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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم إعلاء السذن 
بقلم سماحة الشيخ خليل الميس 
مفتي زحلة والبقاع الغربي مدير أزهر لبنان 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد فإن هذا الكتاب (إعلاء 
السئن) يعتبر بمثابة المبسوط في أحاديث الأحكام فلا نظير له في بابه يجد فيه 
الحنفي صفوة ما استدل به أئمة المذهب من أحاديث الأحكام . . قصل مصئفه رحمه 
الله وأجزل ثوابه من ورائه أن يثبت بأن الحنفية في غاية التمسك بالأحاديث والآثار 
في الأبواب كلها ليرد من خلاله على من يتكلم في فقهاء الحنفية في أخذهم 
بالرأي عند فقدان النص. . - مع أنه لا فقه بدون رأي - أو يرمونهم بقلة 
الحديث» وقد امتلأت الأمصار بحديثهم أو يقولون: إنهم يبستحسنون» ومن 
استحسن فقد شرع . .. وليعلم بأن الشرع لله وحده والرسول يله إنما هو 
مبأغ. . . وقصارى ما يعمل الفقيه فهم النصوص فقط. كيو جيل لفقي عط 

في التشريع لم يفهم الفقه ولا الشرع. .. حيث جعل شرع الله من الأوضاع 
البشرية › وحاشى لله أن يجعل للبشر دخلا في شرعه ووحيه. . 

مفهوم الرأي عند المتقدمين: : الرأي عند المتقدمين لم يكن موضع اتفاق بينهم ٠‏ 
أما عند الصحابة فكان الرأي عندهم رأياً بكل معنى الكلمةء » لأنه ينظر دائماً إلى 
المصلحة وضمن إطار الشريعة الإسلامية؛ كما إنه كان قياسأ عند عدم النص كما 
قال معاذ رضي الله عنه: اجتهد راي ولا ال. . فقال ل: «الحمد لله الذي وفق 
رسول الله إلى ما يرضى الله ورسوله» "' 


. ٥٥/۳ < مصلف عبد الرزاق‎ )١( 


1 
وأما العمل بالرأي عند المتقدمين من صغار التابعين وأتباع 000 ان 
عند فقد النصء أو مع نص مشكوك فيه مخالف للقواعد الشرعية : 
وأما الرأي عند المتأخرين ما هو إلا القياس الأصولي المصنف الذي خلفه 
المتقدمون وأفنوا حياتهم في جمعه. 
وأما الرأي عند المذاهب الأربعة» يتمثل في القياس الذي يعمل به الجميع 
دول استتاء: 
وإن أصول مذهب أبي حنيفة: إنه يأخذ بكتاب الله» وإلا فبسنة رسول الله ية 
فإن جاء عن صحابة رسول الله تخيرت ولا أخرّج عن واحد منهم فإن جاء عن 
التابعين فهم رجال ونحن وا 
وتخصيص فقهاء الحنفية بأصحاب الرأي. . فلا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة 
في الاستنباط . . . لأن الققه حيثما كان يصحبه الرأي. . . وطوائف الفقهاء كلهم 
إنما يختلفون في شروط الاجتهاد بما لاح لهم من الدليل. . . فإن كان أهل 
الحديث هم الرواة والنقلة الصيادلة. . كما أن الفقهاء هم الأطباءء كما قال 
الأعمش. 
وقال سليمان بن عبد القوي الكوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة في 
أصول الحنابلة : (واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة هم كل من تصرْف في 
اجتهاده عن نظر ورأي ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته. 
وأما ما وقع في كلام إبراهيم يم النخعي وبعض أهل طبقته من القول: بأن أهل 
0 أعداء ادر . فبمعنى الرأي المخالف للسنة المتوارثة في المعتقدء يعنول 
لخوارجء والقدرية› والمشبهة. 0 أهل البدع - لا بمعنى الاجتهاد في 
فروع الأحكامء والدخعي نفسه من أهل القول في الفروع بالرأي . 


. ۲۲۳/١ محمد أبو زهرة/ تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
. 7358/17 تاريخ بغداد‎ )1( 


۳ 

والحاصل: إن من خصائص مذهب أبي حنيفة كون تدوين المسائل فيه على 
الشورى والمناظرات المديدة» وتلقي الأحكام فيه جماعة عن جماعة إلى ما شاء 
الله تعالى. 

إنه قطعاً لم يخالف السنة عناداً» وإنما خالف فيما خالف منها اجتهاداً. بحجج 
واضحةء ودلائل لائحة. هذا: ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية. مسئدة 
كانت أو مرسلة أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة عندهمء وذلك أن هؤلاء الفقهاء 
بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة إلى أن 
أرجعوا النظائر المنصوص عليها والمتلقاة بالقبول - إلى أصل تتفرّع هي منه 
وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها. . 

ومن القواعد المرضية عند أبى حنيفة أيضاً: اشتراط استدامة الحفظ من آن 
التحمل إلى آن الأداء. . 

وكذلك اقتصار تسويغ الرواية بالمعنى على الفقيه مما يراه أبو حنيفة حتماً. 

ومن قواعدهم أيضاً: رذ أخبار الآحاد في الأمور المحتمة التي تعم بها البلوى. 
وتتوفر فيها الدواعى إلى نقلها بطريق الاستفاضة. حيث يعدوه ذلك مما تكذيه 
شواهد الحال. واشتراط شهرة الخبر عند طوائف الفقهاء"؟. 

وبمقنضى هذه القواعد. ترك الإمام بي حنيفة رحمه الله العمل بأحاديث كثيرة 
من الآحاد؛ والحق أنه لم يخالف الأحاديث عناداًء بل خالفها اجتهاداً لحجج 
واضحة ودلائل صالحة» وله بتقدير الخطأ أجرء وبتقدير الإصابة أجران. 
والطاعنون عليه: إما ساد أو جهال بمواقع الاجتهاد. . 

فمن يقبل الحديث عن كل من هب ودب في عهد ذيوع الفتن وشيوع الكذب 
بنص الرسول صلوات الله عليه يظن بالحنيفة أنهم يخالفون الحديث. لكن الأمر 
ليس كذلك» بل عمدتهم الآثار في التأصيل والتفريع. . 


(1) الكوثري - فقه أهل العراق/ ۳١‏ . 


هذا: ولما أطال بعضهم ألسنتهم في الطعن والافتراء بالبهتان في أن مذهب الإمام 
أبي حنيفة لا دليل له ولا برهان من السنة الصحيحة والقرآن. . مسّت الحاجة إلى 
إقامة الدلائل الحديثية على مهمات الفروع في مذهب السادة الحنيفة من دلائل 
قوية» شموسها طالعة في أسانيد عالية ومتون غالية» مع تصحيح الأحاديث أو 
تحسينها على الأصول المتلقاة بالقبول عند علماء الرواية» مع تقرير استنباط ما 
يحتاج إليه بالقواعد المقررة عند فقهاء الدراية. 


هذا. . وسبق أن طبع هذا السفر العظيم غير مرّة. . وإن مبادرة دار الفكر إلى 
إعادة طبعه مشكورة تسهيلاً للحصول عليه وتوفيراً لهذه المادة العلمية بين أيدي 
الفقهاء والباحثين. . وخاصة في هذا العصر حيث تطلعت النفوس واشرأبت 
الأعناق للوقوف على الأحكام الشرعية مع أدلتها وبخاصة من السنة المشرفة حيث 
كثر الكلام حول مدى أصالة الأحكام الفقهية عند هذا المذهب أو ذاك. وقد نال 
مذهب الإمام أبي حنيفة ما ناله وبخاصة في هذه الأيام من افتقار الأحكام فيه إلى 
الأدلة من السنة المشرّفة» فكانت هذه الموسوعة الحديثية نصرة بالمذهب 
وتفقهاته» وتأصيلاً للأحكام الشرعية استناداً إلى الأدلة الحديثة مع بيان وجه 
الاستدلال وحسب القواعد المتبعة في هذا الفن. 

فأجزل الله مثوبة مؤلفه على حسن صنيعه. وأكرم الله هذه المؤسسة العامرة 
دار الفكر صاحبة اليد الطولى في خدمة التراث الإسلامي. . ونفع الله تعالى بهذا 
الجهد المبارك والله من وراء القصد. 


وكتبه 
بيروت مفتي زحلة والبقاع الغربي 
٠‏ ذي القعدة/ ١‏ هجرية مدير أزهر لبنان 
الموافقة في ۳/ شباط( فبراير)/ 7١١١‏ ميلادية الشيخ خليل الميس . 


غفر الله له 


مقدمة المحقَوٌ ۳ 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة خلقه جاءنا بالحكمة 
وفصل الخطاب فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين . 

لقد أوتى رسول الله ية من الفصاحة والبلاغة ومن جوامع الكلم ما أعجز البلغاء 
والفصحاء والحكماء فوقفوا خاشعين أمام فصاحته وإعجازه . 

فن الله خلق الخلائق بقدرته » وأظهر فيهم آثار مشیثته وحكمته ورحمته » وجعل 
القصود الذى خلقرا له فيما أمر به هو عبادته » وأصل ذلك معرفته ومسحبته » فمن هداه 
الله صراطه المستقيم آتاه رحمة وعلماً » فعرف به بأسماءه الحسنى » وصفاته العلى » ورزقه 
الإنابة إليه. » والوجل لذكره » واج له > فحن إليه حنين النسور إلى أوكارها › وكلف 
بحبّه كلف الصبى بأمه ٠‏ لا يعبد إلا إياه » رغبة ورهبة وة لص ديه لن لهالا 
والآخرة » رب ' الأولين والآخرين > مالك يوم الدين خالق ما تتصورون وما لا تتصورون» 
عالم الغيب والشهادة » الذى أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » لم يتخذ من دونه 
أندادًا كالذين اتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله » ولم 
يشرك بريه أحدا » ولم یتخذ من دونه وليا ولا شفيعا » ولا ملكا ولا نبي ولا صديقا » 
إن كل من فى السّموات والأرض آتى الرحمن عبداً » لقد أحصاهم وعدهم عدا » وکلهم 
آنيه يوم القيامة فردا. 

فهنالك اجتباه مولاه واصطفاه › وآتاه رشده وهداه لما اختلف فيه من الح باذنه ۰ فإنّه 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وذلك أن الاس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح عليه السّلام على التوحيد 
والإخلاص ٠‏ كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه السلام > حتى ابتدعوا الشرك . 
وعبادة الأوثان » بدعة من تلقاء نفوسهم » لم ينزل الله بها كتاباً » ولا أرسل بها رسولاً » 
زينها الشّيطان من جهة المقايس الفاسدة ٠‏ والفلسفة الخائرة 

ما أهل الست : فإنّهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنّة والإجماع من فضائلهم ومراتيهم» 


ل مقدمة المحقق إعلاء الست 
7إنت عت نت حت نت نت نت ا حك اح اح م م يي 
لوع و ا 0 
وقاتل » ويُقدّمون المهاجرين على الأنصار . 

ومن أصول أهل السنّة والجماعة: سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله ا من الحسقد 
والبغض والإحقار والعداوة » وسلامة ألسنتهم من الطّعن وات واللعن او ي 
ولا يقولن إلا ما حكاء ٠‏ الله عنهم : «والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغضر لنا 
ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان 4 1 الحشر / ٠١‏ ] وطاعة التب ل فى قوله : « لا تسبوا 
أصحابى» فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه ١‏ 

زقاك. على .. بن أبى طالب رضى الله عنه : 3 حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ٠‏ ومهدوا 
لها قبل أن تُعذَبوا » وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا » فإتما هو موقف عدل» وقضاء 
حقء ولقد أبلغ فى الإعذار من 0 بالإنذار . 

قال الله تبارك وتعالى : 8 فاتقو | انار التي وقودها لاس والحجارة أعدّت للکافرین 
[البقرة / 14 ] » وقال جل وعلا ل ا ا 
الاس والْحجارة» [ التحرر م /1 ] وقال جل وعلا 0 إن لديا أنكالاً وجحيما * وَطَعَامًا 
ذا غصّة وعذابا أليما 4 1 المزمل ٠١/‏ ,\[. 


فيا أيها الا خ المسلم الغافل عن نفسه با هو فيه من شواغل الدنيا المشرقة على الانقضاء 
والرّوالك » دع الانتغال والشفكر فيما آنت مرتحل عنه » واصرف فكرك واجتهادك إلى 
موردك الذى ستردة > فإك أخبرت أ الثّار مورد للجميع اللهم وفقتا لصالح الأعمال › 
ونجبا من جميع الأهوال » وأمنا من الفزع الأكبر يوم الرجف والزلزال واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأحياء متهم والأموات ٠»‏ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

E 

فمواصلة من امجمع البحوث والدراسات» في نشر كتب التراث. حتى نلحق بذلك 
الركب المبارك على عهد سلفنا الصَّالحء يُقَدّم هذا - المجمع المبارك - لقراته 
المسلمين الملتزمين كتابه المبارك - إعلاء السئن - وهو كتاب فريد من نوعه. يعرض 
للحائر دليل الرشاد a,‏ ليروى حيرته ويطفىة ظمأته فيما طابت إليه نفسه من 


مقدمة المحقق 8 

0-000050 222628685220252 
الحديث وفقهه » والحديث وأصوله » وتراجم أسماء للرجال . 

وما أحرانا فى هذا العصر الملىء بالفتن والتقلبات أن نهتدى إلى مصباح نستئير به فى 
ظلمات دربنا الطويل » والكتاب جليل مفيد فهو يعرض للقارىء مسائل فقهية هامة 
وجليلةء طالما أرقت العلماء والباحثين » وهى من أخحطر قضايا العصر » وهى تكفير العوام 
من المسلمين أو بالأحرى قضية إيمان القلّد » وما أثير حولها من شبهات وتحليل . 

ففى هذا الكتاب يضع المصنف ‏ رحمه الله - أبواب الفقه مستدلا بالأحاديث النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام > ووضع المسائل الفقهية فى أسلوب منطقى موثق بالأدلة 
والبراهين . 


نسبة المخطوطة للمؤلف : 

وقد يسر الله تعالى طبع هذا الكتاب على الشخة المخطوطة الموجودة فى دار الكتب 
العامة بمدينة المنصورة من جمهورية مصر العربية » والنسخة المخطوطة ناقصة نقصاً كبيراً 
يحول دون إتمام طباعة الكتاب عليها . والذى وجدها المحقق فى إحدى أرفف المخطوطات 
مهملة بالدار ليس لها غلاف ولا عنوان » ولكن من نعم الله التى لا تعد ولا تحص , أن 

صاحب مركز البحوث - كلف أخاه المحقّق أن يبحث في دار الكتب. الكتب على 

أصل المخطوط. وكان العثور على هذا الأصل من نعم الله علينا. 

والمخطوط أخذ رقما عاما ( ۲۲۲۷ ) وخاصا ( ۱۱۷ ) حديئا حيث لم يكن دون فى 
قائمة المخطوطات من قبل » واعتمدنا فى نسب هذه المخطوطة للمصيّف بالرجوع إلى 
السخة المطبوعة والتى كان يتم عرضها للبيع بمكة المكرمة » وهى باسم « إعلاء السنن » . 

والمخطوط يتكون من اثنتين وعشرين كراسة » وكل كراسة فى موضوع يغاير ما بعده فى 
موضوعة وفقهه . 

والممخطوط كثير السقط » يظهر عليه أثر القطع والإهمال ٠‏ وعليه تعليقات فقهية تؤكد 
أقوال الأئمة والعلماء . 


عملنا فى الكتاب : 


مقدمة الحقق إعلاء السان 

لقد حاولت أن أصل بهذا الكتاب إلى أن يكون فى حَلَّة بهية ء وصورة زاهية » وهذا 
بجهدى القاصر » المقلّ » وسلكت فى صنيعى هذا ما يلى : 

أولا : قمت بنسخ المخطوط بداخل الدار لصعوبة النّصوير » وعدم حصول الدار على 
تصريح الميكروفيلم ما أطال مدة النسخ . 

ثانياً : مقابلة المنسوخ بالنْسخة المطبوعة التى يسّرها لنا الأخ الفاضل الأستاذ ‏ ترار الباز - 
صاحب مجمع البحوث . 

ثالثا : إثبات السقط فى المتن » والإشارة إلى ذلك فى حاشية التحقيق . 

رابعاً : قمت بتخريج الآيات القرآنية الواردة فى النّص » وعزوها إلى سورها فى 
القرآن . 

خامساً : قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة فيه » مع ذكر درجة الحديث 
فى كثير من الأحيان . 

سادسأ : ترجمت لبعض الأعلام الوارد ذكرهم فى الكتاب . 

سابعاً : عزوت الآثار التى وجدت فى الكتاب إلى مواطن وجودها فى المراجع والمصادر 
الأخرى . 

ثامنآ : وضعت بعض العناوين الداخلية والخاصة ببعض الموضوعات . 

تاسعا : قدمت للكتاب بمقدّمة عن منهج المؤلف فى الكتاب ووصف المخطوط ونسبته 
للمؤلف . 


SE‏ يكن 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 3 وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين . 
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ثر جمه 


حكيم الأمة الإمام الشيخ أشرف على التهانوى 


كان رحمه الله من العلماء العباقرة الأفذاذ والدعاة البررة المخلصين الذين أناروا فى الهند 
مصابيح التجديد باهرة الشعلة ساطعة النور » وأخلصوا حياتهم لإعلاء كلمة الله وإحياء 
علوم الدين » مرابطين على ثغور الإسلام » مثابرين فى الدعوة إليه » ومصابرين على ما 
يصيبهم فى هذا السبيل . 

ولد رحمه الله صباح الخامس من ربيع الشانى سنة ٠‏ من الهجرة النبسوية على 
صاحبها السلام » فى أسرة كرية يبلغ نسبها إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه وأرضاه » بقرية ١‏ تهانه بهون » التابعة لمدينة ٠‏ مظفر نير » وهى تعتبر من 
القرى التى عرفت فى البلاد الهندية برجالها المبرزين » وعلماتها المهرة » وأوليائها الكبار , 
مثل العلامة المحقق الشيخ محمد أعلى التهانوى صاحب « كشاف اصطلاحات الفنون »6 
تلك الموسوعة العلمية الكبيرة التى حازت ثناء أهل العلم وثقة أهل المعرفة فى مشارق 
الأرض ومغاربها ‏ ومثل العلامة الشيخ محمد التهانوى » والحافظ محمد ضامن الشهيد › 
والعارف المحقق الحاج إمداد الله المهاجر المكى » الذين لقبوا فى آنحاء هذه البلاد بالأقطاب 
الثلاثة » رحمهم الله تعالى رحمة واسعة . 

ولد حكيم الأمة رحمه الله فى هذه القرية العامرة بالعلم والدين » والورع والتقى . 
وترعرع فى بيشة دينية خالصة » وحفظ فيها القرآن وتعلم مبادئ الفارسية والعربية وعلوم 
الدين على أيدى أساتذة مهرة » وكان منذ نعومة أظفاره مكبا على العلم والعلماء » ميالا 
إلى الطاعات » بعيدا عن اللهو » وكان من رقة طبعه منذ ميعة صباه أنه لم يكن يتحمل 
النظر إلى بطن أحد وهو عريان » وكان إذا فاجأه صبى من الصبيان ببطنه المكشوف غلبه 
القىء » فكان الصبيان يعاكسونه ويكشفون آمامه عن بطونهم ليقىء » فكان رحمه الله را 
يتعب من القىء مرة بعد أخرى » وكانت هذه الرقة فى طبعه سببا تكويئيا من الله تعالى » 
جعلته لا يميل إلى مخالطة عامة الصبيان فأصبح بعيدًا عن لهوهم وعبثهم . 

وقد تعود رحمه الله صلاة الليل وهو ابن اثتتى عشرة سنة » وكانت زوجة عمه ربا 
تستيقظ فى منتصف الليل وتراه يصلى » فتحاول إشفاقا عليه أن يقلل منها » ولكنه لتأصلها 
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فى نفس لا يهتم بهذا » ويستمر فى صلاته . 

و هكذا صار يتعلم فى وطنه مبادئ العلوم الدينية » حتى إذا بلغ الخامسة عشر من عمره 
رحا إلى ؛ دار العلوم ديوبند » وكانت ‏ ولا تزال - أكبر مركز للعلوم الدينية فى الهند ١‏ 
جادعة علمية مكتثة بأولى العلم والفضل والمعرفة والتقوى » ومنهلا عذبا من مناهل العلم 
واندين ٠‏ قد صدر منه ألوف من الرجال بعلم غزير » وخيرة واسعة » ونظر عميق › 
وعمل صالح » وتصلب دينى » ومذاق سليم فى الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله . 

فدخل ‏ رحمه الله هذه الدار المباركة وتلقى جميع العلوم العربية والأدبية » والعقلية 
والنقلية ٠‏ لدى أساتذة قد جددوا ذكريات القدماء فى سعة اطلاعهم وجودة إتقانهم » مثل 
الإمام المجاهد الكبير الشيخ محمود الحسن الديوبندى ٠‏ الذى لقب ب ١‏ شيخ الهند » لمكانته 
الرفيعة فى العلم والتقوى » ولجهوده البناءة المتواصلة فى سبيل تحرير الهند من أيدى 
الاستعمار الإنكليزى الغاشم » ومثل مولانا العارف المحقق الشيخ محمد يعقوب النانوتوى» 
الذى عرف ببراعته فی جميع العلوم والفنون » واشتغاله بالذكر والطاعات » ومثل الإمام 
الفيلسوف مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوى مؤسس دار العلوم بديوبند » الذى طار 
صيته فى دقة نظره وعمق فكره ومؤلفاته البديعة فى علم الكلام والعقائد والفقه والحديث › 
ومثل مولانا الشيخ سيد أحمد الدهلوى » الذى بلغ فى العلوم العقلية الذروة » وكان قد 
نبغ فى العلوم الرياضية بمجرد المطالعة من غير أن يدرسها عند أستاذ . 

وبالجملة ٠»‏ فقد عاش حكيم الأمة التهانوى رحمه الله فى دار العلوم بين هؤلاء الأساتذة 
وأمثالهم رحمهم الله » واستفاد من علومهم وخدمتهم وصحبتهم » ولم يكن له طول 
دراسته أنى شغل غير دراسة كتبه وخدمة أساتذته ومشايخه » وكان له فى ديوبند عدة 
قارب كثيرا ما يوجهون إليه الدعوة لتناول الطعام عندهم » ولكنه كان يعتذر إليهم بأنه لم 
يدخل هذه البلدة إلا للتعلم والدراسة > فلم يذهب إليهم مدة حمس سنوات إلى أن فرغ 
من دراسته . 

وكانت النصارى والهنود زمن دراسته بديوبند قد نشروا بعثاتهم التبشيرية فى جميع أنحاء 
الهند > وكانؤا يهددون المسلمين ويدعونهم إلى المناظرة والبحث فكان ‏ رحمه الله إذا 
وجد فرصة ذهب إليهم وناظرهم وغلب عليهم ببالغ حججه وناصع بيانه خت تهر 
فيما بين الطلبة والعامة بقوة المناظرة وملكة الخطابة > ولكن كان هذا كله زمن دراسته 
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بديوبند » وأما بعد كونه شيخًا محنكًا فكان رحمه الله أبعد الناس عن المثاظرة والجدل » لما 
كان یری أن أمثال هذه المناظرات والبحوث يعوزها الإخلاص والصدق » وقلما تجدى فى 
جلب الناس إلى الهداية والرشاد . 

وهكذا تعلم رحمه الله فى دار العلوم بديوبند » حتى فرغ من دراسته سنة - ۰ه 
وكان من تواضعه أنه للا عزم أهل المدرسة على عقد حفلة كبيرة لتوزيع الشهادات والعمائم 
على التخرجين » فزع الشيخ رحمه الله وذهب مع بعض رفاقه إلى أستاذه مولانا الشيخ 
محمد يعقوب النانوتوى رحمه الله وكان رئيس المدرسين يومئذ - وقال : #إننا قد سمعنا 
أن المدرسة ستمنحنا شهادة الفراغ من العلوم » وضع على رؤوسنا العمائم» ولكن الحقيقة 
أننا لا نستحق هذه الشهادة وهذا الإكرام » ونخشى أن يكون ذلك سببا لسوء الظن بالمدرسة 
بأنها تخرج أمثالنا من الذين لا علم عندهم » . 

ولكن أجاب الشيخ النانوتوى  :‏ إنما تزعمون ذلك لأنكم فيما بين أحضان الأساتذة » 
فلا ترون علمكم شيئا أمام هؤلاء » وأشهد أنكم كما خرجتم من هذه المدرسة » عرف 
قدركم إن شاء الله » وكنتم أنتم المبرزين فى ميدان العلم لا يشق لكم غبار ٠‏ : 

وصدق قوله رحمه الله حتى صار حكيم الأمة التهانوى - قدس سره - أكبر مرجع 
للعلماء والعامة » وأعظم مركز للعلم والدين » وقد شهد العلماء فى ذلك الوقت بأنه 
وحيد عصره فى العلم والتقوى » لا يجارى فيه ولا يبارى . 
تدريسه : 

كان فى ١‏ كانبور » مدرسة شهيرة تسمى ١‏ الفيض العام » يدرس فيها مولانا الشيخ 
أحمد حسن الأمروهوى » وكان أستاذا متفوقا طار صوته فى جميع العلوم ولا سيما فى 
العلوم العقلية » وقد واجهه بعض ما يكره من قبل أصحاب المدرسة » فاستقال عن 
التدريس فيها وأسس مدرسة أخرى . 

فطلب أصحاب مدرسة ١‏ الفيض العام ٠‏ من علماء ديوبند أن يبعثوا إليهم أستاذا » وكان 
الشيخ التهانوى قد تخرج من دار العلوم فى تلك السنة » فاختاره أساتذته لإجابة دعوتهم ١‏ 
فتحول رحمه الله إلى كانبور فى شهر صفر سنة 1٠٠‏ هاء وهكذا صار بداية خروجه 
لإفادة الناس فى مطلع القرن الرابع عشر » ومن هنا اعتبره بعض العلماء مجدد هذا القرن 
فى الديار الهندية . 
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وبالجملة » فقد اشتغل رحمه الله فى كانبور بالتدريس والدعوة والإرشاد والتأليف » 
وسرعان ما اشتهر فيما بين الطلبة بغزير علمه وحسن تدريسه وقوة خطابه » على رغم أنه 
تولى منصب شيخ محنك وهو فى ريعان شبابه . ثم أسس فى « كانبور ٠‏ مدرسة أخرى 
باسم « جامع العلوم » وهى باقية بفضل الله تعالى حتى اليوم » فتتلمذ على يديه خلق 
كثير» ومن أجل تلاميذه مولانا الشيخ محمد إسحاق البردوانى » الذى كان يحفظ صحيح 
البخارى كله عن ظهر قلبه » ومولانا الحكيم محمد مصطفى البجنورى صاحب التصانيف 
النافعة باللغة الآردية » ومولانا الشيخ ظفر أحمد العثمانى » الذى يكفى ١‏ إعلاء السنن » 
شاهدا على غزارة علمه وواسع خبرته . 


رجوعه إلى موطنه : 

وبالجملة » فقد مكث الشيخ التهانوى رحمه الله قى كانبور مدة أربع عشرة سنة يفيد 
الناس بدروسه ومواعظه وتصانيفه » ثم حبيت إليه الخلوة » فاستقال عن مدرسة كانبور فى 
شهر صفر سنة ١٠١٠ه‏ وخلف فيها تلميذه مولانا الشيخ محمد إسحاق البردوانى » ورجع 
إلى موطته « تهانه بهون » ولزم زاوية شسيخه المسماة بالخانقاه الإمدادى ؛ لأن شيخه الحاج 
إمداد الله المهاجر إلى مكة : كان قد أوصاه بذلك » ثم لم يزل مقيما بهذه الزاوية إلى أن 
توفاه الله تعالى فى سنة 777١هء‏ وفى هذه الزاوية أظهر الله على يديه تلك الأعمال الدينية 
العظام التى تعجز عنها الجمعيات الكبيرة والمجالس العالية . 

وإنه ليصعب أن نذكر جميع هذه الأعمال أو أكثرها فى هذه الترجمة الموجزة » ولكتنا 
نلم بشىء منها والله الموفق . 
مؤلفاته : 

كان حكيم الأمة الشيخ التهانوى رحمه الله أكثر الناس تأليقًا فى عصره » ولا يوجد فى 
هذا القرن من يجاريه أو يدانيه فى كثرة المؤلفات » فإنه قد ترك خلفه نحو ألف كتاب 
مطبوع ما بين صغير وكبير » وليس موضوع دينى يحتاج إليه المسلمون فى هذا العصر إلا 
وله فيه كتاب أو رسالة أو موعظة مطبوعة . ولسنا نستطيع أن نستوعب ذكر جميعها فى 
هذه العجالة الموجزة » ولكن إليكم ذكر البعض الأهم منها : 

فأما فى التفسير فله تفسير بديع باللغة الأردية باسم « بيان القرآن ٤‏ فى آربع مجلدات 
ضخمة على القطع الكبير » يحوى مباحث علمية هامة من التفسير والنحو والبلاغة والفقه 
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- 
والكلام والتصوف . وإما يعرف قدر هذا الكتاب إذا رجع إليه الرجل بعد مطالعة المطولات 
من كتب التفسير » فإنه يجمع لبها ومغزاها بعبارة موجزة علمية جامعة . 

وكان يود أن يؤلف ‏ أحكام القرآن » باللغة العربية بنفسه » ليجمع فيه المسائل الفقهية 
والكلامية المستنبطة من القرآن الكريم » ولاسيما المسائل التى حدثت فى هذه العصور 
الأخيرة وليس لها ذكر فى كتب المتقدمين » ولكنه كان فى آخر عمره حين تعذر عليه 
التأليف بنفسه » ففوض تأليفه إلى أربعة من العلماء : فضيلة والدى مولانا الشيخ المنتى 
محمد شفيع » وفضيلة مولانا المفتى جميل أحمد » حفظهما الله ومولانا الشيخ ظفر أحمد 
العثمانى صاحب إعلاء السنن ومولانا المحدث الشيخ محمد إدريس الكاندهلوى صاحب 
«التعليق الصبيح على مشكاة الصابيح » رحمهما الله تعالى . 

كالسا لذن الشيخ العثمانى منه جزءين » وفضيلة والدى الشيخ المفتى محمد شفيع 
جزءين » ومولانا الشيخ الكاندهلوى جزء! » وطبعت هذه الأجزاء بكراتشى طبعا حجريا 
والباقى لم يطبع بعد » وفقنا الله تعالى لإخراج هذا الكتاب على وجه يرضى القارئين . 

وللشيخ أيضا رسالة « التقصير فى التفسير » انتقد فيها بعض التفاسير العصرية » وشرح 
فيها قواعد نفيسة من أصول التفسير ما يغفل عنها كثير من الناس فى عصرنا » وله ثلاث 
وعشرون رسالة غيرها فى التفسير وعلوم القرآن . 

وأما فى الحديث فقد صنف بنفسه « جامع الآثار » و ١‏ تابع الآثار » واهتم بتسأليف 
«إعلاء السنن » وسيأتى ذكر هذه الكتب مستقلا إن شاء الله . 

وأما فى الفقه فله ‏ إمداد الفتاوى » فى ست مجلدات ضخمة باللغة الأردية » وهى 
مجموعة لفتاواه التى كتبها بنفسه » وكان رحمه الله أكبر مرجع للفتيا فى الهند » يرجع إليه 
المستفتون من مشارق الأرض ومغاربها ويكتب إليه العلماء الأفاضل فى مسائل عويصة 
أشكل عليهم أمرها فيجيبهم الشيخ ويحل مشكلات المسائل وغامضها بكل تحقيق وتدقيق » 
بما يثلج صدورهم ويشفى غلتهم . وإن « إمداد الفتاوى » شاهد عدل لعمق نظره فى الفقه . 
وفيها مباحث فقهية نفيسة وشرح لمعظم المسائل التى حدثت فى العصور الأخيرة » ويعتبر 
هذا الكتاب الآن أكبر مأخذ للمفتين فى باكستان والهند وبنغلاديش . 

وله أيضا كتاب ‏ بهشتى زيور » ( حلى أهل الجنة ) وهو فى سبعمائة صفحة تقريبًا فى 
القطع الكبير . قد جمع فيه مسائل جميع أبواب الفقه والعقائد والتصوف . وصنفه فى 
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الأصل لتعليم النساء » فجمع فيه علاوة على المسائل الدينية جميع ما تحتاج إليه النساء فى 
حياتهن الأسرية » وساعده فى تأليف هذا الكتاب جماعة من العلماء . 

وهذا الكتاب . وإن كان قد قصد به إفادة النساء فقد انتفع به الرجال كثيرا » ولم يجد 
العلماء عنه غنى » وترجم إلى عدة لغات محلية . 

وله أيضا « تحذير الإخوان عن الربا فى الهندوستان » و« رافع الضنك عن منافع البنك» 
فى تحقيق مسألة الربا و الاقتصاد فى التقليد والاجتهاد » و الحيلة الناجزة للحيلة العاجزة» 
التى حقق فيها مسائل زوجات المفقود والعنين والمجنون والمتعنت ومسائل تفويض الطلاق 
وخيار البلوغ » وأفتى فى معظم هذه المسائل بمذهب المالكية وحقق مذهبهم بالاستفتاء عن 
علمائهم ٠‏ وله كثير من الرسائل غيرها فى تحقيق مسائل فقهية جزئية . 

وأما فى العقائد والكلام فله « الانتباهات المفيدة فى الاشتباهات الجديدة » وهو كتاب 
فريد فى يابه » جمع فيها الشبهات التى أوردها الملحدون على الإسلام > والتتحريفات التى 
ارتكبها الذين يحاولون السير فى ركاب الغربيين ورد عليهم ردا بليغا ناجعا » وأثبت العقائد 
الإسلامية الأساسية بأدلة عقلية تقنع كل ذى عقل سليم وطالب حق » وقد طبعنا حالا 
بتوفيق الله تعالى ترجمته الإنكليزية > وله أيضا : المصالح العقلية للأحكام النقلية ٠‏ وقد 
طبع ترجمته الإنكليزية أيضا ‏ وله شهادة الأقوام على صدق الإسلام » جمع فيه ثناء 
الكفار على الإسلام وتعاليمه > وله ؛ إصلاح الخيال » و ١‏ أشرف الجواب » و ١‏ الإكسير 
فى إثبات التقدير “ و ١‏ الخطاب المليح فى تحقيق المهدى والمسيح ؛ و «ذيل على شرح العقائد 
النسفية ؛ و دراية العصمة ؟ فى الرد على فلسفة « هداية الحكمة » وكثير من الرسائل 
غيرها . 

وأما فى التصوف فله « مسائل السلوك من كلام ملك الملوك » باللغة العربية . استنبط 
فيه مسائل السلوك والتصوف من القرآن الكريم . و التشرف بمعرفة أحاديث التصوف » 
جمع فيه الأحاديث التى يستنبط منها مسائل التصوف »> وشرحها شرحا وافيا مع ذكر أصول 
التصوف ومسائله الأساسية > و شرح المثترى لمولانا الرومى » فى ثمانى مجلدات 
و«معارف العوارف ٠‏ فى مجلدين و« التكشف عن مهمات التصوف » و تلخيص البداية 
للغزالى ' و« تربية السالك وتنجية الهالك ؛ وهى مجموعة لما كتب إلى مسترشديه جوابا 
لأسئلتهم فى أمراضهم النفسية » ويحتوى على نكات بديعة فى إدراك العلل النفسية 


5 ترجمة الشيخ أشرف على التهانوى ۱۷ 
وعلاجها ٠‏ لم يؤلف فى هذا الموضوع كتاب غيره فيما نعلم » وله رسائل كثيرة سوى ما 
ذكرنا فى التصوف . 

وأما فى الدعوة والإرشاد فله « حياة المسلمين » و « وتعليم الدين ؟ و : فروع الإيمان » 
و« جزاء الأعمال » و« آداب المعاشرة » و« حقوق الإسلام ٠‏ و حقوق الوالدين » واإرشاد 
الهائم فى حقوق البهائم “ و« القول الصواب فى مسألة الحجاب ؛ و إلقاء السكينة فى إبداء 
الزينة > و« إصلاح الرسوم » و« حفظ الإيمان » فى الرد على البدع والعقائد الباطلة 
و«أغلاط العوام » و « إصلاح انقلاب الأمة » و حقوق العلم ‏ و«كثرة الأزواج لصاحب 
المعراج بل ؛ و« إصلاح النساء » وكثير من الكتب غيرها . 

وأما فى الأذكار والأدعية فله « المأمول المقبول فى قربات عند الله وصلوات الرسول ١‏ 
اختصر فيها الأدعية المأثورة من الحصن الحصين وقسمها على سبعة أحزاب وقد بلغ هذا 
الكتاب أكثر بيوت المسلمين فى هذه البلاد يقرأ كل رم » وله ١‏ زاد السعيد ؟ فى صيغ 
الصلاة على النبى َة و« الخطب الأثورة ٠‏ جمع فيه خحطب النبى الكريم ية والخلفاء 
الراشدين و « خطبات الأحكام لجمعات العام » و « زوال السنة عن أعمال السئة » . 

وأما في السيرة فألف فيها « نشر الطيب فى ذكر النبى الحبيب يلل ؛ . 

وفى النوادر المتفرقة : ١‏ بوادر النوادر » و « بدائع الفرائد » و ١‏ اللطائف والظرائف » . 

فهذه إلمامة يسيرة ببعض تصانيفه . وهذا كله سوى مواعظه المطبوعة فى مجلدات 
ضخمة » وسيأتى ذكرها فى ما يلى : 
مواعظه : 

وكان الشيخ رحمه الله زمن دراسته بديوبند » يتمرن على الوعظ والخطابة ويعقد كل 
ليلة الجمعة حفلة يجتمع فيها الطلاب . ويلقون كلماتهم مرة بعد أخمرى » وكان الشيخ 
رحمه الله من سباق هذه الحلبة ومبرزى هذا ايدان » حتى أصبح بعد فراغه من الدراسة من 
أشهر الخطباء والوعاظ فى عصره » وجعل أثناء إقامته بكانيور يعظ الناس ويدعوهم إلى 
الخير » تعقد له الحفلات فى كل ناحية من نواحى البلد ٠‏ ثم فى كل بلدة من بلاد الهند › 
واشتهرت مواعظه فى جميع أنحاء البلاد » تشد لأجلها الرحال ؛ وتتحمل لاستماعها 
المشاق » وتنتهز لذلك الفرص . وحقا ! كانت مواعظه كالبحر لا یری له ساحل » فيها من 
العلم والحكمة والأمثال والنوادر واللطائف والغرائب ما لا تحمله الأسفار . وفيها من بدائع 
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التفسير والحديث والفقه والتصوف ما لا يوجد فى الكتب المتداولة » ينثر فيها الشيخ من 
لآلى عرفانه ما يجلو القلوب وينور الأذهان . 

وكان لمواعظه من التأثير فى إصلاح النفوس وتقويم الأفكار ما لا يوجد له نظير فى هذا 
العصر » فكم من رجل كف بعد سماعها عما اعتاد من المعاصى . وكم من ضال قد تاب 
بها عن البدع والأهواء » وكم من متخبط فى الشكوك قد اهتدى بها إلى الإيمان واليقين . 
والذين قد أحدثت هذه المواعظ انقلابًا فى حياتهم قد يجاوز عددهم الآلاف من الرجال 
والنساء » ونحمد الله تعالى أن العدد الكبير من هذه المواعظ قد دونها تلامذته ومسترشدوه 
أثناء الوعظ ‏ وطبع منها ما يبلغ نحو عشرين مجلدا » كل مجلد منه يحتوى على ستمائة 
صفحة على الأقل . 

فهذه المواعظ المطبوعة عين جارية مستمرة حتى اليوم » لا تكدى ولا تنقطع » ولا تنفد 
ولا تغور ء وهناك رجال لا يحصون لم يصحبوا الشيخ التهانوى ولا رأوه » ولكنهم نالوا 
فوائد صحيته بمواعظه المطبوعة > وحدث فى حياتهم انقلاب دينى عظيم . 

وكان من عاداته فى الوعظ أنه لم يكن يقبل عليه من عوض حتى لو أهدى إليه رجل 
بعد الوعظ شيئا بما يجعله كالعوض صورة لم يقبله أبدًا » وكان يرجح فى مواعظه جانب 
الترغيب على الترهيب ويقول : « قد جربت طباع الناس فى هذا العصر فوجدتهم ينتفعون 
عا يشوقهم أكثر من انتفاعهم با يخوفهم ؛ ولذلك أكثر فى مواعظى من الترغيب وأقل من 
الترهيب »4 . 

( سيرة أشرف ص : ١9‏ عن وعظ الباطن ص : ۱۳۷ ) . 

وكان يدعو الله سبحانه قبل الشروع فى الوعظ قائلا : « اللهم وفقنى لبيان ما يحتاج 
الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم » . ( أيضا عن ذم النسيان ص : ٠١‏ ) . 

وكان لا يتعرض فى مواعظه للمسائل الخلافية فيما بين المسلمين » إلا إذا جاءت مسألة 
خلافية أثناء كلامه » فيشرحها شرحا وافيا برفق ولطف . وحكمة ونصيحة » لا يغلط فيه 
الكلام على مخالفيه » ولا يبالغ فى التشنيع عليهم كما هو عادة الوعاظ فى عصرنا » وإغا 
يتبع أسوة الأنبياء عليهم فى قول لين وموعظة حسنة 1 
ملفوظاته : 

كان رحمه الله يعقد كل يوم بعد الظهر مجلسا عاما فى الخانقاه الإمدادى > يجتمع فيه 
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تلاميذه ومسترشدوه وعامة الناس » فکان يعظهم ويجيب عن أسكلتهم المتفرقة »> ويحدثهم 
جا بدا له من غير اقتصار على موضوع دون موضوع » وكان بعض الحاضرين فى هذه 
الجالس يدون كلامه وما يلقى فيه من إفادات » فطبع كلامه هذا باسم ‏ الملفوظات » فى 
أكثر من عشرين مجلا وتشتمل هذه « الملفوظات » على نوادر من علم وحكمة » ولطائف 
وظرائف » وقصص وأخبار » وموعظة وعبرة » وإصلاح وإرشاد » وأدب وخلق » ونقد 
ورد » وقد جرب علماء هذه الديار بأن لها أثرا بالغا فى تكوين المذاق الدينى السليم 
والتشجيع على الأعمال الصالحة . 
بيعته رحمه الله فى السلوك : 

قد شهدت التجربة أن مجرد غزارة العلم وسعة المطالعة لا يكفى فى تربية الإنسان تربية 
دينية قويمة . فإن إصلاح النفوس وتزكية القلوب وتقويم الملكات وتعديل الأخلاق لا يكاد 
يتحصل لرجل إلا بأن يتأسى فى حياته أسوة رجل من رجال الله » ويتمتع بملازمته 
وصحبته » ويستفيد من تعاليمه وتربيته » ويجلب إلى نفسه تلك المواهب العالية وذلك 
المذاق السليم الذى وفق له ذلك الرجل » ولذلك فسر سبحانه ١‏ الصراط المستقيم ٩‏ بقوله : 
« صراط الذين أنعمت عليهم 4 إشارة إلى أن الصراط المستقيم إثما هو صراط مشى عليه 
الذين أنعم الله عليهم » من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وفسره النبى اة 
بقوله EEE‏ ؛ وقال تعالى : وائبع سبيل من أناب إلي) [ لقمان/ [1٥‏ 
وقال تعالى  :‏ يا أيها اْذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصادقين 4 [ التوبة / 1١4‏ ] دلالة 
على أن الصراط المستقيم المطلوب إنما يهتدى إليه الرجل باتباع من ينيب إلى الله » وملازمة 
الصادقين الذين تهذبت نفوسهم واعتدلت عواطفهم النفسية ؛ ولذلك قد استمرت عادة 
العلماء منذ عهد الصحابة والتابعين أنهم لا يكتفون بمجرد مطالعة الكتب وحفظ الأحاديث 
وتلقى الدروس ٠‏ وإنما يهتمون بملازمة رجال الله والاستفادة من صحبتهم وخدمتهم : 

فكان الشيخ التهانوى رحمه الله ولوعا بملازمة شيوخه حريصا على خدمتهم » و 
الفراغ من دراسته بايع العارف المتبصر الحاج إمداد الله المهاجر المكى ببعة السلوك ولازمه 
مدةء واستفاد من صحبته ٠‏ وذلك عندما ذهب به والده إلى الحجاز للحج والزيارة سنة 
٠٠٠‏ فارتحل فى شوال وحج بيت الله وزار روضة النبى الكريم بي . ومكث عند شيخه 
مدة ء ثم حج مرة ثانية فى سنة ١٠١١ه‏ وبقى عند شيخه مدة ستة أشهر ١‏ ولازمه ملازمة 
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لا تفتر ولا تنقطع > وبقوة استعداده وكمال عناية الشيخ أصبح فى هذه المدة اليسيرة كالمرآة 
تتجلى فيها سيرة شيخه وتترقرق فيها أخلاقه ومذاقه حتى أصبح معروفا فى دياره بعبادته 
وزهده وورعه » وبحسن تعليمه وتربيته » ونظف طريق التصوف عن الخرافات المحدثة 
والبدع الشنيعة وجدده تجديدا ء ولنشرح عمله هذا بشىء من البسط : 
تجديده التصوف والسلوك : 

كان الناس فى أمر التصوف والسلوك ما بين إفراط وتفريط » فطائفة تزعم أن التصوف 
والسلوك من البدعات المحدثة ليس له أصل فى الكتاب والسنة » وأخرى تعتقد أن التصوف 
والسلوك اسم لبعض الكشوف والمواجيد والإشراقات التى تعترض لسالك هذا الطريق » 
وأن هذه الأحوال والتجارب النفسية هى المقصودة بالدين » ومن فاز بها تخلص عن ربقة 
الأحكام الشرعية الظاهرة » والذى صدرت منه بعض الشعوذة والتصرفات أو ظهرت له 
بعض الكشوف والمواجيد فى اليقظة أو المنام اتخذه الناس قدوة وإماما » مهما زاغت عقيدته 
أو فسدت أعماله وأخلاقه . 

فقام حكيم الأمة الشيخ التهانوى رحمه الله بالرد على هاتين الفكرتين نظريا وعمليا . 
أما نظريا فقد أثبت فى كتبه وخطبه ومواعظه ومجالسه أن التصوف والإحسان جزء من 
أجزاء الدين وشعبة من شعب الإسلام » وأن أحكام الكتاب والسئة تنقسم إلى قسمين : 
قسم يتعلق بالأعمال الظاهرة التى تصدر من الأعضاء والجوارح مثل الصلاة والصوم والزكاة 
والحج والنكاح والطلاق وما إلى ذلك من الاحكام الشرعية التى بسطها الفقهاء فى كتبهم » 
والقسم الثانى من أحكام الكتاب والسنة يتعلق بالأعمال الباطنة التى محلها القلوب 
والأرواح » وفيها مأمورات ومنهيات ٠‏ أما المأمورات فمثل الصدق والإخلاص » والخشية 
والرجاء » والشوق والأنس > والصبر والشكر ٠‏ والتواضع والخشوع » وحب الله ورسوله 
كيلا والإنابة والإخبات إليه تعالى » وما إلى ذلك ٠‏ وأما المنهيات فمثل الرياء والسمعة » 
والعجب والتكبر » والحقد والحسد واليأس والقنوط » وحب المال والجاه » وكثير من 
أمثالها . 

فالتصوف إنما يعتنى بهذا القسم من الأحكام الإلهية كما أن الفقه يعتنى بالقسم الأول 
منها » وإن القرآن والسنة مليئان بالمنصوص الواردة فى هذا الصدد » غير أن الأحكام التى 
تتعلق بباطن الإنسان لا يمكن امشالها عادة إلا بتدريب وتمرين » وتربية ومراس ؛ لأن 
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الآمراض الباطنة مثل الرياء والعجب وغيرهما أمراض خفية ربجا لا يدركها المريض بنفسه »› 
وإغا يحتاج لإدراكها إلى رجل عارف محنك يشرف على حركاته وسكتاته » وأعماله 
وخواطره » وأفكاره ووساوسه ٠‏ وهذا الرجل المشرف يسمى فى التصوف شيخا > والرجوع 
إليه بيعة . 

وأما هذه الكشوف والخوارق » والشعوذة والتصرفات » والرؤيا والمواجيد » فأثبت 
الشيخ التهانوى رحمه الله أنها ليست من التصوف فى شىء » لا شك أن الله سبحانه 
وتعالى قد أظهر بعض الكرامات على أيدى الصحابة والأولياء » ولا ريب أنه تعالى قد من 
على بعض عباده بالكشوف الصادقة » ولكنها ليست مقصودة فى الدين » ولا حجة فى 
الشرع » ولا شاهدة لصاحبها بالولاية والتقوى والتقرب إلى الله » فإن أمثال هذه الكشوف 
والتصرفات لا يشترط لها الصلاح والتقوى » بل ولا الإسلام والإيمان » فإنها ربما تحصل 
بالتمرين والممارسة لرجال فسقة كفرة » كما هو مشاهد من أصحاب ميسمرزم . 

فالمقصود فى التصوف إنما هو التخلق بالأخلاق الفاضلة » واجتناب الرذائل النفسية » 
والفائز الناجح فى هذا الطريق هو الذى تحلى بهذه الفضائل مع الامتثال التام للشريعة 
الإسلامية والاتباع الكامل للسنة النبوية » فإن أعطاه الله بعد ذلك نصيبًا من فراسة الإيمان » 
أو حظا من الكشوف الصادقة فهو منة زائدة من الله تعالى » وأما الذى حرم من هذه 
الأخلاق الفاضلة واتباع السنة النبوية » ولم يجتنب هذه الرذائل النفسية فهو بعيد كل البعد 
عن التصوف والطريقة والولاية والسلوك » سواء كان يطير فى الهواء » أو يمشى على الماء 
أو يرقى فى السماء . 

فهذه الفكرة السليمة المعتدلة فى آمر التصوف مبسوطة فى شتى مؤلفات الشيخ التهانوى 
ومواعظه بدلائلها من الكتاب والسنة » وشواهدها من سير الصحابة والأولياء » وحججها 
من العقل السليم والتجارب النفسية » ودفع ما يشار حولها من شبهات وتطبيق أعمال 
الصوفية الكيار على الكتاب والسنة با يطمئن القلوب ويثلج الصدور » ولا يدع مجالا 
للإنكار إلا لمكابر جاهل أو معاند متجاهل . 

وأما عمليا فرد الشيخ على هاتين الفكرتين بعمله الموافق للسنة الحمدية وتربية 
مسترشديه على منهاج الشريعة » فكان كلما رجع إليه أحد للبيعة أمره أولا بأداء واجبه فى 
الشريعة » سواء كان من حقوق الله أو حقوق العباد » وكانت عثايته بحقوق العباد آكد 
وأكثر » لما شاهد حال كثير من الناس أنهم يواظبون على العبادات ويكثرون من ذكر الله » 
ولكنهم يقصرون فى حقوق العباد » ويخالفون الشرع فى كثير من المعاملات » وكذلك كان 
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افا بتعليم آداب المعاشرة أكثر من اهتمامه بتعليم الأوراد والأذكار وسائر التطوعات» 
وكان يقول : ١‏ إنى أصرف أكشر عنايتى إلى أن لا يؤذى أحد منى أو من أصحابى » سواء 
كان ذلك الإيذاء بدنيا » كالضرب والنزاع » أو ماليا كغصب الحقوق والأكل بالباطل ١‏ أو 
ما يتعلق بعرضه كإهانة رجل واغتيابه » أو نفسيا » مثل أن يترك أحد غيره فى اضطراب 
وتشويش أو يعامله با يكرهه » وإن صدر شىء من ذلك خطأ فالواجب أن يبادر إلى طلب 
العفو والصفح . 
وإنى أهتم بهذه الأشياء أكثر من اهتمامى بغيرها » حتى لو رأيت أحدا يخالف الشريعة 
فى وضعه الظاهر فإن ذلك يحدث فى نفسى نوعا من الألم » وأما إذا رأيت أحدا لا ييالى 
بأداء هذه الحقوق فإنه يحزننى حزنا شديدا » وأدعو الله تعالى له بأن ينجيه من هذه 
الموبقات» . 
( مترجم من « أشرف السوانح ٩‏ ؟ :۱۷۹ ) 
ويقول فى موضع آخر : ” إن رأس الخلق الحسن وأساسه أن يهتم الرجل بأن لا يتأذى 
به أحد ١‏ وهو الذى علمه النبى ية بقوله الجامع : ٠‏ المسلم من سلم المسلمون من لسائه 
ويده ' » وکل ما كان سببا لإيذاء أحد فهو داخل فى سوء الخلق » سواء كان صورته صورة 
خدمة أو أدب وتعظيم مما يزعمه الناس حسن خلق ؛ لأن حقيقة الخلق الحسن هى إراحة 
الغير > وهى مقدمة على الخدمة » فالخدمة بغير الإراحة قشر بلا لب » وإن آداب المعاشرة 
ولو كانت متأخرة عن العقائد والعبادات من حيث كونها شعائر للدين » ولكنها مقدمة على 
العقائد والعبادات من حيثية أخرى . وهى أن فى الإخلال بالعقائد والعبادات ضررا لنفس 
الإنسان » وفى الإخلال بآداب المعاشرة ضررا لغيره » وإضرار الرجل غيره أشد من إضراره 
نفسه ٠‏ ومن ثم قدم الله تعالى قوله : 3 الذين يمشون على الأرض هونا وإذا حاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما © الذى فيه تعليم آداب المعاشرة على قوله : 8 والذين يييتون لربهم 
سجدا وقياما 4 الذى فيه تعليم العبادات وغيرها » فالمعاشرة الحسنة مقدمة على الفرائض 
من بعض الوجوه » وأما تقدمها على النوافل فثابت بجميع الوجوه ١‏ : 
( مترجم من ١‏ آداب المعاشرة » ) 
ولم تكن عند الشيخ التهانوى رحمه الله نظريات محضة وآفكار حاوية » وإغا كانت 
هذه النظريات متجلية فى أعماله وحياته » بل وفى حياة مسترشديه . 


فكان « الخانقاه الإمدادى ؟ دار تربية فريدة فى منهجها فى العالم »> تهذب فيها 
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الأخلاق» وتثقف فيها الأفكار > وتعلم فيها آداب الحياة الفردية والاجتماعية »> يجتمع فيها 
المسلمون من أنحاء الهند وجوانبها » فيهم العلماء والمشايخ الكبار » وفيهم الأطباء 
والمهندسون » وفيهم فيهم الموظفون والمدرسون » وفيهم أصحاب الزراعة والصناعة » وفسيهم 
رجال من جميع مجالات الحياة يأتون إليه ويسكنون عنده فترات طويلة » وريا تكون معهم 
الزوجات والأولاد » فيشرف الشيخ على أحوالهم > ويعلمهم الدين › 0 
الأخلاق الإسلامية > ويصف لهم طريق الحصول عليها ويمرنهم على آداب المعاشرة ويشرح 
لهم دقائقها > ويلفت أنظارهم إلى أمراضهم النفسية » ويبين لهم طريق التخلص منها . 

وكان لهذا الخانقاه نظام محكم فى كل شىء » لا يستطيع أحد أن يخالقه » وكان هذا 
النظام نفسه مثالا حيا لآداب المعاشرة الإسلامية يحض الرء على أن ينظم حياته ويضبط 
أوقاته ويعنى بأداء الحقوق والاحتراز عن إيذاء الآخرين . 

حتى صارت هذه الزاوية مصنعًا كيرا يصنع فيه الرجال » وتصاغ فيه الأخلاق الحسنة 
والآداب الصالحة » ولو شرحنا هذه الأخلاق والآداب التى كان يلتزمها الشيخ ويدرب عليها 
غيره لطال بنا الكلام » ولكننا نود أن نورد للقارئ الكريم بعض الأمثلة من سيرته وعادتف 


حتى يتضح هذا الموضوع بعض الاتضاح : 

-١‏ كان رحمه الله كلما احتاج إلى أن يكلم أحدا » أو يأمره بأمر » لم يطلبه إلى نفسه 
أبدا > بل مشى إليه بنفسه » سواء كان تلميذه أو مسترشده أو من صغار أقاربه » وكان 
يقول : « الواجب أن يذهب المحتاج إلى المحتاج إليه » ولا يعكس الأمر » وكان طبيب من 
الأطباء الحكيم محمد هاشم من أصحابه وخلص مسترشديه يتردد إليه كثيراً » ولكن الشيخ 
كلما احتاج إلى أن يصف له بعض أحوال مرضه ذهب إليه بنفسه ما لم يتعذر ذلك لمرضه. 

( أشرف السوانح ۲ : "5 ) 

-١‏ كان لا يأمر خادما من خدامه بأمرين معا » وإنما كان يأمره بأمر ‏ ثم يأمره بآخر 
بعد فراغه من الأول ؛ وكان يقول : ١‏ إنى أفعل ذلك لئلا يثقل على الخادم حفظ الأمر 
الثانى » فأحتمل مشقة الحفظ بنفسى › ولا أكلف بها الخادم » ( أيضا ) . 

۳- كان لا يشفع لأحد إلا بحق ١‏ ولو علم أو ظن أن ذلك يفقل على المشفوع إليه لم 
يفعله أبدا > وكان يقول : ١‏ إن الناس عامة يراعون فى آمر الشفاعة جانب المشفوع له » 
ولا يراعون جانب المشفوع إليه مع أن إعائة رجل أمر مستحب والاحتراز عن الإيذاء 
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-٤‏ كان لا يلح على ضيف من الضيوف بالإكثار من إقامته عنده بغير رضاء سواء كان 
الضيف من أحب الناس إليه وإقامته من أحب ما يهواه » وكذلك لم يكن يجبر الضيف 
على الإكثار من الطعام بخلاف رغبته » لئلا يثقل عليه ذلك . 

- كلما كتب إلى أحد رسالة وفيها استفسار من المكتوب إليه ؟ وضع فيه لفافة معنونة 
مع طوابع البريد للجواب سواء كان المكتوب إليه من تلامذته أو صغار أقرباته . 

وهكذا كان يراعى رحمه الله دقائق الأمور فى آداب المعاشرة » وله فيها تأليف مستقل » 
وكانت حياته وحياة مسترشديه ونظامه فى الخائقاه الإمدادى تفسيرا عمليا لهذه الآداب 
الإسلامية » حتى كان الناس يعرفون أصحابه برعاية هذه الدقائق فى الأخلاق والمعاملات 
والمعاشرة . 

وهكذا عاش رحمه الله تعالى ثمانى وأربعين سنة فى : « الخانقاه الإمدادى » يسد الناس 
بعلمه ومواعظه وتصانیفه وتربيته » إلى أن توفاه الله تعالى فى شهر صفر سنة ١57‏ من 
الهجرة النبوية » تغمده الله تعالى بمغفرته ورضواته وأسكنه أوساط جنانه . 
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ترجمةالمؤلف 
وأما ترجمة مولانا الشيخ ظفر أحمد العثمانى رحمه الله تعالى » فتكتفى ههنا بنقل ما 
كتبه شيخنا العلامة الفهامة المحقق الشيخ عيد الفتاح أبو غدة حفظه الله فى مقدمة كتابه 
«إنهاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن ؟ الذى نشره الشيخ باسم ‏ قواعد فى علوم 
الحديث » وكان مولانا الشيخ العثمانى رحمه الله حينئذ حيا » فتنقل كلام الشيخ عبد الفتاح 
أبى غدة حفظه الله أولا » ثم نضيف إليه بضعة أسطر : 
« هو العلامة المحقق البحاثة المدقق » الثبت الحجة ٠‏ المفسر المحدث الفقيه الأصولى 
البارع الأريب » المؤرخ الأديب »> الورع الزاهد الصوفى البصير » ظفر أحمد بن لطيف 
العثمانى التهانوى » ولد فى ١7‏ من ربيع الأول سنة ۱۳۱۰ ه ء بدار آبائه بقرب دار 
العلوم فى ديوبند » أعظم مراكز العلم فى البلاد الهندية » وتوفيت أمه وهو ابن ثلاث 
سنين» فربته جدته أحسن تربية » وكانت اصرأة حاجة صالحة » فتلقن منها صلاحها 
وتقواهاء ولا تم له من العمر خمس سنوات شرع فى قراءة القرآن الكريم عند كبار حفظته 
فى ديوبئد مثل الحافظ نامدار مدرس دار العلوم » ونائبه الحافظ غلام رسول ٠‏ ومولانا نذير 
أحمد » وهو أخو جدته » ولا أتم السابعة شرع فى قراءة الكتب الأردية والفارسية وكتب 
الحساب والرياضى > عند الشيخ الجليل مولانا محمد ياسين » وهو والد كبير علماء 
ياكستان الآن مولانا العلامة الشيخ محمد شفيع الديوبندى » المفتى الأعظم فى كراتشى 
ومؤسس دار العلوم الإسلامية فيها » مد ظله المنيف . 
ثم انتقل من ديوبند إلى تهانه بهون » إلى مجلس خاله ( حكيم الأمة ) مولانا محمد 
أشرف على التهانوى قدس الله سره » وشرع فى قراءة الكتب العربية فى الصرف والنحو 
والآدب » عند العلامة المتمكن مولانا محمد عبد الله الكتكوهى » وسمع من خاله حكيم 
الأمة شيا من علم التجويد » ونبذا من « التلخيصات العشر » » له وأجزاء من « المثنوى » 
للجلال الرومى » وقرأ عند أخيه العالم مولانا سعيد أحمد شيئا من ١‏ التلخيصات 4 . 
ثم لما اشتغل خاله حكيم الأمة فى تأليف كتابه العظيم ١‏ بيان القرآن ؟ بالأردية ذهب به 
إلى كانبور » وأدخله فى المدرسة المسماة ( جامع العلوم ) » التى كان الشيخ حكيم الأمة 
قد أسسها حين إقامته فى كانبور » وفوض تدريسه وتعليمه إلى أرشد تلامذته : مولانا 
محمد إسحاق البردوانى ومولانا محمد رشيد الكانبورى »ء فقرأ عندهما كتب الحديث 
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المقررة فى تلك البلاد » وهى : صحيح البخارى » وصحيح مسلم » وستن أبى داود ع 
وسئن النسائى » وسان الترمذى » وسنن ابن ماجة ومشكاة المصابيح » مع ما يعزز دراستها 
من كتب المصطلح وعلوم الحديث كما قرأ عندهما كتب الفقه والتفسير والأدب المقررة 
بكاملها » وشيئًا من العلوم العقلية . 

ولا فاز بسند العلوم الشرعية والعقلية » متميزا بمواهيه وجده على سواه من الطلبة 
النابهين » اتتقل إلى سهارنفور » وجلس فى مدرسة ( مظاهر العلوم ) » وحضر دروس 
الحديث الشريف عند العارف بالله الإمام المحدث الفقيه مولانا خليل أحمد السهارنفورى ١‏ 
مؤلف ١‏ بذل المجهود فى شرح سنن أبى داود ٦‏ . 

وبعد مدة من ملازمته لهذا العارف المحدث الإمام > أجازه بالحديث وعلومه وبسائر 
العلوم النقلية والعقلية » وفاز بسند الإتمام والغراغ من الدراسة العليا فى سنة ۱۳۲۸ فكانت 
سنه حينئذ ابن ١4‏ سنة » وهى سن صغيرة لا يرتقى فيها إلى ذروة هذه المرتبة إلا الأفذاذ 
النايغون » وقد حضر فى هذه المدة أيضا بعض كتب المنطق والهندسة والرياضى العالية » 
عند مدرسيها فى المدرسة المذكورة » ومنهم مولانا عبد اللطيف ناظم المدرسة ومولانا عبد 
القادر الينجابى . 

ونظرا لزيد تفوقه وبالغ ذكاته ونبوغه عين مدرسا فى المدرسة المذكورة فدرس فيها زهاء 
سبع سنين : علم الفقه والأصول والمنطق والفلسفة وغيرها ثم انتقل منها إلى مدرسة (إمداد 
العلوم ) فى تهانه بهون > واشتغل بتدريس كتب السنة المقررة هناك » وهى الكتب السبعة 
التى سبق ذكرها ؛ وبتدريس الفقه والتفسير » فأفاد وأجاد > وتخرج على يديه جموع من 
العلماء الأفذاذ » نشروا العلم فى تلك الربوع وأناروا مسالك الشريعة للثاس . 

ثم فوص إليه مولانا حكيم الأمة تأليف كتاب « إعلاء السنن » مع الإفتاء والتدريس » 
فقام بكل ذلك خير قيام . وبقى فى تأليف ١‏ إعلاء السنن » نحو عشرين سنة » فألفه فى 
1۸ جزءًا بل مجلدا » وألف له مقدمتين فى جزئين أيضا » فتم هذا الكتاب العجاب فى 
عشرين جزءا » وأضاف إليها كتابا آخر سماه : 

« إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن » تر جم فيه التراجم الواسعة الجسيدة للإمام أبى 
حنيفة وتلامذته وتلامذتهم وهكذا » مقتصرا فيه على الفقهاء المحدثين منهم » وطبع الجزء 
الأول من هذا الكتاب فى كراتشى سنة ۱۳۸۷ . 
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ثم أمره مولانا حكيم الأمة بتأليف ١‏ دلائل القرآن على مسائل التعمان » على منوال 
«أحكام القرآن ٠‏ للجصاص » وقد ألف منه مسجلدين كبيرين انتهيا بسورة النساء » وهو 
عظيم 2١‏ . 

وألف كتبًا عديدة بالأردية حين إقامته فى تهانه بهون » منها « القول المنين فى الإنخفاء 
بامين » » و ١‏ شق الغين عن رفع اليدين » و « رحمة القدوس فى ترجمة بهجة النفوس » 
و« فاتحة الكلام فى القراءة خلف الإمام ٠‏ » حقق فيه أنه لا تجب القراءة خلف الإمام فى 
الصلوات كلها »> وخاصة الجهرية » أما فى السرية فتجوز كما هى رواية عن الإمام أبى 
قول الإمام محمد أيضا . فقال : نعم وإن رده الكمال ابن الهمام . وله ١‏ كشف الدجى 
عن وجه الربا » بالعربية » مطبوع وحده وفى ضمن ١‏ الفتاوى الإمدادية » التى كان يجيب 
بها عن أسئلة المستفتيين التى كانت ترد على خاله حكيم الأمة » مما يتعلق بالفقه وغيره » 
حتى بلغت سبع مجلدات ضخام » وسماها الشيخ حكيم الأمة  :‏ إمداد الأحكام فى 
مسائل الحلال والحرام » . 

ثم انتقل إلى المدرسة المحمدية فى رنكون فى ( برما ) » واشتغل هناك بالتبليغ والوعظ 
والتذكير زهاء سنتين 3 ثم رجع إلى تهانه بهون وتابع فى تأليف ١‏ دلائل القرآن » مع الإقتاء 
ثم رحل إلى داكه فى شرقى باكستان قبل وجود باكستان » وعين بجامعتها مدرسا 
للحديث والفقه والأصول » ثم عين صدر المدرسين بالمدرسة العالية فى داكه » وبقى كذلك 
ثمانى سين » وأسس هناك ( الجامعة القرآنية العربية ) » وهى الآن أحسن مدرسة عليا فى 
نی سن سس 
شرقى باكستان » لتعليم علوم القرآن والحديث والفقه وغيرها . 

ثم انتقل إلى غربى باكستان حيث هو الآن » فى أشرف آباد ‏ تندو الله يار التابعة لحيدر 
آباد ‏ السند » فى دار العلوم الإسلامية » صدر المدرسين بها » يدرس الحديث الشريف 
ويقوم بالإفتاء للسائلين وا لمستفتيين » وينفع بحاله ومقاله وصالح أعماله | لطلبة 
وا مستفيدين مد الله فى عمره الشريف » وبارك فى حسناته وعلومه » وأسبغ عليه ثوب 
العافية حتى يتضاعف نفعه » وتم آثاره » ويبلغ من الله الرضوان العظيم . انتهى كلام 


۲۸ ترجمة الشيخ ظفر أحمد العثمانى إعلاء السئن 


aS 4‏ 
شيخنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبى غدة حفظه الله فى مقدمة تحقيقه لكتاب ١‏ قواعد فى 
علوم الحديث ' انتهى . 


وكان مولانا الشيخ ظفر أحمد العثمانى رحمه الله حيا حينما طبع كتابه « قواعد فى 
علوم الحديث © بتحقيق شيخنا العلامة عبد الفتاح أبى غدة حفظه الله » وكان شيخ الحديث 
بدار العلوم الإسلامية فى أشرف آباد ( تندو أله يار ) يدرس فيها ٠‏ صحيح البخارى ١‏ مع 
كبر سنه وتوارد أمراضه وانتتقاص قواه » وقال لى مرة : « إنى كلما شعرت بازدياد فى 
مرضى ٠»‏ زدت فى تدريس صحيح البخارى » ويجعله الله تعالی شفاء لمرضى». 

وكان مع ضعفه ومرضه ملتزما بالأذكار والنواقل » يشهد جميع الصلوات فى المسجد 
ويتحمل لأجل ذلك عناء كبيرا » وكان لسانه فى أواخر عمره رطبا بذكر الله فى أكثر 
الأوقات وفى شهر رمضان سنة 7544١ه‏ قد منعه الأطباء عن الصيام لأمراضه المتواردة » 
ولكنه لم يرض بذلك » وقال : ١‏ إن عباسا رضى الله عنه لم يترك الصيام وهو فى التسعين 
من عمره » وكان يلقى من الصوم شدة وعناء » حتى كان يجلس فى مركن من الماء » ولا 
يرضى بالافتداء فكيف أرضى بالفدية ؟ » وهكذا عاش رحمه الله » حتى توفاه الله تعالى 
فى ذى القعدة من سنة 144١ه‏ »> أسكنه الله تعالى فى جوار رحمته ورضاه . واستخرج 
ابنه تاریخا لوفاته بقوله : 


إنه لفى روح وريحان وجنة نعيم 
14 ها 


حديث عن كناب إعلاء السنن ۹ 


حديث عن كتاب إعلاء السنن 

كان حكيم الأمة مولانا الشيخ أشرف على التهانوى رحمه الله يرى منذ زمان أن يعض 
الناس يطيلون آلسنتهم فى الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » ويقولون : إن مذهبه غير مؤيد 
بالحديث » وإنه يقدم القياس والرأى على الحديث الصحيح » إلى غير ذلك من الدعاوى 
التى لا حجة لها ولا دليل ؛ وإن أدلة الإمام أبى حنيفة رحمه الله ولو كانت مبسوطة فى 
كثير من الكتب القديمة » غير أنها مبعثرة فى كتب مختلفة ورسائل شتى ٠»‏ فأراد حكيم 
الأمة رحمه الله أن يجمعها فى كتاب » فشرع لأجل ذلك فى تأليف كتاب سماه ‏ إحياء 
السئن » وجمع فيه أدلة الإمام أبى حنيفة من الأحاديث الصحيحة فى جميع الأبواب 
الفقهية» ولكن مسودة هذا الكتاب قد ضاعت عن المؤلف قبل أن تطبع وما شاء الله كان وما 
ا ن 

ثم بعد برهة من الزمان عاد الشيخ إلى تأليفه وغير منهجه » وسماه « جامع الآثار » 
وجمع فيه أحاديث استنبط منها الحنفية مذهبهم » مع التنبيه الموجز على كيفية إسنادها 
ووجه الاستدلال منها . ثم أضاف إليه تعليقا باسم ١‏ تابع الآثار ١‏ ذكر فيه توجيه الأحاديث 
التى تعارضها فى الظاهر وقد طبع كلاهما فى جزء لطيف من المطبع القاسمى بديوبند فى 
حوالى ١٣٣١ھ‏ طبعا حجريا . 

ولكن كان كلا الكتابين فى غاية من الاختصار > ولم يتجاوزا أبواب الصلاة » وكان يود 
رحمه الله أن يؤلف مثل ما آلف من قبل » ويبسط فيه الكلام على الأحاديث سندا ومتنا 
ورواية ودراية » حتى استعد لهذه المهمة مولانا الشيخ أحمد حسن السنبهلى رحمه الله » 
ففوض إليه الشيخ التهانوى رحمه الله خدمة هذا التأليف » فجمع فى المتن أحاديث وآثارا 
مع الكلام على إسنادها باختصار » وشرحها فى التعليق متنا وإسنادا ببسط وتفصيل » 
وسمى المتن بالاسم السابق 9 إحياء السنن » والتعليق باسم 7 التوضيح الحسن ؛ وكان حكيم 
الأمة التهانوى رحمه الله ينظر فى كل ما يكتب مولانا السنبهلى حرفا حرفا » ويغير مواضع 
منه حيث يجد الحاجة إليه » حتى بلغ كتاب الحج » ثم بدا لمولانا السنبهلى أن ينظر فيه 
ثالثا » فغير كثيرا نما كتب قبل ٠‏ واستقل بتغبير كثير نما أشار به الشيخ التهانوى من غير أن 
يرجع إليه إلا فى مواضع قليلة » حتى تغير الكتاب عن منهجه السابق » ولم يطلع الشيخ 
التهانوى على شىء من ذلك » حتى لا طبع مجلده الأول فإذا به من كتاب جديد على غير 


۳ حديث عن كتاب إعلاء السئن إعلاء السنن 
ن gD gg gg‏ 
ما يوده الشيخ رحمه الله » وفيه مسامحات كثيرة » فأمر الشيخ ابن عمه مولانا الشيخ ظفر 
أحمد العثمانى رحمه الله أن يستدرك ما فات هذا المجلد الأول وينبه على ما سامح فيه 
مولانا السنبهلى » فكتب مولانا الشيخ العثمانى جزءا سماه « الاستدراك الحسن على إحياء 
الستن ١‏ فطبع مستقلا . 

ثم بعد اللتيا والتى عزم حكيم الأمة التهانوى رحمه الله على أن لا يطبع بقية ما ألفه 
الشيخ الستبهلى > بل أمر مولانا العثمانى رحمه الله أن يؤلف الكتاب من جديد » فصنف 
رحمه الله باقى الكتاب ( من أبواب الصلاة إلى آخر الأبواب الفقهية ) فى ستة عشر جزءاء 
وكان من احتياط حكيم الأمة التهانوى ورعايته لجانب مولانا السنبهلی أنه لم يحب أن يبقى 
هذا الكتاب الذى ألفه الشيخ العثمانى على اسمه السابق « إحياء السنن » وإتما غير اسم 
المتن إلى إعلاء السئن 4 واسم الشرح إلى 5 إسداء المئن ٩‏ ء فطبعت الأجزاء الستة عشر 
الباقية بهذا الاسم الجديد » وبالحملة فكانت نتيجة هذا الجميع أن طبع المجلد الأول من هذا 
الكتاب باسم « إحياء السنن ٠‏ وتتمته باسم « الاستدراك الحسن ٩‏ . وطبع باقى الكتاب 
باسم 3 إعلاء السئن » فكان هذا الاختلاف فى الأسماء مما يشوش الأذهان » فأراد مولانا 
الشيخ العثمائى رحمه الله عند الطبع الثانى لهذا الكتاب أن يجعله اسمًا واحدا » ويدمج 
مباحث الاستدراك الحسن فى غضون عبارات ١‏ إحياء السنن © مما يجعله كتابًا واحدًا مسلسلاً 
ففعل رحمه الله ذلك بعد وفاة حكيم الأمة التهانوى » وتحمل لأجل ذلك جهدا شاقا فى 
كبر سنه وانقطاع عمره . حتى صار المج لد الأول كتابا واحدا بما يجعله تصنيفا مستقلا 
للشيخ العثمانى » ويصح أن يعد من مؤلفاته رحمه الله » ويستقيم تسميته « المجلد الأول 
من إعلاء السنن 6 وهو الذى نقدمه بين يدى القارئ الكريم فى هذا المجلد . 

فهذه قصة تأليف هذا الكتاب وأسمائه المختلفة ء وأما الآن فأصبح جميع الكتاب 
-والحمد لله باسم واحد » وهو ١‏ إعلاء الستن » » لمؤلف واحد » وهو مولانا الشيخ ظفر 
أحمد العثمانى رحمه الله » وأما مقدمات هذا الكتاب فقد ألف له ثلاث مقدمات لابد هنا 
من ذكرها : 

-١‏ « المجلد الأول من إنهاء السكن إلى من يطالع إعلاء الستن ٠‏ وهى مقدمة حديثية 
نفيسة للكتاب ٠‏ ألفها مولانا الشيخ ظفر أحمد العثمانى وشرح فيها قواعد مهمة من أصول 
الحديث ٠‏ وهذه المقدمة طبعت مرة فى ١‏ تهائه بهون »6 طبعا حجريا وأخرى فى كراتشى 
الحروف » ثم قد أحرجها مرة ثالثة شيخنا العلامة المحقق البحاثة النقاد الشيخ عبد الفتاح 


حديث عن كتاب إعلاء السثن ۳١‏ 
أبو غدة بحلب الشام » بتحقيقه وتعليقه القيم نضاعفها روعة وبهاء وإفادة » وسماها 
«قواعد فى علوم الحديث» جزاه الله تعالى خبيرًا وأجزل أجرا . 

؟- « المجلد الثانى من إنهاء السكن » وهى مقدمة فقهية لكتاب إعلاء الستن ألفها مولانا 
الشيخ حبيب أحمد الكيرانوى رحمه الله » جمع فيها مباحث نفيسة من أصول الفقه 
والحديث » طبع بكراتشى طبعًا حجريًا : 

#- « إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن » وهو كتاب ألفه الشيخ مولانا ظقر أحمد 
العثمانى رحمه الله » وشرح فيه مكانة الإمام أبى حنيفة فى الحديث وعلومه وثناء أهل 
الحديث عليه » وذكر أساتذته وتلامذته من المحدثين الكبار . وخدماته فى علم الحديث ٠‏ 
وأجاب عن جميع ما يورد عليه من شبه واعتراضات . 

هذا » وإن هذا العمل الذى عمله مولانا الشيخ ظفر أحمد العثمانى رحمه الله من دمج 
« الاستدراك الحسن » فى أصل الكتاب وتسمية هذا الجميع ‏ إعلاء السنن » » ولو حدث 
منه بعد وفاة حكيم الأمة الشيخ التهانوى رحمه الله » ولكنه كان قد أشار إليه فيما كتبه 
مقدمة للمجلد الثائى من إعلاء الستن » وإليك عبارته بلفظه فى الطبع الشانى من خطبة 
إحياء السئن : 

خطبة إحياء السنن فى الطبع الثانى 

« الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له » 
ومن يضلل فلا هادى له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ٠‏ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة » من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شينًا ؟ . 

وبعد فهذه جملة من الأدلة على بعض الفروع من مذهب أقدم الأئمة الأربعة المشهورين 
الجتهدين فى الدين أبى حنيفة النعمان رضى الله تعالى عنه وعنهم وعن أتباعهم أجمعين ٠‏ 
مست الحاجة إليها فى هذا الزمان حيث أطال الطاعنون ألسنتهم فيه » فلم يبق للسكوت 
مساغ وقد كنت سودت من قبل بسنين بعض ذلك فى جميع الأبواب الفقهية ؛ وسصيته 
يإحياء السنن » لكنه قد ضاع عنى » والحمد لله على كل حال » ثم بعد برهة من الزمان 
عدت فى كتابة بعضه على منهج غير المنهج السابق » وسميته بجامع الآثار » وقد شاع 
بحمد الله تعالى » لكنه لم يتجاوز أبواب الصلاة » ولم يتيسر لى أسباب تكميله وتتميمه ٠‏ 


۲ حديث عن كتاب إعلاء الستن إعلاء الستن 
إلى آن من الله تعالى على الآن حيث وفقنى للعود إليه بإشارة بعض الناس من المشتغلين 
لدى بخدمة العلم » وشاركنى فى هذا الخطب وأعاننى عليه بحيث يصح أن يقال إنه هو 
العامل وأنا المعين » وغيرت منهجه عن منهج الجامع إلى المنهج السابق » لكونه سهلا خاليا 
عن التعب مراعيا فيه ترتيب الهداية ٠‏ ولم أكتف فى هذه النوية على المسائل الاختلافية 
القصودة بالجمع » بل أضفت إليها بعض الفروع المتفق عليها » ولو قليلا » لفوائد 
محصوصه . 

ولا كان هذا مشاكلا لتسويد إحياء السنن » رأيت أن أسميه بذلك الاسم القديم ٠‏ 
ليكون أيضا إحياء للدارس الرميم » والله الموفق لإتمام كل أمر عظيم وخطب جسيم » 
وعلقت عليه تعليقا موضحالمعاتى الأحاديث » وباحثا عن أسائيدها » وسميته بالتوضيح 
الحسن على إحياء السنن . 

ثم اعلم أنى قد كنت رأيت هذا الكتاب إلى كتاب الحج حرفًا حرفًا » بعد أن أله 
مشير المذكور » وغيرت مواضع منه حيث وجدت الحاجة إليه » ثم بدا له أن ينظر فيه ثانيا 
ويغير ما يحتاج إلى التغيير لزعمه السعة فى نظره » فأصلح مواضع كثيرة مما كتب قبل » 
وقد راجع إلى فيما اشتبه عليه الأمر فى قليل من هذه المواضع ع واستقل بتحرير أكثره » 
حتى تغير الكتاب عن منهجه السابق وانقلب موضوعه . ولم أطلع على ذلك إلا بعد طبع 
الحصة الآولى منه » وهى هذه فى يدك ؛ ولذا احتيج إلى تأليف الاستدراك عليه » كما 
ستجد الإحالة عليه فى كثير من المواضع بالهندية على الحاشية » والله المستعان » وكان 
الشروع فى ذلك للجمعة الأخيرة من رمضان المبارك سنة ٠١۳١‏ من الهجرة النبوية » على 
صاحبها ألف آلف سلام وتحية . 


أشرف على التهانوى 
غفر له ذنبه الخفى والجلى 


حديث عن تاب اعلاء الس 

60066605 6HGGOGOGOOGG 

وإليك الآن ما كتبه تمهيدا للمجلد الثانى من إعلاء السنن : 

خطبة المجلد الثانى من إعلاء السنن 

الحمد لله أستعينه وأستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسئا » من يهد الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادى له > وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة » من يطع الله ورسوله فقد 
رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه » ولا يضر الله شيا . 

أما بعد فيا أخمى ! انظر أولا فى خطبة الحصة الأولى من إحياء السئن . يتكشف لك 
-حقيقة الرسالة » ثم اسمع ثانيا أنها مست الحاجة لأجل بعض الأسباب التى لا طائل تحت 
ذكرها إلى تفويض خدمة تأليفها إلى ابن أختى الفطن البارع الذكى المولوى ظفر أحمد . 
يته الله على المنهج الأرشد ء وتبديل اسمها من إحياء السنن إلى ١‏ إعلاء الستن » واسم 
تعليقها من التوضيح الحسن إلى إسداء المتن » » مع بقاء اسم ترجمتها على حالهاء 
وترميم بعض مقامات الحصة الأولى منها التى أشيعت سابقا » وتلقيب مجموع المضاف 
والمضاف إليها بالحصة الأولى من 3 إعلاء الستن » . فإذن هذه هى الحصة الثانية منها . 

وسرحت النظر فيها كالأولى حرفًا حرفا » فوجدتها ‏ والحمد لله أحسن من الأولى 
رواية ودراية وكفاية فى موضوعها » وباقى التزاماتها فى تغيير بعض المواضع وهو يسير ٠‏ 
بكثير » وتميز كلامى من كلامه ونحو ذلك كالأولى > ولله الحمد على ما أبدى وأسدى ۰ 
وللآخرة حير لك من الآولى . 

وأنا العبد الراجى رحمة ربه القوى 
أشرف على التهانوى الخنفى 
وغفر له ذنبه الجلى والخفى 
والزمان وسط ١741‏ 
من الهجرة النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية 

فهذا ما كتبه حكيم الأمة مولانا الشيخ أشرف على التهانوى رحمه الله » ولم تكن الآن 
حاجة إلى نقل هاتين الاطبتين بعد ما طويت تلك القصص وصار الكتاب كله واحدا باسم 
واحد لمؤلف واحد » غير أنى أحببت نقلهما هنا لتكون ذكرى صالحة » وتتضح القصة من 
أراد الاطلاع عليها . 


3 صفة الوضوء وفضله إعلاء الستن 


أبواب الوضوء 
باب صفة الوضوء وفضله 

قال الله تعالى : ايها الذي اموا إذاقُمْْم إلى الصّلاة فاغسأوا وجوهكم 
أَيديكُم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأَرجلكم إلى الكعبين 4 2 

-١‏ حدئنا : عبد العزيز بن عبد الله الأويسى قال : حدثنى إبرهيم بن سعد عن ابن 
شهاب ° أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران" مولى عثمان آخبره : أنه رآی عثمان 
ابن عفان دعا بإناء » فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما » ثم أدخل بمينه فى الإناء 
فمضمض واستئثر 27 إلى المرفقين ثلاث مرار › ثم مسح 


باب صفة الوضوء وفضله 
له : ٠‏ إلى المرفقين » . قال المؤلف ملخصا عن غنية المستملى : إن المرفقين والكعبين 
يدخلان فى الغسل » خلافا لزفر رحمه الله وداود الظاهرى . وأخذا بالمتيقن ؛ لأن ما بعد 
« إلى » قد يكون داحلا فى ما قبلها » وقد لا يكون . قال الزمخشرى : ١‏ إلى ١‏ تفيد 
معنى الغاية مطلقا » فأما دخولها فى الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل » ولنا إجماع 
الأمة على دخولهما » كما قال فى البحر الرائق : والحق أن شيئًا نما ذكروه لا يدل على 


)١(‏ سورة المائدة آية : م 

(۲) ابن شهاب الزهرى أبو بكر محمد بن مسلم بن عَبَيْد الله بن عبد الله المدنى أحد الأعلام ء قال 
الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من شهاب ولا أكثر علما منه » مات سنة أربع وعشرين ومائة » له 
ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ٠١8 / ١(‏ ) ء وتهذيب التهذيب ( 4 / ٤٤٥‏ ) » وحلية الأولياء 
(۳/ ۳-۰( . 

(۳) حمران » بضم أوله » ابن أبان مولى عثمان بن عفان ۰ اشتراه فى زمن أبى بكر الصديق » من 
الثانية » روى له الستة . تقريب ( ٥٥4 / ٠۱۹۸ / 1١‏ ) . 

(4) قوله : « غسل ؛ لم تكن ظاهرة بالأصل » وكذا صححناه من المخطوط . 


صفة الوضوء وفضله ا 
برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعسبين ثم قال : قال رسول اله وَل : ' من 
توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلی ركعتين لا بحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 
ذنبه » . رواه البخارى 7 . 

وفى رواية أبى داود وقد سكت عنها ‏ عن أبى علقمة  :‏ أن عثمان دعا اء 
فتوضاً » فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى » ثم غسلهما إلى الكوعين » . الحديث''“وفى 
التلخيص الحبير : ١‏ أبو داود » فى حديث عثمان المشهور ' ثم ساقه . 


و ر ا ا د 


الافتراض » فالأولى الاستدلال بالإجماع على فرضيتهما . قال الإمام الشافعى رحمه الله 
فى الام : لا نعلم مخالفا فى إيجاب دخول المرفقين فى الوضوء » وهذا منه حكاية 
الإجماع » قال فى فتح البارى بعد نقله عنه : فعلى هذا فزفر رحمه الله محجوج بالإجماع 
قبله » وكذا من قال ذلك من أهل الظاهر بعده » ولم يشبت ذلك عن مالك رحمه الله 
صريسًا » وإغا حكى عنه أشهب كلامًا محتملا » « وحكم الكعبين كالمرفقين » . انتهى ٠‏ 
وفى المتتقى عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أنه توضا فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ١‏ ثم 
غسل يده اليمنى حتى أشرع ‏ فى العضد » ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع فى العضد » 
ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق » ثم غسل رجله اليسرى حتى 
أشرع فى الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يل يتوضا » وقال : قال رسول الله 
َككةِ: « أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء » فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجيله ٩‏ . رو 

وفى « نيل الأوطار » شرح المنتقى : ١‏ قال المصتف : ويتوجه مله وجوب غسل المرفقير 
( قلت وكذا وجوب غسل الكعيين) ‏ ؛ لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه » وفعا 


. ) ۱۵۹ ( كتاب الوضوء . 74 - باب الوضوء ثلاث ثلاث » رقم‎ -٤ )١( 
. ) ١7/ ١( باب صفة وضوء النبى ل‎ )۲( 
: قوله : « أشرع فى العضد » أى أنه أدخل الغسل فيه‎ )۳( 
] صحيح‎ [ )84( 
» ) 18١ )ء والعلل(‎ 7٠ / ١( )ء والبيهقى (۱۳۳/۱ ) › والفتح‎ ۴٤ ( رواه مسلم فى الطهارة‎ 
. ) ۱۳۳/۱ ( والمجمع ( ۰ ) والإرواء‎ 2) ۲٤۳/۱ ( والكنز ( هماه ) وأبو عوانة‎ 
: ٠ ما بين القوسين إدراج من صاحب إعلاء السئن‎ ١ : فى النسخة المطبوعة قال محققه‎ )0( 


۳٦‏ صفة الوضوء وفضله إعلاء الستن 

ٍ/ ع5 2255225 ن 
؟- وروی الترمذى - وقال : حسن صحيح عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها 

رأت النبى ب يتوضاًء قالت : مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه 


مرة واحدة " اه . 


يقد بيان لمجمل الكتاب » ومجاوزته للمرفق ليس فى محل الإجمال » ليجب بذلك . 
اننهى "2 وفى العزيزى : ١‏ كان هه إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ». رواه الدارقطنى عن 
جابر رضى الله عته . قال الشيخ : حديث حسن لغيره 9©. 

ثم اعلم أنهم قد أجمعوا على أن مسح الرجلين فى الوضوء لا يجزئ عن الغسل » وقد 
ورد فيه ما يدل على الإجزاء » فلنذكره ثم لنجب عنه » ففى كنز العمال ° « عن عباد بن 
تیم عن أبيه قال : رأيت رسول الله َيه توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه . رواه ابن 
أبى شيبة ‏ والإمام أحمد 29 والبخارى فى تاريخه وابن أبى عمر العدنی"' والبغوى 
والياوردى والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم » قال فى الإصابة :رجاله ثقات . قلت : قال 
فى مجمع الزوائد بعد عزوه إلى الطبرانى فى الكبير : « ورجاله موثقون » 0 . 

وفى سان الدارقطتى » وحدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا هشام بن عبد 
الملك والحجاج بن المنهال » واللفظ لأبى الوليد » قالا : نا همام نا إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال : كان رفاعة 
ومالك بن رافع أخوين من آهل بدر » قال : « بينما نحن جلوس عند رسول الله وَل . 
ورسول الله َة جالس ونحن حوله ؛ إذ دخل رجل فاستقبل القبلة وصلى » فلما فرغ عن 


(۱) أبواب الطهارة ٠‏ 77 - باب ما جاء أن مسح الرس مرة » رقم ( 88 ) . 
(1) باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة العْرة » رقم (؟ ) . 

(*) السراج المنير شرح الجامع الصغير ( ۳ / 17٠0‏ ) من حرف الكاف . 

(4) حديث رقم : ( ۲۱۱۹۳ ) . 

.)1١57/15()85( 

(5()5/ ۳۸ ۰ 09" ) بأسائيد وألفاظ مختلقة . 

(۷) فى المخطوط ١‏ العدلى ؛ والصحيح « العدنى ؛ كما فى المطبوع . 

۲۳٤/۱ ( )48(‏ ) باب ما جاء قى الوضوء . 


الصلاة جاء فسلم على رسول الله جا وعلى القوم » فقال رسول الله كه : « وعليك » 
ارجم فصل فإنك لم تصل » » فسجعل الرجل يصلى ونحن نرمق صلاته » لا ندرى ما 
يعيب منها » فلما صلى جاء فسلم على النبى بإ وعلى القوم » فقال له النبى وَل : 
«وعليك » ارجع فصل فإنك لم تصل » . قال همام : فلا أدرى أمره بذلك مرتين أو 
ثلاث » فقال الرجل : ما ألوت ١(‏ فلا أدرى ما عبت على من صلاتى ؟ فقال رسول الله 
يك : « إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويده إلى 
المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » ثم يكبر الله ويثنى عليه » ثم يقرأ أم القرآن 
وما آذن له فيه وتيسر » ثم يكبر فيركع ويضع كفيه على ركيتيه " حتى تطمئن مفاصله 
وتسترخى » ويقول سمع الله لمن حمده » ويستوى قائمًا حتى يقيم صلبه ويأخذ كل عظم 
مأخذه » ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه ‏ قال همام : وربما قال جبهته - فى الأرض حتى 
تطمئن مفاصله وتسترخى » ثم يكبر فيستوى قاعذا على مقعدته يقيم صلبه » » فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ » ثم قال : « لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ؟. 
وفى التعليق المغنى : « هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد الطيالسى ثقة حافظ إمام » وهمام 
هو ابن يحيى ثقة » وباقى رواته أيضا ثقات ‏ . 

وفى الترغيب27 للحافظ المنذرى : « عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه : أنه كان جالسا 
عند النبى بلا » فقال : « إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله بغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين » ويمسح براسه ورجليه إلى الكعبين » . رواه ابن ماجة بإسنا 
جيد . 

وعن حمران » رحمه الله » قال : رأيت عثمان رضى الله عنه دعا بماء فغسل كفيه 
ثلانّاء ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه » ثم 
ضحك فقال : ألا تسألونى ما أضحكنى ؟ قلنا : ما أضحكك يا أمير المؤمنين ؟ قال : 


. ما ألوت» أى ما قصرت فى صلاتى‎  : قوله‎ )١( 
. فى المخطوط « ركبتيه  وفى المطبوع « ركيته > والصحيح الأول‎ )۲( 


أضحكنى أن العبد إذا غسل وجهه حط الله عنه بكل “ خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل 
ذراعيه كذلك » وإذا مسح رأسه كذلك » وإذا طهر قدميه كذلك . رواه الإمام أحمد 9) 
والبزار ‏ وأبو يعلى “فى الحلية كذا فى كنز العمال ‏ . 

والقراءة بالجر فى قوله تعالى «وأرجلكم» متواترة » فهذاما يشبت من القرآن 
والأحاديث » وتفصيل المذاهب فيها ما فى نيل الأوطار : « قال النووى : اختلف الئاس 
على مذاهب » فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى فى الأعصار والأمصار إلى أن 
الواجب غسل القدمين مع الكعبين » ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل » ولم 
يغبت خلاف هذا عن أحد يعتد به فى الإجماع . قال الحافظ فى الفتح : ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة حلاف ذلك إلا عن على وابن عباس وأنس رضى الله عنهم » وقد ثبت 
عنهم الرجوع عن ذلك » قال عبد الرحمن أبن أبى ليلى : أجمع أصحاب رسول الله از 
على غسل القدمين » رواه سعيد ين منصور . وادعى الطحاوى وابن حزم أن المسح 
منسوخ» وقالت الإمامية " : الواجب مسحهما » وقال ( الإمام المفسر المحدث الزاهد ) 
محمد بن جرير الطبرى والجبائى والحسن البصرى : إنه مخير بين الغسل والمسح ». انتهى . 


. من قوله : « بكل » سقطت من المطبوع » وكذا صححناه من المخطوط‎ )١( 

(؟) المجمع (۲۲۹/۱) من حديث حمران» قال الهيثمى : وهو فى الصحيح باختصار ورجاله موثقون . 

(۳) المجمع ( 9/١‏ ) . قال الهيثمى : ورجاله رجال الصحيح وهو فى الصحيح باختصار . 

(:) المجمع ( ١‏ /۲۲۹ ) من حديث أبى التضر » قال الهيشمى : وأبو النضر لم يسمع من أحد من 
العشرة » وفيه أيضا غسان بن الربيع ضعفه الدارقطنى مرة وقال مرة : صالح » وذكره ابن حبان فى 
الثقات . 

. رقم ( ۲۲۵۷ )ء من آداب الوضوء‎ )٥( 

(5) فى المطبوع ؛ عبد الرحمن » وقى المخطوط ١‏ عند الرحمن » وهو تصحيف ؛ والصحيح كما جاء 
فى المطبوع . 

(۷) قوله : ١‏ الإمامية ٠‏ قال الشهرستانى : هم القائلون بإمامة على رضى الله عنه بعد النبى ية ؛ نصا 
ظاهرأ » وتعينا صادقاً » من غير تعريض بالوصف بل إشارة إلى العين » قالوا : وما كان 2١‏ == 


۳۹ صفة الوضوء وفضله‎ 
ST ODOOOOOOOOOO OEE 


0 


والجواب عن الأحاديث عندى يمكن من وجهين : الإجماع على خلافه » وهو أمارة 
النسخ > وكون روايات الغسل متوائرة بخلاف روايات المسح . وهذا على ما قال فى النيل 
وما أدرى تماذا يجيبون ‏ أى القائلون بالمسح ‏ عن الأحاديث المتواترة» اه. 

وفيه أيضا: «فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة»ءأه. 

قلت : ولكن لهم أن يقولوا : لا نسلم التعارض ونجوز الغسل والمسح كليهما كما جوز 
ذلك الطبرى » فالجواب عنه ‏ على ما أفاده شيخى ‏ بأن رسول الله 4ة رای رجلا لم 
يغسل عقبه » فقال : ؛ ويل للأعقاب من النار » كما رواه مسلم'!) ولم يتحقق أنه لم ير 
اليد المبلولة على ذلك الموضع . وعدم الغسل لا يستلزم عدم إمرار اليد > ومع ذلك ورد 
الوعيد » فثبت عدم تجويز كفاية المسح على الرجلين فبقدم هذا المحرم على ذلك المبيح ؛ 
والله أعلم . 

وأما ما قال العلامة المحقق فى ١‏ الجوهر النقى » : « قلت فى الاستدلال بها نظر » فإن 
من یری مسحهما قد يفرض فى جميعهما . وظاهر الآية يدل على ذلك » وهو قوله 
تعالى : ظ وأرجلكم إلى الكعبين 4 فالوعيد لهما ترتب على ترك تعميم المسح وتدل على 
ذلك رواية مسلم  :‏ فانتهى إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الاء ؛ فتبين بذلك أن العقب 
محل التطهير ء فلا يكتفى با دونه فليس الوعيد على المسح ء بل على ترك التعميم كما 
مرا | ه. فهذا ضعيف ؛ لأن اللفظ الآخر فى هذه الرواية فى صحيح مسلم ٠:‏ فجعلنا 
نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من التار » اه ٠‏ 


== فى الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام > حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر 
الأمةء فِإِنّه إّما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق > فلا يجوز أن يقارق الأمة ويتركهم هملاً كل 
واحد متهم رأيآ » وبسلك كل واحد منهم طريقا لا يوافقه فى ذلك غيره » بل يجب أن يعسين 
شخصا هو الرجوع إليه » وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه » وقد عيّن علي رضى الله 
عنه فى مواضع تعريضاً » وفى مواضع تصریحاً . ( الملل والنحل : 1١‏ /7؟7١١).‏ 

(۱) 1 صحيح ] 
رواه مسلم فى : كتاب الطهارة » ( ۲١‏ ۰ ۳۰۸ ) والبخارى (۱/ ۲۳ Fo.‏ لمع (OF‏ 
والترمذى ( ۱ ) و أبو داود ( ٩۷‏ ) والنسائى : فى الطهارة ‏ باب ( ۸۸ ) وابن ماجة ٠٤٥١(‏ 
زم ٤٥۳‏ ) وأحمد( 95/1 . ۰ )ولموطأ( ٠‏ ) والدارمی ( ١1/3/01‏ ). 


18 كفاية مسح ربع الرأس إعلاء السنن 


باب كفاية مسح ربع الرأس 
۳- عن المغيرة بن شعبة فى حديث طويل فى وضوء النبى وك » وفيه  :‏ ومسح 
بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه » رواه مسلم ° . ورواه النسائى 9 بلفظ : 
«توضأً فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين » وسكت عنه » وسنده سند مسلم رحمه 
لله فى هذا الحديث بالفظ آخر إلا شيخ النسائى » وهو من رجال الجسماعة ثقة حافظ 
كما فى «التقريب » وقد رواه « الترمذى » 7 بسند مسلم » ولفظه : ١‏ أنه مسح على 


فإن قيل : أتكر عليهم الجمع بين الغسل والمسح » دون مسح الأعقاب والرجلين فقط › 
قلتا : الغسل يقوم مقام المسح على ما قالوا » فلا ينكر الجمع . والله تعالى أعلم » 
والجواب عن القراءة بالجر مذكور فى الكتب المتداولة فلا نشتغل به » فافهم وحقق » والله 
الهادى . 

باب كفاية مسح ربع الرأس 

قوله : « بناصيته » . قال المؤلف : الناصية مقدم الرأس » وهو قدر ربعه » كما سيأتى 
عن البحر . وجه الاستدلال بالآية المذكورة ‏ فى صدر الكتاب ‏ على ما فى البحر . ١‏ أن 
الباء للولصاق . والفعل الذى هو المسح قد تعدى إلى الآلة » وهى اليد ؛ لأن الباء إذا 
دخلت فى الآلة تعدى الفعل إلى كل الممسوح : « كمسحت رأس اليتيم بيدى » أو على 
الحل » تعدى الفعل إلى الآلة » والتقدير 3 وامسحوا أيديكم برؤوسكم " فيقتضى استيعاب 
اليد دون الرأس واستيعابها ملصقة بالرأس لا يستغرق غالبا سوى ربعه » فتعين مرادا من 
الآية وهو المطلوب » والاستيعاب فى التيمم لم يكن بالآية بل بالسئة كما صرح به فى 
البدائع » اه . قال المؤلف : كذا قال صاحب البحر . 

وأما الاستدلال بالحديث فله وجهان :الأول بالباء الداخلة على المحل » كما فى الآية » 
)١(‏ فى كتاب الطهارة » ( 41ء ۸۳ ) . 


(5) فى : كتاب الطهارة ( ۸1ء ۸۷) . 
(۳) فى : كتاب الطهارة باب ( ۷١‏ ) رقم ( 1°( 


المسح على العمامة 3 


ناصيته وعمامته ورواه « أبو داود » 2١7‏ بسند رجاله رجال مسلم فى هذا الحديث . إلا 
مسددا وهو من رجال الصحيح ثقة حافظ › ولفظه : « كان يمسح على الخفين وعلى 


ناصيته) . 


والثانى بلفظ ١‏ الناصية ١‏ ؛ لأنه مقدم الرأس وهو قدر ربعه » كما مر ء والمتيادر من 
الحديث مسح جميع الناصية 3 كما يشهد به الذوق اللسانى » وإلا لما احتيج إلى تغيير 
العبارة القسرآنية بل كان الأقرب أن يقول « مسح برأسه » . فلما ترك لفظ ‏ الرأس © وآثر 
لفظ «الناصية » كان الظاهر جميع الناصية » ولم ينقل أقل منه فلم نقل بجوازه . وما روى 
من مسح جصيعه فمحمول على السنة والكمال . وأما حديث الإطلاق والإجمال" فى 
الآية فلا مدخل له فى أصل المقصود ؛ لأن مواظبته عليه السلام بلا تركه أحيانا دليل 
مستقل على الوجوب _ على ما حققه صاحب الهداية فى مواضع - إذا لم يقتض عدم 
الوجوب دليل مستقل معارض كالتصريح بعدم الوجوب فى نص وككون الفعل غير مقصود 
ونحوه . ولم ينقص عليه السلام من الربع قط > فثبت المواظبة فى قدر الريع تواترا . كذا 
قال الشيخ سلمه الله تعالى » والله تعالى أعلم » ودلالة بقية أحاديث الباب عليه ظاهرة . 
مبحث المسح على العمامة : 

وما فى الحديث من المسح على العمامة فقال محمد فى موطئه : بلغنا أن المسح على 
العمامة كان فترك وفى فتح البارى  :‏ وقد الحتلف السلف فى معنى المسح على العمامة » 
فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية » وقد تقدمت رواية «مسلم » با يدل 27 على ذلك. 
وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور » وقال الخطابى : فرض الله مسح 
الرأس » والحديث فى مسح العمامة محتمل للتأويل » فلا يترك المتيقن للمحتمل » اه . 

قلت : رواية «مسلم » ذكرها بلفظ: « مسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين » اه . 


. ) 50 ( كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) فى تابع الآثار ( ص - 37 ) ء وأما حديث الإطلاق والإجمال فى الآية فالحق الإطلاق ( من 
المؤلف) كذا كتبه محقق المطبوع . 

(۳) فى المخطوط 5 تدل » والصحيح « يدل » والأولى تصحيف من ناسخ المخطوط » والله تعالى أعلم. 
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وقال الشيخ ابن القيم فى حاشيته على أبى داود : « قال ابن المنذر : ويمسح على 
العمامة لثبوت ذلك عن النبى ية وعن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وقال الجوزجانى : 
روى المسح على العمامة عن النبى به وسلمان الفارسى وثوبان وأبى أمامة وأنس بن مالك 
والمغيرة بن شعبة وأبى موسى » وفعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضى الله عنه » 
وقال عمر بن الخطاب : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله » قال : والمسح 
على العمامة سنة عن رسول الله يلك ماضية مشهورة عند ذوى(١'‏ القناعة من أهل العلم فى 
الأمصار » اه . 

أما ما رواه « أبو داود » ٤ء‏ وسكت عنه هو «والمنذرى » 7 عن ثوبان قال : بعث 
رسول الله َة سرية فأصابهم البرد »فلما قدموا على رسول الله ية أمرهم أن بمسحوا 
على العصائب والتساخين» اه. وفى بلوغ المرام « رواه أحمد 7 'وأبو داود وصححه 
الحاكه'”2 ۲ء وما رواه الإمام أحمد فى ١‏ مسنده » ثنا عبد الرزاق ثنا محمد بن راشد 
أخيرنى مكحول أن نعيم بن خحمار أخبره أن رسول الله هة قال : « امسحوا على الخفين 
والخمار » اه . عبد الرزاق من رجال الجماعة » ومحمد بن راشد مختلف فيه » وقد وثقه 
كثير » ومكحول من رجال الجماعة غير البخارى » ونعيم هذا نعيم بن همار » ويقال: ابن 
هبار » ويقال : هدارء ويقال : خمار » ويقال : حمار الغطفانى الشامى صحابى » كل 
ذلك من «تهذيب التهذيب» فالجواب عن الأول أنه محمول “على العذر .حيث يخاف من 


. ذوى » لم تكن واضحة فى الأصل »> وأثبتناها من سياق الكلام‎  : قوله‎ )١( 
. ) 08 ( (۲)فى كتاب الطهارة‎ 

(۳) قلت : سكت عنه المنذرى فى تلخيصه لأبى داود . 

(2)(ه/لالا؟ ). 

(5) بلوغ المرام » باب المسح على الخفين » رقم ( © ) . 

(1) قوله ‏ محمول » وردت بالنص الأصلى حروف غير ظاهرة وكذا أثبتناها . 
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-٤‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « رأيت رسول الله ية يتوضاً وعليه 
عمامة قطرية » فأدخل يده من تحت العسمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة » 
رواه أبو داود )١(‏ وسكت عنه » فهو صالح عنده على قاعدته » وفى غاية المقصود 
سكت عنه أبى داود ثم المنذرى فى تلخيصه . « وفى النيل » قال الحافظ فى إسناده 
نظرء انتهى » وذلك لأن أبا معقل الراوى عن أنس مجهول » وبقية إسناده رجال 
الصحيح › اه . 

قلت : قال الحافظ فى الفتح بعد نقل المرسل الذى نقلته بعد هذا المرفوع بلفظ : 
افحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه ١‏ ما نصه : « وهو مرسل اعتضد بمجيئه 
من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس وفى إسناده أبو معقل" فقد 
اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة ١‏ . 
وفيه أيضا : وفى الباب أيضا عن عثمان فى صفة الوضوء قال : ١‏ ومسح مقدم رأسه» 
أخرجه سعيد بن منصورء وفيه خالد بن يزيد " بن أبى مالك مختلف فيه 


الغسل » فيجوز المسح على حائل »وفى « الزيلعى » بعد نقل هذا الحديث: ١‏ قال أحمد : 
لا ينبغى أن يكون راشد سمع من ثوبان ؛ لأنه مات قديما » وفى هذا القول نظر » فإنهم 
قالوا: إن راشدا شهد مع معاوية رضى الله عنه صفين > وثوبان مات سنة أربع وخمسين » 
ومات راشد سنة ثمانى ومائة » ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلى ويعقوب بن شيبة 
والنساتى ٠‏ وخالفهم ابن حزم فضعفه » والحق معهم . والعصائب: العمائم» والتساخخين : 
الخفاف » اه ..... وسيأتى الجواب عن كل ذلك فانتظر . 

قوله: «عن أنس إلخ» قال المؤلف :دلالة هذين الحديثين وأثر ابن عمر على الباب ظاهرة. 


. ) 89 ( فى كتاب الطهارة ( 08 ) واين ماجة فى : كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) أبو معقل »عن أنس فى المسح على العمامة »مجهول »من الخامسة.( تقريب: ۲ / .)1١5/ ٤۷٥‏ 

(۳) خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك الشامى . قال النسائى : ليس بثقة ء ووثقه غير واحد» 
ولينه غير واحد » ووثقه أحمد بن صالح وأبو ررعة الدمشقى . ( المغنى فى الضعفاء : ۲۰۷/۱ / 
14 ). 


٤‏ المسح على العمامة إعلاء السئن 
OCOOOOLOOOOOOOOOOOOOE‏ 
وصح عن ابن عمر رضى الله عنه الاكتفاء مسح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيرهء 
ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك » قاله ابن حزم » وهذا كله ما يقسوى به 
المرسل المتقدم ذكره ؛ اه . 

ه- عن ابن عمر رضى الله عنه » ١‏ أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة » ومسح 
مقدم رأسه». رواه الدارقطنى7؟ وفى التعليق المغنى : ١‏ سنده صحيح) . 

-١‏ أخبرنا : مسلم عن ابن جريج عن عطاء . « أن رسول الله ل توضأً » فحسر 
العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء ) . رواه الشافعى فى مسئده . 

۷- مالك : أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه سكل عن المسح 
على العمامة » فقال : « لا ! حتى يمسح الشعر بالماء ؛ أخرجه مالك فى الموطأ " . 
وقال سفيان : إذا قال مالك : « بلغنى » فهو إسناد قوي > كذا قال القارئ وأخرجه 
الترمذى ‏ موصولا عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : ١‏ سألت 


الاكتفاء بمسح العمامة » وبه قال غير واحد من الصحابة والتابعين 3 أنه لا يمسح على 
المبارك والشافعى كذا قال الترمذى وهو قول أبى حنيفة » وأصحابه وقد ذكرناه من قبل . 

وقال الحافظ فى الفستح : « وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور وقال 
الخطابى : فرض الله مسح الرأس » والحديث فى مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك 
المتيقن للمحتمل » ° اه . 


 ) ٠١ ( باب ما روى من قول النبى بو : الأذنان من الرأس » رقم‎ )١( 

1١ )۲(‏ كتاب الطهارة » ۷۔ باب ما جاء قى المسح بالرأس والأذئين » رقم : (۳۸) . 
(1) قوله : ١‏ الترمذى » غير ظاهرة بالأصل » وقد عرفناها من سند الحديث ولفظه . 
(:) فتح البارى » باب ما جاء فى المسح على اللنفين » رقم ( 4 ) . 


المسح على العمامة 0 
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جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن المسح على الخفين فقال : السنة يا ابن أخى ! وسألته 
عن المسح على العمامة فقال : مس الشعر 2176 اه . رجاله رجال الصحيح إلا أبا 
عبيدة فهو من رجال الأربعة » وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد بن حنبل » قال ابن 
أبى حاتم عن أبيه : « منكر الحسديث » وقال فى موضع آخر: «صحيح الحديث» (كذا 
فى التهذيب) قلت : فالحديث حسن . 


الجواب عن أحاديث المسح على العمامة : 

فلنجب أولا عن الأحاديث القولية فى الباب » ثم نجيب بعد ذلك عما ورد فيه من 
الأحاديث الفعلية » فأقول : أما حديث ثوبان ء فليس فيه دلالة على المسح على العمامة 
صراحة » لما فيه من لفظ ‏ العصائب » وهو جمع'"' « عصابة » يطلق على كل ما يعصب 
به سواء كان منديلا أو خرقة أو عمامة . قال فى القاموس : العصابة ما عصب به 
كالعصاب والعمامة ( بكسرهما ) . ١‏ وتعصب » : شد العصابة والعصب الطى واللى , 
والشد » اه . فيحتمل أن يراد بها العمائم أو الخرق المشدودة على الجروح . والمعنى على 
التقدير الثانى أنه َيه أمرهم أن يمسحوا على العصائب المشدودة فوق الجروح » وإطلاق 
العصابة بهذا المعنى شائع فى الفقه والحديث » فقد روى الطبرانى فى معجمه : حدثنا 
إسحاق بن داود الصواف» قال : ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيلء قال : ثنا 
حفص بن عمر عن راشد 7" بن سعد ومكحول عن أبى آمامة عن الننى يل أنه لما رماه ابن 
قمة يوم أحد رأيت النبى َة إذا توضاً حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء » اه . كذا 
فى نصب الراية رواته كلهم ثقات » أما إسحاق بن داود فلأنه لم يضعف فى اليزان » 


. ) ۱۷١ /١( باب ما جاء فى المسح على العمامة‎ )١( 

(؟) قوله ١‏ جمع ١‏ غير واضحة بالمخطوط والمثبت صحيح . 

(9) راشد بن سعد المقرائى » بفتح الميم وسكون القاف > وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب ء 
الحمصى ٠‏ ثقة » كثير الإرسال » من الثالثة » مات سنة ثمان » وقيل : ثلاث عشرة . ( تقريب ` 
CFE‏ 
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وشيوخ الطبرانى الذين لم يضعفوا فيه ثقات » صرح به الهيثمى فى مجمع الزوائد : 

ومحمد بن عبد الله » قال النسائى : ١‏ لا بأس به » وقال مسلمة : « ثقة » كذا فى 
التهذيب » وحفص بن عمر ء هو العدنى » وثقه ابن أبى حاتم » كذا فى التهذيب 
وضعفه آخرون . والياقون معروفون بالعدالة » ولا يخفى أن المراد بالعصابة فى الحديث 
خرقة كانت مشدودة على جرحه يكل فلا يبعد أن يراد ذلك فى حديث ثوبان أيضا ؛ لأن 
أصحاب السرية قلما يسلمون من الجروح فيشدونها بالعصائب » فأمرهم رسول الله ياء أن 
يمسحوا عليها ولا يغسلوا مواضعها مخافة الضرر عليهم من البرد » وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال . وأما حديث نعيم بن خمار فهو فى الحقيقة من مسند بلال » لا من مسانيد 
نعيم بن خمار ء فإن هاشم بن القاسم أبا نضر البغدادى وهشام بن سعيد الطالقانى وأبا 
سعيد مولى بنى هاشم رووه عن محمد بن راشد عن مكسول عن نعيم بن خمار عن بلال» 
كما يظهر من مسند أحمد ولذا ذكره الإمام أحمد فى مسند بلال » لا فى مسند نعيم بن 
خمار »› وحديث بلال فى المسح على الخمار مضطرب الإستاد والمتن . أما اضطراب سندهء 
فقد روى مسلم بطريق الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن 
عجرة عن بلال : أن رسول الله ية مسح على الخفين والخمار "ء فتكلم عليه الدارقطنى 
فى كتاب العلل » وذكر الخلاف فى طريقه » والخلاف عن الأعمش فيه وأن بلالا سقط منه 
عند يعض الرواة » واقتصر على كعب بن عجرة » وأن بعضهم عكسه فأسقط كعبا واقتصر 
على بلال » وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبى ليلى وقد رواه بعسضهم عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه عن بلال كذا فى النووى شرح مسلم . 


» المقدمة » : والصحابة لا يشترط فيهم أن يخرج لهم أهل الصحابة فإتهم عدول‎ ١ قال الهيئمى فى‎ )١( 
. )۸/ ١ ( وكذلك شيوخ الطبرانى الذين ليسوا فى الميزان‎ 

)١(‏ رواه النسائى ( ۸۲/۱ ) وابن أبى شيبة ( 111/1١4‏ ) والمجمع ( ۲٣۷ » 7057/1١‏ ) وعزاه 
الطبرانى فى « الصغير ١‏ ورجاله موثقون 5 


قلت : ورواه بعضهم عن عبد الرحمن بن عرف عن بلال » كما فى مسند أحمد ورواه 
محمد بن راشد بطريق مكحول عن نعيم بن الخمار عن بلال » وقد مر . 


وأما اضطراب متنه فلأن بلالا يقول مرة  :‏ مسح رسول الله ية على الخفين والخمار ؟ 
كما هو عند مسلم > ويقرب منه قوله :ارأيت رسول الله ية يسح على الخفين والخمار؛؛ 
ومرة يقول : « مسح على خفيه وعلى خمار العمامة ؛ كما هو عند أحمد بطريق عبد 
الرحمن بن عوف » ومرة يقول : « كان يسح على الخفين والخمار » كما هو عند أحمد 
أيضا وفى هذه الروايات كلها مع اختلاف متونها حكاية عن الفعل » ورواه محمد بن راشد 
بلفظ الأمر وقال : ١‏ امسحوا على الخفين والخمار 6 » وهذا اضطرابٍ يقتضى ترك 
الاحتجاج به » ولعل الحفوظ من طرقه ومتنه ما اختاره مسلم فأودعه فى صحيحه »قال 
النووى : ة وأكثر من روا( رووه كما هو فى مسلم؛ اه . ولا يخفى أنه حديث فعلى لا 
عموم له > ويحتمل الوجوه كما سيأتى . 
حكم الحديث الشاذ : 

وآما رواية محمد بن راشد بلفظ الأمر > فهى رواية منكرة تفرد بها أبن راشد من بين 
الثقات » فإن جميع من رواه عن بلال إنما رواه حكاية عن فعله وَل » لا من قوله ٠‏ ولا 
نری أحدا تابعه على ذلك »وهذه مخالفة شديدة لا يمكن الجمع بينها وبين ما رواه الجماعة؛ 
فإن بين القول والفعل بونا بعيدا ومثل هذه الخالفة لو أتى به الثقة الضابط يدخل فى الشاذ 
المردود » كما قال العلامة السيوطى فى تدريب الراوى :ومن أمثلته (أى الشاذ المردود) ". 


: رواه 6 وردت بالخطوط بدون الألف والصحيح ما أثبتتاه‎  : قوله‎ )١( 

(۲) قوله : « الشاذ ٠‏ هو عند الشافعى وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس ١‏ لا 
أن يروى الثقة ما لا يروى غيره . وقال الحافظ أبو يعلى الخليلى : والذى عليه حفاظ الحديث أن 
الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة > أو غيره » فمان كان منه عن غير ثقة فمتروك لا 
يقيل: وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحت به فجعل الشاذ مطلق التقرد لا مع اعتبار المخالفة : 
(تدريب الراوى : 7737/1١‏ 3255 ) . 


۸ ا مسح على العمامة إعلاء الستن 
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فى المتن ما رواه أبو داود والترمذى من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة مرفوعا 21: إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يينه . 
قال البيهقى : حالف عبد الواحد العدد الكثير فى هذا » فإن الناس إثما رووه من فعل النبى 
َيه لا من قوله . وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ اه . 

قلت : وعبد الواحد من رجال الجماعة » ثقة » ومع ذلك عدت مخالفته للئقات وتفرده 
بهذا اللفظ منه الشاذ المردود كما ترى . فكيف وقد أتى بها محمد بن راشد » وهو مختلف. 
فيه » وثقه بعضهم » وقال ابن حبان : كان من آهل الورع والنسك ولم يكن الحديث من 
صنعته ء وكثر المناكير فى روايته فاستسق الترك وقال الدارقطنى : يعتبر به ( أى ولا يحتج 
به منفرداً ) وقال ابن خراش : ضعيف الحديث اه من ١‏ تهذيب التهذيب » ملخصاً وقال 
فى التقريب : صدوق يهم ورمى بالقدر اه. وبعد ذلك فلا يصح الاحتجاج بما رواه ابن 
راشد هذا بلفظ الأمر من قوله جه : « امسحوا على الخفين والخمار » فإغا هو من مناكيره 
وأوهامه ‏ وامحفوظ ما رواه الجماعة حكاية عن فعله كَل . 

ولو سلم صحته ٠‏ فهو محمول على الاخختصار فى الرواية » وأنه َة أمر بلالا بذلك 
فى واقعة خاصة » فجعله بلال حكما عاما يدل على ذلك ما ورد فى رواية أبى سعيد 
الخدرى قال : غزونا مع رسول الله بهو فأتى على غدير فتزل رسول الله ية ونزلنا » 
وحضرت الصلاةء فقال رسول الله يَكةِ: يا بلال ! قم فأذن فاتطلق بلال» فأهرق الماء» ثم 
آتی الغدير » فغسل وجهه ويديه وأهوى إلى خفيه » وكان عليه خفان أسودان وذلك بعينى 
رسول اللّهء فناداه رسول الله ملل : يا بلال ! امسح على الخفين والخمار . رواه الطبرانى فى 


)١(‏ بنحوه : رواه البخارى ( ؟ / 7٠١‏ ) وابن ماجة ( ۱۱۹۸ »2 1١154‏ ) وأحمد ( 1" /755 ) والبيهقى 
(5/5: ) والشکاة وكحال ١١١ /١(‏ ) والمجمع ( ۲۱۸/۲ ) من حديث عبد الله بن عمرو 
وعزاه إلى أحمد والطبرائى فى 7 الكبير 6 وإسناد الطبرانى ليس فيه ابن لهيعة وهو فى إستاد أحمد » 
وبقية رجاله موثقون ء وإن كان الخلاق فى حى المعافرى فقد وثق . 


٤۹ المسح على العمامة‎ 
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الأوسط وفيه غسان بن عوف قال الأزدى : ضعيف » كذا فى مجم( الزوائد» قلت : 
غسان بن عوف من رجال أبى داود . قال فيه أبو داود : شيخ بصرى ٠‏ كذا فى التهذيب » 
وهذا من ألفاظ التعديل » كما فى « تدريب ‏ الراوى » وفى الميزان : ١‏ ولم أتعرض لذكر 
من قيل فيه : محله الصدق » ولا من قيل فيه : لا بأس به » ولا من قيل : هو صالح 
الحديث » أو يكتب حديثه » أو هو شيخ » فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق" 
وقال فى التقريب « لين الحديث » اه . وسكت أبو دواد () عن حديثه فى سننه فلا ينزل 
حديئه عن درجة الحسن . 

فهذه الرواية تدل على أن أمره يكل مسح الخمار صدر لبلال بعينه فى غزوة خاصة » 
ولم يكن ذلك حكما عاما منه َه كما يفهم من رواية بلال بلفظ : « امسحوا ١‏ موضع 
قوله : « امسح » وعسى أن يكون وجه أمره يه بلالا بذلك عذر كان يختص به فجعله 
بلال حكما عاما » وله نظائر كثيرة فى ابأتديث » لا تخفى على من مارسه : منها ما روت 
فاطمة بنت قيس عن النبى ل فى المطلقة ثلاثا قال : « ليس لها سكتى ولا نفقة ١‏ روا 
مسلم جعلته حكما عاما مع أنه حكم كان مختصا بها كما صرحت به عائشة رضى الله 
عنهاء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

وأما قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره 
الله » كما نقله ا جوزجانی بدون ذكر سئده » فبعد تسليم صحته محمول على رد ما يفعله 
كثير من الموسوسين من نزع عمائمهم عن الوضوء ولا يرون أن مسح بعض الرأس مع 
إبقاء العمامة عليه يجزئهم . وهذا من التعمق المنهى عنهء لا قد ثبت عنه يكو أنه مسح 


. أورده ( 555/1 ) » فى باب المسح على الخفين‎ )١( 

(۲) انظر : تدريب الراوى ( ١‏ /۲۹۹ ) النوع الثالث والعشرين المسألة : الثالثة عشر . 
(۳) كتاب الصلاة » الحديث الأخير . 

(:) كتاب الطلاق » باب ( ٦‏ ) رقم ( ٤‏ ) ورواه أحمد .)841١5/5(‏ 

(0) قوله : « ولا 4 ساقطة من الأصل وكذا أثبتناه . 


بتاصيته مع إبقساء العمامة على الرأس من غير أن ينقضها وينزعها . ويؤيد ما قلنا (“رواية 
ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عمر رضى الله عنه . قال : ١‏ إن شئت شئت فامسح على العمامة ١‏ 
وإن شئت فانزعها » كذا فى كنز العمال" قابل المسح على العمامة بنزعها » وهو ظاهر فى 
ما قلنا ومعناه : إن شئت شتت فامسح مع العمامة ( على بعض رأسك ) وإن شئت شثت فانزعها 
وامسح على جميع رأسك › »> واستعمال لفظ ١‏ على ٩‏ بمعنى « مع » شائع فى المحاورات . 
قال فى القاموس : « وعلى » حرف وعن سيبويه : اسم الاستعلاء والمصاحبة كمع ؛ 
ؤواتى المال علَئ (')حبّه ) اه . وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 
مقدمات فى الجواب عن الأحاديث الفعلية : 

بعد ذلك فلنجب عن الأحاديث الفعلية فى الباب ولتمهد مقدمات يتضح بها الجواب 
حق الاتضاح » وينكشف بها الغطاء عن وجه الصواب كفلق الصباح > فنقول أولا : إن 
الله تعالى فرض مسح الرأس بقوله  :‏ وامسحوا برءوسكم 4 وهو صريح فى معناه 
وثانيا: إن مسح العمامة ليس بسح الرأس حقيقة » ومتى أمكن العمل بها سقط المجار فلا 
يجوز حمل الكلام على المجاز ما أمكن إرادة الحفيقة . وثالثا : أن خصبر الواحد لا يصلح 
ناسخا للكتاب » ولا يجوز الزيادة به عليه . ورابعا : آن ذلك يجوز بالمشهور والمتواتر إذا 
كانا صريحين فى الدلالة على مفهوميهما وثيت تأخرهما عن الآية . 

وأما المقدمة الأولى فبديهية لا تحتاج إلى البيان » فإن معنى المسح والرأس لا يخفى على 
أحد . وكذلك الثانية » فإن الرأس حقيقة فى العضو المعروف وهو غير العمامة بداهة 
فالمسح عليها ليس بمسح على الرأس حقيقة > فلا يدخل فى مفهوم الآية . وأورد عليه 
الشوكانى بأنه قد أجزأ المسح على الشعر > ولا يسمى رأساء فإن قيل يسمى رأسا مجازا 
بعلاقة المجاورة » قيل : والعمامة كذلك بتلك العلاقة » فإنه يقال : قبلت رأسهء والتقبيل 


(1) قوله : ؛ ما قلنا ٠‏ وردت بالمخطوط ١‏ ما قلت ٩‏ وصححناه من المطبوع . 
(0) رقم : (١1ه"7؟‏ ). 
(۳) قوله : ١‏ على ؟ لم تكن ظاهرة بالأصل . 


على العمامة . كذا فى النيل(١2‏ قلت : قد (') اختلط على الشوكانى المسح على الرأس 
المتصل بالشعر والمسح على الشعر فقط » فالأول مسح على الرأس حقيقة » والثانى مجازاء 
فإن الرأس حقيقة فى العضو المعروف سواء كان مع الشعر أو بدونه > بل كونه مستوراً 
بالشعر هو الأصل » والمسح على رأس فيه شعر لا يمكن إلا بمسح الشعر فالمسح عليه مع 
إمرار اليد على العضو مسح على الرأس حقيقة » وإجزاء المسح على الشعر فى هذه الصورة 
ليس لكونه مسحا على الشعر بل لكونه مسحا على الرأس المستور بالشعر. نعم لو مسح 
على الشعر المسترسل عن الرأس بدون إمرار اليد على العضو فهذا لا يجزئ عنه لعدم كونه 
مسحاً على الرأس المستور بالشعر بل مسحا على الشعر فقط » وهو لا يسمى رأسا حقيقة . 
ونظيره قولنا : ١‏ جلس على الأرض ؛ فإنه حقيقة فيما إذا جلس عليها سواء كانت خالية 
عن النبات أو متصلة بالكلا القائم بها » ومجاز فيما إذا جلس على الحصير والبساط 
المفروش عليها . فالمسح على الرأس المستور بالشعر مسح على الرأس حقيقة مثل الجلوس 
على الأرض المستورة بالكلا القائم يها والمسح على العمامة مسح على الرأس مجازا » كما 
أن الجلوس على الحصير أو اليساط المفروش جلوس على الأرض مجازا فالأول داخل فى 
مفهوم الآية والثانى خارج عنها . فبطل ما ادعاه من المساواة بين المسح على الرأس المستور 
بالشعر » وبين المسح على العمامة > فافهم فإنه من مزال الأقدام . 

ويرد على من جوز المسح على العمامة ‏ لكونه محا على الرأس مجازا ‏ أن يجو 
المسح على اللثام والقفازين فى التيمم أيضا ؛ لأنه كما يقال : « قبلت رأسه » والتقبيل على 
العمامة » كذلك يقال : « قبلت يديه » والتقبيل على القفازين « وقبلت وجهها » والتقبيل 
على اللثام مجازا . ولا يرد ذلك على الجمهور كما لا يخفى . هذا والمقدمة الثالثة والرابعة 
قد أثبتهما الأصوليون من علمائنا فى كتب الأصول » فلا نطيل الكلام عليهما . وبعد ذلك 
فنقول : إن جميع ما ورد من الأحاديث فى باب المسح على العمامة لا يصح الاستدلال بها 
ما لم يثبت دلالتها على الاكتفاء بسح العمامة وترك المسح على الرأس بالكلية وما لم يثبت 


. باب جواز المسح على العمامة‎ )١( 
. فقد » والصحيح الأول كما فى المطبوع‎ ١ قوله : « قد » وردت بالمخطوط‎ )۲( 


0 المسيح على العمامة إعلاء الستن 
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تواترها أو شهرتها بهذا المعنى مع ثبوت تأخرها عن آية المائدة . وبهذا يظهر لك الجواب 
عن قول الجوزجانى : « إن المسح على العمامة سنة عن رسول الله وَل ماضية مشهورة عند 
ذوى القناعة من أهل العلم فى الأمصار اه »؛ فإنه إن أراد به أن نفس المسح عليها سنة 
مشهورة فهو ممكن التسليم لو اعتمدنا على قول الجوزجانى وقطعنا النظر عن كونه ناصبيا 
مبتدعا » كما وصفه بذلك الحافظ فى مقدمة الفتح . وإن أراد أن اكتفاءه اة بمسح العمامة 
مع ترك المسح على الرأس بالكلية سنة مشهورة فغير مسلم وحاشا أن يثبت ذلك فى شىء 
من الأحاد صراحة > فضلا عن أن يكون مشهورا » ودونه حرط القتاد . ١‏ 

ولعلك قد تفطنت من كلامنا المذكور أن حال العمامة (' مع الرأس كحال الخفين مع 
الرجلين » فلابد لثبوت المسح على العمامة من حديث مشهور أو متواتر يدل صراحة على 
اكتفائه يَلكِدِ بمسحها عن مسح الرأس أو أمره الناس بالاكتفاء”؟) بها من غير عذر بعد نزول 
آية المائدة كما جاءنا مثل ذلك فى المسح على الخفين حتى قال أبو حنيفة رحمة الله عليه : 
« ما قلت بالمسح ( على الخفين ) حتى جاءنى مثل ضوء النهار وعن أبى يوسف رحمة الله 
عليه أنه قال : إنما يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على الخفين وقال الحافظ 
فى الفتح : « نقل ابن المنذر عن ابن البارك قال : ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة 
احتلاف ؛ لأن كل من روى عنه إنكاره فقد روى عنه إثباته > قال ابن عبد البر : لا أعلم 
روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك رحمه الله » مع أن الروايات الصحيحة 
عله مصرحة بإثباته . وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر » وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين » ومنهم العشرة » وفى ابن أبى شيبة وغيره عن الحسن 
البصرى حدثنى 7 سبعون من الصحابة بالمسح على خفين اه . ملخصا وفى البخارى © 
عن جرير أنه : بال ثم توضأ ومسح على حفيهء ثم قام فصلى › فسئل فقال : 


: بدون حرف الميم » والصحيح ما أثبتناه‎ ١ قوله : « العمامة 4 وردت بالمخطوط  العامة‎ )١( 

(۲) قوله  :‏ بالاكتفاء ٩‏ وردت بالمخطوط بدون « با » وكذا أثبتناها وهو الصحيح إن شاء الله . 

(۳) انظر : نصيب الراية ( ١‏ / 177 ) وفيه قول الحسن البصرى نقله عن ابن دقيق العيد عن ابن المنذر . 
(:) رواه البخارى فى : 8 كتاب الصلاة » ٠٣‏ _ باب الصلاة فى الخفاف » رقم : ( 81” ) . 


المسح على العمامة of‏ 
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رأيت النبى ية صنع مثل هذا » قال إبراهيم ‏ هو النخعى - : ١‏ فكان يعجبهم ؛ لأن 
جريرا كان من آخر من أسلم ؛ قال الحافظ فى الفتح : « ولمسلم : لآن إسلام جرير كان 
بعد نزول المائدة » » ولأبى داود : « فقال جرير : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة » وعند 
الطبرانى من رواية محمد بسن سيرين عن جرير أن ذلك كان فى حجة الوداع ... قال 
الترمذى : هذا حديث مفسر ؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبى 
ية على الخنفين كان قبل نزول آية الوضوء التى فى المائدة » فيكون منسوخا فذكر جرير فى 
حديثه أنه رآه مسح بعد نزول المائدة » فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير ؛ 
لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور » اه ٠»‏ وأخرج البخارى(!) عن المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه » عن رسول الله ل : ١‏ أنه حرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء » 
فصب عليه حين فرغ من حاجته :فتوضأ ومسح على الخفين » قال الحافظ فى الفتح : 
«ولمالك وأحمد وأبى داود من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه كان فى غزوة 
تبوك بلا تردد وأن ذلك كان عند صلاة الفجر . قال الحافظ : ١‏ وفيه الرد على من زعم أن 
المسح على الخنفين منسوخ بآية الوضوء التى فى المائدة ؛ لأنها نزلت فى غزوة المريسيع › 
وكانت هذه القصة فى غزوة تبوك »> وهى بعدها باتفاق » قال : ١‏ وحديث المغيرة هذا ذكر 
البزار أنه رواه عنه ستون رجلا » اه . ملخصا مع تأخير وتقديم وقال الطحاوى فى 
معان الآثار : « قد جاءت الآثار المتواترة عن رسول الله يله فى ذلك بتوقيت المسح 
للمسافر والمقيم 27 » اه . 

وبالجملة فالمسح على الخفين والاكتفاء به عن غسل الرجلين قد ثبت عنه اة بالتواتر 
حضرا وسفرا . فأنشدكم بالله هل“ جاءكم فى المسح على العمامة والاكتفاء به عن مسح 
الرأس أحاديث صريحة مشهورة كذلك ء مع التصريح بأنه كان بعد نزول المائدة ؟ كلا ! 


والله لن تقولوا بمثله أبدا إن كنتم تعلمون . 


. ) 784 ( : رواه البخارى فى : 8 كتاب الصلاة » 78 باب الصلاة فى الخقاف » رقم‎ )١( 
. معان» » والصحيح ما أثبتناه‎ ١ فى المخطوط‎ )۲( 

(۳) باب المسح على الحفين كم وقته للمقيم والمسافر . 

(1) قوله : « هل » سقطت من الأصل » وكذا أئبتناها من المطبوع . 


الأحاديث الفعلية والجواب عنها : 

وبعد ذلك ٠‏ فلنشرع فى سرد الأحاديث الواردة فى هذا الباب » والكلام عليها فمنها ما 
رواه أحمد عن سلمان : ١‏ أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلغ خفيه فأمره سلمان 
رضى الله عنه أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال : رأيت رسول الله َك يمسح على 
خفيه وخماره» قال فى النيل: «حديث سلمان أخرجه أيضا الترمذى فى العلل » ولكنه قال: 
مكان « وعلى خماره  »‏ وعلى ناصيته ٩‏ وفى إسناده أبو شريح . قال الترمذى : « سألت 
محمد بن إسماعيل عنه: ما اسمه ؟ ققال : لا أدرى » لا أعرف اسمه . فى إسناده أيضا 
أبو مسلم مولى زيد بن صوحان » وهو مجهول > قال الترمذى : لا أعرف اسمه ولا 
أعرف له غير هذا الحديث» اه . قلت: أبو شريح روى عنه قتادة ومحمد بن زيد العبدى 
فارتفعت جهالة عينه ؛ وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى التهذيب » وأبو مسلم ذكره ابن 
حبان فى الثقات أيضا »كما فى التهذيب وفى التقريب وصفهما جميعا بمقبول » والمجهول 
لا يوصف بالثقة والقبول. وحديث سلمان فى مسند أحمد بلفظ : « فرأى رجلا قد أحدث 
وهو يريد أن ينزع خخفيه فأمره سلمان أن یسح على خفیه (أوعلى عمامته ويمسح بناصيته ١‏ 
وهو مصرح بأن سلمان لم يأمره بالاكتفاء بمسح العمامة بل أمره به مع المسح على الناصية . 
وأما ما رواه من حكاية فعله اة فهو مختلف فيه ء فعند أحمد : « أنه رآه يمسح على 
خفيه وعلى خماره ٩‏ . وقى رواية الترمذى : ١‏ آنه رآه يمسح على خفيه وعلى ناصيته ٩‏ 
فسقط الاحتجاج به . والظاهر أن سلمان رضى الله عنه كان جمع بينهما » وقال : رأيته 
يمسح على خفيه وعلى عمامته وناصيته » ليطابق روايته أمره فاختصره الرواة » واقتصر 
بعضهم على ذكر الخمار » وبعضهم على ذكر الناصية . 

ومنها ما رواه أحمد () والبزار" عن ثوبان قال : « رأيت النبى بال توضأ ومسح على 
الخفين والخمار » وفيه عتبة بن أبى أمية ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : يروى المقاطيع 


. قوله : « على خفيه ؛ سقطت من الأصل والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
وعزاه إليهما » وفبه عتبة بن أبى أمية ذكره‎ ) ٠٠٠ / ١( : مجمع الزوائد»‎ ١ أورده الهيثمى فى‎ )۳ ۰۲( 
. ابن حبان فى الثقات » وقال : يروى المقاطيع‎ 
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كذا فى مجمع الزوائد قلت : رواه عتبة عن أبى سلام الأسود عن ثوبان وأبو سلام لم 
يسمع من ثوبان » قال ابن معين وابن المدينى » وقال أحمد : ما أراه سمع منه » كذا فى 
التهذيب ولفظه عند أحمد ": ١‏ مسح على الخفين وعلى الخمار » ثم العمامة ‏ وفيه ما 
یآتی قريبا . 

ومنها ما رواه الطبرانى فى الأوسط عن أنس بن مالك قال : « وضأت رسول الله ولا 
قبل موته بشهر فمسح على الخفين والعمامة ٠‏ . وفيه على بن الفضيلى بن عبد العزيز › 
قال الهيثمى : لم أجد من ذكره › قال : ورواه ابن ماجة ما خلا قوله :0 قبل موته بشهر ' 
( مجمع الزوائد ) ". 

قلت :وما خلا قوله : ١‏ والعمامة » أيضا .فإن لفظه عند ابن ماجة ‏ عن أنس قال: 
«كنت مع رسول الله يه فى سفر » فقال : هل من ماء ؟ فتوضأً ومسح على خخفيه ثم 
لحق بالجيش فأمهم » . ليس فيه ذكر العمامة ورواية الطبرانى لا يصلح للاحتجاج ما لم 
يتبين حال على بن الفضيل » ولم تعرف بعد . ولو سلم صحته » فهو محمول على 
الاختصار » وأن الراوى حذف منه ذكر المسح على الرأس » لكونه معلوما عندهم يدليل ما 
أخرجه أبو داود أ عن أنس بن مالك قال  :‏ رأيت رسول الله َة يتوضاً وعليه عمامة 
قطرية فأدخل يده من تحت العمامة » فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة » وفى غاية 
المقصود : « سكت عنه أبو داود ثم المنذرى فى تلخيصه » . قلت: فهو صالح للاحتجاج 
عتدهما » ونظر فيه الحافظ لجهالة أبى معقل الراوى عن أنس » ثم عضده بمرسل أخرجه 


)1١(‏ 81/62 ؟). 

(۲) أورده الهيثمى ( 0/1 )) ) » وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط ورواه ابن ماجة خلا قوله ؛ ١‏ قبل 
موته بشهر» وفيه على بن عبد العزيز ولم أجد من ذكره . 

(۳) رواه فى : ١‏ كتاب الطهارة > ٤‏ _ باب ما جاء فى المسح على الحفين » رقم : (2448)ء فى 
الزوائد : هذا إسناد ضعيف منقطع . قال أبو زرعة : عطاء الخراسانى لم يسمع من أنس » وقال 
العقيلى: عمر بن المثنى حديثه غير محفوظ . 

.)۱٤۷( : كتاب الطهارة » 05 باب المسيح على العمامة رقم‎ ١ : فى‎ )٤( 
غريبه : قوله ة قطرية » بكسر القاف وسكون الطاء المهملة - ضرب من البرود فيه حمرة » ولها‎ 
. أعلام فيها بعض الخشونة » وقيل : حلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطرا‎ 


الإمام الشافعى فى مسنده عن مسلم عن ابن جريج عن عطاء » أن رسول الله 85 توضاً 
فحسر العمامة» ومسح مقدم رأسه ‏ أو قال ناصيته ‏ بالماء: قال: فقد اعتضد كل من 
المرسل والموصول بالآخر » وحصلت القوة من الصورة المجموعة . انتهى من الفتح 
ملخصا'؟ وبعد ذلك فلا يصح الاستدلال برواية أنس عند الطبرانى على اكتفائه وا بمسح 
العمامة عن مسح الرأس ٠‏ بل الظاهر أن أنسا رضى الله عنه ذكر كلا المسحين فاقتصر بعض 
الرواة على ذكر مسح العمامة » وبعضهم على مسح مقدم الرأس » وإذا جاء الاحتمال بطل 


الاستدلال . 
ومنها ما رواه الطبرائى فى الكبير والأوسط عن أبى أمامة : « أن رسول الله ي مسح 
على الخفين والعمامة فى غزوة تبوك » وفيه عفير بن معدان » وهو ضعيف . ( مجمع 


الزوائد )". قلت : هذا مع ضعفه ‏ لا يصلح حجة للاكتفاء مسح العسمامة عن مسح 
الرأس أصلا ء لما روى مغيرة بن شعبة عند مسلم : ١‏ أنه 4ة توضأ فمسح بناصيته 
وعلى العمامة وعلى الخفين » اه . وقد تقدم فى قول الحافظ أنه كان فى غزوة تبوك » 
فرواية أبى أمامة محمولة على الاختصار فى الحكاية حتما لصحة رواية المغيرة وتقدمها على 
رواية أبى أمامة بقوة سندها . وبالجملة » فاكتفاؤه كيه بمسح العمامة بعد نزول آية الوضوء 
التى فى المائدة » لم يثبت بدليل صحيح صريح فى مفهومه . 

وما ورد فى رواية أنس أنه مسح على العمامة قبل موته بشهر وفى رواية أبى أمامة أنه 
مسح عليها فى غزوة تبوك » كلاهما - مع ضعفهما - يحتملان الاختصار فى الرواية بدليل 
ما وقع عن أنس من التصريح بمسح مقدم الرأس فى رواية أخرى » وما ثبت عن المغيرة بن 
شعبة أنه َي مسح على العمامة فى غزوة تبوك مع المسح بناصيته . 

ومنها ما رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة أيضا : ١‏ أن النبى بل كان يمسح على 
الخفين والعمامة ثلاثآً فى السفر ويوما وليلة فى الحضر » وفيه أبو سلمة قال الذهرى : 
مجهول كذا فى مجمع الزوائد قلت : أحاديث التوقيت فى المسح على الخفين متواترة » 


. ) 5954/1١ ( باب مسح الرأس كله‎ )١( 

(۲) آورده )101/١(‏ وعزاه إلى الطبرانى فى 7الكبير» وفى «الأوسط» وفيه عقير بن معذان وهو ضعيف. 
١ )۳(‏ كتاب الطهارة » ۲۴ _ باب المسح على الناصية والعمامة » رقم ( 81 ) . 

» باب التوقيت فى المسح على الخفين . من حديث أبى أمامة‎ ) ۲٠٠ / ١ ( آورده الهيثمى‎ )٤( 


ولم يرد ذكر العمامة إلا فى هذه الرواية فهى ‏ مع جهالة راويها - منكرة مخالفة لرواية 
الثقات ء فلا يعول عليها . 

ومنها ما رواه الطبرانى فى الأوسط غن أبى هريرة » قال : ١‏ رأيت رسول الله وا 
توضاً ومسح على عمامته وعلى خفيه » . وفيه عبد الحكيم بن ميسرة وهو ضعيف ( مجمع 
الزوائد ) قلت : وقال الزيلعى" ناقلا عن صاحب التلقيح : إن الدارقطنى قد ضعف فى 
علله كل ما روى عن أبى هريرة » فى المسح ؛ اه . 

ومنها ما روى الطبرانى فى الكبير عن أبى أيوب قال : « رأيت النبى كَل يمسح على 
الخفين والخمار » . وفيه الصلت بن دينار » وهو متروك ١‏ مجمع الزوائد » * قلت : 
والصحيح عن أبى أيوب أنه نزع خفيه فنظروا إليه فقال : أما إننى قد رأيت رسول الله وط 
مسح عليهما ولكن حبب إلى الوضوء . رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون 
مجمع الزوائد”) فذكر الخمار فيه من بلايا صلت بن دينار. 

ومنها حديث أبى موسى الأشعرى رواه الطبرانى فى معجمه عن عيسى بن ستان عن 
الضحاك بن عبد الرحمن » عن أبى موسى أن رسول الله اي توضاً ومسح على الجوربين 
والنعلين . كذا فى نصب الراية 29 وزاد فى غاية المقصود ناقلا عن الشوكانى: « والعمامة ' 
قال : وقال الطبرانى : تفرد به عسيسى بن سنان قلت : قال أبو داود : « ليس بالمتصل ولا 
بالقوى» وأوضحه البيهقى ‏ فقال : « الضحاك بن عبد الرحمن لم يثيت سماعه من أبى 


-- وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير » وفيه مروان أبو سلمة » قال الذهبى : مجهول . 

. قوله : « الثقات » غير ظاهرة بالأصل » وصححناه من المطبوع‎ )١( 

(۲) أورده ( 1 ) وعزاه الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؛ وفيه عبد الحكم بن ميسرة وهو ضعيف . 
(۳) باب المسح على الخفين ( ۷/۱( . 

(:) أورده ( ۲٠۷/۱‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » وفيه الصلت بن دينار وهو متروك . 
(0) أورده ( ١100 / ١‏ ) ورجاله موثقون . 

۱۸١ /1١( )1(‏ ) باب المسح على الخفين . 

(۷) فى السنن الكبرى ( (A6۱‏ . 


لين الحديث قلت : فلا 2١(‏ يقبل تفرده والحال هذه . 

ومنها ما رواه الطبرانى فى الأوسط”"2 عن أبى ذر قال : رأيت رسول الله يك يمسح على 
المرقين والخمار كذا فى غاية المقصود قلت : فيه المسيب بن واضح ساق له ابن عدى عدة 
أحاديث تستنكر > لم يخرجوا له فى الكتب الستة شيئا » وضعفه الدارقطنى فى أماكن من 
سئئه » وقال الساجى : تكلموا فيه فى أحاديث كثيرة 3 وكان النسائى حسن الرأى فيه 34 
وذكره اين حبان فى الغقات . كذا فى اللسان فالرجل مختلف فيه » وسيأتى الجواب عنه 
قريبا . 

ومنها ما رواه الطبرانى فى الصغير عن أبى طلحة أن النبى 4ة توضاً فمسح على الخفين 
والخمار 3 ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد ) وروى فى الأوسط عن خزيمة ابن ثابت 4 أن 
النبى يك كان يمسح على الخفين والخمار . وإسناده حسن (مجمع الزوائد أيضا ) . 

ومنها حديث بلال » قال : « فمسح رسول الله بي على الخفين والخمار ٠‏ رواه مسلم 
وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة 5 

والحواب عنها ما قال العلامة السندى فى حاشيته على النسائى با نصه: قوله : «الخمار» 
أى العمامة ؛ لأن الرجل يغطى بها رأسه كما أن المرأة تغطى رأسها بخمارها فقد اعتذر من 
لا يقول بالمسح على العمامة عن الحديث بأنه من أخبار الآحاد فلا يعارض الكتاب؛ لأن 
الكتاب يوجب مسح الرأس »> ومسح العمامة لا يسمى مسح الرأس. على أنه حكاية حالء» 
فيجوز أن تكون العمامة صغيرة رقيقة بحيث ينفذ البلة منها إلى الرأس ٠»‏ ويؤيده اسم الخمار 
فإن الخمار ما تستر به المرأة رأسها ء وذاك يكون عادة بحيث يمكن نفوذ البلة منها إلى 


. وقد أثبتناها من المطبوع‎ ٠ قوله . « فلا » ساقطة من الأصل‎ )١( 
. (؟) باب المح على العمامة‎ 
. وعزاه إلى الطبرانى فى « الصغير اورجاله موثقون‎ ) 5507 508 / ١ ( أورده‎ )۳( 


الرأس إذا كانت البلة كثيرة » فكأنه عبر باسم الخمار عن العمامة » لكونها كانت لصغرها 
كالخمار (') على أن الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول المائدة اه . 

قلت : يؤيد جوابه الأول ما ورد فى رواية بلال بطريق عبد الرحمن ° بن عوف عند 
أحمد بلفظ :« ومسح على خفيه وعلى خمار العمامة » وفى رواية ثوبان عنده أيضا بلفظ : 
» ومسح على الخفين وعلى الخمار ثم العمامة » كما تقدم ذكرهما وفيها دلالة على أن 
الخمار غير العمامة . ولعل المراد به ثوب يلقى على الرأس تحت العمامة لأجل وقايتها عن 
أثر الدهن ونحوه » وذاك يكون عادة بحيث يمكن نفوذ البلة منها إلى الرأس إذا كانت البلة 
كثيرة» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . ويؤيد جوابه الثانى ما قاله محمد فى موطته : 
«بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك » اه » وهذا الجواب يجرى فى الأحاديث القولية 
أيضا لو سلم دلالتها على الاكتفاء بمسح العمامة صراحة وصحة روايتها إسنادا » ودونهما 
مفاوز تنقطع فيها أعناق " المطى » كما تقدم . 

على أن ما ورد فى الباب من الأحاديث الفعلية كلها حكاية عن أفعال لا عموم لها » 
وتحتمل الوجوه . منها ما قاله العلامة محمد طاهر فى مجمع البحار : ١‏ وتأولوه بأنه ا 
كان يقتصر على أداء الواجب بالناصية والعمامة تبء7؟) له » فإن قيل : كيف ظن بالراوى 
حذف بعض المسح ؟ قلت : ظن ( الراوى ) أن المسح على الناصية معلوم » والمهم هو 
التكميل على العمامة فاقتصر على ذكر مسحها » . 

قلت : ويؤيد ذلك أن الاختصار فى الرواية والاقتصار على ذكر المهم لم يزل من دأب 
الرواة قديما وحديثا » فبعضهم يأتى بالحديث على وجهه » ويسوقه بسياق أتم » وبعضهم 
يحذف منه أشياء » ويقتصر على ما هو الهم عنده » كما لا يخفى على من جمع طرق 
الاحاديث »> فهذا حديث مغيرة بن شعبة رضى الله عنه » رواه محمد بن يشار مرة بلفظ : 


. قوله 8 كالخمار » غير واضحة بالأصل > وصححناه من المطبوع‎ )١( 

(۲) قوله : « الرحمن » وردت بالمطبوع « الرحمان »© والصحيح ما أثبتناه : 

(۳) قوله : « أعناق » وردت بالأصل « عناق » بدون الالف » والصحيح ما أثبتناه : 
(6) قوله : « تبع » وردت بالأصل بدون النقط » وهو تصحيقا . 


١‏ توضاً النبى ية ومسح على الخفين والعمامة ؛ وذكر محمد بن بشار فى هذا الحديث فى 
موضع آخر أنه : « مسح على ناصیته وعلى عمامته » قال الترمذى : ١‏ وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة » وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة : 
ولم يذكر بعضهم الناصية ٠‏ . 

فكل من روى من الصحابة أنه رأى النبى ية يسح على العمامة محمول على 
الاختصار فى الرواية » بدليل ما ورد من بعضهم التصريح بمسح الناصية معها » ولا يخفى 
أن السكوت عن شىء لا يدل على نفيه كما صرح به الشوكانى فى الثيل ناقلا عن ابن 
اقيم ولفظه : ١‏ فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه » وقد أثبته حديث المغيرة ؛ اه . 
وبعد ذلك . فلا يتم الاحتجاج بتلك الروايات بمجرد اقتصارهم على ذكر العمامة 2 
وسكوتهم عن مسح الرأس ما لم يرد منهم تصريح بترك المسح على الناصية أو على جزء 
من الرأس ولم يثبت ذلك بعد . ثم إذا ثبت ذلك فلا بد من التصريح بكونه بعد نزول 
المائدة » وكونه من غير عذر أيضا » وإلا فيجب حمل المجمل على المفسر » والمطلق على 
المقيدءلا سيما إذا كان المفسر والمقيد أقوى سندا وأشهر رواية من غيره» وههنا كذلك. فإن 
حديث المغيرة بن شعبة من أشهر الروايات فى الباب وهو مصرح بمسح الناصية مع العمامة. 
وأما قول الجوزجانى : ١‏ وفعله الخليفة 27 الراشد أبو بكر الصديق إلخ » فلا يجدى شيئا ما 
لم يغبت صراحة أنه مسح على العمامة ولم يمسح على الرأس أصلا » وليس كذلك » بل 
الذى روى عنه بطريق عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى عند ابن أبى شيبة أنه قال : 
"رأيت أبا بكر مسح على الخمار » . كذا فى كنز العمال 4 . 

وهذا يحتمل الذى يحتمل غيره من الاقتصار على الهم » وترك مسح الناصية » لکونه 


(1) 14 باب ما جاء فى المسح على العمامة » وقال الترمذى : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن 
اغيرة بن شعبة : ذكر بعضهم ‏ المسح على الناصية والعمامة » » ولم يذكر بعضهم « الناصية » : 

(؟) باب مسح الرأس كله وصفته . 

(۳) قوله « الخليفة » وردت بالاصل « لخليفه ؛ وصححناه من المطبوع . 

(5) رواه فى المصنف ( ۱۷/١‏ ) . 

(4) حديث رقم (F04):‏ . 
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معلوما عندهم » مع ما مر من الاحتمال فى لفظ ‏ الخمار » أيضا . قال فى عمدة الرعاية 
« ولا يجوز المسح على عمامة ولا على قلنسوة وبرقع » والوجه فى ذلك كله أن ثبوت 
المسح وقيامه مقام الغسل على خلاف القياس » فيقتصر على ما ورد به النص » ولم يرد 
فى الشرع الاكتفاء بالمسح على هذه الأشياء وقيامه مقام الغسل » ولا دخل للرأى فيه حتى 
يثبت جوازه بالمسح على الخفين » وهذا كله قول الجمهور » واختار أحمد والأوزاعى جواز 
المسح على العمامة مستنداً بأنه ثبت ذلك عن رسول الله َة برواية عمر بن أمية الضمرى 
عند البخارى ‏ وبلال عند مسلم وغيرهء وفيه تصريح بأنه مسح على ناصيته وعلى عمامتهء 
بخلاف مسح الخفين فإن كثيرا من الروايات دلت على الاكتفاء(!2 به 

قلت : وظنى أن هذا جواب لا يعارضه دليل » وما تمسك به القائلون بمسح العمامة لا 
يشفى الغليل . فالحق ما قاله الخطابى  »‏ فرض الله مسح الرأس والحديث فى مسح 
العمامة محتمل للتأويل » فلا يترك المتبقن للمحتمل ؟ وما قاله الحافظ فى معنى المسح على 
العمامة : ١‏ إنه كمل عليها بعد مسح الناصية ؛ ‏ صحيح لا يعارضه شىء وما ظنه بع 
الناس وعم جريانه فى الأحاديث القولية فقد رددناه عليه . وبال جملة : فإن ادعى أحد 
تواتر نفس المسح على العمامة » أو شهرته فيمكن تسليمه » ولا يضرنا » وإن ادعى تواتر 
الاكتفاء " بمسح العمامة مع ترك المسح على الرأس فغير مسلم . والزيادة على الكتاب 
بالخبر لا يجوز إلا به ودونه خرط القتاد ء والله الهادى إلى طريق السداد . 

باب إيصال الماء إلى اللحية وافتراض إيصال الماء إلى منابت 
اللحية الخفيفة وافتراض غسل ظاهر اللحية الكثيفة 

لم يرو فيهما حديث صحيح . ولكن يؤخذ إيصال الاء إلى بشرة اللحية الخفيفة من قوله 
تعالی : « فاغسلوا وجوهكم» لبقاء المواجهة بهاء وعدم عسر غسلهاء ويؤخذ وجوب غسل 
ظاهر الكثيفة نما قد ذكر فى شرح الإحياء ما نصه : وأما الكثيفة منها »فلا يجب إلا غسل 


. باب المسح على الخقين‎ ١ ( انظر : فتح البارى‎ )١( 
1 وردت بالأصل ل الإكفاء » والصحيح ما أثيتناه‎ ٠ الاكتفاء‎ J: زفق قوله‎ 
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ظاهرها فقط » لما روى أنه ب توضاً » فغرف غرفة » فغسل بها وجهه » . ( هذا جزء 
ر" حديث البخارى نقل بقدر الضرورة وتمام الحديث فى النيل » ولا يبلغ ماء الغرفة 
الواحدة أصول الشعر مع الكثافة عادة » والمعنى فيه عسر إيصال الماء إلى المنابت مع الكثافة 
الغير التادرة قال الرافعسى رحمة الله عليه : ويستثنى من اللحية الكثيفة إذا خرجت للمرأة 
له ع فجت ات الاه إلى ساب لات امل اللحية لها تادر 6 فكييف نصعه 
بالكثافة » وكذلك ية الخنشى " المشكل ؛ إذ لم نجعل نبات اللحية مزيلا للإشكال » اه. 
كذا قال العلامة الحدث السيد مرتضى الزبيدى الحنفى نور الله مرقده فى «شرح الإحياء»(”) 
ثم قال بعد أسطر : ١‏ ويوافقه سياق ما فى كتب أصحابنا » حيث قالوا: يجب غسل ظاهر 
اللحية الكثيفة فى أصح ما يفتى به ؛ لأنها قامت مقام البشرة فتحول الفرض إليها » وما 
قيل غير ذلك من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها أو غيره؛ متروك » انتهى . 

قال المؤلف : وهذا الحكم المذكور إنما هو فيما يدخل تحت المواجهة » أى ما يكون فى 
دائرة الوجه » لا كلها » وأما المسترسلة تحت الذقن فخارجة عن الحكم المذكور » كذا فى 
الكتب الفقهية . ومن قال : يسح ربع اللحية قائسا على الرأس ٠»‏ فهو قياس مع الفارق ‏ 
فإن الرأس لولا عليه الشعر يفرض مسح ربعه » بخلاف الوجه ‏ فإنه لو لم يكن عليه 
الشعر يفرض غسل جميعه . فكيف يقاس أحدهما على الآخر ؟ ثم اعلم أن ما ذكرناه هو 
الأحوط » وفى المذهب روايات أخرى مذكورة فى كتب الفقه » كذا أفاده شيخى . 

وفى السعاية  :‏ ذكر الخطيب الشربينى فى الإقناع » أنه خرج بالرجل المرأة فيجب 
غسل ذلك منها ظاهرا وباطنا وإن كثف ء لندرة كثافتها » ومثلها الختئى انتهى › وقواعد 
أصحابنا لا تأباه . 


. قوله « من » سقطت من الأصل وأئبتناه من المطبوع‎ )١( 

(۲) قوله  :‏ النثى » شخص اشتبه فى أمره ولم يدر أذكر هو آم أنثى » إما أن له ذكرا وفرجا معاآ أو 
لأنّه ليس له شىء منهما أصلاً . 

(۳) شرح الإحياء ( ۲ /1708 ) فى كيفية الوضوء 5 


وأما ما فى كنز العمال : ١‏ عن عباد بن تميم عن أبيه قال : رأيت رسول الله كله توضاً 
ومسح بالماء على لحيته ورجليه . رواه ابن أبى شيبة » والإمام أحمدء والبخارى فى 
تاريخه» والعدنی » والبغوى » والباوردى » والطبرانی فى الكبير » وأبو نعيم قال فى 
الإصابة : رجاله ثقات . وقال فى « مجمع الزوائد » )١(‏ بعد عزوه إلى الطبرانى فى 
الكبير : ١‏ ورجاله موثقون 4 اه . وفيه أيضا أن حمران بن أبان » قال : رأيت عثمان بن 
عفان دعا بوضوء » وهو على باب المسجد » فغسل يديه » ثم مضمض واستنثر ثم غسل 
وجهه ثلاثا » ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات > ثم مسح برأسه وأمر بيديه على 
ظاهر أذنيه » ثم أمر بهما على لحيته » ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات ٠»‏ ثم قام 
فركع ركعتين » ثم قال : توضأت لكم كما ریت رسول الله و » ثم ركعت ركعتين كما 
رأيته ركع . قال : ثم قال رسول الله َه حين فرغ من ركعتيه : « من توضا كما 
توضأت» ثم ركع ركعتين » لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما بينهما وبين صلاته بالأمس » 
قلت : رواه أحمد “وهو فى الصحيح باختصار » ورجاله موثقون » اه » قلت: ورواه 
الدارقطنى بلفظ : ١‏ قال (عثمان) هلموا أتوضا لكم وضوء رسول الله وله ففسل وجهه 
ويده إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين » ثم مسح برأسه ثم أمر يديه على أذنيه 
ولحيته » ثم غسل رجليه » التعليق المغنى (حاشية الدارقطنى)": قال الحافظ ابن حجر فو 
فتح البارى : ١‏ إسناده حسن » فلا يستدل بها على مسح اللحية عند غسل الوجه > وهو 
اللبحوث عنه فى المقام ؛ لأن الأول لم يفضل فيه الوضوء »فيحتمل أن يكون ذلك المسح 


(1) أورده ( 74/١‏ ) باب ما جاء فى الوضوء » وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » وفيه ابن لهيعة وهو 
ضعيف » وله فى « الكبير » أيضاً قال : « رأيت رسول الله كَل توضأ ومسح بالماء على ميته 
ورجليه » ورجاله موثقون ٩‏ . 

(۲) أورده قى « المجمع » ( 519/١‏ »حديث رقم : ۳ ) من حديث حمران بن أبان وعزاه إلى لأحمد» 
وهو فى الصحيح باختصار » ورجاله موثقون . 

(9) حديث رقم :- ١70‏ ). 
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عند مسح الأذنين »كما فى حديث عثمان رضى الله عنه ويكون ذلك أدبا مستقلا » 
وحديث عثمان رضى الله عنه » فيه تصريح بأن ذلك المسح كان عند مسح الأذنين فلا 
يستدل بها على المطلوب» هكذا قاله شيخى .والله أعلم . 
كيف كانت حيته عليه السلام ؟ : 

فى التلخيص الخبير : ١‏ وأما كونه ية كان كث اللحية » فقد ذكر القاضى عياض ورود 
ذلك فى أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة كذا قال » » وفى مسلم )١(‏ من 
حديث جابر رضى الله عنه : كان رسول الله َة كثير شعر اللحية » وروى البيهقى فى 
الدلائل من حديث على" أرضى الله عنه : كان رسول الله يا عظيم اللحية » وفى رواية 
كث اللحية » وفيها من حديث هند بن أبى هالة مثله » ومن حديث عائشة مثله» وفى 
حديث أم معبد المشهور : وفى يته كثافة 0 

قلت: قال العزيزى بعد نقل حديث على رضى الله عنه المذكور : «قال الشيخ حديث 
صحيح ١‏ . وحديث أم معبد رواه النغوى وابن شاهين وابن سكن وابن مندة والطبرانى 
والحاكم » وصححه والبيهقى””وأبو نعيم » من طريق حزام بن هشام بن حبيش ابن خالد 
عن أبيه عن جده » فذكر مطولا كما فى الخصائص23 الكبرى لكن فيه لفظ ١‏ كثاثة » لا 
كثافة » فما فى التلخيص ٠‏ الأغلب أنه تصحيف من الكاتب » فاحفظه. وفى تاريخ 
الخلفاء : « وأخرج ابن عساكر من طرق أن عثمان رضى الله عنه كان رجلا ربعة ‏ إلى أن 
قال كثير اللحية » وفى تهذيب التهذيب: « كان ( عثمان رضى الله عنه ) ربعة حسن 
الوجه رقيق البشرة »عظيم" اللحية » . 


.)1١١ 54/6 ( وأحمد‎ ) ٠١4 ( فى : كتاب الفضائل » رقم‎ )١( 

(5) قوله : ؛ على ؟ غير واضحة بالأصل ٠»‏ وقد أثبتناه من المطبوع . 

(؟) تلخيص الحبير تحقيق مجمع بحوث نزار الباز » حديث رقم : (۳) . 

() السراج (۳ / ٠١6‏ ) باب ١‏ كان © . 

. قوله « البيهقى ؟ وردت بالمطبوع * البيهقى ؟ وهو تصحيف » والصحيح ما أثيتناه‎ )٥( 
. ) :50// ١ ( باب ما وقع فى الهجرة من الآيات والمعجزات‎ )1( 

(۷) قوله « عظيم » وردت « بالأصل » ١‏ عظم » وهو تحريف ء والصحيح ما أثبتناه . 


ْ النهى عن إدخال اليدين فى الإناء قبل غسنهما 3 
وح هج 102292552 


باب النهى عن إدخال اليدين الإناء قبل غسلهما 
۸- عن أبى هريرة ؛ أن النبى ب قال:إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين بانت يده ؟رواه مسل . 
باب استحباب التسمية عند الوضوء 


4 - عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته قالت : سمعت رسول الله 


باب النهى عن إدخال اليدين الإناء قبل غسلهما وقت استيقاظ 
المتوضى من نومه 

قوله : « عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ ٠‏ » قال المؤلف : قوله يل : « فإنه لا 
يدرى إلخ » يدل على أن النهى للتنزيه > قال فى حجة الله البالغة : 9 أقول : معناه أن بعد 
العهد بالتطهر والخفلة عنهما مليا مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إليهما . ما يكون إدخال 
الماء معه تنجيسا له » أو تكديرا أو شناعة وهو علة النهى عن النفخ فى الشراب » “ا : 
قلت : وحديث النهى عن النفخ فى الشراب أورده فى ١‏ مجمع الزوائد»27 ١‏ عن زيد بن 
ثابت قال : نهى رسول الله عن النفخ فى السجود وعن النفخ فى الشراب». رواه الطبرانى 
فى الكبير» وفيه خالد بن إلياس”؟2 » وهو متروك. 

باب استحباب التسمية عند الوضوء 
قوله : « عن رباح إلخ » قال المؤلف:فى هذا السند رباح بن عبد الرحمن بن حويطب . 


(۱) [ صحيح ] 
رواه مسلم فى كتاب الطهارة ( ۸۷ » 88 ) والبخارى فى الوضوء (5؟) وأبو داود فى الطهارة )٤۹(‏ 
والترمذى فى الطهارة ( )١4‏ والنسائى فى الترجمة ( ٠١١‏ ) والغسل (۲۹) وابن ماجة فى الطهارة 
(.4 ) ومالك فى الموطأ كتاب الطهارة ( 9 ) وأحمد ( 7 / 141 ۰ 591 > 0111:1094 4 
CAY 11‏ . 

(۲) انظر : أواخر صفة الوضوء . 

(") ( ۸۳/۲ ) باب النفخ فى الصلاة . 

. خالد بن إلياس » وقد أورده الذهبى  إياس ؛ الماني > عن عامر بن سعد » وعنه القعنبى ضعفوه‎ )٤( 
(المغنى فى الضعفاء : ۱۳۱/۲۰۱/۱ )ء أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد »:( م )عد‎ 
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ب 0 
بي يقول : « لم يؤمن بلله من لم يؤمن بى » ولم يؤمن بى من لم يحب الأنصار ‏ ولا 
صلاة لمن لا وضوء لهءولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) رواه أحمد “عنها نفسها 
قالت : سمعت رسول الله اة > ورواه عنها عن أبيها والله أعلم . وفيه أبو ثفال0, 
قال البخارى : فى حديثه نظر . وبقية رجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد) 


وهو ابن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب »كما فى الترمذى ؛ ذكره ابن حبان فى 
الثقات فى أتباع التابعين كما فى تهذيب التهذيب وفى التقريب: « مقبول من الخامسة » فلا 
يرد قول أبى حاتم وأبى زرعة : « إنه مجهول » المنقول فى التلخيص الحبير » فإن من عرفه 
عرفه بعلم فيقدم على من جهله » وجدة رباح هی أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو كما 
فى التلخيص وفى التقريب  :‏ يقال : إن لها صحبة » اه . قلت : وقد صرحت فى هذه 
الرواية بسماعها عن النبى بي وفى شرح إحياء العلوم للعلامة السيد الزبيدى : ١‏ وقال 
النووى فى الأذكار : وجاء فى التسمية أحاديث ضعيفة > ثبت عن أحملد ابن حنبل آنه 
قال: لا أعلم فى التسمية فى الوضوء حديثا ثابتا » قال الحافظ ابن حجر فى تخريج 
أحاديئه: لا يلزم من نفى العلم ثبوت العدم > وعلى التنزل لا يلزم من نفى الثبوت ثبوت 
الضعف » لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة » فلا ينتفى الحكم » وعلى التنزل لا يلزم من 
نفى الشبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع . وقال بعد ما ساق الأحاديث الواردة فى 
التسمية كلها ما نصه : قال أبو الفتح اليعمرى ؛ أحاديث الباب إمسا صريح غير صحيح» 
وقال ابن الصلاح : يثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن » والله أعلم ) . قال ابن 


== وعزاه إليه من حديث زيد بن ثابت » وفيه خالد بن إلياس المذكور. 

)١(‏ رواه أحمد : ( ١‏ /۳۸۲ ) . وأورده الهيثمي قى المجمع ٩‏ ( ۱ / ۲۲۸ ) من حديث رباح ابن عبد 
الرحمن بن حويطب وعزاه إليه » وفيه أبو ثفال ء قال البخارى : فى حديثه نظر » وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(1) ثمامة بن وائل بن حصين » وقد ينسب لحده » وقيل : اسمه : وائل بن هاشم بن حصين ٠‏ أبو 
ثفال » بكر المثلثة بعدها فاء » المرى : بضم اليم ثم راء » مشهور بكنيته » مقبول » من الخامسة . 
( تقريب : ٤۸/۱۲۰ /۱١‏ ) . 
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قلت : جائز أن تكون سمعته بواسطة » ويغيرها أيضا فروت كما بلغها . وأبو ثفال هو 
ثمامة بن وائل بن حصين مشهور بكنيته » مقبول كما فى التقريب . فهو مختلف فيه › 
والاختلاف لا يضر. 

-٠‏ عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله بل : ١‏ يا أبا هريرة ! إذا توضأت فقل 
بسم الله والحمد لله » فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات » حتى تحدث من ذلك 
الوضوء » . رواه الطبرانى فى الصغير وإسناده حسن ( مجمع الزوائد )7 . 


سيد الناس فى شرح الترمذى  :‏ ولا يخلو ‏ هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير 
صريح » ( كذا فى النيل ) 7 وقال فى البحر الرائق ( بعد نقل حديث لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم عليه ) : « وهو ظاهر فى نفى الجواز لكنه خبر واحد لا يزاد به على الكتاب 
فمقتضاه الوجوب إلا لصارف »© . ثم قال بعد أسطر : وذكر فى المبسوط أن الصارف هو 
عدم تعليمها للأعرابى لا علمه الوضوء وحديث الأعرابى حسنه الترمذى 247 قال المؤلف : 
وفى التلخيص الحبير  :‏ وقال البزار : لكنه مؤول ء ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم 
يذكر اسم الله عليه » لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم . واحتج تج البيهقى!*) على عدم 
وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع : لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر 
الله فيغسل وجهه » ۳). قلت : هذا الحديث مرفوعا بطوله رواه أبو داود "وسكت عنه. 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ ؛ قلت : هو محمول على الاستحباب لا الوجوب لا ذك 
فى تقرير الحديث الأول . 


(۱) أورده ( ١‏ / ۲۲۰ ) باب التسمية عند الوضوء » من حديث أبى هريرة وعزاه إلى الطيرانى فى 
«الصغير » وإسناده حسن 

(۲) قوله : « لا يخلو ؛ سقطت من الأصل وأثبتناه من المطبوع . 

۱۱۷/١ ( )۳(‏ ) » باب التسمية للوضوء . 

. و۲۰ ) ملخصاً‎ ۹ : ١ ( » كالتسمية‎ ١ : البحر الرائق تحت قوله‎ )٤( 

. ) 55/١ ( الكبرى‎ )0( 

. )۷٦/١( انظر : التلخيص‎ )١( 

(۷) باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود . رقم ( 4 ) . 
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وفى رد المحتار عن شرح الهداية للعينى: «رواه الطبرانى فى الصغير بإسناد حسن»اه. 
-١‏ عن البراء مرفوعا  :‏ وما من عبد يقول حين يدوضأً بسم الله » ثم يقول بكل 
عضو : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ 
ثم يقول حين يفرغ : اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين إلا فحت له 
ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء » فإن قام من فوره ذلك فصلى ركعتين يقرأ 
فيهما ويعلم ما يقول » انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه » ثم يقال له استأنف العمل» . 

رواه المستغفرى فى الدعوات وقال : خسن غریب ( كنز العمال ) . 
7- وفى الترغيب للحافظ المنذرى: « قال الإمام أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله : 
ثبت لنا أن النبى يي قال:لا وضوء لمن لم يسم (" الله » كذا قال » اه . 
باب سنية السواك 
۳- عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن رسول الله يل أنه قال : ١‏ لولا أن أشق 
على أمتى» لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء!. أخرجه مالك وأحمد'والنسائى , 


قوله : « عن البراء إلخ » قال المؤلف : دلالته على فضل التسمية" وغيرها فى الوضوء 
ظاهرة . 
باب سنية السواك 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » قال المؤلف: دلالته على تأكيد السواك ظاهرة . نعم : لا 


. رقم ( 14775 ) » من آداب الوضوء‎ )١( 

. قوله : « يسم وردت بالأصل غير واضحة وأئبتناه من المطبوع‎ )١( 

(۳) الموطأ ( 11 ) . 

CET ETA CEN Ecco FAQ o YAV Yo. co YEO/ Yo TTT «YY! /1) (©) 
. /كذ)ء ۷ باب الرخصة فى السواك بالعشى للصائم‎ ١7 )4( 
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DOST OCOD‏ 
وصححه ابن خزية “وذكره البخارى " تعليقا » كذا فى بلوغ المرام . 

بيته لشىء من الصلوات حتى يستاك . رواه الطبرانى بإسناد لا بأس به . ( كذا فى 


يدل على السنة الاصطلاحية ؛ لأنه ليس فيه لفظ دال على مواظبته ية على السواك 
والحديث الذى بعده صريح فيه » فإن فيه لفظ « كان » الدال على المواظبة . فصح قول 
صاحب الهذاية : « وسن الطهارة ‏ إلى أن قال - والسواك ؛ لأنه عليه السلام كان يواظب 
عليه » . وأما قول الشيخ ابن الهمام فى فتح القدير حيث قال : « المطلوب مواظبته عند 
الوضوء ١‏ ولم أعلم حديثا صريحا فيه » إلى أن قال بعد ذكر الأحاديث الواردة فى فضل 
الاستياك ١‏ وغايته ما يفيد الندب » وهو لا يستلزم سوى الاستحباب » فمقصور على 
علمه» والمواظبة قد ثبتت » كما عرفت ودلالة بقية الأحاديث على فضل السواك عند 
الوضوء ظاهرة . 

وأما ما أخرجه الجسماعة عن أبى هريرة مرفوعا : « لولا أن أشق على آمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » اه . كما فى نيل الأوطار فلفظ : « عند كل صلاة » فيه مضاف 
مقدر » أى عند وضوء كل صلاة » والأحاديث المذكورة مفسرة لهذا الحديث » لاسيما 
حديث ابن حبان . وأيضا » الاستياك حكم معقول المعنى ويدل عليه آخر أحاديث 
الباب» وهو يقتضى أن يكون السواك مع الوضوء > لا عند الصلاة فإن التطهير يحصل 
بالوضوء » فافهم . 

فإن قيل : يكن العمل ههنا بالمطلق على إطلاقه » وبالمقسيد على تقييده فيستاك عند 
الوضوء وعند الصلاة أيضاء قلنا : لا يكن إذا لوحظ المعنى فإن الطهارة بالسواك لما 
حصلت بالاستياك فى الوضوء فالاستياك بعد ذلك عند الصلاة يكون لغوا وتحصيلا 
للحاصل . وفى لفظ « عند كل صلاة » إشارة إلى أن تطهير الفم مقصود للصلاة » ولفظ 
« مع كل وضوء » إلى أن محل الاستياك هو الوضوء › تأمل . 


)0 ابن خزيمة فى « التوحيد » ( 88 ) . 
(۲) رواه الببخارى ( ۲۹۹/۲ ) عن أبى الزناد عن الأعرج عنه باللفظ الأول : ١‏ عند كل صلاة " ٠‏ 
(۳) الحلية ( ۳۸1/۸ ) . 
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الترغيب) وفى مجمع الزوائد : ١‏ ورجاله موثقون » . 

لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » . رواه الطبرانى فى الأوسط » فيه ابن إسحاق › وهو 
ثقة مدلس › وقد صرح بالتحديث وإسناده حسن ( مجمع الزوائد) . 

5- عن عائشة رضى الله عنها أن رسول اله ية قال : ١‏ لولا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة » . رواه ابن حبان " فى صحيحه 
(التلخيص الحبير ) . 


وأما ما فى العزيزى : ١‏ السواك واجب » وغسل الجمعة واجب على كل مسلم » رواه 
أبو نعيم فى كتاب السواك عن عبد الله بن عمرو بن حلحلة ورافع بن خديج معا مرفوعاً » 
قال الشيخ : حديث حسن » " فالجواب عنه بأن المعنى أنه قريب من الواجب » ففيه 
تأكيد . 

وفى شرح مسلم للإمام النووى : ١‏ إن السواك سنة ليس بواجب فى حال من الأحوال» 
لا فى الصلاة ولا فى غيرها » بإجماع من يعتد به فى الإجماع » . وسيأتى الجواب عن 
وجوب غسل الجمعة فى بابه . 
مبحث الاستياك بالأصابع : 

ثم اعلم أن الأصابع تقوم مقام السواك عند فقدانه » ففى التلخيص الحبير  :‏ حديث 
يجزئ من السواك الأصابع » رواه ابن عدى والدارقطنى والبيهقى من حديث عبد الله بن 
المثنى عن النضر بن أنس عن أنس رضى الله عنه ( أى مرفوعا ) » وفى إسناده نظر وقال 


(۱) الحديث تقدم تخريجه . 

(؟) أورده ( ١‏ /۲۲۱ )وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الأوسط 6 وفيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس » وقد 
صرح بالتحديث وإستاده حسن 8 

() السراج ( ۲ / ۴۳۷ ) » حرف السين المحلى بأل . 

(5) قوله: «الإجماع» وردت فى الأصل «الجماع"وهو تصحيف من الناسخ » والصحيح ما أثبتناه . 


سنية السواك 
أذ ذ تن 
۷- عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : « السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب » . 
رواه أبو يعلى بإسنادين فى أحدهما ابن إسحاق وهو ثقة مدلس » ورجال الآخر رجال 
الصحيح ( مجمع الزوائد ) . ورواه أحمد” والنسائى”" بإسناد صحيح » 
والبخارى تعليقا ( آثار السنن ) . 


االضياء المقدسى : لا أرى بسنده بأسا ‏ إلى أن قال صاحب التلخيص ”؟) وأصح من ذلك 
ما رواه أحمد فى مسنده من حديث على بن أبى طالب أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه 
وكفيه ثلاثا وتمقضمض ٠‏ فأدخل بعض أصابعه فى فيه ٠‏ الحديث وقی آخره: هذا وضوء 
رسول الله ا . 


قلت : الاختلاف فى التصحيح غير مضر فى الاستةجاج بالحديث عففى الجوهر النقى : 
« وإذا أقام ثقة إسنادا اعتمد » ولم يبال بالاختلاف » وكثير من أحاديث الصحيحين 
وإذا آقام ثقة | من 
تسلم من (مثل هذا الاختلاف وقد فعل البيهقى "مثل هذا فى أول الكتاب فى حديث 
لاهو الطهور ماؤه » حيث بين الاختلاف الواقع فيه » ثم قال : إلا أن الذى أقام إسناده 
ثقة» أودعه مالك فى الموطأ للك وأخرجه أبو داود 9 ع البيئن )اها . 


وفى تخريج الزيلعى ( ملخه |) فی حديث أبى داود : « لا يزال الله مقبلا على 
العبد' 2١‏ إلخ» : قال المنذرى فى حواشيه : وأبو الأحوص من هذا ؟ لا يعرف اسمه ء 


)١(‏ أورده ( ۱ / ۲۲۰ ) وعزاه إلى ١‏ أبى يعلى 6 بإسنادين قى أحدهما ابن إسحاق وهو ثقة مدلس» 
ورجال الآخر رجال الصحيح . 

4 اد ا ا اجا ا CITC‏ 

١ ) ٠١ / ١ ( )۳(‏ - باب الترغيب فى السواك . 

(5) انظر : ( ۷١/١‏ ) من التلخيص . 

(5) باب ترك الوضوء من خروج الدم ( ۱٤۳ / ١‏ هامش البيهقى ) . 

(1) قوله : « من » سقطت من الأصل وأثبتناه من المطبوع . 

(۷) السنن الكبرى ( 1 /” , ۲٣۲/۹۰ ۲۰۵۲۰ ٤‏ 505؟). 

(۸) الموطا ( ۲۲ › 858 ). 

(9) كتاب الطهارة ( ۸۳ ) . 

.» فإذا التفت انصرف عنه‎ ٠» ولفظه كاملا : « لا يزال الله مقبلاً على العبد فى صلاته مالم يلتفت‎ )٠١( 
. رواه أبو داود فى : ۲- كتاب الصلاة » باب الالتفات فى الصلاة‎ 
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وهو مولى بنى ليث » وقیل : مولى بنی غفار ءلم يرو عنه غير الزهرى . قال يحبى بن 
معين: ليس بشىء وقال الكرابيسى : ليس بلمتين عندهم . قال النووى فى الخلاصة : هو 
فيه جهالة » لكن الحديث لم يضعفه فهو حسن عنده » انتهى . قلت : قاعدة أبى داود فى 
سنه أنه إذا لم يضعف حديثا فهو صالح عنده . 


وفى « التلخيص الحبير » فى حديث تكلم فيه البيهقى ما نصه « وقد احتج بهذا الحديث 
أحمد وابن النذر » وفى جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما » وفى مجمع الزوائد : 
«عن كثير )١(‏ بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
يله : «الأصابع تجرى مجرى السواك إذا لم يكن سواك. رواه الطبرانى "© فى الأوسط › 
وكثير ضعيف » وقد حسن الترمذى حديثه قلت : وقد عرفت أن الاختلاف غير مضر » 
وقد يحمل على هذا المقيد ذلك المطلق فيكون إجزاء الأصابع من السواك عند فقدانه . 
كيفية الاستياك : 

وقد ورد ما يدل على أنه يستاك فى الأسنان عرضا » وفى اللسان طولا » ففى التلخيص 
الحبير : ؟ أبو داود فى مراسيله من طريق عطاء ( مرفوعا ) بلفظ : ١‏ إذا شربتم فاشربوا 
مصا » وإذا استكتم فاستاكوا عرضا وفيه محمد بن خالد القرشى ٠»‏ قال ابن القطان : لا 
يعرف » قلت : وثقه ابن معين وابن حبان » (©. 


(۱) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى ؛ المدنى » ضعيف » من السابعة » متهم من نسبه إلى 
الكذب ( تقريب : ۲ / ١/1١75‏ ). 

(1) أورده الهيشمى فى المجمع : ( ٠٠١ / ١‏ ) وعزاه إليه » وفيه كثير المذكور وهو ضعيف » وقد 
حسن الترمذى حديثه . 

(9) [ ضعيف ] 
تلخيص ١(‏ /668 ) ولمغنى عن حمل الأسفار ( ؟ /5 ) ولميزان ( ۷٤۷٤‏ ) وإتحاف (84/ 771١‏ 2 
۷ ©#والبيهقى ( ٤٠ /١‏ ) من طريق أبى داود فى ١‏ مراسيله ٩‏ عن هشیم عن محمد بن خالد 
القرشى عن عطاء بن أبى رباح قال : قال رسول الله َه . قال الشيخ الألبانى فى « الضعيفة : 
١ : 4440/1084 ١2‏ وهذا سند ضعيف لإرساله > وعنعئة هشيم ؛ فَإنّهِ مدلس » وجهالة 2 -- 


قلت : عطاء هذا هو ابن أبى رباح » كما هو مذكور فى المراسيل » ومراسيله ضعيفة › 
فلا تصلح للاحتجاج عند أحد ففى تهذيب التهذيب : « قال على بن الماينى : مرسلات 
مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء بكثير » كان عطاء يأخذ عن كل ضرب ٠‏ وقال 
الفضل بن زياد عن أحمد : مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم 
لا بأس بها » وليس فى المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء » فإنهما كانا يأخذان 
عن كل أحد ١‏ اه . قلت : فهذا مرسل ضعيف ٠‏ لكن الموضع موضع الفضائل ٠‏ وهم 
يكتفون بالضعاف فيها . على أن الحافظ قال فى فتح البارى17): وله شاهد موصول عند 
العقيلى فى الضعفاء . وسيأتى تحقيق مراسيل الحسن البصرى والنخعى فى بعض المواضع 
من عبارات هذا الكتاب . 

وفى التلخيص الحبير  :‏ هذا إنما هو فى الأسنان أما فى اللسان فيستاك طولا » كما فى 
حديث أبى موسى فى الصحيحين » ولفظ أحمد : وطرف السواك على لسانه يستن إلى 
فوق » قال الراوى : كأنه يستن طولا » اه . 

وينبغى أن يستاك بسواك من أراك » ففى التلخيص عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
١‏ كنت أجتنى لرسول الله اة سواكا من أراك » رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده › 
وأخحرجه ابن حبان ( فى صحيحه ) والطبرائى أيضا وصححه الضياء فى أحكامه وفى مجمع 
ازنك 111 عن الى خيرة الصباحى قال : « كنت فى الوفد الذين أتوا رسول الله م فزودنا 
الأراك نستاك به > فقلنا : يا رسول الله ! عندنا الجريد » ولكنا نقبل كرامتك 


== القرشى هذا »> ومن ثم رمز له السيوطى بالضعف » فأصاب » وتعقبه المناوى بقوله فما أصاب : 
رمز لضعفه اغتراراً بقول ابن القطان : فيه محمد بن خالد لا يعرف » وفاته أن الحافظ ابن حجر رده 
على ابن القطان بأن محمداً هذا وثقه ابن معين وابن حبان » . 

۲۸۳/١ ( )۱(‏ ) باب السواك . 

(۲) أورده ( ۱۰۰/۲ ) باب بای شىء يستاك من حديث أبى خيرة الصباحى » وعزاه إلى الطبرانى فى " 
الكيير » وإسناده حسن . 
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باب سنية المضمضة والاستنشاق 
وتجديد الماء لكل واحد منهما ء والمبالغة فيهما فى غير زمان الصوم 

۸-۔ عن أبى وائل شقيق بن سلمة ء قال : شهدت على بن أبى طالب وعثمان بن 
عفان توضآ ثلاثا ثلاثا » وأفردا المضمضمة من الاستنشاق » ثم قالا : هكذا رأينا رسول 
الله يله توضاً . رواه أبو على ابن السكن فى صحاحه . ( التلخيص الحبير ) 9©. 


وعطيتك» فقال رسول الله َه : «اللهم اغفر لعبد القيس؛ إذ أسلموا طائعين غير مكرهين؛ 
إذ قعد قوم لم يسلموا إلا خزايا موتورين > رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن . 
باب سنية الملضمضة والاستنشاق 
وتجديد الماء لكل واحد منهما » والمبالغة فيهما فى غير زمان الصوم 
قوله : « عن أبى وائل إلخ » قال المؤلف : فى التعليق الحسن لمؤلف آثار السئن بعد نقل 
هذا الحديث : ١‏ قلت » لم أظفر بإسناده ولكنه أخرجه الحافظ فى التلخيص > وعزاه إليه» 
ولفظه : وأما رواية على وعثمان فتبع فيه الرافعى الإمام ( أى إمام الحرمين ) فى النهاية 2 
وأنكره ابن الصلاح فى كلامه على الوسيط » فقال : لا يعرف ولا يثبت » بل روى أبو 
داود عن على ضده » قلت : روى أبو على ابن السكن فى صحاحه من طريق أبى وائل 
شقيق بن سلمة ثم ساق الحديث » ثم قال : فهذا صريح فى الفصل » فيطل إنكار ابن 
الصلاح » انتهى . قلت : سياق كلام الحافظ يدل على أن الحديث صحيح ٠‏ وهو مقتضى 
إيراد ابن السكن فى صحاحه أيضا . والله أعلم بالصواب » 7 قلت : وظاهر لفظ ١‏ أفردا» 
يدل على تجديد الماء لكل أحد منهما » وإن كان يحتمل أن يمعضمض ويستنشق من ماء واحد 
مع الإفراد . 


0( قال الشيسخ الإمام على التهانوى لم أظفر بإسئاده 34 ولكن آخرجه الحافظ فئ التلخيص 0 وعزاه 
إليه . 


0)(١/كلاء‏ رقم : ۷۹) . 
(۳) انظر : آثار السنن بهامشه من كلام النموى ص ۳١‏ » باب الفصل بين المضمضة والاستنشاق . 


000022252020520 
4 سئل : ابن أبى مليكة عن الوضوء ‏ فقال : رأيت عثمان بن عفان سئل عن 
الوضوء فدعا بماء فأتى بميضأة » فأصغاها على يده البمنى ثم أدخلها فى الماء ؛ 
فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا » وغسل وجهه ثلاثا » ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل 
يده اليسرى ثلاثا » ثم أدخل يده فأخذ ماء » فمسح برأسه وأذنيه » فغسل بطونهما 
وظهورهما مرة واحدة » ثم غسل رجليه » ثم قال : أين السائلون عن الوضوء ؟ هكذا 
رأيت رسول الله يل يتوضاً » . رواه أبو داود(١؟‏ وسكت عنه هو والحافظ المنذرى . 
وفى التلخيص الحبير : ١‏ وهو ظاهر فى الفصل ٠‏ اه . وفى آثار السان": « إسناده 
صحيح © . 

٠‏ وقال أبو بشر الدولابى فيما جمعه من حديث الثورى: حدثنا محمد بن بشار 
أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن أبى هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن النبى 5ل 
« إذا توضأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق » إلا أن تكون صائما » . قال أبو 
الحسه9© ابن القطان : ١‏ هذا صحيح » ( نيل الأوطار » 29. 
ااا سكت 

قوله : « قال أبو بشر إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزء الأخير من الباب ظاهرة . 

قوله : « عن عمرو بن يحيى إلخ » قلت : فيه لفظة « كان » الدالة على الاستمرار ٠‏ 
فيثبت به المزء الأول من الباب » وقال العلامة العينى فى شرح الهداية : ١‏ والجواب عن 
كل ما روى فى ذلك ( أى الجمع بين المضمضة والاستنشاق ) فهو محمول على الجواز » ٠‏ 
قلت : وفى التلخيص الحبير « وأما حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فمتفق عليه » وله 
طرق منها : ١‏ فمضمض واستنشق من كف واحد » فعل ذلك ثلاثا » وفى لفظ للبخارى 


. )1١8( : كتاب الوضوء » باب صفة وضوء النبى كَل رقم‎ )١( 

(۲) قوله : « الستن » غير واضحة بالاصل » وأثبتناه من المطبوع . 

() فى ١‏ المخطوط » أبو الحسن وفى ١‏ المطبوع ١‏ أبو الحسين وهو تصحيف ء والصحيح كما جاء فى 
المخطوط . 

٠۲١/١ ( )8(‏ ) باب البالغة فى الاستنشاق . 
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۲۱ عن عمرو بن يحبى المأزنى عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد » وهو جد 
عمرو بن يحبى : أستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله يي يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن 
زيد : نعم ! فدعا بماء » فأفرغ على يده فغسل يده مرتين » ثم مضمض واستثثر ثلاثا » 
ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين » ثم مسح رأسه بيديه » 
فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قضاه » ثم ردهما إلى المكان 


«فمضمض واستنشق ثلاثا بشلاث غرفات». وفى رواية لهما ٠:‏ فمضمض واستنشق واستنثر 
من ثلاث غرفات ٩‏ . وفى رواية لابن حبان (فى صحيحه) : ١‏ فمضمض واستنشق ثلاث 
مرات من ثلاث حفنات ؛ . وفى لفظ للبخارى : ١‏ فمضمض واستنشق ثلاث مرات من 
غرفة واحدة » وفى الباب عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى وَل توضأ مرة مرة » وجمع 
بين المضمضة والاستنشاق . رواه الدارمى وابن حبان والحاكم » وهو فى البخارى ٠»‏ بلفظ : 
«فأخذ غرفة من ماء »فتمضمض منها واستنشق » اه . 

وقال العلامة العينى ‏ رحمه الله : « لا يقال : المواظبة تدل على الوجوب حتى قال 
أهل الحديث : هما فرضان20 فى غسل الجنابة والوضوء استدلالا بالمواظبة ؛ لأنا نقول : 
إنه عليه السلام كان يواظب من العبادات ‏ على ما فيه تحصيل الكمال » كما كان يواظب 
على الأذكار ( فلا دليل فى نفس المواظبة على الفرضية إلا بقرائن قوية ) وفى كتاب الله 
تعالى أمر بتطهير أعضاء مخصوصة » اه . 

وأما ما ثبت من أمره عليه السلام فى فعلهما ‏ وأصله الوجوب ‏ فهو مصروف عن 
ظاهره ؛ لأن آية الوضوء غير مجملة فى حق الوجه » فيحتمل أن يكون ذلك الأمر تكميلا 
لفرض الوضوء على الاستحباب » ويحتمل أن يكون ما فيه مزيدا على ما ذكر فى الآية 
على الإيجاب » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ء فلا يشبت به الوجوب ء بل 
الاستحباب فقط » فإنه المتيقن وذلك الأمر فيما رواه الببخارى" عن أبى هريرة رضى الله 


. وأثبتناه من المخطوط‎ ٠ قوله : « فرضان » غير واضحة فى الأصل‎ )١( 
. العبادات ؛ عليها شطب فى المخطوط > وأئبتناه من المطبوع‎ ٠ : قوله‎ )۲( 
== )۱١۲( : وطرفه فى‎ )۱١١( : كتاب الوضوء » 10 باب الاستنشاق فى الوضوء ء رقم‎ 4 )*( 
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الذى بدأ منه » ثم غسل رجليه . رواه البخارى . 
باب إفراد المضمضة من الاستنشاق 
عن عبد الله الصنابحى رضى الله عنه أن رسول الله َيل قال ١:‏ إذا توضاً 


عنه عن النبى بل أنه قال : « من توضاً فليستنثر » ومن استجمر فليوتر » . وما رواه أبو 
داود وغيره عن لقيط بن صبرة مرفوعا : « إذا توضأت فمضمض "6 . قال الحافظ فى 
الفتح: ١‏ إن إسنادها صحيح “ . كذا فى نيل الأوطار " . 

وفى فتح البارى تحت حديث البخارى « من توضاً » المذكور آنفا « واستدل الجمهور على 
أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذى وصححه الحاكم من قوله يكل للأعرابى : « توضاً 
كما أمرك الله » () فأحاله على الآية » وليس فيها ذكر الاستنشاق » . وفيه أيضا : وذكر 
ابن المنذر أن الشافعى لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا 
يعلم خلافا فى أن تاركه لا يعيد . وهذا دليل قوى » فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء » وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة » ذكره كله 
ابن المنذر » أ اه . قلت : وثبوت الاستحباب بالأمر لا ينافى السنية الثابتة بالدوام كما 
أفاده شيخى » والله أعلم . 

باب إفراد المضمضة من الاستنشاق 
قوله: «عن عبد الله الصتابحى إلخ» قلت: دلالة قوله ب : « فمضمض خرجت الخطايا 


== غريبه قوله: «فليستشر» ظاهر الأمر أنه للوجوب » فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به 
كأحمد وإسحاق وأبى عبيد وأبى ثور وابن المنذر أن يقول به فى الاستنشار »> وظاهر كلام صاحب 
المغنى يقتضى أنّهم يقولون بذلك » ون مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار > وصرح ابن 
بطال بأنّ بعض العلماء قال بوجوب الاستتثار» وفيه تعقّب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه 
واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسّنه الترمذى وصححه الحاكم من قوله بل 
للأعرابى : «توضا كما أمرك الله» فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.( فتح البارى:١‏ / 
ول" ). 

(۱) 4 كتاب الوضوء » 18 باب مسح الرأس كله » رقم : ( 186 ) و أطرافه فى : ( ۱۸۲ ۰ ۱۹۱ ۰ 
۲ لاقل 14۹( . 

٠١۲ / ١( )۲(‏ ) باب المضمضة والاستنشاق . 

(۳) قتح البارى (TIl0/۱):‏ 

. انظر : المصدر قبل المصدرين السابقين‎ )٤( 


۷۸ إفراد المضمضة من الاس اق إعلاء السكن 
د كح ل يكن 


العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه » فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه » فإذا 
غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه » حتى تخرج من تحت أشفار عينيه » فإذا غسل 
بدبه خرجت الخطايا من يديه » حتى تخرج من تحت أظفاره » فإذا مسح برأسه خرجت 
الخطايا من رأسه »حتی تخرج من أذنيه ‏ فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه ؛ 
حتى تخرج من تحت أظفار رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة » . رواه 
مالك“ والنسائى ”2 وابن ماجة والحاکم" وقال :صحيح على شرطهما ولا علة له - 
والصنابحى صحابى مشهور كذا فى الترغيب © . 

“11 عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : دخلت ‏ يعنى على النبى 5 - 
ا ل لا ا تبت سيم 
من فيه فإذا استنثر » إلخ » على انفصال المضمضة عن الاستنشاق ظاهرة » لما فيه من لفظة 
الفاء الدالة على التعقيب » والمراد بالاستثار هو الاستنشاق » بدليل ما ورد فى رواية 
الطبرانى عن أبى هريرة بلفظ : ١‏ ولا يستنشق إلا حرج مع قطر الماء كل سيئة وجد ريحها 
بأنفه إلخ » . ورجاله موثقون كما فى مجمع الزوائد 

قوله : « عن طلحة بن مصرف إلخ » قلت : قد صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة 
ابن مصرف عن أبيه عن جده وأثبت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه ويؤيده سكوت أبى 
داود ثم المنذرى عنه > وتحسين ابن الصلاح له . قال العلامة العينى : ١‏ سكت عنه أبو 
داودء وهو دليل رضاه بالصحة ٩‏ . 


. )19( الموطاً‎ )١( 

(؟) ١‏ كتاب الطهارة » ٥‏ باب مسح الأذتين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس : 

2 ص۲۲۰ ج١ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين‎ 1١/417 حديث رقم‎ ETD 
ولم يخرجاه » وليس له علة » وَإِنْما خرجا بعض هذا المتن من حديث حمران » عن عثمان وأبى‎ 
صالح » عن أبى هريرة غير تمام » وعبد الله الصنابحى صحابى 03 ويقال : أبو عبد الله الصئابحى‎ 
صاحب أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن عبد الرحمن بن عسيلة » والصنابحى قيس بن أبى حازم‎ 
. يقال له : الصتابح بن الاعسر‎ 

() الترغيب ( ٠١۴١/١‏ ۽ حديث رقم CIT:‏ . 


إفراد المضمضة من الاستتشاق ۷۹ 
وهو يتوضاً والماء يسيل من وجهه وسيته على صدرهء فرأيته يفصل بين المضمضة 
والاستنشاق . رواه أبو داود " ( مع غاية المقصود ) وسكت عنه هو والمنذرى » فهو 
صالح للاحتجاج عندهما وحسنه الحافظ أبو عمر وابن الصلاح » كما نقل الشوكانى 
فى السيل الجرار كذا فى العرف الشذى 7 ولفظ الطبرانى يأخذ لكل واحدة ماء 
جديدا » كما سنذكره فى الحاشية . 


وقال الزيلعى فى حديث أبى داود  :‏ لا يزال الله مقبلا على العبد » : « قال المنذرى 
فى حواشيه : وأبو الأحوص من هذا ؟ لا يعرف اسمه » لم يرو عنه غبر الزهرى › قال 
النووى فى الخلاصة :هو فيه جهالة » لكن الحديث لم يضعفه أبو داود »فهو حسن عنده7) 
ملخصا قلت : وكذلك حديث طلحة بن مصرف هذا » وإن ضعفه بعضهم لجهالة أبيه 
مصرف » ولكن لم يضعفه أبو داود » وسكت عنه المنثرى » فهو حسن عندهما وضعفه 
الحافظ فى « بلوغ المرام ‏ وقال المحشى : ١‏ الحديث من رواية ليث بن أبى سليم » وهو 
ضعيف » قال الثورى : اتفق العلماء على ضعفه » اه . 


قلت : حسن له الترمذى فى جامعه ‏ وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد  :‏ هو ثقة 
مدلس »20 ورمز له فى التهذيب علامة مسلم والأربعة وتعليق البخارى » ( فهو تمن أخرج 
له مسلم والأربعة» وعلق له الببخارى ) وقال  :‏ قال أبو داود : سألت يحيى عن ليث » 


١ )۱(‏ ۔ کتاب الطهارة » ٠۳١‏ باب فى الفرق بين المضمضة والاستنشاق › رقم : ١1590‏ ) . 

(۲) قال محقق المطبوع : هو من أمالى المحدّث النقاد محمد أنور شاه الكشميرى . رحمه الله » على 
جامع الترمذى » ضبطه بعض تلاميذته فى الدرس . 

(۳) 5 كتاب الصلاة » ٠١۳‏ - باب الالتفات فى الصلاة » رقو(؟ )۹٠‏ وأحمد ( 177/0 ) والحاكم 
(۲۳۹/۱) ورواہ النسائى (۸/۳) والترغيب (۳۹۹/۱) والمشكل (۱۸۳/۲) والفتح (14/5) وشرح 
السنّة (۳/ )٠٠۲‏ ونصب الراية (؟/89) والمشكاة (145) » قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرّجاه » وأبو الأحوص هذا مولى بنى الليث تابعى من أهل المديئة » وثقه الزهرى » وروى 
عه ٠‏ وجرت بيئه ويين سعد بن إبراهيم مناظرة فى معناه . ووافقه الذهبى فى التلخيص . 

. )۲۸( كتاب الدعوات » باب‎ )٤( 

(5) ليث بن أبى سکیم الليثى . قال أحمد : مضطرب الحديث » ولكن حدّث عنه الناس » وقال ‏ == 


فقال : « لا بأس به » وقال ابن عدى : « له أحاديث صالحة » وقد روى عنه شعبة والثورى 
ومع الف لضعف الذى فيه » يكتب حديثه »> وقال البرقانى : سألت الدارقطنى عنه » فقال : 
حسب a‏ اه . ملخصا فالرجل مختلف فيه فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن . 
وأما علة التدليس » فقد ارتفعت بما رواه الطبرانى فى معجمه  :‏ حدثنا الحسين بن 
حدثنى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامى : أن رسول الله 8 
توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا » يأخذ لكل واحدة (أأماء جديدا » الحديث » كذا فى 
غاية المقصود ففيه صرح الليث بالتحديث» فلم يبق له علة » غير ما فى مصرف ابن طلحة 
من الجهالة ولكنها مرتفعة بما ذكرنا . وأيضا » فمثل هذا المجهول ثقة عند ابن حبان » كما 
فى التدريب » ونصه : ١‏ وإذا لم يكن فى الراوى جرح ولا تعديل › وكان كل من شيخه 
والراوى عنه ثقة » ولم يأت بحديث منكر » فهو عنده (أى ابن حبان) ثقة » وفى كتاب 
الثقات له كثير ممن هذه حاله » ولأجل هذا را اعترض عليه فى جعله ثقات من لم يعرف 
حاله » ولا اعتراض عليه » فإنه لا مشاحة فى ذلك © ° اه . 
عمرو » ويقال : عمرو بن كعب صحابى » قال فى غاية المقصود : « والذى ذهب إليه 
أكثر أهل الحسديث هو ثبوت الرؤية لعمرو بن كعب » كما عرفت » اه . والحديث الذى 


== ابن معين والنسائى : ضعيف » وقال ابن حبان : اختلط فى آخخر عمره » وقال ابن معين أيضآً: لا 
بأس به » وقال الحافظ ابن حجر : صدوق » اختلط أخيراً ءولم يتميّر حديثه »فثرك » من 
السادسةء مات سنة ثمان وأربعين . له ترجمة فى : الضعفاء الكبير ( 2115/017*57/7) والتقريب 
۱9( . 

. بدون تاء التأنيث ء والصحيح ما أثبتناه‎ ٩ واحدة » وردت بالمخطوط «واحد‎ ١ : قوله‎ )١( 

(۲) تدريب الراوى ( ١‏ / 15 ) النوع الأول » الكلام على صحيح اين حبان . 


إفراد الضمضة من الاستنشاق 41 
کے 
۲٤‏ عن عثمان رضى الله تعالى عنه (مرفوعا) : « من توضاً فغسل يديه ثلاثا » ثم 
تقضمض ثلاثاء ثم استنشق ثلاثا » وغسل وجهه ثلاثا »ويديه إلى المرفقين » ومسح 
برأسه ثم غسل رجليه , ثم لم يتكلم حتى يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » غفر ما بين الوضوئين ٩‏ . رواه أبو يعلى . وهو 
ضعيف » كذا فى كنز العمال )١(‏ وَإنما ذكرناه اعتضادا لما قبله . 


أتى به غير منكر »لا له من الشواهد الصحيحةء منها ما مر عن أبى وائل شقيق بن سلمة » 
قال : « شهدت على بن أبى طالب وعثمان بن عفان توضاأ ثلاثا ثلاثا » وأفردا المضمضة 
من الاستنشاق » ثم قالا : هكذا رأينا رسول الله يه توضأ . رواه أبو على ابن السكن فى 
صحي حه ( التلخيص الحبير ) وبعد ذلك فحديث ذاحة هذا صالح للاحتجاج حتما ٤‏ 
وقاطع للاحتمال الذى أيده بعض الناس فى حديث أبى وائل شقيق بن سلمة هذا أن ظاهر 
لفظ « وأفردا » يدل على تجديد الماء لكل واحد منهما > وإن كان يحتمل أن عضمضص 
ويستنشق من ماء واحد مع الإفراد . ووجه القطع ما ورد فى رواية الطبرانى من التصريح 
بقوله : « ويأخذ لكل واحدة ماء جديدا ٩‏ » فثبت " به الفصل مع تجديد الماء لكل واحدة 
منهما » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنها حديث عاصم بن لقيط الذى مر فى الباب السابق » فإن فيه الأمر بالمبالغة فى 
المضمضة والاستنشاق » ولا يخفى أنها لا تتأتى عادة إلا بالإفراد وتجديد الماء لكل واحدة 
منهما؛ لأنه بالجمع يقل الماء لكل منهماء ولا مبالغة مع قلته»فما ذهب إليه أبو حنيفة ومن 
وافقه أولى ؛ لأنه مؤيد بالقول والفعل جميعا ء بخلاف من ذهب إلى الوصل 7" بينهما 
بماء واحدء فحجته ليس إلا حكابة أفعال لا عموم لهاء وتحتمل الوجوه» كما سيأتى . 


قوله : «عن عثمان إلخ» قلت: قوله: اثم استنشق ثلاثا ٠‏ صريح فى الإفراد؛ والحديث 


۷۱/١ ( )۱(‏ ۰ حديث رقم : ١554‏ )ء ياب فشائل الوضوء . 

(۲) قوله : ١‏ فثبت » سقطت من الأصل وأئبتناه من المطبوع . 

(۳) هو أصح الروايتين عن الشافعى »وهو إحدى الروايتين عن مالك »وهو المختار عند أحمد.( ملخص 
من معارف اللنن للشيخ البنورى : 1 / 159 ) . 


AY‏ مسح الأذنين إعلاء السنن 
٥‏ عن حبان بن واسع الأنصاری » أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن 
عاصم المازنى يذكر أنه رأى رسول الله ب يتوضأ » فمضمض ثم استنشر › ثم غسل 
وجهه ثاثا . الحديث رواه سعيد بن منصور ومسلم 2١7‏ وأبو داود ("“والترمذى ”". 
عن ابن عباس رضى الله عنه « أن رسول الله ب توضأء فغرف غرفة فغسل 
وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى؛ ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى » ثم غرف 
غرفة فمسح برأسه وأذنيه وداخلهما بالسبابتين »وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه» 


وإن كان ضعيفا » ولكنه مؤيد بالشواهد القوية » منها ما ذكرناه قبل » ومنها ما سيأتى . 

قوله 3 « عن حبان بن واسع إلخ » 9 قلت 0 دلالته على انفصال الاستثار عن 
المضمضة ظاهرة ٠‏ والمراد به الاستنشاق بدليل ما مر عن عثمان وعن طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن جده 0 وغيرهما 0 والله أعلم 5 

وما ورد فى بعض الروايات من الوصل بينهما محمول على بيان جواز التخفيف فى 
الوضوء ٠»‏ كما ورد أنه يلل توضاً مرة 0 وتوضأ مرتين ٤‏ وقد أجمعت الأمة على أفضلية 
الشلاث » وأن ما دونها محمول على بيان الجواز . فكذلك الفصل بين المضخمضة 
والاستنشاق. وتجديد الماء لكل واحد منهما أفضل عندنا وإن جاز الوصل أيضا . 

قوله : « عن ابن عباس رضى الله عنه 4 فى أول أحاديث الباب »> قال المؤلف : دلالته 
على الجزء الأول من الباب من حيث أنه مسح الرأس والأذنين بماء واحد ودلالته على الجزء 
الثانى منه ظاهرة 5 


. )15( : رواه ملم فى : ۲ - كتاب الطهارة » ۷ - باب فى وضوء النبى و » رقم‎ )١( 

(؟) ورواه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطهارة » 54 باب صفة وضوء النبى كَل » رقم )11١(‏ . 

(۳) ورواه الترمذى فى : ١‏ - أبواب الطهارة » ١١‏ _ باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق . رقم : 
(۲۲) . وقال : حديث عبد الله بن زيد حسن غریب . 


1402-1-99 9-2296 


فمسح ظاهرهما وباطتهما ‏ ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى » ثم غرف غرفة فغسل 
رجله اليسرى “رواه ابن حبان فى صحيحه وابن خزيمة وابن مندة (التلخيص 
الحبیر). 

۷ عن ابن عباس » أن رسول الله بل قال : « الأذنان من الرأس » . رواه 
الدارقطنى . وفى تخريج الزيلعى : قال ابن القطان : « إسناده صحيح لاتصاله › وثقة 


. ٩ رواته‎ 


قوله : « عن ابن عياس رضى الله عنه » فى ثانى أحاديث الباب » قال المؤلف : وفى 
تخريج الزيلعى أيضا بعد اللفظ المذكور عنه فى المتن » قال  :‏ وأعله الدارقطنى باضطراب 
فى إسناده وقال: إن إسناده وهم وإثما هو مرسل > ثم أخرجه عن ابن جريج"“ عن 
سليمان بن موسى عن النبى ية مرسلا ء وتبعه عبد الحق فى ذلك » وقال : إن ابن 
جريج الذى دار الحديث عليه يروى عن سليمان بن موسى عن النبى و مرسلا : قال : 
وهذا ليس بقدح فيه » وما بنع أن يكون فيه حديثان : مسند "ومر 9 ؟ » انتهى . 


٩۰ /۱( )۱(‏ ) من سنن الوضوء . 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج الأموى مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى . أحد الأعلام » 
روى عن أبيه > ومجاهد » وعطاء » وطاوس » والزهرى » وخخلق . وعنه ايناه عبد العزيز › 
ومحمد » ويحيى الأنصارى أحد شيوخه » والأوزاعى وهو من أقرانه ولق . قال أحمد : أول من 
صف الكتاب ابن جريج » وابن أبى عروبة . له ترجمة فى : تاريخ بغداد ( 50١/٠١‏ ) وتذكر 
الحفاظ ( 119/1١‏ ) وتهذيب التهذيب 1407/50 ). 

() قوله: « الحديث المسند © هو على المعتمد » ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه » وأكثر ما يستعمل 
فيما جاء عن النبى بلك > فهو المرفوع المتصل . ( معرفة علوم الحديث ص7١‏ - 14 ) ء والكفاية 
ص (۲) . فالحديث المتصل ‏ على هذا قد يكون مرفوعاً » وقد يكون غير مرفوع ٠»‏ والحديث 
المرفوع قد يكون متصلاً وقد يكون غير متصل , والحديث السند هو المتصل المرفوع . 

(4) قوله : « الحديث المرسل 6 هو ما رفعه التابعى إلى الرسول ية من قول أو فعل أو تقرير » صغيراً 
كان التابعى أوكييرا. ( فتح المفيث للعراقى: 1۷/١‏ » وتدريب الراوى (ص117). وعلى هذا 
جمهور المحدثين من غير أن يفرقوا بين التابعى الصغير والكبير »وقد قيد بعضهم المرسل بما رفعه 
التابعى الكبير فقط ؛لأن معظم رواية التابعى الكبير عن الصحابة »ولم يعد بعض أهل الحديث ما 
أرسله صغار التابعين مرسلاً » بل منقطعا » لان أكثر روايتهم عر التادعين . 


A4‏ مسح الأذنين إعلاء السن 
OOS SOOO OSGOOD‏ هد هه 


8 عن عبد الله بن زيد قال : قال رسول الله كل : « الأذنان من الرأس » رواه 


ووجه الاستدلال به ما ذكره فى العناية ونصه : ١‏ ووجه التمسك أن المراد بقوله : 
«الأذنان من الرأس » إما أن يكون لييان الحقيقة » وهو عليه السلام غير مبعوث لذلك > 
على أنه مشاهد لا يحتاج إلى بيان » أو بيان أنهما بمسوحان كالرأس » لا اء الرأس › ولا 
سبيل إليه ؛ لأن الاشتراك بين اثنين فى أمر لا يوجب كون أحدهما من الآخر » كالرجل 
من الوجه لاشتراكهما فى الغسل » والخف من الرأس لاشتراكهما فى المسح » وإما لبيان 
أنهما تمسوحان بماء الرأس ٠‏ فإنه إذا كان من أبعاض الرأس حقيقة وحكما جاز أن يسح عاء 
واحد » فكذا إذا حكم الشرع بذلك . فإن قيل : فعلى هذا ينبغى أن يجزئ مسحهما عن 
مسح الرأس » أجيب بأن كون الأذن من الرأس ثبت بخبر الواحد » فلا يقع عما ثبت 
بالكتاب ؛ لثلا يلزم نسخ الكتاب به ٠‏ اه . ملخصا . قلت : لكن يرد عليه ما قاله 
الطحاوى د ففى هله الآثار أن حكم الأذنين ما أقبسل منهما وما آدبر من الرأس وقد تواترت 
الآثار بذلك ما لم تتواتر بجا خالفه » » فإنه دال على أن هذا الحكم قد ثبت بالتواتر فلا 
يصح الجواب عن الإشكال بأن كون الأذن من الرأس ثبت بخبر الواحد . ويمكن أن يقال: 
إن الإجماع قد وقع على أن مسح الأذنين لا يجزئ عن مسح الرأس » ففى رحمة(١)‏ الأمة : 
١‏ ولا يجوز الاقتصار بالمسح على الأذنين عوضا عن الرأس بالإجماع فالإجماع يكون مانعا 
عله 5 . 

قوله : ١‏ عن عبد الله بن زيد إلخ » قال المؤلف : وقد مر وجه الاستدلال به فى حديث 
ابن عباس مثله . وفى التلخيص الحبير بعد اللفظ المذكور عنه فى المتن ما نصه : « وقد 
بينت أيضا أنه مدرج 6 اه . 
فائدة : 

فى تدريب الراوى : ومثاله ( أى الحديث المشهور ) وهو ضعيف » الأذنان من الرأس » 
مثل به الحاكم » ودلالة بقية أحاديث الباب على الجرء الثانى منه ظاهرة . 


)١(‏ كتاب « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 6 لأبى عبد الله ابن عبد الرحمن الدمشقى » من علماء القرن 
الثامن الهجرى 5 


مسح الأذنين Ao‏ 
2222555 سه212<1ظ 


ابن ماجه ٩‏ ورجاله رجال مسلم » إلا حبيب بن زيد » وذكره ابن حبان فى الثقات 


فى أتباع التابعين » كما فى تخريج الزيلعى . وفى التلخيص : « قواه المنذرى وابن 
دقيق العيد » . 


وقد ورد من الأحاديث ما يدل على أن الأذنين ليستا من الرأس فلنذكر ثم لنجب عنها › 
ففى التلخيص الحبير : © حديث عبد الله بن ريد فى صفة وضوء رسول الله ويه : أنه 
توضاً فمسح أذنيه بماء غير الذى مسح به الرأس » رواه الحاكم بإسناد ظاهره الصحة من 
طريق حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن ا حارث عن حبان بن واسع عن أبيه عنه , 
وأخرجه البيهقى من طريق عثمان الدارمى عن الهيئم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ : 
فأخذ لأذنيه ماء حلاف الماء الذى أذ لرأسه » وقال : هذا إسناد صحيح » انتهى ٠‏ لكن 
ذكر الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد فى الإمام أنه رأى فى رواية ابن المقرئ عن ابن قتيبة 
عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه : ومسح رأسه بماء غير فضل يديه » لم يذكر الأذنين › 
قلت : وكذا هو فى صحيح ابن حبان عن ابن أسلم عن حرملة » وكذا رواه الترمذى عن 
على بن خشرم عن ابن وهب . وفى موطأ الإمام مالك : « عن نافع أن عبد الله بن 
عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه إلخ » 27 وإسناده صحيح جليل . 

والجواب عن الحديث المرفوع بأنه متكلم فيه كما يظهر من قول صاحب التلخيص «لكن 
ذكر إلخ» وفى بلوغ الام :«وعنه (أى عبد الله بن زيد) أنه رأى النبى َو يأخذ لأذنيه ماء 
حلاف الماء الذى أخذه لرأسه». أخرجه البيهقى ٠‏ وقال : إسناده صحيح وصححه الترمذى 
أيضا » وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : #ومسح برأسه بماء غير فضل يديه » وهو 


)١(‏ رواه ابن ماجة فى : ١‏ كتاب الطهارة » 57 باب الأذنان من الرأس » رقم : )٤٤۳(‏ من حديث 
سويد بن سعيد . فى الزوائد : هذا إسناد حسن » إن كان سويد بن سعيد حفظه . ورقم : (140) 
من حديث أبى هريرة » وفى إسناده عمرو بن الحصين » فى الزوائد : إسناد حديث أبى هريرة 
ضعيف لضعف عمرو بن الحصين ومحمد بن عبد الله . 

(۲) تلخيص الخحبير ( 84/١‏ › حديث رقم : 40 ) . 

(۳) ۲ ۔ کثاب الطهارة » لا باب ما جاء قى المسح بالرأس والأذنين عرقم : (۴۷) . 

. )١١( رقم‎ ١ باب الوضوء‎ )٤( 
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4 عن ابن عباس أن رسول الله ية مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف 
إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما . رواه اسن ماجة ٩‏ وفى تخريج 
الزيلعى ( : قال فى الإمام : وهذا إسناد صحيح »2 . 

٠‏ حدئنا : محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قالا : حدثنا الوليد بهذا 
الإسناد ( المذكور من قبل هذا ) قال : « ومسح رسول الله وك بأذنيه ظاهرهما 
وباطنهما زاد هشام : وأدخل أصابعه فى صماخ أذنيه » رواه أبو داود وسكت عن" . 

وفى التلخيص الحبير : « أبو داود والطحاوى من حديث المقدام بن معد يكرب » 
وإسناده حسن » اه ©). 


المحفوظ 6 . ومعنى قوله : ١‏ صححه الترمذى » أنه صححه بلفظ مسلم » فلفظ الترمذى: 
الحديثان بإسناد واحد فالجواب عنه ما قاله فى نصب الراية « وما ذهب إليه أصحابنا أولى 
لكثرة رواته وتعدد طرقه 0 والتجديد إغا وقع بيانا للجواز » وفى نيل الأوطار : « قال ابن 
القيم فى الهدى : لم يثبت عنه به أنه أحذ لهما ماء جديدا » وإنما صح ذلك عن ابن 
عمر » . وأجاب العينى فى شرح الهداية عن المرفوع » بأنه محمول على أنه لم يبق فى 
كفه بلل ؛ فلهذا أخذ له ماء جديداء اه . قلت : والجواب عن الموقوف أنه رضى الله 
عنه فعل ذلك عملا بالجواز دون الأولى ٠‏ أو لأنه لم يبق فى كفه بلل » فافهم . 


قوله : * عن ابن عسباس رضى الله عنه » فى الحديث الرابع إلى آخر أحاديث الباب » 


. ) ٤۳۹ ( : كتاب الطهارة » 01 باب ما جاء فى مسح الأذتين » رقم‎ ١ : رواه ابن ماجة فى‎ )١( 
. ) ۲۳/١ ( نصب الراية‎ )۲( 

(؟) ١‏ كتاب الطهارة » 44 باب صفة وضوء النبى َة رقم (158 ). 

(4) رقم : ( 98 ) من سنن الوضوء . 

(9) قوله : « ماء ١‏ غير ظاهرة بالأصل ٠‏ وأثبتناه من المطبوع . 


مسح الأذتين AY‏ 
5-3 اكت وك اعت حت عت نت عد ابت نت عت اعد ات نت نت نت نت عم كك كي 
١‏ - حدثنا : إبراهيم بن سعيد قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا الحسن بن صالح 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبى ب توضأ فأدخل إصبعيه 
فى جحرى أذنيه » رواه أبو داود )وسكت عنه . قلت : وقد روى الترمذى (')حديثا 
عن عبد الله هذا عن الربيع » ثم قال : «حسن صحيح» وقال فى أوائل كتابه : عبد الله 
بن محمد بن عقيل هو صدوق » وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل حفظهء 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
والحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل » قال محمد ( البخارى ) : 
«وهو مقارب الحديث » قلت : كفى به قدوة » لا سيما إذا وافقه فيه غيره أيضا › وبقية 
رجال السند رجال مسلم . 
؟ "ل حدثنا : ربيع المؤذن قال : ثنا أسد » قال : ثنا ابن لهيعة » قال : ثنا محمد بن 
عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أن رسول الله و 


قال المؤلف : دلالتها على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . 

قوله : « حدثنا ربيع المؤذن إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة » وقد ثبت فى 
عدة من الآثار المرفوعة والموقوفة كون الأذنين من الرأس ومعناه على ما قال فى العناية 
«أنهما ممسوحان بماء الرأس » ثم قال : « فإن قيل فعلى هذا ينبغى أن يجزئ مسحهما عن 
مسح الرأس » أجيب بأن كون الأذن من الرأس ثبت بخبر الواحد » فلا يقع عما ثبت 
بالكتاب لثلا يلزم نسخ الكتاب ؛ به » انتهى . ملخصا . 

فإن قيل: إن الطحاوى يقول: «قد تواترت الآثار بذلك » » قلنا : إن الطحاوى لم يدع 


. ) 1150 كتاب الطهارة » 44 باب صفة وضوء النبى كله , رقم‎ ١ )١( 

١ )۲(‏ أبواب الطهارة » 57 باب ما جاء أن مسح الرآس مرة » رقم ( 14 ) . وقال : حديث الربيع 
حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن النبى ية : ؛ أنه مسح برأسه مرة ؟ . والعمل على 
هذا عند أكثر آهل العلم من أصحاب النبى وكيك ومن بعدهم » وبه يقول جعفر بن محمد » وسفيان 
الّورئ » وابن المبارك » والشافعى » وأحمد » وإسحاق › رأوا مسح الرأس مرة واحدةٌ . 
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توضأ عندها . فمسح رأسه على مجارى الشعر » ومسح صدغيه وآذنيه ظاهرهما 
وباطنهما . أخرجه الطلحاوى' ورجاله ثقات . وابن لهيعة 2 وثقه أحمد وحسن له 
الترمذى » واحتج به غير واحد . وابن عقيل" احتج به الحاكم فى المستدرك وقوى 
أمره وقال : ١‏ هو مستقيم الحديث مقدم فى الشرف » وسرد له الطحاوى طرقا عديدة 
إلى عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع عن النبى بل مثله ثم قال : « ففى هذه الآثار 
أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس » وقد توائرت الآثار بذلك مالم 
تتواتر بما خالفه » اه . 


التواتر فى القول » بل إنما ادعاه فى المعنى المستفاد من مجموع الأحاديث » وهو كونهما 
يمسحان مع الرأس بائه لا مع الوجه » ولا بماء جديد يدل على ذلك قوله : ١‏ ففى هذه 
الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس إلخ » فإنه إشارة إلى مجموع ما 
ذكره من الآثار سابقا » وأكثرها أحاديث فعلية لا تدل إلا على مقارنتهما للرأس فى المسح ٠‏ 
لا على كونهما من الرأس » ولم يذكر من الأحاديث القولية غير ما روى عن أبى أمامة 
بطريق شهر بن حوشب عنه « أن رسول الله وك توضأ » فمسح أذنيه مع الرأس وقال : 
الأذنان من الرأس » . وهو مما ثبت كونه مدرجا » صرح به النيل نقلا عن الحافظ » وما 
روى موقوفا على ابن عمر أنه قال: ١‏ الأذنان من الرأس فامسحوهما » وهما ‏ مع كونها 
موقوفين - لا يكفيان للتواتر » فلا يجوز حمل كلام الطحاوى على ادعاء التواتر فى قوله 
كيد : « الأذنان من الرأس ؛ بل يتعين حمله على ما قلنا من ادعائه الثواتر فى كونهما 


. )۱۰( حديث رقم‎ )١( 

(۲) عبد الله بن لهيعة : بفتح اللام وكسر الهاء » ابن عقبة الحضرمى » أبو عبد الرحمن المصرى » 
القاضى ٠‏ صدوق ٠‏ من السابعة » تخلط بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل 
من غيرهما » وله فى مسلم بعض شىء مقرون » مات سنة أربع وسبعين » وقد ناف على الثمانين : 
( تقريب 145/١‏ /كلاه ). 

(1) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب الهاشمى » أبو محمد ء المدنى » آم زيئب بنت على؛ 
صدوق . فى حديثه لين » ويقال : تغير بآخره » من الرابعة » مات بعد الأربعين . ( تقريب : 
الغ (CVV‏ 


يمسحان مع الرأس . وقد عرفت أن مبنى الإشكال هو الأول لا الثاني ؛ لأن مجرد مقارنة 
الأذنين للرأس فى المسح لا يستلزم كونهما منه ولا مساواتهما له فى الحكم » حتى يلزم 
إجزاء مسحهما عن مسحه . فقول صاحب العناية : إن كون الأذنين من الرأس ثبت بخبر 
الواحد هو الحق » ولا يعارضه كلام الطحاوى » فإنه لم يدع التواتر فى ذلك » كما لا 
يخفى على من تأمل فى كلامه حق التأمل » وقد نبهناك على ما بين المعنيين من الفرق . 

فإن قيل : قد عده الحاكم ضعيفاً مشهوراً كما مر عن التدريب » قلنا : إن وجود سند 
صحيح للمشهور لا يستلزم كونه صحيحا مشهورا » ما لم يشتهر بذلك السند الصحيح › 
وحديث «الأذنان من الرأس» ليس كذلك فإنه لم يشتهر بسند صحيح »بل بسند فيه كلام ١‏ 
فقد قال البيهقى فى سننه : ١‏ إن أشهر إسناد فيه حديث حماد )١(‏ بن زيد عن سان" بن 
ربيعة عن شهر بن () حوشب عن أبى أمامة » وكان أحمد يشك فى رفعه فى رواية قتيبة 
عنه » فيقول : لا أدرى هو من قول النبى ية أو من قول أبى أمامة ؟ وكان سليمان بن 
حرب يرويه عن حماد ويقول : هو من قول أبى أمامة ؛ اه . 

وقال ابن دقيق العيد فى الإمام : « وهذا الحديث معلوم بوجهين : أحدهما ٠»‏ الكلام 
فى شهر بن حوشب وسنان بن ربيعة والثانى : الشك فى رفعه » ولكن شهرا وثقه أحمد 
ويحيى والعجلى ويعقوب بن شيبة » وسنان بن ربيعة أخرج له البخارى » وهو وإن كان قد 
لين » فقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به » وقال ابن معين : ليس بالقوى » فالحديث 
عندنا حسن © . اتتهى من تخريج الزيلعى ملخصا . فغاية ما يمكن القول به أنه حسن 
مشهور لا صحيح مشهور . 


 ًاريرض حماد بن ريد بن دهم الأردى » الجهضمى » أبو إسماعيل البصرى ءثقة ثبت فقيه إلّه كان‎ )١( 
وله إحدى‎ ٠ ولعلّه طرأ عليه ؛ لأنّه صح أنّه كان يكتب » من كبار الثامنة » مات سنة تسع وسبعين‎ 
. ) 54١/ ١9ال/‎ ١ : وثمانون سنة . ( تقريب‎ 

(؟) سنان بن ربيعة الباهلى البصرى »ء أبو ربيعة » صدوق » فيه لين » أخرج له البخارى مقروناً » من 
الرابعة . ( تقريب : ۵۳٤/۳۳٤/۱‏ ) . 

(۳) شهر بن حرشب الأشعرى » الشّامى » مولى أسماء بنت يزيد بن السكن » صدوق » كثير الإرسال 
والأوهام » من الثالثة > مات سنة اثنتى عشرة . ( تقریب /١:‏ 8ه7/؟١١).‏ 
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۳ عن أبى أمامة قال : قال رسول الله يك : « إذا توضاً المسلم فغسل يديه › 


فإن قيل : الحسن المشهور أيضا يكفى للزيادة على الكتاب » قلت : نعم ! ولكن بشرط 
التيقن بكونه من كلام الرسول يلك > وبشرط كونه صريح الدلالة على معناه » وحديث 
«الأذنان من الرأس » ١‏ وإن كان مشهورا » ولكن لم يتيقن كونه من كلامه َو » لما عرفت 
من وقوع الشك فى رفعه ووقفه ‏ وإن أمكن الجواب عنه بأنه قد اختلف فيه على حماد 
فوقفه ابن حرب عنه ورفعه أبو الربيع » واختلف أيضا على مسدد عن حماد » فروى عنه 
الرفع وروى عنه الوقف ٠‏ وإذا رفع ثقة حديشا ووقفه آخرء أو فعلهما شخص واحد فى 
وقتين » ترجح الرافع ؛ لأنه أتى بزيادة ويجوز أن يسمع الرجل حديثا فيفتى به فى وقت ٠‏ 
ويرفعه فى وقت آخر » وهذا أولى من تغليط الراوى . قاله الزيلعى 20 . 

ولا يخفى أن هذا القدر لا يفيد التيقن بالرفع ء وإنما يفيد الظن به » وحديث عبد الله : 
ابن زيد الذى أخرجه ابن ماجة بسند صحيح ء وقوه المنذرى وابن دقيق العيد » قال فيه 
الحافظ : « قد ثبت أنه مدرج » كذا فى النيل قلم يبق فى الباب حديث صحيح الرفع › 
غير حديث ابن عباس الذى صححه ابن القطان ٠‏ لاتصاله وثقة رواته » وهو لا يفيد أكثر 
من الظن » وما سوى ذلك كله ضعاف » كما يظهر من مطالعة تخريج 7 الزيلعى » وهو 
مع ذلك غير صريح الدلالة على معناه » فإنه يحتمل أن الأذنين من أبعاض الرأس شرعا 
فى الحكم المسح »ويحتمل أنهما يمعسحان معه تبعا له (لا لكونهما من أبعاضه)» والمثبر 
المشهور إذا كان محتمل الدلالة على معناه فهو كالخبر الواحد > لا يجوز به الزيادة على 
الكتاب . فقول صاحب العناية : إن كون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد »> هو الحق» 
والله الهادى إلى الصراط المستقيم . 

قوله: «عن أب" أمامة إلخ ». قلت: موضع الاستدلال منه قوله يَكي: «وإذا مسح 
)١(‏ نصب الراية ( ۱۹/۱ ) . 


() قوله : « تخريج ١‏ ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبتناه من المطبوع . 
(1) قوله  :‏ أبى ٠‏ وردت بالأصل ١‏ أبو » وهو تصحيف ء والصحيح ما أثبتناه . 
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كفرت به ما عملت يداه » فإذا غسل وجهه کفرت عنه ما نظرت إليه عيناه » وإذا مسح 
برأسه كفرت عنه ما سمعت أذناه"). الحديث. وفيه أبو غالب مختلف فى الاحتجاج 
به » وبقية رجاله ثقات › وقد حسن الترمذى لأبى غالب » وصحح له أيضا ورواه 
أحمد" من طرق صحيحة . انتهى ملخصاً من مجمع الزوائد 7 قلت : وقد مر 
حديث عبد الله الصنابحى فى الباب السابق وفيه : ١‏ فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا 
من رأسه »حتى تخرج من أذنيه»وصححه الحاكم على شرطهماء وأقره عليه المنذرى . 


برأسه كفرت عنه ما سمعت أذناه » فإنه صريح فى كون الأذنين من الرأس » وأنهما يمسحان 
معه لا مع الوجه . واستدل ابن عبد البر فى كتاب التمهيد لأبى حنيفة بحديث عبد الله 
الصنابحى » وفيه : « فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه » حتى تخرج من أذنيه . 
إلخ ؛ كما قال فى الوجه : « من أشفار عينيه » وفى اليدين ١‏ من تحت أظفاره » انتهى » 
قاله الزيلعى واحتجت الخصوم على كون الأذنين من الوجه بحديث على أن النبى باو كان 
إذا قام إلى الصلاة قال : ١‏ وجهت وجهى إلخ © وفيه : وإذا سجد قال : اللهم لك 
سجدت » وبك آمنت » ولك أسلمت » سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه 
وبصره » أخرجه مسلم والجواب عنه أن الوجه قد يطلق »ويراد به جملة الذات كقوله 
تعالى: ظ كل شيء هالك إلا وجهه» . ويؤيده أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه » 
على أن الشىء قد يضاف إلى ما يجاوره » كما يقال : « يساتين البلد » » والله أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم فى : ۲ كتاب الطهارة » ١١‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء » رقم (۳۲) . ورواه 
مالك (۳۲) وابن خزية )٤(‏ وشرح السئة ( ۳۲۲/۱ ) وتفسير ابن كثير ( ٥٦/۳‏ ) والمغنى عن 
حمل الأسفار ( ۱/۱ ) والترغیب ( 15١/1١‏ ) والكنز ( 75877 ) وإتحاف (5) والتمهيد 
/٤(‏ .*ء ۳۱ ) والعقيلى ( ۱۳٤/۳‏ ) . 

(۲) ( ۳۰۳/۲ ) وأبو غالب هو : صاحب أبى أمامة » بصرى » نزل أصبهان قيل : اسمه حزور » 
وقيل: سعيد بن الحزور » وقيل : نافع »> صدوق يخطئ ٠‏ من الحامسة . ( تقريب : ۲/ 
(TE.‏ 

(۳) أورده فى ١‏ المجمع » : (۱/ ۲۲۲ ) من حديث شهر ين حوشب عن أبى أمامة » وعزاه إلى أحمد 
والطبرانى فى « الكبير 4 و الأوسط ٩‏ وفى إسناده أحمد بن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشب واختلف فى الاحتجاج بهما » والصحيح أنهما ثقتان ولا يقدح الكلام فيهما . 


۹۲ سنية تخليل اللحية وكيفيته إعلاء السئن 


باب سنية تخليل اللحية وكيفيته 

4 عن عثمان بن عفان أن النبى ل كان يخلل يته . رواه الترمذى'!2 وقال : 
هذا حديث حسن صحبح وفى بلوغ المرام : وصححه ابن خزيمة ("). 

“ا عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ي إذا توضأ خلل لحيته بالماء . رواه 
أحمد ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد )7 وإسناده حسن كما فى التلخيص الحبير . 

١‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : وضأت رسول الله ب فأدخل تحث 
حنكه » فخلل لحيته » فقلت : ما هذا ؟ فقال : بهذا أمرنى ربى عز وجل . رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورجاله وثقوا ( مجمع الزوائد) ©). 

۷ حدثنا محمد بن خالد الصفار من أصله ‏ وكان صدوقا_ثنا محمد بن حرب 


باب سنية تخليل اللحية وكيفيته 
قوله : ٠‏ عن عثمان رضى الله عنه » قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة » فإن فيه لفظة ١‏ كان » الدالة على الاستمرار » ويه ثبت السئية . 
قوله : « عن عائشة رضى الله عنها » دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 
قوله : «عن أنس » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وإئما لم يكن التخليل 
واجبا بالأمر فى قوله عليه الصلاة والسلام . « بهذا أمرنى ربى » لما ذكر فى عدم وجوب 
الضمضة والاستنشاق . 


قوله : « حدثنا محمد بن الصفار » قلت : قال فى التلخيص الحبير بعد نقله :« رجاله 


6 أبواب الطهارة 0 ۳ باب ما جاء فى تخليل اللحية‎ )١( 
. من حديث عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفّان‎ ) ۷۸/۱ ( )5( 
. وعزاه إلى أحمد ورجاله موثقون‎ ) ۲۳/۱ ( © 


۲١ /1(4(‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ٠‏ الأرسط ؛ ٠‏ وفيه أحمد بن محمد بن أبى بزة ولم أر من 


سنية تخليل اللحية وكيفيته 1 
2596 ]!]؟,ء]!”!ظ!'«' ! ! > س!أ2ذ 
ثنا الزسيدى عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله َة توضا» فأدخل 
أصابعه تحت لحيته » وخلل بأصابعه وقال : هكذا أمرنى ربى . رواه الذهلى فى 
الزهريات » وصححه ابن القطان والحاكم قبله ( التلخيص الحبير ) . 

8 عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ية كان إذا توضاً أخل كفا من 
ماء » فأدخله تحت حنكه » فخلل به لحيته » وقال : هكذا أمرنى ربى . رواه أبو داود ° 
وسكت عنه هو والمنذرى » وعزاه العزيزى () إلى أبى داود والحاكم . ثم قال : قال 
الشيخ : حديث صحيح . 


ثقات إلا أنه معلول » قال الذهلى : ثنا يزيد بن عبدربه ثنا محمد بن حرب عن الزبيدى 
أنه بلغه عن أنس » وصححه الحاكم قبل ابن القطان أيضا ء ولم تقدح هذه العلة عندهما 
فيه » اه . قلت : هذا هو الصحيح عندى ٠‏ فإنه لا يحسن أن ترد الطرق الصحيحة 
بالطريق الضعيف . ويمكن أن الزبيدى بلغه الحديث أولا بغير واسطة الزهرى ٠١‏ أو اختصره 
لعذر » فلم يصرح بالزهرى › ثم حدثه الزهرى ٠‏ أو زال العذر فى غير ذلك الوقت ٤‏ 
فصرح به » فافهم . ودلالته على الباب ظاهرة » وقد تكلم فى إسناد الحسديث بكلام غير 
مضر » وقد تولى رده الشيخ ابن القيم » كما هو مذكور فى غاية المقصود . 
فائدة : 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : « ليس فى تخليل اللحية شىء صحيح 

وقال ابن أبى حاتم عن أبيه : لا يثبت عن النبى اة فى تخليل اللحية شىء اه . 


0 


() ( 0۸1/1 رقم : 0)۸1 . 

(۲) [ صحيح ] 
رواه أبو؛ داود ( رقم 154 ) فى كتاب الطهارة » باب تخليل اللحية . والبيهقى ( 05/١‏ ) من طريق 
الوليد بن زوران عن أنس . قال الشيخ الألبانى : رجال إسناده ثقات غير ابن زوران هذا فروى عنه 
جماعة » وذكره ابن حبان فى الثقات فمثله حسن الحديث » لاسيما وللحديث طريق أخرى صححها 
الحاكم ( 01 ) ووافقه الذهبى ومن قبله ابن القطان ٠‏ وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها فى 
اصحیح أبى داود ٩‏ ( تحت رقم ۳ ) وبها يرتقى الحديث إلى درجه الصحة . 

(۳) السراج ( ۳ / 1١١‏ ) حرف الكاف . 

٤ (‏ 06) تلخيص الحبير ( ۸۷/۱ ۰ رقم : 837 ) . 


4 تخليل الأصابع ودلك الأعضاء إعلاء السنن 


باب تخليل الأصابع ودلك الأعضاء 


4" عن لقيط بن صبرة قال :قال النبى 4ة : « إذا توضأت فخلل الأصابع » رواه 
س 

قلت : قد علمت ما ثبت فيه من الأحاديث »وفى العزيزى : « كان وَل إذا توضاً خلل 
لحيعه بالماء © .رواه أحمد وا لحاكم مرفوعما عن عائشة رضى الله عنها. والترمذى 
والحاكم عن عثمان بن عفان رضى الله عنه مرفوعا والترمذی وا لحاكم ”عن عمار بن 
ياسر مرفوعا . والحاكم عن بلال رضى الله عنه مرفوعاء وابن ماجة وا حاكم عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه مرفوعا » والطبرانى فى الكبير" عن أبى أمامة وعن أبى الدرداء وعن 
أم سلمة مرفوعا » والطبرانى فى الأوسط 20 عن ابن عمر بن الخطاب مرفوعا بأسانيد 
صحيحة ١‏ اها . 

باب تخليل الأصابع ودلك الأعضاء 

قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة > ولا يخفى أن التخليل يكون فرضا إذا 
لم يصل الماء فى الأعضاء بغيره » وإذا وصل بغير ذلك » فهو مستحب . والدلك مستحب 
فإنه لا يتوقف عليه الغسل المأمور به » وعده بعض الفقهاء من السنن المؤكدة . وهو 
الصحيح عندى » فإن لفظ « كان » فى آخر الحديث يدل عليه . والحديث » وإن كان فيه 
ذكر دلك العارضين فقط » لكن الظاهر أنه اء يواظب على دلك كل ما ذكر فى أحاديث 
الباب » وفى الدر المختار : اومن السنن الدلك». وفى رد المحتار:١‏ أى بإمرار اليد » ونحوها 
على الأعضاء المغسولة ١‏ حلية » . وعده فى الفتح من المندوبات » ولم يتابعه فى البحر 


.(TT/1)(» 

.)١6١ /۱()( 

(۳) أبواب الطهارة » 17 باب ماجاء فى تخليل اللّحية . 

(4) المصدر السابق للترمذى » حديث رقم : ( , 

۱٤۹/۱ ( )5(‏ ) من طريق هارون بن يوسف عن ابن أبى عمر بالإسنادين أيضا . 

١ )0(‏ _ كتاب الطهارة » حديث رقم : ( E‏ 

.(TTE/ ۸) (VY) 

(۸) أورده الهيئمى فى : مجمع الزوائد 4: )1 / ۳ ) وعزاه إليه 3 وفيه أحمد بن محمد أبى برة . 
قال الهيثمى : ولم أر من ترجمه . 
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الترمذى(١2‏ وتال : هذا حديث حسن صحيح . 

4٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله َة قال : « إذا توضأت فخلل أصابع يديك 
ورجليك؛ . رواه الترمذى”''وقال : هذا حديث حسن غريب » وقى التلخيص الخبير : 
وفيه صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف » لكن حسنه البخارى ؛ لآنه من رواية موسى 
ابن عقبة عن صالح » وسماع موسى منه قبل أن يختلط . 

-١‏ عن المستورد بن شداد الفهرى » قال : رأيت النبى ب إذا توضأ دلك أصابع 
رجليه بخنصره . رواه الترمذى 9 وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة . وفى التلخيص الحبير : لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث » 
أخرجه البيهقى وأبو بشر الدولابى » والدارقطنى فى غرائب مالك من طريق ابن وهب 
عن الثلاثة » وصححه ابن القطان ““. 


والنهر نعم تابعه المصئف فيما سيأتى ٠‏ اه . قلت : فتعارض قول صاحب الدار وجعله 
صاحب البحر والنهر سئة » وصاحب الفتح مندويا . 


)١(‏ أبواب الطهارة › ٠‏ باب ما جاء فى تخليل الأصابع > رقم : (۳۸) . قال : وفى الباب عن ابن 
عباس » والمستورد » وهو ابن شاد الفهرى » وأبى أيوب الأتصارى وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . ورواه أحمد )۳۳/٤(‏ عن وكيع . ورواه أبو داود /١(‏ 54 696) . ورواه النسائى 
”١-*. /1(‏ ) وابن ماجة )۸۷/١1(‏ كلاهما بلفظ : « أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع » . ورواه 
الحاكم ( ۱ _ )۱٤۸‏ مطولاً بأسانيد متعددة وصححه » ورواه مختصراً ( )181/١‏ . ورواه 
ابن الجارود ( ص55) والبيهقى ( ۱/۱ 7356 ) ورواه ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة لقيط 
(A/V‏ بإسناده من طريق الفضل بن دكين عن الثورى > وقال : « هذا حديث صحيح © . 

() أبواب الطهارة » ٠١‏ - باب ما جاء فى تخليل الأصابع » رقم (۳۹) , والحديث رواه اين ماجة 
(۱/ ۸۷ ) عن إبراهيم بن سعيد شيخ الترمذى بهذا الإسناد » ولفظه : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك » . والحديث فى إسناده صالح مولى التوأمة» 
وقد اختلط فى آخر عمره » ولكن موسى بن عقبة سمع منه قبل اختلاطه ؛ ولذلك حسنه البخارى 
كما نقل الحافظ فى التلخيص ( ص 5" ) . 

(") المصدر السابق ء رقم ( 50 ) . 

. ) 94/1 ( تلخيص الحبير‎ )٤( 
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41 عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه : ١‏ أنه ل أنى بثلثى مد » فجعل يدلك 
ذراعيه» أخرجه أحمد وصححه ابن خزية (١)(بلوغ‏ المرام ) وفى النيل : 3 عن عبد اله 
ابن زيد بن عاصم أن النبى ية توضأ فجعل يقول هكذا يدلك . رواه أحمد وفيه : 
فهو إحدى روايات حديثه المشنهور» . 
بعض العرك » ثم شبك ميته بأصابعه من تحتها . رواه ابن ماجة ‏ والدارقطنى ٠‏ 
والبيهقر*» وصححه ابن السكن ( التلخيص الحبير ) "2 وذكر فيه كلاما غير مضر 
لعدم اعتبار الاختلاف فى التصحيح . وقد عزاه العزيزى إلى ابن ماجة ثم قال : 
البإسناد حسن ١‏ . 

باب سنية تكرار الغسل إلى الثلاث 
وجوازه مرة أو مرتين » وكون الزيادة على الثلاث تمنوعا 

45 حدثنا : عبد العزيز بن عبد الله الأويسىء قال :حدثنى إبراهيم بن سعد عن ابن 

شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان 


باب سنية تكرار الغسل إلى الثلاث 
وجوازه مرة أو مرتين » وكون الزيادة على الثلاث ممنوعا 
قوله : لحدثنا إلخ1. قال المؤلف: دلالته على ازع الأول من الباب مع انضمام حديث 


(۱) ( 1۲/۱ )۰ باب (4۲) » حديث رقم : (114) باب الرخصة فى الوضوء بأقل من قدر المد . 
١ )۲(‏ كتاب الطهارة » حديث رقم ( 157 ) . 

. (01 1-۷/۱) 5 

(00/۱ ( )£( 

() ( ۷/۱ ۰ رقم : ۸۷ ) . 


یه تك أن ااا ی الثلاتت 32 
فك ا 1 


ا و e,‏ ست 
SaaS ~2 : E E‏ 


دعا الإناء » فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهماء ثم أدخل بمينه فى الإناء ‏ 
فمضمض واستنشر ثم غسل وجهه ثلاثا » ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ء ثم مسح 
برأسه » ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال : قال رسول الله يك : ٠‏ من 
توضأ نحو وضوئى هذا ء ثم صلی ركعتين › لا بحدث فيهما نفسه › غفر له ما تقدم 
من ذنبه » . رواه البخارى . 

6 عن انس رضى الله عنه » دعا رسول الله لا بوضوء » فغسل وجهه ويديه مرة 
ورجليه مرة وقال : ١‏ هذا وضوء من لا يقبل الله منه غيره » ثم مكث ساعة » ودعا 
بوضوء فغسل وجهه ويديه مرتين » ثم قال : ١‏ هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر » 
ثم مكث ساعة » ودعا بوضوء فغسل وجهه ثلائا ويديه ثلاثا » ثم قال : ١‏ هذا وضوء 
نبيكم ووضوء النبيين قبله » أو قال قبلى » رواه أبو على بن السكن فى صحيحه 
(التلخيص الحبير ) ". 


عبد الله بن زيد المذكور فى باب سنية المضمغقية » الدال على المواظبة ٠‏ ظاهرة . وفى 
العزيزى : ١‏ كان ية يتوضا واحدة واحدة » واثنتين اثنتين » وثلاثا ثلاثا » كل ذلك 
يفعله» » رواه الطبرانى فى الكبير عن معاذ »قال العلقمى : « بجانبه علامة الحسن »© وفيه 
أيضا : ١‏ وكان الغالب من فعله التثليث » اه . 

قوله : « عن أنس إلخ » قلت : دلالته » وكذا دلالة ما بعده » على أن التثليث فى 
الوضوء أعلى » وهو سنة الأنبياء . والتثنية أوسط ء والتوحيد أدنى » وأن الصلاة لا تصح 
إلا به »> ظاهرة . ولا كان التغليث ستته ية وسنة الأنبياء عليهم السلام ظهر أنه ي كان 
لايواظب عليه إلا نادرا فيما ثبت عنه الاقتصار على مرة أو مرتين . وبهذا خرج الجواب 
عما يرد من أن حديث معاذ المذكور دال على التسوية بين التثليث والتثنية والتوحيد؛ لأن 


٠ 114+ 150 ( كتاب الوضوء > 15 باب الوضوء ثلاث ثلاثاً » رقم ( 199 ) . أطرافه فى:‎ 4 )١( 
. (EY « 14E 
.)41( )رقم‎ ۳ > A1/۱1) (Y) 


۹۸ سنية تكرار الغسل إلى الثلاث إعلاء الستن 
HO,‏ 1 
*4- عن أبى بن كعب عن النبى اة قال : ١‏ من توضاً واحدة فتلك وظيفة 
الوضوء التى لابد منها » ومن توضاً اثنتين فله كفلان من الأجر » ومن توضاً ثلاثا 
فذلك وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى » . رواه الإمام أحمد "١‏ وابن ماجة » وفى 
إسنادهما زيد العمى » وقد وثق » وبقية رواة أحمد رواة الصحيح » كذا فى 
الترغيت7" :: 
41 عن ابن عباس رضى الله عنه قال : توضا النبى بل مرة مرة ". 
8 وعن عبد الله بن زيد أن النبى اة توضاً مرتين مرتين . رواهما البخارى . 


4 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أنى النبى ب فقال: يا رسول 


كلها مدخول « كان » فكان زمان كل واحد منهما مساويا لزمان الآخر » فافهم . 

قوله : « عن عبد الله بن زيد إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزء الشانى من الباب 
ظاهرة » ولا يرد أن الفعل لا يدل على الجواز لاحتمال أنه ية فعل ذلك لعذر فيقيد 
الاقتصار بالعذر ؛ لأن العذر لم يذكر فى الحديث » فظاهره الاقتصار بغير عذر » وقد ثبت 
جواز الاقتصار بالحديثين المارين من قوله ية » فيحمل الفعل على الجواز بانضمام القول » 
وقد ثبت بكتاب الله عز وجل جواز الاقتصار على المرة » كما هو ظاهر سياقه . 

قوله : « عن عمرو بن شعيب إلخ » قال المؤلف : وفى حاشية أبى داود ‏ وقال الشيخ 
ولى الدين: استشكل الحاكم بالإساءة والظلم على من نقص عن هذا العددء فإنه َة توضاً 


(١)المسند‏ ( ۲ /۹۸ ) والجمع ( 0/١‏ ) من حديث ابن عمر وعزاه إلى أحمد وفيه زيد العمى وهو 
ضعيف وقد وثق » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

.)١69/1()5( 

(؟) رواه البخارى فى : 5- كتاب الوضوء » باب ( ۲۲ ) رقم (151 ) . وأورده الهيثمى فى « المجمع ٠‏ 
(177/1) من حديث عبد الله بن عمرو وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط »© وزاد ‏ ثم قام فصلى » 
وفيه مندل بن على ضعفه أحمد وابن المدينى وابن معين فى رواية ووثقه فى أخرى . 

)٤(‏ رواه البخارى فى :4 كتاب الوضوء » 177 باب الوضوء مرتين مرتين » رقم ( ۱۵۸) . ورواه أبو 
داود فى : ١‏ كتاب الطهارة > حديث رقم 1١8350:‏ ), 


النية ليست واجبة فى الوضوء 14 
ED OOOOOOOOOODODOSSE‏ 
الله ! كيف الطهور ؟ فدعا بماء فى إناء » فغسل كفيه ثلاثا » ثم غسل وجهه ثلاثا » ثم 
غسل ذراعيه ثلاثا » ثم مسح برأسه » ثم أدخل أصبعيه فى أذنيه » ومسح بإبهاميه على 
ظاهر أذنيه » وبالسبابتين باطن أذنيه » ثم غسل رجليه ثلاثاء ثم قال : « هكذا 
الوضوءء من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم » رواه أبو داود والنسائى وابن 
خزيمة وابن ماجة من طرق صحيحة . ( التلخيص الحبير  )‏ . 
باب أن النية ليست واجبة فى الوضوء 
عن أنس رضى الله عنه قال : ١‏ خرج عمر رضى الله عنه متقلدا سيفه » فلقيه 
رجل من بنى زهرة » فقال : أين تعمد يا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمداء قال : 
وكيف تأمن من بنى هاشم وبنى زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال : ما أراك إلا قد 


مرتين. مرتين » ومرة ومرة » وأجمع العلماء على جواز الاقتصار على واحدة | ه " وفى 
غاية المقصود ('مجيبا عن هذا الإشكال ما نصه: ١‏ وقال بعض المحققين : فيه حذف » 
تقديره : من نقص شيئا من غسلة واحدة » بأن ترك لمعة فى الوضوء مرة 6 » ويؤيده ما 
رواه نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا : الوضوء مرة مرة 
وثلاثا فإن نقص من واحلة » أو زاد على ثلاثة 29 »فقد أخطأ . وهو مرسل ؛ لأن 
قلت : هذا أحسن الأجوبة عندى » ولله الحمد . 
باب أن النية ليست واجبة فى الوضوء 

قوله : « فاغتسل أو توضأ إلخ» قال المؤلف : أما وجه الاستدلال على الرواية الأولى 
فنقول : إن نية الكافر لا تعتبر فلا يقال بصحة الوضوء لس القرآن فى القصة المذكورة إلا 
على مذهب من اشترط النية لصحة الوضوء عدم صحته وهو باطل كما ترى » فلم يثبت 


(1) 88/1 رقم : CA‏ . 
۱۳١/۱ ( )۲(‏ ) باب الوضوء ثلاثا ثلاثاً . 
(۳) قوله : « ثلاثة » سقطت من المخطوط وأثيتئاه من المطبوع : 


0 النية ليست واجبة فى الوضوء إعلاء الان 


١ 
3 


صبوت قال : أفلا أدلك على العجب إن ختنك 2١١‏ وأختك صبوا» وتركا دينك . 
فمشى عمرء فأتاهما وعندهما خباب رضى الله عنه » فلما سمع بحس عمر رضى الله 
عنه توارى فى البيت » فدخل فقال : ما هله الهينمة ‏ ؟ وكانوا يقرؤون طه › فالا : 
ماعدا حديثا تحدثناه بیننا » قال : فلعلكما قد صبوتما ؟ فقال له ختنه : يا عمر ! إن كان 
احق فى غير دينك ؟ فوثب عليه عمر فوطشه وطأ شديدا » فجاءت أخته لتدفعه عن 
زوجها ء فنفحها نفحة بيده » فدمى وجهها »فقالت ‏ وهی غضباء ‏ : وإن كان الحق 
فى غير دينك ؟ إنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسول الله »فقال عمر : 
أعطونى الكتاب الذى هو عندكم فأقرأه وكان عمر يقرأ الكتاب ‏ فقالت أخته : إنك 
رجس وإنه لا يمسه إلا الملطهرون › فقم فاغتسل أو توضاًء فقام فقوضا" ثم أخذ 


اشتراط النية شرعا . والحديث الموقوف فى مثل هذا المقام فى حكم الحديث المرفوع ؛ لأنه 
ما لا يدرك بالرأى . وأما على الرواية الأخرى فتقول : إن ذلك الغسل ما خلا عن الوضوء 
فإن نفس الغسل بغير الوضوء لا يكفى لمس القرآن ٠‏ فصح الوضوء بغير النية بهذا الوجه 
أيضا » قال فى البحر : ١‏ ( إن عدم فرضيتها ) لعدم دليل عليه » أما حديث إثما الأعمال 
بالنيات » فمن قبيل ظنى الثبوت والدلالة إما ظنية الثبوت فظاهر » وإما ظنية الدلالة فلأن 
حقيقة التركيب متروكة قطعا ؛ لأن كثيرا من الأعمال يوجد بلا نية » فصار مجازا عن 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » والحكم نوعان مختلفان : الثواب والإثم ١‏ 
والجواز والفساد » ولا اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه مجازا » مشتركا . ويكفى فى 
تصحيحه ما هو المتفق عليه » وهو الحكم الأخروى » ولا دليل على ما اختلف فيه » فلا 
يصلح تقديره حجة علينا » اه . ملخصا . 

وقال صاحب الهداية ١:‏ فالنية فى الوضوء سنة عندنا » وعند الشافعى فرض؛ لأنه عبادة» 
)١(‏ قوله : « ختنك » فى النسخة المحققة : المراد به زوج الأخحت . 


(۲) قوله : « الهينمة » الصوت الخفى . 
() قوله : « فتوضأ » غير واضحة بالأصل وأثيتناه من تاريخ الخلفاء للإمام السيوطى . 


النية ليست واجبة فى الوضوء 1.۱ 
الكتاب » فقرأ طه الحديث ) » رواه ابن سعد وأبو يعلى والحاكم والبيهقى فى الدلائل ؛ 
وفى الحديث الآخر الذى أخرجه أبو نعيم فى الدلائل وابن عساكر عن ابن عباس 
روى قول عمر بأنه قال : ١‏ فقمت فاغتسلت فأخرجوا إلى صحيفة » الحديث » هذه 
الروايات كلها فى تاريخ الخلفاء للإمام العلامة السيوطى رحمة الله عليه ولم أقف على 
أسانيدها تفصيلا » ونما ذكرتها اعتضاداً للطريق الآتى . 

1 حدثنا : أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمى » نا محمد بن عبيد الله المناوى 
قال : نا إسحاق الأزرق » نا القاسم بن عثمان البصرى عن أنس بن مالك قال : 
«خرج عمر متقلدا السيف فقيل له : إن ختنك وأختك قد صبوا فأناهما عمر رضى الله 
عنه وعندهما رجل من المهاجرين يقال له : خباب » وكانوا يقرؤون طه » فقال : 
أعطونى الكتاب الذى عندكم أقرأه وكان عمر يقرأ الكتاب » فقالت له أخته : إنك 
رجس » ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضاً » فقام عمر رضى الله عنه , 
فتوضأء ثم أخذ الكتاب فقرأطه' . رواه الدارقطنی ‏ وقد جوده فى نصب 
الراية"" فقال :  :‏ أثران جيدان» قساقه وآخر . قال تعالى : ل وأنزلنا من السماء ماء 
طَهورا 4 . 
امك 
فلا يصح بدون النية » كالتيمم . ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية » لكن يقع مفتاحا للصلاة 
لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم ؛ ؛ لأن التراب غير مطهر إلا فى حالة إرادة 
الصلاة » أو هو ينبئ: عن القصد ؟2 . 

قوله : « حدثنا إلخ ؛ قال المؤلف : وفى سنده قاسم بن عثمان » قال فى لسان الميزان : 
« قال البخارى : له أحاديث لا يتابع عليها . قلت : حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن 


محفوظ » وبقصة إسلام عمر رضى الله عنه » وهی منكرة جداً » انتتهى . ويقال له : 
الرحال بالجاء المهملة وقال العقيلى 3 لا يتابع على حديثه 3 وذكره ابن حبان فى الثقات : 
وقال الدارقطتى فى الستن : ليس بالقری اه . 


. ) ۷ : حديث رقم‎ » ۱۳۲/١ ( الستن‎ )١( 
. باب الحيض‎ ) ۱۹۹/۱ ( )۲( 


1.۲ الئية ليست واجبة فى الوضوء إعلاء السئن 
۲ - وعن أبى هريرة رضى اله عنه فى ماء البحر مرفوعاء قال رسول الله وَل : 
اهو الطهور ماؤه » الحل مينته » رواه الخمسة ‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
صحيح » . وأخرجه أيضا ابن خديمة (1) وابن حبان © فى صحيحيهما » وابن ا لجارود 
فى المنتقى » والحاكم ) فى المستدرك » وصححه أيضا ابن المنذر وابن منده والبغوى » 
وقال: هذا حديث صحيح » متفق على صحته؛ وقال ابن الأثير : هذا حديث صحيح 
مشهور» أخرجه الأئمة فى كتبهم » واحتجوا به ورجاله ثقات كذا فى النيل'*. 


قلت : وقد عرفت أن الاختلاف غير مضر » وتوثيق ابن حبان لعله حمل الزيلعى على 
تجويده . وتقرير دلالته قد مر عن قريب . 


«هو علم بين الفقهاء فى الاستدلال به على طهارة الماء فى نفسه ء وعلى مطهريته لخيره › 
حتى فسر الطهور بعضهم ‏ ومنهم أحمد بن يحيى - بأنه الذى يكون طاهرا فى نفسه مطهرا 
لغيره » واعترض عليهم صاحب الكشاف 7( بان الذى قالوه إن كان شرحا لبلاغته فى 


)١(‏ [صحيح] 
رواه أبو داود (۸۳) والترمذى (14) والنسائى (۱/ )۱۷١ » 5٠‏ وابن ماجة ( ۳۸۹ - ۳۸۸) وأحمد 


لون 1 ۳ مره ؟؟) والدارمى 2385/١(‏ 4۱1/۲) والبيهقى /١(‏ "ا £ › 2059685 
(o1 «0/4‏ والموطأ )۲« 540( والحاكم (1/ 2151 ۲ )١٤۳,‏ والصحيحة .)٤۸۰(‏ 

. (111 111 () 

. (1۰ ۱4 ()( 

٤۳ ۱٤۲ ۰ ۱۰/۱ ( )(‏ ) . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » وشواهده 
كثيرة » ولم يخرجاه . 

1١/1١ )6(‏ ) باب طهورية ماء البحر . 
من فقه الحديث : وفى الحديث فائدة هامة وهى حل كل ما مات فى البحر مما كان يحيا فيه » ولو 
كان طافياً على الماء » وما أحسن ما روى عن ابن عمر آنه سثل : آكل ما طفا على الماء ؟ قال : إن 
طافيه ميتته » وقد قال رسول الله يَكِ: « إن ماءه طهور » وميتته حل 4 . 

(1) سورة الفرقان آية ٤۸:‏ . 

(۷) هو الإمام المفسر العلأمة الزمخشرى . 


النية ليست واجبة فى الوضوء 1.۲ 


الطهارة كان سديدا » وإلا فليس فعول من التفعيل فى شىء » وأقول : إن الزمخشرى سلم 
أن الطهور ف الحزبية على ار عزن الماح الراك + لبط للهرز 4 ىن طاخر وام قير 
صفة » ومعناه ما يتطهر كالوضوء والوقود ب بفستح الواو فيهما لما يتوضاً به ويوقد به النارء 
م ل لا EES‏ 
قال : وأنزلنا من السماء ماء هو آلة للطهارة ويلزمها أن يكون طاهرا قى نفسه ومما يؤكد هذا 
التفسير أنه تعالى ذكره فى معرض الإنعام » فوجب حمله على الوصف الأكمل > ولا 
يخفى أن المطهر أكمل من الطاهر ٠»‏ نظيره < وينزل عليكم من السماء ماء لیطه رکم به 4 
وقال فى البدائع  :‏ ولنا قوله تعالى :  :‏ يا أيها الذين آموا إذا قُمَتم إِلَى الصسّلاة » 
الآيةء أمر بالغسل والمسح مطلقا عن شرط النية » ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ولان 
الأمر بالوضوء لحصول الطهارة ؛ لقوله تعالى فى آخحر آية الوضوء : «ولكن يريد 
ليطهركم) » وحصول الطهارة لا يقف على النية » بل على استعمال المطهر فى محل قابل 
الطهارة » والماء مطهر لما روى عن النبى يلل أنه قال : خلق7!' الماء طهورا لا ينجسه شىء 
إلا ما غير طمعه آو لونه أو ريحه » وقال تعالى : ل وأَنزلنَا من السّماء ماء طهورا > (5) 
والطهور اسم الطاهر فى نفسه والمطهر لغيره » والمحل قابل على ما عرف . وبه تبين أن 
الطهارة عمل الماء خلقة ٠‏ وفعل اللسان فضل فى الياب » حتى لو سال عليه المطر أجزأه 
عن الوضوء والغسل فلا يشترط لها النية ؛ لآن اشتراطها لاعتبار الفعل ألاختيارى » وبه 
تبين أن اللارم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد ٠‏ فإن اتصلت به النية 
يقع عبادة » وإن لم تتصل به لا يقع عبادة » لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة » لحصول 
الطهارة » كالسعى إلى الجمعة » اه . ملخصا . 

قلت : وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الماء يطهر ولا يطهره شىء ٠‏ فإن الله 
(۱) قال الحافظ فى التلخيض ( /١‏ ؟) : لم أجده هكذا ء وقد تقدم فى حديث أبى سعيد بلفظ : إن 


الماء طهور لا ينجسه شىء › ولیس فيه تخلق الله ولا الاستغناء . 
(۲) سورة الفرقان آية : ٤۸‏ . 


١‏ النية ليست واجبة فى الوضوء إعلاء السنن 
حرص جح بح جح جح ه552 ما 


يؤيد تفسير الطهور بالمطهر » وبه فسره الجلال المحلى فى الجلالين » وفى القاموس : 
«الطهور المصدر » واسم ما يتطهر به > أو الطاهر المطهر » اه . 

قلت : لا يستقيم المعنى المصدرى فى الآية » ولا فى الحديث » فهو إما اسم ما يتطهر 
به» أو بمعنى الطاهر المطهر ء وهما متلازمان كما مر فى كلام التيسابورى . وقال فى 
مجمع البحار ناقلا عن النهاية لابن أثير : ١‏ والماء الطهور ما يرفع الحدث والنجس ؛ لأنه 
بناء مبالغة » والطاهر غير الطهور ما لا يرفع شييًا منهما كالمستعمل ومنه ح « البحر هو 
الطهور ماؤه أى المطهر » اه . 

فلما ثبت بنص القرآن والحديث كون الماء مطهرا فى نفسه » ودلت آية الوضوء على أن 
الأمر به وبالغسل إنما هو لحصول الطهارة وهى لا تتوقف على النية بل على استعمال المطهر 
فى محل قابل له » تبين أن الطهارة فعل الماء حلقة » والنية أمر زائد فى الباب فيصح 
الوضوء والغسل بدون النية وهو قول أصحابنا الحنفية . 

وتمسكت الشافعية ومن وافقهم بحديث : ١‏ إِنما الأعمال بالنيات » » وقالوا معناه : 
إغا صحة العبادات الشرعية بالنية » والوضوء والغسل عبادتان »فلا يصحان بدونها » قلنا : 
تحية المسجد واعتداد المرأة بموت روجها وإزالة النجاسة عن الثياب وأداء الدين ورد الودائع 
والأذان والتلاوة والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذى ‏ عبادات كلها تصح بدون النية 
عندكم ٠‏ بل ادعى العينى الإجماع فى السبعة الأخيرة » كما فى العمدة "° وصرح الحافظ 


0 اصع ] 
رواه البخارى ( ۲/۱ >¿ ۱۷۵/۸ ,2 ۲۹/۹ ) وأبو داود (f-10‏ والترمذی ( /ا514١)‏ والنسائى فى - 


الطهارة باب (31) » والأيمان والنذور (۱۹) وابن ماجة )٤۲۲۷(‏ ومسند الشهاب ۱١١۷١ _ ١١9/١(‏ ) 
وأحمد )۴١ /١(‏ والبيهقى ( ۱ ۰ 0 A‏ 2 1 ۷ ) والترغيب 
)۵1/1 ) وتفسير ابن كثير ( ۲/ )۳٤١‏ والتمهيد ( ٠١5/9‏ 2 ۲۰۱/۹ ) وشرح معانى الآثار 
(9 ) والحلية ( 47/5" . ٤۲/۸‏ ) والبغوى ( 41١/١‏ ) والحميدى (۲۸) وفتح البارى (9/1) 
وشرح السنة ( ٠0٠/١‏ ) والمشكاة )١(‏ والخطيب ( 4/ 217844 ۳۲١ /4 . ١٠5/5‏ ) والمغنى عن 
حمل الأسفار ( 76١/4‏ ) والتلخيص )٥١/١(‏ . 

(؟) (۳۷/۱) فى استنباط الأحكام من أؤل أحاديث البخارى . 


بعدم اشتراط النية فى الأولين فى الفتح » .قال : « قد يحصل غير المنوى المدرك آخر » 
كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد » فإنه يحصل له تحية المسجد » 
نواها أو لم ينوها ؛ لآن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل » قال : «وخص من عمو 
الحديث ما يقصد حصوله فى الحملة » فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه كمن مات زوجها فلم 
يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة » فإن عدتها تنقضى ؛ لأن المقصود حصول براءة الرحم ٠‏ 
وقد وجدت » اه . قلت : وكذلك المقصود من الوضوء والغسل حصول الطهارة وهى 
فعل الماء خلقة فتحصل بدون النية » وصرح فى الوجيز بعدم اشتراط النية فى إزالة 
النجاسة» مع أنها عبادة ؛ لقوله تعالى : ل وثيابك فطهر1(4) فالحديث عام مخصوص » 
فلا يزاد به شرط النية على مطلق الكتاب» وراجع أيضا ما مر عن البحر فى أول الباب :5 

فإن قيل إن حديث ١‏ إنما الأعمال بالنيات ١‏ فقد تواتر معنى » كما فى فتح البارى » فلا 
يصح قول صاحب البحر : ١‏ أما ظنية الثبوت فظاهر » اه . قلت : منشآً الإشكال عدم 
معرفة المتواتر المعنوى » فمعنى كلام البحر أن حديث : « إنما الأعمال بالتيات » بلفظ يدل 
على توقف الأعمال على النية »> ظنى الثبوت > ولا شك فى صحة هذا الكلام » فإِد 
توقف الأعمال على النية إنما يستفاد بسياق هذا الحديث » بلفظ الحصر الوارد فيه مع لام 
الاستغراق الداخحلة على لفظ « الأعمال » . وتواتره المعنوى لا يستلزم تواتر خصوص هذا 
المعنى › بل يفيد تواتر القدر المشترك بين معانى أحاديث مختلفة » أعنى كون النية معتبرة 
عند الشروع فى الجملة » وهذا لا يجدى شيئا فى باب افتراض النية للوضوء والغسل فإن 
اعتبار الشىء فى الجملة لا يستلزم ‏ التوقف عليه . 

قال فى تدريب الراوى : « الثانى » قد قسم أهل الأصول المتواتر إلى لفظى وهو ما 
تواتر لفظه » ومعنوى » وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة 


. 5 : سورة الماثر آية‎ )١( 
. (؟) قوله : « لا يستلزم » ساقطة من الأصل وأثبتناه من المطبوع‎ 


تشعرك فى أمر يتواتر ذلك القدر المشترك > كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا أنه أعطى 
جملاء وآخر أنه أعطى فرسا » وآخر أنه أعطى دينارا » وهلم جرا » فيتواتر القدر المشترك 
بين أخبارهم وهو الإعطاء ؛ لأن وجوده مشترك بين جميع هذه القضايا ٩‏ | ه . 

وفيه أيضا : ١‏ ( وما ذكراه ) أى الخليلى والحاكم ( من أن الشاذ "ما تفرد به ثقة 0 
ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره ) مشكل » فإن ينتقض بأفراد العدل الضابط 
الحافظ » كحديث إغا الأعمال بالنيات » فإنه حديث فرد تفرد به عمر عن النبى بل » ثم 
علقمة عنه » ثم محمد بن إبراهيم عن علقمة » ثم عنه يحيى بن سعيد وكحديث النهى 
عن بيع الولاء ('كرهبته وغير ذلك من الأحاديث الأفراد نما أخرج فى الصحيح »© إلى أن 
قال : « وأورد عليه أن حديث النية لم يتفرد به عمر بل رواه عن النبى 445 أبو سعيد 
الخدرى كما ذكره الدارقطنى وغيره » بل ذكر أبو القاسم ابن مندة أنه رواه سبعة عشر آخر 
من الصحابة » ( فسرد أسماءهم ثم قال : ) وأجيب بأن حديث الأعمال لم يصح له طريق 
غير حديث عمر » ولم يرد بلفظ حديث عمر إلا من حديث أبى سعيد وعلى وأنس وأبى 


)١(‏ قوله : ١‏ الشاذ 6 أقدم من عرف الشاذ الإمام الشافعى رحمه الله تعالى » قال : « ليس الشاذ من 
الحديث أن يروى الثقة حديئآ لم يروه غيره » وإنّما الشّاذ من الحديث أن يروى الثقات حديئا فيشذ 
عنهم واحد فيخالفهم ( الكفاية ص ١4١‏ » ومعرفة علوم الحديث ص ١١9‏ ) . ثم توافق المحدثون 
بعد الشافعى على أن الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه . ( تدريب الراوى ص 
۸ وشرح نخبة الفكر ص ٠١‏ ) . ومن ثم كان شرط الشاذ التفرد والمخالفة ء فلو تفرد راو ثقة 
بحديث لم يخالف فيه غيره فحديثه صحيح غير شاذ » فلو خولف بأرجح منه لزيد ضبط أو كثرة 
عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات ٠‏ فالراجح يقال له : 8 المحفوظ » » والمرجوح هو الشاذ 
(شرح نخبة الفكر ص ١١‏ ) . 

(1)7 صحيح ] 
رواه البخارى ( ١145‏ ) ورواه مسلم فى كتاب العتق » رقم ( ٠١‏ ) ورواه النسائى (۷/ ۳۰۹ ) 
وابن ماجة ( ۲۸٤۸ ٠ ۲۷٤۷‏ ) والبيهقى ( 791/3٠١‏ ) وأحمد ( 1/7 » ۷۹ » 7 )٠١‏ ومتصور 
(/5 568 ) والتمهيد ( ۷۳/۳ ) وابن أبى شيبة ( 118/1١١‏ ) وابن عدى ( ۱٥۷۳ / ٤‏ ) 
والکتر ( ۲۹۷۱۲ ) والطبرائى ( ۱۲ / ٤٤۸‏ ) والشافعى ( 17١١ ۰ 7١5‏ ۳۳۸ ) والحميدى 
(59 ) والحلية ( ۷ / ۳۳۱ ) والخطيب ( 5/ ٩۳‏ . ۲۹۲ ) وأصفهان (۱/ ۹٥‏ ع الاك ا1751ء 
CITE 40/۲‏ . 


هريرة فأما حديث أبى سعيد فقد صرحوا بتغليط ابن أبى داود الذى رواه عن مالك » وممن 
وهمه فيه الدارقطنى وغيره » وحديث على فى أربعين علوية بإسناد من آهل البيت ٠‏ فيه 
من لا يعرف » وحديث أنس رواه ابن عساكر فى أول أماليه من رواية يحيى ابن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن أنس » وقال : غريب جدا والمحفوظ حديث عمر . وحديث أبى 
هريرة رواه الرشيد العطار فى جزء له بسند ضعيف ‏ وسائر أحاديث الصحابة المذكورين 
إغا هى فى مطلق النية » كحديث  :‏ يبعثون على نياتهم 4 وحديث « ليس له من غزاته 
إلا ما نوى 8 . وهكذا يفعل الترمذى فى الجامع » حيث يقول: وفى الباب عن فلان وفلان 
فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين » بل يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب فى الباب». انتهى 
ملخصا . ولعلك قد عرفت بذلك معنى كون الحديث متواترا معنى » وأن المتواتر فى هذا 
الباب إنما هو مطلق اعتبار النية شرعا » لا كونها متوقفا عليها لصحة الأعمال . 

ولو تأمل أحد فى عبارة الفتح لاتضح له هذا المعنى » قال الحافظ : وقال أبو جعصفر 
الطبرى : قد يكون هذا الحديث ( أى حديث إنما الأعمال إلخ ) على طريقة بعض الناس 
مردودا » لكونه فردا لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة » ولا عن علقمة › إلا من 
رواية محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد » وهو كما 
قال : فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به من فوقه» وبذلك جزم الترمذى والنسائى 
والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكنانى » وأطلق الخطابى نفى الخلاف بين آهل 
الحديث فى أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد وهو كما قال» لكن بقيدين: أحدهما الصحة؛ لأنه 
ورد من طرق معلولة > ذكرها الدارقطنى وأبو القاسم ابن مندة وغيرهما وثانيهما السياق ؛ 
لأنه قد ورد فى معناه عدة أحاديث صحت فى مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند 
مسل « يبعثون على نياتهم ٩‏ وحديث ابن عباس ١‏ ولكن جهاد ونية ۸ وحديث 


. (4-۰ / وأحمد )و5‎ )١( [صحيح ] رواه مسلم فى : كتاب الفتن )4( وأبو داود فى 0 المهدى‎ )١( 
)۲۰( ومسلم فى الإمارة باب‎ ) IV cATe YA ا‎ E ۱۸/۳ ( زفق [صحيح ] رواه البخاری‎ 
5 وأبو داود فى الجهاد باب )۲( والنسائى فى البيعة باب‎ ) ۱٥۹۰( والترمذی‎ ) 1 0 Ao) رقم‎ 


ر موسى : ١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ؛»متفق عليهما ) 
5 ابن مسعود : « رب قتيل بين الصفين» الله أعلم بنيته ٩‏ ألحرجه أحمد()وحديث 
عبادة : « من غزا وهو لا ينوى إلا عقالا » فله ما نوى » أخرجه النسائى 27 إلى غير 
ذلك مما يتعسر حصره » وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر إلا إن 
حمل على التواتر المعنوى فيحمل »© اه . 

قلت : ولا يخفى أن جميع ما صح عن غير عمر رضى الله عنه فهو إما يدل على 
اعتبار النية فى ثواب الأعمال وكمالها > لا على توقف صحتها عليها » لكونها خالية عن 
ألفاظ الحصر والاستغراق ونحوهما » وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله : ١‏ قد ورد فى معناه 
أحاديث صحت فى مطلق النية . وتواتر هذا المعنى لا يضر الحنفية ولا يجدى الخصوم › 
بل قد يضرهم » كما هو ظاهر . ومراد صاحب البحر أن حديث « إنما الأعمال إلخ » 
بالمعنى الذى هو يجدى الخصوم ويضرنا ظاهرا ظنى الشبوت » ولا ريب فى صحة هذه 


0 
ار 


/۲( والدارمی‎ ) ۱۷/٩ 1۹ » ۲۲/۳ , ۲۱۵/۲ ۳۵۵ u ۲۹٦ › ۲۲۹/۱ ( وأحمد‎ )۱۵( == 
)۴۷١ /٠١( وشرح السنْة‎ ) ٤44/۱٤ ( والحاكم ( ؟ / ۲۵۷ » ۳ / ۱۸ ) وابن أبى شيبة‎ ) ۹ 
وإتحاف (405/537ء‎ ) ٤١١ ٠ ۲۸۸ /۱( والمنشور‎ ) ۳١ / ١١ » 4١117 /1٠١ ( والطبرانی‎ 
. (T1 1° 

(١)رواء‏ البخارى ( ۱٠۰١١ ۲۵/4 › ٤۳/۱‏ »> ۱/۹ ) ومسلم فى الإمارة ( ٠١١ ١54‏ ) وأبو 
داود (/011؟) والترمذى ( ١1145‏ ) والنسائی ( )۲۳/١‏ وابن ماجة ( ۲۷۸۳) وأحمد ( ٤‏ /۳۹۲ 2 
5١7 2۰۵ . 5035 ۷‏ ) والبيهقى ( ۱۹۷/٩‏ › 178 ) والحاكم ( ٠١4/7‏ ) وعبد الرزاق 
( 40413 ) والترغيب (۲ / 195 ) والكنز ( ٠١٤۹۳‏ ) والمشكاة ( 814” ) والفتح ( ٠» ١١/١‏ 
57/527 80 ) والترغيب ( 197/15 ) وشرح السنة ( ۱۰ / ۳١١‏ ) والمنثور ( 517/7 ) 
وإتحاف ( 294/1٠١ 1747/95 590/8 ۲۵/٥‏ ۳ ) والحلية ( ۷ /۱۲۸ ) وكشف الخفاء 
۳۷١/۲ (‏ ) وصفة الصفرة ( ۱۸۳ ) . 

(۲) رواه أحمد ( ۳۹۷/۱ ) والفتح ( ۱۹٤/۱۰ ۰ ١١/١‏ ) وإتحاف ( 1/١٠١‏ ) وکمال ( ۱۳۱/۱ ) 
والطب التبوى للذهبى ١17(‏ ) . 

(۳) رواه النسائی ( 5 /50؟ ) وأحمد ( 2120/2 "٠‏ ) والبيهقى ( ٦‏ /۴۳۱) وفتح ( )1١1/١‏ 
وإتحاف ( ۸/٠١‏ ) والحاكم ( ٠١4/7‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


سنية الاستيعاب فى مسح الرس ۱.۹ 


باب سنية الاستيعاب فى مسح الرس 
وسنية كونه مرة وبيان كيفية المسح 
17 حدثنا: سليمان بن حرب» قال: حدثنا وهيبءقال:حدثنا عمرو بن يحبى؛ عن 
أبيه قال : شهدت عمرو بن أبى حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبى َة » فدعا 


الدعوى ولا ينافيهما تواتره بغير هذا المعنى » وهو اعتبار مطلق النية شرعا ؛ لأنه لا يصلح 
متمسكا لافتراض النية فى الوضوء ونحوه » وتوقف صحته عليها » فافهم . 
تنبيه : 

ولعلك قد تفطنت بقول الحافظ : ١‏ وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر 
متواتر إلا إن حمل على التواتر المعنوى فيحمل » آنه لم يدع التواتر المعنوى فى هذا الحديث 
جزما » كما يشعر به عبارة بعض الناس » يل إنما أبداه احتمالا لتصحيح قول من زعم 
التواتر فيه وتأويله بقدر الإمكان » وشتان بين رأى الرجل أصالة وقوله تأويلا . 

باب سنية الاستيعاب فى مسح الرأس وسنية كونه مرة ) 
وبيان كيفية المسح 

قال المؤلف : فى التلخيص الحبير ما نصه : « وقال البيهقى : روى من وجه غريبة عن 
عثمان رضى الله عنه » وفيها مسح الرأس ثلاثا إلا أنها مع حلاف الحفاظ الفقات ليست 
بحجة عند أهل المعرفة ١‏ . وفيه أيضا : « وقد قال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح 
كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا » وقالوا فيها : ومسح رأسه؛ 
ولم يذكروا عددا كما ذكروا فى غيره '. وفى فتح البارى ٭ وذكرنا قول أبى داود أن 
الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد مسح الرأس وأنه أورد العدد من طريقين ٠‏ 
صحح أحدهما غيره . وهو ابن خزية كما فى فتح البارى "' والزيادة من الثقة مقبولة » 
فيحمل قول أبى داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهماء فكأنه قال : إلا هذين 


. (A0: رقم‎ «Af ( التلخيص‎ )١( 
. ) 1959 ( : رواه اليخارى فى : 4 كتاب الوضوء » 755 باب الوضوء ثلاث ثلاثآً » حديث رقم‎ )۲( 


1 سنية الاستيعاب فى مسح الرأس ا البدن 


بتور من ماء » فتوضاً لهم » فكفأه على يديه فغسلها ثلاثاء ثم أدخل يده فى الإناء 
فمضمض واستنشق واستنشر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ‏ ثم أدخل يده فى الإناء 
فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فى الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مسرتين مرتين » ثم 
أدخل يده فى الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بها » ثم أدخل يده فى الإناء فغسل 
رجليه . حدثنا موسى » قال : حدثنا وهيب » وقال : ١‏ مسح برأسه مرة ) رواه 
البخارى'. 

4 5 عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : رأيت عليا توضاً فغسل وجهه ثلاثا ‏ 
وغسل ذراعيه ثلاثاء ومسح برأسه واحدة» ثم قال : هكذا توضأ رسول الله 5 رواه 
أبو داود 29 وسكت عليه » وفى التلخيص 7" الحبير : ١‏ بسند صحيح 2 . 

٥‏ عن ابن عباس رضى الله عنه رأى رسول الله يك يتتوضأ ‏ فذكر الحديث كله 
ثلاثا ثلاثا - قال : ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة . رواه“ أبو داود وسكت عليه ؛ 
وفى النيل بعد عزوه إلى الإمام أحمد وأبى داود ما نصه : ١‏ أعله الدارقطنى » وتعقبه 
أبو الحسن ابن القطان » فقال : ما أعله به ليس علة » وإنه إما صحيح أو حسن . 


الطريقين ©2. ودلالة مجموع هذه الأحاديث على مسائل الباب ظاهرة » مع انضمام حديث 
عبد الله بن زيد الدال على مواظبة استيعاب المسح » وقد مر فى باب المضمضة قال صاحب 
الهداية: «وقال الشافعى : السئة هو التثليث بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسولء ثم قال : والذى 


يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع على ما روى عن أبى حنيفة رحمه 


. )181( : كتاب الوضوء » 47 باب مسح الرأس مرة » تحت الحديث رقم‎ 5 )١( 

١ )۲(‏ كتاب الطهارة » 59 باب صفة وضوء النبى َد » رقم ( ١١5‏ ) . 

/١(١ 5‏ 8 ع رقم : ۹ ) أحاديث المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء . 

١ )5(‏ كتاب الطهارة » قبيل باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً . 

. ) 191 ( : رواه البخارى فى : 5 كتاب الوضوء » 437 باب مسح الرأس مرة » حديث رقم‎ )٥( 


كفاية البلة من فضل غسل اليدين قى مسح الرس 33 
باب كفاية البلة من فضل غسل اليدين فى مسح الرأس 
واستحباب الماء الجديد 


۵٦‏ عن الربيع أن النبى ل مسح برأسه من ضضل ماء كان فى يده رواه أبو داود 
و سكت( عنه . 


لاه عن عمران بن حارثة عن أبيه قال : قال رسول الله يكل : «( خذوا للرأس ماء 


الله ؛ ولأن المفروض هو المسح » وبالتكرار ( مياه جديدة ) يصير غسلا ء فلا يكوذ 
مسنوناء فصار كمسح الخف » بخلاف الغسل ؛ لأنه لا يضره التكرار . اه . 
قلت : رواية التثليث ذكرها فى مجمع الزوائد "° عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
بإسناد رجاله رجال الصحيح » أن رسول الله طا توضا فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا » 
وغسل وجهه ثلاثا » وغسل يديه ثلاثا > ومسح برأسه ثلاثا » وغسل قدميه ثلاثا . رواه 
الطبرانى فى الأوسط › اه . وتحتمل رواية المسح مرتين على ما حملت عليه رواية 
التثليث» وهى ما فى مجمع الزوائد (') أيضا عن عبد الله بن زيد أن النبى وَل توضأ , 
فغسل يديه مرتين » ووجهه ثلاثا » ومسح برأسه مرتين . رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 
باب كفاية البلة من فضل غسل اليدين فى مسح الرأس 
واستحباب الماء الحديد 
قوله : « عن الربيع » إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 


قوله : « عن عمران رضى الله عنه» إلخ دلالته على الجزء الثانى من الباب بأن الأمر 
للاستحباب رفعا للتعارض بين الروايات > كذا قاله شيخى سلمه الله القوى . 


١ )1(‏ كتاب الطهارة > 54 باب صفة وضوء النبى وَل » رقم : ( 1170 ) . 

(؟) المجمع ( ١‏ ) قال الهيشمى : رواه ابن ماجة خلا قوله : «ومسح برأسه ثلاث ٩‏ » ورواه 
الطبرانى فى 2 الأوسط 4 . 

(۳) ( ۲۳۲/۱ ) أواخر باب ما جاء فى الوضوء . وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » وفيه دهثم بن قران 
ضعفه جماعة وذكره ابن حيان فى الثقات . 


إعلاء السئن 
جديدا ١‏ رواه الطبرانی' فى الكبير » وفيه دهتم 7" بن قران » ضعفه جماعة ؛ وذكره 
ابن حبان فى الثقات . ( مجمع الزوائد ) . وفى العزيزى عزاه إلى الطبرانى فى الكبير 
من رواية جارية ابن ظفر رضى الله عنه » ثم قال : « بإسناد حسن ¶ . 
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8ه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى ثم الأنصارى يذكر أنه رأى رسول الله 
چ توضاً فمضمض ثم استنه » ثم غسل وجهه ثلاثا > ويده اليمنى ثلاثا والأخرى 
ثلاثا» ومسح برأسه بماء غير فضل يده » وغسل رجليه حتى أنقاهما.رواه مسل : 
باب عدم وجوب الترتيب فى الوضوء 
4 عن أبى موسی عن عمار فى حديث طويل  :‏ ثم أتيت النبى بل فذكرت 


قوله : « عن عبد الله إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزء الثانى من الباب » من 
حيث أن فعله ية هذا محمول على الاستحباب > ظاهرة . 


باب عدم وجوب الترتيب فى الوضوء 


(۱) [ ضعيف جدا ] 
رواه الطبرانى ( ۲۹۱/۲ ) ونصب الراية ( ١‏ /۲۲ ) والمجمع ( ١‏ /774 ) والضعيفة )۹۹١(‏ وفيه 
دهثم بن كران عن ران بن جارية عن أبيه مرفوعا . قال الشيخ الألبانى : وهذا سند ضعيف جداً » 
دهثم بن قران قال الحافظ ابن حجر: ‏ متروك » . وقال الهيثمى فى «اللجمع 595/١ ( ٩‏ ) : 
«رواه الطبرانى فى ” الكبير ٠‏ وفيه دهثم بن قران ضعفه جماعة » وذكره ابن حبان فى الثقات » . 
قال : وذكره ابن حبان فى « الضعفاء » أيضاً وقال ( ١ ) ۲۹۰ /١‏ كان ممن ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير» ويروى عن الثقات أشياء لا أصول لها » قال ابن معين : لا يكتب حديثه » . قال : وهذا 
معناه أنه متروك كما قال الحافظ » وهو قول ابن الجنيد » ومثله قول أحمد : ١‏ متروك الحديث » . 
وقال النسائى : « ليس بثقة © . 

(1) فى الميزان : 714/7 4 دهثم بن قران وهو الصحيح . 

(۳) فى : 1 كتاب الطهارة › لا باب فى وضوء النبی به > حديث رقم : (۱۹) . وأبو داود فى 
الطهارة )١١(‏ والترمذى فى الطهارة (۲۷) وأحمد (۳۹/6 , 2٠‏ 4 اغ ”1 ). 
قوله : ١‏ بماء غير فضل يده ٩‏ معناه أن مسح الرأس بماء جديد » لا يبقيه ماء يديه . 
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ذلك ( أى تمرغى كالدابة ) له » فقال : إنما يكفيك أن تصنع هكذا » فضرب بيده على 
الأرض فنفضها ء ثم ضرب بشماله على يينه وبيمينه على الكفين ؛ ثم مسح وجهه ٠‏ 
الحديث رواه أبو داود(١؟‏ وسكت عنه » ورجاله رجال الصحيح » إلا محمد بن سليمان 
الأنبارى وهو صدوق » كما فى التقريب . 


ل تا تت ا 
ثبت عدم الترتيب فى التيمم ثبت الوضوء ؛ لآن الخلاف فيهما واحد ' > ثم قال : « وأما 
ما استدل به فى المعراج وغيره أنه يف نسى مسح رأسه ثم تذكر »> فمسحها ولم يعد غسل 
رجه فقد قال التووى : إنه ضعيف لا يعرف ٠‏ والحاصل أنه لا حاجة إلى إقامة ° 
الدليل على عدم الافتراض ؛ لأنه الأصل » ومدعيه مطالب به › وأما ما استدل به الزيلعى 
رحمه الله عن الشافعى من حديث : ١‏ لايقيل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه 
مل ا يقل راع 7 ققد ادراللور ر الله عليه ببضعفه :للا ا 
إلى الاشتغال بجوابه ٠‏ . وقال قبل ذلك : « ما ما استدل به النووى بأن الله تعالى ذكر 
ممسوحا بين مغسولات » والأصل جمع المتجانسة على نسق واحد ثم عطف غيرها » ولا 
يخرج عن ذلك إلا لفائدة » وهى هنا وجوب الترتيب » فقد أجيب عنه بأن الفائدة التنبيه 
على وجوب الاقتصار فى صب الماء على الأرجل لما أنها مظنة الإسراف كما فى الكشاف 
وغيره » . 

وقال المؤلف : قال صاحب الجوهر النقى : « احتج الشافعى بظاهر الكتاب » ثم 
بحديث عبد الله بن زيد فى صفة الوضوء » قلت : المذكور فى الكتاب بالواو » وهى لا 
تقتضى الترتيب . ثم فعله فى .حسديث ابن زيد لا يدل على الوجوب » وقد اتفق الشافعى 
وحصومه على أنه لو بدأ من المرفق إلى رؤوس الاما جاز » فلما لم يجب الترتيب هنا 
مع أن الظاهر من قوله تعالى : « وأيديكم إلى المرافق € يقتضيه » فما لم بقتضه الف » 
وهو ترتيب الأعضاء أولى أن لا يجب »؛ ثم قال ٠:‏ وفى حدیث أبى داود وسكت عليه 


(۱) رواه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطهارة ١ ٠‏ - باب التيمم » حديث رقم CTY):‏ . 
(۲) قوله : « إقامة 8 وردت بالأصل ١‏ قامة » والصحيح ما أثبتناه . 
(۳) بنحوه : تلخيص الحبير ( ۲۱۷/۱ ) . 
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عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رجلا جاء النبى يكل ؛ فسأله عن 
الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسله الماء » فقال رسول الله 4#44: يغسل ذلك 


والنسائى على أنها لا تقتض, 3 وهو ما أخرجاه عن حذيفة أنه عليه السلام قال Yi:‏ 
تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان » “فلو كانت الواو 
للترتيب لساوت « ثم » » ولا فرق عليه السلام بينهما “ انتهى . 

وأما ما فى حديث عثمان رضى الله عنه فى أول باب صفة الوضوء من حرف ١‏ ثم » 
الدالة على الترتيب » فقال فى التيل مجيبا عن الاستدلال بها على الترتيب : « وقد استدل 
بما وقع فى حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء » . 

وقال ايبن مسعود رضى الله عنه ومكحول ومالك وأبو حنيفة وداود والمزنى والثورى 
والبصرى وابن المسيب وعطاء والزهری والنتخعى أنه غير واجب 3 ولا ينتهض الترتيب بكم 
فى حديث الباب على الوجوب ؛ لأنه من لفظ الراوى وغايته أنه وقع من النبى بيه على 
تلك الصفة » والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب7'' وقال العلامة العينى : ١‏ قال إمام 
الحرمين ( الشافعى ) : تكلفت أصحابنا فى نقل أن الواو للترتيب » واستشهدوا بأمثلة 
فاسلة ء» والحال أنها لا تقتنضى ترتيبا ۾ ومن ادعاه فهو مكابر » وقال النووى : هو 
الصواب 4 . 

قوله : «عن عبد الله إلخ قال المؤلف: قوله فى الحديث: «يخطئ بعض جسله الماء؟ عام 


(۱) رواه أبو داود ( ٤4۸۰‏ ) والطحاوى فى : مشكل الآثار ٩۰ / ١ ( ٩‏ ) والبيهقى (۳/ 5١؟)‏ 
وأحمد ( 0 / ۳۸۲ ۰ 44 » ۲۹۸ ) من طرق عن شعبة عن منصور بن المعتمر » سمعت عبد الله 
ابن يسار عن حذيفة به . قال الشيخ الألبانى : وهذا سند صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين غير عبد الله بن يسار وهو الجهنى الكوفى وهو ثقة » وثقه النسائى وابن حبان وقال الذهبى 
فى ٠‏ مختصر البيهقى ۱٤١ / ۱(٩‏ / ۲ ) : ! وإسناده صالح » . ورواه ابن ماجة ( ۲۱۱۸ ) 
وأحمد ( 0 / ۳۹۳ ) والسياق له من طريق سفيان بن عييئة عن عبد الملك بن عمير عنه »> وهذا 
سند صحيح فى الظاهر » فإ رجاله كلهم ثقات » غير أنه قد اختلف فيه على ابن عمير » فرواه 
سفيان عنه هكذا . 

(؟) نيل «لأوطار » باب المضمضة والاستنشاق ( 17/١‏ ) , 
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المكان » ثم يصلى رواه الطبرانى فى الكبير""» ورجاله موثقون (مجمع" الزوائد ) . 

عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال : قال على رضى الله عنه : 3 ما 
أبالى إذا أقمت وضوئی بای أعضائى بدأت ؛ . رواه الدارقطنی'' والبيهقى فى 
سئنهما » وسكتا عنه . وأعله فى التعليق المغتى بعبد الله بن عمرو بن هند » ونقل عن 
الميزان أنه هو المخزومى : روى عن على فقط » وعنه عوف » قال الدارقطنى : ليس 
بالقوى . اه . قلت : إنما هو المرادى الجملى الكوفى » صرح به فى اللسان حسن له 
الترمذى » وأخرج له ابن خزيمة فى صحيحه » والناكم . كذا فى الته ريب فهو حسن 
الحديث » وبقية رجاله ثقات . نعم ! فيه انقطاع » فإن عبد الله بن عمرو لم يسمع من 
على » وهو ليس بعلة عندنا . 


شامل لكل عضو من أعضاء الغسل » والغسل لا يخلو عن الوضوء » وذلك العضو قد 
يكون غسل بقيته مفوتا للترتيب فثبت أن الترتيب غير واجب . 

قال المؤلف : هذا كله كان كلاما على عدم وجوب الترتيب ٠‏ وأما كون الترتيب سنة 
فلمواظبته يكل » وفى السعاية : 3 ومنها تقديم المضمضة على الاستنشاق » عده صاحب 
البحر من السنن » وأيده بالإجماع » ووجهه أن ظاهر الأخبار عن النبى َة وأصحايه 
رضى الله عنهم هو هذا > ولم يحك أحد تقديم الاستنشاق على المضمضة . وأما ما نقله 
الزيلعى فى تخريج الهداية مستدلا على عدم وجوب الترتيب عن بسر بن سعيد قال : أتى 
عثمان المقاعد فدعا بوضوء » فمضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ثلاثا » ويديه ثلاثا 
ثلاثا » ورجليه ثلاثا ثلاثا » ثم مسح برأسه ثم قال : رأيت رسول الله كله هكذا يتوضأ ١‏ 
يا هؤلاء أكذلك ؟ قالوا : نعم ! لنغر من أصحاب رسول الله لل عنده رواه الدارقطنى!*2, 


. (40/1۰ )(» 

(۲) ( ۲۷۳/۱ ) باب فيمن ينی بعض جسده ولم يغسله » وعزاه إلى الطبرانى فى الكيير ٠‏ ورجاله 
موثقون . 

() حديث ( ۱٤‏ /۱۹ ) باب ما روى فى جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى . 

(؛) /١(‏ ۸۷ ) باب الرخصة فى البداءة باليسار . 

(۵) حديث رقم : ( 6 ٠‏ ۹۲/۱ ) دليل تثليث المسح . 


فلا يصلح للاحتجاج » فإن الدارقطنى قال بعد تخريخه : ( صحيح > إلا التأخير فى 
الرأس» فإنه غير محفوظ » إلى آخر الكلام الطويل . 
فائدة : 

عن المقدام بن معد يکرب قال : أتى رسول الله بَا بوضوء » فتوضاً فغسل كفيه ثلاثاء 
وغسل وجهه ثلاثا » ثم غسل ذراعیه ثلاثا ثلاثا » ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم 
مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه أبو داود ‏ وأحمد وزاد : « وغسل رجليه ثلاثا 
ثلاثا » وإسناده صالح وقد أخرجه الضياء فى المختارة » وهو يدل على عدم وجوب الترتيب 
بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين كذا فى نيل" الأوطار . 

وقال الدارقطنى : « حدثنا إبراهيم بن حماد » ثنا العباس بن يزيد » نا سفيان بن 
عيينة» حدثنى عبد الله بن محمد بن عقيل أن على بن الحسين أرسله إلى الربيع رضى الله 
عنها بنت معوذ » يسألها عن وضوء رسول الله َة فقالت : إنه كان يأتيهن » وكانت 
تخرج له الوضوء › قال : فأتيتها فأخحرجت إلى إناء » فقالت : فى هذا كنت أخرج 
الوضوء لرسول الله َة ٠‏ يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ ٠‏ فيغسل 
وجهه ثلاثا ؛ ثم بمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا » ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقسبلا 
ومدبرا » ثم يغسل رجليه » قالت : وقد أتانى ابن عم لك تعنى ابن عباس - فأخحبرته 
فقال : ما أجد فى الكتاب إلا غسلتين ومسحتين » الحديث 7). قلت : ورجال سنده 
محتج بهم » فإبراهيم هذا ء قال الدارقطنى : ثقة » وعباس بن يزيد وثقوه إلا أن بعضهم 
قد تكلم فيه » كما يتحصل من تهذيب التهذيب ولا يضر ذلك الكلام » وسفيان إمام حجة 
من رجال الجماعة » وابن عقيل مختلف فيه » وفى الميزان : قلت : حديثه فى مرتبة 


. ) 1١151١ ( : كتاب الطهارة » حديث رقم‎ ١ : فى‎ )١( 
. باب ما جاء فى جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين‎ ) 1۲6/1 ) (7) 
قرف ) ۹/1 ) باب وجوب غسل القدمين والعقبين‎ 


9 استحباب التيامن ۱۷ 


باب استحباب التيامن 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى كي يعجبه التيمن فى تنعله 


الحسن» اه . وفى مجمع الزوائد : قال الترمذى : 9 صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه ؛ وسمعت محمد بن إسماعيل ‏ يعنى البخارى ‏ يقول : كان أحمد 
بن حنيل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون بحديث ابن عقيل. اه. وعلى ابن حسين 
زين العابدين رحمة الله عليه ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجماعة» كما فى 
التقريب ؛ وهذا الحديث يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين 
غسل الوجه . 

ولكن يعكر عليه أن هذا الحديث أخرجه أبو داود(! بطريق بشر بن المفضل عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل عن الربيع » وسكت عنه بلفظ : ه فغسل كفيه ثلاثا »ووضاً وجهه 
ثلاثا ء ومضمض واستئشق مرة » بدون لفظة : ١‏ ثم » الدالة على تأخير الملضمضة 
والاستنشاق عن غسل الوجه » وأخرجه فى كنز العمال عن عبد الله بن محمد بن عقيل » 
وقال : دخلت على الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر الحديث بطوله » وفيه : « فكان يبدأ 
بغسل يديه قبل أن يدخلهما » وبمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا » ثم يغسل وجهه ثلاثا إلخ ؛ 
وعزاه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وغيرهم » وفيه تقديم المضمضة 
والاستنشاق وتأخير غسل الوجه عنهما بلفظة « ثم 6 عكس ما فى رواية الدارقطنى » 
فالظاهر أن الحديث هذا » وهو موافق لما رواه البدريون عثمان وعلى رضى الله عنهما 
وغيرهما وما فى رواية الدارقطنى من الخالفة منشأها تصرف الرواة فى حكاية المعنى » 
ويحمل لفظ ١‏ ثم » الواقعة فيها على التراخى الرتيى لا للتراخى فى الوقت ٠‏ فإن الحديث 
واحد مع اتحاد المخرج > فلا يمكن حمله على تعدد الواقعة » والله أعلم . 

باب استحباب التيامن 
قوله : « يعجبه 4 قال فى البحر : والحبوبية لا تستلزم المواظبة ؛ لأن جميع المستحبات 


» ولفظه : « فغسل كفيه ثلاثاً‎ ) ١15 ( باب صفة وضوء النبى و2 » رقم‎ 14 ٠ كتاب الطهارة‎ ١ )١( 
ووضًا وجهه ثلاثاً » ومصمض واستنشق مرة » ووضا يديه ثلاثاً ثلاثاً » ومسح برأسه مرتين 5 يبدأ‎ 
. ٩ بمؤخر رأسه ثم دمه » وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ء ووضا رجليه ثلاثاً ثلاث‎ 


11۸ استحباب التيامن إعلاء الستن 
ا ر © 
وترجله وطهوره » فی شأنه كله رواه البخاری ‏ . 

51 عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ا : ١‏ إذا توضأتم فابدؤوا 


بميامنكم » . أخرجه الأربعة " : وصححه ابن خزية ( بلوغ المرام ) . 


محبوبة له » ومعلوم أنه لم يواظب على كلها » وإلا لم تكن مستحبة بل مسنونة » لكن 
أخرج أبو داود وابن ماجة عنه بي : « إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ٠‏ وغير واحد ممن 
حكى وضوهه ية صرحوا بتقديم اليمنى على اليسرى » وذلك يفيد المواظبة ؛ لأنهم إغا 
يحكون وضوءه الذى هو عادته فيكون سنة » وبمثله تثبت سنية الاستيعاب ( فى المسح ) ؛ 
لأنهم كذلك حكوا المسح » كذا فى فتح القدير . لكن المواظبة لا تفيد السنية إلا إذا كانت 
على سبيل العبادة وأما إذا كانت على سبيل العادة » فتفيد الاستحباب والندب » لا السنية» 
كلبس الثواب والأكل باليمين . ومواظبة النبى ية على التيامن كانت من قبيل الثانى » 
فلا تفيد السنية . كذا فى شرح الوقاية . قال المؤلف : أما قوله 2 كانت من قبيل الثانى ٠‏ 
فقرينته اقتران الطهور بالتنعل والترجل » وفى سنن الدارقطنى" عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أنه سئل عن رجل توضاً فبدأ بمياسره » فقال : لا بأس » صحيح » اه . 


] صحيح‎ 1)١( 
أخرجاه فى « الطهارة » وكذا أبو عوانة والترمذى وابن ماجة كلهم فى « الطهارة » . رواه البخارى‎ 
23. >» 95 / 5( وأحمد فى المسند‎ ) ۱۸۷/۲ ( ٩ الأطعمة © أيضاً وأبو داود فى 7 اللباس‎ ١ فى‎ 
)من طرق عن أشعث بن أبى الشعثاء عن أبيه عن مسروق‎ 73١١ 235037 ١ ۱۸۸۰ ۱۸۷ ۰ ۷ 
فى تنعله وترجله » بتقديم التنعل على الترجل وهى‎ ٠ : عن عائثة به » واللفظ للبخارى إلا آنه قال‎ 
رواية مسلم وأبى عوانة وأحمد فى رواية » وعند الآخرين بتقديم الترجل على التنعل وهو رواية‎ 
. » لكن ليس هو عند أحد منهم بهذا السياق . وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح‎ ٠ لأحمد‎ 
من طريق الأعمش عن رجل عن مسروق به نحوه . ورجاله ثقات إلا‎ ) ١10/7 ( ثم رواه أحمد‎ 
. ) 97 / ۱١١/١ ( الرجل الذى لم يسمه . انظر : إرواء الغليل‎ 

(؟) رواه أبو داود فى : اللباس ( 4١‏ ) الجنائز ( ٠١‏ ) وابن ماجة فى الطهارة ( ٤١‏ ) ورواه أحمد 
(۲/ 304 ) ونصب الراية ( 74/١‏ ) وشرح السنة ( ٠١‏ ) وإتحاف ( 51/1" ) وتلخيص الحبير 
(A۸1۷‏ . 


(5) ۸۹/۱ ء رقم : 8 )ء باب ما روى فى جوار تقديم غسل اليد السرى على اليمنى . 


عدم وجوب انولاء 1 


باب عدم وجوب الولاء 
٤‏ عن نافع أن عبد الله بن عسمر بال فى السوق » ثم توضأ وغسل وجهه ويديه . 
ومسح برأسه » ثم دعى لجنازة ليصلى عليها حين دخل المسجد » فمسح على خفيه ثم 
صلى عليها » رواه مالك" فى الموطأ » وإسناده صحيح جليل . 


باب عدم وجوب الولاء 

قوله : ١‏ فمسح إلخ ١‏ وفى البحر 1 قال النووى فى شرح المهذب : وهو أثر صحيح 
والاستدلال به حسن فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضرى الجنازة 3 ولم ینکر عليه ٩‏ . وعده 
شارح الوقاية من السنن . قال المؤلف : ويمكن إثبات المواظبة على الولاء ليثبت له السنية › 
بأن السكوت فى معرض البيان بيان » فلو كان ترك الولاء كثيرة لنقل لا محالة » لأن 
الوضوء كثير وقوعه » فمستبعد فى العادة أن الفعل الذى يكون خلاف الأصل يقع كثيرا ولا 
ينقل » بخلاف الولاء ؛ لأنه هو الأصل بمقتضى العادة فلا يحتاج إلى نقله صريحا ء كذا 
قاله شيخى . وأما ما فى المندّقى عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبى وة أن رسول 
الله ية رأى رجلا يصلى فى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم 0 لم يصبها الماء فأمره رسول الله 
ية أن يعيد الوضوء رواه أحمد ابل وأبو داوو۳) وزاد : والصلاة » قال الأثرم : قلت 
لأحمد : هذا إسناده جيد ؟ قال : جيد. اه . وهو يدل على وجوب الموالاة »فإن الأصل 
فى لفظ الأمر الوجوب > ولا تعارض بين المرفوع والموقوف ١‏ . فالجواب عنه بأنه محمول 
على الاستحباب ؛ لآن فى حديث آخر ما يدل على عدم الوجوب ۽ وهو ما فى صحيح 
مسلم ۶ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا توضأ » فترك موضع ظفر على 
قدمه فأبصره التبى کل فقال : ارجع فأحسن وضوءك 2 فرجع ثم صلى ؛ لأنه أمره فيه 


(۱) 7 كتاب الطهارة » ۸ باب ما جاء فى المسح على الخفين »رقم : .)٤۳(‏ 

.) 151/32 0 

(۳) قى : ١‏ كتاب الطهارة (515 ) . 

(4) فى : كتاب الطهارة ( "١‏ ) وأبو داود فى - الطهارة ( Fore! / ١(دمحأو ) ٦1‏ 
1{ . 


استحباب مسح الرقبة إعلاء السنن 
660O‏ 
باب استحباب مسح الرقبة 

"عن فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبى َا قال : ١‏ من توضاً 
ومسح بيديه على عنقه وقى الغل يوم القيامة » رواه أبو الحسن ابن فارس بإسناده » 
وقال : هذا إن شاء الله حديث صحيح . التلخيص الحبير ° . 

7" عن ابن عمر أن النبى بل قال : « من توضا ومسح على عنقه وقى الغل يوم 
القيامة ' . رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف ( شرح إحياء 
العلوم ) للعلامة الزبيدى ". 

1 عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أببه عن جده أنه رأى رسول الله 4 مسح 
رأسه » حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق . رواه أحمد ‏ ( النيل) وقد مر 


بالإحسان لا بالإعادة والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو » فلابد من التطبيق 
بينهما » فنقول : إن الأمر بالإعادة محمول على الاستحباب والأمر بالإحسان محمول على 
الإيجاب ١‏ وأثر المتن مؤيد لما ثبت من الأحاديث من عدم وجوب الموالاة . 
باب استحباب مسح الرقبة 

قال المؤلف : دلت هذه الأحاديث على استحباب مسح الرقبة ولا يمكن القول بسنيته 
لعدم نقل المواظبة » وفى الدر المختار : « ومستحبه ‏ إلى أن قال ومسح الرقبة بظهر يديه 
لا الحلقوم ؛ لأنه بدعة » . وفى رد المحتار : « قوله : لأنه بدعة » إذ لم يرد فى 
السنة4اه. 
تحقيق معنى الرقبة والحلقوم 

قوله : « عن ليث إلخ » دلالته على مسح العنق ظاهرة » والذى ظهر لنا من تتبع اللغة 
)۴/۱ ۰ رقم : ٩۸‏ ) من سنن الوضوء . 


(؟) انظر : ياب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 
١15/1١ (5‏ ) 


استحباب مسح الرقبة 1۲۱ 


توثيق ليث وتحسين حديث طلحة عن أبيه عن جده » ورواه الطحاوى فى معانى الآثار 
بلفظ : «مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه؛ رجاله إلى ليث كلهم 
ثقات. ورواه الطبرانى 27 بلفظ « فلما مسح رأسه قال : هكذا » وأومأ بيده من مقدم 
رأسه » حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه! . كذا فى غاية المقصود » وقد مر 
تحقيق " رجاله فى باب إفراد المضمضة عن الاستنشاق . 


والأحاديث أن مقدم العنق ومؤخره كلاهما فى جانب الرأس » فمقدمه أى مبتدأه هو ما 
يلى القذال"ء أى مؤخر الرأس ومؤخر العنق ما يلى مبتداً الظهر . والدليل على ذلك ما 
فى حديث المتن برواية الطحاوى « حتى بلغ القذال من مقدم عنقه إلخ » فجعل مقدم العنق 
بيانا للقذال وهو مؤخر الرأس كما فى القاموس وغيره . ولفظ أحمد « حتى بلغ القذال وما 
يليه من مقدم العنق » . فثبت بذلك أن مقدم العنق هو القذال وما يليه . ولا يخفى أن 
الحلقوم ليس مما يلى القذال » فبطل ما زعمه بعضهم أن مقدم العنق هو الحلقوم » وقال 
أصحاب التشريح : العنق مركب من سبعة عظام هى قفار العنق » اه . ( قانونجه ) ولا 
يخفى أن الحلقوم ليس من الفقار » بل هو من الغضاريف كما صرح به با نصه أما الرية 
فهى مركبة من لحم على لون الورد ومن غضاريف قصبة الرية . اه . وقصبة الرية هى 
الحلقوم »فثبت بذلك أن الحلقوم ليس من أجزاء العنق » بل هر من أجزاء الرية . وقال فى 
لسان العرب : « العئق والعنق وصلة ما بين الرأس والجسد » . ولا يخفى أن الحلقوم ليس 
بوصلة بين الرأس والجسد ؛ لأن جزأه الأعلى وهو المسمى بالحنجرة يحس بعد البلوغ منشقا 
ومنفصلا عما فوقه » وأيضا ويقال : خنق فهو مخنوق ومنخنق » إذا عصر فى حلقه» 
وعنق فهو معنق إذا غمز بعنقه» ويقال : ذبحه » إذا قطع حلقومه وقصه ء وإذا كسر عنقه ‏ 
فهذه الإطلاقات وأمثالها تدل على أن العنق والحلقوم عضوان على حدة ليس أحدهما 
شاملا للآخر . نعم ! فيهما اتصال » وهو لا يستلزم الاتحاد أو كون أحدهما جزءاً للآخر. 


. (1۷/1) 0) 

(؟) قوله : ١‏ تحقيق » غير ظاهرة بالأصل ء وقد أثبتناه من المطبوع . 

) قوله : ١‏ القذال » جماع مؤئمّر الرّآس من الإنسان والفرس فوق القفا . جمعه قُذّل. ( المعجم 
الوجيز : ص٤۹٤‏ ). 


قال فى رد المحتار  :‏ الحلق فى الأصل الحلقوم » أى من العقدة إلى مبتدأ الصدر ء 
وكلام التحفة والكافى وغيرهما يدل على أن الحلق يستعمل فى العنق بعلاقة " إلخ وهو 
يدل على أن الحلق غير العنق فى الأصل » نعم ! قد يستعمل فى العنق مجازا > ولا انهدم 
المينى انهدم البناء » وهو استحباب مسح الحلقوم ؛ لأنه كان مبنيا على كون العنق شاملا 
ل وقد ظهر بطلانه » هذا كلامنا فى المعنى الحقيقى . 

وأما بطريق التجوز والتوسع فى الكلام > فلا نتكر إطلاق العتق تارة على المجموع 
الشامل للحلقوم » كما أن الرأس أيضا قد يطلق بالتوسع على ذلك المعنى . يقال : قطع 
رأسه إذا قطع حلقومه وعنقه » ولكن على هذا لا حاجة لإثبات مسح الحلقوم إلى 
الاستدلال بورود لفظ العنق فى بعض الروايات الضعيفة » بل يعني E‏ الاستدلال 
بأحاديث مسح الرأس » بل بالنص القرآتى » وهو قوله تعالى : «إوامسحوا برءوسكم » , 
ولا يخفى وهنه . 

ثم إن سلم كون العنق شاملا للحلقوم » فلا يصح دعوى استحباب مسحه مع ورود 
التصريح بالمراد منه فى روايات أخرى . قال الحافظ فى التلخیص': « روى أبو عبيد فى 
كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدى عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
موسى بن طلحة قال : من مسح قفاه مع رأسه وقى الغل يوم القيامة » . قال الحافظ : 
افيحتمل أن يقال : هذا وإن كان موقوفا 7( فله حكم الرفع ؛ لأن هذا لا يقال من قبل 
الرأى » فهو على هذا مرسل » اه . قلت : وسكوته عن رجاله يدل على أنهم ثقات 


. من سنن الوضوء‎ ) ٩۷ : »ء رقم‎ ٩۲/۱ ( )1١( 

(؟) قوله : « الموقوف 4 هو ما روى عن الصحابى من قول له أو فعل أو تقرير» متصلاً كان أو منقطعاً » 
واشترط بعضهم أن يكون متصل الإسناد إلى الصحابى غير منقطع » ويستعمل الموقوف فى غير 
الصحابى مقيداً » فيقال وقفه فلان على الزهرى » أو على مالك وإذا أطلق لا يراد به إلا ما انتهى 
إلى الصحابى فقطء وفقهاء خراسان يسمون الموقوف آثراً » والمرفوع خبراً » ويطلق المحدثون على 
كل هذا أثرأ » وليس للموقوف حكم الحديث المرفوع عند جمهور أهل العلم» أما إذا وجدت فيه 
قريئة تدل على رفع المرقوف فله حينئذ حكم المرفوع » كأن يقول الصحابى : « كنا نقول ج 


عنده والأمر كذلك . وحديث ابن عمر بلفظ ١‏ العنق » تعقبه الحافظ بأن بين ابن فارس 
وفليح مفازة » فينظر فيها . اه . 

وقال الشوكانى فى النيل : ١‏ هو فى كتب آئمة العترة فى أمالى أحمد بن عيسى وشرح 
التجريد بإسناد متصل بالنبى يل » ولكن فيه الحسين بن علوان عن أبى خالد'") 
الواسطى بلفظ : ١‏ من توضأ ومسح سالفيه وقفاه أمن من الغل يوم القيامة اھ . 
قلت . ولكن مرسل موسى بن طلحة سالم عنهما » وفيه لفظ « القفا 4 موضع « العنق ٠“‏ 
فظهر أن المراد بالعنق ليس ما يعم الحلقوم » بل المراد به ظهر الرقبة . 

ويؤيد ذلك ما ورد فى الباب من الأحاديث الفعلية منها ما ذكر فى المت من رواية 
الطبرانى بلفظ : « حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه ؛ » ومنها ما رواه البزار عن 
وائل بن حجر رضى الله عنه » وفيه : ١‏ ثم مسح على رأسه ثلاثا » وظاهر أذنيه ثلاثا 
وظاهر رقبته » وأظنه قال : وظاهر لحيته ثلاثا »(؟) اه . وفيه محمد بن حجر .قال 
الذهبى : له مناكير وقال البخارى : فيه بعض النظر » وقال أبو حاتم : كوفى شيخ › كذا 
فى اللسان قلت : وقولهم: « شيخ ؛ من ألفاظ التعديل كما مر ء فهو مختلف فيه »> وفيه 
من التصريح ما ليس فى حديث ابن عمر فثبت أن المراد بلفظ العنق الوارد فى بعض 
الروايات هو ظاهر الرقبة لا المجموع الشامل للحلقوم »كما توهمه البعض» فالحق ما قاله 


== أو نفعل كذا وكذا فى عهد الرسول يلل » ونحو هذا » وإذا لم يضفه إلى عصر النبى ب فهو 
موقوف . (معرفة علوم الحديث ص4١‏ وما بعدها » والكفاية ص ١؟‏ » وجامع الأصول ص -٤۸‏ 
۰ ج۱ وتدريب الراوى ص۱۰۹ - ١١١‏ ) . 

)١(‏ الحسين بن علوان كذبه يحيى بن معين » وتركه أبو حاتم ء والنسائی » والدارقطنى » وعذه ابن 
عراق من الوضاعين . له ترجمة فى : الضعفاء الكبير ( "١1/191 / ١‏ ) وتنزيه الشريعة ( )01/١‏ 
والمجروحين لابن حبان ( ١‏ / 755 ) . 

(۲) أبو خالد الواسطى » عن زيد بن على » هو عمرو » ضعفه أبو حاتم . ( المغنى فى الضعفاء : 
ااام (VEYV/‏ . 

. ) ۷٤/١ ( والدارقطتى‎ ) ۳٣١ / ۲ ( إتحاف‎ )۳( 

(4) قوله : « ثلاثا » غير ظاهرة بالأصل » وأثبتناه من مسند البزار . 


أصحابنا الحنفية أن مسح الحلقوم بدعة ؛ إذ لم يرد فى السنة هذا »> واللّه يهدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 
فائدة فى مسح اللحية : 

حديث وائل بن حجر هذا برواية البزار يدل على مسح اللحية عند غسل الوجه 2 
ولفظه: « ثم أدخل كفيه فى الإناء فرفعهما إلى وجهه » قغسل وجهه ثلائا » وغسل باطن 
أذنيه » وأدخل إصبعيه فى داخل » ومسح ظاهر رقبته وباطن لحيته ثلاثا » ثم أدخل هينه 
فى الإناء » فغسل بها ذراعه اليمنى الحديث » » وأخرجه الطبرانى بلفظ : « فغسل وجهه 
ثلائا ثم خلل لحيته ومسح باطن أذنيه > وأدخل خنصره فى داخل أذنه ليبلغ الماء » ثم مسح 
رقبته وياطن ميته من فضل ماء الوجه - إلى أن قال ثم مسح على رأسه ثلاثا ومسح ظاهر 
أذنيه ومسح رقبته وباطن لحيته بفضل ماء الرأس » وفيه سعيد بن عبد الجبار » قال النسائى: 
ليس بالقوى » وذكره ابن حبان فى الثقات اه . ( مجمع الزوائد ) . 
قلبيه : 

حديث وائل هذا ذكره ابن الهمام فى فتح القدير ووقع فيه لفظ الترمذى بدل البزار ولعله 
تصحيف من الكاتب ؛ لأن ابن الهمام صرح بعد ذلك بأن فيه محمد 27 بن حجر . اه . 
وهو ليس من رجال الترمذى ولا أحد من أصحاب السنن » فكيف يكن من مثل ابن 
الهمام نسبته إلى الترمذى مع علمه بذلك فالظاهر كونه من تصحيف الناسخين . والعجب 
من صاحب غاية المقصود أنه كيف اقتصر على نسبة الوهم إلى ابن الهمام وقال : إن 
الحديث لا وجود له فى الترمذى وأوهم الناظرين أن الحديث لا أصل له رأسا › مع أنه 
مذكور فى نصب" الراية وفى مجمع الزوائد برواية البزار عنه . 


(1) ( ۲۳۲/۱ ) باب ما جاء فى الوضوء » وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » و 7 البزار » وفيه سعيد 
ابن عبد الجبار » قال النائى : ليس بالقوى » وذكره ابن حبان فى الثقات » وفى سند البزار 
والطبرائى محمد بن حجر وهو ضعيف . 

(۲) محمد بن حجر . له مناكير » وقال الأزدى ؛ لا يكتب حديثه » وقد ضعًّف . ( المغنى فى 
الضعفاء: ۲ /55ه / ٥۳۹۲‏ ) , 

(۳) ( ۱۳/۱ ) كتاب الطهارة » تحت الحديث السادس . 


استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 1 
ea‏ 

باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 
۸ - عن نعيم بن عبد الله المجمر قال : رأيت أبا هريرة يتوضا فغسل وجهه فأسبغ 
الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع فى العضد › ثم يده الیسری حتى أشرع فى 
العضد » ثم مسح" برأسه » ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق » ثم غسل 
رجله الیسری حتى أشرع فى الساق » ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ل يتوضاً وقال: 


وأما قوله : « ثم هو غير مطابق لمذهبهم » فإنه يدل على تثليث مسح الرأس والأذنين 
أيضا » وهم لا يقولون به ؛ فأنى يصح لهم الاحتجاج به على مخالفيهم » اه . 

فالجواب عنه بوجهين : الأول ٠‏ أن تشليث مسح الرس لا ينكره الحنفية رأسا بل 
يحملونه على التثليث بماء واحد » وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبى حنيفة » كما 
فى الهداية ( مع الفتح ) وقد وقع التصريح به فى رواية الطبرانى كما مر آنفا » وعليه 
يحمل تثليث مسح الأذنين ؛ لأنه من الرأس عندنا . والثانى أن الحديث فى سنده محمد 
ابن .حجر عند البزار وهو مختلف فى توثيقه » وسعيد بن عبد الجبار عند الطبرانى » وهو 
كذلك أيضا » والراوى المختلف فيه إذا تفرد بشىء ينافى رواية الثقات يترجح رواية الجماعة 
على روايته » وإذا تفرد بشىء لم يذكره غيره تقبل زيادته لكونه من رجال الحسن وراوى 
الحسن والصحيح يقبل تفرده إذا لم يناف رواية غيره » فذكر مسح ظاهر الرقبة لا ينافى 
رواية الثقات » بل هو زيادة سكت عنها غيره » فتقبل . وذكر التثليث ونحوه ينافى رواية 
الثقات الذين صرحوا بكون مسح الرأس مرة واحدة » فيرجح روايتهم على هذه » فافهم . 

باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 

قوله : « عن نعيم إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » والحديث نقله فى 

الترغيب17) للمنذرى بلفظ : ١‏ إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء › 


. مسح » غير ظاهرة بالأصل » وأثبتناه من صحيح مسلم‎ ١ : قوله‎ )١( 
. حديث رقم : ۲ ) فى الوضوء وإسباغه‎ » ۱٤۹/۱( )۲( 


۱۳ استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء إعلاء السنن 
ر ج و ج ج چ ج ج ج و و ك4 0 


قال رسول الله هة : «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء › فمن استطاع 
منكم فليطل غرته وتحجيله » رواه مسلم ‏ . 


فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل ؛ رواه البخارى ”"“ومسلم" وقد قيل : إن قوله « من 
استطاع » إلى آخرہ إنما هو مدرج من كلام أبى هريرة » موقوف عليه » ذكره غير واحد من 
الحفاظ ء والله أعلم . اه . 

وفى التلخيص 247 : « ولمسلم : فمن استطاع متكم أن يطيل غرته أو تحسجيله > ورواه 
أحمد من حديث نعيم » وعنده قال نعيم : لا أدرى قوله : « من استطاع إلى آخره » من 
قول أبى هريرة أو فى الحديث ؟ قلت : قد ثبت إطالة التحجيل من فعله يليه فى حديث 
الباب » وقول الصحابى حجة عندنا إذا لم يخالفه مرفوع فلا يضر إدراج ذلك الكلام فى 
مقصود الباب . وفى رد المحتار 2 وفى البحر : وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد 
المحدود » وفى الحلية : والتحجيل يكون فى اليدين والرجلين > وهل له حد ؟ لم أقف فيه 
على شىء لأصحابنا » ونقل النووى اخحتلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال : الأول أنه 
يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين بلا توقيت » الثانى : إلى نصف العضد والساق » 


)١(‏ رواه مسلم فى :۲ كتاب الطهارة » ١١‏ باب استحباب إطالة الغرة والتسحجيل فى الوضوء » رقم 
72 
قوله : « أنتم الخر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء » قال أهل اللغة : الغرة : بياض فى جبهة 
الفرس ٠»‏ والتحجيل بياض فى يديها ورجليها . قال العلمساء : سمى النور الذى يكون فى مواضع 
الوضوء ٠‏ يوم القيامة » وتحجيلاً » تشبيهاً بغرة الفرس . 

(5 :10 صحيح ] 
رواه البخارى ( 14١ /١‏ ) ومسلم أيضاً فى الطهارة ( 5 ء 4" ) والترمذى فى الجمعة ( ۷٤‏ ) 
والنسائى فى الطهارة ( ٠١۹‏ ) وابن ماجة فى الطهارة ( > ) والزهد ( ۴٤‏ 6” ) ومالك فى 
الطهارة ( ۲۸ ) وأحمد ( ۱ / ۲۸۲ VO TEC CA‏ ) والبيهقى 
2 //01 ) .ورواية البخارى ومسلم والييهقى وأحمد من طريق سعيد بن أبى هلال عن نعيم بن عبد 
الله قال : رقيت مع أبى هريرة على ظهر المسجد فتوضا فقال : إنى سمعت النبى ل يقول : إن 
إمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل : 
لفظ البخارى هو لفظ مسلم إلا أنه راد فيه صفة وضوء أبى هريرة : فغسل وجهه ويديه حتى كاد 
يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين 6 . 

(4) 58/1 ۰ رقم : لاه ) من باب الوضوء . 


استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء ۱۷ 


الثالث : إلى المنكب والركيتين قال : والأحاديث' تقتضى ذلك كله . اه. ونقل ط الثانى 
عن شرح الشرعة مقتصرا عليه ٠‏ اه . 

قلت : وفى التلخيص الحبير : « روى مسلم من حديث أبى حازم : كنت خلف أبى 
هريرة وهو يتوضاً للصلاة » فكان يمر يده حتى يبلغ إبطيه فقلت: يا أبا هريرة ! ما هذا 
الوضوء ؟ فقال : يا بنى فروخ ! أنتم ههنا لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء 
فقال : سمعت خليلى وة يقول: « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » اه . وفيه 
أيضا : « قال ابن شيبة : حدثنا وكيع عن العمرى عن نافع أن ابن عمر كان رعا بلغ 
الوضوء إبطيه فى الصيف" . رواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال : ثنا عبد الله بن 
صالح » ثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع » اه . قلت : إسنادهما حسن » كما 
فى فتح البارى" قلت : إن الإطالة تحصل بشىء زائد على المحدود » لكن حصول كمالها 
موقوف على غسل العضو إلى متتهاه » وهو ظاهر . 


. فى المخطوط « الحديث » وقد صححنه من المطبوع‎ ١ قوله : « الأحاديث‎ )١( 

(۲) 1[ صحيح ] 
رواه مسلم ‏ فى الطهارة ( ۰ ) وأحمد ( ۲ /۳۷۱ ) والبيهقى ( ١‏ / لاه ) وأبو عوانة (114/1؟ ) 
والمشكاة ( ۲۹۱ ) وشرح السنّة ( 450/١‏ ) والمنثور ( 5 ۲۲٠/‏ ) والمغنى عن حمل الأسفار ( ١‏ / 
۳ ) وتفسير ابن كثير ( 46/7 › ٥۷۷/٦ › ٤0۲/١‏ ) والترغيب ( 154/١‏ ) وتفسير 
القرطبى ( 85/51 59/11١8 85/1١ ٠2‏ ) ولمسير ( 418/05 110/7٠‏ ) والصحيحة 
(0۲ )0 والحديث صحيح كما ذكرنا من حديث أبى هريرة مصرحا بسماعه من النبى ب ٠‏ وله 
عنه طريقان : الأولى : عن خلف بن خليفة عن أبى مالك الأشجعى عن أبى حازم » وهى رواية 
مسلم وأبى عوانة والتسائى والبيهقى وأحمد . وخلف هذا فيه ضعف من قبل حفظه وكان اختلط » 
لكنه قد توبع . والطريق الأخرى عن يحيى بن أيوب البسجلى » وهى رواية ابن أبى شيبة فى 
«المصنف »© ( 5١٠ / ١‏ ) : حدثنا ابن المبارك عن يحيى به . وعلقه عنه أبو عوانة فى اصحيحه » 
۲۳/۷۲ ) . قال الشيخ الالبانى : وهذا سند جيد » رجاله كلهم ثقات رجال «الصحيحين ؟ غير 
يحيى هذا وهو ثقة اتفاقاً إلا رواية عن ابن معين » قال الحافظ : ١‏ لا بأس به 8 . 

. (TAT/ 1۰ ) (FP) 


1 كراهية الوضوء بعد الغسل إعلاء السان 
ممح 10-22252222855 


باب كراهية الوضوء بعد الغسل 

4 عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يله كان لا يتوضاً بعد الغسل رواه 
الترمذى"2 وتال : د هذا قول غير واحد من أصحاب النبى بل والتابعين أن لا يتوضاً 
بعد الغسل » . وعزاه العزيزى إلى الإمام أحمد والنسائى وابن ماجة والحاكم أيضا › 
ثم قال : قال الشيخ :حديث صحيح . 
فليس منا 6 رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط والصغير » وفى إسناد الأوسط سليمان 
ابن أحمد كذبه ابن معين وضعفه غيره » ووثقه عبدان ( مجمع الزوائد ) قلت: قد 
عرفت غير مرة أن الاختلاف غير مضر . 

باب جواز الوضوء والغسل من فضل طهور المرأة 
وماء الجنب والحائض 
-/١‏ عن ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبى ي فى جفنة » فأراد رسول الله وآ 


وفى فتح البارى : وأما دعواهم ( أى ابن بطال وطائفة من المالكية ) اتفاق العلماء على 
خلاف مذهب أبى هريرة رضى الله عنه فى ذلك > فهى مردودة با نقلناه عن ابن عمر 
رضى الله عنه » وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف » وأكثر الشافعية والحنفية . 

باب كراهية الوضوء بعد الغسل 

قوله : « عن عائشة ؛ إلخ قلت : تركه َه الوضوء بعد الغسل عادة ودواما مع حرصه 
على تحصيل الطاعات دليل الكراهية . 

قوله : « عن ابن عباس » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

باب جواز الوضوء والغسل من فضل طهور المرأة 
قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » قال المؤلف : دلالته على جواز التوضؤ بفضل ماء غسل 


== )۱۰۷( : رواه الترمذى فى : آبواب الطهارة ۰- باب ما جاء فى الوضوء بعد الغسل » رقم‎ )١( 


تواز الوضوء والغسلى ی فغ از طهر المرأة ۱4 
COSOOCOUOOOS‏ ا 


أن یتوضا منه » قالت : يارسول الله ! إنى كنت جنباء فقال : « إن الماء لا يجتب © . 
رواه الترمذى(١‏ » وقال : حسن صحيح . 

۲- عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أغتسل آنا ورسول الله َة من إناء بينى 
وبينه واحد » فيبادرتى حتى أقول : دع لی دع لی ! قالت : وهما جنبان "۰ وفى 
رواية أخرى : كنت أغتسل آنا ورسول الله بلا من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من 
الجنابة . رواه مسلم" . 

۳ عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى يل أنه أراد أن يتوضأً » فقالت له امرأة 
من نسائه : إنى توضأت من هذا » فتوضاً منه وقال : إن الماء لا بنبجسه شىء . رواه 
البزار ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد 0 


المرأة ظاهرة » وتعليله كَل بأن الماء لا يجنب يدل فى الظاهر على أنه لا تأثير له فيه . 
قوله : « عن عائشة رضى الله عنها إلخ ٩‏ » قال المؤلف : دلالته على جواز اغتسال 
الرجل من فضل ماء غسل المرأة > واغتسال المرأة من فضل ماء غسل الرجل ظاهرة . 
قوله  :‏ عن ابن عباس» الآخر من الباب ء قال المؤلف : دلالته على أن توضوؤ الرجل 


== وقال : هذا حديث حسن صحيح . قال : وهذا قول غير واحد من آهل العلم : أصحاب النبى ل 
والتابعين : ألا يتوضا بعد الغسل . والنسائى ( 7١4‏ ) وابن ماجة ( 514 ) وأحمد ٦(‏ / 1۹ء 
مد ۲ ۲۳ 504 ) والبيهقى ( ١‏ / ۱۷۹ ) وشرح السنّة ( ۲ / 15 ) والمشكاة ٤٤٥(‏ ) 
والکنز ( 19/815 ء 71/818 ) وابن أبى شيبة ( ١‏ /58 ) . 

: باب ما جاء فى الرّخصة فى ذلك » رقم ( 19 ) . وقال‎ 44 ٠ رواه الترمذى فى : أبواب الطهارة‎ )١( 
) 1۸ ( هذا حديث حسن صحيح . وهو قول سفيان التورى ومالك والشّافعى . ورواه أبو داود‎ 
) ۱٤ /۱( وتلخيص‎ ) 26 . 6: / ١ ( والبيهقى (۱/ ۱۸۹ 307 ) وتفسير القرطبى‎ 
» ۳۳ / ١ ( وابن أبى شيبة‎ ) ۲۷٣۰٤ ( والکنز‎ ) ٤٥۸ » ٤٥۷ ( والجوامع (۵۸۲۲ ) والمشكاة‎ 
C71 

(۲) الزفاف ( ۳۳ ) . 

() “ل كتاب الحیض » ٠١‏ باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة » رقم : ( 48 ) . 

(4) ( ۲۱۳/۱ ) باب ما جاء فى الاء » ورجاله ثقات . 


١.‏ جواز الوضوء والغسل من فضل طهور المرأة إعلاء السئن 
POVDODOOOOOOOOOOOOOOE‏ 


من فضل وضوء المرأة جائز » ظاهرة. وحيث لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض علمنا 
أن الحكم فى ذلك كله واحد » وبه قالت الأئمة الثلاثة كما فى « رحمة الأمة " ولا بأس 
بالوضوء والغسل من فضل ماء الجنب والحائض باتفاق الثلاثة » وقال أحمد : لا يجوز 
للرجل أن يتوضا من فضل وضوء المرأة إذا لم يشاهدها » ووافق أحمد على أنه يجوز 
للمرأة الوضوء من فضل الرجل والرأة) وقال التووى فى شرح صحيح مسلم : «وأما 
تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التى فى 
البابء وأما تطهير المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع أيضا . وأما تطهير الرجل بفضلها 
فهو جائز عندنا وعند مالك وأبى حنيفة وجماهير العلماء » سواء خلت به أو لم تخل » 
قال بعض أصحابنا : ولا كراهة فى ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به »> وذهب أحمد 
ابن ( محمد بن ) حئيل وداود إلى أنها إذا حلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال 
فضلهاء وروى هذا عن عبد الله بن سرجس رضى الله عته ( من الصحابة ) والحسن 
البصرى ( من التابعين ) وروى عن أحمد كمذهبنا » . وفى موطأ الإمام محمد رحمه الله : 
« لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسؤرها » وإن كانت جنبا أو حائضا بلغنا أن النبى 
َو كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد يتنازعان الغسل جميعا . فهو فضل غسل المرأة 
الجنب وهو قول أبى حنيفة »4 أه . كذا قال » وأما الأحاديث الناهية عن فضل طهور 
المرأة» فمنها ما فى نيل الأوطار " : عن الحكم بن عمرو الغفارى أن رسول الله به نهى 
أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة . رواه الخمسة ‏ ( أى الإمام أحمد وأصحاب السنن 
الأربعة ) إلا أن ابن ماجة والنسائتى قالا : وضوء المرأة » وقال الترمذى : هذا حديث 
حسن . وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا آخر : « الصحيح الأول ») ء يعنى حديث 


٤۸/١ ( )1(‏ ) » باب القدر المستحب من الماء . 

(۲) ( ۲۳/۱ )ء باب ما جاء فى فضل طهور المرأة . 

(۳) رواه أبو داود ( ۸۲ ) والترمذى ( 54 ) والنسائى ( ١‏ / ۱۷۹ ) وابن ماجة ( ۳۷۳ ) وأحمد ( > / 
۳ ) وقال الترمذى :حديث حسن . قال : وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة » وهو 
قول أحمد وإسحاق : كرها فضل طهورها » ولم يريا بفضل سؤرها بأسآ . 


جواز الوضوء والغسل من فضل طهو, طهور المرأة ۳١‏ 
OOOO‏ 


الحكم . وصححه بن حبان أيضا . ومنها ما فى بلوغ المرام : «عن رجل صحب النبى وَل 
قال : نهى رسول الله بُ أن تغسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترقا 
جميعا. أخرجه أبو داود(١)‏ والنسائى”) وإسناده صحيح ١‏ اه . ومتها ما فى مجمع 
الزوائد «عن ميمونة رضى الله عنها أن النبى َة قال : لا يتوضا بفضل غسلها من 
الجتايةة» ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .اه 

والجواب عن هذه الأحاديث بأنها محمولة على كراهة التنزيه » كما قال فى النيل ناقلا 
عن فتح البارى » ولا فرق فيه بين فضل الرجل للمرأة وفضل المرأة للرجل » والدليل 
الصريح على جواز توضى الرجال والنساء معا من إناء واحد ما رواه الإمام أحمد فى 
مسنده ٩‏ « ثنا محمد بن عبيد الله » ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمسر » أن الرجال 
والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله ية من الإناء الواحد جميعا ١‏ اه . وهذا 
سند رجاله رجال الجماعة » ورواه الإمام الشافعى رحمه الله فى مسنده : « أخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أنه كان يقول : إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون فى 
زمان النبى َة جميعا » اه . وفى نيل الأوطار ‏ فأما غسل الرجل والمرآة ووضوتهسما 
جميعا فلا احتلاف فيه ٩‏ اه . 
فائدة : 

فى الميزان الكبرى للعلامة العارف الشعرانى قدس سره : ١‏ ومن ذلك قول الأتمة الثلاثة 
أنه لا بأس بالوضوء والغسل من فضل ماء الجنب والحائض ٠‏ مع قول أحمد: إنه لا يجوز 
للرجل أن يتوضاً من فضل وضوء المرأة إذا لم يكن يشاهدها ‏ إلى أن قال ووجه الثانى ما 
فى ماء طهارة المرأة من شدة القذارة عادة ؛ولذلك قيد أحمد ذلك با إذا لم يكن يشاهدهاء 
فيحملها على أنها لم تكن نظيفة حال تطهرها » ليس على بدنها قذر » بخلاف ما إذا كان 


.) ( كتاب الطهارة » رقم‎ ١ : رواه أبو داود فى‎ )١( 

(۲) رواه النسائى فى : ١‏ كتاب الطهارة » باب ٤1(‏ ) . 

(") أورده ( ١‏ /77؟ ) وعزاه إلى أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
(5) رواه أحمد ( ۲/£ > ۱۰۳ ۰ 11۳ 01٤۲‏ . 


باب استحباب شرب الماء الذى فضل 
عن الوضوء قائما 
٤‏ عن الحسین بن على قال : دعا على رضى الله عنه بوضوء » فقرب له » فغسل 
كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فى وضوئه ثم مضمض لاا واستنشق ثلاثاء ثم 
غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا » ثم اليسرى كذلك » ثم مسح 
برأسه مسحة واحدة , ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاء ثم اليسرى كذلك » ثم 


يشاهدها حال غسلها »فإنه يعمل بعلمه من طهارة أو امتناع (29. 

قلت : والنساء أيضا يزعمن أن الرجال لا يحسنون الطهارة » وإن كان خلافا للواقع » 
كما أفاده شيخى ٠»‏ فالوجه المذكور يوجد فى فضل الرجل للمرأة أيضا ء وهذا أقرب ما 
علمت إلى لفظ الحديث فى تعليل حديث رجل صحب النبى يك ما تبعت كتبا كثيرة » 
وشاورت علماء عصرى » ومع ذلك لم يتشرح به صدرى بعد » والله الهادى . 

باب استحباب شرب الماء الذى فضل عن الوضوء قائما 

قوله : « فشربه إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » واعلم أن ما يتبادر من 
فضل الوضوء والماء الذى يغترف منه باليد لا ماء يصب من الإناء الصغير الذى لا تدخل فيه 
اليد ٠‏ أفاده الشيخ . 

قوله : « عجبست ؛ أى لأنه قد ورد النهى عن الشرب قائما ففى العزيزى : ١‏ نهى 
رسول الله وكيك عن الشرب قائما والأكل قائماء . رواه الضياء عن أنس رضى الله عنه فى 
الختارة بإسناد صحيح» فيكره تنزيها لكثرة آفاته ومضاره » اه. وفيه أيضاً: 3 فيكره ؛ لأنه 


)1( الميزان الكبرى للشعرانى » باب الغسل ( 1١1١/1‏ ) . 

(5) [صحيح ] 
رواه مسلم ( ۷ / ۱٩۰‏ ) وأبو داود ( رقم ۳۷۱۷ ) والترمذی ( ۳ / ۱ ) والدارمی (۴/ ۱۲۰ _ 
١١‏ ) وابن ماجة ( ۲ / ۸ ) والطحاوى فى ١‏ شرح معانی الآثار ؛ ( ؟ / ۷ ) و« المشكل 0 
( ۱۸/۳ ) والطیالسی ( ۲ / ۳۳۲ ) وأحمد ( ۱۸۸/۳ و۳ و۷٤1‏ و 1۹٩4‏ و٤1‏ و۲۵۰ ولاا؟ 
و۲۹۱ ) وأبو يعلى ( 164g Y/ \oAg T/ ۱۵٩١‏ /؟ ) «والضیاء ٩‏ فى ١‏ المختارة ٩‏ (۵ ۲۰ / ۲ ) من 
طريق قتادة عن أنس مرفوعاً . وزاد الأخيران : « والأكل قائماً ؛ . 


سنية نضح الماء على الفرج بعد الوضوء ۲۳ 


قام قائما فقال لى : ناولنى ١‏ فناولته الذى فيه فضل وضوئه » فشربه قائما » فعجبت › 
فلما رأى عجبى قال : لا تعجب فإنى رأيت أباك النبى اة يصنع مثل ما رأيتنى › 
قول" بوضوئه هذا » ويشسرب فضل وضوئه قائما . رواه النسائى والطحاوى وابن 
جرير وصححه أبو الشيخ ( كنز العمال!" ) . 

باب سنية نضح الماء على الفرج بعد الوضوء 


٥‏ عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن النبى يله بال ثم توضأ ونضح 
فرجه . رواه أبو داود © وسكت عنه . 


( أى لأن الأكل ) أخبث من الشرب قائماً . وأما ما فى مجمع الزوائد « عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : رأيت رسول الله اة يشرب قائما وقاعدا ويصلى متنعلا وحافيا » وينفتل 
عن يمينه وعن شماله رواه الطبرانى فى الأوسط (4) ورجاله ثقات › اه ا فهو محمول 
على بيان الحواز . 
باب سنية نضح الماء على الفرج بعد الوضوء 

قوله : عن مجاهد إلخ » هو تردد بين اسمين والمسمى واحند 5 قال فى تهذيب 
التهذيب : « وقال الخلال عن ابن عيبنة الحكم ليست له صحبة > وكذا نقله الترمذى فى 
العلل عن البخارى . وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه : « الصحيح الحكم بن سفيان 


. قول »© أى يفعل‎  : قوله‎ )١( 

. (TYA: رقم‎ ( )( 

(۳) [ صحيح ] 
رواه فى : ١‏ كستاب الطهارة » 1١‏ - باب فى الانتضاح > رقم ( ٠١۷‏ ) . ورواه مسلم فى : 
الطهارة ( ۷١‏ ) » والحج ( 705 ) . ورواه الترمذى فى : أبواب الطهارة ( ٠‏ ) ورواه النسائى فى ۔ 
القبلة ( ۲۳ ) » والحج ( ٠١‏ ) ورواه ابن ماجة فى : الطهارة ( 08 ) » والمناسك ( 08 ) ورواه 
مالك فى : الطهارة ( ٠ 4١‏ 41 )ء والحج ( 190 ) . ورواه أحمد ( ۳ / هبو , 8٠١‏ ع 4/ 
0 ا ا اا ل ل CEA‏ 

(5) أورده فى المجمع ( ؟ / 80 ) وعزاه إليه ورجاله ثقات وانظر : للجمع أيضا ( 5 / ۸٠‏ ) والكامل 
لابن عدى ( ۱۰٤۷/۳‏ ). 


۳٤‏ استحباب رش الماء على الرجلين قبل غسلهما إعلاء السنن 
RS RSD OOD OOS ODODOGDOEY‏ 


1 عن الحكم بن سفيان کان ب إذا توضاً أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه رواه 
أحمد © وأبو داود '" والنسائى(" وابن ماجة ١‏ والحاكم . قال الشيخ : حديث 
صحيح » كذا فى العزيزى . 

۷- عن أسامة بن زيد عن النبى ية أن جبريل لما نزل على النبى يله فعلمه 
الوضوء » فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها نحو الفرج » فكان رسول 
الله ود يرش بعد وضوئه . رواه أحمد وفيه رشسدين بن سعد وثقه هيشم بن خارجة 
وأحمد بن حنبل فى رواية » وضعفه 7 آخرون ( مجمع الزوائد © ) وقد عرفت 
مرارا أن الاختلاف غير مضر . 

باب استحباب رش الماء على الرجلين 


ا عن أبى النضر أن عثشمان دعا بوضوء وعنده طلحة والزبير وعلى وسعد. ثم 


عن أبيه » وكذا قال الترمذى فى العلل عن البخارى والذهلى عن ابن المدينى > وصحح 
إبراهيم الحربى وأبو زرعة وغيرهما أن للحكم بن سفيان صحبة » اه . قلت : قد عرفت 
مرارا أن الاختلاف غير مضر › ودلالته على الباب ظاهرة »> لكن مع انضمام لفظ ١‏ كان » 
الواقع فى الحديئين الذين بعد هذا الحديث . 
قوله : « عن الحكم إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 
قوله : « عن أسامة » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 
باب استحاب رش الماء على الرجلين قبل غسلهما 


قوله : * ثم رش على رجله اليمنى » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وقال 


( - 6)انظر : العزيزى (١1/١؟‏ ) . 
(1) قوله ١‏ ضعفه » غير واضحة بالأصل » وأئبتناه من المطبوع . 
(۷) أورده ( 181١/1١‏ ) وعزاه إلى أحمد 2 وفيه رشدين بن سعد وثقه هيثم بن خارجة وأحمد بن حنبل 


فى رواية وضعفه آآخرون . 


كفاية الوضوء الواحد لصلوات متعددة 1 
توضاً وهم ينظرون » فغسل وجهه ثلاث مرات ء ثم أفرغ على بمينه ثلاث مرات ٠‏ ثم 
أفرغ على يساره ثلاث مسرات » ثم رش على رجله اليمنى » ثم رش على رجله 
اليسرى » ثم غسلهما ثلاث مرات » ثم قال للذين حضروا : أنشدكم الله أتعلمون أن 
رسول الله اة كان يتوضاً كما توضأت الآن ؟ قالوا : نعم ! وذلك لشىء بلغه عن 
وضوء رجال . رواه ابن منيع والحارث وأبو يعلى » قال البوصيرى : ورجاله ثقات › 
إلا أنه منقطع . أبو النضر”' سالم لم يسمع عن عثمان ( كنز العمال ) قلت : الانقطاع 
غير مضر عندنا . 

باب كفاية الوضوء الواحد لصلوات متعددة واستحباب 
تجديده لكل صلاة 
۹ عن بريدة رضى الله عنه قال : « كان النبى ب يتوضأ عند كل صلاة » فلما كان 
يوم الفشح صلى الصلوات بوضوء واحدء فقال له عمر رضى اله عنه : إنك فعلت 
سک ا ل ل يي ج 
الشيخ : وتقييده فى الدر المختار بالشتاء يدل على كون هذا الرش من الآدب إذا كان فى 
الرجلين يبس يحتمل عدم وصول الاء إليهما » وأما أن المتقول من الفقهاء رشهما فى بدء 
الوضوء والثابت بالحديث رشهما فى أثناء الوضوء » فكيف يدل عليه الحديث ؟ فالأصل أن 
المقصود هو الرش لسهولته فی وصول لاء 04 كيف ما كان 34 وبأى وجه حصل هذا المقصود 
ودلالة الحديث على هذا المقصود ظاهرة ولا لم يكن خصوصية الوقت مقصورا فلا يضر 
عدم وروده بخصوصه فى الحديث » فاقهم . 
باب كفاية الوضوء الواحد لصلوات متعددة واستحباب 
تهديده لكل صلاة 
قوله : « عن بريدة » إلخ قال المؤلف : دلالة مجمسوع الأحاديث على مجموع الباب 
ظاهرة » وأما ما رواه الدرمذى عن أنس رضى الله عنه « أن النبى لا كان يتوضاً لكل 


(1) سالم بن أمية ء أب النفر » عولى عمر بن عبيد الله الديمى » المدنى » ثقة ثبت » وكان يرسل ؛ 
من الخامسة » مات سئة تسع وعشرين » روى له الستة . ( تقريب التهذيب : 5924/1 /5) ٠‏ 


ارق سنية مسح الماقين إعلاء السنن 
شيئا لم تكن تفعله فقال : عمداً فعلته رواه مسلم ( نيل ) (. 

٠‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله اة : « لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك ؛ . رواه أحمد 7" بإسناد 
حسن » كذا فى الترغيب للمنذرى 7"وفى المنتقى للشيخ ابن تيمية : ١‏ بإسناد 
صحيح؟: 

باب سنية مسح الماقين 

١‏ حدثنا : سليمان بن حرب قال : ثنا حمادح وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد 

ابن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة ذكر وضوء النبى يلل 


صلاة طاهرا أو غير طاهر قال : قلت لأنس : فكيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال كنا وض 
وضوءا واحدا ©" ثم قال : ٠‏ حسن غريب ٠‏ ففعله هة فى هذا الحديث محمول على أكثر 
أحواله . 

قوله : ١‏ حدثنا سليمان إلخ ؛ قال المؤلف؛: فى سنده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه 
ففى غاية المقصود عن الزيلعى : وقال ابن القطان فى كتاب الوهم والإبهام : شهر بن 
حرشب ضعفه قوم ووثقه آخرون 0 وممن وثقه أحمد بن حنبل وابن معين 3 وقال أبو 
زرعة: لا باس به ء قال أبو حاتم : ليس هو بدون أبى الزبير » وغير هؤلاء يضعفه قال : 


(1) ( ۹/1 ) باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف . 

,)١ه9/52()0(‎ 

)137/1 )ياب المحافظة على الوضوء وتجديده . 

. قوله : ' أبى أمامة » سقطت من الأصل › والصحيح ما أثبتناه‎ )٤( 

(6) رواه الترمذى فى : أبواب الطهارة ٠»‏ 44 باب ما جاء فى الوضوء لكل صلاة > رقم : (808), 
قال الترمذى : حديث حسن غريب من هذا الوجه . والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن 
عامر الأنصارى عن أنس . وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابآ » لا على 
الوجوب . 


عدم كراهة الاستعانة بغيره فى صب الماء يفن 
قال : كان رسول الله 4 مسح الماقين 2١7‏ قال : وقال : الأذنان من الرأس . قال سليمان 
ابن حرب : يقولها أبو أمامة » قال قتيبة : قال حماد : لا أدرى هو من قول النبى ية أو 
أبى أمامة ؟ يعنى قصة الأذنين » قال قتيبة عن سنان أبى ربيعة » قال أبو داود : وهو ابن 
ربيعة كنيته أبو ربيعة . اه . رواه أبو داود (". 
باب عدم كراهة الاستعانة بغيره فى صب الماء 
على الأعضاء فى الوضوء 

87 - عن المغيرة قال : كنت مع النبى َة ذات ليلة فى مسير » فقال لى : ١‏ أمعك 
ماء ؟ قلت : نعم ! فنزل من راحلته » فمشى حتی توارى فى سواد الليل » ثم جاء 
فأفرغت عليه من الإداوة » فغسل وجهه , وعليه جبة من صوف . فلم يستطع أن 
يخرج ذراعيه منها ‏ حتى أخرجهما من أسفل الحبة » فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم 


١‏ ولا أعرف لضعفه حجة انتهى » قلت: وقد عرفت مرارا أن الاختلاف غير مضر » وفيه 
أيضا سنان » وهو مختلف فيه أيضا كما فى غاية المقصود » لكن لا ضرر علا سيما عند 
سكوت أبى داود عنهما » ودلالته على الباب ظاهرة . 
باب عدم كراهة الاستعانة بغيره فى صب الماء على 
الأعضاء فى الوضوء 

قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة » وفى الباب أحاديث أخرى ضعاف 
مذكورة فى التلخيص الحبير . وقد وردت فى المنع الأحاديث الغير الثابتة » ففى التلخيص 
الحبير حديث أنه يللي قال : ١‏ أنا لا أستعين فى وضوئی بأحد ) 09 قاله لعمر وقد بادر 


: الماقين » أجمع أهل اللغة أن الموق والمواق مؤخر العين الذى يلى الأنف. وتال التوربشتى‎ ١ قوله ؛‎ )١( 
. الماق طرف العين الذى يلى الأتف والأذن‎ 

(؟) رواه فى : ١‏ كتاب الطهارة > 49 باب صفة وضوء النبى به . رقم . ( ٠١١‏ ) ورواه أحمد . 
(4 /68؟ ) . ورواه البيهقى : ( 11/۱ ٩۷.‏ ) . 

(۳) تلخيص الحبير ( ١‏ //949 ) . 


۱۳۴۸ عدم كراهة الاستعانة بغيره فى صب الماء إعلاء السان 
أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ' . رواه 
بلي 

8 عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله ية حين أفاض من عرفة , فلما 
جاء الشعب أناخ راحلته » ثم ذهب إلى الغائط » فلما رجع صببت عليه من الإداوة ء 
فتوضاً ثم ركب ثم آتى المزدلفة فجمع بها بين ا مغرب والعشاء . رواه مسلم 60 


ليصب على يديه الماء . قال التووى فى شرح المهذب : هذا حديث باطل لا أصل له وذكره 
الماوردى فى الحاوى بسياق آخر ء فقال : روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه هم يصب 
الماء على يد رسول الله اة > فقال : لا أحب أن يشاركتى فى وضوئى أحدء ولم 
أجدهما. قلت : قد ذكره المصنف فى شرح البخارى » لکن تعيين أبى بكر وهم ء 
وإنما هو عمر أخخرجه البزار فى كتاب الطهارة وأبو يعلى فى مسنده من طريق النضر بن 
منصور عن أبى الجنوب قال : رأيت عليا رضى الله عنه يستقى الماء الطهور » فبادرت 
أستقى له فقال : مه يا أبا الجنوب ! فإنى رأيت عمر بن الخطاب يستقى الماء لوضوئه » 
فبادرت أستقى له فقال :مه يا أبا الحسن ! فإنى رأيت رسول الله ية يستقى الماء لوضوئه » 
فيادرت أستقى له فقال : مه ياعمر ! فإنى لا أريد أن يعيننى على وضوئى أحد › قال 
عثمان الدارمى : قلت لا بن معين : النضر بن منصور عن أبى الجنوب » وعنه ابن أبى 
معشر ع تعرفه ؟ قال : هوّلاء حمالة الحطب . التلخيص . 


(۱) 15 كتاب الطهارة > 1١١‏ باب المسح على الجفين . رقم : ( 8١‏ ) . قوله : « ثم أهويت لأنزع 
أخقيه » أى أملت' يدى وانحنيت لأنزع خفيه حتی يتمكن من غسل رجليه . 

(1)5[ صحيح ] 
رواه مسلم فى : ١6‏ كتاب الحج » 56 باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع فى رمى 
جمرة العقية يوم النحر» رقم: ( 515 )» ورواه البخارى فى: الوضوء »٦(‏ 0” ) > وأبو داود فى : 
المناسك » باب ( 77 )» والتسائى فى : المناسك » باب ( ۳٠٠١‏ ) وابن ماجة فى : الطهارة» باب 
39 ) - والناسك باب (59 ) . ومالك فى : الحج باب ( ۱۹۷ )0 وأحمد ( ١118/5‏ ) . 

(۳) قلت : قائل هذا الكلام الحافظ ابن حجر » والكلام السابق قاله صاحب البدر المثير . 

(4) افر بن ضور عن ابن اللتوبى + مجتهول؛ + وقد مكف الان ويره رقا أبن بجر 
ضعيف . (المغنى فى الضعفاء : 1 /5493 ٦1٤۸/‏ ). 


1۳4 ما يقول بعد الوضوء‎ 
DT OD OODOOODOOOODO OD ODDS 


٤-عن‏ بشر بن مفضل عن عقيل عن الربيع بنت معوذ : صببت على رسول الله 
یا فتوضاً وقال لی : اسكبى على فسكبت . رواه الحاكم فى مستدركه ‏ وأبو مسلم 
الكجى فى سننه . ( التلخيص اير ) . 
باب ما يقول بعد الوضوء 
6 عن عقبة بن عامر فی حديث طويل عن عمر رضى الله عنه » قال رسول الله 
ية : « ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسولهء إلا فحت له أيواب الجنة الثمانية » يدخل من أيها 


شاعا. رواه مسلم 7 . 


وفيه أيضا : « روى ابن ماجة " والدارقطنى من حديث ابن عباس : كان النبى لل لا 
يكل طهوره إلى أحد »الحديث » وفيه مطهر بن الهيثم » وهو ضعيف » اه . وفى نيل 
الأوطار : ١‏ وغاية ما فى هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء » وقد عرفت أنه 
مجمع على جوازه » وأنه لا كراهة فيه » وإنما النزاع فى الاستعانة بالغير على غسل أعضاء 
الوضوء » اه » وفى رد المحتار : « وحاصله أن الاستعانة فى الوضوء إن كانت بصب الاء 
أو استقائه أو إحضاره » فلا كراهة بها أصلا » ولو بطلبه وإن كانت بالغسل والمسح فتكره 
بلا عذر » ولذا قال فى التاترخانية :ومن الآداب أن يقوم بآمر الوضوء بنفسه » ولو استعان 
بغيره جاز بعد أن لا يكون الغاسل غيره » بل يغسل بنفسه » أه . 

باب ما يقول بعد الوضوء 

قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب على الباب ظاهرة » وقوله يل : ١‏ لا وضوء إلخ » 

فيه نفى للكمال » قد مر تقريره فى باب استحباب التسمية عند الوضوء . 


٩۷/۱ ( )۱(‏ » رقم : ٩۷‏ ) من سنن الوضوء . 

(۲) ؟' كتاب الطهارة » 5 باب الذكر المستحب عقب الوضوء » رقم ( ١9‏ ) . 
غريبه : قوله : « قيبلغ أو يسبغ ٩‏ هما بمعنى واحد . أى یتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه 
المسنون . 

١ )۳(‏ كتاب الطهارة » حديث رقم : ( 59 )ء» وإتحاف السادة المتقين ( ١1/١ / ٤‏ ) والکتز )۱۷۸٤١(‏ 
والمغنى عن حمل الأسقار ( ۲۲۷/۱ ) . 


0 نقض الوضوء با يخرج من السبيلين إعلاء الببان 
هه ١‏ 


5 عن نس مرفوعا  :‏ من قرأ فى أثر وضوئه ل إنا أتزلناه فى ليلة القدرٍ 4 
:دة كان من الصديقين » ومن قرأها مرتين كان فى ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا 
تتاعدة الحافظ السيوطى . 

۷ عن سهل بن سعد مرفوعا : « لا وضوء لمن لم يصل على النبى بء ؛ رواه 
الطبرانى " فى الكبير » ( كنز العمال ) . 

۸- عن ابن مسعود رضى الله عنه » رفعه : ١‏ إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله » . 
الحديث وفيه: « وإذا فرغ من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وآن مسحمدا عبسده 
ورسوله » وليصل على فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة » . رواه البيهقى ( شرح 
إحياء العلوم ) 9) . 

باب نقض الوضوء بما يخرج من السبيلين 

4 - عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال :كان النبى يك يأمرنا إذا كنا سفرا أن 
لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن » إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم . أخرجه 
النسائى والترمذى ٠‏ واللفظ له » وابن خزيمة وصححاه ( بلوغ المرام ) . 


باب نقض الوضوء بما يخرج من السبيلين 
قوله : « عن صفوان رضى الله عنه » إلخ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


۱۸١/ ٩ ( )1(‏ ) أقوال قبيل التخليل فى الوضوء . 

.(IEV/ 1) (T) 

(۴) أقرال وآداب متفرقة ( 9 / 156 › رقم : ۱١١۲‏ ) . 

(؛) راوه البيهقى ( ٤٤/ ١‏ ) باب التسمية على الوضوء » من طريق يحيى بن هاشم السمسار » ثم قال: 
هذا ضعيف » لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم متروك الحديث : 

(5) [حسن] رواه النسائى ( ۳۲/۱ ) والترمذى ( ۱١۰ 1594/1١‏ ) وأحمد ( 5 /۲۳۹ 58100) == 


نواقض الوضوء ١.5‏ 
باب الوضوء 
من الرعاف والقىء الكثير والقلس والودى والمذى والدم السائل 
-٠‏ عن ابن عباس قال : هو المنى والمذى والودى فأما المذى والودى » فإنه يغسل 
ذكره ويتوضاً » وأما المنى ففيه الغسل . رواه الطحاوى » وإسناده حسن ( آثار السنن ). 
لكان ابنته منى » فأمرت المقداد فسأله » فقال : يغسل ذكره ويتوضاً . أخرجه 
الشيخان' » ورواه أبو داود ‏ من طريق عروة عن على »وفيه «يغسل أنثييه وذكره! . 


وعروة لم يسمع من على ؛ لكن رواه أبو عوانة ') فى صحيحه من حديث عبيدة عن 


باب الوضوء 
من الرعاف والقىء الكثير والقلس والودى والمذى والدم السائل 
قوله : ١‏ ابن عباس إلخ » قال المؤلف : وفى نيل الأوطار  .‏ واتفق العلماء على أن 
المذى نجس > ولم يخالف فى ذلك إلا بعض الإمامية » . قال المؤلف : وقول الصحابى 


== وكذا ابن ماجة ( 15/١‏ ) والشافعى ( "75/1١‏ ) والدارقطنى ( ۷۲ ) والطحاوى ( 54/١‏ ) 
والطبرانى فى * الصغير » ( ص ٥۰‏ ) والبيهقى ( ١١4 / ١‏ و۱۱۸ و٦۲۷‏ و۲۸۲ و۲۸۹ ) من طرق 
كثيرة عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عنه . قال الترمذى : « هذا حديث حسن 
صحيح؟ ۰ قال محمد بن إسماعيل ( يعنى البخارى ) : هو أحسن شىء فى هذا الباب . قال الشيخ 
الألبانى : وأخرجه ابن خزيمة أيضاً وابن حبان فى ١‏ صحيحيهما ٠‏ كما فى ١‏ نصب الراية ١( ١‏ / 
4 +181 - 18 )ء والحديث إِنّما سنده حسن عندى ؛ لأن عاصماً هذا فى حفظه ضعف لا 
ينزل حديثه عن رتبة الحسن . 

(۱۔۳) صحيح . أخرجه البخارى ( ۳١۲ » ۲۲۷ > 186 / ١‏ ) ومسلم ( ١7٠١ 4/١‏ ) وأبو داود 
( رقم ٠ ٠‏ من الصحيح ) وأبو عوانة ( ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ ) والنسائى ( ۳۹/۱ ۔ ۳۷ ) والترمذدى 
١(‏ / 15 ) وابن ماجة ( 504 ) والطيالى ( ١54‏ ) وأحمد من طرق كثيرة عن على رضى الله 
عنه انظر : الإرواء : ٤۷/۸1/١(‏ ) . 


1١‏ نواقض الوضوء إعلاء الستن 


ا 3 


34 
على رضى الله عنه بالزيادة » وإسناده لا مطعن فيه ( التلخيص الحبير ) . 
الله عنها قالت : قال رسول الله ية : ١‏ من أصابه قىء أو راف أو قلس أو مذى 


حجة عندنا ء إذا لم ينفه حديث مرفوع » ودلالته على كون المذى والودى ناقضى الوضوء 
ظاهرة ‏ 

قوله : « عن إسماعيل إلخ » رواه ابن ماجة » قال المؤلف : وفى التلخيص الخبير : 
«وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج (الحجازى » كما فى 
النيل ) ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة » وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج 
فرووه عنه عن أبيه عن النبى يلا مرسلا » صحح هذه الطريق المرسلة محمد بن يحيى 
الذهلى والدارقطنى فى العلل » وأبو حاتم وقال : رواية إسماعيل خطأ » وقال ابن معين : 
حديث ضعيف » وقال ابن عدى : هكذا رواه إسماعيل مرة وقال مرة : عن اين جريج عن 
أبيه عن عائشة » وكلاهما ضعيف ٠‏ وقال أحمد : « الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن 
النبى ية مرسلا ؛ اه . قلت : والمراسيل حجة عندنا » وقد تأيد هذا المرسل بآثار 
مذكورة بعده فى المتن » وسند المرسل فى الدارقطنى هكذا : « حدثنا أبو بكر النيسابورى 
ثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن هانئ قالا: نا أبو عاصم ح وحدثنا أبو بكر التيسابورى نا 
محمد بن زيد طيفور وإبراهيم بن مرزوق فالا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ح 
وحدثنا أبو بكر النيسابورى نا أبو الأزهر والحسن بن يحيى > قالا: حدثنا عبد الرراق كلهم 
عن ابن جريج عن أبيه قال : قال رسول الله ويار  :‏ إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد 
مذياء وهو فى الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليرجع فليين على صلاته ما لم يتكلم 7" قال لنا 
أبو بكر : سمعت محمد بن يحيى يقول : هنا هذا هو الصحيح عن ابن جريج » وهو 
مرسل . ووقع فى الدارقطنى7 ذكر الرعاف أيضا فى بعض طرق المرسل . وقد صحح 


(/؟7١١‏ ء رقم : ٠١١‏ ) من باب الإحداث . 
(۲) الكامل لا بن عدى : ( 5983/1١‏ ) . 
(9) الدارقطنى ( ١‏ / 167 ) والبيهقى ( ١57 / ١‏ ) ونصب الراية ١(‏ / 78 ) . 


نواقض الوضوء ؟ 1١‏ 
فلينصرف فليتوضاً » ثم ليبن على صلاته » وهو فى ذلك لا يتكلم؛ . رواه ابن ماجة'") 
والصحيح أنه مرسل صحيح الإسناد » لكن بغير هذا الإسناد المذكور فى الحاشية . 
9 عن ابن عمر رضى الله عنه قال : إذا رعف الرجل فى الصلاة أو ذرعه القىء 
أو وجد مذيا فإنه ينصرف » فليتوضاً » ثم يرجع فيتم ما بقى على ما مضى مالم يتكلم. 
رواه عبد الرزاق" فى مصنفه » وإسناده صحيح ( آثار الستن ) . 
أحدكم أو رعف » وهو فى الصلاة »أو أحدث » فلينصرف فليتوضاً ثم ليجىء , فليبن 


قوله : « قىء » المراد عندنا ملا الهم » وسياتى بيانه فى شرح الحديث الذى بعد هذا 
الحديث . 

قوله : « رعاف فى القاموس 4 : ١‏ رعف كنصر ومنع وكرم وعنى وسمع حرج من أنفه 
الدم رعفا ورعافا كغراب » أيضا الدم بعينه » وفيه أيضا : ١‏ رعف الدم كسمع : سال ١‏ 
فالرعاف على هذا لا يختص بالدم السائل » لكنه مخصوص به كما أفاده الطبيب محمد 
هاشم التهانوى » من تلامذة الطبيب المشهور الحاذق عبد المجيد خان رحمة الله عليه » وهو 


. ) ١١١١ ( كتاب الصلاة » باب ما جاء فى البئاء على الصلاة » رقم‎ ١ : رواه ابن ماجة فى‎ )١( 
.)51/37 8/1 : ونصب الراية‎ 

(۲) فى المصنف ( 518" ) والدارقطنى 1٠6 / ١(‏ ء 1١66‏ ) وتصب الراية ( 1۲/۲ ) والكنز 
(۱۹۹۲۱ و1998 ) وابن عدى ( 1118/6 ) والمجمع ( 1١‏ )من حديث ابن عباس وعزاه 
إلى الطبرانى في ١‏ الكبير » وفيه محمد بن مسلمة ضعفه الناس ؛ وقال الدارقطنى : لا بأس به 
ولكن رواه عن ابن أرقم عن عطاء ولا ندرى من ابن أرقم . ولفظه : ١‏ إذا رعف أحدكم فى صلاته 
فليتصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته 8 . 


١‏ نواقض الوضوء إعلاء السئن 
على ما مضى ؛ . رواه الدارقطنى ١(‏ , وإسناده حسن . ( التلخيص الحبير”" ) . 

6 وفى الجوهر النقى '" : قال ابن أبى شيبة : ثنا على بن مسهر عن سعيد » هو 
ابن أبى عروبة » عن قتادة عن خلاس عن على رضى الله عنه قال : « إذا رعف الرجل 
فى صلاته أو قاء فليتوضاً ولا يتكلم وليبن على صلاته . ورجال هذا السند على شرط 
الصحيح » اه . 

5 عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله َة قاء فتتوضاً فلقيت ثوبان فى 
مسجد دمشق » فذكرت ذلك له » فقال : صدق » آنا صببت له وضوءه . رواه 
الترمذى7؟' » وقال : قد جود حسين المعلم هذا الحديث » وحديث حسين أصح شىء 
فى هذا الباب . وفى نصب الراية : « ورواه الحاكم" فى المستدرك وقال : صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » اه . 


قوله : « عن أبى الدرداء إلخ » قال المؤلف : وأما اشتراط ملأ الفم فمن لفظ « القلس » 
الذكور فى الحديث السابق لآنه - كما فى القاموس ‏ على أحد القولين « ما خرج من الحلق 
ملأ الم » وليس القول الآخر الذى فيه « أو دونه » بحجة على المجتهد . وأما توجيه عطفه 


. ) ١47/1١ ( فى الستن ( 167/1 ) ونصب الراية ( ۱ /۳۹ ) والبيهقى‎ )١( 

٠ ۲۷٥۹/۱ ( )5(‏ رقم : 47١‏ ) فى ياب شروط الصلاة . 

(۳) باب من قال يبنى من سبقه الحدث ( هامش الحدث : ۲/۲ ) . 

() أبواب الطهارة » 14 باب ما جاء فى الوضوء من القىء والرعاف » حديث رقم : ( 41 ) . 

(5) ورواه الحاكم ( 411/١‏ ) والطحاوى ( ۳٤۸ - 141/١‏ ) والدارقطنى ( صلاه - 58 ) وابن 
الجارود ( ص15 ) والبيهقى ( ١‏ /154 ) كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه . 
ورواه أحمد فى المسند ( 7 / 447 ) قال : « ثنا عبد الصمد قال : ثنا أبى قال : ثنا الحسين عن 
يحبى بن أبى كثير قال : حدثتى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى عن يعيش بن الوليد بن هشام 
حدئه أن أباه حدثه قال : حدثنى معدان بن أبى طلحة أن أبا الدرداء أخبره : أن رسول الله الل قاء 
فآفطر. قال : فلقيت ثوبان مولى رسول الله ية فى مسجد دمشق » فقلت : إن أبا الدرداء أخبرنى 
أن رسول الله يلد قاء فأفطر > قال : صدق ء آنا صببت له وضوءه » ورواه الدارمی فى سننه ( ۲/ 
8 ) عن عبد الصمد بن عبد الوارث نحوه . 


نواقض الوضوء ١‏ 


۷ عن عائشة رضى الله عنها تالت : جاءت فاطمة ہلت أبى حبيش إلى النبى يل 
فقالت : يا رسول الله ! إنى امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ! إنما 
ذلك عرق ليس بحيض . فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلى 
عنك الدم ثم صلى » قال ( هشام بن عروة ) : وقال أبى : ثم توضأى لكل صلاة حتى 


يجىء ذلك الوقت . رواه البخارى (©. 


على القىء فلدلالة على كون القىء ناقضا » سواء عاد أو لم يعد ؛ لأن القىء ‏ كما فى 
القاموس - أيضا يختص با عاد » فحصل بمجموع اللفظين أن كونه ملأ الفم شرط للنقض 
وليس عوده أو عدم عوده شرطا » ولا يقال إن حرف ١‏ أو » فى القاموس ما خرج من 
الحلق ملا الفم أو دونه للتعميم والتنويع ؛ دون بيان الاختلاف فى المعنى ؛ لأنه لا حاجة 
للتعميم إلى هذا التعبيير » فإنه يكفى له لفظ « م خصرج من الحلق » وهو لفظ مطلق 
مختصرء وأيضا قد ذكر صاحب القاموس : ١‏ الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام 
كالخمرة » وقد يذكر والعموم أصح » اه . ولا فرق فى حرف « أو » المذكور فى هذا المقام 
وبين المذكور فى بيان « القلس » ء أفاده شيخى . 

وأما ما رواه الدارقطنى عن ابن أرقم عن عطاء عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
يله : ١‏ إذا رعف أحدكم فى صلاته فلينصرف > فليغسل عنه الدم » ثم ليعد وضوءه 
ويستقبل صلاته»" . فلا يعارض حديث البناء فإنه ضعيف» ففى الدارقطنى «سليمان بن أرقم 
متروك؛ على أنه يمكن تأويله بأنه محمول على من تكلم بعد الحدث » أو على الاستحباب. 
وكذا ما رواه الخمسة وصححه ابن حبان كما فى بلوغ المرام عن على بن طلق قال : قال 
رسول الله له  :‏ إذا فسا أحدكم فى الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة» اه . 
قلت : وقال الترمذى"' فى أيراب الرضاع . « حديث حسن » والحمل على الاستحباب 
أولى » فإنه حكم مستقل ليس له .ايل إلا هذا الحديث . 


] صحيح‎ [)١( 
رواه البخارى فى : 1 كتاب الحيض » ۸ باب الاستحاضة . ورواه مسلم فى : 1 كتاب الخيص»‎ 
. ) 77 ( باب المستحاضة وغسلها وصلاتها » حديث‎ ٤ 

(؟) رواه الدارقطنى : باب الوضوء من الخارج من البدن ( ۱۵۲/۱ › ٠١۳‏ رقم : ۸) . 

(۳) باب كراهية إثيان النساء فى أدبارهن . 


.1 نواقض الوضوء إعلاء الستن 

- عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى ب » فقالت : يا 
رسول الله ! إنى امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ قال : لاء إنما ذلك عرق 
وليست بالحيضة » فإذا أقبلت الحسيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم 
وصلى . قال أبو معاوية فى حديثه : وقال : توضأى لكل صلاة حتى يجىء ذلك 
الوقت. رواه الترمذى ‏ وقال : حديث عائشة حديث حسن صحيح . 


قوله : « ذلك عرق » فى حديث عائشة رضى الله عنها » قال المؤلف : قال فى البحر: 
« علل وجوب الوضوء بأنه دم عرق » وكل الدماء كذلك ٠‏ وما قيل : إنه من كلام عروة» 
دفع بأنه حلاف الظاهر ؛ لأنه لما كان على مشاكلة الأول ( حيث قال « توضأى » ولم يقل 
« تتوضاً » ) لزم كونه من قائل الأول فكان حجة لنا » قلت : ورواية الترمذى كما ترى 
صريحة فى أنه من كلام النبى ية وفى رسائل الأركان ١:‏ فخروج الدم من العرق علة 
منصوصة فى انتقاض طهارة المستحاضة » ومتى وجد العلة المنصوصة وجد الحكم > والدم 
السائل من الجرح والقصد أيضا دم عرق ٠‏ فيتتقض الطهارة بخلاف الدم الغير السائل» 
والقبيح والصديد أيضا دم متغير فحكمهما حكم الدم » فينتقض بسيلان القيح والصديد 
أيضا الطهارة ء فقد ظهر الفرق بين السائل وغير السائل » اه . 

وأما ما رواه البخارى (©2: « ويذكر عن جابر أن النبى ية كان فى غزوة ذات الرقاع » 
فرمى رجل صحابى بسهم » فنزفه الدم فركع وسجد ومضى فى صلاته ٩‏ وقال فی فتح 
البارى : « وصله ابن إسحاق فى المغازى » قال : حدثنى صدقة بن يسار عن عقيل بن 
جاير عن أبيه مطولا » وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى وصححه ابن خزية وابن حبان 
والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق » وشيخه صدفة ثقة وعقيل بفتح العين لا أعرف راويا 
عنه غير صدقة إلى أن قال ٠‏ ومحصلها ( أى القصة ) أن النبى بل نزل بشعب » فقال من 
يحرسنا الليلة ؛ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار » فباتا بفم الشعب » فاقتسما 


() أبواب الطهارة » 41 باب ما جاء فى المستحاضة » رقم : ( ١158‏ ) . وقال : حديث حسن 
صحيح . وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى َة والتابعين 5 
(؟) 4 كتاب الوضوء > 54 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر . 


الليل للحراسة فنام المهاجرى وقام الأنصارى يصلى » فجاء رجل من العدو » فرأى 
الأنصارى فرماه بسهم » فأصابه فنزعه واستمر فى صلاته عثم رماه بثان فصنع كذلك ١‏ ثم 
رماه يشالث » فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ رفيقه » فلما رأى ما به من 
الدماء قال له : لم لا أنبهتنى الأول » فكان حجة لنا » قلت : ورواية الترمذى البيهقى فى 
الدلائل من وجه آخر » وسمى الأنصارى المذكور عباد بن بشرء والمهاجرى عمار بن ياسرء 
والسورة الكهف » )١(‏ اه . فالجواب عنه كما قال شيخى فى تابع الآثار ١‏ إنه يمكن حمله 
على عدم بلوغ الخبر إليه » اه . كذا قال » وأما ما نقل فى عون المعبود عن شرح الهداية 
للعينى من الزيادة فى هذا الحديث فبلغ ذلك رسول الله ية فدعا لهما اه . وفيه أيضا قال 
العينى : ولم يأمره بالوضوء ولا بإعادة الصلاة والله أعلم والعهدة عليه ٠‏ فهذه الزيادة لم 
أقف عليها » وأظنه غلطا » ونسخة ذلك الشرح المطبوعة فى الهند مقلوبة كثيرا » فلا 
يعتمد على هذه الزيادة . 

وما أخرجه الدارقطنى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ئة احتجم وصلى ولم 
يتوضاً » كما فى بلوغ المرام وهو يدل على أن الاحتجام لا ينقض الوضوء مع أن الدم يسيل 
به » فالجواب عنه أنه قد لا يسيل » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » على أن الحديث 
لينه الدارقطنی » كما فى بلوغ المرام أيضا » فلا يحتج به . وقد صوبه الدارقطنى موقوفا 
فقال : « عن أنس رضى الله عنه أن النبى ية احتجم فصلى ولم يتوضاً » ولم يزد على 
غسل محاجمه > حديث رفعه ابن أبى العشرين » ووفقه أبو المغيرة عن الأوزاعى » وهو 
الصواب » اه . قال المؤلف : وقال زفر رحمه الله : قليل القىء وكثيره سواء » وكذا لا 
يشترط السيلان » والحجة عليه ما ذكرناه عن قريب . 
فائدة : 

قال صاحب الهداية : روى عن النبى ية أنه قاء فلم يتوضاً ء وقال الزيلعى فى 


تخريجه : غريب جدا . 


. ) 518/١ ( فتح البارى : باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين‎ )١( 


۱٤۸‏ نواقض الوضوء إعلاء السئن 

4 حدثنا : معمر عن عبيد الله بن عمر قال : أبصرت سالم “بن عبد الله صلى 
صلاة الغداة ركعة ‏ ثم رعف فخرج فتوضاً ثم بنى على ما بقى من صلاته . أخرجه 
ابن أبى شيبة فى المصنف وصححه فى الجوهر النقى . 

٠١‏ _ وأخرج عن سعيد بن المسيب أنه رعف فى صلاته فأتى دار آم سلمة زوج 
النبى بتي » فتوضاً ولم يتكلم وبنى على صلاته . 

١‏ وعن طاوس ”' قال : إذا رعف الرجل فى صلاته انصرف فتوضاً ثم بنى 
على ما بقى من صلاته . 


قوله: « حدثنا معمر إلخ » قلت: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة » وفى الاستذكار 
لابن عبد البر : « معروف من مذهب ابن عمر إيجاب الوضوء من الرعاف » وأنه حدث 
من الأحداث الناقضة للوضوء إذا كان سائلا وكذا كل دم سال من الجسد » وذكر عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : إذا رعف الرجل فى الصلاة أو 
ذرعه القىء أو وجد مذيا فإنه يتصرف فليتوضاً » ثم يرجع فيتم ما بقى على ما مضى ما لم 
يتكلم » . قال أبو عمر : ذكر ابن عمر رضى الله عته للمذى المجمع على أن فيه الوضوء 
مع القىء والرعاف يوضح لك مذهبه . وروى مثل ذلك عن على وابن مسعود وعلقمة 
والأسود والشعبى وعروة والنخعى وقتادة والحكم وحماد كلهم يرى الرعاف وكل دم سائل 
من الجسد حدثا » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى الحسن بن حيى وعبد الله بن الحسن 
والأوزاعى وابن حنبل وابن راهويه فى الرعاف وكل نجس خارج من الجسد » يرونه حدثا » 
فإن كان يسيرا غير سائل لم ينقض الوضوء عند جماعتهم 4 | ه . كذا فى الجوهر النقى . 


» سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أيو عمر  أو أبو عبد الله أو أبو عبيد الله المدنى الفقيه‎ )١( 
أشبه ولد أبيه به » أحد الفقهاء السبعة » من أفضل آهل زمانه قال أحمد وابن راهويه : أصح‎ 
وتهذيب الأسماء‎ ) 88/ ١ ( الأسانيد . الزهرى عن سالم عن أبيه . له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ‎ 
.) ١45/6 ( وطبقات ابن سعد‎ ) ۲۰۷/۱ ( 

(؟) طاوس بن كيسان اليمانى أبو عبد الرحمن الحميرى . أدرك خمسين صحابياً » قال قيس بن سعد : 
كان طاوس فينا كاين سيرين فى أهل البصرة . وقال ابن حبان : من عباد أهل اليمن وسادات 
التابعين » له ترجمة قى : تذكرة الحفاظ ( ٠ / ١‏ ) وتهذيب الأسماء ١95١ /١(‏ ) والنجوم 
الزاهرة /1١١(‏ 1550 ) . 


ف اه 
SD OOOOODEGE‏ اا ' 

٠‏ وعن الحسن ‏ أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا . قال فى 
الجوهر النقى : والأسانيد الثلائة صحيحة ء قال : وقال ابن عبد البر : معروف من 
مذهب ابن عمر رضى اله عنه إيجاب الوضوء من الرعاف إذا كان سائلا » وكذا كل 
دم سائل من الجسد : وروى مثل ذلك عن على وابن مسعود . 

٠١‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين فى الرجل يبصق دما قال : إذا كان 
الغالب عليه دما توضأ . أخرجه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » ( الجوهر النقى ) وإسناده 
| 
اس سس س 

قلت : واحتج أصحابنا لكون الدم حدثا با رواه ابن ماجه بطريق إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت : قال رسول الله وك : « من أصابه 
قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضا » ثم لين على صلاته وهو فى ذلك 1 
يتكلم » 7'أوأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل7) بن عياش عن ابن جريج (الحجازى) 
ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه 
عنه عن أبيه عن النبى يكل مرسلا » وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن يحيى الذهلى 
والدارقطنى فى العلل »> وأبو حاتم وقال : رواية إسماعيل خطأ وقال ابن معين : حديث 


(1) الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى » أبو سعيد . مولى زيد بن ثابت + وقيل : جابر بن عبد اله » 
وقيل : أبو اليسر . ولد لستتين بقيتا من حلافة عمر » قال أبو بردة : أدركت الصحابة فما رأيث 
أحداً أشبه بهم من الحسن . وقال سليمان التيمى : الحسن شيخ آهل البصرة . له ترجمة فى : 
طبقات ابن سعد ( ۷ /۱۲۸/۱ ) وميزان الاعتدال ( ٥۲۷/۱‏ ) والتجوم الزاهرة ( 3 ). 

(۲) [ ضعيف] 
أورده الألبانى فى ١‏ الضعيقة » ( ٠ - 0٤۲٦/۷۸۳‏ ) وعزاه إلى ابن ماجة والأحكام عبد الحق ٠‏ 
رقم : ( ٠١١‏ ) والتعليق على سبل السلام ( 1١1/١‏ 6 

() إسماعيل بن عياش أبو عتية » عالم أهل حمص » صدوق فى حديث أهل الشام ؛ مضطرب جلا 
فى حديث أهل الحجاز . قال أحمد  :‏ ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن السجازين 
فليس بصحيح » . وقال ابن حبان : « لا يحتج به » وضعّفه النسائى » ووثقه ابن معين » المغنى فى 
الضعفاء ( 1 / مقم/ 14۷ ) . 


ضعيف » وقال ابن عدى : هكذا رواه إسماعيل مرة » وقال مرة : عن ابن جريج عن أبيه 
عن عائشة » وكلاهما ضعيف ٠‏ قال أحمد : الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبى 
ية مرسلا » اه . كذا فى التلخيص الير 299 . 

وأجاب عنه الحافظ الزيلعى بأن إسماعيل بن عياش قد وثقه ابن معين » وزاد فى الإسناد 
! عن عائشة ؛ والزيادة من الثقة مقبولة . اه . 

فإن قيل : هذا الكلام لا يصح لأمرين : أحدهما أن ابن معين لما ضعف هذا الحديث لا 
يقيد توثيقه إسماعيل هذا فى هذا الحديث » فقد يكون راوى الحديث ثقة والحديث ضعيفا 
لأمور أخرى » كما لا يخفى على أهل الفن . وثاتيهما أنه لو سلم احتجاج ابن معين 
بإسماعيل مطلقا فى الحجازيين والشاميين لا يفيد شيئا أيضا » فإن الحكم للرافع يكون حيث 
لم يكن ترجيح للمرسل بوجه ما »وههنا ليس كذلك فإن الذين أرسلوه هم كثير وحفاظ » 
فهم فوق ذلك ٠‏ وقد وافقهم فى روايته مرة فيرجح صنيعهم على صنيعه . 

قلنا : أما قوله : « إن ابن معين لما ضعف هذا الحديث لا يفيد توثيقه إسماعيل هذا » 
فقد يكون راوى الحديث ثقة والحديث ضعيفآ لآمور أخرى » . فالجواب عنه أن الزيلعى 
رحمه الله من أهل الفن وقد عده السيوطى فى حسن المحاضرة من حفاظ الحديث ونقاده 
فلعله عرف أن تضعيف ابن معين لهذا الحديث ليس إلا من جهة تفرد ابن عياش برفعه من 
بين الجماعة » كما هو مذهب البعض فى تعريف الشاذ » ذكره فى تدريب الراوى با نصه: 
« قال الحافظ أبو يعلى الخليلى : والذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ به ثقة أو غيره فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار المخالفة » وقال الحاكم : 
هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بتابع لذلك الثقة » اه . فحديث عائشة متصل مرفوعا 
داخل فى الشاذ على هذا » فإن رفعه تفرد به إسماعيل ولأجل ذلك ضعفه ابن معين › وإلا 
فالحديث فى نفسه صحيح بالإرسال كما مر فى قول الحافظ أنه قد صحح هذه الطريق 
المرسلة محمد بن الذهلى والدارقطنى وأبو حاتم فكيف يظن بابن معين أنه ضعف الحديث 


. من باب شروط الصلاة‎ ) E. ( حديث رقم‎ )١( 


مطلقا ؟ وبعد ذلك فمعنى كلام الزيلعى أن إسماعيل وثقه ابن معين » وزيادة الثقة مقبولة 
عند المحققين إذا لم تخالف رواية الجماعة بحيث تستلزم ردها وههنا كذلك » فإن الرفع لا 
ينافى الإرسال كما لا يخفى » فيكون الحكم للرافع > ولا يكون داحلا فى الشاذ على ما 
هو الصحصيح فى تعريفه > وما ذكره الخليلى والحاكم أن الشذود هو مطلق تفرد بشىء » 
سواء كان مخالفا لرواية الجماعة أو لا ليس بصحيح نص عليه السيوطى فى التدريب . 

وبالجملة فتضعيف ابن معين لهذا الحديث مبنى على كونه داحلا فى الشاذ كما هو 
مذهب أكثر الحفاظ » وتصحيح الزيلعى له مبنى على كونه غير داخل فيه » كما هو 
الصحيح عند المحدثين . قال الحافظ فى شرح النخبة : « إن الزيادة إما أن تكون لا تنافى 
بينها وبين رواية من لم يذكرها > فهذه تقبل مطلقا » وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من 
قبولها رد الرواية الأخرى فهذه هى التى يقع الترجيح بينها وبين معارضيها » فيقبل الراجح 
ويرد المرجوح » اه . ملخصا . 

قلت : ومن البين أن الرفع والوصل لا ينافى الإرسال والوقف بالمعنى الذى ذكره ٠‏ 
فهذه من الزيادة التى تقبل من الثقة مطلقا 3 ولكن مع ذلك فقد وقع فيه الاخحتلاف بين 
الحدثين > فإذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم متصلا »> أو بعضهم موقوفا 
ويعضهم مرفوعا > أو وصله هو أو رفعه فى وقت ؛ وأرسله وقفه فى وقت آخر » فمنهم 
من قال الحكم من أرسله أو وقفه » قال الخطيب : وهو قول أكثر المحدثين » وعن بعضهم 
الحكم للأكثر » وعن بعضهم الحكم للأحفظ 5 وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا 
يقدح الوصل والرفع فى عدالة راويه » وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله » أو رفعه ما وقفه 
لقال کا قن درت اراق : قلت : فلعل الزيلعى عرف من مذهب ابن معين أنه 
ذهب فى الرقع والوقف والوصل والإرسال > إلى أحد هذه الأقوال؛ فلذا ضعف حديث 
إسماعيل هذا على مقتضى مذهبهء ولكنه يخالف الصواب؛ لأن الصحيح عند أهل الحديث 


. آخخر اله .نوع ۱۱ ص ۱۳۸ و۱۳۹‎ )١( 
خر الفروع من نوع ١أ ص‎ 


والفقه والأصول أن الحكم ( فى هذه الصور المذكورة ) لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف 
له مثله فى الحفظ والإتقان أو أكثر منه ؛ لأن ذلك زيادة ثقة وهى مقبولة. صرح به 
السيوطى فى التدريب . 

وقال النووى فى مقدمة شرحه لمسلم  :‏ إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلة(١)‏ 
وبعضهم مرسلا » أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا ٩‏ » أو وصله هو أو رفعه فى 
وقت. وأرسله أو وقفه فى وقت 3 فالصحيح الذى قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء 
وأصحاب الأصول » وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان 
المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ ؛ لأنه زيادة ثقة » وهى مقبولة ١‏ اه . 


وقال أيضا فى باب صلاة الليل : « الصحيح بل الصواب الذى عليه الفقهاء والأصوليون 
ومحققو المحدثين أنه إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا » أو موصولا ومرسلا » حكم 
بالرفع والوصل ؛ لأنها زيادة ثقة > سواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل فى الحفظ 
والعدد ٠‏ انتهى فتقوية الزيلعى لرفع هذا الحديث صحيح على مذهب المحققين وإن خالفه 
شرذمة من المحدثين . 

وبهذا يظهر لك الجواب عن قوله ثانيا « إن الحكم للرافع يكون حيث لم يكن ترجيح 
للعرسل بوجه ما . وههنا ليس كذلك ٠‏ فإن ألذين أرسلوه هم كثير وحفاظ » فهم فوق 
ذلك »اه . فقد عرفت فى قول النووى أن كثرة المرسلين وزيادة حفظهم لا ترجح جانب 
الإرسال إذا كان الواصل ثقة بل الصواب أن الحكم للرافع والواصل سواء كان أكثر أو أقل 
فى الحفظ والعدد . 


)١(‏ قوله : « المتصل ٠‏ يسمى الموصول > وهو ما اتصل سنده إلى غايته سواء أكان مرفوعاً إلى الرسول 
َك أم موقوفا » ولا يطلق على ما دون ذلك إلا مع التقييد ٠‏ فيقال : هذا متصل إلى سعيد بن 
المسيب أو إلى الزهرى » وذلك لأن الموقوف على التابعى يسمى « مقطوعاً ٠‏ . ( تدريب الراوى : 
٠١8/١‏ وزيادة ) . 

(1) قوله : ٠‏ المرفوع » هو ما أضيف إلى النبى ب خاصة » من قول أو فعل أو تقرير » متصاد كان أو 
منقطعأ » بسقوط الصحابى منه أو غيره » وقيده الخطيب البغدادى ما أخبر فيه الصحابى عن ٠‏ -- 


وما قيل ‏ إن إسماعيل بن عياش قد وافق الجماعة فى الإرسال مرة > فيرجح صنيعهم 
على صنيعه » . قلت : هذا ليس من القدح فى شىء قال فى الجوهر النقى : * رواه 
الدارقطنى من جهة محمد بن المبارك حدثنا ابن عياش حدثتى ابن جريج وهو عبد العزيز 
عن أبيه قال عليه السلام : إذا قاء أحدكم فى صلاته أو قلس » الحديث » وقال ابن 
جريج : 7 وحدثنى ابن أبى مليكة عن عائشة عن النبى يك مثله » وأسند الدارقطنى أيضا 
من جهة محمد بن الصباح حدثنا ابن عياش بهذين الإسنادين جميعا ونحوه » وتمن رواه 
بالإسنادين جميعا عن ابن عياش الربيع بن نافع وداود بن رشيد » فهذه الروايات التى جمع 
فيها ابن عياش بين الإسنادين أعنى المرسل والمسند ‏ فى حالة واحدة ما يبعد الخطأ عليه » 
فإنه لو رفع ما وقفه الناس ربما تطرق الوهم إليه » فأما إذا وافق الناس على المرسل وزاد 
عليهم المسند فهو يشعر بتحفظه وتثبته ٩‏ اه . 

فإن قيل : إن إسماعيل ثقة فيما يرويه عن الشاميين »دون ما يرويه عن أهل الحجاز . 
قلت:إن الزيلعى اعتمد فى تصحيح هذا الحديث على قول من وثقه مطلقاء قال فى الجوهر 
النقى : « وإسماعيل وثقه ابن معين وغيره » وقال يعقوب بن سفيان : ثقة عدل » وقال 
يزيد بن هارون : ما رأيت أحفظ منه أو أقل فى الحفظ والعدد" . اه . فالحق أن كلام 
الزيلعى لا يمكن رده بعد تسليم كون ابن عياش ثقة مطلقا » والله أعلم وعلمه أتم وأحكم. 


نكمة . 


حكى البيهقى عن الشافعى أنه حمل الوضوء المذكور فى هذا الحديث وفيما روى عن 
ابن عمر وغيره على غسل بعض الأعضاء ( الجوهر النقى ) قلت : يمنع من ذلك ما فى 


-- الرسول هة من قول أو فعل » فأتخرج بذلك المرسل والأول هو الذى عليه الجمهور . ( مقدمة 
التمهيد ص ۷: 1 ب » والكفاية ص 1١‏ ومقدمة ابن الصلاح ص ۱۸ وفتح المغيث ص ۳۹). 

. )۲۹۳/۱( : الكامل لا بن عدى‎ )١( 

(۲) قوله : « المسند 4 هو ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه » وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبى 
كيده فهو المرفوع المتصل . ( علوم الحديث ص ۱۷ - 19 ء والكفاية ص 53١‏ ) . 

(۳) هامش البيهقى ( ١‏ /157 ) باب ترك الوضوء من خروج الدم . 


رواية ابن عياش مرفوعا عند ابن ماجة » وما فى رواية عبد الرزاق عن ابن عمر من ذكر 
المذى مع الرعاف والقلس » فإن المذى يوجب الوضوء الشرعى ٠‏ ولا يكفى فيه غسل بعض 
الأعضاء بالإجماع . واحتج الخصم با رواه البخارى من قصة الأنصارى أنه رمى بسهم 
فتزفه الدم فركم وسجد ومضى فى صلاته » وأجاب عنه العلامة العينى بأن « احتجاج 
الشافعى ومن معه بذلك الحديث مشكل جدا ؛ لأن الدم إذا سال أصاب بدنه وجلده ورجا 
أصاب ثيابه . ومن نزل عليه الدماء مع إصابة شىء من ذلك وإن كان يسيرا لا تصلح 
صلاته عندهم ولئن قالوا إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الزرف حتى لا يصيب 
شيعا من ظاهر بدنه عقلنا: إن كان كذلك فهو أمر عجيب وهو بعيد جداً » اه . قلت : 
وأيضا فهى واقعة عين لا عموم لها ء وإنه فعل واحد من الصحابة »> ولعله لم يعلم 
بحكمه» وما ذكرنا من الأحاديث أقوال » فلزم الاعتماد عليها . 

واحتجوا أيضا بما رواه البخارى تعليقا )١(‏ عن الحسن : « مازال المسلمون يصلون فى 
جراحاتهم 6 . قلت : لا يضرنا ذلك » فإن الجرح لا يمنع عن صلاة عندنا إذا كان لا يرقأ 
وصاحبه يلحق بالمعذورين ولا ينتقض وضوؤه بخروج الدم بل ببخروج الوقت ٠»‏ وأيضا 
فليس فى قول الحسن ما يدل على صلاتهم والجراحات تسيل » فيمكن أنهم كانوا يصلون 
فى جراحاتهم وهى مشدودة بالجبيرة أو معصبة بشىء » وحينئل لا تفسد صلاته بمجرد 
خروج الدم بل لا بد من سيلانه ووصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير » فافهم .وقد 
ذكرنا فى المتن عن الحسن بسند صحيح أنه كان لا يرى الوضوء من الدم عليه ؟ قال: يغسل 
أثر محاجمه ١‏ كذا فى الفتح . واختلف رواة لهم على الخصم لكونه صريحا فى معثاه » 
وما ذكره البخارى تعليقا ليس بصريح ٠»‏ بل يحتمل الوجوه كما تقدم . 

واحتجوا أيضا با رواه البخارى ° تعليقا : ١‏ عصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم 
يتوضأ ». قلت : يحتمل أنه كان دما يسيرا غير سائل 227 يدل عليه ما رواه ابن أبى شيبة 


0001321111119 00 
(؟) المصدر السابق . 


(۳) قوله : « سائل » كذا فى المطبوع ولم نعثر عليه فى المخطوطة . 


نواقض الوضوء 100 


بسند صحيح : حدثنا عبد الوهاب حدثنا سليمان بن التيمى عن بكر قال : رأيت ابن عمر 
عصر بثرة فى وجهه فخرج منها شىء من دم » فحكه بين إصبعيه ثم صلی . كذا فى عمدة 
القارى فلفظ : « شىء من دم » يؤيد ما قلنا . وأيضا فإنه واقعة عين لا عموم لها ء 
وتحتمل الوجوه » وما ذكرنا من أثر ابن عمر رضى الله عنه قبل قول يعطى حكما كليا 
فيرجح على الفعل » وأجاب العينى بأن هذا الأثر حجة للحتفية ؛ لأن الدم الخارج بالعصر 
لا ينقض الوضوء عندهم ؛ لأنه مخرج والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج كما هو 
مقرر فى كتبهم . قلت : ومعناه إذا كان اللخرج بحيث لو تركه لم يسل . 

واحتجوا أيضا با ذكره البخارى تعليقا(2:«يزق ابن بی أوفى دما فمضى فى صلاته» . 
قال العلامة العينى : « وهذا ليس بحجة لهم علينا ؛ لأن الدم الذى يخرج من الفم إن كان 
من جوفه فلا ینقض وضوءه ( أى إلا إذا كان ملا الفم »ولا دلالة للأثر عليه ) وإن كان من 
بين أسنانه فالاعتبار للغلبة بالبزاق والدم » ولم يتعرض الراوى لذلك» فلم يبق حجة» اه. 

واحتجوا أيضا بما ذكره البخارى تعليقا : « وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم : ليس 
عليه إلا غسل محاجمه » اه . قلت : أثر مضطرب المتن فقد رواه ابن أبى شيبة والشافعى 
عن ابن عمر بلفظ : ١‏ كان إذا احتجم غسل محاجمه » وأثر الحسن وصله ابن أبى شيبة 
ولفظه : « أنه سكل عن الرجل يحتجم ماذا عليه ؟ قال : يغسل أثر محاجمه " اه . كذا 
فى الفتح . واختلف رواة البخارى فى لفظه » فذكره المستملى وحده بإثبات ١‏ إلا » ورواه 
الكشمهينى وأكثر الرواة بغير « إلا » قاله ابن بطال » كذا فى العمدة للعينى فسقط 
الاحتجاج ما علقه البخارى . 

وأما أثر ابن عمر بلفظ ابن أبى شيبة والشافعى فليس فيه ما ينفى الوضوء وكذا أثر 
الحسن بلفظ ابن أبى شيبة لا يدل على عدم انتقاض الوضوء أيضا » إلا أن يقال بالمفهوم » 
وهو ليس بحجة عندنا . على أن الاحتجام لا يستلزم سيلان الدم دائما » فإن سلم صحة 
ما رواه المستملى بإئيات لفظ (إلا4 فليس فيه ما يدل على عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم 


. كتاب الوضوء » 4 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر‎ 5 )١( 


1 نواقض الوضوء إعلاء السئن _ 


و 1 

-٤‏ أحمد بن الفرج عن بقية ثنا شعبة عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر 
ابن الخنطاب عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت قال : قال 
رسول الله با : « الوضوء من كل دم سائل » . أخرجه ابن عدی فى الكامل''' فى 
ترجمة أحمد » وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد » وهو تمن لا يحتتج 
بحديثه » ولكنه يكتب عفإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه . انتهى : وقال ابن أبى 
حاتم فى كتاب العلل : أحمد بن الفرج كتبنا عنه» ومحله عندنا الصدق اه . 

قلت : فهو من رجال الحسن » والباقون كلهم ثقات › وأما بقية فلا علة له سوى 
التدليس . وقد صرح بالتحديث » وشعبة شعبة » ومحمد بن سليمان ثقة ؛ لأن شعبة 
روى عنه » وهو لا يروى إلا عن ثقة » وعد الرحمن بن أبان من رجال الأربعة » ثقة 
كما فى التقريب » فالحديث حسن . 


سائلا بل يحمل على7؟) ما إذا حرج غير سائل » كيلا يضاد ما رويناه قبل عن ابن عمر 
والحسن أنهما كانا يريان الوضوء بسيلان الدم » أو يقال : معنى قولهما « ليس عليه إلا 
غسل محاجمه » أنه لا يلزم عليه غسل جميع بدنه » كما ذهب إليه البعض من الصحابة 
تمسكا بجا أخرجه أحمد " والدارقطنى عن ابن الزبير عن عائشة مرفوعا :2 يغتسل من 
أربع : من الجمعة والحتابة والحجامة وغسل الميت ٠»‏ . ولم يردا نفى وجوب الوضوء منه » 
قاله سيدى مولانا الخليل فى بذل المجهود وأجاب العينى بمثل ما مر عنه آنفا آنه دم مخرج 
لا حارج والنقض يتعلق بالخارج دون المخرج عندنا » والله أعلم . 

قوله: «أحمد بن الفرج؟ وقوله : اعن يزيد بن خالد إلخ » قلت : دلالتهما على معنى 


)١(‏ [ ضعيف] 
أخرجه ابن عدى ( ۱۹۳/۱ ٠‏ 0034/7 ) فى ترجمة ١‏ أحمد بن الفرج عن بقية ثنا شعبة بسنده عن 
زيد بن ثابت مرفوعاً . قال الزيلعى: ١‏ قال ابن عدى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد 

هذا ء وهو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب » فإن الناس مع ضحفه قد احتملوا حديثه ». 

(۲) قوله : « على » غير ظاهرة بالمخطوط ٠‏ وأتبتناه من المطبوع . 

(۳) فى المسند ( ٠١١/١‏ ) وابن خزيمة (105) والحاكم ( 5/١‏ ). وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 


نواقض الوضوء ١‏ 
>5555 201022255525255 

5 عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تيم 
الدارى » قال: قال رسول الله بل : « الوضوء من كل دم سائل » . أخرجه الدارقطنى 
فى سننه وقال : عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تيم ولا رأه واليزيدان مجهولان 
انتهى . 

قال فى السعاية : يزيد بن خالد ويزيد بن محمد قد اختلف فيهما » وقد وثقوه كما 
فى الكاشف للذهبى ( جامع الآثار لشيخنا ) قلت : وهو معتضد بالذى قبله » وارتفع 
قول الدارقطنى بالجهالة بتوثيق غيره » فإن المجهول لا يوثق » وعدم سماع عمر بن عبد 
العزيز الخليفة الراشد من تميم لا يضرنا » فإن الانقطاع فى القسرن الثانى والثالث ليس 
ب ا اسا سال :يال هر 

باب وجوب الوضوء على من نام مسترخيا مفاصله 

5- عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى اة قال : « ليس على من نام ساجدا 
وضوء حتى يضطجع » فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله؛ . رواه أحمد ١7‏ 'وأبو يعلى 
ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد ) . 


الباب مرفوعا ظاهرة ء والثانى وإن كان ضعيفا عند الدارقطنى » ولكنه حسن عندنا مع كونه 
منقطعا » على أنه متأيد بالذى قيله » وبالآثار التى أسلفناها » فانجبر ضعفه بذلك ولله 
الحمد . وفى الباب ستة أحاديث أخرى أخرجها الدارقطنى فى سننه » ولكن أسانيدها 
ضعاف وفى بعضها متروكون فلم نذكرها وذكرها سيدى مولانا الخليل فى « بذل المجهودا؛ 
لأن كثرة الطرق تخرج الحديث عن كونه لا أصل له > كما تقرر فى الأصول فمن شاء 
فليراجعه. 
باب وجوب الوضوء على من نام مسترخيا مفاصله 
قوله : « استرخت مفاصله » فى حديث ابن عباس رضى الله عنه . دلالته على الباب 


. ) 17 / 1١ ( فى المسند ( ۱ / 167 ) وابن أبى شيبة‎ )١( 


۱۸ نواقض الوضوء إعلاء السنن 
العينان » فمن نام فليتوضاً » . رواه أبو داود' وحسنه المنذرى وابن الصلاح والنورى. 
كذا فى التلخيص الحبير 7 . 

.عن يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول : « ليس على 
المحتبى النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع؛ فإذا 


ظاهرة » فإنه َة علل نقض وضوء المضطجع باسترخاء مفاصله » فدار الأمر على 
الاسترخاء » وهو المقصود . ودلالة بقية أحاديث الباب أيضا عليه ظاهرة » والحديث الثانى 
فى إسناده كلام غير مضمر مذكور فى التلخيص الحبير » وقد مر حديث صفوان بن عسال 
«لكن من غائط وبول ونوم » فى أول نواقض الوضوء . 

وأما الأحاديث المعارضة لأحاديث الباب فمنها ما فى بلوغ المرام عن أنس رضى الله عنه 
قال : كان أصحاب رسول الله مَل على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضؤون . أخرجه أبو داود " وصححه الدارقطنى » وأصله فى مسلم اه . 
ومنها ما فى : مجمع الزوائد عن أنس رضى الله عنه أن أصحاب رسول الله يك كانوا 
يضعون جنوبهم » فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضاً » رواه البزار 247 ورجاله رجال 
الصحيح » ورواه أبو يعلى عن أنس وعن أناس من أصحاب النبى اة يضعون جنوبهم 
فينامون » فمنهم من يتوضاً ومنهم من لا يتوضاً . ورجاله رجال الصحيح اه . والحديث 
الأول ذكره فى نصب الراية مختصرا وعزاه إلى أبى داود ثم قال : قال النووى : إستاده 
صخ 


. )۳۳۷/۱( : كتاب الطهارة > حديث رقم : (۲۰۳ ) وشرح السئة‎ ١ )١( 
. رفم : 104 ) من باب الإحداث‎ » 1١8 /۱( 0 

١ )۳(‏ كتاب الطهارة > حدیث رقم ( ۷٩‏ ). وأحمد : (۲۳۹/۳ ). 

> مجمع الزوائد ؟ وعزاه « إليه » ورجاله رجال الصحيح‎ ١ أورده الهيثمى فى‎ )٤( 
. المصدر السابق للهيثمى‎ )5( 


نواقض الوضوء ۱0۹ 


اضطجع توضا » رواه البيهقى(١)‏ وإسناده جيد موقوف ( التلخيص ال حبير ) . 


ومنها ما رواه الدارقطنى" أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد 
نا ابن المبارك أنا معمر عن قتادة عن أنس قال : لقد رأيت أصحاب رسول الله ية يوقظون 
للصلاة حتى أنى لأسمع لأحدهم غطيطا > ثم يصلون ولا يتوضؤون قال اين المبارك : هذا 
عندنا وهم جلوس » صحيح . 

والجواب عن الأول بأنه محمول على حال القعود لما قال صاحب نصب الراية ‏ إذ لا 
يخفق برأسه إلا من نام جالساً » وعن الثانى والثالث ٠‏ بأن التوضؤ محمول على حال 
استغراق النوم > وعدمه على ما دونه » وعن الرابع بأنه محمول على ما حمل عليه الحديث 
الأول » على أنه يمكن حمله على النوم الخقيف فى حال الاضطجاع » والغطيط لا ينافى 
النوم الخفيف ولا النوم جالسا » قاله وجربه الطبيب المولوى الصوفى محمد يوسف 
البجنورى من خلفاء شيخى » وكذا قاله الطبيب محمد هاشم التهانوى . 
حكم المباشرة الفاحشة : 

وقال الشيخ : وأيضا يتأيد بالحديث كون المباشرة الفاحشة ناقضا ‏ . فإن تعليله كلل 
كون نوم المضطجع ناقضا باسترخاء المفاصل وبكون العينين وكاء السه » كما فى الحديث 
الآخر » يدل صريحا على أن أصل النقض بخروج الريح ٠‏ وإنما كان الاسترخاء سببا عاديا 
للخروج » فأقيم السبب مقام المسبب الناقض » فيقاس عليه حكم المباشرة الفاحشة بأن يقال 
إن أصل النقض بخروج المذى » وإنما كان المباشرة المذكورة سببا عاديا أكثريا لهذا الخروج › 
فيقام السبب مقام المسبب الناقض . 

وإن تخا لجك قيام الفارق بين النوم والمباشرة بأن حالة النوم حالة عدم الشعور بالخروج 
بخلاف حالة المباشرة » فإنه حالة الشعور به لكون المباشر متيقظا ٠‏ فكيف القياس ؟ فأزحه 
بأن عدم الشعور لا يختص بالنوم » بل يحتمل بكون الخارج غائبا عن البصر قليلا امفسح 
بالبدن فاقتضى الاحتياط الحكم بإعادة الوضوء . 


. ) 1١77/15 ( الكبرى‎ )١( 
. باب ما روى فى النوم قاعداً لا ينقض الوضوء‎ ) ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ / ۱( )۲( 
. ناقضاً » غير ظاهر بالمخطوط وصححناه من المطبوع‎ ١ : قوله‎ )۳( 


.۱1 نوافض الوضوء من القهقهة فى الصلاة إعلاء السئن 


باب نقض الوضوء من القهقهة فى الصلاة 
8 عن أبى موسى رضى الله عنه قال : بينما رسول الله َة يصلى إذ دخل رجل 
فتردى فى حفرة كانت فى المسجد » وكان بسصره ضرر › فضحك كثير من القوم وهم 
فى الصلاة » فأمر رسول الله هة من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة . رواه 
الطبرانى فى الكبير » ورجاله موثقون وفى بعضهم خلاف . مجمع الزوائد'"" . 


ويؤيد كون أصل الناقض فى النوم خروج الريح قول بعض الفقهاء بأن من به انفلات 
الريح لا ينتقفر وضوؤء بالنوم ؛ لأن الحدث المتيقن لما لم ينقض فكيف بالحدث المحتمل ؟ 
وهذا الفرع > وإن كان مختلقا فيه » لكن المقام مقام الاجتهاد والبحث ظنى للقياس فيه 
مساغ كيف ؟ ومسألة المباشرة أيضا مجتهد فيها » فالمجال واسع . وإنما أصل مقصودنا من 
هذا الاستدلال التنبيه على أن هذا الحكم ليس مستندا إلى الرأى المحض » بل إلى دليل 
شرعى وهذا هو التفصيل لا قال الفقهاء فى دليل المسألة أن هذه المباشرة سبب غالب لخروج 
المذى 3 فيقام مقام المسبب 3 والتيقن بعدم الخروج غير مسلم ي لأنها حالة ذهول 3 وإغا 
خرج قليلا انمسح » فالاحتياط فى إيجاب الوضوء » كذا قال سلمه الله تعالى . 

باب نقض الوضوء من القهقهة فى الصلاة 

قوله : « عن أبى موسى إلخ ١‏ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وهذا الحديث 
ذكره فى مجمع الزوائد أيضا 3 ثم قال 4 «وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقى »ولم أر من 
ترجمه» وبقية رجاله موثقون» اه . وقد قال فى حديث المتن: رجاله موثقون » وفى 
بعضهم خلاف » اه. فالظاهر آنه اطلع بعد على حال الدقيقى فجود السند ثم اعلم أن 
الدقيقى له حديث موقوف عند الدارقطنى"“وقال الدارقطنى بعد روايته: هو صحيح» اه. 


(۱) ( ۲ /۸۲ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله موثقون وفى بعضهم خلاف . 
غريبه قوله «تردی ») أى سقط . 
١١18/1١ )۲(‏ ء رقم :5 ) باب النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن . 


نوافض الوضوء من اة فى الصلاة ١‏ 
٠‏ أخبرنا : أبو حنيفة قال : حدثنا منصور بن زاذان عن الحسن البسصرى عن 
النبى ية أنه قال : « بينما هو فى الصلاة إذ أقبل رجل أعمى من قبل القبلة يريد 
الصلاة » والقوم فى صلاة الفجر » فوقع فى زبية'١)‏ فاستضحك بعض القوم حنى 


فهذا توثيق له منه » وقد ذكره فى تهذيب التهذيب بما محصله أنهم وثقوه إلا أن أيا داود 
قال : «لم يكن بمحكم النقل»" اه . فالحديث محتج به » وأما ما قال فى التعليق الحسن 
معترضا على وصل هذا الحديث : ١‏ ولكن فى الحديث علة أخرى » رهی أن أبا موسى 
رضى الله عنه لم يذكره إلا مهدى بن ميمون » وغيره من الحفاظ من أصحاب هشام ( بن 
حسان ) يروونه مرسلا إلا خالد بن عبد الله الوسطى عند الدارقطنى » فقال : عن أبى 
العالية عن رجل من الأنصار قال الدارقطنى : « وقد خالفه خمسة أثبات ثقات حفاظ 
وقولهم أولى بالصواب ١‏ اه . قلت : مهدى بن ميمون من رجال الجماعة » ثقة كما فى 
التقريب وكذا خالد المذكور ثقة ثبت من رجال الجماعة > كما فى التقريب أيضا » وقد زادا 
فى السند «أبا موسى » وجعلا الحديث مسندا وزيادة الثقة مقبولة إلا إذا كان لترجيح رواية 
من لم يزد وجه معتد به » وههنا ليس كذلك » فإن الوجه ليس إلا أن المرسلين خمسة 
والمسندين اثنان ثقتان» والتطبيق ممكن ؛ لأن الراوى يكن أن يكون الحديث عنده مرسلا 
ومسندا على حسب ما رواه عن شيخه » ولهذا الوجه لم يتكلم فيه صاحب مجمع الزوائد 
من هذه الجهة »> فالحديث مسند محتج به . 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة » قال المؤلف : منصور والحسن كلاهما من رجال الجماعة 
ثقتان مشهوران » وإمامنا الأعظم لا يسأل عن مثله » وقد أخرج له ابن حبان فى صحيحه 
واستشهد به الحاكم فى مستدركه نص عليه فى الجوهر النقى ومعبد هذا ذكره فى المتوهر 
النقى بما نصه : « فى معرفة الصحابة لابن مندة معبد بن أبى معبد وهو ابن أم معبد رأى 
النبى کی وهو صغير ثم ذكر أبن منده بسنده مرور النبى وَأ بخباء آم معبد وأنه بعث 
معبداء وكان صغيرا » الحديث » ثم قال : روى أبو حنيفة فذكر حديث أبى حنيفة المذكور 
فى المآن اه. وفى تجريد أسد الغابة ( مطبوع حيدرآباد ) معبد بن أبى معبد الخزاعى 


(1) بالضم حفرة للأسد كذا بالقاموس . 
(؟) قوله . « النقل » غير واضحة بالمطبوع » وصححناه من المخطوط 5 
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قهقهه » فلد. ا فرغ رسول الله چ تال : من كان قهقد :ني فليعد الوضوء والصلاة » . 
رواه الإمام محمد فى كتاب ١‏ الآثار وفى الجوهر النقى : ثم قال - أى ابن مندة ‏ فى 
معبد عن النبى بل قال  :‏ من قهقه فى صلاته أعاد الوضوء والصلاة “. ثم ذكر 
ذلك بسئده عن معن عن أبى حنيفة » ثم قال : وهو حديث مشهور عنه » رواه أبو 
يوسف القاضى وأسد بن عمرو وغيرهما اه . قلت : فهذا الحديث بسند الإمام مسند 
ومرسل ؛ ورجال كتاب الآثار ثقات مشهورون » ومعبد هذا صحابى . 


الذى رد أبا سفيان عن رجوعه بعد أحد » ثم إنه أسلم » اه. 


وفى نصب الراية: «وأسند ابن عدى فى الكامل عن على بن المدينى قال:قال لى عبد 
الرحمن بن مهدى» وكان أعلم الناس بحديث القهقهة : إنه كله يدور على أبى العالية» فقلت 
له : إن الحسن يرويه عن النبى يل مرسلا 27 » فقال عبد الرحمن : حدثنا حماد بن زيد 
عن حفص بن سليمان قال : أنا حدثت به الحسن عن حفصة عن أبى العالية» قلت له : 
فقد رواه إبراهيم عن النبى ية مرسلا ؟ فقال عبد الرحمن حدثنا شريك عن أبى هاشم 
قال : آنا حدثت به إبراهيم عن أبى العالية » قلت له : فقد رواه الزهرى عن النبى کال 
مرسلا ؟ فقال عبد الرحمن: قرأت هذا الحديث فى كتاب ابن أخى الزهرى عن الزهرى عن 
سليمان بن أرقم عن الحسن » انتهى . أو قال البيهقى فى سننه : قال الإمام أحمد : ولو 
كان عند الزهرى والحسن فيه حديث صحيح ؛ لما استجازا القول بخلافه ؛ وقد صح عن 
قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى من الضحك فى الصلاة وضوءء وعن شعيب() 


(١)(١1/١45»ء‏ رقم : 15 ) باب القهقهة فى الصلاة وما يكره فيها . 

() رواه الدارقطنى ( ١‏ /177 ) باب أحاديث القهقهة » ورواه أبو يوسف فى : كتاب الآثار ( ص )١١‏ 
ورواه البيهقى ( ١577/ ١‏ ) باب الوضوء من القهقهة . 

(۳) قوله : « مرسلاً » غير واضح بالخطوط وأثبتناه من المطبوع . 

ا ل EEN‏ 
معين : من أثبت الناس قى الزهرى » من السابعة » مات سنة اثنتين وستين » أو بعدها » روى له 
الستة . ( تقريب : 587/1١‏ /ه/ا)ج 
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61 عن معمر عن قتادة عن أبى العالية الرياحى أن أعمى تردى فى بثر » والنبى 
يله يصلى بأصحابه » فضحك بعض من كان يصلى مع النبى َة » فأمر النبى بل من 
كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة . رواه عبد الرزاق فى مصنفه!" » 


ابن أبى حمزة وغيره عن الزهرى أنه قال : من الضحك فى الصلاة يعاد الصلاة » ولا يعاد 
الوضوء قال البيهقى : وقد روى هذا الحديث بأسانيد موصولة إلا أنها ضعيفة » وقد ثبت 
أحاديئها فى الخلافيات انتهى . وقال ابن عدى في الكامل: وقد روى هذا الحديث الحسن 
البصرى وقتادة وإبراهيم النخعى والزهرى مرسلا » وقد اختلف على كل واحد منهم 
موصولا ومرسلا » ومدار الكل يرجع إلى أبى العالية »> و الحديث له وبه يعرف »ومن 
أجله تكلم الناس فيه » ولكن سائر أحاديثه مستقيمة صالحة ‏ انتهى ‏ . 

قلت » وفيه أيضا : « وأسند ابن عدى عن يحيى بن معين أنه قال : مراسيل إبراهيم 
صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة » انتهى . قلت : أما حديث القهقهة 
فقد عرف » ( ذكره قبل من جهة الدارقطنى ) وأما حديث تاجر البحرين فرواه ابن أبى 
شيبة فى مصنفه وكيع ثنا الأعمش عن إبراهيم قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ! إنى 
رجل تاجر أختلف إلى البحرين » فأمره أن يصلى ركعتين » يعنى القصر » انتتهى قال 
المؤلف : رجال هذا المرسل رجال الجماعة » إلا أن الأعمش مدلس . 

ثم اعلم أن ما ذكرناه عن نصب الراية يدل على جرح رواية المتن بنقل الإمام » وكذا 
رواية أبى العالية المذكورة فى آخر المتن فلا بد من الجواب عنه . فالجواب عن جرح حديث 
الحسن بأن ما ذكر ليس بنص فى أن الحديث ليس عند الحسن إلا من هذه الطريق ؛ لأنه 
يمكن أن يكون عنده من الطريقين . وأما كون مذهبه حلاف هذا الحديث فلا يجرح به 
الحديث » فإنه يمكن أن يكون مذهبه هذا قبل أن يبلغه هذا الحديث والجواب عن مرسل أبى 
العالية (؟) بأن سنده صحيح ومسنده أيضا محتج به كما عرفت ١‏ ولا يجرح الحديث بكون 


. ) ۱۷۲ › 1١1/١ / 1١ ( والدارقطنى‎ ) ٠١19/51 ( وابن عدى‎ ) ۳۷٣۰ ( المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : نصب الراية ( ١‏ / 1ه > 5 ) . 

(۳) رقیع : بالتصغير ء ابن مهران » أبو العالية الرياحى :بكسر الراء وبالتحتانية » ثقة كثير الإرسال » 
من الثانية » مات سلة تسعين » وقيل : ثلاث وتسعين » وقيل بعد ذلك » روى له الستة . (تقريب 
التهذیب : .)١١8/5865/1١‏ 


1٤‏ نوافض الوضوء من القهقهة فى الصلاة إعلاء السنن 


ورجاله رجال الصحيحين وهو الصحيح نصب الراية » وفى آثار السنن « وإسناده 
مرسل قوی ٩‏ اه . ولم يذكر سنده تاما . 


روايته مرسلة مرة ومسندة أخرى ٠‏ فإنه يجوز أن يكون الحديث ثابتا من الجهتين » وقد تأيد 
بمرسل الحسن فثبت بحمد الله » عز وجل نقض الوضوء بالقهقهة بأسانيد مقبولة . 
العمل بالحديث الضعيف : 

وقد قال صاحب الجوهر النقى : « قال ابن حزم كان يلزم المالكيين والشافعيين لشدة 
تواتره عن عدد من أرسله » قلت : ويلزم الحنابلة أيضا ؛ لأنهم يحتجون بالمرسل » وعلى 
تقدير أنهم لا يحتجون به فأقل أحواله أن يكون ضعيفا والحديث الضعيف عتدهم مقدم 
على القياس الذى اعتمدوا عليه فى هذه المسألة » اه . 

قلت : قوله « والحديث الضعيف ‏ إلخ » مغلطة عظيمة فإن من يحتج من الأئمة 
بالضعاف » فليس مراده منه بضعيف مصطلح ينزل عن درجة الحسن بل مراده ما ينزل عن 
رتبة الصحيح » وهو الحسن المصطلح » وقد كنت تحيرت زمانا طويلا فى هذه المسألة 
المشهورة التى نقلها جماعة من الأكابر » بأنه كيف يكن أن يحتج الأعلام بالضعاف ١‏ ثم 
فتح الله على بمنه وفضله ما يزيل الإشكال » وتلخيصه ما قلناه وتفصيله فى التحفة المرضية 
للعلامة الملحدث القاضى الشيخ حسين بن محسن الأنصارى اليمانى ونصه : ١‏ وقال شيخ 
مشايخنا السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان فى المنهج السوى : وما نقل عن الإمام 
أحمد س العمل بالحديث الضعيف مطلقا » لم يرد غيره » وأنه خير من الرأى قال ابن 
علان رحمه الله تعالى : حمل الضعيف فيه على مقابل الصحيح على عرفه وعرف 
المتقدمين فإن الخبر عندهم صحيح وضعيف ؛ لأنه ضعف عن درجة الصحيح فيشمل 
الحسن » وأما الضعيف بالاصطلاح المشهور أى ما لم يجمع شروط القبول فليس مرادا كما 
نقله ابن العربى عن شيخه . قال الزركشى : وقريب منه قول ابن خزية : الحنفية متفقون 
على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى ٠»‏ فالظاهر أن مراده 


)١(‏ قوله : « الضعيف » هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول » وقال أكثر العلماء : هو ما لم 
يجمع صقة الصحيح والحسن . ( عجاج » أصول الحتديث ‏ ص ۳۳۷ ) . 
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بالضعيف ما سبق ٠‏ انتهى . وفيه أيضا : « وقال الحافظ ابن تيمية : إثبات الحسن اصطلاح 
الترمذى » وغير الترمذى من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف ٠»‏ والضعيف 
عندهم ما انحط عن درجة الصحيح » ثم قد يكون متروكا وهو أن يكون متهما أو كثير 
الغلط » وقد يكون حسنا بأن لا يتهم بالكذب وهذا معنى قول أحمد: العمل بالضعيف 
أولى من صاحب القياس »؛ انتهى . 

وفيه أيضا  :‏ وقال الحافظ ابن القيم فى أعلام الموقعين : الأصل الرابع من أصول 
الإمام أحمد الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه » وهو 
الذى رجحه على القياس » وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما فى روايته 
متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به » بل الحديث الضعيف عندهم قسيم قسيم الصحيح 
وقسم من أقسام الحسن » ولم يكن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ٠‏ بل إلى 
صحيح وضعيف والضعيف عنده مراتب ٠‏ فإذا لم يجد فى الباب أثرا يدفعه ولا قول 
صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس ؛(1) اه 


وفيه أيضا : « قال ابن القيم : وأصحاب أبى حنيفة مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة 


(1) حكم العمل بالضعيف : اختلف العلماء فى الأخذ بالضعيف على ثلاثة مذاهب : 

١‏ المذهب الأول : لا يعمل به مطلقاً » لا قى الفضائل › ولا فى الأحكام . حكاه ابن سيد الناس عن 
يحيى بن معين » وإليه ذهب أبو بكر ابن العربى ١‏ والظاهر أنه مذهب البخارى ومسلم » > لما عرقناه 
من شرطيهما وهو مذهب ابن حزم . ( صحيح مسلم : ص ۸ ء ۲۸ / ١‏ وعلل الجامع صص:4). 

-٣‏ المذهب الثانى أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً » وعزى هذا إلى أبى داود والإمام أحمد رضى الله 
عنهما » وأنهما يريان ذلك أقوى من رأى الرجال ٠‏ تدريب الراوى : ص 1١/195‏ ) . 

* أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب » ومن فحش غلطه. 
وقد نقل العلائى الاتفاق على هذا الشرط . 

* أن يندرج تحت أصل معمول به . 

* أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . وهذه البتود الأخخيرة الثلاث تقع تحت . 

# المذهب الثالث وهو : أنه يعمل به فى الفضائل والمواعظ ولحو ذلك إذا توافرت له بعض الشروط » 
وقد ذكر شيخ الإسلام هذه البنود السابقة الذكر . 


أن ضعيف الحديث أولى عنده من القباس والرأى » وعلى ذلك مبنى مذهبه » فتقديم 
الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأى قوله وقول الإمام أحمد ( بن محمد 
ابن ) حنبل » وليس المراد باالحديث فى اصطلاح السلسف هذا اله لضعيف فى اصطلاح 
المتأخرين » بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا » انتهى . 

قال المؤلف : وهذا هو الصحيح الحق الصراح »> لا يعدل عنه محقق إلى غيره » وأعنى 
به أن المراد بالضعيف عندهم فى موضع الاحتجاج إثما هو الحسن المصطلح عند المتأخرين 
فإن الضعيف المصطلح عند المتأخسرين ليس بشىء يعتد به » فكيف يسوغ لأهل العلم أن 
يحتجوا به » ولله الحمد فى الأول والأخرى على ما أنعم على من إزالة هذا الإشكال 
القوى بتحرير أفاضل أمة النبى الهادى إلى الصراط السوى » عليه أفضل الصلاة والسلام . 

ثم اعلم أن صاحب الهداية قال : « والأثر ورد فى صلاة مطلقة ( أى ذات ركوع 
وسجود ) فيقتصر عليها » اه . وقيد فى شرح الوقاية وغيره كون القهقهة ناقضا بوقوعه 
فى صلاة البالغ » فلا ينقض وضوء الصبى فقال شيخى : ودليل هذا القيد على ما أدى إليه 
نظرى أن النص قد ورد خلاف القياس ء فيعتبر فى الحكم قيود كانت متحققة فى المورد 
يقينا » وحضور الصبيان فى ذلك الورد غير يقينى ٠‏ فلو حكمنا بالنقض فيهم لكان حكما 
قياسيا » وقد سمعت امتناعه فى المورد الغير القياسى » فحكمنا بعدم نقض وضوتهم لا 
لدليل على عدم النقض ٠‏ بل لعدم دليل على النقض ء وكان قد صح وضوؤهم من قبل» 
ووقع الشك فى ارتفاعه ومعلوم أن اليقين لا يزول بالشك فحكمنا ببقاء وضوئهم » بخلاف 
النسوة ء وإن كان حضورهن غير يقينى أيضا » لكنا عملنا بالاحتياط ؛ لأن الفرق بينهما 
فى الأحكام نادر جدا محتاج إلى ديل مستقل فحيث فقد الدليل حكمنا بالممائلة » وبهذا 
خرج الجواب من الصبيان عما يترآى وروده أنهم لم لم يحكموا فيهم بالاحتياط ؟ وجه 
الجواب ظاهر ؛ لأن الرجال والنساء كلهم مكلفون فوجب رعاية الاحتياط فى إلحاقهن بهم 
وأما الصبيان فغير مكلفين فلم يجب رعاية الاحتياط لقيام المانع من الإلحاق بهم . 

وقال بعض الفقهاء : إن أمره َيه لهم بإعادة الوضوء كان رجراً لا لكون القهقهة حدثاًء 
وبنوا على ذلك كون قهقهة الصبى غير ناقض لعدم كونه محلا للزجر » وإن اشتقت إلى 


نواقف , الوضوء من الفهقية فى الصلاة ۷ 


NY‏ . حدثنا :ا ع جوصاء دنا عطية بن بقيه حا لني أ بی حدشتا عمرو بن قيس 
السكوني عن عطاك عن ابن ۳٣ر‏ » قال . قال رسرل الله يلا : ( من ضحك فى صلاته 


PSE‏ مامص سس بع ب م و ی ر سے س ا سی س ت ل سے سے م ی ی و 


تفسيله دارجع إلى السه اية » كذ! قال دام ظله العا . وي فتم التدبر : * وأما قهقوة 
التسي مقيل تيطلهسا وقين لا تنشض »© اه . وفى ١‏ ادر الاعتار مع رد المحتار ) : « فلا 
يبطل + ضوء عسي دنام » بل عدلاتهما ٠‏ به يفتى "2 ۔ . 

وقال تمساححبا [أمدعاية عت قول شار ج الوقاية جت 8 بنند من الوضوء قهقهة الصبى 
ولى يه كلام وله چوا iH;‏ العلام فهر أن 0 تفن بء الرضوء أنه يحرم أداء 
الصلاء عده بغير 50 ألو ضوء» وهذا المعنى منتها 1 عق لفاس کی فى ججمييع النواقض» فإنه 
لو اح ثم صلر. بغر لهارة : لا يقال أنه | ادم a‏ دع يكت عليه وزر ؟ ّنه 
ليس نلف بالفروم كما تقرر فى الأصول > فإن رادو تم : «لا ينقض قهقهة الصبى“ 
هذا !ہنی قلا وجه للتخصيص > ولا يظهر ثمرة هذااجكم إن أرادرا أن وليه لا ييحكم 
عليه دیدید الوضوء كما يحكم به فى سائر النواقضى» فمم ٠‏ ء » فإن كل ما أمر به المكلف 

يلزمه أن يعلمه الى ويعاوده ليعتاد به بعد البلوخ وأما ا4 اب فهو أنهم أرادوا به المعنى 
بى ول 2 ر فهو انهم ارادو 

الأول ملمرته تظهر فيما إدا توضأ الصبى ٠»‏ وصلى وق غه قم فى انصلاة ثم بلغ فحينئل يجوز له 
أداء الى لاة بتلك الطهارة » لعدم انتقاض وضوثه اا امام لكحدات > فافهم » 

3 ل : « حدشا اير حرصاء إلخ » قلت ' قال ي اليف ا ترجمة عطاء ين أبى 
J‏ باح : و قال خالد 0 بن أبى نوف عن عطاء : در .ن اا 0 الصحاية وعن ابن عباس 
أنه كان شول : تجنمعون إلى يا أهل مكة مكة » وعندكم عتلاء وركذا روى »عن ابن عمر ٩‏ اه 
7 تدكرة الحفاظ : « رهی التورى عن شمرو ين سعال تن آنه فال . قدم ابن عمر مكة 
ل ) مطاء ب ع أبن رباج 8 أسلم أبو محمد الکی مولی ب ەج ا ل الى آی خم . كان ثقة فقها 

ہا كتير الحديث > أدرك مائتى صحابى . قال اين سا انتيت: بل نتوی آهل مكة . مات عطاء 

53 5 عشرة وساثة ¢ أو مس 26 أو سے ٠‏ من ت وا 3 ترجهة کي : تذكرة فاط 

(ثم 97 ) وتهذيب التهذيب ( ۱۹۹/۲ ) وسعلية ال ارا اا © 
(۲) ساك عن أبى نوفا يقنم اللون + مقبول» من السادسة ٠‏ "لى . ب عالد ال حسانى الذى. يرسل عن 

ابن ع.اس» وقيل ! هو ابن كثير المدانى » روى له النسائي.' تتر د ٠‏ الهاي 1 /رةزآمهه ). 
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قهقهة فليعد الوضوء والصلاة » . أخرجه البيهقى ( الجوهر النقى ) أعله ابن جوزى 
بأن بقية “من عادته التدليس » فلعله سمعه من بعض الضعفاء » فحذف اسمه. 
وأجاب عنه ابن التركمانى والزيلعى بأن بقية صدوق » وقد صرح بالتحديث . 
والمدلس الصدوق إذا صرح بذلك زالت تهمة تدليسه . اه . قلت : وبقية رجاله 
ثقات» كما يشعر بذلك سكوت ابن الجوزى وغيره عنهم › وابن جوصاء مختلف فيه 
وقد وثق . كما يظهر من اللسان وسماع عطاء عن ابن عمر مختلف فيه والراجيح 
السماع » على أن الانقطاع ليس بعلة عندنا » فالحديث حسن لا سيما وله شواهد . 


فألوه » فقال : تجمعون لى المسائل وفيكم عطاء » اه . والظاهر أن ابن عمر لا يقول 
مثل هذا القول إلا بعد ممارسة حال عطاء فى العلم وهى لا تتأتى إلا بطول الصحبة بينهما » 
كيف ؟ وقد ولد عطاء سنة ۲۷ فى خلافة عثمان رضى الله عنه » كما فى التهذيب ومات 
ابن عمر سنة ثلاث وسبعين فى آخرها أو أول التى تليها » كما فى التقريب » فكان عطاء 
ابن ست وأربعين أو سبع وأربعين وقت وفاة ابن عمر ويبعد كل البعد أن لا يسمع عطاء 
عنه فى مثل هذه المدة » لا سيما وهو مكى » وكان ابن عمر رضى الله عنهما يكثر 
الاختلاف إلى مكة من المديتة للحج وغيره » فرواية عطاء عنه موصولة عند من يكتفى فى 
قبول العنعنة بإمكان اللقاء » وهو المذهب المنصور كما حققه مسلم فى مقدمة الصحيح › 
وأظن أن مسلما أخحرج قى صحيحه حديث عطء عن ابن عمر رضى الله عنه » ولكن لا 
أحفظ الآن موضعه . قال ابن أبى حاتم فى المراسيل : قال أحمد بن حنبل : لم يسمع 
عطاء من ابن عمر » وقال على بن المدينى وأبو عبد الله : رأى ابن عمر ولم يسمع منه » 
كذا فى التهذيب وفى جامع مسانيد الإمام : قال البخارى فى تاريخه : كنيته ( أى عطاء بن 


)١(‏ بقية بن الوليد » أحد الأئمة الحفاظ » يروى عمن دب ودرج » وله غرائب تستنكر أيضاً عن الثقات 
لكثرة حديثه . قال ابن خزيمة : لا أحتج ببقية » وقال أحمد بن حنبل : له مناكير عن الثقات . 
وقال ابن عدى : لبقية أحاديث صالحة ويخالف الثقات » وإذا روى عن غير الشاميين خلط كما 
يفعل إسماعيل بن عياش ( المغنى فى الضعفاء : 944/1١9 / ١‏ ). 


جع 
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أبى رباح ) أبو محمد مولى آل بنى جهم القرشى الفهرى المكى » واسم أبى رباح أسلم ٠‏ 
قال حيوة بن شريح عن عباس بن الفضل عن حماد بن سلمة : قدمت مكة سنة مأت 
عطاء سنة أربع عشرة ومائة » وقال أبو نعيم : مات سنة خمس عشرة ومائة » سمع ابن 
عباس وأبا هرية وأبا سعيد وجابرا وابن عمر رضى الله عنهما اه . 

قلت : وهذا هو الحق عندى » أى سماع عطاء عن ابن عمر رضى الله عنهما كما صرح 
به الببخاری رحمه الله > واللّه تعالى أعلم » وحيث جعلت روايته عنه منقطعة فى بعض 
المواضع من الكتاب فهو مبنى على قول أحمد وغيره » لا على ما هو التحقيق عتدى ٠‏ 
فافهم . 

قال المؤلف : واحتج الخصم بما رواه البخارى 217 عن جابر تعليقا أنه قال : ١‏ إذا 
ضحك فى الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء»ة اه . وأجاب عنه العلامة العينى فى 
العمدة ا نصه : « قلت : مذهب أبى حنيفة ليس كما ذكره » وإنغا مذهيه مثل ما روى 
عن جابر أن الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء » والقهقهة تبطلهما جميعا » والتبسم 
لا ييطلهما » والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه » والقهقهة ما يكون مسموعا له 
ولجيرانه » والتبسم ما لا صوت فيه » فإن قال : كيف استدلت الحنفية بالحديث الذى رواد 
الدارقطنى وليس فيه إلا الضحك دون القهقهة ؟ قلت : المراد منه من ضحك منكم قهقهة؛ 
يدل عليه ما رواه ابن عمر ٩‏ . فذكر حديث المتن سواء » وأجاب عن جرح ابن الجوزى فيه 
بمثل ما أجاب به الزيلعى وابن التركمانى وقال : ١‏ والأحاديث تفسر بعضها بعضا 76 اه. 


قلت : ويؤيده ما رواه محمد فى الآثار عن أبى حنيفة حدثنا منصور بن زاذان عن 


(1) حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمى ؛ أبو العباس الحمصى » ثقة ؛ من العاشرة » مات سنة أريع 
وعشرين » روى له البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجة . ( تقريب التهذيب : /١‏ 
104/۰۸(. 

(۲) رواه فى : 4- كتاب الوضوء » ٤‏ باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين من اليل واللذبر . 

(۳) انظر : عمدة القارئ › باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر . 

25١/1١ )4(‏ ۰ 57 ) بتعليق الأقغانى . 


:حسن البصرى عن النبى ية ( مرس . .و. : « فاسنضحك بعض القوم حتى قهقه ) 
فلما فرغ رسول الله كَل قال : من كا: ته دنكم فليعد الوضوء والصلاة . ورجاله ثقات 
مشهورون > وأخرجه الحافظ ابن مندة ى -سرفة الصحابة بسنده عن معن عن أبى حنيفة 
عن متصور بن زاذان عن الحسن عن معرد بن آبى معيد عن النبى ئ44 قال  :‏ من قهقه فى 
صلاة أعاد الوضوء والصلاة » ثم إل : وهو حديث مشهور عنه رواه أبو يوسف 
القانسى وأسد بن عمرو وغيرهما » ذكره -ى الجوهر النقى . 

ومعبد هذا هو ابن أم معبد التى در النبى ئة بخبائها حين هاجر إلى المدينة وهو 
صحابى رأى النبى ييه وهو صغير » كما ذكره ابن مندة وفرق الحافظ فى الإصابة بين ابن 
أبى معيد وبين ابن أم معبد » والذى يفلهر من كلامه أن ابن أبى معيد أكبر من ولد أم معبد 
وأياما كان فكلاهما صحابى ٠‏ ولیس هر اللتينى الذى تكلم فى القدر كما زعم البيهقى › 
ولم يذكر ذلك بسند لينظر فيه » ثم لو سلمنا أنه الجهنى المتكلم فى القدر فلا نسلم أنه لا 
صحبة له » قال أبو عمر ابن عبد البر فى .تاب الاستيعاب : « ذكره الواقدى فى الصحابة» 
وقال : أسلم قديما قال : « وقال أبو ]-مه. فى الكنى وابن أبى حاتم كلاهما : له صحبة ١‏ 
كذا فى الجوهر النقى . فإن قيل : لم یڈہ سباع الحسن عن معبد بن أبى مەبد وهو كثير 
الإرسال وقد عنعن » قلت : وما يف :! ذلك » فإن الانقطاع ليس بعلة دنا » على أن 
صاحب الجوهر النقى قال  :‏ قرأته فى ...سد أبى حنيفة » فرواه مكى بن إبراهيم عنه عن 
الحسن عن معقل بن يسار أن معبدا قال . . . . الحديث » . وسماع الحسن عن معقل ثابت 
كما سيأتى » فزالت علة الانقطاع أيضا 
تنبيه : 

إن سلم ما قاله البيهقى أن معبدا هذا هم الجهنى » فلا نسلم أنه المتكلم فى القدر . فقد 
قال الحافظ فى الإصابة فى ترجمة معبا. ١-1هنى‏ قال أبو عمر: «هو غير معبد الذى تكلم فى 
القدر > وقيل :هو هو » قلت :هذا الثاني باطل فإن القدرى وافق هذا الصحابى فى اسم 


نوافض الوضوء من القهقهة فى الصلاة 1۷۱ 
205395093909099 ا 
١1١*‏ عن بقية عن محمد الخزاعى (هو ابن راشد) عن الحسن عن عمران بن 
حصين «أن النبى اة قال لرجل ضحك فى الصلاة:أعد وضوءك.أخرجه ابن عدى7١)‏ 


أبيه ونسبه إلخ » ١‏ قلت : ولعل البيهقى أيضا من الذين لم يفرقوا بينهما فلما رآه موصوفا 
بالجهنى ظن أنه هو الذى تكلم بالقدر » والحال أنهما اثنان أحدهما معبد بن ححالد الجهتى, 
صحابى » والآخر ليس بصحابى وبعد ذلك فلا يصح ادعاء ابن التركمانى الصحبة له بعد 
تسليم أنه متكلم فى القدر » بل كان عليه أن يسلم كونه الجهنى ويمنع كونه المتكلم فى القدر 
كما قلنا » والله تعالى أعلم وعلمه آتم وأحكم . 

قوله : « عن بقية » قلت : محمد الخزاعى هذا هو ابن راشد المكحولى قال فى الحو 
النقى : وابن راشد هذا وثقه ابن حنبل وابن معين » وقال عبد الرزاق : ١‏ ما رأيت أحدا 
أورع فى الحديث منه ٠‏ اه قلت : الذى وثقه هؤلاء هو المكحولى الشامى نزيل البصرة » 
وهو من رجال الأربعة ليس بمجهول أصلا » روى عنه الشورى وشعبة وهما من أقرانه › 
وابن المبارك وابن المهدى والقطان وزيد بن أبى الزرقاء والوليد بن مسلم وبقية بن الوليد 
ويزيد بن هارون وغيرهم من الأئمة » كما صرح به فى التهذيب وهو مختلف فيه كما 
ذكرناه قبل» ستل عنه أحمد بن حنبل فقال: ثقة ثقة» وقال غير واحد عن ابن معين: ثقة» 
وقال أبو حاتم : كان صدوقا حسن الحديث » وقال النسائى : ثقة > وقال فى موضع آخر: 
لا بأس به » وقال فى موضع آخر : ليس بالقوى » وضعفه ابن حبان وقال الدارقطنى . 
يعتبر به » وقال ابن عدى : يروى عن مكحول أحاديث ولیس بروايته بأس » وإذا حدث 
عنه بقية فحديثه ('مستقيم اه . ملخصا من التهذيبء وبالجملة فهو حسن الحديث 


)١(‏ نصب الراية ( ٤۹/١‏ ) ولسان الميزان ( ٠‏ / 001/177 ) والعلل المتناهية ( ۳۷١/١‏ ) . قال ابن 
حجر : ومحمد الخزاعى هذا من مجهولى مشائخ بقية فى هذا الحديث عن محمد بن راشد عن 
الحسن » ومحمد بن راشد عن الحسن مجهول أيضاً . وفى الثقات لابن حبان محمد بن راشد يروى 
عن محمد بن سيرين روى عنه سليمان الحزنى » فکانه هو ابن راشد البصرى عن يونس تكلم فيه 
انتهى . 

(؟) قوله : : فحديثه » غير واضحة بالأصل › وأئبتناه من المطبوع . 


1 نوافض الوضوء من القهقهة فى الصلاة إعلاء السان 
+5655 : 
وتال : محمد الخزاعى من مجهولى مشائخ بقية » وقال : ويروى عن محمد بن راشد 
دن الحسن » وابن راشد مسجهول » اه ( من الزيلعى مختصصرا ) وسيأتى الجواب عن 

كز ذلك فى الحاشية » وبالجملة فالحديث حسن . 


نع دس سا 


يحتج به إذا لم يأت بشىء منكر ولم يخالف الثقات مخالفة تستلزم رد ما رواه الجماعة 2 
ولا يخفى أن ما رواه عن الحسن ليس بنكر بل هو مشهور عنه كما مر » وقد تابعه على 
تسسية عمران بن حصين عمرو بن عبيد عن الحسن كما أخرجه البيهقى عن إسماعيل بن 
عياش عر :سس بن قيس المكى عن عمرو بن عبيد عن اخسن عن عمران بن حصين قال : 
سمعت رسول الله يليك يقول : ١‏ من ضحك فى الصلاة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة' . 
وأعله البيهقى بأن عمرل' “بن قيس المكى المعروف بسندل سعيف ذاهب الحديث» وعمرو بن 
عبيد ''' قيل فيه : إنه كذاب » كذا فى تخريج الزيلعي . 
قلت : عسمر بن قيس لم يتهمه أحد بالكذب وإفا كان فيه بذاء وتسرع إلى الناس 
فأمسكرا عن حديثه » قال ابن حبان : كان فيه دعابة » يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث 
الأثبات . وله عنده حديث : « الحج واجب والعمرة تطوع »4 وحديث : ١‏ إذا أحدث فى 
الصلاة فل يأخذ بأنفه » وقال أبو زرعة : لين الحديث ٠‏ كذا فى التهذيب فهو وإن كان 
ضعيفا لا يحتج به منفردا » فلا بأس به فى المتابعات ٠‏ لا سيما وقد أخرج له ابن حبان فى 
صحيحه حديثين . وعمرو بن عبيد وإن كذبه الناس وتركوه » ولكن قال ابن حبان : كان 
يكذب فى الحديث وهما لا تعمدا » ( تهذيب ) وساق له ابن عدى جملة أحاديث غالبها 
محفوظة المتون » قاله الذهبى فى اليزان . 
قلت : فلا بأس به فى المتابعات ٠‏ لا سيما وقد أثنى عليه عبد الوارث بن سعيد وصدقه 
فى الرواية» وهو من رجال الجماعة أحد الأعلام ثقة حافظ متقن » قال عبيد الله بن عمير: 
)١(‏ الدارقطنى ( ١‏ / 156 ) والكامل لابن عدى ( ۱۷۹۳/۵ ) . 


(۲) عمر بن قيس المكى » سندل ء عن عطاء » هالك » تركوا حديثه . وقال ابن حجر : متروك 
(الصعماء الكبير : ٤۷١/۲‏ / 4075 ) . 


(۳) قوله : « عبيد » فى المخطوط ‏ عبد 4 وهو خخطأ » والصحيح ما أثيتناه . 
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« سمعته يقول : لولا أنى أعلم أن كل شىء روى عمرو بن عبيد حق لا رويت عنه شیا" 
( تهذيب ) . ويالحملة » إن كان ابن راشد هذا هو المكحولى الدمشقى » كما يشعر به 
عبارة الجوهر النقى » فحديثئه عن الحسن عن عمران بن حصين حديث حسن » ولا ينكر 
سماعه عن الحسن ؛ لأنه يروى عن مكحول وهو قريب من طبقة الحسن البصرى مات 
مكحول سنة اثنتى عشرة ومائة قال أبو نعيم : وفيها أرخه دحيم وغيره ( تهذيب ) ومات 
الحسن سئة عشرة ومائة ( تقريب ) وعنعنة الراوى الغير المدلس محمول على السماع إذا 
أمكن اللقاء » وابن راشد هذا لم يتهمه أحد بالتدليس > وقد صرحوا بأنه كان قد سكن 
البصرة » فلا يبعد سماعه عن الحسن هذا » ولكن كلام الذهبى فى الميزان يدل على التفرقة 
بين ابن راشد المكحولى الشامى وبين ابن راشد الذى يروى عن الحسن فإنه أطال فى ترجمة 
الأول وقال فى الراوى عن الحسن : لا يدرى من هو ؟ وهذا يؤيد قول ابن عدى : إنه من 
مجهولى مشابخ بقية > ولكن يرفع عنه الجهالة قول الحافظ فى التهذيب با نصه : « قلت: 
وفى الرواة محمد بن راشد ثلاثة : بغدادى يروى عن بقية بن الوليد » وبصرى يروى عن 
يونس بن عبيد » وآخمر يروى عن الحسن ٠‏ وأظنه الذى قبله؛ اه . يعنى أن الراوى عن 
الحسن هو الراوى عن يونس بن عبيد وهو ليس بمجهول بل ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ 
وقال : محمد بن راشد يروى عن محمد بن سيرين روى عن سليمان الحربى › فكأنه هر 
ابن راشد البصرى عن يونس تكلم فيه اه . وفى الثقات لابن حبان ( أيضا ) محمد بن 
راشد التميمى المكفوف من آهل البصرة » روى عن ابن عون » روى عنه حميد بن مسعر 
فهو هو اه . كذا فى لسان الميزان . 

فالحاصل أن محمد بن راشد الراوى عن الحسن هو الراوى عن يونس بن عبيد عند 
الحافظ » وهو الذى يروى عن ابن عون » وهو ثقة لا بأس به تكلم فيه بعضهم كما فى 
الميزان > ولكن ما ورد فى إسناد الحديث من وصف محمد هذا بالخزاعى يرجح قول 
صاحب الجوهر النقى أنه هو الذى وثقه أحمد وابن معين وعبد الرزاق وغيرهم أى 
المكحولى الشامى» فإنه هو الموصوف بالخزاعى دون غيره ثمن يسمى باسمه من مشايخ بقية . 
وبالحديثين اللذين ذكرناهما فى المتن وجا ذكرناه فى شرحهما اندفع ما ذكره البيهقى عن 


1/4 ترك الوضوء نما مست النار إعلاء السنن 


باب ترك الوضوء نما مست النار 


6 أخبرنا : عمرو بن منصور حدثنا على بن عباس قال : حدثنا عيب عن 
د20 بن المنكدر قال : معت جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان آخر 


ابن مهدى أنه قال : حديث الضحك فى الصلاة كله يدور على أبى العالية اه . الجوهر 
النقى فقد عرفت أن الحسن يرويه عن عمران بن حصين وعن معقل بن يسار عن معبد 
وسماعه عنهما ثابت كما ذكره الزيلعى ناقلا عن البزار وعن معبد بن أبى معيد ورواه أيضا 
عطاء عن ابن عمر » وقد رواه أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه كما ذكرناه . هذا » وقد 
أطلنا الكلام فى هذا الباب لقدح الخصوم على الحنفية فى هذه المسألة جدا ء فثبت بما ذكرنا 
أن نقض الوضوء بالقهقهة ثابت بأحاديث عديدة » بعضها مرسل ويعضها مرفوع حسن › 
وقد تركنا ما ورد فيها من الروايات الضعيفة التى يتقوى بعضها ببعض ٠‏ فما على أبى 
حنيفة من ملام إذا كان متمسكا بالحديث الصحيح أو الحسن إن خالفه الناس فافهم » والله 
يتولى هداك . 
باب ترك الوضوء مما مست النار 

قوله : « أخبرنا عمرو إلخ » قال المؤلف : دلالته والتى بعده على الباب ظاهرة » وأما 
ما يعارضه فما رواه ‏ مسلم عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ِ يقول : 
«الوضوء ما مست التار | ه » وفى لفظ "° له  :‏ توضؤوا مما مست الثار » . وما رواه 
مسلم أيضا عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله بيه أأتوضأ من لوم 


» محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الهدير » بالتصغير » التيمى » المدنى » ثقة فاضل » من الثالثة‎ )١( 
. ) ال"”/5١١‎ /7 : مات سنة ثلاثين أو بعدها » روى له الستة ( التقريب‎ 
] صحيح:‎ [ )۲( 
/١ ( والترمذى ( 78 ) والبيهقى‎ ) ۷١ وأبو داود فى ( الطهارة باب‎ ) ٩۰ رواه مسلم ( فى الحيض‎ 
.) 1194/1١ ( والمجمع‎ ) 66 
] صحيح‎ [ )( 
والطبرانى‎ ) ٤1۸۷ » 586 ( وأبو داود ( 148 ) وابن ماجة‎ ) ۳٣۳ . 705 رواء مسلم ( فى الحیض‎ 
وابن‎ ) 71١ / ١( وفتح البارى‎ ) 117 ٠ 533 ( (4/ا15ء ۱۰۷/۰ 1848 ) وعبد الرزاق‎ 
. ) ١5١ ( عساكر فى التاريخ ( 5 / ۱۲۷ ) والعلل‎ 


ترك الوضوء ما مست النار Vo‏ 


الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء ما مست النار . رواه النسائى )١(‏ وسكت عنه 
فهو صحيح عنده » وقال الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم : ١‏ وهو حديث 
صحيح رواه أبو داود والنسائى وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة» أف. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما لكن قال أبو داود وغيره : إن المراد بالأمر هنا 
الشأن والقصة » لا مقابل النهى فتح البارى 9 . 


الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضاً » وإن شئت فلا تتوضا » قال : أأتوضأ من حوم الإبل ؟ 
قال: نعم ! فتوضاً من لحوم الإبل » الحديث . وما رواه أبو داود " وسكت عنه ( مع 
غاية المقصود ) عن البراء بن عازب قال : ١‏ سئل رسول الله بالا عن الوضوء من حرم 
الإبل » فقال: توضؤوا منها » وسئل عن لحوم الغنم فقال : لا توضؤوا منها » وسئل عن 
الصلاة فى مبارك الإبل » فقال : لا تصلوا فى مبارك الإبل » فإنها من الشياطين ء وسئل 
عن الصلاة فى مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة » اه . وفى التلخيص الخبير: 
«وقال ابن خزعة47) فى صحيحه لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا احير صحيح من 
جهة النقل » لعدالة ناقليه © اه . وفيه آيضا  :‏ قال البيهقى قد صح فيه حديثان : 
حديث جابر بن سمرة وحديث اليراء » قاله أحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه ٩‏ اه. 
فالجواب عن الحديث الأول ما ذكره الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم: « واحتج هؤلاء 
بحديث توضؤوا مما مست النارء واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته 
النار وأجابوا عن حديث الوضوء ما مست النار بجوابين : أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر 


. )188 / 4( باب ترك الوضوء ما غيرت الثار » رقم‎ ١77“ » كتاب الطهارة‎ ١ : رواه النسائى فى‎ )١( 
غريبه قوله : « كان آخر الأمرين © أى تحقق الأمر أن الوضوء والترك لكن كان آخخرهما الترك » وهذا‎ 
: نص فى النسخ » ولولا هذا الحديث لكانت الأحاديث متعارضة . ( الستدى على النسائى‎ 
. (1۰4 مال‎ 

۲٤۹/۱ ( )۲(‏ ) باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق . 

١ )(‏ كتاب الطهارة » ۷١‏ - باب الوضوء من لحوم الإبل » رقم : ( ١84‏ ) . 

٠١/1 )(‏ ) ياب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الوبل . 

(0) انظر : تلخيص الحبير ( ١١5/١‏ › حديث رقم : 195 ) باب الإحداث . 


لل ترك الوضوء نما مست النار إعلاء السئن 


رضى الله عنه قال : ١‏ كان آخر الأمرين ١‏ فذكره » والجواب الثانى : أن المراد بالوضوء 
غسل الفم والكفين . ثم إن هذا الخلاف الذى حكيناه كان فى الصدر الأول ٠‏ ثم أجمع 
العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل 2١7‏ ما مسته النار » اه . ملخصا . 

قلت : ولكن هذين الجوابين لى فيهما نظران : الأول منهما أن ترك الوضوء مما مست 
النار لا يدل على نسخه ؛ لأنه فعل فيحتمل أن يكون تركه للنسخ أو لبيان الجواز » ويدل 
عليه قوله يك فى حديث المغيرة : « ولو فعلت ( أى استمرارا » وإلا قد فعله يلل كما 
يدل عليه حديث جابر ) فعل الناس ذلك بعدى » ( أى لزوما ووجوبا ) فظهر أن المانع له 
ية من الوضوء مما مست النار كان مخافة أن يجعلوه واجباء لا النسخ » فإنه لو كان لما 
وسعه َة أن يقول ما قال » بل قال إن الوضوء منه قد نسخ أو نحوه ء فافهم . 

والثانى منهما أن حمل الوضوء على معنى غسل الفم والكفين ء مع أنه حلاف المتبادر 
يخالف أيضا قول جابر رضى الله عنه : كان آخر الأمرين من رسول الله ييل ترك الوضوء 
نما مست النار » فإنه يبعد أن يراد بهذا القول الوضوء اللغوى أشد اليعد كما لا يخفى على 
من له ذوق ما فى المحاورات» فالأحسن أن يقال إن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب 
وتركه بيان الجوازء ثم رأيت فى فتح البارى : ١‏ وجمع الخطابى بوجه آخر وهو أن 
أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب » فلله الحمد . وفى الميزان للإمام الشعرانى رحمه 
الله : « ووجه الثانى أن النار مظهر غضبى يعذب الله تعالى بها من يشاء من العصاة › فلا 
يناسب من أكل ما مسته أن يقف بين يدى الله تعالى إلا بعد التطهر منه طهارة كاملة » اه. 
قلت : ومن ثم أمروا بإبراد الظهر فى شدة الحر » فقد روى الجماعة كما فى النيل : عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله بهل : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » 
فإن شدة الحر من فيح جهنمه 7 اه . 


. بأكل » وقع مكانه شطب فى المخطوط ء وأثبتناه من المطبوع‎ ١ : قوله‎ )١( 

(؟) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ٠٤١/١‏ ) ومسلم ( فى المساجد 18 ) وابن أبى شيبة ( "14/1١‏ ) وأبو داود 
1١ 5(‏ ) والترمذی ( لا١١‏ ) والنسائى ( ١‏ /558؟ ) وابن ماجة ( 1۷۷ ) وأحمد (555/5 » ۳۹۲ 
١76/6 1‏ ) والبيهقى ( ٤۳۷/۱‏ ۳۸ ) وعبد الرزاق ( 19 7١‏ ) وابن خزيمة == 


نرك الوضوء مما ممست النار VY‏ 


يج مس م س ا س ی سي ص کت مص م تح 


1 
ا 


واواب عن الحديث الثانى بان هذا الحديث والد.ث الذى بأتى آنصر الباب قد تعارضا 
وهما قولان » فلاند من التطبيق ببنهما على قدر الامكان ٠‏ وقا. ذكردا ذلك عن قريب فى 
الوضوء ما مست النار. وفى الميزان للشعرانى :2 كما بتتزعرن ( أى الأكابر ) عن الصلاة إذا 
أكلوا لحم الجزور إلا بعد طهارة تباعدا عنها » لكونه محا تركوب الشياطين على ظهرها 
كما ورد »› لا لكوتها لحما ؛ إذ اللحم كله من ساتر احيوان فى ذلك راحد . فافهم ذلك 
فإنه نفيس » اه . وفى غاية المتصود : قال الحافظ ولى الدين العراقى : يحتمل أن يكون 
قوله «فإنها من الشياطين؛ على حقيقته؛ وإنها أنفسها شياطين» وقد قال آهل الكوفة: إن 
الشيطان كل عات متدرد من الإنس والحن والدواب أو مشبهة بها فى النفرة والتشويش أو 
مقارنة لهاء فقد روى النسائی ١7‏ وابن حبان ۳ فى یه واحيد 7 فى قسنده من 
حديث حمزة بن عمرو الأسلمى مرفوعا: «على ظهر كل بعير شيطان ١‏ فإذا ركبتموها 
فسموا الله الحديث اه . دأما ما رواه الإمام أحمد(؟؟ بإسناد صحيح مرفوعا كما فى غاية 
القصود : الا تصلوا فى أعطان الإبل » فإنها خلقت من الجن » آلا ترون إلى عيونها 
وهيئتها إذا نفرت 4 اه . فلا يعارض الحديث المذكور فإنه بمكن أنها خلقت من الجن ثم 
قورنوا بهاء أو يقال : معنى «خلقت من الجن ة أن أخلاقها مشبهة بهم على سبيل المجاز . 


== ( ۳۲۹ ) والطيرانى في الصغير ۱١۷ / ١‏ ) وشرح السنة ( ۲ ) والمشكاة ( 840 ) ونصب 
الراية ( 1١‏ )والترغيب ( 9١5/5‏ ) والتلخيص ( 181/1 ) والتجريد 5078:1410 ) 
والکنز ( 2191754 1555 ) والشفع ( 1 . 1375 2 وتفسير ابن كثير ( ٤۹۸/۸‏ ) وابن 
عساكر فى التاريخ ( ۷ / ۲۸۵ ,1.4 ) وفتح الباری ( 7 )١12 . ١8/‏ والتمهيد ( )١/ ٥‏ 
والاستذكار ( ۱۲١/۱‏ ؛ والشافمى ( ۲۱١‏ ) . 
غريبه : قوله : لا فح جهنم » الفح ملد الجر وهه ,انه » وقد أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل 
أى كأنه نار جهنم فى حرھا ۔ 

. لم آقف على رواية النسائى‎ )١( 

(۲) فى صحيحه ( ۲۰۰۰ ) . 

(۳) فى المسند ( 04٤/۳‏ . 

== (FY ( والبيمفى : 249/7 ) واین س شیبه ( ۱ / 584 ) والممجمع‎ ١ ۸1/ 5 ( رواه أحمد‎ )٤( 


۱۷A‏ ترك الوضوء نما مست النار إعلاء السئن 

6 عن ميمونة قالت : أكل النبى بل من كتف شاة » ثم قام فصلى ولم 
يتوضا. 

› وعن عمرو بن أمية الضمرى قال : رأيت النبى با بجتز من كتف شاة‎ ١1 
فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى لم يتوضاً . متفق عليه ( نيل‎ 
." ) الأوطار‎ 

» عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ية أكل طعاما ثم أقيمت الصلاة فقام‎ ١١7 
وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته اء ليتوضاً منه فانتهرنى وقال : وراءك . فساءٹی والله‎ 
ذلك ثم صلى » فشكوت ذلك إلى عمر فقال : يانبى الله ! إن المغيرة قد شق عليه‎ 
انتهارك إياه وخشى أن يكون فى نفسك عليه شىء ء فقال النبى بي : ليس عليه فى‎ 
نفسى إلا خير ء ولكن أتانى بماء لأتوضأ » وإئما أكلت طعاما ولو فعلت فعل الناس‎ 
8 ذلك بعدى . رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد)‎ 


قوله : ١‏ عن ميمونة إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وكذا دلالة حديث 


== والتمهيد ( ۵ / "١"‏ ) والكنر ( ۱۹۱۷۴ 2 ۱۹۱۸4 > ۱۹۱۸۵ ) وشرح معانی الآثار )۳۸٤ / ١(‏ 
والترمذى ۱۸١/۲‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . قال الشيخ الألبانى : وله شاهد آخر من 
حديث البراء بن عازب قال : سئل رسول الله له عن الصلاة فى مبارك الإبل ؟ فقال : لا تصلوا 
فى مبارك الإبل فإنها من الشياطين » وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم ؟ فقال : صلوا فيها فإنها 
بركة . رواه آبو داود وأحمد ( ٤‏ /۲۸۸ ) بإسئاد صحيح . 

] متقق عليه‎ 1)١( 
باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق ورواه مسلم‎ 5١ » كتاب الوضوء‎ -٤ : رواه البخارى فى‎ 
: ورواه أبو داود فى‎ ) ٩۱ ( : فى : 1 كتاب الحيض ء 714 باب لس الوضوء ما مسّت الثار رقم‎ 
كتاب الطهارة » باب ( 4/ ) ورواه مالك فى : 7 كتاب الطهارة » 5 باب ترك الوضوء مما‎ ١ 
: والتمهيد‎ ) ۳۸۹/۲ 25552254 2 57١1/1١ ( : مسته النار » رقم : ( ۱۹ ) . ورواه أحمد‎ 
. ) 17٠ ( : ومسند الشافعی‎ . ) ۳۳ ۰ ۳۲۹/۳ ( 

(؟) [صحيح ] 
رواه البخارى فى : كتاب الجهاد » باب (۹۲) . ورواه أحمد : 7*١ /5 ۰۱۷۹/٤ , 768/1١(‏ ), 

() أورده ( ۱ ۲١۱/‏ ) وعزاه إلى أحمد والطيرانى فى ١‏ الكبير 4 » ورجاله ثقات . 


ترك الوضوء من مس المرأة ۱۷۹ 

۸-عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ب بمر بالقدر فأخذ العرق» 
فيصيب منه ثم يصلى » ولم يتوضاً ولم يمس ماء . رواه أحمد وأبو يعلى والسبزار» 
ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد 7" ) . 

8 عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ إذا كان أحدكم على وضوء فأكل 
طعاما فلا يتوضأ إلا أن يكون لبن الإبل إذا شربتموه ؛ فتمضمضوا بالماء » . رواه 
الطبرانى فى الكبير والضياء ( كنز العمال ) قلت : أما إسناد الطبرانى فقال فى مجمع 
الزوائد ) : لم أر من ترجم أحدا منهم » وأما إسناد الضياء فصحيح على قاعدة 
الإمام السيوطى المذكورة فى خطبة كنز العمال . 

باب ترك الوضوء من مس المرأة 
٠‏ عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها أن النبى با كان يقبل بعض نسائه ثم 


ا ي ج ا ا حلط 
عمرو بن أمية والمغيرة وعائشة رضى الله عنهم . 

قوله : « عن أبى أمامة إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة وأما المضمضة من 
اللبن فللتنظيف » وتخصيصه بلبن الإبل لما فيه من شدة الدسومة » وقد ورد حديث في 
الوضوء من ألبان الإبل أيضا » وهو ما فى مجمع الزوائد " عن سمرة السوائى قال 
(سألت رسول الله ية فقلت : إنا أهل بادية وماشية » فهل نتوضاً من لحوم الإبل وألبانها 
قال : نعم ! قلت : فهل نتوضاً من لحوم الغنم وألبانها ؟ قال : ل ! رواه الطبرانی فى 
الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى . وهو محمول على المضمضمة › فإن الحديث يفسر 

باب ترك الوضوء من مس المرأة 
قوله : « عن عطاء » قال المؤلف : ذكر الحديث فى نصب الراية بلفظ : « روى البزار 


. وعزاه إلى أحمد وأبى يعلى والبزار » ورجاله رجال الصحيح‎ ) 7017 / 1١ ( أورده‎ )١( 
ورجاله لم أر من ترجمة أحد منهم‎ ٠ أورده ( ۲۵۲/۹ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير‎ )۲( 
. وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » وإسناده حسن‎ ) ۲٠۰ / ١ ( أورده‎ )۳( 


A‏ ترك الوضوء من مس المرأة إعلاء السئن 
يصلى ولا يتوضا . رواه البزار وإسناده صحيح أثار السنن . 

١‏ عن عائقة رضي الله عزه! قالت : إن كان رسول الله ية ليصلى وأنا معترضة 

CMD ٠ i: 

وإسناده صحييح . وأ ب تدل يه على أن اللمس فى الآية المجماع ؛ لأنه مسها فى الصلاة 


فى مسنده حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح ثنا محمد بن موسى بن أعين ثنا أبى عن 
عد الكريم الجزرى عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها ؛ فذكره » ثم ذكر ما يدل على ثقة 
جميعيم ١‏ ثم قال : وقال عبد الحق بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار : « لا أعلم له 
علة توجب تركه » ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين : حديث عبد الكريم 
عن عطاء حديث ردىء” ؛ لأنه غير محفوظ » وانفراد الشقة بالحديث لا يضره » فإما أن 
يحون قبل نزول الآية أو يكون الملامسة الجماع » كما قال ابن عباس رضى الله عنه انتهى 
كلامه . فإن قيل : فقد رواه الدارقطنى أ من جهة ابن مهدى عن الثورى عن عبد الكريم 
عن عطاء قال : ١‏ ليس فى القبلة وضوء » » قلئا : الذى رفعه زاد والزيادة مقبولة والحكم 
للراقع » ويحتمل أن يكون عطاء أفتى به مرة وأخرى رفعه. والله أعلم اه. قلت : 
فالحديث صحيح » دكر فى المآن ء ودلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن عائشة » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وقال السندى فى تعليق 
النسائى : : ومعلوم أن ذلك كان مسا بلا شهوة » فاستدل به المصنف ( أى النسائى ) على 
أن امس بلا شهوة لا ينقض . وأما بالشهوة فالدليل على عدم الانتقاض أن الأصل هو 


. ) ۱٤١ 217" › ۱۳١/۱ ( : الدارقطنى‎ هاور)١(‎ 

(۳) فى : ١‏ كتاب الطهارة » ١١١‏ باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته » رقم : ١53/1١0‏ ) 
درواء اليييقى ( ۲ ) والنشور ( ۵ / ۳۲ ) ومصنف عبد الرزاق ( YTV‏ ) والخطيب فى 
التاريخ ( ۱٤‏ /۳۹۸ ) وأسرار ( )16١‏ . 

5 غير واضح بالأصل وصححناه من المطبوع‎ ١ ردىء‎ N: قوله‎ (f) 

() [ ضعيف ] رواه الدارقطنى 2 0 T1 / ١‏ ) وانظر 2 الضعيفة ) 4۹4۹4 ( 5 


العدم »حتى” يظهر دليل الانتقاض للقائل به »وهذا يكفى فى القول بعدم النقض بل سيظهر 
دليل العدم » وهو حديث القبلة ؛ إذ القبلة لا تخلو عادة عن مس بشهوة . 

وأما قوله تعالى  :‏ أو لامستم النَسَاء » فارجح التفسيرين له هو الجماع وهو مروى 
عن حبر الأمة بحر الملة سيدنا عبد الله بن عباس » قال فى غاية المقصود ناقلا عن الحافظ 
ابن كثير : « وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك » اه. يعنى ما 
ذكره قبل هذا اللفظ وهو عن ابن عباس قال : « الملامسة الجماع »ولكن الله كريم يكنى جا 
يشاء » اه » وحديث عائشة رضى الله عنها أخرجه الشيخان ‏ بلفظ : « قالت : كنت 
آنام بين يدى رسول الله يل ورجلاى فى قبلة » فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى فإذا قام 
ا ل الل ل م كك 
ناقض فمنه ما فى مجمع الزوائد") . « عن عبد الله يعنى ابن مسعود رضى الله عنه - 
قال : الملامسة ما دون الجماع بأن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء . رواه 
الطبرانى فى الكبير » ورجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبى سليمان » وقد اختلف فى 
الاحتجاج به . وعن أبى عبيدة أن ابن مسعود رضى الله عنه قال : يتوضاً الرجل من 
المباشرة ومن : اللمس بيده » وعن القبلة إذا قبل امرأته » وكان يقسول فى هذه الآية # أو 
لامستم النساء * هو الغمز . رواه الطبرانى" فى الكبير وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه اه. 


0 
رواه البخارى فى : كتاب الصلاة » باب ( ۲۲ ٠»‏ ل ٠١8»‏ )ء ورواه فى العمل فى الصلاة › 


باب ( ٠١‏ )ء ورواه مسلم فى : كتاب الصلاة ( ۲۷۲ ) » ورواه أبو داود فى ۲- كتاب الصلاة » 
باب ( ۱۱۱ ) » ورواه النسائى فى : ١‏ كتاب الطهارة » باب ( ١14‏ ) » ورواه مالك فى : صلاة 
اليل » رقم ( ۲ ) » ورواه حسهد(۱ ٤)٤/‏ 0 ۸ ۵ ۵۵ ) وشرح الستة 
٤٥۷ /۲(‏ ) والمشكاة ( 81 ) والمصتف ( 171/5 ) وقتح البارى ( 0۸۸/١‏ ) . 

(۲) أورده ( ۲۳۷/۱ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » ورجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبى 
سليمان » وقد اختلف فى الاحتجاج به . 

(۳) أورده الهيثئمى فى ١‏ مسجمع الزوائده ( ١‏ / ۷ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ٠‏ وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه . 


۱A۲‏ ترك الوضوء من مس المرأة إعلاء السنن 
تح ہے ج ی 0 ©3922 


۲- حدثنا : أبو بكر بن أبى شيبة قال : ثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبى 
ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ية قبل بعض نسائه 
ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأً . قلت : من هی إلا أنت ؟ فضحكت . رواه ابن 


ومنه ما فى سنن الدارقطنى(١ 2‏ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل رضى 
الله عنه أنه كان قاعدا عند النبى ييو فجاءء رجل » فقال : يا رسول الله ! ما تقول فى 
رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا 
أنه لم يجامعها ؟ فقال : توضاً وضوءا حسنا » ثم قم فصل ٠»‏ قال : فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية : ظ وأقم العسّلاة طرفي النهار زلا من اليل 4 الآية ا ا بعل ف 
الله عنه: أهى له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال: بل هى للمسلمين عامة» صحيح اه. 

والجواب عن الأول بأنه موقوف فلا يعارض المرفوعات وعن الثانى بأنه يحتاج الاستدلال 
به إلى أنه كان على وضوء ثم أمر به لنقضه بالمس دون التبرك ولم يثبت > فلا يصح 
الاستدلال به . وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . وقال الزيلعى فى نصب الراية : 
اليس فيه حجة ؛ لأنه إنما أمره بالوضوء للتبرك وإزالة التخطفة لا للحدث » ولذلك قال 
له: توضاً وضوءا حسنا . اها . 


قوله : « حدثنا أبو بكر » قال المؤلف : دلالته على معتى الباب ظاهرة » وفى سنده 
كلام طويل غير مضر مذكور فى تخريج الزيلعى . 


(۱) [ ضعيف ] 
رواه الدارقطنى فى ١‏ سننه » ( 54 ) والترمذى ( 5 /۱۲۸ ) والحاكم ( ۱ / ۱۳١‏ ) والبيهقى /١(‏ 
6 ) وأحمد ( ١41/5‏ ) من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
معاذ بن جيل ذكره . قال الترمذى : هذا الحديث ليس إسناده بمتصل » عبد الرحمن ابن أبى ليلى 
لم يسمع من معاذ بن جبل » ومعاذ مات فى خلاقة عمر » وقتل عمر وعبد الرحمن ابن أبى ليلى 
غلام صغير ابن ست سنين » وقد روى عن عمر ورآه . وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن 
عمير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن النبى وك مرسلا . 


1 ترك الوضوء من مس المرأة لي 


ماجة(١2‏ وفى تخرج الزيلعى « كلهم ثقات وسنده صحيح وقد مال أبو عمر ابن عبد 
البر إلى تصحيح هذا الحديث » فقال : صححه الكوضيون وثبتوه» لرواية الثقات من 
أئمة الحديث له » وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لرواية عمن هو أكبر من عروة وأقدم 
موتا » وقال فى موضع آخر : لا شك أنه أدرك عروة . انتهى ملخصا . 

١7‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله بلا ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدمه وهو فى المسجد وهما منصوبتان » وهو يقول : 
اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك . الحديث رواه مسلم » ”" . 


قوله : « عن عائشة إلخ » قلت : قال الزيلعى: « والخصوم يحملونه على أن المس وقع 
بحائل وهذا التأويل - مع شدة بعده ‏ يدفعه بعض آلفاظه كما ستراه إن شاء الله تعالى » . 


) 1 رواه ابن ماجة فى ( الطهارة 14 ) وأبو داود فى ( الطهارة 18 ) والترمذى فى (الطهارة‎ )١( 
قال أبو عيسى : وقد روى نحو هذا عن غير واحد من أهل‎ . ) 7١701٠١ » 7/1 ( وأحمد فى‎ 
العلم من أصحاب النبى بيا والتابعين . وهو قول سفيان الشورى وأهل الكوفة » قالوا : ليس فى‎ 
القبلة وضوء . وقال مالك بن أنس والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق : فى القبلة وضوء » وهو‎ 
قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى اة والتابعين . وإِنّما ترك أصحابنا حديث عائشة عن‎ 
النبى کل فى هذا ؛ لأله لا يصح عندهم » لحال الإسناد . قال : وسمعت أبا بكر العطار البصرى‎ 
يذكر عن على بن المدينئ قال : ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا » قال : هو شبه لا‎ 
شك . قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يضف هذا الحديث » قال : حبيب بن أبى ثابت لم‎ 
٠ » أن النبى وله قبلها ولم يتوضأ‎ ٠ : يسمع من عروة . وقد رُوى عن إبراهيم التيمى عن عائشة‎ 
وهذا لا يصح أيضا » ولا نعرف لإبراهيم التيمى سماعا من عائشة وليس يصح عن النبى ول فى‎ 
. هذا الباب شىء‎ 

() [ صحيح ] 
رواه مسلم فى: 4 كتاب الصلاة » 47 باب ما يقال فى الركوع والسجود » رقم (۲۲۲) والنسائى 
(/44. والإمتاع باب ٠۳۳‏ » وقيام الليل باب ه ) وأبو داود ( ۱٤۳۳‏ ) والترمذی (5935 ) 
وابن ماجه ( ۰۱۱۷۹ ۱ ) وأحمد ( ١١1١/5 35/١‏ ) والتاريخ الكبير (8/ ٠۹١‏ ) والمغنى عن 
حمل الأسفار ( ١‏ / ۳۳۰ ) وابن حبان ( 551 ) والأذكار لابن السنى (5؟1؛ 48 ) ولميزان == 


A‏ ترك ابو توء من مس المرأة إعلاء السنن 


سام رصمل امس ات ص ب رک الم م کے ا 3 OE‏ جد کر کے 

:5ك دس و ع سد كد حم كد ع عد كت كت د كن كد ا 
Fs . 1 0 9 8 :‏ 0 . 001 

9 أ عن ابن عاس ری انه سنه قال J:‏ یں ص ار ل روء ( اسر جج 


6 أخبرنا : محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال: أخبرنى أبو 
روق عن إبراهيم التيمى عن عائشة أن النبى یہ كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا 
يتوضاً . أخرجه النسائى 7( وقال : ١‏ ليس فى هذا الباب حديث أحسن من هذا 


قلت : لعله أشار إلى ما فى هذا الحديث من قولها: « فوقعت يدى على بطن قدمه » 
وفيه دلالة على أن اللمس لا ينقض وضوء الملموس خلاف ما قاله الشافعية » وهو الراجح 
عندهم ٠‏ أنه ينقض . ذكره فى رحمة الآمة والحديث حجة عليهم » والتأويل الذى ذكروه 
تمشية لمذهبهم » قال الشوكانى فى النيل: ١‏ والاعتذار عن حديث عائشة بها ذكره ابن حجر 
فى الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ومخالفة 
للظاهر ؛ اه . 

قوله : « عن اين عباس رضى الله عنه » دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : ١‏ أخبرنا محمد بن المثنى » إلى قوله ١‏ عن على بن عبد العزيز الوراق إلخ » 
قلت : إنما ذكرت لحديث عائشة طرقا عديدة لدفع طعن الخصوم فى حديث إبراهيم التيمى 
عنها بأنه مرسل . فقد ظهر بما ذكرنا أن لحديث عائشة طرقا عديدة مرسلة وموصولة » 
ومراسيل كبار التابعين حجة عند الشافعى إذا وردت بطريق أخرى موصولة »أو وافقها قول 


== ( 91158 ) والكلم ( ٩1‏ ) والمشكاة ( ۱۲۷١ , ۸٩۳‏ ) وصفة ( 185 ) ومعانى ( 74/1١‏ ) وابن 
أبى شيبة ( ۳۰۹/۲ ٠/)وابن‏ نخزيمة ( 100 891١٠‏ ) . قوله  :‏ اللهم إنى أعوذ 
برضاك من سخطك ؛ قال النووى : قال الإمام أبو سليمان الخطابى رحمه الله تعالى : فى هذا معنى 
لطيف ٠‏ .وذلك أنه استعاذ بالله تعالى » وسأله أن يجيره برضاه من سخطه » وععافاته من عقوبته » 
والرضاء والسخط ضدان متقابلان » وكذلك المعافاة والعقوبة » فلما صار إلى ذكر ما لا ضِدٌ له , 
وهو الله سبحاته وتعالى » استعاذ به منه » لا غير » ومعناه الاستغفار من التقصير فى بلوغ الواجب 
من حق عبادته والثناء عليه 

. ) 449 ( والضعيفة‎ ) ١5/1 ( الستن‎ )١( 

() النسائى فى ( الطهارة باب ٠١١‏ ) والمشكاة ( ۳۲۳ ) والكتز ( ١1/460‏ ) . 


5 ترك الوضوء من مس المرأة دا 
أبو داود » ومراسيل الثقات حجة عندنا » وقد جاء موصولا » قال الدارقطنى : « وقد 
روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثورى عن أبى روق عن إبراهيم التيمى عن 
أبيه عن عائشة فوصل إسناده ١‏ ومعاوية هذا أخرج له مسلم فى صحيحه فزال بذلك 
انقطاعه» وأبو روق عطية بن الحارث أخرج له الحاكم فى المستدرك » وقال أحمد : 
ليس به بأس » وقال ابن معين : صالح » وقال أبو حاتم : صدوق » وقال أبو عمر (ابن 
عبد البر ) : قال الكوفيون : هو ثقة » لم يذكره أحد بجرحه » كذا فى الجوهر النقى . 
فالحديث حجة بالاتفاق » قاله السندى فى حاشية النسائى . 

١75‏ عن سعيد بن بشير قال: ثنى منصور بن زاذان عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : لقد كان رسول الله ية يقبلنى إذا خرج إلى الصلاة » ولا 
يتوضا أخرجه الدارقطنى ) وقال : تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن 
الزهرى”"2 وليس بقوى فى الحديث » قلت : وثقه شعبة ودحيم » كذا قال ابن الجوزى؛ 
وأخرج له الحاكم فى المستدرك › وقال ابن عدى : لا أرى با يروى بأسا » والغالب 
عليه الصدق اه . وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به . كذا فى الجوهر النقى 7" . 
جلك ا د ق ا تس ا ا 
صحابى أو عمل بموافقته » صرح به فى الجوهر النقى ‏ نقلا عن البيهقى وههنا كذلك ٠‏ 
فإن حديث عائشة مرسلا صححه النسائى ¢ ورد موصولا عند الدارقطنى برواية الثقات 01 
وله طرق عديدة من غير إبراهيم التيمى » فلا شك فى كونه حجة بالاتفاق » قال الشوكانى 
فى النيل : « وأجيب بأن فى حديث التقبيل ضعفا وأيضا فهو مرسل > ورد بأن الضعف 


(1) السنن (1/ه"١).‏ 

(۲) قوله « الزهرى » غير واضح فى المخطوط وأثبتناه من المطبوع . 
(۳) هامش البيهقى ( ٠١١/١‏ ) باب الوضوء من الملامسة . 

. باب فرض الغسل‎ ) 178/ ١ ( هامش الييهقى‎ )٤( 


05 ترك الوضوء من مس المرأة إعلاء السئن 

عن أبى بكر النيسابورى عن حاجب بن سليمان عن وكيع عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ١‏ قبل رسول الله بي بعض نسائه ثم صلى ولم 
يتوضأ» . أخرجه الدارقطنى 2١(‏ وقال ١:‏ تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه › 
والصواب عن وكيع بهذا الإسناد « أن النبى َة كان يقبل وهو صائم ٠‏ (' . وحاجب 
لم يكن له كتاب » وإنما كان بحدث من حفظه | ه . قال الزيلعى : ١‏ والنيسابورى 
إمام مشهور » وحاجب لا يعرف فيه مطعن » وقد حدث عنه النسائى ووثقه » وقال فى 
موضع آخر : لا باس به » وباقى الإسناد لا یسال عنه » . وأما قوله: ۱ تفرد به حاجب 
إلخ » فلقائل أن يقول : ١‏ هو تفرد ثقة وتحديشه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطئه 
بحيث يجب ترك حدیثه فلا يكون ثقة » ولكن النسائى وثقه وإن لم يوجب خروجه 
عن الثقة » فلعله لم يهم » وكان نسبته إلى الوهم بسب مخالفة الأكثرين له » اه . كذا 
فى التعليق المغنى". قلت : فالحديث حسن » لا سيما وله شواهد كثيرة عن عائشة 
رضى الله عنها بهذا المعنى . 

عن على بن عبد العزيز الوراق عن عاصم بن على عن أبى أويس حدثنى 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه بلغها قول ابن عمر : فى القبلة الوضوء › 
فقالت: كان رسول الله يك يقبل وهو صائم » ثم لا يتوضاً .أخرجه الدارقطنى وقال : 


منجبر بكثرة رواته » وقد ثبت مرفوعا وموقوفا والرفع زيادة يتعين المصير إليها 3 كما هو 
مذهب أهل الأصول » اه . 


. تقدم‎ )١( 

(5) [ صحيح ] 
وله طرق : رواه البخارى ( ١‏ / 540 ) ومسلم ( ۱۳١/۳‏ ) وأبو داود ( ۲۳۸۲ ) والترمذی ( ١‏ / 
١‏ ) وابن ماجة ( ۱۹۸۷ ) والطحاوى ( 751/١‏ ) وكذا الشافعى ( 751/١‏ ) وابن أبى شيبة 
(55/5١1/١)وابن‏ خرية ( ۱۹۹۸ ) والبيهقى ( ٤‏ / ۲۳۰ ) وأحمد ( ٤۲ / 1٦‏ 995 .م 
ولأبى داود الطيالسى ( 1141 ) التقبيل منه فقط . ولفظه : قالت : ١‏ ما كان رسول الله وَل يمتنم 
عن وجهى » وهو صائم ١‏ يعنى : يقبلها » . 

(۳) انظر : نصب الراية ( ١‏ / هلا ) . 


ترك الوضوء من مس المرأة ۱A۷‏ 


« لا أعلم حدث به عن عاصم بن على هكذا غير على بن عبد العزيز » . قال الزيلعى: 
وعلى هذا مصنف مشهور » ومخرج عنه فى المستدرك ؛ وعاصم أخرج لله البخارى 
وأبو أويس استشهد به مسلم . ( التعليق المغنى ١(‏ ) قلت : فالحديث صحيح . 

489- حدثنا : أبو بكر بن أبى شيبة ثنا محمد بن الفضيل عن حجاج عن عمرو بن 
شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضى الله عنها أن رسول اله اة كان بتوضاً ثم 
يقبل ويصلى ولا يتوضا » وربما فعله بی . أخرجه ابن ماجة " فى سننه قال الزيلعى 
«وهل! سند جيد » اه . 


قوله : «حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلخ ١‏ . قلت : قال فى التعليق المغنى : ١‏ وفيه 
زينب السهمية هى بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عائشة رضى الله عنهاء 
وعنها ابن أخيها عمرو بن شعيب » تفرد بحديثها حجاج بن أرطاة عن عمرو ٠‏ قال 
المؤلف: زينب هذه مجهولة ولا تقوم بها حجة » والعجب من الحافظ جمال الدين الزيلعى 
أنه كيف قال : هذا سند جيد ؟ » قلت : وأنا أتعجب من هذا القائل أنه قال تفرد بحديثها 
حجاج بن أرطاة عن عمرو » وقد تابعه عليه الأوزاعى كما أخرجه الدارقطنى قبل هذا 
بطريق هشام : نا عبد الحميد ثنا الأوزاعى نا عمرو بن شعيب عن زينب أنها سألت عائشة» 
الحديث » وأما قوله: « قال المؤلف : زينب هذه مجهولة إلخ » فاالجواب عنه أن الحافظ 
ذكر فى ترجمتها ما نصه : « روت عن عائشة أم المؤمنين فى القبلة » وعنها أخوها وابن 
أخيها عمرو بن شعيب » قلت : وذكرها ابن حبان فى الثقات » اه. ( تهذيب التهذيب)» 
وليس بمجهول من روى عنه ثقتان » ولم يوثقها ابن حبان إلا بعد معرفته بحالها » والعارف 
يقدم على من لم يعرف » فلعل الزيلعى إنما جود حديثها معتمدا على توثيق ابن حبان لهاء 
ولم يلتفت إلى قول الدارقطنى . 


() [ صحيح ] التعليق 15/١‏ ء رقم : )٠١‏ . 

1١ )۲(‏ كتاب الطهارة > 14 باب الوضوء من القبلة » رقم : ( 507 ) . فى الزوائد : فى إسناده 
حجاج بن أرطاة . وهو مدلّس . وقد رواه بالعنعنة . وزينب » قال قيها الدارقطنى : لا تقوم بها 
حجة . ورواه أحمد : (35/ 1۲ ) . والكنز : ( ١9/868‏ ) . 


A۸‏ ترك الوضوء من مس المراة إعلاء السان 
وود 1 


۰۔- حدثنا : سعيد بن يحيى الأموى قال: نی أبى قال: ثني يزيد بن سنان عن 
عبد الرحمن الأوزاعى عن يحبى بن أبى كشير عن أبى سلمة عن آم سلمة : ١‏ أن 
رسول الله َة كان يقبلها وهو صائم » ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا» . أخرجه الإمام 
أبو جعفر الطبرى فى تفسيره (١؟‏ وقال : ١‏ ففى صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله 
ب الدلالة الواضحة على أن اللمس فى هذا الموضع ( أى فى قوله تعالى : أو 


وقال الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من 
قال : عنى الله بقوله : < أو لامستم التساء 4 الجماع > دون غيسره من فعانى اللمس » 
لصحة الخبر عن رسول الله يك أنه قبل بعض نسائه ثم صلی ولم يتوضأ». وسرد فى ذلك 
أحاديث » منها : حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو 
بن شعيب عن زينب السهمية عن النبى بی أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضأ . فسياق 
كلام الطبرى يشعر بصحة حديث زينب السهمية عنده كما لا يخفى ٠‏ وفيه تأييد تجويد 
الزيلعى حديثها » والله تعالى أعلم . 

وفى الجوهر النقى  :‏ قال البيهقى : والحديث الصحيح عن عائشة فى قبلة الصائم 2 
فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها » قلت : هذا تضعيف للثشقات من غير 
دليل > والمعنيان مختلفان فلا يعلل أحدهما بالآخر » اه . 

أقول : وقد عرفت بما ذكرنا فى المتن.من طرقه أن من روى عن عائشة ترك الوضوء من 
القبلة كلهم ثقات » فلا يصح قول البيهقى : ١‏ فحمله الضعفاء من الرواة إلخ » . 

قوله : « حدثنا سعيد بن يحبى » قلت : ورواه أبو حنيفة 21 فى مسنده عن سليمان بن 
يسار المدنى ( مولى ميمونة » وقيل : مولى أم سلمة ء ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة » 
مات بعد المائة وقيل : قبلها اه . كما فى التقريب عن أم سلمة زوج النبى يله أنه كان 
كك يقبل نساءه فى رمضان وما يجدد وضوء 27 (جامع مسانيد الإمام) رجاله ثقاتء إلا أن 


. * تحت قوله تعالى : 8 أو لامستم النساء‎ . ) 7/ ١ ( فى سورة النساء‎ )١( 
. (؟) ( ص٠۲۷ ) فى باب قبلة المرأة فى الصوم . طبعة دار الكتب العلمية بشرح الملا على القارى‎ 
. ) ٤١١/١ ( مسند أبى حنيفة‎ )۳( 


ترك الوضوء من مس المرأة 146 


لامستم النساء» لس المسماع لا جميع معانى اللمس . قلت : وفيه إشعار بصحة 
اليديث عنده » ورجاله كلهم ثقات إلا أن يزيد بن سنان - هو الرهاوى ‏ متكلم فيه ؛ 
روى عنه شعبة ( وهو لا يروى إلا عن ثقة ) ومسروان بن معاوية وغيرهم وقال ابن أبى 
خيثمة عن يحبى بن أيوب المقبرى : كان صروان بن معاوية يشہته ‏ وقال البستعارى : 


سنده إلى أبى -حنيفة فيه كلام » وإنما ذكرته تأييدا .. وفى غاية المقصود : 7 وهذا الديث 
أخرجه الطبرانى(!) فى معجمه الوسط بهذا السند عن أبى هريرة قال : ١‏ كان رسول الله 
يا يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا » . أه . 

وأخرج أبو داود بسند صحميح عن ابن عمر قال : ١‏ كنا نتوضا نحن والساء على عهد 
رسول الله يا من إناء واحد ندلى فيه أيدينا»(؟2: وأخخرج عن آم صبية اللهنية - وسكت 
عنه ‏ قالت : ١‏ اختلفت يدى ويد رسول الله ل فى الوضوء من إناء واحد »20 ولا شك 
أن اختلاف أيدى الرجال والنساء فى الإناء الواءصد ربما يفضى إلى اللمس › فلو كان ناقضا 
للوضوء لم يتركهم رسول الله اة يتوضؤون جميعا » هذا وفى الباب آثار أخرى تركتاها 
مخافة الإطالة »وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 

وروئى الطبرانى فى معجمه الصغير من حديث عمرة عن عائشة قالت : « فقدت رسول 
٠‏ الله ية ذات ليلة» فقلت: إنه قام إلى جاريته مازية» فقمت التمس الجدار » فوجدته قائما 
يصلى > فأدخات يدى فى شعره لأنظر أغتسل أم لا ؟ فلما انصرف قال : أخذك شيطانك 
يا عائشة ! » 17 المحديث رواه فرج بن فضالة » وهو ضعيف » عن يحبى بن سعيا. عن 


عمتست 


(1) أورده الهيشمى فى ١‏ المجمم J‏ 1 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط © وفيه يزيد بن سنان . 
الرهاوی فة احج ويحيى وابن المذينى ووثقه البخارى وأبو حاتم غ وثبته مروان بن معارية وبقية 


رجاله موثقون 
(؟) رواه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطهارة » رقم( )۸٠‏ . 
(۳) رواه أبو داود فى: ١‏ كتاب الطهارة» 8 باب الوضوء بفضل المرأة /١(‏ ١٠)ء‏ حديث رقم :(۷۸). 
)٤(‏ مختصر خصائص على للنسائى ١71/2010‏ ) . 
(5) فرج بن فضالة الحمصى ؛ عن ربيعة بن يزيد > ضعفوه وقوى أحمد أمره . ( المغنى فى الضعفاء : 
CEAA1/ 4۰4/۲‏ . 


.1۹ ترك الوضوء من مس المرأة إعلاء السنن 
مقارب الحديث إلا أن ابنه محمدا يروى عنه مناكير . اه كذا فى التهذيب قلت : 
ولبس ذلك من رواية ابنه عنه » وضعفه آخرون » فهو حسن الحديث . 


لل سس سس سدس 


عمرة » وقد رواه جعفر بن عون ووهيب ويزيد بن هارون وغير واحد عن يحيى بن سعيد 
عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عائشة » ومحمد ( بن إبراهيم ) لم يسمع من عائشة » 
قاله أبو حاتم ( من التلخيص الحبير ) وبالجملة » فقد أعله الحافظ بالاختلاف فى إسناده » 
فرواه فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة فوصله » وغيره من الثقات 
:رديه عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عائشة » وهو منقطع على قول 
أبى حاتم . 

والجواب عنه أن الاختلاف فى الإسناد لا يضر إذا أقامه ثقة . قال الحازمى فى الناسخ 
والتسرخ : * ثم إذا صح للحديث طريق وسلم من شوائب الطعن تعين المصير إليهء ولا 
عبرة باختلاف الباقين » فطريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم صحيحة مالمة من 
شوائب الطعن » فلا يضرها اختلاف ابن فضالة » وأما قول أبى حاتم إن محمدا لم يسمع 
من عائشة فلا يضرنا ؛ لأن مراسيل الثقات حجة عندنا » ومحمد هذا ثقة وثقه ابن معين 
دأبو حاتم والنسائى وابن خراش واین سعد » كما فى التهذيب ۰ على أن الترمذى صحح 
حديئه عن عائشة كما فى التهذيب أيضا ونصه : وحديثه عن عائشة عند مالك والترمذى 
وصححه » وهذا يدل على سماعه عنده. وأيضا ففرج بن فضالة وإن كان ضعيفا عند 
البعض ٠‏ فقد روى عنه شعبة » وهو لا يروى إلا عن ثقة عنده » ووثقه ابن معين فى رواية 
الدارمئ عته + قال : لإ باس به وهو توثيق مته على :ما زف + وقال القلاض هن ابن 
معين : صالح » وقال ابن أبى شسييسة عن ابن المديئى : هو وسط ( من التهذيب ) وأقل 
أحوال مثل هذا أن يستشهد به ٠‏ فلو سلمنا إرسال حديث محمد بن إبراهميم التيمى عن 
عائشة فرواية عمرة عنها موصولة تشهد له » والمرسل القوى إذا تأيد بموصول ٠‏ ولو ضعيفا 
فهو حجة عند الكل كما مر نظيره فى كلام الحافظ » فتذكر . 

وأما استدلال الخصم بالتصن ‏ أى قوله تعالى  :‏ أو لامستم النسَاء ) . فقد مر جوابه 
فى كلام الإمام الطبرى أن المراد به مس الجماع لا جميع معانى اللمس » وقال شيخنا فى 
جامع الآثار : « أوفق تفاسيره بالمذهب المباشرة الفاحشة اه . وبهذا يظهر لك غاية 


مس الذكر غير ناقض 1۹۱ 


باب أن مس الذكر غير ناقض 
١١‏ عن طلق بن على رضى الله عنه قال : قال رجل : مسست ذكرى › أو قال : 
الرجل يمس ذكره فى الصلاة أعليه وضوء ؟ فقال النبى كَل : « لا ! إنما هو بضعة 
منك» . أخرجه الخمسة(١)‏ وصححه ابن حبان وقال ابن المدينى : هو أحسن من 
حديث بسرة . ( بلوغ المرام ) وفى التلخيص الحبير : وصححه عمرو بن على 


الفلاس» وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة » وصححه أبن حزم . 


مراعاة أبى حنيفة لجانب دلالات النصوص » فإنه وإن كان أرجح معانى اللمس فى الآية 
عنئذه الجماع 2 ولكنه لم يترك دلالتها الظاهرة أيضا 3 وقال بكون المس ناقضا إذا كان من 
الفرج بالفرج من غير حائل » لكونه قريبا من الجماع فى كونه مظنة لخروج المذى» كما أن 
الإيلاج مظنة خروج المنى 3 فأوجيت هذه الوضوء كما أوجب ذلك الغسل ع سواء خرج 
من عضوه شىء أو لا 03 فكل ما ورد عن الصحابة أن مس المرأة ناقض للوضوء محمول 
عندنا على هذا المس وحده » كيلا تتضاد الآثار » والله تعالى أعلم » وما ورد عنهم من 
الوضوء فى القبلة ونحوها فمحمول على الندب . 
باب أن مس الذكر غير ناقض 
قوله : « عن طلق » قال المؤلئف : دلالته على الباب ظاهرة › وفى مجمع الزوائد 5 


) وأحمد (4/؟5‎ )١1١48 والنسائى ( الطهارة‎ ) 1١ والترمذى ( الطهارة‎ ) ٠ رواه أبو داود ( الطهارة‎ )١( 
/ ٣ ( وأصفهان‎ ) ۳٣۳ ۰ ۳۹۲/۱ ( والمتناهية‎ ) 195 / ١ ( وفتح البارى‎ ) ٠١7 / / ( والحلية‎ 
قال : وفى الباب عن أبى أمامة . قال أبو‎ . ) "55 / ١ ( والكامل‎ ) ١55/ ١( والدارقطنى‎ ) ۲۳ 
عيسى : وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى ية وبيعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من‎ 
مس الذكر. وهو قول أهل الكوفة وابن الميارك . وهذا الحديث أحسن شىء روى فى هذا الباب وقد‎ 
روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه . وقد تكلم بعض أهل‎ 
الحديث فى محمد بن جابر وأيوب بن عتبة . وحديث ملازم بن عسمرو عن عبد الله بن بدر أصح‎ 
وأحسن »حديث طلق من طريق ملازم حديث صحيح. وقد تكلم بعض آهل الحديث فى قيس بن‎ 
طلق » فروى الزعفرانى عن الشافعى قال : * سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه با يكون لنا قبول‎ 
. ولكن عرفه غيره » فوٹقه ابن معين والعجلى وابن حبان‎ » )١76/١( خبره » نقله البيهقى‎ 


104 مس «'داكر غير ناقض إعلاء السئن 

۲- عن أرقم بن شرحبيل قال : حبكت جسدى وأنا فى الصلاة فأفضيت إلى 
ذكرى» فقلت لعبد الله بن مسعود فقال !. : اقطعه » وهو يضحك أين تعزله منك ؟ 
إذا هو بضعة منك . رواه الطبرانى فر الكبر » ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد ) . 


عن طلق بن على رضى الله عنه » وكان فى الوقد الذين وفدوا إلى رسول الله يك أن 
رسول الله يه قال : من مس فرجه هليتوضاً . رواه الطبرانى ‏ فى الكبير وقال : لم يرو 
هذا الحديث عن أيوب بن عتيية إلا حماد بن محمد » وقد روى الحديث الآخر حماد بن 
محمد وهما عندى صحيحان > ويشبه أن يون سمع الحديث الأول » من النبى به قبل 
نذا . ثم سمع هذا بعد » فوافق حديث بسره وآم حبيبة وأبى هريرة وزيد بن خالد وغيرهم 
عم روى عن النبى َة الأمر بالوضوء من مس الذكر » فسمع الناسخ والمسوخ » قلت : 
أما دعوى النسخ فمشكل وغير محتاج إليه 2 فأما قولى « فمشكل © وجهه أنه يحتاج إلى 
لفظ يدل على النسخ ولم يثبت » ومعرفة تاريخ الحديثين المتعارضين إن عرف لا يكفى 
للنسخ فكيف إذا لم يعرف ؛ لأنه يحتمل أن يكون المتقدم للندب والمتأخمر لبيان الحواز 
وبالعكس » والاحتمال مخل بالاستدلال وأما قولى : «غير محتاج إليه » فإنه يمكن التطبيق 
بينهما بآن الأمر للاستحباب تنظيفا . والتفى لنفى الوجوب ء قلا حاجة إلى النسخ ء 
انصسيح عندى أن الأمر للاستحباب كما قال فى الدر المختار : « لكن يندب للخروج من 
ادف » لا سيما للإمام » اه . ( مع رد المحتار ) . 


وحديث بسرة رواه الطبرانى أيضا فى الأوسط والكبير » كما فى مجمع الزوائد ”" عن 
بسرة رضى الله عنها بنت صفوان قالت . سمعت رسول الله ا يقول : « من مس ذكره 
أو أنشيه أو رفغيه فليتوضاً وضوءه للصلاة ف 240 ورجاله رجال الصحيح »وفى تخريج 


. وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » ورجاله موثقون‎ ) ۲٤١ / ۱ ( أورده‎ )١( 

. (¥4/ 0) (F) 

(۴) أورده ( ۲٤۵٥/۱‏ ) وعزاه إلى الطبراني, فى ١‏ الأوسط ١‏ و « الكبير » وهو فى اللسان خلا ذكره 
الآثثيين والرفغين ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . 
قوله : ١‏ رفغيه » الرفغ أصول الفخذين من باطن وهما ما اكتنفا أعالى جانبى العانة عند ملتقى آعالى 
بواطن الفخذين وأعلى البطن . ( تاج العروس 520 / ١۳‏ ) . 

(؟) نصب الراية : ( 68/01١‏ ) وأورده الهيثمى فى * الممجمع ۲٤١/۱ ( ٩‏ ) كما سبق فى رقم (WD:‏ 


مسر الذكم عي ناقض 4۴ 


ن سر کر مسر 


الزيلعى  :‏ قال ابن حبان ( فى صحيحه ) وليس المراد من الوضوء غسل اليد وإن كانت 
العرب تسمى غسل اليد وضوءا » بدليل ما أخبرنا وأسند عن عروة بن الزبير عن مروان عن 
بسرة قالت : قال رسول الله ية : ١‏ من مس فرجه فليتوضاً وضوءه للصلاة “" . وفى 
التلخيص الحبير : « وأما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم وأعله البخارى بأن 
مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيانء وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائى أنه لم يسمع منه » وخالفهم دحيم »> وهو أعرف بحديث الشاميين » فأثبت سماع 
مكحول من عنبسة » وقال الخلال فى العلل : صحح أحمد حديث أم حبيبة » أخرجه ابن 
ماجة من حديث العلاء بن الحارث عن مكحول » وقال ابن السكن: ١لا‏ أعلم به علة» اه. 
وفيه أيضا  :‏ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه 
الوضوء » . ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة بهذا » وقال فى كتاب الصلاة له : «هذا 
حديث صحيح سنده عدول نقلته وصححه الحاكم من هذا الوجه وابن عبد البر » . انتهى 
ملخصا . 

وأما حديث زيد بن خالد رضى الله عنه فذكره فى مجمع الزوائد (') قال : سمعت 
رسول الله ي يقول : « من مس فرجه فليتوضاً » . رواه أحمد والبزار والطبرانى فى 
الكبير » ورجاله رجال الصحيح » إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال حدثتى اه »> وفى 
التلخيص الخحبير : « وأخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده عن محمد بن بكر البرسانى عن 
ابن جريج ( بسنده ) وهذا إسناد صحيح »© وفيه أيضا : « عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رفعه : أيما رجل مس فرجه فليتوضاً » وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً » ء ذكره 
الترمذى ورواه أحمد والبيهقى » قال الترمذى فى العلل عن البخارى : ١‏ هو عندى 
صحيح؟. قلت : هذا تفصيل أحاديث من أشار إليهم الطبرانى » ودلالة حديث الباب 
وأثره على الباب ظاهرة . 


)١(‏ نصب الراية /١(‏ 80) » وأورده الهيثمى فى المجمع ( 715/١‏ ) كما سبق فى الصفحة السابقة رقم 
۳ 

(۲) أورده ( 7454/1 » 556 ) وعزاه إلى ١‏ أحمد » و« البزار » و« الطبرانى » فى الكبير ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس » وقد قال : حدثنى 5 


14 مس الذكر غير ناقض إعلاء السان 

1 عن سلام الطويل عن إمسماعيل بن رافع عن حكيم بن سلمة عن رجل من 
بنى حنيفة يقال له: جرى أن رجلا أتى النبى َة فقال: يا رسول الله! إنى ربما أكون فى 
الصلاة فتقع يدى على فرجى » فقال : « امض فى صلاتك » . أخرجه ابن مندة (فى 
معرفة الصحابة)وأبو نعيم»كذا فى التجريد للذهبى وقال ابن منده:غريب.وقال الحافظ 
فى الإصابة ("© اقلت : وسلام )ضعيف وإسماعيل كذلك » قلت : قال ابن الجارود: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا إسحاق بن عيسى ثنا سلام الطويل - وكان ثقة ‏ اه كذا 
فى التهذيب وإسماعيل بن رافع » قال فيه ابن المبارك : لم يكن به بأس » ولكنه يحمل 
عن هذا وعن هذاء ويقول : ١‏ بلغنى » ونحو هذا . وقال الترمذى : ضعفه بعض أهل 
العلم » وسمعت محمدا يقول : هو ثقة مقارب الحديث اه . من التهذيب » فالحديث 
حسن غریب يصلح شاهدا لحديث طلق بن على فى هذا الباب . 


قوله  :‏ عن سلام الطويل » قلت : دلالة الحديث على الباب ظاهرة » وهو شاهد 
حسن لما رواه طلق » وهو حديث صحيح صححه الترمذى وابن حبان وابن المدينى وعمرو 
ابن على الفلاس واحتج الخصم بحديث بسرة : « سمعت النبى ييل يقول : يتوضأ الرجل 
من مس الذكر » . رواه الخمسة » وصححه الترمذى كذا فى النيل 257 وأجيب عنه بأنه قد 
ورد فيه زيادة « أنثييه ورفغيه » والخصم لا يقول بالوضوء بمسها » فسقط الاحتجاج به . 


. ) ۲۷۱۷۹ ( کنز العمال‎ )١( 

۲۳٤/۱ ( )0(‏ ۰ رقم : 1١8‏ ) ترجمة : جرى الحنفى . 

(*) سلام بن سلم » وقيل : ابن سليم المدائنى السعدى الخراسانى الأصل » الطويل » عن زيد العمى 
وحميد الطويل » ومنصور بن زاذان » متروك . وقال أبو زرعة : ضعيف . ( الضعقاء الكبير : 
(YEA -]‏ . 

٠١١/١ ( )(‏ ) باب الوضوء من مس القبل » حديث رقم : (5) والحديث رواه الترمذى أيضا وأحمد 
ورواه البيهقى قال الترمذى فى العلل عن البخارى . قال الشوكانى : وهنا عندی صحيح » وفى 
إستاده بقية بن الوليد ولكنه قال : حدثنى محمد بن الوليد الزييدى حدثئنى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده . والحديث صريح فى عام الفرق بين الرجل والمرأة » وقد عرفت أن الفرج يعم القبل 
والدبر ؛ لأنه العورة كما فى القاموس . 


روى الطبرانى فى الأوسط والكبير عن بسرة بنت صفوان قالت : « سمعت رسول الله لا 
يقول من مس ذكره وأنثبيه أو رفغيه فليتوضاً وضوءه للصلاة » . ورجاله رجال الصحيح » 
كذا فى مجمع الزوائد 27 . 

وتعقبه الدارقطنى ° وقال : « كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام » ووهم فى 
ذكر 3 الأنثيين والرفغ » وأدرجه فى حديث بسرة عن النبى ية » والمحفوظ من ذلك من 
قول عروة غير مرفوع كذلك رواه الثقات منهم حماد بن زيد وأيوب السختيانى وغيرهما . 

وأجاب عنه العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى بأن : « عبد الحميد هذا وثقه جماعة 
واحتج به مسلم ء وقد زاد الرفع وتقدم الحكم للرافع لزيادته » كيف ؟ وقد تابعه على ذلك 
غيره » قروى الدارقطنى هذا الحديث فى بعض طرقه من جهة ابن جريج عن هشام (عن 
أبيه عن مروان عن بسرة عن النبى بيه ) وفيه ذكر الأنثيين . وكذا رواه الطبرانى إلا أنه 
أدخل بين عروة وبسرة 7 « مروان » » ولفظ « من مس ذكره أو أنثييه فليتوضا » وتابع ابن 
جرير عبد الحميد . ثم إن الغلط فى الإدراج إنما يكون فى لفظ يكن استقلاله عن اللفظ 
السابق ء فيدرجه الراوى ولا يفصل ٠»‏ فأما أن يسمع قول عروة فيجعله فى أثناء كلام النبى 
يد فبعيد من مثبت » وأبعد منه عن الغلط ما أخرجه الطبرانى من طريق محمد بن دينار 
عن هشام عن أبيه عن بسرة قالت » قال عليه السلام : من مس رفغه أو آنشيه أو ذكره فلا 
يصل حتى يتوضاً . فبدأً بذكر الرفغ والأنشيين » وفى هذا أيضا متابعة ابن دينار لعبد 
الحميد» ووضح بهذا ما قلنا غير مرة أن الراوى قد يسمع شيا فيفتى به مرة ويرويه أخرى 
انتهى كلامه» وبالجملة فهذه الزيادة صحيحة مرفوعا » ولم يقل أحد بمقتضاها » فكان ذلك 
من أمارات النسخ » أو يؤول بتأويل يجمع بين رواية طلق بن على وما روته بسرة وهو 
حمل أحدهما على الرخمصة ١‏ والأخرى على العزيمة وهو قول أصحابنا الحنفية كما مر . 


- تقدم قريبا‎ )١( 
. باب ما روى فى لس القبل والدبر‎ ) ٠١ : ء رقم‎ 148/1١ ( )5( 
. بسرة 4 وردت بالأصل غير ظاهرة وفوقها شطب » وأثيتناه من المطبوع‎ ١ : قوله‎ )۳( 


واحتجوا أيضا با رواه أحمد ‏ وابن حبان فى صحيحه وصححه > والحاكم فى 
المستدرك وصححه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال : « من أفضى بيده إلى 
ذكره ليس دونه فقد وجب عليه الوضوء » . واستدل به الشافعى على أن النقض إغا يكون 
إذا مس الذكر يباطن الكف . لا يعطيه لفظ الإفضاء . وقال الحافظ فى التلخيص9): ١‏ لكن 
نازع فى دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف غير واحد . قال ابن سيده فى 
الحكم: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه » والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو 
باطنها ٠‏ وقال ابن حزم : «الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها قال : ولا دليل 
على ما قالوه . يعنى من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول 
صاحب ولا قياس ولا رأى صحيح ؛ » انتهى ( من الثيل ) ملخصا » فبطل الاحتجاج به؛ 
لأنه لا يوافق ما ذهبوا إليه من تخصيص النقض بالمس بالباطن . 

ثم أعلوا حديث طلق بأنه قد روى عن طلق بن على نفسه أنه روى : 7 من مس فرجه 
فليتوضا » أخرجه الطبرانى" وصححه كذا فى النيل قلت : بل هو ضعيف ؛ لأنه لم يروه 
عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد (كذا فى مجمع الزوائد وحماد هذا ضعيف » 
ضعفه صالح بن محمد الحافظ » وقال العقيلى : لم يصح حديثه .ولا يعرف إلا به . اه. 
كذا فى اللسان وضعفه الحافظ الزيلعى فى نصب الرايةء ومع ذلك فقد خالفه جماعة من 


)١(‏ المسند ( ۲/ ۳۳۳ ) وشرح معانى الآثار ( 74/١‏ ) والمجمع ( 0 ) وعزاه إلى أحمد والطبرانى 
فى ” الأوسط » و ١‏ الصغير 4 والبزار ء وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلى » وقد ضعّفه أكثر التاس 
ووثقه يحيى بن معين فى رواية . 

. »ء رقم : 155 ) باب الإحداث‎ 151/١()5( 

() أورده ( 540/١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » وقال : لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة 
إلا حماد بن محمد : 

(4) حماد بن محمد القرارى عن أيوب عن عتبة قال العقيلى ( الا م ): لم يصمح حديثه لا 
يعرف إلا به . وضعفه صالح بن محمد الحافظ ٠‏ الميزان ( 044/١‏ ) . 


مس الذكر غير ناقض ۱4۷ 
-٤‏ عن الحسن أن خمسة من أصحاب محمد ية : على بن أبى طالب وابن 
مسعود وحذيفة وعمران بن حصین ورجلا آخر » قال بعضهم: ما أبالى مسست ذكرى 
أو أرنبتى » وقال الآخر : فخذى » وقال الآخر : ركبتى . رواه الطبرانى فى الكبير 


الثقات . روى محمد بن الحسن الإمام فى موطأه وأسد ( بن موسى ) وحجاج ( بن 
المنهال) عند الطحاوى عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن رجلا سأل النبى 
ية عن رجل مس ذكره أيتوضاً ؟ قال : « هل هو إلا بضعة من جسدك » . فما رواه 
حماد مع ضعفه روايه منكرة ٠‏ حالف فيها الثقات » فلا يعتبر بها . ولو سلم أن أيوب 
رواه كذلك فهو أيضا ضعيف كما قاله الزيلعى والحافظ فى التقريب فروايته منكرة أيضا . 
خالف فيها الثقات فقد روى وكيع عن محمد بن جابر عند ابن ماجة وسقيان ومسدد عنه 
عند الطحاوى عن قيس عن أبيه عن النبى ية فى رجل مس ذكره فى الصلاة ١‏ قال : 
«ليس فيه وضوء » وإنما هو منك 4 . وذكر أبو داود أنه قد رواه هشام بن حسان وسفيان 
الثورى وشعبة وابن عيينة وجرير الرازى عن محمد بن جابر عن قيس » ورواه أسود عن 
قيس كذلك عند الطحاوى » رواه عبد الله بن بدر عن قيس عند النسائى والترمذى 
والطحاوى وغيرهم كذلك ٠»‏ كما فى التعليق الممجد فالمحفوظ عن قيس إنما هو ترك 
الوضوء من مس الذكر لا ما ذكره حماد بن محمد عن أيوب عنه فإنهما ضعيفان » لا 
يعرج على روايتهما إذا خالفا الثقات ولا يعتبر بتصحيح الطبرانى إياها » والحال هذه . فلو 
صححنا معشر الحنفية مرة رواية أمثال هذين مع مخالفتهما الثقات لسلخ المحدثون جلودنا 
على أبداننا » فافهم والله يتولى هداك . 

قوله : «عن الحسن 4 قلت: قال فى الجوهر النقى : اذكر أبو عمر (ابن عبد البر) وأما 
الذين لم يروا فى مس الذكر الوضوء فعلى وعمار وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعمران 
ابن حصين وأبو الدرداء رضى الله عنهم > والأسانيد بذلك صحاح عن نقل الثقات » زاد 
فى الاستنكار لم يختلف هؤلاء فى ذلك » وقد رواه البيهقى فيما بعد عن معاذ بن جبل 


. وأثبتناه من المطبوع‎ ١ الطحارى ؛ غير كاملة فى الخطوط وهو تصحيف من الناسخ‎ ١ : قوله‎ )١( 
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2ت نكت عفد عت عت عت عت حت عه عه كه عه ان صم مه عه اح كن عق ك0 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن مدلسء ولم يصرح بالسماع (مجمع الزوائد"")) 
قلت : لا ضير ! فإن مراسيل الحسن صحاح قاله أبو زرعة وابن المدينى كما في 
تدريب الراوى ° : 

6- حدثنا : وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : سأل رجل سعدا يعنى ابن أبى 
وقاص ‏ عن مس الذكر » فقال : إن علمت بضعة منك نجسة فاقطعها . وهذا سند 
صحيح أخرجه ابن أبى شيبة » كذا فى الجوهر النقى . 


أيضا ٠‏ . وقد أثبت الطحاوى فى شرح معانى الآثار أن بعض من روى عنه الوضوء من 
مس الذكر من الصحابة ثبت عنه خلافه أيضا » ثم قال : « فلم نعلم أحدا من أصحاب 
رسول الله ب أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر » وقد خالفه فى ذلك أكثر أصحاب رسول 
الله ي ٠‏ اه . قلت : فهذا أول دليل على أن ما روته بسرة وغيرها من الوضوء منه إما 
منسوخ أو مؤول » والله أعلم . 

قوله : « حدثنا وكيع » قلت : ونوقض با ذكره مالك فى موطته أ عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبى وقاص عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص أنه قال : « كنت أمسك 
لصحف على سعد بن أبى وقاص فاحتككت » فقال سعد : لعلك مسست ذكرك » قال : 
قلت : نعم ! قال : قم فتوضأ » فقمت فتوضأت ثم رجعت » اه . 

قلت: لا تعارض بينهما لما يمكن حمل رواية مسصعب على الندب ورواية قيس على 
الرخخصة. وأحرج الطحاوى فى معانى الآثار : « حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو 
عامر ( هو العقدى ) قال ثنا عبد الله بن جعفر ( هو المخرمى ) عن إسماعيل بن محمد عن 
مصعب بن سعد قال : كنت آخذ على أبى المصحف فاحتككت » فأصبت فرجى قال : 


)١(‏ أورده (۱ 7 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ‏ ورجاله ثقات من رجال الصحيح > إلا أن 
الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع . 

(۲) التوع 4 فى الحديث المرسل . 

١١/١ ( )(‏ ) ولفظه كما فى المصنئف : ١‏ إن علمت أن منك بضعة نجسة ENE‏ 

(4) رواه فى : 37 كتاب الطهارة » 6 باب الوضوء من مس الفرج › رقم : ( 04 ) . 
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5 أخبرنا : أبو العوام البصرى قال : سال رجل عطاء بن أبى رباح قال : يا أبا 
محمد ! رجل مس فرجه بعد ما توضأء قال رجل من القوم : إن ابن عباس رضى الله 
عنهما كان يقول : إن كنت تستنجسه فاقطعه › قال عطاء بن أبى رباح : هذا والله قول 
ابن عباس . أخرجه محمد فى موطئه ‏ » قلت : سند صحيح . وأبو العوام هو عبد 
العزيز بن الربيع ( بالتشديد ) الباهلى البصرى ء ثقة من السابعة » روى عن عطاء وأبى 
الزبير قال ابن معين : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » كذا فى التعليق الممجد نقلا 
عن التقريب والتهذيب . 


أصبت فرجك ؟ قلت : نعم ! احتككت ٠‏ فقال : اغمس يدك فى التراب » ولم يأمرنى 
أن أتوضا 6 اه . قلت : سنده حسن ورجاله ثقات . وقال : « حدثنا محمد بن خزيمة 
قال ثنا عبد الله بن رجاء قال وحدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبى خالد عن الزبير بن عدى 
عن مصعب بن سعد مثله » غير أنه قال : قم فاغسل يدك » قلت : محمد بن خزية شيخ 
الطحاوى ثقة مشهور » كذا فى اللسان والباقون أيضا ثقات » وهذا يكشف المراد عن رواية 
الوضوء فيه . 

قوله : « أخبرنا أبو العوام » قلت : وتابعه عكرمة بن عمار أحد الثقات عن عطاء عن 
ابن عباس عند الطحاوى » فروى مثله بمعناه » وأخرج بطريق ابن أبى ذئب عن شعبة مولى 
ابن عباس ( وهو صدوق كما فى التقريب ) عن ابن عباس مثله » ورجاله ثقات ثم أخرج 
بطريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه كان لا یری فى مس الذكر وضوءا » وهو سند صحيح رجاله ثقات ٠‏ 
وقد روى الطحاوى بطريق قتادة عن عطاء عن ابن عباس أنه رأى فى مس الذكر وضوءا ‏ 
فيحمل على الندب كيلا يتضاد الروايتان » ودلالة بقية الآثار على معنى الباب ظاهرة . 


. ) 1۷ : باب الوضوء من مس الذكر » ( ص٣۳ » رقم‎ 5 )١( 
الفرج يطلق على القبل والدبر » من الرجل والمرأة » ولمراد هنا : القبل » لما فى صحيح مسلم من‎ 
. ) أمره عليه السلام من أمذى يغسل فرجه . ( التعليق الممجد : ص!؟‎ 
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۷- أخبرنا : أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم النخعى عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه فى مس الذكر ء قال : ما أبالى مسسته أو طرف أنفى . أخرجه 
محمد فى الموطأ » وهو مرسل صحيح ء ثم وصله عن مسعر بن كدام ١‏ ثنا قابوس 
عن أبى ظبيان عن على إلخ » ورجاله ثقات . 

۸- أخبرنا : سلام بن سليم عن منصور بن المعتمر عن السدوسى عن البراء بن 
قيس قال : سألت حذيفة بن اليمان عن الرجل مس ذكره » فقال : « إنما هو كمسة 
رأسه » أخرجه محمد فى الموطاً 59 وستده صحيح » والسدومى هو إياد بن لقيط 
كما صرح به الطحاوى فى روايته عن حذيفة هذا الحديث . وهو ثقة وثقه ابن معين 
والنسائى وغيرهما ء كذا فى التعليق الممجد . 


وفى الاستذكار عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن المسيب أوجب الوضوء منه » وروى 
عنه قتادة والحارث بن عبد الرحمن أنه لا وضوء منه . قال أبو عمر ( ابن عبد البر ) : 
لاوهذا أصح لأن قتادة حافظ » وقد تابعه الحارث » وأما ابن حرملة فليس بحافظ 
عندهم؟. اه . كذا فى الجوهر النقى وأخرج الطحاوى بسند حسن : « عن أشعث عن 
الحسن أنه كان یکره مس الفرج » فإن فعله لم ير عليه وضوء! » اه . وبسند صحيح عن 
يونس عن التسن أنه كان لا یری فى مس الذكر وضوءا . اه . فيهذا تأخذ . وهو قول 
أكثر الصحابة وأجلة التابعين وهو قول أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى . 
المناظرة فى حديث مس الذكر والكلام عليها : 

قال الحاكم فى المستدرك : « حدثنى أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن الجراح العدل 
الحافظ بمرو ثنا عبد الله بن يحيى القاضى السرخسى ثنا رجاء بن مرجى الحافظ قال : 
اجا فى سهد ا آنا لحيل يق بعل وماق بين ایی وی بن معي 2 فاا 


. ) 18 : باب الوضوء من مس الذكر » ( ص76 » رقم‎ 8 )١( 
النخعى بفتح النون والخاء » ينسب إلى النخع وهى قبيلة من العرب » نزلت الكوفة » وقد روى هذا‎ 
. ) 4١ الأثر عن ابن مسعود » وعن أبى هريرة (الآثار محمد : ص‎ 

(5) 6 باب الوضوء من مس الذكر » ( ص۷٣‏ > رقم : ۲۲ ) . 
السدوسى : بفتح فضم ينسب إلى سدوس بنى شيبان » وهو إياد بن لقيط . 
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4- أخبرنا : مسعر بن كدام عن عمير بن سعد النخعى » قال : كنت فى مجلس 

فيه عمار بن ياسر ء فذكر مس الذكر » فقال : « إنما هو بضعة منك » وإن لكفك 

موضعا غيره » . أخرجه محمد فى الموطاً ‏ وسنده صحيح » وزاد الطحاوى : ١‏ مثل 
أنفى وأنفك ١‏ . 


فى مس الذكر » فقال يحيى بن معين : يتوضاً منه » وقال على بن المدينى بقول الكوفيين 
وتقلد قولهم . واحتج يحيى بن معين : بحديث بسرة بنت صفوان » واحتج على بن 
المدينى بحديث قيس بن طلق عن أبيه » وقال ليحيى بن معين : كيف تتقلد إسناد بسرة ؟ 
ومروان غا أرسل شرطيا حتى رد جوابها إلبه + تقال يحبى : ثم لم يقنع ذلك عروة حتى 
آتى بسرة فسألها » وشافهته بالحديث . ثم قال يحيى : ولقد أكثر الناس فى قيس بن 
طلق› وأنه لا يحتج بحديثه فقال أحمد بن حنبل : كلا الأمرين على ما قلتما . فقال 
يحيى : مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر » فقال على : كان ابن 
مسعود يقول : لا يتوضاً منه وإئما هو بضعة من جسدك . فقال يحيى : عمن ؟ فقال : 
عن سفيان عن أبى قيس عن هزيل عن عبد الله . وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عه 
واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع > فقال له أحمد بن حنبل : نعم ! ولكن أبو قيس 
الأودى لا يحتج بحديثه » فقال على : حدثنى أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن 
عمار بن ياسر قال : ما أبالى مسسته أو أنفى » فقال أحمد : عمار وابن عمر استويا ٠‏ 
فمن شاء أخذ بهذا » ومن شاء أخذ بهذا فقال يحيى : بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر 
مفازة » ('2اه. قلت : فيه عبد الله بن يحيى السرخسى ء قال فيه ابن عدى : كان متهما 
فى روايته عن قوم أنه لم يلحقهم . كذا فى الجوهر النقى وفى لسان اليزان « لقيه ابن عدى 
واتهمه بالكذب فى روايته عن على بن حجر ونحوه » وذكر له الحافظ حديثا عن ابن عباس 
فى إطاعة الوالدين منكرا وقال : رجاله ثقات غير هذا الرجل فهو آفقه ٠‏ . فلا 


0 باب الوضوء من مس الذكر »> ( ص۳۷ ء رقم‎ 5 )١( 
. (۳۹/۱ ( رواه البيهقى :)1/۱ ) ورواه الحاكم‎ )۲( 
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١‏ أخبرنا : إسماعيل بن عياش » قال : حدثنى حريز بن عثمان عن حبيب بن 
عبيد عن أبى الدرداء أنه سئل عن مس الذكر فقال : « إنما هو بضعة منك » . أخرجه 
محمد فى الموطأ 'ء وحريز شامى ثقة » كذا فى التعليق الممجد »› وحديث ابن عياش 
عن الشاميين صحيح » وحبيب بن عبيد الرحبى » وثقه النسائى وابن حبان وأدرك 
سبعين من الصحابة . كذا فى التعليق الممجد . 


يحتج بهذه المناظرة والحال هذه . كيف ؟ وفيه قول ابن معين: ١‏ قد أكثر الناس فى قيس بن 
طلق ولا يحتج بحديثه ٩‏ . وقد ذكر صاحب الكمال وابن أبى حاتم توثيق ابن معين له 
وأنه وثق قيسا هذا » بخلاف ما ذكر عنه فى هذا السند الساقط وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وأخرج له اين خزية ‏ وابن حبان فى صحيحيهما والحاكم فى المستدرك وروی له 
أصحاب السئن الأربعة ( ومنهم النسائى مع تعنته فى الرجال ) وصحح حديثه ابن حبان 
وابن حزم » وآخرج الترمذى حديثه وقال : « هذا أحسن شىء فى هذا الباب » وذكر ابن 
مندة فى كتابه أن عمرو بن على الفلاس قال : حديث قيس عندنا أثبت من حديث بسرة 
(وروى عنه تسعة أنفس ذكرهم صاحب الكمال » فهو ثقة معروف خلاف ما قاله الشافعى 
رحمه الله سألنا عنه فلم نجد من يعرفه » 7) انتهى ملخصا من الجوهر النقى مع تقديم 
وتأخير يسير . 

وأما قول أحمد فى أبى قيس الأودى : إنه لا يحتج به » فلا يضرنا » فإنه من رجال 
البخارى » احتج به فى صحيحه » وقال عباس الدورى عن ابن معين : « ثقة يقدم على 
عاصم » وقال العجلى : ١‏ ثقة ثبت » وقال النسائى : « ليس به بأس » وذكره ابن حبان فى 
الثقات . وقال الحاكم عن الدارقطنى : « ثقة ٠‏ وقال أحمد فى رواية عنه : « ليس به بأس» 


() ه باب الوضوء من مس الذكر » ( ص8" » رقم : ۲۸ ) . 
حريز : بالحاء الهملة المفتوحة » بكسر الراء المهملة » كما فى أنساب السمعانى ذكره فى نسبة : 
الرحبى قال ابن حجر : ثقة ثبت رمى بالتصب . ( التقريب :104/۱( . 

(5) قوله : * خزيمة » غير واضح بالأصل » والصحيح ما أثبتناه . 

(۳) قال محقق المطبوع : ذكر قوله هذا البيهقى عن الزعفرانى ( ١‏ / 18 ) . 


ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه . انتهى ملخصا من التهذيب للحافظ فما فى هذا 
السند الساقط من قول أحمد : إنه لا يحتج بحديثه » لا يحتج به . 

وأما قول ابن معين فى الآخرة : ١‏ بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة » فيرده ما 
ذكرنا فى المتن برواية محمد فى موطئه عن مسعر بن كدام عن عمير بن سعيد النخعى قال : 
كنت جالسا فى مجلس فيه عمار بن ياسر » فذكر مس الذكر فقال : ١‏ إنما هو بضعة 
منك وإن لكفك موضعا غيره ٩‏ . 


وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه : « حدثنا ابن فضيل ووكيع عن مسعر عن عمير بن 
سعید ‏ قال : كنت جالسا فى مجلس فيه عمار بن ياسر » فسئل عن مس الذكر فى 
الصلاة » فقال : ما هو إلا بضعة منك . وهذا سند صحيح » وفيه تصريح بأنه لا مفازة 
بينهما ٠‏ . كذا فى الجوهر النقى » قلت : وفى تهذيب التهذيب فى ترجمة عمير بن سعيد 
هذا : ١‏ وقال ابن حبان : ويقال ابن سعد » . كذا فى التهذيب » وفيه أيضا أنه روى عن 
على وأبى موسى وسعد بن أبى وقاص وابن مسعود والحسن بن على وعلقمة ومسروق 
وغيرهم ٠»‏ وقال الحافظ : «وقع فى قصة ليحيى بن معين مع ابن المدينى » فقال يحيى: بين 
عمير بن سعيد وعمار مفازة » فيحرر هذا فإنه قديم » فقد ذكر البخارى فى تاريخه عنه أنه 
قال : كان أول من أتانا سعد »ء ثم أتانا بعده المغيرة » فقتل عمر وهو عليها » يعنى على 
الكوفة ؛ اه. ملخصا ء فنسبة مثل هذا القول إلى ابن معين من بلايا هذا السرخسى ونحوه 
من الضعفاء » فابن معين أجل من أن يجهل مثل عمير بن سعيد الثقة القديم ويقول : "بينه 
وبين عمار مفازة » . وأما ما فيه من قول أحمد: « عمار وابن عمر استويا ٩‏ . فنقول: مع 
عمار ابن مسعود وعلى وعمران بن حصين وسعد بن أبى وقاص وغيرهم من الصحابة › 
والأسانيد بذلك صحاح كما ذكره ابن عبد البر وقد مر فلا نسلم الاستواء » فافهم . وقال 
الحاكم : 2 وقد صحت الرواية عن عائشة بنت الصديق رضى الله عنهما أنها قالت: «إذا 


)١(‏ اختلف فى : « عمير بن سعيد 4 فقال فى الجوهر النقى ١ : ) ۱۳١/ ١(‏ عمير بن سعيد ٠‏ . وفى 
مصنف ابن أبى شيبة ١(‏ / 174 ) « عمير سعد 4اء ومثله فى موطأ الإمام محمد . 


٤‏ الوضوء من خروج الريح وعدمه إعلاء السنن 


باب الوضوء من خروج الريح وعدمه عند الشنك 
0١‏ عن على قال : ١‏ جاء أعرابى إلى النبى ية » فقال : يا رسول الله ! إنا نكون 
بالبادية » فيخرج من أحدنا الرويحة » فقال رسول الله 4ة : إن الله لا يستحى من الحق» 
إذا فسا أحدكم فليتوضاً » ولا تأتوا النساء فى أعجازهن » وقال مرة : فى أدبارهن . 
رواه ( الإمام الزاهد ) أحمد والعدنى ورجاله ثقات . ( كنز العمال ) “. 
فى الصلاة فيتفخ فى مقعدته » فيخيل أنه أحدث ولم يحدث » فإذا وجد ذلك فلا 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا “ . أخرجه البزار وأصله فى الصحيحين 
من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه نحوه . 


مست المرأة فرجها توضأت » . وذكرها بسنده عنها قلت : ولكنها لم تخصص المس بباطن 
الكف كما خصه به من احتج به » فلا حجة لهم فيه » وهو عندنا مسحمول على الندب 
والورع . 
باب وجوب الوضوء من خروج الريح وعدمه عند الشك 

قوله : ١‏ عن على ٠‏ قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 

قوله  :‏ عن ابن عباس رضى الله عنه » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وقال 
النووى فى شرح مسلم : ١‏ وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام » وقاعدة عظيمة من 
قواعد الدين » وهى أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا 
يضر الشك الطارئ عليها . فمن ذلك مسألة الباب التى ورد فيها الحديث > وهی أن من 
تيقن الطهارة وشك فى الحدث حكم ببقائه على الطهارة » ولا فرق بين حصول هذا الشك 
فى نفس الصلاة » وحصوله خارج الصلاة . هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من 
السلف والخلف » . قال : « أما إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة > فإنه يلزمه الوضوء 


EYYT)(YD‏ )عن تائف الور 
(۲) قوله : « ريحا 4 وقع فى الأصل ‏ ريح » والصحيح ما أثبتناه . 
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١ 41‏ وللحاکم ‏ ( فى مستدركه ) عن أبى سعيد مرفوعا : ١إذا‏ جاء أحدكم 
الشيطان فقال إنك قد أحدثت . فليقل إنك كذبت» . وأخرجه ابن حبان ( فى 
صحيحه) بلفظ ١‏ فليقل فى نفسه ' . ( بلوغ المرام للحافظ العلام ) . 

أبواب الغسل 
باب صفة غسل رسول الله وَل 

٤‏ عن عائشة زوج النبى ية أن النبى يلد كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل 
يديه » ثم يتوضأً كما يتوضأ للصلاة » ثم يدخل أصابعه فى الماء » فييخلل بها أصول 
الشعر » ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده » ثم يفيض الماء على جلده كله . رواه 
البخارى ( وفى رواية له عنها أيضا فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر 


بإجماع المسلمين » 3 انتهى ملخصا من نيل الأوطار وفى الدر المختار J‏ ولو يقن بالطهارة 
وشك بالحدث أو بالعكس . أخذ باليقين » اه . 


باب صفة غسل رسول الله بي 
دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وفى الهداية : « وإنما يؤخر غسل رجليه ؛ لأنهما 


»()۱/£\ » رقم : 141/414 ) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » فإن عياضا هذا هو 
ابن عبد الله بن سعد بن أبى سرح » وقد احتجا جميعا به » ولم يخرجا هذا الحديث لخلاف من 
أبان بن يزيد العطار فيه عن يحبى بن أبى كثير » فإنه لم يحفظه » فقال : عن يحيى » عن هلال 
ابن عياض أو عياض بن هلال » وهذا لا يعلله لإجماع يحيى بن أبى كثير على إقامة هذا الإسناد 
عنه ومتابعة حرب بن شداد فيه . كذلك رواه هشام بن أبى عبد الله الدستوائى » وعلى بن المبارك » 
ومعمر بن راشد وغيرهم عن يحيى بن أبى كثير » ووافقه الذهبى . 

(۲) رواه البخارى ( ۷۳/١‏ » 4 ) ومسلم ( الحيض باب (4) رقم : ملا, 5" مكرر » ۳۹ ) وأبو داود 
(الطهارة باب ۹۷) والنسائى اباب ١6‏ من كتاب الغسل » باب 17 » باب ١4‏ وكتاب الطهارة باب 
48 باب 167) وأحمد ۲۳۷/۹١ 2 ۳۰۷ / ١(‏ » ۳۳۰ ) والتجريد )٦۲(‏ والمشكاة )٤١١(‏ والشفع 
)٠١5(‏ وشرح السنة (۲/ )٠١‏ والدارقطنى )١1711(‏ والشافعى (19) والمصنف لعبد الرزاق (9995) 
وإتحاف ( ۲/ ۳۷۷) والمطالب (۱۷۸) والنسائى (۱/ 5 )١7‏ والغليل ( ۱١۹ 2 ۱۹٦/۱‏ ء .)۱۷١‏ 


۲.٦‏ صفة غسل رسول الله با إعلاء السنن 
E‏ م ع ماع e‏ صم ا ا 


فقال بهما على وسط رأسه اه . وفى فتح البارى فى شرح الرواية الأولى : «قوله بدأ 
فغسل يديه » ورواية الشافعى : « قبل أن يدخلهما فى الإناء » » ورواه الترمذى 
وزاد أيضا : ١‏ ثم يغسل فرجه » . 

6 عن جابر رضى الله عنه قال : كان النبى ب يأخذ ثلاث أكف فيفيضها على 
رأسه » ثم يفيض على سائر جسده فقال ‏ هذه مقولة جابر رضى الله عنه - لى الحسن 
(ابن محمد بن الحنفية ) : إنى رجل كثير الشعر » فقلت : كان النبى كَل أكثر منك 
شعرا . رواه البخارى7) 

5 عن ابن عباس قال : حدثتنا ميمونة قالت : صببت النبى 4ة غسلا ‏ فأفرغ 
بيمينه على يساره فغسلهما . ثم غسل فرجه » ثم قال بيده على الأرض فمسحها 
بالتراب ثم غسلها » ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وآفاض على رأسه ‏ ثم 
تنحى فغسل قدميه ثم أتى بمنديل فلم ينفض بها . رواه البخارى 7" . 


فى مستنقع الماء المستعمل » فلا يفيد الغسل » حتى لو كان على لوح لا يؤخر" . وفى 
تعليقه للمولوى عبد الغفور ٠:‏ فإن كان الماء المستعمل نجسا فغسلهما ظاهر » وإن لم يكن 
نمسا فللتنظيف ١‏ اه . قلت : والثانى هو المعتمد عندى » فإن الماء المستعمل طاهر على 
المعتمد كما سيأتى فى محله » ويحمل حديث ميمونة على الاستحباب . وأما حديث 
عائشة رضى الله عنها الذى يدل بظاهره على عدم التنحى فيحمل على الجواز أو على أنه 
كان على لوح فى بيتها ۔ 


)١(‏ قال ابن حجر : « والمراد أنه يأخذ فى كل مرة كفين » ويدل على ذلك رواية إسحاق بن راهويه من 
طريق الحسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه » قال فى آخر الحديث : وبسط يديه والكف 
اسم جنس فيحمل على الاثنين . ( فتح البارى : اللا ). 

(۲) [صحيح ] 5 كتاب الغسل » 4 باب من أفاض على رأسه ثلانا » حديث رقم : ( 108 ) 

(۳) 5 كتاب الغسل » 0 باب الخسل مرة واحدة » حديث رقم (۲۵۷). ولفظه : ١‏ وضعت للتبى كلل 
ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاءثم أفرغ على شماله فغسل مذاکیره ثم مسح يده بالأرض» ثم 
مضمض واستنشقء وغسل وجهه ویدیه» ثم أفاض على جسده» ثم تحول من مكانه فغسل قلميه». 


حكم نقض ضفائر النساء فى الغسل Y.¥V‏ 


باب ليس على المرأة نقض ضفائرها فى الغسل 
إذا بلغ الماء أصول الشعر 
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ! إنى امرأة أشد 
ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال ١:‏ لا ! إنما يكفيك أن تحثى على رأسك 
ثلاث حثيات ‏ ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » . رواه مسلم 217 وفى رواية له : 
«أ فأنقضه للحيضة والحنابة ؟ فقال : لا !» . 
الع مت لع ل ير ا بت يت 
باب ليس على المرأة 
نقض ضفائرها فى الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر 
قد دل مجموع أحاديث الباب على أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها فى الغسل ٠‏ 
بل يكفى لها أن يبتل أشعارها وتصب الاء على أصول الشعر » وتفصيله أن حديث أم 
سلمة رضى الله عنها يدل على أنها تكفيها أن تحثى على رأسها من ماء ولا تنقضها › وأن 
النقض غير واجب عليها 3 فإن ابن ماجة قد روى بإسناد صحيح ‏ كما قال الشيخ ابن تيمية 
فى التعقى ( نيل الأوطار ) - عن عائشة رضى الله عنها أن النبى َة قال لها - وكانت 
حائضا: «انقضى شعرك واغتصلى » اه . وحمله الشيخ على الاستحباب وعندى أن الأمر 
بالنقض والامتشاط 9 كان لرفض إحرام العمرة والتحلل منه قلت : وقيد الثلاث ليس عام 
الإيجاب » بل اللقصود منه ظاهرا بل الشعر وإن حصل رة أو مرتين > وهذا الحديت 


(۱) [ صحيح ] 
کتاب الحیض ( ٥۹۸‏ ) وأبو داود فى - الطهارة (۹۹) والترمذى فى الطهارة (۷۷) والنسائى فى - 
الطهارة ٠ » ١59(‏ ) . قال الترمذى : حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم : أن الرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تتقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الاء على 
رأسها . 

(۲) “ل كتاب الحيض ء ١1‏ باب حكم ضفائر المغتسلة » رقم : (08) . 
غریبه : قوله : ١‏ تش » يقال : حثيت وحشوت » بالياء والواو ‏ لغتان مشهورتان . أصله تحثين 
كترمين . سقط نونه نصبا وأصل الحثو أو الحشى صب التراب . وامراد هنا ثلاث غرفات ٠‏ على 
التشبيه . قوله  :‏ تفيضين » أى تصبين . والقياس حذف النون عطفا على تحثى » فالوجه أ يكون 
التقدير : أنت تفيضين فيكون من باب عطف الجمل . 

(۳) قوله ٠‏ « الامتشاط 8 وردت بالأصل غير واضحة » وصححناه من المطبوع . 


۲.۸ حكم نقض ضقائر النساء فى الغسل إعلاء السنن 

عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء سألت النبى ية عن غسل المحيض 
فقال: « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر » فتحسن الطهور › ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلكا شديداء حتى تبلغ شؤون رأسها » ثم تصب عليه الماء » ثم تأخذ 
فرصة ممسكة فتطهر بها » . فقالت أسماء : وكيف أتطهر بها ؟ فقال : « سبحان الله ! 
تطهرين بها » . فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك : تتبعين أثر الدم . وسألته عن غسل 
الجنابة » فقال : « تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور » أو تبلغ الطهور ثم تصب على 
رأسها فتدلكه » حتى تبلغ شؤون رأسها » ثم تفيض عليها الماء ' . رواه مسلم '“ وفى 
تيسير الوصول : ١‏ وشؤون الرأس مواصل قبائل القرون وملتقاها » والمراد إيصال الماء 
إلى منابت الشعر مبالغة فى الغسل » . 


ساكت عن اشتراط وصول الماء إلى أصول الشعر » لكن حديث عائشة رضى الله عنها يدل 
عليه » وكذا أثر جابر رضى الله عنه . 

وأما تعليل حديث عائشة رضى الله عنها بأن فى إسناده إبراهيم بن مهاجر . وهو 
صدوق لين الحفظ كما فى التقريب » فلا يصح فإنه مختلف فيه » وليس بضعيف عند 
الكل » لما فى تهذيب التهذيب : قال الثورى وأحمد بن حنبل : لا بأس به » وقال أحمد: 
قال يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهدى » وذكر إبراهيم بن مهاجر وآخر هو 
إسماعيل السدى ( كما فى هامش الأصل ) فقال : ضعيفان » فغضب عبد الرحمن وكره 
ما قال » وقال ابن سعد : ثقة » وقال الساجى : صدوق اختلفوا فيه » وقال أبو داود : 
صالح الحديث انتهى ملخصا بلفظه . وقد ذكر فيه تضعيفه عن الآخرين » وقد عرقت أن 
الاختلاف غير مضر . 


وأما أثر جابر فقيه ابن أبى ليلى » وأظنه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » وهو 


(۱) لل كتاب الحيض ٠»‏ 11 باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك فى موضع 
الدمء رقم : (51) . ورواه ابن ماجة فى : ١‏ كتاب الطهارة » حديث رقم ( 57) » ١4‏ باب فى 
الحائض كيف تغتسل . ورواه أحمد ١47/50‏ ) والبيهقى ( ۱۸١ /١‏ ) والتعليق ( ٩١‏ ) وابن خزيمة 
( ۲۸ ) وأبو عواتة ( ۳۱۹/۱ ) . 


حكم نقض ضفائر النساء فى الغسل 5.5 
5ع كت طقاس سا اداح اح اب ع نت كت لت نان كت كت كن 
E‏ لتر وو قر عت دين جنك لاو أي DIE‏ 
عن جابر رضى الله عته قال . ١‏ إذا اغنسلت المرأة من الجثابة فلا تنقض تبعرها ولكن 
تصسب الماء على أصوله وتبله » . رواه الدارمى ١‏ ؛ ورجاله رجال مسلم إلا ابن أبى 
ليلى (وهو محمد ) مختلف فيه » والإختلاف لا يضر 


مختلف فيه أيضا » كما ذكره فى تهذيب التهذيب مفصلا وفيه أيضا : ١‏ قال العجلى : 
كان فقيها صاحب سنة صدوقا قا جائر الحديث.! . وقد صحح السرمذى فى سننه تعض 
أحاديئه ولا أحضر الآن مكانه من سننه » ولكن أحفظه حفظا جيدا » وقال فى بعضص 
المواضع من سلله : ١‏ فقيه صدوق ربما يهم ) > ولا أحضر موضعه أيضا . وقد عرف أن 
لفظ « رب » للتقليل على الحقيقة فهو جرح خفيف. لا يخل بالاحتجاج » وإلا لما ساخ 
للترمذى أن يصحح حديثه 

وفى «عون المعبودة : « الثالث وجوب النقض فى الحيض دون الجنابة وهو قول الحسن 
وطاوس وأحمد بن -حنبل ء واحتجاجهم بحديث أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ين : ١‏ إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضا » وغسلته بخطمى وأشنان » 
فإذا اغتسلت من النابة صبت هلي رأسها الماء وعصرته » أخرجه الدارقطني" فى الأفراد 
والبيهقى” 2 فى سننه الكبرى والطيرائى فى معجمه الكبير“؟ قلت : قال فى السيل الجرار 
فى إسناده مسلم بن صبيح اليحمدى » وهو مجهول ء وهو غير أبي الضحى مسلم إن 
صبيح المعروف فإنه أخرجه الجماعة كلهم » وأيضا إقرانه بالغسل بالخطمى والأشنان يدل 


(© ال كتاب الغسل » باب لغسبال الحائف اذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض , رقم .)١١512‏ 

(55) [ ضعيف ] . 
أحر جه الخطيب فى ١‏ تخرص المتشابه (؟/ ١ / ۳١‏ ) والسيهقى فى « السنن الكبرى! ( ١‏ / 
۲ ) من طريقين عن مسلم بن صسح ثنا جماد بن سلبدة عن ثابت عن أنس مرفوعا » ومن هذا 
الوجه رواه الدارقطني أ أيضما فى ١‏ الأفراد ؛ كما فى ١‏ نصب الراية.» ( ١‏ / م ) ٿال على بن 
عمر ( يعنى الدار قلي ) : « هذا حديث غریب من حديث .سماد بن سلمة عن ثاہت عن أنس ٠‏ 
تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد » ولم نكتبه إلا من هذا الوجه » قال الشيح الالبانى : ( وهو 
ضعيف لتفرد ابن صبيح به » ودر فى عداد المجهولين » فإنى لم أجد من ترجمه' 


.1 فرضية المضمضة والاستنشاق فى الغسل المفروض إعلاء السنن 
OOOO‏ كم ص ع ADO OOD‏ 


باب افتراض المضمضمة والاستنشاق فى الغسل المفروض 
عن على قال : إن رسول الله ا قال : « من ترك موضع شعرة من جنابة لم 
يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار » » قال على رضى الله عنه : فمن ثم عاديت رأسى 
فمن ثم عاديت رأسىءفسمن ثم عاديت رأسى» وكان يجز شعره.رواه أبو داود(١)‏ 
وسكت عنه » وفى التلخي ص( الحبير : ١‏ إسناده صحيح » فإنه من رواية عطاء بن 
السائب » وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط » . 


على عدم الوجوب فإنه لم يقل أحد بوجوب الخطمى ولا الآشنان » اه. قلت : والأحسن 
أن يعتزى الاستدلال إلى أحمد بحديث ابن ماجة المذكور قريباء فإن رتبة الإمام أعلى وأرفع 
من أن ينسب استدلاله إلى حديث المجهول » وقد مر أيضا أنه محمول على الاستحباب . 
باب افتراض المضمضة والاستنشاق فى الغسل المفروض 

قوله : « عن على » قال فى التلخيص الحبير : « لكن قيل : إن الصواب وقفه على 
على ٩‏ . قلت : والتعبير بقيل يدل على الضعف »> على أن سكوت أبى داود عليه يدل 
على أن الحديث مرفوع عنده »والاختلاف غير مضر وقوله ا : «موضح شعرة) دل بعموم 
الشعرة شعر الأنف على فرضية غسل باطن الأنف للجنب » قاله شيخى . وفى عون 


(۱) 1[ ضعيف ] 
أورده الشيخ الألبانى فى ١‏ الإرواء 4 ( ١531 7/١‏ / "1 ) . وعزاه إلى أحمد ( رقم (VA VY‏ 
وكذا ابنه عبد الله ( رقم : ۱ )وأبو داود )۲٤۹(‏ والدارمى وابن ماجة والييسهقى وغيرهم من 
طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على مرفوعا . قال : وهذا إسئاد 
ضعيف» عطاء بن السائب كان اختلط » وقد روى حماد عنه بعد الاختلاط كما شهد بذلك جماعة 
من الحفاظ » فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون : لا يجعل حديثه عنه صحيحا بل ضعيفا لعدم 
تميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط . هذا خلاصة التحقيق فى هذه الرواية وقد 
فصلت القول فى ذلك فى « ضعيف السنن ٩‏ (۳۹) . انتهى كلام الشيخ . 

147/1١ )1(‏ ء رقم : 14-0 ) من باب الغسل . وقال الحافظ : « وإسناده صحيح » فإنه من رواية 
عطاء بن السائب » وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط » لكن قيل : إن الصواب وقفه 
على على ٩‏ . 


"1١ فرضية المضمضة والاستنشاق فى الغسل المفروضص‎ 
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١‏ عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « إن الصعيد الطيب طهور 
المعيود « قال الخطابى :وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق فى الجنابة لما فى داخحل الأنف 
من الشعر » اه . والمراد بالفرض هو الفرض العملى ؛ لأن الحديث المأكور خبر واحد ١‏ 
وبه لا يثبت الفرض الاعتقادى وإطلاق الفرض عليهما شائع » قاله شيخى . 

قوله : « عن أبى ذر 4 الحديث رواه أبو داود أيضا مطولا وسكت عنه > وفيه  :‏ فإذا 
وجدت الماء فأمسه جلدك > فإن ذلك خير » . وفى التلخيص الخبير : 3 رواه ابن حبان 
(فى صحيحه ) والحاكم ( فى مستدركه ) من طريق خالد الحذاء كرواية أبى داود؛ رة 
أيضا أبو حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان » وقد وئقه العجلى وغقل ابن 
القطان فقال: إنه مجهول »6 اه .وفى عون المعبود : « قال إمام أهل اللغة الجوهرى فى 
الصحاح : البشر ظاهر جلد الإنسان » وقلان مؤدم مبشر » إذا كان كاملا من الرجال » 
كأنه جمع لين الأدمة وخشونة البشرة > وكذا فى القاموس والمصباح > وأما الآدمة فقال 
الجوهرى : الأدمة باطن الجلد الذى يلى الحم(" . 

وقال فى القاموس:الأدمة محركة باطن الجلدة التى تلى اللحم »أو ظاهره عليه الشعر » 
قال الخطابى : واحتج بعضهم فى إيجاب المضمضة بقوله « وأنقوا البشر ١‏ . ( ورد فى 
حديث منكر عند أبى داود ) فزعم أن داخل الفم من البشر » وهذا خلاف قول أهل اللغة؛ 
لأن البشرة عندهم هى ما ظهر البدن وأما داخل الأنف والفم فهو الأدمة » والعرب تقول : 
فلان مؤدم مبشر إذا كان خشن الظاهر مخيور الباطن » كذلك أخبرنى أبو عمر عن أبى 
العباس أحمد بن يحيى » انتهى كلامه ". قلت : على تصريح الجوهرى داخل الفم 
والأنف ليس من الأدمة ؛ لأن الأدمة على تفسيره هى باطن الجلد الذى يلى اللحم ؛ 
وداخل الفم والأتف ليس كذلك » بل هو هما لا يلى اللحم » وليس هو من الباطن بل هو 


(۱) وقد ثبت فى غير ما حديث صحيح أنه لا يجب على الرأة أن تنقض شعرها فى غسل الجنابة ‏ 
فالرجل مثلها إن كان له شعر مضفور كما هو معروف من عادة بعض العرب قدها » واليوم أيضا 
عند بعض القبائل . 

(؟) آی انتهى كلام صاحب عون العبود . ( ٠١/1١‏ ) قبيل باب الوضوء بعد الغسل . 


3 فرضية المضمضة والاستنشاق فى الغسل المفروض إعلاء السنن 


المسلم » وإن لم بجد الماء عصشر سنين » فإذا وجد الماء فليمسه بشرته » فإن ذلك 
خير » . رواه الترمذى “ وقال : حسن . 

١‏ عن محمد بن سيرين قال : سن رسول الله بل الاستنشاق فى الحنابة ثلاثا 
رواه الدارقطنى " فى سننه وصوبه » وفى تخريج الزيلعى7" بعد نقله عن المعرفة 
للحانظ البيهقى : « هكذا رواه الشقات عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن ابن 


من الظاهر + فالاستدلال على إيجاب المضمضة فى الغسل من جنابة: بقوله ي : ١‏ وألقوا 
البشرة ؛ صحيح ‏ اه . 

وأما قول صاحب القاموس « أو ظاهره عليه الشعر » على الشك لا يسقط الاستدلال 
بقول الجوهرى » فإنه إمام جليل وقد جزم به » على أنه يمكن التطبيق فى قوله وقول 
صاحب القاموس بحمل حرف ١‏ أو » على التنويع . 

قوله "عن محمد بن سيرين قال: سن إلخ » لفظ ١‏ سن »© ههنا بمعنى أمر » كما ورد 
ذلك فى حديث عبيد الله » والحديث يفسر بعضه بعضا » فيلزم أن يكون الاستنشاق فى 
الغسل واجبا وفرضا عمليا ؛ لان ظاهر لفظ الأمر هو الوجوب . وقال شيسخى : أما 


.)١؟4( أبواب الطهاره ؛ 457 باب ما جاء فى ألتيمم للجئب إذا لم يجد الاء : رقم‎ 1١ )١( 
وقال تاوفى الاب عن أبى هريرة ؛ وعبد الله بن عمرو » وعمران بن حصين قال: وهكذا روى‎ 
غير واحد عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبى ذر » وقد روى هذا الحديث‎ 
أيرب عن أبى قلابة عن رجل من بنى عامر عن أبى ذر » ولم يسمه قال: وهذا حديث حسن‎ 
فى كتاب الطهارة » باب (4؟١) ورواه أحمد‎ ) 17٠١ ١59/1 ( صحيح . ورواه أبو داود‎ 
عن أبي أحمد الزبیری بهذا الإسناد » وفيه « وضوء المسلم » كرواية محمود بن غيلان‎ )18١ /٩( 
من طريق خالد الواسطى عن خالد الحذاء‎ ) ۲۲۰ /١ ( والبيهقى‎ ) ۱۷۷ - 757/1١ 7 ورواه الحاكم‎ 
من طريى يزيد بن زريع عن خالد » كلهم‎ )١١١ ۰ 7١7 /1١( ورواه الدارقطلی (ص588) والبيهقى‎ 
يقول عسن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبى ذر » كرواية الترمذى‎ 
. ورواية أبى داود والحاكم والبيهقى أطول من هذه الرواية‎ 

٠٠١/١ ( )۲(‏ ) باب ما روى فى المضمضة والاستنشاق فى غسل الجحنابة . 

(9؟) نصب الراية ( ۷۸/١‏ رقم : ۲١‏ ) فصل الغسل 

(4) المصدر السابق . 


فرضية المضمضة والاستنشاق فى الغسل المفروض ۹۲ 
سيرين مرسلا » ثم آسنده ( أى السيهقى ) من جهة الدارقطنى بسند صحيح إلى ابن 
سسرين فذكر لفظ الحديث المذكور . وفى سنن الدارقطنى : ١‏ وتابع وكيعا ( الراوى 
عن سفيان ) عبيد الله بن موسى وغيره ثنا جعفر بن أحمد اللؤذن نا السرى بن يحبى نا 

١6‏ أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بدت عجره قالت . قال ابن عباس 
رضي الافة: إذا افتعسل ادنب وى امه والأنعدفاق فتك اوي 


قوله' « ثلاثا » فقد انعقد الإجماع على عدم كون هذا التثليث فرضا أو واجبا فدل على أن 
المقصود هو القيد الأول لا قيد التثليث قلت : وعندى هو للمبالغة فى التنظيف 
استحبايا . 

ثم اعلم أن مراسيل ابن سيرين'“ صحيحة ففى الجوهر النقى : ١‏ قال أبو عمر فى أوائل 
التمهيد وكل من عرف بأنه لا يأخذ إلا عن ثقة » فتدليسه وترسيله مقبول» فمراسيل 
سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم الدخعى عندهم صحاح . ثم ذكر أبو عمر 
بسنده عن الأعمش قلت لإبراهيم : إذا حدثنى حديثا فأسنده » فقال : إذا قلت عن عبد 
الله - يعنى ابن مسعود ‏ فاعلم أنه عن غير واحد وإذا سميت لك أحذا فهو الى سميت » 
قال أبو عمر : إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده ؛ لأن 
فى هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل التخعى أولى من" مسانيده » وهو لعمرى كذلك . 
وقال البيهقى فى باب ترك الوضوء من القهقهة : قال ابن معين مرسلات النخعى 
صحيحة إلا حديث تاجر البحرين » وحديث الضحك فى الصلاة اه 

قوله : ١‏ أبسو حنيفة إلخ » قلت طلحة بن محمد الشاهد العدل » قال الذهبى : 


: محمد بن سيرين الأنصارى أبو بكر ين:أبى عمرة البصرى: » مولى أنس بن مالك » قال العجلى‎ )١( 
من أروى الناس عن شريح وعبيدة وقال اين سعد ثقة مأمون . عال رفيع:فقيه » إمام كثير العلم‎ 

: والورع وقال مورق العجلى هارأيت أفقه فى ورعه ولا أورع فى فقهه منه له ترجمة فى‎ / ٠ 
) 717/4 ( وحلية الأولياء‎ ) ١١/5 ( وتهذيب التهذيب‎ ) 75/١ ( : تاريخ بغداد‎ 

(؟) قوله : « من » غير ظاهرة بالمخطوط » وصححنه من المطبوع . 


1" فرضية المضمضة والاستنشاق فى الغسل المفروض إعلاء السنن 


بالمضمضة والاستنشاق . أخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى مسنده عن محمد بن 
مخلد عن على بن إبراهيم الواسطى عن يزيد بن هارون عن أبى حنيفة رحمه الله » 
وآخرجه الإمام حسن بن زياد فى مسنده عن أبى حنيفة . اه كذا فى جامع المسانيد 
ورجاله ثقات » وأخرجه الدارقطنى بطريق أسباط وعبد الله بن يزيد ( المقرى ) عن أبى 
حنيفة بسنده عن ابن عباس فى جنب نسى المضمضة والاستنشاق » قال : يمضمض 
ويستنشق ويعيد الصلاة . ورجال الدارقطنى ثقات أيضا » وأعله البيهقى بأن عثمان بن 
راشد وعائشة بنت عجرد غير معروفين ببلدهما » كذا فى الزيلعى . 

قلت : عثمان روى عنه أبو حنيفة والشورى » وذكره ابن حبان فى الثقات » كذا فى 
تعجيل المنفعة وعائشة بنت عجرد » روى عنها حجاج 7 بن أرطأة أيضا »بفتابع عثمان 
على روايته عنها عند الدارقطنى » وليس بمجهول من روى عنه اثنان » عرفها يحيى بن 


مشهور فى زمن الدارقطنى ؛ صحيح السماع كذا فى الميزان وقال جامع مسانيد الإمام : 


«كان مقدم العدول والثقات الأثبات فى زمانه ٠‏ ومحمد بن مخلد هو ثقة ثقة ثقة مشهور › 
وفى تاريخ بغذاد له ترجمة مليحة مات سنة إحدى وثلاثين وثلائماثة » وهو أعلم أهل 


)١(‏ حجاج بن أرطأة أبو أرطأة التخعى الكوقى . ( الضعفاء الكبير: /١‏ ۲۷۷ / ”54 ) . قال 
العقيلى : حدثنا حبان بن إسحاق البلخى » حدئثنا إسحاق بن محمد البلخى > يقال له : ابن 
ناجوية » قال : سمعت يحيى بن الحارث يقول : أمرنا زائدة أن نترك حديث الحجاج بن أرطأة . 
قلت: أولا : تدليسه عمن لم يروه . ثانيا : فيه تيه لا يليق بأهل العلم » حتى أنه قال عن نفسه : 
قتلنى حب الشرف » فقال على بن المدينى : تركت الحجاج عمدا » ولم أكتب عنه حديثا قط , 
وأسقطه البخاری فلم يرو عنه فى صحيحه ٠‏ بل وذكره فى الضعفاء وكان الزهرى سيىء الرأى فيه 
جدا» وقال اين حبان ؛ تركه ابن المبارك » ويحيى القطان » واين مهدى » وابن معين » وأحمد . 
وكان له رأى فى صلاة الجماعة » فقد كان لا يحضرها ويقول فى ذلك : أحضر مسجدكم يزاحمنى 
قيه الحمالون واليقالون ! ثم يقلسف ذلك » فيقول : لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة فى 
الجماعة . قال الذهبى : قبح الله لهذه المروءة . قلت : ثواب صلاة الجماعة وأنها أفضل من صلاة 
الفرد ثابت بالأحاديث الصحيحة فى البخارى ومسلم . ( هامش الضعفاء الكبير للعقيلى : ١‏ / 
YA _ ۷‏ ( . 


فرضية المضمضة والاستنشاق فى الغسل المفروض 10 
معين فقال : لها صحبة » كذا فى التجريد للذهبى » فالحديث حسن صالح للاحتجاج؛ 
وله شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين . 

4 عن عبيد الله بن موسى نا سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال : أمره 
رسول اله اة بالاستنشاق من الجنابة ثلاثاء أخرجه الدارقطنى وصويه البيهقى 
وصححهء كذا فى الزيلعى . 

6 عن الثورى عن يونس (هو ابن عبيد) عن الحسن قال : قال رسول الله وك : 
عصره إسنادا »> روى عن يعقوب الدورقى وابن حذافة السهمى صاحب مالك » روى عنه 
الدارقطنى وغيره كذا فى اللسان وعلى بن إبراهيم الواسطى » قيل : روى عنه البخارى » 
وهو أبو الحسن اليشكرى » سكن بغداد وحدث بها عن يزيد بن هارون ووهب بن جرير بن 
حازم > وعنه ابن أبى الدنيا والبغوى وابن صاعد والمحامل وابن أبى حاتم وغيرهم › قال 
حاتم : كتبت عنه وقال الدارقطنى : ثقة كذا فى التهذيب ويزيد بن هارون أبو خالد 
الواسطى ثقة متقن عابد من رجال الجماعة » وأبو حنيفة لا يسأل عنه » وباقى الإسناد 
حققناه فى المتن » ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة . 


قوله : « عن عبيد الله بن موسى إلخ » قلت : مراسيل ابن سيرين صحاح كما مر ٠‏ 
فهو مرسل فى حكم الموصول » والأمر فيه للوجوب » بدليل ما مر عن ابن عباس أنه ألزم 
إعادة الصلاة بنسيانهما . وقيد التثليث للمبالغة فى التنظيف » يؤيده ما رواه ابن أبى شيبة 
عن عمر قال : : إذا اغتسلت فمضمض ثلاثا » فإنه أبلغ » . كنز العمال 2١7‏ ولم أقف 
على سنده وقد انعقد الإجماع على عدم كونه واجبا » فدل على أن المقصود هو القيد الأول 
لا قيد التثليث . 


(1) انظر : المصتف لابن أبى شيبة ( 1۷/١‏ ) فى المضمضة والاستنشاق فى الغسل من طريق محمد بن 
الفضيل عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عمر بلفظ : « فتمضمض ثلاثا > فإنه أبلغ» . 
ومحمد بن القضيل فهو من رجال الجماعة كوفى صدوق مشهرر › قال الذهبى : كان صاحب 
حديث ومعرفة » وثقه ابن معين . ( الميزان : كرف 1۰( . 


لم فرضية الضمضة والاستنشاق فى الفسل المفروض إعلاء السان 
« تحت كل شعرة جنابة » فبلوا الشعر وأنقوا البشرة») آخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفه'١‏ وقال البيهقى 7 : ١‏ وإنما روى عن الحسن عن النبى بل مرسلا ؛ أو عن 
الحسن عن أبى هريرة موقوفا » . اه ( الحوهر النقى ) قلت : رجال عبد الرزاق رجال 
الصحيح » وقد مر آن مرآسيل الحسن صحاح فهو مرسل صحيح » قد عضده قول أبى 
هريرة موقوفاء وقد ورد موصولا عند أبى داود والترمذى وابن ماجة » وفيه حارث 
ابن وجيه » قال الترمذى : ليس بذلك . كذا فى المشكاة مع التنقيح وقال يعقوب بن 
سفيان : بصرى لين الحديث كذا فى التهذيب » والمرسل إذا اعتضد بموصول فهو حجة 
عند الكل كما مر . 


قوله : ١‏ عن الثورى إلخ » قلت : وجه الاستدلال به أن البشر هو ظاهر جلد الإنسان 
وداخل الفم والأنف من الظاهر لا من الباطن ؛ لآنه ليس مما يلى اللحم » فالاستدلال على 
إيجاب المضمغة فى الغسل من الجنابة بقوله ب : « وأنقوا البشرة ؛ صحيح . ووجوب 
الآستنشاق مستفاد من قوله: ١‏ تحت كل شعرة جنابة » فبلوا الشعر » ل فى داخل الآنف 
من الشعر » وحديث عائشة بنت عجرد رواه أبو حنيفه وعمل به » وهو تصحيح له منه › 
ودعوى الجهالة فيها مدفوعة بمعرفة ابن معين لها وبرواية :اثنين عنها »كما مر فى المت 

قال الشيخ تقى الدين فى الإمام : ربما استدل لهذا بحديث أبى هريرة : فبلوا الشعر 
وأنقوا البشر رواه الترمذى ء وبحديث عطاء بن السائب عن زاذان عن على أن رسول الله 


(15/121ء حديث رقم : 1١١1‏ ) 

(۲) فى الكبرى : ( ٠۷١/١‏ ) والمشكاة )٤٤۳(‏ وتلخيص الخبير ( 157/١‏ ) وشرح السنة ( ۱۸/۲ ) 
وإتحاف ( ۲/ ۳۸۰ 6 5١:82 ۳۸١‏ ) وتفسير القرطبى ( 5١١ / ١‏ ) والحلية (588/5 ) والكنز 
(۲۷۳۷۹ ) والطب النبوى للذهبى ( ١14‏ ) وكشف الخفاء ( ٠٠۳/١‏ ) وعراه العجلونى إلى : 
الترمذئ وأتى داود وابن ماجة عن أبى هريره رفعه » و ضعفة أبو داود.؟ . وغزاه النجم لمن ذكر 
لكن بلفظ ١‏ إن تحت كل شعره جنابة فغسلوا الشعسر وأنقوا البشرة ١٠‏ ونقل أن الشافعى قال : 
ليس بثابت ٠‏ وأن البيهقى قال : أنكرة أهل العلم بحديث البخارى وأبى داود وغيرهما وعند ابن 
ماجة عن أبى أيوب من حديث ١‏ أداء الأمانة غسل الجنابة فإن كل شعرة جنابة » وإستئاده ضعيف . 

١ )(‏ أبواب الطهارة » ۷۸ باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة » رقم : 1١50(‏ ) . == 


فرضية اله د ك ۹Y‏ 
5ك كت كاك سه ساك ناا 


طا قال : ١‏ من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلها » فعل به كذا وكذا من النار » 
وزام نارم عات O‏ وساكف هه وميسهه شاط بن OS‏ )"وعدي 
أبى ذر: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك » أو قال : بشرتك . رواه أصحاب السنن إلا ابن 
ماجة ( وحسكه الترمذى ) كذا فى الزيلعى 7©. وقال فى البحر الرائق : « وأما ركنه ( أى 
الغسل) فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن امن غير حرج مرة واحدة؛ 
حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل »وإن كانت يسيرة » لقوله تعالى « دان 
كنم جنبا فَاطْهّروا» أمر الله سبحانه وتعالى بالإطهر بضم الهاء وهو تطهير جميع البد 

واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه ل 
اللص» وكذا ما يتعسر ؛ لأن المتعسر منفى كالمتعذر كداخل العينين » فإن فى غسلهما من 
الحرج ما لا يخفى ؛ لأن العين شحم لا تقبل الماء » وقد كف بصر من تكلف له من 
الصحابة كابن عمر وابن عباس ؛ ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق فى الغسل ؛ لأنه لا 
حرج فى غسلهما » فشملهما الكتاب من غير معارض كما شملهما قوله كله : « تحت كل 


== وقال : وفى الباب عن على ٠‏ وأنس . قال : حديث إلحرث بن وجيه حديث غريب ٠‏ لا نعرفه إلا 
من حديثه » وهو شيخ ليس بذاك . وقد روى عنه غير واحد ين الأئمة » وقد تفرد بهذا الحديث 
عن مالك بن دنار ويقال : ١‏ الحرث بن وجيه » ويقال : ١‏ ابن وجبة » . ورواه ابن ماجة فى ' 
١‏ كتاب الطهارة » ١١5‏ باب تحت كل شعرة جنابة ؛ رقم : ( 01 ) . قال محققه : الحديث قد 
ضعفه بالترمذى وأبر داود ."ورواه أحمد (67/5 ١ ١‏ ) والدارمى ‏ فى الوضوء : باب (11) 
ورواه أبو داود ( ٠١/1‏ ) عن على قال : ١‏ إن رسول الله بال قال : من ترك شعرة من جنابة لم 
يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار . قال على : فمن ثم عاديت رأسى » فمن ثم عاديت رأسى ٠‏ 
فمن ثم عاديت رأسى » وكان يجز شعره رضى الله عله ٩‏ . 

(4) انظر : التخريج السابق 

(؟) قال ابن حجر فى ١‏ التلخيص » * إسناده صيحيح » فإنه من رولية عطاء بن السائب » وقد ممع 
منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط » . لكن قيل : إن الصواب وقفه على على » . وهذا التعليل 
الأخير الذى أشار إليه ابن حجر ليس بشىء » وسياق الحديث ينافيه كما هو ظاهر " . 

() ( ۷۹/۱ ۰ تحت حديث رقم : 14 ) » فصل فى الغسل ٠‏ 


1A‏ وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة إعلاء الستن 


باب وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة 
5 حدثنا : أبو أحمد ( الزبيرى ) ثنا رزام بن سعيد التيمى عن جواب التيمى 
عن يزيد بن شريك ‏ يعنى التيمى » عن على قال : كنت رجلا مذاء فسألت النبى ية 
فقال  :‏ إذا حذفت فاغتسل من الجنابة » وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل » رواه الإمام 
أحمد فى مسنده » قلت : رجاله كلهم ثقات إلا جوابا » فإنه صدوق رمى بالإرجاء 
قالسند محتج به . 


۷- حدثنا : عبد الرحمن ( بن مهدى ) ثنا زائدة ( بن قدامة ) عن الركين بن 
الربيع عن حصين بن قبيصة عن على رضى الله عنه قال : كنت رجلا مذاء » فسألت 
النبى ية قال : ١‏ إذا رأيت المذى فتوضاً. واغسل ذكرك . وإذا رأيت فضخ الماء 
فاغتسل » رواه الإمام أحمد فى مسنده 2١7‏ ورجاله كلهم ثقات . ورواه أبو داود بنحوه 
وسكت عنه » وفيه : ١‏ فإذا فضخت الماء فاغتسل » . اه . 


شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة » من غير معارض والبشرة ظاهر الجلد وأيضا جواز 
تلاوة القرآن للمحدث وعدم جوازها للجنب يدل على أن الجنابة حلت فم الجنب فيجب 
عليه المضمضمة فافهم فثبت بجميع ما ذكرنا وجوب المضمضة والاستنشاق فى غسل 
الجنابة ء وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ولله الحمد . 
باب وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة 

قوله : « ثنا أبو أحمد إلخ » قال المؤلف : وفى النيل  :‏ قوله حذفت ٠‏ يروى بالحاء 
المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة مفتوحة » ثم فاء وهو الرمى وهو لا يكون بهذه 
الصفة إلا بشهوة » ولهذا قال المصنف ( وهو الشيخ ابن تيمية صاحب المنتقى ) : وفيه 
تنبيه على أن ما يخرج بغير شهوة » إما مرض أو إبردة لا يوجب الغسل فى القاموس : 
«وفضخ الماء دفقه ٠‏ » ودلالته والذى بعده على الباب ظاهرة . 


. تقدم‎ )١( 


وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدقق والشهوة 51 
ظهر(') من ذكره شىء فليتوضاً » رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه بقية" بن الوليد 


وفى السعاية : « وأما استدلال الشافعى ( على مذهيه من وجوب الغسل بالخروج بلا 
شهوة ) فبحديث « الماء من الماء » أى الغسل من النى فإنه مطلق عن قيد الشهوة ومخرج 
فى الكتب المعتبرة وأجاب عنه أصحابنا بوجوه . 

منها أن هذا الحديث محمول على حالة الشهوة » ليتطابق بحديث على رضى الله عنه › 
بالدفق» ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد مطلقا ؟ 
بعدهم كما صرح به النووى» وذلك لأن فى أول الإسلام لم يكن الغسل واجبا من الإكسال 
أى إدخال الذكر فى الفرج ثم إخراجه من غير إنزال بهذا الحديث » فمعناه الماء من الإنزال 
لا من مجرد الإحخال. ثم نسخ هذا الحكم بوجوب الغسل عند الإدخال مطلقا» اه. 
ملخصا قلت : سيأتى تفصيله قريبا . 

قوله : « عن الحكم بن عمرو إلخ » قلت : فى قوله ية ١‏ ثم ظهر من ذكره شىء 
دلالة على عدم وجوب الغسل بخروج المنى بغير شهوة ؛ لأن لفظة « شىء » تعم المنى 
غيره . والظاهر أن المراد بالغسل فى قوله « إذا اغتسل » غسل الجنابة » فهو إذن دليل 
لأبى يوسف رحمه الله » فإنه يشترط الشهوة فى انفصال المنى مع الخروج »> خلافا لهما » 
فإنهما اشترطاها عند الانفصال عن مقره فقط دون الخروج » فإذا جامع واغتسل قبل أن 
يبول ٠‏ ثم خرج منه بقية المنى » يجب إعادة الغسل عندهما لا عنده ( بدائع ) . ولعلهما 
يحملان الاغتسال المذكور قى الحديث على ما إذا اغتسل بعد البول » كما هو الظاهر من 
عادة الجنب . ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور فى سئنه عن على فى الرجل يخرج منه 
الشىء بعد الغسل قال: : إن كان قبل الغسل تؤضاً وإن لم يكن بال أعاد الغسل » كذا في 


. قوله : « ظهر؛ غير ظاهر بمتن الحديث كما فى المخطوط . وصححناه من السنن الكبرى للطبرانى‎ )١( 
8 ترجم له‎ )١( 


ت 7 وجوت الفبسلبالمق الجازج بالدقق والشهوة . ٠*‏ > ]علا الثين ' 


وهو ريدن وقد عنعته 3 كلاالى مجه ااا 00 ؟ . قلتى: ,الت لین ليس بعيب 
عتدناء ولما رواه شاهد حسن . 1 ش 
1۹ عن مچاهد قال : بينا نحن جلوس أصبحاب ابن عباس عطاء وطاوس 


وعكرمة » إذ جاءبرجل » وآبن ن عباس قائم پصلۍ» فقال : هل من مفت ؟ فقلت : 
سل! فقال : إنى كلما بلت تبعه الماء الدافق » فقلنا : الى يكون منه الولد ؟ قال : 


نعم! فقلنا : عليك الغسل » فولي الرجل وهو يرجع !؟'. وعجل ابن عباس فى صلاته 


ید 


كنز العمال سكت عنه السيوطى ولم قفا على سدم “قان قى البخر الرائق + «فلو- خر اح 
يقية انيعد البو أو النويم o‏ الخن إنجماغا .«لأنهعذق/ وليش منىء+ لأن 
الول والنوم والمشنى يقطعغ مادة الشهوة ءاه » وفيه أيضا ١‏ وف المللتصفى .+ يعمل بقؤل 
أبن يوشف © إذاكات فی :بیت إنسان والججلم مثلا» ويليشجيى من ألهل,البيشا أو احافی إن 
يقع فى قلبهدم ريبة جن طافة جوك"أهل بيصهم .ا وك السراج: الهاج 2والفترئ. .على قول 
أبى يوسف فى الضيف » وعلى قولهما غيره » اه . نتفشيوا معا. فىةأرد المحتار: :للد وآثو 
الجلاف يظهر في مالو ااحتلم أن نش .يشهوة فأميبك ذكيزه يجتى سكنعع .شهوته ٠:‏ .ثم أرسله 
فأنړل. ب ا مم يقية اغى بعد اليل قبل, قبل انوم أو 
الشى الكثس . ع تهر ,ل.ل وفيه. ,بعد أسطرة!: :7 ولا .لخ يتهارك مسك ذككره احتىز )غر الى صار 
جنبا. بالاتفياق را يعن لا .يكون الاستحبياء أو ججوف» الويية, علبوا مجوزاء للاج لر يقول أبن 
يوسفب فی هده الصوية الاه 3 يقول بعد م وجوت الغبيل فيه :+ 
- : “قولة :ران مجاه إل قتلسيا :لل لاله اشر تر اط:الشيتهرة سفن إيعجابية الغيمك 
ہلمع ليه يليا | ن 
(1) أورده( ۳۷2۱ ) ياب بفيمن 00 منهبشىء يعد الغببل ر وعزاه, إلي الطرراني فى ,الكببير, “.يفيه 
1 يقية إبن ولیب وهو ميلس وقد معن - 2 
7؟) قال محُفق المطبوع :ی يقول: إنا لله رإنا آل راجعون» فقوّلة: يرجع من الترجيع تمعنى الاسترجاع؟. 
)۳( أبو يوحت القاضى الإمام العلامة فقيه العراقيين يعقوب بن إبراهيم ا © صاحب أبى 
1 شع شتام بن خرؤة 6 وغطاء' بن اشائ والطظة” ' فال لزان ج اب ر سف ك القوم 
للحديث » وقال ابن معين : ليس فى أصحاب الرأى أحد أكثر حديئا ولا أثبت متة ا 
فى: تذكرة الحفاظ ( ۲۹۲/۱ ) والجواهر المضيئة (۲/ ۲۲۰ ) وشذرات الذهب ( ۲۹۸/۱ ) . 


وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة قف 
تت OC ODODE‏ 
م ا نيا مكرمة !علش بلجل ٠‏ فأنا ندم قبل عابنا ٠‏ فقال : أرأيعم ما 
ل ار لا دلا !قال : فمن'سنة رسو آلله ل ؟ قلنا : 
لا قال : فعن أضححابٌ رول افاي ؟ قلنا لا ! قال : عنمن ؟ قلنا “عن رأيناء 
فقال” اا درلا رر اھ یا رامد د على ايعان رفا م ا 
أقبل على الرنجل » فقا “أزأيت:إذا كان منك هل تجدذ شهنّوة فى قلبك ؟ قال" لا ! 
قال : فهل جد خدرا فى بسك ؟ قال : لا !قال : إ نما هذا نردة يجزيك منه الوضوء 
خر ا لحاکم فق تأرینخه وستده مخشن* كذا'قى كز العتمان 29. 


1 غت شت 1 


بخ 3 د اشا ا 23 ؛ ل أفتاه هرانت 
وزاك عن الشهزة يشعر بأن مطلق مظلق اروج لا برجب ٠‏ الغسل م لم يكن عن ا : وهر 
فول الى تة مسحلا 77 وقو قو ل يذ درآ فق تدك ؟ ماه ر جد 
تخي ' ورا فی" ذكرلة ا عروة ؟ وقائدة “هذا الال ا روح E‏ البو إذا 
أورث الفتور فى العضو بالنسبة إلى ما قبله فهو علامة وجود الانتشار فيه ولو قليلا » وهو 
مظنة الشهوة ء ولهذا قال قاضخان. : « ولو خبرج _ منى بعد البول وذكره. متيشر. وجب 
الغبل» ٤ون‏ لم يكن ذكرو ببتتشرالا. يجب,الغسل » ء كذا.فى.البجر ويهذا يستقيم,جواب 
الرجل يفيك وأيل نشي العف :والفتوز جن سبائرن الجسيد فيلا يصيح.ه.الأن روج المنى 
يوريث الضعقيب فظلقا سواء جوج بثنهوة أو بلا رشهوة ٠‏ رؤآماقوله « لما هذا بردة.!: معناو اا 
إغا:هذا ماء بازه.سببه .برد.. فى اليووف ..ى 'واليلس بخبارج عن‌تشهوة ::.والجليث' حجة :على 
الشافعيبة ومن وافقهو:فى إعدم: اشترناط الشهوما فى 2خ زوج انىد واسجدلول بجديشد ١:‏ إغا. 
الماء مر المله .توق هر. أطي و باضه 1117 . 


جد الككثر ۷۱۸7۳7 دی رقم :۳ا۸ ۷ )رارغ 0/1١‏ 11) رالشاد( ۷ا رامات 
ل اليت جرا( ٠1١/1‏ امنا عق حمل الايح عاذ ( )زاین عمسياكر فى الضارياح ۵ ۳۴۹/۰ ) 
'والتاريخ خ الملكبيزا( ۸۴ ۸ لا واس لر ۲۷۸:9( وجا مع بيان العلمد(- 2 واب الق مراتی افق 
«ال موضوعات ٩‏ ( 519 ) وابن عدى فى ١‏ الكامل ٠٠١ 5 /5 ( ١‏ ) والعلل_المتنلهية.(_د/تة اا.) 
١‏ واكشنفه إقفاه ( 4۷/۸۸/3 إ,):وعؤاه. إلى :الترعذى .واين ماجة .”/ 
(1)0 صحيح ] 


قف وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة إعلاء السنن 
الام SS a E E E‏ 
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن 
ومجاهد وعطاء قالوا : دخلت أم سليم على رسول الله بي » فقالت : يا رسول الله ! 
ترى فى منامها كما برى الرجل » أفيجب عليها الغسل ؟ قال : هل نجد شهوة ؟ 
قالت: لعله ! قال : وهل تجد بللا ؟ قالت : لعله ؟ قال : فلتغتسل » فلقيها نسوة فقلن 
لها : يا آم سليم ! فضحتنا عند رسول الله يكو قالت : ما كنت أنتهى حتى أعلم أفى 
حلال آنا آم فى حرام ؟ أخرجه سعيد بن منصور فى سننه » كنز العمال 2 . قلت : 
وعبد العزيز بن رفيسع ثقة من رجال الجماعة وكذا أبو سلمة بن عبد الرحمن كما فى 
التقريب والظاهر من عادة المصنفين أنهم إذا ذكروا بعض الإسناد وتركوا بعضه »› : 
فا متروك يكون سالا من الكلام » فهو مرسل قوى » والإرسال لا يضر عندنا » وأصل 
الحديث مخرج فى السنن والصحاح موصولا » ما خلا هذه الزيادة التى فيه من قوله : 
« هل تجد شهوة إلخ » » والظاهر أنه زيادة ثقة » فتقبل لا سيما وهى معتضدة بما ذكرناه 


قوله : « عن عبد العزيز إلخ » قلت : استدل به صاحب البدائع على اشتراط الشهوة 
فى خروج المنى لوجوب الغسل » وقال : ١‏ ولو لم يختلف الحكم بالشهوة وعدمها لم يكن 
للسؤال عن اللذة معنى ١‏ » فإن قيل : ورد المحديث فى واقعة المنام » ولا يشترط وجود 
الشهوة فى الاحتلام عند الحنفية » بل قالوا : إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه 
بللا وشك فى أنه منى أو مذى ولم يتذكر الاحتلام فعليه الغسل عند أبى حنيفة ومحمد 
وعند أبى يوسف لا يجب ما لم يتيقن أنه منى . قلنا : هذا لا يدل على عدم اشتراط 
الشهوة عندهما فى حالة المنام » بل مبنى هذا الخلاف على أن أبا يوسف لا يثيت وجوب 
الغسل بالشك فى وجود الموجب > وهما احتاطا فى ذلك ؛لقيام الاحتمال» وقالا: إن المنى 
لا يخلو عن الشهوة ٠‏ فلو تيقن فى البلل أنه منى وجب الغسل اتفاقا » ولو شك فى كونه 
منيا أو مذيا فالاحتياط وجوب الغسل لاحتمال كونه منيا رق بالحرارة والهواء » ولو تيقن 


== رواه مسلم فى ( التيض »› 8١‏ ) وأحمد ( ٤۷/۳‏ ) والطبرانى فى الكبير ۳۱۷/٤ ( ٩‏ ) وابن 
خزيمة ( ۲۳۳ ) وتلخيص الحبير ( ٠١١ » 15/1١‏ ) والمشكاة ( ٤۳١‏ ) . 
)١(‏ ( ۱۳۲/۵ ) موجبات الغسل . 


وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة زفف 


أنه مذى ولم يتذكر الاحتلام لم يجب الغسل اتفاقا » ولو تذكر الاحتلام وتيقن أنه مذى 
يجب عندهما ؛ لأن الاحتلام سيب خروج المنى غالبا » فاحتمل انفصاله وخروجه عن 
شهوة ثم رق هو بالهواء والحرارة » فظن أنه مذى » ذكر كل ذلك فى البحر ٠‏ فقوله اة : 
« هل تجد شهوة ؟ » معناه : هل ترجح عندها كون الخارج منيا ؟ ؛ لأن الشهوة من 
علاماته » فأجابت آم سليم بلفظ الاحتمال » فأمرها رسول الله يك بالغسل » وبنى حكمه 
على رؤية البلل » وهذا هو المذهب فى مثل هذه الواقعة كما مر تفصيله وبالجملة فلا يجب 
الغسل عندنا (“بخروج المنى من غير شهوة أصلا لا فى اليقظة ولا فى المنام » ولكن مظنة 
الشهوة لها حكمها احتياطا » وحالة المنام مظتتها » فأوجينا فيها الغسل بمجرد رؤية البلل ع 
ولو لم يتيقن بأن خروجه كان بشهوةء وفى سؤاله ية عن" اللذة أولا ثم بنائه الحكم 
على رؤية البلل دليل على ذلك » فافهم وكن من الشاكرين . 

واستدل فى الهداية لنا بقوله تعالى : «وإن كنتم جنبا فاطّهروا) وقال : إن الأمر يتناول 
الجنب » والجناية فى اللغة : خروج المنى على وجه الشهوة » يقال : أجنب الرجل إذا 
قضى شهوته من المرأة » . قال فى البحر : فكان وجوب الاغتسال معلقا بالجنابة » لا 
بخروج المنى » وأورد على هذا أن ظاهره الاستدلال بمفهوم الشرط ٠‏ ولم يجب عنه . 

وقد يقال : ليس هذا استدلالا بمفهوم الشرط » بل لما كان الحكم معلقا بشرط ولم 
يوجد كان الحكم معدوما بالعدم الأصلى » لا أن عدم الشرط أوجب عدم الحكم » وهذا لا 
يخفى على من اشتغل بأصول أصحابنا . قال فى التنقيح : وعندنا العدم لا يثبت بالتعليق» 
بل يبقى الحكم على العدم الأصلى . 

وأجاب فى الهداية عن الحديث ( الذى استدل به الشافعية على عدم اشتراط الشهوة فى 
خروج المنى ء وهو قوله يه  :‏ الماء من الماء ») بأنه محمول على الخروج عن شهوة »قال 
الشارحون : وإنما حمل على هذا لأن العام إذا لم يكن إجراؤه على العموم يراد أخص 


(۲) قوله  :‏ عن » كذا فى المطبوع » وفى « المخطوط ٠ ١‏ أن 8 والصحيح الأول . 


YE‏ وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة إعلاء السئن 


الخصوص لتيقئه » وهنا يمتنع إجراؤه على العموم ؛ 5 لأنه لا يجب ب الغسل بإنزال الذى 
والودق والبول بالإجماع والإنزال عن شهوة ا بالإجناع فا3 يكون' غيره رادا وهو 
إنزال امنى لاعن شهوة . 

ولا يخفى أن هذا المسلك لو صح م لان افق يفول ا يوسف, 4 لن ا ,الصو 
الذي أريد بالإجماع ما يكون ,كن شهوة پعن ,الخرويج_والإنفصبالي ججيعا. 0 .فالأولى , ما قدِمناه 
من أنه متسوخ أو محمول على الإحتبلام. بولا کان ما ذكرناد,واردارعيل ابن الهمام.- وإلله 
أجلم - عن طريقة الشازحين فى فتج الق هين افقال:. والجديث وحمول غلى .اروج عن 
شهوة ؛ لأن اللام للعيهد الذهنى أى "لاء الميهؤد الى به عهدجم اهر الفارج .عن شنهوة:أ: 
كيفه وربا.يأتق على أكثر الناس جميعاعمره ولا يرى۔هذا ءالا مجرهايغنها.؟ على, أن كون 
المنى يكون عن غير شهوة ممنوع» فإن غائشة: رضية.اللهبعتها: أذك فى تفبير هاا إلا الشهوة» 
علئن-ما ررى اين المنذر : أن المثى: هو الماع الأهظم .الذى منه اليشبهيؤة ,وفيا الغسل ...ىكذا 
عن قتادة وعكرمة “فلا يتصور. منى إلا..من جر وجه نمن.شهؤة ٠‏ تولا ايفيندتالضابط : .اها 
قلت :أا حديث عائشة فقال فيه الزيلغع: :. غريب وقال. :. روا عيد الزراق + ).فق 
مصنفه عن قتادة وعكرمة ٠‏ قالا : هن.ثلاثة. :المنى والذى 'والودات ٠»‏ أبنًا المنى ا أفهو الماع 
الدافق الذى يون فيبه. الشهو ت ومنه یکون:الولډ کک اعريوأما اذى ٠‏ فيهو:الذى 
يخررج إذا لإعب الرجل .إمرأتة > ففية غل رالفروج والواضو» 77 یما :الودی:: فهو الفا يكون 

مع “البوكا وبعلته.' وفيه غسدل. الفرج والوفنوء! اهن . وذكره_الحافظ خی البدزاية ,وسكك عية ‏ . 

قلت : وقول قتادة وعكرمة حجة فى تفسير الغريب لح او 
الكتاب الغزيز ما قالة فی و دم إلى لاه يمون ام 0 ن روجا ”وة 


والله أعلم'. : 


. باب المذى‎ ) ٠۹/۱۷ 
٠ ء قبيل حديثة۳) من الظهارة‎ ٩۳ / ١ ( (؟) نصب الراية‎ 


اد8 .سی بعر حسدة ولم يغسله 9 
ت تح قت کے اا 31 


باب من ينسى بعض جسده ولم يغسله 
۱-عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النبى ية فسأله عن 
رجل يغتسل من الحنابة » فيخطىء بعض جسله الماء »فقال رسول الله َل : ١‏ يغسل 
ذلك المكان ثم يصلى » . رواه الطبرانى ‏ فى الكبير ورجاله موثقون ( مجمع 
الزوائد) " وقد مر فى باب عدم افتراض الترتيب فى الوضوء . 
باب وجوب الغسل من التقاء الختانين ولو لم ينزل 
۲- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى َة قال  :‏ إذا جلس بين شعبها الأربع 
ثم جهدها فقد وجب الغسل» 7". وفى حديث مطر: « وإن لم ينزل » رواه مسلم 197 . 


باب من ينسى بعض جسده ولم يله 
قوله : « إن رجلا إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 
باب وجوب الغسل من التقاء الختانين ولو لم ينزل 
له : « عن أبى هريرة » قال المؤلف : قال النووى: ‏ قال القاضى عياض : الأولى أن 


. ) 184/1 ( والبيهقى‎ ) 5888/٠١ ( الطبرانی‎ )١( 

(۲) أورده (۲۷۳/۱) باب فيمن ينسى بعض جسده ولم يغسله » وعزاه إلى الطيرانى فى « الكبير “ 
ورجاله موثقون . 

(9) [ صحيح ] 
رواه اليخارى (۱/ )8١‏ ومسلم فى ( الحیض۸۷ ١‏ 88 ) وأحمد ( ۲۳۶١/۲‏ ) والدارمی /١(‏ 195 ) 
والدارقطنى ( 1١7/1‏ ) وابن خزية ( ۲۲۷ ) وشرح السنة ( ٤/١‏ ) وال مشكاة ( )57١‏ ونصب 
الراية ( ۸۲/١‏ ) وتشخيص الحبير ( 194/1١‏ ) والحلية ( ۲۷۰/۹ ) وفتح البارى )598/١(‏ 
والعقيلى ( ١‏ / 5505 ) وإرواء الغليل ( ١57 / ١‏ ) . 
غريبه : قوله : « شعبها الأربع ؛ اختلف العلماء فى المراد بالشعب الأربع » فقيل : هى البدن 
والرجلان وقيل : الرجلان والفخذان . وقيل: الرجلان والشفران > واختار القاضى عياض أن المراد 
شعب الفرج الأربع » والشعب النواحى » واحدتها شعبة . وأما من قال : أشعبها . فهو جمع 
شعب. قوله : « جهدها » حفزها : كذا قال الخطابى » وقال غيره : بلغ مشقتها › يقال : جهدته 
وأجهدته بلغت مشقتهء قال القاضى عياض : الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده فى العمل 
فيهاء والجهد: الطاقة » وهو إشارة إلى الحركة وتكن صورة العمل » وهو نحو من قال : حقزها: 
أى كدها بحركته ١‏ وإلا فأى مشقة بلغ بها فى ذلك ؟ 

(4) رواه فى : " كتاب الحیض › 17 باب نسخ ؛ الماء من الماء » . ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » 
تحت الحديث رقم : ( ۸۷) . 


۲۲۹ وجوب الغسل من التقاء الختانين إعلاء اي 
۳- وله أيضا ‏ عن عائشة رضى الله عنها مرقوعا : « إذا جلس بين شعبها 
الأربع ومس الختان الختان فقد وجب | لغسم )اه . 


يكون « جهد ١‏ بمعنى : « بلغ جهده فى العمل » والجهد : الطاقة » وهو إشارة إلى الحركة 
وتكن صورة العمل » وهو نحو قول من قال: ١‏ حفزها » أى كدها بحركته وإلا فأى مشقة 
بلغ بها فى ذلك 9 اه . وقال أيضا : « قوله مي : ومس الختان الختان » قال العلماء 
معناه: غيب ذكره فى فرجهاء وليس المراد حقيقة المسء وذلك أن خحتان المرأة فى أعلى 
الفرج لا يمسه الذكر فى الجماع ٠‏ وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها 
ولم يو لحه لم يجب الغسل ء لا عليه ولا عليها » فدل على أن المراد ما ذكرناه والمراد 
بالمماسة المحاذاة » وكذلك الرواية الأخرى: إذا التقى الختانان» أى تحازيا ٩‏ اه . وفى فتح 
اليارى: « ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ: وألزق الختان بالختان» 
بدل قوله : ثم جهدها › وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج » اه . 
قلت : إسناد أبى داود صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ » فإنه قال فى مقدمة فتح 
البارى : « ثم استخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح فى ذلك الحديث من الفوائد المتنية 
والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من 
شيخ احتلط قبل ذلك » منتزعا كل ذلك من أمهات المساتيد والجوامع والمستخرجات 
والأجزاء والفوائد » وبشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك © اه . 

وفى فتح البارى أيضا : « ففى رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن فى آخر 
هذا الحديث : وإن لم ينزل > ووقع ذلك فى رواية قتادة أيضا » رواه ابن أبى خيثمة فى 


)١(‏ رواه مسلم فى : 7# كتاب الحيض ٠‏ 77 باب نسخ ١‏ الماء من الماء ٠‏ ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» رقم : ( 28 ) » ورواه الييهقى : ( .)١55 0 1١7 / ١‏ 
غريبه : قوله : « ومس الختان الختان » قال العلماء : معناه غيبت ذكرك فى فرجها » وليس المراد 
حقيقة المس ٠»‏ وذلك أن نخحتان المرأة أعلى الفرج : ولا يسه الذكر فى الجماع » والمراد بالممماسة 
المحاذاة . 


وجوب الغسل من التقاء الختانين YY‏ 

4-- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ‏ قال : قال رسول الله ية : « إذا التقى الختاتان وتوارت 
الحشفة فقد وجب الغسل» . رواه ابن ماجة ' قلت : ورواه الإمام أحمد ا 


تاريخه عن عفان قال : حدثنا همام وأبان قالا : حدثنا قتادة به » وزاد فى آخره : أنزل 
أولم ينزل » وكذا رواه الدارقطنى صححه من طريق على بن سهل عن عفان » وكذا ذكرها 
أبو داود الطيالسى عن حماد بن سلمة عن قتادة » اه .قلت : ودلالة الجديث على الياب 
ظاهرة . 

قوله : « حدثنا أبو بكر إلخ » قلت : أبو بكر من رجال الجماعة » وكذا محمد بن 
حازم أبو معاوية » وحجاج هو ابن أرطاة » أخرج له مسلم مقرونا > ووصفه النسائى 
وغيره بالتدليس عن الضعفاء » كما فى طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر وفى تقريب 
التهذيب : « صدوق كثير الخطأ والتدليس » اه . وفى تهذيب التهذيب : ١‏ وقال ابن أبى 
خيثمة عن ابن معين : صدوق ليس بالقوى » يدلس عن عمرو بن شعيب » وقال أبو 
زرعة: صدوق يدلس ٠»‏ وقال ابن المبارك : كان الحجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن 
عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمى متروك › ( وهو بفتح مهملة وسكون راء فزاى 
مفتوحةء كما فى المغنى » واسمه محمد بن عبيد الله متروك كما فى التقريب ) وقد رأيت 
له فى البخارى رواية واحدة متابعة تعليقا فى كتاب العتق » وقال البزار : كان حافظا 
مدلساء وكان معجبا بنفسه »وكان شعبة () يثنى عليه » اه . ملخصا » وفيه أيضا : 


: باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان » رقم‎ ١١١ » كتاب الطهارة‎ ١ : رواه فى‎ )١( 
فى الزوائد : إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة والحديث أخرجه مسلم‎ ) 1١( 
. وغيره من وجه آخر‎ 

(؟) المسند : ( ۱۷۸/١‏ ) ومصنف ابن أبن شية : ( 88/1١‏ ) . 

() شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى الآمدى مولاهم أبو بسطام الواسطى الحافظ العالم » أحد أئمة 
الإسلام قال الشافعى: لولا شعية ما عرف الحديث بالعراق» وكان سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين-- 


A‏ وجوب الغسل من التقاء الختانين إعلاء السنن 


مسنده : ثنا أبو معاوية » ثنا حجاج فذكره . وفى كنز العمال : ( وکل ما كان فى مسند 
أحمد فهو مقبول » فإن الخ لضعيف الذى فيه يقرب من الحسن » اه . 


« قرأت بخط الذهبى : أكثر ما نقم عليه التدليس › وكان فيه تيه لا يليق بأهل العلم » 
انتهى . 

قلت : والإرسال ‏ وفى حكمه التدليس ‏ عن الضعفاء جرح عند الكل » ففى تدريب 
الراوى : ١‏ وقال مالك فى المشهور عنه وأبو حنيفة فى طائفة منهم أحمد فى المشهور عنه : 
صحيه(' » قال المصنف فى شرح المهذب : وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك با إذا لم يكن 
مرسله تمن لا يتحرز ويرسل عن غير الثقات » فإن کان » فلا خلاف فى رده » . 

قلت : قال الشيخ ابن العربى فى شرح الترمذى : « إن مالكا إغا يقبل مراسيل أهل 
المدينة ٠ء‏ والله تعالى أعلم. وفى نخبة الفكر: «ونقل أبو بكر الرازى من الحنفية وأبو الوليد 
الباجى من المالكية: أن الراوى إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقيل مرسله اتفاقا» اه. 
قلت : لا شك فى أن الحجاج بن أرطاة تمن لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث والإخبار» 
لكن اعتمدنا قى هذا الموضع على قاعدة السيوطى المذكورة فى المتن . 

وأما عمرو بن شعيب ٠‏ فقال الترمذى فى سننه : وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن 
عبد الله بن عمرو ين العاص > قال محمد بن إسماعيل ( البخارى ) : رأيت أحمد 
وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب » قال ( البخارى ) : وقد سمع 
شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو . وقال أبو عيسى : ومن تكلم فى حديث عمرو 
ابن شعيب إنما ضعفه ؛ لأنه يحدث عن صحيفة جده » كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه 


الأحاديث من جده اه . وفى التقريب فى ترجمته : « صدوق » . قلت : كفى بالبخارى 


== فى الحديث » وقال ابن منجويه : هو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين » وجانب الضعفاء » 
والمتروكين » وصار عالا يقتدى به » له ترجمة فى : تاريخ يغداد ( ۹ / ۲٣۵‏ ) وتذكرة الحفاظ 
(/*19 ) وطبقات الحفاظ ( ص88 ) . 

. أى صحح حديثه المرسل‎ )١( 

() المرسل : نوع : ( ٩‏ ) » ( تدريب الراوى : ص ١١١‏ ) . 


وجوب الغسل من التقاء الختانين ۲۹ 


٠-عن‏ عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ب : « إذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل »؛ . رواه الترمذى '١(‏ . وقال : حديث عائشة رضى الله عنها حسن 
E‏ 


قدومة فى التنقيد فهو محتج به » والاختلاف غير مضر كما عرف مرارا . 

قرله : ؛ عن عائشة » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وهو صريح فيما ذهب 
إليه العلماء من أن الغسل لا يجب إلا بالدخول » وأما ما يعارض الباب من الأحاديث 
فمنها ما فى السعاية : « قال السيوطى فى الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة: حديث «الاء 
من الماء » . أخرجه مسلم من حديث أبى سعيد » وأحمد عن أبى بن كعب ورافع بن 
حديج ورفاعة بن رافع وعتبان الأنصاري وأبى أيوب ٠‏ والبزار عن عبد الرحمن بن عوف 
وجابر وابن عباس وأبى هريرة » وابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ عن أنس ٠‏ انتهى . 

والجواب عنه بأنه منسوخ . يدل عليه ما رواه الترمذى عن أبى بن كعب قال : ١‏ إنما 
كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى عنها اه . ثم قال الترمذى هذا الحديث 
حسن صحيح » وإغا كان الماء من الماء فى أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك » وهكذا روى 
غير واحد من أصحاب رسول الله يليد > منهم : أبى بن كعب ورافع بن خديج » اه . 
قلت : وحديث رافع بن خديج رواه الإمام أحمد فى مسنده كما فى نيل الأوطار عن رافع 
بن خديج قال: نادانى رسول الله َة وأنا على بطن امرأتى » فقمت ولم أنزل » فاغتسلت 
وخرجت فأخبرته فقال : لا عليك ! الماء من الماء » قال : رافع ثم أمرنا رسول الله ملل 
بعد ذلك بالغسل » اه . 


وفيه أيضا 1 « الحديث حسنه الحازمى 3 وفى تحسينه نظر لأن فى إسناده رشدين وليس 


١ )١(‏ أبواب الطهارة » ۸٠‏ باب مسا جاء : إذا التقى الختانان وجب الغسل » رقم : ( ٠١۸‏ ) ورواه 
أحمد : ( 111/1 ) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى » كرواية الترمذى هنا » ورواه الشافعى فى 
اختلاف الحديث ( المطبوع بهامش الأم ) (۷/ ١ : ) 11-5١‏ أخبرنا الثقة عن الأوزاعى عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه > أو عن يحبى بن سعيد عن القاسم عن عائشة » . قلت : والحديث 
صحيح ٠‏ ونقل ابن حجر في التلخيص ( ص٩٤‏ ) أنه صححه ابن حبان وابن القطان . 


وجوب الغسل من التقاء الختانين إعلاء الستن 

OOOOH 

5 أخبرنا : الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عبد الله : أن النبى ية سئل ما يوجب الغسل ؟ فقال : ١‏ إذا التقى الختانان 
وغابت الحشفة وجب الغسل » أنزل أو لم ينزل » . أخرجه الإمام أبو محمد عبد الله 
ابن وهب فى مسنده وفيه الحارث ‏ بن نبهان ضعفه الناس من قبل حفظه وكان 
صالحاء وقال ابن عدى : وهو عن يكتب حديثه » كذا فى التهذيب »› ومحمد بن عبد 
الله هو العرزمى ضعفه الأكثرون لذهاب كتبه » وقد روى عنه شعبة » وهو لا يروى 


من رجال الحسن © . فيه أيضا : « مجهول ؟ ؛ لأنه قال بعض ولد رافع بن خديج فلينظرء 
فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه » اه . قلت : قد نظرنا فوجدناه مقبولا على قاعدة 
السيوطى المذكورة قريبا » والجواب عن الإيرادين بآن رشدين ('2 بن سعد وإن كان ضعيفا 
عند الأكثر » فقد وثقه الهيثم بن خمارجة » كما فى التهذيب والاختلاف غير مضر كما 
عرف مرارا . وأما المجهول فقد ذكر الزيلعى فى نصب الراية : « قال الشيخ تقى الدين : 
وقد وقع لى تسمية ولد رافع فى أصل سماع الحافظ السلفى وساق الشيخ سنده إلى رشدين 
ابن سعد عن موسى بن أيوب عن سهل بن داقع ؛ بن خدیج عن رافع بن خديج فذكرهااه. 
قلت قلت : ولكن لم أجد ترجمته فى كتب الرجال » فالاعتماد فى هذا الحديث على قاعدة 
السيوطى فقط » لاسيما عند وجود حديث أبى بن كعب . 


ومنها ما رواه مسلم7 عن أبى سعيد الندرى : « أن رسول الله اة مر على رجل من 


)١(‏ الحارث بن نبهان ٠‏ الجرمى : بفتح الحيم » أبو محمد البصرى » متروك > من الثامئة » مات بعد 
الستين » روى له الترمذى وابن ماجة ( تقريب : ١414/١‏ /14 ) وقال الذهيى : عن عاصم بن 
بهدلة » ضعفوه ( المغنى فى الضعفاء : ٠١١۴/۱٤۳ /١‏ ) . 

(؟) رشدين : يكسر الراء وسكون المعجمة » ابن سعد مفلح المهرى : بفتح الميم وسكون الهاء : أبو 
الحجاج المصرى » ضعيف » رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة » وقال ابن يونس : كان صالحا فى 
دينهء فأدركته غفلة الصالحين فخلط فى الحديث » من السابعة » مات سنة ثمان وثمانين » وله ثمان 
وسبعون سنة . روى له الترمذى وابن ماجة . ( تقريب : 4۹۲/۲٣۱/۱‏ ) . 

(۳) "7 كتاب الحیض ۰ 5١‏ إتما الماء من الماء » رقم : (۸۳) . 
غريبه : قوله : « أقحطت »؛ بالهمزة والحاء . ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المنى . == 


وجوب الغسل من التقاء الختانين ۳١‏ 


إلا عن ثقة » كذا فى التهذيب . قلت : فالحديث حسن . لاسيما وله متابع . 


الأنصار » فأرسل إليه »> فخرج ورأسه يقطر » فقال : لعلنا اعجلتاك ؟ قال : نعم يا 
رسول الله بَا قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء » اه . 
والجواب عله ما مر قريبا من النسخ » وقد أخرج مسلم )١(‏ أيضا عن عائشة زوج النبى 
اؤ قالت : ١‏ إن رجلا سال رسول الله بو عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ٠‏ هل 
عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة ء فقال رسول الله يله إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ٠‏ ثم 
نغتسل » اه . ولا يمكن حمل حديث الاء من الماء على الاحتلام لقصة ورد فيها هذا 
الحديث وقد رواها مسلم 7" عن أبى سعيد الندرى قال : « خرجت مع رسول الله كه 
يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا قى ہنی سالم وقف رسول الله عة على ياب عتبان فصرخ 
به » فخرج يجر إزاره » فقال رسول الله ية أعجلنا الرجل » فقال عتبان : يا رسول الله ! 
أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن » ماذا عليه ؟ فقال رسول الله د ١‏ إغا الماء من 
الماء ٠‏ اه . وفى نصب الراية  :‏ وهذا السياق يدفع رواية من روى عن ابن عباس رضى 
الله عنه أن قوله عليه السلام : الماء من الماء 4 كان فى الاحتلام » اه . قلت : قال فى فتح 
البارى : ١‏ وروی ابن أبى شيبة وغيره بإسناد صحيح ( أو حسن على قاعدته ) عن ابن 
عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة وهى ما يقع فى المنام من رؤية 
الجماع . 


== وهو استعارة من قحوط المطر » وهو انحباسه . وقحوط الأرض هو عدم إخراجها النبات . 

)١(‏ ضحيف مرفوع : رواه مسلم ( 187/١‏ ) والبيهقى ( 114/١‏ ) من طريق اين وهب : « أخبرتى 
عياض بن عبد الله عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن آم كلثوم عن عائشة زوج النبى وك 
قالت: ١‏ إن رجلا سال رسول الله َة عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل » هل عليهما الغسل ؟ 
وعائشة جالسة » فقال رسول الله َه ؛ فذكره . قال الشيخ الألبانى : وهذا سند ضعيف › وله 
علتان : الأولى : عنعنة أبى الزبير فقد كان مدلسا ء قال الحافظ فى « التقريب ١‏ » « صدوق ٠‏ إلا 
أنه يدلس ؟ الثانية : ضعف عياض بن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الفهرى المدنى ١‏ وقد انحتاقوا 
فيه » فقال البخارى : ١‏ مذكر الحديث » . 

(؟) 7 كتاب الحيض ء 1١‏ باب إنما الماء من الماء » رقم : (80) . 
غريبه : قوله : « أعحلنا الرجل » أى حملتاه على أن يعجل من فوق امرأته . 


يذ وجوب الغسل من التقاء الختانين إعلاء السن 

١17‏ أخبرنا : عبد الله بن محمد الصفار التسترى › ثنا يحيى بن غيلان › ثنا عبد 
لله ابن بزيغ عن أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن سائلا سأل 
النبى بيد ألا (") يوجب الماء إلا الماء ؟ فقال : ١‏ إذا التقى الختانان وغيبت الحشفة فقد 
وجب الغسل » أنزل أو لم ينزل » . اه . أخرجه الطبرانى » كذا فى الزيلعى . قلت: 


قوله : « أخبرتا الحارث بن نبهان إلخ » قلت : ذكره الحافظ فى الدراية ء وقال : 
«أورده عبد الحق » وقال : إسناده ضعيف جدا » وكأنه يشير إلى الحارث » لكن لم ينفرد 
به » فقد أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب به » اه. 
وفى الكلام دلالة على ما ذكرناه فى المتن أن الحديث حسن لوجود متابع له . قلت : 
وتابعه الحسجاج بن أرطاة عند ابن ماجة وأحمد فرواه عن ابن شعيب عن آبية عن جده 
نحوه» إلا أنه قال : « وتوارت الحشفة » كما مر » ورجاله ثقات » غير أن ابن أرطاة 
مدلس وقد عنعته . وأخرج سعيد بن منصور عن أبى هريرة : 7 إذا غابت المدورة فقد 
وجب الغسل » . كذا فى كنز العمال » ولم يذكر سنده » وإئما نقلناه اعتضادا » فثبت أن 
غييوبة الحشفة توجب الغسل » وقد انعقد عليه الإجماع فى زمن عمر رضى الله عنه . 
الإجماع على الغسل من الإكسال : 
بيانه ما رواه الطحاوى : « حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنى يحيى بن عبد الله بن 
بكير قال : حدثنى الليث قال : حدثتى معمر بن أبى حيبة عن عبيد الله بن عدى بن الخيار 
قال : تذاكر أصحاب رسول الله ية عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة فقال بعضهم : 
إذا جاوز النتان الختان فقد وجب الغسل ٠»‏ وقال بعضهم : الماء من الماء » فقال عمر : 


)١(‏ فى « الأصل » عبد الله بن عمر الصفار التسترى وفى ١‏ المطبوع » عبد الله بن محمد الصفار التسترى 
وقد وافق الأصل ما ورد فى المعجم ١‏ الصغير 4 للطبرانى : عبد الله بن عمر الصفار التسترى ١‏ كذا 
ورد ( ص۱۳۰ ) . 

(۲) قال محقق * المطبوع » لفظ : « لا" فى قوله ‏ ألا يوجب » ليس فى الزيلعى » ولكنه ثابت فى 
جامع مسانيد الإمام ( 1۷1/١‏ ) ولعله هو الصواب . 

() نصب الراية : ( 84/١‏ » قبيل حديث رقم : 59 ) . 


رجوب الغسل من التقاء الختانين YY‏ 
رجاله رجال الحسن » أما شيخ الطبرانى فثقة ؛ لكونه لم يضعف فى الميزان » وآما 
يحبى بن غيلان فهو الراسبى التسترى ذكره ابن حبان فى الثقات كذا فى التهذيب 
وعبد الله بن بزيغ » قال فيه الدارقطنى : ليس بمتروك وقال ابن عدى والساجى : ليس 
بححة » كذا فى اللسان . قلت : وهذا لين هين » وقول الدارقطنى ١‏ ليس بمتروك ١‏ من 
ألفاظ التعديل» وتابعه الجارود بن يزيد وأبو عبد الرحمن المقرى عند الحافظ طلحة بن 
محمد فى مسنده ‏ فروياه عن أبى حنيفة بسئده كما فى جامع المسانيد وباقى رجاله لا 
يسأل عنهم » فالحديث حسن . 


قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار » فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال على بن أبى طالب : 
ياأمير المؤمنين » إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج البى َه » فاسألهن عن ذلك. 
فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل "ء فقال عمر عند ذلك لا 
أسمع أحدا يقول الماء من الماء إلا جعلته نكالا ٠‏ . قال الطحاوى : ١‏ فهذا عمر قد حمل 
الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله َة » فلم يتكر ذلك عليه منكر » . كذا فى 
عمدة القارى قلت : ورجال هذا السند كلهم ثقات » ثم أجمع التابعرن ومن بعدهم على 
ذلك . قال العينى : « إن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول الماء » بل متى غابت 
الحشفة يجب الغسل عليهما وإن لم ينزلا » وهذا لا خلاف فيه اليوم »> وقد كان الخلاف 
فيه فى الصدر الأول » وقال أيضا : « وفى المغنى لابن قدامة : تغيب الحشفة فى الفرج هو 
الموجب للغسل › سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل حيوان آدمى أو بهيم » حيا أو ميتاء 
طائعا أو مكرها ء تائما أو مستيقظا » اه . وفى البحر : ١‏ وقد تقدم الدليل من السنة 
والإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج » وإن لم يكن معه إنزال » وهو بعمومه يشمل 
الصغيرة والبهيمة » وإليه ذهب الشافعى » اه . 

قلت : عمومه للدبر ولفرج البهيمة ممنوع ؛ لأن الأحاديث الواردة فى الباب كلها مقيدة 
يبمجاوزة الختانين 2 أو بالتقائهما مع توارى الحشفة » ولا يتصور التقاء الختانين فى الدبر ولا 
فى فرج البهيمة» فكان إيجاب الغسل فيهما بالقياس لا بالنص » وكذا لا نسلم عمومه لفرج 


. تقدم‎ )١( 


000 وجوب الغسل من التقاء النتانين إعلاء السئن 
۸- أبو حنيفة : عن عون بن عبد الله عن الشعبى عن على بن أبى طالب رضى 
لله عنه أنه قال : « يوجب الصداق ويهدم الثلاث ويوجب العدة ولا يوجب صاعا من 
الماء » أخرجه الإمام محمد فى الآثار وقال : يعنى إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل 
أو لم ينزل . جامع المسانيد قلت : رجاله كلهم ثقات » وسماع الشعبى عن على رضى 
لله عنه مختلف فيه » ولا ضير فإن مرسله صحيح أيضا كما صرح به فى التهذيب . 


الصغيرة ٠‏ والذى دل عليه النص » وهو قوله يل : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جهدهاء وقوله : إذا جاوز الختان الختان ونحوه » أن الإيلاج فى السبيل المعتاد يوجب 
الغسل وهو فرج الحية الآدمية المطيقة للجماع الصالة للإيلاج ؛ لأنه هو المتبادر منه كما لا 
يخفى وذلك لأن اللام فى الختانين للعهد الذهنى » لعدم استقامة معنى الجنس والاستغراق 
ههنا » وإلا لوجب على الصغيرين الغسل بالتقاء ختانيهما ولم يقل به أحد . والمعهود ختانا 
البالغ والبالغة وفى حكمهما المراهق والمراهقة فيجب على البالغ إذا أولج فى فرج المراهقة ع 
وكذا على البالغة إذا أولج مراهق فى فرجها . ولا شك أن الدبر وفرج البهيمة وفرج الميتة 
الآدمية وكذا الصغيرة التى لا تطيق الجماع ليس مما يعتاد الإيلاج فيه » فلا دلالة للنص على 
إيجاب الغسل بالإيلاج فيها » ولكنا أوجبنا الغسل فى دبر الآدمى على الفاعل والمفعول به 
احتياطا ؛ لأن السبب الموجب للغسل هو إنزال المنى إما حقيقة » كما دل عليه الحديث : 
«الماء من الماء ٠‏ » أو حكما عند كمال سببه » وهو غيبوبة الحشفة فى محل يشتهى عادة » 
مع خفاء حروجه كما دل عليه أحاديث إيجاب الغسل بالجلوس بين الشعب الأربع 
وجهدهاء أنزل أو لم ينزل » ودبر الآدمى مثله لكمال السببية فيه لأنه سبب اروج المنى 
غالبا كالإيلاج فى القبل حتى أن الفسقة اللوطية رجحوا قضاء الشهوة منه على قضائها من 
القبل » ولذا أوجب الأئمة الشلاثة فيه الحد ووافقهم صاحبا )١(‏ الإمام منا؛ فلأن يوجب 
الغسل أولى . وأما (1) أبو حنيفة فاحتاط فى الحد فأسقطه » واحتاط فى الغسل فأوجبه » 


(1) قوله : « وأما » كذا فى : المخطوط ؛ ٠‏ وغير واضح فى ١‏ المطبوع ° . 


وجوب الغسل من التقاء الختانين To‏ 


والاحتياط فى كل باب با يناسبه وجعل الدبر كالبهيمة بعيدا جدا » كما لا يخفى» وناهيك 
بإيجاب الأئمة الثلاثة التعزير فى إتيان البهيمة والحد فى اللواطة . نعم ! فرج الميتة الآدمية 
والصغيرة التى لا تطيق مثل البهيمة عندنا ؛ لأنه ليس بمحل يشتهى عادة» فانعدم كمال 
السببية فيه » فلا يجب الغسل إلا بالإنزال حقيقة فاندفع ما أورده فى فتح القدير أن ظاهر 
المذكور فى الكتاب ( وهو قوله به * إذا التقى النتانان وتوارت الحشفة إلخ » 7( الوجوب 
بالإيلاج فى الصغيرة التى لم تبلغ حد الشهوة والميتة الآدمية وأصحابنا منعوه إلا أن ينرل - 
إلى أن قال لكنه يستلزم تخصيص التص بالمعنى ابتداء » اه. ووجه الاندفاع ما عرفت أن 
منه . ولو سلم كون النص يعمهما فقول أصحابنا ليس من تخصيص النص بالقياس ابتداء 
بل هو من القول يموجب العلة 43 وهو ما ذكره مشايخنا أن إنزال المنى هو الموجب وهو 
إما حقيقة ٠‏ أو تقديرا . وجواب آخر أن العام إذا كان ظنيا يجوز تخصيصه بالقياس ابتداء 
وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ لأنه ظنى الشبوت وإن كان قطعى الدلالة . كذا فى البحر 
ملخصا. وأورد علينا النووى فى شرح المهذب بأن ما ذكرتم من الموجب ينتقض بوطء 
العجوز الشوهاء المتناهية فى القبح العمياء البرصاء المقطعة الأطراف ٠‏ فإنه يوجب الغسل 
بالاتفاق مع أنه لا يقصد به لذة فى العادة . وجوابه أنه لا نسلم أن الحل لا يشتهى . يدل 
عليه إيجاب الشافعى رحمه الله الوضوء بمس العجوز (الشوهاء) (') دون الصغيرة التى لا 
تشتهى › وما نقل عنه أنه رأى شيخا يقبل عجوزا فقال : لكل ساقطة لاقطة » ولئن سلم 
فاجتماع هذه الأوصاف الشنيعة فى امرأة نادر 0 ولا اعتبار به 5 كذا فى البحر وتعليقه 5 
حكم المباشرة الفاحشة : 

استدل أصحابنا بأحاديث الباب على انتقاض الوضوء بالمباشرة الفاحشة . بيانه أن الشرع 


. تقدم‎ )١( 
. ° قوله : « الشوهاء » كذا باللخطوط » وهو غير واضح " بالمطبوع‎ )۲( 


۳٢‏ وجوب الغسل من الحيض والنفاس إعلاء السئن 


باب وجوب الغسل من الحيض والنفاس 
فسألت النبى ية » فقال : ١‏ ذلك عرق » وليست بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى » . ( رواه البخارى 7 ) . 


۰- عن معاذ رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ إذا مضى للنفساء سبع . ثم رأت الطهر 


أقام الإيلاج فى محل مشتهى مقام الإنزال ؛ لأنه سبب لخروج المنى غالبا وكذلك المباشرة 
الفاحشة على الصفة التى ذكرها المشايخ لا تخلو عن خحروج المذى عادة إلا أنه يحتمل أنه 
جف لحرارة البدن » فلم يقف عليه وغفل عن نفسه ؛ لغلبة الشبق فكانت سببا مفضيا إلى 
الخروج » قلما كان المفسضى إلى خروج المنى فى حكم الإنزال وأوجب الغسل » فكذلك 
المفضى إلى خروج المذى غالبا فى حكم خروجه حقيقة » فأوجب الوضوء » وإقامة السبب 
مقام المسبب طريقة معهودة فى الشرع خصوصا فى أمر يحتاط فيه » كما يقام نفس النكاح 
مقام الوطء فى حرمة المصاهرة ٠»‏ ويقام نوم المضطجع مقام الحدث » ونحو ذلك » كذا 
ههنا. كذا فى البدائع مع تغيير يسير فى التقرير . 
باب وجوب الغسل من الحيض والنفاس 

قوله : ١‏ عن عائشة رضى الله عنها إلخ » قال المؤلف :دلالته على الجزء الأول من 
الباب ظاهرة ٠‏ فإنه َة أوجب الغسل بعد انقطاع الحيض . 

قوله : ١‏ عن معاذ إلخ » قال المؤلف : إسناده صحيح » كما يظهر من التزام الإمام 
السيوطى فى جمع الجوامع الذى رتبه الشيخ على المتقى على ترتيب الفقه » حيث قال ما 
ملخصه : إنى إذا نقلت عن الحاكم فى المستدرك حديثا ولم أتكلم عليه فهو صحيح اه . 


] صحيح‎ [)١( 
ع ؟45) ومسلم‎ ٩۱ ۰ 484 + ۸1/۱ ( وعزاه إلى : البخارى‎ ) 7١ 5/١ ( أورده الأليانى فى الإرواء‎ 


18١/١ (‏ ) وأبو عوالة ( ۳۱۹/۱ ) وأبو داود ( ۲۸۲ ء ۲۸۳ ) والترمذى ( ۲۱۷/۱۔ ۲۱۹ ) 
والدارمى ( ۱۹۸/۱ ) وابن ماجة ( 535١8657٠70‏ ) والطحاوى ( 11/١‏ ع ؟5 ) والدارقطنى 
(صطكل ) والبيهقى ( 21١5/١‏ ۳۲۳ . ۳۳۰ ۰ 74 ) وأحمد ( ۱۹٤/١‏ ) من طرق كثيرة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عنها » وزاد البخارى وغيره  »‏ قال: توضئى لكل صلاة 4 . 


1 eee EOS کے‎ 


فلتغتسل ولتصل » . رواه الحاكم''' فى مستدركه ( كنز العمال ) (') وإسناده صحيح 
على قاعدة الكنز المذكورة فى خطبته . 
باب جواز ترك الغسل من غسل الميت 
١‏ عن الحاكم عن أبى على الحافظ عن أبى العباس الهمدانى الحافظ ثنا أبو 
شيبة ثنا خالد بن مسخلد عن سليمان بن هلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس 


وقيد السبع اتفاقى ؛ لأن الإجماع قد قام على أنها لو طهرت قبل السبع اغتسلت وصلت . 
قال الإمام أبو عيسى الترمذى فى سننه : وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبى يل 
والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى التطهر قبل ذلك 
فإنها تغتسل وتصلى ؛ اه وفى نيل الأوطار : « وقد وقع الإجماع من العلماء كما فى 
البحر ٠‏ أن النفاس كالحيض فى جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب .٠‏ والله أعلم . 
ودلالته على الباب ظاهرة . 


باب جواز ترك الغسل من غسل الميت 

قوله : « عن الحاكم إلخ ١‏ قال المؤلف : قال العزيزى فى السراج المثير شرح الجامع 
الصغير : « أى ( غسل ) واجب فيحمل حديث من غسل ميتا فليغتسل على الندب » اه. 
والسعاية : « قال الخطابى فى شرح سنن أبى داود : لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب 
الغسل من غسل الميت ولا الوضوء من حمله » ولعله أمر ندب » . وفى التلخيص الحبير 
بعد نقل هذا الحديث : ١‏ فيجمع بينه وبين الأمر فى حديث أبى هريرة بأن الأمر على 
الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدى » كما صرح به فى هذا . قلت : ويؤيد أن الأمر فيه 
للندب ما روى الخطيب فى ترجمة محمد بن عبد الله المخرمى "من طريق عبد الله بن 


. ) ۲۲۱/۱ ( : وقال : غریب . ورواه الدارقطنى‎ . ) ۱۷1/١ ( : المستدرك‎ )١( 

(0) ( 19/8 ۰ رقم : 5١57‏ ) أقوال » التفاس وبعض أحكام الحيض . 

(۴) فى « المخطوط  »‏ المخرمى » وفى ؛ المطبوع 4 ٠‏ المخزومى " والصحيح ما أثبتناه كما فى ترجمته 
بتاريخ بغداد : ( ۵ / ٤۲٤‏ رقم : 1918 ) فذكره الخطيب بلفظ : محمد بن عبد الله بن أبى جعفر 
الخرمى . 


TA‏ جواز ترك الغسل من غسل الميت إعلاء السنن 

:122020002552255 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ئ  :‏ ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل إذا 
غسلتموه » إن ميتكم يموت طاهرا ولیس بنجس » فحسبكم أن تغسلوا أيديكم . » رواه 
البيهقى(١)‏ وقال : ١‏ هذا ضعيف والحمل فيه على أبى شيبة ؛ ‏ قلت ” : أبو شيبة هو 
إبراهيم بن أبى بكر بن أبى شيسبة » احتج به النسائى ووثقه الناس » ومن فوقهم احتج 
المذهب ولأمور أخرى ولم يضعف يسبب المتون أصلا» فالإسناد حسن اه . 
(التلخيص الحبير ) وفى شرح المولوى سراج أحمد على سنن الترمذى : قال الحاكم : 
على شرط البخارى وائره انی 


أحمد فذكر أثر الباب ثم قال : وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث .اه 
قلت : بل أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث هو أن يفسر المرفوع بالمرفوع » 
وهو حمل لفظ الغسل على غسل الأيدى » وغسل بعض الصحابة منه ليس مما لا يدرك 
بالرأى » ولیس فيه ذكر عهد النبى یی حتى يقال : إنه مرفوع حكمى ٠‏ ولكن يرد عليه 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه ١‏ فإنه يبعد أن يراد فيه من الغسل هذا المعنى » فأحسن ما 
جمع به بين مختلف هذه الأحاديث ما رواه الخطيب » وأقل ما ورد فيه هو غسل الأيدى › 
وحديث أبى هريرة رضى الله عنه قد رواه الترمذى وحسنه مرفوعا بلفظ : ١‏ من غسله 
الغسل » ومن حمله الوضوء » يعنى الميت » اه . ورواه الضياء المقدسى عن أبى سعيد 
الخدرى مرفوعا : « الغسل من الغسل والوضوء من الحمل" » . كما فى العزيزى وإسناده 
صحيح على قاعدة كنز العمال المذكورة فى خطبته » وذكر فى التلخيص : ١‏ قال عبد الله 
ابن صالح : ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
رضى الله عنه رفعه : من غسل ميتا فليغتسل. ذكره الدارقطنى وقال : فيه نظر . قلت: 


. ) 7257/١ ( : السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) القائل الحافظ ابن حجر كما فى التلخيص ( ١1١8/1١‏ »رقم : 187 ) باب الغسل . 

(۳) کنز العمال : ( ۳۲۲۲۳ ) . 

] صحيح‎ [ )٤( 
وابن ماجة‎ ) ۱۸١/١ ( وله عن أبى هريرة طرق : الأول : عن أبى صالح عنه . رواه الترمذى‎ 
. © حديث حسن‎ ١ : والبيهقى من طرق عنه . وقال الترمذى‎ ) ١8 


جواز ترك الغسل من غسل الميت ۳۹ 

۲- عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قال لی أبى : كتبت حديث عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر : كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل › ومنا من لا يغتسل . قال: 
قلت: لا ! قال : فى ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبيد الله يحدث به عن أبى 
هشام المخزومى عن وهيب» فاكتبه عنه. قلت : هذا إسناد صحيح (التلخيص الحبير) . 


رواته موثقون » وقال ابن دقيق العيد فى الإمام : حاصل ما يعتل به وجهان : أحدهما من 
جهة الرجال » ولا يخلو إسناد منها من متك لم فيه › ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية 
سهيل 2١١‏ عن أبيه عن أبى هريرة » وهى معلولة » وإن صححها ابن حبان وابن حزم » 
فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مسولى زائدة عن أبى هريرة » قلت : 
إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فيبغى أن يصحح الحديث » . وفيه أيضا : « وذكر 
الماوردى أن بعض أصحاب الحديث خترج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا » قلت : وليس 
ذلك بيعيد اه . 
فائدة : 

فى حجة الله البالغة : ١‏ وأما غسل الميت فلأن الرشاش يتتشر البدن وجلست عند 
محتضر » فرأيت أن الملائكة الموكلة بقبض الأرواح لها نكاية عجيبة فى أرواح الحاضرين 3 
ففهمت أنه لا بد من تخيير الحالة » لتتنبه النفس لمخالفها ٠‏ . وفى مجمع البحار : « بل هو 
مسنون » وذهب بعضهم إلى وجوبه وأكثرهم حملوا على أن الغسل لإصابة الرشاشة من 
نجاسة ربما كانت على بدن الميت » ولا يدرى مكانه . كذا فى شرح أبى الطيب على سان 
الترمذى ١‏ . 

وقال شيخى : أما حكمة استحباب الوضوء من حمل الجنازة > فعسى أن يكون أن 
الحامل يلحقه الوحشة والدهشة عادة » فناسب أن يتدارك بالوضوء المورث للجمعية 


)١(‏ قال الشيخ الألبانى : وإسناده صحيح . رواه أبو داود ( ۳۱١۲‏ ) وعنه البيهقى ‏ من طريق سفيان 
عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبى هريرة . فأدخل بينهما إسحاق 
وهو ثقة » فإذا كان محفوظا كما ترجح فهو إسناد صححيح أيضا ؛ لأن السند كله ثقات ٠‏ وإلا 
فالصواب أنه عن أبى صالح عن أبى هريرة ليس بينهما إسحاق . 


32> عدم وجوب غسل الجمعة وكوته سنة منها ومن الحجامة إعلاء الستن 


باب عدم وجوب غسل الجمعة وكونه سنة منها ومن الحجامة 
١/7“‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : 3 من تؤضأً فأحسن الوضوء ثم أتى 
الجمعة فدنى واستمع وأنصت › غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » ومن 
مس الحصا فقد لغا » . رواه الترمذى ‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
5 عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ا : «من توضأ يوم الجمعة فبها 


والانشراح اه . قلت : فأدنى الاستحياب فى غسل الميت غسل الأيدى وأعلاه الغسل 
والمستحب فى الحمل من الجنازة الوضوء وحكمة الغسل » والوضوء تحصيل الانشراح مع 
التنظيف فى الغسل » وهو فى الغسل يزيد ويناسب ذلك أيضا ؛ لأن القرب من الميت فى 
تغسيله يزيد من القرب فى حمله » ويدل على أن الوضوء يورث النشاط ما فى بلوغ المرام 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : « إذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود ٠‏ فليتوضاً بينهما وضوءا » . رواه مسلم ۳ء زاد الحاكم : ١‏ فإنه أنشط 
للعود» اه . 
باب عدم وجوب غسل الجمعة وكونه سنة منها ومن الحجامة 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » قال المؤلف : وفى نيل الأوطار : ١‏ قال القرطبى فى 
تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظه : ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه 
الثواب المقتضى للصحة » يدل على أن الوضوء كاف . قال ابن حجر فى التلخيص : إنه 
من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة » اه . 

قوله : « عن سمرة إلخ ؛ قال المؤلف :دلالته على الباب ظاهرة . 


. وقال: حديث حسن صحيح‎ .)٤۹۸(: أبواب الجمعةء 5 باب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
] صحيح‎ [)5( 
) ٥۸۷ ( ٩ وابن ماجة «الطهارة‎ ) ۲۲١ ( ٩ رواه مسلم فى ؟ الحيض »© ( ۲۷ ) وأبو داود « الطهارة‎ 
والحاكم ( ۱ ). قال الحاكم: « هذا حديث‎ ) ۱۹۲/۷ 15١04 4 ۲۰۳/۱ ( والبيهيقى‎ 
صحبح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بهذا اللفظ , إتما خرجاه إلى قوله : «فليتوضا » فقط‎ 
ولم يذكرا فيه ” فإنه أنشط للعودة » . وهذه لفظة تفرد بها شعسبة عن عاصم » والتفرد من مثله‎ 
3 مقبول عندهما . وفى التلخيص : لم يخرجا آخره . تفرد بذلك شعبة رواه عن مسلم بن‎ 


1 عدم وجوب غسل الجمعة وكونه سنة منها ومن الحجامة 3 


ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » . أخرجه الترمذى ‏ وقال : حديث حسن » 
ورواه ابن خزيمة فى صحيحه ( العزيزى ) . 

-٥‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ كان رسول الله ية يغتسل من أربع : من 
الجنابة . ويوم الجسمعة » ومن الحسجامة » ومن غسل اميت » . رواه أبو داودا" ؛ 
وصححه ابن خزيمة " كذا فى بلوغ المرام . 


قوله : « عن عائشة إلخ » قال المؤلف : لفظ « كان » يدل على كون المذكورات سنة ٠‏ 
وقد قام الدليل على افترافى غسل الجنابة فهو فرض » وأما غسسل الجمعة فهو سنة لهذا 
الحديث . وكذا غسل الحجامة » وفى حجة الله البالغة < أما الحجامة ؛ فلأن الدم كثيرا ما 
ينتشر على الجسد ويتعسر غسل كل نقطة على حدتها ٠‏ ولأن المص بالملازم جاذب للدم من 
كل جانب فلا يفيد نقض الدم من العضو » والغسل يزيل السيلان » ويمنع انجذابه " . 


وأما ما رواه السبعة 0 الشيخان وأصحاب الستن الأربعة والامام أحمد ) عن أبى سعيد 


== إبراهيم . ورواه الخطيب (۳/ ۲۳۹ ) والمجمع ( ۲١ / ٤‏ ) والكنز ( ٤۸٥١‏ ) والعرمذى 
)١81(‏ وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أبواب الجمعة » 5 باب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة » رقم : ( 131 ) قال : وفى الياب عن 
أبى هريرة » وعائشة وأنس قال أبو عيسى : حديث سمرة حديث حسن وقد رواه يعض أصحات 
فتادة [ عن قتادة ] عن الحسن عن سمرة [ بن جندب ] . ورواه بعضهم عن قتادة عن الس عن 
النبى ل مرسل . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى يل رمن يعدهم ٠‏ 
احتاروا الغسل يوم الجمعة » ورأرا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة قال الشاقعى : وما ندل 
على أن أمر النبى به بالغسل بوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب ‏ : حديت عير ء 
حيث قال لعثمان : ١‏ والوضوء أيضا وتد علمت أن رسول الله َة أمر بالغسل يوم الجمعة ٠‏ . علو 
علما آن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول : ارحع فاغتسل ٠‏ 
كما خفى على عثمان ذلك مع علمه » ولكن دل فى هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل 
من غير وجوب يجب على المرء فى ذلك . 

(۲ 9) تقدم » ورواية ابن خزيمة ( ٠ ١١7/١‏ رقم : 535 ) باب استحباب الاغتسال من المحامة 


الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : « غسل الجمعة واجب على كل [ محتلم 
ام 4 0ن 

كما فى بلوغ المرام وقيه حديث مشهور كما فى تدريب الراوى 27 بلفظ : ١‏ من أتى 
الجمعة فليغتسل ١‏ اه . قلت : هذا اللفظ رواه الترمذى 7 وابن ماجة 47)» زاد 
البيهقى: « ومن لم يأتها فليس عليه غسل » . قال النووى فى الخلاصة  :‏ وسندها 
صحيح ؛ . كذا فى نصب الراية للزيلعى المحدث قلت : قال الترمذى : ١‏ حسن صحيح 
ونقل أيضا عن البخارى تصحيحه ورواه ابن حبان 29 فى صحيحه والبيهقى”2 فى سننه » 
كما فى كنز العمال ‏ من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه 
غسل من الرجال والنساءة اه . وحديث بلوغ المرام ذكره في المتتقى بلفظ ١‏ غسل يوم 
ابجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه » وهذا يدل على 
أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه » كما تقول : ١‏ حقك على واجب ١‏ « والعدة 


/۲( قوله : « محتلم ملم » هذه الزيادة سقطت من المطبوع والحديث : صحيح . رواه اليخارى‎ )١( 
والبيهقى‎ ) ٩۳ / ۳ ( والنسائى‎ ) ٤۳۱ ( ومسلم فى الجمعة » ( ۷ ) وأبو داود‎ ) ۲ /r لل‎ 
) ٩۲ / 5 ( وابن أبى شيبة‎ ) ۸۸ » 85 / ١ ( ونصب الراية‎ ) 7157 ۰ ۸ /۳ 25954 /1١( 
والموطأ‎ ) ١745 » ۱۷٤١ ( وإتحاف ( ۳ / 2747 148 ) وابن نخجزيمة‎ ) 448 / ١ ( والترغيب‎ 
, 5١514٠ ( والكنر‎ ) ٤٤١ ( والشفع‎ ) ٠١5 / 5 ( والشافعى ( ۷۲ ) وشرح السنة‎ ) ٠١ (؟‎ 
/ 8( ه / ۲۷۷ ) وتفسير ابن كثير‎ ۲ ٠ ۳۵۷ / وفتح البارى ( ؟‎ ) ۱ ue 1 
) ٥۹۲ . ٤٩۹ ( والعلل‎ ) ٤١٤ /۳( والخطيب‎ ) ۱۸١ / ١( والمغنى عن حمل الأسفار‎ ) ۷ 
/o oc IET\ |, ۱1-۷0 / ۳ ۲۲٤ / ۱ ( وابنڻ عدى‎ ) 1۳۸ /۸ ۰ ۳٤۹ / 1( والحلبة‎ 
C4 

(۲) ( ص۳۹۹ » نوع ۳۰ ) بحث المشهور . 

(۳) أبواب الجحمعة » ۳ باب ما جاء فى الاغتسال يوم الجمعة » رقم : ( ٤۹۳ ٠غ ٤۹۲‏ ) . وكلا 
الحديثين صحيح . 

.)١١848( : باب ما جاء فى الغسل يوم الجمعة » رقم‎ ۸٠ >» كتاب إقامة الصلاة‎  )1( 

(5) لم أقف عليه . 

(5) صحيح ابن حبان ( 554 ) . 

(۷) الكبرى ( ۱۸۸/۳ ) . 


عدم وجوب غسل الجمعة وكونه سنة متها ومن الحجامة YEY‏ 
حجححححخه-ححح 15262222 


- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله بل : « إن هذا يوم 
ا ا م 
دين 2176 بدليل أنه قرنه با ليس بواجب بالإجماع » وهو السواك والطيب مع (نيل 
الأوطار)» ويدل على عدم الوجوب ما ورد عن الصحابة » فمنه ما فى مجمع الزوائد عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « من السئة الغسل يوم الجمعة6. رواه البزار ° 
ورجاله ثقات اه . وفيه أيضا عن على رضى الله عنه قال : ١‏ يستحب الغسل يوم الجمعة 
ولیس بحتم » رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » قلت : دلالته على سنية الغسل للجمعة ظاهرة » والأمر 
ليس للوجوب ؛ لأنه با قرنه بقوله ١‏ وليمس طيبا إن كان » وبقوله « وعليكم 
بالسواك»" ولم يكن ذلك على الوجوب » فكذلك الغسل . والحديث يدل على سنيسته 
للعيدين أيضا ؛ لأنه يل بنى أمر الغسل على قوله « إن هذا يوم عيد جعله الله 
للمسلمين». والعلة مشتركة بين الجمعة وبينهما » فيعم الحكم لعموم العلة . قال فى 
الهداية : « والعيدان بمنزلة الجمعة ؛ لأن فيهما 7؟) الاجتماع »> فيستحب 9©) الاغتسال دفعا 
للتأذى بالرائحة » مع الفتح . 


. قال محقق المطبوع : « قد روى الطبرائى فى الأوسط هذه الجملة مرفوعا > كما فى الجامع الصغير؟‎ )١( 

(۲) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ١۷١/١‏ ) من حديث ابن مسعود وعزاه إلى ١‏ اللبزار ؛ 
ورجاله ثقات . 

(۳) رواه أحمد ( ۱۰۸/۲ ) وابن حبان ( ۱٤٤‏ ) وابن أبى شيبة ( 11/7 ) والترغيب ( ٠١١/١‏ ) 
والمشور ( ١١٠١ 2 1١/١‏ ) وفتسح اليارى ( ۷/۲ ) وإتحاف ( ه/ ۲1۷ › 54" › (o1‏ 
والمغنى عن حمل الأسفار ( ۱ ) وابن عساكر فى التاريخ ( ؟/ 778 ) وأصفهان ( 15/5 ) 
وابن عدى ( ۹۲۹/۳ ) والعلل ( 14٠٠‏ ) . وأورده الهيثمى فى « المجمع ٩‏ ( ۱/ ۲۲۰ ) ياب فى 
السواك من حديث ابن عمر وعزاه إلى « أحمد » والطبرانى فى « الأوسط ؛ وفيه « ابن لهيعة © وهو 

(5) قوله : « فيهما » غير واضح بالمطبوع » والصحيح ما أثبتناه من الخطوط . 

(6) قوله : « فيستحب » ظهرت فى « المطبوع ٩‏ فيستجب » بالجيم وهو تصحيف » والصحيح الأول . 


ré‏ عدم وجوب غسل الجمعة وكونه سنة منها ومن الحجامة إعلاء الستن 


عيد جعله الله للمسلمين » فمن جاء الجمعة فليغتسل » وإن كان طيب فليمس منه 
وعليكم بالسواك » . 

رواه ابن ماجة 2١(‏ بإسناد حسن ( الترغيب ”° للمنذرى ) . 

: حدثنا : ابن مرزوق قال : ثنا يعقوب بن إسحاق قال : ثنا شعبة قال‎ 1١7 
: أخبرنى عمرو بن مرة عن زاذان » قال : سألت عليا رضى الله عنه عن الغسل » فقال‎ 
اغتسل إذا شئت فقلت : إنما أسألك عن الغسل الذى هو الغسل » قال : « يوم الجمعة‎ 
ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى » . أخرجه الطحاوى 7 فى معانى الآثار‎ 
ورجاله رجال مسلم إلا ابن مرزوق » فهو من رجال النسائى ثقة كما فى التقريب فهو‎ 


قوله : ١‏ حدثنا ابن مرزوق إلخ » قلت : معنى قوله ‏ أسألك عن الغسل الذى هو 
الغسل؛ يعنى : أسألك عن الغسل الذى فى إصابته الفضل › لما ورد عند ابن أبى شيبة 
وغيره فى هذه الرواية » قال : ١‏ لا ! بل الغسل المستحب »ء قال : اغتسل كل يوم جمعة 
ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ٠‏ » كذا فى كنز العمال قلت : وهو موقوف فى حكم 
المرفوع » فإن الصحابى لا يحكم باستحباب شىء من عند نفسه . ثم اعلم أن المراد بالسنة 
فى قول أصحاينا ع ۵ وسن رسول الله يا الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام » 
السنة الزائدة التى يقال لها : سنة العادة » ولا فرق بين النفل والسنن الزوائد . من حيث 
الحكم ؛ لأنه لا يكره ترك كل منهما »صرح به فى الشامية لا سنة الهدى التى هى السنة 
المؤكدة ؛ لأنها قريبة من الواجب يضلل تاركها ؛ لأن تركها استخفاف بالدين » كالأذان 
والجماعة والإقامة ونحوها صرح به فى الشامية أيضا وهذه الاغتسالات ليست كذلك » فلا 


: رواه ابن ماجة فى : 5 كتاب الإقامة » 485 باب ما جاء فى التهجير إلى الجمعة » رقم‎ )١( 
. فى الزوائد : فى إسناده صالح بن أبى الأخضر »ء لينه الجمهور وباقى رجاله ثقات‎ . )١1١44( 

. ) ٤4۸/۱ ( : الترغیب‎ )0( 

(۳) لم أقف عليه فی شرح معانى الآثار ٩‏ ورواه البیهقی : ( ۲۷۸/۳ ) . 


عدم وجوب غسل الحمعة وكونه سنة منها ومن الحجامة Eo‏ 


يضلل تاركها ولا يوجب تركها كراهية ولا استخفافا بالدين» يدل على ذلك قوله َة : 
« من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال : فاستمع وأنصت غفر له ما بين 
الجمعة إلى الجسمعة وزيادة ثلاثة أيام 4 رواه مسلم ‏ ( مشكاة ) فذكر الوضوء وما معه 
مرتبا عليه الثواب الجزيل يدل على أن الوضوء كاف ٠‏ وترك الغسل لا يوجب إساءة ولا 
كراهة» وإلا لم يستحق المقتصر على الوضوء وحده مثل هذا الثواب . 
ويدل له أيضا حديث سمرة مرفوعا : ١‏ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن 
اغتسل فالغسل أفضل » . حسنه الترمذى ‏ وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ( كما فى 
العزيزى ) وحديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينا هو قائم فى الخطبة » إذ 
دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبى ية » فناداه عمر » أية ساعة هذه ؟ 
فقال : إنى شغلت فلم انقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضآت . فقال : 
والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله بل كان يأمر بالغسل إلخ أخرجه البخارى 7 . 
قال العينى فى شرحه  :‏ وقال الشافعى رضى الله عنه : وما يدل على أن أمر النبى 
يك بالغسل يوم الجمعة فضيلة على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال 
لعثمان : والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله يكل أمر بالغسل » فلو علما أن أمره 
على الوجوب لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ؟ اه . 


(۱) [ صحيح ] 
رواه مسلم ( الجمعة ۷ ) وأحمد ( ۱۹4/۱ ۰ لاد ۱۵۸/٤ ۰ 776/8 ٦1‏ ) والدارمى 


(1/ 187 ) والحاكم ( غ8١٠‏ ) وابن حبان ( 2717 ) وابن أبى شيبة ( ۲/ )٩۷‏ وابن خزيمة 
(؟) والبيهقى ( ۱۲۳/۳ ) والمشكاة ( ۱۳۸۳ ) والترغيب ( ٤۸۲/١‏ ) والفتح (۲/ 0517 والتلخيص 
( ۷/۲ ) والتاريخ الكبير ( ٤1/۸‏ ) والخطيب ( ۳٤٤/۹‏ ) والتمهيد ( ۱۸۹/۷ ۰ ۸۸/۱۰ ) 
والتذكرة ( ۷٤‏ ) والعلل ( ٤‏ ۲ ) والفوائد ( ۱١١‏ ) › وتنزيه ( ۱۷١/۲‏ ) . 

(۲) أبواب الجمعة » 6 ياب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة » رقم: ( )٤4۷‏ . وقال : حديث حسن . 
[ وقد سبق تخريج هذا الحديث ] . 

(9) [ صحيح ] 
رواه البخارى ( ۳/١‏ ) ومسلم فى ( الجمعة الملقدمة” ) وأحمد( ۲۹/۱ » ”٠١‏ ) والتمهيد 
(/58 ۰ ۷۳ ) وعبد الرزاق ( ٥۲۹۲‏ ) وإتحاف ( ۲٤٤/۳‏ ) والشافعى ( ۱۸ ۰ ۲۳۸) وفتح 
البارى ( 7657/5 ) والبيهقى ( ١ ۲۹٤/۱‏ ۱۸۹/۳ ) وشرح معانی الآثار ( ۱۱١/۱‏ ) . 


ab‏ عدم وجوب غسل الجمعة وكونه سنة منها ومن الحجامة إعلاء السئن 


قلت : وكذلك لو علما أن أمره على السنية بالتأكيد ؛ لكونها قريبة من الوجوب يضلل 
تاركها . قال العينى : ١‏ ومذهبنا المشهور أنه ( أى غسل الجمعة ) مستحب لكل مريد أتى » 
إلخ. وقال فى الهداية ٠‏ نص ( القدورى ) على السنية » وقيل : هذه الاغتسالات الأربعة 
مستحبة » وسمى محمد الغسل يوم الجمعة حسنا فى الأصل » اه ء قال ابن الهمام فى 
الفتح : « وهو النظر ١‏ ثم بسطه بما لا مزيد عليه وقواه فى العناية أيضا ٠‏ وقال فى الدر : 
١‏ وسن لصلاة جمعة ولصلاة عيد » اه . قال العلامة الشامى: « هو من سنن الزوائد فلا 
عتاب بتركه كما فى القهستانى ٩‏ اه . 

فإن قيل : إن حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله ية يغتسل من 
أربع » من الجنابة » ويوم الجمعة » ومن الحجامة » ومن غسل الميت 4 . رواه أبو داود (© 
وصححه ابن خزيمة ( بلوغ المرام ) يدل على كون المذكورات سنة مؤكدة ؛ لأن كلمة «كان» 
فى مثل هذا الموضع تدل على التأكد » وقد قام الدليل على افتراض غسل الجتابة » فهو 
فرض ٠‏ وأما غسل الجمعة فينبغى أن يكون سنة لهذا الحديث » وكذا غسل الحجامة . 

قلنا : قد وقع فى هذا الحديث الاغتسال عن غسل الميت » وأنت لا تقول إنه سنة 
مؤكدة » فلما لم يدل لفظ « كان » المذكور فى الحديث على سنية هذا الغسل » فكيف 
يستقيم بها الاستدلال على سنية ما عداه من المذكورات ؟ ولو سلم ٠‏ فأين الدلالة فيها علي 
كونها سنة مؤكده ؟ بل غاية ما فيه أن تكون تلك الاغتسالات من السنن الزوائد وهذا إذا 
سلمنا دلالة لفظة « كان » على المواظبة والاستمرار دائما ٠‏ وهو ممنوع كما سيأتى نعم ! 
يدل على كون غسل الجمعة من الزوائد ما أخرجه ابن حبان فى صحيحه ‏ كما فى الكنز - 
عن أبى هريرة رضى الله عنه : ١‏ من فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة » والاستنان » 
والاستنشاق7) “ اه . وأما غسل الحجامة فمستحب عندنا »> صرح به فى فتح القدير وكذا 


. ) 150/5 ( وشرح السنة‎ ) ١ > ٤0۹ ( والمشكاة‎ ) ۳٤۸ ( رواه أبو داود‎ )١( 


(۲) قال محقق المطبوع : كذا فى الكنز وذكره الهيثمى فى موارد الظمآن ( ص۸٤١‏ رقم 510 ) بلفظ 
* من فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة » والاستنان » وأخذ الشارب » وإعفاء اللحا إلخ » ؛ 


ی کے د عد - 

۸ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : ١‏ من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة » ثم راح فى الساعة الأولى , فكأنا قرب بدنة » الحديث رواه مالك )١(‏ 
والبخارى " ومسلم (" وأبو داود 7 والترمذى ”) كذا فى الترغيب 27 . 


الاغتسال من غسل الميت ٠»‏ وحديث عائشة هذا لا يدل على المواظبة + لأنها ذكرت الغسل 
من غسل الميت بلفظة « كان ٠‏ أيضا ء ولم يشبت غسل الميت عن النبى َة بيده الكرعة 
حتى يغتسل منه ء قاله السندهى فى حاشية أبى داود فالمعنى : كان يأمر بالغسل من أربع ١‏ 
ويحمل الأمر فى الجنابة على الوجوب » وفى الثلاثة الباقية على الندب . قال الخطابى : 
وقد يجمع اللفظ الأشياء المختلفة الأحكام » وقرائن الألفاظ والمعانى ترتبها وتنزلها » فغسل 
الجتابة واجب ٠‏ والثلاثة غير واجب » اه . كذا فى حاشية أبى داود مع تغير يسير . 


قوله  :‏ عن أبى هريرة إلخ » قلت ٠‏ قوله ية ١‏ من اغتسل يوم السمعة غسل 
الجنابة" يدل بظاهره على كفاية غسل الجنابة عن غسل الجمعة » وبه قال أصحابنا كما 


. )1( : باب العمل فى غسل يا , :هة » حديث رقم‎ ١ » رواه فى : 5 كتاب الجمعة‎ )١( 

(۲) فى : ١١‏ كتاب الجمعة » 5 باب فضل الجمعة . 

(9) فى : ا كتاب الجمعة » ١‏ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال »حديث رقم: 
(۰) . 

. ) ١58( كتاب الطهارة » باب‎ ١ : رواه أبو داود فى‎ )٤( 

(05) فى : أبواب الجمعة » 37 باب ما جاء فى التبكير إلى الجمعة » رقم : (519) . قال : وفى الباب 
عن عبد الله بن عمرو » وسمرة قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح ورواه الشافعى قى الأم عن 
مالك ( ۱۷۳/١‏ ) . 

. (644/1) (0 

(۷) [ صحيح ] 
رواه البخارى ( ۲ ) ومسلم في ( الجمعة ٠‏ ) والترمذى ( 14٩۹‏ ) . وقال الترمذى : حديث 
حسن صحيح . ورواه أبو داود فى ( الطهارة باب ۱۲۸ ) والنسائى ( 19/7 ) وأحمد (۲/ 15١‏ ) 
ومالك ( ٠١١‏ ) واين ماجة ( 9 ۲۲۱/۳ ) وإتحاف ( 505/7 ) والتمهيد /١۱۰(‏ ۸۰ ) 
ومشكل الآثار ( ۲٤۲۹/۳‏ ) والترغيب ( 148/١‏ ) والشافعى ( 51 ) وفى الأم ١7 /١(‏ ) وشرح 
السنة ( 554/4 ) وفتح البارى ( 3537/7 ) . 


0 عدم وجوب غسل الحمعة وكونه سنة منها ومن السحامة إعلاء السان 


فى البحر  :‏ ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو عرفة وجامع » ثم اغتسل ينوب عن 
الكل كذا فى معراج الدراية » اه . وهو القياس ؛ لأن سبب مشروعية هذا الغسل لأجل 
إزالة الأوساخ فى بدن الإنسان لازم منها حصول الأذى عند الاجتماع »> كما صرح به فى 
البحر ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس » وسكت عنه » أن ناسا من أهل العراق 
سألوه أترى الغسل واجبا ؟ قال : لا ! ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل » وسأخبركم كيف بدأ 
الغسل » كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون علي ظهورهم وكان مسجدهم 
ضيقا مقارب السقف » فخرج رسول الله َة فى يوم حار » وعرق الناس في ذلك الصوف 
حتى ثارت منهم رياح » آذى بعضهم بعضا » فلما وجد رسول الله مه ذلك الريح قال : 
« أيها الناس ! إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا » )١(‏ اه . ولا كان ذلك سبب مشروعيته فهذا 
يتأتى بالغسل مطلقا » سواء كان بنية الجمعة أو لأجل الجنابة قال أبو داود : وإذا اغتسل 
الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة» وإن أجنب . 

ويحتمل أن يكون تقدير : من اغتسل يوم الجمعة مثل غسل الجنابة » على معنى التشبيه 
والمراد الغسل الكامل بحيث لا يشذ عنه موضع شعرة من الجسم » كما هو الواجب فى 
غسل الجنابة . ويؤيده ما أخرج ابن سعد عن أبى وديعة : « من اغتسل يوم الجمعة كغسله 
من الحنابة ومسح من دهن أو طيب إن كان عنده » الحديث » ( كنز العمال ) وما أخرجه 
آبو بكر العاقولى فى فوائده عن عمر نلفظ : 2 إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل اغتساله 
من الجنابة » . كما فى الكنز . أيضا ولم أقف على سندهما . وعلى هذا فلا يدل الحديث 
على كفاية غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؛ لأن الاحتمال يضر بالاستدلال . نعم ! يدل 
عليه دليل القياس الذى مر ذكره فى كلام البحر . 


)١(‏ رواه أبو داود ( ۳۵۳ ) والمشكاة ( olk‏ ) والكنز ( ٠‏ ) والجوامع ( ٩1۲۸‏ ) والتمهيد 
(/5 ) وفتح البارى ( ۲ / ۳١۲‏ ) ونصب الراية ( ١‏ / ۸۷ ) وابن خزيمة ( هه/ا١‏ ) والمحاكم 
54٠١/1‏ 2 :1/هما). قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخارى ووافقه 
الذهبى . 


عدم وجوب عسل الجمعة وكونه سنة منها ومن الحجامة ۹ 
۹-عن عبد الله بن أبى قتادة قال : دخل على أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: 
غسلك هذا من جنابة أو للجمعة ؟ قلت : من جنابة » قال : أعد غسلا اخر . إنى 
سمعت رسول الله يِه يقول : من اغتسل يوم الجمعة كان فى طهارة إلى الجمعة 
الأخرى ' . رواه الطبرانى فى الأوسط'' وإسناده قريب من الحسن » وابن خزيمة فى 
صحيحه » وقال : حديث غریب » ورواه الحاكم (") بلفظ الطبرانى وقال : صحيح 
على شرطهما ورواه ابن حبان فى صحيحه اه . كذا فى الترغيب . 
۰٣۔-‏ حدثنا : سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : « من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ؛ . رواه ابن أبى شيبة فى 


قوله : « عن عبد الله بن أبى قتادة إلخ » دلالته على أفضلية إفراد غسل الجمعة عن 
غسل الحنابة ظاهرة 3 وروى البيهقى فى الشعب وضعقه 2 والديلمى عن أبى هريرة 
وأجر غسل امرأته » . وفيه دلالة على كفاية غسل يوم اللجمعة » كما لا يخقى على 
المتفطن» والحديث أخرجه فى كنز العمال “. 
فائدة : 

وأخرج أبو نعيم عن معاوية بن يحيى بن مغيرة بن الحارث بن هشام عن أبيه عن جده: 
« يكفى المؤمن الوقعة فى الشهر “ . وهو مرفوع أيضا ء كذا فى كنز العمال ولم أقف على 
تراجم بعض رواته . 

قوله : « حدثنا سهل بن يوسف إلخ » قلت : دلالته على سنية الغسل للإحرام ظاهرة 
وقول الصحابى «من السنة كذا) داخل فى المرفوع عندهم كما عرف فى موضعه . والحديث 


)١(‏ أورده الهيشمى فى ٠۷١/١ (  عمجملا ١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط ١‏ وفيه هارون بن 
مسلم. قال أبو حاتم : فيه لين ووثقه الحاكم وابن حبان وبقية رجاله ثقات . 

(۲) المستدرك ( ۲۹۹/۱ ) . 

٠٠۵ /۸ ( )*(‏ ) فى كتاب النكاح من قسم الأقوال ٠‏ الفرع الثانى فى المباشرة وآدابها ومخطوراتها . 


e‏ عدم وجوب غسل الممعة وكونه سنة منها ومن الححامة إعلاء السن 


مصنفه » ورجاله رجال الصحيح » والحاكم فى المستدرك › وقال : صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه زيلعى . 


أخرجه الحاكم فى المستدرك وزاد : ١‏ وإذا أراد أن يدخل مكة » اه . وصححه على «شرط 
الشيخين » وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه وقد قال أصحابنا باستحباب هذا الغسل أيضا » 
كما ذكره ‏ فى فتح القدير والأولى أن يقال بسنيته ؛ لأن ابن عمر رضى الله عنهما عده 
من السنة كغسل الإحرام سواء بسواء » والمراد بالسنة السنة الزائدة كما مر » لا المؤكدة 
لانعدام ما يدل على التأكد » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
دلالة لفظة كان على الاستمرار والمواظبة : 

قال العينى فى شرح حديث عائشة «كنت أطيب رسول الله يك لإحرامه حين يحرم» (") 
الحديث ما نصه () : « وقيل : استدل بقول عائشة « كنت أطيب »© على أن « كان » لا 
يقتضى التكرار ؛ لأنها لم يقع ذلك منها إلا مرة واحدة » وقد صرحت فى رواية عروة 
عنها بأن ذلك كان فى حجة الوداع » وكذا استدل به النووى فى شرح مسلم » واعترض 
بأن المدعى تكراره إنما هو للتطيب لا الإحرام » ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل 
الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة . وقال الإمام فخر الدين : إن ١‏ كان » لا يقتضى 
التكرار ولا الاستمرار » وجزم اين الحاجب بأنها تقتضيه » وقال بعض المحققين : يقتضى 
التكرار » ولكن قد تقع قرينة تدل على عدمه . قلت : ١‏ كان » يقتضى الاستمرار بخلاف 
« صار » ولهذا لا يجوز فى موضع : كان الله » أن يقال « صار» . قلت : قال ابن 
الحاجب فى الكافية : ١‏ فكان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا إلخ » وقال 
الشارح الجامى : « من غير دلالة على عدم سابق وانقطاع لاحق » . وقال محشيه : « أى 
دواما ناشئا من عدم دلالة » يعنى أن الدوام واستمرار الثبوت ليس مدلول « كان » بل 


' وأثبتناه من المطبوع‎ ٠ قوله : « ذكره » غير واضحة « بالمخطوط‎ )١( 
. ) ۱۳۸/ 6 ( والنسائى‎ ) ۲۳۷ / ٦ ( (؟) رواه أحمد‎ 


(9) قوله : « ما نصه » كذا فى المطبوع » وهى غير واضحة فى ١‏ المخطوط ؛ وأثبتناه من المطبوع . 
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باب ما جاء فى غسل العيدين 
١‏ عن الشعبى عن زياد بن عياض الأشعرى قال : ١‏ كل شىء رأيت النبى غل 
قد رأيتكم تفعلونه » غير أنكم لا تغسلون فى العيدين » رواه ابن مندة وابن عساكر 
وقال : الصحيح فى هذا الحسديث ١‏ عن عياض ! وقوله ١‏ زياد ١‏ غير محفوظ كذا فى 
كنز العمال ولم أقف على سنده مفصلا 


هو ناش من عدم الدلالة » اه . وقال الرضى فى شرح الكافية : ١‏ وذهب بعضهم إلى أن 
كان يدل علي استعرار مسقتموة الخب فى حم الرتن لاص ا تيوك ذولة عذال 
تإوكان الله سميعا بصيرا ) وهو أن الاستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون الله سميعا 
بصيرا ء لا من لفظ ١‏ كان » . أ لا ترى أنه يجوز كان زيد نائما نصف ساعة» فاستيقظ 4 
فإذا قلت « كان زيد ضاربا ٩‏ لم يغد الاستمرار » وكان قياس ما قال أن یکون ‏ « كن ١‏ 
«ويكون » أيضا للاستمرار » فقول المصنف ١‏ دائما أو منقطعا ٠‏ رد على هذا القائل » يعنى 
أن لفظة « كان » لا تدل على أحد الأمرين » بل ذلك إلى القرينة » اه 

قلت : فالاستدلال بلفظ « كان » على الاستمرار والمواظبة موكول إلى ذوق المجتهد 
الخبير بالقرائن الصحيح الذوق باللسان » فافهم . 

باب ما جاء فى غسل العيدين 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث والآثار على الباب ظاهرة . وسيأتى بيان غسل يوم عرفة 
فى أبواب الحج تفصيلا إن شاء الله . وأما قوله يكِ: « الغسل فى هذه الأيام واجب » © 
فقد عرفت عدم وجوب الغسل فى يوم الجمعة » وأما غسل العيدين فهو أيضا لا يجب ؛ 
لآنه لم يرد هذا اللفظ بسند ثابت » على أن الإجماع قد قام على عدم وجوبه » فلو صح 
لحمل على التأكيد . والحديث الذى ذكر آخر الباب ففى سنده جبارة وحجاج » وهما قد 
تكلم واختلف فيهما » ففى تهذيب التهذيب فى ترجمة جبارة ما نصه : ١‏ قال أيو حاتم : 


. » وهى غير ظاهرة فى ؟ المخطوط‎ ٩ قوله : « يكون » كذا ظهرت فى « المطبوع‎ )١( 
,) ۲۱۲۵۲ ( : (؟) الكنر‎ 


YoY‏ ما جاء فى غسل العيدين إعلاء الستن 

222226 10-2 
۲- عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : « الغسل فى هذه الأيام واجب » يوم 

الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة » . رواه الديلمى فى مسند الفردوس بسند 


صعىف ا . 


يغدو إلى المصلى . رواه الإمام مالك فى الموطأ "“ » وهذا إسناد صحيح جليل . قال 
البخارى : أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر كذا فى تهذيب التهذيب . 


5- أخبرنا : إبراهيم بن محمد بن أبى يحبى الأسلمى أخبرنى يزيد بن أبى عبيد 
مولى سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد . رواه الإمام الشافعى 27 فى مسنده 
وشيخ الإمام هذا ضعيف » لكنه حجة عنده » كما فى التلخيص الحبير وقد عرفت أن 
الاختلاف غير مضر » وبقيتهم رجال الجماعة . 


6 أخبرنا : إبراهيم بن محمد أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله 


هو على يدى عدل » هو مثل قاسم بن أبى شيبة » وقال مسلمة بن قاسم : روى عنه من 
أهل بلدنا بقى بن مخلد » جبارة ثقة إن شاء الله تعالى » وقال عثمان بن أبى شيبة : جبارة 
أطلبنا للحديث وأحفظنا » . انتهى ملخصا » وفيه أيضا كلام الجارحين . وفيه أيضا فى 
ترجمة أحمد بن جواس الحنقى ما نصه : « روى عنه بقى بن مخلد وقد قال : إنه لم 
يحدث إلا عن ثقة ٠‏ اه . قلت : فعلى هذا جبارة أيضا ثقَة عنده . 


. ) 5 ( : باب العمل فى غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة » رقم‎ ١ » كتاب العيدين‎ ٠١ )١( 

(۲) فى « الإرواء ؟ ( ۱۷١/١‏ ) عن أبى رافع أن النبى ييه اغنسل للعيدين . رواه البزار وفيه مندل بن 
على وهو ضعيف وجماعة لم يعرفهم الهيثمى ( ۲ /۱۹۸ ) . ولهذا قال الحافظ : ١‏ إسناده 
ضعيف" . وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقى من طريق الشافعى 
عن زاذان قال : سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل ؟ قال : اغتسل كل يوم إن شئتء فقال: 
لاء الغسل ؟ الذى هو الغسل › قال : يوم الجمعة » ويوم عرفة » ويوم النحر > ويوم الفطر . 
وسنده صحيح . 


1 استحباب غسل من أراد الإسلام Yor‏ 
- م 
عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عسرفة وإذا أراد أن يحرم . رواه الإمام 
الشافعى فى مسنده وشيخ الإمام قد مر ما يتعلق به قربا » وبقيتهم ثقات مشهورون . 
إلا أن محمدا عن على رضى الله عنه مرسل » فإنه لم يدركه . 

7- حدثنا : جبارة بن المغلس ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال : كان رسول الله َة يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى . رواه 
ابن ماجة )١(‏ وسنده لا بأس به . 

باب استحباب غسل من أراد الإسلام 
ا : ١‏ اذهبوا به إلى حائط بنی فلان » فمروه أن يغتسل » . رواه أحمد 7" والبزار“ 
وزاد : ١‏ بماء وسدر » وله عند أبى يعلى : لا أسلم ثمامة بن أثال أمره 


وحجاج بن تيم الجزرى قد ضعفوه إلا أن ابن حبان قال فى الثقات : « حجاج بن قيم 
روى عن ميمون بن مهران » روى عنه أبو معاوية « الضرير » كما فى تهذيب قلت : عدم 
تكلم ابن حبان فيه » وذكره فى الثقات يدل على أنه ثقة عنده » والاختلاف لا يضر كما 
عرف مرار . 
باب استحباب غسل من أراد الإسلام 


قوله : عن أبى هريرة رضى الله غنه إلخ؟ اعلم أن قوله « أسلم » معناه أراد الإسلام » 


)١(‏ 5 كتاب إقامة الصلاة »> ١19‏ باب ما جاء فى الاغتسال فى العيدين » رقم : ( 118 ) . فى 
الزوائد : هذا إسناد فيه جبارة » وهو ضعيف . وحجاج بن تيم ضعيف أيضا . قال العقيلى : 
روى عن ميمون بن مهران أحاديث » لا يتابع عليها » عن جده الفاكهة . 

(۲) المسند : 1505/5 ), 

(۳) أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد » ( ۲۸۳/١‏ ) وعزاه إلى ٠‏ أحمد ١‏ و البزار 4 وزاد ١‏ بماء 
وسدرة . 

)٤(‏ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد » ( ۲۸۳/١‏ ) . وفى إسناد « أحمد » و «البزار » عبد الله بن 
عمر العمرى وثقه ابن معين وأبو أحمد بن عدى وضعفه غيرهما من غير نسبة إلى كذب . 2 == 


of‏ استحباب غسل من أراد الإسلام إعلاء السنن 


النبى ية أن يغتسل ويصلى ركعتين » . وفى إسناد أحمد والبزار عبد الله بن عمر 
العمرى » وثقه ابن معين وأبو أحمد بن عدى وضعفه غيرهما من غير نسبة إلى كذب. 
وقال أبو يعلى : ١‏ عن رجل عن سعيد المقبرى » قال : ١‏ فإن كان هو العمرى فالحديث 
حسن »؛ » والله أعلم »كذا فى مجمع الزوائد . 
قلت : فإسناد الإمام أحمد والبزار حسن عند أبى يعلى , والاختلاف غير مضر . 
عن قتادة أبى هشام قال : أتيت رسول الله بل فقال لى : « يا قتادة ! اغتسل 


كما ورد فى قصة قيس رضى الله عنه عند بی داود » وسيأتى آخر الباب » ولا ينافيه قوله: 
« يصلى ركعتين » ؛ لان المراد أن يغتسل ثم يسلم ثم يصلى › والواو لا يقتضى الترتيب . 
وأيضا فى هذه القصة عند النسائى » وقد سكت عنه فهو صحيح عنده على قاعدته ما يدل 
على أنه اغتسل قبل الإسلام »> ونصه « أن ثمامة بن أثال الحنفى انطلق إلى نخل قريب من 
المسجد » فاغتسل ثم دحل المسجد » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله » الحديث . وظاهر الأمر هو الوجوب . 

وفى النيل  :‏ وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد بن حنبل » اه . قلت: الكفر ليس 
بحدث يوجب الغسل » وإلا لم يجز دحول الكافر فى المسجد ء وهو يجوز عندنا كما 
سيأتى فى محله » فالقول بوجوب الاغتسال مشكل » وقال الشيخ أبو الطيب فى شرح 
الترمذى: ١‏ أى تنظيفا للظاهر ليناسب طهارة الباطن » اه. قلت : وهو إن كان جتبا يكفيه 
هذا الغسل ٠‏ ولو لم يغتسل للإسلام وأسلم وقد كان جنبا يجب عليه الغسل من الجنابة . 

قوله : ١‏ عن قتادة إلخ » قال المؤلف : قوله « أتيت »© أى لأن أسلم ٠‏ وأما قوله كَلِو: 
«شعر الكفر " ففى عون المعبود « بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق الشعر الذى هو 
الكفار علأمة لكفرها هى مختلفة الهيئة فى البلاد اللختلفة» » وقد مر تقرير الدلالة على 
الباب ح*وسيأتى ما يتعلق بالاختتان “فى باب الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى . 


== وقال أبو يعلى عن رجل عن سعيد المقبرى قال : فإن كان هو العمرى فالحديث حسن. والله أعلم . 
)١(‏ قوله : ١‏ بالاختتان » فى الأصل سقطت ١‏ با ٠‏ وأثبتتاه من المطبوع . 


استحباب غسل المغمى عليه إذا أفاق feo‏ 

م 

بماء وسدر » واحلق عنك شعر الكضر . وكان رسول الله ب بأمر من أسلم أن يختان 

وإن كان ابن ثمانين سنة ‏ . رواه الطبرانى فى الكبير""» ورجاله ثقات . ( مجمع 
الزوائد('" ) وإسناده حسن ( كذا فى العزيزى) 

8 عن قيس بن عاصم رضى الله عنه قال : « أتيت النبى ية أريد الإسلام 
فأمرنى أن أغتسل بماء وسدر » . أخرجه أبو داود وسكت عنه » قال المنذرى : 
«وأخرجه الترمذى والنسائى وقال الترمذى : هذا حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . 
( عون المعبود ) 7 وأخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة ١‏ » وصححه ابن السكن »› 
قاله فى النيل '*) ونقل الحديث قبل بلفظ : « عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبى 
يكل أن يغتسل بماء وسدر . رواه الخمسة إلا ابن ماجة اه. قلت: هذا اللفظ للترمذى. 

باب استحباب غسل المغمى عليه إذا أفاق 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « ثقل النبى ية فقال : أصلى الناس ؟ 
قلنا : لا وهم ينتظرونك يا رسول الله ! قال : ضعوا لى ماء فى المخضب عقالت : 


قوله : « عن قيس رضى الله عنه » قال المؤلف : دلالته على الباب بما مر من تقرير 
ظاهرة » وقوله : « أسلم “ أى أراد الإسلام . 
باب استحباب غسل المغمى عليه إذا أفاق 
قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وذكر ندب هذا الغسل فى الدر المختار ( مع 
رد المحتار ) . 


COMED 

(۲) أورده ( ۱ / ۲۸۳ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ١‏ ورجاله ثقات . 
٠١١ » ۱۳۹/۱ ( )(‏ ) باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل . 

. رقم : 174 ) من باب الغسل‎ ٠ ۸۲/۱ ( موارد الظمآن‎ )٤( 

. باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم‎ ) 110/1 ( )٥( 


10٦‏ وجوب التستر فى الغسل إعلاء السنن 


ففعلنا فاغتسل » فذهب لينوء فأغمى عليه » ثم أفاق » فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا 
هم يننظرونك يا رسول الله ! قال : ضعوا لى ماء فى الخضب ٠‏ قالت : ففعلناء 
فاغتسل » ثم ذهب لينوء فأغمى عليه » ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لاء وهم 
ينتظرونك يا رسول الله ! قال : ضعوا لى ماء فى المخضب ء فقعد فاغتسل » . الحديث 
رواه إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى (') رضى الله عنه الخالق البارى . 
باب وجوب التستر عن الأعين فى الغسل وجواز التجرد 
فى الخلوة واستحباب الاستتار فيها 

0١‏ عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : « إن الله ينهاكم عن 
التعرى فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات : الغائط 
والجنابة والغسل » فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جذمة 7")حائط أو 
ببعيره » . رواه البزار وقال : لا يروى عن ابن عباس رضى الله عنه إلا من هذا الوجهء 
وجعفر بن.سليمان لين » قلت : جعفر بن سليمان من رجال الصحيح » وكذلك بقية 
رجاله . ( مجمع الزوائد ) ©. 

7 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يل قال : ١‏ بينما أيوب عليه السلام 


باب وجوب التستر عن الأعين فى الغسل وجواز التجرد فى الخلوة 
واستحباب الاستتار فيها 
قوله : « عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : هو محمول على الاغتسال| 


] صحيح‎ 1)١( 
› )وأحمد(655/5‎ ٠١١/5 ( ومسلم ( الصلاة « 40 »6 ) والنسائى‎ ) ١77/١ ( رواه البخارى‎ 
وخزيمة ( ۲۵۷ ) ونصب الراية‎ ) 160١/8 2. ١۲۳/١ ( والدارمی ( ۲۸۷/۱ ) والييهقى‎ ) 5 
والنبوة ( ۷/ ۱۹۰ ) وابن أبى' شيبة ( ۳۳۱/۲ ء‎ ) ٠١9 ( والكتز ( ۱۸۸۳۸ ) وابن حبان‎ ) 1/۲ 
. )۱۹/۲/۲( والبداية ( 7737/0 ) وطبقات ابن سعد‎ ) ٥ 1۰ / ۲ 

(۲) قوله : « جذمة » القطعة من الشيء يقطع طرفه ويبقى أصله . ( تاج العروس : ۲۲۳/۱ ) . 

(۳) أورده ( ١‏ ) وعرّاه إلى ١‏ البزار» وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجهء وجعفر== 


_ جود الت تر م الت ل YoY‏ 
يغتسل عريانا خر عليه رجل حراد سن ذهب . فجمل يحثى فى ثوبه » فناداه رېه : يا 
أيوب | ألم أكن أغنيتك عماترى ؟ قال : بلي يارب ! ولكن لا غنى بى عن 
بر كتك» رواه البخارى 20 


إفى الخلوة » وهر عدر ٠‏ فدلالته على الجزء الثانى من ,لباب صهرة » قلت : وجوب ستر 
العورة عام ولو فى الحلوة على الصسحيح » إلا لغرض صحيح . صرح به فى الدر المختار 
(مع رد المحتار ) وفى حديث بهز دلالة عليه » وأصرح منه حديث ابن عباس : ١‏ قال 
رسول الله 4 : إن الله ينهاكم عن التعرى فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم 
لا عند ثلاث حالات » الحديث > ورجاله رجال الصحيح كما مر » وفيه الأمر بالاستحياء 
عن الملائكة والنهى عن التعرى ومفادء الوجوب . 

قال العلامة الشامى : « أى إذا كان خارج الصلاة يجب التستر بحضرة الناس إجماعا » 
وفى الخلوة على الصحيح » ثم إن الظاهر المراد ا يجب ستره فى الخلوة خارج الصلاة هو 
ما بين السرة والركبة فقط . حتى أن المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك وإن كان عورة » 
يدل عليه ما فى باب الكراهية من القنية » وفى غريب الرواية : يرخص للمرأة كشف 
الرأس فى منزلها وحدها » فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها اه » 
لكن هذا ظاهر فى ما يحل نظره للمحارم » أما غيره كبطنها وظهرها هل يجب ستره فى 
الخلو ؟ محل نظر »> وظاهر الإطلاق نعم ! فتأمل » . قلت : قال فى الدر « وتنظر المرأة 
المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل ٠‏ وقيل كالرجل لمحرمه ١‏ والأول أصح سراج » اه. 
على هامش ( رد المحتار ) . 


== ابن سليمان لين » قلت * أى الهيثمى » جعفر بن سليمان من رجال الصحيح وكذلك بقية رجاله والله 
أعلم . 
« فائدة " جعفر بن سليمان ليس هو الضبعى الذى أخرج له مسلم وإنما هو حقص بن سليمان وهو 
ضعيف برة فكأنه تصحف على الشيخ . 

180/١ ( )١(‏ ) من كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : «(وأيوب إذ نادى ربه إلخ . ورواه النسائى 
فى: الغسل ء باب (۷) ورواه أحمد ( 5١5/5‏ ) والبيهقى ( ۱۹۸/۱ ) والبغوى ( ۳۱۷/٤‏ ) 
والتعليق )۱٦۳(‏ وشرح اللنة ( ۸/ ۷ ) والبداية ( 0١‏ ) وتفسير القرطبى ( 5١١ /۱١‏ ) وتفسير 
ابن كثير ( 11/۷ ) وابن عساكر فى « التاريخ » ( ۴| ۰ ۲۰ ) . 


0A‏ وجوب التستر فى الغسل إعلاء السان 

198 عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا نبى اله ! عوراتنا ما نأتى 
منها وما نذر ؟ قال: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك » قال: قلت : 
يا رسول الله ! إذا كان القوم بعضهم فى بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحد 
فلا ترينها » قال : قلت : یا نبى الله ! إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله أحق أن يستحبى 
من الناس ٠‏ . رواه التدرمذى 27 وقال  :‏ حسن » قلت : عزاه العزيزى إلى أحمد 
والحاكم والبيهقى وأبى يعلى ثم قال : 9 قال الشيخ : حديث صحيح ؟ ٠‏ 


ا س 


فلما كان الصحيح أن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل فأولى أن تكون هذه 
هی عورتها من تفسهاء فالصحيح جواز كشفها للبطن والظهر أيضا فى الخلوة وبعد ذلك 
فالأولى فى تقرير الاستدلال أن يقال : إن قصة اغتسال أيوب عليه السلام عريانا دلت على 
جواز التجبرد عند الغسل > وكذا ما رواه أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
ا : « إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى 
يوارى عورته فى الماء 6 ) . رجاله موثقون » إلا أن على بن زيد مختلف فى الاحتجاج 
بهء كذا فى مجمع الزوائد قلت : فهو حسن الحديث » وفيه دلالة على جواز التجرد إذا 
أمن من وقوع النظر على عورته بالماء أو بالحائط ونحوه » وكذا ما رواه الطبرائى فى الكبير 
عن زيتب بنت آم سلمة : « أنها دخلت على رسول الله اة وهو يغتسل فأخذ حفنة من 
ماء فضرب بها وجهىء وقال : وراءك يالكاع ! ؟ وإسناده حسن ( مجمع الزوائد ) ("فإنه 


(۱) 44 كتاب الأدب ۰ 188 باب ما جاء فى حفظ العورة » رقم : ( ۲۷۹٤‏ ) .وقال : حديث حسن. 
وأبو داود ( ٤١١۷‏ ) وابن ماجة ( ۰ ) وأجمد ( ه/" . ؛ ) والبيهقى ( 194/١‏ › 2519/5 
۷ ) والحاكم ( 18١ /٤‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبى . ونصيءالراية ( /٤‏ 756 ) وكشف الخفاء ( ٥۹/۱‏ ) والخطيب ( 75١1١7‏ ) وفتح البارى 
۸1/۷(. 

(۲) رواه أحمد ۰ ۲ ۲1۲/۳ ) . والنثور : ( ۲۲۳/١‏ ) . وأورده الهيشمى فى «المجمع » ( ۲4/۱( 
وعزاه إلى أحمد ورجاله موثقون إلا أن على بن زيد مختلف فى الاختجاج به . 

(۳) أورده (۱/ 159) وعزاه إلى الطيرانى فى «الكبير؛ و«الأوسط» وإستاده حسن ولفظه : « أنها دخلت 
على رسول الله ية وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماء فضرب بها وجهى وقال : وراءك أى لكاع ؟ . 
ورواه أحمد : ( 701/4 ) وابن أبى شيبة : 4 ) والكبر : (۲۷13۸ › £110۷ ) . 


50 وجوب التستر في الغسل‎ ١ 
بح حم :يب‎ 2222922005: 


يدل بظاهره على تأنه ية كان يغتسل عريانا إذاً » وكذا ما ورد فى قصة موسى عليه السلام 
من اغتساله عريانا وفرار الحجر بثوبه » فخص بذلك عموم قوله يَكلِه: « إن الله ينهاكم عن 
التعرى فاستحيوا من ملائكة الله ؛ وكذا عموم قوله يَكِِّ: « فالله أحق أن يستحيى منه من 
الناس » وعلم أن النهى عن التعرى مقيد بعدم ضرورة داعية إليه » فإذا دعت إليه جاز » 
كالاستنجاء والتغوط والغسل ونحوها . ومع ذلك لو لم يتجرد كل التجرد واستتر ما أمكن 
كان أفضلء لا فيه من رعاية الأدب مع الله تعالى والحياء منه » دل عليه قوله َو : « إن 
الله حيى ستير يحب الحياء والستر » فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ٩‏ . رواه أبو داود © 
والنسائى”"2 عن يعلى بن أمية » ورجال إمبناده رجال الصحيخ كذا فى النيل فإنه بعمومه 
يدل على طلب الستر عند الغسل مطلقا » وكذا قوله فى جواب السائل عن الخلوة : ١‏ قالله 
أحق أن يستحيي منه من الناس » . فستر العورة فى الخلوة واجب عند عدم ضرورة داعية 
إلى الكشف » ومندوب عند ضرورة داعية إليه ما استطاع . قال الشامى تحت قول الدر : 
«ووجوبه عام ولو فى الخلوة » ما نصه : ” لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى 
الكشوف . لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا » وهذا الأدب واجب مراعاته 
عند القدرة عليه » وهذا ما ذكره الزيلعى من أن العامة لم يشترطوا الستر عن نفسه » فلك 
فى الصلاة » كما سيأتى بيانه عند ذكر المصنف له » فليس فيه تصجيح لخلاف ما هنا » 
فافهم» اه . قلت : قال المصنف بعد ذلك : ١‏ والشرط سترها ( أى العورة عن غيره ولو 
حكما كمكان مظلم ) ( فإن العورة مورئية فيه حكما » فيشترط سترها ) لا سترها عن , 
نفسه» وبه يفتى » فلو رآها من زيقه لم تفسّد وإن كره ٩‏ اه . قال الشامى : ١‏ قوله : وإن 
كره » لقوله فى السراج فعليه : أن يزره لما روى عن سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا 
رسول الله ! أصلى فى قميص واحد ؟ فقال : زره عليك ولو بشوكة ° » بحر » ومفاده 
الوجوب المستلزم تركه للكراهة » . قلت : وحديث سلمة أخرجه الحاكم بمعناه فى 
المستدرك» وصححه وأقره عليه الذهبى . 


. )1١( فى : الحمام‎ )١( 
. )۷( كتاب الغسل‎ ) ٠١١/10 )۲( 
. ) ٠١١١ 1١64 ( وتعليق‎ ) ١1-١ والبيهقى ( ؟/‎ ) ٠١ رواه النسائى فى ( القبلة باب‎ )7( 


.1 الاحتلام بغير إنزال لا يوجب الغسل إعلاء السنن 

4 عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١‏ إن موسى كان 
رجلا حییا ستيرا لا یری من جلده شىء استحيى منه » فاذاه من اذاه من بنى إسرائيل » 
فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده » إما برص وإما أدرة وإما آفة . وإن الله 
عز وجل أراد أن يبرئه بما قالوا بموسى » فخلا يوما وحده » فوضع ثيابه على الحجر ثم 
اغتسل ٠‏ فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه 
وطلب الحجر . فجعل يقول : ثوبى حجر ثوبى حجر ! حتى انتهى إلى ملا من بنى 
إسرائيل » فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه ما يقولون » . الحديث أخرجه الإمام 
البخارى7'" . 

باب أن الاحتلام بغير إنزال لا يوجب الغسل 

6 . عن عائشة رضى الله عنها قالت : « سئل النبى بي عن الرجل يجد البلل » 
ولا يذكر احتلاما » قال : يغتسل » وعن الرجل يرى أن قد احتلم » ولا يجد البلل » 
قال : لاغسل عليه . فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك أعليها غسل ؟ قال : نعم 1 إنما 


قوله : ١‏ عن أبى هويرة » قلت : دلالته على جواز الاغتسال عريانا فى الييت ظاهرة 
ووجه الاستدلال حكايته به للقصة وعدم إنكاره عليها ء فدل جلى موافقتها لشرعنا » 
وإلا فلو كان فيها شىء غير مواقق لبينه » فيحمل الأحاديث التي فيهما الإرشأة إلى التستر 
(عند الغسل مطلقا ) على ا!لأفضل » كذا فى النيل . 
باب أن الاحتلام بغير إنزال لا يوجب ألغسل 
قال للؤلف : دلالة الجديثين على الباب ظاهرة » وفى عون المعبود : ١‏ قال الخطابى فى 
معالم السنن : ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى بلة وإث لم يتيقن أنها الماء الدافق 


(1141 صحيح ] 
رواه اليخارى فى كتاب الأنبياء ( 487/١‏ ) بعد حديث الحضر مع موسى يوالبغوى (8/6/ا؟ ) 
والنثور ( ۲۲۴/١‏ ) والمشكاة ( ٥۷٠١‏ ) وأحمد ( ۲/ ٠٠١‏ ) ومشكل الآثار ( ١١/١‏ ) وتفسير 
الطبرى ( ١‏ ۳۷ ) وتفسير ابن كثير ( ٤۷۳/١‏ ) . 


ج١١‏ الاحتلام بغير إنزال لا يوجب الغسل 1 
1-225 کک 


النساء شقائق الرجال » . رواه أبو داود(') وسكت عنه وفيه العمرى 2 وقد اختلف 
فيه كما عرفت فى باب غسل الإسلام » لكن قد علمت أيضا أن أبا يعلى حسن 
حديثه» والاختلاف غير مضرء لا سيما إذا سكت عنه إمام من أئمة من الفن . 


وروى هذا القول عن جماعة من التابعين متهم عطاء والشعبى والنخعى»ء وقال أحمد بن 
حنبل : أعجب إلى أن يغتسل » وقال أكثر أهل العلم : لا يجب عليه الاغتسال حتي يعلم 
أنها الماء الدافق » واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط » ولم يختلفوا أنه إذا لم ير الماء 
وإن كان رأى فى النوم أنه قد احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال انتهى كلامه ٠‏ . 


قلت : ومن اشترط فى رؤية البلة بعد النوم تذكر الشهوة والدفق » فهو مع كونه خحلاف 
المذهب لا يصح رواية ولا دراية . أما كونه خلاف المذهب » فيعرف با ذكرناه. فى باب 
اشتراط الشهوة فى وجوب الغسل بخروج المنى » فراجعه . وأما كونه خلاف الرواية فلأنه 
َي بنى أمر الغسل على رؤية البلل مطلقا فى أحاديث الباب > ولو لم يتذكر احتلاما » 


)١38/1١ ( والبيهقى‎ ) ١55/1 ( وأحمد‎ ) ١١7 ( رواه أبو داود فى ( الطهارة باب 15 ) والترمذى‎ )١( 
والدارقطنی ( ۱۳۳/۱ ) ء قال أبو عيسى : وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله‎ 
ابن عمر : حديث عائشة فى الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما . وعبد الله بن عمر ضعقه يحيى‎ 
ابن سعد من قبل حفظه فى الحديث . وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى كَل‎ 
والتابعين : إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل . وهو قول سفيان الثورى وأحمد . وقال بعض‎ 
أهل العلم من التابعين : إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة . وهو قول الشافعى‎ 
: وإسحاق وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة آهل العلم‎ 

(۲) قال الشوكانى فى نيل الأوطار ( ١ : ) ۲۸١/١‏ وقد تفرد به المذكور - يريد العمرى ‏ عند من ذكره 
المصنف من المخرجين له » ولم نجده عن غيره » وهكذا رواه أحمد وابن أبى شيبة من طريقه » 
فالحديث معلول بعلتين : الأولى العمرى المذكور » والثانية المتفرد وعدم المتابعات » فقصر عن درجة 
الحسن والصحة ؟ . قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : ولم يفعل الشوكانى شيشا فيما قال » فإن 
العمرى أقل حاله أن يكون حديثه حسنا » وأما زعم التعليل بالتفرد فإنه غير صواب ٠‏ لأن العبرة فى 
ذلك بمخالقة الراوى غيره من الرواة » ممن يكون مثله أو أوثق منه » وهناك ينظر قى المع أو 
الترجيح ٠‏ وأما الإنفراد وحده فليس بعلة . ومع ذلك فإن العمرى لم ينفرد يأصل القصة » وهى 
معروفة فى الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة وألس عند مسلم . 


1Y‏ الاحتلام بغير إنزال لا يوجب الغسل إعلاء السنن 
پچ نی و ع عن و و 

عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبى ب عن المرأة ترى فى منامها ما يرى 
الرجل › فقال : « إنه ليس عليها غسل حتى تنزل » كما أن الرجل ليس عليه غسل 
حتى ينزل » . رواه ابن أبى شيبة » وهو صحيح ( كنز" العمال ) . 


كما وقع التصريح به فى حديث عائشة رضى الله عنها ولا يخفى أن عدم تذكر الاحتلام 
يشمل عدم تذكر الشهوة والدفق أيضا > فكيف يصح اشتراط تذكرهما مع ورود التصريح 
بعدمه ؟ وما يقال : إن الأحاديث الدالة على اشتراط الشهوة . والدفق تعم حالة التوم 
واليقظة ء ففيه أولا أن عمومها لحالة النوم ممنوع » لمأ فى حديث على من قوله كف : ٠‏ إذا 
رأيت المذى فتوضا واغسل ذكرك » وإذا رأيت فضخ الاء فاغتسل »6 27 مقيدا بالرؤية » 
وهى لا تتصور إلا فى اليقظة حقيقة » وثانيا إن سلم عمومها لها بحمل الرؤية على العلمء 
فهى أولى بالتخصيص من هذه ؛ لأنها أقادت حكم حالة النوم بعمومها إشارة › وأحاديث 
الباب وردت فى حالة النوم خاصة وأفادت حكمها صراحة » والخاص يقضى على العام 
والصريح على الإشارة ٠‏ فافهم » وأما كونه خلاف الدراية ؛ فلأن التيقن بالدفق أو الشهوة 
متعذر مع النوم »> فكيف يحال الحكم عليه ؟ 

لا يقال : إن لهذا يستلزم القول بوجوب الغسل من خروج المنى من غير شهوة ؛ لأنا 
نقول : عدم تذكر الشهوة لا يستلزم عدمها فى نفس الأمر ء فغاية ما قلنا إن تذكرها 
والتيقن بها ليس بشرط وآما إن وجودها ليس بشرط فلا » فنقول : إن المستيقظ إذا رأى 
على ثوبه أو جسده بللا ونحوه ولم يتذكر شيئا أصلا » فإن تيقن أنه منى أو شك فى كونه 
منيا أو مذيا وجب عليه الغسل لوجود الشهوة ؛ لأن النوم مظنة الاحتلام » فيحال عليه » 
ثم يحتمل فى صورة الشك أنه منى رق بالهواء أو للغذاء » فاعتيرناه منيا احتياطا ء 
والحاصل أن وجود الشهوة يكون حقيقة مرة ومظنة أخرى » فالأول فى حال اليقظة وتذكر 
الاحتلام » والثانى فى حال النوم إذا لم يتذكر شيئا . 


إلى ( ۹( . 

(۲) رواه النسائى ( ۱۱۱/۱ ) وأبو داود ( 7٠١5‏ ) والبيهقى ( 177/١‏ + 175 ) وابن حرية ( ٠١‏ ) 
وابن حيان ( ۲٤۱‏ ) وأحمد ( ۱۰۹/۱ » ١786‏ ) ومشكل الآثار ( ۲۹١/۳‏ ) ومنحة ( ١.‏ ) 
والكثر ( لاه -/ا؟ ) والإرواء ( 1٤١/١‏ ) . 


تأخير الغسل للجنب 1 
وما يفعل إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود 

۷- عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه عن النبى َة قال : « لا تدخل الملائكة 
بیتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب » . رواه أبو داود ‏ والنسائى 7" وابن حبان ‏ فى 
صحيحه ( الترغيب 47 ) . 

۸- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « ثلاثة لا تقربهم الملائكة : الجنب 
والسكران والمتضمخ بالخلوق » رواه البزار بإسناد صحيح . كما فى الترغيب . 
جيفة الكافر والمنتضمخ بالخلوق والجنب . إلا أن يبدو له أن يأكل أو ينام فيتوضاً 
وضوءه للصلاة » رواه الطبرانى )١(‏ فى الكبير بإسناد حسن ( العزيزى ) . 

٠٠٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله يي إذا أراد أن ينام وهو 


باب تأخير الغسل للجنب 
وما يفعل إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود 
قوله : ١‏ عن على إلخ » وفى عون المعبود : ١‏ قال الإمام الخطابى فى معالم الستن : 
يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة » دون الملائكة الذين هم الحفظة ء فإنهم لا 
يفارقون الجنب وغير الجنب © اه . 
قوله : ١‏ عن عائشة » قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة » وكذا ما بعله . 


. ) ٤ا٥۲‎ » ۲۲۷ ( الستن‎ )١( 
. ) ۱٤١/١ ( السنن‎ )۲( 

(۳) فى صحيحه ( ١584‏ ) , 
(6) المتذرى ( ۱٤۸/١‏ ) . 

(6) المصدر السابق . 

(1) لم أقف عليه . 


14 تأخير الغسل للجنب إعلاء السئن 
OOD OOOOOOSOOOODOOOOOOO‏ 
جنب غسل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة »رواه ا لجماعة ‏ ( المنتقى مع الثيل ) . 

عن عائشة رضى الله عنها : « أنه َء كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضاً أو 

1١١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله ية إذا واقع يعض أهله 
فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم » . رواه الطبرانى فى الأوسط › وفيه بقية 
ابن الوليد وهو مدلس » كذا فى مسجمع 7" الزوائد قلت : وكان كثير التدليس عن 
الضعفاء والمجهولين » كما فى طبقات المدلسين وقد نقلناه اعتضادا . 

1١‏ عن آم سلمة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله يكل يجنب ثم ينام » ثم 
ينتبه » ثم ينام ٠‏ رواه أحمد ورجاله “ رجال الصحيح ( مجمع الزوائد ) . 


وبالجملة : فقد ثبت عنه و تأخير الغسل إلى وقت الصلاة » حتى أنه شرع فى 
الصلاة مرة ثم انصرف وقال للقوم: أن مكاتكم ! ثم جاء ورأسه يقطر ماء » وقال : إنى 
كنت جنبا فنسيت أن أغتسل » كما رواه الدارقطنى () قاله الحافظ فى الفتح وأصل القصة 
مخرج فى الصحيحين » وهل يتطرق النسيان إلا من التأخير وأيضا فقد روت عائشة 


] صحيح‎ [ )١( 
» ۱۳۹ /۱( رواه مسلم ( الحسيض باب ( 8 ) رقم ( ۲۱ ) وأبو داود ( ۲۲۲ » ۲۲۳ ) والنسائي‎ 
› ۲۰۰ /١( )والبيهقى‎ ٠ 1۱۹ ۱۰۲ ۳١ / 1 ( والبيهقى ( 084 ) وآحمد‎ ) ٤4 
) ۲۷۸ / ۱( وشرح السنة (۲/ ۴۳ » 4" ) وأبو عوانة‎ ) ۲۷٤١ /١( والجمم‎ ) ۳ 
ومسند أبى حنيفة ( ۳۳ ) والكنز (۱۸۲۳۸ء‎ ) ٠١ / ١ ( وابن آبی شيبة‎ ) ۱۲١ / ١ ( والدارقطنی‎ 
. ) ۱١۷۳ ( ومصنف عبد الرزاق‎ ) 73/15١ 2 ۲۷٤۳۸ ۰ 4۹ 

۲١١/١ ( )5(‏ ) باب الجنب يريد النوم فيغسل فرجه ويتوضا إلخ » والزفاف : ( ٤١‏ ) . 

(؟) أورده ( 754/١‏ ) باب التيمم على الجدار » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط ؛ وفيه بقية اين الوليد 
وهر مدلس » والكنر ( ۱۷۸۸٤‏ ) . 

() فى المسند : ( ۱۱۱/7 › ۲۹۸) . 

() فى الستن ( ۱ / 751١‏ ) وأحمد (۲ / ٤٤۸‏ ) والبيهقى ( ۲۸ / ۳۸۹ ) والمشكاة ( ۹٠١٠ء‏ 
11°( 


تأخير الغسل للجنب ۵ 

57ت كت نت حت نت حت نت ع نت نت حت حت ع ع حت كه 

4 * 1 عن ابن عمر رضى الله عنه : أنه سأل النبى َة أينام أحدنا وهو جنب ؟ 
قال: « نعم ! ويتوضاً إن شاء » . رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما » وأصله 
فى الصحيحين » دون قوله « إن شاء » كذا فى التلخيص الحبير 29 

- عن عبد الله بن أبى قيس قال : سشلت عائشة عن وتر رسول الله ية فذكر 
الحديث قلت : كيف كان يصنع فى الجحنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن 
يغتسل ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل » رما اغتسل فنام وربا توضأً فنام . الحديث 
و 

5*- عن عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله َة إذا كان جنبا وأراد أن يأكل 
أو ينام توضأ وضوءه للصلاة » رواه مسلم 7" وبهذا اللفظ عزاه الحافظ إلى مسلم فى 
التلخيص امير 


وأم سلمة رضى الله عنها : « أن رسول الله يد كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم 
يغتسل ويصوم» . أخرجه البخارى7؟» فهل يسع لمؤمن بالله أن يقوم لأمر ثبت عن رسول الله 
يك إنه مكروه مذموم ؟ وإذا كان تأخير الغسل وعدم فور الطهارة مباحا فى الشرع فالأول 
أن يقال إن تأخير الغسل خلاف الأولى » وتعجيله أفضل . وتأخيره يل كان لبيان الجواز: 
وأما حديث على ١‏ لا يدخل اللائكة بيتا فيه جنب ١‏ إلخ فحمله العلماء على من يتهاون 
بالغسل ويتسخذ تركه عادة » لا على من يؤخر الاغتسال إلى حضور الصلاة » صرح به 
السندى فى حاشية النسائى والسيوطى فى زهر الربى . 


٤۲/۱ ( )(‏ » رقم : 184 ) من باب الغسل والزفاف : ( "3 ۰ 79 ) . 

۱٤٤/۱ ( )۲(‏ ) باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له . 

(۳) مسلم ( الحيض باب ( 1 ) رقم ( ۲۲ ) ) والبيهقى ( ۲۰۲/۱ ۰ ۳ ۷ ) والکنز 
)۲۷٤۳۹(‏ والمشكاة ( ٤٥١‏ ) وابن أبى شيبة ( ٦1/١‏ ) . 

(4) فی صحيحه ( ۳۸/۳ » ۳۹ ) باب الصائم يصبح جنبا » ومسلم فى ( الصيام باب (۱۳) رقم (175) 
والبيهقى ( 7١4/5‏ ) والمشكاة ( ۲۰۰۱ ) والمتشور ( ۱۹۹/۱ ) وتفسير القرطبى ( ۳۲٣/۲‏ ) 
ومشكل الآثار ( ۱ ) وفتح البارى ( ٠٤١/٤‏ ) وشرح معانى الآثار ( ٠١ ٤/۲‏ ) وابن أبى 
شيبة ( ۸١/۳‏ ) وكنز العمال ( ۱۸٠۷١‏ ) . 


كف تأخير الغسل للجنب إعلاء السنن 

0 عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى و كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
توضاً وضوءه للصلاة قبل أن ينام » وكان إذا آراد أن يطعم وهو جنب » غسل كفيه 
ومضمض فاه ثم طعم ؛ . رواه الدارقطنى ° وقال : 1 صحيح » . 

۸- عن أبى رافع رضى الله عنه : 3 أنه ب طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند 
هذه وعند هذه » قال : فقلت : يا رسول الله ! ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : «هذا 
أزكى وأطيب وأطهر ؛ . رواه آبو داود ‏ والنسائى ( فتح البارى 29 ) وهو صحيح أو 
حسن على قاعلته . 

4 عن أنس رضى الله عنه ‏ أن النبى 4ة كان يطوف على نسائه ويغتسل غسلا 
واحدا » رواه مسلم ° . 


هذا كلامنا فى جواز النوم من غير غسل » أما جوازه من غير وضوء فيدل عليه حديث 
عائشة بلفظ ابن ماجة  :‏ أن رسول الله َي إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام 
كهيئته لا يمس ماء ٩‏ . وسنده صحیح كما مر فى المتن ء فقولها « ثم ينام كهيثته لا يمس 
ماء» يدل صراحة على أنه يد كان ينام ( أحيانا ) من غير غسل ولا وضوء » وبهذا اللفظ 
اندحض تأويل الترمذى بأن المراد لا يمس ماء للغسل » حكاه الحافظ عنه فى التلخيص 
والصحيح فى الجمع بين الحديثين أنه كان يفعل الأمرين لبيان الجواز » ويهذا جمع ابن قتيبة 
فى اختلاف الحديث » نقله الحافظ عنه فى التلخيص ويؤيده ما رواه ابن خخزيمة وابن حبان 


. باب الجنب إذا أراد أن ينام‎ ) ۱۲۹/١ ( السنن‎ )١( 

(؟) فى السنن ( كتاب الطهارة باب 85 ) وأحمد ( ۸/٦‏ ) والبيهقى ( ٠ 7٠١ 5/١‏ ۱۹۲/۷ ) والطبرانى 
٠07/١(‏ ) وتلخيص الخبير ( 151/١‏ ) والزفاف ( 7# ) . 

9) الفح : ( 5/1ل” ) , 

() مسلم فى ( الحيض باب (8 ) ء رقم ( ۲۸ ) وأحمد ( ۳ / )۲۲۵١‏ وأو عوانة ( ۱ / ۲۸۰ ) 
وإتحاف ( © / ۳۹۹ ) وشرح السنة ( ۲ / ۳۷ ) وأخلاق ( ۲۳۲ ) والحلية ( لا / 1٠٠١‏ 2 ۲۳۲ » 
اا CAY. م٠١ OEY‏ 


تأخير الغسل للجنب YY‏ 
95956 01س سس 1سه2<1 
أحدكم أهله » ثم أراد أن يعود فليتوضاً » . رواه مسلم وفى التلخيص الحبير”" : 
«ورواه أحمد فى مسنده وابن خزية وابن حبان ( فى صحيحيهما ) والحاكم (فى 
مستدركه  )‏ وزادوا : فإنه أنشط للعود . وفى رواية لابن خزية ( فى صحيحه ) 
والبيهقى ‏ ( فى سننه ) : ١‏ فليتوضاً وضوءه للصلاة » اه . 

١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ كان النبى بيا يجامع ثم يعود ولا 
يتوضأ» رواه الطحاوی ‏ ( فتح البارى ) . 


عن عائشة رضى الله عنها : ٠‏ أن رسول الله بء كان ينام وهو جنب › ولا 
يمس ماء » . رواه أصحاب السنن ” كذا فى التلخيص : قال الحافظ بعد نقل كلام 
المحدثين فى هذا الحديث : ١‏ صححه البيهقى وقال : إن أبا إسحاق قد بين سماعه من 


فى صحيحيهما عن ابن عمر  :‏ أنه سال البى کل أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال :نعم ! 
ويتوضاً إن شاء » " كذا فى التلخيص . 


(1) مسلم ( الحیض ۲۷ ) وأبو داود ( ١٠‏ ) والترمذى ( ١5١‏ ) وابن ماجة ( 0۸۷ ) . 

۱٤۱/۱ ( )5(‏ ء رقم : ۱۸۸ ) من باب الغسل . 

(۳) الحاكم : ( ٠١١/١‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ» إنما أخرجاه إلى قوله : ١‏ فليتوضا ؛ فقط ولم يذكرا فيه " فإنه أنشط للعود ؟ وهذه لفظة تفرد 
بها شعبة عن عاصم » والتفرد من مثله مقبول عندهما . فى التلخيص : لم يخرجا آخره » تفرد 
بذلك شعبة رواه عن مسلم بن إبراهيم . 

. ) ۱۹۲/۷ ۰ ۲۰٤, ۲۰۳/۱ ( : فى الكبرى‎ )٤( 

. ) ۱۲۷/۱ ( : شرح معانی الآثار‎ )٥( 

(1) رواه الترمذى فى : أبواب الطهارة » ۸۷ باب ما جاء فى الجنب ينام قبل أن يغتسل ٠‏ رقم ( 21١8‏ 
8 ) ورواه الطيالسى ( رقم : ۷ ) عن سفيان عن أبى إسحاق . ورواه أحمد ( 17/1 ) عن 
أبى بكر بن عياش عن الأعمش . ورواه أيضا ( ۱۷١/١‏ ) عن هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد 
عن أبى إسحاق . ورواه أبو داود ( ۱/ ٩۰‏ ) من طريق الثورى عن أبى إسحاق . ورواه ابن ماجة 
۱۰۹/1 ) من طريق الأعمش وأبى الأحوص والثورى ٠»‏ كلهم عن أبى إسحاق . 

0) الزفاف : ( ۳۷ 2 79 ) , 


1A‏ تأخير الغسل د للحنب إعلاء السنن 
الأسود فى رواية زهير عنه » وقال الدارقطنى فى العلل : يشبه أن يكون الخبران 
صحيحين قاله بعض أهل العلم » قلت : ولفظه عند ابن ماجة بسند صحيح عنها : 
«أن رسول الله ية إن كانت له إلى أهله حاجة قضاهاء ثم ينام كهيئته لا يمس ماء» اه. 
كذا فى العمدة للعينى . 

-”1١‏ محمد قال : أخبرنا أبو حئيفة قال : حدثنا أبو إسحاق السبيعى عن الأسود 
ابن يزيد عن عائشة آم المؤمنين قالت : ١‏ كان رسول الله ل يصيب من أهله من أول 
الليل فينام ولا يصيب ماء » فإن استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل » أخرجه محمد 
فى الآثار وكذا فى الموطأ إلا أن فيه : « ثم ينام ولا يمس ماء » وقال : وبه نأخذء لا 
بأس إذا أصاب الرجل أهله أن ينام قبل أن يغتسل أو يتوضاء وهو قول أبى 
حنيفة'. اه . قلت : رجاله كلهم ثقات واستدلال المجتهد بحديث تصحيح له كما 
تقرر فى الأصول . 

4 عن شداد بن أوس الصحابى قال 27  :‏ إذا أجنب أحدكم من الليل ثم 


قوله : « عن شداد بن أوس إلخ » قلت : فيه إرشاد إلى حكمة وضوء الجحنب قبل النوم 
بأن فيه تخفيف الحدث » ولا شك أن نومه على وضوء أو تيمم أفضل من نومه من غير 
شىء منهما . يدل عليه ما ورد عن ميمونة بنت سعد قالت : قلت : يا رسول الله ! هل 
يرقد الجنب ؟ قال : « ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ » فإنى أخشى أن يتوفى 
فلا يحضره جبرئيل عليه السلام » . رواه الطبرانى7" فى الكبير » وفيه عثمان بن عبد 


, ) 7" ( : مسند أبى حنيفة‎ )١( 

() قوله : « قال » غير ظاهرة ف بالمطبوع ؛ وأثبتناه من « المخطوط ١‏ . 

(*) أورده الهيثمى فى « المجمع 4 ( )۲۷١ /١‏ وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير ٠‏ وفيه عثمان بن عبد 
الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد وعثمان بن عبد الرحمن وهو الحرانى الطرائقى وثقه يحيى بن معين 
وقال أبو حاتم : صدوق » وقال أبو عروبة الحرانى وابن عدى : لا بأس به » يروى عن مجهولين:؛ 
وقال البخارى وأبو أحمد الحاكم : يروى عن قوم ضعاف ٠‏ وقال أبو حاتم : يشيه بقية فى روايته 
عن الضعفاء . 


تأخير الغسل للجنب 4 
و 0 
أراد أن ينام فليتوضاً » فإنه نصف غسل الجنابة ‏ . رواه ابن أببى شيبة بسند رجاله 
ثقات» كذا فى العمدة للعينى والفتح للحافظ . 

١6‏ حدثنا : ابن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : حدثنا حماد عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال : « إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه 
ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وفسل فرجه ولم يغسل قدميه ٩‏ . أخرجه 
الطحاوى 2١7‏ ورجاله رجال الصحيح إلا ابن خزية وهو ثقة مشهور كما مر » ورواه 
مالك فى الموطأ عن ابن عمر من فعله عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ ربما اغتسل 
النبى َه من الحنابة ثم جاء فاستدفا بى » فضممته إلى ولم أغتسل » . أخرجه 
الترمذى27 وقال : هذا حديث ليس بإسناده بأس . 


الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد . وعثمان بن عبد الرحمن هو الحرانى الطرائقى ٠‏ وثقه 
يحيى بن معين وقال أبو حاتم : صدوق » وقال ابن أبى عروبة الجرانى وابن عدى : لا 
بأس به » يروى عن مجهولين . وقال البخارى وأبو أحمد الحاكم : يروي عن قوم 
ضعاف». قلت : عبد الحميد بن يزيد لم أجد من ترجمه » وروى ابن أبى شيبة عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : « إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب » فليتوضأء فإنه لا يدرى 
لعله تصاب نفسه فى منامه » . كذا فى زهر الربى من غير سند » وفى الأثرين دلالة على 
فضيلة النوم على طهارة » ولو وضوء ء فإنه يخفف الحدث وينوب عنه التيمم أيضا كما 
ورد عن عائشة عند البيهقى بسند حسن » كما مر . 

قوله : « حدثنا ابن خزيمة 4 قلت : فيه دلالة على أن وضوء الجنب قبل النوم والأكل 


/١ ( )1(‏ ۷۷ ) باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع . 

۱۷/١ ( )۲(‏ ) باب الرجل يستدفئ ‏ من أبواب الطهارة » حديث رقم : ( ٠۲۳‏ ) وهو قول غير واحد 
من أهل العلم من أصحاب النبى ية والتابعين : أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته 
وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثورى » والشافعى » وأحمد . وإسحاق . قال 
القاضى أبو بكر بن العربسى فى شرحه ( 111/١‏ ) : « حديث لم يصح ولم يستقم › فلا يثبت به 
شىء » ونقل المباركقورى فى شرحه ( ١١9/١‏ ) أن القارئ قال فى المرقاة : ١‏ سنده حسن »© . 


0 نجاسة الماء إعلاء السنن 
2922286 12-22 
أحكام المياه 
باب نجاسة الماء القليل بوقوع نجس فيه قليلا كان أو كثيرا 
55 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١‏ لا يبولن أحدكم 
فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيه » . رواه البخارى . 


قد شرع للنشاط لتخفيف الحدث عن بعض الأعضاء " فى الجملة ؛ ولذا اكتفى ابن عمر 
رضى الله عنهما على الوضوء الناقص فعلا وقولا . قلت : والأفضل أن يتوضاً وضوء 
كاملا لما ورد فى حديث عائشة عند الجسماعة : « كان ية إذا أجنب فأراد أن ينام توضاً 
وضوءه للصلاة ٩‏ . كما مر » وأثر ابن عمر هذا يدل على جواز نوم الجنب من غير غسل 
ولا وضوء بلا كراهة فيه ؛ لآن ما ذكره من الوضوء ليس بوضوء شرعى ٠‏ فافهم . 

قوله : « عن عائشة » قلت : فيه تقرير النبى ئة أم المؤمنين على تأخير الغسل والنوم 
على غير طهارة » والظاهر أنها كانت لا تتوضاً ؛ لأن الاستدفاء بالمرأة لا يحصل فى الشتاء 
بعد وضوئها كما هو مجرب »ء فافهم » والله تعالى أعلم . 

باب نجاسة الماء القليل بوقوع نجس فيه قليلا كان أو كثيرا 

قوله : 2 عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال المؤلف ٠‏ وفى البحر : « ومعلوم أن البول 
القليل فى الماء الكثير لا يغير لونه ولا رائحته وقد منع النبى َة من الاغتسال فيه » ويدل 
عليه أيضا قوله ل : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يذه ثلاثا قبل أن يدخلها الإناءء 
فإنه لا يدرى أين باتت يده 9 ؟ فأمر بغسل اليد احتياطا من نجاسة أصابته من موضع 
الاستنجاء ومعلوم أنها لا تغير الماء ولولا أنها مفسدة عند التحقيق لما كان للأمر بالاحتياط 
معنى وحكم النبى ية بنجاسة ولوغ الكلب بقوله : ١‏ طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن 
يغسل سبعا » “وهو لا يغيرء فالحاصل أنه حيث غلب على الظن وجود نجاسة فى الماء 


)١(‏ البخارى ( 1۹/١‏ » باب البول فى الماء الدائم ) والنسائى ( ۱۹۷/١‏ ) والحميدى ( 97١‏ ) ونصب 
الراية ( ١17 /١‏ ) وفتح البارى ( ۱ ) والمشكل ( ٤۷٤‏ ) . 

(۲) قوله : « الأعضاء » غير ظاهرة ‏ بالأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطيوع ؟ . 

(۳) النسائى ( 14/١‏ ) وابن عدى ( ۱۵٤/۳‏ ) , 

(4) [ صحيح ] 


لا يجوز استعماله أصلا بهذه الدلائل » ولا فرق بين أن يكون قلتين أو أكثر أو أقل ٠‏ تغير 
أو لا » وهذا مذهب أبى حنيفة رحمة الله عليه » والتقدير بشىء دون شىء لابد فيه من 
نص » ولم يوجد " . 
حديث القلتين : 

وأما حديث القلتين فلم يوقف على حقيقته كما سيأتى » فالاحتجاج به لا يصح على ما 
قالوا . والحديث رواه الشافعى27 وأحمد والأربعة" وابن خزية وابن حبان والحاكم 
والدارقطنى والبيهقى من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه » ولفظ 
أبى داود 58 ستل رسول الله وة عن الماء وما ينوبه من السياع والدواب فقال رسول الله 
بل : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخيث » . ولفظ الحاكم : فقال : ١‏ إذا كان الماء قلتين 
لم ينجسه شىء “ وفى رواية لأبى داود وابن ماجة : ١‏ فإنه لا ينجس »© . قال الحاكم : 
صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته > وقال ابن مندة : إسناده على شرط 
مسلمء ومداره على الوليد بن كثير » فقيل : عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير » وقيل : 
عنه عن محمد بن عباد بن جعفر ء وتارة : عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر > وتارة : 
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر . 


-- رواه مسلم ( الطهارة ۱ ۰ ٩۲‏ ) وأبو داود (۷۱) وأحمد (۲/ )٤۲۷‏ والبيهقى ۲٣١ /١(‏ +1559 ) 
والحاكم ( ٠١٠١ /١‏ ) . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين وواققه 
الذهبى . وابن خزيمة ( 460 » 91 ) والدارقطنى ( ٠ 1٤/١‏ 1۸ ) والمشكاة (14-0) وأبو عوانة 
(۲۰۸/۱) والمشكل ( ۲۹۸/۳ ) والطبرانی فى الصغير )5١/15(‏ وعبد الرزاق (۳۲۹ ) وابن أبى 
شيبة ( ۱۷۳/۱ ۰ ۲۰٤/۱٤‏ ) والخطيب ( ۱۰۹/۱۱ )وابن عساكر فى التاريخ (5/ 0111 
۰ ) وکشف الخفاء ( ۵٩۸/۲‏ ) . 

.) فى «المند» : (رقم: لاء م‎ )١( 

(۰۲ ۳) أورده الألبانى فى « الإرواء » ( /١‏ 77/50 ) وقال : صحيح رواه مع الخمسة الدارمى 
والدارقطنى والحاكم والبيهقى والطيالسى بإسناد صحيح عنه »وقد صححه الطحاوى وابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم والذهبى والنووى والعسقلانى ولفظه : « عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله اة وهو يسأل عن الماء يكون قى الفلاة من الأرض » وما ينوبه من السباع والدوات ؟ 
فقال : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبت 8 . وفى لفظ ابن ماجة وأحمد : « لم ينجسه شىء" . 


نجاسة الماء إعلاء السنن 


والجواب أن هذا ليس اضطرابا قادحا » فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال 
من ثقة إلى ثقة » وعند التحقيق الصواب أنه عند الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن 
جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر المصغر » ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم » وقد رواه جماعة 
عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين . وله طريق ثالث رواها الحاكم وغيره من 
طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه » 
وسئل ابن معين عن هذه الطريق » فقال : إسنادها جيد » قيل له : فإن ابن علية لم 
يرفعه؟ فقال : وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد . 

وقال ابن عبد البر فى التمهيد : ١‏ ما ذهب إليه الشافعى من حديث القلتين مذهب 
ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر ؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل 
العلم ؛ ولان القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما فى أثر ثابت ولا إجماع “ . وقال فى 
الاستدكار : « حديث معلوم رده إسماعيل القاضى » وتكلم فيه » . وقال الطحاوى : 
«إنما لم نقل به ؛ لأن مقدار القلتين لم يثبت »© . 

وقال ابن دقيق العيد : « هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريق 
الفقهاء ؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا فى بعض ألفاظه » فإنه يجاب عنه يجواب 
صحيح ء بأن يمكن الجمع بين الروايات » ولكنى تركته ؛ لأنه لو ينبت عندنا بطريق 
استقلالى يجب الرجوع إليه شرعا تعيين مقدار القلتين ٠‏ . قلت : كأنه يشير إلى ما رواه 
ابن عدى من حديث ابن عمر : ١‏ إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شىء رفى 
إستاده ‏ المغيرة بن صقلاب » وهو منكر الحديث » قال النفيلى : لم يكن مؤتنا على 
, الحديث ٠»‏ وقال ابن عدى: لا يتابع على عامة حديثه : كذا فى التلخيص الحبير . 


)١(‏ الإرواء (1/ )٠١‏ قال الشيخ الألبانى : اليس يجيد ؛ لأنه لم يرد مرفوعا إلا من طريق المخيرة بن 
سقلاب . بسنده عن ابن عمر: «إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شىء"؟ قال : أخرجه ابن 
عدى فى ترجمة « المغيرة » هذا وقال : « لايتابع على عامة حديثه ؛ وقال الحافظ فى «التلشخيص»: 
اوهو متكر الحديث» ثم ذكر أن الحديث غير صحيح يعنى بهذه الزيادة . انتهى كلام الشيخ . 


غجاسة الماء VY‏ 


17 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : ١‏ إذا ولغ الكلب 


وفيه أيضا : « لكن أصاب الشافعى قولا كون المراد قلال هجر » بكثرة استعمال العرب 
لها فى أشعارهم » كما قال أبو عبيد فى كتاب الطهور » . 

وفيه أيضا : ١‏ قال الخطابى : قلال هجر مشهورة الصنعة » معلومة المقدار والقلة لفظ 
مشترك ٠‏ وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهى الأوانى» تبقى مردودة بين الكبار والصغارء 
والدليل على أنها من الكبار » جعل الشارع الحد مقدرا بعدد » فدل على أنه أشار إلى 
أكبرها؛ لأنه لا فائدة فى تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة » . 

وفى فتح البارى : ” ويرجع فى الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز ؛ . وفى تابع 
الآثار: « وما روى من أحاديث القلتين يحمل على ما إذا كان الماء مبسوطا على الأرض > 
كما يكون فى الحياض» وقد وقعت الأحاديث فى جواب السؤال عنها » والميسوط من 
القلتين إذا كان عمقه بحيث لا ينحسر الأرض بالاغتراف منه > كان فى السعة حيث لا 
يتحرك طرف منه بحركة طرف آخر » وهذا هو حد الكثير فى المذهب » وقدروه للضبط 
على العوام بعشر فى عشر . هذا من إفادات سيد العلماء فى عصره مولانا رشيد أحمد 
المحدث الكتكوهى » وجربناه نحن » فوجلناه كذلك ء والسر فى قيد البسط أن النجاسة 
تضمحل ولا تؤثر فى كل وجه الماء الذى هو محل للاغتراف للوضوء وإذا قل السعة قوى 
أثر النجاسة فى أجزاء وجه الماء فتدير » اه . 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » قلت : فيه حكم النبى كه بنجاسة الماء 
بولوغ الكلب » وأمر بإراقته ء وهو لا يغير » فثبت أن القليل من الماء يفسد بوقوع النجس 
فيه » تغير أو لا » والإناء يعم الصغير والكبير » فيدخل فيه الدن أيضا » وأما حديث 
القاتين فغير ثابت لاضطراب متنه وإسناده » وقد بسط الكلام فيه العلامة النيموى فى آثار 
الستن فمن شاء فليراجعه» وحسنا من ذلك قول الذهبى فى الميزان بعد ما نقل كلام الخطيب 
فيما رواه الحسن بن محمد بن يحبى العلوى بسنده عن جابر مرفوعا : « على خير البشر » 


5 > المطبوع‎ ١ قوله 7 د القدرة » غير واضحة : بالأصل ؛ وأثيتناه من‎ )١( 


VE‏ نجاسة الماء إعلاء الستن 
02خ EAD‏ 


فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات » رواه مسسلم'' والنسائی) 
والدارقطنى0, وقال : إسناده حسن رواته كلهم ثقات وأخرجه ابن خزيمة 9؟) فى 
صحيحه ولفظه : فليهرقه . كذا فى التلخيص ‏ . 


فمن أبى فقد كفر ؛ : هذا حديث منكر » ما رواه سوى العلوى بهذا الإسناد» وليس 
بثابت. « قلت : فإنما يقول الحافظ « ليس بثابت » فى ومثل خبر القلتين » وخبر «الخال 
وارث » لا فى مثل هذا الباطل الجلى » نعوذ بالله من الخذلان ٩‏ . 

وإن سلم ثبوته فمحمول على الاء البسوط على وجه الأرض › كما يشعر به لفظ 
الترمذى عن ابن عمر قال : ١‏ سمعت رسول الله ي وهو يسأل عن الماء يكون فى الفلاة 
من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب » قال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث »© ولا 
يخفى أن الماء فى الفلاة أكثر ما يكون مبسوطا على وجه الأرض وقدر القلتين يبلغ العشر 
فى العشر بعد بسطه » أفاده الشيخ فى تابع الآثار نقلا عن الشيخ المحدث الكنكوهى "ء 


. )88( : كتاب الطهارة » ۲۷ باب حكم ولوغ الكلب » رقم‎ ۲ )١( 

. ) ۷۷ > ٥۳/١ ( كتاب الطهارة‎ ١ )۲( 

(۳) فى « الستن 4 : ( 1٤/١‏ > 10 ) . بلحوه . 

(5) رقم : ( ٩۸‏ ) . وتمامه : ١‏ إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليهرقه » . 

(5) (۲۳/۱ ء رقم : ٩‏ ) باب الماء الطاهر . 
غريبه : قوله : ١‏ ولغ ٩‏ قال أهل اللغة : يقال : ولغ الكلب فى الإناء . يلغ ولوغا › إذا شرب 
بطرف لسانه قال أبو زيد : يقال : ولغ الكلب بشرابنا وفى شرابنا ومن شراينا . 

(1) قال محقق المطبوع : « هو الإمام الفقيه المحدث الكبير مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى » رحمه 
الله » من مؤسسى الجامعة الإسلامية المعروفة بدار العلوم فى ديوبتد الهند » ولد سئة ١144‏ ه 
وتوفى سنة ١7271‏ هاء له مآثر خالدة فى سبيسل الدين والعلم والدعوة والجهاد فى الله » وهو شيخ 
لكبار المحدثين والفقهاء مثل شيخ الهند مولانا محمود الحسن وإمام العصر الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميرى ممن لا يبلى ذكرهم فى تاريخ العلم على مر الدهور » كان رحمه الله من أكثر التاس 
اتباعا للسنة وأنهضهم لقمع البدع والأهواء » وكان فقيه التفس » قد طبعت فتاواه فى مجلدين 
بالأردية» وله مؤلفات نافعة على شتى المسائل » وقد طبعت أماليه على صحيح البخارى باسم «لامع 
الدرارمى ‏ وأماليه على جامع الترمذى باسم « الكوكب الدرى »© كلاهما بتعليق شيخ الحديث == 


فإن قلت : هب أن أكثر ماء الفلاة يكون مبسوطا ء ولكنه ريا يكون غير مبسوط » ولفظ 
الحديث عام » فما وجه تخصيصه ؟ قلت : وجهه ما سيأتى من الأدلة الدالة على نجاسة 
البئر بوقوع النجاسة فيها ولو لم يتغير ماؤها » وماء الآبار يكون أكثر من القلتين عادة » لا 
سيما بئر زمزم فإن ماءها لا ينقطع › فعلم أن حديث القلتين ليس بوارد فى الآبار ونحوهاء 
بل هو وارد فى المبسوط على الأرض كما دل عليه بعض ألفاظ الحديث» كما مر . 
حديث بئر بضاعة : 

وأما ما رواه الترمذى7(!) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قيل : لرسول الله 
ية ! أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ ! وهو بثر يلقى فسيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ٠‏ فقال 
رسول الله ية : « إن الماء طهور لا ينجسه شىء »؛ . ثم قال : ٠‏ حديث حسن » وقد 
جود أبو أسامة هذا الحديث ٠»‏ لم يرو حديث أبى سعيد فى بئر بضاعة أحسن مما روى أبو 
أسامة » وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى سعيد 4 اه . وفى التلخيص الحبير : 
« صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد ابن حزم » اه. وفيه أيضا : « وقال 
ابن مندة فى حديث أبى سعيد هذا : إسناد مشهور » اه . 

فالجواب عنه ما ذكره فى التلخيص « قال الشافعى رحمه الله : كانت بثر بضاعة كبيرة 
واسعة » وكان يطرح فيها الأنجاس ما لا يغير لها لونا ولا طعما » ولا يظهر له ريح ٠‏ فقيل 
للنبى يو : نتوضاً من بئر بضاعة ؟ وهى يطرح فيها كذا وكذا » فقال مجيبا : ١‏ الماء لا 


== العلامة محمد زكريا الكاتد هلوى » حفظه الله ٠‏ . 

)١(‏ رواه الترمذى ( 11 ) وأبو داود ( 1۷ ) وأحمد ( ۳/ ۸٦‏ ) والمشور ( 0 / ۷۳ ) وتلخيص 
)1/١(‏ وشرح معانى الآثار ( ١١ / 1١‏ ) وابن أبى شيبة(١/‏ 145 ) والمشكاة ( ٤۷۸‏ ) 
والدارقطنى ( ١ ١ ٠١ / ١‏ )ء قال الترمذى : هذا حديث حسن » وقد جود أبو أسامة هذا 
الحديث » فلم يرو أحد حديث أبى سعيد فى بشر بضاعة أحسن ما روى أبو أسامة » وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن أبى سعيد . 
غريبه : قوله : ٠‏ بضاعة 4 بضم الباء »> وقد كسرها بعضهمء والأول أكثر وهى دار ينى ساعدة 
بالمدينة » ويئرها معرفة » قاله ياقوت . 


۲۷٦‏ نجاسة الماء إعلاء السثن 
POC CUDOOOOTDOSOODOOOOOOOG‏ 

» عن ابن سیرین أن زنجيا وقع فى زمزم › يعنى فمات » فأمر به ابن عباس‎ ٣۸ 
فأخرج » وأمر بها أن تنزح . قال : فغلبتهم عين جاءتهم من الركن فأمر بها فدست"'')‎ 
بالقباطى 7 والمطارف 29 حتى نزحوها » قلما نزحوها انفجرت عليهم . رواه‎ 
. ) الدارقطنى » وإسناده صحيح . (آثار الستن‎ 


ينجسه شىء » اه . وأما ما قال أبو داود : ورأيت فيها ماء متغير اللون » اه . 

قأجاب عنه فى عون المعبود © » ونصه : ١‏ قال النووى : يعنى بطول المكث وأصل 
المنبع » لا بوقوع شىء أجنبى فيه . انتهى . وإنما فسرنا بذلك ؛ لأنه قال ابن المنذر 3 
أجمع العلماء على أن الماء القليل والكشير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو 
ريحا فهو نجس اه . قلت : وسيأتى فيه حسديث بعد هذا الباب » ودلالته على الباب 
ظاهرة » والمراد من الذى لا يجرى هو القليل . 

قوله : «عن ابن سيرين إلخ » قلت : لا يخفى أن ماء زمزم أكثر من القلتين بكثير ولا 
يتصور تغيره بمجرد موت واحد فيه » ومع ذلك أمر ابن عباس بتزحه لا ندبا فقط » بل 
وجوبا مؤكدا » حتى أمر بدس العين التى جاءت من قبل الركن بالقباطى والمطارف › فإن 
مل تلك المبالغة لتحصيل مندوب يعد من الغلو فى الدين » والصحابة براء منه » وكان 
ذلك بمحضر منهم » فكان كالإجماع على نجاسة البئر بوقوع نجس فيها » ولو لم يتغير 
ماؤها » وهو قول أصحابناء واعلم أن البيهقى قد أعل أثر ابن سيرين هذا حيث قال فى 
المعرفة  :‏ وابن سيرين عن ابن عباس مرسل » » وزاد الزيلعى” نقلا عنه  :‏ لم يلقه ولا 


. © دسمث‎ ( ١ وفى « ستن الدارقطنى‎ ١ و ! المخطوط » « فدست‎ ١ كذا فى المطبوع‎ )١( 

(1) قوله  :‏ القيطى ٠‏ بالضم ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط على غير قياس ٠‏ فرقا بين 
الإنسان والثوب > انتهى كلام محقق المطبوع 5 

(۳) قوله 5 « والمطارف » بفتح اليم جمع مطرف بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراء 0 وهو رداء من خز 

. ياب ما جاء فى بثر بضاعة‎ ) 75/١ ( )٤( 

(5) ( ۱۲۹/۱ ) قبيل فصل فى الآثار . 


الماء ا 

14 0 0 0 ابن e,‏ ماءها 
فجعل الماء لا ينقطع . فنظر » فإذا عين تجرى من قبل الحجر الأسود » فقال ابن الزبير: 
حسيكم . رواه الطحاوى وإسناده صحيح وابن أبى شيبة » ورجاله رجال الصحيحين › 
وصححه ابن الهمام فى فتح القدير ( آثار السنن مع تعليقه ) . 


سمع منه » وإنما هو بلاغ بلغه وأجاب عنه العلامة النيموى فى التعليق الحسن « بأن الأثر 
صحيح » وإسناده متصل » وما زعموا من أنه مرسل فليس بصحيح ؛ لأن ابن سيرين كان 
حين وفاة ابن عباس شابا ابن خمس وثلاثين أو نحوها » فما المانع له أن يسمع منه ؟ ومع 
ذلك قد صرح بسماعه منه الحافظ الذهبى فى الطبقات فى ترجمته » قال : سمع محمد أبا 
هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وطائفة » » انتهى . 

قلت : وإن سلم إرساله فليس يضرنا » فإن مراسيل ابن سيرين صحاح عند القوم » 
كمراسيل ابن المسيب » قال فى الجوهر النقى : 7 قال أبو عمر فى أوائل التمهيد : وكل من 
عرف بأنه لا يأخذ إلا عن ثقة » فتدليسه وترسيله مقبول . فمراسيل سعيد بن المسيب 
ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى عندهم صحاح » اه . 

قوله : « عن عطاء إلخ » قلت : دلالته على ما دل عليه الأثر السابق ظاهرة » وقا 
أورد النيموى له طرقا عديدة بعضها يقوى بعضا » فمن أراد البسط فليراجع تعليقه » ولا 
يغتر با قاله البيهقى2'7: إن ذلك ( الأثر ) ليس عند أهل مكة » ونقل عن الشافعى أنه 
قال: « لا يثبت هذا عن ابن عباس »؛ اه . قلت : لا أدرى ما معنى عدم الثبوت بعد 
صحة الإسناد إليه ؟ والله تعالى أعلم . 

وما روى : « إن الماء طهور لا ينجسه شىء » يحمل على الكثير أو الجارى وإن اختلج 
ورودها فى بثر بضاعة » كما رواه الثلاثة وآخرون وصححه أحمد وحسنه الترمذى عن أبى 
سعيد الخدرى قال : ١‏ قيل : يا رسول الله ! أنتوضاً من بئر بضاعة ؟ وهى بئر يطرح فيها 
لحوم الكلاب والحيض والنتن > فقال : إن الماء طهور لا ينجسه شىء ؛ اه. ( آثار السنن ) 


. وأئبتناه من المطبوع‎ ٠» غير واضحة بالأصل‎ ١ قوله : « فمات‎ )١( 
.) ١*0: /١ ( أى ذ فى المعرفة » حكاه ورده الزيلعى فى نصب الراية‎ )0( 


يزاح بحمله على جريان مائها كما زعم الطحاوى أنها كانت سيحا تجرى » وأسند ذلك عن 
الواقدى » فقال : حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبى عمران عن أبى عبد الله محمد بن شجاع 
التلجى عن الواقدى أنها كانت كذلك » أى طريقا للماء إلى البساتين . 

قلت : شيخ الطحاوى ثقة وثقه ابن يونس فى تاريخه » ذكره السيوطى فى حسن 
المحاضرة والثلجى مضعف فى الرواية عند المحدثين وإن كان فى نفسه من الكاملين قال 
الذهبى فى سير أعلام النبلاء فى الطبقة الرابعة عشر : « محمد بن شجاع الفقيه » أحد 
الأعلام » البغدادى الحنفى » ويعرف بابن الثلجى » سمع من ابن علية ووكيع وأبى أسامة 
وطبقتهم . وأخذ الحروف عن يحيى بن آدم » والفقه عن الحسن بن زياد » وكان من بحور 
العلم » وكان صاحب تعبد وتهجد وتلاوة » اه . 

وفى البناية شرح الهداية للعينى  :‏ فإن قلت : أهل الحديث يشنعون عليه تشنيعا بليغا 
ونقل ابن الجوزى عن ابن عدى أنه كان يضع الحديث فى التشبيه وينسبها إلى أهل الحديث . 
قلت : من جملة تصانيفه كتاب الرد على المشبهة » فكيف يصح ( ذلك ) عنه ؟ وكان دينا 
صالخا عابدا فقيه أهل الرأى فى وقته 4 اه . وفى طبقات القارى : ١‏ هو فقيه أهل العراق 
فى وقته » والمقدم فى الفقه والحديث وقراءة القرآن » مع ورع وعبادة . قال الحاكم: روى 
محمد بن أحمد بن موسى القمى عن أبيه عنه كتاب المناسك له فى نيف وستين جزءا 
كباراء وله تصحيح الآثار » وهو كتاب كبير » اه . كذا فى البهية . 

وبالجملة فقد اعتبر به أصحابنا » وأما الواقدى ففيه كلام » وقد وثقه غير واحد كذا فى 
مجمع الزوائد» وقال الشيخ فى تابع الآثار : « وإن سلمنا عدم ثقة الواقدى فلا يعجر 
الضعيف عن إبداء احتمال » وهو كاف فى مقام المنع ودفع التعارض ١‏ اه . وقال العلامة 
التيموى فى تعليقه : « والواقدى وإن كان مجروحا عند المحدثين فى الحديث » لكنه رأس 
فى المغازى والسير والأخبار والحوادث الكائنة فى وقت النبى ية وبعد وفاته » وهو من 
أهل المدينة » ولا شك أنه أعلم بحالها وحال آبارها من غيره » وأخباره أحرى بالقبول من 
خبر القيم ومن قول من فتح الباب لأبى داود ؛ لأنهما رجلان مجهولان ؛ اه . وفيه أيضا 


طهارة الماء الكثير الا عدد تغير نه أو ريحه أو طعمه ۹ 


۰- حدثنا : محمد بن الحجاج قال : حدثنا على بن معبد قال : حدثنا عيسى بن 


وقال أبو نصر المعروف بالأقطع : لا يظن بالنبى يلد أنه كان يتوضاً من بثر هذه صفاته › 
مع نزاهته وإيشاره الرائحة الطيبة » ونهيه عن الامتخاط فى الماء » فدل أن ذلك كان فى 
الجاهلية » فشك المسلمون فى أمرها » فبين أنه لا أثر لذلك مع كثرة النزح » اها . 

قلت : فقول القائل ‏ يا رسول الله ! أنتوضاً من بثر بضاعة ؟ وهى بثر يطرح فيها لحوم 
الكلاب والحيض إلخ » معناه : كانت تطرح ٠‏ ولكنه أبداه فى صورة الحال حكاية للحال 
الماضية » لأجل تصويرها وإحضارها مبالغة فى تهجينه والتنفير عنه » ونظير قولك : «كنت 
سرت أمس حتى أدخل البلد » كما ذكره الجامى فى شرح الكافية » وهذا لعمرى توجيه 
حسنء وأسند البيهقى فى المعرفة عن الشافعى أنه قال : « كانت بئر بضاعة كثيرة الماء 
واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونا ولا طعما ولا تظهر فيها ريح ؛ ( آثار 
السنن ) قلت : وهذا لا يتصور إلا بكونها أزيد من عشر فى عشر لما تشاهد فى الحياض 
الكبيرة ٠‏ أنها تتغير بإلقاء النجاسة فيها سريعا ٠‏ فلابد أن كانت بثر بضاعة أوسع وأزيد من 
تلك الحياض » حتى أمنت التغير بإلقاء لحوم الكلاب والحيض والنتن فيها . ويؤيده أن تا' 
البثر قد أطلق عليها اسم الغدير عند عبد الرزاق فى مصنفه' عن أبى سعيد الخدرى بع 
« أن النبى وق توضأ أو شرب من غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب والجيف » فذكر له 
ذلك » فقال  :‏ إن الماء لا ينجسه شىء ؛ كذا فى كنز العمال ومع الاحتمال لا يصح 
الاستدلال » فحديث بثر بضاعة لا يصلح متمسكا للشافعية ° أصلا . 


باب طهارة الماء الكثير إلا عند تغير لونه أو ريحه أو طعمه 
قوله : 2 حدثنا محمد ؛ قال المؤلف : وفى الزيلعى  :‏ قال البيهقى : والأحوص فيه 
)١(‏ المصنف (۷۸/۱ » رقم : 506) ولكن فى سنده رجل يسم » فإئما أخرجه عن ابن أبى ذئب » عن 


(؟) فى « الأصل » « للشافعى © والصحيح ‏ للشافعية » كما هو فى ١‏ المطبوع " . 


.۸ عدم فساد الماء موت شىء ليس له دم سائل فيه إعلاء السنن 
يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد » قال : قال رسول الله لا  :‏ الماء لا 
ينجسه شىء إلاما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه » . رواه الطحاوى وفى 
التلخيص الحبير : « رواه الطحاوى والدارقطنى من طريق راشد بن سعد مرسلا 
بلفظ : « الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه » زاد الطحاوى : « أو 
لونه » . وصحح أبو حاتم إرساله . اه . قلت : المرسل بشروطه حجة عندنا » وهو 
كذلك . 

١‏ عن أبى أمامة الباهلى عن النبى ية أنه قال : « لا ينجس الماء شىء إلا ما 
غير ریحه أو طعمه» . رواه الطبرانى فى الأوسط' والكبير"» وله عند ابن ماجة ١‏ إلا 
ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » . وفيه رشدين بن سعد » وهو ضعيف ( مجمع 
الزوائد ) قلت : وثقه الهيثم بن خارجة » كما فى تهذيب التهذيب › والاختلاف غير 
مضر » كما عرف مرارا ؛ لا سيما إذا تأيد الحديث بالمرسل الصحيح . 

باب عدم فساد الماء موت شىء ليس له دم سائل فيه 


7 عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككل قال : ١‏ إذا وقع الذباب فى 


مقال ا . قلت : من صححه لم يعتمد على ذلك المقال »والاختلاف لا يضر . 
قوله : « عن أبى أمامة إلخ » قال المؤلف : إن الواو فى هذه الرواية بمعنى ١‏ أو » 
الواردة فى الحديث الأول بمعنى التنويع » وقد مر تقرير فساد الماء القليل بوقوع النجاسة فيه 
عليه بهذا التقرير . 
باب عدم فساد الماء موت شىء ليس له دم سائل فيه 
قوله : « عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : وكل ما هو مثل الذباب من 
)١(‏ السنن ( ۲۸/١‏ ) . 


(۰۲ ۳) أورده الهیشمی فى 1 المجمع ( 7١4/١‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط ٩‏ و ١‏ الكبير » ؛ 
وله عند ابن ماجة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولوئه » وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف 3 


عدم فساد الماء بموت شىء ليس له دم سائل فيه 581 
1131919222[ 1 101 1 010212010121201 22102 
إناء أحدكم قل فليغمسه كله , ثم ليطرحه ‏ فإن فى أحد جناحيه شفاء وفى الآخر 
داءا. رواه البخارى7”) : 


171 عن بقية حدثنى سعيد بن أبى سعيد الزبیدی عن بشر بن منصور عن على 
ابن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان » قال له النبى َة : ايا سلمان ! 


حيث إنه لا دم له سائلا فهو فى حكمه ء إلا أن هذا الحكم فى الذباب ثبت بالنص ١‏ وفى 
غيره بالقياس . ويؤيد هذا القياس ما رواه الدارقطنى عن سلمان كما سيأتى » ودلالة 
حديث الباب على الباب ظاهرة » فإنه وك لم يحكم بنجاسة "ما فى الإناء بوقوع 
الذباب فيه مطلقا » سواء مات أو لم يمت . 

قوله : « عن بقية » قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة . فإن قيل : حسن الحديث 
مبنى على کون سعيد بن أبى سعيد وسعيد بن عبد الجبار واحدا » وهو خلاف ما ذكره 
الحافظ فى التهذيب > قلت : نقله الحافظ عن ابن عدى » ولم يرض وليس هو التحقيق عنده 
بل الثابت عنه اتحادهما . يدل عليه قوله فى التهذيب : ١‏ سعيد بن أبى سعيد الزبيدي » 
هو ابن عبد الجبار » يأتى » اه . وقال فى التقريب : « سعيد بن أبى سعيد الزبيدى هو 
اين عبد الجبار » . وقال فى التهذيب : «سعيد بن عبد الجبار الزبيدى » بضم الزاى » وأبو 
عثمان الحمصى » وهو سعيد بن أبى سعيد » ضعيف » كان جرير يكذبه 6 . ومعلوم أن 
التقريب متأخر عن التهذيب تأليفا » وكلامه فيه يدل على اتحاد سعيد بن أبى سعيد وسعيد 
ابن عبد الجحبار كليهما » حتى أنه لم يذكر فيه ما يدل على غير ذلك . وكذا قال فى لسان 


. إنا » بدون الهمزة وفى ؛ المطبوع » «إناء» كما هو مطابق لصحيح البخارى‎ « ١ فى « المخطوط‎ )١( 
] صحيح‎ [)5( 
/ ۷( وأبو داود ( 5814 ) والنسائى‎ ) 18١ / ۷ رواه البخارى ( باب إذا وقم الذباب فى الإناء‎ 
/١١( وشرح السنة‎ ) ٠١5 ( وابن خزيمة‎ ) 705 / ١ ( وأحمد ( ۲ / ۲۲۹ ) والبيهقى‎ ) 4 
2581 / ٤ ( والمشكل‎ ) ٠١١ ( وإتحاف (5 / 18 ) والمنحة‎ ) 4١47 » ٤١١١ ( والمشكاة‎ ) ١ 
والعلل ( 55 ) والكتر‎ ) ۲١ / ١ ( وتلخيص‎ ) ١766 ( والمجمع ( 5 / ”3 ) وابن حبان‎ ) ۳ 
والاستذكار‎ ) ۷۳ / ١ ( وابين حبيب‎ ) ۳۳۷ / ١ ( والتمهيد‎ ) 588١5 )1١88-١ ۲۸۰۸۰ ( 
.(TI /1١( 
. (؟) قوله : «بنجاسة» كذا فى «المطبوع؟ وهو الصحيح » وفى «المخطوط» «تجاسة» والصحيح ما أثبتناه‎ 


YAY‏ أن الماء المستعمل طاهر غير ظهور إعلاء السنن 
OOOO GS‏ ي و و 2 PD Gg e‏ 


كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه ؛ فهو حلال أكله وشربه 
ووضوؤه » رواه الدارقطنى )١(‏ فى سننه » وقال : « لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبى 
سعيد الزبیدى » وهو ضعيف » ورواه ابن عدى فى الكامل (") وأعله بسعيد هذا, 
وقال: هو شيخ مجهول , وحديثه غير محفوظ . اه . قلت : قال الممحقق فى الفتح : 
وأما سعيد بن أبى سعيد هذا فذكره الخطيب » وقال : واسم أبيه عبد ا حبار » وكان 
ثقة» فانتفت الجهالة » والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن اه . قلت : وأما بقية فهو 
ابن الوليد ثقة من رجال مسلم . إلا أنه مدلس » وقد صرح بالتحديث . والباقون 
كلهم ثقات » وإن كان فى بعضهم كلام لا يضر › فالحديث حسن . 
باب أن الماء المستعمل طاهر غير طهور 

8 عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابرا يقول  :‏ جاء رسول الله بز 

يعودنى وأنا مريض لا أعقل › فتوضاً وصب على من وضوئه فعقلت » الحديث .وهو 


أخرجه البخارى ‏ . 


الميزان : ۵ سعيد بن عبد الجبار الزييدى أبو عثمان الحمصى › وهو سعيد بن أبى سعيد» 
تقدم ٩‏ اه . وقال فى : « سعيد بن أبى سعيد الزبيدى هو ابن عبد الجبار » اه . وهذا هو 
قول ابن الهمام » فهو الحق » وقد عرفت فى كلام المحقق أن ابن عبد الجبار ثقة عند 
الخطيب » فارتفعت الجهالة قطعا » واندفع ما أورد عليه . 
باب أن الماء المستعمل طاهر غير طهور 
قوله : «عن محمد إلخ » : قال المؤلف : وجه دلالة الحديث على الجزء الأول من 
الباب من حيث إنه له صب وضوءه على جابر رضى الله عنه ؛ ليحصل الشفاء ببركة 


. السنن ( ۳۷/۱ ) باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم‎ )١( 
. ) ۱١٤۲/۳ ( : الكامل‎ )۲( 

(۳) 4 كتاب الوضوء › 45 باب صب النبى بو وضوءه على المغمى عليه » رقم : ( 195 ) . 
غريبه:قوله : « لا أعقل » أى لا أفهم »وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال » أى لا أعقل شيا . 


أن الماء المستعمل‌طاهر غير ظهور YAY‏ 
Ea‏ 


6 عن الجعد قال : سمعت السائب بن يزيد يقول : « ذهبت بى خالتى إلي 
النبى َة فقالت : يا رسول الله ! إن ابن أختى وقع » فمسح رأسى ودعا لى بالبركة › 
ثم توضأ فشربت من وضوئه » الحديث رواه البخارى . 

”- عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله ل : « لا يغتسل أحدكم 
فى الماء الدائم وهو جنب » فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة ! قال : يتناوله تناولا » . 
رواه مسلم ٩‏ وأبو داود » وسكت عنه » وكذا الحافظ فى الفتح بلفظ : ١‏ لا ييولن 
أحدكم فى الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الحنابة » (©. اه . 


غسالته عليه الصلاة والسلام » ولا بركة فى النجس فثبت أن الماء امسمتعمل طاهر . وفى 
فتح البارى يحتمل أن يكون المراد : صب بعض الماء الذى توضاً به » أو ما بقى منه ١‏ 
والأول المراد » فللمصنف فى الاعتصام : ثم صب وضوءه على » ولأبى داود : فستوضاً 
وصب على اه . 

قوله : « عن الجعد إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة قد مر 
تقريره فى الحديث الأول . 

قوله : « عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » وفى فتح البارى : ١‏ وعن الاغتسال فيه 
لئلا يسلبه الطهورية » ويزيد ذلك وضوحا قوله فى رواية مسلم : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ 
قال : يتناوله تناولا . فدل على أن المنع من الانغماس فيه ؛ لثلا يصير مستعملا فيمتنع 
على الغير الانتفاع به » والصحابى أعلم بمورد الخطاب من غيره » هذا من أقوى الأدلة 
على أن المستعمل غير طهور 249 » . 

قال الشيخ ابن الهمام فى فتح القدير: « وقال مشايخ العراق : إنه طاهر عند أصحابنا » 


. ) ١9-0 ( باب استعمال فضل وضوء الناس » رقم‎ 5٠ » كتاب الوضوء‎ 5 )١( 
LOWY كتاب الطهارة > ياب ( ۲۹ ) » حديث رقم‎ ۲ 7 
] صحيح‎ [ )9( 
ونصب‎ ) 97١ ( والنائى ( ۱۹۷/۱ ) والحميدى‎ ) 54/١ ( والبخارى‎ ) ۳٤١ /١ ( فتح البارى‎ 


الراية ( ١١١/١‏ ) ومشكل ( ٤۷٤‏ ) . 
(5) فتح البارى ( /١‏ ۲۷۷ ) باب البول فى الماء الدائم . 


50 أن الماءالمستعمل طاهر غير طهور إعلاء الستن 
E ED SS SESS‏ 
۷- أخبرنا : محمد بن فضيل عن أبى سنان ضرار » عن محارب عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال : « من اغترف من ماء وهو جنب فما بقى نجس » أخرجه ابن أبى 
شيبة فى المصنف » ( عمدة القارى ) قلت : سند صحيح رجاله رجال الصحيحين , إلا 

أبا سئان » فإنه من رجال مسلم . 


واختار المحققون من مشايخ ما وراء النهر طهارته » وعليه الفتوى . وهذا لأن المعلوم من 
جهة الشارع أن الآلة التى نسقط الفرض وتقام بهأ القربة تتدنس » وأما الحكم بنجاسة العين 
شرعا فلا » وذلك لأن أصله مال الزكاة تتدنس بإشقاط الفرض حتى جعل من الأوساخ فى 
لفظه ية » فحرم على من شرف بقرابته الناصرة له > ولم تصل مع هذا إلى النجاسة حتى 
لو صلى حامل دراهم الزكاة صحت ٠»‏ فكذا يجب فى الاء أن يتغير على وجه لا يصل إلى 
التنجيس » وهو يسلب الطهورية » إلا أن يقوم فيه وليل )١(‏ يخصه غير هذا القياس » . 
وقال شيخنا : وأوضح الدلائل على هذه المسألة أن يقال : إنه من المعلوم ضرورة بحيث لا 
يعتريه شك » أن الصحابة عن آخرهم كانوا لا يصونون ثيابهم ولا أوانيهم ولا أبدانهم عن 
الماء المستعمل ولا يغسلونها » فهذا دليل كاف على طهارته » وكذا لم ينقل أنهم أو بعضهم 
توضؤوا مرة من الدهر بلماء المستعمل » لا فى الحضر ولا فى السفرء مع توفر الدواعى إليه 
أحيانا » خصوصا فى السفر حيث فقد الماء لا سيما فى بلادهم الحجازية؛ واضطروا إلى 
التيمم فلأيش لم يدخروا هذا الماء ؟ مع سهولة الادخار بأن يتوضؤوا من إناء فى إناء آخر » 
ثم منه فى آخر » وهكذا إلى أن ينغد ويفنى . فترك الصحابة بأجمعهم لهذا برهان شاف 
على أنه لا يصلح للتطهير » فانظر وتشكر . 

قوله : « أخبرنا محمد بن فضيل إلخ » قلت : وثقه ابن معين والنسائى » وذكره ابن 
حبان فى الثقات » وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقا كثير الحديث متشيعا » وقال العجلى: 
كوفي ثقة شيعى ٠»‏ وقال على بن المدينى : كان ثقة ثبتا فى الحديث » وقال الدارقطنى : 
كان ثبتا فى الحديث » إلا أنه كان منحرفا عن عثمان » وقال أبو هشام الرفاعى : سمعت 
ابن فضيل يقول : رحم الله عثمان ولا رحم من لا يترحم عليه . قال : وسمعته يحلف 


. » المخطوط‎ ١ بالمطبوع ؛ وصححناها من‎ ١ غير ظاهرة‎ ٠ قوله : « دليل‎ )١( 


أن الماء المستعملطاهر غير طهور A0‏ 


بالله أنه صاحب سنة » رأيت على خخفه أثر اللسح » وصليت خلفه ما لا يحصى » فلم 
أسمعه يجهر يعنى بالبسملة اه . من التهذيب ملخصا . 

قال العينى : ١‏ وهذا الأثر من أقوى الدلائل لمن ذهب من الحنفية إلى نجاسة الماء 
المستعمل فافهم » اه . وحمله بعضهم على ما إذا كان بيده قذر . 

قلت : فلا يكون إذن لقوله 2 وهو جنب ١‏ معنى ؛ لأن غسل القذر لا يختص بالجنب» 
بل وجوب غسله عام له ولغيره > والقيد يدل على أن لمعنى الجنابة أثرا فى الحكم ٠‏ وليس 
هو إلا ما قاله الحنفية من نجاسة الماء المستعمل . وأيضا ففى هذا الأثر ما يدل على نجاسة 
الباقى بعد الاغتراف دون الذى اغترفه » وهذا لا يتصور فيما إذا كان بيده قذر . وبالجملة 
فتأويله بنحو ذلك لا يخلو عن تعسف مستغنى عنه » والحق ما قاله العينى : إنه من أقوى 
الدلائل لنجاسة الماء المستعمل » وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة » وروى أبو يوسف عنه 
أنه نجس نجاسة خفيفة كما فى فتح القدير . 

قال المحقق : « ووجه رواية النجاسة قياس أصله المأء المستعمل فى التجاسة الحقيقية 
كالبول والغائط ونحوهما » ولا شك فى نجاسة الماء الملستعمل فيها » والفرع ( الماء ) 
المستعمل فى ( النجاسة ) الحكمية بجامع الاستعمال فى النجاسة بناء على إلغاء وصف 
الحقيقى فى ثبوت النجاسة ( يعنى أن النجاسة لا تتوقف على معنى الحقيقية ) وذلك لأن 
معنى الحقيقية ليس إلا كون النجاسة موصوفا بهاء جسم محسوس » لا أن وصف 
النجاسة حقيقة لا تقوم إلا بجسم كذلك وفى غيره مجاز » بل معناه الحقيقى واحد فى 
ذلك الجسم وفى الحدث ؛ لأنه ليس المتحقق لنا من معنى النجاسة سوى أنها اعتبار شرعى 
منع الشارع من قام به ذلك من قربان الصلاة والسجود حال قيامه إلى غاية استعمال الماء » 
فإذا استعمله قطع ذلك الاعتبار » كل ذلك ابتلاء للطاعة » فأما أن هناك وصفا حقيقيا 
عقليا أو محسوسا فلا » ومن ادعاه لا يقدر فى إثباته على غير الدعوى فلا يقبل » ويدل 
على كونه اعتبارا شرعيا اختلافه باختلاف الشرائع . ألا ترى أن الخمر محكوم بنجاسته فى 
شريعتناء وطهارته فى غيرهاء فعلم أنها ليست سوى اعتبار شرعى ألزم معه كذا إلى غاية 
كذا ابتلاء » وفى هذا لا تفاوت بين الدم والحدث ٠‏ فظهر أن المؤثر نفس وصف النجاسة ٠‏ 


35 أن الماءالمستعمل طاهر غير طهور إعلاء السان 

۸ عن عبد الله أن رسول الله يك أنى برجل قد شرب فقال : ١‏ يا أيها الناس ! 
قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله » فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر 
اله » فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله ) .الحديث رواه رزين » ولم ره بهذا 
السياق فى الأصول » كذا فى الشرغيب 2١‏ قلت : ولكن تصدير المنذرى إياه بلفظ 
«عن» علامة لحسنه كما صرح به فى مقدمة الترغيب . 


اا م لما 0ك 
وهو مشترك فى الأصل والفرع »فثبت مثل حكم الأصل وهو نجاسة الماء المستعمل فى 
الحدث»اه . ملخصا بتغير يسير . 

قوله : « عن عبد الله » برواية رزين مع حديث عبد الله الصنابحى برواية مالك وغيره- 
إلخ قلت : استدل به بعض أصحابنا على نجاسة الماء المستعمل . وتقريره أن الخطايا تخرج 
مع الماء > وهى قاذورات » فيتتج من الشكل الثالث : سعض القاذورات يخرج مع الماء 
وبذلك ينجس . أما الصغرى فلقوله يك : « إذا توضأ المؤمن خرجت خحطياه من جميع 
بدنه حتى تخرج من تحت أظفاره ۸ . الحديث وأما الكبرى فلقوله بطل : « من ابتلى 
منكم بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ؛ أطلق القاذورة على الخطايا . وأجيب 
عنه بمنع أن إطلاق القاذورات على الخطايا حقيقى » أما لغة فظاهر > وأما شرعا فلجواز 
صلاة من ابتلى بها عقيب وضوئه دون غسل بدنه » كذا فى فتح القدير . 

قلت : وسياق هذا الحديث برواية رزين يدل على أن إطلاق القاذورة إنما كان على عين 
الخمر » لا على فعل المعصية أى شربها » فانهدم ناء الاستدلال رأسا وأساسا » فالأولى 
الاكتفاء بأثر ابن عمر المذكور أولا » فإنه نص فى المعنى » والله أعلم . نعم ! استدل فى 
الكفاية للشيخ جلال الدين الخبارى بإشارة قوله 7" تعالى عقب الأمر بالوضوء والتيمم : 
«ولكن يريد ليطهّركم »4 فدل إطلاق التطهير على ثبوت النجاسة فى أعضاء الوضوء » ودل 


(0) ( ۷/۳ ۰ رقم : 6 ) باب الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار . والتمهيد : ( 71١/8‏ ) . 
(۲) بنحوه : مسلم فى : 7 كتاب الطهارة » ١١‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء » رقم : ( ۴۳). 

ولفظه : : من توضأ فاحسن الوضوء حرجت خطاياه من جسده . حتى تخرج من تحت أظفاره ؟ . 
(۳) لفظ ‏ قوله » غير ظاهر بالأصل وأثبتناه من سياق الكلام . 


أن الماءالمستعملطاهر غير طهور AY‏ 


۲ 
26 
۹-عن عبد الله الصنابحى أن رسول الله َي قال : « إذا توضأ العبد فمضمض 
خرجت الخطايا من فيه » فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه » فإذا غسل وجهه 
خرجت الخطايا من وجهه » . الحديث بطوله » رواه مالك والنسائى وابن ماجة 
والحاكم وقال : صحيح الإسناد ولا علة له ( الترغيب ‏ ) قلت : وقد مر الحديث 
بتمامه فى باب إفراد الملضمضة عن الاستنشاق . 

٠‏ عن الشعبى قال : « كان أصحاب رسول الله ية يدخلون أيديهم الماء قبل أن 
يغسلوا وهم جنب » . أخرجه ابن أبى شيبة (' » كذا فى الفتح وهو حسن أو صحيح 
على قاعدته . 

-١‏ وروی البخارى ° تعليقًا « أن ابن عمر والبراء بن عازب أدخل يده فى 


الحكم بزوالها بعد التوضؤ على انتقالها إلى الماء » فيجب الحكم بالنجاسة اه كذا فى 
البحر. 

قوله : « عن الشعبى إلخ » قلت : هذا الأثر ذكره العينى فى العمدة أيضا وزاد : 
«وكذلك النساء ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض ٠‏ . قال : « وروی نحوه عن ابن سيرين 
وعطاء وسالم وسعد بن وقاص وسعيد بن جبير وابن المسيب 4 اه وهو يدل بظاهره على 
طهارة الماء المستعمل ٠‏ وهو رواية محمد عن الإمام » وهذه الرواية هى المشهورة عنه 
واحتارها المحققون » قالوا : عليها الفتوى » لا فرق فى ذلك بين الجنب والمحدث واستثنى 
الجنب فى التنجيس إلا أن الإطلاق أولى » وعنه التخفيف والتغليظ ومشايخ العراق نفوا 
الخلاف وقالوا : إنه طاهر عند الكل » وقد قال فى المجتبى ١‏ صحت الرواية عن الكل أنه 
طاهر غير طهور » فالاشتغال بتوجيه التغليظ والتخفيف مما لا جدوى له » نهر » وقد أطال 
فى البحر فى توجيه هذه الروايات ورجح القول بالنجاسة من جهة الدليل لقوته ؛ (شامى). 

قوله  :‏ وروی الببخارى » قلت : فى قول ابن عمر وابن عباس أنهما لم يريا بأسا ہا 
)١(‏ الترغيب : .)١67/١0(‏ 


(۲) المصئف : ( 85/١‏ ) الرجل يدخل يده فى الإناء وهو جنب . 
(۳) 5 كتاب الغسل » 4ب باب هل يدخل الحنب يده فى الإتاء قبل أن يغسلها . 


AA‏ أن الماء المستعم لطاهر غير طهور إعلاء السنن 
الطهور ولم يغسلها ثم توضأ .ولم ير ابن عباس بأسا بما ينضح من غسل الحنابة»اه . 
7 عن حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد إبراهيم ( وهو النخعى ) عن 


مر عن اين عمر فى الباب السابق من نجاسة المستعمل > قلت : تعارضت الروايات عن ابن 
عمر فى قصة إدخاله اليد فى الإناء فروى سعيد بن منصور عنه بمثل ما علقه البخارى , 
وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر ء كذا فى الفتح للحافظ وإذا تعارضا 
تساقطا وبقى الأثر السابق سالا » ولو قلنا بالترجيح فما رواه عبد الرزاق عنه أرجح مما رواه 
سعيد بن متصور ؛ لأن الآول متأيد بالأثر السابق » والثانى ليس له مؤيد ء وأثر البراء 
وصله ابن أبى شيبة ‏ بلفظ : ١‏ أنه أدخل يده فى المطهرة قبل أن يغسلها » كذا ذكره 
الحافظ فى الفتح . 

وأجاب القائلون بالنجاسة عنه وعن أثر الشعبى المار بأنه إنما لم يصر مستعملا 
للضرورة » قال فى البحر : ١‏ فصار كما لو أدخل الجنب أو الحائض أو المحدث يده فى الماء 
لا يصير مستعملا للضرورة » والقياس أن يصير مستعملا عندهم لإزالة الحدثء ولكن 
سقط للحاجة » اه . قلت : وبهذا ظهر الجواب عما يقال إن الأثرين كما دلا على طهارة 
المستعمل » يدلان على طهوريته أيضا ؛ لأن الصحابة كانوا يتوضؤون ويغتسلون بالماء الذى 
أدخلوا فيه أيديهم من غير غسلها ؛ لأنا نمنع كونه مستعملا بذلك على أن وصف الطهورية 
لا يسلب عن الاء إلا إذا كان المستعمل المخلوط به غالبا أو مساويا له وأما إذا كان قليلا 
يضره عند القائلين بطهارة المستعمل دون طهوريته فلا يرد عليهم بهذين الأثرين شىء . 

قوله : « عن حفص إلخ » قلت : دلالته على طهارة المستعمل ظاهرة » لأن الجنابة 


. باب الرجل يخرج من المخرج فيدخل يده فى الإناء‎ ) 14/١ ( المصنف‎ )١( 

(۲) الشعبى عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفى . ولد لست سنين مضت من خلافة عمر على المشهور › 
وأدرك خمسمائة من الصحاية » وقال : ما كتبت سوداء فى بيضاء قط » ولا حدثنى رجل بحديث 
فأحبيت أن يعيده على » ولا حدثنی رجل بحديث إلا حفظته . وقال أبو مخلد : ما رأيت أفقه من 
الشعبى . له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ( ١‏ / ۷۹ ) والتهذيب ( 5 / 50) والنجوم الزاهرة 
(er/Y»)‏ . 


أن الماء المستعمل دامر غير طهور ۸۹ 
وپ نی و نے مبجحجحم 0 220-26229556 


ابن عباس فى الرجل يغستسل من الجنابة » فيتتضح فى إنائه من غسله . فقال : لا بأس 
به . أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ( وعمدة القارى) قلت : هذا سند على شرط 
مسلم ولكن إبراهيم لم يسمع من ابن عباس » وقد مر غير مرة أن مراسيله صحاح . 
78- عن أبى مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة : « أن النبى 4ة 
كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضا » . رواه النسائى فى الكنى بسند 
صحيح . ( عمدة القارى  )‏ قلت : وجهالة الصحابى لا تضر عند الجمهور . 


الحكمية لو كانت تؤثر فى الماء لامتنع الاغتسال من الإناء الذى تقاطر فيه ما لاقى بدن 
الجنب من ماء اغتساله » وقوله : « لا بأس به » يدل على كون المنتضح غير باق على صفته 
الأولى من الطهورية » وإلا لم يحتج إلى نقى البأس عنه » ولم يخص النفى بالمتتضح 
فقطء بل قال : إن ماء الغسل كله طهور . 

ويمكن أن يقول القائل بنجاسته : إنما لم ير الصحابى بذلك بأسا لأنه مما يشق الاحتراز 
منه » فكان فى مقام العفو » كما روى ابن أبى شيسبة عن الحسن البصرى رحمه الله قال : 
#ومن يملك انتشار الماء ؟ إما لنرجو من رحمة الله مت هو أوسع من هذا». كذا فى الفتح. 

قلت : وفى البحر عن البدائع : ١‏ إن ما يصيب ( من المستعمل ) ثوب المتوضئ معة 
عنه بالاتفاق ٩‏ اه . أى بالاتفاق بين القائلين بالنجاسة وبالطهارة . 

قوله : « عن أبى مريم وعن عائشة إلخ » قلت : فيه دلالة على طهارة المستعمل ٠‏ وإلا 
لاستلزم التنشيف تنجيس الطاهر » وهو لا يجوز . وأيضا لم يثبت أنه يو كان يأمر بغسل 
المنديل كلما تنشف به . ولقائل النجاسة أن يقول : إن النجس إنما هو ما كان يتقاطر ويسيل 
عن الأعضاء بنفسه » وأما ما بقى بعد التقاطر من البلل فيها فليس بمستعمل ولا نجس ء 
وهو الذى كان تك ينشغه بالثوب . وأجيب بأن تقاطر الماه عن أعضاء المتوضئ لا ينتهى إلا 
بعد مدة » لا سيما عن ذى اللحية الكثة » وسياق الحديث يدل على أنه َة كان يتنشف 
بعد الفراغ من الوضوء معا » وحيتئذ لم يكن ذلك خاليا عن المتقاطر » وهو مستعمل فثبت 


(5()1/ء حديث رقم : ۲ ) باب الوضوء قبل الغسل ورواه البيهقى : ( 158/١‏ ) والكنى والأسماء 
للدولابى 3 0 )2 . 


3 أن الماءالمستعمل طاهر غير طهور إعلاء السئن 

. عن عائشة رضى اله عنها » كانت للنبى إلا خرقة يتنشف بها بعد الوضوء‎ ٤ 
وضعفه » وصححه الحاكم ( عمدة القارى ) قلت : لم يصرح‎ 2١( ) (رواه الترمذى‎ 
الحاكم فى المستدرك بتصحي حه » وإنما أشار إلى ثقة رواته ؛ وأقره عليه الذهبى فى‎ 
. تلخيصه » وله شاهد صحيح قد مر انفا‎ 


اا د 


المطلوب . اللهم إلا أن يقال : إن المستعمل ما زايل البدن واستقر فى مكان من أرض أو 
إناء » فالتقاطر ليس بمستعمل قبل الاستقرار » كما هو مذهب سفيان الثورى» واختاره فى 
الكنز » وفى الخلاصة  :‏ وأخذ به بعض مشايخ بلخ وأبو حفص الكبير وظهير الدين 
المرغينائى وفخر الإسلام البزدوى وغيره من شراح الجامع الصغير ٠‏ . كما حكاه فى البحر 
فحينئذ لا يتم الاستدلال بهذا الحديث على طهارة المستعمل . 

قلت : وما يرد على القائلين بطهارة المستعمل مع عدم طهوريته ما آخحرجه ابن ماجة عن 
المستلم بن سعيد عن أبى على الرحبى عن عكرمة عن ابن عباس ١‏ أن النبى اة اغتسل من 
جنابة ٠‏ فرأى لمعة لم يصبها الماء » فقال بجمته فبلها عليه » قال إسحاق فى روايته : 
فعصر شعره عليها » اه . وأبو على الرحبى حسين بن قيس يلقب بحنش قال أحمد 
والنسائى والدارقطنى : متروك > وقال أبو زرعة : ضعيف » ( زيلعى ) . قلت : وقال 
الحاكم فى المتدرك 297 : «حنش بن قيس يقال له : أبو على من آهل اليمن سكن الكوفةء 
ثقة » اه . وفى تهذيب التهذيب بعد كلام طويل فيه وزعم أبو محسن أنه شيخ صدوق» 
وقال أبو بكر البزار : لين الحديث» ١‏ ه. فهو حسن الحديث ولما رواه شاهد مرسل عند أبى 
داود فى مراسيله عن العلاء بن زياد عن النبى ية أنه اغتسل » فرأى لمعة على منكبه لم 
يصبها الماء فأخذ خصلة من شعره فعصرها على منكبه» ثم مسح يده على ذلك المكان» اه. 
فيه“ دلالة على طهورية المستعمل ؛ لأنه ية غسل لعة لم يصبها الماء با انعصر من شعره 


)١(‏ أبواب الطهارة » 4٠‏ باب ما جاء فى التمندل بعد الوضوء » رقم : ( 817 ) . وقال : حديث 
عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبى ب فى هذا الباب شىء والكنز : ( 17844 ) والعلل : 
(١ه)‏ . 

(؟) (۱/ ۲۷١‏ ) فى باب الزجر عن الجمع بين الصلاتين » لكن قال الذهبى تحته : « قلت : بل ضعفوه' 
وكذلك ضعفه الترمذى فى باب الجمع بين الصلاتين ( ١ ) 77/1١‏ 


أن الماء المتسعمل طاهر غير طهور 1ك 


کے 


وتقاطر » ولا يجوز غسلها إلا بمطهر فثبت كون المستعمل طاهرا ومطهرا . 

وأجيب عنه بأن المستعمل هو ما زايل عن العضو . فما دام الماء فى عضو واحد حقيقة 
أو فى عضو واحد حكما ,2 لا يصير مستعملا لا فيه من حرج عظيم » والجسم كله عضو 
واحد حكما فى الغسل » كما صرح به فى البحر فالماء الذى يقل من عضو إلى آخر فى 
الغسل لا يصير مستعملا حتى ينفصل عن الجسم كله » فما عصر من شعر الرأس على لمعة 
فى الجسم ليس بمستعمل لكونه فى عضو واحد حكما » فافهم . 

واستدل بعضهم على طهورية المستعمل با رواه أبو داود 3( وسكت عنه » عن الربيعم 
بنت معوذ  :‏ أن النبى به مسح برأسه من فضل ماء کان فى يديه » ولكن لا يرد به علينا 
شىء كما لا يخفى على من عرف ما ذهبنا إليه ؛ لأن نقل البلة من مغسول إلى ممسوح 
يجوز عندنا ؛ لأن فرض الغسل إنما تأدى بما جرى على عضوه لا بالبلة الباقية » فلم تكن 
هذه البلة مستعملة » صرح به فى البحر » والله أعلم » وعلمه أتم وأحكم. 

قلت : وبهذا ظهر أن ما رواه ابن ماجة7") عن على بسند ضعيف مرفوعا قال : «جاء رجل 
إلى النبى با فقال:إنى اغتسلت من الجنابة» وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضه 
الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله ية : « لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك » اه . لا 
يرد علينا لكون الجسم كله فى الغسل بمنزلة عضو واحد فيجوز غسل اللمعة با تقاطر من 
اليد » وهو المراد عندنا بالمسح فى الحديث ؛ لأن الغسل الخفيف يطلق عليه المسح كثيرا . 

وبالجملة فالصحيح المختار عند الحنفية كون الماء الممتعمل طاهرا غير طهور » كما مر عن 
الشامية ٠»‏ وأما ما مر عن ابن عمر أنه قال : « من اغترف من ماء وهو جنب » فما 


)١(‏ الصحيحة ( ٤٤/۲‏ ) . قال الشيخ الألبانى : « وخلاصة القول : أنه لا يوجد فى السنة ما يوجب 
أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما ياء الرأس ٠»‏ كما يجوز أن يسح الرأس بماء يديه الياقى عليهما 
بعد غسلهما » لحديث الربيع بنت معوذ : ١‏ أن النبى ية مسح برأسه من فضل ماء كان فى يده » . 
أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن كما بينته فى 3 صحيح أبى داود 4 ( ١1١‏ ) . 

١ )5(‏ كتاب الطهارة ؛ 1١128‏ باب من اغتسل من الجناية فبقى من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف 
يصنع» رقم : (174 ) . فى الزوائد : إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله . 


ف طهارة كل إهاب إذا دبع إلا ما استثنى إعلاء السنن 


باب طهارة كل إهاب إذا دبغ إلا ما استثتى 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهر ٠‏ . رواه مسلم ٠. 2١7‏ 
بقَى نجس » فمؤول بأنه نجس حكما » > أى ليس بطهور » ولیس معتاه أنه نجس حقيقة حتى 
يتتجس به الثياب ويحرم شربه والطبخ به 2 وذلك لآن ما ذهب إليه جتمهور الصحابة أولى 
. وأثر الشعير يدل على أن أكثر الصحابة كانوا يدحلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم 
جنب » ولا يرون بذلك بأسا » فثبت أن المستعمل كان طاهرا عندهم ٠‏ 
باب طهارة كل إهاب إذا دبغ إلا ما استثتى 
قوله : « عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : قد استثنى منه جلد 
الآدمى لكراسته » وجلد الختزير للنجاسة فإنه نجس العين كما قال صاحب الهداية : 
«بخلاف الختزير لأنه نجس العين » إذ الهاء فى قوله تعالى : « قله رجس € منصرف إليه 
لقربه . وحرمة ة الانتفاع بأجزاء الآدمى لكرامته فخرجا عما رویناه » » وفى الدر المختار 
«وآدمی 2 فلا يدبغ لكرامته 2 ولو دبغ طهر > وإن حرم استعماله 3 حتى لو طحن عظمه 
فى دقيق لم يؤكل فى الأصح احتراء' ؟ م - 
قال المؤلف : وأما ما رواه الترمذى” ' عن عبد الله بن حكيم 9 قال : ١‏ أتانا كتاب 


(۱) 1 صحيح ] 
رواه مسلم ( الحيض ٠١6‏ ) وأبو داود ( ٤۱۲۳‏ ) والبيهقى ( 7٠١/١‏ ) وشرح السنة ٩۷/۲(‏ ) 
والمشكاة ( 558 ) والموطا ( ٤۹۸‏ ) وتصب الراية ( 1١17/1‏ ) والتجريد ( ۸١‏ ) والشفع (141) 
وفتح البارى ( 4۹ ) والتمهيد ( ٠٠۲/٤‏ ) . غريبه : قوله  :‏ الإهاب » اختلف أهل اللغة فى 
الإهاب . فقيل : هو الجلد مطلقا . وقبل : هو الجلد قبل الدباغ » فأما بعده فلا يسمى إهابا 
وجمعه أهب وأهب لغتان . 

(۲) [ صحيح ] 
رواه الترمذى (۱۷۲۹) وأبو داود (اللباس باب )5١‏ وابن ماجة (7517) والتسائى (۷/ )۱١١‏ وأحمد 
)"١١ » ۳۱۰ /(‏ والطبرانى فى «الصغير» )٠١ ١/5(‏ والمشكاة ٥۰۸(‏ ) والحاوى (۱/ )٠١‏ وابن أبى 
شيبة )٥۳/۱۳ » 878١6/8(‏ والمشكل (754/5 » )۲١١ + ۲٠١‏ والضعيفة )١١8(‏ والتمهيد 
»۷٦/۱(‏ ۷۸) وطبقات ابن سعد (1/ ۷۷) والبداية (4/ 1"4) وفهرسة ابن خير )١5(‏ . 

(۳) فى « الترمذى » : « عكيم » مكان ١‏ حكيم ٩‏ . 


طهارة كل إهاب إذا دبع إلا ما استلنى 4 


رسول الله بي أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » » هذا حديث حسن اه . وروا 
ابن عدى والطبراتى بلفظ : ١‏ جاءنا كتاب رسول الله ية ونحن بأرض جهيئة : إنى كنت 
رخصت لكم فى إهاب الميتة وعصبها » فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب ؛ إسناده ثقاتء كذا 
فى التلخيص الحبير(! فالجواب عنه بان الإهاب للجلد اسم قبل الدباغ » وأما بعد الدباغ 
فيسمى شنا وقربة » حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقى » وهو منقول عن النضر بن 
شميل والجوهرى قد جزم به كما فى التلخيص قلت : وحمله عليه ابن حبان أيضا كما فى 
نصب الراية وهذا الجواب يحتاج إليه إذا ثبت الحديث » وقد تكلموا فيه بكلام كثير » كما 
فصل ذلك فى نصب الراية والتلخيص الخحبير ولكن انتصر لثبوته ابن حبان » وأورده فى 
صحيحه كما هو مفصل أيضا فى نصب الراية 29 . 
فائدة : 

فى الدر المختار : ١‏ ( وما ) أى إهاب ( طهر به ) بدباغ ( طهر بذكاة ) على المذهب 
(لا) يطهر ( لحمه على ) قول ( الأكثر إن ) كان ( غير مأكول ) هذا أصح ما ينتى به » 
وإن قال فى الفيض بالفتوى على طهارته » اه . وفى رد المختار عن البرهان: ١‏ فجاز أن 
تعتبر الذكاة" مطهرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه » ولدفع الحر والبرد وستر 
العورة بلبسه » دون لحمه لعدم حل أكله المقصود من طهارته ٠‏ اه . 

قلت : يدل على ما هو الأصح ما فى النيل عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : 
« لما أمسى اليوم الذى فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله يو : « ما 
هذه النار؟ على أى شىء توقدون ؟ قالوا : على لحم ٠‏ قال : على أى لحم ؟ قالوا : على 
لحم الحمر الإنسية فقال : أهريقوها واكسروها » فقال رجل : يا رسول الله » أونهريقوها 


. باب الأوانى‎ ) ٤١ : رقم‎ ٠ ¥Y/0(» 


(؟) قوله : « نصب» غير واضح بالاصل ١‏ والصحيح ما أثبتناه 5 
(©) قوله : ١‏ الذكاة » ساقط من الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ° . 


4٤‏ ما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة إعلاء السنن 
حه-55555هحغ0غ<<22 
باب ما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة 

7 عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله كَكلِ: «ذكاة الميتة دباغها) . 
رواه النسائى ۳ , 


۷-وفی العزيزى بإسناد صحيح عن عبد الله بن حارث رضى الله عنه مرفوعا 
«ذكاة كل مسك" دباغه» . رواه الماک وهو حديث صحیح (العزيزى ) . 
ا ا و ا م 
رنغسلها ؟ فقال : أو ذاك ؟ وفى لفظ : فقال : اغسلوا» 7؟) وعن أنس رضى الله عنه قال: 
« أصبنا من لحم الحمر يعنى يوم خخيبر فئادى منادى رسول الله اة أن الله ورسوله ينهياكم 
عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس» متفق عليهما2. وقد أوردهما المصنف (الشيخ ابن 
تيمية ) هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذى لا يؤكل لأن الأمر بكسر الآنية 
أولا ثم الغسل انيا » ثم قوله : « فإنها رجس أو نجس » ثالثا » يدل على النجاسة › 
ولكنه نص فى الحمر الإنسية وقياس فى غيرها » ما لا يؤكل بجامع عدم الأكل اه . 

باب ما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة بما قرره العلامة العينى فى شرح الهداية 
حيث قال : « فعلمنا أن الذكاة هى الأصل فى الطهارة وإن الدباغ قائم مقامها عند 
عدمهاااه. 


. ) 55 / ١ ( والدارقطنى‎ ) ۱۷/١ ( والخاوى‎ ) ۱۷٤/۷ ( النائى‎ )١( 

(۲) قوله : « المسك ١‏ بفتح الميم وسكون السين » الجلد ( التعليق المغنى : ٤٤/١‏ ) . 

() المستدرك ( ٠١١/٤‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ رواه البخارى فى : 41 كتاب المظالم » 7" باب هل تكسر الدنان التى فيها حمر »ء أو تحرق 
الزقاق» رقم : ( ۷۷۰ ) أطرافه فى : 51951 »> 51891١ >» ۳۳۱ 251١54 > ۵٤۹۷‏ ] ورواه 
ملم فى الصيد (۳۳) » والجهاد ( 177 ) وفتح البارى : ( ٤٤٤/۷‏ ) وشرح السنة : .)5١/1١5(‏ 
ودلائل النبوة : ( 4/ ٠٠١‏ ) والتمهيد : ( ١59/4‏ ) . 

(0) رواه البخارى فى : الذبائح ( ۲۸ ) والمغازى ( ۳۸ ) ورواه مسلم فى : كتاب الصيد ( ٣١ ۰ ۳٤‏ ) 
ورواه النسائى فى : الطهارة » باب ( 54 ) والصيد باب ( ۷۸ ) ورواه ابن ماجة فى : الذبائح -- 


طهارة جلد الميتة إذا ديفت 40 
١‏ عن سلمة بن المحبق أن نبى الله َيه فى غروة توك دعا بماء من عند امرأة 
قالت : ما عندى إلا فى قربة لى ميتة » قال : أليس قد دبغتيها ؟ قالت : بلى ! قال : 
فإن دباغها ذكاتها . رواه النسائى وسكت عنه » وفى الالخيص ‏ : اوإسناده صحيح» 
وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة ؛ . اه . 
باب طهارة جلد المبتة إذا دبغت 
وشعرها وصوفها وقرنها وعظمها وعصبها 
4 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال  :‏ إنما حرم رسول الله اة من المينة 
لحمها . وأما الجلد والشعر والصوف قلا بأس به » . رواه الدارقطنى " وقال : « عبد 
الجبار ( الراوى ) ضعيف وقال فى نصب الراية : ؛ ذكره ابن حبان فى الثقات بهذا 
الحديث 7" قلت : وقد عرف أن الاختلاف لا يضر . 
7 عن ابن عباس قال : « ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : يا رسول الله ! 


باب طهارة جلد الميتة إذا دبغت 
وشعرها وصوفها وقرنها وعظمها وعصبها 
قوله  :‏ عن ابن عباس رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : دلالة الحديث على يعض 
أجزاء الباب ظاهرة » والبواقى تقاس عليها لعدم الفارق » وحديث ابن عياس الآتى بعد 
هذا يدل على جميع مسائل الباب »> حيث ذكر فيه حرمة أكل 2197 اللحم فقط . 
قوله : « قال حماد إلخ » قال المؤلف : دلالته على بعض أجزاء الباب ظاهرة » وقد 
نقلناه تلييدا . 


== (۱۳) ورواه الدارمی فى : الأضاحى ( 5١‏ ) . 

(۱) ( ۹/۱ »ء رقم : ٤٤‏ ) باب الأوانى . 

. رقم : ۲۱ ) باب الدباغ‎ ۰ ٤۸ › 2/١2) 

(۳) ( ۱۱۸/۱ ) تحت حديث ( ۳۹ ) . 

() قوله : ١‏ أكل ١‏ فى الأصل « كل ؟ بسقوط الهمزة رصححناه من ١‏ المطبوع ' 


ا جواز الطهارة بماء خالطه شىء طاهر إعلاء الستن 
و و کے ر ےو وش 


مانت فلانة ‏ تعنى الشاة » فقال : ١‏ فلولا أخذتم مسكها ؟ قالوا . : أنأخذ مسك شاة قد 
مانت ؟ فقال لها رسول الله با : إنما قال الله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي 
محرما على طاعم يَطَعَمَه إلا أن يكون مَيعَة أو دما مسقوحا أو لحم ختزير 4 وأنتم لا 
تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به فأرسلت إليها فسلخت مسكها » فدبغته فاتخذت منه 
قربة حتى تخرقت عندها » . رواه أحمد ‏ بإسئاد صحيح ( نيل الأوطار ) قال حماد: 
١‏ لا بأس بريش الميتة » وقال الزهرى فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره : «أدركت ناسا 
من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا » » وقال ابن سيرين 
وإبراهيم : ١‏ لا بأس بتجارة العاج » . رواه البخارى(" . 

0١‏ عن ثوبان رضى الله عنه مرفوعا : « اشترى لفاطمة قلادة من عصب 
وسوارين من عاج » . رواه أبو داود”" وسكت عنه ‏ وتكلم فيه المنذرى بتجهيل بعض 
الرواة »كما فى عون المعبود قلت : قد علمت أن الاختلاف غير مضر. 

باب جواز الطهارة بماء خالطه شىء طاهر 

7 عن آم هانئ رضى الله عنها أن رسول الله ب اغتسل هو وميمونة رضى الله 

عنها من إناء واحد فى قصعة فيها أثر العجين . رواه ابن خزيمة ( فى صحيحه 


والنسائى 17 ( التلخيص ). 


قوله : « عن ثوبان إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على بعض أجزاء الباب ظاهرة . 
باب جواز الطهارة بماء خالطه شي ىع طاهر 
قال المؤلف : دلالته على الباب » من حيث إن العجين طاهر ولا فرق بينه وبين طاهر 
آخر فى الحكم ١‏ ظاهرة وفى الدر المختار : ١‏ ( وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد ) مطلقا 
( كأشنان وزعفران ) لكن فى البحر عن القنية : إن أمكن الصبغ به لم يجز » كنبيذ تمر 


0) السند :717لا‎ )١( 

١ 200‏ باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء . 

(۳) كتاب الترجل » باب ما جاء فى الانتفاع بالعاج » رقم : ( 1117 ) . 

)٤(‏ رواه النسائى فى الغسل باب )١١(‏ » والطهارة باب ( ١58‏ ) وابن ماجة ( الطهارة ٠٠١‏ ) وأحمد 
(TED‏ . 


جواز الطهارة بالماء المسخن ۹۷ 


ع 2 


5 
باب جواز الطهارة بالماء المسخن 
منه ؛ رواه عبد الرزاق 2١7‏ بسند صحيح . ( التلخيص الحبير ) . 
4 عن سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضاً منه . رواه ابن أبى شيبة!") 
وأبو عبيد » وإسناده صحيح ( التلخيص البير ) . 
26 عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يتوضا بالحميم . رواه عبد 
الرزاق 7 ( التلخيص الحبير ) قلت : وإسناده على شرط الجماعة . 


(وفاكهة وورق شجر ) وإن غير كل أوصافه ( فى الأصح إن بقيت رقته ) أى واسمه لما مر “ 
وفى رد المحتار : « قوله مطلقا : أى سواء كان المخالط من جنس الأرض كالتراب أو يقصد 
بخلطه التنظيف كالأشنان والصابون ء أو يكون شيشا آخر كالزعفران عند الإمام ؛ لأن اسم 
الماء زال عنه » منح نظير النبيذ كما قدمناه » أه . 
باب جواز الطهارة بالماء المسخن 

قال المؤلف : دلالة الآثار على الباب ظاهرة » وأما ما ورد فى الماء المشمس فمنه ما فى 
مجمع الزوائد : ١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : أسخنت ماء فى الشمس فأتيت به 
النبى اة ليتوضاً به » فقال : لا تفعلى يا عائشة فإنه يورث البياض» . رواه الطبرانى فى 
(5) مروان السدى » وقد أجمعوا على ضعفه » وقال : لا يروى 
عن النبى ب إلا بهذا الإسناد . 


الأوسط ¢ وفيه محمد بن 


. باب الوضوء من ماء الحميم‎ ) ٦۷۷ : رقم‎ » ٠۷١/١ ( المصتف‎ )١( 

(۲) المصنف ( 70/١‏ ) فى الوضوء بالماء الساخن . 

(۳) لم أقف عليه فى موسوعة أطراف الحديث . 

)٤(‏ محمد بن مروان السدى الكوفى » عن هشام عن عروة » تركوه واتهم (١‏ المغنى فى الضعفاء: 
171/۲ 0 


7 عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب يسخن له ماء فى قمقمة ويغتسل 
به . رواه الدارقطنی ‏ وقال : إسناده صحيح . 


قلت : قد رويناه من حديث ابن عباس رضى الله عنه » 7 اه . 


قلت : حديث ابن عباس ذكره فى التلخيص الحبير بلفظ آخر برواية الجزء الخامس من 
مشيخة قاضى المرستان وقال : « عمر بن صبيح كذاب » والضحاك لم يلق ابن عباس . 
ومنه ما فى التلخيص”" الحبير : « رواها (؟) الدارقطنى من حديث إسماعيل بن عياش : 
حدئنى صقوان بن عمر عن حسان بن أزهر عن عمر قال : لا تغسلوا بالماء المشمس > فإنه 
يورث البرص . وإسماعيل صدوق » فيما روى عن الشاميين » ومع ذلك فلم ينفرد » بل 
تابعه عليه أبو المغيرة عن صفوان أخرجه ابن حبان فى الثقات فى ترجمة حسان » اه , 
وفى التعقبات على الموضوعات ( طبع الءلوى ) : « وأخترجه الدارقطنى من طريق أخري 
عن عمر حستها المنذرى وغيره » اه . هذا الطريق هو ما ذكره فى التلخيص » وفى رد 
المحتار: « فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا لصحة الأثر ( عن عمر رضى الله عنه ) وإن 
٠‏ عدمها رواية » والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضا بدليل عده فى المندوبات » فلا فرق حينئذ 


بين مذهبنا ومذهب الشافعى رحمه الله » . 


قلت : الصحيح عندى أن هذه “ الكراهة طبية لا شرعية » وفى تحرير المختار لرد 
المحتار : « قوله : فقد علمت أن المأتمد الكراهية عندنا » لكن ظاهر تعبير المنح على ما 
نقله السندى عنها بقوله 3 وقيل یکره » 5 يفبد ضعف رواية الكراهية واعتماد رواية عدمهاء 


. باب الماء المسخن‎ ) 77/١ ( السنن‎ )١( 

(۲) انظر : « المجمع » ( ۲٠٤١/١‏ ) باب الوضوء بالمشمس . 

. ) ١ : رقم‎ ١ 3١/١ ( (؟) التلخيص‎ 

() قوله : * رواها ٩‏ غير ظاهر ١‏ بالمطبوع » والصحيح كما فى : الأصل » وهو الذى أتبتناه . 
)١(‏ قوله : ١‏ هذه » سقطت من المخطوط »© وقد أثبتناه من ١‏ المطبوع " . 


طهارة البثر إذا مات فيها آدم أو مثله من الحيوان 44 


باب نزح جميع ماء البئر إذا مات فيها آدمى ومثله من الحيوان 
۷ - حدثنا : صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا هشيم 
قال : ثنا منصور عن عطاء رحمه الله أن حبشيا وقع فى زمزم فمات » فأمر ابن الزبير 
فنزح ماءهاء فجعل الماء لا ينقطع » فنظر » فإذا عين تجرى من قبل الحجر الأسود » 
فقال ابن الزبير : حسبكم . رواه الطحاوى ‏ وإسناده صحيح باعتراف الشيخ ( ابن 
دقيق العيد ) به فى الإمام ( فتح القدير ) . 


وذكره ابن الملقن ("2» قال بعد كلام طويل : فتلخص أن الوارد فى التهى ( يعنى به مرفوعا) 
عن استعمال الماء المشمس من جميع طرقه باطل لا يصح ولا يحل لأحد الاحتجاج به “ 2 

قلت : وهذا يدل على أن المعتمد عندنا عدم الكراهية الشرعية » وهو الصحيح عندى » 

باب نزح جميع ماء البئر إذا مات فيها آدمى ومثله من ا لوان 

قوله : « عن عطاء إلخ » قال المؤلف : قال الطحاوى  :‏ فإن قال قائل : فأنتم قد 
حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيها » فكان ينبغى أن تطم » قيل له : لم ت 
العادات جرت على هذا » قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا فى زمزم بحضرة أصحاب 
النبى عد 0 فلم ينكروا ذلك عليه > ولا أنكره من بعدهم ولا رأى أحد منهم طمها ١‏ اه. 
وقال الشيخ  :‏ معنى قوله : « حسبكم » أن نزح جميع ما فى البئر وقت التنجس كاف 
فى طهارتها › ولا يضر نبع الماء الجديد » اه . ودلالته على الباب ظاهرة » والأثر يدل 
أيضا على أن ماء البثر قليل فينجس با ينجس به الماء القليل » وقد ذكر هذا الأثر فى آثار 


. تقدم‎ )١( 


(۲) ابن الملقن هو : صاحب البدر المنير الذى لخصه ابن حجر شيخ الإسلام وسماه بالتلخيص احير . 


قوفتي لو ا E O O‏ و كبو عو GE‏ ار ل لي الوك لاجد الوه E‏ أي م لو 


الستن أيضا برواية ابن أبى شيبة والطحاوى ثم قال : ( إسناده صحيح » اه . 
تنبيه : 

فى الهداية : « لحديث أنس رضى الله عنه أنه قال فى الفأرة إذا ماتت فى البعر 
وأخحرجت من ساعتها 21 : نزح منها عشرون دلوا » وفيه أيضا  :‏ عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه أنه قال فى الدجاجة : إذا ماتت فى البئر نزح منها أربعون دلوا » اه . 
وقال مخرجه فى نصب الراية » قلت : قال شيخنا علاء الدين ( صاحب الجوهر النقى ) : 
رواهما الطحاوى من طرق » وهذان الأثران لم أجدهما فى شرح معانى الآثار 
للطحاوى»اه. 

قلت : قد وهم الشيخ » فإن الطحاوى لم يذكرهما عن أحد من الصحابة » نعم ! 
ذكرهما عن إبراهيم النخعى وعن حماد بن أبى سليمان » كما سنذكرهما » وقال صاحب 
العناية : « والأولى ما قيل إن السنة جاءت فى رواية أنس بن مالك عن النبى يهك أنه قال : 
فى الفأرة ١‏ إذا وقعت فى البئر فماتت فيها ء أنه ينزح منها عشرون دلوا » أو ثلاثون » » 
هكذا رواه أبو على الحافظ السمرقندى بإسناده اه . 

قلت : والعهدة فى ذلك على صاحب العناية . وفى الفأرة أثر على رضى الله عنه رواه 
الطحاوى : ١‏ حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج 7" بن المنهال قال : ثنا حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا رضى الله عنه قال فى بئر وقعت فيها فأرة 
فماتت » قال : ينزح ماؤها اه . وفيه أيضا : حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعينى 
قال : حدئنا على بن معيد قال : ثنا موسى بن أعين عن عطاء عن ميسرة وزاذان عن على 
رضى الله عنه قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة فى البئر فانزحها حتى يغلبك الماء © اه . 


. ) ۳٤۳/۳ ( : رواء أحمد‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه فى موسوعة أطراف الحديث . 

(۳) حجاج بن المتهال الأنماطى » أبو محمد السلمى » مولاهم » البصرى › ثقة فاضل ١‏ من التاسعة » 
مات سنة ست عشرة » أو سبع عشرة » روى له الستة . ( تقريب : ۱١۳/٠١٤/١‏ ) . 


حكم الأسآر ١‏ 


الأسآر 
باب إجزاء الغسل ثلاثا من سؤر الكلب 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « إذا ولغ الكلب فى الإناء فأهرقه . ثم 


> 


والأثر الأول ذكره فى آثار السنن ثم قال : ١‏ إسناده حسن » والسند الثانى فيه كلام ٠‏ لكنه 
يتأيد بإلآول . 

ثم ذكر الطحاوى فى الباب آثار التابعين » فروی بسنده عن الشعبى فى الطير والستور 
ونحوهما يقع فى البئر ٠‏ قال : « ينزح منها أربعون دلوا ٠‏ ء وعنه أيضا 8 « يدلو منها 
سبعين دلوا » وعن عبد الله بن سيرة الهمدانى عن الشعبى قال : « سألنا عن الدجاجة تقع 
فى البئر فتموت فيها قال : ينزح منها سبعون دلوا » وعن إبراهيم فى البئر يقع فيها الجرذ أو 
السنور فيموت قال  :‏ يدلو منها أربعين دلوا » قال المغيرة ( الراوى عن إبراهيم ) حتى 
يتغير الماء » وعنه أيضا فى البئر تقع فيها الفأرة ء قال : ينزح منها دلاء وعن حماد بن أبى 
سلمان ( شيخ الإمام الأعظم ) أنه قال فى دجاجة وقعت فى بئر فماتت » قال  :‏ ينزح 
منها قدر أربعين دلوا أو خمسين ثم يتوضأ منها ) اه . والآثر الأول ذكره الشيخ ابن الهمام 
فى فتح القدير وقال : « إسناد صحيح » قاله فى الإمام » اه . وعن عطاء أنه قال: « إذا 
وقع الجرذ فى البثر نزح منها عشرون ؛ » أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه » هكذا فى 
البناية شرح الهداية بغير تفصيل السند ( طبع كشورى ) وعن معمر قال : سألت الزهرى 
عن فأرة وقعت فى البئر ٠‏ فقال : « إن أخحرجت مكانها فلا بأس وإن مات فيها نزحت » 
أخترجه عبد الرازق فى مصنفه » كذا فى السعاية . 

قلت : رجاله رجال الجماعة ٠‏ وبقية أسانيد الآثار المذكورة لم أشتغل بتحقيقها لعدم 
الطائل تحته » فإن هذه الآثار من التابعين ولا حجة فيها » إلا أن يقال إن قول التابعى فيما 
لا يدرك بالقياس مرفوع مرسل حكما » وبالجملة فإمامنا أبو حنيفة رحمة الله عليه لم يقل 
ذلك برأيه » بل له سلف فى ما قال. 


قوله  :‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


3-5 حكم الأساآر إعلاء الستن 


أغسله ثلاث مرات » . هذا موقوف” - ولم يروه دكذا غير عبد الملك عن عطاء › قاله 
الدار قطنى . وفى نصب”2 الراية ٩:‏ قال الشيخ تقى الدين فى الإمام : وهذا سند 
صحيح ؛ . اه . 


وأما ما رواه الدارقطنى 7" عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله کا «طهور 
الإناء إذا ولغ الكلب فيه يغسل سبع مرات »> الأولى بالتراب > والهر مرة أو مرتين > قرة 
يشك » 3 هذا صحيح 3 ورواه عنه أيضا (4؟ مرقوعنا 5 « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم 
فليهرقه وليغسله سبع مرات. صحيح > إسناده حسن » ورواته كلهم ثقات 3 فهو محمول 
على الاستحياب » فإن أبا هريرة لا يسوغ له أن يخالف ما رواه فلا ريب فى أنه حمل 
التسبيع على الاستحباب > والتثليث على الإيجاب » وهو وإن لم يصرح برفع التثليث لكن 
عمله يدل على أنه مرفوع عنده » على أن الطحاوى قد روى ما يدل على أن كل حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه عند ابن سيرين مرفوع » فقال : ٠‏ حدثنا إبراهيم بن أبى داود 
قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى قال : قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحبى بن 
عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبى هريرة » فقيل له : عن النبى كَل ؟ 


) ٠١١/۲ ( وابن خخزيمة ( 48 ) ولسان الميزان‎ ) ۱۸/١ ( والبيهقى‎ ) ۳٣١ رواه ابن ماجة ( ۳۹۳ ۔‎ )١( 
) ۳۳/۱ ( وتلخيص ( ۳۹ › ۲۳۸ ) وحبيب‎ ) ۱۵٥۸/۹ ( والحلية‎ ) ۱۱۳/١ ( وكشف الخفاء‎ 
. ) ۳۳۳/۱ ( والعلل المتناهية‎ 

(۲) نصب الراية ( ۱۳١/١‏ ) . 

() [ صحيح ] 
رواه الدارقطنى ( 15/١‏ > 58 ) ومسلم فى ( الطهارة ١؟‏ ۰ ۲ ) وأبو داود ( ۷١‏ ) وأحمد 
٤۲۷ /۲(‏ ) والبيهقى ( ۲٤١۷ › ۲٤۰١/۱‏ ) والحاكم ( ١٠١ /١‏ ) وابن ختزيمة ( 468 » 35 ) والمشكاة 
( ۹۰ ) وأبو عوانة ( ۲۰۸/١‏ ) والمشكل ( ۲۱۸/۳ ) والطبرانى فى ١‏ الصغير ° )5١7/7(‏ وعبد 
الرزاق ( ۳۲۹ ) وابن أبى شيبة ( ۱۷۳/۱ » ٠١4/14‏ ) والخطيب ( ٠١4/١١‏ ) وابن عساكر فى 
التاريخ ( ۲۳۱/۳ "١/٠١٠‏ ) وكشف الخفاء ( ٩۸/۲‏ ). 

) ۱١١/١ ( وابن حزية ( ۹۸ ) ونصب الراية‎ ) 18/١ ( والبيهقى‎ ) ۳١١ _ ۳٣۳ ( رواه ابن ماجة‎ )٤( 
› ”9( والحلية ( 108/4 ) وتلخيص الحبير‎ ) ١١/١ ( ولسان ( 1767/7 ) وكشف الخفاء‎ 
. ) ۳۳۳/۱١ ( والعلل المتناهية‎ ) ۳۳/١ ( ومسند اين حبيب‎ ۸ 


حكم الأسار ا 


١ 2‏ د50 
۹ عن الحسين بن على الكرابيسى ثنا إسحاق الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : « إذا ولغ الكلب فى إناء 
أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات » . أخرجه ابن عدى ”فی الكامل » وقال : 
الم يرفعه غير الكرابيسى » والكرابيسى لم أجد له حديثا منكرا غير هذاء وإنما حمل 
عليه أحمد من جهة اللفظ بالق رآن » فأما فى الحديث فلم أر به بأسا » ( زيلعى ) قلت : 
« لا بأس به ؛ ونحوه من ألفاظ التعديل » كما قال فى الرفع والتكميل " عن الذهبى 
وغيره . ونكارة حديث غير الضعيف يطلق على مطلق التفرد » كما قال فى الرفع 


فقال: كل حديث أبى هريرة عن النبى يله ("“ورجاله ثقات أى أنه لا يفتى برأيه بل بالأثر. 

قوله : « عن الحسين بن على الكرابيسى إلخ » »قلت : ونقل الحافظ فى اللسان عن 
ابن عدى أن : « للكرابيسى كتب مصنفة ذكر فيها الاختلاف » وكان حافظا لها قال 
الحافظ : « ووقفت على كتاب القضاء للكرابيسى فى مجلد ضخم فيه أحاديث كثيرة ٠‏ 
وآثارء ومباحث مع المخالفين »> وفوائد جمة تدل على سعة علمه » وتبحره ويقال : إنه من 
جملة مشايخ البخارى صاحب الصحيح » ( وعته أخحذ البخارى مسألة اللفظ . فحمل عليه 
شيخه محمد بن يحيى الذهلى » كما حمل أحمد على الكرابيسى من جهة اللفظ ) ١‏ 
وذكره ابن حبان فى الثقات فقال : حدثنا عنه الحسن بن سفيان » وكان تمن جمع وصنئف 
ممن يحسن الفقه والحديث وقال الحكم المستنصر الأموى : كان الكرابيسى ثقة حافظا » لكن 
أصحاب ألحمد بن حنبل هجروه؛ لأنه قال: إن تلاوة التالى للقرآن مخلوقة» فاستريب بذلك 
عند جهلة أصحاب الحديث اه. وفى التقريب: «صدوق فاضل تكلم فيه أحمد لمسألة 
اللفظ». وهذا يدلك على أن الكرابيسى ثقة فى نفسهء ومن جرحه لم يجرحه بحجةء فلا 
يضرنا تفرده برفع الحديث» فقد مر غير مرة أن الرفع زيادة تقبل من الثقة مطلقاء والرفع 
قاض على من لم يرفع . 


. ( YOFA/V كلالالاء فلالا‎ « TTI 273١/5 ( : الكامل‎ )١( 

(۲) كتاب « الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل » للإمام محمد بن عبد الحى اللكنوى رحمه الله (المتوفى 
۰٤‏ ه بالهند ). 

(۳) شرح معانى الآثار ( ۱۱/۱ ) باب سؤر الهر . 


د حكم الأسار إعلاء السنن 
أيضا عن ابن عدى : ١‏ والرفع زيادة » فتقبل من الثقة » » فالحديث إذن غير مقدوح 
رفعه. قلت : والباقون كلهم ثقات من رجال مسلم . 


فائدة قيمة فى الحديث المنكر 210 : 
وقال السيوطى فى تدريب الراوى (2: « وقع فى عباراتهم أنكر ما رواه فلان كذا » وإن 
نم يكن ذلك الحديث ضعيفا ء قال ابن عدى : أنكر ما روى يزيد بن عبد الله بن أبى 
بردة: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها . قال : وهذا طريق حسن ٠‏ رواته ثقات وقد 
أدخله قوم فى صحاحهم » . وقال أيضا : أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حديث 
حفظ القرآن قال السيوطى  :‏ وهو عند الترمذى "ء وحسنه وصححه الحاكم © على 
شرط الشيخين ٩‏ . كذا فى الرفع والتكميل وفيه أيضا : « قال الذهبى فى ترجمة أحمد بن 
عتاب المروزى : قال أحمد بن سعيد بن معدان : شيخ صالح روى الفضائل والمناكير . 
قلت : ما كل روى المناكير بضعيف "2 اه . وقال الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح 
البارى ”“: ١‏ قلت : المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذى لا 
متابع له » وقال أيضا عند ذكر ترجمة ابن عبد الله : « أحمد وغيره يطلقون المناكير على 
الأفراد المطلقة» انتهى . 


)١(‏ الحديث المتكر : هو ما رواه الضعيف مخالفا الثقات » ومن ثم كان شرط المنكر تفرد الضعيف 
والمخالفة » فلو تفرد راو ضعيف بحديث لم يخالف فيه الثقات لا يكون حديثه متكرا ‏ بل ضعيفا » 
فلو خولف برواية ثقة » فالراجح يقال له « المعروف ؛ والمرجوح هو المنكر وعلى هذا فالشاذ والمنكر 
يجتمعان فى اشتراط 

(0) تدريب الراوى (ص9١)‏ . 

(۳) رواه فى الدعوات » 1١9‏ ۔ باب دعاء الحفظ . 

. ) ۳۱۹/۱ ( الحاكم‎ )٤( 


(0) مقدمة الفتح ( ٠١۸/۲‏ ) ذكر محمد بن إبراهيم التيمى . 


حكم الأسار 
02222255 


۲۰ عن عطاء عن أبى هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب فى الإناء أهرقه وغسله 


قال مؤلف الرفع : فعليك يا من ينتفع من ميزان الاعتدال وغيره من كتب أسماء الرجال أن 
لا تغتر بلفظ الإنكار الذى تجده منقولا من أهل النقد فى هذه الأسفار » بل يجب عليك أن 
تثبت وتفهم وأن لا تبادر بحكم ضعف الراوى بوجود « أنكر ما روى » فى حق روايته فى 
الكامل والميزان » فإنهم يطلقون هذا اللفظ على الحديث الحسن 2١7‏ والصحيح 7( أيضا بمجرد 
تفرد راويهما » وأن تفرق بين قول القدماء : هذا حديث منكر وبين قول المتأخرين » فإن 
القدماء كثيرا ما يطلقونه على مجرد ما تفرد به راويه » وإن كان من الإثبات والمتأخرين 
يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف الثقات 206 . 


قلت : فلا يلزم من قول ابن عدى : لم أجد الكرابيسى حديثا منكرا غير هذا“ 
ا ل ا 
وغيره » فالحديث إذن حسن مرفوع والله تعالى أعلم » ودلالته على معنى الباب ظاهرة . 

قوله : « عن عطاء إلخ ٩‏ » قلت : فيه إفتاء أبى هريرة وعمله وفق ما رفعه الكرابيسى 


)١(‏ قوله : ١‏ الحديث الحسن ١‏ عرف الترمذى ومن بعده الحديث الحسن » وأجمع ما جاء فى تعريفه 
قول ابن حجر : وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط » متصل » مسند غير معلل » ولا شاذ هو 
الصحيح لذاته . . . فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته ( شرح نخبة الفكر ص ۸ © ١١‏ ) . وعلى 
هذا فإن الحسن هو ما توافرت فيه شروط الحديث الصحيح جميعها » إلا أن رواته كلهم أو بعضهم 
أقل ضبطا من رواة الصحيح . وبعد هذا يمكن أن يكون تعريفنا المختار للحسن كما يلى : الحسن ما 
اتصل سنده بعدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة . 

(؟) قوله  :‏ الحديث الصحيح » أولا تعريقه : 

| تعريف ابن الصلاح : قال أبو عمرو ابن الصلاح : الحديث الصحيح هو المسند الذى يتصل اسنادة 
بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولا يكون شائا ولا معللا. ( علوم الحديث : 
0 

3 تعريف الإمام النووى : اختصر الإمام النووى تعريف ابن الصلاح » فقال : هو ما اتصل سنده 
بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة . والمراد بالعدول الضابطين رجال السند » أى ينقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط من أوله إلى منتهاء . 

(") الرفع والتكميل » مرصد ٤‏ إيقاف ۷ص٠‏ و۸٩‏ ملخصا . 


۳٦‏ أن الماء التسعمل طاهر غير طهور إعلاء الستن 
مح حححه 2652222286 


ثلاث مرات . رواه الدارقطنى ‏ وإسناده صصحيح ( آثار السنن ) قلت : وروى 
الدارقطنى والطحاوى ذلك عن أبى هريرة أيضا قولا » وإسناده صحيح كما مر عن 
آثار السنن أيضا . 

› عن ابن جريج قال : قال لى عطاء : « يغفسل الإناء الذى ولغ الكلب فيه‎ 0١ 
قال : كل ذلك سبعا وخمسا وثلاث مرات . رواه عبد الرزاق فى مصنفه "° وإستاده‎ 
. ) صحيح ( آثار السنن‎ 

› عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : أمر رسول الله َة بقتل الكلاب‎ 7١ 
ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال : إذا‎ 
ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب رواه مسلم 7( آثار‎ 
. ) الستن‎ 


عنه » فاعتضد كل منهما بالآخر فلا يصح حمل ما روى عنه من التسبيع والتتريب على 


قوله : « عن ابن جريج إلخ » قلت : فيه دلالة على عدم تفرد إمامنا أبى حنيفة رضى 
الله عنه فى هذه المسألة » بل وافقه عليها عطاء وهو سيد الفقهاء والمحدثين فى زمانه ومن 
أجلة التابعين . 


قوله : « عن عبد الله بن مغفل إلخ » قلت : هذا ما ألزم به الطحاوى الخصم ٠‏ فقال: 


. تقدم‎ )١( 

(۲) المصنف ( 775 ) ومشكل الآثار ( 5148/7 ) . رواء الترمذى فى : أبواب الطهارة » 58 باب ما 
جاء فى سؤر الكلب › رقم : ( 4١‏ ) وقال : هذا حديث حسن وانظر الخلاق فى روايات وألفاظه 
فى الفتح ( ۲۳۹/۱ ۔ ۲٤۲‏ ) والتلخيص ( ص/ - ۸ ٠٤٤١‏ ) وطرح الشريب ( ۱۱۹/۲ ١74‏ ) 
وقد أفاض فى روايات وققهه . 

() فى : 5 كتاب الطهارة » 11 باب حكم ولوغ الكلب ء رقم : ( 47 ) . غربيه : قوله : «عفروه؟ 
قال فى المصباح : العفر » بفتحتين ٠‏ وجه الأرض ويطلق على التراب . وعفرت الإناء عفرا » من 
باب ضرب ٠‏ دلكته بالعفر . وعفرته » بالتثقيل » مبالغة . 


كراهة سؤر الهر تنزيها ۳.۷ 


باب كراهة سؤر الهر تنزيها 


١‏ ولو وجب أن يعمل با روينا فى السبع ولا يجعل منسوخا › لكان ما روى عبد الله بن 
مغفل فى ذلك عن النبى يد أولى عا روى أبو هريرة > لآنه زاد عليه والزائد أولى من 
الناقص » فكان ينبغى لهذا اللخالف لنا أن يقول : لا يطهر الإناء حتى يغسل ثمانى مرات؛ 
السابعة بالتراب ٠‏ والثامنة كذلك ٠‏ ليأخذ بالحديثين جميعا » فإن ترك حديث عبد الله بن 
مغفل فقد لزمه ما ألزمه خصمه فى تركه السبع التى قد ذكرنا » وإلا فقد بينا أن أغلظ 
النجاسات يطهر منها غسل الإناء ثلاث مرات فما دونها أحرى أن يطهر ذلك أيضا » . 
وتعقبه الحافظ فى الفتح بأنه لا يازم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن 
مغفل أن يتركوهم العمل بالحديث أصلا ورأسا ؛ لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان 
متجها فذاك » وإلا فكل من الفريقين ملوم فى ترك العمل به » قاله ابن دقيق العيد اه . 

قلت : لم يترك الحنفية العمل به أصلا ورأسا »> بل حملوا أمر التسبيع والتتريب على 
الندب ‏ » وأمر الثلاث على الوجوب » وقالوا : لم يرد عن النبى و فى أحاديث 
التسبيع إيجاب عدد معين » وإلا لم يختلف الروايات فيه بالسبع التطهير » ولم يرد رواية 
بعدد أقل منه فى الباب وحملنا فوق ذلك على البالغة . وحديث الثلاث وإن لم يكن فى 
قوة السند مثل حدبث السبع ولكنه أرجح منه لموافقته القياس الذى مر ذكره فى كلام 
الطحاوى وقد عرفت حسن إسناده وثقة رواته فلا لوم علينا فى الأخذ به وجعله أصلا واللّه 
الى اعلورد 

باب كراهة سؤر الهرة تنزيها 

قال المؤلف: الأحاديث المذكورة تدل على أن الهرة ليست بنجس › وسؤرها طاهر 

ويغسل الإناء الذى ولغت فيه مرة > ولا ينبغى التوضؤ من سؤره » فهذا الغسل محمول 


. » قوله : « الندب » غير ظاهرة بالأصل » وصححناه من المطبوع‎ )١( 


CCDC OSO 


عن أبى هريرة عن النبى لا قال : يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع 
مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب » وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» . رواه 
الترمذی) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

٥١‏ عن كبشة ابنة كعب بن مالك » وكانت عند ابن أبى قتادة » أن أبا قتادة دخل 
عليها » قالت : فسكبت له وضوء قالت فجاءت هرة تشرب » فأصغى لها الإناء حتى 
شربت » قالت كبشة : فرآنى أنظر إليه » فقال : أ تعجبين يا ابنة أخى ؟ فقلت : نعم ! 
. فقال: إن رسول الله ب قال : « إنها ليست بنجس إنما هى من الطوافين عليكم أو 
الطوافات » . رواه الترمذى ‏ وقال : حسن صحيح . 

5 عن أنس بن مالك قال : خرج رسول الله اة إلي أرض بالمدينة يقال لها : 
بطحان » فقال : يا أنس » اسكب لی وضوءا » فسكبت له » فلما قضى رسول الله وي 
حاجته قبل إلى الإناء » وقد أتى هر فولغ فى الإناء » فوقف له رسول الله بو وقفة 
حتى شرب الهرء ثم توضأء فذكر لرسول الله يل أمر الهرء فقال يا أنس ! إن الهر من 


على الاستحباب . قال الإمام محمد فى المؤطأ « لا بأس بأن يتوضاً بفضل سؤر الهرة 
وغيره أحب إلينا » وهو قول أبى حنيفة » . 
قلت : وفى رد المحتار : فسقط حكم النجاسة الضرورة وبقيت الكراهة لعدم تحاميها 


. ) ۲٤١/۱ ( والبيهقى‎ ) ٠١4» ٠١۲ ( ابن حرعة‎ )١( 

(۲) أيواب الطهارة » 548 باب ما جاء فى سؤر الكلب » رقم : ( 9١‏ ) . وتقدم تخريجه . 

(۳) أبواب الطهارة » 54 باب ما جاء فى سؤر الهرة » رقم : (4۲) . وقال : حديث حسن صحيح . 
وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبى ية والتابعين ومن بعدهم : مثل الشافعى وأحمد وإسحاق 
لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شىء روى فى هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة . ولم يأت به أحد أتم من مالك . 


سؤر الآدمى طاهر مطلقاً ۳.۹ 


سباع البيت » لن بقذر شيئا ولن ينجسه » . رواه الطبرانى فى الصغير''" » وفيه عمر بن 
الحفص المكى » وثقه ابن حبان » قال الذهبى : لا ندرى من هو ؟ كذا فى ممجمع 
الزوائد "© قلت : العلم مقدم على الجهل » على أن الاختلاف غير مضر كما عرف 
را 

/اه 7 حدثنا : ابن أبى داود قال : ثنا الربيع 27 بن يحيى الأشنانى قال : ثنا شعبة 
عن واقد بن محمد عن نافع عن ابن عمر أنه قال : لا توضأوا من سؤر الحسمار ولا 
الكلب ولا السنور » . رواه الطحاوى قلت : رجاله ثقات » والربيع مختلف فيه » من 
رجال الصحيح » والاختلاف لا يضر . 

باب أن سؤر الآدمى طاهر مطلقا 

8 عن أبى عبيدة عن عبد الله قال : قال رسول الله ية : « مر على الشيطان 
فأخذته فخنقته » حتى لأجد برد لسانه فى يدى » فقال : أوجعتنى أوجعتنى » . رواه 
أحمد» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد). 


النتجاسة » وفى الدر المختار : « مكروه تنزيها فى الأصح » وفى الهداية : « ومن أبى 
يوسف أنه غير مكروه ؛ والله تعالى أعلم . 
باب أن سؤر الآدمى طاهر مطلقا 
قوله : « عن أبى عبيدة إلخ » قال المؤلف : دلالته على أن لعاب الشيطان طاهرة 
والشيطان كافر . 


. ) 77/١ ( : ٩ الطبرانى فى الصغير‎ )١( 

(۲) أورده ( 0 ) باب الوضوء بفضل الهر » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الصغير » وفيه عمر بن 
حفص المكى وثقه ابن حبان » قال الذهبى : لا يدرى من هو . 

)۳( الربيع بن يحيى بن مقسم الاشنائى : يضم الألف وسكون المعجمة » أبو الفضل البصرى » 
صدوقء له أوهام » من كبار العاشرة » مات سنة أربع وعشرين » روى له البخارى وأبو داود . 
(تقريب : .)91١/7185/١‏ 

== أحمد » وأبو عبيدة لم يسمع من‎ ١ أورده ( ۲۸۸/۱ ) باب فى سؤر الكلب » وعزاه إلى‎ )٤( 


.۹ سوّر الآدمى طاهر مطلقاً إعلاء السئن 


SOOO 


تلن نهدت التهذيب : « وقال الدار قطنى:أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف 
ابن مالك ونظرائه» قلت: وقد صحح الدارقطنى فى سننه له آثارا عن أبيه'"». 

9 قال البخارى : ١‏ وتوضاً عمر رضى الله عنه بالحميم ومن بيت نصرانية » . 
فح البارى ١‏ وهذا الأثر وصله الشاقعى وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينه عن زي 
ابن أسلم عن أبيه به » ولفظ الشافعى : توضاً من ماء فى جرة نصرانية . ولم يسمعه 
ابن عيينة من زيد بن أسلم » فقد رواه البيهقى من طريق سعدان بن نصر عنه قال : 
حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولا » ورواه الإسماعيلى من وجه آخر عنه بإثبات 
الواسطةء فقال : عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به » وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة 
وعبد الرحمن » وأوثقهم وأكبرهم عبد الله » وأظنه هو الذى سمع ابن عيينة منه ذلك » 
وبهذا جزم به البخارى ؟ . 

۰ عن عمران بن حصين رضى اله عنه أن النبى بلا وأصحابه توضأوا من 
مزادة امرأة مشركة . متفق عليه فى حديث طويل . 


0١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بعث النبى يك خيلا فجاءت برجل 


قوله : « قال البخارى إلخ» : هذا الأثر يدل على أن الكتابى طاهر ؛ حيث توضأ عمر 
رضى الله عنه من إنائه » وكذا حديث عمران على أن المشرك طاهر فسؤرهما طاهر أيضا لا 
فى الهداية : ١‏ وسور الآدمى وما يؤكل لحمه طاهر ؛ لأن المختلط به اللعاب وقد تولد من 
لحم طاهر ء فيكون طاهرا . 

قوله : « عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : دلالته على أن الكافر طاهر 
ظاهرة » وقد مر تقرير طهارة سؤر الطاهر . 


== أبيه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ قال فى « هامش المطبوع © : وقد حقق العلامة العينى أن أبا عبيدة له سماع من أبيه » وقد أتى بعده 
أحاديث فيها تصريح بسماعه مته ثم قال : « وكيف ما سمع ؟ وقد كان عمزه سبع سنين حين مات 
أبوه » قاله غير واحد من أهل النقل » وابن سبع سنين لا يتكر سماعه من الغرباء عند المحدثين 
فكيف من الآباء القاطنين ؟ 


سور السار والسباع ۳١‏ 


TT 7 a, 5‏ ج rS ra a aS‏ 
س ا سے تة و ا E EF EE in 0 aE‏ س كد كه 1 ار ےا را 


فربطوه بسارية من سوارى المسجد . متفق عليه . 
عنه » فاغتسل ثم جاء . فقال : كنت جنبا » فقال : ١‏ إن المسلم لا ينجس " . رواه 
الجماعة إلا البخارى 97 ( نيل الأوطار ) 
باب سؤر الحمار والسباع 
757 عن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله ی يَلِةِ قال : « إنها ليست بنحس إغا 


هى من الطوافين عليكم أو الطوفات» . رواه الترمذى ۳ وقال: ١‏ حسن صحيح ١‏ وقد 
مر فى الباب السابق . 


قوله : « عن حذيفة إلخ » قال المؤلف : دلالته على أن المسلم الجنب طاهر غير نجس 
ظاهرة » فسؤره أيضا طاهر غير نجس بالتقرير المار قريبا » والراد بنفى النجاسة عنه هناك 
هى المانعة من مس الغير ء وهى الحقيقية دون الحكمية ٠‏ > فإن الجنب ينجس بها » فثبت 
بمجموع أحاديث الباب مقصود الباب . وفى العناية : ولا يعارض بقوله تعالى : # إنما 
المشركون نجس » ؛ لأن المراد به النجس فى الاعتقاد » قلت : وهذا ظاهر . 
باب سؤر الحمار والسباع 

قوله : « عن أبى قتادة إلخ 6 أفاد الشيخ أن علة الطواف تدل على أن الأصل فيها 
النجاسة ٠‏ وإغا عفى عنها للحاجة فيكون سؤر جميع السباع نجسا » إلا فيما تتحقق فيه 
الضرورة وهى الهرة . 


)١(‏ رواه البخارى فى ( الصلاة باب ۷١‏ ع ۸۲ ) والحضومات ( لا > ۸ ) والمغازى ( -۷ ) وأبو داود فى 
( الجهاد ١١5‏ ) والنسائى فى ( المساجد 7١‏ ) وأحمد ( ٤٥١/۲‏ “م ). 

(۲) [ صحيح ] 
رواه البخارى ( ۷۲۹/١‏ ) ومسلم فى ( الحيض 15 ) والسائی ( ٠٥٤/۱‏ ) والترمذى )١5١(‏ وأبو 
داود ( ۳۰ ) وابن ماجة ( هه ) وأحمد(15/١اغ‏ » 4 / ۰۲ ) والطبرائى ۱۹٤/۱۲(‏ ) 
والفتح ( /١‏ 40 ) والمعانى ( 11/1 ) ومسئد أبى حنيقة ( ۳۳ ) وتاريخ أصفهان (15/5 ) ٠‏ 

(۳) تقدم تخريجه . 


۹۲ سؤر الحمار والسباع إعلاء السنن 

6 عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : نهى النبى ل يوم خيبر عن لحوم 
الحمر ورخص فى لحوم الخيل . أخرجه البخارى . 

8 وله من رواية ابن عمر رضى اله عنه : نهى النبى بل عن لحوم الحمر الأهلية 
ا 
مم ج 

قوله : « عن جابر إلخ » قال فى الهداية ": « وسؤر البهائم نجس » إلى أن قال : 
«لأن لحمها نجس » ومنه يتولد اللعاب » وهو المعتبر فى الباب » فعلى هذا يكون سؤر 
الحمار أيضا نجسا » لكن لم نقل به لما فى البرهان الغير المطبوع : « والصواب عنده ( أى 
شيخ الإسلام ) أن سببه التردد فى تحقيق الضرورة المستقلة ( للنجاسة ) وعدمها ٠‏ فإن له 
شبها بالهرة لمخالطة الناس فى الدور والأفنية وشربه من الأوانى المستعملة » وشبها بالكلب 
لمجانبته وعدم ولوجه المضايق ولوج الهرة والفأرة » فلو انتفت الضرورة أصلا كان سؤره 
نجسا كسؤر الكلب » ولو تحققت فيه كتحققها فى الهرة لوجب الحكم ببقائه على الطهورية؛ 
فإذا تحققت من وجه دون وجه بقى مشكلا : فلا ينجس الماء بالشبهة ولم يزل الحدث به 
والبغل متولد من ال حمار فأخذ حكمه7" انتهى مختصرا كذا قال رحمه الله تعالى . 


وأما ما رواه عبد الرزاق ٩‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه بإسئاد حسن أن رسول 


)١(‏ رواه أحمد( ۲۱/۲ 0 ۲۱۹ 58م 11۹ ۰ 7١7/1‏ ) ومنصور )١81١6(‏ والطبرائى 
)۲۳٤/۱۰(‏ والحميدى ( 8654 ) والدارقطتى ( ۲٣۸/۳‏ » 190/5 ) وابن أبى شيبة ( ۷۳/۸ ) 
والنشور ( ٥١ . 2١/8‏ ) والخطيب ( 21/6 ۳/۷ ۷/۲ ) والهروى ( ۲۷٥/۲‏ ) 
والمعانى ( 2 ) والعلل ( ٤۹۸‏ ). وأورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٩‏ ( 7117/5 ) ورجال 
الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبرانى الأول فيه محمد بن أبى ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثق . 

(۲) كذا فى « المطبوع » 3 الهداية » وسقطت من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع " . 

(۳) فى هامش « المطبوع؟ :البرهان )۷٠١ ۷١ /١(‏ من المخطوطة في مكتبة دار العلوم كراتشى» وهو كتاب 
البرهان شرح مواهب الرحمن لإبراهيم بن موسى الطرابلسى الحنفى نزيل القاهرة المتوفى سنة ٠۹۲۲‏ 
وهو كتاب جليل فى فقه أبى حنيفة موشح بالدلائل النقلية والمباحث الحديثية » لم يطبع بعد . 

(5) الصنف : ( ۷۷/۱ ) رقم : ۲١۲‏ ) . 


سؤر الحمار والسباع 1Y‏ 


55 أخبرنا : مالك أخبرنا يحبى بن محمد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبى بلتعة أن عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن 


الله اة توضاً بماء أفضلت السباع » كما فى كنز العمال وما رواه الشافعى وعبد الرزاق عن 
إبراهيم بن أبى يحبى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر رضى الله عنه قال  :‏ قبل : 
يا رسول الله ! أنتوضأ مما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم ! وبا أفضلت السباع كلها » . 
ورواه الشافعى أيضا عن سعيد بن سالم عن إبراهيم بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين 
عن أبيه عن جابر » كما فى التلخيص الخبير والسند الأول فيه إبراهيم وهو محتج به كما 
مر فى غسل اليدين » وداود بن الحصين ١‏ وهو من رجال الجماعة والموطأ » وأبوه قد تكلم 
فيه» لكن قال الذهبى فى الميزان  :‏ قلت : هو متماسك والسند الثانى فيه سعيد » وهو 
مختلف فيه كما فى تهذيب التهذيب ٠»‏ وإبراهيم» وهو أيضا مختلف فيه كما فى تهذيب 
التهذيب والحاصل أن الحديث محتج به > فالجواب عند ما ذكره صاحب العناية : « قتأويله 
أن المراد به الحمر الوحشية وسباع الطير » أو المراد به الماء الكثير » اه . والله تعالى أعلم. 


٠ تبيه‎ 


فى رد المحتار : « اعلم أنه روى فى النبيذ عن الإمام ثلاث روايات : الأولى : وهى 
قوله الأول » إنه يتوضاً به ويستحب أن يضيف إليه التيمم » والثانية : الجمع بينهما كسؤر 
الحمار » وبه قال محمد رحمه الله ورجحه فى غاية البيان » والثالثة : التيمم فقط » وهى 
قوله الأخير وقد رجع إليه > وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاثة واختاره الطحاوى وهو 
المذهب المصحح الختار المعتمد عندنا » بحر . 

قوله : « أخبرنا مالك إلخ » قلت : دل سؤال عمرو بن العاص عن ورود السباع على 
أن سؤرها يفسد الماء بمخالطته » وإلا لم يكن لسؤاله معنى > وأما قول عمر 2١"‏ بن الخطاب 


. عمر » والأول تصحيف‎ ١ ٩ المطبوع‎ ١ كذا فى « الأصل »؛ « عمرو » وفى‎ )١( 


1 سؤر الحمار والسياع إعلاء السنن 
العاص: يا صاحب الحوض !هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن ا لخطاب :يا 
صاحب الحوض:لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وترد علينا.أخرجه محمد فى ا موطا ٠‏ 
اا امم س 
افش ارقن 1 ل جرا اا ره على السباع وترد علا 4 معام :ل رة 
عن ذلك » فإنك لو أخبرتنا لضاق بنا ا حال » ولا يضرنا ورودها عند عدم علمنا ولا يلزمنا 
الاستفسار من ذلك » ولو كان سؤر السباع طاهرا مطلقا لما منع صاحب الحوض عن 
الإخبار ؛ لأن حينئذ لا يضر . 

وأما حمله على أن كل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أو لم تخبرنا ء كما ذكره المالكية 
والشافعية » فهر إن كان محتملا ولكن ظاهر سياق " الكلام يأباه وإن سلم فنقول : كان 
الحوض كبيرا ؛ فلذا سوى بين الإخبار وعدمه . وأما قول ابن عبد البر المعروف عن عمر 
فى احتياطه فى الدين ١‏ أنه لو كان ولوغ السباع والحمير والكلب يفسد ماء الغدير لسأل عنه 
ولكنه رأى لا يضر الاء © فمنظور فيه بأن مقدضى الاحتياط ليس أن يسأل عن كل آمر فإن 
فى الدين سعة » ذكر الكل فى تعليق الموطأ » وإذا كان الغدير عظيما فولوغ السباع لا 
يفسده اتفاقا » فلا حجة فيه لهم ما لم يثبت كون الغدير صغيرا . 

وأما ما رواه ابن ماجه بسند فيه كلام عن أبى سعيد أن رسول الله ية سئل عن الحياض 
التى بين مكة والمدينة تردها السباع والحمر ومن الطهارة عنها » فقال : « لها ما حملت فى 
بطونها ولنا ما غير طهور » اه . ( التعليق الممجد ) . فالجواب عنه أنه ليس على إطلاقه؛ 
بل مقيد بكثرة الماء لقوله ياو حين سكل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب» فقال : «إذا 
كان الاء قلتين لم ينجسه شىء» دل على أن سؤر السباع ليس بطاهر مطلقا » بل إذا كان 
قلتين » وقد مر أن المراد به القلتان البسوطتان على وجه الأرض » فيبلغ حينئذ حد العشر 
فى العشر » والله أعلم . قال محمد فى الموطأ: ١‏ إذا كان الحوض عظيما إن حركت منه 


1١ )۱(‏ باب الوضوء مما يشرب منه السباع وتلغ فيه » ( ص٣٤‏ > حديث رقم : 59 ) . 
(۲) قوله : « سياق » ظهرت فى ١‏ الأصل » « ساق » وفى « المطبوع » « سياق » وهو الصحيح . 
1١١ )۳(‏ باب الوضوء ما يشرب منه السباع وتلغ فيه » تحت الحديث رقم : ( 19 ) . 
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وسنده صحيح » إلا أن فيه انقطاعا » فإن يحبى لم يدرك عمر » والانقطاع لا يضرنا . 

۷- أخبرنا : أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : « لا خير فى سؤر البغل 
والحمار » ولا يتوضأ أحد بسؤر البغل وا حمار » ويتوضأ من سؤر الفرس والبرذون 
والشاة والبعير » . أخرجه محمد فى الآثار وسنده صحيح , قال : « وهو قول أبى 
حنيفة وبه نأخل » . 

8 عن نافع عن ابن عمر كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن يتوضاً 
بفضلهم . أخرجه عبد الرزاق 2١7‏ فى مصنفه ( كنز العمال ) قلت : لم أقف على سنده 
مفصلا » وإنما ذكرته اعتضادا . 

8 عن أبى ثعلبة قال : حرم رسول الله يق لحوم الحمر الأهلية . رواه 
الىخا 30( 

ی ۷ 


عن أنس بن مالك أن رسول الله بهد جاءه جاء » فقال: أكلت الحمر فأمر 


ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى » لم يفسد ذلك الماء » ما ولغ فيه من سبع ولا ما وقع 
فيه من قذر » إلا أن يغلب على ريح أو طعم » فإذا كان حوضا صغيرا إن حركت منه 
ناحية تحركت الناحية الأخرى فولغ فيه السباع أو وقع فيه القذر لا يتوضاأ منه » ألا یری أن 
عمر ابن الخطاب رضى الله عنه كره أن يخبر » ونهاه عن ذلك ؟ . 

قوله : « أخيرنا أبو حنيفة إلخ » قلت : دلالته ودلالة أثر ابن عمر بعده على كراهة 
سؤر الحمار والبغل ظاهرة . 

قوله : « عن أبى ثعلبة » إلى قوله: « عن سلمة إلخ » قلت : دلالتهما على حرمة 
الحمار الأهلى وعلى نجاستها ظاهرة » لقوله يك اإنها رجس» ولقوله فى الأوانى التى طبخ 


. آخر ياب سؤر الكلب‎ ) ۳۷٤ : رقم‎ > ٠١85/١( : المصتف‎ )١( 


زفق تقدم . 
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. فكفئت القدور وإنها لتفور باللحم . أخرجه البخارى 7 أيضا‎ 

1 عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع النبى يك يوم خيبر» فذكر حديثا 
طويلا » وفيه : فلما أمسى الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة 
ع اوسايم ا كد 

لوا : لحم ال حمر الإنسية فقال النبى 5ل م الو :يا 
0 الله ! أونهريقها ونغسلها ؟ قال : أو ذاك . رواه البخارى "° 

عن معاذ قال : كنت ردف النبى يكل على حمار يقال له : يعفور .. 

الحديث رواه البخارى 7 


اااالسئمممامااااامااااااممممممامممماا بير س 


فيها لحمه : « اكسروها 1( ثم اكتفى بإهراقها وغسلها > وكل ذلك يدل على نجاسة لحمه وفى 
ل ل ل ولت ري الل OE NS‏ 
أيضا » وهو المعتمد فى باب الآسار » فينبغى أن يكون سؤرهما نجسا . 


قوله : « عن معاذ» إلى قوله : « عن أنس إلخ » قلت : فيها ثبوت الركوب على 


)١(‏ رواه البخاری فى : الا كتاب الذبائح » 1١6‏ باب التسمية على الذبيحة » ومن ترك متعمدا ؛ 
رقم: ( 0448 ) ورواه مسلم فى : كتاب الصيد » ( 75 › ۲۸ › ۲۹ ) ورواه النسائى فى : كتاب 
الصيد » باب ( ۱۷ › "١‏ ) ابن ماجة فى : ۲۷ كتاب الذبائح » ١١‏ باب لحوم الحمر الأهلية ع 
رقم : ( ۳۱۹۲ ) . ومن حديث عبد الله بن أبى أوفنى . ورواه أحمد : ( ۳٥۴/٤‏ 852" > 
(FIV /o TA!‏ . 
غربيه: قوله : « اكفئوا ٩‏ أى كبوا ما فيها . بقطع الهمزة وكسر القاء أو بوصلها وفتح الفاء , لغتان 

(۲) رواه فى : كتاب المغازى ( ٩۰ » ٤۳/۸ › ۱۹۷/٩‏ ) باب غزوة خیبر 

() رواه فى : كتاب الجهاد ( ٠١ ٠ /١‏ ) باب اسم الفرس والحمار . وذكر فيه اسم الحمار « عفير » 
وقال ابن عبدوس : هما واحد » ورد عليه الدمياطى . فقال : « عفير » أهداه المقوقس و يعفور“ 
أهداه قروة بن عمرو وقيل : بالعكس ( عمدة القارئ : ١ ٦‏ ) ورواه أبو داود فى : كتاب 
الجهاد» باب فى الرجل يسمى دابته : ( ۲۵۵۹ ) بلفظ : كنت ردف النبى وه على حمار يقال له: 
( عفير؟. 1 
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قطيفة»› وأردف أسامة وراءه » رواه البخارى 00 

4 عن البراء فى قصة حنين : والنبى بل على بغلة بيضاء » وأبو سفيان بن 
الحارث آخذ بلجامها » والنبى يل يقول : « أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب »2 . 
رواه البخارى ". 


الحمير والبغال عنه اة » وإن أبا سفيان كان آخذا بلجام بغلته » وركوبه و على البغال 
والحمير وكذا ركوب الصحابة عليها مما لا ينكر . 

وقد ورد الامتنان به فى قوله تعالى  :‏ وَالْخَيْل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويل ما لا تَعَمُونَ» ". ويتعذر للراكب الاحتراز عن مالطة عرقها ولعابها فى ثيابه 
وبدنه كما لا يخفى » لا سيما من كان آخذا بلجامها فاحترازه عن اللعاب متعذر جدا ‏ 
ولم يرد الآمر فى حديث يغسل الثياب والبدن عنهما » فهذا يدل على طهارتهما ۰ لا سيما 
والضرورة والبلوى رافعة للحرج لقوله َة فى الهرة : ١‏ إنها من الطرافين عليكم 
والطوافات » رواه الترمذى وصححه كما مر » فتعارضت أحاديث تحريم لحومهما 
ونجاستهما وأحاديث الركوب عليهما فى حكم لعابهما وعرتهما » فالأولى تفيد نجاستهما 


(1)1 صحيح ] رواه فى: كتاب الجهاد > 1517 باب الردف على الحمار ( 419/1 ) . 

(۲) [ صحيح ] 
رواه البخارى فى : كتاب الجهاد ( 4/ ١۷‏ ) باب بغلة النبى يا اليضاء؛ » ورواه فى : المغازى » 
باب قول الله تعالى ا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيثا وضاقت عليكم الأرض 
ا رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته © إلي قوله ‏ فإ غفور رحيم € ورواه مسلم فى : 
كتاب الجهاد » باب فى غزوة حنين » رقم ( ۸۰-۷۸ ) وأبو داود ( ٤۸۷‏ ) والترمذى (۱۹۸۸ ) 
والمتتقی ( 1١57‏ ) وأحمد ( 4352818-5٠ 115/١‏ ۰ 5804 ) والدارمى ١13/1(‏ ) 
والبيهقى ( ٠١١/۹‏ ) وابن عساكر فى التاريخ ( ۱ ) والتاريخ الكبير للبخارى 1/١(‏ ) والحلية 
( ۱۳۲/۷ ) والاذكار ( ۱۹۰ ) والكنز ( 701505 ۰ ۸ والفتح ( ۲۸/۸ ) والشمائل 
)١1715(‏ والتمهيد ( ٤۸4۹/٦‏ ) وابن أبى شيبة ( 0717/8 > 0-۲ ۰6 ) وطيقات ابن 
سعد ( ٥/۱/١‏ ), 

(۳) سورة النحل آية : ۸ . 

. تقدم‎ )٤( 
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. عن أنس أن النبى ٤ة كان يوم خيبر على حمار مختوم بحبل من ليف‎ ٥ 
ا س‎ 
أيضِا » والأخحرى تفيد طهارتهما » فلأجل ذلك ترددنا فى ذلك وحكمنا بكون سؤرهما‎ 
مشک وکا فى طهوريته » ولم نقل بطهارة العرق واللعاب مطلقا ؛ لأن أحاديث الركوب لا‎ 
تنيد حكم طهارتهما بالإطلاق > بل تحتمل أن يكون كل منهما فى الأصل نجسا » والطهارة‎ 
» إغا هى لأجل الضرورة وتعذر الاحتراز عنهما » والضرورى يتقدر بقدر الضرورة‎ 
والضرورة والبلوى للراكب إنما هى فى حق الثياب والبدن دون الماء فاعتبرتاهما طاهرين فى‎ 
حق الأولين دون الثالث » وتأيد ذلك بكراهة بعض الصحابة والتابعين عن التوضؤ بسؤرهما‎ 
. كما مر‎ 


قال الملحطاوى فى حاشية على مراقى الفلاح ناقلا عن البحر : «والمعتمد أن كلا من 
عرق الحمار ولعابه طاهر » وإذا أصاب الثوب أو البدن لا ينجسه وإذا وقع فى الماء القليل 
صار مشكوكا . وإن الشك فى جانب اللعاب والعرق ٠‏ أى فى ذاتهما متعلق بالطهارة › 
وفى جانب السؤر متعلق بالطهورية فقط . ولا شك فى الطهارة ؛ لأن الماء طاهر بيقين › 
وقد خحالطه مشكوك فى طهارته وهو اللعاب أو العرق » فلا ينجس بالشك » ولكن أورث 
شكا فى طهوريته للاحتياط » حتى لو الحتاط هذا السؤر بماء قليل جاز الوضوء به من غير 
شك ما لم يساوه » كما مخالطة الماء المستعمل » اه . 

واعلم أن جمعا من أصحابنا عللوا الشك فى طهارة لعاب الحمار والبغل وعرقهما 
بتعارض الأدلة فى حرمة لحومهما وإباحتها . أما ما يدل على التحريم فقد مر ذكره فى 
المتن» وأما ما يدل إباحتها فما روى غالب بن أبجر أنه قال رسول الله و : ١‏ لم يبق لى 
إلا حميرات » » فقال : « كل من سمين مالك › فأباح لحومها ؛ كذا فى نور الأنوار وكذا 
فى التوضيح ( طبع مصر ) وقال فى مراقى الفلاح : ١‏ والقسم الرابع سؤر مشكول فى 
طهوريته فلم يحكم بكونه مطهرا جزما » ولم ينف عنه الطهورية وهو سؤر البغل والحمار؛ 
لأن لعابه طاهر على الصحيح > والشك لتعارض الخبرين فى إباحة لحمه وحرمته » والبغل 
متولد من الحمارء فأخذ حكمه . فإن لم يجد المحدث غيره توضاً به وتيمم ثم صلى" اه. 
مختصرا . وبه علله شيخنا تبعا للقوم فى جامع الآثار له ولكن فى التعليل بذلك نظرء قال 
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أخرجه عبد بن حميد » وفى سنده مقال » كذا فى فتح البارى '') 


صاحب التلويح : « وهذا ضعيف ؛ لأن أدلة الإباحة لا تساوى أدلة الحرمة فى القوة ٠‏ 
حتى إن حرمته ما يكاد يجمع عليه » كيف ؟ ولو تعرضتا لكان دليل التحريم راجحا كما 
فى الضبع » حيث يحكم بنجاسة سؤره ٩‏ اه . 

قلت : أما قوة دليل الحرمة فظاهر لكونه نما أخرجه البخارى ومسلم والجماعة . وقد 
بلغ حد التواتر ما يظهر من كلام الحافظ » وسيأتى . وأما ضعف دليل الإباحة فلأن حديث 
غالب بن أبجر أخرجه أبو داود ‏ وبين فى سنده اضطرابا » فأخرجه مرة عن عبيد أبى 
الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال  :‏ أصابتنا سنة » فلم يكن فى مالى شىء 
أطعم أهلى إلا شىء من حمر » وقد كان البى بيه حرم لحوم الحمر الأهلية ١‏ فأتيته 
فقلت: يا رسول الله ! أصابتنا السنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حمر ء 
وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية » فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك » وإنما حرمتها 
من أجل جوال القرية » » يعنى الجلالة . قال أبو داود : وروى شعبة عن عبيد أبى الحسن 
عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر 
أو ابن أبجر سأل النبى يكل " اه . 

وقال النووى : « هو حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف ١‏ ولو صح 
يحمل على الأكل منها حال الاضطرار » . وقال المنذرى : « اختلف فى إسناده اخحتلافا 
كثيراء وذكر البيهقى أن إسناده مضطرب 147 » اه . ( من عون المعبود ) . وقال الحافظ فى 


)١(‏ المنشور ( ١1١١/5‏ ) وأخلاق ( 55 ) والحاكم ( ۲ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخ رجاه > ووافقه الذهيى . وتمامه : « كان رسول الله يكل يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعوة 
المملوك ويركب الحمار » ولقد كان يوم خيبر ويوم قريظة على حمار خطامه حبل من ليف وتحته 
أكاف من ليف © . 

(۲) أبو داود ( ۳۸۰۹ ) والبيهقى ( ۳۳۲/۹ ) والفتح ( 1965/4 ) والعلل ( ١5141١‏ ) وابن سعد 
1/7( . 

(۳) التلويح مع التوضيح . باب المعارضة والترجيح من مباحث القياس ( .(1£/Y‏ 

)٤(‏ قوله : « مضطرب ١‏ الحديث المضطرب : هو الذى يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا ٠‏ کے 
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الفتح : : ١‏ إستاده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة » فالاعتماد عليها » وأما 
الحديث الذى أخرجه الطبرانى2!7 عن آم نصر المحاربية أن رجلا سأل النبى بيا عن الحمر 
الأهلية » فقال : أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر ؟ قال : نعم ! قال : فأصب من 
لحومها. وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق رجل من بنى مرة قال : سكلت فذكر نحوه . 
ففى السندين مقال » ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم “ اه . 

ومن دليل الإباحة ما أخرجه البخارى " عن عمرو بن دينار قلت حابر بن زيد : 
يزعمون أن رسول الله ولو نهى عن الحمر الأهلية » فقال : قد كان يقول ذاك الحكم بن 
عمرو الغفارى عندنا بالبصرة » ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس » وقرا ‏ فل لا أجد في ما 
أوحي إلَيّ محرًما 4 اه . 


کت مع عدم إمكان ترجيح أحدها على غيره » سواء أكان راوى هذه الوجوه واحدا آم أكثر › أما إذا 
ترجحت إحدى هله الروايات ‏ بحيث لا تقاومها أخرى ‏ بأحد وجوه الترجيح »› کان يكون الراوى 
أحفظ أو أكثر صحبة للمروى عنه ‏ فالحكم للراجحة » ولا يطلق الاضطراب حينئذ لا على الراجح 
ولا على المرجوح . وقد يقع الاضطراب من راو واحد » كمايقع من جماعة » وقد يكون 
م ل ل ا م اي 
أبى بكر أنه قال : يا رسول الله أراك شبت : قال « شبيتنى هود وأخواتها » . قال الدارقطنى : هذا 
تسرف تنه لم بوره إلا من طريق ابن خان ب( أ السينعى )أن وقد الف "فيه على تر رة 
أوجه » قمنهم من رواه عنه مرسلا » ومنهم من جعله من مسند أبى بكر ۽ ومنهم من جعله من 
مستد سعد » ومنهم من جعله من مسئد عائشة » وغير ذلك . ورواته ثقات لا کن ترجيح بعضهم 
على بعض ؛ والجمع متعذر . ( تدريب الراوى ص۷۲٠‏ ) والاضطراب يوجب ضعف الحديث 
لإشعازه بعدم الضبط » والضبط شرط فى الصحة والحسن إلا فى حالة واحدة » وهى أن يقع 
الاختلاف فى اسم راو » أو اسم أبيه . أو نسبته مثلا » ويكون الراوى المختلف فيه ثقة » فيحكم 
للحديث بالصحة أو الحسن - حسب توفر شرط كل منهما فيه ولا يضر الاختلاف فيما ذكر» مع 
تسميته مضطربا . 

» وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط‎ ) ٠١ /١ ( » وأورده الهيثمى فى « للجمع‎ ) ۲۲۹١ ( المطالب‎ )١( 
رة وال ات رفن تيم كلام لا بش ش‎ ١ رف اکان وهو سان راک‎ 

(؟) كتاب الذبائح ( ۲/ ۸۴١‏ ) باب لحوم الحمر الإنسية . 


سؤر الحمار والسباع ۳۲۱ 


قال الحافظ فى الفتح  :‏ وقد تقدم فى المغازى عن ابن عباس أنه توقف فى النهى عن 
ال حمر الأهلية » هل كان لمعنى خاص أو للتأبيد ؟ ففيه عن الشعبى عنه أنه قال : لا أدرى 
أنهى عنه رسول الله َو من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها 
ألبتة يوم خيبر ء وهذا التردد أصح من الخير الذى جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة ' قال 
الحافظ : « والاستدلال بهذا للحل إنها يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبى وي بتحريه . 
وقد تواترت الأخبار بذلك» والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس 
والآية مكية > وخبر التحريم متأخر جدا » فهو مقدم ٠‏ وأيضا فنص الآية خبر عن الحكم 
الموجود عند نزولها ٠‏ فإنه حينئذ لم يكن نزل فى تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها . وليس 
فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها ء وقد نزل بعدها فى المدينة أحكام بتحريم أشياء 
غير ما ذكر فيها » كالخمر فى آية المائدة » وفيها أيضا تحريم ما أهل لغير الله بء » والمنخنقة 
إلى آخره ٠‏ وكتحريم السباع والحشرات . وقال النووى : قال بتحريم المحمر الأهلية أكثر 
العلماء من الصحابة(١)‏ فمن بعدهم .ولم نجد عن أحد من الصحابة خلافا لهم . إلا عن 
ابن عباس » وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة» اه. مع شىء من التقديم والتأخير. 

فالحق أن يعلل الشك فى سؤر الحمار وعرقه بما قلنا من تعذر الاحتراز عنه المراكب حال 
الركوب ووقت ربطه فى الدارء وقد أجازه النص وفعله النبى َة والصحابة» وذلك مشهور 
عنهم . قال فى التلويح : ١‏ وذكر شيخ الإسلام فى المبسوط : ولا إشكال فى حرمة لحمهء 
ترجيحا لجانب الحرمة إلا أنه لم ينجس الماء لا فيه من الضرورة والبلوى ؛ إذ الحمار يربط 
فى الدور والأفنية فيشرب من الأوانى» إلا أن الهرة تدخل المضايق فتكون الضرورة فيه أشد 
فالحمار لم يبلغ فى الضرورة حد الهرة حتى يحكم بطهارة سؤره ولا فى عدم الضرورة حد 
الكلب حتى يحكم بنجاسة سؤره فبقى أمره مشكلاء وهذا أحوط من الحكم بالنجاسة؛ 
لأنه حينئذ لا يضم إلى التيمم ٠‏ فيلزم التيمم مع وجود الماء الطهور احتمالا ‏ اه . 


. » قوله : « الصحابة » سقطت من « المخطوط »© وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 


YY‏ جواز الوضوء بنبيذ التمر إعلاء السان 


باب الدليل على جواز الوضوء بنبيذ التمر 

7 عن أبى سعيد مولى بنى هاشم عن حماد بن سلمة عن على بن زيد ( بن 

جدعان ) عن أبى رافع عن ابن مسعود أن النبى 4ة قال له ليلة الجن : أمسعك ماء ؟ 

قال: لا ! قال : أمعك نبيذ ؟ قال : أحسبه قال : نعم ! فتوضاً به . أخرجه أحمد”") 

والدارقطنى 29 ( زيلعى ) 27 قلت : أبو سعيد من رجال البخارى ثقة وثقه أحمد 

وابن معين والطبرانى والبغوى والدارقطنى وابن شاهين كذا فى التهذيب وحماد بن 
سلمة من رجال الجماعة ثقة . 


باب الدليل على جواز الوضوء بنبيذ التمر 

قوله : «عن أبى سعيد إلخ » قلت : دلالته على الباب ظاهرة » وعلى بن زيد مختلف 
فيه وقد وثق ( مجمع الزوائد ) » وهو من رجال مسلم والأربعة قال يعقوب بن شيبة : ثقة 
صالح الحديث » وقال الترمذى : صدوق » وقال الساجى : كان من أهل الصدق › 
ويتحمل لرواية الجلة عنه » وليس يجرى مجرى من أجمع على ثبته » كذا فى التهذيب 
وفى الترغيب للمتذرى : « وقال الترمذى : صدوق › وصحح له حديئا فى السلام وحسن 
له غير ما حديث © . 

قلت : فلا ينزل حديئه عن درجة الحسن ٠»‏ وأبو رافع الصائغ اسمه نفيع . جاهلى 
إسلامي مشهور من علماء التابعين وكبارهم » وروى عن أبى بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وأبى هريرة رضى الله عنه ( زيلعى ) فهو ثمن يکن سماعه عن ابن مسعود بلا 
ريب» على أن صاحب الكمال صرح بأنه سمع منه » كذا فى الجوهر النقى“ فالحديث 
حسن » واندفع يما ذكرنا ما أورده الدارقطتى من جهة على بن زيد وسماع أبى رافع من ابن 
مسعود . 


. ) ٥٥/١ المسند(‎ )١( 

. ) ١۳ : رقم‎ ٠ ۷۷/١ ( السنن‎ )۲( 

(۳) نصب الراية ( ٠٤١/١‏ ء حديث رقم : أ ) . 
4/١ ( )(‏ ) باب منع التطهير بالنبيذ من هامش البيهقى . 


۷- حدثنا : العباس بن الوليد الدمشقى ثنا مروان بن محمد ثنا ابن لهيعة ثنا 
قيس بن الحسجاج عن حنش الصنعانى عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله َي قال 
لابن مسعود ليلة الجن : معك ماء ؟ قال : لا ! إلا نبيذ فى سطيحة » فقال رسول الله 
َة : تمرة طيبة وماء طهور » صب على قال : فصببت عليه فتوضاً . أخرجه ابن 
ماجه('؟ ورجاله كلهم ثقات إلا لهيعة » فقد اختلف فيه . وبه أعله الدارقطنى فى 
سننه» ولكن ذكرنا غير مرة أنه حسن الحديث » قد احتج به غير واحد وحسن له 
الهينمى فى المجمع وقال : ١‏ قد حسن له الترمذى » اه . وقال البخارى فى التاريخ 
الصغير له : عن يحيى بن سعيد أنه كان لا یری به بسا » فالحديث حسن . 

عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد عن جده أبى سلام عن ابن غيلان '"! 
الثقفى أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول : ١‏ دعانى رسول اله ية ليلة الجن بوضوء 


قوله : ١‏ حدثنا العباس بن الوليد إلخ » قلت : دلالته على المقصود ظاهرة . 


قوله : « عن معاوية إلخ » وفيه قال الدارقطنى  :‏ ابن غيلان هذا مجهول » قلت : 


)١(‏ رواه اين ماجة ( ۳۸٤١‏ 2 7386 ) فى لا باب الوضوء بالنبيذ ١‏ كتاب الطهارة والحديث الأول عن 
اين مسعود . قال محققه : مدار الحديث على ؛ أبى زيد ‏ وهو مجهول عند أهل الحديث . كما 
ذكره الترمذى وغيره . والحديث الثانى عن ابن عباس . تفرد به الممنف وفى سنده ابن لهيعة وهو 
ضعيف ورواه الترمذى فى : أبواب الطهارة » 16 باب ما جاء فى الوضوء والنبيذ » رقم : (84). 
قال یو عيسى : وإنما روى هذا الحديث عن أبى ريد عن عبد الله عن النبى ية . وأبو زيد رحل 
مجهول عند أهل الحديث » لا يعرف له رواية غير هذا الحديث ورواه أحمد ( 4/1 cio.‏ 
4 ) وعبد الرزاق ( 5917 ) وابن أبى شيبة ( ۷/ ۲۷۷ ) والدارقطنى ( 1 ) وقد رأى بعض 
أهل العلم الوضوء بالتبيذ » ومنهم : سفيان الثورى وغيره » وقال بعض أهل العلم : لا يتوضاً 
بالنبيذ » وهو قول الشافعى» وأحمد » وإسحاق . وقال إسحاق : إن ابتلى رجل بهذا فتوضاً بالنبيذ 
وتيمم أحب إلى . 

(۲) ابن غيلان » عن ابن مسعود فى الرضوء بالنبيذ > قال أبو زرعة : مجهول ( المغنى فى الضعفاء . 
/Y‏ 14م / CVA‏ . 


نض جواز الوضوء بلبيذ التمر إعلاء السنن 


فجثته بإداوة فإذا فيها نبیذ» فتوضاً رسول الله ييا أخرجه الدارقطنى » وقال ابن غيلان: 
هذا مجهول ( زيلعى ) وسيأتى الجواب عنه فى الحاشية » فا حديث عندى حسن . 

۹- نا : محمد بن عيسى بن حبان ثنا الحسن بن قتيبة نا يونس بن أبى إسحاق 
عن عبيد وأبى الأحوص عن ابن مسعود قال : « مر بى رسول الله 5 » ققال : خل 
معك إداوة من ماء » ثم انطلق وأنا معه » فذكر حديثه ليلة الجن فلما أفرغت عليه من 
الإداوة » فإذا هو نبيذ » فقلت : يا رسول اله ! أخطأت بالنبيذ» فقال : تمرة حلوة وماء 
ا و و ا و 
كلا ! فقد ذكره خليفة والمستغفرى وغيرهما فى الصحابة > وقال ابن السكن : يقال له 
صحبة وقد ذكره بعضهم فى الصحابة » وقال ابن مندة : مختلف فى صحبته » وذكره ابن 
سميع فى الطبقة الآولى من تابعى أهل الشام » وقال : أدرك الجاهلية . 

قلت : إن كان أدرك الجاهلية فهو صحابى » روى عنه مسلم بن مشكم عند ابن 
ماجة 3 ورى عنه أيضا عبد الرحمن بن جبير المصرى وقتادة 3 قال البخارى فى تاريخه 9 
عمرو بن غيلان الثقفى أمير البصرة سمع كعبا 2 قاله سعيد بن قتادة عن عبد الله بن عمرو 
ابن غيلان قلت : وهذا أصح اه . كذا فى الإصابة . 

قلت : وروی عنه أبو سلام الحبشى عند الدارقطنى كما تری » وليس بمجهول من روى 
عنه أربعة » ومن كان مختلفا فى صحبته ليس بأقل من أن يكون تابعيا ثقة » لاسيما وقد 
ذكره ابن سميع فى الطبقة الأولى من تابعى أهل الشام > ولم يذكره أحد بجرح . 

ومعاوية بن سلام وأخخوه زيد وجده أبو سلام كلهم ثقات من رجال مسلم كما يظهر من 
التقريب فلا شك فى كون الحديث حسنا > ودلالته على جواز الوضوء بالنبيذ ظاهرة . 
شهود ابن مسعود ليلة الجن 


ثم اعلم أن حديث ابن مسعود هذا أعله المحدئون بأنه يخالف ما فى صحيح مسلم من 


. ) ٠١/8 ( : » الإصابة‎ ١ قائله الحافظ ابن حجر فى‎ )١( 


جواز الوضوء بنبيذ التمر o‏ 


عذب » . أخرجه الدارقطنى ‏ . وقال: ١‏ تفرد به الحسن بن قتيبة عن يونس عن 


إنكار ابن مسعود شهوده ليلة الجن مع رسول الله ب » فقد روى مسلم ‏ من حديث 
الشعبى عن علقمة قال : « سألت ابن مسعود هل شهد منكم أحد ليلة الجن مع رسول الله 
يلك ؟ قال : لا » . اه ( زيلعى ) ولفظ الطحاوى : فقال : ١‏ لم يصحبه منا أحد ' 
وسنده صحيح » وفى لفظ لمسلم : ١‏ قال : لم أكن مع النبى َة ليلة الجن ووددت أنى 
كنت معه »؛ . ( زيلعى ) وأخرج الطحاوى بسند صحيح عن عمرو بن مرة قال « قلت 
لأبى عبيدة : أكان عبد الله بن مسعود مع رسول الله َة ليلة الجن ؟ قال : لا ! وأجاب 
عن علة الانقطاع بين أبى عبيدة وأبيه بأثه إما احتسججنا به » لأن مثله على تقدمه فى العام 
وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أموره » فجعلنا قوله 
ذلك حجة فيما ذكرناه » يعنى أن هذا من قبيل «صاحى البيت أدرى با فيه “ . 

والجواب عن ذلك كله أنا لا ندعى كون عبد الله مع رسول الله ية حين مخاطبته 
للجنء بل كان بعيدا عنه معزلا فى مكان بعينه . ودليله ما رواه الترمذی" من حديث أبى 
عثمان النهدى عن ابن مسعود قال : «صلى رسول الله َة العشاء ثم انصرف » فأخذ بيد 
عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة » فأجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال : لا 


. ) ۱۴۲/۱ ( والخطيب ( ۳۹۸/۲ ) ونصب الراية‎ ) 8/١ ( فى الستن‎ )١( 

(۲) فى : 4 كتاب الصلاة ١‏ ۳ باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن > حديث رقم . 
(150 ) وتمامه : « أنا سألت ابن مسعود . فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله ية ليلة 
الجن ؟ قال : لا . ولكنا كنا مع رسول الله َة ذات ليلة . ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب 
فقلنا : استطير أو اغتيل . قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل 
حراء. قال : فقلنا : يا رسول الله ! فقد نال فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال 
«أتان داعى الجن . فذهبت معه , فقرأت عليهم القرآن ؟ قال فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار نيراتهم . 
وسألوه الزاد . فقال « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم ؛ أو فز ما يكون لحما . 
وكل بعرة علف لدوابكم » فقال رسول الله َل « فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم » . 

(۳) فى : م4 كتاب الأمثال » ١‏ باب ما جاء فى مثل الله لعباده » رقم : ( ۲۸٦1‏ ) . وقال : 


۳٦‏ جواز الوضوء بنبيذ التمر إعلاء السنن 
مححح 0252522525 
ااا سس سس س 
تبرحن خحطك > فإنه سينتهى إليك رجال فلا تكلمهم » فإنهم لن يكلموك » ثم مضى 
رسول الله كله حيث أراد » فبينا آنا جالس فى حطى إذا أتانى رجال كأنهم الزط " . 
الحديث بطوله » قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » . 
وأسند البيهقى إلى أبى عثمان النهدى أن ابن مسعود أبصر زطا فى بعض الطريق » 
وذكر الترمذى فى جامعه أن ابن مسعود شهد ليلة الجن تعليقا » فروى فى باب كراهية 
ما يستنجى به من حديث حفص بن غياث عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن علقمة عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله َك : « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام > فإنه زاد 
إخوانكم من الجن » )١(‏ ثم قال : « وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن 
الحديث بطوله . قال : « وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث اه ) : 
وقال فى الكفاية : « وقوله بأن عبد الله لم يكن مع النبى َيه ( ليلة الجن ) قلنا 0 
لا! بل كان معه » فإن محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله أثبت كونه مع النبى فعا 
بائنى عشر وجها » اه . 
قلت : ذكر البخارى منها فى التاريخ الصغير ثلاثة وجوه » فقال : حدثنا على قال : 
حدثنا يعقوب قال : حدثنا أبى عن صالح عن أبى عبيدة قال : أخبرنى طلحة بن عبد الله 


(۱) 1 صحيح ] 
رواه مسلم ( 5/7" ) وأبو عوانة ( 6/1 ۲۱۹ ) والترمذى ( 1487/5 ) وصححه ؛ وأحمد 
(رقم ٤۱۹٤‏ ) والبيهقى ( ٠١9/١‏ ) من طريق علقمة عن ابن مسعود . وهو فى آخر حديثه فى 
قصة الجن وليس عند مسلم قوله « من الجن » وهو عند الباقين حاشا البيهقى . انظر : «الإرواء 4 : 
)61/۸0/1( . 

(؟) قوله : « قلنا ٠‏ غير ظاهرة بالأصل وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


جواز الوضوء بنبيذ التمر TV‏ 


يمسر 
سے م 


فقال فيه ابن عدى : أرجو آنه لا بأس به كما فى اللسان وأما محمد بن عيسى » وهو 


ابن مسعود أن أباه حدثه : أن النبى َة اجتهده ليلة الجن حتى خرج من البيوت . ولا 
أبى تميمة عن أبى عثمان عن عبد الله : أن النبى ية خط عليه ببطجاء مكة . حدثنا عارم 
قال : حدثنا معتمر عن أبيه قال : حدثنى أبو تميمة عن عمرو ولعله أن يكون قاله البكالى 
حدثهم عن ابن مسعود عن النبى ية بهذا . اه . ولعله استوعب طرقه في تاريخه 
الكبير- 

قلت : فما ورد من عبد الله أنه كان مع النبى ية ليلة الجن . يراد به الخروج معه إلى 
البطحاء وغيرها » وما ورد عنه أنه لم يكن معه » يحمل على عدم مصاحبته إياه فى 
مخاطبته وكلامه مع الجن . قال الطحاوى : حدئنا يحيى بن عثمان ثنا أصبغ بن الفرج 
مسعود قال : ١‏ انطلق رسول الله ية إلى البراز »> فخط خطاء وأدخلنى فيه » وقال : لا 
تبرح حتى أرجع إليك » ثم أبطأ فما جاء حتى السحر » وجعلت أسمع الأصوات ٠‏ ثم 
جاء فقلت : أين كنت يا رسول الله ؟ فقال : أرسلت إلى الجن » فقلت : ماهذه 
الأصوات التى سمعت ؟ قال : هى أصواتهم حين ودعونى وسلموا على » ١(‏ اه . قال 
الطحاوى  :‏ ما علمنا لأهل الكوفة حديثا يثبت أن ابن مسعود كان مع النبى ود ليلة 
الجن» مما يقبل إلا هذا » اه . ( زيلعى ) . 

قلت : وهذا توثيق منه لرواته ٤‏ وهم ثقات معروقون من رجال مسلم أو البخارى أو 
كليهما » إلا يحبى بن عثمان شيخ الطحاوى » فمن رجال أبى داود وابن ماجة صدوق لينه 
ر بعضهم ( تقريب ) قال ابن أبى حاتم : ١‏ كتبت عنه » وكتب عنه أبى » وتكلموا فيه" وقال 
ابن يونس : «كان عالما بأخبار البلد وبموت العلماء » وكان حافظا للحديث» اه . تهذيب 
وبالجملة 03 فشهود ابن مسعود ليلة الجن ثابت بطرق عديدة لا يمكن ردها ٠‏ والجمع بينها 


. ) الطالب ( 5هلا”‎ )١( 


۳۲۸ جواز الوضوء بنبيذ التمر إعلاء السنن 


المدائنى فوثقه البرقانى » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » » وقال اللالكائى مرة : صالح 
ا ا ا س ل ج 
وبين أحاديث الإنكار غير متعذر » فلا يجوز إلغاء واحد منهما . 

قال الحافظ فى الفتح : « وقيل ات ال ل ا 
ونزول قوله تعالى : ل فلم تجدوا ماء فيمّموا 4 إنما كان بالمدينة بلا حلاف أو هو محمول 
على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير وصفا > وإما كانوا يصنعون ذلك ؛ لأن غالب 
مياههم لم تكن حلوة» اه . وأجاب صاحب « الهداية » عن الأول بأن ليلة الجن كانت 
غير واحدة فلا يصح دعوى النسخ اه . قال المحقق ابن الهمام فى الفتح » : "نظر فيه 
بأن وفد نصيبين كان قبل الهسجرة بثلاث سنين » وكلامه يوهم أن ليلة الجن كانت بالمدينة ٠‏ 
ولم ينقل ذلك فى كتب الحديث فيما علم لكن ذكر صاحب آكام المرجان فى أحكام 
امان" أن ظاهر الأحاديث الواردة فى وفادة الجن أنها كانت ست مرات » وذكر منها مرة 
ا ET‏ 
الزبير بن العوام » وعلى هذا لا يقطع بالنسخ »27 اه 

قلت : قصة وفادتهم إليه ية بعد هجرته فى بقيع الغرقد أخرجها أبو نعيم فى « دلائل 
النبوة 4 وقى سنده رجل لم يسم » وكذا وفادتهم إليه حارج المدينة وحضرها الزبير بن 
العوام » ذكره أبو نعيم أيضا » كذا فى نصب الراية » مفصلا وسند الثانى لا بأس به . 


وما يدل على وفادتهم بعد الهجرة ما أخرجه البخارى 7 عن سعيد بن عمرو » قال : 


)١(‏ فى هامش ١‏ المطبوع © : هو كتاب « آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان " للشيخ المحدث 
بدر الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله الشبلى الحنفى المتوفى سنة 1/54 » جمع فيه كل ما ثبت 
من النصوص فى تاريخ الجن وأحكامهم » وعنده مبحث نفيس فى شهود ابن مسعود ليلة الجن ؛ 
ساق فيه جميع الروايات فى الموضوع ؛ راجع مئه ص٥٤‏ باب ۱۹ طبع مصر ١۱۳۷ھ‏ . 

(؟) فتح القدير ( 41/١‏ ) فصل فى الأسار . 

(۳) لم أقف عليه عند البخارى بهذا اللفظ » ولكن رواه البخارى فى : 5 كتاب الوضوء » 15١‏ باب 
الاستنجاء بالحجارة » حديث رقم : )١60(‏ ولفظه مختصرا : « اتبعت النبى ا وخرج == 


جواز الوضوء بنبيذ التمر ۳۹ 


ليس يدفع عن السماع اه . كذا فى اللسان فإن لم يكن الحديث حسنا فلا أقل من أن 
يستشهل به . 


«كان أبو هريرة يتبع رسول الله كي بإداوة لوضوئه وحاجته » قال : فأدركه يوما فقال : من 
هذا ؟ قال : أنا أبو هريرة ! قال : ائتنى بأحجار أستنجى بها ولا تأتنى بعظم ولا روثة 
فأتيته بأحجار فى ثوبى » فوضعتها إلى جنبه » حتى إذا فرغ وقام اتبعته فقلت : يا رسول 
الله ! ما بال العظم والروثة ؟ قال : ١‏ أتانى وفد جن نصيبين » فسألونى الزاد فدعوت الله 
لهم أن لا يروا بروثة ولا عظم إلا وجدوا طعاما » اه . قال ( البيهقى ) : فهذا يدل 
على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك ( أى بعد الهجرة ) كذا فى الزيلعى . 

قال الحافظ فى الفتح : « قوله وإنه أتانى وفد جن نصيبين يحتمل أن خبرا عما وقع 
تلك الليلة ويحتمل أن يكون خبرا عما مضى » اه . 

قلت : وثبوت وفادتهم بعد الهجرة بجا مضى يؤيد الاحتمال الأول . وهو الظاهر ع 
والجواب عن الثانى : أن هذا النبيذ ألقى فيه التمرات من العشاء إلى الغداة حتى توضاً به 
النبى للفجر » والظاهر أن ما ينبذ من العشاء إلى الغدوة وصار حلوا أن يكون غلب وصغ 
من التمر أو أكثر على الماء فأزال اسمه ؛ ولأنه عليه السلام قال لابن مسعود : « هل معل 
ماء ؟ فقال : لا » ! فدل على أن الماء استحال فى التمر حتى سلب عنه اسم الماء » وإلا لما 
صح نفيه » كذا فى الزيلعى محصلا فبطل حمله على ما ألقيت فيه قرات يابسة لم تغير 
وصفا » ولو كان كذلك لم يختلف الصحابة ومن بعدهم فى الوضوء به لكونه ماء باقيا 
على إطلاقه » فافهم . 

فإن قيل : هب أن ليلة الجن كانت متعددة » وفى المدينة بعد الهجرة أيضا ء ولكنها لم 
تبت إلا بخبر الآحاد » فكيف يجوز" نسخ الكتاب بها ؟ فإن النص قد حصر أمر الطهارة 


== لحاجته» فكان لا يلتفت » فدنوت منه فقال: أبغنى أحجارا أستنفض بها أو نحوه ‏ ولا تأتتى بعظم 
ولا روث قاتیته بأحجار بطرف ثيابى فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه ؛ فلما قضى أتبعه بهن" ٠‏ 

. ولم أجد البيهقى ذكر هذه العبارة‎ ) ٠١۷/١ ( السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) قوله : ١‏ يجوز » غير ظاهرة « بالمخطوط ٠‏ وأئبتناه من « المطبوع ° . 


5 جواز الوضوء بنبيذ التمر إعلاء السان 


فى الوضوء عند وجود الماء المطلق والقدرة عليه > وفى التيمم عند عدم وجدانه » وظاهر أن 
النبيذ ليس بماء مطلق » لزوال اسم الماء عنه > فوجب المصير إلى التيمم بالنص ٠‏ وفى 
تجويز الوضوء بالنبيذ نسخ له » قلنا : كونها ثبتت بخبر الآحاد تمنوع لما فى عمدة القارى 
أنه روى هذا الحديث أريعة عشر رجلا عن ابن مسعود كما رواه أبو زی الأول : أبو 
رافع عند الطحاوى والحاكم . الثانى : رباح أبو على عند الطبرانى فى الأوسط . الثالث : 
عبد الله بن عمر عند أبى موسى الأصبهانى فى كتاب الصحابة . الرابع : عمرو البكال عند 
أبى أحمد فى « الكنى » بسند صحيح . الخامس : أبو عبيدة بن عبد الله . السادس : أبو 
الأحوص وحديثهما عند محمد بن عيسى المدائنى . السابع : عبد الله بن مسلمة عند 
الحافظ أبى الحسن بن المظفر فى كتاب غرائب شعبة . الشامن : قابوس بن أبى ظبيان عن 
أبيه عند أبى المظفر أيضا بسند لا بأس به . التاسع : عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى 
عند الإسماعيلى فى جمعه حديث يحيى بن أبى كثير عن يحيى عنه . العاشر : عبد الله 
اين عباس عند ابن ماجة والطحاوى الحادى عشر : أبو وائل شقيق بن سلمة عند 
الدارقطنى . الثانى عشر : ابن عبد الله رواه أبو عبيدة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله 
عن أبيه أن أباه حدثه . الشالث عشر : أبو عثمان ابن سنة عند أبى حفص بن شاهين فى 
كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق جيدة » وخرجها الحاكم فى « المستدرك ) . الرابع : 
ڪشر : أبو عثمان النهدى عند الدورقى فى ١‏ مسنده » بطريق لا بأس بها اه . ملخصا . 
قلت : فهؤلاء حمسة عشر رجلا يروونه عن عبد الله » وبه أفتى على رضى الله عنه 
وعكرمة (') مولى ابن عباس » ولا ذكر أبو خلدة ليلة الجن عند أبى العالية لم ينكرها » بل 
قال : ١‏ أنبذتكم هذه خبيثة » وإنغا كان ذلك زبيب وماء » وهذا يدل على صحة حديثها 


. تقدم‎ )١( 

(۲) عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المدنى » أصله من البربر من أهل المغرب ء قال : طلبت العلم 
أربعين سنة » وكنت أفتى بالباب وابن عباس فى الدار » قال أبو الشعثاء : عكرمة أعلم الناس ٠‏ 
مات سنة حمس ومائة أو ست أو سبع . له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ( 4١/١‏ ) وتهذيب الأسماء 
( ۱/ ۳۲۰ ) وشذرات الذهب ( ١۳١/۱‏ ) . 


جواز الوضوء بنبيذ التمر ۳۳١‏ 


ومعرفتهما إياها ذكرنا كل ذلك فى المتن » فلا يبعد دعوى الشهرة فيها . كما لا يخفى . 
مع ما أنه لا حجة لهم فى الكتاب ؛ لأن عدم نبيذ التمر فى الأسفار يسبق عدم الماء عادة + 
لأنه أعسر وجودا وأعر إصابة من الماء » فكان تعليق جواز التيمم بعد الماء تعليقا بعدم التبيذ 
دلالة ء فكأنه قال : « فلم تجدوا ماء ولا نبيذا من تمر فتيمموا » إلا أنه لم ينص عليه لثبوته 
عادة » ويؤيد هذا ما ذكرنا من فتاوى نجباء الصحابة والتابعين رضى الله عنهم فى زمان 
انسد فيه باب الوحى مع أنهم كانوا أعرف الناس بالتاسخ والمنسوخ ٠‏ وكذا فى « المداتع ". 

قال العينى فى ١‏ العمدة » : « وفى المغنى لابن قدامة : وروى عن على أنه كان لا يرى 
بأسا بالوضوء بنبيذ التمر » وبه قال الحسن والأوزاعى ٠‏ وقال عكرمة : النبيذ وضوء من لم 
يجد الماء وقال إسحاق : النبيذ الحاو أحب إلى من التيمم » وجمعهما أحب إلى » وعن 
أبى حنيفة كقول عكرمة اه . وفى أحكام القرآن لأبى بكر الرازى عن أبى حنيفة فى ذلك 
ثلاث روايات إحداها : يتوضأ به ويشترط فيه النية ٠»‏ ولا يتيمم » وهذه هى المشهورة وقال 
قاضيخان : هو قوله الأول » وبه قال زفر . والثانية : يتيمم ولا يتوضأ » رواها عنه نوج 
ابن أبى مريم وأسد بن عمرو والحسن بن زياد » قال قاضيخان : وهو الصحيح عنه والذو 
رجع إليها » وبها قال أبو يوسف وأكثر العلماء » واختار الطحاوى هذا . والثالثة : ررق 
عنه الجمع بينهما > وهذا قول محمد رحمه الله » اه » وفى فتح القدير ناقلا عن الخزانة : 
قال مشايخنا : إنما اختلفت أجوبته لاختلاف المسائل » سكل مرة إن كان الماء غالباء قال : 
يتوضاً » وسئل مرة ٠‏ وإن كانت الحلاوة غالبة » قال: يتيمم ولا يتوضأ. وسثل مرة إذا 
لم يدر أيهما الخالب ٠‏ قال : يجمع بينهما . 

وفى ١‏ البدائع »  :‏ ثم لابد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذى فيه الخلاف . وهو أن 
يلقى شىء من التمر فى الماء فتخرج حلاوته إلى الماء > وهكذا ذكر ابن مسعود رضى الله 
عنه فى تفسير نبيذ التمر الذى توضأ به رسول الله ية ليلة الجن » فقال : «تميرات ألقيتها » 
فما دام حلوا رقيقا أو قارصا يتوضاً به عند أبى حنيفة » وإن كان غليظا كالرب لا يجوز 
التوضؤ به بلا حلاف » وكذا إن كان رقيقا لكنه غلا واشتد وقذف بالزبد ؛ لأنه صار 


ا جواز الوضوء بشيذ التمر إعلاء الستن 
52522 و 2 ج و 


۰ حدٹنا : أبو بكر الشافعى نا محمد بن شاذان نا معلى ( ابن منصور ) نا أبو 


مسكرا والمسكر حرام » فلا يجوز التوضؤ به ؛ ولأن النبيذ الذى توضأً به رسول الله ود 
كان رقيقا حلوا »فلا يلحق به الغليظ والمر . هذا إذا كان نيا > فإن كان مطبوخا أدنى طبخة 
فما دام حلوا أو قارصا فهو على الاختلاف » وإن غلا واشتد وقذف بالزبد ذكر القدورى 
فى شرحه لمختصر الكرخحى الاختلاف فيه بين الكرخى وأبى طاهر الدباس » على قول 
الكرخى يجوز وعلى قول أبى طاهر لا يجوز » وهذا أقرب القولين إلى الصواب ؛ اه. 
ملخصا . 
وجه رجوع أبى حنيفة إلى قول الجمهور : 

فإن قيل : وبعد ذلك كله فلم رجع أبو حنيفة عن قوله الأول ووافق الجمهور ؟ كما فى 
2 رد المحتار ؟ ناقلا عن البحر . 

قلت : لعل وجهه التردد الواقع فى أن قصة الوضوء بالنبيذ كانت بمكة قبل نزول آية 
المائدة » أو بالمديتة بعد نزولها . وتعدد ليلة الجن ووقوعها بالمدينة وحضور أبن مسعود فيها 
لا يستلزم وقوع قصة النبيذ أيضا بالمدينة » ولم يرد التصريح به فى أثر يقبل مثله » وأيضا 
وقع التردد فى صفة النبيذ الذى توضا به رسول الله ية هل كان الماء غالبا فيه أو الحلاوة أو 
كائا مساويين ۰ ولا يخفى أن جواز الوضوء به إنما عرف على غير القياس فيقتصر على 
مورده » والمورد متردد فيه » فلا يترك به القياس ولا ينسخ به الكتاب . 

وأما ما ذكرناه قبل فى جواب الحافظ » فهو وإن كان يرجح احتمال غلبة الحلاوة » 
ولكنه لا يقطع عرق احتمال خلافه » لجواز أن يكون ابن مسعود نفى عنه اسم الماء بمعنى 
عدم خلوصه عن الشوب » وإن كان باقيا على إطلاقه » وأما أن ما ينبذ من العشاء إلى 
الغدوة يغلب عليه الحلاوة » فهذا يختلف باختلاف الأحوال والفصول والتمر » فإذا كانت 
التمرات يايسة والليلة قصيرة فقد لا يغلب حلاوتها على الماء فى مثل تلك المدة » والله 
أعلم »> وعلمه أتم وأحكم 


قوله : ١‏ حدثنا أبو بكر الشافعى إلخ » قلت : دلالته على إفتاء بعض أجلة الصحابة 


جواز الوضوء بنبيذ التمر YY‏ 
معاوية عن حجاج عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال : كان لا يرى بأسا 
بالوضوء من النسيذ » أخرجه الدارقطنى ورجاله كلهم ثقات › إلا أنه قال : ٠‏ حجاج 
ابن أرطاة لا يحتج بحديثه ؛ اه . قلت : روى له مسلم فى صحيحه » مقرونا وقال 
أحمد : كان من الحفاظ . وقال شعبة : اكتبوا عنه وعن ابن إسحاق > فإنهما حافظان 
(الترغيب ) » وصرح فى تدريب الراوى بأنه حسن الحديث » والحارث وثقه ابن معين. 
وذكره ابن شاهين فى الثقات » ونقل توثيقه عن أحمد بن صالح البصرى كما فى 
التهذيب فالحديث حسن » لا سيما وقد تابعه مزيدة بن جابر عن على عند 
الدارقطنى أيضا ء ومزيدة وثقه ابن حبان وقال أحمد : معروف › كذا فى 
«التهذيب» . 

0١‏ ثنا : محمد بن مخلد العطار نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا الوليد بن 
مسلم نا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال : النبيذ وضوء إذا لم يجد 
غيره . قال الأوزاعى : إن كان مسكرا فلا يتوضاً به اه . أخرجه الدارقطنى ورجاله 
كلهم ثقات من رجال مسلم » إلا شيخ الدارقطنى وعبد الله » وكلاهما ثقتان . 

6 ثنا : أبو بكر الشافعى نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا مروان بن 
معاوية نا أبو خلدة قال : قلت لأبى العالية : رجل ليس عنده ماء » عنده نبي » أيغتسل 
به فى جنابة ؟ قال : لا ! فذكرت له ليلة الجن » فقال : أنبذتكم هذه الخبيئة إنما كان 
ذلك زبيب وماء . أخرجه الدارقطنى ورجاله كلهم ثقات ‏ وقال الحافظ فى «الفتح » : 
وروی أبو عبيد "© عن الحسن أنه قال : لا بأس به ( أى بالوضوء بالنبيذ ) » وهو 
حسن أوصحيح على قاعدته . 


بالوضوء بالنبيذ ظاهرة . 


قوله : «محمد بن مخلد إلى آخر الباب © قلت : دلالة الآثار على موافقة أجلة التابعين 


. باب الوضوء بالنبيذ‎ ) ۷۹/١ ( السئن‎ )١( 
. “ قوله : « أبو عبيد © وردت بالمخطوط « أبو عبيدة » « بالتاء ؛ وهو خطأ وصححناه من ؛ المطبوع‎ )۲( 


جح سے ےی ج ر تج :ا ك RDS‏ 


ا 

باب أن التيمم يجوز بسائر أجزاء الأرض ولا د يشترط له التراب المنبت 

717 عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله با فی حديث 
طويل: ؛ جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا  »‏ الحديث رواه البخارى . 


لأبى حنيفة فى هذه المسألة وعدم شذوذه فيها ظاهرة . 
باب أن التيمم يجوز بسائر أجزاء الأرض 
ولا يشترط له التراب المنبت 
قال المؤلف : دلالة الحديث الأول على الباب ظاهرة من حيث أن لفظ الأرض عام 
لسائر أجزائه » ودلالة الحديث الثانى أيضا على الباب ظاهرة . 


وأما ما فى « التلخيص الخبير ؟ : « روی البيهقى من طريق قابوس بن أبى ظبيان عن 
أبيه عن اين عباس رضى الله عنه قال : الطيب الصعيد حرث الأرض › ورواه ابن أبى 
حاتم فى تفسيره بلفظ : ۵ أطيب الصعيد تراب الحرث ۲ وأورده ابن مردويه فى تفسيره من 
حديث ابن عباس مرفوعا ؛ اه .فإن صح فلا يدل على اشتراط التراب المنبت بل قال ابن 
عبد البر فى « الاستذكار » كما فى 3 التلخيص ؛ أيضا أنه : ١‏ يدل على أن الصعيد يكون 


() [ صحيح ] 

ولفظه عن جابر : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر > 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » وأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى 
الغنائم » وكان البى يبعث إلي قومه خاصة » وبعئت إلي الناس كافة » وأعطيت الشفاعةة . رواه 
البخارى ( ١١4 ٠» ٩۱ / ١‏ ) والترمذى ( ۳۱۷ ) وأبو داود ( باب ۲٤‏ ) والنسائی (۲ / 55 ) وابن 
ماجة ( لا5ة ) وأحمد ( ۱ / 6۰ › 520/1 › 0۰ › £1 ع 157 ) والبيهقى ( ؟ / “177 › 
٤‏ ) والطبرانى ( 5١ / ١١‏ ) وابن أبى شيبة ( ۲ / 1١7‏ ) وأبو عوانة ( ۳۹١ / ١‏ ) والمثور 
(5 /۷۳ ) والغليل ۳۱٠١ /1١(‏ ) وعبد الرزاق ( 18 ) والكنز ( "١901‏ ) والخطيب ٠١(‏ / 
1 وابن عساكر فى التاريخ ( ۳٠١١ / ٤‏ ) والمجمع ( ١ ۷۲ / ١‏ 90/37 ) . 


كيفية التيمم o‏ 


14- عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا 

وطهورا » » رواه ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح ( فتح البارى'" ) . 
باب كيفية التيمم 

6 عن جابر رضى اله عنه عن النبى يي قال : اليم ضربة لدوجه وضربة 
للذراعين إلى المرفقين . رواه الحاكم 7" وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقال الدارقطنى : رجاله كلهم ثقات انتهى . وقال ابن الجوزى فى التحقيق : وعثمان 
ابن محمد متكلم فيه وتعقبه صاحب التنقيح تابعا للشيخ تقى الدين فى الإمام . وقال 
ما معناه : إن هذا الكلام لا يقبل منه ؛ لأنه لم يبين من تكلم فيه » وقد روى عنه أبو 


غير أرض الحرث »© . وفى د شرح الموطأ » للزرقانى متكلما على دلائل المخصصين : 
ل ا رحو م الي 
حسن فقوى تخصص عموم حديث جابر رضى الله عنه بالتراب » قال القرطبى : وليس 
كذلك > وإئما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم ؛ كما قال تعالى : ل فيهما 
فاكهة ونخل ورمّان > ٠‏ انتهى ( مصرى ) . 
باب كيفية التيمم 

قوله : « عن جابر رضى الله عنه ٩‏ قال المؤلف : قال فى « عمدة القارى » بعد نقل هذا 
الحديث : « أخرجه البيهقى أيضا والحاكم أيضا من حديث إسحاق الحربى ١‏ وقال : هذا 
إسناده صحيح » وقال الذهبى أيضا : إسناده صحيح ٠‏ ولا يلتفت إلى قول من يمنع 
صحته» » انتهى كلامه . 

وفى « التعليق الحسن ° : « وقال الحافظ ابن حجر أى فى ١‏ الدراية » : وأخرجه 
الدارقطنى والحاكم نحو حديث eT‏ جابر بإسناد حسن انتهى . 


. ) ۱۲٤ ( الفتح ( ۱ ) والمتقى‎ )١( 
بلفظ : « التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربه لليدين إلى المرفقين » . وقال‎ ) ٠ /١ ( (؟) المستدرك‎ 
. الحاكم : : صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهيى‎ 


۳٢‏ كيفية التيمم إعلاء السنن 
داود وأبو بكر ابن أبى عاصم وغيرهما ذكره ابن أبى حاتم فى « كتابه » » ولم يذكر 
فيه جرحا ء والله أعلم ( زيلعى ) . 

1 عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5 : ١‏ التيمم ضربتان ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين » رواه الدارقطنى'١‏ وصحح الأئمة وقفه (بلوغ ) . 


وقال فى « التلخيص ‏ : ضعف ابن الجوزى هذا الحديث بعثمان بن محمد »ء وقال : إنه 
متكلم فيه » وأخطأ فى ذلك » قال ابن دقيق العيد : لم يتكلم فيه أحد ء نعم ! روايته 
شاذة ؛ لأن أيا نعيم رواه عن عزرة موقوفا » أخرجه الدارقطنى والحاكم أيضا ء انتهى . 

قلت : فى كون تلك الرواية الشاذة نظر ؛ لأن الرفع زيادة » وهى مقبولة » وهى لا 
تخالف لرواية أبى نعيم ؛ لأن بين مفهوم الحديث المرفوع وبين الموقوف بونا بائنا » لا يتحد 
معتاهما » وإن سلم أن المفهوم واحد » ولكن عثمان بن محمد الأتماطى لم يخالفه أحد من 
أصحاب عزرة » غير أبى نعيم » وكلاهما ثقتان فكيف تكون الرواية شاذة ؟ وبذلك ظهر 
أن ما قاله الدارقطنى من أن الصواب موقوف ليس بصواب »© اه . 

وأما ما رواه الترمذى "“وقال : حسن صحيح : عن عمار بن ياسر «أن النبى َل أمره 


)١(‏ الدارقطتى ( 18١ /١‏ ) وتلخيص الحبير ( ٠١١/١‏ ) والماشور ( ۱١۷/١‏ ) وتفسير ابن كثير 
(TA- /Y)‏ والعلل ( ۱٠۳۷ , ۱۳١‏ ) والحاكم ( 14/1 ) والمجمع ( 57/١‏ )قال الحاكم : قد 
اتفق الشي خان على حديث الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمر فى 
التيمم ولم يخرجاه بهذا اللفظ › ولا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير على بن ظبيان وهو 
صدوق» وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم بن بشير وغيرهما ‏ وقد أوقفه مالك بن أنس عن نافع 
فى « الموطأ » بغير هذا اللفظ غير أن شرطى فى سند الصدوق الحديث إذا وقفه غيره . 

(1) أبواب الطهارة » ١١١‏ باب ما جاء فى اليمم » رقم : ( ١44‏ ) وقال : وفى الباب عن عائشة » 
وابن عباس . قال : حديث عمار حديث حسن صحيح . وقد روى عن عمار من غير وجه . وهو 
قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى ية » منهم : على » وعمار » وابن عباس » 
وغير واحد من التابعين » منهم : الشعبى » وعطاء » ومكحول » قالوا : التيمم ضربة للوجه 
والكفين . وقال بعض أهل العلم » منهم ابن عمر ع وإبراهيم » والحسن »ء قالوا : التيمم ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ورواه أيضا : الدارمى ( ١40/١‏ ) وأحمد ( ۲۱۳/٤‏ ) وأبو داود 
1١18/1١ (‏ ) وابن الجارود ( ص1۷ ) والبيهقى ( ١/١؟‏ ) كلهم من طريق قتادة . قال الدارمى == 


جواز التيمم بما لا غبار عليه من جنس الأرض rv‏ 
OHO ODOODODOOODOOOOOOGE‏ 


باب جواز التيمم با لا غبار عليه إذا كان من جنس الأرض 
17 عن عمار رضى الله عنه فى حديث طويل: فقال النبى يد :«إنما كان يكفيك 
أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك ؛ الحديث رواه مسل . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : « الصعيد وضوء 
المؤمن المسلم » وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ٠٠‏ 
رواه البزار وص ححه ابسن القطان » ولكن صوب الدارقطنى”" إرساله ( بلوغ 


بالتيمم للوجه والكفين » » وما رواه مسل" عنه أيضا مرفوعا كما فى : بلوغ المرام؟ : 
(إئما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ' 5 فأجاب عنه النووى فى « شرح مسلم » بأن 
المراد هنا صورة الضرب للتعليم 3 وليس المراد بيان ما يحصل به التيمم اه . 

باب جواز التيمم با لا غبار عليه 
إذا كان من جنس الأرض ونفض اليدين بقدر ما يتنائر التراب 
وأن يتيمم ما دام العذر باقياء وإن طالت المدة وإنه طهارة كاملة 


قوله : «عن عمار إلخ» دلالة الجزأين الأولين من الباب ظاهرة » أما على الثانى : فبأنه 


== بعد روايته : ۵ صح إسناده ١‏ . 

- )111( : باب التيمم » رقم‎ 18 ٠ "ل كتاب الحیض‎ )١( 

(۲) الدارقطنى ( ۱ ) وأبو داود ( باب 1185 ) والبيهقى ( ۷/۱ > 24 0ك ۸٤/۷‏ ۰ ؟١١1)‏ 
والبغوى ( /١‏ ۰ ) والقرطبى ( ۱۳۳/١‏ ) والمافور ( ٠١۸/۲‏ ) والفتح ( ۱ ) وابن كثير 
(71/5/5” ۰ ۲۸۰ ) والقرطبى ( ۱۳۳/۰١‏ ) والتاريخ الكبير ( ۳٠۷/١‏ ) وأورده الهيثمى فى 
«الملجمع' ( 1/١‏ ) وعزاه إلى البزار وقال : لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه . 
قلت : ورجاله رجال الصحيح . انتهى كلام الهيثمى . 

(۳) [ صحيح ] 
رواه مسلم فى ( الحيض - ٠١١‏ ) وأبو داود ( 75 ) وابن خزيمة ( ۲۷۰ ) وأبو عوانة (1/ 7١9‏ ) 
والإرواء ( ۱۸۴/١‏ ) . 


۳۸ جواز التيمم با لا غبار عليه من جنس الأرض إعلاء السنن 
ROOOOOOOOOOOOOOOOOOSG‏ 


المرام) . قلت : قد عرفت أن الاختلاف غير مضر فالحديث مرفوع صحيح . 

8 عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : ١‏ إن الصعيد الطيب طهور 
المسلم » وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء فليمسه بشرته » فإن ذلك خير » » 
رواه الترمذى ‏ وقال : حسن » وفى ‏ بلوغ المرام ؛ : « صححه الترمذى والحاكم ؛ . 

عن أبى ذر قال : قال رسول الله كي : ١‏ الصعيد الطيب وضوء المسلم ) 
(وفى رواية (" لأبى داود والترمذدى” : طهور المسلم ) ولو إلي عشر سنين » « ما لم 
(؛ فى ١‏ صحيحه ؛ , والحاكم فى 
«المستدرك ) . وصححه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح » كذا فى ١‏ نصب 


يحد الماء » الحديث » أخرجه أبو داود ( وابن حبان 


بين فى صفة التيمم تفخ التراب من اليدين » وأما على الأول فبأنه لو كان الغبار شرطا لم 
ينفض اليد » وأما قيد الجزء الأول فيستدل عليه بقوله تعالى : $ صعيدا € وبقوله يللي : 
«جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ؛ أخحرجاه كما فى بلوغ المرام مع تعليقه » أفاده الشيخ 
ودلالة حديث أبى هريرة وأبى ذر على الحزء الثالث من الباب ظاهرة : 


قوله : 2 عن أبى ذر إلخ » : قلت قوله وي : « ما لم يجد الاء » هو أصرح فى 


(1)[ صحيح ] 
رواه الترمذى ( ١15‏ ) وأبو داود ( باب ۱۲٤‏ ) وأحمد ( ١257/6‏ ) والبيهقى ( )۲۱۷/١‏ والجوامع 
٥1۷٥ (‏ ) والدارقطنى ( 1417/1١‏ ) والغليل ( ۱۸۱/۱ ) وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن صحيح)» 
والحديث له شاهد من حديث أبى هريرة وسنده صحيح . 

(۲) فى : ١‏ كتاب الطهارة » ١177“‏ باب الجنب يتيمم » رقم : ( 397 ) . 

(۳) أبواب الطهارة » 97 باب ما جاء فى التيمم للجنب إذا لم يجد الاء » رقم : ( ٠١١‏ ) . وقال : 
حديث حسن صحيح . 

. ) 193 ( : ابن حبان‎ )٤( 

(5) الحاكم : ( 1١75/١‏ ۱۷۷ ) . وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ؛ إذ لم نجد لعمرو بن 
بجدان راويا غير أبى قلابة الجرمى ٠‏ وهذا نما شرطت فيه وثبت أنهما قد حرجا مثل هذا فى مواضع 
من الكتابين ء ووافقه الذهبى . 


جواز التيمم با لا غبار عليه من جنس الأرض ۹ 
¬ 


الراية ٠‏ للزيلعى ) » وصححه الدارقطنى أيضا ( فتعح البارى ) » ولفظ عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور : ١‏ إن الصعيد الطيب كاف مالم تجد الماء » كذا فى « كنز 
العمال»'“. 

۱-عن ابن عباس أنه ( قال ) يصلى بتيمم واحد ما شاء » ذكره ابن حزم 
(الجوهر النقى ) » ورواه ابن المنذر عنه ( فتح البارى ) » وكلام الحافظ يدل على 
صحته » وأخرجه البخارى تعليقا « أم ابن عباس وهو متيمم » ؛ ووصله ابن أبى شيبة 
والبيهقى وغيرهما » وإسناده صحيح » كذا فى « الفتح 1(" . 


القصود ودلالته على الباب ظاهرة ؛ لأن قوله َة : « ما لم يجد الاء " يعم الوقت 
وبعده» وجعله وضوء المسلم وطهوره 3 فدل على أنه طهارة كاملة عند عدم الماء ê‏ 

قوله : « عن ابن عباس إلخ ؛ قلت : دلالته على الباب ظاهرة » قال الحافظ فى 
«الفتح٠ J:‏ وذهب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف ذلك » وحجتهم أن التيمم 
طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت ؛ ولذلك أعطى النبى َا الذى أجنب 
فلم يصل الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ؛ لأنه وجد 
الماء فبطل تيممه » وفى الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظر». 

قلت : وجه النظر أن من قال بكون التيمم طهارة كاملة يقول بانتفاضه بوجود الماء فلا 
حجة عليه فى الحديث » وقد يقال : إن النبى ية عاجله بالماء قبل أن يتيمم ؛ إذ ليس فى 
الحديث أنه تيمم » أو يقال : إنه عليه السلام أمره بالاغتسال استحبابا لا وجويا » كذا فى 
« الزيلعى » ولو سلم كونه أمره به وجوبا فهو للصلاة المستقبلة لا للتى صلاها بالتيمم 
فافهم . 

قال الحافظ : « وقد اعترف البيهقى بأنه ليس فى المسألة حديث صحيح من الطرفين قال 


(١)المسائيد‏ : ( 1٤1/۳‏ ). 
(۲) فتح البارى ( 011/1 ) ع ١‏ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء . 


ا MO IEE‏ 
من الاغتسال وقلت 00 CNS‏ 
رحيما » » فضحك رسول اله يل ولم يقل شيشا ء أخرجه أبو داو" والحاكم 


لكن صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة › ولا يعلم له مخالف من الصحابة . 
وتعقب يبا رواه ابن المنذر عن ابن عباس آنه لا يجب ٤‏ اه . 

قلت : وهذا يدل على صحة الرواية عن ابن عباس أيضا ؛ لآن الصحيح لا يتعقب إلا 
بمثله ء هذا ولى فى كل ما قاله البيهقى نظر » أما قوله « ليس فى المسألة حديث صحيح 
من الطرفين ٩‏ ففيه آنا ذكرنا فى المتن حديئين مرفوعين صحيحين » الأول : حديث أبى ذرء 
وقد مر وجه دلالته على المقصود » والثانى : حديث عمرو بن العاص أنه صلى بأصحابه 
وهو متيمم ٠‏ وعلمه النبى ية فضحك إليه ٠»‏ ولم يقل شيئا وسيأتى وجه دلالته على 
الباب . 

أما قوله: ‏ ولكن صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة إلخ ؟ ففيه أنه ليس فى 
قول ابن عمر ‏ وهو ما رواه البيهقى من حديث نافع عنه أنه قال : يتيمم لكل صلاة › وإن 
لم يحدث وقال : إسناده صحيح ء كما فى « الزيلعى ؟ - ما يدل على الإيجاب بل يكن 
حمله على الاستحباب » ولا يأباه لفظه » وإن سلم » فأين الدلالة فيه على اختصاص 
وجوبه لكل فريضة دون النوافل ؟ الظاهر من قوله : « لكل صلاة » أن لا يصلى بشيمم 
واحد أزيد من صلاة واحدة فريضة كانت أو نافلة وهو يخالف البيهقى كما يخالفنا » هذا ! 
وقد بقى بعد خبايا فى الزوايا رأينا طى الكشح عنها أولى 

قوله : « وأم ابن عباس إلخ ٠‏ : دلالته على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ظاهرة » ولو 
كانت طهارته ضعيفة ء ل آم ابن عباس وهو متيمم من كان متوضئ » كذا قال الحافظ فى 
«الفتح » . 


قلت : وبه ظهر وجه دلالة الحديث بعده الباب ٠‏ والله تعا ا . 
معى اا 


. ) ۳۳٤ ( : باب إذا حاف الجنب البرد أيتيمم > رقم‎ ٠ كتاب الطهارة‎ ١ )١( 


التيمم مع القدرة على الماء لصلاة الجنازة ۳61 


وإسناده قوى ( فتح البارى ) مختصراء وصححه الحاكم على شرطهما وأقره عليه 
الذهبى . 
باب التيمم 
مع القدرة على الماء لصلاة الجنازة ونحوها عا ليس له بدل 
إذا خاف فوتها لو اشتغل بالوضوء 

”7 حدثنا عمر د ا ا 
رضى الله عنه قال : « إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء ؛ فتيمم 
وصل» . رواه ابن أبي شيبة ( زيلعى ) ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة » وهو محتج 


به . 


باب التيمم مع القدرة على الماء لصلاة الجنازة ونحوها ثما 
ليس له بدل إذا خاف فوتها لو اشتغل بالوضوء 

قوله : « عن مغيرة بن زياد إلخ » : وفى « الزيلعى ١‏ : « ورواه الطحاوى فى ١‏ شرح 
الآثار » ورواه اه الكنى ل الم 
وأخرج ابن أبى شيبة "2 نحوه عن عكرمة وعن إبراهيم النخعى وعن الحسن ۽ 
«الجوهر النقى » : قال البيهقى : ( | CS‏ 
ذلك لا يصح عنه إنما هو قول عطاء كذلك رواه ابن جريج عن عطاء وهذا أحد ما أنكر ابن 
حتيل وابن معين على المغيرة ) . 

قلت : ( أى صاحب الجوهر النقى ) : المغيرة أخخرج له الحاكم فى المستدرك وأصحاب 
السنن الأربعة ووثقه وكيع وابن معين » وعنه : ليس بثقة وعنه له حديث واحد منكر ٠‏ 
ووثقه أحمد بن عبد الله ويعقوب بن سفيان وابن - عمار » حكاه الحسين بن إدريس فى 


۳۰٣ /۳( )۱(‏ ) كتاب الجنائر . 
(۲) نصب الراية : ( ٠۸/١‏ ) أحاديث التيمم للجنازة . 


EY‏ التيمم مع القدرة على الماء لصلاة الجنازة إعلاء الستن 
OOOO SSG‏ کیو و ج 15222 

4 عن نافع عن ابن عمر أنه أنى بجنازة » وهو على غير وضوء ؛ فتيسمم ثم 
صلى عليها . رواه البيهقى 0" فى المعرفة » كذا فى الجوهر النقى ٠‏ 
م لئست ع ج بسي 
الفصول التى علقها عنه » وقال ابن عدى : عامة ما يرويه مستقيم إلا أنه بقع فى حديثه 
كما بقع فى حديث من ليس به باس من الغلط ثم رواية ابن جريج لا تعارض روايته ؛ لان 
عطاء كان فقيها » فيجوز أن يكون أفتى بذلك » فسمعه ابن جريج ورواه مرة أخرى عن 
ابن عباس » فسمعه المغيرة » وهذا أولى من تغليط المغيرة والإنكار عليه . 

قوله : ١‏ عن نافع عن ابن عمر إلخ © قال المؤلف : وفى الجوهر النقى : ثم قال ( أى 
البيهقى فى المعرفة ) : ( وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه » فإن كان محفوظا فإنه يحتمل 
أن يكون ورد فى سفر > وإن كان الظاهر بخلافه ) فقد صرح" البيهقى هناك بان الظاهر 
بخلاف التأويل الذى ذكرناه هنا ( أى فى السنن الكبرى ) ولم يذكر فى سئده ضعفا كما 
التزمه هنا بل تشكك فى كونه محفوظا » ولو صرح بأنه غير محفوظ لم يلزم منه الضعف . 
قال المؤلف : دلالة الحديثين على الباب ظاهرة على أن الأثر ذكره أيضا الزيلعى وقال : 
«روی ابن عدى فى الكامل من حديث اليمان بن سعيد عن وكيع عن معانى بن عمران عن 
المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبى ب : « إذا فاجاتك الجنازة وأنت على 
غير وضوء فتيمم ٦‏ انتهى قال ابن عدى 247 : هذا مرفوع غير محفوظ » والحديث موقوف 
على ابن عباس رضى الله عنه » اه . 

وعمر بن أيوب الموصلى : قال ابن عمار : مات سنة ثمان وثمانين ومائة > كذا ذكره 
ابن حبان فى الثقات اه . وبعد ذلك فلا شك فى لقائه المغيرة وسماعه منه . هذا : 'وفى 
الباب أثر عن إبراهيم أخرجه محمد » قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 


00 1 هامش البيهقى ) باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والجنازة والعيد ولا يتيمم . 

(۲) اخحلقوا فى جواز التيمم لصلاة الجنازة إذا خيف فواتها » فجواز التيمم لها مذهب أبى حنيفة وسفيان 
والأوزاعى وجماعة » وقال مالك والشافعى وأحمد : لا يصلى عليها بتيمم . ( بداية المجتهد : /١‏ 
14۲ ) باب صلاة الجنازة ‏ فصل ( ٥‏ ) نقلا عن هامش « المطبوع ص٣۲٣‏ ج ١‏ (. 

(۳) قوله : « صرح ؛ كذا بالمطبوع » وقد أثبتناه » وقد سقطت من « المخطوط » . 

(5) الكامل لابن عدى ( ۷/ ۲٠٤٠١‏ ) ونصب الراية ( ١‏ ) والعلل المتناهية ( ۳۸۱/۱ ) . 


من تيمم فى أول الوقت Er‏ 


باب من تيمم فى أول الوقت 
وصلى ثم وجد الماء فى الوقت › فلا يعيد الصلاة 

6 عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : خرج رجلان 
فى سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا » ثم وجد الماء 
فى الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله بي 
فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك › وقال للذى 
توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين . رواه أبو داو" وقال : وغير ابن نافع يرويه عن 
الليث عن عميرة بن أبى ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبى وة 
قال أبو داود : ذكر أبى سعيد فى هذا الحديث ليس بمحفوظ › وهو مرسل اه . 


فى رجل تحضره الجنازة » وهو على غير وضوء » قال : يتيمم بالصعيد ثم يصلى ٠‏ ولا 
تفعل ذلك المرأة إذا كانت حائضا » قال محمد؟: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة»؛ اه . 
كتاب الآثار قلت : رجاله ثقات معروفون . 
باب من تيمم فى أول الوقت 
وصلى ثم وجد الماء فى الوقت فلا يعيد الصلاة 

قوله : « عن عطاء بن يسار إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة حيث قال افا 
للذى لم يعد الصلاة : ١‏ أصبت الستة وأجزأتك صلاتك » 9 وقال الشيخ : بقى الكلام 
فى أنه هل يستحب الإعادة نظرا إلى قوله عليه السلام للذى أعاد : « لك الأجر مرتين » أم 
لا يستحب؟ فالظاهر أنه لا يستحب بدليل قوله عليه السلام للذى لم يعد : ١‏ أصبت السنة' 


. )۳۳۸( كتاب الطهارة » باب فى المتيمم يجد الماء بعدما يصلى فى الوقت > رقم‎ ١ )١( 

(؟) الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى ع مولاهم » وقيل : نسبا » الكوفى ٠‏ 
صاحب الإمام أبى حنيفة أصله من دمشق : من قرية يقال لها ( حرستا ) بفتح أوله وثانيه وسكون 
ثالثه ( ابن خلکان : ۳۲١/۳‏ ). 

(۳) حديث أبى داود السابق . 


ممح 22225255 02 


وفى التلخيص الحبير  :‏ قلت : لكن هذه الرواية رواها ابن السكن فى صحيحه من 
طريق أبى الوليد الطيالسى عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبى ناجية 
جميعا عن بكر موصولا . قال أبو داود : ورواه ابن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبي 
لزيادته ولا يعمل بها . رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبى ناجية » وقد 
وثقه النسائى ويحيى وابن بكير واین حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس 
باب التيمم مع القدرة على الماء لرد جواب السلام 
ولكل ما لا تشترط له الطهارة 
5ه عن أبى الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى قال : ١‏ أقبل النبى بل من 
نحو بكر حمل » فلقيه رجل فسلم عليه » فلم يرد النبى َة حتى أقبل على الجدار؛ 
فمسح بوجهه وبيديه ثم رد عليه السلام ؛ . رواه البخارى7). 


فشبت به أن عدم الإعادة سنة مشروعة » قلا محالة بكون غيرها حلاف السئة وخلاف 
المشروع › فلا يجوز فضلا عن الاستحياب » وآما قوله عليه السلام للمعيد : « لك الأجر 
مرتين ؟ فسببه أن الحكم إذ ذاك كان مسكوتا عنه > وكان فيه 27 مساغ للاجتهاد » والمجتهد 
يثاب على الخطأ أيضا لكن قبل النص » وأما بعد النص فلا اه . 
باب التيمم مع القدرة على الماء لرد جواب السلام 
ولكل ما لا تشترط له الطهارة 
قوله : « عن أبى الجهيم إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة إلا أن الحديث 


. كتاب التيمم‎ )1١7: التلخيص الحبیر ( 167/1 2 رقم‎ )١( 

(۲) فى : لا كتاب التيمم » ١‏ باب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وحاف فوت الصلاة » رقم 
(FY)‏ 

(۳) قوله : « فيه » سقطت من « السخطوط » وأثيتناها من « المطبوع ٠‏ 


جواز التيمم فى أول الوقت لراجى الماء to‏ 
باب جواز التيمم فى أول الوقت لراجى الماء فى آخره 

۷ -_عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من اجرف › حتى إذا كانا 
بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا » فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين » ثم صلى . 
أخرجه مالك فى الموطأ 7'©. 

باب كفاية تيمم واحد لفرائض متعددة وعدم نقضه بخروج الوقت 

۸ -_ عن أبى ذر قال النبى َل ٠:‏ الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء 
با ماما ا 
نص فى رد السلام » وبقية ما لا تشترط له الطهارة تقاس عليه » وجواز هذا التيمم صرح 
به فى كتب الحنفية وأما عبارة المنية الموهمة لإلغاء التيمم لدخول المسجد فالمراد بهذا الدخول 
هو المشروط لها الطهارة » بقرينة اقترانه بمس المصحف الذى يشترط لها الطهارة قطعاء 
فاندفع الوهم » قاله شيخى . وفى المشكاة « عن أبى الجهيم بن الحارث بن الصمة قال : 
مررت على النبى ی وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتى قام إلى جدار فحته بعصا 
كانت معه » ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه » ثم رد على ذكره فى شرح 
السنة » وقال : هذا حديث حسن » اه . فهذا الحديث مفسر لقول المتن : « يديه » وأما 
ا لحت فلا يدل على اشتراط الغبار فى التيمم » فإنه يحتمل أن يكون ذلك تنظيفا . فإن 
ظاهر الجدار لا يكون نظيفا فى الأكثر » أفاده شيخى . 

باب جواز التيمم فى أول الوقت لراجى الماء فى آخره 

قوله : ١‏ عن مالك » قال المؤلف : إن الحديث مع انضمام رواية البخارى إليه حيث ذكر 
فيها أنه دعل "المدينة والشعر مرتفعة فلم يعد . كما فى الزرقانى شرح الموطأ يدل على جواز 
التيمم فى أول الوقت لراجى الماء فى آخره» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ 

باب كفاية تيمم واحد لفرائض متعددة وعدم نقضه بخروج الوقت 
قال المؤلف : إن هذه الروايات بإطلاقها صريحة فى أن التيمم طهور أى مطهر 


.)9١(: رواه فى : 7 كتاب الطهارة » 14 باب العمل فى التيمم » رقم‎ )١( 
. على ميل أو ميلين من المدينة‎ ٠ قوله : « المريد » بكسر اليم وسكون الراء وموحدة مفتوحة‎ 


SÎ‏ الرخصة فى الجماع لعادم الماء إعلاء الستنن 


عشر سنين » . رواه النسائى(2 وابن حبان ‏ بسند حسن ( العسزيزى شرح الجامع 
ااي 

4 عن أبى هريرة قال رسول بي : ٠‏ الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين » فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته » فإن ذلك خير »2 . رواه بسند 
صحيح ( العزيزى شرح الجامع الصغير ) . 

باب الرخصة فى الجماع لعادم الماء 

٠‏ عن حكيم بن معاوية عن عمه قال : « قلت : يا رسول الله ! إنى أغيب 
الشهر عن الماء ومعى أهلى » فأصيب منهم؟ قال: نعم! قلت: يا رسول الله! إنى أغيب 
أشهراء قال : وإن غبت ثلاث سنين » . رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن كذا 
فى مجمع الزوائد. 


كالوضوء » ويدل عليه قوله تعالى فى المائدة بعد ذكر الوضىء, والغسل و : « ما يريد 
الله لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته علَيكم لَعلَكُم تشكرون 4(4) 
حيث ذكره فى معرض الامتنان بالوضوء والغسل والتيمم جميعا » فهو صريح فى أن التيمم 
أيضا مطهر كالوضوء والغسل » فالثلاثة مشتركة فى ذلك » ولولا ذلك لذكر منه التطهير 
بعد الوضوء والغسل فقط . 

وأما ما فى الزيلعى « وروى البيهقى من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال : 
يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث وقال : إسناده صحيح ) فهو محمول على الاستحباب . 

باب الرخصة فى الجماع لعادم الماء 
قال المؤلف : دلالته على الباب حيث لم ينكر ييه فعله هذا » وأقره عليه ظاهرة . 


.) 75١/١ ( باب الصلوات بتيمم واحد‎ ٠١ ٤ » كتاب الطهارة‎ ١ )١( 

(۴) رواه ابن حبان ( ۳۰۳/۲ ء حديث رقم : ۱۳۰۸ ) 
قوله  :‏ وضوء المسلم » بفتح الواو أى طهوره أطلق عليه اسم الوضوء مجازا ؛ لأن الغالب في 
الطهور هو الوضوء . 

(۳) أورده ( ۲۱۳/۱ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير ١‏ وإسناده حسن . 

. " : سورة المائدة آية‎ )٤( 


التيمم لخوف البرد وللجرح 4V‏ 


باب التيمم غوف البرد وللجرح 

"١‏ عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة 
ذات السلاسل » فأشفقت أن أغتسل فأهلك » فتيممت » ثم صليت بأصحابى الصبح 
فذكروا ذلك للنبى َة فقال : « يا عمرو ! صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته 
بالذى منعنى من الاغتسال وقلت : إنى سمعت الله يقول لوم 
الله كان بكم رحيما 4 فضحك رسول الله يق » ولم يقل شيئا » . رواه أبو داود ٩‏ 
والحاكم » وإسناده قوی ( فتح البارى ). 

۲ عن ابن عباس رضى الله عنه فى قوله عز وجل : $ وإن كنم مرضی أو علئ 
سفر € إلخ قال : « إذ كانت بالرجل الجراحة فى سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف 
أن يموت إن اغتسل » تيمم » . رواه الدارقطنى موقوفاء ورفعه البزار وصححه ابن 
خزيمة والحاكم ( بلوغ المرام!" ) . 

باب أن فاقد الطهورين لا تصح صلاته فيجب عليه القضاء 


0" عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى ييا قال : ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير 


باب التيمم لخوف البرد وللجرح 
قال المؤلف : دلالة مجموع الحديئين على الباب ظاهرة . 
قال المؤلف : وفى نيل الأوطار : ١‏ المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما فى 
الذمة » وهو معنى الصحة » اه . وفى قوت المغتذى على جامع الترمذى ١‏ قال ابن 


. تقدم‎ )١( 
. ) 158 : حديث رقم‎ › ۳٤ بلوغ المرام : ( ص‎ )۲( 


EA‏ فاقد الطهورين لا تصح صلاته إعلاء الستن 
DU 02222255‏ 


طهور ولا صدقة من غلول » . رواه الجماعة ' إلا البخارى كذا فى نيل الأوطار . 


دقيق العيد : فإن أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول » فلا بد من تفسير 
معنى القبول » وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشىء على الشىء ٠‏ يقال : قبل 
فلان عذر فلان ٠‏ إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه » وهو محو الخنابة والذنب » 
فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا فى هذا المكان : الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها 
للأمرء فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير » وإذا ثيت القبول على 
هذا التفسير ثبتت الصحة > وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت عن عائشة رضى الله 
عنها أنها استعارت من أسماء رضى الله عنها قلادة فهلكت فبعث رسول الله ي رجالا فى 
طلبها فوجدوها » فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء » فلما أتوا رسول 
الله اة شكوا ذلك إليه > فأنزل الله عز وجل آية التيمم . رواه الجحماعة إلا الترمذى » . 
وفيه أيضا : ١‏ استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف ( الشيخ ابن تيمية ) على 
وجوب ( أداء ) الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب ء وليس فى الحديث أنهم فقدوا 
التراب » وإنما فيه فقدوا الماء فقط » ولكن عدم الماء فى ذلك الوقت كعدم الماء والتراب ؛ 
لأنه لا مطهر سواه » ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك » ولو كانت 
الصلاة حيكذ منوعة لأنكر عليهم النبى بي » وبهذا قال الشافعى وأحمد وجمهور 
المحلثين» وأكثر أصحاب مالك » لكن احتلفوا فى وجوب الإعادة » فالمتصوص عن 
الشافعى وجوبهاء وصححه أكثر أصحابه » واحتجوا بأنه عذر نادر > فلم يسقط الإعادة . 


(۱) [ صحيح ] 
رواه البخارى فى ( الزكاة لا ) ومسلم فى ( الطهارة ١‏ ) وأبو داود فى ( الطهارة باب ,)١‏ 
والترمذى فى ( الطهارة ب ١‏ ) » والنسائى فى ( الطهارة باب ١١٠٠ء‏ والزكاة ٤۸‏ ) وابن ماجة فى 
(الطهارة ۲ ) وأحمد (۲/ ٠١‏ فلا ۵۱< لاه (VE |o YF,‏ ¥0( . 

(۲) [صحيح ] 
رواه البخارى في ( التيمم ١‏ » ؟ والصلاة ۵٠١‏ وفضائل أصحاب النبى ٠٠١‏ وتفسير سورة ٠١ » ٤‏ 
والأنبياء 4-٠ 5٠‏ ومتاقب الأنصار ٤1‏ ) ومسلم فى ( المساجد ١‏ < ۳ والصيام 4/ ) وأبو 
داود فى ( الصلاة ۱۲ ۰ ٠٠١۲ ٠ ٩۱‏ ) والنسائى فى ( الغسل ۲١‏ ) وابن ماجة فى ( المساجد ۳ ٠‏ ۷ 
والطهارة ٩١‏ ) والدارمى فى ( الوضوء 55 ) وأحمد( ۱۹۲/۱ > £0۷ > ٥٥/١ u 1۷/٤‏ »› 
.CYVACW cOVT oTO TEA, 11۲‏ 


قاقد الطهورين لا تصح صلاته 3" 

2ت كت نت عت ع اعت نه عه ان ات نت تك م ا حت تيه 

٤‏ ۳۰ عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : « لا يقبل الله 

صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » . رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال 
الصحيح » كذا فى مجمع الزوائد . 


والمشهور عن أحمد » وبه قال المزنى وسحنون وابن المنذر » لا تجهب . واحتجوا 
بحديث الباب ؛ لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبى ييه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة » وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور » فلم يتأخر البيان عن وقت 
الحاجة» وعلى هذا فلابد من دليل على وجوب الإعادة ٠‏ اه . 

قلت : قد علمت با ذكرنا من تقرير حديث المتن أن الصلاة لا تصح إلا بطهور ١‏ وأدلة 
القضاء مشهورة » فلا تصح صلاته ويجب القضاء ٠»‏ والقضاء يجب على الفور عندنا ٠‏ 
كما سيأتى فى بابه » فالجواب ° عن الحديث بأنهم صلوا تشبها بالمصلين مع علمهم أن 
القضاء يجب بالدليل الذى ذكر فى المتن » فلا حاجة إلى الأمر بالإعادة » وهذا محتمل › 
والاحتمال يبطل الاستدلال . 


وفى الدر المختار ( مع رد المحتار ) : « ( والمحصور فاقد ) الماء والتراب (الطهورين ) 
بأن حبس فى مكان نجس » ولا كئه إخراج تراب مطهر » وكذا العاجز عنهما لمرض 
يؤخرها عنده وقالا : يتشبه ) بالمصلين وجوبا » فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا » وإلا 
يؤمى قائما » ثم يعيد كالصوم » (به يفتى » وإليه صح رجوعه) أى الإمام » . 

وفى رد المحتار : « لكن فى الحلية : الصحيح على هذا القول أنه يؤمى كيفما كان ؛ 


(۱) [ صحيح ] 
أورده الهيثمى فى المجمع ٩‏ ( ۲۸۸/۱ ) ورواه الطبرانى ( ۲۰۹/۱۸ ) والنسائى (۱/ ۸۷) 
والدارمى ( ١/5/١‏ ) والتمهيد ( 180/١‏ ) وإتحاف ( ۳۰۳/۲ ١1١7/5‏ ) والمشكل /٤(‏ ۲۸۷ ) 
ونصب الراية ( ٠١١ /١‏ ) وابن خزيمة ( ۸/ ٠١‏ ) والحلية ( ۱۷1/۷ ) وابن عدى ٩۳١/۳(‏ > 
17185 ) وأبو عوانة ( ۲۳۹/۱ ) وابن حبان ( ٠٤١‏ ) وشرح السنة (۳۲۹/۱ ) 
والاستذكار ( /١‏ 6 ) وإرواء الغليل ( ۲٤۸/۲۹۷/۱‏ ) وعزاه إلى مسلم وغيره . وقال الالبانى : 


(۲) قوله : ١‏ فالجواب » فى ١‏ المخطوط » سقطت ١‏ فا » وصححناه من ١‏ المطبوع ؟ . 


لأنه لو سيجد صار مستعملا للنجاسة ٠‏ ... ويمكن أن يكون الدليل على وجوب هذا 
التشبه ما أخرجه الشيخان 217 والإمام أحمد " كما فى نيل الأوطار عن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله مكلك قال : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 
تذييل فى اشتراط دخول الوقت للتيمم : 

فى نيل الأوطار : ١‏ عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « جعلت 
الأرض كلها لى ولأمتى مسجدا وطهوراء فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده 
وعنده طهوره ‏ . رواه الإمام أحمد 7" وإسناده ثقات إلا سيار الأموى وهو صدوق » اه . 


للق 05[ صحيح ] 
رواه البخارى ( ۱۱۷/۹ ) ومسلم فى ( الحج ۲ ء والفضائل ۱۳ ) وأحمد(؟/27 ٥۰۸‏ ) 


والدارقطنى ( ؟ / ۲۸۱ ) وتلخیص /١(‏ 158 ) وفتح الباری ( ۱۳ / 23551 ۲ / ۵۸۸ ) 
وتمامه : « عن أبى هريرة قال : خطبنا رسول الله ية فقال : ١‏ أيها الناس ! قد فرض الله عليكم 
. الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام ؟ يا رسول الله ! فسكت . حتى قالها ثلاثا . فقال رسول الله 
َة د لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم ٩‏ . ثم قال ١‏ ذرونى ما تركتكم » فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا 
نهيتكم عن شىء فدعوه ٩‏ . 
(۳) [ صحيح ] 
رواه أحمد فى مسنده ( ۵ / ۲٤۸‏ ) : ثنا محمد بن أبى عدى عن سليمان - يعنى التيمى - عن 
سيار عن أبى أمامة أن رسول الله يك قال : « فضلتى ربى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو 
قال على الأمم بأريع » قال : أرسلت إلي الناس كافة » وجعلت الأرض ... ونصرت بالرعب 
مسيرة شهر يقذفه فى قلوب أعدائى » وأحل لى الغنائم 4 . قال الشيخ الألبانى : وهذا إسناد حسن 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سيار وهو الأموى الدمشقى أورده ابن حبان فى « الثقات » 
(4/1/ ) وقال : « مولى خمالد بن يزيد بن معاوية القرشى » يروى عسن أبى أمامة وأبى الدرداء » 
روى عنه سليمان التيمى ٩‏ وروی عنه عبد الله بن بجير أيغما كما فى « الجرح والتعديل 6 
(1/1/ 104 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وقال الحافظ فى التقريب © : « صدوق »© وأشار 
إلى الحديث فى ١‏ التلخيص ؛ ( ص٥٥‏ ) وذكر أنه فى « الشقفيات » وإسناده صحيح وأصله فى 
البيهقى وله شاهد عن أنس عند الجارود بلفظ : « جعلت لى كل أرض طيبية مسجدا وطهورا ا . 


جواز التيمم فى الحضر 5 


باب جواز التيمم فى الحضر 
عن نافع عن ابن عمر قال : « رأيت النبى يبه تيمم بموضع يقال له : مربد 
النعم » وهو يرى بيوت المدينة » أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال : هذا حديث 
صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن أبى رزين وهو صدوق ولم يخرجاه » وقد أوقفه 
بحيى بن سعيد الأنصارى وغيره عن نافع قال : تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين 
من المدينة » فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة › ولم يعد الصلاة » . قلت : وأقره 


وفيه أيضا : « وقد استدل المصنف بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الآمر 
بالتيمم بإدراك الصلاة وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعا » . 

قلت : لا دليل فيه على ما ذكر » فإن الحديث فيه بيان وقت الحاجة ؛ لأن وجوب أداء 
الصلاة لا يتحقق قبل الوقت » وليس فيه تعرض للتيمم قبل الوقت » فلا يصح الاستدلال 
به » ولا كان التيمم خلفا عن الوضوء والغسل ٠‏ ويجوز كل منهما قبل الوقت فجاز التيدم 
أيضا قبله . 

باب جواز التيمم فى الحضر إذا كان الماء بعيدا عنه على ميل أو ميلين 

قوله : « عن نافع » فإن قيل : ما الدليل على كون النبى َة أو ابن عمر مقيما فى 
هذه الحالة حتى يتم الاستدلال به على جواز التيمم فى الحضر ؟ وما المانع من كونهما 
مسافرين وأنهما تيمما قبل الدخول فى البلد ؟ قلت : أما النبى يل فلم أقف على كونه 
مقيما أو مسافرا فى هذا الوقت » وأما ابن عمر فكان مقيما حتما لما فى الموطأ من التصريح 
عن نافع : أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف » حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله بن 
عمر فتيمم صعيدا طيبا اه . قال العينى فى العمدة : « قال الشافعى : الجرف قريب من 
المدينة » وزعم الزبير أن الجرفة على ميل من المدينة » وقال ابن إسحاق : على فرسخ. 
وهناك كان المسلمون يعسكرون إذا أرادوا الغزو » وفى التعليق الممجد ‏ المربد بكسر اليم 


Yor‏ جواز التيمم من صخرة لا غبار عليها إعلاء السنن 
تحححححهحهحححححهع 26222222 


باب جواز التيمم من صخرة لا غبار عليها 
”7 عن أبى الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى أنه سلم على النبى بء 


وسكون الراء وموحدة مفتوحة ودال مهملة على ميل أو ميلين من المدينة قاله الباجى » 
قال: وفيه التيمم فى الحضر لعدم الماء ؛ إذ ليس بين الجرف والمدينة مسافة القصر اه . 
وإلى جوازه فى الحضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة والشافعى » وقال زفر وأبو 
يوسف: لا يجوز التيمم فى الحضر بحال » قاله الزرقانى © . 

قال فى مراقى الفلاح : ١‏ الثانى من شروط صحة التيمم العذر المبيح للتيمم » وهو 
على أنواع كبعده ميلا وهو ثلاث فرسخ بغلبة الظن ( فإن لها حكم اليقين فى الفقهيات ) , 
هو المختار ( أى التقدير بالميل هو المختار » وهو المشهور عند الجمهور ) للحرج بالذهاب 
إلى هذه المسافة » وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج ٠‏ فيتيمم لبعده ميلا عن ماء طهور » 
ولو كان بعده عنه فى الصر على الصحيح للحرج » . 

قلت : ودلالة أثر ابن عمر موقوفا ومرفوعا عليه ظاهرة ؛ لأنه تيمم فى فناء المصر ولها 
حكمه » فدل على جواز التيمم فى المصر أيضا إذا كان على بعد من ماء . 

باب جواز التيمم من صخرة لا غبار عليها 

قوله : « عن أبى الجهيم ٩‏ قال العينى : استدل به ( أى بحديث أبى الجهيم ) بعض 
أصحابنا على جواز التيمم بالحجر » قال : وذلك لأن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود » 
قال ابن بطال : فى تيمم النبى يك بالجدار ‏ رد على الشافعى فى اشتراط التراب ؛ لأنه 
معلوم أنه لم يعلق به تراب ؛ إذ لا تراب على الجدار وقال الكرمانى : ليس فيه رد على 
الشافعى ؛ إذ ليس معلوما أنه لم يعلق به تراب » وما ذلك إلا تحكم بارد ؛ إذ الجدار قد 
يكون عليه التراب وقد لا يكون » بل الغالب وجود الغبار على الجدار مع أنه قد ثبت أنه 
يكل حت الجدار بالعصا ثم تيمم » فيجب حمل المطلق على المقيد » انتهى . 

قلت : الحدار إذا كان من حجر لا يحتمل التراب ؛ لأنه لا يثبت عليه خصوصا جدران 


NTT ومن لفظه :0 « حتى قال بيده إلى الحائط یعنی آنه تيمم‎ ) ۲۲٣/۵ ( : رواه أحمد‎ )١( 


جواز التيسم من ص رة لا غبار عليها rer‏ 


000000000000 
فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام رواه 
البخارى ١”‏ 


المدينة ؛ لأنها من صخرة سوداء » ( وهى حجر أملس ) وقوله : ١‏ مع أنه قد ثبت إلذ »" 
تمنوع ؛ لأن حت الجدار بالعصا رواه الشافعى عن إبراهيم بن محمد ( عن أبى الحويرت ) 
كما ذكرناه عن قريب » وهو حديث ضعيف ٠‏ فإن قلت : حسنه البغوى كما ذكرنا . 
قلت: كيف حسنه ؟ وشيخ الشافعى وشيخ شيخه ضعيفان" لا يحتج بهما قاله مالك 
وغيره . وأيضا فهو منقطع ؛ لأن ما بين الأعرج7' وأبى جهيم عمير » كما سبق من عند 
البخارى وغيره » ونص عليه أيضا البيهقى وغيره ١‏ وفيه علة أخرى » وهى ( أن ) زيادة 
حك الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم » والزيادة إنما تقبل من ثقة انتهى ملخصا . 

قلت : ومع ذلك فالحت بالعصا لا ينقر الحجارة حتى يخرج منها التراب » فالظاهر أنه 
اة إنما حكه للتنظيف الظاهر » فإن سلم حسن الحديث وثبوت زيادة الحك ٠‏ لزم منه زوال 
تراب عسى أن يكون علق بالجدار ٠‏ فيعود الحديث عليهم بالنقص . فالحق ما قاله ابن 
بطال . وما قاله الكرمانى فى جوابه لا يخلو عن تعسف وتكلف » ويؤيد ما قلنا حديث 
«الصعيد وضوء المؤمن المسلم " وقد مر ذكره » وقوله تعالى  :‏ فتيمموا صعيدا طَيبا 4 ؛ 
لأن الصعيد لا يختص بالتراب بل يعمه وغيره لقوله تعالى : 3 فتصلبح صعيدا زلقا 404) 
أى حجرا أملس قاله فى مراقى الفلاح فلا يصح قصره على التراب » وتفسير ابن عباس به 
لكونه أغلب » فلا ينافى التعميم . 


(۱) [ صحيح ] 
رواه البخارى فى ( التيمم ۳ ) ومسلم فى ( الحيض ١١4‏ ) وأبو داود فى ( الطهارة )١١١‏ والنسائى 
فى ( الطهارة 195 ) وأحمد ( 1594/4 ) . 

(۲) فى هامش « المطبوع » ( ۳۳٤٣/۱‏ ) قال : كلاهما مختلف فيه »> أما شيخ الشافعى فوثقه هو . وأما 
أبو الحويرث فضعفه مالك والأكثرون ٠»‏ ووئقه ابن حبان وابن معين فى رواية » وروى عنه شعبة › 
وهو لا يروى إلا عن ثقة » كذا فى ؛ التهذيب » فى اسم 1 عبد الرحمن بن معاوية » . 

(۳) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج › أبو داود المدنى » مولى ربيعة بن الحارث » ثقة ثبت » عالم » من 
الثالثة » مات سنة سبع عشرة » روى له الستة .( تقريب التهذيب : .)١١17/0-01١/١‏ 

: سورة الكهف آية‎ )٤( 


ot‏ استحباب تأخير التيمم لراجى الماء فى الوقت إعلاء السنن 


۷ عن عائشة قالت : كان رسول الله ا إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم , 
ضرب يده على الحائط فتيمم . رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه بقية بن الوليد وهو 
مدلس كذا فى مجمع الزوائد “ قلت : ولكنه لا يضرنا » فإن التدليس كالإرسال . 
وأيضا فقد اعتضد با رواه البيهقى عنها : « أنه يي كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ 
أو تيمم » إسناده حسن كما فى فتح البارى 0 

باب استحباب تأخير التيمم لراجى الماء فى الوقت 

8" نا شريك عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال : ١‏ إذا أجنب الرجل 
فى السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى » . أخرجه 
الدارقطنى 27 وسنده حسن . 

4 عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر بن الخطاب اعتمر فى 
ركب فيهم عمرو بن العاص وإن عمر عرس ببعض الطريق فاحتلم وقد كاد أن 


قوله  :‏ عن عائشة إلخ » قلت : وحيطان بيوت أزواج النبى به كانت من لبن » ولها 
حجر ) وأبيات مطرورة بالطين »> كما ذكره السمهودى فى خلاصة الوفاء والحدار أكثر ما 
يكون خاليا عن الغبار ولم يثبت أنه كان بحته فثبت جواز التيمم بدون الغبار . 

باب استحباب تأخير التيمم لراجى الماء فى الوقت 

قوله : « نا شريك إلخ » قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة والتلوم التأنى والانتظار 
ولم يقل أحد بوجوب ذلك » فوجب الحمل على الاستحباب . 

قوله : « عن يحيى بن عبد الرحمن إلخ » قلت : دلالته على الباب ظاهرة حيث لم 
يتيمم عمر رضى الله عنه لعدم الماء فى الركب ٠‏ بل تلوم وسار حتى أدرك الماء واغتسل » 


)١(‏ أورده ( 554/1١‏ ) باب التيمم على الجدار » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط »© وفيه بقية بن الوليد 
وهو مدلس . 

(5) ( ۳۱۳/۱ ) باب الجنب يتوضأ ثم ينام . 

(؟) السنن ( 183/١‏ ) باب فى بيان الموضع الذى يجوز التيمم فيه . 


جواز المسح على الخفين Yoo‏ 

eas: 

يصبح فلم يجد مع الركب ماء » فركب حتى جاء الماء . الحديث أخرجه مالك وابن 
وهب وعبد الرزاق7") وسعيد بن منصور والطحاوى » ورواه ابن وهب فى مسنده 
أيضا من طريق سليمان بن يسار قال : « حدثنا من كان مع عمر بن الخطاب فى سفر 
فأصابته جنابة وليس معه ماء ‏ فقال : أترونا لو رفعنا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ 
قالوا : نعم ! قال : فرفعوا دوابهم نجاؤوا الماء قبل طلوع الشمس فاغتسل عمر » . 
الحديث أخرجه فى كنز العمال » وسنده الأول صحيح » وفى السند الثانى رجل مبهم؛ 
ولعله عبد الرحمن بن حاطب كما يدل عليه السند الأول › وله رؤية ؛ وعدوه من كبار 


ثقات التابعين كذا فى التقريب على أن الانقصاع لا يضر عندنا . 
أبواب المسح على الخفين 
باب جواز المسح على الخفين واشتراط الطهارة له وخلعهما من الجنابة 


٠‏ عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال : ١‏ كان النبى بل يأمرنا إذا كنا 


ويجب الطلب لو ظن بقرب الاء أقل من ميل لما روى عبد الرزاق عن على قال :«إذا أجنبت 
قاسأل عن الماء جهدك» فإذا لم تقدر عليه فتيمم وصلء فإذا قدرت على الماء فاغتسل». كذ 
فى الكنزء وإنما قدرناه بالميل لما مر عن ابن عمر أنه تيمم على رأس ميل أو ميلين من المديئة 
وروی عنه مرفوعا أنه رأى النبى ية تيمم بموضع يقال له: مربد النعم » وقدمنا أن الراجح 
فى مربد النعم كونه على ميل من المدينة » فتذكر والله تعالى أعلم » وسند عبد الرزاق لم 
أقف عليه وظنى أنه حسن لما له من الشواهد » منها ما ذكرناه فى المئن عن الدارقطنى ‏ 
أبواب المسح على الخفين 
باب جواز المسح على الخفين واشتراط الطهارة له وخلعهما من الجنابة 
قوله : ١‏ عن صفوان إلخ » دلالته على الجزء الأول والثالث ظاهرة . 
)١(‏ الزرقائى - شرح الموطأ : ( ٠١٠/١‏ ) فى إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر » وفى 


«الموطأ » لم يذكر « أبيه » فقال : عن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب إلخ . 
(۲) المصئف ( ۲٤۲/۱‏ ع حديث رقم : 415 ) باب الرجل يعزب عن الماء . 


o‏ جواز المسح على الخفين إعلاء السنن 


سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم . 
أخرجه النسائى والترمذى » واللفظ له » وابن خزيمة وصححاه ء كذا فى بلوغ 
امرام'. 

١‏ عن أبى بكرة رضى الله عنه عن النبى يكل أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطنى 
والحاكم وصححه ( بلوغ المرام )م 

۲ عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح 
عليهما » وليصل فيهما » ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة » . أخرجه الدارقطنى '") 
والحاكم (؟؟ وصححه ( بلوغ المرام ) . 


قوله : « عن أبى بكرة إلخ » دلالته على جميع أجزاء الباب ظاهرة » وهو يدل على أن 
المسح رخصة لا عزية > فإن قلت : هذا الحديث معارض بحديث صفوان بن عسال الذى 
مر آثنفاء حيث قيل فيه « أمرنا إلخ ١‏ فإن الأمر إذا لم يكن للوجوب الذى هو معناه 
الحقيقى فهو للندب » وهو مناف للرخصة التى معناها عدم الإثم لا ترتب الثواب . 

قلت : هذا باطل أما أولا فلأنه صرح فى كتب الأصول أن الخلاف بين كون الأمر 
موضوعا للوجوب أو للندب أو للإباحة وكون الأصح وضعه للوجوب إنما هو فى صيغ 
الأمر لا فى لفظ « الأمر ٩‏ فإنه منتترك الإطلاق ومتساوى الاستعمال فى جميع الصيغ 2 
سواء استعملت للوجوب أو لغيره » فليس الوجوب معنى حقيقيا للأمر ولا للفظ « أمرنا » 
أو « أمرنى » أو « كان يأمرنا » دلالة على الوجوب الأمور به أو ندبه ما لم تنضم إليه قرينة 
خارجية » فمعنى ١‏ أمرنى ربى » أذن لی ربى سواء كان واجبا أو مندويا أو مباحا ور حصة» 
فاجتمع معنى الأمر والرخصة . 


)١(‏ بلوغ المرام ( ص٤۲‏ ء» حديث رقم : 55 ) . قال البخارى : ليس فى توقيت المسح شىء أصح منه 
وصححه الترمذى والخطابى . 

(؟) بلوغ المرام ( ص٤۲‏ > حديث رقم : ۷۰) . 

(۳) السنن : ( ٠١ 5/١‏ ) والبيهقى ( ۲۷۹/۱ ) ونصب الراية ( ۱۷۹/۱ ) . 

. وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ء ووافقه الذهبى‎ . ) ۱۸١/١ ( المستدرك‎ )٤( 


المسح الموقت كن 
6 ڪڪ ڪڪ جي 


۲۳ عن أبى أيوب رضى الله عنه أنه كان نزع خفيه » فنظروا إليه » فقال : « أما 
إننى قد رأيت رسول الله َة مسح عليهما » ولكن حبب إلى الوضوء » . رواه أحمد 
والطبرانى فى الكبير » وزاد عن أبى أيوب أنه كان يأمر بالمسح على الخفين ويغسل 
رجليه ‏ فقيل له فى ذلك › فقال : « بئس مالى إن كان لكم مهناه وعلى مأثمه ' 
ورجاله موثقون . كذا فى مجمع الزوائد . 

باب أن المسح موقت 


4" عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه أن رسول الله وق وقت فى المسح 


وأما ثانيا فلأن الأمر عند عدم كونه للوجوب لا يتعين حمله على الندب »> بل الظاهر 
حمله على الأدنى وهو الإباحة » إلا أن يدل دليل على ما فوقه . 

قوله : « عن أبى أيوب إلخ » قال المؤلف : وجه الدلالة أن أبا أيوب رضى الله عنه لما 
قال : حبب إلى الوضوء » فهم منه استحباب الوضوء » أى استحباب غسل القدمين » فإنه 
يستحيل أن يكون ما هو خلاف السنة محبوبا للأثقياء فلا جرم أنه كان عنده علم استحباب 
غسل القدمين وجواز مسح الخفين فعمل بالعزية ‏ وأمر غيره بالجواز فلا تعارض بين قوله 
وفعله فافهم . 
فائدة : 

فى تدريب الراوى : « وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا » ( أى من 
المتواترة ) . 

باب أن المسح موقت 

قوله : « عن عبد الرحمن إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وقد مر نحو 

ذلك فى حديث أبى بكرة المذكور فى الباب السابق . 


. الكبير » ورجاله موثقون‎ ١ وعزاه إلى « أحمد » والطبرانى فى‎ ) ۲٣۵ ۲۵٤/۱ ( أورده‎ )١( 
: قوله : « بالعزيمة © فى « الممخطوط » « لعزيمة © يدون 8 با٤ وصححناه من « المطبوع ؛‎ )۲( 


ok‏ المسح الموقت إعلاء السنن 


على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » وللمقيم ( يوم ) وليلة رواه ابن حبان فى 
1 ( زيلعى" ) . 


وأما ما جاء فى عدم التوقيت فمنها ما فى التلخيص الحبير حديث خزيمة بن ثابت رضى 
الله عنه : « رخص رسول الله ية للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا» 
أبو داود”') بزيادته وابن ماجة بلفظ : « ولو مضى السائل على مسألته لجعلها حمسا » 
ورواه ابن حبان باللفظين جميعا » ورواه الترمذى وغيره بدون الزيادة » قال الترمذى : قال 
البخارى : لا يصح عندى ؛ لأنه لا يعرف للجدلى سماع من خزيمة » وذكر عن يحيى بن 
معين أنه قال : هو صحيح . 

ومتها ما رواه الدارقطنى عن عقبة بن عامر قال : «خرجت من الشام إلى المدينة يوم 
الجمعة » فدخلت المدينة ودخلت على عمر بن الخطاب » فقال : متى أولحت خفيك فى 
رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة ! قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا ! قال : أصبت السنة » 
قال أبو بكر : هذا حديث غریب » قال أبو الحسن : وهو صحيح الإسناد » اه . 

ومنها ما رواه أبو داود“ : « عن أبي بن عمارة رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله ! 
أمسح على الخفين ؟ قال : نعم ! قال : يوما ؟ قال : يوما ! قال : ويومين ؟ قال : 
ويومين ! قال : ثلاثة ؟ قال : نعم » وما شئت » . قال أبو داود : رواه ابن أبى مريم 


. ) 158/1 ( نصب الراية‎ )١( 

(۲ » ۳) أورده الألبانى فى : الصحيحة ؟ ( 5 / 8١‏ / 1504 ) وعزاه إلى أحمد (5/ ۲٣۳‏ ) 
والطبرانى فى ( المعسجم الكبير ) # رقم ۳۷٠١‏ » من طرق عن عبد العزيز ين عبد الصمد العمى 
والحديث أخحرجه أبو داود وغيره من أصحاب الستن وأحمد والطبرانى وغيرهما من طرق أخحرى 
عديدة عن إبراهيم به . ومنهم من لم يذكر فيه عمرو بن ميمون الأودى . وصححه ابن حبان 
(۱۸۱ ۱۸۲ ) وابن الجارود فى ١‏ المنتقى » ( 86 ) » وانظر « صحيح أبى داود » ( ١586‏ (. 

(؛) الدارقطنى ( 195/1 ) والبيهقى (۱/ ۲۸۰ ) . 

١)0(‏ كتاب الطهارة » ٠١‏ باب التوقيت فى المسح » رقم : ( 154 ) . قال أبو داود : وقد اممتلف 
فى إسناده وليس هو بالقوى › ورواه اين أبى مريم ويحيى بن إسحاق والسليخى عن يحيى بن 
أيوبء وقد اختلف فى إسناده . 


المضرى عن يحبى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبى زياد عن 
عبادة بن نسى عن أبي بن عمارة قال فيه : « حتى بلغ سبعا . قال رسول الله و : نعم 
ما بدا لك » قال أبو داود : : وقد اختلف فى إسناده » ولیس هو بالقوى . رواه ابن أبى 
مریم ويحيى بن إسحاق والسليخى ويحيى ين أيوبٍ » واختلف فى إسناده ٩‏ اه . ١‏ 

فالجواب عن الأول ما فى نيل الأوطار قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى : لو ثبتت 
لم تقم بها حجة؛ لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة نهم لو سالوا زادهم » وهذا 
صريح فى أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها ؟ اه . 

وعن الثانى أن عمر رضى الله عنه قد ثبت عنه الرجوع » ففى نيل الأوطار ١‏ وقال ابن 
سيد الناس فى شرح الترمذى : وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وابن مسعود وابن عباس وحذيفة ولمغيرة وأبى زيد الأنصارى هؤلاء من الصحابة » إلى أن 
قال : لقان ابو هون ا ع ا را و ق ك عندی؛ 
لأن المسح ثبت بالتواتر » واتفق عليه أهل السنة والجماعة » واطمأنت النفس إلى اتفاقهم 
فلما قال أكثرهم : لا يجوز المسح للمقيم أكثر من حمس صلوات يوم وليلة » ولا يجوز 
للمسافر أكثر من حمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها » فالواجب على العالم أن يؤدى 
صلاته بيقين » واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح » ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر 
ولا فوق اليوم للمقيم » . 

قلت : فقول عمر رضى الله عنه  :‏ أصبت السنة » ولم يبق صحيحا بعد الرجوع » 
فلعله قال ذلك ثم ظهر له الصواب فى حلاف ما قاله والله أعلم » على أن حديث الباب 
مرفوعا مرفوع صريح فى التوقيت » و « لفظ السنة » ليس نص فى خلافه وإن كان مرفوعا 
حكما » والجواب عن الثالث لا يحتاج إلى البيان . 


)١(‏ أورده ( 505/1١‏ ) وعزاه إلى ١‏ أبى يعلى » وقيه عمر بن إسحاق بن يسار قال الدارقطنى : ليس 
بالقوی وذكره ابن حبان فى الثقات . 


.۳ طري بق المسح على على الخفين إعلاء الستن 
ہے کے کے سے ج جح سے ر ج ج 10-9522 


باب طريقة المسح على الخفين 
6 عن على رضى الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى 
الى بو عرزا وار را ا 0 
داو" بإسناد حسن كذا فى « بلوغ المرام 6(" وفى « التلخيص » : ١‏ وإسناده 
صحيح ١‏ . قلت : ورجاله رجال الجماعة إلا عبد خير » وهو من رجال الأربع ثقة 


الرجل خفيه كل ساعة ؟ قال : لا ! ولكن يسح عليهما ما بدا له ٩‏ » ورواه أبو يعلى » 
وفيه عمر بن إسحاق بن يسار › قال الدارقطنى : ليس بالقوى » وذكره ابن حبان فى 
«الثمّات 4 » فالجواب عنه أنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة . 


باب طريقة المسح على الخفين 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وفى « سنن الترمذى " 9 حدثنا 
أبو الوليد الدمشقى نا الوليد بن مسلم أخبرنى ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب 
المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبى َيه مسح أعلى الخف وأسفله » قال أبو عيسى : وهذ 
قول غير واحد من أصحاب النبى ييه والتابعين » وبه يقول مالك والشافعى وإسحاق › 


.)1١5401( : رقم‎ ١ كتاب الطهارة » 117 باب كيف المسح‎ ١ )١( 

(۲) بلوغ المرام ( ص ۲۷ » حديث رقم : 64 ) باب المسح على الخفين . 

(۳) أبواب الطهارة » ۷۲ باب ما جاء فى المسح على الخفين : أعلاه وأسفله . رقم : ( ٩۷‏ ) . قال 
أبو عيسئ : وهذا قول غير واحد من أصحاب النبى ية والتابعين ومن بعدهم من الققهاء وبه يقول 
مالك » والشافعى » وإسحاق . وهذا حديث معلوم » لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن 
مسلم » قالت : وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقالا : ليس بصحيح 
لأن ابن الميارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال : حدثت عن كاتب المغيرة : مرسل عن 
النبى ية ٠‏ ولم يذكر فيه المغيرة . ورواه الشافسى ( فى مختصر المزنى : /١‏ 650 ) عن ابن أبى 
يحبى عن ثور بن يزيد » ورواه أبو داود ( 14/1١‏ ) واين ماجة ( ٠ ١/١‏ ) وابن الجارود ( ص۸٤)‏ 
والدارقطنى ( ص١7‏ ) والبيهقى ( ۱/ ۲۹۰ ) كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد . 
وقال أبو داود : ١‏ بلغنى أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء » 


طريقة المسح على الخفين 51١‏ 


5م حدثنا : زيد بن الحباب عن خالد بن أبى بكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
عن عمر ١‏ أن النبى ية أمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان » . رواه 


ابن أبى شيبة فى « مسنده » )١(‏ ( نصب الراية ) . 


وهذا حديث معلوم لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم . وسألت أبا زرعة 
ومحمدا عن هذا الحديث ءفقالا: ليس بصحيح ؟ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن 
رجاء قال : حدثت عن كاتب المغيرة »مرسل عن النبى ب ولم يذكر فيه المغيرة اه . 

وفى « التلخيص الحيبير » : ١‏ قلت : رواه الشافعي فى الأم عن إبراهيم بن محمد بن 
أبى يحيى عن ثور مثل الوليد » وذكر الدارقطنى فى العلل » أن محمد بن عسيسى بن 
سميع رواه عن ثور كذلك ٩‏ . وفيه أيضا : « وقال أبو داود : لم يسمعه ثور من رجاء 
وقال الدارقطنى : روى عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة ولم يذكر 
أسفل الخف ». وفيه أيضا : « قلت : وقع فى ستن الدارقطنى ما يوهم رفع العلة ٠‏ 
وهى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن 
ثور بن يزيد ثنا رجاء بن حيوة فذكره ( أى عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة قال : 
وضأت رسول الله يلك فى غزوة تبوك فمسح أعلى اليف وأسفله ‏ كذا فى « سنن 
الدارقطنى» » فهذا ظاهره أن ثورا س معه من رجاء » فتزول العلة » ولكن رواه أحمد بر 
عبيد الصفار فى ٠‏ مسنده » عن أحمد بن يحيى الحلوانى عن داود بن رشيد فقال: عر 
رجاء » ولم يقل : حدثنا رجاء » فهذا اخمتلاف على داود ينع من القول بصحة وصله مع 
ما تقدم فى كلام الأئمة » . 

قلت : ولكن حديث على رضى الله عنه الذى بدأنا به الباب صريح فى أن أسفل الخف 
لا يمسح ولا مسحه رسول الله ب » فلعله ية وضع يده فى أسفل الخف لعذر ٠‏ فظنه 
الراوى مسحا » وعامة روايات المغيرة ليس فيها مسح أسفل الخف . ثم اعلم أن فى نسخ 


. قوله : « مسنده 4 غير ظاهرة بالأصل » وقد أثبتناه من المطيوع‎ )١( 
قال أبو داود : ويلغتى أنه لم يسمع‎ . ) ۱٦١ ( : رقم‎ ٠ كتاب الطهارة » 57 باب كيف المسح‎ ١ (؟)‎ 
: تور هذا الحديث من رجاء‎ 


۳1 طريقة المسح على الخفين إعلاء السئن 


بے 

قلت : رجاله رجال مسلم إلا خالدا » وقد ذكره ابن حبان فى « الثقات » وقال : 
بخطيئ » وقال ابن سعد : كان كثير الحديث والرواية » كما فى تهذيب التهذيب ». 
وهذا جرح خفيف » كما يتحصل با ذكرناه فى باب صفة غسل رسول الله يو » 
فالإسناد محتج به » على أن با حاتم قال : يكتب حديثه » كما فى ١‏ الميزان ١‏ » وهو 
عبارة عن القبول » كما فيه أيضا . 


الترمذى خللا » فإنه ذكر فيه : « لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال : حدئت 
عن كاتب المغيرة 4 . 

والصحيح الظاهر عندى ما فى ١‏ التلخيص الخحبير ٠‏ : « قال الأثرم عن أحمد أنه كان 
يضعفه ويقول : ذكرته لعبد الرحمن بن مهدى فقال : عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن 
رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة » وكذا فى « سان الدارقطنى » : ١‏ رواه ابن المبارك 
عن ثور قال : حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبى ل مرسلا ليس فيه 
المغيرة 4 . 

ويمكن الحواب عنه بأن الترمذى لعله وقعت له رواية هكذا » بناء على ما فى « تهذيب 
التهذيب ١‏ : « قال أحمد بن حنبل : لم يلق رجاء ورادا كاتب المغيرة > وكذا حكى 
الترمذى عن اليخارى وأبى زرعة » » وهذا القول مستدرك على صاحب « التهذيب » من 
الحافظ ولم يظهر لى المانع من لقاء رجاء ورادا » وهما تابعيان من الثالثة » وقد روى رجاء 
عن الصحابة ولم يتكلم المتكلمون على هذا الحديث بهذه العلة غير الترمذى ٠»‏ فإن عبارته 
المذكورة تدل على ذلك ء وقد مر ما فيه » ولم يذكر أبو داود غير الانقطاع المذكور عنه 
قريبا فالظاهر أن هذه العلة غير معتبرة . 

وفى « التلخيص الحبير» : ١‏ والمحفوظ عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يمسح 
أعلى الخف وأسفله » كذا رواه الشافعى والبيهقى ”. 
فائدة : 


سند الدارقطنى المذكور : ١‏ حدثنا عبد الله إلخ » فعبد الله هذا هو أبو القاسم البغوى 


. ) ۲۹۰ /۱( السان الكبرى‎ )١( 


طريقة المسح على الخفين 1Y‏ 
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17" حدثنا : الحنفى عن أبى عامر الخزاز ثنا الحسن عن المغيرة بن شعبة قال : 
رأيت رسول الله وڈ بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه » ووضع يده اليمنى 
على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر » ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة. 
حتى أنظر إلى 27 أصابع رسول الله ب على الخفين » » رواه ابن أبي شيية فى 
(امصنفه»"' ( نصب الراية ) » قلت : رجاله رجال الجماعة » والحنفى إما أن يكون 
عبد الكبير بن عبد المجيد » أو أخاه عسبيد الله » وكل منهما ثقة من رجال الجماعة › 


الحافظ الصدوق مسند عصره وقد وثقه الدارقطنى والخطيب وغيرهما » كذا فى ؛ ميزان 
الاعتدال » » وداود بن رشيد ثقة من رجال الجماعة غير الترمذى » كما فى « التقريب 6 
ووليد بن مسلم ثقة » لكنه كثير التدليس والتسوية “من رجال الجماعة كذا فى «التقريب». 

قلت : قد صرح فى رواية الترمذى بالإخبار فزالت عنه تهمة التدليس ٠‏ وثور بن يزيد 
ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر » من رجال الجماعة غير مسلم » كما فى ١‏ التقريب » ٠‏ ورجاء 
ابن حيوة ثقة فقيه من رجال الجماعة ١‏ كذا فى « التقريب » ٠‏ ووراد كاتب المغيرة ثقة من 
رجال الجماعة ٠‏ كذا فى « التقريب » » والمغيرة أتحرجوا له . وقال العينى فى ١‏ شرح 
الهداية » : فلذلك استدل به جماعة منهم الشافعى على أن مسح أسفل الخفين مستحب 
عندهم » قلت : وعن هذا قال صاحب * البدائع » (وهو الحنفى ) : « المستحب عندنا 
الجمع بين ظاهره وباطنه » » وقد ذكرنا ( أى قول صاحب ١‏ البدائع » من قبل زهاء ثلاث 
صفحات ) . 


. ° المطبوع‎ ١ وأثبتناه من‎ ٠ غير واضحة بالأصل‎ ١ إلى‎ ١ : قوله‎ )١( 

(۲) قوله : « مصنفه 4 سقطت من الأصل » وأثبتناه من سياق الجملة . 

(۳) قوله : « التسوية » هو نوع من تدليس الإسناد أشدها سوءا أن يسقط الراوى شيخه أو شيخ شيخه أو 
غيره لكونه ضعيفا » أو صغيرا أو نحو هذا » ثم يأتى بلفظ يحتمل سماع شيخه عن فوقه ٠‏ تحسينا 
للحديث » أى آنه يسوى السند ء فيبدو كأنه متصل بالثقات » وهذا النوع هو تدليس التسوية (أصول 
الحديث مصدر سابق : ص١8”‏ ) . 


عم المسح على الجرموقين إعلاء السنن 
111920022222222 1 أن 1700 


وقال فى ١‏ التلخي الحبير » بعد نقل هذا الحديث : ١‏ رواه البيهقى ‏ من طريق 
الحسن عن المغيرة بنحوه » وهو منقطع . قلت : يعنى بين الحسن البصرى وبين المغيرة ؛ 
وهو غير مضر عندنا » والبصرى إمام قدوة » . 

باب المسح على الجرموقين 


4" عن بلال أن النبى ية مسح على الموقين ( والخمار ( أى العمامة ) رواه 


قال المؤلف أعلم من الأحاديث المذكورة طريق المسح على الخفين ووجوب المسح على 
أعلى الخف » كما هو الظاهر من حديث على المار عن قريب » واستحياب الحمع بين أعلاه 
وبين أسفله ء وبهذا الطريق يحصل التطبيق بين الحديثين كما لا يخفى على المتدبر » وبسنية 
التمع بين أعلاه وأسفله قال إمامنا الأعظم والشافعى ومالك قدس الله تعالى أسرارهم كما 
نقله صاحب رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة > واطلعت عليه بعد التطبيق المذكور بين 
الأحاديث » حيث قال فى باب المسح على الخفين : ١‏ والسنة أن يسح أعلى الشف وأسفله 
عند الثلاثة ( وهم الذين ذكرتهم . مؤلف ) وقال أحمد : السنة مسح أعلاه فقط » فإن 
اقتصر على أعلاه أجزأه بالاتفاق » وإن اقتصر على أسفله لم يجزه بالإجماع ؟ » وقال 
المؤلف : لكن تكلم بعض المصنفين فى نسبة استحباب مسح أسفل اللخف إلى المذهب كما 
ذكره الشامى » ويكون على هذا تأريل الحديث بحمل مسح الأسفل على معناه اللغوى 
لإزالة الغيار » كما فى تابع الآثار » والله أعلم . 

باب المسح على الجرموقين 

قوله : « عن بلال إلخ » قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وقال 

العلامة الحلبى فى الكبير» : ١‏ لا يقال : كيف استدللتم بهذا وأنتم لا تجوزون المسح على 


. ) ۲۹۲/۱ ( : السنن الكيرى‎ )١( 
قوله : « الموق 4 هو الذى يلبس فوق الحف فارسى معرب ء قاله الجوهرى . كذا نقلناه من هامش‎ )0( 
. » «المطبوع‎ 


ا المسح على الجوربين ۳1 


ابن خزية ‏ فى « صحيحه ٦‏ ( زيلعى ) » وعنه أيضا : قال : رأيت رسول الله س 
يمسح على الموقين والخمار » رواه أحمد والىضياء فى ١‏ المختارة ( نيل )»قلت : 
إسناد المختارة صحيح على قاعدة ١‏ كنز العمال ١‏ . 

4 عن أبى عبد الله عن أبى عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل 
بلالا عن وضوء النبى َة » فقال : كان يخرج يقضى حاجته فآنيه بالماء فيتوضأ ويمسح 
على عمامته وموقيه » رواه أبو داود ‏ فى ۱ سننه ؛ وسكت عنه » ورواه الحاكم فى 
«المستدرك » "“ وصححه ء ورواه ابن خزيمة فى ١‏ صحيحه » ( زيلعى ) . 


"٠‏ عن عبد الله بن مسعود أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين › رواه الطبرانى 
فى « الكبير » : ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد9 ) . 


العمامة والخمار ؟ لأنا نقول : دلالته على جواز المسح على الجرموق تأيدت بدلالة أحاديث 
السح على الحفين الواصلة إلى حد الشهرة » فثبت بها » وأما دلالته على الآخرين» فقد 
عارضت الدليل القطعى من غير وصول إلى حد الشهرة 2 ولا تأيد به فلم يثبتا » : 


باب المسح على الجوربين 


قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وحديث المغيرة هذا رواه ابن حبان 


٩٥/۱ ( )۱(‏ ع رقم : 188 ) باب الرخصة فى المسح على الموقين . 

١ )۲(‏ كتاب الطهارة » 54 باب المح على الخفين » رقم : ( 16 ) . قال أبو داود : هو أبو عبد 
الله مولى بنى تميم بن مرة . ورواه البيهقى : ( 185/١‏ ) . 

(۳) المتدرك ( ۱۷١ /١‏ ) . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح > فإن أبا عبد الله مولى بنى تيم معروف 
بالصحة والقبول » وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على الموقين ووافقه الذهبى . 


. وعزاه إلى الطيرانى فى الكبير » ورجاله مولقون‎ ) 708/1١ ( أورده‎ )٤( 


جح 0-1-2992 


"١‏ عن المغيرة بن شعبة قال : ١‏ توضاً النبى بي ومسح على الجوربين والنعلين», 
رواه الترمذى ('» وقال : ٠»‏ م حبح 2 


فى صحيحه ١‏ » كما فى الزيلعى » وفى « شرح الهداية » للعينى : مجيبا عن إيرادات 
بعض الحدئين على هذا الحديث ما نصه : قال النسائى فى « سننه الكبرى ١‏ : لا نعلم 
ع ۰ 5 37 .ا ىه ان 
أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية » والصحيح عن المغيرة أن النبى بيه مسح على 
الخفينء وذكر البي لبيهقى حديث المغيرة هذا وقال : إنه حديث منكر ضعفه سفيان التورى 
وعبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المدينى ومسلم بن 
الحجاج » والمعروف عن المغيرة حديث المسح ‏ على الخفين » وقال النووى : كل واحد 
الحفاظ على تضعيفه » ولا يقبل قول الترمذى : إنه حسن صحيح » وذكر البيهقى فى 
«سنته » : أن أبا محمد يحيى بن منصور قال : رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الحديث 
وقال : أبو قيس الأودى وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان » وخصوصا مع مخالفتهما 
الأجلة الذين رووا هذا الحديث عن المغيرة فقالوا : « مسح على الثفين » . 
قلت : قال فى الإمام : أبو قيس الأودى اسمه عبد الرحمن بن شروان احتج به 
البخارى في ١‏ صحيحه »؛ ووئقه ابن معين » وقال الجعفى : ثقة ثبت » وهذيل وثقه 
معارضة بل رويا أمرا زائدا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض فيحمل على أنهما 
حديثان » وصححه ابن حبان والترمذى » فإذا كان كذلك كيف يقبل قول النووى فى حق 
الترمذى ؟ ولا يقبل قول الترمذى فى أنه حسن صحيح ؟ فإذا طعن فى الترمذى فى 
تصحيحه هذا الحديث فكيف يؤخذ بتصحيحه فى غيره ؟ وأما البيهقى فإنه نقل ما قاله 
(۱) الترمذى فى : أبواب الطهارة » ۷٤١‏ باب ما جاء فى المسح على الجوربين والنعلين » رقم : ( 98 ) 
ورواه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطهارة ( 5١/١‏ » 317 » حديث رقم : 154 ) . ورواه البيهقى: 
۲۸٤ - ۲۸۳ /۱(‏ ) بإسنادين من طريق أبى عاصم عن الثورى . ونسبه الزيلعى فى 7 نصب الراية : 
١‏ © إلي صحيح ابن حبان . 
(۲) قوله : « المسح 4 غير ظاهرة بالأصل » وأئبتناه من « المخطوط »© . 


السح على الجوربين 1V‏ 

۲ أخبرنا الثورى عن منصور عن خالد بن سعد قال : كان أبو مسعود 

الأنصارى يمسح على الجوربين له من شعر ونعليه » أخرجه عبد الرزاق فى 
«مصنفه0(! » وسنده صحيح ( عون المعبود ) . 


واعتمد عليه من غير روية ؛ لأنه ادعى فى هذا الحديث المخالفة للأئمة الحملة » وقد فلا : 
إنه ليس فيه مخالفة . بل أمر زائد مستقل ٠‏ فلا يكابر فى هذه الأسانيد إلا متعصب اه . 
ملخصا . 

قال المؤلف : إن دلالة الأحاديث المذكورة على مسألة الياب ظاهرة » وأما ما ورد من 
مسح النعلين فى الأحاديث فتأويله أنه ية أمر يده على الجورب للمسح قصدا وعلى النعل 
تبعا ليحصل كمال المسح » وما كان مسح النعل مقصودا » وهو الظاهر ولم نقل بمسح 
النعل لعدم الحاجة إليه ولعدم بلوغه من الشهرة إلى حد يترك له الغسل الوارد به الكتاب ‏ 
والحديث لا يأبى ما قلناه » أو يقال : إنه كان فى الوضوء المتطوع به وهو الأصح عتدى )ا 
أخرجه ابن خحزية فى « صحيحه ٩‏ » وترجم عليه « باب ذكر الدليل على أن مسح النبى 
ية على النعلين كان فى وضوء تطوع لا من حدث ٩‏ عن سفيان عن السدى عن عبد خير 
عن على أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوء خفيفا ومسح ‏ على نعليه » ثم قال : 
هكذا وضوء رسول الله َة للطاهر ما لم يحدث ( زيلعى ملخصا ) » وروی بطرق ذكرت 
فى الزيلعى » قال الشيخ : لكن هذا التوجيه يتوقف على مشروعية الوضوء الختصر 
فليحقق ء كذا قال . 

واعلم أن المشهور من قول الإمام رحمة الله عليه أنه لا يقول بمسح الجورب إلا إذا كان 
مجلدا أو منعلا » وفى ١‏ الهداية » : أنه رجع إلى قولهما بجواز المسح عليه إذا كان ثخينا 
يمكن قطع المسافة به كالخف فيعطى له حكم الخف . 

قلت : لأن المسح على الجوربين ثبت بخبر الواحد وغسل الرجلين قطعى » فلا يكون 
المسح على الجوربين بدلا عنه » إلا إذا كان الجورب كالخف الثابت مسحه بالتواترء وبعد ما 


. ء رقم : 4لالا)‎ 199/١ ( المصتف‎ )١( 
. )5١١: حديث رقم‎ ١94 باب‎ ٠٠١ /١ (؟) فى «النسخة المطيوعة» : ثم مسح (صحيح ابن خزيمة‎ 


۳۹۸ المسح على العصابة والجبائر إعلاء السنن 
00490999 22خ 10 
باب المسح على العصابة والجبائر 
#91 عن أبى أمامة عن النبى 5ة أنه لما رماه ابن قمئة يوم أحد رأيت النبى بل إذا 
توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » وفيه 

حفص (١‏ بن عمر العدنى وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ) . 
قلت : هو مختلف فيه » وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا أبو عبد الله الطهرانى ثنا 
حفص بن عمر العدنى وكان ثقة » كما فى ١‏ تهذيب التهذيب ١»‏ وقد عرفت غير مرة 
أن الاختلاف غير مضر . 


ناف وات ا ا ا تل بطاخ »+ 
ومن لا يعتمد على نقل رجوعه فهو بمساغ من التأويل فى الحديث بحمل الجورب على ما 
كان جلد كما فسر به بعضهم ٠‏ وظاهر أن الجورب فى الحديث مطلق › ولا عموم حكاية 
الفعل ٠‏ فمع الاحتمال كيف يصح الاستدلال ؟ فلا يشبت بالحديث جواز المسح على كل 
جورب أصلا فلا يضر الحديث أبا حنيفة رحمه الله » أفاده الشيخ 1 


فائدة : 


قد روى الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه 4 : ا هشيم قال : أخبرنا يونس عن 
الحسن وشعبة عن قتادة ‏ عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا : عسح على الجوربين 


پاب المسح على العصابة والجبائر 
قال المؤلف : دلالة مجموع الأحاديث على مجموع أجزاء الباب ظاهرة » وقال فى فتح 


فى الضعقاء : ۱۹۳١/۱۸٠۰ |١‏ ). 
(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى أبو الخطاب البصرى الأكمه > أحد الأعلام ؛ قال سعيد بن 
المسيب : ما أتانى عراقى أحفظ من قتادة » مات سنة سبع عشرة وماثة » له ترجمة فى : == 


أقل الحيض وأكثره ۳۹۹ 


فأمرنى أن أمسح على الجبائر » رواه عبد الرزاق ‏ وابن السنى وأبو نعيم معا فى 
الطب ٠‏ وسنده حسن » كذا فى ١‏ كنز العمال ؛ . 

٠‏ قال المنذرى : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه » وساق 
بسنده أن ابن عمر رضى الله عنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة 
الحيض والنفاس والاستحاضة 
باب أقل الحيض وأكثره 

5. عن عثمان 7" بن أبى العاص رضى الله تعالى عنه : أنه قال  :‏ الحائض إذا 
جاوزت عشرة أيام فهى بمنزلة المستحاضة » تغتسل وتصلى » . رواه الدارقطنى » قال 
البيهقى بعد نقله هذا الأثر : لا بأس بإسناده ( الجوهر النقى ) . 

717 - أخبرنا محمد بن يوسفف قال : قال سفيان : بلغنى عن أنس رضى الله عنه 
قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام . رواه الدارمى ( فى سئنه . قلت : رجاله رجال مسلم . 


القدير بعد نقل أثر ابن عمر رضى الله عنه : « والموقوف فى هذا كالمرفوع ؛ لأن الأبدال لا 
تنصب بالرأى » اه . 
باب أقل الحيض وأكثره 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وهذا مبلغنا من العلم . 
قوله : ١‏ عن سفيان » : دلالته على معنى الباب ظاهرة » وقد روى ذلك مرفوعا أيضا 


== طبقات ابن سعد ( 7١1١/5‏ ) والبداية والنهاية ( 7١/49‏ ) وميزان الاعتدال ( ۳/ ۳۸۵ ) . 

. ) 1۳ : حديث رقم‎ > 1١١/١ ( : المصتف‎ )١( 

(؟) عثمان بن أبى العاص الشقفى ٠‏ الطائفى ٠»‏ أبو عبد الله »> صحابى شهير » استعمله رسول الله يا 
على الطائف . ومات فى خلافة معاوية بالبصرة . ( تقريب التهذيب : ۲/ ٠١‏ /۷۸) . 

(۳) فى السنن : كتاب الطهارة » باب أقل الحيض » حديث رقم : ( 88 ) . 


.۷ أقل الحيض وأكثره إعلاء السنن 
بح 02-59262222255 
وسفيان هو الفورى » وهو من كبار أتباع التابعين وقد أخرجوا له فى الصحيح › كما 
فى التقريب وقال فى طبقات المدلسين الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له فى 
الصحبح لإماسته وقلة تدلیسه فى جنب ما روى كالشورى إلخ» قلت : فهذا الأثر 
منقطع » والانقطاع غير مضر عندنا » لا سيما إذا صدر عن الإمام كالشورى ؛ 
والموقوفات فى مثل هذا ما لا يدرك بالرأى كالمرفوعات كما عرف فى موضعه . 

8م عن سفيان عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس رضى الله عنه 
قال: « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » » قال وكيع ( فى روايته ) : الحيض ثلاث 
إلى عشر ‏ فما زاد فهى مستحاضة . أخرجه الدارقطنی ‏ ورجاله ثقات غير جلد بن 
أيوب فضعفه الناس وروى عنه الأئمة : سفيان الثورى والحمادان وجرير بن حازم 
00202000000 
ولا يصح على طريقة الحدثين » ولكن قال المحقق فى ١‏ الفتح »  :‏ والمقدرات الشرعية 
عا لا تدرك بالرأى فالموقوف فيها حكمه الرفع » بل تسكن النفس بكثرة ما روى فيه عن 
الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوى الضعيف ء وبالجملة فله أصل 
فى الشرع بخلاف قولهم : أكثره خمسة عشر يوما » لم نعلم فيه حديثا حسنا ولا ضعيفا»؛ 
وفى « فتح البارى " : « قال الدارمى : أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبى خالد 
عن عامر ‏ هو الشعبى - قال : جاءت امرأة إلي على تخاصم زوجها طلقها » فقالت : 
حضت فى شهر ثلاث حيض » فقال على لشريح : اقض بينهما » قال : يا أمير المؤمنين 
وأنت ههنا ؟ قال : اقض بينهما » قال : إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته 
تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلى جاز لها > وإلا فلا ء قال على: 
قالون » قال : وقالون بلسان الروم أحسنت » ورجاله ثقات » . وفيه أيضا تحت قول ' 
البخارى : « ويذكر عن على رضى الله عنه وشريح إن جاءت ببيئة من بطانة أهلها تمن 
يرضى دينه أنها حاضت فى شهر ثلاثا صدقت » ما نصه « وإنما لم يجزم به للتردد فى 


. سنن الدارقطنى ( ۲۰۹/۱ » حديث رقم : ۲۲ ) من كتاب الحيض‎ )١( 
يشير إلى حديث أبى أمامة المرفوع الذى سياأتى فى الباب » ويعنى أنه وإن كان ضعيفا من جهة‎ )۲( 
. الإسنادء ولكن هذه الآثار تدل على أنه غا أجاد فيه الراوى الضعيف‎ 


أقل الحيض وأكثره ۴۷۱ 
وعبد الوهاب الثقفى » وقال أبو عاصم : « لم يكن بذاك » ولكن أصحابنا أسهلوا فيه 
وقال إبراهيم الحربى : غيره أثبت منه ‏ و قال أبو حاتم : شيخ أعرابى ضعيف 
الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به ( ملخصا من اللسان ) قلت : وللحديث شواهد 
بطرق متعددة ذكرها المحقق فى الفتح ثم قال : « فهذه عدة أحاديث متعددة الطرق › 
وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن » اه . قلت : وقد رواه سفيان عن أنس أيضا بلاغا ء 
كما مر عن الدارمى » وهذا يدل على صحة الأثر عنده عن أنس رضى الله عنه, وإلا 
لم يجزم بنسبته إليه . 

8 عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى َة قال : « أقل الحيض ثلاث وأكثره 
عشر ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ؛ وفيه عبد الملك الكوقى عن العلاء بن كثير 
لا يدرى من هو ؟ ( مجمع الزوائد 7" ) . 


سماع الشعبى من على »ولم يقل إنه سمعه من شريح ٠‏ فيكون موصولا » اه . 

قلت : الشعيى قد روى عن شريح القاضى ٠‏ وقال الدارقطنى فى العلل : ١‏ لم يسمع 
الشعبى من على إلا حرفا واحدا ما سمع غيره “ كأنه عنى ما أخرجه البخارى فى الرجم 
عنه عن على حين رجم المرأة » وقال : رجمتها بسنة النبى 4ة كما فى تهذيب التهذيب 
والرجل لم يوصف بالتدليس على ما علمت . فهذا الأثر موصول عندى » إما أن يكون 
سمعه من على أو شريح القاضى » وهذا لا ينافى أحاديث الباب ٠»‏ نعم ! يرد على الحنفية 
بأن الطهر عندهم بين الحيضين لا يكون أقل من خمسة عشر يوما فعلى هذا لا يوجد ثلاث 
حيض فى شهر ء ولا دليل على خمسة عشر يوما إلا ما قال صاحب الهداية : هكذا نقل 
عن إبراهيم النخعى » وإنه لا يعرف إلا توقيفا ؛ اه . وهو ليس بحجة إن ثبت عنه ٠.‏ فإن 
قول التابعى لا حجة فيه » فكيف إذا لم يثبت » فقد قال الزيلعى : « غيب جدا »4 وفى 


" الكبير‎ ١ باب ما جاء فى الحيض والمستحاضة » وعزاه إلى الطبراني فى‎ ) 78٠/١ ( أورده الهيثمى‎ )١( 
) ۲١ /۹( و« الأوسط ؛ وفيه عبد الملك الكوفى عن العلاء بن كثير لا ندرى من هو والخطيب‎ 
. ) 384/١ ( والعلل المتناهية‎ ) 508/١ ( ونصب الراية ( 0/1 ۱۹۲ )والثور‎ 


VY‏ أقل الحيض وأكثره إعلاء الستن 
25924 1 101 01 10 01أ21ذ 


٠‏ حدثنا : أبو حامد محمد بن هارون نا محمد بن أحمد بن أنس الشامى ثنا 
حماد بن المنهال البصرى عن محمد بن راشد عن مكحول عن وائلة بن الأسقع قال : 
قال رسول الله 4# : « أقل الحسيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام » رواه الدارقطنى1(7) 
وقال : « ابن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف » . 


حاشية الهداية : « ذكر فى كشف البزدوى أن قول من بعد الصحابة من التابعى وسائر 
المجتهدين فيما لا يدرك بالرأى ليس بحجة » اه 0 . 
فائدة : 

فى التلخيص الحبير حديث روى أنه ولي قال : ١‏ تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلى» 
لا أصل له بهذا اللفظ » قال الحافظ أبو عبد الله ابن مندة فيما حكاه ابن دقيق العيد فى 
الإمام عنه  :‏ ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه وقال البيهقى فى 
المعرفة : هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا > وقد طلبته كثيرا فلم أجده فى شىء من كتب 
الحديث » ولم أجد له إستادا إلي آخر ما أطال » . وقال صاحب العناية : ليس المراد 
بالشطر حقيقته ( على تقدير ثبوت الحديث ) ؛ لأن فى عمرها زمان الصغر ومدة الحيل 
وزمان اليأس ٠‏ وهى لا تحيض فى شىء من ذلك الزمان > فعرفنا أن المراد به ما يقارب 
الشطر حيضا » وإذا قدرنا بالعشرة بهذه الآثار كان مقاربا للشطر » وحصل التوفيق » اه . 


. )۳۸ / ۲ ( ومسند ابن حييب‎ ) 786 » 785 / ١ ( والعلل المتناهية‎ ) 5١4 / ١ ( فی السنن‎ )١( 

() اختلف العلماء فى أكثر أيام الحيض وأقلها » وأقل أيام الطهر » فروى عن مالك أن أكثر أيام الميض 
خمسة عشر يوما » وبه قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : أكشره عشرة أيام » وأما أقل أيام الحيض 
فلا حد لها عند مالك ٠‏ بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده أيضا ٠‏ إلا أنه لا يعتد بها فى الأقراء فى 
الطلاق » وقال الشافعى : أقله يوم ودليلة » وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة ايام وأما أقل الطهر 
فاضطربت فيه الروئيات عن مالك ٠.‏ فروى عنه عشرة أيام وروى عنه ثمانية أيام » وروى خمسة 
عشر يوما » وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه » وبها قال الشافعى وأبو حنيفة » وقيل : 
سبعة عشر يوما » وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب وأما أكثر الطهر فليس له عندهم 
حد ( بداية الممجتهد : "8/١‏ ) . 


أقل النفاس وأكثره VY‏ 


باب أقل النفاس وأكثره 
"١‏ عن سلام بن سلام عن حميد عن أنس قال : قال رسول الله مل : ١‏ وقفت 
النفاس أربعون إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » أخرجه الدارقطنى 2١(‏ وقال  :‏ لم يروه 
عن حميد غير سلام » وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث » . 
قلت : قال ابن الجارود : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا ابن عيسى ثنا سلام الطويل . 
وكان ثقة اه. من التهذيب فالرجل مختلف فيه ولا رواه طرق متعددة من أقوال 
الصحابة » فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن . 


۲ حدثنا : ابن مخلد حدثنا الحسانى ثنا وكيع ثنا أبو بكر الهذلى عن الحسن 


باب أقل النفاس وأكثره 
قوله : « عن سلام بن سلام إلخ 4 قلت : قوله مد : « إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » 
يدل على أن أقل النفاس لا حد له لكونه يعم جميع ما هو قبل الأربعين » سواء كان يوما 
أو أقل منه ولو ساعة » قال الترمذى : ١‏ وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبى يل 
والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ٠‏ 
فإنها تختسل وتصلى ١‏ وقوله يك : « وقت النفاس أريعون  »‏ يدل على أنه لا نفاس 
بعد ذلك » كما لا يخفى 29 


قوله : « حدثنا ابن مخلد إلخ ؛ » قلت : دلالة الأثر على معنى الباب ظاهرة بالتقرير 


. ) ۲۲١۰ /۱( السنن‎ )١( 

(5) تقدم . 

(۳) قال ابن نجيم : « وذكر شيخ الإسلام فى مبسوطه : اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد فإنها 
كما ولدت إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع الدم عنها فإنها تصوم وتصلى وكان ما رأت نقاسا لا 
خلاف فى هذا بين أصحابنا » إنما الخلاق فيما إذا وجب اعتبار أقل التفاس فى انقضاء العدة . بأن 
قال لها : إذا ولدت.فأنت طالق » فقال : انقضت عدتى » أى مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث 
حيض > عند أبي حنيفة يعتبر أقله يخمسة وعشرين يوما ع وعند أبى يوسف بأحد عشر » وعند 
محمد بساعة ٠‏ فأما فى حق الصوم والصلاة فأقله ما يوجد ( البحر الرائق : ۲۱۹/۱ ) . 


عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه : ١‏ إذا نفست امرأة منكن فلا تقربنى 
أربعين يوما » إلا أن ترى الطهر قسبل ذلك » . أخرجه الدارقطنى " وقال : ٠‏ وكذلك 
رواه أشعث بن سوار ويونس بن عبيد وهشام » واختلف عن هشام ومبارك بن فضالةء 
رووه عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص موقوفا » وكذلك روى عن ابن عمر وابن 
عباس وأنس بن مالك وغيرهم من قولهم » . قلت : رجاله كلهم ثقات إلا أبا بكر 
الهذلى فتكلموا فيه » وقال أبو حاتم : لين الحديث يكتب حديثه » وقال البخارى: 
وزكريا الساجى ليس بالحافظ عندهم . اتتتهى ملخصا من التهذيب » ومع ذلك فقد 
تابعه غيره من الثقات كما عرفت » فالحديث حسن » ورواه الدارقطنى أيضا عن 
الأشعث عن الحسن عن عثمان وفيه : « ولا تجاوزن الأربعين » وسنده صحيح . 

۳“ ثنا بقسية بن الوليد أخبرنى الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسى عن عبد 
الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبى يل قال : ١‏ إذا مضى للنفساء سبع ثم 
رأت الطهر فلتغتسل ولتصل » أخرجه الحاكم ‏ فى المستدرك وقال : « قد استشهد 


الذى مر ذكره » وقول عثمان بن أبى العاص : ١‏ فلا تقربئى أربعين يوما » يدل بالمفهوم 
على جواز القربان بعد الأربعين » وقد وقع التصريح به فى رواية الأشعث عن الحسن عن 
عثمان ابن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه : : لا تشوفن لى دون الأربعين ولا تجاوزن 
الأربعين يعنى فى النفاس » . أخرجه الدارقطنى بسند صحيح » وهو مع الحديث الأول 
حجة على الشافعى ومالك فى قولهما : إن أكثره ستون يوما كما فى رحمة الأمة . 

قوله : "ثنا بقية بن الوليد إلخ ؛ قلت : فلما جازت لها الصلاة برؤية الطهر قبل 
الأربعين جاز للزوج وطؤها فى هذا الطهر بالأولى » فإن اشتراط الطهارة للصلاة آكد منه 
للوطء. فهو حجة على أحمد فى قوله ليس له وطؤها فى ذلك الطهر حتى تبلغ الأربعين 3 


. لم أقف عليه فى الموسوعة‎ )١( 
قال الحاكم : وقد استشهد مسلم ببقية بن الوليد » وأما الأسود بن‎ ) ١15/١ ( مستدرك الحاكم‎ )۲( 
8 تعلية فإنه شامى معروف » والحديث غريب فى الباب ووافقه الذهبى‎ 


أقل النفاس رأكثره vo‏ 

ع صر سس سن 
مسلم ببقية بن الوليد » وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامى معروف » والحديث غريب فى 
الباب » . قلت : سكت الحاكم عن رجاله ‏ وكذا الذهبى فكلهم ثقات » والحديث 
ببح نفع را 

عن عرفجة السلمى عن على رضى الله عنه قال : « لا يحل للنفساء إذا رأت 
الطهر إلا أن تصلى » . أخرجه الدارقطنى(١ورجاله‏ ثقات وسنده نما لا بأس به . 

هم أخبرنا محمد بن يوسف قال : قال سفيان ١:‏ الطهر خمس عشرة » . أخرجه 
الدارمى ورجاله ثقات » وبه قال عطاء » ولم يقل أحد من فقهاء السلف بأكثر منه وإن 
اختلفوا فيما دونه » فكان خمسة عشر طهرا صحيحا بالإجماع » قاله الحافظ أبو بكر 
الجصاص فى الأحكام . 


كما فى رحمة الأمة ولا دليل له فى قرول عثمان بن أبى العساص : « لا تشوفن لى دون 
الأربعين » وقد مر آنفا ولا فى قوله : ١‏ ألم أخبرك أن رسول الله َة أمرنا أن نعتزل 
النفساء أربعين ليلة 8 أخرجه الدارقطنى فى سننه لا مر عنه فى رواية المتن من قوله : « إلا 
أن ترى الطهر قبل ذلك » وكذلك جاء مرفوعا فى حديث سلام كما عرفت قال العلامة 
الشوكانى في النيل : « والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى 
حد الصلاحية والاعتبار » فالمصير إليها متعين » فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما 
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة » . 

قوله : « عن عرفجة إلخ » قلت : الشاهد فيه قوله ١‏ إذا رأت الطهر © فإنه يدل بعبارته 
على أن أدنى النفاس غير محدود . 

قوله : « أخبرنا محمد بن يوسف إلخ ٠‏ قلت : سفيان وإن كان من أتباع التابعين 
وكبارهم وقوله ليس بحجة وكذا عطاء من التابعين الكبار ولا يحتج بأقوالهم عند البعض ١‏ 


)١(‏ الستن ( ۲۲۳/۱ )2 قبيل باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض ؛ آخر حديث فى 
كتاب الحيض . 


ولكنا ذكرنا تأييدا » فإن المقادير الشرعية مما لا تدرك بالرأى + فلعلهما لم يقولا بذلك إلا 
سماعا لاسيما وقد تأيد ذلك بإجماع التابعين على أن أقل الطهر لا يكون أكثر من ذلك 
واستدل صاحب البدائع لذلك بما نصه : « ولنا نوع من الاعتبار بأقل مدة الإقامة ؛ لأن لمدة 
الطهر شبها بمدة الإقامة » ألا ترى أن المرأة تعود إلى ما سقط عنها بالحيض » كما أن 
المسافر بالإقامة يعود إلى ما سقط عنه بالسفر » ثم أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوما ( يدل 
عليه الأثر الذى سنذكره »> وهو موقوف فى حكم المرفوع ؛ لأن المقادير الشرعية لا تدرك 
بالرأى ) كذا أقل الطهر » . 

قلت : وحاصله أن الطهر مثل الإقامة لكون كل واحد منهما أصلا والحيض نظير السقر 
لكون كل منهما عارضا مغيرا للأحكام ومسقطا بعضها ء فينبغى أن يكون أقل مدة الطهر 
نظير أقل مدة الإقامة من حيث إنها تعيد ما كان سقط من الصوم والصلاة » كما أن أقل 
مدة الحيض نظير أقل مدة السفر وهو ثلاثة أيام سواء بسواء . وقد مر ما يدل على الأول » 
وقد ثبت بالأخبار أن أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوما » منها ما ذكره محمد فى الآثار : 
«أخبرنا أبو حنيفة ثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال : إذا كنت مسافرا 
فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوما فأتم الصلاة » ( زيلعى ) » وسنده صحيح › 
فكذلك أقل مدة الطهر . 

لا يقال : إن هذا إثبات المقدار بالقياس ؛ لأنا نقول : الأخبار الواردة فى الإقامة واردة 
ههنا لتساويهما فيما ذكرنا فكان من باب الدلالة دون القياس » ويؤيد هذه الدلالة ما رواه 
ابن الجوزى فى العلل المتناهية من حديث آبى داود النخعى حدثنى أبو طوالة عن أبى سعيد 
الخدرى عن النبى ية قال : « أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر » وأقل ما بين الحيضتين 
خمسة عشر يوما » قال ابن الجوزى  :‏ قال ابن حبان : كان سليمان يضع الحديث » وهو 
أبو داود التخعى » وقال أحمد : كان كذابا » وقال البخارى : هو معروف بالكذب » وقال 
يزيد بن هارون : لا يحل لأحد أن يروى عنه » اه . 

قلت : لا يلزم من كون الراوى كاذبا يضع الحديث كون جميع أحاديثه موضوعة قطعا ؛ 
إذ قد يصدق الكذوب كما أن الصدوق قد يكذب » قال فى تدريب الراوى : وقد منع ابن 


أقل النفاس وأكثره VV‏ 


الصلاح فيما سيأتى ووافقه عليه المصنف وغيره ٠‏ أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على 
ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره » ولا شك أن الحكم بالوضع أولى 
بالمنع قطعا > إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التى وضعها القصاص أو ما فيه 
مخالفة للعقل أو الإجماع ١‏ اه . ملخصا . 

قلت : وهذه الأمور الثلاثة ههنا » فليس فى الحديث شىء من الركاكة ولا مخالفة 
العقل والإجماع » بل قد عرفت أنه متأيد بدلالة الأخبار الواردة فى أقل مدة الإقامة والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم . 

قال العينى فى شرح البخارى : « وعند جمهور الفقهاء أقل الطهر خمسة عشر يوما وهو 
قول أصحابنا وبه قال الثورى والشافعى » وقال اين المنذر : ذكر أبو ثور أن ذلك لا 
يختلفون فيه فيما نعلم » وفى المهذب : لا أعرف فيه خلافا » وقال المحاملى : أقل الطهر 
خمسة عشر يوما بالإجماع » ونحوه فى التهذيب ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : أجمع 
الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما » وقال النووى : دعوى الأجماع غير صحيح ؛ 
لأن الخلاف فيه مشهور » فإن أحمد وإسحاق أنكرا التحديد » فقال أحمد : الطهر بين 
الحيضتين على ما يكون وقال إسحاق : توقيفهم الطهر بخمسة عشر غير صحيح ‏ اه . 

قلت : لعل مدعى الإجماع أراد قول جمهور آهل العلم به » ولاشك فى صحته ء فإن 
من خالفه لا يتجاوز عدده الاثنين أو الأربعة . 

وقال الإمام أبو بكر الرازى الحصاص فى أحكام القرآن له : « وأيضا فإن طريق إثبات 
مقدار الطهر التوقيف أو الاتفاق » وقد ثبت باتفاق فقهاء السلف أن خمسة عشر يوما يكون 
طهرا صحيحا » واختلفوا فيما دونها » وقفنا عند الاتفاق ولم تثبت ما دونها طهرا لعدم 
التوقيف والاتفاق فيه » وأما ما حكى عن يحيى بن أكثم من تقديره الطهر تسعة عشر يوما 
فإنه يفسد من وجوه : أحدها أن اتفاق السلف قد سبقه فى كون الطهر خمسة عشر ء فلا 
يكون خلافا عليهم ؛ ولآن من تقدمه اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه : قال عطاء : خمسة 
عشر يوماء وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما ء وقال مالك فى بعض الروايات : 
خمسة عشر وفى بعضها عشرة » ولم يقل أحد منهم تسعة عشر » ويفسد من جهة أنه 


۳۷A‏ أقل النفاس وأكثره إعلاء الستن 


أثبت مقدارا من غير توقيف ولا اتفاق > وذلك غير جائز فيما هذا وصفه . 

قلت : فأحمد وإسحاق أيضا محجوجان بإجماع من قبلهما » وهذا مما يدل على صحة 
ما رواه أبو داود النخعى أن أقل الطهر خمسة عشر يوما » وعمل جمهور العلماء يالحديث 
دليل على قوة أصله كما فى التعقبات على الموضوعات للسيوطى ردا على ابن الجوزى 
حيث أورد حديث ابن عباس رضى الله عنه « من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى 
بابا من الكبائر » فى الموضوعات ‏ وقال : حسين بن قيس يلقب حنشا كذبه أحمد اه. 
فتعقبه السيوطى بأن الحديث أخرجه الترمذى وقال : والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم > فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم » وقد صرح غير واحد بأن 
من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به 2 وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله » اه . 

قلت : فكذلك ما رواه أبو داود النخعى فى أقل مدة الطهر » وإن لم يكن إسناده عا 
يعتمد على مثله » ولكنه تأيد بعمل أهل العلم به وبدلالة الأخبار الواردة فى أقل مدة 
الإقامة » وهذا مما يورث الظن بأن له أصلا فى الشرع » لاسيما وقد أورده ابن الجوزى فى 
العلل المتناهية دون كتاب الموضوعات › وقد صرح بأنه يورد فى العلل المتناهية ما هو 
ضعيف شديد الضعف . دون ما حقق وضعه كما فى اللآلىء المصنوعة » والضعيف يحتج 
به إذا تأيد بقول أهل العلم به » والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحسكم » وبهذا التقرير ظهر 
لك أن ما رواه الحافظ فى فتح البارى من حديث الشعبى قال : « جاءت امرأة إلى على 


)١(‏ الحاكم : ( ۷۵/۱ ) قال الحاكم : وهذا الحديث قاعدة فى الزجر عن الجمع بلا عذر » ولم 
يخرجاه » قال فى التلخيص معقبا على توثيق الحاكم لحنش : بل ضعفوه . ورواه البيهقى ( "/ 
9) ولمثور ( ۲ / ۱٤١۷‏ ) وتفسيرَ ابن كثير ( ۲ / ۲٤۲‏ ) والترغيب ( ١‏ / ۳۸۷ ) ونصب الراية 
١9" / Y۲)‏ ) والكتز ( ۲۰۸۹ ) وتذكرة الموضوعات ( ۳۹ ) والدارقطنى ( ١‏ / 790 ) والطبرانى 
۲۱١ / ۱۱ (‏ ) والتمهید( ٥‏ / ۷۷ ) والنشور (۱/ ۲۹۸ ) والعقيلى (۱ / ۲٤۸‏ ) وتنزيه 
الشريعة ( ۲ / ١‏ ) والفوائد ( ١5‏ ) والموضوعات لابن الجوزى ( ؟ / ١١‏ ) وموضوعات ابن 
القيسرانى ( ۷۸٤‏ ) قال ابن الجوزى : أما حميد بن قيس فقد كذبه أحمد بن حنبل » وقال مرة : 
متروك الحديث » وكذلك النسائى » وقال يحيى : ليس بشىء ء وقال العقيلى : لا أصل له 5 


تخاصم زوجها طلقها » فقالت : حضت فى شهر ثلاث حيض ٠‏ فقال على لشريح : 
اقض بينهما فقال : يا أمير المؤمنين ! وأنت ههنا ؟ قال : اقض بينهما » قال : إن جاءت 
من بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء 
وتصلى جاز لها » وإلا فلا » قال على رضى الله عنه » قالون ! و ١‏ قالون » بلسان الروم: 
أحصتت ! ورجاله ثقات لا يرد على الحنفية ؛ لأن أقل ما تنقضى به العدة عند الإمام ستون 
يوما > وقالا : أقلها تسعة وثلاثون » وهذا فى الحرة » ولو كانت أمة قأقل ما تصدق فيه 
عند الإمام خمسة وثلاثون على تخريج الحسن » وأربعون يوما على تخريج محمد وعندهما 
أقل ما تصدق فيه الأمة أحد وعشرون يوما » كذا فى فتح القدير ملخصا فائر على رضى 
الله عنه موافق لقول الصاحبين فى الحرة » وذكر الشهر فيه محمول على إلغاء الكسر » يدل 
عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ : حاضت فى شهر أو خمسة وثلائين كذا فى فتح 
البارى » وفيه أيضا : « وروى الدارمى بسند صحيح إلى إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة فى 
شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض » فذكر نحو أثر شريح . وقولهما هو قول الإمام أيضا › 
فإنهما لم يقولا فى الفقه قولا إلا وقد ذهب إليه أبو حنيفة » كما صرح به فى أوائل رد 
المحتار » وقوله المشهور محمول على الاحتياط » فلا يرد على الحنفية بالأثر المذكور شىء ٠‏ 
والله تعالى أعلم . ويحمل قول شريح : ١‏ إن جاءت من بطانة أهلها بينة إلخ » على تعليق 
الفتوى بأمر مستحيل عادة » على أن أثر على رضى الله عنه هذا يعارضه الحديث المرفوع 
إلى النبى ل . وهو ما روته أم سلمة زوج النبى َا أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد 
رسول الله ية فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ا فقال : « لتنظر عدة الليالى والأيام 
التى كانت تحيضهن من الشهر » فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر › فإذا خلفت ذلك 
فلتغتسل ثم لتصل» ‏ وما روته حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة 


(۱) [ صحيح ] 
رواه النسائى فى ( الطهارة باب ۳ , الحيض باب " ) وأبو داود فى ( الطهارة باب ٠١7‏ ) 
وأحمد (1/ ۳۲۰ ) والدارمى ( ٠٠١ /١‏ ) والبيهقى ( ۳۳٤ _- /١‏ ) والدارقطتى ( ۲۰۷/۱ › 
۷ ) وشرح السنة ( 1577/7 ) والمسشكاة ( ٠0۹‏ ) وتلخيص الحبير ( ۱٦۹/١‏ ) والحلية 
(4//ا6١‏ ) ومسند الشافعی 15150 9١١+‏ ) . 


350 أقل النفاس وأكثره إعلاء السان 


فقال رسول الله ك : « إنما هذه ركضة من الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم 
الله تعالىء حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين 
ليلة وأيامها وصومى » وكذلك فافعلى فى كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات 
حيضهن وطهرهن الحديث ٠‏ أخرجهما أبو داود وسكت عنهما ( مع بذل المجهود ) أبان 
فى هذا الحديث عن مراده أنها حيضة فى كل شهر ء وقد أخبر فى الحديث الثانى أن عادة 
النساء فى كل شهر حيضة واحدة بقوله لحمنة : تحيضى فى علم الله ستا أو سبعا فى كل 
شهر كما تحيض النساء » فإن أمكن فى شهر واحد حيضتان فصاعدا لم يآمرها النبى وة 
بأن تصوم وتصلى ثلاثا أو أربعا وعشرين فى كل شهر مطلقا » فلما أمرها بذلك وبين عادة 
النساء قاطبة أنهن يحضن فى كل شهر حيضة واحدة لا يحاد عنه إلى قول امرأة ادعت 


ثلاث حيض فى شهر واحد ء والله أعلم . 


] صحيح‎ 1)1١( 
: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة » رقم‎ ٠١9 » كتاب الطهارة‎ ١ رواه أبو داود فى‎ 
: ورواه الترمذى فى : أبواب الطهارة » 40 باب ما جاء فى المستحاضة » حديث رقم‎ . ) ۲۷( 
من طريق شريك‎ ) 555 » ٤۳۹/٦ ( : وقال : حديث حسن صحيح . ورواه أحمد‎ .. ) ۱۲۸( 
ابن عبد الله والشافعى فى الأم ( 01/1 07 ) عن إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى - وهو ثقة عند‎ 
الشافعى . قال أحمد وإسحاق فى المستحاضة : إذا كانت تعرف حيضها بإقيال الدم وإدباره» وإقباله‎ 
» أن يكون أسوداً » وإدباره أن يتغير إلي الصفرة » فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبى حبيش‎ 
وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض : فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تختسل‎ 
وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال‎ ٠ وتنوضأ لكل صلاة وتصلى‎ 
الدم وإدباره : فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش . وقال الشافعى : المستحاضة إذا استمر‎ 
بها الدم فى أول ما رأت قدامت على ذلك : فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما ء فإذا‎ 
فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر‎ ٠ طهرت فى خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض‎ 
يوما: فإنها تقضى صلاة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء » وهو يوم‎ 

وليلة . 


ما تراه المرأة من الألوان سوى البياض الخالص فهو حيض ۲۸١‏ 


باب أن ما تراه المرأة من الألوان سوى البياض الخالص فهو حيض 
عن علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : كان 
النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الخيض يسألنها عن 
الصلاة » فتقول لهن : ١‏ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » تريد الطهر من الحيضة. 


باب أن ما تراه المرأة من الألوان سوى البياض الخالص فهو حيض 

قال المؤلف : دلالة الأثر على الباب ظاهرة . وفى رد المحتار : « والدرجة بضم الدال 
وفتح الحيم : خرقة ونحوها تدخلها المرأة فى فرجها لتعرف أزال الدم أم لا ؟ والقصة بفتح 
القاف وتشديد الصاد المهملة : الحصة » ولمعنى أن تتخرج الدرجة كأنها قصة لا يخالطها 
صفرة ولا تربية وهو مجاز عن الانقطاع » . 

قلت : والقريئة على ذلك قول الراوى « تريد إلخ » وفى العناية : « والقصة بفتح 
القاف وتشديد الصاد شىء يخرج من أقبال النساء بعد انقطاع الدم شبه الخيط الأبيض وفى 
الفتح : بياض يتد كالخيط لكن يرد عليه ما فى فتح القدير : «ومقتضى هذا المروى أن 
مجرد الانقطاع دون رؤية القصة لا تجب معه أحكام الطاهرات ٠»‏ وكلام الأصحاب فيما 
يأتى كله بلفظ الانقطاع » حيث يقولون : وإذا انقطع دمها فكذا » مع أنه يكون انقطاع 
بجفاف من وقت إلى وقت ثم ترى القصة » اه . والجواب عنه أيضا ممكن بأن يقال : 
المراد به الانقطاع بالقرينة المذكورة » وقد عبر بذلك ؛ لأن القصة أيضا قد تخرج وتكون 
علامة للاتقطاع . 

وأما ما رواه الببخارى(١‏ عن أم عطية رضى الله تعالى عنها قالت : كنا لا نعد الكدرة 


: رقم‎ ١ رواه البخارى فى : 1 كتاب الخيض > 16 باب الصفرة والكدرة قى غير أيام الحيض‎ )١( 
والنسائى فى ( الحيض 7 ) وابن ماجة فى ( الطهارة‎ ) 1١7 ورواه أبو داود فى ( الطهارة‎ )۲۵( 
. (1Y 
» كنا لا نعد ؛ أى فى زمن النبى ية مع علمه بذلك » وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع‎ ١ : قوله‎ 
وهو مصير من البخارى إلى أن مثل هذه الصيغة تعد فى الرفوع » ولو لم يصرح الصحابى بذكر‎ 
. زمن النبى يلي » وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب‎ 


AY‏ ما تراه المرأة من الآلوان سوى البياض الخالص فهو حيض ‏ إعلاء السنن 


رواه مالك وعبد الرزاق ‏ بإسناد صحيح » والبخارى تعليقا ( آثار السنن ) . 
ا ا ا 22252 ي 
والصفرة شيا وفى التلخيص  :‏ ورواه الإسماعيلى فى مستخرجه على البخارى بلفظ : 
"كنا لانعد الصفرة والكدرة شيا يعنى فى الحيض » فالجواب عنه أن قوله : « يعنى فى 
الحيض » مدرج من أحد الرواة كما هو ظاهر » فلا حجة فيه » بل يخالف ما روى عند 
أبى داود (كما فى فتح البارى) من طريق قتادة عن حفصة عن آم عطية « كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئا » وعند الدارمى" « بعد الغسل » كما في التلخيص »> والمراد به 
الطهر كما فى رواية أبى داود » فقول آم عطية لا يخالف حديث عائشة رضى الله عنها . 

وفى الدر المختار : « ( وما تراه ) من لون ككدرة وتربية ( فى مدته ) المعتادة ( سوى 
بياض خالص ) قيل : هو شىء يشبه الخيط الأبيض ( ولو ) المرئى ( طهرا متخللا ) بين 
الدمين ( فيها حيض ) » وفى رد المحتار : « قوله المعتادة احتراز عما زاد على العادة وجاوز 
العشرة » فإنه ليس بحيض » . 

قلت : وهو محمل أثر أم عطية . 

وأما ما فى بلوغ المرام : «عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت 
تستحاض ٠‏ فقال لها رسول الله َو : إن دم الحيض دم أسود يعرف » فإذا كان ذلك 
اك عن الم واكان لأر فتراى وصلى .اروا أبو.داود والسات" 
وصححه ابن حبان والحاكم واستنکره أبو حاتم اه )» . 

قلت : وحسته المنذرى » كما فى عون المعبود وهو يدل على أن دم الحيض إنما يكون 
أسود لا غير » فالجواب عنه يحصل با فى أشعة اللمعات ونصه : «بدرستى أن می 


== قوله  :‏ الكدرة والصقرة ؛ أى الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . و ١‏ شيئا » أى من 
الحيض . 

. باب كيف الطهر‎ ) ١159 : المصنف ( ۳۰۲/۱ رقم‎ )١( 

(۲) الدارمى فى ( الوضوء ٩۳‏ )2 15 ) . 

(۳) رواه أبو داود فى: ١‏ كتاب الطهارة» ١١4‏ باب من قال إذا أقبلت الحيضة : تدع الصلاة » رقم: 
(AY‏ . 


. ) ؟١9(:مقر باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.‎ ١8 كتاب الطهارة:‎ ١: رواه النسائى فى‎ )٤( 


الخامل لا تحيض FAY‏ 


باب أن الحامل لا تحيض 
وما تراه من الدم فهو استحاضة 
1" عن أبى سعيد السدرى رضى الله عنه أن النبى بق قال فى سبایا أوطاس : 
«لا توطأ حامل حتى تضع › ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » . رواه أحمد(ا' 
وأبو داود 7 والحاكم 7" وإسناده حسن » كذا فى « التلخيص البير " . 


باشد در غالب أحوال حون سياه » . يعنى أن الدم يكون أسود فى غالب الأحوال . 
باب أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو استحاضة 

وقوله : « عن أبى سعيد » قال فى الجوهر النقى : ١‏ فجعل عليه السلام وجرد الخيض 
علما على تعرف براءة الرحم من الحبل فى الحديثين فلو جار اجتماعهما لم يكن دليلا على 
انتفائه » ولو احتمل الحبل بعد الاستبراء بحيضة لم يحل وطؤها للاحتياط فى أمر 
الأبضاع». وأفاد المولوى الطبيب محمد يوسف البجنورى ‏ وهو من خلفاء شيخى ‏ أن الدم 
فى حال الحمل يكون دم استحاضة دون حيض » حيث لا يكون دم عادة » اه . وقال 
الشيخ ابن القيم فى زاد المعاد : « وقال إسحاق بن راهويه : قال لى أحمد بن حنبل : ما 
تقول فى الحامل ترى الدم ؟ فقلت : تصلى » واحتججت بخبر عطاء. عن عائشة .قا( 
فقال أحمد بن حنيل : أين أنت من خبر المانيين خبر أم علقمة مولاة عائشة ؟ فإنه أص 
قال إسحاق : فرجعت إلى قول أحمد » وهو كالصريح من أحمد بأن دم الحامل دم 
حيض» وهو الذى فهمه إسحاق عنه » والخبر الذى أشار إليه أحمد هو ما رويناه من طريق 
البيهقى: أخبرنا الحاكم حدثنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدثنا 


(۱) [ صحيح ] رواه أحمد (WM):‏ 

(۲) رواه أبو داود فى : كتاب التنكاح > باب فى وطء السبايا » حديث رقم : ( ۲۱۵۷ ) . 

(۳) رواه الحاكم : ( 144/9 ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » روافعه 
الذهبى » وأورده الألبانى فی : الإرواء ٩‏ ( /ا/ 5١18/7١14‏ )ء وقال : صحيح . 


TA‏ الحامل لا تحيضص إعلاء السنن 
۸ حدثنا : يحيى بن إسحاق قال : أنا ابن لهيعة وقتيبة بن سعيد قال : ثنا ابن 
قال رسول الله هة : « لا بحل لأحد ‏ وقال قتيبة : لرجل ‏ أن يسقى ماءه ولد غيره ولا 
بقع على آمة حتى تحيض أو يبين حملها » . رواه الإمام أحمد فى مسنده " » ورجاله 
رجال مسلم غير الصحابى . 
8 عن على رضى الله عنه قال  :‏ إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم ما 
تغيض الأرحام » . 


أبو بكر حدثنا آبو الليث عن بكير بن عبد الله عن آم علقمة مولاة عائشة أن عائشة سئلت 
عن الحامل ترى الدم فقالت : لا تصلى قال البيهقى: وروينا عن مطر عن عطاء » عن 
عائشة أنها قالت : الحبلى لا تحيض »٠‏ إذا رأت الدم صلت . قال : وكان يحيى القطان 
ينكر هذه الرواية ويضعف رواية ابن أبى ليلى ومطر؟ عن عطاء » قال : وروی محمد بن 
راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء » عن عائشة نحو رواية مطر » فإن كانت محفوظة 
فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض 2 فرجعت إلى ما رواه المدنيون » . انتهى 
بلفظه ملخصا . فهذا التقرير يضعف ما رويناه وليس الأمر كذلك › فإن الإمام أحمد جعله 
أصح ٠‏ ولم يقل : إن الأثر الذى نقلنئاه ضعيف › فلا ينافى قوله صحة أو حسن هذا 
الأثرء وقد احتج به الإمام إسحاق بن راهويه ‏ وإن رجع عنه ‏ وهم لا يحتجون 
بالضعاف» وقد عرفت أن رجاله رجال الجماعة » وإن مطرا من رجال الجماعة أيضا » وقال 
الذهبى : ١‏ حسن الحديث » والمرفوعات تؤيده فكيف يقبل فيه قول الحافظ أبى بكر 
البيهقى» ولا يكن المفر عن الاختلاف فى كثير من الأحاديث ٠‏ ولا نسلم تأويل البيهقى › 
بل نقول : إن أثر مطر مرجح بتأييد المرفوعات والقرائن الطبية له » وما رواه الحاكم خحلاف 


. )٠١۸/۳( : صحيح ] المسند‎ [ )١( 

(۲) مطر » بفتحتين ٠‏ ابن طهمان الوراق » أبو رجاء » السلمى مولاهم » والخراسانى » سكن البصرةء 
صدوق » كثير الخطأ » وحديله عن عطاء ضعيف » من السادسة » مات سنة حمس وعشرين » 
ويقال : سنة تسع ( تقريب التهذيب : ١١4/۲٠۲/۲‏ ) . 


حكم الوط والصلاة Ao‏ 

۰ -وعن أبن عباس رضى الله عنه قال : « إن الله رفع الدم عن الحبلى وجعله 
رزقا للولد » . رواهما ابن شاهين » وقد أجمعوا على أن طلاق الحامل ليس ببدعة فى 
زمن الدم وغيره » فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه بدعة . ( الجوهر النقى ) » ولم 
أطلع على سند ابن شاهين » وإنما نقلتهما تأييدا » فإن الظاهر من جلالة صاحب 
«الجوهر النقى © أن الأثرين لا ينزلان من درجه الضعف . 

1" نا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن 
عائشة رضى الله عنها فى الحامل ترى الدم لا يمنعها ذلك من الصلاة . رواه الإمام أبو 
بكر بن أبى شيبة فى « مصنفه » » قلت : رجاله رجال الجماعة . 

باب حكم الوطء والصلاة 
إذا انقطع دم الحائض والنفساء لأكثر المدة أو فى خلالها 

"ل عن إبراهيم عن عمر بن ا لخطاب وابن مسعود أنهما قالا فى الحائض : « إذا 
انقطع دمها فهى حائض ما لم تغتسل "٠‏ أخرجه ابن الضياء فى مسند أبي حنيفة 
والدارقطنى ( كنز العمال ) . 


ذلك » فهو مؤول بما قال فى « زاد المعاد » : وهذا محمول على ما تراه قريبا من الولادة 
باليومين ونحوهما » وإنه نفاس جمعا بين قوليها اه . 
باب حكم الوطء والصلاة 
إذا انقطع دم الحائض والنفساء لأكثر المدة أو فى خلالها 

قلت : الآثار فى الباب عن الصحابة والتابعين مختلفة › وقد حملها الحنفية على 
محامل مختلفة » وحاصل الصور ما ذكره فى افتتح القدير» : ١‏ الدم إما إن كان ينقطع لتمام 
العشرة أو دونها لتمام العادة أو دونها ء» ففى الأول : ( وهو الانقطاع لتمام العشرة ) يحل 
وطؤها بمجرد الانقطاع» وفى الثالث:(وهو ما إذا انقطع لدون العادة لا يقربها وإن اغتسلت 


.) #1 ۳۳۰ |۱ ( : المصنف‎ )١( 


0 حكم الوطء والصلاة إعلاء السئن 
قلت : رواه أبو حنيفة عن حماد عنه » أخرجه الحافظ ابن خسرو بسنده إلى أبى 
حنيفة » وأخرجه الحسن بن زياد فى « مسنده » » فرواه عن أبى حنيفة » كذا فى اجامع 
المسانيد » » فالسند صحيح » ومراسيل إبراهيم مقبولة عندهم . 
لل ا و يم 
ما لم تقض عادتها > وفى الثانى : ( وهو الانقطاع لدون العشرة ولكن لتمام العادة ) إن 
اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة يعنى حرج وقت الصلاة حتى صارت دينا فى ذمتها 
حل والا لا »> وعلى هذا التفصيل انقطاع النفاس . وجه الأول : أن فى الآية قراءتين : 
«ولا تقربوهن حى يطْهِرَن» (2) بالتخفيف والتشديد » ومؤدى الأولى انتهاء الحرمة 
العارضة على الحل بالانقطاع مطلقا > وإذا انتتهت الحرمة العارضة على الحل حلت 
بالضرورة » ومؤدى الثانية عدم انتهائها عنده بل بعد الاغتسال » فوجب الجتمع ما أمكن › 
فحملنا الأولى على الانقطاع لأكثر المدة » والثانية عليه لتمام العادة التى ليست أكثر مدة 
الحيض وهو مناسب ؛ لأن فى توقيف قربانها فى الانقطاع للأكثر على الغسل إنزالها حائضا 
حكما وهو مناف لحكم الشرع عليها بوجوب الصلاة المستلزم إنزاله إياها طاهرة قطعاء 
بخلاف تام العادة فإن الشرع لم يقطع عليها بالطهر 2 بل يجوز الحيض بعده ؛ ولذا لو 
زادت ولم يجاوز العشرة كان الكل حيضا بالاتفاق على ما نحققه بقى أن مقتضى الثانية 
ثبوت الحرمة قبل الغسل فرفع الحرمة قبله بخروج الوقت معارضة للنص با معنى» وا جواب 
أن القراءة الثانية خص منها صورة الانقطاع للعثسرة بقراءة التخفيف » فجاز أن تخص ثانيا 
بالمعنى » وجه الثالث ظاهر من الكتاب غير أنه خلاف إنهاء الحرمة بالغسل الثابت بقراءة 
التشديد فهو مخرج منه بالإجماع » اه لل 


قلت : فأثر عمر وابن مسعود رضى الله عنهما محمول عندنا على الصورة الثانية » أى 


. ۲۲۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) قوله : ١‏ بالطهر » لم نجدها فى المخطوط » ء وأثبتناه من ١‏ المطبوع “ . 

(۳) فى ١‏ بداية المجتهد ؛ : ( ٤٤/١‏ ) اختلفوا فى وطء الحائض فى طهرها وقبل الاغتسال » فذهب 
مالك والشافعى والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل » وذهب أبو حنيقة وأصحابه إلى أن 
ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحیض » وذهب الأوزاعى إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز 
وطؤها . أعنى كل حائض طهرت متى طهرت » وبه قال أبو محمد بن حزم . 


حكم الوطء فى الصلاة AV‏ 
50287 2 > 2 2 2 12 12 2 2 12 12 2 212 20121 22123010 


“41 حدئنا هشيم أنبأنا ليث عن عطاء وطاوس أنهما قالا : « إذا طهرت المرأة 
من الدم وأدرك الرجل الشبق » فليأمرها أن تتوضأً » ثم يصيب منها إن شاء » » أخرجه 
سعيد بن منصور ( كنز العمال ) . قلت : سند حسن » وليث استشهد به مسلم فى 
ااصحيحه » » كما مر فى الكتاب . 

:5" أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : « إذا طهرت المرأة فى وقت 
الصلاة فلم تغتسل حتى يذهب الوقت بعد أن تكون مشغولة فى الغسل فليس عليها 
قضاء » ( كتاب الآثار لمحمد ) » قلت : سند صحيح . 


إذا كان الانقطاع لدون العشرة لتمام العدة » فهى حائض ما لم تختسل فلا يجوز قربانها قبل 
الغسل حقيقة أو حكما » أما الغسل حقيقة فظاهر . وأما حكما فهو مضى وقت صلاة 
عليها » حتى تصير الصلاة دينا فى ذمتها » فإن ذلك فرع كونها طاهرة شرعا فعلم أنها لم 
تبق حائضا عند الشرع » وفى الثالئة لا يجوز قربانها قبل الغسل وبعده ما لم تمض عادتها 
وهذا بالإجماع كما عرفت » قال فى 7 الكفاية ؛ عن « المحيط »©  :‏ وإن كانت معتادة 
وانقطع الدم فيما دون العادة ولكن بعد ما مضى ثلاثة أيام واغتسلت أو مضى عليها الوقت 
كره للزوج قربانها » وكره لها التزوج بزوج آخر حتى تأتى عادتها وتغتسل 21 وفى « فتح 
القدير » : « هذا ( الذى ذكرنا ) فى حق القربان وأما فى حق الصلاة ففى الخلاصة : إذا 
انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة فى حيض أو نفاس اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة 
وصلت واجتنب زوجها قربانها احتياطا حتى تأتى عادتها ولكن تصوم احتياطا 4 . 

وإن جعلنا الأثر عاما للصور الثلاث كما فعله الأئمة الثلاثة » فهو فى الصورة الأولى 
وهى الانقطاع لعشرة أيام - محمول عندنا على الندب » فيستحب للزوج أن لا يقربها ما 
لم تغتسل ولا يجب ذلك عليه بل يجوز قربانها فى هذه الصورة بدون الغسل أيضا لا 
عرفت . وأثر طاوس وعطاء محمول على الصورة الأولى ٠‏ فيجوز قربانها قبل الغسل 
ويتبغى أن يأمرها بالوضوء لتخفيف الحدث » والآثر الثالث محمول على الثانية فزمان 
الغسل فيها من الحيض حتى لا يجب عليها قضاء صلاة الوقت الذى طهرت فيه ولم تدرك 
وقتا يسع الغسل والتحريمة » هذا والله أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 


3 المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة إعلاء الستن 
مححجحح ههج هه 10-2922 
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باب 
أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة 
1" عن عائشة رضى اله عنها قالت : ستل رسول الله اة عن المستحاضة . قال : 


باب أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة 

قوله : «عن عائشة رضى الله عنها إلخ» فى « الصراح » : ١‏ عند » بالكسر والفتح والضم 
ثلاث لغات » ترد وهى ظرف فى المكان والزمان » يقال : عند الحائط وعند الليل» اه . 
وظاهر أن المكان غير مراد هناك فالزمان متعين » والمراد به الوقت الشرعى للصلاة > كما 
هو التبادر » وعليه يحمل لفظ : ١‏ توضاى لكل صلاة » الوارد فى حديث ابن ماجة(١)‏ 
فاللام فيه للوقت » وأفاد شيخى أن الظاهر من كل مكلف لاسيما من الصحابى أنه ليست 
عليه فائتة » فلما أمره َة بالوضوء لكل صلاة فظاهره أن المراد به وقت الصلاة المكتوبة ع 
فعلى هذا لا يحتاج إلى كون اللام بمعنى ١‏ عند ٠‏ الواقعة فى الحديث المذكور » بل هو دليل 
مستقل على المطلوب بغير ضم ذلك الحديث معه اه . 

وقال الطحاوى فى شرح معانى الآثار » : ١‏ فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت فى 
وقت صلاة فلم تصل حتى حرج الوقت فأرادت أن تصلى بذلك الوضوء » أنه ليس ذلك 
لها حتى تتوضاً وضوءا جديدا » ورأيناها توضأت فى وقت صلاة فصلت ثم أرادت أن 
تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك لها ما دامت فى الوقت فدل ما ذكرنا أن الذى ينقض 


] صحيح‎ [)١( 
وهو من حديث عائشة » وعزاه إلى : ابن‎ ) ٠١94 / ١437 / ١ ( أورده الألبانى فى ۱ الإرواء »؛‎ 
وأحمد‎ ) 715/١( والبيهقى‎ ) ۷۸/١ ( والدارقطنى‎ ) 4١/١ ( والطحاوى‎ ) 1١5 /١( ماجة‎ 


٠» 45 /5(‏ 045 2 777 ) من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة 
قالت : « جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى يه فقالت : يا رسول الله » إنى امرأة أستحاض 
فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ قال : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » اجتنبى الصلاة أيام محيضك › 
ثم اغتسلى وتوضاى لكل صلاة » . ورجاله كلهم ثقات قال الشيخ الألبانى : « وقد تكلمت على 
إسناد الحديث بتفصيل فى « صحيح سنن أبى داود ٩‏ ( رقم : 7141717 ) . 


المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ۳A۹‏ 

2 3 

« تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحدا » ثم تتوضاً عند كل صلاة » ؛ رواه ابن 

حبان فى ١‏ صحيحه  »‏ ( كنز العمال ) » وإسناده صحيح على قاعدة ١‏ كنز 
العمال)0" المذكورة فى خطبته . 


١‏ عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : « قولى لها : فلتدع الصلاة فى كل شهر 
أيام أقرائها ثم لتغتسل فى كل يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف 
ولتحتش فإنما هو داء عرض ٠‏ أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع » ء رواه أبو عبد 
الله الحاكم فى ١‏ مستدركه ) 7 كنز العمال ) » وإسناده صحيح على قاعدة ١‏ كنز 
العمال » المذكورة فى الخطبة . 


40" حدثنا على بن محمد وأبو بكر بن أبى شيبة قالا : ثنا وكيع عن الأعمش عن 
حبيب بن أبى ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت 
فاطمة بنت أبى حبيش إلي النبى يله فقالت : يا رسول الله ! إنى امرأة أستحاض فلا 
أطهر » أفأدع الصلاة ؟ قال : ١‏ لا ! إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » اجتنبى الصلاة 


تطهرها هو خروج الوقت ٠»‏ وإن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة » وقد رأيناها لو فاتتها 
صلوات فأرادت أن تقضيهن كان لها أن تجمعهن فى وقت صلاة واحدة بوضوء واحد فلو 
كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة لكان يجب أن تتوضاً لكل صلاة من الصلوات 
الفائتات» فلما كانت تصليهن جميعا بوضوء واحد ثبت بذلك أن الوضوء الذى يجب عليها 
هو بغير الصلاة وهو الوقت » . 

ثم اعلم أن ما فى رواية الحاكم « ثم لتغتسل فى كل يوم غسلا واحدا ٠‏ » وكذا ما رواه 
أبو داود عن أسماء بنت عميس قالت : « قلت : يا رسول الله » إن فاطمة بنت أبى 


(۱) [ صحيح ] ابن حبان : ( 5151/5 ) . 

(۲) كنز العمال : ( ۲۹۷٤۷‏ ) . 

(۳) مستدرك الحاكم : ( ۷۵۱ ١75‏ ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ 
وخالفه الذهبى فقال : كلا . قلت : صورته مرسل . 


.۳۹ ناء المعتدة إذا استحيضت على عادتها إعلاء السنن 


أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضأى لكل صلاة وإن قطر الدم على الحسصير ' رواه ابن 
ماجة 210 » وفى « تهذيب التهذيب » : ١‏ أهل الحديث اتفقوا على ذلك » يعنى على 
عدم سماعه ( حبيب ) منه ( عروة  )‏ . 

قلت : رجال السند رجال الجماعة غير على » وفى ١‏ نصب الراية » : «وقال 
صاحب ١‏ التنقيح » : رواه الإسماعيلى » ورجاله رجال الصحيح » اه . 

باب بناء المعتدة إذا استحيضت على عادتها 

۸ عن عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلي رسول الله وَل 
الدم فقال : امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وكانت تغتسل لكل 
صلاة » رواه مسلم ”2 وفى رواية البخارى 7" : « توضأى لكل صلاة » » وهى لأبى 
داود وغيره من وجه آخر ( بلوغ المرام ) . 

۹ عن سليمان بن يسار عن آم سلمة زوج النبى ي قالت : إن امرأة كانت 
التنظر عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن بصيبها الذى أصابها 
فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر » فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستشفر بثوب ثم 


حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل » فقال رسول الله هو : سبحان الله ! إن هذا 
من الشيطان » لتجلس فى مركن » فإذا رأت صفرة فوق الماء » فلتغتسل للظهر والعصر 
غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا » وتغتسل للفجر غسلا واحدا › 
وتتوضاً فيما بين ذلك » قال أبو داود : « ورواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل 


١ )١(‏ كتاب الطهارة » ١6‏ باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها 
الدم» رقم : (CIYE)‏ 
غريبه : قوله : « إنما ذلك عرق ٩‏ أى دم عرق لا دم حيض : 

(۲) بلوغ المرام : ( ص٤٤‏ ›» حديث رقم : 159 ) . 

(۳) انظر : البخارى ( 711/1١‏ فتح البارى ) والمصدر السابق فى بلوغ المرام . 


جواز وطء المستحاضة ۴۹۱ 

لتصل » . رواه أبو داود )١‏ وسكت عنه وفى « التلخيص الحبير » : قال النووى : 
إسناده على شرطهما » وقال البيهقى : هو حديث مشهور إلا أن سليمان"؟ لم يسمعه 
منها ء وفى رواية لأبى داود عن سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة » وللدارقطنى 
عن سليمان أن فاطمة بنت أبى حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة ٠‏ وقال المنذرى : 
لم يسمعه سليمان » وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها ». 
قلت: هذه الروايات تمكنة التطبيق فلا يعل الحديث» ففى «الجوهر النقى):ذكر صاحب 
«الكمال» : أن سليمان سمع من أم سلمة فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها ومن 
رجل عنها اه . وقس على هذا رواية مرجانة » (ودلالة الحديثين على الباب ظاهرة ) . 

باب جواز وطء المستحاضة 

۰ _-_ عن عكرمة قال : كانت آم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها رواه أبو 
داود وقال: « قال يحيى بن معين: معلى ثقة وكان أحمد بن حنبل لا پروی عنه؛ لأنه 


أمرها أن تجمع بين الصلاتين 4 وفى « عون المعيود " : قال المنذرى : حسن فكل ذلك 
محمول على الاستحباب » ويدل على أن الواجب عليها إنما هو غسل واحد ما رواء 
الطبرانی فى «الأوسط» 7؟) بإسناد حسن كما فى ١‏ العزيزى » : عن ابن عمرو بن العاص 
مرفوعا : ” المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء » وهو ظاهر حديث ابن حبان وابن ماجة 
أيضا » ثم اعلم أن فقهاءنا قاسوا كل معذور على المستحاضة فى هذا الحكم . 
باب جواز وطء المستحاضة 
قال المؤلف : دلالة الآثار على الباب ظاهرة . 


. ) 7303/5 ( أبو داود فى ( الطهارة ۲۷۴۲ ) وأحمد (5/ ۳۲۰ ) والمشكل‎ )١( 

(۲) سليمان بن يسار أبو أيوب أو أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله س فقهاء المدينة وعلمانهم 
وصلحائهم» كثير الحديث مات سئة أربع وتسعين . له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ( ٩1/١‏ ) 
وطبقات ابن سعد ( ۵/ ۱۳۰ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٤۲/۱‏ ) . 

١ )۳(‏ كتاب الطهارة » باب المستحاضة يغشاها زوجها . رقم : )۳١۹(‏ . 

) 581/1 ( » الطبرانى فى « الصغير “ : ( ۷/۲ ) وأورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد‎ )٤( 


!1 
ا 


ل ك5 3 


کان ينظر فى الرأى » وفى ١‏ فتح البارى » : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه 
منها » . قلت : صنيع أبى داود يدل على السماع ‏ والنظر فى الرأى ليس بجرح عند 
التحقيق . ْ 
١‏ عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها 
يجامعها » رواه أبو داود(١)‏ وسكت عنه » وفى 7 النيل » : « أخرجه أيضا البيهقى › قال 
النووى: وإسناده حسن) وفى اعون المعبود»:«قال صاحب «المنتقى»: وكانت أم حبيبة 
تحت عبد الرحمن بن عوف»كذا فى « صحيح مسلم » » وكانت حمنة تحت طلحة بن 
عبيد اله انتهى . ومقصود صاحب المنشقى أن عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد 
الله من الصحابة قد فعلا ذلك فى زمن الوحى ولم ينزل فى امتناعه » فيستدل به على 
الجواز. 

7" عن : عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال : « الممستحاضة لا بأس أن 
بأتيها زوجها » رواه عبد الرزاق ‏ وغيره » كذا فى « فتح البارى ولاك 

باب أن الخائض لا تصوم 
ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة 

۴ عن معاذة قالت : سألت عائشة رضى الله عنها فقلت : ما بال الحائض 
تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ قلت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله و فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » رواه الجماعة ( نيل الأوطار *“) . 


باب أن الحائض لا تصوم ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة 
دلالة الحديثين على الباب ظاهرة . 


== وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الأوسط » و ١‏ الصغير “ وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس . 

.(T-): كتاب الطهارة » باب المستحاضة يغشاها زوجها » رقم‎ ١ )١( 

(۲) المصنف (۱/ ۳۱۰ › رقم : 1١89‏ ) . بلفظ : ١‏ لا بأس أن يجامعها زوجها » . 

() الفتح ( 38٠/١‏ ) باب إذا رأث المستحاضة الطهر . 

(4) نيل الأوطار ( ۲۸٠١ /١‏ ) باب الحائض لا تصوم ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة » == 


ما يباح من الحائض لزوجها 4۲ 
OSO 8‏ 


٤‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ج : ١‏ أليس إذا 
حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟2" متفق عليه فى حديث طويل : ( بلوغ المرام )'' . 
باب ما بباح من الحائض لزوجها 

ه» ”ل عن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ی : ما يحل لی من امرآتی 
وهى حائض ؟ قال : ١‏ لك ما فوق الإزار » رواه أبو داود 0 

قلت : عمه هو عبد الله بن سعد ء كذا فى ١‏ المنتقى » ؛ وفى ١‏ النيل » #فيه صدوقان 
وبقيته ثقات »» وفى « فتح القدير » : شارحه أبو زرعة العراقى صرح بأنه ينبغى أن 
يكون صحيحا . 
لشي عدم ار ا 
الصحيح ( مجمع الزوائد" ) . 


بات ایا من الات لؤوتجها 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة 3 ويعارض هذه الأحاديث ما رواد 
مسلماء > كما فى ١‏ بلوغ المرام 6 (4) لي و ال 
المرأة فيهم لم يؤاكلوها 3 فقال النبى بار : « اصنعوا كل شىء إلا التكاح » ء وما رواه ا 


== حديث رقم: : (؟) قال الشوكانى : نقل ابن المنذر والنووى وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا 
يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام . 

(۱) بلوغ المرام ( ص40 » حديث رقم : 14 ) وانظر : البخارى ( ١ 5/١‏ ) ومسلم ينجو ضعناه 
(۱/ ۱۳۲ _ كتاب الإيمان ) . 

١ )۲(‏ كتاب الطهارة » 47 باب فى المذى ٠‏ حديث رقم : ( ۲۱۳ ) . قال أبو داود : وليس هر 
-يعنى الحديث - بالقوى . 

(۳) أورده (۲۸۱/۱) باب مباشرة الحائض ومضاجعتها » وعزاه إلى «أبى يعلى» ورجاله رجال الصحيح . 

. ) ١١/ بلوغ المرام ( ص٥٤ > حديث رقم : ۳۱ ) ورواه مسلم ( جا الحيض‎ )٤( 


4 أكثر التفاس 


ممه 


۷ عن عائشة قالت : ١‏ كان رسول الله اة يأمرنى فأتزر فيساشرنى وأنا 
حائض»» متفق عليه ( بلوغ المرام 297 ) . 
باب أكثر النفاس 
8" عن جابر رضى الله عنه قال : وقت رسول الله يك للنفساء أربعين يوماء 
رواه الطبرانى فى « الأوسط ؛ » وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف فى 
الاحتجاج به ( مجمع الؤوائد 9 ) . 


داود ‏ وسكت عنه هو والمنذری » ورجال إسناده ثقات محتج بهم فى الصحيح› كما فى 
«النيل :20 : عن عكرمة عن بعض أزواج النبى ب : «أن النبى وة كان إذا أراد من 
الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا » ء وقال فى ١‏ فتح الباری» : ١‏ بإسناد قوی" وفيه وفى 
نسخة أيى داود الحاضرة عندنا « ثوبان » موضع « شيئا ٩‏ فإنه يدل على أنه يحل له ما دون 
الجماع » فالجواب عنه أن المراد بقوله ية : ١‏ إلا التكاح » هو الجماع وما يوقع فيه سدا 
للذريعة »وقول بعض أزواجه ييو : « ألقى على فرجها » » فمعناه أنه ألقى على موضع 
الإزار » ولا كان المقصود أصلا ستر الفرج » وستر ما سواه سدا للذريعة عبر كذلك » وفى 
الحاورات توسيع فارتفع التعارض » وفى « فتح القدير» : ١‏ فمذهب أبى حنيفة وأبى 
يوسف والشافضعى ومالك يحرم عليه ما بين السرة والركبة » وهو المراد بما تحت الإزار ء 
ومذهب محمد بن الحسن وأحمد لا يحرم ما سوى الفرج ٠‏ اه . 
باب أكثر النفاس 

قوله: «عن جابر إلخ ‏ قال المؤلف : وقد مر فى باب وجوب الغسل من الحيض والنفاس 
عن معاذ رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ إذا مضى للنفساء سبع » ثم رأت الطهر فلتغتسل 
ولتصل » رواه الحاكم ° فى « مستدركه » اه . فظهر بهذا أن النفاس قد يكون أقل من 


. )١ بلوغ المرام ( ص٥٤ »حديث رقم : 1775) ورواه البخارى (۳۰۲/۱ ) ومسلم ( ج١ الخيض/‎ )١( 

(؟) أورده ( ۲۸١ /١‏ ) باب فى النفساء » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط » وفيه أشعث بن سوار وثقه 
ابن معين واختلف فى الاحتجاج به : 

(؟) نيل الأوطار ( /١‏ لا/ا7 ) باب تحريم وطء الخائض فى الفرج وما يباح منها » حديث رقم : ( 1) . 

. وتقدم تخريجه فارجع إليه‎ ) ١77/١ ( : الحاكم‎ )٤( 


الحائض والنفساء وا جنب لا يقرؤون شيئا من القرآن ۹0 
121-00009222 
8 عن أم سلمة رضى الله عنها قمالت : النفساء تقعد فى عهد النبى ية بعد 
تفاسها أربعين يوما » رواه الخمسة إلا النسائى واللفظ لأبى داود » وفى لفظ له : لم 
يأمرها النبى يله بقضاء صلاة النفاس » وصححه الحاكم ( بلوغ لرام ) » وسكت 
أبو داود عن الطريقين » وقال فى « فتح القدير » بعد نقل اللفظ الأول : قال النووى : 

باب أن الحائض والنفساء والجنب لا يقرؤون شيئا من القرآن 


. ٠ عن ابن عمر عن النبى ية : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن‎ "٠ 


أربعين يوما فقلنا : إن الأربعين أكثر مدته وقد مر هناك أيضا » وقيسد السبع اتفاقى ؛ لأن 
الإجماع قد قام على أنها لو طهرت قبل السبع اغتسلت وصلت . 

قوله : « عن أم سلمة إلخ » قال المؤلف : قال الزيلعى : « وقال ابن تيمية فى 
«المنتقى؟: معنى الحديث آى كانت النفساء تؤمر أن تقعد أربعين يوما ؛ قال : إذ لا يمكن أن 
يتفق عادة نساء عصر فى نفاس ولا حيض ؛ » وفى « عون المعبود ١‏ على قوله : عن 
مسة عن أم سلمة » مانصه : ١‏ هى أم بسة بضم الموحدة » قال الدارقطنى : لا تقوم بها 
حجة » وقال ابن القطان : لا يعرف حالها ولا عينها ولا يعرف فى غير هذا الحديث . 

وأجاب عنه فى « البدر المثير » : فقال : ولا نسلم جهالة عينها » وجهالة حالها مرتفعة 
فإنه روى عنها جماعة : كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن على بن الحسين ١‏ ورواه 
محمد بن عبيد الله العزرمى عن الحسن عن مسة أيضا فهؤلاء رووا عنها وقد أثنى على 
حديثها البخارى » وصحح الحاكم إسناده ع فأقل أحواله أن يكون حسنا » » التهى . 

باب أن الحائض والنفساء والجنب لا يقرؤون شيئا من القرآن "“ 
قوله : ١‏ عن ابن عمر إلخ » : قال المؤلف : وفى ١‏ التلخيص الحبير * بعد نقل 


٠ ۳۴۱/۱ ( بلوغ المرام ( ص45 » حديث رقم : ۷ ) وأخرجه الترمذى ( ۱۳۷/۱ ) وأبو داود‎ )١( 
. وقال الألبانى : حسن صحيح‎ ) 1٤۸/١ ( واين ماجة‎ ) ۲ 
ذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأكثر العلماء والأئمة إلى منع الحائض والجتب عن‎ )۲( 


۳۹1 الحائض والنفساء والجنب لا يقرؤون شيئا من القرآن إعلاء السن 
12226252226 1[ 01[ 1ن OC‏ 


أخرجه الترمذى 29 . 
1" عن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله ا يقرئنا القرآن على كل حال 
ما لم يكن جنباء رواه الترمذى » قال : حسن صحيح » وفى «بلوغ المرام» : '") 


وصححه ابن حبان . 


الحديث: وفى إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منها ‏ إلى أن 
قال وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ . وإنما هو عن ابن 
عمر قوله وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : هذا باطل أنكر على إسماعيلء وفيه أيضا: 
«وقال البيهقى : هذا الأثر ليس بالقوى » وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو 
جنب وساقه عنه فى الخلافيات بإسناد صحيح © اه . وفى الزيلعى بعد نقل حديث الباب 
ما نصه : ١‏ وقال ابن عدى فى الكامل : هذا الحديث بهذا السند لا يرويه غير إسماعيل بن 
عياش وضعفه أحمد والبخارى وغيرهما » وصوب أبو حاتم وقفه على ابن عمرا » انتهى. 
قال المؤلف : لا يضرنا وقفه فإن الموقوف فى مثل هذا كالمرفوع » ودلالته على الباب 
ظاهرة» والنفساء وإن لم تذكر فى الحديث لكنها فى حكم الحائض » فالحكم يشملها . 
قوله : « عن على رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : وذكر في « التلخيص الخحبير » : 


-- قراءة القرآن قليلها وكثيرها مع اخحتلاف علماء الحنفية فى جواز ما دون آية » وذهب البخارى 
والطبرانى وابن المنذر وداود إلى جوازها ؛ قال مالك : يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ » وفى 
الحائض عنه روايتان : تقرأ » ولا تقرأ وروى عن مالك الجواز مطلقا ( حائسية المطبوع نقلا عن 
معارف السئن : 546/١‏ ) . 

» رواه الترمذى في : أبواب الطهارة » 64 باب ما جاء فى الجتب والحائض : أنهما لا يقرآن القرآن‎ )١( 
قال : وفى الباب عن على قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث لا تعرفه إلا من‎ )١7١ ( : رقم‎ 
لا يقرأ‎ ١ : حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن اللبى وك قال‎ 
الجنب ولا الحائض » وهو قول أكثر آهل العلم من أصحاب النبى ية والتابعين ومن بعدهم » مثل:‎ 
وأحمد » وإسحاق > قالوا : لا تقرأ الحائض ولا‎ ٠» سفيان الثورى . وابن المبارك » والشافعى‎ 
الجنب من القرآن شيشا » إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك » ورخصوا للجنب والحائض فى‎ 
وابن‎ ) ١98 /١ ( ونصب الراية‎ ) 55١ ( والمشكاة‎ ) ٤١/۲ ( التسبيح والتهليل وشرح السنة‎ 
. ) 90 /١ ( والضعفاء الكبير للعقيلى‎ ) ۲٤۷ /۲ ( عساكر فى التاريخ‎ 

(؟) بلوغ المرام ( ص۰۳۸ حديث رقم: .)١١8‏ ورواه أبو داود (۲۲۹/۱) والترمذى )١557/1١(‏ = 


الحائض والنفساء والجنب لا يقرؤون شيئا من القرآن ۳4¥ 


تضعيف هذا الحديث عن بعضهم ٠‏ فغايته الاختلاف فى التصحيح ٠‏ وهو غير مضر كما 
تقرر فى محله » وقد مر » وفى « كنز العمال ٩‏ ° : عن على رضى الله عنه قال : كان 
رسول الله يلل يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة » فإن كان جنبا لم يقرئنا شيئا ٠‏ رواه 
أبو عبيد فى فضائله وابن أبى شيبة والعدنى وأبو يعلى وابن جرير وصححه » ومحمل قوله 
عليه السلام : 9 شيئا من القرآن » ما يسمى قرآنا وهو آية كاملة » كما يدل عليه حديث 
«مجمع الزوائد ٠‏ عن على رضى الله عنه الآتى عن قريب ١‏ فتحرم عليهم قراءة آية كاملة 
من القرآن وهو اختيار الطحاوى » كما فى ! الهداية “ . 

قال فى « فتح القدير » : « ذكر نجم الدين الزاهد أنه رواية ابن سماعة عن أبى حنيفة 
وأن عليه الأكثر » ووجهه أن ما دون الآية لا يعد بها قارئا » قال تعالى : $ فاقرءوا ما 
يسر من الفرآن » » كما قال يل : « لا يقرأ الجنب القرآن » " » فكما لا يعد قارئا بجا 
دون الآية حتى لا تصح بها الصلاة » كذا لا يعد بها قارئا » فلا يحرم على الجنب 
والحائض » » وفى ‏ الهداية » بعد نقل حديث لا تقرأ الحائض إلخ : « وهو حجة على 
مالك فى الحائض » وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية » فيكون حجة على الطحاوى فى 
إباحته » قلت : للطحاوى أن يقول عندى حديث يدل على ما ذهبت إليه > وهو ما بعد 
هذا الحديث . 


وأما ما رواه الدارقطنی" موقوفا على على رضى الله عنه وقال: هو صحيح عن على 


== والسائى ( 144/١‏ ) وضعفه الألبانى . 

(V1/1 ( » المجمع‎ ١ وأورده الهيثمى فى‎ . ) ١78 الكنر ( 741 ) والنسائى فى ( الطهارة باب‎ )١( 
البزار » وفى إسنادهما أبو مالك النخعى وقد أجمعوا على ضعفه‎ ١ باب قراءة الجتباء وعزاه إلي‎ 

(۲) تقدم . 

(۳) رواه الدارقطنى (ص"5 ) من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة » ورواه الدارقطنى 
أيضا من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر : كلاهما عن نافع وقد 
سأل عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث فقال : ١‏ هذا باطل “ كما نقله الذهبى فى الميزان وابن 
حجر فى التهذيب ونقل ابن أبى حاتم فى العلل ( رقم ١17‏ ج ١‏ ص 5 ) عن أبيه قال : == 


۳۹۸ الحائض ولمج لا يقرؤون شيئا من ا ا و 


E‏ ا 
القرآن » قال : « هكذا لمن ليس بجنب » فأما الجنب فلاء ولا آية » » رواه أبو يعلى 
ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد ) . 

عن عبد الله بن رواحة ١‏ أن رسول الله يل نهى أن تقرأ أحدنا القرآن وهو 
جنب » » رواه الدارقطنى 7( وقال : إسناده صالح . 


رضى الله عنه : « قال ( أى على رضى الله عنه ) : اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم 
جنابة فإن أصابه فلا » ولا حرفا واحدا » فقوله : « حرفا » إما أن يحمل على معنى الآية 
مجازا لقلا يخالف المرفوع » لاسيما إذا كان قد رواه هو » وإما أن يقال إن الطهارة لآية 
تامة واجبة ولا دونها مستحبة » فافهم . وقال الترمذی" : « وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبى َة والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق قالوا : لا تقر الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا أطراف الآية والحرف ونحو 
ذلك » ورخصوا للجنب والحائض فى التسبيح والتهليل » اه . 

قوله : « عن على رضى الله عنه » برواية « مجمع الزوائد » قال : رأيت رسول الله 
E‏ لاي قار امنا لطن E‏ 
كما يدل عليه أسلوب الكلام من قصد بيان الأقل » وفى ١‏ التلخيص الحبير » : ناقش دلالة 
الحديث الفعلى على المنع من القراءة فقال : ١‏ لكن قال ابن خزيمة : لا حجة فى هذا 
الحديث لمن منع الجنب من القراءة ؛ لأنه ليس فيه نهى > وإنما هى حكاية فعل » ولا يبين 


== « هذا خطأ » وإنغا هو ابن عسمر قوله » : يعنى أن الصواب وقفه على ابن عمر »> ولكن أين 
الدليل؟! ورواه الدارقطنى أيضا من طريق عبد الملك بن مسلمة : « حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : « لا يقرأ الجنب شيا من 
القرآن ٠‏ » وهذا الإسناد متابعة جيدة لرواية إسماعيل بن عياش » وهو إسناد صحيح » فإن المغيرة 
ابن عبد الرحمن الحرامى ثقة » وعبد الملك بن مسلمة وثقه الدارقطنى . 

. ورجاله موثقون‎ ١ باب قراءة الجنب ء وعزاه إلى « أبى يعلى‎ ) ۲۷1/١ ( أورده‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطنى ( ۱/ ۱۲۰ » ۱۲۱ ) والکتز ( ۳۷۱۷۶۲ ) وأذكياء ( ۲۷ ) . 

(۳) أبواب الطهارة » 68 باب ما جاء فى الجنب والحائض آنهما لا يقرآن القرآن » رقم : ( ١71١‏ ) . 


لا يمس القرآن إلا طاهر ۳۹4 
باب أنه لا يمس القرآن إلا طاهر 
4" عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال : لما بعثنى رسول الله َة إلى اليمن 
قال : ١‏ لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر  »‏ رواه الحاكم فى ١‏ المستدرك  »‏ . وقال : 
صحيح الإسناد هو لم يخرجاه » ورواه الطبرانى ‏ والدارقطنى ©" , ثم البيهقى ° 
فى « ستنهما » ( زيلعى ) . 


النبى اة أنه إنما امتنع من ذلك لأجل المنابة » 2*7 فالجواب عنه بأن هذا الحديث وإن كان 
غير صريح بالقصود » لکن إذا ضم إليه حديث « كان وك يذكر الله تعالى على كل 
أحيانه» » رواه أصحاب الصحاح غير البخارى والنسائى كما فى ١‏ العزيزى ؛ يفيد دلالة 
على المقصود من حيث إنه ييو للا كان ذاكرا فى كل وقت وقد امتنع منه فى حال الجنابة 
مواظبا عليه كما هو مقتضى لفظة « كان » فظاهر الحال أنها علة الامتناع » وحديث مجمع 
باب أنه لا يمس القرآن إلا طاهر 

قوله : « عن حكيم إلخ » قال المؤلف : وفى ١‏ التلخيص الحبير » بعد عزوه الحديث 
إلى الدارقطنى والحاكم فى « المعرفة 4 من « مستدركه ١‏ » والبيهقى فى « الخلافيات ٠‏ 
والطبرانى ما نصه : « وفى إسناده سويد أبو حاتم » وهو ضعيف وذكر الطبرانى فى 
«الأوسط» أنه تفرد به » وحسر الجازمى إسناده 0 0 وفى J‏ مجمع الزوائد ) بعد عزوه 


)١(‏ الحاكم : ( ٤۸٥/۳‏ ) وقال  :‏ صحيح الإسناد » ! ووافقه الذهبى ! وأقول : أنى له الصحة وهو 
لا يروى إلا بهذا الإسناد كما قال الطبرانى . 

)٤ - ۲(‏ رواه الطبرانى فى ؛ العجم الصغير؛( ص۲۳۹ ) وفی « الکبیر (٩‏ ج۳ /۱۹٤/‏ ۲) 
والدارقطنی عن البيهقى ( ١‏ / ۸۸ ) وابن عساكر ( ج۱۳ / 514 / ۲ ) من طريق سعيد بن محمد 
ابن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا اين جريج عن سليمان بن موسى قال : سمعت سلما يحدث عن أبيه 
مرقوعا بلفظ الكتاب وقال الطبرانى : «لم يروه عن سليمان إلا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم 
تفرد به سعيد بن محمد ٩‏ . 

(۵) تلخيص الخبير ( ۱۳۹/۱ » رقم : 184 ) باب الغسل . 

. باب الإحداث‎ ) ١/0 : رقم‎ › 11/١ ( تلخيص الخحبير‎ )١( 


.£ لا يمس القرآن إلا طاهر إعلاء السئن 


يد 
3 2 


م عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله ل قال : « لا يمس القرآن 
إلا طاهر» » رواه الطبرانى فى « الكبير » و « الصغير » : ورجاله موثقون ( مجمع 
الزوائد 21 ) » وفى ١‏ العزيزى » : إسناده صحيح . 

5" عن الزهرى قال : قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
ذكر أن رسول الله يك كتبها لعمرو بن حزم حين أمره على نجران - وساق الحديث › 
وذيه والحج الأصغر العمرة ولا يمس القرآن إلا طاهر »؛ روى مسندا ولا يصح ٠‏ قاله 
أبو داود ‏ فى « مراسيله ١‏ ( مصرى ) » وفى ١‏ التعليق المغنى » : « قال الحافظ ابن 
كثير : وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهرى وغيره » ومثل هذا ينبغى الأخذ به » اه . 
قلت : أبو بكر تابعى أرسل عن جده » كما فى ١‏ تهذيب التهذيب » . 
اس م 
إلى الطبرانى فى « الكبير » و« الأوسط » : « وفيه سويد أبو حاتم ضعفه النسائى وابن 
معين فى رواية ووثقه فى رواية > وقال أبو زرعة : ليس بالقوى »› حديثه حديث أهل 
الصدق » اه . وفى ١‏ تهذيب التهذيب » : وقال أبو بكر البزار فى «مسئذه»: سويد 
صاحب الطعام ليس به بأس . 

قلت : فسويد هذا مختلف فيه » والاختلاف غير مضر كما مر »> وفى « العزيزى » بعد 
عزوه إلى الطبرانى والدارقطنى والحاكم ما نصه : « وإسناده صحيح » ودلالته على الباب 
ظاهرة » وكذا دلالة ما بعده من الحديثين . 


: 5 


فى ١‏ التلخيص الحبير ١ : ٠‏ حديث أنه اة كتب كتابا إلى هرقل ( النصرانى ) » وكا 
فيه : ط تَعَالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » الآية" » متفق عليه » من حديث ابن عباس 


. السابق‎ )١( انظر تخريج الحديث‎ )١( 
: قوله 3 « أبو داود 8 سقط من « الأصل »© وأثبتناه من المطبوع‎ )۲( 
. 1٤ : سورة آل عمران آية‎ )۳( 


طهارة الخف والنعل ١‏ 
الأنجاس 
باب طهارة الخف والنعل بدلكهما الأرض حين تيف النجاسة 
إذا كانت عليهما النجاسة التى له جرم 

۷ عن أبى هريرة عن النبى ب قال : ١‏ إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه 
فطهورهما التراب » . رواه أبو داود ”2 ورواه ابن حبان " فى صحيمحه فى النوع 
السادس والستين من القسم الثالث9؟ والحاكم فى المستدرك © وقال : حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى . قال النووى فى الخلاصة : رواه أبو داود بإسناد 
صحيح كذا فى الزيلعى . 


رضى الله عنه عن أبى سفيان صخر بن حرب فى حديث طويل ؛ . يعرف به أن القرآن إذا 
كتب فى كتاب ورسالة مخلوطا بكلام آخر لا تشترط الطهارة لمسه 3 
باب طهارة الخف والنعل بدلكهما الأرض حين تجف النجاسة 

قوله : 2 عن أبى سعيد إلخ » قال المؤلف : وفى العينى : فإن قلت : لعل الأذى 
المذكور فى الحديث كان طينا » قلت : الأذى فى لسان الشرع ‏ يحمل على النجاسة كناية 
عن عينها » ولو كان طينا لصرح باسمه ولم يذكره بالكناية لما فيه من اللبس » ويدل عليه 
قوله « فإن الأرض لها طهور ؛ فإن قلت : الحديث لم يفصل بين النجاسة التى لا جرم لها 
وبين التى لها جرم فإن اسم الأذى يطلق عليهما » وكذلك لم يفصل بين الرطب واليايس 


. )788 ( : كتاب الطهارة » باب فى الأذى يصيب النعل › رقم‎ ١ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان : ( رقم : ۲٤۸‏ ) . 0 

(۳) موارد الظمآن ( ص80 رقم : 5188 ) باب ( 47 ) . 

)٤(‏ مستدرك اتلحاكم : ( 117/1١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط صلم . فإت محمد ہں كتير 
الصنعاني- هذا صدوق » وقد حفظ فى إسناده ذكر ابن عجلان » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

(5) قوله ٠‏ « الشرع » غير ظاهرة فى : المطبوع ٠ ١‏ والصحيح ما أثيتتاه . 


ا المنى نجس إعلاء الستن 

4 عن ( یی سعيد ) الخدرى قال : بينما رسول الله ل يصلى بأصحابه إذ 
خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم » فلما قضى 
رسول الله َة صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رآيناك ألقيت 
نعليك فألقينا نعالنا » فقال رسول الله اة : إن جبرئيل عليه السلام أتانى فأخبرنى أن 
فيهما قذرا- أو قال : أذى ‏ وقال : إذا جاء أحدكم إلي المسجد فلينظر فإن رأى فى 
نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما . رواه أبو داود وسكت عنه » وفى بلوغ 
المرام : وصححه ابن خزية » اه. ورواه ابن حبان فى صحيحه فى النوع الشامن 
والسبعين من القسم الأول إلا أنه لم يقل فيه « وليصل فيهما » ( زيلعى ) . 

باب أن المنى نجس 
8 عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت فى المثى إذا أصاب الشوب : ١‏ إذا 


وأنتم قد فصلتم ء قلت : بل فصل الحديث بين الرطب واليابس بالتعليل الذى ذكرناه أيضا» 
وهو قوله من قبل بأسطر « فإن قلت الحديث مطلق فلم قيده أبو حنيفة بقوله النجاسة التى 
لها جرم » قلت : التى لا جرم لها حرجت بالتعليل وهو قوله َة : « فإن التراب لها 
طهور» أى مزيل نجاسة » ونحن نعلم يقينا أن النعل والخف إذا شرب البول أو الخمر لا 
يزيله المسح ولا يخرجه من آجزاء الجلد » . 

فائدة : وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة فى مصنفه نا حفص بن غياث عن الأعمش عن 
يحيى بن وثاب قال : « سئل ابن عباس رضى الله عنه : خرج إلى الصلاة فوطئ على 
عزرة» قال : إن كانت رطبة غسل ما أصابه » وإن كانت يابسة لم تضره » . ورجاله رجال 
الصحيح . 

باب أن المنى نجس 
قوله : «عن عائشة إلخ 4 قال الشيخ : واهتمام رسول الله َة بإزالته أبدا » إما بالغسل 


. نصب الراية ( ۲۰۷/۱ ) باب الأنجاس ء تحت الحديث الثانى‎ )١( 


ا منى نجس ۳ 
5:2 كت كك حت عت كت لت كت د سه مت ص نت نه ا حت ل SS‏ 
رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه ؛ . رواه الطحاوى'' وإسناده صحيح ( آثار السئن). 


ونا ليوك موسي E‏ طايه" ايف وتيا نل الالار6 "قرا للقي لح 
(أى قول جامع الآثار ) وما ورد من تشبيه بالمخاط فلا يستلزم الطهارة » بل يحتمل عدم 
حصر طهارة الثوب عنه فى الغسل اه . قال المؤلف : أما ما ورد فى الغسل والفرك فهو ما 
فى التلخيص”؟) الحبير عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أفرك المنى من 
ثوب رسول الله يك إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا "ء رواه الدارقطنى وأبو عوانة فى 
صحيحه وأبو بكر البزار » وأعله البزار بالإرسال عن عمرة : وما قيه أيضا : "وقد ورد 
الأمر بفركه من طريق صحيحة رواه ابن الجارود فى المنتقى عن همام بن الحارث قال : كان 
عند عائشة رضى الله عنها حنيف نأجنب فجعل يغسل ما أصابه فقالت عائشة رضى الله 
عنها : كان رسول الله يبد يأمرنا بحته » وأما الأمر بغسله فلا أصل له؛ اه . والإعلال 
بالإرسال فى الحديث الأول لا يصح » فإنه يكن أن يثبت الحديث بالطريقين متصل ومنقطع 
ومسند ومرسل » وكل ما فى صحيح أبى عوانة صحيح كما فى خطبة كنز العمال وما رواه 
الدارقطنى”؟؟ ‏ وقال : صحيح « عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َة كان إذا 
أصاب ثوبه منى غسله » ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل فى ثوبه». 

وأما اللحديث الذى ورد فيه التشبيه فما رواه الدارقطنى : حدثنا محمد بن مخلد نا 


إبراهيم بن إسحاق الحربى نا سعيد بن يحيى بن الأزهر نا إسحاق بن يوسف الأزرق نا 


. وأثبتناه من المخطوط‎ ٠ الطحاوى » غير ظاهرة بالأصل‎  : قوله‎ )١( 

(؟) ( ۳۳/۱ » رقم : ۲۳ ) باب النجاسات والماء النجس . 

() اختلف أهل العلم فى المنى » فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته إلا أن أبا حتيفة قال : 
يكفى فى تطهيره فركه إذا كان يايسا وهو رواية عن أحمد وقالت العترة ومالك : لابد من غسله 
رطيا ويايسا > وقال الليث : هو نجس ولا تعاد منه الصلاة > وقال الحسن بن طالح : لا تعاد 
الصلاة من المنى فى الثوب وإن كان كثيرا وتعاد منه إن كان فى الجد وإن قل ٠‏ وقال الشافعى وداود 
وهو أصح الرواتين عن أحمد بطهارته ( هامش المطسوع : 1١‏ / ۲ نقلا عن نيل الأوطار : ١‏ / 
CEA EV‏ 

. رقم : ۵ ) باب ما ورد فى طهارة المنى‎ > ٠١١/١ ( : السنن‎ )٤( 


٤‏ المنى نجس إعلاء السنن 


شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء ( ابن أبى رباح ) عن ابن عباس قال: سئل 
النبى ية عن المنى يصيب الثوب قال : إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق » وإغا يكفيك أن 
مسحه بخرقة أو بإذخرة (21. لم يرفعه غير إسحاق الازرق عن شريك » ومحمد بن عبد 
الرحمن هو ابن أبى ليلى ثقة فى حفظه شىء » اه . وفى نصب الراية : « قال ابن 
الجوزى فى التحقيق : وإسحاق إمام مخرج له فى الصحيحين » ورفعه زيادة وهى من الثقة 
مقبولة 2 ومن وقفه لم يحقظ . انتهى . ورواه البيهقى فى المعرفة من طريق الشافعى ثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس موقوفا » وقال : 
هذا هو الصحيح موقوف »© اه . 

قلت : لا منافاة بين كونه موقوفا ومرفوعا فيمكن أن يروى مرة مرفوعا » ومرة أخرى 
موقوفا » وقد عرفت قبل أن محمد بن عبد الرحمن محتج به » ومحمد بن مخلد وإبراهيم 
الحربى صحح حديثهما الدارقطنى » وسعيد هذا ثقة من شيوخ مسلم وابن ماجة » كما فى 
تهذيب التهذيب » وشريك كان من الأثيات فلما ولى القضاء تغير حفظه»ء وكان يتبرء من 
التدليس ونسبه عبد الحق فى الأحكام إلى التدليس » وسبقه إلي وصفه به الدارقطنى كذا 
فى طبقات المالسين وفى تهذيب التهذيب : قال العجلى : كوفى ثقة وكان حسن الحديث 
وكان أروى الناس عنه إسحاق الأزرق اه. وفى (التهذيب التهذيب) : «قال أبو داود : ثقة 
يخطئ على الأعمش زهير فوقه» وإسرائيل أصح حديثا منه وأبو بكر بن عياش بعده » . 

قلت : حديثه هذا ليس عن الأعمش › والحاصل أنه محتج به فى هذا الموضع ء وقد 
تكلم فيه الآخرون » كما فى تهذيب التهذيب » والاختلاف غير مضر » وقد مر الجواب 
عن التشبيه منقولا عن تابع الآثار » والله تعالى أعلم . 


ثم اعلم أنه يرد على ما فى الهداية : « والمنى نجس يجب غسله إن كان رطبا فإذا جف 


)١(‏ [ منكر مرفوع ] المجمع ( ١‏ / ۲۷۹ ) وإتحاف ( ” / 7١4‏ ) والدارقطنى ( ٠١١ / ١‏ ) والضعيفة 
)7[ ”9:57 ). 


الى نجس 1.5 


صو ر ج م ار سے سس مسري سور کر سير رای آم 
ا E a a E E E E a‏ 


على الثوب أجزأ فيه الفرك » ما رواه ابن خزيمة فى صحيحه كما فى فتح البارى عن عائشة 
رضى الله عنها كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه وتحكه من ويه يابسا 
ثم يصلى فيه فإنه يتضمن ترك الغسل فى الحالتين وقد رواه الإمام أحمد (') فى مسنده 
مرفوعا كما فى نصب الراية : « حدثنا معاذ بن معاذ أنبأ عكرمة عن عمار بن عبد الله بن 
عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله له يسلت المنى من ثوبه 
بعرق الإذخحر ثم يصلى فيه » ويحته يابسا ثم يصلى فيه » . وهذا الإسناد رجاله رجال 
الجماعة ء إلا عبد الله هذا » فإن البخارى لم يخرج له وأخرج الباقون » وقال صاحب 
التهذيب : ١‏ روى عن عائشة ٠‏ وفى تهذيب التهذيب : : قال ابن حزم فى المحلى : لم 
يسمع من عائشة رضى الله عنها » فإن سلم الانقطاع فهو غير مضر عند أصحاب المذهب ء 
وقى نيل الأوطار  :‏ فالأ : الأصل الطهارة فلا نتقل عنها إلا بدليل ٠‏ وأجيب بأن التعيد 
بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو حكا ثابت » ولا معنى لكون الشىء نمسا إلا أنه 
مأمور بإزالته ا آڄال عليه الشارع » فالصواب أن المنى نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور 
الواردة » وهذا خجلاصة ما فى المسألة من الأدلة من جانب الجميع ١‏ . واستحسنه شيخنا . 
اس رطوة ا 

فى التلخيص الحبير : « لم يذكر الرافعى الدليل على طهارة رطوبة فرج المرأة » وقد 
روى ابن خزيمة فى صحيحه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : تتخذ المرآة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت عنهاء 
ثم صليا فى ثوبيهما » موقوف ٠»‏ ومن طريق يحيى بن سعيد عن القاسم: سألت عائشة 
رضى الله عنها عن الرجل يأتى أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه » فقالت : كانت المرأة تعد 
خرقة » فإذا كان مسح بها الرجل الأذى عنه لم ير أن ذلك ينجسه » : قال بعض الناس : 


(۱) رواء أحمد ( 548/5 ) والبيهقى ( 418/7 ) والكتز ( ۱۹۷/۱ ) والخطيب ( 484/7 ) والإرواء 
١99/١(‏ )ء وإستاده حسن ورواه ابن خزيعة . 


فهذا الأثر يصح به الاستدلال على طهارة رطوبة فرج المرأة على مذهب الإمام الشافعى 
القائل بطهارة المنى » دون مذهب الإمام الأعظم القائل بنجاسته » وهذه الرطوبة لا تتخلو 
عن المنى » فمن قال بطهارته لا يضره خلطه فى الرطوبة » ومن قال بنجاسته لا يصح له 
القول بطهارة الرطوبة » فإنها مخلوطة بالمنى النجس فتكون نجسة . ويعارض هذا الآثر أثر 
عائشة رضى الله عنها المذكور فى المتن فإنه دال على الطهارة وأثر المتن على النجاسة > 
ويمكن التطبيق بحمل أثر المتن على التنظيف ء ولكن أصحابنا لم يذهيوا إليه بل رجحوا 
جانب النجاسة ؛ لأن النبى هة ثبت عنه ما يدل على نجاسة المنى » وقد مر قريبا . 

قلت : هذا كلام لا طائل تحته » فإنه ليس فى أثر عائشة هذا ما يدل على طهارة 
الرطوبة » بل غاية ما فيه أن الرجل إذا مسح الأذى عنه بخرقة ثم يلبس الثوب ويعرق فيه 
لا ينجس ذلك ثويه » وهذا نما يأتى على مذهب أبى حنيفة أيضا مع كون تلك الرطوبة 
نجسة خلطها بالمنى ‏ قال فى رد المحتار تحت قول الدر : 3 بنحو حجر مئق » ما نصه « ولم 
يرو به حقيقة الإنقاء بل تقليل النجاسة ؛ ولذا يتنجس الماء القليل إذا دخله المنسشجى › 
وأجمع المتأخرون على أنه لا ينجس بالعرق . حتى لو سال منه ( أى من الدبر ) وأصاب 
الثوب أو البدن أكثر من قدر الدرهم لا ينع »> . ملخصا فلما لم يتنجس الثوب بعرق الدبر 
فعدم تنجسه بعرق الذكر أولى . 

وفى مراقى الفلاح : 3 ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم عليهما أومن بلل 
قدم » وظهر أثر النجاسة وهو طعم أو لون أو ريح فى البدن والقدم تنتجسا لوجودها 
بالأثر» وإن لم يظهر أثرها فيهما » فلا ينجسان » اه . ولا يخفى أن أثر المنى لا يظهر فى 
الثوب ولو عرق الرجل فيه بعد مسحه بخرقة فلا ينجس به الشوب » لا سيما والذكر أقل 
الأعضاء عرقا فى بدن الإنسان كما هو مشاهد » نعم ! لو لم يكن فى الأثر ذكر المسح 
بخرقة لدل على طهارة الرطوبة والمنى جميعا » وأما وهو مقيد به فلا دلالة له على شىء 
منهما ولا معارضة بينه وبين أثر المتن أصلا » بل فيه تأييد له من حيث إطلاق الأذى على 
انى فيه وهو فى لسان الشرع يحمل على النجاسة كما ذكرناه قبل » فافهم وكن من 
الشاكرين . 


المنى نجس ¥. 

۰-- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أنه قال : ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله 

ية أنه تصيبه الجنابة من الليل » فقال له رسول الله َة : ٠‏ توضأ واغسل ذكرك ثم نم". 
رواه الشيخان 7" ( آثار الستن ) . 


وحديث « إنما يفسل الثوب من حمس من الغائط واليول والقيىء والدم والمنى » رواه 
الدارقطنی ‏ وقال : « لم يروه غير ثابت 7 بن حماد وهو ضعيف جدا » وإبراهيم وثابت 
ضعيفان » وقال البيهقى : ١‏ باطل لا أصل له » كذا فى الزيلعى . 

قوله : « عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه إلخ » قلت : وجه الدلالة فى قوله مه : 
« اغسل ذكرك ٠‏ فإنه يدل على وجوب هذا الغسل » كما هو مقتضى صيغة الأمر من غير 
صارف . لا يقال : إنه اة أمره بغسل الذكر لأجل رطوبة فرج المرأة لا للمنى ؛ لأنا 
نقول: لم يسأل عمر عن جنابة الجماع خاصة ٠‏ بل أطلق الجنابة وهى تعم الجماع والاحتلام 
كليهما . لا يقال : أمره النبى ية بالوضوء أيضا وهو أمر الندب » فليكن أمره بغسل 
الذكر كذلك . قلنا : قام الدليل على صرف الأول عن الوجوب دون الثانى فافترقا نعم ! 
يقوم المسح بخرقة مقام الغسل أيضا ء كما دل عليه أثر عائشة وسيآتى . ولا بد من 
أحدهما صونا للثياب عن النجاسة . 


()[ صحيح ] 
رواه البخارى فى : 5 كتاب الغسل › 17 باب الجنب یتوضاً ثم ينام » ورواه مسلم فى: 7 كتاب 
الحیض ۰ 7 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له » رقم : ( ۲۵ ) ورواه أبو داود فى : -١‏ 
كتاب الطهارة » رقم : ( ۲۲۱ ) ورواه التسائى فى : ١‏ كتاب الطهارة » باب )١514(‏ ورواه مالك 
فى : ۲ كتاب الطهارة » ١9‏ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل » حديث 
رقم 1 ) . ورواه البيهقى ( ۱۹۹/۱ ٠‏ ۱۹۳/۷ ) والمشكاة ( 107 > 157 ) وفتح البارى 
(۳۷۹/۱ ) وتلخيص الحبير ( ١١١/١‏ ) وشرح السنة ( ۳۲۹/۱ . ۳۲/۲ ) والحلية ( ۳۳۲/۷ ) 
والكتز ( 11778 ) . 

(؟) رواه الدارقطنى ( 1 ) وأصفهان ( ۳١۹/۲‏ ) وتلخيص الحبير ( ۳۲/١‏ ) والعلل المتناهية 
)ل 

(۳) ثابت بن حماد » بصرى » عن يونس بن عبيد » ضعفوه . ( المغتى فى الضعفاء : /١‏ 1° 
١٠0“‏ ). 


1 المنى نجس إعلاء السنن 


a = ر‎ 


١1ل‏ عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبى 
هل كان رسول الله يق يصلى فى الثوب الذى يجامعها فيه ؟ فقالت : نعم » إذا لم 
یر فيه أذى . رواه أبو داود 2 وآخرون وإسناده صحيح . ( آثار السآن ) . 

امل عن عائشة قالت : تتخذ المرأة الحرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه 
الأذى ومسحت عنها وصليا فى ثوبيهما . أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه '") 
(التلخيص الحبير ) . 

۴۳ عن يحيى بن عبد المرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب فى 
ركب فيهم عمرو بن العاص » وإن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من 
بعض المياه؛ فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح» فلم يجد مع الركب ماء»حتى إذا جاء ماء 
فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن إلعاص: أصباحت 


قوله : « عن معاوية إلى قوله عن عائشة إلخ » قلت : وجه دلالتهما على ألباب إطلاق 
أم حبيبة وعائشة رضى الله عنهما لفظ الأذى على انى » والأذى فى لسان الشرع يحمل 
على النجاسة كناية عن عينهما » قاله العينى » كما مر فى الباب السابق . 

قوله : ١‏ عن يحيى بن عبد الرحمن إلخ » قلت : الحديث أخرجه فى كنز العمال كما 
مر ذكره فى آخحر أبواب التيمم وفيه زيادة أبيه بين يحيى وعمر بن الخطاب وهو الصحيح كما 
أشرنا إليه سابقا » فالحديث متصل صحيح » ووجه دلالته على الباب فى تأخير عمر رضى 
الله عنه الصلاة لأجل غسل المنى تأخيرا أنكره عليه أصحابه » وهذا دليل النجاسة » فلو 
كان طاهرا لعد تأخيره ذلك من الغلو فى الدين > كما لو أحر أحد الصلاة لأَجُل إزالة , 
المخاط والبزاق عن ثوبه » ولو كان تأخيره لهدم/علمه بطهارة الثوب عن المنى بالمسح بخرقة 


(۱) [ صحيح ] 
رواه أبو داود ( فى الطهارة 172١‏ ) والبخارى ( فى الوضوء 1٩‏ » والصلاة ۳ ) ومسلم فى ( الطهارة 
٠١‏ ) والنسائى فى ( الطهارة 186 ) وابن ماجة فى ( الطهارة ۸١‏ » ۸۳ ) والدارمى فى (الصلاة 
۲ ) وأحمد( ۸4/٩‏ > ۹۷ ) . 

(۲) قوله : « صحيحه » غير ظاهرة بالأصل:» وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


المنى نجس ۹ 
ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل » فقسال عمر بن الخطاب : واعجبا لك ياعمرو بن 
العاص! لئن كنت تجد شيابا أو كل الناس يجد ثيابا ؟ والله لو فعلتها لكانت سنة ء بل 
أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر . رواه مالك وإسناده صحيح ( آثار الستن ) . 

“٤‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال فى المنى يصيب الثوب : ١‏ إن رأيته فاغسله 
وإلا فاغسل الثوب كله » رواه الطحاوى وإسناده صحيح ( آثار السنن ) . 

هلا" عن عبد الملك بن عمير قال : سئل جابر بن سمرة وأنا عنده » عن الرجل 
يصلى فى الثوب الذى يجامع فيه أهله » قال : صل فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا 
تنضحه فإن النضح لا يزيد إلا شرا " رواه الطحاوى وإسناده حسن ( آثار السنن ) . 


أو إذخرة لأشار عليه أحد من الصحابة ألا يؤخر الصلاة لغسله بل لمسحه بخرقة أو إذخرة 
ثم يصلى فيه > كلا ! ولكنهم أشاروا عليه بأن يدع ثوبه يغسل من بعد › وهذا بمنزلة 
الاتفاق على لزوم الغسل عند جميعهم» فرد عمر رضى الله عنه إشارتهم هذه » وأصر على 
غسل ثوبه » فثبت أن المنى نجس وأن الرطب منه لا يطهر إلا بالغسل ؛ والدليل على كونه 
رطبا إصرار عمر على غسله » فلو كان يابسا لاكتفى بفركه عن ثوبه مكانه ولا يؤمر بذلك 
لإزالة الطاهر من المخاط والبزاق . 

قوله  :‏ عن أبى هريرة إلخ » قلت.: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة حيث 
أمر أبو هريرة رضى الله عنه بغسل الثوب كله إذا لم ير مكانه ولا يؤمر بذلك لإزالة الطاهر 
من المخاط » والبزاق » وننحوهما . 1 

قوله : « عن عبد الملك.بن عمير إلخ » قلت : فى قول جابر : « فإن النضح لا يزيده 
إلا شرا ؛ دلالة ظاهرة على نجاسة المنى » فإن الطاهر لا يزيد الشر أصلا . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان عن جابر بن سمرة قال 5 سال رجل النبى ی أصلى فى الثوب الذى آتى فيه 
أهلى ؟ قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله موارد الظمان ( ١ / ١‏ ) . فدل على أن جواب 


جابر بن سمرة هذا لم يكن من عنده » وإنما كان فيه حديث مرفوع إلى النبى جي . 


.1 المنى نجس إعلاء السنن 


۳۷ عن عبد الكريم بن رشيد قال : سثل أنس بن مالك رضى الله عنه عن قطيفة 
أصابتها جنابة لا يدرى أين موضعها » قال : اغسلها . رواه الطحاوى وإسناده صحيح 
( آثار السنن ) . 

۷ قال : وكيع عن أفلح بن حميد عن أبسيه قال : « عرسنا مع ابن عمر بالأبواء 
ثم سرنا حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار » فقلت لابن عمر : إنى صلبت فى 
ازارى وفيه احتلام ولم أغسله » فوقف على ابن عمر فقال : انزل فاطرح إزارك وصل 
ركعتين وأقم الصلاة ثم صل الفجر » ففعلت » . كذا فى المدونة لمالك قلت: سند 
رجاله رجال الصحيح . 

8 عن عمرو بن العاص فى قصة احتلامه فى غزوة ذات السلاسل وتيممه عن 
غسل الجنابة لأجل خوفه على نفسه من شدة البرد : « قغسل مغابنه » فتوضاً وضوءه 
للصلاة » ثم صلى بهم » . الحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه على شرط 
الشيخين » وأقره الذهبى عليه » وقال : « على شرطهما » . 

۹-- عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله با إذا 


قوله : ١‏ عن عبد الكريم إلخ » قلت : لا يخفى ما فى غسل القطيفة من الصعوبة » 
ومع ذلك أمر أنس رضى الله عنه بغسلها إذا لم يدر موضع الجنابة » وهذا لا يؤمر به إلا 
فى النجس دون الطاهر » مثل البزاق والمخاط » فإن تحمل المشاق لغسل الطاهر ليس من 
الدين فى شىء . 

قوله : « قال وكيع إلخ » قلت : فيه دلالة أيضا على نجاسة المنى ؛ لأن ابن عمر أمره 
بطرت الإزار عن جسده 2١7‏ ولو كان طاهرا كالبزاق لم يأمره بذلك كما لا يخفى . 

قوله : ١‏ عن عمرو بن العاص إلخ » قلت : فلو كان المنى طاهرا لم يهتم عمرو بغسله 
عن مغابنه فى مثل هذا البرد الذى ترخص فيه بالتيمم عن غسل المنابة . 

قوله : « عن عائشة رضى الله عنها إلخ ٠‏ قلت : فى الحديث دلالة على التقسيم وعلى 


. ©» سقطت من الأصل » وأثبتناه من المطبوع‎ ٩ قوله : « جده‎ )١( 


ا منى جس ا 
كان بابسا وأغسله إذا كان رطيا ٠‏ رواه الدارقطنى والطحاوى وأبو عوانة فى صحيحه 
وإسناده صحيح ( آثار السنن ) . 


أن وظيفة اليابس من المنى الفرك » ووظيفة الرطب منه الغسل » وأصرح منه فى التقسيم أثر 
عمر رضى الله عنه حيث قال  :‏ إن كان رطبا فاغسله . وإن كان يابسا فاحككه ١‏ 
ومقتضاه عدم طهارة الرطب إلا بالغسل كما لا يخفى » وهذا هو قولنا معشر الحنفية . 

قلت : وحديث عائشة هذا بلفظ : ١‏ كان رسول الله َة يسلت المنى من ثوبه بعرق 
الإذخر ثم يصلى فيه ويحته يابسا "٠‏ أخرجه ابن خزية كما فى فتح البارى وهو يدل على 
ترك الغسل مطلقا › ففيه أنه أخرجه البيهقى من طريقين : أحدهما من طريق عباد بن 
منصور عن القاسم عنها » وعباد هذا قال الذهبى : ضعفوه وقال ابن الجارود ليس بشىء 
وقال محمد بن عشمان بن أبى شيبة : سألت - يعنى على بن المدينى - عن عباد بن 
منصورء فقال : ضعيف عندنا ثم مع ذلك قد اختلف عليه فى سنده » فأخرجه ابن عدى 
فى الكامل من طريق أحمد بن أبى أوفى عن عباد بن منصور عن عطاء عن عائشة ٠‏ ثم 
ذكر حديث عكرمة بن عمار » وفيه علتان : إحداهما أن ابن عمار غمزه القطان وابن حتبل 
وضعفه البخارى حدا ذكره البيهقى فى باب مس الفرج بظاهر الكف › الثانية : قال 
الغلابى: ذكرت ليحيى حديثا حدثناه معاذ بن معاذ عن عكرمة بن عمار عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير عن عائشة أنها كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله َة » فأنكر يحيى أن 
يكون سمع من عائشة عبد الله بن عبيد ١‏ اه . كذا فى الجوهر التقى . 


(۱) 1 صحيح ] 
رواه مسلم(١/‏ 4 »+ 1١56‏ ) وأبو عوانة ۲۰٦٣ 5١5 /١(‏ ) وأبو داود ( ۳۷۱ . ۳۷۲ ) 
والنائى ( ٥١ / ١‏ ) والترمذى ( ١‏ / 8 ) وابن ماجة ( لالاه  ٥۳۹‏ ) والطحاوى ( 595/1١‏ ) 
والطيالسى ( ١1١1‏ ) وألحمد (1/ oY 1#" < o‏ لال IFT oN CI.‏ فكلء 
58٠١ ۳ ۳۹ ۱۳ ۳‏ ) من طرق عنها . وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا 
الدارقطنى عنها قالت : « كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله يل إذا كان يابساء وأمسحه أو 
أغسله ‏ شك الحميدى - إذا كان رطبا وإسئاده صحيح على شرط الشيخين » وتردد الحميدى بين 
المسح والغسل لا يضر » فإن كل واحد منهما ثابت " . 

(۲) تقدم . 


3 المنى نجس إعلاء السان 
۰ عن خالد بن أبى عزة قال : سأل رجل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: 
إنى احتلمت على طنفسة » فقال : إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه. وإن 
خفى عليك فارششه » انتهى . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ثنا حسين بن على عن 
جعفر بن برقان عنه . ( زيلعى ) وسكت عنه الحافظ فى الدراية » ورجاله ثقات إلا 
خالد هذاء فلم أقف له على ترجمته » ولكنه ثقة على قاعدة ابن حبان » وأبوه آبو عزة 
صحابى اسمه يسار بن عبد » أو ابن عمر » وله حديث واحد أخرجه الترمذى › كذا 
فى التقريب . 1 
اا سمت 
قلت : وفيه علة ثالثة وهى الاضطراب فى المتن > فإن أحمد أخرجه مرفوعا : كان 
رسول الله اة ليسلت المنى من ثوبه » وأخرجه الغلابى بسند أحمد بعينه موقوفا على 
عائشة أنها كانت تفرك المنى إلخ > وبالحملة > فإن كان ابن حزية رواه من أحد هاتين 
الطريقين فقد عرفت ما فيهما » وإن أخرجه من طريق غيرهما فلا حجة فيه ما لم يتبين 
سلامتها من كلام مثل هذا ,21 وكون الانقطاع غير مضر عندنا فقد عارضه ما رويناه فى 
اتن عن عائشة : كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله با إذا كان يابسا وأغسله إذا كان 
رطبا » وهو دال على التقسيم وعلى اختلاف الرطب واليابس فى حكم التطهير وقد عرفت 
أنه أثر صحيح موصول » وإن سلمنا حجيته فلا يرد به على الحنفية شىء لاحتمال أن يكون 
هذا المنى قليلا من قدر الدرهم أء وهو عفو عندهم » يجوز فيه الاكتفاء بالمسح »> لاسيما 
لبيان الحجواز » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . وهذا هو الجواب عما رواه محارب بن 
دثار عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تحت المنى من ثياب رسول الله ية وهو فى 
الصلاة » أتخرجه البيهقى وابن. حزية كما فى آثار السئن مع ما فيه من علة الانقطاع ٠‏ فإن 
محارب ”© بن دثار لم يسمع. من عائشة » وكذا البيهقى بعد ما أخرجه بإرساله كما حققه 


)١(‏ أخرجه ابن خزية من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير اللتى عن عائشة 
۱٤۹/۱(‏ ) باب سلت المنى من الثوب بالإذخر , 

(۲) محارب : بضم أوله وكسر الراء » ابن دثار » بكسر المهملة وتخفيف الثلثة » السدوسى » الكوفىء 
القاضى ٠»‏ ثقة إمام زاهد » من الرابعة > مات سنة ست عشرة » روى له الستة ( تقريب التهذيب ` 
(FTI. /Y‏ . 


فى التعليق الحسن » وهو ليس بحجة عندهم » وهو عندنا محمول على القليل من فدر 
الدرهم . 

وأما ما رواه البيهقى فى المعرفة وصححه موقوفا عن ابن عباس أنه قال فى المنى يسيب 
الثوب قال : أمطه عنك بعود أو إذخرة » فإنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق ( آثار السنن ) 
فلا يصح به الاستدلال على طهارة المنى أصلا + لأن التشسبيه بشىء لا يستلزم مساراة المشبه 
والمشبه به فى جميع الوجوه » كيف ؟ وقد أمر ابن عباس بإماطة المنى ولم يرد الأمر بذلك 
فى المخاط والبصاق أصلا ء بل ورد فيه خلافه فقد أخرج البخارى فى باب حك البزاق 
باليد من المسجد عن أنس مرفوعا : « ثم أخل ( رسول الله هة ) طرف ردائه فبصق فيه ثم 
رده بعضه على بعض » فقال : أو يفعل هكذا ؟ » وروت عائشة رضى الله عنها : كان 
رسول الله ية يأمرنا بحته ( أى المنى ) أخرجه ابن الجارود فى المنتقى » وإسناده صحيح ٠‏ 
صححه الحافظ فى التلخيص كما فى آثار السنن وتعليقه ولم يرد مثل ذلك فى المخاط 
ونحوه فافترقا » فلما ثبت کون المنى مأمورا بحته وإماطته وفركه وغسله ثبت كونه نجسا › 
فإنه لا معنى للنجس إلا كونه مأمورا بالإرالة شرعاء مع أن أثر ابن عباس هذا لا يساوى 
الأخبار الصحيحة التى استدل بها على النجاسة . 

ويحتمل أن يكون التشبيه فى الإزالة والتطهير لا فى الطهارة » والقرينة عليه ما ذكرنا من 
ورود الأمر بإماطته فى هذا الأثر وغيره » وعدم ذلك فى المشبه به » ويحتمل أن يكون قال 
ذلك فى القليل منه دون الكثير» فإن ما يصيب الثوب عند الجماع يكون كذلك فى الغالب. 

وأما حديث ١‏ إنما يغسل الثوب من خمس إلخ » فقد رد الزيلعى قول الدارقطنى 
والبيهقى بما نصه : وجد له متابع عند الطبرانى رواه فى معجمه الكبير من حديث حماد بن 
سلمة عن على بن زيد به سندا ومتنا » وبقية الإسناد : حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى 
ثنا على بن بحر حدثنا إبراهيم بن زكريا العجلى ثنا حماد بن سلمة به » وقال البزار : 
وثابت بن حماد كان ثقة » ولا يعرف أنه روى غير هذا الحديث » نقل البزار ذلك عن شيخ 
شيخه إبراهيم بن زكريا » اه . ملخصاء فظهر بذلك أن ثابتا هذا ليس ممن أجمع 


3 طهارة الأرض بالجفاف إعلاء السئن 


باب طهارة الأرض بالجفاف 
١‏ عن ابن عمر قال : كنت أبيت فى المسجد فى عهد رسول الله 4 وكنت فتى 
شابا عزبا » وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد » فلم يكونوا يرشون شيئا 
من ذلك . رواه أبو داود 7 فى سنه وسكت عنه . 


على ترکه» بل هو مختلف فيه » ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم وقد وجد له متابع وهر 
حماد بن سلمة عند الطبرانى . 

فإن قيل : قد عد الحافظ فى الدراية تسمية حماد بن سلمة خطأ فى الإسناد قلنا : عده 
الزيلعى متابعة والحافظ خطأ فاختلفا »> والاختلاف لا يضر ء وأما إبراهيم بن زكريا العجلى 
فهو ثقة » ومن ضعفه فإنما ضعفه لكوته اشتبه عليه بالعبدسى الواسطى › والصواب الفرق 
بينهما » قال الحافظ فى اللسان : « وقد فرق غير واحد بين إبراهيم بن زكريا العجلى 
البصرى وبين إبراهيم بن زكريا الواسطى العبدسى » منهم ابن حبان » فذكر العجلى فى 
الثقات والواسطى فى الضعفاء » وكذا فرق بينهما الحاكم أبو أحمد فى الكنى والعقيلى فى 
الضعفاء وأبو العباس النسائى فى الحافل والمؤلف فى المخنى » وهو الصواب ؛ اه . 
والباقون كلهم ثقات » فالحديث حسن ولا أقل من أن يستشهد به . وأما قول البيهقى : 
«باطل لا أصل له » فقد رده الحافظ الزيلعى بأحسن رد » فمن شاء فليراجعه . 

باب طهارة الأرض بالجفاف 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » قال المؤلف : وفى فتح القدير : فلولا اعتبارها تطهر 
بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها فى الصلاة ألبتة! 
إذ لابد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف للصلاة فى بيته وكون ذلك يكون فى بقاع 
كشيرة من المسجد لا فى بقعة واحدة حيث كانت تقبل وتدبر » فإن هذا التركيب فى 
الاستعمال يفيد تكرار الكائن منها ؛ ولأن تبقيتها نجسة ينافى ‏ الأمر بتطهيرها » فوجب 
كونها تطهرا بالجفاف . 


5 الألف © والصحيح ما أثبتناه‎ ١ قوله 5 « أبو داود » فى الأصل سقطت‎ )١( 
هامش المطبوع » عن سمرة بن جندب قال : أمرنا رسول الله ياه أن نتيخك المساجد فى ديارنا‎ ١ فى‎ )۲( 
١ وأمرنا أن ننظفها . رواه أحمد والترمذى وقال : صحيح » كذا فى الترغيب‎ 


طهارة الأرض بالجفاف داع 
قت عد ع ست نت عن ل ع ع بح نح نح م ع تن كاك كا 


وأما ما رواه البخارى “عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ قام أعرابى فبال فى 
السجد فتناوله الناس » فقال لهم النبى ب : دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو 
ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ١‏ فهو محمول على ما ذكره فى أشعة 
اللمعات احتمالا ولفظه فى اللمعات : وإنه لم يدل الحديث على أنهم صلوا فى ذلك المكان 
قبل الجفاف > فلعله إنما أمر بصب الاء تقليلا تغليظ النجاسة ورائحة البول ولوته بمغالبة الماء 
لم يكتف فى التطهير به » بل هو حصل بالجفاف » والحديث عن ذلك ساكت » ( لمعات 
التنقيح ) وهو عين تعريب ما نقله المؤلف عن أشعة اللمعات بالفارسية . 

قلت: يدل على أن صب الاء لم يكتف به ما فى مجمع الزوائد" : عن عبد الله - يعنى 
ابن مسعود - رضى الله عنه قال : جاء أعرابى فبال فى المجد فأمر النبى مو مكانه 
فاحتفر وصب عليه دلو من ماء » » الحديث رواه أبو يعلى وفيه سمعان بن مالك قال أبو 
زرعة : ليس بالقوى » وقال ابن خراش : مجهول » وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ وروى 
أبو يعلى عقبه بإسناده رجاله رجال الصحيح عن أنس عن النبى ما قال مثله ٩‏ اه . 

وروی أبو داود "عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال : صلی أعرابى مع النبى 25 
بهذه القصة » قال فيه : وقال ‏ يعنى النبى بيه : « خذوا ما بال عليه من التراب ٠‏ فألقوه 
وأهريقوا على مكانه ماء » » قال أبو داود : هو مرسل اه . وفى فتح البارى : مرسل 


(۱) 1[ صحيح ] 
رواه البخارى فى ( الوضوء ۸ » والأدب ٠١‏ ) وأيو داود فى ( الطهارة 1 ) والترمذى فى 
الطهارة ( ١١7‏ ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ورواه أحمد فى المسند ( رقم 1١۷‏ 
و۹ و۸۰ و۰ و۳ ج١‏ مكلام كم 1-۷ CIE IYE‏ . 

(۲) أورده فى « المجمع » وعزاه إلى « آبى يعلى > وفيه سمعان بن مالك » قال أبو زرعة : مجهول . 

١ )۳(‏ كتاب الطهارة » باب الأرض يصيبها البول » رقم : ( ۳۸۱ ) قال أبو داود : وهو مرسل » ابن 
معقل لم يدرك النبى كَل . 


3 طهارة الأرض بالجفاف إعلاء السن 
بے © 

۲ عن نافع قال : سئل ابن عمر رضى الله عنه عن الحيطان تكون فيها العذرة 
وأبوال الناس وروث الدواب » فقال : إذا سالت عليه الأمطار وجففته الرياح فلا بأس 
فى الصلاة فيه يذكر ذلك عن النبى يل . رواه الطبرانى فى الأوسط › وفيه عمرو بن 
عثمان الكلابى الرقى » ضعفه أبو حاتم والأزدى » ووثقه أبو حاتم وابن حبان وقال 
ابن عدى : له أحاديث صالحة » وبقية رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبرانى كذا 
فى مجمع الزوائد )١(‏ وشيخ الطبرانى ثقة على قاعدة صاحب مجمع الزوائد » ونذكره 
فى الحاشية . 


رواته ثقات » وفى التلخيص الحبير عن طاوس مرسلا وفيه : احفروا مكانه اه . ثم قال : 
إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة . 
وفى فتح البارى عزا طريق طاوس إلى سعيد بن منصور وقال : ١‏ رواته ثقات » اه . 

وفى الهداية : « وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة 
على مكانها » ولا يجوز التيمم بها ؛ لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا 
تتأدى با ثبت بالحديث » اه . ملخصا » وفى الكفاية : وفى الخلاصة فى النجاسة التى 
أصابت الأرض وهى رطب بعد » فأراد تطهيرها أن يصب الاء عليها ويدلك بعد ذلك 
وينشف بصوف أو بخرقة إذا فعل ثلاثا طهرت > وإن لم يفعل ذلك صب عليها ماء كثيرا 
حتى زالت النجاسة » ولا يوجد فى ذلك لون ولا ريح كان طاهرا اه . 

قوله : « عن تاقع » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة بما مر من تقريره » وقاعدة 
صاحب المجمع هو ما ذكر فى الخطبة : « ومن كان من مشايخ الطبراني فى الميزان تبهت 
على ضعفه . وإن لم يكن فى الميزان ألحقته بالثقات الذين بعده ( أى بعد ذلك الشيخ فى 
ذلك السند ) والصحابة لا يشترط فيهم أن يخرج لهم أصل الصحيح » فإنهم عدول 
وكذلك شيوخ الطبرانى الذين ليسوا فى الميزان » اه . 


)١(‏ أورده فى ١‏ المجمع ٠‏ وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط » وفيه عمرو بن عثئمان الكلابى الرقى ؛ 
ضعفه أبو حاتم والأزدى . 


طهارة الأرض بالجفاف £۷ 
81" ثنا : عبد الله بن مير عن إسسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية قال : إذا جفت 
الأرض فقد زكت ”. رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه ورجاله رجال الجماعة . 
وهو ما لا يدرك بالقياس فله حكم الرفع » فهو مرسل تابعى وهو حجة عندنا . وفى 
اللؤلؤ المرصوع : وقد روى عن عائشة موقوفا ء وقال القارى فى موضوعاته الكبير : 
ذكره ابن أبى شيبة مرفوعا عن أبى جعفر الباقر » قلت : ونعم السند الظاهر من الإمام 
الباهر المسمى بسلسلة الذهب » وهى كافية لصحة المذهب » مع أن المجتهد إذا استدل 
بحديث فلا يتصور أن لا يكون صحيحا أو حسنا عنده » ثم لا يضره دخول ضعف أو 
وضع فى سنده وقد تقدم رفعه » وقد روى عن عائشة موقوفاء ومن المعلوم أن 
موقوف الصحابة حجة عندنا » وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنده ( من بذل المجهود 
شرح أبى داود ) . 


قلت : وهذا بناء على ما ذكره صاحب ميزان الاعتدال : « ولم أر من الرأى أن- أحذف 
اسم أحد تمن له ذكر بتليين ما فى كتب الأئمة (') المذكورين ٠.‏ خوفا أن يتعقب على ١‏ لا 
أنى ذكرته لضعف فيه عندى » . اه . ودلالة بقية الآثار على الباب ظاهرة . وهذه الآثار 
حجة للحنفية لا عليهم » خلافا للا زعمه الكرمانى وغيره ومنشؤه قلة النظر فى مذهب 
القوم» وحاصل ما قالوه أن الأرض تطهر بجفوف النجاسة طهارة ناقصة حيث تجوز الصلاة 
عليها ولا يجوز التيمم بها ٠‏ ودليلهم فى ذلك أثر اين الحنفية وقد ذكرنا صلوحه للاحتجاج 
بهء مع ما مر أنه مروى عن عائشة موقوفا » ويؤيده ما ذكرناه عن ابن عمر قال: « كنت 
أبيت فى المسجد فى ع هد رسول الله َلك > وكانت الكلاب تبول وتقسبل وتدبر فى المسجد 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ؛ . رواه أبو داود 7 فى سئنه وسکت عنه وتقريره ما قد 
مر عما فى غنية الستملى : ١‏ وإغا لم يجز التيمم منها ؛ لأن الصعيد علم قبل التتجس 
طاهرا وطهورا ء وبالتنجس علم زوال الوصفين ٠‏ ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدهما أعنى 


) 77 ( تذكرة الموضوعات‎ )١( 
. » المطبوع‎ ١ الأئمة » غير ظاهرة « بالأصل » وصححناه من‎ ١ : قوله‎ )۲( 
. ) "47 ( : كتاب الطهارة » باب فى طهور الأرض إذا يبست . حديث رقم‎ ١ )۳( 


۸ طهارة الأرض بالجفاف إعلاء السنن 

مح2- 09022225 
4" حدثنا : إبراهيم بن مهدى عن الحرث بن عمير عن أيوب عن أبى قلابة قال: 

إذا جفت الأرض فقد زكت . رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه » ورجاله رجال 


الصحيح . 


الخ أمظ 
الطهارة » فيبقى الآخر على ما علم من زواله » وإذا لم يكن طهورا لا يتيمم به > كذا فى 
البحر ا . 

وحاصله أن الجفاف ليس زيل للنجاسة » بل مخفف لها » فلا يكون مطهرا فى الأصل 
وبالحديث ثبتت طهارة الصعيد به للصلاة لا طهوريته فيقتصر على مورده . 

ويدل على عدم كون الجفاف مطهرا فى الأصل ما فى الهداية : « وقال زفر والشافعى 
رحمه الله : لا تجوز ( الصلاة ) لأنه لم يوجد المزيل » ولهذا لا يجوز التيمم به ولنا قوله: 
زكاة الأرض يبسها » اه . ( مع الفتح ) ففيه إشعار بكون قولهما هو القياس » ولكنا 
ترکناه بالآأثر › فافهم ؛ وبإسالة الماء عليه أو حفر التراب عن مكان النجاسة يطهر طهارة 
كاملة ؛ لأن الماء عرف طهورا شرعا وعقلا » وفى حفر التراب إزالة عين النجاسة حسا » 
والتطهير إنما هى إزالة عينها فقط . 

قال العينى (1) « قال أصحابنا : إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة فإن كانت الأرض رخوة 
صب عليها الماء حتى يتسفل فيها » وإذا لم يبق على وجههما شىء من النجاسة وتسفل الماء 
يحكم بطهارتها ولا يعتبر فيه العدد ) وإنما هو على غالب ظنه أنها طهرت » ويقوم التسفل 
فى الأرض مقام العصر فيما لا يحتمل العصر » وعلى قياس ظاهر الرواية يصب عليها الماء 
ثلاث مرات ويتسفل فى كل مرة » وروى عن أبى حنيفة أنها بعد صب الماء عليها لا تطهر 
حتى تدلك وتنشف بصوف أو خرقة » وفعل ذلك ثلاث مرات وإن لم يفعل ذلك لكن 
صب عليها ماء كثيرا حتى عرف أنه أزال النجاسة » ولم يوجد فيه لون ولا ريح › ثم ترك 
حتى نشفت كانت طاهرة » وإن كانت الأرض صعودا يحفر فى أسفلها حفيرة» ويصب الاء 
عليها ثلاث مرات ويتسفل إلى الحفيرة ثم تكبس الحفيرة » وإن كانت مستوية بحيث لا 


. تقدم‎ )١( 
. (؟) أى فى عمدة القارئ ء باب ترك النبى ية والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله فى المسجد‎ 


طهارة الأرض بالجفاف ۹ء 


يزول عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة فى الغسل بل تحفر » وعن أبى حنيفة لا تطهر الأرض 
حتى تحفر إلى الموضع الذى وصلت إليه النداوة وينقل التراب » ودليلنا على الحفر الحديثان 
اللذان ذكرناهما عن قريب »© اه . ملخصا 

وذكر مثله فى البحر وفى الشامية : ولو أريد تطهيرها عاجلا يصب الاء عليها مرات 
وتجنف فى كل مرة بخرقة طاهرة » وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر 
النجاسة » شرح المنية وفتح » وهل الماء فى الصورة الثانية نجس أم طاهر ؟ يفهم من قول 
البحر « صب عليها الماء كثيرا ثم تركها حتى نشفت طهرت ' أنه نجس لأنه علق طهارتها 
بنشافها أى يبسها » وبه صرح فى التتارخانية عن الحجة حيث قال : «ويتنجس!'' الموضع 
الذى انتقل الماء إليه »> وفى البدائع ما يدل عليه والظاهر أن هذا حيث لم يصر الماء جاريا 
عرفا » وهو ما يذهب بتبنة كما ذكروه فى حد الجارى ؛ أما لو جرى بعد انفصاله عن 
محلها ولم يظهر فيه أثرها فيئبغى أن يكون طاهرا ؛ لأن الجارى لا يتنجس وإن لم يكن له 
مدد ما لم يظهر فيه الأثر يدل عليه ما فى الذخيرة عن الحسن بن مطيع : إذا صب عليها 
الملء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض » والاء طاهر بمنزلة الماء الجارى » فهذا نص فى 
المقصود » ولله الحمد » وسنذكر آخخر الفصل تام ذلك © . اه . ملخصا . وذكر فى اخر 
الفصل تحت قول الدر « أو صب عليه ماء كثيرا وجرى عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عص 
وتجفيف ء وهو المختار 4 ما نصه : قوله : صب عليه ماء كثير ؛ لأن الجريان بمنزلة التك 
والعصر هو الصحيح » سراج . قوله : بلا شرط عصر أى فيما ينعصر » وقوله : وتحفيه 
أى فى غيره » وهذا بيان للإطلاق » اه . 

إذا علمت ذلك فافهم أن حديث أبى هريرة وفيه قوله َو : « هريقوا على بوله سجلا 
من ماء أو ذنوبا من ماء » وحديث ابن مسعود وأنس ومرسل عبد الله بن معقل وطاوس 
وفيه الأمر بحفر التراب وإهراق الماء جميعا محمول عندنا على بيان طريق طهارة الأرض 
كاملة فتطهر الأرض بإسالة الماء الكثير على النجاسة وبحفر التراب عن مكانها أيضا . 


)١(‏ فى « المخطوط © «ا يتنجس 1 ب قوط ١‏ الواو » والصحيح ١‏ ويتنجس »؛ بإثبات : الواو ؛ كما فى 
«المطبوع 4 . 
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باب الدليل على نجاسة الخمر 
6" حدثنا : نصر بن عاصم نا محمد بن شعيب قال : آنا عبد الله بن العلاء بن 
زبر عن أبى عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبى ثعلبة الخشنى أنه مسأل رسول الله اة 
قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهو يطبخون فى قدورهم الخنزير ويشربون فى آنيتهم 
الخمر» فقال رسول الله يكِ:«إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها 
فا رحضوها بالماء وكلوا واشربوا » . رواه أبو داود(ا؟ وسكت عنه وهو حسن الإستاد . 


فإن قيل : قد ثبت فى الحديث الجمع بين الماء والحفر » فينبغى أن لا تثبت الطهارة إلا 
بهما جميعا لا بكل منهما انفرادا » قلت : لا يخفى أن الماء مطهر فى الأصل > والحفر 
مزيل للنجاسة قالع لها » فكل منهما كاف للتطهير » وإنما جمع النيى َة بينهما ؛ لأن 
الحفر إنما يتأتى فيما يرى من البول الكثير لا فيما انتشر من رشاشه قريبا وبعيدا لكون 
الأعرابى كان قد بال قائما وحفر هذا القدر من الأرض متعذر ٠‏ فأمر أولا بحفر موضع 
البول لقلع النجاسة المرثية ثم أمر بصب الماء فيه وفيما حوله تطهير ما عسى أن يكون قد 
انتشر من رشاشه فافهم . 
شىء منهما نفى طهارتها بالجفاف كما زعمه الحافظ فى الفتح لكونها طهارة ناقصة عندنا 
وتلك كاملة » واختيار إحدى الطهارتين لا ينفى الأخرى ؛ أو يقال : إن ذكر الماء أو الحفر 
فى الحديث لوجوب البادرة إلى تطهير المسسجد 3 وفى تركه إلى الحفاف بالشمس والريح 
تأخير لهذا الواجب » وإذا تردد الال بين الأمرين لا يكون دليلا على أحدهما بعينه ونفيا 
للآخر » قاله العينى والله أعلم . 

باب الدليل على نجاسة الخمر 

قوله : «حدثنا نصر"“ بن عاصم إلخ» قلت : نصر هذا ذكره ابن حبان فى الثقات وذكره 

. ) ۳۸۳۹ ( كتاب الأطعمة » 47 باب الأكل فى آلية أهل الكتاب » رقم‎ 576١( 


(1) نصر بن عاصم الأنطاكى عن الوليد » ولا يتابع عليه » ولا يعرف إلا به . له ترجمة فى : الضعفاء 
الكبير ( 1893/5948/54 ) والیزان ( 567/5 ) , 
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ابن وضاح فى مشايخه . وقال : شيخ وذكره العقيلى فى الضعفاء كذا فى التهذيب ٠‏ 
وحدث عنه أبو داود ورج له فى سنته » فهو ثقة عنده » ومحمد بن شعيب وثقه ابن 
معين وابن المبارك وابن عمار ودحيم واين حيان وأبو داود والعجلى والذهبى كذا فى 
التهذيب فالحديث حسن . وفيه دلالة على نجاسة الخمر ؛ لأن الصحابى ذكر شرب الخمر 
فى الأواني مع طبخ الخنزير فى القدور وارتاب فى استعمال آنبة الكفار لكل منهما »> وهو 
يشعر بمساواتهما فى النجاسة عنده » وقرره رسول الله ياو على ذلك وأمره بغسل الإناء من 
كل منهما » وقال : « وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا» . 

قال الخطابى : الرحض الغسل : والأصل فى هذا أنه إذا كان معلوما من حال المشركين 
آنهم يطبخون فى قدورهم الخنزير ويشربون فى آنيتهم الخمر فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد 
الغسل والتنظيف » فأما ثيابهم ومياههم فإنها على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم » إلا أن 
يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات » أو كان من عاداتهم استعمال الأبوال فى 
طهورهمء فإن استعمال ثيابهم غير جائز إلا أن يعلم أنها لم يصبها شىء من النجاسة ٠‏ 
انتهى من عون المعبود . 

وقال الشعرانى فى رحمة الأمة : « أجمع الأئمة على نجاسة الخمر إلا ما حكى ء 
داود أنه قال بطهارتها مع تحريمها ٠‏ قلت : ولا عبرة بقول داود الظاهرى وأتباعه لكونهم 
محجوجين بإجماع من قبلهم > وأيضا قال السيوطى وغيره ( كالنووى وإمام الحرمين ) : 
إن الإجماع لا ينخرق يخلافهم > ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط 
وإعمال الفكر فى كتاب الله وسنة رسوله » كذا فى تذكرة الراشد للمحدث اللكنوى . 


)١(‏ فى هامش المطبوع » فائدة عظيمة ‏ قال : هذا تسامح من المؤلف ؛ لأن كتاب 2 رحمة الأمة فى 
اخقلاف الأئمة » ليس للشيخ الشعرانى > وإنما هو للعلامة أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
الدمشقى الشافعى ٠‏ ولعل الوهم إنما نشا من جهة أنه مطبوع بهامش الميزان الكبرى للشعرانى ٠‏ والله 
أعلم . 


a‏ الدليل على غجاسة الخمر إعلاء الستن 
٦‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ا قال : إن الله حرم الخمر 
وثمنها وحرم المينة وثمنها » وحرم الخنزير وثمنه . رواه أبو داود 2١7‏ وغيره ( الترغيب 
للمنذرى ) وهو حسن على قاعدته المذكورة فى مقدمة الترغيب . 
۷ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5ة : « من باع الخمر 
فليشقص الخنازير » . رواه أبو داود أيضا وسكت عنه هو والمنذرى فى ترغيبه » فهو 
حسن أو صحيح قال فى النهاية : « هذا لفظ أمر معناه النهى تقديره : من باع الحمر 


قلت : والإجماع إحدى الحجج الشرعية كما تقرر فى الأصول > وأيده ذلك الحديث 
الذى رويناه فى المتن بطريق أبى داود وهو صريح فى نجاسة الخمر كما قررناه آثفا فاندحض 
قول أمير البوفال فى الروضة الندية ٠:‏ إن تحريم الخمر ‏ والخمر الذى دلت عليه النصوص - 
لا يلزم منه نجاستها ء بل لابد دليل آخر عليه وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من 
الطهارة » وهو وأتباعه من الطائفة المدعية العمل بالحديث » وإن زعموا حلع ربقة التقليد 
عن أعناقهم ولكنهم فى الأصل مقلدون لداود الظاهرى ٠»‏ يحيون أقواله الميتة . 

قوله : « عن أبى هريرة وعن المغيرة بن شعبة إلخ » قلت : فيه حرمة بيع الخمر 
وثمنهاء وحرمة بيعها تفيد نجاستها ؛ لأن حرمة بيع الأعيان إما لكرامتها كالحر وأشباهه › 
وإما لانتفاء المالية عنها » أو لعموم إباحتها للناس كلهم كالماء فى البئر والكلاء والقائم 
بالأرض وإما لنجاستها كاليول والقذر › والكرامة متتفية عن الخمر بداهة وكذا انتفاء المالية 
لقوله تعالى : « يسألونك عن الْحَمر والميسر قل فيهما إنْم كبير ومنافع للنّاس € بين تعالى 
أن فى الخمر منافع للناس » وهذا هو معنى المال بعينه أن يكون فيه منفعة يعتد بها مع ميل 
الطبائع إليه بذلا ومنعا » ولا شك أنها مال عند أهل الذمة » ونقرهم على بيعها فيما بينهم 
ولا نقرهم على بيع الجر أبدا فثبت أن الحر ليس يمال والخمر مال 2 ولكنه غير متقوم شرعا 


) 9314 ( كتاب البيوع » 157 باب فى ثمن الخمر والميتة » حديث رقم : ( 480" ) والكنز‎ 1١ )١( 
والحلية ( ۸/ ۳۲۷ ) والترغيب‎ ) ۷١ /۳ ( والدارقطنى‎ ) ۱٤١/۲ ( وكحال‎ ) ٤۷۹۲ ( والجوامع‎ 
2)" 


الدليل على نجاسة الخمر 5 


عن عثمان بن عفان قال : اجتنبوا ا حمر فإن رسول الله ية سماها أم 
الخبائث» أخرجه ابن أبى عاصم من حديث السائب بن يزيد 0 كذا فى المقاصد الحسنة 
للسخاوى » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن عثمان بلفظ : سمعت رسول الله عد 
يقول : اجتنبوا الخمر أم الخبائث » كما فى الترغيب للمنذرى . 

4" عن نافع قيل لابن عمر : إن النساء يتمشطن بالخمر فقال ابن عمر : ألقى الله 
فى رؤوسهن الحاصة » أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ' كذا فى كنز العمال ولم 
أقف على حاله صحة وحسنا » وإنما ذكرته اعتضادا . 

۰ عن طارق بن سويد الجعفى سأل النبى بل عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها 
للدواء فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء . أخرجه مسلم 7 . 


فى حت المسلمين » وانتفاء عموم الإباحة عنها ظاهر » فليس علة حرمة بيعها إلا النجاسة 
فقط ؛ ولذا شبه النبى يل بائعها ببائع لحم الختزير . 

قال فى رحمة الأمة : « بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع ٠‏ اه . قلت : فإن كان 
عين الخمر طاهرة لم تحرم بيعها إجماعا » فالقول بطهارتها مع تحريم بيعها خرق الإجماع . 

قوله : ١‏ عن عثمان بن عفان إلخ » أقول : فيه الأمر بالاجتناب عن الخمر مع تسميتها 
بام الخيائث » والخبث والخبائث فى كلام الشارع هو النجس غالبا » كالأذى والقذر » 
لاسيما إذا اقترن بالأمر بالاجتناب » قال الحافظ فى الفتح : « والقمسك بعموم الأمر 
باجتنابها كاف فى القول بنجاستها " . 

قوله : ١‏ عن نافع ٩‏ وقوله « عن طارق إلخ » فيهما تحريم التداوى بالخمر مطلقا داخلا 
وخارجا » ولو كانت ظاهرة لجاز التداوى بها خارجا » لحواز مس الطاهر المحرم اتفاقا . 


. المصتف ( 554/8 ) باب امتشاط المرأة بالخمر من الأشرية‎ )١( 
. الحاصة » علة تحص الشعر وتذهبه » أى تحلقه‎ ١ : غريبه : قوله‎ 

(۲) [ صحيح ] 
رواه مسلم فى : ۳۹ - كتاب الأشربة » ۳ - باب تحريم التداوى بالخمر ۽ حديث رقم . )١1(‏ 
ورواه أحمد ( 5 / ۷ ) والمشكاة ( ۳۹٤۲‏ ) والفتح ( ١‏ / 1 ) والکنز ( ۲۸۳۲۵ ) . 


4 الدليل على نجاسة الخمر إعلاء الستن 


0١‏ عن سليمان بن موسى قال : لما افتتح خالد بن الوليد الشام نزل آمد فأعد له 
من بها من الأعاجم الحمام دلوكا عجن بالخمر » وكان لعمر عيون من جيوشه يكتبون 
إليه بالأخبار » فكتبوا إليه بذلك فكتب إليه عمر : « إن الله حرم الخمر على بطونكم 
وأشعاركم وأبشاركم » . أخرجه سعيد ' بن منصور فى سننه » كذا فى كنز العمال » 
وأخرجه الحاكم فى تاريخه عن أبى عثمان والربيع أو أبى حارثة بلفظ : «فكتب إليه : 
بلغنى أنك تدلكت بخمر ؛ فإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها . وقد حرم مس الخمر 
كما حرم شربها » فلا تمسوها أجسامكم فإنها نجس » . اه . كذا فى الكنز أيضا › ولم 
أقف على سنده تفصيلا ولكن له طرقا متعددة تفيد قوة . 


لايقال : يجوز التداوى بالخمر عند بعض الحنفية إذا قال طبيب حاذق مسلم عدل أن لا 
دواء للمريض غيره ؛ لأنا نقول : هو حينئذ كالمضطر » فلا يكون جواز التداوى بها والحال 
هذه علما لطهارتها فافهم » وسيأتى مزيد بسط لذلك فى موضعه فانتظر . 

قوله : «عن سليمان بن موسى إلخ» قلت : دلالته على نجاسة الخمر ظاهرة » وقد ذكر 
ابن الأثير قصة خالد هذه فى أسباب عزله من أمارة الجيوش الإسلامية » ونصه : «ودخل 
خالد الحمام فتدلك بغسل فيه الخمر ١‏ فكتب إليه عمر : إنك تدلكت بخمر ء وإن الله قد 
حرم ظاهر الخمر وباطنه ومسه فلا تمسوها أجسادكم اه. وهذا يدل على شهرة هذه القصةء 
فإن سبب عزل الأمراء » لاسيما مثل خالد سيف الله » لا يكاد يخفى على أحد » ثم إن 
ابن الأثير صرح فى مقدمة تاريخه : « إنى لم أنقل من التواريخ المذكورة والكتب المشهورة 
إلا من يعلم بصدقهم فيما نقلوه وصحة ما دونوه ؛ وهذا يشعر بصحة هذه القصة عنده . 

وقد يستدل على مسالة الباب بحديث ابن عباس موقوفا ومرفوعا : حرمت الذمر بعينها 
والسكر من كل شراب» وأخرجه النسائى(''موقوفا بسند رجاله ثقات» قاله الحافظ فى الفتح 


)١(‏ قوله : 2 سعيد بن منصور ؟ كذا فى : المطبوع » وفى « المخطوط 4 « سعيد بن ... ١‏ والصحيح 
لابن منصور 4 وهو سقط من المخطوط » » وكذا أثبتناه . 
(۲) رواه النسائى فى : كتاب الأشربة » باب ( 58 ) . 


باب أن قدر الدرهم من النجاسة عفو 
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يل قال : « إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فليستطب بثلاثة أحجار » فإنها تجزئ عنه » . رواه أبو داود والنسائى وأحمد 


والدارقطنى » وقال : إسناد صحيح حسن ( نيل الأوطار” ) . 


فإنه يفيد تعلق الحرمة بعين الخمر وجرمها » وهو كما قال عمر : إن الله حرم ظاهر الخمر 
وباطنها . والحرمة المتعلقة بعين الشىء أو ظاهره ليست إلا للنجاسة » ومن ادعى غير ذلك 
فليأت يبرهان . 

ويدل على نجاستها أيضا ما ورد فى الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وغيرهما من 
إهراق الصحابة إياها حين علموا بتحريها » وكذا ما ورد فى بعضها من الأمر بالإراقة 
أيضاء وهى لم تعهد فى الشرع إلا علما للنجاسة والله أعلم . 

باب أن قدر الدرهم من النجاسة عفو 

قوله : « عن عائشة رضى الله عنها » قلت : فى حديث عائشة دليل على كفاية 
الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء » ومذهب جمهور السلف والخلف والذى أجمع 
عليه أهل النعوى من أهل الأمصار أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ٠‏ كذا فى العينى أى 
ليس بواجب » وفى رد المحتار ناقلا عن شرح المنية : ولنا أن القليل عفو إجماعا ؛ إذ 


(۱) [ صحيح ] 
رواه أبو داود ( رقم "٠‏ من صحيحه ) والشائى (1/ 18 ) وأحمد فى المند » (5 / ١١8‏ - 


۳ ) والدارمى ( ١7١ / ١‏ ) والدارقطنى ( ص ٠١‏ ) والبيهقى ٠١١ /١(‏ ) كلهم من طريق 
مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة مرفوعا . وقال الدارقطنى : « إسناده حسن » . وفى تسخة | 
«صحيح * قال الشيخ الالبانى : وفيه نظر ؛ لأن مسلم بن قرط هذا لا يعرف كما قال الذهى ٠‏ 
وخ اف اين سير في الجا إلى ف دات فى من ا در ا 
بصحة الحديث لأن له شاهدا من حديث أبى أيوب الأنصارى عند الطبرانى ؛ وآحر من حديث 
سلمان الفارسى جعناه أخرجه مسلم وأبو عوانة فى ١‏ صحيحيهما » وخرجتاه فى ١‏ صحيح أبى داودا 


برقم ( 8 ) . 


الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع اه . ولا جاز الاكتفاء بالأحجار - وظاهر أنها لا تزيل 
أثر التجاسة » بل تخففها وتجففها - ثبت أن النجاسة قدر موضع الاستنجاء معفو عنها , 
تجوز الصلاة معها » وموضع الاستنجساء مقدر بالدرهم » قال فى الكفاية : قال النخعى 
رحمه الله : استقبحوا ذكر المقاعد فى مجالسهم ء فكنوا عنه بالدرهم » ( مع الفتح ) وفى 
رحمة الأآمة : «قال أبو حنيفة : إن صلى ولم يستنج صحت صلاته » وجعل محل 
الاستنجاء مقدارا يعتبر به سائر النجاسات على جميع المواضع > وحده بالدرهم البغلى . 
وقال بوجوب إزالة النجاسة فى محل الاستنجاء إذا زادت على مقدار الدرهم » . 

قلت : وفى قوله بهل : « ذإنها تجزئ عنه » دلالة على أن الأمر بثلاثة أحجار ليس 
تعبداء بل هو أمر إرشاد مبناه على الكفاية . فإن الأقل منها لا يكفى عادة فإن أجزأ واحد 
واثنان يجوز الاقتصار عليه ؛ نظرا إلى قوله بل : « فإنها تجزئ عنه » فافهم » فإن مدارك 
الحنفية دقيقة جدا . 


شمه : 


فى التلخيص الحب (01) ٠‏ حديث روى أنه بء قال : تعاد الصلاة من قدر الدرهم من 
الدم » » والدارقطنى والبيهقى والعقيلى فسى الضعفاء وابن عدى فى الكامل من حديث أبى 
هريرة » وفيه روح بن غطيف تفرد به عن الزهرى » قال ذلك ابن عدى وغيره وروی 
العقيلى من طريق ابن المبارك قال : رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهمء 
فلفيت التسوزنة داك ابح ون ای انيور اا وقال العلل + 


)1 موضوع ] 
رواه الدارقطنی فى ۱ سئنه ٩‏ ( ص5 1١8‏ ) والبيهقى ( ٤٠٤/١‏ ) عن روح بن غظيف عن الزهرى 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا . وقال الدارقطنى : ١‏ لم يروه عن الزهرى غير روح بن غطيف 
وهو متروك الحديث ؛ وقال البخارى فى التاريخ الصغير ٩‏ ( ص۳۸٠‏ € « ولا يتابع عليه ٩‏ : 
والحديث رواه العقيلى فى ١‏ الضعفاء » ( "177 ) من هذا الوجه ثم قال : حدثنى آدم قال: سمعت 
البخارى يقول : هذا الحديث باطل » وروح هذا منكر الحديث . 
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أخاف أن يكون هذا موضوعا » وقال البخارى: حديث باطل» وقال ابن حبان : موضوع ٠‏ 
وقال البزار : أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث . 

قلت : وقد أخرجه ابن عدى فى الكامل من طريق أخرى عن الزهرى » لكن فيها 
أيضا أبو عصمة وقد اتهم بالكذب . 

وفى نصب الراية : « وقال ابن حبان : موضوع لا شك فيه » لم يقله رسول الله 
كد ولكن اخترعه أهل الكوفة » وكان روح بن غطيف يروى الموضوعات عن الثقات ٠‏ 
وذكره ابن الجوزى 217 فى الموضوعات . 

قلت : أبو عصمة ليس ممن أجمع على تركه » فقد روى عنه شعبة كما فى تهذيب 
التهذيب وهو لا يروى إلا عن ثقة عنده كما عرف وقال فيه ابن عدى : وهو مع ضعفه 
يكتب حديثه كما فى التهذيب أيضا » وحديث مثل هذا لا يحكم عليه بالوضع ٠‏ بل غاية 
ما يقال فيه أنه ضعيف كيف ؟ وقد تأيد بفتوى العلماء » قال محمد فى الآثار : ١‏ أخبرنا 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان الدم قدر الدرهم والبول وغيره فأعد صلاتك 
وإن كان أقل من قدر الدرهم فامض على صلاتك ؛ فإن قلت : هذا إنما يدل على عفر 
الأقل من الدرهم دون قدر الدرهم > ومذهب الحنفية أن قدر الدرهم عفو أيضا قلت 
أحاديث الاكتفاء بالأحجار فى الاستنجاء تفيد كون قدر الدرهم عفوا ؛ لأن موضع 
الاستنجاء مقدر به كما مر » ويعارضه ما روى أبو عصمة مع ما مر من فتوى النخعى ٠‏ 
فجمعنا بينهما بأن قدر الدرهم عفو فى حق عدم الفساد به » دون عدم كراهة التحريم كما 
قال الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح : « قوله : وعفى قدر الدرهم . أى عفا 
الشارع عن ذلك » والمراد عفا عن الفساد به » وإلا فكراهة التسحريم باقية إجماعا إن بلغت 
الدرهم » وتنزيها إن لم تبلغ » وفرعوا على ذلك ما لو علم قليل النجاسة عليه وهر فى 


)١(‏ نصب الراية ( ۱ ) عن ابن حبان أنه قال : ١‏ هذا حديث موضوع لا شك فيهء لم يقله 
رسول الله اة > ولكن اخترعه أهل الكوفة ! وكان روح بن غطيف يروق الموضوعات عن الثقات » 
ونحوه فى ١‏ الخلاصة ؛ لابن الملقن ( ١/7‏ ) . 

(۲) قلت : ومن طريق العقيلى أورده ابن الجوزى فى « الموضوعات © . 


2 تطهير النجاسة بمائع غير الماء إعلاء السان 


باب 3 تطهير الئبحاسة بمائع غير الماء 
وأن إزالة العين كافية فى طهارة المرئى منها 

84 عن عائشة رضى الله عنها قالت:ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد نحيض فيه» 
فإذا أصابه شىء من دم قالت بريقها ء فمصعته بظفرها . أخرجه البخارى'') ولفظ عبد 
الرزاق عتها: كانت إحدانا تغسل دم الحيضة بريقها تقرضه بظفرها(كنز العمال"). 
ال س 
الصلاة » ففى الدرهم يجب قطع الصلاة وغسلها ولو حاف فوت الجماعة ؛ لأنها سنة 
وغسل النجاسة واجب وهو مقدم ٠‏ (قلت: أفاد أنه لو لم يقطع وجب عليه إعادة 
الصلاةء وإن سقط الفرض عن الذمة ) وفى الثانى يكون ذلك أفضل فقط » ما لم يخف 
فوت الجماعة » بأن لا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على صلاته ؛ لأن الجماعة أقوى 
كما يمضى فى المسألتين إذا خاف فوت الوقت ؛ لأن التفويت حرام ولا مهرب من الكراهة 
إلى الحرام أفاده الحلبى وغيره ٠‏ . اه . فثبت أن الحنفية قائلون بوجوب غسل قدر الدرهم 
من النجاسة ووجوب إعادة الصلاة به » وترك غسله مكروه كراهة التحريم » هذا هو 
الراجح عندى » وإن خالفه تحقيق العلامة الشامى ؛ لأنى وجدت نقل الطحطاوى موافقا 

باب تطهير النجاسة بمائع غير الماع 
وأن إزالة العين كافية فى طهارة المرئى منها 

قوله : « عن عائشة رضى الله عنها » قلت : يستنبط منه جواز إزالة النجاسة بغير الماء» 
فإن الدم نجس » وهو إجماع المسلمين » ويستنبط منه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد 
بل المراد الإنقاء » قاله العينى فى العمدة ؛لأآن قول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 
تحيض فيه » يدل على أنها كانت تصلى فى ثياب حيضتها ؛ لأن من لم يكن لها إلا ثوب 


. ) 317 ( : باب هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه » رقم‎ ١١ ۰ کتاب الحيض‎ 1)1١( 
غريبه : قوله : « فمصعته © بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أى حكته وفركته بظفرها » ورواه أبو‎ 
EE داود بالقاف بدل الميم » والقصع الدلك ( فتح البارى‎ 

(۲) الکنز : ( ۲۷۲۷۱ ) . 


النجاسة إذا لم يذهب أثرها ۹ 


0 

باب النجاسة إذا لم يذهب أثرها 
قالت: تة له فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشىء من صفرة . الحديث أخرجه أبو داودا") 
وسكت عله . 


واحد لا شك أنها تصلى فيه » لكن بتطهيرها إياه » وطريقة التطهير ما دل عليه قولها : 
«فإذا أصابه شىء من دم “ إلخ . 

وأصرح منه ما فى رواية عبد الرزاق : « كانت إحدانا تغسل دم الحيضة بريقها » جعلت 
رضى الله عنها ذلك غسلا » فاندحض به ما أورده الحافظ فى الفتح علينا بقوله : « إنما 
أزالت الدم بريقها ليذهب أثره » ولم تقصد تطهيره » وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل 
بعد الغسل بعد القرص » قالت : ثم صلى فيه » فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت 
تخسله » وتقرير الجواب أن الحديث الذى أشار إليه الحافظ ليس فيه أنها كان تغسله بعد 
القرص بالريق » فيحتمل كون الغسل بعد قرصها بغير الريق ؛ لأن القرص بالريق كان 
غسلا عندها » فلا يكون للغسل بعد الغسل معنى » وأيضا فإن لفظ : « الغسل “ لا 
يختص بالغسل بالماء » ولو اختص به دل الحديث الماضى على جواز الإزالة بالماء ٠‏ ودل 
حديث المت على جواز الإزالة بالريق ؛ إذ لا تنافى بين الدليلين » فافهم . فظهر دلالته 
على معنى الباب بمثل ما ذكرنا . وقال البيهقى : هذا فى الدم اليسير الذى يكون معفوا عنهء 
وأما فى الكثير منه فصح عنها أنها كانت تغسله قلت : هم لا يرون اليسير من النجاسات 
عفوا » ولا يعفى عندهم شىء » سواء كان قليلا أو كثيرا » وهذا لا يمشى إلا على مذهب 
أبى حنيفة فإن اليسير عنده عفو > وهو ما دون الدرهم » كذا فى عمدة القارى » قلت : 
ولكنه مع كونه عفوا عندنا نجس يجب أو يندب غسله » فاثهم ٠‏ 

باب النجاسة إذا لم يذهب أثر ها 

قوله : ١‏ عن عائشة رضى الله عنها » قلت : دلالته على أن إزالة الأثر ليس بواجب 

ظاهرة ؛ لأن تغييره بالصفرة ليس بمطهر بالاتفاق . 


: كتاب الطهارة » باب المرأة تغسل ثوبها الذى تلبسه فى حيضهاء حديث رقم : (/191) وتمامه‎ )١( 
٠ اولقد كنت أحيض عند رسول الله ل ثلاث حيض جميعا لا أغسل لى ثوبا ؟‎ 


er.‏ انتشمار النجاسة عفو إعلاء الستن 
5228 0 بياخ PD‏ 
6" - عن أبى هريرة أن خولة بست يسار أتت النبى يل » فقالت : يا رسول الله ! 
ليس لى إلا ثوب واحد . وأنا أحيض فيه » قال : فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم ١‏ ثم 
صلی فيه » قالت : يا رسول الله ! إن لم يخرج أثره ؟ قال : يكفيك الماء » ولا يضرك 
أثره . رواه أحمد » وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ) قلت : بل هو حسن 
الحديث وثقه أحمد وغيره » كما مر غير مرة » والحديث أخرجه أبو داود أيضا فى 
رواية ابن الأعرابى وسكت عنه » وسكوته دليل رضاه به وصلاحيته للاحتجاج . 
باب أن انتشار النجاسة عفو 


5 عن الحسن البصرى ( أنه ) قال : ومن يملك انتشار الماء ؟ إنا لنرجو من 


قوله : « عن أبى هريرة » إلخ قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة لقوله يِه : ١‏ ولا 
يضرك أثره » وهذا هو قولنا معشر الحنفية كما هو مصرح فى غير ما كتاب من كتبنا 29 . 
باب أن انتشار النجاسة عفو 


قوله : ١‏ عن الحسن إلخ » قلت : دلالته على الياب ظاهرة » وأراد بانتشار الماء ما ينشر 
منه وقت الاغتسال ونحوه بعد وقوعه على الأرضء فمكان الغسل لا يكون طاهرا عادة» فإذا 
انتشر منه الماء كان نجسا ظاهرا » ولكنه معفو عنه لتعذر الاحتراز منه » وقول التابعى الكبير 


()[ صحيح ] 
رواه أحمد ( ؟ / ۳۸۰ ) وأبو داود ( 704 ) بإسئاد صحيح » وإسناد أحمد وإن كان فيه ابن لهيعة 
فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب » وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ 
وزواه الببهقى ( ۲ / ٤۰۸‏ ) وكذا أبو الحسن القصار فی ١‏ حديثه عن ابن أبى حاتم ۲(١‏ / ۲( 
وابن الحمصى الصوفى فى منتخب من مسموعاته ١/ ١۳ ( ٩‏ ) وابن مندة فى ١‏ المعرفة » ( ؟ / 
1[ ۲ ) وقال البيهقى : إسناده ضعيف  .‏ تفرد به ابن لهيعة » قال الشيخ الالبانى : وقال ابن 
الملقن فى « خلاصة الإبريز للنبيه » حافظ أدلة التنبيه » ( ق ۸4 / ١ : ) ١‏ وقد ضعفوه » ووثقه 
بعضهم ٩‏ . 

(۲) المصتف : ( ۱۹۸/۱ ) . 


وجوب غسل الثوب من بول الغلام الرضيع ۳١‏ 


رحمة الله ما هو أوسع من هذا . رواه ابن أبى شيبة 2١‏ ( كذا فى فتح البارى ) قلت : 
وهو أثر صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ فى الفتح . 

7" وعلق البخارى عن ابن عمر وابن عباس أنهما لم يريا بأسا بما ينتضح من 
غسل الحنابة . 

باب وجوب غسل الثوب من بول الغلام الرضيع 

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : بال الحسن أو الحسين على بطن رسول 
الله ا فتركه حتى قضى بوله » ثم دعا بماء » فصبه عليه . رواه الطبرانى فى الأوسط 
بإسناد حسن ( فتح البارى7 ) . 


حجة عندنا لا سيما إذا لم يعرض قوله قول أحد من الصحابة رضى الله عنهم . وذكر 
البخارى تعليقا « ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا با ينتضح من غسل الجنابة » كذا فى 
الفتح > وهذا يؤيد ما قاله الحسن رحمه الله. قال فى مراقى الفلاح: «وعفی رشاش بول ولو 
مغلظ كرؤوس الإبر » ولو محل إدخان الخيط للضرورة وإن امتلأ منه الثوب أو البدن» اه. 
قال الطحطاوى 27 فى حاشيته: « قوله للضرورة لأنه لا يمكن الاحتراز عنه » لا سيما فى 
مهب الريح » فسقط اعتباره » وقد سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن هذا »فقال: إنا 
لنرجو من الله تعالى أوسع من هذا » كما فى السراج ١‏ اه . 
باب وجوب غسل الثوب من بول الغلام الرضيع 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وأما ما فى التلخيص الخبير : اروق 

أبو داود 4 والبزار والنسائى 207 وابن ماجة ° وابن خزيمة والحاكم من حديث أبى السمح 


. باب فى الرجل الجنب يغتسل وينضح من غسله فى إناء واحد‎ ) 77 /١ ( اممف‎ )١1( 

(۲) قوله  :‏ فتح » سقطت من ١‏ الأصل »© وكذا أثبتتاه . 

(۳) فى « المخطوط » « الطحاوى » وهو خطأ » والصحيح « الطحطاوى ؛ كما فى المطبوع " . 

. )۳۷١( كتاب الطهارة  115 باب بول الصبى يصيب الثوب ٬حديث رقم:‎ ١ رواه أبو داود فى:‎ )٤( 
2 ٠ج‎ ۱١۸ص‎ ( ) ۱۸۹( كتاب الطهارة » باب‎ ١ : رواه النسائى فى‎ )٥( 

(1) رواه اين ماجة فى : ١‏ كتاب الطهارة » باب )۷١(‏ » حديث رقم : (oY)‏ . 


۲ وجوب غسل الثوب من يول الغلام الرضيع إعلاء السنن 
1 بمحبوح جح 2559575805 HS‏ 


حجره فدعا بماء فصبه عليه . رواه مسل ٩‏ 

٤۰۰‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ( أنه ) قال : أخبرتنى ( آم قيس 
بنت محصن ) أن ابنها ذاك بال فى حجر رسول الله يك » فدعا رسول الله ولد بماء 
فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا . أخرجه مسلم ”" . 


قال : كنت أخدم رسول الله ا » فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره ‏ فجئت 
أغسلهء فقال : يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام » وقال البخارى : حديث 
حسن » ولفظ الترمذى ‏ عن على رضى الله عنه مرفوعا : ينضح بول الغلام ويغسل بول 
الجارية » وقال: حسن » اه . فامراد بالرش والنضح الغسل الخفيف بغير ميالغة فحصل 
التوفيق بين الأحاديث ؛ ولأن النجاسة لا تزول بالنضح . 

قوله : « عن عبيد الله إلخ » قلت : قوله « ولم يغسله غسلا » صريح فى نفى المبالغة 
فى الغسل ٠‏ أى لم يغسله غسلا شديدا » فإن المفعول المطلق يكون للتأكيد » وأما نفى 


(۱) [ صحيح ] 
روا مسلم فى : 1 كتاب الطهارة » 8١‏ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله » حديث 
رقم: ٠١١(‏ ) ورواه البخارى فى : ٤‏ كتاب الوضوء » 64 باب بول الصبيان ورواه أبو داود فى: 
١‏ كتاب الطهارة ( ٥‏ , 185 ) . ورواه الترمذى فى : أبواب الطهارة ( 55 ) ورواه النسائى 
فى: ١‏ كتاب الطهارة باب ( 188 ) » ورواه ابن ماجه فى ١‏ - كتاب الطهارة (۷۷) ٠‏ والرؤيا 
(۱۰) ورواه الدارمى فى : الوضوء )٦۳(‏ ورواه مالك فى : 7 كتاب الطهارة » 1٠١‏ باب ماجاء 
فى بول الصبى › رقم : ( ٠١5‏ ) ورواه أحمد : ( ۳6۸/6 21/52 2 5١١ cof‏ 230275 
فعا اكلا مهملا 6٠ cEYY fol‏ » 454 ) قوله : 2 حجره 4 بفتح الحاء على 
الأشهر» وتكسر وتضم وهو الحضن . 

(۲) رواه مسلم فى : ۲ كتاب الطهارة » ١‏ ياب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ۽ حديث 
رقم: ( ٠١‏ ) ورواه البخارى فى : 5 كتاب الوضوء » 59 باب بول الصبى ورواه مالك فى : 
عات لتليارك . ح لل ياك ا جاه فخ بول ای ميك رق 02 رل اا 
أى صب الاء عليه . والنضح لغة » يقال للرش ولصب الاء أيضا . 

(۳) رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ۷۷- باب ما ذكر فى نضح بول الغلام الرضيع رقم : )51١١(‏ 
وقال : حديت حسن صحيح . 


وجوب غسل الثوب من بول الغلام الرضيع ۲ 

١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله يل يؤتى بالصبيان فأتى 

بصبى مرة فبال عليه فقال : 2 صبوا عليه الماء صبا » . رواه الطحاوى ‏ وإستاده 
صحيح (آثار السأن ) . 


47 عن أم الفضل مرفوعا : إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية . 
أخرجه الطحاوى ‏ وإسناده حسن ( آثار السنن ) . 


الغسل مطلقا فلا » فظهر أن المراد بالنضح ما يقابل هذا الغسل بعينه » لا ما يرادف الرش 
من غير سيلان الماء فاندحض استدلال الخصم با ورد فى بعض الروايات أنه ية نضح على 
بول الغلام ولم يغسله على عدم وجوب الغسل مطلقا » فيحمل ما ورد فى الروايات على 
معنى ذلك » أى لم يغسله غسلا بالمبالغة » وهذا هو قولنا معشر الحنفية أنه يجب غسل 
بول الغلام كما يجب غسل بول الجارية إلا أنه لا يبالغ فى الأول كما يبالغ فى الثانى ٠‏ 
وهذا هو معنى قوله يكل : ١‏ ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية ؛ لما ورد فى بعض 
الروايات « إنما يصب على بول الغلام » مكان « ينضح » كما سيأتى . والصب نوع من 
الغسل » كما لا يخفى . 

قوله : « عن عائشة رضى الله عنها ١‏ قلت : قوله ية : ١‏ صبوا عليه الماء صبا » 
صريح فى ما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب غسل بول الغلام » لما فيه من الأمر بالصب 
بالمبالغة والصب نوع من الغسل كما قلنا . 

قوله : ١‏ عن آم الفضل إلخ » قلت : دلالته على وجوب صب الاء على بول الغلام 
ظاهرة » وهو الغسل الواجب فيه عندنا » قال الإمام محمد بن الحسن فى موطته : « قد 
جاءت رخصة ( أى ت تخفيف ) فى بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام وأمر بغسل بول 
الجارية وغسلهما جميعا أحب إلينا ؛ ثم أخرج عن مالك أنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها » أنها قالت : ١‏ أتى النبى ية بصبى فبال على ثوبه » فدعا اء 


)١(‏ رواه الطحاوى فى « شرح معانى الآثار 4 ( ١‏ ) وأحمد في « المسند » ( 41/1 ) والطبرانى فى 
١‏ الكبير » ( ۲ ) وإتحاف ( ۳۱۸/۲ ) والمغنى عن حمل الأسفار ( 194/7 ) . 
(۲) بنحوه : أحمد (1/ 4٠‏ ) والطبرانى ( ۳٤/۳‏ ) والتاريخ الكبير ( / 11531 ) . 


eé‏ وجوب غسل الثوب من بول الغلام الرضيع إعلاء السنن 
وح ع كعم ند 


فأتبعه إياه » » قال محمد : « وبهذا نأخذ » نتيعه إياه غسلا حتى نلقيه » وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله ٠‏ اه . ومعنى قوله : ١‏ يغسل من بول الجارية » أى يبالغ فى غسله 
بالدلك ونحوه . 
ش قال فى التعليق الممجد : ١‏ وحمل أصحابنا النضح والرش على الصب الخفيف بغير 
مبالغة » وذلك والغسل على الغسل مبالغة فاستويا فى الغسل . ويؤيده ما روى أيو داور 
عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم ١‏ فإذا طعم 
غسلته ء وكانت تغسل بول الجارية 4 . 

قلت : وسيأتى ما يدل على استعمال النضح والرش فى هذا المعنى فثبت بهذه الآثار أن 
حكم بول الغلام الغسل » إلا أن ذلك الغسل يجزئ عنه الصب » وإن حكم بول الجارية 
الغسل أيضا إلا أن الصب لا يكفى فيه ؛ لأن بول الغلام يكون فى موضع واحد لضيق 
ممخرجه » وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه » فأمر فى الغلام بالصب ٠‏ يريد به إسالة الماء 
فى موضع واحد » وفى بول الجارية بالغسل ؛ لأنه يقع فى مواضع متفرقة » كذا قال 
الزيلعى نقلا عن الطحاوى رحمه الله 

وأيضا فإن بول الغلام لا نتن له فيزول رائحته بصب الماء عليه صبا > وبول الحارية أنئن 
منه لا يزول رائحته إلا بالغسل » أى صب الماء عليه مع الدلك وإزالة الرائحة واجبة لا 
يحصل التطهير إلا بها . وأيضا فإن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فيكثر حمل الذكور 
فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالغسل صبا من غير ذلك » دفعا للحرج » هذا ومن طعن على 
الحنفية فى هذا الباب فكأنه لم يفتح عينه إلى ما ذكرنا من الآثار . 

ومن استدل على عدم وجوب الغسل فى بول الغلام بلفظ النضح والرش الوارد في حقه 
فلعله لم ينظر ما ورد فى إطلاقات الأحاديث من استعمال النضح والرش بمعنى الغسل 
الكامل فضلا عن الغسل الخفيف. منها ما فى الترمذى فى المذى يصيب الثوب عن سهل 


(۱) فى : ١‏ كتاب الطهارة » ١75‏ باب بول الصبى يصيب الثوب ٠»‏ رقم : (۳۷۹) . 
(۲) فى : أبواب الطهارة » ۸٤‏ - باب ما جاء فى المذى يصيب الثوب » حديث رقم : .)١١8(‏ == 


ابن حنيف قلت : يارسول الله ! كيف ما يصيب ثوبى منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا 
من ماء فتنضح به ثوبك . . . الحديث » وصححه الترمذى وحسنه ومنها ما فى الترمذى 
أيضا فى باب ما جاء فى غسل دم الحيض من الثوب : « حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه 
وصلى فيه؛, وفى مسلم « قال : تحته ( أى دم الحيضة ) ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم 
تصلى فيه ومنها ما فى مسل عن على بن أبى طالب « أرسلنا المقداد بن الأسود إلى 
رسول الله اء فسأله عن المذى يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ فقال رسول الله كل : 
١‏ توضا وانضح فرجك »© . اه . قال النووى : أما قوله مو : « وانضح فرجك ' 
فمعناه: اغسله » فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا > وقد جاء فى الرواية الأخرى : 
يغسل ذكره فتعين حمل النضح عليه » اه . قلت : فكذلك لا ورد فى يعض الروايات فى 
بول الغلام: « صبوا عليه الماء صبا » وإثما يصب من بول الغلام ونحوه » فليحمل لتصح 
الوارد فى غيرها عليه . هذا ! ولله الحمد على ما أنعم وعلم . 
تنبيه : 

قال الحافظ العلامة ابن دقيق العيد فى شرح عمدة الأحكام : اختلف العلماء في بول 
الصبى الذى لم يطعم الطعام فى موضعين : أحدهما فى طهارته أو نجاسته » ولا تردد فى 
قول الشافعى وأصحابه فى أنه نجس » والقائلون بالنجاسة اختلفوا فى تطهيره هل يتوقف 
على الغسل أم لا ؟ فمذهب الشافعى وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل ؛ بل يكفى فيه 
الرشى والنضح > وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غله (') كغيره » اه . وقال محشيه : 


== وقال : حديث حسن صحيح » ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق فى المذى مثل هذا ورواء , 
' أبو داود ( الطهارة » باب ۸۳ ) وأحمد فى « المسند » ( ۳/ ٤۸٥‏ ) والبيهقى ( 1/ 4٠١‏ ) وابن حبان 
۲٤۰(‏ ) وابن خزيمة ( ۲۹۱ ) والكتز ( ۷1۹۷ ) . وقد اخمتلف أهل العلم فى المذى يصيب الثوب 
فقال بعضهم : لا يجزئ إلا الغسل » وهو قول الشافعى » وإسحاق » وقال بعضهم : يجزثه 
النضح . وقال أحمد : أرجو أن يجزئه النضح بالماء . 
)١(‏ تقدم فى أكثر من موضع فارجع إليه . 
(۲) قوله : ١‏ غسله © غير ظاهرة « بالمطبوع » والصحيح ما أثيتناء من « المخطوط ؟ ٠‏ 


۳٦‏ بول ما يؤكل لحمه ليس بطاهر إعلاء أ 
E SUOOOOCOOOOOOOOOOOOOE‏ 


باب أن بول ما يؤكل لحمه ليس بطاهر 
4٠٠“‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ول : « آكثر عذاب القبر 
من البول» . رواه الحاكم 2١7‏ وقال :حديث صحيح على شرط الشيخين » ولا أعرف له 
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ااا سس 
دوهل نضح بول الصبى لكونه غير نجس أم لتخفيف نجاسته ؟ أقول : أثبت الخلاف 
الطحاوى فقال : قال قوم بطهارة بول الصبى قبل الطعام » وكذا جزم به ابن عبد البر وابن 
بطال ومن تبعهما عن الشافعى وأحمد وغيرهما > وقد طعن بعضهم فى هذا النقل وأثبت 
الاتفاق على نجاسته » فافهم » . 
باب أن بول ما يؤكل لحمه ليس بطاهر 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » قال المؤلف : وعم البول بإطلاقه كل بول » وقد ورد ما 
يعارضه » وهو ما فى نيل الأوطار عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رهطا من عكل أو 
قال : عرينة قدموا فاجتووا المدينة » فأمر لهم رسول الله َة بلقاح » وأمرهم أن يخرجوا 
فيشربوا من أبوالها وألبانها متفق عليه 217 اه . وما فى مجمع الزوائد ١‏ عن الحسن أن عسر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أراد أن ينهى عن متعة الحج » فقال له أبى: ليس ذلك لك » قد 
تمتعنا مع رسول الله ل وأراد أن ينهى عن حلل الحيرة ؛ لأنها تصبغ بالبول فقال له أبى: 
ليس ذلك ذلك > قد لبسهن النبى ية ولبسناهن فى عهده رواه أحمد . والحسن (البصرى) 


لم يسمع من عمر ولا من أبى» اه . وما رواه الدارقطنى 219 عن براء وجابر رضى الله عنه 


(١)المستدرك‏ : ( ۱۸۳/١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم 
يخرجاه » وله شاهد من حديث يحيى بن أبى يحيى القتات » ووافقه الذهبى » ورواه اين ماجة 
۳٤۸(‏ ) والدارقطنى ( ۱ ) والترغيب ( ١14/١‏ ) ونصب الراية ( ۱۳۸/١‏ ) وفتح البارى 
"18/١(‏ ) وكشف الخفاء ( ۲۰۱/۱ ) والعلل ( ٠١8١‏ ) وابن أبى شيبة ( ١17 /١‏ ) . 

(۲) [ صحيح ] 
رواه البخارى قى : 5- كتاب الوضوء» 57 باب أبوال الإبل والدواب والغئم ومرابضها حديث رقم: 
( ۳۳ )أطرافه فى ! [ 10-1 › 4553١ «¢ E1۹ ¢ 61۹۲ › "١18‏ 201852255840 
۷ س ٩ ۰ 58:4 A-۳ A-۲‏ 1 ورواه مسلم فى : كتاب القسامة » حديث 
رقم : (۱۱) ورواه أبو داود فی : كتاب الحدود » باب ( ۳ ) ورواه أحمد : 111/90 ) . 

(۳) سنن الدارقطنی ( ۱۲۸/۱ ) وتلخيص الحبير ( 57/١‏ ) . 


بول ما يؤكل لحمه ليس بطاهر ۷ 


علة ولم يخرجاه ( زيلعى ) » ورواه الدارقطنى وقال : صحيح . 


مرفوعا  :‏ لا باس ببول ما أكل لحمه ؛ كما فى النیل وما فى فتح البارى : * روت ابن 
المنذر عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعا أن فى أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم » والذرب 
فساد المعدة »6 اه . 

فالجواب عن الأول كما فى فتح البارى : ١‏ قال ابن العربى: تعلق بهذا الحديث من قال 
بطهارة أبوال الإبل » وعورضوا بأنه أذن لهم فى شربها للتداوى » وتعقب بأن التداوى ليس 
حال ضرورة بدليل أنه لا يجب فكيف يباح الحرام لا لا يجب ء وأجيب بمنع أنه ليس حال 
ضرورة » بل هو حال ضروة إذا أخيره بذلك من يعتمد على خبره » وما أبيح للضرودة ل 
يسمى حراما وقت تتاوله ؛ لقوله تعالى : 9 وقد فصل كم ما حرم عَليَكُم إلا ما اضطررتم 
إليه ‏ فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه » كاليتة للمضطرء والله أعلم » وما 
تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم فإن الفطر فى رمضان حرام 3 
ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلا » وأما فول غيره لو كان نجسا ما جاز التداوى به 
لقوله کل : « إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ٩‏ » رواه أبو داود من حديث أم 
سلمة رضى الله عنها والنجس حرام فلا يتداوى به ؛ لأنه غير شفاء » فجوابه أن الحديث 
محمول على حالة الاختيار › وأما فى حال الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر' اه 
ملخصا بلفظه » وفى الدر الختار + اختلف فى التداوى بالمحرم وظاهر المذهب المنع ١‏ 
كما فى رضاع البحرء لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوى: وقيل: يرخص إذا علم فيه 
الشفاء ولم يعلم دواء آخر » كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى » اه ٠‏ 

والجواب عن حديث البصرى رحمه الله أنه مبيح وحديث الباب محرم فيرجح › كذا 
قال شيخى والله أعلم » ولا يعل بالانقطاع » فإن مراسيله مقبولة كما سأذكره » والجواب 
عن حديث ابن عباس قد خرج ما ذكر فى تقرير حديث أبى هريرة » والجواب عن حديث 
براء وجابر أنه غير محتج به » فصله فى نيل الأوطار وفيه أيضا : * قال ابن حزم : إنه 


خبر باطل موضوع ؟ . 


فائدة : 

فى تهذيب التهذيب 5 « وقال ابن المدينى . مرسلات امسر" إذا رواها عنه الثقات 
صحاح » ما أقل ما يسقط منها وقال أبو زرعة : كل شىء يقول الحسن : قال رسول الله 
يه : وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث . وفيه أيضا : « وقال الدارقطنى : 
مراسيله فيها ضعف © . 

قلت : قد عرفت أن الاختلاف غير مضر وابن المدينى هو على بن عبد الله شيخ 
مقبولة عند من يحتج بالمرسل » وقد ذكره فى طبقات المدلسين فى طبقة الذين قال فيهم : 
«الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له فى الصحيح لإمامته وقلة تدليسه فى جنب ما 
روى كالثورى أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة » . 

وفى التعليق الحسن : ١‏ ومنها ما أخرجه المزى فى تهذيب الكمال بإسناده عن يونس بن 
عبيد قال : سألت الحسن رحمه الله قلت : يا أبا سعيد ! إنك تقول : قال رسول الله ولال 
وإنك لم تدركه » قال : يا ابن أخى ! لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك» 
ولولا منزلتك منى ما أخبرتك أنى فى زمان كما ترى ‏ وكان فى عمل الحجاج ۔ كل شىء 
سمعتنی أقول : قال رسول الله یہ فهو عن على بن أبى طالب » غير أنى فى زمان لا 
أستطيع أن أذكر عليا رضى الله عنه » انتهى . 

قلت: قال الشيخ العلامة فخر الدين النظامى رحمة الله عليه فى كتابه فخر الحسن : هذا 
دليل جليل على سماع الحسن من على المرتضى وإكثاره عنه كرم الله تعالى وجهه ووجه من 
رأى وجهى والرواة ليس فيهم كلام للثقات» انتهى - ومنها ما أخرجه أبو يعلى فى مسئده : 
حدثنا حوثرة بن أشرس قال : آخحبرنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى قال : سمعت الحسن 
يقول: سمعت عليا رضى الله عنه يقول : قال رسول الله له : «مثل أمتى مثل المطر »210 


« ( 14/1۰) ء وابن حبان ( ۲۳۰۷)» والمجمع‎ )۱٤۳/۳( بنحوه رواه الترمذى (5859) . وأحمد‎ )١( 
والكنز (3'55864)؛ والمشكاة (/ال5151)‎ »)۱۹٩ /۲( .والخاوى‎ )5 ٠5 /١( والمطالب (5517). والبغرى‎ 
/١١( والخطيب‎ » )۱۷١ /٤4( وفتح البارى (1/19) » وتفسير ابن كثير (۷/ 47 5) » وتفسير القرطبى‎ 
. وكشف الخقاء (11/5/1) وتمامه : «مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير آم آخره»‎ ,)٤ 


بول ما يؤكل لحمه ليس بطاهر ۳۹ 


05 عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى ب قال : « اتقوا البول فإنه أول ما 
يحاسب به العبد فى القبر » رواه الطبرانى ‏ فى الكبير ورجاله موثقون ( ميجمع 
الزوائد ) . 


عذاب القبر منه ؛ . صححه ابن خزيمة وغيره » كذا فى فتح البارى!") 8 


ال ا ا سا0 


الحديث . قال السيوطى فى إتحاف الفرقة بوصل الخرقة : « قال محمد بن الحسن الصيرفى 
شيخ شيوخنا : هذا نص صريح فى سماع الحسن من على رضى الله عنه » ورجاله ثقات» 
حوثرة وثقه ابن حبان وعقبة وثقه أحمد وابن معين » . انتهى . 

قوله : « عن أبى أمامة إلخ » قلت : دلالة قوله ب : « اتقوا البول ٩‏ بعمومه على 
معنى الباب ظاهرة » وكذا دلالة 8 استنزهوا من البول؛ . قال الحافظ فى الفتح : والتمسك 
بعموم حديث أبى هريرة الذى صححه ابن خزية وغيره بلفظ : « استتزهوا من البول “ 
أولى ؛ لأنه ظاهر فى تناول جميغ الأبرال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد » والله أعلم . 

قلت : لاسيما إذا انضم إليه ما رواه الحاكم بسند ضعيف فى قصة هذا الحديث من 
سؤاله كله عن امرأة الصحابى الذى ابتلى فى القبر > وقولها ؛ إنه كان يرعى الغنم ولا 
يتبرأ من بوله . فحينعذ قال كايا : « استنزهوا من البول إلخ » فإنه يدل على جاسة أبوال ما 
يؤكل صراحة > والحديث الضعيف يكفى لتأييد العموم الوارد فى الحديث الصحيح › فإن 
الأصل إجراء العام على عمومه > وأيده مرسل ابن سعد وهو مرسل حسن » وقد ذكرنا فى 
امن وجه تأييده . 

وأما ادعاء تخصيصه بحديث العرنيين فلا يتمشى أصلا » فليس فيه ما يدل على طهارة 
بول الإبل » بل غاية ما فيه أنه بلا أذن لهم بشرب أبوالها ارض كان بهم وإباحة 


(۰۹/۱ ( وكشف الخفاء ( ۳۹/۱ ) ۰ والجمع‎ > (E/ ( )ء والترغیب‎ ٠/8 ( الطبراني‎ )١( 
. وعرّاه إلى الطيرانى فى « الكبير » ورجاله موثقون‎ 

(۲) رواه الدارقطنى ( 1 )ء ونصب الراية ( 1 ).ء والعلل ( ١4)ء‏ وإتحاف ( ۳۱٤/۲‏ 
۸ ) » وتلخيص الحبير ( )2 والإرواء ( {O‏ . 


٤.‏ بول ما يؤكل لحمه ليس بطاهر إعلاء الستن 

وروى : أنه عليه السلام لما فرغ من دفن صحابى صالح ابتلى بعذاب القبر 
جاء إلى امرأته فسألها عن أعماله » فقالت : كان يرعى الغنم ولا يتنزه من بوله فحینئذ 
قال عليه السلام : « استنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر منه » » كذا فى نور 
الأنوار » وعزاه فى حاشيته إلى الحاكم ‏ وقال فى العرف الشذى : سنده ضعيف 
ولكنه يكفى تأبيدا للعموم › وإبقاءه على حاله . 


تناول الشىء فى وقت الضرورة لا يقتضى حله وطهارته مطلقا » وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال » واحتج ابن المنذر لقوله ( فى طهارة أبوال ما يؤكل لحمه ) بأن الأشياء على 
الطهارة حتى تثبت النجاسة » قال : وفى ترك آهل العلم بيع الناس أبعار الغنم فى أسواقهم 
واستعمال أبوال الإبل فى أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها » قال 
الحافظ ابن حجر : « وهو استدلال ضعيف ؛ لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره » فلا يدل 
ترك إنكاره على جوازه » فضلا عن طهارته » وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبى 
هريرة الذى قدمناه قريبا 4 قال الحافظ : ١‏ وذهب الشافعى والجمهور إلى القول بنجاسة 
الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره » 7©. اه . 

ولو سلم دلالته على طهارة هذا البول فهو مبيح » وما ذكرنا من الأحاديث فى المتن 
محرمة » وإذا تعارض البيح والمحرم يرجح الحرم ويجعل متأخرا إذا جهل التاريخ ؛ لكيلا 
يلزم النسخ مرتين كما عرف فى الأصول » وأما ما رواه الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن 
ينهى عن حلل الحيرة ؛ لأنها تصبغ بالبول فقال له أبى: ليس ذلك لك قد لبسهن”" النبى 


ا 


ليد ولبسناهن فى عهده 0 رواه أحمد؟ ولفظ عبد الرزاق2) عنه: قال عمر رضى الله عله : 


)١(‏ لم أقف عليه فى أحاديث المستدرك » وربا أخرجه فى مصدر آخر » فلم أجد فى المستدرك سوى 
قوله : 3 استنزهوا من البول إلخ »؟ . 

(۲) فتح البارى : ( ۱ )باب أبوال الإبل والدواب إلخ . 

() كذا فى ؛ المخطوط » « بسهن » بإسقاط ؛ اللام » والصحيح « لبسهن » كما فى « المطبوع » . 

.) ٠٤۳١/١ ( : )المسند‎ ( 

(0) المصنف : ( ۳۸۳/١‏ ) . 
غريبه : قوله : « العصب ١‏ هى برود ينية يجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسخ فياتى موشيا لبقاء-- 


بول ما يؤكل حمه ليس بطاهر ٤‏ 


وأخرجه البيهقى والحكيم الترمذى من طريق ابن إسحاق حدثنى أمية بن عبد الله 
أنه سئل بعض آهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله چ فى هذا فقالوا : ذكر لنا أن 
رسول الله ل سئل عن ذلك » فقال : كان يقصر فى بعض الطهور من البول '" 
وأخرج ابن سعد " قال : أخبرنا شبابة بن سوار أخبرنى أبو معشر عن سعيد المقبرى 
قال : لما دفن رسول الله ية سعد بن معاذ قال : لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد 
ولقد ضم ضمة اختلفت فيها أضلاعه من آثر البول » كذا فى شرح الصدور 
للسيوطى» قلت : وسند ابن سعد مرسل حسن » ولكن ليس فيه ذكر الغنم ونحوه ٠‏ 
ولكن لا يظن بسعد أنه كان لا یستنزه من بول نفسه لكونه نجسا بالاتفاق . 


لو نهينا عن هذه العصب » فإنه يصبغ بالبول » فقال أبى بن كعب : والله ما ذلك لك 
قال: لم ؟ لأنا لبسئاها على عهد رسول الله َة والقرآن ينزل » وكفن فيه رسول الله اء 
فقال عمر رضى الله عنه : صدقت » كذا فى كنز العمال فليس فيه ما يستدل به على طهارة 
بول مأكول اللحم ؛ لأن قول أبى بن كعب رضى الله عنه : « ليس لك ذلك إلخ » يحتمل 
أن يكون منشؤه طهارة هذا البول » أو يكون معناه أن صبغ تلك الثياب به ليس بالمتيقن » 
بل إغا هو أمر موهوم منشؤه ما سمع من أفواه بعض الناس أنها تصبغ كذلك من غير 
تحقيق» وليس لك النهى عن شىء لبسه النبى اة وأصحابه من بعده بمثل هذا الترهم , 
ويؤيد ذلك ما ذكره فى مجمع البحار نقلا عن النهاية لابن الأثير » ومنه حديث عمر رضى 
الله عنه : « أراد النهى عن عصب اليمن ٠»‏ وقال : نبئت أنه يصبغ بالبول » ثم قال : نهينا 
عن التعمق » " فالآثر بهذا اللفظ صريح فى الاحتمال الذى أيدناه ثانيا وإذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال » على أن الأثر ليس فيه ما يدل على أن تلك الثياب كانت تصبغ ببول 
مأكول اللحم دون غيره » بل هو مطلق عنهما » فلا يستقيم به الاستدلال ما لم يقع 


== ما عصب منه آبيض » كما فى حاشية عبد الرزاق ٠‏ 

. ) ۱١۸/٤ ( والبداية والنهاية‎ » ) ٠ /: ( ودلائل النبوة‎ ٠ ) 477/٠١ ( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
. والمجمع ( 11/1 ) » وعزاه إلى « أحمد 4 ورجاله رجال الصحيح‎ )5 ١5/1١ ( طبقات ابن سعد‎ )۲( 
. ) 1١594 : المصنف ( ۳۸۳/۱ » حديث رقم‎ )۳( 


1 أن الروثة نجسة إعلاء السنن 
ممح 02252222 


أبواب الاستنجاء 
باب أن الروثة نجسة 
۷ عن عبد الله رضى الله عنه يقول : أنى النبى إا الغائط » فأمرنى أن أنيه بثلاثة 
أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد › فأخذت روئة فأتيث بها فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة » وقال : هذا رجس » رواه البخارى ‏ : 
باب كون الاستنجاء سنة بالماء 
إذا طهر موضع الاستنجاء بالأحجار ولم يتجاوز النجاسة عن محلها 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول : كان رسول الله بل يدخل الخلاء 


التصريح بكونها كانت تصبخ به » بل لو دل لدل على طهارة البول مطلقاء ولا قائل به 
هذا ! والله سبحانه وتعالى أعلم . 
قوله : « عن عبد الله إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 
إذا طهر موضع الاستنجاء بالأحجار ولم يتجاوز النجاسة عن محلها 
قال المؤلف : دل الحديث الأول والثانى على استنجاته اة بالماء > والثشالث على كون 
حالهم حين عدم تجاوز النجاسة محلها 0 وعلى کون الاستنجاء بالماء مسبوقا بالحجارة 2 
فدل المجموع على جميع أجزاء الباب » وثبت بهذا كله التقضيل الذى ذهب إليه فقهاؤنا 


] صحيح‎ [ )١( 

رواه البخارى فى : 5 كتاب الوضوء » 75١‏ باب لا يستنجى بروث ؛ رقم : (1955) » ورواه 
مسلم فى : ؟" كتاب الطهارة ( لاه » 08 ) » ورواه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطهارة باب (5» 
١1‏ ) »ء ورواه الترمذى فى : أبواب الطهارة » 1١1‏ باب فى الاستنجاء > رقم : ( ۱۷ )ع ورواه 
النسائى فى : ١‏ كتاب الطهارة » باب ( ۳۷ ) » ورواه ابن ماجة فى : ١‏ كتاب الطهارة ء باب 
۱١‏ )۰ حديث رقم : (#١؟)ء‏ ورواه أحمد : ) الما c0۰ {FV «1A‏ 10( . 
قوله: د يرجس ٠‏ الإجس القذر . 


كون الاستنجاء سنة بالماء EY‏ 
0523 022229520052029 


فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجى بالماء . رواه البخارى0" . 

48 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان النبى ي إذا أتى الخلاء أتيته بماء فى 
تور أو ركوة فاستنجى » ثم مسح يده الأرض » ثم أتيته بإناء آخر فتوضاً . رواه أبو 
داود (') وسكت عنه . 

٠‏ عن على رضى الله عنه قال : إن من كان قبلكم كانوا يعبرون بعرا» وأنتم 
تغلطون لطا » فأتبعوا الحجارة الماء . أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى بإسناد حسن كذا 
فى الدراية . 


١‏ عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال : قال رسول الله اة : ١‏ إذا بال أحدكم 


رحمهم الله فى الباب » كما فى الهداية وغيرها > ونصها  :‏ ولو جاوزت النجاسة 
مخرجها لم يجز إلا الماء > وهذا لأن المسح غير مزيل » إلا أنه اكتفى به فى موضع 
الاستنجاء » فلا يتعداه » ثم يعتبر القدر المانع وراء موضع الاستجاء عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف » لسقوط اعتبار ذلك الموضع » وعند محمد مع موضع الاستنجاء اعتبارا بسائر 
المواضع ٩‏ أفاده الشيخ دامت بركاته . 

وفى الكفاية : والفرق بينهما أن هذا موضع محكوم بطهارته شرعا حتى لو صلى بدون 
الغسل مع استعمال الأحجار يجوز بلا كراهة بالإجماع فصار كالطهارة حقيقة » بخلاف 
قليل النجاسة فإنه غير محكوم بطهارته حتى كرهت الصلاة عندنا ولم يجز عند الشافعى 
رحمه الله » فائترقا » . 

قوله: ١‏ عن عيسى بن يزداد إلخ » قلت : أما عيسى فقد عرفت أن ابن حبان ذكره فى 
الثقات "» وأما أبوه يزداد فذكره عبد الباقى بن قانع فى معجم الصحابة وابن مندة فى 


ا 
رواه البخارى ( ١/١هة)ء‏ ومسلم ( 1/١‏ ) كتاب الطهارة باب )1١(‏ رقم :  ) ۷١(‏ وأحمد 


۷/0 )» وابن أبى شيبة )٠١١/١(‏ »> وتغليق )٠٠١(‏ » والمشكاة )۳٤١(‏ » وشرح السنة 
(89/1") » والکنز ( ۲۷۲۲۱ ) 2 وقتح البارى ( 3701/١‏ ) › والإرواء ( )۸٤/۸۳/١‏ . 

١ )۲(‏ كتاب الطهارة > 55 باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى » رقم : ( ٤١۵‏ ) . 

(۳) قوله : « الثقات » غير واضحة « بالمخطوط » والصحيح ما نقلناه من ١‏ المطبوع 6 : 


ع كون الاستتحاء سنة بالماء إعلاء السئن 
EI TS GOG‏ وجوحبج يي 0 


فلينتثر ذكره ثلاثا » قال زمعة : مرة » فإن ذلك يجزئ . ( قلت : رواه ابن ماجة ٩‏ خلا 
قوله : ١‏ فإن ذلك یجزئ عنه » ) رواه أحمد وفيه عيسى بن يزداد تكلم فيه أنه 
مجهول» وذكره ابن حبان فى الثقات مجمع الزوائد . قلت : أخرجه العزيزى بلفظ 
ابن ماجة عن يزداد وعزاه إلى الإمام أحمد "° ومراسيل 9" أبى داود ( وهو رواية 
عيسى هذا عن أبيه عندهما ) وقال : « قال الشيخ : حديث صحيح ) . فمن وثقه 
وصحح حديثه يقدم على من جهله . 


معرفة الصحابة وأبو عمر فى الاستيعاب > وقال : قال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا 
أبوه » وهو تحامل منه » كذا فى الجوهر النقى وفى التهذيب  :‏ وقال ابن حبان: يقال : 
إن له صحبة إلا أنى لست أعتمد على خبر زمعة بن صالح > يعنى راوى حدیثه » قلت : 
ولم ينفرد به زمعة © > بل تابعه عليه زكريا بن إسحاق عند أحمد بن حنبل فى مسنده » 
ورواه البغوى من رواية معتمر بن سليمان » وتمام سبعة من الحفاظ كلهم قالوا فيه: يزداد » 
وقال العسكرى : وذكر بعضهم أنه أدرك النبى يلل ؛ اه . وذكره الحافظ فى الإصابة فى 
القسم الثالث ( وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام » ولم يرد فى حبر قط 
أنهم اجتمعوا بالنبى بيا ولا رأوه » وأحاديث هؤلاء عن النبى 4ة مرسلة بالاتفاق ) 
فقال: « ازداد له إدراك » كان مع بشير بن الخصاصية وغيره فى فتوح ربانم 
عشرة » ذكره سيف وعنه الطبرى 4 . 

قلت : فالحديث إذن مرسل صحيح » وهو حجة عندنا » ودلالته على عدم وجوب 
الاستنجاء من البول بالحجر ظاهرة » لقوله كيل : فإن ذلك ( أى التثر ثلاث مرات ) 


١ )١(‏ كتاب الطهارة » ١14‏ باب الاستبراء بعد اليول » حديث رقم : (775) فى الزوائد : يزداد ويقال 
له ازداد » لا يصح له صحية» وزمعة ضعيف» ولفظه: (إذا بال أحدكم فلينتثر ذكره ثلاث مرات». 

(۲) المسند : 890/840" ). 

(۳) المراسيل : ( ص۲ ) . 

(4) زمعة من رجال مسلم ضعفه الناس » وقال البخارى : هو جائز الحديث مع الضعف الذى فيه » قال 
الجوزجانى : متماسك ٠»‏ وقال ابن عدى : ربما يهم في بعض ما يرويه وأرجو أن حديثه صالح لا 
بأس به . ( انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب : ۲۳۷/۳ ) . 


كون الاستنجاء سنة بالماء 1 
1-2222 0ز|[|[11010/0/|/|/0أذ22 
عن عمر بن الخطاب أنه بال فمسح ذكره بالتراب ثم التفت إلينا فقال : 
هكذا علمنا » رواه الطبرانى فى الأوسط › وفيه روح بن الجناح وهو ضعيف » اه . 
(مجمع الزوائد ° ) قلت : هو مختلف فيه ووثقه دحيم » كما فى التهذيب والميزان 
فالحديث حسن . 


يجزئ عنه » وإذا أجزأ النثر فلا حاجة إلى الحجر كما لا يخفى » نعم ! أخذ الحجر ونحوه 
بعد البول سئنة كما سيأتى . 

قوله : ١‏ عن عمر بن الخطاب إلخ » قلت : قوله : ١‏ هكذا علمنا ؛ صريح فى كود 
الاستنجاء با حجر ونحوه سنة بعد البول أيضا كما هو سنة بعد التغوط » وقد أنكر ذلك 
طائفة من غير المقلدين فى ديارنا > قالوا : لم يثبت أخذ الحجر بعد البول فى السنة وإغا 
ثبت ذلك بعد التغوط فحسب » فتراهم يستنجون بالماء بعد البول معا » ولا يستبرؤون 
بالحجر ولعمرى ! لو لم يكن إلا قول النبى يكل : « استنزهوا من البول » فإن عامة عذاب 
القبر منه» لكفى 217 لسنية ذلك » لما لا يخفى أن الاستنزاه من البول لا يحصل بإسالة اللاء 
فى موضعه بعد الفراغ من البول معا » لكثرة ابتلاء الناس بضعف المثانة فى هذا الزمان ع 
فلا يتقطع أثر البول وقطره إلا فى مدة » فكيف وقد ثبت ذلك من قول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : ١‏ هكذا علمنا » وهو دائخل فى المرفوع كما عرف فى أصول الحديث . 

وأغرب أمير البوفال السيد صديق حسن خان - غفر الله له - فأوجب الاستنجاء بثلاثة 
أحجار بعد البول منفردا كما أوجبه الشافعى رحمه الله بعد التغوط » فقال فى كتابه الروضة 
الندية ما نصه : ١‏ واعلم أن الأدلة فى هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج 
الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا ؛ إذ يصدق قوله ( أى الصحابى ) « وأن يستنجى أحدنا 
بأقل من ثلاثة أحجار » على من أراد أن يستنجى بعد البول فقط أو بعد الغائط فقط أو 
بعدهما » وكذلك قوله: ١‏ وكان يأمرنا بثلاثة أحجار » يصدق على كل ذاهب إلى الغائط 
سواء ذهب إلى البول ققط » أو إلى الغائط فقط ٠»‏ أو لهما والراد بالغائط فى قوله ل : 


(1) أورده فى المجمع » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؛ وفيه روح بن الجناح وهو ضعيف ` 
(۲) كذا فى المطبوع ‏ « لكفى » وفى ١‏ المخطوط 6 ١‏ يكفى » وهو تصحيف » والآول قد ألبتناء ٠‏ 


٦4ء‏ كون الاستنجاء سنة بالماء إعلاء السان 

41 عن يسار بن نمیر مولى عمر قال : كان عمر رضى الله عنه إذا بال قال : 
ناولنى شيئا أستنجى به » فأناوله العود أو الجر أو يأتى حائطا يتمسح أو يسه 
الأرض ولم يكن يغسله ؛ رواه الترفقى كذا فى كنز العمال ‏ ونقله فى رسائل. 
الأركان » وقال : قال البيهقى : هذا أصح ما فى الباب كذا نقل الشيخ عبد الحق » اه 
( إحياء الستن ) . 


« إذا أتى أحدكم الغائط » المكان المطمئن لا نفس الخارج ء كما صرح به أثمة اللغة » 
وكذلك قوله : « وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ؛ شامل لكل قاض للحاجة سواء ذهب إلى 
البول فقط » أو الخائط فقط ء أو ذهب إليهما جميعا » وكذلك قوله كل : « فليذهب معه 
بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه ٩‏ يتناول من بال فقط كما يتناول من تغوط 
فقط» وكذلك قوله ية : ١‏ فليستنج بثلاثة أحجار » يصدق على كل قاض للحاجة كما 
عرفت » وكذلك حديث  :‏ أمرنا رسول الله كل أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار ؛ إذا 
تقرر هذا هذا علمت أنه شرع الاستجمار لمن بال كما شرع لمن تغوط ٠‏ وأن يكون بثلاثة 
أحجار » ولم يرد ما يخالف هذا من شرع ولا لغة ولا اشتقاق ؛ إلى أن قال : « وكذلك 
تصدق الاستطابة على مسح الذكر والفرج » قال فى النهاية : الاستطابة والإطابة كناية عن. 
الاستنجاء ٠‏ ملخصا . وهو يدل على وجوب الاستنجاء بالأحجار على التساء . أيضا عنده 
سواء ذهين إلى البول فقط » أو إلى الغائط فقط ٠‏ أو إليهما جميعا » فلعل غير المقلدين لم' 
يطلعوا على قول أميرهم هذا » حيث أنكروا الاستنجاء بحجر واحد بعد البول» وإمامهم 
يوجبه بثلائة أحجار على الرجال والنساء جميعا . 

هذا ! ولكنه كله بناء ٠‏ الفاسد على الفاسد » ؟ ؛ لأن مناه على أن الأدلة فى المسألة 
غير مقيدة بكون الأحجار المأكورة للذكر أو للدير أو لهما جميعا » هو فاسد لورود تقييد 
الثلاث بالدبر فى رواية حسنة كما سنذكرها فانتظر . 


قوله : « عن يسار إلخ » قلت : دلالته على الجمزء الثانى من الباب ظاهرة » وأما قوله 


, الكتر : ( 1707/0 ) كما فى الطيعة القدية‎ )١( 
. © المطبوع‎ ١ قوله : « الفاسد على الفاسد » سقطت من 3 الأصل »© وكذا أثبتناه من‎ )۲( 


ترك استصحاب ما فيه اسم معظم إذا دخل الخلاء LEV‏ 

ت 

-٤‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية فى أهل قباء إفيه رجال يحبون أن 

يتطهروا والله يحب المطهرين) فسألهم رسول اله يك فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء . 

رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى » ضعفه البخارى والنسائى 

وغيرهما ( مجمع الزوائد ١‏ ) وقال الحافظ فى التلخيص ” ٠:‏ قال النووى : 

المعروف فى طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء » وليس فيها أنهم كانوا يبجمعون 

بين الماء والأحجار » وتبعه ابن الرفعة وكذا قال المحب الطبرى » ورواية البزار واردة 

عليهم وإن كانت ضعيفة » قلت : فيه دليل على أن ضعفها يسير وإلا لم يصح الإيراد 
بها وله شاهد قد مرء وشاهد سيأتى . 

باب ترك استصحاب ما فيه اسم معظم إذا دخل الخلاء 


6 عن أنس رضى الله عنه قال : كان النبى بي إذا دخل الخلاء نزع خاتمه » 


«ولم يكن يغسله » ففيه دلالة على عدم وجوب غسله » ولیس فيه نفى ندبه » كيف ؟ وقد 
ثبت ندبه فى غير ما حديث » وثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : يتوضا 
وضوءا لما تحت إزاره » أخرجه محمد فى الموطأ "عن مالك بسئد صحيح › وقال : 
«بهذا نأحذ» والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره ‏ . 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ ١‏ قلت : الأثر عام للغائط والبول جميعا » فثبت به ندب 
الجمع بين الماء والحجر فى البول أيضا » فاندحض قول من قال : إن الاستنزاه بالحجر فى 
البول بدعة » الحديث ‏ وإن كان ضعيفا ‏ فهو يكفى لإثبات الندب » كما ذكرناه فى 
المقدمة» وإن مثله يكتفى به فى باب الفضائل . 

باب ترك استصحاب ما فيه اسم معظم إذا دخل الخلاء 
قال المؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة » وحديث أنس رضى الله عنه 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٠‏ وعزاه إلي « البزار ٠‏ وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزرهرى. ضعقه البخارى والتسائى وغيرهما . 

(5/1()5١11»ء‏ رقم : 161 ) باب الاستنجاء . 

(۳) الموطأ : ( ص٥۳‏ » حديث رقم : ١٠1)ء‏ 4 ياب الوضوء فى الاستنجاء . 


57 النهى عن اسقبال القبلة واستدبارها إعلاء السنن 
ممح 0-5255 


رواه الأربعة "“ وصححه الترمذى » كذا فى النيل وفى العزيزى عزاه إلي صحيح ابن 
حبان ومستدرك ‏ الحاكم أيضاء ثم قال : قال الشيخ : حديث صحيح . اه . وفى 
رواية للبخارى ‏ : ١‏ كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر » « محمد » سطر و ١‏ رسول » 
سطر و الله ؛ سطر » كما فى المشكاة . 

باب النهى عن استقبال القبلة 

واستدبارها فى البول والتغوط 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط » ولكن شرقوا أو غربوا ؛ » قال أبو 


قد تكلم فيه » لكن قال المنذرى : الصواب عندى تصحيحه » فإن رواته ثقات أثبات ٠‏ كما 
فى النيل . 
باب النهى عن استقبال القبلة 
واستدبارها فى البول والتغوط 
قال المؤلف : دلالة الحديثين على الباب ظاهرة » وفى عون المعبود تحت حديث معقل 
رضى الله عنه : « القبلتين الكعبة وبيت المقدس» » وهذا قد يحتمل أن يكون على معنى 
الاحترام لبيت المقدس » إذا كان هذا قبلة لنا » ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة؛ 


(۱) رواه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطهارة » ٠١‏ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء » رقم : 
110 ) » ورواه الترمذى فى : 150 كتاب اللباس » ١١‏ باب ما جاء فى ليس الخاتم فى اليمين » 
رقم : ( ۱۷٤١‏ ) وقال : هذا حديث حسن غريب »؛ ورواه ابن ماجة فى : ١‏ كتاب الطهارة » 
١‏ باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم فى الخلاء » حديث رقم : ( ۳۰۲۳ ) » ورواه 
النسائى ( ۱۷۸/۸ ) » وأصفهان ( ١١١/7‏ ) » والشمائل ( ٤١‏ ) » وهامش المواهب (55 ) . 

)١(‏ المستدرك ( ۱۸۷/١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء . إنما خرج 
حديث نقش الخاتم فقط . 

(۳) [ صحيح ] رواه البخارى فى الخمس )١(‏ » واللباس ( ٠١‏ ) » والترمذى فى « اللباس ( ١1‏ ) » 
حديث رقم : ( ۱۷۸٤‏ ) . 


النهى عن اسقبال القبلة واستدبارها ۹ 
COOOOOOOOOOOOOODOOESSG‏ 


أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة » فننحرف عنها ونستغفر 
الله. رواه مسلم 7 . 


4١‏ عن معقل بن أبى معقل الأسدى قال : نهى رسول اله با أن نستقبل 
القبلتين ببول أو غائط » رواه أبو داود ('2 وسكت عنه . 


لأن من استقبل بيت المقدس بالمديئة فقد استدبر الكعبة » . اه . قلت : فلا يحتج به على 
النهى عن الاستقبال إلى بيت المقدس » فإنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . وفى 
الترغيب .: .«.وقد جاء النهى عن استقبال القبلة واستدبارها فى الخلاء فى غير ما حديث 
صحيح مشهور .!. اه . 0 

نحن سلف aN OOS‏ 
رضى الله عنه قال : رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبى ية على حاجته مستقبل 
الشام مستدبر الكعبة رواه الجماعة »> . اه . وفى فتح البارى : وللحكيم الترمذى بسند 
صحيح 0 1 

ومنه ما رواه أبو داود ' ؛) - وسكت عنه هو والمتذرى وذكر فى فتح البارى أنه أخرجه أبو 
ل لل ل - عن مروان الأصفر قال : « رأيت ابن 
عر اع خا زر لئاه برا اليا فيلت : أبا عبد الرحمن ن ! آلیس قد نهى عن 


ف : ۲ كتاب الطهارة  ١1‏ باب الاستطابة » حديث رقم : ( 4 ) قوله : « مراحيض ؟ جمع 
مرحاض» وهو البيت المتخذ لقضاء. حاجة الإنسان» أى للتغوط. وجا فى المصباح: موضع الرحض 
وهو الغسل ٠‏ وكني به عن المستراح ؛ لأنه موضع غسل النحو . 

(؟) رواه أبو داود فى کک د باب كراقية استقبال القبلة عند قفتا الخاجة رقم ١:‏ 
وراوه ابن ماجة فى : ١‏ كتاب الطهارة » ١0‏ باب التهى عن استقبال القبلة بالغائط والبول » 
رقم : ss‏ بن أبى معقل الأسدى وفية أبو زيد » قيل : أبو زيد مجهول الخال. 
فالحديث ضعيف به : ورواه أحمد ( 4/ ١١؟)‏ واين عدى ( ۲٤۷/۱‏ ) وفتح البارى (۱/ ۲٤١‏ ). 

(۳) المنتقى : (70). 

١ )4(‏ كاب الطهارة » 4 باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » حديث رقم : 1١١‏ ) 
وتمامه: « فقلت :'يا أبا عبد الرحمن » أليس قد نهى عن هذا ؟ قال : بلى » إغا نهى عن ذلك فى 
الفضاء » فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس . 


ذلك ؟ فقال : بلى ! إنما نهى عن هذا فى الفضاء » فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك 
فلا بأس ٩‏ . اها 

ومنه ما فى شرح مسلم للنووى : « عن جابر رضى الله عنه قال : نهى رسول الله كال 
أن نستقبل القبلة ببول » فرأيته قبل أن يقيض بعام يستقبلها » رواه أبو داود(١2‏ والترمذى ° 
وغيرهما » وإسناده حسن © . 

ومنه ما فى النووى أيضا : ١‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عة بلغه أن أناسا 
يكرهون استقبال الكعبة بفروجهم » فقال النبى ية : أوقد فعلوها ؟ حولوا بمقعدى أى 
إلى القبلة رواه أحمد ©) بن حنبل فى مسنده » وابن ماجة (© بإسناد حسن » اه . 

فالجواب عن الأول بان فعله ب يحتمل أن يكون بعذر أو كان قعد مَك منحرفا عن 
القبلة ولم يره ابن عمر رضى الله عنه حق الرؤية فى تلك الحالة ء فقال ما قال ٠‏ والرؤية 
الكاملة لا تحصل فى مثل تلك الحالة » أفاده الشيخ والله تعالى أعلم . 

وعن الثانى بأن هذا اجتهاد مئه » ولعل وجه اجتهاده رضى اللّه تعالى عنه أنه قاسه على 
الستسرة » فإن أحدا ليس له أن يجتاز أمام المصلى » وإذا كانت السترة حائلة بينه وبين 
المصلى فله ذلك > فقاس على ذلك أن لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها فى حال 
البول» ولكن إذا حال بينه وبين القبلة شىء فلا بأس به قياسا على السترة » قال الشيخ : 
هذا التفصيل لا يقبل منه عند إطلاق المرفوع » والله تعالى أعلم . 

وعن الثالث بأنه فعل يحتمل أن يكون لعذر » قاله الشيخ والله أعلم . 


. )١٠١( : كتاب الطهارة ء 4 باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » رقم‎ ١ : رواه فى‎ )١( 

(۲) رواه فى : أبواب الطهارة » /! باب ما جاء من الرخصة فى ذلك » حديث رقم : 9( 9) . وقال: 
حديث حسن غریب . 

(۳) رواه فى : ١‏ كتاب الطهارة > 1١48‏ باب الرخحصة فى ذلك فى الكثيف ء وإباحته دون الصحارى ٠‏ 
رقم : ( ۳۲١‏ ) .قال النووى فى المجموع : إسناده حسن » ورجاله ثقات معرفون . 

. ) المسند : (9//50؟؟‎ )٤( 


3 النهى عن الاستنجاء باليمين والروث والعظام ٤0‏ 


باب النهى عن الاستنجاء باليمين والروث والعظام 
عن سلمان رضى الله عنه قال : قال المشركون : إنا نرى صاحبكم يعلمكم 
الخراءة ('2 قال : أجل ! إنه لينهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه أو نستقبل القبلة » وينهانا 
عن الروث والعظام »وقال :لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار . رواه الدارقطن " 
وقال : صحيح › وروی مسلم ۳ نحوه . 
4 عن عبد الله بن أبى قنادة عن أبيه عن النبى ية قال : «إذا بال أحدكم فلا 
يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجى بيمينه » ولا يتنفس فى الإناء » رواه البخارى 47 . 


وعن الرابع بأنه کن أن يقاى : إن ثبوت الحديث قد اختلف فيه » فضعفه بعضهم كما 
فى النيل فلا يعارض به ما هو التفق على صحته » وقد ذهب الجمهور إلي تفصيل ابن عمر 
كما فى النيل ءن فتح البارى . 

باب النهى عن الاستنجاء باليمين والروث والعظام 

قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب على الباب ظاهرة . ودل حديث البخارى على أن 
الطعام ومثله فى الحرمة لا يستنجى به » وأما أن الروث يطهر الموضع أم لا ؟ فظاهر أن 
المدار على زوال النجاسة » وقد زالت النجاسة به مشاهدة » فيحكم بالتطهير لا محالة 
فما أخرجه الدارقطنى 7 مرفوعا ‏ وقال : إسناد صحيح  ٥‏ نهى أن يستنجى بروث أ 
عظم » وقال : إنهما لا يطهران » محمول على نفى الطهارة المطلوبة المأمور بها من كون 


)١(‏ قال الخطابى : عوام الناس يفتحون الخاء فيفحش معناه > وإئما هو الخراءة مكسور الخاء تمدود الألف 
يريد الجلسة للتخلى والتنظف مته والأدب فيه . ( إصلاح خطأ الحدثين ص۹ ) . 

(؟) ستن الدارقطنى (orth):‏ 

(۳) ؟ كتاب الطهارة » باب ( ۱۷ ) » حديث رقم : ( لاه ) مكرر . 

. )۱١٤( : باب لا يمسك ذكره بیمینه إذا بال »حديث رقم‎ 1١4 كتاب الوضوء ؛‎ 4 )٤( 

(5) سنن الدارقطئى : ( 51/١‏ ) والطبرانى ( ۰ ) والعقیلی ( ١1/4‏ ) ترجمة : نصر بن حماد 
أبو الحارث الوراق . وقال : الوراق يتكلمون فيه > وقال ابن معين : كذاب . 


to‏ استحباب الإيتار فى الاستنجاء 1 إعلاء السنن 
RDG DDE EDED‏ 1 


باب استحباب الإيتار فى الاستنحاء 
Ye‏ - عن أبى: هريرة” عن النبى 5 : ١‏ ومس ار اورشن 
ومن لا فلا حرجا » مختضرء رواه أب داد a‏ ابن مانچ: 
اکر اخ (ا فى سيتنة رای ایی كه واب ان .فى صحيحه 


(زيلعى).. 


الآلة طاهرة أفاده الشيخ وحديث البخازى 207 الذى"أشار"إليه الشنيخ هو ما ذكزة فى النيل 
«عن أبى .هريرة.رضى الله عنه أنه كان يحيمل' مع النبى. اة إداوة لوضوئه' وحاجتة» _فتبينما 
هو يتبعه بها قال : من هذا ؟ .قال :. أنا أبو هريرة » قال. : .ابغنى أحجارا استئقض بها ,> 
ولا تأتنى بعظم ولا بروثة » فآتيته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى حتى وضعتا إلى جتبيه 
ثم انصرفت » حتى.إذا فرغ مشيت مشيت فقلت.. زما يال العطلى والزولة © كالما ها من طعا 
الجن »2 ل سين - ونعم الجن - فسألونى الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم: ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما » -. 
باب ب استحباب الإيتار فى الاستنجاء . 


.وعدم كراهة الزوج فيه . 
قوله: « عن أبى هريرة إلخ » قال المؤلف .: : دلالته على استجياتب إيتار حجارة, الاستنجاء 
ظاهرة » وكذا دلالته على عدم كراهة الزوج فى الحجارة . قال الشيخ : « وغالب استعمال 


ر ا ١‏ ء كتاب الطهارة : 1 ١‏ - باب الاستتار فى :الخلا a‏ 00-5 

() رواه ابن ماجة فى : ١‏ كتاب الطهارة › “ا پاب الارتياد للغائط والبول رقم :) OYY‏ , 

gC o fr Ve EVI e TVA e TUY) : المسند‎ )۳( 

٠.) 1١٤ ٤۹/١ ( :. الستن الكبرى‎ )( 

(4) [ صحيح ] ابن حبان لع امو شي الى بعري 

)1[ صحيح ] رواه الببخارى /١.(‏ 0°« 04/0 ( ا ۷/۱ 0 .ونصب الراية 
14/۷0« وفتح البارى ( 566/١‏ » ۱۷1/۷ ). 


ما يقول المتخلى عند دخوله وخروجه for‏ 


باب ما يقول المتخلى عند دخوله وخروجه 

١‏ عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ إذا دخلتم الغائط فقولوا : بسم الله » أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث  »‏ . رواه العمرى فى عمل يوم وليلة وصحح . كذا فى 
كنز العمال وذكره فى فتح البارى" بلفظ ‏ الخلاء » ثم قال : « إسناده على شرط 
مسلم ) اه . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى َي إذا خرج من الخلاء قال: 
«غفرانك ١‏ . رواه الخمسة”" إلا النسائى » وصححه الحاكم وأبو حاتم » قال فى البدر 
المثير : رواه الدارمى وصححه ابن خزية وابن حبان » كذا فى نيل الأوطار . 

47 عن على رضى الله عنه مرفوعا : ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا 
دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله ! رواه الإمام أحمد والترمذى ‏ وابن ماجة © 
بإسناد صحيح ( العزيزى ) . 


الاستجمار فى الاستنجاء » فلا يراد غيره إلا بدليل » اه . وفى تابع الآثار : ١‏ النهى عن 
الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ننزيه » وكذا بالثلاثة ندب 4 . 
باب ما يقول المتخلى عند دخوله وخروجه 
قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة . 


. CIVA.) : جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) فتح البارى 15/١١:‏ ؟). 

(۳) [ صحيح ] 
أخرجه البخارى فى « الأدب المفرد 1 ( رقم ۳ ) » وأبو داود ( ١‏ / 3 )» والترمذی (١/؟١)غ؛‏ 
والدارمى ٤ / ١2‏ ) » وابن الستى ( رقم ۲۲ )» والحاكم ٠١۸ /1١(‏ )ء والبيهقى ١(‏ / 
۷ ). وأحمد (5/ ١66‏ ) بسند صحيح عنها رضى الله عنها وقال الترمذى : احديث حسن 
صحيح ٩‏ . وصححه الحاكم وكذا أبو حاتم الرازى وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووى كما 
بينته فى #صحيح أبى داود ( رقم ۲۲ ) 1 انتهى كلام الشيخ الألبانى (oY /4١ / ١(‏ . 

' رواه الترمذى فى : أبواب الجمعة » ۷۳ باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء » رقم‎ )٤( 
. وقال : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وإسناده ليس بذاك القوق‎ . 200 
كتاب الطهارة » 5 باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء » رقم : ( ۲۹۷ ) وفيه : « إذا دخل‎ ١ )0( 

الكنيف ؛ مكان ١‏ إذا دحل الخلاء ٠‏ . 


لا يجب تثليث الأحجار إعلاء السنن 


4 47- عن أنس رضى الله عنه قال : كان النبى إلا إذا خرج من الخلاء قال : «الحمد 
له الذى أذهب عنى الأذى وعافانى »» رواه ابن ماجة » ورواه النسائى عن أبى ذر 
رضى الله عنه مرفوعا كما ذكره فى الجامع الصغير ورمز لصحته ”. 

باب لا يجب تثليث الأحجار 
ولا إيتارها فى الاستنجاء وأنهما مستحبان 

6 عن أبى هريرة عن النبى بلا قال : « إذا استجمر أحدكم فليوتر إن الله وتر 
بحب الوتر؛ أما ترى السموات سبعا والأرضين سبعا والطواف سبعا وذكر أشياء؟ › 
رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وزاد «الجمار» ورجاله رجال الصحيح ( مجمع 
الؤوائد ) © . 


fot 


ات ب و ا ا و ج ي 
باب لا يجب تثليث الأحجار 
ولا إيتارها فى الاستنجاء وأنهما مستحبان 


قوله : «عن أبى هريرة إلخ“ قوله 5ة : ١‏ إن الله وتر يحب الوتر » “يعم الاستجمار 


1١ )١(‏ كتاب الطهارة ٠١ ١‏ باب ما يقول إذا حرج من الخلاء » رقم : ( ۳١٠‏ ) ( عن إسماعيل بن 
مسلم) فى الزوائد : هو متفق على تضعيفه » والحديث بهذا اللفظ غير ثابت » قلت : « والحديث 
ضعيف؟ . 

(۲) أورده السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير ؛ ( ص۸۷ ) من حديث أنس وعزاه إلى « النسائى ؛ من حديث 
« أبى ذر » ورمز له بالرمز ( صح ) قلت : يعنى صحيح . 

(۳) أورده ( 5١١/1‏ ) باب الاستجمار بالحجر » وعزاه إلى الطبرانى فى «الأوسط » وه البزار» ورجاله 
رجال الصحيح . 

(8) [ صحيح ] 
رواه مسلم فى ( الذكر والدعاء 0 ) والترمذی فى : أبواب الوتر » 7 باب ما جاء أن الوتر ليس 
بحتم » رقم : (101) وقال : حديث حسن > ورواه ابن ماجة ( ۱۱۷۰ )ء وأحمد ۱٤۳/١(‏ › 
15١ ۹۰ ۷۷ . 100 1/۲‏ )ء والبيهقى (؟/85: )ء والمجمع 5١١/١(‏ »> == 


لا يجب تثليث الأحجار EE‏ 
DSO EHEC‏ 
5 عن عقبة بن عامر أن رسول الله َة كان إذا اكتحل اكتحل وتراء وإذا 
استحمر استجمر وترا » رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف (مجمع 
الزوائد 2١7‏ ) . قلت : هو حسن الحديث كما مر غير مرة » فالحديث حسن . 


۷- عن طارق بن عبد الله قال : قال رسول الله يتبية: « إذا استجمرتم فأوتروا . 


وغيره من الأفعال » كما دل عليه قوله: « أما ترى السموات سبعا إلخ » وقد أجمعوا على 
أن الإيتار فى جميع الأفعال ليس بواجب بل مندوب » فليكن كذلك فى الاستجمار ؛ لان 
قوله: « إن الله وتر إلخ " كالعلة لقوله: « إذا استجمر أحدكم فليوتر » والحكم يدور مع 
العلة» وهى لا تفيد إلا الندب فاندحض القول بوجوب الإيتار فى الاستجمار » كما ذهب 
إليه الشافعى رحمه الله » وإنما هو مستحب عندنا » صرح به فى الدر مع الشامية . وفى 
الحديث دلالة على عدم وجوب التثليث فى الأحجار أيضا ؛ لأنه َة ذكر بعد الآمر 
بالإيتار عدد السبع فى أشياء » فدل على أن الإيتار يحصل بكل فرد فرد من أفراده ثلاثا 
كان أو سبعا » قال فى الجوهر النقى : ١‏ ثم حديث ١‏ أما ترى السموات سبعا “ لا يدل 
على أن المراد بالوتر ما يكون بعد الثلاث ( كما أوله به البيهقى رحمه الله ) ؛ لأنه ذكر فردا 
من أفراد الوتر فلو أريد بذلك السبع بخصوصها لزم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبع ؛ لانها 
المأمور به فى ذلك الحديث » اه . ولم يقل بوجوبه بالسبع أحد » فثبت أن المطلوب هو 
الإيتار مطلقا . 

قوله : « عن عقبة بن عامر إلخ » قلت : فيه دلالة على أن الإيتار فى الاستجمار كمثله 
فى الاكتحال » ولم يذهب إلى وجوبه فى الاكتحال أحد » فكذلك فى الاستجمار ٠‏ بل 
هو مندوب فى ذلك كما هو مندوب فيه . 

قوله: ‏ عن طارق إلخ » قلت : فيه الأمر بالاستنثار " ولم يذهب إلى وجوبه الخصم 


۲٤١١/۲ ==‏ ) » وتصب الراية ( 0/0 1560/58 )ء والمطالب ( 08 )» والمشكاة ٠ ١١13(‏ 
١‏ ) » والمصنف ( o.‏ £04 01 0 والجوامع ( 0-۷ 0-۷ )ء والكتر 
(4687١1)ء‏ والخطيب ( 54/7 , ۲ )ء وإتحاف ( ۱١١/١‏ )ء واين خزية ٠)١ ۷١(‏ 
وابن حبان ( ۱ )ء وابن أبى شيبة ( ۱۷۱/۱ ) ء والترغيب ( 105/١‏ ) . 

. تقدم‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل ١‏ .. لاستنثار » بسقوط ١‏ با » والصحيح ما أثبتناه من ١‏ المطبوع " . 


٦0ء‏ لايجب تثليث الأحجار إعلاء السنن 
وإذا توضأتم فاستنثروا » رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون( مجمع الزوائد"). 

4 عن أبى أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله لل : «إذا نغوط أحدكم 
فليمسح بثلاثة أحجار ء فإن ذلك كافيه؛ . رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط » ورجاله 
موثقون » إلا أن أبا شعيب صاحب أبى أيوب لم ر فيه تعديلا ولا جرحا ( مجمع 
الزوائد 2 ) قلت : ومثله يحتج به عندنا وعند الكل » كما ذكرناه فى المقدمة . 

-. عن سهل بن سعد أن رسول الله 4ة سئل عن الاستطابة » فقال : «آو لا يجد 
أحدكم ثلاثة أحجار ؟ حجران للصفحتين وحجر للمسربة» " ء رواه الطبرانى فى 


بل حمله على الندب » فكذلك قوله : ١‏ إذا استسجمرتم فأوتروا ٩‏ محمول على الندب 
عندنا ومن ادعى الفرق فليأت ببرهان من عنده ء وأما ما ورد من النهى عن الاستنجاء بأقل 
من ثلاثة أحجار فهو نهى تنزيه » منشؤه عدم الكفاية بأقل منها غالبا . 

قوله : « عن أيوب إلخ » قلت : فيه دلالة على ما قدمنا أن مبنى الأمر بالتثليث على 
العادة الغالبة ؛ إذ الغالب أن الإنقاء بالشلاث يحصل » والمقصود هو الإنقاء » كذا فى 
الكبييرى شرح المنية » وقوله : ١‏ إذا تغوط 4 صريح فى أن العدد المذكور إنما هو لمسح أثر 
العذرة عن الدبر ؛ لأن التغوط لا يكاد يستعمل إلا فى قضاء الحاجة منه » لا سيما فى باب 
الاستنجاء فلا يقال لمن بال آنه تغوط » وأصرح منه ما سيأتى . 

قوله : «عن سهل بن سعد إلخ؟ دلالته على استحباب التثليث فى الاستجمار ظاهرة » 
وهوصريح فى كون العدد المذكور لمسح الدبر بخصوصه لا كما زعم أمير البوفال أن الأدلة 


. الحديث تقدم‎ )١( 

(۲) أورده ( 1١‏ / ۲۱۱ ) وعزاه إلي الطبرانى فى « الكبير ٠‏ و ١‏ الأوسط #4 ورجاله موثقون إلا أن أبا 
شعيب صاحب أبى أيوب لم أر فيه تعديلا ولا جرحا . وله شاهد حسن عند أبى داود من حدیث 
عائشة رفعته : « إذا ذهب أحدكم إلي الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ 
عنه 6 . رواه فى : ١‏ كتاب الطهارة » 3٠١‏ باب الاستنجاء بالحجارة » رقم : ( 1١‏ ) وسكت عله 
أبو داود . 

() قوله : « المسربة » هو مجرى الأذى من الدبر » كما فى مجمع البحار . 
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الكبير وفيه عتيق بن يعقوب الزبيرى قال أبو زرعة : إنه حفظ الموطأ فى حياة مالك 
(مجمع الزوائد ) قلت : ووثقه الدارقطنى وذكره ابن حبان فى الثقات › كذا فى لسان 
الميزان فالحديث حسن » وحسنه الدارقطنى فى سننه . 
بثلاثة أحجار » فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده » فأخذت رولة فأتيته 
بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة » وقال : هذا ركس » رواه البخارى 


فى التثليث ليست مقيدة بالذكر والدبر » ولا بهما جميعا » فأوجب الأحجار الثلاث للبول 
وحده أيضا > والحديث بصراحته يرد قوله عليه » وفيه دلالة على عدم وجوب الإيتار 
والتثليث فى الأحجار إذا بال وتغوط معا ؛ لأن الشلاثة منها اختصت بالدبر » فينيغى رابع 
لمجرى البول » وإلا لزم استعمال المستعمل ثانيا » وفيه ما لا يخفى من التلويث . 

قوله : « عن الأسود إلخ » قلت : استدل به الطحاوى فى شرح معانى الآثار على عدم 
وجوب التثليث والإيتار فى الاستجمار »> وقال : ففى هذا الحديث ما يدل على أن النبى 
)تعد الغا في کان لین فيو اکا لتوله لجيه الله + و فاولتى فلا اجار وار 
كان بحضرته من ذلك شىء لا احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان » فلما أتاه عبد الله 
بحجرين وروثة فألقى الروثة وأخذ حجرين » دل ذلك على استعماله الحجرين وعلى أنه 
رأى أن الاستجمار بهما يجزئ ما يجزى منه الاستجمار بالثلاث ؛ لأنه لو كان لا يجر 
الاستجمار با دون الثلاث لما اكتفى بحجرين ولأمر عبد الله أن يبغيه ثالثا »ففى تركه ذلك 
دليل على اكتفائه بالحجرين » » فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار . 

وأورد عليه الحافظ فى الفتح بأنه : « غفل رحمه الله عما أخرجه أحمد فى مسنده من 
طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود فى هذا الحديث > فإن فيه : فألقى 
الروثة وقال : إنها ركس » اثتنى بحجر ؛ » ورجاله ثقات أثبات » وقد تابع عليه معمرا أبو 
شعبة الواسطى (2, وهو ضعيف » أخرجه الدارقطنى وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات 


. أبو شيبة » كما سياتى قريبا بعد سطور‎ ١ ؛ والصحيح‎ a) 


عن أبى إسحاق » وقد قيل : إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة » لكن أثبت سماعه لهذا 
الحديت منه الكرابيسى وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين ‏ 
وعندنا أيضا إذا اعتضد » واستدلال الطحاوى فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى 
بالأمر الأول فى طلب الثلاثة » فلم يجدد الأمر بطلب الثالث أو اكتفى بطرف أحدهما عن 
الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات» وذلك حاصل ولو يواحد» اه. 

وأجاب عنه العسينى بأن الطحاوى لم يغفل عن ذلك » وكيف يغفل ؟ وقد ثبت عنده 
عدم سماع أبى إسحاق عن علقمة » فالحديث عنده منقطع . والمحدث لا يرى العمل به » 
وأبو شيبة الواسطى ضعيف فلا يعتبر بمتابعته » والذى يدعى صنعة الحديث كيف يرضى 
بهذا الكلام ؟ »© . 

قلت : ولا يخفى ما فى هذا الجواب من الضعف . فإن عدم رؤية المحدث العمل 
بالمتقطع لا يرفع الإيراد عن الحنفية » لكونهم يرون العمل به » فالحق فى الجواب أن يقال: 
إن حديث أبى إسحاق هذا غا اتتقده الدارقطنى على البخارى وعاب عليه إخراجه فى 
الصحيح لكونه مضطرب الإسناد لكثرة الاختلاف فيه على أبى إسحاق » فمرة يرويه عن 
أبى عبيدة عن أبيه » وتارة عن الأسود عن عبد الله من غير ذكر عبد الرحمن » وأخرى 
عن عبد الله بن يزيد عن الأسود ومرة عن علقمة عن عبد الله » وتارة عن أبى الأحوص 
عن عبد الله » وتارة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله ( وهذه الأخصيرة 
اختارها البخارى فى صحيحه ) . وقال الحافظ فى مقدمة الفتح بعد ذكر هذا الاختلاف : 
إن مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل وهى عن 
أبى عبيدة عن أبيه » رجحها الترمذى » وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة أنهما 
رجحا رواية إسرائيل أو رواية زهير » وهى عن عبد الرحمن بن الأسول عن أبيه عن ابن 


)١(‏ وأين الاعتضاد ؟ فإن هذه الزيادة لم ترد إلا فى طريق أبى إسحاق عن علقمة فقط 0 ولم ترد فى 
طريق أخرى موصولة ولا منقطعة 3 تدبر ( هامش المطبوع : ص۲٣٤‏ 5 
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مسعود رجحها اليخارى » وقال الدارقطنى : هى أحسنها سياقا » لكن فى النفس منها 
شىء ؛ لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإسرائيل أثبت من بقية الأسانيد . وإذا تقرر ذلك كا 
دعوى الاضطراب فى الحديث منتفية ؛ لأن الاختلاف لا يوجب الاضطراب إلا بشرطين 
أحدهما استواء وجوه الاختلاف وثانيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدئين. 
وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبى إسحاق فيه ؛ لأن الروايات المختلفة عنه لا 
يخلو إسناد منها من مقال » غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير وعن إسراتيل ٠»‏ قال 
ومتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح ؛ اه . ملخصا . 

فليت شعرى ! هل نسى الحافظ المقدام كلامه '١*‏ فى هذا المقام ؟ حيسث جعل يلزم 
الطحاوى »ومن وافقه بالزيادة التى وردت فى طريق معمر عن أبى إسحاق عن علقمة وجعل 
يصححها » وقد اعترف قبل بكونها مرجوحة » وصرح بترجيح طريق زهير وإسرائيل على 
سائر الطرق > وبكون ما سواهما مرجوحا لا يخلو عن مقال » وقد علم الحافظ أن هذه 
الزيادة ليست فى أحد هذين الإسنادين الذين رجحهما بل هى فى طريق معمر وغيره من 
الطرق المرجوحة التى لو صححناها لقوى الاضطراب فى سند الحديث ولسقط الحديث دن 
أصله ولانهدم أساس الجواب الذى رفع به الاضطراب عنه » ف.إت مبناه على ترجيح إحدق 
الطرق على غيرها فثبت أن المحفوظ إا هى طريق زعير أو إسرائيل » وما سواهما من 
الطرق مرجوح غير محفوظ ساقط عن الاعتبار » ومثله لا يحتج به محدث ولا فقيه ٠‏ 
فهذه الزيادة لا تصح أبدا ما لم تثبت بأحد هذين الإسنادين الراجحينء ودونه حرط القتاد . 

قال العينى : وقد قال « أبو الحسن بن القصار المالكى © : روى أنه أتاه بشالث ٠‏ 
ولكن لا يصح ١‏ ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشرط الثلاثة قائم » لأنه اققصر فى 
موضعين ( أى موضع الغائط والبول ) على ثلاثة > فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة ء 


(۱) هدى الساری : ( 1۰۷/۱ ۰ ۱١۸‏ ع رقم ١‏ ) فصل رقم : (۸) . 
(۲) قوله : « أبو الحسن القصار المالكى » سقطت من ١‏ الأصل * وكذ؛ أثبتتاه من المطوع » . 
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وقول ابن حزم : هذا باطل لأن النص ورد فى الاستنجاء ومسح البول لا يسمى 
استنجاء » باطل كما لا يخفى » قلت : هذا كلام فى غاية القوة وقد ذكر الحافظ فى الفتح 
فى الجواب عنه احتمالات عجيبة ركيكة يمجها الطبع السليم . 

وأما قول الحافظ : « يحتمل أن يكون اكتفى بالأمر الأول فلم يجدوا الأمر بطلب 
الشالث؟ فأجاب عنه العينى بأن : « الطحاوى استدل بصريح النص لا ذهب إليه ء 
وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا » ؟ وأجاب عن قوله « واكتفى بطرف أحدهما عن الثالث 
إلخ ١‏ بأنه : ينافيه اشتراطهم العدد فى الأحجار ؛ لأنهم مستدلون بظاهر قوله ل : 
اليستنجى أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار ٩‏ اه . 

وحاصل استدلالهم به ما قاله الخطابى : ١‏ لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد 
عن الفائدة » فلما اشترط العدد لفظا » وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين ٠‏ 
ونظيره العدة بالأقراء » فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بواحد » ذكره الحافظ فى 
الفتح فهل غفل رحمه الله عن هذا الكلام حيث طفق يلزم الطحاوى باحتمال الاكتفاء 
بطرف أحدهما عن الثالث ٠‏ وهل هذا إلا تهافت ؟ فافهم ١‏ فقد بقى بعد بقايا فى الزوايا 
ولكن السكوت عنها أولى. . 
فائدة : 

ذكر فى شرح الوقاية كيفية الاستنجاء » بأنه يدبر بالحجر الأول ويقبل بالثانى ويدبر 
بالثالث صيفا » ويقبل الرجل بالأول والثالث شتاء » وإنما قيدنا بالرجل ؛ لان المرأة تدبر 
بالأول أبدا لئلا يتلوث فرجها ء والصيف والشتاء فى ذلك سواء » اه. ملخصا قال فى 
الشامية : « وقال فى شرح المنية : ولم أر لمشايخنا فى حق القبل للمرأة كيفية معيئة فى 
الاستنجاء بالأحجار . اه . قلت : بل صرح فى الغزنوية بأنها تفعل كما يفعل الرجل إلا 


ابن خلف الفارسى الأصل اليزيدى الأموى مولاهم القرطبى الظاهرى له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ 
١١57/5‏ ) والعبر ( ۲۳۹/۳ ) ووفيات الأعيان ( ۳٤١ /١‏ ) . 
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باب وجوب الغسل بالماء 
إذا جاوز الغائط مخرجه وعدم إجزاء الححارة فيه 
١‏ حدثنا : الثورى عن عبد الملك بن عمير عن على بن أبى طالب قال : إن من 
كان قبلكم كانوا يسعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا ء فأتبعوا الححجارة الماء . أخرجه عبد 


فى حق الاستبراء فإنها لا استبراء عليها » بل كما فرغت من البول والغائط تصبر ساعه 
لطيفة » ثم تمسح قبلها ودبرها بالأحجار ثم تستنجى بالماء ٩‏ أه . 

قلت : ولكن روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « غسل المرأة قبلها من السنه » 
رواه البزار » وفيه ليث بن أبي أسلم ( الصحيح ليث بن أبى سليم ) وهو مدلس وقد عنعنه 
( مجمع الزوائد ‏ قلت : ليث من رجال مسلم صدوق » ولم يتهمه بالتدليس أحد سوى 
ما ذكره الهيثمى » ولم يذكره الحافظ فى طبقات المالسين » فلعله يدلس فى النادر » وهر 
لا يضر لعدم خاو أحد عنه إلا نادرا » كما فى طبقات المالسين » وهو يدل على أن السنة 
فى القبل لها هو الغسل وحده › وإلا لم يكن لتخصيصه بقبل المرأة معنى » فإن الغسل مع 
المسح بالأحجار سنة فى قبل الرجال وفى الدبر أيضا > ويؤيده ما فى « مراقى الفلاح “ : 
دولا تحتاج المرأة إلى ذلك ( أى الاستبراء المذكور فى الرجل لاتساع محلها وقصره ) بل 
تصبر قليلا ثم تستنجى ؛ اه . فلما لم يكن لها احتياج إلي الاستبراء » فلا حاجة لها إلى 
استعمال الحجر فى القبل ؛ لأن البول لا نتن له كالغائط » وإتما تحتاج إلى الطهارة فقط ٠‏ 
والماء يكفيها > والله أعلم . 

باب وجوب الغسل بالماء إذا جاوز الغائط مخرجه إلخ 

قوله : « حدثنا الثورى إلخ » قلت : معتاه أن السلف كانوا يبعرون بعرا فلا يجاوز 
الخارج المخرج » ولا يتعلق منه شىء به » فكان الاستجمار يجزؤهم › وأنتم تثلطون ثلطا 
والغالب فيه التجاوز عن المخرج وتعلق شىء به فلا تجرئكم الحجارة » يل اتبعوها الماء » 
فكنى بالبعر والثلط عن التجاوز وعدمه كما لا يخفى » والآمر للوجوب فى الأصل» فثبت 


. أورده فى7الممجمع؟ (۲۱۳/۱ ) وعزاه إلى 7 البزار » وفيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس وقد علعنه‎ )١( 


1 آداب الاستنحاء إعلاء السئن 
الرزاق 2١0‏ فى مصنفه ( الزيلعى ) وقال : أثر جيد قلت : رجاله رجال الجماعة إلا أن 
عبد املك مدلس ولم يصرح بالسماع » وقد رأى عليا كما فى التهذيب والتدليس 
والإرسال فى القرون الثلاثة لا يضرنا . 
باب آداب الاستنجاء 

.عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكل: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها 
| 
به وجوب الغسل بالماء فى هذه الحالة » . قال فى الهداية : ولو جاوزت النجاسة مخرجها 
لم يجز فيه إلا الماء وهذا لأن المسح (') غير مزيل » إلا أنه اكتفى به فى موضع الاستنجاء 
فلا يتعناه » ثم يعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند أبى حنيفة وأبى پو سف 
رحمهما الله لسقوط اعتبار ذلك الموضع > وعند محمد رحمه الله مع موضع الاستنجاء › 
اعتبارا بسائر المواضع » اه . 

قلت : وقوى ابن الهمام قول محمد » وقال : « فيلزم الغسل إذا زاد بالأصل > غاية ما 
فيه أنه أول محل عرفنا ذلك » وهو لا يقتضى أن يعتبر فيه درهم آخر معه » وإلا لقيل فى 
غيره أيضا مقدار الدرهم ساقط » فيعتبر القدر المانع وراءه » وهو باطل وإذا لم يسقط الزائد 
لا يجزئ فيه الحجر » . اه . 

قلت : وقول محمد هو الموافق للأثر » فينبغى الإفتاء به ؛ لأن عليا أمر باتباع الماء فى 
حال الثلط المستلزم التجاوز عن المخرج غالبا من غير فصل 2 فافهم > وفيه دليل على عفو 
قدر الدرهم من النجاسة ؛ لأنه يشعر بإجزاء الحجارة إذا بعر بعرا » ولا يخفى أن الحجارة 
لا تزيل بل إنما تجفف وتخفف 2 وموضع الغائط مقدر بالدرهم 2 فافهم . وهذا الأثر 
شاهد جيد لحديث ابن عباس المذكور سابقا فى اتباع الحجارة الماء فى الغائط » وأما 
الاستنزاه بالحجر فى البول فقد ذكرنا ما يشهد له فيه قبله . 

باب آداب الاستنجاء 
قوله  :‏ عن أبى هريرة إلخ » قلت : دلالته على استحباب ترك الاستقبال والاستدبار 


. تقدم‎ )١( 
. ©» المطبوع‎ ١ المسح » غير ظاهرة بالأصل » وأثبتناه من‎ ١ : قوله‎ )۲( 


آداب الاستنجاء ع 


فى الغائط كتبت له حسنة ومحى عنه سيئة » . رواه الطبراتى فى الأوسط » ورجاله 
رجال الصحيح إلا شيخ الطبرانى وشيخ شيخه وهما ثقتان (مجمع الزوائد "2 ). 


عند الغائط ظاهرة »> وأما حديث النهى عنهما فقد مر » فلا حاجة إلى الإعادة ٠‏ +. يدل 
على كراهتهما تحريما » وإليه ذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه . 

ويعارضه حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى يلد بلغه أن أناسا يكرهون استغبل 
الكعبة بفروجهم » فقال النبى ية : « أوقد فعلوها ؟ حولوا بمقعدى إلى القبلة “ . رواه 
امد قن نيد زائن ماج ا اد خن ال التووف فى شرع م فلت مر 
الجواب عنه » فأريد أن أبسط الكلام فيه بالتفصيل : قال الذهبى فى الميزان فى ترجه خالد 
ابن أبى الصلت الراوى لهذا الحديث ما نصه : ١‏ عن عراك عن مالك عن عائشة بحديث 


حولوا مقعدتى نحو القبلة » لا يكاد يعرف » تفرد عنه خالد الحذاء » وهذا حديث منكر ٠‏ 
فتارة رواه الحذاء عن عراك » وتارة بقول : عن رجل عن عراك » وقد روى عن خالد بن 
أبى الصلت سفيان بن حسين ومبارك ين فضالة وغيرهما » وذكره اين حبان فى الثقات ٠‏ 
وما علمت أحدا يعرض إلى لينه »ولكن الخبر منكر » . اه . وفى علل الترمذى : ١‏ قال 
محمد البخارى : هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عن عائشة قولها ( عينى على 
البخارى) وقد روى جعفر بن ربيعة الذى هو أوثق تلامذة عراك حديث عراك مرقوفا 
(العرف الشذى ) وقد ذكره فى الجوهر النقى عن البخارى قال : ذكر البخارى فى تاريخه ' 
الوجه الأول » ثم ذكره عن عراك عن عمرة عن عائشة ثم ذكره عن عروة أن عائشة كانت 
تنكر قولهم لا تستقبل القبلة » قال البخارى : وهذا أصح اه . 

قلت : ولا حجة فى قول الصحابى فى معارضة المرفوع ٠‏ لاسيما إذا كانت المسألة 
مخعلنا فيها بين الصحابة على أنه يمكن أنها أرادت الإنكار على مبالغتهم فى الكراهة عن 


(۱) [ صحيح ] 
أورده الهيثمى فى « المجمع » ( ۷١/۲‏ ) وعزاه إلى الطيرائى فى ١‏ المعجم الصغير » ٠‏ ورجاله رجال 
الصحيح إلا شيخ الطبرانى وشيخ شيخه » وهما قتان . وانظر : الصحيحة )١١۹۸/۸۸/۳(‏ . 
(۲) تقدم . 


6ت آداب الاستنحاء إعلاء الستن 


49 عن عمر رضى اله عنه قال : ما بلت قائما منذ أسلمت . رواه البزار ورجاله 
ثقات ( مجمع الزوائد ° ) . 
کوک ا د ا ةو م تت 
ذلك حتى جعلوه كالمحرم » وأما الإنكار على نفس الكراهة فلا » وإذا جاء الاحتمال فلا 
استدلال . 

ولو تنزلنا وسلمنا صحة رفعه فهو محمول على ما قبل النهى عن ذلك حين كان 
المسلمون يستقبلون بيت المقدس بوجوههم فى الصلاة 2 ولم يكن إذ ذاك حرمة الكعبة 
كمثلها اليوم » فلما كره بعض الناس استقبالها بفروجهم عند الغائط فى قلوبهم من عظمة 
البيت قال إا : « حولوا مقعدتى إلخ » وأراد بيان جواز ذلك حينئذ » لعدم ورود النهى 
عنه شرعا » ثم أمر باستقبال البيت ونهى عن استقبالها واستدبارها عند البول والغائط 
جميعا » فلم ینکر على من كره استقبالها بفرجه بعد نهيه » قال فى النيل : « قال ابن حزم 
فى المحلى : إنه ( أى حديث حولوا مقعدتى ) ساقط ؛ لأن راويه خالد الحذاء ء» وهو ثقة» 
عن خالد بن أبى الصلت وهو مجهول لاندرى من هو ؟ وأخطأ فيه عبد الرزاق » فرواه عن 
خالد الجذاء عن كثير بن الصلت » وهذا أبطل وأبطل ؛ لأن خالدا الحذاء لم يدرك كثير بن 
الصلت » ثم لو صح لما كانت فيه حجة ؛ لأن نصه به يبين أنه إنغا كان قبل النهى لأن 
من الباطل المحال أن يكون رسول الله ية نهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط . ثم 
ينكر عليهم طاعته فى ذلك » هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل» وفى هذا الخبر إنكار 
ذلك عليهم فلو صح لكان ( هذا الخبر ) منسوخا بلا شك » . اه ملخصا إلى أن قال : 
«ولكن الشأن فى صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار ء وأين هو من ذاك ؟ 
فالإنصاف الحكم بانع مطلقا » والجزم بالتحريم » حتى ينتهى دليل يصلح للنسخ أو 
التخصيص أو المعارضة » ولم نقف على شىء من ذاك ١‏ اه . 

قوله: « عن عمر رضى الله عنه إلخ » قلت : فيه دلالة على أن البول قائما عا لا 
ينبغى بعد الإسلام » هذا هو معنى الكراهية بعينها . 


)١(‏ أورده ( ۲۰۹/۱ ) وعزاه إلى « البزار » ورجاله ثقات » ورواه الحاكم ( ۱۸۲/١‏ ) ولفظه : روى 
عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال عمر  :‏ ما بلت قائما 
منذ أسلمت “ وعن إبراهيم » عن علقمة . عن عبد الله رضى الله عنه قال : من الجفاء أن تبول 
وأنت قائم . وقد روى عن أبى هريرة العذر » عن رسول الله يكل فى بوله قائما . 
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-٤‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : من حدثكم أن رسول الله َة بال قائما فلا 
تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا . رواه الخمسة ( إلا أبا داود » وقال الترمذى : هو 
أحسن شىء فى الباب وأصح ( نيل الأوطار ) . 


قوله : « عن عائشة إلخ » قلت : وما يروى عنه َل أنه بال قائما محمول على العذر 
أو على بيان الجوازء وإلا فعادته الغالبة البول قاعداء يدل عليه ما فى حديث عبد الرحمن 
ابن حستة الذى أخرجه النسائى 17 واين ماجة ‏ وغيرهما » فإن فيه : « بال رسول الله 
ية جالسا » فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة ؛ وما فى حديث حذيفة بلفظ : « فقام 
كما يتوم اکم وذلك بشعر بان التلى كل کان يتخالقهم وبق الكوثه أستر وابد .من 
مماسته البول . 

قال الحافظ فى الفتح : ١‏ وهو - يعنى حديث عبد الرحمن - صحيح صححه الدارقطنى 
وغيره » ويدل عليه حديث عائشة الذى رواه أبو عوانة فى صحيحه والحاكم بلفظ : ١‏ ما 
بال رسول الله يله قائما منذ أنزل عليه القرآن » وقد روى عن أبى موسى التشديد فى 
البول من قيام » فروى عنه أنه رأى رجلا يبول قائما » فقال : ويحك ! أفلا قاعدا ؟ ثم 
ذكر قصة بنى إسرائيل من أنه إذا أصاب جسد أحدهم البول قرصه » . كذا فى النيل . 


(۱) [ صحيح ] 
رواه الترمذى ( ۱۷/١‏ » رقم : 1١‏ ) والنسائى ( ۱١/١‏ ) وابن ماجة ( ٠١١ /١‏ ) والطيالسى 
٤٥ /۱(‏ من ترتيبه ) كلهم عن شريك بن المقدام عن شريح عن أبيه عن عائشة قالت .. فذكره ۽ 
وقال الترمذى : ١‏ حديث عائشة أحسن شىء فى الباب وأصح ؟ » ورواه أبو عوانة (۱۹۸/۱ ) 
والبيهقى ( ۱۰۱/۱ ) واحمد(۳۹/۱٠‏ و۲ و۲۱۳ ) › والخاكم ( ۱۸۱/۱ ) › وقال : " 
صحيح على شرط الشيخين » » ووافقه الذهبى . 

'") رواه النسائى فى : ١‏ كتاب الطهارة > 7 باب البول إلى السترة يستتر بها »> رقم ( . 

“) رواه ابن ماجة فى ١‏ كتاب الطهارة » +1 باب التشديد فى البول » رقم : ( 747 ) . قوله : 
«كما تبول المرأة » أى فى التستر » عليه حمله النووى فقال : إنهم كرهوا ذلك وزعموا أن شهامة 
الرجال لا تقتضى التستر على هذا الحال » وقيل أو فى الجلوس أو فيهما » وكان شان العرب البول 
قائما ( السندى على النسائى : 78/١‏ ) . 
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عن رجل من بنى مدلج عن أبيه قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم عند 
النبى ية فقال : علمنا رسول الله يك كذا وكذاء فقال رجل كالمستهزئ : أيعلمكم 
كيف تخرؤون ؟ قال : بلى ! والذى بعثه بالحق لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وأن 
ننصب اليمنى. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه رجل لم يسم ( مجمع الزوائد) 2١7‏ قلت: 
ويكتفى بمثله فى فضائل الأعمال » ومع أن المستور فى القرون الثلاثة مقبول عندنا . 

45 عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : « لا يخرج اثنان إلى الغائط 
فيجلسان يتحدثان كاشفين عوراتهما . فإن الله عز وجل يمقت على ذلك » . رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورجاله موثقون . ( مجمع الزوائد ‏ ) . 


قلت : و[ اهته ذهب إمامنا أبو حنيفة وأصحابه » والمراد كراهته تنزيها » كما 
کر : بو تنز 

N 

قوله : « عن رجل من بنى مدلخ إلخ ١‏ قلت : هكذا ذكر أصحابنا في كيفية الجلوس 
للحاجة كما فى مراقى الفلاح » والحديث يشهد لهم › وإن كان مما لا يحتج به عند 
المحدثين فمثله يكتفى به فى الآداب والفضائل ٠‏ والله أعلم . 

قوله : « عن أبى هريرة » وهو الخامس من الباب > قال العلامة الشوكانى فى النيل : 
والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام » فإن التعليل بمقت الله عز وجل يدل 
على حرمة الفعل المعلل به ووجوب اجتنابه ؛ لأن المقت هو البغض كما فى القاموس ٠‏ 
وقيل : هو أشد البغض › وقيل : إن الكلام فى تلك الخالة مكروه والقرينة الصارفة إلى 
معنى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم فى هذه الحالة 0 وذكره الإمام الملهدى فى 
الغيث » فإن صح الإجماع صلح للصرف عند القائل بحجيته » ولكنه يبعد حمل النهى 
على الكراهة ربطه بتلك العلة . 


(1) أورده فى المجمع ؟ وعزاه إلي الطبرانى فى الكبير » وفيه رجل لم يسم . 
(۲) أورده فى « المجمع ۲٠۷/١ ( ٩‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ورجاله موثقون . 
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وأجاب عنه سيدى وخليلى بأنه  :‏ لا يبعد حمل النهى على الكراهة ؛ لأن رسول الله 
يله جعل الفعلين علة للمقت » فلا يلزم أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة » بل يجوز 
أن يكون المجموع من حيث المجموع علة ١‏ وأن يكون أحد الفعلين أو كل واحد منهما 
علة» وقد اتفقت الأمة على أن التعرى وكشف العورة ( بحيث يراه أحد من الناس ) حرام 
وسيب لقت الله عز وجل » فضم إليه رسول الله َو التحدث لزيادة الشناعة والقبح» 
فعلى هذا لا يدل ربطه بالعلة على حرمة التحديث» اه . (بذل الجهود ) . 

وقال الشامى : ١‏ والمقت - وهو اليغدص - وإن كان على المجموع » أى مجموع كشف 
العورة والتحدث » فبعض موجبات المقت مكروهة » إمداد » وعبارة الغزنوية : ولا يتكلم 
فيه أى فى ال دء - وفى الضياء عن بستان أبى الليث : يكره الكلام فى الخلاء » وظاهرء 
أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة » وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم ٠‏ وزاد فى 
الإمداد : ولا يتنحنح » أى إلا بعذر كما إذا حاف دخحول أحد عليه اه . ومثله بالأول ما 
لو خشى وقوع محذور بأحد » ولو توضاً فى الخلاء لعذر هل يأتى بالبسملة ونحوها من 
أدعية مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل ؟ والذى يظهر الثانى » لتصريحهم 
بتقديم النهى على الأمر ٠‏ تأمل ااه . 

وقال فى مجمع البحار  :‏ استدلوا به على كراهة الكلام عند التغوط » ولا يدل القت 
على الحرمة » لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ١٠.»‏ ه . قلت : أخرجه أبو داود عن 
محارب بن دثار مرفوعا » صحح الييهقى إرساله » وأن المتصل ليس بمحفوظ » كذا فى 
امقاصد الحسنة فثبت أن البغض رعا يجتمع مع المباح أيضا » فليكن كذلك التحديث فى 
الخلاء . 

واستدل خلیلی فى تعليقه على أبى داود على عدم حرمة الكلام فى حال كشف العورة 
بحديث مسلم والنسائى عن عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله 5ة من إناء بينى 
وبينه واحد » فیبادرنی وأبادره » حتى يقول : دعى لی ! وآقول أنا : دع لى» . وقال : 


(۱) رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة فى صحاحهم » والسياق لمسلم > ورو خمد 75 ۴۷ جه 


١‏ وهى حالة التكشف غالبا لاسيما وقد ورد أنه ية وعائشة رضى الله عنها كانا يغتسلان 
من إناء واحد » وهو قدر الفرق وهى اثنا عشر مدا" أحرجه النسائى ( قلت : 
والبخارى أيضا ) وقد كانا روى جمة من الشعر » فالظاهر أنهما لم يكن عليهما ثياب 2 
رالا لم يكفهما ذلك لماء القليل » ويتشرب أكثره الثوب » وبا رواه الشيخان" فى قصة 
موسى عليه السلام أنه ذهب مرة يغتسل » فوضع ثوبه على حجر » ففر الجر بثوبه ) 
فجمع موسى عليه السلام بأثره يقول : ثوبى حجر ثوبى حجر ! فتكلم حال كونه عاريا » 
والتعرى كان للضرورة » وأما التكلم فلم يكن مضطرا إليه » وقص النبى 4 القصتين » 
ولم يتعقب شيئا منهما » فلو كان فيهما شىء غير موافق ( لشرعنا ) ليينه »؟ . 

قلت : ولقائل أن يقول فى الدليل الثانى: إن كان مضطرا إلى التكلم طبعا » فإن الرجل 
لا يقدر على السكوت والحال هذه » وشرعا أيضا لأن الحجر لما فعل مثل ما يفعله العاقل 
كان عليه طلب الثياب منه ليقل مسافة الخروج عاريا » هذا ! واللّه سبحانه وتعالى أعلم » 
وفى الأول بأن « كان ؛ لا يدل على الدوام والاستمرار مطلقا » بل دلالته عليه أكثرية فلا 
نسلم أنهما كانا يغتسلان بفرق دائما بل غالبا » أى إذا اغتسلا متعاقبين متجردين عن الثياب 
وأما إذا اغتسلا جميعا مستورين بالثياب فلم يكونا يغتسلا بفرق بل بأزيد منه كيف لا ؟ ولو 
سلمئا اغتسالهما جميعا مجردين للزم وقوع نظر أحدهما على عورة الآلحر وقد ورد عن 
عائشة : ١‏ ما رأيت عورة النبى ية أو فرجه قط» ‏ ( أخرجه الترمذى فى الشمائل ) فلا 
يلزم من اغتسالهما جميعا وقول أحدهما للآخر : ١‏ دع لى » تحدثهما حال كشف العورة . 


وهذا الإيراد مدفوع با رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سكل عن الرجل 


== ۲۱۰) » وشرح السنة ( ۲۳/۲ ) > وفتح البارى ( ۳۸۷/۱۰ ) > وكنز العمال (۱۱١۲۷ء‏ 
۲ ۲۸۵۱۳ » ۲۷۵۱۸ )ء والکامل لابن عدى ( ۲۵۱۸/۷ ) . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق : ( ١٠١175‏ ) . 
(۲) [ متفق عليه] 
رواه البخارى فى الغسل (۲۰) والأنيياء 7٠١9‏ »> ۲۸) ومسلم فى ( الحيض ٥‏ ) والفضائل .)١66(‏ 
(۳) ابن عدى فی الكامل ( ٤۷۹/۲‏ ) » والزفاف (8” ) . 


۹ 
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ينظر إلى فرج امرأته » فقال : سألت عطاء » فقال : سألت عائشة » فذكرت هذا الحديث 
بمعناه » وهو نص فى المسألة . اه . من الفتح للحافظ » والحديث الذى أشار إليه هو 
حديث عائشة : « كنت أغتسل آنا والنبى ية من إناء واحد يقال له الفرق ٠‏ "“ اه . 
فثبت أنهما كانا يغتسلان بالفرق مجردين معأ لا متعاقبين ؛ لأن عائشة ذكرت قصة 
الاغتسال فى جواب من سألها عن رؤية الرجل فرج امرأته » فلا يصح الجواب بقسصة 
الاغتسال إلا إذا كان يتجردهما معا » وعلى هذا فاستدلال سيدى الخليل به على جواز 
التحدث حال كشف العورة تام » كما ذكره ببيان شاف » ولا يعارض ذلك ما ورد عن 
عائشة رضي الله عنها «ما رأيت فرج النبى اة قط  »‏ وفى رواية : 3 مارأيث منه ولا 
رأى منى يعنى الفرج » " ذكره القارى والمناوى فى شرحى الشمائل لهما فإن اغتسالهما 
متجردين لا يستلزم رؤية أحدهما فرج الآخر » فيمكن أن يتجردا ولا ينظرا إلى العورة 
قصداء ويتغافلا عنها حياء ووقارا أو هيبة وإجلالا » ولكن عائشة استنبطت مئه جواز 
الرؤية ؛ لأن فى التجرد تمكينا عليها » ولو لم تجز لم يمكن رسول الله ية عائشة على 
ذلك منه » ولم يقرها تمكنه على ذلك منها » فافهم على أن فى رواية الترمذى مجهولا 
وهو مولى لعائشة ذكره المناوى فى شرح الشمائل . 

ومما يدل على جواز التحدث حال كشف العورة أيضا ما ذكرناه قبل عن زينب بنت أم 
سلمة أنها دخلت على رسول الله ية وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماء فضرب بها وجهو 
وقال: وراءك يا لكاع ! أخرجه الطبرانى فى الكبير“وإسناده حسن » فإنه يدل بظاهره على 
اغتساله ية عريانا » فلو كان التكلم حراما لاكتفى بضرب الماء على وجهها والزجر » قال 
الحافظ فى الإصابة : « وروينا فى القطعيات من طريق عطاف بن خالد عن آمنة عن زينب 


. )؟98/1١‎ ( : أبو عوانة‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) شرح الشمائل للقارى والمناوى ( ٠۷١/۲‏ ) . | 

)٤(‏ أورده الهيثمى فى ١‏ المجمع » ( ۲۹/١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى «الكبير؛ و ١‏ الأوسط ١‏ > وإسناده 
حسن وروا أحمد ( 4/ *61؟) » وابن أبى شيبة )٤۸/1(‏ > والكنز ( ۲۷۱۹۸ + 411۰۷) . 


بنت أبى سلمة قالت : كان رسول الله ل إذا دخل يسغتسل تقول أمى أدخلى عليه ٠‏ فإذا 
دخلت نضح فى وجهى من الاء » ويقول : ارجعى » قالت : فرأيت زينب وهی عجوز 
كبيرة » ما نقص من وجهها شىء » وفى رواية ذكرها أبو عمر : فلم يزل ماء الشباب فى 
وجهها حتى كيرت وعمرت  »‏ فالظاهر أن آم سلمة كانت تمازح النبى يك بإدخال زينب 
عليه وهو يغتسل » وهذا يتصور فى الاغتسال عريانا لا متسترا . 

وما يدل على جواز ذلك أيضا ما ورد فى الصحيح "عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا قال  :‏ بينا أيوب يغتسل عريانا » فخر عليه جراد من ذهب ٠‏ فجعل أيوب يحتثى 
فى ثوبه » فناداه ربه : يا أيوب ! ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى ! وعزتك ولكن 
لا غنى بى عن بركتك » " فإن الظاهر من سياق الحديث كون تلك المكالمة وقت الاغتسال 
لا بعده » وما فيه أيضا عن أم هائئ بنت أبى طالب تقول : « ذهبت إلى رسول الله وا 
عام الفتح » فوجدته يغتسل وفاطمة تستره » فقال : من هذه ؟ فقلت : آنا أم هانئ » وزاد 
فى كاب الجهاد : « فقال : مرحبا بام هانئ إلخ » 247 فإن الظاهر من التستر بالثوب 
اغتساله عريانا » وتكلم مع ذلك . 

وبالجملة فلم يرد دليل على حرمة الكلام وكشف العورة » وحديث الباب لا يدل على 
ذلك لاحتمال ترتب المقت فيه على المجموع لا على التحدث فقط » ولو دل لدل على 
الكراهة فحسب » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الاصابة : ( ۳١١/١‏ ) ترجمة : زيثب بنت أبي سلمة وكانت صغيرة جدا > كانت بنت ست أو 
سبع وقت وفاته َة » وتزوج أمها حين وضعتها . 

(۲) [ صحيح ] 
رواه البخارى ( ۱ 144/4 )ء والمشكاة ( لا .لاه ) » والمنشور ( 4/ ۳۳١‏ ) ع والمجمع (۷/ 
۸ )ء وإتحافات ( 73١١‏ ) وفتح البارى ( ۳۸۷/۱ ) » والكنز ( ۳۲۳۱۷ ) » وتغليق )۱١۲(‏ 2 
وصفة الصفوة ( ۱۳۱ 7١١04‏ ). 

(*) رواه البخارى فى : 6 كتاب الغسل » ٠١‏ باب من اغتسل عريانا وحده فى الخلوة » رقم : 
(۲۷۹) أطرافه فى : [ ۳۳۹۱ »› 9/437 1 . 

(4) رواه ابن أبى شيبة ( 481/١1‏ » 448/11 )ء والكنز ( 7401 ) » والبداية والنهاية 
(5/ ۳۰۰). وشرح معاتى الآثار ( 117/8 ) . 


آداب الاستنجاء ١‏ 
OOOO 8‏ 
۷-عن جابر قال : نهى رسول الله ية عن الضحك من الضرطة رواه الطبرانى 
فى الأوسط » وفيه عبد الله بن عصمة النصيبى › قال ابن عدى : له مناكير ( مجمع 
الزوائد ) قلت : وبقية كلام ابن عدى فيه : ولم أر للمتقدمين فيه كلاما وذكر له 
العقيلى حديثا أنكره فى ذكر يأجوج وثقه غيره» كذا فى الميزان فهو مختلف فيه ٠‏ 
وحديث مثله حسن » وفى العزيزى : قال العلقمى : بجانبه علامة الحسن اه . وفيه 
ا ل ا 
البخارى فى كتاب التفسير من الجامع بلفظ ظ : ثم وعظهم فى ضحكهم من الضرطة › 
وقال : « لم يضحك أحدكم مما يقعل ؟ »7 اه . وهو صحيح سندا ومتنا . 


وقال الحافظ فى الفتح تحت حديث البخارى « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » ' ما نصه : ويقيد ما أطلقه المصنف ما 
رواه ابن أبى شيبة من طريق علقمة بن مسعود : وكان إذا غشى أهله فأنزل قال : اللهم لا 
تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا فإنه يفيد أن يقول ذلك وقت الإنزال » وأريد به وقت 
انقضاء الجماع وانصراف الرجل عن الرأة > للإجماع على كراهة ذكر الله باللسان حال 
الجماع » كما ذكره فى حاشية الحصن نقلا عن القارى فى المرقاة ولكن جعله على انصرافه 
مع شد اللباس على عورته وسترها به فبعيد جدا ٠‏ لعدم الدليل على هذا التقييد »> فافهم . 
قوله : « عن جابر ٩ ٩‏ وهو السادس من الباب » قلت : دلالته على أدب من آداب الخلاء 
ظاهرة . 

قوله : «عن عبد الله بن الحارث إلخ » قلت : قد مر الحديث بطريق آخر ولیس فيه ذكر 


. رواه البخارى ( ۷۳۷/۲ ) فى : كتاب التفسير » باب تفسير سورة الشمس‎ )١( 

(۲) ارواه أبو داود ( 5131 ) » والدارمی ( ؟ / ٥‏ ) > والحميدى (215 ) » وعبد الرزاق 
)٠١36(‏ » والزفاف ( ۲٤١‏ ) » والنثور (۱/ ۲۷ )ء وإتحاف ( ٥‏ / ۳۷۲ )ء وابن أبى شيبة 
(14/ ۳1(. 


aya EE 565555‏ 
بعظم أو روثة أو حممة . رواه الطبرانى فى الكبير والبزار وهذا لفظه ٠‏ وفيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ) قلت : قد مر غير مرة أنه حسن الحديث , وثقه 

أحمد وغيره . 

8- حدثنا : سويد بن سعيد ثنا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله : أن رجلا مر على النبى يلي وهو يبول ؛ 
فسلم عليه » فقال رسول الله يك : « إذا رأيتنى على مثل هذه الحالة فلا تسلم على » 
فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك » . رواه ابن ماجة ۳ ) ورجاله ثقات » وإن كان 
فى بعضهم كلام ؛ قالحديث حسن . 


الحممة » وقد نص علماقنا بكراهية الاستنجاء بها أيضا ودلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : ١‏ حدثنا سويد بن سعيد إلخ » قلت : دلالته على كراهة السلام على من يبول 
وعلى كراهة رد السلام فى هذه الحالة ظاهرة » وقد صرح علماؤنا الحنفية وغيرهم بكراهة 
السلام فى مثل هذه الحالة » قال فى الدر المختار نظما : 


سلامك مكروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
مصل » وتال » ذاكر » ومحدث خطيب » ومن يصغى إليهم ويسمع 
مكرر فقهء جالس لقضائه ومن بحثوا فى الفقه » دعهم لينفعوا 
مؤذن أيضاء أو مقيم » مدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنع 
ولعاب شطرنج » وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل له يتمستع 
ودع كافرا أيضا › ومكشوف عورة ومن هو فى حال التغوط أشنع 

. تقدم‎ )١( 

16 س 


رواه ابن ماجة ( ١51/146 /١‏ ) وابن أبى حاتم فى « العلل "4/١ ( ٩‏ ) عن عيسى بن يونس عن 
هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله  :‏ أن رجلا مر على النبى 
كه وهو يبول فسلم عليه » فقال رسول الله اة . . . ٠.‏ الحديث . وقال ابن أبى حاتم عن أبيه : 
«لا أعلم روى هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد » » قال الشيخ الألبانى : وهو ثقة » ولا يضره 
أنه رمى بالتشيع؛ ولهذا قال البوصيرى فى الزوائد ( ق ۲/۲۷ ) : « هذا إسناد حسن » . 


آداب الاستنجاء VY‏ 
وقال : ١‏ إذا بال أحدكم فليرتد لبوله » . رواه أحمد وأبو داود ‏ ( نيل ) وقال : فيه 
مجهول » قلت : سكت عنه أبو داود » فهو صالح » وأخرجه العزيزى بلفظ : ١‏ إذا 
بال أحدكم فليرتد لبوله مكانا لينا » وقال : قال الشيخ : حديث حسن . اه . 

٤١‏ -عن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : نهى رسول الله ب أن يبال فى 
الحجر قالوا لقتادة : ما يكره من البول فى الحجر ؟ قال : يقال : إنها مساكن الجن . 
رواه أحمد " وأبو داود 29 والنسائى » وصححه ابن خزية وابن السكن . 


.عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى بل قال : « اتقوا اللاعنين» قالوا : 


كذا فى بذل المجهود . وفيه أيضا  :‏ ووجه كراهة الجواب فى مثل هذه الأحوال ما قد 
مر من كراهة الكلام عند كشف العورة » فكيف بذكر الله تعالى ! فإنه أشد كراهة حينئذ ٠‏ 
وما ورد أنه تكله كان يذكر الله على كل أحيانه يخص منه حالة كشف العورة والخلاء ٠‏ 
والله أعلم » اه . قلت : أو يحمل على مطلق الذكر » سواء كان باللسان أو بالجنان ٠‏ 
أفاده سيدى حكيم الأمة فى بعض مواعظه ٠‏ والذكر بالجنان لا يمنع عنه مانع . 

قوله : « عن أبى موسى إلخ » قلت : فيه دلالة على أنه ينبغى لن أراد قضاء الحاجة أن 
يعمد إلى مكان لين لا صلابة فيه » ليأمن من رشاش البول ونحوه » وتؤيده الأحاديث 
الآمرة بالتنزه عن البول . 

قوله : « عن قتادة إلخ » فيه دلالة على كراهة البول فى الحفر التى تسكنها الهوام 
والسباع » إما لما ذكره قتادة أو لأنه يؤذى ما فيها من الحيوانات »أو تؤذى هى البائل فيها . 

قوله : د عن أبى هريرة إلخ » وهو الحادى عشر من الباب قلت : فيه دلالة على كراهة 
التخلى فى طريق الناس وظلهم ونحوهما » لما فيه تأذى مسلمين بتنجيس من كر به ٠‏ 


: ورواه أحمد‎ (FT): باب الرجل يتبوأ لبوله 3 رقم‎ ٣ 3 كتاب الطهارة‎ ١ : رواه أبو داود فى‎ )١( 
CHET): وجمع الجوامع‎ ) AIF < ۳44 ا‎ 
. (AY /o ( والنسائى فى ( الطهارة ۲۹ ) » وأحمد‎ c(1 رواه أبو داود فى ( الطهارة‎ )٤ ۲۲ 


V٤‏ آداب الاستنجاء إعلاء الستن 
10222222225555 
وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذى يتخلى فى طريق الناس » أو فى ظلهم » . روا 
أحمد ‏ وأبو داود ١‏ ومسلم 9 . 

"49 4 وعن معاذ بن جبل مرفوعا : «اتقوا الملاعن الثلاث» . وزاد البزار: فى الموارد 
رواه أبو داود وابن ماجة(*) وصححه ا لجاک وابن السكن » وفى رواية لابن 
اس سم 
وتأذيهم بنتنه واستقذاره 7 والكراهة للتحريم 3 قال الشوكانى 4 المراد بالظل هنا على ما قاله 
الخطابى وغييره مستظل الناس الذى يتخذونه مقيلا ومنزلا ينزلونه يقعدون فيه ( قلت : 
والقريئة إضافة الظل إليهم ) وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه فقد قضى النبى جل 
حاجة فى حائش النخل كما سلف » وله ظل بلا شك » . اه . قلت : وحديث قضاء 
الحاحة فى حائش النخل رواه أحمد 9 ومسل وابن ماجة(؟) كما ذكره فى النيل عن عبد 
الله ابن جعفر قال : كان أحب ما استتر به رسول الله الاو لحاجته هدف أو حائش نخل . 


للك 5 صحيح ] 
رواه أحمد ( ۳۷۲/۲ )ء وأبو داود فى ( الطهارة ٥‏ ) والبيهقى ( 91/١‏ ) › والحاكم ( /١‏ 
) وابن خزيمة ( 1۷ ) » والترغيب ( ۱ ) » وتلخيص الخبير ( ١١6/1‏ ) . 

(۳) رواه مسلم فى : ۲ كتاب الطهارة » ٠١‏ باب التهى عن التخلى فى الطرق والظلال » حديث 
رقم: (8). 
غريه : قوله : ١‏ اللعانين » قال الإمام أبو سليمان الخطابى : المراد باللعانين » الأمرين الجالبين 
للعن» الحاملين الناس عليه » والداعين إليه » وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعنى عادة الناس 
لعنه» فلما صارا سيا لذلك أضيف اللعن إليهما . 

© -1)1 حسن ] 
رواه آبو داود /1١(‏ 0 2 رقم :0 وعنه الخطابى فى اغريب الحديث» ١/157/١(‏ ) » وابن ماجة 
۳۲۸/۷ رقم : 18") »وأحمد (594/1).: والمجمع (4/1١7)ءوالساكم‏ (١539//1١)ء‏ والبيهقى 
(۱/ ۹۷) من طرق عن أبى سعيد الحمیری عن معاذ رفعه. وقال الحاكم : «صحيح ووافقه الذهبى؟» 
كذا صححه ابن السكن » والحافظ فى ١‏ التلخيص »6 (ص8 7 ) وغيرهما بأنه منقطع لأن أبا سعيد 
الحميرى لم يسمع من معاذ » ثم إن الحميرى هذا مجهول كما فى « التقريب " و الميزان " قال 
الشيخ الألبانى : لكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن على الأقل . 

.) 15١8 2 5١5/١ ( : رواه أحمد‎ )۷( 

(۸) رواه مسلم فى : "7 كتاب الحيض » ٠‏ باب ما يستتر به لقضاء الحاجة » رقم : ( 9/5 ) . 

(9) رواه ابن ماجة فى : ١‏ كتاب الطهارة » باب ( ۲۳ ) » حديث رقم : ( ۳ ) . قوله : « هدف أو 
حائش نخل ٠‏ الهدف ما ارتفع من الآرض . وحائش النخل بستان النخل . 


آداب الاستنحاء 


حبان : « وأفنيتهم  »‏ وفى رواية لابن الجارود : « أو مجالسهم » . 

› وعن ابن عمر نهى أن يصلى على قارعة الطريق » أو يضرب عليها الخلاء‎ ٤ 
وفى إسناده ابن لهيعة ( نيل ) قلت : وهو حسن الحديث كما قدمناه.‎ » 2١( أو يبال فيها‎ 

© عن عبد الله بن مغفل عن النبى ب قال : ١‏ لا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم 
يتوضأ فيه » فإن عامة الوسواس منه » . رواه الخمسة ") لكن قوله : « ثم يتوضاً فيه» 
لأحمد 9" وأبى داود ”© فقط » وأخرجه الضياء فى المختارة بنحوه ( نيل ) قلت: 
وأحاديث الضياء فى المختارة كلها صحاح » كما صرح به السيوطى فى خطبة كنز 
العمال . 


والهدف محركة كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل » وحائش النخل جماعنه ولا 
واحد له من لفظه ملخصا . 

قوله : ١‏ عن عبد الله بن مغفل إلخ ٠‏ قال الشامى : وإنما نهى عن ذلك ( أى البول فى 
امغتسل ) إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول » أو كان الكان صلبا فيوهم المغتسل أنه 


(۱) رواه ابن ماجة فى : ١‏ كتالب الطهارة » 1١‏ باب النهى عن الخلاء على قارعة الطريق ٠‏ رقم : 
(۳۳۰ ) . فى الزوائد : إسناده ضعيف لكن المتن له شواهد صحيحة . 

(۲) رواه النسائى فى : ١‏ كتاب الطهارة ( ٤ / ١‏ ) ياب ( ۳۱ )ء ورواه ابن ماجة فى : ١‏ كتاب 
الطهارة » باب ( 17 ) » حديث رقم : ( ۳١٤‏ ) » ورواه الترمذى فى : آبواب الطهارة » -١1‏ 
باب ما جاء فى كراهية البول فى المفتسل » رقم : ( 7١‏ ) قال : وفى الباب عن رجل من أصحاب 
النبى َي وقال : هذا حديث غريب » لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له 
أشعث الأعمى وقد كره قوم من أهل العلم البول فى المغتسل » وقالوا : عامة الوسواس منه ورخص 
فيد يعض أل الم > امتهم :+ ابن ستنيرين + :وقيل اله إن يقال إت غامة الوانسواس منه ؟ ا 
رينا الله لا شريك له » ورواه البيهقى /1١(‏ 48 )ء والحاكم /١(‏ 197 )ء وعبد الرزاق 
(91/4)ء والمشكاة ( ۳٣۴۳‏ ) ء وإتحاف (۲ / ۸ ) وموضح /١(‏ 140 )غ» وفتح البارى 
)0۸۸/۸ ). 

) ٥1/١ ( : السند‎ )۳( 

CV): باب فى البول فى المستحم » حديث رقم‎ ٠١ » كتاب الطهارة‎ ١ : رواه أبو داود فى‎ )٤( 


۷٦‏ آداب الاستنجاء إعلاء الستن 
190222222226 
15 عن ج ابر عن النبى يك أنه نهى أن يبال فى الماء الراكد . رواه 

ايزا وت" والنسائى ”"أوابن ماجة ( نيل الأوطار ) . 


40 4- وعنه مرفوعا : نهى أن يبال فى الماء الجارى . رواه الطبرانى فى الأوسط 
ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد © ) . 


۸ عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق قال يوما وهو يخطب : ١‏ استحيوا من 
اله فوالله ما خرجت ححاجة من بايعت رسول الله 45 إلا مقنعا رأسى حياء من ربى » . 
اا لاما مك 
أصابه منه شىء فيحصل به الوسواس ء كما فى نهاية ابن الأثير اه. قلت : والأولى إبقاؤه 
على عمومه » لأسيما إذا كان المغتسل قريبا من المسجد » فإن البول فيه يؤذى آهل المسجد 
بنتنه » والله أعلم . 

قوله : « عن جابر ؛ قلت : قال فى الدر المختار : و ( كره ) بول وغائط فى ماء ولو 
جاريا فى الأصح ٠‏ وفى البحر أنها فى الراكد تحريمية » وفى الجارى تنزيهية » اه . قال 
الشامى : « وينبغى أن يستثنى من ذلك ما إذا كان فى سفيئة فى البحر » فلا يكره له البول 
والتغوط فيه للضرورة > وذكر سيدى عبد الغنى فى شرح الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع 
من اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأنهار الطاهرة » وكذا إجراء ماء الكنف إليها »> بخلاف 
إجرائها إلى النهر الذى هو مجمع المياه النجسة » وهو المسمى بالمالح » والله سبحانه وتعالى 
أعلم ؟ . اه . 

قوله : عن ابن شهاب إلخ » قلت : وجه الانقطاع عدم سماع ابن شهاب عن 
الصديق رضى الله عنه » واقتصار السيوطى على ذكر علة الانقطاع يدل على أن ليس له 
علة سواه » والحديث فيه دلالة على استحباب إقناع الرأس حال التغوط والبول » حياء من 


.) "0-0 251/4 o ofY <c E18 2188/5: المسند‎ )١( 

(؟) ؟ كتاب الطهارة » 58 باب النهى عن البول فى الماء الراكد » رقم : ( 94 ) . 

(۳) فى : ١‏ كتاب الطهارة ؛ باب ( ۰ » ۹ ) ورواه فى : الغسل » باب ( ١‏ ) . 

. ) 544 » ۳٤۴ ( : كتاب الطهارة .“15 باب النهى عن البول فى الماء » رقم‎ ١ : فی‎ )٤( 
. أورده فى « المجمع » وعزاه إلي الطبرانى في الأوسط ؛ ورجاله ثقات‎ )0( 


آداب الاستنجاء باع 


أخرجه ابن حبان فى روضة العقلاء )١(‏ وهو منقطع ( كنز العمال ) قلت : والانقطاع 
فى القرون الثلاثة لا يضر عندنا وله شاهد من حديث عائشة قالت : قال أبو بكر : إنى 
لأقنع رأسى إذا دخلت الكنيف . أخرجه عبد الرزاق كما فى الكنز » وله شاهد آخر 
سيآتى مرفوعا . 

عن أنس وابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا : كان ل إذا أراد الحاجة لم 
يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . رواه أبو داود والترمذى . وأخرجه الطبرانى فى 
الأوسط عن جابر » قال الشيخ : حديث صحيح ( العزيزى ) ". 

.عن بلال بن حارث المزنى مرفوعا : كان إذا أراد الحاجة أبعد , أخرجه 
اا سس س 
الله تعالى » فإنه موضع كشف العورة > والله أحق أن يستحيى منه من الناس » وله شاهد 
جن 

قوله : « عن أنس وابن عمر إلخ » قلت : فيندب رفع الثوب شيعا فشيئا محافظة على 
الستر ما لم يخف تنجس ثوبه . 

قوله : ١‏ عن بلال بن الحارث إلخ » فيه ندب الإبعاد للحاجة 2 بحيث لا يسمع لخارجه 
صوت ولا يشم له ريح > ولا تراه عين > هذا فى الصحراء > وأما فى البليان والدور 


. وأثبتناه من المطبوع‎ ١ قوله : « العقلاء © غير ظاهرة فى « الأصل‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ( ٤٠۳/١‏ ) وعنه البيهقى ( ۱ ) عن وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر 
مرفوعا > وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل ثم أخرجه أبو داود وكذا الترمذى ( ۲۱/۱ › رقم : 
٤‏ والدارمى ( ۱۷۱/۱ ) من طريقين » عن عبد السلام بن حرب الملائى عن الاعمش عن أنس 
ابن مالك به » وكذلك أخحرجه البيهقى وقال أبو داود عقبه : « وهو ضعيف » وقد أفصح الترمذى 
عن علته فقال : و وكلا الحديثين مركب › ويقال : لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من 
أصحاب النبى كا » وقد نظر إلى أنس بن مالك قال : رأيته يصلى » فذكر عنه حكاية فى الصلاة» 
قال المنذرى : ١‏ وذكر أبو تعيم الأصبهانى أن الأعمش رأى انس بن مالك وابن أبى أوفى سمع 
منهماء والذى قاله الترمذى هو الشهور ‏ . 


£۷۸ آداب الاستنحاء إعلاء الستن 


أحمد والنسائى وابن واجة وإنينادء خسن كذا قى العؤيزى ) 217, 

عن حبيب بن صالح الطائى مرسلا : كان رسول الله 5 إذا دخل المرفق 
لبس حذاءه » وغطى رأسه . أخرجه ابن سعد(" » قال الشيخ : حديث حسن لغيره » 
كذا فى العزيزى . 

7 عن حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها مرفوعا : ١‏ كان بل بجعل يمينه لأكله 
وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه » وشماله لما سوى ذلك » أخرجه أحمد 7 
بإسناد صحيح ( العزيزى ) قلت : وابن حبان والحاكم 7 أيضا . 


قوله : « عن حبيب بن صالح إلخ » قلت : فيه دلالة على ندب لبس الحذاء عند دخول 
المرفق ٠‏ أى الخلاء > صونا للرجل عما عسى أن يصيبها وعلى استحباب تغطية الرأس حياء 
من الله تعالى ؛ لأن هذا المحل معد لكشف العورة » كذا فى العزيزى وشرح الحفنى قلت : 
فالمراد تغطية الرأس بنحو رداء أو بمنديل » لأنه هو المتعارف عند الحياء لا بحو القلنسوة 
فحسب فليتأمل . 

قوله : « عن حفصة إلخ 2006 قلت : معناه أنه كك كان يجعل يينه لا لا دناءة فيه 


/٤( والحاكم‎ » ) ۳۳١ وابن ماجة فى ( الطهارة‎ » ) ١١ رواه النسائى فى ( كتاب الطهارة ب‎ )١( 
وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم 2 ولم يخرجاه ) ؛ وشاهده حديث‎ ء)١14‎ 
2, ) ١/855 ( والكنز‎ » ) ٩1/١ ( إسماعيل بن عبد الملك » عن أبى الزبير » ورواه البيهقى‎ 
حديث حسن صحيح » قال الشيخ‎ ١ : وقال الترمذى‎ ) 1191/1١ ( والدارمى‎ » ) 77/١ ( والترمذى‎ 
كلا وإنما إسناده حسن ؛ لأن محمد بن عمرو فى حفظه ضعف » وإنما أخرج له مسلم‎ ١ : الألبانى‎ 
.» متابعة » لكن الحديث صحيح فإن له طريقا أخرى وشواهد‎ 

(۲) الطبقات الكيرى ( ۱٠۰۳/۲/۱‏ ) › والكنز ( ۱۷۸۷١‏ ) . 

. (YAY «< ۱۷° /50( : المد‎ )۳( 

(8) المستدرك : ( ٠١9/4‏ ) وقال : ١‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبى: فى 
سنده مجهول. 

(5) المصدر السابق لأبى داود > حديث رقم : ( ۲۲ ) ولفظه : 7 كان يجعل بمينه لطعامه وشرابه وثيايه» 
ويجعل شماله لما سوى ذلك » . 


آداب الاستنجاء ۹ 

487 وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت يد رسول الله ج اليمنى لطهوره 

وطعامه » وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى . رواه أحمد''' وأبو داود والطبرانى 

من حديث إبراهيم عن عائشة » وهو منقطع » ورواه أبو داود " فى رواية أخرى 
موصولا اه . ( التلخيص الحبير ) . 


4 عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا : « كان ية إذا دخل الخلاء قال : اللهم 


من الأعمال » وشماله لما سوى ذلك مما لا تكريم فيه » قال العينى فى العمبدة : وقال 
الشيخ محيى الدين : هذه قاعدة مستمرة فى الشرع > وهی أن ما کان من باب التكريم 
والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم 
الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وة 
أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير 
ذلك غا هو فى معناه يستحب التيامن فيه » وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من 
المسجد والامتخاط والاستنجاء » ووضع الغوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب 
التياسر فيه اه . فثبت استحباب البداءة باليسرى عند الدخول فى الخلاء » والبداءة باليمنى 
وقت الخروج منها » فما أخرجه البخارى " عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى 
اة يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره فى شأنه كله ٠‏ وفى رواية أبى الوقت " وفى 
شآنه كله » بالعاطف كما فى العمدة للعينى عام مخصوص بالأدلة الخارجية > منها حديث 
حفصة هذاء وعائشة أيضا عند أحمد والطبرانى وأبى داود لا فيه من التصريح بأنه بل 
كان يحب التيامن فى أعمال والتياسر فى أخرى > والله أعلم . 

قوله : «عن ابن عمر إلخ» قلت : ومعنى قوله: « إذا دخل الخلاء» إذا أراد آن يدخل ٠‏ 


.)1١88/5(: المسند‎ )١( 

م( ١‏ كتاب الطهارة » 18 باب كراهية مس الذكر باليمين فى الاستبراء » رقم : (۳۳) ٠‏ 

(۳) [ صحيح ] 
رواه البخارى ( ۱ ) » وأبو داود فى « اللباس ( ۷/۲ ) وأحمد فى المسند (44/5 ٠‏ 
AY.‏ لاا ٠۰ 235015 CAV‏ ) من طرق عن أشعث بن أبى الشعثاء عن أيه عن مسرو 
عن فاا + قالن اشع كن القن يي ابن ليق ا 
لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار ‏ نقله الحافظ فى "الفتح 4 )11 
7 ) وأقره . 


EA.‏ آداب الاستنجاء إعلاء الستن 
و أ و REA DSO‏ 


إنى أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » وإذا خرج قال : 
الحمد لله الذى أذاقنى لذته وأبقى فى قوته وأذهب عنى أذاه » أخرجه ابن السنى › 
قال الشيخ : حسن لغيره ( العزيزى ) . 


كما أورده البخارى فى صحيحه تعليقا » ووصله فى الأدب المفرد وأفادت هذه الرواية أن 
يقول : هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده » أما فى الأمكنة المعدة لذلك فيقول قسبيل 
دخولها » وأما في غيرها ( كالصحراء ) فيقوله فى أول الشروع كتشمر ثيابه مثلا » وهذا 
مذهب الجمهور » وقالوا فيمن نسى : يستعيذ بقلبه لا بلسانه » كذا فى الفتح للحافظ 
ملخصا . 

هذا ! وقد ذكر أصحابنا كراهة استقبال الريح أيضا عند البول > وقد ورد ذلك فى 
حديث ضعيف أخرجه الدارقطنى فى ستته والدولابى فى الكنى عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت : مر سراقة بن مالك المدلجى على رسول الله ية » فسأله عن التغوط » 
فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح .... الحديث كذا فى 
التلخيص ”' الحبير ولكن له طرق عديدة كما يظهر من التلخيص » وتؤيده أحاديث 
الاستئزاه من البول أيضا » فإن فى استقبال الريح مظنة إصابة الرشاش كما لا يخفى ٠‏ فهو 
حسن لغيره . 

وذكروا أيضا كراهية استقبال عين الشمس والقمر عند البول والغائط. وفيه حديث باطل 
لا أصل له > كما فى التلخيص ولكن يمكن الاستدلال بقوله ب : « إنهما آیتان من آيات 


] صحيح‎ [ )١( 
)ء والبيهقى‎ ۱۷١/١ ( )ء والدارمى‎ ١ عمل اليوم والليلة » ( رقم‎ ١ رواه ابن السنى فى‎ 
)٠١5/1١١ +: ١98/١ ( من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به » ورواه البخارى‎ )46/١( 
/١( وكذا أبو عوائة فى صحيحه‎ » ) ١45/١ ( وفى « الأدب اللفرد » ( رقم 147 ) » ومسلم‎ 

/1١( )ء واين ماجة‎ ٠١ /١ ( والترمذى‎ » ) 1/١ ( والنسائى‎  ) ۲/۱ ( ء وأبو داود‎ ) ١ 
. © وأحمد (۳/ 948 ١1١ل ۲ )ء وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح‎ ) 114 
. » (؟) قوله : « التلخيص الحبير » غير واضحة فى « اللخطوط » وقد أثبتناه من « المطبوع‎ 


أداب الاستنجاء 
. : ۸۱ 
120002022059999 


الله » لا يتكسفان لوت أحد ولا لحياته » الحديث أخرجه البخارى )١(‏ فلا يتيغى استقبالهما 
بالفرج لكونهما من آيات الله الباهرة . 

وبقية ما ذكره أصحابنا من آداب الاستنجاء يمكن استخراجها بما ذكرناه من الأحاديث . 
وفى حمده يله عند الخروج من الخلاء إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة فإن احتباس 
ذلك الخارج من أسباب الهلاك » فخروجه من النعم التى لا تتم الصحة بدونها ٠‏ وحق 
على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسد به جوعه وحفظ به صحته وقوته ‏ ثم لا 
قضى منه وطره ولم يبق فيه نفع » واستحال إلى تلك الصفة الخبيئة المنتنة حرج بسهرلة من 
مخرج معد لذلك » أن يستكثر من محامد الله جل جلاله » ويستحضر ذلة نفسه وهوانها ٠‏ 
فايم الله لا ينبغى لمن يأكل ويتغوط كل يوم مرة أو مرتين أن يعجب بنفسه ويتكبر بخصاله 
وكماله ويختال فى مشيته وينسى نعمة ربه وعزة جلاله وكبرياءه » وكيف يعجب بنفسه من 
أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة > وهو بين ذلك يحمل العذرة ؟ اللهم أوزعنا شكر 
نعمك وأعذنا شر نقمك » آمين . 

هذا ! وقد تم هناك ما أردنا إيراده فى هذا المجلد » والحمد لله الذى بتعمته وجلاله نتم 
الصالحات » وعلى سيدنا وثبينا خير الخلائق محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات 
وأزكى التحيات . 
بشارة : 

رأيت فى المنام قبل إثمام هذه الرسالة بأيام كأنى ذاهب إلى الخانقاه الإمدادية مع سيدى 
حكيم الأمة دام بفسيوضه الإرشادية » فلما وصلنا إلى الباب إذا بشيخ قد أقبل من جانب 
بسمت حسن عليه الثياب » وعليه من أنوار الذكر والمعرفة والجلال والجمال جلباب ٠»‏ فسلم 
على الشيخ وعلى » وقال له مشيرا إلى : 

إن هذا رجل صالح جيد ذو عشق ومعرفة » ولكن مره فليكتئر من الذكر لتتقوى نسيته 
مع الله تعالى اه . بمعناه . 


1١١ )4(‏ كتاب الكسوف ٠۳١‏ باب لا تنكف الشمس لموت أحد ولا لحياته »حديث رقم: (/ا0١1).‏ 


المواقيت 


ع م 
كتاب الصلاة 
باب المواقيت 


foo‏ - عن أبى هريرة وعبد الله بن عمر حدثا عن رسول الله َة أنه قال : ١‏ إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ٠‏ . أخرجه الجماعة من حديث 
أبى هريرة » كذا قال الزيلعى “١‏ واللفظ للبخارى' . 


5 - عن أبى ذر قال : « آذن مؤذن النبى ية بالظهر فقال : أبرد أبرد » أو قال : 


باب المواقيت 


قوله : «عن أبى ذر إلخ»ء قلت : أحاديث الإبراد تؤيد قول أبى حنيفة رحمة الله يبقاء 


. من المواقيت‎ )  ( : الحديث رقم‎ ) ۲۲۸ / ١ ( : نصب الراية‎ )١( 

(۲) [ صحيح ] . رواه البخارى ١(‏ / 145 )» ومسلم ( المساجد 18 ) » وابن أبى شيبة ١(‏ / 
)٤‏ وأبو داود ( 0۲ ) » والترمذى ( أبواب الطهارة » ۵ - باب ما جاء فى تأخير الظهر فى 
شدة الحر » رقم : 181 ) . وقال : « حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ؛ . 
وقد اخستار قوم من آهل العلم تأخير صلاة الظهر فى شدة الحر. وهو قول ابن المبارك. وأحمد. 
وإسحاق . 
قال الشافعى : إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد » فأما المصلى وحده 
والذى يصلى فى مسجد قومه : فالذى أحب له ألا يؤخر الصلاة فى شدة الجر . 
ورواه النسائى ( ۲٤۸ / ١‏ )»ء وابن ماجة ( 1۷۷ ) > وأحمد ( ۲ / 15515 [o FAT. ٤1١ ١‏ 
5 ) والبیهقی ٤۳۸ : ٤۳۷ /١(‏ ) » والمصنف ( ۲۰٤۹‏ 4 واين خزيمة ( ۳۲۹ ) » والطبرانى 
فى «الصغير؛ ( ۱۳١۷ / ١‏ ) » وشرح السنة ( 5 / ٠٤‏ )ء والمشكاة ( 540 ) ونصب الراية ( /١‏ 
٥‏ )ء والترغيب © / 1" )ء وتلخيص الحبير /1١(‏ ۱۸۱ ) > والتجريد ( 114١‏ :508 ) 
والكنز (۱۹۳۹۸.ء 19759 ) » والشفع ( ۳۰ ۲ )ء وتفسير ابن كثير (۸/ ٤۹۸‏ ) ۰ 
وابن عساكر فى التاريخ ( ۷ / Ao‏ 2 ۰4 ۰ ) » وقتح الباری (۲/ ۱۸ 10( 
والتمهيد (5 / ١‏ ) » والاستذكار ( ١‏ / 173 ) » والشافعى فى ' المسند ؛ )۲١١(‏ . 
وقال الخطابى فی المعالم (۱/ ٠:) ۱۲۹ - ٠۲۸‏ معنى الإبراد فى الحديث انكسار شدة حر 
الظهيرة» . 


A٤‏ المواقيت إعلاء السنن 
22222550236 
انتظر انتظر » وقال : شدة الحر من فيح جهنم » فإذا اشتد بالحر فأبردوا عن الصلاة . 
قال أبو ذر : حتى رأبنا فىء السلول » أخرجه البخارى ومسلم : كذا قال الزيلعى 
واللفظ للبخارى . 


۷ - عن أبى سعيد ( الخدرى ) قال : قال رسول الله َة : ١‏ أبردوا بالظهر فإن 
شدة الحر من فيح جهنم » أخرجه البخارى”" . 


وقت الظهر بعد المثل فإن شدة الحر فى ديارهم فى هذا الوقت » يعنى إذا صار ظل كل 
شىء مثله » كذا قال صاحب ١‏ الهداية » . وقال بعض الشافعية : المراد يإبراد الظهر أداءها 
فى أول الوقت » وبرد النهار أوله . ( نقله الشيخ عبد الحق الدهلوى ) فى كتابه « فتح المنان؛ 
( مخطوط ) . ثم أجاب عنه بأن هذا التأويل ليس بصواب ؛ لأن الإبراد فى الأحاديث ذكر 
لبيان ما انحتاره كله من الوقت الآحر فى أوان الحر > ويبطله تعليله كله ذلك بقوله : « فإن 
شدة الحر من فيح جهنم ٠‏ اه .قلت : ويبطله أيضا حديث أبى ذر هذا لما فيه من التأكيد 
بقوله  :‏ ابرد ابرد »© و « انتظر انتظر » فهذا يدل بصراحته على أن المراد بالإبراد هناك ما 
يرادف الانتظار والتأخير » وتأييد ذلك بقوله : حتى رأينا في التلول . قال الترمذى ١:‏ وقد 
الحتار قوم من أهل العلم تأحير صلاة الظهر فى شلة الحرء وهو قول ابن 


(۱) [ صحيح ] . رواه البخارى ( ۱ / ١ 1١57‏ ۱۹۲ ) ومسلم فى ( 4 - كتاب المساجد » ۳۲ - باب 
استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر فى طريقه . رقم : (181» 
4 ) وآبو داود فى ( ۲ - كتاب الصلاة » ۳ - باب فى وقت صلاة الظهر » حديث رقم »)50١‏ 
والترمذي فى ( أبواب الصلاة » ۵ - باب ما جاء فى تأخير الظهر فى شدة الحر » رقم : ١68‏ ). 
وقال : « هذا حديث حسن صحيح »© . 
ونصب الراية ( ١‏ / ۲۲۸ ) والکنز ( 5551-0 ) وابن خزيمة ( ۳۲۸ ) والبيهقى ( ٤۳۸ / ١‏ ) , 

(۲) [ صحيح ] . رواه البسخارى ( ١‏ / 157 ) والنسائى فى ( المواقيت باب © ) وابن ماجة ( 1۷۹ » 
۸۱ وأحمد (؟/ ۳۷۷ ۰ ٤‏ / 5651 ) والبيهقى ٤۳۷ /١(‏ ) واللحاكم ( " / ۲۵۱ ) وابن 
خزيمة ۳۳١(‏ ) والمجمع )۳١۷ / ١(‏ والمطالب ( ۲۷۰ ) والخطيب فى « التاريخ » ( ١1١ / 1١5‏ » 
الالء ۱۷۳ ) والتاريخ الكبير : للبخارى ©( ۲ / ۱۴۳ 4 / ۲٤۳/۸ ۳۰١‏ ) وإتحاف ( 8/ 
4 ) وابن عساكر فی ١‏ التاريخ ٩‏ ( ۳ / ۳۷۳ ) والكنز ( ۱۹۳۹۷ . ۱۹۳۷۱ , ۱۹۳۷۲ ) 
والتاريخ الصغير /١(‏ ۲۳۳ ) والعلل ( ۳۸١‏ » ۳۷۸ ) . 


۸ - عن أبى ذر قال : ١‏ كنا مع النبى ية فى سفر ء فأراد المؤذن أن يؤذن » فقال 
له : أبرد ء ثم أراد أن يوّذن ؛ فقال له : أبرد » ثم أرداد أن يؤذن» فقال له : برد » حتى 
ساوى الظل التلول » فقال النبى بل : «إن شدة الحر من فيح جهنم ».رواه البخارى'. 


المبارك وأحمد وإسحاق » وقال الشافعى : إغا الإبراد بصلة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب 
أهله من البعد » فإما المصلى وحده » والذى يصلى فى مسجد قومه فالذى أحب له ألا 
يؤخر الصلاة فى شدة الحر . قال أبو عيسى : ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر فى شدة 
الحر هو أولى وأشيه بالاتباع » وأما ما ذهب إليه الشافعى أن الرخصة لن ينتاب من البعد 
وللمشقة على الناس فإن فى حديث أبى ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعى - إلى أن 
قال- : فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعى لم يكن للإبرد فو ذلك الوقت معنى» 
لاجتماعهم فى السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد » انتهى . 

قوله : حتى ساوى الظل التلول . قال الشيخ - أطال الله بقاءه - : الحديث نص فى 
بقاء الوقت بعد المثل » كما هو المشهور من مذهب إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى إذ من 
المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان ظلها مساويا لها يكون ظل الأجسام المنتصبة 
زائدا على المثل لا محالة ٠‏ فارتفع احتمال كون هذا الظل مع الظل الأصل مساويا للتلول . 
ثم لما كان الأذان بعد هذه الزيادة على المثل كانت الصلاة بعد الزيادة الكثيرة عليه ضرورة 
فانقطع الاحتمال المأكور رأسا وأساسا » وثبت المدعى بلا غبار اه . 

وأما تأويل الحديث بغير هذا فهو ضعيف جدا وخحلاف؟ الظاهر » كما قد أقر الحافظ 
ابن حجر فى شرح هذا الحديث بكون ما ذهبنا إليه ظاهرا منه » وكرن خلافه خلاف 
الظاهر» حيث قال : والتلول جمع تل ( بفتح الناة وتشديد اللام ) كل ما اجتمع على 
الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك » وهى فى الغالب منبطحة غير شاخصة » فلا يظهر 


)١(‏ صحيح . رواه فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ۱۸ - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ع 
حديث رقم : ( 1۲۹ ) . 

(۲) قوله : ١‏ وخلاف » كذا فى المطبوع ١‏ وفى « المخطوط » ١‏ حلاف ١‏ بإسقاط ١‏ الواو » والصحيح 
الأول وهو ما أثبتناه . 


لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر - إلى أن قال - : فظاهره يقتضى أنه أخرها إلى أن 
صار ظل كل شىء مثله » ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم 
يكن ظاهرا » فساواه فى الظهور لا فى المقدار » أو يقال : قد كان ذلك فى السفر فلعله 
أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر » كذا فى « فتح البارى » (23. 

قلت : الاحتمال الأول : يمجه الطبع السليم » فلو فتحنا باب أمثال هذه التأويلاات 
الباردة لم يغبت من الأحاديث شىء » والاحتمال الثانى : يبطله تعليله ييل ذلك بقوله : 
إن شدة المحر من فيح جهنم ٠‏ فإنه يدل على أن علة التأخير كانت شدة الحرء وهى لا 
تختص بسفر ولا حضر بل تعممهما جميعا .والحكم يدور مع علته دائما كما لا يخفى . 
وقد تقدم قوله 44 : « إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » إلخ فإنه يبطل تخصيص الإبراد 
بالسفر صراحة . 

وقد جاء فى رواية النسائى “ما هو أصرح منه بسند رجاله ثقات عن أنس بن مالك 
قال : ١‏ كان رسول الله ية إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل »© فهذا أدل دليل 
على أن إبراد الظهر فى أوان الحر كان من عادته يله مطلقا » فتخصيص الإبراد بالسفر لا 
يصح أصلا . واعلم أنه ورد فى بعض الروايات : « حتى رأينا فىء التلول ؛ كما تقدم » 
فالرواية فيهما مبهمة فترد إلى المفسر »> وهو المساواة » ويكون المعنى : « حتى رأينا فىء 
التلول» مساويا لها . 

وما يروى فى حديث إمامة جبريل أنه ميو صلى معه العصر فى اليوم الأول على المثل 
(أخحرجه الترمذى ) وغيره وقال : حسن ) فهو منسوخ بهذا الحديث الذى ذكرناه» متأخر 
عن إمامة جبريل » ولا يمكن التطبيق فلا بد من القول بالنسخ كما قال ابن الهمام فى افتح 
القدير » » على أن هذا الحديث كما يرد علينا يرد على الخصم أيضا فى وقت الظهر فقد 
جاء فيه أنه ية صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء مثله لوقت العصر بالأمس» 


. باب الإبراد بالظهر فى السفر‎ ) ١۷ / ۲ ( الفتح‎ )١( 
. ) 190 ( : كتاب الموقيت » " - باب تعجيل الظهر فى البرد » حديث رقم‎ -1 )۲( 


واحتبح به مالك وطائفة من العلماء على أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شىء 
مثله» ولا يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر 
أداءء وتأوله الشافعية بإن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شىء مثله وشرع فى 
العصر فى اليوم الأول حين صار ظل كل شىء مثله فلا اشتراك بينهما . كذا قال النووى ‏ 
ري ا 

قلت : قلنا أيضا أن نتأول الحديث بأئه قد ثبت بالأحاديث المتقدمة بقاء وقت الظهر بعد 
المثل » وحديث جبريل يقتضى جواز العصر إذا صار ظل الشىء مثله » فنقول : إن معنى 
قوله : « ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظله ؛ أى أراد أن يصلى » ويؤيد ذلك ما 
ورد فى رواية النسائى : « فأتاه حين كان الظل مثل شخصه ؛ وفى رواية له : ١‏ ثم 
مكث حتى إذا كان فىء الرجل مثله جاءه للعصر فقال : « قم يا محمد فصل العصر » فهذا 
يدل على أن وقت المثل هو مجىء جبريل لا وقت صلاته ولو أبقينا الحديث على ظاهره 
فنقول : إذا تعارضت الآثار لا ينقضى الوقت بالشك . 

بقى أن يقال : هذا البحث إنما يفيد عدم خروج وقت الظهر وعدم دحول وقت العصر 
بصيرورة الظل مثلا غير فىء الزوال ؛ونفى خروج الظهر بصيرورته مثلا لا يقتضى أن رقت 
العصر إذا صار الظل مثلين» وإن ما قبله وقت الظهر وهو المدعى فلا بد له من دليل . 

والجواب عنه : أنه ثبت بحديث جبريل أن للعصر وقتين بعد المثل » كما يظهر من 
صلاته فى اليوم الأول » وبعد المثلين كفعله فى اليوم الثانى » وأحاديث الإبراد وغيرها إنما 
تعارض الوقت الأول لا الثانى » فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر إلى أن يدخل 
هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر . كذا قال ابن الهمام فى ١‏ الفتح ؟ . 

فإن قلت : إن إمامة جبريل فى اليوم الثانى كانت لبيان آخر الوقت » فصلاته على 
المثلين تدل على أنه آخر وقت العصر لا أوله . قلت : إمامة جبريل فى اليوم الثانى لا تدل 


. ° الباب الواحد والثلائين‎ ١ باب أوقات الصلاة‎ ) ۲۲۲ /١( : مسلم بشرح النووى‎ )١( 
.)891١ ( : كتاب الموقيت » 4 - باب آخر وقت العصر » حديث رقم‎ -٦ )۲( 


على آلا تكون ما وراء وقت الإمامة وقتا لها . ألا ترى أنه عليه السلام أم للفجر فى اليوم 
الثانى حين أسفر » والوقت بعده إلى طلوع الشمس »> وصلى العشاء فى اليوم الثانى حين 
ذهب ثلث الليل » والوقت يبقى بعده » فلم يثبت منها كون الثلين آخر وقت العصرء بل 
ثبت كوله وقت الاختيار . 

والآثار فى انقضاء وقت الظهر بالمثل متعارضة ٠‏ فيستمر وقت الظهر إلى أن يدخل هذا 
الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر » على أن الإجماع المركب قد انعقد على أن وقت العصر 
إما بعد المثل وإما بعد الثلين » فلما ثبت أن رقت العصر لم يدخل بعد المثل استلزم دخوله 
بعد المثلين لا محالة » فإبداء احتمال دخول وقت العصر قبل المثلين مع عدم خروج وقت 
الظهر بعد المثل إحداث لقول ثالث مخالف للإجماع المركب فلا يجوز . 

وفى « البحر الرائق » : « وأما آخمره - أى آخر وقت الظهر - ففيه روایتان عن أبى 
حنيفة : الأولى : رواها محمد عنه ما فى الكتاب . والثانية : رواية الحسن : إذا صار ظل 
كل شىء مثله سوى الفىء » وهو قولهما > والأولى قول أبى حنيفة رحمه الله » قال فى 
«البدائع) : أنها المذكورة فى ١‏ الأصل » وهو الصحيح وفى ١‏ النهاية » أنها ظاهر الرواية عن 
أبى حنيفة » وفى ١‏ غاية البيان » : وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه » وفى «المحيط): 
والصحيح قول أبى حنيفة » وفى ١‏ الينابيع »؛ : وهو الصحيح عن أبى حنيفة » وفى 
ااتصحيح القدورى» للعلامة قاسم : أن برهان الشريعة المحبوبى احتاره » وعول عليه 
النسفى ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله . وفى ١‏ الغيائية »؛ : وهو المختار » وفى ١‏ شرح 
المجمع » للمصنف أنه مذهب أبى حنيفة واخثاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون » 
فثبت أنه مذهب أبى حنيفة » فقول الطحاوى : ويقولهما نأحذ › لا يدل على أنه المذهب 
مع ما ذكرناه . قلت : ولكن الطحاوى أخذ بقولهما لكون الحديث فيه صريحا » ومدارك 
الإمام دقيقة » فلا لوم عليه . 

قال فى « الدر المختار » : وفى ١‏ الفيض ١‏ : وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى اه. 
-أى بقول صاحبيه- وفى ١‏ رد المحتار » : « قوله : وعليه عمل الناس اليوم » أى فى كثير 
من البلاد . والأحسن ما في ١‏ السراج » من شيخ الإسلام : أن الاحتياط ألا يؤخر 


اقیت 
£0۹4 - عن سالم بن عبد الله » عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله بء يقول : 
«إما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس › 
أوتى أهل التوراة التوارة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا » فأعطوا قيراطا 
قيراطا » ثم أوتى آهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر › ثم عجزوا فأعطوا 
قيراطا قيراطا » ثم أوتى القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين › 
فقال أهل الكتابين: أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين »وأعطينا قيراطا قير اطا 


الظهر إلى المثل وألا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين » ليكون مؤديا للصلاتين فى وقتهما 
بالإجماع » وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى 
التأخير أم لا ؟ الظاهر الأول » بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام » تأمل . ثم رأيت 
فى آخر 2 شرح المنية » ناقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلة يصلى العشاء قبل 
غياب الشفق الأبيض » فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض . 

قوله : ١‏ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم إلخ » . قال الشيخ - متعنا الله بفيوضه - : 
معناه أن مدة أعماركم بالسبة إلى أعمار أهل الكتاب كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس اه . وهذا كما هو المشاهد من قلة أعمار هذه الأمة عن آجال من سلف قبلها من 
الأمم » فأعمار اليهود كانت أزيد من أعمار النصارى » كان أحدهم يعيش ستمائة سنة 
وخمسمائة سنة ونحوها » ثم وقع النقص فأعمار النصارى كانت تزيد على المائة والمأتين › 
وبقيت أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين غالبا » فهى أقل وقتا وأكثر أجرا . 
والعجب من الحافظ ابن حجر وغيره من شراح الحديث لم ينتبهوا لهذا المعنى » وحاسبوا 
فى أنفسهم حسابات شىء » واعترضوا على الحنفية المستدلين بهذا الحديث على بقاء وقت 
الظهر إلى المثلين باعتراضات باردة ركيكة يمجها الطبع السليم » والحق أن هذا الحديث يدل 
بصراحته على أن مقدار وقت الظهر أكثر من مقدار وقت العصر كما يشعر به قوله كلف : 
«فغضب اليهود والنصارى وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء » فكون النصارى أكثر عملا 
لا يصح إلا إذا قيل ببقاء وقت الظهر إلى الثلين وإلا تلزم المساواة بين مقدار وقت الظهر 
ووقت العضين + 

فإن قبل : إن لزوم المساواة على تقدير المثل ممنوع » فإنه على تقدير خروج وفت الظهر 
بصيرورة ظل كل شىء مثله يكون أيضا أزيد بشىء بما بعده إلى غروب الشمس » على ما 


.۹ المواقبت إعلاء السئن 

5ت كت Ga‏ ل لت كك تيا 
ونحن کنا أكثر عملا؟ قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أجركم من شىء ؟ قالوا : 
لاء قال : وهو فضلى أوتيه من أشاء ؛ . رواه البخارى (“ورواه محمد فى «الموظأ5(0) 
بسند صحيح عن مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر مثله › إلا أنه زاد: « آلا 
فآنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين » قال: 
فغضب اليهود والنصارى وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء إلخ » وهو كذلك فى 
رواية أخرى للبخارى 7 كما نقله فى ١‏ آثار السنن » . 


٠‏ - عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبى بلا أنه سل أبا هريرة عن 
وقت الصلاة » فقال أبو هريرة رضى الله عنه أنا أخبرك : ١‏ صل الظهر إذا كان ظلك 


هو محقق عند الرياضيين . قلنا : هذا التفاوت القليل لا يظهر إلا عند الحساب » وهم لا 
يدركونه أيضا إلا بمعونة الآلات . والمقصود من الحديث تفهيم كل أحد وذا لا يحصل إلا 
على القول بالمثلين كما هو قول أبى حنيفة رحمه الله فافهم حق الفهم ٠‏ فإن مدارك الإمام 
الأعظم دقيقة لا ينتهى إليها فهم كل أحد » فلذا صار محلا لطعن المخالفين - أعاذنا الله 
من الطعن فى الأئمة الأعلام - وقال العينى : « قال القرطبى : نحالف الناس كلهم أبا 
حنيفة فيما قاله حتى أصحابه . قلت : إذا كان استدلال أبى حنيفة بالحديث فما يضره 
مخالفة الناس له » عمدة القارىء7؟؟ . 


قوله : « عن عبد الله بن رافع إلخ » »قلت هذا الأثر يدل بظاهره على بقاء وقت الظهر 


, ) 06۷ ( : باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب » رقم‎ - ١0» كتاب مواقيت الصلاة‎ -4 )١( 

أطرافه فى : [ ۲7۸ 5644255552" 0°11« VoTT «YEY‏ 1 
(۲) الموطأ : ( باب التفسير : ص٤٤"‏ » حديث رقم : ٠٠١8‏ ) . قال محمد : « هذا الحديث يدل 

على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها . ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين 
العصر إلى المغرب » فهذا الحديث يدل على تأخير العصر وتأخير العصر أقضل من تعجيلها › 
مادامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة . وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله 
تعالى » . 

(۳) فى : ۳۷ - كتاب الإجارة » باب الإجارة إلى صلاة العصر ( ۳١۲ / ١‏ ) . 

. باب وقث العصر‎ ) ٥٤١ /۲ ( : عمدة القارىء‎ )٤( 


المواقيت 
0 00 
مثلك » والعصر إذا كان ظلك مثليك » والمغرب إذا غربت الشمس » والعشاء ما بينك 
وما بين ثلث الليل » وصل المسبح بغبش » يعنى غلس ١‏ رواه مالك فى 

«الموطأً»'“وإسناده صحيح . ١‏ آثار السنن » . 
۱ - حدثنا هناد » نا محمد بن فضيل » عن الأعمش › عن أبى صالح » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله بي : ١‏ إن للصلاة أولا وآخراء وإن أول وقت صلاة الظهر 
حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر » وإن أول وقت العصر حين 


إلى ما بعد المثل » فإن أبا هريرة رضى الله عنه أمر رافعا أن يصلى الظهر إذا كان ظل مثلهء 
وهذا آخر الوقت عند الشافعى رحمه الله وغيره » وبعيد من الصحابى أن يأمر بأداء الصلاة 
بعد انقضاء وقتها . 

فإن قيل : معناه : صلى الظهر قريب المثل » قلت : هذا أيضا خلاف الاحتياط إذا كان 
وقت الظهر ينقضى بالثل ؛ لأنه إذا كان ابتداء الصلاة قريب المثل وكان أداءها بطريق9) 
المسنون مع أداء السئن الرواتب وتطويل القراءة والترتيل والطمأنينة فربما يزيد الوقت على 
المثل بكثير كما لا يخفى . 

أما قوله : « وصل الصبح بغبش »© ( يعنى بغلس ) سيأتى بيان معناه فانتظر . وقال 
محمد فى 7 موطئه » بعد رواية الحديث السابق » قال محمد : هذا قول أبى حنيفة رحمه 
الله فى وقت العصر ... وأما فى قولنا فإنا نقول : إذ زاد الظل على المثل فصار مثل 
الشىء وزيادة من حين زالت الشمس فقد دحل وقت العصر » وأما أبو حنيفة فإنه قال : لا 
يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثليه ١‏ اه . قلت : وقول أبى هريرة : ١‏ والعصر إذا 
كان ظلك مثليك » يشهد بظاهره له » والله أعلم . 

قوله : فى حديث الترمذى : ١‏ حدثنا هناد إلخ ١‏ > قلت : قال الترمذى بعد رواية 


,) 92 : كتاب وقوت الصلاة »> حديث رقم‎ - ١1)١( 
. أى ما بين وقتك من الغروب‎ ٩ غريبه : قوله : : ما بينك‎ 
قال الخطابى : الغبش قبل الغبس وبعده الغلس وهى كلها فى آخر الليل ؛ ويكون‎ ٠» قوله : « بغش‎ 
. الغبش أول النهار‎ 

() قوله : « بطريق » كذا فى ١‏ المطبوع » والصحيح « بالطريق » كما فى ؛ المخطوط ؟ . 


4 المواقيت إعلاء السان 

352 5 كك ج ج كا ج و ج اه جك جو ع عن كن كد كد اك كد ےو 
يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس › وإن أول وقت المغرب حين تغرب 
الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق » وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب 
الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل » وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر › 
وإن آخر وقتها حين تطلع الشسمس».وفى الباب عن عبد الله بن عمرو .رواه 
الترمذى(١)‏ ورجاله رجال الجماعة إلا هناداء فإن البخارى لم يخرج له فى 


ااصحييحه ا . 


الحديث : ١‏ قال الو 00 سمعت محمدا يقول : حديث الأعمش > عن مجاهد فى 
أخطأ فيه محمد بن فضيل» وهذا الخطا ما نقله الزيلعى بقوله ¦ ورواه «الدراقطنى) وقال: 
إنه لا يصح مسندا » وهم فيه ابن فضيل › وغيره يرويه عن الأعمش » عن مجاهد مرسلا 
وهو أصح انتهى ٠‏ . ثم أجاب عنه الزيلعى بقوله : « قال ابن الجورى فى ١‏ التحقيق ' 

وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا 2 وسمعه من أبى صالح 
مسندا ء انتهى . وقال ابن أبى حاتم فى ١‏ العلل ٩‏ : سألت أبى عن حديث محمد بن 
فضيل هذا » فقال : وهم فيه ابن فضيل » إنما يرويه أصحاب الأعمش عن مجاهد قوله : 
وقال ابن القطان فى كتابه : ولا يبعد أن يكون عند الأعمش "فى هذا طريقان : إحدهما 


(۱) [ صحيح ] . رواه الترمذى ۲۸٤ / ١(‏ شاكرء حديث رقم : )٠١١‏ والطحاوى فى #شرح المعانى) 
/١(‏ ۸۹) والدارقطنى فى « السان» (ص ۹۷ )والبیھقی(۱/ ۳۷٣‏ - ۳۷۹ )واحمد(۲ / 7؟1)من طريق 
محمد بن فضيل» عن الأعمش .عن أبى صالح »عن أبى هريرة قال :قال رسول الله يو : فذكره . 
SS‏ 
ET‏ هذه ليست علة قادحة » لاحتمال أن يكون 
الأعمش فيه إسنادين : أحدهما : عن e e‏ : عن مجاهد مرسلا . 
رکا کک غ فا ا رک الأسييها وكل نافية دجا فى 
الأحاديث الصحيحة» فليس فيه ما يستنكر . واللّه أعلم . 

(۲) كذا فى « المطبوع » * أبو عيسى » وفى المخطوط ١‏ عيسى ١‏ بإسقاط : أبو ؛ وصححناه من 
«المطبوع؟ . 

(۳) الأعمش : الإمام الحافظ الثقة أبو حامد بن حمدون بن أحمد بن رستم النيسابورى . جمع حديث 
الأعمش واعتئى به فنسب إليه » وكان يحفظ ووالده حمدون القصار أحد الزهاد . مات فى ربيع 
الأول سنة إحدى وعشرين وثلثمائة له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ( ۳ / ۸٠١‏ ) وشذرات الذهب 
YAA / ¥)‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۳/ ۲٤١١‏ ) . 


المواقيت 4 

2ت حت ع بت حت عد ان اح م ع ان اح اك عد كت ل تك كا 
۲ - حدئنا محمد بن سلمة المرادى »نا ابن وهب»عن أسامة بن زيد الليٹى أن 
ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاععدا على المنبرءفآخر العصر شيئًا فقال 
له عروة بن الزبير:أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا بيو بوقت الصلاة ؟ فقال 
له عمر : اعلم ما تقول!فقال له عروة: سمعت بشير بن أبى مسعود يقول: سمعت أبا 
مسعود الأنصارى يقول: سمعت رسول اله ب يقول :«نزل جبريل فأخبرنى بوقت 
الصلاة »فصليت معه.ثم صليت معه.ثم صليت معه.يحسب بأصابعه خمس 


محمد بن فضيل ۰ انتهى 2 . 

وفى ١‏ التلخيص » ورواه الحاكم من طريق آخر عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع 
أبا هريرة وقال : صحيح الإسناد اه . قلت : فبقى الحديث سالما من العلة . 

ويدل قوله : ١‏ حين يغيب الأفق » على كون الشفق هو البياض وتفصيله فى ١‏ فتح 
القدير» حيث قال ٠:‏ روى الدارقطنى عن ابن عمر أن النبى كيا قال : ١‏ الشفق الحمرة › 
فإذا غاب وجبت الصلاة» . قال البيقهى والنووى : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر » ومن 
المشايخ من اختار الفتوى على رواية أسد بن عمرو »عن أبى حنيفة رحمه الله كقولهما ؛ 
ولا تساعده رواية ولا دراية. أما الأول : فلأنه خخلاف الرواية الظاهرة عنه » وأما الثانى : 
فلما قدمنا فى حديث ابن فضيل : ١‏ وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق ») وغيبوبته الحمرة 
وإلا كان باديا ويجىء ما تقدم » أعنى إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك » وقد 
نقل عن أبى بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس رضى الله عنهم - فى رواية - 
وأبو هريرة رضى الله عنه » ويه قال عمر بن عبد العزيزر والأوراعى والمزرنى وابن المنذر 
والغطابى » واختاره المبرد ('“وثعلب . ولا ينكر أنه يقال على الحمرة » يقولون : عليه 


) ۱۹٤١۷ ( والكنز‎ ) ٤٥۱ / 5( وإتحاف‎ ) ۳۷۳ /١( والبيهقى‎ ) 595 / ١ ( رواه الدارقطنی‎ )١( 
. ) 1١4١ / 1١5 ( وتفسير القرطبى‎ ) 54 / ٩ ( والمسير‎ 

(۲) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى » نسبه إلى ثمالة قبيلة من الأرد . ويعرف بالمبرد . 
كان شيخ أهل النحو والعربية . له ترجمة فى : الفهرست ( ص 55 ) وطبقات الأدياء( ص ۲۷۹ ) 
وابن حلکان ( ١ . ) 1486 / 1١‏ 

(۳) أبو العباس أحمد بن يحى بن ريد بن سيار النحوی مولى بنى شيبان » ويعرف يثعلب . كان حجة 
مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم » فضلا عن النحو واللغة . له 
ترجمة فى : ابن تخلكان ( ١‏ / ۳۰ ) وطبقات الادباء (۲۹۳) ومعجم الأدباء ( 1 / 197 ) . 


A٤‏ المواقيت إعلاء السنن 

بی عت كد اعت ی ی ی ی ی ی ق 
صلوات . فرايت رسول الله 4ل صلى الظهر حين تزول الشمس » وربما أخرها حين 
يشتد الحر » ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة » 
فينصرف الرجل من الصلاة فيأتى ذا 2١7‏ الحليفة قبل غروب الشمس › ويصلى المغرب 


ثوب كآنه الشفق» كما يقال على البياض الرقيقء ومنه شفقة القلب لرقته »غير أن النظر عند 
الترجيح أنه البياض هنا » وأقرب الأمر أنه إذا تردد فى أنه الحمرة أو البياض لا ينقضى 
بالشك ؛ ولآن الاحتياط فى إبقاء الوقت إلى البياض ؛ لأنه لا وقت مهمل بينهماء فبخروج 
وفت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا ولا صحة لصلاة قبل الوقت فالاحتياط فى 
التأخير اه . 

وفى حاشية ‏ البحر للعلامة الشامى » : قال فى ١‏ الاختيار » : الشفق البياض > وهو 
مذهب أبى بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضى الله عنهم . قلت : ورواه عبد الرزاق» 
عن أبى هريرة وعن عمر بن عبد العزيز » ولم يرو البيهقى الشفق الأحمر إلا عن ابن عمر 
وتحامه فيه اها . 

وفى « البحر ‏ الشفق هو البياض عند الإمام - إلى أن قال - فشبت أن قول الإمام هو 
الأصح . وبهذا ظهر أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم ‏ ولا يعدل عنه إلى 
قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لفضرورة > من ضعف دليل أو تعامل بخلافه 
كالمزراعة ٠‏ وإن صرح المشائخ بأن الفتوى على قولهما » كما فى هذه المسألة . وفى 
«السراج الوهاج» فقولهما أوسع للناس وقول أبى حنيفة أحوط » . 

ثم أعلم أنه قال ابن سيد الناس فى « شرح الترمذى » - كما نقله فى ١‏ النيل » - : 
"وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول » 
وهو الذى حد عليه السلام خروج أكثر الوقت به » قصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث 
الليل الأول بيقين ٠‏ فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذى هو البياض ٠‏ فتبين 
بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذى هو الحمرة انتهى ‏ . 


)١(‏ قوله : ١‏ ذا » كذا ورد ة بالمطبوع » وفى « المخطوط ؛ ١‏ إذا » وهو تحريف ؛ واله يعر ما اة 
(5) أنظر : نيل الأوطار ( 7 / ٩‏ ) باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها 4 


المواقيت 40 
یھو كت كك ست ی كت كك كت ی ی كه كد 5 


حين تسقط الشمس ويصلى العشاء حين يسود الأفق ؛ وربما أخرها حتى يجتمع 


قلت : هذا كله بناء الفاسد على الفاسد » فقوله : « إن البياض لا يغيب إلا عند ثلث 
الليل الأول » غلط جدا لا يقبله كل من له علم بالهيئة » وذلك لآن الحمرة والبياض 
الباديين فى الأفق بعد غروب الشمس كلاهما نظيرا للبيساض والحمرة الساديين قبل طلوع 
الشمس ٠‏ لكون كليهما من آثار أشعتها » فمدة ما بين غروب الشمس إلى غيبوبة بياض 
الشفق هى المدة ما بين ظهسور بياض الفجر إلى طلوع الشمس سواء بسواء » كما صرح به 
أصحاب الرياضى والهيئة » قال فى حاشية ١‏ شرح الجغمنى » : « الشفق والفجر هما 
متشابهان شكلا ومتقابلان وضعا » إذا الفجر يبدو من بياض ضعيف مستطيل » ثم بياض 
عريض » ثم حمرة والشفق يبدو بعد الغروب من حمرة » ثم بياض عريض »› ثم بياض 
قر ا 

وقال فى الشرح : ١‏ وقد عرف بالتجربة أن أول الصبح وآخر الشفق إثما يكون إذا كان 
انحطاط الشمس ثمانية عشر جزأ ٠‏ . قال المحشى : « هذا هو المشهور "» ووقع فى 
بعض كتب أبى ريحان أنه سبعة عشر جزأ » وقيل : إنه تسعة عشر جرا » وهذا فى ابتداء 
الصبح الكاذب » وأما فى ابتداء الصبح الصادق فقد قيل : إن انحطاط الشمس حينئذ 
خمسة عشر جزأ » ولا يخفى أن هذا القدر - أعنى مدة ثمائية عشر جزأ - لا يزيد على 
ساعة ونصف أبدا » فلو فرضنا الليلة الشرعية بقدر ثمانية ساعات التى هى أقصر مدة 
الليالى فى معظم المعمورة . فهذا القدر أقل من ربعها بكثير » فضلا عن الثالث » فافهم . 

قال فى « الشامية » : ١‏ قائدة : ذكر العلامة المرحوم الشيخ خليل الكاملى فى حاشية 
على رسالة « الأسطرلاب » لشيخ مشايخنا العلامة المحقق على أفندى الداغستانى : أن 


)١(‏ فى « هامش المطبوع » : (۲ / 5 ) قال : ١‏ لعلك تفطنت من هذا الكلام أن الشفق الأبيض أيضا 
مثل الفجر إثنان : بياض مستطير عريض » وبياض ضعيف مستطيل » فكما أن المعتبر فى الفجر هو 
البياض العريض ء كذلك فى الشفق المعتبر هذا البياض المستطيل » فلو سلم صحة قول ابن سيد 
الناس أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل . تحمله على الببياض المستطيل » وقد عرفت أنه ليس 
بمعتبر فلا يرد على أبى حنيفة منه شئ فافهم 8 , 

(۲) قوله : ٠‏ المشهور » غير ظاهرة ١‏ بالمطبوع » وصححناه من ١‏ المخطوط * . 


۹٦‏ المواقيت إعلاء السئن 
O‏ مج O E a E‏ 


الناس » وصلى الصبح مرة بغلس » ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها » ثم كانت صلاته 
بعد ذلك التغليس حتى مات » ولم يعد إلى أن يسفر » . رواه أبو دواد (١)وصححه”)‏ 
ابن خزيمة وغيرهاء وكذا فى « فتح البارى » : 


التفاوت بين الفجرين - أى الكاذب والصادق - وكذا بين الشفقين - الأحمر والأييض - 
إنما هو بثلاث درج اه . 

قوله : « حين يسود الأفق إلخ » » قلت : هذا الحديث أيضا يدل على ما ذهب إليه 
الإمام الأعظم من كون الشفق البياض ٠‏ فإن أسوداد الأفق لا يكون إلا بعد زواله » وسياق 
الكلام مشعر بأنه أول وقت العشاء . وهذا الحديث قال فيه الشوكانى : « رجاله فى سنن 
أبى داود رجال الصحيح ١‏ » ثم قال : « ولم يذكر رؤيته لصلاة رسول الله يليه إلا أبو 
دواد» » وقال المنذرى : « وهذا الزيادة فى قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات ٠‏ والزيادة 
من اللقة مقبولة » » انتهى . وقال الخطابى ؛ « هو صحيح الإسناد » وقال ابن سيد 
الناس : إسناده حسن كذا فى ١‏ التعليق الحسن ) 

نوثيق ابن زيد : وجرح أبو داود هذه الزيادة بتفرد أسامة بها » فجوابه أن أسامة هذا 
استشهد به مسلم » وعلق له البخارى » وقد تكلم فيه » فضعفه أحمد ويحيى بن سعيد 
وأبو حاتم والنسائى ٠‏ ووثقه العجلى . وقال أبو داود : « صالح » . وقال أبو أحمد بن 
عدى : يروى عنه الشورى وجماعة من الثقات » ويروى عنه ابن وهب نسخة صالحة . 
وقال ابن حبان فى « الثقات » : ١‏ يخطىء » وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب ٠‏ (تهذيب 
التهذيب ) . 

فلما كان أسامة ثقة عند كثير من الأثبات » وإن كان مختلفا فيه » ولم تكن زيادة منافية 
للثقاث بحيث يلزم من قبولها رد رواية من هو أوثق منه ء فإن المفسر لا ينافى المبهم» تقبل 
زيادته » كما فى ! نخبة الفكر » ( طبع محتبائى ) ما نصه : ١‏ وزيادة راويهما أى الحسن 


(۱) ۲ - كتاب الصلاة › ١‏ - باب فى الموافيت » حديث رقم : ( 555 ) . 
(۲) انظر : صحيح ابن خزيمة ( 8١ / 1١‏ » حديث رقم : ١‏ ) باب كراهية تسمية صلاة العشاء 
عتمة. 


قوله : «اعلم ما تقول“ هو فعل أمر من العلم» ويحتمل أن يكون فعل أمر من الإعلام فهمزته قطع . 


المواقيت ۹۷ 

۳ - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « سأل رسول اله ية عن وقت 
الصلاةء فلما دلكت الشمس أذن بلال الظهر » فأمره رسول الله ي فأقام الصلاة 
فصلى » ثم أذن للعصر حين ظننا أن ظل الرجل أطول منه فأمره رسول الله لا فأقام 
الصلاة وصلى » ثم أذن للمغرب حين غابت الشمس » فأمره رسول الله بل فأقام 
الصلاة وصلى » ثم أذن للعشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق » ثم أمره فأقام 
الصلاة فصلى » ثم أذن للفجر فأمر فأقام الصلاة فصلى » ثم أذن بلال الغد للظهر حين 
دلكت الشمسء فأخرها رسول الله به حنى صار ظل كل شىء مثله » فأمره فأقام 
وصلى » ثم أذن للعصر فأخرها رسول اله ب حتى صار ظل كل شىء مثليه ؛ فأمره 
رسول الله ئة فأقام وصلى » ثم أذن للمغرب حين غربت الشمس » فأخرها رسول الله 
با حتى كاد يغسيب بياض النهار وهو الشفق فيما يرى » ثم أمره رسول الله اة فأقام 
الصلاة وصلى » ثم أذن للعشاء حين غاب الشفق فثمنا » ثم قمنا مرارا ء ثم خرج إلينا 
رسول الله اة فقال : « ما أحد من الناس ينتظر هذه الصلاة غي ركم»فإنكم فى صلاة ما 


والصحيح مقبولة » ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة » وسيأتى 
الجواب عن قوله : « ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس إلخ » فى الباب الأتى . 

قوله : فى حديث جابر : ١‏ ثم أذن للعشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق إلخ ) 
قلت : هذا أصرح دلالة على مذهب إمامنا الأعظم رضى الله عنه » والظاهر أن 
قوله:«وهو الشفق » من تفسير جابر رضى الله عنه » وقوله به فى آحر هذا الحديث : 
«الوقت فيما بن هذين ' المراد به الوقت المستحب كما لا يخفى . وما ورد فى حديث ابن 
فضيل المذكور سابقا من أن : آخر وقت العصر حين تصفر الشمس ٠‏ وآخر وقث العشاء 
حين ينتصف الليل » فهو محمول على الوقت الغير مكروه ؛ أى قبيل الإصفرار وقبيل, 
نصف الليل » وأما وقت الجواز فتجوز العصر مع الكراهة إلى قبيل غروب الشمس » 
وتجور العشاء مع الكراهة إلى الفجر » وكذا ما ورد فى حديث الطبرانى من قوله ول : 
«لأمرت بتأخير هذه الصلاة إلى نصف الليل إلخ » محمول على ما قبيل نصفه وسياتى كل 
ذلك . 


۹A۸‏ المواقيت : إعلاء السنن 
ی کی کی کے چ ی ی سے ےی 225525 
انتظرتوها › ولولا أن أشق أمتى لأمرت بتأخير هذه الصلاة إلى نصف الليل أو 
أقرب من نصف الليل » ثم أذن للفجر فأخرها حتى كادت الشمس أن تطلع فأمره 
فأقام الصلاة فصلى » ثم قال : الوقت فيما بين هذين » . رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط' 
وإسناده حسن ‏ « مجمع الزوائد )237 . 

إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر › ووقت العصر ما لم 
تصفر الشمس » ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق » ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل الأوسط » ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا 
طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرنى الشيطان » . رواه مسلم . 
موسى رضى الله عنه : « وصل العشاء أى الليل شئت ولا تغفلها ' رواه 


قوله : « عن عبد الله بن عمرو إلخ » » الحديث يدل على أنه لا وقت مهمل بين 
الصلاتين إلا ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر » وآخر وقت العصر والعشاء المذكور فى 
الحديث : المراد به آحر الوقث الغير المكروه » ويدل على بقاء وقت العشاء إلى طلوع الفجر 
حديث نافع وعبيد كما هو الظاهر . 

قوله : « عن نافع إلخ » وقوله عن عبيد إلخ » » الحديئان يدلان على أن الليل كله 
وقت العشاء إن كان فى بعض أجزاءه كراهة لدليل مستقل » لكن الكلام فى نفس الوقت 
الذى تكون الصلاة فيه أداء وبعده قضاء . كتبه الشيخ دامت بركاته . 


. وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الأوسط » وإسناده حسن‎ ) ”١ 5 / 1١ ( أورده‎ )١( 

(۲) ه - كتاب المساجد » "١‏ - باب أوقات الصلوات الخمس رقم : ( ١179‏ ) . 
غريبه : قوله : بین قرنی شيطان» قيل : المرد بقرنه أمته وشيعته » وقيل : قرله جانب رأسه . 
وهذا ظاهر الحديث فهو أولى. ومعتاه أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذا الوقت ليكون الساجدون 
للشمس من الكفار فى هذا الوقت» كالساجدين له وحيئئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن من أن 
يلبسوا على المصلى صلاته : فكرهت الصلاة فى هذا الوقت لهذا المعنى كما كرهت فى مأوى 
الشيطان . 


المواقيت ۹4 
ل ی ی ی ی ی ی O‏ 


. ) الطحاوى »أ ورجاله ثقات > ( آثار السنن‎ ١ 

5 - عن عبيد بن جريج أنه قال لأبى هريرة رضى الله عنه : ( ما إفراط العشاء؟ 
قال : طلوع الفحر » رواه الطحاوى ٠١‏ وإسناده صحيح ( آثار السنن ). 

۷ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ اعتم النبى ب ذات ليلة حتى ذهب 
عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى » فقال : إنه لوقتها » رواه مسله7”". 
يرفعه وأحيانا لا يرفعه » قال : وقت العصر ما لم يحضر المغرب فذكر الحديث » رواه 
الطبرانى فى « الكبير » ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد ) (24. 


قوله : « عن عائشة إلخ ») دلالته على أن وقت العشاء يبقى بعد نصف الليل ظاهرة . 
وقولها : ١‏ اعتم ؛ معناه : دخل فى العتمة أى أخحرها » وعتمة الليل ظلمتها . قال فى 
اامجمع البحار ؛ ١‏ فاعتم بها أى أخرها حتى اشتدت ظلمة الليل اه. 

قوله : ١‏ عن أبى أيوب إلخ » ؛ الحديث يدل على أن آخر وقت صلاة العصر إلى 
غروب الشمس لكنها مكروهة بعد الإصفرار وسيأتى بيانه . 

قوله : عن سمرة بن جندب إلخ » » دلالته على أول وقث الفجر ظاهرة » وأما أذان 
بلال رضى الله عنه باللين فسيآأتى الكلام عليه فى باب ١‏ الأذان » إن شاء الله تعالى . 


. باب مواقيت الصلاة‎ ) ٩٤ / ١ ( شرح معانى الآثار‎ )١( 

(5) المصدر السابق : 10 / 294» 96). 

(9) م - كتاب المساجد › 4 - باب وقت العشاء وتأخيرها رقم : ( 57١١‏ ) . 
قوله : « وحتى نام آهل | لسجد هذا محمرل على نوم لا يلقض الوضوء» وهو نوم الجالس مكنا 
مقعده ]ا , 


() أورده ( /١‏ ۸ ) وغزاه إلى الطبرانى فى الكبير 8 ورجاله رجال الصحيح : 


..6 الإسفار بالفجر إعلاء السنن 
کے و يا ی ی ات چ چ د كه كن من حت حت كك كك كاي 
من سحو ركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا , حتى يستطير هكذاا. 
وحكاه حماد بيديه قال : يعنى معترضا . رواه مسل . 
باب الأوقات المستحبة وفضيلة الإسفار بالفجر 

۷۰ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ ما رأيت النبى ية صلى لغير 
ميقاتها إلا صلاتين ؛ جمع بين المغرب والعشاء ( بجمع ) وصلى الفجر قبل ميقاتها . 
رواه البخارى”' ولمسلم 7©: قبل وقتها بغلس . 


باب الأوقات المستحبة وفضيلة الإسفار بالفحر 

قوله : فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه : « صلى الفجر قبل ميقاتها » . قال 
النووى : ١‏ صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتاد . ولكن بعد تحقيق طلوع الفجر »فقوله : 
« قبل وقتها ' المراد وقتها المعتاد » لا قبل طلوع الفجر ؛ لأن ذلك ليس بجائز بإجماع 
المسلمين . فيتعين تأويله على ما ذكرته » وقد ثبت فى صحيح البخارى فى هذا الحديث فى 
بعض رواياته : أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة » ثم قال : إن رسول 
الله يكل صلى الفجر هذه الساعة وفى رواية له : فلما طلع الفجر قال : إن رسول الله مَل 
كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة فى هذا المكان من هذا اليوم » والله أعلم . وفى 
هذه الروايات كلها حجة لأبى حنيفة فى استحباب الصلاة آخحر الوقت فى غير هذا اليوم . 

وقال ابن التركمانى : إن الحديث الصحيح عن ابن مسعود يدل على أن الإسفار أفضل » 
فذكر الحديث ثم قال : ١‏ فدل على أن تأخيرها كانت معتادا للنبى بي وأنه عجل بها يومئد 
قبل وقتها المعثاد » وابن مسعود كذلك كانت عادته إلخ ١‏ الجوهر النقى ۲ . 


(۱) [ صحيح ] .رواه مسلم: (۱/ 00") باب بيان أن الدحول فى الصسوم ييحصل بطلرع 
الفجر»رقم:(۷۰) ؛ ورواه البيهقى (۱/ ۳۸۰ ۰ ۲٠۵ / ٤‏ ) والطبرانى ( ۷/ ۲۸١‏ ) وأبو عوانة 
(۱/ ۳۷۳ ) وفتح البارى ( 4 / (1۳٢‏ 

(۲) صحيح . رواه البخارى فى الحج › باب ( 494 ) . 

(۴) مسلم فى : 1١6‏ كتاب الج > ۸ - باب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة › رقم 
(595) . 

1١١7/1 )8(‏ ) باب تعجيل صلاة الصبح . 


الإسفار بالة 
225252 
۱ - عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال : مسمعت رسول الله يك يقول : 
«أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ١‏ رواه الترمذى وقال : حديث رافع بن خديج 
حديث حسن صحيح » ولفظ ابن حبان فى ١‏ صحيحه » : ١‏ أسفروا بصلاة الصبح فإنه 


وقال الشوكانى فى : اليل ؛ بعد ذكر الحديث ما نصه : « والحديث استدل به من قال 
باستحباب الإسفار ؛ لأن قوله : « قبل ميقاتها » قد بين فى رواية مسلم أنه فى وقت 
الغلس . فدل على أن ذلك الوقت أعنى وقت الغلس متقدم على ميقات الصلاة المعروف 
عند ابن مسعود » فيكون ميقاتها المعهود هو الإسفار ؛ لأنه الذى يتعقب الغلس ٠١‏ فيصلح 
ذلك للاحتجاج به على الإسفار . 

وقال بعض الناس : إن حديث ابن مسعود المذكور يمكن حمله على تغليس شديد اه. 
قلت : إن أراد بالتغليس الشديد وقتا لا يحصل فيه اليقين بطلوع الفجر فالحمل عليه غير 
جائز » وإن أراد به وقتا يتيقن فيه بطلوعه فالحمل عليه لا يجد به نفعا » فإنه هو الوقت 
المستحب لصلاة الفجر عند القائلين بالتغليس ولا يستحبون التأخير عنه كما فى الترمذى : 
وقال الشافعى وأحمد وإسحقاق : « معنى الإسفار أن يضح الفجر » فلا يشك فيه » ولم 
يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة ؛ . وحديث ابن مسعود يدل على أنه ية قدم الفجر 
بالمزدلفة عن ميقاتها المعتاد وصلاها بغلس » ولا شك فى أنه صلاها بعد طلوع الفسجر 
باليقين ٠»‏ فثبت أن وقتها المعتاد متأحر عنه جدا » حتى عد ابن مسعود ذلك التقديم تحويلا 
للصلاة عن رقتها » ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان وقتها المعتاد بالإسفار فإن التقديم اليسير لا 
يعد من التحويل » ولا يصح قوله : « صلاها قبل ميقاتها » إلا إذا كان تقديمها زائدا بزيادة 
بيلة » فافهم . 

قوله : « عن رافع بن خديج إلخ » قال الزيلعى  :‏ وتأول الخصوم الإسفار فى هذه 
الأحاديث بظهور الفجر ؛ وهذا باطل » فإن الغلس الذى يقولون به هو اختلاط ظلام الليل 
بنور النهار كما ذكره أهل اللغة » وقبل ظهور الفجر لا يصح صلاة الفجر » فثبت أن المراد 
بالإسفار إنما هو التنوير » وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة » وأيضا فقوله : ١‏ أعظم 
للأجر ؛ يقتضى حصول الأجر فى الصلاة بالغلس » فلو كان الإسفار هو وضوح الفجر 
وظهوره لم يكن فى وقت الغلس أجر » لخروجه عن الوقت . قال فى ١‏ الإمام » وفسر 


0.7 الإسفار بالفجر إعلاء الستن 
522299622252392 
أعظم للأجر » كذا قال الزيلعى قال : وفى لفظ له ١‏ فكلما أصبحتم بالصبح فإنه أعظم 
0 4 

. ٠ جوركم‎ 

¥$ - وفى ١‏ مجمع الزوائد ) عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه » عن جده 
قال : قال رسول الله يكن : ١‏ أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجركم أو للأجر » رواه البزار 
ورجاله ثقات . 


الإمام أحمد الإسفار فى الحديث ببيان الفجر وطلوعه أى لا تصلوا إلا على تبين من 
طلوعه» قال : وهذا يرده بعض ألفاظ الحديث أو يبعده انتهى 5 


وقال الشوكانى فى النيل » : ١‏ وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث الإسفار 
بأجوبة » منها : أن الإسفار التبين والتحقق فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق طلوعه » ورد 


(1 صحيح ] . رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » 7 - باب ما جاء فى الإسفار بالفجر » حديث 
رقم : .)1١964(‏ 
قال : وقد روى شعبة والثورى هذا الحديث عن محمد بن إسحاق . 
قال : وفى الباب عن أبى برزة الأسلمى » وجابر » وبلال . قال أبر عيسى : حديث رافع بن 
خديج حديث حسن صحيح . 
وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب التبى ية والتابعين الإسفار بصلاة الفجر . 
وبه يقول سفيان الثورى . وقال الشافعى وأحمد وإسحاق : معنى الإسفار : أن يضح الفجر فلا 
يشك فيه » ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة . و يضح »© بفتح الياء وكسر الضاد المعجمة 
وآخره حاء مهملة » مضارع ١‏ وضح » يقال : وضح الفجر يضح : إذا أضاء . 
والحديث رواه الطیالسی ( رقم 459 ) والدارمى ( ١‏ / ۲۷۷ ) وأحمد (” / محةق ع #4/ 21١50‏ 
۱٤۳ 2 ۲‏ ) وأبو داود ( ۱ / 157-1537 ) والنسائى ( 11/١‏ ) وابن ماجة )1١١94 /١(‏ 
والبيهقى ( /١‏ ۲۷۷ ) والطحاوی فى معانى الآثار ( ٠١8 - ٠١8 / ١‏ ) من هذه الطرق التى 
ذكرها الترمذى » ومن غيرها . وابن حبان ( رقم 714 ) ونسبه الحافظ فى ١‏ التلخيص » ( ص )٦۸‏ 
للطبرانى وابن حبان . 1 

(؟) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ؛ ( ٠٠١ / ١‏ ) وعزاه إلى « البزار ؛ وقال : اختلف فيه على 
زيد بن أسلم » قلت - أى الهيثمي - ؛ وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلى ضعفه أحمد والبخارى 
والنسائى وابن عدى ووثقه ابن معين فى رواية وضعفه فى أخرى . 

(؟) قوله « النيل » غير واضحة فى * المخطوط ؛ وأثبتناه من ١‏ المطبوع ١‏ . 


ما أخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق وغيرهما بلفظ : « ثوب بصلاة الصبح يا بلال حين يبصر 
القوم مواقع نبلهم من الإسفار » . 

قال بعض الئاس : وقد نوقش الاستدلال بحديث راقع بن خديج على أفضلية الإسفار 
بأن حديئه عند أبى داود بلفظ : « أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم 
للأجرا اه . 

وقال السندى فى تعليقه على ١‏ ابن ماجه » : وقوله  :‏ اصبحوا بالصبح » أى صلوها 
عند طلوع الصبح ؛ يقال : أصبح الرجل إذا دخل فى الصبح » قال السيوطى فى حاشية 
لأبى داود » : قلت : وبهذا يعرف أن رواية من روى هذا الحديث بلفظ : « اسفروا 
بالفجر » مروية بالمعنى » وإنه دليل على أفضلية التغليس بها لا على التأخير إلى الإسفار » 
انتهى . 

قلت : لا نسلم قوله : أن معنى ١‏ أصبحوا بالصبح » صلوها عند طلوعه » بل نقول : 
معناه نوروا بالصبح ٠‏ كذا قال العينى فى شرح البخارى ؛ لأن اللفظ إذا قارن اسما بمعناه 
أفاد التأكيد ء يقال : تعزز بالعزة وتجمل بالجمال » ومنه ظل ظليل وليل أليل ٠‏ ويؤيده 
رواية « الطبرانى» ‏ بلفظ : ١‏ نوروا بالفجر ١‏ وقال العلقمى : بجانبه علامة الحسن 
(عزيرى) . 

سلمنا أن معنى اللإصباح هو الدخول فى الصباح › ويقال : أصبح الرجل إذا دخل فى 


8 . باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس‎ ) ٠١ /۲ ()١( 

(1) رواه أبو داود ( 454 ) وابن ماجة ( ۱۷۲ ) والدارمى ( ١‏ / ۲۷۷ ) وأحمد ( 5522/7 ) وابن 
عساكر ( ۳۰٤ / ۳ ۰ ۳۰۲ / ١‏ ) من طرق عن سفيان وهو ابن عبيئلة وقد تابعه سفيان الثورى . 
ورواه الطحاوى فى « شرح المعانى 4 ( ٠١١ / 1١‏ ) والطبرانى فى ؛ المعجم الكبير 5١5 / ۱(٩‏ ) 
وأبو نعيم فى « الحلية » ( ۷ / 44 ) بلفظ : 
« أسفروا بصلاة الفجر » فإنه أعظم للأجر » زاد الطحاوى ٠‏ فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو 
لأجوركم ؟ . 
(؟) الطبرائى فى ١‏ الكبير ٩‏ (191//4) والكنز )١14117/7(‏ والخطيب فى ١‏ تاريخه» 28( / 15 ) . 


0.٤‏ الإسفار بالفجر إعلاء السنن 

ب و و ج ی ی ی ج ی ج ا 
« ما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر » رواه النسائى "وسكت عنه » وصحح سنده 
الحافظ الزيلعى . 


الصبح : ولكن إذا قيل 3 أصبح زيد بالصبح يكون معناه : لور به » لما قد أفاد لفظ الصبح 
تأكيدا فى معنى الإصباح » وعلى هذا قوله 45 : « أصبحوا بالصبح واسفروا بالفجر » 
بمعنى واحد ع وبعك ذلك ما يناه السيوطى عليه كله بناء الفاسد على الفاسد . على أن حديث 
ابن أبى شيبة المذكور آنفا بلفظ : « ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى يبصر القسوم مواقع 
نبلهم من الإسفار » وغيره من الأحاديث التى سيأتى ذكرها فى المتن ترد هذا التأويل برد 
صريح كلما لا يخفى 3 فإنه لا يمكن القول بکون جصيع روايات الإسفار مروية با معنى 

ثم إن السيوطى رحمه الله قد عد حديث : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » من 
المتوائرات بهذا اللفظ 2 رسالته J‏ الأزهار اخنان ة فی الأحاديث المثوتراة »ولفظ : «اصبحوا) 
ليس بتواتر فيكون لفظ :«أسفروا» أرجح وأولى. واحتمال تصرف الرواة فيه أبعد. 

ثم قال العلامة السندى : « لكن قد يقال : اسفروا هو الظاهر ١‏ لا اصبحوا ؛ لأنه لو 
كان ( اصبحوا » صحيحا لكان مقتضى قوله : « أعظم للأجر » أنه بلا إصباح تجوز 
الصلاة» وفيها أجر دون أجر . ويمكن الجواب بأن معنى ١‏ اصبحوا » تيقنوا بالإصباح 
بحيث لا يبقى فيه أدنى وهم إلخ » قلت : إن التيقن بالإصباح بحيث لا يبقى فيه أدنى 
وهم لا يحصل للعامة إلا بعد زوال ظلمة الليل المختلطة بضياء الفجر › وهذا هو المعنى 
بالإسفار » على إن هذا التأويل أيضا ترده الأحاديث الأخحرى كما مر إجمالا فتذكر 
وسيأتيك تفاصيلها إن شاء الله تعالى ١‏ والله أعلم . 

قوله : « عن محمود بن لبيد إلخ » قلت : دلالته على استحباب الإسفار ظاهرة وقوله 
(۱) رواه النسائى ( ١‏ / ۲۷۲ ) والكنر ( ۱۹۲۷۹ ) 

ورواه النسائى أيضا ( 1١ /١‏ ) والطبرانى ( ١ / ۲۱۷ / ١‏ ) من طريق أبى غسان » قال حدثنى 

زيد بن أسلم به ولفظه : ١‏ ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر » . 
وهذا سد صحيح كما قال الزيلعى فى #نصب الراية 4 ( ١‏ / ۲۳۸ ) ورجاله كلهم ثقات » وأبو غسان 

اسمه محمد بن مطرف المدنى وهو ثقة حافظ . 


الإسفار بالة 
ممم ممم ` 

٤‏ - عن بیان قال : قلت لأنس رضى الله عنه : حدثنى بوقت رسول الله بإ فى 
الصلاة » قال : « كان يصلى الظهر عند دلوك الشمس › ويصلى العصر بين صلاتكم 
الأولى والعصر وكان يصلى المغرب عند غروب الشمس ويصلى العشاء عند غروب 
الشفق » ويصلى الغداة عند طلوع الفجر حين يفتح البصر .كل ما بين ذلك وقت - أو 
قال -: صلاة »رواه أبو يعلى وإسناده حسنءكذا قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» '. 

٥‏ - حدثنا موسى بن هارونءثنا محمد بن عبد لأعلىءثنا المعتمر سمعت بيانا 
أبا سعيد قال : سمعت أنسا يقول : كان رسول الله بي يصلى الصبح حين يفسح 
البصرارواه الإمام أبو محمد الفاسم بن ثابت السرقسطى فى كتاب«غريب الحديث» » 


اة « ما أسفرتم بالفجر » يرد تأويلات الخصوم فى معنى الإسفار بأسرها . 

قوله : « عن بيان إلخ » قلت : معنى ‏ حين يفتتح البصر » ومعنى قوله : احين يفسح 
البصر ») واحد » يعنى إذا رأى الشىء من بعد » وهذا هو المعنى بالإسفار عند الحنفية كما 
ا 

قوله : « حدثنا موسى بن هارون إلخ ٩‏ قلت : رجال الحديث كلهم ثقات ٠‏ فالإمام 
أبو محمد ذكره الحافظ السيوطى - نور الله تعالى مضجعه - فى ١‏ بغية الوعاة » فى رديف 
القاف . 
ترجمة الإمام قاسم بن ثابت : 

قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سليمان بن يحيى بن يحيى 
أبو محمد السرقسطى العوفى . قال ابن القرضى : عنى بالحديث واللغة هو وأبوه › 
فأدخلا الأندلس علما كثيرا » ويقال : أنه أول من أدخل إليها كتاب«العين»وسمع فى رحلته 
من النسائى والبزار وغيرهما » وكان قاسم عالما بالحديث والفقه » متقدما فى النحو والغريب 
والشعر» ورعا ناسكا زاهدا خحيراء ومجاب الدعوة» طلب للقضاء فامتنع من ذلك» فأراد أبوه 


. أبى يعلى » هكذا كما هدا من غير زيادة وإسئاده حسن‎ ١ أورده ( ۱ / 04 ) وعزاه إلى‎ )١( 


كمه الإسفار بالفحر إعلاء الستن 

و عت م ص عن ہے ص و و 
وقال : يقال : فسح البصر وانفسح : إذا رأى الشىء من بعد » يعنى به : إسفار الصبح 
انتهى . ( زيلعى ) قلت : هذا إسناده صحيح . 


إكراهه عليه » فسأله الاستخارة ثلاثة أيام » فيرون أنه دعا على نفسه بالموت . قال ابن 
القرضى : وهذا الخير مستفيض عند أهل سرقسطة » وألف « الدلائل » فى شرح الحديث 
بلغ فيه الغاية من الإتقان » ومات قبل إكماله » فأكمله أبوه بعده » وكانت وفاته سنة ثنتين 
وثلثمائة بسرقسطة اه . وفى « تذكرة الحفاظ » له ذكر مختصر تبعا لذكر أبيه » ونصه : 
«وکان ابنه ( يعنى به القاسم ) من الأدباء الكبار » مات شابا بعد سنة ثلثمائة . 
موسى بن هارون ثقة : 

وموسى بن هارون بن عبد الله الحمال - بالمهملة - ثقة حافظ كبير بغدادى » مات سنة 
أربع وتسعين وماتتين . كذا فى ١‏ التقريب ٠‏ وبقية رجال الإسناد ثقات من رجال ١‏ مسلم “ 
فالحديث صحيح الإسناد » وهو يدل بظاهره على أنه بء كان مواظبا على الإسفار بصلاة 
الصبح . 

فما رواه « أبو داود ٠‏ من حديث أسامة بن زيد المأكور فى الباب السابق وفيه : « ثم 
كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر إلخ » ليس محمولا على 
حقيقته بل هو تخمين ہا رآه » أو هو.محمول على ما يقابل الإسفار الزائد » فمعناه أنه 
كله أسفر بالفجر مرة جدا وكان صلاته بعد ذلك التغليس ( أراد به ما يقابل الإسغار 
الشديد) ويؤيده حديث رجل سأل عن مواقيت الصلاة » وفيه : ١‏ ثم أخر الفجر من الغد 
حتى انصرف منها والقائل يقول : قد طلعت الشمس إلخ »2 . رواه ١‏ مسلم » من حديث 
أبى موسى ورواه « الطبرانى » من حديث جابر بسند حسن » وقد ذكرناه فى الباب السابق 
وفيه : « ثم أذن للفجر فأخرها حتى كادت الشمس أن تطلع إلخ » فحديث أسامة عندناا 
محمول على نفى هذا الإسفار بخصوصه وهو الراد به بقوله : ولم يعد إلى أن يسفر إلخ» 
وليس فيه نفى الإسفار مطلقا حتى تتعارض الآثار . 


(۱) قلت : واورده الهيشمى ( "١06 / 1١‏ ) بلفظ : ١‏ كان يصلى الفجر حتى يتغشى النور ٠‏ وفى جامع 
المسائيد ( ۲ / ۲۷١‏ ) بلفظ : ١‏ كان يصلى الفجر حإن ينتشى النور » . 


الإسفار بالة 
ج و 
٦‏ - عن رافع بن خديج أن رسول الله بء قال لبلال : ١‏ نور بصلاة الصبح حتى 
يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار » رواه ابن أبى حاتم وابن عدى والطيالسى 
وإسحاق وابن أبى شيبة » والطبرانى » إسناده حسن آثار الستن » وفى (مجسمع 
الزوائد»"' : ١‏ قلت : لرافع حديث فى الإسفار غير هذا » رواه الطبرانى فى «الكبير “ 
ولرافع عند الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ أيضا: سمعت رسول اله بي يقول : 


قوله : « عن رافع بن خديج إلخ » . قلت : قد بين فى ١‏ التعليق الحسن ٠‏ وجه تحسين 
الإسناد » فليراجع . واشتغال الهيثمى بحال هرير وعبد الرحمن دون من سواهما مشعر بأن 
بقية رجال الإسناد عنده ثقات وهرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج روى عن أبيه 
وجه . قال الدورى : عن ابن معين ثقة | ه . ( تهذيب التهذيب ) والحديث أصرح دلالة 
على استحباب الإسفار بالفجر كما هو قول أبى حنيفة رحمة الله . 


دلائل التغليس والجواب عنها 


واحتج القائلون بالتغليس بأحاديث : منها ما فى ١‏ صحيح مسلم ٤‏ عن عائشة رضى 
الله عنها : ١‏ لقد كان نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله َو متلفعات بمروطهن ثم 


(۱) أورده ( ۱ / 7١5‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير » ولرافع أيضا عند الطبرائى فى الكبير سمعت 
رسول الله ية يقول : 7 نوروا بالصبح بقدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم ‏ . 
وهما من رواية هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن تحديج » وقد ذكرهما ابن أبى حاتم ولم يذكر فى 
أحد منهما جرحا ولا تعديلا » وهرير ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : يروى عن أبيه . 
(۲) [ صحيح ] رواه مسلم فى : 5 - كتاب المساجد » 4١‏ - باب استحباب التكبير بالصبح فى أول 
وقتهاء حديث رقم : ( ۲۳۱ ). 1 
ورواه البخارى فى ( الصلاة ١۳‏ > والمواقيت ۲۷ » والاذان ٠١۳‏ ) وأبو داود فى ( الصلاة ۸ ) 
والترمذى فى المواقيت ۲ ) وقال الترمذى : 
( حديث حسن صحيح 1 . 
ورواه الدارمى فى ( الصلاة ٠‏ ) ومالك فى ( الصلاة ؛) وأحمد فى ؛ المسند ٩‏ 50 / "ااا ۳۷ء 
TOA YEA 1۷4‏ 709 )., 
غريبه : قوله  :‏ متلفعات ٩‏ أى متجللات متلففات ١‏ بمروطهن ؛ أى بأكسيتهن - وأحدها مرط » 
بكسر الميم « من تغليس رسول الله َة بالصلاة الواح عات حي ارو الام 
500 
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50:35 كا ع م عن عد ع من و ون مو ع كك اع اك كد اك ےر ےی 


«نوروا بالصبح بقدر ما يبصر السقوم صسواقع نبلهم ١‏ وهما من رواية هرير بن 
عبد الرحمن بن رافع بن خديج » عن أبيه » وقد ذكرهما ابن أبى حاتم ولم يذكر فى 


قلت : وهرير ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : ١‏ يروى عن أبيه » اه : 


ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله ييه بالصلاة » اه . وفيه عن جابر بن 
عبد الله : ١‏ والصبح كانوا ( يعنى الصحابة ) مع النبى ويا - أو قال كان النبى كلل - 
يصليها بغلس اه . ذكره فى حديث طويل . ولفظه فى ١‏ كنز العمال ) : « والصبح كان 
يصليها بغلس » رواه الضياء فى ١‏ المختارة » . وفى «مجمع الزوائد ٩‏ عن على بن أبى 
طالب قال : ١‏ كنا نصلى مع رسول الله ية صلاة الصبح » ثم ننصرف وما يعرف بعضنا 
بعضا ا رواه البزار ورجاله ات 5 

فالجواب عنها ما ذكره فى ١‏ تابع الآثار » وما روى من التغليس يمكن تعليله يعارض 
حضور النساء ( فى الجماعات ) » ولا منع عنه عاد الحكم إلى أصله . على أن القول أقوى 
من الفعل » . وقال العلامة ابن الهمام فى الفتح ‏ : «فالأولى حمل التغليس على غلس 
داحل المسجد ؛ لأن حجرتها رضى الله عنها كانت فيه» وكان سقفه عريشا متقاربا ونحن 
نشاهد الآن أنه يظن قيام الغلس داخل المسجد > وأن صحله قد انتشر فيه ضوء الفجر وهو 
الإسفار » وإنما وجب هذا الاعتبار لما وجب من ترجيح رواية الرجال حصوصا مثل ابن 
مسعود » فإن الحال أكشف لهم فى صلاة الجماعة » قلت : هذا اللعواب لا يمشى فى 
حديث على 2 فإنه من رواية الرجال أيضا 4 فالحواب عنه: أنه يعارض -حديث أبى برزة 
الأسلمى عند « مسلم » “قال : كان رسول الله وَل يؤخر العشاء إلى ثلث الليل » وكان 


(۱) أورده ( ۱ / ۷ ) باب منه فى وقت صلاة الصبح » وعزاه إلى ١‏ البزار » ورجاله ثقات . 

. )١٠١۷ /١( : الفتح‎ )( 

(۳) رواه مسلم فى : © - كتاب المساجد » 5١‏ - باب استحباب التكبير بالصبح فى أول وقتها » رقم : 
( ۳۰( . 
ورواه البخارى ( ۱ / ١59‏ ) وأبو داود فى ( الصلاة باب ۳ ) والترمذى فى ( أبواب الصلاة » باب 
)1١(‏ » رقم : )١18‏ . وقال : « حديث حسن صحيح ٩‏ 
ورواه أحمد مطولا ( 5١ / ٤‏ 2 55؟4) ومختصرا(5/١47)‏ "177) ورواه الطيالسى عن شعبة (رقم 
٠‏ وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص فى ذلك بعضهم . 


الإسفار بالفجر 0.۹ 

ل كك عه عن ص ع كت ی ی ام ع كت كد كا 

VY‏ - عن إبراهيم النخعى قال : ١‏ ما اجتمع أصحاب محمد ية على شىء ما 
اجتمعوا على التنوير » رواه الطحاوى وقال الزيلعى: ( بسند صحيح ؟ . 


يكره النوم قبلها والحديث بعدها » وكان يقرأ فى صلاة الفجر من الائة إلى الستين » وكان 
ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعضا »! اه. ويمكن حمل حديث على بن أبي طالب رضى 
الله عنه على عدم المعرفة داخل المسجد وحديث أبى بزرة على المعرفة فى صحته . 

والحق فى الجواب ٠‏ أن الآثار الفعلية فى الإسفار والتغليس عن رسول الله كلا 
وأصحابه متعارضة » فإذا تعارضت تساقطت ٠‏ ولم يبق فيها حجة لأحد > والآثار القولية 
مثل قوله بيا : ١‏ أسفروا بالفجر » وه يا بلال نور بصلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع 
نبلهم من الإسفار » وأمثالهما لا يعارضها شىء > فلزم التعويل عليها والعمل بها » والله 
أعلم . 

قوله : ١‏ عن إبراهيم النخعى إلخ » ؛ قلت : وإبراهيم لم يلق أحدا من الصححابة إلا 
عائشة ولم يسمع منها » وكان يرسل كثيرا » كذا فى « طبقات المدلسين » ولكن تقدم صحة 
مراسيله فى ( كتاب الطهارة ) باستثناء البعض ٠»‏ وهذا ليس منه . 

قال بعض الناس : إلا أن الاحتجاج به غيرصحيح لما روى ابن ماجة “عن مغيث بن 
سمى قال : « صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس » فلما سلم أقبلت على ابن عمر 
فقلت : ما هذه الصلاة ؟ قال : هذه صلاتنا كانت مع رسول الله به وأبى بكر وعمر ء 
فلما طعن عمر أسفر بها عثمان » اه .قال العلامة السندى فى تعليقه على ابن ماجة : 
فى الزوائد إسناده صحيح ؛ اه . وقال أيضا  :‏ أى بسبب التغليس الشديد خاف عثمان 
فأسفر بها . ووافقه الصحابة على ذلك للمصلحة المذكورة ؛ لأن ذلك هو الأولى من 
التغليس حين رأوا انتفاء تلك المصلحة » 00 ١‏ الإسفار ٦‏ فی وقت عثمان رضى الله عنه 
هو محمل ما روى الطحاوى عن إبراهيم » فساقه . 

قلت : لا نسلم أن هذا الإسفار فى وقت عثمان هو محمل ما روى الطحاوى عن 


. ) 1۷١1 ( : كتاب الصلاة » ۲ - باب وقت صلاة الفجر » حديث رقم‎ - ۲ )١( 
. وهذا الإسفار » سقطت من الأصل » وكذا أثبتناه من « المطبوع ؛‎ ١ : (؟) قوله‎ 


.01 الإسفار بالفجر إعلاء السن 
۸ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال : « كان عبد الله بن مسعود يسفر بصلاة 
الفجر » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد 27 ) . 
۹ - عن على بن ربيعة قال : سمعت عليا يقول لمؤذنه : « أسفر أسفر » يعنى 
بصلاة الصبح . رواه عبد الرزاق " وابن أبى شيبة "» والطحاوى » وإسناده 
صحيح (آثار السنن )2 


إبراهيم » فإن حديث جبير بن نفير يدل على أن علة الإسفار بالفجر عند أبى الدرداء رضى 
الله عنه هى كونه أفقه لهم فإنه قال : ١‏ أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم إنما تريدون أن 
تخلوا بحوائجكم » وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد وأيضا فعلة إسفار عثمان 
رضى الله عنه ليست يعم جميع الصحابة بل هى خاصة بالأمراء والحكام » فيبعد اجتماع 
جميع الصحابة على الإسفار لأجل ذلك ٠‏ على أنه يكن محل حديث مغيث على الإسفار 
الشديد . فقوله : إنه صلى مع ابن الزبير الصبح بغلس ( أراد به ما يقابل الإسفار الشديد ) 
ومعنى قول ابن عمر : ١‏ فلما طحن عمر أسفر بها عثمان “ ( يعنى أسفر بها جدا ) وكذلك 
الأمراء بعده » ويؤيده ما روى الطحاوى عن على أنه كان يصلى الفجر وهم يتراؤون 
الشمس مخافة أن تطلع . ذكره الحافظ فى ١‏ الدراية » وسكت عنه . 

قوله : عن عبد الرحمن بن يزيد إلخ » » قلت : قال الحافظ فى « الدراية 4 
وأخرجه الطلحاوى بسند صحيح عن ابن مسعود من فعله » اه . وقال العلامة ابن 
التركمانى فى ١‏ الجوهر النقى»: قال ابن شيية فى مصنفه: نا وكيع عن سفيان عن أبى إسحاق 
عن عبد الرحمن بن يزيد قال :اكان ابن مسعود ينور بالفجراوهذا سند صحيح » اه . 

قوله : « عن على بن ربيعة إلخ *2» . وفى الجوهر النقى : ١‏ قال ابن أبى شيبة فى 
مصنفه : ثنا شريك » عن سعيد بن عبيد - هو الطائى - عن على بن ربيعة أن عليا رضى 
الله عنه قال : يا ابن التياح أسفر بالفجر . ورجال هذا السند على شرط « مسلم » » إلا 


. وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير 4 ورجاله موثقون‎ ) ۳١١ / ١ ( أورده‎ )١( 
. باب وقت الصبح‎ ) 1١50 : رقم‎ » 4 /1(() 

. )۳۲١ /۱( : المصنلف‎ )۳( 

. ) ٠١١ /١٠١( : الطحاوى‎ ):( 


(5) قوله : « ابن » سقطت من الأصل وائبتناه من المطبوع 1 . 


الإسفار بالفجر 01 
00-29925565550 
0 - عن جبير بسن نفير قال:«صلى بنا معاوية الصبح بغلسءفقال أبو الدرداء: 
أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم . إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم » رواه 
«الطحاوى )١(0‏ وإسناده حسن ١‏ آثار السنن » . 

۱ - عن مجاهد قال : كنت أقود مولاى قيس بن السائب » فيقول : أدلكت 
الشمس؟ فإذا قلت : نعم » صلى الظهر » ويقول : « هكذا كان رسول الله بي يفعل ع 
وكان النبى ب يصلى العصر والشمس بيضاء وكان النبى وَليْهُ يصلى المغرب والصائم 
يتمارى أن يفطر » وكان النبى ية يصلى الفجر حتى يتغشى النور السماء » . رواه 
الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ هكذا . وفى ١‏ الأوسط ؛ . 


شريكا فإنه أخرج له فى المتابيعات » وصحح الحاكم روايته كما مر » وقد تابع شريكا على 
هذا الأثر الثورى 3 

قوله  :‏ عن جبير بن نفير إلخ » . قلت : دلالته على المقصود ظاهرة . 

قوله : فى حديث مجاهد ”؟:.٠‏ وكان النبى بي يصلى الفجر حتى يتغشى النور السماء 
إلخ . قلت : الحديث يدل على مراظبته َة على الإسفار بالفجر بدلالة صريحة » ومسلم 
ابن كيسان الملائى وإن ضعفه جماعة فقد روى عنه شعبة ¢ وسفيان وكفى بهما قدوة وقال 
الدارقطنى وقال مرة : مضبوط الحديث اه . وفى ١‏ التهذيب ١‏ أيضا فاقتصرت من شيوخ 
الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف - إلى أن قال - : 
ولا أعدل عن ذلك إلا لمصلحة 2 مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروى إلا 
بذلك أن مسلم الملائى ثقة عند شعبة » وقد عرفت أن الاختلاف لا يضر » فلا ينزل حديثه 
عن درجة الحسن 3 لا سيما وقد تأيد معناه بالآثار الصحيحة التى قد مر ذكرها 5 
معنى الإسفار وحده : 

ثم اعلم أن معنى الغلس كما قاله الزيلعى :هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار» فالإسفار 
)١(‏ الطحاوى : 1١8 /١(‏ ). 


۱۲ الإسفار بالفجر إعلاء السنن 
0ك تك كك ع عت م ع ع م م ع ص كن ع ف ل ع ا A‏ 
وزاد : « ويؤخر العشاء » وفيه مسلم الملائى ؛ روى عنه شعبة وسفيان » وضعفه بقية 
الناس أحمد وابن معين وجماعة اه . ١‏ مجمع الزوائد 7" . 


هو زوال هذه الظلمة . قال فى ١‏ مجمع البحار » : أسفر الصبح إذا الكشف وأضاء » اه. 
وحده عند الحنفية أن يبدأ فى وفت يبقى منه بعد أداءها إلى آخر الوقت ما لو ظهر له فساد 
صلاته أعادها بقراءة مسنونة مرتلة ما بين الخمسين والستين آية قبل طلوع الشمس »؛ كذا قال 
ابن الهمام فى ١‏ الفتح » . 

وقال الشبخ عبد الحق فى كتابه ‏ فتح المنان » : وأقول : لو كانت طهارته بالغسل ينبغى 
أن يكون وقتا يسعه أن يغتسل ويعيد الصلاة . نقل عن ١‏ الأسرار » أن المراد من التعجيل 
هو أن يكون الأداء فى النصف الأول فإن صح هذا القول أنحل به الإشكالات كلها » اه . 

قال ابن الهمام بعد كلامه المذكور : « ولا يظن أن هذا يستلزم التغليس إلا من لم يضبط 
ذلك الوقت .وروى الحسن عن أبى حنيفة فى الفصل بين أذان الفجر والصلاة قال : يؤذن 
ثم يصلى ركعتين ثم يمكث قدر قسراءة عشرين آية ثم يشوب ثم يمكث قدر عشرين آية ثم 
يقيم. وهذا يقتضى أن يشرع وأطراف الغلس قائمة » ولا شك أن فيه إسفار ما » وعن 
الطحارى ٠‏ من كان من عزمه التطويل بدأ بغلس » ومن لا أسفر . ولا خلاف لأحد فى 
سنية التغليس بفجر مزدلفة » اه . 

ولعلك قد عرفت بذلك أن الحنفية لا يريدون بالإسفار إلا ما ورد فى الحديث من أن 
ينور بقدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم ويفسخ فيه البصر - أى يرى الشىء من بعد - قال 
الشيخ عبد الحق رحمه الله : ١‏ والمعنى الفقهى فيه أن تأخير الفسجر إلى آحر وقت الصباح 
بالإجماع لا كراهة فيه » وتقليل الجماعة أمر مكروه » وكذلك إيقاع الناس فى الحرج 
والتغليس فى الفجر يؤدى إلى أحد الأمرين » ألا يرى7؟ أن رسول الله یل نهى معاذا عن 
تطويل القراءة »> وعلل أن فى ذلك تنفير الداس عن الجماعة » وتطويل القراءة فى الصلاة فى 


)١(‏ أورده ( ۱ / 6 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ) هكذا وفى # الأوسط ؟ وراد « ويژ حر 
العشاء» وفيه مسلم الملاثى روى عن شعبة وسفيان وضعفه بقية الئاس أحمد وابن معين وجماعة . 


(۲) قوله : « يرى » سقطت من الأصل » وأثبتناه من المطبوع . 


الإسفار بالفجر o1۲‏ 


الأصل سنة فوق تعجيل الصلاة فى أول الوقت » اه . 

يعنى فلما نهى النبى ية عن تطويل القراءة لما فيه من تنفير الناس وإملالهم وإيقاعهم 
فى الحرج فكيف لا يكون تعجيل الصلاة فى أول الوقت منهيا عنه لأجل هله العلة » بل 
هو أولى بالنهى فإن تطويل القراءة سنة فوقه » وقد أخرج البيهقى من طريق موسى بن عقبة 
عن سالم أبى النضر : ١‏ أن النبى بي كان يخرج بعد النداء إلى المسجد ؛ فإن رأى أهل 
المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم يصلى » وإسناده قوى مع إرساله › قاله الحافظ فى 
«الفتس» © . 

فهذا الحديث بعمومه يدل على أنه بيا كان يراعى تكثير الجماعة ويؤخر الصلاة له ٠‏ 
ويتقى تقليلها فى جميع الصلوات » فى الفجر وغيرها » فتكثير الجماعة سنة فوق تعجيلها 
أول الوقت » وأخرج الحاكم فى « المستدرك » عن على بن أبى طالب قال : « كان رسول 
الله ل يكون فى المسجد حين تقام الصلاة » فإذا رآهم قليلا جلس ثم صلى» وإذا رآهم 
جماعة صلى i ٠‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه › 
وأقره الذهبى أيضا فقال : على شرطهما اه . فافهم . 
أدلة القائلين بالتغليس : 

واحتج القائلون بالتغليس أيضا بحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
لل : ١‏ أنضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها » . رواه ١‏ الترمذى » و ١‏ والحاكم ' 
و صيخخاة» اوأضله فى ١‏ الصحيحين » اه . كذا فى « بلوغ المرام “". وفى ١‏ الدراية ‏ : 
و1 أخر جه ابن حبان وابن خجزيعة » . فالجواب عنه أولا : أن قوله فى أول وقتها ) زيادة 
شاذة مخالفة للثقات » والمحفوظ : « الصلاة على وقتها » . قال الحافظ فى الفتح : (تنبيه) 


. باب من انتظر الإقامة‎ » ) ٩۱ / ۲ ( كتاب الأذان‎ )١( 
.) 848 1 ١(مكاحلاو‎ ) ۱۷۳ / 1 ( ورواه الترمذی‎ ) 10A : بلوخ المرام 3 ( ص 140 حديث رقم‎ (۲) 
وصححه الأليانى فى الصحيحين‎ 


01 الإسفار بالفجر إعلاء السنن 
SE)‏ سسا ريب (سبة سس سسا ري ازا الي ةا سا 


على بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم »فقال : «الصلاة فى أول وفتها 0 
أخرجه الحاكم والدارقطنى والبيهقى من طريقه(١2‏ قال الدارقطنى : ما أحسبه حفظه ؛لأنه كبر 
رتغير حفظه . قلت : ورواه الحسن بن على المعمرى فى ١‏ اليوم وإلليلة» » عن أبى موسى 
محمد بن المثنى » عن غندر » عن شعبة كذلك .قال الدراقطنى : تفرد به المعمرى فقد 
رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ : « على وقتها » ثم أخرجه الدارقطنى عن المحاملى عن 
أبى موسى كرواية الجماعة » وهكذا رواه أصحاب غندر عنه » والظاهر أن المعمرى وهم 
فيه؛ لأنه كان يحدث من حفظه » وقد أطلق النووى فى شرح المهذب : أن رواية « فى أول 
وقتها » ضعيفة اه . ولكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم 
وغيرهما من طريق عثمان بن عمر بن مالك بن مغول عن الوليد » وتفرد عثمان بذلك › 
والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة . كذا أخرجه المصنف وغيرهء وكان من رواه 
كذلك ظن أن المعنى واحد » ويمكن أن يكون أحذها من لفظ ١‏ على » لأنها تقتضى 
الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله » انتهى كلام الحافظ9؟ . 

وفى الجوهر النقى : قلت : احتلف فيه على ابن مغول » فرواه عثمان بسن عمر عنه 
كذلك » ورواه عنه محمد بن سابق ولفظه : ١‏ الصلاة على ميقاتها » أتحرجه من طريقه 
ET‏ .قال البيهقى : وكذلك رواه بتدار عن عثمان بن عمر ( أى بلفظ 
فى أول وقتها) . : الذى رواه مسلم فى ١‏ صحيحه ٠‏ عن غندر عن شعبة خلاف 
ل جا TT‏ 
شعبة عن الوليد بن العييزار . قلت ل : لا يحتج به » والمشهور 
عن شعبة : الصلاة على وتتها » وكذلك رواه الشيخان "من رواية جماعة منه » قال 


) ۳۲۷ ( وابن حزية‎ ) 474 » ۲۳۲ /١( صحيح ] . رواه أبو داود (451 ) والبيهقى‎ [)١( 
) ۲۸۰ ( وابن حبان‎ ) ۳۱١ / ١ ( وابن أبى شيبة‎ ) 71١ / 4 ( والمصنف (۲۲/۷ ) والتمهيد‎ 
. ) ٤٤١ /17( والصحيحة‎ ) ٠١ /1( رالفتح‎ ) 4 / ١( والاستذكار‎ 

(۲) فتح البارى ( ۲ / 8 ) باب فضل الصلاة لوقتها . 

() صحيح » رواه البخارى ( ۱٤۳ / ١‏ ) ومسلم ٦۳ /١(‏ ؛ كتاب الإيمان باب 5" › رقم : ۱۳۹ ) 
والنسائى ( ٠٠١ / 1١‏ باب 45 )وأحمد(١/ 4٠١‏ ع ٤۳۹‏ ) والطبرانی ( ٠١‏ / ۲۳ ) وإتحاف 
٩ /۳(‏ ) وأبو عوانة ٦٤ / ١(‏ ) من طريق منها من طريق سعد بن إياس أبى عمرو == 


وروى غندر ؛ عن شعبة » عن عبد المكتب » عن أبى عمرو » عن رجل من أصحاب 
اللبى ية بمثله. قلت : قد تقدم أن المشهور عن شعبة : ١‏ على وقتها » » وقد ذكر مسلم 
حديث شعبة كذلك ثم قال : حدثنا محمد بن بشار » نا محمد بن جعفر » نا شعبة بهذا 
الإسناد مثله . فهذه الرواية الصحيحة عن غندر حلاف ما ذكره البيهقى عنه . وقال ابن 
حيان فى «صحيحه »2 : الصلاة فى أول وقتها تفرد به عثمان بن عمر . 

فثبت أن رواية : « فى أول وقتها » رواية بالمعنى 2 والمحفوظ قوله لا : « الصلاة على 
ابن دقيق العيد : « ليس فى هذا اللفظ ( يعنى على وقتها ) ما يقتضى أولا ولا آخرا » 
وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء » اه . كذا فى ١‏ فتح البارى» ° . 

وثانيا : أن المراد بأول الوقت أول الوقت المختار أو المطلق . لكنه حص ببعض الأخبار 
(أعنى بها أحاديث الإسفار والإبراد بالظهر وتأخير العشاء إلى ثلث الليل ) وهى أحاديث 
صحيحة كذا قال القارىء فى ١‏ شرح المشكاة ١‏ » وهذا كله للتطبيق بين الأحاديث » فلله 
در الإمام الأعظم المقدام لأهل التحقيق ما أدق نظره فى فقه الحديث ! فافهم . 

وفى الباب عن أم فروة قالت : « سثل النبى به أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة 
لأول وقتها » » أخرجه الترمذی؟ وقال :«حدیث آم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله 


= = الشیہانی » عن عبد الله بن مسعود به . وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن صحيح ' 

قال الشيخ الالبانى : وله فى ؛ المسند ٠ 55١ / ۱ ( ٩‏ 455 © 1458 ) طريقان آخران » زاد أحدهما فى 
آخره . 

.)10١ /٠١ ٠۹ /۲( فتح البارى‎ )١( 

© رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ١‏ - باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل » برقم : 
2 . وقال : ١‏ حديث أم فروة لا بروى إلا من حديث عبد الله بن عسمر العمرى وليس هو 
بالقوى عند أهل الحديث . واضطربوا عنه فى هذا الحديث وهو صدوق » وقد تكلم فيه یحی بن 
سعيد من قبل حفظه ؛ . 3 


اين عمر العمرى ؛ وليس هو بالقوى عند آهل الحديث » واضطربوا فى هذا الحديث» اه. 
وذكر الدارقطنى فى ١‏ كتاب العلل » فى هذا الحديث اخختلافا كثيرا واضطراباء وقال فى 
«الإمام ٠‏ : وما فيه من الاضطراب فى إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة وإسقاطها يعود 
إلى العمرى وقد ضعف »> ومن أثبت الواسطة يقضى على من أسقطها > وتلك الواسطة 
مجهولة ؛ اه . ( من الزيلعى مختصرا ) 27 . 

وعن على بن أبى طالب أن النبى كل قال له : « يا على ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا 
آنت » والجنازة إذا حضرت › والأيم إذا وجدت » لها كفوا . قلت : قال الزيلعى : ١‏ قال 
الترمذى”؟ : ١‏ غريب » وما أرى إسناده بمتصل » . على أن هذا الحديث حجة لنا لا 
عليناء فإن تزويج الأيم بعد رجود الكفو لا يكون فى أول جزء من الوقت كما لا يخفى » 
بل يقصد ويتهيأ لذلك ٠‏ فكذلك ينبغى أن يتهيأ ويستعد للصلاة بدخول الوقت. 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : ١‏ الوقت الأول من الصلاة رضوان الله » 


= = ورواه أحمد (5/ 2941 ۳۷۵ . 15١٠‏ ) والبيهقى ٤١٤ /١(‏ ) والطبرانى ( ۲٤ /١٠١‏ ) 
والدارقطنى ( ۲٤۷ / ١‏ )وابن سعد ( ۸ / ۲۲۲ ) واستلكار ( 4١ / ١‏ ) وتلخیص ( ٠٤١ / ١‏ ) 
والترغيب ( ١‏ / !790 ) والحلية ( ١‏ / ۷۳ ) والعقيلى ١577 / ٤١١ /  (‏ ) ترجمة : 
« القاسم بن غنام فى حديئه اضطراب » . وقال العقيلى : « فى حديثه اضطراب »© . 

. أحاديث الخصوم العامة لسائر الأوقات‎ ) ۲١١ / ۱ ( نصب الراية‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ٠۳‏ - باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل »> رقم : 
)۱۷١(‏ » ورواه البيهقى ( ۷/ ٠١۳‏ ) ونصب الراية ( ۳ / ۱۹١‏ ) والمشكاة ( ٠٠٠١‏ ) والكئر 
٤۳۳۹۰(‏ ) وشرح السنة ( ؟ / ۱۹۱ ) والتاريخ الكبير ( ١‏ / ۱۷۷ ) ورواه أحمد (رقم ۸۲۸ ج ١‏ 
ص ۱۰۵ ) عن هارون بن معروف » عن ابن وهب ونسبه ابن حجر فى التلخيص ( ص 59 ) 
والسيوطى فى الجامع الصغير لمستدرك الحاكم ؛ ولم أجده فيه وروى ابن ماجة منه النهى عن تأخير 
الجنارة فقط (۱/ ۲۳۳ ) عن حرملة بن يحيى : عن ابن وهب . 


والوقت الآخر عفو الله ؛ أحرجه الترمذى .2١(‏ قلت : فيه يعقوب بن الوليد المدنى .قال 
ابن حبان : يعقوب بن الوليد كان يضع الحديث على الثقات » لا يحل كتب حديثه إلا 
على جهة التعجب وما رواه إلا هو . انتهى . وتال أحمد : كان من الكذابين الكبار ء قال 
البيهقى فى ١‏ المعرفة ٠‏ : حديث ١‏ الصلاة فى أول الوقت رضوان الله » إنما يعرف بيعقوب 
ابن الوليد» وقد كذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ . وقال أبو حاتم : كان يكذب 
والحديث الذى رواه موضوع اه. من ١‏ الزيلعى » مختصرا . 

وعن عائشة قالت  :‏ ما صلى النبى يلل صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه 
الله » اه . أخرجه الترمذى (')وقال : حديث غريب وليس إسناده بمتصل . وقال البيهقى : 
هو مرسل » وإسحاق بن عمر لم يدرك عائشة . وقال ابن القطان فى كتابه : أنه منقطع 
وإسحاق بن عمر مجهول » ونقل عن عبد البر أنه قال : إسحاق بن عمر أحد المجاهيل إلخ 
( زيلعى ) » وقال : الحافظ فى ١‏ التهذيب » : « قلت : فرقهما الذهبى فى ١‏ الميزان ) 


/١( ؛ رقم : ۱۷۲ ) والدارقطنى ( ص 41 ) والبيهقى‎ ۳۲۱ /١( موضوع . رواه الترمذى‎ )١( 
)وعلى بن الحسن بن‎ 5-١ / ۳ وكذا أبو محمد الخلال فى ؛ مجلسين من الأمالى » ( ق‎ ) ٥ 
المنتقى من مسموعاته بمرو ؛ ( فق‎ ١ والضياء المقدسى فى‎ )١ / ٠١١ إسماعيل العبدى فى حديثه ( ق‎ 
من طريق يعقوب بن.الوليد المدنى » عن عبد الله بن عمر ء عن نافع » عن أبن عمر‎ ) ۲ / 4 
. به . وضعفه الترمذى بقوله : « هذا حديث غریب » وقد روى ابن عباس ؛ عن النبى يل نحوه‎ 
هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المانى » وهو منكر الحديث » وضعفه يحيبى‎ ١ : وقال البيهفى‎ 
بن معين » وكذبه أحمد وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع يعوذ بالله من الخذلان » وقد روى بأسانيد‎ 
. » أخرى كلها ضعيفة وقال ابن عدى : الحديث بهذا الإسناد باطل‎ 

(۲) أبواب الصلاة » ٠۳‏ - باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل » رقم : ( ١75‏ ) »2 وقال : 

٠‏ حديث حسن غريب » وليس إسناده بمتصل ؛ ورواه الحاكم ( ١‏ / ۰ ) من طريق محمد بن 
شاذان»عن قتيبة » ورواه البيهقى ٥ /١(‏ ) عن الحاكم » ورواه الدارقطنى ( ص ٩۲‏ ) من 
طريق هارون بن عبد الله عن قتيبة . وقال البيهقى ١:‏ هذا مرسل ؛ إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة». 
قال الزيلعى ( ١ : ) ۱۲۷ / ١‏ قال ابن أبي حاتم عن أبية : إسحاق بن عمر روى عن موسى بن 
وردان » روى عنه سعيد بن أبى هلال : مجهول › انتهى . 


0۱۸ الإسفار بالفجر إعلاء السئن 
5 تت اكت اعت حداعت ست عه عت عه ات اعت اعتاكتة كد ند تت عت كت ROD‏ 


۲ - وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : بت عند خالتى ميمونة بنت الحارث 
زوج النبى اة - فذكر الحديث بطوله وفيه - : ١‏ ثم قام فقمت عن يساره فجعلنى عن 
يمينه فصلى خمس ركعات » ثم صلی ركعتين ؛ ثم نام حتى سمعت غطيطه أو 
خطيطه ثم خرج إلى الصلاة » أخرجه ١‏ البخارى )20 . 


فقال فى الراوى عن عائشة : تركه الدارقطنى اه. على أن الحديث لا ينفى الصلاة فى 
وسط الوقت فهو ليس بحجة علينا »فإنا لا نقول بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها . 

هذا » وقد أطلنا الكلام فى هذا الباب لقدح بعض الناس على الحنفية فى قولهم 
بالإسفار بالفجر » ولله الحمد على ما علم وألهم . وأما ما فى نيل الأوطار(؟؟ » عن معاذ 
ابن جبل قال : بعثنى رسول' الله ا إلى اليمن فقال : « يا معاذ ! إذا كان فى الشتاء 
فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم » وإذا كان فى الصيف فأسفر 
بالفجر فإن الليل قصير والناس يناؤون فأمهلهم حتى يدركوا » رواه الحسين بن مسعود 
البغوى فى ١‏ شرح السنة » وأخرجه بقى بن مخلد فى مسنده « المصنف »© وأخحرجه أيضا 
أبو نعيم فى «الحلية »" كما قال السيوطى فى ١‏ الجامع الكبير »اه . فلم أقف على 
حال إسناده » وإن ثبت فهو حديث قولى مفسر راقع للاختلاف وجامع للأحاديث المختلفة 
فى الباب » والله تعالى أعلم. 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » قلت : الركعتان بعد حمس ركعات هما سنتا الفجر » 


(1) [ صحيح ] . رواه البخارى فى العلم ( ٤١‏ ) والوضوء ( © ) والأذان ( ۵۷ » ۵۹ > ۱١١‏ ) 
وتفسير سورة ( ۳ ) باب » 1۷ » 18 ) واللباس ( ۷١‏ ) والأدب )١١8(‏ والتوحيد( ۲۷ ) 
ومسلم فى المسافرين ( ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ > 184 0 184 » ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ ) والنسائى فى الإمامة (۲۲) 
والتطبيق (57 ) وابن ماجة فى الطهارة ( ٤۸‏ ) والإقامة ( 14 ) . 

(۲) ( ۲ / ۱۸ ) باب وقت صلاة الفجر وما جاء فيها من التغليس . 

(۳) موضوع الحلية : ( 8 / ۲٤۹‏ ) وشرح السنة ( ۲ / 144 ) من طريق أبى الشيخ وهذا فى ١‏ أخلاق 
النبى به ؛ ( ص ۸٠ ٠ ۷١‏ ) عن يوسف بن أسباط : المنهال بن الجراح عن عبادة يعثنى رسول الله 
َة إلى اليمن فذكره . 
قال الشيخ الألبانى : وهذا سند ضعيف جدا . بل موضوع > آفته المنهال بن الجراحء وهو الجراح== 


الإسفار بالفحر الك 
لت كت كت ع عت عت كت حت حت عد ابد اجداع كت حت حت حت كم كد ف 0 
A‏ - عن عائشة زوج النبى بل قالت : «( كان رسول الله يِه يصلى فذكرت 
صلاته بالليل قالت : افإذا سكت المؤذن من صلاة الفحر وتبين له الفحر وجاءه المؤذن 


كذا قاله الحافظ فى ١‏ الفتح ١16‏ والدليل عليه قوله ي : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترا؛ رواه مسلم "عن ابن عمر » فلو جعلنا ركعتين بعد الوتر الركعتين من صلاة الليل لم 
يكن آخر صلاته وترا وهو خلاف عادته ل . إذا علمت ذلك فالحديث يدل على أنه عله 
كان يؤخر فرض الفجر عن أول وقته تأخميرا زائدا حتى إنه كان ينام بعد سنة الفجر نوما 
مستغرقا فيسمع غطيطه ثم يخرج فيصلى ؛ ولا يخفى أن ذلك يستدعى دخوله فى حد 
الإسفار . 

قوله : ١‏ عن عائشة إلخ » . قلت :فيه دلالة أيضا على إسفاره ييه بصلاة الفجر »لا فيه 


== ابن المنهال » اثقلب على يوسف بن أسباط » وكذلك قلبه محمد بن إسحاق كما ذكر الحافظ فى 
«اللسان» وهو متفق على تضعيفه » وقال البخارى ومسلم  :‏ منكر الحديث ١‏ . وقال النسائى 
والدارقطنى : « متروك » ء وقال ابن حيان  : ) ۲۱۳ /١(‏ كان يكذب فى الحديث » ويشرب 
الخمر » وذكره البرقى فى « باب من اتهم بالكدب ؟ . 

. باب السمر فى العلم‎ ) ۱۸۹ /١()١( 

(۲) [ صحيح ] . رواه مسلم ( ۳ / ١14‏ كتاب المسافرين » رقم : 15١‏ ) والبخارى ۲٣۳ / ١(‏ ) 
وكذا أبو عسوانة ( ۳۲۳۳/۲ ) وأبو داود ( ١48‏ ) والنسائى ( ۲٤۷ / ١‏ ) وابن أبى شيبة ( ؟ / 
١ / ۸‏ )وابن نصر ( ۱۲۷ ) وابن الجارود ( ١47‏ ) والبيهقى ( " / 4" ) وأحمد ( 7 / 1١47‏ ع 
5) من طرق عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا . وفى رواية لأحمد ( ۲ / ٠۳١‏ ) من طريق ابن 
إسحاق حدثنى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال : 
« أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة سا مضى من وترى ٠‏ ثم 
صليت مثنى مثنى » فإذا قضيت صلاتى أوترت بواحدة »> إن رسول الله له أمر أن يجعل آخر 
صلاة الليل الوتر »© . 
قال الشيخ الألبانى: «وهذا إسناده حسن» ثم روى أحمد من طريق ابن إسحاق » حدثنى محمد بن 
إبراهيم بن الحارث » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وسليمان بن يسار كلاهما حدثه 
عن عبد الله بن عمر » قال: ولقد كنت معهما فى المجلسء ولكنى كنت صغيرا فلم أحفظ الحديث 
قالا:سأله رجل عن الوتر؟فلكر الخديث وقال : إن رسول الله َه أمر أن نجعل آخر صلاة الليل 
الوتر . قال الشيخ الألبانى ! « وإسناده حسن أيفما »؛ , 


o.‏ الإسفار بالفجر إعلاء السئن 
قام فرع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة». 
أخرجه ١‏ مسلم » 

4 - عن على أبى طالب رضى الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله ئ يكون فى 
المسجد حين تقام الصلاة فإذا رآهم قليلا جلس ثم صلى » وإذا رآهم جماعة صلى » 
أخرجه الحاكم فى المستدرك (", وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
بخرجاه » وأقره عليه الذهبى فى ١‏ تلخيصه » فقال : على شرطهما . 

٥‏ - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله اة قال لبلال : ١‏ إذا أذنت 


أن المؤذن بعد ما يؤذن كان يأتيه ب إذا تبين له الفجر واضحا » فيخبره بوقت الصلاة » 
فيقوم ويصلى سنة الفجر » ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن ثانيا للإقامة » 
وهذا يستدعى مدة لا يشك فى حصول الإسفار بعدها 5 

قوله : « عن على إلخ » فيه دلالة على أنه يه كان يراعى كثرة الجماعة دون أول وقت 
الصلاة > فكان يجلس إذا كانت الجماعة قليلة فإذا اجتمعوا قام فصلى > ولا يخفى أن 
رعاية تكثير الجماعة إنما هو الإسفار دون التغليس . 

قوله : « عن جابر إلخ » . قلت : فيه دلالة أيضا على مسراعاة اجتماع المصلين وتأخير 


)١(‏ رواه مسلم فى : 5 - كتاب صلاة المسافرين » ۲١‏ - باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه »> حديث 
رقم : .)١4850(‏ 
والبخارى فى : ٤‏ - كتاب الوضوء » ٠١‏ - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره . 
ورواه أبو داود فى : التطوع ( باب ۲۳ ؛ ۲۵ » 75 ) . ورواه الترمذى فى :أبواب الوتر»" - باب 
ما جاء فى الوثر بخمس » رقم : ( 459 ) . وقال : « حديث حسن صحيح © . 
ورواه النسائى فى : « المواقيت » » باب ( ۳۹ ) والأذان ( 5١‏ ) وقيام الليل ( ٩‏ ) . ورواه ابن 
ماجة فى « الإقامة ؛ باب ( ۱۸١ 6 ١١١ » ٠١١‏ ) . ورواه الدارمى فى : كتاب الصلاة باب 
۱٦١ » ۱٤۸(‏ » 195 ) . ورواه مالك فى  :‏ - كتاب صلاة الليل » ۲ - باب صلاة النبى ئلا 
فى الوتر» رقم : )١١(‏ . 
ورواه أحمد : ( 5/5 ۲۳۲ 0 6لا 5/ (FE oT.‏ . 

(۲) رواه الحاکم: (۲۰۲/۲) وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ١‏ . ووافقه 
الذهبى . 


الإسفار بالفجر ١ه‏ 
فترسل فى أذانك » وإذا أقمت فاحدر » واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ 
الآكل من أكله والشارب من شربه » والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ا أخرجه 
الحاكم فى المستدرك وقال : هذا حديث ليس فى إسناده مطعون فيه غير عمرو بن 
فائد » والباقون شيوخ البصرة . وقال الذهبى فى تلخيصه : قال الدارقطنى : عمرو بن 
فائد متروك . 

قلت : فالحديث ضعيف » ولكن له شواهد من أحاديث الباب » وحسنه العزيزى 
فى شرح ١‏ الجامع الصغير » برواية سلمان وأبى هريرة وغيرهما . 

5 - عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : صلى رسول الله ب صلاة الصبح 
فذكر الحديث بطوله - وفيه - قال : ١‏ صلاتك مع الرجل أزكى من صلانك وحدك؛ 
وصلاتك مع الرجلين أزكى من صلاتك مع الرجل » وما كثرت فهو أحب إلى الله عز 
وجل » أخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك 71" وقال بعد ما سرد له أسانيد كثيرة : وقد 
حكم أئمة الحديث يحبى بن معين وعلى بن المدينى ومحمد بن يحيى الذهلى لهذا 
الحديث بالصحة » وأقره عليه الذهبى فى ١‏ تلخيصه ١‏ . 


الصلاة عن أول وقت مدة معتدة بها » حتى يفرغ المعتصر من قضاء حاجته والجنب عن 
اغتساله ونحوهما » وذلك لا يمكن إذا كانت الصلاة فى الغلس » والحديث وإن كان ضعيفا 
ولكن حديث على المار آثفا يشهد له » فافهم . 

قوله : « عن أبى بن كعب إلخ » قلت : فيه دلالة أيضا على فضيلة إكثار الجماعة ولا 
يخفى أنه فى الإسفار أوقع وأتم فهو الأفضل ؛ ولذا قال يا : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم 
للأجر » ”"“والله أعلم » وإنما ذكرت هذه الأحاديث الخمسة الأواخر مع كونها غير صريحة 


: وقال‎ . ) ۲١۴ /١( : المستدرك‎ )١( 
هذا حديث ليس فى إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فرقد والباقون شيوخ البصرة » وهذا سنة غريبة‎ 
التلخيص » قال الدارقطنى : : عمرو بن فائد‎ ١ لا أعرف لها إسنادا غير هذا ولم يخرجاه وفى‎ 

متروك ؟ . 
(۲) لم أقف عليه ١‏ وربما احتاج إلى بحث أكثر فى المستدرك . 
(۳) تقدم . 


a4‏ تأخير الظهر فى الصيف وتعجيلها فى الشتاء إعلاء السثن 
2 حت كه كت نت كت كت ست عه مت اوت كه ع ص عع حم كت حت ك0 
تأخير الظهر فى الصيف وتعجيلها فى الششتاء 

۷ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله ي إذا كان الجر 
أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل ؛ . رواه النسائى”١'‏ » ورجاله ثقات من رجال 
الصحيح . 

۸ - عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « أبردوا بالظهر فإن 
شدة الحر من فيح جهنم » أخرجه البخارى . 

84 - حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى قال : حدثنا حرمى بن عمارة قال : 
حدثنا أبو خلدة - هو خالد بن دينار - قال: سمعت أنس بن مالك يقول : «كان النبى 


فى الإسفار بملطوقها › بل دالة عليه بمفهومها . لزيد التأكيد وإلا ففيما ذكرته من الأحاديث 
الصريحة الصحاح فيما قبل كفاية للاحتجاج للإسفار. فافهم . 
تأخير الظهر فى الصيف وتعجيلها فى الشتاء 
قوله : « عن أنس بن مالك إلخ » برواية النسائى» قلت : سنده هكذا : أخبرنا عبيد الله 
ابن سعيد قال : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ( اسمه عبد الرحمن بن عبد الله 
'البصرى) قال : حدثنا خالد بن دينار أبو حلدة » قال : سمعت الس بن مالك الحديث . 


٠‏ فعييد الله بن سعيد هو ابن يحيى بن برد اليشكرى » مولاهم » أبو قدامة السرخسى 
الحافظ نزيل نيسابور من رجال « الصحيحين » » كان إماما خيرا فاضلا . وقال النسائى : 


(۱) رواه النسائى : ( ١‏ / 518 ) باب تعجيل الظهر فى البرد ورواه البيهقى ( ۳ / )١9١‏ والمشكاة 
6 وفتح البارى ( ؟ / ۳۸۹ ) وتغليق ( ۳٠١‏ ) والكنى والأسماء للدولابى ( ١56‏ ) . 

(۲) 1[ صحيح ] . رواه البخارى ( ١57/١‏ ) والنسائى ( باب ه ) وابن ماجة ( 1۷۹ »> 181 ) وأحمد 
/Y)‏ ابام 5 / ۲ ) والبيهقى ٤۳۷ /١(‏ ) والحاکم (۳/ ۲١۱‏ ) وابن خريمة ( ۳۳۱ ) 
والمجمع ( /١‏ ۳۰۷ )ء والمطالب ( ۲۷۰ ) رالخطیب ٠۱٤١(‏ / ۷۱ ۷۲ »ع ۷۳ ) والتاريخ 
الكبير(؟/ ۱۴۳ ۳۰١ / ٤1‏ 2 م/ ٤۳‏ )2 وإتحاف (۳/ 48” ) وابن عساكر فى 
«العاريخ» ( ۳ / ۳۷۳ ) والكنز ( ۱۹۳۱۷ . ۱۹۳۷۱ ء ۱۹۳۷۲ ) » والتاريخ الصغير للسخارى 
(1/*"؟ ) والعلل ( ۳۸١‏ > ۳۷۸ ) . 


تأخير الظهر فى الصيف وتعجيلها فى الشتاء o‏ 
2292922255 0ن 2غ 


له إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة » وقال يونس 
ابن بكير : أخبرنا أبو خلدة وقال : ١‏ بالصلاة » ولم يذكر ١‏ الجمعة » . وقال بشر بن 
ثابت : حدثنا أبو خلدة : صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس : كيف كان النبى ب 
يصلى الظهر ؟ رواه « البخارى 200 . 
ثقة مأمون » قل من كتبنا عنه مثله . وقال إبراهيم بن أبى طالب : ما قدم علينا أثبت منه 
ولا أتقن اه » وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصرى أبو سعيد مولى بنى هاشم من 
رجال البخارى » وثقه أحمد وابن معين وأبو القاسم الطبرائى والبغوى والدارقطنى » وذكر 
ابن شاهين فى الثقات اه. وخالد بن دينار أبو خلدة البصرى من رجال البخارى » قال ابن 
عبد البر فى ١‏ الكنى ١‏ : هو ثقة عند جميعهم اه . 

والحديث يدل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر فى شدة الحر وتعجيله فى الشتاء › 
وكذا الذى بعده وهو قول أبى حنيفة وأصحابه . قال النووى : اختلفوا فى الجمع بين هذه 
الأحاديث » وحديث خباب رواه مسلم ": شكونا إلى رسول الله يه حر الرمضاء فلم 
يشكنا ( أى لم يزل شكوانا ) فقيل : الإبراد رخحصة والتقديم أفضل > واعتمدوا على 
حديث خباب ( وهذا على قول البعض ) وقال آحرون : المختار استحباب الإبراد لكثرة 
أحاديثه المشتملة على فعله والأمر به »> وحديث حباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا 


(۱) [ صحيح ] . رواه البخارى ( ۲ / ۸ ) والسيهقى ( ١ / ٣‏ ) والمشكاة ( 1507 ) والفتح ( ؟ / 
4۸ ۲۸ ) والكنز ( ۱۷۸۸۸ ) وتغليق ( 351 ) . 
ورواه البخارى أيضا فى الأدب المفرد » ( ١١55‏ ) والنسائى ( /١‏ ۷ ) والطحاوى ( ,)١١١ / ١‏ 
وله عنده شاهد من حديث ابن مسعود بسند حسن . 
© محا :يو م دهان لتنا جه + اد باب ادياب تتتتيم الظوو في ار 
الوقت فى غير شدة الحر » رقم : ( 1۸۹ > ۱۹۰ ) » ورواه النسائى فى : المواقيت » باب (۲ )» 
ورواه ابن ماجة فى ! الصلاة » باب  (‏ ) » ورواه أحمد : ( 85 / .)١1٠66 ٠١8‏ 
غريبه : 
قوله : ١‏ حر الرمضاء » يعنى ما يصيب أقدامهم من حر الشمس فيها » بتبكير الصلاة ٠‏ 


04 تأخير العصر إعلاء السنن 
GS TO OOOO OOOO‏ 
تاشر ال 

° - عن أم سلمة قالت : كان رسول الله ٤ي‏ أشد تعجيلا للظهر منكم › وأنتم 
أشد تعحيلا للعصر مله . روأه أحمد والترمذی 7 وإسناده صحيح ( آثار السئن) 3 
وفى الجوهر النقى : « رجاله على شرط الصحيح > . 


على قدر الإبراد » والصحيح الإبراد » وبه قال جمهور العلماء » وهو المنصرص للشافعى 
رحمه الله » وبه قال جمهور الصحابة اه . ملخصا . وأيضا فحديث خباب مكى 
وأحاديث الإبراد بالظهر مدنية » رالمتأخر ناسخ للمتقدم فلعله به لم يزل شكواهم لكون 
وقت الإبراد بالظهر اجتماع المشركين فى الحرم ٠‏ وكانوا يستهزؤون بالصلاة ويؤذون المصلين 
قاراد أن يفرع عن صلزة الظهن قبل الجبماعهم + وال ضر واللغرب كان يضليهما غالبا فى 
الدار الأرقم » والله تعالى أعلم . 

واستدل ابن بطال بحديث أنس برواية الببخارى على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر ؛ 
لأن أنسا سوى بينهما فى جوابه للحكم المذكور حتى قيل : كيف كان النبى يك يصلى 
الظهر ؟ خلانا لمن أجار الجمعة قبل الزوال . وقال التيمى" : معنى الحديث أن الجمعة 
وقتها وقت الظهر ١‏ وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها فى شدة الحر » ولا يكون الإبراد إلا 
بعد تمكن الوقت ( من العينى ) وهو قول أبى حنيفة » وسياتى ذكر الاختلاف فيه» فانتظر . 

تأخير العصر 

قوله : ١‏ عن أم سلمة رضى الله عنها إلخ » » وقوله : « عن على بن شيبان إلخ » . 

. )۳١۰١ 2 ۲۸۹4 / 1 ( : رواه أحمد‎ )١( 


(۲) رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ۷ - باب ما جاء فى تأخير صلاة العصر » رقم : ۱١١(‏ ) » 
وقال الترمذى : وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن أبى مليكة عن أم 


ورواه ابن أبى شيبة /١(‏ ۳۲۳ ) والمشكاة ( 515 ) وشرح السنة ( ؟ / ١١؟)‏ والكنز 
وهلا ١‏ ؟). 


(؟) فى « عمدة القارىء ؛ ‏ التميمى » مكان ١‏ التيمى » باب إذا اشتد الحر يوم اللجمعة ( ۳ / 78١‏ ) . 


تأخير العصر 0۵ 
E |‏ و سے 


العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية » . رواه أبو داود(ا وسكت عنه . 
4۲ - عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى ية قال : ١‏ رحم الله امرءا صلى قبل 
العصر أربعا » . رواه الترملى7) » وقال : حسن غريب . 


قلت : الحديثان - أعنى حديث أم سلمة وحديث ابن شيبان - يدلان على تأخير العصر 
وو انل RRS REN I‏ فقا امه من الولو + E‏ 
أشد تعجيلا للعصر منه » ومعلوم أنهم كانوا لا يعجلونها عن وقتها » فثبت به أنه َه كان 
يؤخرها بعد مجىء وقتها . 

وحديث ابن شيبان يدل على مواظبته 4ة على تأخير العصر قبل التغير » وهو قول أبى 
حنيفة » وحديث ابن شيبان فيه محمد بن يزيد اليمامى مجهول » ولكن الحديث لم يضعفه 
أبو داود فهو حسن عنده » كما ذكره الزيلعى من عادته ناقلا عن النذرى . 

وما روى من تعجيله فهو محمول على تعجيله بحيث لا تقع الصلاة فى الوقت المكروه؛ 
وفى شرح ١‏ معانى الآثار ٠‏ للطحاوى : « فأما ما قبله من وقتها عا لم تدخل الشمس فيه 
صفرة وكان الرجل يمكنه أن يصلى فيه صلاة العصر ويذكر الله فيها متمكنا ويخرج من 
الصلاة والشمس كذلك فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك الوقت » وذلك أفضل لا قد 
تواترت به الآثار عن رسول الله َة وأصحابه من بعده » وعلل صاحب ١‏ الهداية » هذا 


. ) 108 : ؟ - كتاب الصلاة » 4 - باب فى وقث العصر » حديث رقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ٠١١‏ - باب ما جاء فى الأربع قبل العصر » حديث رقم : 
(۳۰)) .وقال : « هذا حديث حسن غریب 3 . 
ورواء أبو داود فى ( التطوع باب ۸ ) وأحمد ( 5 / ۷ ) والبيهقى ( ۲ / ٤۷۳‏ ) وابن حبان 
(5175) والمشكاة ( ١١1/06‏ ) وتلخيص الحبير ( ؟١؟١‏ ) وشرح السلة ( ١‏ / ۰ ) والكنر 
(لوسؤلء 195٠١‏ ) وابن عدى (5/ ۲۲٤۷‏ ) . 


555 تأخير العصر إعلاء السئن 

حت كت اكت صت نت ست كت حت اعت عد عه ص عت ص كه نت حت كت كه 
عنه فى المسجد الأعظم » والكوفة يومئذ أخصاص فجاءه المؤذن فقال : الصلاة يا أمير 
المومنين - للعصر - فقال : اجلس » فجلس ثم عاد ؛ فقال ذلك » فقال على : هذا 
الكلب يعلمنا بالسنة » فقام على فصلى بنا العصر ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذى 
كنا فيه جلوسا فجثونا لل ركب فتسزور الشمس للمغيب نتراءاها » . أخرجه الحاكم فى 
«المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بعد احتجاجهما برواته ؛ 
وقال الذهبى فى « تلخيصه ١‏ : صحيح . 


التأخير بقوله : « لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده وظاهره يوهم أن استحباب التأخير 
يختص بمن يتنفل قبل العصر دون غيره » وليس الأمر كذلك» بل التأخير مستحب للكل» 
سواء تنفل قبل العصر أو لا » كما هو نص هذه الأحاديث. فما ذكره ليس بعلة » بل هو 

قوله : « عن زياد بن عبد الرحمن إلخ » . قلت : دلالته على أن تأخير العصر سنة 
ظاهرة » فإن المؤذن لما أراد التعجيل قال له على رضى الله عنه : ١‏ اجلس » فجلس ثم عاد 
لتلك المقالة » فقال على : هذا الكلب يعلمنا بالسنة » أى ونحن أعلم بها منه »ثم قام 
فصلى العصر > فلما رجع الناس إلى المكان الذى كانوا فيه » وجثوا على الركب تغير 
الشمس للغروب » يعنى فكانت صلاته مؤخرة جدا حتى تغيرت الشمس بعدها بقليل . 
فلو لم يكن تأخير العصر سنة ما أخحر على رضى الله عنه هذا التأخير » ولو كان التعجيل 
فيها سنة ما أنكر على المؤذن بمثل هذا الإنكار . 

وزياد بن عبد الرحمن هذا هو زياد بن عبد الله النخعى » كذا فى « الميزان » و «اللسان» 
قال الذهبى فى ١‏ اليزان » : « قال الدارقطنى : مجهول تفرد عنه عباس بن ذريح » اه . 
وزاد فى ١‏ لسان الميزان » : وقال البرقانى : يعتبر به » وغلط الحاكم فزعم أن الشيخين 
أخرجاه له . وذكره ابن حبان فى « الثقات »اها . قلت: فمن وثقه فإنما وثقه معرفته به 
فيقدم على من لم يعرفه » وتصحيح الذهبى لهذا الحديث يدل على توثيقه لزياد هذا »› 


والله أعلم . 


(١)الستدرك‏ : /١(‏ ۲ ) . وقال : « هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بعد احتجاجهما بروائه ؛ » 
وواققه الذهبى . : 


تأخير العصر o۷‏ 
بے 
٤‏ - عن الشورى عن منصور عن إبراهيم قال : ١‏ كان من كان قبلكم أشد 
تعجيلا للظهر وأشد تأخيرا للعصر منكم » . رواه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه ٠)‏ 
(الجوهر النقى ) » قلت : ورجاله ثقات أثبات . 
4٥‏ - عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : ١‏ أدركت أصحاب ابن مسعود 
رضى الله عنه يؤخرون العصر إلى آخر الوقت » قال محمد : وبه نأخذ ما لم تتغير 
الشمس وهو قول أبى حنيفة . أخرجه محمد" فى ١‏ الآثار » ( جامع مسانيد الإمام ). 


وفى الجوهر النقى : ١‏ وفى مصنف عبد الرزاق » عن الثورى ؛ عن الأعمش › كان 
أصحاب ابن سعود يعسجلون الظهر ويؤخرون العصر » وعن معمر عن خالد الحذاء أن 
الحسن وابن سيرين وأبا قلابة كانوا يمسون بالعصر » اه . قلت : رجاله ثقات » فثبت من 
عمل أجلة التابعين أن التأخير فى العصر هو المختار وحده ما لم تتغير الشمس كما ورد فى 
الأحاديث المرفوعة . 

قوله : ١‏ عن الثورى . عن منصور » عن إبراهيم إلخ » قلت : إبراهيم هو النخعى 
وهو من التابعين » فنقوله : ١‏ كان من كان قبلكم » أراد به جماعة الصحابة رضى الله 
عنهم» فثبت من مواظبة الصحابة على تأخير العصر أنه هو المختار فيها دون التعجيل . 

قوله : « أدركت أصحاب ابن مسعود إلخ » . قلت ك2 قلت : أصحاب ابن مسعود رضى الله 
عنه إنما أخذوا ذلك عنه فثبت استحباب تأخير العصر بفعل أجلة الصحابة والتابعين . 

قوله : ١‏ عن الثورى » عن أبى إسحاق » عن عبد الرحمن إلخ » . . قلت : رجاله 

ا و بالنى كل سيرة وسمتا ۽ 
الا د الو اوها على ا فر ع کوت و ا 
وعلى بن شيبان مرفوعا » والله أعلم . 


. قوله 8 « مصئفه » غير ظاهرة بالأصل وأثبتناه من المطبوع‎ )١( 
. " المطبوع‎ ١ الأصل » وأثبتناه من‎ ١ قوله : « محمد » سقطت من‎ )۲( 


0 تعجيل المغرب إعلاء السان 
كان يؤخر العسصر » رواه عبد الرزاق "فى « مصنفه » ( الجوهر النقى ) . قلت : 


تعجيل المغرب 

۷ - عن سلمة رضى الله عنه قال : « كنا نصلى مع النبى يل ا مغرب إذا توارت 

بالحجاب » رواه البيخارى 7). 
كراهة التأخير فى المغرب وبيان حده 

1464 - عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال  :‏ لم يجتمع أصحاب رسول 
الله ب على شىء كاجتماعهم على التنوير فى الفجر والتعجيل فى المغرب » . كذا فى 
« جامع مسانيد الإمام الأعظم ۲ أخرجه الحسن بن زياد فى ! مسئده » (وسسيأتى 
توثيقه فى الكتاب ) . 


تعجيل ا مغرب 

قوله : ١‏ عن سلمة رضى الله عنه » . قلت : الحديث يدل على كون التعجيل فى 
المغرب سنة فإن سلمة رضى الله عنه بين عادته بيه اللمتمسرة فى صلاة المغرب » وهى 
التعجيل؛ لأن لفظة ١‏ كان » ظاهرها الاستمرار إذا لم يدل دليل على عدم ساق وانقطاع 
لاحق » كما هو مذكور فى كتب النحو » وما هو حلاف عادته ية فى مثل هذا الموضع 
فهو مكروه » فثبت به كراهة التأخير أيضا » ويدل عليها الأحاديث الآتية بأصرح دلالة . 

كراهة التأخبر فى المغرب وبيان حده 

قوله : ١‏ أله قال : لم يجتمع أصحاب رسول الله ب إلخ » . قلت : دلالته على 
استحباب تعجيل المغرب ظاهرة . 
٥۱ /۱( )1(‏ ) ۰ رقم : ۲۰۸۹ ) باب وقت العصر . 
(۲) رواه البخاری فى : 9 / كتاب موائيت الصلاة » 18 - باب وقت المغرب » حديث رقم : 

(51ة). 

قوله : ١‏ توارت بالحجاب ؛ أى استترت > والمراد الشمس . 
(۳) فى ١‏ المخطوط » ١‏ العظيم ؛ وفى ‏ المطبوع » « الأعظم » وهو الصحيح ٠‏ وكذا أثبتناه . 


كراهة التأخير فى المغرب وبيان حده 04 

OSG نت عه عد نه ا مع م اح ع‎ ODODE 

۹ - عن أبى أيوب رضى الله عنه قال : قال رسول الله با : « صلوا المغرب 
لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم ؛ رواه أحمد » ولفظه عند الطبرانى : ١‏ صلوا 
صلاة المغرب مع سقوط الشمس » ١‏ مجمع الزوائد 27 ورجال الطبرانى موثقون . 

٠‏ - عن مرئد بن عبد الله قال : قدم علينا أبو أيوب رضى الله عنه غازيا وعسقبة 
ابن عامر رضى الله عنه يومئذ على مصر ء فآخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال : ما 
هذه الصلاة يا عقبة ؟ فقال : شغلنا » قال : أما سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ لا تزال 


وحديث أبى أيوب قال فيه الهيثمى : ١‏ رواه أحمد 04 عن يزيد بن أبى حبيب > عن 
رجل 3 عن أبى أيوب 2 وبقية رجاله ثقات : ورواه الطبرانى » عن يزيد بن أبى حبيب 2 
عن أسلم أبى عمران عن أبى أيوب ورجاله موثقون » اه . 

قوله : « عن مرئد إلخ ؛ . فى ١‏ نيل الأوطار » : ١‏ الحديث أخرجه أيضا الحاكم فى 
«المستدرك »© وفى إسناده محمد بن إسحاق » ولكنه صرح بالتحديث » . قلت : وأخرج له 
فى شرح مسلم ‏ : إن تعجيل المغرب عقب غروب الشمس مجمع عليه قال : وقد حکی 
عن الشيعة فيه شىء لا التفات إليه ولا أصل له » وأما الأحاديث الواردة فى تأخير المغرب 
إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأحير» وقد سبق إيضاح ذلك ؛ لأنها كانت 
جوابا للسائل عن الوقت » وأحاديث التعجيل المذكورة فى هذا الباب وغيره إخبار عن عادة 


. ) ٤۴١ /6(: دنسملا)١(‎ 

(۲) أورده الهيثمي فى المجمع ؛ ( "٠١ / ١‏ ) وعزاه إلى أحمد » ولفظه عند الطبرانى ° : 
صلوا صلاة المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع الفجر “ . 
رواه أحمد » ولفظه عند 3 الطبرانى » : 
« صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس ؛ رواه أحمد عن يزيد بن أبى حبيب عن رجل عن أبى 
أيوب » وبقية رجاله ثقات . 

(۳) روى مسلم » عن بريدة ؛ عن النبى به أن رجلا سأله عن وقت الصلاة إلى أن قال  :‏ وصل 
الغرب قبل أن يخيب الشفق ء وصل العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ؟ . 


of.‏ استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إعلاء الستن 

1 SO E EE 
. أمتى بخير - أو قال : على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم‎ 
رواه أبو داود 27 وسكت عنه » وأخرجه الحاكم فى المستدرك  وقال : وهذا حديث‎ 
. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وأقره عليه الذهبى وقال : على شرط مسلم‎ 
قال الحاكم : وله شاهد صحيح الإسناد » قلت: ليس محمد بن إسحاق فى هذا‎ 
. الشاهد‎ 

١‏ - عن الصنابحى قال : قال رسول الله ب : ١‏ لا تزال أمتى فى مسكة من دينها 
ما لم ينتظروا المغرب اشستباك النجوم مضاهاة اليهود › وما لم يؤخروا الفجر مضاهاة 
النصرانية » . رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير 201 ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد 1 ) . 

استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل 

۲ - عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : ١‏ صلينا مع رسول الله ي صلاة 


رسول الله اة المتكررة التى واظب عليها إلا لعذر » فالاعتماد عليها . 
قوله : ١‏ عن الصنابحى إلخ » قلت : دلالته على كراهة تأخير المغرب ظاهرة . 
استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل 
قوله : « عن أبى سعيد إلخ ؛ . قلت : هذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة 


. ) 518 ( : رواه أبو داود فى : ۲ - كاب الصلاة .0 - باب فى وقت المغرب » رقم‎ )١( 
. ) 1۷۹ ( : ورواه ابن ماجة فى : ۲ - كتاب الصلاة » ۷ - باب وقت صلاة الغرب » رقم‎ 
. فى الزوائد : إسناده حسن‎ 
/ 5 ( : -لا” . 458 ) » ورواه الطبرانى‎ /١( : ورواه البيهقى‎ › ) ۱٤١ / 5 ( : رواه أحمد‎ 
. C4 

(0) رواه الحاكم : ٠ ) ۰ / ٠(‏ وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٩‏ » 
«وله شاهد صحيح الإسناد » ٠‏ ووافقه اللذعبى . 

(۳) رواه الطبرانی فى الكبير 1 : (۸/ ٩٤‏ ) . 

)٤(‏ أورده الهيشمى فى ١‏ المجمع ٩‏ (۳۱۱/۱) وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » : ( ٩4/۸‏ ) ورجاله 
ثقات . 


استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل ۳۹ 
RODOOSOO OOO ODODOODOO‏ 
العتمة » فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر اللبل فقال : خذوا مقاعدكم » فأخذنا 
مقاعدنا نقال : إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا فى صلاة ما 
انتظرتم الصلاة ؛ ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر 
الليل » . رواه أبو داود(') » وسكت عنه وفى ١‏ التلخيص ١ : ٠»‏ رواه أبو داود والنسائى 
وابن ماجة(') وإسناده صحيح » . 
۳ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله : ٠‏ لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » رواه الترمذى ‏ » وقال : 


العشاء إلى قبيل نصف الليل » وحديث أبى هريرة برواية الترمذى والضياء يدل على تأخيره 
إلى قبيل ثلث الليل الأول » فالتطبيق لدفع التعارض بينهما أن ما قبل ثلث الليل الأول هو 
أول الوقت وما قبل نصف الليل آخره » نعم ! بقى أن الأولى أوله أو آخره ؟ فالظاهر أن 
أوله أولى ؛ لأن فى آخره تقليل الجماعة وإن كان الآخر أيضا لا يلو عن الاستحباب 
ولكنه دون الأول . فافهم »> يؤيده فول الطحاوى ونصه : ١‏ فثبت بذلك أن مضى ثلث 
الليل لا يخرج به وقتها ولكن معنى ذلك عندنا - والله أعلم - أن أفضل وقت العشاء 
الآخرة الذى يصلى فيه هو من حين يخيب الشفق إلى ثلث الليل » وهو الوقت الذى كان 


. ) 418( : كتاب الصلاة » 5- باب فى وقت المغرب ؛ رقم‎ - ۲ )١( 

(۲) ۲ - كتاب الصلاة » باب وقت صلاة العشاء » رقم : ( 199 ) , 
له : ؛ لا تزالوا فى صلاة » التنكير للتعميم ؛ شلا يتوهم خصوص الحكم بصلاة العشاء أى أى 
صلاة انتظرتوها فأنتم فيها ما دمتم تنتظروتها . 

(۳) رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ٠١‏ - باب ما جاء فى تأخير صلاة العشاء الآخرة » رقم : 
(0590) . 
قال : وفى الباب عن جابر بن سمرة ؛ وجابر بن عبد الله » وأبى برزة ؛ وابن عباس ؛ وأبى سعيد 
الخدرى » وزيد بن خخالد » وابن عمر . 
قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حسديث حسن صحيح » وهو الذى اختاره أ اكش اكثر أهل العلم من 
أصمحاب النبى قل والتابعين وغيرهم : رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة » وبه يقول أحمد وإسحاق 
والحديث رواه أحمد ( رقم 5 A044 Y۰‏ ۰ ج ۲ ص 0؟ء ٤۳۳‏ ) من طريق عد الله 
عن سعيد بن أبى سعيد المقسبرى عن أبى هريرة . ورواه الحاكم ( ١‏ / 157 )من طريق عبد الرحمن 
السراج 


oY‏ استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إعلاء السنن 
چو ی ی ی RIG GD a‏ 

٤‏ - عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه مرفوعا بسند صحيح : ١‏ لولا أن 
أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل ) 
رواه الترمذى والضياء المقدسى . كذا فى ( العزيزى ) . 

© - عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ لولا أن أشق على أمتى لفرضت 
عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت العشاء الآخرة إلى نصف الليل » رواه الحاكم'! 
والبيهقى!" بإسناد صحيح . ( العزيزى ) . 

٥۰٦‏ - حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا أبو اليمان قال:أخبرنا شعيب بن أبى حمزة عن 
بالعتمة»حتى ناداه عمر رضى اله عنه فقال : نام الناس والصبيان » فخرج رسول الله 


رسول الله اة يصليها فيه على ما ذكرنا فى حديث عائشة » ثم ما بعد ذلك إلى أن يمعضى 
نصف الليل فى الفضل ؛ دون ذلك حتى لا يتضاد هذه الآثار » 

قوله : ١‏ حدثنا ابن أبى داود إلخ » . قلت : ابن أبى داود هو إبراهيم وهو ثقة . كما 
فى ١‏ الجوهر النقى ١‏ » وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح » والحديث فى اصحيح مسلما 
بلفظ آخر وفيه أن ابن شهاب أخبره قال : أخبرنى عروة بن الزبير اه . 

قال النووى : «واخمتلف العلماء هل الأفضل تقديمها ( يعنى العشاء ) آم تأخيرها » 
وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعى »فمن فضل التأخير احتج بهذه 
الأحاديث» ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله يهي تقديمها » وإنما أخرها 


. صحيح على شرطهما » . ووافقه الذهبى‎ ١ : وقال‎ ) ٠١١ /1١( : المستدرك‎ )١( 

(؟) رواه البيهقى : ( ١‏ / 5” ) . والحديث دلالة على أن السواك من سنن الوضوء وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه ٠»‏ ويتأيد ذلك بقوله به فى حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ : ١‏ لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة كما يتوضؤون ٩‏ وله من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ : ١‏ لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » ومع كل وضوء بسواك ؛ . إلخ ذكرهما الحافظ فى ( الفتح : 
3١ : ۲‏ ) » وإسنادهما صحيح أو حسن على قاعدته وقد مر ذكرها غير مرة ( هامش المطبوع : 
9١0 / ١‏ ). 


استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل orf‏ 
قالت : وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب غسق الليل إلى ثلث الليل » اه . رواه 
الطيحاوى(1) ؛ ورجاله ثقات . 


فى أوقات يسيرة لبيان الخواز أو الشغل أو لعذر » وفى بعض هذه الأحاديث الإشارة إلى 
هذا » والله أعلم » اه . 

قلت : فى قوله : « أن العادة الغالبة لرسول الله اة تقديمها » نظر » فقد روى 
النسائى”'؟ بإسناد رجاله ثقات عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله 
كله يؤخر العشاء الآخرة » اه . فهذا يدل على أن العادة الغالبة له فى العشاء تأخيرهاء 
وكذا أخرج العزيزى عن معاد بن جبل مرفوعا : ١‏ اعتموا بهذه الصلاة (أى العشاء) فإنكم 
قد فضلتم بها على سائر الأمم » ولم تصلها أمة قبلكم ٠‏ . وعزاه إلى أبى داودأ" » ونقل 
عن العلقمى أنه قال : « بجانبه علامة الحسن ؛ . ثم قال : ١‏ قال شيخنا : قلت : 
والأحاديث وإن كانت صحيحة فى استحباب التأخمير »لكن ظفرت بحديث يدل على أن 
ذلك كان فى أول الإسلام ثم أمر بعد ذلك بخلافه فيكون منسوحا » وهو ما أخرجه أحمد 
والطبراني بسند حمسن عن أبى بكرة قال : أخر رسول الله وَل العشاء تسع ليال إلى ثلث . 
الليل فقال له أبو بكر : يا رسول الله لو أنك عجلت لكان أمثل لقيامنا من الليل» فعجل 
بعد ذلك 29 

قلت : ليس فيه ما يدل على نسخ استحباب التأخير فى العشاء » بل غاية ما فيه أن 
تأخير العشاء إلى ثلث الليل لو أفضى إلى فوات التهجد عن قوم يعتادونه فرعاية فضيلة 
التهجد أولى من رعاية فضيلة التأخير فى العشاء ؛ لأن التهجد أفضل من سائر التطوعات 


/ 1١ ( رواه الطحاوى كما ذكر المصنف ؛ رالطرف الأول من الحديث متفق عليه . رواه البخارى‎ )١( 
ومسلم فى ( 0 / كتاب المساجد » حديث رقم : ( 118 ) وفتح البارى‎ ) ۹ > ١424 
. (PEV /Y) 

(؟) رواه النسائى ( ۱/ 555 ) وأحمد ( ۲ / 4585 . ٩٤ / ١‏ ) وابن أبى شيبة ( 3٠ / ١‏ ) وتغليق 
( ۲۵۹ ) والمجمع »)"١4 / ١(‏ وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) رواه أبو داود ( ٤١١‏ ) وأحمد ( ٥‏ / ۲۳۷ ) والبيهقى ٤١١ /١(‏ ) والحلية (۹/ ۲۳۸ ) 
والمشكاة ( 11١‏ ) والمنثور (1/ ۳٠۰٠‏ ؟/ ٦١‏ ). 

(4) انظر : السراج الخير ۲۲٠۰ /١(‏ ) تحت حديث ١‏ اعتموا 1 . 


of‏ استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إعلاء السنن 


بعد الفرائض والسنن الرواتب » ويكره تركه لمن كان يعتاده » يدل عليه قوله اة لابن 
عمرو: ١‏ يا عبد الله ! لا تكن مثل فلان » كان يقوم من الليل فتركه » أخرجه 
البخارى(! فى ( باب ما یکره من ترك قيام اللیل لمن كان يقومه ) فالذى يستفاد من حديث 
أبى بكرة أنه إذا تعارضت الفضيلتان واستلزم رعاية أحدهما فوات الأحرى فرعاية الأهم 
أولى » وذلك لا يستلزم نفى الفضيلة عن تأخير العشاء إذا لم يفض إلى فوات التهجد عمن 
يعتاده » فلا يصح جعله ناسخا لأّحاديث التأخير لإمكان الجمع بينهما .وأيضا فإن هذا 
الحديث إنما يدل على أنه بي عجل بعد ذلك عن تأخيره إلى ثلث الليل » وأما أنه لم 
يؤخرها إلى ما قبل ثلث الليل وكان يصليها بعد غيبوبة الشفق معا كما هو المستحب عند 
الشافعية ومن وافقهم» فلا دلالة فيه على ذلك ٠»‏ فالذى تلخص لنا من هذه الروايات كلها 
أنه اة آخر العشاء إلى شطر الليل أحيانا » ثم أخرها إلى ثلث الليل » ثم أخرها إلى ما 
ول تلك للب بك وحن لدي عير E‏ رويط أي E E‏ 
الحنفية فى ذلك, قال فى « الدر » : « ويستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل » قيده فى 
«الخانية» وغيرها بالشتاء » أما الصيف فيندب تعجيلها » قال الشامى : « كذا فى الكنز 
والمختار والخلاصة وغيرها > وعبارة القدورى: إلى ما قبل ثلث الليل » وهما روايتان كما 
فى الشرنبلالية عن البرهان » . 

قلت : وما قال القدورى أرجح عندنا » فيه يجتمع الروايات كلها » هذا والعمل فى 
رباطنا المسمى ١‏ بالخانقاه الإمدادية » على حديث أبى بكرة فيجعل العشاء فيها دائما » 
فيؤذن لها بعد غيبوبة الشفق الأبيض معا . لا سيما فى رمضان ولا يؤخر الصلاة بعدها إلا 


(۱) 1 صحيح ] . رواه البخارى (۲/ 58 ) ومسلم فى ( الصيام 1865 ) وابن حزية ( ۱١١۹‏ ) 
والترغيب ( ٤٤٥ / ١‏ ) والمشكاة ( ٠۲۳۲‏ ) والكنز ( 7١7857‏ ) وتفسير القرطبى ( ١5‏ / 0۷ ) . 

(۲) فى « هامش المطبوع » : ( ١‏ / ۲ ) قال : ١‏ يؤيد هذا التقييد مأ ورد فى حديث معاذ عند أبى 
نعيم فى الحلية : « إذا كان الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة - إلى أن قال - وصل العشاء وأعتم 
بهاء فإن الليل طويل إلخ » كذا فى ١‏ كنز العمال ؛ ( 5 / 78 ) فقوله  :‏ فإن الليل طويل »4 يدل 
على اختصاص ندب التأخخير بليالى الشتاء دون الصيف » فإن الليل فيه قصير . 


استحباب الوتر فى آخر الليل لمن يثق بالانتباه 2 


استحباب الوتر فى آخر الليل لمن يثق بالانتباه 
۷ - عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول اله ب : 1 من خاف أن لا يقوم 
من آخر الليل فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل » فإن صلاة آخر 
الليل مشهودة » وذلك أفضل » رواه ١‏ مسلم » . 
48 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 7 أوصانى خليلى بثلاث : صيام ثلاثة 


بنحو نصف ساعة إلا فى رمضان فبنحو ربع ساعة » وكل ذلك لرعاية أهلها المتهسجدين 
العتادين لقيام الليل غالبا » حفها الله وأهلها بأنواره القدسية وجعلها أبدا محطة للنفوس 
الزكية الإنسية ؛ آمين والحمد لله رب العالمين . 
استحباب الور فى آخر الليل لمن يثق بالانتباه 

قوله : « عن جابر إلخ » قلت : دلالته على استحباب الوتر فى آنحر الليل لمن يثق 
بالانتباه ظاهرة . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . الحديث بظاهره يدل على أن الوتر قبل النوم أقضل › 
ويعارضه حديث جابر المتقدم » وقال النووى فى « شرحه »؛ : فيه دليل صريح على أن 
تأخير الوتر إلى آآخر الليل أفضل لن وثق بالاستيقاظ آخر الليل » وإن من لا يثق بذلك 
فالتقديم له أفضل » وهذا هو الصواب » ويحمل باقى الأحاديث الطلقة على هذا التفضيل 
الصسحيح الصريح » فمن ذلك حديث  :‏ أوصانى خايلى أن لا أنام إلا على وتر وهو 
محمول على من لا يثق بالاستيقاظ 02" اه . وقال ابن حجر : « قيل : سببه أنه رضى 
الله عنه ( يعنى أبا هريرة ) كان يشتغل أول ليله باستحضاره لمحفوظاته من الأحاديث الكثيرة 
التى لم يسايره فى حفظ مثلها أكثر الصحابة » فكان يمضى عليه جزء كبير من أول الليل » 
فلم يكد يطمع فى استيقاظه آخره فأمره يك بتقديم الوتر لذلك لاشتغاله با هو أولى) اه . 
ويمكن أن يكون بسبب آآخر » والله أعلم ( مرقاة ) . 


: باب من حاف أن لا يقوم من آتمر الليل فليوثر أوله » رقم‎ - 7١ » كتاب الصلاة المسافرين‎ - 5 )1١( 
CY 
. قوله « مشهودة ؟ أى محضورة » تحضرها ملائكة الرحمة‎ 
. )۳٤۷ /!( : 4 (؟) رواه أحمد فى « مسنده‎ 


o‏ استحباب الوتر فى آخر الليل لمن يثق بالانتباه إعلاء السئن 
أيام من كل شهر › وركعتى الضحى » وإن أوتر قبل أن أنام » . متفق عليه" » كذا فى 
المشكاة . 


وقال العارف الشعرانى : ١‏ أما سر النوم على وتر فإنه أمر يحبه الله فإذا نام أحدنا أو 
مات كان آحر عهده عملا يحبه الله تعالى فيحشر مع المحبوبين الذين لا يعذبهم الله على 
ذنب أبدا كما أشار إليه قوله تعالى : ظ رقالت اليهود والتصارئ نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم 
یعذیکم بدنُوبكُم 4 (' أى فلو کنتم محبوبين له ما عذبكم » فافهم . فهذا من سر حكمة 
نوم العبد على وتر سواء كان من عادته التهجد أم لا » وبهذا أخذ الأكابر من أهل الله . 
وقالوا: أرواحنا بيد الله ليس فى يدنا منها شىء › فلا نعلم هل ترد أرواحنا إلينا بعد النوم 
أم لا » وكان على ذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه فكان يوتر قبل أن ينام » وكان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ينام على غير وتر ويقول : أوتر إذا استيقظت اه . ( العهود 
الملحمدية ) . 


ورد ذلك فى حديث ألخحرجه أبو داود 000 وسكت عنه هو والمنذرى » بإسناد رجاله 
رجال مسلم عن أبى قنادة أن النبى 4 قال لأبى بكر : « متى توتر ؟ قال : أوتر من أول 


(AT ٠» ۸٩ ( ومسلم فى المسافرين‎ ) ٠ متفق عليه ]. رواه البخارى فى ( التهجد ۳ ء والصوم‎ [ )١( 
وقيام الليل ۲۸ ) والدارمى فى ( الصلاة‎ cA وأبو داود فى ( الوتر ۷ ) والنسائى فى ( الصيام‎ 
الوا‎ cT CT. “اع قو رعلا ا‎ (T4 / 75 ( والصوم ۳۸ ) ؛ وأحمد‎ 2 16١ 
والبيهقى ( ۳/ ¥ ) والطيالسى ( 545200 25117 10575 ) من طرق‎ ) 4 ¥4 
. كثيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 

١ /95 7‏ ) وزاد فى رواية : ١‏ فأنها صلاة الأوابين ١‏ وهى رواية لأحمد فى الحديث » وإسنادها 
ضعيف ومعناها صحيح . 

(۲) سورة المائدة آية : 1۸ . 

(۳) رواه أبو داود فى ( الوتر باب 7 ) والبيهقى ( ۳ / ١‏ 2 5” ) وابن أبى شيبة (۲/ ۲۸۲ › 
٠‏ ) وعبد الرراق ( ٤٦1۷‏ ) وابن خزيمة ( ۱۸۵ ٠684٠‏ ع 6م١٠١‏ ) والشفع ( ۳۲۹ ) والحاكم 
١ /0‏ ) وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه ١‏ ووافقه 
الذهبى . 
وأورده الهيثئمى فى ١‏ مجمم الزوائد » ( ۲ / 56 ). 


استحباب تعجيل صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب اماه 
كت كك كد ست عد عت عت كه ته مد ص سه كن عه مم كد كم صق كت + 


استحباب تعجيل صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب 


فى يوم الغيم 
۹ - عن بريدة الأسلمى رضى اله عنه قال : كنا مع رسول الله ي فى غزوة 
فقال: ( بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم » فإنه من فاته صلاة العصر حبط عمله ». رواه 


الليل » وقال لعمر : متى توثر ؟ قال : آخمر الليل » فقال لأبى بكر : أخحذ هذا بالحذرء 
وقال لعمر : أخحذ هذا بالقوة 1 إلتخ . رفى نسخة ١‏ عون المعبود » أحذ هذا بالحزم » 
وضبطه بالحاء المهملة ثم الزاى وقال : ١‏ قال فى النهاية : الحزم ضبط الرجل أمره > والحذر 
من فواته من قولهم : حزمت الشىء أى شددته » ومنه حديث الوتر أنه قال لأبى بكر : 
أحذت بالحزرم )اه . 

قلت : وبعد ذلك كله فالأفضل لمن يثق بالانتباه أن يوتر آخر الليل » فقد صرح مسلم 
عن عائشبة:ووجة رسول الله يل بكونه أفضل » وكذلك كانت عادته كما مر قالت : «من 
كل الليل قد أوتر رسول الله بيه > من أول الليل وأوسطه وآخره » فانتهى وتره إلى 
السحر » اه. قال النووى : « قولها وانتهى وتره إلى السحر » معناه كان آخر أمره الإيتار 
فى الحر » وامراد به آخر الليل » كما قالت فى الروايات الآخرى » ففيه استحباب الإيتار 
آخر الليل وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه » قلت : وهو قول فقهائنا الحنفية» والله 
أعلم . 

استحباب تعجيل صلاة العصر وتأخير صلاة الغرب 
فى يوم الغيم 

قوله : « عن بريدة إلخ » . قال الشركانى : ١‏ الحديث فى سنن ابن ماجة » رجاله 
رجال الصحيح » ولكنه وهم فيه الأوزاعى > فجعل مكان أبى اليح أبا المهاجر » وقد 
أخرجه أيضا البخارى والنسائى عن أبى الليح عن بريدة بنحوه - إلى أن قال : 7 وأما تقييد 
التبكير بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت ٠‏ فإذا وقع التراخمى فربما حرج الوقت أو اصفرت 
الشمس قبل فعل الصلاة .... والحديث من الأدلة الدالة على استحباب التبكير » لكن 
مقيداً بذلك القيد » وعظم ذنب من فاتته صلاة العصر » اه . ( نيل الأوطار ) . 


oA‏ استحباب تعجيل صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب إعلاء الستن 


أحمد وابن ماجة ( نيل الأوطار ) ورواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( العزيزى )217 . 
٠‏ - عن عبد العزيز بن رفيع قال: بلغنا أن رسول الله بلا قال : « عجلوا صلاة 

العصر فى يوم اليم » رواه سعيد بن منصور فى ١‏ سننه » وإسناده قوی مع إرساله . 

كذا قال الحافظ فى ١‏ الفتح ٠‏ قلت : وفى لفط : « عجلوا صلاة النهار فى يوم غيم 


وقال الطيبى : ١‏ وليس ذلك من إحباط ما سبق من عمله » فإن ذلك فى حق من مات 
مرئداً » بل يحمل الحبرط على نقصان عمله من يومه لا سيما فى الوقت الذى يقرب من 
أن ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى » كذا فى ( العزيرى ) . 

وقيل : المراد بالحبط الإبطال » أى بطل انتفاعه بعمله فى وقت ينتفع به غيره فى ذلك 
الوقت » وفى ‏ شرم الترمذى ؛ : ذكر أن الحبط على قسمين : حبط إسقاط » وهو 
إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات > وحبط موازنة » وهو إحباط المعاصى للانتفاع 
بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة » فيرجع إليه جزاء حسناته »وأقرب 
الوجوه فى هذا ما قاله ابن بزيزة أن هذا على وجه التغليظ وأن ظاهره غير مراد - والله 
تعالى أعلم - لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك اه . ١‏ عمدة القارى » ملخصا . 


ودلالة الأحاديث على استحباب تعجيل صلاة العصر فى يوم الغيم ظاهرة » وكذا دلالة 
مرسل أبى داود على تأخير المغرب أيضا » والمرسل حجة عندنا . وقوله : « بكروا 
بالصلاة» فى حديث بريدة : اللام فيه عوض عن المضاف إليه ء والمراد بها صلاة العصرء 
كما يظهر من السياق وهى المرادة بقوله : ١‏ عجلوا صلاة النهار ' والله أعلم . 


)١(‏ [ ضعيف ] بهذا التمام . رواه ابن ماجة ( 514 ) من طريق الوليد بن مسلم : حدثنى يحبى بن أبى 
كشير عن أبى قلابة عن أبى المهاجر عسن بريدة الأسلمى قال : ١‏ كنا مع رسول الله به فى غزوة 
فقال. . , فذكره » . 
ورواه أحمد ( © / ١‏ ) ثنا وكيع ثنا الأوزاعى به » وأخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ١(‏ / 
5 / ۲ )نا عيسى بن يونس ووكيع عن الأوزاعى به » مقتصرا على قوله ١‏ من فاتته ... ٠‏ 
وروأه البيهقى ( ١‏ / 54 ) من طريق الحسن بن عزمة وهذا فى « جزئه ١١ ( ٩‏ ) : ثنا عيسى بن 
يونس بن أبى إسحاق السبيعى عن الأوزاعى به . 

(؟) فتح البارى ( 11/7 ) وابن أبى شيبة (۳/ ۲۳۷ ) والکتز ( )١19417‏ ومراسيل أبى داود ( 5 ) . 

(۳) قوله : ١‏ قسمين » سقطت من الأصل » وأثبتناه من المطبوع . 


RE 
E ١ وآخروا ا مغرب » رواه أبو داود عنه فى‎ 
. الجامع الصغير » بالرمزح‎ ١ إرساله . وحسنه فى‎ 

۱ - عن عمر رضى الله عنه قال : ١‏ إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا 
العصر » كذا فى « فتح البارى » . 

باب الأوقات المكروهة 

۲ - عن عقبة بن عامر الجهنى يقول : «ثلاث ساعات كان رسول اله َه ينهانا 
أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى نرتفع » وحين 
يقوم قائم الظهيرة حثى ميل الشمس » وحن تضيف الشمس للغروب حتى 


تغرباااها. 


قوله : « عن عمر رضى الله عنه إلخ ) . قلت :هذا الأثر صحيح أو حسن على قاعدة 
الحافظ » فإنه صرح فى «المقدمة! بأنه لا يورد فى شرحه أحاديث زائدة إلا بشرط الصحة أو 
الحسن قال فى الكنز :وما فيه العين يجعل فى يوم الغين» ويؤخر ما سواهما» اه. 

فثبت تأخير المغرب والظهر وتعجيل 00 0 ل اذل 7 
الصلاة راء 0 ا ل كن الإسفار» والله 0 

باب الأوقات المكروهة 

قوله : ١‏ عن عقبة بن عامر إلخ » قلت : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . قال الشيخ 
- أطال الله بقاءه - : وأما قوله : : أن نقبر فيهن موتانا » فمعناه عند علمائنا » أن نصلى 
على موتانا كما بوب عليه الترمذى » فقال : ( باب ما جاء فى كراهة صلاة الجنازة عند 
طلوع الشمس ) ثم ذكر هذا الحديث . وكما نقل الزيلعى عن ابن المبارك أنه قال : معنى: 
« أن نقبر فيها موتانا » يعلى صلاة الجنازة » انتهى . قال الشيخ : ووجه العلاقة بين أن نقبر 
وأن نصلى أن أصل المشروع هو المقارنة بين الصلاة وبين الدفن إلا بعذرء فكان الدفن 


. )٤( : كما ذكرنا » حديث رقم‎ )١( 
المخطوط» ؛ كذلك في؛؛ وفى7المطبوع» اكذا فى؛ وهوالصحيح » وكذا‎ ١ كذا فى ؛ فى‎ ١ : (؟) قوله‎ 
. أثبتناه‎ 


of.‏ الأوقات المكروهة إعلاء السنن 
ag)‏ ل ص E‏ نه ES‏ جحبيججحم حي مووي ا 


لكونها أبلغ . 

ومما يؤيد هذا الحمل أن التكفين فى هذه الأوقات مشروع إجماعا » ولا فرق بينه وبين 
الدفن » بل التكفين أولى بأن يلحق بالصلاة لكونه من مقدماتها بخلاف الدفن » فإن لحوقه 
بالصلاة بعيد » وقال فى ١‏ الدراية » بعد نقل حديث عقبة هذا : « وأخرجه ابن شاهين فى 
الجنائز بلفظ : « أن نصلى على موتانا ٠‏ وهذا يرد حمل أبى داود له على الدفن 
الحقيقى» اه . ولكن قال فى التلخيص : ١‏ فيه خارجة بن مصعب » وهو ضعيف ©“ اه. ˆ 


خارجة بن مصعب مستقيم الحديث : 


قلت : فيه خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد كما فى ١‏ نصب الراية ٠‏ » وضعفوه › 
إلا أن مسلما قال : سمعت يحيى بن معين وسئل عن خارجة » فقال: مستقيم الحديث 
عندنا ولم يكن ینکر من حديثه إلا ما يدلس عن غياث بن إبراهيم إلخ (تهذيب التهذيب) 
وقال ابن عدى : « هو ممن يكتب حديئه » اه . ( نقد الرجال) فالحديث مما يعضد به . 


ثم أعلم أن كراهة صلاة الجنازة فى هذه الأوقات مخصوصة با إذا لم تحضر الجنازة فى 
هذه الأوقات » وإذا حضرت فيها لا تؤخر الصلاة عليها ودليل التخصيص قوله يي : 
الأسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه » وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم ؛ ( متفق عليه ) كذا فى «بلوغ المرام “" ففيه الأمر بالإسراع بالجنازة » وهو 


(۱) [ صحيح ] . رواه مسلم فى ( المسافرين ۲۹۳ ) وأبو داود فى ( الجنائز 0١‏ ) والترمذى فى ( الجنائز 
باب 4١‏ ) حديث رقم : ( ٠۰۴۰‏ ) وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح ١‏ . 
ورواه النسائى فى : ( ۲۱ - كتاب الجنائز ) »> 84 - باب الساعات التى نهى عن إقبار الموتى فيها . 
ورواه ابن ماجة فى : ( ٦‏ - كتاب الجنائز ) > ٠١‏ - باب ما جاء فى الأوقات التى لا يصلى فيها 
على الميت ولا يدفن » حديث رقم : ( 1619 ) . ورواه الدارمى فى : الصلاة » باب 1470 ) . 
ورواه أحمد : (4/ ١1827‏ ) ورواه الطبرانى ( ١!‏ / ۲۸۹ ) . وشرح معانى الآثار : ( 1١‏ / 
) وشرح السئة : ( ۳ / ۳۲۷ )» والتمهيد:( ٤‏ / ۲۷ )؛وأبو عوانة :( ۳۷١ /١‏ 85" ). 

(؟) [ صحيح ] . بلوغ المرام ( ص ۱۳۰ ء حديث رقم : ٥۳۱‏ ) . ورواه البخارى ( ج 7 / 171١5‏ ) 
ومسلم ( ج ۲ - الجنائر / 69٠‏ . 


الأوقات المكروهة o‏ 
6ك كت ست عد سم م Daa a‏ كا ينل 


يتتضى التعجيل فى جميع أمورها » وروی ابن ماجة(١)‏ عن على مرفوعا بسند رجاله 
موثقون : « لاتؤخروا الجنازة إذا حضرت »2 » والمسألة مذكورة فى الكتب الفقهية كما فى 
«الببحر الرائق»  :‏ وأما إذا تلاها فيها أو حضرت الجنازة فيها فأداها فإنه يصح من غير 
كراهة إذ الوجوب بالتلاوة والحضور لكن الأفضل التأخير فيها ٠‏ . وفى ‏ التحفة ؟ : 
الأفضل أن يصلى على الجنازة إذا حضرت فى الأوقات الثلاثة ولا يؤخرها بخلاف 
الفرائض » » ونقل العينى عن ١‏ المحيط » : ( والأولى أن لا يؤخر صلاة الجنازة ( أى فى 
الأورقات المكروهة ) لأن تأخيرها مكروه ٠‏ » وفى « المستملى »©  :‏ ولكن هل الأفضل 
تأخيرها كسجدة التلاوة أم لا ٠‏ ؟ قال فى التحفة : « الأفضل أن يصلى عليها ولا يؤخر 
انتهى . والفرق ظاهر ؛ لأن التعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع وحضورها فى وقت مباح 
مانع من الصلاة ة عليها فى وقت مكروه » بخلاف حضورها فى الوقت المكروه إلخ ١‏ » وفى 
العالمكيريه € : « لكن الأفضل فى سجدة التلارة تأخير وفى صلاة الجنازة التأخير مكروه 2 
هكذا فى التبيين ١‏ . 

قلت : ثبت بقول صاحب ؛ المحيط » وصاحب « الغئية والتبيين » أن الأولى أن لا 
تؤخر صلاة الجنازة إذا حضرت فى الأوقات المكروهة » وهكذا يفهم من كلام صاحب 
«البحر » حيث نقل قول صاحب « التحفة » آخرا ولم يتكلم عليه » مع أن عادته رحمه الله 
الكلام على ما هو ضعيف عنده » فحاصل النقول المعتبرة أن الأولى هو الصلاة على الحنازة 
إذا حضرت فى تلك الأوقات » وأيضا علم بقول العلامة الإمام الزيلعى رحمه الله شارح 
«الكنز » أن التأخير فيها إلى حضور الوقت الغير المكروه مكروه فافهم . 
كراهة الصلاة عند الاستواء : 

وأما الكلام على النهى عن الصلاة فى نصف النهار فمذهبنا إطلاق النهى ”"“للحديث 


)١(‏ رواه ابن ماجة فى : ٦‏ - كتاب الجنائز » ۱۸ - باب ما جاء فى الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا 
تتبع بنار » رقم : ( 1483 ) . وكنز العمال ( ٤۲۳۳۴‏ ) . 

(۲) ذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهى عنها هى الطلوع والغروب وبعد الصبح فقط > وأجاز 
الصلاة عند الزوال مطلقا ؛ ؛ لأنه وجد العمل بالمدينة بكراهة الوقتين فقط» ولم يجده فى وقت 
الزوال» وذهب الشافعى إلى أن وقت الزوال مكروه | إلا يوم الجمعة » وذهب الجمهور | إلى أنه مكروه 
مطلقا . (هامش الأصل : ۲ / 8 نقلاً عن بداية المجتهد باب ١‏ فصل ۲ من الصلاة ١‏ / 994) . 


o4‏ الأوقات المكروهة إعلاء السنن 
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المذكور فى المتن » وأما ما ورد من استثناء يوم الجمعة فقد رواه الشافعى رحمه الله » قال : 
أخبرنى إبراهيم بن محمد » حدثنى إسحاق بن عبد الله ( بن أبى مروة ) عن سعيد المقبرى 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َة نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة ( مسند الشافعى ) » وبه قال الشافعى وأبو يوسف رحمهما الله من 
أئمتنا . 

والجواب عنه أن استثناء يوم الجمعة لم يرد فى حديث صحيح » وكل ما جاء فيه فهو 
ضعيف بأسره . قال الحافظ فى « التلخيص » بعد ذكر الحديث المأكور : « وإسحاق 
وإبراهيم ضعيفان ٠‏ ورواه البيهقى من طريق أبى خالد الأحمر عن عبد الله - شيخ من أهل 
المدينة - عن سعيد به » رواه الأثرم بسند فيه الواقدى وهو متروك › ورواه البيهقى بسند 
آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك ١‏ إلى أن قال : وفى الباب عن واثلة رواه الطبرانى 


بسند واه عن أبى قتادة وسيأتى 1( 0 


قلت : حديث أبى قتادة رواه أبو داود عن ليث عن مجاهد عن أبى الخليل عن أبى قتادة 
١‏ عن النبى ب أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » وقال : إن جهنم تسجر إلا 
وأبو الخليل لم يسمع من أبى قتادة»اه . وفى التلخيص : ١‏ وفيه ليث بن أبى سليم » وهو 
ضعيف . قال الأثرم : قدم أحمد جابر الجعفى عليه فى صحة الحديث » > وفى ١‏ فتح 
ال ارى ١‏ “: وجاء فيه حديث عن أبى قتادة مرفوعا : أنه كه كره الصلاة نصف النهار إلا 
يوم الجمعة فى إسناده انقطاع وقد ذكر له البيهقى شواهد ضعيفة إذا ضمت قوى الخبر . 

قال العلامة القارى: ١‏ قول ابن حجر لكنه اعتضد بمجيئه من طرق أخرى موصولا غير 
مقبول» من غير بيان أنه من أى طريق موصول » اه ( مرقاة ) . 

وفى « رد الحتار » : فشراح 7 الهداية “ انتصروا لقول الإمام » وأجابوا عن الحديث 
المذكور بأحاديث النهى عن الصلاة وقت الاستواء » فإنها محرمة »وأجاب فى ١‏ الفتح ) 
بحمل المطلق على المقيد» وظاهره ترجيج قول أبى يوسف » ووافقه فى الحلية كما فى 


(١)انظر‏ : التلخيص (۱/ 188 )رقم : ۲۷۳ ) . 
() الفتح ( ”/ ١‏ ) باب من يكره الصلاة إلا بعد العصر وبعد الفجر . 


E ODOR 
عن أبى سعيد الخدرى يقول : سمعت رسول الله ي يقول:«لا صلاة بعد‎ - ۳ 
الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العنصر حتى تغيب الشمس)رواه‎ 
البخارى' 'وفى العزيزى : أخرجه الشيخان والنسائى وابن ماجة عن أبى سعييد‎ 
. مرفوعاء و أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عمر مرفوعاءقال المناوى : وهذا متواتر اه‎ 


البحر » لكن لم يعول عليه فى شرح المنية والإمداد على أن هذا ليس من المواضع التى 
يحمل فيها المطلق على المقيد كما يعلم من كتب الأصول » وأيضا فإن حديث النهى صحيح 
رواه مسلم وغيره » فيقدم بصحته واتفاق الأئمة على العمل به وكونه حاظراً ؛ ولذا منع 
علماؤنا عن سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتى الطواف ونحو ذلك » فإن الحاظر مقدم على 
البيح . 

وقال على القارى : « والظاهر أن الحديث ما ثبت عند أبى حنيفة بل عند الخصم أيضا؛ 
لآنه قال ابن حجر : رواه الشافعى وغيره » وفى سنده مقال » أو ثبت ولككن لا يصلح أن 
يقاوم الأحاديث الصحاح الدالة على النهى المطلق فيخصصها ويقيدها » قال الحافظ فى 
الفتح بعد ذكره الأحاديث الدالة على النهى عن الصلاة وقت الاستواء : اوبقضية هذه 
الزيادة قال عمر بن الخطاب : فنهى عن الصلاة نصف النهار »> عن ابن مسعود قال : كنا 
ننهى عن ذلك ؛ وعن أبى سعيد المقبرى قال : أدركت الناس وهم يتقون ذلك - أى 
الصلاة عند الاستواء - » والله أعلم . 

قوله : « عن أبى سعيد الخدرئ إلخ » . قلت : هذا الحديث يدل بإطلائه على كراهة 
الصلاة بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس » وكذلك بعد صلاة العصر إلى الغروب مطلقاً » 
سواء كانت تطوعا أو فريضة » فائتة أو منذورة » لكن حديث على رضى الله عنه يجوز 
الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس"' نقية » ويعارضه حديث عمرو بن عبسة رضى الله 
عنه » وفيه : « ثم صل حتى تصلى العصر » ثم اقصر عن الصلاة ١‏ اه. . إذ هر صريح 


(۱) [ صحیح ] . رواه البخارى ( ١‏ / 167 ) وأحمد ( /١‏ ۲۱ ) وأبو عوانة ( 1١‏ / ۳۸۱ ) وشرح 
السنة (۳ / ”١9‏ ) والمشكاة ( ٠١4١‏ ) والكنز ( ٠۹۵۸۰‏ ) وفتح البارى ( ؟/ ١‏ ) والتاريخ 
الكبير (۱/ 9م20 / ٤۹٤‏ ) والخطيب ( 85/ )۳١‏ . 

(۲) قوله : « الشمس : غير ظاهرة : بالأصل » » وأثبتناه من « المطبوع 4 . 
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4 - عن حفصة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله ٤‏ ية إذا طلع الفجر لا 
يصلى إلا ركعتين » رواه مسلم (©. 


٥‏ - عن ابن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله ية قال : ١لا‏ صلاة بعد الفجر 
إلا سجدتين » أخرجه الخمسة'" إلا النسائى .وفى رواية عبد الرزاق : « لا صلاة بعد 


فى النهى › عا ا جواز الصلاة بعد العصر ليس على عمومه 2 
فلابد أن يراد حديث على ب بعض الصلوات » فوجه التوفيق أن يحمل حديث على على 
الفوائت » وحديئا أبى سعيد وعمرو بن عبسة على التطوع » فجوزنا الفوائت بعد العصر 
وما دامت الشمس نقية » ولا لم يفرق أحد الجمهور بين ما بعد العصر وما بعد الفجر 
حكمنا بهذا الجواز فى كلا الوقتين » وحملنا أحاديث النهى على ما عدا الفوائت من 
التطوعات والمنذورات ؛ لكونها فى الأصل من التطوعات » وبقى سجدة التلاوة وصلاة 
الجنازة مسكوتا عنهما ؛ إذ لم يكن أحد منهما صلاة » فاحتجنا لحكمهما إلى دليل مستقل» 
ولا تتعرض لهما هذه الأحاديث ٠‏ لا نفيا ولا إثباتا » أفاده الشيخ والله أعلم . 


(۱) [ صحيح ] . رواه مسلم فى ( المسافرين باب ١5‏ » حديث رقم 88 ) وأحمد ( ٦‏ / 14 » 
)0 والبيهقى (۲/ 150 ) وشرح السنة ( ۳/ 459 ) والنسائى (۱/ ۲۸۳ . /٣‏ 766 ) 
(۲) رواه الرمذى فى : أبواب الصلاة » ١197‏ - باب ما جاء : : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 

ركعتين»» رقم : ( ٤1۹4‏ ) . 

قال الترمذى : حديث ابن عمر حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى » وروی عنه 
غير واحد . وفى الباب قال الحافظ فى ١‏ التلخيص » ( ص 7١‏ ) : « تنبيه : دعوى الترمذى عن 
عبد الله بن عمرو » وحفصة الإجماع على الكراهة لذلك عجيب | فإن الخلاف فيه مشهور » حكاه 
ابن المنذر وغيره » وقال الحسن البصرى : لا باس به . وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة 
بالليل » وقد أطنب فى ذلك محمد بن نصر فى قيام الليل » . 

وحديث حفصة رواه الشيخان وغيرهما من حديث أخيها عبد الله بن عمر عنها قالت : «كان رسول 
الله َة إذا طلع الفجر لا يصلى | لا ركحتين شفيفتين ٩‏ . 

وقال الزيلعى فى نصب الراية ( ج۲ ص 561 ): « واستدل من أجار التنفل بأكثر من ركعتى الفجر 
بما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن عبسة قال : ١‏ يارسول الله » أى الليل أسمع ؟ قال : 
جوف الليل الأخير » فصل ما شئت » فإن الصلاة مشهودة مقبولة » حتى تصلى الصبح ؛ . 


الأوقات المكروهة 
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طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر » ومثله للدارقطنى “عن عمرو بن العاص . ( بلوغ 
المرام ) قلت : لفظ أبى داود » 77 لا تصلوا بعد الفججر إلا سجدتين » وسكت عنه ء 
وتكلم فيه آخرون . ذكره فى نصب الراية فى آخر الأوقات المكروهة » وفى التلخيص 
قبيل الأذان » وفى نيل الأوطار : ١‏ طرق حديث الباب يقوى بعضها بعضا » فتنتهض 
للاحتجاج بها على الكراهة ' اه . ذكره بعد عزوه إلى الإمام أحمد وأبى داود . وفى 
سند الدارقطنى الإفريقى » قاله فى التلخيص . قلت : قد تكلم فيه كثيرا . وفى تهذيب 


تحقيق الركعتين بعد العصر : 

ولا ثبت النهى عن التطوع فى هذين الوقتين بالقول حملنا ما ورد من أنه بء كان يصلى 
الركعتين بعد العصر على الاختصاص به » كى لا تتعارض الأدلة » قال العلامة العينى : 
«ونحن نقول : إن هذا - أى الصلاة بعد العصر - من خصائصه بل ) . 

ومن الدليل عليه ما رواه أبو داود7') عن عائشة رضى الله عنها أنه يِه كان يصلى بعد 
العصر وينهى عنه » ويواصل وينهى عن الوصال ( صححه السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير») 
وصححه أيضا فى العزيزى . 

وفى ١‏ الخصائص الكبرى » : أخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبأن بسند صحيح عن أم 
سلمة رضى الله عنها قالت : ١‏ صلى رسول الله يكل العصر ثم دخل بيتى فضصلى ركعتين 
فقلت : يا رسول الله ! صليت صلاة لم تكن تصليهما ؟ قال : قدم خالد فشغلنى عن 
ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن . قلت : يارسول الله ! أفنقضيهما إذا 


() سنن الدارقطنى ( ص ١51١‏ ) . 
(۲) رواه فى التطوع ( ٠١ » ) ۱۸١ / ١‏ - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة . 
ورواه الدارقطنى : ( ١‏ / 419 ) > وإتحاف السادة المتقين : ( ۳ / 38 ) » والكنز : .)۱۹۳۳١۰(‏ 
(۳) رواه أبو داود ( ۱۲۸۰ ) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى 
عائشة أنها حدثته أن رسول الله ية كان يصلى بعد العصر وينهى عنها » ويراصل ويئهى عن 
الوصال . ش 
قال الشيخ الألبانى : ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . 
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التهذيب فى ترجمته : « قال الترمذى : ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه يحيى 
القطان وغيره »وريت محمد بن إسماعيل - البخارى - يقوى أمره ويقول : وهو 


فاتتنا ؟ قال : لا 9176 اه . فهذا صريح فى التخصيص ولله الحمد . قال الكرمانى : 
والحواب الصححيح أن النهى قول وصلاته فعل » والقول والفعل إذا تعارضا يقام القول 
ويعمل به انتهى . ( حاشية البخارى ملخصة ) » وقال ابن بطال : ١‏ تواترت الأحاديث 
عن النبى اة أن النهى عن صلاة بعد الصبح وبعد العصر » وكان عمر رضى الله عنه 
يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير "» على أن صلاته 
عليه السلام مخصوصة به دون أمته ؛ اه . ( عمدة القارى ) . 

قلت : وهذا الجواب لا محيص عنه لأحد ء فإن من يجوز بعد العصر صلاة لها سبب 
ماذا يفعل بالمواظسة ؟ وأخرج مسلم "عن أبى سلمة رضى الله عنه أنه سأل عائشة عن 
السجدتين اللتين كان رسول الله بيه يصليهما بعد العصر » فقالت : ١‏ كان يصليهما قبل 
العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما » وكان إذا صلى 
صلاة أثبتها » يعنى داوم عليها ٠‏ انتهى من الزيلعى فاحتج به البيهقى على مذهبه وقال : 
الذى اخحتص به ية المدارمة على ذلك > لا أصل القضاء اه . ( فتح البارى ) . 

قلت : وهذا التأويل كما ترى لا يقوم على رجليه » وبمثل هذه التأويلات لا يرد ظاهر 
الحديث .ولا بد للتأويل من قوة »وكيف يقبل قوله إن المداومة على ما فعل مرة مخصوصة 
بالنبى ييه ٠‏ مع أن دليلا لم يدل على ذلك » بل الدليل قائم على خلافه فإن الدوام 
مندوب إليه مطلقا » قال ب : « يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون » فإن 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ۲٠١ - 554 / 8 ( ٩‏ ) وعزاه إلى أحمد وأبى يعلى بنحوه 
ورجالهما رجال الصحيح . 

(؟) انظر : فتح البارى ( ؟ / 97 ) . 

(9*) [ صحيح ] . رواه مسلم فى ( المسافرين ۲۹۸ ) والنسائى فى (المواقيت 75 , ۳۷ ) وأحمد ( 5 / 
4( . 


ا ا 0 


ا و لو 0 
بن زياد بن نعم الإفريقى ) وسند عبد الرزاق' لم أقف عليه . ولفظ الدارقطنى فى 
(سننه » : ١‏ لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين » اه . 


الله لا يمل حتى تملوا » وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه رإن قل » كان آل محمد 
إذا عملوا عملا أثبتوه » . رواه مسلم ‏ عن عائشة رضى الله عنها » على أن حديث أم 
سلمة رضى الله عنها يدل صريحا على أن أصل القضاء أيضا كانت مخصوصة به . 

وأما ما ورد فى حديث طاوس المذكور فى الم من قوله : ١‏ ورخحص فى الركعتين بعد 
العصر » فإن حمل على الرخصة الفعلية المستنبطة من صلاتة بل الركعتين بعد العصر 
-وهو الأقرب - فجوابه أنه من الخصائص » وإن حمل على الرخصة القولية فهو مسو 
على ما هو القاعدة فيما إذا تعارض الميبح والمحرم ء فيج عل الحاضر متأحرا . كذا قال 
العلامة العينى . 
تحقيق ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر : 

قلت : وأيضا يدل هذا الحديث المروى عن أبى سعيد رضى الله عنه » وكذا حديث 
عمرو ابن عبسة مع ما مر آنفا من حديث عقبة بن عامر الجهنى بالإطلاق على كراهة ركعتى 
الطواف فى هله الأوقات الخمسة » خلافا للشافعى رحمه الله > ودليله ما نقله الزيلعى عنه 
قوله : واستدل الشافعى على جواز النافلة بمكة فى الأوقات الخمسة المتقدمة ( وهى طلوع 
الشمس » واستوائها » وغروبها . وما بعد صلاة الفجر › والعصر كما مر مفصلا ) بدون 
كراهة » با تقدم من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه مرفوعا : ؛ يا بنى عبد مناف ! 
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ١‏ اه . واللحديث 


. باب الصلاة بعد طلوع الفجر‎ ) ٤۷١١ : رواه عبد الرزاق ( ۳ / "0 ؛ رقم‎ )١( 
- ۷۸۲ ( باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره » رقم‎ - ٠١ » كتاب صلاة المسافرين‎ - ” )1( 
. (VAT 
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5 - عن على رضى الله عنه عن النبى َل قال : ١‏ لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد 
العصر إلا أن تكون الشمس نقية » رواه أبو داود والنسائى بإسئاد حسن ١‏ فتح 
البارى». 
الصلاة حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرنى 
الشيطان » وحينئذ يسجد اما الكفار » ثم صلى حتى تصلى العصر » ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس » فإنها تغرب بين قرنى الشيطان وحيتئذ يسجد لها 
الكفارا اه . مختصرا رواه مسلم "“كذا قال الزيلعى . 


أخرجه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان كما فى ( بلوغ المرام 27 ) فالجواب عنه أنه 
مخصوص بغير الأوقات المنهية عنها للأحاديث الناهية وهو ظاهر لا تكلف فيه وأمثال هذه 
المحاورات تجرى على الالسنة كلها إذا قامت القرائن المعينة بفهم المقصود » ولا يخفى أن 
حديث جبير بن مطعم ما سبق لبيان أحوال الأوقات من الإباحة والكراهة ونحوهما » وإما 
سبق لإظهار كون الناس كلهم سواء فى استحقاقهم الطواف والصلاة حول البيت فى كل 
وقت » وإن بنى عبد مناف لا يستحقون أن بمنعوا أحدا من ذلك » ولا ينبغى لهم أن يغلقوا 
. المسجد الحرام فى الليل كما يغلق غيره من المساجد » فالحديث يدل على إبطال ما كان عليه 
قريش فى الجساهلية من كونهم مستولين على المسجد الحرام يأذنون لمن شاؤوا فى الطواف 
والصلاة ويمنعون من أرادوا » ولا دلالة فيه على نفى الكراهة عن الأوقات الثلاثة فافهم . 
يؤيد هذا المعنى ما ورد فى هذا الحديث عند ابن حبان من قوله ككل : « يا بنى عبد 
المطلب إن كان لكم من الأمر شىء فلا أعرفن أحدا منكم أن يمنع من يصلى عند البيت أى 
ساعة شاء من ليل ونهار » . أخخرجه ابن حبان فى صحيحه » كذا فى « سبل السلام »؛ » 


. باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ ) 5١ / فتح البارى : ( ؟‎ )١( 
. » قوله : ؛ مسلم » غير ظاهرة  بالأصل »© وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 
: .  مارملا بلوغ‎ ١ انظر : خطبة‎ )۴( 

(4) رواه ابن حبان : ( / 4 ) من حديث جبير بن طعم . 
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۸ - عن أبى شعیب عن طاوس قال : سكل ابن عمر رضى الله عنهما عن _ 

- الركعتين قبل المغرب فقال: ١‏ ما رأيت أحدا على عهد رسول الله بي يصليهما , 

ورخص فى الركعتين بعد العصر » . رواه أبو داود »)١(‏ وقال : سمعت يحيى بن معين 

يقول : هو شعسيب » يعنى وهم شعبة فى اسمه اه . وسكت عنه أبو داود ثم المنذرى 

فى مختصره . فهو صحيح عندهما . وقال النووى فى «الخلاصة):إسناده حسن أه . 
لم 


فقوله : ١‏ إن كان لكم من الأمر شىء » صريح فيما قلنا أنه إئما نهاهم عن أن يمنعوا أحدا 
لأجل توليتهم بالبيت . 

وأيضا فقد ورد من فهم الصحابة ما يدل على عدم المعارضة ٠‏ ويؤيده ما قلناه آنفا روى 
إسحاق بن راهويه فى مسنده : أخبرنا النضر بن شميل » ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت نصر بن عبد الرحمن يحدث عن جده معاذ بن 
مار رق لل A a Ea aE‏ 
« نهى رسول الله 4ة عن الصلاة بعد صلاة الصبإم حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى 
تغرب» ‏ اتتهى » من ( الزيلعى ) . قلت : هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ء 
فإسحاق بن راهويه أحد الأئمة المشهورين » وكذا النضر بن شميل وشعبة لا يسأل عن 
مثلهما وسعد بن إبراهيم من رجال الجماعة » قال فى التهذيب : وصح باتفاقهم أنه حجة» 
ونصر بن عبد الرحمن القرشى » حجازی من رجال ‏ السائى ٩‏ وذكره ابن حبان فى 
الثقات ( كذا فى التهذيب ) » والله أعلم . 
مبحث الركعتين قبل المغرب : 

قوله : « عن أبى شعيب عن طاوس إلخ » . قلت : سنده فى السان هكذا : حدثنا ابن 
بشار» نا محمد بن جعفر» نا شعبة فذكره» ورجاله رجال الجماعة إلا شعيباء وهو محتج به 


. ) ١7١84 ( : باب الصلاة قبل المغرب حديث رقم‎ - ١١ , ) ۲١ / كتاب الصلاة ( ؟‎ )١( 
.)۲۱۹ /5( : ).ء وأحمد‎ ٥ /١( : والاستذكار‎ ») ١4 /۱( : شرح معائی الآ ثار‎ )۲( 


.00 الأوقات المكروهة إعلاء الستن 
تمطح حح حت حهمحح 2562222 


فالحديث إذن حسن الإسناد محتج به » وهو يدل على نفى التنفل قبل المغرب'١2‏ » وهو 
مذهب الحنفية كما قال فى الفتاوى الهندية : تسعة أوقات يكره فيها النوافل وعد منها ما 
بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب اه . والكراهة تنزيهية كما فى « رد المحتار ) تحت 
قول الدر : وقبل صلاة المغرب لكراهة تأخيره إلا يسيرا ما نصه : ١‏ قوله : إلا يسيرا : أفاد 
أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة » وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما لم تشتبك 
النتجوم اه . 

وأما ما يعارض 0 الباب فمنه ما فىافتح البارى)(وقد روى محمد بن نصر وغيره 
من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب وأبى الدرداء 
وأبى موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهماء وأما قول أبى بكر بن العربى: اختلف 
فيهما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ ولم يفعلها أحد بعدهم» فمردود بقول محمد بن 
نصر وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل 
المغرب .ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى وعبد الله بن بريدة 
ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك ومن طريق الحسن 
البصرى أنه سئل عنهما فقال : « حستتين والله لمن أراد الله بهما 4 اه" . ومنه ما رواه 
لبخارى "عن النبى ية قال : « صلوا قبل المغرب » صلوا قبل المغرب » ثم قال الثالثة : 


)١(‏ الركعتان قبل المغرب : الحتلف فيهما الأئمة الأربعة فلم يقل بهما أبو حنيفة ومالك » وقال أحمد: 
بالجواز فقط واختلف فيهما قول الشافعى » وذكر النووى فى شرح المهذب ( 4 - ۸ ) استحبابهما › 
وذكر فى شرح مسلم أن الأشهر عدم الاستحباب » فإذن هو الجوار فقط . مثل مذهب أحمد »ع 
على وفق ما ذكره ابن قدامة فى المغنى ( ۷۷١ - ١‏ ) وإن كان ثقل الترمذى والحافظ فى الفتح على 
خلافه » وماذهب إلية أبو حنيفه ومالك هو مذهب كثير من السلف » كما ذكره ابن الهمام فى فتح 
القدير ( ۳١۷ - ١‏ ) والحافظ فى الفتح يحكيه عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة . ( هامش 
المطبوع : ۲ / 1۷ نقلا عن معارف السان : ۲ : ١٤١‏ ). 

(۲) فتح البارى ( ؟/ 3١‏ ) باب كم بين الأذان والإقامة . 

(9) [ صحيح ] . رواه اللخارى ( ؟/ ۷٤‏ › 4/ ۱۳۸ ) وأبو داود ( ١54١‏ )2 والييهقى ( ؟/ (EVE‏ 
وابن خزيمة ( 1۲۸۹ ) وتلخيص الحبير ( ۲/ ٠١‏ والدارقطنى ( ۲ / ٠٠١‏ ) شرح السنة ( ١‏ / 
١/ا؛)‏ » والمشكاة ( ١158‏ ) » وإتحاف (۳/ 080”) والكنز ( ۱۹٤۱۸‏ ) وفتح البارى ( ١‏ / 
۷ )ىو بلوغ المرام (50” ) . 


لمن شاء . كراهية أن يتخذها الناس سنة » » وفى رواية لابن حبان فى صحيحه : إن النبى 
يه صلى قبل المغرب ركعتين . وروى مسلم عن أنس رضى الله عنه قال : « كنا نصلى 
ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبى بو يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا ؛ اه . كل ذلك فى 
بلوغ المرام )١(‏ ومنه ما رواه البخارى”؟' أيضا عن أنس رضى الله عنه قال : « كان المؤذن إذا 
أذن قام ناس من أصحاب النبى ية يبتدرون السوارى حتى يخرج النبى اة وهم كذلك 
يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بينهما شىء . قال : وقال عثمان بن جبلة 'وأبو داود 
عن شعبة : ١‏ لم يكن بينهما إلا قليل ١‏ وفى فتح البارى فى رواية الإسماعيلى : إذا أخذ 
المؤذن فى أذان المغرب » اها . 

فالجواب الصحيح الحقق عنه أنه لا ينكر جوار الركعتين قبل المغسرب » وإنما ينكر 
وضعهما موضع السنة » ويدل على ذلك حديث البخارى وفيه : « صلوا قبل المغرب ٠»‏ ثم 
قال فى الثالئة : لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة » » وصيغة الأمر فيه محمولة عندنا 
على الجواز » فإن الوجوب منتف بقوله:٠‏ لمن شاء » وقد جاء فى هذا الباب ما ينفى الندب 
أيضا كما سيأتى » فحملناها على الأقل المتيقن وهو الإباحة » فارتفع التعارض بأن المباح لا 
يلام على تركه » فمن شاء فعل ومن شاء ترك » فذكر أنس رضى الله عنه صلاة من رآه 
يصلى » وذكر ابن عمر رضى الله عنهما فعل من لم يصل ٠‏ فتوافقت الآثار ولله الحمد . 

فإن قلت:فما وجه قول الحنفية بكراهة التنقل قبل المغرب مع أن الجواز ثابت 
بالأحاديث؟ قلت : وجه قولهم بالكراهة أن الأحاديث فى هذا الباب متعارضة فقوله 4لا : 
«صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجمارواه أحمد ولفظه عند الطبرانى : «صلوا 


. ) ۳۳۷ : بلوغ المرام ( ص 40 2 رقم‎ )١( 

(۲) [ صحيح ] . رواه البخارى فى ( الأذان ١4‏ ؛ الصلاة 44 ) ومسلم فى ( المسافرين ۳١۳‏ ) 
والنسائی فى ( التطبيق ۲۲ » وافتتاح ۸ .75014 ) والموطأ فى ( القران ٠١‏ ) وأحمد فى 
«المسند) ( ۳/ ۱۰7 > 10۸ <« 11۸ ¢ (AA‏ . 
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صلاة المغرب مع سقوط الشمس » ورجال الطبرانى موثقون . مجمع الزوائد ”"“وقوله 4لا :ا 
اا ا اة ره ف ن ال وا عه رر ف 
الكبير؛ ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد أيضا ) وغيره من الأحاديث الدالة على تأكيد 
التعجيل فى المغرب تقتضى كراهة التنفل قبلها لما فيه من مظنة التأخير » وقد أجمعت الأمة 
على أن التعجيل فيها سنة كما مر » واخحتلفت الأقوال فى التنفل قبلها »> فذهب بعضهم 
إلى استحيابه وأنكره المالكية . وقال النشعى : إنه بدعة > وروى عن الخلفاء الأربعة 
وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما . ١‏ عمدة القارى"؟ » فرجحت الحنفية 
أحاديث التعجيل لقيام الإجماع على كونه سنة » وكرهوا التنفل قبلها ؛ لان فعل المباح 
والمستحب إذا أفضى إلى الإخلال بالسنة يكون مكروها » ولا يخفى أن العامة لو اعتادوا 
صلاة ركعتين قبل المغرب ليخلون بالسنة حتما » ويؤخرون المغرب عن وقتها قطعا » وأما 
لو تنفل أحد من النواص قبلها ولم يخل بسنة التعجيل فلا يلام عليه ؛ لأنه قد أتى بأمر 
مباح فى نفسه أو مستحب عند بعضهم . 
فحاصل الجواب أن التنفل قبل المغرب مباح في نفسه » ونما قلنا بكراهته نظرا إلى 
العوارض » فالكراهة عارضة » ولا منافاة بينهما فرب أمر مباح أو مستحب ينع منه إذا 
أفضى إلى المفسدة » كما بوب عليه البخارى ( باب من ترك بعض الاختيار ) أى فعل 
الشىء المختار « فتح البارى © ) مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا فى شد منه 
وأورده فيه حديثا عن عائشة رضى الله عنها » وقال الحافظ فى الفتح : ١‏ يستفاد منه ترك 
المصلحة لأمن الوقوع فى المفسدة ونظائره كثيرة فى الشرع © . 


.) 85١ / ٥ ( : رواه أحمد‎ )١( 
: ©» الطبرائى‎ ١ ولفظه عند‎ . ١ وعزاه إلى « أحمد‎ ) ٠١ / ١ ( أورده الهيئمى فى «مجمع الزوائدا‎ 
صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس » ورواه أحمد عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن أبى‎ ١ 
. أيوب» وبقية رجاله ثقات‎ 

"٠١ /۱( )(‏ ) باب وقت المغرب . 

(۳) كتاب العلم ( ١‏ / 144 ) باب من ترك بعض الاختيار . 
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4 -حلدئثنا یحیی بن صاعد ثنا محمد بن منصور ا مکی ثنا يحبى بن أبى الحجاج 
ثنا عيسى بن سئان عن رجاء بن حيوة عن جابر رضى الله عنه قال : « سألنا نسساء 
رسول الله ب هل رأيتن رسول الله بي يصلى الركعتين قبل المغرب ؟ فقلن : لا غير أن 
أم سلمة رضى الله عنها قالت : صلاهما عندى مرة فسألته ما هذه الصلاة ؟ فقال كي : 
نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهها الآن » . رواه الطبرانى فى مسند الشاميين 
«زيلعى70١2‏ قلت : وإسئاده حسن . 


وقال الشيخ ولله دره : إن كراهة الركعتين قبل المغرب إن صح القول بها عن الإمام فهى 
محمولة على جعلهما سئة ( اعتقادا أو عملا ) أو على ما إذا شرع بعد الفراغ من 
الأذان» فإنه يؤدى إلى تأخير المغرس» والصحابة إنما كانوا يبتدرون السوارى إذا أخذ المؤذن فى 
الأذانء كما مر قريبا . وأما ما مر من زيادة ابن حبان فى صحيحه أنه يو صلى قبل 
المغرب ركعتين» فييحتمل أن يكون يل صلاها قضاء عن شىء فاته . ويؤيده حديث 
الطبرانى الآتى عن قريب . قال بعض الناس : وقد عرف فى محله أن النافلة فى البيت 
أحب ء فيمكن أن يصلى أحد الركعتين الخفيفتين ثم يحضر الجماعة ولا يطلع عليه غير 
أهل بيته » وتأمل وحقق . قلت : ولكن يخشى عليه في هذه الصورة فوات ركعة أو 
ركعتين فى الجمصاعة» كما شاهدنا من حال هذا القائل فإنه لم يكن يدرك من صلاة المغرب 
مع الإمام إلا ركعة أو ركعتين > فلو تنفل أحد قبل المغرب فالأولى له أن يتنفل فى المسجد» 
كما ثبت من فعل الصحابة ليأمن فوات الجماعة كلها أو بعضها »فإن الاهتمام بالمباح أو 
المستحب والإخلال بالفرائض والستن ‏ إنما هو من دأب الغلاة فى الدين » لا جعلنا الله 
منهم آمین . 


توثيق يحبى بن صاعد : 


قوله « حدثنا يحيى إلخ » »وهو يحيى بن محمد بن الصاعد شيخ الطبرانى وهو ثقة»له 


.) 1١١ 1/( : تحت الحديث رقم‎ ) ١15١ /۲ ( باب النوافل‎ )١( 
5 » المطبوع‎ ١ قوله السنن غير ظاهرة بالأصل » وأثبتناه من‎ )۲( 
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35:5 كك و کے كد ع د عد ن و 
o۰‏ -محمد قال أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد بن أبى سليمان أنه سأل إبراهيم 

النخعى عن الصلاة قبل المغرب » قال : فنهاه عنها وقال : « إن رسول الله ب وأبا بكر 


ترجمة حافلة فى « تذكرة الحفاظ » » وصفه الذهبى بالإمام الحافظ النقة وقد صحح 
الدارقطنى '“حديثه » ومحمد بن منصور المكى وثقه الدارقطنى وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال النسائى فى مشيخته : ثقة اه . ويحيى بن أبى الحجاج الأهتمى مختلف 
فیه» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : ربما أخطأ . وقال ابن عدى : لا أرى بأحاديثه 
بأسا ( تهذيب التهذيب ) » وعيسى بن سنان أيضا مختلف فيه » وقال العجلى : لا بأس 
به » وذكره ابن حبان فى الثقات ( تهذيب التهذيب ) » ورجاء بن حيوة » ثقة فاضل كثير 
العلم كذا قال ابن سعد . وقال العجلى والنسائى : شامى ثقة ( تهذيب التهذيب ) » وهذا 
الحديث يفسر رواية ابن حبان7) أنه ية صلى ركعتين قبل المغرب بأن صلاته كانت قضاء 
لا فاته » ولم يشبت بعد أنه ية تنفل فى هذا الوقت ابتداء » وسؤال أم سلمة رضى الله 
عنها بقولها ما هذه الصلاة يدل على أن الصلاة فى هذا الوقت لم تكن معروفة عندهم» 
فافهم . 
توثيق الإمام محمد بن الحسن الشيبانى : 

قوله : « محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة إلخ » . قلت : هذا مرسل » ولكن مراسيل 
النخعى صحيحة كما مر باستئناء البعض > وهذا ليس منه » وأما محمد بن الحسن فقد 
روى عنه الشافعى وروايته عنه فى « مسنده » موجودة . وقال الربيع عن الشافعى : حملت 
عن محمد بن الحسن وقر بعير كتبا » وكان الشافعى يعظمه فى العلم وكذلك أحمد » وقال 
عبد الله بن على بن المدينى عن أبيه : صدوق » وقال الدارقطنى : لا يترك . وقال 
الذهبى فى الميزان : لينه النسائى وغيره من قبل حفظه » وكان من بحور العلم قويا فى 
مالك اه . ( تعجيل النفعة مختصرا ) وقال الدارقطنى فى غرائب مالك : إن مالكا لم 


: وهو حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى شاة ميتة قال فيها كَل‎ )١( 

« إنما حرم لحمها » ودباغ إهابها طهورها » . ( سنن الدارقطنى : (f ٤١ / ١‏ 
(۲) تقدم . 
(۳) قوله ١‏ الدارقطنى ٠‏ سقطت من ١‏ الأصل ١‏ وأئبتناه من « المطبوع ‏ . 


الأوقات المكروهة 00۵ 
OOOO ODODE‏ حت عه كم عن ROOD‏ 
رضى الله عنه وعمر رضى الله عله لم يكونوا يصلونها » . رواه محمد فى «كتاب 
الآثار» ( زيلعى ١‏ » قلت : ورجاله ثقات” مع إرساله . 


يذكر فى الموطأ الرفع عند الركوع » وذكره فى غير الموطأ » حدث به عشرون نفرا من 
الثقات الحفاظ منهم محمد بن الحسن الشيبانى ويحبى بن سعيد القطان إلخ « زيلعى»" فقد 
رأيت أن الدارقطنى قد عد محمد بن الحسن من الثقات الحفاظ » وكفى به موثقا . 
توثيق الإمام الأعظم أبى حنيفة : 

وأما أبو حنيفة فقد آخرج له الترمذى والنسائى . وقال ابن معين : كان أبو حنيفة ثقَة لا 
يحدث بالحديث إلا ما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظه . وقال صالح بن محمد الأسدى 
عن ابن معين : كان أبو حنيفة ثقة فى الحديث ( تهذيب ) وقال الذهبى فى تذكرة الحفاظ : 
رأى أنس بن مالك غير مرة ›» وقال أبو داود : إن أبا حنيفة كان إماما اه . وقال ابن 
التركمانى فى الجوهر النقى : وثقه كثيرون » وأخرج له ابن حبان فى صحيحه واستشهد به 
الحاكم فى المستدرك اه . وقال ابن أبى داود عن نصر بن على : سمعت ابن داود يعنى 
الخريبى يقول : الناس فى أبى حنيفة حاسد وجاهل اه . قلت : فلا يعتد بقول من تكلم 
فيه . وحكى أبو عمر فى كتاب ١‏ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء » عن حاتم بن داود 
قال : قلت للفضل بن موسى البنانى : ما تقول فى هؤلاء الذين يقعون فى حق أبى حنيفة 
رحمه الله ؟ فقال : إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه » من العلم وما لا يعقلونه ولم يترك 
لهم شيئا فحسدوه اه . ( الجوهر النقى ) » وقال ابن حجر المكى فى الفصل الثالث عشر 
من ١‏ الخيرات الحسان » : وسئل (أى ابن معین)" هل حدث سفيان الثورى عنه ؟ ( يعنى 


. الأصل » وكذا أثبتناه‎ ١ وسقطت من‎ ١ قوله : : ثقات ؛ كذا  بالمطبوع‎ )١( 

. أحاديث الخصوم فى رفم اليدين‎ ) 1١8 /1١()5( 

(۳) يحبي بن معين بن عون الغطفانى مولاهم البغدادى أحد الأئمة الأعلام » قال الخطيب : كان إماما 
ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا . مات بالمديئة سنة ثلاث ومائتين » وحمل على سرير النبى يل وله نحو 
سبع وسبعين سنة . له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ (۲ / 5795)والرسالة المستطرفة( ص 9؟١)وطبقات‏ 
ابن سعد ( ۷ / ۲/ .)9١‏ 


0۵ الأوقات المكروهة إعلاء الستن 
O NS‏ ا 


9 - حدثنا عبد الواحد بن غياث » حدثنا حيان بن عبيد الله » عن عبد الله بن 


أبا حنيفة ) قال : نعم » كان ثقة صدوقا فى الفقه والحديث اه . وفيه : وقال شعبة : 
كان والله حسن الفهم جيد الحفظ اه . وسئل يحيى بن معين عنه فقال : ثقة ما سمعت 
أحدا ضعفه » هذا شعبة يكتب له أن يحدث ويأمره اه . وقال ابن خلدون المؤرخ : ويدل 
على أنه من كبار المجتهدين فى علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا 
وقبولا اه . ( كتاب الحطة لصديق حسن خان ) » وقال السيوطى فى تبيض الصحيفة : 
وروی أيضا عن أبى غسان - هو النهدى - قال : سمعت إسرائيل - هو ابن يونس - 
يقول: كان نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحصه عنه. اه 9 
قلت : إسرائيل من رجال الجماعة فكفى به موقا للإمام مع التسصريح بكونه أحفظ 
لأحاديث الأحكام وأشد فحصا عنها . 

وأما حماد فقد أخرج له مسلم فى صحيحه والبخارى فى الأدب » ووثقه ابن معين 
والعجلى والنسائى وغيرهم ( تهذيب ) » وأما إبراهيم النخعى فلا يسأل عن مثله» وهذا 
الأثر يدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة من نفى التنفل قبل المغرب » بدلالة صريحة» والله 
أعلم . 
توثيق حيان بن عبيد الله : 

قوله : « حدثنا عبد الواحد بن غياث إلخ » . قلت : هو من رجال أبى داود . قال أبو 
زرعة : صدوق . وقال صالح بن محمد : لا بأس به . وقال خطيب : كان ثقة » وذكره 
ابن حبان فى الثقات اه . ( تهذيب ) » وحيان بن عبيد الله هو ابن حيان أبو زهير شيخ 
بصرى . وقال البخارى : ذكر الصلت منه الاختلاط » روى عنه مسلم وموسى التبوذكى > 
وقال أبو حاتم : صدوق › وقال إسحاق بن راهويه : حدثنا روح بن عبادة » ثنا حيان بن 
عبيد الله وكان رجل صدق » وذكره ابن حبان فى الثقات اه . ( لسان الميزان ) . 

وقد نقل ابن الجوزى فى ١‏ الموضوعات » عن الفلاس أنه كذب حيانا المذكور » ولكنه 
وهم فيه فتعقب عليه السيوطى فى ١‏ اللآلىء » بأن حيان هذا غير الذى كذبه الفلاس» ذلك 


الأوقات المكروهة oo¥‏ 
و ی ی وی ی ی 2 


بريدة عن أبيه أن النبى ية قال : « بين كل أذانين صلاة إلا ا مغرب » اه . رواه 
الہزار' وقال بعد تخريجه : لا نعلم رواه إلا حيان وهو بصرى مشهور ليس به 
بأس اه . ( اللآلى المصنوعة ) » قلت : وإسناده حسن . 


حيان بن عبد الله - بالتكبير - أبو حيلة الدارمى » وهذا حيان بن عبيد الله - بالتصغير - 
أبو زهير البصرى » ذكرهما فى الميزان اه .ثم نقل فى ترجمة البصرى ما ذكرناه عن 
اللسان . 

فالحديث إذن حسن محتج به »> وعبد الله بن بريدة من رجال الصحيح روى له الجماعة» 
وأبو بريدة صحابى » قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : وأما رواية حيان - وهو بفتح 
المهملة والتحتانية - فشاذة ؛ لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من 
أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه » . قلت : أما مخالفته فى الإسناد فبأنه 
قال : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » وغيره من الحفاظ يروونه عن عبد الله ابن بريدة عن 
عبد الله بن مغفل »> ومخالفته فى المت بأنه راد « إلا المغرب 4 وعامة أصحاب عبد الله بن 
بريدة لا يذكرون هذه الزيادة . والجواب عن الأول أن بريدة صحابى فيمكن أنه سمع ذلك 
عن رسول الله ية أو سمع عن عبد الله بن مغفل عنه ي ٠‏ ومرسل الصحابى مقسبول 
إجماعا 29 . 

والجواب عن الثانى أن الزيادة المذكورة لا تنافى أصل الحديث » فلما كان حيان هذا 
صدوقا وثقة تقبل زيادته كما قال فى النخبة : « وزيادة راويهما أى الحسن والصحيح مقبولة 
ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق من لم يذكر هذه الزيادة » اه . قال السيوطى فى : 


(۱) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ۲١١ / 5 ( ٩‏ ) وعزاه إلى البزار » وفيه حيان بن عبيد الله 
ذكره ابن عدى وقيل إنه اختلط . 

(؟) فى « هامش المطبوع : « 7 / ۷١‏ 4 قال : ١‏ فيه أن غير حيان من الحفاظ لا يروونه من طريق بريدة 
عن عبد الله بن مغفل بغير واسطة أبيه ؛ كما عند البخارى وغيره » فالأوجه أن يقال : إن كلام 
الطريقين صحيح » فيمكن أن يكون الحديث مرويا عن بريدة وعن عبد الله بن مغفل كليهما » ولم 
يرسله أحدهما بزيادة ١‏ إلا المغرب » وثانيهما بغيرها . 


004 الأوقات المكروهة إعلاء السئن 
2ك نت كه عت عت صن لت عدي ب د د ع ع E‏ 


« التعقبات ؟ : وعندى أن الحديث وهم فيه حيان بإسقاط عبد الله ابن مغفل وريادة ١‏ إلا 
المغرب » » ريمكن أن لا وهم ؛ فإن بريدة صحابى » وغاية الأمر أن يكون مرسل 
صحابى» والزيادة المذكورة لا تنافى أصل الحديث » اه . قال الحافظ فى الفتح: « وقد 
وقم فى بعض طرقه عند الإسساعيلى : « وكان بريدة يصلى ركعتين قبل صلاة المغرب » 
فلو كان الاستشناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه ؛ 

قلت : هذا ليس من القدح فى شىء » أما أولا : فلآن فعل بريدة لتا يخالف روايته ؛ 
لأن معنى قوله بط : ؛ بين كل أذانين صلاة إلا صلاة المغرب ٠‏ إنما هو أن الصلاة بين كل 
أذانين مسنونة أو مستحبة ما خلا المغرب » فإنها ليس بين أذانيها صلاة مسلونة أو مستحبة » 
وهذا لا ينفى الجواز كما مر » فيمكن أن بريدة صلاها نظر إلى الإباحة . وأما ثانيا فلأنه 
قال فى تدريب الراوى : « وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما منه 
بصحته ولا بتعديل رواته - إلى أن قال : ولا مخالفته له قدح منه فى صحته ولا فى 
رواته» لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره ) اه . والحديث يدل بصراحته 
على نفى التنفل قبل المغرب وهو قول أبى حنيفة وأصحابه » والله أعلم . 
عمل الراوى بخلاف حديثه : 

فإن قيل : إن عمل الراوى بخلاف روايته جرح عند الحنفية قلت : ليس هذا مطلقا بل 
فيه تفصيل عندهم » قال فى التوضيح : « إن عمل بخلافه قبلها أو لا يعلم التاريخ لا 
يجرح › وأما بأن يعمل ببعض محتملاته فإنه رد منه للباقى بطريق التأويل لا جرح » . 
وقال فى التلويح : « قوله و إن عمل ؛ أى الراوى بخلاف ما روى قبل الرواية لا يجرح 
لحواز أنه كان مذهبه فتركه بالحديث › وكذا إذا لم يعلم التاريخ ؛ لأنه حجة بيقن فلا 
يسقط بالشك فما روى من أن بريدة كان يصلى ركعتين قبل صلاة المغرب لا يجرح به 
روايته ما لم يتبين بالتاريخ أنه كان يصلى بعد روايته تلك غافهم . 

وفى الجوهر النقى : 7 ذكر البيهقى فيه حديثا من رواية ابن بريدة عن ابن مغفل ثم 
قال:ورواه حيان بن عبياد الله وأخطأ فى سنده وأتى بزيادة لم يتابع عليها ثم ذكر 


ْ كراهة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة 060۹ 
و DDD‏ 
باب كراهة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة 
نو لهسم لاسهنا [تاقترع ها 
أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام ) » رواه 
الطبرانى فى الكبير » وفيه أيوب بن نهيك » وهو متسروك ضعفه جماعة » وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال : بخطىء ( مجمع الزوائد 27 ) قلت : والاختلاف لا يضرء 


عنه عن ابن بريدة عن أبيه قال عليه السلام : « إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا 
الغرب» قلت : أخرج البزار هذا الحديث ثم قال : حيان رجل من أهل البصرة مشهور 
ليس به بأس» وقال أبو حاتم : صدوق » وذكره ابن حبان فى الثقات من أتباع التابعين » 
وأحرج له الحاكم فى ( أبواب الزنا ) حديئا وصحح إسناده فهذه ريادة من ثقة فيحمل على 
أن لابن بريدة فيه سندين سمعه من ابن مغفل بغير تك الزيادة ؛ وسمعه من أبيه بالزيادة »2 . 
باب كراهة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة 
يوم الجمعة لا سيما إذا شرع فيها 


قوله اة فى حديث ابن عمر رضى الله عنه : (إذا دحل أحدكم المسجد والإمام على 


(۱) 1 باطل ] . قد اشتهر بهذا اللفظ على الالسئة وعلق على المنابر ولا أصل له ! وإثما رواه الطيرانى فى 
#الكبير؛ عن ابن عمرو مرفوعا بلفظ : 
« إذا دحل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام » حتى يفرغ الإمام » . وفيه أيوب 
ابن نهيك » قال ابن أبى حاتم فى ؟ الجرح والتعديل » /١ / ١(‏ ۲۹۵ ) سمعت أبى يقول : هو 
ضعيف الحديث » سمعت أبا زرعة يقول : لا أحدث عن أيوب بن نهيك » ولم يقرأ علينا حديثه 
وقال : وهو منكر الحديث ١‏ » وقال الهيئمى فى ١‏ المجمع » ( 5 / 4 ): وهو متروك ضحفه 
جماعة .... » ولهذا قال الحافظ فى ١‏ الفتح (١‏ ۲/ ۷ ) : ف إله حديث ضعيف 4 . 

(؟) رواه البيهقى ( ؟/ ٤۷٤‏ ) والکتز ( ۲۱۳۹۸ ) والدارقطنی (۱/ 514 ) والموضوعات (۲ / 4۲( 
قال ابن الجورى : ٠‏ هذا حديث لا يصح » قال الفلاس : كان حيان كذابا » قلت ؛ « حيان " ورد 
فى ١‏ الموضوعات لابن الجورى » ١‏ حبان ۲ ء والظاهر والله تعالى أعلم أنه تحريف . 


.0 كراهة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة إعلاء السنن 
ی ی ی ی ی ی ی ی ی و 
فالحديث حسن إن شاء الله تعالى » وله شواهد 

7ه - عن عطاء الخراسانى قال : كان نبيشة الهذلى يحدث عن رسول الله و : 
«أن المسلم إذا اغتسل يوم الحمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا فإن لم يجد الإمام 
خرج صلى ما بدا له » وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضى 
الإمام جمعته وكلامه | نلمء يشر له ف عنمت نلك ذتويه كلها أن يكون کار 
للجمعة التى تليها ) . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة 
(مجمع الزوائد" ) . 
لاا ب 
المنبر إلخ » . قلت : ظاهره يؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله أنه إذا حرج الإمام يوم الحمعة 
ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته ؛ لأن الكلام قد يمتد طبعا فأشبه الصلاة › 
كذا فى الهداية . وقالا : لا بأس بالكلام إذا حرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن 
يكبر . قلت : والمراد بخروجه صعوده على المتبر › هو الظاهر » وعليه جرى الكمال 
والزيلعى والعينى . كذا فى الطحاوى على مراقى الفلاح وقيل : خروجه من بيت الخطابة 
لأجل الخطبة ( ذكر القولين فى البناية والكراهة على قوله . « وقت حروج الإمام ٠‏ إنما هى 
فى كلام الناس » أما التسبيح وأمثاله فلا يكره » هو الأصح . ( قاله العينى فى البناية ) 
وعزاه فى حاشية الهداية إلى مبسوط فخر الإسلام » قلت :وبعد الشروع فى الخطبة يكره 
الكل . 

قوله : « عن عطاء الخراسانى إلخ » . قلت : لا يخفى أن قوله يه : « فإن لم يجد 

الإمام خرج صلى ما بدا له » وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت ت إلخ » يدل 

على التقسيم » وأن الصلاة والجلوس للإنصات معلقان على خروج الإمام وعدمه » وتقسيم 
الشىء على الشىء يستلزم نفيه عما عداه . فالصلاة منفية حال خروج الإمام » كما أن 
الاستماع والإنصات منفى قبل خروجه » وهذا كله يؤيد ما قال أبو حنيفة أن الصلاة بعد 
خروج الإمام على المنبر مكروهة » فافهم . 


(۱) أورده الهيثمى (7/ 19/١‏ ) باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب وئحو ذلك »وعزاه إلى «أحمدة › 
ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة . 
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o4‏ - عن سلمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( من اغتسل يوم 
الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر » ثم ادهن أو مس من طيب » ثم راح فلم يفرق بين 


الأخرى» رواه البخارى (). 


6 - عن عبد الله رضى الله عنه قال : « كفى لغوا إذا صعد الإمام المثبر تقول 


له : « عن سلمان إلخ ؛ قال الطحاوى بعد ذكر حديث سلمان رأمثاله من الروايات : 
« ففى هذه الآثار أيضا الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام فذلك دليل أن موضع كلام الإمام 
ليس بموضع الصلاة » وسيأتى الجواب عما يعارضه . وفى المبسوط : استدل أبو حنيفة بجا روى 
أنه عليه السلام قال : «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملاتكة على أبواب المساجد يكتبون القوم 
الأول فالأول-إلى أن قال: فإذا خرج الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر» اه . 
قلت : الحديث أخحرجه مسلم "عن أبى هريرة ولفظه : « فإذا حرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر » وفى رواية : «فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون 
الذكر » ووجه الاستدلال أنه يه بين فعل الملائكة ة وقرره فلبت أن وقت الاستماع 
والإنصات إنما هو خروج الإمام » وقد عرفت أن المراد بالخروج هو صعوده على المنبر فلا 
يعارض قوله : ١‏ والإمام على المنبر » فى الرواية الأخرى؛ فائهم ء فإن مدارك الإمام رضى 
الله عنه دقيقة لا يصل إليها فهم كل أحد . 

له : « عن عبد الله إلخ » . قلت : دلالته على كراهة الكلام بعد حروج الإمام 
ظاهرة. 


(۱) [ صحيح ] . رواه البخارى ( ۲ / ٩‏ ) وفتح البارى ( ؟ / ۲ ) »م والبييقى ( ۲/ 154 › ” / 
الى CTEY‏ . 

0 صحيح ] . رواه مسلم فى ( الجمعة ۲١‏ ) والبخارى (5/ ١‏ ) والنسائى ( ۲ / ۹۸ ) وابن 
ماجة (۱۰۹۲ ) وأحمد ( ۲ / ۲۳۹ ) والبيهقى ( ۳ / 7١5‏ ۰ ه/ ۲۲۹ » ٠١‏ / 35 ) وابن 
حزيمة (11719 ) وشرح السنة ( 1 / 77 ) ومشكل الآثار ( 7 / )۲١۸‏ وإتعاف السادة المنقين 
)١0١ /۳(‏ والكثز ( 5١١1/1‏ ) والحميديى ( 984 ) والبداية والنهاية ( ؟5 ) ومسند الشافعى 
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لصاحبك : أنصت »؛ . رواه ابن أبى شيبة فى المصنف » ورجاله ثقات » كما فى عمدة 
القارى (١'ورواه‏ الطبرانى فى الكبير منه » ولفظه قال ١:‏ كفى لغوا أن تقول 
لصاحبك أنصت » إذا خرج الإمام فى الجمعة » . ورجاله رجال الصحيح › كذا فى 
مجمع الزوائد" . 

5 - حدثنا ابن نمير ( وهو عبد الله ) عن حجاج بن أرطأة » عن عطاء . عن ابن 
عباس وابن عمر « أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام ' 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ورجاله ثقات . 


۷ - عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ خروج الإمام يوم الجمعة يقطع 
الصلاة » وكلامه يقطع الكلام » رواه البيهقى”" فى سننه » قال الشيخ : حديث حسن 
(العزيزى ) وحسنه فى الجامع الصغير أيضا بالرمزح . 


قوله : « حدثنا ابن مير إلخ » . قلت : إسناده بطريق ابن عباس متصل » وبطريق ابن 
عمر منقطع ؛ لأن عطاء لم يسمع من ابن عمر » ومراسيله ضعيفة كما فى تهذيب التهذيب 
وأيضا » فيه عنعنة حجاج بن أرطاة » وهو مدلس » وتدليسه مردود عند الكل» ولكنه 
صرح بالتحديث عند الطحاوى وهو وإن كان مختلفا فيه فقد روى له مسلم فى صحيحه 
مقرونا > كذا فى كتاب ١‏ الجمع بين رجال الصحيحين » فسلم الحديث من العلة » وهو 
يدل على كراهة الكلام والصلاة جميعا بعد حروج الإمام وهو قول أبى حنيفة والله أعلم . 

قوله: « عن أبى هريرة ( فى رواية البيهقى ) إلخ » . قلت : دلالته على قول الصاحبين 
ظاهرة »وهو لا يعارض قول أبى حنيفة؛ لأنه محمول عنده على قطع سائر أنواع الكلام من 


(۲) (۳/ ۲۳ ) باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب . 

() أورده الهيثمى ( ۲/ 187 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

(") الكبرى( ۳ / ۱۹۳ ) من حديث أبى هريرة . وقال : رفعه خخطأ فاحش » وإئما هو من كلام سعيد 
ابن المسيب وأقره الزيلعى فى ؛ نصب الراية ۲١١ / ۲ ( ٩‏ ). 
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التسبيح وكلام الناس وغيره » وهى لا تنقطع إلا بكلام الإمام » وأما كلام الناس وما أشبهه 
فيقطعه الخروج أيضا لما مر فى الآثار السالفة أنه بيه قد علق الإنصات بخروج الإمام » 
فحملناها على الإنصات عن كلام الناس » وحديث أبى هريرة هذا وأمثاله على قطع سائر 
أنواع الكلام » فاجتمعت الآثار وارتفع الاختلاف وللّه الحمد . 

قال الطحاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح : ١‏ وفى البحر عن العناية والنهاية : 
احتلف المشايخ على قول الإمام فى الكلام قبل الخطبة › فقيل : إنما يكره ما كان من جنس 
كلام الناس » أما التسبيح ونحوه فلا » وقيل : ذلك مكروه ( أيضا ) والأول أصح > ومن 
ثم قال فى البرهان : وخروجه قاطع للكلام أى كلام الناس عند الإمام اه . فعلم بهذا أنه 
لا حلاف بينهم فى جواز غير الدنيوى على الأصح > ويحمل لفظة الكلام فى الأثر على 
الدنيوى » ويشهد له ما أخرجه البخارى أن معاوية أجاب المؤذن بين يديه فلما أن قضى 
التأذين قال : يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله ياء على هذا المجلس حين أذن المؤذن 
يقول ما سمعتم من مقالتى ٩‏ انتهى كلامه . 

وقوله يي : ١‏ خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الصلاة إلخ 6 فيه دلالة 
صريحة على كراهة الصلاة وقت الخطبة > ويعارضه ما رراه مسلم وآخرون كما فى آثار 
السئن عن جابر رضى الله عنه قال : جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله وَل 
يخطب » فجلس فقال له : ١‏ يا سليك ! قم فاركع ركعتين » وتجوز فيهما ثم قال : إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجور فيهما »27 . 

والجواب عنه ما قال ابن العربى رحمه الله تعالى « أنه قد عارض قصة سليك ما هو 
اا تعالى : «وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وقول له «إذا قلت 


. تقدم‎ )١( 

)۲( رواه مسلم فى ( الجميعة 8ه ) وابن خريمة ( ۱۸۳١‏ ) وعبد الرزاق ( ool‏ ) وفتح البارى ( ۲/ 
۷ ) والکنز ( ۲۰۸٦٦ ۰ ۲۰۸٦۵‏ ) وزاد المسير ( ۸ / ۲۹۸ ) والطہرانی ( ۷/ ۱۹۲ ) . 

(۳) سورة الأعراف آية : ۲٠١٤‏ 
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لصاحبك : أنصت » والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت » متفق عليه" . قال : فإذا 
امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغى بالإنصات مع قصر زمنه ( قلت : ومع كونه أيضا 
أعلى من السنة وتحية المسجد ) فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها ( قلت : ومع كونها 
أدنى منزلة من الأمر بالمعروف ) أولى . وعارضوا أيضا بقوله بيه وهو يخطب للذى دخل 
يتخطى رقاب الناس : ١‏ اجلس فقد آذيت » أخرجه أبو داود7؟2 والنسائى 7')وصححه ابن 
خزية!؟) وغيره من حديث عبد الله بن بشر قالوا : فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتسحية » 
وروی الطبرانى من حديث ابن عمر رفعه : « إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة 
ولا كلام حتى يفرغ الإمام » . فتح البارى 0 

قلت : وقد تقدم قوله با فى حديث عطاء:«وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع 


1)١(‏ صحيح ] . رواء البخارى ( ١‏ / ۲۳۷ ) ومسلم فى ( الجمعة ٠١ 2» ١١‏ ) وأبو داود فى ( الجمعة 
باب۲۹ ) والترمذى ( ؟7/ ۳۸۷ ) وصححه الدارمى ( ١‏ / 55” ) وابن ماجة ( ١١١١‏ ) والبيهقى 
/8١؟)وأحمد(١/‏ 5ل 89# 52و" ., EVE‏ , همغ o‏ هلامع oY‏ ) والموطأ 
٠١7(‏ ) وعبد الرزاق ( 5415 » 5١5‏ ) وشرح السنة ( ٤‏ / 5908 ) ونصب الراية ( ۲ / 04157) 
وتلخيص ( ۲ / ٠١‏ ) من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا به . 
ولفظ أحمد » ولفظ الشيخين وغيرهما : ١‏ أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ؛ . 
ورواه الطيالسى ( 756 ) وإسناده حسن . وله شاهد من حديث أبى بن كعب نفسه . 
رواه ابن ماجة ( ١١١١‏ ) وعبد الله بن أحمد فى زوائد ( المسند ) ( ه / ١47‏ ) وإسناده جيد › 
وقال المنذرى ( ١ : ) ۲۵۷ : ١‏ إسئاده حسن » وقال البوصيرى فى ١‏ الزوائد ؛ ( ق لال / ١‏ ) : 
«هذا إسناد رجاله ثقات؟ . 

(۲) رواه أبو داود : ( رقم : ۱۱۱۸ ) . 

(۳) رواه النسائى : (۳/ 11١١#‏ ). 

(4) روآه ابن خرية : ( رقم : .)1١41١١‏ 

(5) ( ۲ / ۳۳۸ ) باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب , 

() تقدم . 
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۸ - عن ابن شهاب › عن تعلبة بن أبى مالك القرظى رضى الله عنه أنه أخبره 
أنهم كانوا فى زمن عمر بن الطاب رضى اله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج 
عمر بن الخطاب » فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال تعلبة : جلسنا 
نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد . قال ابن 
شهاب : فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام . رواه الإمام مالك فى 
«الموطأ »210 قلت : ورجاله رجال الصحيح » وثعلبة مختلف فى صحبته ؛ قال صاحب 
التهذيب : له رؤية » وقال العجلى : تابعى ثقة » وذكره ابن حبان فى الشقات ؛ وقال 
ابن أبى حاتم فى المراسيل : هو من التابعين » كذا فى تهذيب التهذيب . 


وأنصت »© إلخ . فإذا اجتمع الحرم والمبيح يقدم المحرم . وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن 
قول ابن العربى با لا يشفى الغليل » ظنى أن هذا كلام لا يعارضه دليل . وفى البحر 
الرائق(؟2 : وجه دلالة هذه الرواية ( أى رواية أبى هريرة : إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم 
الحمعة والإمام يخطب فقد لغوت على منع النافلة ) أنه يدل على المنع عن الأمر بالمعروف 
فى ذلك الوقت نصا » وعلى المنع عن الصلاة النافلة دلالة ؛ لأن الأمر بالمعروف هو أعلى 
من السنة وتحية المسجد . 

وعند الشافعى يصلى تحية المسجد فى حال الخطبة وبه قال أحمد » وقال ابن المنذر : 
اختلفوا فيمن دخل المسجد والإمام يخطب فقال الحسن : يصلى ركعتين » وبه قال مكحول 
وابن عيينة والمغيرة والشافعى وابن حنبل وإسحاق وأبو ثور وطائفة من المحدثين . وعندنا 
يجلس ولا يصلى . قال ابن المنذر : وبه قال عطاء وصالح وعروة وقتادة والنخعى . وقال 
ابن بطال فى شرح البخارى : والمئع قول الجمهور من أهل العلم وذكره ابن أبى شيبة عن 
عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضى الله عنهم . 3 عينى على الهداية ١‏ » والله سبحانه 
أعلم وعلمه أتم وأحكم . 
)١(‏ ه -كتاب الجمعة » ۲ - باب ماجاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب » حديث رقم : (۷). 
(۲) البحر : (؟5/ 13۷ ) . 
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۹ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « إذا قلت لصاحبك 
يوم الجمعة : أنصت › والإمام يخطب فقد لغوت » رواه إمام الدنيا أبو عبد الله 
البخارى 2١(‏ وقال الطحاوى : ولقد تواترت الروايات عن رسول الله ب بأن من قال 

٢‏ - عن ابن عباس رضى الله عنه قال رسول الله ك : ٠‏ من تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء والذى يقول له : أنصت ليست له 
جمعة ' رواه أحمد بإسناد لا بأس به ( بلوغ المرام" ) . 

-7١‏ حدثنا : بحر بن نصر قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : سمعت معاوية بن 
صالح يحدث عن أبى الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال : كنت جالسا إلى جنبه يوم 
«اجلس فقد آذيت وآنبت». قال أبو الزاهرية9) : وكنا تتحدث حتى يخرج الإمام . 


قوله فى حديث ثعلبة : « جلسنا نتحدث إلخ » قلت : دلالته على قول الصاحبين 
ظاهرة » وهو محمول عند أبى حنيفة على التحديث بما يتعلق بأمور الآخرة » كما هو 
الظاهر من حال الصحابة فى مثل هذا الوقت ٠»‏ أو يقال : إذا تعارض المحرم والمبيح يقدم 
الحرم » وقد مر ما يدل على الإنصات من حين يخرج الإمام » ودلالة بقية الأحاديث على 
مسائل الباب ظاهرة » والله أعلم . 

قوله : ١‏ حدئنا بحر بن نصر إلخ » قلت :قد مر قول الحافظ آنفا أن ابن خزيمة وغيره 
صحح الحديث » ووجه الاستدلال به أنه بيه أمره بالدلوس ولم يأمره بالتحية » فهو يعار 
قصة سليك فتحمل على خصوصية ذلك كما سنبينها إن شاء الله تعالى . 


(0) بلوغ المرام : ( ص ٠ ٠١۸‏ حديث رقم : ۰ ) ۰ ورواه أحمد : (۱/ .(. 


(۳) أبو الزاهرية هو : -حدير بن كريب . 
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أخرجه الطحاوى “والدسائى واللفظ للطحاوى اه . قلت : ورجاله كلهم ثقات . 
وأخرجه الحاكه”" فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى 
وزاد: « ورسول اله إلا يخطب » . 

۲ - حدثنا : روح بن الفرج قال : ثنا عبد الله بن محمد الفهمى قال : أنا ابن 
لهيعة عن ابن هبيرة عن أبى المصعب عن عقبة بن عامر قال :7 الصلاة والإمام على 
المنبر معصية » . أخرجه الطحاوى وفيه ابن لهيعة » وثقه أحمد وابن وهب قاله 
العينى”؟) وحسن له الترمذى واحتج به غير واحد ٬قاله‏ الهيثمى فى مجمع الزوائد : 

۳ - عن ابن عمر : « أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينما هو قائم فى الخطبة 
يوم الجمعة ؛ إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبى بل فناداه عمر : 
أية ساعة هذه ؟ قال : إنى شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين » فلم أزد 
أن توضأت . قال : والوضوء أيضا ! وقد علمت أن رسول الله يك كان يأمر بالغسل » 
رواه البخارى 7 . 


قوله : « حدثنا روح بن الفرج إلخ ؛ قلت : دلالته على كراهة الصلاة حالة الخسطبة 
ظاهرة » والصحابى لا يحكم على شىء بكونه معصية من رأيه فهو مرفوع حكماء ولو 


قوله : « عن ابن عمر إلخ ٠‏ . وجه الاستدلال به أن عمر رضى الله عنه أنكر على 


. ) 555 ( شرح معانى الآثار‎ )١( 

(؟) السنن :(۳/ )١١۳‏ . 

(۳) المستدرك : /1١(‏ ۲۸۸ ) وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه ١‏ › 
ووافقه الذهبى » والترغيب( ١‏ / 207) والمنتقى ( 795 ) . 

. عمدة القارئ (۳ / ۳۱۷) » باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب‎ )٤( 

١١ )5(‏ - كتاب الجمعة » ۲ - باب فضل الغسل يوم الجمعة » حديث رقم : ( ۸۷۸ ) طرفه فى : 
(كمه). 
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‰4 - حدثنا ابن أبى داود قال : ثنا إسماعيل بن الخليل قال : ثنا على بن مسهر 
عن هشام بن عروة قال : رأيت عبد الله بن صفوان دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله 
ابن الزبير يخطب على المنبر » وعليه إزار ورداء ونعلان وهو متعمم بعمامة » فاستلم 
الركن ثم قال : « السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم 
يركع» . أخرجه الطحاوى ‏ وقال العينى ١‏ بإسناد صحيح » . 

: حدثنا : ابن مرزوق قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة عن توبة العنبرى قال‎ - ٥ 


عثمان رضى الله عنه ترك الغسل » ولم ينقل أنه أمره بالركهتين » ولا نقل أنه صلاهما » 
(قاله العينى فى شرح البخارى ) وكان ذلك بمحضر من الصحابة » فدل على أن أمر التحية 
أهون من الغسل » فلا يترك بها الإنصات المأمور به حالة الخطبة » بل التحية يسقط الغسل” 
بها . 

قوله : « حدثنا ابن أبى داود » وفيه : « قال رأيت عبد الله بن صفوان إلخ » . قلت : 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة » ولم ينكر أحد منهم على ابن صفوان فى تركه التحية 
فدل على أن ترك التحية وقت الخطبة هو السنة . قال الحافظ فى الفتح : « وتعقب بأن 
تركهم الإنكار لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجوبها ولم يقل به مخالفوهم ١‏ 
اتتهى. قلت : شأن الصحابة أرفع من أن يتركوا الإنكار على ترك السنة » لاسيما بعد ما 
شاهدوا إنكار النبى كله على سليك » فثبت بترك إنكارهم على ابن صفوان أن قصة سليك 
إما أن تكون فيحال إباحة الأفعال أثناء الخطبة أو كانت مختصة به وأما ما ورد فى حديث 
اابن صفوان أنه سلم على ابن الزبير وهو يخطب فيحمل على أنه سلم فى حال سكوته حين 
جلس بعد الخطبة الأولى أو يؤول قوله : « وهو يخطب » بمعنى إرادة الخطبة قبل ابتدائها . 

قوله : « حدثنا ابن مرروق إلخ » . قلت : إن الشعبى تابعى كبير وقد أنكر على الحسن 
فى صلاته بعد نصروج الإمام أشد الإنكار بقوله ١‏ عمن ألحذ هذا ؟ » فدل على أن 


. » المطبوع‎ ١ بالأصل »© وأثبتناه من‎ ١ الطحاوى » غير واضحة‎ ١ : قوله‎ )١( 
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قال الشعبى : أرأيت الحسن حين يجىء وقد خرج الإمام فيصلى » عمن أخذ هذا ؟ 
لقد رأيت شريحا إذا جاء خرج الإمام لم يصل » أخرجه الطحاوى ورجاله كلهم 
ثقات . قال العينى : إسناد صحيح . 

۳ - حدثنا : ابن أبى داود قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنى الليث قال : ثنى 
عقيل عن ابن شهاب فى الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب قال : 


ذلك لم يثبت عنده عن أحد من الصحابة » واستدل عليه بفعل شريح فإنه من أجلة التابعين 
الكبار فعلم به أن الصلاة بعد خروج الإمام متروك » وأنه مما ينكر عليه وهو قول أصحابناء 
ودلالة بقية الآثار على الباب ظاهرة . 

وقال الحافظ فى الفتح : ١‏ قال جماعة منهم القرطبى : أقوى ما اعتمده المالكية فى هذه 
المسألة عمل أهل المديئة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل فى حال 
الخطبة ممنوع مطلقا » قال الحافظ : « وتعقب بملع اتفاق آهل المدينة على ذلك > فقد ثبت 
فعل التحية عن أبى سعيد الخدرى وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة » وحمله عنه 
أصحابه من أهل المدينة أيضا » فروى الترمذى وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبى 
سرح أن أبا سعيد المندرى دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين فأراد حرس مروان أن 
يمنعوه » فأبى حتى صلاهما ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد ما سمعت رسول الله و يأمر 
بهما » انتهى . ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك . 

قلت :لا يرد به على المالكية شىء فإنهم لا يدعون الإجماع المصطلح فى هذه المسألةء ولا 
يحرمون الصلاة حال الخطبة به حتى ينقض بفعل أبى سعيد » بل مرادهم بالاتفاق اتفاق 
جمهورهم على ذلك » وبمنع الصلاة كراهتها » فلا يضر مخالفة البعض » فقد ثبت 


)١(‏ شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك الحارثى المدحجى أبو المقدام الكوفى : أدرك ولم ير ع وهو من 
كبار أصحاب على » قتل مع أبي بكرة بسجستان سنة ثمان وسبعين . وله ترجمة فى : تذكرة 
الحفاظ ( ۱ / 4ه ) وتهذيب التهذيب ( ٤‏ / 555 ) وشذرات الذهب /١(‏ ۸) . 

(؟) فتح البارى ( ”7 / ۰ ) ٠»‏ باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب . 


.0¥ كراهة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة إعلاء السثن 


يجلس ولا يسبح أى لا يصلى » . أخرجه الطحاوى : وقال العينى'!): « إسناده 
صحيح ١‏ . 

۷ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم عن سفيان » عن ليث » عن 
بحا فل 7 أنه كره أن يصلى والإمام يخطب » أخرجه الطحاوى › وقال العينى : 


فى الأصول أن الحاظر والمبيح إذا اجتمعا يقدم الحاظر » لا سيما إذا كان أقوى من المبيح 
وأرجح لوافقة الجمهور له » وههنا كذلك فإن عمل أكثر أهل المدينة سلفا عن خلف غير 
أبى سعيد على أن التنفل حال الخطبة ممنوع مطلقا > وناهيك به لإثبات الكراهة . 

أما قوله : ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريح ما يخالف ذلك » فيرده ما قدمنا عن 
عطاء أن ابن عباس وابن عمر كانا يكرهان الكلام والصلاة يوم الجمعة بعد خروج الإمام ٠‏ 
إسناده حسن . وما قدمنا (') عن أبى هريرة مرفوعا : « خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة 
يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام » وإسناده حسن » وما قدمئا عن عقبة بن عامر قال : 
«الصلاة والإمام على المنبر معصية » قال العينى : ١‏ وكيف يقول هذا القائل ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة ما يخالف ذلك » وأى مخالفة أقوى من هذا حيث جعل الصلاة والإمام 
على المنبر معصية . وكيف يقول شارح الترمذى : لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع 
التحية » وأى تصريح يكون أقوى من قول عقبة ؟ حيث أطلق على فعل هذه الصلاة 
معصية » فلو كان قال يكره « أو لا يفعل » لكان منعا صريحا . فضلا أنه قال امعصية» 
وفعل المعصية حرام . وإنما أطلق عليه المعصية ؛ لأنها فى هذا الوقت تخل بالإنصات 


. إسناده صحيح‎ : ) 5١5 /  ( قال العينى‎ )١( 

(۲) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى المخزومى » مولى السائب بن أبى السائب » عرض القرآن على ابن 
عباس ثلاثين مسرة . له ترجمة فى : إرشاد الأديب ( 5 / ۲٤۲‏ ) وميزان الاعتدال ( ۳ / ٤۳۹‏ ) 
وشذرات الذهب ( 1١590 / ١‏ )., 

(*) تقدم . أورده الألبانى فى الضعيفة ( ص / ۱۲۳ ج ١‏ » حديث رقم ۸۷ ) . وقال : 
١‏ رفعه فاحش»وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب » وآقره الزيلعى فى ١‏ نصب الراية »(؟ )5١1١/‏ . 
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۸ - حدثنا أحمد بن امسن قال : ثنا على بن العاصم عن خالد ('“الحذاء ‏ أن 
أبا قلابة جاء بوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل » أخرجه الطحاوى › وقال 

العينى : إسناد صحيح . 


Kê 


المأمور به » فيكون بفعلها تاركا للأمر وتارك الأمر يسمى عاصيا » وفعله يسمى معصية 0 
وفى الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة . 

فإن قلت : فى سند أثر عقبة» عبد الله بن لهيعة » قلت : ماله ؟ وقد قال أحمد : من 
كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حليثه وضبطه وإتقانه » وحدث عنه أحمد كثيرا . 

قلت : وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد فى توثيق ثابت بن الوليد بن عبد الله بن 
جميع : « وروى عنه أحمد ء وشيوخه ثقات ١‏ اه . وهذا يدل على توثيق شيوخ أحمد 
كلهم . قال العينى : وقال ابن وهب : حدثنى الصادق البار والله عبد الله بن لهيعة اه . 

قلت : وتصديه لابن لهيعة وحده وسكوته عن باقى الرواة يدل على أنهم ثقات » ولم 
معانى الآثار ؛ ( طبع الهند ) أنه عبد الله بن محمد بن إسحاق بن عبيد بن سويد الفهمى 
المصرى يعرف بالبيطارى . قال أحمد : ثقة صالح » وذكره ابن حبان فى الثقات » وأبو 
مصعب هذا هو مشرح بن هاعان كذا فى كتاب الكنى للدولابى سمع عقبة بن عامر » ولم 
يذكره الدولابى بجرح ولا تعديل » وفى التهذيب : عن ابن معين : ثقة» وعن ابن عدى : 
أرجو أنه لا بأس به اه . والباقون كلهم ثقات . 
الجواب عن قصة سليك : 


والجواب عن قصة سليك بوجوه : أقواها عندى أنها محمولة على وقت إباحة الأفعال 


)١(‏ خحالد بن مهران أبو المنازل : بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاى البصرى › الحذاء : بفتح المهملة 
وتشديد الذال المعسجمة » قيل له ذلك ؛ لأنه كان يجلس عندهم » وقيل لأنه كان يقول أحد على 
هذا النحو ؛ وهو ثقة يرسل » وقد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لا قدم من الشام . 
(تقریب : ۱/ ۲۱۹ / ۸۲) . 
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فى الخطبة » يدل عليه ما رواه النسائى ' بسند صحيح رجاله ثقات عن أبى سعيد الخدرى 
يقول : « جاء رجل يوم الحمعة - والنبى بيا يخطب - بهياة بذة » فقال له رسول الله 
ية : أصليت ؟ قال : لا » قال :صل ركعتين » وحث الناس على الصدقة ٠‏ فألقوا ثيابهم 
فأعطاه منها ثوبين » فلما كانت الجمعة الثائية جاء ورسول الله باي يخطب . فحث الناس 
على الصدقة قال : فألقى أحد ثوبيه إلخ “ قال العينى : ١‏ وإنما قال هذا القائل ( أراد به 
الطحاوى ) أن قضية سليك كانت فى حالة إباحة الأفعال فى الخطبة قبل أن ينهى عنها » 
ألا یری أن فى حديث أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه « فألقى الناس ثيابهم» وقد أجمع 
المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه » وكذلك مس الحصى » وقول الرجل 
لصاحبه : ١‏ أنصت » كل ذلك مكروه . فدل ذلك أن ما أمر به یه سليكا وما أمر به 
الناس بالصدقة عليه كان فى حال إباحة الأفعال فى الخطبة » اه . 

قلت : وكذلك قوله ي فى هذه القصة : ١‏ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام » 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما » رواه مسلم ° لا يقال : إن إسلام سليك متأخر 
جدا » وتحريم الكلام فى الصلاة مستقدم جدا ؛ لأنا لم نين كراهة الصلة فى الخطبة على 


)١(‏ رواه النسائی : ( ۳ / ٠١١‏ » كتاب الجمعة » ۲١‏ - باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة فى 
خطيته ) . قوله : « صل ركعتين ؛ قبل أمره ليرى الناس هيئته فيترحمون عليه لكن مقتضى السؤال 
بقرله : « أصليت » إلخ أنه ما قصد بالأمر ذلك ثم كلامه ية » وكذا كلام المجيب ليس من باب 
الكلام حالة الخطبة فلا يشمله النهى ؛ لأن الإمام إذا شرع فى الكلام فما بقيت الخطبة تلك الساعة. 

(۲) 1 صحيح ] . رواه مسلم فى : ۷- كتاب الجمعة » حديث رقم : (١)ورواه‏ البخارى فى : 
١-كتاب‏ الجمعة » ؟ - باب فضل الغسل يوم الجمعة . 
ورواه النسائى فى : ٠١‏ - كتاب الجمعة » ۷ - باب الأمر بالغسل يوم الجمعة . ورواه مالك فى : 
4 - كتاب الجمعة » رقم : ( 8 ) . ورواه أحمد : (۲/ ”. 68. ٤ » ١٠١6‏ ) . ورواه 
البيهقى: /١(‏ ۲۹۳ . 1796)ء ابن خحزية : ( ۲۱۲۵۹ , ۲٠٠٠۵‏ ) » والخطيب : ( 85/ 
١ ,)‏ 
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تحريم الكلام فى الصلاة » بل بناؤها على كراهة مس الحصى وأمثاله من قول الرجل 
«أنصت» فى الخطبة » وتحريم الكلام فى الصلاة لا يستلزم كراهة مس الحصى والقول 
بأنصت » فيمكن أن يكون هذا الحكم متأخرا عن قصة سليك » بل هو المتعين لما عرفت 
من اشتمالها على أمور لا يجوز ارتكابها فى الخطبة إجماعا » كنزع الرجل ثوبه وإلقائه إلى 
أحد » وأيضا يجوز أن يكون معنى قوله ية : ١‏ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب» أى يريد 
أن يخطب » فليركع ركعتين قبل شروع الإمام فى الخطبة وليتجوز فيهما. 

ويؤيد هذا المعنى ما ورد فى رواية مسلم » عن أبى الزبير > عن جابر أنه قال : 8# جاء 
سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله َء قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى ١‏ 
فقال له رسول الله ية :أركعت ركعتين ؟ قال : لا » قال : قم فاركعهما » » وفى رواية 
له : «ثم قال :إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهماا اه. 
فالظاهر أن أمره ية سليكا بالركعتين وقوله : « إذا جاء أحدكم إلخ » كان كله وهو قاعد 
قبل شروعه فى الخطبة » والظاهر أنه أمسك له النبى بيا عن الخطبة وانتظره حتى فرغ من 
صلاته » ثم أخذ فى خخطبته . 

يدل عليه ما رواه الدارقطنى7 فى ١‏ سننه » من حديث عبيد بن محمد العبدى » حدثنا 
معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال : « دخل رجل المسجد ورسول الله ية يخطب ( أى 
يريد أن يخطب » لحديث جابر : ورسول الله ية قاعد على المنبر ) فقال له رسول الله 
ِل : قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته » . قال الدارقطنى : 
أسئده عبيد بن محمد ووهم فيه » ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل » حدثنا معتمر عن أبيه 
قال: جاء رجل والنبى بل يخطب ( قد مر معناه ) فقال : يافلان أصليت ؟ قال : لا » 
قال: قم ثم انتظره حتى صلى » قال : هذا المرسل هو الصواب .قلت : والمرسل حجة 
عندنا »> ويؤيده ما أخرجه ابن أبى شيبة : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو معشر عن محمد 
ابن قيس أن النبى به حيث أمره أن يصلى ركعتين أمسك عن الخطبة: حتى فرغ من ركعتيه 
ثم عاد إلى خحطبته اه ( عمدة القارى ) . 


. ) 18 / ؟‎ ( : ٩ سننه‎ ١ رواه الدارقطنی فى‎ )١( 


اه كراهة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة إعلاء الستئن 


قلت : رجاله ثقات » وأبو معشر هو نجيح تكلموا فيه . قال أبو حاتم : كان أحمد 
يرضاه ويقول : كان بصيرا بالمغازى » قال : وقد كنت أهاب حديثئه حتى رأيت أحمد 
يحدث عن رجل عنه » فتوسعت بعد فيه » قيل له : فهو ثقة ؟ قال : صالح لين الحديث 
محله الصدق . وقال أبو زرعة الدمشقى : كان كيسا حافظا انتهى ملخصا من التهذيب. 
ومحمد بن قيس هو المدنى من رجال مسلم » قال يعقوب بن سفيان » وأبو داود : ثقة » 
وذكره ابن حبان فى الثقات اه ( تهذيب ) . 

قلت : فكل ما ورد فيه أن سليكا جاء ورسول الله ياه يخطب » محمول عندنا على 
الجاز » بدليل رواية مسلم « جاء سليك ورسول الله ييو قاعد على المنبر » وكذا قوله 
يك ١‏ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين ‏ معناه : إذا جاء والإمام يريد أن 
يخطب قبل ابتدائه فى الكلام » بقرينة ما ذكرناه . فإن قلت : هذا صرف الكلام عن 
ظاهره . قلت : مثل هذا شائع فى المحاورات كثيرا . ونظيره ما ورد فى حديث أبى داود 
وابن حبان عن أبى بكرة « أن النبى َه دحل فى صلاة الفسجر فكبر ثم أومأ إليهم أن 
مكانكم ٩‏ . وروی مسلم عن طريق يونس عن الزهرى ١‏ قبل أن يكبر فانصرف © . وفيه 
دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل فى الصلاة فتعارضا . قال الحافظ : « ويمكن الجمع 
بينهما يحمل قوله « كبر » على « أراد أن يكبر » 7" اه . 

فكذا لما تعارضت الأحاديث المانعة عن الصلاة والكلام حال الخطبة بقوله بي : ١‏ إذا 
جاء أحدكم والإمام يخطب ١‏ إلخ حملناه على مجاز كما مر » على أن صرف هله اللفظة 
عن ظاهرها مما لا محيص عنه لأحد » فإن الشافعية أيضا خحصصروا عمومها بالداخل فى 


) ۱۱۷ ( وأبو داود‎ ) ١4 / ۲ ( ؛ والبيهقى ( ۳ / 194 ) والدارقطنى‎ ) "54 / ١ ( رواه الدارمى‎ )١( 
) 5# / ( وتلخيص الحبير‎ ) ٠١۸ / ۷ ( والكنز ( ۲۰۷۷۸ ) والحلية‎ ) ١45 / ۷ ( والطبرانى‎ 
باب فيمن يدخمل المسجد‎ ) 64 / ۲(١ وأورده الهيثمى فى 8 مجمح الزوائد‎ ) 4١ / ۲ ( والفتح‎ 
. أحمد » والطبرانى فى * الكبير » ورجاله رجال الصحيح‎ ١ والإمام يخطب » وعزاه إلى‎ 

(۲) قوله : 3 يكبر ٠‏ سقطت من الأصل »© وأثبتتاه من المطبوع »© . 


آخر الخطبة » وقالوا : معناه إذا جاء أحدكم والإمام يخطب » يعنى إذا جاء فى بدء الخطبة 
أو وسطها » وأما إذا جاء فى آخرها فلا يركع بل يرك التحية . قال الحافظ: قيل : يخص 
عموم حديث الباب بالداخل فى آخر الخطبة كما تقدم » قال الشافعى : أرى للإمام أن يأمر 
الآتى بالركعتين ويزيد فى كلامه ما يمكنه الإتيان بهما » قبل إقامته الصلاة فإن لم يفعل 
كرهت ذلك 7 . 

قلت : زيادة الإمام فى كلامه لأجل فراغ الواردين عن التحية يؤدى إلى تطويل الخطبة 
وهو حلاف السنة » فإن الإمام مأمور بقصرها كما سنبينه فى بابه » وأيضا فربما يفضى إلى 
تطويل زائد حيث تتابع الواردون فى آخر الخطبة » وفيه قلب الموضوع أيضا حيث جعل 
الإمام تابعا والمأمور متبوعا . قال الحافظ : وحكى النووى عن المحققين أن المختار إن لم 
يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لفلا يكون جالسا بغير تحية أو متنفلا حال إقامة 
الصلاة اه. 

قال الحافظ فى الفتح : « قيل : كانت هذه القضية قبل شروعه ييه فى الخطبة » ويدل 
عليه قوله فى رواية الليث عند مسلم : والنبى بيو قاعد على المنبر ؛ » وأجيب بأن القعود 
على المنبر لا يختص بالابتداء بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا » اه. قلت :فإذا جاء 
الاحتمال بطل استدلال الشافعية ومن وافقهم بهذا الحديث على جواز التحية حال 
الخطبةء على أن ما ذكرنا من الاحتمسال هو أولى ما ذكرت» لما عرفت من أنه 4ة انتظر 
سليكا وأمسك عن خخطبته حتى فرغ من ركعتيه »وهذا ما لا ينبغى أن يكون بين الخطبتين؛ 
لأن رمن هذا القعود لا يطول» وأيضا فى أمره يَكِيْهٌ الناس بالصدقة عليه فألقوا ثيابهم؛ ونزع 
الرجل الثوب حال الخطبة مكروه إجماعا. فالظاهر أن المراد بالقعود ابتداء قعوده. 

قال الحافظ : « ويحتمل أيضا أن يكون الراوى تجوز فى قوله ١‏ قاعد » لأن الروايات 
الصحيحة كلها مطبقة على أنه دحل والنى بي يخطب » . قلت : واحتمال التجوز يجرى 
فى قوله « يخطب ١‏ أيضا ء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . أما قوله : ١‏ لأن 


. ء باب إذا رأى الإمام رجلا جاء ... إلخ‎ ) 741١ / ١ ( فتح البارى‎ )١( 


۷ كراهة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة إعلاء السثن 


۹ - عن أنس قال : « كان رسسول الله يل ينزل عن المنبر » فيعسرض له الرجل 
فيكلمه فقوم معه النبی ب حنى يقسضى حاجته » ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى ' 
أخرجه النسائی ‏ وسكت عنه » وأخرجه أيضا أبو داود ‏ والترمذى0" وتكلما فيه 
رجاله كلهم ثقات » ولكن وهم فيه جرير بن حازم اه . 

٠‏ - أخبرنا ابن أبى فديك - هو محمد بن إسماعيل - عن ابن أبى ذئب - هو 
محمد بن عبد الرحمن - عن ابن شهاب قال : حدثنى ثعلبة بن أبى مالك : ١‏ أن قعود 


الروايات الصحيحة كلها مطبقة إلخ » فجوابه أن رواية ١‏ قاعد » أيضا صحيحة رواها مسلم» 
ولا ترجيح بكثرة الأدلة » وأيضا فالروايات المانعة عن الصلاة والكلام حال الخطبة والآمرة 
بالإنصات والاستماع لها تؤيد هذه الرواية فافهم . 

فإن قيل : إن الصلاة والإمام قاعد على المنبر ولو قبل شروعه فى الكلام مكروهة أيضا 
عند الحنفية . قلنا تكره قبل شروع الإمام فى الخطبة عند أبى حنيفة احتياطا لمخافة فوت 
الاستماع والإنصات المأمور بهما فى هذا الوقت » ونزول هذه اللخافة إذا فرغ عنها قبل 
الشروع فيها . أو صلى بأمر الإمام » وأمسك هو عن الكلام » وانتظر فراغه عن الركعتين 
كما فعله رسول الله ب فى هذه القضية » فلا تكره وال محال هذه » لم أره صريحا ولكنه 
مقتضى تعليل العينى فى كلامه المذكور آنفا » والله أعلم . 

قوله : ١‏ عن أنس إلخ ام قال أبو داود بعد تتخريج هذا الحديث : والحديث ليس 
بمعررف عن ثابت وهو ما تفرد به جرير بن حازم اه . وقال الترمذى :هذا حديث لا نعرفه 


. باب الكلام والقيام بعد النزول عن الممبر‎ - ١ كتاب الجمعة‎ )١( 
والحديث ليس بمعروف عن ثابت » هو مما تفرد به‎ ١ : وقال‎ ) ٤۳٦ (؟) ورواه أبو داود ( ج ۱ / ص‎ 
. ٩ جبير بن حازم‎ 
باب ما جاء فى الكلام بعد نزول الإمام من المنبر » رقم:‎ - 1١ » رواه الترمذى فى : أبواب الجمعة‎ )( 
. (0۷ ( 
وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم قال : وسمعت محمدا يقول : وهم‎ 
جرير بن حازم فى هذا الحديث » والصحيح ما روى عن ثابت عن أنس قال : « أفيمت الصلاة فأخذ‎ 
. رجل بيد النبى يلك > فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم » .قال محمد ؛ والحديث هو هذا‎ 
. وجرير بن حارم ربما يهم فى الشىء وهو صدوق‎ 


كراهة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة 0۷۷ 
1 

الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام وإنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة » وعمر 
جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضى الخطبتين 
كليهما » فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا » اه . رواه الشافعى فى مسنده» ) 
ورجاله رجال الصحيح وأخرجه الطحاوى أيضا وصحح إسناده العينى فى «العمدة». 
0١‏ - حدثنا عباد بن العوام » عن يحبى بن سعيد ؛ عن يزيد بن عبد الله » عن 
تعلبة بن أبى مالك القرظى قال : « أدركت عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما فكان 


إلا من حديث جرير بن حازم » سمعت محمدا - هو البخارى - يقول : وهم جرير بن 
حازم فى هذا الحديث » والصحيح ما روى عن ثابت عن أنس قال : «أقيمت الصلاة فأخحذ 
رجل بيد النبى اة فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم » قال محمد : والحديث هذا 
وجرير بن حازم ربما يهم فى الشىء وهو صدوق اه. قلت : والحديث فيه حجة لهما » 
فإنه لا بأس بالكلام عندهما إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر » واحتج أبو حنيفة رحمه 
الله بإطلاق الأحاديث المتقدمة » وهذا الحديث بعد صحته محمول عنده على التكلم بما 
يتعلق بالآخرة » على أن الحاظر مقدم على البيح إذا اجتمعاء وأيضا فهذا الحديث فعلى 
والقول مقدم على الفعل بالاتفاق › والله تعالى أعلم . 

قوله ٠:‏ أخحبرنا ابن أبى فديك إلخ ) . قلت : هذا الأثر أيضا يدل على ما ذهبا إليه 
ولأبى حنيفة فى الجواب عنه ما قد ذكرناه فى حديث أنس قال العلامة العينى : ١‏ فإن قلت 
روى عن أنس عن النبى ييا أنه كان إذا نزل عن المنبر سأل الناس عن حوائجهم وعن 
أسعار السوق ثم يصلى . قلت : حديث أنس كان فى ابتداء الإسلام حين كان الكلام 
مباحا فى الصلاة اه . ( بناية ) . قلت : والأحسن فى الجواب عندى أنه ي كان إماما 
وحطيبا » ولا بأس له أن له أن يتكلم لأنه يخطب » والخطبة من أولها إلى آخرها كلام › 
والله أعلم . قال عبد من عباد الله : والسر فيه أن كلام غير الإمام قد يعارض الخطبة أو 
الصلاة » وكلام الإمام لا يحتمل ذلك . 


قوله : « حدثنا عباد بن العوام إلخ » . قلت : يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد 


. 1 قوله : « مسنده » سقطت من الأصل وأثبتناه من المطبوع‎ )١( 


0۷۸ عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقا إعلاء السان 
چ و ی ی و ی و ق 


الإمام إذا خرج تركنا الصلاة » وإذا تكلم تركنا الكلام » . أخرجه ابن أبى شيبة فى 
«مصنفه » كذا قال العينى فى العمدة .2١(‏ قلت : ورجاله رجال الصحيح . 
' باب عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا 
۲ - عن عبد الله رضى الله عنه قال : ٠‏ كان رسول الله بل يصلى الصلاة لوقتها 
إلا بجمع وعرفات » . رواه النسائى 7" وإسناده صحيح ( آثار السئن ) . 
۳ه - عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله به فى السفر يؤخر 


الليثى من رجال الجماعة » ثقة حسن الحديث وكثيره » كذا فى التهذيب » ودلالة الحديث 
على معنى الباب ظاهرة » ونما ذكرته مكررا ؛ لن رواية الموطأ تدل على أن لفظة ١‏ خخروج 
الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام » “من قول الزهرى » ورواية الشافعى والطحاوى 
تدل على أنها من كلام ثعلبة » وله رؤية » وذكرت رواية ابن أبى شيبة لما فيها من ذكر 
عثمان أيضا مع عمر رضى الله عنهما . 
باب عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا 

قلت : أحاديث الباب تدل دلالة صريحة على أن ما ثبت عن النبى وة من الجمع بين 
الصلاتين فهو جمع صورى لا حقيقى » وبه تحصل التطبيق بين الأحاديث . وأماما 
يعارضها من الأحاديث ويتعذر حمله على الجمع الصورى » فمنها ما فى بلوغ المرام عن 
أنس قال : « كان رسول الله بيا إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر ثم نزل فجمع بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» 


. ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۳٠١ / ۳ ( : العمدة‎ )١( 

(۲) 14 - كتاب مناسك الحج » ۲١۳‏ - الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 
قوله : ١‏ يصلى الصلاة لوقتها » أى بلا ضرورة > وقد استدل به من لا يقول بالجمع فى السفر» 
والأقرب أنه نفى فلا يعارض الإثبات . 

(9) تقدم . 


عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقا 0۷۹ 
7ت عت اح ابت عت امت اعت اكه ان امت اع عد امت د م ع تت ون 
الظهر ويقدم العصر ء ويؤخر المغرب ويقدم العشاء » . رواه الطحاوى وأحمد 
والحاكم وإسناده حسن . كذا فى آثار السنن ا" 

٤‏ - عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضى الله عنه قال : الصلاة» 
قال : سر » سر » حتى إذا كان قبل غيوب الشفق تزل فصلى المغرب » ثم انتظر حتى 
غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال : « إن رسول الله اء كان إذا عجل به أمر صنع 


متفق عليه" وفى رواية الحاكم فى الأربعين بالإسناد الصحيح : ١‏ صلى الظهر والعصر ثم 
ركب ؛ » ولأبى نعيم فى مستخرج مسلم : ١‏ كان إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى 
الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل » 47 اه . ورواه مسلم عنه . بلفظ: « كان النبى با إذا 
أراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع 
بينهما » وله أيضا « إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما 
ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق  »‏ اه .وفى مجمع 
الزوائد عنه بلفظ : « وإن النبى بيه كان إذا كان فى السفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل 
صلى الظهر والعصر جميعا »وإن ارتحل قبل إن تزيغ الشمس جمع بينهما فى أول العصر ٠‏ 


.)١54 : ۱( : شرح معانی الآثار‎ )١( 

(؟) آثار السنن : ( ۲ / "7 ) والحديث إسناده حسن . 

(۳) 1[ صحيح ] . رواه البخارى ( 1 / ۲۸۱ - ۲۸۲) ومسلم ( 5 / ٠١١‏ المسافرين باب 5 رقم »)٤١‏ 
والنسائى (۱ / 38 المواقيت باب ٠0‏ ) » وأحصد ( 7 / ۲٠١ › ۲٤۷‏ ) » والدارقطنى ١44(‏ - 
٠6‏ )ء والبيهقى ( ۳ / ۱١۱‏ - ۱۱۲ ) › وأبو داود ( ۱۲۱۹۸ ۰ ۱۲۱۹ ) والفتح ( ”/ 0A۲‏ ¢ 
۳ من طرق عن عقيل عن ابن شهاب أنه حدثه عن أنس بن مالك ذكره . وفى رواية للبيهقى من 
طريق أبى بكر الإسماعيلى : أنبا جعفر الفريابى » ثنا إسحاق بن راهويه أنا شبابة بن سوار عن ليث 
ابن سعد عن عقيل به بلفظ : ١‏ كان رسول الله 4ة إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعا ثم ارتحل ؟ . 
قال الشيخ الألبانى : وهذا إسناد صحيح كما قال النووى فى المجموع » (5 / ۲ ) وأقره 
الحافظ فى ؛ التلخيص ‏ ( ١1٠١‏ ) وهو على شرط الشيخين كما قال ابن القيم فى ١‏ الزاد ؟ . 

. الحديث السابق‎ )٤( 

. ) 381 رقم‎ ( ٩ المسند‎ ١ بنحوه : رواه الشافعى فى‎ )٥( 


0A.‏ عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقا إعلاء السنن 
مثل الذى صنعت » فسار فى ذلك اليوم والليلة مسيرة ة ثلاث » رواه أبو داود(١)‏ 
والدارقطنى » وإسناده صحيح ( آثار السنن ) . 

6 - عن كثير بن قاروند قال : سألنا سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه فى السفر 
وسألناه هل كان يجمع بين شىء من صلاته فى سفره ؟ فذكر أن صفية بنت أبى عبيد 
كانت تحته » فكتبت إليه وهو فى زراعة له : إنى فى آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم 
من الآخرة . فركب فأسرع السير إليها » حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن : 
الصلاة يا أبا عبد الرحمن ! فلم بلتفت إليه حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال : 


وكان يفعل ذلك فى المغرب والعشاء رواه الطبرانى فى «الأوسط 2106 ورجاله موثقون اه . 

فالجواب عنها أنه يعارضها روايته عند البزار وقد مرت فى المئن » وهى تدل على أن 
رسول الله يك كان يجمع صورة لا حقيقة » فإذا تعارضت الآثار عن أنس تساقطت فلا 
حجة فيها لأحد . وأيضا فإن الثلاثة الأخيرة من أحاديث المتن تدل على التفريط بالصلاة 
بعد الوقت » وكذلك قوله تعالى : «إنّ الصلاة كانت على الْمَؤْمنينَ كتابا موقوتا» ل 
| ينافيها فيقدم الحاظر على المبيح » كما هو قاعدتهم ٠‏ والله أعلم . 

وأما ما رواه مسله”؟) عن ابن عباس رضى الله عنه قال : ١‏ صلى رسول الله 4ة الظهر 
والعصر جميعا بالمدينة فى غير خوف ولا سفر» . قال أبو الزبير : «فسألت سعيدا لم فعل 
ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتنى فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته » »› 
وما فى « مجمع الزوائد ا عن عبد الله بن مسعود قال : «جمع رسول الله َل بين الأولى 


3 ١١110 : رواه أبو داود فى : تفريع أبواب صلاة السقر » ه - باب الجمع بين الصلاتين » رقم‎ )١( 
. ) ۳ 

() أورده الهيثمى فى ؛ مجمع الزوائد 1٠١ / ۲ ( ٩‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط ١‏ ورجاله 
موثقون . 

(۳) سورة النساء آية : 1١"‏ . 

(4)[ صحيح ] . رواه مسلم فى ( المسافرين 14 » ۰ » 54 ) وأبو داود فى ( السفرة ) والترمذى فى 
(الصلاة 5؟ ء رقم : ۱۸۷ ) . والنسائى فى ( المواقيت 49 ) وأحمد فى « المسند » ( ١‏ : 587), 


عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقا ۸۱ 
أقم» فإذا سلمت فأقم » فصلى ثم ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن : 
الصلاة. فقال : كفعلك فى صلاة الظهر والعصر ؛ ثم سار حتى إذا اثستبكت النجوم 
نزل ثم قال للمؤذن : أقم فإذا سلمت فأقم » فصلى ثم انصرف فالتفت إلينا » فقال : 
قال رسول الله ب : ١‏ إذا حضر أحدكم الآمر الذى يخاف فوته فليصل هذه الصلاة » . 
رواه النسائی' وإسناده صحبح ( آثار السان (. 


والعصر » وبين المغرب والعشاء » فقيل له فى ذلك » فقال : صنعت هذا لكى لا تحرج 
أمتى »؛ رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير » وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين 
والنسائى » ووئقه ابن حبان » وقال البخارى : صدوق إلا أنه يروى عن أقوام ضعفاء . 
قلت : وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة اه . فهو محمول على الجمع الصورى › 
وحمله على الجمع الحقيقى خلاف الإجماع . قال الترمذى فى ١‏ علله » : جميع ما فى 
هذا الكتاب من الحديث هو معمول به » وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : 
حديث ابن عباس : ١‏ أن النبى ب جمع بين الظهر رالعصر بالمدينة » والمغرب والعشاء من 
غير حوف ولا سفر ولا مطر ؛ إلخ » فهذا الحديث ظاهره متروك بالإجماع لم يقل به 
حك . 


وأخرج الترمذى7" عن ابن عباس عن النبى بل قال : ١‏ من جمع بين الصلاتين من 


() رواه فى : 5 - كتاب الصلاة » ٤١‏ - باب بيان ذلك قوله : « فليصل هذه الصلاة ؛ بغسم الياء 
وتشديد اللام » والمراد فليصل هكذا أو بفتح الياء وتخفيف اللام فليجعل هذه الصلاة . 

(۲) تقدم . 

() أبواب الصلاة -۲٤‏ باب ما جاء فى الجمع بين الصلاتين فى الحضر » رقم : (( 188 ) . 
قال أبو عيسى : وحنش هذا هو : ١‏ أبو على الرحبى ١‏ وهو ! حسين بن قيس ؛ وهو ضعيف عند 
أهل الحديث » وضعفه أحمد وغيره : والعمل على هذا عند أهل العلم : أن لا يجمع بين الصلاتين 
إلا فى السفر أو بعرفة » ورخص بعض أهل العلم من التابعين فى الجمع بين الصلاتين للمريض » 
وبه يقول أحمد » وإسحاق . 
وقال بعض أهل العلم : يجمع بين الصلاتين فى المطر » وبه يقول الشافعى » وأحمد ؛ وإسحاق » 
ولم ير الشافعى للمريض أن يجمع بين الصلاتين . 


oAY‏ عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقا إعلاء السئن 


5 - عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جده : 
«أن عليا كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصلى 
الات يدهو تان على لم بلي الغثياء ثم ب عل :وقول مهدا كان 
رسول الله 5 يصنع » رواه أبو داود ٩‏ إسناده صحيح ١١‏ اثار السان » . 

۷ - عن ابن جابر قال : حدثنى نافع قال : خرجت مع عبد الله بن عمر فى سفر 
يريد أرضا له فأتاه آت فقال : إن صفية بنت أبى عبيد لما بها » فانظر أن تدركها » فخرج 
مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره » وغابت الشمس فلم يصل الصلاة وكان 


غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر » . وفيه حنش حسين بن قيس . قال الترمذى : هو 
ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره اه . قلت : الحديث أخرجه الحاكم فى 
المستدرك "عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال : حنش بن قيس الرحبى يقال له: 
أبو على من أهل اليمن سكن الكوفة » ثقة اه . 

وفى التهذيب بعد ذكر الكلام الطويل فيه : وزعم أبو محصن أنه شيخ صدوق » وقال 
أبو بكر البزار : لين الحديث اه . على أن لما رواه شاهدا صحيحا موقوفا . فقد صح عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى أبى موسى : ١‏ واعلم أن جمعا بين الصلاتين 
من غير عذر من الكبائر » أخرجه عبد الرزاق فى المصنف عن معمر » عن قتادة » عن 
أبى العالية الرياحى كذا فى اللآلى ورجاله رجال الصحيح » وهو موقوف فى حكم 
المرفوع . 


. © بالمطبوع‎ ١ شطب‎ )١( 

(۲) تفريع أبواب صلاة الفر » ٠١‏ - باب متى يسافر » حديث رقم : ( ٠۲۳۴١‏ ) . 

(9) رواه الحاكم : ( ١‏ : ۲۷۵ ) . وقال الحاكم : « حنش بن قيس الرحبى يقال له : أبو على من أهل 
اليمن سكن الكوفة » ثقة . وقد احتج البخارى بعكرمة » وهذا الحديث قاعدة فى الزجر عن الجمع 
بلا عذر » ولم يخرجاه : قال فى التلخيص معقبا على توثيق الحاكم لحنش : بل ضعفوه . 

٥۵۲ /۲( )(‏ » رقم : ۲۲ - ٤٤‏ ) باب من نسى صلاة الحضر والجمع بين الصلاتين فى الحضر . 


عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقا oA‏ 
عهدى به وهو يحافظ على الصلاة › فلما أبطأ قلت : الصلاة يرحمك الله ! فالتفت 
إلى ومضى » حتى إذا كان فى آخر الشفق نزل فصلى ا مغرب » ثم أقام العشاء وقد 
توارى الشفق » فصلى بنا ثم أقبل علينا » فقال : إن رسول الله بيو كان إذا عجل به 
السير صنع هكذا » رواه النسائى (“وأبو داود والطحاوى والدارقطنى › وإسناده 
صحيح ( آثار السنن 29 ) . 

8 - عن أبى عثمان قال : ١‏ وفدت أنا وسعد بن مالك رضى الله عنه ونحن 
نبادر للحج فكنا نجمع بين الظهر والعصر ء نقدم من هذه ونؤخر من هذه » ونجمع بين 
المغرب والعشاء نقدم من هذه ونوخر من هذه حتى قدمنا مكة » . رواه الطحاوى 
وإسناده صحيح ( آثار السن 0 


فإن قلت : هذا حجة على الحنفية ؛ لأنه يقتضى جواز الجمع بين الصلاتين بعذر »› 
قلت: هذا استدلال بالمفهوم وهو ليس. ببحجة عندهم على أنه قال فى المضمرات : إن 
المسافر إذا حاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظره الرفقة جار له تأخير الصلاة ؛ لأنه 
بعذر اه ( رد المحتار ) . فجمع التأخير بين الصلاتين بعذر يجوز عند الحنفية أيضاء ولكن 
مطلق السفر ليس بعذر عندهم » بل المخافة على نفسه أو ماله » وأما جمع التقديم» فلا 
يجوز أصلا فى غير عرفة » وقد ذهب جمع كثير من العلماء إلى الجمع الصورى . وقال 
النووى : ١‏ هو ( أى الجمع الصورى ) احتمال ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر 
مخالفة لا تحتمل » . وأجاب عن قول الحافظ فى الفتح7؟) با نصه : «وهذا الذى ضعفه 
استحسنه القرطبى ورجحه قبله إمام الحرمين » وجزم به من القدماء ابن الماجشون 
والطحاوى وقواه ابن سيد الناس قلت : ومن المتأخخرين اختاره الشوكانى فى النيل وله فى 
هذه المسألة رسالة مستقلة سماها ١‏ تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع » ( آثار السنن ) . 


. كتاب المواقيت » 45 - باب الوقت الذى يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء‎ - ٦ )1١( 
. آثار السننئ : (۲ / 74 ) بإسناد حسن‎ )١( 

(۴) آثار السنن : (۲/ 75 ) وإسناده صحيح . 

١9 / ۲ ( )5(‏ ) باب تأخير الظهر إلى العصر . 


04 عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقا إعلاء السنن 
ك5 نك حت اكت ست كت كت ص حت حت كه مه مف ص هن كت كن كت ےو 

4 - عن أنس ١:‏ آنه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفر آ الظهر إلى 
آخر وقتها وصلاها » وصلى العصر فى أول وقتها ويصلى المغرب فى آخر وقتها 
ويصلى العشاء فى أول وقتها » ويقول : هكذا كان رسول الله ية يجمع بين الصلاتين 
فى السفر » . رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ( مجمع الزوائد)' . 
وفى الترغيب : وبالحملة فهو نمن اختلف فيه وهو حسن الحديث اه . 

۰ - عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : ( سكل أبو هريرة رضى الله عنه ما 
التفريط فى الصلاة ؟ قال : أن تؤخر حتى يجىء وقت الأخرى » . رواه الطحاوى 
وإسناده صحيح ( آثار السنن 7" ) . 

۱ - عن : أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : ١‏ أما إنه ليس فى النوم 


فائدة : 

فى التلخيص الحبير قوله : « ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر 
والمغرب ؛ لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله وة 4 هو كما قال والمقصود من هذا 
النقل» التنبيه على أن ذلك ليس بمنقول . 
فائدة : 
لا بأس بتقليد غير إمامه عند الضرورة الشديدة : 

قال فى الدر 8 « ولا بأس بالتقليد عند الضرورة 3 لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه 
ذلك الإمام > لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع » قال العلامة الشامى : ١‏ فقد شرط 
الشافعى رضى الله عنه لجمع التقديم ثلاثة روط : تقديم الأولى » ونية الجمع قبل الفراغ 
منها » وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا » ولم يشترط فى جمع التأخير سوى لية 
الجمع قبل خروج الأولى ٠»‏ نهر » ويشترط أيضا أن يقرأ الفاتحة فى الصلاة ولو مقتديا وأن 


. وهو ثقة ولكثه مدلس‎ ٠ وعزاه إلى * البزار » وفيه ابن إسحاق‎ ) 1٠١ / ۲ ( أورده‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ ) ٥ / ۲ ( : آثار السئن‎ )5( 


كراهية النوم قبل صلاة العشاء OA‏ 
0 62222299222552522039-323200 1599906 


تفربط إنما التفريط على من لم يصل حستى يجىء وقت الصلا الأخرى » رواء 
مسلهو(١)وآخرون‏ ( آثار السنن نت 0 
۲ -عن طاوس عن ابن عباس رضى اله عنه قال :۱ لا يفوت صلاة حتی 
یحی ء وقت الأخرى ) . رواه الطحاوى وإسناده صحيح ( آثار السئن 00 3 
باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء 
الأ لن ينق بالاقباة راسو يمتها رلا فى رة 
۴۳ - عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه : ١‏ أن النبى اة كان يستحب أن 


يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل 
واللّه تعالى أعلم » . وقال الطحاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح : وكثير ما يبتلى 
المسافر بمثله لا سيما الحاج » ولا بأس بالتقليد كما فى البحر والنهر . 
باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء 
إلا لمن يثق بالانتباه والسمر بعدها إلا فى مصلحة 

قلت : الحديث الأول يدل على كراهتهما"" والثانى على كراهة السمر فقط ؛ والثالث 
على جواز السمر فيما يتعلق بأمور الدين ٠‏ والرابع يدل على جوازه لمن لا ينام وينتظر 
الصلاة ولمن كانت له حاجة كالمسافر يتيقظ لحفظ متاعه ويسامر » واللخامس على جواز النوم 
لمن يثق بالانتباه لصلاة العشاء » فمجموع أحاديث الباب يدل على مجموع أجزائه . 


. ) 517 / وفتح البارى ( ؟‎ ) ۱۸۱ / ١١ ( رواه مسلم فى ( المساجد ۳۱۱ ) وتفسير القرطبى‎ )١( 

(1) آثار السنن : ( ؟ / 75 ) وإسناده صحيح . 

(۳) فى « هامش المطبوع : ؟ : ٠‏ * قال : وقد كره جماعة وأغلظوا فيه » منهم ابن عمر وعمر 
وابن عباس » وإليه ذهب مالك » ورخص فيه يعضهم . متهم على وأو موسى وهو مذهب 
الكوفيين »وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاته » وروی عن ابن عمر مثله ٠‏ وإليه ذهب 
الطحارى ٠‏ وقال ابن العربى : إن ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت لعبادة » أو 
يكون معه من يوقظه . 


ا نلك ك 
eS‏ 0 
الجماعة "“كذا فى ١‏ النيل » . 

45 - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ٠‏ جدب لنا رسول الله يك السمر بعد 
العشاء » . رواه ابن ماجة ('“وقال : جدب : يعنى زجرنا عنه نهانا عنه ورجاله رجال 
الصحيح ( النيل ) . 

lO E 
أبى بكر فى الأمر من أمر المسلمين و آنا معهما ) . رواه الترمذی وحسنه‎ 


وقال الحافظ فى فتح البارى : ١‏ لآن النوم قبلها قد يؤدى إلى إخراجها عن وقتها 
مطلقا أو عن الوقت الختار » والسمر بعدها قد يؤدى إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها 
الختار أو عن قيام الليل » وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول : أسمر 
أول الليل ونوما آخره ؟ وإذا تقرر أن علة النهى ذلك فقد يفرق فارق بين الليالى الطوال 
والقصار » ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة ؛ لأن الشىء إذا شرع 
لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة والله أعلم اه . وقال العلامة العينى :وفيه كراهية النوم 


. تقدم‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة فى : ۲ - كتاب الصلاة » ؟١‏ - باب النهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن 
الحديث بعدها » رقم : ( ۷١١‏ ) . فى الزوائد : هذا إسسناد رجاله ثقات » ولا أعلم له علة إلا 
ا ل ل 
رواء أحمد : (۱/ 84" , ٤1١‏ ) . 

() أبواب الصلاة . ١١‏ - باب ما جاء من الرخصة فى السمر بعد العشاء » رقم : ( ۱١۹١‏ ) . وقال 
الترمذى : ١‏ حديث حسن » . 
ED‏ الما بور زد ARS‏ فى قيام الليل 
(ص"_ة) : 9 حدثنا أبو معاوية » حدثنا الاعمش > عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب 
قال: كان رسول الله ي لا يزال يسمر عند أبى بكر الليلة كذاك فى الأمر من أمور المسلمين » وإ 
سمر عنده ذات ليلة وأنا معه . وذكر الحديث » . 

٠١ / 70 5(‏ ) باب ما يكره من السمر بعد العشاء . 


هية النوم ة ة العشاء 
222525525505225 لين 
5 - عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ لا سمر إلا لمصل أو مسافر » رواه 
الإمام أحمد فى مسنده'١"‏ بإسناد صحيح ( العزيزى ) . 
۷ - عن معمر عن أيوب عن نافع : 7 أن ابن عمر رضى الله عنه كان ربما رقد 
عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه » . رواه عبد الرزاق » كذا فى ١‏ فتح البارى "٠ء‏ 
قلت : رجاله رجال الجماعة . 


قبل العشاء لأنه تعرض لفوتها باستغراق النوم » وفيه كراهية الحديث بعدها » وذلك لأن 
السهر فى الليل سبب الكسل عما يتوجه من حقوق النوم والطاعات ومصالح الدين . 
قالوا: المكروه منه ما كان من الأمور التى لا مصلحة فيها » أما ما فيه مصلحة حير فلا 
كراهة فيه » وذلك كمدارسة العلم وحكايات 7©الصالحين » ومحادثة الضيف والعروس 
للتأنيس 0 ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة 4 ومحادثة السافرين YEE‏ 
متاعهم وأنفهم 3 والحديث فى الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم فى خير 2 والاأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك » وكل ذلك لا كراهة 
فيه» اه. ( عمدة القارى ) . 

وقال الطحاوى : إثما كره النوم فبلها ( يعنى العشاء ) لمن حشى عليه فوت وقتها أو 
وإنما كره الحديث بعدها ؛ لأنه رما يؤدى إلى اللغو أو إلى تفويت الصبح أو قيام الليل لمن 
له عادة به » وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس اه . والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة 
بالعبادة كما جعل ابتداءها بها ليمحى ما بينهما من الزلات ؛ ولذا كره الكلام قبل صلاة 
الفجر » وتمامه فى « الإمداد ؛ ويؤخذ من كلام الزيلعى أنه لو كان لحاجة لا يكره وإن 
حشى فوت الصبح لأنه ليس فى النوم تفريط وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن 
وقتهاء كما فى حديث « مسلم » نعم ! لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل ؛ لأنه 
يكون تفريطا . تأمل ( رد الحتار ) . 


. ) ۲۷۳۰ (: باب ما جاء فى المصافحة » رقم‎ - "١ » رواه الترمذى فى : 47 - كتاب الاستئذان‎ )١( 
)؟١41/8‎ ( والككنز‎ ) ۱۹٤ / وشرح السنة (؟‎ ) ٤٤٤ /١( وأحمد‎ ) ۲۹۸ / ٠١ ( ورواه الطبرانى‎ 
. )١94 / 4( والحلية‎ ) ۲٠۳ / 1١ ( والفتح‎ 

((/ ۲ ) باب النوم قبل العشاء من كتاب المواقيت : 

(۳) قوله : ١‏ وحكايات » وردت بالأصل ١‏ حكايات ٩‏ بإسقاط ١‏ الواو 4 وصححناه من ١‏ الطبوع » 
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باب حكم الكلام بعد ركعتى الفجر 
والاضطجاع بعدها 
4 - عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ أن النبى ية كان إذا صلى سنة الفجر فإن 
كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع » حتى يؤذن بالصلاة » رواه البخارى(2 - واللفظ 


ل ومسلم 00 


باب حكم الكلام بعد ركعتى الفحر 
والاضطجاع بعدهما 


قوله : ١‏ سن عائشة » فى الحديث الأول إلخ قال على القارى : قال ابن الملك : فيه 
دليل على أن الفصل بين سنة الصبح وبين الفريضة جائز » وعلى أن الحديث مع الأهل 
سنة اه. يعنى من قال : إن الكلام بين السنة والفرض يبطل الصلاة أو ثوابها فقوله باطل» 
نعم ! كلامه عليه السلام لا شك أنه من كلام الآخرة » وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
خلاف الأولى دائما . فضلا عما بين الصلاتين ؛ لأن الحكمة فى وضع السنة أن يتهيىء 
لكمال الحالة وطرد الغفلة » فيدخحل فى الفريضة على كمال الحضور واللذة) اه . (مرقاة) . 

وقال الحافظ في الفتح : واستدل به على جواز الكلام بين طلوع الفجر وصلاة الصبح 
خلافا لن كره ذلك » وقد نقله ابن أبى شيبة عن ابن مسعود ولا يثبت عنه؛ وأحرجه 
صحيحا عن إبراهيم وأبى الشعئاء وغيرهما اه . قلت : روى ابن أبى شيبة عن إبراهيم 
قال : كانوا ( أى الصحابة ) يكرهون الكلام بعد ركعتى الفجر اه . كذا فى عمدة 
القارى» قال العلامة العينى : إنه لا بأس بالكلام بعد ركعتى الفجر مع أهله وغيرهم من 
الكلام المباح » وهو قول الجمهور وهو قول مالك والشافعى ؛ وقد روى الدارقطنى فى 
غرائب مالك بإسناده إلى الوليد بن مسلم قال : كنت مع مالك بن أنس نتحدث بعد طلوع 
الفجر وبعد ركعتى الفجر » ويفتى به أنه لا بأس بذلك » وقال أبو بكر بن العربى : وليس 


(1)5 صحيح ] . رواه الببخارى ( ؟ / ٠‏ ) باب من تحدث بعد الركعتين من كتاب التهسجد › 
ومسلم فى ( صلاة المسافرين باب ( ۱۷ ) رقم : 177 ) وأبو داود ( ١151"‏ ) والمشكاة ( ١١88‏ ) 
رابن أبى شيبة ( ۲ / 884؟ ) . 
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۹ - عنها رضى الله عنها قالت : ١‏ كان النبى ية إذا صلى ركعنى الفجر 


فى السكوت فى ذلك الوقت فضل ما ثور إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس › 
وفى التوضيح : اختلف السلف فى الكلام بعد ركعتى الفجر - إلى أن قال : « وكره 
الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخير» قال: والقول الأول ( أى عدم كونه مكروها ) 
أولى بشهادة السنة الثابتة له ولا قول لأحد مع السئة اه . 
قلت : ولكن كلامه ية لا شك أنه من كلام الآخرة » وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
حلاف الأولى دائما فضلا عما بين الصلاتين كما قال القارى » يشهد له حديث إبراهيم 
قال: « كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتى الفجر » فالأولى أن يجمع بين الحديثين فيحمل 
حديث عائشة على كلام الآخرة وحديث إبراهيم على كلام الدنيا . 
وفى « الدر المختار » : ١‏ ويكره النوم قبل العشاء والكلام المباح بعدها وبعد طلوع 
الفجر إلى أدائه ثم لا باس بمشيه لحاجته وقيل : يكره إلى طلوع ذكاء » وقيل : إلى 
ارتفاعها «فيض». وظنى الكراهة تنزيهية كما يدل عليه قول على القارى وقد مر . ومن 
زعم أن الكلام بعد ركعتى الفجر ينقض سنيتها أو ينقض ثوابها فقوله باطل لا دليل عليه » 
وما أبعد أن يقال : إن الكلام الذى يكون بعد الفراغ من الصلاة يكون ناقضا لها أو ناقصا 
لثوابها كما لا يخفى » وما نقل أن ابن مسعود 7أوغيره من كراهية الكلام فهو لا يقتضى 
بطلان السنة ولا نقصان ثوابها » وإنما يقتضى كراهة الكلام غير ذكر الخير ) : 
فائدة : 
السنة فى ركعتى الفجر الأداء فى البيت ؛ لأنه اة كان يصليهما فيه وأن يصليهما أول 
طلوع الجر ٠‏ وأن يخفف القراءة فيهما ويقرأ فى الأولى بعد الفائحة « فل يا يها الکافرون) 
وفى الثانية « الإخبلااص » اه . كذا فى « عدة أرباب الفتوى 2 . 
قولها : رضى الله عنها « اضطجم على شقه الأيمن » اه . قلت : قال الشامى فى رد 
المحتار: ١‏ صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه أخذا من هذا الحديث ونحوه» 
وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها » بل رآيت فى موطأ محمد ما نصه إلخ © ٠‏ 


. تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع‎ .٠ باب‎ ) ٦٤1 > 5486 / " ( عمدة القارى‎ )١( 
ب من‎ 
.)"95 /۱( : الدر‎ )0( 
٠ المطبوع ؟‎ ٠ المخطوط » « ابن .. .. » وقد أثبتناه من‎ ١ ابن مسعود » وفى‎ ١ 8 كذا فى * المطبوع‎ )۳( 
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اضطجع على شقه الأيمن » . رواه البخارى ‏ - واللفظ له - ومسله”"). 

٠۰‏ - وعنها « أن رسول الله َة كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة يوئر منها 
بواحدة » فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين 
خفيفتين ) رواه البخارى © ومسلم!؟؟ واللفظ له . 


ثم ذكر حديث محمد عن مالك > وقد ذكرناه فى المتن وسيأتئ الكلام على هذه المسألة 
قولها : « فإذا فرغ منها اضطجع إلخ » . قلت : قال النووى فى شرح مسلم : قال 

القاضى عياض فى هذا الحديث : إن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتى الفجر . 

الفجرا وفى حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتى الفجرا. 


(۱ 1)۲[ صحيح ] . رواه البخارى ( ۲ / 7٠١‏ ) وابن ماجة ( ۱١۱۹۸‏ ) وأحمد ( ۲١٤ / ٦‏ )» 
والبيهقى (۳/ ٤١‏ ) » والمجمع ( ۲ / ۲۱۸ ) والمشكاة ( )١١4-١‏ وابن أبى شيبة (۹/ )۷١‏ 
والكتز (1۷۹۰۱ ) وكمال ( ١١١ / ١‏ ) . 

(۳» 4) [ صحيح ] . رواه البخاری ( ١‏ / ۲۵۳ » ۲۸۵ ) »ومسلم ( ۲ / ٠١١‏ صلاة المسافرين باب 
(۱۷)» رقم : ١5١‏ ) وأبو عوانة ( ؟ / ۳۲٢‏ ) وأبو داود ( ۱۳۳۵ ) ومالك ( CCA. / ١‏ 
والنائى ۲٤۸ /1١(‏ ) » والطحاوى (۱/ ۱٦۷‏ )ء والبيهقى ( 7 / ۷۳ ) وأحمد (0 5 / 25١6‏ 
۸ ) من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى اة به وزاد : ١‏ فإذا فرغ 
اضطجع على شقه الأيمن ° . 
ولفظ البخارى : 
« كان يصلى إحدى عشرة ركعة » كانت تلك صلاته يعنى بالليل ٠»‏ فيسجد السجدة من ذلك قدر ما 
يقرأ أحدكم حمسين آية قبل أن يرفع رأسه » ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر » ثم يضطجع على 
شقه الأيمن » حتى يآتيه المؤذن للصلاة » . 
وزاد مسلم وأبو عوانه وغيرهما فى رواية : 
۵ يسلم بين كل ركعتين 1 . 
وأخرجاه وكذا البخارى من حديث ابن عمر نحو الرواية الأولى وأبو عوانة ( ؟ / "١8‏ ) من 
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قال : وهذا فيه رد على الشافعى وأصحابه فى قولهم أن الاضطجاع بعد ركعتى الفجر سنة. 
قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة » وأشار إلى أن 
رواية الاضطجاع بعد ركعتى الفجر مرجوحة . قال : فيقدم رواية الاضطجاع قبلهما . 
قال: ولم يقل أحد فى الاضطجاع قبلهما أنه سئة فكذا بعدهما » قال : وقد ذكر مسلم 
عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع © فهذا يدل على أنه 
ليس بسنة » وإنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع » هذا كلام القاضى 
والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سئة الفجر سنة لحديث أبى هريرة قال : « قال 
رسول الله 4 إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على بمينه ؛ رواه أبو داود 
اذى بإسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم » قال الترمذى : هو حديث حسن 
صحيح » فهذا حديث صحيح صريح فى الأمر بالاضطجاع اه . 
الحديث القولى فى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر شاذ : 

قلت : لا يتم استدلال النووى بهذا الحديث القولى » فإنه رواية شاذة مخالفة للثقات » 
والمحفوظ ما رواه غير واحد من الحفاظ من فعله ية قال العلامة السيوطى فى تدريب 
الراوى : « والصحيح التفصيل ٠‏ فإن كان الثقة يتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط - عبارة 
ابن الصلاح - لا رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك » وعبارة شيخ الإسلام لمن هو أرجح 
منه أزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات كان ما انفرد به شاذا مردودا 
قال شيخ الإسلام : ومقابله يقال له : المحفوظ إلى أن قال : ومن أمثلته فى المتن ما رواه 
أبو داود والترمذى من حديث عبد الواحد بن زيد عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى 
هريرة مرفوعا : إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع عن يينه . قال البيهقى : خالف 
عبد الواحد العدد الكثير فى هذا . فإن الناس إنما رووه من فعل النبى يل لا من 
ل ا اة ي د 
)١(‏ رواه أبو داود فى : أبواب التطوع » ٤‏ - باب الاضطجاع بعدها » رقم : )١۱١١١(‏ . 
(۲) رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ۱۹٤‏ - باب ما جاء فى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر › رقم : 

.)1450( 

وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وقد روى عن عائشة : ١‏ أن البى يل كان إذا 

صلى ركعتى الفجر فى بيته اضطجع على يميئه » وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبايا . 


۹ حكم الكلام بعد ركعتى الفجر إعلاء السنن 


١ه‏ - وعنها أنها كانت تقول : ١‏ إن النبى بي لم يضطجع لسنة » ولكنه كان 
ا ر وغه رزو ری 1 ا 
البارى . 


وله واتفرد عبد الواخد من بين ثقات اصبحات الاعمش بهذا اللفظ 4 : 

فهذا كما ترى قد عده السيوطى من الشاذ المردود فلا يستقيم الاستدلال به أصلا » فلم 
يبق إلا الاحتجاج بفعله لا » ويتجه عليه ما قاله القاضى عياض من أن فعله َو لم يثبت 
على نهج واحد بل الآثار فيه مختلفة > فلا سبيل إلى جعل هذا الاضطجاع سنة عبادة › 
نعم ! إنها سنة عادة للاستراحة من تعب صلاة الليل » كما يدل عليه حديث عائشة الآتى. 
قال العلامة الشامى : وحاصله أن اضطجاعه ية إنما كان فى بيته للاستراحة لا للتشريع › 
وإن صح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك فى البيت 
فقط توفيقا بين الأدلة » والله تعالى أعلم . 

قولها : « كان يدأب ليلته إلخ ٠‏ أى يتعب » كذا فى ١‏ القاموس »2 . والحديث وإن كان 
فيه راو لم يسم ولكن ذكرناه فى المتن استشهادا ؛ لان الحافظ ابن حجر قد ذكره شاهدا فى 
( باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع ) ہا نصه : ١‏ أشار ( أى البخارى ) بهذه 
الترجمة إلى أنه هة لم يكن يداوم عليها أى الضجعة بعد ركعتين وبذلك7 احتج الأئمة 
على عدم الوجوب > وحملوا الأمر الوارد بذلك فى حديث أبى هريرة عند أبى داود وغيره 
على الاستحباب » وفائدة ذلك والراحة والنشاط لصلاة الصبح » وعلى هذا فلا يستحب 
ذلك إلا للمتهجد » وبه جزم ابن العربى » ويشهد له ما أحرجه عبد الرراق أن عائشة 
كانت تقول إلخ فذكر الحديث بلفظ المتن » وفيه دلالة صريحة على نفى كون هذا 
الاضطجاع سنة عبادة بل هو سنة عادة له ية لأجل الاستراحة كما لايخفى . 


. ) 4955 : الصف : (۳/ 4# رقم‎ )١( 
. ) ١158 (؟) انتهى كلام الإمام السيوطى فى النوع الثالث عشر من تدريب الراوى . ( ص‎ 
. ° المطبوع‎ ١ وأثبتناه من‎ ٠ وبذلك » سقطت من « المخطوط‎ ١ : قوله‎ )۳( 


حكم الكلام بعد ركعتى الفجر 04۲ 


۲ - عن إبراهيم قال : ١‏ كانوا (أى الصحابة ) يكرهون الكلام بعد ركعتى 
الفجر » رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( عمدة القارى ) وصححه الحافظ فى الفتح . 

۴۳ - عن إبراهيم قال : قال عبد الله : ١‏ ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك 
كما يمتعك الدابة والحمار » إذا سلم فقد فصل » . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه"" » 
كذا فى « عمدة القارى 6( وذكره الحافظ أيضا مختصرا فى الفتح وسكت عنه فهو 
صحيح أو حسن على قاعدته ؛ ومراسيل إبراهيم صحيحة كما مر . 

4 - عن سعيد بن المسيب قال : ١‏ رأى ابن عمر رجلا يضطجع بين الركعتين 
فقال : احصبوه » رواه ابن أبى شيبة (؟كذا فى عمدة القارى وقال الحافظ فى الفتح : 
وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله فى المسجد . أخرجه ابن أبى شيبة اه . 

٥‏ - أخبرنا : مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر : ! أنه رأى رجلا ركع 
ركعتى الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر : ما شأنه ؟ فقال نافع : فقلت : يفصل بين 
صلاته » قال ابن عمر : وأى فصل أفضل من السلام » . قال محمد : وبقول ابن عمر 
نأخذ وهو ول أبى حنيفة رحمه الله . ١‏ رواه محمد فى الموطأ وإسناده صحيح . 


قوله : « عن إبراهيم إلخ » . .قلت : إنما أنكر عبد الله على هذا الاضطجاع إذا كان 
فى المسجد أو يفعل تحتما فيكره » وأما إذا كان فى البيت ولا على طريق التحتم فلا كراهة 
فيه » فقد عرفت أنه سنة عادة » وعلى ذلك يحمل حديث ابن عمر المذكور فى المتن . وما 
نقل من السلف أنه بدعة فمعناه أن تحتمه أو فعله فى المسجد بدعة لا على الإطلاق . 
فاجتمع الأخبار وارتفع الخلاف وحصل الاتفاق ولله الحمد . 


. وكذا أثبتناه‎ ١ الأصل‎ ١ مصنفه » سقطت من‎ ١ : قوله‎ )١( 

. )۳٤۸ /۲( : المصنف‎ )۲( 

(۳) عمدة القارى : (۳/ 545 ). 

(:) الصف : (۲/ 44؟). 

(5) قوله : « رواه محمد فى الموطأ سقطت من ؛ الأصل »© » وأثبتناه من ١‏ المطبرع ‏ . 


ا كبفية الأذان والإقامة وسننهما إعلاء السنن 
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باب كيفية الأذان والإقامة وسننهما 
والتثويب فى الفجر 

5 - عن عبد الله بن زيد قال : ١‏ كان رسول الله 5 قد هم بالبوق وأمر 
بالناقوس فنحت › فأرى عبد الله بن زيد فى المنام قال : رأيت رجلا عليه ثوبان 
أخضران يحمل ناقوسا فقلت له : يا عبد الله تبيع الناقوس قال : وما تصنع به ؟ قلت : 
أنادى به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : 
تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن محمدا رسول الله» وأشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاة › 
حى على الصلاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح , الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا 
الله . قال : فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله به فأخبره با رأى . قال :يا 
رسول الله ! رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا » فقص عليه الخبر فقال 
رسول اله اة : إن صاحبكم قد رأى رؤيا فأخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه 
وليناد بلال فإنه أندى صوتا منك . قال . فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها 
عليه وهو ينادى بها . قال : فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال : يا رسول 
الله ! والله لقد رأيت مثل الذى رأى »رواه ابن ماجة(١2‏ وأبو داود( وأحمد )وصححه 
الترمذى 7 'وابن خزيمة والبخارى فيما حكاه عنه الترمذى فى العلل (آثار السنن ) . 

۷ - عن عبد الرحمر. بن أبى لسلى قال : حدثنا أصحاب محمد بل : « أن 


ناك تبني اذاو الكامة ومتكهي» اريت قن امقر 
قوله : « عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ » . قلت : وفى الجوهر النقى : وقال ابن 


. )۷١١( : باب بدء الأذان رقم‎ - ١ » رواه ابن ماجة فى : ۳ - كتاب الأذان‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة »> ۲۷ - باب كيف الأذان » رقم : ( ٤44‏ ) . 
(۳) رواه أحمد : ( 5 / ٤۳‏ ) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق . 

(4) رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ۲۵ - باب ما جاء في بدء الأذان » رقم : ( ۱۸۹ ) , 


كيفية الأذان والإقامة وسنلهما 040 
OOD OODOOOOOODODOOODOE‏ 
عبد الله بن زيد الأنصارى جاء إلى النبى ل فقال : با رسول الله ! رأيت فى المنام كأن 
رجلا قام وعليه بردان أخضران » فقام على حائط فأذن مثنى صسثنى وأقام مثنى مثنى » 
انتهى . رواه ابن أبى شيبة فى المصنف » وأخرجه البيهقى فى سئئه » عن وكيع7١)‏ به . 
قال فى الإمام : وهذا رجاله رجال الصحيح » وهو متصل على مذهب الجماعة فى 
عدالة الصحابة ؛ وأن جهالة أسمائهم لا تضر ( زيلعى ) . 


حزم ؛ هذا إسناد فى غاية الصحة » وقال المحدث ابن الجوزى فى التحقيق: حديث عبد 
الله بن زيد هو أصل فى التأذين » وليس فيه ترجيح » فدل على أن الترجيع غير مسنون اه. 
( زيلعى ) . وقال أيضا : لا يختلف فى أن بلالا كان لا يرجع اه ( الجوهر النقى © . 
وقال أيضا : إن أذان أبى محذورة عليه عمل أهل مكة ء وما ذهبنا إليه » عليه أهل المديئة» 
والعمل على المتأخر من الأمور انتهى ( التعليق الحسن ) . 


= = « وقال : حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح ٩‏ . وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد 
عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول » وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة 
مرة . 
وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه » ويقال : ابن عبد رب » ولا نعرف له عن البى يليه شيئا يصح 
إلا هذا الحديث الواحد فى الأذان . 
ونقل ابن حجر فى الإصابة ( ٤‏ / ۷۲ ) كلام الترمذى هذا » ثم قال : ١‏ وقال ابن عدى :ولا 
نعرف له شيكا يصح غيره . وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره »> وهو خطأ » فقد جاءت عله عدة 
أحاديث» سته أو سبعة » جمعتها فى جزء ؛ . . ثم نقل أن له فى سنن النسائى حديثا » وهو فى 
المتدرك للحاكم ( ۳ / 355 ) .وذكر حديثا آخر عن التاريخ الكبير للبخارى » وهو فى طيقات 
ابن سعد (ج ۳ ق ۲ ص ۸۷ ) والمسند ( 4 / ؟4 ) . 

)١(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى » وأبو سفيان الكوفى الحافظ قال أحمد : ما رأيت أوعى للعلم 
منه ولا أحفظ › ولا رأيت معه كتابا قط ولا رقعة . وقال ابن معين : ما رأيت أفضل مئه . مات 
سنة ست وتسعين ومائة . له ترجمة فى : تاريخ بغداد ( ١‏ / 575) وتذكرة الحفاظ ( )۳١٠١ / 1١‏ 
وتهذيب الأسماء للنووى ( ۲ / ١844‏ ) . 


۹ كيفية الأذان والإقامة وسننهما إعلاء الستن 
کو و ی صن ی مت و DD‏ 

۸ - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : أخبرنى أصحاب محمد ب : ١‏ أن 
عبد الله بن زيد الأنصارى رأى فى النام الأذان فأتى النبى يكل فأخبره فقال : علمه 
بلالا » فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة » . رواه الطحاوى وإسناده صحيح 
( آثار السئن20؟ ) . 


قلت : مراده رضى الله عنه أن بلالا وغيره من مؤذنى المسجد البوى لم يثبت عنهم 
الترجيع قط ء لا قبل إسلام أبى محذورة ولا بعده » وبلال أذن بين يدى رسول الله اة 
حتى قبض » فلو كان الترجيع مسئوئا وريادته مشروعة لأمسره رسول الله يي بزيادته فى 
آذانه ولثبت عنه الترجيع ولو مرة » والأمر بخلافه ؛ لأنه لا يختلف فى أن بلالا كان لاء 
ير جع > فالأولى الأخمذ بأذانه ؛ لأن العمل على المتأخر من الأمور »ء لا بأذان أبى 
محذورة؛ لأنه َيه لم يسمع أذانه بعد ما علمه > فلا يبعد أنه زاد الترجيع فى أذانه لطا 
فى فهمه » وظنى أن هذا الكلام فى غاية القوة لا يمكن رده . 

وقد أجاب علماؤنا عن حديث أبى محذورة بأجوبة : منها أن الروايات عنه مختلفة › 
فقد جاء فى بعضها الترجيع وجاء فى بعضها ما يدل على أن أذانه كأذان بلال .روى 
الطحاوى عن عبد العزيز بن رفيع قال : سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثلى 
مثلى . صححه ابن التركمالى فى الجوهر النقى وحسنه العلامة النيموى فى آثار السنن 2 
وقال الحافظ فى « الدراية » : وهذا يرد قول الحاكم أن عبد العزيزلم لم يدرك أبا محذورة 
وهكذا روى عن بلال أنه أذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى كما مر فى المثن » فإذا تعارضت 
الآثار عن أبى محذورة تساقطت . 

ومنها ما قال الطحاوى : أنه يحتمل أن الترجيع إنما كان لن أبا محذورة لم يمد بذلك 
صوته على ما أراده النبى به فقال له النبى ية : ارجع وامدد من صوتك . هكذا اللفظ 
فى الحديث اه. قلت : هذه اللفظة أخرجها الأربعة إلا الترمذى بإسناد جيد من طريق ابن 
جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة . وقال العلامة ابن الجسوزى فى 


. آثار السئن 20353 ۲ ) وإسناده صحيح‎ )١( 


كيفية الأذان والإقامة وسلاهما 


4 - عن أبى العميس قال : سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد 
الأنصارى يحدث عن أبيه عن جده ١‏ أنه “أرى الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى 
قال : فأتيت النبى 5ال فأخبرته فقال : علمهن بلالاء قال : فتقدمت فأمرنى أن أقيم» 
رواه البيهقى فى الخلافياث . وقال الحافظ فى الدراية:إسناده صحیح( آثار السسنن ”") , 

۷۰ .- عن الشعبى عن عبد الله بن زيد الأنصارى قال : ١‏ سمعت أذان رسول الله 
1 فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى ۲ . رواه أبو عوانة فى صحيحه وهو مرسل قوی (آثار 
النضن ع 


التحقيق : إن أبا محذررة كان كافرا قبل أن يسلم » فلما أسلم ولقنه النبى اة الأذان أعاد 
عليه الشهادة وكررها ليشبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين فإنهم كانوا 
ينشرون منها حلاف نفورهم من غيرها » فلما كررها عليه ظنها من الأذان فعده تسع عشرة 
كلمة اه . ( التعليق الحسن ) . 

قلت : يؤيد تأويل الطحارى ما فى هله الرواية من قول أبى محذورة ؛ « فأذن مؤذن 
رسول الله ا بالصلاة عند رسول الله يله فسمعنا صوت المؤذن ونحن عله متنكبون › 
فظللنا نحكيه ونهزأ به فسمع رسول الله اة الصوت فارسل إلينا - إلى أن قال - فأرسلهم 
كلهم وحسبنى فقال : قم فاذن » الحديث رواه النسائى!؟' وإسناده جيد » فلا يبعد من الذى 
كان قبل بساعة متنكبا عن الإسلام مستهزنا بالاذان أن يسر بالشهادتين » فلم يعتد به النبى 
95 وأمره بالرجوع والمد بالصوت . 


, )» بالاصل »2 وأثبتئاه من « المطبوع‎ ١ ائه » غير ظاهرة‎ ١ : قوله‎ )١( 

(۲) سوف يأنى تفصيله فى « باب من أذن فهو يقيم ٩‏ . 

(") | مرسل | آثار السئن : ١(‏ :۵۲) . 

» رواه النسائى فى ( ۷ - كتاب الاذان » © ۰ باب كيف الأذان ( ۲ / 5 ) وأبو داود فى ( الصلاة‎ )٤( 
) ١170 / ١ ( وشرح معانی الآثار‎ ) ۲۳۳ / 1١ ( والدارقطلی‎ › ) ۳۹۳ /1١( والبييقى‎ ) ١١ باب‎ 
(1F /۳ ( وتفسير القرطبى (5 / ۲ ) وتفسير اہن كثير‎ ) ۲٠۳ / ١ ( وتلخيص الحبير‎ 
. والحديث إسناده : جيك‎ 

غريبة ! 
قوله : «متنكبون ٩‏ أى معرضرن يقال: نكب عن الطريق إذا عدل عنه » وتنكب أى تنحى وأعرض . 


۹۸ كيفية الأذان والإقامة وسننهما إعلاء السئن 
كك ی ی ی ی 

۱ - عن أنس رضى الله عنه قال : « من السنة إذا قال المؤذن فى أذان الفجر حى 
على الصلاة حى على الفلاح » قال : الصلاة خير من النوم ؛ » رواه ابن خزيمة فى 
صحيحه والدارقطنى ثم البيهقى فى سننيهما 7 وقال البيهقى : إسناده صحيح . 
(الزيلعى ”") . 


قال بعض الناس : ویرد هذه التأويلات ما روى أبو داود وسكت عنه : حدثنا مسدد » 
ثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه عن جده وفيه قوله 
يككهِ: ٠‏ تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك » الحديث ورواه ابن حبان فى صحيحه . 
قلت: فيه الحارث 7" بن عبيد أبو قدامة ضعفه غير واحد » قال الذهبى فى ميزانه : قال 
أحمد : مضطرب الحديث » وقال ابن معين : ضعيف ؛ وقال مرة : ليس بشىء ٠‏ وقال 
النسائى وغيره : ليس بالقوى » وقال ابن حبان : كان ممن كثر وهمه انتهى . وقال الحافظ 
فى التقريب : صدوق يخطىء »وأما محمد بن عبد الملك فقد قال الذهبى فى « الميزان » : 
محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه فى الأذان ليس بحجة » يكتب حديثه اعتبارا 
انتهى . ( التعليق الحسن ) . وفى تهذيب التهذيب  :‏ وقال ابن القطان: مجهول الحال لا 
نعلم روى عنه إلا الحارث » وفى الجوهر النقى : ١‏ قال محمد بن عشمان بن أبى شيبة 
سمعت على بن المدينى يقول : بنو أبى محذورة الذين يحدثون كلهم ضعيف ليس بشىء ؛ 
ولهذا قال عبد الحق : لا يحتج بهذا الإسناد » فثبت أن رواية « تخفض بها صوتك وترفع 
بها ٠‏ ليست بصحيحة » والصواب ما رواه الأربعة غير الترمذى بسند جيد من طريق ابن 
جريج بلفظ : ١‏ ارجع وامدد من صوتك». وإن سلم صحة الإسناد الأول فالواقعة واحدة » 


. أى فى سنن الدارقطنى والبيهقى‎ )١( 
بنحوه أورده صاحب المنتقى ( ۲ / 54ء حديث رقم : ۵ ) . ولفظه‎ )۲( 
عن أبى محلورة قال : قلت يا رسول الله علمنى سنة الأذان فعلمه » وقال : فإن كان صلاة‎ ۵ 
. ١ الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله‎ 
: ليس بالقوى » » وقال يحيى‎ ١ : (؟) الحارث بن عبيد أبو قدامة » عن ثابت . قال النسائى وغيره‎ 
. ) ۱۲۳۹ / ۱٤۲ / ١ : اليس بشىء ؛ ( المغنى فى الضعفاء‎ 
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۲ - عن ابن عمر رضى الله عنهما : ١‏ كان الأذان بعد حى على الفلاح : الصلاة 

خير من النوم مرتين » . رواه الطبرانى والبيهقى بإسناد حسن » وقال اليعمرى: هذا 
إسناد صحيح ( نيل ) ٠.‏ 


فتحمل هذه الرواية على بعض الرواة نقلها بالمعنى فلم يقدر على ضبط مفهومها . قال 
العلامة ولى الله المحدث الدهلوى - نور الله مرقده - فى حجة الله البالغة : وعندى أنها 
(يعنى الروايات فى باب الأذان) كأحرف القرآن كلها شاف كاف . 
مبحث ثثنية الإقامة : 

وأما ما يعارض تثنية الإقامة فما رواه الجماعة عن أنس قال : « أمر بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر إلا الإقامة » اه . كذا فى المتتقى » وفى النيل : وليس فيه للنسائى والترمذى 
وابن ماجة ١‏ إلا الإقامة » اه . وفيه أيضا : وأصرح من ذلك رواية النسائى وغيره عن 
قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ : إن النبى بلا أمر بلالا اه . وما رواء أبو داود والنسائى 
وأحمد عن ابن عمر رضى الله عنه قال : « إِنما كان الأذان على عهد رسول الله طا مرتين 
والإقامة مرة مرة غير أنه يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » وكنا إذا سمعتا 
الإقامة توضأنا ثم حرجنا إلى الصلاة » وقال اليعمرى  :‏ إسناده صحيح » كذا فى 
النيل . 

والحواب عنه بأن الأحذ بالزيادة أولى لاسيما إذا كانت أقوى سندا » فقد قال الطحاوى 
فى شرح معانى الآثار : ١‏ فتصحيح معانى الآثار يوجب أن يكون الإقامة مثل الأذان سواء 
على ما ذكرنا ؛ لأن بلالا رضى الله عنه اختلف فيما أمر به من ذلك » . 


. نيل الأوطار : ( ” / ۳۸ ) التثويب بعد الحيعلتين‎ )١( 

(0) المصدر السابق : ( 5 : 1٠‏ » رقم : ١‏ ) وليس فيه للنسائى والترمذى وابن ماجة إلا اللإقامة . 

(۳) الثيل مصدر سابق : ( ” : ٤١‏ ) . والحديث أخحرجه أيضا الشافعى وأبو عواتة والدارقطنى وابن 
خخزيمة وابن حبان والحاكم وفى إسناده أبو جعفر الؤذن » قال شعبة : لا يحفظ لأبى جعفر غير هذا 
الحديث . 
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۴ - عن عائشة قالت : جاء بلال إلى النبى بي يؤذنه بصلاة الصبح فوجده 
نائماء فقال : « الصلاة خير من النوم فأقرت فى أذان الصبح » . رواه الطبرانى فى 
الأوسط ؛( مجمع الزوائد"" ) . 


تثنية الإقامة مثواترة عن بلال : 


ثم ثبت هو بعد على التثنية فى الإقامة بتواتر الآثار فى ذلك ؛ فعلم أن ذلك هو ما أمر 


وفى التلخيص الحبير(!2 ١‏ وحديث أبى محذورة رضى الله عنه فى تثنية الإقامة مشهور 
عند النسائى وغيره > وروى فطر بن خليغة عن مجاهد ذكر له الإقامة مرة مرة فقال : هذا 
شىء استخفه الأمراء الإقامة مرتين ٠‏ رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة والطحاوى» وإسناده 
صحيح ( آثار السنن ) » والله أعلم . 

قوله : ١‏ عن عائشة إلخ » قلت : قال الهيتمى : وفيه صالح بن أبى الأخضر واختلف 
فى الاحتجاج به ولم يسبه أحد إلى الكذب اه . قلت : وذلك لا يضر فإن الاحتلاف 
غير قادح فى التصحيح كما مر غير مرة » على آنا نقلناه فى هذا الموضع للاعتضاد لا 
للاحتجاج به » ودلالة هذه الأحاديث على التتشويب فى الفجر ظاهرة » وما رواه مالك فى 
الموطأ : بلاغا : أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما 
فقال : ١‏ الصلاة حير من النوم » فأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح » فهذا نما يوهم 
بظاهره أن هذا التثويب فى الأذان ابتدأه عمر رضى الله عنه . وجوابه كما نقله الزرقانى عن 
ابن عبد البر أن نداء البح موضع قوله لا هنا » كأنه كره أن يكون نداء آخر عند باب 
الأمير كما أحدثته الأمراء » وإلا فالتشويب أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن 


(۱) أورده ( ۱ / ۳۳۰ ) وعزاه إلى الطبراني فى * الأوسط ؟ ٠‏ رفهه صالح بن أبى الأحضر واختلف فى 
الاحتجاج به » ولم يسبه أحد إلى الكذب . 

(۲) تلخيص الخحبير : ( 17 / 47 » حديث رقم : 4 ) . 

(۲) ۳ - كتاب الصلاة » ١‏ - باب ما جاء فى النداء للصلاة حديث رقم : (۸) . 


كبفية الأذان والإقامة وسئنهما 1.۱ 
7ت عت نت نت عت عت عت عت ص جه جه ص كت حت ص ع د ع فك كف 0 

4 - عن أبى الزبير - مؤذن بيت المقدس - قال : جاءنا عمر بن الخطاب فقال: 
١‏ إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاجذم » رواه الدارقطنى ' وفى التلخيص الحبير : 
وليس فى إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس وهو تابعى قديم مشهور اه . يعنى 
أن سنده محتج به . 

٥‏ - عن ابن أبى ليلى عن معاذ بن جبل - فى حديث طويل - فجاء عبد الله 
ابن زيد رجل من الأنصار وقال فيه : « فاستقبل القبلة قال : الله أكبر » الحديث . رواه 
أبو ("أداود وسكت عنه . 

“لاه - عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال : ١‏ أتيت الشبى بل بمكة وهو فى قبة 
حمراء من أدم » فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا ؛ قال : ثم خرج رسول 


بعمر رضى الله عنه أنه جهل ما سن رسول الله يه وأمر به مؤذنيه بلالا بالمديئة وأبا 
محذورة بمكة انتهى . ثم نقل الزرقانى فى تأويله قول الباجى : « يحتمل أن عمر قال ذلك 
إذكارا لاستعماله لفظه من ألفاظ الأذان فى غيره » وقال له : اجعلها فيه » يعنى لا تقلها 
فى غيره انلتهى . وهو حسن متعين ٩‏ . 

قوله : « عن أبى الزبير إلخ » . قال المؤلف : دلالته على ترتبل الأذان وحدر الإقامة 
ظاهرة . 

قوله : « عن ابن أبى ليلى إلخ » . قال المؤلف : دلالته على سنية الإستقبال فى الأذان 
ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن عون بن أبى جحيفة إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على تحويل الرأس مع 
إثبات القدمين والصدر على مقامهما ظاهرة . وأعلم أن ثبات القدمين إذا لم تمس حاجة 
إلى المشى . وأما إذا مست إليه حاجة كما إذا أذن فى صومعة متسعة بحيث لو حول وجهه 


» فاجذم‎ ١ باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها . وفى لفظه : 8 فاحذم » مكان‎ ) 38 /١1( 
. © بالجيم » كما فى ! المخطوط‎ ١ الدارقطنى ؛ والثانية‎ ١ فالأولى بالحاء كما فى‎ 
.)89050( : كتاب الصلاة » ۲۷ - باب كيف الأذان » رقم‎ - ۲ )۲( 
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اا 
لله لله وعلبه حلة حمراء برود يمانية قطرى » وقال موسى : قال : رأيت بلالا خرج 
إلى الإبطح فأذن» فلما بلغ حى على الصلاة » حى على الفلاح » لوى عنقه مِينا 
وشمالا ولم يستدر ثم دخل فأخرج العنزة ( وساق حديثه رواه بو داود(!؟ وسكت 
عنه . 

۷ - عن أبى جحيفة قال: « رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا 
وإصبعاه فى أذنيه » . رواه الترمذى وأحمد وأبو عوانة وقال الترمذى : حديث حسن 
صحيح ( آثار السنن 7" ) . 

۸ - عن عبد الله بن عمار بن سعد القرظ حدثنی أبى عن جدى : ! أن رسول 
الله اة أمر بلالا يضع إصبعيه فى أذنيه وقال : إنه أرفع لصوتك » . مختصر . رواه 
الما كه وسكت عه رای وق فنع البارى 57 فى سند ع وقد تقل ا ا 
ا قبله . 

۹ - عن مجاهد قال : ١‏ كنت مع عبد الله بسن عمر فثوب رجل فى الظهر أو 

5 
مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلام » استدار فيها فيخرج رأسه من الكوة اليمنى ويقول ما 
قاله 2 ثم يذهب إلى الكوة اليسرى فيفعل به ما فعل » كذا قال الفقهاء » ووجهه ظاهر > 
لأن المقصود موقوف فى هذه الحالة على هذه الاستدارة فيستثنى من الحديث بدليل الحاجة 
0-0 
قوله : « عن أبى جحيفة إلخ » قال المؤلف : دلالته على إدخال الإصبعين فى الأذنين 
حال التأذين » وعلى ما دل عليه الحديث السابق ظاهرة : 


قوله : ١‏ عن مجاهد إلخ » قال المؤلف : قال الترمذى : إنما كره عبد الله بن عمر 


(۱) ۲ - كتاب الصلاة > ٠١‏ باب الأذان فوق المنارة » رقم : ( 2919 . 

(۲) آثار السان : )٥٤ / 1١02‏ . 
قوله : « يدور » الحتلفت الروايات فى الاستدارة » ففى بعضها أنه كان يستدير » وفى بعضها لم 
يستدر . قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى بها استدارة الرأس » ومن نفاها 
عنى استدارة الحسد كله . ( التعليق الحسن : 4/۱( . 

(م) ( ۳/ ۷ ٠‏ 5 ) كتاب معرفة الصحابة من المستدرك . 


. الفح : ( ۲ / 45 ) باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا‎ )٤( 
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العصر قال : أخرج بنا فإن هذه بدعة » . رواه أبو داود وسكت عنه وعزاه فى كنز 
العمال إلى عبد الرزاق » والضياء المقدسى فى المختارة بنحوه » وسند الأخير صحيح 
على قاعدة كنز العمال المذكور فى خطبته“ . 


التثويب الذى أحدثه الناس بعد » اه . وفى كنز العمال عن مجاهد قال : الما قدم عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه مكة أناه أبر محذورة رضى الله عنه فقال : الصلاة يا أمير 


المؤمنين ! حى على الصلاة » حى على الفلاح فقال له عمر: حى على الصلاة» حى على 
الفلاح» ! أما كان فى دعائك الذى دعوتنا ؟ ما نأتيك ٠»‏ تأتينا ثنياكرواه الضياء المقدسى فى 
المختارة أه. وسنده صحيح على فاعدة السيوطى المذكور فى خطبة كنز العمال . 

وأما ما يعارضه فمنه ما رواه البخارى”!؟ عن عائشة رضى الله عنها قالت ٠:‏ كان رسول 
الله ب4 إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة 


)١(‏ رواه أبو داود » قال : قلت : يا رسول الله » علمنى سنة الأذان ... الحديث » وفى آخره : فإن 
كان الصبح قلت : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا 
الله . رواه ابن حبان فى صحيحه . وفى الباب عن أنس قال : من السنة إذا قال المؤذن فى أذان 
الفجر حى على الصلاة حى على الفلاح : الصلاة خير من النوم . أخرجه أبن خزيمة فى صحيحه 
والدارقطنى فى سننيهما » وقال البيهقى : إسناده صحيح . كذا فى ؛ نصب الراية » . وقال الحافظ 
فى «التلخيص؛» ( ص ۷۹ ) : ١‏ رواه أبو داود وابن حبان مطولا من حديثه » وفيه هذه الزيادة » 
وفيه محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة » وهر غير معروف الخال » والحرث بن عبيد > وفيه 
مقال. وذكره أبو داود من طرق أخرى عن أبى محذورة » منها ما هو مختصر . وصححه ابن خرية 
من طريق ابن جرير قال : أخبرنى عثمان بن السائب أخبرنى أبى وأم عبد الملك بن أبى محذورة عن 
أبى محذورة وقال بقى بن مخلد : حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدئثنا أبو بكر بن عياش حدثنى عبد 
العزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال : كنت غلاما صيتا فآذنت بين يدى رسول الله فك الفجر 
يوم حنين » فلما انتهيت إلى حى على الفلاح قال : ألحق فيها : الصلاة خير من النوم . ورواه 
النسائى من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبى سلمان عن أبى محذورة » وصححه ابن حزم 4 . 
والروايات الثلاث التى أشار إليها الحافظ » وهى : رواية عثمان بن السائب » وراية أبى سلمان » 
ورواية محمد بن عبد الملك - ؛ رواها أحمد فى المسند ( بأرقام ٣ جا١٤٤٤ 4 19447 » ١25غ ١‏ 
ص .)٤۰۹- ٤-۸‏ 

فرق [صحيح ] . رواه البخارى ( ١5١ /١‏ » كتاب الأذان - باب من انتظر الإقامة ) والنسائى ( ٣‏ / 
۳ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار » 04 - باب الاضطجاع بعد ركمتى الفجر على الشق الايمن) 
وأحمد ( ۲۸٤ / ٦‏ ) والفتح ( ٠١4/1‏ ) وشرح السنة ( ٤٥۸/۴‏ ) والخطيب (15 / ٤١١‏ ). 
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الفجر بعد أن يستبين الفجر » ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للوقامة 1 
ومنه ما رواه البخارى ومسلم ( كما فى أشعة اللمعات ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
١‏ لا قل رسول الله يلل جاء بلال يؤذنه بالصلاة »217 الحديث » ومنه ما فى كنز العمال عن 
ابن عمر رضى الله عنه قال : « جاء بلال إلى النبى ية يؤذنه الصلاة صلاة الصبح فقال : 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » الصلاة يرحمك الله ! قالها مرتين أو ثلاثا 
ورسول الله يَكللْهِ قد أغفى . فجاء بلال فقال : الصلاة خير من النوم » فانتبه رسول الله 
ب فقال : اجعله فى أذانك إذا أذنت لصلاة الصبح فقل : الصلاة حير من النوم مرتين 
فجعل بلال رضى الله عنه يقولها فى كل أذانه إذا أذن فى صلاة الصبح كما أمره رسول 
اللي » رواه أبو الشيخ والضياء" المقدسى وسند الضياء صحيح على ما مر قريبا اه . 

والجواب : أن كل ذلك مخصوص بالإمام إذا لم يحضر وقته . وفى ١‏ أشعة اللمعات»: 
« عادت بود كه بعد أز أذان جون در برآمدن آنحضرت تاخيرى راه می يافت بلال بر در آمد 
خبر ميكرد درين حالت نير آمده که خبر كند إلخ ٩‏ . 
فائدة : 
( متعلقة بجعل الإصبعين فى الأذنين عند الأذان والإقامة ) 

اطلعت بعد تحرير المتن وبعض الحواشى على حديث صحيح ذكره فى كنز العمال وهو 
عن بلال مؤذن رسول الله َة : ١‏ أنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى الفجر » وكان 
يدخل إصبعيه فى أذنيه كلتاهما ( على لغة البعض كما فى ١‏ الرضى ١‏ ) عند الأذان وعند 
الإقامة ) رواه الضياء اه . قلت : وإنما صححته اعتمادا على ما فى « كنز العمال ١‏ من 
رمز ض ( المعجمة ) بعده وهى علامة الضياء فى المختارة » وألحاديثها صحاح بأسرها عند 
السيوطى كما صرح به فى خخطبته » ثم رأيت الزيلعى ذكر الحديث بسنده فى نصب الراية 
وعزاه إلى الطبرانى فى كتابه ‏ مسند الشاميين » : حدثنا الحسن بن على بن خلف 
الدمشقى» ثنا سليمان بن عبد الرحمن. ثنا إسماعيل بن عياش »عن عبد العزيز بن عبيد الله 


. ) ۲۲٤ / 5( وأحمد‎ ) ١51 ( رواه ابن ماجة فى الإقامة‎ )١( 
. ©» سقط من « المخطوط » وأثبتئاه من « المطبوع‎ ١ الضياء المقدسى‎ ١ : قوله‎ )۲( 
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عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحسارث بن هشام عن بلال قال : ١‏ كنا لا نؤذن لصلاة 
الفجر حتى نرى الفجر » وكان يضع إصبعيه فى أذنيه » انشهى . وبه عن عبد العزيز عن 
محمد بن المتكدر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن بلال نحوه اه . وفيه عبد العزيز ابن 
عبيد الله بن حمزة الحمصى وهو ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش . كذا فى 
التقريب وفى تهذيب التهذيب فى ترجمته : قلت : وذكر البخارى أثرا ولكن لم يسمه. 
قال فى الأذان : ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه فى أذنيه » وهو ما أخرجه سعيد بن 
منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز هذا عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
عن بلال » وقسال الدارقطنى: حمصى متروك اه . فالذى يغلب على الظن أن الحديث 
لبس بصحيح بل هو ضعيف » ولعل السيوطى رحمه الله رمز فيه لسعيد بن منصور بالصاد 
- المهملة - وهى علامة له كما فى خطبة ١‏ الكنز ٠‏ فصحفها الكاتب بالضاد المعسجمة - 
بزيادة نقطة عليها » وأحاديث سعيد بن منصور فى سننه ليس كلها صحاحا بل هى ما بين 
صحيح وحسن وضعيف كما لا يخفى على من طالع خطبة الكنز ولا يرد بضعف هذا 
الحديث على السيوطى شىء ٠فإنه‏ إنما ادعى الصحة فى أحاديث الضياء لا فى أحاديث 
سعيد بن منصور . وما يؤيد ضعفه أن الحافظ ذكره فى الدراية ما لفظه : وعن بلال : «كنا 
لا نؤذن لصلاة الفجر حتى ترى الفجر » . أخمرجه الطبرانى فى مسند الشاميين بإسناد 
ضعيف اه . فلو كان له عند الضياء فى المختار سند آحر صحيح لذكره الحافظ وما أهملهء 
فلا يسع لنا دعوى صحته بعد ذلك بمجرد رمز ( ض ) الواقع فى كنز العمال فإن احتمال 
التصحيف فيه من ( ص ) المهملة إلى المعجمة بزيادة نقطة غير بعيد » بل هو الغالب الذى 
يميل إليه القلب . فما ورد فيه من جعل الإصبعين فى الأذنين عند الإقامة لا يحتج به ولا 
يحتاج إلى الجواب عنه واللّه أعلم . 

ومنعه فى الدر المختار عند الإقامة > ووجهه شيخنا بأن المقصود رفع الصوت وهو 
محتاج إليه فى الأذان دون الإقامة » ويرشد إليه قوله مَل : ١‏ فإنه أندى صوتا منك » 
وسيأتى فى ( باب صفات المؤذن ) فإدحال الإصبعين فى الأذنين فى الأذان موافق لقوله يلا 
هذا . وأما فى الإقامة فيمكن أنه فعل من عند نفسه قياسا على الأذان وهو غير صحيح . 
فإنه لا حاجة إلى رفع الصوت فى الإقامة فإنها لدعوة الحاضرين اه . قلت : ويمكن أن 
بلالا فعل ذلك فى الإقامة لكثرة الجماعة والحاجة إلى رفع الصوت فيها » ولفظ ١‏ كان » لا 


٦‏ إجابة الأذان والإقامة إعلاء السنن 
یی ی ی ی ع ی ی عن عن ی ق 


باب إجابة الأذان والإقامة 
۰ - عن : أبى سعسيد الخدری رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : ١‏ إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » رواه البخارى”" . 


يقتضى الاستمرار كما مر . ولا يمنع عن إدخال الإصبع فى الأذن وقت الإقامة فى هذه 
الحالة فإن علة المنع إنما هى كونها أخفض » فإذا مست الحاجة إلى رفع الصوت فيها أيضا 
لكثرة اجماعة بحيث لا يبلغهم صوته بدونه فلا يمنع منه . 

قال فى « الدر » : 7 ولا رذ يضع المقيم إصبعه فى آذنيه ؛ لأنها أحفض ( أى غالبا ) . 
قال الترمذى : « واستحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان قال : 
استحبه الأوزعى فى الإقامة أيضا . 


تن 0 


لم يرد تعيون الإصبع التى يستحب وضعها » وجزء النووى أنها المسبحة وإطلاق الإصبع 
مجاز عن الأنملة « كذا فى الفتح » للحافظ" . 


باب إجابة الأذان والإقامة 
قوله : « عن أبى سعيد إلخ » قال المؤلف : دلالته على إجابة الأذان باللسان ظاهرة » 


(۱) [ صحيح ] . رواه البخاري فى : SS‏ 
مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ۷ -باب ما يقول مثل قول المؤذن » رقم : ( ٠‏ ) . ورواه أب 
داود فى : ۲ - كتاب الصلاة ؛ ۴۳ - باب ما يقول إذا سمع المؤذن » رقم (oY):‏ 
ورواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ا ر 

. وقال : حديث حسن صحيح‎ (YA 
)۱۸٤١( وعبد الرزاق‎ ) 4۰۸ / ١ ( ورواه النسائى ( ۲ / ۲۳ ) وأحمد ( ۳ / 5 » ۷۸ ) والبيهقى‎ 
) ٤٥١ ( والتجريد‎ ) ۲۹٤۴ / ١ ( وشرح السنة ( ۲ / ۲۸۳ ) والموطأ ( 1۷ ) والتاريخ خ الكبير‎ 
i ET Oi N CRI EON 
/٠١ ( والتمهيد‎ ) ٠١۷ » وإتحاف السادة المتقين ( ۳ / ه‎ ) ۲١۹۹۷ ( والکنر‎ ٥ /۹ ( التاريخ‎ 
› اختلف على الزهرى فى إسناد هذا الحديث‎ ١ : وقال فى الفتح‎ ) 3١ / ۲ ( وفتح البارى‎ ) ٤ 
وعلى مالك أيضاء ولكنه اختلاف لا يقدح فى صحته : فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى‎ 
عن سعيد عن أبى هريرة » وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذى : حديث مالك‎ 
. ومن تابعه أصح‎ 

(5) الفتح : ( ۲ / 56 ) باب هل متتبع فاه ههنا وههنا . 
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وفى نيل الأوطار : وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب ٠‏ قال الحافظ : واستدلوا بحديث 
أخرجه مسلم "“وغيره أن النبى يله سمع مؤذنا » فلما كبر قال : على الفطرة » فلما 
تشهد قال : حرج من النار » قالوا : فلما قال ي غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك 
للاستحباب . قلت : وهذا أقوى المذاهب » وإن نقل صاحب اليل الكلام على الدليل 
المذكور . وفى البحر : ١‏ وفى فتاوى قاضى خان : إجابة المؤذن فضيلة وإن تركها لا يأثم» 
وأما قوله ب : ١‏ من لم يجب الأذان فلا صلاة له ». (قلت : ذكر معناه فى المتن ) 
فمعناه الإجابة بالمقدم لا باللسان فقط ( كما يدل عليه تفسير العذر فى حديث المتن الآتى ) 
وفى المحيط : يجب على السامع للأذان الإجابة ويقول مكان حى على الصلاة : « لا حول 
ولا قوة إلا بالله إلخ ؛ وفى العالكيرية : « يجب على السامعين عند الأذان الإجابة وهى أن 
يقول مثل ما قال المؤذن إلخ “"وفى مراقى الفلاح : وحكمه لزوم إجابته بالفعل والقول اه. 
قال الطحاوى : ولمعتقد ندب الإجابة بالقول فقط اه .قلت : فعلم من هذا أن أصحابنا 
اختلفوا فى الإجابة باللسان بين الوجوب والاستحباب ٠‏ والأقرب إلى الأحاديث ما قاله 
قاضى خان : وإن كان ظاهر قوله ييو : ٠‏ قولوا مثل ما يقول المؤذن إلخ » يقتضى الحكم 
بالوجوب » لكنه محمول على الندب لدلائل آخر . 


(۱) [ صحبح ] . رواه مسلم فى : 1 - كتاب الصلاة » ١‏ - باب الإمساك عن الإغارة على قوم فى 
دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان » رقم : (15). 
رواه الترمذى فى : ۲۲ - كتاب السير . 44 - باب ما جاء فى وصيته و فى القتال » رقم : 
6.5240 وقال : « حديث حسن صحيح © . 
ورواه أحمد : (١1ل9ا-4‏ #/ 175 159 (YEA /65 OY. Yo TEI‏ . وابن 
خريمة: ( ۳۹۹4 , 1٠١‏ ) ورواه الطبراني ( ١١8 / ٠١‏ ) . وعبد الرزاق ( 1855 ) والطبرانى فى 
«الصغير ٩‏ : ( ۳/۲ ) . والمثور ( ١‏ / 8" ) والكبر ( ۲۳۲۸۵ 2 ۲۳۲۹۹ › ۲۳۲۹۷ ). وشرح 
معانى الآثار : ۷ / 115١).والخطيب(8‏ / 7١١‏ )والمجمع :(1 / ۳£ 2 c۳۳‏ 1( , 
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چو چو عت عت هن سن عن كف عه اع كد عد كك كد كد 2 
١‏ - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال:قال رسول اله :ذا قال 
المؤذن:الله أكبر الله أكبر فقال : أحدكم :الله أكبر الله أكبر ء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله قال :أشهد أن لا إله إلا الله ثم فال : أشهد أن محمدا رسول الله قال:أشهد أن 
محمداً رسول الله » ثم قال : حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : 
حى على الفلاح قال :لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر الله أكبرءقال: الله أكبر 
لله أكبر» ثم قال :لا إله إلا الله قال:لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة». رواه مسل" . 


مبحث إجابة الجيعلتين : 

قوله : « عن عمر رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : دلالته على استحباب إجابة 
الأذان باللسان ظاهرة : وفيه دلالة على أن يقال مكان « حى على الصلاة » و « حى على 
الفلاح ١‏ : لا حول ولا قوة إلا بالله » وهو يفسر حديث أبى سعيد فهو المعتمد . وفى 
الدر المختار : ١‏ إلا فى الحيعلتين فيحوقل » . قال الطحاوى فى حاشيته على مراقى 
الفلاح: والإجابة با حسوقلة للحيعلة قول الثورى وأصحابنا الثلاثة وأحمد فى الأصح عنه 
ومالك فى رواية » وقال النخعى والشافعى وأحمد فى رواية » ومالك فى رواية : يقول كما 
ومالك فى رواية : يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه » واخشار المحقق فى الفتح 
الجمع بين الحيعلتين والحوقلة عملا بالآحاديث الواردة وجمعا بينها » . قال المحقق فى فتح 
القدير : ١‏ وأما الحوقلة عند الحيعلة فهو وإن حالف ظاهر فوله ل : «فقولوا مثل ما يقول؛ 


[١(‏ صحیح ] . رواه مسلم ( ۲ / 1 > حديث رقم ۱۲ ) وكذا أبو عوانة ( 1١‏ / ۳۳۹ ) » رأبو دارد 
٥۲۷(‏ ) والطحاوى فى # شرح معانى الآثار »؟ ( ١‏ / 45 ) › والبيهقى ( ١‏ / 5:5 ) » والسراج 
فى مسئده )١ / ۲۳ /1١(‏ عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه مرفوعا به » دون قوله : 
لاخحالصا» فلم ترد عند أحد منهم . 
ورواه ابن خريمة ( ٤1۷‏ ) » وشرح السنة ( ؟ / ۲۸۷ ) » والمشكاة ( 504 ) والعلل ( 5 / ۷۸ )» 
والفوائد ( ۱۷ ) والترغيب ( ١‏ / 184 ) واللآلى ( ؟ / ۸ ) والتاريخ الكبير ( ١‏ / ۲۹۳ ) والكنى 
للدولابى ( ۲ / 55 ) ولسان الميران ( ۳/ 4۲١‏ ) والکنر ( ٠١9857‏ ) وإتحاف السادة المعقين 70 / 
١‏ ) والتمهيد ( ۱۰ / ۱۳١‏ ) والإرواء /1١(‏ ۲۵۸ ) . 


لكنه ورد فيه حديث مفسر كذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فذكر الحديث ثم 
قال : « فحملوا ذلك العام على ما سوى هاتين الكلمتين وهو غير جار على قاعدة ؛ لأن 
عندنا المخصص الأول ما لم يكن متصلا لا يخصص بل يعارض ؛ فيجرى فيه حكم 
المعارضة أو يقدم العام » والحق الأول » وإنما قدم العام فى مواضع لاقتضاء حكم المعارضة 
ذلك فى خصوص تلك المواضع » وعلى قول من لم يشترط ذلك فإئما يلزم التخصيص إذا 
لم يمكن الجمع » بأن تحقق معارضا للعام فى بعض الأفراد بأن يوجب نفى الحكم المعلق 
بالعام عنها فيخرجها عنه » وهنا لم يلزم من وعده َو لمن أجاب كذلك » وقال عند 
الحيعلة الحوقلة ثم هلل فى الآخر من قلبه بدخول الجنة نفى أن يحيعل المجيب مطلقا ليكون 
مجيبا على الوجه المسنون - إلى أن قال- : فكيف وقد ورد في بعض الصور طلبها 
صريحاء فى مسند أبى يعلى : حدثنا الحكم بن موسى .حدثنا الوليد بن مسلم ٠‏ عن أبى 
عائد بن سليم بن عامر عن أبى أمامة عنه ب : « إذا نادى المنادى للصلاة فتحت أبواب 
السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به شدة أو كرب فليتحين المنادى » إذا كبر كبر » وإذا 
تشهد تشهد . وإذا قال : حى على الصلاة قال : حى على الصلاةء وإذا قال : حى على 
الفلاح قال : حى على الفلاح » ثم يقول : اللهم رب هذه الدعوة الحق المستجابة 
المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من 
خيار أهلها محيانا ونماتنا » ثم يسال الله عز وجل حاجته » ورواه الطبرائى فى كتاب الدعاء 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل »> حدثنا الحكم بن موسى فساقه . ورواه 
الحاكه(١)‏ من طريق الهيثم بن خصارجة فذكر مثل حديث أبى يعلى وقال : صحيح الإسناد 
ولكن نظر فيه بضعف أبى عائذ عفير فقد يقال : هو حسن » ولو ضعف فالمقام يكفى فيه 
مثله . قال بعض الناس : فيه كلام من جهة السند ومن جهة الدلالةء فأما الكلام من جهة 


)١(‏ رواه الحاكم : ١ / ١(‏ )ء وقال : 8 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ١‏ ؛ وفى 
التلخيص  :‏ عفير واه جدا 4 » وشرح السلة ( ۲ / ١‏ ) والحلية ( 5١ /٠١‏ ) وعمل اليوم 
والليلة ‏ لابن السنى ٩‏ ( 95 ) والكنز ( ۲١۹۲۰ , ۳۳٤١‏ ) . 
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السند : نهر أن السند ضعيف » وأبو عائذ عفير بن معدان قال فى التقريب : ( ضعيف ». 
ولم أر أحدا رثقه » وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وهى مردودة عند الكل ء فإنه يدلس عن 
الضعفاء كما ذكره فى تهذيب التهذيب فى ترجمته فكيف يحسن الحديث ؟ وتصحيح 
الحاكم لا يكفى بغيسر تقرير أهل الفن كما هو المعروف ولم أقف عليه» والشيخ ابن الهمام 
ليس منهم كما لا يخفى على من طالع كتابه من أهل الفن . 

وأما الكلام من جهة دلالة الحديث : فهو أنه يحتمل إن صح الحديث أن تكون هذه 
الإجابة مخصوصة بمن نزل به كرب » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » وأما قوله : 
ولو ضعف إلخ » فهو غير صحيح ؛ لأن كفاية الضعاف فى الفضائل تكون حيث لم 
يعارضها حديث صحيح » وهنا ليس كذلك » فإن الحديث الصحيح يعارضه فيقدم ولا 
تترك السئة القابتة بالحديث الضعيف . والعجب من الشيخ ابن همام كيف يتساهل فى 
أسانيد الحديث ؟ فافهم حق الفهم ولا تكن من الغافلين اه . ملخصا . 

قلت : كبرت كلمة تخرج من أفواههم ! فوالله لا يليق بأمثالنا أن نكون غبارا لنعال ابن 
الهمام » فضلا أن نتكلم فيه بمثل هذا الكلام » نسأل الله الأدب فإنه من حرمه فقد حرم , 
الخير كله . قال السيوطى فى ١‏ البغية ٩‏ - وقد أطال فى ترجمته - : « آحذ الحديث عن 
أبى زرعة العراقى وسمع الحديث على الجمال الحنبلى والشمس الشامى > وأجاز له المراغى 
وابن زهيرة وتقدم على أقرانه وبرع فى العلوم » وتصدى لنشر العلم فانتفع به خلق كثير 6 
( الفوائد البهية ) » فلا أدرى من هو من أهل الفن إذا لم يسكن ابن الهمام مسنهم ؟ وأما 
التساهل فى التحسين والتصحيح لو سلم وجوده فيه فلا ينفى كونه من أهل الفن » فإن 
الترمذى والحاكم أيضا متساهلان فيهما ولم يقدح ذلك فى جلالتهما . 

وبعد ذلك فلنشرع فى الجواب عما أورده هذا المعترض الوقيح » أما كلامه فى السند 
وقوله : أن أبا عائذ عفير بن معدان ضعيف » فالجواب عنه : بأله لم ينسبه أحد إلى الكذب» 
بل قال فيه أبو داود : شيخ صالح ضعيف الحديث . كما فى الميزان والراوى إذا كان صدوقا 
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صالحا ولكن لم يبلغ درجة الصحيح لقصوره عن رواته فى الحفظ والإتقان وليس مغفلا 
كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب فى الحديث ولا ظهر منه سبب آخر مفسق فهو من رجال 
المحسن » كما يظهر من تدريب الراوى ولا شك أن أبا عائذ إنما ضعف لأجل الحفظ 
والإتقان » ولم يتهمه أحد بالفسق ولا بالكذب بل وثقه أبو داود من جهة الصدق والأمانة 
كما مر . فلا يبعد تحسين ما رواه » ولا سيما إذا كان لما رواه شاهد من أحاديث الصحيحين 
وغيرهما » منها حديث أبى سعيد المذكور فى المتن ٠‏ قال الشوكانى فى شرحه : «والحديث 
يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن فى جميع ألفاظ الأذان الجيعلتين وغيرهما - 
إلى أن قال - : وظاهر الحديث أنه يقول مشل ما يقول المؤذن من غير فرق بين التسرجيع 
وغيره » » وأما ادعاء تخصيصه بحديث عمر رضى الله عنه فقد أجاب عنه المحقق بأن هذا 
التخصيص لا يجرى على قاعدة كما مر . 

با ما ورا سنن "كرابو از 07 رين رليات لاعن قد لكين وو راق 
العاص رضى الله عنهما أنه سمع النبى يلي يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
ثم صلوا على » فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » كذا فى الترغيب . 
ومنها ما رواه النسائى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والحاكم -وقال: صحيح الإسناد - 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ كنا مع رسول الله ٤او‏ فقام بلال ينادى فلما سكت 
قال رسول الله ية : من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة » كذا فى الترغيب ”. 
فهذه الروايات كلها تشهد لحديث أبى أمامة أن السامع يقول مثل ما قال المؤذن » ولا شك 
أن الضعيف إذا وجدت له متابعات أو شواهد يرتقى إلى درجة الممسن أو الصحيح › فلو 


(1: 4)[ صحيح ] . رواه مسلم ( 7 / ٤‏ كتاب الصلاة » رقم ١١‏ ) وأبو داود ( ٥۲۳‏ ) والترمذى فى 
«الدعوات ؛ ( ؟ / ۲۸۲ ء رقم : 5515 ) والنسائى ( ؟ / ۲۵ ۳١‏ باب الصلاة على النبى يلي 
بعد الأذان ) وأحمد ( ۲ / 118 ) وكلهم قالوا : « له » إلا أبا داود والترمذى وأحمد فقالوا : 
اعليه» . وقال الترمذى : ؛ حديث حسن صحيح © . 

(6) الترغيب : 1١1‏ / 185 ) . ورواه أحمد فى ١‏ المسند 4 : ( 5 / 5ه" ) , 


11۲ إجابة الأذان والإقامة إعلاء السئن 
20 


سلم ضعف حديث أبى عائذ فإنه صالح للاحتجاج به لما له من شواهد الصحيحة . 

وأما قوله : « وفيه عنعنة الوليد بن مسلم إلخ » . قلت : طريق الحاكم سالمة عنها ؛ 
لأن الحديث أخرجه المنذرى فى الترغيب من طريق الحاكم ولم يتكلم عليه إلا بضعف عفير 
ابن معدان » كذا الحاكم إنما نظر فيه بضعفه ولم يذكرا فيه علة الوليد » فلو كانت لصاح 
بها المنذرى ولم يخرجه فى ترغيبه مصدرا بلفظة ١‏ عن ! وهى علامة صحة الحديث أو 
حسنة أو مقارب لهما على قاعدته كما لا يخفى على من طالع مقدمته . فثيت أن ابن 
الهمام رحمه الله لم يتساهل فى تحسين هذا الإسناد كما زعمه المعترض » بل أنه رحمه الله 
راعى جانب الاحتياط حيث أظهر احتمال الضعف أيضا مع أن الحديث باقتران الشواهد 
الصحيحة معه صاليم للاحتجاج حتما . 

وأما قوله  :‏ أنه يحتمل إن صح الحديث أن تكون هذه الإجابة مخصوصة بمن نزل به 
كرب إلخ ‏ » فترده الأحاديث الصحيحة بعمومها وفيها قوله ية : « قولوا سثل ما يقول 
المؤذن » غير مقيد بكرب ولا غيره . 

وأما قوله ١‏ وهنا ليس كذلك فإن الحديث الصحيح يعارضه إلخ » . قلت : هذا 
الحديث الصحيح لا يعارض حديث أبى أمامة فقط » بل هو يعارض حديث أبى سعيد 
أيضا أخرجه الشيخان وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه مسلم » وحديث أبى هريرة 
أخرجه النسائى وغيره كما تقدم . فهذه كلها بمعنى حديث أبى أمامة كما بينا . 

وأما قوله ؛ ١‏ فلا تترك السنة الثابنة بالحديث الضعيف إلخ » فهو يدل على عدم فهمه 
لكلام المحقق وقلة تدبره فيه . أما أولا : فلأنه لم يبن دعواه على حديث أبى أمامه › بل 
قد تمسك بعموم حديث أبى سعيد وأمثاله من الأحاديث الصحيحة » ورد على من يزعم 
تخصيصه بحديث عمر وأورد حديث أبى أمامة تأييدا لكونه صريحا فى مدلوله . وأما 
ثانيا: فلأنه لم يترك حديث عمر البته ولم ينف الإجابة بالحوقلة » بل إنما هو ييل إلى الجمع 
بين الحيعلة والحوقلة عملا بجميع الأحاديث » فكلام المعترض هذا فى غاية السخافة كما لا 
يخفى » وقد صدق القائل : ( الئاس أعداء ما جهلوا ) والله الهادى إلى سواء الصراط وهو 
أعلم يمن جاء بالهدى . 
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: ا ب 

57 - عن ميمونة رضى الله عنها : أن رسول الله ية قام بين صف الرجال والنساء 
فقال : يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشى وإقامته فقلن كما يقول : فإن لكن 
بكل حرف ألف ألف درجة » قال عمر : هذا للنساء فماذا للرجال ؟ قال : ضعفان يا 
عمر » . رواه الطبرانى فى الكبير بإسنادين » فى أحدهما عبد الله الجزرى عن ميمونه 
ولم أعرفه » وعباد بن كشير وفيه ضعف »› وقد وثقه جماعة وبقية رجاله ثقات › 
والإسناد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم . مجمع الزوائد (''وفى الترغيب : « وفيه 
نكارة) . 


لدان - عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ي : ١‏ من سمع المنادى 
فلم يمنعه عن اتباعه عذر - قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض - لم نقبل منه 
الصلاة التى صلی » . رواه أبو داود ' بإسناد صالح ( بدليل سكوته ) ورواه الحاكم 
فى المستدرك "بسند صحيح إلا لفظ : ١‏ قالوا » إلى ١‏ قال » كما فى كنز العمال . 


قوله : ١‏ عن ميموئة إلخ © قلت : دلالته على إجابة الإقامة ظاهرة » وحديث أبى داود 


)١(‏ أورده /1١(‏ ۳۳۱ - ۳۳۲ ) وعزاه الطبرانى فى ١‏ الكبير » بإسنادين فى أحدهما عبد الله الجزرى 
عن ميمونة ولم أعرفه » وعباد بن كثير وفيه ضعف وقد وثقه جماعة » وبقية رجاله ثقات » 
والإسئاد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم . انتهى كلام الهيثمى . 

(؟) رواه أبو داود ( 56١‏ ) والبيهقئ (۳/ هل , ۱۸١‏ ) والمشكاة ( ٠١85‏ ) والفوائد ( ٠١‏ ) وثنزيه 
الشريعة ( ۲ / ۱۱١‏ ) والدارقطنى (۱/ ٤١١‏ ) وكشف الخفاء (۲ / "8١‏ ) والحاكم ١(‏ / 
65 145 ) . وأورده الألبانى فى ( الضعيفة : ص ۸١١‏ ؛ رقم : 5515 ) . وقال : ضعيف . 

(۳) 1[ ضعيف ] . رواه أبو داود ( 75908 ) وابن السنى فى « عمل اليوم والليلة ؛ ( ٠١١‏ ) والبيهقى(١‏ / 
١‏ ) من طريق محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة » أو 
عن بعض أصحاب البى َة أن بلالا . الحديث . وزاد : « وقال فى سائر الإقامة كدحو حديث 
عمر رضى الله عنه فى الأذان ؛ . قال الشيخ الألبانى : رهذا إسناده واه : محمد بن ثابت هو 
العبدى ضعيف . ومثله شهر بن حوب والرجل الذى بينهما مجهول ٠‏ وقد أشار البيهقى إلى 
تضعيف الحديث بقوله عقبه : « وهذا إن صح شاهداً لما استحسنه الشافعى رحمه الله من قولهم : 
اللهم أقمها وآدمها واجعلتا من صالح أهلها عملا ؛ . 


18 الدعاء للنبى ية بعد الأذان والصلاة عليه إعلاء السار 
BS 5‏ 


٤‏ - حدثنا سليمان بن داود العتكى » ثنا محمد بن ثابت » حدثنى رجل من 
أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة رضى الله عنه أو عن بعض أصحاب 
النبى بل : « أن بلالا أخذ فى الإقامة فلما أن قال : قد قامت الصلاة قال النبى 4 : 
أقامها الله وأدامها وقال فى سائر الإقامة كنحو حديث عمر فى الأذان رواه أبو داود 
(۱: 86) بإسناد منقطع كما ترى . 

6 - عن معاذ بن أنس رضى الله عنه : ١‏ حسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن 
يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه » . رواه الطبرانى بسند حسن ( الجامع الصغير ) 
وأقره عليه العزيزى "١7‏ . 

باب الدعاء للنبى ية بعد الأذان والصلاة عليه 

5 - عن : عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع النبى قل 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » فإنه من صلى على 
صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة»فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو » فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة) . 


رواه مسل . 


يدل على أن تجاب كلمة الإقامة بما ذكر فيه » وهو حديث مفسر واضح سندا من حديث 
ميمونة فيقدم . 

قوله : « عن معاذ إلخ » قلت : دلالته على إنكار عدم الإجابة ظاهرة » والمراد بها 
إجابة القدم والله أعلم . 

باب الدعاء للنبى بل بعد الأذان والصلاة عليه 

قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب ظاهرة »> والأمر محمول على الاستحباب > وفى 
(۱) أورده الهينمى فى ؛ مجمع الزوائد ٤١ / ۲ ( ٩‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ١‏ وفيه زبان بن 

فائد ضعفه ابن معين ووثقه أبو حاتم » وأورده الألبانى فى ( ضعيف الجامع ص 1٠١‏ » رقم 

۱ وقال : ضعيف . 


(؟) تقدم , 


الدعاء للنبى يا بعد الأذان والصلاة عليه 1٥‏ 
5 كك كك عد اعت عت اعت اح اعت عن يه اعد انت حت نه ات اع نك فى كت 
۷ - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله ی قال : « من قال حين 
يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة ا . روأه 
البخارى 20 . 


المرقاة وفى رواية لابن حبان ( فى صحيحه ) : « المقام المحمود ! » وزاد البيهقى فى رواية: 
« إنك لا تخلف الميعاد » . وأما زيادة : يا أرحم الراحمين ٠‏ فلا وجود لها فى كتب 
الحديث . قلت : وكذلك زيادة : ١‏ وارزكنا شفاعته » لم أرها فى حديث » وحكم مثل 
هذه الزيادة الغير الثابتة قد مر قريبا » وفى المقاصد الحسئة : « حديث الدرجة الرفيعة 
المدرج فيما يقال بعد الأذان لم أره فى شىء من الروايات ») : 


)١(‏ [ صحيح ] . رواه البخارى ( ١‏ / 177 2 ۳ / ۲۷۵ ) وفى « أفعال العباد » ( ص ۷٤‏ ) وأبر 
داود (۲۹) والنسائى ( ١١١ - ۱۱۰ / ١‏ ) وعنه بن السنى ( ٩۳‏ ) والترملذى 11 / )51١5 - 2١‏ 
وابن ماجة ( ۷۲١‏ ) والطحاوى ( ١‏ / ۸۷ ) والطبرانى فى ١‏ المعجم الصغيرة(ص )١50‏ 
والبيهقى ( 2٠١ / ١‏ ) وأحمد(۳/ 558 ) والسراج /١(‏ ۲۲ / ۲ - ۲۳ / ١)وابن‏ عساكر 
( ج ۱۵ / ۲۰۱ / ۲ )من طرق عن على ابن عياش قال : حدثنا شعيب بن أبى حمزة عن محمد 
ابن المتكدر عن جاير به » وقال الترمذى  :‏ حديث صحيح حسن غريب ؟ . 
وقد تابعه أبو الزبير عن جاير بنحوه مختصرا » وأخحرجه أحمد ( ۳ / 73739 ) وابن السنى ( ٩٤‏ ) 

من طريق ابن لهيعة ؛ ثنا أبو الزبير به » وابن لهيعة سىء الحفظ . 
وله شاهد من حديث ابن مسعود » أخرجه الطحاوى من طريق أبى عمر البزار عن قيس بن مسلم 

عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه . 
وهذا إسناد ضعيف جدا » أبو عمر هذا هو حفص بن سليمان القارى الكوفى وهو متروك الحديث › 

وقد تابعه عمر أبو حفص وهو ابن حفص العبدى وهو مثله فى الضعف أو أشد »› أخرجه الطبرانى فى 

«الكبير » ( ا / 44 / ١)ء‏ وقول الهيثمى ( ١‏ / ۳۳۳ ) فى إسناده : ١‏ ورجاله موثقون »2 . 
قال الشيخ الألبانى : « فهذا من تساهله فلا يلتفت إليه ؟ . 
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باب الفصل بين الأذان والإقامة 

4 - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : حدثنا أصحابنا أن رسول الله يا قال: 
« لقد أعجبنى أن تكون صلاة المسلمين واحدة فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار 
فقال :يا رسول الله ! إنى رجعت لا رأيت من اهتمامك » فرأيت رجلا عليه ثوبان 
أ-خضران فقام على المسجد فأذن ثم قعد ثم قام فقال مثلها » إلا أنه يقول : قد قامت 
الصلاة » الحديث . رواه بو داود 27 وفى رواية أبى بكر بن أبى شيبة وابن خزيمة”") 
والطحاوى والبيهقى : ثنا ١‏ أصحاب محمد » موضع ١‏ أصحابنا » ولهذا صححها ابن 
حزم وابن دقيق العيد . ( التلخيص الحبير ) . 

۹ - عن أبى بن کعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « يا بلال ! 
اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفسرغ الآكل من طعامه فى مهل › ويقضى المتوضىء 
حاجته فی مهل » . رواه أحمد'" كذا فى كنز العمال 7؟) وعزاه العزيزى إلى عبد الله 
ابن أحمد » وقال : رواه أبو النسيخ ابن حيان فى كتاب الأذان عن سلمان الفارسى 
رضى الله عنه وعن أبى هريرة رضى الله عنه ثم قال : قال الشيخ : حديث حسن اه . 


باب الفصل بين الأذان والإقامة 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وعزى الحديث الثائى فى مسجمع 
الزوائد إلى عبد الله بن أحمد وقال : ١‏ أبو الجسوزاء لم يسمع من أبى » قلت : الانقطاع 
غير مضر عندنا على أن الروايات هناك عديدة » ومن حسن الحديث إنما حسن بعد الاطلاع 
على الاتصال . 


)١(‏ رواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » ۲۷ - باب كيفية الأذان » حديث رقم : ( ٥۰٦‏ ) ودلائل 
النبوة : ( لا / 18 ) »ء وكنز العمال : ( ۲۰٠۲۵۰‏ ) 

() ابن خريعة : ( 387 ) . 

. ) 1١857 / ١ ( : المسند‎ )۳( 

(4) الکنر ( ۹۷۸ ٠١‏ ) وإتحاف السادة المتقين ( ۳ / 18١‏ ) والبيهقى ( ۲ / ۱۹ ) . 


من أذن فهو يقيم وأن ذلك يستحب ۷ 

۰ - عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : ١‏ كان مؤذن النبى َة يؤذن ثم يمهل 

فإذا رأى النبى يله قد أقبل أخذ فى الإقامة » . أخرجه الحاكه'ا' فى المستدرك وقال : 
صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبى . ش 

باب من أذن فهو يقيم وأن ذلك يستحب 

۱ - عن زياد بن الحارث الصدائى رضى الله عنه قال  :‏ لما كان ول أذان 

الصبح أمرنى يعنى النبى ڳلا فأذنت › فجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر 

إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول : لاء حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلى 

وقد تلاحق أصحابه » يعنى فتوضاً فأراد بلال أن يقيم فقال له نبى الله ل : إن آخا 


قوله : « عن جابر إلخ ) دلا عل الإمهال بين الآذانين ظاهرة والله أعلم . 
باب من أذن فهو يقيم وأن ذلك يستحب 

قال المؤلف : دلالة الحديث الأول على الباب ظاهرة مع ضم الحديث الشانى إليه وفى 
الدر المختار : ١‏ وكره ( أى إقامة غير المؤذن ) إن لحقه وحشة ) وفى رد المحتار : ١‏ وجواب 
الرواية أنه لا بأس بها مطلقا . قلت : وبه صرح الإمام الطحاوى فى مجمع الآثار معزيا 
إلى أثمتنا الثلاثة » وقال فى البحر : ويدل عليه إطلاق قول المجمع : ولا نكرهها من 
غيره. قلت : هذا هو المعتمد » فإنه ل دليل على الكراهة إلا أن تحمل على التتزيه 
وخلاف الأولى » فإن الحديث الأول يفيد استحباب كون المؤذن هو المقيم وترك المستحب 
بلا ضرورة خلاف الأولى فافهم . 


(1) رواه الحاكم : ( 1 / ۲٠۳‏ ) » وقال : ١‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج ولم 
يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 
ورواه أحمد : ٩(‏ / مع ٠١6 6 ٠6١4‏ )»ع ومصنف عبد الرراق : ( ۱۸۳۷ ) > والكنر : 

” (TTA. TYA) 

(۲) قوله : ١‏ لا دليل » كذا وردت « بالمطبوع ؛ وفى ! الأصل ؛ وردت * .. دليل » باسقاط ١‏ لا ٩‏ 
وكذا أثبتناه . 


114 ألا يؤذن قبل الفجر إعلاء السنن 
9 : : 


صداء هو ذن » ومن أذن فهو يقيم › قال فأقمت ؛ رواه أبو داود(١؟‏ وسكت عنه . وفيه 
عبد الرحمن بن زياد يعنى الإفريقى » قال الترمذى : ١‏ هو ضعيف عند أهل الحديث » 
ضعفه يحبى بن سعيد القطان وغیره » وقال أحمد : لا أكتب حديثه » قال : ورأيت 
محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول : هو مقارب الحديث » والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم » » قلت : قد عرفت أن الاختلاف غير مضر . 

۲ - عن : محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد قال : ١‏ أراد النبى ا فى 
الأذان أشياء لم يصنع منها شيشا قال : فأرى عبد الله بن زيد الأذان فى المنام فأتى النبى 
يه فأخبره فقال : ألقه على بلال فألقاه عليه فأذان بلال فقال عبد الله : آنا رأيته وأنا 
كنت أريده قال : فأقم أنت » رواه أبو داود 2'9 وسكت عنه . وقال ابن عبد البر : 
إسناده حسن . ( التلخيص الحبير ) وكذا قال الحازمى » كما فى الزيلعى . 

باب أن لا يؤذن قبل الفجر 


۴۳ - عن : حفصة نت عمر رضى الله عنهما : ١‏ أن رسول الله ب كان إذا أذن 


5 


باب أن لا يؤذن قبل الفجر 


قوله : ٠‏ عن حفصة رضى الله عنها » إلى آخر الأحاديث . قال المؤلف : دلالة جميع 


[)١(‏ ضعيف ] . رواه أبو داود ( 014 ) والترمذى ( ۳۸٤ - ۳۸۳ / ١‏ . رقم : ۱۹۹ ) وأبو نعيم فى 
«أخبار أصبهان ۲ ( ۱ / ۲٢۱ - ۲٠۵‏ ) والبيهقى ( ۱ / ۳۹۹ ) وابن عساكر ( 1٠٠ / ١‏ ) وأحمد 
١۹ / ٤ (‏ ) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى عن زياد بن نعيم الحضرمى عن رياد بن 
الحارث الصدائى قال : فذكره - أى الحديث » وقال الترمذى : ١‏ إنما نعرفه من حديث الأفريقى » 
وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره ٠‏ قال أحمد : لا أكتب حديث 
الأفريقى » » وقد ضعف الحديث أيضا البغوى والبيهقى وأنكره سفيان الثورى كما فى ١‏ الأحاديث 
الضعيفة » للشيخ الالبانى « رقم : ٠١‏ » » وله شاهد من حديث ابن عمر » وإسناده ضعيف » قال 
ابن أبى حاتم عن أبيه : ١‏ هذا حديث منكر ؟ , 

(۲) فى « المطبوع ٩‏ وردت 7 أبو ٩‏ بدون » ۵ داود ؛ وكذا صححناه . 


ألا يؤذن قبل الفجر 114 


المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتى الفجر ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا 
يؤذن حنى يصبح » . رواه الطحاوى”١)‏ والبيهقى وإسناده جيد ( آثار السنن ) . 

) ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر‎ ١ : عن عائشة رضى الله عنها قالت‎ - ٤ 
أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه وأبو الشيخ فى كتاب الأذان » وإسناده صحيح‎ 
قال ابن أبى شيبة فى المصنف : ثنا جرير عن‎ ١ : آثار السنن 7 ) وفى الجوهر النقى‎ ( 
منصور عن أبى إسحاق عن الأسود عن عسائشة رضى الله عنها به » وهذا سند‎ 
صحيح!.‎ 

٥‏ - عن حميد بن هلال رضى الله عنه  :‏ أن بلالا أذن ليلة بسواد فأمره رسول 
لله اة أن يرجع إلى مقامه فينادى أن العبد نام فسرجع؟.رواه الدارقطنى 


أحاديث الباب عليه ظاهرة » وأيضا يدل حديث شداد بعمومه الأوقات والأزمنة على النهى 
عن الأذان بالليل فى رمضان وغير رمضان » سواء كان للصلاة أو للتسحر ونحوه » 
فيترجح لكونه ناهيا على حديث بلال المبيح للأذان للتسحر كما هو مقرر فى أصولنا » أفاده 
الشيخ والله أعلم . فإن قيل فى هذا الحديث ؛ أن البيهقى أعله بالانقطاع وقال فى المعرفة: 
وشداد مولى عياض لم يدرك بلالا » وقال ابن القطان : وشداد أيضا مجهول لا يعرف 
بغير رواية جعفر بن برقان عنه اه . كما فى ١‏ الزيلعى قلنا فى جوابه : إن الأصل فى 
الاحتجاج حديث البيهقى وهذا مؤيد له ومقو » والحافظ ذكر فى تهذيب التهذيب في 
ترجمة شداد : أنه روى عن بلال المؤذن ولم يدركه عقاله أبو داودء وعن أبى هريرة ووابصة 
أبن معبد وسالم بن وابصة روى عنه جعفر بن برقان»ذكره ابن حبان فى الثقات اه . وفى 


التقريب : ١‏ مقبول يرسل © . 


) ۵ء٠١‎ ( : رواه أبو داود فى : ؟ - كتاب الصلاة » ۲۸ - باب فى الرجل يؤذن ويقيم آخر » رقم‎ )١( 
CA! / ۲ ( : وفتح البارى‎ ٠») ٥ /١( : ورواه الدارقطنى‎ » ) ۲ / ٤ ( : ورواه أحمد‎ 
. )٠١١ : ١( : شرح معانى الآثار‎ » ) ۳١۲ /۲( : وشرح السئة‎ 

(۲) آثار السئن : ١(‏ / ۵۷ ) وإسناده صحيح , 


Tf.‏ ألا يؤذن قبل الفحر إعلاء السان 


قال البيهقى : هذا مرسل » وقال فى الإمام : لكنه مرسل جيد » ليس فى رجاله مطعون 
فيه“ ( زيلعى ) . 

5 - عن نافع عن مؤذن لعمر رضى الله عنه يقال له : مسروح أذن قبل الصبح 
فأمره عمر أن يرجع فينادى . رواه أبو داود 2 والدارقطنى وإسناده حسن ( آثار 
ا 

۷ - عن امرأة من بنى النجار قالت : « كان بيتى من أطول بيت حول المسجد ء 
فكان بلال رضى الله عنه يأنى بسحر فيجلس عليه ينظر إلى الفسجر » فإذا رآه أذن » 
إسناده حسن » رواه أبو داود 7( تلخيص تخريج هداية ) . 


قلت : فأما الجهالة فقد انتغت ٠‏ فإن المجهول لا يوصف بالقبول والثقة » ومن وصفه 
بذلك إنما وصفه بعد الإطلاع على ما يزيل الجهالة » وأما الانقطاع فهو وإن لم يكن يضر 
عندنا لكن عند التعارض بينه وبين الوصل يقدم الوصل › فلا يرجح هذا الحديث على 
المحديث الصحيح » ولكن حديث البيهقى سالم عن الجرح » كما فى الإمام » فهو يقدم 
ويرجح ؛ لأنه ناه ثابت » وحديث أبى داود مقو له كما قدمناه . 

وقال فى البدائع  :‏ وبلال رضى الله عنه ما كان يؤذن بليل لصلاة الفجر بل لعان 
آخر؛ لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه » عن النبى ييه أنه قال : ١‏ لا يمنعدكم من 
السحور أذان بلال ء فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم ويتسحر صائمكم فعليكم 
بأذان ابن أم مكتوم » وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم فرقتين » فرقة يتهجدون فى 
النصف الأول من الليل » وفرقة فى النصف الأخمير ء وكان الفاصل أذان بلال » والدليل 


. ٠ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ سقطت من‎ ٠ ليس رجاله مطعون فيه‎  : قوله‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » ۳۸ - باب قى الأذان قبل دحول الوقت » رقم : (099). 
(۳) رواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » ۳ - باب الأذان فوق المثارة » رقم : ( 219 ) . 

. ) ۱١١ /۱( : بدائع‎ )5( 


آلا يدن قبل الف 

مذ 

48 - عن شيبان رضى الله عنه قال : ١‏ نسحرت ثم أتيت المسجد فاستندت إلى 
حجرة النبى ي فرأيته يتسحر فقال : أبا يحبى ؟ قلت : نعم » قال : هلم إلى الغداء ء 
قلت : إنى أريد الصيام ‏ قال : وأنا أريد الصيام ولكن مؤذننا هذا فى بصره سوء أو 
قال: شىء » وإنه أذن قبل طلوع الفجر » ثم خرج إلى المسجد فحرم الطعام وكان لا 
يؤذن حتى يصبح ' ء رواه الطبرائى 2١”‏ » وقال الحافظ فى الدراية : إسناده صحيح (آثار 
السان ) . 


۹۹ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » عن النبى يل قال : ١‏ لايمنعن 
أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره , فإنه يؤذن أو ينادى بليل ليرجع قائمكم 
وليه نائمكم ( الحدیث رواه البخارى 60 


لانت ونه العام مداه دن وز رسن ال a‏ ول E‏ 
إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن آم مکتوم » اه . 


على أن أذان بلال كان لهذه المعانى لا لصلاة الفجر : أن ابن أم مكتوم كان يعيده ثانيا بعد 

وقال العلامة العينى فى شرح البخارى : وفيه أن الأذان الذى كان يؤذن به بلال رضي 
الله عنه كان لهجع القائم وإيقاظ النائم » وبه قال أبو حنيفة » قال : ولابد من أذان آخر 
كما فعله ابن أم مكتوم اه . قلت : وشرحه ما قاله الشيخ مولانا محمود حسن المحدث 


.)١5 /١۱( : والكنى للدولابى‎ ) 785 / ١ ( : رواه الطبرانی‎ )١( 

(۲) [ صحيح ] . رواه البخارى (۱/ ٩۷ /۷ ۰ 15١‏ ۰ 94/ ۱۰۷ ) وأبو دواد ( ۲۲٤۷‏ ) وابن 
ماجة )١1591(‏ وأحمد (۱ / ٤۵٥۰ ۳۹۲۰۳۸٦‏ ) والبيهقى ( 5 / ۲۱۸ )»۰ وابن أبى شيبة70/ 2)9 
إتحاف السادة القن (501/5) وتغليق (149) وفستح البارى(7/ ٠١‏ ۲۳۱/۱۳۰) والكنز 
(4۲). 

9) [ صحيح ] . رواه البخارى فى ( الأذان ١١ - ١١‏ ؛ والصوم ١۷‏ » وآحاد ١‏ ) والترمذى فى 
المواقيت باب ۳۵ » .حديث رقم : ۲۰۲ ) وقال الترمذى : « حديث أبن عمر حديث حسن 
صحيح؟" : 
ورواه النسائى فى( الأذان باب 4 » والصيام باب ٠١‏ ) ومالك فى ١‏ الموطأ » ( نداء ٠١ » ١5‏ ) 

وأحمد فى 7 المسند ) ( ۲ / 28 لاقن ۷۳ )۷۹4 )١١۷١١‏ . 


(:) عمدة القارىء ( ۲ / ١65‏ ) > باب الأذان قبل الفجر . 


YY‏ 5 لا يؤذن قبل الفجحر إعلاء السنن 

"5+١‏ - عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال : « أن رسول الله َل قال له : لا 
تؤذن حتى يستبين لك الفحر هكذا ومد يديه عرضا » . رواه أبو داود 2١(‏ وقال : شداد 
مولى عياض لم يدرك بلالا اه . وفى فتح القدير : وروى البيهقى 7 أنه بإ قال : «يا 
بلال ! لا تؤذن حتى يطلع الفجر قال فى الإمام : رجال إسناده ثقات اه. 


الديوبندى قدس الله سره 5 أن للومام أن يعين طريقا لإيقاظ النائمين وتسحير الصائمين فى 
رمضان وغيره سواء كان بدق الطبل أو إطلاق المدافع أو زيادة أذان بالليل وهذا لا نزاع فيهء 
وأذان بلال من هذا القبيل » والنزاع إنما هو فى أن آذان الفجر هل يجوز قبل الوقت آم لا ؟ 
وحديث بلال لا يجوزه ولا ينهاه » فإن أذانه لم يكن لصلاة الفجر وإنما كان لها أذان ابن أم 
مكتوم » فمن ادعى جواز الأذان للصلاة المكتوبة قبل الوقت فليأت ببرهان غير هذا اه . 
قلت : سمعت هذا منه مشافهة رضى الله عنه . 
والدليل على أن أذان بلال بالليل لم يكن لصلاة الفجر »2 ما مر فى الحديث الصحيح 
الذى رواه الضياء عن بلال : ١‏ أنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى الفجر إلخ ١‏ . 
قلت : قد عرفت ما فيه آنفا فالأولى أن يستدل على ذلك بحديث حفصة رضى الله عنها : 
« كان لا يؤذن حتى يصبح » » وبحديث عائشة رضى الله عنها : « ما كان يؤذن حتى 
پتفجر» » وبحديث شداد مولى عياض عن بلال رضى الله عنه : « أن رسول الله او قال 
له: « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه » اه . والله أعلم : 
قد روف الدارقطنى عن أبى يوسف القاضى »عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
الس «أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبى بی أن يصعد فينادى أن العبد نام ففعل وقال: 
ليت بلالا لم تلده أمه 3 وابتل من نضح دم جبينه 
قال الدارقطنى : تفرد به أبو يوسف القاضى عن سعيد بن أبى عروبة » وغيره يرسله 
)1١(‏ رواه أبو داود ( ٩٤‏ ) وتلخیصس الحبیر ( ۱ / 1⁄4 ) والكثر ( ۲۰۹۷٥‏ ) » قال أبو داود 3 « شداد 


مولى عياض لم يدرك بلالا » , 
(۲) السئن الكبرى : /١(‏ 884). 


استحباب الأذان والإقامة للمسافر 1Y‏ 
7ت ات كت حت ل نت نت حت ا ان ابت ان ناه داع عه 2 تت كيه 
باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر 
؟* ٦‏ - عن مالك بن الحويرث عن النبى ب قال : « إذا حصضرت الصلاة فأذنا 
وأقيما ئم ليؤمكما أكبركما » . رواه البخارى”' . 


عن قتادة أن بلالا ولا يذكر أنسا » والمرسل أصح انتهى . قال العلامة ابن التركمانى فى 
الجوهر النقى : قلت : أبو يوسف قد وثقه البيهقى فى ( باب المستحاضة تغسل عنها أثر 
الدم ). 
توثيق الإمام أبى يوسف القاضى صاحب أبى حنيفة : 

قلت : وقد وثقه النسائى أيضا فى كتاب الضعفاء له فقال : 7 والثقات من أصحابه (أى 
أصحاب أبى حنيفة ) أبو يوسف القاضى ثقة وعافية أبو يزيد ثفة » ورفر بن الهذيل ثقة » 
والقاسم بن معن ثقة » وأسد بن عمرو لا بأس به » وسعيد بن إسحاق ثقة » فهؤلاء 
الثقات من أصحابه ١‏ » وقال فى ميزان : « قال عمرو الناقد : كان صاحب سئة » وقال 
أبو حاتم : يكتب حديئه » وقال المزنى : هو أتبع القوم للحديث . وقال الطحاوى : 
سمعت إبراهيم بن أبى داود البريسى » سمعت يحيى بن معين يقول : ليس فى أصحاب 
الرأى أكثر حديئا منه ولا أثيت من أبى يوسف » وقال ابن عدى : ليس فى أصحاب الرأى 
أكثر حديثا منه إلا أنه يروى عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة وغيره » وكثيرا ما 
يخالف أصحابه ويتبع الأثر » فما روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة فلا بأس به اه . قلت: 
وقول ابن عدى : ۱ إلا أنه يروى عن الضعفاء » ليس بشىء » فإن أبا يوسف أعرف 
لشايخه » فلعل هؤلاء كانوا ثقات عنده كالحسن بن عمارة فإنه مختلف فيه وقد وثق » 
ووثقه أيضا ابن حبان وقد زاد الرفع فوجس قبول زيادته اه . وقال السمعانى فى ترجمته : 
« ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل فى ثقته فى النقل ولم يتقدمه أحد فى 
زمانه» وكان النهاية فى العلم والحكم والرياسة والقدر . 

باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر 

قوله : « عن مالك إلخ ١‏ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وكذا دلالة الحديث 

(۱) [ صحيح ]. رواه البخارى (۱/ 151 › ۱۹۳ ملا fo oYi¥Y u‏ ۱ ) ومسلم فى 


(المساجد ۲۹۲ ) والنسائى ( ۲ / 4)وأحمد فى ١‏ المسند » ( ٥۳ / ١‏ ) والبييقى ( ١ ۳۸۵ / ١‏ ۲/ 
۷ 6غ" .^ £ › 4١‏ )والجاكيز ” / 4۷ 0والدارقطنى(۱ / ۲۷۴ ۳٤١‏ 13/50) == 


٤‏ استحباب الأذان والإقامة للمسافر إعلاء السنن 


٦ ۳‏ - عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : إذا كان 
الرجل بأرض قى فحانت الصلاة فليتوضا » فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى 
معه ملكاه » وأن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا یری طرفاه ) رواه عبد 
الرزاق عن ابن التيمى عن أبيه عن أبى عثمان النهدى عن سلمان اه . قلت : هذا 
سند رجاله رجال الجماعة » والأرض القى - بالقاف وتشديد الياء - القفر كذا فى 
الترغيب ”“ , 

٤‏ - عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : ١‏ يعحب ربك 
من راعى غنم فى رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عر وجل : 
انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة يضاف منى قد غفرت لعبدى وأدخلته 
الجنة»). رواه أبو داود والدسائى . كذا فى المشكاة وفى التنقيح : ورواه أيضا أحمد 
ورجال إسناده قات اه . 


الذى بعده » فتح القدير بعد نقل حديث مالك : ١‏ وإذا كان هذا الخطاب لهما ولا حاجة 
لهما مترافقين إلى استحضار أحد » علم أن المنفرد أيضا يسن له ذلك » قال المؤلف : 
ودلالة استحباب الآذان والإقامة فى حديث سلمان وعقبة بن عامر للمنفرد صريحة» وإتيان 
المنفرد به على سبيل الأفضلية فلا يسن فى حقه مؤكدا ء والمكروه له ترك الأذان والإقامة 
معا » حتى لو ترك الأذان وأتى بالإقامة لا يكره . كذا فى البحر اه . ( قن الطحطاوى 
على مراقى الفلاح ) . 


C11 / ۲ ( والعلل ( ۲۴۷ ) ومشكل الآثار ( ۲ / ۲۹۷ ) وفستح البارى‎ ) ٦ / ۷ ( والطبرانی‎ == 
CCEA Oe CNY ONY! 

. ) ۲۰۹۳۱ ( والکنر‎ ) ۳۰٣١ / ٦ ( الترغيب ( ۱ / ۱۸۳ ۰ 555 ) والطبرانی‎ )١( 

(۲) [ صحيح ] . أورده الالبائى فی الإرواء ( ۲۱٤١ / ۲۳۰ / ١‏ ) وعزاه إلى النسائى ( ٠١۸ / ١‏ ) 
وأبو داود ( رقم ۱۲۰۳ ) والبيهقى ( 5١85 / ١‏ ) وأحمد ( ١52 / ٤‏ ؛ ۱۵۷ ۰ ١158‏ ) وابن مندة 
فى « التوحيد ١‏ ( ق ١ / ٠١١‏ ) من طريق عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافرى حدثه عن عقبة 
ابن عامر به » قال الشيخ الألبانى : ١‏ وهذا إسناد صحيح ؛ . 
غريبه : قوله : * الشاظية » هى القطعة من الجبل ولم تنفصل مئه » ١‏ ترغيب * . 


كفاية أذان المصر لمن صلى فى بيته 1o‏ 
OOOO 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26‏ 
باب كفاية آذان المصر لمن صلى فى بيته 

۵“ - عن الأسود وعلقمة فالا : « أتينا عبد الله رضى الله عنه فى داره فقال : 
أصلى هؤلاء خلفكم ؟ قلنا : لا قال : قوموا فصلوا ولم يأمر بأذان ولا إقامة » . رواه 
ابن أبى شيبة وإسناده صحيح ( آثار السان 17 ) . 

٦‏ - عن إبراهيم : ١‏ أن ابن مسعود وعلقمة والأسود صلوا بغير أذان ولا 
إقامة». قال سفيان : كفتهم إقامة المصر ء وقال ابن مسعود فى رواية أخرى : ١‏ إقامة 
المصرى تكفى » . رواهما الطبرانى فى الكبير » وإبراهيم النخعى لم يسمع من ابن 
دود المجمع الزوائد 6(" وقد مر غير مرة أن مراسيل النخعى صحاح إلا الحديثين ؛ 
وهذا ليس منهما . 


باب كفاية أذان المصر لمن صلى فى بيته 

قوله : ١‏ عن الأسود إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » حيث لم يأمر 
ابن مسعود بأذان ولا إقامة » وكذا دلالة الأثر الذى بعده . وأما ما قال الهيثمى من عدم 
سماع إبراهيم عن ابن مسعود فلا يضر » كما قال الطحاوى فى شرح معانى الآثار : كان 
إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد الله » 
قد قال له الأعمش : إذا حدثنى فأسند » فقال : إذا قلت لك : قال عبد الله فلم أقل ذلك 
حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله » وإذا قلت : حدثنى فلان عن عبد الله فهو الذى 
خد حدثنا بذلك7" إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا وهب أو بشر بن عمر - شك أبر 
جعفر - عن شعبة عن الأعمش بذلك » » قلت : رجاله ثقات من رجال الجماعة إلا 
إبراهيه7؟) فقد أخرج له النسائى فقط . 


. وإسناده صحيح‎ ) 07 /١( : آثار السئن‎ )١( 

(۲) أورده الهيئمى ( ۲ / ۳ ) باب فيمن صلى بغير آذان ولا إقامة »> وعزاه إلى الطبرائى فى ١‏ الكبير ؟ 
وإبراهيم النخعى لم يسمع من أبن مسعود . 

(۳) شرح معانى الآثار ( ١‏ / 117:) باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع . 

(4) يعنى به إبراهيم بن مرزوقك - 


3 الأذان والإقامة للفائتة إعلاء السان 
a 2‏ ع ع عت وت عن د اجو عه اع ع اح ع E‏ 

۷ - محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » عن أبن مسعود: 
J‏ أنه أم أصحابه فى بينه بغير أذان ولا إقامة وقال : إقامة الإمام تجزى » . قال محمد : 
وبهذا نأخذ إذا صلى الرجل وحده » فإذا صلوا فى جماعة فأحب إلينا أن يؤذن ويقيم 
فإن أقام وترك الآذان فلا بأس اه . أخرجه محمد فى الآثار ورجاله ثقات مع 
إرساله . 

باب الأذان والإقامة 
للفائتة وكفاية الأذان الواحد للفوائت 

4 - عن عمران بن حصين رضى الله عنه : ١‏ أن رسول الله ل كان فى مسير له 
فناموا عن صلاة الفحر فاستيقظوا بحر الشمس › فارتفعوا قليلا حتى استقلت 
الشمسء ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر " . رواه 
أبو داود ”)وسكت عنه وعزاه فى الفتح "إلى أبى داود وابن المنذر وفيه : « فأمر بلالا 
فأذن فصلينا ركعتين » ثم أمسره فأقام فصلى الغداة » اه . وإسناده صحيح أو حسن 
على قاعدة الفتح للحافظ ابن حجر رحمه الله . 


قوله : ١‏ محمد أخبرنا أبو حنيفة إلخ اء دلالته على الباب ظاهرة . 
باب الأذان والإقامة للفائتة وكفاية الأذان الواحد للفواءئت 

قوله : 2 عن عمران إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة حيث أذن وأقيم 
للفائتة الواحدة وفى مراقى الفلاح : ١‏ وكذا يؤذن ويقيم لأولى الفوائت ٠‏ والأكمل فعلهما 
فى كل منهما - إلى أن قال - : وكره ترك اللإقامة دون الآذان فى البواقى من الفوائت فلا 
يكره ترك الأذان فى غير الأولى إن اتحد مجلس القضاء » . قال الطحاوى : «أما إن اختلف 
فيؤذن للأولى فى المجلس الثانى أيضا » . قلت: أما قوله « والأكمل فعلهما فى كل منهما » 
فيؤيده ما ورد من قوله اة فى حديث عبد الرحمن بن علقمة عن أبيه فى هذه القصة قال: 
)١(‏ قوله : « محمد ؛ سقطت من الأصل واأثبتناه من المطبوع » . 


(۲) كتاب الصلاة ( ١‏ / 14 ) ياب فى من نام عن الصلاة أو نسيها . 
(۳) فتح البارى ( ۲/ 6 ) باب الأذان يعد ذهاب الوقت 7 


الآذان والإقامة للفائتة 

و 0 

TT 
شغلوا النبى لله يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله » فأمر‎ 
بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ء ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب » ثم أقام‎ 
فصلی العشاء » . رواه أحمد(١) والنسائى (")والترمذى "وتال : ليس بإسناده بأس إلا‎ 
. ) أن عبيدة لم يسمع من عبد الله ( نيل‎ 
و و ةا و ع1 سيب‎ 
افعلوا ما كنتم تفعلون قال : ففعلنا » قال : فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسى » اه . رواه‎ « 
فإذا رقد أحدكم‎ ١ : بو داود وسكت عنه وما ورد فى رواية مالك مرسلا فى هذه القصة‎ 
عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها فى وقتها ° اه . ( من‎ 
الطحطاوى على مراقى الفلاح ) ولا يخفى أنهم كانوا يصلون بالأذان والإقامة معا فثيت‎ 
الجمع بينهما فى الفوائت بعموم قوله اة والأمر فيه للندب لثبوت تركه الأذان لغير الأولى‎ 
. فى غزوة الأحزاب‎ 

قوله : « عن أبى عبيدة إلخ ١‏ » قال المؤلف : وفى النيل بعد نقل هذا الحديث : 
«الحديث رجاله رجال الصحيح ولا علة له إلا عدم سماع أبى عبيدة من أبيه وهو الذى جزم 
به الحفاظ أعنى عدم سماعه منه ‏ » وقد مر فى ( باب سؤر الآدمى ) من أبواب الطهارة أن 
الدارقطنى قد صحح له عدة روايات عن أبيه ودلالته على كفاية الأذان الواحد للفوائت 
وتكرار الإقامة للفوائت المتعددة ظاهرة . قال صاحب الهداية ٠:‏ فإن فاتته صلوات أذن 

للأولى وأقام لما روينا وكان مخيرا فى الباقى » إن شاء أذن وأقام ليكون القضاء ء على حسب 
الأداء وإن شاء اقتصر على الإقامة » . 


(۱) رواه أحمد : (۱/ ۳۷۵) . 

(؟) رواه النسائى فى : الأذان باب ( ۲( . 

(۳) رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » 1۸ - باب ما جاء فى فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ » 
رقم: ( ۱۷۹ ) . وقال : « حديث عبد الله ليس بإسناده باس إلا أن ن أبا عبيدة لم يسمع من عبد 


الله . 


A‏ الآذان على مكان مرتفع خارج المسجد قائما إعلاء السنن 
و BOD OD a‏ 
باب الأذان على مكان م رتفع خارج المسحد 
قائما والإقامة فى المسجد 

٠‏ - عن : امرأة من بنى النجار قالت : « كان بيتى من أطول بيت حول المسحد 
فكان بلال رضى الله عنه يأتى بسحر فيجلس عليه ينظر إلى الفجر فإذا رآه أذن » : رواه 
أبو داود “و إسناده حسن ( دراية ) وفى الزيلعى : وفى « الإمام » والذى يقال فى هذا 
الخبر أنه حسن . 
الأذان والإقامة ) : « فقام على المسجد فأذن » . 


باب الأذان على مكان مرتفع خارج المسجد 
قائما والإقامة فى المسجد 

قوله : ١‏ عن أمراة إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزئين الأولين من الباب ظاهرة . 

قوله : « فى حديث عبد الرحمن إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول والثالث 
من الباب ظاهرة » وفيه الأذان داخل المسجد أى سقفه . وفى الحديث الأول ذكر خارج 
المسجد ؛ فالذى يظهر أن المقصود هو رفع الصوت والإعلام التام أينما حصل فلا تعارض 
بينهما » فإن رفع الصوت قد حصل فى الموضعين لعدم المائع فيهما بخلاف صحن المسجدء 
ونذكر فى الحمعة أن الأذان الثانى لها موضعه داخل المسجد . 

وقد وقع الإجماع على سنية القيام فى الأذان » ففى التلخيص الحبير”"  :‏ قال ابن 
المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن المؤذن قائما » قال : روينا عن أبى 
زيد الأنصارى الصحابى أنه أذن وهو قاعد » قال وثبت أن ابن عمر رضى الله عنه كان 
)١(‏ تقدم . 


(؟) قوله « موضعه ؛ غير ظاهرة « بالأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المخطوط 4 . 
(۳) التلخيص ( ١‏ / ۲۳۰ > حديث رقم : ۲۹۸ ) باب الأذان . 


الأذان على مكان مرتفع خارج المسجد قائما ۳۹4 


7 - حدثنا عبد الأعلى ( ابن عبد الأعلى ) عن الجريرى ( سعيد بن إياس ) عن 
عبد الله بن سفيان قال : « من السنة الأذان فى المنارة والإقامة فى المسجد وكان عبد الله 
يفعله » . رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه ‏ . قلت : رجاله كلهم ثقات وهو 
مرسل » وعبد الله بن سفيان إما ثقفى أو مخزومى وكل منهما تابعى ثفة . 


يؤذن على البعير وينزل فيقيم ١‏ > وفيه أيضا : وقد روى الترمذى (“وأحمد) 
والدارقطنى 227 من حديث يعلى بن مرة : أن النبى ييي أذن وهو على راحلته » ولفظ 
الترمذى : إنهم كانوا مع النبى بي فى مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا . 
فأذن رسول الله وَل وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومىء إيماء » وقال : تفرد به عمر 
ابن الرماح وقال عبد الحق : إسناده صحيح » وقال النووى : إسناده حسن © قلت : قال 
فى مراقى الفلاح : ١‏ ويكره أذان قاعد لمخالفة صفة لملك النازل إلا لنفسه » ٠‏ وقال 
الطحاوى : قوله « وأذان قاعد ) أى وراكب إلا المسافر لضرورة السير فوله : « إلا لنفسه 6 
لعدم الحاجة إلى الإعلام » فهذه الآثار تؤيد مذهبنا معشر الحنفية وهذه الأحوال محملها » 
والقيام هو الأصل فإن رفع الصوت لا يحصل فى القعود وسيأتى فى الباب الآتى ما يدل 
على تأكد القيام وسليته . 
فائدة : 

قد روى الضياء المقدسى بسند صحيح عن ابن أبى مليكة رحمه الله ( مرسلا ) قال : 
«أذن رسول الله ييو مرة فقال : حى على الفلاح » . كذا فى كنز العمال . 

قوله : « حدثنا عبد الأعلى إلخ ١‏ » قال المولف : دلالته على الجزء الأول من الباب 


. وهو حديث مرسل » رجاله كلهم ثقات‎ ) ٠١١ /1١( المصئف ؛‎ )١( 

(۲) رواه فى : أبواب الصلاة » 145 - ياب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والمطر » رقم : 
٤1١(‏ ) . وقال : حديث غریب » تفرد به عمر بن الرماح البلخى › لا يعرف إلا من حديثه . 
وقد روى عئه غير واحد من أهل العلم . 

() المسند : (:: / ۱۷۳ - 174 ) عن سريح بن الئعمان عن ابن الرماح . 

(:) رواه فى ١‏ السئن » : ( ص ١15‏ ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن ابن الرماح » 
وأما النسائى فإنه لم يروه أصلا » لما فهم من تراجم رواته أنه ليس فى شىء من الكتب الستة إلا فى 
الترمذى ؛ ولأن النابلسى لم ينسبه فى ؛ ذحائر المواريث » إلا للترمذى . والحديث ضعفه البيهقى ٠‏ 
وقال النووى فى « المجموع ؛ ( ج ۳ ص ٠١١‏ ) : « إسناد جيد " , 


YT.‏ استحباب الوضوء للأذان إعلاء السئن 
بی و چ نے 


باب استحباب الوضوء للآذان 


۳ - عن عبد الجبار أبن وائل عن أبيه قال : ١‏ حق وسنة أن لا يؤذن إلا وهو 
طاهر » ولا يؤذن إلا وهو قائم » . رواه السيهقى "'والدارقطلى فى الإفراد وأبو الشيخ 
فى الأذان » كذا فى التلخيص الحبير » وقال فيه : إسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا اه . 
قلت : لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه » قاله البخارى وغيره ؛ كما فى تهذيب 
التهذيب والانقطاع غير مضر عندنا . 


والأخير منه ظاهرة » والمرد بالسلة سنة النبى يل . قال الزيلعى : قال ابن عبد البر فى 
التقصى : واعلم أن الصحابى إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبى » وكذلك إذا أطلقها 
غيره ما لم يضف إلى صاحبها كقولهم : سنة العمرين وما أشبه ذلك . 
باب استحباب الوضوء للأذان 

قوله : « عن عبد الجبار إلخ » قال المؤلف : دلالته على تأكد الطهارة للأذان ظاهرة . 

وقال الشيخ : تعليله َيه للنهى بكونه متصلا بالصلاة فى حديث ابن عباس يدل 
بأوضح دلالة على أن طلب الوضوء فيه لا لمعنى فيه بل لكونه متصلا بالصلاة » فلا 
يستحسن أن يؤذن ويدعو غيره إلى الصلاة ويفر بنفسه عنها إلى غيرها » ولا يخفى أن هذا 
القدر لا يوجب الكراهة إذا أراد العود إليها كما ثبت فى محله . على أنه قد انعقد الإجماع 
على كون قراءة القرآن بغير وضوء غير مكروه والقرآن أعظم حرمة من الأذان لوجهين : 
الأول : لأنه كلام الله تعالى » والشانى : أن مس ورق كلتب فيه المصحف بلا وضوء 
مكروه » بخلاف الأذان فإنه ليس كلام الله تعالى ولا يكره مس ورقة كتب فيها » فثبت أن 
القرآن أعظم حرمة من الأذان » فلما لم يكره قراءته وهو أعظم حرمة بدون الوضوء فكيف 
يكره التأذين بدونه ؟ فتحمل روايات الوضوء على الاستحباب اه . وقال الشرنبلالى فى 
مراقى الفلاح : ١‏ ويكره إقامة المحدث وأذاله لما روينا » ولما فيه من الدعاء لما لا يجب 


)١(‏ عبد الحبار بن وائل بن حجر » يضم المهملة وسكون الجسيم ؛ ثقة » لكنه أرسل عن أبيه » من 
الثالثة » مات سنة اثنتى عشرة . ( تقريب التهذيب : /١‏ 455 / ۷4۹۵ ) . 
(۲) السنن الكبرى : /١(‏ ۴۳۹۲ ۳۹۷۰ ) . 5 
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محمد بن مالك ء عن على بن عبد الله بن عباس » حدثنى أبى أن رسول الله بلا قال : 
«يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهره» رواه أبو 
الشيخ الحافظ ( زيلعى ) وفيه عبد اله بن هارون الفروى وهو ضعيف (التلخيص) 
وفى التهذيب : وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : يخطىء ويخالف اه . فالرجل 
ليس من أجمع على ضعفه . 

باب صفات المؤذن 

6 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله بلا : « الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين » قالوا : يا رسول الله لقد تركتنا 
نتنافس فى الأذان بعدك ؟ فقال رسول الله لا : ١‏ إنه يكون بعدى أو بعدكم قوم 
سفلتهم مؤذنوهم) . رواه البزار ورجاله كلهم موثقون ( مجمع الزوائد ا 


بنفسه » واتبعت هذه الرواية لموافقتها نص الحديث ( وهى رواية”اللحسن عن الإمام.كما فى 
القهستانى عن التحفة إلا أن النقص ( أى كون الأذان ناقصا ) بالجنابة أفحش كما فى 
السراج « طحطاوى ؛ ) وإن صح عدم كراهة أذان المحدث » وهو ظاهر الرواية والمذهب 
كما فى ١‏ الدر » ( طحطارى ) . 
باب صفات المؤذن 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة » ء قال المؤلف دلالته على أن المؤذن ينبغى أن يكون عزيزا غير 
سافل فى عيون الناس ومؤتمنا ظاهرة » وفى الفتاوى الهندية : « وينبغى أن يكون ( أى 
المؤذن ) مهيبا ويتفقد أحوال الناس ويزجر المتخلفين عن الجماعات © . 


: له عن القعنبى وغيره مناكير . ( المغنى فى الضعفاء‎ ٠ عبد الله بن هارون بن أبى علقمة الفروى‎ )١( 
(TEY TT f 
. البزار » ورجاله كلهم موثقون‎ ١ أورده الهيثشمى : ( ۲ / ۲) وعزاه إلى‎ )۲( 


PY‏ صفات الموّذن إعلاء السنن 
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5 - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم 
قال : وأحسبه قال : ولا قراؤكم » رواه الطبرانى ذ فى الكبير ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد '“) . 


فائدة حليلة : 

فى مجمع الزوائد عن عتبة بن عبد رضى الله عنه أن النبى بي قال : « الخلافة فى 
قريش » والحكم فى الأنصار > والدعوة - أى الأذان - فى الحبشة » . رواه الإمام أحمد(؟) 
ورجاله موثقون 7 اه . وقال العزيزى : قال الشيخ : حديث حسن اه . 

قوله : « عن ابن مسعود إلخ » دلالته على أن المؤذن ينبغى أن يكون بصيرا ظاهرة » 
وأما ما رواه البخارى 57 مرفوعا :« أن بلالا رضى الله عنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
ينادى أبن أم مكتوم قال :وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت» اه 
فهو محمول على ما قيده البخارى به فى ترجمة الباب بقوله ( باب أذان الأعمى إذا كان 


. الكبير 4 ورجاله ثقات‎ ١ أورده ( ۲ / ۲ ) وغزاه إلى الطبرانى فى‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ( 5 / ۱۸١‏ ) وابن أبى عاصم فى السنة ٩‏ ( ق ١ / ٠١‏ رقم ٠١٠١‏ ) وأبو العباس 
جمع بن القاسم فى ١‏ جزء من حديثه ؛ ( اه / ۲ ) وعلى بن طاهر السلمى فى « كتاب التهاد ) 
(؟ / /١‏ ۲ ) وأبو الحسن البزار بن مخلد فى : الأمالى » وابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ۸ / 
١ 7/١‏ ) من طريق إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » عن 
كثير بن مرة ؛ عن عتبة بن عبد مرفوعا . 
وهذا إسناد شامى حسن › وفى بعضهم كلام لا يضر » وقال الهيثمى فى المجمع ٤(١‏ / 4۲( : 

لارواه وأحمد والطبرانى ورجاله ثقات ١‏ . انظر ١‏ الصحيحة ؛ : ( 5 / 455 / .)١86١‏ 

(۳) قوله : « موثقون » غير ظاهرة فى « المطبوع » والصحيح كما فى المخطوط 4 وهو ما أثبتناه . 

(4) [ صحيح ] . رواه البخارى فى « الأذان ٩‏ ( باب ١ >» ١؟ + ١١‏ ): الصوم» ( باب ١7‏ ) 
و«الشهادات» ( ياب ١١‏ ) و« الآحاد ١( ٩‏ ) »> ومسلم فی الأذان ۲ » حديث ( ۳۹ - ۳۸ ) 
والترمذى فى ( الصلاة ٠١‏ ) والنسائى فى ( الأذان باب ٠١ / ٩‏ ) والدارمى فى ( الصلاة باب ٤‏ ) 
ومالك فى ١‏ الموطأ » ( النداء 15 > ٠١‏ ) وأحمد فى « المسند 1 ( ۲ / 4 , 0۷ ٠ ١١ ٠‏ 354 »2 
CNT eV ¥4 oY‏ 


مات المؤذن 
SOS‏ الع ا ا د 
انوكي رعسم ا ف ر 
ة: « ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤکم ٩‏ رواه أبو داود ' وسكت عنه وفيه 
حسين بن عيسى قد تكلم فيه وقد ذكره ابن حبان فى الثقات كما فى تهذيب التهذيب. 
۸ - عن ابن عمر رضى الله عنه : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ' رواه 
البيهقى() بسند صحيح » ( التلخيص الحبير ) . 


له من يخبره ) اه . قال فى فتح البارى : « لأن الوقت فى الأصل مبنى على المشاهدة ». 
وفى العالكيرية : « ومتى كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات الصلاة فتأذينه وتأذين 
البصير سواء »> هكذا فى النهاية ) . 

قوله : « عن عكرمة إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على أن المؤذن يجب أن يكون عادلا 
غير فاسق ظاهرة فإن الأمر للوجوب » وفى الدر المختار : « ويكره أذان فاسق ولو عالا ١‏ 
وفى رد المحتار : « قوله وأذان جنب إل زاد القهستانى : والفاجر والراكب والقاعد 
والماشى والمنحرف عن القبلة » وعلل الوجوب فى الكل بأنه غير معتد به » والندب بأنه 
معتد به إلا أنه ناقص » قال : وهو الأصح كما فى التمر تاشى ؟ . 


قوله : « عن ابن عمر رضى الله عنه إلخ ؛ قال المؤلف : الأثر يدل على أن الأذان لا 


(۱) رواه أبو داود فى : ( الصلاة باب ١١‏ ) وابن ماجة ( ۷۲١‏ ) والميهقى ٤١١ /١(‏ ) 
والطبرائى(١٠/‏ ۲۳۷ ) والمشكاة ( ١١19‏ ) وشرح السنة ( ٠‏ / ۷ ) والكنز ( 73١9759‏ ) وابن 
عدى ( ۲ / ۷٦١‏ ) . 
(؟) رواه البيهقى فى #السان الكبرى » ( ١‏ / 508 ) من طريق ابن عدى » ثم قال عقبة : ١‏ هكذا رواه 
الحاكم بن عبد الله الأيلى » وهو ضعيف » ورويناه فى الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفا 
ومرفوعا » ورفعه ضعيف » وهو قول الحسن وابن سيرين وابن المسيب والنخعى » . 
واورده الألبانى فى ١‏ الضعيفة » ( ۲ / ۹ / ۷٩4‏ ) وقال : ١‏ موضوع ؛ . رواه ابن عدى فى 
«الكامل» ( 56 / ١‏ ) وابن عساكر فى « التاريخ » 150 / ٠١۹‏ / ۲ ) عن الحاكم » عن القاسم» عن 
أسماء ( يعنى بنت يزيد ) مرفوعا . وقال ابن عدى بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا وهو ابن عبد 
الله بن سعد الأيلى : ١‏ أحاديثه كلها موضوعة » وما هو منها معروف المتن قهبر باطل بهذا الإسناد » - > 


E‏ صفات المؤذن إعلاء الستن 
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فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت 
فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك » . الحديث رواه أبو داود(؟ » وقال ابن خزية : هذا 
حديث صحيح ثابت ( عون المعبود ) . 


يتعلق بالنساء فالمؤذن ينبغى أن يكون رجلا » على أن المرأة عورة فلم يجز لها رفع الصوت 
للفتنة » وفى الهداية : « معناه ( أى معنى إعادة أذان المرأة ) يستحب أن يعاد ليقع على 
وجه السنة » » وفى مراقى الفلاح : « ويكره أذان امرأة ؛ لأنها إن خفضت صوتها أخلت 
بالإعلام > وإن رفعته ارتكبت معصية ؛ لأنه عورة » قال الطحطاوى : « قال فى السراج : 
إذا لم يعتدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان » وجزم به فى البحر والنهر وهذا يفيد عدم 
الصحة ) . 


وفى التلخيص الحبير ما يعارض أثر الباب » ونصه حديث عائشة : ١‏ إنها كانت تؤذن 
وتقيم ( الحاكم والبيهقى وراد : ١‏ وتوم النساء وسطهن » ال . وظاهر الأثر أنه منقول عن 
مارك الاك ٠‏ ر 


أحاديث مستدرك الحاكم وكل ما فيه صحيح إلا ما تعقب كما فى خطبة كنز العمال ولم 
يتعقب عليه صاحب التلخيص "فى هذا الأثر مع أنه كثيرا ما يتعقب عليه فظاهر الإسناد 
كونه محتجا به والعلم عند الله تعالى . قلت : ثم طالعت المستدرك فوجدت هذا الأثر 


= = وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهرى وغيرهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه » وضعفه 
بين على حديئه » . 
وقال أحمد : « أحاديثه كلها موضوعة » » وقال السعدى وأبو حاتم : « كذاب » » وقال النسائى 

والدارقطنى وجماعة  :‏ متروك الحديث © . 

. تقدم‎ )١( 

(۲) فى « هامش المطبوع : ( ۲ / ٥‏ ) وفى تخريج الزيلعى : (۱/ 71١‏ ) : عن ليث عن عطاء 
عن.عائشة : أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء فتقوم وسطهن ؛ أخرجه الحاكم فى المستدرك » وفى 
الدراية : فيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف » لكن تابعه ابن أبى ليلى عند ابن أبى شيبة اه. 
(صكهة ). 

۳( (۱/ 111 > رقم ۳۱۲ ) باب الأذان . 


فيه وسكت عنه الحاكم والذهبى : ولكن فيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. 

والجواب عنه : أن الأصل هو ما فى أثر ابن عمر فإنه قاعدة كلية ؛ ولأنه لم يثبت عن 
النبى بي آنه أمر واحدة منهن أن تؤذن مع كونهن يحضرن الجماعة ؛ ولآن المؤذن مندوب 
أن يرفع صوته حتى يستحب له أن يعلو المنارة أو أعلى المواضع للأذان ؛ والمرأة منهية عن 
رفع صوتها ؛ لأن فى صوتها فتنة » ولذا جعل النبى ئة التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء» وكذلك منهية عن تشهير النفس ومأمورة بأن تكون فى بيتها وراء الحجاب ٠»‏ فلذا 
يستحب إعادة أذانها » كذا فى حاشية الهداية من النهاية وأثر عائشة مبنى على قولها بجواز 
جماعة النساء وحدهن » فمن أجازها أجاز الأذان والإقامة منهن بشرط أن لا يرفعن 
أصواتهن » ومن كرهها كرههما أيضا . 

واحتج الحنفية على كراهة جماعتهن وحدهن بأحاديث سنذكرها فى باب الجماعة إن شاء 
الله تعالى » منها : ما فى مجمع الزوائد “عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله باز 
قال : ١‏ لا خير فى جماعة النساء إلا فى المسجد أو فى جنارة قتيل »2 . 

رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط إلا أنه قال : « لا خير فى جماعة النساء إلا فى 
مسجد جماعة ١‏ . 
توثيق ابن لهيعة : 

وفيه ابن لهيعة وفيه كلام اه . قلت : قد حسن له الترمذى كما فى مجمع الزوائد" 
وقد احتج به غير واحد كما فيه آيضا . 

ولا يخفى أن جماعة النساء فى مسجد الجماعة لا تكون إلا مع الرجال » وهو بي قد 
نفى الخيرية عن جماعتهن تخارج المسجد » فعلم أن جماعة النساء وحدهن مكروهة » فكذا 
آذانهن وإقامتهن » قال فى العالمكيرية : « وليس على النساء أذان ولا إقامة »> فإن صلين 


(۱) ( ۲ / ۳۳ ) باب خروج النساء إلى المساجد . 


۳٦‏ استقبال القبلة عند الأذان والإقامة إعلاء السنن 
2229 ےر 


باب استقبال القبلة عند الأذان والإقامة 


٠‏ - أخبرنا أبو معاوية»ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة»عن عبد الرحمن بن ليلى 
قال : جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى رضى الله عنه إلى رسول الله ي فقال: 


بجماعة يصلين بغير أذان وإقامة » وإن صلين بهما جازت صلاتهن مع الإساءة » كذا فى 
الخلاصة » وفى الدر : « ويكره ريا جماعة النساء فى غير صلاة جنازة » . 

وأما ما رواه البيهقى من طريق مكحول عن الزهرى عن عروة عن عائشة : « كنا نصلى 
بغير إقامة » كما فى التلخيص أيضا » فهو محمول على عدم الإقامة فى بعض ١!‏ الأحوال 
لبيان الجواز » والآأولى حمله على حالة صلاة النساء وحدهن مجتمعات أو منفردات . 
سماع الزهرى عن عروة : 

واعلم أن المحدثين قد اتفقوا على عدم سماع الزهرى عن عروة كما فى تهذيب التهذيب 
فعلى هذا روايته عن عروة مرسلة عندهم » ومراسيله ضعيفة كما فى التهذيب أيضا قال 
أحمد بن سنان : كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهرى وقتادة شيئا ويقول : هو بمنزلة 
الريح اه . لكن ورد فى صحيح البخارى ما يدل على سماعه عنه قال : « حدثنا أبو 
اليمان > أخبرنا شعيب » عن الزهرى قال : أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة فساق 
الحديث ( باب من انتظر الإقامة ) وکذا ما فى مرض النبى وَل بنحوه » قال : حدثنى 
حبان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخحبرنا يونس » عن ابن شهاب قال : أخبرنى عروة أن 
عائشة قالت الحديك > وله الحمد على ما ألعم . 

باب استقبال القبلة عند الآذان والإقامة 


قوله : « عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة . 


. ° الأصل »© وأثبتناه من : المطبوع‎ ١ سقطت من‎ ٩ بعض‎ ١ : قوله‎ )١( 
. » ما » وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ كذا بالأصل « وكذا ... فى » بسقوط‎ )۲( 
. كتاب المغارى › ۸۳ - باب مرض النبى 4ة ووفاته‎ - 54 )۳( 


_ ينبغى أن يكون المؤذن حسن الصوت ۳Y‏ 
« یا رسول الله ! إنى رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذه'١)‏ حائط فاستقبل 
القبلة وقال : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله مرتين » وأشهد أن محمداً 
رسول الله مرتين » ثم قال عن يمينه : حى على الصلاة مرتين » ثم قال عن يساره : حى 
على الفلاح مرتين » ثم استقبل القبلة فقال : الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله » ثم قعد 
قعدة » ثم قام فاستقبل القبلة يفعل مثل ذلك » وقال : قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة » وجاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : يا رسول الله » قد رأيت مثل ما 
رأى عبد الله ولكنه سبقنى فقال : علمها بلالا فإنه أندى صوتا منك » . رواه الإمام 
إسحاق بن راهوية فى مسنده (زيلعى) ورجاله رجال الجماعة غير الصحابى » ولكنه 
منقطع» ففى تهذيب التهذيب ١:‏ روى عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ولم يسمع 
منه». قلت : وقد أخرجه البيهقى عن ابن أبى ليلى » ثنا أصحاب محمد بي : « أن 
عبد الله بن زيد جاء » الحديث فزال علة الانقطاع ( كذا فى الجوهر النقى ) وكذا رواه 
ابن أبى شيبة عن ابن أبى ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد 4ة : « أن عبد الله بن زيد 
الأنصارى جاء إلى رسول الله بل » الحديث ( كذا فى آثار السان ) . 
باب ينبغى أن يكون المؤذن حسن الصوت 
١‏ - عن أبى محذورة رضى الله عنه : ١‏ أن رسول الله يله أمر بلحو عشرين 
رجلا فأذنوا » فأعجبه صوت أبى محذورة فعلمه الأذان » . أخرجه الدارمى'") وأبو 
الشيخ بإسناد متصل » وأخرجه أيضا ابن حبان من طريق أخرى » ورواه ابن خزيمة فى 
صحيحه » كذا فى ( نيل الأوطار ) . 


يي ل تت اي بس حت د 
باب ينبغى أن يكون المؤذن حسن الصوت 
قوله : « عن أبى محذورة إلخ » . قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة . 


. قوله : «جلم » فى النهاية : الجذم الأصل > أراد بقية حائط أو قطعة حائط‎ )١( 
[صحيح]. رواه الدارمى فى : الأذان » باب الترجيع فى الأذان رقم : (95١١)»ءورواه مسلم في‎ )۲( 
)»رابو داود فى کتاب==‎ ۲۸۷ /١ ۹ كتاب الصلاة › باب ( " ) صفة الأذان » حديث رقم(‎ 


1۳۸ ينبغى أن يكون المؤذن حسن الصوت إعلاء السنن 

۲ - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال : حدثنا حجاج » عن ابن جريج » عن عثمان 
ابن السائب قال : أخبرنى أبى » وأم عبد الملك بن أبى محذورة » عن أبى محذورة قال 
: الما خمرج رسول الله با من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم › 
فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزىء بهم » فقال رسول الله و : قل 
سمعت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت » فأرسل إلينا »فأذنا رجلاً رجلاً ء 
وكنت آخرهم فقال حين أذنت : تعال » فأجلسنى بين يديه فمسح على ناصيتى وبرك 
على ثلاث مرات » ثم قال : اذهب فأذن عند البيت الحرام » الحسديث رواه النسائى17) 
ورجاله ثقات . 


قوله : « أخبرنا إبراهيم بن الحسن إلخ » قلت : هو ابن الهيثم الخثعمى أبو إسحاق 
المصيصى » قال أبو حاتم : صدوق > وقال النسائى : ثقة » وفى موضع آخر : ليس به 
بأس . قلت : وذكره ابن حبان فى الثقات اه ( تهذيب ) . وحجاج هو ابن محمد 
الأعور الهاشمى من رجال الصحيحين ( كتاب الجمع ) وابن جريج من رجال الجماعة لا 
يسأل عنه » وعثمان بن السائب الجمحى المكى مولى أبى محذورة ذكره ابن حبان فى الثقات 


- = الصلاة » باب ( ۲۸ ) كيف الأذان » حديث رقم ( cCITA=— IFT /1)(0.0— o.‏ 
والترمذى فى كتاب الصلاة » باب ( 55 ) ما جاء فى الترجيع فى الأذان » حديث رقم ( ١9١‏ ) 
/١(‏ 5”) » والنسائى فى كتاب الأذان » باب خفض الصوت فى الترجيع فى الأذان » وباب كيف 
الأذان » وباب الأذان فى السقر » وابن ماجة فى كتاب الأذان » باب (؟ ) الترجيع فى الأذان 
حديث رقم (۷۰۸ ) (۱/ 8 ) كلهم دون قوله : إن رسول الله َء أمر نحوا من عشرين 
رجلا فآذنوا » فأعجيه صوت أبى محذورة . 
إلا أن النسائى ذكر قريبا منها عن أبى محذورة حيث قال : لما خرج رسول الله ية من حنين 
حرجت معه عاشر عشرة من أهل مكة أطلبهم » فسمعناهم يؤذنون للصلاة فقمنا نؤذن نستهزىء بهم ٠‏ 
فقال البى ية : قد سمعت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت » فأرسل إلينا » فأذنا رجلاً رجلا 
وكنت آخرهم » فقال - حين أذنت - : تعال » فأجلستى بين يديه » فمسح على ناصيتى » وبرك ثلاث 
مرات » ثم قال : اذهب فاذن عند البيت الحرام » قلت : كيف يا رسول الله ؟ فعلمنى كما تؤذنون . 
الحديث . 
)١(‏ رواه النسائى فى : ۷ - كتاب الأذان » 5- باب الاذان فى السفر ( ؟ / 7 ) . 


الكلام فى الأذان 
کے 05252-52252255 
باب الكلام فى الأذان 
۳ - عن عبد الله بن المحارث قال : « خطبنا ابن عباس فى يوم رزغ فلما بلغ 
المؤذن حى على الصلاة فأمره أن ينادى : ١‏ الصلاة فى الرحال » فنظر القوم بعضهم 
إلى بعض فقال : فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة » . رواه إمام المحدثين 
«البخارى»' . 


( تهذيب ) وأبوه السائب أيضا ذكره ابن حبان فى الثقات ( تهذيب ) والحديث يدل على 
اتخاذ مؤذن حسن الصوت . قال فى العالمكيرية: «وتحسين الصوت بالأذان حسن ما لم يكن 
ا ء كذا ى السراجية ) وفى مراقی الفلاح : وشرط كماله كون المؤذن صالحا عالما 
باب الكلام فى الأذان 
التيمى رخص الكلام فى الأذان جماعة مستدلين بهذا الحديث » منهم أحمد بن حتنبل » 
حكى ابن المنذر الحواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة » وعن النخعى وابن سيرين 
والأوزاعى الكراهة »> وعن الثورى املع » وعن أبى حنيفة وصاحبيه حلاف الأولى 3 وعليه 
يدل كلام الشافعى ومالك» وعن إسحاق بن راهويه : يكره إلا أن كان فيما يتعلق بالصلاة؛ 
واختاره ابن المنذر اه 5 وقال بعد ذلك بأسطر : قلت 3 حديث ابن عباس لم يسلك 
مسلك الأذان » ألا ترى أنه قال : فلا تقل : حى على الصلاة » قل : صلوا فى بيوتكم؛ 
وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر كما فعل فى التثويب للأمراء وأصحاب 


.) 115 ( : ياب الكلام فى الأذان » حديث رقم‎ - ٠ » كتاب الأذان‎ - ٠١ : رواه البخارى فى‎ )١( 
.] ۹۰۱ 558/1 : أطرافه فى‎ ٠ 
٠ غريبه : قوله : ( فى يوم رزغ 1 بفتح الراء وسكون الزاى بعدها غين سعجمة كذا للأكثر هنا‎ 
. ولابن السكن والكشميهنى وأبى الوقت بالدال المهملة بدل الزاى » وقال القرطبى » إنها أشهر » وقال‎ 
والصواب الفتح فإنه الاسم » وبالسكون المصدر » انتهى . وبالفتح رواية القابسى » قال صاحب‎ 
المحكم : الررغ الماء القليل فى الثماد » وقيل إنه طين وحل » وفى العين : الردغة الوحل والررغة أشد‎ 
٠ منها » وفى الجمهرة والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره‎ 


الكلام ف الأذان إعلاء السنن 
0-555 ج 25 سه عد عم كه اك ق 


84 - عن نافع قال : أذن ابن عمر فى ليلة باردة بضجنان ثم قال : « صلوا فى 
فى الرحال فى الليلة الباردة أو المطيرة فى السفر » رواه البخارى . 


الولايات > وذلك لأنه ورد فى حديث ابن عمر أخرجه البخارى »> وحديث أبى هريرة 
آحرجه ابن عدى فى الكامل آنه إنما يقال بعد الآذان اه . 


فالحاصل أن الحنفية أخذوا بحديث ابن عمر لما فيه من التصريح ما ليس فى حديث ابن 
عباس : ١‏ أنه چ كان يأمر من يؤذن أن يقول على أثره ( يعنى بعد الفراغ من الأذان ) : 
ألا صلوا فى رحالكم »© » وهذا هو مقتسضى القياس ؛ لأن الأذان ذكر معظم كالتشهد 
وإدخال غيره فيه يغير النظم المسنون » ولكن لما كان الظاهر من حديث ابن عباس وابن 
النحام أن هذه الكلمة تقال فى نفس الأذان لم يقولوا بحرمته » بل قالوا إن الكلام فى أثناء 
الأذان خلاف الأولى وبعده أحسن > لقلا ينخرم نظم الأذان . 

وهذا فيما يتعلق بالأذان والصلاة » وأما غيره من كلام الناس فيكره فى أثنائه » ويعاد 
لو كان كثيرا » قال قاضى خان : « ولا ينبغى للمؤذن أن يتكلم فى الأذان أو فى الإقامة أو 
يعشى ؛ لأنه شبيه بالصلاة فإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال » قال اللحطاوى : 
«لأنه ذكر معظم كالخطبة > والكلام يخل بالتعظيم ويغير النظم المسنون » مراقى الفلاح . 

قوله : « عن نافع إلخ » قال العلامة العينى : « قوله : ١‏ ثم يقول » يشعر بأن القول به 


(۱) [ صحيح ] . رواه البخاری ( 115/1١‏ ) ومسلم (7/ 140 ) وأبو عوانة ( ۲ / 48 ) وأبو 
داود (501 ٠١55 : 1١‏ )والدارمى ( ١‏ / ۲۹۲ ) والبيهقى ( 8 / 7٠١‏ ) وأحمد ( ۲ / 4 . ”57 »> 
٠۳‏ من طريق نافع قال : فذكر الحديث . 
رواه مالك 09 ٠١ / ۷۳ /١‏ ) عن نافع به » إلا أنه لم يذكر السفر » وهو رواية للبخارى ( /١‏ 
رذن ) ومسلم وأبى عوانة وأبى داود ( ٠١517‏ ) والنسائى ( ١‏ / لا ٠١‏ ) والبيهقى وأحمد (۲ / 5 ) 
كلهم عن مالك به » وقد تابعه آيوب عن نافع به . ولم يذكر السفر أيضا ورواه ابن ماجة ( ٩۳۷‏ ) 
وأحمد ( ۲ / ٠١‏ )عن ابن عبيئة عن أيوب . 
غريبة : 
قوله : « بضجنان » موضع أو جبل بين مكة والمدينة » بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا . 


الكلام فى الأذان 341 
a a 7‏ 


6 - عن نعيم بن النحام قال : ١‏ أذن مؤذن النبى بَا للصبح فى ليلة باردة » 
فتمنيت لو قال : « ومن قعد فلا حرج » » فلما قال : « الصلاة خير من النوم » قالها » 
أخرجه عبد الرزاق '“وغيره بإسناد صحيح . كذا فى الفتح للحافظ . 


كان بعد الأذان » فإن قلت : قد تقدم فى باب الكلام فى الأذان أنه كان فى أثناء الأذان 
(إشارة إلى حديث ابن عباس) قلت : يجور كلاهما وهو نص الشافعى أيضا فى الأم › 
ولكن الأولى أن يقال بعد الأذان » قلت : قد عرفت وجه ترجيح حديث ابن عمر » 
فتذكرء وهو صريح فيما اختاره الحنفية > وأما ما فى الدر من قوله  :‏ ولا يتكلم فيهما 
أصلا ولو برد سلام » فإن تكلم استأئفه » وكذا ما فى مراقى الفلاح : « ويكره الكلام من 
خلال الأذان» ولو برد السلام ويكره الكلام فى الإقامة ٠‏ فهو محمول على ما لا يتعلق 
بالصلاة من كلام الناس » ودليله التمشيل برد السلام » فإنه ما لا يتعلق بالأذان والصلاة » 
فافهم . 

واعلم أن حديث ابن عمر هذا رواه عبد الرزاق ‏ فى جامعه أيضا عن نافع أن أبن عمر 
أذن وهو بضجنان بين مكة والمدينة فى عشية ذات ريح وبرد » فلما قضى النداء قال 
لأصحابه : ألا صلوا فى الرحال » ثم حدث : « أن رسول الله به كان يأمر مناديه بذلك 
فى الليلة الباردة والمطيرة أو ذات ريح إذا فرغ من أذانه قال : ألا صلوا فى الرحال مرتين 
(عب من منتخب كنز العمال) قلت : ميف ا AR‏ وهو أصرح دليل على 
أنه َيِه كان يأمر بزيادة هذه الكلمة بعد الفراغ من الأذان لا فى أثنائه . قلت وله شاهد 
آخر صحيح صريح ؛ روى بقى بن مخلد فى مسنده هذا الحديث ( أى حديث ابن عمر ) 
بإسناد صحيح > وزاد فيه : « أمر مؤذله فنادى بالصلاة » حتى إذا فرغ من أذائه قال: ناد 
أن رسول الله هة يقول : لا جماعة » صلوا فى الرحال ؛ اه . أخرجه الحافظ فى 


(١9)1١1/1١مه‏ »> رقم : 1457 ) باب الرخصة لمن سمع النداء ٠‏ 
٤٩۳ /1١()0(‏ . رقم : 1401 ) باب الأذان فى السفر . 


“EY‏ الفخد عورة إعلاء السنن 


شروط الصلاة التى تتقدمها 
باب أن الفخذ عورة 

5 - عن محمد بن عبد الله بن جحش لختن النبى ب : ١‏ أن النبى ية مر على 
معمر بفناء المسجد محتبيا كاشفا عن طرف فخذه فقال له النبى يكل : خمر فخذك يا 
معمر فإن الفخل عورة » . رواه الإمام أحمد" وفى رواية له عند أحمد أيضا قال : 
«مر النبى يله - وأنا معه - على معمر › وفخذاه مكشوفتان » فقال : يا معمر ! غط 
فخذيك فإن الفخذين عورة » ورواه الطبرانى فى الكبير إلا أنه قال فى الأولى : ١‏ فإن 
الفخذ من العورة » ورجال أحمد ثقات » كذا فى مجمع الزوائد"' قلت : وذكره 
البخارى7" تعليقا . 


فى التلخیص وما روى فى زيادتها أثناء الآذان ليس بصريح فى أمره َي بذلك » فحديث 
ابن عمر هو الأرجح والعمل به أولى والله أعلم . وقال محمد فى الآثار : أخبرنا أبو 
حنيفة قال : حدثنا حماد » عن إبراهيم أنه قال فى المؤذن يتكلم فى أذانه قال : لا آمره ولا 
أنهاه . قال محمد : ١‏ وأما نحن فترى أن لا يفعل » وإن فعل لم ينقض ذلك أذانه» وهو 
قول أبى حنيفة » قلت : وهو محمول على الكلام اليسير » فإن الكثير ينقضه كما مر 
فافهم . 

باس أن الفخذ عورة 


قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة 3 ويعارضص أحاديث الباب ما رواه 


1 .) ۲٢۸۸ / ۵ ( : رواه أحمد فی المسند)‎ )١( 

٥۲ / ۲ ( )۲(‏ ) باب ما جاء فى العورة من كتاب الصلاة » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله 
ثقات . 

٥۳ / ۱١ ( )۳(‏ ) کتاب ما يذكر فى الفخځذ من كتاب الصلاة . . 

)4( )۲ / ۳۱ »تحت حديث رقم : ٥1١‏ ) من كتاب صلاة الجماعة . 

(5) قوله  :‏ الكلام ؛ سقطت من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ١‏ . 


كت كت نت حت نس حت حت نت عت معان ص م كه ف ل كت هه 

۷ - عن جرهد رضى الله عنه : ( أن النبى َه مر به وهو كاشف عن فخذه فقال 
النبى ب : « غط فخذك فإنها من العورة » . رواه الترمذى وقال : حسن اه . ورواه 
أبو داود وأحمد ومالك فى الموطأ . وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه » ١‏ نيل » وذكره 
البخارى تعليقا . 


أحمد والبخارى كما فى النيل(!) عن انس رضى الله عنه : « أن النبى ل يوم خيبر حسر 
الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه » اه . وما رواه الطبرائى فى الأوسط > 
ورجاله موثقون كما فى مجمع الزوائد" عن أبى سعيد الخدرى قال : « وقف رسول الله 
ب بالأسواق ويلال معه » فدل رجليه فى البئر وكشف عن فخذيه » فجاء أبو بكر 
يستأذن» فقال : يا بلال ! ائذن له وبشره بالجنة » فدخل أبو بكر فجلس عن ين رسول 
الله ی ودلى رجليه فى البكر وكشف عن فخذيه » ثم جاء عمر رضى الله عنه يستأذن 
فقال: يا بلال ائذن له وبشره بالجنة » فدخصل فجلس عن يسار رسول الله يه ودلى رجليه 
فى البعر وكشف عن فخذيه ؛ ثم جاء عثمان رضى الله عنه يستأذن » فقال : ائذن له يا 
بلال وبشره بالجنة على بلوى تصيبه » فدخل عثمان فجلس قبالة رسول الله ية ودلى 
رجليه فى البئر وكشف عن فخليه » اه . 


والحواب عنهما :ما ذكره القاضى الشوکانی د فى انیل الأوطار: , “رهما واردان فى قضايا 


)١(‏ رواه الترمذى فى : 44 - كتاب الآدب » 5٠‏ - باب ما جاء أن الفخذ عورة » رقم : ( ۲۷۹۵ )ء 
وقال : « هذا حديث حسن ما أرى إسناده متصل ؟ . 
ورواه أحمد : ( ۱ ۷ "/ ۷4 )ء ورواه البيبقى : ( ؟ / ۲۲۹) . 
ورواه الطبرانى فى 7 الكبير  ) ١ ۲ ( : ٠‏ ونصب الراية : (4 / 5517 » 144 ) » ومصئف 
عبد الرزاق : ( ١١١8‏ ) , 

٠٤ / 7()5(‏ ) باب من لم ير الفخل من العورة . 

(۳) أورده ( ۲ / ٥١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى 3 الأوسط » ورجاله موثقون . 

. باب بيان العورة وحدها‎ ) ٥۳ / ۲ ( )٤( 
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5:3 كك كك ل ص كا نا و 

۸٨۸‏ - عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى بل قال : 7 الفخذ عورة » . رواه 
«الترمذى » (2 وقال : حسن غريب اه . قلت : وذكره البخارى تعليقا . 


معينة مخصوصة يتطرق إليهما من احتمال الخصوصة أو البقاء على أصل الإباحة ما لا 
يتطرق إلى الأحاديث المذكورة فى هذا الباب؛ لأنها تتضمن إعطاء حكم كل وإظهار شرع 
عام فكان العمل بها أولى ... وقد تقرر فى الأصول أن القول أرجح من الفعل » اه. 
ملخصا بلفظه . وأجاب العلامة العينى" عن حديث انس بأنه حمول على غير اخمتيار 
الرسول َل فيه بسبب ازدحام الناس و يدل عليه مس ركبة أنس فخذده ‏ وَل اه . قال 
العينى : «قول أنس: «حسر الإزار عن فخذه » على صيغة المجهول ٠»‏ والدليل على صحة 
هذا ما وقع فى رواية أحمد فى مسنده من رواية إسماعيل بن علية « فانحسر » » وكذا وقع 
فى رواية مسلم» وكذا رواه الطبرى عن يعقوب بن إبرهيم شيخ البخارى فى هذا الموضوع. 
وروى الإسماعيل هذا الحديث عن القاسم بن زكريا »> عن يعقوب بن إبراهيم ولفظه : 
«فأجرى نبى الله وَل فى زقاق خيبر إذخحر الإزار » ولا شك أن الحرور هنا بمعنى الوقوع 
فيكرن لازما . وكذلك الانحسار فى رواية مسلم » وهو الأصوب ؛لانه وَل لم يكشف 
إزاره عن فخذه قصدا ء وإنما اتكشف عن فسخذه لأجل الزحام » أو كان ذلك من قوة 
إجرائه يل - إلى أن قال - : ولئن سلمنا فيحتمل أن أنسا لما رأى فخذ رسول الله يلل 
مكشوفا ظن أنه بل كشفه » فأسند الفعل إليه وفى نفس الأمر لم يكن ذلك إلا من أجل 
الزحام أو من قوة الجرى على ما ذكرناه » » وأجاب عن حديث قصة عشمان رضى الله 
عنه: أنه حديث مضطرب ؛لأن جماعة من أهل البيت رووه على غير هذا الوجه المذكور 
وليس فيه ذكر كشف الفخذين » فحيثذ لا تثبت به الحجة» قال العينى : «وقال البيهقى : قال 
الشافعى : والذى روى فى قصة عثمان من كشف الفخذين مشكوك فيه. وقال الطبرانى فى 
كتاب تهذيب الآثار : والأخبار التى رويت عن النبى ي4 أنه دحل عليه أبو بكر وعمر وهو 
)١(‏ رواه“الترمذى فى : ٤٤‏ - كتاب الأدب » ١٠‏ - باب ما جاء أن الفخل عورة » رقم : (507/450), 


. باب ما جاء أن الفخذ عورة‎ ) ٠١” / ۲ ( أبواب الآداب‎ )١( 
. ) ۲٤۸ / انظر : عمدة القارىء : ( ؟‎ )۳( 


الركبة عورة 1£ 
ENES‏ هي ص سن E‏ كن كد كه یج وج و ج ا 1 


باب الركبة عورة 

8 - حدثنا محمد بن مخلدءنا أحمد بن منصور زاجعنا النضر بن شميلءأنا أبو 
حمزة الصيرفى - وهو سوار بن داود- نا عمرو بن شعيبءعن آبیه»عن جده قال: قال 
ااا لامي ممم 
كاشف فخذه واهية الأسانيد لا يثبت بمثلها حجة فى الدين » والأخبار الواردة بالأمر بتغطية 
الفخذ والنهى عن كشفها أخبار صحاح - إلى أن قال - : فإن قلت : وقد روى مسلم 
لقو امس زان يدان ف د ولوق ف البق :هذا ال ونه ر كات 
الفخذين فقال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى - فذكر سنده إلى عطاء وسليمان بن يسار 
وأبى سلمة بن عبد الرحمن - أن عائشة قالت : كان رسول الله ية مضطجعا فى بيته 
كاشفا عن فخذيه أو ساقية فاستأذن أبو بكر » - فذكر الحديث بطوله - قال العينى : 
«قلت: لا أخرجه البيهقى ‏ قال : لا حجة فيه »وقال الشافعى : إن هذا مشكوك فيه ؛ 
لان الراوى قال : فخذيه أو ساقيه > فدل ذلك على ما قاله الطحاوى أن أصل الحديث 
ليس فيه ذكر كشف الفخذين » وقال أبو عمر : : هذا حديث مضطرب » اه . ملخصا ٠‏ 

باب الركبة عورة 

قوله : ١‏ حدثنا محمد بن مخلد إلخ » قلت : روى عنه الدارقطنى وهو ثفة ثقة ثقة 
مشهور » وهو من أعلم أهل عصره ه إسنادا » كذا فى لسان اليزان"» وأحمد بن منصور 
راح عزم الافيى بان ما روى عه از كرابن کیان فى الغا هذا فى تونب 
التهذيب اموي ا الع ا ا ل 0 
ابن معين وابن حبان » وقال أحمد : شيخ بصرى لا بأس به» وهو شيخ يوثق بالبصرة ۽ 
كذا فى التهذيب » وعمرو بن شعيب قال فيه الحافظ المنذرى : « الجمهور على توئيقه 
وعلى الاحتجاج بروأيته عن أبيه عن جده )اه . ترغيب . 


. )۲۳١ /۲( : السئن الكبرى‎ )١( 
. ©» لسان » سقطت من : الأصل »© وأشتناه من من « المطبوع‎ ١ : قوله‎ )۲( 


1٤7‏ الركبة عورة إعلاء السنن 

5ت لت لت عت نت عت حك ص م و اكت مت صن ع عه كك كت كاه 
رسول الله َة : « مروا صبيانكم بالصلاة فى سبع سنين واضربوهم عليها فى عشر › 
وفرقوا بينهم فى المضاجع » وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى 
شىء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة » . رواه الدارقطنى ”© 
وسكت عنه » ورجاله ثقات . ورواه أحمد فى مسنده"؟ ولفظه : « فإن ما أسفل من 
سرته إلى ركبتيه من عورته » زيلعى . 


وقوله بيه : ١‏ فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة إلخ تمسكت به الحنفية على 
كون الركبة من العورة » ووجه التمسك ما قاله فى الجوهر النقى با نصه : وقوله: « ما 
تحت السرة » وفى رواية  :‏ كل شىء أسفل من سرة » يدل على أن الركبة عورة ؛ لأنه لو 
اقتصر على ذلك شمل سائر البدن » فلما قال  :‏ إلى ركبة » أسقط ما عداها ء ر 
تعالى : « وأيديكم إلى المرافق 4 وأيضا لما احتمل الدخول وعدمه كان اعتبار الحظر 
وإيجاب الستر أولى . 

وقال فى البدائع : ١‏ لنا ما روى عن رسول الله يله أنه قال : « ما تحت السرة عورة 
والركبة ما تحتها فكانت عورة » إلا أن ما تحت الركبة صار مخصوصا فبقيت الركبة تحت 
العموم ؛ ولان الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر تمييزه » والفخذ 
من العورة والساق ليس من العورة فعند الاشتباه يجب العمل بالاحتياط وذلك فيما قلنا ؟ . 
واعلم أن عورة الركبة أحف من عورة الفخذ ؛ لأن الأحاديث فى الركبة ليست بصريحة 
وإنغا قلنا بكونها عورة احتياطا » ولا يخفى أن حديث الان يكفى حجة لذلك » لا سيما إذا 
ا ل الي ل 
وفيه أبو الخنوب ضعيف فإنه وإن كان حديثا ضعيفا لكن الضعيف إذا تأيد معناه بحديث 


. باب الصلوات الفرائض وأنهن خمس‎ ) 7١ /1١( : سنن الدارقطنی‎ )١( 

(۲) المسند : ( ۲ / 14۷ ) . 

() ( ۱ / ۱۹۹ ع 1555 ) باب شروط الصلاة . 

. باب الصلوات الفرائض وأنهن خمس‎ ) ۲۳۱ /1١( : سنن الدارقطنی‎ )٤( 

(5) أبو الجنوب ء عن على > هو عقية بن علقمة »> ضصعفه الدارقطنى . ( المغنى فى الضعفاء : ۲ / 
ملالا J‏ كملا ) . 


صحيح يصلح للاعتضاد > وههنا كذلك ؛ لأن رواية المتن تؤيده . قال فى الظهرية : ١‏ إن 
حكم العورة فى الركبة أخف منه فى الفخذ » فلو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق 
ولا ينازعه إن لج » وفى الفخل بعنف ولا يضربه إن لج » وفى السوءة يؤدبه على ذلك إن 
لج ١‏ شامى » وبذلك يظهر غاية مراعاة الحنفية لجانب دلالات الأحاديث فى هذا الباب وفى 
كل باب . 

وفى العناية : « لو صلى والركبتان مكشوفتان والفخذ مغطى جازت صلاته ؛ لأن نفس 
الركبة من الفخذ أقل من الربع » قال : « وقد قيل : بأنها بانفرادها عضو واحد » ولكن 
الأول أصح ؛ لأنها ليست بعضو على حدة فى الحقيقة بل هى ملتقى عظم الفخذ والساق 
وإنما حرم النظر إليها من الرجال لتعذر التمييز » وقال فى رد المحتار « فالركبة من العورة 
لرواية الدارقطنى « ما تحت السرة إلى الركبة من العورة » ولكنه محتمل والاحتياط فى 
دخول الركبة » . 

واستدل الخصم على عدم كون الركبة عورة بأحاديث منها ما رواه آبو داود! عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ول قال : 7 إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره 
فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة » اه . وسكت عنه وصححه فى الجامع الصغير 
بالرمز . قلت : قوله : « وفوق الركبة » لاينافى كون الركبة عورة ؛ لأنه يمكن تخصيص 
فوقها بالذكر لزيادة الاهتمام بشأنه لا فيه من التغليظ » فقد عرفت أن عورة الركبة عندنا 
أحف من عورة الفخل . 

ومنها ما رواه البخارى ما فى النيل عن أبى موسى رضى الله عنه : أن التبى 85 
كن قاعلا فى کان فيه ا کف عن رك از رة فلا عل معان غطاها + فلك ' 
قد مر الجواب عنه فى « باب الفخذ عورة » بأنه حديث مضطرب لا يقوم بمثله حجة ٠‏ لا 


(۱) ۲ - كتاب الصلاة » باب متى يؤمر الغلام بالصلاة » رقم : ( 495 ) 5 
(۲) رواه الببخارى فى : مناقب عثمان ( 1١‏ / 6957 . 
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قد ورد فى بعض طرقه أنه كان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه بالشك وأيضا فإنه حديث فعلى 
وحديث المتن قول فهو أولى . 

ومنها ما رواة ابن ماجة(١“ورجاله‏ رجال الصحيح كما فى النيل عن عبد الله بن عمرو 
قال : « صلينا مع رسول الله وَل المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله 
كد مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال : أبشروا ء هذا ربكم قد فتح بابا من 
السماء يباهى بكم يقول : انظروا إلى عبادى قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى» . 
قلت : فيه أن الحسر يسبب السرعة لا بفعله ويه و يدل عليه قرينة قوله : «فجاء مسرعا قد 
حفزه التفس » ولا دليل فى الحديث على آنه ي كشفها إرادة ودام حاسرا لها > بل الظاهر 
أن-الانكشاف كان بلا قصد منه ساعة . 

ومنها ما رواه الإمام أحمد والبيخارى عن أبى الدرداء رضى الله عنه : « كنت جالسا 
عند النبى ی إذ أقبل أبو بكر آخذ بطوف ثوبه حتى أبسدى ركبتيه فقال النبى َل : أما 
صاحبكم فقد غامر فسلم 2272 الحديث . قال الشيخ ابن تيمية فى المنتقى : ١‏ والحجة منه 
آنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه » كذا فى النيل . قلت : لا دليل فيه على أن 
أبا بكر دام حاسرا لهما حتى رآهما النبى ية مكشوفتين كما رآه أبو الدرداء » بل الظاهر أن 
هذا الإبداء كان منه فى آن لعارض المشى والغضب ثم ستره ٠‏ فيمكن أنه يكل لم ينظر إلى 


(۱) [ صحيح ] . رواه ابن ماجة ( ۱ / ۸ 2 حديث رقم : 8١١‏ )وأحمد (۲ / 185 ) عن حماد 
ابن سلمة » عن ثابت » عن أبى أيوب » عن عبد الله بن عمرو . 
قال الشيخ الألبانى : وهذا إسئاده صحيح على شرط مسلم »> وأبو أيوب هو المراغى الأزدى 
البصرى؛ وقال البوصيرى فى « الزوائد » ( 04 / ١‏ ) : 2 هذا إسناه رجاله ثقات » وكذا قال 
المنذرى فى « الترغيب » (۱ / ١5١‏ ) ولکنه أعله بالانقطاع بين أبى أيوب وابن عمرو » ولا وجه 
له » وله طريق أخرى ۰ رواه أحمد ( ” / 7١8‏ ) عن على بن رید عن مطرف بن عبد الله بن 
. الشخير عن عبد الله بن عمرو به . 
وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد ٠‏ رجاله كلهم ثقات »› غير على بن زيد وهو بن جدعان » ففيه 
(؟) رواه البخارى ( ه60 / 5 56/ ٥‏ ء والبيهقى ( ۲۳١ / ٠١‏ )2 وفتح البارى ( لا / ۱۸ ) » 
ونصب الراية (۱ / ۲۹۸ ) » وتفسير ابن كثير ( ۳ / ٤۸۸‏ ) . 


ركبتيه مكشوفتين أو نظر إليهما ولكن عذره فى ذلك لعلمه بأن هذا قد صدر عنه من غير 
قصل . 

وقال شيخنا : أن قوله ييه : « أما صاحبكم فقد غامر » صريح فى الإنكار » فإما أن 
يكون وجه الإنكار كون هذا الإبداء حلاف العادة أو كونه خلاف الشرع وقد ذهل عنه لشدة 
الغضب » احتمالان » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اه . 

على أن هذه الآثار كلها من قبيل الأفعال » وما تمسكت به الحنفية أعنى حديث المئن من 
القول » وقد عرفت أن القول » مقدم على الفعل ؛ فإن الأفعال قضايا معينة مسخصوصة 
يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى القول ؛ 
لأنه يتضمن إعطاء حكم كل وإظهار شرع عام فكان العمل به أولى والله أعلم > وله الحمد 
على ما علم ونهم . 

وأما ما قاله صاحب الهداية : ١‏ ويروى ما دون سرته حتى نجاوز ركبتيه » اه, فقال 
الزيلعى فيه : ١‏ غريب » » أى غير معروف بهذا اللفظ وإن صح معناه فافهم . قلت : 
ويدل على كون الركبة عورة ما أخرجه الطحاوى فى مشكله : حدثنا على بن شيبة » ثنا 
يزيد بن هارون » ثنا حماد بن سلمة عن » حكيم الأثرم » عن أبى تميمة الهجيمى» سمعت 
أبا موسى الأشعرى يقول : لا أعرفن أحدا نظر من جارية إلا إلى ما فوق سرتها وأسفل 
من ركبتها لا أعرفن أحدا فعله إلا عاقبته » » وعلى بن شيبة لم أجد من ترجمه '''؛ ولكن 
أكثر عنه الطحاوى فى معائى الآثار وغيره واحتج بأحاديثه فهو ثمن يحتج به » وباقى رواته 
ثقات معروفون »قال الطحاوى :#وجدنا أبا موسى قد روى من كلامه كلام قد خخلطه بوعيد 
لمن خالفه» مما لا يجور أن يكون قاله رأيا؛ لأن الوعيد لا يكون فيما قد قيل بالرأى» اه . 
قلت :فلما ثبت کون الركبة عورة فى الأمة ثبت كونها عورة فى الرجل؛لأن عورة الأمة 
كعورة الرجل اتفاقاءإلا ما نقل عن بعض أصحاب الشافعى أنها كلها عورة إلا مواضع 


(١)المشكل )1١188/50(:‏ 
(۲) انظر : كشف الاستار عن رجال معانى الآثار : ( ص 75 ) . 


58 صلاة العريان قاعدا إعلاء السئن 
باب صلاة العريان قاعدأ 

* 1 - أخبرنا إبراهيم بن محمد ؛ عن داود بن الحصين » عن عكرمة › عن ابن 
عباس قال : « الذى يصلى فى السفينة ”"“والذى يصلى عريانا يصلى جالسا » اه . 
رواه عبد الرزاق فى مصنفه ”( زيلعى ) ورجاله رجال الجماعة إلا إبراهيم بن محمد 
فمختلف فيه ء أثنى عليه الشافعى وقال : كان ثقة فى الحديث » وسئل حمدان بن 
الأصبهانى : أتدين بحديث إبراهيم ابن أبى يحبى ؟ قال : نعم ء قال ابن عدى : هو 
تمن يكتب حديثه اه . وتركه آخرون كذا فى تهذيب التهذيب . 


التقليب منها » قال : وهى الرأس والساعدان والساقان كذا فى « رحمة الأمة ° لا 
يقال : إنه يدل على كون السرة عورة أيضا ؛ لقوله : ١‏ إلا إلى ما فوق سرتها » قلنا : قد 
ثبت خروجها عن العورة بحديث المتن وهو مرفوع حقيقى فيقدم على المرفوع الحكمى فيما 
يعارضه » والله آعلم . 

باب صلاة العريان قاعدا 

قوله : ١‏ والذى يصلى عريانا إلخ » قلت : وفى الهداية : « ومن لم يجد ثوبا صلى 
عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود ء هكذا فعله أصحاب رسسول الله باو اه . قال 
الزيلعى : غريب اه . أى لم يجده وإن وجده غيره » وأما ما فى فتح القدير عن آنس 
رضى الله عنه : « أن أصحاب رسول الله ييه ركبوا فى السفينة فانكسرت بهم فخرجوا من 
البحر عراة فصلوا قعودا بالإيماء » رواه الخلال » قاله سبط بن الجوزى اه . فهو غير محتج 
به لوجهين : الأول : عدم بيان السند تفصيلا أو تصحيحه منقولا عن أحد من أئمة الفن › 
والثانى : كون سبط بن الجوزى غير ثقة فيما ينقله » كما فى ميزان الاعتدال . 
)١(‏ قوله : ١‏ السفينة » غير ظاهرة ا بالأصل 6 وأثيتناه من « المخطوط © . 


(؟) المصلف :( ۲ / ٠ ٤‏ حديث رقم : ٤٥٦۵‏ ) باب صلاة العريان . 
(۳) رحمة الأمة : ( ص۱۹ ) . 


سترة الحرة والأمة : 01 


ات الخزة وات 
١‏ - عن عبد الله » عن النبى ب قال : « المرأة عورة » فإذا حرجت استشر فها 


سبط ابن الجوزى مجروح : 

يوسف بن فرغلى الواعظ المؤرخ شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزى روى عن جده 
وطائفة » وألف كتاب مرآة الزمان > فتراه يأنى فيه بمناكير الحكايات ؛ وما أظنه بشقة فيما 
ينقله » بل يجنف ويجازف ثم إنه ترفض » وله مؤلف فى ذلك » نسأل الله العافية » . 
قال الشيخ محى الدين السوسى : لا بلغ جدى موت سبط ابن الجوزى قال : لا رحمه الله 
كان رافضيا . قلت : كان بارعا فى الوعظ ( ومدرسا لللحنفية اه . وفى منهاج السنة : 
فهذا الرجل يذكر فى مصنفاته أنواعا من الغث والسمين ويحتج فى أغراضه بأحاديث كثيرة 
ضعيفة وموضوعة »> وكان يصنف بحسب مقاصد الناس » ويصف للشيعة ما يناسبهم 
ليعوضوه بذلك ويصنف على مذهب أبى حنيفة لبعض الملوك لينال بذلك أغراضه » فكانت 
طريقته طريقة الواعظ الذى قيل له : ما مذهبك ؟ قال : فى أى مدينة ؟ ولهذا يوجد فى 
بعض كتبه ثلب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة لأجل مذاهب من قصد بذلك من 
الشيعة ويوجد فى بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم اه . فإن وجده أحد فى مسند 
الخلال بسنده فليطلعنا . 

وروى عبد الرزاق فى مصنفه " أخبرنا معمر عن قتادة قال : ١‏ إذا خرج ناس من البحر 
عراة فأسهم أحدهم صلوا قعودا » وكان إمامهم معهم فى الصف يومئون إيماء 6 اه . قاله 
الزيلعى ٠‏ وهو قول أبى حنيفة » والمسألة قياسية يؤيدها أثر ابن عباس المذكور فى المتن والله 
أعلم . 

باب ستر الحرة والأمة 
قال المؤلف : إنه قد ثبت بالأحاديث المذكورة أن المرأة - أى الحرة بدليل استثناء الأمة - 


. “ المطبوع‎ ١ ضعيفة » غير ظاهرة 3 بالأصل » وأثبتناه من‎ ١ : قوله‎ )١( 
. المصنف : (۲/ ۸۳ )ء رقم : ( 1514 ) باب صلاة العريان‎ )0( 


10 سترة الحرة والأمة إعلاء السئن 


الشيطان » . رواه الترمذى'١‏ وقال : حسن صحیح غریب اه . 
۲ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسبول الله ي : ١‏ لا تقبل صلاة 
الحائض إلا بخمار » . رواه الترمذى" وق ال : حسن . وفى بلوغ المرام بلفظ : « لا 


عورة كلها إلا وجهها وكفيها » وهو مذهب الحنقية » ولكن قد اختلفت الرواية عن أبى 
حنيفة رحمه الله والمشايخ فى القدم فصحح فى الهداية وشرح الجامع الصغير لقاضى خان 
أنه ليس بعورة » واختاره فى المحيط » وصحح الأقطع وقاضى خان فى فتاواه أنه عورة › 
واخثاره الاسبيجابى والمرغينانى وصحح صاحب الاختيار أنه ليس بعورة فى الصلاة وعورة 
خارجها . ورجح فى شرح المنية كونه عورة مطلقا » وقد فصله فى البحر الرائق » ورجح 
فى الكفاية عدم كون القدم عورة مطلقا حيث قال: « لأن المرأة محتاجة إلى كشف قدميها 
عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهها ويدها عند المعاملة . فإذا خرج الوجه والكف عن 


)١(‏ رواه الترمذى فى ٠١:‏ - كتاب الرضاع › باب ( ۱۸ )ء حديث رقم : ( ۱١۷۳‏ ) وقال : « هذا 

حديث حسن غریب 1 . 

ورواه ابن حبان : ( ۳۲۹ ) » وابن نجزيمة : ( ۱٦۸١‏ ) » وكنز العمال : ( 56-850 ) , 

ونصب الراية : ( ١‏ / ۲۹۸ ) › والتثرر : ( 1۱4۹١‏ ) . 
(۲) رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » 1١٠١‏ - باب ما جاء  :‏ لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار © » 

حديث رقم : ( ۳۷۷ ) . قال : وفى الباب عن عبد الله بن عمرو . 

قوله : « الحائض » يعلى المرأة البالغ » يعنى إذا حاضت قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث 
حسن . والعمل عليه عند أهل العلم : أن المرأة إذا أدركت فصلت وشىء من شعرها مكشوف - : لا 
تجور صلانها » وهو قول الشافعى : قال ؛ لا تجوز صلاة المرأة وشىء من جسدها مكشوف . 

قال الشافعى : وقد قيل : إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائرة . 

قال فى الأم : « وعلى المرأة أن تغطى فى الصلاة كل ما عدا كفيها ووجهها ١‏ . . وقال أيضا : 
«وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها » وظهر قدميها عورة » فإذا انكشف من الرجل فى صلاته شىء مما 
بين سرته وركبته » ومن المرأة فى صلاتها شىء من شعرها ٠‏ قل أو كثر » ومن جسدها سوى وجهها 
وكفيها وما يلى الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه . علما أم لم يعلما - أعاد الصلاة معا » إلا أن 
يكون تنكشف بريح أو سقطة ثم يعاد مكانه » لا لبث فى ذلك » فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله 
إعادته مكانه - أعاد » وكذلك هى » . 


سترة الحرة والأمة 
5 1 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ؛ رواه الخمسة إلا النسائى » وصححه ابن 
ف بے اه 
حر : 


جح ب م کے د ع ايت 
أن يكون عورة للحاجة مع أن الكف والوجه فى كونه مشتهى فوق القدم » فلن يخرج 
القدم أولى » قلت : وهو أقرب إلى الدراية لاشتراك الحاجة . 

وأما ما رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه كما فى بلوغ المرام ”"“ عن سلمة رضى الله 
عنها  :‏ أنها سألت النبى ية أنصلى المرأة فى درع وخمار بير إزار ؟ قال : إذا كان 
الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها © اه . وفى عون المعبود : قال المتذرى : وفى إسناده عبد 
الرحمن بن عبد الله “أبن دينار وفبه مقال ؛ اه . وفى الزيلعى قال صاحب التتقيح : 
روى له البخارى فى صحيحه ووثقه بعضهم » لكنه غلط فى رفع هذا الحديث اه . وفى 
النيل . « قال الحاكم : إن رفعه صحيح على شرط البخارى » اه . وفيه أيضا : « والرفع 
زيادة لا ينبغى إلغاؤها » اه . فهو محمول على الاستحباب » وللقرينة عليه ما مر من 
الحرج وهو مدفوع بالنص فقال عز من قائل : وما جعل عليكم في اللذين من حرج © اه. 
وفال الشيخ : وكذا ظهر الكف » اختلفت روايات المذهب في كونه عورة أو غير عورة › 
ومقستضى الدراية ما ذكرنا ٠‏ وهو ترجيح كونها غير عورة اه . وفى مراقى الفلاح : 
الوجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما فى الأصح وهو المختار › 
رذراع الحرة عورة فى ظاهر الرواية وهى الأصح » وعن أبى حنيفة : ليس من العورة » 


1)١(‏ صحيح ] . رواه أبو داود ( 54١‏ ) والترمذى ( ؟ / 1١١ - ۲٠۵‏ ) وابن ماجة ( 128 ) وابن 
أبى شيبة ( ۲/ ۲۸ / ١‏ ) رابن الأعرابى فى 1 المعجم؛ (ق 199 / ١‏ ) والحاكم ٠۵۱ /١(‏ ) 
والبيهقى ( ۲ / ۲۳۳ ) وأحمد (30/ 5١801١6١‏ + ۲۵۹ ) من طريق عن حماد بن سلمة عن 
قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعا به »> وقال الترمذى : «حديث 
حسن » . وقال الحاكم  :‏ صحيح على شرط مسلم ؛ ولم يخرجاه » وأظن أنه لخلاف فيه على 
قتادة » » روافقه الذهبى . 

(؟) صحيح ابن خريمة ( ۱ / ۳۸ ٠‏ رقم : ۲٥١‏ ) باب نفى قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار . 

(۳) بلوغ المرام : ( صن لاه > حديث رقم : ۱۹٩‏ ) . 

. ٩ بالمطبوع‎ ١ شطب‎ )4( 


030 سترة الحرة والأمة إعلاء السنن 
9 چ 
“< - عن ابن عباس رضى الله عنهما - مرفوعا - فى قوله تعالى : 3 ولا یبدین 
زیتتھن إلا ما فهر منهًا 4 (1وجهها وكفيها . رواه إسماعيل القاضى - المالكى - بسند 
جيد » كذا فى البحر الرائق ثق وقال صاحب الكمالين تحت قول الجلال المحلى رحمه الله: 
وهو الوجه والكفان » كذا فسره ابن عباس رضى الله عنه ما نصه : « أخرجه ابن أبى 
حاتم والبيهقى وأخرجه إسماعيل القاضى عن ابن عباس مرفوعا بسند جيد » اه . 


مجح حيمس ا و کے > م م یت و ا ا 
وإلا قدميها فى أصح الروايتين » باطنهما وظاهرهماء لعموم الضرورة ليسا من العورة » اه . 

قلت : وآنحرج أبو داود “عن قتادة » عن شمالد بن دريك » عن عائشة : ١‏ أن أسماء 
بنت أبى بكر دخلت على رسول الله یا وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها رسول الله کل 
وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار 
إلى اورجه کے 1 . قال أبو داود : هذا مرسل ( أى منقطع ) خالد بن دريك لم يدرك 
عائشة اه . وفى عون المعبود : ١‏ قال المتذرى : فى إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن 
النصرى نزيل دمشق . وقد تكلم فيه غير واحد 'اه . قلت : قال بقية عن شعبة : ذاك 
صدوق اللسان ؛ وفى رواية : صدوق الحديث » وقال ابن عيينة : حدثنا سعيد بن بشير 
رکان حافظا > وقال أبو زرعة : وسألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك فيه 
فقال : يوثقونه » وقال عشمان الدارمى : سمعت دحيما يوثقه › وقال ابن أبى حاتم : 
سمعت أبى وأبا زرعة يقولان : محله الصدق عندنا » وقال أبو بكر البزار : هو عندنا 
صالح ليس به بأس » وقال ابن عدى : لا أرى ہا يرويه بأسا > ولعله يهم فى الشىء بعد 
الشىء ويغلط » والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق اه . ملخصا من 
تهذيب التهذيب 0 حسن الحديث ۰ ويشهد لا رواه حديث ابن عباس مرفوعا بسند 
جيد » وهو مذكور فى المتن . 


. سورة النور آية : ا"‎ )١( 
CE): (؟) رواه أبو داود فى : كتاب اللباس : ۳۲ - باب فيما تبدى ى المرأة من زينتها » رقم‎ 
. » قال أبو داود : : هذا مرسل ء خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها‎ 


وأخرج أبو دواد فى مراسيله ‏ عن قتادة أن رسول الله ب قال : « إن الجمارية إذا 
حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل ' اه . فهذا يدل على أن يد 
المرأة إلى مفصلها ليس من العورة وهو يعم الكف ظاهره وباطنه جميعا . 

وهذا المرسل وإن لم نقف على تفصيل سنده ولكن يؤيده ما رواه الطحاوى 217 فى معانى 
الآثار : حدثنا محمد بن حميد قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا موسى بن أعين » عن 
مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « ولا يبدين زينتهن إا ما فهر مها 4 ا 
الكحل والخاتم . رجاله كلهم ثقات » ومحمد بن حميد هو ابن هشام الرعينى » يكنى 
بأبى قرة كما يظهر من معانى الآثار لم أجد من ترجمه" » ولكن احتج الطحاوى بحديثه 
فى مواضع من كتابه وذكره السمعانى فى الأنساب » ولم يذكر فيه كلاما ( أمانى 
الأحبارص ) وفيه دلالة على أن ظهر الكف ليس بعورة ؛ لأنه لما جاز للمرأة إبداء خاتمها- 
وإبداؤه يستلزم إبداء ظهر الكف عادة كما لا يخفى- استلزم ذلك أن ظهر الكف ليس 
بعورة. 

ويدل عليه أيضا ما رواه الترمذى ° بسند صحيح عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا : 
« ولا تنقب المرأة الحرام-المحرمة-ولا تلبس القفازين » اه . مختصرا قال فى البحر : * أن 
النبى ب نهى المرأة المحرمة عن لبس القفارين والثقاب ولو كانا - الوجه والكف - 


. ) ٤١ /٠١( : المراسيل : ( ص 5: ) . والمثور‎ )١( 

(؟) شرح معانى الآثار : ( ؟ / ۳۹۲ ) باب نظر العبد إلى شعور الحرائر » كتاب الكراهة . 

(۳) ترجم له العينى فقال : « محمد بن حميد بن هشام الرعيئى أبو قرة » عن عبد الله بن صالح كاتب 
الليث وابن أبى مريم وعبد الله بن سيف وغيرهم » وعنه الطحاوى . ( كشف الأستار عن رجال 
معانى الآثار : ص 91١‏ ) . 

)٤(‏ [ صحیح ] . رواه الترمذی فى  :‏ - كتاب الحج » ۱۸ - باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم 
لبسه» رقم : ( ۸۳۳ ) . وقال : حديث حسن صحيح . 
ورواه البخارى فى : 55 كتاب الحج > ١‏ - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب » رقم : ( 61١7‏ 
ورواه ملم فى : 18 - كتاب الحج » حديث رقم ١(‏ - ) . ورواه النسائى فى : المناسك ؛ 
باب ( ۳۳ , ۳۹ ) » ورواه مالك فى : الحج » ( ۱١‏ ) › ورواه أحمد : (50/ ١١5‏ ) . 


3 سترة الحرة والأمة إعلاء السئن 

04 - عن عمر رضى الله عنه : ( أنه ضرب أمة رآها متقنعة وقال : اكشفى رأسك 
ولا تتشبهى بالحرائر » أخرجه عبد الرزاق'“ بإسناد صحيح » دراية . 

: عن أنس رضى الله عنه : « رأى عمر رضى الله عنه أمة عليها جلباب فقال‎ - ٥ 
› عتقت ؟ قالت : لا » قال : ضعيه عن رأسك » وإنما الجلباب على الحرائر » فتلكأت‎ 
. » فقام إليها بالدرة فضرب رأ تی ألقنته » زواه ابن أبى شيبة  بسند صحيح‎ 

م إليها بالدرة فضرب حتى بن ابى صحيح 


دراية . 


عورة لما حرم سترهما » . قلت : وكذلك لو كان ظهر الكف عورة لما حرم عليها لبسهما » 
فالنهى عن لبس الققازين يستدعى نفى العورة عن ظهر الكف أيضا » فما قاله الشيخ أطال 
الله بقاءه أرجح رواية كما هو أرجح دراية . قال فى البحر : وفى مختلفات قاضى خان : 
ظاهر الكف وباطنه ليس بعورة إلى الرسغ ورجحه فى شرح المنية بما أخرجه أبو داود فى 
المراسيل عن قتادة مرفوعا » فذكر الحديث بمثل ما ذكرنا آنفا » وقال الطحطاوى: وفى 
الزاهدى عن الشيخين : أن الذراع لا يمنع ججصواز الصلاة » لكن يكره كشفها » مراقى 
الفلاح . 

قوله : « عن عمر رضى الله عنه إلخ » وعن أنس رضى الله عنه إلخ » قال الشيخ : إن 
الأثر قد دل على أن رأس الآمة ليس بعورة » وقد بقى حكم ما سواه من أعضائها مسكوتا 
عنه » فيدار أمرها على القياس > فقسناها على ذوات المحارم بجامع أنها تخرج لحوائج 
مولاها وتخدم أضيافه رهی فى ثياب مهنتها . فصار حالها حارج البيت فى حق الأجانب 
كحال المرأة داخله فى حق المحارم » وقد ثبت فى المحارم كون الظهر والبطن عورة دون 
الصدر والسساقين والعضدين والساعد والأذن والعنق والكف والقدم» بدليل قوله تعالى: 
«إولا يبدين زينتهن إلا بعولعهن» الآية » والمراد مواضع الزينة » وإن كل ذلك مواضع الزينة 
بالعادة الفاحشة. بخلاف المظهر واليطن ؛لأنها ليست مواضع الزينة » فلما ثبت الحكم فى 
المحارم بالنص أثبتناه فى الإماء بالقياس الذى ذكرنا » فحكمنا بكون ظهرها وبطنها عورة 


, رقم : 80374 ) باب الخمار من كتاب الصلاة‎ » ۱۳١ / ۳ ( : المصنف‎ )١( 
. فى الأمة تصلى بخير خمار‎ ٠ ) ۲۳١ / ۲( : المصنف‎ )١( 


عرة الحرة والأمة 
5 - حدثنا على بن شيبة » نا يزيد بن هارون » نا حماد بن سلمة عن حكيم 
الأثرم » عن أبى تميمة الهجيمى » سمعت أبا موسى الأشعرى يقول : « لا أعرفن أحدا 
نظر من جارية إلا إلى ما فوق سرتها وأسفل من ركبتها لا أعرفن أحدا فعله إلا 
عاقبته) اه . رواه الطحاوى فى مشكله ورواته كلهم ثقات معروفون غير على بن 
شيبة' » فلم أجد من ترجمه » ولكن قد أكثر الطحاوى فى الاحتجاج بحديثه » فهو 
عنده ممن يحتج به » وقد مر توثيقه عن الخطيب فى الباب السابق . 


كما فى المحارم ٠‏ بل أولى لقلة الشهوة فيهن وكمالها فى الإماء » كذا فى الهداية » ملخصا 
قال الطحطاوى فى حاشية على مراقى الفلاح : وظاهر ذلك ( أى أثر عمر رضى الله عنه ) 
أنه يكره التقئع للأمة » وهو كذلك لكن بالنسبة لزمن عمر رضى الله تعالى عنه » أما فى 
زماننا فينبغى أن يجب التقنع » لا سيما فى الإماء البيض لغلبة الفسق فيهن اه . 

قوله : « حدثنا على بن شيبة إلخ » قلت : فيه دلالة صريحة على أن ما فوق السرة 
وتحت الركبة من الأمة ليس بعورة » بل يحل النظر إليها » ولكن يستثتى منه الظهر 
والبطن» بدليل ما مر عن الشيخ فتذكر » وقد عرفت فيما سبق من قول الطحاوى أن أثر 
أبى موسى هذا داخل فى المرفوع حكما » فاحفظ » والله أعلم . 

قلت : وقد روى فى هذا المعنى حديث مرفوع صريح ولكنه ضعيف › قال الحافظ فى 
التلخيص : « روى أن النبى يله قال فى الرجل يشترى الأمة : لا بأس أن ينظر إليها إلا 
إلى العورة » وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتيها » البيهقى "من حديث ابن عباس 
وقال : إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة » ورواه من وجه آخر ضعيف اه . 

قلت : ولكن حديث أبى موسى هذا يشهد له » والضعيف إذا تأيد بشاهد يتقوى . 

فإن قيل : إن جميع ما ذكرتم من الأحاديث إغا يدل على جواز خروج الأمة بغير قناع 
ونحوه » وعلى جوز النظر إلى ما عدا بين معقد إزارها إلى ركبتيها » وأما أنها يجوز 


. “ المطبوع‎ ١ الأصل » وأثبتناه من‎ ١ قوله : « شيبة 4 سقطت من‎ )١( 
/ 1 ( وتلخيص الخبير‎ ) ۲۲١ 07378 / ۱۹ ( رواء البيهقى ( 7 / ۲۲۷ ۰ 6 / 774 ) والطبرائى‎ )۲( 
. (4° 


لها كشف ذلك فى الصلاة فلا دلالة عليه . قلنا : قد انعقد الإجماع على أن الواجب فى 
الصلاة إنما هو ستر العورة » وأما ما ليس بعورة فلا يجب ستره » وقد ثبت بالأحاديث 
المذكورة أن رأس الأمة ويداها وما تحت ركبتها ليس بعورة فمقتضى القياس والإجماع أن لا 
يجب عليها ستر ذلك فى الصلاة » وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين ما يؤيد ما قلنا » 
أخرج ابن أبى شيبة » عن أبى إسحاق : « أن عليا وشريحا كانا يقولان : تصلى الأمة كما 
تخرج » كنز العمال وأخحرج محمد فى الآثار قال : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن 
إبراهيم فى الأمة قال : (تصلى بغير قناع ولا خمار » وإن بلغت مائة سنة وإن ولدت من 
سيدها) قال محمد : وبه نأخذ » لا نرى على الأمة قناعا فى الصلاة ولا غيرهاء وهو قول 
أبى حنيفة . قلت : رجال محمد ثقات ولم أقف على سند ابن أبى شيبة (أأوالله أعلم . 
تتمة : 

أخرج ابن راهويه وابن جرير وصححه عن على : « آنه كان يدخل على النبى بيا 
فدخل عليه یوما وقد كشف عن فخذيه › فقال : يا ابن أبى طالب ! لا تكشف عن فخذك 
فإنها عورة ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت فإنك تغسل الموتى » ( كنز العمال ) . فيه 
دلالة على أن النظر إلى عورة غيره حرام مثل كشفها وإن عورة الميت كعورة الى فى حرمة 
النظر إليها . 


)١(‏ أحرجه ابن أبى شيبة عن طريق شريك عن أبى إسحاق أن عليا وشريحا كان يقولان إلخ » وفى 
سماع أبى إسحاق عن على خلاف » انظر : التهذيب (۸/ ٦۳‏ ) . 

(؟) كنز العمال : ( ۲۱۹۷۳ )ء والمطالب ( ۳۲١‏ ) , 

(۳) [ حسن ] . أخرجه مسلم ( 1١‏ / ۱۸۳ كتاب الحيض باب ۱۷ › رقم : ۷٤‏ ) وأحمد (۳/ 37 ) 
وكذا الترمذى ( ۲۷۹۲ ) والبيهقى ( ۷ / ۹۸ ) من طريق الضحاك بن عثمان > أخبرنى زيد بن 
أسلم » عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى به » ولابن مساجة ( 55١‏ ) النصف الأول منه ١‏ 
وقال الترمذى : « حديث حسن غريب صحيح 24 . 
قال الشيخ الأليانى : وإنما اقتصرت على تحسينه مع إخراج مسلم إياه فى «( صحيحه ١‏ ؛ لأن 

الضحاك ابن عثمان وهو الحزامى المدنى » وفيه كلام + قال الحافظ فى التقريب © : « صدوق يهم ا . 


سترة الحرة والأمة 0۹ 


عورة الرجل ولا الرأة إلى عورة المراة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ولا 
تفضى امرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد 4 اه . فيه دلالة على أن نظر المرأة إلى عورة المرأة 
حرام وهذا ما يبتلى به كثير من النساء فى عصرنا فليتنبه لهذا » والله تعالى أعلم . وتوله: 
«ولا يفضى الرجل إلى الرجل إلخ » فهو نهى تحريم إذا لم يكن بينهما حائل » وفيه دليل 
على تحريم لمس عورة غيره بأى موضع من بدنه كان - أى من عورته - وهذا متفق عليه » 
كذا فى شرح مسلم للنووى فيحرم على المرأة لمس عورة المرأة » كما يحرم عليها ذلك من 
الرجل - غير الزوج - فافهم . 

0) 


(r) (۲) 


وأخرج عبد الرزاق(1) وأحمد “وأو داود 7"“والترمذى ™ وحسنه » والنسائى وابن 
ماجة ‏ والحاكم أ عن معاوية بن حيدة : ١‏ قلت : يا رسول » الله ما نأتى من عوراتنا 
وما نذر ؟ قال : احفظ عليك عورتك إلا من روجتك وما ملكت يمينك » قلت : يا رسول 
الله ! فإذا كنا بعضنا فى بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل » 
قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله أحق أن يستحى منه من الناس ووضع يده 
على فرجه 4 اه . ( كنز العمال 7" ) وقال فى الدر : « والرابع : ستر عورته ووجوبه 
عام ولو فى الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح » اه . قلت : وفى الحديث المذكور 
دلالة عليه . قال العلامة الشامى : ١‏ لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى الكشوف › 
لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا » وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة 


.)١١١١( : المصنف‎ )١( 

(؟) المسند : /٠١(‏ ٣و٤).‏ 

(۳) كتاب الحمام » باب ما جاء فى التعرى » رقم : ( 5017 ) . 

٤٤ )4(‏ - كتاب الأدب » ۳۹ - باب ما جاء فى حفظ العورة ؛ رقم : ( ۲۷۹٤‏ ) وقال : حديث 
حسن . 

٩ )5(‏ - كتاب التكاح » ۲۸ - باب التستر عند الجماع رقم : ( 1950 ) . 

(5) المستدرك : (5 / ٠‏ ) وقال : « هذا حديث صحيح الاسناد رلم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

(۷) الكنر : ( ۲۱۹۹۸ ) . 


TT.‏ ما ورد فى ستر عورة الصغير إعلاء السئن 


باب ما ورد فى ستر عورة الصغير 
وصلاته تمرينا له 
۷ - عن محمد بن عياض الزهرى رضى الله عنه مرفوعا : ( غطوا حرمة 
عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير » ولا ينظر الله إلى كاشف عورة) . 
رواه الحاکم ‏ فى مستدركه » ذكره فى الجامع" الصغير وصححه بالرمز. 


عليه » هذا وماذكره الزيلعى من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك فى الصلاة » 
كما يأتى بيانه عند ذكر المصنف له فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا فافهم اه . قلت: وقال 
المصنف بعد ذلك والشرط سترها ( أى العورة ) عن غيره ولو حكما كمكان مظلم ( فإن 
العورة مرئية فيه حكما فيشرط سترها ) لا سترها عن نفسه » وبه يفتى ٠‏ فلو رأها من زيقه 
لم تفسد وإن كره اه . قال الشامى : ١‏ قوله وإن كره » لقوله : فى « السراج »© : فعليه 
أن يزره ؛ لما روى عن سلمة بن الأكوع قال : ١‏ قلت يا رسول الله ! أصلى فى قميص 
واحد؟ فقال : رره عليك ولو بشوكه » بحر ء ومفاده الوجوب المستلزم تركه الكراهة ») 
قلت : وحديث سلمة أخرجه الحاكم ‏ فى المستدرك بمعناه » وقال : هذا حديث مدنى 
صحيح ۰ وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه . 
باب ما ورد فى ستر عورة الصغير 
وصلاته تمرينا له 


قال المؤلف :أحاديث الباب غير الأخير دالة على أن الصبى تستر عورته ويؤمر بالصلاة. 


. ©» إسناده مظلم » ومتنه منكر‎ ١ : المستدرك : ( ۳ / 700 ) سكت عنه الحاكم » وفى التلخيص‎ )١( 

(۲) أورده الألبانى فى ١‏ ضعيف الجامع (٩‏ ص ۷۰0 » رقم : ۳۹۱١‏ ) » وعزاه إلى ١‏ المحاكم ٠‏ من 
حديث محمد بن عياض الزهرى » وقال : ! موضوع ؛ وانظر أيضا ١‏ الضعيفة » : ( ٠۷۳١‏ ) , 

(7) كذا قال فى : المتن » رواه الحاكم بمعناه » وانظر : النسائى فى : ! القبلة ؛ » باب ( ٠١‏ ) » 
والبيهقى ( ۲ / ۲٤١‏ ) » وتغليق ( 2)١60 . ٠١۴‏ وأحمد(1 / 6)4 ) » والتمهيد(٦‏ / 
٥‏ ) . وابن أبى شيبة ( ١‏ / 855" ) › والطبرائى ( لا / ۳۲ ) . 


ما ورد فى ستر عورة الصغير 5311 
92255286 هه شغ!!2ذذغ 

۸ - عن سبرة رضى الله تعالى عنه قال : قال النبى ب : ( مروا الصبى بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ». رواه أبو داود وسكت عنه . 
وقال المنذرى : أخرجه الترمذى ”ا 'وقال: حسن صحيح ( عون المعبود ) . 

۹ - عن عبد الله بن حسيب رضى الله عنه أن النبى َة قال : « إذا عرف الغلام 
يمبنه من شماله فمروه بالصلاة » . رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير » وقال فى 
الأوسط : لا يروى عن النبى ب إلا بهذا الإسناد » وقال فى الصغير : لا يروى إلا عن 
عبد الله بن خبيب ورجاله ثقات » كذا فى مسجمع الزوائد " وفى تلخيص الحبير : 
(وقال ابن صاعد : إسناده حسن غريب » وفى عون المعسبود : ويحصل هذا التمييز 
للصبى غالبا إذا كان ابن سبع سنين اه . 

٠‏ - عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 


والحديث الأخير يدل على أن الصبى مرفوع القلم غير مكلف فيحمل الأمر بالصلاة وبستر 
عورته على التمرين والاعتياد دون الوجوب ولكن الأمر بستر عورة الصغير مقيد ا إذا لم 
يكن صغيرا جدا وإلا فلا عورة له » يدل عليه حديث رواه الطبرانى فى معجمه الكبير: 
أخبرنا الحسن بن على » عن خالد بن يزيد » عن جرير » عن قابوس بن أبى ظبيان » عن 
أيه » عن ابن عباس قال : ١‏ رأيت رسول الله ية يفرج ما بين فخذى الحسن ويقبل 
زبيبته اه . ( زيلعى" ) وأحرجه الحافظ فى الدراية وسكت عنه وقال  :‏ فيه دليل على 


: رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » 187 - باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة » رقم‎ )١( 
. قال : وفى الباب عن عبد الله بن عمرو‎ »)5 0 
. قال أبو عيسى : حديث سبرة بن معبد الجهنى حديث حسن صحيح‎ 
وعليه العمل عند بعض أهل العلم » ربه يقول أحمد وإسحاق » وقالا : ما ترك الغلام بعد العشر‎ 

من الصلاة فإنه يعيد . 
قال أبو عيسى : وسيرة هو ابن معبد الجهنى ١‏ ويقال : « هو ابن عوسجة ١‏ . 

(0) أورده ( ١‏ / 194 ) باب فى أمر الصبى بالصلاة » وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الأوسط » و« الصغيرة 
وقال فى ١‏ الأوسط » : لا يروى عن النبى ية إلا بهذا الإسناد »> وقال فى « الصغير » : لا يروى 
عن عبد الله بن حبيب » ورجاله ثقات 3 

(9) نصب الراية : ( ١‏ / 514 ) باب شروط الصلاة . 


1Y‏ اشتراط النية للصلاة إعلاء السان 
حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرا » وعن الصبى حتى يكبر ؛ . رواه الإمام أحمد ° 
وأبو داود ° والتنسائى 0) والحاک ٠‏ . قال الشيخ : حديث صحيح » كذا فى 
العزيزى . 
باب اشتراط النية للصلاة 

١‏ - عن عمر رضى الله عنه مرفوعا : « إنما الأعمال بالنية » وإنما لكل امرىء ما 
نوی » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهحرته إلى ما هاجر إليه) : أخرجه أصحاب 


أن الصغير لا تكون له عورة وفى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح : قال فى السراج : 
« الصغير جدا لا تكون له عورة ولا بأس بالنظر إليها ومسها» اه .وفى الدر  :‏ لا عورة 
للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ ٠‏ . قال 
الشامى ١‏ قوله : الصغير جدا » قال: وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها ولم أر لمن عزاه ٠‏ 
وحد الاشتهاء يعتبر بحال كل صبى ٠‏ فإذا بلغ حد الشهوة فيعتبر فى عورته ما غلظ من 
الكبير إلى عشر سنين » وبعد ذلك له حكم البالغين » فيجب على الولى أن يأمر بسستر 
العورة هذا ما علمته من كلام الشامى . 
باب اشتراط النية للصلاة 

قوله : ٠‏ عن عمر رضى الله عنه إلخ » . قلت : قد مر فى أبواب الوضوء أن معنى 
«(إنما الأعمال بالنية » هو إنما ثواب الأعمال بها اه . ودلالته على الباب بأنه لما لم يكن 
المقصود من صحة الصلاة غير الثواب من كونها آلة لغيرها كالضوء للصلاة ثبت اشتراطها 
لها » فإن الشىء إذا خلا عن المقصود لغا » بخلاف الوضوء . فإن المقصود منه كونه آلة 
للصلاة » وهو حاصل بدون الثراب أيضا فلم تشترط له الئية عندنا » أفاده شيو حى دامت 

/ 


. ) ۱0١۸١ ۵0. 1٤۰ /1١ ( : صحيح المستد‎ )١( 

(؟) أبو داود فى : الحدود ؛ باب ( ۱١‏ ) . 

() النسائى فى السنن : (۲/ ٠٠١‏ )عن حماد بن سلمة » عن حماد » عن إبراهيم » عن الأسود 
عنها مرفوعا . ٠‏ 

©( المستدرك : (۲ / 55 ) » وقال : « صحيح على شرط مسلم » › ووافقه الذهبى . 


اشتراط النية للصلاة TY‏ 
الصحاح والإمام مالك فى رواية الإما محمد بن الحسن والإمام أحمد » كذا فى كنز 
العمال ° . ش 

14۲ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : تعودواالخير فإنما الخير 
بالعادة» وحافظوا على نياتكم فى الصلاة ( . رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال 
الصحيح ( مجمع الزوائد”" ) . 


وس 


بركاتهم » قلت : والأصل فيه قوله تعالى : دما أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الدين»» 
لأن الصلاة عبادة » والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى ٠»‏ والإخلاص لا يحصل إلا 
بالنية » فوجب اشتراطها لها . وقال الحافظ فى الفتح ° : « لم يختلف فى إيجاب النية 
فى الصلاة » > قلت : هذا منه حكاية للإجماع فافهم . قال فى الدر : والخامس : النية 
بالإجماع اه . 

قوله : « عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إلخ » . قلت دلالته على الباب ظاهرة . 
فائدة : 

قال الحافظ ابن القيم الجوزى رحمه الله تعالى : « لم يثبت عن رسول الله كَل بطريق 
صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: « أصلى كذا » ولا عن أحد من الصحابة 
والتابعين » بل المنقول أنه كان ب إذا قام إلى الصلاة كبر » وهذه بدعة ١‏ اه . وأباحه 
بعض لا فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة > وما روى عن عمر رضى الله عنه آنه 


(۱) [ صحيح ] . رواه البخارى (1/ 5 82 ۰ 6"( ٠‏ 8/ 79 ) وأبو داود ( ۲۲۰۱ ) والترمذى 
1540 ) والنسائى فى ( الطهارة باب ٩‏ »+ والايمان والنذور باب ۱۹ ) رابن ماجة ( ٤۲۲۷‏ ) 
ومسئد الشهاب ( ١١١١‏ > ۷۲ ۳ ) وأحمد /١(‏ 160 ) والبيبقى ۲۱١ ء٤1 /١(‏ ؛ 
4۸ 1 عد + / ۹ /ا/ "4١‏ ) والترغيب ( /١‏ 55 ) وتفسير ابن كثير ( ” / )۴٤١‏ 
والتمهيد (۷/ ٠١5‏ 2 ۹/ ۲۰۱ ) وشرح معانی الآثار ( ٣‏ / 9 ) والحلية ( 1 / ۳٤۲‏ ۸ / 
؟؛ ) والبغوى ( ١‏ / ۱ ) والحميدى ( ۲۸ ) وشرح السنة ١(‏ / 1 ) والمشكاة ( ١‏ ) والمغنى 
عن حمل الأسفار ( 4 / "8١‏ ) . 

(؟) ١‏ المجمع ۲)4/ ٠١١‏ ) وعزاه إلى ١‏ الطبرانى ٩‏ فى الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) فتس البارى : ( 1١‏ / 65 . 


عع اشتراط نية الاقتداء للمأموم إعلاء السنن 


باب اشتراط نية الاقتداء 
للمأموم 
۳ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : ١‏ إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » . الحديث متفق 2١7‏ عليه كذا فى النيل . 


أدب من فعله نهو محمول على أنه إنما زجر من جهر به فلا بأس بها » فمن قال من 
مشايخنا أن التلفظ بالنية سنة لم يرد بها سنة النبى يه » بل سنة المشايخ » لاحتلاف 
الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن ‏ التابعين » كذا قال الشرنبلالى فى 
مراقى الفلاح » وقال الطحطارى فى حاشيته  :‏ قال فى البحر : فتحرر من هذا الأقوال 
أنه بدعة حسلة عند قصد جمع العزيمة » قال فى الفتح بعد قول الهداية : إنه حسن 
لاجتماع عزيمته اه . 


« وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد »© . 
باب اشتراط نية الاقتداء للمأموم 


قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » . قلت : فى قوله َيه : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به 6 


)١(‏ [ صحيح ] . ورد عن جماعة من أصحاب النبى ية منهم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة 
وجاير. أما حديث انس فأخحرجه البخارى ( ۱۸۰۱ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۸۲ ) ومسلم ( ۲/ ۱۸) 
وأبو عوانة ( ۲ / ١٠٠٠ء ٠١7‏ ) وابن أبى شيبة فى 7 المصنف ١ / 58 / ۲ (١‏ ) ومالك /١(‏ 
۱١ ٥‏ ) وأبو داود ( 501 ) والنسائی ( ۱ / ۱۲۸ ۰> ۱۳۳ ) والتسرمذى ( ۲ / )۱۹٤‏ 
والدارمی ( ۲/ 585 ۰ ۲۸۷ ) وابن ماجة ( ۱۲۳۸ ) والطحاوى فی شرح معانى الآثار ۱(٠‏ / 
٥‏ ) وابن الجارود ( ١1١١١ ١١9‏ ) والبيهقى ( ۳ / ۷۸ - ۷4 ) والطيالسى ( ۲٠۹۰‏ ) وأحمد 
١5721٠١١ /“(‏ )من طريق الزهرى قال : سمعت أنس بن مالك فذكره › والسياق لأبي عوانه» 
وقال الترمذى: ١‏ حديلث حسن صحيح © ؛وأما حديث عائشة » فأسخحرجه البخارى ( ١‏ / 24 
۲ ». £ / 4 ) ومسلم ( ۲ / 19 ) وأبو عوانة ( ؟ / لا ٠١‏ ) ومالك /١(‏ ۵ / ۱۷ ) وابن 
أبى شيية وأبو داود ( 5085 ) وابن ماجة ( ۱۲۳۷ ) والطحاوى والبيهقى ( ۳ / ۷۹ ) وأحمد 50 / 
١مع‏ لاه - له .238 2158 1595 ) من طريق هشام بن عروة عن أبيها عنها . 

(۲) قوله : 7 زمن " سقطت من « الأصل »4 وأثيتناء من ١‏ المطبوع 4 . 
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٤‏ - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : الإمام ضامن» 

فما صنع فاصنعوا » . رواه الطبرانى فى الأوسط ؛ وفيه موسى بن شيبة من ولد كعب 

بن مالك رضى اله عنه » ضعفه أحمد ووثقه أبو حاتم » وذكره ابن حبان فى الثقات 

أيضا ( مجمع الزوائد 27 ) قلت : والاختلاف لا يضر فالحديث حسن » وقد مر عن 

أبى هريرة مرفوعا : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » فى صفات المؤذن . رواه البزار 
ورجاله كلهم موثقون . 

باب مسائل استقبال القبلة 


٥‏ - عن عطاء قال : سمعت ابن عباس قال : ١‏ لما دخل النبى يكل البيت دعا 


دلالة على وجوب الائتمام وهو من عمل المقتدى » وقد مر قوله ميه : ١‏ إنما الأعمال 
بالنية » 287 أى ثوابها » ولا يقصد بالاتتمام غيره من كونه آلة لشىء آخر » والشىء إذا خلا 
عن مقصوده لغا » فلابد لصحة الائتمام من نيته » فنية المتابعة شرط لصحة صلاة المقتدى » 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله . 

قوله : «الإمام ضامن إلخ ؟ . قلت : فيه أيضا دلالة على اشتراط نية المتابعة للمأموم ؛ 
لأنه لما كان الإمام ضامنا ويلزم المأموم فساد الصلاة من جهته فلابد من التزامه » كذا فى 
الهداية » والله تعالى أعلم . وفى كتاب الآثار لمحمد : 7 أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » 
عن إبرهيم قال : إذا دخلت فى صلاة القوم وأنت لا تنوى صلاتهم لا تجزئك » وإن نوى 
الإمام صلاة ونوى الذين خلفه غيرها أجرأت للإمام ولم تجزئهم » قال مجمد : وبه أذ 
وهو قول أبى حنيفة ٠‏ » قلت : وفى قوله كَل : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه » دلالة على وجوب اتحاد الإمام والقوم فى النية أيضا لعمومه . 

باب مسائل استقبال القبلة 

قوله : ١‏ عن عطاء إلخ ) > قال المؤلف : الحديث يدل صريحا على أن من صلى معاينا 

للكعبة يتوجه إلى عينها . 


(۲) تقدم بلفظ : « إنما الأعمال بالنيات » . 


1 مسائل استقبال القبلة إعلاء الستن 
فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين فى قبل الكعبة » 
وقال : هذه القبلة » . رواه البخارى (2. 


5 - عن أبى هريرة رضى الله عنه : قال النبى ية : « استقبل القبلة وكبر ». 


رواه البخارى ”. 


۷ - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ٠:‏ بينا الناس بقباء فى صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ١‏ رواه 
البخارى ". 

۸ - عن معاذ بن جبل قال : « صلينا مع رسول الله ی فى يوم غيم فى سفر إلى 
غير القبلة » فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس ء فقلنا : يا رسول الله ! 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » » قال المؤلف : دلالته على فرضية استقبال القبلة فى 
الصلاة ظاهرة »2 قال فى الدرر البهية . والأحاديث المتوائرة مصرحة بوجوب الاستقبال 2 
بل قو نض القشر افر اة # فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 (؟)وعلى ذلك أجمع 

قوله : « عن عبد الله بن عمر إلخ » » قال المؤلف : دل على أن من صلى ولم يعرف 
القبلة فظهر ذلك فى أثناء الصلاة يستدير إلى القبلة » وكذا يدل على أن من صلى غير 
معاين الكعبة يتوجه إلى جهتها . 

قوله : « عن معاذ بن جبل إلخ » » قال المؤلف : دل على أن من صلى إلى القبلة 


(۱) رواه البخارى فى : ۸ - كتاب الصلاة » باب ( ۳۰ ) )2 حديث رقم : (۳۹۸) . 
أطرافه فى : ( ۱7۰۱ › ۳۳۵۱ ۴۳۵۲ 1 ۸ ) , 

(۲) رواه الببخارى فى : ۸ - كتاب الصلاة ء "١‏ - باب التوجه نحو القبلة حيث كان . 

(۳) ۸ - كتاب الصلاة » ۳۲ - باب ما جاء فى القبلة » رقم : ( 50# ) . 

. ١55 : سورة البقرة آية‎ )٤( 


مسائل استقبال القبلة 1Y‏ 
5ت نح حت نت نت لت حت حت يت بت نت حت نت حصت نت حت اح ف كوه 
صلينا إلى غير القبلة » فقال : قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل » . رواه 
الطبرانى فى الأوسط » وفيه أبو عبلة والد إبراهيم ذكره ابن حبان فى الثقات » واسمه 
شمر بن يقظان ١‏ م- مجمع الزوائد" 1 . 


متحريا ثم ظهر خطؤه بعد الفراغ عن الصلاة فلا يعيد » ويؤيده ما أخرجه الترمذى 27 عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : ١‏ كنا مع النبى ية فى سفر فى ليلة مظلمة فلم 
ندر أين القبلة ؟ فصلى كل رجل منا على جياله » فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى تله فنزل 
«فأينما تولا فغم وجه الله 4" اه . وفيه أشعث بن سعيد أبو الربيع السمانء وقال 
الترمذى : يضعف فى الحديث اه . وقال البخارى : ليس بمتروك » ولیس بالحافظ عندهم 
وقال ابن عدى : فى أحاديثه ما ليس بمحفوظ ومع ضعفه يكتب حديثه . وقال الفلاس 

كان لا يحفظ وهو رجل صلق اه . ( تهذيب ) . قلت : فيعتبر بحديثه فى الشواهد . 
وفى المستدرك 47 للحاكم عن محمد بن مسلم . عن عطاء » عن جابر قال : « كنا نصلى 
مع رسول الله 5 فى مسير أو سير » فأظل لنا غيم فتحيرنا فاختلفنا فى القبلة » فصلى 
كل واحد منا على حدة » فجعل كل واحد منا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا » فذكرنا ذلك 
للنبى ية فلم أمرنا بالإعادة » وقال : قد أجزأت صلاتكم » » قال الحاكم : هذا حديث 
محتج براوته كلهم غير محمد بن سالم ء فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح اه . وقال 
الذهبى : هو أبو سهل واه اه . قلت : فالحديث ضعيف ولكن الضعيف إذا تعددت طرقه 
يصلح للاحتجاج وهنا كذلك كما ترى » قال الحافظ فى الفتح *2: « وأصل هذه المسألة 
فى المجتهد فى القبلة إذا تبين خطؤه » فروى ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء 


)١(‏ أورده ( ۲ / ٠١‏ ) باب الاجتهاد فى القبلة » وعزاه الطبرانى فى « الأوسط »© وفيه أبو عبلة والد 
إبراهيم يم ذكره ابن حبان فى الثقات واسمه شمر بن يقظان . 

(۲) كتاب الصلاة ( ٠١ / ١‏ ) » باب الرجل يصلى لغير القبلة . 

فرق سورة البقرة آبة : ١16‏ . 

(*) المستدرك : ٠ ) ۲١١ /1١(‏ وتال الحاكم : « هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم 
فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح » وقد تأملت كتاب الشيخين فلم يخرجا فى هذا الباب شيئا » ونى 
التلخيص : ١‏ هو يعلى : محمد بن سالم - أبو سهل : واه ؟ 

(5» الفتح : ٤۲١ /1١(‏ ) كتاب الصلاة » باب ما جاء فى القبلة . 


1A‏ افتراض التحريمة وسننها إعلاء السنن_ 


عو مسي 


3 ب سد حت مت اعت حت ی حت ی ا ع ص حت ستاك كت كت كع 

48 - عن نافع : « أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف » الحديث » وفيه : « فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على 
أقدامهم أو ركبانا مستقبلى القبلة آو غير مستقبليها » قال مالك : قال نافع : لا أدرى 
عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يِه . رواه البخارى . 

أبواب صفة الصلاة 
باب افتراض التحريمة وسننها 
٠‏ - عن على رضى الله عنه » عن النبى بي قال : « مفتاح الصلاة الطهور 


والشعبى وغيرهم أنهم قالوا 9 لا تجهب الإعادة وهو قول الكوفيين ) » قلت : وهو قول 
النخعى رواه الطبرى”" فى تفسيره بسند صحيح عنه 8 

قوله : « عن نافع إلخ ١‏ قال المؤلف : دلالته على أن من كان خائفا يصلى إلى أى جهة 
شاء ويسقط عنه شرط استقبال القبلة لعدم قدرته عليه ظاهرة » وفى كتاب الآثار لمحمد ١‏ 
أخبرنا أبو حنيفة قال : أخبرنا حماد > عن إبراهيم فى الرجل يصلى فى الخوف وحده › 
قال : يصلى قائما مستقبل القبلة فإن لم يستطع فراكبا مستقبل القبلة » فإن لم يستطع فليؤم 
أينما وجه » ولا يمسجد على شىء ليومىء إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه › ولا 
يدع الوضوء والقراءة فى الركعتين . قال محمد : .وبهذا كله ناخد » وهو قول أبى حنيفة 
رضى الله عنه ٠‏ . 

باب افتراض التحريمة 
و سننها 


قوله : ١‏ عن على رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : قال الترمذى : « هذا الحديث 


(1) رواه الى ليخارى فى :0 - كتاب الت لعف fT ٠‏ - باب « وقوموا لله قانتين » » حديث رقم : 
(56ة1) . 

() تفسير الطبرى : ( ۱ / ۳۷۹ ) فى تفسير قوله تعالى  :‏ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه 
الله © . 


5 افتراض التحريمة وسننها a‏ 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » . رواه الترمذى ‏ وفى التلخيص | 
ااوصعححه الحاكم وابن السكن » . 
65" - عن عبد الله بن د ( رضي الله عنه ) قال : « مفتاح الصلاة الت 
عن بن.سجعوه .رصي 0 ب 
وانقضاؤها التسليم » . رواه أبو نعيم فى كتاب الصلاة » وقال الحافظ فى التلخيص : 
إسناده صحيح ( آثار السنن 7 ) . 


7 - عن وائل بن حجر رضى الله عنه : ١‏ أنه رأى النبى َه رفع يديه حين 


ا 


أصيح شىء فى هذا الباب وأحسن » وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق › وقد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه » وسمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول : كان ١‏ - 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل > قال محمد : وهو مقارب الحديث » ( هذا من ألفاظ التعديل كذا فى تدريب 
الراوى ) » وفى الباب عن جابر وأبى سعيد . 

قال الشيخ : ومقتضى هذا الحديث وكذا ما بعده کون التكبير والتسليم بدرجة واحدة من 
الصلاة » وهى كونهما موقوفا عليه للافتتاح والاختتام بكونهما فرضا أو واجبا لكن خبر 
الواحد إذا كان لا يكفى لثبوت الفرضية قلنا بوجوبهما » ثم لما وجد دليل مستقل على كون 
التحرية فرضا ولم يوجد نحو هذا الدليل فى التسليم بقى التسليم واجبا موقوفا عليه لكمال 
الصلاة وقلنا بكون التحرعة فرضا موقوفا عليه لنفس صحة الصلاة » وهذا الدليل هو 
الإجماع الذى نقل فى نيل الأوطار > حيث قال : فقال الحافظ : إنه ركن عند الجمهور 
وشرط عند ال حنفية . وفى رحمة الأمة : « واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام من فروض 
الصلاة » وأنها لا تصح إلا بلفظ ٠‏ › وفى كتاب الآثار لمحمد بن الحسن رحمه الله قال : 
اأحبرنا أبو حنفية عن حماد عن إبراهيم قال : من لم يكبر حين يفتتح الصلاة فليس فى 
صلاة »)ااه . 


قوله : « عن وائل إلخ » دلالته على رفع اليدين عند التكبير حذاء الأذنين ظاهرة . 


(۱) أبواب الطهارة » * - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ؛ رقم : ( 7 ) > وقال أبو عيسى : 
«هذا الحديث أصح شىء فى الباب وأحسن »2 . 

(۲) تلخيص الحبير : ( /١‏ ) باب صفة الصلاة . 

)كان لشن :7/032 ۳ ) وإسناده صحيح » والبيهقى فى السان الكبرى 8 ٠ ) 115 / ” ( ١‏ 


.۷ افتراض التحريمة وسننها إعلاء السئن 


دخل فى الصلاة كبر » وصف همام : حيال أذنيه » الحديث رواه مسلم . 

۳ - عن مالك بن الحویرث رضى الله عنه : ١‏ أن رسول الله ب كان إذا كبر رفع 
يديه حتى يحاذى بهما أذنيه » . وفى رواية : ١‏ حتى يحاذى بهما فروع أذنيه » رواه 
مسلم ”2 كذا فى آثار السنن . 

٤‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه : « كان رسول الله ب إذا كبر للصلاة نتشر 
أصابعه » رواه الحاكم ” فى المستدرك والترمذى وسكت عنه الحاكم وتكلم فيه 


1 ٩ لجاک‎ 


قوله : « عن مالك رضى الله عنه برواية مسلم إلخ » » قال المؤلف : معناه أن يحاذى 
بإبهاميه شحمتى أذنيه » وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه » وبه يتفق اللفظان » وقد ذهب إليه 
صاحب فتح القدير » حيث قال تحت قول الهداية : ١‏ حتى يحاذى بإبهاميه شحمتى أذنيه ) 
ما نصه : ١‏ وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه ٩‏ » وما ورد فى حديث سالم الآتى قريبا : احتى 
تكونا بحذو منكبيه © فتراد باليدين فيه الكفان » فتتفق الروايات » وفى فتح القدير : ١‏ ولا 
معارضة فإن محاذاة الشسحمتين بالإبهامين تسوغ حكاية محاذاة اليدين بالمنكبين والأذنين ؛ 
!“ن طرف الكف مع الرسغ يحاذى المذكب أو يقاربه » والكف نفسه يحاذى الأذن > واليد 
تقال على الكف إلى أعلاها » فالذى نص على محاذاة الإبهامين بالشحمتين وفق فى 
التحقيق بين الروايتين ٠‏ فوجب اعتياره ) اها . 

قوله : عن أبى هريرة إلخ » قال المؤلف : لا يضرنا الكلام فى هذا الحديث ؛ لأن 


)١(‏ رواه مسلم فى : 1 - كتاب الصلاة » ٠١‏ - باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرامء حديث رقم : ( ٤١١‏ ). 

() رواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة > 4 - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام » رقم : ( ۳۹۰ - ۴۹۱) . 

(9) لم أقف عليه » ولكن رأيته فى الترمذى بلفظ  :‏ کان إذا كبر نشر أصابعه ٩‏ » رقم : ( ۲۳۹ ) » 
وفى الكتر بلفظ : ١‏ كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه ٩‏ » رقم : ( ۱۷۹۲۷ ) . 

. حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم‎ >» ) 55 / ۱( : ٩ شاهذه كما رواه الحاكم فی المستدرك‎ )٤( 


افتر ض التحريمة وسن 
لد عم و 

٥۵‏ - عن سعيد بن سمعان قال : دخل علينا أبو هريرة فى مسجد ہنی زريق 
فقال: « ثلاث كان رسول الله َة يعمل بهن تركهن الناس » كان إذا قام إلى الصلاة 
قال : هكذاء وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بین أصابعه ولم بضمها » اه . قال 
الحاكو ١١‏ : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره عليه الذهبى . 

5 - عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( يا ابن حجر 
إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك » والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها » . رواه 
الطبرانى فى حديث طويل فى مناقب وائل من طريق ميمونه بنت حجر عن عمتها أم 
يحبى بنت عبد الجبار ولم أعرفها ؛ وبقية رجاله ثقات .امجمع الزوائد» (')قلت: يؤيد 
الآثر المذكور فى حاشية هذا الحديث . 


مذهبنا أن يترك الأصابع حال التكبير على هيئتها , لا يفرجها ولا يضمها . وهذا ثابت 
بالحديث الثانى ٠‏ ديمكن إرجاع الأول إليه أيضا بأن المرد من النشر أن ينشرها غير متكلف 
فى ضمها وتفريجها » كما فى فتح القدير ملخصا » وهذا هو السنة كما يدل عليه حديث 
سعيد بن سمان عن أبى هريرة » وإنما نقل حديث النشر تأييدا لا تأسيساء أفاده الشيخ . 
قوله ' 7 عن وائل رضى الله عنه » برواية مجمع الزوائد إلخ » اعلم أنه لم يرد فى هذه 
المسالة مسألة المرأة نص غير هذا الحديث » والقياس الجلى أن تكون الرأة مثل الرجل فى 
هذه المسألة » فإن كفيها ليستا بعورة » ولكن القياس الخفى يوافق الحديث ؛ فإن ما ورد به 
الحديث أستر لها > وزيادة الستر مطلوبة لها فى الشريعة المقدسة » وهو قول أم الدرداء 
وعطاء والزهرى وحماد وغيرهم » كما نقله العينى فى شرح الهداية والحديث قد ذكرناه 
تأييدا للقياس الخفى دون الاحتجاج به » فإله غير محتج به كما قد عرفت . وفى البحر 


(0) رواه المحاكم : /١(‏ 4 ) وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء ١‏ > وفى 
التلخيص: ١‏ وافقه الذهبى 4 . 

(؟) أورده ( 5 / ٠١١‏ ) » قال الهيثمى  :‏ له فى الصحيح وغيره فى رفع اليدين غير هذا الحديث » . 
وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ حديث طريل » فى مناقب وائل من طريق ميمونة بنت حجر عن عمتها أم 
يحيى بنت عبد الحبار ولم أعرفها » وبفية رجاله ثقات . 


a‏ عر 2 إعلاء الستن 

/اه > ل ع 
رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر ' رواه أبو داود'؟ 
قلت: إسناده منقطع ؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما مر فى ( باب استحباب 
الوضوء للأذان ) ولكنه غير مضر عندنا . 


۸ - عن سالم بن عبد الله رضى الله عنه أن ابن عمر رضى الله عنه قال : « كان 


الرائق  :‏ قالوا : لم يذكر حكم رفعها فى ظاهر الرواية > وروى الحسن عن أبى حنيفة 
رحمه الله أنها كالرجل فيه ؛ لأن كفيها ليستا بعورة » وروى ابن مقاتل ألها ترفع حذاء 
منكبيها '؛ لأنه استر لها » وصححه فى الهداية »وفى تعليقه لصاحب رد المحتار عن القنية : 
؛ ترفع المرأة يديها فى التكبير إلى منكبيها حذاء ثدييها » انتهى ملخصا . والتوفيق ممكن بين 
ل ل ا ا رفع اليدين 
ا E‏ « رأيت آم الدرداء 2 الله عنها 
هى الكبرى الصحابية ) ترفع يديها في الصلاة ة حذو منكبيها 4 اه . 

له : « عن عيد اللجبار إلخ ٠ ١‏ قال المؤلف : دلالته على بعض ما قلنا فى تقرير 
التوفيق بين الأسحاديث قريبا - ظاهرة . 

قوله : « عن سالم إلخ » قال المؤلف : دلالته على تراخى التكبير من الرفع ظاهرة › 
وحديث أنس الآتى بعد هذا الحدييث يدل على نحلافه » وقد روى أبو داود من طريق عبد 


الجبار بن وائل : حدثنى آهل بيتى عن أبي أله حدثهم : ١‏ أنه رأى رسول الله وة يرفع 


. ) ۷١١ ( : باب رفم اليدين فى الصلاة » رقم‎ - ١١5 » رواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) أم الدرداء : روج أبى الدرداء » اسمها هجبمة » وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية » وهى الصغرى› 
وأما الكبرى فاسمها حيرة » ولا رواية لها فى هذه الكتب والصغرى ثقة ء ففيهة . من الثالثة » 
مانت سنه إحدى وثمانين » روى لها الستة . ( تقريب التهذيب : ۲ / 373١‏ ), 


افتراض التتحريمة وسننها VY‏ 
5530-0929 2 20 ذخ E‏ ا 


0 ب إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم كبر » الحديث رواه 
ملم 

8 - حدثنا أبو محمد بن الصاعد » ثنا الحسين بن على بن الأسود » ثنا محمد 
ابن الصلت » ثنا أبو خالد الأحمر » عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال : كان 
رسول الله ب إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه أذنيه ثم يقول : 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك سمك ونعالى جدك ولا إله غيرك ' . رواد 
الدارقطنى وقال : إسناده كلهم ثقات » كذا فى ( الزيلعى ) . 


يديه مع التكبير » وفى التلخيص الحبير بعد نقل هذا الحديث ما نصه : وللبيهقى "من وجه 
آخر عن عبد الرحمن بن عامر اليحصبى عن وائل قال : «صليت خلف رسول الله ككل 
فلما كبر رفع يديه مع التكبير » اه . وعبد الرحمن هذا تابعى ثقة » كذا تحصل لى من 
تهذيب التهذيب فثبت من فعل النبى عليه أفضل الصلاة والسلام تراخى التكبير من الرفع ؛ 
وعكسه » كون التكبير مع الرفع » والأول أصح رواية ودراية » فأما رواية : فلأنه رواه 
مسلمء وأما دراية : فلما ذكره صاحب الهداية » ونصه : « والأصح أنه يرفع يديه أولا ثم 
يكبر ؛ لأن فعله نفى الكبرياء عن غير الله والنفى مقدم على الإثبات » اه . والكل واسع. 

قوله : ١‏ حدثنا أبو محمد إلخ ؛ قال المؤلف : قد تكلم في بعض رواته كما فصله 
الزيلعى » وقد عرفت غير مرة أن الاختلاف لا يضر » وكفى بالدارقطنى موثقا » وفى فتح 
القدير : والرواية عن أنس رضى الله عنه فى السنن الكبرى للبيهقى : ١‏ كان وَل إذا افتتح 
الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه أذنيه » . قال أو الفرج ( وهو ابن الجوزى ) 
إسناده كلهم ثقات اه . ودلالته على ما ذكر فيه ظاهرة . 


(1) [ صحيح ] . رواه مسلم فى ( الصلاة > باب 4 » رقم : ۲۲ » 1 ) والبيهقى ( 5 / 51 » 352 
الا 4لا ۳۷ ) وشرح السنة ( 13 / 55) . 

(؟) سنن الدارقطنى : ١55 /١(‏ ) باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح . 

(۳) السنن الكبرى : (۲/ 55 ) . 


5 


Vé‏ افتراض التحريمة وستنها إعلاء السنن 

© - عن أبى حميد الساعدى قال : « كان رسول الله 5ل إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال : الله أ : » رواه الترمذى » وطوله فى ( باب وصف 
الصلاة ) وقال : حسن صحيح » وفى فتح البارى ( : أخرجه ابن ماجة وصححه ابن 
خزيمة 2 وابن حبان اه ( زيلعى ) . 

5١‏ - عن ابن رفاعة بن رافع : « أن رجلا دخل المسجد ورسول الله بيد جالس» 
فصلی نأمره رسول الله ية فأعاد مرتين أو ثلاثا » فقال يا رسول الله : ما ألوت » بعد 
مرتين أو ثلاثا » فقال رسول الله بلا : إنه لا نتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً 
فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول : الله أكبر » . رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله 
اللا << ا 

قوله  :‏ عن أبى حميد إلخ ؛ . قال المؤلف : دلالته على أنه ٤ة‏ کان يواظب على 
قوله « الله أكبر » ظاهرة . وفى الهداية « فإن قال بدل التكبير : ١‏ الله أجل » أو ١‏ أعظم » 
أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبى حنيفة رحمه 
الله ومحمد رحمه الله » اه . وفى حاشيته للا إله داد رحمه الله : « وقد استدل على 
الإجزاء بقوله تعالى : ظ وَذْكَرَ اسم ره فصلَئ * 7" والمراد تكبيرة الافتتاح ؛ لأن الذكر الذى 
يتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح » فقد شرعت بمطلق الذكر فلا يجوز تقييده 
بلفظ دون لفظ ؛ لأنه نسخ > وهل يكره ؟ الأصح أنه يكره › فقد ذكر القدورى عن أبى 
حنيفة رحمه الله نصا : أنه كره الافتتاح إلا بقوله ١‏ الله أكبر » اه . قلت : لأنه يخالف 
السنة . 

قوله : ١‏ عن ابن أبى رفاعة إلخ » > فإن قلت : هذا الحديث يدل على أن من لم يفتتح 
الصلاة بكلمة « الله أكبر » تكون صلاته باطلة كما فى قرينه وهو الوضوء » قلت : الحديث 
لا يدل على ذلك أصلا فقد ورد فى آحر هذا الحديث عند النسائى © قوله كلل : 


. أبواب صفه الصلاة » باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة‎ ) 18١ /*( : فتح البارى‎ )١( 
. باب صفة الصلاة‎ ) ١ / ١( : صحيح ابن خحرية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعلى آية : ٠١‏ . 

. كتاب الافتتاح » باب أقل ما تجزىء الصلاة‎ - ١١ : رواه النسائى فى‎ )٤( 


افتراض التحرية وسننها 1۷۵ 


رجال الصحيح « مجمع الزوائد » . 

۲ - عن سعيد بن الحرث قال : اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى لنا أبو سعيد 
الخدرى فجهر بالتكبيرٍ حين افتنح الصلاة » وحين ركع ؛ وحين قال : سمع الله لمن 
حمده » وحين رفع رأسة من السجود » وحين سجد » وحين قام من ال ركعتين حتى 
قضى صلاته على ذلك » فلما صلى قيل له : اختلف الناس على صلاتك ؛ فخرج 
فقام عند المنبر فقال : يا أيها الناس ! والله ما أبالى اختلفت صلاتكم أو لم تختلف » 
هكذا رأيت رسول الله بيا يصلى » . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ١‏ مجمع 
الزوائد )20 . 


۳ - عن جابر رضى الله عنه قال : « صلى بنا رسول الله بل الظهر وأبو بكر 
خلفه فاذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا » . رواه مسلم والنسائى 747 نيل » . 


«فإذا أتهمت صلاتك على هذا قد تمت .وما انتقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك» اه. 
الحديث » رجاله ثقات وسكت عنه النسائى فهذا كما ترى قد سماها رسول الله ية صلاة 
وحكم بنقصائها فترك لفظ ١‏ الله أكبر » لا يبطل الصلاة » نعم يكره وأما بطلان الصلاة 
بغير الوضوء فقد ثبت بدليل آخر وليس مداره على هذا الحديث » والله أعلم . 

قوله : « عن سعيد إلخ ؟ . قال المؤلف : دلالته على الجهر بالتكبير ظاهرة » والمرأة 
مستثناة من ذلك فإنها لا يجوز لها رفع صوتها ولهذا قال ية « التصفيق للنساء والتسبيح 
للرجال :01 وسيأتى فى بابه . 

قوله : ١‏ عن جابر إلخ » استدل به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس 


. ورجاله رجال الصحيح‎ ١ الكبير‎ ١ وعزاه إلى الظبرانى فى‎ ) ٠١4 / أورده ( ؟‎ )١( 
. أحمد » ورجاله رجال الصحيح‎ ١ وعزام إلى‎ ) ٠١5 ع‎ ٠١۳ / 7 ( أورده‎ )۲( 
. ) 80 ( : رواه مسلم فى : 5 - كتاب الصلاة ۽ 49 - باب اثتمام الإمام بالمأمرم » رقم‎ )۳( 
. كتاب الإماهة » ۱۷ - باب الائتمام يمن يأتم بالإمام‎ - ٠١ : رواه النسائى فى‎ )4( 

قوله : ١‏ يسمعنا ١‏ من الإسماع كان يسمع الئاس التكبير ويعلمهم الانتقال إلى حال . 
(0) سيأتى كما فى المتن . 


ا ا موضع النظر فى الصلاة إعلاء السن 
5 0 ل كن سف م ليا مج ص ا م م كا عم لك د اك كه كد د 


باب مسوضع النظر 
فى الصسلةة 

: عن أم سلمة بنت أبى أمية ( رضى الله عنها ) زوج النبى ا أنها قالت‎ - ٤4 
كان الناس فى عهد رسول الله با إذا قام المصلى يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع‎ 
قدميه › فتوفى رسول الله ب » فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم‎ 
موضع جبينه » فتوفى أبو بكر فكان عمر ء فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد‎ 
بصر أحصدهم موضع القبلة » ثم توفى عمر رضى الله عنه فكان عثمان رضى الله عنه‎ 
وكانت الفعنةء فالتفت الناس يمينا وشمالا » رواه ابن ماجة بإسناد حسن ء إلا أن‎ 
موسى بن عبد الله بن أبى أمية المخزومى لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير‎ 
ابن ماجة » ولا يحضرنى فيه جرح ولا تعديل»كذا فى الترغيب' قلت : وفى‎ 
. التقريب : محهول اه. فالتحسين لعله باعتبار الشواهد‎ 


ويتبعوه » وعلى أنه يجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر 
باب موضع النظر 

فى الصلاة 
قوله : ١‏ عن أم سلمة إلخ » . قلت : ب روات لوال ل ا ا 
المذكورة فى تدريب الراوى : « وإذا لم يكن فى الراوى جرح ولا تعديل وكان كل من 
شيخه والراوى عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنله ثقه » اه . قلت : وهذه شروط 
التوثيق مجتمعه فى هذا السئد » فإن الحديث لا يوصف بكونه حسنا إذا كان فيه راو 
مجروح أو فيه نكارة فافهم > والحديث يدل على أفضلية كون النظر إلى موضع قدميه فى 
القيام » وأثر ابن سيرين على ألا يجاوز نظر المصلى موضع سجوهه » فوجه الجمع بينهما 


. الترغيب والترهيب : (۱/ ۳۸۳ ) باب الترهيب من الالئفات فى الصلاة‎ )١( 


موضع النظر فى الصلاة VY‏ 

ع م عد جك عد جد ص ص ع كد عد كن مد كد 6 كد e‏ 

8 - عن ابن سيرين رحمه الله : « كانوا - أى الصحابة - يستحبون للرجل أن 

لا يحاوز بصره مصلاه ا . رواه سعيد بن منصور فى سننه كذا فى المنتقی ‏ ورجاله 
ثقات ء كذا فى ١‏ فتح البارى )0 . 


5 - عن أنس رضى الله عنه أن النبى بَا قال : ١‏ يا أنس اجعل بصرك حيث 
تسجد » روه البيهقى فى سئنه الكبرى من طريق ا حسن عن أنس يرفعه » قاله الجزرى 
«مشكاة»7" وفى المرقاة : « فال ابن حجر ( المكى ) : وله طرق تقتضى حسله ) اه . 


بأن حديث أم سلمة محمول على کون ما ذكر فيه أحب » وأثر ابن سيرين على ما دونه من 
الاستحباب » وحديث أنس يحمل على أن موضع السجود منتهى بصره » فيكون المقصود 
النهى عن جعله متجاوزا عن محل السجود » لا منقصرا على محل السجود . وحديث أبى 
داود ظاهرا يدل على أن يكون نظره فى حال القعود إلى حجره كما قاله الشيخ. وفى الدر 
المختار : ١‏ لها ( أى للصلاة ) آداب - إلى أن قال-: نظره إلى موضع سجوده حال قيامه» 
وإلى ظهر قدميه حال ركوعه » والى أرنبة أنفه حال سجوده » وإلى حجره حال قعوده . 
وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية » لتحصيل الخشوع وفي رد المحتار 
بعنوان التنبيه على قول الدر المختار هذا ما نصه : ١‏ المنقول فى ظاهر الرواية أن يكون منتهى 
بصره فى صلاته إلى محل سجوده كما فى المضمرات > وعليه اقتصر فى الكنز وغيره › 
وهذا التفصيل من تصرفات - المشايخ كالطحاوى والكرخى وغيرهما » كما يعلم من 
المطولات » . قال الشيخ : يكن أن يستدل على هذا التفصيل بأن النظر فى حال السجود 
لا يستقر موضع السجود ٠‏ بل يجول بينه وبين موضع الأنف فى المملة » وكذا فى حال 
الركوع لا يمكن أن يركع وهو ناظر إلى, موضع السجود إذا ركع بطريق السنة إلا بتكلف » 
وقد مر تقرير الاستدلال على النظر فى حال القعود . وظاهر 


. المنتقى : ( ۲ / 48 ) باب نظر المصلى إلى موضع سجوده‎ )١( 
. الفتح : ( ۲ / 195 ) باب رفع البصر إلى الإمام فى الصلاة » من أبواب صفة الصلاة‎ )١( 
. باب ما لا يجور من العمل فى الصلاة وما يباح فيها‎ ) 4١ مشكاة المصابيح للتبريزى : ( ص‎ )۳( 


YA‏ موضع النظر فى الصلاة إعلاء السنن 
ورواه الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس رضى الله عله مرفوعا : ( ضع بصرك 
موضع سجودك » قال الشيخ : حديث حسن لغيره كذا فى العزيزى ّ 
۷ - حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصى . نا حجاج » عن ابن جريج » عن زياد 
عن محمد بن عجلان » عن عامر بن عبد الله » عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر . ١‏ أن 
النبى َة كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها » . قال ابن جريج : وزاد عمرو بن 
دينار قال: أخبرنى عامر عن أبيه : ١‏ أنه رأى النبى بي يدعو كذلك › ويتحامل النبى 
َة بيده اليسرى على فخذه اليسرى ل 
5 ۸ - حدثنا محمد بن بشار ء نا يحي » نا ابن عجلان , عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير » عن أبيه بهذا الحديث قال : « لا يجاوز بصره إشارته » . رواه أبو داود وسكت 
عنه . وقال النووى : والسنة ألا يجاوز بصره إشارته وفيه حديث صحيح فى سان أبى 
)¥( 
داود ' . 


أن حالة التسليم لا يمكن فيها النظر إلى موضع السجود بحال » فيحمل حديث أم سلمة 


تلبيه : 


اعلم أن الحافظ ابن حجر ذكر أثر ابن سيرين بهذا اللفظ : « قال الشافعى والكوفيون : 
يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده ؛ لأنه أقرب للخشوع وورد فى ذلك حديث أخرجه 
سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقى موصولا 
وقال: المرسل هو المحفوظ » اه . قلت : ولكن هذا الإرسال فى ذكره سبب نزول آية : 
«الذين هم في صّلاتهم خَاشْعُون274 دون ما ذكرته فى المت » فهو موصول فإن محمدا 


. سوف يأتى‎ )١( 
. باب صفة الجلوس فى الصلاة‎ » ) 7١5 /1١( : (؟) شرح النووى على صحيح مسلم‎ 
i OR سورة المؤمنون آية‎ )۳( 


وضع اليدين تحت السرة وكيفيته 1۷4 
باب وضع اليدين تحت السرة 
وكيفية الوضع 
8 - عن أبى حازم » عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : « كان ناس يؤمرون 
أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة » . قال أبو حازم : لا أعلمه 
إلا ينمى ذلك إلى النبى بل رواه البخارى . 
٩۰‏ - عن جابر رضى الله عنه قال : ١‏ مر رسول الله ية برجل وهو يصلى قد 
وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى » رواه أحمد 
والطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح ١‏ مجمع الزوائد ا 


تلع جال كد ممع امن العا اوسني "نزول ا ذكره فى ای عن ان ری 
« أن النبى بيه كان يقلب بصره فى السماء فنزلت هذه الآية : « الّذين هم في صلاتهم 
خاشعوت » فطاطأ راسه » . رواه أحمد فى كتاب الناسخ ال و و 
سننه بنحوه » وزاد فيه : « وكانوا يستحبون » فذكر مثل رواية المتن ٠‏ وقد مر فى أبواب 
الطهارة أن مراسيل محمد بن سيرين صحيحة . 
باب وضع اليدين تحت السرة 
وكيفية الوضع 

قوله : ١‏ عن سهل بن سعد إلخ » . قلت : فيه وكذا فيما بعده إلى حديث وائل دليل 
على سنية وضع اليدين فى صلاة وبيان كيفيته بأن يكون اليمين على الشمال لا عكسه وهذا 
عا أجمعت الأئمة على سنيته وإنما اختلفوا فى محل وضع“ اليدين كما سيأتى . 


1 - كتاب الأذان » ۸۷ - باب وضع اليمنى على اليسرى حديث رقم : ( 1/50 ) . 

(۲) أورده ( ۲ / ۱۰٤‏ ) باب وضع اليمنى على اليسرى ؛ وعزاه إلى ؛ أحمد » والطبرانى فى الأوسط“ 
ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) بنحوه : رواه الطبرانی : ( ۲ / ١۳‏ ) والمثور : 1١57 /١(‏ ). 

(؛) قوله  :‏ وضع » سقطت من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ؛ المطبوع ؛ . 


1A.‏ وضع اليدين تحت السرة وكيفيته إعلاء السنن 
26 222222255 اا 

5/١‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت النبى ئة يقول : « إنا معشر 
الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا » وأن نضع أيمانما على شصائلنا فى 
الصلاة» . رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح « مجمع الزوائد للا 

1 - عن وائل بن حجر فى حديث طويل : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه 
اليسرى والمرسغ والساعد » . الحديث رواه أبو داوه ”© وسكت عنه . ورواه ابن 
خزيمة”"“وابن حبان ( فى صحيحهما ) ورواه الطبرانى بلفظ : « وضع يده اليمنى على 
يده اليسرى فى الصلاة قريبا من الرسغ » . كذا فى التلخيص 0 

۳ - عن قبيصة بن هلب »عن أبيه قال : « كان رسول الله يه يؤمنا فيأخذ شماله 
بيمينه » . رواه الترمذى©» وقال : ١‏ حسن » العمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبى ية والتابعين ومن بعدهم » يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله فى 
الصلاة . ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة » ورأى بعضهم أن يضعهما تحت 
السرة» وكل ذلك واسع عندهم » . 


قوله : ١‏ عن قبيصة بن هلب عن أبيه إلخ » . قلت : فيه لفظ ١‏ الأحذ » مكان 
«الوضع » والكل واسع » قال فى البحر الرائق : ولم يذكر (صاحب الكنز) كيفية الوضع ؛ 
لانها لم تذكر فى ظاهر الرراية > واحتلف فيها ء والمختار آنه يأخذ رسغها بالخنصر 


. ورجاله رجال الصحيح‎ ١ وعزاه إلى الطبرائى فى 7 الكبير‎ ) ٠١6 / 5( أورده‎ )١( 

(۲) ؟ - كتاب الصلاة ؛ 6 - باب رفع اليدين قى الصلاة رقم : ( ۷۲۷ ) . 

(۳) صحيح ابن حزيمة : (۱/ "14 » رقم : ۰ )ء باب رقم ! ( ۸۸ ) . 

. ) ٣٣۳۲ : رقم‎ ۲۲٤ /۱( : التلخيص‎ )4( 

» رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ۷۳ - باب ما جاء فى وضع اليمين على الشمال فى الصلاة‎ )٥( 
رقم : ( ۲۵۲ ) . قال : وفى الباب عن وائل بن حجر » وغطيف بن الحارث ؛ وابن عباس »وابن‎ 
مسعود » وسهل بن سعد . قال أبو عيسى : حديث هلب حديث حسن . والعمل على هذا عند‎ 
أهل العلم من أصحاب البى يي والتابعين ومن بعدهم : يرون أن يضع الرجل بمينه على شماله فى‎ 
الصلاة . ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة » ورأى بعضهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم.‎ 
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٤‏ - نا : يزيد بن هارون قال : أنا الحجاج بن حسان قال : سمعت أبا مجلز أو 
سألته قلت : كيف يضع ؟ قال : يضع باطن كف يينه على ظاهر كف شماله 
ويجعلهما أسفل عن السرة . رواه ابن أبى شيبة ٠‏ الجوهر النقى  '‏ وقال العلامة ابن 
التركمانى : ٠‏ ومذهب أبى مجلز الوضع أسفل السرة ؛ حكاه عنه أبو عمر فى 
التمهيدء وجاء ذلك عنه بسند جيد » اه . ثم ساق هذا الإسناد وعلقه أبو داود ؛ فقال: 
« قال أبو مجلز : نحت السرة » اه . 

٥‏ - حدثنا وكيع » عن ربيع » عن أبى معشر » عن إبراهيم قال : ١‏ يضع بمينه 
على شماله فى الصلاة تحت السرة » . رواه ابن أى شيبة وإسناده حسن كذا فى آثار 
السنن مع تعليقه ورواه محمد بن الحسن الإمام فى آثاره نحوه . 

ا ص ا ا ع ت 
والإبهام ؛ لأنه يلزم من الأحذ الوضع ولا ينعكس » وهذا لآن الأخبار اختلفت» ذكر فى 
بعضها الوضع وفى بعضها الأخذ » فكان الجمع بينهما عملا بالدليلين أولى » اه . وفى 
رد المحتار : ١‏ واختار الشرنبلالى أن يفعل بصفة أحد الحديثين فى وقت وبصفة الآخر فى 
غيره » ليكون جامعا بين المرويين حقيقة » اه . قلت : وهو الأولى والآمر واسع . 

قول التابعى الكبير حجة عندنا : 

قوله : « حدثنا يزيد بن هارون إلخ ١‏ . قلت : فيه دلالة على أن موضع اليدين فى 
الصلاة تحت السرة » ويؤيده قول إبراهيم النخعى > قال : يضع يمينه على شماله فى 
الصلاة تحت السرة »وقول التابعى وإن لم يكن حجة عند الجمهورء ولكنه حجة عندنا معشر 
الحنفية على الأصح > إذا كان تابعيا كبيرا ظهرت فتواه فى زمن الصحابة » وأبو مجلز 
لاحق بن حميد البصرى كذلك » فإنه مات فى سنة مائة أو إحدى ومائة » كما قال العلامة 
العينى فى ترجمته بما نصه : اسمه لاحق بن حميد بضم الحاء ابن سعيد البصرى الأعور من 
التابعين المشهورين > مات بظهر الكوفة فى سنة مائة أو إحدى ومائة اه . ١‏ عمدة 


. باب وضع اليمين على الشمال‎ ) ١ 2790 /۱( : الصف‎ )١( 
. حدى » بإسقاط الألف » وأثبتناه من المطبوع ؛‎ .. ١ » المخطوط‎ ١ (؟) قوله : « إحدى ؛ فى‎ 
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٩‏ - حدثنا : محمد بن محبوب » ثنا حفص بن غياث » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن زياد بن زيد » عن أبى جحيفة أن عليا رضى الله عنه قال : « السنة وضع 
الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة » رواه أبو داود "“وقال : سمعت أحمد بن 
حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى اه . قلت : ولم ينسبه أحد إلى 
الكذب » وإغا يضعف من قبل حفظه » قحاله كحال ابن أبى ليلى وابن لهيعة 
وغيرهما. فى تهذيب التهذيب : قال البزار : ليس حديثه حديث حافظ اه . وقال 
العجلى : ضعيف جائز الحديث يكتب حديثه اه فالحديث حسن . 


ا ا ا ج ا يح ص 


القارى » قلت : فهو تابعى كبير قد مات فى زمن الصحابة » على أن قوله تأيد بالرفوع 
أيضا كما سيأتى . 

قوله : « حدثنا محبوب بن محبوب إلخ » .قلت : هذا موقوف فى حكم المرفوع كما 
فى تدريب الراوى : والثانى : قول الصحابى « أمرنا بكذا » أو ١‏ نهينا عن كذا » أو ١‏ من 
السنة كذا » كقول على : « من السئة وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة ' 1 
رواه أبو داود فى رواية ابن داسة وابن الأعرابى > أو « أمر بلال أن يشفع الأذان ١‏ وما 
أشبهه كله مرفوعا على الصحيح الذى قاله الجمهور » اه . ملخصا . والحديث مذكور فى 
مسند أحمد أيضا » وقال السيوطى فى خطبة كنز العمال : ١‏ وکل ما كان فى مسند أحمد 
فهو مقبول » فإن الضعيف الذى فيه يقرب من الحسن » كذا فى منتخب كنز العمال وقال 
الحافظ ابن حجر فى كتابه 1 تجريد زوائد مسند البزار» : إِذا كان الحديث فى مسند أحمد لم 
يبعز إلى غيره من المسانيد » وقال التيمى" فى «زوائد المسند؛ : مسند أحمد أصح صحيحا 
من غيره اه . كذا فى تدريب الراری > فهذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسين» وأما علة 
ضعف عبد الرحمن بن إسحاق فقد عرفت ارتفاعها بقول العجلى : أنه جائز الحديث 


/١( : ورواه أحمد‎ . ) ۷١١ ( : رواه فى : ۲ كتاب الصلاة » باب ( ۱۱۸ ) حديث رقم‎ )١( 
. ©» إن من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة‎ ١ بلفظ‎ ) ٠ 
. (؟) فى ؛ تدريب اليلوى ؟ 3 الهيثمى » مكان « التيمى 4 انظر : النوع الثانى : الحسن » الفرع الأول‎ 
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۷ - حدثنا مسدد » نا عبد الواحد بن زياد » عن عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفى › عن سيار أبى الحكم › عن أبى وائل تال : قال أبو هريرة رضى الله عنه : 
«أخذ الأكف على الأكف فى الصلاة تحت السرة». رواه أبو داود ''أ.وفيه عبد الرحمن 
الكو 


يكتب حديثه » على أنه قد تأيد بشواهد كما قال ابن حزم :7“روينا عن أبى هريرة قال : 
«وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة ! وعن أنس قال : ١‏ ثلاث من أخلاق 
النبوة - تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة تحت 
السرة » اه . كذا فى الجوهر . 
قوله : « حدثنا مسدد إلخ » قلت : هذا أيضا موقوف فى حكم المرفوع » وقد روى 

الطحاوى "عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبى هريرة فقيل له : عن النبى 
يك فقال : كل حديث أبى هريرة عن النبى 4ة اه » ورجاله ثقات . فهذ يدل على أن 
كل حديث أبى هريرة مرفوع » فثبت أن السنة وضع اليدين فى الصلاة أن يجعلهما أسفل 
من السرة وهو قول أبى حنيفة وأصحابه » وفى رحمة الأمة للشعرانى : اواجمعوا على أنه 
يسن وضع اليمين على الشمال فى الصلاة إلا فى رواية عن مالك وهى المشهورة أنه يرسل 
يديه إرسالا . وقال الأوزاعى بالتخيير : واختلفوا فى محل وضع اليدين» فقال أبو حنيفة : 
تحت السرة » وتال مالك والشافعى : تحت صدره فوق سرته > وعن أحمد روايتان 
أشهرهما وهى التى اختارها الخرقى كمذهب أبى حنيفة » اه . قلت : واحتج الشافعى 
رحمه الله » وأصحابه بحديث أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه وصححه عن وائل ابن حجر 
قال : « صليت مع رسول الله يِه فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره " . 

. كذا فى النيل قال الشوكانى : ١‏ وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه ؛ لأنهم قالوا : 
)١(‏ ۲ - كتاب الصلاة » ١١4‏ - باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة » رقم : ( 168 ) . 


(۲) المحلى : ( 5 / ١١‏ > مسألة 454 ) » الأعمال المستحبة فى الصلاة وليست فرضا . 
(۳) شرح معانی الآثار : ( ١١ / ١‏ ) باب سؤر الهر . 
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إن الوضع يكون تحت الصدر ء كما تقدم والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك 
حديث طاوس المتقدم > ولا شئ فى الباب أصح من حديث وائل المأكور » اه . قلت : 
وحديث وائل هذا رواه أحمد فى مسنده من طريق عبد الله بن الوليد » عن سفيان » عن 
عاصم بن كليب ٠‏ عن أبيه » عن وائل بن حجر » وأحمد والنسائى من طريق زائدة » عن 
عاصم » عن أبيه عن وائل » وأبو داود من طريق بشر بن المفضل عن عاصم » عن أبيه » 
عن وائل » وابن ماجة من طريق عبد الله بن إدريس وبشر بن المفضل عن عاصم. عن أبيه 
عن وائل » وأحمد من طريق عبد الواحد وزهير بن معاوبة وشعبة عن عاصم ١‏ عن أبيه » 
عن وائل » كلهم بغير زياده » على صدره 27 وقد نص ابن القيم فى إعلام الموقعين 27: 
لم يقل ؛ على صدره » غير مؤمل بن إسماعيل اه . فثبت أنه متفرد فى ذلك كذا فى 
«التعليق الحسن » 
مؤمل بن إسماعيل : 

ومؤمل بن إسماعيل مختلف فيه » وثقه بعضهم . وقال أبو حاتم : صدوق شديد فى 
السنة كثير الخطأ . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال بعضهم : دفن كتبه فكان يحدث 
من حفظه فكثر خطأه . وقال يعقوب بن سفيان : مؤمل أبو عبد الرحمن شيخ جليل سنى 
سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه » كان مشيختنا يوصون به إلا أن حديثه لا 
شه ديك اأص ابه 5 وقد يجب على آهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروى المناكير 
عن ثقات شيوخحه وهذا أشد ء فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذرا . 
وقال الساجى : صدوق كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها . وقال محمد بن نصر 


المروزى: المؤمل إذا انقرد بحديث وجب أن يتوقف ويتشت فيه ؛ لأنله كان سيء الحفظ کد 
عرد : سو 5 2 سی 2 


)١(‏ رواه ابن حبان فى : موارد الظمآن (ص ۲٤‏ » حديث رقم : ٤٤۷‏ ) من طريق شعبة عن سلمة بن 
كهيل » عن حجر بن علقمة » عن وائل . وكذا رواه أبو داود الطيالسى فى « مسئد » : ( ص 
۷ رقم: ۱۰۲۰ ) . 

(۲) أعلام الموقعين : ( 5 / ۳١١‏ ) . 
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الغلط اه . كذا فى تهذيب التهذيب مختصرا » فلا يقبل تفرد مؤمل من بين الثقات بزيادة 
« على صدره » والجال هذه . 

واحتجوا أيضا بحديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال : « رأيت رسول الله وة ينصرف 
عن يمينه وعن يساره » ورأيته يضع هذه على صدره » ووصف يحيى اليمنى على اليسرى 
فوق المفصل »؛ رواه الإمام أحمد فى مسنده ‏ كما فى عون المعبود وفيه أن تفسير يحبى لا 
ينطبق على لفظ الحديث كما سیاتی . قال فى التعليق الحسن : ١‏ ويقع فى قلبى أن هذا 
تصحيف من الكاتب والصحيح يضع هذه على هذه فيناسبه قوله : وصف يحيى اليمنى 
على اليسرى فوق المفصلى » ويوافقه سائر الروايات » ولعل هذا الوجه لم يخرجه الهيثمى 
فى مجمع الزوائد والسيوطى فى جمع الجوامع وعلى المتقى فى كنز العسمال» والله أعلم 
بالصواب » اه . قلت : يؤيد ذلك أن أحمد رواه من طريق سفيان مرة وفيه : « رأيت 
النبى ود واضعا يمينه على شماله فى الصلاة » اه . ورواه من طريق شريك مرة ولفظه : 
« رأيته يضع إحدى يديه على الأخرى ١‏ اه . ورواه عنه كذلك انيا » وروى الدارقطنى 
من طريق عبد الرحمن بن مهدى ووكيع عن سفيان » عن سماك بن حرب ‏ ۽ عن 
قبيصة بن هلب عن أبيه قال : « رأيت النبى ية واضعا بمينه على شماله فى الصلاة » اه. 
ليس فيه « على صدره » » وأخرج الترمذى وابن ماجة (وأحمد) من طريق أبى الأحواص» 
عن سماك بن حرب » عن قضبة » عن أبيه قال : « كان رسول الله وله يؤمنا فيأخذ 
شماله بيميئه ؛ اه . ١‏ التعليق الحسن » وليس فيه : ١‏ على صدره» أيضا » فهذه قرينة 
ترجح ما قاله العلامة النيموى من احتمال التصحيف فيه > ولعمرى أن تفسير يحيى يقتضى 
أن لفظ الحديث فى الأصل «يضع هذه على هذه» كما لا يخفى على من له ذوق باللسان. 


)١(‏ المسند : (6802/ 5؟؟1). 

(؟) التعليق على. آثار السئن للنيموى : /١(‏ 1۸ ) . 

(۳) سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلى البكرى الكوفى » صدوق » وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة » وقد تغير بآخحره » فكان ربما يلقن » من الرابعة » مات سلة ثلاث وعشرين . ( تقريب 
التهذيب ۱ / ۳۳۲ / ۵1۹ ) . 


و ا 
أبيه رضى الله تعالى عنه قال : «رأيت النبى بيه وضع يمينه على شماله فى الصلاة تحت 


واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود 2١‏ فى بعض نسخ السنن على الهامش : حدثنا أبو 
توبة» ثنا الهيئم يعنى ابن حميد » عن ثور » عن سليمان بن موسى » عن طاؤوس قال : 
« كان رسول الله ی يضع يده اليمنى على يده الیسری ثم يشد بينهما على صدره وهو فى 
الصلاة » اه . سكت عنه أبو داود » ورجاله رجال الصحيح إلا سليمان » وهو من رجال 
مسلم ٠‏ وإلا الهيثم وهو صدوق رمى بالقدر » كما فى التقريب » ولكله مرسل وهو حجة 
عندنا لا عند عامة المحدثين والشافعى » فلا يتم احتجاجهم به »> مع أنه لا يوافق مذهبهم 
أيضا كما سيق قريبا إلا أن هذا المرسل إذا انضم إلى حديث وائل المذكور تحصل من 
المجموع قوة . 

ولا كان المرسل حجة عندنا يلزمنا الجواب عنه أو العمل به فنقول : إن حديث على 
رضى الله عنه أرجح منه عندنا ؛ لما فيه من التصريح بأن وضع اليدين تحت السرة من 
السنةء وأحاديث الصدر كلها من قبيل الأفعال لا يثبت منها أن الوضع على الصدر سنة 
واظب عليها النبى ييل > وإنما هى حكاية أحوال لا عموم لها ء وأما لفظة «كان » فلا 
تقتضى الاستمرار » وأيضا فدلالتها عليه دون دلالة لفظ ١‏ السنة » ٠‏ فكان الأخحذ بحديث : 
لاتحت السرة » أولى » وغيره محمول على بيان الجواز عندنا » والقياس أيضا يرجح الوضع 
تحت السرة ؛ لأله المعهود حال قصد التعظيم . 

قوله : « حدثنا وكيع إلخ » . قال الشبخ أبو الطيب شارح « الترمذى » : فهذا حديث 
صحيح سندا ومتنا تقوم به الحجة اه . وفى التعليق الحسن : ١‏ وقال الشيخ عايد السندى 


)١(‏ رواه أبو داود ( 794 ) بإسناد صحيح عنه » وهو إن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على 
اخحتلاف مذاهيهم فى المرسل ؛ لأنه صحيح السئد إلى المرسل » وقد جاء موصولا من طرق كما فكان 
حجة عند اللتميع » وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه » فقد ذكر المروزى 
فى « المسائل ٩‏ ( ص ۲۲۲ ) : « كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه فى القنوت ويقنت قسبل 
الركوع » ويضع يديه على ثدييه . أو تحت الثديين ‏ . 


وضع اليدين تحت السرة وكيفيته AY‏ 


« 


السرة » أخرجه ابن أبى شيبة(١2‏ ورجاله ثقات .وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى : 
إن هذا سند جيد اه . ١‏ شرح الترمذى » لأبى الطيب رحمه الله . 


فى طوالع الأنوار : رجاله ثقات » 1 قلت : رجاله رجال مسلم » إلا موسى بن عمير وهو 
ثقة من رجال النسائى » وعلقمة بن وائل بن حجر الكوفى من رجال مسلم ثقة صدوق 
سماع علقمة بن وائل من أبيه : 

وأما ما فى التقريب  :‏ إلا أنه لم يسمع من أبيه » فقد رجع الحافظ عن هذا فى 
التهذيب فقال : ١‏ روى عن أبيه » وفى رواية مسلم فى باب صحة الإقرار بالقتل ما يصرح 
بسماعه عن أبيه » قال مسلم : « حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى : قال : نا أبى قال : نا 
أبو يونس ء عن سماك بن حرب » عن علقمة بن وائل» حدثه أن أباه حدثه قال : إنى 
لقاعد مع النبى اة ؛ الحديث . قال الترمذى 7 فى باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم : 
«وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل لم يسمع من 
أبيه ١‏ اه. ثم لا يخفى عليك أن بعض التآحرين قد تكلم فى ثبوت زيادة : « تحت السرة» 
فى رواية ابن أبى شيبة هذه » كما فى عون المعبود قال العلامة الشيخ حيات السندى: فى 
ثبوت زيادة:١‏ تحت السرة ١‏ نظر » بل هى غلط منشؤه السهو » فإنى رجعت إلى نسخة 
صحيحة من ١‏ المصنف » فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذه الألفاظ ٠‏ إلا أنه ليس 
فيها : ١‏ تحت السرة ١‏ وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعى ولفظه قريب من لفظ هذا 
الحديث» وفى آحره فى الصلاة : ١‏ تحت السرة » » فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى 
آخحر فادرج لفظ الموقوف فى المرفوع » » قلت : لو وجدت هذه الزيادة فى نسخة واحدة 
فقط لكنا نسلم قوله : فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر اه. ولكن لما وجدت فى 
نسخ عديدة فاحتمال زيغ أبصار جميع الكتاب غير مسلم . 


. )۳۹ /۱( : اللصنف‎ )١( 

(۲) هو شرح لأبى الطيب ابن عبد القادر السندى مولدا والمدنى موطنا » قد طبع فى مجموعة الشروح 
الأربعة لجامع الترمذى » فى المطيع النظامى بكانبور » الهند سنة ۱۲۹۹ ه مراجع ۱ / ۲۷۷ ) منه 
( هامش المطبوع : ۲ / 1۹۸ ) . 

(۳) لم أقف عليه . 


قال العلامة قائم السندى فى رسالته فوز الكرام » كما فى التعليق الحسن : « إن القول 
يكون هذه الزيادة غلطا مع جزم الشيخ قاسم يعزوها إلى المصنف ومشاهدتى إياها فى 
نسخة » ووجودها فى نسخة فى خزانة الشيخ عبد القادر المفتى فى الحديث . والآثر | 
يليق بالإنصاف » وقال : ورأيته بعينى فى نسخة صحيحه عليها الأمارات المصحححة › 
وقال: فهذه الزيادة فى أكثر النسخ صحيحة اه . قال النيموى : ١‏ الإنصاف أن هذه الزيادة 
وإن كانت صحيحة لوجودها فى آكثر النسخ من المسند ٠‏ لكنها مخالفة لروايات الثقات » 
فكانت غير محفوظة ؛ اه . قلت : هب ولكن الشاذ إذا تأيد بالشواهد يكون 
مقبولا ؛ وههنا كذلك . فإن أحاديث المتن موقوفها ومرفوعها تؤيد هذه الزيادة فافهم. 

وفى البحر الرائق وعند الشافعى : محله ما فوق السرة تحت الصدر » واستدل له 
النووى با فى صحيح ابن حزيمة عن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله اة 
فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره » ولا يخفى أنه لا يطابق المدعى - إلى أن 
قال - : ۵ ويمكن أن يقال فى توجيه المذهب أن الثابت من السنة وضع اليمين على 
الشمال» ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذى يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث 
وائل المذكور » وهو مع كونه واقعة حال لا عموم لها يحتمل أن يكون لبيان الجواز » 
فيحال فى ذلك كما قاله فى فتح القدير على المعهود من وضعها حال قصد التعظيم فى 
القيام والمعهود فى المشاهد منه أن يكون ذلك تحت السرة فقلنا به فى هذه الحالة فى حق 
الرجل »› بخلاف المرأة » فإنها تضع على صدرها ؛ لأنه أستر لها فيكون فى حقها أولى» . 
وفى الدر المختار : ٠‏ وتضع المرأة والخنثى الكف تحت ثديها » » وفى رد المحتار : « كذا فى 
بعض نسخ المنية وفى بعضها : « على ثديها » وكان الأولى أن يقول : « على صدرها ) 
قال فى الحلية كما قاله الحم الغفير ٠‏ لا على ثديها » وإن كان الوضع على الصدر قد 
يستلزم ذلك » بأن يقع بعض ساعد كل يد على الشدى > لكن هذا ليس هو المقصود 
بالإفادة ٠‏ . قلت : فهذه المسألة مما انفردت فيها النساء عن الرجال .' 


4 - عن أنس ( رضى الله عنه ) عن النبى ب : ١‏ أنه كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذى أذنيه » يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك » رواه الطبرانى فى الأوسط . ورجاله موثقون « مجمع الزوائد 2 


ثم اعلم آنه قد ورد فى سنن أبى داودة؟) 
أعين » عن أبى بدر » عن أبى طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبى » عن أبيه قال : 
« رأيت عليا رضى الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة »6 اه . وهو لا 
يعارض حديث المتن المروى عنه » فإن التطبيق ممكن بأن كلا منهما جائز » وقد عرفت قول 
الترمذى : إن كل ذلك واسع عند العلماء اه . ولكن حديث المت لكونه قولا أولى منه 
فإن القول مقدم على الفعل دائما والله تعالى أعلم . 
تفسير قوله تعالى : « فصل لربّك والحر 4 . 

وأما ما رواه البيهقى فى سنئه عن ابن عباس رضى الله عله فى قول الله عر وجل : 
فصل لرك وانحر > قال : « وضع اليمين على الشمال فى الصلاة عند النحر » ففى سنده 
روح بن المسيب متروك » قال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الفقات لا يحل الرواية 
عنه » وقال: ابن عدى : أحاديثه غير محفوظة . وكذلك ما رواه عن على رضى الله عله 
نحوه » فإن العلامة ابن التركمانى قال : فى سنده اضطراب » وقال الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره" : ١‏ وقيل المراد بقوله ( وانحر ) وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر 
يروى هذا من على رضى الله عنه ولا يصح › كما فى تعليق الحسن ملخصا. 

باب ما جاء فى سنية الثناء بعد التكبير 

قلت : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وفى نيل الأوطار : وتال المصلف - يعنى 

مصنف النتقى » الشيخ ابن تيمية رحمه الله - :1 واخحتيار هؤلاء يعنى الصحابة الذين 


»> وسكت عنه : حدثنا محمد بن قدامة بن 


(۱) أورده ( ۲/ ١١7‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط ١‏ ورجاله موثقون 5 
(۲) رواه فى : ۲- كتاب الصلاة » ١18‏ باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة > رقم :(لاه/ ). 
(۳) تفسير ابن كثير : ( 5 - ٥۵۸‏ ) من تفسير سورة الكوثر . 


ما جاء فى سنية الثناء بعد التكبير إعلاء الستن 
55-552 5666222-55 
۰ - عن عبد الله بن مسعود ( رضى الله عنه ) قال : ١‏ كان رسول الله ب يعلمنا 
إذا استفتحنا الصلاة أن نقول : « سببحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك » . وكان عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) يعلمنا ويقول : كان 
رسول الله هة يقوله . رواه الطبرانى فى الأوسط » وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود 
كذا فى مجمع الزوائد 217 . 
Os‏ أن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) 
كان يجهر بهو لاء الكلمات » يقول ١:‏ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 


ذكرهم بهذا الاستفتاح > وجهر عمر رضى الله عنه به أحيانا عحضر من الصحابة ليتعلمه 
الناس مع أن السنة" إخفاؤه - يدل على أنه الأفضل » وأنه الذى كان النبى بي يداوم 
عليه غالبا » وإن استفتح با رواه على رضى الله عنه وأبو هريرة رضى الله عنه فحسن 
لصحة الرواية به » اه . قلت : وسيأتى كل ذلك فائتظر . 

قوله : ١‏ عن عبد الله بن مسعود رضى عنه إلخ » قلت : الصحيح عند المحدثين أن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه » قال الحافظ فى الفتح 20: « وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية 
عن أبى عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن » مع أن رواية أبى عبيدة أعلى له لكون أبى 
عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح » فتكون منقطعة » بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها 
موصولة ا . ولكن صحح الدارقطنى فى سننه آثارا له عن أبيه » وفى تهذيب التهذيب : 
«وقال الدارقعلنى : أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه » » وهذا لا 
يدل على سماعه منه بل هو من قبيل قول القائل : صاحب البيت أدرى بما فيه » فلعله 
صحح آثارا له عن أبيه بناء على ذلك » أو لمعرفته بآن الواسطة بينهما ثقة والله أعلم . 


(١)أورده‏ ( ۲ / 5 ٠‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط » وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود . 
(؟) قوله : 8 السنة » غير واضحه * بالأصل »© وأثتناه من « المطبوع ‏ . 
(T}‏ الفتح :)7/1 5*3" )2 باب الاستتجاء بالحجارة : 
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وتعالى جدك ولا إله غيرك » . أخرجه مسلم “فى صحيحه وقال المنذرى : وعبدة لا 
يعرف له سماع من عمر » وَإنما سمع من ابنه عبد الله يقال : إنه رأى عمر رؤية » وقال 
صاحب التنقيح : وإما أخرجه مسلم فى صحيحه؛لأنه سمعه مع غيره . ( عمدة 
القارى » 7" . قلت : ولو سلم الانقطاع فهو لا يضر عندناء كما مر غير مرة . وقال 
الذهبى فى تلخيص المستدرك ١:‏ وصح عن عمر أنه كان بقوله إذا افتنح الصلاة » . 

۲ - حدثنا حسين بن عيسى » نا طلق بن غنام » نا عبد السلام بن حرب الملائى» 
عن بديل بن مبسرة عن أبى الحوزاء عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله 
5ة إذا استفتح الصلاة قال : « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك» . رواه أبو داود 24 وقال :هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن 


قوله : « حدثنا حسين بن عيسى إلخ ١‏ 2 قلت : دلالته على مقصود الباب ظاهرة › 
وفى الجوهر النقى :«وقال صاحب الإمام ما ملخصه : طلق آخرج له البخارى فى 
صحيحه ‏ وعبد السلام وثقه أبو حاتم وأخرج له الشيخان فى صحيحيهماء وكذا من فوقه 


)١(‏ أورده فى « الإرواء (٩‏ ؟ / 44 ) .وقال ١‏ صحيح إلا أن عزوه لمسلم من هذا الطريق وبهذا اللفظ 
سهو من المؤلف رحمه الله تعالى » فقد أخمرجه مسلم ( ۲ / ٠۲‏ ) من طريق عبدة أن عمر بن 
الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات » يقول : « سبحانك اللهم .... ١‏ قال الشيخ الألبانى : وهذا 
منقطع ؛ قال النووى فى شرح مسلم ١۷١ /١(‏ - طبع الهند ) وقال أبو على النسائى : هكذا وقع 
١‏ عن عبدة أن عمر » وهو مرسل يعنى أن عبدة وهو ابن أبى لبابة لم يسمع من عمر ٠‏ . ثم ذكر 
النووى أن مسلما إثما أورد هذا الآثر عرضا لا قصدا » ولذلك تسامح بإيراده قال : وله أمغلة . 
فراجعه . 
قال الشيخ الألبانى : وقد صح موصولا . فأخرجه ابن أبى شيية فى « المصنف ۱(۲ / 97 / (۱١‏ 
والطحاوی ( ١١9 / ١‏ ) والدارقطنى ( ص ۱۱۳ ) والحاكم ( ١‏ / ۲۳۵ ) والبيهقى (۲/ 18 - 
٠‏ ) من طرق عن الأسود بن يريد قال : ١‏ سمعت عمر افتتح الصلاة وكبر فقال : #سبحانك...» 
واللفظ لابن أبى شيبة وزاد : ١‏ ثم يتعوذ ؛ . وإسناده صحيح . وصححه الحاكم والذهبى . 

(۲) عمدة القارى : ( ۳ / ۳٤‏ ) باب ما يقرو التكبير . 

0 ذيل مستدرك الحاكم : ٥۵ /١(‏ ) دعاء افتتاح الصلاة . 

(4) ۲ - كتاب الصلاة » 1١١‏ - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك » رقم : ( ۷۷٦‏ ) . قال أبو داود: 
وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب ٠‏ ولم يروه إلا طلق بن غنام . 

. )۳٤ : ١( : ذيل البيهقى‎ )0( 


14 ما جاء فى سنية الثناء بعد التكبير إعلاء السنن 
gg‏ عد عت عت اص اعت ص حت حت ODO‏ 
حرب » لم يروه إلا طلق بن غنام » وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا 
فيه شيئا من هذا » . وفى الجسوهر النقى » قلت : حكم صاحب المستدرك بصحة 
الحديث على شرطهما . وقال : « له شاهد من حديث حارثة بن محمد » صحيح 
الإسناد » وكان مالك لا يرضى حارثة » ورضيه أقرانه من الأئمة » » قلت : وقد 
وجدت الحديث فى المستدرك . قد صححه الحاكم على شرطهما .وأقره عليه الذهبى . 
ووجدت فى تلخيص المستدرك (١)حديث‏ حارثة قد صححه الذهبى وقال : فى حارثة 
لين اه . 


۳ - حدثنا محمود بن محمد الواسطى ء ثنا زكريا بن يحيى بن رحمويهء 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) .رواه الطبرانى فى ١‏ كتاب الدعاء ) له 
«زيلعى» " وفى التعليق الحسن " : قال الحافظ فى الدراية : « وهذه متابعة جيدة 
لرواية أبى خالد الأحمر » اه . قلت : فهذا الإسناد جيد ورواية أبى خالد الأحمر قد 
مرت فى (باب افتراض التحريمة وسننها ) من رواية الدارقطنى عنه عن حميد عن أنس 


إلى عائشة » وكونه ليس بمشهور عن عبد السلام لا يقدح فيه إذا كان راويه عنه ثقة › 
وكون الجماعة لم يذكروا عن بديل شيئا من هذا » قد عرف ما يقوله أهل الفقه والأصول 
فيه». قلت : وحسين بن عيسى من رجال الجماعة غير الترمذى وابن ماجة > ثقة » فالسند 
على شرط الصحيحين كما قال الحاكم » إلا أن مسلما لم يخرج لطلق » وفى نيل الأوطار: 
وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد : ما علمت فيهم يعنى رجال إسناد أبى داود سماع أبى 


۳۳١ /1١06)1١(‏ ) دعاء افتتاح الصلاة » وليس فى متن المستدرك ١‏ المطبوع 4 حديث حارثة » ولكن ذكره 
الذهبى فى ١‏ تلخيصه » فلعل فى نسخة المستدرك هذه سقط . 

(۲) نصب الراية : ( ۳۲١ /١‏ )باب صفة الصلاة , 

(۳) التعليق الحسن : ١(‏ : ۷۲) . 


ما جاء فى سنية الثناء بعد التكبير 
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٤‏ - عن عمر رضى الله عنه : ( أنه كان إذا كبر للصلاة قال : ٠‏ سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » . رواه الدارقطنى ' وقال : هذا 
صحيح عن عمر رضى الله عنه قوله . وفى طريق!" له عن الأسود قال : كان عسمر 
رضى الله عنه إذا استفنح الصلاة فذكر الثناء ثم قال : يسمعنا ذلك ويعلمنا اه . وفى 
«التعليق المغنى ) : سنده صحيح ورواته كلهم ثقات اه . 


الجوزاء من عائشة مجروحا » » وفى ١‏ التلخيص الحبير “° : ١‏ ورجال إسناده ثقات لكن 
فيه انقطاع ٩‏ » وأجاب عنه الزيلعى فى حديث آخر : أخصرجه مسلم فى صحيحه عن بديل 
ابن مسيرة عن أبى الجوزاء عن عائشة رضى الله عنها فذكره مرفوعا » وقال الزيلعى : 
يكفينا أنه حديث أودعه مسلم فى صحيحه > وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الربعى 
ثقة كبير لا ينكر سماعه من عائشة رضى الله عنها وقد احتج به المجماعة ثم ظفرت فى 
تهذيب التهذيب 47 با يدل على حلاف قول الحسافظ فى التلخيص ٠‏ فلعله رجع عنه 
ونصه: ١‏ قلت : حديثه عن عائشة رضى الله عنها فى الافتتاح بالتكبير عند مسلم » وذكر 
ابن عبد البر فى التمهيد أيضا أنه يسمع منها » وقال جعفر الفريابى فى كتاب الصلاة : 
«حدثنا مزاحم ‏ بن سعيد » ثنا ابن مبارك » ثنا إبراهيم بن طهمان » ثنا بديل العقيلى › 
عن أبى الحوزاء قال : أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها > فذكر الحديث » فهذا ظاهره أنه 
لم يشافهها لکن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها » على مذهب مسلم 
فى إمكان اللقاء» اه . 


وقد ورد بعض الطرق ما يدل أن هذا الثناء كان فى قيام الليل » لكنه ضعيف لا تقوم به 


. باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير‎ ) ١١١ / ١ ( : النن‎ )١( 

. ) ١١۳ /١( المصدر السابق‎ )۲( 

() التلخیص : ( ۱ / ۲۲۹ ) باب صفة الصلاة . 

۳۸١ /۱( )9(‏ ) ترجمة : أوس بن عبد الله الربعى . 

(5) سعيد بن مزاحم بن أبى مزاحم الأموى مولاهم » مقبول » من الثامنة » روى له أبو داود والنسائى» 
وقد أخطا صاحب المثن بذكره : مزاحم بن سعيد . انظر : ( تقريب التهذيب ٠٠۰ / ١:‏ / 591). 


4٤‏ ما جاء فى سنية الثناء بعد التكبير إعلاء السئن 


RS. 
ووس س‎ 


6 - عن أبى واتل قال : : كان عشمان رضى الله عنه إذا افتتح الصلاة يقول : 
) سبحاتك اللهم » إل ي يسمعنا ذلك . رواه الدارقطنى “وفى آثار السنن : إسناده 
جسن . 


حجة » وهو ما رواه أبو داود؟ : حدثنا عبد السلام بن مطهر » نا جعفر » عن على بن 
على الرفاعى » عن أبى المتوكل الناجى » عن أبى سعيد الخدرى رضى عنه قال : « كان 
رسول الله ية إذا قام من الليل كبر » ثم يقول : سبحانك اللهم - فذكره إلى آخره - ثم 
يقول لا إله إلا الله ثلاثا » ثم يقول : الله أكبر كبيرا ثلاثا » أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ء ثم يقرأ » قال أبو داود : « وهلا الحديث يقولون: 
هو عن على بن على عن الحسن ( البصرى ) مرسلا » الوهم فيه من جعفر » اه . وفى 
عون المعبود J:‏ قال المنذرى : وقال الترمذى : وحديث أبى سعيد أشهر حدیث فى هذا 
الباب ء وقال أيضا : وقد تكلم فى حديث أبى سعيد › کان يحيى بن سعيد يتكلم فى 
على بن على » وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث » قلت : وعلى هذا هو على بن على 
بن نحاد بن رقاعة البصرى » وكنيته أبو إسماعسيل » وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير 
الليل أيضاء كما كان يستفتح به فى الفرائض . 

وحديث أبى هريرة أخرجه البخاری' قال 9 ٠‏ كان رسول الله وة يسكت بين التكبير 
وبين القراءة إسكاتة قال : أحسبه قال : هنيئه ء فقلت : بأبى وأمى يا رسول الله إسكاتك 
بين التكبير وبين القراءة > ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما 
باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس › 
اللهم أغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد » اه . هذا وقد عرفت وجه ترجيح ما احتاره 
أصحابنا فى قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله وفى عون المعبود J;‏ قال الإمام أحمد : أما 
آنا فأذهب إلى ما روى عن عمر » ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روى کان حسنا اه . 


(09) الس وا ال ش 2 

(؟) كتاب الصلاة ع ١١٠١‏ - باب من رأى الاستفتاح بسبحائك › رقم : ( هلالا ) » قال أبو داود : 
«وهذا الحديث يقولون هو عن على بن على عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر ؟ . 

(۳) كتاب الاذان ( ۲ / 555 )ء باب ما يقول بعد التكبير حديث رقم : ( ۷٤٤‏ ) . 


ما جاء فى سنية الثناء بعد التكبير 40 
ی ن ی ی ق 


قلت : وكذلك عندنا الاستفتاح با روى عن عمر رضى الله عنه أولى . وهو المذكور 
فى المتون سنة » ولو استفتح أحد با روى عن أبى هريرة رضى الله عنه وغيره فلا بأس بهء 
ولكنه خلاف الأولى كما سيأتى » ووجه الأولوية ما مر من اختيار الصحابة له » وجهر 
عمر رضى الله عنه به أحيانا ليتعلمه الناس » فهذا دليل "على أنه الأفضل وأنه الذى كان 
النبى بي يداوم عليه غالبا . وفى الهداية : « وعن أبى يوسف رحمه الله أنه يضم إليه 
قوله : ١‏ إنى وجهت وجهى إلخ ؛ » قلت : ١‏ وقال الحافظ فى الفتح : ورد فيه أيضا 
حديث : « وجهت وجهى إلى آخره ») وهو عند مسلم من حديث على رضى الله عنه » 
لكن قيده بصلاة الليل » وأخرجه الشافعى وابن خزيمة وغيرهما بلفظ  :‏ إذا صلى 
المكتوبة ؛ واعتمده الشافعى فى الأم » وحديث أبى هريرة أصح ما ورد فى ذلك» اه . 
ملخصا » ورواه أيضا البيهقى (') كما فى نصب الراية عن محمد بن المنكدر : أن جابر بن 
عبد الله أخبره : ١‏ أن رسول الله يك كان إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهى ١‏ إلى آخمرها . 

قال البيهقى فى المعرفة : وقد روى فى الجمع بينهما عن محمد بن المتكدر مرة وعن ابن 
عمرو مرة » عن جابر » وليس بالقوى » وهذا الاختلاف تمكن التوفيق » وقد روى محمد 
ابن المتكدر أحد الأئمة الأعلام عنها جميعا > وفى التلخيص الحبير : « أخحرجه البيهقى 
بسند جيد » لكنه من رواية محمد بن المنكدر عنه » وقد احتلف عليه فيه ٠‏ وفى عملة 
القارى : « واستحب الشافعى الاستفتاح بحديث على عند مسلم » وقد مضى عن قريب . 

وقال ابن الجوزى: كان ذلك فى أول الأمر أو النافلة » قلت : كان فى النافلة » والدليل, 
عليه ما رواه النسائی من حديث محمد بن سلمة : « أن رسول الله بء كان إذا قام 


. 4 قوله : « دليل » سقطت من الأصل > وأثبتناه من * المطبوع‎ )١( 
. ) ۳٤ / السئن الكبرى : ( ؟‎ )۲( 
. ) ١7 ( الاقتتاح » باب‎ )۳( 


ب" ما جاء فى سنية الثناء بعد التكبير إعلاء السنن 
و77 27 الب وا ا ةا 


يصلى تطوعا » قال : وجهت وجهى إلى آخصره » ولكن فى صحيح ابن حبان : ١‏ كان إذا 
قام إلى الصلاة المكتوبة قاله ؛ وقال ابن قدامة : « العمل به متروك » فإنا لا نعلم أحدا 
استفتح بالحديث كله » وإنما يستفتحون بأوله » اه . قلت : وكون الحديث متروك العمل 
به أمارة نسخه > فهذا يرجح کون هذه الأدعية كلها فى صلاة التطوع دون الفرائض لا سيما 
إذا كان إماما فإنه مأمور بتخفيف الصلاة كما سيأتى بيانه فى ( باب الجماعة ) إن شاء الله 
تعالى . 

وفى عمدة القارى أيضا : ١‏ وقال البغوى : وبأى دعاء من الأدعية الواردة فى هذا الباب 
استفتح حصل سنة الافتتاح > وعندنا لا يستفتح إلا بسبحانك اللهم إلخ » وأما الأدعية 
المذكورة فى هذا الباب » فإن أراد يدعو بها فى آخمر صلاته بعد الفراغ من التشهد فى 
الفرض ٠‏ وأما باب النفل فواسع > وكل ما جاء فى هذه الأدعية فمحمول على صلاة 
الليل» . 

وفى المحيط : « يستحب قول : وجهت وجهى قبل التكبير ٠‏ وقيل : لا يستحب 
لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير صلاة ) اه . عملة القارى » وقال الطحطاوى فى 
حاشيته على مراقى الفلاح : ١‏ ولا يأتى بدعاء التوجه مطلقا » لا قبل الشروع ولا بعده » 
وهو قولهما » وهو الصحيح المعتمد كما فى البحر ء وعن أبى يوسف أنه يأتى به قبل 
التكبير » وفى رواية عته : بعده » قال ابن أمير حاج : والحق الذى يظهر أن قراءة قبل النية 
أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبى ية ولا عن أصحابه فجعله مستحبا أو أدبا من 
آداب الصلاة ليس بظاهر ٠»‏ بل غايته أنه بدعة حسنة ء إن قصد به المعونة على جمع القلب 
على النية وحضور القلب فى الصلاة والترك أحسن» كما هو ظاهر الرواية عن أصحاب 
المذهب أسوة بما كان النبى ية وأصحابه عليه مع أن حضور القلب لا يتوقف على ذلك » 
وما رواه أبو يوسف مما يدل على طلبه فمحمول على التهجد أو كان ونسخ» اه . 

قلت : ودليل نسخه ما مر من قول ابن قدامة أن العمل به متروك . 


واعلم أنه روی لرا معد فيك و فريك حم كر انما تبك س »عن أبيه 3 


١ الكبير‎ ١ وعزاه إلى « البزار » والطبرانى فى‎ ) ٠١5 / ۲ ( ٩ مجمع الزوائد‎ ١ أورده الهيثمى فى‎ )١( 
. ( 41E ( والكنر‎ ) ۸٤4۲۳١ ( وإسناده ضعيف ¢ وانظر الميزان‎ 


سنية التعوذ والتسمية وترك الجهر بهما 14۷ 
ا 
باب سنية التعوذ والتسمية 
وترك الجهر بهما 

7 - عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله ب إذا دخل فى 
الصلاة قال : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثلاثا > سبحان الله بكره واصيلا ثلاثا ء 
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه » . رواه ابن حبان فى 

صحيبحه'؟: كذا فى التلخيص الخحبير . 


عن جده أن رسول الله بيا قال : « إذا صلى أحدكم فليقل : اللهم باعد بينى ريين 
خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك أن تصد عنى بوجهك يوم 
القيامة » اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم أحينى مسلما 
وأمتنى مسلما » وخبيب - بضم الخاء المعجمة - وثقه ابن حبان وكذلك وثقه أباه سليمان › 
ورد ابن القطان هذا الحديث بجهل حالهما غير جيد » كذا فى عملة القارىء فهذا لكونه 
قولا يقتضى أن يكون أرجح ٠‏ ويفيد أن الاستفتاح بهذا الدعاء أولى ولكن قال الأشبيلى : 
الصحيح فى هذا فعل النبى بي يعنى حديث أبى هريرة لا أمره اه . كذا نقله عته 
العينى . 

قلت : ويمكن أيضا حمله على الدعاء بعد التشهد والأمر للندب والله أعلم . 

باب سنية التعوذ والتسمية وترك الجهر بهما 

قوله : « عن جبير إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة › 
وفى الدر المختار : « تعوذ بلفظ ١‏ أعوذ » على المذهب » وفى رد المحتار : « أى لا بلفظ 
«استعيذ » وإن مشى عليه فى الهداية ٠‏ . قلت : وجه ظاهر الرواية ما يدل عليه لفظ كان 
من مواظبته كله على تلك الصيغة فكان أولى » ولصاحب الهداية الحديث الشانى من 
الباب» لكنه محمول على الجواز . 


. ) ٤٤۳ : حديث رقم‎ » 5١ موارد الظمآن : كتاب الصلاة ( ص ۱۲۳ ء باب‎ )١( 


4۸ سنية التعوذ والتسمية وترك الجهر بهما إعلاء السنن 


۷ - ححدثنا أبو كريب قال : حدثنا عثمان بن سعيد قال : حدثنا بشر بن عمارة 
قال : حدثنا أبو روق ٠‏ عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : 
«أول ما نزل جبرئيل على محمد بلا قال : يا محمد قل : استعيذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم » ثم قال : قل : بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قال : اقرا باسم ربك 
الذى خلق . قال عبد الله : وهى أول سورة أنزلها الله على محمد بلسان جبريل ؛ فأمره 
أن يعوذ بالله دون خلقه » رواه الإمام العلامة الزاهد ابن جرير الطبرى فى تفسيره ° 
وهذا إسناد منقطع محتج به » وتفصيل رجاله فى الحاشية . 
حين افتتتح الصلاة كبر » ثم قال : سبحانك اللهم إلخ .ثم يتعوذ » . رواه الدارقطنى”") 
وفى آثار السئن J:‏ إستاده صحيح ١‏ . 


قوله : « حدثنا أبو كريب إلخ » . قلت : أبو كريب من رجال الجماعة » ثقة حافظ 
(تقريب) » وعثمان بن سعيد هذا : إما أبو عثمان بن سعيد بن عمار الكوفى الزيات الطيب 
لا بأس به » أو عثمان بن سعيد بن مرة القرشى » أبو عبيد الله الكوفى المكفوف » مقبول» 
ذكر كلا منهما فى التقريب ٠»‏ وأبو كريب روى عنهما كما فى تهذيب التهذيب › وبشر بن 
عمارة الخثعمى قد تكلموا فيه » ولكن قال ابن عدى : لم أر فى أحاديثه حديئا منكرا ؛ 
وهو عندى حديثه إلى الاستقامة أقرب » ذكره فى تهذيب التهذيب ٠‏ وأبو روق صاحب 
التفسير صدوق » كذا فى التقريب » والضحاك صدوق كثير الإرسال » كما فى التقريب › 
وهو لم يلق ابن عباس كما فى تهذيب التهذيب وقد عرف أن الانقطاع غير مضر عندنا . 

قوله : « عن الأسود إلخ » قال المؤلف : دلالته على الاستعاذه يعد الثناء ظاهرة . 


(1) أبو روق ؛ هو عطيه بن الحارث » بقتمح الراء وسكون الواو بعدها قاف » الهمدانى الكوفى ٠‏ 
صاحب التفسير » صدوق من الخامسة » روى له ابو داود والنسائى وابن ماجة ( تقريب :۲ / ۲٤‏ / 
2016 

(۲) تفسير ابن جرير : (۱ / ۳۷ ) » القول فى تأويل الاستعاذة . 

(۳) السئن : ۳١ /1١١(‏ ) » باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير . 


سنية التعوذ والتسمية وترك الجهر بهما ۹ 


ES 


8 - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : ( کان النبى ي يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم فى صلاته » رواه الدارقطنى وفى الزيلعى : قال الدارقطنى 217 : إسناد 
علوى لا بأس به » وقال شيخنا أبو الحجاج المزى : ١‏ هذا إسناد لا تقوم به حجة › 

٠١‏ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ١‏ صليت خلف الى ية وخلف 
أبى بكر وعثمان رضى الله عنهم » فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم » . 
رواه النسائى بإسناد على شرط الصحيح ١‏ منتقى » . 


قوله : « عن على رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجرء الشانى من 
الباب ظاهرة . 
سمه + 

( معنى لا بأس به ) اعلم أن معنى قول الدارقطنى : ١‏ لاباس به » أنه محتج به ويدل 
عليه قول الحافظ فى الفتح" فى حديث ونصه : ١‏ أخرجه ابن خزيمة وتوقف فى صحته » 
وإسناده لا بأس به ٩‏ » ثم احتج به الحافظ ورد به على القرطبى كما يظهر من مراجعته › 
وفى الجوهر النقى : 3 وقال ابن معين : ليس به بأس » وهو توثيق منه على ما اعرف » 
وفى الميزان : ١‏ فأعلى العبارات فى الرواة المقبولين ١‏ ثبت حجة » و ثبت حافظة و ١‏ وثقة 
متقن » و ١‏ ثقة ثم ثقة ) ثم 1 صدوق » و( لا بأس به وليس به بأس » إلخ » » وذكر فى 
تدريب الراوى تفصيلا له واحتلافا فيه » والراجح ما قاله فى الميزان » والله أعلم . 

قوله : « عن أنس رضى الله عنه إلخ ١‏ . قال المؤلف : دلالته على سنية عدم اللسهر 
بالتسميةٍ ظاهرة . 


(1) السئن : (۱/ ۳٠۲‏ ) » باب وجوب قراءة بسم الله من كتاب الصلاة . 

0) المتقى : ( ۲ / ۸ 2 حديث رقم : ١‏ ) وعزاه إلى أحمد والنسائى بإسناد على شرط الصحيح . 

(9) الفتح : ( ٠۷١ / ٤‏ )كتاب الصوم » باب صوم الصبيان وهو حديث رزيئة ولفظه : ١‏ أن النبى كايا 
كان يأمر مرضعاته فى عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم . 
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۹۱ - عن أبى وائل قال : « كان على وعبد الله - ابن مسعود - رضى الله عنهما 
لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعويذ ولا بالتأمين » . رواه الطبرانى فى 
الكبير » وفيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس ١‏ مجمع الزوائد(! » » وقد روى ابن أبى 
شيبة فى سصنفه : حدثنا هشيم عن سعيد بن المرزبان ( أبو سعد البقال ) ثنا أبو وائل 
عن ابن مسعود رضى الله عنه : « أنه كان يخفى بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة 
وربئا لك الحمد » . كذا فى الزيلعى " , وفيه صرح البقال بالتحديث فزالت تهمة 
التدليس عنه » ورجال هذا السند رجال اللمماعة غير البقال » وهو ثقة كما عرفت 
قريبا. 

۲ - عن عكرمة عن ابن عباس فى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال : «ذلك 
فعل الأعراب » رواه الطحاوى وإسناده حسن . آثار السئن . 


۳ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ كان رسول الله ب إذا قرأ بسم الله 


قوله : « عن أبى وائل رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : الحديث يدل على أن لا 
يجهر بالتعوذ والتسمية والتأمين 2 ودلالته على الكزء الثالث من الباب ظاهرة 5 

قوله : ١‏ عن عكرمة إلخ ١‏ : قال المؤلف : الحديث يدل على عدم الجهر بالتسمية حيث 

قوله : ١‏ عن ابن عباس رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : دلالة الحديث على أن 
التسمية كان يجهر بها ثم نسخ الجهر بالآية - ظاهرة » والمراد بالآية كما فى الزيلعى » هو 
قوله تعالى  :‏ ولا تجهر بصلاتك » 7 إلخ » فإنه قال : قال إسحاق بن راهويه فى 
مسنده : انبا يحيى بن آدم > أنبأ شريك» عن سالم الأفطس عن سعيد ( بن جبير ) قال : 
)١(‏ أورده ( ۲ / ٠١8‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير © باب فى « بسم الله الرحمن الرحيم » . 


(5) نصب الراية : ( 1 / 888) . 
(۳) سورة الإسراء آية : اذ * 
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الرحمن الرحيم » هزأ منه المشركون وقالوا : محمد يذكر إله اليمامة » وكان مسيلمة 
يتسمى الرحمن الرحيم » فلما نزلت هذه الآبة أمر رسول الله ب أن يجهر بها » . رواه 
الطبرانى فى الكبير والأوسط › ورجاله موثقون . مجمع الزوائد . 


٤‏ - عن أنس رضى الله عنه : ( أن رسول الله بيا كان يسر ببسم الله الرحمن 


« كان رسول الله 4ة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته » وكان المشركون 
يهزؤون مكاء وتصدية ويقولون : يذكر إله اليمامة يعنون مسيلمة ويسمونه الرحمن » فأنزل 
الله تعالى : ط ولا تجهر بصلاتك € الآية اه . وهذا مرسل رجاله رجال الصحيح » قلت: 
وأما ما ورد من أنها نزلست فى الدعاء وكل منهما فى البخارى فى تفسير # سسورة بنى 
إسرائيل » فلا ينافى نزولها فى التسمية »فإنه لا بأس فى تعدد أسباب نزول آية واحدة » 
كما لا يخفى على ماهر التفسير » والتطبيق بين نزول الآية فى باب القراءة وفى باب 
التسمية سهل جدا » فإن التسمية من القرآن على الصحيح » فالجهر بالتسمية جهر بالقرآن » 
والإسرار بها إسرار بالقرآن » فحكمهما واحد ولا تنافى بينهما . 

وفى الزيلعى عن صاحب التنقيح بعد ذكر الأحاديث التى استدل بها الشافعية ما نصه : 
« وهذه الأحاديث فى السملة لا يحسن لن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث 
الصحيحة - إلى أن قال - : وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطنى لا ورد مصر سأله بعض 
أهلها تصنيف شىء فى الجهر » فصلف فيه جزء فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبر 
بالصحيح من ذلك ء فقال : ١‏ كل ما روى عن النبى يك فى الجهر فليس بصحيح ؟ ثم 
قال بعد ذلك : « تحمل أحاديثهم على أحد أمرين : إما أن يكون جهر بها للتعليم » 
والثانى : أن يكون ذلك قبل الأمر بترك الجهر ؛ اه . ملخصا رالله أعلم » وقد فصل 
اللومام الحائظ الريلعى هذا البحث فى صفحات عديدة من كثابه المسمى 9 بنصب الراية ‏ 
جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء . 

قوله : « عن أنس » برواية مجمع الزوائد" إلخ . قلت : قال العلامة العينى : وفى لفظط 


(۱) أورده ( ۲ / ٠١8‏ ) وعزاه إلى الطبرائى فى ١‏ الكبير ١‏ و الأوسط ١‏ ورجاله موثقون . 
(7) قوله : « مجمع » غير ظاهرة « بالأصل ١‏ وأئبتناه من : المطبوع * . 
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الرحيم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما » . رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله 
موثقون » « مجمع الزوائد » ١‏ 

6 - عن انس بن مالك رضى الله عنه قال : ( صليت خلف النبى ٤ل‏ وأبى بكر 
وعمر وعثمان رضى الله عنهم فكانوا يستفتحون با حمد لله رب العالمين » لا يذكرون 
بسم الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها ' رواه مسل . 

5 - عن قتادة عن انس رضى الله عنه : « أن النبى ي وأبا بكر وعمر رضى الله 
عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين».رواه إمام المحدثين البخارى 7". 

617 - عن قتادة يحدث عن انس قال : ١‏ صليت مع رسول الله ب وأبى بكر 


الطبرانى فى معجمه وأبى نعيم فى الحلية وابن خزيمة فى مختصر المختصر  :‏ فكانوا يسرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم » ورجال هؤلاء الروايات كلهم ثقات مخرج لهم فى الصحيح اه 
عمدة القارى 49 . 

قوله : ١‏ عن أنس »© برواية مسلم إلخ » قلت : يدل على أنه ية لم يجهر بالتسمية › 
وأما على أنه لم يقرأها لا سرا ولا جهرا فلا دلالة فيه عليه فإن عدم الذكر لا يستلزم 
عدمهء وقد علم قراءتها سرا بما روى الطبرانى وابن خزيمة وغيرهما عن أنس رضى الله عنه 
كما مرءفلا بد من القول بأنه يِه كان يسمى أول الفاتحة سرا كيلا يتعارض كلام راو 
واحدء قال النووى:استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة ومن يراها منها 
ويقول لا يجهر اه . 

قوله : ١‏ عن أنس »© برواية البخارى إلخ . قلت : دلالته على المقصود ظاهرة . 

ئدة جليلة : 


اعلم أن حديث انس هذا رواه عله جماعة 34 منهم قتادة وإسحاق بن عبد الله ومنصور 


. الكبير » و الأوسط ؛ ورجاله موثقون‎ ١ وعزاه إلى الطيرانى فى‎ ) ٠١8 / ۲ ( أورده‎ )١( 

(۲) 5 - كتاب الصلاة ء ١‏ - باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة » حديث رقم : ( ۳۹۹ ) . 
٠١ )۳(‏ - كتاب الأذان » 84 - باب ما يقول بعد التكبير » رقم : )۷٤١(‏ . 

. ) 1۱١4 / 1١ ( : العمدة‎ ):( 
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وعمر وعثمان رضى اله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » . 


رواه الإمام مسلم 7 . 


ا زاذان وأيوب على اختلاف فيه وأبو نعامة قيس بن عباية الحنفى وعائذ بن شريح بخلاف 
والمحسن وثابت البنانى وحميد الطويل » ومحمد بن نوح » أما حديث قتادة عن أنس 
فأحر جه البخارى ومسلم كما ذكرنا والنسائى » وأما حديث إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلبحة عن أنس فأخرجه مسلم » وأما حديث منصور فأخرجه النسائى وقال : فلم يسمعنا 
قراءتها » وحديث أيوب أخرجه الشافعى والنسائى وابن ماجة وقال الدارقطنى : اختلف 
فيه عن أيوب فقيل : عن قتادة عن أنس وقيل : عن أبى قلابة عن أنس وقيل : عن أيوب 
عن أنس » وأما حديث أبى نعامة فأخرجه البيهقى بلفظ  :‏ لا يقرؤون بها » يعنى لا 
يجهرون بها وفى لفظ : ١‏ لا يقرؤون »؛ فقط » وأما حديث عائل بن شريح فقال 
الدارةطنى : اختلف عنه فقيل عنه عن أنس أوقيل عنه عن أنس وقيل : عنه عن ثمامة عن 
أنس رضى الله عنه» وأما حديث الحسن عن أنس فأخرجه الطبرانى بلفظ « كان يسر بها » . 
وأما حديث ثابت فذكره البيهقى والطحاوى من حديث شعبة عن ثابت عن أنس » وأما 
حديث حميد عن أنس فأحرجه الطحاوى أيضا » وأما حديث محمد بن نوح عن ألس 
فأحر جه الطحاوى أيضا » وروى عن قتادة أيضا جماعة شعبة وهشام وأبو عوانة وأيوب 
وسعيد بن أبى عروبة وشيبان » فرواية شعبة عن قتادة أخرجها البخارى ومسلم ٠»‏ ورواية 
هشام عنه أخرجها أبو داود ( بسند صحيح ) ورواية أبى عوانة عن قتادة أخرجها الترمذى 
والتسائى وابن ماجة » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح »> ورواية أيوب عن قتادة 
أخحر جها النسائى وابن ماجة كما مر ورواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أحرجها النسائى» 
ورواية الأوزاعى عن قتادة أخرجها مسلم ( وهو مذكور فى المتن ) وليس للأوزاعى عن 
قتادة عن أنس فى الصحيح غير هذا » ورواية شيبان عن قتادة أخرجها الطحاوى » وروى 
هذا الحديث عن شعبة أيضا جماعة » منهم حفص بن عمر عند البخارى ومنهم غندر فى 
«مسلم » ومنهم الأعمش عند الطحاوى ومنهم عبد الرحمن بن زياد الطحاوى أيضا اه . 


. ) 9١ ( : كتاب الصلاة »> 1 - باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة » رقم‎ )١( 
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۸ - حدئنا أحمد بن منيع قال : ثنا سعيد الجريرى»عن قيس بن عباية»عن ابن 
عبد الله بن مغفل قال : ١‏ سمعنى أبى وأنا فى الصلاة أقول : بسم الله الرحمن الرحيم 
فقال : أى بتى ! محدث إياك والحدث » قال : ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله الا 
كان أبغض إليه الحدث فى الإسلام يعنى منه » وقال:وقد صليت مع النبى يَكِةِ ومع أبى 
بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها » إذا أنت صليت فقل : 


من شرح « البخارى اللعينى ملخصا ومن أراد التفصيل وتحقيق الأسانيد فليراجعه . 
توثيق يزيد بن عبد الله بن مغفل : 

قوله : « حدثنا أحمد بن منيع إلخ 4 » قلت : هو ثقة حافظ من رجال الجماعة كما فى 
التقريب : وسعيد الجريرى - بضم الحيم - ثقة من رجال الجماعة كما فيه أيضا » وقيس 
ابن عباية ثقة من الثالثة من رجال أبى داود كما فيه أيضا » وابن عبد الله بن مغفل اسمه 
يزيد » من رجال الأربعة » قال الحافظ فى التهذيب : قيل : اسمه يزيد .قلت :ثبت كذلك 


فى « مسند أبى حنيفة » للبخارى اه . 
قاعدة ابن حبان فى التوثيق : 

قلت : ولم يذكر الحافظ فيه جرحا ولا تعديلا وهو ثقه على قاعدة اين حبان فى التوثيق 
وهى ما ذكره فى تدريب الراوى بما نصه : وإذا لم يكن فى الراوى جرح ولا تعديل وكان 
كل من شيخه والراوى عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ( أى ابن حبان ) ثقة . 
وفى « كتاب الثقات » له كثير ممن هذا حاله اه . قلت : ويزيد بن عبد الله بن مغفل هذا 
قد روى عنه هذا الحديث قيس بن عباية عند الترمذى وأحمد فى مسنده وهو ثقة كما 
عرفت» ورواه عله عبد الله بن بريدة عند الطبرانى فى ١‏ معجمة » وهو من رجال الجماعة 
أشهر من أن يثنى عليه ورواه عنه أبو سفيان طريف بن شهاب عند الطبرانى أيضا وهو الذى 
سماه يزيد وهو إن تكلم فيه ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من الثقات كذا قال العينى 
فى شرحه للبخارى . 

قلت : وقد وثئقه ابن عدى حيث قال : روى عنه الثقات وإنما أنكر عليه فى متون 
الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره » وأما أسانيده فهى مستقيمة » تهذيب . 
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الحمد لله رب العالمين » . رواه الترمذى ‏ » وقال : حديث عبد الله بن مغفل حديث 
حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى ية » منهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين » وبه يقول سفيان الثورى وابن مبارك 
وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . قالوا : ويقولها فى 


نفسه اه . 


ولا يخفى أن هذا الحديث الذى رواه يزيد عن أبيه ليس بمنكر بل له شواهد ومتابعات كثيرة 
وإنما روى ما رواه غيره من الثقات » فالحديث إن لم يكن من الصحيح فلا ينزل عن درجة 
الحسن » وقد حسنة الترمذى والحديث حسن يحتج به » لا سيما إذا تعددت شواهده 
وكثرت متابعاته » وبهذا التحقيق اندفع ما قاله ابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب : إن 
مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول اه . نقله عنهم العينى » قلت : لما روی 
عنه الثقات مثل أبى نعامة وعبد الله بن بريدة وتابعهما طريف بن شهاب فمثله لا يكون 
مجهولا فالقول بجهالته باطل ٠‏ والترمذى إنما حسن حديثه بعد المعرفة . والعارف مقدم 
على من لم يعرف » والله أعلم . 

والحديث يدل على أن ترك الجهر بالتسمية عندهم كان ميراثا عن نبيهم يتوارثون خلفهم 
عن سلفهم وهذا وحده كاف فى المسألة ؛ لأن الصلاة الجهرية دائمة صباحا ومساء فلو كان 
اة يجهر بها دائما لما وقع فيه الاختلاف ولا الاشتباه ولكان معلوما بالاضطرار » ولا قال 
أنس وعبد الله بن مغفل لم يجهر بها النبى ية ولا خلفاؤه الراشدون ولم يسمه عبد الله 


: أبواب الصلاة > - باب ما جاء فى ترك الجهر ( ببسم الله الرحمن الرحيم ) » حديث رقم‎ )١( 
وقد صلف الحفاظ هذا الحديث.‎ ١ وقال : « حديث حسن ؛ » قال النووى فى : الخلاصة‎ » ) 744( 
وأنكروا على الترمذى تحسينه » كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب » وقالوا : إن مداره على بن عبد‎ 
الله بن مغفل » وهو مجهول » » ثم نقله من معجم الطبرانى من طريق أبى سفياك طريق ابن شهاب‎ 
وهو ابن إبراهيم المعروف بابن علية الذى رواه الترمذى من طريقه هنا » عن الجريرى عن قيس بن‎ 
. التصريح باسم يزيد بن عبد الله‎ 
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4 - أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : ١‏ قال عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه فى الرجل بجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أنها أعرابية وكان لا يجهر بها هو 


ابن مغفل حدثا . قال ابن القيم فى ؛ زاد المعاد » : فكان يه يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم تارة ويخفيها أكثر عا يجهر بها › ولا ریب أنه لم يكن يجهر بها دائما فى كل يوم 
وليلة حمس مرات ابدا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور 
أصحابه وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التثبت فيه 
بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح 
وهذا موضع يستدعى مجلدا ضخما اه . 
تيه 

لايخفى عليك أن أحاديث الإسرار بالتسمية كما تدل على كون إخفائها سنة تدل أيضا 
على أنها ليست بمجردها جزء من القاتحة ولا غيرها من السور وإلا فلا معنى لإحفائها من 
بين الآيات مع كونها جزء منها »> فإن أجزاء السورة كلها سواسية فى حكم الجهر والإحفاء 
بها كما لا يخفى ثم لا ينبغى لنا أن نترك بعض ما ورد فى الجهر بالتسمية فلنذكره ثم 
لنجب عنه فمته ما قى ١‏ مجمع الزوائد 16 عن ابن عباس رضى الله عنه قال: « كان النبى 
يك يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة » ٠‏ قلت : رواه بو داود وغيره خلا الجهر 
بها رواه البزار ورجاله موثقون اه . أقول : قال البزار : إسماعيل (الراوى فى هذا 
الحديث) ليس بالقوى فى الحديث وآحرجه أبو داود فى « سنه ٩‏ والترمذى ° فى «جامعه! 
بهذا السند والدارقطنى "فى ١‏ سننه » كلهم قالوا فيه : كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن 


(۱) أورده ( ۲ / ۱۰۸ »2 ٠١58‏ ) - قال الهيثمى : رواه أبو داود وغيره خلا الجهر بها - وعزاه إلى 
البزار ورجاله موثقون . 

(۲) أبواب الصلاة » 1۷ - باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » حديث رقم : ( 154 )ع 
قال أبو عيسى : < هذا حديث إسناده ليس بذاك ؛ » وقد قال بهذا عذة من أهل العلم من أصحاب 
النبى الله ية ء منهم : أبو هريرة » وابن عمر » وابن عباس » وابن الزبير » ومن بعدهم من 
التابعين : رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ١‏ وبه يقول الشافعى . 

(۳) الىت : ا ري ا براي ا لي ال للش" 


فة التعوة والسمية وتر ك اهر هتا ۷ 
RODODOOODOSOSOODODODOG‏ 
SS es‏ 
المسانيد ) . قلت : رجاله ثقات وهو مرسل إبراهيم ومراسيله صحيحة كما مر . 


الرحيم » وقال الترمذى : ليس إسناده بذاك » وقال أبو داود : حديث ضعيف » ورواه 
العقيلى فى كتابه وأعله بإسماعيل هذا وقال : حديثه غير محفوظ» وأبو خالد مجهول ولا 
يصح فى الجهر بالبسملة حديث مسند اه . كذا فى «عمدة القارىء » ". 

ورواه البيهقى(' بلفظ : ١‏ إنه عليه السلام كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم 
يعنى كان يجهر بها » اه . قال ابن التركمانى : وقوله : يعنى 7 كان يجهر بها " ليس من 
كلام ابن عباس اه . ١‏ الجوهر الثقى » على أنه قد مر عن ابن عباس فى حديث المئن أنه 
َة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه المشركون وقالوا : محمد يذكر إله اليمامة فلما 
نزلت هذه الآية أى : لآ ولا تجهر بصلاتك 4 أمر رسول الله يله أن لا يجهر بها ورجاله 
موثقون » فلو ثبتت رواية الجهر عنه فلتحمل على ما قبل الأمر بإخفائها » ومنه ما رواه 
الدارقطنى عن نعيم الجمر أنه قال : « صليت وراء أبى هريرة فقرأ سم الله الرحمن 
الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : آمين وقال 
الناس: آمين ويقول كلما سجد : الله أكبر وإذا قام من الجلوس من اثنتين قال: الله أكبر ثم 
يقول إذا سلم : والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله يك ؛ هذا صحيح 
ورواته كلهم ثقات اه . 

وفى ١‏ التعليق المغنى ؛ : ورواء النسائى فى ( باب الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم ) 


)١(‏ انظر : عمدة القارى ( ۳ / 76 ) . قال ابن سعد فى الطبقات ( 5 / 38 ) : ١‏ أبو خالد الوالبى: 
ووالبة من بنى أسد بن خزيمة » روى عن عمر وعلى ٩‏ » ثم روى بإسنادين عنه أنه وفد مع أهله إلى 
عمر ء وأنه لقى عليا وسمع منه » وذكر ابن حجر فى التهذيب والزيلعى فى نصب الراية ( ١‏ / 
14 ) أن العقيلى وابن عدى رويا هذا الحديث من طريق معتمر بن سليمان » وأنهما ضعفاه › 
لجهالة أبى خالد » إذ زعم بعضهم أنه مجهول » رلم يجزموا بأنه أبو خالد الوالبى . 

. )٤۸ /۲( : الكبرى‎ )۲( 


فذكر الحديث ورواه ابن خزيمة فى 3 صحيحه »© وابن حبان فى (صحيحه)(١)‏ والحاكم فى 
المستدركه 106) وقال : إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ والبيهقى فى «سننه» وقال : 
إسناد صحيح » وله شواهد » وقال فى الخلافيات ؛ : رواته كلهم ثقات مجمع على 
عدالتهم محتج بهم فى الصحيح اه . وفى « نيل الأوطار » : وقال أبو بكر الخطيب : 
صحيح ثابت لا يتوجه عليه تعليل اه . وقال الحافظ فى « الفتح » : وهو أصح حديث 
ورد فى ذلك وقد تعقب استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله : أشبهكم أى فى 
معظم الصلاة لا فى جميع أجزائها » قلت : وقد ورد فى بعض طرقه عند مسلم ما يعين 
المراد منه فقد أخرج عن أبى سلمة أن أبا هريرة كان يكبر فى الصلاة كلما رفع ووضع 
فقلنا: يا با هريرة ! ما هذا التكبير ؟ قال إنها لصلاة رسول الله يلل اه . فظهر بذلك أنه 
أراد بقوله آنا أشيهكم صلاة برسول الله َا التشبيه فى تكبيره لكل رفع وخفض لا فى 
جميع أجزائه فافهم . وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبى هريرة بدون ذكر البسملة كما 
سيأتى قريبا . 

والجواب :أن نعيما ثقة فتقبل زيادته » والخبر ظاهر فى جميع الأجزاء فيحمل على 
عمومه حتى يثبت دليل يخصصه اه . وقال العلامة العينى فى الحواب عنه : أنه يلزمهم 
على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر بالتعوذ ( أيضا ) فإن الشافعى 
روى: أخبرنا أبو محمد الأسلمى »عن ربيعة7'بن عثمان »عن صالح بن أبى صالح أنه سمع 
أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته فى المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن: ربنا إنا نعوذ بك من 
الشيطان الرجيمءفهلا أخمذوا بهذا كما أخذوا بجهر البسملة مسستدلين مما فى «الصحيحين» 
عنه فما أسمعنا َيه أسمعناكم وما أخفانا أخفيناكم» وكيف يظن بأبى هريرة أنه يريد التشبيه 


. رقم : ۲۳۱۱ ) من زوائد ابن حبان‎ ( )١( 

() المستدرك : 5١8 /١(‏ ) وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

(۳) ربيعة بن عشمان بن ربيعة بن عبد الله بن هدير التيمى » وأبو عثمان المانى صدوق > وله أوهام » 
من السادسة » مات سنة أربع وخمسين » وهو ابن سبع وسبعين » وله ترجمة فى مسلم والنسائى 
وابن ماجة . ( تقريب : ٦۲ / ۲٤١ / ١‏ ) . 


سئية التعوذ والتسمية وترك الجهر بهما ۷.۹ 


فى المجهر بالبسملة وهو الراوى عن النبى بي قال : ١‏ يقول الله تعالى : قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين » فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد : 
الحمد لله رب العلمين قال الله تعالى : حمدنى عبدى »؛ الحديث » أخرجه مسلم عن سفيان 
ابن عيينه » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة » وهذا ظاهر فى أن 
البسملة ليست من الفاتحة وإلا لابتدأ بها » وثال أبو عمر : حديث العلاء هذا قاطع تعلق 
المنازعين وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثا فى سقوط البسملة أبين منه اه . 
وأيضا فإن قوله فقرأ أو قال ليس بصريح فى أنه سمعها منه إذا يجوز أن يكون أبو هريرة 
أخبر نعيما بأنه قرآها سرا ويجوز أن يكون سمعها فى مخافتته لقربه منه كما روى عنه من 
أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر فى قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ولم يكن منه ذلك دليلا 
على الجهر » ويجور أن يكون أبو هريرة جهر بها لقصد الرد على من تركها ومعنى قوله: 
«أنا أشبهكم » يعنى فى قراءه البسملة وعدم تركها )١(‏ لا فى الجهر بها » وبهذا يندفع 
التعارض من بين روايتيه والله أعلم . 

ومنه ما فى ١‏ الزيعلى » قال : « صليت خلف عبد الله بن الزبير فكان يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم وتال : ما يمنع أمراءكم أن يجهروا بها إلا الكبر » رواه الخطيب » قال ابن 
الهادى : إسناده صحيح لكنه يحمل على الإعلام بأن قراءتها سنة فإن الخلفاء الراشدين 
كانوا يسرون بها فظن كثير من الناس أن قراءتها بدعة فجهر بها من جهر من الصحابة 
ليعلموا الناس أن قراءتها سنة لا أنه فعله دائما اه . ومئه حديث معارية رضى الله عله 
أخرجه الحاكم فى « مستدركه » 257 كما فى « عمدة القارىء 4 عن عبد الله بن عثمان بن 


. الأصل » وأثبتناه من « المطبوع ؟‎ ١ قوله « تركها ؛ سقطت من‎ )١( 

(۲) المستدرك : ١(‏ : ۳ ) وقال : « هذا حديث على شرط مسلم » فقد احتج بعبد المجيد بن عبد 
العزيز ٠‏ وسائر الرواة متفق على عدالتهم » وهو علة لحديث شعبة وغيره من قتادة على علو قدره 
يدلس ويأخذ عن كل أحد » وإن كان قد أدخل فى الصحيح حديث قتادة » فإن فى ضله شواهد 
أحدها ما ذكرناه ٠‏ وقال الذهبى : على شرط مسلم » وهو علة لحديث قتادة عن أنس : صليت 
خلف النبى به وأبى بكر وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم » فإن قتادة يدلس » ولضد 


هذا شواهد » . 
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خيثم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ١‏ صلى 
معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ 
بها للسورة التى بعدها حتى قضى تلك الصلاة ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك 
الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذاك من المهاجرين والأنصار ومن كان على مكان : يا 
معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم ؟ أين التكبير إذا خفضت 
وإذا رفعت ؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم للسورة التى بعد أم القرآن 
وكبر حين يهوى ساجدا ؛ قال الحاكم : صحيح على شرط ١‏ مسلم ؟ ورواه الدارقطنى 
وقال : كلهم ثقات . وقد اعتمد الشافعى على حديث معاوية هذا فى إثبات الجهر . 

وقال الخطيب : هو أجود ما يعتمد عليه فى هذا الباب قلت : مداره على عبد الله بن 
غ اليو و كان ,من وجا مساك که کم شل کن يس :+ اعا کی کر اوعد 
النسائى : لين الحديث ليس بالقوى فيه » وعن ابن المدينى : منكر الحديث ٠»‏ وبالجملة فهو 
مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أن إسناده مضطرب بيناه فى « شرح معانى الآثار و 
ااشرح سنن أبى داود “ وهو أيضا شاذ معلل فإنه مخالف لا رواه الثقات الأثبات عن أنس » 
وكيف يروى أنس بمثل حديث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لا رواه عن النبى كلا 
وعن الخلفاء الراشدين ولم يعرف أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل 
ذلك اه . انتهى كلام العلامة الكينى رحمه الله . 

وقال ابن التركمائى رحمه الل كلك : ذكر صاحب « الاستذكار » أن عبد الرزاق17) 
ذكره عن ابن جريج فلم يذكر أنسا » وعد الله بن عثمان بن خيثم قال ابن الجوزى فى 
كتابه : قال يحيى : آحادیثه ليست بشىء ثم إن ابن خيثم اضطربت روايته لهذا الحديث 
فآخرجه البيهقى من حديث ابن جريج عن ابن حيثم عن أبى بكر بن حفص عن أنس ثم 
أخرجه من حديث الشافعى عن إبراهيم ويحيى بن سليم عن ابن خيئم عن إسماعيل بن 


)١(‏ قوله : « عبد الرزاق ٩‏ كذا فى ١‏ المطبوع ٠‏ وفى « المخطوط » « . . الرزاق » باسقاط « عبد ») وكذا 
أثبتناه . 


عدم جزئية البسملة للفاتحة AR‏ 


- عن ابن عباس رضى الله عنه : « كان النبى ية لا يعرف خاتمة السورة 


عبيد عن أبيه عن معاوية ثم قال البيهقى : قال الشافعى : أحسب هذا الإسناد أحفظ من 
الأول » قال ابن الأثير فى « شرح مسند الشافعى » ؛ لأن اثنان روياه عن ابن خيثم ء 
قلت : الاثنان متكلم فيهما فأما الأسلمى فمكشوف الحال » وأما يحيى بن سليم الطائفى 
فقد قال البيهقى فى ( باب من كره أكل الطافى ) : كثير الوهم سيىء الحفظ فظهر بهذا أن 
حديث ابن جريج إسناده أحفظ ؛ لأنه أجل منهما وأحفظ بلا شك اه . قلت : ولو سلم 
صحة الحديث فهو محمول أيضا على أنه إما جهر إعلاما بأن قراءتها سنة ردا على من 
زعمها بدعة لإسرار الخلفاء الراشدين بها ولكنه لما جهر بها أول الفاتحة ولم يجهر بها مع 
السورة أنكر عليه الصحابة رضى الله عنهم تركها ههنا ؛ لآن إتيانها مع السورة سنة أيضا 
فلا يستقيم به الاستدلال على كون الجهر بالبسملة سنة على أن أحاديث الإخفاء قولية 
حاظرة كما مر فى المتن من قول ابن عباس : فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله ي أن لا 
يجهر بها ومن قوله أيضا : ذلك فعل الأعراب ( أى الجهر بها ) ومن قول عبد الله ابن 
مغفل : ١‏ أى بنى : محدث إياك والحدث »© إلخ وأحاديث الجهر مع كونها أفعالا حاكية 
عن قضايا معينة لا عموم لها » غايتها أنها مبيحة والحاظر مقدم على البيح وكذا القول على 
الفعل والله تعالى أعلم . قال العلامة ابن التركمانى : ثم إن أحاديث هذا الباب ( أى باب 
الجهر بالبسملة ) وغالب ما فيه من الآثار أفعال لا تدل على وجوب البسملة وأن الصلاة لا 
نجزى بدونها كما يقوله الشافعى اه . 
باب عدم جزئية البسملة للفاتحة 

قوله : « عن ابن عباس رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : هذا الحديث وكذا ما بعده 
عن أبى هريرة يدل على عدم كون التسمية جزء من السورة وأنها أتزلت للفصل بين السور 
كما قال الحافظ الزيلعى . أنها من القرآن حيث كتبت وأنها مع ذلك ليست من السورة 


ت 


ان عدم جزئية البسملة للفاتحة . إعلاء السنن 

2 كت كت كه عن نت حت حت كت عه کے اعد اع اكت ماع عد حت كت كك كاي 
حتى تنزل ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم عرف أن السورة 
قد ختمت واستقبلت أو ابتدأت سورة أخرى » رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما 


بل كتبت آية فى كل سورة وكذلك تتلى آية مفردة فى أول كل سورة كما تلاها النبى اة 
حين أنزلت عليه 9 إِنَا أعطيناك الكوثر » " اه . أقول : والسور كلها فى ذلك سواء 
فشبت أن التسمية تتلى آية مفردة فى أول كل سورة » وقال الحافظ الزيلعى : رواه (أى 
حديث : كون تبارك الذى بيده ثلاثين آية ) أحمد فى مسئده وابن حبان فى صحيحه 
والحاکم فى مستدركه وصححه ثم قال : وجه الحجة منه أن هذه السورة ثلاثون آية بدون 
البسملة بلا حلاف بين العادين » وأيضا فافتعاحه بقوله  :‏ تبارك الذي بيده الملك ي0“ 
دليل على أن البسملة ليست منها » ثم قال الزيلعى : وهذا قول ابن المبارك وداود وأتباعه 
وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل » وبه قول جماعة من الحنفية » وذكر أبو بكر الرازى 
أنه مقتضى مذهب أبى حنيفة وهذا قال المحققين من آهل العلم فإن فى هذا القول الجمع بين 
الأدلة وكتابتها سطرا مفصلا عن السورة يؤيد ذلك . 

قال المؤلف : ثم استدل الزيلعى على كونها من القرآن بكتابة الصحابة لها فى المصحف 
بعلم القرآنءثم نقل عن النووى: وهذا أقوى الأدلة فيه فإن الصحابة جردوا القرآن عما ليس 
منه .ثم قال الزيلعى : ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بآن ما بين اللوحين قرآن اه. 
وفى 7 الإتقان » بعد ذكر أحاديث ما لفظه : فهذه الأحاديث تعطى التراتر المعنوى بكونها 
(أى التسمية) قرآنا منزلا فى أوائل السور . 


قوله :7 عن أبى سعيد رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : دل على عدم كون التسمية 


(۱) أورده ( 5 / ۳۱۰ )ع قال الهيثمى : # روى أبو داود مله : لا يعرف ختمت واستقبلت وابتدئت 
سورة أتمرى » قال : روى أبو داود منه : ١‏ لا يعرف خحاتة السورة حتى تنزل بسم الله الرحسمن 
الرحيم فقط » وعزاه إلى ١‏ البزار أحدهم رجال الصحيح ؛ . 

(۲) أول سورة الكوش . 

(۳) سورة الملك آية : ١‏ . 


سسا 


عدم جزئية البسملة للفاتحة 

062222225555556 

١‏ - عن أبى هريرة » عن النبى ب قال : إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك » . رواه الترمذى ‏ . وقال: حديث 
حسن . وفى التلخيص الحبير : ( رواه ) أحمد 7" والأربعة7" وابن حبان ° 
والحاكم من رواية أبى هريرة رضى الله عنه » وأعله البخارى فى ١‏ التاريخ الكبير» 
بان عباسا الجشمى لا يعرف سماعه من أبى هريرة ولكن ذكره ابن حبان فى الثقات 
وله شاهد من حديث ثابت عن آنس.رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » بإسناده صحيح اه. 

۲ - عن أبى سعيد بن المعلى قال : كنت أصلى فى المسجد فدعانى رسول الله 
ل فلم أجبه فقلت : يا رسول الله : إنى كنت أصلى فقال : ألم يقل الله عز وجل 
«استجيبوا لله وللرسُول إذا دعاكم) ثم قال : لأعلمنك سورة هى أعظم السور فى 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدى فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل 
لأعلمنك سورة هى أعظم سورة من القرآن ؟ قال : الحمد لله رب العالمين هى السبع 


جزء من السورة افتتاحه يياه من قوله تعالى  :‏ الحمد لله رب العالمين € دلالة ظاهرة . 


قوله : عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : دلالته على أن البسملة 
ليست من الفائحة ظاهرة . فإله ية بدأ السورة بالحمد لا بالبسملة» وفى «الزيلعى؛» : قال ابن 
عبد البر :هذا قاطع تعلق المتنازعين وهو نص لا يحتمل التأويل ولا أعلم حديثا فى سقوط 


(۱) 55 - كتاب فضائل القرآن » ٩‏ - باب ما جاء فى فضل سورة الملك » رقم : ( 5851 ) » وقال : 
٠‏ هذا حديث حسن ١‏ , 

. ) ۳۲١ 598 /۲( : (؟)المسند‎ 

(۳) رواه أبو داود فى : كتاب الصلاة » باب فى عدد الآي » ورواه النسائى فى : 7 الكبرى ٠ ٦‏ كتاب 
التفسير ( عمل اليوم والليلة ) ( ص / ۲٠١‏ ) باب الفضل فى قراءة ( تباوك الذى بيده الملك ) ورواه 
ابن ماجة فى : كتاب الأدب؛ باب ثواب القرآن حديث رقم : 77852 ) , 

(2)الإحسان : ( ۲ / ۸1 ) . 

(5) المستدرك : ( ۲ / 197 ) وقال : ١‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقد سقط لى فى 
سماعى هذا الحرف وهى سورة الملك » ووافقه الذهبى . 


E‏ عدم جزئية البسملة للفاتحة إعلاء السان 
1222م ص 
المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته اروا الکاري* ‏ : 

۳ - عن أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث طويل : « فإنى سمعت رسول الله 
يليه يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة - أى الفاتحة - بينى وبين عبدى نصفين 
ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى : حمدنى عبدى » 
وإذا قال : الرحمن الرحيم قال الله : أثنى على عبدى فإذا قال : مالك يوم الدين قال : 
مجدنى عبدى ٠‏ وقال مرة : فوض إلى عبدى وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : 
ا بدى ولعبدى ما سأل فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
البسلمه أين منه اه . وأما ما ورد ما يدل على أن التسمية جزء من كل سورة أو فاتحة 
الكتاب فمنه ما رواه مسلب( : عن أنس بن مالك رضى الله عنهما قال : بينا رسول الله 
يه ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسة متبسما » فقلنا : ما أضحكك يا 
رسول الله ؟ قال : أنزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 8 إنا أعطيناك 
الكوثّر * الحديث اه . ولا فرق بين هذه وبين سورة أخحرى من السور فتكون جزء من كل 
سورة لكنة يحتمل أن رسول الله بيا قرأ التسمية تبركا فلا يصح به الاستدلال على 


)١(‏ فى : التفسير » سورة /1١(‏ 1ع / ۰۲ ۱۰ / ۳ ) وفضائل القرآن ( ٩‏ ) ۰ ورواه أبو داود 
فى: الوتر » ( باب 18 © 1١959‏ ع ۲ ) والنسائى فى : الافتتاح 7١‏ » وابن ماجة فى الأدب ( ٠١‏ ) 
والدارمى فى : الصلاة ( ١97‏ ) وأحمد فى « المسند .)١898 ١ ١482 > 1١78 /5( ٩‏ 

(۲) رواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ٤‏ - باب حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة » 
سوى براءة » رقم : ( 0۳ ) . ۱ 
ورواه أبو داود فى : كتاب السنة » باب ( رأ : ورواة النسائي فى : الافتتاح » باب ( 1(“ 
ورواه أحمد : (۳/ ۱١۲‏ ) . 
قوله : « بينا 4 قال الجوهرى : بينا فعلى » أشبعت بالفاتحة فصارت ألفاء وأصله بين » قال : 
وبينما » بمعتاه ريدت فيه ما ء تقول :بيئا نحن نرق به أتانا - أى أتانا بين أوقات رقبتنا إياه ثم حذف 
المضاف الذى هو أوقات » قال : وكان الأصمعى يخفض ما بعد بيئا إذا صلح فى موضعه بين ٠‏ 
وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما » على الابتداء والخبر . 
قوله : ١‏ أغفى إغفاءة ١‏ أى نام نومة . 


عدم جزئية البسملة للفاتحة ۷1٥‏ 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل ) 


رواه - مسلم (2- 27 


أنها جزء من كل سورة ٠‏ أفاده الشيخ » ومنه ما فى مجمع الزوائد" عن أبى هريرة رضى 
الله عنه » عن النبى به ١‏ أنه كان يقول : الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن يبسم 
الله الرحمن الرحسيم وهى السبع امثانى والقرآن العظيم وهى أم القرآن وفاتحة الكتاب » . 
رواه الطبرانى فى « الأوسط » ورجاله ثقات اه . وقد رواه الدارقطنى7؟ : حدثنا يحيى بن 
محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد قالا:نا جعفر بن مكرم » ثنا أبو بكر الحنفى » ثنا عبد 
الحميد بن جعفر » أخبرنى نوح بن أبى بلال عبن معد بن أب مید المتبرى. ١‏ عن ا 
هريرة قال : « قال رسول الله لل : إذا قرأتم الحمد لله فأقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم 
إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى أيها » قال أبو بكر 
الحنفى : ثم لقيت نوحا فحدثنى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة بمثله ولم 
يرفعه اه . وفى التلخيص الكبير : وهذا الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من الأئمة 
وقفه على رفعه وأعله ابن القطان بهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزى من أجل عبد الحميد بن 
جعفر فإن فيه مقالا ولكن متابعة نوح له ما تقويه وإن كان نوح وقفه لكنه فى حكم المرفوع 
إذ لا مدخل للاجتهاد فى عد آى القرآن اه. 


,)۳۸( : باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة » رقم‎ -١١ » كتاب الصلاة‎ - ٤ : رواه مسلم فى‎ )١( 
.)١ / ١( ورواه الترمذى فى : التفسير » سورة‎ . ) ٠١۲ ( ورواه أبو داود فى : الصلاة » باب‎ 
الافتتاح » باب ( 517 ) . ورواه ابن ماجة فى : الأدب › باب ( 25 ) . ورواه‎ ١ ورواه النسائى فى‎ 
: قوله‎ . ) ٤1١ . ۲۸0 >) 54١ /5(: مالك فى : النداء » باب ( ۳۹ ) . ورواه أحمد‎ 
اقسمت الصلاة بيلى وبين عبدى نصفين » قال العلماء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة . سميت بذلك‎ 
. لأنها لا تصح إلا بها‎ 

(۲) أورده فى « المجمع ٠‏ وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؟ ورجاله ثقات . 

(۳) سان الدارقطنى : ( ۱ / ۳١۲‏ )ء والبيهقى ۳١۲ /١(‏ ) »> ونصب الراية ( ۳٤۳ / ١‏ ) » 
والمنثور ( ۱ / ۳ )ء والكئز ( 1١95556‏ ) . 


هف عدم جزئية البسملة للفاتحة إعلاء السنن 
5 كت کک ی كد عد سك كت حجن عه داك كد صن سه اسن كد كن كا 9 


وفى نيل الأوطار : قال اليعمرى : وجميع رواته ثقات إلا نوح بن أبى بلال الراوى له 
عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى اه . 
وقال فى الإتقان : أخرجه الدارقطنى بسند صحيح اه . وفى الزيلعى : وقال عبد الحق فى 
« أحكامه الكبرى » : رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة وثقه أحمد وابن 
معين وكان سقيان الثورى يضعفه ويحمل عليه » ونوح ثقة مشهور اه . ويمكن الجواب 
عله بأن قوله ي : + إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم » معناه أن التسصسية كإحدى آيات 
الفاتحة فلا ينبغى أن يترك التبرك به فى أول السورة فجعلها منها اهتماما بشأنها › 
والأحاديث الدالة على عدم الحزتية أصح وأكثر » وفى الدلالة على معناها أبين وأصرح كما 
قد عرفت فهى مقدمة على هذا الحديث الواحد فلابد من التأويل فيه ليرتفع التعارض من 
البين على أن المحفوظ الثابت عن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة فى هذا الحديث عدم ذكر 
البسملة كما رواه البخارى”' فى ١‏ صحيحه )© عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ع : 
«الحمد لله هى آم القرآن وهى السبع المثانى والقرآن العظيم » اه . عمدة القارى . 

ومنه ما فى الإتقان أخرج ابن خزية والبیهقی بسند صحيح عن ابن عباس قال : 
«السبع المشانى فاتحة الكتاب » قيل : فأين السابعة ؟ قال : بسم الله الرحمن الرحيم» » 
وأخرج الدارقطنى بسند صحيح عن على رضى الله عنه : « إنه سئل عن السبع المشانى 
فقال: الحمد لله رب العالمين فقيل له : إنما هى ست آيات فقال: بسم الله الرحمن الرحيم 
آية ؛ اه . قلت : هما موقوفان يعارضهما الأحاديث المرفوعة » منها حديث أبى هريرة 
قال : ١‏ كان رسول الله َي إذا نهض من الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت» 
رواه مسلم "“وغيره كما هو مذكور فى المتن وهذا دليل صريح على أن البسملة ليست 


() [ صحيح ] . رواه البخارى فى : كتاب التفسير » سورة ۱١ > ١ / ١(‏ / ” ) وفضائل القرآن 
باب (4) » والترمذى فى : ثواب القرآن باب ( ١‏ ) والنسائى فى : الافتتاح » باب ( ۲١‏ ) ومالك 
فى «الموطأ 4 . والنداء ( ۳۷ ) » وأحمد فى « المسند © ( 5 / ,)١١4 /86 . "١١‏ 

() السنن الكبرى : ( 5 /ر 88 ) . 

() رواه مسلم فى ؛ المساجد » باب (565 ) . رقم : ( ۱٤۸‏ )ء والمشكاة : 415 ) . 


عدم جزئية البسملة للفاتحة بكب 
7٠١ 5‏ - عن عائشة رضى الله عنها ( فى حديث الوحى ) : ١‏ ثم أرسلنى فقال : اقراً 
باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم ؛ الحديث . رواه البخارى ١”‏ . 
6 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله 5 إذا انشهض من 
الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت » . رواه مسلم'"' والطحاوى ( عمدة 
القارى » . 


من الفاتحة إذ لو كانت منها لجهر بها فى الثانية مع الفاتحة . 

قوله : « عن عائشة إلخ » قلت : الحديث يدل على أن البسملة ليست جزء من كل 
سورة ؛ لأن هذه أول سورة نزلت وليس فى أولها البسملة فافهم ء قلت : فى قوله : 
«فافهم» إشارة إلى ما يرد عليه من حديث ابن عباس المذكور فى ( باب سنية التعوذ 
والتسمية وترك الجهر بهما ) » وفيه قال : « أول ما نزل جبريل على محمد بي قال : يا 
محمد قل : أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال : قل : بسم الله الرحمن 
الرحيم ثم قال . اقرأ باسم ربك الذى خلق إلخ » أخرجه الطبرى فى ١‏ تفسيره » وهو يفيد 
نزول التسمية مع هذه السورة فاندحض الاستدلال بحديث عائشة الخالى عن ذكر التسمية 
على عدم جرئيتها للسور . قلت : حديث ابن عباس لا يدل على جرئية التسمية لهذه 
السورة لما فيه من قوله : ١‏ قال : قل : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ ثم قال : ١‏ اقرأ إلخ' 
فإن لفظة ١‏ ثم » تدل على انفصال التسمية عن السورة كما لا يخفى وإلا لزم أن يكون 
التعوذ أيضا جزء من السورة فإن جبريل أمر به كما أمر بها سواء بسواء » فالظاهر أنه عليه 
السلام أمر النبى بل بالتعوذ والتسمية قبل شروع السورة تيمنا بهما وتبركا والله أعلم . 

وحاصل الاستدلال بحديث عائشة أن هذه أول سورة نزلت ولبس فى أولها البسملة 
جزء لها وليس معناه أنه ليس فى أولها ذكر البسملة مطلقا وبعد ذلك فلا تعارض بين 
حديث عائشة وحديث ابن عباس » هكذا ينبغى أن يفهم المقام فإنه من مزلة الأقدام . 


. )۳( : كتاب بدء الوحى ؛ باب ( ”7 ) › حديث رقم‎ - ١2010 
.)١54 ( : رواه فى : ه- كتاب المساجد » ۲۷ - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة » رقم‎ )۲( 


V1A‏ عدم جزئية البسملة للفاتحة إعلاء السان 
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ثم لا يخفى عليك أن جزئية البسملة للفاتحة وإن لم تنبت عند الحنفية والصحيح عندهم 
أنها آية مفردة من القرآن ولكن بعضا منهم اختار وجوب التسمية أول كل ركعة احتياطا لما 
ورد فى بعض الآثار أنها من الفاتحة . قال الشرنبلالى : وتسن التسمية أول كل ركعة قبل 
الفائحة ؛ لأنه یو كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم اه . وقال الطحطاوى فى 
حاشيته : جزم الزيلعى فى سجود السهو بوجوبها وقدم القول بسجود السهو فيها وصححه 
العلامة المقدسى شارح النظم . 

وفى ١‏ معراج الدراية » : عن المعلى عن الإمام وجوبها وهو قولهما » وفى رواية 
الحسن: أنها لا تجب إلا عند افتتاح الصلاة والصحيح أنها تجب فى كل ركعة حتى لو سها 
عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو وعليه ابن وهبان اه . ملخصا من الشرح . أقول مستعينا 
بالله تعالى : سجود السهو بتركها هو الأحوط خروجا من هذا هو الخلاف اه . هذا هو 
قولهم فى التسمية أول الفاتحة وأما أول السورة بعدها فقالوا : بأن التسمية مع السورة حسن 
لشبهة الخلاف فى كونها آية من كل سورة »ء قال الطحطاوى بعد كلامه المذكور : ثم اعلم 
آنه لا فرق فى الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية والسرية » وفى حاشية المؤلف على 
«الدر“: واتفقوا على عدم الكراهة فى ذكرها بين الفاتحة والسورة بل هو حسن سواء كانت 
الصلاة سرية أى جهرية - إلى أن قال - : وما فى الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه ابن أمير 
حاج حيث رجحا أن الخلاف فى السنية فلا خلاف فى أنه لو سمى لكان حسنا لشبهة 
الخلاف فى كونها آية من كل سورة » ثم هل يخص هذا با إذا قرأ السورة من أولها أو 
يشمل إذا قرأ من أوسطها آيات مثلا ء وظاهر تعليلهم كون الإتيان بها لشبهة الخلاف فى 
كونها آية من كل سورة يفيد الأول > كذا بحثئه بعض الأفاضل اه . وبهذا يظهر لك غاية 
احتياط السادة الحنفية فى الجمع بين الأحاديث المختلفة فلله درهم من أئمة یقتدی بهم فى 
الدين جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء إلى يوم الدين . 


بيان فرضية القراءة وقدرها هكب 
باب قوله تعالى 8 فافرءوا ما تسر من القرآن 4 
وبيان فرضية القراءة وقدرها 
05 - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بي قال : « لا صلاة إلا بقراءة». 


رواه 3 مسلم ۲ . 
۷ - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بل قال : « من صلى صلاة لم يقرا 
فيها بأم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تام » الحديث . رواه مسلہ" . 


باب قوله تعالى « فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 
وبيان فرضية القراءة وقدرها 
قوله َة : ١‏ لا صلاة إلا بقراءة » دلالته على أن الصلاة لا تصح إلا بالقراءة ظاهرة؛ 
لأن مطلق القراءة فرض ثابت بالكتاب ٠‏ فقوله: ١لا‏ صلاة إلخ» محمول على نفى الصحة . 
قوله َة ٠:‏ فهى خداج غير تمام إلخ»» قال النووى رحمه الله : فالخداج - بكسر الخاء 
المعجمة - قال الخليل بن أحمد والأصمعى وأبو حاتم السجستالى والهروى رحمهم الله 


u) ٤٤١ ۳١۸ /۲( : ورواه أحمد‎ » ) ٤١ ( : رقم‎ » )١١( كتاب الصلاة » باب‎ - ٤ )١( 
. ) ۱۹۳ / ۲ ( : ورواه البيهقى‎ 

(۲) [ صحيح ] . رواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة > ١١‏ - باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» 
رقم : (۳۸ ۰ 50 )ء رواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » باب ( ٠١١‏ ) ع وفى : التطوعء 
باب ( ۱۳ ) » رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة > ١١١‏ - باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الإمام 
إذا جهر الإمام بالقراءة رقم : ( ۳٠١‏ ) وقال : حديث حسن » ورواه ابن ماجة فى ١‏ الإقامة » ع 
باب ( ۱١‏ )» ورواه مالك فى « الموطأ ۲ , (۳۹) . ورواه أحمد : ( 7 / ۲٤١١ ۲۱۵١ 5١4‏ 
(YAO o ¥0‏ . 
غريبه : قوله : « حداج ٠‏ قال الخليلى بن أحمد والأصمعى وأبو حاتم السجستانى والهروى 

وآخرون: الخداج النقصان » يقال :حدجت التاقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج » وإن كان تام الفلقةء 

وأدجته إذا ولدته ناقصا > وإن كان لتمام الولادة ؛ ومنه قيل لذى اليدين : مخدج اليد » أى ناقصها . 

قالوا : فقوله َيه : « ححداج » أى ذات خداج » وقال جماعة من أهل اللغة : حدجت وأحدجت » إذا 

ولدت لغير تام . 


0 بيان فرضية القراءة وقدرها إعلاء السئن 
:25 كد عق ع عن د ع عد عت كد عه جد عم عن ع ع ل كا كا كاي 

4 - عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : ١‏ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تيسر». رواه أبو داود(١)‏ وسكت عنه » وإسناده صحيح كما فى التلخيص الخبير 3 
وعزاه الزيلعى إلى « صحيح ابن حبان 06 بلفظ : «أمرنا رسول الله ب أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب وما نيسر » اه . والمعنى واحد . وفى «النيل » بعد ذكر لفظ أبى داود : قال 
ابن سيد الناس : إسناده صتحيح ورجاله ثقات اه . 


تعالى وآخرون : الخداج النقصان - إلى أن قال- : فقوله بهو : خداج أى ذات خداع اه. 
قلت : والحديث يدل على نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانها من أصلها › 
ويوضح ذلك قوله : « غير تمام ؛ فإنه نص فى نفى الكمال عنهاء ونفى الكمال لا يستلزم 
نفى الصحة > وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وأصحابه » قال النووى : ففيه وجوب قراءة 
الفاتحة وإنها متعينة لا يجزىء غيرها إلا لعاجز عنها 2 وهذا مذهب مالك والشافعى 
وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 3 وقال أبو حنيفة رضى الله عنه وطائفة 
قليلة : لا تجب الفاتحة بل الوجوب آية من القرآن لقوله يله : « اقرأ ما تيسر» اه . 
قلت: أراد النووى رحمه الله بالوجوب الركنية حيث نسب عدم وجوبها إلى الحنفية ونسب 
وجوبها إلى الجمهور وإلا فكتب الحلفية مشحونة بذكر وجوب الفاتحة فى الصلاة إلا أنهم لا 
يعدونها ركنا تبطل الصسلاة بتركه بل تركها نسيانا يوجب السهو عندهم وعمدا يورث 
النقصان فيها حتى تجب إعادتها ولو لم يعد أثم ولكن الفرض صار مؤدى ٠‏ وأما قوله : 
وإنها متعينة لا يجزىء غيرها إلخ فالحديث لا يدل عليه ؛ لأن قوله كلدم «حداج غير تمام) 
نص فى نفى الكمال فقط كما مر فأين دلالة على أنها متعينة لا يجزئ غيرها . 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد رضى الله عنه إلسخ » . قلت : دل الحديث على أن قراءة فاتحة 
الكتاب وما تبسر من القرآن من واجبات الصلاة » بقى بيان المراد من قوله : ١‏ ما تيسر ») 
هل هو آية واحدة أم زائد عليها وسنذكر إن شاء الله تعالى فانتظر . 


. ) 4148 ( : باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب » رقم‎ - ١74 » كتاب الصلاة‎ -۲ )١( 
. ) ۱٤١ /۳( : الإحسان‎ )۲( 


ع Sl‏ لصفت تهت 

8- وعنه قال : قال رسول الله يكل : « لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب». رواه أبو بكر بن خزيمة فى ١‏ صحيحة 2176 بإسناد صحيح » وكذا رواه أبو 
حاتم بن حبان » شرح النووى . 


قوله : يه « لا تجرىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلخ » استدل به من جعل قراءة 
الفاتحة من أركان الصلاة على ركنيتها فإنها بظاهرها تنفى صحة الصلاة وإجزائها بدون 
الفاتحة وما يتوقف عليه صحة الشىء يكون فرضا فيه وليس من الفرائض الخارجية فهو من 
الأركان . قلت : ولكن الاستدلال به على الركنية غير منتهض ؛ لأن الإجراء فى" اللغة 
الكفاية والإغناء ولهما درجتان أعلى وأدنى ولا يتم الاستدلال على الركنية ما لم يثبت أن 
مراده به نفى مطلق الكفاية لا أعلاها ولا دليل عليه » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال 
فنحن نعترف بأن الصلاة لا تجزىء بدون قراءة الفاتحة أى لا تكفى للقبول وأداء المأمور به 
كما هو حقه » وأما إنه لا تكفى فى درجة ما فالحديث ساكت عنه ويؤيد ما قلنا أن هذا 
الحديث رواه أحمد بلفظ : ١‏ لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ؛ كما فى ١‏ النيل “ بعد 
ذكر الحديث ما نصه : ولها شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه ابن 
خزية وابن حبان » ولأحمد ('بلفظ : ١‏ لا تقبل صلاة » إلخ » ولا يخفى أن نفى القبول 
إغا هو نفى للإجزاء الكامل دون الناقص » وأيضا يؤيد ما قلنا حديث أبى هريرة المتقدم 
وفيه : ١‏ خداج غير تام » والخداج بمعنى « الناقص كما » عرفت ومقابلته بالتمام على ما 
ينادى عليه لفظ الحديث » والنقصان يتعلق بالصفات لا بالذات والفساد يتعلق بالذات 
والحديث يدل على أن الصلاة إنما تنقص بترك الفاتحة لا تتم بدونها فمن ادعى الفساد 
والبطلان فعليه البيان . وحديث : « لا تجزىء صلاة » إلخ بلفظ : ١‏ لا تقسبل صلاة ' 
إلخ» فحينئذ يتعين القول بأن المراد بقوله : « لا تجزىء إلخ » يمكن حمله على هذا المعنى 
من غير تكلف لا سيما إذا انضم إليه حديث أحمد نفى الإجزاء الكامل دون الناقص . 


. ) 1490 ( : صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) قوله  :‏ فى » غير ظاهرة ١‏ بالمطبوع » والصحيح كما فى ١‏ المخطوط ؛ . 
(۳) المسند : ( ١‏ / ۷۸ ). 

(5) قوله : « الناقص كما » سقطت من ١‏ الأصل ٠‏ وأئبتناه من « المطبوع ؟ . 


VY‏ بيان فرضية القراءة وقدرها إعلاء السنن 


ر 
ب 


- حدثنا يحيى بن سعيد » عن عبيد الله قال : حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه › 
عن أبى هريرة : « أن النبى بلا دخل المسجد فدخل رجل فصلى » ثم جاء فسلم على 
النبى بها فرد عليه النبى با السلام فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل » فصلى ثم جاء 
فسلم على التبى بل فقال : إرجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال : والذى بعثك باحق 
ما أحسن غيره فعلمنى فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ) الحديث . رواه البخارى ' . 


قوله : « حدثنا يحيى بن سعيد إلخ ١‏ . قلت : قوله بي : « ثم اقرا ما تيسر معك 
من القرآن » يدل على أن الفاتحة لا تتعين ركنا ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه 
يكون متشلا فيخرج عن العهدة » قال الحافظ فى ١‏ الفتح " : والذين عينوها أجابوا بأن 
الدليل على تعيينها تقييد المطلق فى هذا الحديث وهو متعقب ؛ لأنه ليس بمطلق من كل 
وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخيير وإئما يكون مطلقا لو قال : اقرا قرآنا ثم 
قال: اقرأ فاتحة الكتاب » وقال بعضهم : هو بان للمجمل وهو متعقب أيضا ؛ لأن 
المجمل ما لم تنضح دلالته وقوله : ١‏ ما تيسر » متضح ؛ لأنه ظاهر فى التخيير اه . 

وفى « العمدة » للعينى : وقال النووى:أما حديث :اقرا ما تيسرا فمحمول على الفانحة 
فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة» قلت : هذا 
نمشية لمذهبه بالتحكم وكل هذا خارج عن معنى كلام الشارع ؛ أما قوله : ١‏ فالفانحة 


[1)1١(‏ صحيح ] . رواه البخارى ٤١٠٤١1 - ۱٤١ /١(‏ / 31 ۳۹۷ ) ومسلم ( 5 / )١١‏ وأبو 
عسوانة ( ۲ / ۱۰۳ ) وأبو داود ( ۸٥٩١‏ ) والنسائى /١(‏ ١5١)ء‏ والترمذى (۲ / ٠١۳‏ - 
)٠5‏ وابن ماجة ( ۱010 ) » والبيهقى ( ۲/ 1١‏ › لا" 1۲ ١‏ ۳۷۲ ) » وأحمد(۲/ 
۷ ) وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن صحيح » » وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع البدرى 
بهذه القصة » رواه البخاري فى ١‏ جزء القراءة ١١ ( ٩‏ - ؟١)ء‏ والنسائى (۱/ ١۱۹٤١۱١۱‏ ) 
وكذا أبو داود 05 )ء والحاكم ( ۲٤١ / ١‏ ) والشافعى فى ١‏ الأم ١ ( ٠‏ / 88 ) وأحمد ( 4/ 
٠‏ ) وقال الحاكم : ٠‏ صحيح على شرط الشيخين ٩‏ ووافقه الذهبى وإنما هو على شرط البخارى 
وحده فإن على بن يحبى بن خلاد لم يخرج له مسلم حديثا » ١‏ وهذا الحديث يعرف عند العلماء 
بحديث المسىء صلاته ١‏ . 


بيان فرضية القراءة وقدرها YY‏ 
اڪ ست مت ع صن كه ص كد ع م SS SE‏ 
"١١‏ - عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال : ب : « إذا قمت فتوجهت إلى القبلة 
فكبر ثم اقرا بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ» الحديث رواه أبو داود" وسكت عنه . 
وفى ١‏ النيل » : لا مطعن فيه فإن رجال إسناده ثقات » وذكره فى ١‏ الفتيح 0(") 
وسكت عنه فهو حسن أو صحیح على قاعدته » وفى #بلوغ المرام ) : لأبى داود : الم 
اقرا بأم القرآن وبا شاء الله) ولابن حبان فى ١‏ صحيحه ١:١‏ ماشئت كت )ااه . 
وللدارقطنى فى هذه القصة : ضقال رسول اله ب : ١‏ إا لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله تعسالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه 
ورجليه | إلى الكعبين ثم یکر الله ویش عليه ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر ثم 
يكبر » الحديث . وفى ١‏ التعليق المغنى»: رجاله ثقات اه . 


متيسرة ؟ فلا يدل عليه تركيب الكلام أصلا بأن ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها ما ينطلق عليه 
اسم القرآن وسورة الإخلاص أكثر تبسيراً من الفاتحة » فما معنى تعيين الفاتحة فى التيسير 
رهذا تحكم بلا دليل » وأما قوله : ١‏ أو على ما زاد على الفاتحة » فمن أين يدل ظاهر 
الجديث على الفاتحة حتى يكون قوله  :‏ ما تيسر ١‏ دالا على ما زاد على الفاتحة ؟ ومع هذا 
إذا كان مأمورا بجا راد على الفاتحة يجب أن تكون تلك الزيادة أيضا فرضا مثل قراءة الفاتمة 
صحيح ؛؟ لأنه ما فى الحديث شىء يدل عليه » وفى حديث رفاعة بن رافع : « ثم اقرأ إن 
كان معك قرآن فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل» كذا فى رواية الطحاوى» 
وفى رواية الترمذى : فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله فكيف يحمله 
قوله (اقرأ ما تبسر؟ على من عجز عن الفاتحة وقد بين بيو حكم العاجز عن القراءة مستقلا 

قوله : « عن رفاعة بن رافع بهذه القصة إلخ ٠‏ . وفيه : « ثم اقرأ بأم القرآن وبا شاء 
الله أن تقرأ ) > قال فى عون المعبود : قد تمسك بحديث المسىء من لم يوجب قراءة الفاتحة 


. ) 469 : باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود يرقم‎ - ١55 » كتاب الصلاة‎ - ۲ )١( 
. ) ۲٤۳ / فتح البارى : ( ؟‎ )0( 
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فى الصلاة وأجيب عنه بهذه الرواية المصرحة بأم القرآن اه . قلت : لا يتم الجواب به 
أصلا فإن زيادة الفاتحة بصيغة الأمر فى هذه القصة تفرد به محمد بن عمرو كما يظهر من 
قول الحافظ فى « الفتح ؛ بما نصه : قوله : « ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن » ثم تختلف 
الروايات فى هذا عن أبى هريرة » وأما رفاعة ففى رواية إسحاق المذكورة : يقرأ ما تيسر 
من القرآن نما علمه الله » وفى رواية يحيى بن على : ١‏ فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا 
فاحمد الله وكبره وهلله » وفى رواية محمد بن عمرو عند أبى داود ؛ « ثم اقرأ بأم القرآن 
ويما شاء الله 4 » ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه : ١‏ ثم اقرا بأم القرآن ثم اقرا بجا 
شئت» إلخ» فكلام الحافظ مشعر بأن زيادة أم القرآن لم يأت بها غيرمحمد ابن عمرو وهو 
وإن كان من رجال الحماعة ولكنه مختلف فيه » قال إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان : 
محمد بن عمرو رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث اه . 

وقال ابن أبى خيثمة : سئل ابن معين عن محمد بن عمرو فقال : ما زال الئاس يتقون 
حديثه ء قيل له : وما علة ذلك ؟ قال : كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من روايته 
ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة اه . قال الجوزجانى : ليس بقوى 
الحديث ويشتهى حديئه » وذكر ابن حبان فى الثقات › وقال : يخطىء » روى له البخارى 
مقرونا بغيره ومسلم فى المتابعات » وقال يعقوب بن شيبة : هو وسط وإلى الضعف ما 
هوء وقال ابن سعد : كثير الحديث يستضعف اه . من 3 تهذيب التهذيب » ملخصا ء فلا 
يقبل تفرده فى هذه الخال » فهذه الزيادة شاذة والمحفوظ ما رواه الثقات بغير هذه الزيادة 
على أنه لو ثبتت بهذا الحديث ركنية الفاتحة ثبتت ركنية الزيادة عليها أيضا كما مر ولم يقل 
به الخصم » وأما ما رواه الدارقطنى”!؟وفيه ذكر الفاتحة أيضا عن على بن يحيى ابن خلاد 
عن عمه رفاعة فذكر القصة - إلى أن قال - : فقال رسول الله ي : « إنها لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه 
ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويثنى عليه ثم يقرأ آم القرآن وما أذن له فيه وتيسر ثم يكبر 
فيركع ويضع كفيه على ركبتيه ٩‏ إلخ . فلا يدل على ركنية الفاتحة لعدم صيغة الأمر 


. ) ٩۹١ / ١ ( سنن الدارقطئى‎ )١( 
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فيه . وقوله که : « لا تتم صلاة أحدكم » لا يقتضى کون كل ما ذكر بعده ركنا بل يدل 
على نفى الكمال فقط وهو لا يستلزم نفى الصحة » ولو دل على الركنية لزم أن يكون الثناء 
وتكبير الانتقال ووضع اليدين على الركبتين وغيرها مما له ذكر فى الحديث أركانا أيضا ولم 
يقل به أحد » فحديث المسىء فى صلاته يدل على عدم ركنية الفاتحة دلالة واضحة ١‏ وما 
أجاب عنه صاحب ١‏ عون المعبود » فهو رد عليه والله أعلم . 

واحتجوا على ركنية الفاتحة أيضا بما رواه أصحاب الصحاح والإمام أحمد كما فى 
العزيزى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب » اه . وقال البخارى )١(‏ فى ١‏ جزء القراءة » : وتواتر الخبر عن رسول الله و : 
الا صلاة إلا بقراءة أم القرآن » وجعله فى خلتق أفعال العباد » مستفيضا عند أهل الحجاز 
وأهل العراق وأهل الشام وأهل الأمصار اه . واستدل أصحابنا على مسلكهم وهو عدم 
فرضية خصوص الفاتحة بقوله تعالى : < فافرءوا ما تيس من الْقرآن 4“ فإن لفظة « ما » 
عامة شاملة لكل ما تيسر سواء كان فاتحة الكتاب أو غيرها » وخبر الواحد لا يصلح 
مخصصا لعام الكتاب على ما تقرر فى أصولنا أنه قطعى فيما يتناوله» والظنى لا يعارض 
القطعى » ولو قال الخصم : أن لفظة ١‏ ما » ليست بعامة بناء على أنها ليست محكمة فى 


(1) [تسخم ]زوه البشتارئ 156713 ) وسل 115 0 وعدا و عوانة 154/59 
٥‏ ۱۳۳ ) وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف ١ / ١47 / ١ (٩‏ ) غ2 وأبو داود ( ۸۲۲ ) » والنسائى 
٠٤١ /۱(‏ )۰ والترمذى (7/ 76 ) » والدارمى (۱/ ۲۸۳ ) , وابن ماجة ( ۸۳۷ ) واين 
الجارود (48) » والدارقطنی (۱۲۲ ) وكذا الشافعى فى « الام » (۱/ ٩۳‏ ) ؛ الطبرائى فى " 
الصغير » )٤۲(‏ › والبييقى (۲/ ۳۸ › ۱٦۹٤‏ > 4لا"ء 1/6 )ء, وأحمد ( 8 / 155101514 »2 
۲ ) ء والسراج فى حديثه (۱۸۹/ ۲/ ۱/۹۹١‏ ) من طرق عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن 
عبادة بن الصامت مرفوعا به . 
وزاد مسلم وأبو داود والنسائى فى آحره : 3 فصاعدا » . 
قال الشيخ الألبانى : « وقد قيل : أنه تفرد بها معمر عن الزهرى » ولكنها عند أبى داود من طريق 
قاذ ع وري قزى زان تان لانسيها ر را ع ودع ی ان سويد رأبى ريز 
وغيرهما » وقد ذكرت بعضها فى ١‏ تخريج صفة الصلاة " . 

(۲) سورة المزمل آية : 
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العموم بل ظاهرة فيه » نقول : فلفظ الآية مطلق عن قيد الخصوص فاتحة كانت أو غيرها » 
فالخبر لا يصلح مقيدا لمطلق الكتاب ؛ لأنه زيادة على القطعى بالظنى » فإن قال : إن تقييد 
المطلق يجوز عندنا وهو ليس بنسخ فى زعمنا » إن الآية ليست بمطلقه من كل وجه بل هى 
مقيدة بقيد التيسير الذى يقتضى التخيير ٠»‏ وتقييدها بالفاتحة يبطل معنى التخيير فيكون أدنى 
مايطلق عليه القرآن وهو الآية التامة فرضا لثبوته بالكتاب وحصوص الفاتحة وضم السورة 
إليها واجبا بالأخيار والأحاديث فيكون ذلك عملا بالدليلين لا إهمالا لأحدهما وإعمالا. 
للآخر كما ارتكبه الخصم خصوصا إهمال الكتاب وإعمال السنة» فإن قلت : أن الزيادة 
على الكتاب تجوز بالسنة المشهورة وههنا كذلك كما مر فى قول البخارى. 

قلت : لا نسلم أنه مشهور ؛ لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول وقد الحتلف التابعون 
فى هذه المسألة ( قاله العينى فى ١‏ العمدة » ) ولكن سلمنا أنه مشهور فالزيادة بالخبر المشهور 
إنما تجوز إذا كان محكما أما إذا كان محتملا فلا » وهذا الحديث محتمل ؛ لأن مثله 
يستعمل لنفى الجواز ويستعمل لنفى الفضيلة كما فى قوله يه : ٠‏ لا صلاة لجار المسجد إلا 
فى المسجد 8 و ٭ ولا صلاة للعبد الآبق حتى يرجع 2506 و د لا وضوء لمن لم يسم » 9) 
ما لا يلاحظ فيه إلا نفى الكمال لا نفى أصل الصحة » ويؤيده قوله تعالى : ظ إنهم لا 
أيمان لهم 6 معناه : لا أيمان لهم موثوقا بها ولم ينف وجود الأيمان منهم رأسا ؛ لأنه 


( ضعيف ] . وقد روى عن أبى هريرة » وجابر بن عبد الله وعائشة مرفوعا » وعن على موقوفا » 
أما حديث أبى هريرة » فهو من رواية سليمان بن داود اليمانى» عن يحيبى بن أبى كثير » عن أبى 
سلمة عنه . رواه الدارقطتى ( ١5١‏ ) > والحاكم ( ١‏ / )ع والبيهقى ( ۳ / لاه ) وقال : 
«وهو ضعيف» ء وقال الشيخ الألبانى : وعلته من اليمامى هذا فإنه واه جدا » قال البخارى : «منكر 
الحديث» . وقال ابن معين : « ليس بشيىء 1 . 

(؟) [صحيح] . رواه مسلم فى : ١‏ -كتاب الإيمان» ١۳-باب‏ تسمية العبد الآبق كافرا » رقم :(4؟١‏ )ع 
ورواه النسائى! فى : تحريم الدم ۽ باب ( ١7‏ ) ولفظه : « إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ١‏ . 

(۳) الكنى للدولابى ( ١١٠١ » 355١‏ ) ونصب الراية ( ١‏ / ۳ ) وإتحاف ( ۲ / 87" ) والتسرغيب 
٠ ) ۱۳ /(‏ والمغنى عن حمل الأسقار ( ١7:9 / 1١‏ ) . 

. ٠١ : سورة التوبة آية‎ )٤( 
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۲ - عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذى مج رسول الله بل فى وجهه من 
بأم القرآن » . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا : أخبرنا عبد 


قد قال  :‏ رإن نَكمُوا أيمانهم من بعد عهدهم 4 وعقب ذلك أيضا بقوله : © ألا 
تقاتلون قَوما نكْنُوا أيمائهم 4 فثبت أنه لم يرد بقوله  :‏ لا يمان لهم > والمراد بها نفى 
الإيمان أصلا وإنما أراد به ما ذكرنا » وهذا يدل على إطلاق لفظة « لا » والمراد بها نفى 
الفضيلة دون الأصل وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » وأيضا فإن الاستدلال بهذا 
الحديث منقوض بأحاديث قد ورد فيها : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا » 
رواه مسلم'"وأبو داود » وفى بعضها: ١‏ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» وفى 
رواية: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها ؛ كما سيأتى ؛ وأخرجه ابن أبى شيبة 
وإسحاق بن راهوية فى « مسنديهما » والطبرانى فى ١‏ مسند الشاميين » ١‏ من حديث أبى 
نضرة عن أبى سعيد : الاصلاة إلا بأم القرآن ومعها غيرها » ( قاله العينى فى ١‏ البناية ٠‏ 
كذا فى حاشية 7 مسئد الإمام » فيلزم على هذا فرضية سورة منضمة إلى الفاتحة أو آيتين أو 
شىء زائد عليها ولم يقل به الخصوم . 

قوله : « عن ابن شهاب إلخ »2 . وفيه زيادة قوله  :‏ فصاعدا » قال فى « النيل » : 
الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ : ١‏ فصاعدا » لکن قال ابن حبان: تفرد بها 
معمر عن الزهرى ٠‏ وأعلها البخارى فى « جزء القراءة » اه . قلت :قد تابع معمرا سفيان 
ابن عيينة فى هذه اللفظة عند أبى داود » والحديث مذكور فى المتن ورجاله كلهم ثقات 


. ١7 : سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة آية : ١١‏ . 

(9) تقدم . 

(4) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ؟ / 6 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط ) 2 وفيه 
الحسن بن يحيى الخشنى » ضعفه النسائى والدارقطنى ٠‏ ووثقة دحيم وابن عدى وابن معين فى رواية 
بلفظ : ١‏ عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله َه يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
وآيتين معها ) . 
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الرزاق » آنا معمر » عن الزهرى بهذا الإسناد مثله وزاد : ٠‏ فصاعدا » رواه (مسلم». 
۳ - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا : حدثنا سفيان » عن الزهرى . عن 
محمود بن الربيع»عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى وَل قال : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب فصاعدا » رواه ١‏ أبو داود »" وسكت عنه ورجاله رجال الصحيح . 


64 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى » آنا عيسى » عن جعفر بن ميمون 
البصرى » نا أبو عثمان النهدى حدثنى أبو هريرة قال : قال لى رسول الله ب : ١‏ اخرج 


وقال العينى فى « العمدة » : وكذلك تابعه فيها صالح والأوزاعى وعبد الرحمن بن إسحاق 
وغيرهم كلهم عن الزهرى اه. ويشهد له أيضا حديث اہی سعيد عند أبى داود' بلفظ : 
« أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ٦‏ وإسناده صحيح كما تقدم ويشهد له أيضا حديث 
أبى سعيد عند ابن ماجة7؟2 والترمذى7*) بلفظ : «لاصلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة » 
وإسناده حسن كما ستعرف » فدعوى التفرد فى هذا اللفظ لا تتمشى أصلا. 

قوله : « حدثنا قتيبة إلخ » قلت :دلالة الحسديث على وجوب شىء زائد على الفاتحة 
ظاهرة . 


قوله : «حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى إلخ». قلت : تابع جعفرا هذا عبد الكريم بن رشيد 


. )۳۷( : حديث رقم‎ » ) ١١ ( كتاب الصلاة » باب‎ - ٤ : صحيح ] . رواه مسلم فى‎ [)١( 

(۲) ۲ - كتاب الصلاة » 115 - ياب من ترك القراءة فى صلاته » رقم : (8575 ) . 

(۳) ۲ - كتاب الصلاة » ١15‏ - باب من ترك القراءة فى صلاته » رقم : 414802 ) . 

(5) ه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . ١١‏ - باب القراءة خلف الإمام » رقم : ( ۸۳۹ ) ولفظه : 
١‏ صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة ب ( الحمد لله ) وسورة فى فريضة أو غيرها » . 
فى الزوائد : ضعيف » وفى إسناده أبو سفيان السعدى . قال ابن عبد البر : أجمعوا على ضعفف 
لکن نابع أبا سفيان قتادة » كما رواه ابن حبان فى صحيحه . 

(4) أبواب الصلاة » ۲ - باب ما جاء فى تحريم الصلاة وتحليلها » رقم : ( ۲۳۸ ) » وقال الترمذى 


هذا حديث حسن 24 . 
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فناد فى المدينة آنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد » رواه «أبو داوه » () 
وسكت عنه ورجاله كلهم ثقات مشهورون إلا جعفر بن ميمون فقد تكلم فيه 
بعضهم؛ وقال الحاكم فى ١‏ المستدرك » : هو من ثقاث البصريين » وذكره ابن حبان 
وابن شاهين فى النقات كذا فى ١‏ تهذيب التهذيب » وروی عنه يحيى بن سعد عند 
الحاكم فى ١‏ المستدرك » قال الحاكم : ويحبى بن سعيد لايحدث إلا عن الثقات اه . 


6- عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال : ٠‏ كان رسول الله بل يقرأ فى 


ويقال راشد البصرى عند الطبرانى فى ١‏ معجمه الأوسط » فقد روى حديث إبراهيم بن 
طهمان عن الحجاج بن أرطأة عبد الكريم عن أبى عثمان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
الأمرنى رسول الله يي أن أنادى فى آهل المديئة أن لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة 
الكتاب» اه. ١‏ زيلعى 8 وإبراهيم بن طهمان من رجال الجماعة ثقة كذا فى االحفريب» 
وحجاج بن أرطأة مختلف فيه » وقال البزار :كان حافظا مدلسا وكان شعبة يثنى عليه اه. 
ملخصا كذا فى « التهذيب » » وعبد الكريم وثقه بن معين وابن حبان وابن مير والنسائى 
كما فى ١‏ التهذيب » » وأبو عثمان النهدى من رجال الجماعة مشهور » فالحديث ليس به 
علة غير عنعنة حجاج ولكن التدليس لا يضر عندنا ولا بأس به فى المتابعات » والحديث 
صريح فى الدلالة على عدم ركنية الفاتحة وقد مر الجواب عما يعارضه فتذكر . 

قوله : « عن عبد الله بن أبى تتادة إلخ » اعلم أن حديث أبى سعيد : « أمرنا أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وماتيسر ؛ وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم وفيه زيادة  :‏ فصاعدا ! 
يفتضى وجوب الزيادة على الفاتحة . ولكنه مبهم يحتاج إلى مفسر نحديث عبد الله بن أبى 
قتادة هذا يفسره لما فيه من بيان مراظبته َيه على ضم سورة إلى الفاتحة والفعل يصلح بيانا 
للقول » والبيان حكمه حكم البين فكان ضم السورة واجبا » وهو قول أبى حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله » وروى البيهقى7'' فى «جزء القراءة » بسئده عن أبى قلابة الوقاشى » نا بكير 


. )۸1۹( : باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب » رقم‎ - Té كتاب الصلاة‎ - ۲ )١( 
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الركعتين من الظهر والعصر بفانحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا رواه 
الخا 200 
حاری . 


6 - حدثنا سفيان بن وكيع » نا محمد بن ففسيلءعن أبى سفيان طريف 


ابن بكار مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال : ١‏ كان يقرأ فى الركعتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ويقرأ فى الآخريين بفاتحة الكتاب » قال ( أى جابر): ١‏ وكنا 
نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشىء معها » ورواه عبيد الله بن مقسم » عن 
جابر عبد الله بن عبد الله أنه قال: « سنة القراءة فى الصلاة أن يقرأ فى الأوليين بأم القرآن 
وور وف الأخريين بام القران ٣‏ اه 

قال البيهقى : الصحابى إذا قال : ١‏ السنة كذا» أو « كنا تتحدث © فإن جماعة من 
أصحاب الحديث يخرجونه فى ١‏ المسانيد » . قلت : رجاله كلهم ثقات ما خلا شيخ الحاكم 
أبى غائم أزهر بن أحمد بن حمدون فإنى لم أجده فى الكتب الحاضرة ولكن البيهقى قد 
ذكره فى موضع الاحتجاج به فهو صالح له عنده وهو نص صريح فى عدم جواز الصلاة 
بدون ضم شىء إلى الفاتحة وقد فسره جابر بسورة » وأيضا يدل على أن الفاتحة ليست بركن 
فى الصلاة ؛ لأن جابرا جعلها من السنة مثل السورة سواء بسواء . قال الشوكانى : قال 
الحافظ فى « الفتح » وادعى ابن حبان والقرطبى وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر 
زائد على الفاتحة وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم اه. من « النيل “ . 

قوله : « حدثنا سفيان بن وكيع » قوله : عن عبادة بن الصامت إلخ » . قلت : إن 
الحديث الأول يفسر الإجمال فى الأحاديث السابقة من قوله : « فصاعدا » وقوله:«وما 
تيسراقولا كما فسره الحديث السابق فعلا فثبت وجوب ضم السورة بلا خفاء» وحديث عبادة 
أيضا يؤيدهما فى إيجاب قدر رائد على الفاتحة إلا أن فيه ذكر آيتين مكان السورة وكلاهما 


(۱) [ صحيح ] . رواه البخارى فى : الاذان » باب ( ٩۷‏ » 1( 
رواه مسلم فى : - كتاب الصلاة » ( ٠١١‏ )ء رواه ابن ماجة فى الإقامة : ( ١١‏ » 1۹۰ )› 
ورواه مالك فى الصلاة » ( 15416 ۳١ ١‏ ) . 

(؟) أورده الألبانى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۲ / 6 ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط 4 وضيه شيخ 
الطبرائى وشيخ شيخه ولم أجد من ذكرهما . 


بيان فرضية القراءة وقدرها ۷۳١‏ 
السعدى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله بلا : ٠‏ مفستاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحسمد وسورة فى 
فريضة أو غيرها » رواه الترمذى (2 . 
تحسين حديث أبى سفيان طريف السعدى : 

وفيه أبو سفيان طريف السعدى ضعفه غير واحد ولكن لم ينسبه أحد إلى الكذب 
وقال ابن عدى : روى عنه الثقات وإغا أنكر عليه فى متون الأحادبث أشياء لم يأت 
بها غيره » وأما أسانيده فمستقيمة اه . كذا فى ١‏ تهذيب التهذيب ١‏ وحسن حديثه 
الترمذى فى كتاب التفسير من ١‏ سننه » فالحديث حسن لا سيما إذا كان له متابع كما 
قال « السندى » ( حاشية ابن ماجة ) مما نصه.: وفى الزوائد ضعيف وفى إسناده أبو 
سفيان السعدى قال ابن عبد البر : أجمعوا على ضعفه لكن تابع أبا سفيان قتادة » كما 
رواه ابن حبان فى ( صحيحه » اه . قلت : وقول ابن عبد البير : « وأجمعوا على 


حدیثان قوليان ولا تعارض بينهما فإنه يكن حمل الآيتين على ما يقارب أقصر السورة بأن 
تكونا طويلتين » قال العلامة العينى فى « العمدة » : وقد عمل أصحابئا بكل الحديث 

حيث أوجبوا قراءة الفاتحة وضم سورة أو ثلاث آيات معها ؛ لأن هذه الأخبار أخبار آحاد 
yy‏ مطلق القراءة لقوله تعالى : $ فَاقْرءوا ما 
يسر من الْقرآن 4 اه . هذا وقد ورد فى بعض الأحاديث ما يعارض وجوب ضم السورة 
فلنذكرها ثم لنجب عنها فمنها ما رواه البيهقى7 فى ١‏ كتاب القسراءة خخلف الإمام » عن 
قيس بن أبى حازم قال : « صليت خلف ابن عباس رضى الله عنه بالبصرة فقرأ فى أول 
ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم قام فى الثانية فقرأ الحمد لله والآية الثانية ثم ركع فلما 
انصرف أقبل علينا فقال : إن الله تعالى يقول : ل فافرءوا ما تیر منه » قال على ( وهو 
شيخ شياخه على بن عمر الحافظ المذكور فى السشد ) : هذا إسئاد حسن أه . ورواه 
الدارقطنى أيضا وقال : هذا إسناد حسن اه. 


. تقدم‎ )١( 
5٠ / السنن الكبرى : ( ؟‎ )۲( 
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كت كك عت ست عم عت عت نك عت ست د حت كد م كه كه عن كد كد كه جا 
ضعفه » غير مسلم لتحسين السرمذى حديثه ولقول ابن عدى : روى عنه الشقات 
وأسانيده مستقيمة كما مر . 

«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها » . رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » (2. قلت : 
« هو فى الصحيح » خلا قوله : « وآيتين معها » » وفيه الحسن بن يحيى الحسنى ضعفه 
النسائى والدارقطنى ووثقه دحيم وابن عدى وابن مسعين فى رواية اه . ١‏ مجمع 
الزوائد » قلت : والاختلاف لا يضر فالحديث حسن . 


قال فى : الجوهر النقى » : كيف يكون إسنادا حسنا وفيه سهل بن عامر البجلى » قال أبو 
حاتم الرازى : كان يفتعل الحديث › وقال البخارى : منكر الحديث اه . وفى « لسان 
الميزان » : ولفظ أبى حاتم فيما نقله ابنه ضعيف الحديث روى لنا أحاديث بواطيل أدركته 
بالكوفة وكان يفتعل الحديث اه. وذكره ابن حبان فى الثقات اه . قلت :لا يقبل التوثيق إذا 
كان الجرح مفسرا لا سيما إذا جرح بالوضع على أنه بعد صحته يدل على عدم ركنية السورة 
ونحن قائلون به فلا حجة به علينا . 

ومنها ما ذكره الحافظ فى « الفتح » بما نصه : ولابن خزيمة فى ١‏ صحيحه ٠‏ من حديث 
ابن عباس رضى الله عنه : « أن النبى بي قام فسصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة 
الكتاب » اه . قلت : هذا حكاية فعل يحتمل الوجوه » وما ورد فى وجوب ضم السورة 
هو من قوله ي والقول مقدم على الفعل دائما فسقط الاحتجاج به »> وأيضا فيمكن حمله 
على ضيق الوقت عن قراءة السورة لشغله بالجهاد وأمثاله وحينئذ يسقط وجوبها › قال 
العلامة الشامى : ثم ذكر أن له الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة » وثرك الثناء والتعوذ 
فى سنة الفجر أو الظهر لو خاف فوت الجماعة اه . وقال الطحطاوى فى حاشيته على 
«مراقى الفلاح » : ووجوب هذا وما قبله مقيد بما إذا كان فى الوقت سعة فإن حاف فوت 
الوقت لو قرأ الفاتحة والسورة أوقرأ الفاتحة أو أزيد من آية قرأ فى كل ركعةة آية اه . 


(۱) تقدم . 
(۲) قوله : 8 حاتم » سقطت من الأصل " وأثبتناه من المطبوع . 
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ويمكن أيضا حمله على بيان الجواز فإن عندئا تجوز الصلاة بترك السورة مع الكراهة كما فى 
«العالمكيرية» : وإذا قرأ الفاتحة وحدها فى الصلاة أو الفاتحة ومعها آية أو آيتين فذلك مكروه 
كذا فى ١‏ المحيط » اه . والكراهة منتفية عنه ية لكونه فى مقام التشريع فافهم . 

ومنها ما رواه « البخارى ١76‏ عن أبى هريرة يقول : ١‏ فى كل صلاة يقرأ فما أسمعنا 
رسول الله اة أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم » وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت 
وإن زدت فهو خير » اه . قلت : هذا موقوف من قول أبى هريرة رضى الله عنه قال فى 
«النيل » بعد ذكر الحديث ما نصه : ولكن الظاهر من السياق أن قوله : 7 وإن تزد إلخ ' 
ليس مرفوعا ولا عا له حكم الرفع فلا حجة فيه »> وقد أحرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية 
الشيخين0" إلا أنه زاد فى آخره : « سمعته يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب © قال الحافظ 
فى ١‏ الفتح » وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبى بها فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة 
ثم قال : نعم ! قوله : « ما أسمعنا وما أخفى عنا » يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن 
النبى اة فيكون للجميع حكم الرفع اه . وهذا الإشعار فى غاية الحفاء باعتبار جميع 
الحديث اه . قال بعض الئاس : هذا ما لا يقال بالرأى فيكون فى حكم الرفع اه . 

قلت : قد عرفت سخافة هذا القول فى قول الشوكانى : ليس مرفوعا ولا مما له حكم 
الرفع فلاحجة فيه اه . ولا أدرى كيف لا يكون فيه مدخل للرأى والسألة مجتهد 7 فيها 
بين الصحابة وقد صح عن بعضهم إيجاب ضم السورة كما صرح به الحافظ وتقدم ذكره 
ولهذا اضطر الحافظ فى جعله مرفوعا إلى ارتكاب تجشم بعيد حيث قال : إن قول أبى 


)١(‏ [ صحيح ] . رواه البخارى فى : الأذان باب ( 1١١4‏ ) » ورواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة ؛ 
٣‏ - 54 )ء ورواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » باب ( ۱۲۵ ) . 
ورواه أحمد : ( ۲ / رون YY‏ ماع 1" "150,151 CEAV‏ 
(؟) تقدم . 
(۳) قوله : « مجتهد » غير واضحة « بالمطبوع » والصحيح كما فى « المخطوط ) . 
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هريرة : ما أسمعنا وأخفى عنا » يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبى وة . ررده 
الشوكانى بأن هذا الإشعار فى غاية الخفاء فلو كان هذا القول مما لا يقال بالرأى لم يضطر 
الحافظ إلى ارتكاب أمثال هذه التكلفات فافهم . والموقوف ليس فيه حجة فى معارضة 
المرفوع على أن الحديث يوافق مذهبنا فإنا قائلون بإجزاء الفاتحة بل بإجزاء آية واحدة لأداء 
المفروض ونفس الصحة » وقوله : «وإن زدت فهو خير؛ لا يدل على أن ضم السورة ليس 
بواجب فإن الخير يعم الواجب والمستحب كليهما وقد شاع إطلاق السنة على الواجبات فى 
كلام السلف. 

ومنها : ما رواه عبد الرزاق '“وحسته السيوطى عن ابن عمرو مرفوعا : « من صلى 
مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقسرآن معها فإن انتهى إلى أم القرآن أجزأت ومن كان مع 
الإمام فليقراً قبله وإذا سكت . ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهى خداج ثلاثا » اه . كذا 
فى "كنز العمال 2502 قلت : رواه البيهقى "فى « جزء القراءة ؛ عن عبد الرزاق » عن 
المثنى بن الصباح » عن عمرو بن شعيب » عن عبد الله بن عمرو » عن النبى بايا قال : 
«إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله وإذا سكت » » وعن صدقة عن المثنى ابن صباح 
عن عمرو ابن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية خطب الناس 
فق ال : « من صلى صلاة مكتوبة أو سبحة » فذكر الحديث بلفظ « كنز العمال » © 
والمثتى بن الصباح قال أحمد : لا يساوى حديثه شيئا » وقال النسائى : متروك ء وقال 
يحبى القطان : يترك الاختلاط مته . وقال ابن عدى : الضعف على حديثه بين اه . كذا 
فى «الميزان » وقال البيهقى بعد ما سرد طرق الحديث كلها : ومحمد بن عبد الله ابن عبيد 
ابن عمير وإن كان غير محتج به وكذلك بعض من تقدم تمن رواه» عن عمرو بن شعيب» عن 
)١(‏ المصنف : ( ۲۷۸۷ » ١9584‏ ) . 
(1)5 ضعيف ] . الكنر : ( ۲٠۵۴۳١‏ ), 
(۳) رواه البيهقى فى : جزء القراءة ٩‏ ( ص 55 ) من طريق المثنى بن الصباح » عن عمرو بن شعيب » 

عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن النبى بي قال : فذكره » ثم رواه من طريق ابن لهيعة » نا 


عمرو بن شعيب به تحوه * 
(5) تقدم قريبا . 
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أبيه عن جده فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب فى سكتة الإمام شتواهد صحيحه عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده حبرا عن فعلهم وعن أبى هريرة وغيره من فتواهم رنحن نذكرها 
إن شاء الله فى ذكر أقاويل الصحابة رضى الله عنهم اه . فقبت أن هذا الحديث لا يصح 
مرفوعا والصواب أنه موقوف من قول عبد الله بن عمرو » وقول الصحابى ليس بحجة 
فى معرض المرفوع كيف وقد صح عن بعض الصحابة ما يعارضه أعنى وجوب ضم السورة 
على أن ما ذكرنا من التأويل فى حديث أبى هريرة : ١‏ وإن لم تزد على أم القرآن أجرأت » 
إلخ يجرى ههنا أيضا . 

ومنها ما رواه البيهقى 27 فى «كتاب القراءة ؛ عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن 
النبى َة قال : « أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضا ؟ » قال أبو عبد الله 
(أى الحاكم شيخ البيهقى ) : رواته كلهم ثقة اه . قلت : هذا لا ينفى وجوب السورة 
وإنما يدل على أن وجوب الفاتحة آكد من غيرها ولا ينكره أحد » قال العلامة الشامى : لو 
تذكر السورة فى الركوع أعادها وأعاد الركوع فالفاتحة أولى ؛ لأنها آكد اه. #رحمتى» 
(قوله : وأعاد السورة ) ؛ لانها شرعت تابعة للفاتحة «رحمتى) اه .فإذا ضاق الوقت عن 
قراءة الفاتحة والسورة معا ولم يضق عن الفاتحة لزم الاكتفاء بها وسقط وجوب السورة كما 
مر فتذكر على أنه يمكن أن تكون عوضا فى غير أحكام الصلاة من الفضائل وغيرها وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال والله أعلم . وبعد ذلك فالجواب الكلى عن هذه الآثار أنها 
إنما تدل على جواز ترك ضم السورة » وماذكرنا من الأحاديث تدل على وجوبه وإذا 
تعارض المحرم والمبيح يقدم الحرم كما هو معلوم فى الأصول فافهم . قال الحافظ فى 
«الفتح» تحت حديث أبى هريرة رضى الله عنه وإن لم تزد على آم القرآن أجزأت ما نصه : 


. » قوله : « الصحابى » غير واضحة « بالمطبوع » والصحيح كما فى « المخطوط‎ )١( 

(؟) لم أقفْ عليه فى«السنن الکبری! للبيهقى وقد وجدته فى" مستدرك الحاكم؟(١‏ :778)ءقال الحاكم : 
« قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهرى من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ » ورواة 
هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات على شرطهما ء ولهذا الحديث شواهد بألفاظ مختلفة لم 
يخرجاه وأسانيدها مستقيمة » » وقال الذهبى  :‏ أخرجاه بغير هذا اللفظ » . 


للف حكم من لم يحسن فرض القراءة إعلاء السنن 
چو كك كت عتم نك عن ع مداع ع كح ع ع ع د و ا كا كاي 
باب حكم من لم يحسن فرض القراءة 

- حدثنا عثمان بن أبى شيبة » نا وكيع بن اسراح » نا سفيان الثورى » عن 
أبى خالد الدالانى عن إبراهيم السكسكى عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال : 
«جاء رجل إلى النبى يله فقال : إنى لا أمستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما 
يجزئنى منه فقال : قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم » قال : يارسول الله ! هذا لله فما لى ؟ قال : قل : اللهم 
ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدتى » فلما قام قال : هكذا بيده » فقال رسول الله ا : 
أما هذا فقد ملا يده من الخيير؛ . رواه بو داود» (!)» وسكت عنه ورجاله رجال 


وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة وهو قول الجمهور فى الصبح والجمعة والأوليين 
من غيرهما » وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة رضى الله عنهم كما تقدم وهو عثمان 
ابن أبى العاص رضى الله عنه: وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكية » وحكاه 
القاضى الفراء الحنبلى فى الشرح الصغيسر » رواية عن أحمد اه . وبمما يدل على عدم 
تعين الفاتحة فرضا فى الصلاة ما رواه البخارى فى «جزئه ١‏ عن أبى العالية : « سألت ابن 
عمر بمكة : أقرأ فى الصلاة قال : إنى لأستحيى من رب هذه البنية أن أصلى صلاة لا أقرأ 
فيها ولو بأم القرآن » اه . إسناده حسن كذا فى «التعليق الحسن فقوله : « ولو بأم القرآن » 
يدل على أن قراءتها ليست بركن > وقوله: ١‏ لأستحيى أن أصلى صلاة لا أقرأ فيها » يدل 
على أن مطلق القراءة لابد منه » والله أعلم. 
باب حكم من لم يحسن فرض القراءة 

قلت : وسياآتى فى الجزء الرابع من كتاب ضميمة لهذا الباب وهو جواز القراءة 
بالفارسية ونحوها للعاجز عن العربية فلينتظرء الناظرون . 

قوله : « حدثنا عثمان إلخ » . قلت : دلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة » وفى 


. ) 74 ( استقتاح الصلاة » باب‎ )١( 


حكم من لم بحسن فرض القراءة ا 


1 1 
الصحيح خلا أبى خالد فهو مختلف فيه . وفى ١‏ بلوغ المرام ٠‏ : رواه أحمد "أ وأبو 
داود والنسائى وصححه ابن حبان والدارقطنى 7" والحاكم اه . 

849- عن رفاعة بن رافع مرفوعا فى حديث طويل : ١‏ فإن كان معك قرآن فاقراً 
وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع ٠‏ الحديث . رواه ١‏ الترمذى » 57) » وحسنه . 


«عون المعبود » قال المنذرى : وأخرجه النسائى وقال إبراهيم السكسكى: ليس بذلك القوى . 
وقال يحيى بن سعيد القطان : كان شعبة يضعف إبراهيم السكسكى ٠»‏ وذكر ابن عدى : أن 
مدار هذا الحديث على إبراهيم السكسكى » وقد احتج البخارى فى ١‏ صحيحه ١‏ بإبراهيم 
السكسكى اه . قلت : وكفى بالبخارى موثقا . 
فائدة : 

إغما يجوز الاكتفاء بالتسبيح والتحميد وغيرهما لمن لم يحفظ الفاتحة أو آية واحدة تجوز 
بها الصلاة ولم يقدر على حفظها الساعة ككافر أسلم أو صبى بلغ فيجوز لهما الاكتفاء 
بالتسبيح ونحوه حتى يتعلما ويحفظا آية وتعلم الآية الواحدة وحفظها فرض عين متعين على 
كل مكلف ٠‏ وحفظ فاتحة الكتاب وسورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار واجب 
على كل مسلم صرح به فى ١‏ الدر » و ١‏ رد المحتار » فإذا حفظ شيئا من القرآن آية تامة أو 
فاتحة الكتاب وسورة لم يجز له الاكتفاء بغيره من التسبيح وأمثاله وهذا ظاهر . 

قوله : ١‏ إنى لا أستطيع » . وفى ١‏ النيل » : قال شارح ١‏ المصابيح © :اعلم أن هذه 
الواقعة لا تجوز أن تكون فى جميع الأزمان؛لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة 
يقدر على تعلم الفاتحة بل تأويله . لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن فى هذه الساعة وقد 


. ) 508 : بلوغ المرام : ( ص ۷۳ › حديث رقم‎ )١( 

(0) ورواه أحمد ( 6 / ۳٣۳‏ ) . 

(9) سان الدارقطنى : (۳/ ۳۷١‏ ) . 

(5) رواه فى : أبواب الصلاة» ٠‏ - باب ما جاء فى وصف الصلاة » رقم : (۳۰۲) . 
وقال : حديث حسن 


YA‏ سنية التأمين والإخفاء بها إعلاء السنن 
E E E 22‏ 
باب ما جاء فى سنية التأمين والإخفاء بها 


- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « إذا قال الإمام : غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين › فقولوا : أمين › فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه » . رواه « البخارى 2١7)‏ . 


دخل على وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم اه . 
قوله : فى حديث أبى هريرة : 3 إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم إلخ » »> قلت 

دلالة االحديث على قول المأموم : ١‏ آمين » بعد قول الإمام : « ولا الضالين » ظاهرة » 
ويستفاد منه أن الإمام يخفى بها ؛ لأن تأمين الإمام لو كان مشروعا با لجهر لما علق النبى 
َة تأمينهم بقوله : « ولا الضالين » بل علق بقوله « آمين » » فإن قلت : قد جاء فى 
الحديث الرايع من الياب : ١‏ إذا أمن الإمام فأمنوا » وفيه علق تأمين المأمومين بتأمينه إلا أن 
يسمعواء قلت : أجاب عله فى « التعليق الحسن » : بأن الجمهور حملوا قوله إذا أمن 
على المجاز للجمع بينه وبين توله 4ل إذا كان الإخام ولا الفبالان. فقولا : آمين ء قالوا: 
بأن المراد إذا أراد التأمين وهذا كما قال الله تعالى : # إذا قمتم إلى الصلاة » أى إذا أردتم 
إقامة الصلاة » قال الحافظ ابن حجر فى ” الفتح » : قالوا : فالجمع بين الروايتين يقتضى 
حمل قوله إذا أمن على المجاز اه . وقال السيوطى فى « تنوير الحوالك » : والجمهور على 
القول الأخير لكن أولوا قوله إذا أمن على أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم 
معا فإنه يستشحب فيه المقارنه »> قلت : فإذا كان معناه إذا أراد التأمين لا يستفاد منه الجهر 
بالتأمين للإمام اه . وفى ١‏ الجوهر النقى » : ذكر ذلك ( الحديث ) شارح ١‏ العمدة» (يعنى 
العلامة ابن دقيق العيد الشافعى ) أنه يدل على أن الإمام يؤمن ثم قال : دلالته على 


(۱) [ صحيح ] . رواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب الاذان » ۱۳ - باب جهر المأمور بالتأمين . 
ورواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة:18 - باب التسميع والتحميد والتأمين »حديث رقم (750) . 
ورواه أبو داود فى : ؟ - كتاب الصلاة 2 ١‏ - باب التأمين وراء الإمام » رقم : ( ٩۳١‏ ) . 
ورواه النسائى فى : ١١‏ - كتاب الافتتاح » ۳۳ - باب جهر الإمام بآمين ( ؟ / ١45‏ ) . 
ورواه مالك فى : ۳ - كتاب الصلاة » ١١‏ - باب ما جاء فى التأمين حلف الإما رقم : ( 18 ) . 
ورواه أحمد : ( ۲/ 19/0 ). 


سنية التأمين و | لإخفاء بها vr‏ 
ODODE‏ ب ع ع عه ص حت كت ص كف كن عه 


ص 


-١‏ عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى حديث طويل قال : ١‏ إن رسول 
اله ل خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال : إذا صليتم فأقيمواصفوفكم ثم 
ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال : « غير المُغضوب عَلَيْهِم رلا الان 4 
فقولوا : آمين يجبكم الله ' رواه « مسلم  »‏ , 

: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يد : « إذا قال الإمام‎ - y۲ 
غير المفضوب علَيهم ولا الاين € فقولوا : آمين » فإن الملائكة تقول : آمين وإن‎ 
الإمام يقول : آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما نقدم من ذنبه » رواه‎ 
خمد والعستائ ("اوالدازمس 13 رإسفادة صحسيح «آثار السنن» » ورواه ابن‎ 


الجهر أضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا ؛ لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من 
غير جهر اه . 

قوله : < عن أبى هريرة إلخ ) وفيه قوله َيه : « وإن الإمام يقول : آمين ٩‏ » قلت : 
فيه دلالة ظاهرة على الإخفاء بآمين للإمام وإلا لم يحتج إلى إظهار فعله بقوله : وإن الإمام 
يقول : آمين كما لا يخفى » قلت : وفى قوله 4ة « إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم » 
إلخ » دلالة على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وإلا كان الأنسب أن يقول : إذا قال أحدكم غير 
المغضوب عليهم إلخ » وأورد عليه الحافظ فى « الفتح 70" بأنه قد يدل على أن المأموم لا 
يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرأها أصلا اه . قلت : وفيه ما فيه فتأمل . 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » » الأمر فى قوله : « فآمنوا » للندب عند 


(۱) [ صحيح ] . رواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة > 15 - باب التشهد فى الصلاة » رقم : 
9( 
قوله : ۵ يجبكم ٦‏ أى يستجب دعاءكم : وهذا حث عظيم على التأمين » فيتأكد الاهتمام به 
(5) 1 صحيح ] . رواه أحمد : (۲/ ۲۷۰) . 
(۳) رواه النسائی فى : ١١‏ - كتاب الافتتاح » 5" - باب الأمر بالتأمين خلف الإمام ( ص ١54‏ ج5). 
(4) سنن الدارمى : ۲ - كتاب الصلاة » ۳۸ - باب فضل التأمين ( ص ١84‏ ج ١‏ ) . 
(5) فتح البارى : 8 / 104( 


سنية التأمين والإخفاء بها إعلاء السنن 
565022-55-55 
حبان 2١7‏ فى صحيحه « زيلعى  »‏ , 
۳ - عن أبى هريرة أن رسول الله ي قال : « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه » . رواه ١‏ البخارى »72 قال ابن شهاب : 
١‏ وكان رسول الله م يقول : أمين ١‏ اه . وهذا مرسل . 


Yé‏ - عن إبراهيم قال : ) خمس تخفيهن الإمام سبحانك اللهم وبحمدك 
والتعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد » . رواه عبد الرزاق“ 
فى ١‏ مصنفه » وإسئاده صحيح ١‏ آثار السان » وأخرجه الإمام محمد بن الحسن فى 
«الآثار » فرواه عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : « أربع يخافت بهن الإمام 


الجمهور » صرح به الحافظ فى « الفتح » وثبتت السنية بمواظبته ية عليها ودليل المواظبة 
مرسل ابن شهاب ومراسيله وإن كانت ضعيفة ولكنه اعتضد بالموصول كما سيأتى . 
قول التابعى الكبير حجة عندنا : 

قوله : « عن إبراهيم إلخ » قلت : هذا وإن كان من قول التابعى وهو ليس بحجة عند 
الجمهور لكنه حجة عندنا ما لم يعارض المرفوع | إذا كان من تابعى ظهرت فتواه فى زمن 
الصحابة » وإبراهيم يم النخعى رضى الله عنه كذلك فإنه ولد فى رمان الصحابة ومات فى 
زمانهم . قال الذهبى فى 7 تذكرة ة الحفاظ » : مات إبراهيم فى آخر سنة حمس وتسعين 
كهلا قبل الشيخوخة رحمه الله تعالى اه . وفى الحاشية قال أبو نعيم : النخعى مات سنة 
ست وتسعين » وقال عمرو بن على : سنة حمس آخر السنة وولد سنة خمسين وقيل : 
سنة سبع وأربعين اه . 


قوله : « يخفيهن الإمام إلخ ا ع قال الشيخ : وطاهره أن الإمام والمأموم حكمهما واحد 


,) ۱٤1 / ۳ ( : الإحسان‎ )١( 

(۲) نصب الراية : ( /١‏ ۳۹۸ ). 

(9) [ صحيح ] . وواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » 1١١‏ - باب جهر الإمام بالتأمين . 
ورواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ١8‏ - باب التسميع والتحميد والتأمين » رقم : ( 75 ) . 

. باب ما يخفى الإمام‎ ) ۲۵٥۹۷ ( : رواه عبد الرراق فى مصتفه ( 7 / ۷ ) حديث رقم‎ )٤( 


سنية التأمين والإخفاء بها Vi\‏ 
ولم يذكر اللهم ربنا لك الحمد ؛ . ١‏ جامع مسانيد الإمام » قلت : ورجاله ثقات . 


6- عن الحسن ١‏ أن سمرة بن جندب وعمران "بن حصصين رضى الله 


فى الباب » فلما ثبت فى الإمام ثبت فى الأموم اه . 

قوله : : عن الحسئ إلخ ١‏ . قلت : الأظهر أن السكتة الأولى كانت لقراءة الثناء 
والسكتة الثانية للتأمين سرا » ولو قيل : إن السكتة الثائية كانت لأن يتراد إليه نفسه كما 
ذهب إليه بعضهم يلزم منه أن يكون تأمين المأمومين قبل تأمين النبى َة ؛ لأن حديث أبى 
هريرة السابق يدل على أن المأمومين يقولون : آمين بعد فراغ الإمام من الفاتحة مقارنة بقوله: 
ولا الضالين حتى حملوا قوله : إذا أمن الإمام فأمنوا على إرادته - التأمين كيلا يفوته 
المقارئة كما مر منقولا عن السيوطى . وعلى تقدير كون السكتة الثائية ليتراد إلية نفسه يكون 
تأمينهم عند السكتة وتأمين النبى ويه بعدها وقد تنهى عن تبادر المأموم الإمام . وما قال 
بعضهم : أن السكتة الثائية كانت لقراءة المأموم الفانحة لا دليل عليه » وأيضا يرده قوله : 
وإذا قال ولا الضالبن سكت أيضا هتئية » ولا يخفى أن السكتة لأجل قراءة المأمور تكون 
طويلة » قال العلامة الأمير اليمانى فى 2 سبل السلام شرح بلوغ المرام » : ثم اخحتلف 
القائلون بوجوب قراءتها حلف الإمام فقيل فى محل سكتاته بين الآيات » وقيل فى سكرته 
بعد تمام قراءة الفانحة ؛ ولا دليل على هذين القولين فى الحديث انتهى . كذا فى ١‏ التعليق 
ا لجسن » » وفيه أيضا رواه ( أبو داود ) من طريق قتادة عن الحسن وتابعه يونس بسن عبيد 
فى محل السكتة الثانية عند الدارقطنى » وكذلك منصور مقروتا بيرنس عند أحمد فلم 
يصب من جزم بأن قتادة وهم فى ذلك اه . 

وفى لفظ لأبى داود قال : سمرة حفظت سكتتين فى الصلاة سكنة إذا كبر الإمام حتى 
يقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع اه . وفى رواية : ١‏ إذا دحل فى 


)١(‏ سمرة بن جندب بن هلال الفزارى » حليف الأنصار » صحابى مشهور » له أحاديث عا مات 
بالبصرة سنة ثمان وتحمسين » روى له الستة . ( تقريب :1 / #"ام / 818 ) . 

(1) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعى ؛ أبو تجيد ؛ بنون وجيم » مصغرا » أسلم عام خيير» 
وصحب ؛ وكان فاضلا » وقضى بالكوفة » مات سنة اثنتين وحمسين بالبصرة » روى له الستة . 
(تقربيب : ۲ / ۸۲ / ۷۲۰ ) . 
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عنهما تذاكرا فيحدث سمرة بن جندب رضى الله عنه : ١‏ آنه حفظ عن رسول الله ول 
سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة | إذا قرغ من قراءة « عير المغضوب عَلَيهِمْ ولا الال > 
فحفظ سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين فکتبا فى ذلك إلى أبى بن كعب رضى الله 
عنه فكان فى كتابه إليهما - أو فى رده عليهما - : أن سمرة قد حفظ » . رواه أبو 
داود(١)‏ وآخرون وإسناده صالح ١‏ آثار السنن ! وفى ١!‏ التعليق الحسن » : وفى «المرقاة ) 
قال ابن حجر : رواه أبو داود » وسنده حسن بل صحيح اه . | 


صلاته وإذا فرغ من القراءة » ثم قال بعد : ١‏ وإذا قال : غير الملغضوب عليهم ولا 
الضالين! اه . فهذه ثلاث سكتات . قال فى « النيل » : وقد ذهب إلى استحباب هذه 
السكتات الشلاث الاأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق » وقال أصحاب الرأى ومالك : 
السكتة مكروهة اه. قلت : السكتة المكروهة عند الحتفية ما كانت خالية عن الذكر ولا 
دليل على أن سكتة النبى بي كانت كذلك بل الأظهر أن السكتة الأولى كانت لقراءة الثناء 
مرا ولغ تكن امتجرذة عن الذكر + غَايثه أنه كان سكرتا عن رفع الضوت كما وفع انها فى 
حديث أبى هريرة السابق فى باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة يقول : 
«اللهم باعد بينى وبين خطاياى » الحديث . والسكتة الثانية كانت للتأمين سرا ولم ينكرها 
الحنفية » والسكتة الثالثة كانت هنيئة ليتراد [ إليه نفسه أو ليقع الفصل بين القراءة والركوع 
والفصل بينهما عندنا أفضل إلا إذا كان آخر السورة ثناء مثل ا وکبره تكطبيرا * فالوصل 
أولى صرح به فى « الشامية » تقلا عن « التاتار خانية » وفى « النيل » : قال النورى عن 
أصحاب الشافعى : ويسكت ( فى السكتة الثانية ) قدر قراءة المأمومين الفاتحة .اه قال : 
ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا ؛ لأن الصلاة ليس فيها سكوت فى حق الإمام اه . 
وأورد عليه القارى فى « المرقاة » بأنه لا دلالة فى حديث على سنية هذه السكتة بهذا المقدار 
ولا ثبت أنه عليه السلام قرأ فى هذه السكتة شيئا اه . واعلم آنا لم نذكر حديث السكتات 
)١(‏ رواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » ٠١١‏ - باب السكنة عند الافتتاح » رقم : ( لالالا ) , 

ورواه النساتی فى : ١١‏ - كتاب الافتتاح . ١4‏ - باب سكوت الإأمام بعد افتتاحه الصلاة ( ۲ / 

0۸ 

ورواه الدارمى فى : ۲ - كتاب الصلاة » ۳۷ - باب فى السكتين ( ص ۲۸۳ ج ١‏ ) , 

(Tou YI o ¥. «|0 /Y |0 0 5454 / ورواه أحمد : (؟‎ 
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٩‏ - عن الحسن » عن سمرة بن جندب : ١‏ أنه كان إذا صلی بهم سكت سكتتين 
إذا افتتح الصلاة وإذا قال : ولا الضالين سكت أيضا هنية فأنكروا ذلك عليه فكتب 
إلى أبى بن كعب فكتب إليهم أبى أن الأمر كما صنع سمرة» . رواه أحمد 

والدارقطنى وإسناده صحيح ١‏ آثار الستن ا 
۷ - عن أبى وائل قال  :‏ كان على وعبد الله لا يجهران ببسم الله الرحمن 
الرحيم ولا بالتعويذ ولا بالتأمين » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » وفيه أبو سعد البقال 


وهو ثقة مدلس ١‏ مجمع الزوائد 00 . 


فى موضع الاحتجاج إلا لا رأينا أئمتنا الأحناف لم يزالوا مستدلين به على إخحفاء التأمين ولنا 
فى الاستدلال به نظر فتأمل . 

قوله : « عن أبى وائل إلخ » » قلت : دلالتة على التأمين سرا من فعل أجله الصحابة 
رضى الله عنهم ظاهرة » والتدليس لا يضر عندنا كما مر غير مرة . 
توثيق أبى سعيد البقال : 

قوله : ١‏ أخبرنا أبو كريب إلخ » . وفى « التعليق الحسن ؟ : وفيه أبو سعيد ويقال : 
أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال ضعفه غير واحد اه. قلت : وثقه الهيثمى فى ( مجمع 
الزوائد » فقال : هو ثقة مدلس كما مر عنه غير مرة . وفى ١‏ تهذيب التهذيب» : وقال أبو 
هشام الرفاعى » ثنا أبو أسامة » ثنا سعيد بن المرزبان وكان ثقة اه . وقال أبو زرعة ل 
الحديث مدلس قيل هو صدوق قال : نعم كان لا يكذب اه . وأيضا فقد روى عنه شعبة 
والسفياتان والأعمش وغيرهم من الثقات كما فيه أيضا وشعبة لا يروى إلا عن ثقة عنده كما 
مر والاحتلاف لا يضر . 
توثيق أبى بكر ابن عياش : 

وفيه أبو بكر بن عياش تكلم فيه وهو من رجال البخارى أثنى عليه ابن المبارك » وقال 
أحمد : ثقة ورا غلط ووثقه ابن معين وقال ابن حبان : اخمتلفوا فى اسمه والصحيح 


)١(‏ أورده ( ۲ / ۱۰۸ ) باب فى بسم الله الرحمن الرحيم » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » وفيه أبو 
سعد البقال وهو ثقة مدلس . 
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۸- آنا أبو كريب » نا أبو بكر بن عياش » عن أبى سعيد ( هو أبو سعد البقال ) 

عن أبى وائل قال : « لم يكن عمر وعلى يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين ١‏ 
رواه ابن جرير الطبرى فى « تهذيب الآثار » ١‏ الجوهر النقى » قلت : رجاله رجال 
الجماعة غير البقال وهو ثقة مدلس كما مر. 

89 - عن علقمة بن وائل عن أبيه : ١‏ أنه صلى مع رسول الله يه فلما بلغ غير 
الْمَعْضوب عَلَيّهِم ولا الان قال : آمين وأخفى بها صوته » رواه أحمد' وأبو داود 
الطيالسى وأبو يعلى الموصلى فى ١‏ مسانيدهم » والدارقطنى فى ١‏ سئئنه » والحاكم فى 
« المستدرك » وأخرجه فى كتاب القراءة ولفظه : « وخفض بها صوته ١‏ . وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اه . ١‏ زيلعى » . 


أن اسمه كنيته وكان من العباد حفاظ المتقنين » وكان يحيى وعلى بن المدينى يسيئان الرأى 
فيه ؛ ذلك لأنه لما كبر ساء حفظه فكان يهم إذا روى والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما 
البشر فمن كان لا يكثر ذلك منه فلا يستحق ترك حديثه بعدم تقدم عدالته كذا فى 
«التهذيب» ودلالة الحديثين على إخحفاء التأمين ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن علقمة بن وائل إلخ » . قلت : هذا حديث شعبة عن سلمة بن كهيل وقد 
تكلم فيه الحدثون بوجوه كما فى نصب الراية » وقال الدارقطنى : هكذا قال شعبة 
وأحفى بها صوته ويقال : أنه وهم فيه ؛ لأن سفيان الثورى ومحمد بن سلمة بن كهيل 
رووه عن سلمة فقالوا : ورفع بها صوته وهو الصواب اه . وطعن صاحب «التنقيح» فى 
حديث شعبة هذا بأنه قد روى عنه خخلافه كما أخخرجه البيهقى فى ١‏ سنه » عن أبى الوليد 
الطيالسى » ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل » سمعت حجرا أبا عنبس يحدث عن وائل 
الحضرمى : ١‏ أله صلى خلف النبى باو فلما قال : ولا الضالين قال : آمين رافعا بها 
صوته » . قال : فهذه الرواية توافق رواية سفيان . وقال البيهقى في 1 المعرفة » : إسناد 
هذه الرواية صحيح وكان شعبة يقول سفيان أحفظ » وقال يحيى القطان ويحيى بن معين : 
إذا حالف شعبة سفيان فالقول قول شعبان قال : وقد أجمع الحفاظ البخارى وغيره على أن 
شعبة أخطأ فقد روى من غير أوجه فجهر بها انتهى . 


. (I1 / £ : د‎ ١" 
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۰ - عن أبى سكن حجر بن عنبس الثقفى قال : سمسعت وائل بن حجر 

الحضرمى يقول : ١‏ رأيت رسول اله ب حين فرغ من الصلاة حتى رأيت خده من هذا 

الجانب ومن هذا الجانب وقراً # غير المغضرب عليهم ولا الضالين 4 فقال : آمين يمد بها 

صوته ما أراه إلا يعلمنا » اه . أخرجه الحانظ أبو بشر الدولابى فى ١‏ كتاب 

الأسماء" والكنى » ثنا الحسن بن على بن عفان » ثنا الحسن بن عطية ء آنا يحبى بن 

سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبى سكن إلخ . فيه يحيى”"2 بن سلمة قواء الحاكم وضعفه 

جماعة اه . «اثار السئن » قلت : وذكره ابن حبان فى « الثقات » وفى ١كتاب‏ 
الضعفاء» كذا فى ١‏ التهذيب » وبقية رجاله ثقات . 


وفى ١‏ التلخيص الحبير ١‏ : قال الترمذى فى ١‏ جامعه ؛ : رواه شعية عن سلمة بن 
كهيل فأدخل بين حجر ووائل علقمة بن وائل وقال : وخفض بها صوته › قال: وسمعت 
محمد يقول : حديث سفيان أصح » وأخطأ فيه شعبة فى مواضع » قال : عن حجر أبى 
العنبس وإنما هو أبو السكن » وزاد فيه علقمة وليس فيه علقمة ء وقال : «اخحفض بها 
صوته» وإنما هو « ومد بها صوته » » وكذا قال أبو ررعة ؛ وقال الترمذى : وروى 
العلاء بن صالح عن سلمة نحو رواية سفيان » وتال أبو بكر الإثرم : اضطرب فيه شعبة 
فى إسناده ومتنه ورواه سفيان فضبطه ولم يضطرب فى إسناده ولا فى متنه » وقال ابن 
القطان : احتلف شعية وسفيان فيه فقال شعبة : خفض ٠»‏ وقال الثورى : رفع » وقال 
شعبة: حجر أبى العنبس » وقال الشورى : حجر بن عنبس » وصوب البخارى وأبو زرعة 
قول الثورى ٠‏ وما أدرى لم لم يصوبا القولين حتى يكون حجر بن عنبس هو أبو العباس ! 
قلت: وبهذا جزم ابن حبان فى ١‏ الثقات » أن كنيته كاسم أبيه ولكن قال البخارى: إن كنيته 
أو السكن ولا مانع أن يكون له كنيتان . قال : واخحتلفا أيضا فى شىء آخر فالثورى يقول : 


. المطبوع ؟‎ ١ الأصل » وأثيتئاه من‎ ١ الأسماء 4 سقطت من‎ ١ : قوله‎ )١( 

(۲) يحيي بن سلمة بن كهيل الحضرمى » من أهل الكوفة . قال ابن حبان : منكر الحديث جدا » يروى 
عن أبيه أشياء لا تشبه حديث الثقات كأنه ليس من حديث أبيه » وقال ابن معين : ليس بشىء ؛ له 
ترجمه فى الميزان ( 4 / 81" )ء والتاريخ الكبير (8 / ۲۷۷ ) » والمجروحين ( ” / ١١١‏ ) . 

(۳) قوله : ١‏ أبو زرعة 4 سقطت من « الأصل ؛ وأثيتناه من ١‏ المكتوب 4 . 
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حجر ٠‏ عن وائل » وشعبة يقول : حجر » عن علقمة بن وائل » عن أبيه » قلت : لم 
يقف ابن القطان على ما رواه أبو مسلم الكجى فى « سئه ٠‏ حدثنا عمرو بن مرزوق » ثنا 
شعبة» عن سلمة بن كهيل » عن حجر » عن علقمة بن وائل » عن وائل قال : وقد سمعه 
حجر من وائل قال : « صلى النبى ية ؛ فذكر الحديث » وهكذا رواه أبو داود الطيالسى 
فى «سئدها عن شعبة » عن سلمة سمعت حجرا أيا العنبس » سمعت علقمة بن وائل » 
عن وائل قال : وسمعته من وائل فبهذا تنتقى وجوه الاضطراب عن هذا الحديث» وما بقى 
إلا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان فيه فى الرفع والخفض ٠‏ وقد رجعت رواية سفيان 
بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة فلذلك جرم النقاد بآن روايته أصح » والله أعلم اه . 

قلت : أما قولهم : أن الشورى أحفظ من شعبة فهذا ليس بمجمع عليه بل فى ترجيح 
أحدهم على الآخر أقوال : قال الترمذى فى « العلل » : قال على : قلت ليحيى : أيهما 
كان أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة ؟ قال : كان شعبة أمر فيها » وقال يحيى بن 
سعيد : وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان » وكان سفيان صاحب الأبواب انتهى . 
وقال بو طالب عن أحمد : شعبة أثبت فى الحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم ولولا 
شعبة ذهب حديث الحكم وشعبة أحسن حديثا من الثورى لم يكن فى زمن شعبة مثله فى 
الحدذيث ولا أحسن حديثا منه قسم له من هذا حظه » وقال محمد بن العباس النسائى : 
سألت أبا عبد الله :من أثبت شعبة أو سفيان ؟ فقال : كان سفيان رجلا حافظا وكان رجلا 
اا وز كات شي ]نيك را رحد و قل علد لين اد عن ايه کو 
أمة وحده فى هذا الشأن يعنى فى الرجال وبصره بالحديث وتثيته وتنقيته للرجال » وقال 
حماد بن ريد : ما أبالى من خالفنى إذا وافقنى شعبة فإذا خالفنى شعبة فى شىء تركته . 

وقيل لأبى داود : هو أحسن حديثا من سفيان ؟ قال : ليس فى الدنیا أحسن حديثا من 
شعبة ومالك على قلته : والزهرى أحسن الناس حديثا » وشعبة يخطىء فيما لا يضره ولا 
يعاب عليه يعنى فى اللأسماء » وقال الدارقطنى فى ١‏ العلل » : كان شعبة يخطىء فى 
أسماء الرجال كثيرا لتشاغله بحفظ المتون اه . من ١‏ تهذيب التهذيب ؛ ملخصا . فهذا كله 
يدل على أن شعبة كان أحفظ وأثبت من سفيان ونما كان يخطىء أحيانا فى الأسماء دون 
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المتون » وقد عرفت أن شعبة لم يخطىء هناك فى الأسماء أيضا ؛ ولحديث شعبة ترجيح 
آخر على حديث الثورى وهو أن شعبة لم يكن يدلس قط لا عن الضعفاء ولا عن الثقات . 
قال الذهبى فى ١‏ تذكرة الحفاظ » : قال أبو زيد الهروى : سمعت شعبة يقول : لأن أقع 
من السماء فأتقطع أحب إلى من أن أدلس اه . ومع ذلك قد صرح فيه بالأخبار وقال : 
أخحبرنى سلمة بن كهيل كما هو عند أبى داود الطيالسى قاله النتيموى ٠‏ وأما الثورى فكان 
ربا يدلس وقد عنعنه : قال الحافظ فى ١‏ التقريب » : وكان ربا دلس » وأما قولهم : قد 
جحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة إلخ . قلت : لا يجدى متابعتهما شيئا › 
فعلاء بن صالح قال الذهبى فى ١‏ الميزان » : قال أبو حاتم : كان من عق الشيعة » وقال 
ابن المدينى : روى أحاديث مناكير . 

وفى « التقريب » : صدوق له أوهام ومحمد بن سلمة قال الذهبى فى «الميزان » : قال 
الجوزجانى : ذاهب واهى الحديث اه . فمتابعتهما لسفيان والحال هذه لا تقدح فيما رواه 
شعبة ؛ لأنهما ليسا من الثقات الأثيات حتى يقال : إن شعبة خحالفه الثقات وروايته شاذة 
غير محفوظة . وأما قولهم : ١‏ إن شعبة ؛ روى عنه خلافه كما أخرجه البيهقى فى سننه ١‏ 
عن أبى الوليد الطيالسى إلخ . قلت : أجاب عنه فى ١‏ التعليق الحسن » بأنها رواية شاذة 
تفرد بها أبو الوليد وعنه إبراهيم بن مرزوق وخالفه غير واحد من أصحاب شعبة كأبى داود 
الطيالسى ومحمد بن جعفر ويزيد بن رريع وعمرو ابن مرزوق وغيرهم كلهم عن شعبة 
وقالوا فيه : أخحفى بها صوته أو خفض بها صوته ومع ذلك إبراهيم بن مرزوق البصرى 
عمى قبل موته فكان يخطىء ولا يرجع كما فى «التقريب» وغيره اه . . فلت : وفى 
«الميزان ٠‏ قال الدارقطنى : لكنه يخطىء ويصيب ولا يرجع اه . 

وفى « تهذيب التهذيب » قال النسائى : صالح » وقال فى موضع آخر : لا بأس به 
وفى موضع آخر : ليس لی به علم » وقال الدارقطى : ثقة إلا أنه كان يخطىء فيقال له 
فلا يرجع اه . فهو مختلف فيه فلا يقبل تفرده إذا خالف الثقات الأثبات » والمحفوظ عن 
شعبة فى هذا الحديث هو الخفض فلم يبق إلا الاختلاف بين شعبة وسفيان ولا يكن التطبيق 
بين روايتهما فى الظاهر فلابد من ترجيح أحدهما والتأويل فى الأخرى . 
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خير الدعاء الخفى : 

فتقول : حديث المقفض عندنا أرجح رواية ودراية أما بحسب الرواية ؛ فلكون شعبة 
أحفظ من سفيان وأبعد من التدليس وهو أمير المؤمنين فى الحديث ٠‏ وأما بحسب الدراية؟ 
فلأن آمين دعاء والأصل فى الدعاء والإخفاء »> قال تعالى : «ادعوا كم تضرّعا 
وخ أزتال النشارى ی مك 44 وال طا آمين دعاء اه . وسيأتى فى 
«أبواب الوتره « دعوة فى السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية » . رواه أبو الشيخ عن أنس 
مرفوعا بسئد صحيح كما فى ١‏ العزيزى » وفى « البحر الرائق » ": روى ابن حبان فى 
اصحييحه ١‏ مرفوعا : « خير الدعاء » اه . وأيضا فإن التأمين ليس بأولى من التعوذ كيف 
وقد أمر الله تعالى به فى قوله : ط فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرّجيم » 
ومع ذلك فلم يثبت أنه وو جهر به » فالتأمين أولى يأن لا يجهر بها ؛ لأن لفظة «آمين » 
ليست من القران بل ليست من اللغة العربية فالجهر بها بين الفاتحة والسورة على خلاف 
القياس ؛ لأنه يوهم كونها من القرآن » فحديث الخفض أرجح لكونه موافقا للقياس ٠‏ 
وأيضا فإن أكثر الصحابة والتابعين كانوا يخفون بها كما فى ١‏ الجوهر النقى » وقال الطبرى: 
وروى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه وروى عن النخعى والشعبى وإبراهيم التيمى : 
كانوا يخفون « بآمين » والثواب أن الخبرين بالجهر والمخافتة صحيحان وعمل بكل من فعليه 
جماعة من العلماء وإن كنت مختارا حفض الصوت بها إذا كان أكثر الصحابة والتابعين 
رضى الله عنهم على ذلك اه . فتلك وجوه تقتضى ترجيح حديث شعبة من حيث 
الدراية» وحديث سفيان بلفظ : « مد بها صوته » عندنا محمول على أنه تكلم بها على لغة 
المد دون القصر من جهة اللفظ ؛لأن مذهب سفيان الثورى خفض الصوت بآمين دون الجهر 
بها » وما قال بعضهم أن رواية من قال : « رفع بها صوته ٠‏ تبعد هذا الاحتمال اه . 
نفيه: أن هذه الروايات كلها لا تخلو من كلام كما سنبين ذلك » ولو سلم صحتها فهى 


. 9۵ : سورة الأعراف آية‎ )١( 
. » البحر ؛ غير ظاهرة  بالأصل» وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ : قوله‎ )۲( 
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محمولة على أن الجهر كان تعليما للمأمومين كما جهر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بالثناء عند الافتتاح تارة وأبو هريرة بالتعوذ . 

قلت : وحاصل هذا التأويل حمل الروايتين - رواية شعبة بلفظ : ١‏ خفض بها صوته “ 
ورواية سفيان بلفظ : ١‏ رفع بها صرته ؛ على تعدد الواقعة » وإن وائلا رضى الله عنه رو 
الخفض مرة والرفع أخرى ؛ لاختلاف فعله ية فى ذلك ووروده على الحالين » ولكن 
الظاهر أن الخفض كان هو الأصل من فعله الغالب من عادته يدل عليه قول وائل فى رواية 
الدولابى : ١‏ فقال : آمين يمد به صوته ما أراه إلا يعلمنا » اه . فإنه لا يستقيم إلا إذا كان 
رآه بخفض غالبا ثم رآه مرة يرفع فحمله على التعليم ولو كان الغالب من فعله الرفع لم 
يستقم حمله على ذلك بل كان حمل الخفض على بيان الجواز أولى فافهم فإن الجمع بين 
الروايتين أولى من أعمال الواحدة وإهمال الأخرى » ولا ينبغى تعخطئة الرواة اللقات لا 
سيما مثل شعبة كما فعله الجماعة ما أمكن الجمع بينهما » وقال الحافظ ابن القيم فى ١‏ زاد 
المعاد » فى ( باب قنوت النوازل ) : فإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا يأس 
بذلك فقد جهر عمر بالافتتاح ليعلم المأمرمين » وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة فى صلاة 
الجنازة ليعلمهم أنها سنة» ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين » وهذا من الاختلاف المباح 
الذى لا يعلف فيه من فعله ولا من تركه اه . ويؤيد ذلك ما مر فى المتن فى حديث وائل 
ابن حجر برواية الدولابى من قوله : ١‏ ما أراه إلا يعلمنا » اه . والحديث وإن كان معلولا 
بيحيى بن سلمة ولكنه يكفى للجمع بين الأحاديث المختلفة ؛ لأن الجمع بينهما يجوز 
بالقياس أيضا فبالحديث المتكلم فيه أولى لا سيما إذا تأيد بالشواهد الصحيحة وقد مرت 
فتذكر » ولنذكر بعد ذلك ما ورد فى الجهر بآمين ثم لنجب عنها . 

منها : ما فى ١‏ التلخيص الحبير ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله 
اة إذا فرغ من قراءة آم القرآن رفع صوته وقال : آمين » رواه الدارقطنی ‏ والمحاکہ » 
وقال الدارقطنى : إسناده حسن » والحاكم : صحيح على شرطهما » والبيهقى”) : حسن 


١(‏ ۰ ۳ ) رواه الدارقطنى ( ۱۲۷ ) » والحاكم ( ٠» ) ۲۲۳ / ١‏ والبيهقى ( ؟ / 58 ) من طريق إسحاق 
ابن إراهيم بن العلاء الزيدى : حدثنا عمرو بن الحارث » حدثنا عبد الله بن سالم ٠‏ عن = - 
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صحيح » وأورد عليه فى «الجوهر النقى» بأن فيه يحيى بن عثمان قال :ابن أبى حاتم تكلموا 
فيهء وفى 7الكاشف» للذهبى له ما ينكر فيه وشيخه إسحاق الزبيدى قال أبو داود: ليس 
بشىء وقال النسائى : ليس بثقة وكذبه محمد ابن عوف الطائى محدث حمص اه . وقد 
سرد فى « التعليق الحسن ١‏ سندى الحاكم والدارقطنى جميعا ثم قال : فيه إسحاق بن 
إبراهيم العلاء الزبيدى بن زبريق لم يخرج له الشيخان فى « صحيحيهما » ولا الأربعة فى 
«سننهم »ا » وضعفه السائى وأبو داود وكذبه محمد بن عوف الطائى اه . وفى « تهذيب 
التهذيب » : وروى الآجرى عن أبى داود أن محمد بن عون قال : ما أشك أن إسحاق بن 
زبريق يكذب اه . وفى ١‏ التقريب » : صدوق يهم كثيرا فقول الحاكم : ١‏ صحيح على 
شرطهما » ليس بصحيح . 

ومنها: ما رواه ابن ماجة وابن جرير وصححه » وابن شاهين عن على قال : ١‏ كان النبى 
مَلئِيَدٌ إذا قال ١:‏ ولا الضالين » قال : ١‏ آمين » يرفع بها صوته كذا فى ١‏ كنز العمال » . 
قلت رواه ابن ماجة عن عثمان بن أبى شيبة » ثنا حميد بن عبد الرحمن » ثنا ابن أبى 
ليلى» عن سلمة بن كهيل » عن حجية بن عدى .عن على قال : « سمعت رسول الله كلكا 
إذا قال : ١‏ ولا الضالين » قال : آمين » اه . وليس فيه  :‏ يرفع بها صوته » والسماع لا 
يدل على الجهر فإنه يمكن فى الإخفاء أيضا إذا كان بقرب منه فلعل بعض الرواة عبر سماع 
على رضى الله عنه إياها برفع الصوت بها رواية بالمعنى ولم يفرق بين مفهوميهما ١‏ ويؤيد 


= = الزبيدى قال : أخيرنيى محمد بن مسلم » عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة قال : كان 
رسول الله 8 . 
وقال الدارقطنى : « هذا إسناده حسن © » وأقره البيهقى . 
وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » ! ووافقه الذهبى وقال الشيخ الالبانى : وهذا عجيب 
منهم جميعا لا سيما الذهبى منهم » فإنه نفسه أورد إسحاق بن إبراهيم هذا فى ١‏ الضعفاء » وقال : 
«كذبه محمد بن عوف» وقال أبو داود : ليس بشىء» وقال الحافظ فى« التقريب »© : ا صدوق يهم 
كشيراء وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب » ثم هو ليس من رجال الشيخين كما زعم الذهبى تبعا 
للحاكم !! . 
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ذلك ما مر فى المتن : أن عليا رضى الله عنه كان يخفى بها . قال ابن عبد الهادى فى 
«التنقيح» فى بحث جهر البسملة : المأموم إذا فرب من الإمام أو حاذاه سمع ما يخافته ولا 
يسمى ذلك جهرا كما ورد : ١‏ أنه 4ة كان يصلى بهم الظهر فيسمعهم الآية أو الآيتين بعد 
الفاتحة أحيانا » اه . وقال فى الدر المختار » : أدنى المخافتة إسماع نفسه ومن يقربه قلو 
سمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا اه . وقال العلامة الشامى نقلا عن «الخلاصة» : إن 
الإمام إذا قرأ فى صلاة الممخافتة بحيث يسمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا أه . من 
«التعليق الحسن © فكل ما ورد فيه رفع الصوت بآمين محمول عندنا على التعليم أو على أن 
الراوى أطلق الرفع على سماع البعض صوته فافهم . 

ومنها ما رواه « الترمذى ؛ )١(‏ عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال : اسمعت التبى 
كله قرأ غير المغضوب عَلَيْهِم رلا الضالَينَ 4 وقال : « آمين ومد بها صوته » اه. قلت : هذا 
حديث سفيان ويعارضه حديث شعبة بلفظ : « وخفض بها صوته ؛ وقد مرت وجوه 
ترجيحه وتأويل حديث سفيان فتذکر . 


ومنها ما رواه ابن ماجة " عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ترك الناس التأمين 


. ) ۲٤۸ ( : باب ما جاء فى التأمين » رقم‎ - ٠ › أبواب الصلاة‎ )١( 
٠ قال : وفى الباب عن على ؛ وأبى هريرة » قال أبو عيسى : حديث وائل بن حجر حديث حسن‎ 

وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب الى َيه والمابعين من بعدهم : يرون أن الرجل يرفع 

صوته بالتأمين ولا يخفيها » وبه يقول الشافعى » وأحمد » وإسحاق . 

(؟) أبواب الصلاة » ۷۰ - باب ما جاء فى التأمين ( ص 18ج؟ ) » وقال الترمذى عقبه : وسمعت 
محمدا يقول : حديث سفيان أصح من حديث شعبة فى هذا › وأخطا شعبة فى مواضع من هذا 
الحديث » فقال : : عن حجر أب العنبس » وإنما هو 0 حجر بن عنبس »© ويكنى « أبا السكن » وزاد 
فيه علقمة بن وائل » رليس فيه : عن علقمة وإثما هو : عن حجر بن عنبس ؛ عن وائل بن 
حجرء وقال: « وحفص بها صوته ٩‏ وإنما هو ١‏ ومد بها صرته “ قال أبو عيسى : وسألت أبا زرعة 
عن هذا الحديث ؟ فقال : حديث سفيان فى هذا أصح من حديث شعبة » قال: وروى العلاء بن 
صالح الأسدى عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان . 

(۴) 5 - كتاب الإقامة » ٠١‏ - باب الجهر بأمين » رقم : ( 3607 ) , 
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وكان رسول الله ييل إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : « آمين ١‏ حتى 
يسمع أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد » اه . قلت : هو غير مستقيم الإسناد والمآن 
أما الأول : فلأن فيه بشر بن رافع » قال البخارى : لا يتابع فى حديشه » وقال أحمد 
ضعيف وقال ابن معين : حدث بمتاكير وقال النسائى : ليس بالقوى » وقال ابن حبان : 
يروى أشياء موضوعة كأنه المعتمد لها »> هكذا فى « الميزان » وقال الحافظ فى ١‏ تهذيب 
التهذيب ؛ : قال ابن عبد البر فى « الكنى » هو ضعيف عندهم منكر الحديث » وقال فى 
«كتاب الإنصاف » : اتفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به لا يختلف 
علماء الحديث فى ذلك » وقال ابن حبان : يأتى بطامات عن يحيى بن أبى كثير موضوعه 
يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه المعتمد لها اه . 

وأما الثانى : أى عدم استقامة متنه ؛ فلأن قوله : « فيرتج بها المسجد ١‏ يخالف قوله : 
١‏ حتى يسمع أهل الصف الأول » كما لا يخفى > وأيضا فإن هذا الحديث أخحرجه أبو 
من طريق بشر بن رافع بدون قوله : « فيرتج بها المسجد» ولفظه : قال : كان 
رسول الله اة إذا تلا « غَيْرِالْمَعُضُوب علَيهم ولا الضَالَينَ » قال : « آمين » حتى يسمع من 

بهن الضف الأول اه . -واخرجه ابو يعلى :فى اده 6 عن يشى بن راقع + عن 
أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة » عن أبى هريرة بلفظ ابن ماجة وليس فيه قوله : ١‏ فيرتج 
بها المسجد » « التعليق الحسن » ورواه الدارقطنى "بسند آخر عن أبى هريرة بلفظ : « كان 
البى بي إذا فرغ من قراءة آم القرآن رفع صوته وقال : ١‏ آمين ١‏ اه. وفيه إسحاق بن 
إبراهيم وقد مر الكلام عليه » ورواه أيضا ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ۶ كما ة فى « الزيلعى) 


داود 


= > فى الزوائد : فى إسناده أبو عبدالله » لا يعرف وبشر ضعفه أحمد › وقال ابن حبان : يروى 
الموضوعات والحديث رواه ابن حبان فى صحيحه بسند آخر . 

. ) 98140 : كتاب الصلاة » ۱۷۰ - باب التأمين وراء الإمام » حديث رقم‎ - ۲ )١( 

(۲) قوله : « الصف ١‏ وردت « بالمطبوع » « الصنف » وهو خطا » والصحيح ما أثبتناه 

(۳) سنن الدارقطنی : (1/ )۳۳١‏ . 

(:) الإحسان : (رقم : 455 ) . 
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بلفظ الدارقطنى وليس فيه قوله : ١‏ فيرتج بها ا مسجد » فهذه الزيادة مع أنها مروية عن 
الضعاف شاذة غير محفوظة وقوله : ١‏ فرفع بها صوته » وقوله : « حتى يسمع آهل الصف 
الأول محمول على سمع من يليه من الصف الأول » كما صرح به رواية أبى داود . وقد 
عرفت أن سماع رجل أو رجلين تمن يقرب من الإمام لا يسمى جهرا فلا يتم به الاستدلال 
أصلا . 

ومنها ما رواه إسحاق بن راهويه فى « مسنده » : أخبرنا النضر بن شميل » ثنا هارون 
الأعور » عن إسماعيل ‏ بن مسلم » عن أبى إسحاق » عن ابن أم الحصين عن أمه : 
«أنها صلت نحلف رسول الله م فلما قال : ١‏ ولا الضالين » قال : « آمين ) فسمعته وهی 
فى صف النساء اه . ١‏ زيلعى » قلت : فيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف . قال 
أحمد وغيره : منكر الحديث . وقال النسائى وغيره : متروك » وقال ابن المدينى : 
سمعت يحيى وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكى قال: كان لم يزل مختلطا كان يحدثنا 
بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب » وعن ابن معين إسماعيل بن مسلم المكى ليس بشىء » 
وعن على بن المدينى قال : لا يكتب حديثه » وقال السعدى : واه جدا كذا فى « الميزان». 

ومنها ما رواه البخارى تعليقًا عن عطاء ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 
قال: قلت له أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن ؟ قال : نعم ويؤمن من وراءه حتى 
إن للمجد للجة اه . « فتح البارى » وفيه أيضا : وروی البيهقى من وجه آخحر عن 
عطاء" قال : « أدركت مائتين من أص حاب رسول الله بيا فى المسجد إذا قال الإمام ولا 
الضالين سمعت لهم رجه بآمين » اه . قلت : لا حجة فى أفعال الصحابة إذا عارضها 
أفعال آخرين منهم وأقوالهم » ولنا ما مر فى الان عن عمر وعلى وعبد الله بن مسعود 
رضى الله عنهم أنهم كانوا يخفرن بآمين وكفى بهم قدوة » ومر أيضا فى قول الطبرى : أن 
أكبر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كانوا يشفون بها » والجواب الكلى عن هذه الآثار : 
)١(‏ إسماعيل بن مسلم المكى » عن الحسن وطائفة » ساقط الحديث متروك » قاله النسائى . ( المغنى فى 


الضعفاء : ١‏ / ۷1۱۹/۸۷ ) . 
(۲) راجع ترجمة عطاء بن أبى رباح فى  :‏ الثقات لابن حبان ٩‏ . 


vot‏ سنية التأمين والإخفاء بها إعلاء السئن 


أن الإخفاء بآمين هو الآصل كما مر تفصيله فلا يترك ما لم يدل دليل على خلافه »وكل ما 
ورد فى الجهر بها إنما هو حكاية أفعال لا عموم لها » وتحمل الوجوه فلا حجة به علينا مع 
أن أكثرها لا يخلو من جرح فما هو صحيح غير صريح وما هو صريح غير صحيح 
والآثارعن الصحابة مختلفة فالترجيح إنما هو للأصل» والله أعلم . 
فائدة : 

روى الطبرانی فى الکبیر » عن وائل بن حجر قال  :‏ رأيت البى كله دحل فى 
الصلاة فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال : آمين ثلاث مرات » اه . رجاله ثقات كما فى 
ا«مجمع الزوائد “© قلت : هو محمول على الجواز ولكن الأولى ما كان َة مواظبا عليه 
وهو تأمينه مرة » فإن قيل : إن محمدا قال فى ١‏ موطه » : فأما أبو حنيفة فقال : يؤمن 
من خلف الإمام ولا يؤمن الإمام » وهذا حلاف الأحاديث المصرحة بتامين الإمام » قلت : 
الصحيح فى الجواب عنه : أن الإمام رجع عنه : إلى قولهما » يدل عليه ما قاله محمد فى 
«كتاب الآثار » كما فى 7 جامع المسانيد » عن أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم النخعى 
قال : أربع يخافت بهن الإمام : ١‏ سبحانك اللهم » و ١‏ التعوذ ١‏ « بسم الله » و ١‏ آمين » 
ثم قال : وبه نأخذ وهو قول أبى حنيقة فإن المخافتة فرغ قوله : « آمين » كما لا يخفى › 
وأيضا فإن صاحب « الهداية » وأكثر أصحاب المتون لم يذكروا فى ذلك حلافا بين أتمتنا 
الثلاثة ثم اعلم أن ظاهر الأحاديث يدل على أن المأموم لا يؤمن فى السرية لكونه لا يسمع 
التأمين من الإمام وإن سمعها منه فيها أحيانا فقال فى ١‏ الهندية » : لو يسمع المقتدى من 
الإمام « ولا الضالين » فى صلاة لا يجهر فيها مثل الظهر والعصر قال بعض مشايخنا : لا 
يؤمن » وعن الفغية أبى جعفر الهندوانى : يؤمن ١‏ كذا فى ١‏ المحيط » وفى ١‏ رد المختار “: 
وقيل : لا يؤمن المأموم فى السرية ولو سمع الإمام ؛ لأن ذلك الجهر لا عبرة به اه . 
وقال فى « مراقى الفلاح » : ويسن التأمين للإمام والمأموم إلخ . قال الطحطاوى فى 
حاشيته : قوله : والمأمور ولو سمعها فى سرية أو من مقتد مثله فى صلاة جمعة أو عيد أو 
جماعة كثيرة اه . قال الشيخ : ووجهه أن السماع من المقتدى فى الجهرية دليل على جهر 
الإمام بالقراءة وتأمينه فيقتدى به لأجل ذلك لا لأنه سماع من المقتدى . 


5 ورجاله ثقات‎ ٠ الكبير‎ ١ أورده ( ۲ / 11۳ ) وعزاه إلى الطبرانى فى‎ )١( 


باب كون التكبير سنة عند كل رفع وخفض 
ومقارنته بالهوى للركوع وعدد مجموع التكبيرات 
7١‏ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « كان رسول الله ل یکر فى 
كل خفض ورفع وقعود » وأبو بكر وعمر ء رواه الترمذى '» وقال : حديث حسن 
صن . 


باب كون التكبير سنة عند كل رفع وخفض 
ومقارنته بالهوى للركوع وعدد مجموع التكبيرات 

قوله : « عن عبد الله إلخ » . قلت دلالته على الحزء الأول من الباب ظاهرة » إلا أنه 
قد حص منه الرفع من الركوع بالإجماع . قال الحافظ فى الفتح ”": هو ( أى التكبير ) 
عام فى جميع الانتقالات فى الصلاة 2 لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع 
فيه التحميد اه : 

قلت : وحديث أبى هريرة الذى بعد هذا مفسر له : وكذا حديث عكرمة يدل عليه 
أيضا 3 ویرد عليه ما رواه البزار ورجاله ثقات كما فی مجمع الزوائد(؟) عن أبى موسی 
قال : ١‏ لقد أذكرنا على بن أبى طالب رضی الله عنه صلاة كنا نصليها مع رسول الله يل 


. ) 597 ( : باب ما جاء فى التكبير عند الركوع والسجرد » رقم‎ - ۷٤ » أبواب الصلاة‎ )١( 
. قال : وفى الباب عن أبى هريرة » وأنس ؛ وابن عمر » وأبى مالك الأشعرى » وأبى موسى‎ 
. وعمران ابن حصين » ووائل بن حجر » وابن عباس‎ 
وقال أبو عيسى : حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أصحاب‎ 
٠ النبى بلا » منهم : أبو بكر » وعمر » وعشمان » وعلى » وغيرهم ومن بعدهم سن التابعين‎ 
, وعليه عامة الفقهاء والعلماء‎ 
. ) ۳۳١ ( وقد صححه الشيخ الألبانى . وانظر الإرواء‎ 

(۲) ضح البارى : (۲/ 514 ) . 

(۳) رواه البزار : ( ۳۸۹ ) . 

. مجمع الزوائد » (۲ / ۱ ) وعزاه إلى البزار ورجاله ثقات‎ ١ أورده الهيثمى فى‎ )٤( 


۷0٦‏ سنية التكبير فى الصلاة إعلاء السنن 
5395954 22222 ا 


إما نسيناها وإما تركناها . قال : فكان يكبر إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع اه. 
والجواب عنه ما فى رد المحتار تحت قول الدر : ثم يرفع رآسه من ركوعه مسمعا » اه 

وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع خلافا لما فى المحيط من أنه سنة » وإن ادعى الطحاوى تواتر 
العمل به » فقد أجاب فى المعراج بأن المراد بالتكبير الذكر الذى فيه تعظيم لله تعالى جمعا 
بين الروايات والآثار والأخبار اه ملخصا . على أن قوله : « إذا رفع رأسه من الركوع “ 
شاذ عندی فإنه روي أتحين ١7‏ )والطحا وى 2 :سند صحيح عن أبى موسى بلفظ : ايكبر 
كلما خفض وكلما رفع وكلما سجد » وفى رواية لأحمد 7:7 يكبر فى كل رفع ووضع 
وقيام وقعود » وفى أخخرى له : ١‏ يكبر كلما ركع وإذا سجد وإذا رفع » ورجاله ثقات» 
وفى أخرى له : « يكبر إذا سجد وإذا قام » فهذه الطرق ليس فيها الرفع من الركوع بل 
فيها الرفع عاما. ويمكن حمله على الرفع من السجود أو النهوض من الركعتين» ويؤيده ما 
رواه البخارى” عن أبى هريرة: ١‏ كان النبى بي إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر » اه. وقال 
الحافظ فى الفتح ": قوله : « وإذا رفع رأسه » أى من السجود وقد ساق البخارى هذا 
المت مختصرا ء ورواه أبر يعلى“ من طريق شيابه أوله عنده عن أبى هريرة وقال : ١‏ آنا 
أشبهكم صلاة برسول الله لا » كان يكبر إذا ركع وإذا قال : سمع الله لمن حمده قال : 
اللهم ربنا لك الحمد وكان يكير إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين ااها. 
ويؤيده أيضا ما روى أبو داود 259 عن مطرف قال: «صليت أنا وعمران بن حصين خحلف على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا نهض من الركعتين كبر الحديث. 


(۱ » ۲ ) رواه آحمد ( ۲ / 5”)ء والطحاوى ( ۱/ ۲۲۱ ) . 
(۳) رواه أحمد : ( ۱ / )۳۹٤‏ 
brs EFAs O‏ 
(۵) رواه أحمد : ( ٤‏ / ۳۹۲ ) . 
(5) [ صحيح ] . رواه البخارى ( ١‏ / ۲۰۱ ) وأحمد ( 4 / ۲۸١‏ ) ۔ 
(۷) فتح البارى : ( ” / ۲۸۲ ) . 
(۸) رواه أبو يعلى : ( ۱۰ / 04۹٤٩۹‏ ) . 
(9) ۲ - كتاب الصلاة » ۱۳۸ - باب تام التكبير » رقم : ( 858 ) . 


سنية التكبير فى الصلاة 
بک 222255255 1 
77 - عن أبى هريرة : 7 أن رسول الله ی كسان يكبر وهو يهوى ۰۲ رواه 
الترمذی') وقال : حسن صحيح . 
۳ - وعنه عند الشيخين : ١‏ كان رسول الله 5 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يركع » ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع » ثم يقول وهو 
قائم: « ربنا ولك الحمد › ثم يكبر حين يهوى ساجدا ء ثم يكبر حين يرفع » ثم يفعل 
ذلك فى الصلاة كلها » ثم يكبر حين يقسوم من الثستين بعد الجلوس » اه . ١‏ بلوغ 
لرام . 


قال المنذرى : وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى بنحوه » كذا فى عون المعبود . وأيضا فإنه 
حكاية فعله 4 من الراوى فلا يعارض قوله و : ١‏ إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده 
فقولوا : ربنا لك الحمد 75'وعليه انعقد الإجماع . 


قوله « عن أبى هريرة إلخ ١‏ :قلت : دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة › 
ونال الترمذى : وهو قول أهل العلم من أصحاب النبى ية ومن بعدهم » قالوا : « يكبر 
الرجل وهو يهوى للركوع والسجود » اه . 


(۱) [ صحيح ] أبواب الصلاة » 6 - باب مله آخر » رقم ( 194 ) . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وهو قول أهل العلم من أصحاب النى بلا ومن 
بحدهم من التابعين » قالوا : يكبر الرجل وهو يهرى للركوع والسجود . 
وصححه الشيخ الألبانى . انظر الإرواء ( 5 / 48 ) . 
غريبه : قوله : « يهوى ٠‏ أى حين يهبط من القيام إلى السجدة الأولى . 

(۲) بلوغ المرام : ( ص ۷۵ء حديث رقم : ۲۷۷ ) والحديث صحيح » متفق عليه فرواه البخارى ( ح 
رقم : 789 ) ومسلم فى ( الصلاة / 7917 ) . 

(۳) [ صحيح ] : رواه البخارى /١(‏ ۲۰۱ ۰ 4/ ۱۳۹ ) ومسلم فى الصلاة ( )۷١‏ »> وأبو داود 
.)۸٤۸(‏ والترمذى ( ۲۱۷ ) » والسائى ( ۲ / 155 )2 وأحمد(5/ ۲۷۰ ) » والدارمى (۱/ 
4 ) » والبيهقى ( ۲ / 0808 ) > والدارقطنى ( ۳١ /١‏ ) » والموطأ ( ۸۷ ) » وعبك الرزاق 
(1745 ۷ ۹۳ ) » والطبرانى ( ۷ / ۲۵۹ ) » وشرح السنة ( ۳ / 1١‏ ) » ونصب 
الراية (  ) 555 ۸ / ١‏ وشفع ( ۲۱١‏ ) , والكنر ( ۱۹۷۱۳ ء ۱۹۷۱۸ ء ۱۹۷۱۹ ). 


مه“ سنية التكبير فى الصلاة . إعلاء السئن 
2522:2220 
٤‏ - عن عبد الرحمن بن أبزى رضى الله عنه : « أنه صلی مع رسول الله ول 
وكان لا يتم التكبير » ٠‏ رواه أبو داود مع « العون » » وسكت عنه » وقال أبو داود ١7‏ 
«معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قنام من السجود لم 
یکبر »اه . 

6 - عن عكرمة رضى الله عنه قال : ١‏ صليت خلف شيخ بمكة » فكبر ثنتين 
وعشرين تكبيرة » فقلت لابن عباس : إنه أحمق » فقال : لكلتك أمك . سنة أبى 
القاسم ب » » رواه البخارى (©. 


قوله : « عن عبد الرحمن بن أبزى إلخ »؛ قلت : هو محمول على أنه و كبر إلا أن 
عبد الرحمن لم يسمع وسمع غيره وهو مما تعم به البلوى فلا يكون قوله وحده فيه حجة . 
قال الطحاوى : وكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله یل فى التكبير فى كل خفض ‏ 
ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبزى وأكثر تواتر » وقد عمل بها من بعد رسول 
الله َل ل ل ا ناكا 


يذفعه م اه . 


١ :‏ عن عكرمة إلخ » . قلت : دلالته على الجزء ان N‏ 
E‏ لود كر ') عن أبى مالك الأشعرى فى 
حديث طويل تفصيلا أريد منه ففيه : « أنه تقدم فرفع يديه وكبر »> فقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة يسرهما » ثم يكبر فرفع فقال : سبحان الله ويحمده ثلاث مرات » ثم قال : سمع 
الله لمن حمده واستوى قائما » ثم كبر وخر ساجدا » ثم كبر فرفع رأسه » ثم كبر فسجد › 
ثم كبر فانتهض قائما » فكان تكبيره فى أول ركعة ست تكبيرات . وكبر حين قام إلى 
الركعة الثانية » فلما قضى صلاته أقبل على قومه بوجهه » فقال : احفظوا تكبيرى › 


[)1١(‏ ضحیف ] رواه فى : ۲ - كتاب الصلاة » ١١4‏ - باب قام التكبير » رقم : ( ۸۳۷ ) . وضعفه 
الشيش الألبانى . 

٠١ )۲(‏ - كتاب ال"ذان » ١١١‏ - باب التكبير إذا قام من السجود »> رقم : (VAR)‏ . 

(۳) رواء أحمد : (TEer/o):‏ 


بعض آداب الصلاة المتعلقة بالأيدى والأصابع ۹_ 


باب سنية اعتماد اليدين على الركبتين فى الركوع 
والتفريج بين الأصابع وتجافى اليدين عن الجنبين فيه 
٦‏ - عن أبى مسعود عقبة بن عمرو : أنه ركع فجافى يديه » ووضع يديه على 
ركبتيه » وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه » وقال : ١‏ هكذا رأيت رسول الله كلل 
يصلى » ء رواه أحمد وأبو داود والنسائى (2. 
7 - وفى حديث رفاعة بن رافع عن النبى يك : ١‏ وإذا ركعت فضع راحتيك 
على ركبتيك ؛ . رواه أبو داود » وكلاهما لا مطعن فيه فإن جميع رجال إسنادهما 
ثقات ( نيل الأوطار )20 . 


وتعلموا ركوعى وسجودى ؛ فإنها صلاة رسول الله ية التى كان يصلى لنا كذا الساعة من 
النهار » ( يعنى صلاة الظهر ) وذكر الحديث » وفى رواية عنده ۳): « فصلى الظهر فقراً 
بفاتحة الكتاب وكبر اثنتين وعشرين تكبيره » وفى رواية عنده أيضا عن رسول الله يكل : 
«أنه كان یسوی بين أربع ركعات فى القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هى أطولهن لكى 
يثوب الناس ويكبر كلما سجد وكلما ركع ويكبر كلما نهض بين الركعتين إذا كان جالسا « 
رواها كلها أحمد » وروی الطبرائى بعضها فى الكبير » وفى طرقها كلها شهر بن حوشب» 
وفيه كلام وهو ثقة إن شاء الله تعالى اه . من مجمع الزوائد *2 ملخصا . 


باب سنية اعتماد اليدين على الركبتين فى الركوع 
والتفريج بين الأصابع وتجافى اليدين عن الجنبين فيه 
قوله :”عن أبى مسعود إلخ» . قلت : دلالته على الباب ظاهرة » وكذا دلالة الحديث 


)١(‏ رواه النسائى فى : ۱۳ - كتاب التطبيق » ٦‏ - باب النجافی فى الركوع ( ؟ / ۱۸۷ ) . وانظر نيل 
الأوطار ( ١ / ۲٤۳/۲‏ ) باب هيئات الركوع . 
غريبه : قوله ؛ ١‏ جافى ) أى : ١‏ باعد » . 

0) نيل الأوطار :(۲ / ١ / ٤‏ )ء رواه أبو داود ( 604 ) قوله : ١‏ فضع راحتيك ؛ تثنية راحة 
وهى الكف جمعها راح بغير ثاء 3 والحديث حسنه الشيخ الألبانى : 

(۳) رواه أحمد : ( ٩‏ / ١غ"‏ ). 

(:) رواه أحمد : ( ٩‏ / 44 ). 

(4) أورده ا وا ) وعزاه إلى أحمد »› وقال الهيئمى : وروى الطبرائى بعضها فى ١‏ الكبير ؟ 
وفى طرقها كلها شهر بن حوشب وفيه كلام وهو ثقة إن شاء الله . 


بعض آداب الصلاة المتعلقة بالأيدى والأصابع إعلاء السنن 
2255252555 
۸ - عن عباس بن سهل قال: « اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد 
ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول اله ا فقال أبو حميد : آنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله می » إن رسول الله َة ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما » 


الثالث على الحزئين الأولين منه » والثانى على الجزء الأخير » والرابع والخامس على الجزء 
الأول منه . 

فإن قلت : قد عد صاحب رد المحتار 2١7‏ الوضع والاعتماد والتفريج من السنن المؤكدة 
وقد ورد فى الوضع والتفريج لفظ الأمر ء ومقتضاه الوجوب . 
تعريف السنة : 

قلت : قد تثبت السنة بالقول أيضا والحكم فيه للقرائن وذوق المجتهد . قال العلامة 
عبد الحسى » نور الله مرقده فى تحفة الأخميار ": القول الثانى ما ذكره الشمنى فى شرح 
النقاية"“ : إن السنة ما ثبت بقوله يه أو بفعله وليس بواجب ولا مستحب اه . وفيه 
أيضا : القول““ الثامن ما ذكره صاحب جامع الرموز حيث قال : السنة لغة العادةء 
وشريعة مشتركة بين ما صدر عن النبى ية من قول أو فعل أو تقرير وبين ما واظب عليه 
النبى اة بلا أمر وجوب اه . وفيه أيضا : القول الثالث عشر ما نقله الطحطارى فى 
حواشى مراقى الفلاح عن بعضهم : إن السنة طريقة مسلوكة فى الدين بقول أو فعل من 
غير لزوم ولا إنكار على تركها وليست خصوصيته اه . 

ويظهر من كلام الحافظ فى الفتح 2*7 أن السنة باصطلاح أهل الأصول هو ما ثبت دليل 
مطلوبيته من غير تأئيم تاركه اه »› يعنى سواء كان ابتا بقوله 45اه أو بفعله أو تقريره 
نکی امع ر خن ۲ 


,)ه١6‎ / ١ ( : رد المحتار‎ )١( 
. ) 5 تحفة الأخيار : ( ص‎ )۲( 
. )١٠١ شرح النقاية : ( ص‎ )۳( 
. » القول » غير واضحة فى « المطبوع » والصحيح كما فى « المخطوط‎ ١ : قوله‎ )٤( 
فتح البارى : 300 / ك4‎ )5( 


بعض آداب الصلاة المتعلقة بالأيدى والأصابع 11 
كت كك كك ست حت ص ص حت ست سه عه E E‏ 
ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه » » رواه الترمذى 7 » وقال : حسن صحيح؛ وفى 
«النهاية » أى جعلهما كالونر » من قولك : وترت القوس وأوترته شبه يد الراكع؛ إذا 
مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت » كذا فى ١‏ عون المعبود")». 
للأتصارى : ١‏ إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث 


وقال فى البحر الرائق : والذى ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبى َيل 
لكن إن كانت لا مع الترك فهو دليل السنة المؤكدة » وإن كانت مع الترك أحيانا فهو دليل 
غير المؤكدة » وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهو دليل الوجوب » كذا فى تحفة 
الأخيار 90 , 

قلت : وهذا تعريف باعتبار الأكثر فإن أكثر ما يثبت بالقول الوجوب » وقد يثبت به 
السنة أيضا » وأكثر ما يثبت بالفعل السنة وقد يدل على الوجوب أيضا إذا قامت عليه قرينة 
والله أعلم . 

فإن قلت : حديث أبى حميد يدل على رفع اليدين عند الركوع وأقر به الصحابة العشرة 
رضى الله عنهم . 
الجواب عن رفع اليدين للركوع : 

قلت : هو يدل أيضا على رفع اليدين للسجود لما فيه : أنه يل إذا قام من الركوع كان 
يرفع يديه بعد قوله : سمع الله لمن حمده ثم يكبر ويهسوى إلى الأرض. وهذا هو الرقع 
للسجود» ولم يقل به الخصم بل أدعى فيه النسخ فما هو جوابه عن الرفع للسجود هو بعيئه 


.) 55١ ( : أبواب الصلاة »> ۷۸ - باب ما جاء أنه يجانى يديه عن جنبيه فى الركوع » رقم‎ )١( 
. وقال: « حديث حسن صحيح 4 . وصححه الشيخ الألبانى‎ 
ووتر يديه » أى جعل يديه كوتر القوس » و توتير القوس » شد وترها » شبه يد‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
. الراكع إذا مدها قابضا على ركبثه : بوتر القوس حين يشد‎ 

(۲) عون المعبود ! (۱/ ۲۹۷ ). 

(۳) تحفة الأخيار : ( ص١١‏ ) . 


VY‏ بعض آداب الصلاة المتعلقة بالأبدى والأصابع إعلاء السنن 
ل وو ی ی ج ا 1 
حتی يأخذ كل عضو مأخله » ؛ رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( التلخيص 
ای 

٩۰‏ - عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : ( سمعت أبا حميد الساعدى فى 
عشرة من أصحاب رسول الله ب منهم أبو قتادة › قال أبو حميد : آنا أعلمكم بصلاة 
سولاك 6ق E‏ كتر مركم يديا شعن يعاد ينما 
منكبيه » ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه » ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع » ثم 
يرفع رأسه فيقول : سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه معتدلا . 
ثم يقول الله أكبر › ثم يهوى إلى الأرض فيجافى يديه عن جنبيه » » وفى آخره : قالوا : 
« صدقت » هكذا کان يصلى ب ؛ » رواه أبو داود ‏ » وسكت عنه » وقال النووى : 
اعلی شرط مسلم » كما فى ١‏ شرح الترمذى » لأبى الطيب » وفى «البخارى »1!0) عنه: 
١‏ وإذا ركع أمكن يديه من رکبتیه ثم هصر ظهره » أى أماله من غير تقويسء كذا فى 
(العينى » . 


جوابنا عنه الركوع » وقد روى مثل هذا عن ابن عمر رضى الله عنه : ١‏ أن النبى َة كان 
يرفع يليه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوى ساجدا ) رواة الطبرانى فى الأوسط 
وقال الهيدم ° : إسناده صحيح . 


وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث فى الرفع فى 


. ) 957 : الإحسان : ( رقم‎ )١( 

(۲) التلخيص : ( ۱ / ٩1‏ ) . قلت : سنده ضعيفا . 

(۳) ۲ - كتاب الصلاة » ٠٠١‏ - باب افتتاح الصلاة رقم : ( ۷۳١‏ ) . 

. باب استواء الظهر فى الركوع‎ - ١١٠١ » كتاب الاذان‎ - ٠١ : رواه معلقا فى‎ )٤( 
. )854 ( : باب سئه الجلوس فى التشهد » حديث رقم‎ - ١55 : ورواه فى‎ 
. غريبه : قوله : « هصر ظهره » بفتح الهاء والصاد المهمله أى أماله‎ 

(0) أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد ٠١7 / ۲( : ٩‏ ) وعزه إلى الطبرانى فى ؛ الأوسط ١‏ وهو فى 
«الصحيح» خلا قوله: « التكبير للسجود » وإسناده صحيح . 


بعض آداب الصلاة المتعلقة بالأيدى والأصابع كلف 
522222225598222 
۱ - عن مصعب بن سعد قال : « صليت إلى جنب أبى فطبقت بين كفى ثم 
وضعتهما بين فخذى , فنهانى أبى » وقال : كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا 
على الركب » رواء الجماعة ()( آثار لسان )227 , 


السجود ما رواه النسائى 0 من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة » عن نصر بن عاصم» 
عن مالك بن الحويرث : ١‏ أنه رأى النبى ول رفع يديه فى صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من ركوعه وإذا سسجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحازى بهما فروع أذنية ١‏ . وقد 
أخرج مسلم 47 بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه فى أول الباب الذى قبل هذا » ولم 
ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبى عوالة فى صحيحه انتهى . 


قال النيموى : لم يصب من جزم بأنه لا يشبت شىء فى رفع اليدين للسجود » ومن 
ذهب إلى نسسخه فليس له دليل على ذلك إلا مثل دليل من قال : لا يرفع يديه فى غير 
تكبيرة الافتتاح ( آثار السئن ) ( . 


قوله : « عن مصعب بن سعد إلخ » . قلت : هو يدل على نسخ التطبيق الذى رواه 
مسلم" عن علقمة والأسود:: أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقال: 


» كتاب الأذان »> 118 - باب وضع الأكف على الركب فى الركوع‎ - ٠ : رواه البسخارى فى‎ )١( 
رقم: ( ۰ ) ۰ ورواه مسلم فى : ۵ - كتاب المساجد » ه - باب الندب إلى وضع الأيدى على‎ 
الركب فى الركوع › رقم : (54 )ء ورواه أبو داود ( 857 ) » والترمذی ( ۲۵۹ ) + والنسائى‎ 
. )۱۸١ /١( )ء وابن ماجة ( ۸۷۳ ) »> وأحمد‎ ٠١7( 

(5) آثار السئن : ( 1١‏ / ؟١١1).‏ 

١١ )۳(‏ - كتاب الافتتاح › ٤‏ - باب رفع اليدين حيال الأذنين ( ۲ / ۱۲۳ ) » (ح رقم : ٠٠۸١‏ ) 
من رواية ابن عدى » عن شعبة » عن قتادة . 
غريبه : قوله : « فروع أذنيه » أى أعاليهما وفروع كل شىء أعلاه . 

() 5 - كتاب الصلاة » ٩‏ - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع › 
حديث رقم : (۲1) . 

.)1١١* /1١ ١ : آثار السنن‎ )6( 

(5) ه - كتاب المساجد » 5 - باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب فى الركوع » ونسخ التطبيق » 
حديث رقم : ( ۲۸ ) . 


0-00 اك ب 5 إعلاء السئن 


yS a وجوب‎ e 
فى الركوع والسجود وسنية الذكر فيهما‎ 
اعتدلوا فى الركوع والسجود ولا يبسط‎ ١ : عن أنس رضى الله عنه مرفوعا‎ -5 
سننه » » وأبو عوانة وا‎ ١ أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » ء رواه الدارمى(١2 فى‎ 
.)47 ) كنز العمال‎ ١ صحيحيهما » » كذا فى‎ ١ حبان ”© فى‎ 


أصلى من خلفكم ؟ قالا : نعم » فقام بينهما وجعل أحدهما عن يينه والآخر عن شماله › 
ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جمعهما بين فخذيه › 
فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله مل ؛ اه . 
ثم لا يخفى عليك أن التسطبيق والتفخيذ يستلزمان إلصاق الكعبين عادة لتعسرهما 

بدونهء كما لا يخفى على من شاهد هذه الحال » وحديث سعد إنما يدل على نسخ التطبيق 
والتفخيذ فحسب لا على نسخ الإلصاق . 
دليل سنية إلصاق الكعبين فى الركوع . 

وأمر الوضع على الركبتين لا ينفيه ؛ لأنه يتسر بالإلصاق أيضا فبقى سنة على حاله › 
وهو فول أصحابنا الحنفية أنه يسن إلصاق الكعبين فى الركوع . 

باب وجوب الاعتدال والطمأنينة 
فى الركوع والسجود وسنية الذكر فيهما 

قوله : « عن أنس رضى الله عنه وأبى مسعود رضى الله عنه إلخ » . دلالتهما على 

وجوب الاعتدال فى الركرع والسجود ظاهرة . 


: باب النهى عن الافتراش ونقرة الغراب من‎ - 70 » ) "١ / 5 ( : صحيح 1 . رواه الدارمى‎ [ )١( 
. © ؟ - كتاب الصلاة . ولفظه : « اعتدلوا ف فى الركوع ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب‎ 

(۲) صحيح أبى عوانة : (۲/ ۱۸۳ - .)1١84‏ 

(۳) الاحسان : 50 / ۲۸۰ ) . 

. ) ۱۹۷۵٤ ( : الكنر‎ )4( 


وجوب الاعتدال والطمانينة مب 

CE ED a a a E E 

۳ - عن أبى مسسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : « لا صلاة لرجل 
لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود » » رواه الدارقطنى 7 » وعنه الترمذى ‏ بلفظ : 
« لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعنى صلبه فى الركوع وفى السجودا › وقال : 
«احسن صحيح ١‏ » وقال الزيلعى : ١‏ ورواه الدارقطنى 7 ثم البيهقى ( وقالا : 
إسناده صحيح ) اه . 

› عن ابن عباس رضى الله عنه قال : « كان رسول الله يك إذا ركع استوى‎ - ٤ 
: فلو صب على ظهره الماء لاستقسر » » رواه الطبرانى فى الكبير » » وأبو يعلى‎ 
. ) ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد‎ 


قوله : « عن ابن عباس إلخ » دلالة على مواظبته ية على الاعتدال فى الركوع 
ظاهرة . 


. ) ۳٤۸ / ۱ ( : سنن الدارقطنى‎ )١( 

(؟) أبواب الصلاة » 8١‏ - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود » حديث رقم : 
(5560) . 
قال : وفى الباب عن على بن شيبان » رأنس » وأبى هريرة » ورفاعة الزرقى . 
وقال أبو عيسى : حديث أبى مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح . رالعمل على هذا عند آهل 
العلم من أصحاب النبى ية ومن بعدهم : يرون أن يقيم الرجل صلبه فى الركوع والسجود . 
وقال الشافعى وأحمد »> وإسحاق : من لم يقم صلبه فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة » لحديث 
النبى يل : « لا تيزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود ؛ . 

(9) سنن الدارقطنی : 1١2‏ / 48" ) . 

(:) السنن الكبرى : ( 5 / ۸۸ ١١۷‏ ). 

(5) أورده : ( 1 / ۱١۳‏ ) باب صفة الركوع » وعزاه إلى الطبرائى فى « الكبير » و # الأوسط » ورجاله 
ثقات » ورواية الطبرانى فى * الكبير 4 : ( ١١۷۸١‏ ) . 
وأبو يعلى : ( 54519 ) وفيه ريد العمى وهو ضعيف . 


ال وجوب الاعتدال والطمأنينة إعلاء السئن 
2 كت نت وك اعت نت حت حت حتاعة عه عه مداتت لت حت تت اعت كت كت كاه 

6 - عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله ب : ٠‏ أسرق الناس الذى يسرق 
صلاته » قيل : يا رسول الله ! كيف يسسرق صلاته ؟ قال : ١‏ ألا يتم ركوعها ولا 
سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام » » رواه الطبرانى فى ١‏ الثلاثة ؛ 7 ورجاله 
ثقات ( مجمع الزوائد ) “ » وروى الحاكم فى ١‏ المستدرك ) 7 الجزء الأول منه عن 
أبى قتادة وأبى هريرة رضى الله عنهما » وقال  :‏ وكلا الإسنادين صحيحان » › وأقره 
عليه الذهبى . 


5 - عن البراء قال : ١‏ كان النبى ب4 إذا ركع بسط ظهره » وإذا سجد وجه 
أصابعه قبل القبلة » » رواه أبو العباس السراج فى ١‏ مسنده » اه . » وفى «الدراية)!؟): 
إسناده صحيح ( نصب الراية )2*0 . 


قوله : ١‏ عن عبد الله بن مغفل إلخ » . دلالته على وجوب إكمال الركوع والسجود 
ظاهرة » حيث ألحق ييه عدم الإتمام بالسرقة المحرمة . والإكمال هو الاعتدال » قاله الشيخ 
أطال الله بقاته . 

قلت : والحديث يدل على وجوب الاعتدال والطمأنينة بين السجدتين والقومة أيضا كما 
هو مقتضى صيغة الآأمرء حيث لا صارف عنه » واعلم أن وجوب الطمأنينة فى هذه 
ا“ربعة (أى الركوع والسجود والقومة والجلسة بين السجدتين ) هو الراجح فى المذهب كما 
فى رد المحتار : قال فى البحر: ومقتضى الدليل وجوب الطمانينة فى الأربعة أى فى 
الركوع والسجود » وفى القومة والجلسة » ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين 
السجدتين للمواظبة على ذلك كله > وللأمر فى حديث المسئ صلاته ءولما ذكره قاضى خان 


. )١١١ /1١( : 4 وفى 7 الأوسط‎ ) ۳۳١ ( : الصغير »4 : ح رقم‎ ١ الطبرانى فى‎ )" - ١( 
(4 /١(:كردتسملا وروی الحاكم الجزء الأول منه . وصححه الشيخ الألبانى » ورواية الحاكم فى‎ 
.)189/1( : وانظر: مجمع الزوائد‎ 

. ) 60 الدراية : ( ص‎ )٤( 

.)1١١ /۲( : ٩ الكبرى‎ ١ نصب الراية : ( ۱ / ۱۹۷ ) »ء ورواه البيهقى فى‎ )٥( 

(3) رد المحتار :)1۱ (EAT‏ 


وجوب الاعتدال والطمأنينة اب 

۷ - عن رفاعة بن رافع :أن رسول الله َة بينما هو جالس فى المسجد يوما-قال 
رفاعة : ونحن معه-إذا جاءه رجل كالبدوى فصلى نأخف صلاته » ثم انصرف فسلم 
على النبى ية فقال النبى إلاة:«وعليك » فارجع فصل ؛ فإنك لم تصل » فرجع 
فصلى »ثم جاء فسلم عليه » فقال : وعليك ؛ فصل ؛ فإنك لم تصل » مرتين أو ثلاثا » 
كل ذلك يأتى النبى اة فيسلم على النبى ية » فيقول النبى ب : وعليك » فارجع 
فصل؛ فإنك لم تصل » فعاف الئاس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل › 
فقال الرجل فى آخر ذلك : فأرنى وعلمنى ؛ فإنما أن بشر أصيب وأخطئ فقال:«أجل ! 
إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله به » ثم تشهد فأقم أيضا » فإن كان معك 
قرآن فاقر » وإلا فاحمد الله وكبره وهلله » ثم ارکع فاطمئن راكعا » ثم اعتدل قائما ۰ 
ثم اسجد فاعتدل ساجدا» ثم اجلس فاطمئن جالسا ؛ ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد 


من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا فى الحيط فيكون حكم الجلسة 
بين السجدتين كذلك ؛ لأن الكلام فيهما واحد » والقول بوجوب الكل هو مختار اللحقق 
اين الهمام وتلميذه ابن أمير حاج» حتى قال :إنه الصواب والله الموفق للصواب اه . 

وفيه أيضا : وقد شدد القاضى الصدر فى شرحه فى تعديل الأركان جميعها تشديدا 
بليغا فقال : وإكمال كل ركن واجب عند أبى حنيفة ومحمد » وعند أبى يوسف والشافعى 
فريضة » فيمكث فى الركوع والسجود وفى القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه » هذا 
هو الواجب عند أبى حنيفة وممحمد ء حتم, لو تركها أو شيئا منها ساهيا يلزمه السهو » ولو 
عمدا يكره أشد الكراهة » ويلزمه أن يعيد الصلاة » اه . 

واستدل القائلون بفرضية الاعتدال والطمأنيئة بقوله َة : ١‏ فإنك لم تصل وفيه دلالة 
على أن الصلاة غير المعتدلة فى حكم العدم > والمتعدمة هى الباطلة »> وأجيب بأنه ا 
رها اقفر فى ر ون التقصيت سه شيا عضت من ضلاتك: ؛ + والباطلة د 
تسمى صلاة ولا توصف بالنقص › وأيضا عنده اة من سرقة الصلاة وهو يدل على 
نقصانها لا على بطلائها كما لا يخفى » فعلم أنه َة إنما أمره بالإعادة ليوقعها على غير 
كراهة لا لعلة الفساد » وكذلك فهم الصحابة رضى الله عنهم منه كما هو مصرح 


الك م چ و چ چ ةس 


تمت صلاتك . وإن اتتقصت منه شيا انتتقصت من صلاتك » » وقال ١:‏ وكان هذا 
أهون عليهم من الأولى أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب 
كلها ١‏ » رواه الترمذى 217 » وقال : « حديث رفاعة حديث حسن » » قال : وفى الباب 
عن أبى هريرة وعمار بن ياسر اه . 

۸ - عن حذيفة رضى الله عنه : « أنه صلی مع النبى بی فكان يقول فى ركوعه: 
١‏ سبحان ربى العظيم » » وفى سجوده : ١‏ سبحان ربى الأعلى » الحديث » رواه 
الترمذى "» وقال ١‏ حسن صحيح » . 


فى آخحر حديث رفاعة > قال ( الراوى ) : « وكان هذا أهون عليهم من الأولى أنه من 
انتفص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها » اه . وحنيئذ وجب حمل قوله 
عليه : ١‏ فإنك لم تصل » على الصلاة الخالية عن الإثم على قول الكرخى أو المسئونة على 
قول الجرجانى » والأول أولى ؛ لآن المجاز حينئذ فى قوله ٠:‏ لم تصل »© يكون أقرب إلى 
الحقيقة ؛ ولأن المواظبة دليل الوجوب ( لاسيما إذا قارنها الأمر ) .وقد سئل محمد عن 
تركها فقال : « إنى أحاف ألا تجوز الصلاة ٠‏ وعن السرخسى ١‏ من ترك الاعتدال تلزمه 
الإعادة » كذا فى فتح القدير7©. 

ثم لا يخفى عليك أن دلالة اللآأمر على الوجوب إنما تكون حيث لا يوجد دليل 
الفرضية » فلا ينتقض الاستدلال بفرضية القراءة والركوع والسجود . 

قوله : «عن حذيفة رضى الله عنه إلى آحر الباب» . قلت : دلالة هذه الأحاديث على 
الجزء الأخير من الباب ظاهرة » وقد ورد فى الركوع والسجود أذكار أحرى فمنه ما رواه 


: ء وقال‎ ) ۳١۲ ( : باب ما جاء فى وصف الصلاة » حديث رقم‎ - ١٠١ » أبواب الصلاة‎ )١( 
, © #حديث حسن‎ 
. (CTY oY! / ١ ( وصححه الشيخ الألباني » انظرالإرواء‎ 

090 أبواب الصلاة.. ۷۹ - باب ما جاء فى التسبيح فى الركوع والسجود ؛ رقم : ( ۲ ) وقال : 
ااحديث حسن صحيح ° ٠‏ 

(۳) فتح القدير : (۱/ ۲٣۲‏ ), 


وجوب الاعتدال والطمأنينة Y4‏ 


البخارى'“ عن عائشة قالت : كان النبى يي يقول فى ركوعه وسجوده : ١‏ سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لى ' . رواه عنها أيضا بلفظ : اكان النبى وَل يكثر أن يقول 
فى ركوعه وسجوده : 8 سبحاتك اللهم ريا وبحمدك اللهم اغفر لى ٠‏ يتأول القرآن اف : 
وروى عنها أيضا قالت : ما صلى النبى ب صلاة بعد أن نزلت عليه : ل إذا جاء نصر 
اله البح 4 إلا يقول فيها : ١‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى » اه . 

ويعارض أحاديث الدعاء فى الركوع ما رواه مسلم 7مرفوعا: ١‏ ألا وإنى نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعا أو ساجدا » فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم » اه . ووجه التوفيق ما ذكره السندى فى حاشية النسائى : أى 
اللائق به تعظيم الرب فهو أولى من الدعاء وإن كان الدعاء جائزا أيضا اه . 

وا رر جيك 17 لفن عا أن زيبول :الله كان يتول فى ركوغة رسجو دو ١‏ مببوج 
قدوس رب الملاتكة والروح »2 اه 


ومنه ما رواه الدارقطنى عن على بن أبى طالب قال : كان رسول الله 5ة إذا سجد 


.)194( : فى الركوع › رقم‎ E E LS 010 
7 . CEQA cEAW «ETA ANY): أطرافه فى‎ 

(۲) [ صحيح ] . رواه الببخارى ١ / 1١(‏ ع ۷ ه/ 4 ) ٠‏ ومسلم فئ الصلاة باب ٤١‏ رقم 
۷ )ء وأبو داود ( ۸۷۷ ) » والنسائى (۲/ 21519195197 3٠‏ ) » وابن ماجة 
لمعم )ف رأحمد ( ۱ / 0۳۸4 5؟/ 454 ۳/1 o4‏ 1° 140( . 

(۳) ٤-'كتاب‏ الصلاة › ٤١‏ - باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود » رقم EET Vv):‏ 

٤ ):(‏ - كتاب الصلاة » ٤١‏ - باب ما يقال فى الركوع والسجود » رقم (CYT):‏ 
غريبه : قوله : ١‏ سبوح قدوس »© بضم السين والقاف » ويفتحهما ؛ والضم أفصح فصح . وقال ثعلب : 
كل اسم على فصول فهو مفتوح الأول » إلا السبوح والقدرس » > فإن الضم فيهما أكثر . والمراد 
بالسبوح القدوس » المسبح المقدس . فكأنه قال : مسبح مقدس رب الملائكة والروح ومعنى سبوج 
المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية . وقدوس المطهر من كل ما يليق بالخالق . 

(0) سنن الدارقطنی : (۱/ 8417" › ۳۹۸ ). 


VY.‏ وجوب الاعتدال والطمأنيئة إعلاء السنن 

4- عن عقسبة بن عامر الجحهنى رضى الله عنه قال : ١‏ لما نزلت على رسول الله 
:95 فسبّح باسم ربك العظيم 4 » قال: ١‏ اجعلوها فى ركوعكم » » ولا نزلت : «#سبّح 
اسم ربك الأعلى » . قال : ١‏ اجعلوها فى سجودكم »؛ رواه سعيد بن منصورء 
واجور 11 باحق او (الدوان ناي 211 والحاكم رفک اران 9 
وابن مردويه » والبيهقى 2 فى ١‏ سئنه » » وكذا فى ١‏ الدر المنثور »" . 


فى الصلاة المكتوبة قال ٠:‏ اللهم لك سيجدت وبك آمنت ولك أسلمت» أنت ربى » سجد 
وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين » . وكان إذا 
ركم قال : ١‏ اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت » وأنت ربى > ششع لك سمعى» 
وبصرى ومخى وعظامى وما استقلت به قدمى لله رب العالمين » . وكان إذا رفع رأسه من 
الركوع فى الصلاة المكتوبة قال : ١‏ اللهم ربنا لك الحمد ملا السماوات وملا الأرض > ما 


شئت من شىء بعد ) هذا إسناد حسن صحيح اه . 


٤ - ۱(‏ . 1 )1 ضعيف ] . رراه أسحمد ( ١68 / ٤‏ )ء وأبو داود ( 859 ) ٠»‏ وابن ماجة ( ۸۸۷ ) 2 
والطحاوى ۱١۸ /١(‏ ) > والحاكم /١(‏ 566 0 5/ ¥ ) 2 والبيهقى ( ۲ / ۸1 ) › 
والطيالسى ( ٠٠٠١‏ ) من طرق عن موسى بن أيوب الغافقى قال : سمعت عمى » إياس بن عامر 
يقول : سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول : فذكره . ثم رواه أبو داود وعنه الييهقى من طريق 
الليث بن سعد » عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بمعناه وراد : 
د قال : فكان رسول الله ييه إذا ركم قال : ٭ سبحان ربى العذليم وبحمده ثلاثا » وإذا سسجد قال : 
2 سبحان ربى الأعلى وبحمله ثلاثا »؛ , 
قال أبو داود : « هذه الزيادة ذخاف ألا تكون محفوظة ) 
قال الشيخ الالبانى : وبدوئها أخرجه ابن حبان فى صحيحه كما فى « التلخیص » ( ص ٩۲‏ ) . 
وقال الحاكم : ١‏ صسحيح ١‏ وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر وهو مستقيم الإسنادا. 
ورده الذهبى بقوله  :‏ قلت : إياس ليس بالمعروف » , 

(5) الإحسان : ( رقم 1 05ه5). 

. )۳۳۸ ١۱٦۹۸ / ٦ ( : الدر المثنور‎ )۷( 


كون الذكر مسنونا فى القومة W1‏ 


یک ی 


بات 


۰ - عن أبى بكرة أن رسول الله یو کان يسبح فی ركوعه : ١‏ سبحان ربى 
العظيم ) ثلاثاء وفى سحوده: ١‏ سبحان ربى الأعلى » قلاثا › رواه البزار "> 
والطبرانى 27 وإسناده حسن ( آثار السئن )29 . 


باب كون الذكر مسنونا فى القومة 


61 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ كان النبى ل إذا قال : ١‏ سمع الله لمن 
حمد » » قال : « اللهم ربنا ولك الحمد » الحديث » رواه البخارى 9 . 


ومنه ما رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه : ( أن رسول الله يو كان يقول 
فى سجوده ¦¡ !ا اللهم اغفر لى ذنبى كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره ااه . 

وفى الدر المختار 3 وكذا لا يأتى فى ركوعه وسجوهه بغير التسبيح على المذهب 2 وما 
ورد محمول على النفل اه . وفى رد المحتار : وقال ( أى صاحب الحلية ) على أنه إن 
ثبت فى المكتوبة فليكن فى حالة الانفراد » والجماعة والمأمون محصورون لا يتئقلون بذلك› 
كما نص عليها الشافعية » ولا ضرر فى التزامه وإن لم يصرح به مشائخنا » فإن القواعد 
الشرعية لا تبنو عنه » كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت فى السنة اه . 

قلت : ولله در ما أتبعه للحديث ! فهولاء فقهاء الحنفية لم يزالوا يجتهدون لاتباع السنة 
رضى الله عنهم . 

باب كون الذكر مسنونا فى القومة 
قوله : « عن أبى هريرة إلخ ١‏ قلت 4 الحديث يدل على الجمع بين التحميد والتسميع » 


(۱» ۲) أورده الهيثمى فى ١‏ مسجمع الزوائد » ( 5 / ۸ ) وعزاه إلى « البزار » » والطہرائی فى 
الالكبير) قال البزار : لا يروى عن جبير إلا بهذا الإسناد وعبد العزيز بن عبيد الله » صالح ليس بالفوى . 
(۳) آثار الكن : ١١٤ / ١0١2‏ ). 
٠١ ):(‏ - كتاب الأذان » ١١8‏ - باب فضل « اللهم رثا لك الحمد » » حديث رقم : (۷۹1) . 
[ طرفه فى : ۳۲۲۸ ] . 
() ۴ - كتاب الصلاة ٤١١‏ - باب ما يقال فى الركوع والسجود » رقم : )۲١١(‏ . 
غريبه : قوله : ١‏ دقه وجله ؛ أى صغيرة وكبيرة » وفسرها النووى بالقليل والكثير . 
قال : وفيه توكيد الدعاء وتكبير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض . 


VVY‏ كون الذكر مستونا فى القومة إعلاء السنن 
E |‏ 


وهو مخصوص بالمنفرد عند أبى حنيفة كما فى الهداية : ويقول المؤتم : ربنا لك الحمد » 
ولا يقولها الإمام عند أبى حنيفة وفالا ( أى صاحباه ) : يقولها فى نفسه لما روى أبو هريرة 
رضى الله عنه : ١‏ أن النبى يو كان يجمع بين الذكرين » ؛ ولأنه حرض غيره فلا ينسى 
نفسهء ولأبى حنيفة قوله يه : ١‏ إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا لك 
الحمد اء وهذه قسمة وإنها تنافى الشركة إلى أن قال : ومارواه محمول على حالة 
الاتفراد اه . 

قال الشيخ : وفى الحاشية عن الهداد : وقوله : ١‏ وإنها تنافى الشركة » ٠‏ أى إلا إذا دل 
الدليل على خلافه كما فى التابعين اه . قال : والمراد بالدليل الحديث الذى مر فى باب 
كون التأمين سنة عن أبى هريرة » وفيه : ١‏ وإن الإمام يقول آمين » فلولا هذه الزيادة لقلنا 
بالقسمة فى التأمين أيضا » ولم يوجد مثل ذلك الدليل فى تحميد الإمام فلم نقل بالجمع 
فيه» وحديث أبى هريرة ليس بصريح فى أنه ياو كان يجمع بين التسميع وااتحميد حال 
كونه إماما فهو لا يعارض (أحديث القسمة اه . 

وقال العلامة الشامى تحت قول الدر : وقالا : يضم التحميد سرا اه . وهو رواية عن 
الؤمام أيضاء وإليه مال الفضلى» والطحاوى» وجماعة من المتأخرين» معراج عن الظهيرية. 
وأختره فى الخحاوى القدسى ومشى عليه فى نور الإيضاح لكن المتون على قول الإمام . 

قال بعض الناس : لم أجد دليلا على قولهما سرا اه . قلت : يدل عليه ما رواه 
أبو داود (؟) عن أنس قال :اما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله ب فى تمامء 
وكان رسول الله إذا قال:سمع الله لمن حمده قام حتى نقول»» قد أوهم الحديث رجاله ثقات 
(مع العون) . فهذا يدل على أنه اة كان لا يجهر فى القومة بجا سوى التسميع وإلا كان على 
الراوى أن يقول أنه ية كان إذا قال : سمح الله لمن حمده وربنا لك الحمد قاماإلخ » فالظاهر 
أن قيامه ية بعد التسميع كان لا يقوله سرا بعده من التحمسيد وغيره» ويؤيله 


. © الأصل » وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ قوله : « يعارض » سقطت من‎ )١( 
. ) 885 ( : كتاب الصلاة › 6 - باب طوال القيام من الركوع وبين السجدتين » رقم‎ - ۲ )۲( 


كون الذكر مسنونا فى القومة 0 


بغ ال مأل ET‏ مق مت E f EOE‏ اع ا يهأ O A e‏ رم عمد يط وأا لوا جا "جر ول بول عالق أجل E eA‏ بي وااو ل يا ا E‏ 


ما مر فى باب الإخفاء بالتأمين عن إبراهيم النخعى قال : # حمس يخفيهن الإمام وذكر 
فيها اللهم ربنا لك الحمد » . رواه عبد الرزاق7' فى مصفنه وإسناده صحيح وفى فتح 
القدير 7: واتفقوا أن المؤتم لا يذكر التسميع اه . قلت : قد روى أبو داود عن عسامر 
(للشعبى ) وسكت عنه قال  :‏ لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده » ولكن 
يقولون : ربنا لك الحمد ١‏ اه . والشعبى تابعى كبير فقوله حجة عندنا . قال: أدركت 
خمسمائة من الصحابة » وقال العجلى ": مرسل الشعبى صحيح ٠‏ وقال ابن عسيينة : 
كانت الناس تقول : ابن عباس فى زمانه والشعبى فى زمائه اه . قال الخطابی : احتلف۔- 
الناس فيما يقوله المأموم إذا رفع رأسه من الركوع فقالت طائفة : ليقتصر على ١‏ ربنا لك 
المحمد ١‏ وهو الذى جاء به الحديث لا يزيد عليه » هذا قول الشعبى وإليه ذهب مالك 
وأحمد » وقال أحمد : إلى هذا انتهى أمر النبى لل اه . كذا فى عون المعبود ° . 

وفى فتح القدير : أيضا ونى شرح الأقطع عن أبى حنيسفة يجمع بينهما الإمام 
والمأموم اه . وفى فتح البارى : راد الشافعى أن المأموم يجمع بينهما أيضا لكن لم 
يصح فى ذلك شىء اه . 

قلت : مراده لم يصح فى ذلك شىء صراحة وإلا فقد ورد فى حديث صحيح رواه 
الشيخان ”"“وغيرهما : ١‏ إنما جعل الإمام ليأتم به ؛ فكان هذا عاما فى جميع أفعاله وأقراله 
إلا فيما قام دليل الخصوصية » والإمام يجمع بين التسميع والتحميد فكذا المأموم » وأما 
فوله د : ١‏ وإذا قال : سمع الله لمن حمده فسقولوا : ربنا لك الحمد » فيمكن تأويله بأن 


. رواه عبد الرراق : ( ؟/ ۸۷ › ح 1091 ) بلحوه‎ )١( 

(۲) فتح القدير : /١(‏ 30؟), 

(۳) عبد الله بن صالح بن مسلم » العجلى » ثقة ؛ من التاسعة » لم يثبت أن البخارى أخرج له . 
(تقریب : ٤۲۳ /١‏ / 87" ), 

.)۳١١ /١( : عون المعبود‎ )٤( 

(5) فتح القدير : /١(‏ .(. 

.) 1:5 / فتح البارى : (؟‎ )١( 

0) رواه البخارى ( ۷۳۲ ) » ومسلم فى الصلاة ( 4١١‏ ) . 


VVE‏ كون الذكر مسنونا فى القومة إعلاء السان 

۲ - وعنه : أن رسول اله ية قال : ١‏ إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ء فإنه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » : 
رواه البخارى7" . 


هلا - عن أبى موسى الأشعرى رضى اله عنه ( فى حديث طويل ) أن رسول الله 
ب قال : « وإذا قال سمع الله لمن حمده ء فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » يسمع الله 
لكم » الحديث » رواه مسلم . 

4 - عن ابن الشهاب قال : ١‏ أخبرنى أبو بكر بن عبد الله بن الحارث أنه سمع 
أبا هريرة يقول : كان رسول الله بيا إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم » ثم يكبر حين 
يركع» ثم يقول : « سمع الله لمن حمده ١‏ حين يرفع صلبه من الركعة . ثم يقول وهو 
قائم : « ربنا لك الحمد » الحديث .وقال عبد الله بن صالح عن الليث : ١‏ ولك الحمد » 
رواه الببخارى9؟ . 


المراد أن يقول المأموم : : ربنا لك الحمد » بعد قول الإمام  :‏ سمع الله لمن حمده » ٠»‏ وأما 
أنه لا يتابعه فى التسميع أصلا فلا يدل عليه » فسقط ما قاله بعض الناس : لم أجد دليلا 
على قول المأموم التسميع ١‏ فافهم . 

قوله : « وعنه إلى آخر الباب » . قلت : دلالة الأحاديث على معنى الباب ظاهرة » 
وما ورد فى بعضها من صيغة الأمر فهى للندب عند الجمهور ٠»‏ وفى الحديثين الأخحرين برد 
صيغة التحميد بدون الواو وفى غيرها معهاء والأمر أوسع ٠‏ والأخذ بالزيادة أفضل . قال 
فى الدر : وأفضله « اللهم ربنا ولك الحمد » ثم حذف الواو ثم حذف اللهم فقط اه . 
قال العلامة الشامى : ١‏ أى مع إثبات الواو وبقى رابعة وهى حذفهما » والأربعة فى 
الأفضلية على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بثم اه . 


)١(‏ تقدم قريبا . وهو يرقم :( ۷۹٩‏ ) كما فى صحيحه. 

٤ )۲(‏ - كتاب الصلاة »> 15 - باب التشهد فى الصلاة » حذيث رقم : ( 57 ) . 

(۳) 1 صحيح ] . رواء البخارى ( ح۷۸۹ ) ومسلم فى الصلاة باب ( ٠١‏ ) رقم : (۲۸ ۲۰ ۲۹ )» 
والنسائى ( ۲ / ۲۳۳ ) > وأحمد فى « المسند ) ( 465 ) . 


طريق السجود با 
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٥‏ - عن عبد الله بن مسعود قال : 3 إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فليقل 
من خلفه : ربنا لك الحمد ٠»‏ رواه الطبرانى فى « الكبير' » ورجاله موثقون ( مجمع 
الزوائد . 

باب طريق السجود 

۷٦‏ - عن أبى إسحاق قال : « قلت للبراء بن عازب : أين كان رسول الله بلا 
يضع وجهه إذا سجد ؟ فقال : بين كفيه » » رواه الترمذى " وقال : ٠‏ حديث البراء ْ 
حديث حسن غریب ١‏ . 

/ا/ - عن وائل بن حجر قال : ١‏ ومقت النبى إلا فلما سجد وضع يديه حذاء 
أذنيه » » رواه إسحاق بن راهويه فى ١‏ مسنده » عن الثورى عن عاصم "بن كليب 
عن أبيه إلخ ( زيلعى )17 . 


ظاهرة وهو المذهب كما فى الهداية : ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء أذليه اها . 


قوله : ١‏ عن وائل برواية إسحاق بن راهويه إلخ ؛ . دلالته على وضع اليدين حذاء 
الأذئين حال السجود ظاهرة 3 وهذا الحديث فى الحقيقة راجع إلى الأول فإن من وضع 
وجهه بين كفيه كانت يداه حذاء أذنيه » ويعكر على هذا ما رواه البخارى فى حديث أبى 


. الكبير 4 ورجاله موثقون‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى فى‎ ) ١77 / ۲ ( أورده‎ )١( 
. ) 98757 ( : ورواية الطيرانى‎ 

(۲) أبواب الصلاة » ۸۷- باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد › رقم : )۲۷١(‏ . 
وقال أبو عيسى : « حديث البراء حديث حسن صحيح غريب ؛ » وهو الذى اخمتاره بعض أهل 
العلم: أن تكون يداه قريبا من أذليه . 

(۳) عاصم بن كليب بن شهاب بن المحنون » والجرمى الكوفى » صدوق رمى بالإرجاء » من الخامسة » 
مات سنة بضع وثلاثين . ( تقريب :۱ / 186 / 158) , 

. ) ۲١١ /١( : نصب الراية‎ )( 
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قلت : « رجاله رجال مسلم غي ركليب وهو صدوق ٠»‏ قال أبو زرعة : ثقة » وقال 
ابن سعد : 7 كان ثقة رآیتهم يستحسئون حديثه ويحتجون به ٠‏ » وذكره ابن حبان فى 
«الثقات ؛ » وكذا فى ١‏ تهذيب التهذيب )20 . 


حميد أنه َه : « لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه » آخحرجه » عن فليح » عن عباس بن 
سهيل عن أبى حميد ؛ رواه أبو داود 2'7 والترمذى 7 ولفظهما : ٠‏ أن النبى ييه كان إذا 
سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض » ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منکبیه ٩‏ 
قال الترمذى : « حديث حسن صحيح » . اه . ( زيلعى ) 257 » وأخرجه بهذا اللفظ 
أيضا ابن خحزية ‏ فى صحيحه » كذا فى النيل ”° . 
واللتواب عله بوجوه : 

الأول : ما أشار إليه الزيلعى بما نصه : قال شيخنا الذهبى فى ميزانه : وفليج بن 
سليمان المدنى وإن أخرج له الأئمة الستة وهو كبار العلماء فقد تكلم فيه» فضعفه النسائى 
وابن معين وأبو حاتم وأبو داود ويحيى القطان والساجى . وقال الدارقطنى وابن عدى : لا 
بأس به ء اه . يعنى فلا يقيل ما تفرد به إذا خالف الثقات . 


الثانى : ما قاله المحقق فى فتح القدير "2 : ولو قال قائل : أن يفعل أيهما تيسر جمعا 
للمرويات بناء على أنه كان ييه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا إلا أن بين الكفين أفضل ؛ 


. ) ٤٤٥ /۸( : التهذيب‎ )١( 

(۲ 2 ۳) [ صحيح ] . رواه أبو داود ( ۷۳۴١‏ ) ع والترمذى ( ۲ / 24 ) كذا البخارى فى ١‏ رفع اليدين» 
ص ( ٦ - ٩‏ ) » والبیهقی (1/ 6 . ۱۱۲ ۰ ١١١‏ )عن فليح بن سليمان » حدثنى عباس بن 
سهل» عن أبى حميد به . والسياق للترمذى إلا أنه قدم الأنف على الجبهة وزاد هو وغيره : ١‏ ونحى 
يديه عن جبينه ووضع كفيه حذو منكبيه » . وقال : «! حديث حسن صححيح ٩‏ . 
وقال الشيخ الالبانى : ١‏ وهو على شرط الشيخين لكن فليح بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه 
لكنه لم ينفرد به » فقد أنحرجه البيهقى ( 5 / ٠١‏ )من طريق ابن حلحله » عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء » عن أبى حميد . وأصله فى البخارى برقم ( ۲۹۸ ) وله شواهد ٩‏ . 

.) ۲١١ /1١ ( : نصب الراية‎ ):( 

(6») رواه ابن حزية : ( ۳۴۷ ) بإسناد ضعيف »وضعفه لفليح بن سليمان » ولكن قال فيه الحافظ : 
صدوق كثير الخطاً . 

.)١6١ ؟/‎ ١ : النيل‎ )5( 

(۷) فتس القدير : (۲/ ۲٣۳‏ ) . 


VY ظريق السود‎ 
OCOD ODT ODO O ODODE 


۸ - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة » نا شريك » عن أبى إسحاق قال : ١‏ وصف 
لنا البراء بن عازب رضى الله عنه فوضع يديه واعتمد على ركبتنيه ورفع عجيزته › 
وقال: هكذا كان رسول الله ی يسجد ١‏ ۰ رواه أبو داود (' وسكت عنه » وفى «نصب 
الراية»("» وقال النووى فى ١‏ الخلاصة » : ١‏ رواه ابن حبان ‏ والبيهقى 7 وهو 
حديث حسن ) اه . 

۹ - حدثنا محمد بن الصباح » ثنا شريك » عن أبى إسحاق قال : ١‏ وصف لنا 
البراء بن عازب السجود فسجد فادعم على كفيه ورفع عجيزته » وقال : هكذا كان 
بفعل رسول الله ل ؛ » رواه أبو يعلى الموصلی ‏ فى ١‏ مسنده » ( زيلعى ) . 


لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس فى الآخر كان حسنا اه . 

الثالث : أن يراد بالكفين ما يقربهما من أجزاء اليدين » ولا يحفى أنه إذا كان الوجه بين 
الكفين كان بعض اليدين حذاء الأذنين وبعضهما حذاء المتكبين » فيحصل المع بين 
الروايات ويرتفع الخلاف ؛ فافهم . 

قوله : « حدثنا الربيع بن نافع إلخ » . قلت : دلالته على هيئة السجود ظاهرة . 

قوله : ( حدثنا محمد بن الصباح إلخ 0 قال فى مجمع البحار 0 وعمته أى أسندثه » 
وكان يدعم على يديه أى يتكىء اه . ملخصا » والمرد ههنا المعنى الثانى » وأصل أدعم 
ادتعم فأدعم مأخوذ من الدعامة > وهى عماد البيت وما يستند عليه » ردلالة الحديث على 
الباب ظاهرة » وكذا دلالة مأ بعده . 


(۱) [ ضعيف ] . رواه فى ۲ - كتاب الصلاة » ٠١١‏ - باب صفة السجود » رقم : (۸۹1) . 
(۲) نصب الراية : (۱/ ۲١١‏ ) . 

(۳) رواه ابن حبان : ( ۱۹۱٩‏ ) . 

(4) رواه البيهقى : ( 7 / ١١١‏ ) . 

(0) قوله : ١‏ الموصلى » سقط من : الأصل » وأثبتناه من : المطبوع » , 

. ) ۲١١ / 1١ ( : نصب الراية‎ )3( 

.) 41١ / 1١ ( : مجمع البحار‎ )۷( 


VYA‏ طريق السجود إعلاء السنن 
قلت : محمد بن الصباح شيخ أبى يعلى ثقة حافظ من رجال الجماعة » كما فى 
١التقريب)‏ » وبقية السند سند الحديث السابق . 
"١‏ - عن وائل بن حجر ( فى حديث طويل ) قال : 1 صليت مع رسول اله يل 
إلى أن قال : ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه » الحديث رواه أبو داود » وسكت 
عله . 


۷۱ - عن أنس رضى الله عله قال : قال رسول الله هة : ١‏ اعتدلوا فى السحود› 
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ؛ ؛ رواه مسلم . 

۲ - عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : « إذا صليت فلا تبسط ذراعيك 
بسط السبع » وادعم على راحتيك » وجاف مرفقيك عن ضبعيك» . رواه الطبرانى فى 
«الكبير » » ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد )7 » وصححه الحاكم فى ١‏ المستدرك »» 
وأقره عليه الذهبى . 

5م - عن البراء رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « إذا سجدت فضع 
كفيك وارفع مرفقيك » » رواه مسلم (4). 


14- عن ابن عباس رضى الله عنه : أن رسول الله يي قال : ١‏ أمرت أن أسحد 


قوله اة : فى حديث البراء : ١‏ وارفع مرفقيك إلخ » يشمل رفعهما عن أعضاء 
المصلي وعن الأرض 3 أفاده الشيخ : 


قوله ب : فى حديث ابن عباس: « أمرت أن أسجد إلخ » . قال الشيخ أطال الله 


(۱) [ صحيح ] رواه فى ۲ - كتاب الصلاة »> ١١6‏ - باب الافتتاح » حديث رقم : ( ۷۳١‏ )؛)وصححه 
الشيخ الألبانى . 

٤ )۲(‏ - كتاب الصلاة » حديث رقم : ( 5# ) . 

(۳) أورده ( ۲ / ١55‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » ورجاله ثقات » رواه الحاكم ( ١‏ / ۲۲۷ ) » 
وابن حبان ( ۱۹۱ ) . 

٤ )4(‏ - كتاب الصلاة »> حدیٹ رقم : ( ۲۳٤‏ ) . 


طريق السجود ۷۷۹ 
على سبعة أعظم : الجبهة » وأشار بيده على أنفه › واليدين » والرجلين وأطراف 
القدمين » ولا نكفت الثياب ولا الشعر » ؛ رواه مسلم ‏ » وفى رواية أخرى له : 
«على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة ١‏ . 


بقائه : ظاهر اللفظ يقتضى وجوب وضع هذه الأعضاء السبعة فى السجود » ررجحه 
العلامة الشامى من بين الأقوال المختلفة فى المذهب إلا وضع اطلبهة اله فرض ؛ لأن حقيقة 
الجود المفروض بالنص القطعى 5 قوله تعالى  :‏ واسجدوا © هو وضع الجبهة فى 
الأرض لغة . قال فى رد المحتار ( '):وفسره ( أى السجود ) فى المغرب بوضع الجبهة فى 
الأرض . وفى البحر : وحقيقة السجود وضع الوجه على الأرض با لا سخرية فيه فدخل 
الأنف وخرج الخد والذقن » وأما إذا رفع قدميه فى السجود فإنه مع رفع القدمين بالتلاعب 
أشبة منه بالتعظيم والإجلال اه . وفى رد المحتار ”": قال : ثم إن اقتصر على الجبهة 
فوضع جزء منها وإن قل فرض » ووضع أكثرها واجب اه . وما ذكره أصحاب المتون من 
جواز الاقتصار على الأنف من غير عذر عند أبى حنيفة حلافا لهما فهذا قوله الأول . وقد 
صح عنه الرجوع إلى قولهما » قال فى حاشية البحر : ولفظ المبسوط : وإن سجد على 
الأنف دون الحبهة جاز عند أبى حنيفة ويكره » ولم يجز عند أبى يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى » وهو رواية ابن عمرو عن أبى حنيفة » اه . وقال فى الدر : وكره اقتصاره فى 
السجود على أحدهما »> ومنعا الاكتفاء بالأنف بلا عذر » وإليه صح رجوعه »> وعليه 
الفتوى كما حررناه فى شرح الملتقى » اه . 

وفى رد المحتار : قوله : كما حررناه إلخ حيث قال : وإلية صح رجوع الإمام كما فى 
الشرنبلالية عن البرهان » وعليه الفتوى » كما فى الجمع وشروحه » والوقاية وشروحها ١‏ 


.) 777 1555 ( كتاب الصلاة » حديث رقم ؛‎ - ٤ )١( 
والرواية الأخرى فى : صحيح مسلم كما فى المصدر السابق له ( ح ۲۲۹ ) تحت الحديث رقم‎ 
: من تسلسل الكتاب‎ ) 40 

(۲) رد المحتار : /١(‏ 8558 ). 

() المصدر السابق . 

(:) المبسوط : (۱/ ۳۱۸ ) 


والجوهرة » وصدر الشريعة » والعون > والبحر ء والنهر » وغيرها » اه . 

واستشكله المحقق فى الفتح' بأن المأمور به فى كتاب الله تعالى السجود » وهو وضع 
بعض الوجه ما لا سخرية فيه » وهو يتحقق بالأنف » فتوقيف أجزائه على وضع آخر معه 
زيادة بخبر الواحد » يعلى حديث ١‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » » وقال : الحق أن 
مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب » اه . ملخصا . 

والجواب عنه بوجهين الأول بورود تفسير السجود بوضع الحبهة فى الأرض لغة » كما 
فسره فى المغرب ٠‏ فلعله تحقق عند الإمام أن وضع الجبهة هو الحقيقة » وما سواه مجاز 
وثانيا بأنه زيادة على الكتاب بالإجماع لا بخبر الواحد » فقد قال الحافظ فى الفتح : ونقل 
ابن المنذر إجماع الصحابه رضى الله عنهم على أنه لا يجزىء السجود على الأئف 
وحده اه. 

بقى هنا إشكال آخر وهو أنه يمكن أن يراد بالسجود فى الآية السجود الشرعى . فيكون 
مجملا بينته السنة » ومجمل الكتاب إذا بينته السنة يكون البين ثابتا بالكتاب . ويؤيده أن 
السجود اللغوى أيضا مجمل لتعدد معانيه كما فى البحر : وهو فى اللغة يطلق لطأطأة 
الرأس والانحناء وللخضوع وللتواضع وللميل وللتحية » اه . ومقتضى ذلك أن يكون 
السجود على الأعضاء السبعة فرضا » وهو أحد قولى الشافعى صرح به فى النيل . وأجيب 
بان الأصل فى الكلام هو المعنى اللخوى ما لم يثبت كون اللفظ منقولا إلى معنى آخر » 
وههنا كذلك » فإنه لا دليل على أن الشرع قد نقل السجود من حقيقته اللغوية إلى حقيقة 
أخرى » وقد اكتفى ية فى حديث المسىء صلاته بذكر الجبهة والوجه . كما فى رواية 
النسائى : « ثم يكبر فیسجد حتى يمكن وجهه ويسترخى أو يطمئن ٩‏ اه . سكت عنه 
النسائى ورجاله ثقات . فهذا يدل على أن السجود على تمام السبعة ليس بفرض . وإلا لم 


.)1555 / 1١02 : فتح القدير‎ )١( 
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٥‏ - عن ابن عباس رضى الله عنه ؛ عن رسول الله ب قال : « من لم يلزق أنفه 
مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلانه » » رواه الطبرانى فى « الكبير 
و«الأوسط) > ورجاله موثقون » وإن كان فى بعضهم اختلاف من أجل التشيع (مجمع 
الزوائد )229 . 


قلت : وأخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك )27 . 


يترك ية ذكرها وهو فى مقام التعليم . ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوى ‏ بسند صحيح عن 
وكفيه وركبتيه وقدميه ع أيها لم يقع فقد انتقص » اه . رجاله كلهم ثقات . وهو دليل 
صريح على أن ترك السجود على هذه السبعة ( ما سوى الوجه ) إنما يوجب النقص لا فساد 
الصلاة » وهو معنى الوجوب دون الفرضية . وما ذكر فى البحر من معالى السجود فإنما 
هى إطلاقات واستعمالات ٠‏ والحقيقة ما فسره به فى المغرب » وهو وضع الجبهة فى 
الأرض كما صرحت به فقاؤنا » ,فارتفع الإشكال » ولله الحمد . 
١‏ 

وأما الاقتصار على الجبهة وترك السجود على الأئف » فإنه يتأدى به الفرض عند 
ا جمهور اتفاقا » ولكن یکره قال فى الدر 8 ويكره الاقتصار على أحدهما اها . وفى رد 
المحتار : إن الدليل يقتضى وجوب السجود على الأنف أيضا كماهو ظاهر 
الكنز والمصنئف» فإن الكراهة عند الإطلاق للتحريم »> وبه صرح فى المزيد والمفيد » فما 
فى البدائع والتحفة والاختيار من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيف » اه . 


. من طريق الضحاك بن حمرة‎ ) 1١917 ( : ح رقم‎ ) ۳۳۴۳ / ١١ ( : » الكبير‎ ١ الطبرانى فى‎ )١( 
. الكبير » ورجاله مولقون‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى فى‎ ) 11١ / ۲( » » المجمع‎ ١ أورده الهيئمى فى‎ )۲( 
هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه‎ ١ : وقال الحاكم‎ .) ۲۷١ /١( : المستدرك‎ )۳( 
. التلخيص ؟‎ ١ وقد أوقفه شعبة عن عاصم » وسكت عنه الأهبى فى‎ 
. خط وعزاه للحاكم وابن ماجة عن ابن عباس‎ ) ٩١١ / ١ ( 4 وأورده السيوطى فى ؛ الجامع الكبير‎ 
. ) 568 / 1١ ( : رواه الطحاوى‎ ):( 
. ) ۱۷۸۹4 ( : الكبر‎ )( 
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765 - وعنه مرفوعا قال : ١‏ لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض  »‏ وقال هذا 
حديث صحيح على شرط البخارى » ولم يخرجاه اه . وسكت عنه الذهبى . 

۷-- عن عامر بن سعد . عن أبيه قال ١:‏ أمر رسول الله اء بوضع اليدين 
ونصب القدمين فى الصلاة » » أخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك » 7 , وقال : صحيح 
على شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى . 

۸ - عن وائل بن حجر قال : « كان رسول اله ب إذا ركع فرج أصابعهء وإذا 
سجد ضم أصابعه ٠»‏ رواه الطبرانى فى « الكبير » ؛ وإسناده حسن ( مجمع الزوائد) › 
وعزاه العزيزى إلى مستدرك الحاكم 27 وسنن البيهقى » ثم قال : بإسناد حسن اه . 


على الراجح كما سيأتى اه . 
قوله : عن وائل برواية الطبرانى رفك إلخ 01 دلالته على ضم الأصابع حال 


(1) 1 حسن ] : رواه الحاكم : (۱ / 5 ) , 

(؟) المستدرك : ( ۲۷١ / ١‏ ). 
ورواه الترمذى فى : أبوب الصلاة » ٠‏ - باب ما جاء فى وضع اليدين ونصب القدمين فى 
السجود» رقم : ( ۲۷۷ . ۲۷۸ ) . والأول من حديث وهيب . وفى الحديث رقم ۱ ۲۷۸ » لم 
يذكر فيه الترمذى عن ١‏ أبيه » . 
قال الترمذى : وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان » عن محمد بن 
إبراهيم » عن عامر بن سعد : ١‏ أن النبى ييه أمر بوضع اليدين ونصب القدمين » : مرسل » وهذا 
أصح من حديث وهيب 0 وهو الذى أجمع عليه آهل العلم واختاروه . 

() المتدزك :7/17 64 ) وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبى والطبرانى ( ۲۲ / 55 ) » وابن حبان (950١)ء‏ وابن خزيمة ( 094 ) 
والمجمع(؟/ )٠١١‏ . 

. الكبير » وإسناده حسن‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى فى‎ ) ١8 / ۲ ( المجمع ؛‎ ١ أورده الهيثمى فى‎ )٤( 


قلت قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى » وليس عنده : 
«إذا ركع فرج أصابعه » . 

4 - وقال الحسن : ١‏ كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه فى 
کمه» » رواه البخارى تعليقا '» قال الحافظ فى « الفتح » “وصله عبد الرزاق » عن 
هشام بن حسان » عن الحسن : ١‏ أن أصحاب رسول الله يِه كانوا يسجدون وأيديهم 
فى ثيابهم ؛ ويسجد الرجل منهم على قلنسونه وعمامته ۲ » وهكذا رواه ابن أب ©) 
شيبة من طريق هشام » اه . 


السجود ظاهرة ٠‏ وكذا على تفريجها حال الركوع . وقد مر بيانه فى باب الركوع » وليس 
التفريج ولا الضم مطلوبا إلا فى الركوع والسجرد > صرح به فى الدر » ونصه : ولا 
يندب التفريج إلا هنا ( أى فى الركوع ) ولا الضم إلا فى السجود > اه . ويترك الأصابع 
فى بقية الصلاة على حالها , 

قوله : ( عن الحسن إلخ » . دلالته على جوار السجدة على العمامة والقلنسوة وجواز 
ستر اليدين بالكمين ظاهرة ٠‏ ولكنه محمول على حالة العذر كما تشير إليه رواية أنس التى 
بعد هذا الحديث ٠‏ ودليل الحمل : حديث صالح بن حيوان السبائى الذى يأتى عن قريب . 

وأما إذا لم يكن عذر فالسجود على العمامة مكروه تنزيها » قال فى الدر للتار (25: 
كما یکره تنزيها بكور عمامته إلا لعذر وإن صح عندنا بشرط كونه على جبهنه كلها أو 
بعضها » كما مر . أما إذا كان الكور على رأسه فقط ؛ وسجد عليه مقتصرا أى ولم تصب 
الأرض جبهته ولا أنفه على القول به » لا يصح لحدم السجود على محله اه . ( مع 
الشامية )والقلنسوة فى حكم العمامة كمااهو الظاهر»”” قال الشيخ أطال الله بقاءء : وأما ما 


(1) رواه البخارى ١‏ تعليقا » فى : کناب الصلاة » باب 58١‏ » . 
(۲) فتح البارى : ( 1١‏ / ۸۸ ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة : ( ۲۲١ / 1١‏ ) , 

, ) ٥۲٣ - ٥۲۲ / 1١ ( : الدر المختار‎ )( 

(9) قوله : ١‏ هو الظاهر » سقط من الأصل » وأثبتناه من المطبوع . 
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- عن ابن عمر رضى الله عنه  :‏ أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذى 
يضع جبهته عليه » قال ( أى نافع ) : ولقد رأيته فى برد شديد .وإنه ليخرج كفيه من 
برنسه » حتى يضعهما على الحصى » . رواه محمد فى ١‏ الموطأ )21 » ورجاله ثقات 
مشهورون . 

الا/ا - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « كنا نصلى مع النبى ئ فيضع 
أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود ٠»‏ رواه البخارى 7 . 

۲ - عن ابن عباس رضى الله عنه : « أن النبى ب صلی فى ثوب واحد متوشحا 
يتقى بفضوله حر الأرض وبردها ؛ ؛ رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى 7 الكبير » 
و( الأوسط ؛ » ورجال أحمد رجال الصحيح » اه . ( مجمع الزوائد )^ 


فى الآثار ٤‏ للامام محمد : لا نرى به ( أى بالسجود على الکور ) بأسا » وهو قول أبى 
حنيفة » اه . فلا ينافى الكراهة التنزيهية بل فيه إشارة إليه . 
قوله فى حديث الحسن : « ويداه فى كمه إلخ .هو أيضا محمول على العذر . يشير 

إليه الحديث الذى يليه » وهو المذهب كما قال محمد فى الموطأ : فأما من أصابه برد يؤدى 
وجعل يديه على الأرض من تحت كساء أو ثوب ٠‏ فلا بأس بذلك » وهو قول أبى حنيفة . 

له : « عن ابن عمر إلخ ١‏ . دلالته على إخراج الكفين فى البرد الشديد ووضعها 
على الأرض حال السجود ظاهرة » وهو الأفضل . 

له : « عن ابن عباس إلخ » . دلالته على جواز الاتقاء من الحر والبرد فى السجود 
وغيره بفضول الثوب ظاهرة . 


. باب السنة فى السجود‎ - 85 » ) ۱٤۹ ( : الموطأ : ( ص 59 ) ؛ حديث رقم‎ )١( 

(۲) 1[ صحيح ] . رواه البخارى ( ٠١8‏ و559١‏ > العمل فى الصلاة باب ٩‏ ) واللفظ له فى رواية ء 
ومسلم (۲/ 8)ء والسائی ١57 /1١(‏ )» والترمدی ( 5/ ٤۷۹‏ ) »2 والدارمى ( ١‏ / 
۸ ) وابن أبى شيبة فى 7المصنف 1(4/ ١ / ٠١5‏ )»ع وابن ماجة ( ٠١77‏ ) وأحمد ( 9 /١١٠)ء‏ 
والبيهقى ( ۲ / ))٠١5‏ والسراج فى «احديثه» (۸۷ / )١‏ وقال الترمذى : ؛حديث حسن صحيح؟ . 

(۳) أورده (۲ ٤۸4/‏ ) باب الصلاة فى الثوب الواحد وأكثر منه »> وعزاه إلى أحمد وأبى يعلى والطبرانى 
فى ١‏ الكبير 4 و « الأوسط 4 ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ ورواه أبو يعلى ( © / ۲۹۸۷ ) » 
وأحمد ( /١‏ 7855 ), 

(:) الآثار : ( ص ۱۹ ) . 
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0 - عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث » عن بكر بن سوادة » عن صالح بن 
حسبوان السبائى : ١‏ أن رسول الله ب رأى رجلا يسجد إلى جنبيه وقد اعتم على 
جبهته فحسر رسول الله يل على جبهته »ء رواه آبو داود فى ! مراسيله ؛ ؛ كذا فى 
«نصب الراية»”١2‏ » وفيه أيضا : قال عبد الحق : صالح بن حيوان لا يحتج به اه . 

قلت : رد عليه ابن القطان فى هذا الجرح › كما فى ١‏ تهذيب التهذيب » "رلفظه : 
ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » » وقال العجلى : تابعى ثقة وقال عبد الحق : لا يحتج 
به » وعاب ذلك عليه ابن القطان » وصحح حديثئه اه . ملخصا . 

قلت : وعمرو وبكر من رجال الجماعة » وابن لهيعة قد تكلم فيه » وهو حسن 
الحديث » ففى « مجمع الزوائد “": وهو ضعيف » وقد حسن له الترمذى أه . وفى 
«اللآلى » (21: حديثه حسن اه . 

والظاهر من عادتهم فى نقل السند الناقص أن بقية السند التى لسم تذكر لا كلام 
فيهاء فهو مرسل يحتج به . 

5 - عن ميمونة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله ب إذا سجد لو شاءت 
بهمه أن تمر بين يديه مرت » » وواه مسله!* . 


قوله : ( عن ابن لهيعة إلخ » . دلالته على رفع العمامة عن الجبهة وحسرها حال 
السجود ظاهرة › وهو الأفضل : 
قوله : ١‏ عن ميمونة إلخ » . دلالته على مسجافاة اليدين عن الجنيين وزيادة كشف 


. ) ۲١۳ / 1١ ( رواه أبو داود فى مراسيله » وانظر نصب الراية‎ )١( 
.) 8ه"‎ / ٤ ( : التهذيب‎ )۲( 

. ) ٠٤١ /١( : مسجمع الزوائد‎ )۳( 

. ) ١۱١۸ /١( : اللآلى‎ ):( 

) ۲۳۷ ( : كتاب الصلاة » باب ( 47 ) » حديث رقم‎ - ٤ )٥( 


YA"‏ طريق السجود إعلاء السنن 
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هلالا - عن يزيد بن أبى حبيب : ١‏ أنه اا مر على امرأنين تصليان » فقال : إذا 
سجدقا فضما بعض اللحم إلى الأرض » فإن المرأة فى ذلك ليست كالرجل ١‏ ؛ رواه 
أبو داود فى ١‏ مراسيله » » ورواه البيهقى "من طريقين موصولين » لکن فى كل منهما 
متروك » كذا فى ١‏ التلخيص الحبير » ". 

قلت : كلام الحافظ يدل على أن المرسل ليس فيه آحد متروك » وفى فوز الكرام 
للعلامة محمد قائم السندىءقال البيهقى : هو أحسن من موصولين فى هذا الباب اه. 
كذا فى ١‏ مجموعة الفتاوى >" للعلامة عبد الحى رحمه الله تعالى . 


الإبطين ظاهرة » وهو طريق السجنذة المسئونة إلا إذا كان الرجل فى الصف فلا يبالغ فى 
كشف الإبطين ؛ لآنه يؤذى المصلين فافهم . 

قوله : « عن يزيد بن أبى حبيب إلخ » . قلت : دلالته على هيئة سجرد المراة ظاهرة . 
قال فى عون البارى : فمن يرى المرسل حجة - وهو مذهب أبى حنيفة ومالك فى طائفة 
والإمام أحمد فى المشهور عنه - فحجتهم المرسل المذكور ٠‏ ومن لا يرى المرسل حجة 
كالشافعى وجمهور المحدثين فباعتضاد كل من الموصول والمرسل بالآخر » وحصول القوة 
من الصورة المجموعة . قال فى فتح البارى : وهذا مثال لما ذكره الشافعى من أن المرسل 
يعتضد بمرسل آخر أو مسند اه . وقال النووى : الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقى 
عن الضعف7؟) إلى الحسن » ويصير مقبولا معمولا به . قال الحافظ السخاوى : ولا 
يقتضى ذلك الاحتجاج بالضعيف » فإن الاح تجاج إنما هو بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث 
اعتضد بمرسل آخر ولو ضعيفا » كما قاله الشافعى والجمهور اه . ( مع النيل  )‏ 

قوله : ١‏ أبى حنيفة » عن نافع إلخ » . قلت : دلالته على هيئة جلوس المرأة بالاحتفاز 


. ) ۲۲۳ /۲( : السنن الكيرى‎ )١( 

. )۲٤۴١ /١0( : التلخيص‎ )۲( 

. ) ٦1١ /١( : مجموعة الفتاوى‎ )۳( 

. المطبوع ؟‎ ١ غير واضحة « بالأصل » وأثيتناه من‎ ١ عن‎ ١ : قوله‎ )٤( 


کک اليس 


0 ا 
e‏ 
قلت : هذا إسناد صحيح أخرجه القاضى عمر بن الحسن الأشنانى » عن على بن 
محمد البزار » عن أحمد بن محمد بن خالد » عن زر بن نجيح .عن إبراهيم بن المهدى 
عن أبى جواب الأحوص بن جواب»عن سفيان الثورى » عن أبى حنيفة بسئده اه . 


ظاهرة » وقول الصحابى : « كنا نفعل وأمرنا كذا » . e‏ 

واعلم أن مسانيد الإمام الأعظم رضى الله عنه على قسمين : الأول : ما جمعه أصحابه 
كمسند الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤى ( قال فى لسان راد بعد ذكر الجسرح فيه عن 
كثيرين ما نصه : ومع ذلك كله أخرج له آبوعوائة فى مستخرجه » والحاكم فى مستدركه » 
' وقال : مسلمة بن قاسم كان ثقة رحمة الله تعالى اه . 

ثيق الحسن بن زياد اللؤلؤى صاحب الإمام : 

وفى الفوائد البهية : وعن يحيى بن آدم : « ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد » . قال 
الجامع : ذكره السمعانى عند ذكر اللؤلؤى بغد ما ذكر أله نسبة إلئ بيع اللؤلؤ » وقال : 
ولى القضاء وكان حافظا للروايات عن أبى حنيفة » وكان يقول : كتبت عن ابن جريج اثنى 
عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء اه . وفى طبقات القارى : قد عد الحسن بن 
زياد من جدد لهذه الأمة دينها على رأس مائتين . كذا فى مختصر غريب أحاديث الكتب 
الستة لابن الأثير اه. ملخصا . قلت : والعسجب العجاب أن بعض المحدثين قد اتهموه 
بالكذب » ولقد صدق من قال : إن الرجل لا يبلغ درجة الصديقين حتى يرميه سبعون 
صديقا مثله بالكفر والزندقة » وهكذا سنة الله فى أوليائه . 


)١(‏ فى « حاشية المطبوع » قال : ١‏ كتب فى حاشية ؛ جامع المسانيد الإمام يعنى يستوين جالسات على 
أوراكهن ء من حاشية القارى اه . وفى « مجمع البحار » : عن ابن عباس ذكر عنده القدر فاحتفز 
أى قلق وشخص به صخرا » وقيل : استوى جالسا على وركيه كأنه ينهض . حديث على : ١‏ إذا 
صلت المرأة فلتحتفز إذا جلست وإذا سجدت © , 

(؟) لسان الميزان : ( ۱/ 9١؟1).‏ 


ع E an a‏ رم 
ا ا E‏ 
الدارقطنى وغيره ء وقال طلحة بن محمد : كان من جملة أصحاب الحديث المجودين؛ 
وأحد الحفاظ » وقد حدث حديئا كثيرا» وحمل الئاس عنه قديما وحديثا » وسئل عنه 
أبو على الهروى ( الحافظ شيخ الدارقطنى ) فقال : إنه صدوق اه . ملخصا من 
االسان الميزان » (. 


وعلى بن محمد البزاز أبو القاسم المعروف بابن التسشرى ذكره الخطيب فى 
اتاريخه» » وقال : كتبت عنه اه . كذا فى « جامع المسانيد الو 


ومئها : مسئد جمعه الإمام أبو يوسف القاضى رحمه الله تعالى ١‏ أو رواه عن الإمام 
يسمى نسخة أبى يوسف . وهو ثقة وثقه البيهقى وابن حبان والنسائى » كما مر . 

ومنها : مسند جمعه الإمام محمد بن الحسن الشيبانى رحمه الله تعالى يسمى نسخة 
محمد وهو أيضا ثقة حافظ متقن » كما مر عن الدارقطنى وغيره . 

ومنها : مسند جمعه أيضا محمد بن الحسن معظمه عن التابعين » رواه عن الإمام يسمى 
بالآثار . 

ومنها : مسند جمعه ابنه الإمام حماد بن" أبى حنيفة ورواه عن أبيه رضى الله عنهما 
قال فى اللسان : ضعفه ابن عدى وغيره من قبل حفظه انتهی (إلى أن قال) قلت : وذكر ابن 
خلكان فى ترجمة حماد بن أبى حنيفة : أنه كان على مذهب أبيه» وأنه كان صالحا حيرا › 
ولا مات أبوه كانت عنده ودائع كشيرة » فذكر ذلك حماد للقاضىءفقال : لا أنزعها عن 
يدك فقال  :‏ مر بوزنها وقبضها تبرأ ذمة أبى حنيفة » ثم اصنع ما بدا لك؟ . ففعل خدامه 


. ) ٤4۲ - 149١ / 5 ( : لسانت الميزان‎ )١( 

(؟) جامع المسائيد : ( ۲ / ۲۵۸ ) . 

(۳) حماد بن أبى حنيقة التعمان بن ثابت الكوفى . ضعفه ابن عدى وغيره من قبل حفظه » وقال ابن 
عدى : حماد بن أبى حنيفة لا أعلم له رواية مستوية وليس تمن يعتمد عليه » وذكر ابن خلكان فى 
ترجمة حماد بن أبى حنيفة أنه كان على مذهب أبيه وأنه كان صالحا خحیرا » وذكره ابن أبى حاتم فلم 
يذكر فيه جرحا , ( لسان الميزان : ؟ / 85" / ٠٤١٠١‏ ) . 
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وأحمد بن محمد خالد هو الوهبى الكندى أبو سعيد الحمصى روى عنه البخارى 

فى جزء القراءة وغيره » وئقل عن يحيى بن معين : آنه ثقة » وقال الدارقطنى : لا بأس 

به » وأخرج له ابن خزيمة فى ١‏ صحيحه » » وذكره ابن حبان فی ١‏ الثقات » » وكذا فی 

« تهذيب التهذيب »" ء وزر بن نجيح لم أجد ترجمته » وإبراهيم بن المهمدى أراه 

المصيصى يروى عن حفص بن غياث وغيره » وثقه أبو حاتم وابن حبان وابن قانع 
وغيرهم » كذا فى ١‏ تهذيب التهذيب ٠»‏ . 


ذلك أياما » فلما انتهى ذلك استتر حماد فلم يظهر حتى دفعه لغيره › وذكره ابن أبى حاتم 
فلم يذكر فيه جرحا رحمه الله تعالى اه . 

وفيه أيضا : أن عبد الله بن المبارك روى عنه حديث ليث عن مجاهد اه . قلت: فكفى 
فخراً بتحماد بن إمام المحدثين يروى عنه . 
تحقيق الاحتجاج بمسانيد الإمام أبى حنيفة : 

فما كان من أحاديث الإمام فى هذه المسانيد الخمسة فتسبتها إلى الإمام كنسبة أحاديث 
مسند الشافعى إليه 0 فإنه أيضا لم يجمع مسئله بنفسه ¢ وإغا جمعه أصحابه بعده وما 
سوى ذلك من المسانيد العشرة التى جمعها المتأخرون » فإنما تصح نسبة أحاديثها إلى الإمام 
بعد التفحص عن حال الرواة من أصحاب المسانيد إلى الإمام 2 فإذا لم يكن فيهم أحد من 
الوضاعين والكذابين يصح لنا القول بأن : « هذا الحديث قد بلغ الإمام رحمه الله بسنده 
العالى إلى رسول الله اة أو إلى الصحابة والتابعين » وإغا طرأ الضعف بعده فى الدرجة 
, السافلة » لو كان فيهم أحد من الضعفاء » وإذا كان الرواة كلهم ثقات من أصحاب المسانيد 
بعض الناس : إن مسانيد الإمام غير محتج بها لا يلتفت إليه . كيف ؟ وقد اعتنى المحدثون 
بتلك المسانيد شرحا وتخريجا . فهذا الحافظ أبن حجر قد خرج رجال مسند ابن خسرو فى 


. )۲۷ ۰ 55 /۱( : التهنيب‎ )١( 
.)1١59 / 1١ ( : المصدر السابق‎ )۲( 
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5 سك ع ع ع ع م م جد اجن كن عن و عن عن كد كد ر 
والأحوص بن جواب وثقه ابن معين »وقال مسرة : ليس بذاك القوى»وقال أبو حاتم: 
صدوق » وقال ابن حبان فى ( الثقات ١»‏ : كان متقنا ربما وهم اه . » كذا فيه أيضا › 
وسفيان الثورى وأبو حنيفة أشهر من أن يثنى عليهما . 


تعجيل الملفعة بزوائد رجال الأربعة » وقال فى مقدمته ما يدل على صحة تلك المسانيد » 
ونصه : الرابعة قوله : « وكذلك مسند أبى حنيفة » . توهم أنه جمع أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى » وليس كذلك » والموجود من حديث أبى حنيفة مفردا إنما هو كتساب الآثار التى 
رواها محمد بن الحسن عنه » ويوجد فى تصائيف محمد بن الحسن وأبى يوسف قبله من 
حديث أبى حنيفة أشياء أخرى . وقداعتنى الحافظ أبو محمد الحارثى وكان بعد الثلاثمائة 
بحديث أبى حنيفة » فجمعه فى مجلده ورتبه على شيوخ أبى حنيفة » وكذلك خرج 
المرفوع منه الحافظ أبو بكر بن المقرىء وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارثى ونظيره مسند أبى 
حنيفة للحافظ أبى الحسين بن المظفر » وأما الذى اعتمد الحسينى على تخريج رجاله فهر 
ابن خحسرو كما قدمت » وهو متأحر » وفى كتابه زيادات على ما فى كتابى الحارٹی وابن 
المقرىء إلى أن قال : فلما رأيت كتاب الحسينى أحببت أن ألتقط منه كما زاد لينتفع به من 
أراد معرفة ذلك الشخص » لذلك اقتصرت على رجال الأربعة » وسميته : « تعجيل 
المنفعة بزوائد رجال الأثمة الآربعة » اه . فهذه العبارة تدل على أمور : 

الأول : أن مسانيد الإمام ليست من جمعه بنفسه ء وهذا لا يقدح فى صحتها ؛ لأن 
مسند الإمام الشافعى كذلك كما قال الحافظ . ثم إن الشافعى لم يعمل هذا المسند ٠‏ وإغا 
التقطه بعض النيسابوريين من الأم وغيرها من مسموعات أبى عباس الأصم التى كان انفرد 
بروايتها عن الربيع اه . 

والثانى : أن الذين اعتنوا بأحاديث أبى حنيقة من المتأخرين هم من الحفاظ . 

والتالث : أن الحافظ الحسينى الدمشقى قد اعتنى بتسخريج رجال مسند ابن خسرو » وتبعه 
الحافظ ابن حجر فى ذلك > وهذا يدل على اعتبار هذا المسئد كما لا يخفى ٠‏ وأيضا فقد 
احتج الحافظ بمسند الخارثى فى بيان أسماء الرجال كما قدمنا من تهذيب التهذيب فى تسمية 


. ) 1۹۲ /۱ ( : العقات‎ )١( 


طريق السجود ۷۹۱ 
۷ -- ثنا أبو الأحوص » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على رضى الله 
تعالى عنه وأرضاه قال : ١‏ إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها  »‏ رواه الإمام 
ا ان 
قلت : رجاله رجال الجماعة إلا الحارث » فهو من رجال الأربعة » قد اختلف فيه 
ووثقه ابن معين » وقال ابن شاهين فى ١‏ الثقات » : قال أحمد بن صالح المصرى : 
«الحارث 7 الأعور ثقة ما أحفظه ؛ وما أحسن ما روى عن على ؛ » وأثنى عليه » قيل 
له : فقد قال الشعبى : كان يكذب قال : لم يكن يكذب فى الحديث » إنما كان كذبه 


امل عي و شقان کے ا ا 
بالبسملة» وعنه أبو نعامة الحنفى فيل : اسمه يزيد » قلت : ثبت كذلك فى مسند أبى 
حنيفة للبخارى اه . وهذا يدل على اعتبار هذا المسند أيضا . 

ثم رتب الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفى تلميل الحافظ ابن حجر مسئد الحارثى على 
أبواب الفقه » وله عليه الأمالى فى مجلدين » ثم اختصره جمال الدين محمود بن أحمد 
القونوى الدمشقى » وسماه المعتمد » ثم شرحه وسماه المستند . اختصره أيضا الإمام 
شرف الدين إسماعيل بن عيسى بن دولة الأوغانى المكى » واختصره أيضا الإمام أبو البقا 
وأحمد بن أبى الضياء محمد القرشى العدوى المكى . زوائد المسند جمعها حانفظ الدين 
محمد بن محمد الكردرى المعروف بابن البزار » وشرحه جلال الدين السيوطى رحمه الله 


(۱) زواه ابن أبى شيية : (۱/ ۲۷۰) . 

(۲) قوله : ١‏ مصنفه 4 غير ظاهرة فى ١‏ الأصل » » وأثبتناه من « المطبوع > »> انظر : المصلف : 
(صر۱۸1) . 

(۳) الحارث بن عبد الله الأعور » من كبار علماء التابعين قال ابن المدينى : « كذاب ٩‏ » وقال. 
الأارقطنى : ١‏ ضعيف » » وقال النسائى : ١‏ ليس بالقوى ؛ . وقد كلبه الشعبى وقال أبو بكر بن 
عياش عن مغيرة قال : « لم يكن يصدق عن على فى الحديث إلا أصحاب عبد الله ؛ ( الضعفاء 
الكبير : )١۱١۳١ / ١٤١ / 1١‏ . 


وب طر یق السحو د إعلاء السنن 


قال ابن أبى خيثمة : قيل ليحبى : يحتج بالحارث ؟ فقال : مازال المحدثون يقبلون 
خف اه ا دا هد دیدرت ). اكليف كيو وقول لمان هه 
عندنا » وقد تقوى بالمرفوع أيضا ء وأبو إسحاق وإن كان من المدلسين» ولكنه من 
الطبقة الثالثة التى قبل بعض المحدثين حديثهم » واحتملوا تدليسهم » كما فى «طبقات 
المدلسين »لابن حجر على أن التدليس لا يضر عندنا » وقد تقوى بأحاديث أخر أيضا . 


تعالى سماه : ١‏ التعليقة المثيفة على مسند أبى حنيفة7!؟ » . هكذا فى تنسيق النظام ناقلا 
عن كشف2'9 الظنون . 

وقال الإمام عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه تلميذ الحافظ السيوطى فى الميزان : 
وقد من الله تعالى على بمطالعة مسائيد الإمام أبى حنيفة الثلاثة من نسخة صحيحة ٠‏ عليها 
خطوط الحفاظ ,2 آخخرهم الحافظ الدمياطى ٠‏ فرأيته لا يروى حديثا إلا عن خخيار التابعين 
العدول الثقات الذين هم من خير القرون لشهادة رسول الله بيه كالأسود وعلقمة وعطاء 
وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البروى وأضرابهم رضى الله تعالى عنهم أجمعين » 
فكل الرواة الذين بينه وبين رسول الله ية عدول ثقات أعلام أخيار ليس فيهم كذاب ولا 
متهم بكذب . إلى أن قال : فإن قيل: إذا قلتم : بأن أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة رضى 
الله عنه ليس فيها شىء ضعيف لسلامة الرواة بينه وبين رسول الله بي من الصحابة 
والتابعين من الجرح فما جوابكم عن قول بعض الحفاظ فى شىء من أدلة الإمام أبى حنيفة 
بأنه ضعيف؟ . 

فالجواب : يجب علينا حمل ذلك جزما على الرواة النازلين عن الإمام فى السند بعد 
موته رضى الله عنه » وإذا رووا ذلك الحديث من طريق غير طريق الإمام ؛ إذ كل حديث 
وجدناه فى مسانيد الإمام الثلاثة فهو صحيح ؛ لأنه لولا صح عنده ما استدل به » ولايقدح 
فيه وجود كذاب أو متهم بالكذب مثلا فى سنده التازل عن الإمام » وكفانا صحة للحديث 


. ١ المطبوع » وصححناه من المخطوط‎ ١ أبى 4 غير واضحة فى‎ ١ : قوله‎ )١( 
) ه٠ كشف الظئون : ( ص‎ )۲( 


استدلال مجتهد به » ثم علينا العمل به » ولو لم يروه غيره . فتأمل هذه الدقيقة التى 
نبهتك عليها » فلعلك لا تجدها فى كلام أحد من المحدثين » وإياك أن تبادر إلى تضعيف 
شىء من أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة إلا بعد أن تطالع مسانيده الشلاثة » ولم تجد ذلك 
الحديث فيها اه . ملخصا . 

وبه يظهر لكل من له مسكة أن مسائيد الإمام معتبرة معتمدة » عكف عليها الحفاظ 
والكب عليها المحدثون شرحا واختصارا وجمعا وترتيبا وزيادة واحتجاجا واستدلالا » فهذا 
الحافظ الزيعلى والعلامة ابن التركمانى والشيخ ابن الهمام رحمهم الله تعالى مع غاية 
تورعهم عن حماية المذهب بمحض العصبية يحتجون بأحاديث مسند الحارثي وابن خسرو » 
ويتكلمون على الرواة النازلة عن الإمام جرحا وتعديلا كما لا يحفى على من طالع نصب 
الراية للزيعلى وفتح القدير لابن الهمام والجوهر النقى . 

هذا » ودلالة الأحاديث المذكورة على هيئة جلوس المرأة ظاهرة » والبعض منها وإن كان 
ضعيفا » كحديث رواه ابن عدى فى الكامل » ولكن البعض يتقوى بالبعض» فالمسألة ثابتة 
بالحديث المرفوع » ولله الحمد . 

والقياس أيضا يقتضى مخالفة هيئة المرأة فى جلوسها وسجودها عن هيئة الرجال » لكون 
مبنى أحوالهن على التستر » والأحاديث المذكورة مؤيدة له » فإن قلت : قد روى 
البخارى() فى صحيحه تعليقا : اوكانت آم الدرداء تجلس فى صلاتها جلسة الرجل وكانت 
فقيهة» . اه . فالحواب عنه : بأنه فعل تابعية فلا حجة فيه > والدليل على أن أم الدرداء 
هذه تابعية لا صحابية ما ذكره فى الفتح ونصه: وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم 
الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية ؛ لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى › 
وعمل التابعى بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج به » وإئما وقع الاختلاف فى العمل بقول 
الصحابى كذلك » ولم يورد البخارى أثر أم الدرداء ليحتج به » بل للتقوية اه . 


(1) رواه البخارى ‏ تعليقا » فى ٠١‏ - كتاب الأذان » ١50‏ - باب سئة الجلوس فى التشهد » ووصله 
الإمام البخارى فى التاريخ الصغير له . 1 
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۸- عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا : ١‏ إذا جلست المرأة فى الصلاة 
وضعت فخدها على فخدها الأخرى » فإذا سجدت ألصقت بطنها على فخدها كأستر 
ما يكون, فإن الله تعالى ينظر إليها يقول : يا ملائکتی ! أشهدكم أنى قد غفرت لها » 
رواه ابن عدى فى « الكامل 0( والبيهقى "فی « سننه» وضعفه » كذا فى ١‏ كنز 
العمال»» قلت : وله شواهد قد مرت . 


فل“ وأم الدرداء هذه هى زوج أبى الدرداء رضى الله عنها 3 وكانت من العابدات 3 
أخرج لها الجماعة » كذا فى تهذيب التهذيب . فإن قلت : يمكن أن مكحولا أرسل 
ذلك عن الصحابية : قلت : لو كان منقطعا لم يورده البخارى بصيغة الحزم : فافهم 5 فإن 
قلت: إنه يبعد أن امرأة الصحابى تصلى زمانا 2 ولا يطلع هو على هيئة صلاتها » فالظاهر 
أن أبا الدرداء اطلع على ذلك ٠‏ وأقرها عليها > فيكون هذا الأثر فى حكم أثر الصحابى . 
قلت : قد لا يطلع الرجل على هيئة صلاة أهله تفصيلا > ولا يحتاج إليه » وأيضا فيحتمل 
قول الصحابى كما مر فى المتن » والقول مقدم على التقرير » وأيضا يعارضه الحديث 

وقد أغرب العلامة العينى حيث قال فى شرح البخارى بعد نقل أثر أم الدرداء : فدل 
هذا على أن الممستحب للمرأة أن تجلس فى التشهد كما يجلس الرجل » وهو أن ينصب 
اليمنى ويفترش اليسرى ٠‏ وبه قال اللخعى وأبو حنيفة ومالك» ويروى عن أنس كذلك إلخ. 


. ) 51١ / ۲ ( : ضعيف الكامل‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى : ( ۲ / ۲۲۳ ) » ولسان المیزان : ( ۲ / 558 ) » والميزان : ( ۲٠۱۸١‏ ) ترجمة : 
الحكم بن عبد الله » أبو مطيع البلخى الفقيه » صاحب أبى حنيفة قال ابن معين : ليس بشىء » 
وقال مرة : ضعيف وقال البخارى : ضعيف صاحب رأى » وقال النسائى ضعيف » وقال أحمد : 
لا ينبغى أن يروى عنه شىء وقال أبو داود : تركوا حدیثه » وكان جهميا » وقال ابن عدى : هو بين 
الضعف . عامة ما يرويه لا يتابع عليه . 

.) ٤٦٥ / ١١ ( : التهذيب‎ )*( 
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4 - عن وائل بن حجر قال : « رأيت رسول الله ب إذا سجد يضع ركبتيه قبل 
يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » » رواه الترمذى (''وقال : زاد الحسن بن على 
(الحلوانى ) فى حديثه : قال يزيد بن هارون : ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا 
هذا الحديث قال : هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك » والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه 


فإن كتب الحنفية مشحونة باحتلاف هيئة المرأة فى الجلوس من الرجال وأنها تتورك ٠‏ وأما ما 
نقله بعد ذلك من أن صفية رضى الله عنها كانت تصلى متربعة ونساء ابن عمر كن يفعلنه » 
وقال بعض السلف : كان التساء يؤمرن أن يتربعن إذا جسلن فى الصلاة ولا يجلسن جلوس 
الرجان على أوراكهن اه . فكل ذلك لا يحتج به ما لم يعلم السند تفصيلا ء وإن نساء 
ابن عمر من هن ؟ وبعض السلف من هو ؟ فافهم . 

قوله : « عن وائل بن حجر إلخ » . دلالته على وضع الركبتين قبل اليدين إذا سجد 
ورفع اليدين قبل الركبتين إذا نهض ظاهرة . قال فى النيل : وإلى ذلك ذهب اللجمهور ؛ 
وحكاه القاضى أبو الطيب عن عامة الفقهاء » وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الفطاب رضى 
الله عنه والدخعى ومسلم بن يسار وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى .قال : 
وبه أقوال اه . وفيه أيضا : قال اليعمرى :من شأن الترمذى التصحيح بمثل هذا الإسناد فقد 
صحح حديث عاصم بن كليب :عن أبيه؛ عن وائل: لأنظرن إلى صلاة النبى وو فلما جلس 
للتشهد » الحديث. وإثما الذى قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التى أشار إليها وهى 


11١(‏ ضعيف ] رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة » ۸٤‏ - باب ما جاء فى وضع الركبتين قبل اليدين 
فى السجود ؛ رقم : ( ۲۹۸ ) 
وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب » . وضعفه الشيخ الالبانى : انظر الإرواء ( ؟ / 98) , 
قلت : وقد عقب الياركفورى على قول الإمام الترمذى : ١‏ هذا حديث حسن غريب © فقال : لافى 
كون هذا الحديث حسنا نظرة » فإنه قد تفرد به شريك وهو ابن عبد الله النخعى صدوق يخطئ كثير» 
تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة 84 . 
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وروی همام عن عاصم هذا مرسلا » ولم يذكر فيه وائل بن حجر › وفى التلخيص 
الحبير : رواه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن فى « صحاحهم » اه . 

٠‏ - قلت : وروى الحاكم فى « المستدرك » “عن عاصم الأحول عن أنس قال: 
١‏ رأيت رسول الله ب كبر » فحاذى بإبهاميه أذنيه » ثم ركع حتى استقر كل مفصل 
منهء وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يده » » قال : هذا إسناد صحیح على شرط 
الشيخين » ولا أعرف له علة » ولم يخرجاه » وأقره عليه الذهبى . 


تفرد يزيد بن هارون عن شريك 2 وهو لا يحط عن درجة الصحيح لخلالة يزيد وحفظه » 
وأما تفرد شريك عن عاصم وبه صار حسنا ٠‏ فإن شريكا لا يصح حدیثه منفردا اه . 
قلت : نابع شريكا همام وشقيق عند أبى داود » وإن كان رواية همام عن محمد بن 
جحادة » عن عبد الجحبار بن وائل » عن أبيه منقطع لكون عبد الجبار لم يسمع من أبيه . 
ورواية شقيق مرسلا » ولكن الانقطاع وكذا الإرسال لا يضر عندنا فى الاحتجاج . 
وشريك وإن لم يكن من التقنين فهو من رجال الحسسن » فتقبل زيادة الرفع منه كما مر فى 
ذكر الأصول غير مرة » ويؤيده رواية أنس مرفوعا عند الحاكم » ولا علة له » وأيضا : فله 
شواهد من آثار الصحابة منها ما هو مذكور فى المتن : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وضع ركبتيه قبل يديه . قال ابن القيم فى زاد المعاد : فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه . ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما اه . 
وروى الطحاوى بإسناد صحيح » عن إبراهيم النخعى أنه قال: حفظ عن عبد الله بن 
مسعود : أن ركيتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه اه . ثم قال : حدثنا ابن مرزوق 
قال : ثنا وهب ء عن شعبة » عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل 
ركبتيه إذا سجد فقال : أو يصنع ذلك إلا أحمق مجنون اه . 


() [ ضعيف ] رواه الحاكم فى  :‏ المستدرك /١( . ١‏ 57 ) وقال الحاكم  :‏ هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين » ولا أعرف له علة » ولم يخرجاه ٠‏ 3 ووافقه الذهبى : 
() زاد المعاد : /١(‏ 68 ) . 
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وأخرج أيضا حديث وائل بن حجر قال : ١‏ كان النبى يي إذا سجد تقع ركبتاه قبل 
يديه وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه ) » قال الحاكم : قد احتج مسلم بشريك وعاصم 
ابن كليب » وقال الذهبى : على شرط مسلم . 

۱ - حدثنا محمد بن معمر › نا حتجاج بن منهال » ثنا همام » نا محمد بن 
جحادة » عن عبد الجبار بن وائل » عن أبيه » عن النبى بل فى هذا الحديث قال : «فلما 
سجد وقعتا ركبتاه إلى اللأرض قبل أن تقع كفاه » فلما سجد وضع جبهته بين كسفيه 
وجافى عن إبطيه » ". 
مم م ا ا ا و ج 

قلت : رجاله ثقات» فحديث وائل أرجح مما روى فى هذا الباب من حديث أبى هريرة 
قال : قال رسول الله اة : « إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير » وليضع يديه 
قبل ركبتيه4 . آخرجه الثلاثة (أى أبو داود والنسائى والترمذى ) بلوغ المرام 7 , 

قال الحافظ ابن القيم :وأما حديث أبى هريرة المتقدم فقد علله البخارى والترمذى 
والدارقطنى . قال البخارى : محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه » وقال : لا أدرى 
هذا الوجه ؛ وقال الدارقطنى : تفرد به الدراوردى عن محمد بن عبد الله بن الحسن 
العلوى» عن أبى الزناد » وقد ذكر (“النسائى عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع »عن محمد بن 


(1) لم أقف عليه فى المستدرك » وهو فى السان الكبرى للبيهقى ( ۲ / 18 ) ٠‏ والدارقطى ( ١‏ / 
م" ) ., والنسائى ( 7 / ۷ ) ۱۳ - كتاب التطبيق » ۳۹ - باب أول ما يصل إلى الأرض من 
الإنسان فى سجوده . 

(۲) تقدم فى حديث طويل رواه أبو داود . 

(۳) بلوغ المرام : ( ص ۷۸ . حديث رقم : "١‏ ). 
قال محققه : رواه أبو داود ( /١‏ 80م )ء والترمذی ( ۲/ 848 )ء والنسائی ( ؟/ ۲۰۷ ) › 
وصححه الالبانى . قلت : والأحاديث فى السان هى : « برقم ۸۳۸ ٩‏ كما فى أبى داود » ورقم 
(۲۹۸ ) فی الترمذی »ورقم ( ۸۷۹ ) فى النسائى ) . 

(5) رواه فى : ۱۳ - كتاب التطبيق (؟/ ۲۰۷ )2 ٩‏ - باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان فى 


سجوذهة . 
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قال حجاج : وقال همام : وحدثنا شقيق » حدثنى عاصم بن كليب » عن أبيه » عن 
النبى ا بمذل هذا ء رواه أبو داود » وسكت عنه» ورجاله ثقات إلا شقيق أبو ليث » 
قال ابن القطان : شقيق هذا ضعيف لا يعرف بغير رواية همام كذا فى ١‏ التهذيب» !1 
وعبد الجبار لم يسمع من أبيه . 

- عن علقمة والأسود تالا : « حفظنا عن عمر فى صلاته أنه خر بعد ركوعه 
على ركبتيه كما يخر البعسير » ووضع ركبتيه قبل يديه » » رواه الطحاوى ”"'وإسناده 
صحيح ( آثار السنن )20 . 


عبد الله بن الحسن العلوى » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن النبى كل 
قال : ايعمد أحدكم فى صلاته فيبرك كما يبسرك الحمل » ولم یزد اه . وأيضا : فإن أول 
هذا الحديث يخالف آخره ؛ لأن البعير إذا أبرك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين › 
فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض. وهذا هو الذى نهى ولل عنه › 
وأمر بخلانه . ويعارضه قوله : ١‏ وليضع يديه قبل ركبتيه » . ولا يرفع هذا الإشكال قول 
بعضهم : ركبتا البعير فى يديه ؛ لأنه لو كان كما قالوا لقال : فليبرك كما يبرك البعير › 
فإن أول ما يمس الأرض من اليعير يداه » وفى حاشية الترمذى مانصه : ولا يخفى أن أول 
سذا الحديث يخالف آخره ؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك بروك البعيرء وما فيل 
فى توفيقه: إن الركبة من الإنسان فى الرجلين ومن ذوات الأربع فى اليدين. فرده صاحب 
القاموس فى سفر السعادة » وقال : هذا وهم وغلط ومخالف لأئمة اللغة اه . 


وفى النيل (25: وقال الخطابى : حديث وائل بن حجر أثبت من هذا اه . أى من 
حديث أبى هريرة » وقال ابن القيم : إن حديث أبى هريرة مضطرب المآن »فمنهم من يقول 
فيه : اوليضع يديه قبل ركبتيه» ومنهم من يقول بالعكسء ومنهم من يقول : ١‏ وليضع يديه 
على ركبتيه ١‏ ومنهم من يحذف هذه اللحملة رأسا . 


.) "54 / 5 (١:بيذهتلا‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوى : ( ۱/ ۲۵٣١‏ ) , 
(۳) آثار الان : /١(‏ 11۷) . 

. ) ۱٤۸ / ۲ ( النيل‎ )2 


,کک 


والرابع : أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ . قال ابن 
انكر وقد زعم بعض أصحابنا : أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ اه . وقال الحافظط 
فى بلوغ المرام : وهو ( أى حديث أبى هريرة رضى الله عنه) أقوى من حديث وائل بن 
حجر : رأيت النبى ب وضع ركبتيه قبل يديه » أخرجه الأربعة » فإن للأول شاهدا من 
حديث ابن عمر » صححه ابن خخزيمة وذكره البخارى معلقا موقوفا اه . 

قلت : لفظ البخارى : وقال نافع: ؛ كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه » اه . وفى 
الفتح : وصله ابن خخزيمة والطحاوى وغيرهما من طريق عبد العزيز الذراوردى »عن عبيد 
الله بن عمر.عن نافع بهذا وزاد فى آخره: ويقرل : ١‏ كان النبى ية يفعل ذلك » . قال 
البيهقى : كذا رواه عبد العزيز»ء ولا أراه إلا وهما يعنى رفعه > قال: والمحفوظ ما أخبرنا » 
ثم أحرج من طريق أيوب » عن نافع »عن ابن عمر قال  :‏ إذا سجد أحدكم فليضع يديه» 
وإذا رفع فليرفعهما » 7 اه . إلى أن قال : ومن ثم قال النووى : لايظهر ترجميح أحد 
المذهبين على الآخر من حيث السنة اه . قلت : أثر ابن عمر هذا قد تفرد الدراوردى 
برفعه » وهو وان كان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه . قال أبو حاتم : لا يحتج به › 
بشىء . وإذا حدث من كتابه فنعم » وإذا حدث جاء ببواطيل » كذا فى الميزان '*أوفى 
التقريب : صدوق » كان يحدث من كتب غيره فيخطئ . قال النسائى : حديثه عن عبيد 
الله العمرى منكر اه . قلت : وهذا حديثه عن عبيد الله العمرى كما تقدم ؛ وقد تفرد 


. ) ٥۳ /١( : بلوغ المرام‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوى : 1١02‏ / 594؟). 

(۳) رواه ابن عدى فى « الكامل 2 : (۳/ 978 ) . 

(4) قوله: ١‏ ببواطيل ٠‏ سقط من الأصل وأثبتناه من المطبوع . 
(0) الميزان : ( ۲ / ۱۳۸ - ۱۳۹ ), 


۳ - عن أبى هريرة قال : « أوصانى خليلى يله بشلاث » ونهانى عن ثلاث : 
فنهانى عن نقرة كنقرة الديك » وإقعاء الكلب » والتفات كالتفات الثعلب » » رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى ١‏ الأوسط ٠»‏ وإسناد أحمد حسن ( مجمع 
الزوائد). 

قلت : وقد تقدم حديث ابن عمر : ١‏ فلا تبسط ذراعيك بسط السبع » » وأخرجت 
الشلاثة عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ا 
الحديث» قواه الحافظ فى « بلوغ المرام ۲ » وقد أشبعنا فيه الكلام . 

٤‏ - عن أبى حميد الساعدى قال ( بعض الصحابة ) ١:‏ آنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله ی رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه » وإذا ركع أمكن يديه من 
ركبتيه » ثم هصر ظهره » فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود کل فقار مكانه » وإذا سجد 


الدراورئ برفعه فلا يحتج به فى ذلك > والمحفوظ من الحفاظ وقفه »وقد ذكره البخارى 
موقوفا وجعل البيهقى رفعه وهما كما عرفت » والشواهد لحديث وائل أكثر منها لحديث 
أبى هريرة» كما بيناها قبل» والله أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 

قوله ١:‏ عن أبى هريرة إلخ » . قلت : قال الشيخ ابن القيم فى زاد المعاد : ١‏ وهو كلق 
نهى فى الصلاة عن التشبه بالحيوانات ؛ اه . وما ذكرنا من الأحاديث تؤيد ما قاله ولا 
يخفى أن التشبه ببروك البعير إنما هو فى وضع اليدين قبل الركبتين » كم يعرفه كل من تأمل 
فى هيئة بروكه . 

قوله : « عن أبى حميد الساعدى إلى قوله عن البراء إلخ » . دلالة الأحاديث على 
توجيه أصابع الرجلين إلى القبلة ظاهرة. وقد ورد فى هذا الباب حديث آخر عن عائشة 


)١(‏ أورده ( ۲/ ۷4 - 8١‏ ) وعزاه إلى ١‏ أحمد ؛ و « أبى يعلى » والطہرانى فى ١‏ الأوسط © وإسناد 
أحمد حسن » وانظر : أبا يعلى ( 1۲۲١ / 1١١‏ ) وأحمد ( ۲/ 5582 ). 

(؟) بلوغ المرام + ۱ / ٥۳‏ ) .وانظر ؛ أبا داود ( 88٠‏ )» والترمذی ( 5654 ) » والنسائى ( )۱١۹۰‏ 
وصحح الشيخ الألبانى الروايتين . 


طريق السجود ۸.۱ 


+ - - 2 = 
وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة ١‏ رواه 
البخارى27©. 


6 - وعنه قال : « كان النبى ب إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه 
عن إبطيه وفستح أصابع رجليه ؛ مختصر . رواه النسائى "» وسكت عنه » ورجاله 
كلهم ثقات ( أى نصبهما وغمز موضع المفاصل منهما » وثناها إلى باطن الرجل › 
وأصل الفتح الكسر › كذا فى « مجمع البحار» . 

6 - عن عائشة فى حديث أوله : ١‏ ققدت رسول الله يَكةِ وكان معى على 
فراشى » فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبل بأطراف أصابعه القبلة » ؛ رواه ابن حبان 
فى ١‏ صحصيحه ١‏ بإسناد صحيح ( التلخيص الحبير والنسائى )" وقد سكت عنه : 
اوهو ساجد وقدماه منصوبتان » الحديث . 


رضى الله عنها رواه الدارقطنى ”4 بلفظ : « كان النبى با إذا سجد يستقبل بأصابعه 
القبلةاه.» قال الحافظ فى التلخيص : وفيه حارلة بن أبى الرجال وهو ضعيف اه . 
قلت : ويمكن تقويته ا ذكرنا من الشواهد له فى المآن ٠‏ وبالجملة فسنية استقبال الأصابع 
إلى القبلة ثابتة بتلك الأحاديث صراحة » لا ورد فى بعضها لفظة ١‏ كان ؛ المقتضية 
للاستمرار ظاهرا ما لم يعارضه معارض »وهنا كذلك »فلم يثبت عنه 4ة حلاف ذلك فى 
حديث . قال فى منحة الخالق" : عن زاد الفقير ( للشيخ ابن همام ) : ومنها :( أى من 


.)818( : باب سنة الجلوس فى التشهد » رقم‎ - ١40 » كتاب الأذان‎ - ٠١ )١( 

(؟) ۱۳ - باب التطبيق » 44 - باب فتح أصابع الرجلين فى السجود ( ؟ / ۲١١‏ ) . وصححه الشيخ 
الألبانى . 

-١7 )۳(‏ باب التطبيق ؛ 48 - باب نصب القدمين فى السجود ( ۲ / ۲٠١‏ ) . وانظر : التلخيص 
۱١١ /1(‏ ) . وقد صححه الشيخ الالبانى . 

() رواه الدارقطنى : ( 1 / ۳٤٤‏ ) , 

(0)حارثة بن أبى الرجال :محمد بن عبد الرحمن المدنی تركوه (المغنى فى الضعفاء:١/44١/‏ 1157 ) , 

(5) منحة الخالق : /1١(‏ ۳۲۹ ) . 
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۷ - عن البراء رضى الله عنه : « كان ي إذا ركع بسط ظهره . وإذا سجد وجه 
أصابعه قبل القبلة فتفلج » ( يعنى وسع بين رجليه » » رواه البيهقى ٠“‏ التلخيص 
الحبير )" » قلت : احتج به الحافظ ابن حجر بعدما ضعف رواية الدارقطنى عن 
عائشة » وسكت عنه فهو حسن أو صحيح عنده . 


السنن ) توجيه أصابع رجليه إلى القبلة اه . وقال فى الدر" : ( ويستقبل بأطراف أصابع 
راجليه القبلة ويكره إن لم يفعل ذلك ) اه . قال العلامة الشامى : ( قوله : ويككره إن لم 
يفعل ذلك) كذا فى التجنيس لصاحب الهداية » وقال الرملى فى حاشية البحر : ظاهره أنه 
سنةء وبه صرح فى زاد الفقير اه . قلت : ونقل الشيخ التصريح بأنه سنة عن البرجندى 
والحاوى ومثله فى الضياء المعنوى والقهستانى عن الجلابى »وقال فى الحلية : ومن سنن 
السجود أن يوجه أصابعه نحو القبلة اها . 
إثبات توجيه أصابع اليدين إلى القبلة : 

قوله : « عن البراء » قلت : استدل الحافظ ابن حجر فى التلخيص بعموم قوله: ١‏ وإذا 
سجد وجه أصابعه قبل القبلة » على استقبال أصابع اليدين أيضا بما نصه . 
قنبيه : 

استدل الرافعى بحديث عائشة على أنه يستحب أن يكون الأصابع منشورة ومضمومة فى 
جهة القبلة » ومراده بذلك أصابع اليدين » ولا دلالة فى حديث عبائشة عليه ؛ لأنه وإن 
كان إطلاقه فى رواية الدارقطنى الضعيفة يقتضيه » فتقييده فى رواية ابن حبان الصحيحة 
يخصه بالرجلين » ويدل عليه حديث أبى حميد الساعدى عند البخارى ففيه ١:‏ واستقبل 
بأطراف رجليه القبلة » ولم أر ذكر اليدين لذلك صريحا ء نعم ! فى حديث البراء عند 
البيهقى :«كان إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفلج» وفى حديث 


. ) ١١١ / ۲ ( : السنن الكبرى‎ )١( 

. ) 4۸ - ٩۷ / ۱ ( : التلخيص الخبير‎ )۲( 
.) ٥١١ / ١ ( : الدر‎ )۳( 

. تقدما قريبا‎ )١ ء‎ ٤( 


طريق السحود A.‏ 

- عن آحمر بن جزء صاحب رسول الله ا : ٠‏ أن رسول الله َة كان إذا 

سجد جافى عضديه عن جنبیه حتی ناوى له » أخرجه أبو داود ”" مع العون ) › 

و سكت عنه» وفى (الت لتلخيص 0" : وصححه ابن دقيق العيد على شرط البخارى اه » 
وفى «نصب الراية »7 : قال النووى فى ١‏ الخلاصة » : وإسناده صحيح اه . 


4 - عن ابن بحينة رضى الله عنه : ١‏ أن النبى ب كان إذا صلى وسجد فرج بين 
يديه حتى يبدو بياض إبطيه » متفق عليه ( بلوغ المرام)7! . 


أبى حميد عند البخارى : فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما إلى القبلة؛ اه . 
قلت : وسياق كلام الحافظ يدل على أن حديث البراء برواية البيهقى محتح به عنده 
فافهم . 
قوله فى حديث ابن بحينة : « فرج بين يديه » إلخ قلت : قال الحافظ فى الفتح بعد 
ذكر أحاديث التفريج ما نصه : وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسل“ : « كان 
النبى بل يجافى يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر لمرت »2 مع حديث ابن بحيئة المعلق هنا 
ظاهرها وجوب التفريج المذكور . 
جواز الاستعانة بال ركب فى السحود : 
والتنبيه على زلة الحافظ فى ١‏ الفتح » : 
لکن أخرج أبو داود”) ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أبى هريرة : ١‏ شكا 


(1--") ۲ - كتاب الصلاة » 121 - باب صفة السجردء حديث رقم : (400) وانظر : التلخيص(١‏ / 
۸ ) ونصب الراية ( 7٠١4 /١‏ ) . وصححه الشيخ الألبانى . 
غريبه : قوله : 2 نأوى له » أى نترحم له لما نراه فى شدة وتعب بسبب المبالغة فى المجافاة » وقلة 
الاعتماد كذا فى « عون المعيود » . 

() بلوغ المرام : ( ص 5" » حديث رقم : ۲۸۰ ) . 

٤ )5(‏ - كتاب الصلاة > 45 - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفنح به ويخيم به » رقم : (989؟) 
غريبة : قوله : ١‏ يهمة » قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة : البهمة واحدة البهم » وهى أولاد الغنم 
من الذكور والإناث . وجمع البهم بهمام > بكسر الياء . 

(1) [ضعيف] . رواه أبو داود : ( ح رقم : ٩۰۲‏ ) والترمذى ( ۲۸١‏ ) وقال : ١‏ هذا حديث لا تعرفه 
من نحديث أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى ب إلا من هذا الوجه . وضعفه الشبخ الألبانى . 
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٥٢۰‏ - عن أبى حميد بهذا الحديث (المذ کور فی ١‏ الستن )) قال : « وإذا سجد جلا 


أصحاب النبى ييه له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال :استعيئوا بالركب »© وترجم له 
الرخصة فى ذلك أى فى ترك التفريج . قال ابن عجلان أحد رواته : ذلك أن يضع مرفقيه 
على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا » وقد أخرج الترمذى الحديث المذكور ولم يقع فى روايته 
( لفظة ) : « إذا انفرجوا » فترجم له ما جاء فى الاعتسماد إذا قام من السجود فجعل محل 
الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام » واللفظ محتمل ما قال : لكن الزيادة 
التى أخحرجها أبو داود تعين المراد اه . 

قلت : هذا من المواضع العجيبة التى تقضى على الحافظ بقلة مراجعته للكتب المشهورة. 
فإن الترمذى ('“روى هذا الحديث عن أبى هريرة » ولفظه ١‏ قال : اشتكى أصحاب النبى 
ية مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال : استعينوا بالركب » اه . وفيه لفظة : إذا 
تفرجوا موضع : إذا انفرجوا » وقد ترجم له ما جاء فى الاعتماد فى السجود ولم يقل ما 
جاء فى الاعتماد إذا قام من السجود » كما نقله الحافظ عنه ع فليتنبه لهذا » والله يفتح ما 
يشاء لمن يشاء فلله الحمد » وكان هذا الفتح بعد ما نقلت ما تعقب الممافظ به على إمام 
الحرمين» وسيأتي ذكره بعد صفحة فانتظر » وفى غنية المستملى : وكذا إبداء الضبعين 
ومجافاة البطن عن الفخذين وتوجيه الأصابع نحو القبلة فيه فإن كل ذلك سنة اه . 


قوله فى حديث أبى حميد الأخير : ١‏ وفرج بين فخذيه إلخ » . قلت : دلالته على 


)١(‏ أبواب الصلاة » 45 - باب ما جاء فى الاعتماد فى السجود › رقم : ( ۲۸٦‏ ) . وقال أبو عيسى: 
« حديث غریب لا نعرفه من حديث أبى صالح » عن أبى هريرة » عن النبى ب إلا من هذا 
الوجه» من حديث الليث » عن ابن عجلان ) . غريبه ؛ 
اقوله : « تفرجوا ١‏ معناها إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين فى السجود . 
قال الحافظ فى الفتح ( ؟ / ٤‏ ) : « قال ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على 
ركبتيه إذا طال السجود وأعيا > وقد أنخرج الترمذى الحديث المذكور ء ولم يقع فى روايته : إذا 
انلفرجوا » فترجم له ما جاء فى الاعتماد إذا قام من السجود . فجعل محل الاستعانة بالركب لن 
يرفع من السجود طالبا للقيام > واللفظ محتمل ما قال » لكن الزيادة التى أخحرجها أبو داود تعين 
المراد 4 . 


وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين A.0‏ 


فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شىء من فخذیه »رواه أبو داود(١‏ )»وسكت عنه : 
باب وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين 
واستحباب الذكر بينهما وافتراض السحدة الثانية 


31 عن رفاهة بن راقع وكان بدريا فال ا كنا مع رشو اله 85 إذ وغل رول 


r 


فصل إحدى الفخذين عن الأخرى فى السجود ظاهرة » ويعارضه ما رواه أبو داور" ع 
وسكت عله » عن أبى هريرة عن النبى كَل قال : ١‏ إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه 
افتراش الكلب وليضم فخذيه » اه . ورواه ابن خزعة ( فى صحيحه )0 نحوه إلا أن فيه 
لفظة : ذراعيه موضع يديه »كما فى فتح البارى7؟2 ووجه التوفيق بينهما ما قاله الشيخ أطال 
الله بقاءه أن معنى قوله ٤با‏ :«وليضم فخذيه ٩‏ أى ليقارب بينهما فا حاصل : أنه لا يفرج 
بينهما كل التفريج» ولا ياعد بينهماءولم أر فى ضم الفخذين وتفريجها تصريحا من 
الفقهاء إلا ما فى رد المحتار فى ببان الركوع (قوله : ويسن أن يلصق كعبيه) قال أبو السعود 
أبو السعد:وكذا فى السجود أيضا »ع وسبق فى السان أيضا اه . والذى سيق هو 
قوله : وإلصاق كعبيه فى السجود سنة اه .ولا يخفى أن إلصاق الكعيين يستدعى إلصاق 
الفخذين فى الجملة أيضا » فافهم والله أعلم » وأما سنية إلصاق الكعبين فى السجود فيدل 
عليه حديث عائشة 2 وهو التاسع والعشرون من الباب » وفيه : « فوجدته ساجدا راصا 
عقبيه» أى ملصقا أحدهما بالأخر . 
باب وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين 
واستحباب الذكر بينهما وافتراض السسجدة الثانية 


قوله : « عن رفاعة إلخ ؛ . قلت : دلالته على مسائل الباب ما سوى الذكر بين 


. تقدم من حديث أبى حميد الطويل » وهو حديث صحيح > وصححه الشيخ الألبانى‎ )١( 
,)9-0١0( : ؟ - كتاب الصلاة . 195 - باب صفة السجود » رقم‎ )۲( 
. ) 58" ( : صحيح ابن خزيمة‎ )۳( 
(T44 / ۲( : الفتح‎ )4( 
. قلت : وفيه دراج فيه ضعف . وقد ضعفه الشيخ الألبالى‎ 


4.5 وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين إعلاء السان 
المسجد » فذكر حديث المسىء صلاته » وفيه : ١‏ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
ارفع رأسك حتی تطمئن قاعدا ؛ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » » الحديث رواه 
النسائى فى اصحيحه 2١١»‏ المسمى ب ١‏ المجتبى » » وسكت عنه » وإسناده صحيح . 


السجدتين ظاهرة » لما فيه من صيغة الأمر المقتضية للوجوب » وقد ذكرنا أقوال الفقهاء 
الحنفية فى وجوب نفس الرفع من الركوع ٠‏ والجلوس" بين السجدتين » ووجوب 
الطمأنينة فى الركوع والسجود من هذا الكتاب » فتذكر . وفى رد المحتار 7 : وتقدم أن 
مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود إلخ . وفى العالمكيرية!؟) : 
السجود الثانى فرض كالأول بإجماع الأمة كذا فى الزاهدى اه . 

لطيفة : 


قال الحافظ فى التلخيص : ونقل الرافعى عن إمام الحرمين فى النهاية أنه قال : فى 
قلبى من الطمأنينة فى الاعتدال شىء فإنه بي ذكرها فى حديث المسىء صلاته فى الركوع 
والسجود » ولم يذكرها فى الاعتدال والرفع بين السجدتين . فقال : ١‏ اركع حتى تطمئن 
راكعا » ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما 2 ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا > ثم ارفع 
رأسك حتى تعتدل جالسا ‏ »ولم يتعقبه الرافعى وهو من المواضع العجيبة التى تقضى على 
هذا الإمام بأنه كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرهاء فإن ذكر 
الطمأنينة فى الجلوس بين السجدتين ثابت فى الصحيحين ففى الاستئذان من البخارى؟2 من 
حديث يحيى بن سعيد القطان : ثم ارفع حتى تطمئن جالسا » وهو أيضا فى بعض كتب 
السئن » وأما الطمأنينة فى الاعتدال قثابت فى صتحصيح ابن حبان ومسند 


. ) ٠١8 ( تقدم . وهو[ حديث صحيح ] . رواه النسائى‎ )١( 

(؟) قوله : ١‏ والجلوس » سقطت من « الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ١‏ . 
(۳) رد المحتار : ٤۹1 /١(‏ ) . 

. ) ٤١ /١( : العالمكيرية‎ )٤( 

(5) التلخيص الخبير : ( ١‏ / 4۸ ) . 
(5) رواه البخارى : ( جح رقم : ۷١۷‏ ) . 


وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين ۸.۷ 

۲ - عن أنس رضى الله عنه قال : « کان رسول الله ب إذا قال : ١‏ سمع الله لمن 

حمده » قام حتى نقول قد أوهم » ثم يسجد ويقفسد بين السجدتين حتى نقول قد 
أوهم»؛ رواه مسلم ٩‏ كذا : فى « النيل » . 

۳ - عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان النبى ية قول بين السجاتين : 

«اللهم اغفر لی وارحمنى وعافنى واهدنی وارزقنى ٠‏ » رواه أبو داود )وسكت عنه » 


أحمد “من حديث رفاعة بن رافع » ولفظه : ١‏ فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع 


العظام إلى مفاصلها » . ورواه أبو على بن السكن فى صحيحه » وأبو بكر بن شيبة فى 
مصنفه من حديث رفاعة بلفظ : ١‏ ثم ارفع حتى تطمئن قائما » قلت : ثم أفادنى شيخ 
الإسلام جلال الدين أدام الله بقاءه أن هذا اللفظ فى حديث أبى هريرة فى سنن ابن ماجة» 
E‏ : إسناد ابن ماجة قد أخرجه مسلم فى صحيحه » ولم 
له : « عن أنس إلخ ) . دلالته على الجلسة بين السجدتين وتطويلها ظاهرة » ولكن 
التطويل محمول على ما إذا كان المأمومون لا يتثقلون بذلك أو يصلى منفردا . 
قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ وعن رجل ٩‏ . قلت : دلالتهما على استحباب الذكر بين 
السجدتين ظاهرة » وفى الدر المختار 259 :وليس بينهما ذكر مسنون اه . والمراد :نفى تأكده 
لا نفى استحبايه 3 صرح بذلك فى رد المحتار ونصه : وعدم كونه مسئونا لا ینافی الحواز 


. )١۱۹۳1( : كتاب الصلاة » ۳۸ - باب الاعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تام » رقم‎ -4 )١( 
أوهم » أى أسقط ما بعده . من أوهمست فى الكلام والكتاب » إذا أسقط منه‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
. شيئا. أو معناه أوقع فى وهم الئاس » أى فى ذهئهم ء أنه تركه‎ 

, ) ٠١۵ / 5 ( النيل‎ )( 

() رواه أبو داود فى : استفتاح الصلاة » باب ( 1۷١‏ ) ح رقم ( ل 
ا ل 0 . 

(4) :روا أحمك: 1/7150 6175 

(0) رواه ابن أبى شيية : (۱/ ۲۸۷) , 

. ) ٥۲۷ / ١ ( : الدر المختار‎ )١( 


A.۸‏ وجوب الرفع من السجدة والحلسة بين السجدتين إعلاء السان_ 

E 
وفى « بلوغ المرام : رواه الأربعة إلا النسائى » وصححه الحاكم اه . وفى‎ 
سنن السيهقى » : عن ابن عباس رضى الله عنه فى‎ ١ «الأذكار”"؟ للنووى : روينا فى‎ 
حديث مبيته عند خالته ميمونة » وصلاة النبى يكل فى الليل » فذكره قال : وكان إذا‎ 
رب اغفر لى وارحمنى واجبرنى وارفسعنى وارزقنى‎ ١ : رفع رأسه من السجدة قال‎ 
. واهدنى » ؛ وفى رواية أبى داود : « وعافنی » » وإسناده حسن اه‎ 

4- عن رجل من عبس عن حذيفة رضى الله عنه : أنه انتهى إلى النبى يإ إلى 
أن قال : « وكان النبى ب يقول بين السجدتين : ١‏ رب اغفر لى » رب اغفر لى » رواه 
النسائى 7 . وفيه رجل لم يسم كما تراه » ولكن قال فى ١‏ التقريب » : كأنه صلة بن 
زفراه . 


كالتسمية بين الفاتحة والسورة ء بل ينبغى أن يندب الدعاء بالمغشفرة بين السجدتين خروجا 
منخخعلاف الإمام أحمد › لإبطاله الصلاة بتركه عامدا 2 ولم أر من صرح بذلك عندنا )2 
لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف ٠‏ والله أعلم . 

قلت : لا سيما إذا ورد عن النبى ية بسند صحيح » ولكن تلزم الإمام مراعاة أحوال 
المأمومين . فحيث لا يتثقلون بالدعاء الوارد فى سان أبى داود يدعو به » وإلا فيقتصر على 
قوله : 2 رب اغفر لى » كما ورد عند النسائى » ولو تركه رأسا لا يلام عليه > فإن هذا 
الذكر ورد فى صلاة الليل دون المكتوبة 3 كما يظهر من مجموع الأحاديث »> لذا قال 
ای :تون ع ول ی و 
والوارد فيه محمول على التهجد اهف . وحديث ابن عباس هذا فيه كامل أبو العلاء التميمى 
الكوفى ؛ وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان » وقال النسائى : ليس بالقوى » وقال فى 
موضع آخحر : ليس به بأس » وقال ابن عدی : رأيت فى بعض رواياته أشياء أنكرتها › 
)١(‏ بلوغ المرام : ١١0/02‏ ). 


(؟) الأذكار للنووى : ( ص۲۸ ) . 
(9) [ صحيح ] . رواء النسائى ( ٠١589‏ ) .ع وابن ماجة ( ۸٩۷‏ ) وصححه الشيخ الالبانى . 


هيئة الجلوس بين السجدتين A.۹‏ 


قلت : وهو من رجال الجماعة » وقد أخرج ابن ماجة(!) فى « سننه » : حدثنا على 
أبن محمد » ثنا حفص بن غياث » عن الأعمش ؛ عن سعد بن عبيدة » عن المستورد بن 
الأحنف » عن صلة بن زفر عن حليفة : أن النبى يه كان يقول بين السجدتين : ١‏ رب 
اغفر لى » رب اغفر لىااه. رجالهم كلهم ثقات › وهو يؤيد قول الحافظ أن 
المجهول فى رواية النسائى وهو صلة بن زفر . 
باب هيئة الجلوس بين السجدتين 
٥‏ - عن ميمونة رضى الله عنها قالت : ١‏ كان رسول الله يل إذا سجد خوى 


وأرجو أنه لا بأس به » وقال ابن سعد : كان قليل الحديث » وليس بذاك » وقال ابن 
المننى : ماسمعت ابن مهدى يحدث عنه شيشا قط وقال ابن حبان : كان ممن بقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى » فبطل الاحتجاج بآخباره اه . ملخصا من تهذيب 
التهذيب . 

تلبيه : قد رقم فى التهذيب على اسم كامل أبى العلاء علامة مسلم » ولكن لم أجد فى 
كتاب الجمع بين رجسال الصحيحن لابن القيسرانى أحدا اسمه كامل » فلعله من زلة 
الكاتب» والله أعلم . وقال الترمذى بعد ما أخرجه : هذا حديث غريب » ثم قال : 
وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبى العلاء مرسلا اه . وأخرجه ابن ماجة!') وقيده 
بصلاة الليل . وأما حديث حذيفة فلا أرى له علة » ورجاله فى سند ابن ماجة رجال 
الجماعة إلا على بن محمد شيخ ابن ماجة » وهو ثقة » وإلا المستورد بن أحنف فهو من 
رجال مسلم والأربعة > ولا أدرى لاذا أعرض عنه النيموى فى آثار السئن » واقتصر على 
حديث ابن عباس . 

باب هيئة الجلوس بين السجدتين 


قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة ؛ وفى الدر المختار مع الشامية 
٠ )1(‏ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 7؟- باب ما يقول بين السجدتين ؛ رقم : ( ۸٩۹۷‏ ) » كما 
فى الحاشية السابقة . 
)١(‏ فوله ( ماجة ) سقطت من « الأصل » واأثبتناه من * المطبوع “ . 


كم هيئة الجلوس بين السجحدتين إعلاء السانٌ 


بيديه حتى يرى وضح إبطيه » وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى ٠»‏ رواه النسائى 
قلت : ورجاله كلهم ثقات . 
31 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال :«من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى 
واستقباله بأصايعها القبلة والحلوس على اليسرى).:رواه النسائى »وسكت عله . 
قلت : ورجاله رجال « الصحيحين » إلا الربيع بن سليمان بن داود شيخ النسائى 
وهو ثقة » وإلا إسحاق بن بكر فهو من رجال مسلم ثقة » قال فى ١‏ آثار الستن » : 
وإسناده صحيح . 


«وافتراش رجله اليسرى ( أى من السان ) فى تشهد الرجل والجلسة بين السجدتين.؛ أى مع 
نصب اليمنى اه . وفيه مع الشامية : ويوجه أصابعه فى المنصوؤبة نحو القبلة » هو السنة 
فى الفرض والنفل اه . قلت : ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه 'مسلم عن طاوس قال: 


-١١5 )۱(‏ كتاب التطبيق » 85 - باب كيف الجلوس بين السجدتين ( ۲ / ۲۳۲ ): 
غريبه ؛ قوله ؛ « نحوى بيديه 4 بمعجمة وؤاو مشددة من خحوى بالتخفيف إذا خلا أى جافى بطنه عن 
الأرض ورفعها وجافى عضديه عن جلبيه حتى يخوى ما بين ذلك . 
قوله : ١‏ وضح ابطيه » بفتحتين أى بياض تحتهما وذلك للميالغة فى رفعهما وتجافيهما عن الجنبين 
والوضح البيان من كل شىء . 

(۲) [ صحيح ] . رواه السائى فى : ١7‏ - كتاب التطبيق » 95 - باب كيف الحلوس للتشهد الأول 
(؟ / ۲۳۲۰۵ )۰ ٩۷‏ - باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد ( ” / ۲۳١‏ ) . 
رواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب الآذان » ٠٤١‏ - باب سنة الجلوس فى التشهد . 
ورواه مالك فى ؛ ۳ - كتاب الصلاة » ١١‏ - باب العمل فى الجلوس فى الصلاة » رقم : )9١(‏ . 

.) 1١! /١( : آثار السنن‎ )۳( 

(4) ه - كتاب المساجد . ٦‏ - باب جوار الإقعاء على العقبين » رقم : ( 5" ) , 
غريبه : قوله : ١‏ الإقعاء » إن الإقعاء » نوعان : أحدهما : أن يلتصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقية 
ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب » هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبوعبيد 
القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة » وهذا النوع هو المكروة الذى ورد فيه النهى ٠‏ والنوع الثانى 
أن يجعل إليته على عقبيه بين السجدتين » وهذا هو المراد بقول اين عباس : « سنة نبيكم صلى الله 
عليه وسلم؟ . 


هيئة الحلوس بين السجدتين ۸1۱ 


535 7 


۷ - عن أبى حميد الساعدى مرفوعا : < ثم يهوى إلى الأرض فيجافى يديه عن 
جنبيه » ثم يرفع رأسه ويثنى رجله اليسرى » ويقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا 
سجد » ثم يسجد لم يقول : الله أكبر » الحديث › رواه أبو داود (')والترمذدى (') وابن 
حبان › وإسناده صحيح ( آثار السئن ) . 
البسرى وينصب اليمنى » وكان ينهى عن عقبة الشسيطان » » أخرجه مسلم “وهو 
مختصر ( آثار السئن ) (. 


« قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين :هى السنة. فقلنا له:إنا لتراه جفاء بالرجل ب فقال 
ابن عباس :بل هى سنة نبيك وك . وما رواه عبد الرزاق “عن ابن طاوس عن أبيه؛ «أنه 
رأى ابن عمر وابن الزبير وابن عباس يقعون) إسناده صحيح كذا فى آثار السان "قال الحافظ 
فى التلخيص والبيهقى ‏ :عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على 
أطراف أصابعة ويقول : إنه من السنئة » وفيه عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا 
يقعيان» وعن طاوس قال : «رأيت العبادلة يقعون» أسسانيدها صحيحه » وأختلف العلماء فى 
الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة فى النهى عن الإقعاء فجنح الخطابى والماوردى إلى أن 
الإقعاء منسوخ. ولعل ابن عباس لم يبلغه النهى» وجنح البيهقى إلى الجمع بينماء بأن الإقعاء 
ضربان» أحدهما: أن يضع إليتيه على عقبيه: وتكون ركبتاه فى الأرض. وهذا 


. )۷٤٤( : حديث رقم‎ » ) ۱١ ( كتاب الصلاة » باب‎ - ۲ )١( 
هذا حديث حسن‎ ١ : باب تابع منه » رقم ( 084" ) » وقال الترمذى‎ - ١١٠١ أبواب الصلاة ؛‎ )۲( 
2: 

5 آثار السئن : ( 1١‏ / ۱۱۹ ) وانظر : ابن حبان ( 1855 ) . 

)٤(‏ [ صحيح ]. روه مسلم فى : ٤‏ - کستاب الصلاة » باب ١55(‏ )ء حديث رقم : ( ۲۴١‏ ع 
(E‏ 

(۵) آثار السئن : (۱/ ١١۹‏ ) 

(5) رواه عبد الرراق : ( ۲ / ۱۹١‏ ) . 

. ) ۱١۸ /١( : آثار السنن‎ )۷( 

(۸) رواه البيهقى : (۲/ ۱۱۹ ) . 


“كلم هيئة الجلوس بين السحدتين إعلاء الستن 


0 

614- حدئنا على بن محمد » ثنا عبيد الله بن موسى . عن إسرائيل » عن أبى 
إسحاق » عن الحارث عن على قال : قال لى رسول الله ب : ١‏ لا تقع إقعاء الكلب 
بين السجدتين » » رواه ابن ماجة » ورجاله رجال الشيخين إلا على بن محمد » وهو 
ثقة كما مر » وإلا الحارث وهو من رجال الأربعة مختلف فيه » وقد مر توثيقه فى 
«الكتاب» » فهو حسن . 

٠١‏ - عن المغيرة بن حكيم: « أنه رأى عبد الله بن عمر رضى الله عنه يرجع فى 
سححدتين فى الصلاة على صدور قدميه » فلما انصرف ذكره ذلك » فقال : إنها ليست 
بسنة الصلاة وإنما فعل هذا من أجل أنه اشتكى »» رواه مالك فى ١‏ الموطأ )20: وإسناده 
صحيح ( آثار السنن ) 0©, 


هو الذى رواه ابن عباس » وفعله العبادلة » ونص الشافعى فى البويطى على استحبابه بين 
السجدتين ء لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكشرة الرواة له ؛ ولأنه أعون للمصلى 
وأحسن فى هيئة الصلاة » والثانى : أن يضع إليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه › 
وهذا هو الذى وردت الأحاديث بكراهته » وتبع البييهقى على هذا الجمع ابن الصلاح 
والنووى وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ » وقالا : كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر 
اللتمع وعدم العلم بالتاريخ؟ اه . قلت : وقد مال إلى هذا الجمع ابن الهمام وغيره من 
أصحابنا » ولكن لا يخفى على المتفطن أن حديث سمرة عند الطبرانى وأثر ابن عمر الذى 
أخرجه مالك وكذا محمد بن الحسن فى موطأ به صرح فى النهى عن الإقعاء بالمعنى الأول 
أيضا ء ولذلك نص محمد بعده على أنه لا ينيغى أن يجلس على عقبيه بين السجدتين › 
ولكنه يجلس بينهما كجلوسه فى صلاته » وهو قول أبى حيفة اه . والقول الفيصل فى 
هذا المقام أن الإقعاء بالمعنى الثانى لا حلاف فى كراهتهاء وبالمعنى الأول مختلف فيه فأثبت 
ابن عباس كونه سئة » ونفاه سمرة وابن عمر وما رد عنه عند البيهقى أنه من السنة فمعناه أنه 
)١(‏ ه - كتاب الإقامة» ۲۲ -باب الجلوس بين السجدتين رقم : ( )۸4٥‏ . 
غريبه : ١‏ لا تقع » أى لا تقعد بين السجدتين كإقعاء الكلب » وقد فسر هذا الإقعاء المنهى عنه 
بنصب الساقين ووضع الإليتين واليدين على الأرض › وقد فسر بأن ينصب القدمين ويجلس عليهما. 
فلا منافاه . 
(؟) ” - كتاب الصلاة » ٠١‏ - باب العمل فى الجلوس فى الصلاة » رقم : ( 50 ) , 
(۳) آثار الس : (۱/ .)1١١9‏ 


ترك جلوس الاستراحة A۸1۲‏ 
١‏ - عن سمرة قال : « كان رسول الله ا يأسرنا إذا كنا فى صسلاة ورفعنا 
رؤوسنا من السجود ( أى من السجود الأول ) أن نطمئن على الأرض جلوسا ولا 
نستوفز على أطراف الأقدام ) » رواه بتمامه هكذا الطبرانى فى ١‏ الكبير ) » وإسناده 
حسن ( مجمع الزوائد) . 
باب فى ترك جلوس الاستراحة 
- عن عباس أو عياش بن سهل الساعدى : أنه كان فى مجلس فيه أبوه وكان 
من أصحاب النبى ب » وفى المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدى وأبو أسيد فذكر 
الحديث » وفيه : 7 ثم كبر فسجد » ثم كبر فقام ‏ ولم يتورك ١‏ » رواه أبو داود » 
وإسناده صحيح ( آثار الستن )20 , 


من سنة الرخصة فى حالة العذر » كما يدل عليه أثره عن مالك ومحمد بن الحسن » فقد 
صرح فيه ابن عمر رضى الله عنه بان جلوسه على صدور قدميه بين السجدتين إما كان 
لأجل أنه كان يشتكى. وينبغى أن يحمل آثر ابن عباس على ذلك أيضاء وحينئذ فلا حاجة 
إلى القول بالنسخ »ويسحصل الحمع بين الروايات بأحسن وجه » قال الشرنبلالى فى نور 
الإيفساح : وكره الإقعاء وهو أن يضع إليتيه على الأرض » وينصب ركبتيه اه . قال 
الطحاوى فى حاشيته عليه : ويضمهما إلى صدره ويضع يديه على الأرض » وقال 
الكرخى: هو أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعاً يديه على الأرض اه . قال 
الزيلعى : والأول أصح ؛ لأنه أثسبه بإقعاء الكلب » يعنى أن كون الأول هو الراد فى 
الحديث أصح ؛ لأن ما قاله الكرخى : غير مكروه » بل يكره ذلك أيضا ؛ كما فى الفتح 
والمضمرات ؛ وأفاد الحلبى أن الإقعاء مكروه خخارج الصلاة أيضا على التفسير الأول اه . 
باب فى ثرك جلسه الاستراحة 
قوله ٠:‏ عن عباس أو عياش إلخ ؟ . قلت : دلالته وكذا دلالة بقية الأحاديث على 


(۱) أورده ( ۲ / ١58 - ٠۳۵‏ ) وعزاه إلى الطبرالى فى 8 الكبير ٠‏ وإسناده حسن » وقد تكلم الأزدى 
وابن حزم في بعض رجاله بما لا يقدح ء رواه الطبرانى : ( (VY.‏ . 

(۲) ۲- كتاب الصلاة . ١٠١‏ - باب افتتاح الصلاة ؛ رقم : ( ۷۳۳ ) . والحديث ضعيف . وضعفه 
الشيخ الالبانى . 

.) ١١١ /١( : آثار السئن‎ )0 


۸1٤‏ ترك جلوس الاستراحة إعلاء الستن 
(CE E E‏ 222555 ا 1 

۳ - عن النعمان بن أبى عياش قال : « أدركت غير واحد من أصحاب النبى 
يك فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة والثالثة ؛ قام كما هو »ولم يجلس »» 
رواه أبو بكر بن أبى شيبة ('2 » وإسناده حسن ( آثار السنن )^ . 

6+5 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ١‏ رمقت عبد الله بن مسعود فى الصلاة 
فرأيته ينهض ولا يجلس » قال : ينهض على صدور قدميه فى الركعة الأولى والثالثة › 
رواه الطبرانى فى ١‏ الكبيسر » » ورجاله رجال الصحيح ؛ والبيهقى فى « السنن 
الكبرى»7؟) وصححه ( آثار السنن ) (0). 

5 6- عن وهب بن كيسان قال : « رأيت ابن الزبير رضى الله عنه إذا سيحك 
السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه » » رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحييح ١‏ 
(آثار الستن )90 , 

605 - وعن عبد الرحمن بن غنم : « أن أبا مالك الأشعرى رضى الله عنه جمع 
قومه فقال : يا معشر الأشعريين ! اجتمعوا وأجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة 
النبى 4ة لنا بالمدينة » فذكر الحديث بطوله » وفيه : ثم قال : سمع الله لمن حمده» 
واستوى قائماء ثم كبر وخر ساجداءثم كبر فرفع رآسه» ثم كبر فسجدء.ثم كبر فانتهض 


الباب ظاهرة حيث ثبت عنه َيه وعن أجلة الصحابة وغير واحد منهم أنهم قاموا بعد الرفع 
من السجدة الثانية » ولم يجلسوا 8 


(١1)رواء‏ ابن أبى شيبة : ( ۱ / ۳۹۵ ) . 

(؟) قوله : ؛ وإسناده حسن » سقط من « الأصل »© وأثبتناه من * المطبوع “ . 

 ) ١۴١ /1 ( : آثار الس‎ )۳( 

)٤(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ۳١ / ١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير 4 ورجاله رجال 
1 1 

.) ١١١ /١ ( : آثار السان‎ )٥( 

0) قوله : ١‏ وإستاده صحيح » سقط من الأصل وأثبتناه من « المطبوع ) » ورواه ابن أبى شيبة : ( ١‏ / 
(C4‏ . 

(۷) آثار السئن : المصدر السابق . 


ترك جلوس الاستراحة ۸1٥‏ 
قائما الحديث » رواه أحمد ‏ وإسناده حسن ( آثار السنن )0 , قال الهيثمى : وفى 
طرقها كلها شهر بن حوشب » وفيه كلام » وهو ثقة إن شاء الله ( مجمع الزوائد )" . 

۷ - عن أبى هريرة قال : ١‏ كان النبى ييه ينهض فى الصلاة على صدور 
قدميه»)» رواه الترمذى” 4‏ وقال : عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض 
الرجل فى الصلاة على صدور قدميه » وخالد بن إياس ( الراوى فى هذا السند ) 
ضعيف عند أهل الحديث اه . 

قلت : ولكن قال ابن عدى : أحاديئه كلها غرائب وإفراد » ومع ضعفه يكتب 
حديثه اه . ١‏ تهذيب التهذيب )2202 , ولا يخفى أن حديثه هذا له شواهد صحيحة . 


قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » . قلت : قال العلامة أبو الطيب فى شرحه للترمذى : 
قوله : ١‏ عليه العمل عند أهل العلم » يدل على حسنه ؛ لأنه لو لم يكن حسنا بل ضعيفا 
لما عملوا به سيما عند المعارضة اه . ( شروح أربعة للترمذى ) وقال المحقق ابن الهمام فى 
الفتح : وقول الترمذى : ١‏ العمل عليه عند آهل العلم » يقتضى قوة أصله وإن ضعف 
حصوص هذا الطريق » وهو كذلك أخرج نحوه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود ؛ أنه كان 
ينهض فى الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس » وأخرج نحوه عن على وكذا عن ابن عمر 
وابن الزبير وكذا عن عمر » وأخرج عن الشعبى قال : كان عمر وعلى وأصحاب النبىككئاةٍ 
ينهضون فى الصلاة على صدور أقدامهم » وأخخرج عن النعمان بن أبى عياش ( فذكر بنحو 
ما مر فى المتن ) » وأحرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضى الله 
عنهم : وأخرجه البيهقى 7" عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى ابن مسعود فذكر معناه »فقد 


. )٣٤۳ / ٥ ( : أحمد‎ ءاور)١(‎ 

.)١١١ /١( : آثار السنن‎ )۲( 

(۳) أورده ( ۲ / ۱۲۹ ) باب صفة الصلاة والتكبير فيها » وعزاه إلى أحمد ١‏ والطبرانى روى بعضها فى 
« الكبير » وفى طرقها كلها شهر بن حوشب وفيه كلام وهو ثقة إن شاء الله . 

(:) [ ضعيف ] . رواه الترمذى ( ح رقم : ۲۸۸ ) 3 وضعفه الشيخ الألبانى . 

. )۸١ /۳( التهذيب‎ )6( 

(5) رواه عبد الرراق (۲ / ۱۷۹ ح رقم : ۲۹۱۸ ) عن ابن عباس › ( ۲/ ۱۷۹ ) عن ابن عمر , 

( ۷) رواه البيهقى : (۲/ .)1١76‏ 


4م ترك جلوس الاستراحة إعلاء السان 
۸ - قال الحافظ فى ١‏ الفستح » : فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبى 
هريرة أنه رضى الله عنه كان ينهض على صدور قدمیه وعن ابن مسعود مثله بإسناد 
)0 
۹ - وعن إبراهيم : أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض اه . 


اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول الله ل وأشد اقتفاء لأثره » وألزم بصحبته 
من مالك بن الحويرث رضى الله عله على خلاف ما قال » فوجب تقديمه ولذا كان العمل 
عليه عند أهل العلم » كما سمعته من قول الترمذى اه . قلت : وفى التعقبات بذيل 
حديث آخر ما نصه : الحديث أخرجه الترمذى وقال : حسين ضعفه أحمد وغيره › 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم » فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل 
العلم . 
دليل صحة الحديث : 

وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به . وإن لم يكن له 
إسناد يعتمد على مثله اه . وبعد ذلك فاندفع ما قاله الشوکانی ونصه : وما روى ابن 
المنذر عن النعمان بن أبى عياش قال : أدركت غير واحد من أصحاب النبى ية فكان إذا 
رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة وفى الثالشة قام كما هر > ولم يجلس › وذلك لا 
ينافى القول بأنها سنة ؛ لأن الترك لها من النبى ب فى بعض الحالات إثما ينافى وجوبها 
فقط » وكذلك ترك بعض الصحابة لا يقدح فى سنيتها؛ لأن ترك ما ليس بواجب جائز اه. 
ووجه الاندفاع ما ورد فى حديث الترمذى من لفظه كان الدالة على المواظبة » وكذا ورد 


عند سعيد بن منصور عن ابن مسعود بسند صحيح » وما فى حديث أبى مالك الأشعرى 


)١(‏ أورده الالبالى فى « اللإرواء » ( ۲ / ١‏ - ۸۲ ) وقال الشيخ الألبانى : ٠‏ ضعيف » رواه الترمذى 
٠ /50‏ ) عن خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة مرفوعا به وقال : « حالد 
إلياس ضعيف عند أهل الحديث » وصالح مولى التوامة هو صالح بن أبى صالح » . 
قال الشيخ الالبانى : « وهو ضعيف لاختلاطه إلا فيما رواه القدماء عنه كابن أبى ذئب > ومع ضعف 
هذا الحديث فقد حالفه حدیثان صحيحان . 
الأول : حديث أبى حميد الساعدى . والثانى : عن مالك بن الحويرث . 


ترك جلوس الاستراحة A۱۷‏ 


أنه أرى قومه صلاة النبى ب » وفيه : أنه انتهض قائما بعد السجدة الثانية » وكذا ما فى 
حديث أبى حميد الساعدى أنه و كبر فسجد ثم كبر فقام» ولم يتورك» فكل ذلك يدل على 
مواظبته ية لترك جلسة الاستراحة ؛ لأن هؤلاء بصدد بيان صلاة النبى ب وعادته الغالبة 
فيهاء وكذا حديث النعمان بن أبى عياش » وحديث الشعبى عند أبى بكر بن أبى شيبة 
كلاهما بلفظة كان الدالة على المواظبة يدل على أن أكابر الصحابة رضى الله عنهم كانوا 
مواظبين على ترك هذه الجلسة » وذلك ينافى القول بسنيتها قطعا وأما ما رواه الجماعة © 
إلا مسلما وابن ماجة كما فى النيل "عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبى لله يصلى › 
فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى تاعدا اه . فالجواب عنه ما ذكره فی 
الهداية (“ونصه : محمول على حالة الكير؛ ولأن هذه قعدة استراحة » والصلاة ما وضعت 
لها اه . قلت : ويؤيده ما رواه أبو داود “وسكت غته عن معاوية بن أبى سفيان رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله يله : « لا تبادرونى بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به 
إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت » إنى قد بدنت » اه . وأما ما رواه البخارى * فى 
الاستئذان بعد ما ترجم من رد فقال : عليه السلام فى حديث المسىء صلاته: « ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك 
فى صلاتك كلها ؛ اه . فهذا لا يصح الاحتجاج به أصلا » فإن البخارى أشار إلى أن 


)١(‏ رواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ١57‏ - باب من استوى قاعدا فى وتر من صلاته ثم 
نهض » رقم : ( ۸۲۳ ) . 
ورواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » ١4١‏ - باب النهوض فى الفرد »> رقم : (855) . 
ورواه النسائى فى : ١‏ - كعاب التطبيق » ٩۲‏ - باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين 
CT /0‏ . 

. ) ۱۹۳ /١( : النيل‎ )۲( 

. ) ٩۲ / ١ ( : الهداية‎ )۳( 

() ۲ - كتاب الصلاة » ۷۲ - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الأمام » رقم : ( 11۹ ) قلت : 
والحديث صحيح : فقد صححه الشيخ الألبانى . 

, )1191( : رواه فی : ۷۹ - كتاب الاستئذان » باب 1۸ > ح رقم‎ )٥( 


14 ترك جلوس الاستراحة إعلاء السئن 


هذه اللفظة أى قوله : حتى تطمئن جالسا فى المرة الثانية وهم » فإنه عقبه بقوله : قال أبو 
أسامة فى الأخير : حتى يستوى قائما اه . صرح به الحافظ فى الفتح با نصه . 


: 58 


وقع فى رواية ابن مير فى الاستتذان بعد ذكر السجود الثائى : ١‏ ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسا ؟ وقد قال بعضهم : هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد 
وأشار البخارى إلى أن هذه اللفظة وهم ء فإنه عقبه بأن قال : قال أبو أسامة فى الأخير : 
حتى تستوى قائما ٠‏ ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد > ويقويه رواية 
إسحاق المذكورة قريبا » ولفظه : « فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطكن_جالسا ثم افترش 
فخذك اليسرى ثم تشهد »2 وكلام البخارى ظاهر فى أن أبا أسامة حالف ابن تمير» لحن 
رواه إسحاق بن راهويه فى سنده عن أبى أسامة كما قال ابن ثمير بلفظ ١‏ ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا » ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم اقعد 
حتى تطمئن قاعدا » ثم افعل ذلك فى كل ركعة ١‏ . وأخرجه البيهقى من طريقه وقال: 
كذا قال إسحاق بن راهويه عن أبى أسامة والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد بن أبى قدامة 
ويوسف ابن موسى عن أبى أسامة بلفظ : « ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 
تستوى قائما" ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك اه. وفيه فى «كتاب 
الاستئذان» : وصل المصنف أى ( البخارى ) رواية أبى أسامة هذه فى كتاب الأيمان والنذور › 
كما سيأتى > وقد بينت فى صفة الصلاة النكتة فى اقتصار البحارى على هذه اللفظة من 
هذا الحديت »> وحاصله : أنه وقع هنا فى الأخير :« ثم ارفع حتى تطمئن جالسا » فأراد 
البخارى أن يبين أن راويها خولف . فذكر رواية أبى أسامة مشيرا إلى ترجيحها › 
والإشكال إنما وقع فى قوله فى الرواية الأخرى : حتى تطمئن جالسا » جلسة الاستراحة 
على تقدير أن يكون مراده لا تشرع الطمأنيئة فيها » وفى الجمملة المعتمد الترجيح كما أشار 
إليه البخارى وصرح به البيهقى » وجوز بعضهم أن يكون المراد به التشهد » والله أعلم اه. 
فما وال الكيوكنات فى اليل رة هرن ف دسا فى شرك عدوت ان 


.) ۱١۷ / ۲ ( : رواه البيهقى‎ )١( 
.)١54 /١ 1: النيل‎ )( 


ترك الاعتماد على البدين إذا نهض فى الصلاة 415 
باب ترك الاعتماد على اليدين إذا نهض فى الصلاة 
٠‏ - حدئثنا محمد بن عبد الملك الغزال » نا عبد الرزاق » عن معمر » عن 
إسماعيل ابن أمية » عن نافع » عن ابن عمر قال : « نهى رسول اله با أن يعتمد 
الرجل على يديه إذا نهض فى الصلاة » . رواه أبو داود'١)‏ » وسکت عنه ورجاله رجال 
الصحبح غير محمد بن عبد الملك فلم بخرجا له » وهو ثقة » كما فى الحاشية . 


أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند الخارى وغيره » لا كما زعمه النووى من أنها لم 
تذكر فيه » وذكرها فيه يصلح الاستدلال به على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة. 
البخارى إلى أن ذكر هذه الجلسة وهم » وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد اه . 
باب ترك الاعتماد على اليدين إذا نهض فى الصلاة 

قوله : ١‏ حدثنا محمد بن عبد الملك إلخ » . دلالته على الباب ظاهرة › وفى عون 
العبود : قال شارح المصابيح : يعنى لا يضع يديه على الأرض ولا يتكىء عليها إذا نهض 
للقيام » وهذه الرواية حجة للحنفية واختيار الخرقى ۽ وهو مروى عن عمر وعلى وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس » وبه يقول مالك وأصحاب الرأى » وقال أحمد : أكثر 
الأحاديث على أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمدا عليهماء وذهب الشافعى : إلى 
أنه يجلس» وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد»ورواية عن أحمد إلى أن قال: واحتجوا 
على الاعتماد على الأرض بحديث أيوب السختيانى »عن أبى قلابة» وفيه : «فإذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» . رواه البخارى فى صحيحه اه. 


قلت :3 يعارضه ما رواه سعيد بن منصور» عن أبى هريرة بإسناد ضعيف وعن ابن مسعود 


(۱) [ متكر ] . رواه أبو داود ( ۱١۷ / ١‏ ) والضعيفة ( رقم : /951 ) . 
ورواه أحمد فى «(مسنده ١‏ ( رقم ۷ ) هكذا كما رواه عنه أبو داود » وتابعه إسحاق بن إبراهيم 
الدبرى راوى ١‏ مصنف عبد الرزاق » عنه » فقد أورد الحديث فيه 2 ۲ / ۱۹۷ / 7١04‏ ) بلفظ 
أحمد إلا أنه قال : ١‏ يديه ) . 
ورواه البيهقى فى « سنه » (؟ / ٠١‏ ) من طريق ف المسند 4 . 

عو السرم 11007 


بإسناد صحيح أنه َه كان ينهض على صدور قدميه(!2 اه . وقد ذكرناهما فى الباب 
السايق عن الفتح فتذكر » فما رواه أيوب السختيانى عن أبى قلابة محمول على حالة 
الكبرء وهذا فيه جمع بين الأخبار » أو محمول على أنه فعله مرة لبيان الجواز » وحديث 
ابن عمر هذا صريح فى النهى عن الاعتماد وقت النهوض ٠‏ وما قاله فى ١‏ عون المعبود » 
ونصه : وأجابوا عن حديث ابن عمر هذا بأنه ضعيف من وجهين : أحدهما : أن راويه 
محمد بن عبد الملك مجهول ٠‏ الثانى : أنه مخالف لروايه الثقات ؛ لآن أحمد بن حنبل 
رفيق محمد بن عبد الملك الغزال فى رواية هذا الحديث عن عبد الرزاق ء وقال فيه : 
«نهى أن يجلس الرجل فى الصلاة وهو يعتمد على يده » وقد علم من قاعدة المحدثين 
وغيرهم أن من خالف الثقات كان حديثه شاذا مردودا اه . ملخصا . 
التنبيه على زلة صاحب عون المعبود : 

فالجواب عن الأول بأن قوله : إن محمد بن عبد الملك مجهول عجيب عن مثله وهو 
يقضى عليه بقلة مراجعته لكتب الرجال » فقد قال فى تهذيب التهذيب : محمد بن عبد 
الملك بن رغجويه البغدادى أبو بكر الغزال جار أحمد روى عن جعفر بن محمد بن خمرة بن 
عون وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وحسين بن محمد وغيرهم » روى عنه 
الأربعة وعبد الله بن أحمد وابن أبى الدئيا وموسى بن هارون وأبو يعلى والبجيرى وقاسم 
المطرز والسراج وابن صاعد والبغوى وابن أبى حاتم والقاسم والحسين ابنا إسماعيل 
المحامليان وآخرون » قال النسائى : ثقة » وقال ابن أبى حاتم : سمع مله أبى » وهو 
صدوق » وذكره ابن حبان فى الثقات7 اه . ملخصا . فهل مثل هذا الذى روى عنه 
أصحاب السئن وأكثر المصنفين فى الحديث يكون مجهرلا ؟ كلا ! بل هو ثقة معروف » 


(۱) [ ضعيف ] . أورده الألبانى فى : الإرواء ٩‏ ( ؟/ ١8م‏ / ۳٣۲‏ ) وعزاه إلى الترمذى ( ۲/ ۸۰ ) 
عن خالد بن إلياس » عن صالح مولى التوأمة » عن أبى هريرة مرفوعا به وقال: « خالد بن إلياس 
ضعيف عند أهل الحديث » وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبى صالح » . 

. ) ۳٠٥٤ / ۱۹۷ / ۲ ( : المصنف‎ )5( 

. )۳١١ - ۳۱١ / ۹ ( : كتاب الثقات‎ )۳( 


ترك الاعتماد على اليدين إذا نهض فى الصلاة عم 


فلعله التبس عليه بمحمد بن عبد الملك بن أبى محذورة > فإنه قال فيه ابن القطان : 
«مجهول» » قال : لا نعلم عنه إلا الحارث ٠‏ ولكن ذكره أيضا ابن حبان فى الثقات » 
وبهذا يرتفع الجهالة . 
وقال صاحب العون بعد كلامه المذكور بأسطر : ومحمد بن عبد الملك بن مروان 
الواسطى قال فيه فى التقريب : صدوق » وهو ممن يصحح حديثه أو يحسن بالمتابعة 
والشواهد اه . وهذا يدل على أن محمد بن عبد الملك الغزال التبس عليه بالواسطى » 
وهذا وهم صريح » فإن الغزال هو ابن زنجويه البغدادى » وكنيته أبو بكر الواسطى هو أبو 
جعفر الدقيقى » قال فى التقريب : محمد بن عبد الملك بن رنجويه البغداى أبو بكر الغزال 
ثقة اه . ولم يقل فيه صدوق كما نقله صاحب العون » ومع ذلك كله » فقوله : إن 
محمد بن عبد الملك مجهول لا يصح بحال » فإن الواسطى أيضا معروف روى عله 
كثيرون» ووثقه ابن أبى حاتم » وقال ابن عقدة عن محمد بن عبد الله الحضرمى : ١‏ كان 
ثقة » . وقال الدارقطنى : ثقة › وذكره ابن حبان فى الثقات > وقال مسلمة بن قاسم : 
ثقةء وقال ابن أبى حاتم : كتبت عنه مع أبى بواسط » وسأل عنه أبى » فقال : «صدوق ) 
وقال أبو داود : لم يكن بمحكم العقل اه . ا ا 
وعن الثانى : بأن من خالف الثقات إنما يكون روايته شاذة مردودة › إذا أتى ہا ينافى 
روايتهم صريحا بحبث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى : كما صرح به الحافظ فى 
ال ١(2‏ وههنا ليس كذلك » فإن أبا داود () رواه عن آربعة من شيوخه » فقال ابن رافع : 
نهى أن يصلى الرجل وهو معتمد على يده » وقال أبن شبوية : نهى أن يعتمد الرجل على 
يده فى الصلاة > قال أبو داود وذكره فى باب الرفع من السجود : ولا يخفى أن لفظ 
محمد الغزال لا ينافى لفظهما فإن روايتهما مطلقة » قد زاد فيها الغزال قيدا لم يذكراهما › 


.) ١9 /۹( : التهذيب‎ )١( 
. ) ”9( : النخة‎ )۲( 
. وهو برقم :.( ۲ ) كما فی سنن أبى دارد‎ . ) م٠‎ (٠: تقدم فى تخريج الحديث » رقم‎ )۳( 


AYY‏ ترك الاعتماد على اليدين إذا نهض فى الصلاة إعلاء السنن 

» عن عبد الحبار بن وائل عن أبيه : أن النبى بل - فذكر حديث الصلاة‎ - ١ 
وأكبر علمى أنه لى حديث محمد جحادة : وإذا نهض نهض على ركبتيه » واعتمد‎ 
على فخذه . رواه أبو داود''؟ » وسكت عنه رجاله كلهم ثقات » وهو مختصر › وعبد‎ 
. الجبار لم يسمع من أبيه » ولكن الانقطاع لا يضر عندتا كما مر غير مرة‎ 


فقال : نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض فى الصلاة » وهذا ليس من الشذوذ فى 
شىء ٠»‏ فإن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقات ٠»‏ لا أن يروى الثقة ما لا يروى غيره» 
صرح به فى تدريب الراوى وقال أحمد بن حنبل : نهى أن يجلس الرجل فى الصلاة وهو 
معتمد على يديه ١‏ وهذا يخالفه لفظ ابن عبد املك ظاهرا وفى الحقيقة لا تخالف بينهما . 
فإله يمل :1 ا فى نزت الصاو اذكو معا + تين 
مي أن يعتمد بيديه على الأرض عند القيام » ويجلس » فذكر الغزال النهى عن الاعتماد 
عند القيام وذكر أحمد النهى عن الجلوس عنده » وعن الاعثماد معا ولا تنافى بينهما أصلا 
فسلم الحديث عن العلة ولله الحمد. على أن لرواية الغزال شواهد صحيحة كثيرة من أفعال 
النبى ويا وأفعال الصحابة وأقوال التابعين أنهم كرهوا الاعتماد على الأرض عند القيام فى 
الصلاة » وقد ذكرناها قبل» فلو سلم شذوذه لم يصح رده بحال لأجل اعتضاده بالشواهد . 

قوله : « نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه إلخ ) . أى اعتمد بيده على فخذه 
يستعين بذلك على النهوض » قال الحافظ الزين العراقى : ورواية أبى داود هذه موافقة لما 
قبلها . ( وهو ما رواه أبو داود عن وائل » وسكت عنه قال : رأيت النبى بل إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) ( ؛ لأنه إذا رفع يديه ( أى قبل 
ركبتيه ) تعين نهوضه على ركبتيه إذا لم يبق ما يعتمد عليه غيرهما › انتهى . كذا فى عون 
المعبود(4) . فما أخرجه الحافظ عن ابن عمر لترجيح الاعتماد على الأرض أنه كان يقوم إذا 


(1) [ ضعيف ] . رواه أبو داود فى : ٠٠‏ كتاب الصلاة » باب ( ١١5‏ )ء ح رقم ( ۸۳۹ ) وقد ضعفه 
الشيخ الالبانى . 

(۲) فى « المطبوع » ١‏ آلف © زائدة . 

(۳) تقدم . 

.)۴۳١ /١( : عون المعبوده‎ )5( 


باب نرك رفع اليدين فى غير الافتتاح 
والأمر بالسكون فى الصلاة 
۲ - عن عبدالله بن القبطية » عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « خرج 
علينا رسول الله ی فقال : ما لی أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ 
اسكنوا فى الصلاة » . الحديث رواه مسلم 37 . 


رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما اه . محمول على العذر عندناء 
وكذا حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه » وما رواه الببخارى "ء وفيه  :‏ إذا رفع 
رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض » ثم قام ١‏ الحديث أو يحمل على بيان 
الجواز » قال فى البحر : وكذا ترك الاعتماد مستحب لن ليس به عذر عندنا على ما هو 
ظاهر كثير من الكتب المشهورة إلى قوله : وهو قول عامة العلماء . والآوجه أن يكون سنة 
فتركه يكره تنزيها لما تقدم من النهى اه . ولا يخفى أن كراهة التنزيه لا تنافى الجواز » 
ودلالة الحديثين على الباب ظاهرة » والله أعلم . 
باب ترك رفع البدين فى غير الافتتاح 
والأمر بالسكون فى الصلاة 

قوله : ٠‏ عن جابر رضى الله عنه إلخ » . قلت : المتمسك به فى الحديث قوله ي : 
«اسكنوا فى الصلاة . فإنه يدل على وجوب السكون » وأن رفع الأيدى فى الصلاة ينافيه › 
نان قيل : إن قوله ۱:44 ما لی أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ ٩‏ قد ورد 
فى الرفع عند السلام خاصة » كما صرح به فى الحديث الثانى » وهو ما رواه 7)مسلم عن 
تميم بن طرفةءعن جابر بن سمرة قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله ية قلنا : السلام 


)١(‏ رواه مسلم فى ٤‏ - كثاب الصلاة » ۲۷ - باب الأمر بالسكون فى الصلاة والنهى عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلام ح رقم : )1١19(‏ . 

(۲) رواه فى : ١١‏ - كتاب الجمعة » باب « 49 » رقم : (۸۸۴) . 
طرفه فی : [ 886 ] . 

(۳) رواه مسلم فى ٤‏ - كتاب الصلاة » ۲۷ - باب الأمر بالسكون فى الصلاة والنهى عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلام ح رقم : ( ٠١١‏ ) . 


AYE‏ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح إعلاء السئن 


عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانيين » فقال رسول الله 
يِه : على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ الحديث . قلنا : الظاهر أن 
حديث تيم بن طرفة وحديث عبد الله بن القبطية حديثان مستقلان ؛ لأن رافع اليد عند 
السلام لا يقال لفاعله : اسكن فى الصلاة فإنه بهذا الصنع يخرج عن الصلاة » فافهم » 
وثانيا : أن سياق حديث ابن طرفة يدل على أنه واقعة الصلاة لف رسول الله لل › 
وسياق حديث ابن القبطية على أنه واقعة الصلاة فرادى » فلا يصح القول باتحادهما » ولو 
سلم يمكن الاستدلال به أيضا على ترك الرفع عند الركوع وبعده بما قرره الشيخ أنه وة أمر 
بترك الرفع فى حال السلام الذى هو داخل فى الصلاة من وجه وخارج عنها من وجه كما 
لا يخفى » فدل على أن ذلك مطلوب فيما هو داخل فى الصلاة من جميع الوجوه بالطريق 
الأولى » كما يدل عليه تعليله كه بقوله : ١‏ اسكنوا فى الصلاة » : أفاده أستاذ الأساتذة 
رئيس الجهابذة المحقق مولانا محمد يعقوب عليه رحمة علام الغيوب اه . فهذا بعمومه 
يقتضى ترك الرفع عند الركوع وبعده ٠‏ ولا يقتضى تركه عند الافتتاح . فإنه ليس برفع فى 
الصلاة بل خحارجا عنها ؛ لأن تكبيرة الافتتاح شرط الصلاة عندنا غير داخلة فيها » على أنه 
مستثنى عن الحديث بالإجماع . 
الجواب عن طعن البخارى على الإمام : 

واعلم أن البخارى أورد فى جزء رفع “ اليدين تعليقا عن ابن المبارك أنه قال : كنت 
أصلى إلى جنب النعمان بن ثابت فرفعت يدى » فقال : إنما حشيت أن تطير فقلت : إن 
لم أطر فى أوله لم أطر فى الثانية » قال وكيع : رحمة الله على ابن المبارك كان حاضر 
الجواب» فتحير الآخر اه . وهذا التعليق وصله ابن قتيبة فى تأويل (')مختلف الحديث : 
حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه قال : نا وكيع أن أبا حنيفة قال : ما باله يرفع يديه عند كل 
رفع وخفض > أيريد أن يطير ؟ فقال عبد الله بن المبارك : إن كان يريد أن يطير إذا افتتح 
فإنه يريد أن يطير إذا خفض ورفع اه . 


. ) ١9 جزء رفع اليدين للبخارى : ( ص‎ )١( 
. ) 55 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ( ص‎ )0( 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح AYo‏ 
222552255200020 
۳ - عن علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : ١‏ ألا أصلى بكم صلاة رسول الله 
اة » فصلى فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة » . رواه الترمذى ١7‏ 'وقال : وفى الباب عن 
البراء بن عازب ٠‏ وقال : حديث حسن » وبه يفول غير واحد من آهل العلم من 


قلت : ولا حجة فى هذا الجواب للخصم أصلا » فإن أبا حنيفة إنما شبه الرفع بالطيران 
كما شبه النبى َء رفع الأيادى عند السلام بأذناب خيل شمس » ومراد الإمام : أن هذا 
الرفع فى غير موضعه » فينبغى تركه كما هو مراده به بهذا التشبيه » فما أورده ابن المبارك 
على الإمام يرد على الحديث أيضا » فإنه يكن أن يقال : إن كان الرفع عند السلام كأذناب, 
خيل شمس ء فهو عند الافتتاح مثلها . وإلا فلا » فما هو جرابكم فى الحديث فهو 
جوابئا عن قول ابن المبارك » فافهم . 

والعجب من هؤلاء الأئمة الأعلام حيث يطعنون على الإمام أبى حنيفة با لا طعن فيه 
ولا يدرون أن مثل هذا يمكن إيراده على الحديث أيضا » نعوذ بالله من فرط العصبية . 

قوله : « عن علقمة إلخ » قلت : سنده عند الترمذى هكذا : حدثنا هناد نا وكيع عن 
سفيان » عن عاصم بن كليب ؛ عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة الحديث » وقد 
تكلم على هذا الحديث بوجوه : منها : أن الترمذى روى بسنده عن ابن البارك » قال : لم 
يغبت عندى حديث ابن مسعود أنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا فى أول مرة » والجواب 
عنه: أما أولا: فبأن هذا الحديث روى عن ابن مسعود بوجهين » أحدهما من فعله كما رواه 
a‏ ل ا OES‏ اشر 
عبد الله كان يرفع يديه فى أول التكبير » ثم لا يعود » ويؤثر ذلك عن رسول الله وله , 


وأبو حنيفة ١:‏ أن 


. ) أبواب الصلاة » 5/ - باب ما جاء أن النبى ب لم يرفع إلا فى أول مرة » رقم : ( /ا8؟‎ )١( 
. وقال : وفى الباب عن البراء بن عارب‎ 
قال : حديث ابن مسعود حديث حسن . وبه يقول غير واحد من آهل العلم من أصحاب النبى بلا‎ 
. والتابعين‎ 
وأحمد‎ ) 575 /١( وابن أبى شيبة‎ ) ٠١808 ( زف 7 صحيح ] رواه الترمذى ( ۲۵۷ ) والنسائى‎ 
. وقد صححه الشيخ الالبانى‎ . ) ۳۸۸ /1( 


AT‏ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح إعلاء السئن 
رجال مسلم » كذا فى ١‏ الجوهر النقى )١(0‏ وصححه" ابن حزم » كذا فى ١‏ التلخيص 
الحبير » 7 » ورواه النسائی أيضا ء كما سيأتى . 


وفى لفظ بعضهم قال : ١‏ ألا أصلى بكم صلاة رسول الله يه فصلى ٠‏ فلم يرفع يديه إلا 
فى أول مرة » وثانيهما : مرفوعا إلى النبى ئة أنه لم يرفع يديه إلا فى أول مرة » ونحو 
ذلك » كما أخرجه الطحاوى وغيره . فلعل مراد ابن المبارك أن حديث ابن مسعود لم يثبت 
مرفوعا بالوجه الثانى » وأن الذى رفعه رواه بالمعنى ٠»‏ وأما إنكاره مطلقا فبعيد عن مثله › 
كيف ؟ وأن حلاف ابن مسعود وأصحابه فى رفع اليدين مشهور عند المحدثين » ولا يخفى 
أن الحديث بالوجه الأول أيضا مرفوع ولو حكما » فإن قول الصحابى: ١‏ ألا أصلى بكم 
صلاة رسول الله َة ؛ . فى حكم الرفع » كما ثبت فى الأصول » وقال الشيخ ابن دقيق 
العيد فى الإمام ما نصه : وعدم ثبوت الخبر عند ابن المبارك لا يمنع من النظر فيه » وهو 
يدور على عاصم بن كليب » وقد وثقه ابن معين كما قدمناه اه . كذا فى الزيلعى . 
قلت : وهو من رجال مسلم » روى له فى صحيحه » وأنخرج له البخارى تعليقا » وروی 
عنه شعبة » وهؤلاء لا يحدثون إلا عن ثقة كما عرف › وقال ابن معين والنسائى : ثقة » 
وقال أبو حاتم : صالح. وقال الآجرى : قلت لأبى داود : عاصم بن كليب ابن من؟قال : 


(0 المحلى ( 5 / ٩۲‏ ) من حديث أنس من طريق أبى بكر بن أبى شيبة ١‏ ثنا عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفى » عن حميد » عن أنس : أن رسول الله ية كان يرفع يديه فى الركوع والسجود ». 
وهذا إسلاد صحيح جدا . وانظر الجوهر النقى : ( 1١‏ / ۱۳۷ ) . 

() التلخیص ( ص ۸۳ ) والنووى فى المجموع ( ج ‏ ص ٠‏ ) لم ينقلوا عن الترمذى إلا تحسيئه 
فقط وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة - مسألة اليدين عند الركوع وعند الرفع منه - من 
مسائل الخلاف العويصة وآلف فيها بعضهم أجزاء مستقلة » ثم تبعهم من بعدهم فى خلافهم تعصب 
لقوله »> حتى خحرجوا بها عن حد البحث » إلى حد العصبية والتراشق بالكلام » وذهبوا يصححون 
بعض الأسانيد أو يضعفون > التصارا لمذهبم » وتركوا - أو كثير متهم - سبيل الإنصاف والتحقيق ٠‏ 
والمسألة أقرب من هذا كله » فإن الرفع فى الموضعين المختلف عليهما ثابت بأحاديث صحاح جدا » 
وليس فى رواية من روى ترك الرفع إلا ما قلنا : إن المثبت مقدم على المنفى . 

. ) ۲۰ ( كتاب التطبيق » باب‎ - ۱۳ )٤( 

. ) ۲١۷ /١( : نصب الراية‎ )0( 


ابن شهاب ۰ كان من العباد» وذكر من فضله » وقال فى موضع آخر :كان أفضل آهل 
الكوفة » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال ابن شاهين فى الثقات : قال أحمد بن صالح 
المصرى : يعد من وجوه الكوفيين الثقات » وفى موضع آخر : هو ثقة مأمون » وقال ابن 
سعد : كان ثقة يحتج به» وليس بكثير الحديث » اه . من تهذيب التهذيب؟ ملخصا . 

وبهذا ظهر سقوط كلام الحاكم » كما نقله الزيلعى'!) عن البيهقى عنه أنه قال : عاصم 
ابن كليب لم ييخسرج حديثه فى الصحيح ؛ اه . قال الزيلعى : قال الشيخ (ابن دقيق 
العيد): وقول الحاكم : إن حديثه لم ييخرج فى الصحيح ففير صحيح » فقد أخخرج له 
مسلم”" حديثه عن أبى بردة عن على فى الهدى » وحديئه عنه عن على : ١‏ نهانی رسول 
لله رة أن أجعل حاتمى فى هذه » والتى يليها » . وغير ذلك » وأيضا فليس من شرط 
الصحيح التخريج عن كل عدل » وقد خرج هو فى المستدرك!؟) عن جماعة لم يخرج لهم 
فى الصحيحء وقال : هو على شرط الشيخين » وإن أراد بقوله : لم يخرج حديثه فى 
الصحيح أى هذا الحديث» فليس ذلك بعلة » وإلا لفسد عليه مقصوهه كله من كتابه 
المستدرك اه . 


ومنها ما قال المنذرى : وقال غير ابن المبارك : لم يسمع عبد الرحمن عن علقمة »اه . 
وأجاب عنه الشيخ فى الإمام : بأنه غير قادح » فإنه عن رجل مجهول » وقد تتبعت هذا 
ا قله اليد زلا ذكتره أبن الى عام فين راس جرا جك راف اب رع 
والتعديل » فقال : وعبد الرحمن بن الأسود دخل على عائشة وهو صغير » ولم يسمع 
منها » وروى عن أبيه وعلقمة »؛ ولم يقل : إنه مرسل » وذكره ابن حبان فى كتاب 
الثقات؛ وقال : إنه مات سنة تسع وتسعين » ركان سنه سن إبراهيم النشعى »> فإذا كان 
سنه سن النخعى فما المانع من سماعه عن علقمة مع الاتفاق على سماع النخعى منه ؟ ومع 


.)95 0٩ التهذيب : (ه/‎ )١( 
. ) ۲١۷ / 10 : (؟) نصب الراية‎ 
. ) ۲۰۷۸ : س رقم‎ ( ١ رواه فى : كتاب اللباس‎ )۳( 
. ) ۲۰۸ /۱( : رواه الحاكم‎ )4( 


هذا كله فقد صرح الحافظ أبو بكر الغطيب فى كتاب المتفق والمفترق فى ترجمة عبد الرحمن 
هذا أنه سمع أباه وعلقمة . اه . من الزيلعى . 

ومنها : أنه ورد فى رواية فرفع يديه فى أول تكبيرة ثم لم يعد وفى رواية مرفوعة ثم لا 
يعود فقوله : ثم لم يعد أو ثم لا يعود غير محفوظ » قال ابن قطان فى كتابه الوهم 
والإيهام : ذكر الترمذى عن ابن المبارك أنه قال : حديث وكيع لا يصح ٠»‏ والذى عندى أنه 
صحيح » وإنما أنكر فيه على وكيع ثم لا يعود » وقالوا : إنه كان يقولها من قبل نفسسه 
وتارة أتبعها الحديث كأنها من كلام ابن مسعود ؛ اه . وقال البخارى” فى جزء رفع 
اليدين : ويروى عن سفيان » عن عاصم بن كليب فذكر الحديث بسنده ومتنه » ثم قال : 
قال أحمد بن حنبل » عن يحيى بن آدم قال : نظرت فى كتاب عبد الله بن إدريس » عن 
عاصم بن كليب ليس فيه « ثم لم يعد » فهذا أصح ؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم ؛ 
لأن الرجل يحدث بشىء ثم يرجع إلى الكتاب . فيكون كما فى الكتاب » ثم ذكر حديث 
التطبيق عن مسعود رضى الله عنه ثم قال : هذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد 
ا 

قلت : أما قوله : إن الكتاب أحفظ عند أهل العلم فغير مسلم مطلقا » فإنه ربما يقع 
الوهم والغلط فى الكتابة » ثم يصححه ويصلحه العالم من حفظه » فلا يبعد إن كانت 
لفظة « لا يعود » سقطت من كتاب ابن إدريس لأجل زلة الكاتب » وحديث التطبيق لا 
يعارض هذا الحديث كما يدل على ذلك اخحتلاف سياقهما » فلا يترك أحد الحديثين بالآخر» 
وعلى تقدير اتحادهما أيضا لا يضر سفيان مخالفة ابن إدريس له ء فإن زيادة الثقة مقبولة » 
وسفيان ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة » كما فى التقريب7) وعبد الله بن إدريس إنما هو 
ثقة فقيه عابد » كما فيه أيضالة؟ . وليس بإمام ولا حجة عندهم » والعجب من المحدثين 


. ) ۲١۷ /١( : نصب الراية‎ )١( 

. )١4 جزء رفع اليدين للبخارى : ( ص‎ »١( 
. ) ۷٤ التقريب : ( ص‎ )۳( 

. ) 98 المصدر السايق : ( ص‎ )٤( 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح A۹‏ 

4 - أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك » عن سفيان » عن عاصم 
ابن كليب » عن عبد الرحمن بن الأسود » عن علقمة » عن عبد الله قال : ألا أخبر كم 
بصلاة رسول الله 5 ؟ قال : فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم بعد » ( وفى نسخة ثم لم 


حيث جعلوا سفيان أحفظ من شعبة فى باب رفع الصوت بآمين » وتركوا بقوله رواية شعبة 
بلفظ : ١‏ خفضي بها صوته ٠‏ وهو أمير المؤمنين فى الحديث » وتركوا أيضا قول سفيان 
بكتاب ابن إدريس » وهو أدنى منزلة من سفيان ء والكتاب يحتمل الخطأ بأزيد من الحفظ. 
فهل هذا إلا مكابرة بينة ؟ . 


وأما ما فال ابن القطان : إثما أنكر فيه على وكيع إلخ . نيرد بما أخرجه النسائى فى 
صحيحه عن سويد بن نصر ؛ عن عبد الله بن المبارك » عن سفيان إلخ . وفيه : ١‏ فرفع 
يديه أول مرة ثم لم يعد » . وهذا إسناد صحيح » وهو الحديث الثالث من الباب » فثبت 
بذلك أن وكيعا لم يتفرد بذلك بل تابعه ابن المبارك من أصحاب الثررى » رواه أبو حنيفة 
بطريق آخر كما مر فى المتن » وفيه : « ثم لا يعود إلى شىء من ذلك ؛ اه . وهو صالح 
فى المتابعات كما سنبينه » على أنه لو سلم كون زيادة ثم لا يعود غير محفوظة » فيغنينا 
عنها ما ورد فى رواية الترمذى من فوله : « فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة » وما ورد فى 
: ! أنه كان يرفع يديه فى أول ما يفتتح ثم لا يرفعها » » وفى 
رواية""“ عنده : « فلم يرفع يديه إلا مرة » . ورواه أحمد" أيضا بلفظ : « فلم يرفع يديه 
إلا مرة » . ورواه أبو داودلة) عن عثمان بن أبى شيبة؛عن وكيع بهذا اللفظ ثم قال : حدثنا 
الحسن بن على نا معاوية وخالد بن عمر وأبو حذيفة قالوا : نا سفيان بهذا قال : فرفع 
يديه فى أول مرة»وقال بعضهم : مرة واحدة كما ذكرنا كله فى المتن. ولا يخفى أن تلك 
الألفاظ كلها فى معنى وله :ثم لا يعود أو لم يعد وأجاب عنه الزيلعى؛ بأن البخارى وأبا 
حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان» وابن القطان وغيره يجعلون الوهم فيه من وكيع » وهذا 


. ) ۲۳١ /۱( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) رواه أحمد :)1 / TAA‏ (. 

(4:)[ صحيح ] . رواه أبو داود ( ح رقم ۷٤۸‏ ) : وقد صححه الشبخ الألبانى . 


Ar.‏ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاحج إعلاء السان 
ج و ی ی جح ی ی و ر ا 
يرفع) رواه السائی' )»وسكت عنه»وفی «التعليق الحسن»' :هذا إسناد صحبح» اه . 
قلت : رجاله رجال الصحيحين غير سويد وهو ثقة » وإلا عاصم فهو من رجال 

6 - عن الأسود قال : « رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه فى أول تكبيرة ثم لا 
يعود). رواه الطحاوى » وقال : وهو حديث صحيح › اه . وفى « الدراية : 
رجاله ثقات. اه . 


الاختلاف يؤدى إلى طرح القولين والرجوع إلى صحة الحديث لوروده عن الثقات » اه . 

قوله : ١‏ أخبرنا سويد بن نصر إلخ » . قلت : قال العلامة الهاشم المدنى فى كشف 
الرين عن مسألة رفع اليدين قلنا : إسناد التسائى على شرط الشيخين > اه . كذا فى 
تعليق الطحارى » واعترض عليه بعض الناس بأن سويدا هذا لم يخرج له الشيخان فى 
صحيحيهما » كما فى تهذيب ونصه : ذكره أبو سعد السمعانى فى الأنساب إلى أن قال : 
روى عنه البخارى ومسلم والنسائى » كذا قال أبو سعد » ولعل الشيخين رويا عنه حارج 
الصحيح فينظر اه . فما قاله هاشم : إن إسناد النسائى على شرط الشيخين لا يصح ؛ 
لأنه يراد به فى عرف أهل الفن شرط الصحيحين كما لا يخفى على الماهر » قلت : قال 
ااشيخ ابن دقيق العيد فى الإمام كما فى الزيلعى : وأيضا فليس من شرط الصحيح 
التخريج عن كل عدل » وقد أخرج هو ( أى الحاكم ) فى المستدرك عن جماعة لم يخرج 
لهم فى الصحيح » وقال: هو صحيح على شرط الشيخين اه . فما قاله هاشم صحيح 
على طريقة الحاكم » ولا مشاحة فى الاصطلاح » فافهم . 

قوله : « عن الأسود إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة » ويعارضه ما أخرجه 
البيهقى كما فى الجوهر النقى: عن شعبة »عن الحكم رأيت طاوسا يكبر فرفع يديه حذو 


(۱) [ صحيح ] . رواه النسائى : ( ٠١۲١‏ ) » وصححه الشيخ الألبانى . 
(۲) التعليق الحسن : .)1١١8 / ١١‏ 

(*) الدراية : ( ص )۸١‏ . 

. ) ۲١۸ / 1١ ( نصب الراية:‎ )0( 

. ) ١7"8© / ١ ( : الجوهر النقى‎ )۵( 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح A1۱‏ 

2 

5 - ثنا يحيى بن آدم » عن حسن بن عياش » عن عبد ا ملك بن أبجر »› عن 
الزبير بن عسدى » عن إبراهيم عن الأسود قال : « صليت مع عمر فلم يرفع يديه فى 
شىء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة ؛ ورأيت الشعبى وإبراهيم وأبا إسحاق لا 
يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة » . أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ اممف "١‏ 


وسنده صحيح على شرط مسلم . 


منكبيه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفعه رأسه من الركوع » فسألت رجلا من أصحابه 
فقال : إنه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبى ية ثم قال : قال : أبو عبد الله 
الحافظ : فالحديثان كلاهما محفوظان » ابن عمر عن عمر عن الثبى عليه السلام » وابن 
عمر عن البى بيه » فإن ابن عمر رأى النبى عليه السلام فعله ورأى أباه فعله » ورواه . 
قلت : فى الإمام : كذا رواه آدم وابن عبد الجبار المروزى عن شعبة ووهما فيه والمحفوظ : 
عن ابن عمر عن النبى عليه السلام » وهله الرواية ترجع إلى مجهول » وهو الرجل الذى 
من أصحاب طاوس حدث الحكم » فإن كانت قد رويت من وجه آخر على هذا الوجه عن 
عمر » وإلا فالمجهول لا تقوم به حجة . وفى علل الخلال عن أحمد بن أثرم : سألت أبا 
عبد الله يعنى عن هذا الحديث فقال : من يقول هذا عن شعبة ؟ قلت : آدم العسقلانى » 
قال : ليس هذا بشىء إثما هو عن ابن عمر عن النبى ي . وفى الخلافيات للبيهقى : 
ورواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة ولم يذكر فى إسناده عمر اه . فثبت بذلك أن 
رواية الرفع عن عمر رضى الله عنه لا تصح » وإغا الثابت عنه تركه كما قاله الطحاوى. 
وفى التعليق الحسن : قلت : وعلى العلات فما زعم الحاكم من أن هذه (أى رواية 
الأسود عن عمر) رواية شاذة ليس بصحيح » كيف ؟ ورجاله ثقات» وصححه الطحاوى » 
ولا يخالفه رواية أحد » وأما ما زعم من أن الثورى رواه عن الزبير بن عدى رلم يقل فيه : 
لم يعد فأجاب عنه الشيخ العلامة ابن دقيق العيد فى كتابه الإمام: إن قوله : إن سفيان لم 
يذكر عن الزبير بن عدى فيه لم يعد ضعيف جدا ؛ لأن الذى رواه سفيان فى مقدار الرفع 
والذى رواه الحسن بن عياش فى محل الرفع »ولا تعارض رواية من زاد برواية من ترك انتهى 
كلامه اه. 


, ) ۲۳۷ / 1١ ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. ) ٠١١ /١( : التعليق الحسن‎ )۲( 


AYY‏ تولك رفع اليدين فى غير الافتتاح إعلاء الستن 


وقال الطحاوى : ثبت ذلك عن عمر » كذا فى ١‏ الجوهر النقى ١»‏ . وقال : الحسن 


ابن عياش ثقة حجة » قد ذكر ذلك بحبى بن معين وغيره اه . ( معانى الآثار ١)‏ . 


ويعارضه أيضا ما رواه البيهقى7" كما فى الزيلعى7؟' عن رشدين بن سعد » عن محمد 
ابن سهم » عن سعيد بن المسيب قال 1 « رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه حذو متكبيه إذا 
افتتح الصلاة » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع ) : وفيه من يستضعف اه . فلت : 
فيه رشدين وهو متكلم فيه » كما سبق ٠‏ وأشار إليه الزيلعى بقوله : وفيه من يستضعف . 
والاختلاف وإن كان لا يضر ولكن إذا لم يعارضه أقوى منه » وهنا ليس كذلك ‏ فإن 
حديث الأسود أصح منه وأقوى 1 ومحمد بن سهم لم أجد من ترجمه 2 وبقية السند لم 
تذكر » فهذا الأثر ليس بمحتج به . وكذلك ما قاله البخارى فى رفع اليدين“ : « وكذلك 
يروى عن سبعة عشر نفسا مسن أصحاب النبى ية أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع 
وعند الرفع منه » . وذكر فيهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فإن البخارى ذكره تعليقا 
ولم يسق سنده » ولم يذكره أيضا بلفظ الصحة والجزم » بل فى قوله : ١‏ وكذلك يروى. 
إشارة إلى الفغف » فلا حجة فيه بعد ما صح عن عمر رضى الله عنه ترك الرفع بسند 
رجاله كلهم ثقات . 

قوله : « عن عاصم إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة . ويعارضه ما أخرجه 
البيهقى كما فى الجوهر النقى'١؟‏ من حديث ابن أبى الزناد » عن موسى بن عقبة » عن عبد 
الله بن الفضل ٠‏ عن عبد الرحمن الأعرج . عن عبيد الله بن أبى رافع » عن على 
الحديث» (وفيه: أنه رضى الله عنه كان يرفع يديه عند الركوع وإذا قام من السجدتين) . 


.) ۱١٤ / 1١01 : الجرهر النقى‎ )1( 

(۲) شرح معان الآثار : ( ۲۲١ / 1١‏ ) . 
(۳) رواه البيهقى : ( 7 / 56 ) . 

.) ۲١۷ /١( : نصب الراية‎ )4( ' 

* (۵) جزء رفع اليدين للبخارى : ( ص 5 ) . 
(5) الجوهر النقى : 1١6 / 1١01‏ ). 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح AYY‏ 


1 
ا 


أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد » . رواه الطحاوى' . وقال الزيلعى”": و 
أثر صحيح اه . وفى الدراية" : رجاله ثقات » وفى التعليق الحسن“ : وقال العينى 
۸ - عن مجاهد : قال : ١‏ صليت خلف ابن عمر ء فلم يكن يرفع يديه إلا فى 


قلت : ابن أبى الزناد هو عبد الرحمن . قال ابن حنبل : مضطرب الحديث > وقال هو 
وأبو حاتم : لا يحتج به » وقال عمرو بن على : تركه ابن مهدى ؛ وفى هذا الحدیث 
أيضا ريادة » وهى الرفع عند القيام من السجدتين » فيلزم أيضا الشافعى أن يقول به على 
تقدير صحة الحديث » وهو لا يرى ذلك » وقد روى البيهقى 2*0 هذا الحديث فيما مضى فى 
باب افتتاح الصلاة سا ساس ا ا اح وم كم 
الرفع عند الركوع والرفع منه > ولا نسبة بين ابن جريج وابن أبى بى الزناد » وعزى البيهقى 
فى ذلك إلى مسلم أنه خوج حديث الاجشون عن الأعرج بسنده هذا وليس فيه أيضا لرقع 
عند الركوع والرفع منه اه . 

' فالحاصل : أن حديث ابن أبى الزناد هذا شاذ حالف فيه الثقات » وأنى بزيادة لم يأتوا 
بهاء وهو وإن كان مختلفا أفبه والاختلاف لا يضر ولكن إذا لم يعارضه أ أقوى مته » وههنا. 
ليس كذلك » فحديث عاشم بن كليب » عن أبيه » عن على يعارضه » 'رهو أصح منه 
وأقوى فإنه على شرط مسلم . وفى الجوهر النقى أيضا بعد كلامه المذكورة ما نصه : قال 
الطحاوى : وصح عن على رضى الله عنه ترك الرفع فى غير التكبيرة تار Eê‏ 
ان يفعل ذلك بعد النبى عليه السلآم إلا بعد ثبوت نسي الحنديث عند اه | 

قوله : « عن مجاهد إلخ ٠‏ . قلت : يعارضيه ما رواه البخارى! ') فى صحيحه عن نافع 


. المصدر السابق‎ )١( 
,)1١١ / 1 ( : نصب الراية‎ )0( 
. ©889 الدراية : ( ص‎ )( 
,)1١7 /1( : التعليق الحسن‎ )4( 
, سبق تخرييجه‎ )0( 
. (VTA) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين » رقم‎ - ۸٦ . كتاب الاذان‎ - ٠ : رواه فى‎ )5( 


م ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح إعلاء السان 
ODODE‏ اعت اعت اع د ع مه ع ف كت كف كي 


التكبيرة الأأولى من الصلاة » . رواه الطحاوی' وأبو بكر بن أبى شيبة20 والبيهقى فى 
المعرفة وسنده صحيح »› كذا فى آثار السنن" . 


١‏ أن ابن عمر كان إذا دحل فى الصلاة كبر ورفع يديه » وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع 
يديه » وإذا قام من الركعتين رفع يديه » . ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى ية ( فتح 
البارى)299 . 

واعترض الحافظ على حديث مجاهد بما نصه : وأجيبوا بالطعن فى إسناده ؛ لأن أبا بكر 
ابن عياش راويه ساء حفظه باخره ؛ وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع 
وغيرهما عنه » والعدد الكثير أولى من واحد ولاسيما وهم مثبتون وهو ناف » مع أن 
الجمع بين الروايتين ممكن » وهو آنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخصرى أه . 
(صفحة مذكورة) . 

قلت : لا يضرنا کون أبى بكر بن عياش ساء حفظه بآحره بعد ما قاله فيه ابن عدى : 
أبو بكر هذا كوفى مشهور » وهو يروى عن أجلة الناس ( إلى أن قال : ) هو فى كل 
روايته عن كل من روى عنه لا بأس به > وذلك أنى لم أجد له حديثاً منكرا إذا روى عنه 
ثقة إلا أن يروى عن ضعيف اه . كذا فى تهذيب التهذيب . وهذا الحديث برواية الثقة 
عنه » فإنه رواه عنه أحمد"'2 بن يونس »> وهو من رجال الجماعة ثقة » كذا فيه وقد احتج 
به البخارى من طريق أحمد بن يونس فى كتاب التفسير من صحيحه . 
المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له : 

قال العلامة ظهير فى التعليق الحسن" : وأيضا فحديث مجاهد هذا قد وافقه عليه 


.) "756 /۱( : رواه الطحاوى‎ )١( 
. ) ۲۳۷ / ۱ ( : (؟) رواه ابن أبى شيية‎ 
.) 1١١8/5١ ( : آثار السنن‎ )۳( 

(:) الفتح : (۲ / 5 ). 

(5) التهذيب : ( ٠۱۲‏ / وخ" ), 

,)6٠0 /١ ( : رواه أحمد‎ )5( 


(۷) التعليق الحسن : ( 5 / ۵۷ ) , 


ترك رفع اليدين فى غير الافتناح م 
20106022525225 


.ا فعاوا فاع قدا وار قافاه قاوارد و وعد فده فاع ود قاقاع ماقا فدهي تقار قافا فاعافامه ا اعد .ده مامد فد عافد مد مد وا فاه ممم 


عبد العزيز بن حكيم عند محمد بن الحسن فى موطته قال : أخبرنا محمد بن أبان بن 
صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال : « رأيت أبن عمسر يرفع يديه حذاء أذنيه فى أول 
تكبيرة افتتاح الصلاة»ولم يرفعهما فيما سوى ذلك »© اه. قد مر أن محمد بن أبان وإن كان 
ضعيفا لكنه ليس ممن يكذب » وحدیثه يكتب » فيعتضد به حديث مجاهد » على أن 
محمد بن الحسن مجتهد ثقة إمام عندناء وقد ذكر هذا الحديث فى موضع الاحتجاج» 
والمجتهد إذا استدل بحديث كان يصحيحا له» كما فى التحرير وغيره» كذا فى رد الحتار؟. 
توثيق حصين بن عبد الرحمن السلمى : 

وحديث مجاهد رواه الطحاوى!'' عن ابن أبى داود قال :ثا أحمد بن يوتس قال : ثنا أبو 
بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد فذكره؛ وإبراهيم بن أبى دارد شيخ الطحاوى ثقة » 
كما مرء وبقية رجاله رجال الجماعة. وحصين هذا هو ابن عبد الرحمن أبو الهذيل السلمى» 
ذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ قال : وكان ثقة حجة حافظا عالى الإسناد وقال أحمد : 
حصين ثقة مأمون من كبار أصحاب الحدييث اه . وذكره أيضا فى اليزان وقال : ذكره فى 
كتاب الضعفاء الببخارى وابن عدى والعقيلى ٠‏ فلهذا ذكرته » وإلا فهو من الثقات اه . 

وأما قول الحافظ : ١‏ والعدد الكثير أولى من واحد ولا سيما وهم مثبتون وهو ناف 4. 
فالجواب عنه : بأن التطبيق بين الحديثين ممكن يأنه كان يرفع أولا لعدم العلم بنسخ الرفم فى 
ما سوى الافتتاح » ثم تركه لما علم به فلا يجوز ترك أحدهما بالآخر . والإثبات وإن كان 
مقدما على النفى ولكن لا مطلقا ء بل إذا لم يكن على التفى دليلٍ ٠‏ والأمر هنا ليس 
كذلك » فإن مجاهدا رضى الله عنه قد سعى فى ضبط أفعال ابن عمر رضى الله عنهما فى 
الصلاة حق السعى » ثم أخبر عنه كما يدل عليه قوله : « صليت خلف ابن عمر إلخ » . 


فنفيه حينئذ مثل الإثبات . 


. ) ٥۷ / 4 ( : رد المحتار‎ )١( 
. ) 118 / 102 : شرح معانی الآثار‎ )۳( 


AY‏ ْ ترك رفع اليدين فى غير الافتناح إعلاء الستن 
E‏ 


۹ - ثنا : وكيع » عن مسعر » عن أبى معشر أظنه زياد بن كليب التميمى » عن 
إبراهيم » عن عبد الله : ١‏ أنه كان يرفع يديه فى أول ما يفتتح ثم لا يرفعهما » رواه ابن 
أبى شيبة217 » وهذا سند صحيح » كذا فى الجوهر النقى . وإبراهيم لم يسمع من 
ابن مسعود . ولكن مرسله عنه فى حكم الموصول كما مر غير مرة . قال الطحاوى : 
كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية 
عن عبد الله اه . 


وما رواه البخارئ1 "© فن رفع اليدين : حدثنا الحميدى » أنبأ الوليد بن مسلم قال : 
سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع : ١‏ أن ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا رأى' رجلا 
لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى » اه . فهو محمول على أنه كان يفعل ذلك 
بمن يرى الرفع بدعة واجبة الترك » وإلا فقد ثبت عنه أنه كان لا يرفع عند الركوع ولا 
بعده» وصح ذلك عن الصديق رضى الله عنه وعمر بن الخطاب وعلى رضى الله عنهما » 
كما مر فى المتن . وقال العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى : ولم أجد أحدا ذكر 
عثمان رضى الله عنه فى جملة من كان يرفع يديه فى الركوع والرفع منه اه . فلا يمكن أن 
يرمى ابن عمر بالحسصى من يعمل بمثل عمل الخلفاء الراشدين ٠‏ إلا أن يحمل على ما 
ذكرناء والله أعلم . 
قوله : « ثنا وكيع إلخ » . قلت : دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة . وحديث أبى 
إسحاق يدل على صحة ما رواه عاصم بن كليب » عن أبيه » عن على: أنه كان يرفع فى 
أول تكبيرة ثم لا يرفع بعد ؛ لأن أصحاب على كانوا كذلك لا يرفعون فى غير الافتتاح . 


, ) ۲۳١ /۱( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 

, ) ١77 /١( : الجوهر النقى‎ )۲( 

(۳) جزء رفع اليدين للبخارى : ( ص )٠١‏ . 

.)١40 / 1١02 : الجوهر النقى‎ )٤( 

. 8 وأثيتناه من * المطبوع‎  لصألا‎ ١ سقطت من‎ ٠ قوله : « ظاهرة‎ )١( 


ترك رفع اليدين فى غير الافنتاح A۷‏ 
2295 :925205552225225 
- ثنا : وكيع وأبو أسامة » عن شعبة » عن أبى إسحاق قال : ١‏ كان أصحاب 
عبد الله ( هو ابن مسعود ) وأصحاب على لا يرفعون أيديهم إلا فى افتستاح الصلاةء 
قال وكيع : ثم لا يعودون» . رواه أبو بكر ابن أبى شيبة7١)‏ فى مصنفه : وإسناده 
صحيح (الجوهر النقى)' . 
٠8م‏ - عن محمد بن جابر » عن حماد بن أبى سليمان › عن إبراهيم » عن علقمة؛ 
عن ابن مسسود : صليت خلف النبى َة وأبى بكر وعمر فلم يرفعوا أيدبهم إلا عند 
افتتاح الصلاة » . أخرجه البيهقى”" ؛ وإسناده جيد كذا فى الجوهر النقى . 


قوله : ١‏ عن محمد بن جابر إلخ ١‏ . قال فى الجوهر النقی : ثم كي ( أى 
البيهثى) عن الدارقطنى أنه قال : تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا » وغير حماد يرويه 
عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبى يي » وهو الصواب . 
قلت: ذكر ابن عدى : أن إسحاق يعنى ابن أبى إسرائيل كان يفضل محمد بن جابر على 
جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق » وقد روى عنه من الكبار مثل أيوب وابن عون وهشام 
ابن حسان والسفيانان وشعية وغيرهم » ولولا أنه فى ذلك امحل لم يرو عله مثل هؤلاء 
الذين هو دونهم » وقد حالف فى أحاديث » ومع ما تكلم يكتب حديثه . وقال الفلاس : 
صدوق . وأدخله ابن حبان فى الثقات . وحماد بن أبى سليمان ( شيخ الإمام ) روى له 
لجماعة إلا البخارى ووئقه بحيى القطان » وأحمد بن عبد الله العجلى » وقال شعبة : كان 
صدوق اللسان . وإذا تعارض الوصل مع الإرسال والرفع مع الوقف » فالحكم عند أكثرهم 
للواصل والرافع ؛ لأنهما رادا وريادة الثقة مقبولة اها . 

قلت : وفى ميزان الاعتدال فى ترجمة محمد بن جابر : وفى الجملة روى عن محمد 


. ) ۲۳١ /۱( : رواء ابن أبى شيبة‎ )١( 
.) 15 /۱( : التوهر النقى‎ )۲( 
)۷۹ /۲( : رواه البیهتی‎ )۳( 

() الجوهر النقى ! /١۱(‏ 18 ) . 
(0) المصدر السابق : /١۱(‏ ۱۳۸ ) . 
(5) الميزان : (۳/ ۳۴ ) . 


ابن جابر أتمة وحفاظ اه . على أن ما قدح به الدارقطنى حديئه هذا ليس بقدح فيه » فإن 
مراسيل إبراهيم لا سيما عن عبد الله صحيحة » كما عرفت مرارا » أما قوله : ١‏ إن غير 
حماد يرويه عن إبراهيم عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبى 4 » : فهذا أيضا ليس 
بقدح » فإن ما رواه غير حماد وإن لم يكن مرفوعا صراحة فهو فى حكم الرفع » فقد رواه أ 
الترمذى7١؟‏ عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن علقمة قال : قال عبد الله : « ألا أصلى 
بكم صلاة رسول الله بی ؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة » . ورواه النسائى'؟) عن 
عاصم » عن عبد الرحمن بن الأسود » عن علقمة قال : ١‏ ألا أخبركم بصلاة رسول الله 
يل ؟ قال : فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد » . رواه ابن أبى شيبة وأحمد(" وأبو 
داود”؟» عن عاصم بن عبد الرحمن » عن علقمة » عن عبد الله قال : ١‏ ألا أريكم صلاة 
رسول الله اة ؟» ولفظ أحمد”*؟ وأبى داود"؟ : ١‏ ألا أصلى لكم صلاة رسول الله كل ؟ 
« فذكروا نحوه » ليس فيه :لاثم لم يعدا . ولا يخفى أن مثل هذا له حكم الرفع عندهم . 
وفى تهذيب التهذیب : وقال ابن أبى حاتم عن محمد بن يحيى : سمعت أبا الوليد 
يقول : نحن نظلم محمد بن جاير بامتناعنا عن التحديث عنه اه. وفيه أيضا : وقال 
الذهلى : لا بأس به » اه . وفى التقريب : ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة اه . 
وقد عرفت أن ابن لهيعة حسن الحديث كما مر غير مرة » فمحمد بن جابر لا أقل من 
أن يكون حديثه حسنا » قلت : وشعبة لا يروى إلا عن ثقة عنده كما مر » وقد روى عنه 
فهو ثقة عنده . قال فى مقدمة تهذيب التهذيب27 : ولا أعدل عن ذلك إلا لمصلحة مثل أن 
يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروى إلا عن ثقة فإننى أذكر جميع شيوخه 


, ) 817 ( : كما سبق فى متن الحديث رقم‎ » ۲۵٥۷ ۱ : برقم‎ ٠» ضعيف ] . رواه الترمذی‎ [ )١( 
. وصححه الشيخ الألبانى‎ ) ٠١۲٦ ( : صحيح ] . رواه النسائى‎ [ )۲( 

(", 5) رواه أحمد ( ۱ / ۳۸۸ ) وأبو داود ( ۷٤۸‏ ) . 

(8,5) تقدم . كما فى الحاشية السابقة . 

(۷) التهذيب : (50/ 489). 

(۸) التقريب : ( ص ۱۷۹ ) . 

.)١ / ١( : التهذيب‎ )9( 


أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهما » اه . 
توئيق حماد شيخ الإمام : 

وحماد بن أبى سليمان ذكره الذهبى فى الميزان(١2‏ وأقام فى أول ترجمته علامة تدل على 
أن العمل على توثيقه » وقال : تكلم فيه للإرجاء » ولولا ذكر ابن عدى له فى كامله لا 
أوردته . قال ابن عدى : حماد كثير الرواية »له غرائب» وهو متماسك » لا پاس به» اه. 

وقوله : « ولولا ذكر ابن عدى له فى كامله لما أوردته ؛ : فيه إشارة إلى ما ذكره فى 
مقدمة الميزان!") با نصه : وفيه من تكلم مع ثقته وجلالته بادنی لين » وباقل تجريح» فلولا 
أن ابن عدى أو غيره من مؤلفى كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لا ذكرته لثقته؛ اه. 

ويعارض هذا الحديث ما روه البيهقى7" فى سننه : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (هر 
الحاكم) » ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد إملاء من أصل كتابه قال : قال 
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمى : ١‏ صليت خحلف أبى النعمان محمد بن الفضل » 
فرفع يديه حين افتتح الصلاة » وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع ؛ فسالته عن ذلك» 
فقال : صليت خلف حماد بن زيد فرفع يديه حين افتتح الصلاة » وحين ركع » وحين 
رفع رأسه من الركوع ء فسألته عن ذلك » فقال : صليت خلف أيوب السختيانى وكان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع ٠‏ فسألته فقال : رأيت 
عطاء بن أبى رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فسالته 
فقال : صليت خلف عبد الله بن الزير ٠‏ وكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » وإذا ركع » 
وإذا رفع رأسه من الركوع » فسألته» فقال عبد الله بن الزير : صليت خلف أبى بكر 
الصديق » فكان يرفع يديه إذا افنتح الصلاة » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع › 
وقال أبو بكر : صليت مع رسول الله بإ وكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » إذا ركع وإذا 
رفع رأسه من الركوع » . (وقال البيهقى). رجاله ثقات اه . كذا فى التعليق الحسن“ . 


. ) ۲۷۹ /۱( : المیزان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : /١(‏ ۲ ) . 

(۳) رواه البیهقی : (۲/ ۷۳) . 
س(٤)‏ التعليق الحسن : (۱/ )۱١۹‏ . 


ا سدس 0 


قلت : وقد تكلم العلامة ظهير على هذا الحديث بوجوه : منها : أن هذا الأثر قد تفرد 
ل يا ون اح كه ا وق رو منها : أن الصفار لم 
يصرح فيه بسماعه من محمد بن إسماعيل السلمى » بل أتى بلفظة ١‏ قال » ولها حكم 
الانقطاع بعد المتقدمين » كما نص بذلك الحافظ فى الفتح : إن « قال » لا تحمل على 
السماع إلا من عرف عادته أنه يأتى بها فى موضع السماع مثل حجاج بن محمد الأعور 
وذهب ابن الصلاح إلى أن حكم الاتصال لا يستمر بعد المتقدمين » وهو الصواب . 
ومنها : أن فيه أبو النعمان محمد بن الفضل عارم السدوسى ء وهو ثقة تغير بآخره رواه 
عنه أبو إسماعيل السلمى » وهو ليس من أصحابه القدماء » اه . 

| قلت : ولم يعلم أن سماعه مته كان قبل تغيره أو بعده » قال فى تهذيب التهذيب : 
قال ( أى ابن أبى حاتم ) : وسئل أبى عنه » فقال : ثقة » قال : وسمعت أبى يقول : 
«اختلط عارم فى آخر عمره وزال عقله » فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح › 
وكتب عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة » ولم يسمع منه بعد ما اختلط » فمن سمع منه 
قبل سنة عشرين فسماعه جيد » . وقال النسائى : كان أحد الثقات قبل أن يختلط » وقال 
ابن حبان : اختلط فى آخر عمره وتغير » حتى کان لا يدرى ما يحدث به » فوقع فى 
حديثه المناكير الكثيرة » فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون » فإن لم يعلم هذا 
من هذا ترك الكل ولا يحتج بشىء منها »> اه . ملخصا . 

فإن قلت : قد قال الدارقطنى كما فى تهذيب التهذيب أيضا : « تغير بآخره » وما ظهر 
له بعد اختلاطه حديث منكر » وهو ثقة » . قلت : قد خحالفه. آبو حاتم والنسائى وابن 
حبان. فقول أبى حاتم يدل على أن من سمع منه بعد الاختلاط فسماعه غير صحيح › 
وقول النسائى يدل على أنه لم يبق ثقة بعد الاختلاط » وصرح ابن حبان بعدم الاحتجاج 
بحديئه إذا لم يعلم هذا من هذا » فلا يعتد فى ذلك بقول الدارقطنى وحده . وأما ما قاله 
الذهبى ( كما فيه أيضا ) : ١‏ لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا » والقول فيه ما 
قاله الدارقطنى»اه . ففيه: أن عدم سوقه لا يدل على عدم قدرته على ذلك ء كيف؟وقد قال 
الآجری عن أبى داود : كنت عند عارم فحدث )عن حماد »عن هشام» عن أبيه :أن ماعرا 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح ۸٤١‏ 
۲ - حدثنا : ابن أبى داود قال : ثنا نعيم بن حماد قال : ثنا وكيع » عن سفيان . 
عن عاصم بن كليب » عن عبد الرحمن بن الأسود ؛ عن علقمة » عن عبد الله عن 
النبى 45 : «آنه كان يرفع يديه فى أول تكبيرة › ثم لا يعود» . 
حدثنا : محمد بن النعمان قال : ثنا یحیی بن يحبى قال : ثنا وكيع » عن سفيان › 
فذكر مثله بإسناده » رواهما الطحاوى . 
قلت : ابن أبى داود ثقة » وقد صحح الطحاوى حديثه » وهو أثر عمر رضى الله 
عنه الذى مر فى المثن . ونعيم بن حماد من رجال الصحيحين » وتابعه يحيى وهو ثقة 
ثبت إمام من رجال الشيخين » كما فى التقريب”')ومحمد بن نعمان هذا ثقة » كما فيه 
أيضا(" . وبقية رجال السندين ثقات من رجال الصحيح » إلا عاصماء فهو من رجال 


مسلم . 


الأسلمى سأل عن الصوم فى السفر » فقلت له : حمزة الأسلمى يعنى أن عارما قال هذا » 
وقد زال عقله اه . فهذا يؤيد قول ابن حبان : إله تغير حتى كان لا يدرى ما يحدث به › 
فوقع فى حديثه المناكير اه . كذا فى التهذيب؟ . فالحق : أن هذا الحديث لا يحتج به ما 
لم يعلم أن سماع أبى إسماعيل السلمى كان منه قبل الاختلاط > وقد اكتفى البيهقى بتوثيق 
رجاله ۰ ولم يحكم بصحته . والله أعلم . 

قوله : « حدثنا ابن أبى داود إلخ » » وقوله : ١‏ حدثنا وكيع » وهو الحديث الثانى عشر 
من الباب إلخ . 

قلت : هذان فى الحقيقة حديثان مستقلان وإن كان مقصودهما واحداً » ولعل ابن 
المبارك قد تكلم على الطريقة الأولى المرفوعة فقال : إنه غير ثابت » وأما الثانية : فالكلام 
عليه من مثله بعيد » وقد عرفت أن الطريق الأولى أيضا صحيحة » فإن رواتها كلهم ثقات 


9 قرع ينا الأنان ORE‏ 
() التقريب : ( ص ۲۳۸ ) . 

(۳) المصدر السابق : ( ص ١97‏ ) . 
() التهذيب : (۹/ ٤٠١٤‏ ) . 


۳ - حدثنا : وكيعءعن سفيان»عن عاصم بن كليب »عن عبد الرحمن بن 
الأسود .عن علقمة عن عبد الله قال : ١‏ ألا أريكم صلاة رسول الله 5ة ؟ فلم يرفع يديه 
إلا مرة». رواه ابن أبى شيبة؟ فى المصنف ( آثار الستن )222 . قلت : ورجاله رجال 
الصحيحين إلا عاصما » فهو من رجال مسلم › ورواه أحمد”" بهذا السند بعينه عن 
علقمة» قال : قال ابن مسعود : « آلا أصلى لكم صلاة رسول الله که ؟ قال : فصلى , 
فلم يرفع يديه إلا مرة »ا .كذا فى آثار السنن7؟2 . وأسخرجه أبو داود وسكت عنه : 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة » نا وكيع : بنحو حديث أحمد سندا ومتناء ثم قال : حدثنا 
الحسن بن على » نا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا : نا سفيان بإسناده بهذا , 
قال : ١‏ فرفع يديه فى أول مرة » وقال بعضهم : ١‏ مرة واحدة ») اه. وسكت عنه . 

٤‏ - أخبرنا : محمد بن أبان بن صالح › عن عبد العزيز بن حكيم قال : « ريت 
ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه فى أول تكبيرة افتتاح الصلاة » ولم يرفعهما فيما سوى 
ذلك». أخرجه الإمام محمد بن الحسن فى الموطأ'2 . ورجاله ثقات إلا محمد بن أبان» 
قال فى اللسان"؟ : قال النسائى : كوفى ليس بثقة » وقال ابن حبان : ضعيف » وقال 
أحمد : لم يكن يكذب » وقال ابن أبى حاتم : سألت أبى عنه فقال : ليس بالقوی › 
يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال البخارى فى التاريخ : يتكلمون فى حفظه لا يعتمد 
عليه » اه . كذا فى تعليق الموطأ . قلت : فهو صالح فى المتابعات لاسيما ومحمد بن 


ALY‏ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح إغلاء السنن 
و کک ی ر کے کے ر کن 


المقام آول الباب 2 فليراجع 
قوله : ١‏ أخبرنا محمد بن أبان إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة » يعسضده 


حديث مجاهد وقد مر ذكره . 


)٥-۱(‏ [ صحيح ] : رواه ابن أبى شيبة ( ١‏ / 755 ) وآثار السئن ٤ / ١(‏ )وأحملد فى (المسند) 
٨۸ / ١)‏ ) وأبو داود ( ۷٤۸‏ ) 5 وقد تقدم 5 

(7) موطأ محمد : ( ص 094 2 ح رقم : ۱۰۸ ٩‏ ) 0 ۲۳ - باب افتتاح الصلاة . 

(۷) لسان الميزان : ( ه / ۳۱ / 1١١9‏ ) . 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح AE‏ 


ا حسن مجتهد » واحتجاجه بحديث تصحيح له كما سيأنى فى ا حاشية . 

0 - أخبرنا : يعقوب ( هو الإمام أبو بوسف القاضى ) بن إبراهيم أخبرنا 
حصين بن عبد الرحمن قال : دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النضعى قال 
عمرو : حدثنى علقمة بن وائل ا حضرمى ؛ عن أبيه  :‏ أنه صلی مع رسول الله ا فرآه 
يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع » قال إبراهيم : ما أدرى لعله لم ير النبى بلاة يصلى إلى 
ذلك اليوم» فحفظ هذا منه » ولم يحفظ ابن مسعود وأصحابه ما سمعته من أحد 
منهم» إغا كانوا برفعون أيديهم فى بدء الصلاة حين يكبرون ؛ . أخرجه الإمام محمد 
فى المو طا ورجاله ثقات . 

17 - أبو حنفية : عن حماد » عن إبراهيم عن الأسود : « أن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه كان يرفع بديه فى أول التكبير ثم لا يعود إلى شىء من ذلك » ويأثر 
ذلك عن رسول الله 4 ٠‏ . أخرجه أبو محمد البخارى الحارثى » عن رجاء بن عبد الله 
النهشلىءعن ثسقيق بن إبراهيم (هو البلخى الزاهد) عن أبى حنيفة»كذا فى جامع 
مسان الإمام.قلت : سند أبى حنيفة رجاله كلهم ثقات.والرواة النازلة عله بعضهم 


قوله : : أحبرنا يعقوب بن إبراهيم إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة » 
وإبراهيم النخعى من كبار المجتهدين وقد رجح حديث ابن مسعود على حديث وائل » 
فناهيك بترجيحه » ولیس فى ترجيح صحابى على صحابى مظنة نقيص الآخر حاشا 
إبراهيم منه فإن عبد الله بن مسعود له فضائل جليلة اختص بها دون كثير من أجلة 
الصحابة » فما أخطا إبراهيم فى ترجيحه على وائل رضى الله تعالى عنهما . 

قوله : ١‏ أبو حنيفة إلخ » . قلت : دلالنه على الباب ظاهرة » وقد توافقت الآثار عن 
عبد الله أنه كان لا يرفع يديه إلا فى تكبيرة الافتتاح » وكان يأثر ذلك عن رسول الله باز 
وهو من أجلة الصحابة وأرجحهم بكثرة الملازمة ومزيد الفقاهة » ووافقه على ذلك الخلفاء 
الثلائة كما مر » ولم يصح عن الثالث شىء » وباقتداء هؤلاء كفاية لمن يقتدى . 


. رواه محمد فى ! موطئه / : ( ص 08 » ح رقم : 2)0101/1 ۴۳ - باب انتتاح الصلاة‎ )١( 
. ) "88 / 1١ ( : (؟) جامع مسانيد الإمام‎ 


ALE‏ ترك رفع اليدبن فى غير الافتتاح إعلاء السنن 
ج و و ڪڪ DG e‏ 


الحافظ أبو محمد الحارثى المعروف بالأستاذ جامع مسند الإمام : 

وحديث أبى حنيفة أخرجه الحارثى فى مسنده وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن 
يعقوب بن الحارث الحارئى البخارى المعروف « بعبد الله الأستاذ » . روى عنه الحافظ أبو 
العباس بن عقدة وأبو بكر بن آدم الكوفيان وأبو بكر بن الجمعانى وأحمد بن محمد بن 
يعقوب الكاغذى البغدادى وعامة أهل بخارى . قال الخوارزمى : ومن طالع مسنده الذى 
جمعه للإمام أبى حنيفة علم تبحره فى علم الحديث وإحاطته بمعرفة الطرق والمتون . كذا 
فى جامع مسانيد' الإمام . وفى الفوائد البهية عن السمعاتى : أنه كان كثير الحديث › 
كان شیخا مكثرا من الحديث غير أنه كان ضعيف الرواية غير موئوق به فيما ينقله » وقال 
الحاكم : صاحب عجائب وإفراد عن الثقات » سكتوا عنه اه . وفى لسان الميزان : أكثر 
عنه أبو عبد الله بن مندة » وله تصانيف إلى أن قال : وقال الخليلى : يعرف بالأستاذ . له 
معرئة بهذا الشآن » وهو لين ضعفوه اه . قلت : فحديئه صالح للاعتضاد . 
شقيق البلخى تلميذ الإمام : 

ورجاء بن عبد الله النهشلى لم أقف عليه رشقي ك فا0 قى الان 5 كان عن 
كبار الزهاد . ولا يتصور أن يحكم عليه بالضعف »› اه . ملخصا . 
مناظرة أبى حنيفة والأوزاعى فى مسألة رفع اليدين 

قلت : وقد ذكر الحارثى فى مسنده قصة للإمام مع الأوزاعى تتعلق بهذا الحديث فقال : 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازى » عن سليمان الشاذكونى قال : سمعت سفيان بن 
عيبلة يقول : اجتمع أبو -حنيفة والأوزاعى فى دار الحناطين بمكة » فقال الأوراعى لأبى 
| حليفة : ما بالكم لا ترفشعون أيديكم فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه ؟ فقال أبو 
حنيفة : لانه لم يصح عن رسول الله اة فى ذلك شىء ١‏ فقال:كيف لم يصح؟وفد حدئنى 
A‏ بال عل امعو يرول أله لَه : «أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 


(١)المصدر‏ السابق : /۲١ ۴ /١0(‏ هلا؟ ). 
(؟) لسان الميزان : (۳/ .)١65- 16١‏ 


وعند الركوع » وعند الرفع ان ؛ فقال أبو حنيفة : وحدثنا حماد»عن إبراهيم :عن 
علقمة والأسود »عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: ١‏ أن رسول الله و كان لا يرفع 
يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشىء من ذلك ©2032 . فقال الأوزاعى : أحدثك عن 
الزهرى عن سالم عن النبى بي » وتقول : حدثنى حماد عن إبراهيم» فقال له أبو حنيفة : 
كان حماد أفقه من الزهرى > وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى 
الفقه وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل الصحبة والأسود له فضل كثيرء وعبد الله بن 
مسعود له فضل كثير فى الفقه والقراءة ٠‏ وحق الصحبة من صغره عند النبى ية على عبد 
الله بن عمر » فسكت الأوزاعىءاه . كذا فى جامع مسانيد7"الإمام . 

ورجاله قد تكلم فيهم » أما الحارٹی فقد مر ذكره » ومحمد بن زياد الطيالسى الرازى 
الحدث الجوال عن إبراهيم بن موسى الفراء ويحيى بن معين » وعنه التعابى وجعفر 
الخلدى وعدة ضعفه أبو أحمد الحاكم : وقال شيرويه : تكلموا فيه وکان فهما بالحديث 
مسنما ( أى معظما ) كذا فى اللسان؟ ملخصا . والشاذكونى الحافظ سليمان بن داود 
المنقرى البصرى من أفراد الحافظين إلا أنه واه » قال عمرر الناقد : قدم الشاذكونى بغداد » 
فقال لى أحمد بن حنبل : اذهب بنا إلى سليمان نتعلم منه نقد الرجال » وقال حنبل : 
سمعت أبا عبد الله يقول : ١‏ أعلمنا بالرجال يحيى بن معين ء وأحفظنا للأبواب سليمان 
الشاذكونى» : وسئل صالح بن محمد جزرة عن الشاذكونى فقال : مارأيت أحفظ منه إلا 
أنه يكذب فى الحديث » وأما ابن عدى : فقال : سألت عبدان عله فقال : معاذ الله أن 
يتهم » إنما كان فد ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا » اه . كذا فى تذكرة المحفاطر . 


/ ١(ةييش وابن أبى‎ ) ٠١١ /1 ( والمجمع‎ » ١37 « بنحوه . رواه النسائى فى الافتماح باب‎ )١( 
/ ٩( والتمهيد‎ )١١١55 ٠ ۲۲۰ ۵۵( والکنز‎ ) "67 / ١ ( وأبو حنيفة‎ )٥۷ / ۳ ( ه*), وإتحاف‎ 
وأصفهان‎ ) 7٠١ /۳ . وفتح ۲ / 84 ) والخطيب في «التاريخ» ( ۲ / مم‎ ) ٤ 1۱ 
, ) ۹٤۳ ( والضعيفة‎ ) ۲۹۸ / ١( 

(؟) إتحاف ( ۳ / لاه ) وأبوحنيفة (۱/ ٣۲‏ ) , 

(۳) جامع مسانید الإمام : (۱/ 2187 127 ) . 

(4) لسان الميزان : (6/ ؟5) . 

(5) تذكرة الحفاظ : ( ۲ / 1١‏ ) 


A‏ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح إعلاء السنن 
ا 
۷ - حدثنى : ابن أبى داود : قال لنا آحمد بن يونس : قال : ثنا أبو بكر بن 
عياش قال : « ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه فى غير التكبيرة الأولى » . رواه 
الطحاوى ورجاله رجال الصحيح إلا ابن أبى داود وهو ثقة كما مر . 


قلت : فهؤلاء يحتج بهم فى غير الأحكام » وقد عرف تساهل المحدثين فى أمر المغازى 
والسير والأخبار فلا يضر هذه القصة الكلام فى رواتها لاسيما وقد اخمتلف فيهم كما 
عرفت» وقال ابن الهمام فى الفتح بعد ذكره هذه القصة : فرجح ( أبو حنيفة ) بفقه الرواة 
كما رجح الأوزاعى بعلو الإسناد وهو المذهب المنتصور عندنا . 

قوله : : حدثنى ابن أبى داود إلخ » . قلت : يدل على أن حديث رفع اليدين عند 
الركوع والرفع منه كان متروك العمل به غالبا فى زمن التابعين » فإن أبا بكر بن عياش من 
كبار أتباع التابعين ررى عنه الثورى وغيره » قال أحمد بن حنيل : أحسب أن مولده سنة 
مائة » مات هو وهارون الرشيد فى شهر واحد سنة ثلاث وتسعين ومائة » اها. كذا فى 
ديب العهديت29 لخا : 

وفى المدونة الكبرى" لالك : قال مالك : « لا أعرف رفع اليدين فى شىء من تكبير 
الصلاة لا في رفع ولا فى خفض إلا فى افتتاح الصلاة يرفع يديه شيتا خفيفا » . قال ابن 
القاسم : وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا فى تكبيرة الإحرام اه . قلت : ومالك من 
كبار أتباع التابعين فعدم معرفته الرفع فى غير الافتتاح يدل على كونه متروك العمل فى زمن 
التابعين » وكون الحديث متروك العمل به علامة نسخه . 

فإن قيل : إن مالكا ذكر الرفع فى الموطأ وهو مذهبه الذى يدين الله به أتباعه ويقلدونه . 
قلت : رده الحافظ فى ديباجة تعجيل المنفعة ونصه : ليس الأمر عند المالكية كما ذكر بل 
اعتمادهم فى الأحكام والفتوى على ما رواه ابن القاسم عن مالك سواء وافق ما فى الموطأ 
أم لا وقد جمع بعض المغاربة كتابا فيما حالف فيه المالكية نصوص الموطأ كالرفع عند الركوع 
والاعتدال اه . ثبت بذلك أن رواية ابن القاسم أقوى وأولى بالأخذ عند أصحاب مالك 
بالأخذ عند أصحاب مالك من الموطأ . فافهم . 


, ) ۲۲۸ /1١ ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 
. ) ۳١ / ۱۲ ( : تهذيب التهذيب‎ )١( 
. )۷١ /١٠( : المدونة الكبرى‎ )۳( 


وقد مر فى حديث أبى إسحاق بتخريج ابن أبى شيبة(!) بسند صحيح : « أن أصحاب 
عبد الله وأصحاب على كانوا لا يرفعون أيديهم فى الافتتاح ٠‏ . وفى الجوهر التق : 
فإن من الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح كما تقدم » وكذا جماعة من التابعين 
منهم الأسود وعلقمة وإبراهيم وخثيمة وفيس بن أبى حازم والشعبى وأبو إسحاق وغيرهم» 
روى ذلك كله ابن أبى شيبة فى مصنفه بأسائيد جيدة » اه . وفيه أيضا : ورراية ابن 
القاسم عن مالك : أنه لا يرفع إلا فى التكبيرة الأولى » وقال أبو عمر ابن عبد البر : وأنا 
لا أرفع إلا عند الافتتاح على رواية ابن القاسم . وفى شرح مسلم للقرطبى : هو مشهور 
مذهب مالك » وفى قواعد ابن رشد : هو مذهب مالك لوافقة العمل له » اه . قلت : 
وفى بداية المجتهد له ما نصه : فذهب أهل الكرفة أبو حنيفة وسفيان الثورى وسائر فقهائهم 
إلى أنه لا يرفع المصلى يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط وهى رواية ابن القاسم عن مالك» 
وذهب الشافعى وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفم 
عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع > وهو مروى عن مالك إلا أنه 
عند أولئك فرض وعند مالك سنة . وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعهما عند السجود 
وعند الرفع منه إلى أن قال : فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد 
الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب » وهو مذهب مالك لوافقة العمل به » اه . 

ويعارض أحاديث الباب ما رواه البخارى عن عبد الله بن عمر » وقد ذكرناه قبل » وما 
روى عن مالك بن الحويرث : ١‏ آله رأى النبى ل رفع بديه فى صلاته » وإذا ركع ٠‏ وإذا 
رفع رأسه من الركوع » وإذا سجد » وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذى بهما فروع 
أذنيه ؛ . رواه النسائى7) وإسناده صحيح . 


قال الحافظ فى الفتح : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث فى الرفع فى السجود ما 
)١(‏ تقدم . 


(۲) انظر ؛ الجوهر النقى : ( 1١10 / 1١‏ ). 
(۳) رواه النسائى : ( ح رقم : ۱۰١٦‏ ) . 


رواه النسائى(!2 من رواية سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن نصر بن عاصم » عن 
مالك بن الحويرث فذكره قال : ولم ينفرد به سعيد » فقد تابعه همام عن قتادة عن أبى 
عوانة فى صحييحه ؛ اه. ملخصا . وفى التعليق الحسن”؟؟ : قلت : بل تابعه غير واحد 
من أصحاب قتادة همام عند أحمد وأبى عوانة وشعبة ومعاذ بن هشام عند النسائى > فلا 
شك أن زيادة رفع اليدين للسسجود صحيحة . وما روى عن أنس : ١‏ أن النبى يله كان 
يرفع يديه فى الركوع والسجود » . رواه آبو يعلى" . قال الهيثمى : ورجاله رجال 
الصحيح . كذا فى مجمع الزوائد . وفيه أيضا : عن ابن عمر رضى الله عنهما  :‏ أن 
النبى له كان يرفع يديه عند التكبير للركوع »وعند التكبير حين يهرى ساجدا » . رواه 
الطبرانى فى الأوسط؟ وإسناده صحيح اه. 

فإن قلت : هذا يخالف ما رواه البخاری عن ابن عمر فى صحيحه مرفوعا « ولا 
يفعل ذلك حين يسجد ٠‏ ولا يرفع رأسه من السجود » . قلت : الجمع ممكن بأن المراد 
بقوله : « حين يسجد » السجدة الثانية » ويؤيده ما رواه عنه ١‏ ولا يرفعهما بين 
السجدتين؛ . كذا فى التعليق الحس 7" . 

ومنها:ما رواه آبر هريرة: قال : ١‏ رأيت رسول الله يو يرفع يديه فى الصلاة حذو 
منكبيه حين يفتتح الصلاة > وحين يركع وحين يسجدا رواه ابن ماجة297 . رواته كلهم 
ثقات إلا إسماعيل بن عياش وهو صدوق ٠‏ وفى روايته عن غير الشاميين كلام. وما رواه 
حصين بن عبد الرحمن قال : دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال : صليئا فى مسجد 


() انظر : الحديث السابق . 

.)1١١7 /١( : التعليق الحسن‎ )۲( 

() رواه أبو يعلى : (5/ ۳۷٥۲‏ ) . 

(4) تقدم . 

(6) رواه فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ۸٩‏ - باب إلى أين يرفع يديه » رقم : ( ۷۳۸ ) , 
)١(‏ التعليق الحسن : )٠١١ /١(‏ . 
(۷) رواه فى : © - كتاب الإقامة » باب ٠١ ١‏ ح رقم :(4850). 

فى الزوائد : إسناده ضعيف . وفيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين » وهى ضعيفة . 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح 446 
مت كك نك عت عع عد عت عت عن م م ع ع من حم عد كد اك كد 
الحضرميين فحدثنى علقمة بن وائل عن أبيه : ١‏ أنه رأى رسول الله وة يرفم يديه حين 
يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد » . الحديث رواه الدارقطنى(١2‏ وإسناده صحيح . وما 
رواه يحيى ابن أبى إسحاق قال : « رأيت أنس بن مالك يرفع يديه بين السجدتين ٠‏ رواه 
البخارى فى جزء رفع اليدين » وإسناده صحيح > ذكر الأحاديث الثلاثة فى آثار السان؟ , 

والجواب عنها : بأنها كما هى حجة علينا كذلك حجة على الشافعى وغيره » فإن 
الحمهور منهم لا يقولون بالرفع للسجود ولا عند الرفع منه ٠‏ وقد ورد عند البيهقى فى 
حديث ابن عمر زيادة الرفع عند القيام من الركعتين أيضا . وفى حديث على عنده الرفع 
عند القيام من السجدتين » واحتج بهما البيهقى لإثبات مذهبه › فأورد عليه العلامة ابن 
التركمانى بما نصه: قلت : عقد البيهقى هذا الباب على الرفع عند الركوع والرفع منه وفى 
هذا الحديث (يعنى حديث ابن عمر الذى ذكره) ريادة على ذلك » وهى الرفع عند القيام 
من الركعتين وهى زيادة مقبولة » ولم يقل بها إمامه الشافعى » فما ألزم خصمه من القول 
بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه لزم مثله من القول بزيادة الرفع عند القيام من الركعتين» 
وأول راض سيرة من يسيرها » اه . وقال فى حديث على ما نصه : ثم فى هذا الحديث 
أيضا زيادة » وهى الرفع عند القيام من السجدتين » فيلزم أيضا الشافعى أن يقول به على 
تقدير صحة الحديث» وهو لا يرى ذلك» اه . 

فما هو جوابهم عن الرفع للسجود وغيره الذى لم يقولوا به فهو جوابنا عن الرفع 
للركوع وعند الرفع منه . قال المحقق ابن الهمام : وما فى الترمذى7" عن على رضى الله 
عله : « أن النبى يا كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه > ويصنع 
مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوعءولا يرفع يديه فى 


. ) ۲۹۱ / 10 : رواء الدارقطني‎ )١( 

.)1١"- 1١:5 /۱( : آثار السان‎ )0( 

(۳) رواه الترمذى ( ۳٤۲۳‏ ) وأبو داود ( ۷٤٤‏ ) وابن ماجة ( ۸٦٤‏ ) والبيهمقى (۲/ ۱۳۷ ) 
والدارقطنی ( ١‏ / ۲۸۷ ) والكئز ( ۲۲۲۲۰ ٠‏ ۲۲۰۸۱ ۰ ۲۲۰۵۸ ) وشرح معانى الآثار ( ١‏ / 
٥‏ ). 
وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح > والعمل على هذا عند الشافعى وأصحابتا 4 , 
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شىء من الصلاة وهو قاعد » وإذا قام من السنجدتين رفع كذلك » . صححه الترمذى » 
فمحمول على النسخ للاتفاق على نسخ الرفع عند السجود . 

واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه بيه كثيرة جدا والكلام فيها واسع من جهة 
الطحاوى وغيره » والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه ياه الرفع 
عند الركوع وعدمه » فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض ٠‏ ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد 
علم أنه كانت أقوال مباحة فى الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع » وقد علم نسخها » 
فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالسخ ( لاسيما وقد صح الرفع عند السجود وبين 
السجدتين وعند القيام من السجدتين » واتفق الجمهور على تركه فى هذه المواضع ) 
خصوصا ء وقد ثبت ما يعارضه بوتا لا مرد له بخلاف عدمه » فإنه لا يتطرق اليه احتمال 
عدم الشرعية ؛ لآنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك بل من جنس السكون الذى هو طريق 
ما أجمع على طلبه فى الصلاة » أعنى الخشوع » وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله 4يا 
كما قاله أبو حنيفة للأوزاعى ٠‏ أه . 

قلت : وهذا تقرير حسن » وأيضا فقد ثبت فى الأصول أنه إذا تعارضت السنتان يرجع 
إلى أقوال الصحابة وأفعالهم » فإن احتلفت يرجع إلى القياس ٠‏ والقياس ههنا يقتضى عدم 
الرفع بناء على ما سمعت مرارا أن المطلوب من الشرع عدم الحركة فى الصلاة رمبناها 
السكون والخشوع » كما هو شاكلة الخدام والعبيد والغلمان بين أيدى سادتهم بالاستكانة 
والقرار بلا حركة على حسب عادتهم . 

فإن قبل : إن حديث الرفع متواتر كما فى الفتح ونصه : وذكر البخارى أنه رواه سبعة 
عشر رجلا من الصحابة . وذكر الحاكم وأبو القاسم بن مندة ممن رواه العشرة المبشرة » 
رذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ ( العراقى ) : أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين 
رجلا » اه . وعده السيوطى من المتواتر فى تدريب”21 الرواى حيث قال : وحديث رفع 
اليدين فى الصلاة من رواية نحو خمسين » اه . 


. ) ۱۹۱ / تدريب الرواى : ( ص‎ )١( 


قلت : أيش يجدى لكم تواتره بعد ما ثبت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أجلة 
الصحابة أنهم تركوا العمل به » وكذا الفقهاء من التابعين › لاسيما أصحاب على وابن 
مسعود رضي الله عنهما حتى قال أبو بكر بن عياش : ما رأيت فقيها فط يفعله يرفع يديه 
فى غير الافتتاح . فلو سلم تواتره فهو كالآية المنسوخة لا يمع تواترها نسخها ء على أن 
التواتر لا نسلمه إلا فى مطلق رفع اليدين فى الصلاة . كما هو مدلول عبارة التدريب › 
وأما تواتر حصوص الرفع عند الركوع والرفع منه فغير مسلم » ودون إثباته حرط القتاد › 
والله أعلم . والدليل على ذلك قول الشوكانى فى النيل : إن العراقى جمع عدد من روى 
رفع اليدين فى ابتداء الصلاة فبلغوا تعمسين صحابيا »> منهم العشرة المبشرة المشهود لهم 
بالحئة . قال الحافظ فى الفتح(١؟:‏ وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل :أنه تتبع من رواه من 
الصحابة رضى الله عنهم خمسين رجلا اه. وهذا صريح فى أن رواية هؤلاء الخمسين إنما 
هى فى الرفع فبلغوا عند الافتتاح لا فى الرفع عند الركوع والرفع منه» فافهم ولا تكن من 
الغافلين. 

واعلم أن الحنفية احتجوا لرك الرفع عند الركوع والرفع منه أيضا بحديث ابن عباس : 
«لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن » الحديث . 

واعتراض الشيخ فى الإمام عليه بوجوه : 

أحدها : تفرد ابن أبى ليلى وترك الاحتجاج به. 

وثانيها : رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمر » قال الحاكم : ووكيع أثبت 
من كل من روى هذا الحديث عن ابن أبى ليلى . 

الثها : رواية جماعة من التابعين بالأسانيّد الصحيحة عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس : أنهما كان يرفعان أيديهما عند الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع » وقد أسنداه 


إلى النبى با . 
ورابعها : أن شعبة قال : لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ؛ وليس هذا 
الحديث منها . 


وخامسها : أنه يستحيل أن يكون : لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن صحيحا » وقد 


.) 1۷ /۲( : فتح البارى‎ )١( 


۸ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح إعلاء السئن 
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تواترت الأخبار بالرفع فى غيرها كثيرا » منها : الاستسقاء » ورفعه ل يديه فى الدعاء 
فى الصلاة » وأمره به » ورفع اليدين فى القنوت فى الوتر » وفى صلاة الصبح ( من 
الزيلعى ملخصا ) . 

والجواب عن الأول: بأن ابن أبى ليلى لم يتفرد به » فقد روى الطبرانى فى معجمه : 
حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائىءثنا عمرو بن يزيد أبو يزيد الحرمى, ثنا 
سيف بن عبيد الله » ثنا ورقاء »عن عطاء بن السائب »عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس :أن 
النبى ية قال: «إن السجود على سبعة أعضاء إلى أن قال : ورفع الأيدى إذا رأيت البيت» 
وعلق الفا والمرزية وبر رغد رمن امار فقت الصلاة ريلس قلت ورجاله 
كلهم ثقات إلا سيف بن عسبيد الله فصدوق» كما فى التقريب”). وأخرجه البيهقى من 


.) ۲١١ / 1١ ( : نصب الراية‎ )١( 

(۲) التقريب : ( ص "8 ). 

(۳) أورده الألبانى فى ١‏ الضعيفة ۳(١‏ / 75 )(ح رقم : ١١١4‏ ) ولفظه : ١‏ لا ترفع الأيدى إلا 
فى سبع مواطن : حين تفتتح الصلاة » وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت » وحين يقوم 
على المروة » وحين يقف مع الناس عشية عرفة » وبجمع » والمقامين حين يرمى الجمرة 4 . 
وقال الشيخ الألبانى : ١‏ باطل بهذا اللفظ » . رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير»( ۳ / )١ / ١47‏ : 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة : نا محمد بن عمران بن أبى ليلى : حدثنى أبى : نا ابن أبى 
ليلى » عن الحكم ‏ عن مقسم »› عن ابن عباس مرفوعا . 
وقال : « وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن » فإنه سىء الحفظ . 
ورواه البزار فى مسئده ٩‏ ( رقم 514 - كشف الأستار ) من طريقه بلفظ : اترفع الأيدى ... 0 
دون ١‏ لا » النافية وقال : « رواه جماعة فوقفوه › وابن أبى ليلى بالحافظ » إنما قال : ١‏ ترفع 
الأيدى؟ » ولم يقل : لا ترفع إلا فى هذه المواضع »© . 
وأقره عبد الحق الإشبيلى فى ١‏ الأحكام » ( ق ١ / ٠١١‏ ) وقال : ١‏ رواه غير واحد موقوفا > وابن 
أبى ليلى لم يكن حافظا » . 


وقال الحافظ فى ترجمته من ١‏ التقريب » : ١‏ صدوق سىء الحفظ جدا ؟ . 


1 
ıı 
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طريق الشافعى ثنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج قال : حدثت عن مقسم » عن ابن 
عباس عن النبى بي قال : رفع الأيدى فى الصلاة فذكر نحوه » وزاد : « وعلى الميت ‏ 
على أن ابن أبى ليلى وثقه العجلى وصحح له الترمذى أحاديث » منها : حديثه فى باب ما 
جاء متي يقطع التلبية فى العمرة ؟ . 

وعن الشائى : بأن البزار روى فى مسنده: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا عبد 


الرحمن بن محمد المحاربى ثنا ابن أبى ليلى؛ عن الحكم عن مقسم »عن ابن عبأس › 


= = وكذا قال الذهبى فى الضعفاء » . إلا أنه لم يقل : : جدا » . وذلك لا يخرج حديشه من رتبة 
الضعف المطلق وإغا من رتبة الضعف الشديد كما هو ظاهر . وأما قول الهيثمى فى ١‏ المجمع "( 7 / 
۸ ) : 8 فى إسناده محمد بن أبى ليلى وهو سىء الحفظ » وحديئه حسن إن شاء الله تعالي © . 
فهو غير مستقيم ؛ لان السئ الحفظ حديئه من قسم المردود كما هو مقرر فى « المصطلح » وخصوصاً 
فى «شرح النخبة؛ للحافظ ابن حجر . 
قال الشيخ الألبانى : « وقد كفانا بسط الكلام فى رد هذا الحديث الحافظ الزيلعى الحغی فى * نصب 
الراية » ( ۱ / ۳۸۹ - ۳۹۲ ) » وبين أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا » فراجعه . ثم إن فى إسناد 
الطبرانى محمد بن عثمان بن أبى شيبة » وفيه كلام كثير » فلا يحتج يه عند المخالقة على الأقل ٠‏ 
كما هو الشأن هنا » إذ زاد « لا » فى أوله خلإفا لرواية البزار »> وهى أصح ٠‏ إذ ليس فيها إلا ابن 
أبى ليلى . ويؤيد ذلك أنه أخرجه الشافعى (۲/ 158 / ٠١۲۳‏ ) من طريق سعيد بن سالم » عن 
ابن جريج قال : حدثت عن مقسم به بلفظ : « ترفع الأيدى فى الصلاة ٠.١‏ » فذكر هله السبع 
وزاد : # وعلى الميت 1 . 
بيد أنه سند ضعيف ٠‏ ولانقطاعه بين ابن جريج ومقسم » ولعل الواسطة بينهما هو ابن أبى ليلى 
لفسية - 
وسعيد بن سالم فيه ضعف من قبل حفظه » لكنه قد توبع » فقد أخرجه البيهقى فى ؛ السنن » (0 / 
۲ - ۷۳ ) من طريق الشافعی » ثم قال : 2 وبمعناه رواه شعيب بن إسحاق ۽ عن ابن جريج ۽ عن 
مقسم » وهو منقطع لم يسمعه ابن جريج من مقسمء ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
عن الحم » عن مقسم » عن ابن عباس » وعن نافع » عن ابن عمر » مرة موقوقا عليهما » ومرة 
مرفوعا إلى النبى اة دون ذكر الميت : وابن أبى ليلى هذا غير قوى فى الحديث ؟ . 
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وعن نافع »عن ابن عمر » عن النبى َة قال : « ترفع الأيدى فى سبع مواطن » الحديث 
ET‏ 

فهذا كما ترى رفعه عبد الرحمن بن محمد المحاربى > وهو ثقة أخرج له الشيخان فى 
صحيحهما > فالحديث مرفوع وإن وقفه وكيع . قال النووى فى مقدمة المنهاج وفى شرحه 
على مسلم : إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا 
وبعضهم مرفوعا » فالصحيح الذى قاله المحققون من المحدثين ء وقاله الفقهاء وأصحاب 
الأصول » وصححه الخطيب البغدادى : أن الحكم لمن وصله أو رفعه »> سواء كان المخالف 
له مثله أو أكثر أو أحفظ منه ؛ لأنه زيادة ثقة وهى مققبولة اه . على أن وكيعا أيضا رفعه 
مرة كما ذكر البخارى معلقا فى كتاب رفع اليدين فقال : وقال وكيع : عن ابن أبى ليلى؛ 
عن الحكم » عن مسقسم » عن ابن عسباس عن النبى ييه قال : ١‏ لا ترفع الأيدى إلا فى 
سبع مواطن» . 7" الحديث كذا فى الزيلعى . فثبت أن الحديث مرفوع برواية وكيع أيضا . 

والحواب عن الثالث : بأن الآثار فى الرفع عن ابن عمر متعارضة » فقد روى مجاهد 
عنه ترك الرفع كما مر فى المتن بسند صحيح فلا حجة فيها » وأيضا : فإن فعل الصحابى 
بخلاف مرويه لا يقدح فى صحة الحديث عند المحدثين كما مر > وعند الفقهاء إنما يقدح إذا 
ثبت خلافه بعد روايته ٠‏ ولم يثبت » فسلم الحديث عن المعارضة . 


وعن الرابع : بأن ابن أبى ليلى رواه عن الحكم ».عن مقسم »عن ابن عباس عوعن 
الحكم .عن نافع .عن ابن عمر والأول مرسل والثانى متصل وإذا اعتضد المرسل بالموصول 
فهو حجة عند الكل . كما ثبت فى الأصول . وأيضا:فقّد رواه عطاء بن السائب»عن سعيد 
ابن جبيرءعن ابن عباس عند الطبرانى كما مرء فالحديث متصل عن ابن عباس أيضاء على 
أن الحصر فى كلام شعبة استقرائى »وفال أحمد وغيره:لم يسمع الحكم من حديث مقسم إلا 
خمس أحاديث » وعدها يحيى القطان» ومع ذلك روى الترمذىء عن الحكم عن 
)١(‏ انظر : الحاشية السابقة . 


() المجمع ( ۲ / ۱۰۲ ۰ ۳ / ۲۳۸ ) وشرح السنة ( 5917 ؛ 454 ) والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( ١١‏ / 
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مقسم أحاديث كثيرة» وفى أكثرها لفظ السماع والتحديث » كذا فى مقدمة تنسيق النظام'"" . 

وعن الخامس : بما قاله فى البحر الرائق : إن المراد لا يرفع يديه على وجه السنة المؤكدة 
إلا فى هذه المواضع »> وليس مراده النفى مطلقا ؛ لأن رفع الأيدى وقت الدعاء ( والقنوت 
وغيرهما) مستحب كما عليه المسلمون فى سائر البلاد » وهكذا ذكر العينى فى شرح 
الهداية اه . من بذل المجهود؟ . 

وأما ما قاله فى الهداية : والذى يروى من الرفع محمول على الابتداء كذا نقل عن ابن 
الزبير رضى الله عنه » فأورد عليه الزيلعى : بأنه غريب » وذكره ابن الجوزى فى التحقيق» 
فقال وزعمت الحنفية : أن أحاديث الرفع منسوخة بحديثين » رورا أحدهما عن ابن عباس 
قال: « كان رسول الله يكليرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ء ثم صار إلى افتتاح الصلاة 
وترك ما سوى ذلك 207.6 والشانی رووه عن ابن الزبير  :‏ أنه رأى رجلا يرفع يديه من 
الركوع » فقال : مه » فإن هذا شىء فعله رسول الله له ثم تركه . قال : وهذان الحديئان 
لذب ناسل رادا سوم قن بن كان واه لاير SE RSE‏ ين 
ميمون المكى  :‏ أنه رأى ابن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين 
يسجد » قال : فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك فقال : إن أحببت أن تنظر إلى صلاة 
رسول الله اة فاقتد بصلاة ابن الزبير » . ولو صح ذلك لم تصح دعوى النسخ ؛ لأن من 
شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ اه . 

قلت : وأحسن ما يستدل به على النسخ ما بيناه سابقا : أن أحاديث الرفع قد ورد فيها 
ما اعترفتم بنسسخه أيضا » كالرفع عند الرفع من السجدتين والرفع بين السجدتين وغيرهما ٠‏ 
وقال الحافظ فى الفتح : روى الطحاوی حديث الباب ( أى حديث ابن عمر ) فى 


.) / مقدمة تنسيق النظام : ( ص‎ )١( 

(؟) بذل المجهود : (۲/ ۸). 

(۳) تقدم , 

. ) 814 ( : باب من ترك القراءة فى صلاته رقم‎ - ٤ » صحيح ]. رواه فى : كتاب الصلاة‎ [ )٤( 
. تقدم‎ )6( 


۸0 ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح إعلاء السئن 


مشكله من طريق نصر بن على عن عبد الأعلى بلفظ : ١‏ كان يرفع يديه فى كل خفض 
ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين › ويذكر أن النبى ييل كان يفعل ذلك». 
وهذه رواية شاذة فقد رواه الإسماعيلى عن جماعة من مشائخه الحفاظ عن نصر بن على 
المذكور بلفظ عياش شيخ البخارى ٠‏ وكذا رواه هو وأبو نعيم من طرق أخرى عن عبد 
الأعلى كذلك اه . 

قلت : سكوت الحافظ عن رجال الطحاوى يدل على أنهم ثقسات > وزيادة الثقة مقبولة 
ما لم تكن مخالفة منافية لرواية الشقات ٠‏ وههنا كذلك . فإن التطبيق تمكن بأنه يله كانت 
عادته فى الرفع مختلفة > فمرة كان يرفع فى كل رفع وحفض وقيام وقعود » ومرة لم يرفع 
فى بعض المواضع » فروى ابن عمر كلا العادتين حسب ما رآه » فلا يترك أحد الحديثين 
بالآخر والحال هذه . 

قال البخارى فى جزء رفع اليدين : ما زاده ابن عمر وعلى وأبو حميد فى عشرة من 
الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا 
فيها وإنما زاد بعضهم على بعض ٠‏ والزيادة مقيولة من أهل العلم اه. كذا فى الفتح . 
قلت : وهذا يؤيد ما قلنا فى التطبيق بين الأحاديث فلا يصح رد ما رواه الطحاوى ٠»‏ كيفا؟ 
وقد وجدنا لما رواه شاهدا جيدا وهو ما فى مسند أحمد؟ : ( حدثنا عبد الله ۾ حدثنا 
أبى» ثنا نصر بن باب ( قال فيه أحمد : ما كان به بأس اه . كذا فى تعجيل المنفعة" عن 
حجاج (هو ابن أرطأة قد مر توثيقه فى هذا الكتاب ) » عن الذيال بن حرملة قال :< شالت 
جابر بن عبد الله : ١‏ كم كنتم يوم الشجرة ؟ قال : كنا ألفا وأربعمائة » قال : وكان 
رسول الله ية يرفع يديه فى كل تكبيرة من الصلاة ؛ اه . والذيال بن حرملة وثقه ابن 
حبان » كذا فى تعجيل المنفعة . 


(١)رواه‏ أحمد : (۳/ ,)95١‏ 
(؟) تعجيل المنفعة : ( ص / ٤۴١‏ ) . 
(۳) المصدر السابق : ( ص / )١١١‏ . 


DODD ODD ODO A 3‏ 
۸ - عن شريك يعن يزيل ر بن أبى زياد .عن عبد الرحمن بن أبى ليلى »عن 
البسراء:١أن‏ رسول الله ي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا 
يعودا. أخر جه أبو داود ا( مع بذل المجهود) وقال :حدثنا عبد الل بن محمد الزهرى؛نا 


ê 


وروی ابن ماجة!'' فى سننه : حدثنا هشام بن عمار » ثنا رفدة بن قضاعة العسالى » ثنا 
الأوزاعى » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن جده عمير بن حبيب قال : « كان رسول 
الله ية يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الصلاة الكتوبة اه ) . قلت : رجاله كلهم ثقات إلا 
رفدة بن قضاعة فمختلف فيه » وثقه هشام بن عمار وضعفه آخرون ٠‏ كذا فى التهذيب!" 
فهو إذن حسن الحديث . وأعله أحمد بأن سماع عبد الله عن أبيه عبيد لا يعرف » كما فى 
التهذيب”7؟) . فقلت : قال الحافظ فى ترجمة عبيد بن عمير : روى عنه ابنه عبد الله وقيل: 
لم يسمع منه اه . وهذا يشعر بآن الراجح سماعه عنه » ولو سلم » فالانقطاع بين الثقات 
ليس بعلة عندنا » والحديث يصلح متابعا لا رواه أحمد(22 ع عن جابر والطحاوى » عن 
ابن عمر فهذا يدل على أن رفع اليدين كان فى الابتداء فى مواضع عديدة من الصلاة ٠‏ ثم 
ترك فى بعض المواضع اتفاقا »> وقد روى عن ابن مسعود وعلى وأصحابهما والصديق وعمر 
ابن الخطاب والبراء بن عازب رضى الله عنهم وغيرهم من الصحابة والتابعين ما يدل على 
أن الرفع عند الركوع والرفع منه متروك أيضا > وقد ثبت ذلك عنهم بأسائيد صحيحة كما 
مر فما ذهبنا إليه قوى من حيث الرواية والدراية جميعاء ولله الحمد . 
له : ١‏ عن شريك إلخ ؛2 . قلت : تكلم أبو داود فى هذا الحديث بوجهين : 

الأول : بما قاله سفيان : إن يزيد بن أبى زياد لم يذكر هذا اللفظ أولا » وذكره فى 

الكوفة بعد فكأنه تلقن . 


(۱) [ضعيف]. رواه فى : الصلاة » ١١7‏ - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ؛ رقم CY):‏ . 

(۲) رواه فى ANN‏ ركم ورذا ENE‏ 
(قم:48+18» فى الزوائد ؛ هذا اساد فيه رفدة بن قضاعة ؛ وهو ضعيف . وعبد الله لم يسمع من 
أبيه حكاه العلائى عن ابن جريج . 

(۳) التهذيب : (۳/ ۲۸۳ ) . 

. ) 5854 /۳( : المصدر السابق‎ )٤( 

(5) تقدم . 


AoA‏ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح إعلاء السن 

1 
سفيان » عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل : ١‏ ثم لا يعود » . قال سفیان : قال لنا 
بالكوفة بعد : « ثم لا يعسود » » قال أبو داود : روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن 
إدريس » لم يذكروا: ١‏ ثم لا يعود » . ثم أخرج عن وكيع ؛ عن ابن أبى ليلى » عن 
أخيه عيسى » عن الحكم » عن عبد الرحمن'! بن أبى ليلى » عن البراء بن عازب قال: 
« رأيت رسول الله بل رفع يديه حين افتتح الصلاة » ثم لم يرفعهما حتى انصرف » . 
قال أبو داود: هذا الحديث لبس بصحيح اه . قلت : نعم ! ولكنه حسن سنذكره فى 


والثانى : أن هشيما وخالدا وابن إدريس لم يذكروا عن يزيد : ثم لايعود؛اء كما 
ذكره شريك عنه » فرواية شريك شاذة مخالفة للثقات . وتكلم فى حديث وكيع لأجل ابن 
أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن كما هو الظاهر . 

والحواب عن الأول: أن يزيد بن أبى زياد من رجال مسلم والأربعة » وعلق له البخارى 
وقال يعقوب بن سفيان : ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة وإن 
لم يكن مثل الحكم ومنصور » وقال ابن شاهين فى الثقات : قال أحمد بن صالح المصرى: 
يزيد بن أبى زياد ثقة » ولا يعجبنى قول من تكلم فيه اه. ملخصا من التهذيب . وهذا 
تعديل مفسر يرد على ضعفه لتغيره » فإن أحمد بن صالح ويعقوب بن سفيان وثقاه مع 
علمهما با قاله فيه غيرهما ء ولم يؤثر ذلك عندهما وأيضا : فالختلط والمتغير إذا توبع أو 
وجد لما رواه شاهد يقبل حديئه ويحتج به » كما ذكرناه فى المقدمة » ويزيد كذلك » فقد 
تابعه حكم وعيسى بن أبى ليلى»عن عبد الرحمن بن أبى ليلى على قوله : ١‏ ثم لا يعود؛ 
كما أخرجه أبو داود 217 والطحاوى7 والبيهقى عن وكيع > وكلاهما ثقتان ٠.‏ بل عيسى ثقة 
ثبت وهو أقوى من يزيد بلا شك › كما فى الجوهر النقی . وقول أبى داود فيه : « هذا 
الحديث ليس بصحيح" . لا يضرناء فإن محمد بن أبى ليلى وإن تكلم فيه فإنه ليس دون يزيد 


. فراجعه‎ ١ 8١١ فيه الكلام » وقد تقدم الكلام فيه ص‎ )١( 

(۲ ع ”") تقدم. فى متن الحديث رقم: 8182 4 . وهو فى سنن أبى داود رقم( ۷٤۹‏ )والطحاوى( ١‏ / 
(FH‏ 

(:) الجوهر النقى : /١(‏ ۱۳۷ ) . 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح A0۹‏ 

8 - حدثنا : أبو بكرة قال : ثنا مؤمل قال : ثنا سفيان عن المغيرة قال : قلت 
لإبراهيم : حديث وائل : ١‏ أنه رأى النبى كل يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا 
بل مثله» فقد أثنى عليه العجلى وقال : كان فقيها صاحب سنة » صدوقا » جائز الحديث» 
وقال يعقوب بن سفيان : ثقة عدل فى حديثه بعض القال » كما فى التهذيب!!) وقد حسن 
له الترمذى غير ما حديث » فالحديث حسن . 

وأما قول أبى داود : « إن هشيما وخالدا وابن إدريس لم يذكروا عن يزيد لثم لا 
يعود؛ كما ذكره شريك عنه » . فيعارض هذا قول ابن عدى فى الكامل : رواه هشيم 
وشريك وجماعة معهما عن يزيد يإسناده » وقالوا فيه : ( ثم لم يعدا اه . 

وأخرجه الدارقطنى كذلك من رواية إسماعيل بن زكريا » عن يزيد » وأخرجه البيهقى 
فى الخلافيات من طريق النضر بن شميل »> عن إسرائيل » وهو ابن يونس بن أبى إسحاق» 
غ كلاق ا : فلاح بذلك عدم تفرد يزيد » عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى وعدم تفرد شريك > عن يزيد عنه فى قوله : ١‏ ثم لا يعود ». بل لكل منهما 
متابع فى ذلك فالحق : أن الحديث حسن صالح للاحتجاج به > هذا والله تعالى أعلم . 

قوله : « حدثنا أبو بكرة إلخ » . قلت : معنى قول إبراهيم : إن وائلا قليل الصحية 
بالنبى اة وابن مسعود طويل الصحبة به > ولم يصل وائل معه إلا صلاة معدودة بخلاف 
ابن مسعود » فإنه صلی معه صلاة كشيرة وشاهد من أحواله ما لم يشاهده وائل وأمثاله 
فالترجيح لرواية ابن مسعود . 

واعترض على ذلك الفقيه أبو بكر بن إسحاق : بأن هذه علة لا تسوى شيئا ؛ لأن رفع 
اليدين قد صح عن النبى يك ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين وليس فى 
نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبى 4ة رفع 
يديه » قد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون بعد وهى المعوذتان » ونسى 
ما اتفق العلماء كلهم على نسخه وتركه من التطبيق » ونسى كيفية قيام اثنين خلف الإمام ٠‏ 
ونسى ما لم تختلف العلماء فيه: أن النبى وَل صلى الصبح فى يوم النحر فى وقتهاء 0 


. ) ۳۰١۲ /۹( : التهذيب‎ )١( 
. ) ۱۳١ /۱( : الجوهر النقى‎ )۲( 


A1٠.‏ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح إعلاء السنن 
رفع رأسه من الركوع » فقال : إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله خمسين 
مرة لا يفعل ذلك » . رواه الطحاوى'(" . قلت : سند حسن رجاله كلهم ثقات إلا 
مؤمل بن إسماعيل فمختلف فيه وثقه بعضهم وتكلم فيه آخرون › وفى التقريب'" : 
صدوق سىء الحفظ اه . ولا رواه شاهد من رواية أبى بوسف القاضى » عن حصين 
ابن عبد الرحمن وعمرو بن مرة » عن النخعى وقد ذكرناه قبل . 


كيفية جمع النبى اة بعرفة» ونسى ما لم يختلف فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض 
فى السجود ونسى كيف كان يقرا النبى ئلا : # وما خلق الذكر والأنئئ # . وإذا جاز على 
ا وکو أن کے مل کا اھ کا ررم فى برقع الد ۹ اعد ادكه 
ال فة كا ف الور ال 2 

قلت : فحاصل قولك : أن لا يحتج بشىء من أحادیث ابن مسعود رضى الله عنه 
أصلا لجحواز طروء النسيان عليه » فليلزمك إخراج أحاديثه بأسرها عن كتب الحديث لا سيما 
عن الصحيحين » وإحراج اسمه عن جماعة حفاظ الحديث » واللوم على المحدثين الذين 
عدوه من حفاظ الصحابة كالذهيى فإنه ذكره فى تذكرته » وعده من الحفاظ ٠»‏ وأثنى عليه 
بأنه : صاحب رسول الله ياه وخادمه » وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين » ومن 
تبلاء الفقهاء والمقرئين » كان ممن يتحرى فى الأداء ويشدد فى الرواية » ويزجر تلامذته عن 
التهاون فى ضبط الألفاظ وكان يقل من الرواية للحديث7؟) » ويتورع فى الألفاظ . وعن 
أبى عمرو الشيبانى : « كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لا يقول : قال رسول الله اا 
فإذا قال : قال رسول الله ييا استقلته الرعدة » وقال هكذا أو قريب من ذا » . وكتب 
عمر إلى أهل الكوفة  :‏ قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسى ١‏ » وقد نظر عمر مرة 
إليه » فقال: « كنيف ملىء علما ؛ . وسئل حذيفة عن أقرب الناس برسول اة هديا ودلا 
وسمتا فقال : هو ابن مسعود لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد اة أن ابن أم عبد 
. من أقربهم إلى الله زلفى اه . 


.) ۲۲٤ / 1١ ( : وواه الطحاوی‎ )۱( 

(۲) الثقريب : ( ص ۲۱۹ ). 

(۳) الجوهر النقى : ( ١‏ / :1*4 ). 

. الحديث » وكذا أثبتناه‎ ١ » للحديث » ورد فى « الأصل‎  : قوله‎ )٤( 


فإن قلت : نفرق بين سائر أحاديثه وبين حديثه فى ترك رفع اليدين ٠‏ فتقبلها ولا نقبله؟ 
قلت : رحمك الله ! فبين لنا وجه الفرق بينهما ‏ فلم تركت حديثه فى ذلك لاحتمال 
النسيان ؟ ولم تترك سائر أحاديثه بهذا الاحتمال بعيئه ؟ فإن قلت : وجه الفرق تفرده برواية 
ترك رفع اليدين دون ما سواه »> قلت : هذه فرية بلا مرية » ودعوى بلا بينة » فقد صح 
عن على وعمر رضى الله عنهما ما يؤيد قول ابن مسعود ولم نجد أحدا ذكر عثمان رضى 
الله عنه فى جملة من كان يرفع فى الركوع والرفع منه » فقولك : « إن الرفع فى الركوع 
صح عن النبى يل ثم عن الخلفاء الراشدين ٠‏ ليس بصحيح ٠‏ وقال ابن التركمانى: والذى 
روى عن عمر فى الرفع فى الركوع والرفع منه » ذكر البيهقى سنده وفيه من هو 
مستضعف», ولهذا قال البيهقى فى الباب السابق : ورويناه عن أبى بكر وعمر وذكر 
جماعة» ولم يذكره بلفظ الصحبة كما فعل ابن إسحاق . 

وقوله : ١‏ ثم عن الصحابة والتابعين » . تساهل » فإن فى الصحابة من قصر الرفع 
على تكبيرة الافتتاح كما تقدم » ركذا جماعة من التابعين منهم الأسود وعلقمة وإبراهيم 
وخيثمة وفيس بن أبى حارم والشعبى وأبو إسحاق وغيرهم » روى ذلك كله ابن أبى شيبة 
فى مصنفه بأسانيد جيدة . وروى ذلك أيضا بسند صحيح عن أصحاب على وابن مسعود » 
وناهيك بهم ( وفيهم كثرة لا تخفى ) وقد ذكرنا أكثر ذلك فيما تقدم . 

وقوله : ١‏ ولیس فى نسيان عبد الله إلى آخر ٩‏ دعوى لا دليل عليها ولا طريق إلى 
معرفة أن ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه > والآدب فى هذه الصورة التى نسبه فيها النسيان 
أن يقال : لم يبلغه كما فعل غيره من العلماء . 

وقوله : ١‏ ونسى كيفية قيام الاثنين خلف الإمام » أراد به ما روى أنه صلى بالأسود 
وعلقمة فجعلهما عن يمينه ويساره » وقد اعتذر ابن سيرين عن ذلك : بأن المسجد ( أى 
البيت) كان ضيقا » ذكره البيهقى فيما بعد فى باب المأموم يخالف السنة فى الموقف . 

وقوله : ١‏ ونسى أنه عليه السلام صلى الصبح فى يوم النحر فى وقتها » ليس بجيد » إذ 
فى صحيح البخارى(١)‏ وغيره؛عن ابن مسعود أنه :عليه السلام صلى الصبح يومئذ بغلس › 


)١(‏ بنحوه . رواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ٠٠١‏ - باب سرعة انصراف النساء من الصبح 
وقلة مقامهن فى المسجد » رقم :481702 ). 


AY‏ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح إعلاء الستن 
ا کے کرک ی وی سے وی کے کے ےرک و ج د 


فما نسی أنه صلاها فى وقتها بل أراد أنه صلاها فى غير وقتها المعتاد وهو الإسفار > وقد 
تبين ذلك ہا فى صحيمح البخارى7١‏ من حديثه : فلما كان حين يطلع الفجر قال : « إت 
النبى يلد كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة فى هذا المكان فى هذا اليوم » . 

وقوله : « نسى ما لم يختلف العلماء فيه وضع المرفق والساعد إلى آخره » . أراد بذللك 
ما روى عن ابن مسعود أنه قال : « هينت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافقق » 
إلا أن عبارة ابن إسحاق ركيكة » والصواب أن يقال : من كراهة وضع المرفق والساعد . 

ونى المحتسب لابن جنى : قرأ: ١‏ والذكر والأنثى » بغير « ما » ( خلق ) النبى كايا 
رط واي رة واب فان ون الضحيكين؟ "2 + أن آنا الدرداء فال دوا اكد 
أقرأنيها رسول الله بل .٠‏ فثبت أن ابن مسعود لم ينفرد يذلك» ولا نسلم آنه نسى كيف کان 
النبى اة يقرأهاء وإنما سمعها على وجه آحر فأدى كما سمع اه. من الجوهر النقى" . 

وأما قوله : « وقد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون بعد » وهى 
المعوذتان إلخ » . ففيه أن ابن مسعود لم ينسهما ولم ينكر كونهما قرآنا منزلا من الله وكيفف 
يسوغ له أو لأحد من العرب ذلك ؟ وهو يشاهد فيهما من الإعجاز مثل ما فى غيرهما من 
السور » بل إنما كان ينكر إدخخالهما فى المصحف لظنه أنهما أنزلتا للتعوذ فقط لا للتلاوة > 
ومن هنا يظهر لك تحامل البيهقى على الحنفية حيث يجرح أدلتهم بذكر أمثال هذه الآقوال 
انى فيهما إساءة الأدب بحق الصحابة » ويسكت عنها ولا يردها على قائلها . وأيم الله ! 
إنى معترف بجلالة البيهقى وثقته وزهده وحفظه . وبعظيم منته على المسلمين » وكذا 
بجلالة الفقيه أبى بكر بن إسحاق » ولكن جلالة الصحابة وعظمتهم وأدبهم فى القلب 
أعظم من جلالة جميع الناس بعدهم » فلم يسغ السكوت فى هذا المقام ورأيت رد هده 
الأقرال وإظهار خطأ قائلها ألزم وأولى ٠‏ هذا وللّه الحمد فى الآخرة والأولى . 


354 ٠١۷١ ( : باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما » رقم‎ - ٩۷ » رواه فى : 5 - كتاب الحج‎ )١( 
.] ۱٦۸۳ ۰ ۱٦۹۸۲ [ : أطرافه قى‎ 

(۲) رواه البخارى فى : ٦۲‏ - كتاب فضائل الصحابة » ٠١‏ - باب . مناقب عمار وحذيفة رضى الله 
عنهما »> رقم : ( 45لا" ). 
ورواه مسلم فى : ( صلاة المسافرين » ح رقم : ( 854 ) . 

(۳) الجوهر النقى : (۱/ 1۳۹ - )١٤١‏ . 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاحج AY‏ 
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قال الشوكانى فى النيل“ : إنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقى أنه قال بعد أن 
ذكر رسول الله َه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال : ١‏ فما 
زالت صلاته حتى لقى الله تعالى » اه . وقال فيه بعد نقل الحديث بلفظ البخارى ومسلم 
بدون زيادة:« فما زالت تلك صلاة إلخ > .ما نصه الحديث أخرجه البيهقى يزيادة :فما 
زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى » . قال ابن المدينى : هذا الحديث عندى حجة على 
الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به ؛ لأنه ليس فى إسناده شىء اه . وهذا يرهم 
بظاهره أن ابن المدنى قواه مع هذه الزيادة التى ذكرها البيهقى » وأنه ثابت عن رسول الله 
يه بها وليس فى إسناده بهذه الزيادة شىء » وها غلط ٠»‏ بل كلام ابن المدينى راجع إلى 
الحديث بلفظ أخرجه الشيخان ولا ريب فى صحة إسناده وخحلوه عن العلة » نعم ! لنا كلام 
فيه من حيث المعنى لتعارض الآثار عن ابن عمر فى ذلك كما ذكرناه قبل . وأما هو بالزيادة 
التى رواها البيهقى فليس بصحيح أصلا » بل كأنه موضوع » فإن الزيلسى سرد سنده 
وقال: قال الشيخ فى الإمام : ويزيل هذا الدوهم يعنى دعوى النسخ لا رواه البيهقي7' فى 
سننه من جهة الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقى: ثنا عصمة بن محمد الأنصارى . ثنا 
موسى بن عقبة »عن نافع » عن ابن عمر: ١‏ أن رسول الله جي كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع . وكان لا يفعل ذلك فى السجود » فما زالت 
تلك صلاته حتى لقى الله تعالى » . رواه عن أبى عبد الله الحافظ. عن جعفر بن محمد بن 
نصر »عن عبد الله بن قريش بن خزية الهروى» عن عبد الله بن أحمد الدجمحى؛ عن 
الحسن به اه. وعبد الرحمن بن قريش اتهمه السليمانى بوضع الحديث كسما فى اللسان 
ولم يوثقه أحد. وعصمة بن محمد الأنصارى قال أبو حاتم : ليس بقوى» وقال يحيى بن 
معين : كذاب يضع الحديث» وقال العقيلى: حدث بالبواطيل عن ثقات» وقال الدارقطنى 
وغيره :متروكءوقال ابن عدى : عصمة بن فضالة ابن عبيد الأنصارى مدنى كل حديثه غير ' 


. ) 1۸4-٩۷ /۲( اليل‎ )١( 
. ) 5١7” /۱( : رواه البيهقى‎ )۲( 
. ) ٤٤١ /۴( : لسان الميزان‎ )۳( 
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٠‏ - عن وائل بن حجر قال : ١‏ قدمت المدينة » قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول 
لله 5 » فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعنى على 
فخذه اليسرى » ونصب رجله اليمنى » . رواه الترمذى( وقال : حسن صحيح › 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . اه . 

١‏ - وعنه قال : ( صليت خلف رسول الله ب » فلما قعد وتشهد فرش قدمه 
اليسرى على الأرض وجلس عليها » . رواه سعيد بن منصور والطحاوى”" . وإسناده 
صحيح ( آثار السان )2 , 


محفوظ اه . من اللسان. فلا حجة فيه .ولا يدفع به دعوى النسخ أصلا » فتنبه له فقد 
اغتر بهذه الزيادة كثير من الناس » والله أعلم . 
باب هيئة جلسة التشهدين والإشارة 

قوله : « عن وائل بن حجر الحديثين إلخ ) : قلت : ذهب أبو حنيفة وسفيان وأصح| 
رالثورى وابن المبارك وأهل الكوفة إلى استتحباب فرش اليسرى والجلوس عليها » ونصب 
اليمنى فى التشهدين ٠‏ وقال مالك والشافعى وأصحابه : إنه يتورك المصلى فى التشهد 
الأخير ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : إن التورك يختص بالصلاة التى فيها تشهدان ( كذا فى 
الثيل )2*0 . وعند بعض المالكية الافتراش فيهما كما عند الحنفية » ( كذا فى حاشية مسد 
الإمام ). وليحفظ لفظ الترمذى فى الأول : « والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» وقوله 


به 


. )595( : باب ما جاء كيف الجلوس فى التشهد » رقم‎ - ٠١5 >» رواه فى : أبواب الصلاة‎ )١( 
وبه يقول بحض أهل العلم . وهو قول الشافعى » وأحمد‎ . ١ هذا حديث حسن صحيح‎  : وقال‎ 
وإسحاق . وقالوا : يعقد فى التشهد الآخر على وركيه واحتجوا بحديث أبى حميد . وقالوا : يقعد‎ 
. فى التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى . والحديث صححه الشيخ الألبانى‎ 

(۲) بنحوه . رواه الطحاوی : (989/1) . 

(۳) آثار السنن : )١77/1(‏ . 

() المصدر السابق : (۳/ ١720‏ ). 

. )۱١۷/۲ ( : النيل‎ )٥( 

(1) حاشية مسئد الإمام : (أص/76) . 
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۲ - عن عباس بن سهل الساعدى رضى الله عنه قال : اجتمع أبو حميد وأبو 
أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة ؛ فذكروا صلاة رسول اله ب فقال أبو 
حميل: ( آنا أعلمكم بصلاة رسول الله يي إن رسول الله جلس يعنى للتشهد فافترش 
رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته » ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى 
وكفه اليسرى على ركبته اليمسرى » وأشار بإصبعه يعنى السبابة ١‏ رواه الترمذى » 
وقال حسن صحيح » وبه يقول بعض أهل العلم ٠‏ . ) 


فى حديث أبى حميد : «وبه يقول بعض أهل العلم ٠‏ »فإن فيه دلالة على أن قول الأكثر 
موافق لقول أبى حليفة فى هذا الباب. ودلالة الحديثين على قوله ظاهرة» ووجه الاستدلال 
بهذين الحديثين وبا بعده من حديث رفاعة وابن عمر : أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس 
التشهد ولم يقيدوه بالأول » واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بأنها هى 
الهيئة المشروعة فى التشهدين جميعاً » ولو كانت مختصة بالآأول لذكروا هيئة التشهد الأخير 
ولم يهملوه ؛ لاسيما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله يكِْةُ وتعليمه لمن لايحسن الصلاة › 
فعلم بذلك أن هذه الهيئة شاملة لهما . 

قوله : «عن عباس بن سهل إلخ2 . قلت : .ورد فى رواية آخری عن أبى حميد:! ختى 
كانت الركعة التى تنقضى فيها صلاته آخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاءثم سلم». 
أخرجه الترمذى" وقال : حسن صحيح . وأجاب عنه فى الهداية با نصه : وجلس فى 
الأخيرة كما جلس فى الأولى لا روينا من حديث وائل » وعائشة رضى الله تعالى عنهما؛ 
ولأنها أشق على البدن فكان أولى من التورك الذى ميل إليه مالك رحمه الله تعالى؛ والذى 
يروى أنه يله قعد متوركاء ضعفه الطحاوى رحمه الله تعالى أو يحمل على الكبر اه. قال 
الشيخ أطال الله بقاءه : ولم يؤثر هذا العذر فى القعدة الأولى لكون زمانها يسيرا اه. 

قلت : حديث التورك رواه إمام المحدثين أبو عبد الله البخارى0؟ رحمه الله تعالى فى 


)١(‏ 1 صحيح ] رواه الترمذى 3 أبواب الصلاة ع باب (۱۰۳) ؛ ح رقم ; ATATY‏ 5 ؤقال : هذا حديث 


وصححه الشيخ الألبانى . والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً . 
(۲) [ صحيح ]. فى أبواب الصلاة > باب (۱۱۰) ٠‏ رقم (TO:‏ 
وصححه الشيخ الألبانى . 
(۳) رواه فى : -٠١‏ كتاب الأذان » ١50‏ - باب سة الجلوس فى التشهد » رقم : (858) . 
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صحيحه فقال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدتنا الليث > عن خالد » عن سعيد هو ابن 
أبى هلال . عن محمد بن عمرو بن حلحلة بن عطاء » وحدثنا الليث » عن يزيد بن أبى 
حبيب ويزيد بن محمد بن عمرو بن حلحلة » عن محمد بن عمرو بن عطاء : أنه كان 
جالسا فى نفر من أصحاب رسول الله بل فذكرنا صلاة النبى بي فقال أبو حميد الساعدى 
رضى الله عنه : ١‏ أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله بكر الحديث بطوله إلى أن قال: 
فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى » وإذا جلس فى الركعة 
الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته » . وسمع الليث يزيد بن أبى 
حبيب ويزيد محمد بن عمرو بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء.اه. 

قال الحافظ فى الفتح(١2:‏ قوله : وإذا جلس فى الركعة الآخرة إلخ . فى رواية 
عبدالحميد : «حتى إذا كانت السجدة التى يكون فيها التسليم». وفى روايته عند ابن بان : 
اتكون خاتمة الصلاة »> آلحرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر © أه. وفيه : 
فى بيان اجرح فى السند والجواب عنه ما لفظه : ثم إن رواية الليث ظاهرة فى اتصاله بين 
محمد بن عمرو وأبى حميد » ورواية عبد الحميد صريحة فى ذلك (ففى رواية عاصم عنه 
عند أبى داود"“ وغيره: ااسمعت أبا حميد فى عشرة »2 وفى رواية هشيم عنه عند سعيد بن 
منصور : ١‏ رأيت أبا حميد مع عشرة » اه . ذكر الحافظ كله فيما قبل ). وزعم ابن القطان 
تبعاً للظطحاوى أنه غير متصل لأمرين : أحدهما : أن عيسى بن عبد الله بن مالك رواه عن 
مدي ىن و ا ككل كه وين ا عافن نون مل رھ ی 


وغيره » ثانيهما: أن فى بعض طرقه تسمية أبى قتادة رضى الله عنه فى الصحابة المذكورين » 


. (Yoo فتح البارى : (؟/‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان : ( ح رقم : ۳١١‏ ا ) قلت : والحديث صحيح » وصححه الشيخ الألبانى . 

(۳) [ صحيح ] . رواه فى : كتاب الصلاة » ١١6‏ - ياب افتتاح الصلاة » رقم : ١ )0١(‏ 
وصححه الشيخ الألبانى . 

. انظر : الحاشية السابقة‎ )٤( 
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وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو بن عطاء عن إدراكه . 
والحواب عن ذلك : أما الأول : فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه 
واسطة» إما الزيادة فى الحديث وإما ليثبت فيه »> وقد صرح محمد بن عمرو المتكدر 
بسماعه» فتكرن رواية عيسى عنه من المزيد فى متصل الأسانيد . أما الثانى : فالمعتمد فيه 
قول بعض أهل التاريخ : أن أبا قتادة رضى الله عنه مات فى خلافة على رضى الله عنه 
وكان فقتل على رضى الله عنه فى سئة أربعين » وأن محمد بن عمرو بن عمرو بن عطاء 
مات بعد سنة عشرين ومائة وله نيف وثمانون سنة » فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة رضى الله 
عله . والحواب : أن أبا قتادة رضى الله عنه اختلف فى وقت موته فقيل : مات سنة أربع 
وسقت رعلن ها قاد تسيل لوسك موصن الذوله “قلعا وم دكن عقا د كير ”أن 
وقت وفاته وهم ء أو الذى سمى أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم فى تسميته » ولا 
يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذى رواه غلطاً ؛ لآن غيره ممن رواه معه عن محمد بن 
عمرو بن عطاء أو عن عباس بن سهل قد وافقه اه . 
قلت : فلما جاز أن يكون من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم أو الذى سمى أبا قتادة 
فى الصحابة المذكورين وهم فى تسميته » فلم لا يتجوز أن يكون عبد الحميد هو الذى وهم 
فى حكايته سماع محمد بن عمرو بن عطاء » عن أبى حميد ورؤيته إياهم ؟ فقد قال فى 
التقريب : عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصارى صدوق ١‏ رمى 
بالقدر » ورا وهم اه. وفى تهذيب”22 التهذيب : كان يحيى بن سعيد يضعفه » ركان 
الثورى يضعفه » وقال النسائى فى كتاب الضعفاء : ليس بالقوى اه . ملخصا . 

فال الطحاوى : فإذا فهد ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا : حدثنا عبد الله بن صالح 
قال: ثنا يحيى وسعيد بن أبى مریم قالا : حدثنا عطاف بن خالد قال: حدثنى محمد بن 
عمرو بن عطاء قال : حدثتى رجل :أنه وجد عشرة من أصحاب النبى بل جلوساً » فذكر 


.)١١؟/56(‎ : التهذيب‎ )١( 
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نحو حديث أبى عاصم سواء » قال أبو جعفر : فقد فسد ہا ذكرنا حديث أبى حميد ؛ 
لأنه صار عن محمد بن عمرو عن رجل ٠‏ وأهل الإسناد لا يحتجون مثل هذا فإن ذكروا 
فى ذلك ضعف العطاف!١2‏ بن خالد » فيل لهم : وأنتم أيضاً تضعفون عبد الحميد أكثر من 
تضعيفكم للعطاف مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف كله › إنما تزعمون أن حديئه فى 
القديم صحيح كله وأن حدیثه بآخره قد دخله شئ ء هكذا قال يحيى بن معين فى كتابه › 
فأبو صالح سماعه من العطاف قديم جداً » فقد دخل ذلك فيما صححه يحيى من حدیثه 
مع أن سن محمد بن عمرو بن عطاء لا يحتمل مثل هذا ؛ وليس أحد يجعل هذا الحديث 
سماعاً لمحمد بن عمرو من أبى حميد إلا عبد الحميدء وهو عندكم أضعف »> ولكن الذى 
روى حديث أبى حميد ووصله لم يفصل حكم الجلوس كما فصله عبد الحميد ا ه . ش 

قال الزيلعى : وأجاب البيهقى فى كتاب المعرفة فقال : أما تضعيفه (أى الطحاوى) لعبد 
الحميد بن جعفر فمردود بأن يحيى بن معين وثقه فى جميع الروايات عنه » و كذلك أحمد 
ابن حنبل » واحتج به مسلم فى صححيحه . وأما ما ذكر من انقطاعه : فقد حكم البخارى 
بأنه سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس وقوله : إن أبا قتادة فتل مع على رضى الله عنه 
رواية شاذة رواها الشعبى » والصحيح 'الذى أجمع عليه أهل التاريخ : أنه بقى إلى سنة 
أربع وخمسين» ونقله عن الترمذى والواقدى والليث وابن مندة فى الصحابة وأطال فيه اه . 
قلت : وقال ابن عبد البر : روى من وجوه عن موسى بن عبد الله والشعبى أنهما قالا : 
«صلى على على أبو قتادة وكبر عليه سبعاء قال الشعبى: وكان بدريا ٠‏ . ورجح هذا ابن 
القطان اه . كذا فى تهذيب”"" التهذيب . وفيه أيضا : أنه توفى بالكوفة . قلت : فأهل 
الكوفة أدرى بوقت وفاته من غيرهم > والشعبى تابعى جليل ثقة قد أدرك خمسمائة من 
الصحابة كما مر » وهو من آهل الكوفة » فلا يرد قوله بقول المؤرخين مشل الواقدى 
وغيره . 


. ©» المطبوع‎ ١ العطاف » سقط من ؛ الأصل » وأثبتثاه من‎ ١ : قوله‎ )١( 
. )508/17( : التهذيب‎ )۲( 
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وفى فتح القدير(!؟ : محمد بن عمرو بن عطاء صرح غير واحد من الحفاظ بسماعه من أبى 


قتادة وأبى حصيد » منهم الحافظ عبد الغنى قال : توفى فى خلافة الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك وحلافته أول سنة مان وستين » ومدتها تسع سنين وأشهر ؛ وأبو قتادة قيل : قتل 
بالكوفة سنة ثمان وثلاثين » قال الحافظ عبد الغنى : الأصح أنه مات بالمدينة سنة أربع 
وتحمسين . وأبو حميد عبد الرحمن الساعدى توفى فى آخر خلافة معاوية رضى الله عنه» 
ووفاة معاوية سنة ستين » وقيل : تسع وخمسين اه . 

قلت : ولى فيما قاله الحافظ عبد الغنى نظر قوى »ء أما أولا : فلأنه يلزم من قوله 
ا یاو ا 
الحافظ فى الفتح وفى تهذيب7 التهذيب : ومحمد بن عمرو بن عطاء إنما مات بعد سنة 
عشرين وماكةء وله نيف وثمانون اه . وأما ثائيا : فلأنه قال : إن أبا قتادة مات بالمدينة 
سئة أربع وخحمسين » وهذا حلاف ما عليه المؤخحون وأهل الكوفة » قال فى تهذيب 
التهذيب”؟ : وقال الواقدى : توفى بالكوفة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة » ولم 
نر بين علمائنا خلائًا فى ذاك . 

قال + وروق آمل القوفة + آنه مات بالكرفة وطلى يهنا :ضاق عليه أ فیا كما 
ترى يدل على أن المؤرخين وأهل الكوفة إنما اختلفوا فى وقت وفاته » ولم يختلف أحد فى 
أنه مات بالكوفة » فلا يصح قول الحافظ عبد الغنى أنه مات بالمدينة . وفى الجوهر النقى 
ما نصه : وقال القطان ما ملخصه : فيجب التثبت فى قوله : ١‏ فيهم أبو قتادة » > فإن أبا 
قتادة قتل مع على وهو صلى عليه ؛ هذا هو الصحيح » وقتل على سنة أربعين » ومحمد 
ابن عمرو لم يدرك ذاك » وقيل : توفى أبو قتادة سئة أربع وخمسين ٠‏ وليس بصحيح ٠‏ 


. )588/1( : فتح القدير‎ )١( 
. )۳۷١/۹( التهذيب ؛‎ )١( 

(۳) المصدر السابق : )١٤/١۲(‏ . 
)٤(‏ الجوهر النقى ؛ )۱٤٤/١(‏ . 


ويزيد ذلك تأكيدا : أن عطاف بن خالد روى الحديث فقال: حدثنى محمد بن عمرو قال: 
حدثنى رجل : أنه وجد عشرة الحديث » فبين أن بين محمد بن عمرو وبين أولئك الصحابة 
رجلاء وعطاف لعله أحسن حالا من عبد الحميد اه . قال ابن حنبل : عطاف من أهل 
المدينة ثقة صحيح الحديث ٠‏ وقال ابن معين : لا بأس به . وهو توثيق منه على ما عرف . 
ورواه عيسى بن عبد الله » عن محمد بن عمرو فقال : عن عياش أو عباس بن سهل 
الساعدى ٠‏ ولم يذكر فيه الفرق بين الجلوسين اه . ملخصا . 

وفيه أيضا : قلت : عبد الحميد مطعون فى حديثه » كذا قال يحيى بن سعيد - وهو 
إمام الناس فى هذا الباب - وقال الطحاوى : لم يسمع محمد بن عمرو من أبى حميد ولا 
من أبى قتادة ؛ لأن سنه لا يحثمل هذا ؛ لأن أبا قتادة قتل مع على وصلى عليه على › 
وكذا قال الهيثئم بن عدى . وقال ابن عبد البر : هو الصحيح . وفى الكمال: وقيل : 
توفى بالكوفة سئة ثمان وثلاثينء ولهذا قال ابن حزم : ولعله وهم فيه يعنى عبد الحميد اه. 

وبالحملة : فمحمد بن عمرو بن عطاء قد اختلف فى سثماعه هذا الحديث عن أبى حميد 
بمحضر من أبى قتادة » فرجح الطحاوى عدم سماعه منه » وانتصر الشيخ تقى الدين بن 
دقيق العيد للطحاوى كما صرح به فى فتح(١؟‏ القدير . ووافقه ابن القطان على ذلك › 
ورجح غيرهم سماعه منهما . ويرجح قول الطحاوى كون عطاف بن خالد وعيسى بن عبد 
الله بن مالك قد أثبتا الواسطة بين محمد بن عمرو وأبى حميد وعيسى بن عبد الله ذكره ابن 
حبان فى الثقات ( كذا فى التهذیب' ) ولم يذكر غيره فيه جرحا وعطاف بن خالد قد مر 
توثيقه عن ابن معين فى كلام الطحاوى مفصلا » وزيادة الثقة مقبولة لاسيما إذا تابعه عليها 
غيره فالراجح إثبات الواسطة . وتصريح سماع محمد بن عمرو لهذا الحديث عن أيى حميد 

يثبت إلا عن عبد الحميد بن جعفر ولم يتابعه على ذلك أحد » وهو متكلم فيه » فلا 
يحتج بما تفرد به . 


. فتح القدير : يف6‎ )١( 
. )۲۱۷/۸ ( : (؟) التهذيب‎ 
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وإذا علمت ذلك فقد ثبت كون الحديث منقطعاً ء وليس ذكر التورك فى الجلوس الأخير 
إلا فى هذا الحديث المنقطع وهو ليس بحجة عندهم » وأما الموصول ليس فيه ذكر التورك 
أصلا كما فصله الطحاوى7!' بما لا يزيد عليه . فإن قلت : إن المنقطع حجة عندكم » 
قلنا: نعم إذا لم يعارض أقوى منه » وأيضا : فهو محمول عندنا على العذر لكبر أو غير 
ودليل ذلك : أن مسلما ذكر فى صحيحه من حديث ابن الزبير صفة ثالغة لجلوس التشهد 
الأخير » وهى :أنه بي كان يجعل قدم اليسرى بين فخذه وساقه» ويفرش قدمه اليمنى» اه. 
كذا فى النيل”'2 وهذا محمول على العذر اتفاقا . فكذا حديث ابن حميد عندنا ؛ لأنه لا 
ترجيح لأحدهما على الآخر . 

واعلم أن حديث أبى حميد مع كونه مضطرب الإسناد » مضطرب فى المتن أيضا ٠‏ فإن 
سياق الليث فيه حكاية أبى حميد بصفة الصلاة بالقول » وكذا فى رواية كل من رواه عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة ونحوه رواية عبد الحميد بن جعفر » عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» ووافقهما فليح » عن عباس بن سهل » وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن 
محمد بن عمرو بن عطاء » عن عباس » فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل » ولفظه عند 
الطحاوى وابن حبان : «قالوا فأرنا »نقام يصلى وهم ينظرون. فبدأ فكبر الحديث؟ . كذا ذكره 
الحافظ فى الفتح( "ثم قال : ويمكن ال محمع بين الروايتين:بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة 
بالفعل اه.. قلت: وبالإمكان لا يرتفع الاضطراب وإلا لم يبق فى الدنيا حديث مضطرب 
فافهم . 

قال : وقد وافق عيسى أيضا عنه عطاف بن خالد لكنه أيهم عباس بن سهل أخرجه 
الطحاوى أيضا ويقوى ذلك : أن ابن خزيمة أخرج من طريق ابن إسحاق : أن عباس بن 
سهل حدئه : فساق الحديث بصفة الفعل أيضنًا > والله أعلم اه قلت : وبهذا ظهر أن 
عيسى بن عبد الله ليس متفرداً فى حكاية الفعل حتى يعدوا روايته شاذة بل له متابع 
وشاهدء فقوى الاضطراب. 


, )۲٠١ /1( : انظر شرح معانى الآثار‎ )١( 
النيل : (۲/ 58ذ).‎ )( 
. 00019 /5( : الفتح‎ )۳( 
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۳ - عن رفاعة بن رافع : أن السبى يل قال للأعرابى : ١‏ إذا سجدت فمكن 
بسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى ' رواه ا بن أبى شيبة 
وابن ع عحبان” ( فى صحيحه نيل الأوطار )2 . 


قال العلامة ابن التركمانى فى الجرهر' النقى : وأيضا قد اضطرب سند هذا الحديث 
ومتنه » فرواه العطاف بن خالد فأدخل بين محمد بن عمرو وبين النفر من الصحابة رجلا 
مجهولا » ويدل على أن بينهما واسطة : أن أبا حاتم بن حبان(*2 أخرج هذا الحديث فى 
صحيحه من طريق عيسى بن عبد الله » عن محمد بن عمرو ؛ عن عباس بن سهل 
الساعدى : أنه كان فى مجلس فيه أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدى الحديث › 
وذكر المزى ومحمد ابن طاهر المقدسى فى أطرافهما : أن أبا داود؟ أخرجه من هذا 
الطريق» وأخرجه البيهقى 7" فى : « باب السجود على اليدين رالركبتين » من طريق الحسن 
ابن حر ( حدثنى عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بنى مالك 
عن عياش أو عباس بن سهل الحديث . ثم قال : وروى عتبة بن أبى حكيم » عن عيسى 
ابن عبد الله بن العباس بن سهل عن أبى حميد ) لم يذكر محمدا فى إسناده . وقال 
البيهقى فى : ١‏ باب القعود على الرجل اليسرى بين السجدتين » : (وقد قيل فى إسناده 
عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس بن سهل أنه حضر أبا حميد ) . ثم فى رواية عبد 
الحميد أيضا : أنه رفع عند القيام من الركعتين» وقد تقدم أنه يلزم الشافعى » وفيها أيضا 
التورك فى الجلسة الثانية . وفى رواية عباس بن سهل التى ذكرها البيهقى بعد هذه الرواية 
حلاف هذه » ولفظها : ١‏ حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى 
على قبلته » » فظهر بهذا أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن اه . ملخصا . 

قوله : عن رفاعة بن رافع إلخ » قلت : رواه أبو داود بلفظ : « فإذا جلست فى 


5 وابن حبان (۷) ونصب الراية 1 م‎ 07315 /٤( رواه أحمد‎ )١( 
. 515 /1( وابن حبان (۱۷۸۷) ونصب الراية‎ )"10 /٤( رواه أحمد‎ )1( 
. )۱١۷/۲( : النيل‎ )۳( 


. )١75/1( : الجوهر النقى‎ )٤( 
١ . رواه ابن حبان : ( ح رقم : 1857 ) » وإسناده حسن‎ )5( 


(1) سبق تخريجه . 


(۷) رواه البيهقى : )٠١٠١1١/5(‏ 
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5 - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه فى حديث طويل فيه وقال : ١‏ إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى البسرى» فقلت : إنك تفعل ذلك ( أى التربع ) 


وسط الصلاة فاطمئن وافترش رجلك اليسرى ثم تشهد » اه . قال الشوكانى فى النيل : 
وقد حرجه أيضا النسائى وابن ماجة والترمذى وحسنه » ولكته انفرد وأبو داود) بهذه 
الريادة أعنى قوله J:‏ فإذا جلست فى وسط الصلاة إلى إلخ » 8 وفى إسنادها محمد بن 

قلت : قال الحافظ فى الدراية" : وابن إسحاق لا يحتج بما ينفرد به من الأحكام 
فضلاً عما إذا خالفه من هو أثبت منه . ويستفاد من كلامه فى المجلد التاسع من الفتح : 
أن الراوى المختلف فيه من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة اه . 
وفى تهذيب”" التهذيب : قال أيوب إسحاق بن سامرى : سألت أحمد فقلت له : يا أبا 
عبد الله ! إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله ؟ قال : لا » والله إنى رأيته يحدث عن 
جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا اه. فقوله : « فى وسط الصلاة؟. 
زيادة تفردبها ابن إسحاق فلا يحتج بها ء على أنه يمكن أن رسول الله َه بين حكم 
الجلوس للأعرابى مرثين » فقال مرة : ١‏ فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى؟ رلم 
يقيده بوسط الصلاة ولا غيره > ثم قال : ١‏ فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن إلخ ". 
ولعله أفرد القعدة الأولى بالذكر لزيد من الاعتناء بالطمأنينة فيها » والله أعلم . 

قوله  :‏ عن عبد الله بن عمر إلخ » . قلت : رواية البخارى مجملة لا تكشف 
المقصود ؛ لأن ثنى اليسرى عام من أن يجلمر عليها أو يجس على الورك » وأوضحه ما 


. )81١( : باب قدر القراءة فى المغرب » رقم‎ - ٠١١ » حسن ] . رواه فى كثاب الصلاة‎ [ )١( 
. وحسيله الشيخ الالبانى‎ 

(؟) الدراية ؛ (ص/۱۹۳) . 

. )٤۳/۹(: العهذيب‎ )*( 

(4) رواه فى كتاب الأذان > ١48‏ - باب سنّة الجلوس فى التشهد » رقم : (8519) . 
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فقال : إن رجلاى لا يحملانى رواه البخاری' ورواه النسائى(2 ولفظه : قال : «(ومن 
سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة » والجلوس على 
اليسرى » وإسناده صحيح كذا فى آثار" السنن . 


فى رواية النسائى7 4 من قوله : ١‏ والجلوس على اليسرى ؛ . والحديث يدل صراحة على ما 
ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه : أن افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى سنة 
الصلاة فى القعلتين جميعا » فإن قوله 7 « سنة الصلاة ٠‏ يعمهما كما لا يخفى 2 وقول 
الصحابى : السنة كذا داخل فى المرفوغ كما مر غير مرة »فهو حديث قولى مرفوع وكل ما 
ورد فى التورك إنما هو من قبيل الأفراد التى لا عموم لها وتحتمل الوجوه . 

وآما ما رواه الطحاوی عن يحيى بن سعيد : أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس 
فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميهء 
ثم قال : أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر » وحدثنى أن أباه عبد الله بن عمر كان 
يفعل ذلك » اه . فهو محمول على الهيئة التى كان ابن عمر يقعد عليها بسبب العلة وعدم 
حمل رجليه القعدة المسئولة : 

فإن قلت 3 هذا يخالف ما ورد فى رواية الارن وغ 1 أن القعود الذى کان ابن 
عمر يرتكبه لأجل العلة هو التربع » وما أراه القاسم فيه نصب اليمنى فهو ليس بتربع 3 
قلت: إن التربع مستعمل فى معنيين: أحدهما : أن يخالف بين رجليه فيضع رجله التعين 
تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى ٠‏ والثانى : أن يثنى رجليه فى جانب 
واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى 3 ويثنى رجله اليمنى فتكون عند إليته 


(5-5) رواه اليخارى (۸۲۷) والنسائى )١١58(‏ . وتقدم فى الصفحة السابقة . 
(۳) آثار السائن : )۱۳۳/١(‏ , 
(5) [ صحيح ] . رواه النسائى : ( ح رقم : 1١١98‏ ) . 
وقد صححه الشيخ الألبانى . 
(5) شرح معانى الآثار : (۱/ ۲۵۷ 2 ۲۵۸ ) , 
(1) تقدم . 


هيئة جلسة التشهدين والإشارة AY‏ 
726255552555555 
٠‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ كان رسول الله يل يستفتح الصلاة 
بالتكبيرو القراءة با حمد لله رب العالمين » وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وكان 
بين ذلك . وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا » كان يقول 


o 


اليمنى » كذا فى التعليق الممجد نافلا عن الباجى فى شرح الموطأ . وما أراه القاسم قريب 
من الصورة الثانية كما هو ظاهر » ولا فرق بينهما إلا فى نصب اليمنى وثنيها فهو داخل 
فى التربع مجازا » على أن العلة لا تقضى هيئة واحدة » فيمكن أنه كان يتربع مرة ويتورك 
أخرى حسب ما تيسر له لأجل العلة » وأيضا : فإنه حكاية فعل لا يترك بها القول » وهو 
نص فى كون الجلوس والافتراش على اليسرى من سنة الصلاة . 

ولا يمكن حمله على القعدة الأولى > فإن قول ابن عمر رضى الله عنه : إن سنة الصلاة 
إلخ . كان فى القعدة الأخيرة كما يظهر مما رواه مالك فى الموطأ(!) عن عبد الله بن دينار : 
«أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس فى أربع تربع وثنى رجليه 0 
فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه ٠‏ فقال الرجل : فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن 
عمر: إنى أشتكى ١‏ اه. ولفظ البخارى7'' : عن عبد الله بن عبد الله بن عمر : أنه كان 
يرى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يتربع فى الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئل حديث 
السن فنهانى عبد الله بن عمر قال : « إنما سنة الصلاة الحديث » والظاهر : أن الواقعة 
واحدة فلا يحمل حديث الباب الأول على القعدة الأولى فاقهم . 

قوله : « عن عائشة إلخ » قال النووى فى شرحه لمسلم : فيه حجة لأبى حنيفة ومن 
ورافقه أن الحلوس فى الصلاة يكون مفترشا » سواء فيه جميع الجلسات اه. قلت : وأوله 


)١(‏ رواه فى : - كتاب الصلاة »> ٠١‏ -باب العمل فى الجلوس فى الصلاة ؛ رقم : ( 44 ) ٠‏ قال 
الباجى : التربع ضربان : أحدهما : أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى › 
ورجله البسرى تحت ركبته اليمنى . والثانى : أن يتربع ويثنى رجليه فى جانب واحد » فتكون رجله 
اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى » ويثنى رجله اليمنى فتكون عند إليته اليمنى . ويشبه أن تكون 
هذه التى عابها . 

() تقدم . 

(۳) النووى على مسلم : )١48/1(‏ . 
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222222225252208 ا ا 
فى كل ركعتين التحية . وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى » وكان ينهى 
عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » وكان يختم الصلاة 


بالتسليم » رواه مسلم7©. 


البيهقى : بأن هذا وارد فى التشهد الأول » ورده العلامة ابن التركمانى فى الجوهر 
النقى :”1 بأن إطلاقه يدل على أن ذلك كان فى التشهدين بل هو فى قوة قولها : وكان 
يفعل ذلك فى التشهدين إذ قولها أولا : « وكان يقول فى كل ركعتين التحية ٠‏ يدل على 
هذا التقدير . اه. 

وقال الشوكانى فى اليل : وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما 
القائلون بمشروعية التورك فى التشهد الأخير : بأنهما محمولان على التشهد الأوسط جمعا 
بين الأدلة ؛ لأنهما مطلقان عن التقيد بأحد الجلوسين » وحديث أبى حميد مقيد » وحمل 
المطلق على المقيد واجب .ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا أن مقام التصدى لبيان 
صفة صلاته َة يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر مع كون صفته 
مخالفة لصفة المذكور لاسيما حديثت عائشة فإنها قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع فى 
كل ركعتين » وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس ٠‏ فمن البعيد أن يخص بهذه الهيئة أحدهما 
ويهمل الآخر اه . 

واعلم أن الحافظ ابن حجر قال فى بلوغ المرام بعد ما أخرج حديث عسائشة .هذا 
أحرجه مسلم وله علة اه . وقال الشوكانى فى النيل : وهى أنه رواه أبو الجوزاء» عن 
عائشة رضى الله عتها قال ابن عبد البر :لم يسمع منها وحديئه عنها مرسل اه . قلت : قال 


: كتاب الصلاة » 51 - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به » رقم‎ -٤ : رواء فى‎ )١( 
, (£۰ 

(۳) الجوهر النقى : )1818/١(‏ . 

(۳) النيل : 2178/77 . 

(5) بلوغ المرام : /١(‏ 58) . 

(0) النيل : ( ؟159/5) , 


هيئة جلسة التشهدين والإشارة AVV‏ 
200200 19-259:222525:22222225926 
1 - عن سمرة رضى الله عنه : ١‏ نهى ( رسول الله ية ) عن الإقعاء والتورك فى 
الصلاة ) رواه الحاكم فى المستدرك والبيهقى”' ( كنز العمال )0 . وإسناد 
المستدرك صحيح على قاعدة كنز العمال . وأورده فى العزیزی عن أنس مرفوعا به 
وعزاه إلى الإمام أحمد”*'والبيهقى ثم قال : وقال العلقمى : بجانبه علامة الصحة اه . 


الحافظ فى تهذيب7"؟ التهذيب : قال جعفر الفريابى فى كتاب الصلاة : ثنا مزاحم بن 
سعيد .ثنا المبارك »ثنا إبراهيم بن طهمان» ثنا بديل العقيلى» عن أبى الحوزاء قال: « أرسلت 
رسولا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث »(أى حديث المتن) . فهذا ظاهره: أنه لم يشافهها › 
لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك » فشافهها على مذهب مسلم فى إمكان 
اللقاء اه . فهو صحيح متصل عند مسلم ولذا لم يذكر له متابعا 3 فارتفع الإشكال 
قوله : « عن سمرة إلخ ١‏ . قلت : هذا صريح فى ترجيح ما ذهب إليه أبو حنيفة 
وأصعحابه من كراهة التورك فى الصلاة وعدم الفرق بين الجلستين فى الهيئة كما فصل 


(1-؟) رواه الحاكى (7/ )١98‏ والبیهقی (۲/ ۱۲۰) . وصححه الحاكم › ووافقه الذهبى . وهو من طريق 
اسن عن سمرة . 

(۳) انظر كنز العمال (8/ 5 )1٠١‏ . 

. )۳۸۹ /۲( انظر : العريزى‎ )٤( 

(5) رواه أحمد (۳/ ۲۳۳) والسراج فی ۱ مسنده » /٤(‏ ۱/۷۳) عن يحيى بن إسحاق السالحيينى » ثنا 
حماد بن سلمة » عن قتادة » عن أنس مرفوعا . وقال البيهقى : ! تفرد به يحبى بن إسحاق 
السالحييئنى عن حماد بن سلمة 4 . 
وهما ثقتان من رجال مسلم » فالإسئاد صحيح ؛ لكن قال عبد الله بن أحمد عقب روايته لهذا 
الحديث فى مسد ابه : ١‏ كان أبى قد ترك هذا الحديث » . ولعل سبب الترك أنه قد ثبت كل من 
الاقعاء والتورك فى الصلاة عن النبى بي ه كما هو مبين فى كتاب: ١‏ صفة صلاة النبى طلا ١ ١‏ 
للشيخ الألبانى » » لكن الجمع ممكن » بحمل الحديث على الإقعاء والتورك فى غير الموضعين المشار 
إليهماء كما فعل النووى وغيره بحديث : ١‏ وكان ينهى عن عقبة الشيطان ؟ فقالوا : المراد به الإقعاء 
المنهى عنه مع أنه قد أعل بالانقطاع › ولكنه صحيح لشواهده كسما بينه الشيخ الألبائى فى ١‏ صحيح 
أبى داود ٠. )9/05( ١‏ 

. )۸٤/١( : التهذيب‎ )1( 
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۷ - أخبرنا مالك »أخبرنا مسلم بن أبى مريم .عن على بن عبد الرحمن المعاوى 


الشافعى رحمه الله تعالى ومن وافقه بينهما . ولا يجوز حمله على القعدة الأولى . فإن 
لفظ الصلاة عام لها وللقعدة الثانية كما لا يخفى » وأيضا : فلو حص كراهة التورك 
بالأولى يلزم تخصيص كراهة الإقعاء بها أيضا ء ولم يقل به أحد » بل الإقعاء فى الصلاة 
مكروه مطلقا عندهم جميعا › فكذا قرينه . 

وحديث أنس ذكره فى مجمع'١'‏ الزوائد يلفظ : ١‏ إن النبى ية نهى عن الإقعاء 
والتورك فى الصلاة © + قال الهيثمي :. روا البرار” !© عن شيخ هارو بن صفيان ولم أجد 
من ذكره ء وبقية رجاله رجال الصحيح اه. قلت : لا يضرنا عدم وجدائه بعد تصحيح 
العلقمى للحديث. وفيه أيضا عن سمرة: « أن النبى مطل نهى عن التورك والإقعاء » وأن 
لا نستوفز فى صلاتنا 4 . رواه البزار" والطبرانی »وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام اه . 
قلت : قال أبو حاتم : محله الصدق »وقال بقية: سألت عنه شعبة فقال : ذلك صدوق 
اللسان ١‏ وقال ابن الجوزى : وثقه شعبة ودحيم » وقال ابن عيينة : حدثنا سعيد بن بشير 
وكان حافظا اه ملخصا فى الميزان20 . وقد عرفت أن الراوى إذا اختلف فى توثيقه 
وتضعيفه فهو حسن الحديث » فالحديث يحتج به » ولاسيما وله شاهد من حديث أنس فما 
روى عن أبى حميد من التورك فى القعدة الأخيرة لابد من حمله على العذر . فإنه إذا 
تعارض الحاظر والمبيح والقول والفعل يترجح الحاظر والقول على معارضه » والله أعلم . 

قوله : « أخبرنا مالك إلخ » . قلت : دلالته على سنية الإشارة فى التشهد ظاهرة . 
قال فى التعليق الممجد : قوله : «وهو قول أبى حنيفة» . قد ذكر ابن الهمام فى فتح القدير 
والشمنى فى شرح النقاية وغيرهما : أنه ذكر أبو يوسف فى الأمالى مثل ما ذكر محمد › 


. ع وعزاه إلى البزار‎ )87/5( ٩ أورده الهيثمى فى ” مجمع الزوائد‎ )١( 
لا يروى عنه أنس إلا من هذا الوجه وأظن‎  : رواه البزار : (855©؟) مختصر الزوائد وقال البزار‎ )۲( 


| يحيى أشخطأ فيه ١‏ . 
(۳-£) رواه البزار (50") مختصر الزوائد ٠‏ وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام وانظر 3 مجمم الزوائد 
6/0 ). 


. )۳۷1/١( : الميزان‎ )٥( 


هيئة جلسة التشهدين والإشارة ۸۷۹ 
أنه قال : ١‏ رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى فى الصلاة فلما انصرفت نهانى › 
وقال : اصنع كما كان رسول الله ب يصنع فقلت : كيف كان رسول الله 4ة يصنع ؟ 
قال : كان رسول الله ية إذا جلس وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى » وقبض 
أصابعه كلها وأشار بالتى تلى الإبهام » ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى » . 
رواه الإمام محمد بن الحسن فى « الموطأ 21١»‏ ورجاله ثقات من رجال مسلم » وقال: 
وبصنيع رسول اله 4 أخذ » وهو قول أبى حنيفة اه . 


فظهر أن أصحابنا الشلاثة اتفقوا فى تجويز الإشارة لثبوتها عن النبى ية وأصحابه بروايات 
متعددة وطرق متكثرة لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى ردها » وقد قال به غيرهم من العلماء 
حتى قال ابن عبد البر : إنه لا حلاف فى ذلك .وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من 
أصحابنا من أصحاب الفتاوى كصاحب الخلاصة والبزازية الكبرى والعتابية والغيائية 
والولوالحية وعمدة المفتى والظهرية وغيرها حيث ذكروا : أن المختار هو عدم الإشارة بل ذكر 
بعضهم : أنها مكروهة» والذى حملهم على ذلك سكوت أئمتنا عن هذه المسألة فى ظاهر 
الرواية » ولم يعلموا أنه قد ثبت عنهم بروايات متعددة ؛ ولأنه قد ورد فى أحاديث 
متكثرة» فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم فى هذه المسألة مع كونه مخالف لا ثبت عن 
النبى اة وأصحابه » بل وعن أئمتنا أيضا » بل لو ثبت عن أثمتنا التصريح بالنفى وثبت 
عن رسول اللا الإثبات لكان فعل الرسول وأصحابه أحق وألزم بالقبول » فكيف ؟ وقد 
قال به أكمتنا أيضا اه . 

قلت : فلله دره لقد أصاب وأجاب » وشفى واشتفى . 

وقال الشنبلالى فى«نور الإيضاح! :وتسن الإشارة فى الصحيح؛ لأنه ي رفع 
إصبعه السبابة وقد أحناها شيئاء ومن قال:إنه لا يشير أصلا فهو خلاف الرواية 
والدراية . 

وفى ١‏ حاشيته » للطحطاوى : قوله : ١‏ وتسن الإشارة » أى من غير نحريك فإنه 
مكروه عندنا » كذا فى ١‏ شرح المشكاة » للقارئ » وتكون إشارته إلى جهة القبلة » 


)١(‏ رواه محمد فى الموطأ ) : ( ص 1۷ح رقم VEEN:‏ ا 0 - باب العيث بالحصى فى الصلاة وما 
يكره من تسويته 1 
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۸ - عن وائل بن حجر قال : قلت : «لأنظرن إلى صلاة رسول الله ب » وساق 
الحديث » وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى » ووضع يده اليبسرىء على سخذه 


قوله : « فهو خلاف الرواية » ؛ لأنه روى فى عدة أخبار » منها ما أخرجه ابن السكن 
فى ١‏ صحيحه اعن ابن عمر قال : قال رسول الله َة : «الإشارة بالإصبع أشد على 
الشيطان من الحديد 2١١0‏ والمذكور فى كيفية الإشارة قول أصحابنا الثلاثة » كما فى ١‏ الفتح» 
وغيره» فلا جرم أن قال الزاهدى : لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعا فى كونها سنة » 
وكذا عن الكوفيين والمدئين » وكثرت الأحبار والآثار كان العمل بها أولى » كما فى الحلبى 
وابن أمير حاج » قوله : و « الدراية “ ؛ لأن الفعل يوافق القول فكما أن القول فيه 
النفى والإثبات يكون الفعل كذلك » فرفع الإصبع النفى ووضعه الإثبات . اه. 

قوله : « عن وائل برواية أبى داود إلخ » : قلت : دلالته على الباب ظاهرة » والحديث 
رواه أيضا النسائ ٩‏ وسكت عنه وفيه : ١‏ وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى » وقبض 
ثنتين وحلق » ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق بالإبهام 
والوسطى»اه . وقال العلامة السندى : أى وضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وهذا 
الوجه هو الموافق للرواية المتقدمة فى الكتاب » وهى جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه ١‏ , 
وسيجئ أيضا اه . 

قلت : وهو ما أخرجه النسائى”؟؟) وقد سكت عنه فى حديث وائل رضى الله عنه : 
اوجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين الحديث » »وقال المظهر : كما 
فى عون المعبود » : أى رفع مرفقه عن فخذه وجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد اه. وفى 


)١7/5( » عبد الغنى »© فى « السنن‎ ١ والمقدسى‎ » )50 /١( رواه أبو جعفر والبخترى فى الأمالى‎ )١( 
. )۲٤۹/۲( بسند حسن والرویانی فى مسئده‎ 

(۲) الدراية : (ص5ة١)‏ . 

(*) رواه النسائى : ( ح رقم : ۵ )١ ۱۲٦۹۵‏ . 

) 18892 : رواه النسائى : (ح رقم‎ )٤( 


: هيئة جلسة التشهدين والإشارة احم 
اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى»وقبض ثنتين وحلق حلقة: ورأيته يقول: 


حديث صححه البيهقى » كما فى ١‏ عون المعبود 2١06‏ » أيضا ناقلا من ١‏ المرقاة 8 : ١‏ أنه 
عليه السلام جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى » اها . 

قلت : ولعل الراجح ما قاله السندى » والمراد: أنه عليه السلام وضع مرفقه الأيمن قريبا 
من فخذه اليمنى كأنه وضعها عليها مبالغة » فإن الحقيقة لا تتيسر إلا بتكلف › فافهم . 

واعلم أنه قد ورد فى وضع اليمئى على الفخذ حال التشهد هيئات مختلفة : إحداها : 
التحليق » كما فى حديث وائل هذا . 

والثانية : ما أخرجه مسل من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : « أن 
رسول الله ية كان إذا جلس فى الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى » وعقد ثلاثة 
وحمسين » وأشار بالسبابة » اه . وفى « الحاشية » : قال الطيبى فى « شرح المشكاة » : 
أى عقد اليمنى عقد ثلاثة وحمسين ء وذلك بأن يقبض الخنصر والوسطى ويرسل المسبحة 
ويضم إليهما الإبهام مرسلة اه . 

والثالشة : قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة » كما مر فى حديث ابن عمر برواية 
محمد بن الحسن فى « الموطأ ۲ » وأخرجه أيضا مسل نحوه سندا ومتنا . 

والرابعة : ما أخرجه مسلم*2 من حديث ابن الزبير رضى ائه عنهما بلفظ : « كان 
رسول الله اة إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى » ويده اليسرى على فخذه 


اليسرى › وأشار بإصبعه السبابة » ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى 6 ويلقم كفه اليسرى 
رکبته) . اه . 


. )۳١1/١( : عون المعبود‎ )١( 

(۲) رواه فى : 5- كستاب المساجد ۲٠١‏ - صفة الجلوس فى الصلاة » وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» رقم : )١١4(‏ , 

(۳) تقدمت روايته وسبق تخريجها . 

(6) المصدر السابق لمسلم » ح رقم (IVD:‏ . 

(6) المصد السابق لمسلم > ح رقم : .)١١5(‏ 
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هكذا وحلق بشر (الراوى) الإبهام والوسطى » وأشار بالسبابة : . رواه أبو داو( .ع‎ 


والخامسة : وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير فبض » والإشارة بالسبابة » وقد 
أخرج ا رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك ؛ لأنه اقتصر فيها على مجرد 
الوضع والإشارة ولم يذكر القبض > ولفظه : ١‏ ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ٠‏ 
ووضع يده اليمنى على فخله اليمنى » وأشار بإصبعه » » وكذا فى رواية عن ابن عمر 
عثده اقتصر فيها على الوضع والإشارة ين ذكر القبض » وكذا أخرج أبو داود والترمذى 
من حديث أبى حميد بدون ذكره فيمكن أن تحمل الرواية التى لم يذكر فيها القبض على 
الرواية التى فيها القبض حمل المطلق على المقيد » ولكن اخمتلاف الروايات فى كيفية 
الإشارة يقتضى أنه ية كان يفعل مرة كذا ومرة كذا » فلا يحمل إحداها على الأخرى . 

طريق التطبيق بين مختلف الحديث فى أكثر المواضع 

قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى رحمه الله تعالى فى ١‏ أشعة اللمعات ١ : ٠‏ ودر 
بعض أحاديت إشارات اللمعات بى عقد نيز آمده » ومختار بعض حنفية اين است » وغالبا 
عمل آنحضرت نيز مختلف بود کاهی جنين کاهی جنان » ووجه تطبيق در أكثر مواضع كه 
روايات مختلف آمده همین است » اه . 

وفى ١‏ التعليق الممسجد 470) ما نصه : وثبت التحليق بروايات أخر صحيحة »فيحمل 
الاختلاف على اختلاف الأحوال والتوسع فى الأمر > وظاهر بعض الأخبار الإشارة بدون 
التحليق والعقد » والمختار عند جمهور أصحابنا هو العقد أو التحليق» والثانى أحسن » 
كما حققه على القارئ فى رسالته « تزيين العبارة » اه ملخصا. 


. )۷۲١( : باب رفع اليدين فى الصلاة » رقم‎ - ١١5 » رواه فى كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) رواه فى : © - كتاب المساجد . 7١‏ - باب صفة الجلوس فى الصلاة » وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين » رقم : )١١5(‏ . 

. )۲٠١٠١ /١( : أشعة اللمعات‎ )۳( 

() التعليق الممجد : (ص/”5١٠١)‏ . 
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› وسكت عنه وفى حديثه عند الضياء المقدسى : «وقبض اثنتين وحلق حلقة فى الثالثة‎ 

كذا فى ١‏ كنز العمال». 


قلت : قال العلامة القارئ فى رسالته"' المذكورة ما نصه : والصحيح المختار عند 
جمهور أصحاينا + أنه يضع كفه على فخذه » ثم إن عند وصوله إلى كلمة الشوحيد يعقد 
البنصر والخنصر ويحلق الوسطى والإبهام ويشير بالمسبحة رافعاً لها عند النفى وراضعا لها 
عند الإثبات » ثم يستمر على ذلك ؛ لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا حلاف » ولم يوجد 
أمر بغيره » فالأصل إلقاء الشئْ على ما هو عليه » واستصحابه إلى آخره »> وماله إليه 
هذا.اه. 

وفى ١‏ عون المعبود 2100 ما نصه :روى فى الحل « شرح الموطأ » : قال الحلوائى : من 
الحنفية : يقيم إصبعه عند قوله : ١‏ لا إله ٠‏ ويضع عند قوله : « إلا الله ١‏ فيكون الرفم 
للنفى والوضع للإثبات » وقال الشافعية : يشير عند قوله : ١‏ إلا الله ٠‏ » وروى البيهقى 
فيهما حديئا ذكره النووى اه . قلت : لم أقف على أحد منهما »فإن سان البيهقى وكثيرا 
من كتبه ليس عندى » فمن وقف عليهما فليحقق سندهما . 1 

وفى « المسوى » للشيخ ولى الله : أكثر أهل العلم على استحباب الإشارة بالمسبحة 
اليمنى عند كلمة التهليل ٠‏ ويشير عند قوله : ١‏ إلا الله » » وهو ( أى استحباب أصل 
الإشارة ) الصحيح من مذهب أبى حنيفة » ذكره محمد فى « الموطأ » اه . كذا فى 
«حاشيةُ موطأ مالك » »وفى ١‏ الدر المختار مع رد المحتار ٠‏ » بل فى متن « درر الببحار ٠‏ 
وشرحه «غرر الأذكار» : المفتى به عندنا: أنه يشير باسطا أصابعه كلها »وفى «الشسرنبلالية 
عن البرهان »: الصحيح :أنه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفى؛ ويضعها عند الإثبات . 
واحترز بالصحيح عما قيل : لا يشير ؛ أنه حلاف الدراية» والروايةء وبقولنا : بالمسيحة عما قيل: 


. )3؟5١7/1١(‎ : كنز العمال‎ )١( 
. )١9//ص(‎ : رسالة القارئ‎ )۲( 
. )۴۷١/١( : عون المعبود‎ )۳( 
)670 /١( : رد المحتار‎ )5( 
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يعقد عند الإشارة اه . وفى العينى عن « التحفة » : الأصح أنها مستحبة » وفى 
«المحيط»: سنة اه . 

قلت : وكونها سنة هو الصحيح عندى » صرح به فى « نور الإيضاح ١‏ » كمامرء 
فإن قلت : كيف يصح الاحتراز بلفظ المسبحة عما قيل : يعقد عند الإشارة ؟ فإن الإشارة 
لا تكون إلا بها » سواء عقد أو لم يعقد . قلت : معناه أن قولنا : يشير بمسبحته وحدها 
يدل على أن الإشارة لا دحل فيها إلا للمسبحة فقط > وهذا احتراز عما قيل : يعقد عند 
الإشارة » فإن فى حالة العقد يكون لبقية الأصابع أيضا دخل ما فى الإشارة » فافهم فإن 
هذا غاية توجيه كلام البرهان » وقد غلطه الحلبى والطحاوى والشامى فى ذلك > ولعلهم 
لم يفهموا مراده» والله أعلم . 

قال العلامة الشامى : والذى تحصل من كلام البرهان قول ملفق من القولين » وهو 
الإشارة مع بسط الأصابع بدون عقد . وقد علمت أنه خلاف الملقول فى كتب المذهب » 
وأن ما نقله الشارح عن درر البحار وشسرحه خلاف الواقع » ولعله قول غريب لم نر من 
قاله » فتبعه فى البرهان ومشى عليه الناس فى عامة البلدان » وأما المشهور المنقول فى كتب 
اذهب فهو ما سمعته اه . 

قلت : فى قوله : « فهو ما سمعته ) إشارة إلى ما ذكره قبل ما نصه : فهذه النقول 
كلها صريحة بأن الإشارة المسئونة إنما هى على كيفية خاصة وهى العقد أو التحليق وأما 
رواية بسط الأصابم فليس فيها إشارة أصلا إلى أن قال : فليس لنا قول بالإشارة بدون 
تحليق ولهذا فسرت الإشارة بهذه الكيفية فى عامة الكتب : إلى أن قال : إنه ليس لنا سوى 
قولين : الأول : وهو المشهور فى المذهب : بسط الأصابع بدون إشارة » والثانى : بسط 
الأصابع إلى حين الشهادة » فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفى ويضعها عند الإثبات ٠‏ 
وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبى بهل بالأحاديث الصحيحة ولصحة نقله عن أثمتنا 
الكلائة » فلذا قال فى الفتح : إن الأول خلاف الرواية والدراية وأما ما عليه عامة الناس فى 
زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالى 
عن البرهان اه . 
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8 - حدثنا عقبة (ثقة - تق) بن مكرمءنا سعيد (صدوق بخطٍ - نق) بن سفيان 

المجدرى »نا عبد الله (مقبول) بن معدان قال:أخبرنى عاصم بن كليب الحرمى»عن 
أبيه)عسن جىده قال:«دخلت على النى کي وهو يصلى»وقد وضع بده البسرى 


وأجاب عنه فى التحرير المختار ما نصه : إنها اختار صاحب البرهان بسط الأصابع كلهاء 
والإشارة بالمسبحة فقط تحصيلا للمسنون من الإشارة وعملا بقوله عليه السلام : ١‏ اسكنرا 
فى الصلاة 21١(0‏ > وحديث أي حسيد الساعدى خال عن ذكر القبض > ولفظه عند 
الترمذى”": « فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلنه » ووضع كفه اليمنى 
على ركبته اليمنى » وكفه اليسرى على ركبته اليسرى » وأشار بإصبعه » والحاصل أنه 
اختلف التصحيح فى الكيفية » والكل وارد عنه عليه السلام » فما قاله فى البرهان لم 
يخرج عن السنة النبوية وإن كان المشهور خلافه .ثم رأيت فى شرح المشكاة لملا على قارئ 
فى رواية لمسلم من باب التشهد : ١‏ أنه ية كان إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على 
ركبيته ورفع إصبعه اليمنى والتى تلى الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها 
عليها » ما نصه : ظاهر هذه الرواية عدم عقد الأصابع مع الإشارة وهو مختار بعض 
أصحابنا اه . ملخصا . 

وقال الطحطاوى فى حاشيته على مراقى7" الفلاح تحت قول المصنف : وأشرنا إلى أنه 
لا يعقد' شيا من أصابعه » وقيل : إلا عند الإشارة ببالمسبحة فيما يروى عنهما اه . ما 
نصه: صنيعه يقتضى ضعف العقد » وليس كذلك إذ قد صرح فى النهر بترجيحه وأنه قول 
كثير من مشايخنا » قال : وعليه الفتوى كما فى عامة الفتاوى » وكيفيته : أن يعقد الخنصر 
والتى تليها ملحقا بالوسطى والإبهام » ومنه يعلم أنه اختلف الترجيح اه . من السيد إلى 
أن قال : والعقد وقت التشهد فلا يعقد قبل ولا بعد » وعليه الفتوى اه . ملخصا . 

قوله : « حدثنا عقبة بن مكرم إلخ ؛ . قلت : دلالته على وضع اليدين على 


)١(‏ رواه مسلم فى ( الصلاة 41192 ) وأبو داود فى ( الاستفستاح باب 41/43) » والنسائى فى ( السهو 
باب ٩ ٩ ١‏ ) » والبيهقى (۲/ )۲۸١‏ » وأحمد فى ' المسند )١١ 7 ١١١ > ٩۳ ۹۲ /( ١‏ 
والخطيب فى التاريخ » (5/ 97) والمنحة )٤۷١(‏ » وابن أبى شيبة ( 185/5 ) . 

(؟) رواه فى : أبواب الصلاة » باب (۱۰۳) » رقم : (۲۹۳) » وقال: ١‏ هذا حديث حسن صحيح 1 . 
وصححه الشيخ الألبانى » وأصله فى الصحيحين . وقد تقدم . 

() مراقى الفلاح : (صا19) . 
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على فخذه اليسرى » ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى › وقبض أصابعه وبسط 
السبابة » وهو يقول : يا مقلب القلوب ! ثبت قلبى على دينك » . رواه الترمذى(١)‏ فى 
كتاب الدعوات من جامعه وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه اه . قلت : 
وإسناده لا بأس به . 


الفخذين ظاهرة قال المحقق فى الفتح : وفى مسلم" ٠:‏ كان با إذا جلس فى الصلاة 
وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التى تلى الإبهام ٠‏ 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى » . ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا 
يتحقق » فالمراد - والله أعلم - : وضع الكف ثم قيض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة » 
وهو المروى عن محمد فى كيفية الإشارة اه . 

قال الشيخ : فى هذا الحديث وأمثاله الوضع على الفخذين » وفى حديث عباس بن 
سهل وغيره ورد الوضع على الركبتين » والحمع بينهما : بأن الكفين كانتا على الفخذين 
وأطراف الأصابع عند الركبتين » وهو المذهب عندنا كما فى فتح القدير" : وينبغى أن 
يكون أطراف الأصابع على حرف الركبة لا مباعدة عنها اه . والحكمة فيه : أن الأصابع 
تتوجه إلى القبلة حينئذ بخلاف ما ذهب إليه الطحاوى من أخحذ الركبة » فإن الأصابع تكون 
حيائذ متوجهة إلى الأض اه .قلت : قد ورد فى رواية عند مسله”؟؟ ما يدل على قول 
الطحاوى وهى ما رواه عن ابن الزبير قال : « كان رسول الله ية إذا قعد يدعو ( يتشهد ) 
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة» 
ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى › ويلقم (يدخل ) كفه اليسرى ركبته 4 اه . 


. )۳٥۸۷( : رواه فى : كتاب الدعوات » ح قم‎ )١( 
. » منكر بهذا السياق‎ ١ : وقد ضعفه الشيخ الألبانى بقوله‎ 

(۲) رواه فى : © - كتاب المساجد » ۲١‏ - باب صفة الجلوس فى الصلاة » وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين ١‏ رقم : )1١84(‏ , 

(۳) فتح القدير + (TVYT/YD‏ . 

(4) رواه فى : © - كتاب المساجد » ١١‏ - باب صفة الجلوس فى الصلاة » وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين > رقم : 15۸۰07 , 


هيئة جلسة التشهدين والإشارة AAV‏ 


259325255552222 050 - 0 


قال النووى : قد أجمع العلماء على استحباب وضعها ( أى الكف اليسرى ) عند 
الركبة أو على الركبة » وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة » وهو معنى توله : 
«ويلقم كفه اليسرى ركبته ١‏ فالأوجه أن يقال : إن الكل ثابت عنه بيا » والأخذ بكله 
وأسعء والراجح ما ورد فى أكثر الروايات : أنه يضع يديه على الفخذين أو عند الركبتين » 
والحكمة فيه : أن ما مر أن فيه توجيه الأصابع إلى القبلة » »وفى حديث عقبة بن مكرم ما 
يدل على أنه ينبغى أن يستمر على قبض الأصابع وبسط السيابة إلى آخر الصلاة فإن الراوى 
رآه اة على هذه الحالة وهو يدعو ريقول : ايا مقلب القلوب ! ثبت قلبى على دينك )١(6‏ 
وذلك إنما هو فى آخر الصلاة وأحذ بعض أصحابنا به كما مر عن القارئ» ولا يخفى أن 
بسط السبابة أعم من الإشارة فلا دلالة فيه على إيقاء الإشارة إلى آخر الصلاة بل على إبقاء 
القبض والبسط فحسب ولو يدون الإشارة » نعم ! قال القارئ فى تزيين العبارة : رروى 
أبو يعلى" نحوه وقال فيه بدل بسط : يشير بالسبابة اه . فلو صح هذا لدل على إبقاء 
الإشارة أيضا إلى آخر الصلاة كما ذهب إليه بعض الأكابر . وفى المحلى شرح الموطأ : 
ونقل عن بعض أثمة الشافعسية والمالكية أنه يديم رفعها إلى آخر التشهد » واستدل له بما فى 
أبى داود : آنه رفع إصبعه »> فرأيناه يحركها ويدعو » وفيه تحريكها دائما إذ الدعاء بعد 
التشهد » قال ابن حجر المكى : ويسن أن يستمر على الرفع إلى آخر التشهد . انتهى كذا 
فى عون المعبود(©, فلت : وقد عرفت أن الفتوى عندنا علمى أن يرفع عند النفى ويضع 
عند الإثبات وسيأتى الحواب عن رراية أبى داود هذه » فانتظر . 

قوله : « عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » . قلت : فيه دلالة على كراهة الإشارة 
بالإصبعين » والمراد بالدعاء فى فوله : وكان يدعو بالوصبعين هو التشهد › كمامر 
وسيجيئ: له زيادة تحقيق » فانتظر . 


, ) » ۳۵۸۷ + : تقدم فى حديث المئن رقم : ( ۸۳۹ )ء وهوفى سنن الترمذى ( ح رقم‎ )١( 
الضطركت0 211۹/۸ 2 1919/۱1 <« تظضذة).‎ ۳74¥ /7 2 ””1١8/5( : رواه أبو يعلى‎ )( 
. )۳۷١ /١( : عون المعبود‎ )۳( 


AAA‏ هيئة جلسة التشهدين والإشارة إعلاء الستن 
يله : ( أحد أحد » رواه الترمذی » وقال : حسن غريب » ومعنى هذا الحديث إذا 
أشار الرجل بإصبعيه فى الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة اه . 

۱ - عن وائل بن حجر : ١‏ .أنه رأى النبى ية جلس فى الصلاة ففرش رجله 


اليسرى ووضع ذراعيه على فسخذيه » وأشار بالسبابة يدعو بها » رواه النسائى”") 
وسكت عنه قلت : إسئاده حسن . 


قوله : « عن وائل بن حجر إلخ » . قلت : فيه ذكر الوضع والإشارة بدون القبض 
والتحليق » ودلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . وقوله : « يدعو بها » قال فى عون 
المعبود ناقلا عن المرقاة ما نصه : والتشهد حقيقة النطق بالشهادة » وإنما سمى التشهد دعاء 
لاشتماله عليه » ومنه قوله فى الرواية الثانية : يدعو بها أى يتشهد بها اه . 

قلت : وقد ورد تسمية الذكر بالدعاء فى عدة من الآيات و فى حديث رواه الترمذى7) 
وصححه العزيزى عن شيخه عن ابن عمر مرفوعاً : ١‏ خير الدعاء ( دعاء ) يوم عرفة » 
وخخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا له إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شئ قدير » وفيما رواه الترمذى7؟؟ أيضا » وقال : حسن غریب . والحاكهم”*) 
رفاك لعجاي a Sg, E EE‏ برل ا 


)١(‏ رواه الت رمذى (/21ه") . وأبو داود )١549(‏ » والنسائى (۳۸/۳) » وأحمد فى « المسند ا 
55١ /۲(‏ .+ 650) والبيهقى )١1"1١/5(‏ » وعبد الرزاق )٠٠١(‏ » والخفاء )٥۷/١(‏ > والكنز 
(كذما” 2 ٤۸‏ ع 455م: ) وقال الترمذى : ١‏ هذا حديث حسن صحيح غریب 1 . 

(۲) [ صحيح ] . رواه النسائى . ح قم : )١154(‏ . 
والحديث صححه الشيخ الألبانى . 

(۳) رواه برقم : (7580 ) . وحسنه فى بعض الروايات عله » وقال الشيخ الألبانى : « وهو كما قال 
باعتبار شساهده الذى بعده - يقصد رواية عن مالك فى الموطأ بزيادة فى المتن - وهو مرسل صحيح 
الإسناد اه . المشكاة ( 425094 , 

(2-4) رواه الترمذى (۳۳۸۳) والحاكم )٤۹۸/۱(‏ . 
وقد حسنه الشيخ الآلبانى . وانظر الصحيحة )١151(‏ . 

(8-5) رواه النسائى فى ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ )۸۳١١(‏ وابن ماجة )۳۸٠١(‏ وابن حبان 32 (AE‏ . 

(5) انظر العزيزى : /1١(‏ 516) . 


هيئة جلسة التشهدين والإشارة A۸۸۹‏ 
۲ - عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه : ١‏ أن رسول الله ييو كان إذا قعد 
فى التشهد وضع كفه اليسسرى على فخذه اليسرى » وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره 
إشارته » . رواه النسائى7(١)‏ وسكت عنه . 
۳ - عن عبد الله بن الزبير : « أن النبى به كان يشير بإصبعه إذا دعاء ولا 
یح ركها) رواه النسائى7) و سكت عنه » وأخرجه أيضا أبو داود" . 


عن جابر رضى الله عنه مرفوعا : ! أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد 
لله . اها . 

قوله : ١‏ عن عامر إلخ » . قلت : فيه أيضا ذكر الوضع والإشارة بدون العقد »وقوله: 
0 لا يجاوز بصره إشارته ؟ أى بل كان يتبع بصره إشارته ٤‏ لأنه الأدب الموافق للخضوع › 
والمعنى : لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد كما هو عادة بعض العوام » بل 
ينظر إلى إصبعه ولا يجاوز بصره عنها . 

قوله : « عن عبد الله بن الزبير ٠‏ . قلت : فيه نفى تحريك الإصبع عند الإشارة وهو 
المذهب عندنا » قال الطحطاوى فى حاشيته على مراقى7؟) الفلاح : قوله : « وتسن 
الإشارة » أى من غير تحريك » فإنه مكروه عندنا » كذا فى شرح الممشكاة للقارئ اه . 
ولعل وجه الكراهة كونه عبثا 3 قال الشيخ : والمكروه إثما هو تتابع التحريك كما هو عادة 
بعض الناس من الوهابية 3 فلو حرك مرة أو مرتين » أو تحركت الإصبع بدون القصد فلا 
يكره » فإن القليل منه لا يعد عبثا اه . 


(۱) [ صحيح ] . رواه فى : ١7‏ - كتاب السهو » 4 - باب موضع البصر عند الإشارة ونحريك 
السبابة (۳/ ۳۹) .وروا مسلم فى (المساجد باب 4۲۱2 » رقم : ١ ١688‏ ) وشرح السنة (۳/ ه/ا١)‏ 
والكنز )۲۲۳٣۸(‏ » والمشكاة (405) . 

(۳-۲) [ صحيح ] . رواه النسائى (۱۳۷۰) »وأبو داود (۹۸۸) . 
وصححه الشيخ الألبانى . 

(4) مراقى الفلاح : (صص/197) . 


A۹.‏ هيئة جلسة التشهدين والإشارة إعلاء السان 
14 - عن خفاف رضى الله عنه بن أيماء بن رحضة الغفارى قال :كان رسول الله 
يك إذا جلس فى آخر صلاته يشير بإصبعه السبابة » وكان المشركون يقولون : ١‏ يسحر 


وأما ما رواه النسائى ١0‏ وسكت عنه من حديث وائل بن حجر قال : قلت : « لأنظرن 
إلى صلاة رسول الله اة كيف يصلى ٠‏ فنظرت إليه » فوصف وذكر الحديث إلى أن قال : 
ثم قبض اثنين من أصابعه » وحلق حلقة » ثم رفع إصبعه » فرأيته يحركها » ويدعو بها ٩‏ 
مختصر اه . فهو محمول على معنى الرفع » كما فى عون المعبود" ناقلا عن المحلى » 
ونصه : ففيه تحريك السبابة عند الرفع » وبه أخذ مالك .والجمهور على أن المراد بالتحريك 
هاهنا هو الرفع لا غير اه . وفى « المرقاة »7 : ويمكن أن يكون معنى « يحركها » يرفعها 
إذ لا يمكن رفعها بدون تحريكها » والله أعلم . 

قال المظهر : اختلفوا فى تحريك الإصبع إذا رفعها للإشارة » والأصح أنه يضعها من 
غير تحريك اه . وفيه أيضا : قال ابن حجر : وخبر تحريك الأصابع مذعرة للشيطان 
ضعيف اه . قلت : ويترجح حديث نفى التحريك على رواية التحريك بوجهين : الأول: 
بأنه قال النووى فيه : إسناده صحيح » وهو يفيد الترجيح عند التعارض على حديث وائل» 
فإنه مسكوت عنه » قاله القارئ فى شرح المشكاة7؟2 . والثانى : أن عبد الله بن الزبير حكى 
مواظبة رسول الله ياي على عدم التحريك فقال : ١‏ كان النبى بيا يشير بإصبعه إذا دعا ولا 
يحركه. اه ». ولفظ « كان » يدل على المواظبة والاستمرار فى الأكثر » وأما وائل بن حجر 
فإنما حكى روايته التحريك فى صلاة واحدة » فهو محمول على التحريك اتفاقا من غير 

قصد والله أعلم . 
قوله : « عن خفاف إلخ » . قلت فيه دلالة على كون تلك الإشارة للتوحيد أي 


(۱) [ صحيح ] . رواه النسائى فى ( ح رقم : (KIYAN‏ . 
وقد صححه الالبانى . و الحديث تقدم . 

(۲) عون المعبود : /١(‏ دلا”) , 

(۳) المرقاة : (688/1) . 

(4) شرح المشكاة : (009/1) , 


00 هيئة جلسة التشهدين والإشارة ۸۹۱ 
بها ' وكذبوا » ولكنه التوحيد ٠١‏ رواه أحمد('' مطولا وقد تقدم فى صفة الصلاة ء 
والطبرانى'" فى الكبير » كما تراه ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد )© . 


6 - عن مالك بن نير الخزاعى من آهل البصرة أن أباه حدثه : ١‏ أنه رأى رسول 


لإظهاره فعلا » ليتطابق فيه القلب واللسان وغيرهما من الجوارح ٠‏ وهذا يقتضى أن يكون 
محل الإشارة قوله : لا إله إلا الله »فإنه هو المشتمل على التوحيد من بين كلمات التشهدء 
ولا يخفى أن التوحيد مشتمل على النفى والإثبات » فينبغى أن تكون الإشارة أيضا مشتملة 
عليهما » ومن هاهنا قال أصحابنا : أن يرفع السبابة عند قوله : لا إله »ويضعها على 
قوله: إلا الله فيكون الرفع للنفى والوضع للإثبات . ومن قال بالرفع عند قوله : إلا الله » 
لم تكن الإشارة فى قوله مشتملة على النفى والإثبات جميعا » فافهم . 

وما ورد فى حديث أبى 0 
رسول الله اة قبض أصابعه ويشير بالسبابة » وهو يقول : يا مقلب القلوب ! ثبت قلبى 
على دينك ؛ كما ذكره القارئ فى تزيين العبارة*2 وهو يدل على عدم وضع المسبابة على 
قوله : إلا اللهء بل يشعر ببقاء الإشارة إلى وقت الدعاء فى آخر الصلاة . فالجواب عنه : 
آنه أراد بقوله : « يشير بالسبابة » : أنه لم يقبضها مثل غيرها من الأصابع بل كانت 
مبسوطة » فعبر عن البسط بالإشارة » يدل عليه رواية الترمذى" بلفظ : « بسط السبابةاء 
والله أعلم . وأيضا : فلم أقف على صحة هذه الرواية التى أخصرجها أبو يعلى ؛ يمكن 
الجمع بين الروايتين با قررنا آنفا على تقدير صحتها » فلا إشكال . 

قوله : « عن مالك إلخ »6 قلت : دلالته على مسائل الباب ظاهرة مع بعض كيفية 
الإشارة من الحنو . 


عن عاصم بن كليب ؛ عن أبيه » عن جله : أن 


. )0۷/4(: رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانی فى « الكبير ؛ : )٤۱۷١/٤(‏ . 

(۳) انظر : مجمع الزوائد (۲/ )٠١١‏ 1 

(4) رواه أبو يعلى : (۲۳۱۸/۲) » وقد تقدم . 

. )8 تزيين العبارة : (ص‎ )١( 

0( تقدم فى 141911 وهو فى سئن الترمذى (ح قم : 2281/1 ) . 


A4۲‏ هيئة جلسة التشهدين والإشارة إعلاء الستن 
الله اة قاعدا فى الصلاة » واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى » رافعا إصبعه 
السبابة» قد أحناها شيئا وهو يدعو » أخرجه النسائى7١)‏ وسكت عنه . 


845 - عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال : « كان رسول الله 5 إذا جلس فى 
الثنتين أو فى الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار ببإصبعه ؛ . أخرجه. النسائى”") 
وسكت عله . 

۷ - حدثنا على ( ثقة » كما مر ) بن محمد ء ثنا عبد الله ( ثقة » كما مر ) بن 
إدريس » عن عاصم ( صدوق ) بن كليب ( صدوق ) . عن أبيه » عن وائل بن حجر 
قال : « رأبت النبى 4 قد حلق الإبهام والوسطى » ورفع التى تليها » يدعو بها فى 
التشبهد». رواه ابن ماجة . قلت : رجاله رجال مسلم غير على وكليب والأول ثقة 
عابد » والشانى صدوق .ء وفى الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات » كذا فى 
تعليق' السندى . 


سے 


قوله : « عن عبد الله بن الزبير إلخ » . قلت : فيه دلالة على كون الإشارة مسنونة فى 
| كلا القعدتين . 

قوله : ١‏ حدئنا على إلخ » . قلت : هو يدل على هيئة العقد والإشارة » وقد مر أن 
التحليق هو الأفضل عندنا وإن كان الكل واسعا . وقوله : « يدعو بها فى التشهد » معناه: 
يشير بها عند النطق بكلمة الشهادة » يعنى قوله : أشهد أن لا إله إلا الله »فافهم . 


, ) 4١؟ا49‎ : ضعيف ] . رواه النسائى : (ح رقم‎ 1)١( 
. وقد ضعقه الشيخ الألبانى‎ 

(۲) [ ضعيف ] . رواه النسائى : (ح رقم : قعل »١‏ ). 

(۳) [ صحيح ] . رواه ابن ماجة (ح رقم : 9119 ١‏ )ء وقال الإمام البوصيري فى زوائده (1/ 519): 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد فى صحيح مسلم وأبى داود والنسائى من حديث عبد الله 
ابن الزبير . 
والحديث صححه الشيخ الألبانى . 

. )1617/١( انظر تعليق السندى‎ )٤( 


التشهد ووجوبه م 
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باب التشهد ووجوبه 


۸ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . قال : كنا مع نبى الله ية فى الصلاة 
قلنا : السلام على الله من عباده » السلام على فلان وفلان » فقال النبى بل : ١‏ لا 
تقولوا: السلام على الله فإن اللههو السلام » ولكن قولوا : ‹ التحيات لله والصلوات 
والطيبات » السلام عليك أيها البى وحمة اللهوبركاته » السلام علينا وعلى عسباد الله 
الصالحين » » فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد فى السماء أو بين السماء والأرض: 
« أشهد أن لاله لا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسسوله » . الحديث رواه الإمام 
البخارى' , 


باب التشهد ووجوبه 

قوله : « عن عبد الله الحديثين » .قلت : دلالتهما على ألفاظ التشهد وعلى وجوبه 
ظاهرة لوقوع صيغة الأمر فيهما » وأفضل التشهد عندنا تشهد ابن مسعود . قال إمامنا 
محمد بن الحسن فى الموطا : قال محمد : التشهد الذى ذكر ( أى عن غير ابن مسعود ) 
كله حسن » ولیس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود . وعندنا تشهده اه . وفى التلخيص 
الخبير : حديث ابن مسعود فى التشهد متفق على صحته وثبوته » قال الترمذى : هر أصح 
حديث روى فى التشهد » والعمل عليه عند أكثر آهل العلم »> ثم روى بسنده عن خصيف: 
«أنه رأى النبى بطل فقال : يا رسول الله ! إن الناس قد اختلفوا فى التشهد › فقال : عليك 
بوت ابن ود 

وقال البزار : أصح حديث فى التشهد عندى حديث ابن مسعود رضى الله عنه روى عنه 
من نيف وعشرين طريقا » ولا نعلم من روى عن النبى يكو فى التشهد أثبت منه » ولا 
أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق . وقال مسلم : إثما 
اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود ؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا ء وغيره قد 
احتلف أصحابه . 


(۱) رواه فى : ٠١‏ - كتاب الآذان » ٠١‏ - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ؛ وليس بواجب ء 
رقم :(4859). 
(۲) موطأ محمد : ( ص1۸ › تحت ح رقم ! ۷ ) ء 4١‏ - باب التشهد فى الصلاة . 


A۹٤‏ التشهد ووجويه إعلاء السان 

۹ - وعنه قال : علمنى رسول الله ب التشهد وكفى بين كفيه كما يعلمنى 
السورة من القرآن » فقال ١:‏ إذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل : التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » فإذا قالها أصابت كل عبد صالح فى السماء والأرض : 
أشهد أن لا إله لا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اه . أخرجه الأئمة الستة(") 
عنه واللفظ لمسلم › زادوا فى رواية إلا الترمذى وابن ماجة : ١‏ ثم ليتخير أحدكم من 


وقال محمد بن يحيى الذهلى : حديث ابن مسعود أصح ما روى فى التشهد وروى 
الطبرانى فى الكبير" من طريق عبد الله بن بريدة بن الخصيب » عن أبيه قال : ما سمعت 
فى التشهد أحسن من حديث ابن مسعود . وقال الشافعى لما قيل له : كيف صرت إلى 
اختيار حديث ابن عباس فى التشهد؟ قال: للا رأيته واسعا » وسمعته عن ابن عباس صحيحا 
كان عندى أجمع وأكثر لفظا من غيره »فأخذت به غير معنف ممن يأخذ بغيره ما صح". 

ورجح غيره تشهد ابن مسعود بما تقدم » وبكون رواثه لم يختلفوا فى حرف منه » بل 
تقلوه مرفوعا على صفة واحدة بخلاف غيره اه ملخصا . 
وجوه الترجيح لتشهد ابن مسعود رضى الله عنه : 

وقال الحافظ فى الفتح ما نصه : وقال البزار لما سئل عن أصح الحديث فى التشهد قال: 
هو عندى حديث ابن مسعود » وروی من نيف وعشرين طريقا » ثم سرد أكثرها وقال : لا 
أعلم فى التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا اه . ولا اختلاف بين أهل 
الحديث فى ذلك » وممن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة . ومن رجحانه : أنه متفق عليه 
دون غيره ء وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف غيره › وأنه تلقاه عن 
النبى اة تلقينا » فروى الطحاوى7" من طريق الأسود بن يزيد عنه قال : « أخذت التشهد 


(1) رواه مسلم فى ( الصلاة / 5 1١‏ ) » وأبو داود (458) » والترمذى (589) » والنسائی )١١57(‏ ع 
وابن ماجة (849) » وأحمد فى ١‏ مسنده 4 (385/1) . 

(؟) رواه الطبرانى فی ١‏ الكبير ٩‏ : (ح رقم : ٩ ۹۸۸۳ ١‏ ) ._ 

(۳) رواه الطحاوى : )559/1١(‏ . 
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حديث ابن مسعود » والعمل عليه عند أكثر آهل العلم من الصحابة والتابعين انتهى. 

ثم أخرج عن معمر » عن خصيف قال : رأيت النبى بی ( أى فى المنام) فقلت له : إن 

الناس قد اختلفوا فى التشهد » فقال : ١‏ عليك بتشهد ابن مسعود ؛ اه( من 
الزيعلى). 


من فى رسول الله بهل ولقننيه كلمة كلمة » . وقد تقدم أن فى رواية أبى معمر عنه : 
«علمنی رسول الله و التشهد وكفى بين كفيه » ولابن أبى شيبة" وغيره من رواية جامع 
ابن أبى راشد عن أبى وائل عنه قال : « كان رسول الله كيه يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن » . وقد وافقه على هذا اللفظ أبو سعيد الخدرى وساقه بلفظ ابن مسعود 
أخرجه الطحاوی ۰ لکن هذا الأخير ثبت مثله فى حديث ابن عباس عند مسل ع 
ورجح أيضا بشبوت الواو فى الصلوات والطيبات وهى تقتضى المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليهء فتكون كل جملة ثناء مستقلا بخلاف ما إذا حذفت » فإنها تكون صفة لما 
قبلها » وتعدد الثناء فى الأول صريح فيكون أولى . ورجح بأنه ورد بصيعة الآمر بخلاف 
غيره » فإنه مجرد حكاية » ولأاحمد*2 من حديث ابن مسعود :أن رسول الله لو علمه 
التشهد » وأمره أن يعلمه الناس؛ولم ينقل ذلك لغيره ؛ ففيه دليل على مزيته اه ملخصا . 
قلت : وقد علمت أن الأحاديث المذكورة فى الفتح صحاح أو حسان كما صرح به 
الحافظ فى مقدمته » فالأحاديث المذكورة فى عبارة الفتح هذه كلها محتج بها » فهذه تسعة 
وجوه ذكرها الحافظ لترججيح تشهد ابن مسعود على غيره ٠‏ وإثما يشاركه تشهد ابن عباس 
فى الواحد فحسب. ورجح أيضا با قاله الطحاوى : إنا قد رأينا عبد الله شدد فى ذلك حتى 


. )8197/1( : نصب الراية‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى شيبة : )۲۹٤/۱(‏ . 

(۳) رواه الطحاوى : (۲۹۳/۱) . 

(5) رواه فى :1 - كتاب الصلاة » ١١‏ - باب التشهد فى الصلاة » رقم : (50 
(6) رواه أحمد : )۳۷٦/۱(‏ , 


355 كد كت عي كد سد كن صا كد كت ع كت كا 

۰ - عن إبراهيم : أن الربيع بن خثيم لقى علقمة فقال :إن قد بدالى أن أزيد 
فى التشهد ١‏ ومغفرته » فقال له علقمة : ننتهى إلى ما علمناه » اه . رواه الطحاوى'١‏ 
بإسناد رجاله ثقات إلا مؤملا فقد تكلم فيه » ووثقه ابن معين وغيره » كذا فى 
التهذيب”22 » قالسند حسن . 

: حدثنا فهد . ثنا أبو غسان (هو ابن معاوية ثقة حافظ) ء ثنا زهير قال‎ - ١ 
أتيت الأسود بن يزيد ( ابن‎ ١ : حدثنا أبو سحاق (هو السبيعى ثقة حافظ مشهور ) قال‎ 


أخذ على أصحابه الواو فيه » كى يوافقوا لفظ رسول الله ية » ولا نعلم غيره عل 
ذلك . فما روى عن عبد الله فيما ذكرنا ما حدثنا أبو بكرة قال : حدثنا أبو أحمد قال : ثنا 
سفيان » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد 
الله يأخذ علينا التشهد فى الواو اه » . قلت : رجاله كلهم ثقات . ورجح أيضا جا ذكره 
النووى فى الأذكار + رويئا فى سنن البيهقى 229 بإسناد جيد عن القاسم. قال : علمتنى عائشة 
رضى الله عنها قالت : هذا تشهد رسول الله بي التحيات لله » فذكره كلفظ ابن مسعود 
إلى آخره . قال الزيعلى : وفيه فائدة حسنة وهى أن تشهده عليه السلام بلفظ تشهدنا اه . 

فتلك عشرة كاملة من المرجحات لتشهد ابن مسعود بعد إخراج الواحد المشترك بينه وبين 
تشهد ابن عباس » وله ترجيحات أخر ستعرفها متفرقة فى كلامنا إن شاء الله تعالى . 

قوله : ١‏ عن ابراهيم إلخ » . قلت : فيه دلالة على أن أصحاب عبد الله كانوا يتنكبون 
عن الزيادة فى التشهد » وينتهون إلى ما علموه » وكانوا أشد محافظة عليه » وهذا أيضا 
من وجوه الترجيح له . 

قوله : ١‏ حدثنا فهد إلخ » . قلت : فيه دلالة على أن الأسود كان يكره زيادة حرف فى 
تشهد ابن مسعود » وأسود تابعى جليل روى عن أبى بكر وعمر وحذيفة وابن مسعود 
وعائشة رضى الله عنهم » وغيرهم » ذكره جماعة تمن صنف فى الصحابة لإدراكه » وقال 


(۱) شرح معانى الآثار : )5557/1١(‏ . 
(؟) التهذيب : (۳۸۰/۱۰) , 
1 (۳) رواه البيهقى .)١15 YY):‏ 
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سليمان ) فقلت : إن أبا الأحوص ( هو مالك بن إسماعيل بن درهم حافظ ثقة إمام ) 
قد زاد فى خطبة الصلاة « والمباركات » قال : فأته » فقل له : إن الأسود ينهاك » ويقول 
لك : إن علقمة بن قيس يعلمهن من عبد الله كما يتعلم السورة من القرآن » عدهن 
عبد الله فى يديه » ثم ذكر تشهد عبد الله » . رواه الطحاوى'١‏ ورجاله رجال الشيخين 
إلا فهد بن سليمان ‏ وهو ثقة صحح له الطحاوى ؛ ووثقه صاحب الجوهر"' النقى . 


ابن سعد : سمع من معاذ بن جبل باليمن قبل أن يهاجر » وقال العجلى : كوفى جاهلى 
(يعنى أدرك الحاهلية ) ثقة » وذكره إبراهيم النتخعى فيمن كان يفستى من أصحاب ابن 
متو رتال انق خان فن القات : كان ها زاهدا اه + من هديب" التهليب 
ملخصا. 

وقد عرفت أن قول التابعى الكبير حجة عند الحنفية > فقول الأسود يصلح دليلا لا قاله 
فى البحر با نصه : ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال : والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى . 
فيفيد أن الشلاف فى الأولوية حتى لو تشهد بغيره كان آتيا بالواجب » والظاهر خلافه ؛ 
لأنهم جعلوا التشهد واجبا » وعينوه فى تشهد ابن مسعود » فكان واجبا »ولهذا قال فى 
السراج الوهاج : ويكره أن يزيد فى التشهد حرفا أو يبتدىء بحرف قبل حرف ٠‏ قال أب 
حنيفة : ولونقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروها ۽ لأن أذكار الصلاة محصورة فلا يزاد 
عليها » اه . وإذا قلنا بتعينه للوجوب كانت الكراهة تحريمية » وهى المحمل عند إطلاقها 
كما ذكرنا غير مرة اه . 

قلت : ولكن يعارضه ما مر من قول محمد فى الموطأ : التشهد الذى ذكر كله حسن ٠‏ 
وليس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود » وعندنا تشهده اه. فإنه يشير إلى أن الخلاف إثما هو 
فى الأفضلية » والأخذ بكل تشهد حسن . وعلى هذا فما يستفاد؟' من كلام أسود: من أن 


. )539/1( : رواه الطحاوى‎ )١( 

(۲) الجوهر النقى : (۲۲۱/۲) . 

(۳) المصدر السابق : )۴٤۳/١(‏ . 

. “ الأصل » وأئبتناه من ! المطبوع‎ ١ يستفاد ؛ سقط من‎ ١ : قوله‎ )٤( 


4534 التشهد ووجوبه إعلاء السنن 
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الزيادة على تشهد ابن مسعود تكره محمول على التنزيه وخلاف الأولى . قال الرملى : بل 
الظاهر أن الخلاف فى الأولوية » ومعنى قولهم : التشهد واجب أى التشهد المروى على 
الاختلاف لا واحد بعينه » وقواعدنا تقتضيه . ومن صبغ يده فى الفقه وعلم حقيقة 
اصطلاحهم رضيه » تأمل . ثم رأيت فى النهر قريبا ما قلت فإنه قال : وأقول : عبارة 
بعضهم بعد سبر وجوه ترجيحات (تشهد)ابن مسعود رضی الله تعالى عنه » فكان الأخذ به 
أولى » وقال الشارح فى وجوه الترجيحات له : إنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه 
الناس فيما رواه أحمد » والأمر للوجوب ٠‏ فلا ينزل عن الاستحباب .وهذا صريح فى 
نفى الوجوب» وعليه فالكراهة السابقة تنزيهية اه . والله تعالى الموفق . وأقول : ولو 
قلنا: تحريمية فالمراد الزيادة والنقص على المروى بمطلقه (لا على الواحد بعينه ) تأمل . ( 
فى حاشية7'؟ البحر للعلامة ابن عابدين . 

وفى التعليق7؟؟ الممجد : وقد ذكر ابن عبد البر أن الاختلاف فى التشهد وفى الاذان 
والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وعدد التكبير فى العيدين ورفع الأيدى عند الركوع 
والرفع (منه ) فى الصلاة ولحو ذلك كله اختلاف فى مباح » ويمئله ذك رأحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية فى منهاج السنة فليحفظ اه . 

دلروو ار لا ماي قار كرا اااي 
الأفضل منها » فمذهب الشافعى وبعض أصحاب مالك : أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة 
لفظة « المباركات 4 فيه » وهى موافقة لقول الله عز وجل  :‏ تحية من عند الله مباركة 
طيبة) ؛ ولأنه أكده بقوله : « يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » اه . قلت : 
زيادة « المباركات #يعارضها ما فى تشهد ابن مسعود من زيادة الواوات وهى أبلغ فى الثناء 
ووروده بلفظ الأمر وليسا فى تشهد ابن عباس . قال الزيعلى”؟؟ : أما الأمر فليس فى تشهد 


. )"۲١/١( : حاشة البحر‎ )١( 

(۲) التعليق الممجد : (ص )۱١۸/‏ . 
(؟) التووى على مسلم : )۱۷۳/١(‏ . 
() نصب الراية : (97/15١5؟)‏ . 


التشهد ووجوبه ۸۹۹ 


ابن عباس فى ألفاظهم الجميع ۰ وهى فى تشهد ابن مسعود » أما الواو فليست فى تشهد 
ابن عباس عند الجميع اه ملخصا بلفظه . والتأكيد المذكورة بلفظ : يعلمنا التشهد إلخ وقد 
ورد فى تشهد ابن مسعود أيضا كما ترى فى المتن > وفيه زيادة التأكيد بقوله : « كفى بين 
كفيه ٠‏ وليست فى تشهد ابن عباس . 

ثم قال النووى : ولزن سوقط و الله عنهما وجمهور الفقهاء وأهل 
الحديث : تشهد ابن مسعود أفضل ؛ لأنه عند المحدثين أشد صحة وإن كان الجميم 
صحيحاء قال مالك رحمه الله تعالى : تشهد عمر بن الخطاب الموقوف عليه أفضل ؛ لأنه 
علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على تفضيله »> وهو : التحيات لله الزاكيات لله 
الطيبات » الصلوات لله » سلام عليك أيها النبى إلى آخره اه . وصححه النووى فى الأذكار. 

ونقله الزيعلى فى نصب"'' الراية ثم قال : وهذا إسناد صحيح اه. لكن فيه زيادة : 
الله بعد « الطيبات » أيضا قلت : وهذا الترجيح معارض با ورد من تعليم الصديق رضى 
الله عنه وسيدنا معاوية لتشهد ابن مسعود على المنبر أيضا » كما سيجئ فى المتن » على أن 
حديث عمر رضى الله عنه فيه غير مرفوع حقيقة بخلاف حديث ابن مسعود وابن عباس 
ی الله عنهما ورجع فى الهداية تشهد ابن مسعود بما نصه : لأن فيه الأأمر وأقله 
الاستحباب. والألف واللام وهما للاستغراق » وزيادة الواو وهى لتجديد الكلام كما فى 
القسم وتأكيد التعليم »اه . ( مع الفتح ) وأورد عليه وجود الألف واللام وتأكيد التعليم ؛ 
فى تشهد ابن عباس أيضا . وأجاب عنه المحقق'21 فى الفتح بجا نصه : قوله : ١‏ والألف 
واللام » هى فى رواية مسلم وأبى داود وابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنهما » ورواية 
الترمذى والنسائى عنه بالتدكير وأصحاب الشافعى فى العمل على هذه الرواية » فصح 
الترجيح على ما ذهبوا إليه اه. قوله ١:‏ وتأكيد التعليم » يعنى به أخذه بيده لزيادة التوكيد 
ليس فى تشهد ابن عباس وأما نفس التعليم ففى تشهد ابن عباس اه . 


.)؟١9/١1(‎ : نصب الراية‎ )١( 
. )319/ /١( : فتح القدير‎ )۲( 


قال الحافظ فى الفتح' : وآما من رجحه ( أى تشهد ابن عباس ) بكون ابن عباس من 
أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روى أو بأنه أفقه من رواه » أو بكون إسناد حديثه حجازيا 
وإسناد ابن مسعود كوفيا » وهو مما رجح به » فلا طائل فيه لمن أنصف › نعم ! يمكن أن 
يقال : إن الزيادة التى فى حديث ابن عباس وهى « المباركات » لا تنافی رواية أبن مسعود» 
ورجح الأخذ به لكون أخذه عن النبى ييه كان فى الأخير اه . قلت : وهذا الترجيح 
أيضا لا طائل فيه ؛ لأن أحدا لم يرجح رواية أصاغر الصحابة على أكابرهم بهذه العلة ؛ 
ولأن ابن مسعود رضى الله عنه وإن تقدمت هجرته فقد دامت صحبته وملازمته للنبى علا 
إلى أن قبضص 5 وأيضا فما فى رواية ابن مسعود من زيادة الواوات والآّلف واللام وزيادة 
لفظ : اعبده» وما فى رواية أبى موسى عند مسلم" من زيادة : ١‏ وحده لا شريك له ١‏ » 
لا تنافى رواية ابن عباس› فكان الأحذ بها أولى أيضا ٠»‏ ولم يأخذ بها الشافعى . 

وجملة الكلام : أن كل تشهد ثبت عنه َيه بسند يحتج به فهو حسن والأخخذ به جائز 
إلا أن تشهدنا راجح لكونه أقوى ثبوتا » ولورود الأمر بتعليمه » وكونه تشهد النبى الإ 
كما مرء ولا حاجة إلى الترجيحات المتكلفة » فكل منه شاف كاف . 

واعلم أنه قال الحافظ فى تلخيص الحبير”؟ : وأكشر الروايات فيه ( أى فى تشهد ابن 
مسعود ) بتعريف السلام فى الموضعين » ووقع فى رواية للنسائى : « سلام علينا » 
بالتنكير» وفى رواية للطبرانى ٠:‏ سلام عليك »© بالتدكير أيضا اه . قلت : لم أجد التنكير 
فى المجتبى للنسائى فى تشهد ابن مسعود ولعله فى « السئن 2208 الكبرى له » ولكن يعارض 
النبى) قال النووى 3 يجوز فيه وفيما بعده أى السلام حذف اللام وإثباتها 8 والإثيات أفضل 


, )5١7/5( : فتح البارى‎ )١( 

0 رواه فى : 4 - كتاب الصلاة 2 ١1‏ - باب التشهد فى الصلاة » رقم : 23372 , 
(9) انظر : التلخيص الخبير : (5514/1) . 

() انظر : الحديث رقم : ٠١54(‏ ) كما فى 7 السنن الكبرى » . 

(5) قوله : ١‏ السنن » سقط من الاصل وأثبتناه من ؟ المطبوع » . 


التشهد ووجوبه 


1, 
0 
0 


وهو الموجود فى روايات الصحيحين » قلت : لم يقع فى شئ من طرق ابن مسعود بحذف 
اللام ٠»‏ وإئما اختلف ذلك فى حديث ابن عباس وهو من أقراد مسلم" اه . فهذا صريح 
فى نفى التنكير عن حديث ابن مسعود بجميع طرقه » فلعل ما صدر عنه فى التلخيص من 
زلة القلم » والله أعلم . 

نعم ! وقد وقع فى رواية عند السائى" عن ابن مسعود زيادة : ١‏ وحده لا شريك له » 
بعد قوله : « أشهد أن لا إله إلا الله ؛ ولكن فيه حارث بن عطية متكلم فيه » ووثقه ابن 
معين وقال ابن حبان فى الثقات : ربما أخخمطأ وقال الساجى فى الضعفاء : قال أحمد بن 
حنبل : جلست إليه فلم أكتب عنه » كذا فى التهذيب”7؟؟ ملخصا فلا يقبل زيادته إذا حالف 
اللإئبات وفى مجمع الزاوئد عن الشعبى قال : ١‏ كان ابن مسعود يقول يعد السلام عليك 
ورجاله رجال الصحيح اه . قلت : رجال الصحيح منهم من تكلم فيه وأخرج له الشيخان 
فى المتابعات » فلا يحتج بهذا ما لم يعرف السند بتفصيله؛ لأن الحافظ قد نص فى الفتح . 
على أن الرواة عن ابن مسعود من الثقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف غيره اه . كما 
مره فهذا يقضى بضعف كل ما ورد عن ابن مسعود من الاخحتلاف » وبأنه من رواية غير 
الثقات » على أن رواية الشعبى هذه معارضة با مر فى المتن أصحاب عبد الله كانوا يكرهون 
الزيادة فى تشهده » وقالوا : إن عبد الله عدهن فى يده وبما مر أيضا: أن عبد الله كان يشدد 
عليهم ويأخذ عليهم الواو فى التشهد »فهذه الروايات كلها تدل على أن عبد الله كان يتدكب 


. )۴ 1051: رواه فى : د كناب اف - باب التشهد فى الصلاة » (ح رقم‎ )١( 

(۲) 1[ ضعيف ]. رواه النسائى ( ح'رقم 24١١541:‏ ). 
قال الشيخ الالبانى  :‏ شاذ بزيادة - وحده لا شريك له ٩‏ . 

, )16١/5( : التهذيب‎ )۳( 

)٩(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (۲/ )٠٤١‏ وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الكبير ٩‏ ورجاله رجال 
الصحيح . 

(6) رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير )٩1۸۴٤( : ١‏ . 


عن الزيادة فيه . وقال محمد فى الموطأ "° : وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يكره 
أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف اه . فلا يحتج بها ( أى برواية الطبرانى ) ما لم 
نعلم تفصيل سندها » فإنه يكن أن يكون فيه أحد تكلم فيه فلا يقبل روايته إذا خالفت 
الثقات ١‏ والله أعلم . 

وكذا لا يحتج بما ورد فى بعض الروايات : أن بعض الصحابة رضى الله عنهم ومنهم 
ابن مسعود كانوا يقولون بعد وفاته ميه : « السلام على النبى » ويتركون الخطاب . كما 
فى فتح البارى ونصه : ففى الاستتذان من صحيح البخارى2'7 من طريق أبى معمر عن 
ابن مسعود وبعد أن ساق حديث التشهد قال : وهو بين ظهرائينا فلما قبض قلنا : السلام 
يعنى على النبى ٠ ١‏ وكذا وقع فى البخارى > وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه » والسراج 
والجوزقى وأبو نعيم والأصبهانى والبيهقى" من طرق متعددة إلى أبى نعيم شيخ البخارى 
فيه بلفظ : « فلما قبض قلنا « السلام على النبى » بحذف لفظ ١‏ يعنى» وكذلك رواه أبو 
بكر بن أبى شيبة7؟) عن أبى نعيم . قال السبكى فى شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية 
من عند أبى عوانة وحده : إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب فى السلام بعد 
البى و غير واجب فيقال : السلام على النبى » قلت : قد صح بلا ريب وقد وجدت له 
متابعا قويا » قال عبد الرزاق : آخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء : « أن الصحابة رضى الله 
عنهم كانوا يقولون والنبى بيه حى : السلام عليك أيها النبى » فلما مات قالوا : السلام 
على النبى » وهذا إسناد صحيح اه . 

ووجه عدم الاحتجاج به :أن هذا الموقوف يخالف المرفوع ٠»‏ فإن النبى يو علم التشهد 
تعليما عاما ٠‏ وقد كان من يصلى فى زمنه يه يصلى حاضرا معه » ومنهم من يصلى غائبا 


(1) موطأ محمد : (ص 59 » بعد ح رقم : 1۱٤۷ ١‏ ) » ١؛‏ - باب التشهد فى الصلاة . 

(0) رواه فى :۷۹ - كتاب الاستئذان » ۲۸ - باب الأخل باليد . وصافح حماد بن ريد بن المبارك 
بيديه؛ رقم : ( 1۲۹١‏ ) , 

(۳) رواه البيهقى : ( ۱۳۸/۲ ) . 

() رواه ابن أبى شيبة : (۲۹۲/۱) . 


التشهد ووجوبه ۹۳ 


عنه » ولم يفرق النبى و بينهما فى ذلك » ولا تفاوت بين من صلی فى زمنه يله غائبا 
عنه وبين من صلى بعد وفاته َة > وهذا التغيير فيه مساغ للاجتهاد » فلا يقال : إن له 
حكم الرفع > وأيضا فقد عارضه ما رواه سعيد بن منصور من طريق أبى عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود » عن أبيه أن النبى ية علمهم التشهد > فذكره قال : فقال ابن عباس إثما كنا 
نقول: السلام عليك أيها النبى إذا كان حياء فقال ابن مسعود : هكذا علمنا وهكذا نعلم اه. 
ذكره الحافظ فى الفتيح' أيضا . فهذا ظاهر فى أن ابن عباس إما تاله بحثا وأن ابن مسعود 
لم يرجع إليه بل أجاب عنه بقوله : « هكذا علمنا وهكذا نعلم » قال الحافظ : لكن رواية 
أبي معمر أصح ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف اه . 
قلت: قد مر غير مرة أن الدارقطنى صحح حديث أبى عبيدة عن أبيه »فإما أن ثبت عنده 
سماعه منه أو عرف أن الواسطة بينهما ثقة > فما أعله به الحافظ ليس بعلة وقد تأيدت رواية 
أبى عبيدة بشواهد صحيحة > فإن ابن مسعود قد علم الناس" التشهد بلفظ الخطاب بعده 
لل وكذا أصحابه كانوا يعلمونه به » وهذا عا يصدق قوله فى هذه الرواية  :‏ هكذا 
علمنا وهكذا نعلم ٠‏ فافهم . 

وقال الشيخ أطال الله بقاءه : ويمكن أن يكون هذا التغيير من بعضهم بقصد إسماع 
بعض الأعراب والعوام صدا لهم عن شائبة الشرك التى عسى أن يقعوا فيها توهما من ظاهر 
الخطاب» كما قال عمر رضى الله عنه للحجر الأسود لا أراد تقبيله بمحضر من العوام : إلى 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أنى رأيت النبى ية يقبلك ما قبلتك». رواه 
ا 


. )510 /۲( : فتح البارى‎ )١( 

(۲) قد روى التائ وسكت عنه » عن علقمة » عن ابن مسعسود » فذكر التشهد بلفظ : السلام علياك 
أيها إلنبى ورحمة الله وبركاته وفيه : قال عبيد الله : قال يزيد » عن حماد » عن ايراهيم ٠‏ عن 
علقمة قال : لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن . اه . فثبت أن عبد 
الله كان يعلم التشهد بلفظ الخطاب » ( هامش المطبوع : 3 / 117 6 . 

(۳) رواه فی : 56 - كتاب المج 6٠ ١‏ - باب ما ذكر فى الحجر الأسودء رقم : )1١9410(‏ . طرفه 
فى! [ 2108 151٠١‏ 1. 


.3 التشهد ووجوبه إعلاء السان 

۲ - عن ابن مسعود رضى الله عله قال : ١‏ كنا نقول قبل أن يفرض التشهد : 
السلام على الله » السلام على جبرئيل وميكائيل » فقال رسول الله ب : لا تقولوا هكذا 
فإن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات لله » فذكره » رواه الدارقطنى وقال : هذا 
إسناد صحيح » وصححه الييهقى أيضا كما فى التلخيص”' الحبير . 


قلت : وهذا يؤيد ما قدمنا من أن هذا التغيير فيه مساغ للاجتهاد » فليس له حكم الرفع ء 
واللّه أعلم . 

قوله : « عن ابن مسعود برواية الدارقطنى إلخ ؛ . قلت : دلالته على وجوب التشهد 
ظاهرة كما هو مقتضى قوله : ١‏ قبل أن يفرض التشهد » ومعناه الوجوب » كما صرح به 
الشوكانى فى النيل با نصه : وقد صرح صاحب ضوء النهار أن الفرض هنا بمعنى التعيين 
وهو شئ لا وجرد له فى كتب اللغة » وقد صرح صاحب النهاية أن معشى فرض الله 
أوجب » وكذا فى القاموس وغيره » ومن جملة ما اعتذر به فى ضوء النهار أن قول ابن 
مسعود هذا اجتهاد منه » ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية ؛ لأنه بصددها لا 
بصدد الرأى » وقول الصحابى : فرض علينا » وجب علينا إخبار عن حكم الشاع وتبليغ 
إلى الأمة » وهو من أهل اللسان العربى» وتجويزه ما ليس بفرض فرضا بعيدا اه ملخصا . 

قلت : وما قاله الشوكانى من أن الفرض بعنى التعيين هو شىء لاوجود له فى كتب 
اللغة فعجيب من مثله » قال فى القاموس : الفرض كالضريب التوقيت اه . والتوقيت هو 
التحديد والتعيين كما لا يخفى . وفى الصراح : قوله تعالى : « لأَنُخَذَنُ من عبادك نصيبا 
مفروضا 04 أى متقطعا محدودا اه . وفى الكشاف تحت قوله تعالى  :‏ أو تقرضوا له 


)١(‏ رواه الدارقطنى ۲٣۰ /١(‏ ء ح رقم : ١‏ 5 4 ) والنسائى (۳/ 1١‏ ) ونصب الراية (1/ ٤١١‏ ) . قال 
الحافظ فى التلخيص ما نصه : ١‏ والحديث أخرجه البيهقى وأصله فى الصحيحين وغيرهما دون 
قوله: ١‏ قبل أن يفرض علينا » واستدل به على فرضية التشهد الأخير لقوله قبل آن يقرض ولفوله : 
« قولوا ٠‏ وبوب عليه النسائى : ١‏ إيجاب التشهد » اه . 

2 انظر : التلخيص الخبير (1/ ١٠١٠١‏ ) , 


(۳) سورة النساء آية : ١١8‏ , 


فريضة 4 إلا أن تفرضوا لهن فريضة» أو حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية المهر اه. 
وفى حاشية الجمل على الجلالين : قوله تعالى  :‏ وقد فرضتم هن فريضة 4" أى سميتم 
لهن فى العقد مهرا اه . وهذا فى غير المفوضة » وأما فى المفوضة فالمراد فيها بالفرضص: 
التقدير اللحاصل بعد العقد اه . قلت : ولا يخفى أنه لا يستقيم الفرض فى هله الآية » 
إلا بمعنى التقدير والتحديد . وفى مجمع البحار : وحيائذ فرض لأسامة فى ثلاثة آلاف 
وخمسمائة أى قدر ذلك المقدار من بيت الال رزقا له اه . 


فقول صاحب ضوء النهار :إن الفرض هنا بمعنى التعيين لا يصح رده با زعمه 
الشوكانى» بل نقول : إن المراد بالفرض هنا الوجوب بدليل ورود صيغة الأمر فى التشهد ٠‏ 
كما مر » وبدليل قواه اة : تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد كما سيأتى فى رواية البزار 
ورجاله موثقون . وذلك الوجوب يعم التشهد فى القعدة الأولى والأخرى » والفرض 
والنفل > وبه قالت الحنفية »رفى الكافى : ظاهر الرواية عن أبى حنيفة أنهما ( أى 
التشهدين ) واجبتان اه . كذا فى حاشية النووى .وإغا لم نقل بفرضيتهما ؛ لأن الفرض 
لا يبت عندنا بخبر الواحد . وأيضا فقد ورد فى حديث رواه النسائى7' وغيره وسكت عنه 
عن ابن بحيئة : ١‏ أن النبى يي صلى فقام فى الشفع الذى كان يريد أن يجلس فيه ء 
فمضى فى صلاته حتى إذا کان فى آخر صلاته سجد سجدتین قبل أن يسلم ثم سلم » اه. 
قال السندى : قوله : فقام فى الشفع إلخ » يدل على أن القعدة الأولى ليست عا يبطل 
بتركها الصلاة » بل يجزىء عنها سجود اه . قلت : وهى مشتملة على التشهد أيضا › 
نبت أن ترك التشهد لا يبطل الصلاة » والفرق بين التشهد الأول والثانى يحتاج إلى دليل » 
وأما الفرق بين القعدة الأولى والثانية فسيأتى . 


. سورة البقرة آية : 75؟‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۳۷ . 

(۳) [ صحيح ] . رواه النسائى (ح رقم : ۱۱۷۷ 14) , 
وقد صححه الشيخ الالبانى . 


3 التشهد ووجوبه إعلاء السنن 
۴۳ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « كان النبى ية يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن » ويقول :تعلمواء فإنه لا صلاة إلا بتشهد » . رواه البزار 
برجال موثقين » وفى بعضهم خلاف لا يضر إن شاء الله تعالى ( مجمع الزوائد 2١7)‏ . 
15 - عن ابن مسعود قال ١:‏ من السنة أن يخفى التشهد » . رواه الترمذى7") 
وقال حسن غريب ء والعمل به عند أهل العلم . وقال الزيعلى" : رواه الحاكم فى 
كتاب المستدرك!؟ » وقال : صحيح على شرط البخارى ومسلم اه . 


قوله :ا عن ابن مسعود برواية البزار إلخ » . قلت : دلالته على وجوب التشهد 
ظاهرة. 

قوله : « عن ( عبد الله ) ابن مسعود برواية الترمذى إلخ 4 . قلت : دلالته على سنية 
إخفاء التشهد ظاهرة . واعلم أن المراد بالسنة إذا وردت فى الأحاديث هى الطريقة النبوية 
دون المصطلحة » فإن الاصطلاح حادث لم يكن هناك »فتعم الواجب وغيره » قال فى 
البحر : وصرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشىء من الأدعية والأثنية ولو تشهدا فإنه لا يجب 
عليه السجود . قال العلامة الحلبى : ولا يعرى القول بذلك فى التشهد من تأمل اه . 

قلت : معحصلة الاختلاف بين أصحابنا فى وجوب إخفاء التشهد » والظاهر وجوبه؛لأن 
المواظبة على الإخفاء ثابتة كما يدل عليها رواية الترمذى المذكورة » وما رواه الطحاوى(2) 


)١(‏ أورده الهيئمى فى ! مجمع الزوائد » (۲/ ٠١١‏ ) وعزاه إلى البزار » .وانظر  :‏ المتن » . وانظر: 
كنز العمال )١981/5(‏ والحلية (5/8؟؟) . 

() رواه فى : أبواب الصلاة » ٠١١‏ - باب ما جاء أنه يخفى التشهد » رقم : (۲۹۱) . وقال : «هذا» 
حديث حسن غريب » . والعمل عليه عند أهل العلم . 

(۳) تصب الراية : (1/ 558) . 

(۴) رواه الحاكم : )١7٠١ /١(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد » عن الحسن بن عبيد الله بن عبد الرحمن 
ابن الأسود بإسناده » وقال : ١‏ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبى . ورواه 
أيضا . (۱/ ۲٦۷‏ - ۲۱۸ ) من طريق يونس بن بكير » وقال الحاكم : ١‏ صحيح علي شرط مسلم 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى ١‏ فهما إسنادان صحيحان للحديث . 

(5) شرح معانى الآثار : (531/1) , 


التشهد ووجوبه ۹.۷ 

۶ - عن عبد الله ( ابن مسعود ) مرفوعا : إذا قعدتم فى كل ركعتين نقولوا : 
«التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاثه › 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ) الحديث أخرجه النسائ () وسكت عنه . ورواه الإمام أحمد”'أرحمه الله 


حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا عمر بن حبيب قال : حدثنا محمد بن اسحاق » عن عبد 
الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عبد الله أنه قال : أحذت التشهد من فى رسول الله يا 
لقننيها كلمة كلمة » ثم ذكر التشهد الذى فى حديث أبى وائل ( وهو مذكور قبل ذلك ) 
وزاد : قال : كانوا يخفون التشهد ولا يظهرونه اه . رجاله ثقات إلا عمر بن حبيب فقد 
تكلموا فيه » قال زكريا بن يحيى الساجى: وكان صدوقا ولم يكن من فرسان الحديث › 
وقال ابن عدى : هو حسن الحديث يكتب حديئه مع ضعفه أه . كذا فى التهذيب . 
والحديث ذكره الحافظ فى الفتح كما مر .فهو حسن أو صحيح عنده على قاعدته . 
المواظبة بدون الترك دليل الوجوب : 

والمواظبة بدون الترك دليل الوجوب عند بعض الحنفية كما صرح به المحقق فى الفتح فى 
باب صلاة العيدين با نصه : قوله : وجه الأول ( أى الوجوب ) : مواظبة النبى ميل أى 
من غير ترك » وهو ثابت فى بعض النسخ » أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب اه . 

وفى النهاية :ولا سنة دون المواظبة » والمواظبة إنما تكون دليل الوجوب إذا كانت من 
غير ترك اه . قلت : ولم يثبت ترك إخحفاء التشهد أحيانا عنه ية فالقرل بوجوبه أظهر 
كما يشير إليه كلام الحلبى » والله أعلم . 
وجروب الشهد في كل از کین 

قوله : « عن عبد الله برواية النسائى إلخ » . قلت : هو صريح فى وجوب التشهد فى 
كل ركعتين ۰ ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها وفيه : ١‏ ركان يقول E‏ 


(1)1-1[ صحيح ] . رواه النسائى (ح رقم : ۲ ) » وأحمد فی المسند » (5/1لا” 2 5م"اء, 
.)1١4 oI‏ 
وصححه الشيخ الألبانى . انظر * الإرواء ٩‏ (۳۳۹/۱) . 


التشهد ووجوبه إعلاء السان 
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تعالى من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف » وفى بعضها طول . وجميعها رجالها 
رجال ثقات » كذا فى النيل للشوكانيى ٠١‏ 
57 - عن الأسود قال : كان عبد الله يعلمنا التشهد فى الصلاة › فيأخذ علينا 
الألف والواو » رواه البزار 7"؟ ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد ) " . 


كل ركعتين التحية » اه . وقد مر فى المتن فى باب هيئة جلسة التشهدين والإشارة . 

وإطلاقه يعم الفرض والتطوع . ويعارضه فى التطوع ما رواه ابن حبان ٤‏ فى صحيحه » 
رأبو العباس السراج فى مسنده عن عائشة : ١‏ أن النبى ي كان إذا أوتر بتسع ركعات لم 
يقعد إلا فى الثامنة فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم » ثم يصلى التاسعة » 
فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة » ثم يصلى ركعتين وهو جالس » الحديث 
وإسناده على شرط مسلم وكذا فى التلخيص الحبير 2 . والجواب عنه : بأنه حكاية فعل » 
وحديث الباب قول فيقدم عليه » ويمكن التطبيق بينهما : بأن المراد بقولها : لم يقعد إلا فى 
ل طويلا إلا فى الثامنة؛ فجعلت قعوده ية فى الثانية والرابعة والسادسة 
فى حكم العدم لخفته؛ فافهم » وسيأتى له مزيد تفصيل فى باب الإيتار بثلاث فانتظر . 

قوله : ١‏ عن الأسود إلخ ا يدل على الاهتمام, بتعليم التشهد > وشدة المحافظة على 
ألفاظها »وهو ما يرجح تشهد ابن مسعود على غيره فإنه لم يثبت عن غيره أنه فعل ذلك . 

له : ١‏ عن أبى راشد وعن الفضل بن دكين إلى آخر الأحاديث » . دلالتها على الحزء 

الأول من الباب ظاهرة . 


. ) ٠١١ /۲( : النيل‎ )( 

. ١ رواه البزار : (۳۹۷) وقال فى مختصر الزوائد : « إسناده صحيح‎ )١( 

() أورده الهيثمى فى ٩ E‏ » ورجاله رجال الصحيح : 

)1 صحيح ] - رواه ابن حبان )۲٤٤۲(‏ وابن خزيمة (۱۰۷۸) وابن ماجة (۱۱۹۱) وأبو داود )۱۳٤۲(‏ 
وأبوعوانة (۲/ ۳۲۱ - ۴۲۲ ) , 

() انظر : التلخيص الخبير : ١٠١٤١ /١(‏ ) . 


: التشهد ووجوبه ۹.۹ 
فقال: أعلمكم كما علمنيهن رسول الله اة »وعلمنى رسول الله ية التشهد حرفا 
حرفاء فذكر مثل ابن مسعود › وزاد : ١‏ وحده لا شريك له ؛ بعد أشهد أن لا إله إلا 
الله. رواه الطبرانى فى الكبير"' والبزار" وفيه بشر بن عبيد الله الدارسى كذبه الأزدى 
وقال ابن عدى : منكر الحديث › وذكره ابن حبان فى الثقات اه ( مجمع الزوائد)7"©. 
ولكن تشهد ابن مسعود ليس فيه « وحده لا شريك له » » وهو أصح سندا وأثبت › 
فيقدم على هذا مع جوازه أيضا . 

۸ - عن الفضل بن دكين » عن سفيان » عن زيد العمى » عن أبى صديق 
الناجى » عن ابن عمر : ١‏ أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان 
فى المكتب : (التحيات لله » والصلوات والطيبات » فذكر مثل حديث أبن مسعود 
سواء» . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه رواه أبو بكر بن مردوية فى كتاب التشهد له 
من رواية أبى بكر مرفوعا أيضا ء وإسناده حسن اه ( التلخيص الحبير )'* . قلت : 
رجال هذا السند رجال الجماعة : غير زيد » وقد وثق . 

4 - عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنهما : « أنه كان يعلم الناس 
التشهد وهو على المنبر عن النبى ية » التسحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره 
سواء » . رواه الطبرانى فى معجمه ١‏ ( أى الكبير كما سيأتى ) ( کذا فى 
الزيعلى). يعنى أن لفظ تشهده كلفظ ابن مسعود سواء . وفى التلخيص الحبير 7" : 


فائدة : 


قال الحافظ فى التلخيص : قوله : ( أى الرافعى ) المنقول أن النبى ويل كان يقول فى 
تشهده : أشهد أنى رسول الله كذا قال » ولا أصل لذلك > بل ألفاظ التشهد متواترة عنه 


(1- ۳) رواه الطبرانى فى 7 الكبير »4 (119/1) والبزار (؟١1)‏ مختصر الزوائد - والمجمع (؟1714/1) . 
() رواه ابن أبى شيبة : (۲۹۲/۱ 2 ۲۹۳ ) , 

. )٠١/1(: انظر التلخيص احير‎ )١( 

(4-5)رواه الطبرانی فى الكبير أحرجه عن إسماعيل بن عياش » عن جرير بن عثمان » عن راشد بن = 


.۹1 ترك الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى إعلاء السنن 
25522-52555222 آذآ 2ض 
وحديث معاوية رضى الله عنه رواه الطبرانى فى الكبير » وهو مثل حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه وإسناده حسن اه . 
باب ترك الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى 

: عن أبى عبيدة بن عبد الله » عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال‎ - ٠۰ 
«كان النبى با فى الركعتين كأنه على الرضف › قلت : حتى يقوم ؟ قال : ذلك‎ 
يريد». رواه النسائى(١' فى صحيحه وفى التلخيص : ( أى رواه ) الشافعى وأحمد“‎ 
والأريعة!) والحاكم!؟' ؛ وهو منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه اه . قلت :.قد‎ 
. مر أن الدارقطنى صحح حديثه عن أبيه ولا يضر الاختلاف فى التصحيح‎ 


أنه كان يقول : أشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله اه . قلت : فيه دلالة على 
تواتر التشهد تبوتا » ولكنه لا يستلزم كون الأمر به متواترا حتى يلزمنا القول بفرضيته » 
فافهم ‏ 
باب ترك الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى 
قوله : « عن أبى عبيدة إلخ » قال العلامة السندى فى تعليقه على النسائى : قوله : 


== سعد »عن معاوية بن أبى سفيان : أنه كان يعلم الناس التشهد » وهو على المثبر عن النبى يلل : 
«التحيات لله والصلوات والطيبات إلخ . سواء » ومهم سلمان الفارسى » وحديثه عند البزار فى 
امسنده ٠‏ والطبرانى فى « معسجمه ١‏ أيضا أخرجاهء » عن سلمة بن الصلت » عن عمر بن يزيد 
الأزدى عن أبى واشد قال : سألت سلمان الفارسى عن التشهد » فقال أعلمكم ما علمنيه رسول الله 
٠ : 4‏ التحيات لله والصلوات والطيبات ؛ إلى آخره » سواء » ومنهم » عائشة » وحديثها عند 
البيهقى فى « سننه ‏ عن القاسم » عنها » قالت ؛ « هذا تشهد النبى لي » : ١‏ التحيات لله » إلى 
آخره . قال النووى فى « الخلاصة ؛ : ؛ سنده جيد » وفيه فائدة حسنة » وهى : أن تشهده عليه 
السلام بلفظ تشهدنا ؛ انتهى . الظر : نصب الراية )۲۱۸/١(‏ وتلخيص الخحبير (1/ ٠١‏ ) . 

(1-) [ ضعيف ] . رواه النسائى (9/5ا١١)‏ » وأبو داود (4484) > والترمذى (551) » وأحمد فى 
المسئدةا (۱/ )۳۸١‏ > وأبو داود الطيالسى )۳۳١(‏ . ورواية أحمد جاءت فى ١‏ مسلله ١‏ برقم : 
c10)‏ 69 £ ج | ص ۳۸١‏ ر ٤۳١ ۰ 1٠١‏ ) بأسانيد من طريق شعبة » ررواه == 


ترك الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى ۹۱۱ 


a,‏ م 


١‏ - عن تميم بن سلمة ١‏ كان أبو بكر إذا جلس فى الركسعتين كسأنه على 
الرضف». رواه ابن أبى شيبة' » وإسناده صحيح ( التلخيص الحبير )”22 . 

۲ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( علمنى رسول الله ية التشهد 
فى وسط الصلاة وفى آخرها ء قال : فكان يقول إذا جلس فى وسط الصلاة وفى 
آخرها على وركه اليسرى : ١‏ التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين , أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » . قال : ثم إن كان فى وسط الصلاة نهض حين 
يفرغ من تشهده » وإن كان فى آخرها دعا بعد تشهده با شاء اللهأن يدعو ثم يسلم » 
رواه الإ مام أحمد » ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ). ورواه الإمام ابن خزيمة ° 
( فى صحيحه ) كذا فى التلخیص " . 


فی الركعتين كأنه على الرضف ) - بفتح الراء وسكون ضاد معجمة وفاء - الحجارة 


== أيضا ( رقم 6004 > ۳۸ - ٤۳۹۰‏ ج ١‏ ص ٤۲۸‏ ؛ 1١‏ ) بأسانيد أخر عن أبى عبيدة . 
ونسبه الحافظ فى ١‏ التلخيص » أيضا لأبى داود والنسائى وابن ماجة والشافعى والحاكم » ثم قال : 
اوروی ابن أبى شيبة من طريق تيم بن سلمة : كان أبو بكر إذا جلس فى الركعتين كانه على 
الرضف . إسناده صحيح . وعن ابن عمر نحوه» . ثم قال : ١‏ وروى أحمد وابن خزية من 
حديث ابن مسعود : أن رسول الله اة علمه التشهد فكان يقول إذا جلس فى وسط الصلاة وفى 
آخرها على وركه اليسرى: التحيات » إلى قوله : عبده ورسوله » قال : ثم إن كان في وسط 
الصلاة نهض حين فرغ من تشهده » وإن كان فى آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم 
يسلم . قلت : والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى ؛ السنن » وقال معلقا فى ١‏ المشكاة » (515 ) : 
« رجاله ثقات فهو صحيم الإسناد لولا الانقطاع » . 

, )598 /1(: رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) التليخيص الحبير : )۱۹۸/١(‏ . 

(؟) رواه الإمام أحمد : )٤04/۱(‏ . 

. )١45 /1( ١ أورده الهيثمى فى؛ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(0) رواه ابن نعزعة : (۷۰۸) . 

(5) التلخيص, الحبير : (۱/ .)١948‏ 


۹1۲ ما جاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين إعلاء الستن 


۳ - وعن عائشة رضى الله عنها : ١‏ أن رسول الله هة كان لا يزيد فى الركعتي 
على التشهد » رواه أبو يعلى من رواية أبى الحويرث » عن عائشة رضى اله عنها 
والظاهر أنه خالد بن الحويرث » وهو ثقة » وبقية رجاله رجال الصحيح ( مجمع 
الزوائد )0 . 

وجواز التسبيح موضعها » وجواز السكوت 
5 - عن ابن أبى قتادةء عن أبيه: «أن النبى ية كان يقرأ فى الظهر فى الأوليين 


المحماة » والواحدة الرضفة » والمراد بقوله : « فى الركعتين ٠‏ فى جلوس الركعتين فى غير 
الثنائية » يدل عليه قوله : « حتى يقوم » . وكونه على الرضف كناية عن التخفيف › 
واحتى / فى قوله : ١‏ حتى يقوم » . للتعليل بقرينة الحواب بقوله : « ذلك يريد » اه . 

قلت : ولا يخفى أن التخبفيف فى القعدة الأولى بالسبة إلى الشانية إنما يحصل إذا لم 
يصل ولم يدع فيها » فشبت مقصود الباب وكذا دلالة أثر الصديق رضى الله عنه على 
الباب بهذا التقرير ظاهرة » وحديفا عبد الله وعائشة رضى الله عنهما صريحان فى عدم 
الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى . وظاهر إطلاق الأحاديث يعم الفرض والتطوع » 
واختلف أصحابنا فى التطوع . والراجح جواز الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى منه » 
ودليله (أى دليل جواز الزيادة فى التطوع ) : ما مر فى حديث رواه ابن حبان والسراج : 
«أن النبى ميل كان إذا أوتر أوتر بتسع ركعات » لم يقعد إلا فى الثامنة فيحمد الله ويذكره 
ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم إلخ » . وسيأتى البسط فى باب التطوع » فانتظره . 

باب ما جاء فى الاقتصار على الفانحة فى الأخريين 
وجواز التسبيح موضعها . وجواز السكوت 


قوله ١:‏ عن ابن أبى قتادة »عن أبيه إلح » . قلت : دلالة الحديث على الحزء الأول من 
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(5) انظر : مجمع الزوائد : )١٤١/۲(‏ . 


ما جاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريرن ۳ 
E ODE‏ 
بأم الكتاب وسورتين › وفى الر كعتير الأخريين بأم الكتاب ( الحديث 5 رواه الإمام 
البخارى 7 وله عنه رضى الله عنه فى رواية  : ٩‏ أن النبى ل كان يقرأ بأم الكتاب 


وسورة معها فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر » الحديث . 


الباب ظاهرة إلا أن فيه ذكر الظهر والعصر دون المغرب والعشاء » والثآثر الثانى يدل على 
الاتتصار عليها فى الركعة الأخيرة من المغرب أيضا لما فيه من تخصيص الأوليين بقراءة 
الفاتحة وسورة » فعلم أن ابن عمر كان لا يقرأ فى الركعة الأخيرة من المغرب مثل قراءته 
فى الأوليين منه » بل كان يقتصر فيها على الفاتحة فحسب ٠‏ وهو الأظهر ٠‏ أو كان يسبح 
أل كك 

وقد ورد ما يدل على الزيارة على آم القرآن فى الأخريين من الرباعية » وفى الأخيرة من 
المغرب » ففى « نيل الأوطار “" : عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : أن النبى طلا 
كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلائين آية » وفى الألحريين 
قدر قراءة خمس عشرة آية » أو قال : نصف ذلك » وفى العصر فى الركعتين الأوليين فى 
كل ركعة ندر قراءة خمس عشرة آية وفى الأخريين قدر نصف ذلك . رواه أحمد 
ومسلم اه. فهذا يدل على أنه َو كان يريد على الفاتحة فى كل ركعة من الرباعية . وفى 
التلخيص الحبير7؟: وفى رواية لأحمد وابن حبان والبيهقى فى قصة المسىء صلاته : أنه 
قال له فى آخره: اال ذلك فى كل رة اه . وفى وبلوغ الرام*“ فى هذه القصة ما 
لفظه : ولابى داود :ثم اقرا بأم الكتاب وبما شاء الله» ولابن حبان (فى صحيحه) ١‏ با 


شكت ) اأه. 


قال بعض الئاس : فثبت بهذا أن قراءة أم القرآن وما زاد عليها مأمور بها فى كل 


(1) رواه فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ٠١۷‏ - باب يقرأ فى الأخريين بفائتحة الكتاب » رقم : )۷۷١(‏ ' 

(۲) والرواية الثانية » ح رقم : (۷۷۸) . 

(۳) نيل الأوطار : (۲/ )1۲١‏ . 

. )۸۷/١ ( : التلخيص الخبير‎ )٤( 

(۵) انظر : بلوغ المرام 6114/19 . ورواه أحمد (۳/ ۳۷٤)»وابن‏ حبان (۱۸۹۰) » والبيهقى (؟/ 480" ), 

(1) روإه فى : كتاب الصلاة » 147 - باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود » رقم : 
۷ ) أصله ف صح اللخارى . 


ركعة.اه . قلت : وسيق منا (فى الجزء الثانى من الإعلاء) . أن رواية أبى داود وابن حبان 
هذه شاذة » قد تفرد محمد بن عمرو بزيادة أم القرآن فيها » وخالف الشقات » فتذكر . 
وأما ما ورد فى حديث المسىء صلاته من قوله بي : ١‏ ثم افعل ذلك فى كل ركعة» اه. 
فا مشار إليه بذلك هو الطمأنينة فى الركوع والسجود » لا القراءة »يدل عليه رواية محمد بن 
عمرو بلفظ :«ثم اصنع ذلك فى كل ركعة وسجدة» اه .وكذا فى الفتيم7١؟‏ للحافظ ابن 
حجر والذى أمره النبى ية فى الركوع والسجود إنما هو الطمأنينة لا القراءة» كما لا 
يخفى » فحديث الأعرابى لا يدل على وجوب نفس الفاتحة فى الأوليين فضلا عن وجوبها 
ووجوب الزيادة عليها فى الأخريين »فافهم . كيف ؟ وقد صح عله ية أنه اققصر على 
الفاتحة فى الأخريين وفى رواية سعد: أنه كان يحذف فيهما (أى فى الأخريين) كما سيأتى» 
فلو وجبت الزيادة على الفاتحة فيهما لم يتركها قط » فلما علمنا ترك عدم وجوبها فيهما 
وحديث أبى سعيد رضى الله عنه محمول على الجواز إن صح ما ظنه » فإن صلاة الظهر 
والعصر لا يجهر فيهما فمدار معرفة قدر القراءة فيهما على الظن أو الاطلاع عليه من النبى 
ية ٠‏ والأول أظهر لما فى رراية عنه عند مسلم" : قال : ١‏ كنا نحزر قيامه رسول الله 
كك فى الظهر والعصر فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ١‏ آلم » تنزيل 
السجدة وحزرنا فيامه فى الأخحريين قدر النصف من ذلك » وحزرنا قيامه من الركعتين من 
العصر على قدر قيامه من الأخمريين من الظهر » وفى الأخريين من العصر على النصف من 
ذلك ' ولم يذكر أبو بكر ( أى شيخ مسلم ) فى روايته ‏ آلم تنزيل السجدة » وقال : اقدر 
ثلاثين آية ؛ اه . وروى مالك فى الموطأ 7 عن أبى عبيد مولى سليمان بن عبد الملك »عن 
عبادة بن نسيى »عن قيس بن الحارث: عن أبى عبد الله الصنابحى أنه قال : ١‏ قدمت المدينة 
فى خلافة أبى بكر فصليت وراءه المغرب ٠»‏ فقرأ فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من 


. )571/5( : فتح البارى‎ )١( 

(؟) رواه فى : 5 - كتاب الصلاة › 4" - باب القراة فى الظهر والعصر »رقم ١١5‏ ) . قوله : 
انحزر » أى نخمن مقدار طول قيامه فى الصلاتين . 

() رواه فى : ۳ - كتاب الصلاة » -١‏ باب القراءة فى المغرب والعشاء ؛ رقم ؛ (5؟) . 
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6 - أخبرنا مالك › أخبرنا نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما : « أنه كان إذا 


قصار المفصل › ثم قام فى الشالثة » فدنوت منه حتی أن ثيابى لتكاد أن تمس ثيابه ۽ 
فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية # ربا لا تزغ قُلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَمَا من لُدنك رحمة 
إِنْكَ أنت الْرَهّابَ 4 اه. وأورده الحافظ فى الفح" فإسناده صحيح أو حمسن على 
قاعدته » قلت : رجاله ثقات تابعيون » وفيه الزيادة على الفاتحة فى الأخيرة من المغرب > 
وهو أيضا محمول على الجواز ؛ لأن الفعل لا يدل على الوجوب . 
قوله : « أخبرنا مالك إلخ » الحديث يدل على جواز قراءة. السورتين والسور فى ركعة 
واحدة من المكتوبة » ويعارضه ما رواه الطحاوى7؟ قال : حدثنا أبو بكرة قال : حدثنا أبو 
داود قال : : ثنا شعبة » عن يعلى بن عطاء قال : سمعت ابن لبيبة قال : قال رجل لابن 
عمر : إلى قرأت المفصل فى ركعة أو قال : فى ليلة فقال ابن عمر : ١‏ إن اللهلو شاء لأنزله 
جملة واحدة ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود » . قلت : رجاله 
ثقات إلا ابن لبيبة واسمه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة قد اختلف فيه » وثقه ابن حبان 
بعر ره EE‏ وفيه انقطاع » فإن ابن لبيبة من السادسة 
كما فى التقريب والسادسة طبقة عاصروا الخامسة » لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من 
الصحابة كابن جريج ( كذا فى التقريب ) ولكنه لا يضر عندنا كما مر غير مرة » ويمكن 
التطبيق بأن فعله لبيان الجواز »> وقوله لبيان السنية . 
قال الطحاوی : حدثنا أبو بكرة قال : ثنا مؤهل قال : ثنا سفيان» عن عاصمءعن 
أبى العالية قال : أخبرنى من سمع النبى ئة يقول: الكل سورة ركعة » اه. رجاله ثقات . 
عن أبى العالية ولفظه : قال :أخبرنى من سمع رسول الله كَل يقول : 


ورواه أيضا أحمد 


. ۸ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
. )515/5( : فتح البارى‎ )۲( 
. )٤١/١( رواه الطحاوى ؛‎ )۳( 
. )۳١٠/۹( : التهذيب‎ ):( 

(5) التشقريب : (ص/۱۸۹) . 
(5) رواه الطحاوی:( )٤١/١‏ . 
(۷) رواه أحمد : (58/8) . 


41 ما جاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين إعلاء السئن 
:225222222 
صلى وحده يقرأ فى الأربع جميعا من الظهر والعصر فى كل ركعة بفاتحة الكتاب 
وسورة من القرآن . وكان أحيانا يقرأ بالسورتين أو الثلاث فى صلاة الفريضة فى 
الركعة الواحدة (جوازا) » ويقرأ فى فى الركعتين الأوليين من المغرب كذلك بأم القرآن 
وسورة سورة » . رواه الإمام محمد بن الحسن فى الموطأ © وإسناده صحيح .ورجاله 
رجال الجماعة . قال محمد : السنة أن تقرأ ذ فى الفريضة فى الركعتين بفاتحة الكتاب 
وسورة ؛ وفى الأخربين بفاتحة الكتاب » وإن لم 7 تقرأ فيهما أجزاك . وإن سبحت فيهما 
أجزاك وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . 

51 - عن إبراهيم رحمه الله تعالى : « إن ابن مسعود رضى الله عنه كان لا يقرأ 
خلف الإمام وكان إبراهيم يأخذ به وكان ابن مسعود إذا كان إماماً قرأ فى الركعتين 
الأوليين ولا يقرأ فى الأخريين » . رواه الطبرانى فى الكبير" ٠‏ وإبراهيم لم يدرك ابن 


الكل سورةحظها من الركوع والسجود “اه . ورجاله رجال الصحيح ؛ ( كذا فى مجمع 
الزوائد )2290 . فهذا يدل على أن السنة فى الصلاة أن تقرأ بعد الفاتحة سورة واحدة » قال 
فى رد المحتار (4) : قوله : سورة أشار إلى أن الأفضل قراءة سورة واحدة » ففى جامع 
الفتاوى : روى الحسن » عن أبى حنيفة أنه قال : لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة فى 
المكتوبات ٠‏ ولو فعل لا يكره » وفى النوافل لا بأس به اه. وسيأتى البسط فى باب القراءة 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : ١‏ عن ابراهيم إلخ » . دلالته على جواز السكوت فى الألحريين ظاهرة » وكذا 
دلالة حديث معمر بعده . 


)١(‏ رواه محمد فى « موطأه) : (ص4+ » ح رقم ۵ ۱۳۲ ۳١ » ٠‏ - باب الرجل يقرأ بالسورة فى 
الركعة من الفريضة . قلت : السورتين والثلاث من الفريضة » ورد فى رواية عند الطحاوى من فعله 
عليه السلام ومروى عن عثمان وتميم الدارى وعبد الله بن الزبير وغيرهم . انظر :التعليق ص ٠۸٠‏ 
ونيل الأوتار ( /١‏ ۱۹۸) . 

(۲) رواه الطبرانى فى « الكبير ؟ : (4۳/۳) . 

(۴) انظر : مجمع الزوائد )١14/5(‏ . 

. )۵۱۳/١( : رد المحتار‎ )٤( 
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مسعود ( مجمع الزوائد ١)‏ قلت : قد مر غير مرة أن مراسليه فى حكم المسانيد .فلا 
يضر هذا الانقطاع . 


۷ - عن معمر » عن الزهرى » عن عبيد الله بن أبى رافع قال : ١‏ كان يعنى عليا 
يقرأ فى الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة » ولا يقرأ فى الأخريين ' . رواه 
عبد الرزاق » وسنده صحيح ( الجوهر النقى )أ . 

۸ - نا شريك » عن أبى إسحاق » عن على وعبد الله أنهما فالا : «اقرأفى 
الأوليين وسبح فى الأخريين » . رواه ابن أبى شيبة"" » وفيه انقطاع » كذا قال 
ا 


قوله : ١‏ نا شريك إلخ » . قلت : دلالته على جواز التسبيح مكان الفاتحة فى الأخريين 
ظاهرة إلا أن قراءة الفاتحة أفضل من التسبيح › وهو أفضل من السكوت . قال : فى غنية 
المستملى : وليس المراد التسوية بين الثلاثة »فإن القراءة أفضل بلا شك » وكذا التسبيح 
أفضل من السكوت بلا شك » ففى المحيط وغيره : قراءة الفاتحة وحدها فى الآخريين 
سنة» وفى المرغينانى : أنها أفضل وفى الواقعات : هى أحب إلى أن قال : وعلى هذا 
اختلف فى الاقتصار على السكوت » قيل : لا يكره » وقيل : يكره وهو الظاهر . وفى 
المحيط :لو سبح فيهما ولم يقرأ لم يكن مسيئا » ومثله فى المرغينانى قال السروجى : لآن 
القراءة شرعت فيهما على وجه الثناء والذكر » ولذا تعينت الفاتحة لكونها ثناء اه . ولا 
خخفاء على ظاهر الرواية أن الاساءة منتفية فى الاقتصار على التسبيح ؛ لأنهما إنما تثبت بترك 
الواجب ٠‏ والقراءة غير واجبة فيهما فى ظاهر الرواية » ولكن على قول من جعل القراءة 
فيهما سنة - وهو ظاهر من مواظبته عليه السلام عليها - ينبغى أن يكره الاقتصار على 


التسبيح أيضا » انتهى . 


(۱) انظر : مجمع الزوائد )١١١/۲(‏ . 
(۲) الجوهر النقى : )۱۳۳/١(‏ . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة : )۳۷۲/١(‏ . 
)٤(‏ نصب الراية : (۲۹۱/۱) . 
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قلت : رجاله رجال الجماعة إلا شريكا لم يخرج له البخارى فى صحيحه إلا تعليقا 
وأبو إسحاق لم سمع من على وابن مسعود » كما يستفاد من التقريب والتهذيب › 
وذلك لا يضر عندنا . 

48 - عن جمابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « شكى آهل الكوفة سعدا إلى 
عمر» فعزله واستعمل عليهم عمارا » فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلى » فأرسل 
إليه فقال : يا أبا إسحاق ! إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى » قال : آما أنا والله 
فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله اة ما آخرم عنها » أصلى صلاة العشاء فأركد 
فى الأوليين وأخف فى الأخريين » قال : ذاك الظن بك ياأبا إسحاق » . الحديث رواه 
الببخارى7؟ . 


قوله : « عن جابر بن سمرة الحديثين إلخ » . فيهما دلالة على تخفيف القراءة وحذفها 
فى الأخريين من العشاء » والمراد به : الاقتصار على الفاتحة فيهما .وفى رواية للبخارى عنه: 
قال سعد : كنت أصلى بهم صلاة رسول الله به صلاتى العشاء الحديث وفى نسخة : 
e‏ سكف العام ماه AEN E‏ الع 
صلاة الظهر والعصر › وقد مر أنه ية كان يقتصر على الفاتحة فى الأخريين من الظهر 
والعسصر» وسيأثى أنه كان يفعل كذلك فى الأخصريين من المغرب»فظهر بذلك أن قول 
سعد : اوأخف أو أحذف فى الأخريين» معناه : الاقتصار على الفاتحة وترك الزيادة عليهما فى 
الأخريين من العشاء. فاندفع بذلك ما قاله بعض الناس ولفظه : ولم أقف على حديث ذكر 
فيه ذلك أى الاقتصار على الفاتحة فى الأحريين من العشاء» ووجه الاندفاع ظاهرءفإن قول 
سعد فى الرواية الشائية : «أما أنا فأمد فى الأوليين وأحذف فى الأخعريين» يعم الصلاة 
الرباعية كلهاء وقد خص العشاء بالذكر فى الرواية الأولى» فثبت بذلك اتحاد العشاء بسائر 
الرباعيات فى القراءة » فافهم . 


(۱) رواه فى : ٠١‏ - كتساب الأذان » 46 - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها فى 
الحضر والسفر » رقم : ( 66 ) . 

(؟) تقدم . 

(۳) الحديث السابق » رقم : 4۷0۸١‏ , 
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٠‏ - عن أبى عون قال : 1 سمعت جابر بن سمرة قال : قال عمر لسعد : لقد 
شكوك فى كل شىء حتى الصلاة » قال : أما أنا فأمد فى الأوليين وأحذف فى 
الأخريين » ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله يك قال : صدقت › ذاك الظن 
بك أو ظنى بك » رواه البخارى27" . 

١‏ - أخبرنا مالك , حدثنا وهب بن كيسان :أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله 
عنه يقول : ١‏ من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام ». 


أما قوله : ١‏ وأحذف فى الأنحريين » فقد اختلف الشراح فى تفسير معناه » فقال 
بعضهم : أراد به حذف التطويل » وقال بعضهم : معناه : أحذف القراءة فى الأخريين » 
قال العلامة العينى فى العمدة : واستدل بعض أصحابنا لأبى حنيفة ومن قال بقوله من 
عدم وجوب القراءة فى الأخريين بالحديث المذكور » وعن هذا قال صاحب الهداية وغيره : 
إن شاء قرأ فى الأخريين » وإن شاء سبح ٠‏ وإن شاء سكت » وهو المأثور عن على وابن 
مسعود وعائشة إلا أن الأفضل أن يقرأ اه . 

قوله : ١‏ أخبرنا مالك حدثنا وهب إلخ » . قلت : استدل بظاهره بعضهم على 
وجوب قراءة الفاتحة فى الأخريين » فإن قوله :من صلى ركعة إلخ يعم الأوليين 
والآخريين جميعاء ولكن الاستدلال به لا يتم » فإنه يمكن أن يراد بالركعة الصلاة ٠‏ ويؤيده 
مان ا ال 00 
أخرجه محمد" فى الموطأ بسند صحيح وابن ماجة7؟) وغيره » وأخرجه الطبرانى فى 


(۱) رواه فى ١١٠-كتاب‏ الأذان ٠١‏ - باب يطول فى الأوليين ويحذف فى الأخريين » رقم: .)۷۷١(‏ 

(۲) العمدة للعينى : (1۲/۳) . 

(۳) رواه محمد فى الموطأ ): ( ص 45080 > ح رقم : ۳١ .» ) ١ ١١57‏ - باب القراءة فى الصلاة 
خلف الامام : و « الخداج » أى الناقصة . 

(4)[ صحيح ] . رواه ابن ماجة ح رقم ( ۸۳۸ ) وقد صححه الشيخ الألبانى وأصله فى صحيح 
ملم. 


وأخرجه محمد فى الموطأ 2١7‏ واسناده صحيح » وأخرجه الترمذى 7 وقال : هذا 
حديث حسن صحيح » وأخرجه أحمد ‏ ولفظه : قال : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فى كل ركعة إلا وراء الإمام ؛ كذا فى التعليق ”!) الممجد » وأخرجه 
الطحاوى“ مرفوعا قال : حدثنا بحر بن نصر قال : حدثنا یحی بن سلام قال : ثنا 
مالك .عن وهب بن كيسان »عن جابر بن عبد الله »عن النبى ية آنه قال : ١‏ من صلى 


الأرسط ‏ من حديث مهران مرفوعا » ولفظه : قال ؛ ‏ من لم يقرأ بأم الكتاب فى 
صلاته فهى نخحداج» . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 7"':وفى إسناده جماعة لم أعرفهم اه. 
نعم ! يبعد هذا الاحتمال رواية أحمد ‏ بلفظ : « لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فى كل 
ركعة إلخ » ولكنى لم أقف على سندها فإن صحت كانت كافية فى الاستدلال بها على 
وجوب الفاتحة فى الآخريين أيضا » وكذا حديث أبى قتادة الدال على مواظبته بلي على 
قراءة الفاتحة فى الآأخريين يفيد وجوبها » فإنه لم يثبت فى حديث أنه ية تركها فيهما 
أحيانا » والمواظبة بدون الترك تفيد الوجوب كما مر . 
المواظبة بدون الترك دليل السنة المؤكدة : 

ويعكرعليه ما قاله فى البحر 37) : والذى ظهر للعبد الضعيف : أن السنة ما واظب النبى 


)١(‏ موطأ محمد : (ص 50 > ح رقم :97 ۱۱۳ ۲ ) ۰ ۳٤١‏ - باب القراءة فى الصلاة خلف الإمام. 

)٥۰ ۳ »۲(‏ [ صحيح موقوف ] ٠‏ رواه الترمذى ( ح رقم : ۳۱۳١‏ ) ) وأحمد فى مسئده ») )٤۲۸/۲(‏ 
والطحاوى فى ١‏ شرح معائى الآثار ا )١18/1(‏ والبيهقى (۲/ ١١١)وقال‏ : هذا هو الصحيح عن 
جابر من قوله غير مرفوع اه . 
وقد صححه الشيخ الألبانى . وانظر الإرواء (۲/ ۲۷۳) . 

. انظر : التعليق الممجد : (ص/۱۹۳)‎ )٤( 

(, أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » )١١١/۲(‏ وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط » وقال : ١‏ لا 
يروى عن مهران إلا بهذا الإسناد » قلت : وفى إسناده جماعة لم أعرفهم ا 

(۸) رواه أحمد )٤۲۸/۲(‏ والدارقطنى (۳۲۱/۱) ونصب الراية 25571410 14/8؟1) والفتح (۲/ 115) 
والکنز (19596) . 

(9) البحر : (18/1) . 


ما جاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين ۹۲۱ 
2ك كت كت اعت عت رڪ عت اعت ان اح اع عت اعت فت سف ا ع ل ل عد 


ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام » اه . بحر بن نصر ثقةكذا فى 


َة عليه لكن إن كانت لا مع الترك فهى دليل السنة المؤكدة » وإن كانت مع الترك 
أحيانا فهى دليل غير المؤكدة » وإن اقترنت بالوتكار على من لم يفعله فهى دليل الوجوب » 
فاق ا فلت زلعن الح لا عازن عه 

وفى التعليق الممجد عن الحلية ما نصه : هذا التخيير أى بين القراءة والتسبيح والسكوت 
مروى عن أبى يوسف » عن أبى حليفة » ذكره فى التحفة والبدائع وغيرهما » وزاد فى 
البدائع : هذا جواب ظاهر الرواية » وهو قول أبى يوسف ومحملد ٠‏ وهذا يفيد أنه لا 
حرج فى ترك القراءة والتسبيح عامدا » ولا سجود سهو عليه فى تركهما ناسيا . وقد نص 
قاضى خان فى فتاواه على أن أبا يوسف روي ذلك عن أبى حنيفة ثم قال قاضيخان : 
وعليه الاعتماد » وفى الذخيرة : وهو الصحيح من الروايات ؛ لكن فى محيط رضى الدين 
السرحسى : وفى ظاهر الرواية أن القراءة سنة فى الأخريين ولو سبح فيهما ولم يقرأ لم 
يكن مسيئا ؛ لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء » وإن سكت فيهما عمدا 
ب يكون مسيئا ؛ لأنه ترك السلة . وروى الحسن » عن أبى حتيفة أنها ( أى القراءة ) فيهما 
| نط اس و ی ف تيدر و فى ان اف جر افر 
' الرواية لما روينا عن على وابن مسعود ( سيأتى سندهما ) أنهما كانا يقولان : المصلى 
Eg ENN E‏ عنما كالر وو قن الع LEE‏ 
ويمكن أن يقال : وبهذا يندفع ترجيح رواية الحسن با فى مسند أحمد (١؟‏ عن جابر قال : 
٠‏ لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة إلا وراء الإمام » وبما اتفق عليه البخارى”") 
رف عن أبن فا5 1١‏ ان رسول الله قله كان يبرا قن الركسين الارن اة 
الكتاب» ؛ لأن كون الأول مفيدا للوجوب ٠‏ والثانى مفيدا للمواظبة المفيدة للوجوب إثما هو 
إذ لم يوجد صارف عنه ٠‏ وأما إذا وجد صارف فلا » رقد وجد هاهنا وهو أثر على وابن 
مسعود ؛ لأنه كالمرفوع » والمرفوع صورة ومعنى يصلح صارفا » فكذا ما هو مرفوع معلى . 
انتهى كلام صاحب الحلية اه . 


. 1۸۷۱ ١ : تقدم فى متن الحديث رقم‎ )١( 
.)» 50١9 : رواه البخارى ( ح رقم : 47/550 ) » ومسلم فى ( الصلاة » ح رقم‎ )۳ 2") 


AY‏ ما جاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين إعلاء السان 
2 ك5 إن كا عد كت سد حت حت ع كه ع عد اكت م ع م كت كت كا كد 5 
التقريب )١(‏ ویحیی بن سلام تكلم فيه ضعفه الدارقطنى وغيره » وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال : ربما أخطأ وقال أبو زرعة : لا بأس به . ربجا وهم » وقال أبو حاتم : 
صدوق » وقال أبو العسرب : كان من الحفاظ ومن خيار خلق الله اه. ملخصا من 
اللسان''2 وبقية رجاله رجال الصحيح . 


وقال المحقق ابن الهمام فى الفتح ما ملخصه : بقى أن يقال : فلم لم يثبت الوجوب 
فى الأخريين كما هو محصل رواية اللحسن عن أبى حنيفة أنه إذا لم يقرأ يكره ويسجد 
للسهوء والحواب : أن قول الصحابةعلى خلافه صارف له عن الوجوب ١‏ وذلك ما روى 
ابن أبى شيبة عن شريك عن أبى إسحاق السبيعى عن على وابن مسعود قالا : ١‏ اقرأ فى 
الأولين وسبح فى الأخريين ٠‏ » وهو عن عائشة رضى الله عنها غريب بخلافه عن غيرها. 
وفی موطأً ‏ محمد بن الحسن : حدثنا محمد بن أبان القرشى » عن حماد ء عن إبراهيم 
عن علقمة بن قيس : ١‏ أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وما 
يخافت فيه من الأوليين ولا فى الأخريين وإذا صلى وحده قرأ فى الأوليين فاتحة وسورة ولم 
يقرأ فى الأخريين بشيء 1. وهذ بعد ما فى الأول من الانقطاع إنما يتم إذا لم يكن عن 
غيرهما بين الصحابة خلافه » وإلا فاختلافهم حينئذ فى الوجوب لا يصرف دليله عنه › 
فالأحوط رواية الحسن اه . 

قلت : قد عرفت أن الإرسال والانقطاع لا يضر عندنا إذا كانا من ثقة » ودليل الوجوب 
ليس عند المحقق سوى ما فى حديث المسىء فى صلاته من قوله ية : « ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها » وفى رواية ١‏ فى كل ركعة » أو ما فى حديث أبى قتادة من المواظبة » وقد 
سبق منا أنهما لا يتتهضان دليلين على الوجوب » فبقى أثرا على وابن مسعود سالمين عن 
المعارضة » فافهم . 


(؟) اللسان : (5/ ۳7۰ 2 ١5؟).‏ 


0 () رواه محمد فى « الموطأ ؛ : (ص؟7 ؛ ح رقم : ۳٤١ ۰ ) ٩ 1١7 ١‏ - باب القراءة ئى الصلاة حلف 
اا 


ما جاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين AY‏ 
۲ - ابن : ( ثقة ) أبى داود قد جدثنا قال : ثنا خطاب ( ثقة عابد » كذا فى 
التقريب ) بن عثمان قال : حدثنا إسماعيل ( ثقة فى حديث آهل بلده ) بن عياش عن 
مسلم ( هو الزنجى ظ - وثقه ابن معمين وابن حبان والدارقطنى كذا فى تهذيب 
التهذيب ) بن خالد عن جعفر ( من رجال مسلم صدوق ثقة مأمسون ) بن محمد عن 
الزهرى ( لا يسأل عن مثله ) عن عبيد الله بن أبى رافع ( ثقة كذا فى التقريب ) عن 
على رضى الله عنه ١‏ أنه كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر بأم القرآن وقرآن 
وفى العصر مثل ذلك . وفى الآخريين منهما بأم القرآن وفى المغرب فى الأوليين بأم 
القرآن وقرآن » وفى الثالثة بأم القرآن . قال عبيد الله : وأراه قدرفعه إلى النبى ب ؛ رواه 
الطحاوى 2١‏ ورجاله ثقات إلا أن فى حديث إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام 
كلام » وللحديث شواهد صحيحة فهو محتج به . 


وقال فى الدر : واكتفى المفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة » فإنها سلة على الظاهر > 
ولو زاد لا بأس به وهو مخير بين قراءة الفاتحة » وصحح العينى وجوبها وتسبيح ثلاثا أو 
سكوت قدرها » وفى النهاية قدر تسبيحة فلا يكون مسيئا بالسكوت على امذهب اه . 
وفى رد المحتار 3 قوله : رصحح العينى وجوبها 3 هذا مقابل ظاهر الرواية 0 وهو رواية 
الحسن عن الإمام وصححها ابن الهمام أيضا من حيث الدليل » ومشى عليها فى ١‏ شرح 
المنية ٠‏ » فأوجب سجود السهو بترك قراءتها ساهيا » والإساءة بترك قراءتها عمذا اه . 
وفيه أيضا: قوله  :‏ وفى النهاية قدر تسبيحة » قال شيخنا 1 يعنى به ابن الهمام ٠‏ : وهو 
E a‏ ركع العام يحصل يها Ne E Na‏ 

قلت : ففى المسألة للهمام قولان مصححان » فاختر أيهما شئت 3 ولكن الأحوط هو 
العمل بالوجوب » والله تعالى أعلم . 

قوله : 7 ابن أبى داود قد حدثنا إلخ » . قلت : دلالته على الاكتفاء بالفاتحة فى 


الأخيرة من المغرب ظاهرة مرفوعا 3 


. ) قال عبيد الله : « وأراه قد رفعه إلى النبى يلل‎ . )5١57/١( : رواه الطحاوى‎ )١( 


45 افتراض القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوات والسلام إعلاء السئن 


باب افتراض القعدة الأخيرة قدر التشهد 
وعدم افتراض الصلاة والسلام دده 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » قال : ١‏ فإذا قضيت هذا أو قال : فإذا فعلت هذا فقد 


باب افتراض القعدة الأخيرة قدر التشهد 
وعدم افتراض الصلاة والسلام بعذه 

قوله : « عن عبد الله بن مسعود إلخ » . قال فى عون العبود ‏ : قال الخطابى فى 
المعالم : قد اختلفوا فى هذا الكلام » هل هو من قول النبى وليل أو من قول ابن مسعود ؟ 
فإن صح مرفوعا إلى النبى يل ففيه دلالة على أن الصلاة على النبى يا فى التشهد غير 
واجبة اه . وفيه : قال أبو الحسن السندى فى شرح شرح النخبة : وأما قول الخطابى : 
اختلفوا فيه هل هو من قول النبى بيه أو من قول ابن مسعود ؟ فأراد به اختلاف الرواة فى 
وصله وفصله لا احتلاف المغفاظ » فإنهم متفقون على أنها مدرجة » كذا قاله العراقى » 
انتهى . قلت : اتفاق الحفاظ على إدراجه غير مسلم » فإن أبا داود رواه متصلا بقوله للا 
وسكت عله ٠‏ ولو كان مدرجا عنده لصرح به » وبعد ذلك فلا اختلاف بيلهم فى صحة 
وقفه » وقد ببنا أن الموقوف فى مثله له حكم المرفوع » ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعا ء فإنه بمعناه » وسيأتى ذكره عن قريب . 

وفى نصب الراية ٩١‏ : وقال ابن حبان 7" بعد أن أخرج الحديث فى صحيحه فى النوع 
الحادى والعشرين من القسم الأول بلفظ السئن :وقد أوهم هذا الحديث من لم يحكم 
الصناعة أن الصلاة على النبى ية فى التشهد ليست بفرض إن قوله : « إذا قلت هذا ») 
زيادة أدرجها زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر وقال : ذكر بیان ( أى بیان اسم راوى ) 


. )۳١۷ /١( : عون المعبود‎ )١( 
. )951١7/5( : نصب الراية‎ )۲( 
, )59١/8( : رواه ابن حبان‎ )( 


افتراض القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوات والسلام Ao‏ 


قضيت صلاتك » فإن شئت أن تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد » رواه أحمد''2. 
ورواه الطبرانى فى الأوسط وبين أن ذلك من قول ابن مسعود من قوله : «فإذا فرغت 
من هذا فقد قضيت صلاتك » كذا لفظه عند الطبرانى » ورجال أحمد موثقون (مجمع 
الزوائد ) . قلت : يمكن المسمع بأنه قال مسرة من عند نفسه ومرة رفعه » وهو غير 
منكر ء فربمايفتى الصحابى با سم عه من النبى ل فيظن أنه فنتياه 


أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود لا من قول النبى ييه > وإن زهيراً أدرجه فى الحديث . 
ثم أخرجه " عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة به سندا ومتنا » 
وفى آخره : قال ابن مسعود : فإذا فرغت من هذا فرغت من صلاتك ٠‏ فإن شكت فائبت > 
رإن شئت فانصرف إلخ . قلت : زهير بن معاوية ثقة كذا فى التقريب 17 وروى ذلك عنه 
(أى قوله : إذا قلت هذا إلخ ) موصولا عن عبد الله بن محمد النفيلى وهو ثقة حافظ من 
كبار العاشرة ء كذا فى التقريب 7" وأما ابن ثوبان فقال فى التقريب ”° : صدوق يخطئ 
ورمى بالقدر وتغير بآحره اه . فهو ليس بمثابة زهير » ولا يعتد بقوله فى معرضه » على 
أن كلام ابن حبان يدل على أن زهيرا أدرج ذلك > ويظهر من كلام البيهقى أن الذى أدرج 
ذلك هو الراوى عن زهير » قال فى نصب الراية :وقال البيهقى : وقد بينه شبابة بن سوار 
فى رواته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسسود من كلام النبى ب > وكذلك رواه 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا بينا اه . 

وهذا حلاف يقتضى طرح القولين جميعا ء وأيضا فكما أن ابن ثوبان تابع شبابة بن 
سوار فكذلك محمد بن أبان تابع عبد الله بن محمد النفيلى » فذكر قوله : إذا قلت هذا 


. )17؟/1١(‎ : رواه أحمد‎ )١( 

(۲) أورده الهيثمى فى 3 مجمع الزوائد ؛ )١57/7(‏ وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط » وأحمد فى 
امسنده» ورجاله موثقون . 

(*) المصدر السابق (ح رقم : )١957‏ . 

. التقريب : (ص/ ؟5)‎ )٤( 

(5) المصدر السابق : (ص/١١١)‏ . 

(5) المصدر السابق : (ص/9١١)‏ . 


۹۲7 افتراض القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوات والسلام إعلاء السئن 
بے سے 
ولیس بمرفوع ثم يرفعه فى وفت › ونظائ ه كثيرة . وهل إذا صح سند الطبرانى » ولكنه 
لم يصح كما يدل عليه سياق كلام الهيثمى ؛ على أنه إن كان موقوفا فهو فى حكم 
المرفوع ؛ لأنه ليس مما يدرك بالرأى فلا يضر وقفه فى الاحتجاج به . 


1 


a 


إلخ موصولا بكلام النبى ب كما رواه عبد الله بن محمد قال الزيلعى : ثم أخرجه ١‏ 
(أى ابن حبان ) عن حسين بن على الجعفى ( ثقة عابد ) عن الحسن بن الحر به » وفى 
آخره : قال الحسن : رزادنی محمد بن أبان بهذا الإسناد : «فإذا قلت هذا فإن شئت فقم ٠‏ 
قال : ومسحمد بن أبان ضعيف اه . قلت : قد مر قول أحمد فيه : أما أنه ليس ممن 
يكذب» وفى اللسان 27 : وقال ابن أبى حاتم : سألت أبى عنه فقال : هو ليس بقوى فى 
الحديث يكتب حديثه على المجاز اه. فهو صالح فى المتابعات وبا لجحملة فقد اختلف على 
زهير فى رفع قوله: إذا قلت هذا إلخ » وفى وقفه فرفعه عبد الله بن محمد التفيلى وذكره 
موصولا بكلام النبى بيه فى رواية أبى داود هذه » وكذا هو فيما رواه عن زهير أكثر الرواة 
ضوع يدان التعدريب 299 :ررقت اة بن وار على :ابن سوه + وكلاهما شان 
حافظان» ولكل منهما متابع » وقد مر غير مرة أنه إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا 
وبعضهم مرسلاء أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا فالصحيح الذى قاله المحققون من 
المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو 
راعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ ؛ لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة اه . صرح 
به النووى فى شرح مسلم 7؟) وفى مقدمته على المنهاج » فتذكر . 

وهذا يفيد ترجيح كونه من كلام النبى مَل > كيف لا ؟ وإن الإدراج بأقسامه حرام 
بإجماع أهل الحديث والفقه » وعبارة ابن السمعائى وغيره : من تعمد الإدارج فهو ساقط 
العدالة ومن يحرف الكلم عن مواضعه ٠‏ وهو ملحق الكذابين » كذا فى التدريب ° » فلا 


)١(‏ رواه ابن حيان : 7 وإسناده صحيح 
(۲) لسان الميزان : (2"1/0. 

(؟) التدريب : ( ص/ ٩1‏ ) . 

(4) النووى على مسلم : (05/1؟) . 

(0) التدريب : (ص /98 ) . 


افتراض القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوات والسلام ۹۷ 


يجوز أن نتهم الثقات مثل زهير » أو أكثر الرواة عنه بما هو حرام بالإجماع ومسقط للعدالة 
بقول شبابة ومن روى مثله » فلابد من ترجيح الرفع أو يجمع بينهما با ذكرنا فى المن من 
أنه يمكن أن ابن مسعود قاله مرة إفتاء » ومرة مرفوعا » وليس ذلك ببعيد » فإن نظائره 
كثيرة كما لا يخفى على من له نظر فى الفن . 

والحديث يدل على فرضية القعدة الأخيرة ؛ لآنه علق التمام بها أو بقول التشهد وهو 
ليس بمشروع إلا جالسا 7') » فالتخيير ليس فى القعود » وإما هو فى التلفظ بالتشهد . 
ومعنى التخيير عدم توقف الماهية عليه وإن كان واجباء وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرضء 
ولكن يرد عليه أن حرف «١‏ أو ) ههنا للشك لا للتخيير » كما يدل عليه سياق الحديث 
الأول ولفظه : قال : فإذا قضيت هذا أو قال : فإذا فعلت هذا إلخ» فيلزم أن يكون واحد 
من التشهد الأخير والقعدة الأخميرة فرضا » ولا دلالة فيه على تعيين القعدة للفرضية . 
قلت : حديث على الآتى يدل على تعيين القعود لها »فإنه قال : إذا جلس مقدار التشهد 
إلخ وهو أيضا مرفوعا حكما » فإنه ليس مما يدرك بالرأى » وأيضا فقد أجمعت الاأئمة على 
فرضية القعدة الأخيرة من الصلاة » قال الشرنبلالى فى نور الإيضاح 27 : ويفترض القعود 
الأخير بإجماع العلماء وإن اختلفوا فى قدره والمفروض عندنا الجلوس قدر قراءة التشهد فى 
الأصح إلى أن قال : وزعم بعض مشايخنا أن المفروض فى القعدة ما يأتى فيه بكلمة 
الشهادتين » فكان فرضا عمليا اه . وقال الإمام الشعرانى فى رحمة 7 الأمة : وأجمعوا 
على أن للصلاة أركانا وهى الداخلة فيها فالمتفق عليه منها سبعة : النية » وتكبيرة الإحرامء 
والقيام مع القدرة ء والقراءة » والركوع » والسجود » والجلوس آخر الصلاة » واختلفوا 
فيما سوى هذه السبعة من الأركان اه. وقال النووى فى شرح مسلم بعد ذكر الاختلاف فى 
وجوب التشهد ما نصه : وقد وافق ما لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره فى آخخر 
الصلاة اه . وقال الحافظ فى الفتح : فما لم يذكر فيه ( أى فى حديث المسىء صلاته ؛ 


. ١ الأصل ؛ وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ قوله : « جالسا » سقط من‎ )١( 
. ) ١٠١ / رحمة الأمة : (ص‎ )۳( 
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٤‏ - عن القاسم بن مخيمرة : ١‏ قال : أخذ علقمة بيدى » فتحدثنى أن عبد الله 
بن مسعود رضى الله عنه آخذ بيده » وأن رسول الله بل أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد 
فى الصلاة » فذكر مشل دعاء حديث الأعمش . إذا قلت هذا أو قضيت هذا نقد 
قضيت صلاتك › وإن شعت أن تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد » . أخرجه أبو 
داود' (عون المعبود ) وسكت عنه . 

. ٠ إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث » فقد تمت صلاته‎ ١ : عن على قال‎ - ٥ 
رواه البيهقى " فى السئن وإسناده حسن . كذا فى آثار السنن  . وفى تعليق‎ 
التعليق : قلت : أخرجه من طريق عاصم بن ضمرة عن على » وقد تابعه على ذلك‎ 
الحارث عند ابن أبى شيبة » قال فى مصنفه 2 :حدثنا أبو معاوية عن أبى إسحاق‎ 


المسىء صلاته) صريحا من الواجبات المتفق عليها » النية والقعود الأخير ٠‏ ومن المختلف 
فيه التشهد الأخير والصلاة على النبى َي فيه والسلام فى آخر الصلاة اه . ولا يخفى أن 
الوجوب عند الشافعية بمعنى الفرض عندنا : قلت : وحديث ابن مسعود هذا يدل على 
عدم افتراض الصلاة والتسليم أا اد الأحير ؛ لأنه قال : فإن شئت أن تقوم 
فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد اه . فظهر به أن الصلاة تتم بدونها . 

قوله : « عن القاسم بن المخيمرة إلخ ١‏ . قلت : سياق هذا الحديث يدل على أن كلمة 
۵ أو» فى قوله : إذا قلت هذا أو قضيت هذا إلخ للتخيير دون الشك » ودلالته على 
الأجزاء الثلاثة من الباب ظاهرة بما قررناه سابقا . 


قوله : « يمن على إلخ » . قلت : دلالته على فرضية الجلوس آخر الصلاة ظاهرة ١‏ 


. )4۷١( : باب التشهد » رقم‎ - 18١ >» رواه فى : كتاب الصلاة‎ )١( 
. » شاذ بزيادة إذا قلت . . . والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفا عليه‎ ٠: وقال الشيخ الألبانى‎ 
. )۱۷۳/۲( : (؟) رواه البيهقى‎ 
. (101/0) : آثار السنن‎ )۳( 
. )٠١١/١( : تعليق التعليق‎ )4( 


€3 رواه ابن أبى شيية (A4 /Y) ٤‏ 5 


: افتراض القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوات والسلام ۹۹ 
010-22225252 


عن:الحارث عن على رضى الله عنه قال : ١‏ إذا جلس الإمام فى الرابعة ثم أحدث فقد 
تمت صلاته » فليقم حيث شاء اه » . قلت : وهذا ما ليس يدرك بالرأى » فهو أيضا 
فى حكم المرفوع . 

٦‏ - عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله بل : ١‏ إذ أحدث - يعنى 
الرجل- وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلانه » . أخرجه 
الترمذى ‏ ( مع شروع أربعة ) . وفى النيل 27 : أخرجه أبو داود " والترمذى ؛ 


فإنه علق التمام به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض » وكذا فيه دلالة على عدم افتراض 
الصلاة والتسليم أيضا كما لا يخفى. 

قوله : ( عن عبد الله بن عمرو إلخ ' . قلت : دلالته على فرضية القعود الأخير وعدم 
افتراض التسليم ظاهرة با قررناه آنفا > وفيه أن الحدث فى الصلاة بعد تمام الأركان لا يفسد 
الصلاة كما هو مذهبنا . 


0 


واعلم أن بعض الرواة اختصر متن هذا الحديث . كما قاله الطحاوى : حدثنا أبو بكرة 
قال : ثنا أبو داود قال : ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد 
الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن النبى ب قال  :‏ إذا رفع رأسه 
من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث » اه .رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن 
زياد مختلف فيه وقد وثق والجواب عنه : بأن أحمد بن محمد بن موسى المروزى روى عنه 
الترمذى عن ابن المبارك » وقال : « وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم » » فيراد 
برفع الرأس فى رواية أبى بكرة رفع الرأس مع الجلوس ؛ لأن زيادة النقة مقبولة › وتابعه 
على ذلك غيره من الثقات » كما قاله الطحاوى7؟) أيضا : حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلى 


ابن شيبة قالا : ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد 


(201 ۳) [ ضعيف ] . رواه الترمذى )٤۰۸(‏ وأبو داود (/119) . 
وقد ضعفه الشيخ الالبانى . 

(۲) انظر النيل : (5/ 050 . 

. )۲۷٤/١( : رواه الطحاوى‎ )٤( 


4 افتراض القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوات والسلام علا العا 


وقال : ليس إسناده بذاك القوى » وقد اضطربوا فى إسناده . وإنما أشار إلى عدم قوة 
إسناده ؛ لآن فيه عبد الرحمن بن زياد بن نعم الإفريقى وقد ضعفه بعض أهل العلم › 
وقال النووى فى شرح المهذب : إنه ضعيف باتفاق الحفاظ » وفيه نظر ء فإنه قد وثقه 
غير واحد منهم زكريا الساجى وأحمد بن صالح المصرى » وقال يعقوب بن سفيان : 
لا بأس به » وقال يسحيى بن معين : ليس به بأس اه . قلت : وقد عرف أن قول ابن 


الرحمن بن رافع التنوخى وبكر بن سوادة الحذامى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله َو قال : ١‏ إذا قضى الإمام الصلاة » فقعد فأحدث هو أو أحد تمن أتم الصلاة 
معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها! ثم قال الطحاوى : حدثنا يزيد ابن 
سنان» ثنا معاذ بن الحم قال : ثنا سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فذكر مثل 
حديث أبى بكرة عن أبى داود عن ابن اللمبارك( قال معاذ: فلقيت عبد الرحمن ابن زياد بن 
أنعم فحدثنى عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة فقلت له:لقيتهما 
جميعا؟فقال : كليهما حدثنى به عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله َي قال؛ «إذا رفع 
المصلى رأسه من آخحر صلاته وقضى تشهدله ثم أحدث فقد تمت صلاتهءفلا يعود 
لها»".اه. رجاله ثقات » فظهر بذلك أن رواية معاذ بن الحكم ومن وافقه فى ذكر 
الجلوس أتم » فإنهم ذكروا فى حديثهم رفع المصلى رأسه من آخر الصلاة صراحة أو دلالة 
مع ذكر التشهد أو الجلوس » فمن اقتصر على رفع الرأس وحده فقد نقص من لفظ 
الحديث» وزيادة الثقة مقبولة » فلا تجوز الصلاة بدون التشهد أو الجلوس قدره . 

وأما دعوى الاضطراب فى سنده من الترمذى فليس بصحيح » فإن الطحاوى7”" 
والدارقطنی أخرجاه بأسانيدهما عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع وبكر 
ابن سوادة كما رواه الترمذى سواء > وليس فى شىء من الأسانيد شائبة اضطراب أصلا . 
فلعل الترمذى كان أراد الكلام على حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن مسعود كليهما 


, » المطبوع‎ ١ ابن المبارك » سقط من الأصل وأثبتناه من‎ ١ : قوله‎ )١( 
. المصدر السابق للطحاوى‎ )( 
رواه الطحاوى(١/ 174؟) والدارقطنی(۱/ ۳۷۹) وقال الدارقطنى : « عبد الرحمن بن زياد ضعيف‎ )5 ٠» ۳( 


لا يحتج به » . 
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معين : « ليس به بأس » توثيق منه كما مر ء وبقية رجاله ثقات » فالحديث حسن › 
وسيأتى الحواب عن دعوى الاضطراب . 

۷ - حدثنا بكر بن إدريس قال : ثنا آدم » قال : ثنا شسعبة عن يونس عن الحسن 
فى الرجل يحدث بعد ما رفع رأسه من آخر سجلة ؛ فقال : ١‏ لا يجزيه حتى يتشهد أو 
يقعد قدر التشهد » رواه الإمام الطحاوی”'' ورجاله ثقات إلا بكر بن إدريس فلم أجد 

۸ - حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا سعيد بن سابق الرشيدى قال : ثنا حيوة 
ابن شريح عن ابن جريج قال : كان عطاء يقول : ١‏ إذا قضى الرجل التشهد الأخير 
فقال : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » فأحدث » وإن لم يكن سلم عن يمينه وعن يساره ‏ فذكر كلاما معناه فقد 
مضت صلاته : أو قال : ١‏ فلا يعود إليها » . أخرجه الطحاوى 7( وسعيد بن سابق 
شيخ يروى عنه المصريون » قال الدارقطنى كذا فى الأنساب 7" . ولفظ ١‏ شسيخ ' 


بضعف السند فى الأول » وباضطراب الرواة فى رفع قوله :«فإذا قضيت هذا أو فعلت هذا“ 
فى الثانى فوهم وتكلم بكلا العلتين فى الأول » فأما كلامه فى الأول فمدفوع بتوفيق غير 
واحد ابن زياد وكلامه فى الثانى بترجيح الراقع على الواقف 3 وبالجمع بينهما ¢ وبهما 
يرتفع الاضطراب 4 كما ذكرناه فى المقدمة 5 

قوله: ١‏ حدثنا بكر بن إدريس إلخ » . قلت : دلالته على فرضية القعدة الأخيرة وعدم 
افتراض الصلاة والتسليم عند الحسن ظاهرة . 

قوله : ١‏ حدثنا محمد بن خريمة ١‏ ء وقوله : 7 أبو حنيفة عن حماد إل » . قلت ؛ 
دلالتهما على فرضية القعدة الأخيرة عند عطاء 3 وعدم فرضية الصلاة والسلام ظاهرة » 


() رواه الطحاوى: )۲۷۷/١(‏ . 
)۲( رواه الطحاوى 3 لاا 8 
(۳) الأنساب :( ورق - ٠۲۸۳۷‏ ) 


AY‏ افتراض القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوات والسلام إعلاء السان 
عت ص 
: ا 


ص 


وح 


للتعديل عندهم » وبقية رجاله ثقات » فالسند حسن . 


9 - أبو حنيفة » عن حماد , عن إبراهيم فى الرجل يجلس خلف الإمام قدر 
التشهد ثم ينصرف قبل أن يسلم الإمام » قال : لا يجزيه .وقال عطاء بن أبى رباح : إذا 
جلس قدر التشهد أجزأه ‏ وقال أبو حنيفة : قولى هو قول عطاء ( أخرجه ) محمد بن 
الحسن فى الآثار 2١7‏ ثم قال محمد : وبقول عطاء نأخذ نحن أيضا اه . قلت : رجاله 
كلهم ثقات . وأبو حنيفة سمع عطاء ( وأكثر منه ) وعطاء تابعى جليل سمع كثيرا من 
الصحابة » كذا فى تهذيب التهذيب 7" . ٠‏ 

۸۰ - حدثنا سليمان(وئقه العقيلى كذا فى اللسان)”) بن شعيب قال : حدثنا 


وإبراهيم إنما حالف فى عدم فرضية السلام » وأما افتراض الجلوس آخر الصلاة فليس له 
حلاف فيه . 

قوله : ١‏ حدثنا سليمان بن شعيب إلخ » . قلت : دلالته على عدم اف راض السلام 
ظاهرة » فإن ابن مسعود لم يجعل السلام انقضاء للصلاة بل جعله إذنا للائقفض اء > فهذا 
صريح فى أن الصلاة تنقضى قبله » فما ذكره فى النيل بما نصه : وقد روى البيهقى ° من 
طريق أبى الأحوص عن ابن مسعود رضى الله عنه بافظ J:‏ مفتاح الصلاة التكبير 34 
وانقضاؤها التسليم › إذا سلم الإمام فقم إن شئت ) قال : وهذا الأثر صحيح عن ابن 
مسعود » وقال اين ف : قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضا » وذكر رراية 
أبى الأحوص هذه عنه اه . لا يتم به الاستدلال على وجوب السلام عند ابن مسعود فإنه 
محمول على المجاز فجعل السلام انقضاء للصلاة لكونه إذنا لانقضائها بدليل حديث المآن » 
فإنه قاض على التفرقة بين التشهد والسلام . 


. ) ٦۷ الآثار :(ص/‎ )١( 

(0) العهذيب : (۱۹۹/۷ -۲۰۱) . 
(۳) لسان الميزان : )۱۹١/۳(‏ . 

(4) رواه البیهقی : (۱۷۳/۲) . 
(5) المحلى : )١199/5(‏ . 


افتراض القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوات والسلام ايه 
یحیی بن حسان قال : ثنا أبو وكيع ( من رجال مسلم صدوق ) ؛ عن أبى إسحاق › 
عن أبى الأحخوص ( هو الكسائى المصرى ) ؛ عن عبد الله قال : « التشهد انقضاء 
الصلاة » والتسليم إذنا بانقضائها » رواه الطحاوى ' ورجاله كلهم ثقات . 

١‏ - محمد قال : أخبرنا شعبة بن الحجاج › عن أبى النضر قال : سمعت حميد 
ابن عبد الرحمن يقول : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : « لا تجوز 
الصلاة إلا بتشهد » قال محمد : وبهذا نأخذ » فإذا تشهد فقد قضى الصلاة ‏ فإن 
انصرف قبل أن يسلم أجزأته » ولا ينبغى له أن يتعمد ذلك . قلت : رجاله كلهم 
ثقات» ورواه محمد فى الآثار () . 


بقى أن يقال :إن حديث المتن يدل على فرضية التشهد » وأنتم لا تقولون بها , قلنا : 
يعارضه قول ابن مسعود مرفوعا أو موقوفا :« إذا قلت هذا أو قضيت هذا » فإن شئت أن 
تقوم فقم »وإن شئت أن تقعد فاقعد » فإنه يدل بظاهره أن القعود فرض ٠‏ والتخيير فى 
التلفظ بالتشهد » وحديث على صريح فى ذلك ٠.‏ فالمراد بالتتشهد فى هذا الحديث هو 
الجلوس قدره عندنا » فإنه قد يطلق التشهد على القعود مجازا لكونه ميحله » وأيضا فقد مر 
فى حديث ابن بحينة عند النسائى 7 : أنه به قام فى الثانية ولم يعد » ثم سجد سجدتين 
للسهو فى آخر الصلاة » وهو يدل على عدم فرضية التشهد الأول » ولم يقم دليل على 
الفرق بينه وبين الثانى » فقلنا بوجوبهما دون افتراضهما ؛ وهو قول الحسن البصرى وعطاء 
ابن أبى رباح » كما يظهر من حديثى المتن » والله أعلم . 

قوله : « محمد قال : أخبرنا شعبة إلخ » . قلت : دلالته على وجوب التشهد ظاهرة» 
وظهر من قول محمد وجوب السلام وكراهة تركه عامدا ؛ لأنه ولو لم يكن فرضا عندنا 
فهو واجب يجب سجدة السهو بتركه » والله أعلم . 


5 (¥0 /۱) 1 رواه الطحارى‎ )١( 
. )٦۷/ص(‎ : (؟) الآثار‎ 


(۳) [ صحيح ] . رواه النسائى (ح رقم : ١‏ 1551 ؟) . 
وقد صححه الشيخ الألبانى . 


واحتج القائلون بفرضية السلام ببحديث على رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحاسيلها التسليم » . رواه الإمام أحمد 2٠‏ وأيو داود ١‏ 
والترمذی" وابن ماجة (1) بإسناد صحيح » كذا فى العزيزى 2*7 . وقال الحافظ فى الفتح: 
وحديث : ( تحليلها التسليم ) أخرجه أصحاب السان (أ' بسند صحيح اه . والجواب عنه: 
أن قوله : « وتحليلها التسليم ٠‏ وإن كان يفييد فرضيته فى الظاهر » ولكن يعارضه فى هذا 
الجزء ما مر عن على رضى الله عنه قال ١:‏ إذا جلس مقدار التشهد .ثم أحدث فقد تمت 
صلاته » والراوى أعرف با رواه » فثبت أن معنى قوله : « وتحليلها بالتسليم » أنه ما ينبغى 
تحليل الصلاة به » لا أنه فرض لا يتم الصلاة بدونه . 

فاندفع بذلك ما أورده على الحتفية بأنهم تمسكوا بهذا الحسديث بعينه على فرضية تكبيرة 
الافتتاح .وهو يدل على فرضية السلام أيضا ولم يقولوا به » ووجه الاندفاع ظاهر » 
وتقريره أن جزءه الأخير قد عارضه قول هذا الصحابى بعينه » والمجزء الأول والثانى لم 
يعارضهما شىء ٠‏ فقلنا بفرضيتها دون الأخير لحدوث الشبهة فيه لأجل المعارضة . 

وأيضا فإن الدخول فى الأشياء لا يكون إلا من حيث أمر به » والخروج منها من حيث 
أمر به » وقد يكون بغير ذلك » كما أن النكاح قد نهى أن يعقد على المرأة وهى فى عدة 
الغير » فمن عقده عليها وهى كذلك لم يكن مالكا لبضعها . ولا وجب عليها النكاح فى 
أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب» وأمر الشارع أن لا يخرج من النكاح إلا بالطلاق 
الذى لا إثم فيه » وأن تكون المطلقة طاهرة من غير جماع ٠‏ ولكنه لو طلق على غير ما أمر 
به من ذلك فطلق ثلاثة أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان آئما › ويخرج بذلك 
الطلاق المنهى عنه من النكاح الصحيح » فيمكن أن تكون الصلاة كذلك لا يدخل فيها إلا 


(4-1) [ صحيح ] . رواه أحمد (۱۲۳/۱) وأبو داود (11) والترمذى (۳) وابن ماجة )۲۷٥(‏ . 
وقد صححه الشيخ الألبانى . انظر الإرواء (5001) . 

(6) انظر : العزیزی (۲۸۳/۳) . 

(6) تقدم . 


سنية الصلاة على النبى ية فى الصلاة وألفاظها q0‏ 
باب سنية الصلاة على النبى يلا فى الصلاة وألفاظها 
۲ - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى 
إليك هدية سمعتها من النبى ية ؟ فقلت: بلى !فاهدها لى فقال : سألنا رسول الله عبد 
فقلنا : يا رسول الله ! كيف الصلاة عليكم أهل البيت ؟ فإن الله قد علمنا كيف يسلم 
عليك » قال : قولوا ٠:‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ؛ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد ' . رواه إمام المحدثين 
)000( 


أبو عبد الله البخارى فى كتاب الأنبياء من صحيحه . 


من حيث أمر به الشارع » والخروج منها قد يكون من حيث أمر به وهو التحليل بالتسليم » 
وقد يكون بغير ذلك . كالحدث وغيره وإن كان بذلك آثما » ويؤيد هذا النظر حديث على 
وابن مسعود وعبد الله بن عمر المذكور فى المتن » فلم يبق قوله : « وتحليلها التسليم » 
مفيدا للفرضية إلا أنا أثبتنا الوجوب به احتياطيا » والله أعلم . 
باب سنية الصلاة على النبى ب فى الصلاة وألفاظها 

قوله َة : ٠‏ قولوا : اللهم صل إلخ » . قال العلامة الشوكانى فى النيل : استدل 
بذلك على وجوب الصلاة عليه اة بعد التشهد » وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن 
مسعود" وجابر بن زيد والشعبى ومحمد بن كعب القرظى وأبو جعصفر الباقر والهادى 
والقاسم والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المواز واختاره القاضى أبو بكر بن 
العربى» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب » ومنهم مالك وأبو حثيفة وأصحابه والثورى 
والأوزاعى »والناصر من أهل البيت وآخرون قال الطبرى والطحاوى : إنه أجمع المتقدمون 


: وأطرافه فى‎ . )۳۴۷١( : ح رقم‎ ٠ 4٠١ 3 كتاب أحاديث الألبياء» باب‎ - ٠١ : رواه فى‎ )١( 
. [oY <c ةلا‎ 

(۲) قال محقق المطبوع : « لم يثبت ذلك عن ابن مسعود بسند يحتج به فلا حاجة إلى الجواب عن 
المعارضة بين هذا القول وبين قوله : إذا قلت هذا أو قضيت هذا“ . 


1 سنية الصلاة على النبى ل فى الصلاة وألفاظها إعلاء السان 


والمتأخرون على عدم الوجوب » وقال بعضهم :إن لم يقل بالوجوب إلا الشافعى وهو 
مسبوق بالإجماع وقد طول القاضى عياض فى الشفاء الكلام على ذلك ودعوى الإجماع 
من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين 
وال الت راتا ركه لانت الاستدلان عن رجرب السادة يعيب اله عا كفن 
حديث الباب من الأمر بها وبما فى سائر أحاديث الباب؛ لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه 
كَل وهو يقتضى الوجوب فى الجملة» فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة 2 
فليس فيها زيادة على ما فى قوله تعالى : ظ يا أي اين آمنوا صلا عليه وسلموا تسليماه . 

ولكنه يمكن الاستدلال بوجوب الصلاة فى الصلاة با أخرجه ابن حبان ° والحاكم © 
والبيهقى ° وصححوه وابن خزيمة 9 ا صحيحه + والذارفطتي 2077 من ادت ابن 
مسعود : كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ وفى رواية كيف نصلى 
عليك فى صلاتنا ؟ وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه بيو »> وهو مطلق 
الصلاة وليس فيها ما يعين محل النزاع » وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير » ويمكن الاعتذار 
عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة فى الأحاديث تعليم كيفية » وهى لا تفيد 
الوجوب» فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره : إذا أعطيت درهما فكيف أعطيك 
إياه ؟ أسرا آم جهرا ؟ فقال له :أعطنيه سرا » كان ذلك أمرأ بالكيفية التى هى السرية » لا 
أمراً بالإعطاء » وتبادر هذا المعنى لغة وعرفا وشرعا لا يدفع وقد تكرر فى السنة وكثرء 
فمنه :(إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين 76" الحديث . ولو سلم انتهاض 


. 07 : سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(؟-7)[ حسن ] رواه ابن حبان (969) والحاكم (554/1) والبيهقى )١59//15(‏ وابن خخريمة )۷١١(‏ 
والدارقطتی(۱/ ۳۰٠۴۲‏ - 766 ) وقال : هذا إسناد حسن متصل . ورواه أحمد )١19/4(‏ وأبو داود 
(۹۸۱) والطبرائى فى * الكبير ٩‏ (/59) ومدار الحديث على محمد بن إسحاق » وهو صدوقٌ؛ وقد 
صرح بالتحديث . 

(۷) رواه مسلم فى ( صلاة المسافرين 2١48 ١‏ ) والبيهقى (1/7) وابن خريمة )١١50(‏ وشرح السنة 
(/؟؟١)‏ والمشكاة )١١94(‏ والكئر )۲۱٤١١(‏ . 


سنية الصلاة على النبى اة فى الصلاة وألفاظها ۷ 


اس 
ج و 


الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة » فأين دليل التكرار فى كل 
صلاة ؟ ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها فى تعليم المسىء دالا على عدم 
وجوبه اه . ملخصا . 

قلت : ولا ظهر أن الأوامر المذكورة فى الأحاديث لا تفيد الأمر بأصل الصلاة بل يتبادر 
منها الأمر بالكيفية يلزم منه أن تكون الكيفية المذكورة فى الحديث واجبة > فيجب الصلاة 
على الآل أيضا »> وعلى سينا إبراهيم وعلى آله ولم يقل به أحد من السلف ولا من 
الخلف ممن يعتد بهم فى الإجماع قال المحقق ابن الهمام فى الفتح " : وأما الصلاة فى 
الصلاة فلا دليل يصلح للإيجاب لنقول به اه . فالحق أن الأمر فى الحديث وفى سائر 
أحاديث الباب محمول على الندب ومواظبته يو عليها تفيد السنية فهى عندنا سنة مؤكدة ٠‏ 
يكره تركها » ولا تفسد الصلاة بتركها » وسيأتى تحقيق ذلك . 

وقال القاضى عياض فى الشفاء : الصلاة على النبى ب واجبة فى الجملة إلى أن قال : 
وأما فى الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبرى والطحاوى وغيرهما إجماع لمتقدمين 
والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبى ب فى التشهد الأخير واجبة اه . 
قال العلامة القارئ فى شرحه ما نصه : وعارضهما ( أى الطبرى والطحاوى ) الدلجى بنقل 
النووى فى شرح المهذب ومسلم وابن كثير وابن قيم الجوزية وكثيرين نقلوا وجوبها عليه فيه 
عن أئمة من الصحابة كعمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأبى مسعود البدرى وجابر بن عبد 
الله رضى الله عنهم »> ومن التابعين محمد بن كعب القرظى والشعبى والباقر ومقاتل 
رحمهم الله تعالى » ومن غيرهم أحمد بن حنبل »كما قال أبو زرعة الدمشقى » والظاهر 
أن الصحابة المذكورين لم ينصوا بوجوبها ؛ إذ هذا اصطلاح حادث » وإثما كانوا يقولون 
بوقوعها من غير أن يتعرضوا لكونه واجبا أو مندوبا » اللهم إلا أن صرحوا بعدم صحة 
الصلاة بدونها أو بصحتها من غير وجودها » فحيئئذ يعرف الإجماع بثبوتها أو نفيها اه . 
وفيه أيضا مع الشرح : (وقد حالف الخطابى من أصحاب الشافعى وغيره) بالرفع أى وغير 


. )190/1( : فتح القدير‎ )١( 


3A۸‏ سنية الصلاة على النبى يل فى الصلاة وألفاظها إعلاء السن 


الخطابى منهم الحافظ العراقى وأبو أمامة النقاش ( الشافعى فى هذه المسألة ) أى حيث لم 
يروا له حجة واضحة من الأدلة ( قال الخطابى : وليست ) أى الصلاة عليه ( بواجبة فى 
الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء ) أى من السلف والخلف ( إلا الشافعى > ولا أعلم له فيها 
قدوة » والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعى 
وإجماعهم عليه ) أى على أن ترك الصلاة عليه مفسد للصلاة ( وقد شئع الناس عليه هذه 
المسألة جدا ) اه . ملخصا . 

قلت : ولو ثبت عن أحد من الساف القول بوجوبها فى الصلاة فلم يثبت بالقيود التى 
قيدها بها الشافعى رحمه الله فإنه بعد أن أوجب أيضا كونه بعد التشهد فى القعود الأخير 
قبل السلام » قال القاضى عياض : وشذ الشافعى فى ذلك فقال : من لم يصل على النبى 
كك من بعد التشهد الأخير قبل السلام فصلاته فاسدة ؛ وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه 
(أى لم تجزئه) ولا سلف له فى هذا القول ولا سنة يتبعها اه . وجميع ما أتت به الشافعية 
من الأحاديث إنما تدل على تقدير صحتها » وصراحة دلالتها على معانيها على وجوب 
مطلق الصلاة فى الصلاة » وأما أن تقديمها على التشهد إتيانها فى القومة أو الجلسة بين 
السجدتين لا يجزىء عن هذا الوجوب » وتفسد الصلاة ما لم يأت بها بعد التشهد الأخير 
قبل السلام » فلا دليل على ذلك فى شىء من الأحاديث ٠»‏ ولا أقوال الصحابة والتابعين . 
فصح ما ألزمه الطبرى والطحاوى من أنه خالف الإجماع ء وهو مسبوق به . 

واحتج الإمام الشافعى رضى الله عنه وأصحابه على فرضية الصلاة فى الصلاة بوجوه: 
منها : ما ذكره الحافظ فى الفتح بما نصه : والذى قاله الشافعى ١‏ فى الأم ١‏ : فرض الله 
الصلاة على رسوله بقوله : 9 إن اله ومَلائكته يلود على المي يا أيها الذين آمنوا صلُوا عليّه 
وسلموا تسليما 4 « اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وأصحابه كما تحب رترضى »؛ فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاةء 


. » المطبوع‎ ١ فى الأم 4 سقط من الأصل ' وأثبتناه من‎ ٠: قوله‎ )١( 
. ۵١ : (؟) سورة الأحزاب آية‎ 


ووجدنا الدلالة عن النبى ي بذلك » أخبرنا إبراهيم بن محمد » حدثنى صفوان بن سليم 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة أنه قال : يا رسول الله ! كيف نصلى 
عليك يعنى فى الصلاة ؟ قال : « تقولون : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » الحديث » أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى سعد بن 
إسحاق ابن كعب بن عجرة » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن كعب بن عجرة » عن 
النبى يل أنه كان يقول فى الصلاة : اللهم صل على محمد وآل محمد إلخ > قال 
الشافعى : فلما روى أن النبى ية كان يعلمهم التشهد فى الصلاة »> وروی أنه علمهم 
كيف يصلون عليه فى الصلاة لم يجز أن نقول : التشهد فى الصلاة واجب » والصلاة عليه 
فيه غير واجبة . 

وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه : 

أحدها : ضعف إبراهيم بن أبى يحيى » والكلام فيه مشهور . 

الثانى : على تقدير صحته فقوله فى الأول : يعنى فى الصلاة لم يصرح بالقائل يعنى ' 

الثالث : قوله فى الثانى : إنه كان يقول فى الصلاة » وإن كان ظاهره أن المراد الصلاة 
المكتوبة » لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله فى الصلاة أى فى صفة الصلاة عليه »> وهو 
احتمال قوى ؛ لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة كما تقدم تدل على أن السؤال وقع عن 
صفة الصلاة لا عن محلها . 

الرابع : ليس فى الحديث ما يدل على تعين ذلك فى التشهد خصوصا بينه وبين السلام 
من الصلاة اه . 

قلت : ولم يجب الحافظ عن هذه التعقبات بشىء؛ وفى هذا الاستدلال تعقبات آخر 
الأول : أن قوله : فرض الله الصلاة على رسولهء بقوله :إن الله وملائكته74" الآية فلم 


(۱) [ صحيح ] 3 رواه أبو داود (AVA -— AV‏ 0 وأحمد فى ۱ مسنده (Ti 0 11517 /4( ٩‏ 0 وال لبيهقي 
1١5/5١‏ -1684). 
وقد صححه الشيخ الأليانى . 

(۲) سورة الأحزاب آية : 855 . 


يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة إلخ منقوضا بالدعاء فإن الله تعالى 
أمرنا بالدعاء فى قوله  :‏ ادعونى اجب لَكُم 2174 فلم يكن الدعاء فى موضع أولى منه 
فى الصلاة » فليكن الدعاء أيضا فرضا فى الصلاة . الثانى : أن الآية ليست بمجملة حتى 
يجعل تعليمه ية الصلاة عليه بيانا له . والثالث : لو سلم كون هذا التعلم بيانا للآية فهى 
لا تقتضى التكرار » فلو صلى واحد عليه وسلم فى الصلاة مرة فى العمر لكان يجزئه عن 
هذا الوجوب » ولا دليل على وجوب تكرارها فى كل صلاة » قال القاضى عياض فى 
«الشفاء»: إن الصلاة على النبى يله فرض فى الجملة غير محدد بوقت لأمر الله بالصلاة 
عليه » وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب » وحكى أبو جعفر الطبرى أن محمل الآية 
عنده على الندب ؛ وادعى فيه الإجماع ولعله فيما زاد على مرة اه . والرابع : أن الآية لا 
تدل على كراهة إفراد السلام عن الصلاة وعكسه ؛ لأن الواو تفيد الجمعية لا المعية » كما 
عليه الأصولية وأرباب العربية . وأيضا لا نسلم أن صيغة السلام لا تجزئ عن الصلاة عليه» 
فلو سلم أنه لم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة فالتشهد ينوب 
عنها. وهو واجب فى الصلاة عندنا »ولم نقل بالفرضية ؛ لأن كون الصلاة أفضل موضع 
للصلاة عليه دليل ظنى لا يكفى للفرضية . بل ولا للوجوب ٠‏ وإنما مفاده الأولوية 
فحسبء والتشهد واجب عندنا بدليل آخر » وهو يجزئ عن الصلاة أيضا . 

ومنها ما قاله البيهقى : إن الآية لما نزلت كان النبى بي قد علمهم كيف الصلاة عليه 
فى التشهد والتشهد داخل الصلاة > فسألوه عن كيفية الصلاة فعلمهم » فدل على أن المراد 
بذلك إيقاع الصلاة عليه فى التشهد بعيد الفراغ من التشهد الذى تقدم تعليمه لهم . وأما 
احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعد اه ( كذا فى فتح البارى )"“ . 

قلت : ولا يكفى ما فى هذا الاستدلال من السخافة؛ لأنه يجوز أن يقع التعليمان ويكون 
أحدهما للوجوب والآخر للندب» ولاسيما إذا كان يعنى السلام يغنى عن الصلاة » وقرينه 


. 5١ : سورة غافر آية‎ )١( 
. )۱۳۹/۱۱(: (؟) فتح البارى‎ 


سنية الصلاة على النبى ية فى الصلاة وألفاظها A4۱‏ 


ذلك تعليمه 445 إياهم التشهد بنفسه كما كان يعلمهم السورة وعدم ذلك فى الصلاة فإنه لم 
يعلمها إلا بعد سؤالهم عنها » فلو كانت فرضا فى الصلاة يعلمهم فى التشهد كتعليمه » 
على أن لفظ الصلاة فى الحديث مشتملة على الآل وغيره أيضا » ولم يقل إمامه بوجوب 
الجميع بينهما فافهم . 

ومنها : ما ورد فى بعض طرق حديث أبى مسعود بلفظ : « كيف نصلى عليك إذا 
نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ » (1) وقال الدارقطنى : إسناده حسن متصل » وقئال 
البيهقى : إسناده حسن صحيح . وتعقبه العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى بأن فى 
سنده ابن إسحاق ١‏ وقد ذكر البیهقی" فى باب تحريم قتل ما له روح : أن الحفاظ يتوقون 
ما ينفرد به. اه . 

وقال الحافظ فى الفتح © : قلت : وهو اعتراض متجه ؛ لأن هذه الزيادة تفرد بها ابن 
إسحاق » لكن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو فى درجة الحسن إذا صرح 
بالتحديث » وهو هنا كذلك اه . 

قلت : يعارضه ما مر من قول أحمد لا سئل عنه يا أبا عبد اللّه! إذا انفرد ابن إسحاق 
بحديث تقبله ؟ قال : لا والله ! إنى رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد »ولا يفصل 
كلام ذا من كلام ذا اه . فهذ يدل على أن تفرده ليس بمقبول ولا محتج به » فحكمه 
حكم الضعيف من الحديث » يعمل به فى فضائل الأعمال ولا يحتج به فضلا أن يثبت به 
الوجوب » على أن لا دلالة فيه على الوجوب مطلقا بل إثما يفيد إيجاب الإتيان بهذه 
الألفاظ على من أراد أن يصلى على النبى بو فى التشهد » وقد أطال الشوكانى الكلام فى 
هذا المقام » وقد ذكرناه فيما مر . 


(0) رواه البيهقى : )۱٤۷/۲(‏ . 
(۳) فتح البارى :(۱۳۹/۱۱) . 


AY‏ سنية الصلاة على النبى ية فى الصلاة وألفاظها إعلاء السنن 
۳ - عن أبى مسعود رضى الله عنه قال : قال بشير بن سعيد : 7 يا رسول الله ! 
أمرنا الله أن نصلى عليك » فكيف نصلى عليك ؟ فسكت . ثم قال : « قولوا : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين » إنك حميد مجيد . والسلام 
كما قد علمتم » رواه مسلم ١‏ . وزاد ابن خزيمة ضيه : ٠‏ فكيف نصلى عليك إذا نحن 
صلينا عليك فى صلاتنا » ؟ ( بلوغ 7" ) . وذكر الحافظ هذه الزيادة فى الفتح ° 
وقال: أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خزية والحاكم وقال 
الدارقطنى: إسناده حسن متصل » وقال البيهقى : إسناده حسن صحيح اه . 
على النبى اة فقال النبى ب : عجل هذا ء ثم دعاه فقال له أو لغيره ١:‏ إذا صلى 


قوله : ١‏ عن أبى مسعود إلخ » . قلت : لا دلالة فيه على وجوب الصلاة عليه فى 
الصلاة » وقد فرغنا من الكلام عليه » نعم ! لو ثبت فى طريق صحيحة بلفظ : يا رسول 
الله ! أمرنا الله أن نصلى عليك فى صلاتنا » فكيف نصلى ؟ إلخ . لصحت دلالته على 
مذهب الإمام الشافعى وحيث لا فلا . 

قوله : ١‏ عن فضالة بن عبيد الله إلخ ٠‏ . قلت : وهذا أيضا ما استدل به على وجوب 
الصلاة فى الصلاة » قال العلامة القارئ فى شرح الشفاء : ثم لا دلالة فى الحديث على 
وجوب الصلاة كما توهمه الدلحى ؛ لأن هذا أمر شفقة ونصيحة فى مراعاة السنة» بدليل 
أمره بالدعاء المجمع على أنه للاستحباب » بل فيه دليل على عدم الوجوب » حيث إنه لم 
يأمره بالإعادة اه . وأجاب عن أمر الإعادة الحافظ فى الفتح7؟ ا نصه : وأجيب باحتمال 


)١(‏ رواه مسلم فى ( الصلاة ٠٤٠٥١‏ ) وروى الزيادة المذكورة أبو داود (480) ء وأحمد )1١١8/5(‏ ء 
والترمذى (۳۲۲۰) » والنسائى (۱۲۸۵) ؛ والحاكم (۲/ ۳۷۷) والدارقطنى (۱/ 09708 , 

(۲) بلوغ المرام : /١(‏ 08) , 

(۳) فتح البارى : (019/11 ٠.‏ 

(5) المصدر السابق : )١41١/1١١(‏ 
ا 


سنية الصلاة على النبى ية فى الصلاة وألفاظها AY‏ 
أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ( المراد به التشهد ) ثم ليصل على النبى بلا ثم 
ليدع بعد ما شاء ( . رواه الترمذى )١١‏ وصححه ( نيل الأوطار) . 


أن يكون الوجوب وقع عند فراغه اه . قلت : لا يخفى ما فيه » على أن الإشكال بالأمر 
الوارد فى الدعاء لا يرتفع بمثل هذا . 

واحتجوا أيضا با فى القول البديع ‏ عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله بيه : ١‏ أحضروا المنبر » فحضرنا » فلما ارتقى درجة قال : آمين » ثم ارتقى 
الثانية فقال : آمين » ثم ارتقى الثالشة فقال : آمين » فلما نزل قلنا : يا رسول الله ! قد 
سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه » فقال : « إن جبريل عليه السلام عرض لى فقال : 
بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له قلت : آمين ٠»‏ فلما رقيت الثانية قال : بعد من ذكرت 
عنده ولم يصل عليك فقلت : آمين » فلما رقيت الثالثة قال : بعد من أدرك أبويه الكبر 
عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت : آمين ٠‏ ؛ رواه الحاكم فى المستدرك 247 » وقال : 
صحيح الإسناد وابن حبان فى ثقاته » وصحيحه والطبرانى فى الكبير و البخارى فى بر 
الوالدين له» وإسماعيل القاضى والبيهقى فى شعب الإيمان » وسمويه فى فوائده » رالضياء 
المقدسى» ورجاله ثقات اه . 


وبما فيه أيضا عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى به قال : ١‏ من ذكرت عنده 


)١(‏ [صحيح ] رواه فى : 44 - كتاب الدعوات » باب ( 18 4 » ح رقم : .)۳٤۷۷(‏ وقال ١‏ هذا 
حديث حسن صحيح ؛ . ورواه النسائى فى : السهو » باب التهجد رالصلاة على النبى وك فى 
الصلاة . 

. )۱۸٤/۲( : النيل‎ )( 

(۳) القول البديع : (ص/١٠١٠).‏ 

(4) [ صحيح ] رواه الحاكم )٠١۳ /٤(‏ والمجمع )١۳۹/۸(‏ وعزاه للطبرانى فى « الكبير » بأسانيد وأحدها 
حسن والبخارى فى « تاريخه » (۷/ )5١١‏ والأدب المفرد (155) » قلت : وللحديث شواهد منها 
ما هو عند ابن حبان (۹۰۷) وابن خخزيمة (۱۸۸۸) بسند حسن . 
وقد صححه الشيخ الألبانى . 


فلم يصل على » ومن صلى على مرة صلى الله عليه عشرا » أخرجه أحمد ‏ وأبو 
تعيم'"2 والبخاری ‏ فى الأدب الفرد وهو عند الطبرانى 47 بدون قوله : ومن صلى على 
مرة إلى آخره » ورجاله رجال الصحيح اه . 

الوا : فقد أوعد يي من لم يصل عليه عند ذكره فى الأول وأمر بذلك فى الثانى » 
وفى التشهد ذكره اة فتجب الصلاة عليه فيه . 

وأجيب عنهما : بأن القائلين بالوجوب فى الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجها فما هو 
جوابهم عن الجواب خارجها فهو جوابنا عن الوجوب داخلها » على أن التقييد بقوله : 
«عنده مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه » والذكر الواقع حال الصلاة ليس من 
غير الذاكر » وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق ( بينهما ) وهو ما 
يشعر به السبكوت عند سماع ذكره يه من الغفلة وفرط القسوة بخلاف ما إذا جرى ذكره 
ية من الشخص نفسه فكفى به عنوانا على الالتفات . كذا أجاب عنه الشركانى فى 
النيل 20 

قلت : ولو سلم وجوبها على الذاكر فالصحيح عندنا أن الصلاة عليه مرة تكفى فى 
المجلس الواحد ولو تكرر اسمه » وأيضا صيغة السلام عندنا تغنى عن الصلاة » فإذا قال 
المصلى فى التشهد : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » فهذا يكفى عن الوجوب 
بذكر اسمه الكريم . قال فى رد المحتار : لكن صحح فى الكافى وجوب الصلاة مرة فى 
كل مجلس كسجود التلاوة » حيث قال فى باب التلاوة: وهو كمن سمع اسمه عليه 
الصلاة والسلام مرارا لم تلزمه الصلاة إلا مرة فى الصحيح » وفى كراهية القنية : وبه 


)٤-1(‏ رواه أحمد (9/ ۲١ > ١١١‏ ) وأبو نعيم فى الحلية (547/5) ؛ والبسخارى فى الأدب المفرد 
(14) » والطبرانى فى « الصغير ؛ (۹/۱١۲ء‏ ۲ والمجمع )١177/1٠١(‏ وقد عزاه إلى 
الطبرانى فى معجمه 3 الصغير ؟ كما ذكرنا » وفيه إبراهيم بن سالم أبى مسلم الهيجمى » ولم أعرقه 
وبقية رجاله ثقات . 
والحديث صححه الشيخ الألبانى . وانظر الصحيحة (859) . 

. ) ۱۸۲ /۲( : اليل‎ )٥( 
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يفتى . وقد جزم بهذا القول أيضا الحقق ابن الهمام فى زاد الفقير ء فقال : مقتضى الدليل 
افتراضها فى العمر مرة وإيجابها كما ذكر إلا أن يتحد للجلس » فيستحب التكرار بالتكرار» 
فعليك به اتفقت الأقوال أو اختلفت اه . فقد اتضح لك أن المعتمد ما فى الكافى » 
السلام يجزئ عن الصلاة على النبى َة ( هندية عن الغرائب ) اه . ملخصا . 

فاندفع بذلك ما قاله الحافظ فى الفتح : وآما الحنفية فألزم بعض شيوحنا من قال منهم 
بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوى 3 وثقله السروجى فى شرح الهداية عن أصحاب 
المحيط والعقد والتحفة وا مغيث من كتبهم أن يقولوا بوجوبها فى التشهد لتقدم ذكره فی آخر 
التشهد » لكن لهم أن يلتزموا ذلك ٠‏ لكن لا يجعلونه شرطا فى صحة الصلاة اه. قلت: 
قد عرفت أنه لا حاجة لنا إلى هذا الالتزام » على أن هذه العلة تقتضى وجوب الصلاة فى 
التشهدين جميعا » فليت شعرى ! ما وجه تخصيصه بالتشهد الأخير فحسب عند الشافعية 
حيث يقولون بفساد الصلاة بتركها فى الأخير لا فى الأول » وذكره يله موجود فيهما 
جميعا » فاعلم ذلك 2 فإنه من المواهب . 

وقال الحافظ فى الفتح أيضا : وأصح ما ورد فى ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه 
الحاكه'١)‏ بسند قوى عن ابن مسعود قال : «يتسشهد الرجل ثم يصلى على النبى ب ثم 
يدعو لنفسه» . وهذا أقوى شىء يحتج به للشافعی» فإن ابن مسعود ذكر أن النبى له علمهم 
التشهد فى الصلاة. وأنه قال : ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» فلما ثبت عن ابن مسعرد 
الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاء اه . 
وأجاب عنه القارئ فى«شرح الشفاء؛ » فقال : وفيه أن هذا إحبار عن أقوال تقال فى 
الصلاة » ولا دلالة ( له ) على وجوب الصلاة بشهادة كون الدعاء مستحبا إجماعا اه . 


قلت : وعليه يحمل ما أخرج العمرى فى عمل يوم وليلة عن ابن عمر بسند جيدء قال : 


. رواه الحاكم ( ۱ / ۸ ) وقال : قد أسند هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح‎ )١( 


« لا تكون صلاة إلا بقراءة وصلاة على ( النبى ) » كذا ذكره الحافظ فى الفتح . ولا دلالة 
فيه على وجوب الصلاة فى الصلاة ؛ لأنه بيان لكيفية الصلاة المعروفة بين الصحابة أنها 
تكون بقراءة وصلاة ولا تخلو عنهما » وأيضا فيحتمل أن المراد لا تكون صلاة مقبولة إلا 
بصلاة على النبى ية » ويؤيده ما ورد عن عمر رضى الله عنه : « أن الدعاء والصلاة 
معلق (كل منهما) بين السماء والأرض لا يصعد إلى الله منه شىء حتى يصلى على النبى 
كله ' . رواه الترمذى7!؟ ء كذا فى شرح الشفاء" . قلت : رجال الترمذى ثقات إلا أبا 
قرة الأسدى فهو مجهول » كذا فى التقريب" وفى تهذيب!*) التهذيب : قلت : وأخرج 
ابن خزيمة حديثه فى صحيحه » وقال : لا أعرفه بعدالة ولا جرح اه . قلت : فهو ثقة 
على قاعدة ابن حبان كما مرء واقتصر الترمذى على ذكر الدعاء وقال : «حتى تصلى على 
نبيك 15 . 

واحتجوا أيضا بما أخرجه ابن ماجة”*2 فى سننه فى الطهارة عن عبد المهيمن بن عباس 
ابن سعد الساعدى عن أبيه عن جده عن رسول الله بيه قال : « لا صلاة لمن لا وضوء لهء 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ولا صلاة لمن لم يصل على النبى يلل > ولا صلاة 
لمن لم يحب الأنصار ٠‏ انتهى . 

والحواب عنه ما ذكره فى الشفاء وشرحه با نصه : قال ابن القصار : معناه كاملة أو لمن 
لم يصل على مرة فى عمره . وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث أى بجميع 
طرقه » ويعمل بالحديث الضعيف ولا يستدل له . 


. )٤۸1( ح‎ : )7١( الترمذى فى الوتر : ب‎ )١( 
.)١١؟‎ /5( شرح الشفاء‎ )۲( 

(۳) التقريب ( ص 5514 ) , 

(5) تهذيب التهذيب ( ۱۲ / ۲۰۷ ) . 

(5) ابن ماجة فى الطهارة : ب ( 4١1‏ ):ح(0١٤).,‏ 


قال السخاوى فى القول البديع : وعن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى ية أنه قال : 
« لا وضوء لمن لم يصل على النبى ب ؛ . رواه ابن ماجة' وابن أبى عاصم » وسنده 
ضعيف وفى بعض طرقه من الزيادة : « لا صلاة لن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه ؟ ومعناه : لا وضوء كامل الفضيلة » والتسمية عندنا من الفضائل » 
ولا أعلم من قال بوجوبها إلا ما جاء عن أحمد فى إحدى الروايتين عنه فيتعين حمل 
الحديث على ما تقدم » وهو مثل قوله : ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد »50 وما 
أشبه ذلك اه ملخصا . قلت : فكذلك قوله : لا صلاة لمن لم يصل على النبى لا ١‏ 
معناه : لا صلاة كاملة الفضيلة » قال القارئ قبل كلامه المذكور : إن المراد به نفى الكمال 
إذ الإجماع منعقد على صحة صلاة من لا يحب الأنصار » والاتفاق على صحة (وضوء) 
من لم.يذكر اسم الله على وضوئه » خلافا لأحمد ( أى فى إحدى الروايتين عنه ) اه . 
قلت : وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث عند الطبرانى فى الكبير(؟) عن سهل بن سعد 
مرفوعاً ١‏ لا وضوء لن لم يصل على النبى ية ؛ كذا فى كنز العمال . وقد أجمعوا على 
صحة الوضوء بدون الصلاة عليه بيه »> وأن المراد نفى كمال الفضيلة ؛ فكذا ههنا . 
وبهذا ظهر لك أن الحديث مضطرب المتن مع ضعف الإسناد أيضا » قال الشيخ : وبعد 
تسليم صحته وإبقائه على الظاهر يكن حمله على التشهد » فإن السلام يغنى عن الصلاة 
عندنا كما مر اه . والله أعلم . 


. السابق . فانظر الحديث السابق‎ ) 4٠١ رواه ابن ماجة ( عم‎ )١( 

() [ ضعبف ] . رواه الدارقطنى ( 15١ / ١‏ ) , والحاكم /١(‏ 45؟ )2 والبيهقى ( 9 / 5 ) من 
طريق سليمان بن داود اليمانى عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً » سكت 
عنه الحاكم إوقال البيهقى : ١‏ وهو ضعيف ؛ » وعلته سليمان هذا فإنه ضعيف جداً . قال ابن 
معين: ليس بشىء » وقال البخارى : منكر الحديث > قال الذهبى : قال البسخارى : ١‏ من قلت 
فيه: منكر الحديث فلا تحل رواية حديئه ؛ » وضعفه الشيخ الالبانى . 

(۳) نصب الراية ( ١‏ / 155 ) » والبيهقى (؟ / ۳۷۹ ) » والدارنطنى ( ٠٠١ / ١‏ ) . 

(4) رواه الطبرانى فى « الكبير ؟ : ( ٦‏ / 2598 ) وقد ضعفه الشيخ الألبانى . 


۹۸ سنية الصلاة على النبى يت فى الصلاة وألفاظها إعلاء السئن 
٥‏ - عن يحيى بن سباق »عن رجل من آل الحارث »عن ابن مسعود رضى الله 
عنه عن النبى ب قال : ١‏ إذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد » كسمل صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك 
حميد محید » رواه الحاکم والبيهقى'" . ورجاله ثقات إلا هذا الرجل الحارثى › 
فينظر فيه» كذا فى التلخيص”2"2 الحبير . قلت : ففيه رجل مجهول › فلا یحتج به . 


واحتجوا أيضا با أخرجه البيهقى فى الخلافيات بسند قوى عن الشعبى - وهو من كبار 
التابعين - قال : من لم يصل على النبى ويه فى التشهد » فليعد صلاته اه (فتح البارى) . 
قلت : معناه عندنا أن من ترك من التشهد قوله : ١‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته » فليعد صلاته ؛ لأن التشهد عندنا واجب بجميع أجزائه » فمن ترك منه شيئا 
عامدا يكره له » وعليه الإعادة » ولكنه لو لم يعد أجزأته صلاته » ولو سهوا فعليه سجدة 
السهو . قال فى الدر : والتشهدان ( واجبان ) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله اه . قال 
الشامى : فإنه يجب سجود السهو بتركه ولو قليلا فى ظاهر الرواية ؛ لأنه ذكر واحد منظوم 
فترك بعضه كترك كله اه . والاحتمال ينع الاستدلال » فمن ادعى أن مراد الشعبى هو 
الصلاة عليه بعد التشهد قبل السلام فليأت على ذلك ببرهان » فإن قوله : « فى التشهد» 
يؤيد ما قلنا » على أن قول التابعى الكبير عندنا حجة ما لم يعارضه أقوى منه . وههنا 
يعارضه كما مر عن ابن مسعود : ١‏ إذا قلت هذا تمت صلاتك » فافهم . 

قوله : « عن يحيى بن سباق إلخ » . قلت : لا دلالة فيه أيضا على الوجوب » فإنه لو 
دل على وجوب أصل الصلاة لدل على وجوب هذه الكيفية أيضا » فإن الأمر متعلق بها . 
ولم يقل أحد بوجوبها » فالأمر محمول على الندب > والحديث دليل على جواز إطلاق 
الرحمة فى حقه يه » وكذا الحديث الذى بعده » ولا خلاف للحنفية فى جواز إطلاقها 
منضمة مع الصلاة والسلام » واخمتلفوا فى إطلاقها منفردة ففى فتح البارى؟ : وقال 


(۱ - ۳ ) رواه البيهقى (۲/ ۳۷۹ ) والحاكم /١(‏ ۲۹۹ )ء والتلخيص ۲٣۳ /١(‏ ) › ونصب 
الراية ( ٤۲۷ / ١‏ ) . 
() فتح البارى : ( ۱۱ / ۱۴١‏ ) . 


سنية الصلاة على النبى يل فى الصلاة وألفاظها ۹۹ 


أبو القاسم الأنصارى شارح الإرشاد : يجوز ذلك مضافا إلى الصلاة » ولا يجوز مغردا 
ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقا › وقال القرطبى فى المفهم : إنه الصحيح لورود 
الأحاديث به. ونخحالفه غيره » فى الذخيرة من كتب الحنفية عن محمد : يكره ذلك 
لإيهامه النقص ؛ لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام عليه » وجزم ابن عبد البر 
بمنعه » فقال : لا يجوز لأحد إذا ذكر البى إا أن يقول : رحمه الله؛ لأنه قال : ٠‏ صلى 

على » ولم يقل: من ترحم على » ولا من دعا لى » وإن كان معنى الصلاة الرحمة ولكنه 
حص هذا اللفظ تعظيما له فلا يعسدل عنه إلى غيره » ويؤيده قوله تعالى : # لاتجعلوا 
دُعاء الرّسُول بينم كدعاء بعضكم عضا 4 انتهى . وهو بحث حسن » ولكن التعديل 
الأول نظر » والمعتمد الثانى > والله أعلم . 

وقال فى النهاية شرح الهداية ما نصه : وحكى عن محمد بن عبد الله بن عمر أنه كان 
يقول : ١‏ نحن أمرنا بتعظيم الأنبياء وتوقيرهم » وفى قوله : وارحم محمدا نوع ظن 
بالتقصير ٠‏ وإليه ذهب شيخ الإسلام » فترك ذلك » وقال شمس الأئمة السرخسى : إنه لا 
بأس به ؛ لأن الأثر ورد من طريق أبى هريرة ولا عتب على من اتبع الأثر ؛ ولأن أحدا لا 
يستغنى عن رحمة الله اه . 

قلت : حديث أبى هريرة أخرجه البخارى » كما فى التلخيص الخحبير ونصه : وثما 
يشهد لجواز إطلاق الرحمة فى حقه ية حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند البخارى!") 
فى قصة الأعرابى حيث قال : اللهم ارحمنى ومحمدا » ولا ترحم معنا أحدا » فقال : 
لقد تحجرت واسعا » ولم ينكر عليه هذا الإطلاق اه . 

قال الشيخ أطال الله بقاءه : ولا يخفى أن العرف جرى منذ زمان بأنهم يطلقون لفظ 
الرخمة على غير الصحابة من التابعين والأولياء والصالحين » فيقولون : قال أبو حنيفة 
رحمه الله » والشافعى رحمه الله > وأمثال ذلك » ويطلقون الرضاء للصحابة فيقولون : 


, 1۳ : سورة النور آية‎ )١( 
C1 ( : رواه فى : ۷۸ - كتاب الأدب » ۲۷ - باب رحمة الناس والبهائم » رقم‎ )۲( 
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أبو بكر رضى الله عنه » ولا يقولون : رحمه الله » وهذا يدل على أن لفظ الرضاء له مزية 
فى العرف على لفظ الرحمة » وإن كان فى اللغة والشرع مسواء » ولا يطلقون السصلاة 
والسلام إلا على الأنبياء فلهما فى العرف مزية ليس للفظ الرضاء » فبالنظر إلى هذا لو قال 
أحد : قال رسول الله رحمه الله أو رضى الله عنه » ينبغى أن لا يجور لإيهامه التنقيص 
عرفا . ولو قال : اللهم ارحم محمدا أو اللهم ارض عن سيدنا محمد لاي > جاز لعدم 
العرف فى ذلك اه . 

قال فى الدر : وصسح زيادة : ١‏ فى العالمين ٠‏ وتكرار : « إنك حميد مجيد ١‏ وعدم 
كراهة الترحم ولو ابتداء اه . وفى رد المحتار عن النهر : وقال أبو جعفر : وأنا أقول : 
وارحم محمدا للتوارث فى بلاد المسلمين اه . وفيه أيضا عن شرح المنهاج للرملى : وصح 
أنه يقد أقر من قال : ارحمنى ومحمداء ولم ینکر عليه سوى قوله: ولا ترحم معنا 
أحداااه. 

بقى الكلام فى رجوب الصلاة على آله َي ٠‏ فقال الحافظ فى الفتح : واختلف فى 
إيجاب الصلاة على الآل ففى تعيينها أيضا عند الشافعية والحنابلة روايتان » والمشهور عندهم 
لا > وهو قول الجمهور » وادعى كثير منهم فيه الإجماع » وأكثر من أثبت الوجوب من 
الشافعية نسبوه إلى الزنجى ٠‏ وقال البيهقى فى الشعب : عن أبى إسحاق المروزى وهو من 
كبار الشافعية قال : أنا أعتقد وجوبها » قال البيهقى : رفى الأحاديث الثابتة دلالة على 
صحة ما قال . قلت : وفى كلام الطحاوى فى مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن 
الشافعى » واستدل به على مشروعية الصلاة على النبى وآله فى التشهد الأول » والمصحح 
عند الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط ؛ لأنه مبنى على التخفيف اه . 

وقال الشوكانى فى النيل : فاعلم أنه قد اختلف فى وجربهما على الآل بعد التشهد » 
فذهب الهادى والقاسم والمؤيد بالله وأحمد بن حتبل وبعض أصحاب الشافعى إلى 
الوجوب؛ واستدلوا بالأوامر المذكورة فى الأحاديث المشتملة على الآل » وذهب الشافعى 
فى أحد قوليه وأبو حنيفة وأصححابه والناصر إلى أنها سنة فقط > وقد تقدم ذكر الأدلة من 
الجانيين .. ومن جملة ما احتج به الآخرون هنا الإجماع الذى حكاه النووى على عدم 
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الو جوب 3 قالوا ا فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب 3 قالوا : ويؤيد ذلك عدم الأمر 
بالصلاة على الآل فى القرآن اه . 


قلت : وقد فرغنا من الجواب عن أدلة الوجوب فيما مضى : وعرفت أنها لا تنتهض 
للدلالة عليه أصلا . والحاصل : أنه لم يثبت عندنا من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين 
بالوجوب ٠‏ وعلى فرض ثبوته » فترك تعليم المسىء صلاته إياه لاسيما مع قوله باو له : 
«فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك » كما هو فى رواية عند الترمذى » وقد ذكرناها قبل 
قرينة صالحة لحمله على الندب » ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد : ! إذا 
قلت هذا أو قضيت فقد تمت صلاتك » إن شعت أن تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد» 
وقد مر الكلام فيه مستوفى » وكذلك حديث على وعبد الله بن عمر  :‏ وإذا جلس الرجل 


: باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا » رقم‎ - ٠١١ » رواه فى : أبواب الصلاة‎ )١( 
1 / ١ ( حديث حسن » . وقد صححه الشيخ الألبائى . وانظر اللإرواء‎ ١ : وقال‎ . ) ۳۲۰( 
- وقال ابن عبد البر ؛ « هذا حديث ثابت »© قلت : « وفيما قاله الترمذى - حديث حن‎ ) ۲ 
نظر فإن أبا صالح هذا هو باذام » ويقال باذان » مولى أم هانئ بنت أبى طالب » وهو صاحب‎ 
وقال ابن‎ ٠ الكلبى» وقد قيل : إنه لم يسمع من ابن عباس » وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة‎ 
عدى: لا أعلم أحدأ من المتقدمين رضيه » وقد قيل عن يحيى بن سعيد القطان وغيره : بخير أمره‎ 
ولعله يريد : رضيه حجة » أو قال : هو ثقة » . ونسبه أيضا لصحيح ابن حبان » ثم قال : « و‎ 
قيل : لم‎ ١ أبو صالح هذا هو باذام ويقال ؛ باذان » مکی . مولى آم هانئ » وهو صاحب الكلبى‎ 
يسمع من ابن عباس » وتكلم فيه البخارى والنسائى وغيرهما » . وليس لتضعيف أبى صالح حجة»‎ 
والذى ادعى أنه لم يسمع من ابن عباس هو ابن حبان» ولعلها فلتة منه » فإن أبا صالح تابعى قديم»‎ 
وروی عن مولاته أم هانئ » وعن أخيها على بن آبي طالب » وعن أبى هريرة » وابن عباس أصغر‎ 
وإنما تكلم فيه من تكلم من أجل التفسير الكثير المروى عنه » والحمل فى ذلك‎ ١ من هؤلاء كلهم‎ 
ليس به بأس » وإذا روق عنه‎ ١ على تلميذه محمد بن السائب الكلبى . ولذلك قال ابن معين ؛‎ 
الكلبى فليس بشىء © . وهذا تضعیف للكلبى » لا لأبى صالح . وقال يحيى القطان : لم أر أحدا‎ 
وقد وثقه أيضا العجلى . فهذا‎ . ٠ من أصحابنا تركه » وما سمعت أحذا من الناس يقول فيه شيئا‎ 
الحديث - على أقل حالاته - حسن ؛ ثم الشواهد التى ذكرناها فى تأييده ترفعه إلى درجة الصمحة‎ 
, لغيره » وإن لم يكن صحيحاً بصحة إسناد هذا‎ 


فى آخر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته » فإن كلها تقتضى عدم وجوب الصلاة عليه اة 
فى التشهد . 

وبعد هذا فلحن لا ننكر أن الصلاة عليه َيل من أجل الطاعات التى يتقرب بها الخلق 
إلى الخالق » وأن الصلاة أفضل موضع لها ء وإنما نازعنا فى إثبات واجب من واجبات 
الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقول على الله با لم يقل » والله أعلم . 

وأما ما فى قول البدیع' : ويروى عنه كل ما لم أقف على إسناده : ١‏ لا تصلوا على 
الصلاة البتيراء » قالوا : وما الصلاة البتيراء يا رسول الله ؟ قال : تقولوا : اللهم صل على 
محمد وتمسكواء بل قولوا : اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد ) أخرجه أبو سعد 
فى شرف المصطف )١‏ اه . وما فيه أيضا عن أبى مسعود البدرى الأنصارى رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله و : « من صلى صلاة لم يصل ضيها على وعلى أهل بيتى لم تقبل 
منه » أخرجه الدارقطنى7" والبيهقى من طريق جابر الجعفى » وقالا : ضعيف اه . وما 
فيه أيضا عن بريدة رضى الله عله قال : قال رسول الله به : « يا بريدة ! إذا جلست فى 
صلاتك فلا تتركن الصلاة على فإنها زكاة الصلاة » وسلم على وسلم على جميع أنبياء الله 
ورسله » وسلم على عباد الله الصالحين » رواه الدارقطنى7؟) بسند ضعيف اه . وفيه أيضا 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ لا صلاة إلا بطهور 
بالصلاة على ؛ أخرجه الدارقطنى7*؟ والبيهقى عن مسروق عنها » وفيه عمرو بن شمر وهو 
متروك » رواه عن جابر الجعفى » وهو ضعيف اه . فكلها لا حجة فيها » فإنها ضعاف 
يؤخذ بها فى فضائل الأعمال ولا يحتج بها . 

نعم !قد ورد الأمر بالصلاة على سائر الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم عند الصلاة على 


. ) 78 / القول البديم : ( ص‎ )١( 

(۲) شرف المصطفى : ( ص / ۱۳۳ ) ٠.‏ 

(۳) [ ضعيف ] رواه الدارقطنى ( ١‏ / 8ه" ) . 

(4) رواه الدارقطنى : ١(‏ / 705 ) . وسئده ضعيف » لضعف جابر الجعفى . 

(6) المصدر السابق : ٥ / 1١0‏ ) . وقال الدارقطني : ١‏ عمرو بن شمر وجابر ضعيفان ٠‏ . 


0 سنية الصلاة على النبى بَا فى الصلاة وألفاظها q0‏ 

5 - عن حنظلة بن على عن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه : ١‏ من قال اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وترحم على 
محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم شهدت له يوم 
القيامة وشفعت له » أخرجه الطبرى فى تهذيبه ورجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد 
ابن سليمان مولى سعيد بن العاص الراوى له عن حنظلة بن على فإنه مجهول» كذا 
فى فتح البارى17" . 


نبينا وة فى بعض الأحاديث بسند صحيح » قال فى القول البديع : عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله َة : إذا صليتم على المرسلين فصلوا على معهم . 
فإنى رسول من المرسلين » أخرجه الديلمى فى مسئد الفردوس7! له » وأبو يعلى الصابونى 
فى فوائده فى حديثه » كما سيأتى فى الباب الثانى » وقيل : عن أنس عن أبى طلحة رواه 
ابن أبى عاصم فى كتابه »> كما ههنا » وبلفظ آخر : « إذا سلمتم على فسلموا على 
المرسلين2172. وذكر المجد اللغوى أن إسناده صحيح يحتج برجاله فى الصحيحين اه . 
ولكن الأمر فيه محمول على الندب ٠»‏ فإن الصلاة المروية عن النبى بيو فى الصلاة ليس 
فيها الصلاة إلا على سيدنا إبراهيم عليه السلام دون سائر الأنبياء » على أنه يمكن حمله 
على التشهد » فإن قول المصلى فيه : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يجزىء عن 
الصلاة عليهم ؛ لأنه يصيب كل عبد صالح فى الأرض والسماء » فافهم . 

قوله : ١‏ عن حنظلة بن على إلخ » . قلت : فيه كيفية أخحرى للصلاة » وكذا فيما بعده 
من الأحاديث » فيجور كل ما ورد فيها . 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد ( ١‏ ) والفتح ٥ / ١١(‏ . وقد ضعف الشيخح الألبانى إسناده 
فى تعليقه على الأدب المفرد وقال: فيه سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص وهر مجهول . 

(۲) القول البديع : ( ص / ۳۹ ) . 

(۳) رواه الديلمى فى « مسند الفردوس ؛ وأشار السيوطى فى « جامعه الكبير » إلى ضعفه » وانظر : 
الكنر ( ح ۲۲٤١٤‏ ) . 

(:) قال السيوطى فى : الدر المنثور ) ( 8 / 5948 ) : أخرج ابن سعد وابن مردويه من طريق سعيد عن 
قتادة عن أنس عن أبى طلحة أن رسول الله ية قال : « إذا سلمتم على المرسلين فسلموا على فإئما 
أنا بشر من المرسلين ° . 


16 سنية الصلاة على النبى يل فى الصلاة وألفاظها إعلاء السنن 


وقد وقع فيه التصحيف فى اسم أبى سعيد » وقال الحافظ فى تهذيبه(١؟‏ : سعيد بن 
عبد الرحمن القرشى الأموى مولى آل سعيد بن العاص روى عن حنظلة بن على 
الأسلمى عن أبى هريرة فى فضل الصلاة على النبى يه ؛ وعنه إسحاق بن سليمان 
الرازى ذكره ابن حبان فى الشقات اه . وفى القول البديع" وبعد ما نقل الحديث 
بلفظ : « شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له شفاعة » » بعد ما عزاه إلى الأدب 
المفرد للبخارى » وتهذيب الآثار للطبرى رحمه الله تعالى ما نصه : وهو حديث حسن» 
ورجاله رجال الصحيح ؛ لكن فيهم سعيد بن عبد الرحمن مولى آل سعيد بن العاص 
الراوى له عن حنظلة » وهو مجهول لا نعرف فيه جرحا ولا تعسديلا » نعم ذكره ابن 
حبان فى الثقات على تاعدته اه . قلت : وفى ميزان الاعستدال7" : سعيد بن عبد 
الرحمن الأموى مولاهم عن حنظلة بن على » وعنه إسحاق بن سليمان الرازى فقط 
وثق اه . 

۷ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( إذا صليتم على رسول الله بل 
فأحسنوا الصلاة عليه » فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال : فقولوا : اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المنقين » وخاتم النبيين › 
محمد عبدك ورسولك » إمام الخير وقائد الخير » ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقاما 
محمودا يغبط به الأولون والآخرون ‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد 
وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيدارواه ابن 


() التهذيب : /٤(‏ 69). 
(۲) القول البديع : ( ص / .)3١‏ 
(۳) ميزان الاعتدال : ( ۳۸١ / ١‏ ) , 


سنية الصلاة على النبى ب فى الصلاة وألفاظها 
ماجة“ . وفى القول البديع" : وإسناده حسن » بل قال الشيخ علاء الدين مغلطائى : 
إنه صحيح اه. وقال الحافظ فى الفتح" عن ابن القيم: أخرجه ابن ماجة من وجه 
قوى اه . 

۸ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه كان إذا صلى على النبى 5 قال : 
«اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى » وارفع درجته العليا » وأعطه سؤله فى الآخرة 
والأولى . كما اتيت إبراهيم وموسى » رواه عبد بن حميد فى مسنده » وعبد الرزاق 
وإسماعيل القاضى » وإسناده جيد صحيح ( القول البديع ٠)‏ : 

8 - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ب قال : من سره أن يكتال بالمكيال 
الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت » فليقل : اللهم صل على محمد النبى وأزواجه 
أمهات المؤمنين » وذريته وأهل بيته » كما صليت على إبراهيم » إنك حميد مجيد ‏ . 
رواه أبو داود©) وسكت عنه هو والمنذرى ( نيل الأوطار ) . 


وس ليا ئش ج ص 
معنى الآل الذى يصلى عليه فى الصلاة بعد التشهد : 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ ؟ . احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج 
والذرية » ووجهه أنه أقام الأزراج والذرية مقام آل محمد المأكور فى سائر الروايات 
المتقدمة؛ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : # ِنَم بريد اللَّهُ ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت 


(۱) رواه فى : ه - كتاب إقامة الصلاة » ٠١‏ - باب الصلاة على النى وَل رقم : (105 ) . 
فى الزوائد : رجاله ثقات . إلا أن المسعودى اختلط بآخر عمره » ولم يتميز حديثه الأول من الآخخر 

فاستحق الترك > كما قاله ابن حبان . وضعفه الشيخ الألبانى . 

(۲) القول البديع : ( ص / ۴۷) . 

(۳) فتح البارى : (۱۱/ 14). 

. هو كما قال المصنف‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود ( 987 ) والبيهقى (۲/ ١‏ ) وإتحاف (۳/ ۰ )والكنز ( ۲۱۷۵ :3141 ) 
والتاريخ الكبير ( ۳ / ۸۷ ) وابن كثير ( ۷ / ۲ ) والقرطبى ( ١١ / 31١6‏ ) والشكاة ( ٩۳۲‏ ) . 
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ريطي ركم تطهير € + يأو ما قبل الآية نا بها ف الدروجاك + تاشم ذلك بإزادتية 
وأشعر تذكير المخاطبين بها بإرادة غيرهن من الذرية . 

قال الحافظ فى الفتح : واخحتلف فى المراد بآل محمد فى هذا الحديث ( أى حديث 
الصلاة ) فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة » وقد تقدم بيان الاختلاف فى ذلك 
واضحا فى كتاب الزكاة » وهذا نص عليه الشافعى ٠‏ واختاره الجمهور وقال أحمد : المراد 
بال محمد فى حديث التشهد أهل بيته اه . ملخصا . 

قلت : وهذا هو الراجح عندى ( أى قول أحمد ) ووجهه أن الصلاة وردت على آل 
إبراهيم أيضا والمراد به آهل بينه عليه السلام بقرينة قوله تعالى  :‏ قالوا أتعجبين من أمْر الله 
رحمت الله وبركائه عليكم أل الْبِيَت 4 الآية ولو أريد به كل من حرمت عليه الصدقة 
فلابد من تخصيصه بالأتقياء منهم ٠‏ فإن الأشقياء ليسوا بأهل أن يصلى عليهم . 

قال الحافظ فى الفتح : وقيده القاضى حسين والراغب بالأثقياء منهم . وعليه يحمل 
كلام من أطلق ٠‏ ويؤيده قوله تعالى : إن أولياؤه إلا الْمتقود» وقوله إا : ١‏ إن أوليائى 
مكل ر رقن ترادو أبن الحيناة أنه عفن عن يفن الماشمين ,+ تقال له : 
أتغض منى ؟ وأنت تصلى على فى كل صلاة فى قولك : اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد » فقال إنى أريد الطييين والطاهرين ولست منهم اه . وفيه أيضا : وقيل : المراد 
بالآل جميع الأمة أمة الإجابة » قال ابن العربى : مال إلى ذلك مالك » واختاره الأزهرى. 
وحكاه أبو طيب الطبرى عن بعض الشافعية » ورجحه النووى فى شرح مسلم اه . وفى . 
النيل : وإليه ذهب نشوان الحميرى إمام اللغة » ومن شعره فى ذلك : 


. ۳۳ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(؟) سورة هود أية : “الا . 

(۳) إتمحاف (۸ / ۰ ) والفتح 9 /1١١‏ 6 )وابن كشير ( ۳ / 5975 ) والطبرانی ( 8 / ۳۹ ) 
والكنز ( ٥٦٥۹‏ » 5560 ) وابن أبى عاصم (۱/ ٤۸1 / ۲ ١ ٩۳‏ ) . 


سنية الصلاة على النبى بل فى الصلاة وألفاظها 40۷ 


آل النبى هم أتباع ملته من الأعاجسم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قرابته ‏ صلى المصلى على الطاغى أبى لهب 
ويدل على ذلك أيضا قول عبد المطلب من أبيات : 
وانصر على آل الصليب وعاابديهاليومآلك 
والمراد بال الصليب أتباعه . 
ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى : 8 أذخلوا آل فرعو أَشَدٌ الْعَذَاب 204 ؛ لان 
مراد بآله أتباعه » واحتج لهذا القول جا أخرجه الطبرانى""' أن النبى يك للا سكل عن الآل 
قال : « آل محمد كل تقى » . وروی هذا من حديث على أو من حديث أنس » وفى 
أسائيدها مقال » ويؤيد ذلك معنى الآل لغة » فإنهم كما قال فى القاموس : أهل الرجل 
وأتباعه اه 
قلت : ولو أريد به الأمة فلابد من إرادة الأتقياء منهم أيضا > إلا أن يقال : إن المراد 
بالصلاة الرحمة المطلقة » فلا تحتاج إلى تقييد » والله أعلم . 
تواتر ألفاظ الصلاة : 
فائلة: 
قال الحافظ فى التلخيص الحبير7) ما نصه : فقال ( أى ابن عبد البر ) فى الاستذكار : 
رويت الصلاة على النبى 4 من طرق متواترة اه . 


. ٤1 : سورة غافر آية‎ )١( 

(۲) أورده العجلونى فى ١‏ كشف الخفاء 8 ١7 /١(‏ ) وقال : قال السيوطى  :‏ لا أعرفه » وقال فى 
الأصل : رواه الديلمى > وقام بأسانيد ضعيفة » . 

. )٠١١ / 1١0 : التلخيص الخحبير‎ )( 


۹0۸ سنية الدعاء فى الصلاة إعلاء السان 


باب سنية الدعاء فى الصلاة 
بما يشبه آلفاظ القرآن والأدعية المأثورة 
والترئيب بين التشهد والصلاة والدعاء 
۰ - عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه : « أنه قال لرسول الله ٤ة‏ : علمنى 


زيادة ٠‏ سيدنا » على اسم نبينا وله : 
فائلة: 
قال فى النيز 2١7‏ : قال الأسنوى : قد اشتهر زيادة « سيدنا » قبل محمد عند أكثر 
الصلين» وفى كون ذلك أفضل نظر اه . وقد روى عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب 
سلوك الأدب 3 وهو مينى على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال » ويؤيده حديث 
أبى بكر حين أمره اة أن ينبت مكانه فلم يمتثل » وقال : « ما كان لابن أبى قحافة أن 
يتقدم بين يدى رسول الله اة “" وكذلك امتناع على عن مسحو اسم النبى وة من 
الصحيفة فى صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك » وقال  :‏ لا أمحو اسمك أبدا » » وكلا 
الحديئين فى الصحيح 2 فتقريره ييو لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأديا مشعر 
بأولويته اه . 
باب سنية الدعاء فى الصلاة 
ما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة 
والترتيب بين التشهد والصلاة والدعاء 
قوله : « عن أبى بكر رضى الله عنه إلخ » . قلت : دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة > وكذا دلالة حديث عائشة رضى الله عنها » وسياآتى ما يدل على تقييده بالمأثور أو 
بما يشبه ألفاظ القرآن . 


. (AY - 185 / ۲(٠: اليل‎ )١( 
كتاب الأذان » ۸٤ع - باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو‎ - E 3 رواه‎ (۲) 
. ( 85 ( لم يتأخر جارت صلاته » رقم‎ 


سنية الدعاء فى الصلاة ۹0۹ 
دعاء أدعو به فى صلاتى » قال : قل : اللهم إنى ظلمت نفسى كثيرا ء ولا يغسفر 
الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمنى » إنك أنت الغفور الرحيم ( 
رواه إمام المحدثين اليخارى7١2‏ رحمه الله تعالى . 

١‏ - عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبى ب أخبرته : « أن رسول الله بلا 
كان يدعو فى الصلاة : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسبيح 
الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات » اللهم إنى أعوذ بك من المأثم 
والمغرم» الحديث رواه البخارى!" . 

۲ - عن عبد الله ( ابن مسعود ) رضى الله عنه فى حديث التشهد قال ب : «ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو » رواه البخارى" . 


۳ - عن معاوية بن الحكم السلمى فى حديث طويل : ثم قال النبى 86  :‏ إن 


قوله ٠‏ عن عبد الله إلخ ») . قلت : وقال الحافظ فى الفتح فى شرح هذا الحديث : 
وفى رواية منصور عن أبى وائل عند المنصف فى الدعوات : « ثم ليتخير من الثناء ما شاء ' 
ونحوه لمسلم بلفظ 22 « من المسألة ١‏ اه . وفيه أيضا : وقد استدل البيهقى (أى على 
مذهبه) بالحديث افق عليه: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به » وبحديث أبى 
هريرة رضى الله عنه رفعه:٠‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله '»الحديث “'وفى 
آخره: ثم ليدعوا لنفسه با بدا له»» وهكذا أخرجه البيهقى . وأصل الحديث فى مسلم › 


: كناب الأذان » 154 - باب الدعاء قبل السلام » رقم : ( 8174 ) أطرافه فى‎ -٠ : رواه فى‎ )١( 
, Û YTAA  تىلكحر‎ 

(؟) رواه فى : ۰ - كتاب الأذان » 154 - باب الدعاء قبل السلام » رقم : ( 8575 ) . 

(۳) رواه فى : ٠‏ - كتاب الأذان » - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد › رقم : ( 850 ) , 

. ) 185050 : رواه فى : الصلاة » ح رقم‎ )٤( 

(5) رواه البخارى ( 470 ) ومسلم فى ( الصلاة » ح رقم : 2 ”507 4). 

.)١8605 /۲( : رواه البيهقى‎ )١( 


A۹1.‏ سنية الدعاء فى الصلاة إعلاء السان 


ج 2 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس › إثما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن أو كما قال رسول الله ب رواه مسل فى صحيحه . 


٤‏ - عن عبد الله بن مسعود قال : ١‏ كنت أصلى والنبى بل وأبو بكر وعمر 


وهذه الزيادة صحيحة ؛ لأنها من الطريق التى أخرجها مسلم اه . 

قلت : ليس فيهما ما ينفى تقييده بجا يشبه ألفاظ القرآن » وبالأدعية المأثورة » فيمكن أن 
يراد به ثم ليدعو لنفسه با بدا له أو أععجبه من الأدعية المأثورة أو المنزلة وما يشبههما على 
أن حديث معاوية بن الحكم عند مسلم بلفظ : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من 
كلام الناس » معارض لعموم أعجبه ودعا لنفسه با شاء أو با بدا له فى بعض أفراده فيقدم 
عليه ؛ لأنه مانع وذلك مبيح والمانع يتقدم على المبيح عند المعارض . 

قال العلامة العينى : وفيما ذهبوا إليه ( أى الشافعية ) إهمال لا ورد فى رواية مسل" 
(فذكر حديث معاوية المذكور فى المتن) ونحن عملنا بالحديثين ( جميعا ) ؛ لأنا نختار من 
الأدعية المأثورة أو الأدعية التى تشابه ألفاظ القرآن اه . ملخصا من حاشية البخارى . 

قوله : ١‏ عن معاوية إلخ » . دل الحديث على أنه لا يجوز فى الصلاة شىء من كلام 
الناس » فتفرع عليه أن الدعاء أيضا إذا كان يشبه كلامهم لا يجوز » وهو قول أبى حتيفة 
وأصحابه وطاوس وإبراهيم الدخعى » كذا فى فتح البارى . وقال الشافعى ومن وافقه بجواز 
الدعاء فى الصلاة ا اختار المصلى من أمر الدنيا والآخرة » سواء شابه ألفاظ القرآن والماثور 
آم لا . 

قوله : ١‏ عن عبد الله إلخ » . قلت : الحديث يدل على الترتيب بين التشهد والصلاة 
على النبى ية والدعاء » فإنه رضى الله عنه قد فعل ذلك بين يديه مياه فاقره عليه » وأثر 


. 8 ۵۳۷ « رواه فى : المساجد » ح رقم‎ )١( 
. ١ حديث حسن‎  : وقال‎ 
. وصححه الشيخ الألبانى‎ 

(۲) رواه فى : المساجد » ح رقم ٥۴۷ ١‏ 4 . 


سنية الدعاء فى الصلاة 
ا 56060000000000 
معهء فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ( المراد به التشهد ) ؛ ثم بالصلاة 5 على 
النبى يله , NR‏ 
(ئيسير الوصول) . 


ابن مسعود برواية الحاكم وابن منصور وابسن أبى شيبة صريح فى ذلك » وفى الباب عن 
فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : سمع النبى ب رجلا يدعو فى صلاته لم يحمد الله 
ولم يصل على الى ية » فقال : عجل هذا » ثم دعاه فقال  :‏ إذا صلى أحدكم فليبداً 
بتحميد ربه والثناء عليه ٠‏ ثم يصلى على النبى و > ثم يدعو با شاء » ذكره الحافظ فئ 
ال رقب وعو ف كن انناب و مف ويه 
الأحاديث كلها تدل على الترتيب بين التشهد والصلاة والدعاء . 

قال الشيخ أطال الله بقاءه : ولا يخالجنك أن هذه الأذكار تؤدى فى الصلاة خفية فكيف 
سمعها النبى ب منهم ؟ لأنا نشاهد غير مرة أن بعض الناس يخفون القراءة والأذكارء ومع 
ذلك يسمع جيرانهم الأقرباء قراءتهم وأذكارهم فلا بعد فى ذلك اه . 

واعلم أن المراد بالتحميد والثناء هو التشهد ؛ فإن ابن مسعود رضى الله عنه لم يذكر بعد 
التشهد ذكر آخر غير الصلاة على النبى ييه > ولكن يرد عليه ظاهرا ما ذكره الحافظ فى 
الفح فى شرح حديث عائشة المذكور فى المتن بما نصه : قد أخخرج ابن خزيمة ( أى فى 
صحيحه ) من رواية ابن جسريج : أخبرنى عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه کان يقول فى 
التشهد كلمات يعظمهن جدا » قلت : فى المثنى كليهما ؟ قال : بل فى التشهد الأخير » 


)١(‏ رواه فى : أبواب الصلاة > 77 - باب ما ذكر فى الثناء على الله والصلاة على النبى ية قبل 
الدعاءء رقم : ( 0۹۳ ) . 
وقال : حديث حسن » وصححه الشيخ الألبانى . 

(' » ۳) تقدم كما ذكر المصنف . وهو فى الترمذى ( ۳٤۷۷‏ ) والحاكم ( 7٠ / ١‏ ) وابن خزية 
7٠١(‏ ) ونصب الراية ٤٩١ /١(‏ » ۲ / ۲۷۲ ) والتلخيص /١(‏ 711 ) وابن كثير فى 
«العفسير» (5/ 10١‏ ) ومشكل( ۳ / ۷۷ ) وابن حبان ( ۰ ) والفتح 1١١١ /١١(‏ ) , 

. ) ۲٣۳ /۲( : الفتح‎ )٤( 


اح سنية الدعاء فى الصلاة إعلاء السنن 
Er‏ 


٥‏ - وعنه قال : ١‏ يتشهد الرجل ثم يصلى على النبى ية ثم يدعو لنفسه » رواه 
الحاكم بسند قوی , كذا فى فتح الباری""' وفيه أيضا : فعند سعيد بن منصور وأبى 
بكر بن أبى شيبة' بإسناد صحيح إلى أبى الأحوص » قال : قال عبد الله (هو ابن 
مسعود) : «يتشهد الرجل فى الصلاة »ثم يصلى على النبى ية » ثم يدعو لنفسه 


بعد )ااه . 


ويزاد فى الباب حديث فضالة بن عسبيد أيضا » وقد ذكرناه فى الباب السابق » 


صححه الترمذى . 


قلت : ما هى ؟ قال : ١‏ أعوذ بالله من عذاب القبر » الحديث . قال ابن جريج : 
أخبرنيه عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا » ولسلم'" من طريق محمد بن 
أبى عائشة عن أبى هريرة مرفوعا : إذا تشهد أحدكم فليقل . فذكر نحوه » هذه رواية 
وكيع عن الأوزاعى عنه وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم“ عن الأوزاعى بلفظ : 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير» فذكره وصرح بالتحديث فى جميع الإسناد » فهذا فيه 
تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية اه . 

ويمكن الجواب بأن بعدية الفراغ من التشهد تعم ما بعد الصلاة على النبى يا أيضا . 

فلا دلالة فيها على كون الاستعاذة متصلة بالتشهد متقدمة على الصلاة » نعم ! يدل على 
ذلك ما أخرجه الطبرى بسند صحيح » كما ذكره الحافظ فى الفتح ‏ عن مطرف بن عبد 
الله بن الشخير - وهو من كبار التابعين - قال : كنا نعلم التشهد فإذا قال : وأشهد أن 
محمذا عبده ورسوله » يحمد ربه ویشنی عليه » ثم يصلى على النبى ب »> ثم يسأل 


.)1١50 /١١( : فتح البارى‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى شيبة : 1١0‏ / ۲۹۷ ) . 
(۳) رواه في : المساجد » ح رقم : (( 9848 ) . 
(4) المصدر السابق لمسلم . 

(N / ۱١( : الفتح‎ )٥( 


وجوب الخروج من الصلاة بالسلام وبيان كيفيته 1 
باب وجوب الخروج من الصلاة بالسلام وبيان كيفيته 
7 - عن على رضى الله عنه مرفوعا « مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم » رواه الاما أحمد وأبو داوو0) والترمذى“ وابن ماحة(؟) بإسناد 
صحيح » كذا فى العزيزى . وقال الحافظ فى الفتح" : حديث : «تحليلها التسليم! 


حاجته اه . فهذا صريح فى أن الثناء التقدم على الصلاة على البى وة » هو غير 
التشهد» ولكنه فول تابعى يخالفه قول الصحابى » وهو ما مر عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه : « تشهد الرجل في الصلاة ثم يصلى على النبى 44 ثم يدعو لنفسه بعد » 
فإنه يقتضى كون الصلاة بعد التشهد , والدعاء بعدها » والله أعلم . 
باب وجوب الخروج من الصلاة بالسلام وبيان كيفيته 

قوله : « عن على رضى الله عنه مرفوعا إلخ » » قال فى الهداية" : ثم إصابة لفظ 
السلام واجبة عندنا وليس بفرض » خلافا للشافعى » وهو يتمسك بقوله عليه السلام فذكر 
حديث الباب » ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود ( بعنى فإذا قضيت هذا إلخ وقد مر ) 
إلا أنا أثبتنا الوجوب با رواه احتياطا ء وبمثله لا يثبت الفرضية والله أعلم اه . قلت : 
وقد فرغنا من الكلام على هذا الحديث فى باب افتراض القعدة الأخيرة من الكتاب » 
فليراجع . ومحصله أن قوله بال : « وتحليلها التسليم 6( يفيد فرضية السلام ظاهراء كما 


)4-١(‏ [ صحيح ] رواه أحمد ( ١‏ / ۱۲۳ ) وأبو داود ( 1١‏ ) والترمذى (/ ۲۳۸ ) وابن ماجة 
(0/؟ ) والدارمی(۱ / ۱۷١‏ ) والدارقطنى (۱/ 09" . ۳۷۹ ) » وانظر : الإرواء ( ؟ / 5 ) . 

(0)انظر : العريزى ( " / ۲۸۳ ) . 

. ) ۲۹۷ / 5 ( : فتح البارى‎ )١( 

,) 955 /١( : الهداية‎ )۷( 


6 وجوب الخروج من الصلاة بالسلام وبيان كيفيته إعلاء السان 
2 2265855555555 


قاله الإمام الشافعى » ولكن عارضه حديث على وغيره : 7 إذا جلس مقدار التشهد ثم 
أحدث فقد تمت صلاته » اه . وهو موقوف فى حكم المرفوع » فأورث شبهة فى فرضيته 
فقلنا بوجوبه» فافهم . 
فرضية الخروج بصنعه لا نص فيها عن الإمام : 

وإنما لم نتعرض لفرضية الخروج بصنع المصلى ؛ لأنه لم يرد فيه حديث ولا نص عن 
الإمام الأعظم نور الله تعالى مرقده » وإتما استنبطه البردعى من بعض لمسائل » فمشى عليه 
أكثر المصنفين » ونفاه كثير من المحققين » قال فى الدر : ومنها ( أى من الفرائض ) 
الخروج بصنعه كفعله المنافى لها بعد تمامها » وإن كره تحريما » والصحيح أنه ليس بفرض 
اتفاقا » قاله الزيلعى وغيره » وأقره المصنف . وفى المجتبى : وعليه المحققون اه . وفى 
رد المحتار تحت قوله : والصحيح إلخ : اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضا غير منصوص 
عن الإمام » وإنما استنبطه البردعى من المسائل الاثنى عشرية الآتية قبيل با مفسدات 
الصلاة ء فإن الإمام لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة قد تمت ولم يبق إلا 
با لخروج» دل على أنه فرض » وصاحباه لما قالا فيها بالصحة كان الخروج بالصنع ليس 
فرضا عندهما ء ورده الكرخى بأنه لا حلاف بينهم فى أنه ليس بفرض ٠»‏ وأن هذا 
الاستنباط غلط من البردعى ؛ لأنه لو كان فرضا ما زعمه لاختص با هو قربة » وهو 
السلام » وإغا حكم الإمام بالبطلان فى الاثتى عشرية لمعنى آخر » وهو أن العوارض فيها 
مغيرة للفرض > فاستوى فى حدوثها أول الصلاة وآخرها » فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء 
مغيرة للفرض ؛ لأنه كان فرضه التيمم فتغير فرضه إلى الوضوء وكذا بقية المسائل بخلاف 
الكلام فإنه قاطع لا مغير » والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة » وتمامه فى 
هذا » وقد انتصر العلامة الشرنبلالى للبردعى فى رسالته «المسائل البهية الزكية على الاثنى 
عشرية» بأنه قد مسشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية » وتبعه الشراح وعامة 
المشائخ وأكثر المحققين » والإمام النسفى فى الوافى والكافى والكثر وشروحه » وإمام أهل 
السنة الشيخ الاتريدى اه . 


قلت : ويمكن الاستدلال على فرضيته بقوله يل : «تمريمها التكبير » وتحليلها 
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/1- عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال : ٠‏ صليت مع النبى ا ؛ فكان يسلم 
عن بمينه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » رواه أبو داود' ( وسكت عنه ) بإسناد صحيح بلوغ المرام'"" . وفنى 
التلخيص”" : وقع فى صحيح ابن حبان!؛؟) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
زيادة: « بركاته » وهى عند ابن ماجة' أيضا اه . قلت : لم أجدها فى باب التسليم 
من ابن ماجة فلعلها فى بعض النسخ دون بعض . 


التسليم»(' فإنه يقتضى أن للصلاة تحريما وتحليلا » وانعقد الإجماع على فرضية التحريم › 
فليكن التحليل فرضا أيضا ؛ لأن إتمام الصلاة فرض بالإجماع وإمامها بإنهائها ‏ والتحليل 
هو الإنهاء » وإنهاؤها لا يكون إلا بمنافيها ؛ لأن ما كان منها لا ينهيها » وتحصيل المنافى 
هو صنع المصلى فيكون فرضا » وأما قول الكرخحى : إنه لو كان فرضا لاختص با هو قربة 
وهو السلام » قلنا : هذا هو القياس» وهو أيضا مقتضى فوله ئ : «وتحليلها التسليم» ولكنا 
عدلنا عنه لحديث على غيره: (إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته ٠‏ اه . 
وقد ذكرناه غير مرة" » فثبت أن المفروض هو الخروج عمدا با ينافى الصلاة» وخخصوص 
لفظ السلام ليس بفرض كما أن الدخول فى الصلاة بما يشعر بتعظيم الرب فرض» 
وخصوص لفظ : ١‏ الله أكبر » ليس بفرض ٠‏ إلا آنا أوجبنا الخروج بالسلام عملا 
بالدليلين» فيكره تحرعا بغيره » ولكن الفرض يصير مؤدى » فافهم » رالله تعالى أعلم . 
قوله : « عن وائل إلخ 4 . قلت : دلالته على الباب ظاهرة » وقد ورد فيه زيادة 
«وبركاته » قال فى الدر : وإنه لا يقول هنا ( أى فى سلام التحلل ) : ١‏ وبركاته ١‏ وجعله 


للك 33 0) صحيح 8 رواه أبو داود ( 4٩۷‏ ) وابن حبان ( ح ١9941‏ ) بسند صحيح على شرط مسلمء 
ورواية ابن حبان ( ح 4 ۰ ۱۹۹4۱ ) بدون زيادة : « وبركاته 4 » ورواه ابن ماجة ( 914 ) . 


وصححه الشيخ الأليانى . 
(؟ »") انظر : بلوغ المرام ( ١‏ / 05 ) » والتلخيص الحبير ١(‏ / 9084 ) . 


(۷) سبق تخريجه . 
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النووى بدعة » « ورده الحلبى » » وفى الخاوى : إنه حسن اه . وقال العلامة الشامى 
تحت قوله ورده الحلبى » ويعنى المحقق ابن أمير حاج حيث قال فى الحلية شرح المنية بعد 
نقله قول النووى : إنها بدعة ولم يصح فيها حديث ٠‏ بل صح فى تركها غير ما حديث - 
ما نصه : لكنه متعقب فى هذا » فإنها جاءت فى سنن أبى داود من حديث وائل بن حجر 
بإسناد صحيح › وفى صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود » ثم قال : اللهم إلا 
أن يجاب بشذوذها وإن صح مخرجها كما مشى عليه النووى فى الأذكار . وفيه تأمل اه . 
قلت : ووجه التأمل ما ذكره فى النيل(١2‏ ونصه : قال الحافظ فى التلخيص : فيتعجب من 
ابن الصلاح حيث يقول : إن هذه الزيادة ليست فى شىء من كتب الحديث إلا فى رواية 
وائل بن حجر. وقد ذكر لها الحافظ طرقا كثيرة فى تلقيح الأفكار تخريج الأذكار » لا قال 
النووى : إن زيادة 7 وبركاته ؛ رواية فرده ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق فهذه عدة 
طرق تثبت بها « وبركاته » بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فرده انتهى . 
تبیه : 

حديث وائل هذا وقد وقع فى النسخة الموجودة من سنن أبى داود؟ عندنا بلفظ ١:‏ عن 
يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله » . نقله 
ال وليس فيه زيادة ٠:‏ وبركاته » فى أحد من الموضعين ثم قال الزيلعى : قال 
النووى فى الخلاصة : إسناده صحيح اه . ونقله الحافظ فى بلوغ المرام بزيادة:٠‏ وبركاته » 
فى الموضعين كما مر فى المآن » ولعله هو المعتمد . واعلم أن الحافظ أعل ذلك الحديث فى 
التلخيص بأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمسع من أبيه فأعله بالانقطاع . 
وقال فى يلوغ المرام : رواه أبو داود بإسناد صحيح » وراجعنا سان أبى داود فرآیناه قد رواه 
عن علقمة بن وائلءعن أبيه » وقد صح سماع علقمةءعن أبيه . فالحديث سالم عن 


.)١94 /۲( : النيل‎ )١( 
. تقدم‎ )( 
.) ٤١٤ /١ ( : نصب الراية‎ )۳( 
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الانقطاع » فتصحيحه فى بلوغ المرام هو الأولى وإن خمالف ما فى التلخيص › 
ذلك ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام . 

والحديث يدل على ثثنية التسليم كما هو مذهب الجمهور » وقد ثبت ذلك فى عدة من 
الأحاديث صحاح » فقد روى مسلم" عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبى 
معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمين » فقال عبد الله ( هو ابن مسعود ) : أنى علقها (أى 
من أين حصل هذه السئة وظفر بها)قال الحكم فى حديثه: إن رسول الله يه كان يفعله اه. . 
قال النووى : فيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان › 
وقال مالك وطائفة : إنما يسن تسليمة واحدة » وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا ثقاوم هذه 
الأحاديث الصحيحة » ولو ثبت شىء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار 
على تسليمة واحدة » وقد أجمع العلماء الذين يعتد بهم على آنه لا يجب إلا تسليمة 
واحدة اه . وفى التلخيص : قال العقيلى : والأسانيد صحاح ثابتة فى تسليمتين » ولا 
يصح فى تسليمة واحدة شىء اه . وفيه أيضا : عن عائشة : ١‏ أن النبى ميه كان إذا أوتر 
أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا فى الثامنة » فيحمد الله ويذكره » ثم يدعو ثم ينهض ولا 
لم + ثم تقل التاسعة فيخس ويذك الله وهو يدعو ثم :يشل تة ثم يصلئ بوه 
جالس » الحديث رواه ابن حبان فى 0 وآبق الاين السراج فى كه وإستاده 
على شرط مسلم » ولم يستدركه الحاكم مع نه أخرج حديث زهير بن محمد اه . قال 
الشوكانى فى النيل : وقد قدمنا ا له البخارى أيضا فهو على شرطهما 
لا على شرط مسلم فقط . وبا ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلى : ١‏ ولا تصح فى 
تسليمة واحدة شىء » وكذا قول ابن القيم : «إنه لم يثبت عنه ذلك من رجه صحيح “اه. 
قلت : وفى رواية لأحمد7؟؟ فى حديث عائشة هذا : « ثم يسلم تسليمة واحدة السلام 


.)1١17؟‎ /١( : سبل السلام‎ )١( 
. )89/١( : (؟) رواه فى المساجد » رقم‎ 


م محيح 0 وتقدم . 
() رواية أحمد : (۲/ 5لا )., 


عليكم يرقع بها صوته حتى بوقظنا » » كذا فى النيل(١2‏ . ولا يخفى أنه لا يدل على 
المقصود أصلا . فإنه إثبات الواحد لا ينفى ثبوت الآخر » بل هو ساكت عنه » وأيضا فإن 
غاية ما يغبت منه أنه هة كان يجهر بتسليمة واحدة ما لم يكن يجهر بالثانية لكفاية الأولى 
لإيقاظ آهل بيته › ولا دلالة فيه على أنه كان يقتصر على تسليمة فحسب . وهذا هو 
المحمل لحديث ابن عمر قال : « كان رسول الله ا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة 
يسمعئاها ٩‏ رراه أحمد" ( نيل الأوطار ا 


وأما ما فى مجمع الزوائد“ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ١‏ كان النبى يل 
وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما ينتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين 3 ويسلمون 
تسليمة» قلت : فى الصحيح بعضه » رواه البزار والطبرانى فى الكبير" والأوسط”") 
بالتسليمة الواحدة فقط . ورجاله رجال الصحيح اه . 


وروى البيهقى فى المعرفة عن أنس: ١‏ أن النبى بيه كان يسلم تسليمة واحدة » كذا فى 
الزيلعى“ . وفى الدراية : رجاله ثقات اه. فيعارضه ما أخرجه النسائى7؟؟ أخبرنا محمد 
ابن المثنى ( ثقة ثبت ) قال : حدثنا معاذ بن معاذ ( ثقة متقن ) قال : حدثنا زهير ( ثقة 
حافظ) عن أبى إسحاق ( ثقة إمام ) عن عبد الرحمن بن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال: 


)الیل : (۲/ 5ؤ19). 

(۲) رواه أحمد : ( ۲ / ۷١‏ ) . 

() النیل : (۲/ 1۹۷ ) . 

٦۰ (‏ ۷) أورده الهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد ؛ ( ۲ / ٠٤١١ - ٠٤١‏ ) وعزاه إلى البزار » والطبرانى 
فى 7 الكبير » و " الأوسط » بالتسليمة الواحدة فقط ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : فى الصحيح بعضه . 

(5) رواه البزار : ( ۳۹۹ ) مختصر الزوائد » وقد رواه البزار من طريق محمد بن عبد الله المخرمى ١‏ ثنا 
يونس بن محمد » ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن أنس بن مالك قال : ( كان ... ) . وقال 
الحافظ الهيئمى : ذكرته لأجل التسليمة وباقية فى الصحيح اه. وقال الحافظ ابن حجر : فيه انقطاع . 

. )۲۲١ / 1١١ 0( : نصب الراية‎ )۸( 

(9) رواه النسائى : (ح رقم : .)11١91١99‏ 
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«رأيت رسول الله ية يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعرد » ويسلم عن يمينه وعن 
شماله السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله » حتى يرى بياض خده › 
ورأيت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما يفعلان ذلك » اه . ورجاله كلهم ثقات من رجال 
الصحيح > وإذا تعارض المثبت والنافى يتقدم المثبت » كما عرف فى الأصول . 
قول ابن مسعود مقدم على قول أنس : 

وقال الحافظ فى الفت(١2‏ تحت مسألة أخرى : ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس 
رجح ابن مسعود ؛ لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبى بيه ٠‏ وأقرب إلى موقفه فى 
الصلاة من أنس اه . 

قال الشوكائى : والحق ما ذهب إليه الأولون ( القائلون بتثنية السلام ) لكثرة الأحاديت 
الواردة بالتسليمئين » وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة » وكونها مثبتة 
بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة » فإنها مع قلنها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج 
كما ستعرف ذلك » ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من 
افعمالها على الاك اه دل الأوطان )217 : 

قلت : والأحسن التطبيق بين المتعارضين ؛ فكل ما ورد من الأحاديث فى التسليمة 
الواحدة محمول على أنه يكل كان يجهر بالأولى ويخفض الصوت بالثانية » فسمعه من كان 
قريبا منه ولم يسمعه من كان غلى بعد » وقال فى الدر : وسن جعل الشانى أخفض من 
الأول » حصه فى المنية بالإمام » وأقره المصنف اه . وفى رد المحتار : فالمراد أنه يجهر 
بهما إلا أنه يجهر بالشانى دون الأول » وقيل أنه يخفض الثانى أى لا يجهر به أصلا » 
والاأصح الأول لحاجة المقتدى إلى سماع الثانى أيضا ؛ لأنه لا يعلم أنه بعد الأول يأتى به أو 
يسجد قبله لسهو حصل له ء أفاده فى شرح المنية » وفى البدائع" : ومنها أى السنن أن 


. (A / ۲( : فتح البارى‎ )١( 
.)١94 /۲( : الیل‎ )0( 
. (٤ /١( : البدائع‎ )( 


يجهر بالتسليم لو إماما؛ لأنه للخروج عن الصلاة » فلابد من الإعلام اه . فافهم . 
قلت : ولعلهم أخحذوا خفض التسليمة الثانية من اختلاف الصحابة فى تعدد التسليم 
ووحدته» فحملوه على كون الشائية أخصفض من الأولى وعدم سماع البعض لها . وفى 
العناية" شرح الهداية: روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم الثانية أحفض من 
الأولى اه. ولم أقف له على سند ولا على مخرج ٠‏ والله أعلم . 

قال فى الدر فى بيان واجبات الصلاة : ولفظ السلام مرتين » فالشانى واجب على 
الأصح ( وقيل : سنة فتح شامى ) ( برهان ) دون « عليكم ؛ » ( فليس بواجب عندنا 
شامى ) . وتنقضى قدوة بالأول قبل ١‏ عليكم » على المشهور عندنا > وعليه الشافعية 
خلافا للمتكلمة اه . ( أى شارح التكملة حيث صحح أن التحرية إنما تنقطع بالسلام 
الثانى اه . شامى ) . وقال الترمذى فى باب ما جاء فى التسليم فى الصلاة ما نصه : 
وأصح الروايات عن النبى به تسليمان » وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبى ل 
والتابعين ومن يعدهم اه . 

قلت : وقد وردت كيفية أخرى للتسليم ففى مجمع الزوائد" : عن زيد بن أرقم قال: 
كان النبى ية إذا سلم علينا من الصلاة قلنا : « وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » . 
رواه الطبراتى7؟ فى الكبير » وفيه إبراهيم بن المختار وثقه أبو داود وأبو حاتم . وقال ابن 
معين : ليس بذاك ٠»‏ وبقية رجاله ثقات اه . قلت :وفى تهذيب التهذيب7؟2 : وقال زبيخ : 
تركته » ولم يرضه » وقال البخارى : فيه نظر » وقال ابن عدى : ما أقل من يروى عنه 
غير ابن حميد » وقال أبو داود : لا بأس به ء وذكره ابن حبان فى الثقات 2 وقال : يتقى 


حديثه من رواية ابن حميد عنه اه . ملخصا 5 قلت:ولا يدرى أن هذا من رواية ابن حميد 


. ) 508 /1١( : العناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) أورده الهيثئمى فى « مجمع الزوائد ١55 / ۲ ( ٩‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ١‏ © وفيه إبراهيم 
ابن المختار وثقه أبو داود وأبو حاتم » وقال ابن معين : ليس بذاك » وبقية رجاله ثقات . 

(۳) رواه الطبرانى : ( ۲ / ۱٤١‏ ) . 

.)١١١۲ /١0( : التهذيب‎ )( 
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عنه أو من رواية غيره » وقول صاحب الجمع ؛ ‏ وبقية رجاله ثقات ٠‏ لا يدل على أن غير 
ابن حميد روى ذلك عنه » فإن ابن حميد أيضا ثقة عند بعضهم › فالحديث لا يحتج به ما 
لم يتبين ذلك » ولو ثبت فليس فيه دلالة على علم النبى وَل بذلك وتقريره علسيه » فإن 
سلام المقتدى لا يكون بالجهر بل بالسر غالبا » وقد صح عن رسول الله و ما يدل على 
أن سلام المقتدى إغا هو نظير سلام الإمام فقد أخرج الطحاوى(١)‏ فى معانى الآثار : حدثنا 
أبو بكرة ( مر توثيقه ) قال : حدثنا أبو أحمد ( من رجال الجماعة ثقة ) محمد بن عبد الله 
ابن الزبير قال : ثنا مسعر ( ثقة إمام ) ح وحدثنا أبو أمية ( محمد بن إبراهيم الطرسوسى 
الحافظ ثقة ) قال : ثنا يعلى ( من رجال الجماعة ثقة حافظ ) بن عبيد قال : ثنا مسعر (من 
رجال الجماعة ثقة ) عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا صلينا خلف 
البى ية سلمنا بأيدينا » قلنا : السلام عليكم » السلام عليكم » فقال : ما بال أقوام 
يسلمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس ؟ أما يكفى أحدكم إذا جلس فى الصلاة أن يضح 
يده على فخذه » ويشير بإصبعه » ويقول : السلام عليكم » السلام عليكم اه . وأخرجه 
فى كنز العمال وعزاه إلى النساتى ٠‏ ولفظه نحو ما أخرجه الطحاوى إلا أنه فال : « ما بال 
هؤلاء » مكان ١‏ أقوام » ولم يذكر الإشارة بإصبعه ٠‏ وعزاه أيضا إلى الطبرانى » ولفظه : 
«بحسب أحدكم إذا قضى صلاته أن يضع يده على فخذه » ويسلم على أخيه عن هينه 
السلام عليكم ورحمة الله > وعن شماله مثل ذلك » اه . ولم أقف على سند الطبرانى ٠‏ 
ورجال النسائى" كلهم ثقات » والحديث مذكور فى المجتبى » والتفريق بين سلام الإمام 
والمأموم لم نره إلا فى ما رواه الطبرانى عن زيد بن أرقم » والظاهر أن العمل به لم يكن 
دائما وإلا لنقله غير زيد أيضا لتوفر الدواعى إليه » وبعد ذلك كله فهو محمول على 
الجوازء لكن مع الكراهة لكونه خلاف السئة المشهورة . 

قال العينى فى شرحه على البخارى : ولو نكس السلام فقال : وعليكم السلام لم 


. ) ۲۹۸ /۱( : رواه الطحاوى‎ )١( 
.) ۱1۸4۵ ( : رواه النسائی » ح رقم‎ )۲( 
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8 - عن عبد الله ( هو ابن مسعود ) » عن النبى ب  :‏ أنه كان يسلم عن يمينه 
وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله » . رواه الترمذى 
وقال : حسن صحيح . 

4 - عن عامر بن سعد » عن أبيه رضى الله عنه قال : ١‏ كنت أرى رسول الله لز 
يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده » رواه مسلم . 

٠‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ٠‏ حذف السلام سنة » وقال على بن 
حجر ( شيخ الترمذى ) : وقال ابن المبارك : « يعنى أن لا تمده مدا » . رواه الترمذى" 
وقال : حسن صحيح . 


يجزرهء وقال القاضى 1 فيه وجه أنه يجوز 3 وهو مذهب الشافعى اه . وقال فى الدر 3 


السلام عليكم ورحمة الله هو السنة وصرح الحدادى بكراهة : عليكم السلام اه .( مع 
الشامية ) . 


قوله : ١‏ عن عبد الله إلخ » . فيه دلالة على سنية الالتفات فى التسليم يمينا وشمالا . 
قوله : « عن عامر إلخ » . فيه بيان لحد الالتفات المسنون » وهو أن يلتفت عن يينه 
ويساره حتى یری بياض خده 1 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ ١‏ . دلالته على سنية حذف السلام ظاهرة . 


(۱) رواه فى : أبواب الصلاة » ٠١5‏ - باب ما جاء فى التسليم فى الصلاة » رقم : ( 596 ) » وقال: 
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح © . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 
كيد ومن بعدهم . والحديث نسبه الحافظ فى « التلخيص ٠»‏ للأربعة أصحاب السنن والدارقطنى وابن 
حبان ١‏ ولاكن أن ”أصله فى صحيح مسلم » ثم نقل عن العقيلى قال : : والأسانيد صحاح ثابتة فى 
حديث ابن مسعود فى تسليمتين » ولا يصح فى تسليمة واحدة شىء ١‏ . 

(؟) رواه في : المساجد › ح رقم : ( ٥۸۲‏ ) . 

(۳) رواه فى : أبواب الصلاة » ٠١7‏ - باب ما جاء أن حذف السلام سنة » رقم : ( ۲۹۷ ) . وقال : 
« هذا حديث حسن صحيح © . قال الحافظ فى التلخيص : : وقال الدارقطنى فى العلل : الصواب 
موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف الحتلف فيه اتتهى . وقد ضعفه الشيخ 
الألبانى . 
ورواه أيضا أحمد فى المسند ( رقم ۱۰۸۹۸ ج ۲ ص ٥۳۲‏ ) عن الفريابى عن الأوزاعى ؛ ورواه 
الحاكم فى المستدرك /١(‏ ۱ ) من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبى » ومن طريق محمد بن 
يوسف الفريابى : كلاهما عن الأوزاعى » ورواه البيهقى ( ۲ / 18١‏ ) من طريق ابن المبارك. == 
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۱ - عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى حديث طويل مرفوع ١:‏ إنما يكقى 
أحدكم أن يضع يده على فخذه » ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله » . رواه 
الإمام مسلم فى صحيحه"' . 


۲ - عن سمرة بن جندب قال : ١‏ أمرنا رسول الله يي أن نسلم على أئمتنا وأن 


قوله : « عن جابر إلخ ٩‏ . قلت : فى قوله يكل : ١‏ ثم يسلم على أخيه من على يينه 
وشمالهادلالة على أن نية القوم بالسلام سنة » وكذا دلالة حديث سمرة عليه ظاهرة . ولا 
كان السلام فى طرف الصلاة ومن واجباتها صح زيادة لفظة ١‏ فى الصلاة “ فى رواية البزار ؛ 
لأنه يجوز أن يقال للسلام : إنه داخل فى الصلاة من وجهء كما هو خارج عنها من وجه . 

وفى التلخيص الحبير("2: وعند أبى داود )من وجه آخر عن سمرة:١‏ أمرنا رسول الله 
يليه إذا كان فى وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل السلام فقولوا : التحيات الطيبات 
والصلوات والملك لله » ثم سلموا على اليمين » ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم ». 
لكنه ضعيف لا فيه من المجاهيل اه . قلت : رواه أبو داود عن محمد بن داود بن سفيان 


= = ورواية أحمد والحاكم والبيهقى فيها التصريح بالرفع قالوا :«عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة : 
« حذف السلام سئة » . وقال الحاكم : ۵ هذا حديث صحيح على شرط مسلم > فقد استشهد بشرة 
ابن عبد الرحمن فى موضعين فى كتابه » وقد أوقف عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن الأوزاعى ٠‏ 
ثم رواه من طريق عبدان عن ابن المبارك كرواية الترمذى هنا » وقد رجحنا أن معناها الرفع أيضا ‏ 
ومع ذلك فرواية البيهقى من طريق محمد بن عقبة الشيبانى عن ابن المبارك فيها التصريح بالرفع ٠‏ 
وقد قال البيهقى بعد إلحراجها : < هكذا رواه الفريابى ومسبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعى 
مرفوعا ورواه عبدان عن الأوزاعى فوقفه » وكأنه تقصير من بعض الرواة ٩‏ . ثم رواه عن الحاكم . 
فقد ظهر لنا من هذه الطرق أن من رواه مرفوعا أكثر عددا تمن رراه موقوفا لقظا ء وابن المبارك رواء 
على الوجهين » وإغا الموقوف إثما هو موقوف لفظآ مرفوع حكما » فلا تنافى بينهما ٠‏ والتصريح 
بالرفع زيادة ثقات ٠‏ وهو أرجح ؛ والزيادة من الثقة مقبولة . 

. 5 ٤١١١ : رواه فى : الصلاة »> ح رقم‎ )١( 

(۲) التلخيص المصدر السابق . 

(۳) رواه فى : كتاب الصلاة » 6 - باب التشهد . ح رقم ؛ ( 996 ) . 
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يسلم بعضنا على بعض » . رواه ابن ماجة(١2‏ . وفى التلخيص”'" بعد نقله : زاد البزار 
« فى الصلاة ) وإسناده حسن . 


نا يحيى بن حسان » نا سليمان بن موسى أبو داود » نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب 
قال: ثنا حبيب بن سليمان بن سمرة » عن أبيه سليمان بن سمرة » عن سمرة بن جندب 
الحديث . وفى تهذيب التهذزيب7) فى ترجمة جعفر بن سعد ما نصه : روى عن ابن عمه 
حبيب بن سليمان بن سمرة نسخة » وعن أبيه سعد إلى أن قال : وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال ابن حزم : مجهول » وقال عبد الحق فى الأحكام : ليس ممن يعتمد عليه » 
وقال ابن عبد البر : ليس بالقوى » وقال ابن القطان : ما من هؤلاء من يعرف حاله » 


يعنى جعفر وشيخه وشيخ شيخه » وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم وهو إسناد يروى به 


. ) 9552 : باب رد السلام على الإمام » رقم‎ - "١ » كتاب إقامة الصلاة‎ - ١ : رواه فى‎ )١( 

(') التلخيص : ٠١5 /١(‏ ) . قال الشيخ الألبانى : ١‏ وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات من رجال 
الشيخين غير عبد الأعلى - وسماه ابن ماجة على بن القاسم وهو وهم - وهو صدوق . وذكره ابن 
حبان فى الثقات » ولعله من أجل ذلك حسن إسناد الحافظ » فإنه بعد أن ساقه فى « التلخيص » 
(ص ٠٠١ - ٠١4‏ ) باللفظ الأول من رواية أبى داود والحاكم ساقه باللفظ الثانى من رواية ابن 
ماجة والبزار رواه من هذا الوجه كما يستفاد من ترجمة عبد الأعلى المذكور فى « تهذيب التهذيب ») 
وعليه فهو معلول ؛ لأن الحسن البصرى قد اختلفوا فى سماعه من سمرة » وهو وإن كان الراجح أنه 
سمع منه فى الجملة » فإنه كان يدلس كما قال الحمافظ وغيره » وقد عنعنه » فلابد حيتتذ من أن 
يصرح بالتحديث حتى يقبل حديثه كما هو مقرر فى موضعه من ١‏ علم مصطلح الحديث 1 » وهذا 
غا لم نجده عنه . يل - يحتمل أن يكون تلقاه عن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه » فقد روى 
ذلك عنه بإسناد لا يصح » يرويه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب » حدثنى نصبيب بن سليمان 
ابن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب ؛ أما بعد أمرنا رسول الله ميل إذا كان فى 
وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم فقولوا : التحيات الطيبات والصلوات والملك لله 
ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم » وعلى أنفسكم » وهذا إسئاد ضعيف لما فيه من 
المجاهيل كما قال الحافظ ؛ وهم سليمان بن سمرة فمن دونه» وقال الذهبى فى ترجمة جعفر هذا : 
٠‏ وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم » اه . 

.)91- ٩۳ /۲( : التهذيب‎ )۳( 
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جملة أحاديث » وقد ذكر البزار منها نحو المائة اه . 
قلت : ولكن أبا داود سكت عنه » بل أتى با يدل على صحة هله النسخة المروية بهذا 
السند عنده حيث قال : وقال أبو داود : ودلت هذه الصحيفة على أن الحسسن سمع من 
سمرة اه . والله أعلم . وأخخرجه فى كنز العمال" وعزاه إلى أبى داود والطبرانى والبيهقى 
والضياء . وأحاديث المختار للضياء صحاح على قاعدة الكنز ء ولكن لا يدرى أن لفظ 
الكنز هو لفظ الضياء أو غيره فلا يحتج به > وأيضا فقد رقع الاختلاف فى لفظ أبى داود 
ولفظ الكنز فإنه أخرجه بلفظ : ١‏ والصلوات والسلام والملك لله » ثم سلموا على النبيين » 
ثم سلموا على أقاربكم وعلى أنفسكم ؛ اه . وهو يدل بظاهره على أن المراد بهذا السلام 
ليس هو بسلام التحليل ؛ بل المراد منه سلام التحية وهو قوله فى التشهد : السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين اه . فإنه يصيب كل 
عبد صالح فى السماء والأرض من الأنبياء والملائكة والمؤمنين » وسلام التحليل ليس فيه 
السلام على الأنبياء ولا على الأقارب » ولفظ أبى داود(؟) يرجح كون المراد منه سلام 
التحليل لا فيه من قوله  :‏ ثم سلموا e‏ الكنزء 
وقد وقع التصحيف فى لفظ أبى داود من ب بعض الرواة » فصحف الئثبيين وقال موضعه : 
اليمين ٠‏ هذا ما يشهد به ذوقى » والله أعلهم7© . 


.)١٠١۳ /۳( : الكبر‎ )١( 
, ) ٩۷١ : الحديث السابق لأبى داود : ( رقم‎ )۲( 
. ©» قوله : « والله أعلم » سقط من الأصل ! وأثبتناه من « المطبوع‎ )۳( 


۹۷1 الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السنن 
باب الانحراف بعد السلام وكيفيته 
وسنية الدعاء والذكر بعد الصلاة 
۳ - عن قسيصة بن هلب » عن أبيه قال : ١‏ كان رسول الله يكل يمنا فينصرف 
على جانبيه جميعا » وعلى يمينه وعلى شماله ؛ . رواه الترمذى 2١(‏ وقال : حسن . وفى 
الإ 250 : وصححه ابن عبد البر فى الاستيعاب . 


٤‏ - عن عبد الله رضى الله عنه ( هو ابن مسعود ) قال : ١‏ لا يجعلن أحدكم 
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قوله : ١‏ عن قبيصة بن هلب إلخ » . قد رماه بعضهم بالجهالة » وقال العجلى : تابعى 
ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ كذا فى تهذيب التهذيب » ومن عرف حجة على 
من لم يعرف » قال الترمذى : والعمل عليه عند أهل العلم أنه ينصرف على أى جانبيه 
شاء » إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره » وقد صح الأمران عن رسول الله يلل › 
ويروى عن على بن أبى طالب أنه قال : إن كانت حاجته عن يميئه أحذْ عن بمينه » وإن 
كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره اه . 


قوله : « عن عبد الله إلخ ٠‏ . قلت : رواية اليخارى لا تعارض حديث أنس الذى 


(۱) [ صحيح ] رواه فى : أبواب الصلاة » ٠١9‏ - باب ما جاء فى الانصراف عن يميه وعن شماله » 
رقم : (01") وقال : # حديث حسن ١‏ » وعليه العمل عند أهل العلم : أنه ينصرف على أى 
جانييه شاءء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره . والحديث صححه الشيخ الألبانى . وروى مسلم 
فى صحيحه عن السدى : ١‏ قال : سألت أنسا : كيف أنصرف إذا صليت » عن يينى أو عن 
يسارى ؟ قال : أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله يكل ينصرف عن بمينه ٠‏ » وروى الببخارى تعليقا 
بدون إستاد عن أنس أنه كان « ينفتل عن يمينه وعن يساره »ويعيب على من يتوحى أو يعمد الانفتال 
عن یلها . 

.) ۲١۰۹ / ۲( : النيل‎ )0( 

.)۳٠۰ /۸( : التهذيب‎ )۳( 


: الانحراف بعد السلام وكيفيته ۹۷۷ 


للشيطان من نفسه جرءاً لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه . أكثر ما 
رأيت رسول الله اة ينصرف عن شماله » . رواه الشيخان » واللفظ لمسلو!'" . 
ولفظ البخاری : لقد رأيت النبى يله كثيرا ينصرف عن يساره . 


أخر جه مسلم!؟ عن السدى » فإنه يمكن الجمع بينهما بأن انصرافه بي إلى اليسار كان كثيرا 
وإلى اليمين كان أكثر . وأما رواية مسلم فظاهرة التعارض ؛ لأنه عبر فى كل منهما بصيغة 
أفعل » إلا أن يقال : إن صيغة أفعل فى حديث عبد الله عند مسلم خالية عن معنى 
التفضيل > ويجعل رواية البخارى قرينة على ذلك » ويؤيده حديث البراء أيضا قال : ١‏ كنا 
إذا صلينا خلف رسول الله ية أحببنا أن نكون عن بمينه يقبل علينا بوجهه » فإله يدل على 
أن أكثر انصرافه ية كان إلى اليمين ؛ ولعل التطبيق بهذا الوجه أولى من غيره ٠‏ قال 
النووى فى شرح مسلم : وجه الجمع بينهما أن النبى َيه كان يفعل تارة هذا وثارة هذا » 
فأخبر كل واحد ا اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه » فدل على جوازهما » ولا كراهة فى 
واحد منهما > وأما الكراهة التى اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف 
عن اليمين أو الشمال » وإنما هى فى حق من يرى أن ذلك لابد منه »فإن من اعتقد وجوب 
واحد من الأمرين فخطأ . ولهذا قال : یری أن حقا عليه فإنما ذم من رآه حقا عليه اه . 

قال الحافظ فى الفتتح*2 : قال ابن المنير : إن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت 
عن رتبتها ؛ لأن التيامن مستحب فى كل شىء من أمور العبادة » لكن لا خشى ابن مسعود 
أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته > واللّه أعلم اه . 

وليتنبه لهذا من يصر على القيام عند ذكر الولادة الشريفة ويطعن فى من لا يقوم » وكذا 
كل من رفع المباح أو المندوب عن رتبتهما وطعن فى تاركهما فافهم . 


. ) 24101 2 : رواه البخارى ( 8017 ) » ومسلم فى ( صلاة المسافرين » ح رقم‎ )١( 

(۲ .2 ۳) انظر : الحاشية السابقة . 

(4) رواه مسلم فى ( الصلاة » 21/049 ) وأبو داود ( 119 ) وأحمد فى 7 مسئده » ( (PT. / ٤‏ 
(5) فتح البارى (۲ / 734١‏ . 


7 الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السنن 
۰٥‏ - عن السدى قال : « سألت أنساً رضى الله عنه كيف أنصرف إذا صليت ؟ 
عن يمينى أو عن يسارى؟قال :أما آنا فأكثر ما رأيت رسول الله ب ينصرف عن 
يمينه/اه . رواه مسلم . 
۰٩‏ - وأخرجه”" : أيضا عن البراء رضى الله عنه قال : ١‏ كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله ڀل أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه » فسمعته يقول : رب قنى 
عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك » اه . 


قلت : وأنس رضى الله عنه أيضا كان يعيب على من رأى الانصراف عن اليمين حقا 
عليه » وروى ذلك عنه البخارى" تعليقاء فقال : وكان أنس بن مالك ينفتل عن يينه 
وعن يساره » ويعيب على من يتوخي أو من يعمد الانفتال عن بمينه اه . قال الحافظ فى 
الفتح : وصله مسدد فى مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال : كان أنس فذكره 
وقال فيه : ويعيب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه » ويقول : يدور كما 
يدور الحمار اه . فهذا الأثر بظاهره يخالف ما رواه السدى عن أنس عند مسلم > فإله 
يقتضى ترجيح اليمين على اليسار » واختيار الانصراف إليها »> ويجمع بينهما بأن أنسا عاب 
على من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه » وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى . 

وقال النووى : ومذهبنا أنه لا كراهة فى واحد من الأمرين لكن يستحب أن ينصرف فى 
جهة حاجته » سواء كانت عن يمينه أو شماله » فإن استوى الجهتان فى الحاجة وعدمها 
فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين فى باب المكارم ونحوها اه .قلت : 
وهذا مذهبنا أيضا »قال فى مراقى الفلاح : وإن شاء الإمام انحرف عن يساره وجعل القيلة 
عن يمينه » وإن شاء عن يينه وجعل القبلة عن يساره » وهذا أولى لما فى مسل( : « كنا 


)١(‏ رواه فى : 5 - كتاب صلاة المسافرين » ۷ - باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» 
رقم KoA:‏ 

(۲) رواه فى : 5 - كتاب صلاة المسافرين » ۸ - باب استحباب يمين الإمام » رقم : ( 59 ) . 

(۳) رواه تعليقا فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ١54‏ - باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال . 


(؟) تقدم 2 وهو برقم 5 فى صلاة المسافرين وقصرها . فانظر الحاشية رقم 8 ١‏ السابقة : 


0 الانحراف بعد السلام وكيفيته ۹۷4 
۷ - عن سمرة بن جندب قال : ١‏ كان النبى بلا إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه » رواه البخارى7؟ . 


إذا صلينا خلف رسول الله 5 أحببنا أن نكون عن بمينه حتى يقبل علينا بوجهه « وإن شاء 
ذهب لحوائجه قال تعالى : $ إا قُضيْت الصّلاة فانشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 
والأمر للإباحة اه . قال الطحاوى : وكونه ( أى قول الله تعالى ) فى الجمعة لا ينافى 
كونه فى غيرها » بل يثبته بطريق الدلالة اه . 

قوله : « عن سمرة إلخ » يدل بظاهره أن رسول الله ية كان يستقبل جميع المؤتمين 
وحديث البراء يخالفه » فإنه يدل على تخصيصه ية أهل اليمين بالاستقبال . قال العلامة 
الشوكانى فى النيل7؟ : ويمكن الجمع بين الحسديثين بأنه كان تارة يستقبل جميع المؤتمين › 
وتارة يستقبل أهل اليمنة » أو يجعل حديث البراء مفسرا لحديث سمرة » فيكون المراد 
بقوله: أقبل علينا أى على بعضنا > أو أنه كان يصلى فى المبمنة فقال ذلك باعتبار من 
يصلى فى جهة اليمين اه . 

وفى أشعة اللمعات7؟) : حاصل مقام آنكه آنحضرت ( ب ) بعد از سلام دادن كاهى 
وى EE‏ فاق شاه ركاه بر عقيو E‏ 
جانب يسار برمى كشت وجانب یمین می نشست » واول رابر عزيمت حمل كرده اندكه در 
وى تيامن است . اه . ملخصا بلفظه . ثم ذكر محصل قوله النووى ١:‏ ومذهبنا إلى 
قول: أو شمالهاثم قال : وكاهى روى بجانب قوم وبشست سوى قبله ليز می نشت اه . 

قلت : وهذا الوجه يدل عليه ظاهر حديث سمرة . فإنه يدل على استقبال جميع 
المؤتمين وإنما يتأتى ذلك إذا كان ظهره ية إلى القبلة ووجهه إليهم . 


. )۸٤١ ( : باب يستقبل الإمام الئاس إذا سلم » رقم‎ - ١55 » كتاب الأذان‎ - ٠ : رواه فى‎ )١( 
¢ T41 ¢ VE o 701 7 لخلا‎ «1°۸0 « 1۳۸7 11٤۳ [ : أطراقفه فى‎ 
[VV 

(؟) سورة الجمعة آية : ٠١‏ . 

RE ۷١/۲١ : النيل‎ )۳( 

OV LEBEN 11 


AA.‏ الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السئن 


کک کاک کے کک کک کک کک کک کے کے د ت کر 


ثم اعلم أن هذا الانصراف يحتمل أن يكون لذهابه ييه إلى بيه أو للجلوس للذكر أو 
لتعليم الصحابة » فالظاهر أنه إذا أراد الذهاب إلى بيته كان ينصرف إلى يساره ؛ لأن حجرة 
النبى اة كانت من جهة يساره إذا قام مستقبل القبلة »> صرح به الحافظ فى الفتح , وإذا 
أراد الجلوس للذكر ينصرف إلى يمينه لفضل اليمين على الشمال ؛ ولأن استدبار الإمام 
الأمرمية ها هو كلق هة ا اف الا رال ال ول اة إلى ايار 
القبلة أيضا فتعين الانصراف إلى اليمن ء وإذا أراد تعليم القوم استقبلهم جميعا ٠‏ وجعل 
ظهره نحو القبلة » ولا يجرى احتمال التعليم فى الوجهين الأولين ؛ لأن فيهما الإقبال على 
البعض دون البعض ء وهذا يخالف ما ثبت فى حديث الحسن بن على عند الترمذى فى 
شمائله'؟ من عادته کچ « أنه كان یی يعطى كل جلسائه نصيسبه » حتى لا يحسب جليسه 
أن أحدا أكرم عليه منه » اه 
وفى الطحطاوى حاشية" الدر : قوله : « واستقباله الناس بوجهه » هذا للإمام فى 
صلاة ليس بعدها سنة » فهو مخير إن شاء انحرف عن يمينه » وإن شاء انحرف عن يساره» 
وإن شاء ذهب إلى حوائجه » وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه مصل سواء 
كان المصلى فى الصف الأول أو فى الصف الأحير ١‏ فإن استقبال المصلى مكروه اه . وفى 
غنية المستملى عن الخلاصة ما نصه : وفى الصلاة التى لا تطوع بعدها كالفجر والعصر 
يكره المكث ( أى المكث الطويل بدلالة ما سيأتى ) قاعدا فى مكانه مستقبل القبلة » انتهى. 
ووجه الكراهة مخالفة فعله الذئ كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليه ( يعنى الانصراف ) 
كما يفيده لفظ « كان » فيما تقدم من الحديث . 


. ) ۲۸۰ /۲( : الفعح‎ )١( 
رواه الترمذى فى : الشمائل > ( ۳۳۷ ) . قلت : وسنده ضعيف جدا ؛ فقد رواه من طريق سفيان‎ )( 
ابن وكيع ثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلى › مام ل ا‎ 
خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبى هالة عن الحسن بن على قال : سألت خالى هند بن أبى هالة‎ 
› وكان وصافا عن حلية النبى .. . ؛ فذكره حديثا طويلا » وأبو عبد الله التميمى : مجهول‎ 

E‏ لل ل يدا 

(۳) حاشية الدر : 10 / ۳۹۳) . 


الانحراف بعد السلام وكيفيته 3 
۸ - عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : « رمقت الصلاة مع محمد 


وقال فى مراقى'!) الفلاح : ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى جهة يساره أى 
يسار المستقبل ؛ لأن يمين المقابل جهة يسار المستقبل ‏ فيتحول إليه للتطوع بعد الفرض ؛ 
لأن لليمين فضلا › ولدفع الاشتباه بظنه فى الفرض فيقتدى به 2 وكذلك للقوم . ولتكثير 
شهوده 3 لا روى أن مكان المصلى يشهد له يوم القيامة 3 ويستحب أن يستقبل بعده أى بعد 
التطوع وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة يستقبل الناس إن شاء إن لم يكن فى مقابلته 
مصل اه : قال المحشى الطحطاوى : وصنيسعه كغيره يفيد أن الإمام مخير بعد الفراغ من 
التطوع أو المكتوبة إذا لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه » وإن شاء عن يساره 
وإن شاء ذهب إلى حوائجه » وإن شاء استقسبل الناس بوجهه . واعلم أن هذه الأربعة غير 
التحول للتطوع ؛ لأنه يفعلهما بعده » فتأمل اه . 

فتحصل من ذلك كله أن التحول المستحب عندنا اثنان : 

أحدهما : التحول للتطوع بعد الفرض إذا كان بعده راتبة »> ويستحب لذلك يين القبلة 
ويسار المصلى › وهذا يعم الإمام والقوم ؛ فيستحب لهم التحول للتطوع جميعا . 
ويستحب أيضا أن يتطوعوا بعد الفرض متصلا به من غير فصل »قال فى نور الإيضاع* : 

وثانيهما 9 التحول لقراءة الورد ونحوها بعد الفراغ من التطوع › وعفقيب الفرض إن لم 
يكن بعده نافلة وهذا خاص بالامام : ويجوز لذلك أربع صور ولكن الآأولى أن ينتحرف 
الإمام عن يينه ويأتى هو والقوم جميعا بعد ذلك بالأذكار المأثورة 0 ثم يدعون لأنفسهم 
رافعى أيديهم » ثم يمسحون بها وجوههم . فهذه أمور عشرة قد ادعى الشرنبلالى من 
الحنفية استحبابها بعد الفراغ من الصلاة » وسنبين دلائلها إن شاء الله تعالى . 

قوله : ١‏ عن البراء بن عازب إلخ » . فيه دليل أنه ية كان يجلس بعد التسليم ( وقبل 


. ) ۱۸۲ / مراقى الفلاح : ( ص‎ )١( 
. ) ۱۸١ / نور الإيضاح : ( ص‎ )۲( 


AA‏ الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السن 
226 0 0 01 نيمي 
يل نوجدت قيامه » فركعته » فاعتداله بعد ركوع » فسجاته » فجلسته بين السجدتين › 
فسجدته ما بين التسليم » والانصراف قريبا عن السواء » رواه مسلب . 

4 - عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها : ١‏ أن النبى ب كان إذا سلم يمكث فى 
مكانه يسيرا » قال ابن شهاب : فنرى - والله أعلم - لكى ينفذ من ينصرف من 
النساء». رواه البخارى”" . وفى رواية أخرى له : قالت ( أى أم سلمة ) : « كان يسلم 
فينصرف النساء » فيد خلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ب » 

٠‏ - عن عائشة رضى الله تعالى عنها : ١‏ كان الشبى ب إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت ذا الجلال والإكرام ' وفى . 


الانصراف ) شيئا يسيرا فى مصلاه » نبه على ذلك النووى فى شرح مسلم . 

قوله : ١‏ عن أم سلمة إلخ » . هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث المتقدم مع 
زيادة؛ وهى بيان سبب المكث وكونه لأجل انصراف النساء قبل الرجال » ومقتضى هذا 
التعليل أن المأمسومين إذا كانوا رجالا فقط ألا يستحب هذا المكث › كذا قال بعض شراح 
الحديث . قلت : ولا يبعد أن يكون لشىء واحد أسباب متعددة فيجوز أن يكون هذا الملكث 
لأجل الذكر ولأجل انصراف النساء ولغيرهما أيضا . 

له : ١‏ عن عائشة إلخ ٠‏ . قال المناوى فى معنى قولها : « كان إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول إلخ ٠‏ : أى بين الفرض والسنة اه . كذا فى العزيزى7؟ . قلت : وعلى 
هذا المعنى حمله الحنفية . قال فى مراقى الفلاح : ا السنة التى تلى الفرض 
عب و د امسا اه كه إذا سلم يمكث قدر ما 

: اللهم أنت السلام إلخ » ثم يقوم إلى السنة . قال الكمال : وهذا هو الذى ثبت 


١ كتاب الصلاة » ۳۸ - باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام ؛ رقم‎ - ٤ : رواه فى‎ )١( 
.)159( 

01 ) رواه فى : ٠‏ - كتاب الأذان » ۱۵۷ - باب مكث الإمام فى مصلاء بعد السلام رقم : 86 ). 

7( العويزى : (۳/ ۲۳۰ ) 


الانحراف بعد السلام و كيفيته عير 
رواية ابن ثمير : ١‏ يا ذا الجلال والإكرام » أخرجه مسلم . 


عله وة من الأذكار التى تؤخر عن السنة ويفصل به بينها وبين الفرض اه . قلت : ولعل 
المراد غير ما ثبت أيضا بعد المغرب ١‏ وهو ثان رجله لا إله إلا الله إلخ عشرا ١‏ وبعد الجمعة 
من قراءة الفاتحة والمعوذات سبعا سبعا اه . 

قال الطحطاوى : وهى ( أى رواية عائشة ) تفيد كالذى ذكره المؤلف : أنه ليس المراد 
آنه كان يقول ذلك بعينه ( كل يوم ) بل كان يقعد زمانا يسع ذلك المقدار ونحوه من القول 
تقريبا » فلا ينافى ما فى الصحيحين" عن المغيرة : ١‏ أنه بل كان يقول دبر كل صلاة 
مكتوبة (أى فى أكثر الأوقات) : لا إله إلا الله وحده إلخ ١‏ » ولا ينافى ما فى مسلم عن 
عبد الله بن الزبير : 7 كان رسول الله ية إذا فرغ من صلاته قال بصوته الأعلى ( أى كثيرا 
ما ) : لا إله إلا الله وحده إلى قوله : ولو كره الكافرون : ١‏ لأن المقدار المذكور ( فى 
حديث عائشة ) من حيث التقريب دون التحديد » قد يسع كل واحد من هذه الأذكار لعدم 
التفاوت الكثير بينها اه . 

قلت : والظاهر أنه مله كان يأتى دبر الصلاة بواحد من الأذكار ٠‏ فروى كل راو بما 
سمع » وأما احتمال أنه كان يأتى بجميع الأذكار الواردة فى دبر الصلاة كل يوم بعد كل 
صلاة فبعيد جدا » كما لا يخفى على من له أدنى فهم » فحديث عائشة مسحمول عندنا 
على فرض بعده سنة » والأحاديث التى ورد فيها الذكر الطويل دبر الصلاة محمولة عندنا 
على فرض ليس بعده سنة راتبة » وإن كان بعده سنة فبعد الفراغ منها » وبهذا تجتمع 
أحاديث الباب بأسرها ووجه الفرق : أن الرواتب من توابع الفرائض » فينبغى أداؤها 
متصلة بها كما هو مقتضى التبعية » ولا ثبت من الأمر بالتعجيل فى بعض الرواتب كما 
سيأتى فالتطبيق ( بين أحاديث الباب ) بالوجه الذى ذكرنا هو الأولى . وهذا هو الامر 
الرابع من الأمور العشرة فتذكر . 


. © ١15512 باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته » رقم‎ - ١5١ » رواه فى : المساجد‎ )١( 
قوله : 7 أنت السلام ومنك. السلام 1 السلام اسم من أسماء الله تعالى » على معئى أنه المالك المسلم‎ 
تباركت ياذا الجلال‎ ١ : العباد من المهالك » ومنك السلام أى ويرجى منك السلامة . وقوله‎ 
والإكرام) أى تعاليت يا ذا العظمة والمكرمة‎ 

. (1) راه البخارى ( 4 ) ومسلم فى ( المساجد / 098 ). 


قال فى مراقى الفلاح7'؟ : وقال الكمال عن شمس الأئمة الحلوانى إنه قال : لا بأس 
بقراءة الأوراد ( أى غير الطويلة ) بين الفريضة والسنة فالأولى تأخير الأوراد عن السنة ٠‏ 
فهذا يننى الكراهة » ويخالفه ما قال فى الاختيار : كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها 
( أى قبل التطوع ) والدعاء » بل يشتغل بالسنة كى لا يفصل بين السنة والمكتوبة » وعن 
عائشة : أن النبى ية كان يقعد مقدار ما يقول إلخ كما تقدم » فلا يزيد عليه أو على قدره 
ثم قال الكمال : ولم يثبت عنه ية الفصل بالأذكار التى يواظب عليها فى المساجد فى 
عصرنا من قراءة آية الكرسى والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرها ء وقوله لاد 
لفقراء المهاجرين : الاتسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة إلخ :220 لا يقتضى وصولها 
بالفرض بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من توابع الصلاة ( كالأكل والشرب) 
فصح كونها دبرها اه . 

قلت : وتنتفى المخالفة بحمل القعود والدعاء فى عبارة الاختيار على الطويل منهما › 
وفى كلام الحلوانى على القصير » فافهم . ولكن يرد عليه ما فى المسند" : ثنا روح ٠‏ ثنا 
همام » ثنا » عبد الله بن أبى حسين المكى » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن 
غنم رضى الله عنه » عن النبى ما أنه قال :من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجله من صلاة 
المغرب والصبح :٠لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيى 
ويميت وهو على كل شىء قدير! عشر مرات»كتب له بكل واحدة عشر حسنات» ومحيت 
عنه عشر سيئات. ورفع له عشر درجات» وكانت حرزا من كل مکروه» وحرزا من الشيطان 


. ) ۱۸۲ / مراقى القلاح : ( ص‎ )١( 

(؟) رواه فى : ه - كتاب المساجد . ۲١‏ - باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته رقم : 
. 

قوله  :‏ دبر 8 هو بضم الدال » هذا هو المشهور فى اللغة . وقال أبو عمر المطرزى فى كتابه اليواقيت : 
دبر كل شىء بفتح الدال » آخر أوقاته » من الصلاة وغيرها . 

(؟) رواه أحمد : ( 4 / ۱۲۷١۱۲۳١‏ ). 
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الرجيم »ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك؛ فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله 
يقول أفضل مما قال». قال الحافظ المنذرى فى الترغيب" :رجاله رجال الصحيح غير شهر 
وعبد الرحمن مختلف فى صحبته وقد روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة اه. 
ففيه الذكر الطويل قبل أداء الرواتب . 
والجواب عنه بوجوه : 

أما الأول : فلأنه لا يقوى قوة حديث عائشة فإن رجاله كلهم ثقات ؛ وهذا فيه شهر بن 
حوشب مختلف فى توثيقه » قال الطحطاوى فى حاشية مراقى الفلاح : أقول : لعل ذلك 
( أى حديث الذكر الطويل بعد المغرب ) لم يقو قوة الحديث المتقدم ( يعنى حديث عائشة ) 
فلذا لم ينص عليه أهل المذهب اه . 

قلت : ويؤيد ذلك أن الترمذى أخرجه عن أبى ذر وليس فيه ذكر المغرب » وألخرجه 
النسائى عن معاذ وفيه ذكر صلاة العصر مكان المغرب ١‏ قال المنذرى فى الترغيب : عن أبى 
ذر رضى الله عنه : أن رسول الله ية قال : من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه 
قبل أن يتكلم : ١‏ لا إله إلا الله وحده إلخ » فذكر معنى حديث أحمد » ثم قال . رواه 
الترمذى0؟ واللفظ له » وقال : حديث حسن غریب صحيح » والسائى!" وزاد فيه : 
البيده الخير) وراد فيه أيضا : ١‏ وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة » ورواه النسائى 
من حديث معاذ » وزاد فيه :«ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك 
فى لیلته» اه. قلت : ورواية النسائى هذه صحيحة أو حسنة على قاعدة المنذرى فى ترغيبه. 


وأما الثانى : فلأن حديث ابن غنم هذا يعارضه ما سياتى47) عن حذيفة رضى الله عنه 


, )١ال‎ /١( : الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ) 54174 ( : رواه فى : 44 - كتاب الدعوات » باب ( 51 ) › ح رقم‎ )۲( 
. © وقال : « هذا حديث حسن غريب صحيح‎ 
وقد ضعفه الشيخ الألبانى . وفى سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف . وحديثه حسن . ولكن قال‎ 
. الألبانى : وفيه ضعف من قبل حفظه‎ 
رواه فى : عمل اليوم والليلة (ص / ۷ - ۵۸) باب ذكر حديث البراء بن عازب فى ثواب من قال‎ )*( 
دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير.‎ 
. ° ٩1١١ : انظر : حديث المتن القادم » رقم‎ )٤( 
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ع د و وو 
استغفر ثلاثا » وقال : ١‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام 0 
قال الوليد : فقلت للأوزاعى : كيف الاستغفار ؟ قال : يقول : ١‏ أستغفر الله أستغفر 
الله رواه مسلو'' . 


7 - عن على قال : ! من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه » رواه 
ابن أبى شيبة بإسناد حسن » كذا قال الحافظ فى الفتح . 


مرفوعا : « عجلوا الركعتين بعد المغرب . فإنهما ترفعان مع المكتوبة ٠‏ وهو حديث حسن 
yS‏ ا 
تعارض المببح والمحرم يرجح المحرم » فالأولى أن يقال فى معنى حديث ابن غنم : إن المراد 
من صلاة SS lS‏ 
هى مكتوبة مع الراتبة » لا المكتوبة وحدها » ولما كانت الرواتب توابع للمكتوبةومثل الجرء 
نيا لكدونها سرع اا ضع ا يقال ا انيد رة إت ار ادح 
الإشكال؛ والحمد لله العلى المتعال . 


ضيه : 


قال الطحاري , فى حاشيته على مراقى الفلاح : واعلم أن محل الكلام السابق ( أى 
تقليل الفصل بين الفرض والسنة ) فيما إذا صلى السنة فى المسجد مثلا ٠‏ أما إذا أراد 
الانتقال إلى البيت لفعلها فلا يكره الفصل وإن زاد على القدر المسئون اه . وسيآتى ما يدل 
عليه . 


له : « عن على إلخ ؛ . قلت : دلالته على سنية تحول الإمام للتطوع عن مكان 


. رواه فى : المساجد » ح رقم : ( 10 ) . 515 - باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 
,) 780 / 5 ( : فتح البارى‎ )۲( 
) ۳٥۳۲ ( والمشكاة ) 4¥ 3 كلاة ) والكنر‎ ) ٣١ ۷ /١( والترغيب‎ ) ۲۲۷ / ٤ ( رواه أحمد‎ )۳( 


والمجمع ( ۰ ۱۰۷ ) ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير شه من حوشب » وحديثه حسن.. 
)٤(‏ مراقى الفلاح : ( ص / ١14ا1)‏ 
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او ا 
أرسله إلى السائب بن أخت مر ليسأله عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة » فقال : 
انعم ! صليت معه الجمعة فى المقصورة » فلما سلم الإمام قمت فى مقامى ؛ فصليت» 
فلما دخل أرسل إلى فقال : لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى 
تكلم أو تخرج » فإن رسول اله يِه أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو 
نخرج » رواه مسلم7'" . 
14 - عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال : « كان ية لا يصلى الركعتين 


الفرض ظاهرة » وحديث معاوية بعده يدل على استحبابه للقرم أيضا » فإنه قال : ١‏ إن 
رسول الله وَل أمرنا ألا نوصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو نخرج » . قال النووى : فيه 
دليل لما قال أصحابنا : إن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة 
إلى موضع أخحر وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع أنصر من المسجد أو غيره » ليكثر 
مواضع سجوده » ولتنفصل صورة النافلة عسن صورة الفريضة » قوله : « حتى نتكلم » 
دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا . ولكن بالانتفال أفضل لما ذكرناهء والله 
أعلم اه . 

قلت : والحكمة فى تكثير مواضع السسجود ما روى أن مكان المصلى يشهد له يوم 
القيامة » كما أخرجه CT‏ أبى هريرة قال : ١‏ قرأ رسول الله لل هله 
الآية : # يوذ تحَدث أخبارها) قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال : فإن أسمبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرها » تقول : عمل يوم 
كذا كذا وكذاء فهذه أخحبارها ١‏ هذا حديث حسن صحيح غريب اه . وقد ثبت أيضا أنه 
ب كان يتحول للتطوع إلى بيته كما سيأتى » فهو أفضل من التكلم . 

قوله : عن ابن عمر إلخ'. فيه دلالة على استحباب التحول للتطوع إلى بيته » كما مر 
)١(‏ رواه فى : ۷ - كتاب الجمعة » 18 - باب الصلاة بعد الجمعة » رقم : ( ۷۳ ) . 


(؟) رواه فى ۳۸ - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع › باب 09 4 » ح رقم : (459؟). 
وقال : ١‏ هذا حديث حسن صحيح غريب ٩‏ . وقد ضعف إسناده الشيخ الالبانى . 


۹A۸‏ الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السن 
بعد المحمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى أهله » رواه الطيالسى » كذا فى 
العزيزى'2 وقال بإسناد حسن . 

6 - عن حذيفة مرفوعا : ١‏ عجلوا » الركعتين بعد المغرب » فإنهما ترفعان مع 
المكتوبة » رواه ابن نصرا' » ورمز فى الجامع الصغير"" لتحسينه . 


ولكن حص فيه سنة المغرب والجمعة بالذكر » وحديث ابن مسعود بعده يعمهما وغيرهما 
من الرواتب والنوافل بأسرها » وقد علمت أن حجرته َي التى كان يتحول إليها للتطوع 
كانت على يساره فى حالة الصلاة » فلذا قال أصحابنا الحنفية : إنه يستحب للمصلى إذا 
تطوع فى المسجد أو قريبا منه أن يتحول إلى يساره ؛ لأنه لما ترك التحول إلى البيت فينبغى 
أن لا يترك التشبه بفعله َة بالكلية » فليتحول إلى اليسار ليكون قريبا من فعله فافهم فإن 
فى تلك الثلائة من اللأحاديث دلالة على المسائل الثلاثة الأول من العشرة. بقى ما إذا تحول 
للورد بعد الفراغ من التطوع أو عقب المكتوبة التى لا راتبة بعدها » هل يتحول إلى يينه أو 
يساره ؟ وجوابه يظهر لك مما قدمناه سابقا أنه ية كان تارة ينحرف عن يساره وهو محمول 
عندنا على التحول للتطوع فى البيت » وتارة عن يينه وهو محمول على التحول للجلوس 
فى مصلاه لقراءة الورد ونحوه » فإن لليمين فضلا على اليسار » فلينحرف إليه إذا لم يكن 
إلى اليسار حاجة » وتارة كان يستقبل القوم أى ويجعل ظهره نحو القبلة »وهو محمول 
على إرادة تعليم القوم وتذكيرهم » فهذا هو طريق الجمع بين أحاديث الباب . وهذا 
التحول يختص بالإمام دون القوم » فإنه لم يثبت ما يدل على عمومه إياهم كما ثبت عموم 
التحول للتطوع بحديث معاوية رضى الله عنه » وفى ذلك ما يدل على الخامس والسادس 
من الأمور المذكورة . 


قوله : ١‏ عن حذيفة إلخ » . فيه دلالة على استحباب وصل الراتبة بالمكتوبة قبل 


(١)انظر‏ : العريزى : (۳/ ۱٤۸‏ ) . 
(5 :) رواه ابن نصر فى قيام اللیل ( ص ۳۱ ) بإسناده عن مكحول مرسلا . وقال الشيخ الألبانى فى 
( المشكاة ١ ١١م6 ١‏ ) : ! وفيه أبو صالح كاتب الليث وفيه ضعف وأورده السيوطى فى ١‏ الجامع 
الصغير 1( 5/ 54 ) وعزاه إلى ” ابن نصر » من حديث حذيفة . ورمز له بالرمز «ح» كناية عن 


سنه 
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5 - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ سألت رسول الله كَل أيما 
أفضل ؟ الصلاة فى بيتى أو الصلاة فى المسسجد ؟ قال : ألا أن ترى إلى بيتى ما أقربه 
من المسجد فلأن أصلى فى بيتى أحب إلى من أن أصلى فى المسجد › إلا أن تكون 
صلاة مكتوبة». رواه أحمد' وابن خزيمة فى صحيحه ء كذا فى الترغيب”'2 وهو 
صحيح أو حسن على قاعدة المنذرى . 


الاشتغال بغيرها من الكلام والذكر ونحوهما » فإن قوله : « عجلوا » يفيد مطلق التعجيل» 
والمطلق ينصرف إلى الكامل 5 ويؤيده ما رواه عبد الرزاق) عن مكحول مرفوعا مرسلا: 
«من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا فى عليين » قال العزيزى؟ : إسناده 
صحيح . فقوله : « قبل أن يتكلم » يعم كل كلام ذكرا كان أو غيره 3 ولكنه يستثنى منه 
الفصل بقدر ما روته عائشة رضى الله عنها وما زاد عليه أو على قدره » فيمنع منه قبل 
الراتبة لهذا الحديث » وهو وإن كان واردا فى راتبة المغرب بخصوصها ولكنه يلحق بها 
رواتب الظهر والعشاء أيضا لجامع كون كل منها تابعة للمكتوبة مشروعة لتتميمها » فافهم. 
تت 

عقيب السلام معا فى الظهر والمغرب والعشاء ولا يتحرف الإمام فى هذه الأوقات عن القلة 
وبعد العصر والفجر ينحرف يمينا وشمالا ويقرأ شيئا من الورد جالسا » وكذا القوم معه ثم 
وشمالا فى الظهر والمغرب والعشاء ودعائه مستديرا للمأمرمين» وقد ثبت أنه طق كان 
ينحرف دائما. وأما ثانيا: فلأن الدعاء بعد السلام من الصلاة لم يشبت عنه وء بل عامة 
الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها فيها . والجواب عن الأول: بأنه قد ثبت عنه 


. رواه أحمد : ( 5 / 17” ) بنحوه‎ )١( 

(۲) انظر : الترغيب : /١(‏ ۷۲) . 

(۳) رواه عبد الرراق :( ۳ / .)1١ 1447# 2 pz‏ 
(:)انظر : العزيزى : (۳/ )۳٤٤‏ . 


.۹۹ الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السان 

۷ - عن أبى الأحوص أن ابن مسعود قال ١:‏ إذا فرغ الإمام ولم يقم ولم 
ينحرف وكانت له حاجة فاذهب ودعه » فقد تمت صلاتك » اه . مختصراً . رواه 
الطبرانى فى الكبير"' أطول منه ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد )27 . 

۸ - حدثنا على ثناء سفيان » عن ابن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة 
قال: ١‏ استقبل رسول الله ب القبلة وتهياً ورفع يديه » وقال : اللهم اهد دوسا وأت 
بهم » رواه البخارى” فى جزء رفع اليدين وصححه . 

9 - عن أبى أمامة قال : « قيل : يا رسول الله! أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف 


يلد أنه دعا فى بعض الأحيان مستقبلا القبلة مستدبرا للقوم كما ستيه إلا ناء "الله 
تعالى» واستنبط منه المحققون أن استقبال القبلة من آداب الدعاء . وعن الثانى : بأن 
الدعاء بعد السلام ثبت عنه ولد قولا وفعلا ء وإنكار ذلك مكابرة ١‏ كما سيظهر “٤‏ لك 
إن شاء الله تعالى . 


قوله : ١‏ عن الأحوص إلخ » . فيه دلالة على جراز انصراف المأموم وذهابه إلى 
حوائجه بعد فراغ الإمام عن الصلاة إذا لم يقم من مجلسه ولم ينحرف وجوار ذلك أمر 
مجمع عليه لم نر فى كلام أحد من الأئمة خلافه . 

قوله : « حدثنا على إلخ » قلت : فيه دلالة على أن الدعاء مستقبل القبلة أولى وأليق . 

قوله : ١‏ عن أبى أمامة إلخ ؛ . قلت : فيه إثبات الدعاء بعد الصلاة فاندحض به ما 
أورده ابن القيم : أن الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلا القبلة أو المأمومين فلم يكن من 
هديه يه أصلا ولا روى عنه بإستاد صحيح ولا حسن ٠اه‏ . قلت : قد ثبت قولا 
وفعلاء فهذا حديث أبى أمامة فيه إرشاد الأمة بالدعاء بعد الصلوات المكتوبات »وأما تأويله 
بأن المراد من دبر الصلوات ما قبل السلام كما زعمه ابن القيم فباطل 


)5١ (‏ رواه الطبرانی : ( ۹۳۳۹ ) . وقد أورده الهيثمى فى 7 م الزوائد » ( ۲ / ١57‏ ) وعزاه 
ی ١‏ في 1 ممع وعر 
إليه .ورجاله ثقات . 


(؟) رواه البخارى فى : جزء رقع اليدين » ( ص 516 + ۲۸ ) , 
(4) قوله : « كما سيظهر » سقط من « الأصل ' وأئبتناه من ١‏ المطبوع » . 


الانحراف بعد السلام وكيفيته ۹۹۱ 
الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات » أخرجه الترمذى' » وقال : حسن ( فتح 
البارى7" ) . وقال فى الدراية" بعد ما عزاه إلى الترمذى والنسائى : رجاله ثقات . 
٠‏ - عن على قال : ١‏ كان رسول الله ب إذا سلم من الصلاة قال : اللهم اغفر 
لى ما قدمت وما أخرت › وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به منى ؛ أنت المقدم 


کک کک د 
ES‏ 


وات امار ره و داود”؟» والترمذى » وقال : حديث حسن صحيح › كذا 
(Dill 3‏ 
فى النيل " . 

١‏ - عن البراء : ١‏ أنه ب كان يقول بعد الصلاة : رب قنى عذابك يوم تبعث 
عبادك » رواه مسلو”' » كذا فى النيل . 


قال الحافظ فى الفتح 8 وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام وتعقب 


بحديث « ذهب أهل الدثور 306 فإنه فيه « يسبحون دبر كل صلاة » » وهو بعد السلام 


جزماء فكذلك ما شابهه اه . وسيأتى ما يدل على مطلوبية الدعاء عقيب الصلوات برقع 
اليدين صراحة » فانتظر » وبه يندحض ما زعمه أبن القيم اتم اندحاض » وينهدم أساس 


قوله 3 « عن على وعن البراء وعن مسلم بن الحارث الأحاديث الى قلت : فى الأولين 


(۱ ۰۲۰ ") رواه الترمذى ( 449" ) وأبو داود ( ۱۲۷۷ ) والنسائی فى المواقيت باب 2789 ) وأحمد 
فى «المسند »( 15 / ا مه ال A‏ › لاخ" ) والبيهقى( ؟ / 1040 › ” / 
٤‏ ) وعبد الرزاق ( ٠١۳‏ ) والتهميد ( ٤‏ / 2# ) والطبرانى ( ١‏ / 55 ) وابن خمريمة ( ۲١١‏ ) 
والكلم (۱۱۳) والترغيب ( ” / 884 ) وحسنه الشيخ الألبانى . 

(8» © ) رواه أبو داود ( 76١‏ ) والترمذى ( ۳٤١۲‏ ) وصححه الشيخ الألبانى . 

. ) ۲۰۵ / انظر : النيل ( ؟‎ )٩( 

(۷) رواه فى : ٦‏ - كتاب صلاة المسافرين » 8 - باب استحباب يمين الإمام » رقم )1١(‏ . وقد تقدم. 


(۸) انظر : النيل ( ؟ / ۲۰١۵‏ ) , 
(9) تقدم . 


۹۹۲ الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السان 

۲ - عن مسلم بن الحارث التميمى » عن رسول الله بل : أنه أسر إليه فسقال : 
«إذا انصرفت من صلاة المغرس فقل ( وزاد فى رواية قبل قبل : أن تكلم أحدا ) : « اللهم 
ER‏ اعم لكل a‏ 
أبو داود''' وفيه أبو سعيد الفلسطينى قال فى التقريب: لا بأس به » وبقية رجاله 
ثقات. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضا .كذا فى النيل”'2 وفى العزيزى7": رواه 
أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان » قال الشيخ : حديث صحيح اه . 

۳ - عن أسماء بن الحكم قال : سمعت عليا رضى الله عنه » فذكر الحديث 
بطوله . وفيه : قال : ( أى على ) : وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال : سمعت 
رسول الله َي يقول : ١‏ ما من عبد بات دنا بحسن الھور لم ينوم فصل ر تون 
لم تحير اله احفر ال ا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم © الآية.رواه أو داوو(؛ ' وفيه أسماء بن الحكم 
الفزارى تال فى التقريب صدوق » وبقية رجاله ثقات » وجيد موسى بن هارون هذا 
الإستاد. 


دلالة على أنه ية كان يدعو بعد السلام » كما هو ظاهر » وفى الثالث أمره َا بذلك . 


قوله : : عن أسماء إلخ » . قلت : أسماء بن الحكم قال فيه العجلى : كوفى تابعى 
ثقة » وقال موسى بن هارون : هذا الحديث جيد الإسناد اه. ( تهذيب التهذيب )“ . 
وفيه حث للأمة على الدعاء والاستغفار بعد الصلاة » وهى بعمومها تشمل النافلة والمكتوبة 
كما لا يخفى . 


. ) "837 ( رواه أبو داود ( 501/4 ) والمشكاة ( ۳۳۹۱ ) والكنز‎ )١( 

. ) ۲۰١ /۲( : النیل‎ )( 

. ) ٠٤٤١ /١( : انظر : العريزى‎ )۳( 

)٤(‏ [ صحيح ] رواه فى : كتاب الصلاة » 55 - باب فى الاستغفار » رقم : ١ ۱١١١١‏ . وصححه 
الشيخ الألبانى . 


. ) ۲۹۸۰١ 55 / ۱ ( : العهذيب‎ )6( 


الانحراف بعد السلام وكيفيته ۹4۳ 

4 - حدثنا عبد الله > حدثنى › أبى › ثنا يزيد قال : آنا ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى» عن عباد بن تميم ( يقال : إن له رؤية ) عن عمه ( عبد الله بن زيد بن عاصم ) 
قال : شهدت رسول الله ب خرج يستسقى » فولى ظهره الناس واستقبل القبلة 
وحول ردائه وجعل يدعو ) الحديث كذا فى مسند الإمام أحمد ورجاله ثقات . 
وأخرجه البخارى' ولفظه : ١‏ خرج النبى بيا يستسقى , فتوجه إلى القبلة يدعو » , 
وفى رواية له: « قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو » الحديث . 

6 - حدثنا محمد بن يحبى الأسلمى قال : رأيت عبد الله بن الزبير » ورأى 
رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته » فلما فرغ منها قال له : « إن رسول الله 
ب لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته أخرجه ابن أبى شيبة » ورجاله ثقات › 
قاله الحافظ السيوطى فى رسالته « فض الوعاء فى أحاديث رفع اليدين بالدعاء » كذا 
فى رسالة" رفع اليدين فى الدعاء لمحمد بن عبد الرحمن الزبيدى اليمانى ( مع 
الصغير للطبرانى ) . 


قوله : ١‏ حدثنا عبد الله إلخ » . قلت : فيه دعاء الإمام مستقبلا القبلة مستدبرا للقوم 
فاندحض به ما قاله ابن الأمير اليمانى فى سبل“ السلام : ودعاء الإمام مستقبلا القبلة 
مستدبرا للمأمومين فلم يأت به سنة اه . لا يقال : إن هذا مخصوص بدعاء الاستسقاء 3 
لا عرفت فى حديث الأعرج > عن أبى هريرة رضى الله عنه : أنه َه استقبل القبلة وتهيأ 
ورفع يديه » وقال 5 اللهم اهد دوسا وأت بهم اه. وهو يدل على أن الاستقبال بالدعاء 
أولى وأليق مطلقا ؛ لأنه ليس فيه ما يدل على الخصوصية . ومن ثم عد الجزرى استقبال 
القبلة من آداب الدعاء فى كتابه الحصن الحصين . 

قوله J:‏ حدثنا محمد بن يحيى الأسلمى إلخ » : قلت : يفهم منه أنه وله كان يرفع 
(۲۰۱) رواه أحمد ( ٤‏ / ۳۹ ) والبخارى ( ٠١۲٤‏ ) . 


(۳) رسالة رفع اليدين : ( ص ۲۸۰) . 
(:) سبل السلام : ٠٠١ /١(‏ ) . 


۹4٤‏ الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السنن 

- عن معاذ بن جبل رضى الله عنه : أن رسول الله ي قال له : « أوصيك يا 
معاذ ! لاتدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » رواه حمد' وأبو داود”' والنسائی' بسند قوی » كذا فى بلوغ المرام“ . 
وقال الزيلعى فى تخريجه : قال النووى فى الخلاصة : إسناده صحيح اه . 

۷ - عن آم سلمة : أن النبى ية كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : « اللهم 
إنى أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا » . رواه أحمد"" وابن ماجة" . قال 
فى النيل“ : ورجاله ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة » قلت ولكنه صالح فى 
المتابعات » والحهالة فى القرون الثلاثة لا يضر عندنا . 


يديه إذا فرغ من صلاته » فثبت دعاؤه يه بعد السلام من الصلاة رافعا يديه » وثبت 
الاستقبال بالدعاء بفعله َو فى مواضع أخر صريحا ٠‏ وإن لم يثبت كذلك فى دبر 
الصلوات المكتوبات » ومع ذلك فلم يثبت ما ينفيه أيضا . وأما حديث سمرة : « كان 
النبى له إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه 2176 فليس فيه الاستقبال بالدعاء بعد السلام 
صراحة ؛ لأنه يكن حمله على ما بعد الدعاء . 

قوله : « عن أم سلمة » . فيه دلالة على ما دل عليه الحديث السابق » غير أنه قول 
وهذا فعل . لكن بقى الجواب عما قال ابن القيم فى زاد المعاد 2١‏ : وأما تخصيص ذلك 


(۱ -9) [ صحيح ] رواه أحمد ( ۵ / 515 ) وأبو داود ( ٠١۲۲‏ ) والنسائی ( ۱۳۰۳ ) وقد صححه 
الشيخ الألبانى . 

() بلوغ المرام : /١(‏ 0۷ ) . 

.) "9١ /١( : نصب الراية‎ )0( 

(1» ۷) رواه أحمد ( 7١6 / ٦‏ ) بنحوه وابن ماجة ( 456 ء. فى كتاب الإقامة ) . فى الزوائد : رجال 
إسناده ثقات خلا مولى أم سلمة فإنه لم يسمع . ولم أر أحداً عن صنف فى المبهمات ذكره . ولا 
أدرى ما حاله . وقد صححه الشيخ الالبانى . 

. ) ۲١٤١ /۲(: الیل‎ )0( 

(9) تقدم . 

.) 1۷ /١( : زاد اللعاد‎ )۱١( 


الانحراف بعد السلام وكيفيته ۹40 


کک ر کت 
N‏ ی 


۸- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله ية إذا صلى الفجر لم 
يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة قال : من صلى الصبح ثم جلس فى مجلسه حتى 
تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين » . رواه الطبرانى فى الأوسط' ورواته 
ثقات إلا الفضل بن الموفق » ففيه كلام ( كذا فى الترغيب"". قلت : للحديث شواهد 
كثيرة ٠‏ وفضل وثقه ابن حبان كما فيه أيضا . 

4 - عن أبى أمامة رضى الله عنه : أن رسول الله با قال : ١‏ لأن أقعد أذكر الله 
تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق 
رقبتين من ولد إسماعيل ٠‏ وأن أقعد بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلى من 
أعتق أربعة من ولد إسماعيل » . رواه أحمد(" بإسناد حسن ( كذا فى الترغيب )17 . 


(أى الذكر والدعاء) بصلاتى الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ( ييه ) ولا أحد من خلفائه 
ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا عن السنة بعدهما ‏ والله أعلم اه. 
قلت : بل ثبت عله 4ة ما يدل على مزيد تخصيصهما بذلك » وسیاتی بيانه فانتظر . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ ٠‏ . قلت : فيه دلالة على أنه يليه كان کٹ فى مصلاه 
بعد صلاة الفجر لا يبرح عنه حتى تطلع الشمس » وكان يشتغل فى تلك المدة بذكر الله 
تعالى » يدل على حديث أبى أمامة بعده » وهو يدل على استحباب الجلوس بعد صلاة 
العصر إلى غروب الشمس أيضا » فهذا ما حمل الأمة على تخصيص الجلوس للذكر 
والدعاء بهذين الوقتين . 

قال فى نور الإيضاح : يستحب الإسفار بالفجر » لقوله َه : ١‏ أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر 0" ؛ ولأن فى الإسفار تكثير الجماعة وفى التغليس تقليلها ٠‏ وليسهل تحصيل 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ؟ / 787 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؛ وفيه الفضل 
ابن موفق ١‏ وثقة ابن حبان وضعف حديثه أبو حاتم الرازى » ويقية رجاله ثقات اه . 

(۲) انظر : صحيح الترغيب : ( ٤1۸‏ ) . 

(۳) رواه أحمد : ( 20 / ۲۵٥۵‏ ) , 

(6) انظر ؛ الترغيب ( )۷١ / 1١‏ . 

(5) [ صحيح ] . رواه أبو داود ( 414 ) » والدارمى ( ١‏ / ۲۷۷ ) وابن ماجة ( 717 ) وأحمد فى 
المسندا ( 5 / ١٤١‏ ) وقد صححه الشيخ الالبانى . انظر : إرواء الغليل ( /56.) . 


الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السان_ 
56225555-25-5525 
۰ - عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « كان النبى وك إذا صلى الجر 
تربع فى مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا » . رواه مسلم وغیره (كذا فى 
الترغيب)'. 


۳۱ - عن أبى ذر رضى الله عنه : أن رسول الله ب قال : « من قال فى دبر صلاة 
الفجر وهو ان رجليه قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده إلخ عشر مرات » كتب الله له 
عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » الحديث . رواه الترمذی' وقال : حديث 
خسن بعرم ضع .+ 


ما ورد عن أنس قال : قال رسول الله ية : ١‏ من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر 
الله تعالى حتى تطلع الشمس ٠‏ ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة »!4) 
حديث حسن » وقال ا : ١‏ من مكث فى مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن 
أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل ؛ » وقال يه : ١‏ من مكث فى مصلاه بعد العصر إلى 
غروب الشمس كان كمن أعتق ثمان رقاب من ولد إسماعيل » . فزاد الثواب لانتظار 
فرض» وفى الأول لنفل اه . فاندحض بذلك ما-أورده ابن القيم على تخصيص الذكر 
بهذين الوقتين » فافهم . 

قوله : ! عن أبى ذر إلخ » . دل ما دل عليه الحديث السابق من استحباب الذكر الطويل 
بعد صلاة الفجر والعصر » وفيه أيضا أن هذا الذكر يأتى به الإمام والمأموم مستقبل القبلة ؛ 
لأنه نوله َة : « من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه إلخ 372 يعمهما جميعا , 


OV. ١ رواه فى : المساجد » ح رقم‎ )١( 

.) ۷١ /١0( : الترغيب‎ )0( 

(۳) رواه فى : 59 - كتاب الدعوات » باب « 57 ٩‏ »۽ ح رقم : ( 4194 ) . وقال : ١‏ هذا حديث 
حسن غریب صحيح ١"‏ . وقد تقدم . 

) 51١5١8 ( والكئر‎ ) ٩۷۱ ( والمشكاة‎ ) ١١8 2 ۱۲۷ / 5 ( شرح السنة ( ۳ / ۲۲۱ ) وإتحاف‎ )٤( 
. ) ۷١ ( والأذكار‎ 

(5) انظر : نور الإيضاح ( ص ٠١4١‏ ) . 


(0) تقدم 


الانحراف بعد السلام وكيفيته ۹۹۷ 

1۳۲ - رواه النسائى أيضا من حديث معاذ وزاد فيه : ١‏ ومن قالهن حين ينصرف 
من صلاة العصر أعطى مثل ذلك فى ليلته»اه. مختصرا (من الترغيب للمنذرى') . 
۳ - عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال : قال رسول اله اة : ١‏ من قرأ آية 
الكرسى فى دبر الصلاة المكتسوبة كان فى ذمة الله إلى الصلاة الأخرى » . رواه 


ولا يخفى أن الذكر والدعاء سيان فى ذلك » فلما كان استقبال القبلة بالذكر أفضل فبالدعاء 
أولى ؛ لأن الدعاء هو العبادة » قال الحافظ فى الفتح : وأما الصلاة التى لا يتطوع بعدها 
فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور »> ولا يتعين له مكان بل إن شاؤوا انصرفوا وذكرواء 
وإن شاؤوا مكثوا"؟ وذكروا » وعلى الثانى : إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم 
فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه . وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم 
جميعا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو ؟ الثانى هو 
الذى جزم به أكثر الشافعية » ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من أجل 
أنها أليق بالدعاء . ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء > والله أعلم اه . 

قلت : والحاصل أن ما جرى به العرف فى ديارنا من أن الإمام يدعو فى دبر بعس 
الصلوات مستقبلا للقبلة ليس ببدعة » بل له أصل فى السنة » وإن كان الأولى أن ينحرف 
الإمام بعد كل صلاة يمينا أو يسارا ؛ لأنه هو المتبادر من حديث سمرة وغيره » وهو الأكثر 
من فعله يلل فى هذا الموضع . قال العينى فى عمدة القارىء : وفى الذخيرة : إذا فرغ من 
صلاته أجمعوا أنه لا يمكث فى مكانه مستقبلا القبلة »وجميع الصلوات فى ذلك سواء اه. 
ويمكن أن يراد بالمكث فى عبارة الذخيرة المكث الطويل » فيوافق كلام الحافظ امار ذكره » 
والله أعلم . 

قوله : « عن الحسن بن على وعن أبى أمامة إلخ » . دلالتهما على استحباب الذكر بعد 
الصلاة المكتوبة ظاهرة . 


. تقدم‎ )١( 
فإنه 4ة‎ ١ ولكن المكث هو الأفضل كما لا يخفى على من تأمل فى الأحاديث المذكورة فى المتن‎ )۲( 
. حث فى بعضها على المكث بعد صلاة الفجر إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب‎ 


۹4۸ الانحراف بعد السلام وكيفيته 
SOSGOGOSHOOSESOOSOSS‏ 
الطبرانى فى الكبير" وإسناده حسن ( مجمع" الزوائد ) . 

٤4‏ - عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله : « من قرأ آية الكرسى دبر 
كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت » . رواه السائى7؟ » وصححه 
ابن حبان”؟2» وزاد فيه الطبرانى”* : ١‏ وقل هو الله أحد » ( بلوغ المرام )200 وفى 
الترغيب”" : وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا اه . 


٥‏ - عن عقبة بن عامر قال : ١‏ أمرنى رسول الله 5 أن أقرأ بالمعوذتين فى دبر 
كل صلاة » . رواه الترمذى وقال : حسن غريب . رواه أبو داود ( مع عون المعبود ) 
من غير طريق الترمذى ؛ وسكت عنه بلفظ : «أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة»اه. 
وعزاه فى كنز العمال إلى كبير الطبرانى”؟» وسان أبى داود(' ١‏ وصحیح ابن حبان!١")‏ 
بلفظ : « اقرؤوا المعوذات فى دبر كل صلاة » اه . وفى عون المعبود : قال ميرك : رواه 
أبو داود'' والتساقی''وابن حبان “وا لحاكم*وصححاه بلفظ المعوذات ا 


قوله J;‏ عن عقبة بن عامر إلخ . المراد بالمعوذتين سورتا الفلق والناس 3 وكذا 
بالمعوذات ؛ لأن أقل الجمع اثنان » ويمكن أن يدخل فى المعوذات سورة الإخصلاص 


. )۸١ / " ( : رواه الطبرانى قى 7 الكبير ؟‎ )١( 

(۲) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ؛ ( ٠١5 / ١‏ ) وعزاه إلى الطبرائى فى « الكبير » وإسناده 
جسن 

(۳ » 5)[ حسن ] . رواه النسائي فى عمل اليوم والليلة ( ٠٠١‏ ) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة 
(5؟١١)‏ . وابن حبان فى كتاب الصلاة وصححه . 

(5) رواه الطبرانى فى : كتاب الدعاء ( 1۷١‏ ) وفى : الكبير ١‏ (8 / 8775ل ) وأورده الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد » ( ٠١١ / ٠١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ؛ الكبير » و ١‏ الأوسط » بأسانيد وأحدها 
جيد اها . 

٠ 5(‏ ۷) انظر : بلوغ المرام ( ٥۷ / ١‏ ) والترغيب والترهيب للمنذرى (۲ / 448 ) . 

(۸ -۱۵) [ صحيح ] . رواه الترمذی )١907(‏ وأبو داود )١15777(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ ١7(‏ / 
١١ ١‏ ۰ 819) وابن حبان ( ح رقم : 4 )5١١‏ وإسنئاده قوى واللسائى )١75(‏ وابن خرعة 
)۷٥٥(‏ والحاكم (۱ / 07؟) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبى . وص ححه الشيخ 
الألبانى . انظر الصحيحة ( ٠١١١‏ ) . 
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وفيه أيضا : قال المنذرى :وأخرجه الترمذى والنسائىءوقال الترمذى: حسن غريب اه. 

5 - حدثنى أحمد بن الحسن » حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن خالد بن يزيد 
البالسى » حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى › عن أنس عن النبى بلا أنه قال : 
اما من عبد بسط كفيه فى دبر كل صلاة ثم يقول : اللهم إلهى وإله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » وإله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ! أسألك أن تستجيب دعوتى فإنى 
مضطر » وتعصمنى فى دينى فإنى مبتلى » وتنالنی برحمتك فإنى مذنب » وتنفى عنى 
الفقر فإنى متمسكن إلا كان حقا على الله ألا يرد يديه خائبتين » أخرجه ابن السنى فى 
عمل اليوم والليلة''" ( رفع اليدين لمحمد بن عبد الرحمن الزبيدى ) . 

قال العلامة الزبيدى : فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو متكلم فيه كما فى 
امیزان وغيره » ولكن يعمل به فى الفضائل . 

۷ =- ويقويه ما أخرجه الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة فى المصئف7؟) 
والكافرون » وإما تغليبا أو لأن فى كلتيهما يعنى الإخلاص والكافرون براءة من الشرك 
والتجاء إلى الله تعالى » ففيهما معنى التعوذ أيضا . كذا فى عون المعبود اقلا عن المرقاة . 

قوله : « حدئنى أحمد بن الحسين إلخ ؛ . قلت : دلالته على رفع اليدين فى الدعاء 
بعد الصلاة المفروضة ظاهرة » والحديث وإن كان ضعيفا فله شاهد من رواية الأسود عند 
ابن أبى شيبة" » وبه يحصل للضعيف قوة » على أن الاستحباب يثبت بالضعيف غير 
الموضوع » صرح به ابن الهمام فى كتاب الحنائز من الفتح » كذا فى فتاوى عبد الى . 


)١(‏ رواه ابن السنى فى « عمل اليوم والليلة ؛ ( ص ۵۷ ح ١١8‏ ) »؛ وفى سنده إسحاق بن خالد بن 
يزيد البالسى وهو يحدث بالمناكير . 

(؟) رواه ابن أبى شيبة : 1١1‏ / 707 ). 

(9؟) رواه ابن أبى شيبة : (۱/ ۳۰۲ ) . 


نا الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السان 
عن الأسود الععامرى ؛ عن أبيه قال : ٠‏ صليت مع رسول الله يي الفجر » فلما سلم 
انصرف ورفع يديه ودعا » الحديث » ولا يخفى أن أئمة الحديث ذكروا أن رواية 
الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع من درجة السقوط إلى درجة الاعتبار اه . 
٨۸‏ - عن الفضل بن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله : ١‏ الصلاة 
مثنى مثنى » تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتضرع ومسكن وتقنع يديك - يقول : 
ترفعهما - إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك › وتقول : يا رب ايا رب ! من لم 
يفعل ذلك فهى كذا وكذا ؛ رواه الترمذی' والنسائی' وابن خزيمة(' فى صحيحه › 
وتردد فى ثبوته . قال الترمذى : وقال غير ابن المبارك فى هذا الحديث : ١‏ من لم يفعل 
ذلك فهى خداج » . قلت : وهو كذلك عند أبى داود وابن ماجة) » والحديث 


قوله : « عن الفضل بن عباس إلخ » . قلت : قال العراقى : المشهور فى هذه الرواية 
أفعال مضارعة حذف منها أحد التائين » ويدل عليه قوله فى رواية أبى داود : اوأن تشهد» 
ووقع فى بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسسمية » وهو تصحيف من بعض الرواة » 
قاله السيوطى فى قوت المغتذى . وفيه أيضا : قال الخطابى : إقناع اليدين رفعهما فى 
الدعاء والمسألة . قال ابن العربى : وهو بعد الصلاة لا فيها » قال العراقى : وقد يكون 
فيها فى القنوت حيث شرع اه . 

قلت : حمله على الرفع فى القنوت بعيد ؛ لأن قوله يل : ١‏ الصلاة مثنى مثنى تشهد 
فى كل ركعتين وتخشع إلخ ٠‏ صريح فى بيان حكم نفس الصلاة مطلقة غير مقيدة بشىء » 
والقنوت لم يشرع إلا فى البعض منها » أى فى الوتر عندنا وفى الفجر عند الشافعية › ولا 


. ) ١515 ( فى الكبرى وابن خزية‎ ) ۲۱۲ / ١ ( رواه الترمذی ( 86" ) والنسائى‎ ) ”-١( 
قلت : وفى السنن الكبرى للسائى فقد ضعفه الشيخ الالبانى » وفى سنده عبد الله بن نافع بن‎ 
. العمياء وهو مجهول على ما قاله الحافظ وقال البخارى : لم يصح حديثه‎ 

(5) رواه ابن ماجة ( ۱۳۲۵ ) وأبو داود ( ۱۲۹٩‏ ) من طريق ضعيف وقد ضعفه الشيخ الألبانى عملا 
بإستاده . قلت ١؛‏ وهذه الحاشية تثمة الحاشية ( ١‏ - ۳ ) السابقة . 
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OOOOH GG 
رجاله كلهم ثقات » ولعل ابن خزيمة إنما تردد فيه ؛ لأن عبد الله بن نافع بن العمياء‎ 
يرو عنه غير عمران بن أبى أنس » ولكن عمران ثقة » كما قاله المنذرى » وشيخه ربيعة‎ 
ابن الحارث فله صحبة » كما فى التقريب فالحديث صحيح على قاعدة ابن حبان » فإنه‎ 
ذكر عبد الله بن نافع هذا فى الثقات على قاعدته » كما فى التهذيب . ويدل تصدير‎ 
بعن » فى ترغيبه على حسنه أيضا » كما نبه على مقدمته » على أن روابة‎ ١ المنذرى إياه‎ 
المستور من القرون الثلاثة مقبولة عندنا معشر الحنفية ؛ لأن غايته الإرسال وهو لا يضر‎ 
عندهم . وأعله العراقى فى شرح الإحياء باضطراب الإسناد » وسنجيب عنه فى‎ 
. الحاشية‎ 


يجوز تقيبد المطلق ولا تخصيص العام إلا بدليل » ولا دليل على ذلك فى الحديث . فالحق 
ما قال ابن العربى : إن إقناع اليدين إنما هو بعد الصلاة لا فيها ؛ واختاره الشارح أبو 
الطيب السندى ثم المدنى فى شرحه للترمذى › فقال : أى ترفع يديك بعد الصلاة للدعاء » 
وهو معطوف على محذوف ٠»‏ أى إذا فرغت فسلم وارفع يديك بعدها سائلا حاجتك اه . 
ومن هنا قال شيخنا فى كتابه ١‏ التشرف بمعرفة أحاديث التصوف » ما نصه : دل (الحديث) 
على مطلوبية الخشوع فى الصلاة وعلى مشروعية الدعاء (برفع اليدين) عقيب الصلاة » كما 
هو معتاد الصلحاء والمصلين » فإن رفع اليدين لا يكون فى حق الصلاة اه . قلت : 
والحديث شاهد جيد للحديث الذى قبله » وقد تقرر فى الأصول أن الضعيف إذا تأيد بمتابع 
أو شاهد يتقوى ويرتفع إلى درجة الحسن تارة والصحيح أخرى » فانجبر بذلك ما كان فى 
الحديث السابق من ضعف عبد العزيز بن عبد الرحمن 

وأما ما زعمه العراقى من اضطراب الإسناد فى هذا الحديث فالجواب عنه : أن الاضطراب 
إنما يضر إذا لم يترجح إحدى الطرق على الأخرى » وإذا ثبت الترجيح ارتفع الاضطراب 
من الإسناد » وههنا كذلك » فإن ليثا بن سعد رواه » عن عبد ربه بن سعيد » عن عمران 
ابن أبى أنس » عن عبد الله بن نافع بن العمياء » عن ربيعة بن الحارث » عن الفضل بن 
عباس عند الترمذى والنسائى وابن حرية » ورواه شعبة » عن عبدربه » عن ابن أبى أنس 


عن عبد الله بن نافع بن العمياء » عن عبد الله بن الحارث » عن المطلب بن أبى وداعة عند 
أبى داود7١2‏ وابن ماجة"؟» كما فى الترغيب ولكن أصحاب الحديث يغلطون شعبة فيه › 
قال الترمذى : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : روى شعبة هذا الحديث عن عبدربه بن 
سعيد فأخطأ فى مواضع › فقال : عن أنس بن أبى أئيس ١‏ وهو عمران بن أبى أنس » 
وقال : عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء » عن ربيعة بن 
الحارث » وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث » عن المطلب ء عن النبى ييل > وإنما هو 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ء عن الفمضل بن عباس عن النبى إلا » قال محمد : 
وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة اه . وقال يعقوب بن سفيان مثل قول 
البخارى أيضا › وخطأ شعبة وصوب ليشا بن سعد » وكذلك قال محمد بن إسحاق بن 
خزيمة » كما فى الترغيب للمنذرى فارتفعت علة الاضطراب . 

وأما ما فى ابن العمياء من الجهالة فقد ذكرنا أنه ثقة عند ابن حبان » فلا أقل من أن 
يكون الحديث حسنا ء ولذا أخرجه ابن خزيمة فى صحيح”" . فصح الاحتجاج به . 
وأيضا فلم ينفرد عمران بن أبى أنس بالرواية عنه » بل روى عنه ابن لهيعة أيضا كما فى 
التهذيب7؟' . وبرواية الاثنين يرتفع جهالة العين عند المحدثين » كما ذكرناه فى المقدمة » 
فصح الاحتجاج بالحديث قطعا . واندحض به ما زعمه ابن القيم : أن الدعاء بعد السلام 
من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن من هديه 4ة > ولا روى عنه بإسناد 
صحيح ولا حسن اه . والعجب منه كيف يدعى ذلك وأصله مخرج فى الستن الأربعة » 
ولو أنصف لاعترف بدلالته على ذلك وصلاحيته للاحتجاج » والله أعلم . 


: . 


ولعلك قد عرفت با ذكرنا من الأحاديت فى المثن ثبوت الدعاء بعد المكتوبة متصلا بها 


)20 ؟) تقدم 7 وهو فى سنن أبى داود ( ح رقم TAT:‏ 8 ) وابن ماجة ( ح رقم 3756 4 ).2 
(۳) تقدمت هذه الأحاديث . 


.)٠١ /١( : التهذيب‎ )© . 
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برقع اليدين > لاسيما بحديث على : ١‏ كان رسول الله َة إذا سلم من الصلاة قال : 
اللهم اغفر لى ما قدمت إلخ 2176 وهو الثامن عشر من الباب » وحديث ابن الزبير : « أن 
رسول الله بلا لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته “ وهو الثالث والعشرون منه ٠‏ 
وحديث أم سلمة : « أنه َة كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : اللهم إنى أسألك 
علما نافعا إلخ » وهو الخامس والعشرون منه »> وحديث أنس مرفوعا : ١‏ ما من عبد بسط 
كفيه فى دبر كل صلاة إلخ 206 وهو الثالث والثلاثون » وما ذكرنا معه من أثر الأسود 
العامرىء عن أيه  :‏ أنه صلى مع رسول الله ب الفجر » فلما سلم انصرف ورفع يديه 
ودعا»!؟)حديث الفضل بن عباس رضى الله عنهما وهو الرابع والثلاثون من الباب . 

وقال القسطلانى فى المواهب بعد ما ذكر قول ابن القيم:أما الدعاء بعد السلام من 
الصلاة مستقبل القبلة سواء للمنفرد والإمام والمأموم فلم يكن ذلك من هدى النبى 4 
أصلا ولا روى عنه بإسناد صحيح ولا حسن إلخ ما نصه : وقد كان فى خاطرى من دعواه 
النفى مطلقا شىء لما سيأتىء ثم رأيت شيخ مشائخنا إمام الحفاظ أبا الفضل بن حجر 
(العسقلانى) تعقبه » فقال : وما ادعاه من النفى مطلقا مردود » فقد ثبت عن معاذ بن 
جبل أن النبى ية قال له : ١‏ يا معاذ ! إنى لأحبك » فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : 
اللهم أعنى على ذكرك إلخ ٠‏ وحديث زيد بن أرقم : « سمعت باو يدعو فى دبر كل 
الصلاة اللهم ربنا ورب كل شىء إلخ ؛ أخرجه النسائى“ وصححه ابن حبان وغير ذلك . 
ثم قال: فإن قيل : إن المراد بدبر الصلاة قرب آحرها وهو التشهد . قلنا : قد ورد الأمر 
بالذكر دير الصلاة » ( وهى قراءة الكرسى والمعوذات والتحميد والتسبيح والتكبير ثلاثا 
وثلاثين » وغيرها » كما مر فى المتن ) والمراد به السلام إجماعا » فكذا هذا حتى يثبت ما 
يخالفه . وأخرج الطبرانى7) من رواية جعفر بن محمد الصادق قال : « الدعاء 


53 تقدمت هذه الأحاديث‎ )5-1١( 

(5) رواه النسائى ؛ ( ح رقم : لاطءهة (U ١‏ .وفى ١‏ الفتح : ۱۱ ۷ 1 عزاه ابن حجر لأبى داود 
والنسائى » فراجعه . 

(5) رواه الطبرانى : ( ؟ / 15413546548 ). 


الانحراف يعد السلام وكيفيته إعلاء الستن 
00-6 
رسول الله يلِةِ شيئا كان بقوله بعد ما سلم ؟ قال : نعم ! كان يقول : ١‏ سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » رواه أبو يعلى. 
ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد )7 . 


بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة » » قال : وفهم كثير 
من الحتابلة أن مراد ابن القيم نفى الدعاء بعد الصلاة مطلقا » وليس كذلك ٠»‏ فإن حاصل 
كلامه أنه نفساه بقيد استمرار استقبال المصلى القبلة وإيراده عقب السلام > وأما إذا انفتل 
بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ اه . 

قلت : وقد ذكرنا فى المتن ما يرد نفيه بهذا القيد أيضا » نتذكر » فقبت أن الدعاء 
مستحب بعد كل صلاة مكتوبة متصلا بها برفع اليدين » كما هو شائع فى ديارنا وديار 
المسلمين قاطبة . 

ورحم الله طائفة من المبتدعة فى بعض أقطار الهند حيث واظبوا على أن الإمام ومن معه 
يقومون بعد المكتوبة بعد قراءتهم : اللهم أنت السلام ومنك السلام إلخ ء ثم إذا فرغوا من 
فعل الستن والنوافل يدعو الإمام عقب الفاتحة جهرا بدعاء اليد يؤمنون 
على ذلك ٠‏ وقد جرى ى العمل منهم بذلك على سبيل الالتزام والدوام حتى أن ب بعض العوام 
اعتقدوا أن الدعاء بعد السنن والنوافل باجتماع الإمام والمأمومين ضرورى واجب » حتى 
إنهم إذا وجدوا من الإمام تأحيرا لأجل اشتغاله بطويل السنن والنوافل اعترضوا عليه 
قائلين: إنا منتظرون للدعاء ثانيا وهو يطيل صلاته ء وحتى أن متولى المساجد يجبرون 
الإمام الموظف على ترويج هذا الدعاء المذكور بعد السنن والنوافل على سبيل الالتزام ٠»‏ ومن 
لم يرض بذلك يعزلونه عن الإمامة ويطعنونه » ولا يصلون خلف من لا يصنم بمثل 
صنيعهم» وايم الله ! إن هذا أمر محدث فى الدين » فقد عرفت فى الحديث الثانى عشر 
من المتن : « أنه ميو كان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى 


4 وعزاه إلى « أبى يعلى » ورجاله ثقات‎ ) 1١7 / ۲ ( مجمم الزوائد ؛‎ ١ أورده الهيثمى فى‎ )١( 


الانحراف بعد السلام وكيفيته ١..6‏ 


آهله»' وهو حديث حسن » وفى الثالث عشر منه : « أنه سكل : أيهما أفضل ؟ الصلاة 
فى البيت أو الصلاة فى المسجد ؟ فقال : ألا ترى إلى بيتى ما أقربه إلى المسجد » فلأن 
أصلى فى بينى أحب إلى من أن أصلى فى المسجد إلا أن تكون مكتوبة ‏ وهو حديث 
صحيح أو حسن > ففى كل ذلك دلالة على أن عادته الغالبة فى أداء السنن والنوافل كانت 
صلاتها فى البيت ٠»‏ ولم يثبت فى حديث ما أنه كان يرجع إلى المسجد لأجل الدعاء بعدها 
> وأيضا ففى ذلك من الحرج ما لا يخفى ١‏ وأيضا فقد مر أن المندوب ينقلب مكروها إذا 
رفع عن ركبته ؛ لأن التسيامن مستحب فى كل شىء من أمور العبادة » لكن لما خشى ابن 
مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته > فكيف بمن أصر على بدعة أو منكر ؟ . 

ولا يتم احتجاج هذه الطائفة با ورد فى بعض الروايات أنه بيه صلى النوافل أحيانا فى 
المسجد » كما روى الطحاوى7" فى معانى الآثار عن ابن عباس : ١‏ أن رسول الله عا 
صلى العشاء » ثم صلى بعدها حتى لم يبق فى المسجد غيره ١‏ کما روى أبو داود7؟ عنه: 
« كان رسول الله که يطول القراءة بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد » فإن جواز فعل 
النافلة فى المسجد لا ينكره أحد » وإثما الكلام فى الأفضلية وفى الدعاء بعدها بالاجتماع » 
وقد ثبت فضليتها فى البيت بالحديث القولى » وهو مقدم على الفعل كما تقرر فى الأصول 
فيحمل الفعل على بيان الجواز » وليس فى هذه الآثار ولا فى غيرها أنه و حين صلى 
النوافل فى المسجد دعا بعدها مع القوم » بل الظاهر منها أنه لم يزل مشتغلا بالصلاة 
والقراءة حتى تفرق أهل المسجد عنه ٠‏ فأين فيه ما يريدون من إثبات الدعاء بعد النوافل فى 
المسجد ؟ بل لما كان فى ذلك من إجبار الإمام والمأمومين على فعلهم السنن والنوافل فى 
المسجد » وفيه تغير للمشروع والأفضل . وتضيق لما جعل الله فيه سعة » كان ذلك بدعة 


. ؟) تقدما‎ ۰ ١( 

(۳) رواه الطحاوى : (۱/ ۳۳۹ ) , 

)١١١1١ ( : باب ركعتى المغرب أين يصليان » رقم‎ - ١6 » ضعيف ] . رواه فى : كتاب الصلاة‎ [ )٤( 
. وقد ضعفه الشيخ الالبانى‎ 


۱ الانحراف بعد السلام وكيفيته إعلاء السئن 

٠۰‏ - عن أبى هريرة عن رسول الله 5ة قال  :‏ من سبح الله فى دبر كل صلاة 
(أى مكتوبة) ثلاثا وثلاثين » وحمد الله ثلاثا وثلاثين » وكبر الله ثلاثا وثلاثين › فتلك 
تسع وتسعون وقال : تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شىء قدیر » غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » رواه مسل" . 


فى الدين محرمة » فقد مر فى المتن عن أبى الأحوص أن ابن مسعود قال : « إذا فرغ 
الإمام ولم يقم ولم ينحرف » وكانت له حاجة )2 فاذهب ودعه »نقد تمت صلاته 7 


ورجاله ثقات . 


وأصرح منه ما فى مجمع الزوائد" وقال : رجاله رجال الصحيح عن ابن مسعود أيضا 
قال : ١‏ إذا سلم الإمام للرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه » وإن فصل 
الصلاة والتسليم » اه . وفى كل ذلك دلالة على جواز انصراف المأموم وذهابه إلى حواتجه 
بعد فراغ الإمام من الصلاة وتسليسمه » وفى التزام الدعاء بعد الستن والنوافل تغيير لهذا 
الجواز » وتضييق على الإمام والقوم بلا وجه » فإنهم فى سعة شرعا أن يصلوا النوافل فى 
المسجد أو فى البيت أو حيث شاؤوا » أو ينصرفوا بعد المكتوبة إلى حوائجهم ٠‏ قال تعالى: 
ظ فإذا فُضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضّل الله 4 © , 

ولا حجة لهم أيضا فيما ورد من الترغيب العام فى الدعاء بعد كل صلاة فرضا كانت أو 
نافلة » فإنه ليس فيه أن يكون هذا الدعاء بالاجتماع والانتظار » ولا فيما قاله الشرنبلالى 
فى نور الإيضاح وشرحه بعد قوله : ١‏ القيام إلى أداء السنة التى تلى الفرض متصلا 
بالفرض مستون ١‏ ما نصه : ويستحب للؤمام بعد سلامه أن يتحول إلى جهة يساره لتطوع 


. ) ١550 : رواه فى : المساجد » 51 - باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته » رقم‎ )١( 
قوله : « وإن كانت مثل زبد البحر » أى فى الكثرة والعظمة مثل زبد البحر » وهو ما يعلو على‎ 
. وجهه عند هيجائه وتوجه‎ 

(۲) قوله : « صلاته ٩‏ سقط من ١‏ الأصل “ وأثبتناه من ١‏ المطبوع 1 . 

(۳) أورده الهيئمى فى«مجمع الزوائد» (۲ / ۷ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله ثقات. 

رواية الطبرانى : ( ۹۳۳۹ ). 

. ٠١ : سورة الجمعة آية‎ )٤( 


الانحراف بعد السلام وكيفيته 1.۷ 
5 كك كك كك سدا سه ص كت ست عت OTD a‏ 


١‏ - وفى رواية أخرى له عن كعب بن عجرة رضى الله عنه عن رسول الله يي 
قال : ١‏ معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين 
تسبيحة ء ثلاثا وثلاثين تحميدة » وأربعا وثلاثين تكبيرة » اه . ° 

۲ - عن زاذان قال : حدثنى رجل من الأنصار قال : ١‏ سمعت رسول الله ل 
يقول فى دبر الصلاة : اللهم اغفر وتب على › إنك أنت التواب الغفور مائة مرة » رواه 
ابن بی شيبة » وهو صحيح ( كنز العمال )^ . 


بعد المرض » ويستحب أن يستقبل بعده أى بعد التطوع الناس » ويستغفرون الله ثلاثا 
ويقرؤون المعوذات وآية الكرسى ويسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ثلاثا وثلاثين » ثم 
يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعى أيديهم إلخ فإنه لا دلالة فيه على قراءة كل ذلك والدعاء 
بعدها مجتمعين » وأن يفعل ذلك كله فى المسجد ء فإن صيغة الجمع لا تستدعى الاجتماع 
والاصطحاب أصلا » نص على ذلك الأصوليون فمعنى كلامه أن المسلمين ينبغى لهم قراءة 
الأوراد المأثورة بعد المكتوبات بأن يأتى كل أحد بها على حدة » ويدعو كل أحد بعدها 
لنفسه وللمسلمين ؛ لأن الشرنبلالى نفسه قد نص قبل ذلك على أن الأفضل بالستن أداؤها 
فيما هو أبعد من الرياء؛ وأجمع للخلوص ٠»‏ سواء البيت أو غيره اه . 

فلما كان الأفضل بالستن عنده البيت ونحوه » فكيف يكن حمل كلامه : ١‏ ويستغفرون 
الله ويحمدونه إلخ » على فعل ذلك فى المسجد بالاجتماع ؟ وأيضا فقد نص الشرنبلالى 
قبله نقلا عن مجمع الروايات على أنه إذا فرغ من صلاته إن شاء قرأ ورده جالسا ٠‏ وإن 
شاء قرأ قائما » وليس معنى قوله : « يستحب للإمام أن يستقبل بعد التطوع الناس ٠‏ أنه 


١ باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته » رقم‎ - ۲١ ›» كتاب المساجد‎ - ١ : رواه فى‎ )١( 
. )٤٥( 
› معقبات » قال الهروى : قال سمرة : معناه تسبي حات تفعل أعقاب الصلوات‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
وقوله تعالى: * له معقبات من بين‎ ٠ وقال أبو هيثم : سميت معقبات ؛ لأنها تفعل مرة بعد أخرى‎ 
يديه ومن خلفه#. أى ملائكة يعقب بعضهم بعضا » والمعقب بكسر القاف : ما جاء عقب ما قبله.‎ 

(؟) رواه ابن أبى شيبة : ( ١‏ / 857 ) . 

(۳) الكنر : 49800 ) . 


١٠.4‏ بعض آداب الدعاء إعلاء الستن 


باب فى بعض آداب الدعاء 
۳ - عن عمر رضى الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله 4 إذا مد يديه فى الدعاء لم 
يردهما حتى يمسح بهما وجهه » أخرجه الترمذى( . وله شواهد › منها حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما عند أبى داود وغيره » ومجموعها يقتضى أنه حديث حسن 
(بلوغ المرام) . . 
4 - عن سلمسان رضى الله عنه قال : قال رسول الله 4ة : « إن ربكم حيى 


يستقبلهم لأجل الدعاء » بل معناه : أنه يستحب له إبطال الاستدبار الذى كان لأجل 
الإمامة فى المكتوبة » سواء استقبلهم جالسا فى مكانه أو ذهب إلى حوائجه » كما صرح 
هو بالتخسيير فى كل ذلك ؛ لأن فى كل ذلك إبطال للاستدبار بالمذكور » فافهم . والله 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
باب فى بعض آداب الدعاء 

قوله : ١‏ عن عمر إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة . 
تواتر رفع اليدين فى الدعاء : 

قوله : ١‏ عن سلمان إلخ » . فيه دلالة على رفع اليدين فى الدعاء . وفى تدريب 


(۲) [ ضعيف ] . روأه فى : 14 - كتاب الدعوات ۰ ١١‏ - باب ما جاء فى رفع الأيدى عند الدعاء ٠‏ 
رقم : (77"81). وقال الترمذى :هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
عيسى! » ! وقد تفرد به وهو قليل الحديث » وقد حدث عنه الئاس » . 

(۲) بلوغ المرام : ( 5 / ١/5‏ ) . 

قلت : وأما شواهده كما ذكر المصئف فى لمت » فقد رواه أبو داود ( ح رقم : ١586‏ ) وعنه 
البيهقى (۲ / ؟١١)‏ من طريق عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن 
حدثه عن محمد بن كعب عن أبن عباس ولفظه : « لا تستروا الجدر »> من نظر فى كتاب أخيه بغير 
إذنه فإنما ينظر فى النار ٠‏ سلوا الله ببطون أكفكم ٠‏ ولا تسألوه بظهورها › فإذا فرغتم فامسحوا بها 
وجوهكم ١‏ . قال أبو داود : روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية » 
وهذا الطريق أمثلها › وهو ضعيف أيضا . وقال الشيخ الألبانى : وهذا سند ضعيف > عبد الملك 
هذا ضعفه أبو داود . وفيه شيخ عبد الله بن يعقوب الذى لم يسم » فهو مجهول . اه . 
(۳) تدريب الراوى : ( ص 151١‏ ) . 


بعض آداب الدعاء 
722622222222225 
ا ل ا بعة إلا 
النسائى» وصححه الحاكم ( بلوغ المرام )!2 . وفى الترغيب”" ذكره بلفظ  :‏ إن الله 
كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين » ثم قال :[ رواه أبو 
داود والترمذى وحسنه]ء واللفظ له » وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه » والحاكم » 
وقال : صحيح على شرط الشيخين اه . وفى كتاب العلو للذهبى : هذا حديث 
مشهور » رواه عن النبى يل أيضا على ب بن أبى طالب وابن عمر وأنس وغيرهم اه . 

٥‏ - عن ابن عباس أن رسول اله ب قال : « هذا الإخلاص - يشير بإصبعه 
التى تلى الإبهام » و هذا الدعاء - فرفع يديه حذو منكبيه » وهذا الابتهال - فرفع يديه 
مدا ؛ أخرجه الحاكم وصححه , والبيهقى فى سننه » كذا فى الدر المنثور" . 

751 - عن أبى بكرة رضى الله عنه مرفوعا : « سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهورها » رواه الطبرانى فى الكبير"' » وقال الشيخ : حديث صحيح . 


الراوى : ومنه ما تواتر معناه » كالأحاديث رفع اليدين فى الدعاء فقد روى عنه يلك نحو 
قوله : « عن ابن عباس إلخ » . دلالته على طريق الدعاء ظاهرة . 
قوله : ١‏ عن أبى بكرة إلخ ) . دلالته على أدب الدعاء ظاهرة . وقوله : ١‏ ولا تسألوه 


)4-١(‏ [ صحيح ] . رواه أبو داود ( ١588‏ ) والترمذى ( 7005 ) وابن ماجة ( 75856 ) وأحمد فى 
مسنده» ( ۵ / ٤۳۸‏ ) وابن حبان ( ح ۸۷٩‏ ) والحاكم ( 1١‏ / 151 ) . 
وانظر : الترغيب ( ۲ / ۲۷۷ ) وكتاب العلو ( ص ٠١4‏ ) وبلوغ المرام ( ؟ / ١77‏ ) والحديث 
صححه الشيخ الألبانى . 

(۵) الدر المنثور : 52 / ٠٠‏ ) ء ورواه الحاكم ( > / -(. 

(1) [ صحيح ] . رواه أبو داود ( ١586‏ ) والبيهقى ( ؟ / ۲۱۲ ) والمشكاة ( 5547 ) وأورده الهيثمى 
فى « مجمع الزوائد » ( ١14 / ٠١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى قى * الكبير ٩‏ ورجاله رجال الصحيح 
غير عمار بن خالد الواسطى وهو ثقة . 
وصححه الشيخ الالبانى : انظر ؛ الإرواء (۲/ 80 ) . 


١‏ بعض آداب الدعاء إعلاء السنن 

۷- وعن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا , بزيادة : ( فإذا فرغتم فامسحوا 
بهما وجوهكم » رواه أبو داود(١2‏ والبيهقى'! فى سننه » قال الشيخ : حديث صحيح . 
كذا فى العزيزى . 

8 - حدثنا مسدد » ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرس » عن عكرمة » عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها زعم أنه سمع منها : ١‏ أنها رأت النبى 4 يدعو رافعا يديه يقول: 
إنما آنا بشر فلا تعاقبنى » أيما رجل من المؤمنين آذيته وشتمته فلا تعاقبنى فيه » رواه 
البخارى7" فى جزء رفع اليدين وصححه . 

4 - حدثنا مسلم ثنا شعبة » عن عبدربه بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم 
التيمى قال : ١‏ أخبرنى من رأى النبى با يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه » رواه 
البخارى فى جزء رفع اليدين7؟؟ وصححه . 


بظهورها » قد حصت منه الاستعاذة المذكورة فى حديث سائب بن الخلاد الأتى قريبا › 
وبقية الأحاديث دلالة بعضها على الدعاء وبعضها على كيفيته ظاهرة . 

وأما ما رواه البخارى”*2 فى صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ١‏ كان 
البى ب لا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى استسقاء » وأنه يرفع حتى یری بياض 
إبطيه » فأجاب عنه الحافظ فى الفتح بما لفظه : ظاهره نفى الرفع فى كل دعاء غير 
الاستسقاء » وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع فى غير الاستسقاء » وقد تقدم أنها 
كشيرة» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى » وحمل حديث أنس على نفى رؤيته › 


(۱» ۲) تقدم فى« الحديث رقم : ( 947 ) . وهو حديث ضعيف . وقد رواه أبو داود ( ١186‏ ) 
والبيهقى ( ۲ / ۲۱۲ ) . انظر العزيزى : (۳/ ۳١۷‏ ) . 

(۳) رواه البخارى فى جزء رفع اليدين : ( ص ۲٦‏ ۲۸4 ) . 

(:) المصدر السابق : ( ص ۲۷ 782 ). 

(۵) أورده الألبانى فى * الإرواء ؛ ( ۳ / ١5١‏ ) وعزاه إلى البخارى ( ۲ / 874 , 5 / ۲١١‏ ) والبهة 
( ۳ / لاه" ) وأبو داود ( ۱۱۷۰ ) والنسائى ( ۳ / ۱۵۸ ۰ ۲٤۹‏ ) وابن ماجة ( ۰( وأحمد 
58١ /*(‏ ). 


بعض آداب الدعاء 


۰ - عن السائب بن خلاد رضى الله عنه : « كان رسول الله يله إذا سأل الله جعل 
باطن كفيه إليه » وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه » رواه الإمام أحمد(١'‏ بإسناد حسن 
(الجامع الصغير )0 . وفى التلخيص”" : وفيه ابن لهيعة اه . قلت : هو حسن 
الحديث » كما قد مر غير مرة . 


6١‏ - عن عمر رضى الله عنه قال : ١‏ ذكر لى ( أى عن النبى يي ) أن الدعاء 
يكون بين السماء والأرض ۰ لا يصعد منه شىء حتى يصلى على النبى ب4 ؛ رواه ابن 
راهويه بسند صحيح ( كنز العمال )47 . 

۲ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا : 7 كل دعاء محجوب » حتى 
يصلى على النبى يلا » رواه الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس » ورواه البيهقى فى اشعب 
الإيمان؛ عن على رضى الله عنه . قال الشيخ : حديث حسن ( العزيزى )!*2 ورواه 
الطبرانى فى الأوسط(2 موقوفا على سيدنا على رضى الله عنه » ورواته ثقات » قاله فى 


وذلك لا يستلزم نفى رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع 
بأن يحمل النفى على صفة مخصوصة أما الرفع البليغ فيدل عليه قوله: «حتى یری بياض 
إبطيه»؛ ويؤيده أن غالب الأحاديث التى وردت فى رفع اليدين فى الدعاء إنما المراد 


)١(‏ رواه أحمد : ( ۲ / ٩4١‏ ) والمجمم ( ١١8/٠‏ ) وعزاه إليه - أى إلى أحمد - مرسلا وإسناده 
ن 0 

(۲) أورده السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير » ( 5 / 44 ) من حديث خلاد » ورمز له بالزمر « ح ١‏ كناية 
عن حسنه » بعد عزوه إلى أحمد فى 7 مسئله » , 

.)1١91١ /1١ ( انظر : التلخيص‎ )۳( 

(4) رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح وانظر الكنز ( ۲١۳ / ١‏ ) . 

(۵) انظر : العزيزى (۲/ ۸۲) . 

(3: ۷) أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد » ( ٠١ / ٠‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى : الأوسط  ١‏ 
ورواته ثقات . وانظر : الترغيب (۱/ ۳١١‏ ) , 


1۲ بعض آداب الدعاء إعلاء السنن 


۴۳ - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شينا 
فلييداً بمدحه والثناء عليه بما هو أهله , ثم يصلى على النبى ب » ثم ليسآل بعد » فإنه 
أجدر أن بنجح أو يصيب » . رواه عبد الرزاق والطبرانى(١؟‏ فى الكبير من طريقه › 
ورجاله رجال الصحيح ( القول البديع 0 


به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة 
وجهه حتى حاذتاه » وبه حينئذ يرى بياض إبطيه . وأما صفة اليدين فى ذلك فلما رواه 
مسلم" من رواية ثابت عن أنس : ١‏ أن رسول الله ب استسقى فأشار بظسهر كفسيه إلى 
السماء» اه . ملخصا بلفظه . 

وأما ما رواه البخاری عن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله اة ؛ » وفى لفظ : « كنت أعرف 
انقضاء صلاة النبى كي بالتكبير » اه . كذا فى الفتح فهو محمول على أنهم جهروا به 
وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به » كذا حكاه النووى عن 
الشافعى رحمه الله تعالى : قال : والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج 
إلى التعليم؛ ذكره الحافظ فى الفتح . 

ويمكن أن يقال : إن الذكر بعد الصلاة كان يختم بالتكبير » ويرفع به الصوت شيئا 
ليقف الناس على أن الإمام قد فرغ من توابع الصلاة » فيذهبوا إلى حوائجهم » كما أن 
الجهر بالتسليم لكي يعرف القوم أن الصلاة بأصلها قد تمت وإن بقيت توابعها من الدعاء 
والذكر » والله تعالى أعلم . 


)١ »۱(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير ورجاله 
رجال الصحيح . إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه. وانظر : القول البديع ( ص / 1( . 

(۳) رواه فى : صلاة الاستسقاء » ح رقم : ( ۸41) . 

(:) رواه فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ٠٠١‏ - باب الذكر بعد الصلاة » رقم : .)84١(‏ 
طرفه فى : [ ۸٤۲‏ ] . 

(۵) فتح البارى /5١(:‏ 9" 13). 

. المصدر السابق‎ )١( 


ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة 
هه 02222225555555 


باب ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة 
14 - عن عائشة رضى الله عنها قالت  :‏ كان رسول الله َه يبيت » فيناديه بلال 
بالأذان فيقوم فيغتسل » فإنى لأرى الماء ينحدر على خده وشعره » ثم يخرج فيصلى › 
فأسمع بكاءه ( فذكر الحديث » رواه أبو يعلى" ورجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد) . 


٥‏ - عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى با قال : ١‏ أول شىء يرفع من هذه 
الأمة اده 00 وروا سي لك اا 


باب ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة 

قوله : فى حديث عائشة : « فيناديه بلال بالأذان » أى ببعض ألفاظ الأذان دون الآذان 

لتام . ولعل الذى ناداه بلال به هو قوله : « الصلاة خير من النوم » كما رواه الطبرانى فى 
الأوسط”*؟ » عن عائشة قالت : « جاء بلال إلى النبى ي يؤذنه بصلاة الصبح ء فوجده 
نائما » فقال : الصلاة خير من النوم » فأقرت فى أذان الصبح ١‏ كذا فى مجمع الزوائر 
وقد مر ما يتعلق به فى باب الأذان من هذا الكتاب » وفى الحديث E‏ البكاء 
فى الصلاة إذا كان لذكر الآخرة والنار > أو للاشتياق إلى لقاء الله وما فى معناه » ودلالته 
ركذا ما بعده على معنى الباب ظاهرة . 


, ) ٤۷0۹ /۸( : رواه أبو يعلى‎ )١( 

(؟) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ؟ / ۸۸ ) » وعزاه إلى أبى يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) رواهء الطبرانی : 10 / 41١6‏ ). 

(4) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٠ ) ٠١١ / ۲ ( ٩‏ وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير ‏ وإستاده 
کن 

)١ »٥(‏ أورده الهيٹمى فى ١‏ مجمع الزوائد ٠١ / ١ ( ١‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط ١‏ وفيه 
صالح بن أبى الأخضر ٠‏ واختلف فى الاحتجاج به ولم ينسبه أحد إلى الكذب . 


کک 1 


2 س 


١4‏ ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة إعلاء السا 
ا : 

) قاروا الصلاة يقول : اسكنوا اطمأنوا‎ ١ : عن ابن مسعود رضى الله عنه‎ - ٩ 
. ") 'رواه الطبرانى فى الكبير'» ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد‎ 

۷ - عن عطاء قال  :‏ كان ابن الزبير رضى الله عنه إذا صلی كأنه كعب » رواه 
الطبرانى فى الكبير"" » ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد )(4) . وقال الحافظ 
فى الفتح : عن مجاهد قال : ١‏ كان ابن الزبيير رضى الله عنه إذا قام فى الصلاة كأنه 
عودء وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك قال : وكان يقال : ذاك الخشوع فى 
الصلاة » رواه البيهقى بسند صحيح اه . 

۸ - عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ اذكر الموت فى صلائك ؛ فإن الرجل إذ 
ذكر الموت فى صلاته الحرى أن يحسن صلاته » وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلى 
صلاة غيرها » وإياك وكل أمر يعتذر منه » . رواه الديلمى فى مسند الفردوس › 
وحسنه التانظ ابن حجر » كذا فى كنز العمال" . 


قوله : فى حديث عطاء : « كأنه كعب »© يريد أنه كان يقوم فى الصلاة مستويا مثل 
السهم » والله أعلم . 

قوله  :‏ عن أنس إلخ » . قلت : فيه دلالة على طريق تحصيل الخشوع بذكر الموت فى 
الصلاة . قلت : وأعلى مراتب الخشوع أن يصلى كاله يرى ربه » وأدنى مراتبه أن 


. ) ۹۳٤٤ › ۹۳٤۳ /۹4( : رواه الطبرانى‎ )١( 

() أورده الپیشمی فى مجمع الزوائد ٠١١ / ۲ ( ٩‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير » » ورجاله 
رجال الصحيح . 

)٤ ۰۳(‏ أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد ٠١١ / ۲ ( ٠‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » ورجاله 
رجال الصحيح . 

(۵) انظر : الفتح : /١(‏ ۱۸۷) . 

(7) رواه الديلمى فى : مسند الفردوس ١‏ وقال السيوطى فى ١‏ جامعه الكبير ١‏ : # وحسنه الحافظ ابن 
حجر وهو ادر فى مفاريد مسند الفردوس فإن أكثرها ضعاف 6 
وانظر : كنز العمال ( ۲۰۰۷۹ ) . 


ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة 1.1٥‏ 

8 - عن أم سلمة رضى الله عنها مرفوعا : ١‏ إذا صلى أحدكم فليصل صلاة 
مودع - صلاة من لا يظن أنه يرجع إليها أبدا » رواه الديلمى فى مسند الفردوس » قال 
الشيخ : حديث حسن لغيره''" ( العزيزى ) . 

۰ - عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا : ١‏ صل صلاة مودع كأنك تراه › فإن 
كنت لا تراه فإنه يراك 206 الحديث رواه أبو محمد الإبراهيمى فى كتاب الصلاة » 
وابن النجار » قال الشيخ : حديث حسن لغيره ( العزيزى )247 . 

0 - عن أبى اليسر رضى الله عنه أن النبى كَل قال : ١‏ منكم من صلى الصلاة 
كاملة » ومنكم من يصلى النصف والثلث والربع وا خمس » حتى بلغ العنشر ' رواه 
النسائى بإسناد حسن » كذا فى الترغيب* . ولعل النسائى رواه فى الكبرى”" . 

۲ - عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5إ : ١‏ إذا قام أحدكم فى 
الصلاة فلا يمسح الحصى » فإن الرحمة تواجهه » رواه الخمسة"" بإسناد صحيح ٠‏ وزاد 
أحمد : « واحدة أودع » كذا فى بلوغ المر ا . 


يصلى وهو يعلم ما يقول » وبينهما درجات › والله أعلم . 


: رواه الديلمى فى ؛ مسند القفردوس »© وأشار الإمام السيوطى فى جامعه الكبير إلى ضعفه . وانظر‎ )١( 
. ) ۲۰۰۷۷ ( كنز العمال‎ 

. ) ٠٤١ / ١ ( انظر : العزيزى‎ )۲( 

(۳) انظر : الترغيب والترهيب للمنذرى ( ١57 / ٤‏ ) > وقد عزاه إلى الطبرانى من حديث ابن عمر . 

() انظر : العزيزى ( ۲ / ۳٣١۲‏ ) . 

(4. 5) الترغيب : (۱ / 85 ) » ورواه النسائى فى الكبرى ( 1 / ۲۱۲ ) . 

9 ۸) [ ضعيف ] . رواه أيو داود ( 454 ) والدارمی ( ١‏ / ۳۲۲ ) والترمذی ( ۳۷۹ ) والنساتى 
(۱۱۹۱) والطحاوى فى ١‏ المشكل » ( 15 / 18 ) وابن ماجة ( ٠١۲۷‏ ) والبيهقى (۲ / )2 
وأحمد فى ١‏ مسنده ؛ ( ۵ / 19١‏ ) من طريق الزهرى عن أبى الأحوص عن أبى ذرية . ونال 
الترمذى : #حديث حسن» وقال الشيخ الالبانى : الوسكتث عليه الحافظ فى «الفتح۳(۹ / ۳ )وقال 
فى «بلوغ ارام ( 73١8 / ١‏ ) شرحه : «رواه الخمسة بإسناد صحيح". وفى ذلك نظر عندى فإن أبا 
الأحوص هذا لم يرو عنه غير الزهرى .ولم يوثقه أحد غير ابن حبان » فلم تثبت عدالته وحفظه -- 


١‏ ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة إعلاء السان 
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حتى يشهد قلبه مع بدنه ! رواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة هكذا 
مرصلاة ووصله ابو نیرز الديلمى فى مد الفردوسش بأ ين عب والمرسل 
أصح ( الترغيب )27 . 

٤4‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َا : ١‏ الصلاة ثلاثة 
أثلاث » الطهور ثلث » والركوع ثلث » والسجود ثلث » فمن أداها بحقها قبلت منه 
وقبل منه سائر عمله » ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله » رواه البزار" ۰ 
وقال: لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث المغيرة بن مسلم.قال الحافظ: وإسناده حسن أه. 
(الترغيب) . وفى مجمع الزوائد : قلت : والمغيرة ثقة » وإسناده حسن اه . 

6 - عن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن النبى ية قال : « ما من مسسلم يتوضاً 
فيسبغ الوضوء ثم يقوم فى صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه » رواه 
الحاكم'"" وقال : صحيح الإسناد »وهو فى مسلي("وغيره بشحوه اه. (الترغيب , 

7 - عن 0 علقمة بن أبى 2 علقمة » عن أمه أن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج 
النبى بل قالت : ١‏ أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله به خميصة شامية لها علم › 
فشهد فيها معها الصلاة ؛ فلما انصرف قال : ردى هذه الخميصة إلى أبى جهم . فإنى 


ٍ 


= = ولذلك قال ابن القطان : ١‏ لا يعرف له حال » . وقال النووى فى المجموع 4 ( 5 / 5 ) : افه 
جهالة ٠‏ وقال الحافظ فى التقريب ١‏ : « مقبول » ء أى عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص 
عليه فى المقدمة » وما علمت أحدا تابعه على هذا الحديث › فهو ضعيف انتهى باخحتصار . 

(۱» ۲) [ ضعيف ] مسند الفردوس ( 589 ) والمغنى عن حمل الأسفار ( ؟ / ١١9‏ ) وإتحاف ( ١‏ / 
۲ )والترغيب ٤1۲ /١(‏ ) . 

(۳- 5) روا البزار فى كشف الأستار ( 519 ) وسنده حسن » والحافظ المنذرى فى الترغيب ١(‏ / 
١‏ والجمع (۲ / (4Y‏ . 

(5, ۷) رواه الحاكم ( 5 / 8 ) ومسلم فى الطهارة » ح رقم : ( ۲۳٤١‏ 4) . 

(۸) انظر : الترغيب )۸١/١(‏ . 


ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة ¥ 


نظرت إلى علمها فى الصلاة » فكاد يفتننى » رواه مالك فى الموطأ(' ورجاله ثقات › 
والحديث فى البخارى”( أيضا , ولكن لفظ الموطأ أوضح . 

۷ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «قال الله تبارك 
وتعالى : ١‏ إنما أتقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتى ؛ ولم يستطل على خلفى » ولم 
يبت مصرا على معصيتى » وقطع نهاره فى ذكرى › ورحم المسكين وابن السبيل 
والأرملة » ورحم المصاب » ذلك نوره كنور الشسمس ٠‏ أكلؤه بعسزتى وأستحفظه 
ملائكتى » وأجعل له فى الظلمة نورا» وفى الجهالة حلما . ومثله فى خلقى كمثل 
الفردوس فى الحنة » رواه البزار" من رواية عبد الله بن واقد الحرانى » وبقية رواته 
ثقات اه ( الترغيب )4 . وفى مجمع الزوائد : رواه البزار » وفيه عبد الله بن واقد 
الحرانى ضعفه النسائى والبخارى وإبراهيم الجوزجانى وابن معين فى رواية » ووثقه 
فى رواية » ووثقه أحمد وقال : كان يتحرى الصدق › وأنكر على من تكلم به » وأثنى 
عليه خيراء وبقية رجاله ثقات اه . قلت : فالحديث حسن » فإن الاختلاف فى 
التوثيق لا يضر كما عرف مرارا . 


قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » . قلت : والحديث فيه بيان علامة قبول الصلاة » فمن 
كان يرجو لقاء ربه وقبول صلاته وسائر أعماله فليجتهد فى العمل بهذا الحديث » وظنى أن 
من كمل فى مقام الخشوع ورزقه الله الرسوخ فيه » وفق لجميع ما فى هذا الحديث من 
فواضل الأعمال » وحينئذ يوضع له القبول فى الأرض والسماء وقلوب الرجال » ربنا تقبز 


منا إنك أنت السميع العليم . 


(1»؟) رواه مالك ( 7٠١5‏ ) والبخارى ( ۷۵۲ , 0۸۱۷ ) پنحوه . 

(*) [ ضعيف ] . رواه البزار : ( 348 ) . 

. ) ۱۸١ /١( : ) الترغيب‎ ( ):( 

(۵) أورده الهیشمی فى « مجمع الزوائد ۲(٩‏ / ۷ ) » وعزاه إلى ١‏ البزار ١‏ وفيه عبد الله بن واقد 
ضعفه النسائى والبخارى وغيرهما ووثقه آحرون »› وبقية رجاله ثقات . 


۱۸ ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة إعلاء السان 
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وقد تم هنالك الجزء الثالث من متن الإعلاء » ول الحمد » ويتلوه الرابع إن شاء ألله 


ولنختم المجلد الثالث من الكتاب على هذا الحديث المبشر لجزيل الثواب » المرشد فى 
الأعمال لطريق الصواب » لغل الله يرزقنا القبول فيما حررناه ببركته » ويجعله وسائر 
الأعمال خالصا لوجهه الكريم » ويوفقنا لما فيه من الأعمال الفاضلة بمنه وكرمه إنه هو البر 
الجواد الرحيم » وصلى الله تعالى على خير حلقه سيدنا محمد الذى هو مفتاح كل خير » 
وبه العصمة من كل ضير . وقد تم هناك أبواب صفة الصلاة بحمد الله العلى الأعلى 
الوهاب » إليه المرجع والمآب » والحمد لله الذى بنعمته وجلاله تتم الصالحات » وكان ذلك 
يوم السبت للمانية عشر من شهر ذى القعدة الحرام سنة أربعين بعد الألف وثلاثماثة من 
هجرة سيد الأنام عليه وآله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام » دائما أبدا إلى يرم 
القيامة آمين . هذا وأنا المفتقر إلى رحمة ربى الصمد عبده المذنب ظفر أحمد > وفقه الله 
للتزود لغد » وغفر له ولمشايخه ولوالديه وما ولد › ولإخخوانه وأخواته وأهله وسائر عشيرته 
وجميع المسلمين تمن كان ويكون إلى الأبد . ويرحم الله عبدا قال : آمين . وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 


: 
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وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية 1.1۹ 
باب وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية 

۷ - عن أبن عباس فى قوله تعالى : ط ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ۱ 
قال : نزلت ورسول الله :8# مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن . 
فإذا سمع المشركون سبوا القسرآن » ومن أنزله » ومن جاء به » فقال الله تعالى لنبيه 1 : 
#ولا تجهر بصلاتك74" أى بقراءتك فيسمع المشركون » فيسبوا القرآن ؛ ‏ ولا 
تخافت بها)" عن أصحابك » فلا تسمعهم» ٠‏ 32 وابتغ نغ بين ذلك سبيلا ۵ . أخرجه 
إمام المحدثين البخاری <“ . قال الحافظ فى الفتح : وفى رواية الطبرى : ولا تجهر 


باب وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية 

قوله : ١‏ عن ابن عباس * إلخ . قلت : فى الآية دلالة على وجوب الجهر صراحة ؛ 
لأنه تعالى ٠‏ قال بعد المنع عن الإفراط والتفريط فيه : «إوابتغ بين ذلك سبيلا 4" والا 
أصله للوجوب إلا إذا وجد صارف ولم يوجد ٠‏ فثبت وجوب مطلق الجهر بها . 

وقال الطبرى" : لولا ننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتسل أن 
يكون المراد : ل ولا تجهر بصلاتك 4 أى بقراءتك فى الصلاة التى أمرناك بالمحافتة بهاء 
وهى صلاة النهار ؛ لأنها عجماء . ف( ولا تخافت بها » بصلاتك التى أمرناك بالجهر بها 
وهى صلاة الليل ١‏ فإنها يجهر بها » ظ وابتغ بين ذلك سبيلا)" بأن تجهر بالتى أمرناك 
بالجهر بها » وتخافت بالتى أمرناك بالمخافتة بها لا تجهر بجميعها ء ولا تخافت يكلها : 
فكان ذلك وجها غير بعيد من الصحة اه . ملخصا . قال الحافظ فى الفتح بعد بيان فوله 
المذكور: وقد أثبته بعض للتأخرين قولا اه . 


. 1١١١ سورة الإسراء آية‎ ) ٤ - ١( 

)٥(‏ رواه شی : ٠١‏ - كتاب التفسيرء ١4‏ - باب ولا تجهر بصلاتك » ولا تخاقت بها ءرهم 
(؟الاع). 

() الآية السابقة . 

(۷) تفسير الطيرضى : (۸/ ال١‏ ) . 

٠ ۸(‏ 4) الآية السابمّة . 
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بصلاتك 4 أى لا تعلن بقراءة القرآن إعلانا شديدا . فيسمعك المشركون ء فيؤذونك . 
( ولا تخافت بها 4 أى لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك . 3 وابتغ بين ذلك 
سبيلا 4 أى طلريقا وسطا . اه . وهو صحيح أو حسن على قاعدته » قلت : وقد 
رجح الطبرى''2 حديث ابن عباس على جميع ما روى فى تأويل هذه الآية » قال : لآن 
ذلك أصح الآسانيد مخرجا اه . 

458 حدثنى يونسء قال : أخبرنا ابن وهبء قال ابن زيد فى قوله : « ولا تجهر 
صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا 4“ قال : السبيل بين ذلك الذى شن له 
جبرتيل من الصلاة التى عليها المسلمون . أخرجه الإمام الطبرى فى تفسيره'"' ورجاله 
ثقات. وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر عده وأباه السيوطى من 
قدماء المفسرين.قال:وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة اه . (إتقان)“' قلت: وهذا 
القول من جنس الإخبار بما لا يدرك بالرأى » فهو محمول على السماع حتما . 


قلت : فلما كان هذا الوجه ثابتا منقولا من أصحاب التفسير » فالآية تكفى لإيجاب 
الجهر والاسرار جميعا ٠‏ إذا ضم إليها الأحاديث الآتية المفسرة ء لمحل الجهر والإسرار من 
السلوات ولله الحمد . 

قوله : « حدثتى يونس » إلخ . قلت : هذا مع آثر ابن عباس بعده يؤيد الوجه الذى 
مال إليه الطبرى فى تأويل هذه الآية أن معناها لا تجهر بكلها » ولا تخافت بجميعها ء 
واجعل بين ذلك سبيلا أى الجهر فى بعضها » والإسرار فى بعضها » وهذا هو الذى سن له 
جبرئيل من الصلاة التى عليها المسلمون كما سيأتى 

قال لاحقن فى الفتح* تحت قول صاحب الهداية : ويجهر بالقراءة فى الفجر . و 


,) ١۷١1 /۸( : نفسير الطلبرى‎ )١( 

(۲) مسو ره الإسراء الاية السابقة . 

(۳) تەر الطبرى : (۸/ الال راح ۲۲٤۷‏ ) . 
)٤(‏ الإنعال : ( ۲ / 1۹۷ ). 

(0) فح القدير :۱[ CTA‏ 


وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية N‏ 


۰ -- عن أبن عباس فى قوله : # ولا تجهر بصلاتك # لا تجعلها كلها جهراء 
(ولا تخافت بها * قال : لا تجعلها كلها سرا . أخرجه ابن أبى حاتم ( كذا فى الدر 
المنثور)''2 وبظهر من الإتقان'"' للسيوطى أن ابنى جرير وأبى حاتم لا يخرجان فى 
تفسيريهما عن ابن عباس شيئاء بطريق ضعيقة جدا ء بل إنما هو ما بين صحيح أو 
حسن أو ضعيف منجبر . وإنما نقلناه اعتضادا . 


الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ٠‏ إن كان إماما ويخفى فى الأحرين هذا هو المتوارث 
ما نصسه: يعنى إنا أخذنا عمسن يليا الصلاة هكذا فعلا » وهم عمن يليهم كذلك ٠.‏ »ححا 
إلى السحاية وهم بالضرورة أنحذوه عن صاحب الوحى ء فلا يحتاج فيه إلى أن بنذللى فه 
نس مدن ٠.‏ هذا . 

وقال ابن قدامة قى المغنى : ويسر القراءة فى الظهر والعصسر ٠‏ ويجهر بها فى الاوا 
5 المغرب والعشاء 3 وفى الصبح كلها الجهر فى موضع الخهر 3 والإسرار فى م شن 
الإسرار » والآصل فيه فعل النبى اة » وقد ثبت ذلك بقل الخلف عن السلف اه . 

قلت : وإذا ضممنا هذا التوارث إلى هذه الآية أنتجت وجوب الجهر فى الجهرية حجنا ١‏ 
ووجوب الإسرار فى السرية أيضا على تأويل » وقد ذهب بعض الحنفية إلى ما سال إلمه 
الطيرى فى تأويل هذه الآية . قال فى الكفاية : والأصل أن النبى :29 كان يجهر بالقراءه 
فى الصلاة كلها فى الابتداء وكان المشركون يؤذونه ٠‏ فأنزل الله تعالى : ¥ ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها أى لا تجهر بصلاتك كلهياء ولا تخافت بها كلها : ذوابتغ 
بين ذلك سبيلا » بان تجهر بصلاة الليل ء وتخافت بصلاة النهار ء فكان يخافت يعد دلك 
فى صلاة الظهر والعصر ؛ لأنهم كانوا مستعدين للإيذاء فى هذين الوقتين » ويجهر فى 
مغرب لانهم كانوا مشغولين بالأكل > وفى العشاء والفجر ؛ لأنهم كانوا رقودا ( نائمين ) 
وجهر بالجمعة والعيدين ؛ لأنه أقامها بالمدينة وما كان للكقار بها قوة الإيذاء > وهذا العادر 


.) 1508/5 ( : الدر المخور‎ )١( 
. ) ۱۹٦ / ۲ ( . الإتقاں‎ )۲( 
. 1۰ : قف سورة 1لإسراء آية‎ 


تاك وجوب الحهر فى الجهرية والسر فى السرية ا 5 

٠١ 1‏ عن الزهرى قال : سن رسول الله يل أن يجهر بالقراءة فى الفجر فى 
الركعتين » وفى الأوليين من المغرب والعشاء » ويسر فيما عدا ذلك . أخرجه أبو داود 
فى مراسيله ( دراية 23١)‏ . 
وإن زال بكثرة المسلمين . فبقيت هذه السنة ؛ لأن بقاء الحكم يستغنى عن بقاء السبب اه . 
وكذا فى العناية مختصرا . 

قوله : « عن الزهرى قال : سن رسول الله ل إلخ » . قال فى تدريب الراوى : إذا 
قيل : عند التابعى ” يرفعه » ٠‏ أو سائر الألفاظ المذكورة فمرفوع مرسل اه . 

قلت: وسائر الألفاظ المذكورة مثل قوله :"من السنة» كذا » وأمرنا بكذا » أو نهينا عن 
كذاء أو آمر فلأن بكذا » ونحوه ء ويدخل فيه أيضا ما لا يقال من قبل الرأى ٠‏ ولا مجال 
للاجتهاد فيه قيحمل على السماعء فإذا جاء مثل ذلك عن الصحابى» فهو فى حكم المرفوع 
المتصل ٠‏ وإذا جاء عن التابعى فمرفوع مرسل » أى مرفوع معنى ومرسل لفظا » فافهم. 

والمراد بالسنة فى قول الزهرى: الطريقة المسلوكة فى الدين» فإن السنة المصطلحة لم تكن 
هناك . فلا ينافى الوجوب . قال فى البدائع : فإن كان إماما يجب عليه مراعاة الجهر فيما 
يجهر ٠١‏ وكذا فى كل صلاة من شرطها الجماعة » كالجمعة والعيدين والترويحات » ويجب 
عليه المخافتة فيما يخافت ٠‏ وإنما كذلك ؛ لأن القراءة ركن يتتحمله الإمام عن القوم فعلا 
فيجهر ليتأمل القومء ويتفكروا فى ذلك» فتحصل ثمرة القراءة وفائدتها للقومء فتصير قراءه 
لهم تقديرا » كأنهم قرأوا » وثمرة الجهر تفوت فى صلاة النهار ؛ لأن الناس فى الاغلب 
يحضرون الجماعة فى خلال الكسب »ء والتصرف ٠‏ والانتشار فى الأرض ء فكانت قلوبهم 
متعلقة بذلك ١‏ فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمل ٠‏ فلا يكون الجهر مفيدا » بل يقع تسبيبا 
إلى الإثم بترك التأمل » وهذا لا يجوز » بخلاف صلاة الليل ؛ لأن الحضور إليها لا يكون 
فى خلال الشغل ٠‏ وبخلاف الجمعة والعيدين ؛ لأنه يؤدى فى الأحايين مرة على هينة 
مخصوصة من الجمع العظيم وحضور السلطان وغير ذلك » فيكون ذلك مبعئة على إحضار 


5 آحرجه أبو داود فى مراسيله 0 وأخخر جه‎ « 3 ( 11. / ١ ( قال الحافظ اين حجر فى الدراية‎ )١( 
. طريق الحسن أيفنا مرسلاً ؟‎ 


وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية 1.۳ 

قلت : هو مرفوع مرسل » ومراسيل الزهرى وإن كانت عندهم ضعيفة » فقد تآيد 

بما سيأتى بعده » وأما عندنا فمراسيل الأئمة من التابعين مقبولة مطلقا كما ذكرناه فى 
المقدمة"') . 


۲ -. عن الحسن قال : لما جاء بهن رسول الله بالا إلى قومه يعنى الصلوات خلى 


القلب والتأمل ؛ ولان القراءة ركن من أركان الصلاة » والآركان فى الفرائض تؤدى على 
سبيل الشهرة دون الإحفاء ؛ ولهذا كان النبى يمل يجهر فى الصلوات كلها فى الايتاداء إلى أن 
قصد الكفار أن لا يسمعوا القرآن » وكادوا ١‏ يلغون فيه » فخافت النبى اة بالقراءة فى 
الظهر والعصر ؛ لأنهم كانوا مستعدين للأذى فى هذين الوقتين ؛ ولهذا كان يجهر فى 
الجمعة والعيدين ؛ لأنه أقامهما بالمدينة > وما كان للكفار بالمدينة قوة الأذى ع ثم وإد زال 
هذا العذر بقيت هذه السنة . كالرمل فى الطواف . ونحوه ؛ ولانه واظب على المخافتةه 
فيها فى عمره » فكانت واجبة ؛ ولأنه وصف صلاة التهار بالعمجماء وهى التى لا تبين ٠١‏ 
ولا يتحقق هذا الوصف لها إلا بترك الجهر فيها » وكذا واظب على الجهر فيما يجهر . 
والمخافتة فيما يخافت ٠‏ وذلك دليل الوجوب ء وعلى هذا عمل الأمة اه . 

فإن قلت : قوله : ١‏ كان النبى يي يجهر فى الصلوات كلها فى الابتداء » ينافى ما مير 
فى مرسل الحسن : أن جبريل عليه السلام علمه صلاة النهار بإخفاء القراءة فيها . وهذا 
يؤذن بأن صلاة النهار منذ شرعت لم تشرع إلا بالإخفاء . 

قلت : يكن الجمع بينهما بأن الإخفاء فيها لم يكن حتما فى أول الأمر فاخختار بلأا 
الجهر فى جميع الصلوات > فلما آذاه الكفارء ونزل قوله تعالى : #8 ولا تجهر 
بصلاتك 4 الآية » عاد إلى ما علمه جبريل من إخفاء القراءة فى صلاة التهار ٠‏ والجهر 
فيما عداها واستقر الأمر على ذلك ٠‏ والله تعالى أعلم . هذا ء ولم أقف على أثر يدل 
صراحة على جهره ج فى جميع الصلوات ابتداء ٠‏ اللهم إلا أن يستنبط عما ورد فى سيب 
نزول # ولا تجهر بصلاتك ) الآية فافهم . 


قوله : ١‏ عن الحسن * إلخ . قلت : دلالته على إخفاء القراءة فى الظهر والعصر 


. ©» التاسع عشر‎ ١ : انظر المقدمة الجزء‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الاسراء آية‎ )۲( 


عنهن » حتى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودى فيهم : ١‏ الصلاة جامعة » 
ففزعوا لذلك . فاجتمعوا. فصلى بهم نبى الله 2 أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية . 
جبريل عليه السلام بين يدى رسول الله 2 » ورسول الله 28 بين أيدى الناس يقتادى 
الناس بنبيهم ن" . ويقتدى نبى الله ا بجبريل عليه السلام » ثم خلى عنهم » حتى إذا 
تسوبت الشمس وهى بيضاء نقية نودى فيهم : ١‏ الصلاة جامعة ؛ فاجتمعوا لذلك . 
فصلى بهم نبى الله ٩‏ أربع ركعات دون صلاة الظهر » ثم ذكر ابن المثنى » كما ذكر 
فى الظهر قال : ثم أضرب عنهم , حتى إذا ابت الشمس نودى شيهم : ١‏ الصلاة 
جامعة » ١‏ فاجتمعوا لذلك. فصلى بهم نبى الله :28 ثلاث ركعات يقرأ فى كل ركعتين 
علانية ؛ والركعة الثالثة لا يقرأ فيها علانية » رسول الله 4# بين يدى الناس » وجبريل 
عليه السلام بين يدى رسول الله :38 ٠‏ ثم ذكر كما ذكر فى العصر حتى إذا غاب الشفق 
وايتطأ . نودى فيهم : ١‏ الصلاة جامعة » فاجتمعوا لذلك » فصلى بهم رسول الله ,*: 
أربع ر كعات يقرأ فى ركعتين علانية وركعتين لا يقرأ فيهما علانية » فذكر كما ذكر 
فى المغرب قال : فباتوا وهم لا يدرون أيزادون على ذلك أم لا ؟ حتى إذا طلع الففجر 
نودى فيهم : ١‏ الصلاة جامعة » فاجتمعوا لذلك » فصلى بهم نبى الله 4# ركعتين يقرأ 
فيهما علانية » ويطيل فيهما القراءة » جبريل عليه السلام بين يدى رسول الله .*: » 
ورسول انه ::3: بين يدى الئاس يقتدى الناس بلبيهم 25 ويقتدى نبى الله الا بجبريل ". 
أخرجه أبو داود فى مراسيله""' . 

وقال الزيلعى'' : فيه حدیثان مرسلان آخرجهما أبو داود فى مراسيله أحدهما عن 
الحسن والآخر عن الزهرى إلى قوله : وذكرهما عبد الحق فى أحكامه من جهة أبى 
داود ء وقال : إن مرسل الحسن أصح اه ". 


وجوب الدهر فى الجهرية والسر فى السرية إعلاء الستن 
5-5 ع ع ب A e‏ 


(1) م اسل أبن داد : ل( س 7 TE‏ 
CYYY /10( ' it a (1)‏ . 


(9) ". عن العماات ل أشابه ةا الوهم والإيهام » an:‏ حديث يرويه محمد بن سعيد بن چدار سن 
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قلت : ومرسل الزهرى قد تأيد به فهو أيضا حسن . 

AV‏ عطاء أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه قال : فى كل صلاة يقرأ فما أسمعنا 
رسول الله :9 أسمعناكم » وما أخفى عنا أخفينا عنكم . الحديث رواه الإمام 
البخارى'. 

5 - عن أبى معمر قال : قلنا لنباس رضى الله عنه : أكان رسول الله 25 يقرأ فى 
الظهر والعصر؟ قال : نعم ء قلنا : من أين علمت ؟ قال : باضطراب لحيته . رواه 
البخارى”'. 


۾ الخالئة سن المغرب والآخريين من العشاء. والتهر فيما عداها ظاهرة ٠‏ وقد مر دلبل الو حوب 
فرهها 7 سيأتى r‏ قاف 

قوله : « صطلاء أنه سمع أبا هريرة " إلخ . قلت : فيه دلالة على أن المتهر فما يجهر 
والاخفاء فيما يخافت فيه متوارث عملا ء فالصحابة رضى الله عنهم أسمعونا كل ما 
أسسعهم رسول الله يلك ء وأخفوا عنا كل ما أخفاه عنهم ء وهذا دليل مواظيته 497 على 
ذلك . 

قال فى العناية : ثم الجهر فيما يجهر ١‏ والمخافتة فيما يخافت واجب بالسنة » وهو ما 
روى عن أبى هريرة أنه قال : فى كل صلاة يقرأ » فما أسمعنا رسول الله :أ الحديث ٠‏ 
فإن الامة اجتمعت من لدن رسول الله َة إلى يومنا هذا على الجهر فيما يجهر ٠‏ وعلى 
الخافتة فيما بخافت اه . ملخصا . 

قوله : * عن أبى معمر » إلخ . قال الحافظ فى الفتح قوله : « ياضطراب لحيته " فيه 
الحم بالدليل ؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته » لكن لا يد من قرينة بعين 
القراءه دون الذكر والدعاء مثلا ؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما ٠‏ وكأنهم نخلروه 


حربر ن حازم عن قادة عن اتس ومحمد بن سعيل هل مجهول ٠‏ والراوى عن محمد بن سعا اء 
یره إدر يس بن يونس بن ياف القراء ولا يعرف لاحر حال انتهى " . 

(۱1) ۹۰اه ی 1١‏ حتاب الأذان » 8 ٠١‏ باب الفراءه قى الفجر ٠‏ رقم : ( ۷۷١‏ ) . 

(۷) ,واه فى ١‏ كاب الاذان ۱۰ باب رقع البصر إلى الإمام فى الصلاة » رقم . ( ۷:١1‏ ) 
أطرافه فى : | CVT‏ لكلا .lVVV‏ 


A‏ وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية إعلاء السنن 

٥‏ - عن أبى قتادة رضى الله عنه : أن النبى اة كان يقرأ يأم الكتاب » وسورة 
معها فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر » وصلاة العصر » ويسمعنا الآية أحيانا ء 
وكان يطبل فى الركعة الأولى . رواه البخارى'" . 


بالصلاة الجهرية ؛ لأن ذلك الحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء » وإذا انضم إلى 
ذلك قول أبى قتادة : « كان يسمعنا الآية أحيانا" قوى الاستدلال اه . 

وقال فيه أيضا : وأما ابن عباس فكان يشك فى ذلك ( أى القراءة فى الظهر والعصر ) 
تارة وينفى القراءة أخرى »ع ورجا أثبتها » أما نفيه فرواه أبو داود (“وغيره من طريق عبد الله 
ابن عبيد الله بن عباس عن عمر أنهم دخلوا عليه ٠‏ وقالوا له : هل كان رسول الله بلا 
يفرأ فى التلهر والعصر ؟ قال : لا .> قيل : لعله كان يقرأ فى نفسه ؟ قال : هذه شر من 
الاولى ٠‏ كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به » وأما شكه فرواه أبو داود7؟؟ أيضا والطبرى من 
رواية حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما أدرى كان رسول الله يفي يقرأ فى الظهر 
والعصر آم لا ؟ انتهى . 

وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم ٠‏ فروايتهم مقدمة على من 
نفى فضلا على من شك ٠‏ وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضا رواه أيوب عن أبى 
العالية البراء“ قال : سالت ابن عباس أقراء فى الظهر والعصر ؟ قال : هو إمامك اقرأ من 
قل أو كثر » أخرجه ابن المنذر والطحاوى وغيرهما اه . 


(1) رواه فى : ٠١‏ ۰ كتاب الأذان » ٠١4‏ - باب إذا سمع الإمام الأية . رقم : (۷۷۸) . 

(۲) يأتى برقم : (08لاة ) . 

() | صحيح ] رواه أبو داود ( ۸۰۸ ) ء والترمذى ( ١١١‏ ) ء والنسائى ( ١5١‏ ) . وقال اللرمذى 
: لهذا حديث حسن صحيح 8 . 
قلت : وذكر ۵ عمر » فى الحديث » وهم من المصنف . فإن الحديث فى أبى داود مروى من طرش 
عبد الله بن عبيد الله قال : " دخلت على ابن عباس فى شباب من بتى هاشم فقلتا لشاب منا ما 
ابن عباس فذکره ... ٩‏ . 

)۸٠۹( : باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر » رقم‎ ٠ 1۲۹ 6 رواه فى : كتاب الصلاة‎ )٤( 
. وصححه الشيخ الالبانى‎ 

(0) هو بتشديد الراء بصرى اسمه زياد » وقيل غيره » ثقة من الرابعة ( هامش المطبوع : + / -1( 


جوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية 1.۷ 
حت وجو فى الجهرية والسر فى السر ' 


7 - وكيع عن الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثيرء قال : قالوا يا رسول الله ! إن 
ههنا قوما يجهرون بالقراءة بالنهار › فقال : « ارموهم بالبعر ؛ . رواه الإمام آبو بكر 
ابن أبى شيبة فى مصنفه . قلت : هذا مرسل . رجاله رجال الحماعة » والإرسال حجة 
عندنا كالإسناد . وقد رواه ابن شاهین' مسندا عن أبى هريرةء قاله السخاوى فى 
المقاصد وابن قدامة فى المغنى . 


قلت : وليس فيه إثبات القراءة فيهما عن النبى ية » نعم ! يظهر منه أن ابن عباس 
كان يرى القراءة فيهما بعد » فلعله رجم إلى ما روى خباب وأبو قتادة وغيرهما أنه وق 
كان يقرأ فى الظهر والعصر سرا » وصح ذلك عنده . والله أعلم . 

قوله : « عن أبى قتادة إلخ » . دلالته على إخفاء القراءة فى صلاة النهار ظاهرة . 
وقوله: « ويسمعنا الأية أحيانا » سيأتى بيانه . 

قوله : « وكيع عن الأوزاعى إلخ » . قلت : دلالته على وجوب إحفاء القراءة فى 
صلاة النهار ظاهرة » حيث أمر وه بزجر من يجهر بها » وهو يدل بمفهومه على وجوب 
الجهر فى الجهرية بالأولى لا قد علمت فى كلام صاحب البدائع أن القراءة من أركان الصلاة 
والأصل فى الأركان أن تؤدى على سبيل الشهرة دون الإخفاء فكان الواجب إظهارها فى 
جمبع الصلوات كسائر الا ركان ٠‏ وإنما أخفى فى بعضها لعارض انتشار قلوب المأمومين 
فى صلاة النهار » أو لإيذاء الكفار بالجهر فيها »> فلما كان الإخفاء واجيا فيما نحافت فيه 
النبى بل مع كونه فد شرع بعارض كان الجهر فيما جهر فيه ا أولى بالوجوب ؛ لكونه 
أصلا ٠‏ لا سيما وقد دلت الآية على وجوب الجهر وهو قوله تعالى م ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » > فقوله تعالى  :‏ وابتغ بين ذلك 
سبيلا»!؟) يستدعى وجوب نفس الجهر خاليا عن الإفراط والتفريط فيه كما تقدم ٠‏ وتأيد 
ذلك بمواظبته ,لا على الجهر فيما يجهر به » ومواظبة الخلفاء » والصحابة » والتابعين 


(۱) رواه ابن أبى ششيبة ۰ ( ۱ / 7258 ) مرسلا . 
وانطر المفاصد الحسة : ( ص ٠ ) 1١١‏ والمخنى 11١ /٠١(‏ ) . 


(؟) سورة الاسراء آية : ١١١‏ . 


a] 
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5ت كت نت نت تت ات حت بت لت الت ل كح نت ع نت لت كت ك0 
VV‏ ب أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزرى » قال : سمعت أبا عبيدة يقول : 
صلاة النهار عحماء . أخرجه عبد الرزاق07١2‏ فى مصنفهء وزيلعى") . 


الجماعة . كذا فى التهذيب7؟ . 


VA‏ - أخبرنا ابن جريج قال : قال مجاهد : صلاة النهار عجماء . أخرجه 
عبدالرزاق”؟' فى مصنفه ( زيلعى”*؟ ) قلت : رجاله كلهم ثقات . وهذا مما لا يدرك 


بأسرهم على ذلك ٠.‏ ولا يخفى أن المواظبة على فعل دليل الوجوب > إذا قارنت بالإتكار 
على ترکه كما ذكرناه عن البحر فى الجزء الثانى من الكتاب ٠‏ وقد علمت أن الإنكار على 
ترك الإسرار فيما يسر يه يستدعى الإنكار على ترك الجهر فى الجهرية أيضا ؛ لكونه أصلا ٠‏ 
وقد ثبت الإنكار على ترك الإسرار صراحة » فشبت على ترك الجهر بالأولى ٠١‏ وبهذا يظهر 
سخافة ما قاله بعضص الئاس إن وجوب الإخفاء فى صلاة النهار ثابت بالنص ولم يشت 
وجوب الجهر فى الجهرية بدليل سوى المواظبة وهى لا تكفى للوجوب عندى » وهو مذهب 
الجسهور من أهل الأصول اه . 

ولم يتنبه لدقيقة تبهناك عليها » أن وجوب الإخفاء فى السرية يستلزم وجوب الجهر فى 
الجهرية بالاولى . 

وغفل أيضا عن قوله تعالى : # وابتغ بين ذلك سبيلا 4 الدال صراحة على طلب 
المتهر 5 

قوله : * أخبرنا معمر إلخ ؟ . 

قوله : « أخبرنا ابن جريج إلخ » . قلت: هذا وإن كان من قول التابعیء فهو نما لا 


(١).واء‏ عبد الرزاق : (۳/ 497 (E-I‏ 
(۲) نصب الراية : (۲/ ۲ ) . 

. ) ٣۷٣ /٦( : التيذيب‎ )۳( 

(غ) رواء عبد الرزاق : ( 37 / 147 ٠ح (EY.‏ . 
(5) نصب الراية : (۲/ ۲) . 

. الأية السابقة‎ )١( 


وجوب الجهر فى الحهرية والسر فى السرية 0 
بالرأى » فقول التابعى فيه مرفوع مرسل حكما ء كما ذكرناه فى الحاشية . 

۹ - عن أبى عبد الله الصنابحى أنه قال : قدمت المدينة فى خلافة أبى بكرء 
فصليت وراءه المغرب ٠‏ فقرأ فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة » سورة من قصار 
المفصل ٠.‏ ء ثم قام فى الثالثة » فدنوت منه حتى أن ثيابى لتكاد أن تمس ثيابه » فسمعته قرأ 
بأم القرآن وبهذه الآية : « ربئا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دنك رحسة 
إنك أنت اواب 274 رواه الإمام مالك فى الموطأ ”27. 


بقال بالرأنى ٠‏ ولا مجال للقياس فيه » فيحمل على السماع كما قدمنا ٠‏ لا سيما وقد تأبد 
بمرسل يحبى بن أبى كثير » قالوا : يا رسول الله ! إن ههنا قوما يجهرون بالقراءة بالنهار , 
فقال : ١‏ ارموهم بالبعر » » وتأيد أيضا بمواظبته يفيك على إحفاء القراءة بالنهار . فقول من 
قال : " إن صلاة التهار عجماء باطل لا أصل له ٠‏ غير صحيح إلا أن يراد أن رفعه حميقة 
باطل ٠‏ فيصح . والله أعلم . 

قوله : ١‏ عن أبى عبد الله الصنابحى إلخ » . دلالته على الإسرار فى أخيرة المغرب 
ظاهرةء وهو يدل أيضا على أن إسماع القريب المدنى أذنه إلى فيه ليس يجهرءبل هو من 
حد الجهر والإحفاء. 

قال فى الهداية : ثم المخافتة أن يسمع نفسه والجهر أن يسمع غيره > وهلا عند الققه 
أبى جعفر الهندوانى ؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة إلخ . 

ومى الحاشية نقلا عن النهاية ما نصه: وبشر المريسى شرط لصحة القراءة خروج الصوب 
من الفم وإن لم يصل إلى أذنه »لكن يشترط أن يكون مسموعا فى الجملة حتى لو أدنى 
أحد أذنه إلى فيه سمع اه . 


. ۸ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) رواء فى : 1 كتاب الصلاة » © - ياب القراءة فى المغرب والعشاء ؛ رقم : ( 88 ) 
قوله : ٭ لا تزغ قلوينا € تملها عن الحق بابتغاء تاويله الذى لا يليق بنا » كما زاغت قلوب 
أولتك. « من لدنك » أى من عندك . 


E‏ وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية ا 


cana nne هع مهارد وا وهاه وافا ةد هاهد ود وه ها هاه فار ها هاه »فاه سا قاع هاعد وه عاعا. د وهاو عا عافد‎ Fa oP 


وقال الطحاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح : قالوا : لا يضر إسماع بعض الكلمات 
أحيانا لحديث أبى قتادة وهو فى الصحيحين'“ عن النبى ية : كان يقرأ فى الركعتين 
الأخيرتين بفاتحة الكتاب » ويسمعنا الآية أحيانا ؛ ولأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن 
الاحتراز عنه لا سيما عند مبادى النفسات ٠‏ أفاده فى الفتح اه . 

وفى الهداية أيضا : وقال الكرخى : أدنى الجهر أن يسمع نفسه ء وأدنى المخافتة 
تصحيح اروف ؛ لأن القراءة فعل اللسان ذون الصماخ اه . 

قلت : ويؤيناه ما أخرجه الطبسرى فى تفسیره" : حدئنى مطر ين محمد ء نا قتيبة 
ووهب ابن جرير قالا : نا شعبة عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال قال : قال 
عبد الله : لم يخافت من أسمع أذنيه اه . 

قلت : رجاله رجال الصحيحين إلا مطر بن محمد فلم أجد من ترجمه » ولكن الطبرى 
ذكره فى موضع الاجتجاج فهو عن يحتج به » وأيضا فله سند آخر رجاله معروفون ٠١‏ قال 
الطبرى7؟؟2 : حدثنا ابن بشار عبد الرحمن » نا شعية مثله عن الأشعث عن الأسود بن 
هلال عن عبد الله . وفى هذا الأثر دلالة على أن الإخفاء يحصل بحركة اللسان » 
وتصحيح الحروف بدون إسماع نفسه ء ومن أسمع أذنيه لم يخافت »ء والله أعلم . 

واستدل فى السعاية للقول الأول بما رواه الشيخان عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول: 
فى كل صلاة يقرأ » فما أسمعنا رسول الله يلي أسمعناكم » وما أخحفى عليتا أخفينا عنكم . 
الحديث ٠‏ فإنه صريح فى أن حد الجهر إسماع الغير ٠»‏ وحد السر إسماع نفسه ( حاشية 
الهداية )°° . 


. ) ۷١۹ ( : كتاب الاذان . 43 - باب القراءة فى الظهر » رقم‎ - ٠١ : رواه البخارى فى‎ )١( 
.)8 5519 : ورواه مسلم فى : الصلاة ( ح رقم‎ 

(؟) تفسير الطہری : (۸/ ۱۷۱ , ح ۲۲۸٤۸‏ ). 

(۳) المصدر السابق : ( ح ۲۲۸١۹‏ ) . 

() تقدم . 

) ٠١١ / ١( : حاشية الهداية‎ )6( 


وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية 1.۲1 
OES ESED OOD‏ سا ةا 


۹۸۰ - عن سماك بن حرب عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبى كلو 
فسمعه يقرأ فى صلاة الفجر « ق والقرآن المجيد )١74‏ د روا الحشدا" ا 
الصحيح ( مجمع”" الزوائد ) . 


رواه البخارى' , 


۲ - أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضى الله عنه قال : عرس رسول 
الله وة ليلة » فقال : ١‏ من يحرسنا الليلة ؟ فقال رجل من الأنصار شاب : أنا يا رسول 


قال المحقق فى الفتح" : وفى المحيط : قول الهندوانى أصح . 

قوله : « عن سماك إلخ ٩‏ . دلالته على الجهر فى الصبح ظاهرة ٠‏ ولكن ليس فيه ذكر 
الركعتين صراحة . 

قوله : « عن جبير بن مطعم إلخ » . دلالته على الجهر فى المغرب ظاهرة . 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ 6 . قلت : دلالته على الجهر فى ركعتى الفجر ظاهرة . 
ببحث الجهر بالقراءة للمنفرد : 

وفى الهداية“ المصرية : وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر » وأسمع نفسه : لأنه 
إمام فى حق نفسه . وإن شاء خافت ؛ لأنه ليس خلفه من يسمعه ٠»‏ والأفضل هو الأتهر 
ليكون الأداء على هيئة الجماعة اه . 
)١(‏ سورة ق آية : ١‏ . 
(؟) رواه أحسف : ( + / 174 )ء وفى إسناده انقطاع . 
(7) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ١‏ ( ۲ / 6 ) وعزاه إلى « أحمد 6 ورجاله رجال المتحيع 
)٤(‏ رواه فى : ٠١‏ - كتاب الاذان » 44 - ياب الجهر فى المغرب » رقم ٠‏ ( 8716 ) . 

أطرافه فى : [ ۰ ١۰‏ “4.8 غ2 4ه4ة ]. 
(0) فتح الفدير : 1١0‏ / ۲۸۸) . 
(1) الهداية : (۱/ 21848 


۲ وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية إعلاء الستن 
لله أحرسكم . فحرسهم حتى إذا كان مع الصبح غلبته عينه » فما استيقظوا إلا بحر 
الشمس . فقام رسول الله :88 . فتوضاً » وتوضاً أصحابه وأمر المؤذن » فأذن . فصلى 
ركعتين . ثم أقيمت الصلاة » فصلى الفجر بأصحابه » وجهر فيها بالقراءة كما كان 
يصلى بها فى وقتها . رواه الإمام محمد بن الحسن فى كتاب'!' الآثار . 

قلت : مرسل رجاله ثقات . وقد مر توثيق حماد فى الجزء الثانى من الكتاب . وفى 
التهذيب""' : قال حماد بن سلمة : قلت له : قد سمعت إبراهيم ؟ فكان يقول : إن 
العهد قد طال بإبراهيم اه . 


قلت ٠‏ ويؤيده ما رواه مالك فى الوط" : عن نافع أن عبد الله بن عور كان إذا فاته 
یں من الحيااة م الإمام فيما جهر قيه الإمام بالقراءة أنه إذ سلم الإمام قام عبد الله ٠.‏ 


فق أ لاد فيما يقتضى وجهر . اها . 


وقى الدر المختار : ويخير المشرد فى الجهر وهو أفضل ويكتنى بأدناه إن أدى ٠‏ نال 
المحشى ابن عابدين : وهو أفضل ليكون الأداء على هينة الجماعة ؛ ولهذا كان أداؤه بآذان 
وإقامة أفضسل اه . قلت : فد مر فى باب الاذان والإقامة استحبابهما للمتفرد ٠‏ وفى 
السربة يخافت حتما على الذهب ٠‏ ويخافت المنفرد حتما أى وجويا إن قضى الجهرية فى 
وقت المخافتة على الأصح ٠‏ كما فى الهداية لكن تعقيه غير واحد » ورجحوا تسييره ٠‏ 
كمن سبق يركعة من الجمعة . فقام يقضيها يخير اه . ملخصا . 
قال للحشى : أى أنه إذا قام يقضيهاء لا يلزمه المخاقتة بل له أن يجهر فيها ليوافق الاداء 
القضاء مع أنه قضاها فى وقت المخافتة إلى أن قال : وبهذا التقرير ظهر وجه اقتصاره على 
الجمعة. وإن كان الحكم كذلك لو سبق بركعة من العشاء ونحوه اه. يعنى فيجوز للسبوق 
فى الصلاة الجهرية أن يجهر فيسا سبق به جمعة كان أو غيرهاء كما يدل عليه صنيع ابن 


(١)للاثار‏ الل صن 70). 
(۲) التهدمب (١‏ ۳ / 1۷ ). 
(۳) رواه فى : ٣‏ تتاب الصلاة . ٠‏ باب العمل فى القراءة » رقم : ( 9" ) . 


وجوب الحهر فى ال لحهرية والسر فى السرية ب 
29 5 


une‏ واع ا »ا خا هداع فدا قاع فقا قارد فاه .د قاقد ردان رمام عل لا بور لل اميه اهز لاسو اده اوها م چ لها بو ها امه 


عسرء ولا يخفى أن المتفرد أولى بذلك من المسبوق فيخير بين الجهر والمخافتة . 

وقال بعض الناس : يرد على التخيير عموم ري ل بالجهر فى النهار اه . أراد به 
ما قدمناه عن يحيى بن أبى كثير "!2 قال : قالوا : يا رسول الله اة ! إن ههنا قوسا 
يجهرون القراءة بالنهار ء فقال : : 5 ارموهم بالبعر » الحديث : 
الحواب عن إيراد الناس : 

قلت : ولا يخفى ما فى هذا الكلام من السخافة » فإن الزجر الوارد فى السدبث 
مختص بمن جهر فى الصلاة السرية أى الظهر والعصر أو النوافل فى النهار ٠‏ ولا يعم اهر 
فيه مطلقا ؛ لما عرفت فى حديث التعريس : أنه ييل لما قضى صلاة الفجر بعد طلدع 
الشمس وارتفاعها صلاها بأصحابه ٠‏ وجھر فيها بالقراءة'» كما كان يصلى بها فى وفنا . 
فلما لم يبق الحديث عاما فى حق الإمام قضاء يجوز تخصيصه فى حق المنفرد أبضا 
بالتياس» وهو كون القضاء على هيئة الأداء » على أن هذا العموم لو سلم بقاؤه على حاله 
إنما يرد على من آئبت التخيير للمتفرد فى الأداء والقضاء جميعا ٠»‏ ولا يرد على صاحب 
الهداية أصلا ؛ لأن عنده يخافت المشرد حتما إن قضى الجهرية فى التهار ٠‏ قلا محل لأ ذره 
بعد نقل كلام الهداية ٠‏ كما فعله هذا البعض ٠‏ وهذا الذى ذكرناه كله فى قضاء الجهربه . 
وآما فى السرية فلا يخير الإمام » ولا المتفرد أصلا ٠‏ بل الإخفاء متعين فى حق الكل آداء 
وقضاء . كما مر منقولا عن الدر » وإن اختلفوا فى وجوبك السهو على المتقرد لو جهر فى 
السرية ء ففى ظاهر الرواية لا يلزمه سجود السهو ٠‏ وفى رواية النوادر يلزم قال فى "رد 
المحتار»: نعم! صحح فى الدرر تبعا للفتح والتببين, وجوب المخافتة ( على المسفرد فى 
السرية) ومشى عليه فى شرح النية والبحر والنهر والمنح ٠‏ وقال فى الفتح : فحيث حاب 
المخافتة واجبة على النغرد يتبغى أن يجب بتركها السجود اه . 

قنبت بذلك أن الحنفية إنما أثبتوا التخيير بين الجهر والإخفاء فى صلاة اهربد ٠‏ 
فحسب. إذا أتى بها فى وقت الجهر وعند البعض مطاقا . ولا يخير فى السرية أحد مهم 


. ) ۹۷1 ( . نمدم فى الحديث رهم‎ )١( 
. ) 9485 ( : تقدم فى الحديث رقم‎ )۲( 


4 استحباب الاختصار فى السفر إعلاء الست 
10-0-5252 


باب استحباب الاختصار فى السفر 

۳ -- عن عدى قال : سمعت البراء : أن النبى :: كان فى سفر » فقرأ فى العشاء 
فى إحدى الر كعنين ‏ والنين والزيتون 4 رواه البخارى””) 

65 -- عن عقبة بن عامر رضى اش عنه » قال : كنت أقود برسول الله ناقته فی 
السفر, فقال لى : يا عقبة ! ألا أعلمك خير سورتين قراءة ؟ فعلمنى : 9 قل أعوذ 
برب الفلق ‏ و # قل أعوذ برب الناس!؟) 4 . قال : فلم يرنى سررت يهما جدا . 
SG a‏ ا 
الصلاة التفت إلى فقال : يا عقبة ! كيف رأبت ؟ . رواه أبو داود وسكت عنه ٠‏ وفى 
طريق أخرى له عنه أيضا : وسمعته يؤمنا بهما فى الصلاة اه . 


٥‏ عن رجل من جهينة رضى الله عنه: أنه سمع النبى 8*6 يقرأ فى الصبح :اذا 


بل الإخحناء فيها واجب حتما . فلا أدرى كيف ورد عليهم عمدسوم حديث الزجر بالجهر فى 
التهار 5 وما معنى هذا الكلام الذى ذكره بعضشس الناس؟ ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر 3 


باب استحباب الاختصار فى السفر 
قوله :عن عدى وعن عقبة بن عامر إلخ» . قلت : دلالتهما على معنى الياب ظاهرة. 
صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج : 


قوله ِ « عن رجل من جهينة إلخ ». قلت : جهالة الصحابى لا تضر عند الجمهور وشو 


00 . سورة الب 

(؟7)رواه فى ٠‏ حاب الاذان , ٠١٠١‏ باب الجهر فى العشاء ء رقم : ( ۷۹۷ ) . 
آطرافه فى : [ ۷71۹ . ٤4٥۲‏ 5515لا ] 

(۳) أول سورة القلق . 

(:) أول سورة الناس . 

(2)! صصح 1 . ,واه في : كتاب الصلاة ء ٠۹‏ باب المعوذتين » رقم . ( 1١171014373‏ ). 
والمتكان مححهما الشيخ الألبانى . 


استتحباب الاختصار فى السفر ١‏ 
زلزلت الأرض 24 فى الركعتين كلتيهما ء قال : فلا أدرى أنسى رسول الله :3 ١‏ آم قرأ 
ذلك عمدا ؟ . رواه أبو داود”2 » وسكت عنه هو والمنذرى » وليس فى إسناده مطعن 
بل رجاله رجال الصحيح ( نيل )7 . 

7 -مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقرأ فى الصبح فى السفر بالعشر 
السور الأول من المفصل » فى كل ركعة بأم القرآن وسورة . رواه مالك”؟؟ فى الموطأ . 


الحق . قال فى النيل : وقد قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث صرحوا لصلاحية ما سكت 
عنه أبو داود للاحتجاج اه . 

والحديث محمول على السفر أو العذر من ضيق الوقت ونحوه > فإن عادته :اث فى 
الجر إطالة القراءة فيها > كما سيأتى . وقوله : ١‏ آم قرأ ذلك عمدا » تردد الصحابى في 
أن إعادة النبى اة للسورة هل كان نسيانا ؟ لكون المحتاد من قراءته أن يقرأ فى الركعة 
الثانية غير ما قرأ به فى الآولى ء فلا يكون مشروعا لأمته أو فعله عمذا لبيان اواز . 
فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعلمهاء وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو شير 
مشروعء فحمل فعله اة على المشروعية أولى ؛ لأن الأصل فى أفعاله التشريع ١‏ والنسياد 
على خلاف الأصل . كذا فى الثيل . واللّه أعلم . 

قوله : « مالك عن نافع إلخ ؟ فيه ندب تطويل القراءة فى الفجر ولو فى السفر علا 
الامن . قال فى الهداية : وإن كان ( المسافر ) فى أمنة وقرار يقرأ فى الغجر نحو ١‏ سوره 
البروج وانشقت » ؛ لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف اه . 


3 أول سورة الزلزلة‎ )١( 

(۲) | حسن ] .رواه فى : كتاب الصلاة ٠١١‏ - باب الرجل يعيد سورة واحدة فى ال ركع ردم 
.{A1)‏ 
وحسنه الشيخ الالبانى . 
قلت ` الحديث إسناده حسن قيه معاذ بن عبد الله بن خببييبة الجهنى > صدوق ريبما وهم ۽ جداانا' 
الحافظ ابن حجر فى التقريب »6 ( 1۷۳١1‏ ) . 

. ) ١١۲۳ /۲( : النبل‎ )۳( 

.) 1731 ( : رقم‎ ٠١ رواه فی : ۳ كتاب الصلاة » ۷ - باب القراءة فى الصبح‎ )٤( 


۹ الجهر بالقراءة فى صلاة الجمعة والعيدين إعلاء السنن 
HELE‏ و 


باب الجهر بالقراءة فى صلاة الحمعة والعيدين 


۷ - عن ابن أبى رافع قال : استسخلف مروان آبا هريرة رضى الله عنه على 
امدينةء وخرج إلى مكة . فصلى لنا أبى هريرة يوم اللجمعة » فقرا بعد سورة الجمعة فى 
الركعة الآسخرة 1 إذا جاءك المنافقون 4“ قال : فأدركت أبا هريرة حين انصرف »۰ 
فقلت له : إنك قرأت بسورتين كان على بن أبى طالب يقرا بهما بالكوفة » فقال أبو 
هريرة : إنى سمعت رسول الله اة يقرأ بهما يوم الجمعة . رواه مسلم”" ولأبى داور" 
فى هذا الحسديث .2 وقد سكت عنه ل ا 
الآخرة م[ إذا جاءك المنافقون 46 الحديث 


۸ عن السارث عن على قال : الجهر فى صلاة العيدين من السنة رواه 
الطبرانى فى الأوسط . والحارث ضعيف ( مجمع الزوائد )!" . 


باب اللتهر بالقراءة فى صلاة الجمعة والعيدين 


قوله : « عن ابن أبي رافع ... إلخ » . قلت : موضع الاستدلال منه قوله : اسمعت 
رسول الله ا يقرأ بهما إلخ ؟ فإنه يدل بظاهره على الجهر بالقراءة فى الجمعة . ودلالة 
الحديث الثانى على الجرء الثانى من الباب ظاهرة . 

قال فى العناية"؟ : ثم الجهر فيما يجهرء والمخافتة فيما يخافت واجب بالسنة » وإجماع 


(1)أول سوده التافقيون . 

(۲) .ءاه في . ۷ تتاب الجمعة ١١ ٠‏ باب ١ا‏ يقرا فى صلاة الجسعة » رقم : ( 11 ) . 

(۳) ,ءاه في . تتاب الصلاة » ۲٤۲۰‏ -- باب ما يقرأ به فى الجمحة ۽ رقم : ( ۱١١١‏ ) . 

(5) أل سورة المافطون . 

(د) أورده الهسيشسمى فى : ١‏ جسم الروائد 7١1+ / ۲ (٩‏ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى * الأوسط " 
والخارث ضعبف ٠»‏ وسبق تعليقنا عليه . 


. 0 ۸۳ / ١ ( : (5)اللماية‎ 


ما جاء د فى القراءة فى الحضر ل 1١‏ 
عت كه عد عت كت كك ص ع ع م جد م كن م ع كم 


و ع ا 0 


باب ما جاء فى القراءة فى الحضر 
8 - عن سماك قال : سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبى 386 فقال : كان 
خب الصا > ولاارضلى اة هولاء قال : وأنبأنى آن رسول الله 3*6 كان يقرأ فى 
الفجر ب ب « ق والقرآن المجيد . 4 ونحوها رواه مسلم''؟ وفى رواية" : كان يقرأ فى 
الفجر ب # ق والقرآن المجيد 4 وتحوها ء وكان صلاته بعد إلى تخفيف . وفى 
رواية““ : كان يقرأ فى الظهر « واللّيل إذا يغشئ » . وفى العصر نحو ذلك . وفى 


الأمة » فان الامة اجتمعت من ٠‏ لدن رسول الله 26 ية إلى يومنا هذا على اهر فيما يجهر ۰ 
وعلى المخافتة فيما يخافت ء اه . ملخصا . 


قلت : قلا حاجة إذن لإثيات الجهر فى الجمعة والعيدين وغيرها إلى دليل مستقل وما 
ذكرنا من الأحاديث فى هذا الباب فيها كفاية » بعدما تأيدت بالتوارث والإجماع . 


باب ما جاء فى القراءة فى ا لحضر 
له : « عن سماك إلخ ٩‏ . قال فى النيل : قوله : ١‏ كان يقرأ فى الفجر ب « ق٩‏ فد 
تقرر فى الأصول أن كان » تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فينبغى أن يحمل قوله : * كان 
يقرأ فى الفجر ب ل ق » على الغالب من حاله َة أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل؛ 
لآتها قد تستعمل لذلك ٠‏ كما قال ابن دقيق العيد ؛ لأنه قد ثبت أنه بيلك قرأ فى الجر 


. لول سويفق‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فی 4 كتاب الصلاة ء ٠١‏ - باب القراءة فى الصبح ١‏ رقم 147( . 
ورواه أحمد : ( ۵ / ۹۱ ١١۴١‏ ). 
اه مسلم فى : ٤‏ - كناب الصلاة » ٠١‏ باب الغراءة فى الصيح ٠‏ رقم . ( 11۹ ) 
ورواه أحمل : (8/ 1١٠١5895١‏ ) 

) +88 ( رقم‎ ١ باب القراءة فى الصبح‎ - ٠١ . كتاب الصلاة‎ - ٤ : رواه مسلم فى‎ )٤( 
.)1١١ 705١ / ۵ ( : ورواه أحمد‎ 


۸ ما جاء فى القراءة فى العضر إعلاء السان 
2525255525225 1920200-50 


الصبح أطول من ذلك رواهما أحمد ومسله”" كذا فى الثيل ". 


+ إذا الشمس كورت » عند الترمذى”4) والنسائى7©) من حديث عمرو بن حريث » وثبت 
أنه :4 صلى بمكة الصبحء فاستفتح ١‏ سورة المؤمئون » عند مسلم"؟ من حديث عبد الله 
ابن السانب ٠‏ وأنه قرأ 8 بالطور » ذكره البخارى تعليقا" من حديث أم سلمة » وآنه كان 
يقرأ فى ركعتى الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى الماثة » أخرجه البخارى ومسل 
من حديث أبى برزة » وأنه قرأ الروم » أخرجه النسائى ‏ عن رجل من الصبحابة » وآنه 
قرأ المعوذتين ؟ أحرجه النسائ 211١7‏ | 

قلت : وهو واقعة السفر كما مر + وأئه قرأ : 9 إا فتحنا لك فتحا مبينا » أخرجه 
عبد الرزاق عن أبى بردة » وأنه قرأ « الواقعة » أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن 
سمرة» وأنه قرأ « بيونس وهود » » أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه"' عن أبى هريرة » 
وأنه قرا : 4# إذا زلزلت الأرض * كما تقدم عند أبى داود"' . 


يضا من حديث عقبة بن عامر . 


OVROM 
: باب القراءة فى الصبح » ( ح رقم‎ - ٠١ » كتاب الصلاة‎ -- ٤ : رواه فى‎ )۲( 
. 85 ۱۷۲ ۵ : .رقم‎ ) ۴١ ( رواه فى : 5 - كتاب الصلاة » باب‎ )۳( 
. ) 99-٠ ( وواه الترمذى « معلا“( 0-05 )ء والنسائى‎ ) 5 . :( 
. وقد حسحسه الشيخ الاألبائى‎ 
(5)رواه فى : ا ال ا ال‎ 
. باب القراءة ف فى الفجر‎ - ٠١ 5 » كتاب الأذان‎ - ٠١ : :واه * تعليقا » فى‎ )۷( 
.) 441: ES OC 4 : راه فى‎ )۸( 
. ) ١97 ( : ياب القراءة فى الصبح » رقم‎ - ٠١ >» كتاب الصلاة‎ - ٤ : اه فى‎ )9( 
.) 947 : ضعيف | . رواه التسائى : ( ح رقم‎ | )۱۰( 
قال الشيخ الالبانى : * ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك بن عمير كان تغير حقظه » انظر " المشحاة‎ 
, ع‎ Q2 
. ) 4817 : صحيح | . رواء التسائى : ( ح رقم‎ ۱)۱۱( 
. وقد صححه الشيخ الألبانى‎ 
. ) "05 / 1١ ( : ,واه اہن أبى شيبة‎ )۱۲( 
تفدم كما ذكر المصنف » وسبق تخريجه كما فى سنن آبی داود : ح رقم :415 4 تحقيق‎ )۱۳( 


ما جاء فى القراءة فى الحضر ١.5‏ 


٠۰‏ - عن أبى برزة الأسلمى قال : كان رسول الله يل يقرأ فى الفجر ما بين 
الستين إلى المائة رواه مسل : 
١‏ - عن سليمان بن يسار قال : كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ٠‏ ويخفف 


قلت : هو محمول عندنا على السفر أو العذر . وأنه قرأ : ط الج تتزيل » السجدة ١‏ هل 
أتئْ على الإنسان » آحرجه الشیخان" من حديث ابن مسعود اه . 


قلت : وأنه قرأ :ب ط يسن € فى الصبح رواه الطبرائى فى الأوسط"' عن جابر بن 
سمرة كما سيأتى » وأنه كان يؤم بهم فى الفجر * بالصافات © أخرجه ابن حبان!؟) عن ابن 
عمر كذا قال الزيلع ‏ . 

قوله : ١‏ عن أبى بررة إلخ » . قلت : دلالته على إطالة القراءة فى الفسجر مع بيان 
قدرها ظاهرة 0 وظاهره المواظبة أى العادة الأكثرية لورود لفظ « كان ٩‏ فيه 3 وربا كان Rh,‏ 
يزيد على هذا وينقص بعد أن كان قراءته فى الفجر أطول من الظهر والعصر وغيرها . كما 
يدل عليه ما بيثاه لك آنفا بالتفصيل» وفيه دلالة على أن رعاية عدد الآيات فى المقروء سنةء 
وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله ل أمر أن يقرأ فى صلاة الصبح ل والليل إذا 
يغشى ‏ والشمس وضحاها »# . 


-- المصتف « ح رقم : 9486 ٠‏ كما فى الآن . 

,.)1١؟4‎ /۲( . لينلا)١(‎ 

(۲) رواه البخارى فى : ١١‏ - كتاب الجمعة . ٠١‏ - باب ما يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة ...بم 
(A4۱)‏ . 
طرفه فى : ( ۱۵١۸‏ ) ۔ 
OW Sy + ga‏ باواعا يترا CRE A‏ 

(۳) انظر : تخريج الحديث رقم : ( ۹٩۳‏ ) الآتى قرييا . 

(5) إسناده حسن . رواه ابن حبان ( ح رقم : 1۸1۷ ١)‏ والبيهقى ( ۲ / ۸ ) » والنساتی ( ۲ / 

. ) ۲١ وأحمد(15/‎ 2) ۱۳۹۴٤ ( والطبرانى‎ .)43(  ' 
. ) 188 / 1 ( : نصب الراية‎ )5( 


Nf.‏ ما جاء فى القراءة فى الحضر إعلاء ال 
العصر ٠‏ ويقرا فى المغرب بقصار المفصل » وفى العشاء بوسطه » وفى الصبح بطواله . 
فقال أبو هريرة رضى الله عنه : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ااا من هذا. 
آخر جه النسائى 2١‏ بإسناد صحيح كما فى بلوغ المرام . وفى فتح البارى''' صححه ابن 


0 
خزيمة''' وغيره . 


رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ( مجمع الزوائد )“° . 
قلت : وقد قدمنا أنه حسن الحديث ولكن -حدیثه لا يقاوم الأحاديث السحاح التى 
ذكرناها فى المتن ٠‏ ولا يصلح معارضا لها » ويمكن حمله على حالة السفر » ونحوها آم 
أنه أمر بذاك إمام قوم كان يثقل عليهم الإطالة فلا تعارض . والله أعلم . 
قوله : 1 عن سليمان بن يسار » . قلت : احتج به أصحابنا على أن سنة القراءة أن يةرا 
ق المغرب يقتصار المفصل 0 وفى العشاء بأوساطه > وفى الفجر بطواله > ووجه الاستدلال 
فى قول أيى شريرة : « ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله اة من هذا " مع بياد 
الراوى حال قراءته آنه كان يقرأ فى المغرب بقصار المفصل » وفى العشاء بوسطه . وفى 
الصبح بطواله » وهذا يشعر بمواظبته يد على ذلك . قال الحافظ فى الفت!*2 ٠١‏ ولكن فى 
الاستدلال به نظر یآتی مثله فى باب -جهر الإمام بالتأمين اه . 
أبو هريرة أراد بقوله : " أشبهكم * أى فى معذلم الصلاة لا فى جميع أجزائها ٠‏ ثم أجاب 
لله بأن ابر فى جميع الأجزاء 0 فيحمل على عمو مه چ يثبت دليل بيخسه اھ ۔ 
(۱ 10۳ صصح | . ١٤اه‏ النساتی ( ۹۸۳ ال وفتح الباری (۲/ 5١3‏ 4ل واب ترذ( 38 ا 
الد ال بان f1‏ 5 - ۲۱۵ ) سنل »× . 
الو کي n ٤‏ 
٠‏ مجه الشيح الالبانى . 
(4) أورده الهيسى فى ١‏ مجمع الزوائد ۱١۹ / ۲ ( ٩‏ )ء وعزاه إلى الطيرانى فى ١‏ الكبير ١‏ وعه ابن 
لهيعة وفيه كلام . 
(5) فنع اليارى : (۲/ )۲١‏ . 


ما جاء فى القراءة فى الحضر ١.1‏ 


7 - عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله إذا دحضت الشمس صلى الظهر 
وقرأ بنحو من *3 والليل إذا يغشئ 2١١4‏ والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح 
فإنه كان يطيلها . رواه أبو داود(') وسكت عنه . 

۳ - وعنه أن النبى ا كان يقرأ فى الصبح ب ل يمن 04" . رواه الطبرانى فى 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح . ( مجمع الزوائد )“ . 

3 -وعنه أن رسول الله اة كان يقرأ فى الظهر والعصرب(إوالسّماء ذات البروج‎ ٤ 


قلت : ومع ذلك فتصدى الراوى لبيان حال القراءة فى تفسير قول الصحابى يدل اى 
أن أبا هريرة إنما شبه صلاته بصلاة رسول الله لل فى ذلك . وأن الراوى فهم ذلك دن 
قوله بقرينه قامت عنده » فالاستدلال به متجه . 

قوله : ١‏ عن جابر » إلخ . قلت : دلالة على سنية إطالة القراءة فى الفجر ظاهره وفيه 
دليل على أنه ,اة كان يقرأ فى الظهر بوسط المفصل ٠١‏ وسيأتى الكلام عليه . 

وأما قوله : « والصلوات كذلك » فمعناه أن قراءته فى بقية الصلوات كانت مثاه أو فريا 
منه لما سيأتى آنه چ كان يقرأ فى المغرب بقصار المفنصل . 

قواء ٠‏ : _ سء برواية مجمع الزوائد إلخ » . دلالته على إطالة الفجر ظاهرة . 

قوله : « وعنه برواية الترمذى إلخ » . دلالته على قراءة الظهر ٠‏ والعصر ٠‏ وأن نرا 
فيهما بالأوساط ظاهرة . 


. أول سورة الليل‎ )١( 

(؟)! صحيح ]| . وواه فى : كتاب الصلاة » 01١159‏ باب قدر الفراءه فى صلاة الظهر والعسر ٠.‏ ٠م‏ 
( ) وأصله فى صحيحه مسلم . 
وصححه الشيخ الأليانى . 

(۳) أول سورة يس . 

اا١‎ , الأوسط "ورجاله‎ ١ وعزاه إلى الطيراتى فى‎ ) ١١94 / ۲ ( ٩ مجمع الزوائد‎ ١ أورده الهيثمى فى‎ )٤( 


الصحيح . 


١٠.6‏ ما جاء فى القراءة فى الحضر إعلاء السان 
ست حت نت حت حت حت حت كد جه جه عت عه حت حت حت حت عه كت كك كت م 


ل والسماء والطارق * وشبههما رواه الترمذى' . وقال : حسن صحيح . 

6 - عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله لا كان يقرأ فى صلاة الظهر فى 
الر كعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية » وفى الأخريين قدر قراءة خمس عشرة 
آية . أو قال : نصف ذلك . وفى العصر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر قراءة 
خمس عشرة آية » وفى الأخريين قدر نصف ذلك . رواه ألحمد”؟) ومسل" . كذا فى 


5 “١ التي‎ 


قوله : ١‏ عن أبى سعيد إلخ ٩‏ . قلت : دلالته على إطالة القراءة فى الركعتين الاوليين 
من الظهر ظاهرة . وفيه أنه َة كان يقرأ فى الظهر بطوال المفصل ونحوها » وحديث جابر 
ابن سمرة المتقدم ذكره يدل على قراءته يليه بوسط المفصل فيها » ومن ههنا اختلف أقوال 
الحنفية فى ذلك فبعضهم ألحق الظهر بالعصر لحديث جابر وغيره » وبعضه ألحقها بالنجر ؛ 
لحديث أبى سعيد هذا مع ما سيأتى عنه0*؟ قال : لقد كانت صلاة الظهر تقام » فيذهب 
الذاهب إلى البقيع ٠‏ فيقضى حاجته » ثم يتوضأ » ثم يأتى ورسول الله اة فى الركعة 
الآولى ما يطيلها . رواه مسلم. 

قال فى الهداية : ويقرأ فى الفجر فى الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة 
الكتاب ٠‏ ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائة ء وبكل ذلك ورد الأثر . ووجه 
التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة » وبالكسالى أربعين » وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين. 


وقيل : ينظر إلى طول الليالى وقصرها ٠‏ وإلى كثرة الأشغال وقلتها » وفى الظهر مثل 


. ) "01 ( : باب ما جاء فى القراءة فى الظهر والعصر » رقم‎ - 1١17 » رواه فى : أبواب الصلاة‎ )١( 
. وصححه الشيخ الاليانى‎ 

(۲) رواه أحمد : (۳/ ۲ » 662م). 

(۳) رواه فى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ٠١‏ - ياب القراءة فى الظهر والعصر » رقم : ( ٠١۷‏ ) . 

. ) ١١ / ۲ ( : النيل‎ )8( 

(5) سوف يأتى تخريجه فى الحديث رقم : ( 988 ) . 


ما جاء فى القراءة فى الحضر ١.47‏ 


قلت : ورواه أبو داود''' أيضاء وسكت عنه . ومسلم فى رواية لهء ولفظهما : قال : 
حرزنا قيام رسول الله :4 فى الظهر والعصر » فحرزنا قيامه فى الركعتين الأوليين من 
الظهر قدر ثلاثين آية قدر : # الج تنزيل 4(" السجدة الحديث . 


ذلك لاستواتهما فى سعة الوقت » وقال فى الأصل : أو دونه ؛ لأنه وقت الاشتعال 
فينقص عنه تحرزا عن الملال اه . 

وفى شرح المنية : قال القدورى : يقرأ فى الفجر أى فى كل ركعة بطوال المشصل أى 
بسورة دين طوال المفسلءوفى التلهرء والعصر والعشاء بأو سال المنصل . وهذا من القاءء رس 
الحتيار لرواية الاصل فن الظهر حيث جمعها مع العصر ٠»‏ والعشاء لا هم الفجر اه 

قلت : وبكل ذلك ورد الأثر » فالأمر واسع ٠‏ وينيغى للإمام أن يراعى س ال أها 
رمانه ٠‏ ولا يوقعهم قى السامة » واللال ء وفى هذا الحديث دلالة على تساوى قدر العاراءه 
فى الأوليين من الذلهر والعصر 2 والظاهر أن حكم الجر 3 والمغرب ٠‏ والعشاء كذلك . 
بحث إطالة الركعة الأولى : 

ولككن الفجر قد استثنى من ذلك . قال فى الهداية : ( ويطيل الركعة الآولى من الجر 
على الثانية ( إعانة الناس على إدراك الجماعة 8 قال 5 ) وركعتا الخلهر سواء ( و هاا نوكا 
أبى حنيقة وأبى پو سف رحمهما الله تعالى ٠‏ وقال متحمد رسحمه الله : أجبي إلى أن تقل 
الركعة الأولى على غيرها قى الصلوات كلها ؛ لما روى أن النبى ي كان يليل الر ده 
الأ ولى على غیر ها فى الصلوات كلها » وفهم أن الر كعتين استويا فى استحقاف الغ اءه ٠‏ 
فيستويان لين المقدار ٠‏ بخلاف الفجر 5 لأنه وقت نوم وغمشلة 3 والخحدیث کے بوچ ا 


الاطالة من حيثك الثناء » والتعوذ والتسمية اه . 


(١1)ءواه‏ فى ١‏ كتاب الصلاة ٠‏ ۱۲۸ بات تُمقين الأحررس .رقم (۸-2) 


(۲) أول سورة المجاة . 


e‏ حيرت ما جاء فى القراءة فى الحضر إعلاء ا 

5 - ورواه أحمد"'' عن أبى العالية قال : اجتمع ثلاثون من أصحاب النبى “اء 
فقالوا : أما ما يجهر فيه رسول الله ا فقد علمناه » وما لا يجهر فيه فلا نقيس ہا يجهر 
فيه . قال : فاجتمعوا . فما اختلف منهم اثنان أن رسول الله 4ة كان يقرأ فى صلاة 
الظهر قدر ثلاثين آية فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة . الحديث » وفيه عبد الرحمن 
ابن عبد أنه المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط » ويقال : إن يزيد بن هارون سمع منه فى 
حال ااختلاطه . والله أعلم . كذا قال الهيثمى فى مجمع الزوائد'" . 

قلت : ولكن الاختلاط لا يضر إذا كان لما رواه شواهد › وهناك كذلك . فإن سند 
مسلم ٠‏ وأبى داود سالم من العلة . 


قلت : الحديث الذى أشار إليه فى الهداية لم أجده بهذا اللفظ وقد رو البخارى'" ما 
يفيد معناه من طريق يحيى عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه » قال : كان رسول الله عم 
يقرآ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول فى الأولى ويقصر 
فى الثانية ويسمع الأية أحيانا » وكان يقرأ فى العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول 
فى الاولى من صلاة الصبح ويقصر فى الثانية اه . 


وثال الحافظ فى شرحه : روى عبد الرزاق عن محمر عن يحيى فى آخحر هذا الحديث : 
فظتنا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى 3 ولأبى داود“ واين 00 نحوه من رواية 
U. ¢ 3‏ 5 0 
ابى رالد عن سليمان عن معمر اه ٠.‏ وروی احمد ٤‏ عن أبى مالك الأشعرى عن الى 
)١(‏ ,٠اه‏ أحسد : (ه/ )۳١9‏ . 

(۲) أەردە الهيشسى فى ١‏ مجع الزوائد » ( ٤ / ١‏ ) وعراء إلى ١‏ أحمد © وقيه عيد الر حمسن بى ا 
الله المسعودى وحه ثقة لته اخلط ويقال : إن يزيد بن هارون سمع منه فى حال اخحتلادله ١‏ الل 
ألم اه : 

(۳) ,واه فى : 1١١‏ تتاب الأذان ع 45 باب القراءة فى الظهر » رقم : ( 7064 ) . 

(4 . 53 ) ,ماه أبو داود ( ۷۹۸ 4 )واين خزية ( 0۰۷ ) . 
کے وحوح الشيخ الآلباني » وأصله فى صحیح الببشارى . 

(0)إياه أسحمد : (6/ )٣٤1‏ . وفى سنده شهر بن حوشب وفيه مقال » وهو صدوق كثير الإرسال 
الاب هام . 


ماجاء فى القراءة فى الحضر ١.‏ 


۹4۹¥ - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى اة جد فى صلاة الظهر . ثم قامء 


فركع . ٠‏ فرأينا أنه قرأ« الج تنزيل 4 السجدة قال ابن عيسى : لم يذكر آمية أحد إلا 
معتمرا اه . رواه أبو داود" وسكت عنه . 


فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضى حاجته » ثم يتوضاً › ثم يأتى ورسول الله ©" فى 
الركعة الأولى ما يطولها . رواه مسلم”” . 
8 - عن أبى أيوب أو عن زيد بن ثابت أن النبى يا قرأ فى المغرب بالأعراف 


أنه كان يسوى بين الأربع ركعات فى القراءة والقيام » ويجعل الركعة الاولى هى 
أطولهن لكى يثوب الناس إلخ . 
توثيق شهر بن حوشب : 

قال الهيثمى : وفى طرفها كلها شهر بن حوشب 2 وفيه كلام وهو ثقة إن شا الله 
تعالى. 

قوله : « عن ابن عمر إلخ »6 . قلت : دلالته على إطالة القراءة فى التلهر ظاهرم 2 
وكذا دلالة حديث أبى سعيد الآتى بعده . 

قوله : ١‏ عن أبى أيوب » إلى قوله : عن عروة بن الزبير إلخ » . قلت . فى 
الأحاديث دلالة على إطالة القراءة فى المغرب وهو خلاف ما اشتهر عن الحئفية أن السنة 
قراءة القصار فيها » ولا ينبغى أن يقرأ فيها بالطوال » وأجاب عنها محمد فى موطأه ا 
نصه : العامة على أن القراءة تخفف فى صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل . ونر ان 


 ةلجسلا أول سوره‎ )١( 

(۲) | ضعف | . رواه فى : كتاب الصلاة . ١14‏ - باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر ٠.‏ رى. 
(A۰۷)‏ . 

(۳) رواء ئی 5 - كتاب الصلاة » ٤‏ - باب القراءة فى الظهر والعصر . رقم (111) . 


الكل ما جاء فى القراءة فى الحنضر إعلاء السان 
28 ت7ج7دحححجح حخجححمم-ع 252222 


فى الركعتين فرقها فى الركعتين . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ( مجمع 
الزوائد )0 , 

٠‏ - قلت : والحديث أخرجه النسائى”) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول 
الله 5 قرأ فى صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها فى الركعتين اه . وسكت عنه . 


فهو صححيح عنده . 
١‏ -- عن عمر أن النبى ال كان يقرأ بهم فى المغرب: ل إن اللذين كفروا 
وصدوا 


هذا ( أى القراءة فى المغرب بالطوال ) كان شيئا فترك » أو لعله كان يقرأ بعض السورة » 
ثم يركع اها. 

قلت : آما E‏ يٹ 1 م الفضل بنت اللسارث لا فيه من 
التصريح بأنه ينل قرأ فى الغرب ‏ والمرسلات عرفا > ذ فى آخر صلاة صلاها لم يصل لهم 
بعدها حتى قبضه الله » والثانى بحديث عائشة » وجبير بن مطعم وزيد بن ثابت » فإن فى 
حديث عائشة: 7" أنه يي قرأ فى صلاة المغرب ابسورة الأعراف! فرقها فى ركعتين » و 
ص يح فى قراءة جميح يع السورة فيهما ء ولا يخفى أن نصف الأعراف يزيد على أطول سورة 
من المفصل ۰ فلا يفيدنا تفريقه » وفى .حديث جبير” "© ما يدل على قراءته وف بسورة الطور 
كلها وهو قوله : «فلما بلغ هذه الآيةه :ط أمْ خلقوا من عير شي ء أم هم الْخالقون € الآيات 
إلى قوله : [المسيطرون) كاد قلبى يطير »فإن قوله : $ المسيطرون ) هو فى آخر الطور 


. ) 21۸4 / ۵ ( : صحيح ] . رواء أحمد‎ 1)١( 

(1) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( 5 / ١١9‏ ) وعزاه إلى ١‏ أحمد ٩‏ و ١‏ الطبرانى »© - وحديث 
زيد ين ثابت فى الصحيح خلا قوله فرقها فى ركعتين - ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(۱)۳ صحيح | . رواه النسائى : ( ح رقم : 441( . 
وصححه الشيخ الالبانى . 

(4) باتى يرقم : .)١١١5(‏ 

(5) تقدم تحت هامش : ( ح رقم .)١١٠١‏ 


() یانی برقم : (۱۰۰۳) . 


جا اكت م ر \.E¥‏ 
و و و 


عن سبيل الله 4 , . رواه الطبرانى فى الفلاثة" ورجاله رجال الصحيح ( مجمع 
الزوائد )29 . 


1۰۲ - عن ابن عباس رضى الله عنه أن أم الفضل بنت الحارث مسمعته وهو يقرأ 
« والمرسلات عرفا 4 فقالت : يا بنى !! لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة أنها 
لآخر ما سمعت من رسول اله و يقرأ بها فى المغرب . رواه الجماعة!") إلا ابن ماجة 
(نيل الأوطار )27 . 


وفى حديث زيد بن ثابت الآنى قريبا ما يشعر الإنكار على المواظبة بقراءة قصار المفصل وأن 
قراءته ا را كانت تزيد عليها » ويمكن الجواب عن حديث أم الفضل بأنه يعارضه حديث 
عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب قال : آخر صلاة صلاها رسول الله اة المغرب ٠‏ 
فقرأ فى الركعة الأولى : ١‏ بسبح اسم ربك الأعلى ٠‏ وفى الثانية : « بقل يا أيها الكافرون» 
أخترجه الطبرانى » وسياتى فى المتن . فيحمل حديث أم الفضل على قراءته فى نافلة المغرب 
فى البيت ٠»‏ يدل عليه ما فى رواية النسائى20 : فصلى بنا فى البيت . اه 


فاجتمع الحديثان بأئه قرأ فى جماعة الرجال فى الفرض بقصار المفصل ونحوها ٠‏ وفى 


. 1١۷ : سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانى فى الکییر ٩‏ ( ۱۳۳۸۰ ) و 3 الأوسط ١757” 03١5١(6‏ ) و ١‏ الصغير ۸( /ا١١)‏ 
وفى سندهم جميعا : أبو معاوية محمد ين خازم » قال عنه الإمام أحمد : مضطرب فى غير 
الأعمش روى عبيد الله بن عمر مناكير وهذا الحديث . 

(۳) انظر : مجمع الزوائد ( 5 / 1١۸‏ ) . 

(4) سورة المرسلات آية : ( ١‏ ) . 

(5) رواه البخارى ( ۷١١‏ ) » وملم فى ( الصلاة 2 ٥‏ - باب القراءة فى الصيح > رقم ( ۱۷۳ ) ۰ 
وأبو داود ( 8٠١‏ )ء والترمذی ( "١04‏ ) . 
قال الترمذى : ١‏ حديث أُمْ القضل حديث حسن صحيح » 

. ) ١١١ /۲( : النيل‎ )9( 

(۷) يأتى يرقم : ( ۱۰۰۹ 

(۸) [ صحيح ] . رواه النسائى فى الكبرى : ( ح رقم : ٠١۵۷‏ ) . 


١4‏ ما جاء فى القراءة فى الخط إعلاء السان 
SOOO‏ ا 00 


قال اللحافظ فى الفت ٠‏ : وصرح عقيل عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبى كثة» 
ولثله : 5 ثم ما صلی لنا بعدها حتى قبضه الله . أورده المصنف ( أى البخارى )"' فى 


۳ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه » قال : سمسعث النبى 885 قرأ فى 
المغرب « بالطور » . رواه الإمام البخارى 9 . وفى التفسير له : سمعته يقرأ فى ا مغرب 
« بالطور » فلما بلغ هذه الآية : لإ أم خلقوا من غير شيء أم هم الُخالقون 4“ الآيات 
إلى قول : :اط المسيطرون » كاد قلبى يطير . ونحوه لقاسم بن أصبغ . كذا فى فتح 
البارى'”) 


جماعة النساء فى البيت بالمرسلات ٠»‏ ونحوها . والله تعالى أعلم . 

وعن حديث عائشة » وزيد بن ثابت ٠‏ وجبير بن مطعم بان إطالة القراءة فى المغرب 
دان فى الابتداء ثم ترك ۰ ولیس فى حديفهم ما يدل على أنه ذلك ما فعله رسول الله ول 
أجرا . والحق فى اللصواب أنه ل كان أحيانا يطيل القراءة فى المغرب لبيان الجواز . وأن 
وقت المغرب يسع هذا القدر من القراءة » وليس فى تلك الأحاديث ما يدل على مواظبته 
المستمرة بإطالة القراءة فيها . بل الظاهر من حديث سليمان بن يسار المتقدم أن عادته بالا 
الاكثرية كانت قراءة القصار فى المغرب ٠‏ وسيأتى ما يدل على ذلك صراحة . 

وأما إنكار زيد بن ثابت على مسروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل ٠‏ فالظاهر أن 
زيدا لم يرد منه المواظية على القراءة بالطوال › وإغا أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من 
النبى 235 ٠١‏ ولا يجعل قراءة القصار حتما على نفسه حيث لا يجاوز إلى غيره أبدا بل يقرأ 


. ) ۲۸۷ / 30 : فتح الباری‎ )١( 

(1) انظر الحاشية رقم 5 ۲ 8 السابقة . 

() رواه فى : ۰ كتاب الاذان > 44 - باب الجهر فى المغرب ١‏ رقم : ( 58ل ) , 
أطرافه فى : |[ ۳۰١۰‏ 5017 20 4468 ]. 

(4) سورة الطور آية : 6 

(0) فتس البارى : (۲ / ۲۸۹ ) . 


' ما جاء فى القراءة فى الحضر ب 5 
٠٠١4‏ - عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال : قال لى زيد بن ثابت : تقر 

فى المغرب بقصار » وقد سمعت النبى :2 يقرأ بطولى الطوليين . رواه الإمام 

البخارى'١؟ ‏ قال السافظ فى الفتح"" . وفى رواية البيهقى'" من طريق أبى عاسم 

شيخ البخارى فيه بلفظ : « كان رسول الله 4:5 يقرأ » » ومثله فى رواية حجاج بن 

محمد عن ابن جرييج عند الإسماعيلى اه . 


أحيانا من الطوال أيضا لبيان الجواز كما فعله النبى وال . 
قال الحافظ فى القتح : قال الترمذى : ذكر عن مالك أنه كره أن يقرا فى المعربب بالب.و, 
الحلوال نحو # الطور والرسلات » . 
وقال الشافعى : لا أكره ذلك بل أستحب ٠‏ وكذا نقله الغو فى شرح اله ع 
الشافعى » والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة فى ذلك ولا استحباب > وأما مالك فأعنيول 
العمل بالمدينة وبغيرها . 
قال ابن دقيق العيد : استمر العمل على تطويل القراءة فى الصبح وتقص برها فى 
المغرب. والحق عندنا أن ما صح عن النبى 35 فى ذلك ٠‏ ثبتت مواظيته فهو مسحب . 
وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه اه . 
قلت : وهنا هو الحقى عندنا أن قراءة القصار فى المغرب إنما هو سنة يجوز تركها ٠‏ ٠م‏ 
يقل بكراهة الطوال فيها أحد منا بشرط كونها أحيانا » وعدم ملال الشوم منها . قال فى 
الدر بعد ذكره سنة القراءة : واختار فى البدائع عدم التقدير ٠‏ أنه يختلف الوقن ء. والموره 
والإمام اه . 
قال الع لامة الشامى : وعمل الناس اليوم على ما الحتاره فى البدائع ( رعلي ) إلى أن 
قال : ولذا قال فى البحر عن البدائم : والجملة فيه أنه ينبغى للؤمام أن يقرأ مقدار ما بس 
على القوم» ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام وهكذا فى القالاصة اها . فثيت بهذا 
)١(‏ رواه فى : ٠٠١‏ كتاب الاذان 948٠‏ باب القراءة فى المغرب ١‏ رقم (۷14) . 
(۲) فتح البارى ` ( ؟ / ۲۸۷ ) . 
(۳) رواه البيهقى : ( "ا / ۲۰۱) . 


إعلاء السنن 


.110 النهى عن القراءة خلف الإما 
OOOO‏ م كت حت ا ل م حت م كت كاي 


فى الميزان ("2 ومؤمل بن عمر أبو قعلب » وأبو عتبسة خادم أبى أمامة لم أجد من 
ترجمهماء والحديث أخرجه الخطيب سنده عن أبى أمامة بلفظ : « كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهى خداج ١‏ " كذا فى هداية المعتدى » وليس فيه زيادة « خلف الإمام ١‏ » 
وأخرجه البيهقى 27 فى جزئه بطريق القاسم عن أبى أمامة » واحتج به » ولفظ قال قائل : 
يا رسول الله ! أفى كل صلاة قراءة ؟ قال : « نعم ! ذلك واجب ١‏ اه . 

فالحديث هلا » وزيادة حلف الإمام فيه لعلها من يلايا أبى أيوب الخمصى أو غيره 7 
والله آعلم . على أنه بعد تسليم صحته إنما يدل على وجوب مطلق القراءة خلف الإمام لا 
صوص الفاتحة 3 والخنصم لا يقول به 2 فإنه يمنع المأموم عن قراءة ما سواها حلف الإمام 
فى الجهرية » كمامر لحديث مكحول ١‏ فلا تفعلوا إلا بام القرآن » » وأيضا فالاحتمال 
الذى ذكرناه آنفا فى لفظ ١‏ خلف »6 من كونها بمعنى بعد يجرى ههنا أيضا » وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال . 

ومنه ما رواه البيهقى 2*0 فى كتابه المذكور بطريق رید بن واقدءعن مكحول » وحرام بن 
حكيم ‏ عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصارى قال : كنت أغدوا إلى المسجد مع عبادة بن 
الصامت فأبطأ عبادة ذات يوم قال : فجئنا ٠‏ وأبو نعيم يصلى بالناس الصبح قال : فُصممنا 


. تقدم‎ )١( 

.) 81١5 /1١ ( : الميزان‎ )۲( 

(؟) رواء أحمد ( ۲ / ٤۷۸‏ ) » والبيهقى ( ۲ / ۳۸ ١5371‏ )2 وابن أبى شيبة ( 1 / 1750 )2 
والحميدى ( ٩۷٤‏ ) ء وأبو عوانة ( ۲ / لالا1 ›» 1۲۸ ) » والکنز ( ۱۹۷۰۰ ۰ ۱۹۷۰۲ 2 
۲١ 4 ۷۰۳‏ )ء وأصفهان ( ۲ / ٠١‏ ) . والحلية ( "١ / ٠١‏ ) » وابن عدى ( 5 / 
١67‏ ). 

. ) 8 رواء البيهقى فى جزثه : ( ص‎ )٤( 

(6) رواء البيهقى فى جزثه : ( ص "49 ) . 


ما جاء فى القراءة فى الحضر 1.01 
AD SESE DEO SSDS SSE]‏ 


وقال الحافظ فى الفتح : فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه 
معلول.قال الدارقطنى:أخطأ فيه بعض رواته. اه . وفى التهذيب : قال الدارقطتى : 
تفرد به أحمد عن حفص اه . 

قلت : تفرد راوى الصحيح أو الحسسن مقبول ما لم يخالف رواية الجماعة مخالفة 
يلزم منها رد ما رووه وههنا كذلك . فإن الجماعة روث قراءة « الإخلاص " 
«والكافرون ؛ فى الركعتين بعد المغرب » ولا منافاة بين هذا وذلك . بل يكن التمع 
بينهما لا سيما إذا كان له شاهد كما سيأتى . 


قال :* كان النبى ال يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجمحة » ط قل يا أيها الكافرون 4 . + قل 
هو الله أحد # اه . 

قلت : فى سنده سعيد بن السماك قاله فى تنقيح الرواة فى تخريج أحاديث المشككاة" . 
وقال فى اللسان :قال أبو حاتم الرازى :متروك الحديث » وذكره ابن حبان فى الثقات اه 

ثم أجاب العينى عن أحاديث الإطالة فى المغرب بأجوبة : منها : أنه قيل : قراءة سيدنا 
رسول الله إت ليست كقراءة غيره » ألا تسمع قول الصحابى : ما صليت خلف أحد أخف 
صلاة من النبى يلل . وكان يقرأ بالستين إلى المائة ؟" وقد قال رسول الله يل : إن داود 
عليه السلام كان يأمر بدوابه أن تسرج » فيقرأ القرآن ( الزيور ) قبل إسراجها" . فإدا كاد 
داود عليه السلام بهذه المثابة فسيدنا محمد اة أحرى بذلك 0 وأولى 2 ولا يقاس مر د 
اة فى ذلك لا قد ثبت من إنكاره نة على معاذ فى إطالة القراءة فى العشاء“؟ مع سعد 


. )۲۰١ /۲( : فتح اليارى‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى : 8 - كتاب مواقيت الصلاة » ١١‏ - باب وقت الظهر عند الروال ٠‏ :م 
(81ه). 
ورواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ٠٥‏ - باب القراءة فى الصبح » رقم : ( 1۷١‏ ) . 

(۳) رواه البخاری فى : ٦۰‏ - كتاب أحاديث الأنبياء » باب « ۳۷ 8 رقم : ( ۳٤٣١۱۷‏ ) 

)۷ 3(' رقم‎ ٠ كتاب الأذان » 1۳ - باب من شكا إمامه إذا طول‎ - ٠١ : رواه البخارى فى‎ )٤( 
) ۱۷۹ ( : كتاب الصلاة . 5 - باب القراءة فى العشاء » رقم‎ - ٤ : وروا كلم فى‎ 


1.0۲ ما جاء فى القراءة فى الحضر إعلاء الستن 

لديا - حدثنا بحيى بن إسماعيل أبو زكريا البغدادى قال : ثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة قال : ثنا زيد بن الخساب قال : ثنا الضحاك بن عثمان قال : حدثنى بكير بن 
الأشج عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة قال : كان رسول الله 5 يقرأ فى المغرب 
بقصار المفصل . رواه الطحاوى!!) ؛ ورجاله كلهم ثقات من رجال البخارى ومسلم 
إلا يحيى بن إسماعيل أبو زكريا فلم أجد من ترجمه بالبغدادى . 


وقتها وأمره بقراءة « سبح اسم ربك الأعلى » 8 والشمس وضحاها # ونحوها ٠‏ فالمغرب 
أولى بذلك مع ضيى وقتها . 

وقال الحاو : المستحب أن يقرأ فى المغرب بقصار المفصل . 

وقال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم . 

قلت : هو مذهب الثشورى » والنخعى ٠‏ وعبد الله بن المبارك ٠»‏ وأبى حنيفة ٠‏ وأبى 
يوسف . ومحمد » وأحمد » ومالك ٠‏ وإسحاق » انتهى كلامه مع تغير يسير بالتقديم ٠‏ 
والتأخير » ونحوه . 1 

قلت : وما ذهب إليه هذا القائل من تخصيص الإطالة بالنبى 4 مؤيد بما روى النسانى 
عن ابن عمر رضى الله عنه قال : كان رسول الله ييه يأمر بالتخقيف .> ويامنا 
بالصافات؟ اه. وسكت عنه » فهو صحيح عنده ء ولا يخفى أن المغرب يضيق وقتها 
وقصره أولى بالتخفيف من الجميع » فلما أمر معاذا بقراءة وسط المفصل فى العشاء ء 
فينيغى أن لا يزاد فى المغرب على القصار فافهم . 

قوله : ٠‏ حدثنا يحبى بن إسماعيل "ابو زكريا » إلخ . 


) ۸۲۷ ( واين حبان ( ۱۸۳۷ ) »والبیهقی (؟ / ۳۹۱ ) وابن ماجة‎ » ) 1١5 / ١ ( رواه الطحاوى‎ )١( 
. ) ۱۹۷ / وأحمد فى امستله ©( ۲ / ۳۲۹ - #70 ) والنسائى ( ؟‎ 

(۲) صحیح رواء النسائی ( 815 ) › وأحمد فى 1 مسندہ ۲١ / ۲ ( ٩‏ > + )ء والبيهقى ( ۳ / 
۸( 
قلت : وقع خطا بالأصل في كلمة الصافات هكذا 8 بالصفت ١‏ والصحيح ما أثبتناه أعلى 
الصحائف . 


ما جاء فى القراءة فى الحضر 1١.07‏ 


وفى التهذيب''' : يحيى بن إسماعيل أبو زكريا اثنان » أحدهما الواسطى روى عنه 
أبو داود . وقال : سمعت أحمد ذكره فقال : أعرفه قديما وكان لى صديقا اه . 

والثانى الكوفى يقال له : ١‏ الخواص » روى عنه البخارى فى التاريخ ومحمد بن 
عوف قال أبو حاتم : كتبت عنه » وذكره ابن حبان فى الثقات . اه فلا أدرى هل 
البغدادى هو واحد منهما قد نزل بغداد فنسب إليها أم آخر سواهما ؟ وقال فى جامع 
مسانيد'"' الإمام : يحبى بن إسماعيل أبو زكريا البغدادى ذكره الخطيب فى تاريخه . 
وقال : سمع إسماعيل بن أبى أويس ء وأبا بكر بن أبى شيبة » وأبا خيثمة » وزهير بن 
حرب : روى عنه أبو جعفر الطحاوى الفقيه ذكر أنه سمع منه بطبرية اه . 

قلت : ولم يذكره بجرح . ولا تعديل » والحديث قد ذكره الطحاوى فى موضع 
الاحتجاج ‏ فلا أقل من أن يكون حسنا لا سيما وله شاهد صحيح عند النسائى رواية 
سليمان بن يسار عن أبى هريرة » وقد تقدم فى الباب . 

۷ - عن بريدة رضى الله عنه : كان النبى :كل يقرأ فى المغرب والعشاء «والليل 
إذا يغشى و « والضحى » وكان يقرأ فى الظهر › والعصر ١‏ يسبح اسم ربك الأعلى ' 
«وهل أتاك » . رواه البزار فى مسنده بسند صحيح كذا قال العينى فى العمدة" . 


قلت : دلالته على مواظبته على القصار فى المغرب ظاهرة . 

قوله : « عن بريدة إلخ » فإن قلت : إن هذا القيد مواظبته يلاه على قراءة الأوساط فى 
المغرب مثل العشاء » وهو ينافى حديث مواظبته يك على القصار فيها . 

قلت : قد تقرر فى الأصول أنه إذا وقع التعارض بين السنتين » لزم المصير إلى آفوال 
الصحابة وأفعالهم ٠‏ أو إلى القياس ء وأقوال الصحابة ٠‏ وأفعالهم ترجح أحاديث الي اطه 


(١)التهذيب‏ . (۱۱/ ۱۷۹ ) . 
)۲( جامع مسائيد الإعام :) ۲[ OAA‏ ( . 
(۳) العمدة للعيى : ( 7/ 85 ) . وسنده صحيح كما ذكر المصئف . 


١‏ ما جاء فى القراءة فى الحضر إعلاء السان 
ٿڪ ڪڪ تن ع ڪي ڪڪ ڪڪ ان دا 0ل تت ڪي 


۸ - عن عبد الله بن يزيد : أن النبى و قرأ فى المغرب ١‏ والتين والزيتون ٠‏ . 


على النصار كما سيأتى » أو يفال : إن المراد بالواظبة على القصار القراءة بها أو بمثلها من 
غير حصر فيها . 

قال فى الدر : ( أى يقرأ ) فى كل ركعة سورة مما ذكر اه . قال الشامى : أى من 
العلوال » والأوساط » والقصار » ومقتضاه أنه لا نظر إلى مقدار معين من حيث عدد 
الأيات مع أنه ذكر فى النهر أن القراءة من المفصل سنة » والمقدار المعين سئة أخرى . ثم 
قال : وفى الجامع الصغير : يقرأ فى الفجر فى الركعتين قدر أربعين أو خمسين . واقتصر 
فى الأصل على الأربعين » وفى للجرد ما بين الستين إلى المائة » والكل ثابت من فعله 
عليه الملاة والسلام . ويقرأ فى العصر ٠‏ والعشاء خحمسة عشر فى الركعتين فى ظاهر 
الرواية كذا فى شرح اللمامع لقاضى خان » وجزم به فى الخلاصة . وفى الحيط وغيره : 
يقرأ عشرين » وفى المغرب حمس آيات فى كل ركعة اه . 

أقول : كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذى ذكره المصنف هو المذكور فى 
المتونء كالقدورى ٠‏ والكنز ء « والمجمع ٠‏ والنقاية وغيرها "٠‏ » وحصر المقروء بعدد 
على ما ذكره فى النهر ٠‏ والبحر ما علمته مخالف لا فى المتون من بعض الوجوه كما تبه 
عليه فى الحلية ( إلى أن قال ) : فالذى ينبغى المصير إليه أنهما روايتان متخالفعان انختار 
أصحاب المتون إحداهما . ويؤيده أنه فى من المتقى ذكر أولا أن السلة فى الفجر حشرا 
أريعون أية أو ستون » ثم قال : واستحسنوا طوال المفصل فيها ء وفى الظهر إلخ ٠‏ فذكر 
أن الثانى استحسان اه . 

ففبت بهذا أن حصر القراءة فى قصار المفصل للمغرب ٠»‏ وفى الأوساط ٠‏ والطوال 
لغيرها إما هو مجرد استحسان » والأصل أن يقرأ في المغرب با يمائل القصار . وكذا فى 
غيرها ا يشبه أخستيها » ولا يخفى أن « سورة الليل ؛ يمائل « سورة لم يكن * فى المقدار 


)١(‏ قوله : * والممجمع والنقاية وغيرها ١‏ هذه الجملة سقطت من « الأصل ٠‏ وائبتتاها من ١‏ النسخة 
المطبوعة »© , 


ما جاء فى القراءة فى الحضر ۵ 


E سم‎ 


رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه جابر الجعفى وثقه شعبة » وسفيان وضعفه بقية الأئمة . 


( مجمع الزوائد )37 . 
قلت : وأخرجه الطحاوى”') وفيه جابر أيضا ولكن لا بأس به فى المتايعات . وقد 
أوردناه كذلك . 


٠۹‏ - عن .عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب » قال : خر صلاة صلاها رسول 
الله ب المغرب » فقرأ فى الركعة الأولى ١‏ بسبح اسم ربك الأعلى » » وفى الثانية « بقل 
يا أيها الكافرون » . رواه الطبرانى فى الكبير . وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن المدينى 
وجماعة . ووثقه ابن معين فى رواية ٠‏ ووثقه ابن حبان ( مجمع الزوائد )'" . 


قلت : وهو مرسل فإن عبد الله بن الحارث ولد على عهد النبى 87 فمحنكه التبى 


وهى من القصار على ما نقله الشرنبلالى » وغيره عن الكافى ( شامى ) وكذا " سوره 
الضحى » يساوى ‏ سورة العاديات ١‏ وهى من القصار » فهذا الحديث لا يعارض الاحاديك 
التى فيها المواظبة على القصار فى المغرب . والله تعالى أعلم . ودلالة الحديث على قراءه 
الأوساط فى الظهر والعصر ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن عبد الله بن الحارث إلخ » . قلت: قال فى التهذيب فى حجاج بن تعر 
وقال بحيى بن معين : كان شيخا صدوقا ولكنهم أنخذوا عليه أشياء فى حديث شعية . قال 
يعقوب : يعنى إنه أخطأ فى أحاديث من أحاديث شعبة . وذكره ابن حبان فى الثقات. 


وقال : يخطئ ويهم . وأورد له اين عدى الأحاديث التى أخطاً فيها عن شعبة وهى ثلاند. 


)١(‏ أورده الهيثمى فى # مجمع الزوائد ١١8 / ۲ ( ٩‏ )ء وعزاه إلى الطبراتى فى * الكخبير ‏ وفه سم 
الجعغى وثفه شعبة وسفيان وضعفه بقية الأئمة . 

(۲) رواه الطحاوى : ( ۲١٤١ : ١‏ ) . 
ورواه ابن أبى شيبة : ( 1 / ۳۵۸ ) . 

(۳) أورده الهيثمى فى : مجمع الزوائد » ( ۲ / ١١8‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكير "وده حداي 
ابن نصير ضعفه ابن المدينى وجماعة ٠‏ ووثقه ابن معين فى رواية ٠‏ ووثقه ابن حبان . 


١01‏ ما جاء فى القراءة فى الحضر إعلاء السنن 
امه ماع اسان اه اك حك كك كت تك كت كان 
عا.. روى عن النبى له مرسلا ء وعامة روايته عن الصحابة عنه #6 » كذا يظهر من 
التهذيب؟١)‏ 1 

قلت : ومرسل الصحابى حجة عندهم جميعا » فالحديث مرسل حسن فى حكم 
الموصول . 

٠۰ ٠‏ أخبرنا سفيان الثورى » عن على بن زيد بن جدعان » عن الحسن وغيره 
قال: كتب عمسر إلى أبى موسى : أن اقرأ فى المغرب بقصار المفصل » وفى العشاء 
بوسط المفصل . ونى الصبح بطوال المفنصل . رواه عبد الرزاق!؟ فى مصنفه ( نصب 
الراية)"" . 


ثم قال: وادجاج أحاديث» وروايات عن شيوخه ء ولا أعلم له شینا منكرا غير ما ذدرت 
وهو فى غير ما ذكرته صالح اه . ملخصا بمعتاه . 

قلت : وحديث المتن ليس من الثلاثة المذكورة » فهو فيه صالح . وقال الذهبى فى 
الميزان : قلت : لم يآت بمتن منكر اه . فعندى أنه من أمثال حجاج بن أرطاة وابن لهيعة 
وغيرهما فى حسن الحديث بالدرجة الثانية » والله أعلم . وفى الحديث دلالة على أن آخر 
فعله :28 قراءته فى المغرب بقصار المفصل » وما يمائلها » وقد مر بعض ما فيه مع جوابه ٠‏ 
فتذكر . 

قوله : ١‏ أتخيرنا سفيان الثورى إلخ » . دلالته على قراءة المغرب والعشاء ظاهرة . وفى 
رد المحتار "22 : قال فى الكافى : وهو كالمروى عن النبى اة ؛ لأن المقادير لا تعرف إلا 
سماعا اه . 


وفيه أيضا : أن القراءة من سور المفصل على الوجه الذى هو مذكور فيه مستحسلة ؛ 


, ) 1۸4۰ / ١ ( : النيذبب‎ )١( 

(۲. ۳ ) إستاده ضعيف . رواه عبد الرراق ( ح رقم : ۲۹۷۲ ) ٠‏ ونصب الراية ( ١‏ / ۲۲۹ ) . ون 
سنده على بن زيد بن جدسان ۽ وهو ضعيف كما قال الحافظ فى التقريب . 

(8), د المحتار : /١(‏ 012 ) . 


ما جاء د القراءة ذ ادد لاه ١.‏ 

قلت : لم يدرك الحسن عمر رضى الله عنه » وعلى هذا اختلف فى الاحتجاج به . 

الجماعة . ومراسيل الحسن صحاح فلا يضر الانقطاع بينه وبين عمر قال ابن المدينى : 

مرسلات اسن إذا رواها عنه الشقات صحاح . ما أقل يسقط منها اه . كذا فى 
التهذي''' . 


لان الصحابى لا يأمر إلا بما هو مستحسن فى الشرع ؛ ولذا قال فى متن المنتتقى : 
واستحسنوا طوال المفصل فى الفجر إلخ . كما مر آنفا ؛ ولذا اخختاره أصحاب المتون من 
أصحابنا . وليس فى هذا الأثر بيان قراءة الظهر والعصر ء. أما الظهر . فقا ورد ذكره ساد 
النرمذى ٠.‏ كما فى المتن ولكن فيه : أن اقرا فى الغلهر بأوساط المفصل > وهو لحلاف ما 
نقله أصسحابنا فى كتبهم . قال فى الهداية : روى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أبى 
موسى الاشعرى . أن اقرأ فى الفجر والظهر بطوال المفصل ٠‏ وفى العصر والعشاء بأوساط 
الفصل وفى المغرب بقصار المفصل . اه . قال الزيلعى : غريب بهذا اللفظ اه . 

وأما العصر فكونها مثل العشاء فى القراءة إن لم يرد فى هذا الأثر فهو ثابت بالاحاديث 
المرفوعة » فقد مر أنه يل كان يقرأ فى العصر بنحو ا والقيل إذا يغشئ € رواء أ ' 
ومسل > وأنه كان يقرأ فيها : « بالسماء ذات البروج » والسماء والطارق » وشبههما . 
رواه الترمذى7؟) ٠‏ وصححه . وسيأتى أنه َة كان يقرأ فيها : * بسبح اسم ريك الأعلى. 
وهل أتاك »20 . رواه البزار » وصححه الهيثمى . وهذا هو حكم القراءة فى العشاء . كسا 
ستعرف ٠‏ فثبت استحسان قراءة الأوساط قيهما . 


. ) 11 /۳( : التهذيب‎ )١( 

.)١١8 | ٩( . (؟)رواء أحمد‎ 

(۳) رواه فى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ٥‏ - باب القراءة فى الصبح . رقم : ( CY.‏ . 

(4) رواه فى : أبواب الصلاة . ١١١‏ - باب ما جاء فى القراءة فى الظهر والعصر ١‏ رقم © ( لا )٣‏ 
وقال : ٠‏ حديث حسن صحيح * . 

(۵) رواه البزار ( ۳۷۸ ) فى زوائده » وفى كشف الأستار ( ٤۸۲‏ ) . وفى " مجمع الزواند * قال 
الهيثمى : ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبران , في الأوسط ١‏ ۔ 


0 ما جاء فى القراءة فى الحضر إعلاء 0 
۱ - عن زرارة بن أبى أوفى قال : أقرأنى أبو موسى كتاب عمر إليه » اقرأ فى 
المغرب آخر المفصل » وآخر المفصل من لم يكن ) إلى آخر القرآن . أخرجه 
الطحاوى'', وذكره الحافظ فى الفتح"' . فهو صحيح أو حسن على قاعدته . 
٠5‏ وروی عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى : أن اقرأ فى الظهر بأوساط 
المفصل . أخرجه الترمذى!" . 


وآما كون اللهر مثل الفجر فى الإطالة » فقد مر دليله فى حديث أبى سعيد الندرق 
والثائين من الصحابة : أنهم حرزوا قيامه َة فى الركعتين الأوليين منها قدر ثلاثين آية » 
فأثر الهداية وإن كان غريبا بلفظه ولكن معناه ثابت ٠‏ وقد عرفت أن الظهر ألحقها فى 
الأصل بالعصر ٠‏ فلعل ذلك بالنظر إلى أثر عمر رضى الله عنه » فإنه آمر آبا موسى بقراءة 
الأوساط فيها . هذا والله ولى التوفيق ٠‏ ومنه الهداية إلى سواء الطريق . 

قوله : « عن زرارة إلخ » . قلت : المراد بآخر المصل فيه قصاره ؛ لما فى حديث 
سفيان المار : أن اقرا فى المغرب بقصار المفصل ٠‏ فيكون مفسرا للآخر . 
تحقيق المفصل وطواله ووسطه وقصاره : 

قال العلامة السيوطى فى الإتقان : والمفصل ما ولى المثانى من قصار السور سمى بذلاك 


(1 . ؟)رواء الطحاوى ( 1١6 / 1١‏ ) » والفتح ( 1 / 818 ) . وسكوث الحافظ عليه كما فى العنح 
خناية صن له . 

(9)رواء فى : أبواب الصلاة »> 1١1١7‏ باب ما جاء فى القراءة فى الظهر والعصر ( 7 / .)1١1١‏ حب 
الحديث رقم (TV):‏ 
فال التر هذى . ١‏ ورأى يعض أهل العلم : أن القراءة قى صلاة العصر كنحو القراءة فى صلا 
المغرب ٠‏ يقرأ بقصار المفصل * . 
وروى عن إبراهيم النْحْعى اله قال : تَمْدل صلاة العصر بصلاة المغرب فى القراءة . 
وقال إبراهيم : تُضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر فى القراءة اربع مرار . 
أو ده الشيخ الالبانى فى صحيح سنن الترمذى . ْ 


ما جاء فى القراءة فى الحضر 1.04 


صر سد 


۲۳ - عن الحسن قال : كان عمران بن الحسصين يقرأ فى المغرب « إذا زلزلت 


لكثرة الفصول التى بين السور بالبسملة وقيل : لقلة المنسوخ منه ؛ ولهذا يسمى بالمسكم 
أيضا » كما روى البخارى'“ عن سعيد بن جبير قال : إن الذى تدعونه المفصل هو 
المحكم. وآخخره سورة الناس بلا نزاع » واختلف فى أوله على اثلى عشر قولا أحدها «ى » 
لحديث أوس السابق . اه . 


2 3 وأبو داو 3 وغيرهما عن أوس بن أبى أو س 


حذيفة الثقفى قال : كنت فى الوفد الذين أسلموا من ثقيف ء فذكر الحديث ء وفيه : فتال 
لنا رسول الله يك : طرأ على حزبى من القرآن » فأردت أن لا أخحرج حتى أقضيه . قال : 
فسألنا أصحاب رسول الله يي ؟ قلنا : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : نحربه ثلاث سور 


قلت : وهو ما أخرجه أحمد 


وخمس سور » وسبع سور » وتسع سور > وإحدى عشرة ١‏ وثلاث عشرة ٠‏ وحزب 
اللفصل من « ق » حتى تختم . اه . ذكره الحافظ فى الفتح . وسكت عنه فهو 
صحيح» أو حسن على قاعدته . ورجال أحمد كلهم ثقات . قال عبد الله بن آحمد : 
حدثنى أبى » ثنا عبد الرحمن بن مهدى ( من رجال الجماعة ) » ثنا عبد الله بن عبد 
الرحمن الطائفى ( من رجال مسلم ) » عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفى ( وثقه ابن 
حيان كذا فى التهذیب )ع عن جده أوس بن حليقة به . اه . وفى زهر الربى"" هو 
من ١‏ ق » إلى آخر القرآن على الصحيح اه . 
وفى فتح البارى "2 : وفى اراد بالمفصل أقوال: أصحها: أنه من أول * ق » إلى آخر 
القرآن اه . ج! 
)١(‏ رواه فى : 37 - كتاب فضائل القرآن » 50 - باب تعليم الصبيان القرآن » رقم : ( 208 ) . 
طرفه فى : [ 0۰۲۳۲ ] . 
(۲ ۰ ۳ )1 ضعیف ] . رواه أحمد ( 5 / 4 ) » وأيو دارد ( ۱۳۹۳ ) . وابن ماجة ( ٠۳۴١‏ ) , 
وضعفه الشيخ الألبانى . 
(5) فتح البارى : (۸/ )۷١١‏ . 
)٥(‏ التهذیب : ( ۷ / ۱۳۹ ) . 
(1) زهر الربى : ٠١١ /١۱(‏ ) . 
(۷) قتح البارى : (۲/ 138 ) , 


Nae‏ ما جاء ذ فى القراءة فى اضر إعلاء الستن 
E O E O CE a a E‏ 


والعاديات » . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه' . قاله العينى فى العمدة"' ولم يذ كر 
سئدة . 

٠١5‏ -عن أبى عبد الله الصتابحى أنه قال : قدمت المدينة فى خلافة أبى بكر 
فصليت وراءه المغرب ء فقرأ فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل 
الحديث . رواه الإمام مالك فى الموطأ(" . قلت : سند صحيح . 


قلت : فثبت بهذا أول طوال المفصل » وثبت بأثر زرارة بن أوفى أول قصاره أنه من 
طلم يكن إلى آخر القرآن » ولم أقف على تعيين أوسطه من الآثار » والمشهور أنه من 
البروج إلى ل لم يكن » وعليه الجمهور › كذا فى تيح الرواة فى تخرييج أحاديث 
المشكاة0؟؟ فمن ظفر بدليله فى آثر فليلحق بهذا المقام . وفى الإتقان(*2 : قال ابن معن 
ل ل اي ف 
أقرب ما قيل فيه اه . 


ترتيب السور توقيفى : 
قلت ما اي سرود ف e‏ 


اا رتبوا القرآن على هذا oT ET‏ 
بتعليمه أو باطلاع منه ية » وآقرهم الله سبحانه وتعالى عليه . 


له : « عن الحسن إلى قوله : عن أبى عثمان النهدى إلخ » . قلت : دلالة الآثار 
على قراءة القصار فى المغرب من فعل أجلة الصحابة ظاهرة : 


(١)رواء‏ ابن أبى شيبة : ( ١‏ / 8704 ) . 

(۲) العمدة للعينى : (۳/ ۸۲) . 

(۳) رواه فى : ۳ - كتاب الصلاة ء 5 - باب القراءة فى المغرب والعشاء » رقم : ( ۲١‏ ) . 
(:) المشكاة : /١(‏ ١٣ه)‏ . 

. ) 1۷ / ١ ( : الإتقان‎ )6( 


ما جاء فى القراءة فى الحضر 14 


«هإذا a‏ اا و حدثنا 
وكيع» عن شعبة به . كذا فى عمدة القارى" . 


قلت : سند صحيح رجاله من رجال الجماعة » إلا أبا توفل » فهو من رجال مسلم 
وأبى داود والنسائى كذا فى التهذيب!*) 

٠١‏ - عن أبى عثمان النهدى : أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرا : ١‏ قل 
هو الله أحد » . أخرجه أبو داود* » وسكت عنه ‏ فهو صالح عنده . وآخرجه ابن أبى 
شيبة(21 » وزاد : فوددت أنه قرأ: « سورة البقرة » من حسن صوته كذا فى عمدة. 
القاری" ولم يذكر سنده . 

۷ - عن هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ فى صلاة المغرب بنحو ما تقرأون 
«والعاديات » ونحوها من السور . قال أبو داود : وهذا يدل على أن ذاك منسوخ . قال 


ل ل ال 
ما مر فى قول محمد »ء وابن دقيق العيد : أن العمل قد استمر على تقصير القراءة فى 
المغرب 2 وعلى أن التابعين » وأتباعهم كانوا قد تركوا التطويل فيها + ؛ ولذا قال أبو داود : 


: أول سورة الفح‎ )١( 


(؟) رواه اين أبى شيية : ( 1١‏ / ۳۵۸ ) . 

(۳) عمدة القارى : (۳/ )۸١‏ . 

. )٤1١ /١١( : التهذيب‎ ):( 

. ) 418 ( : باب من رآى التخقيف فيها ء رقم‎ - ۱۳١ » ضعيف ] . رواه فى : كتاب الصلاة‎ [ )٥( 
. وقى سنده النزال بن عمار وهو مقبول‎ 
. والحديث ضعفه الشيخ الالبانى‎ 

)١(‏ رواه ابن أبى شی : (۱/ 48ه7). 

(۷) عمدة القارى : ( ” / ۸۸۱ ) . 


1 


لكين ما جاء فى القراءة فى الحضر إعلاء الستن 
622622222525552 


آبو داود : وهذا أصح أخرجه أبو داود' فى سننه بسند صحيح . 

۸ - عن راقع بن خديج قال : كنا نصلى المغرب مع النبى وة فينصرف 
أحدنا ونه ليبصر مواقع نبله ‏ أخرجه الإمام البخارى . 

۹ - أخبرنا وكيع » عن إسماعيل بن عبد المالك قال : سمعت سعيد بن جبير 
يقرأ فى المغرب مرة : ١‏ تنبىء أخبارها ١‏ » ومرة « تحدث أخبارها » . أخرجه ابن أبى 
شيبة فى مصنفه" ( عمدة القارى )!259 . 

قلت : إسماعيل هذا مختلف فيه » قال يحبى بن معين : ليس به بأس › كذا فى 
التهذيب) . وقد عرفت أن هذا من ابن معين توثيق ١‏ كما ذكرناه فى المقدمة . وبقية 


رواته ثقات . 


إن هذا يدل على أن ذاك منسوخ ؛ لأن ترك العمل بحديث من إمارات نسخه » وقد مر 
بعض ما فيه فتذكر ١‏ ودلالة بقية الآثار على مواظبة تقصير القراءة فى المغرب من فعل آجلة 
التابعين ظاهرة » فثبت بمجموع الأحاديث المرفوعة والموقوفة أن ما ينبغى أن يقرأ به فى 
صلاة ا مغرب هو قصار المفصل » وهذا قول أبى حنيفة » وصاحبيه رضى الله تعالى عنهم . 

قوله : « عن راقع بن خديج إلخ 6 . قلت : قال الطحاوى : فلما كان هذا وقت 
انصراف النبى ية من صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك وقد قرأ : « الأعراف » ولا 
نصفها . اه . ( معانى الآثار ) . 


(۱) [ صحيح مقطوع ] . رواه فى : كتاب الصلاة » ٠١١‏ - ياب كمن رأى التخفيف فيها » رقم : 
(AIT)‏ . 

(۲) رواه فى : 4 - كتاب مواقيت الصلاة » 18 - باب وقت المغرب » رقم : 9008 ) . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة : ( 1١‏ / 4ه" ) . 

(8) عمدة القارى : (۳/ الى ) . 

.)705 /١۱( : التهذيب‎ )5( 


ما جاء فى القراءة فى الحضر ١.1‏ 
ST‏ كت ست عت ع ع جات ع ع SSE EER‏ 


١‏ - حدثنا وكيع » عن ربيع » قال : كان الحسن يقرأ فى المغرب  :‏ إذا زلزلت 
والعاديات » لا يدعهما أخرجه ابن أبى شيبة“ ( عمدة القارى )29 . 

قلت : ربيع هذا لعله ابن صبيح السعدى وثقه شعبة » وآبو زرعة » وأبو الوليد. 
وأحمد » وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة مستقيمة » ولم أر له حديثا منكرا جداء 
وأرجو أنه لا بأس به » ولا برواياته . كذا فى التهذيب”” . 

١‏ - أخبرنا زيد بن الحباب » عن الضحاك بن عثمان قال : رأيت عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه يقرأ فى المغرب بقصار المفصل . أخرجه ابن أبى شيبة(؟) (عمدة 
القارى )2 . 

1Y۲‏ - أخبرنا وكيع » عن محل » قال : سمعت إبراهيم يقرأ فى الركعة الأولى 
من المغرب « لإيلاف قريش » أخرجه ابن أبى شيبة" ( عمدة القارى )27 . 

قلت : محل هذا هو ابن محرز الضبى الكوفى وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء 
كذا فى التهذيب فالسند صحيح . 


وقال الحافظ : فى الفتح : نعم ! حديث رافع الذى تقدم فى المواقيت : أنهم كانوا 
يتتصلون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها اه . 


, ) 308 / 1١ ( : رواه این أيى شيبة‎ )١( 
.)14817 / 1١ ( : عمدة القارى‎ )۲( 
. ) ۲٤۸ - ۲٤۷ /۳( : التهذيب‎ )۳( 
. ) ۳١۹ /۱( : رواه ابن أبى شيبة‎ ):( 
. ) 184856 / 3” ( : عمدة القارى‎ )5( 
) 788 / 1١ ( : رواء ابن أبى شيبة‎ )5( 
.) 888 / ۳ ( : عمدة القارىء‎ )۷( 
۔‎ ) ۲١٦۹ / ۲ ( : الفتح‎ )8( 


لفن ما جاء فى القراءة فى ا لحضر إعلاء السنن 
a,‏ 


¥ - عن أنس : أن النبى ية كان يقرأ فى الظهر والعصر ب : « سبح اسم ربك 
الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية . رواه البزار" ء ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد 00 5 

4 - عن البراء قال : سمعت النبى بل : يقرأ فى العشاء # والتين 
والزّيتون4”*؟» وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه . متفق عليه . ( كذا فى المشكاة مع 
التنقيع ) . 

1Y0‏ - عن جابر قال : كان معاذ بن جبل يصلى مع النبى به » ثم يأتى فيؤم 
قومه » فصلى ليلة مع النبى ية » ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة › فانحرف 


قوله : « عن البراء إلخ » . قال الحافظ فى الفتح : تحت هذا الحديث » وإغا قرأ فى 
العشاء يقصار المفصل ؛ لكونه كان مسافرا » والسفر يطلب فيه التخقيف 2 وحديث ابى 
هريرة : أنه قرأ فى العتمة « إذا السماء اتشقت » محمول على الحضر ؛ فلذلك قرأ يآوساط 
المفصل اه . 

قلت : كون ١‏ سورة التين » من القصار ٠‏ 7 والانشقاق » من الأوساط مبني على قول 
ابن معن ع وأما على الجمهور فالانشقاق من الطوال 0 وسورة التين من الأوساط كما مر 
فافهم . 

قوله : ١‏ عن جابر » وعن بريدة إلخ » . قال الحافظ فى الفتح : ووقع عند أحمد 
من حديث بريدة بإسناد قوی : فقراً ١‏ اقتربت الساعة وهى شاذة إلا أن يحمل على التعدد . 


00) 


. ١ : سورة الغاشية آية‎ )١( 
. رواه البزار ( ۳۷۸ ) فى زوائده » وكشف الأستار ( 587 )ع وتقدم هذا الحديث‎ ) ۳ ۲ 
. ١ : سورة التين آية‎ )٤( 
. ) ۷۷ ( : باب الجهر فى العشاء » رقم‎ - ٠١٠١ » كتاب الأذان‎ - ٠١ : رواه البخارى فى‎ )۵( 
. ] ۷٥٤1 0 5487 2 ۷1۹ [ : آطرافه فى‎ 
. ) 1۷۷ ( : ياب القراءة فى العشاء » رقم‎ - ۳١ » ورواه مسلم فى : 5 - كتاب الصلاة‎ 
 ) "86 / ١(٤ للسند‎ ١ يأتى برقم : ۱۰۲۲ ۲ » ورواء أحمد فى‎ )5( 


ما جاء فى القراءة فى الحضر 56 


رجل » فسلم ثم صلی وحده . الحديث . وفى آخره : فأقبل رسول الله َة على معاذ 
فقال : يا معاذ ! آفتان أنت ؟ اقرأ : « والشمس وضحاها » والليل إذا يغشى » وسبح 
اسم ربك الأعلى » . متفق عليه( . كذا فى المشكاة" . وفى رواية للبخارى : وأمره 
بسورتين من أوسط المفصل اه . 

قال الحافظ فى الفتح" : وفى رواية الحسمصيدى عن أبن عيينة مع الشالئة الأول 
ر السماء ذات ال وج و السماء و الطّار ق # اه . 


١‏ - عن بريدة : أن معاذاً بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها 
«اقتربت السّاعة 4 فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى » وذهب . فقال له معاذ تولا 
شديدا : فأتى الرجل النبى ية فاعتذر إليه فقال : إنى كنت أعمل فى نخل وخفت 
على الماء . فقال رسول الله ب : صل « بالشمس وضحاها ٠‏ ونحوها من السور . رواه 
أحمد”" ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد )" . 


ثم ذكر الاختلاف الواقع فى تسمية هذا المتحرف الذى صلى وحده 2 وفى تعیین هذه 
الصلاة فقال: وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان» وأيد ذلك بالاختلاف 


)١(‏ رواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ٠١‏ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 
فصلى › رقم : ( .¥( 
أطرافه فى : [ ۷۰۱ › ۷۰۵ » ۷۱۱ 1۱۰٦١۰‏ ] 
ورواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ۳١‏ - باب القراءة فى العشاء » رقم : ( 1۷۹ ) . 
(۲) للشكاة : 02 01/ 1١‏ ) . 
(۳) الفتح : (۲/ )۲۲١‏ . 
() أول سورة البروج . 
(5) أول سورة الطارق 
)١(‏ رواء أحمد ( ١‏ / 768 ). 
وصححه الشيخ الألياتى . انظر الإرواء ( ١‏ / 78370) . 
(۷) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ؛ ( ۲ / ١18‏ ) رعزاه إلى أحمد ١‏ ورجاله رجال الصحيح . 


۱.11 ما جاء فى القراءة فى الحضر إعلاء الستن 

¥ - عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جله قال : ما من المفصل سورة 
صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله َة يوم بها الناس فى الصلاة المكتوبة . 
رواه مالك ( كذا فى المشكاة ) وفى تنقيح الرواة'2 : رواه أيضا آبو داود!'؟ وسكت عنه 
هو والمنذرى . قلت : وهو حديث صحيح . 


فى الصلاة هل هى العشاء أو المغرب ؟ وبالاختلاف فى السورة هل هى «البقرة ؛ أو 
#اقتربت 8 ؟ وبالاختلاف فى عذر الرجل » هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من 
العمل وهو تعبان » أو لكونه أراد أن يسقى نخله إذ ذاك ء أو لكونه حاف على الماء فى 
النخل » كما فى حديث بريدة ؟ واستشكل هذا الجمع ؛ لأنه لا يظن بمعاذ أنه اة يآمره 
بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل » ويجاب عن ذلك : باحتمال أنه بكونه قرأ أولا بالبقرة » 
فلما تهاه قرأ « اقتريت » وهى طويلة بالنسبة إلى السورة التى أمره أن يقرأ بها كما سياتى › 
ويحتمل أن يكون النهى أولا وقع لما يخشى من تنفير يعض من يدخل فى الإسلام ٠‏ ثم لما 
اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال » فقرأ باقتربت ؛ لأنه سمع النبى ية يقرا فى 
المغرب بالطور » فصادف صاحب الشغل وجمع النووى باحتمال أن يكون قرأ فى الأولى 
بالبقرة فانصرف الرجل » ثم قرأ «اقتربت 4 فى الثانية فانصرف آنحر اه ودلالة الحديثين 
على استحباب قراءة الأوساط من المفصل فى صلاة العشاء ظاهرة » وأن قراءة الطوال فيها 
مكروهة » فما ظنك بقراءتها فى المغرب مع ضيق وقتها » وكثرة اشتغال الناس بحواتجهم 
فيه ؟ فينبغى أن يقتصر فيها على القصار ء كما أثبتناه ما قدمناه لك . 

قوله : ٩‏ عن عمرو بن شعيب إلخ » . قلت : فيه دلالة على أنه ية كان يكثر القراءة 
من المفصل فى المكتويات . حتى أنه لم يدع سورة منها إلا أم الناس بها . وهذا يشهد لا 
مر فى كتاب عمر رضى الله عنه إلى أيبى موسى من حصره القراءة فى المفصل طواله 
وأوساطه وقصاره ء وأنه رضى الله عنه إنما أمر بذلك لما رأى من إكثار النبى جل بقراءة » 


. ) ٠١١۹ تنقيح الرواة : ( ص‎ )١( 
. ) 415 ( : (؟) رواه فى : كتاب الصلاة ء» 171 - باب من رأى التخفيف فيها » رقم‎ 
. وضعفه الشيخ الألبانى‎ 


e‏ ما جاء فى القراءة فى الحضر د 

۸ - عن رفاعة الأنصارى : أن النبى يكل قال : ١‏ لا تقرأ فى الصبح بدون عشر 
آیات » ولا تقرأ فی العشاء بدون عشر آيات » . رواه الطبرانى فى الكبير('؟ وفيه ابن 
لهيعة واختلف فى الاحتجاج به ( مجمع الزوائد )' . 


إنغا آمر بذلك لا رآى من إكثار النبى كله بقراءة » وكثرة إمامة الناس به مع ما كان من عادة 
الإطالة فى بعض الصلوات والتقصير فى بعضها » ومن ههنا استحسن أصحاينا القراءة من 
سور المفصل فى المكتوبات على الوجه الذى ورد فى أثر عمر رضى الله عنه ‏ 

قوله : « عن رفاعة إلخ » . قلت : معناه والله تعالى أعلم أن من لم يقدر على الإطالة 
فى الفجر والعشاء لكونه لا يحفظ القرآن ١‏ أو كانت الإطالة تثقل على من خلفه ء أو كان 
فى السفر ونحوه فله أن يقصر القراءة عن قدر المسنون » ولكن لا يقرأ أقل من عشر آيات 
فى كل منهما . 

قلت : وينبغى أن يكون عشر آيات الصبح طوالا نحو « سورة الجمعة والمنافقون ؛ وفى 
العشاء قصارا نحو ة سورة الضحى » وأمثالها لما مر من أن قراءته َة فى الفجر كانت 
أطول من غيرها » فلو راعاها مع التخفيف آيضا كان أولى وأحسن . وفى الحديث دلالة 
على آن رعاية عدد الآيات فى المقروء سنة » وقد قدمنا عن الجامع الصغير : أنه يقرا فى 
الفجر فى الركعتين قدر أربعين أو خمسين واقتصر فى الأصل على الأربعين وفى اجرد ما 
بين الستين إلى المائة » والكل ثابت بفعله عليه الصلاة والسلام. ويقرأ فى العصر والعشاء 
خمسة عشر قى ( كل من ) الركعتين فى ظاهر الرواية اه . وقدر القراءة فى العصر 
والعشاء * بالسماء ذات البروج » والسماء والطارق » وشبههما رواه الترمذى وصبححه وعا 
سبق عن معاذ : أمره النبى ية أن يقرأ فى العشاء : بالشمس وضحاها » والليل إذا 
يغشى» وسبح اسم ربك الأعلى » والضحى ؟ ونحوها من سور » متفق عليه . ولكن هذا 
فى حالة الاختيار ولم يذكر أصحابنا قدر ما يستحب من القراءة فى حالة العجز عن الإطالة 


(۱) [ ضیف ] . رواه الطبرانی ( 561"8 ) . 
قلت: وفى سنده أيضا المقدام بن داود » قال عنه النسائى: ليس بثقة. وقال أبو حاتم : تكلّموا فيه . 
(۲) أورده الهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۲ / 5١١1)ء‏ وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الكبير »© وفيه ابن 


1A‏ ماجاء فى القراءة فى الحضر إعلاء الس 
50320 5ه جح جم 922252222 


قلت : وقد قدمنا آنه حسن الحديث واحتج به غير واحد » فالحديث حسن . 

84 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله ية يقرا فى صلاة 
الفجر يوم الجمعة « الم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان 2176 . "“متفق عليه 
(بلوغ المرام ) . 

1١‏ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أن النبى َة كان يقرأ فى صلاة 
الصبح يوم الجمعة ١‏ الم تنزيل السجدة وهل آتى على الإنسان » يديم ذلك . رواه 


وبينه حديث رفاعة هذا أنه لا يقرأ فى الفنجر والعشاء أقل من عشر آيات » ويه يعلم حكم 
الظهر والعصر أيضا فإن الظهر إما ملحقة بالفجر أو بالعصر كما مر » وحكم العصر 
والعشاء واحد كما بيناه . وأما المغرب فالسنة فيه قراءة القصار مطلقا . وما ورد فى إطالة 
القراءة فيها قد فرغنا عن الجواب عنه » فاغتنم تحرير هذا المقام والحمد لله الملك العلام . 
قوله : ١‏ عن أبى هريرة وعن عبد الله بن مسعود إلخ » . قلت : فيه دليل على 
استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه الصلاة من هذا اليوم؛ لما تشعر به صيغة : كان » 
من مواظبته ية على ذلك ما قى رواية الطبرانى من زيادة لفظ : «يديم ذلك » قال الحافظ 
فى الفتح : وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة » ومنهم من علل الكراهة 
بخشية اعتقاد العوام أنها فرض . قال ابن دقيق العيد : أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه 
الحديث لكن إذا انتهى الخال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغى أن تترك أحيانا لتتدفع » فإن 
المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة » وهو يحصل بالترك فى يعض الأوقات اه . وإلى 
ذلك أشار ابن العربى بقوله : يتبغى أن يفعل ذلك فى الأغلب للقدوة ويقطع أحيانا ؛ لتلا 


. ١ : سورة السجدة : آية‎ )١( 
. باب ما يقرا فى صلاة القجر يوم الجمعة . رقم‎ - ١١ » كتاب الجمعة‎ - ١١ : (؟) رواه البخارى قى‎ 
. (۸41 ( 
۔‎ ] ۱۰٦۸ [ : آطرافه فى‎ 
(1 » 18 ( : باب ما يقرأ فى يوم الجمعة » رقم‎ - ١۷ > ورواه مسلم فى : ۷ - كتاب الجمعة‎ 
,)1١89 /١( : بلوغ المرام‎ )۳( 


ما جاء فى القراءة فى الحضر ١1.15‏ 


1 


الطبرانى فى الصغير"" ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد" ) . وقال الحافظ فى 


تظنه العامة سنة اه . وهذا على قاعدتهم فى التفرقة بين السنة وامستحب . وقال صاحب 
المحيط من الحنفية : يستحب قراءة هاتين السورتين فى صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير 
ذلك أحيانا ؛ لتلا يظن الجاهل أنه لا يجزى غيره . وأما صاحب الهداية منهم فذكر أن علة 
الكراهة هجران الباقى وإيهام التفضيل . وقول الطحاوى يناسب قول صاحب الحيط فإنه 
خص الكراهة يمن يراه حتما لا يجزى غيره » أو يرى القراءة بغيره مكروهة اه . وقال 
الشرنيلالى : فى مراقى الفلاح : وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة » ولازم عليها 
الشافعية إلا القليل ء فتظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والتركء فلا ينبغى الترك 
ولا الملازمة دائما اه 

وقال ابن همام فى الفتح : ثم مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدمء كما 
يفعله حنفية العصر ٠‏ بل يستحب أن يقرأ بذلك أحيانا تيركا بالمأثور ‏ فإن لزوم الإيهام 
ينتفى بالترك أحيانا اه . 

فإن قلت : إن حديث ابن مسعود يفيد مواظبته ٤ة‏ على هاتين السورتين مع الدوام ٠‏ 
ومقتضاه التأكد دون ما يقهم من كلام الحنفية وهو الاستحباب مع الترك أحيانا . 

قلت : المواظبة إنما تفيد التأكد إذا لم يكن صارف عنه » وههنا قد وجد ء وهو كون 
العمل متروكا به فى المدينة وغيرها » يدل عليه قول أبى الوليد الياجى من المالكية : إن 
الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المديئة اه . 

وقال ابن العربى : وهو أمر لم يعلم بالمدينة » فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره اه. 
ذكرهما الحافظ فى الفتح . فلو كان أمرا مؤكدا لواظب عليه الصحابة » ومن بعدهمء فدل 
على أنه مستحب لا باس بتركه . 


(1)[ مرسل ] . رواه الطبرائى فى : الصغير » : ( ١488‏ ). 
قلت : وسيب إرساله هذه الزيادة » وهو صحيح بدونها ء وأصلها متفق عليه ء فقد رواه البخارى 
برقم : 4841 ٠ ٩‏ وفى مسلم ١‏ ح ۸۸٠‏ من كتاب الجمعة ؟ . 

(۲) أورده الهيثمى فى * مجمع الزوائد » ( ۲ / ١519‏ ) وعزاه إلى الطيرانى فى ١‏ الصغير ٠‏ و الأوسط» 
وفيه حفص بن سليمان الغاضرى » وهو متروك لم يوثقه غير أحمد بن حنبل فى رواية وضعفه فى 


روايتين وضعفه خلق . 


2 ماجاء فى القراءة فى الحضر إعلاء الستن 
الفتح”'“: آخرجه الطبرانى" » ولفظه : يديم ذلك » وأصله فى ابن ماجه" بدون هذه 
الزيادة ورجاله ثقات › لكن صوب أبو حاتم إرساله اه . 


بسورة فيها سجدة . أخرجه ابن أبى شیبة بإسناد قوی . وعنده من طريقه أيضا(© : 
أنه فعل ذلك فقرأ : ١‏ سورة مريم ؛ . 
۲ - ومن طريق ابن عون قال : كانوا يقرأون فى الصبح يوم الجمعة بسورة 


قوله : « عن إبراهيم التخعى إلخ » قلت : فيه دلالة على أن المواظية على « تنزيل 
السجدة ؟ فى فجر الجمعة ليست بلازمة عنده » بل يستحب أن يقرأ بأى سورة فيها سجدة 
سواء كانت هى أو غيرها » ولفظ ابن عون قال : كانوا يقرأون فى الصبح يوم الجمعة 
بسورة فيها سجدة اه . أى كان الصحابة يفعلون ذلك كما هو الظاهر » فإن اين عون 
تابعى » رأى أنسا كما فى التهذيب(/ والتابعى إنما يذكر أفعال الصحابة فى معرض الدليل 
دون غيرهم إلا التادرء فثبت بذلك أن المواظبة على هذه السورة بعينها لم تكن مؤكدة 
عندهم وهو المطلوب ١‏ وأما المواظية على سورة ما فيها سجدة لا على التعيين » فلم تثبت 
عن النبى ية بعدء وإغا صرح النخعى باستحبابها » ولعله قياس منه على ١‏ تنزيل 
السجدة" ء ولا يلزم منه التأكد. ولا السنية ء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. )815 / 5 ( : فتح البارى‎ )١( 

(۲) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲ / 114 ) وعزاه إلى الطبرائى فى ١‏ الصغير ١‏ و الاوسط»ة 
وقيه حفص ين سليمات الغاضرى وهو متروك لم يوثقه غير أحمد بن حنبل فى رواية وضعفه فى 
روايتين وضعفه خلق . 

(۳) رواه فى : © - كتاب إقامة الصلاة » 1 - ياب القراءة فى صلاة الفجر يوم الجمعة ء رقم ٠‏ 
.(AY£)‏ 

فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

(£) رواء ابن أبى شيبة : ( ؟ /م 1١85-0‏ ) . 

(0) الصدر السابق : ( ١‏ / +م8) , 

() التهتيب : ( 751/8 ). 


ما جاء فى القراءة فى الحضر ١.‏ 
فيها سجدة اه . ذكره الحافظ فى الفتح(١‏ فهو صحيح أو حسن على قاعدته . 

۳ - عن النعمان بن بشير قال : كان رسول الله ية يقرا فى العيدين وفى 
الجمعة ب # سبح اسم ربك الأعلى 204 و « هل أتاك حديث الْغاشيّة 204 قال : وإذا 
اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد قرأ بهما فى الصلاتين . رواه مسلم““ كذا فى 
المشكاة مع التنقيح . 

قلت : وقد مر فى باب الجهر فى الجمعة » والعيدين حديث أبى هريرة :أنه قراً 


سورة الجمعة و $ إذا جاءك الْمَافقُونَ )*04‏ وقال : سمعت رسول الله و يقرأ بها يوم 


قوله : « عن النعمان بن بشير وعن عبيد الله إلخ » . قال العلامة العينى فى العمدة: 

SS 
» فحكى عنه كل فريق ما حضروا » ففيه دليل على أن لا توقيت للقراءة فى ذلك‎ > 

وان لإمام أن يقرأ فى ذلك مع قاقة الكتاب آى اران شاء ا هد 5 وفيه أيضا قال المهلب : 
القراءة فى الصلاة محمولة على قوله تعالى : < فافرءوا ما تیسر منه 4 اه . 

وقال فى البحر : ولو قرأ فى الأولى ‏ بسورة الحمعة 6 وفى الثانية ة بسورة المتافقون » 
أو فى الآولى ١‏ بسبح بح اسم ربك الأعلى ٠‏ وفى الثانية : بسورة هل أتاك حديث الغاشية ؟ 
فحسن تبركا بفعله يك » ولكن لا يواظب على ذلك > بل يقرأ غيرها فى بعض الأوقات؛ 
كيلا يؤدى إلى هجر الباقى > ولا يظنه العامة حتما اه . 

قلت : فكل ما ورد عن النبى ب آنه قرأ به فى الصلاة غالبا » فالعمل يه عندنا حسن 
ما لم يواظب عليه دائما » بل ينبغى أن يتركه أحيانا » وقال الشافعية بتأكده والدوام عليه ٠‏ 
وفيه مالا يخفى من المفسدة فافهم . 


.) 305 / ۲ ( : الفتح‎ )١( 
. )۱٤١ /۲( : ورواه ابن أبى شيية‎ 
١ : سورة الأعلى آية‎ )۲( 
. ١ : (؟) سورة الغاشية آية‎ 
, ) 57 ( : باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة » رقم‎ - ١1 » رواه فى : ۷ - كتاب الجمعة‎ )5( 
 نوقفاملا أول سورة‎ )05( 


1.۲ ما جاء فى القراءة فى الحضر إعلاء السان 


الجمعة » رواه مسلم؟ » ولفظ الطحاوى : أنه كان يقرأ فى الجمعة : « سورة الجمعة ٠‏ 
و # إذا جاءك المنافقون * كذا فى عمدة القارى . 

٤‏ - عن عبيد الله : أن عمر بن الخطاب سأل آبا واقد اللیئی : ما كان يقرأ به 
رسول الله بك فى الأضحى والفطر ؟ فقال : يقرأ فيها ب 8« ق والقرآن المجيد 4 و 
#اقتربت الساعة 4 » رواه مسلم(" كذا فى المشكاة مع التنقيح . 

٥‏ - عن أبى هريرة قال : إن رسول الله ب قرأ فى ركعتى الفجر 8 قل يا أيها 
الكافروت » و ظ قل هو الله أحد » رواه مسلم”© ء كذا فى المشكاة9؟ . 


قوله : * عن أبى هريرة إلخ © . قلت : قراءة هاتين السورتين فى ركعتى الفجر سنة 
عندنا أيضا » قال المحقق ابن الهمام فى الفتح : ولذا قالوا : السنة أن يقرأ فى ركعتى 
الفجر : « بقل يا أيها الكافرون » ء و قل هو الله أحد ٠‏ ء وظاهر هذا إفادة المواظبة على 
ذلك . وذلك ؛ لأن إيهام المذكور ( أى إيهام التفضيل والتعيين وهجر الباقى ) منتف 
بالنسبة إلى المصلى نفسه . اه . 

قلت : وكذا يستحب فى الوتر أن يقرأ بما ورد عنه ٤ط‏ كما سيأتى ء وقال الشرنيلالى 
فى * مراقى الفلاح ٠‏ : ويكره تعيين سورة غير الفاتحة ؛ لأنها متعيئة وجوبا وكذا المسنون 
المعين » وهذا ( أى كراهة التعيين ) بحيث لا يقرأ غيرها لما فيه من هجر الباقى إلا ليسر 
عليه أو تبركا بقراءة النبى وة » فلا يكره ٠‏ ويستحب اقتداؤه بقراءة النبى بلا « كالسجدة» 
* وهل أتى » فى فجر الجمعة أحيانا ( يفيد كراهة المداومة طحطاوى ) اه . 

ثم ذكر الشرنبلالى جملة من السور التى قرأ بها النبى كك ثم قال : انتهى ما نقلناه عن 
الجلال السيوطى رحمة الله تعالى عليه ؛ ليقتدى به من يحافظ على ما بلغه من السنة 


. تقدم‎ )١( 

(۲) رواه فى : ۸ - كتاب صلاة العيدين » ۳ - ياب ما يقرأ به فى صلاة العيدين » رقم : ( 154 ) . 

(۳) رواه فى : 1 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء ١5‏ - باب استحياب ركعتى سنة الفجر » والحث 
عليهما وتخفيقهما » رقم : )٩۹۸(‏ . 

.)١١5 /1١ ( : المشكاة‎ )5( 


ما جاء فى القراءة فى الحضر ¥¥.1 
-٠ ١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َة : « قل هو الله 
أحد4“ تعدل ثلث القرآن » و $ قل يا أيها الكافرون 4" تعدل ربع القرآن › وكلا 
يعلى7" بإسناد حسن » والطبرانى فى الكبير؟ » واللفظ له . كذا فى الترغيبي" . 
۳Y‏ - وروی الترمذى عن ابن مسعود قال : ما أحصى ما سمعت رسول الله 
تة يقرأ فى الركعتين بعد المغرب » وفى الركعتين قبل صلاة الفجر ب قل يا أيها 
الكافرون» و ا قل هو الله أحد » . قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الملك بن معدان . 


الشريفة . اه . فمن شامه فليراجعها » فلله دره ما أتبعه للأثر » ولعمرى أولئك هم 
الحنفية حقا . 
بحث قراءة المعوذتين فى الثة الوتر 
قوله : « عن ابن عمر » وأبى بن كعب إلخ » قال الشرنبلالى فى « مراقى الفلاح ١‏ : 
وفى حنديث عائشة رضى الله عنهما : قرأ فى الثالثة : ١‏ قل هو الله أحد» 
«والمعوذتين » يعمل به فى بعض الأوقات عملا بالحديئين لا على وجه الوجوب اه . 


قلت وفى النيل وعن أبى هريرة عند الطبرانى فى الآوسط بزيادة المعوذتين فى الثالثة 
وفى إستاده المقدام بن داود وهو ضعيف " وعن عائشة عتد أبى داو والترمزعالة) 
)١(‏ أول سورة الصمد . 
(۲) أول سورة الكافرون . 
(-8 )[ حسن ] . رواه أبو يعلى بنحوه( ۱۰۱۷ )ء والطبرائى ( 5 / 2.198 /٠١‏ 1۷۲ 
Cf. AY ۲‏ 
(1) إسناده ضعيف . رواه فى : أبواب الصلاة » ۲١۲‏ - باب ما جاء فى الركعتين بعد المغرب والقراءة 
فيهماء رقم : 8١(‏ ) . 
وقال:«حديث ابن مسعود حديث غريب لا نعرفه إلآ من حديث عبد الملك بن معدان.عن عاصم". 
(۷) أورده الهيئمى فى 1 مجمع الزوائد ۲٤۳ / ۲ ( ٩‏ ) . 
٩ ۰ ۸(‏ ) [ صحيح ] رواه أبو داود ( 15374 ) . والترمذی ( 551 ) . 


سد 


0 


١‏ ما جاء فى القراءة فى الخضر اماد الس 
قلت : قال فيه ابن معين : صالح وضعفه غيره . كذا فى التهذيب7٠2‏ فهو حسن . 
۸ - عن أبى بن كعب : كان رسول الله و يقرأ فى الوتر ب ا سبح اسم ربك 

الأعلى € و ذإ قل يا أيها الكافرون » و قل هو الله أحد » فإذا سلم قال : «سبحان 

الملك القدوس » ثلاث مرات . رواه النسائى "وسكت عنه . 


بزيادة"" : كل سورة فى ركعة » وفى الأخيرة : « قل هو الله أحد » و «المعوذتين » ٠‏ وفى 


إسناده حصيف الجزرى وفيه لین » ورواه الدارقطد 2ء وابن حبان ٠»‏ والحاكه””2 من 
حديث يحيى بن سعيد » عن عمرة عن عائشة » وتفرد به یحی بن أيوب عنهء وفیه متال 
ولكنه صدوق وقال العقيلى : إستاده صالح > قال اين الجوزى : وقد أنكر أحمد وبحيى 
ابن معين زيادة المعوذتين .اه . 

قال الطحطاوى : فهذا سر اقتصار أثمتنا على الإخلاص فى الثالئة اه . ( مراقى 
القلاح ) . 

قلت : حديث عائشة هذا قال فيه الترمذى 8 حسن غريب 3 وقال أيضا 5 قد روى عن 
النبى يك : أنه قرأ فى الوتر فى الركعة الثالثة « بالمعوذتين ١‏ ء « وقل هو الله أحد ١‏ ء 
والذى اختاره أكثر آهل العلم من أصحاب النبى يل ومن بعدهم أن يقرأ ١‏ بسبح اسم ربك 


== وصححه الشيخ الألباتى . وسبقه قول الترمذى : « هذا حديث حسن غريب © . 

قلت : وأتكر الشارح تحسين الترمذى حديث خصيف ؛ لأن بعضهم زعم أن عبد العزيز بن جريج 
لم يسمع من عائشة ٠‏ وأن التصريح فى هذا الإسناد بسماعه منها خطأ من حصيف » وليس هذا 
بشىء: أما خصيف فإنه ثقة تكلم بعضهم فى حفظه » وعبد العزيز بن جريج قديم ؛ لان ابنه عبد 
الملك مات فى أول عشر ذى الحجة سنة ١6‏ عن ۷١‏ سنة فكأنه ولد سنة ٠ ۷٤‏ بل قال بعضيم إنه 
جاوز المائة » فكأنه ولد سنة ٠١‏ وعائشة ماتت سئة 08 فأبوه عبد العزيز أدرك عائشة يقيتا . 

. ) ٤۲۸ /50( : التهذيب‎ )١( 

قلت : قال الحافظ فى : التقريب ٠‏ عبد الملك بن الوليد بن معدان ضعيف . 

)1 صحيح ] . رواه النسائی : ( ح رقم : ١9/14‏ ) . 
وصححه الشيخ الالبانى . 

'(5* - ه ) رواه الحاكم ( 75١8 / ١‏ )ء والبيهقى ( ۳/ ۷ )ء والدارقطنى ( ۲ / #5 › ۳۵١‏ ) . وقال 
الحاكم : 8 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . 


ال : القراءة خلف الإما 1.۷٥‏ 

وک لنهى عن القر 2 و 
باب قوله تعالى : 
« وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 
والنهى عن القراءة خلف الإمام فى الجهرية والسرية 

واكتفاء 0 بقراءة الإمام 
الصلاة ا لا لاد .قال فجاء القرآن 9 وإذا فر اهران 
فاستمعوا له وأنصتوا 0 . 


الأعلى ٠‏ ء و قل يا أيها الكافرون » و ١‏ قل هو الله أحد » يقرأ فى كل ركعة بسورة اه. 

قلت : وفيه دلالة على أن المختار عند أكثر آهل العلم من أصحاب النبى وَل ٠‏ ومن 
بعدهم أن الوتر ثلاث ركعات » وسيآتى الكلام إليه فى بابه إن شاء الله تعالى . 

باب قوله تعالى : 
« وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا ٠04‏ 
والنهى عن القراءة خلف الإمام فى الجهرية والسرية 
واكتفاء المأموم بقراءة الإمام 

قوله : « حدثنا أبو كريب ٩‏ إلى قوله : « حدثنى المثنى إلخ » . قلت : دلالتها على 
نزول هذه الآية فى الأمر بالإنصات فى الصلاة ظاهرة. 

قال الحافظ ابن جرير الطبرى : وأولى الآقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : أمروا 
باستماع القرآن فى الصلاة إذا قرأ الإمام » وكان من خلفه ممن يتم به يسمعه . وفى 


. 7١ 5 : سورة الأعراف آية‎ )١( 


الحديث رواه ابن جرير الطبرى فى ١‏ تفسيره ٩‏ : (50 / اوح رقم : 1004۲ ) . 
(؟) الآية السابقة . 


1.71 اعت ل ام - 0-0 
ا ا ل : (وإذا قُرئ 
القرآن4 والآية الآخرى آمروا بالإتصات . أخرجهما العلامة الحافظ ابن جرير 
الطبرى فى تفسيره"“ . ورجال الأول كلهم ثقات من رجال الجماعة إلا أنه منقطع . 


الخطبة. وإتما قلنا : ذلك أولى بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله ي أنه قال : «إذا قرأ 
الإمام فأنصتوا» . أو إجماع الجميع على أن من سمع خطية الإمام من الجسمعة عليه 
الاستماع والإنصات لها مع تتابع الأخبار بالآمر بذلك عن رسول الله كل » وأنه لا وقت 
يجب على أحد استماع القرآن والإنصات لسامعه من قارئه إلا فى هاتين الحالتين على 
اختلاف فى إحداهما » وهى حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به » وقد صح الخبر عن 
رسول الله ود با ذكرنا من قوله ٠:‏ إذا قرأ الإمام فأنصتوا 6 فالإنصات خلفه لقراءته واجب 
على من كان به موتا سامعا قراءته يعموم ظاهر القرآن» والخبر عن رسول الله ولد اه . 
قلت : وسيأتى ما يدل على وجوب الإنصات خلف الإمام مطلقا سواء جهر أو خافت. 

وسمع المؤتم قراءته » أو لم يسمع ء فانتظر مفتشا . 

وقال الزيلعى فى تخريج الهداية : قد وردت أخبار فى أن هذه الآية تزلت فى القراءة 
خلف الإمام . أخرج البيهقى 240 عن مجاهد قال : كان رسول الله وك يقرأ فى الصلاة . 
فسمع قراءة فتى من الأنصار » فنزل  :‏ وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)(*) اه 


. 7١8 : سورة الأعراق آية‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف . 
رواه ابن جرير الطيرى : ( ح رقم : ١8697‏ ) . من طريق .حفص بن غياث » عن إبراهيم 
الهجرى ء عن أبى عياض » عن أبى هريرة الحديث . 
قال الحافظ فى ١‏ التقريب »© إبراهيم الهجرى لين الحديث رفع موقوفات . 

. )ه٣‎ / ٠١ ( : التهذيب‎ )۳( 

(8) 1 مرسل ] . رواه البيهقى : ( ۲ / 168 ) . 

. (6) الآية السابقة , 7 


o65 Eo6oc60004 
وقال مرة : لم يلق ابن مسعود ء ولم يلق عليا إنما يروى عن مجاهد.‎ ٠ مسعود» مرسل‎ 
ونحوه . اه . ولكنه لا يضر عندنا » ورجال الثانى ثقات من رجال الجماعة إلا‎ 

إبراهيم الهجرى فلين الحديث » كذا فى التقريب ( فاعتضد أحدهما بالآخر ) . 

۱ - حدثنا أبو كريب قال : ثنا الحاربی » عن داود بن أبى هند » عن بشير بن 
جابر قال اصلى i‏ ناننا باون مع الإماع + E‏ : أما 
آن لكم أن ته تفقهوا أما آن لكم أن تعقلوا : «وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتواه(١)‏ 
كما أمركم الله . أخرجه الطبرى' أيضا ورجاله ثقات من رجال الجماعة » ويسير بن 
جابر له ذكر فى التهذيب"' وهو بالياء التحتانية المثناة والسين المهملة أبو الخباز العبدى 
من رجال الصحيحين ثقة أدرك زمن النبى 4ة » ويقال : إن له رؤية روى عن عبد الله. 


قلت : وأثر مجاهد ذكره الحافظ فى الدراية 3 والبيهقى فى كتاب القراءة ولم يطعته آحد 
بك معن آنه كال هذا مرسل أله 
مراسيل سعيد بن جبير » ومجاهد » وطاوس مقبولة : 

ومراسيل مجاهد مقبولة 3 قال فى تدريب الراوى َ وقال یحیی بن سعيد : مرسللات 
مرسلات طاوس ؟ قال : ا 
ا ا 

على أن المرسل حجة عندنا لا سيما وقد تأيد بمرسل الزهرى ألخراجه الطيرى فى تفسيره» 
حدثتى أبو السائب قال : ثنا حفص »عن أشعث عن الزهرى قال :نزلت هذه الآية فى فتى 


. ) ۲١٤١ ( : سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) رواه الطبرى : (ح رقم : 6 ) من طريق أبى كريب قال : حدثنا المحاربى » عن داود بن أبى 
هند » عن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعود . . . الحديث . 

) ١١ /۹( : التهذيب‎ )( 

() المصدر السايق : ( ۷/ 1703 ). 


1.۷۸ التهى عن القراءة خلف الإماه إعلاء السان 
ی و 
وأخرجه البيهقى فى كتاب القراءة عن داودءعن أبى نضرة »عن رجل »عن ابن 
مسعود فذكر نحوه » وسكت عنه . وأبو نضرة منذر بن مالك بن قطعة من رجال 


مسلم ثقة وهو يروى عن يسير بن جابر كما فى التهذيب” ‏ فالمجهول فى رواية 


من الأتصار كان رسول الله ب كلما قرأ شيا قرأه فنزلت : « وإذا رئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا 4 رجاله كلهم ثقات ء فأبو الساثب هو مسلم بن جنادة السوائى روى عنه 
الترمذى وابن ماجة والبخارى حارج الجامع » وثقه أبو حاتمء والتسائى - وقال أبو بكر 
البرقانى : ثقة حجة بلا شك فيه يصلح للصحيح اه . كذا فى التهذيب . وحفص هو ابن 
غياث من رجال الجماعة . وأشعث هو ابن سوار الكندى من رجال مسلم » وثقه ابن معين 
رواية وقال اليزار : لا نعلم أحدا ترك حديثه إلا من هو قليل المعرفة اه . كذا فى 
دی( . 

ومراسيل الزهرى وإن كانت ضعيفة ولكنه قد اعتضد بمرسل مجاهد فلا يعرض عنه . 
قال الزيلعى : وأثر آخر آخرجه ابن مردويه فى تفسيره عن موسى بن عبد الرحمن 
السروقى: ثتا أبو أسامة عن سفيان ( الثورى ) عن أبى المقدام هشام بن زياد » عن معاوية 
ابن قرة قال : سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول الله جهو قال المسروقى : أحسبه 
ڏال: * عبد الله بن مغغفل ؟ قلت له : كل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع 
والإنصات؟ قال: إنما نزلت هذه الآية ‏ وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا 4 فى 
القراءة خلف الإمام » إذا قرأ الإمام فاستمع له وأنصت اه . ٤‏ 

قلت : رجاله كلهم ثقات ما خلا أبا المقدام فهو ضعيف ء ومع ذلك فقد روى عنه 


. ) ۷۲ / رواه البيهقى فى : كتاب القراءة » ( ص‎ )١( 
١ (؟) التهذيب : (۱/ 4ه7).‎ 

(۳) سورة الأعراف آية : 7١8‏ . 

.)#4 /1١( : التهذيب‎ )( 

. ٠٠١٤ : سورة الأعراف آية‎ )٥( 


النهى عن القراءة خلف ا ۱.۹ 


البيهقى هو هذا أعنى يسير بن جابر » كما صرح به الطبرى فى رواية » فالحديث 
صحيح بلا غبار . 

٠١ ۲‏ - حدثنى المثنى قال : ثنا سويد ( ابن نصير ) قال : أخبرنا ابن المبارك » ء عن 
ابن لهيعة » عن ابن هبيرة عن ابن عباس : أنه كان يقول فى هذه : « واذكر رَبك فى 
نفسك تضرعا وخيقة چ0 : هذا فى المكتوبة » وأماما كان من قصص أو قراءة بعد 
ذلك فإنما هى نافلة ة . إن نبى الله 4 قرأ فى صلاة مكتوبة وقرأ أصحابه وراءه » 
فخلطوا عليه . قال : فنزل القرآن : 9 وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم 
ترحمون 04" فهذا فى المكتوبة » أخرجه الطبرى؟؟ أيضا » ورجاله ثقات ٠‏ وابن لهيعة 
حسن الحديث » كما قد مر غير مرة والحديث منقطع . فإن ابن هبيرة لم يلق ابن 


الأئمة مثل وكيع » وزيد ب بن الحباب » والنضير بن شميل ٠»‏ ويزيد بن هارون وغيرهم كذا 
فى التهذيب(5 , ويؤيده ما ذكرنا فى الم من الآثار عن الطبرى > والضعيف إذا تعددت 

وأخرج البيهقى20 فى كتاب القراءة بسئده عن عبد الوهاب ( الثقفى ) ع عن المهاجر ۽ 
عن أبى العالية قال : كان النبى ية إذا صلى قرأ فقرأ أصحابه فنزلت: $ فاستمعوا له 
وأنصتواه”2 فسكت القوم » وقرا أ النبى علا . قال الييهقى : وهذا أيضا منقطع ( أى 
مرسل ) . 


. 7١8 : سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) أى قراءة القران فى القصص وخارج الصلاة تافلة » فلا يرد النقض بالقراءة فى الصلاة تافلة ٠‏ فإنها 
فريضة لا تجوز الصلاة بدونها كما تقرر فى الفقه فيجب الإسماع إليها والإنصات ,لها أيضا . (هامش 
المطبوع : 5 / 84 ) . 

(۳) سورة الأعراف آية : 7١8‏ . 

(4) تقدم . 

. )۳۸ / ٠١١ ( : التهذيب‎ )5( 

(1) الحاشية رقم : ١‏ 

(۷) الآية السابقة . 


1-A.‏ النهى عن القر 0 إعلاء الستن 
عباس» وإنما يروى عن عكرمة مولاه كذا يظهر من التهذيب' والانقطاع لا يضر 
عندنا . 


قلت : وهو حجة عندنا » ولم يتكلم البيهقى على أحد ممن رواة مع كونه لا يترك 
حديثا يخالف مذهبه عن الكلام فى هذا الكتاب » وهذا يدل على أنهم ثقات بأسرهم. 
وأخرج يسنده عن ثابت بن عجلان ٠‏ عن سعيد ين جبير » عن ابن عباس قال: المؤمن فى 
بعة امن الاستماع إليه إلا فى ضلا ارو 2 أو المكتوبة,ٍ 2 أو يوم جمعة أو يوم فطر 5 
أو يوم أضحى يعنى  :‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 اه . وسكت عن رجاله 
ولم يطعن أحدا منهم بشىء . 

وآخرج بسنده عن سعيد بن منصور » نا أبو معشر » عن محمد بن كعب القرظى الإمام 

فى التفسير والحديث ثقة من رجال الجماعة كذا فى التهذيب”' قال : كانوا يتلقون من 
رسول الله الا إذا قرأ شيئا قرأوا معه » حتى نزلت هذه الآية التى فى الأعراف 8 وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 204 اه . وسكت عنه ولم يعله بشىء . ثم قال البيهقى بعد 
سرده الأحاديث المقسرة لهذه الآية ما نصه : وقد روى يعض الناس فى هذا المعنى أحاديث 
مرفوعة وموقوفة » سوى ما ذكرنا وأنا لا أحب تدنيس كتابى بأمثال تلك الأحاديث على 
وجه الاحتجاج بها اه . 

قلت : هذا يدل على أن ما ذكره هو ينفسه يصلح للاحتجاج عنده . 

ثم قال : ومن قال بقول الشافعى رحمة الله تعالى عليه فى القديم احتج بالآية فى 
الاستماع لقراءة الإمام فيما يجهر بها دون ما يسر بها . قال : ولا معنى لقول من زعم أن 
المأموم مأمور بالاستماع للقرآن والإنصات له ء وإن كان الإمام لا يجهر بالقرآن فمعروف 
فى اللغة عند أرباب اللسان أن الاستماع لشىء إنما يؤمر به إذا كان الشىء مسموعا فى 
الجملة فلا يؤمر باستماعه ولا بالانصات له اه . 


. ) 11 / 1 ( : التهنيب‎ )١( 
5٠١ / 9 ( : المصدر السابق‎ )( 
. 1١ 5 : سورة الأعراف آية‎ )۳( 


النهى عن القراءة خلف ا ۸1 


قلت : أما الاستماع فسلمنا آنه لا يؤمر به إلا إذا كان الشىء مسموعا فى الجملة ٠‏ وأما 
الإنصات فلا ء» فإن معناه السكوت فحسب دون إصغاء الأذن. قال فى القاموس : نصت 
ينصت وأنصت وانتصت سكت »ء والاسم النصتة بالضم ٠‏ وأنصت له سكت له واستمع 
لحديثه » وأنصته أسكته اه . فظهر بذلك أن معنى الإنصات » هو السكوت دون الاستماع 
لشىء نعم ! إذا قيل : « أنصت له » فله معنيان الأول : سكت له والثانى : استمع 
لحديئه. ولا يخفى أن الآية قد وردت آمرة بشيئين : الاستماع والإنصات والأول يختص 
بالمسموع دون الآخر » والتأسيس أولى من التأكيد وهو الأصل » فيحمل أمر الاستماع على 
الجهرية . والأمر بالإنصات على السرية كيف لا ؟ وقد قالت الأئمة » بوجوب الإنصات . 
أو باستحبابه لمن لم يسمع خطبة الإمام يوم الجمعة . 

قال فى رحمة الأمة : واختلقوا فى الكلام فى حال الخطية لمن لا يسمعها . فقال 
الشافعى » وأحمد : يجوز والستحب الإنصات » وقال أيو حنيفة : لا يجوز الكلام حينتذ 
سواء سمع أو لم يسمع » وقال مالك : الإنصات واجب سواء قرب آم بعد اه . وقال 
الحافظ فى الفتح: إذا جعل قوله : ١‏ أنصت » مع كونه أمرا بمعروف لغوا فغيره من الكلام 
أولى أن يسمى لغوا ء وقد وقع عند أحمد فى رواية الأعرج » عن أبى هريرة فى آخر هذا 
الحديث بعد قوله « فقد لغوت 4 : « عليك بنفسك ؛» واستدل به على منع جميع آنواع 
الكلام حال الخطبة وبه قال الجمهور فى حق من سمعها وكذا الحكم فى حق من لا يسمعها 
عند الأكثر اه . فثبت بذلك أن الإنصات لا يختص بالمسموع وإلا لم يكن لوجوبه على 
من لم يسمعها ولا لاستحبابه معني . ولا قال الشافعى باستحباب الإنصات حال الخطبة من 
لا يسمعها فليقل باستحبابه للمؤتم فى الصلاة السرية أيضا فإن الأمر بالإنصات فى الصلاة 
آكد منه فى الخطبة ؛ لما قد أخرج البيهقى عن أحمد؟ قال : أجمع الناس على أن هذه 
الآية فى الصلاة اه ء ذكره الزيلعى7؟2 . وقال ابن قدامة فى المغنى : قال أحمد : الئاس 
على أن هذه فى الصلاةء وقال أحمد فى رواية أبى داود: أجمع الناس على أن هذه الآية فى 


.) 5486 / ۲ ( : رواه أحمد‎ )١( 
. ) 1٠١ / ١ ( : نصب الراية‎ )۲( 


\.AY‏ التهى عن القراءة خلف الإما إعلاء الستن 


الصلاة اه . ثم ذكر الحافظ قولين للشافعى فى حق من يسمع الخطبة » ورجح القول 
يوجوب الإنصات وقال : والذى يظهر أن من نفى وجويه أراد أنه لا يشترط فى صحة 
الجمعة بخلاف غيره اه . وعلى هذا فيلزمه القول بوجويه على المؤتم فى الجهرية أيضا 
بعين ما ذكرنا . 

قال البيهقى : ومن قال بالقول الصحيح : ١‏ وهو أن القراءة واجبة خلف الإمام بالقراءة 
جهر الإمام بالقراءة أو حافت بها » زعم أنا لا نتكر نزول هذه الآية فى الصلاة » أو فى 
الصلاة والخطبة ء كما ذهب إليه من ذكرنا من قوله من سلف هذه الأمة غير أنهم ٠١‏ أو 
بعض من روى عنهم اختصروا الحديث > فقالوا : ( نزلت الآية فى الصلاة مطلقا ) . 
ورواه أبو هريرة رضى الله عنه وهو أحفظ من روى الحديث فى دهره ثم تابعه من الصحابة 
والتابعين بتمامه مقيدا مفسرا بذكر ما كانوا يقعلون فى الصلاة قبل نزول هذه الآية حتى 
تزلت هذه الآية » فوجب المصير إليه » والاقتصار عليه . ثم سرد الآثار وقال : فهذه 
الأخبار تدل على أن الله تعالى إنما أمر فى هذه الآية بالإنصات وهو السكوت عن الكلام 
الذى كانوا يتكلمون به فى الصلاة » وعن الأصوات التى كانوا يرفعونها بالقراءة خلف 
الإمام » لا عن القراءة والذكر فى أتفسهم اه . ملخصا . 

قلت : ولا يخفي على من نظر فى أسباب النزول أنها تتحد مرة وتتعدد أخرى » فتزول 
الآية فى النهى عن كلام الناس ورفع الأصوات لا ينفى نزولها فى النهى عن القراءة خلف 
الإمام مطلقا أيضا وعايو اي GE‏ 
الله عنهم لا سيما وقد تقرر فى الأصول أن العيرة لعموم النص لا لمخصوص الورد . ولا 
يخفى أن قوله تعالى : 3 وإذا رئ المرآن فاستمموا له وَأنصمُوا 114 يستدعى بعمومه طلب * 
الاستماع والإنصات عن جميع أنواع الكلام وقت قراءة القرآن بالجهر مطلقا ء لا سيما فى 
الصلاة لقيام الإجماع على نزوله فيها . وتأويله بآن إذا قرئ القرآن فاستمعوا له » وأنصتوا 
عن كلام الناس > أو رفع الأصوات ٠‏ أو قراءة السورة حمل بعيد يرده استدلال الجمهور به 


YE: سورة الأعراف آية‎ )١( 


النهى ا الكل 

۲۳ - حدئنا إسحاق بن إبراهيم قال : نا جريد » عن سليمان التيمى » عن 
قتادة» عن يونس بن جبير » عن حطان بن عبد الله الرقاشى » عن أبى موسى الأشعرى 
مرفوعا: «وإذا قرأ( أى الإمام ) فأنصتوا » . رواه مسلي''؟ . وقال الحافظ فى الفتح: 
حديث صحيح اه . صححه الإمام أحمد » كما نقله ابن عبد البر بسنده فى التمهيد . 
(الجوهر النقى )20 . 


ومنهم الشافعى على حرمة جميع أنواع الكلام حال الخطية فى حق من سمعها » ونقل 
الطبرى إجماع الجميع على ذلك كما قدمناه » ولو حملنا الآية على ما حمله الييهقى 
استلزم جواز التسبيح والذكر حال سماع الخطبة إذا كان سرا فى تفسه بدون الجهر » ولم 
يقل به أحد من الأئمة . وما نقل فيه عن الشافعى رواه الحافظ فى الفتح كما مر ء فدلالة 
الآية على ترك القراءة حلف الإمام فى الجهرية ظاهرة . بقى الكلام على تركها فى السرية» 
وقد ذكرنا وجه الاستدلال عليه بهذه الآية إجمالا » وسنذكر ما يدل عليه صراحة إن شاء 
الله » فانتظر . 

قوله : « حدثنا إسحاق بن إبراهيم إلخ »© . قلت : وفى صحيح مسلم بعد رواية 
الحديث ما لفظه » قال أبو إسحاق : ( هو إبراهيم ابن فيان صاحب مسلم راوى الكتاب 
عنه ) قال أبو یکر بن أخت أبى النضر فى هذا الحديث ( يعنى طعن فيه وقدح فى صحته ) 
قال مسلم: تريد أحفظ من سليمان ؟ ( يعنى أن سليمان كامل الحفظ والضبط ء فلا تضره 
مخالفة غيره ) فقال له أبو بكر : فحديث أبى هريرة ( الآتى فى المتن من رواية غير مسلم ) 
فقال : هو صحيح ؟ يعنى وإذا قرأ فآنصتوا » فقال : هو عندى صحيح › فقال : لم لم 
تضعه ههنا ؟ قال : ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههنا » وإنغا وضعت ههنا ما 
أجمعوا عليه » اه . 


قال النووى : ثم قد ينكر هذا الكلام » ويقال : قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع 


. ) 75 ( : رواه قى : 5 - كتاب الصلاة » 15 - ياب التشهد فى الصلاة » رقم‎ )١( 
.)1501١ /۲( : فتح البارى‎ )۲( 
. ) ٠١۳ / ١ ( : الجوهر النقى‎ )۳( 


A٤‏ النهى عن القراءة خلف الإما إعلاء الستن 
OOOO - >‏ 


قلت : وقال الحافظ : الإمام أبو جعفر الطبرى قى تفسيره''؟ : وقد صح الخبر عن 
رسول الله اة من قوله : إذا قرأ الإمام فآنصتوا اه . 

155 - حدثنا على بن عبد الله قال : ثنا جرير » عن سليمان التيمى ١‏ عن قتادة . 
عن أبى غلاب » عن حطان بن عبد الله الرقاشى » عن أبى موسى رضى الله عنه قال : 
علمنا رسول الله ية قال : « إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام 
فأنصتوا » . رواه الإمام أحمد فى مسنده(") وسنده سند مسلم إلا على بن عبد الله 
وهو ابن المدينى شيخ البخارى ثقة مشهور . 


عليها 2 والحواب : أنها عند مسلم بصفة المجمع عليه »ولا يلزم تقليد غيره فى ذلك اه . 

ثم اعلم أن أبا داود » والبيهقى » والدارقطنى طعنوا فى هذه الزيادة فى حديث آبى 
موسى ء قوله : « وإذا قرأ فأنصتوا» وزعموا:أنها ليست بمحفوظة لم يجىء بها إلا 
سليمان التيمى » ورده المنثرى فى مختصره ١‏ وقال : لم يؤثر عند مسلم تقرده ( أى 
سليمان ) بها لثقتهء وحفظهء وصحهها من حديث أبى موسى وأبى هريرة اه . كذا فى 
التعليق الس . 

قلت : وأيضا فقد عرفت ضعف ما قالوه بما ورد فى صحيح أبى عوانة من متابعة أبي 
عبيدة له فى هذه الزيادة . 

وقد تابعه اثنان آخران عند الدارقطنى7؟؟2 » قال : حدلثتا أبو حامد محمد بن هارون 
الحضرمى » ثنا محمد بن يحيى القطعى . ثنا سالم بن نوح ء ثنا عمر بن عامر وسعيد بن 
أبى عروبة » عن قتادة » عن يونس بن جبير » عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال : 
صلی بنا أبو موسى فقال أبو موسى : إن رسول الله مو كان يعلمنا إذا صلی بنا قال : إنما 
جعل الإمام ليؤتم به > فإذا كبر فكبروا » وإذا قراً فأنصتوا . هكذا أملاه علينا أبو -حامدة 
مختصرا : سالم بن نوح ليس بالقوى اه . 


(۱) رواه الطبرى : (۹/ ۲ () . 
(۲) رواه أحمد : ( 5 / £0( . 


(۳) التعليق الحسن : )۸١ /١(‏ . 
() رواه الدارقطنى (ح رقم CV ۱١‏ . 


ه١٠‏ - حدثئنا سهل بن بحر الجنديسايورى » قال : ثنا عبد الله بن رشيد › قال : 
ثنا أبو عبيدة » عن قتادة عن يونس بن جبير » عن حطان بن عبد الله الرقاشى » عن أبى 
موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : « إذا قرا الإمام فأنصتوا › 
وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا : آمين » رواه أبو عوانة فى 
صحيحه . كذا فى تعليق التعليق(١2‏ الآثار السنن . 


قلت : عبد الله بن رشيد وأبو عبيدة مجامعة بن الزبير العتكى » وثقهما ابن 


قلت : وسكوته عن باقى الرواة يدل على أنهم ثقات عنده » وآن ليس للحديث علة 
سوى ما فى سالم من الضعف : 

وفى الجوهر النقى7؟؟ : وقد تابعه ( أى التيمى ) على روايته سعيد بن أبى عروبة» وعمر 
ابن عامر » فروياه عن قتادة كذلك أخرجه البیهقی" من حديث سالم بن نوح عنهما 2 
فبطل قول أبى على . خالف ( أى التيمى ) أصحاب قتادة كلهم » وسالم هذا » وإن قال 
الدارقطنى : ليس بالقوى . فقد أخرج له مسلم › وابن خزيعة > وابن حيات فى 
صحيحهماء وأبو داود » والترمذی » والنسائی ٠»‏ وقال ابن حنبل : ما بحديثه يأس > وقال 
أبو زرعة 0 صدوق نمه اه . 

قلت : وعمر بن عامر من رجال مسلم مختلف فيه وثقه ابن معين » وقال أحمد: عمر 
بن عامر ثقة ثبت فى الحديث » وقال العجلى : ثقة اه . ( تهذيب؟ ) ومحمد بن يحيى 
القطعى من رجال مسلم » روى عنه البخارى فى غير الجامع ٠‏ وثقه بو حاتم ومسلمة 3 
كذا فى التهذیب ولم يذكر فيه جرحا من أحد . 


. )06 / ١ ( : المصدر المذكور‎ )١( 
۔.‎ ) ٠١١ / ١ ( : الجوهر النقى‎ )۲( 
۔‎ ) ٠١٦ / ۲ ( : رواہ البيهقى‎ )۳( 
. ) ٤1۷ / ۷ ( : تهذيب التهذيب‎ )٤( 
.)60- / 4 ( : المصدر السابق‎ )5( 


۱-۸1 الي عن القراءة خلفك الزماء إعلاء السان_ 


امعان E IE‏ : مستقيم الحديث . وسهل بن بحر لم 
أجد من ترجمه » والحديث صحيح على قاعدة كنز العمال المذكور فى خطبتها : أن 


كل ما فى صحيح أبى عوانة صحيح . 


الاختلاط أو بعده مع التتبع التام على قدر طاقتى ٠‏ فمتابعته لا تفيد . اه . 

قلت : بلى ! فإنه لو كان سماع سالم منه بعد الاختلاط لصاح به الدارقطنى ١‏ ثم 
البيهقى » ولم يكتقيا بتليينه » على أنه قال ابن حبان فى الثقات : بقى ( أى سعيد ) فى 
اختلاطه خمس ستين ۰ ولا يحتج إلا با روى عنه القدماء » ويعتبر برواية المتأخرين غنه 
دون الاحتجاج بها اه . ملخصا من التهذيب 99) . 

وفيه أيضا : قإل أبو بكر اليزار : إنه ابتدأ به الاختلاط سنة ( ۱١۳‏ ) ولم يستحكم ولم 
يطبق به » واستمر على ذلك » ثم استحكم به أخيرا » وعامة الرواة عنه سمعوا منه قبل 
الاستحكام » وإغا:اعتبر الناس اختلاطه با قال يحيى القطان . والله أعلم اه . 

فلو سلم سماع سالم منه بعد الاختلاط فهو معتبر به فى المتابعة » ولم نذكره للاحتجاج 
به » فبطل قول من قال : إن التيمى تفرد من بين أصحاب قتادة بهذه الزيادة . ودلالة 
الحديث على منع القراءة خلف الإمام ظاهرة ؛ لأنه ية أمر أولا بالائتمام بالإمام فى قوله: 
« إنما جعل الإمام ليؤتم به » ثم فسر معنى الإتتمام بقوله: ١‏ فإذا كبر فكبروا » وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قرأ فأنصتوا » . فالإنصات خلفه داخل فى الائتمام به » ومتايعة الإمام 
واجبة على المأموم فى الجهرية » والسرية مطلقا فى التكبير . والركوع وغيرهما » فكذا فى 
الإنصات أيضا . وتأويله بأن إذا قرأ السورة فأنصتوا ء وإذا جهر بالقراءة 2 > بعيد لا 
يتحمله الكلام . ولو فتحنا باب أمثال هذه التأويلات الباردة لم يكد يثبت من الأحاديث 


سی۶ - 


قال البيهقى : وفيه دلیل على آن الإنصات يطلق على ترك الجهر وترك كلام الناس وإن 
كان قارئا فى السر ذاكرا فى نفسه ء واستدل عليه بحديث على قال : « من السنة أن يقرا 


. ) 1997 الأتساب : ( ص‎ )١( 
, ) ١۵ / 5 ( : المصدر السابى‎ )۲( 


النهى عن القراءة خلف ت ١4‏ 


الإمام فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم الكتاب . وسورة سرا فى نفسه » وينصتود 
من خلفه . ويقرأون فى أنفسهم » . الحديث . 

قال البيهقى : قوله : وينصتون من خلفه ويقرأون فى أنفسهم ٩‏ دليل على أن الإنصات 
إغا هو ترك الجهر إلخ . 

قلت : قد أسلفنا أن حقيقة الإنصات هو السكوت » ولا يخقى أن السكوت إنما هو 
قطع الكلام . قال فى القاموس : وأسكت انقطع كلامه فلم يتكلم اه . 

وق « مجمع البحار ٩‏ : جرى الوادى ثلا ثم سكت أى انقطع » واسكت . 
واستغضب > ومكث طويلا أى أعرض ولم يتكلم . يقال : تكلم الرجل ثم سكت بغير 
آلف ٠‏ فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم . قيل : أسكت اه . 

وقول على رضي الله عنه : « ينصتون من خلفه » ويقرأون فى أنفسهم ٩‏ معناه لا 
يتكلمون » ويتدبرون قراءة الإمام بأنفسهم » ودليله ما أخرجه ابن أبى شيبة!؟) فى مصنفه 
فقال : ثنا محمد بن سليمان الأصبهانى » عن عبد الرحمن بن الأصبهانى هو ابن عبد 
اللهء عن ابن أبى ليلى » عن على قال : « من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة » . 
ومحمد الأصبهانى ء قال الذهبى : صدوق > وقال أبو حاتم : لا يحتج به » وقال فى 
الكاشف : أخرج له الترمذى ٠‏ والنسائى » وابن ماجة > وقواه ابن حبان . وباقى السند 
على شرط الصحيح » وقد جاء محمد الأصبهانى فى ذلك متابعة » فروى الدارقطنى" فى 


. ) 1178 /۲( : مجمع البحار‎ )١( 

(۲) [ باطل ] . رواه ابن أبى شيبة : ( ١‏ / 95" ) . 
ورواه ابن عدى فى « الكامل » ( 5 / 5159 ) . 

(۳) [ باطل ] . رواہ الدارقطنى ( 1 / ۳۳۱ 2 ۳٣۲‏ ) , 
وقال الدارقطنى : لا يصح إسناده . 


1١.1‏ النهى عن القراءة خلف الإما إعلاء الستن 
چ لكت كك ست ص كت ع كك كو كد نت ع كد عد و كد كي 5 


سنته من طريق عبد العزيز بن محمد ثنا قيس" » عن عبد الرحمن بن الإصبهانى ٠‏ فذكره 
بسنده . وهذا الأثر وإن اضطرب سنده لكته من هذا الوجه لا يأس به . وروى عبد 
الرزاق2!7 فى مصنفه » عن داود ين قيس ء عن محمد" بن عجلان قال : قال على : 
#من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة » . وقال صاحب التمهيد : ثبت عن على وسعد 
وزيد بن ثابت : أنه لا قراءة مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر اه . من الجوهر() 
النقى ملخصا . 
فلما ثبت عن على نفى القراءة حلف الإمام كما قاله صاحب التمهيد » فيحمل قوله : 
« ينصتون من حلفه » ويقرأون فى آنقسهم » على ما ذكرناه أى على التدبر فى قراءة الإمام 
بأنفسهم . وعلى ذلك يحمل ما أخرجه البخارى”) فى جزئه من طريق إسحاق بن راشدء 
عن الزهرى » عن عبيد الله بن أبى رافع » عن على رضى الله عنه : ١‏ إذا لم يجهر الإمام 
فى الصلوات ء فاقرأ بآم الكتاب وسورة أخرى فى الأوليين من الظهر والعصر » وبقاحة 
الكتاب فى الآخريين من الظهر والعصر ء وفى الآخرة من المغرب» وفى الأخريين من 
العشاء » . وأخرجه الدارقطنى27 من طريق معمر » عن الزهرى»عن عبيد الله بن أبى رافع 
بلفظ : قال : كان على يقول : 3 اقرآوا فى الركعتين الأوليين من الظهر والعصر » خلف 
الإمام بفاتحة الكتاب وسورة »© » وقال : هذا إسناد صحيح اه . من التعليق امسن . 
)١(‏ هو قيس ربيع بن الربيع وثقه شعبة والثورى وأيو الوليد وغيرهم » وضعفه الآخرون »> وهو صالح 
فى التابعات . ( من هامش المطبوع : 4 / 51 ) . 
(؟) رواه عبد الرزاق : ( ح 78-5) . 
(؟) ثقة من رجال مسلم والحديث منقطع فان ابن عجلان لم يسمع من على » والانقطاع لا يضر عنددا 
إذا كان الراوى ثقة ( المصدر السابق © 
)٤(‏ الجوهر التقى : (۱/ ٠١۷١ ٠١١‏ ). 
(۵) رواه البخارى فى : جزء القراءة » رقم : 512 . 
(1) إسناده صحيح . رواه الدارقطنی : ( 1١‏ / ۳۲۲ ) . 
(۷) التعليق الحسن : (۱/ 45 ) . 


النهى عن القراءة ا 1.۸۹ 


فإن البيهقى 27 رواه من طريق معقل بن عبيد الله » عن الزهرى » عن عبيد الله بن أبى 
رافع » عن على مفصلا » وفيه  :‏ وينصتون من خلفه » ويقرأون فى أنفسهم » كما مر . 
ومعقل بن عبيد الله هو الجزرى » وثقه أحمد » وابن معين » والنساتى ٠‏ وغيرهم كما فى 
التهذيب". وذكر البيهقى حديثه هذا فى معرض الاحتجاج به » فهو عنده صحيح › 
والروايات تفسر بعضها بعضا ء فتحمل رواية إسحاق بن راشد ومعمر على رواية معقل › 
وآن عليا كان يقول بقراءة الفاتحة والسورة خلف الإمام فى أنفسهم مع الإنصات دون أن 
يتكلموا بها » ولو سلمنا أنه أراد القراءة باللسان فهو لا يفيد الخصم أصلا ؛ لأنه يدل على 
قراءة المأموم فى الصلاة السرية فقط دون الجهرية » وفيه أنه يقرأ السورة بعد الفاتحة أيضا 3 
ولم يقل بوجوبها بل ولا استحبابها أحد » فالأمر فيه محمول على الجواز دون الإيجاب ٠‏ 
وهذا يضر الخصم » وأما نحن فتقول : وإذا تعارضت الآثار عن على يقهم الحاظر على 
المبيح أو يجمع بينهما بجا جمعنا به آنفا . 

قال الييهقى" : ولا يجوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ بها ؛ لإجماع آهل 
اللسان على أن ذلك لا يسمى قراءة ؛ ولإجماع أهل العلم عن أن ذكرها بقلبه دون التلفظ 
بها ليس بشرط ء ولا مسنون » فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به أحد . ولا 
ياعده لسان العرب اه . ( كتاب القراءة ) . 

قلت : أما إجماع آهل اللسان على أن ذلك لا يسمى قراءة » فغير مسلم » ققد قال فى 
القاموس : القراء كرمان الناسك المتعبد ء كالقارى والمتقرىء ج قراؤون » وقرارىء » وتقرأ 
تفقه اه . ويقال أيضا : قرأت كتاب فلان إذا فهمته بقليك . قال فى الخلاصة : إذا حلف 
أن لا يقرأ كتاب فلان» فنظر فيه » وفهم ما فيه يحنث عند محمد خلاقا لأبى يوسف اه. 
ومحمد إمام فى اللغة مسلم . وفى مجمع اليحار نقلا عن النهاية لابن الأثير فى شرج , 


.) ١1 / 1 ( : رواه البيهقى‎ )١( 
التهذيب . ( ۱۰ / 75؟).‎ )۲( 
. ) ١9 رواه البيهقى ء كتاب القراءة : ( ص‎ )۳( 


حديث  :‏ كان لا يقرأ فى الظهر والعصر > : ثم قال فى آخره : ١‏ وما كان ربك نسيا » 
معناه أنه كان لا يجهر بالقراءة فيها » ولا يسمع نفسه قراءته » كأنه رآی قوما يقرأون 
يسمعون أنقسهم » ومن قرب منهم » فأراد بقوله : 7 وما كان ربك نسيا ٩‏ أن القراءة التى 
تجهر يها أو تسمعها نفسك يكتبها الملكانء وإذا قرأتها فى نفسك لم يكتباها والله يحفظها 
لك ء ولا ينساها ليجازيك عليها اه . 


فثبت أن القراءة قد تطلى على التفقه والتدير بالقلب والفهم به أيضا > وعلى ذلك حمل 
ابن عبد البر قول أبى هريرة  :‏ اقرآها فى نفسك أيها الفارسى » فى كتابه التمهيد › كما 
ذكره بعض الأقاضل فى حاشية كتاب جزء القراءة للبيهقى " . 

وأما قوله : « ولإجماع أهل العلم على أن ذكرها بقلبه دون التلفظ بها ليس بشرط ولا 
مسنون إلخ » . 

قلت : ولكن لا شك فى استحبابه وندبه ؛ لأنه من جنس التدبر فى الآيات » وقد 
ندب الله تعالى عباده إليه فى قوله : ا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألياب # ء وداحل فى الذكر الخفى الذى هو أعلى أنواع الذكر ٠‏ كما 2 فی حديث 
ستذكره إن شاء الله تعالى . 

وقال فى الدر : والمؤتم لا يقرا مطلقا > بل يستمع إذا جهر » وينصت إذا أسر » وكذا 
الخطبة وإن صلى الخطيب على النبى ب إلا إذا قرأ آية : « صلوا عليه ٠‏ فيصلى المستمع 
سرا بنفسه » وينصت بلسانه عملا بأمرى « صلوا ؟ . و« أنصتوا » اه . ملخصا ء وهذا 
يدل على أن عمل القلب يعتبر به إذا تعذر العمل باللسان ء وكذا القراءة » فبطل قول 
البيهقى : « إن القراءة بالقلب لم يقل بها أحد » ولا يساعده لسان العرب © . 

ثم استدل على كون الإنصات والسكوت قد يطلقان على إخفاء القراءة بحديث أبى 
هريرة قلت : ” يا رسول الله ! بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير » والقراءة ما 


. المصدر السابق‎ )١( 


النهى عن القراءة خلف الإماه 1.1 

٠١5‏ - أخبرنا : الجارود بن معاذ الترمذى » حدثنا أبو خالد الأحمر » عن محمد 
ابن عجلان » عن زيد بن أسلم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : 
قال رسول الله 4ة : « نما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا ء وإذا قرأ فأنصتواء 


هو ؟ ؛ قال : أقول : ١‏ اللهم باعد بينى وبين خطاياى 2176 » الحديث . 

قلت : هذا تجوز » ولا تتكر إطلاق السكوت على إخفاء القول مجازا » وإنما الكلام 
فى الحقيقة » وقد أسلفنا أن حقيقة الإنصات والسكوت إنما هر قطع الكلام ء بولا يجوز 
حمل اللفظ على المجاز ما أمكنت الحقيقة » ولم يوجد صارف عنها على ما تقرر فى 
الأصول . ولا صارف يصرفه عنها فى قوله لل : « إذا قرأ فأنصتوا "٤‏ حتى يترك الحقيقة 
ويصار إلى المجاز . 

وما زعمه الييهقى صارفا ليس هو عندنا بصارف » كما سنيينه إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ويمكن أن يقال : إن لفظة ١‏ السكوت © فى قول أبى هريرة محمولة على الحقيقة ؛ لأنه لم 
يكن عنده علم بالقراءة فى هذا المحل » فأطلق السكوت على هذه الحالة حسب ما كان فى 
ظنه ثم سأله ئة بقوله : ما هو ؟ وحاصل سؤاله أن هذا السكوت هل هو سكوت حقيقة 
آم هو بظاهره سكوت عندنا » وفى الحقيقة ليس كذلك . فآأجابه ية بالشق الثانى . وما 
ورد فى بعض الروايات بلفظ : « أرأيت إسكاتك بين التكيير » والقراءة ما تقول ؟ » فهو 
رواية بالمعنى » ولعله من تصرف بعض الرواة والله أعلم . 

قوله : 5 أخخبرنا الجارود إلخ > . قلت : الحديث أخرجه أبو داود أيضا ثم قال : هذه 


)١(‏ رواه البخارى ( ۷٤٤١‏ ) » ومسلم فى ( المساجد . ح رقم ۱٤۷ ١‏ 8 )ء والنسائى فى ( الطهارة ياب 
7 ؛)ء والافتتاح باب ٩ ٠١١‏ ) » وأبو داود فى ( الافتتاح ؛ باب 3 8 8 ) » وابن ماجة 
(806 )ء وأحمد فى * المسند ٤۹٤ › ۲۳۱ /۲ ( ٩‏ )ء والبيهقى ( ۲ / ٠۹١‏ )ء والذارمى 
/١(‏ 785 )ء والفتح (5/ ۲۲۷ › ۱۳١١ / ١١‏ ) » والقرطبى ١١97 /١(‏ ) » والكتر 
(۳۸۰۳)ء وابن خزعة ( ٠ ٤٦٥‏ ۱1۳۰ ء ٤۳‏ )ء والمشكاة ( ۸١١‏ ) » وشرح السنة ( ۳١‏ / 
5 ). 

(۲) تقدم . 


1.4۲ ا إعلاء السان. 
وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا لك الحسمد ؛ رواه النسائى" ء 
وسكت عنه » وقال أيضا . 

لاغ ١٠١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثتا محمد بن سعد الأنصارى 
قال: حدثنى محمد بن عجلان »عن زيد بن أسلمءعن أبى صالحءعن أبى هريرة رضى 


الزيادة : « وإذا قرأ قأنصتوا » ليست بمحفوظة »ء الوهم عندنا من أبى خالد اه . 
وقى عون المعبود"؟ : قال المنذرى : وفيما قاله نظر فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن 
حبان الأحمر وهو من الثقات الذين احتج البخارى ومسلم بحديثهم فى صحيحهما » ومع 
هذا . فلم ينفرد بهذه الزيادة » بل قد تايعه عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصارى 
الأشهلى المدنى نزيل بغداد » وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة» ووثقه يحيى بن معين ٠‏ 
ومحمد بن عبد الله المخرمى » وأبو عبد الرحمن النسائى » وقد أخرج هذه الزيادة النساتى 
فى سننه من حديث أبى خالد الأحمر » ومن حديث محمد بن سعد اه . وفى الجوهر 
النقى7"؟ : ثم أسند ( أى البيهقى ) عن ابن معين قال فى حديث ابن عجلان : * وإذا قرأ 
فأنصتوا ٠‏ قال : ليس بشىء » وعن أبى حاتم ليست هذه الكلمة محفوظة » هى من 
تخاليط ابن عجلان . 
قلت : ابن عجلان وثقه العجلى » وفى الكمال لعبد الغنى : ثقة كثير الحديث . وذكر 
الدارقطنى : أن مسلما أخرج له فى صحيحه » فهذا كما مر زيادة ثقة اه . 


(۱) [ صحيح ] . رواه التسائی ( ۱ ۲۲ ) ۰ وأبو دود( <١‏ )ء وابن ماجة ( ۱۲۳۸ » 
 )/ ۹‏ . وأحمل فى « المسند » ( ۲ / 57٠١‏ )ء والییھقی (۲/ ۹۲ ۰ ۳-۳ ٣۳)‏ / ۷۸ )» 
والتمهيد ( 1 / ٠١1)ء‏ وعبد الرزاق ( ٤0۷۸‏ ) », والملحة ( ٤ » 1٠۸‏ )ء والفتح ( ۲ / 
٠)۹‏ وشرح السنة ( ١‏ / 4 ) ۰ والمشكاة ( ۸٥۷‏ ) ۰ واین أبى شيية ( ١‏ / ۳۷۷ ۲ / 
٥‏ )ء والکتز (215 ۲۰6۸٩۹ » ۰0210 4 5١‏ ¢ .۰2 ¢ 141°( . 
وصححه الشيخ الألبانى . 

(؟) عون المعبود : ( ١‏ / 8*8 ) . 

(۳) الجوهر النقى : ( ١‏ / 187 ) . 


داك او 1.۹۲ 
الله عنه قال : قال رسول الله ية : « إنما الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا » . قال أبو عبد الرحمن : كان المخرمى يقول : هو ثقة يعنى محمد بن سعد 
23 وقال : هو عندى صعحيح اه . 
وصححه ابن حزم والإمام أحمد ( الجوهر النقى ) (". 


الأنصارى » وصححه مسلم فى صحيحه 


وفيه أيضا بعد قليل : وأخرج أبو داود هذا الحديث فى سئنه من طريق أبى خالد » عن 
ابن عجلان ثم قال : هله الزيادة 2 إذا قرأ فأنصتوا » ليست بمحفوظة . الوهم من آبى خالد 
عندنا انتهى كلامه ‏ 

وآبو خالد ثقة أخرج له الجماعة» وقال إسحاق بن إبراهيم : سألت وكيعا عنه ٠‏ فقال: 
« وآبو خالد ممن يسأل عنه ؟ » » وقال أبو هشام الرقاعى : « ثنا أيو خالد الأحمر الثقة 
الأمين » .ونسبة أبى داود الوهم إليه دون ابن عجلان تدل على أن ابن عجلان أحسن حالا 
عنده من أبى خالد» وهذا أعجبءفإن ابن عجلان فيه كلام وأبو خالد ثقة بلا شك اه. 

وفى كتاب القراءة للبيهقى7 : قال ابن خزية : قال : محمد بن يحيى الذهلى : #خبر 
الليث أصح متنا من رواية أبى خالد » يعتى عن ابن عسجلان ليس فى هذه القصة عن النبى 
يله : « وإذا قرأ قأنصتوا ٩»‏ إلا خبر أبى خالد ومن لا يعتد أهل الحديث بروايته اه . 

قلت : الحديث قد صححه الإمام أحمد > ومسلم ٠‏ وابن حزم » وصحححه النساثى 
أيضا لسكوته عنه على قاعدته » وصححه الحافظ الطبرى كما ذكرنا والجارحون قد اتحتلفوا 
فى أن الوهم من أبى خالد أو ابن عجلان ء وذلك يوهن الجمرح ء ثم قد رد الجرح عليهم 
بثقة الراوى للزيادة » ومتابعة الثقة له عليها » فالحديث صحيح حجة لا شك فيه . 
وإطلاقه يدل على النهى عن القراءة خلف الإمام فى جميع الصلاة » وعن قراءة الفاتحة » 
والسورة » وغيرها سرا » وجهرا . 


. ) 45 ( : كتاب الصلاة » 19 - باب اثتمام المأموم بالإمام » رقم‎ - ٤ : رواه قى‎ )١( 
) 167 / 1١ ( : (؟) الجوهر النقى‎ 
. ) 9١ كتاب القراءة للبيهقتى : ( ص‎ )۳( 


١.5‏ بك فداه لمكت إعلاء الستن 

› عن عمران رضى الله عته بن حصين : أن رسول الله ية صلى الظهر‎ - ٠١ 
فجعل رجل يقرأ خلفه ب ا سبح اسم ربك الأعلى 4 , فلما انصرف قال : « أيكم‎ 
» قراً؟ أو أيكم القارىء » ؟ قال رجل : آنا » فقال : « قد ظننت أن بعضكم خالجنيها‎ 


رواه مسل 1 


قوله : « عن عمران بن حصين إلخ © . قلت : الحديث يعم بظاهره الفاتحة وغيرها » 
والصلاة الجهرية وما سواها » وحمله الييهقى فى كتاب القراءء" على النهى عن الجهر 
بالقراءة خلف الإمام وادعى اختصاص المخالجة بالجهر دون السر » وهو فى محل المنع ٠‏ , 
فإن المخالحة تكون بهما جميعا ء كما هو المشاهد » فما ورد فى بعض الروايات من قوله 
ييه : ١‏ أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟“ لا يدل على جهر المقتدى خلفه لاحتمال آن 
يكون قريبا منه » فسمع رسول الله َة قراءته مع إسراره بها . قال : وقد روينا عن عمران 
بن حصين رضى الله عنه فى هذا الكتاب ما روى عنه فى القراءة خلف الإمام ٠‏ وذلك 
يؤكد ما كقلتا . 

قلت : وهو ما رواه بطريق زياد بن أبى زياد الخصاص ۰ نا الحسن » حدثنى عمران بن 
حصين قال : « لا تزكوا صلاة مسلم إلا بطهور » وركوع › وسجود ء وفاتحة الكتاب وراء 
الإمام وغير الإمام ٠‏ اه . 
توثيق حجاج بن أرطأة » وأنه حسن الحديث : 

والعجب من البيهقى كيف يحتج برواية ا لجصاص لذهبه » ويعيب على بعض 
الحنفية فى احتجاجهم برواية الحجاج بن أرطأة ؟ وهو ما رواه بطريق سلمة بن الفضل 
نا الحجاج بن أرطأةء عن قتادةءعن زرارة بن أوفى »عن عمران بن حصين قال : كان رسول 


. ١ : سورة الأعلى آية‎ )١( 

(۲) رواه فى: 5 - كتاب الصلاقء ؟١‏ - باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامف رقم : .)٤۷(‏ 

(۳) كتاب القراءة للييهقى : ( ص 1١١6‏ ) . 

(:) رواه أحمد(: / ٤۳۱ › ٤۲١‏ ,55# )ء والطيرانى ( ۱۸ / 7١؟17)ء‏ وأيوعوانة ( ۲ / 
“اا والطحاوى ( ١‏ / ۲۰۷ ) . 


الله وبي يصلى بالناس ورجل يقرأ خلفه ء فلما فرغ قال : ٩‏ من ذا الذى يخالجنى 
سورتى»؟ فنهى عن القراءة خلف الإمام اه . ولم يعله البيهقى » والدارقطنى' إلا بتفرد 
الحجاج فى قوله : ١‏ فتهى عن القراءة خلف الإمام » والحال أن هذه الزيادة لا تنافى أصل 
الحديث فإن قوله َة : « من ذا الذى يخالجنى سورتى؟ وقوله : « قد ظننت أن بعضكم 
خالجنيها » يدل على الكراهة والنهى عن القراءة لا على مجرد الخير عن الخالجة كما لا 
يخفى » وزيادة راوى الصحيح أو الحسن مقبولة إذا لم تناف رواية الجماعة بحيث يلزم متها 
ردها » وهذه الزيادة كذلك > وابن أرطأة إن لم يكن من رجال الصحيح » فهو حسن 
الحديث حتما كما فى تدريب الراوی" . ونصه الحسن أيضا على مراتب كالصحيح . قال 
الذهبى : فأعلى مراتبه بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده » وعمرو بن شعيب ٠‏ عن 
أبيه عن جدف وأمثال ذلك غا قيل : « إنه صحيح ‏ وهو أدنى مراتب الصحيح ١‏ ثم بعد 
ذلك ما اختلف فى تحسينه وتضعيفه كحديث الحرث بن عبد الله » وعاصم بن ضمرة ٠‏ 
وحجاج ين أرطأة» ونحوهم اه. ملخصا. وهو ممن أخرج له مسلم مقرونا بغيره » ذكره فى 
كتاب الجمع بين رجال الصحيحين7"فى آفراد مسلم» واستشهد به البخارى تعليقاء قال فى 
تهذيب التهذيب: وقد رأيت له فى البخارى رواية واحدة متابعة تعليعا فى كتاب العتق اه. 

وفيه أيضا : قال البزار : كان حافظا مدلسا » وكان معجيا بنفسه » وكان'شعبة يثنى 
عليه » ولا أعلم أحذا لم يرو عنه يعنى من لقيه إلا عبد الله بن إدريس اه . 

وفيه أيضا : قال حماد بن زيد : قدم عليئا الحتجاج بن ثلاثين أو أحد وثلاثين » فرأيت 


(۱) رواء الدارقطنی : ( ۱ / ۳۲۹١‏ ) من طريق أحمد ابن نصير بن سندويه ١‏ ثنا يوسف ين موسى »ء نا 
سلمة بن الفضل »ء ثنا الحجاج بن أرطأة عن قتادة » عن زرارة بن أوفى »> عن عمران بن حصين قال 
: كان التبى چ يصلى بالناس ورجل يقرأ خلفه ء فلما فرغ قال : « من ذا الذى يخال نى سورتى > 
قال الدارقطنى : فتهاهم عن القراءة خلف الإمام ولم يقل هكذا غير حجاجء وشالفهم أصحاب 
قتادة» منهم شعبة وسعيد وغيرهما » فلم يذكروا أنه تهاهم عن القراءة » وحجاج لا يحتج به . 

(۲) تدريب الراوى : ( ص 07 ) . 


(۳) الجمع بين رجال الصحيحين فى أفراد مسلم ( ص °( 


إعلاء السئن 


۱.11 النهى عن القراءة خلف الإماء 


عليه من الزحام ما لم أر على حماد بن أبى سليمان ۰ رأيت عنده داود بن أبى هند ۰ 
ويونس بن عبيد » ومطر الوراق جشاة على أرجلهم يقولون : 3 يا آبا أرطأة ! ما تقول فى 
كذا ة ؟ اها . 

وفيه آيضا : قال ابن عيينة : سمعت ابن أبى نحيج يقول : ما « جاءنا منكم مثله» يعنى 
الحجاج بن أرطأة » وقال الثورى : ١‏ عليكم به » فإنه ما بقى أحد أعرف ہا يخرج عن 
راسه مته ٩‏ اه . 

قلت : هذا ثناء ابن الشورى على تيقظ الحجاج وحفظه . وفى التهذيب أيضا : روى 
عنه شعبة »> وهشيم ء وابن غير » والحمادان »> والثورى » وحفص بن غياث اه . وقد 
عرفت أن شعبة لا يروى إلا عن ثقة عئذه > فكيف لا يحتج بزيادته إذا لم يلزم منها رد ما 
رواه الجماعة وهى لا تنافى أصل الحديث ؟ وأما ما رواه ( البيهقى ١()‏ وغيره عن شعبة » 
عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن عمران بن حصين : أن التبى يك صلى الظهر فقراً 
(أى رجل ) « بسبح اسم ربك الأعلى ٩‏ فقال : 3 أيكم القارىء » ؟ فقال رجل : أنا : 
فقال : « لقد ظننت أن يعضكم خالجنيها » . قال شعبة : فقلت لقتادة : أكره ذلك ؟ قال: 

قال البيهقى : وإنما الحجة فى إقرار قتادة حين قال : لو كرهه لنهى عنه ٩‏ بأنه لم ينه عن 
القراءة تخلفه خلاف ما رواه الحجاج بن أرطاة عنه اه . 

فلا يلزم منه أن تكون رواية الحجاج عنه خطأ لاحتمال أن يكون قتادة سمعه عن زرارة 
تارة مختصرا » وقرأه على شعبة كذلك ٠»‏ ووقع له من السؤال والجواب معه ما وقع ٠‏ ثم 
سمعه عنه مطولا مع زيادة قوله : « فنهى عن القراءة ملف الإمام ٠‏ وحدث حجاج بن 
أرطأة بها » أو كان سمح عنه بهذه الزيادة أولا ثم نسيه » فروى عنه حجاج بالزيادة » 
وشعبة بغيرها > والجتمع بين الروايات أولى من أخدذ البعض » وإهمال بعضها . على أنه قد , 
أخرجه البيهقى بنفسه من طريق شعبة ثم قال فى آخره: قال شعبة : فقلت لقتادة : كأنه 


2) ۱١١ /۲( : رواء البيهقى‎ )١( 


النهى عن القراءة خلف 2 1.4۷ 


کرهه ‏ فقال : كرهه للنهى عنه . كذا فى غيث الغمام . 

فإذا تعارضت الروايتان عن شعبة تساقطتا فلا يعل بأحدهما ما رواه حجاج عن قتادة 
لاسيما ٠‏ وقد قال الذهبى فى الميزان عن ييحيى ( القطان ) : إن اجاج فى روايته عن 
قتادة صالح اه وهذه روايته عن قتادة . وفيه أيضا : قال القطان : «هو وابن إسحاق عندى 
سواء» اه. وقال شعبة : «اكتبوا عن حجاج بن أرطأة واين إسحاق فإنهما حافظان» اه . 

ولا يخفى على من طالع كتاب القراءة للبيهقى كثرة اعتماده على ابن إسحاق وشدة 
المبالغة فى الاحتجاج به » فما له لا يحتج بابن أرطأة الذى هو مثل ابن إسحاق ونظيره ؟ 
قال البيهقى : وهذا الحديث مما تفرد بروايته عته ( أى عن الحجاج ) سلمة بن الفضل 
الأبرش وسلمة بن القضل قد تكلموا فيه اه . 

قلت : ماله وقد وثقه ابن معين وقال : ١‏ ثمَة كتينا عنه ٩‏ قال جرير : ليس من لدن 
بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت فى ابن إسحاق من سلمة . وقال ابن سعد : كان ثقة 
صدوقاء وكان يقال : إنه من أخشع الناس فى صلاته . وقال الآجری عن أبى داود : 
ثقة. وذكر ابن خلقون أن أحمد ستل عنه فقال : لا أعلم إلا خيرا اه. (من التهذيب )207 
ملخصا . 

والجصاص الذى احتج البيهقى بروايته قال الأثرم : ستل عنه أبو عبد الله فكأنه لم 
يثبتهء وقال اين معين : ليس بشىء » وقال اين المدينى : ليس بشىء »> وضعفه جداء وقال 
أبو زرعة : واهى الحديث » وقال أبو حاتم : متكر الحديث » وقال النسائى : ليس بثقة . 
وقال المفضل الغلابى : مذموم ء وقال الدارقطنى : متروك يصرى أقام بواسط » وذكره ابن 
حبان فى الثقات » وقال : رعا وهم » وقال البزار : ليس به بأس » وليس بالحافظ ٠‏ وقال 
أبو العرب عن النسائى : متروك » وقال العجلى : لا بأس به ء وقال اين عدى : واسطى 
متروك الحديث » وقال فى موضع آخحر : لم نجد له حديئا متكرا وهو فى جملة من يجمع 
ويكتب حديثه اه . 


.)١65 / 5 ( : التهذيب‎ )١( 


۱.۹۸ النهى عن القراءة خلف الإماء إعلاء الستن 
3ت كك كك و و و a‏ 

1-46 - ثنا محمد بن بشار وعمرو بن على قالا : ثنا أيو أحمد » نا يونس بن أبى 
يقرأون خلف النبى عليه السلام فقال : « خلطتم على القرآن » . رواه البزار"" . وهذا 
سند جيد » كذا فى الجوهر”" النقى . وفى مجمع الزوائد بعد نقل المآن : رواه 
ألحمد(ة) ورجاله رجال الصحيح اه . 


فهذا كما ترى لم ينقل فيه أحد أنه ثقة آو صدوق > وغاية ما قيل فيه : إنه لا ٻآس به 
ويجمع حديئه ء فسلمة بن الفضل فوقه بكثير » وكذا الحجاج بن أرطأة » فالاحتجاج 
بالمصاص والإعراض عن سلمة وابن أرطأة ليس من دأب المنصفين . وما رواه البيهتى 
بطريق بشر بن المفضل ء عن الجريرى » عن عبد الله بن بريدة » عن عمران بن حصين 
قال: « لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا » اه . فليس فيه ذكر القراءة خلف 
الإمام فلا يضرنا > ونحن قائلون بوجوب قراءة الفاتحة » وسورة معها إما حقيقة فى حق 
الإمام والمنفرد » وإما حكما فى حق المقتدى كما سيأتى مفصلا > ولكنه يضر الخصم ؛ لأنه 
لم يقل بفرضية الزيادة على الفاتحة » وإغا جعلها سنة فى حق الإمام والمنفرد فى ركعتى 
الصبحء والأوليين من غيرهما » ومنع المأموم عن قراءتها فى الجهرية . صرح به الغزالى 
فى الو جز . وحديث عمر أن هذا يقتضى عدم جواز الصلاة بدون آيتين فصاعدا سوى 
الفاتحة > فلو استدل به على وجوب الفاتحة على المأموم لزم القول بوجوب السورة عليه 
أيضا ولم يقل به . 

قوله : « حدثنا محمد بن بشار إلخ © . قلت : دلالته على كراهة القراءة خلف الإمام 
ظاهرة » وهو بظاهره يعم الفاتحة والسورة جميعا » والجهرية والسرية معا » يدليل ما ذكرناه 
فى الحديث الار آنفا . وحمله البيهقى على الجهر بالقراءة خلفه ثم ساقه يسنده من طريق 


٤ - 1(‏ )1 حسن ] . رواه البزار ( 588 ) والجوهر النقى ٠١١ /١(‏ ) » ومجمع الزوائد ( ۲ / 
٠)ء‏ وأبو يعلى ٠۰ -٠5(‏ ) » والبيهقى فى القراءة ( ص ١58‏ ) . 
وفى « المجمع 6 عزاه الهيثمى إلى أحمد وأبى يعلى والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(6) الوجيز : ( ص 7١‏ ) . 


التهى عن القراءة خلف الإما ۱.44 
HOODOO‏ 
-وء| - ثنا مالك بن إسماعيل » عن حسن بن صالح » عن أبى الزبير » عن جابرء 
عن النبى بد قال : « كل من كان له إمام فقراءته له قراءة ٩‏ . رواه ابن أبى rey‏ 
وهذا سند صحيح ( الجوهر النقى )20 . 


النضر بن شميل » نا يوتس بن أبى إسحاق » عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص . عن 
عبد الله عن رسول الله للل أنه قال لقوم يقرأون القرآن يجهرون به: ‏ خلطتم على 
القرآن» . اه . (كتاب القراءة )^ . 

قلت : فيه من لم أعرفه » والظاهر من السياق أنه مدرج من بعض الرواة » وآنه فسر 
القراءة بالجهر من عند نفسه » والإدراج لتفسير ألفاظ الحديث يجوزه بعض الرواة » فلا 
قدح فى نسبته إليهم ولكن لا يخفى أنه لا يكون حجة على غيرهم » وکن أن يراد بالجهر 
مشوشة تحصل من مخافتة الجميع ؛ لأن الجهر برفع الصوت بعيد من الصحابة رضى الله 
عنهم خلف رسول الله يل كما لا يخفى . 

أو نقولٍ : كان ذلك فى واقعة مخصوصة ولا يلزم منها تقييد الآية «وإذا فرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا 04 ولا تقيبد قوله ية « إذا قرأ فأنصتوا ٠‏ بالإنصات عن الجهر . 
ومذهب ابن مسعود وأصحابه فى ترك القراءة خلف الإمام والنهى عنها مشهور . 

قوله : « حدئنا مالك بن إسماعيل إلخ » . فإن قلت : إن البيهقى أخرجه من طريق 
الحسن بن صالح » عن جاير ( الجعفى ) وليث بن أبى سليم ء عن أبى الزبير > عن جابرء 
فأدخل بين الحسن ٠‏ وأبى الزبير جابرا وليئا » وقال : لا يحتج بهما . 

قلت : تابح مالك بن إسماعيل أبو نعيم» عن الحسن بن صالح » عن أبى الزبير » ولم 
يذكر الجعفى ( ولا ليث بن أبى سليم ) كذا فى أطراف المزى » وتوفى أبو الزيير سنة ثمان 


(۱) [ حسن لغيره ] . رواه ابن أبى ششيبة : (۱/ 5ل" ) . 
وحسته الشيخ الألباتى . الإرواء ( 90٠‏ ) . 

(۲) الجوهر النقى : )٠١۴/١(‏ . 

(۳) كتاب القراءة للبيهقى : ( ص 1١5‏ ) . 

. ٠٠٤ : سورة الأعراف آية‎ )٤( 


.11 التهى عن القراءة خلف 2 إعلاء المنئن 


١‏ - أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا أبو الحسن موسى بن أبى عائشة » عن عبد 
الله ابن شداد بن الهاد » عن جابر بن عبد الله » عن التبى يك أنه قال : « من صلى خلف 
الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة » . رواه الإمام محمد فى الموطاً؟ . قال العينى : طريق 
صحيح اه . ( عمدة القارى )0 . 


وقال محمد بن منيع » والإمام ابن الهمام : هذا الإسناد صحيح على شرط 
الشيخين ( حاشية الطحاوى ) . 


وعشرين ومائة ذكره الترمذى وعمرو بن على » والحسن بن صالح ولد سنة مائة وتوفى سنة 
سبع وستين ومائة » وسماعه من أبى الزبيسر مكن ٠‏ ومذهب الجمهور أن من أمكن لقاءه 
لشخص وروى عنه » فروايته محمولة على الاتصال ء فيحمل على أن الحسن سمعه من 
أبى الزبير مرة بلا واسطة » ومرة آخرى بواسطة الجعفى وليث » كذا فى الجوهر النقى . ١‏ 
على أن ليث بن أيى سليم ٠‏ وإن كان ضعيف الحفظ » فإنه يعتير به » ويستشهد . قاله 
الحافظ فى مقدمة الفح . 

لاسيما وقد أخحرج له مسلم فى صحيحه وعلق له البخاری» وقال ابن عدى: له أحاديث 
صالحة » وقد روى عنه شعبة ء» والثورى » ومع الضعف الذى فيه يكتب حديثه اه. 
(التهذيب)00) : وقد تابعه جابر الجعفى وهو وإن لم یحتج به فلا يأس به فى المتابعات. 

قوله : ١‏ أخبرنا أبو حنيفه إلخ ۲ . قال الدارقطنى فى سنه : لم يسنده عن موسى بن 
أبى عائشة غير أبى حنيفة » والحسن بن عمارة » وهما ضعيفان : وقد رواه سفيان التورى» 
وأبو الأحوص ء وشعية ء وإسرائيل » وشريك » وأبو حالد الدالانى » وسفيان بن عبينة 
وغيرهم » عن أبى الحسن موسى بن أبى عائشة » عن عبد الله بن شداد عن التبى ل 
مرسلا وهو الصواب اه . 


)١(‏ رواه محمد فى الموطأ:(ص 1١‏ > ح رقم« ۱۱۷ 6 ) » 734 - ياب القراءة فى الصلاة خلف الإمام. 
(۲) عمدة القارى : ( “" / 85م ). 

(؟) الجوهر التقى : ( ٠١٤ / ١‏ ) . 

. ) ۳٤۷ مقدمة للفتح : ( ص‎ )٤( 

. ) ٤۷ /۸( : التهذيب‎ )5( 


النهى عن القراءة خلف الإماء 11.1 
-:955925395959 210035923092599 


قلت : رجاله رجال الجماعة إلا إمامتا الأعظم أبا حنيفة وهو ثقة لا يسال عن مثله. 


قال فى الجوهر النقی' : فقد وثقه كثيرون » وأخرج له اين حبان فى صحيحه › 


توثيق الإمام الأعظم ومناقبه الجليلة : 

قال العلامة العينى : لو تأدب الدارقطنى واستحبى لا تلفظ بهذه اللفظة فى أبى حنيفةء 
فإنه إمام طبق علمه الشرق والغرب . ولا سثل ابن معين عنه فقال : ثقة مأمون ما سمعت 
أحدا ضعفه ‏ هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث » وشعبة شعبة . 

وقال أيضا : كان أبو حنيفة ثقة من آهل الدين والصدق ٠‏ ولم يتهم بالكذب . وكان 
مأمونا على دين الله تعالى صدوقا فى الحديث . أثتى عليه جماعة من الأئمة الكبار مثل: 
عبد الله بن المبارك ويعد من أصحابه » وسفيان بن عبينة » وسقيان الشورى ٠»‏ وحماد بن 
زيد » وعبد الرزاق » ووكيع وكان يفتى برأيه » والأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد ١‏ 
وآخرون كثيرون . وقد ظهر لك من هذا تحامل الدارقطنى عليه » وتعصبه الفاسد » وليس 
له مقدار بالنسية إلى هؤلاء حتى يتكلم فى إمام متقدم على هؤلاء فى الدين والتقوى 
والعلم» وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف . آفلا يرضى بسكوت أصحابه عنه ؟ وقد 
روى فى سنه أحاديث سقيمة » ومعلولة » ومذكرة » وغريبة » وموضوعة › ولقد روى 
أحاديث ضعيفة فى كتابه « الجهر بالبسملة » واحتج بها مع علمه بذلك حتى أن بعضهم 
استحلفه على ذلك فقال : 7 ليس فيه حديث صحيح » . ولقد صدق القائل : 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه والقوم أعداء له وخصوم 

وأما قوله : ١‏ وقد رواه سفيان الثورى إلى آخخره » فلا يضرنا ؛ لأن الزيادة من الشقة 
مقبولة» ولئن سلمنا فالمرسل عندنا حجة وجوابنا عن الأحاديث التى قالوا : فى أسانيدها 
ضعفاء » إن الضعيف يتقوى بالصحيح ٠»‏ ويقوى بعضهما بعضا . وأما قوله : فى بعضها: 


« فهو موقوف ١‏ ء فالموقوف عندنا حجة ؛ لأن الصحابة عدول اه. من (عمدة القارى ۲" . 


.) ۱۷١ / ١ ( : الجوهر النقى‎ )١( 
. )1۷- 11 / ۳ ( : عمدة القارى‎ )۲( ' 


كن النهى عن القراءة خلف 2 إعلاء الستن 


واستشهد به الحاكم فى المستدرك اه . وأخرجه محمد مفصلا بالإرسال . 


وقال المحقق اين الهمام فى الفتح' : فيطل رد المتعصيين ٠‏ وتضعيف بعضهم لثل أبى 
حنيفة مع تضبيقه فى الرواية إلى الغاية إنه شرط التذكر لحواز الرواية بعد أن خط » ولم 
يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه اه 

قلت : وقد اعترف يذلك ابن معين حيث قال : كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث 
إلا جا يحفظ . كذا فى التهذيب9؟© . 

والعجب من الحافظ ابن حجر أن إمامنا عنده من الأئمة الثقات كما تشهد به تصانيفه فى 
الرجال ٠‏ ولم يذكر فى التهذيب شيئا من أقوال الجارحين فيه بل اقتصر على أقوال معدليه 
ثم اقتصر فى الدراية7 على قول الدارقطنى هذا » وسكت عنه » ولم يرده عليه . 

وفى كتاب « الخيرات الحسان فى مناقب الإمام الأعظم أيى حنيفة النعمان » للعلامة 
مفتى الحجاز ومحدثها الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمى الشافعى المكى قال أبو 
عمر يوسف ابن عبد البر ( الالكى ؟ ) : والذين رووا عن أيى حنيفة » ووثقوه » وأثنوا 
عليه أكثر من الذين تكلموا فيه ء والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه 
الإغراق فى الرآى والقياس ٠»‏ وقد مر أن ذلك ليس بعيب » وكان يقال : يستدل على نباهة 
الرجل من الماضين بتباين الناس فيه . ألا ترى أن عليا كرم الله وجهه هلك فيه فئتان : 
محب إفراط ٠‏ ومبغض فرط اه . 

وفى طبقات شيخ الإسلام التاج السبكى : الحذر كل الحذر أن تفهم من قاعدتهم أن 
الجرح مقدم على التعديل على إطلاقها » بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر 
مادحوه ومزكوه » وندر جارحوه » وكانت هناك قريئة دالة على سبب جرحه من تعصب 
مذهبى أو غيره لم يلتفت إلى جرحه . ثم قال بعد كلام طويل : قد عرفناك أن الجارح لا 
يقبل منه الجرح وإن فسره فى حق من غليت طاعاته على معصيته » ومادحوه على ذاميه » 
ومزكوه على جارحيه إذا كانت هتاك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من 
)١(‏ فتح القدير : 195/010 ). 


. ) ٠۴١ / ١ ( : التهذيب‎ )١( 
. ) ٩۳ الدراية : ( ص‎ )۳( 


النهى عن القراءة خلف الإما 1.۳ 
كت كت كت حت ی كت لت مت ی عت و 


تعصب مذهبى » أو منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء » أو غير ذلك . وحينئذ فلا 
يلتفت لكلام الثورى وغيره فى أبى حنيفة وابن أبى ذئب وغيره فى مالك » واين معين فى 
الشافعى ء والنسائى فى أحمد بن صالح ٠‏ ونحو ذلك . قال : ولو أطلقنا تقديم الجرح ا 
سلم أحد الآئمة ء إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون » وهلك فيه هالكون . 

قال ابن عبد البر : هذا باب غلط فيه كثيرون وضلت فيه فرقة جاهلية . لا تدرى ما 
عليها فى ذلك . ثم قال : الدليل على أنه لا يقبل فى حق من اتخذه جمهور الناس إماما 
فى القن كول اكد م اع + لأن الف فد صر عن نفو :قن فن كلام كدير قن 
حال الغضب ء ومنه ما حمل على الحسد » ومنه ما حمل على التأويل ما لا يلزم المقول 
فيه شىء منه » وذكر من كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم من النظراء بعضهم فى بعض 
شيعا كثيرا لم يلتفت إليه أحد من العلماء » ولا عولوا عليه ؛ لأنهم بشر يغضبون 
ويرضون» والقول فى الرضاء غير القول فى الغضب » فمن أراد أن يقبل قول العلماء 
بعضهم فى بعض ء فليقيل قول من ذكرنا من الصحابة بعضهم فى يعض ٠‏ وقول من ذكرنا 
من التابعين وأئمة المسلمين بعضهم فى بعض » فإن فعل ذلك »2 فقد ضل ضلالا بعيدا » 
وخسر خحسرانا مبينا » وإن لم يفعل » ولن يفعل إن هذاه الله وألهمه رشده » فليقف عند 
ما شرطتاه » فإنه الحق الذى لا يصح غيره إن شاء الله تعالى اه . 

وقال الحافظ ابن حجر فى مقدمة الفتح”' : ومن ثم لم يقبل جرح الجارحين فى الإمام 
أ أبى حنيفة حيث جرحه بعضهم بكثرة القياس » وبعضهم بقلة معرفة العربية » وبعضهم 
بقلة رواية الحديث » فإن هذا كله جرح ہما لا يجرح به الراوى اه . كذا فى تنسيق النظام . 

وفيه أيضا؟ : وذكر محمد بن الحسين الموصلى الحافظ فى آخر كتاب الضعفاء : قال 
يحيى بن معين : ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع » وكان يفتى برآی أبى حنيفة » وكان 
يحفظ حديته كله » وكان قد سمع منه حديثا كثيرا اه . 


.) 8 مقدمة الفتح : ( ص‎ )١( 
. ) "١ص‎ ( : المصدر السابق‎ )۲( 


١:‏ النهى عن القراءة خلف - إعلاء السن 


وقال خاتم الحفاظ العلامة المحدث التقى جلال الدين السيوطى قدس الله سره فى رسالة 
تبييض الصحيفة . ووقفت على فتيا رفعت إلى الشيخ ولى الدين العراقى صورتها هل 
روى آبو حنيفة عن أحد من أصحاب النبى كك ؟ وهل يعد هو فى التابعين أم لا ؟ فأجاب 
ما نصه : الإمام أبو حنيفة لم يصح له رواية عن أحد من الصحاية > وقد رأى أنس بن 
مالك فمن يكتف فى التابعى بمجرد رؤية التابعى يجعله تابعيا » ومن لا يكتف بذلك لا 
يعذه تايعيا اه . 

قال السيوطى : ورفع هذا السؤال إلى الحافظ ابن حجر فأجاب با نصه : أدرك الإمام 
بو حتيفة جماعة من الصحابة ؛ لأنه ولد بمكة سنة ثمانين من الهجرة > وبها يومئذ من 
الصحابة عبد الله بن أوفى » فإنه مات بعد ذلك بالاتقاق » وبالبصرة يومئذ أنس بن مالك» 
ومات سنة تسعين أو بعدها » وقد أورد اين سعد بسند لا يأس به : أن أبا حنيفة رأى أنساء 
وكان غير هذين من الصحابة بعده فى البلاد أحياء » وقد جمع بعضهم ( هو الإمام أبو 
معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبرى المقرىء الشافعى كما يظهر من تبيض الصحيفة 
أيضا ) جزءا فيما ورد من رواية أبى حنيفة عن الصحابة لكن لا يخلو إستادها من ضعف ٠‏ 
والمعتمد على إدراكه ما تقدم على رؤيته ليعض الصحابة ما أورده ابن سعد فى الطبقات, 2 
فهو بهذا الاعتبار من طيقة التابعين ء ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له 
كالأوزاعى بالشام » والحمادين بالبصرة ء والثورى بالكوفة > ومالك بالمدينة » ومسلم بن 
خالد الزنجى بمكة » والليث بن سعد مصر ء والله أعلم . هذا آخر ما ذكره الحافظ ابن 
حجر » وحاصل ما ذكره هو » وغيره الحكم على أسانيد ذلك بالضعف > وعدم الصحة لا 
بالبطلان . وحينئذ فسهل الأمر فى إيرادها ؛ لأن الضعيف يجوز روايته » ويطلق عليه أنه 
وارد » كما صرحوا » فلئوردها » ونتكلم عليها حديثا حديثا اه . 

ثم سرد السيسوطى أحاديث الإمام عن الصحابة » فمن أرادها . فليرجع إلى رسالته ء 
فتبت بذلك أنه لا خلاف فى تابعية اللإمام بحسب الرؤية » وعليها مدار التابعية عند 


(۱) وسالة قبييض الصحيقة : ( ص ٥‏ ) . 
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المحققين وهو مختار الجمهور من آرباب أصول الحديث » كما تشير إليه عبارة النخبة 
وشرحها وغيرهما . 

أما روايته عن بعض الصحابة فغاية ما يقال فيه : إن إسنادها لا يخلو عن ضعفاء ولا 
يخفى أن الضعاف مقيولة معمولة بها فى فضائل الأعمال ومناقب الرجال على ما صرحوا 
به » ولذلك تراهم لم يزالوا يتساهلون فى أمر المغازى والسير » ولم يتشددوا فيها تشددهم 
فى الأحكام ٠‏ فتابعية الإمام بحسب الرواية ثابتة أيضا عند أرباب الإنصاف ٠١‏ لاسيما وقد 
صرحوا بأن الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح ويصير صالا 
للاحتجاج به فى الأحكام أيضا > ولا شك أن سماع الإمام عن الصحابة ورد بطرق عديدة 
يتقوى بعضها ببعض» فلو لم يثبت سماعه عن الجميع ثبت القدر المشترك بينهاءوهو سماعه 
عن البعض.ء وأيم الله إن هذه غاية يقتطع دونها أعناق المطى » فثيت أن الإمام آبا حنيقة رحمه 
الله تابعى ثقة إمام ء ولا يلتفت إلى قول من جرح فى مثل هذا الهمام المشهور المطاع المقدام 
الذى طبق علمه الشرق والغرب من ديار الإسلام . قال فى تبييض الصحيفة وروى 
(الخطيب ) عن محمد بن سعد الكاتب قال : سمعت عبد الله بن داود الخريبى بمعجمة » 
وموحدة مصغرا كوفى الأصل ثقة عابد ( تقريب7؟2 ) يقول : يجب على أهل الإسلام أن 
يدعوا الله تعالى لأبى حنيفة فى صلاتهم . قال : وذكر حفظه عليهم الستنء والققه اه . 

قلت : وهذا يدل على كونه رضى الله عنه حافظا للآثار » ويشهد له ذكر الذهبى إياه 
فى طبقات الحافظ » وقد مر قول إسرائيل : ١‏ نعم الرجل النعمان » ما كان أحفظه لكل 
حديث فيه حكم » وأشد فحصه عله ٩‏ . 
فائدة : 


كال فى تدريب الراوى97) 1 وبين الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى 9 أن 
أجل الأسانيد الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ( إلى أن قال ) : اعترض مغلطاى 
)١(‏ تييض الصحيفة : ( ص ١7‏ ) . 


(؟) التقريب : ( ص ١١١‏ ). 
(۳) تدريب الراوى : ( ص ٠١‏ ) . 


۱1.7 النهى عن القراءة خلف الإما إعلاء السنن 
كك و و و و و كن حك كع كان كك كاي 


على التيمى فى ذكره الشافعى برواية أبى حنيفة عن مالك إن نظرنا إلى الحلالة واين وهب 
والقعنبى إن نظرنا إلى الإتقان . قال البلقينى فى محاسن الاصطلاح : فأما أبو حنيفة ع 
فهو وإن روى عن مالك › كما ذكره الدارقطنى لکن لم تشتهر روايته عنه » كاشتهار رواية 
الشافعى » وأما القعنبى ٠‏ وابن وهب » فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعى ؟ وقال العراقى 
فيما رأيته بخطه : رواية أبى حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطنى فى غرائبه وفى المديح 
ليست من روايته عن ناقع عن ابن عمر ٠‏ والسآلة مفروضة فى ذلك . قال : نعم ! ذكر 
الخطيب حديتا كذلك فى الرواية عن مالك » وقال شيخ الإسلام : أما اعتراضه بأبى 
حنيفة» فلا يحسن ؛ لأن أبا حتيفة لم تثبت روايته عن مالك » وإنما أوردها الدارقطنى ثم 
الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال ٠‏ وأيضا : فإن رواية أبى حنيفة عن 
مالك إنما هى فيما ذكره مذاكرة ١‏ ولم يقصد الرواية عنه » كالشافعى الذى لازمه مدة 
طويلة > وقرأ عليه الموطأ بنفسه أه . 

قلت : وذكر تلك المذاكرة التى جرت بين الإمام الأعظم » والإمام مالك فى تبييض 
الصحيفة ناقلا عن غاية الاختصار فى مناقب الأربعة أئمة الأمصار عن الدراوردى قال : 
رأيت مالكاء وأبا حنيفة فى مسجد رسول الله يله بعد صلاة العشاء الأخيرة وهما يتذاكران 
ويتدارسان حتى إذا رمى أحدهما على الذى قال به وعمل عليه أمسك آحدهما عن صاحيه 
من غير تعسف ٠»‏ ولا تخطية لواحد منهما حتى صليا الغداة فى مجلسهما ذلك اه 

وهذا إن ثبت بإسناد محتج به » فلا دليل فيه على رواية أحدهما عن الآخر ولكن عد 
الخوارزمى مالكا من الرواة عن أبى حنيفة ( جامع المسانيد )أ وروايته عنه موجودة فى 
مسانيد الإمام . 
زيادة الرفع مقبولة إذا كان الرافع ثقة ولو خالفه الأكثرون : 

وبعد ذلك كله » فلو سلم تفرد أبى حنيفة فى رفع الحديث ٠»‏ فهو زيادة ثقة تقبل فقد 
قال النووى فى مقدمة شرح مسلم : إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا ويعضهم 


. )009 / 7 ( : جامع المسائيد‎ )١( 
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مرسلا » أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا ء أو وصله هوء ورفعه فى وقت . وآرسله 
أو وقفه فى وقتاء فالصحيح الذى قاله الحققون من المحدثين » وقاله الفقهاء »ء وأصحاب 
الأصول : إن الحكم لمن وصله ٠‏ أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ ؛ 
لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة اه . وصرح بنحوه فى شرح مسلم على أنه لم يتفرد فى ذلك 
بل رفعه أيضا سفيان الثورى ( وهو من رجال الشيخين » والحماعة ) » وشريك ( القاضى 
وهو من رجال مسلم ) عن موسى بن أبى عائشة عند أحمد بن منيع فى مسنده ( وهواثقة 
حافظ من رجال الجماعة ) » ورفعه أيضا الحسن بن صالح » عن أبى الزبير » عن جابر 
عند ابن أبى شيبة وعبد بن حميد ( هو من رجال الشيخين ثقة حافظ ٠‏ تقريب ) . فلا 
شك فى صحة الحديث موصولا » وجعله الحافظ فى التلخيص مشهورا عن جابر ودلالته 
على معنى الباب ظاهرة ولا يقال : إنه إنما يدل على الكفاية دون المنع عن القراءة خلف 
الإمام لما مر من حديث « أنصتوا » » ولا ذكره الحقق فى فتح القدير20 . 

بل يقال : القراءة ثابتة من المقتدى شرعا » فإن قراءة الإمام قراءة له ء فلو قرأ لكان له 
قراءتان فى صلاة واحدة > وهو غير مشروع اه . 

واعلم أن البيهقى رحمه الله أظهر لهذا الحديث علة أخرى » فلنيينها ثم لنجب عنها . 
قال رحمه الله : إن قصة ‏ سبح اسم ربك الأعلى ؛ إغا رواها أبو حنيفة » عن موسى بن 
أبى عائشة » عن عبد الله بن شداد » عن جابر » وليس فيها أن قراءته له قراءة » وهى 
القصة التى رواها عمران بن حصين ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى ‏ 

وأما القصة التى فيها : « فإن قراءته لها قراءة 4 فإن أيا حتيقة إنما رواها عن موسى بن 
أبى عائشة » عن عبد الله بن شداد عن أبى الوليد » عن جابر » وهو رجل مجهول كما 
قال الدارقطنى رحمه الله ولا تقوم به حجة اه . 


والجواب عنه بوجوه :الأول :أن الراوى المجهول الخال إذا لم يكن فيه جرح ولا تعديل» 


. ) 1١4 تقريب : ( ص‎ )١( 
. )۲۵۹ /۱( : فتح القدير‎ )۲( 
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وکان كل من شيخه » والراوى عنه ثقة ٠‏ ولم يأت بحديث منكر » فهو ثقة عند ابن 
حبان» وفى كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله » كما ذكرناه من قبل ء فأبو الوليد هذا ثقة 
على أصل ابن حبان » وما رواه ليس بمنكر لما يعضده من الشواهد » منها ما قد مر فى 
المن عن الحسن بن صالح ٠‏ عن أبى الزبير » عن جابر مرفوعا قال : ١‏ كل من كان له إمام 
فقراءته له قراءة ٩‏ رواه ابن أبى شيية!!؟ فى الصنف > وعبد بن حميد فى مسنده » وقد مر 
أن الحافظ عده مشهورا عن جاير . 

والثانى : أن سفيان الثورى > وشريكا روياه عن موسى بن أبى عائشة » عن عبد الله 
ابن شداد » عن جابر كما مر » ولم يذكرا فيه أبا الوليد »ع وكذلك رواه محمد فى موطئه 
عن أبى حنيفة » وسماع عبد الله بن شداد عن جابر تمكن ٠‏ فإنه من كبار التابعين حدث 
عن عمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب » ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم . ذكره 
الخطيب فى تاريخه كذا فى جامع مسانيد الإمام" . وذكر ابن عبد البر : أنه ولد على عهد 
رسول الله اة وقال يحيى بن بكير وغير واحد : فقد ليلة وجيل سنة ۸۲ كذا فى 
تهذیب" فيحمل على أنه سمعه عن أبى الوليد » عن جاير أولا » ثم سمعه عن جابر للا 
قد ثبت من مذهب الجمهور أن عنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمول على السماع > حققه 

والثالت : أن البيهقى قد اعترف بنفسه فى كتاب القراءة : أن ذكر أبى الوليد فى سند 
هذا الحديث خطأ قاحش » وهذا نصه : قال ( أى ابن خزيمة ) : وذكر جابر فى هذا الخبر 
خط فاك + قال امه اى اله ) درا وك ان ا يله ]فالخ عن 
عبد الله ابن شداد » عن النبى ولك مرسلا . شعبة بن الحجاج عالم أهل زماته بالحديث . 
وسفيان الثورى إمام أهل العراق فى الحديث » ومتقنهم ء وحافظهم ٠‏ ولم يكن بالعراقيين 
فى عصرهما مثلهما فى حفظ الحديث» وإتقانه » وابن عيينة حافظ أهل الحرم لم يكن بحرم 


. ) 3١8810 ( : کنر العمال‎ » ) ۳۷۷ / ١ ( : رواء ابن أبى شيية‎ )١( 
. (44 / ۲ ( : جامع مسائيد الإمام‎ )۲( 

(۳) التهذيب : ( ه/ ۲۵٥۲‏ ) . 

(:) كتاب القراءة للبيهقى : ( ص ٠١٤‏ ) . 
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الله مكة فى زمانه أحفظ منه رووا هذا الخير » وجماعة غيرهم ليس فيه ذكر جابر » وقصة: 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » رواها منصور بن المعتمر » وشعبة بن الحجاج ٠‏ 
وسفيان الثورى ء وسفيان بن عيينةء وأبو عوانة» وشريك بن عبد الله التخعى » وزاتدة بن 
قدامة» وآبو إسحاق الفزارى» وجرير » وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن رسول الله اة مرسلا اه. ملخصا. قانهدم بناء الإشكال » وثيت أن الحديث إغا 
هو عن عبد الله بن شداد عن جابر» وذكر أبى الوليد قبله خطأ منشؤه الوهم كما سنبينه . 

وأما قوله : إن ذكر جابر فيه خطأ أيضا ء فلا يصح لا مر من قول الحافظ : إنه مشهور 
عن جابر » وهو فيه محجوج عليه بقوله : فإن هذا سفيان الذى هو إمام أهل العراق فى 
الحديث ومتقنهم » وحافظهم عنده يرويه عن موسى بن أبى عائشة » عن عبد الله بن 
شدادء عن جابر » عن النبى ية عند أحمد بن منيع فى مسئده » وتابعه على ذلك 
شريك. وأبو حنيفة ء والحسن بن عمارة » ويشهد له رواية الحسن بن صالح ٠‏ عن آبى 
الزبير » عن جابر مرفوعا » كما مر ذلك كله ء قلا بد من القول بوصله . وبعد ذلك » 
فالبيهقى ٠»‏ والدارقطتى > وغيرهما قد اعترفوا لصحة إرساله > والمرسل حجة عندنا » وذكر 
البيهقى فى المعرفة : أن الشافعى يقبل مراسيل كيار التابعين إذا اعتضد بمسند آخر أو أرسل 
من وجه آخر أو عضده قول صححابى أو فتوى عالم من آهل العلم . كذا فى الجوهر 
النقى 2١0‏ ء فيلزمه قبول هذا المرسل ؛ لأن الذى أرسله من كبار التابعين » وقد اعتضد 
بمسند آخر وهو رواية الحسن بن صالح » عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا » وعضده أيضا 
أقوال الصحابة » فقد صح عن زيد بن ثابت عند مسلم  :‏ لا قراءة خلف الإمام فى شىء 
من الصلوات » كما مر وثبت ذلك عن جابر » وابن مسعودء واين عمرء صرح به 
الحافظ فى الدراية7؟؟ فلا شك فى كونه حجة بالاتفاق . 

والرابع : أنه لما ثبت بقول البيهقى : إن ذكر أبى الوليد قبل جاير فى هذا الخبر خطا ‏ 
فالظاهر أن آبا الوليد هو عبد الله بن شداد بعينه » فإنه يكنى بأبى الوليد صرح به الدولابى 


.) 58 / ١ ( : الجوهر النقى‎ )١( 
. )98 (؟) الدراية : ( ص‎ 
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١٠‏ - أخبرنا إسرائيل » حدثنى موسى بن أبى عائشة » عن عبد الله بن شداد بن 
الهاد قال : أم رسول الله هة فى العصر قال : فقراً رجل خلفه » فغمزه الذى يليه » فلما 
أن صلی قال : لم غمزتنى ؟ قال : كان رسول الله #5 قد أمك فكرهت أن تقرأ خلفه › 
فسمعه النبى ية فقال : : من كان له إمام فإن قراءته له قراءة » . ( الموطأ للإمام 
محمد)!!) . 


فى الكنى 7" » والحافظ فى التقريب" » ويؤيده آن أيا حنيفة كان يجمع مرة بين اسمه 
وكنيته » كما فى جامع مسانيد7؟) الإمام أبو حنيفة عن أيى الحسن موسى بن أبى عائشة عن 
أبى الوليد عبد الله بن شداد عن جاير بن عبد الله » الحديث أخرجه الحافظ أبو محمد 
البخارى الحارثى (قد مر أن الحافظ ابن حجر احتج بمسئده ) عن عبد الصمد بن الفضل 
(ثقة كذا فى اللسان2*9 ) » وحمدان بن ذى النون ( وثقه ابن حبان » وقال : مستقيم 
الحديث ء كذا فى اللسان217 » وإسماعيل بن بشر ( ثقة ) ذكره ابن حبان فى الثقات » 
وقال أبو داود : صدوق کان قدريا اھ ء ( تهذيب9"؟ ) قالوا : ثنا مکی بن إبراهيم ( شيخ 
البخارى فى صحيحه » وبه أكثر ثلاثياته » ثقة ) عن أبى حنيفة به اه . 

فلعل أيا حئيفة قال مرة: عن عبد الله بن شداد أبى الوليد » فصحفه بعض الرواة النازلة 
عنء . وقال : عن عبد الله بن شداد » عن أبى الوليد بزيادة لفظة « عن © والله أعلم. 

قوله : أخصبرنا إسرائيل إلخ » . قلت : فيه دلالة على كراهة القراءة تخلف الإمام فى 
السرية أيضا لا فيه من قول الصحابى: كان رسول الله بل قد آمك فكرهت أن تقرأ خلغهء 


(۱) تقدم 
(۲) الكنى للدولابى : (۲/ 1٤۳‏ ) . 
(9) التقريب : ( ص 8 )1١‏ . 

زفق جامع مسائيد الإمام : ( ١‏ / ۳۳۸ ) 
(5) لسان الميزان : ( 4 / 17 ) . 

. ) المصدر السابق : ( ۲ / 5ه"‎ )١( 
. ) ۲۸٤ /١( : التهذيب‎ )۷( 
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قلت : إسرائيل من رجال الجماعة » وبقية السند مثل السابق » وهذا مرسل 

والإرسال لا يضر عندناء لا سيما وعبد الله بن شداد من كبار التابعين وثقاتهم جل 

روايته عن الصحابة » ولد على عهد النبى ية » كذا فى التهذيب . وقد ورد نحوه 

موصولا عند البيهقى » كما سيأتى » فهو حجة عند الكل . وأخرجه محمد فى 

الآثار(١)‏ عن أبى حنيفة » عن موسى بن أبى عائشة » عن عبد الله بن شداد » عن جابر 
نحوه مرفوعا بدون ذكر العصر »› وهذا سند صحيح . 

۴ - أخبرنا إسحاق الأزرق » حلثنا سفيان وشريك » عن موسى بن أبى 
عائشة » عن عبد الله بن شداد » عن جابر قال : قال رسول الله ی : من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة . رواه أحمد بن منيع فى مسنده ( فتح القدير )!2 . 

قلت : إسحاق وسفيان من رجال الجماعة » وشريك مختلف فيه أخرج له مسلم 
فى المتابعات » وقد تابعه الثورى وهو حافظ ثقة » وبقية السند من رجال الجماعة كما 
مر . وصححه ابن الهمام على شرط مسلم » وقد أخرجه عبد بن حمید فى مسنده : 
حدثنا أبو نعيم » حدثنا الحسن بن صالح › عن أبى الزبير » عن جابر عن النبى جل 
فذكر (فتح القدير "٠)‏ . 

قلت : أبو نعيم من رجال الجماعة » والباقون ثقات من رجال مسلم . وقد تابح أبا 
حنيفة سفيان » وشريك عن موسى فى رفع هذا الحديث » وتابع عبد الله بن شداد أبو 
الزبير .عن جابر عند ابن أبى شيبة » وعبد بن حميد فى رفعه » فمن قال : إن آبا حنيفة 


فسمعه النبى ية . وأقره على ذلك » وقال : من كان له إمام » فإن قراءته له قراءة ٠‏ 
يعنى فلا يتبغى القراءة خلفه» وكان ذلك فى صلاة العصر » كما هو مصرح فى الحديث . 

قوله : « أخبرنا إسحاق الأزرق إلخ » . قلت:دلالته ودلالة الذى بعده: على ما دل 
عليه الحديث السابق عن أبى حتيفة ظاهرة . 


(1- ۳ ) يعدم : 


3۱1۲ رت ا ر ا 
STS‏ 
الحديث » فيقبل إذا كان الرافع والواصل ثقة » وأن أبا حنيفة من الأئمة الثقات » 
فكيف » وله فيه متابعون من الثقات المعتبرين 

١64‏ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ء آنا أبو بكر بن عبد الله بن قريش . نا 
الحسن بن سفيان بن عائش » نا عتبة بن مكرم » نا يونس بن يكير » نا أبو حتيفة ٠‏ 
والحسن بن عمارة عن موسى بن أبى عائشة » عن عبد الله بن شداد بن الهادءعن جابر 
ابن عبد الله قال : صلى رسول اله ية بأصحابه الظهر والعصر › فلما انصرف قال : 
من قرأ خلفى ب «سبّح اسم ربك الأعلّى 204 ؟ فلم يتكلم أحدء قردد ذلك ثلاثا» 
فقال : رجل : أنا يا رسول الله . قال : لقد رأيتك تخالجنى » أو قال : تنازعنى القرآن . 
من صلى منكم خلف إمام فقراءته له قراءة . أخرجه البيهقى فى كتاب القراءة" 2 
وقال : هكذا رواه يونس بن بكير عنهما » والحسن بن عمارة متروك اه . 

قلت : وسكوته عن باقى الرواة يدل على أنهم ثقات » والحسن بن عمارة لا يحتج 
به إذا انفرد » كذا قال أبو بكر البزار كما فى التهذيب”"' فحاله حال محمد بن إسحاق 
الذى اعتمد البيهقى على روايته فى كتاب القراءة » وبالغ فى الاعتماد عليه مع تصريح 
الذهبى فى الميزان فى ترجمته : « وما انفرد به ففيه نكارة, فإن فى حفظه شيئا اه . 

وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية فى كتاب احج : وابن إسحاق لا يحتج با انفرد 
به من الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه اه . ( التعليق7؟) الحسن ) . وقال 
جرير بن عبد الحميد : ما ظننت أنى أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق 


. أول سورة الأعلى‎ )١( 

(۲) تقدم . 

9) التهذيب : (۲/ 708). 
(:) التعليق الحسن : ١(‏ / ۷۷) . 
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ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة اه . كذا قى التهذيب ‏ . وقد رأيت أن الحسن لم 
ينفرد برفع هذا الحديث بل تابعه عليه أبو حنيفة وسفيان بن شريك كما مر » فالحديث 

٥‏ - عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سأل رجل النبى 5 فقال : يا رسول 
لله ! فى كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم ! فقال رجل من القوم : وجب هذا فقال النبى 
هة : ما أرى الإمام إذا قرأ إلا كان كافيا . رواه الطبرانى » وإسناده حسن (مجمع 
الزوائد )29 . 


قوله : « عن أبى الدرداء إلخ ٩‏ . قلت : الحديث آخرجه النتساتی" فى مجتباه بسند 
صحيح رجاله ثقات بلفظ : ستل رسول الله ٤ة‏ أفى كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم ! قال 
رجل من الأنصار : وجبت هذه » فالتفت إلى وكنت أقرب القوم منه » فقال : ما أرى 
الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم . قال أبو عبد الرحمن ( التسائى ) : هذا عن رسول الله 
اة خطأ إغا هو قول آبى الدرداء اه . وأخرجه الدارقطنى 227 فى سننه بطريق عبد الله بن 
وهب حدثتى معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية » عن كثير بن مرة ء عن أبى الدرداء قال: 
قام رجل » فقال : يا رسول الله ! أفى كل صلاة قرآن ؟ قال : نعم ! فقال رجل من 
القوم: وجب هذاء فقال أبى الدرداء : يا كثير! وأنا إلى جنبه لا أرى الإمام إذا أم القوم 
إلا قد كفاهم . رواه زيد بن حباب عن معاوية بن صالح بهذا الإستاد » وقال فيه : فقال 
رسول الله ية : ما أرى الإمام إلا قد كفاهم » ووهم فيه » والصواب أنه من قول أبى 
الدرداءء كما قال ابن وهب ء والله أعلم . اه . 


.)705 /۲( : تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) أورده الهيثمى فى «مجمع الزوائد » ( ۲/ ١١١‏ ) » وعزاه إلى الطيرانى فى ! الكبير 4 وإسناده 
-حسن . 

() رواه النسائى فى « الصغرى ٩‏ : ( ح رقم : ٩۲۳‏ ) . بسند صحيح رجاله ثقات . 

. ) 73728 / ۱( : رواه الدارقطنى‎ )٤( 
السابقة.‎ ٠۳١ انظر : التعليق على الحاشية رقم‎ 


كلا ا ! 


وأخرجه البيهقى(١2‏ فى سننه الكبرى عن أبى الدرداء مرفوعا ثم قال : إن هذه اللفظة 
رواه أبو صالح كاتب الليث » وقد غلط فيه »› وهكذا رواه زيد بن الحباب ٠‏ وآخطآ 
فيهءاه . ( غيث الغمام )"° . 


والجواب عنه بوجوه » الأول أن هذين الراوبين كلاهما ثقتان وثقهما كثير من المحدثين » 
فزيد بن الحباب أتخرج له مسلم فى صحيحه > ووثقه أحمد ٠‏ وعلى بن المدينى ١‏ 
والعجلى» وأبو حاتم > وأبو الحسين العكلى » وذكره ابن حيان فى الثقات » وقال : 
يخطيء » يعتير حديثه إذا روى عن المشاهير » وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير . 

( قلت : وهذا من روايته عن المشاهير كما ترى ) » وقال ابن حلفون : وثقه أبو جعفر 
الى 2 وألحمد بن صالح > وزاد : وكان معروقا بالحديث صدوقا ء وقال الدارقطنى واين 
مأكولا : ثقة ء» وقال ابن شاهين : وثقه عثمان بن شيبة » وقال ابن يونس : كان جوالا 
فى البلاد » وكان حسن الحديث . وعن ابن معين : كان يقلب حديث الثورى ولم يكن به 
بأس » وقال ابن عدى : له حديث كثير ء وهو من أثبات مشائخ الكوفة تمن لا يشك فى 
صدقه » والذى قاله ابن معين » عن أحاديثه عن الشورى إنما له أحاديث عن الشورى 
يستغرب بذلك الإسناد » وبعضها ينفرد برفعه » والياقى عن الشورى » وغير الثورى 
مستقيمة كلها اه . من تهذيب التهذيب7؟ . وقلت : وهذا ليس من روايته عن الثورى 
فهو مستقيم . 

وأيو صالح وثقه الكثير وعلق له البخارى فى صحيحه . قال أبو حاتم : سمعت عبد 
الملك بن شعيب بن الليث يقول : أبو صالح ثقة مأمون ٠»‏ وتكلم فيه بعضهم › وقال ابن 
القطان : هو صدوق ٠»‏ ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه » فحديثه 
حسن اه . ملخصا من التهذيبي9؟ . 


. ) ۱١۲ / ۲ ( : رواه اليهقى‎ )١( 

(۲) غيث الغمام : ( ص ٠١۹‏ ) . 

. ) ٤٠١٤ /۳( : التهذيب‎ )۳( 

(£) المصبر السابق : ( ٥‏ / ۲۵۷ 2 8750 ) . 
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اك كك ع عت ص كت عت وت كت ع حن د عه جد حت مه حك عد كد 0 


5م١١‏ - عن ابن قسيط٬‏ عن عطاء بن يسار أنه أخيره أنه سأل زيد بن ثابت عن 


وقد أسلفنا عن التووى أن الحديث إذا اختتلف فى إرساله ورفعه > فالحكم للراقع عند 
المحقغين من المحدثين » والأصوليين إذا كان الراقع ثقةء وأيضا قد قدمنا عن التخبة أن 
زيادة راوى الصحيح والحسن مقبولة مالم تنافى ما رواه الجماعة بحيث تستلزم رده » ولا 
يخفى أن زيادة الرقع كذلك » فوجب قبولها لا سيما إذا لم ينفرد الثقة بها » بل تابعه على 
ذلك ثقة آخر . 

والثانى إنا لو تنزلنا وسلمنا أن الحديث موقوف ء فالموقوف حجة عندنا ء ولا أقل من 
أن يزيد به عدد القائلين بترك الفاتحة وغيرها حلف الإمام من جماعة الصحابة رضى الله 
عنهم إلى يوم القيامة . قال الطحاوى فى معانى الآثار : فهذا أبو الدرداء قد سمع من 
النبى يك فى كل الصلاة قرآن ء فقال رجل من الأتصار : وجبت » فلم يتكر ذلك رسول 
الله كيه من قول الأنصارى . ثم قال أبو الدرداء بعد من رأيه ما قال » وكان ذلك عنده 
على من يصلى وحده ٠‏ وعلى الإمام لا على المأمومين ء فقد خالف ذلك رأى أبى هريرة 
آن ذلك على المأموم مع الإمام اه . 

وأما ما رواه البيهقى فى جزء القراءة 2١"‏ بطريق حسان بن عطية ء عن أبى الدرداء قال : 
لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر » وزاد ابن أبى الحوارى : ولو 
أن تقرأ ٠‏ وأنت راكع . وفى رواية آخرى عن أبى الدرداء قال : لو أدركت الإمام وهو 
راكع لأحببت أن أقرأ بفاتحة الكتاب اه . فلا يعارض حديث امن ؛ لأنه يدل على نفى 
وجوب القراءة عن المقتدى » وهذا على الاستحباب » ولا تنافى بينهما » وغرضنا فى نقل 
حديث المتن هو الاستدلال به على نفى الوجوب ء فحسب وهو سالم عن الإيراد والله 
أعلم . ودلالته على كفاية قراءة الإمام للمأموم ظاهرة » وهو يعم الفاتحة وغيرها جميعا . 

قوله : « عن ابن قسيط إلخ » دلالته على نفى القراءة حلف الإمام عن جميع الصلوات 
سرية كانت أو جهرية ظاهرة » وحمله البيهقى على الجهر بالقراءة ولا يخفى وهنه ء فإن 
مثل عطاء يبعد منه أن يسأل زيد بن ثابت عن حكم الجهر بالقراءة وهو أظهر من أن يخفى 


. ) 588 جزء القراءة للبيهقى : ( ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
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القراءة مع الإمام › فقال : لا قراءة مع الإمام فى شىء . رواه مسلم"' فى باب سجود 
التلاوة » ورواه الطحاوى فى معانى الآثار"؟ بسنده » عن بكير عن عطاء » عن زيد بن 
ثابت سمعه يقول : لا تقر خلف الإمام فى شىء من الصلوات اه . رجاله ثقات . 


/اه ٠١‏ - مالك عن أبى نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : من 
صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام . أخرجه مالك فى 
الوط" وإسناده صحيح » وأخرجه الترمذى”؟؟ وقال : هذا حديث حسن صحيح اه. 
وأخرجه الطسحاوى”*؟ مرفوعا بهذا اللفظ » وسنده حسن . 


على عامى »2 فضلا أن يخفى على عطاء فافهم . 
قوله : « مالك عن أبى نعيم إلخ 6 1 دلالته على عدم وجوب الفاتحة خلف الإمام 
ظاهرة » ولا يكن حمله على الجهر بالقراءة » وإلا لزم الجهر على المصلى فى غير حالة 
الاقتداء ؛ لأنه يكون المعنى حينئذ أن من صلى ركعة لم يجهر فيها بأم القرآن ء فلم يصل 
إلا وراء الإمام » ولا يخفى سخافته » وفيه دليل على أن كل ما ورد فى الأحاديث مما يدل 
على وجوب القراءة بالفائحة محمول على غير القتدى 5 قال الترمذى 3 وأما أحمد بن 
حتيل فقال : معنى قول التبى ئة : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده ء 
واحتج بحديث جابر فذكره 5 قال أحمد 8 فهذا رجل من أصحاب النبى ياو تأول قول 

البى ج : لا صلاة أن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إن هذا إذا كان وحده اه . 


.) باب سسجود التلاوة » رقم : ( لالاة‎ - ٠١ » رواه فى : 6 - كتاب المساجد‎ )١( 

(؟) شرح معانی الآثار : (.۱/ 1519) . 

(۳) رواه فى : ۳ - كتاب الصلاة » ۸ - باب ما جاء فى أم القرآن » رقم : (۳۸) . 

)٤(‏ رواه فى : أبواب الصلاة » 1١5‏ - باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام 
بالقراءق» رقم : ( 737) . 

(6) رواه الطحاوى : ( ۱ / ۱۲۸ ) . 
وصححه الشيخ الألباني موقوقًا . 
قوله : ١‏ فلم يصل » لأنه ترك ركنا من الصلاة وفيه وجوبها فى كل ركعة . وقوله : ١‏ إلا وراء -- 
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وأورد عليه ما رواه ابن ماجة(١)‏ بطريق شعبة »> عن مسعر ء عن يزيد الفقير » عن جابر 
بن عبد الله قال : كنا تقرأ فى الظهر » والعصر خحلف الإمام فى الركعستين الأولبين بفاتحة 
الكتاب ٠‏ وسورة » وفى الأخريين يفاتحة الكتاب . 

قلت : وفى الجوهر النقى" : وما رواه يزيد مضطرب المتن . ووجهه أن البيهقر ° 
رواه بطريق بكير بن بكار ءنا مسعر .عن يزيد الفقيرء عن جاير قال : كان يقرأ فى الركعتين 
الآوليين بفاتحة الكتاب وسورة » ويقرأ فى الآخريين بفاتحة الكتاب . قال : وكنا نتحدث أنه 
لا يجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشىء معها . قال البيهقى!؟) : ورواه عييد الله بن مقسمء 
عن جابر بن عبد الله أنه قال : سنة القراءة فى صلاة أن يقرأ فى الأولين بأم القرآن 
وسورةء وفى الأخريين بأم القرآن اه . ( كتاب القراءة ) . ورواه بطريق الأعمش”*! عن 
يزيد الفقسير عن جابر بلفظ : ١‏ اقرأ فى الأوليين بالحمد والسورة » وفى الأخريين 
بالحمد»اه. وليس في شىء منها ذكر خحلف الإمام مع ما فيها من الاختلاف فى اللفظ ٠‏ 
فلا يصلح معارضا للحديث الصحيح الذى أخرجه مالك فى الموطأ ء وقال له الترمذى : 
حسن صحيح > ولو تنزلنا ء وسلمنا صحته » فيجمع بین الروايتين بأن جايرا كان لا یری 
القراءة واجبة على المقتدى خلف الإمام » وكان يستعحب له أن يقرأ فى السرية» وهذا وجه 
قد ذهب إليه بعض أصحابنا أيضا كما سنبينه»وعلى هذا فلا تعارضء ولا يمكن حمل رواية 


== الإمام © فقد صلى ‏ ففيه أنها لا تجب على المأموم . 

. ] صحيح‎ 1)١( 
. ) 857 ( : باب القراءة خلف الإمام » رقم‎ - ١ » رواه فى : © - كتاب الإقامة‎ 
٠ وهذا إستاد صحيح رجاله رجال البخارى غير سعيد بن عامر‎ ١ : وصححه الشيخ الألبانى ء وقال‎ 
.)95-05( )» الإرواء‎ ١ . ©» وهو ثقة‎ 

(۲) الجوهر النقى : /٠١(‏ 1886). 

(۳) رواه البيهقى : ( ؟ / 1۳ ) . 

. المصدر السابن‎ )٤( 

(5) المصدر السابق : ( 37 / 517 ٦٤‏ ) . 


11۸ التهى عن القراءة خلف 2 ! 


يزيد على الوجوب أصلا » وإلا لزم وجوب ضم السورة على المقتدى فى الأوليين » ولم 
يقل به الخصم » فبقيت دلالته على عدم وجوب القراءة على المقتدى سالمة عن الإيراد وهو 
المطلوب . وأما ما رواه البخارى7١2‏ ( وكذا البيهقى ) فى جزء القراءة عن سفيان بن 
حسين ء عن الزهرى ععن مولي جابر بن عبد الله قال لى جابر بن عبد الله : اقرأ فى 
الظهر والعصر خلف الإمام كذا فى التعليق الحسن7©. ولفظ البيهقى7؟؟ : يقرأ الإمام ومن 
خلفه فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الآخريين بفاتحة الكتاب اه. كتاب القراءة ١‏ 
وفيه أن سفيان بن حسين عن الزهرى ضعيف باتقاقهم . قال اين عدى : هو فى غير 
الزهرى صالح » وفى الزهرى يروى أشياء خالف الئاس فيها . وذكره اين حبان فى 
الثقات » وقال: أما روايته عن الزهرى فإن فيها تخاليط يجب أن يجانب وهو ثقة فى غير 
الزهرى . وقال فى الضعفاء : يروى عن الزهرى المقلويات » وذلك أن صحيقة الزهرى 
اخحتلطت عليه . وعن يحيى ثقة فى غير الزهرى لا يدفع » وحديئه عن الزهرى ليس 
بذلك. وعن أحمد ليس .بذاك فى حليثه عن الزهرى . وقال النسائى : ليس به بأس إلا 
فى الزهرى اه. ملخصا من التهذيب ومولى جابر مجهول » قاله فى التعليق اخسن 
على أن يعارضه ما أخرجه عبد الرزاق" فى مصنفه › عن عبيد الله بن مقسم »ء قال : 
سآلت جايرا آيقراً خلف الإمام فى الظهرء والعصر ؟ قال : لا ! ذكره الزيلعى . كذا فى 
إمام الكلام . 

قلت : وأخرجه الطحاوى7 أيضا بسند صحيح عن عبيد الله قال : سألت ابن عمر ۰ 


. ) £۷ ( رواه البخارى قى : جزء العراءة‎ )١( 
. ) ۱۹۸ /۲ ( : رواء البيهقى‎ )۲( 

 )85 /١( : التعليق الحسن‎ )۳( 

(5) رواه البيهقى : كتاب القراءة » ( ص 1۷ ) . 
(5) التهذيب : (5 / -18). 

.)485 /1١ 0١ : التعليق اسن‎ )1( 

(۷) رواه عبد الرزاق : ( ح 5819 ) . 

(۸) رواء الطحاوى : (۱/ ۲۱۹ ) ۔ 


النهى عن القراءة خلف الإما 111٩‏ 
206555225225555 
۸ - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف 
الإمام ؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام » وإذا صلى وحده 
فليقرأ . قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام . أخرجه مالك فى الموطأ”') 
وسنده من أصح الأسانيد . 


وزيد بن ثابت » وجابر بن عبد الله » فقالوا : لا يقرأ خلف الإمام فى شىء من الصلاة . 
كما سيآتى فى المتن » وهذا أقوى سندا مما ذكره البيهقى › والبخارى عن جابر وآصح متتاء 
فيرجح عليه لا سيما وله شاهد صحيح عند الترمذى فى جامعه > وعند مالك فى موطآه › 
وله الحمد . 

قوله : « مالك عن نافع إلخ » . قلت : وأورد عليه ما أخحرجه البخارى ( وكذا 
البيهقى) فى جزئه عن أبى العالية سألت ابن عمر بمكة أقرأ فى الصلاة ؟ قال : إنى 
لأستحيى من رب هذه البنية أن أصلى صلاة لا أقرأ فيها ولو بأم القرآن إسناده حسن 
«التعليق الحسن 1076 . لكنه ليس فيه ذكر القراءة خلف الإمام فلا يعارض ما ههنا . 
ويحمل على غير المقتدى . وما أخرجه البيهقى7؟ فى جزء القراءة عن يحبى البكاء سكل 
ابن عمر عن القراءة خلف الإمام » فقال : ما كانوا يرون بأسا أن يقرأ بقاتحة الكتاب فى 
نفسه اه . 

قلت : يحيى البكاء كذا فى التقريب“ فلا يصلح معارضا لما فى الموطأ بأصح الإستاد » 
على أنه إنما يدل على الجواز وحديث الموطأ على عدم الوجوب » فلا تعارض » والخصم 
قائل بوجوب الفاتحة على المقتدى » فيضره ما ثبت عن ابن عمر من كفاية قراءة الإمام 
للمأموم قطعا . 


)٤۴( : باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه » رقم‎ - ٠١ » رواه فی : ۳ - كتاب الصلاة‎ )١( 


قوله : « فحسبه ٩‏ أى كافيه . 
(۲) التعليق الحسن : /١(‏ ۸۲) . 
(۳) رواه البيهقى فى : جزء القراءة » ( ص ١87‏ ) . 
(2) التقريب : ( ص ۲۳۷ ) . 


١‏ النهى عن القراءة خلف الإماء إعلاء الستن 
25 كك كك يد 2 عي ع E‏ ع كد عو لك اكد كن عد عد كد كك كد 1 
١١4‏ - عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : أقراً خلف الإمام؟ 
قال : أنصت للقرآن فإن فى الصلاة شغلا » وسيكفيك ذلك الإمام . رواه الطبرانى 


وأما ما رواه شعية » عن منصور ء عن مجاهد قال : سمعت عبد الله بن عمر » وابن 
عتبة يقرآن خلف الإمام ‏ فالصحيعح أنه عبد الله بن عمرو بن العاص صرح به اليبهقى17) 
فى جزء القراءة . وورد كذلك عند البخارى فى جزئه والطحاوى7؟) عن حصين » عن 
مجاهد سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام . إسناده حسن ( التعليق الحسن “١)‏ . 
وأخخرجه البيهقى““ كذلك عن شعبة » عن حصين » عن مجاهد » وعن الأعمش » عن 
مجاهد فى جزته وهو محمول عتدنا على ال حواز إذا قرأ فى سكتات الإمام » ولا دلالة فيه 
على الوجوب أصلا . 

وأما ما رواه عبد الرزاق عن اين جريج » عن الزهرى » عن سالم أن ابن عمر كان 
ينصت للإمام فيما جهر فيه ولا يقرأ معه كما فى . التعليق الممجد("؟ فليس فيه دلالة على 
أنه كان يقرأ معه فى السرية ؛ لأنه استدلال بالمفهوم وهو ليس بحجة علينا » ولو سلم . 
قيحمل على أنه كان ينفى الوجوب عن المأموم مطلقا دون الجحواز فى السرية » فتجتمع 
الآثار كلها . 

قوله : « عن أبى واتل إلخ » . قلت : دلالته على وجوب الإنصات للمقتدى وكفاية 
قراءة الإمام له ظاهرة . وأورد عليه ما رواه البيهقى20 عن أشعث بن سليم » عن عبد الله 
بن زياد الأسدى قال : صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه خلف الإمام 
فسمعته يقرأ فى الظهر والعصر . وعن الهذيل بن شرحيل » عن ابن مسعود أنه قرأ فى 
العصر خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بأم القرآن » وسورة . اه . ( جزء القراءة ) . 


. ) ١78 البيهقى فى : جزء القراءة ( ص‎ )١( 
. ) ۲۷۹ /۱( : رواه الطحاوى‎ )۲( 

(۳) التعليق الحسن : ( ص ۸۳ ) . 

(8) رواه البيهقى : ( ۲ / 1١١‏ ) . 

(6) التعليق الممجد : ( ص ٩۳‏ ) . 

() جزء القراءة للييهقى : ( ص 1٤‏ ) . 


1 ليع لا ف ا 111 


فى الكبير » والأوسط » ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد 2١7)‏ . ورواه الطحاوى" . 
وإستاده صحيح ( آثار السنن )20 ورواه محمد فى الموطا بستد رجاله رجال 


الصحيح . 


وما رواه عن وكيع وأبى معاوية قالا : ثنا الأعمش » عن إبراهيم ء عن علقمة قال : 
صليت فى جنب عبد الله » فلم أعلم أنه يقرأ حتى جهر بهذه الآية : « وقل رب زدنى 
علما 2004 اه. 

قلت : أما الأول فيعارضه ما سيأتى عن علقمة أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ 
خلف الإمام فيما يجهر فيه > وفيما يخافت فيه فى الأوليين » ولا فى الآخريين . أخرجه 
محمد فى الموطأ . ورجاله ثقات إلا محمد بن أبان القرشى ضعفه بعضهم ٠‏ ولكن احتج 
محمد بن الحسن بحديثه وهو إمام مجتهد » واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له » فلا 
يضرنا ضعف ابن أبان » لا سيما » وقد تأيد بجا رواه أبو حمزة الكوفى عن إبراهيم النخعى 
عن علقمة » عن عبد الله بن مسعود ء قال : لا تقر خلف الإمام > فإن قراءته لك قراءة. 
ذكره البيهقى فى جزء القراءة"؟ وأعله بأن أبا حمزة الأعور الكوفى غير محتج به عند آهل 
العلم بالحديث اه : 

قلت : قال الترمذى : تكلم فيه من قبل حفظه . وقال أبو عوانة : 


قلت لغيرة : كيف تحدث عن أبى حمزة ؟ قال : لم يكن يجترىء على أن يحدثنى إلا 
بالحق . وقال يعقوب بن سفيان : ليس تروك الحديث » ولا هو حجة اه . ملخصا من 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ١‏ / 186 ) » وعزاه إلى الطيراتى فى * الكبير؟ و 
«الأوسط» ورجاله موثقون . 

(۲) شرح معانی الآثار :)7/۱۷ 4(. 

) آثار الستن : (۱/ ۱۸۹ ) . 

)٤(‏ رواه محمد فى « الموطأ» : ( ص ٦۲‏ » ح رقم : ۱۲۱ ۳٤ » ) ٩‏ - باب القراءة فى الصلاة 
خلف الإمام . 

(0) سورة طه آية : ١١85‏ . 

() جرّء القراءة المصدر السابق : ( ص ١١١‏ ) . 


التهذيب”'' فلا بأس به فى المنابعات . ويؤيده أيضا ما أخرجه محمد فى الآثار » كما 
سيأقى عن أبى حنيفة » ثنا حماد عن إبراهيم » قال : ما قرأ علقمة قط فيما يجهر فيه ٠‏ 
ولا فيما لا يجهر فيه ٠‏ ولا فى الركعتين الأخريين أم القرآن ء ولا غيرها خلف الإمام . 
وزاد فى رواية : ولا أصحاب عبد الله جميعا . وهذا سند صحيح . وهذا هو المشهور 
الثابت عن ابن مسعود أنه كان لا يقرأ خلف الإمام ويتهى عتها » وعلى ذلك كان أصحابه 
علقمة والأسود وغيرهما » وإيراهيم النخحى رضى الله عنهم » وما روى عنه أنه قرا فى 
الظهر والعصر خلف الإمام محمول على أن الإمام كان انا لا يقرأ بالصحة ٠‏ فإن ابن 
مسعود كان يرى القراءة حلف الإمام إذا كان لخحانا » كما يدل عليه رواية الطبرانى الآنية » 
واستتحسن ذلك بعض أصحابنا أيضا » كما صرح به العينى فى عمدة القارى ”. 

وأما ما رواه البيهقى27 بطريق بندار » نا مؤمل بن إسماعيل » نا سفيان » عن أبى 
إسحاق؛ عن أبى الأحوص » عن عبد الله بن مسع ود قال : لا تسبقوا قراءكم » إنما جعل 
الإمام ليؤتم به ء قإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا » فإن أحدكم تكون معه 
السورةء فيقرآها فإذا فرغ ركع من قبل أن يركع الإمام » فلا تسابقوا قراءكم » فإنما تجعل 
الإمام ليؤتم به . قال آبو بكر بن مجزية : أفلست ترى اين مسعود فى هذا الخير يتهى 
المأموم أن يركح إذا فرغ من قراءة السورة قبل ركوع الإمام ء ونهاه عن مسابقة الإمام 
بالقراءةء ولم ينه عن القراءة تخلفه اه . ( جزء القراءة ) . 

ففيه أنه لو أراد عدم نهيه فى ذلك الوقت قمسلم » ولكن عدم النهى عن شىء فى وقت 
ما لا يستلزم كونه غير منهى عنه عنده مطلقا › فإن الرجل ربا ينهى عن شىء آهم ٠‏ 
ويسكت عما دوته لعارض »> ولا يخفى أن المسابقة عن الإمام منهى عنها اتفاقا بين القائلين 
بجواز القراءة حلقه وبين القائلين بعدم جوازها » ومسألة القراءة خلف الإمام كان مختلما 


)١(‏ التهذيب : ( ۱۰ / 95؟). 
(۲) عمدة القارى : ( 7 /م 1۹ ) . 
(۳) جزء القراءة للبيهتى : ( ص 3١١0‏ 20 ۱1۸ ) . 


5 النهى عن القراءة خلف الا 1١1‏ 


٠ +‏ - عن عبد الله بن مسعود أنه قال : يا فلان لا : تقر خلف الإمام إلا أن يكون 
إماما لا يقرأ . رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد ) . 


قيما بينهم » فنهى عن المسابقة لكونها أهم مجمعا على كراهتها » وسكت عن نهى القراءة؛ 
لأن للاجتهاد فيها مساغا » ولو أراد عدم نهيه مطلقا فغير مسلم » كيف ؟ وقد ورد عنه فى 
هذا الأثر المروى عن أبى وائل أنه قال لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام : أنصت 
للقرانء فإن فى الصلاة شغلا . وهو يفيد النهى عتها . وروى علقمة عنه أنه قال : ليت 
الذى يقرأ خلف الإمام لى فوه ترابا » كما سيأتى . وإسناده حسن . وقد مر فى رواية 
يسير بن جاير عنه أنه صلی » > فسمع ناسا يقرأون مع الإمام » فقال : أما آن لكم آن 
تفقهوا؟ أما آن لكم أن تعقلوا ؟ : ١‏ وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 كما 
أمركم الله اه . وإسناده صحيح فأى نهى أصرح من ذلك . وهل لأحد أن يقول بعده : 
إن ابن مسعود ء لم ينه عن القراءة خلف الإمام فى وقت ؟ ولو تنزلنا » وسلمنا أن ابن 
مسعتود إنما نهى المأموم عن مسابقة الإمام » ولم ينه عن القراءة خلفه » فعدم النهى لا 
يستلزم الوجوب» كما يدعيه الخصم » بل غاية ما يلزم منه الجواز »> فحسب » فيحمل على 
أنه كان يرى القراءة جائزة للمأموم فى السرية » كما جاء فى بعض الروايات عنه مقيدا 
بالظهر » والعصر وهو منقول عن بعض أصحابنا أيضا › ولو كان ضعيفا . وقوله فى أثر 
المتن : وسيكفيك ذلك الإمام يدل على كفاية قراءة الإمام للمأموم صراحة »> ولم ينقل عله 
ما يدل على خلافه أصلا . 

قوله : : عن عبد الله بن مسبعود إلخ » . قال البيهقى : إنما أراد ( أى بقوله : إلا أن 
يكون إماما لا يقرأ ) إلا أن يكون الإمام لا يجهر فحينئذ كان يقرا خلفه جزء القراءة . 

قلت : هذا تمشية للذهبه » فكأنه » لم يوضع لفظ القراءة عنده إلا لمعنى الجهر فحسب»ء 
ولا يخفى ما فيه من التحكم » بل المتبادر منه إلا أن يكون إماما لا يقرأ قراءة صحيحة أى 


)١(‏ أورده الهيثمى فى # مجمع الزوائد » ( ؟ / ١١١‏ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى 3 الكبير © ورجاله 
ثقات . 

(۲) سورة الأعراف آية : 5١85‏ . 

(۳) جزء القراءة للبيهقى : ( ص ١١92‏ ) . 


: - الق اءة خلة إعلاء الست 

0١‏ - عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما 
يجهر فيه وفيما يخافت فيه فى الأوليين » ولا فى الأخريين الحديث . أخرجه محمد 
فى الموطأ(١2‏ . رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن أبان القرشى قد ضعفه جماعة » وقال 
أحمد : أما آنه لم يكن تمن يكذب » وقال ابن أبى حاتم : سألت أبى عنه » فقال : ليس 
هو بقوى فى الحديث . يكتب حديثه على المجازءولا يحتج به اه. كذا فى اللسان . 


قلت : وآخرج الهيثمى هذا الحديث مختصرا فى مجمع الزوائد" عن إبراهيم أن 
ابن مسعود كان لا يقرا خلف الإمام » وكان إبراهيم يأخذ به إلخ . وعزاه إلى الكبير 
للطبرانى؛ ولم يعله بشىء غير أنه قال : إبراهيم لم يدرك ابن مسعود اه . وقد مر غير 
مرة أن مراسيله صحاح خصوصا عن عبد الله : وسكوت الهيثمى عن رواته يدل على 
أنهم ثقات عنده » فلا أقل من أن يكون حسنا » وأيضا فمحمد إمام مجتهد . واحتجاج 
المجتهد بحديث تصحيح له كما تقرر فى المقدمة . 

۲ - عن عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت » وجابر 


ويكون انا فحينئذ يجوز للمأموم أن يقرأ خلفه . وهذا وجه ذهب إليه بعض أصحابنا كما 
مر ء ولو كان المراد ما قال البيهقى رحمه الله » لكان حق العبارة أن يقال : إلا أن يكون 
الإمام لا يقرأ » وأما قوله : « إلا أن يكون إماما لا يقرا » فمعناه ما قلنا حتما أى إلا آن 
يكون إماما غير قارىء كما لا يخفى . 

قوله  :‏ عن علقمة بن قيس إلخ 6 . دلالة على مذهب ابن مسعود أنه كان لا يقرآ 
خلف الإمام فى شىء من الصلوات لا بآم القرآن » ولا بغيرها ظاهرة . 

قوله : « عن عبيد الله بن مقسم إلخ © . دلالته على نفى القراءة حلف الإمام عن 


)١(‏ رواه محمد فى ١‏ الموطأ 4 : ( ص 1۲ . ح رقم : 3 ۱۲۰ 8)ء 34 - باب القراءة فى الصلاة 
خلف الإمام . 

(۲) لسان الميزان : 0 06/ 873). 

(۳) أورده الهينمى فى 3 مجمع الزوائد ١١١ / ۲ ( ٩‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى" الكبير © ٠‏ وإبراهيم لم 
يدرك ابن مسعود . 
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ابن عبد الل فقالوا : لا يقر خلف الإمام فى شىء من الصلوات . روا السحاوى ٠‏ 
وإسناده صحيح ( آثار السان , 

١‏ - عن علقمة » عن ابن مسعود قال : لبت الذى يقرأ خلف الإمام ملىء فوه 
ترابا ‏ رواه الطحاوى”" وإسناده حسن ( آثار الستن )أ . 

14 - عن أبى جمرة قال : قلت لابن عباس : اقرأ والإمام بين يدى ؟ فقال : 
لا. رواه الطحاوى ؛ وإسناده حسن ( آثار الستن )29 , 


جميع الصلوات ظاهرة ٠‏ والنهى يدل بظاهره على الكراهة وهو قول الأكثر من أصحاينا . 

قوله : # عن أبى جمرة »© . قلت : دلالته على صحة صلاة المقتدى بدون القراءه 
ظاهرةء وقد ورد عن ابن عباس ما يعارضه منه ما أخرجه البيهقي”' عن العيزار بن حريث 
عن ابن عباس قال : اقرا خلف الإمام بفاتحة الكتاب . 

قلت : فيه أيو بحر البريهارى ذكره السمعاني فى الأنساب0) قال : وسثل عنه 
(الدارقطنى ) غير مرة » فقال : كان له أصل صحيح » وسماع صحيح » وأصل ردىء 
يحدث بذا » وذاك » فأفسده . وقال محمد بن أبى الفوارس : شيخ فيه نظر» وقال أبو 
البرقانى وابن السرخحسى : إنه كذاب ٠»‏ وقال أبو الحمسن بن الفرات : كان أبو بحر البرا 
بهارى مخلطا » وظهر منه فى آخر عمره أشياء منكرة » وكاتت له أصول كثبرة جيدة )' 
فخلط ذلك بغيره » وغلبت الغفلة عليه اه . ثم أخترجه البيهقى/) بسند آخر بهذا اللفظ » 


(1) رواء الطحاوى : ( 1١‏ / ۲۱۹ ) . 

(؟) آثار الست : ( /١‏ ۸4) . 

(۳) رواء الطمحاوى : (۱/ 159؟1). 

(:) آثار الست : /١(‏ 46). 

(5) رواء الطحاوى : ( 1١‏ / ۲۲۰ 

. )۸0 / 1 : آثار الست‎ )١( 

(۷) رواه البيهقى : ( ۲ / 1١79‏ )هن سننه الكبرى . 
(۸) الأنساب للسمعائى : ( ص 8/١‏ ) . 

(9) جزء القراءة للبيهقى : ( ص ۱۳۷ ) . 


11۲1 النهى عن القراءة خلف الإا إعلاء الستن 

٥‏ - حدثنا محمد بن مخلد › ثنا على بن زكريا التمار ء ثنا أبو موسى 
الآنصارى ء ثنا عاصم بن عبد العزييز » عن أبى سهيل . عن عون » عن ابن عباس ٠‏ 
عن النبى بي قال : «تكقيك قراءة الإمام خافت أو جهر » . أخرجه الدارقطنى!'" فى 
سننه وقال عاصم: ليس بالقوى . ورفعه وهم اه . 


وقال : هذا إستاد صحيح لا غبار عليه ۔ 

ومنه ما أخرجه عن عطاء » عن ابن عباس رضى الله عنه قال : اقرأ حلف الإمام جهر 
أو لم يجهر اه . 

قلت : فيه بشر بن موسى المذكور » ولم أعرف من هو عن موسى بن داود الضبى وهو 
صدوق له أوهام كذا فى التقريب" عن عقبة بن عبد الله الأصم وهو ضعيف رجا دلس 
ووه كدان ا 

ومنه ما أخصرجه عن ليث عن عطاء عنه قال : لا تدع فاتحة الكتاب جهر الإمام أو لم 

قلت : فيه أبو طيب الكراييسى لم أعرف من هو ومنه ما آخرجه عن حنش قال : 
سمعت ابن عباس يقول اقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة خلف الإمام اه © . 

قلت : فيجمع بينهما بآن يحمل حديث المتن على نقى الوجوب > وهذه على ثبوت 
الاستحباب فى سكتات الإمام فى الجهرية ء وفى السرية مطلقا ؛ والله أعلم . 


قوله : ١‏ حدثنا محمد بن مخلد إلخ » . فإن قلت : قال الدارقطنى : قال أبو موسى: 


(۱) رواه الدارقطنى : (۱/ 391 ) . 
قال أبو موسى : قلت : لأحمد بن حنيل فى حديث ابن عباس هذا فى القراءة : فقال : هذا 
کر 
(۲) التقريب : ( ص ۲١١‏ ) . 
(۳) المصدر السابق : ( ص ١85‏ ) . 
:(8) بجوء القراءة للبيهقى : ( ص 55 ) . 
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قلت : هو مختلف فيه روى عنه على بن المدينى وإسحاق بن موسى الأنصارى 
وإبراهيم بن المنذر وغيرهم . قال إسحاق بن موسى : سألت عنه معن بن عيسى فقال: 
ثقة أكتب عنه وأثنى عليه خيرا اه . كذا فى التهذيب' فإن لم يكن من رجال 
الصحيح فهو من رجال الحسن حتما . وقال الحافظ فى شرح التخبة : وزيادة رواتهما 
أى الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه بحيث يلزم من 
قبولها رد الرواية الأخرى اه . ملخصا . ولا يخفى أن زيادة الرفع لا تنافى أصل 
الحديث فتقبل » وبقية الرواة كلهم ثقات . 

5 - عن الشعبى قال : قال رسول الله إل : « لا قراءة خلف الإمام » . هذا 
مرسل . أخرجه الدارقطنى”" ثم ذكره موصولا عن الشعبى عن الحارث عن على 
قال: قال رجل للنبى ب : أقرأ خلف الإمام أو أنصت ؟ قال  :‏ بل أنصت » فإنه 
يكفيك ». قال الدارقطنى : تفرد به غسان وهو ضعيف » وقيس ومحمد بن سالم 
ضعيفان » والمرسل الذى قبله أصح منه والله أعلم . 


قلت لأحمد بن حنيل فى حديث ابن عباس هذا فى القراءة » فقال : هذا منكر اه . 

قلت : هذا ليس بجرح فقد صرح الحافظ في مقدمة الفتح أن أحمد وغيره يطلقون 
المناكير على الأفراد المطلقة اه . 

قوله 5 « عن الشعبى إلخ 6 . قلت : إرسال الشعبى صحيح . قال الذهبى فى 
تذكرته2"9 : قال أحمد العجلى : مرسل الشعبى صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا اه . 
وكذا فى تهذيب التهذيب7؟؟ . 


. ) ٤1 /065 ( : التهذيب‎ )١( 

(۲) رواء الدارقطنی : ( 1١‏ / -” ). 
(۳) تذكرة الحفاظ : ( ۷١ / ١‏ ) . 

(5) التهذيب : ( 6/ ۷ ) . 


11۲۸ القن عن الشراءة لت لني إعلاء الستن 

قلت : والإرسال لا يضر عندنا لا سيما والشعبى لا يرسل إلا صحيحا كما مر فى 
المقدمة » وإذا تأيد بالموصول ولو ضعيفا فهو حجة عندهم أيضاء كما سنذكره فى 
الجاشية ‏ 


فلو سلمنا ضعف الموصوف ٠‏ فالمرسل الذى صويه الدارقطنى فى حكم المرفوع لا سيما 
وقد تقدم عن البيهقى أن الشافعى يقبل مراسيل كبار التابعين إذا عضده مرسل آخر ء أو 
أسند من وجه آخر » أو عضله قول صحابى »> أو فتوى عوام من آهل العلم » فالشعبى 
تابعى كبير أرسل عن رسول الله ية قوله : « لا قراءة خحلف الإمام » . وقد عضده ما 
روى عنه موصولا وإن كان ضعيفا » وأيده حديث جابر بن عبد الله ه من كان له إمام 
فقراءة الؤمام له قراءة » وعضده فتوى كثير من الصحابة والتابعين 3 فيلزم الشافعى - رحمه 
الله - ومن قلده قبول أمثال هذه المراسيل . وكفى يقول الدارقطنى : والمرسل الذى قبله 
أصح منه فى الاحتجاج به » فإنه لا يطلق لفظ أصح مته على ما لا يصلح للاحتجاج 
أصلاء فلا تلتفت إلى ما قال البيهقى فى جزته : وإنما قال ( الدارقطنى ) : المرسل الذى 
بوصل الحديث فهو ضعيف من حيث أنه مرسل وضعيف من حيث رواية محمد بن سالم 
غير أنه لم يصل الحديث > فهو أصح من رواية من زاد فى التخليط فوصل الحديث اها . 
صحيح . وأما ضعفه لأجل محمد بن سالم فقد قال فيه السيوطى : هو من رجال الترمذى 
ولم يتهم بوضع اه . ( كشف الأ حوال 02 . وقد روى عنه الأئمة الثقات مثل الثورى 3 
والحسن بن صالح وجرير بن عبد الحميد ويزيد بن هارون وغيرهم ( تهذيب التهذيب)" 
فروايته وإن كانت ضعيفة ولكنها تصلح للاعتبار إذا كان لها شواهد » ويشهد له ما أخرجه 
البيهقى2'7 فى جزته بطريق زكريا بن حكيم عن الشعبى أنه قال : إذا جهر الإمام فأنصت 
كما أمر الله ء وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا اه . وقد ذكرنا أنه يظهر من كلام 


.)1١١١ كشف الأحوال : ( ص‎ )١( 
. ) 1۷1 / ۹ ( : العهذيب‎ )۲( 
. ) ۷١ جزء القراءة للبيهقى : ( ص‎ )۳( 


5 النهى عن القراءة خلف ال 11۹ 


3٠١17‏ - أخبرنى موسى بن عقبة أن رسول الله 4ة وآبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
ينهون عن القراءة خلف الإمام . أخرجه عبد الرزاق"" فى مصنفه (عمدة القارى )". 
هذا مرسل صحيح » وموسى بن عقبة إمام فى المغازى ثقة ثبت كثير الحديث كذا فى 


يظهر من كلام البيهقى أن كل ما ذكره هو من الآثار فى تفسير هذه الآية يصلح للاحتجاج 
فتذكر . 

فإن قلت : رواية الشعبى هذه تنافى فتواه » وحينئذ يسقط الاحتجاج بمثل هذه الرواية 
عند الحتفية » فقد روى البيهقى بسنده فى جزء القراءة" عن هشيم » نا أبو إسحاق 
الشيبانى » عن الشعبى أنه كان يقول : أقرأ حلف الإمام فى الظهر والعصر فى الركعتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » وفى الأخريين بفاتحة الكتاب اه . 

قلت : مخالقة قول الراوى لروايته إغا تقدح فيها إذا علم تأخره عنها ولم يعرف على 
أنه تعارض بينهما » فمعنى رواية لا قراءة خلف الإمام أنها ليست بواجبة لا فى الجهرية » 
ولا فى السرية ٠‏ وأما قوله فإغا يفيد الاستحياب فى السرية فحسب» مع عدم معرفتى 
ببعض رواته . وأما ما رواه وكيع ۰ نا ابن أبى خالد » عن الشعبى قال : أقرأ فى خمسهن 
يقول: فى الصلوات كلها ء ففيه محمد بن الحسن البربهارى أبو بحر المتهم بالغفلة الشديدة 
والتخليط والكذب كما مرء ويعارضه أيضا ما رواه البيهقى بطريق زكريا بن حكيم » عن 
الشعبى كما عرفت آنغا . 

قوله : أخيرنى موسى بن عقبة إلخ 4 . قلت : وأورد على ذكر عمر فيمن نهى عن 
القراءة تخلف الإمام ما أخرجه البخارى؟ فى جزءه » والطحاوى*) والدارقطتى" عن أبى 
إسحاق الشيبانى »عن جواب التيمى » عن يزيد بن شريك . قال : سألت عمر بن الخطاب 


. )۱۳۹ / ۲ » ۲۸۱۰ رواه عبد الرزاق : ( ح‎ )١( 
. ) ۷ /۳( : عمدة القارى‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق : ( ص 87١‏ ) . 

. ) 0١ ( : رواه البخارى فى جزئه‎ )٤( 

(5) رواه الطحاوى : ١(‏ / ۲۱۸ ) . 

(1) رواه الدارقطنى : (۱ / لا١”‏ ). 


.1 النهى عن القراءة خلف الإما إعلاء الستن 
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التهذيب('2 عن ابن سعد » وسماع عبد الرزاق عنه مكن فإن موسى قد توفى سنة 
إحدى وأربعين ومائة وفيها أرخه جماعة » وقال نوح بن حبيب : مات سنة اثنتين اه. 
وعبد الرزاق مولده سنة ست وعشرين ومائة كذا فى التهذيب9 . 


رضى الله عنه : أقرأ خلف الإمام ؟ قال : نعم !. قلت : وإن قرأت يا أمير المؤمنين ! 
قال: وإن قرآت اه . قال الدارقطنى هذا إسناد صحيح ( من التعليق الحسن )9 . 

قلت : قد ثيت فى الأصول ترجيح الحرم على المبيح إذا تعارضا فير جح النهى ء 
ويجمع بينهما بأن يحمل النهى على القراءة مع الإمام فى الجهرية » والأمر على القراءة فى 
السرية وفى سكتات الجهرية » والأمر فيه للندب فإنه دليل على وجوب السكتات على 
الإمام » والله أعلم . 

فإن قلت : إن حديث موسى بن عقية عن عمر فى التهى مرسل ٠‏ ورواية يزيد 
موصولة» والموصول أولى من المرسل » فلم يتحقق بينهما تعارض . 

قلت : إذا تأيد المرسل بعمرسل آخحر ء أو أسند من وجه آخر ء أو عضده قول صحابى ٠‏ 
أو شوى عالم فهو حجة عند الخنصم أيضا » وحكمه حكم الموصول كما مر » وههنا 
كذلك» فقد روى محمد فى موطأه أخيرنا داود ين قيس القراء » أخبرنا محمد بن عجلان 
أن عمر بن الخطاب قال : ليت فى فم الذى يقرأ خلف الإمام حجرا اه . رواته كلهم 
إثقات بيد أنه منقطع » فإن ابن عجلان لعله لم يسمع من عمر رضى الله عنه » والانقطاع 
لا يضر عندنا إذا كان الراوى ثقة . 

وقال العلامة المحدث الشاه ولى الله الدهوى فى رسالة تدوين مذهب عمر بن الخطاب 
الندرجة فى كتابه إزالة الخفاء بعد ذكر حديث يزيد بن شريك المتقدم ما نصه . 


قلت : روى آهل الكوفة من أصحاب عمر الكوفيين أن المأموم لا يقرأ شيتا » والجمع 


CT 


(۲) المصدر السابق : 0 5/ ۳١4٤‏ ). 
(۳) التعليق اسن : 0 /1١‏ 485 ). 


الى ا کے ی ر 11۴١‏ 


١٠١4‏ - عن هشام بن حسان » عن أنس بن سيرين سألت ابن عمر أقراً مع 
الإمام؟ قال : إنك لضخم البطن » يكفيك قراءة الإمام . أخرجه عبد الرزاق' فى 
مصنفه (الجوهر النقى )9 . 


قلت : سند صحيح رجاله من رجال الجماعة. 


۱۰۹ - أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان ينهى عن القراءة 
خلف الإمام . أخرجه عبد الرزاق" أيضا ( الجوهر النقى ) ©). 


قلت : سند صحيح » وداود بن قيس الفراء من رجال مسلم ثقة . وهو يروى عن 
زيد بن أسلم ء كما فى التهذزيب*2 والصحيح لمسلم . 

٠‏ - ثنا أسامة » عن القاسم بن محمد قال : كان ابن عمر لا يقرا خلف الإمام 
جهر أو لم يجهر » وكان رجال أئمة يقرأون وراء الإمام . أخرجه سفيان الثورى فى 
جامعه » كذا فى كتاب القراءة للبيهقى2" . 

0 - أخبرنا : أبو زكريا بن أبى إسحاق. ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا 


أن القبيح فى الأصل أن ينازع الإمام فى القرآن ٠‏ وقراءة المأموم قد يفضى إلى ذلك »> ثم إن 
اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب ٠‏ فتعارضت مفسدة ومصلحة » فمن استطاع أن يأتى 
بالمصلحة بحيث لا تخدشها مفسدة فليفعل » ومن لا ترك . اه . ملخصا ء من غيث 
الغمام . 


قوله : 2 عن هشام بن حسان إلى قوله : أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق إلخ » . 


. )۲۸۱۲ ح‎ » ۱٤۰ / رواء عبد الرزاق : ( ؟‎ )١( 
.)1١68 / ١ ( : الجوهر النقى‎ )۲( 

(۳) رواه عبد الرزاق : ( ۲ / لعج 18(5). 
)٤(‏ الجوهر النقى : ( ٠١١ / ١‏ ). 

(6) التهذيب : ( ۱ / ۱۹۸ ) . 

. ) ١85 جزء القراءة للييهقى : ( ص‎ )١( 


1۲ النهى عن القراءة خلف الاما إعلاء السن 
بحر بن نصر قال : قرىء على ابن وهب حدثك يحيى بن عبد الله بن سالم العمرى ‏ 
ويزيد بن عياض أن رسول اله ية قال : ٠‏ من كان منكم له إمام فائتم به فلا يقرأن 
معه» فإن قراءته له قراءة ٩‏ . هذا مرسل » أخرجه البيهقى7(١2‏ فى كتاب القراءة » وقال : 
يحيى بن عبد الله قيه نظر » ويزيد بن عياض قد جرحه كاقة آهل العلم بالحديث اه . 

قلت : يحيى من رجال مسلم وثقه النسائى » وقال : مستقيم الحديث » وقال 
الدارقطنى : ثقة حدث بمصر اه . كذا فى التهذيب” . وقد تابع يزيد بن عياض على 
هذا اللفظ مرسلا » فلا يضره ضعف يزيد وجرحه » فإن المرسل إذا تأيد بطريق أخرى 
مرسلة بتقوى . وبقية الرواة كلهم ثقات يدل عليه سكوت البيهقى عنهم مع كونه 
يتكلم فى هذا الكتاب على إسناد كل حديث يخالف مذهبه » والإرسال لا يضر 
عندناء لا سيما ولهذا المرسل طرق كثيرة إرسالا وإسنادا . 

۲ - مالك عن ابن شهاب » عن ابن أكيمة الليثى » عن أبى هريرة أن رسول 
الله ة انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معى منكم أحد آنفا ؟ فقال 
رجل : نعم ! آنا يا رول الله » قال : فقال رسول الله ب : إنى أقول : مالى أنازع 
القرآن . فانتهى الناس عن القراءة » فيما جهر فيه رسول الله بل بالقراءة حين سمعوا 


قلت : دلالة الآثار على التهى عن القراءة تخلف الإمام » ودلالة الحديث المرسل عليه ٠‏ 
وعلى كفاية قراءته للمأموم ظاهرة . 

قوله : « مالك عن ابن شهاب إلخ ٩‏ . قلت : أورد عليه أن قوله : : فانتهى الناس » 
هو من كلام الزهرى ٠‏ لا من قول أبى هريرة . قاله البخارى » والذهلى » وابن فارس ٠‏ 
وأبو داود » وابن حبان » والخطابى وغيرهم . نقله ميرك عن ابن الملقن كذا فى المرقاة 29 . 

قلت : أسنده معمر فى رواية عن الزهرى قال : قال أبو هريرة : قانتهى الناس إلخ كذا: 
)١(‏ المصدر الابق : ( ص  ) ٠١٤‏ 


(۲) التهذيب : (؟ / )۲٤‏ . 
(۳) المرقاة : ( ١‏ / 2814 ) . 


النهى عن القراءة خلف الإما 1Y‏ 
02 102222222259 
ذلك من رسول الله ية . رواه مالك فى الموط(١2‏ ء والشاقعى7") والأربعة" » وقال 
الترمذى حسن » وصححه ابن حبان““ كذا فى المرقاة . وابن أكيمه وثقه أبو حاتم » 
ويحيى بن سعيد وغيرهما ء وقال يعقوب بن سفيان : هو من مشاهير التابعين اه . 
كذا فى التهذيب" . 


رواه ابن السرح عنه » كما فى سنن أبى داود . ومعمر ثقة متقن »> وكذا أحمد بن السرح 
من الثقات الأثبات كما فى التهذيب . وقال النووى فى شرح مسلم ما نصه : وبينا أن 
الصحيح بل الصواب الذى عليه الفقهاء ء» والأصوليون » ومحققوا المحدثين أنه إذا روى 
الحديث مرفوعا وموقوفا » أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع » والوصل ؛ لأنها زيادة ثقة 
وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل فى الحقظ والعدد اه . 

فاالظاهر ترجيح رواية معمر بالوصل ء والجمع بين الروايات بأن الزهرى أستده مرة › 
وأرسله أخرى .2 ولم يزل دأب الملحدثين كذلك » ولو سلم كونه من كلام الزهرى ١‏ فإن 
هذا لا يقدح فى أصل المرام ؛ لأن هذا الكلام إنما هو خبر لا حكم » وفيه حكاية عن حال 
الصحابة » فهو من جنس السيرء فسواء كان ذلك من قول أبى هريرة » أو من قول 
الزهرى أو غيرهما يدل قطعا على أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله وَل نيما 
يجهر فيهء ولا شك فى اعتبار المراسيل فى الأخيار والقصص »> وهذا كاف للاستناد به على 
كراهة القراءة خلف الإمام فى الجهرية . 


.)٤٤( : ياب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه »رقم‎ - ٠١ » رواه فى : ۳ - كتاب الصلاة‎ )١( 

. ) 1١788 / ١ ( : رواه الشافمى‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود (17لم ء ۸۲۷ ) ء والترمڌی ( ۳۱۲ ) » والنسائی ( 919 ) ء وابن ماجة (۸٤۸ء‏ 
4 )ء وأحمد فى «المستد » ( ۲ / ۲۸٤‏ ) » وعبد الرزاق ( ۲۷۹١‏ ) » والبيهقى ( ۲ / 
/ا61١).‏ 

. ) ١59-1519 /  ( : رواه ابن حبان‎ )٤( 
. والحديث صححه الشيخ الألبانى‎ 

(6) التهذيب : ( ا / ٤1١‏ ) . 

. ) 1٤ /١( : التهذيب‎ )١( 


ف الل 2 سكا 5 ES‏ الستن 

ااه ا Ss‏ يدت اع 
سعد بن زيد بن ثابت يحدثه عن جده أنه قال : « من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له » . 
أخرجه محمد فى المو سط( . وهو هكذًا فى د بعض النسخ المصححة » وفى النسخة 
المطبوعة : أخبرنا داود بن سعد بن قيس » حدثنا عمرو بن محمد بن زيد إلخ » ولكن 


قوله : « أخحبرنا داود بن قيس إلخ » . ذكره اليخارى فى رسالة القراءة » وقال : لا 
يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم عن بعض » ولا يصلح مثله اه . كذا فى جزء 
القراءة"“ للبيهقى . 

قلت : كلامه هذا مبتى على شرطه فى الصحيح ء وخالفه فى ذلك مسلم والجمهور ٠‏ 
فاكتفوا بإمكان السماع واللقاء » وقالوا : عنعنة المعاصر محمولة على السماع إذا آمكن 
لقاءه عمن روى عنه » وههنا كذلك ء فإن سماع داود بن قيس عن عمر بن محمد بن زيد 
اين عبد الله بن عمر بن الخطاب مما لا يشك فى إمكاته ؛ لأن عمر هذا من الطبقة 
السادسة» وداود بن قيس من الطبقة الخامسة وهما معاصران ء كلاهما ماتا » داود فى ولاية 
آبى جعفر » وكذا عمر بن محمد ء فإنه مات قبل الخمسين ومائة كما فى التقريب9 © . 

و ا UG‏ 
الطبقة السادسة وهى طبقة عاصروا الخامسة ٠»‏ لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة ١‏ 
وموسى بن سعد من الرابعة وهى طبقة تلى الطبقة الوسطی من انين جل دوايتهم عن 
كبار التابعين » كل ذلك من التقريب7؟؟ . ورواية السادسة عن الرابعة كثيرة جدا ء فهذا 
مالك بن أنس مع كونه من آهل السابعة يروى عن نافع مولى ابن عمر وهو من الثالثة ع 
وأمثاله غا لا يحصى عدده » وقد عد الحافظ ابن حجر عمر بن محمد هذا فى الرواة عن 


)١(‏ رواه محمد فى ۱ الموطأ ؛ ( ص ٦۳‏ ء ح رقم : 8 ۱۲۷ ٠6)ء‏ 8" - باب القراءة فى الصلاة خلف 
الإمام . 

(۲) جزء القراءة للبيهقى : ( ص ٠١۸‏ ) . 

(۳) التقريب : ( ص 1١65‏ ) . 

(4) المصدر السايق : ( ص ۳ ) . 


النهى عن القراءة خلف الإما 1١‏ 
البيهقى 0 ساق الإسناد نقلا عن البخارى مثل سياق الأولى فى كتاب القراءة فهو 
الصحيح المعتمد . رجاله كلهم ثقات » وموسى بن سعد ذكره اين حبان فى الثقات ١‏ 
وذكر أنه روى عن زيد بن ثابت » وكذا ذكر البخارى اه . كذا فى التهذيب" . 


4 - ثنا الأحمر » عن الأعمش » عن إبراهيم قال : أول ما أحدثوا القراءة 


موسى بن سعد فى تهذيبه!؟© . 

وأما سماع موسى بن سعد عن جده زيد بن سعد ء فقد مر فى المتن أنه ذكر ابن حبان 
فى الشقات أنه روى عن زيد بن ثابت » فالحديث صحيح على قاعدة الإمام مسلم »› 
والجمهور الذين يكتفون فى صحة الحديث . بإمكان اللقاء دون التصريح بالسماع حقيقة . 

ومعنى قوله : ١‏ قلا صلاة له » أى لا صلاة له كاملة ء ودلالته على كراهة القراءة 
خلف الإمام ظاهرة » وهو يعم الجهرية والسرية كليهما . 

قال ابن عبد البر : قول زيد بن ثابت : من قرأ خلف الإمام » فصلاته تامة » وإعادة 
يدل على فساد ما روى عنه » انتهى كذا فى التعليق اللممجد . 

قلت : كلا ! فإن معنى قوله : ١‏ صلاته تامة © أى صحيحة لا إعادة على فاعلها »› 
وهذا لازما فى الكراهة » فلا تعارض بين قوليه والله أعلم . 

قوله : « ثنا الأحمر ٠‏ وقوله : ١‏ أخبرنا إسرائيل إلخ » . قلت : يدل على كون القراءة 
خلف الإمام بدعة » ويؤيده ما سيأتى من قول محمد بن سيرين : « لا أعلم القراءة خلف 
الإمام من السنة » ودلالة بقية الآثار على معنى الباب ظاهرة . 

وبعد ذلك كله فاعلم أن قول أصححابنا بكفاية قراءة الإمام » وعام افتراض القراءة 


. ) ٤۷ رواه الييهقى فى جزء القراءة : ( ص‎ )١( 
.) 7886 /۱( : التهذیب‎ )۲( 

.)٣٤١ / ٠١ ( : التهذيب‎ )۳( 

.) 1١١ التعليق الممجد : ( ص‎ )٤( 


1۳71 النهى عن القراءة خلف الإمام إعلاء السن 
7 و و ا کے E CE‏ ا ل E E O CE‏ 
خلف الإمام وكانوا لا يقرأون . أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( الجوهر النقى )20 . 

قلت : الأحمر هو أبو خالد » والرواة كلهم من رجال الجماعة . 

\*¥o‏ - أخبرنا إسرائيل بن يونس » حدثنا متصور ء عن إبراهيم قال : إن أول من 
قرأ خلف الإمام رجل اتهم . رواه محمد قى موطآه . 

قلت : سند صحيح رجاله رجال الجماعة . 

۱*۷٦‏ - حدثنا القضل .عن زهير »عن الوليد بن قيس قال : سألت سويد بن غفلة 


ووجوبها على المآموم خلفه فى غاية القوة . وكذا قولهم بكراهة القراءة » أو حرمتها مع 
قراءة الإمام ذ فى الجهرية بحيث يخل بالاستماع » ووجوب السكوت ععنه ذلك فى غاية 
الوثاقة . ولذا تراهم لم يختلفوا فى ذلك بل اتة تفقوا على ذلك بأسرهم ء وأما قولهم 
بكراهة مطلق القراءة أو حرمتها فى الجهرية ولو فى حالة السكتات » وكذا بكراهة القراءة 
فى السرية » فإنه وإن كان عندهم عليه دليل كما عرضنا عليك فيما سيق بالتفصيل ولكن لا 
يخلو الاحتجاج به عن قال وقيل ء ولذلك اختلف أقوال أصحابنا فى القراءة خلف الإمام 
فى السكتات فى الجهرية وفى السرية مطلقا . قال فى إمام الكلام وفى المفيد والمزيد : لو 
قرأ خلف الإمام للاحتياط فإن كان فى صلاة الجهر يكره إجماعا » وفى المخافة قيل : لا 
يكره » والأصح أنه يكره » وكذا فى الذخيرة » لكن نقل عن جدى شيخ الإسلام إمام أئمة 
الأعلام فى العالم محى مراسم الدين بين الأمم الماحى بسطوته سياط البدع وآثار الظلم 
السعيد الشهيد نظام اللة والدين عبد الرحيم المشهور بين الأنام بشيخ التسليم وهو مجتهد 
فى مذهب أبى حنيفة باتفاق علماء ما وراء التهر وخراسان أنه كان يقول: يستحب للاحتياط 


. ) ۱۷١ الجوهر النقى : ( ص‎ )١( 
باب القراءة فى الصلاة‎ - ٤ عن 7ل ح رقم : ۸ ۱۲۳ 6)ء‎ ( : ٩ (؟) رواه محمد فی « موطأه‎ 
. خلف الإمام‎ 
له : 5 اتهم » بالبناء للمجهول » أى نسب إلى بدعة . وذكر أبو بكر الرازى الجصاص فى أحكام‎ 
. ) ۷ القرآن أنه المختار الكذاب : ( التعليق : ص‎ 


النهى عن القراءة خلف الإما \IY‏ 

أقرأ خلف الإمام فى الظهر . والعصر ؟ قال : لا ! أخرجه ابن أبى شيبة 20 فى 

قلت : إسناده صحيح » والفضل هو ابن دكين » وزهير هو ابن معاوية » وسويد بن 

غفلة مخضرم من كبار التابعين » وقيل : هو صحابى . قال الذهبى فى طبقات الحفاظ: 

كان ثقة نبيلا كبير الشأن ٠‏ وقيل : إنه رأى النبى ية » وصلى معه اه . ملخصا 
(التعليق الحسن )229 . 


فيما يروى عن محمد ويقول : لو كان فى فمى جمرة يوم القيامة أحب إلى من أن يقال : 
١‏ لا صلاة لك ؛ انتهى ملخصا اه . وفيه وفى شرح النقاية للب رجندى عن الإمام أبى 
حفص الكبير أنه لا يكره قراءة المؤتم فى صلاة لا يجهر فيها » وقيل : على قول محمد لا 
يكره ٠‏ وعلى قولهما يكره » وهو الأصح اه . وفيه اقلا عن الهداية : ويستحسن على 
سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد » ويكره عندهما ها فيه الوعيد انتهى . 

وفيه : والثالث ( من مسالك الخنفية فى هذه اللسألة ) أن قراءة الفاتحة مستحسنة مستحبة 
فى السرية ومكروهة فى الجهرية فى رواية عن محمد » كما ذكره صاحب الهداية ٠‏ 
والذخيرة وغيرهما ٠‏ وهو رواية عن أبى حنيفة » كما ذكره الزاهدى وهو الذى اختاره أبو 
حفص ء وشيخ التسليم كما مر ذكره بل جماعة من الحنفية والصوفية › كما قال صاحب 
التفسير الأحمدى : مجال الاختلاف فى المسألة بلغ أقصاه حتى أوجب أبو حنيفة الوعيد 
على القارى ١‏ والشافعى على التارك ٠‏ فإن رأيت الطائفة الصوفية » والمشائخ الحنفية ٠‏ 
تراهم يستحسئون قراءة الفاتحة للمؤتم كما استحسته محمد أيضا احتياط فيما روى عته 
اتتهى . واستظهره على القارى المكى فى المرقاة شرح المشكاة حيث قال : اختلفوا فى قراءة 
المأموم الفاتحة فأصح قول الشافعى أنه يقرأها فى السرية والجهرية » وهو مذهب أحمدء 
وأحد قولى الشافعى أنه يقرأها فى السرية » ومذهب أبى حنيفة لا يقرأها فى السرية ولا فى 
الجهرية» كذا نقله الطيبىء والإمام محمد من أئمتنا يوافق الشافعى فى القراءة فى السرية وهو 


(۲) التعليق الحسن : /١1(‏ 9-0). 


1۳۸ النهى عن القراءة خلف الإماء إعلاء الستن 
ی و ی ع ع ع ع maa‏ 

VY‏ - حدثنا هشيم » عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير قال : سألته عن القراءة 
خلف الإمام قال : ليس خلف الإمام قراءة . أخرجه ابن أبى شيبة "“ فى المصنف . 
رواته كلهم ثقات من رجال الصحيحين احتج بهم الجماعة إلا أن هشيما كان مشهورا 
بالتدليس . وأبو بشر هو جعفر بن إياس اه . ( التعليق 2 الحسن ) . 

قلت : عده الحافظ فى الطبقة الثالثة التى اختلف المحدثون فى قبول تدليسهم » 
فمنهم من رده مطلقا » ومنهم من قبله ( طبقات المدلسين ”© ) . وقد عرفت أن من 
اختلف فى قبول حديشه فهو حسن الحديث فى الدرجة الثانية » على أن التدليس 
والإرسال لا يضران عندنا إذا كان الراوى ثقة 5 

۸ - حدثنا الثقفى»عن أيوبيعن محمد قال :لا أعلم القراءة خلف الإمام من 


أظهر فى الجمع بين الروايات الحديثية وهو مذهب الإمام مالك أيضا انتهى . ومر أن هذه 
الرواية ليست ظاهر الرواية عن محمد » وأنها مخالفة لتصريحه فى الموطأ وغيره . ولهذا 
استضعفها ابن الهمام ( فى فتح القدير ) » وادعى أن الحق أن قوله كقولهما اه . 

وقال فى غيث الغمام : وذكر الشعرانى أن هذه الرواية ( أى استحسان القراءة فى 
السرية ) هى التى رجع إليه محمد وأبو حنيفة حيث قال : لأبى حنيفة ومحمد قولان ٠‏ 
أحدهما : عدم وجوبها على المأموم » بل ولا تسن » وهذا قولهما القديم » وأدخله محمد 
فى قصانيفه القديمة » وانتشرت النسخ إلى الأطراف . 

وثانيهما : استحسانها على سبيل الاحتياط وعدم كراهتها عند المخالفة للحديث المرفوع 
«لا تفعلوا إلا بأم القرآن ؛ إلى أن قال : فرجعا من قولهما الأول إلى الثانى احتياطا . 
انتهى . لكن كتب الحنفية أكثرها خالية عن ذكر الرجوع ولو ثبت ذلك كان قاطعا للنزاع اه. 
ملخصا. 


. ) ۳۷۷ / ١ ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. التعليق الحسن المصدر السابق‎ )۲( 
. ) 15 طبقات المدلسين : ( ص‎ )۳( 


النهى عن القراءة خلف 2 1۳4 


السنة . أخرجه ابن أبى شيبة ‏ فى الصتف . 

قلت : إسناده صحيح » وأيوب هو السختيانى » ومحمد هو ابن سيرين ( التعليق 
الحسن ) 29 . 

و٠١‏ - عن الشورى » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود قال : وددت أن 
الذى يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا . أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 27 . ( الجوهر 
التقى)“ . 

قلت : سند صحيح رجاله رجال الجماعة . 


قلت : ولم أظفر بهذا الكلام فى كتب العلامة الشعرانى من الميزان > وكشف الغمة 
ورحمة الأمة ٠‏ فلعله فى كتاب غيرها والله أعلم . وظنى أن أقوى المسالك فى المسألة هو 
ما روى عن محمد ء واختاره بعض المشائخ الأعلام وهو وإن كان ضعيفا رواية » فهو قوى 
دراية » وبه يجتمع الآثار المروية كلها فى هذا الباب ء ولا جوز محمد القراءة فى السرية ٠‏ 
فأرجو أن تجوز عنده فى الجهرية أيضا فى حالة السكتات إذا وجدها المأموم ٠‏ لعدم الفرق 

قال العلامة الشهير والعالم الكبير شيخ وقته وأوانه » محدث عصره وزمانه » مولانا 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى قدس الله سره فى رسالته سبيل الرشاد بالهندية ما تعريبه : 
وأما ما ثبت فى المرفوعات أو الموقوفات من إباحة قراءة الفاتحة للمقتدى فهو رخصة 
للخواص المراعين للسكتات اه . وقال ولى عصره وقطب دهره فقيه الملة الحئفية حكيم 
الأمة مضجعه فى حجة الله الحمدية مولانا الشاه ولى الله المحدث الدهلوى حجة الله 
البالغة: وإن كان مأموما وجب عليه الإنصات والاستماع فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند 


. ) ۳۷۷/۱ ( : رواه ابن أيى شيبة‎ )١( 

(۲) التعليق الحسن : /١(‏ 90). 

(۳) رواء عبد الرزاق : ( ۲ / ١78‏ لح 1801). 
(:) الجوهر النقى : ( ؟ / ٠١۷‏ ) . 


لل النهى عن القراءة خلف الإما إعلاء السنن 
٠‏ - أخبرنا : أبو حنيفة قال : حدثنا حماد » عن إبراهيم قال : ما قرأ علقمة 
بن قيس قط قيما يجهر فيه » ولا فيما لا يجهر فيه » ولا فى الركعتين الأخريين أم 
القرآن ولا غيرها خلف الإمام . أخرجه الإمام محمد بن الحسن فى كتاب الآثار"' . 
قلت : إسناده صحيح » وأخرجه الخوارزمى فى جامع مسانيد"' الإمام بهذا السنده 
وزاد : ولا أصحاب عبد الله جميعاء وعزاه إلى مسند ابن خسرو » وإلى الآثار لمحمد. 


الإسكاتة » وإن خافت فله الخيرة » فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام . 
وهذا أولى الآقوال عندى › ويه يجمع بين أحاديث الباب » والسر فيه ما نص عليه من أن 
القراءة مع الإمام تشوش عليه » وتفوت الله بر وتخالف تعظيم القرآن » ولم يعزم عليهم 
أن يقرأ وأسرا ؛ لأن العامة متى أرادوا آن يصححوا الحروف بأجمعهم كانت لهم لحة 
مشوشة اها 
ويؤيده ما فى غنية المستملى7 ء وإذا أدرك الشارع فى الصلاة عند شروعه الإمام وهو 
أى والحال أن الإمام يجهر بالقراءة لا يأتى بالثتاء ؛ بل يستمع > وينصت للآية ٠‏ وقال 
بعضهم: يأتى بالثناء عند سكتات الإمام حال كون الثناء كلمة كلمة أو كلمتين كلمتين 
بحسب ما يمكنه ؛ لأنه أمكنه الإتيان بالسنة مع مراعاة مقتضى الأمر اه . 
قلت : وكذا إذا أمكنه الإتيان بالفاتحة مع مراعاة مقتضى الأمر بل هى أولى وأهم من 
الثناء لقول الشافعية بفرضيتها . والخروج من الخلاف حسن » فينبغى القول بجواز قراءتها 
فى الحهرية إن وجد فرصة بين السكتات ٠‏ وإلا لا » للا يخل بالاستماع المفروض . وقال 
فى رد المحتار : قضية المتن الإتيان بالثناء فى المخافتة وإن بدأ الإمام بالقراءة » وهو ضعيف 
لتعبير الصغرى عنه بقيل » ووجهه أنه إذا امتنع عن القراءة » فبالآولى أن يمتنع عن الثناء . 


.) كتاب الآثار : ( ص‎ )١( 
. )۳١ /1( : (؟) جامع مائيد الإمام‎ 
. ) ۲۹۷ غتية المستملى : ( ص‎ )۳( 


وأقول : ما ذكره المصنف جزم به فى الدور » وقال فى المئح : وصححه قى الذخيرة وفى 
المضمرات » وعليه القتوى اه . ومشى عليه فى منية المصلى » والشارح فى الخزائن » 
وشرح الملتقى » واختاره قاضى خان حيث قال : ولو أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقراءة 
قال ابن الفضل : لا يثنى ٠‏ وقال غيره يثنى . وينبغى التفصيل إن كان الإمام يجهر لا 
يثنى» وإن كان یسر ينی اه . وهو مختار شيخ الإسلام خحواهر زاده » وعلله فى الذخيرة 
عا حاصله أن الاستماع فى غير حالة الجهر ليس بفرض » بل يسن تعظيما للقراءة فكان سنة 
غير مقصودة لذاتها إلى أن قال : فكان المعتمد ما مشى عليه المصنف فافهم اها 


قلت : وهذا يؤيد ما روى عن محمد من استحسان قراءة المأموم فى السرية » فإن أمر 
القراءة أهم من الثناء » فلما جار الإتيان به فى السرية مع اشتغال الإمام بالقراءة فأولى آن 
يجوز الإتيان بها أيضا » وما ذكره الشامى من الفرق بين الثناء والقراءة تاقلا عن الذخيرة عا 
نصه : وعدم قراءة المأموم فى غير حالة الجهر لا لوجوب الإنصات ٠»‏ بل لأن قراءة الإمام 
له قراءة ٠‏ وأما الثناء فهو سنة مقصودة لذاتها » وليس ثناء الإمام ثناء للمؤتم » فإذا تركه 
يلزم ترك سنة مقصودة لذاتها للإنصات الذى هو سنة تبعا اه . 

ففيه أن غاية ما يستفاد منه الفرق بينهما بالاستحياب وعدمه لا بالجواز وعدمه ؛ لان 
حديث قراءة الإمام قراءة للمقتدى لا يدل على منع المأموم عن القراءة » بل على جواز 
اكتقاءه بقراءة الإمام » والمفيد للمنع إثما هو الأمر بالإنصات » فحسب » وقد اعسترف 
المجيب بعدم وجوبه فى السرية . وما ذكره ابن الهمام أنه لو قرأ كان له قراءتان فى صلاة 
واحدة وهو غير مشروع » ففيه أن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة » لا عرفا ولا 
شرعاء وإنما هى قراءة له حكما ء فلو قرأ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان حقيقية 
وحكمية» ولا عائبة فى اجتماعهما » ولا دليل يدل على قبحه » فا حق أن القول بجواز 
قراءة المأموم فى السرية لازم على من جوز الإتيان بالثناء فيها » وكذا بجوازها فى سكتات 
الجهرية على من جوزه فيها فافهم ٠‏ والله أعلم . وبعد ذلك فلنذكر ما احتج به الشافحية 
على وجوب قراءة المأموم خلف الإمام ثم لتجب عنها . 


فمنه ما فى كنز العمال "“: من صلى مكتوبة أو سجة فليقراً بأم القرآن وقرآن معها . 
فان انتهى إلى أم القرآن أجزأت > ومن كان مع الإمام فليقرأ قبله وإذا سكت » ومن صلى 
صلاة لم يقرأ فيها فهى خداج ثلاثا . رواه عبد الرراق" عن اين عمر مرفوعا وحسن اه . 

قلت : كذا وقع فيه عن ابن عمر ء والصحيح عن ابن عمرو ٠‏ وهو عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » ما أخرجه البيسهقى عنه فى كتاب القراءة ء وفيه المثنى بن الصباح ٠‏ وهو 
ضعيف اختلط بآخره » كذا فى التقريب؟ وسماع عبد الرزاق عنه متأخر كما يظهر من 
التهذيب ونصه قال عبد الرزاق : أدركته شيخا كبيرا بين اثنين يطوف الليل أجمع اه . 
وقد اعترف البيهقى يضعف الحديث مرفوعا » وأثيته موقوفا . ولا حجة فيه فإن أقوال 
الآخرين من الصحابة تعارضه . 

ومنه ما فى الكنز؟ أيضا : إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله » وإذا سكت . 
عن ابن عمرو مرفوعا وحسن اه . 

قلت : وفيه الثنى بن الصباح أيضا كما فى كتاب القراءة للبيهقى » وصححه موقوفا 
عليه . 


رواه عبد الرزاق 


ومنه ما روى محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن عطاء » عن أبى هريرة قال : 


.)1١955 / 5 ( : كنز العمال‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق : ( ح ۲۷۸/۷ › ۱۹۹۸۸ ) . 

(۴) كتاب القراءة للبيهقى : ( ص ٥٤‏ ) . 

(£) التقريب : ( ص )۲١١‏ . 

. )۴١ / ۱۰ ( : التهذيب‎ )٥( 

0( .۰ 1)۷ ضعيف ] ۔ 
الکتز ( ۲۰۵٣۳۱‏ ) ۰ والبيهقى فى سئنه ( ۲ / 177 ) ء والطحاوى (۱ / ۱۲۹ )ء والدارقطنى 
(۱۲۱ ) من طريق محمد بن عبد الوهاب : ٺا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن عمرو بن 
شعيب يه . 


وضعفه الشيخ الأليانى . 


لنهى عن القراءة خلف الا ١1‏ 


قال رسول الله وة : من صلى صلاة مكتوية مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب فى سكتاته 3 
ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجرآه 5 آخرجه البيهقى 27 فى جزئه والحاكم فى مستدركه 3 
قلت : محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليتى ضعيف متروك » وكذبه بعضهم كما 
يظهر من اللسان" . وأيضا فقد اختلف عليه فى إستاده » فرواه بعضهم عن محمد بن 
عبد الله بن عييد » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده مرفوعا كما يظهر من جزء 
القراءة للبيهقى" » ثم قال البيهقى : ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وإن كان غير 
محتج به وكذلك بعض من تقدم تمن رواه عن عمرو بن شعيب » فلقراءة المأموم فاتحة 
الكتاب فى سكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده خبرا 
عن فعلهم » وعن أبى هريرة وغيره من فتواهم » ونحن نذكرها إن شاء الله فى ذكر أقاويل 
الصحابة رضى الله عنهم اه . 
قلت : فثبت آن رقع هذا الحديث » وكذا ما مر عن عبد الله بن عمرو ضعيف لا يصح 
والجواب عنه أن الأمر فيه محمول على الندب أو الجواز » والقراءة خلف الإمام فى 
السكتات تجوز عندنا كما مر » على أنه يعارضه أقوال الصحاية المانعين عن القراءة للمأموم. 
كما مرت فى المئن » فلا حجة فى الموقوف إذن . 


ومنه ما رواه الييهقى فى كتاب القراءة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم 


. ) ٥٤ رواه البيهقى فى جزء القراءة : ( ص‎ )١( 

(۲) اللسان : (0ه/ ۲١١‏ ) . 

(۳) جزء القراءة للبيهقى قى المصدر السابق . 

»)1١۷ اللصدر السابق : ( ص 54 ) . وللحديث مصادر أخرى . فقد رواه البيهقى ( ۲ / ۴۸ ء‎ )٤( 
ع‎ ) ٩۷٤ ( والحميدى‎ » ) ۳١١ /۲ ( )ء وابن أبى شيبة‎ ٤۷۸ / ۲ ( ٩ وأحمد فى « مستده‎ 
» ) ۳٣۵ . ۲ ( وأبر عوانة ( ۲ / ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ) › والكتز ( ۱۹۷۰۰ ء ۱۹۷-۲ )2 وأصفهان‎ 
/ ٦١ ۲۰۳ / ٥ ( 4 تاریخه‎ ١ )ء والخطيب فى‎ ۳١ / 1٠١ ( والحلية‎ › ) ۲۲١ / ۸ ( وابن كثير‎ 
.) ١/96 / ٥) ۱٤۷۰ / 5 ( © 26ا)ء وابن عدى فى 3 الكامل‎ /1 ۰۳ 


.1 التهى عن القرا توس إعلاء السان 


كانوا يقرأون خلف رسول الله يكف إذا أنصت » فإذا قرىء لم يقرأوا وإذا آنصت قرأوا . 
وكان رسول الله يلل يقول : « كل صلاة لا يقرأ فيها يأم القرآن فهى حداج 8#اه. 
وصحححة . 
قلت : لا دلالة فيه على الوجوب ٠»‏ وأما قوله ييل : ١‏ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
القرآن فهى خداج © فهو محمول على الإمام والمنقرد كما مر فى قول أحمد عند الترمذى آو 
يقال بالعموم ء فالمأموم قارىء حكما ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة . ونظير هذا التأويل لرفع 
التعارض ما أخرجه النسائى عن أبى هريرة فى إتيانه الطور » ولقائه كعبا » وفيه : قال عبد 
الله : هى ( أى ساعة الجمعة ) آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس › فقلت 
أليس قد سمعت رسول الله ية يقول : لا يصادفها مؤمن وهو فى الصلاة ؟ ليست تلك 
ساعة صلاة . قال : أليس قد سمعت رسول الله ية يقول : « من صلى » وجلس ينتظر 
سا ا ا ا 
قلت : بلى ! قال : فهو كذلك اه . ( نسائى مجتبائى )230 . 
ور ب ا و 71 
التعارض» فلا محذور فى جعلنا القراءة عامة لهما لذلك فافهم › على أنه قد ورد فى 
بعض الروايات ما يدل على أن ذلك كان فى بدء عهده ية ثم ترك . فلا يصح به 
الامسجاج علينا - عليتا » وهو ما أخرجه البيهقى" فى جزئه عن أبى العالية قال : كان النبى ال 
إذا صلى قرأ فقرأ أصحابه » فنزات ظ فاستمعوا لَه وأنصتوا € فسكت القوم ٠‏ وقرا 
النبى ك2 اه . ولم يعله بشىء سوى الانقطاع ( أى الإرسال ) . 


قلت : هو مرسل تابعى كبير عضده مسئد آخر وهو ما أخرجه مسل(4) 2 والنسات (2) 


. ) 18531 ( والكنز‎ » ) ٠ 44 « رواه النسائى فى ( الجمعة باب‎ )١( 

(۲) جزء القراءة للبيهقى : ( ص 59 ) . 

(۳) سورة الأعراف آية : ۲١٤‏ . 

(5ء ۵ )رواه مسلم فى ( الصلاة ١‏ ۷۷ > ۷۹ > :لمء ۸ )ء والنسائى فى ( ۲ / 1145 )ء وأبو 
داود ( 1۰۳ ) » والترمذی ( ۳٣۱‏ ) › وابن ماجة ( ۱۲۳۸ 5 ۳4 ) » وأحمد فى #مسئله ١‏ == 


التهى عن القراءة خلف الإما ۵ 
026662228255552 


مرفوعا * إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا 8 . وفيه : « وإذا قرأ فأنصتوا » فيلزم 
الشافعى قبوله كما مر غير مرة » وعضده أيضا -حديث جاير مرفوعا ومرسلا « من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة » » فلا يضره الإرسال اتفاقا والحال هذه . 

ومنه ما أخرجه البيهقى (') فى جزئه عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله 
يلد يقول : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو غير إمام 4 اه . 


قلت : الزيادة التى فيه لا تصح > وإنها المعروف عن عيادة قوله : * لا صلاة لمن لم . 
يقرأ بفاتحة الكتاب ؛ فحسب » وفى سنده أحمد بن عمير الدمشقى وهو وإن وثقه بعضهم 
ولكنه صدوق له غرائب » وقال الدارقطنى : لم يكن بالقوى > وقال ابن منذه : سمعت 
حمزة الكتانى يقول : عدى عن ابن جوصا مائتا جزء » ليتها كانت بياضا . قال : وثرك 
الرواية عنه أصلا كذا فى الميزان " . روى عنه أبو على الحافظ » وأثتى عليه ولكن قال 
الحاكم عن الزبير بن عبد الواحد الأسد آبادى : ما رأيت لأبى على زلة قط إلا روايته عن 


عبد الله بن وهب الدينورى وابن جوصا اه . كذا فى الان ١‏ 


قلت : الدينورى هذا متهم بالوضع والكذب » قال الدارقطنى : كان يضع الحديث 3 
كذا فى الميزان © . 

وفيه أيضا ابن محمد أبى السرى » ولعله محمد ين المتوكل العسقلانى وهو وإن وثقه 
ابن معين ولكنه مع حفظه كثير الغلط له مناكير » روى له الذهبى فى ميزانه حديثا منكرا ثم 
قال: ولحمد هذا أحاديث تستنكرا اه . فهذه الزيادة فى الحديث إما من مناكير ابن أبى 
السرى أو من غرائب ابن جوصا »› فلا يحتج بها . 


٤۲۰١ /5( ==‏ ) ۰ والبيهقى (۲/ ٩۲‏ ۰۳۰۳ ۳ / ۷۸) ۰ والتمهيد (5"/ ۱۳۰١‏ ). وعد 
الرزاق ( 0۷۸ ) . 

. ) 5١ رواه البيهقى فى جزثه : ( ص‎ )١( 

(۲) الميزان : (۱/ قه). 

(۳) اللسان : /١(‏ 8؟). 

. ) ۷٣ / ۲ ( : للميزان‎ )( 


الال النهي عن القراءة خلف الإما إعلاء الستن 


ومنه ما رواه البيهقى 27 فى جزئه أيضا بطريق عبد الرحمن بن سوار (الهلالى ) قال : 
كنت جالسا عند عمرو بن ميمون بن مهران فقال له رجل من أهل الكوفة: يا أبا عبد الله ! 
بلغنى أنك تقول : من لم يقرأ خلف الإمام بأم القرآن فصلاته خداج . قال عمرو : صدق 
حدثنى أبى ميمون بن مهران » عن أبيه مهران » عن رسول الله يك أنه قال : « من لم 
يقرأ بأم الكتاب خلف الإمام فصلاته خداج ٩‏ اه 

قلت : الحديث أخرجه الطبرائى7؟؟ عن مهران مرفوعا بدون هذه الزيادة ولفظه : ,قال 
من لم يقرأ بأم الكتاب فى صلاته فهى خداج ء كذا فى مجمع الزوائد وذكره الحافظ ابن 
حجر فى الإصابة فى ترجمة مهرات بدون تلك الزيادة اش . فقال : : وأخرج ابن السكن 
من طريق عبد الرحمن بن سور الهلالى قال : كنت جالسا عند عمرو بن ميمون فقال له 
رجل من آهل الكوفة : يا أبا عبد الله ! بلغنى أنك تقول من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته 
خداجء فقال : نعم ! حدثنى أبى ميمون عن أبيه مهران عن النبى َة بهذا اه . 

فالحديث هذا ولا أدرى من تفرد يهذه الزيادة حتى ينظر فيه » ولم أعرف شي شيخ الييهقى 
محمد بن الحسين بن داود العلوى ولم أجد من ترجمه . والله أعلم . 

ومنه ما رواه البيهقى 2*7 فى جزئه أيضا يطريق محمد بن سليمان بن فارس ء حدثنى آبو 
إبراهيم محمد بن يحيى الصفار »ء وكان جارنا » ثنا عثمان بن عمر » عن يونس ٠‏ عن 
الزهرى ء عن محمود بن الربيع ء عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ية : ٠‏ لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب خلف الإمام » . قال أبو الطيب : قلت لمحمد بن سليمان: 
خلف الإمام ؟ قال : خلف الإمام . وهذا إسناد صحيح والزيادة التى فيه كالزيادة التى فى 
حديث مكحول وغيره فهى عن عبادة بن الصامت صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة اه. 


. ) ٩ رواء البيهقى فى جزئه : ( ص‎ )١( 
. ع ۳) تقدم‎ ۲( 

.)١435 /1( : الإصابة‎ )( 

(6) المصدر السابق للبيهقى : ( ص ٤١‏ ) . 


ا م 18۷ 


فى الجواب عن زيادة خلف الإمام فى حديث عبادة 

قلت : الحديث أخرجه البخارى 2١7‏ من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى بهذا السند 
وكذا مسلم بدون هذه الزيادة » وأخرجه مسلم 27 أيضا بطريق ابن وهب عن يونس عن 
الزهرى بهذا السند »وليس فيه زيادة « خلف الإمام ٤‏ » ورواه عن الزهرى صالح ومعمر 
عند مسلم » ولم يذكرا هذه الزيادة » وأخرجه البيهقى 27 فى جزئه بطريق مالك » وقرة 
ابن عبد الرحمن ٠‏ وعقيل وعبد الرحمن بن إسحاق الأوزاعى » وشعيب بن أبى حمزة 
كلهم عن الزهرى بهذا الإسناد ء ولم يآت أحد بهذه الزيادة ء» وأخرجه أيضا بطريق الحسن 
ابن مكرم عن عثمان بن عمر عن يونس بدونها . فهذه الزيادة شاذة لا يتابع عليها لعلها 
آدر جها فى الحديث بعض الرواة النازلين عن عقمان بن عمر » يدل عليه إنكار أبى الطيب 
محمد بن أحمد الذهلى عليها كما هو ظاهر من سياق كلامه » فإنه لما سمع فى الحديث 
زيادة خلف الإمام استتكرها » وسأل عن شيخه هل فيه خلف الإمام ؟ ويدل عليه آيضا 
(:) بعد ما روى الحديث عن الزهرى بستذه بدون هذه 
الزيادة: ( هذا ) لمن يصلى وحده » فلو كانت زيادة خلف الإمام صحيحة فى الحديث لم 
يصح حمله على المتفرد » ولم يسع لسفيان أن يقول بما يعارض الحديث صريحا ٠‏ وأيضا 
فقد أسلفنا عن الترمذى أن الإمام أحمد قد أول حديث عبادة با أوله سفيان وقال : معتى 
قول النبى بة: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أن هذا إذا كان وحده » وهذا يدل 


قول سفيان بن عيينة عند أبى داود 


(۱ 50 ) رواه البخارى /١(‏ ۱۹۲ )ء ومسلم فى ( الصلاة باب 3 ١١‏ »© رقم : 9 8" 64 )ء وأبو 
داود ( ۸۲۲ ) » والترملی ( ۲۶٣۷‏ ۱۱ ) ۰ والنسائی ( ۲ / ١9‏ . ۱۳۸ )ء وأحمد فى 
امسندہ "١4 / 6 ( ٩‏ ) » والسيهقى ( ۲ / ۳۸ ٠‏ 21 ١٤٦۱ء‏ ۳۷۵ )ء وابن أبى شيبة ١(‏ / 
۰ )ء والدارقطنى ( ١‏ / ۳۲۱ › ۳۲۲ )ء والتعليق ( ۱۹۰۴ )ء وأبو عواتة ( ۲ / 1١114‏ )ء, 
وللشكاة ( ۸۲۲ ) » وشرح النة ( ۳ / ۸۳ ) ء ونصب الراية 1 / ۴٠٠١‏ ) . ْ 

(۳) رواه البيهقى فى جزء القراءة : ( ص ١١ - ١٠١‏ ) .. 

(:) انظر الحاشية رقم : ١١‏ 0 7 4 السابقة . 


16۸ النهى عن القراءة خلف الاما إعلاء اللنن 


على أن زيادة خلف الإمام لم يثبت عنده فى الحديث 3 وإلا بطل تأويله رأسا 


< 50 و اد ١‏ 5 55 7 08 
وأيضا فقد روى الطبرى فى تفسير.!0١)‏ 3 والبیهقی" فى جزئه بطريق عبد الله ين 


الميارك» عن يونس » عن الزهرى قال : لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام 
القراءةء يكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته ١‏ ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا 
فى أنفسهم » ولا يصلح لأحد أن يقرا معه فيما يجهر به سرا ولا علانية اه . 
قلت : وسند الطبرى رجاله كلهم ثقات معروفون »ع فلو كان الزهرى روى هذه الزيادة 
فى الحديث لم يقل بوجوب الإنصات على المأموم فى الجهرية » بل قال : بوجوب قراءة 
أ الفاتحة عليه » ويدل على ضعفها » ونكارتها أيضا سكوت الحافظ ابن حجر عنها فى فتح 
' اليارى تحت حديث عبادة مع فرط اعتنائه بجمع الطرق الصحيحة والحسنة للحديث » وبيان 
الزيادات التى تثبتت فيها من طرق أحر . 
فإن قيل : هب أنها زيادة شاذة لكنها زيادة ثقة كما يدل عليه تصحيح البيهقى لإسنادها 
فتقبل . 
قلت : زيادة الثقة إنما تقسبل إذا لم تخالف رواية الجماعة » ولم يلزم من قبولها رد ما 
رووه ء وهذه الزيادة تنافى رواية الجماعة » وتستلزم ردها » فإن قوله يل : « لا صلاة لن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب 206 مطلق عن الإمام » والنفرد » والمأموم » وزيادة تخلف الإمام 
' تقيده بالمأموم » وتقييد الإطلاق نسخ عندنا » فلا يقبل ما لم يثيت كثبوت أصله . 
وأما قول البيهقى أن الزيادة التى فيه كالزيادة التى فى حديث مكحول ٠‏ فممنوع لأن ما 
فى رواية مكحول من زيادة قوله  :‏ فلا تفعلوا إلا بآم القرآن » لا يفيد إلا الإباحة » فإن 
الاستثناء من الحظر إباحة وإطلاق كما صرح به الأصوليون » وزيادة خلف الإمام فى 
> حديث عبادة يفيد الوجوب » فافترقا ٠‏ ولا لم تكن هذه الزيادة كزيادة مكحول بطل كونها 


.)١١1١ / ٠٠١ ( : تفسير الطيرى‎ )١( 
' ) ۷١ (؟) رواء البيهقى فى جزئه ( ص‎ 
. تقدم‎ )۳( 


صحيحة مشهورة عن عبادة بأوجه كثيرة » كما ادعاه الييهقى » على أنه لو سلم صحة هذه 
الزيادة مع كونها شاذة لا يتابع عليها » فلنسلم زيادة قوله « فصاعدا ٩‏ أيضا كيف لا ؟ وهى 
أولى بالقبول من هذه » فقد رواها مسلم( بطريق معمر عن الزهرى كما مر » وتايعه 
عليها سفيان بن عيينة أحد الأئمة الثقات الأعلام عند أبى داود وسنده صحيح وكذا تابعه 
عيد الرحمن بن إسحاق والأوزاعى عند البيهقى7؟2 فى جزئه » فيكون معنى الحديث أنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ خلف الإمام بأم القرآن وشيقا زائدا عليها » فيجب قراءة شىء زائد سوى 
القاتحة خلفه ء ولم يقل به الخصم . والعجب من البيهقى أنه كيف يتكلم فى زيادة قوله : 
« فصاعدا » ويسعى لردها مع إخراج مسلم إياها فى صحيحه ومتايعة الثقات عليها 2 
ويحتج بهذه الزيادة التى لا يتابع عليها أصلا » ويتعلل بتصحيحهما بعلل بعيدة . وأيضا 
فيحتمل أن يكون لفظه « خلف ٩‏ فى قوله « تخلف الإمام » ظرف زمان بمعنى بعد ء لا 
ظرف مكان بمعنى وراء » وقد ثبت مجيئها بهذا المعنى » فقد أول المفسرون لفظ « خلقها » 
فى قوله تعالى : < فجعلناها نكال لما بين يدها وما خَلْفَهًا 4 كذلك كما رواه الطبرى 
بسنده عن السدى قال : أما ما بين يديها فما سلف من عملهم ٠‏ وأما ما خلفها فمن كان 
بعدهم من الأمم أن يعصوا » فيصنع الله بهم مثل ذلك اه . 

وكذلك رواه عن ابن عباس أيضا فليراجع » وعلى هذا » فيكون لمعنى : ١‏ لا صلاة 
من لم يقرأ بأم القرآن بعد الإمام 6 أى بعد انقضاء صلاته مسبوقا أو منفردا » يعنى من فاتته 
الجماعة كلها أو بعضها فعليه أن يقرأ بآم القرآن » ومن صلى بجماعة فليس عليه قراءتها » 
وهذا ما لا نتكره . وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

ومنه ما رواه البيهقى فى جزئه بطريق سليمان بن سلمة الحمصى » ناالمؤمل بن عمر 
أبو قعنب ٠‏ القينى» نا يوسف أبو عنبسة خادم أبى آمامة قال : سمعت أبا أمامة يقول : قال 


)١(‏ تقدم 


(۲) رواه البيهقى فى جزئه : ( ص ١١‏ ) . 
(۳) تقدم . 


١6.‏ النهى عن القرا بدا إعلاء الستن 


رسول الله كنلا : « من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تداج 217 ؛ اه . 
قلت : فيه سليمان بن سلمة آبو أيوب الحمصى وهو متهم بالكذب صاحب بلايا . كذا 
فى الميزان " ومؤمل بن عمر آبو قعنب » وأبو عنبسة حادم أيى أمامة لم أجد من 
ترجمهماء والحديث أخرجه الخطيب بسنده عن أبى أمامة بلفظ : « كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهى خداج » 7 كذا فى هداية المعتدى ء وليس فيه زيادة « خلف الإمام 5ع 
وأخرجه البيهقى (5) فى جزئه بطريق القاسم عن أبى أمامة » واحتج به » ولفظ قال قائل : 
يا رسول الله ! أفى كل صلاة قراءة ؟ قال : 3 نعم ! ذلك واجب » اه . 
فالحديث هذاء وزيادة خلف الإمام فيه لعلها من بلايا أبى أيوب الحمصى أو غيره . 
والله أعلم . على أنه بعد تسليم صحته إنما يدل على وجوب مطلق القراءة خلف الإمام لا 
خصوص الفاتحة > والخصم لا يقول به » فإنه ينع المأموم عن قراءة ما سواها حلف الإمام 
فى الجهرية ء كما مر الحديث مكحول ١‏ فلا تفعلوا إلا يأم القرآن ٩‏ » وأيضا فالاحتمال 
الذى ذكرناه آنفا فى لفظ 1١‏ خلف 6 من كونها بمعنى بعد يجرى ههنا أيضا ء وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال . 


ومنه ما رواه البيهقى 2*7 فى كتابه المذكور بطريق زيد بن واقدءعن مكحول » وحرام بن 
حکیم عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصارى قال : كنت أغدوا إلى المسجد مع عبادة بن 
الصامت فأبطأ عبادة ذات يوم قال : فجئنا » وأبو نعيم يصلى بالناس الصبح قال : فصففنا 


. تقدم‎ )١( 

. ) £1١ /١( : الميزان‎ )۲( 

(۳) رواه آحمد ( ۲ / ٤۷۸‏ ) ء والبيهقى (؟ / ۳۸ . ۱١۷‏ )ء واين أبى شيبة ( CCT / ١‏ 
والحميدى ( ٩۷٤‏ ) > وأبو عوانة ( ۲ / ۱۲۷ » ۱۲۸ ) » والکنز ( ۱۹۷۰۰ ۰ ۱۹۷۰۲ 
۲۲١١۱ . ۳‏ ) . وأصفهان ( ۲/ ٠١‏ ) . والخلية ( ۱۰ / ۳١‏ ) » وابن عدى ( 1 / 
CMY:‏ . 

. )۸ رواه الييهقى فى جزئه : ( ص‎ )٤( 

(6) رواه البيهقى فى جزئه : ( ص ٤۳‏ ) . 


خلفه » فسمعت عبادة يقرأ بفاتحة الكتاب » فلما انصرف أيو نعيم قلت : يا أبا الوليد ! 
رأيتك تقرأ مع الإمام > ولا أدرى تعمدته أم سهوت ؟ قال : لم أنسه ولكن تعمدته ۰ 
صلى بنا رسول الله كله بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة » قال : فالتبست عليه 
القراءة » فلما انصرف قال : « هل تقرؤون معى 4 ؟ قالوا : نعم ! قال  :‏ لا تفعلوا إلا 
بأم القرآن > فإنه لا صلاة لن لم يقرأ بها ٠‏ . وهذا إسناد صحيح . ورواته ثقات ٠‏ وقد 
أخرجه أبو داود السجستانى فى كتاب السنن اه . وفى عون العبود؟ : قال الخطابى : 
وإستاده جيد لا طعن فيه اه . 
قلت : رواه الترمذى" بنحوه » وحسته . وفى التلخيص الحبير ”2 يعد ذكر الحديث ما 
نصه: أحمد واليخارى فى جزء القراءة وصححه ء وأبو داود » والترمذى > 
والدارقطنی)» وابن حيان(*؟ ع الجا © TOS‏ فق SE NE‏ 
مكحول » عن محمود بن ربيعة» عن عبادة » وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول اه . 
الجواب عن رواية مكحول : 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن على طريقة المحدثين : 
قلت : الحديث مضطرب الإسناد ء قاله فى الجوهر الثقى » قال : وقال عبد الحق فى 
أحكامه : رواه الأوزاعى » عن مكحول » عن عبد الله بن عمرو قال : صليئا مع التبى 
> فلما انصرف قال : « هل تقرؤون إذا كتتم معى فى الصلاة © ؟ قلنا : تعم ! قال : 
« فلا تفعلوا إلا بأم القرآن ٠‏ . وفى التمهيد : خولف فيه ابن إسحاق . فرواه الأوزاعى, 
عن مكحول . عن رجاء بن حياة » عن عبد الله بن عمرو » فذكره » ورواه الطحاوى80) 
فى أحكام القرآن من حديث رجاء عن محمود فتأوقفه على عبادة اه . 


, 6) 7١8 / ١ ( عون العبود‎ )١( 

(۲ ع ۷) رواه أحمد ( ۵ / ۳11-۳۲۲۳۰۸ )0 والحاكم /١(‏ ۲۳۸ ), وابن أبى شيبة /١(‏ 71/2 
والدارقطتى ( ٠. ) 4 27818 / ١‏ والمجمع ( ؟ / 11° 1طل)ء وشرح السنة (۳/ ۸۲ )ا 
والكنز ( ۲۲/۳۲ ) ء وابن حبان ( ٠‏ )ء والترمتى 5١ / ١(‏ )ء والتلخيص ( /١‏ ١۲۳)۔‏ 

(۸) شرح معانی الآثار : ( ١‏ / 16 ). 


قلت : ورواه مكحول مرة عن عبادة بن الصامت مرسلا » أتمرجه الدارقطتى فى 
ستنه والبيهقى''2 فى جزء القراءة وأخرى » عن نافع بن محمود » عن عبادة كما هو عند 
أبى داود ٠‏ والبيهقى » وقد مر آنفا » وتارة » عن محمود » عن أبى نعيم أنه سمع عبادة 
إلخ أخرجه الحاكم فى المستدرك . ولا يدرى أبو نعيم هذا » فقال الحاكم : إنه وهب بن 
كيسان ء وقال ابن صاعد : هو أبو نعيم المؤذن ذكره الدارقطنى فى سننه . وقال مكحول 
مرة عن نافع » عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن الصامت ذكره الحافط ابن حجر فى 
الإصابة ° , ولعمرى لو كان مثل هذا الاحتلاف والاضطراب فى حديث احتج به الحنفية” 
لصاح البيهقى » والمحدثون بأسرهم ٠‏ ورموه عن حلق » وسلخوا جلود المستدلين به » 
وطعنوهم بقلة المعرفة بحال الأسانيد » والاحتجاج بالمضطرب الضعيف . 

قلت : والصحيح من حديث محمود هو طريق الزهرى » عن محمود بن الربيع » عن 
عبادة مرفوعا « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 2*76 بدون هله القصة أخرجه البخارى 
بطريق سفيان عته » ومسلم بطريق سفيان > ويونس كما مر » وكذلك رواه صالح بن 
كيسان » ومعمر » والأوزاعى ء وعيد الرحمن بن إسحاق » وغيرهم عن الزهرى ٠.‏ قاله 
الدارقطنى وساق البيهقى طرق الجميع فى كتاب القراءة فليراجع . 

وأما رواية هذه القصة ء وقوله لل : « فلا تفعلوا إلا بأم القرآن » فلم يشيت عن 
محمود بن الربيع عن عبادة إلا برواية ابن إسحاق عن مكحول » وابن إسحاق وإن كان ثقة 
ولكنه مختلف فيه لا يحتج بما تفرد به 1 قال الذهبى فى الميزان200 فى ترجمته : وما انفرد 
به ففيه نكارة » فإن فى حفظه شيعا . وقال الحافظ فى الدراية فى كتاب المج : وابن 


. ) ۳۱۹ › ۳۱۸ / 1 (: رواء الدارقطتى‎ )١( 
. ) 14 رواه البيهقى فى جرئه : ( ص‎ )۲( 
. ) ۲۳۸ / 1١ ( : رواہ الحاكم‎ )۳( 

(2) الإصابة : 3502 / 55) 

(5) تقدم . 

. ) ۲٤ /۳( : الميزان‎ )5( 


النهى عن القراءة خلف إلا \\or‏ 


إسحاق لا يحتج بما تفرد به من الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه . كذا فى 
التعليق الحسن(؟ . 

فإن قيل : تابعه الوليد بن مسلم حدثنى غير واحد منهم سعيد بن عبد العزيز 
(التنوخى). عن مكحول عن محمود اه. عند الحاكم فى المستدركء والدارقطنى فى سننه 8 

١ 

قلت : لا يجديه متابعته شيئا > فإن الوليد لم يقل : عن محمود » عن عبادةء بل 
أدخل بينهما أبا نعيم » وما نقله الدارقطنى عن ابن صاعد قوله : ۵ عن أيى نعيم » إنما كان 
آبو نعيم المؤذن » وليس هو كما قال الوليد : عن أبى نعيم عن عبادة اه . ففيه أن الوليد 
ابن مسلم وثقه غير واحد » وهو من رجال الصحيحين حافظ متقن » وقال الذهيى فى 
طبقات الحفاظ كما فى التعليق الحسن”' فى ترجمته : لا نزاع فى حفظه » وعلمه وإغا 
الرجل مدلسء فلا يحتج به إلا إذا صرح بالسماع اه . 

قلت : قد رواه بالتحديث » وقال : حدثنى : غير واحد منهم سعيد بن عبد العزيز ١‏ 
فلا يضر تدليسه . والرجل إذا يسمع خبرا من غير واحد لا يخطى فيها ٠»‏ بل تثبت عنده 
تلك الطريق وتستحكم ء فما زعمه ابن صاعد من وهم الوليد إثما هو مجرد ظن بلا دليل . 
على أن الوليد لم يخالف فيها إلا اين إسحاق وهو ليس بأثبت من الوليد » فالحكم بوهم 

فإن قيل : قد رواه عبد الله بن عمر بن الحارث » عن محمود بن الربيع » عن عبادة 
عند الدارقطنى فى سنته 3 والحاكم فى المستدرك ولم يدخل أحدا بین محمود 3 وعبادة 3 
فهذا شاهد لرواية ابن إسحاق . 

قلت : فيه معاوية » وإسحاق بن أبى قروة » وهما ضعيفان كما نص عليه الدارقطنى 2 

قلت : ابن أبى فروة هالك اه . 


. ) ۷۷ /١( : التعليق الحسن‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


إعلاء الستن 
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فإن قيل 3 قد تابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول كما قال الحافظ فى التلخيص 

قلت : الراد به متابعته فى الرواية عن مكحول فحسب . لا فى ذكر محمود بن الربيع 
قى الإستاد »> فإن زيد بن واقد ٠‏ ويزيد بن يزيد بن جاير الدمشقى روياه عن مكحول » 
عن نافع بن محمود بن الربيع » عن عبادة كما أخرجه البيهقى(١‏ عنهما فى جزئه » وطريق 
زيد بن واقد › عن مكحول » عن نافع بن محمود » عن عبادة أخرجه أبو داود" أيضا فى 
سننه. فهذه القصة مع قوله 45 : « لا تفعلوا إلا بأم القرآن » ليس إلا من طريق نافع عن 
عبادة وهو مجهول لا يعرف . قال الذهبى فى الميزان : نافع بن محمود المقدسى عن عبادة 
فى القراءة لف الإمام » وعنه حرام بن حكيم لا يعرف بغير هذا الحديث » ولا هو فى 
كتاب البخارى 2 وابن أبى حاتم ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : حديثه معلل . وروى 
عنه مكحول أيضا اه 5 وقال الحافظ فى التقريب : نافع بن محمود بن الربيع » ويقال 
أسم جدذه : ربيعة الأنتصارى المدنى نزيل بيت المقدس مستور من الثالشة غ وفى الحوهر 
النقى”" : نافع بن محمود لم يذكره البخارى فى تاريخه » ولا ابن أبى حاتم » ولا أخرج 
له الشيخان. وقال أبو عمر : مجهول 2 وقال الطحاوى : لا يعرف 3 قكيف يصح أو 
يكون سنده حسنا » ورجاله ثقات ؟ اه . 

فإن قيل: إن أريد بجهالته جهالة العين » فقد ارتفعت برواية الاثنين عنه حرام بن حكيم 
ومكحول » وإن أريد به جهالة الوصف فارتفعت بتوثيق الدارقطنى حيث قال بعد إخراج 
الحديث : هذا إسناد حسن » ورجاله كلهم ثقات » وبما ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات. 
مذهب الدارقطنى فى التوثيق : 

قلت : هو مجهول العدالة » وأما توثيق الدارقطتى فلا يرتفع به بجهالة الخال منه ؛ لآن 
مذهيه أن جهالة الوصف أيضا ترتفع برواية اثنين خلافا للجمهور . قال السخاوى فى فتح 


0) وواه البيهقى فى جزئه : ( ص 57 e‏ 4 . 
(۲) رواه فى : كتاب الصلاة ع ٤‏ - باب من ترك القراءة قى صلاته » رقم : ( ۸۲۳ ) . 
(۳) الجوهر النقى : ٠١١ / ١(‏ ) . 


المغيث : قال الدارقطنى : من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته » وثبت عدالته اه . 
(من التعليق الحسن(١؟‏ ) وإذا كان كذلك فلا يثبت بتعديله عدالته عند الجمهور » لاحتمال 
أنه وثقه من جهة رواية الاثنين عنه ء وأما ابن حبان فإنه وإن ذكره فى الثقات ولكنه علل 
حديثه كما نقله الذهبى عنه » فقد مر آنفا فلا يجدى ذكره فى الثقات شيئا بعد ما قال : 
حديثه معلل » وقد عرف أن نافع بن محمود ليس له حديث غير هذا لا يعرف إلا به . 

قال الحافظ فى التلخيص”7') : ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق الد الحذاء » عن 
أبى قلابة » عن محمد بن أبى عائشة ء عن رجل من أصحاب النبى ييي قال : قال رسول 
الله 3 : ١‏ لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ » ؟ قالوا : إنا لنفعل » قال : ١‏ لا » إلا أن يقرأ 
أحدكم بفاتحة الكتاب ٠‏ إسناده حسن اه . 
المجواب عن حديث أبى قلابة : 

قلت : هذا أيضا مضطرب الإسناد والمتن » فإن كثيرا من الثقات رواه عن أيوب 
السختانى» عن أبى قلابة عن النبى بيه مرسلاء ومنهم من رواه عن أبى قلابة»عن 
أنس »عن النبى ية كما يظهر من كتاب القراءة للبيهقى7" » وعلل البيهقى طريق أبى 
قلابة » عن أنس مرفوعا فى سننه فقال: وقد قيل :عن أبى قلابة » عن أنس وليس 
بمحفوظ اه . ( الجوهر النقى )۶ وقال الدار قطنى فى كتاب العلل بعد ما ذكر طريق أبى 
قلابة عن آنس: وخالفهم ابن علية» فرواه » عن أيوب » عن أبى قلابة مرسلاء ورواه 
خالد الخذاء ء عن أبى عائشة » عن رجل من أصحاب النبى ية .والمرسل الصحيح اه . 
كذا فى التعليق ال( . 

وأما اضطرابه فى المت : قلأن الطحاوى أخرجه فى معانى الآثار عن أحمد بن داود 


. ) 908 التعليق الحسن : ( ص‎ )١( 

(۲) التلخيص الخبير : ( ١‏ / لاخ ) . 
(۳) كتاب القراءة للييهقى : ( ص ١118‏ ) . 
)٤(‏ الجوهر النقى : ( ٠١١ / ١‏ ) . 

.) 41١ / 1١ ( : التعليق الحسن‎ )۵( 

() شرح معانی الآثار : ( 1١4 / ١‏ ) . 


11 النهى عن القراءة خلف الإماء إعلاء الستن 
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نا يوسف بن عدى قال : ثنا عييد الله ين عمرو ( الرقى ) عن أيوب » عن أبى قلابة » 
عن انس قال : صلى رسول الله كَل ثم أقبل بوجهه ققال : « أتقرؤون والإمام يقرأ » ؟ 
فسكتواء فسألهم ثلاثا ء فقالوا : إنا لتفعل . قال : « فلا تفعلوا » اه . ورواه البيهقي © 
فى جزئه بطريق الحسن بن فرح الغزى » عن يوسف بن عدى »ء ونسب الوهم فيه إلى 
يوسف بأن نقصان هذا الاستتناء هو تقصير منه » وسهو سهى فيه اه . 

قلت : يوسف ين عدى من رجال البخارى وشيوخه ثقة كما فى التهذيب9) > ولم 
ينسيه أحد إلى الخطأ والوهم ١‏ وليس هذا من التقصان الذى يتجوزه الرواة فى الخبر » فإنه 
يغير الحكم الذى هو مقصود صاحب الشريعة وي بالنهى عن القراءة خلف الإمام » 
واستثتاء قراءة الفاتحة مته » ومثل هذا النقصان لا يجوز بحال ٠»‏ فلا يكن نسبته إلى الثقات 
أيذا » فلابد من القول يأن يوسف إنما رواه كما سمعه »ء وأن الحديث بلغه بدون هذا 
الاستثناء » وهذا مما يورث الاضطراب فى متنه » على أن قوله يلي : « لا إلا أن يقرا 
أحدكم بفاتحة الكتاب » لا يفيد الوجوب » بل يدل على الإباحة فحسب ء كما لا يخفى » 
وهو يضر الخصم ٠‏ ونحن نقول : بالإياحة فى السكتات كما مر 1 

قال : إمام الفن يحيى بن معين : إن الجملة الاستثنائية إسناده ليس بذلك » وضعف 
الحديث الإمام أحمد وجماعة » قاله الزيلعى » كذا فى حاشية النسائى7؟ ( مجتبائى ) عن 
الدليل القوى لمولانا أحمد على المحدث السهارنبورى . ويؤيده أن حديث المتازعة رواه أبو 
أبو هريرة وهو ما رواه اين شهاب »عن ابن أكيمة الليثى عنه» وقد مر فى المتن وليس فيه 
أثر من الاستثناء مع أن كل واحد من الحديثين ورد فى صلاة الصبح » وقد قال النبى تل 
فى الغبرين ٠:‏ مالى أنازع القرآن 2476 » فمجموع الأمرين يدل على اتحاد الواقعة »ولا يخفى 


. ) 54 كتاب القراءة لليهقى : ( ص‎ )١( 

. ) ٤1۸ / ١١ ( : التهذيب‎ )۲( 

. )١۱٤۷ / 1١ ( : حاشية السائى‎ )۳( 

() التلخيص ( ۱ / ۲۳۱ )ء والکنز ( ۲۰۵٣۰‏ . 530841 ء ۲۲۹۳۱ )ء وعبد الرزاق ( 1/45؟): 
والتاريخ الصغير للبخارى ( ١‏ / ۱۷۷ ) ء والقرطبى فى ١‏ التفسير 61١148 / ۱ ( ٩‏ 0)111 ست 


النهى عن القراءة خلف الإماء 10V‏ 
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أن رواته أوثق من رواة الجملة الاستثنائية » فإن الزهرى أوثق من مكحول لعدم تدليسه إلا 
نادرا وكوته حجة بالاتفاق قال الذهبى فى الميزان27 فى ترجمته الحافظ الحجة كان لا يدلس 
إلا فى النادر اه . وأما مكحول فقد أطلق فيه القول بأنه صاحب تدليس » وقال : 
غير واحدء وقال ابن سعد : ضعفه جماعة وأيضا فإن سماع ا 
ولقاءه إياه ثابت معلوم ء ففى التهذيب : قال يحيى بن معين : كفاك قول الزهرى : 
سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب اه . و يثبت سماع مكحول » عن محمود 
ابن الربيع وهو من الصحابة » ولم يصرح بالتحديث والسماع . قال البخارى فى جزء 
القراءة : والذى زاد مكحول . وحرام بن معاوية > ورجاء بن حيوة عن مكحول ( إلى أن 
قال ) :وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا من محمود اه . كذا فى التعليق الحسن" ٠‏ وفى 
التهذيب : قال أبو حاتم : قلت : لأبى مسهر : هل سمح مكحول من أحد الصحاية ؟ 
قال : من أنس اه . وفيه : قال الترمذى : سمع مكحول من واثلة > وأنس > وأبى هند 
الدارى » ويقال : إنه لم يسمع من أحد من الصحابة إلا منهم اه 1 

قلت : وقد مر أنه لم يقل فى هذا الحديث : مكحول عن محمود بن الربيع إلا ابن 
إسحاق » وخالفه غيره من الثقات » فقالوا : مكحول عن نافع وهو الصواب للا قد علمت 
أن مكحولا لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس فى رواية أو إلا واثلة » وأبا هند أيضا 
فى رواية » قلم يثبت سماعه عن محمود » وإليه أشار البخارى فى جزته » وقد مر آن 
نافعا مجهول ٠‏ وابن أكيمة أقوى منه وأوثق بمرات » وقد مر أن نقصان الاسكتاء فى هذا 
الحديث ليس من النقصان الذى يجوزه الرواة فى الخير واعترف به البيهقى7؟2 أيضا فى 
جزئه؛ لأنه يغير المعنى المقصود لصاحب الشريعة ٠»‏ ومثله لا يجوز بحال ء فلا يمكن نسبة 


. ) ٤۷ / ١( وحبيب‎ 2) 575١ / ۱١ ( ٩ تاريخه‎ ١ والخطيب فى‎ == 
. ) ۱١١ /۳( : اليزان‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد : ( ۳ / ۱۹۸ ) . 

. )۷١ /١( : التعليق الحسن‎ )”( 

(5) رواه البيهقى فى جزئه : ( ص 44 ) . 


مثل هذا النتقصان إلى أبى هريرة » ولا إلى ابن أكيمة » ولا إلى الزهرى » ولا إلى من 
روى عنه من الثقات مثل ما لك ء وسفيان بن عيينة » بل نسبة إدراج هذه الزيادة إلى ابن ! 
إسحاق » أو مكحول ٠‏ أو تافع أهون من نسبة مثل هذا النقصان إلى هؤلاء ٠‏ وأما إبداء 
الاحتمال بأن غير عبادة لم يسمع هذا الاستثناء ء وسمعه عيادة » وأتقنه » وأداه » وأظهره 
فوجب الرجوع إليه فى ذلك كما قاله البيهقى' فى جزئه » فبعيد جدا ؛ لأن الواقعة كانت 
فى جماعة من الصحاية فى صلاة الصيح » فسماع الواحد من بينهم » وعدم سماع غيره 
ما لا يتصور عادة . 

وأيضا فلو سمعه عبادة وحده ء وكان من روى عنه صحيحا لاشتهر ذلك بين الصحابة 
وكان مذهب عامتهم القراءة خلف الإمام فى الصلوات كلها سرية كانت أو جهرية » وليس 
كذلك . فإن جمعا من الصحابة مثل ابن مسعود ء وعبد الله بن جابر ء وعبد الله بن 
عمرء وعبدالله بن عباس » وزيد بن ثابت اتفقوا على ترك القراءة خلف الإمام فى 
الجهريةء واخمتلف بعضهم فى السرية » كما مر كل ذلك سابقا . وأما ما ورد فى بعض 
الروايات عن أبى هريرة قال : صلى رس ول الله ولك ثم أقبل علينا بوجهه ء فقال : 
«أتقرؤون خلف الإمام بشىء ؟ ؟ فقال : بعضهم : نقرأ » وقال بعضهم : لا نقرأ ٠‏ فقال: 
١‏ اقرأوا بفاتحة الكتاب » اه . كما أخرجه البيهقى(؟' فى جزئه ‏ ففيه الربيع بن بدر الملقب 
بعليلة وهو متروك كما فى التقريب7” » وقد بين البيهقى خطأه فى الإسناد بما نصه : قال 
أبو على » وأبو أحمد ( ابن عدى ) : أخطأ فيه عليلة وهو الربيع بن بدر على أيوب إغا 
هو عن أيوب عن أبى قلابة اه . ( مذكورة ) » وقد فرغنا عن الكلام على حديث أبى 
قلايةء وبيتا أنه مضطرب سندا ومتنا » فتذكر . 
الجواب عن حديث عبادة على طريقة الفقهاء : 

هذا جوابتا عن حديث عبادة المشتمل على الجملة الاستنائية على طريقة المحدثين ١‏ 
)١(‏ البيهقى فى جزئه : ( ص  ) ٤۷‏ 


(؟) المصدر السابق : ( ص )60١‏ . 
20 التقريب : ( صن لاه ) . 
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والجواب عنه على طريقة الفقهاء بوجوه : الأول أنه لا يدل على الوجوب بل على الإباحة 
فحسب ؛ لأن الاستثناء من الحظر يفيد الإباحة والإطلاق كما مر ء ويؤيده ما فى مجمع 
الزوائد"' عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله لل قال : 3 من قرأ خلف 
الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب © . رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله موثقون اه . وهذا يدل 
على الإباحة صراحة . 

وما فيه أيضا" عن رجل من أصحاب النبى يل قال : قال رسول الله اة : « لعلكم 
تقرؤون والإمام يقرأ ٩‏ ؟ قالها ثلاثا ء قالوا : إنا لنفعل ذلك . قال : ١‏ فلا تفعلوا إلا أن 
يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه » . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه . وهذا 
الحديث رواه البيهقى" رضى الله عنه بسنده فى كتابه المذكور بدون لفظة : قالها ثلاثا » 
وذلك» وفى نفسةء ثم ساقه يإسناد آخر » وقال : فذكره ( أى خالد الخذاء ) بإسناده نحوه 
غير أنه قال: إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه اه. ثم قال: وهذا حديث صحيح 
احتج به محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله فى جملة ما احتج به فى هذا الباب . 

قلت : الاستدلال به على الوجوب لا ينتهض أصلا » فإن سياق ألفاظه يأباه كما لا 
يخفى ١‏ ويؤيد معنى الإباحة أيضا ما فى حديث نافع بن محمود من قوله : قلت : يا أبا 
الوليد ! رآيتك تقرأ مع الإمام »> ولا أدرى تعمدته أو سهوت إلخ » وفى رواية : قلت : 
سمعتك تقر بأم القرآن . قال : نعم ! إلخ كما فى جزء القراءة) » فإنه يدل على أن 
نافعا لم يكن قرأ بالفاتحة فى هذه الصلاة » بل كانت القراءة خلف الإمام مستنكرة عتده » 
ولهذا آنكر على عبادة فعله » ثم أن عبادة رضى الله عنه إنما أجابه بإظهار حجته فى هذا 


)١(‏ أورده الهيثمى فى * مجمع الزوائد » ( ۲ / ١١١‏ ) > وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير » ورجاله 
موثقون . 

(۲) المصدر السابق للهيثمى » وعزاه إلى « أحمد " ورجاله رجال الصحيح . 

() رواه البيهقى فى جزء القراءة : ( ص 86١‏ ) . 

(5) المصدر السابق : ( ص ٤١‏ ) . 


.11 النهى عن القراءة خلف الإماء إعلاء السان 


الفعل فقط » ولم ينكر على نافع تركه القاتحة خلف الإمام » ولم يأمره بإعادة هذه الصلاةء 
ولا غيرها نما أديت بدون القراءة خلفه مع أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على 
كل مسلم » والسكوت فى موضع الحاجة لا يجوز > ولم يثيت فى رواية إعادة نافع صلاته 
ولا أمر عيادة إياه بذلك » فثبت أن قراءة الفاتحة حلف الإمام لم تكن واجبة عند عبادة 
رضى الله عنه > ولا فهمه نافع من الحديث ٠»‏ بل كانت مياحة عنده فحسب » ولأجل 
الإباحة لم ينكر على نافع تركه إياها » واقتصر فى الجواب على بيان حجته فى جواز 
القراءة للمأموم فافهم . 

وأيضا فإن نافعا من الطبقة الشالثة » كما يظهر من التقريب(١)‏ وهى الطبقة الوسطى من 
التابعين كالحسن » وابن سيرين وغيرهما الذين جل روايتهم عن الصحابة رضى الله عنهم . 
فإنكاره على عبادة هذا الفعل يدل على أن نافعا لم يثبت عنده جواز ذلك عن أحد من 
الصحابة قبله » بل ثبت خلاف ذلك عنده » كما يظهر من كلامه أنه كان معتادا لترك 
القراءة خلف الإمام بل كان يستتكرها » وهذا مما يؤيد القائلين بترك القراءة فى هذا الباب 
كما لا يخفى . 

فإن قيل : إذا حملت الحديث على معنى الإباحة » فما معنى قوله بل : « فإنه لا 
صلاة إلا بها » يحد قوله : ١‏ لا تفعلوا إلا بأم القرآن »> > كما ورد فى يعض طرق الحديث؟ 
فإنه ينافى الإباحة » ويفيد الوجوب صراحة . 

قلت : كلا ! بل فيه بيان وجه اختصاص الفاتحة بحكم الإباحة من بين سائر السور فإن 
قوله َة : « لا تفعلوا إلا بأم القرآن “"“ مظنة للسؤال بأنها ما لها حصت بهذا الحكم دون 
غيرها ؟ فآراحها بأن الفاتحة لها شرف ومزية ليس لغيرها لكون قراءتها متعيئة للوجوب فى 
الصلاة حقيقة أو حكما » وما دون الفاتحة لا تجهب قراءته فى الصلاة على التعين ٠‏ فلهذا 
أبيحت قراءتها خلف الإمام دون ما سواها » ثم يقيد الإباحة بكونها فى السكتات كيلا 


0) التقريب : ( ص‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


بعارض النص قوله تعالى  :‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا4 وترله لا : 
دا قرأ فأنصتوا » أو يحمل القراءة على التدبر فى ألفاظ أو فى معانيها دون ميانيها كما مر 
في أول الباب 

والثاني : أنه لو سلم دلالته على الوجوب فإنه يدل على وجوب القراءة على المأمومين 
وإن جهر بها الإمام > وكذلك يدل على أنه لاا بأس بقراءتهم مع قراءة الإمام ولا بمتازعة 
لقرآن إياه » فيعارض قول الله تعالى : 9 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 وما 
آخرجه مسلم وغير من حديث إذا قرأ فأنصتوا ¢ وما رواه أبو هريرة من حديث النهى عن 
المنازعة» فعند التعارض يرجح النص وما هو أصح فى الباب من الأخبار . 

وأما وجوب القراءة عند سكتات الإمام » فلم يثبت بدليل صحيح مرفوع » وما رواه 
الحاكم فى المستدرك 2 وزعمه مستقيم الإسناد عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ من صلى صلاة 
عبيد بن عمير الليثى وهو ضعيف عند الدارقطنى » وابن معين » وقال اليخارى : منكر 
الحديث. قال النسائى: متروك . قال صاحب نحجة الله البالغة: الحديث الذى رواه أصحاب أ 
السنن ليس بصريح فى الإسكاتة التى يفعلها الإمام لقراءة المأمومين ٠‏ فإن الظاهر أنها كانت 
للتلفظ بآمين عند من يسر بها » أو سكتة لطيفة تيز بين الفاتحة وآمين ؛ لقلا يشتبه غير 
القرآن بالقران عند من يجهر بها u‏ أو سكتة لطيفة ليرد إلى القارىء نفسه » وعلى التنزل 
فاستغراب القرآن الأول إياها تدل أنها ليست سنة مستقرة » ولا مما عمل به الجمهور اه . 

وما أخرجه الحافظ ابن حجر فى تخريج الأذكار » وصححه موقوفا عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم » قال : قلت لسعيد بن جبير : أقراً خلف الإمام ؟ قال : نعم ! وإن 
سمعت قراءته » إنهم أحدثوا شيئا لم يكونوا يصنعونه ٠‏ إن السلف كانوا إذا أم أحدهم 
الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب ( إمام الكلام )" فهو لا 


(1 ع5 ) سورة الأعراف آية : 7١5‏ . 
(۳) إمام الكلام : ( ص ۱۷۳ ) . 


إعلاء الست 


ITY‏ النهى عن القراءة خلف الإما لسئن 
ی و ن ی و و ی 0 


يدل إلا على طول السكتة الأولى دون غيرها » ولا دلالة على وجوب هذه السكتة أيضا » 
وإتما فيه بيان مواظبة السلف عليها » ولا يشيت بها ما يزيد على الستية . وأما ما فى بهجة 
فهى سنة قل من الأئمة من يستعملها فهى من السنن المهجورة اه . ( إمام الكلام )١()‏ 
فمجرد دعوى لا تسمع إلا يالبينة » وبالجملة إن ثبت بروايات صحيحة أن النبى و كان 
يسكت بعد الفاتحة سكتة طويلة ليقرأ للأموم الفاتحة » أو كان هذا دأب الصحابة رضى الله 

قال ابن القيم فى كتاب الصلاة بعد بحث طويل فى السكتات : وبالجملة لم يتقل عنه 
يد بإاسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه »ولو 
كان يسكت ههنا سكتة طويلة يدرك فيها الملأموم قراءة الفاتحة ما خفى ذلك على أصحابة 43 
ولكان معرقتهم به ء ونقلهم له أهم من سكتة الافتتاح اه . ( غيث الغمام )20 . 

وقال العلامة اين الأمير اليمانى فى سبل السلام2 : ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتها 
خلف الإمام فقيل : فى محل سكتاته بين الآيات » وقيل : فى سكوته بعد تمام قراءة 
القاتحة › ولا دليل على هذين القولين فى الحديث اه . 

ورا لحملة بناء وجوب الفاتحة على المأموم فى | لسكتات لا يتم ما لم يثيت وجوب 
السكتات » ودونه حرط القتاد . والله أعلم 
ابن الهمام ٍ ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض > ولقوة السند ء فإن حديث 
المع من كان له إمام » أصح »> فبطل رد المتعصيين» وتضعيف بعضهم لثل أبى حنيفة اه . 

ومنه ما رواه مسلم عن أبى هريرة مرقوعا « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
)١(‏ الصدر السابق : ( ص ١9.4‏ ) . 


(۲) غيث الغمام : ( ص ٠۷١‏ ) . 
(۳) سبل السلام : ( .)1١65 7/1١‏ 


خداج ثلاثا غير عام فقيل لأبى هريرة :إنا تكون وراء الإمامء قال:اقرأ بها فى نفسك» اه . 

قلت : جزءه المرفوع نظير حديث عبادة اللخرج فى الصحيحين') » وقد مر تأويله بأنه 
إلخ فكذا ههنا . 

وأجاب العلامة القارى فى شرح المشكاة" عن جزئه الموقوف بأنه مذهب صحابى لا 
يقوم به حجة على أحد مع احتمال التقييد بالصلاة السرية كما قال به الإمام مالك ٠‏ والإمام 
محمد من أصحاينا » أو فى السكتات بين قراءة الإمام كما قيل للمسبوق فى دعاء 
الاستفتاح > أو معناه ( اقرأ ) فى قلبك باستحضار ألفاظها أو معانيها دون مبانيها اه . 

ومنه ما ورد فى حديث المسىء صلاته ثم اقرأ بأم القرآن » وقال له : ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها ٠‏ وفيه أن زيادة آم القرآن فيه شاذة نبهنا عليه فى باب وجوب الفاتحة فى 
الصلاة . 

وأيضا فلفظه عند أبى داود » والترمذى > والتسائى ١‏ ثم اقرأ بأم القرآن » وما شاء الله 
أن تقرأ 6 3 وفى روايه 0 د فإن كان معك قرآن فاقراً 2 وإلا فاحمد الله 3 وکېره > وهلله ٩‏ 
كذا فى المرقاة 9؟2. والأول يقتضى التخير بين الفاتحة وغيرها » والثانى يدل على وجوب 
مطلق القراءة « فهو بظاهره حجة عليهم لا عليتا 35 ولو سلم فهو محمول على المتفرد ١‏ 
ولا نتكر وجوب الفاتحة عليه مع أن فى حديث المسىء بعض الأوامر لا يصح حمله على 
الوجوب إجماعا كما نيهنا عليه فى الباب المأكور . 


ومنه ما أخرجه أبو داود عن أبى داود » عن أبى هريرة قال: أمر البى 2855 أن أنادى أنه 
)١(‏ تقدم . 


(۲) شرح المشكاة للقارى : ( ١‏ / 226 
(۳) المرقاة : ( ١‏ / 00% - ¥-6). 


بلقنا النهى عن القراءة خلف الإما إعلاء الستن 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد . وآجاب عنه العلامة العينى فى ( العمدة 2١0)‏ بجا نصه : 
قلت : هذا الحديث روى بوجوه مختلفة » فرواه البزار » ولفظه : أمر منادياء فئادى 2 
وفى كتاب الصلاة لأبى الحسين أحمد بن محمد الخفاف لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة 
الكتاب » فما زاد » وقى الصلاة للفريابى : أنادى فى المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة أو 
بفاتمة الكتاب » فما راد » وفى لفظ : ١‏ فناديت أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 5 
وعند البيهقى : إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ء وفى الأوسط : فى كل صلاة قراءة ولو 
بفاتحة الكتاب . وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية قراءة الفاتحة ( على المقتدى ) » 
بل غالبها ينفى الفرضية » فإن دلت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة 
دلت الأخرى على جوازها بلا فاتحة اها 

قلت : ولو سلم فهو محمول على الإمام والنفرد ٠‏ وأيضا فإنه يقتضى فرضية ما زاد 
على الفاتحة للمأموم ؛ لأن معنى قوله : 3 فما زاد » أى الذى راد على الفاتحة أو بقراءة 
الزيادة على الفاتحة » وليس ذلك مذهب الشافعى » وقد فرغنا عن جواب بعض أدلتهم فى 
باب وجوب الفاتحة من أبواب صفة الصلاة فليراجع . 

واستدل الطحاوى على عدم وجوب القاتحة على المأموم بطريق النظر ا حاصله : إنا 
رأيناهم جميعا لا يختلفون فى الرجل يأتى الإمام وهووراكع أنه يكبر ويركع معه ٠‏ ويعتد 
بتلك الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئا » فلما أجزآه ذلك فى حال خوفه فوت الركعة احتمل أن 
يكون إنما أجزآه ذلك لكان الضرورة ء واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لكان الضرورة › 
واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك ؛ لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا ء فاعتبرنا 
ذلك» فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام وهو راكع لا بد له من قومة ء والتكبير 
قائما » فلو ركع قبل أن يقوم قومة » ويكبر قائما لا يجزيه ذلك » فهذه صفات الفرائض 
التى لابد منها فى الصلاة » ولا تجزى الصلاة إلا بإصابتها أنها لا تسقط لخوف فوت 
الركعةء فلما كانت القراءة مخالفة لذلك ١‏ وساقطة فى حال حوف فوات الركعة كانت من 
غير جنس ذلك ء فعلمنا إنها ليست بفرض على المأموم اه. (من شرح معانى الآثار ) مع 


. ) 1۸ /۳( : العمدة‎ )١( 
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تغيير يسير فى التعبير . وسيأتى الحواب عن إيرادات المحالفين فى هذه المسألة - مسألة إدراك 
الإمام راكعا فى موضعه إن شاء الله ء فانتظر . 

وقال الإمام الحافظ العلامة ابن قدامة موفق الدين الحنيلى فى كتابه المغنى!!2 ما نصه: 
ال GT‏ ل : «وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون4”©. ولا روى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
النبى اة قال : « ما لى أنازع القرآن 206 قال : فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبى 

وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة » ولا تستحب 
عند إمامنا » والزهرى ٠»‏ والثورى » ومالك » واين عبيئة » وابن المبارك » وإسحاق » وهو 
أحد قولى الشافعى . ونحوه عن سعيد بن المسيب ٠»‏ وعروة بن الزبير » وأبى سلمة بن عبد 
الرحمن » وسعيد بن جبير » وجماعة من السلف » والقول الآخر للشافعى : يقرأ فيما 
جهر فيه الإمام ء ونحوه عن الليث » والأوزاعى ء وابن عون » ومكحول » وأبى ثور ٠‏ 
لعموم قوله عليه السلام : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٠‏ متفق عليه“ . وعن 
عبادة بن الصامت قال : كنا حلف رسول الله وة فى صلاة الفجر ء فقرأ > فثقلت عليه 
القراءة» فلما فرغ قال : « لعلكم تقرؤون خلف إمامكم » ؟ قلنا : نعم يا رسول الله ! 
قال : هلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب . فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». رواه الأثرم وأبو داود. 

وروی عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهى خداج » فهى خداج » فهى خداج غير تام 6 . قال : فقلت : يا أبا هريرة 
إنى أكون أحيانا وراء الإمام قال : فغمز ذراعى » وقال : اقرا بها فى نفسك يا فارسی ۔ 
رواه مسلم » وأبو داود ؛ ولأنه ركن فى الصلاة ة فلم يسقط عن الأموم كالركوع ؛ ولأن من 


(١)الغنى‏ : ١١(‏ / 1-7 ) . 
(۲) سورة الأعراف آية : ٠١٤‏ . 
٩ - 6‏ ) تقدم . 


لزمم القيام لزمته القراءة مع القدرة كالإمام » والمتفرد ء ولنا قول الله تعالى  :‏ وإذا قُرئْ 
القرَآن 4 إلخ قال أحمد : فالناس على أن هذا فى الصلاة » وعن سعيد بن المسيب » 
والحسن ء وإبراهيم يم » ومحمد بن كعب ء والزهرى أنها نزلت فى شأن الصلاة » وقال زيد 
ابن أسلمء وأيو العالية : كانوا يقرؤون خلف الإمام » فنرلت « وإذا فرئ القرآن » إلخ . 
وقال أحمد فى رواية أبى داود : أجمع الناس على أن هذه الآية فى الصلاة ؛ ولأنه عام . 
فيتناول بعمومه الصلاة - وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله لل : « إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكيروا » وإذا قرأ فأنصتوا » . رواه مسلم . والحديث الذى رواه المترقى 
رواه مالك ٠‏ عن اين شهاب ء عن أبى أكيمة الليثى » عن أبى هريرة أن النبى و انصرف 
من صلاة فقال : 5 هل قرأ معى أحد منكم ٩‏ ؟ قال رجل : نعم ! يا رسول الله . قال : 
« مالى أنازع القرآن 6!؟2 فاتتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ية فيما جهر فيه من 
الصلاة حين سمعوا ( ذلك ) من رسول الله َة . أخرجه مالك فى الموطأ » وأبو داود » 
والترمذى ء وقال : حديث حسن »ء ورواه الدارقطنی بلفظ آخر قال : صلی رسول الله 
ويد صلاة ٠‏ فلما قضاها قال : ١‏ هل قرأ أحد منكم بشىء من القرآن » ؟ فقال رجل من 
القوم : أنا يا رسول الله » فقال : إنى أقول : « ما لى أتازع القرآن » إذا أسررت بقراءتى 
فاقرأ » وإذا جهرت بقراءتى فلا يقرآن معى أحد » » وأيضا فإنه إجماع » قال أحمد : ما 
سمعنا أحدا من « أهل الإسلام :20 يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاة من 
خلفه إذا لم يقرأء وقال : هذا النبى ية »> وأصحابه » والتابعين » وهذا مالك فى آهل 
الحجار » وهذا الثورى فى أهل العراق » وهذا الأوزاعى فى آهل الشام » وهذا الليث فى 
آهل مصر ما قالوا لرجل صلى وقراً إمامه ولم يقرأ هو : صلاته باطلة ؛ ولأنها قراءة لا 
تجب على المسبوق » فلم تجب على غيره كالسورة . 

فأما حديث عبادة الصحيح » فهو محمول على غير المأموم » وقد روى أيضا موقوفا 
)١(‏ سورة الأعراف آية : ۲٠٤‏ . 


() تقدم . 
(۳) قوله  :‏ أهل الإسلام » سقط من ١‏ الأصل »© وأثبتناه من ١‏ المطبوع > . 
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عن جابر » وقول أب هريرة. : « اقرا بها فى نفسك ٩‏ من كلامه » وقد خالفه جابر » وابن 
الزبير » وغيرهما » ثم يحتمل أنه أراد اقرأ بها فى سكتات الإمام أو فى حال إسراره ٠‏ فإنه 
يروى أن النبى يله قال : ١‏ إذا قرأ فآنصتوا(١2‏ » إلخ والحديث الآخمر . وحديث عبادة 
الآخر» فلم يروه غير ابن إسحاق > كذلك قاله الإمام أحمد ء وقد رواه أبو داود عن 
مكحول » عن نافع بن محمود بن ربيع الأنصارى وهو أدنى حالا من ابن إسحاق » فإنه 
غير معروف بين آهل الحديث > وقياسهم يبطل بالمسبوق اه . قال : فإن لم يفعل فصلاته 
تامة ؛ لأن من كان له الإمام فقراءة الإمام له قراءة » وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة 
على المأموم فيما جهر به الإمام » ولا فيما أسر به ء نص عليه أحمد فى رواية الجماعة › 
وبذلك قال الزهرى» والتورى » وابن عبينة » ومالك » وأبو حنيقة » وإسحاق ‏ 

وقال الشافعى » وداود : يجب » لعموم قوله عليه السلام  :‏ لا صلاة أن لم يقرأ»29) 
إلخ ء غير أنه خص فى حال الجهر بالأمر بالإنصات ٠»‏ ففيما عداه يبقى على العموم . 

ولنا ما رواه أحمد7؟ » عن وكيع »عن سفيان » عن موسى بن أبى عائشة » عن عبد 
الله بن شداد قال : قال رسول الله ية : ١‏ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » ٠‏ 
ورواه الخلال بإسناده» عن شعبة عن موسى مطولا » وأتحبرناه أبو الفتح بن البطى فى 
حديث ابن البخترى يبإسناده» عن منصور» عن موسى عن عبد الله بن شداد » قال : كان 
رجل يقرأ خلف رسول الله َة فجعل رجل يومىء إليه ألا يقرا فأبى إلا أن يقرأ فلما قضى 
رسول الله ل ( الصلاة ) ء فقال له الرجل : مالك تقرأ حلف الإمام؟ فقال: مالك تنهانى 
أن أقرأ؟ فقال رسول الله يَككلةِ:ه إذا كان لك إمام يقرأ فقراءة الإمام له قراءة». وقد ذكرنا 


(۱ ۰ ۲ ) تقدما. 

(۴) رواه أحمد ( ٣‏ / ۳۳۹ )ء وابن أبى شیة (۱/ الا" ) ء والقرطبى ( ١‏ / ۱۱۸ ) › وابن كثير 
( ۱ / ۲۷ ۳ / ۲ ) » والدارقطتی ( ۱ / ۴۲۳ ۳۲١ ٠.‏ )ء واين ماجة ( ۰  )‏ وشرح 
معانی الآثار ( ١‏ / ۲۱۷ ) » وعبد الرزاق ( ۲۷۹۷ ) ء والتلخيص ( ۲١۲ / ١۱‏ )ع ونصب الراية 
٦ /۲(‏ ١٠١)ء‏ والخطيب فی « تاريخه ١ ( ٩‏ / ۳۳۷ , ۱۰ / ۳۴۰ ) . انظر الضعيفة (541, 
E04‏ ). 


حديث جابر إلا وراء الإمام . وروى الخلال » والدارقطنى عن النبى ية ۵ يكفيك قراءة 
الإمام حافت أو جهر ؛ ؛ ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط كبقية أركانها اه . 

وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية الحرانى فى رسالته المسماة بتنوع العيادات ما نصه : 
أيضا فللناس فى الصلاة أقوال : أحدها أن لا سكوت فيها كقول مالك » ولا يستحب 
عنده استفتاح ء ولا استعاذة » ولا سكوت لقراءة الإمام . 

والثانى : أنه ليس فيهما إلا سكوت واحد للاستقتاح كقول أبى حنيفة ؛ لآن هذا 
الحديت ( أى حديث الشيخين فى صحيحهما عن أبى هريرة . قلت : يا رسول الله ! 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول إلخ ) يدل على هذه السكتة . 

والثالث : أن فيها سکتتین كما فى حديث السنن لكن روى فيه أنه يسكت إذا فرغ من 
القراءة » وهو الصحيح ٠»‏ وروى إذا فرغ من الفاتحة » فقال طائفة من أصحاب الشافعى ٠‏ 
وأحمد : يستحب ثلاث سكتات ٠١‏ وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب الشافعى ٠‏ وطائفة من 
أصحاب أحمد ليقراً المأموم الفاتحة . والصحيح أنه لا يستحب إلا سكت تان » قليس فى 
الحديث إلا ذلك » وإحدى الروايتين غلط ء وإلا كانت ثلائة »> وهذا هو التصوص عن 
أحمدء وأنه لا يستحب إلا سكتتان ٠‏ والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة » والفصل 
بينها وبين الركوع . 

وأما السكوت عقب الفاتحة » فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك » وأيو حنيقة 2 
والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم » وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا 
جهر الإمام ليست بواجبة ء ولا مستحبة » بل هى منهى عنها . 

وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع الإمام ؟ فيه وجهان فى مذهب أحمد إلى أن قال : وعامة 
السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا جهر » ولم يكن أكثر الآمة يسكت 
عقب الفاتحة سكوتا طويلا » وكان الذى يقرا حال الجهر قليل » وهذا منهى عنه بالكتاب ٠‏ 
والسئة » وعلى النهى عنه جمهور السلف والخلف . 

وفى بطلان الصلاة بذلك نزاعء ومن العلماء من يقول : يقرأ حال جهره بالفاتحة ٠‏ وإن 


لم يقرأ بها ففى بطلان صلاته أيضا نزاع ٠‏ فالتزاع من الطرفين لكن الذين ينهون عن القراءة 
مع إمام » هم جمهور السلف والخلف ٠‏ ومعهم الكتاب » والسنة الصحيحة ء والذين 
أوجبوها على المأموم هكذا › فحديئهم قل ضحمه الأكمة ورواه آبو داود 1 

وقوله فى حديث أبى موسى : ١‏ وإذا قرأ فأتصتوا ٠‏ صححه أحمد » وإسحاق > 
ومسلم اين الحجاج ٠‏ وغيرهم » وعلله البخارى بأنه اختلف فيه » ولیس ذلك بقادح فى 
صحته بخلاف ذلك الحديث فإنه لم يخرج فى الصحيح » وضعفه ثابت من وجوه » وإغا 
هو قول عبادة بن الصامت اه . 

ولنختم الكلام على جواب كلى أرشد إليه فريد دهره مولانا الشيخ رشيد أحمد 
ا ا o‏ 
yT RE‏ 
ناسا يقرأون خلفه » فلما اتصرف قال : أما آن لكم أن تعقلوا ل وإذا قرىئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا f‏ : وأخرج سعيد بن منصور > وابن أبى حاتم > والبيهقى فى 
القراءة عن محمد بن كعب القرظى قال : كانوا يتلقون من رسول الله يك إذا قرأ شيعا 
قرأوا معه حتى نزلت هذه الآية التى فى الاعراف « وإِذا رئ القرآن قاستمعوا لَه 
وأنصتوا» . فقرأ وأنصتوا اه . 
0 ثرا ا ل و ل ار 

فهذه دلاتل صريحة على ما قلنا : إن قراءة المأموم كانت فى أوائل الإسلام ثم نسخت 
)١(‏ وهو سبيل الرشاد الهندية ( ص ١۷ - ٠١‏ ) . 


(۲) تقدم . 
(۳) سورة الأعراف آية : 5 7١‏ . 


بهذه الآية . وما قاله بعضهم : إنها نزلت فى الخطبة » قلا يصح أبدا ؛ لأن الجمعة إنما 
فرضت بالمديتة والذين قالوا : إنها فرضت عكة قالوا : لكتها لم تقم إلا بالمدينة ؛ لآنه كك 
لم يستطع إقامتها بها » فمتى كانت الخطبة بمكة ؟ ومتى تكلم الصحابة فى اثناءها ؟ حتى 
نزلت بآمر الاستماع والإنصات فيها » فإن سورة الأعراف كلها مع هذه الآية مكية باتفاق 
فإن الحكم لعموم اللفظ لا لخصوص المورد إجماعا » وما ورد في يعض الروايات أنها نزلت 
فى الصلاة والخطبة جميعا ء قمعناها أن حكم الآية شامل لهما ء وإلا فقد علمت أن 
الخطية لم تكن بمكة » ولا ثبت بها تكلم الصحابة فى أثناءها » فثبت أن قراءة المقتدى 
نسخت بمكة بهذه الآية » وعلمه السابقون من المهاجرين منهم عبد الله بن مسعود وغيره » 
فلما هاجر ية إلى المدينة » وأقام الصلاة بجماعة كبيرة تشتمل على السابقين العالمين بنسخ 
قراءة المأموم > والمتأخرين الغير العالمين بها قرأ يعض الناس خلفه » وثقل عليه فعلهم هذاء 
وكان ذلك من غير علمه ی وبدون أمره . يدل عليه مافى حديث عبادة فلما انصرف قال: 
« إنى أراكم تقرؤون وراء إمامكم » » وفى رواية : « لعلكم تقرؤون 6 » وفى رواية : اهل 
تقرؤون » ؟ فلو كان ذلك بأمره ية وعلمه » وإذنه لم يكن لاستفساره بمثل هذه الألفاظ 
معنى بل الظاهر أنه كان فى علمه ويد آن الصحابة كلهم تركوا القراءة خلف الإمام بآية 
الأعراف 3 فلما ثقل عليه القراءة سألهم عن ذلك 2 فلما تبين له أنهم يقرؤون خلفه منعهم 
عن منازعة الإمام » وأياح لهم ما كان من القراءة فى السكتات بدون المنازعة ٠‏ قلما ثقل 
عليه القراءة مرة أخرى لعدم مراعاة البعض فى ذلك » منعهم عما سوى الفاتحة » وأباح 
لهم قراءتها فى السكتات لقلة المنازعة فيها لأجل كونها محفوظة لكل أحد يمكن أداءها فى 
السكتات . هذا ثم لما كثرت الجماعة خلفه » وحصل لقراءتهم بالإخفاء لجة مشوشة لكون 
العوام لا يقدرون على تصحيح الحروف بدون خروج شىء من الصوت”نهاهم عن القراءة 
مطلقا بقوله: «إِدَا قرأ ء فآنصتوا » وقوله : «من كان له إمام فقراءته له قراءة»» والله أعلم. 

قلت : وهذا توجيه حسن يجتمع به الروايات بأسرها لولا ما فيه من دعوى تقدم بعض 
الأحاديث على بعض ٠‏ وتأخر بعضها عن بعض يدون المعرفة بالتاريخ إلا أن يقال : إن 
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باب استحباب سورة فى ركعة 
وجواز سورتين فصاعدا فيها » وجواز بعض السورة فى 
كل ركعة واستحباب قراءة كلها فيها 
١‏ ح- عن أبى العالية قال : أخبرنى من سمع رسول الله يك يقول : لكل سورة 


لحاظر يعد ناسخا للمييح إذا لم يعرف المتقدم عن المتأخر كما صرح به الأصوليون من 
أصحابنا . والله أعلم . 
باب استحباب سورة فى ركعة وجواز سورتين فصاعدا فيها ء وجواز 
بعض السورة فى كل ركعة واستحباب قراءة كلها فيها 

قلت : وفى رد المحتار : إنهم صرحوا بأن الأفضل فى كل الفاتحة وسورة تامة . اه . 

وفى عمدة القارى عن المحيط : والأفضل أن يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة 
كاملة فى المكتوبة اه . 

وفى فتح القدير عن الفتاوى : القراءة فى الركعتين من آخر السورة أفضل أو سورة 
بتمامها . قال : إن كان آخحر السورة أكثر من السورة التى أراد قراءتها كان آخر السورة 
أفضل » وينيغى أن يقرأ فى الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورة فى كل ركعة ٠»‏ فإنه 
مكروه عند الأكثر » وكذا لو قرأ وسط السورة فى الأولى ؛ وفى الثانية وسط سورة أو آخر 
سورة أخعرى أى لا ينبغى أن يفعل » ولو فعل لا بآس به . وفى نسخة الحلوانى : قال 
بعضهم : یکره ولو جمع بين سورتين فى ركعة لا ينبغى أن يفعل ولو فعل لا يأس به . 
قال فى الخلاصة : هذا كله فى الفرائكض أما فى النوافل فلا يكره اه . ملخصا . 

قوله : « عن أبى العالية إلخ ؛ . قلت : ليس معنى قوله ييه : ١‏ لكل سورة حظها 
من الركوع والسجود » أن يقرأ القرآن حال ركوعه » وسجوده » بل معتاه أنه ينبغى أن 
يركع » ويسجد لكل سورة ء ويتأتى ذلك إذا قرأ فى كل ركعة سورة تامة . يؤيده رواية 
الطحاوى بلفظ : لكل سورة ركعة » وما فى الحديث السادس من قول ابن عمر : إن الله 
لو شاء لأنزله جملة واحدة ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع » والسجود › 


كاذ١ا‏ استحباب سورة فى ركعة إعلاء السنن 
50:3 كت كك لت عت كف عت عت ع عت عه ا ص جد كن ع ل ا ل كا 
حظها من الركوع والسجود قال : ثم لقيته بعد فقلت : إن ابن عمر كان يقرأ فى 
الركعة بالسور » فهل تعرف من حدثك بهذا الحديث ؟ قال : إنى لأعرفه وأعرف منذ 
كم حدثنيه حدثتى من خمسين سنة . رواه أحمد" » ورجاله رجال الصحيح . 
(مجمع الزوائد )!© . وقال العزيزى7" يعد ذكر المرفوع منه : بإسناد صحيح اه . 
وآخرجه الطحاوى بسند رجاله ثقات عن أبى العالية قال : أخبرنى من سمع النبى يق 
يقول : لكل سورة ركعة اه . ( معانى الآثار)). 


فليس معناه إلا أن يأتى بسورة فى ركعة ؛ لآنه ورد فى جواب رجل قال له : إنى قرأت 
المفصل فى ركعة . وحاصلة الإنكار على جمعه بين السور فى ركعة » وإنه كان ينبغى له 
أن يركع ويسجد لكل سورة ويعطيها ء منهما فاندقع بذلك ما فهمه يعضهم من هذا 
الحديث أنه يجوز قراءة القرآن فى أثتاء الركوع ء والسجود كما نقله العزيزى2*7 كيف ؟ وقد 
ورد التهى عن ذلك صريحا فيما أخرجه مسلم”؟ عن ابن عباس مرفوعا «ألا وإنى نهيت أن 
آقرآ القرآن راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الربء وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم» اه. ودلالة الحديث على الجزء الأول والرابع من الباب ظاهرة . 

قوله : « عن نافع إلخ ٠‏ . قلت : دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة » فإن 
الجمع بين السورتين فى ركعة من الفرض يجوز عندنا ولكن لا ينبغى أن يفعل ذلك ٠‏ فأثر 
اين عمر هذا محمول على الجواز » وحديث أبى العالية المتقدم على الاستحباب . 


(١)رواء‏ أحمد : (0/ 5060). 

(۲) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ؛ ( ۲ / ٨١‏ ) »وعزاه إلى « أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 

. ) ۱٠١۹ /۳ ( : العزيزى‎ )۳( 

. ) ٣٤١ / ١ ( : شرح معانى الآثار‎ )٤( 

(5) العزيزى : ( ۳/ ۱۸۹ ) . 

(7) رواه قى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ٤١‏ - باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود › رقم , 
(۰¥۷(). 


استحباب سورة فى ركعة \\VYT‏ 
E‏ شك كت 0ك ع جه لت اج 0 لك 6 كنك اجن 5 RSD‏ 


الفريضة . رواه أحمد "ء ورجاله رجال الصحيح . ( مجمع الزوائد )7 . 

٠١8٠‏ - عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة رضى الله عنها أكان رسول الله 
ية يجمع بين السور ؟ قالت : نعم من المفصل رواه أبو داود" وصححه ابن جرية 
(فتح البارى)9) . 

4 - عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه آم الصحابة رضى الله عنهم فى صلاة 


الصبح بسورة البقرة فق رأها فى الركعتين » رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح . ( فتح 
البارى)" قال الحافظ : وهذا إجماع منهم اه . 


قوله : « عن عبد الله بن شقيق إلخ 4 قلت : حديث عائشة هذا » وكذا حديث ابن 
مسعود الآتى لقد عرفت النظائر التى كان النبى ية يقرن بينهن إلخ كلاهما واردان فى 
صلاة التهجد ء كما يشعر به سياقهما » قلا دلالة فيهما على جواز ذلك فى الفرض بلا 
كراهة تنزيه » نعم ! يؤخذ منهما أن الجمع بين السور فى ركعة من النوافل لا يكره أصلا » 
وهو قولنا معشر الحنفية كما مر عن الخلاصة . 

قوله : : عن أبى بكر الصديق إلخ » . قلت : دلالته على الججزء الثالث من الباب 
ظاهرة »> فيجوز قراءة بعض السورة فى كل ركعة من الفرض » ولكن الأفضل أن يقرأ 
بالفاتحة وسورة تامة » كما يدل عليه رواية الطحاوى2 عن أبى العالية مرفوعا بلفظ 
«لكل سورة ركعة 4 وهو قول فيقدم على الفعل 5 


(١)رواه‏ أحمد : ( ۲ / 1). 
(۲) أورده الهيثمى فى ممجمع الزوائد » ( ۲ / ١١4‏ )و وعزاه إلى « أحمد ‏ ورجاله رجال الصحيح . 
9) [ صحيح ] . 
رواه فى : كتاب الصلاة » ؟١‏ - باب صلاة الضحى › رقم : ( ۱۳۹۲ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى 
(5) فتح البارى : ( » / ۹ 4 #8 
(0) المصدر السابق : ( ” / ۲٠٣۹‏ ). 
(5) رواه الطحاوى : ( 1١‏ / 86" ) . 


وقد تقسدم فى باب القراءة فى اضر أنه ئة قرا الأعراف فى المغرب فرقها فى 
الركعتين ٠‏ وإسناده صحيح . 

م١٠١‏ - عن ثابت » عن أنس بن مالك كان رجل من الأنصار يؤمهم فى مسجد 
قباء » فكان كلما افتتح سورة يقرا بها لهم فى الصلاة ما يقرأ به افتتح « بقل هو الله 
أحد » حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معها » وكان يصنع ذلك فى كل ركعة » 
فكلمه أصحابه » وقالوا: إنك تفتح بهذه السورةء ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ 
بالأخرى » فإما أن تقر بها » وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى ( إلى أن قال ) فلما أتاهم 


٠‏ قال الحافظ فى الفتح(١2‏ : قال الزين بن المثير : ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلى فى كل 
ركعة بسورة ء كما قال ابن عمر : لكل سورة حظها من الركوع والسجود ء قال : ولا 
تقسم السورة فى ركعتين » ولا يقتصر على بعضها ء ويترك الباقى » ولا يقرأ بسورة قبل 
سورة يخالف ترتيب المصحف . قال : فإن فعل ذلك كله لم تقسد صلاته بل هو خلاف 
الأولى » قال : وجميع ما استدل به البخارى لا يخالف ما قال مالك ؛ لأنه محمول على 
بیان الجواز ع انتهھی . 

ثم قال اين المنير : والذى يظهر أن التكرير آخف من قسم السورة فى الركعتين » انتهى ‏ 
وء بب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض فأى موضع قطع فيه لم يكن 
كانتهاته إلى آخر السورة » فإنه إن قطع. فى وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة » وإن قطع 
فى وقف تام » فلا يخفى آنه خلاف الأولى » وقد تقدم فى الطهارة قصة الأنصارى الذى 
رماه عدو بسهم » فلم يقطع صلاته » وقال : كنت فى سورة ء فكرهت أن أقطعها » 
وآقره النبى يلل على ذلك . انتهى قول الحافظ ء وللّه دره ما أحسن درره . 

قوله : « عن ثابت عن أنس إلخ » . قلت : وفى كلام الصحابة » وقولهم : إنك 
تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى » فإما أن تقرأ بها (فحسب ) 
وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى اه . دلالة على أن الجمع بين السورتين فى ركعة من الفرض 


. القتعم مصدر سابق‎ )١( 


النبى 5 أخبروه الخبر » فقال : يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ؟ 
وما يحملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة ؟ فقال : إنى أحبها » فقال : حبك 
إياها أدخلك الجنة . علقه البخارى(١2‏ فى صحيحه» ووصله الترمذى » واليزار» وقال 
الترمذى : حديث حسن صحيح غريب اه . (فتح البارى )220 . 

5 - حدثنا : أبو بكرة قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء 
قال: سمعت ابن لبيبة قال : قال رجل لابن عمر : إنى قرأت المفصل فى ركعة » أو 
قال: فى ليلة» فقال ابن عمر : إن الله لو شاء لأنزله جملة واحدة ولكن فصله لتعطى 


نما لا ينبغى فعله . قال الحافظ فى الفتح: قوله : ١‏ فكلمه أصحابه » يظهر منه أن صنيعه 
ذلك خلاف ما ألفوه من النبى لل اه . 

قلت : وهو كما قال ٠‏ فإنه لم يثبت عن النبى يي أنه جمع بين السورتين فى ركعة من 
الفرائض إلا ما ورد عنه أنه فعل ذلك فى التطوع . 
ترجمة قاضى الديار المصرية 
بكار بن قتيبة أبو بكرة الحنفى شيخ الطنحاوى : 

قوله : ١‏ حدثنا أبو بكرة إلخ » . قلت : هو بكار بن قتيبة بن أسد الثقفى من ولد أبى 
بكرة الصحابى البصرى أبو بكر الفقيه قاضى الديار المصرية سمع أبا داود الطيالسى وأقرانهء 
روى عنه أبو عوانة فى صحيحه » وابن خزيمة ( إمام الأئمة ) » ولاه المتوكل القضاء بمصر 
سنة ست وأربعين ومائتين» وله أخحبار فى العدلء والعفة:» والورع» وتصانيف فى 
الشروطء والوثائق»والرد على الشافعى فيما نقضه على أبى حنيفة» ولد سنة ائنتين وثمانين 


[)1١(‏ صحيح ] رواه البخارى ١‏ معلقا » فى : كتاب الأذان ء باب الجمع بين السورتين » والبزار 
والترمذى (ح رقم 04-1( . 

(۲) فتح البارى : ( 5 / )۲١۳‏ . 
وحسئه الإمام الترمذى وصححه الشيخ الألبانى . 


كل سورة حظها من الركوع ‏ والسجود . أخرجه الطحاوى". ورجاله ثقات إلا ابن 
لبيبة » فقد اختلف فيه وهو كثير الإرسال » وذكره أبن حبان فى الثقات كذا فى 
التهذيب”' . وقال الحافظ فى الفتح”" : قال أبن عمر : لكل سورة حظها من الركوع 
والسجود ء فهو صحبح أو حسن على قاعلته . 


ومائة » ومات فى ذى الحجة سنة سبعين ومائتين »> كذا فى حسن الحاضرة؟ للسيوطى . 
وفى الجواهر الفيئة : سمع أبا داود الطيالسى » ويزيد بن هارون » وأحيا علم 
البصريين مصر » فحدث عن عبد الصمد بن عبد الوارث » وصقوان بن عيسى الزهرى ٠‏ 
ومؤمل بن إسماعيل » روى عنه الطحاوى فأكثر ويه انتقع > وتخرج ١‏ وروی عنه أيضا أبو 
عوانة فى صحيحه » وابن خزيمة اه . 
وفيه أيضا : وكان المعتمد قد تحيل من أخيه الموفق ١‏ فكاتب فيه ابن طولون عصر قاتفعًا 
عليه » فجمع ابن طولون القضاة ء والأعيان» وطلب خلعه » فخلعوه إلا القاضى بكار بن 
قتيبة» فقال له ( ابن طولون ) : قد غمرك قول الناس فيك ما فى الدنيا مثل بكار اه . 
وفيه أيضا : قال الطحاوى الاحتجاج فى تاريخه الكبير : ما تعرض أحد لبكار فأفلح 3 
مات يوم الخميس لست بقين من ذى الحجة سنة سبعين ومائتين وهو ابن سبع وثمانين بمصر 
ودفن بالقرافة » وقبره مشهور يزار ويتبرك به » ويقال : إن الدعاء عند قبره مستجاب اه . 
قلت : قد أكثر الطحاوى الاحتجاج بحديثه » وصحح له فى معانى الآثار فهو ثقة 
عدلء لا سيما وقد أخرج له أبو عوانة فى صحيحه ء واين خزعة » والله أعلم . وأخرج 


. ) ۴٤١ / 1١ ( : رواء الطحاوى‎ )١( 
. ) ۳١١ /4۹( : التهذيب‎ )۲( 
{۲ /۲( : فعم الباری‎ )۳( 
. ) 1۹۷ /١ ١ : حسن للحاضرة‎ )8( 


استحباب سورة فى ركعة ١‏ 


يقرن بينهن » فذكر عشرين سورة من المفصلء سورتين فى كل ركعة أخرجه 
البخارى'. 

عنه وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة فقال : يا بلال ! مررت بك وأنت تقرأ 
السورة على وجهها أو قال : على نحوها . أخرجه أبو عبيد ( وهو ) مرسل صحيح . 
كذا فى الإتقان ”9‏ 


له الحاكم فى ( مستدركه”" ) وقال : ثقة مأمون اه . 

ووثقه الذهبى فى تلخيصه أيضا » والحديث يدل بظاهره على كراهة الجمع بين السور 
فى النوافل أيضا » ولكن حديث عائشة المتقدم » وحديث ابن مسعود الآتى يتقدمان عليه 
لقوتهما » واستقامة طرقهما » وهو محمول على كراهة الجمع الزائد بزيادة كثيرة كجمع 
المفصل كله » أو ما يقرب منه فى ركعة » كما هو الظاهر من سياق الحديث لا فيه من ترك 
التدبر فى معانى القرآن 3 وهذه كهذا الشعر » وأما الجمع بين السورتين أو ثلث ونحوه ١‏ 
فلا يكره فى ركعة واحدة من النوافل » يؤيده ما فى حديث ابن مسعود عند البخارى7*) أنه 
جاءه رجل فقال : قرأت المفصل الليلة فى ركعة ء فقال : هذا كهذا الشعرء لقد عرقت 
النظائر التى فى الحديث ٠‏ فإنه أنكر على الرجل جمعه المفصل كله فى ركعة ٠‏ ثم بين فعل 
رسول الله كلك أنه كان يجمع بين سورتين منه » قأرشد إلى هذا و ه ذاك ء وهو محمل 
أثر عبد الله بن عمر عتدى فافهم . 

قوله : ة عن سعيد بن المسيب إلخ ° . قلت : الظاهر من قول بلال : ١‏ أخلطت 
الطيب بالطيب » أنه كان يجمع الآيات من سور مختلفة فى ركعة واحدة » فأنكر رسول الله 


. ) ۷۷۵ ( : باب الجمع بين السورتين فى الركعة » رقم‎ - ٠١١ > كتاب الأذان‎ - ٠١ : رواه فى‎ )١( 
. ] ٥۰٤۳ > ٤2447 [ : أطرافه فى‎ 

. ) ١٠٤ /١( : الإتقان‎ )۲( 

(۳) رواه الحاكم : (۱/ )۱١۰‏ . 

. السابق‎ ) ۱۷۷١ ( : رقم‎ )٤( 


وفيه أيضا : وهو عند أبى داود' موصول عن أبى هريرة بدون آخره اه . وقد 
صحح العراقى إسناد الموصول فى تخريج الإحياء . فقال : بإسناد صحيح اه . 

قال فى الإتقان : وآخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن عمر مولى عفرة أن النبى يله 
قال لبلال : إذا قرآت السورة فأنقذها اه . 

۱*۸۹ - حدثتا معاذ عن ابن عوف قال : سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من 
السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ فى غيرها » قال : ليتق أحدكم أن يأثم إثما كبيرا من 


حيث لا يشعر اه . أخرجه أبو عبيد . كذا فى الإتقان9؟ . 


قلت : سند صححيح » وابن عوف تصحيف . ونما هو ابن عون بالنون من ثقات 


يد على ذلك ٠»‏ وقال : « اقراً السورة على وجهها » أى لا تخلط السورة بغيرها فى ركعة 
واحدة ء وهذا هو قولنا معشر الخنفية . 

قال المحقق فى الفتح : والانتقال من آية من سورة إلى آية من سورة أخرى ١‏ أو من 
هذه السورة بينهما آيات مكروه » وكذا الجمع بين سورتين بينهما سورا وسورة فى ركعة إلخ 
ثم قال : قال فى الخلاصة : هذا كله فى الفرائتض أما فى النوافل فلا يكره » وعندى فى 
الكلية نظر » فإنه َة نهى بلالا عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له : إذا ابتدآت 
بسورة فأتمها على نحوها حين سمعه يتتقل من سورة إلى سورة فى التهجد اها . 

والحاصل أن الانتقال من آية من سورة إلى آية من سورة أخحرى » أو من هذه السورة فى 
ركعة واحدة مكروه مطلقا فرضا كان أو نفلا 

ثم اعلم أن قصة بلال هذه رواها أبو داود من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ : 
«وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة » ومن هذه السورة › قال : كلام طيب 
(۱) [ صحيح ] رواه فی : كتاب الصلاة» 77 - باب فى رفع الصوت بالقراءة فى صلاة 

الليل» رقم :(۱۳۲۹). 

وصححه الشيخ الألبانى . 
(۲) الإتقان : ( ٠١١ / ١‏ ) . 
(۳) فتح القدير : (۱/ ۲۹۹) . 
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أصحاب ابن سيرين ء كذا فى مقدمة الصحيح : مسل . 

٠١‏ - عن أبى رافع قال : كان عمر رضى الله عنه يقرأ فى الصبح بمائة من البقرة 
ويتبعها بسورة من المثانى اه . وصله ابن أبى شيبة » وذكره البخارى تعليقا ( فتح 
البارى)". 

0 - عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى قال : قرأ ابن مسعود رضى الله بأربعين 
آية من الأنفال : وفى الثانية بسورة من المفصل . وصله عبد الرزاق » وذكره البخارى 
تعليقا(" . وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر بلفظ : فافتتح الأنفال حتى 
بلغ ل ونعم النُصير > . انتتهى . وهذا الموضع هو رأس أربعين آية ء فالروايتان 
متوافقتان ( فتح الباری)'. 

7 - عن الحسن البصرى قال : غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة › 


يجمعه الله بعضه إلى بعض » فقال النبى بيه : كلكم قد أصاب » اه . قال فى عون 
المعبود : والحديث سكت عنه المنذرى اه . وهو بظاهره يعارض مرسل سعيد المذكور 
فى المتن » وبعد التعمق لا تعارض ء فإن لمعنى أنه ب لما قال لأيى بكر : مررت بك 
وأنت تصلى تخفض صوتك » وقال لعمر : مررت بك وأنت تصلى رافعا صوتك » وقال 
لبلال : قد سمعتك تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة فأجابه أبو بكر بقوله : * قد 
أسمعت من ناجيت يا رسول الله ! وأجاب عمر بقوله  :‏ يا رسول الله ! أوقظ أبو ستانء 
واطرد الشيطان ٠‏ ء وأجاب بلال بقوله : « كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض ١‏ 
صوبهم رسول الله ول أولا وقال : كلكم قد أصاب ء ثم أرشدهم ثانيا إلى ماهو 
الأفضلء فقال لأبى بكر : ارفع من صوتك شيا » وقال لعمر : اخفض من صوتك 


. )٤ /١( : مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فتح البارى : (۲/ ۲۹۸ ) . 

(؟) رواه « تعليقا ٩‏ فى : ٠١‏ - كتاب الأذان . ٠١‏ - باب الجمع بين السورتين فى الركعة . 
)٤(‏ الفتح مصدر سابق . 

(6) عون المحبود : ( 1 / )0١١‏ . 
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فكان الرجل منهم يصلى بناء فيقرأ الآيات من السورة » ثم يركع . آخرجه ابن حزم 
محتجا به ( فتح الباری' ) فهو صحيح أو حسن . 
باب كراهة قراءة القرآن منكوسا فى الصلاة وغيرهاء 
وكراهة تكرار سورة فى الركعتين من الفرض 
وجوازه فى التوافل 
۱۰۳ - عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سكل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا قال: 


شيتا. كما رواه أبو داود7"؟ . وقال لبلال : اقرأ السورة على وجهها »> كما رواه سعيد بن 
المسيب مرسلا . فكان تصويبه و لفعلهم أولا دليلا على جواز ما فعلوه » وإرشادهم إلى 
ما هو أولى ثانيا دليلا على كون ذلك أفضل » فاندفع التعارض ٠»‏ واجتمع الآثار » وهذا 
أولى من اختيار آحد الحديثين » وترك الآخر » فإن القصة واحدة » وقد ذكر بعض الرواة 
ما لم يذكره الآحر » والذى زاد ثقة » فتقبل زيادته » والجمع ممكن كما قررنا » فلا بد من 
المصير إليه . قال أبو عبيد : الأمر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة كما أتكر رسول 
الله اة على بلال » وكما أنكره ابن سيرين » كذا فى الإتقان » وفيه أيضا : وقد نقل 
القاضى أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة . 

قال البيهقى وأحسن ما يحتج به أن يقال : إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة 
النبى اة وأحعذه عن جيريل » فالأولى للقارىء ٠»‏ أن يقرأ على التأليف المنقول اه . 
ودلالة بقية الآثار على الجزء الثالث من اثباب ظاهرة ٠‏ والله أعلم . 

باب كراهة قراءة القرآن' منكوسا فى الصلاة وغيرهاء 
وكراهة تكرار سورة فى الركعتين من الفرض 
:وجوازه فى النوافل 
قوله : « عن ابن مسعود إلخ © . قلت : استدل به أصحابنا على كراهة النكس مطلقا 


. اللمصدر السايق‎ )١( 
5 ( ۳۲۹ ( تقدم 3 وهو يرقم‎ )۲( 


كراهة قراءة القرآن منكوسا فى الصلاة وغيرها 31۸۱ 
20522 و و و و a‏ 


ذاك منكوس القلب . أخرجه الطبرانى بسند جید › كذا فى الإتقان'' ۔ 

: عن حذيفة قال : صليت مع النبى َة ذات ليلة » فافتتح البقرة » فقلت‎ - ١ 
يركع عند المائة » ثم مضى » فقلت : يصلى بها فى ركعة » فمضى » فقلت : يركع بها‎ 
فمضى ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا . الحديث رواه‎ 
: أحمد”"" » ومسلم(” » والنسائى) كذا فى النیل(“‎ 


سواء كان فى السور وفى الآيات > وسواء كان مارج الصلاة أو داخلها فى ركعة ١‏ أو فى 
ركعتين . 

قال فى مراقى الفلاح : ويكره قراءة سورة فوق التى قرأها » قال ابن مسعود رضى الله 
عنه : من قرأ القرآن منكوسا فهو متكوس 2 » وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيسر الحفظ 
بقصار السور اه . 

وقال الطحاوى فى حاشية قوله : ويكره قراءة سورة » وكذا الآية فوق الآية مطلقا سواء 
كان فى ركعتين أو ركعة واستثنى فى الأشياه النافلة فلا يكره فيها ذلك ء وأقره عليه 
الغزى» والحموى » ونقله عن أبى اليسر » وجزم به فى البحر ء والدر » وغيرهما . 

قال بعض الفضلاء : وفيه تأمل ؛ لأن التكس إذا كره حارج الصلاة » كما يرشد إليه 
قوله : « وما شرع لتعليم الأطقال إلخ ؟ لكون الترتيب من واجبات التلاوة » ففى التاقلة 
أولى » وكون باب التفل واسعا لا يستلزم العموم » بل فى بعض الأحكام اه . 

وقال فى حاشيته على الدر : قوله : ١‏ وأن يقرأ منكوسا بأن يقرأ فى الثانية سورة أعلى 
نما قرأ فى الأولى » ؛ لأن ترتيب السور من واجيات التلاوة » وإنما جوز للصغار تسهيلا 
لضرورة التعليم اه . 


.) ١١٤ /١ 0 : الإتقان‎ )١( 

(۲- 5) رواه أحمد( 6/ 4 ۳۹۷ ) » ومسلم قى ( صلاة المسافرين » ح رقم : ( ۷۷١‏ ) ) » 
والتسائى ( ۱۰٤١‏ »2 1554ل ). 

. ) ۲٣۲ /۲( : النيل‎ )( 

(1) قوله : « منكوس ٠١‏ سقط من « الأصل »© وأثيتناه من « المطبوع » . 


١4‏ كراهة قراءة القرآن متكوسا فى الصلاة وغيرها إعلاء السنن 
٠١6‏ - وقرأ الأحنف بالكهف فى الأولى › وفى الثانية بيوسف أو يونس » وذكر 
أنه صلى مع عمر رضى الله عنه الصبح بهما . علقه البخاري ؛ ووصله جعفر 
الفريابى فى كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقسيق قال : صلى بنا الأحنف 
فذكره » وقال فى الشانية بيونس » ولم يشك . قال : وزعم أنه صلى خلف عمر 
كذلك» ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم فى المستخرج اه . كذا فى فتح البارى7 . 


قلت : ولكن يعارض قول ابن مسعود هذا على تقدير عمومه لنكس السورة حديث 
حذيفة الآتى ؛ لما فيه من قراءته ّيه سورة النساء قبل آل عمران » وأثر عمر أيضا لا فيه 
من تقدير سورة الكهف على يوسف أو يونس » وكلاهما خلاف ترتيب المصحف الآن . 

وفى النيل : قال القاضى عياض : فيه ( أى فى حديث حذيفة ) دليل لمن يقول : إن 
ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحفف » وإن لم يكن ذلك من ترتيب التبى 
عي ٢‏ بل وكله إلى أمته بعده : قال : وهذا قول مالك ٠»‏ والجمهور › واتختاره القاضى آبو 
بكر الباقلانى ‏ قال ابن الباقلانى : هو أصح القولين مع احتمالهما . قال : والذى نقوله: 
إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة » ولا فى الصلاة » ولا فى الدرس » ولا فى 
التلقين ء والتعليم » وأنه لم يكن من التبى فى ذلك نص › ولا يحرم مخالفته » ولذلك 
اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان » وتأول ( بعضهم ) نهى السلف عن قراءة 
القرآن متكوسا على من يقرأ من آخحر السورة إلى أولها » ولا حلاف أن ترتيب آيات كل 
سورة بتوقيف من الله على ما بنى عليه الآن فى المصحف . وهكذا نقلته الأمة عن نبيها 
َة اه . ملخصا . 

قلت : والحواب عته بوجهين الأول . أنه ثبت فى بعض الآثار ما يدل على أن ترتيب 
معظم السور توقيفى وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة ء فقد أخرج أحمد 
وأصحاب الستن »> وصححه ابن حبان واللتاكم من حديث ابن عباس قال : 


قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى » وإلى براءة 


. باب الجمع بين السورتين فى ركعة‎ - ٠١١ » كتاب الأذان‎ - ٠١ : رواه البخارى « تعليقا © فى‎ )١( 
.)15١17 / 1 ( : فتح البارى‎ )۲( 
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وهى من المثين » فقرنتم بهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
ووضعتموهما فى السبع الطوال ؟ الحديث . ( كذا فى الفتح 2١()‏ فهذا يدل على أن ترد 
ما عدا سورة الأنفال والبراءة تما كان يعرفه الصحابة » وإنما أنكروا على عثمان رضى الله 
عنه ترتيب هاتين السورتين » ووضعهما فى الطوال » فحسب . 

فأجاب بأنه فعل ذلك باجتهاد منه » ومما يدل على أن ترتيب اللصحف كان توقيفا ما 
أخرجه أحمد » وأبو داود » وغيرهما عن أوس بن أبى أوس ٠‏ حذيفة الثقفى قال : كنت 
فى الوفد الذين أسلموا من ثقيفاء فذكر الحديث » وفيه : فقال لنا رسول الله ىة : طرآ 
على حزبى من القرآن » فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه قال : فسأآلنا أصحاب رسول الله 
َة قلنا : كيف تحزيون القرآن ؟ قالوا : نحزبه ثلاث سور » وخمس سور » وسبع سور» 
وتسع سور » وإحدى عشرة »> وثلاث عشرة وحزب المفصل من ١‏ ق »© حتى تختم اه . 
ذكره الحافظ فى الفتح" » فهو صحيح أو حسن على قاعدته » وقد تقدم فى الكتاب أن 
رجال أحمد ثقات كلهم » فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو فى المصحف الآن 
كان فى عهد النبى وة ٠‏ فيتأول قراءته ية النساء ثم آل عمران على أنه كان قبل التوقيف 
والترتيب» ويتأول قراءة عمر رضى الله عنه الكهف . ثم يوسف أو يونس على أن ذلك لم 
يكن منه عمدا بل نسيانا » أو كان قبل علمه بالترتيب » وقد روى أحمد » وابن أبى داود» 
والطبرى من طريق عبيدة بن عمر السلمانى أن الذى جمع عليه عثمان الناس يوافق العرضة 
الأخيرة ( التى عرضها رسول الله ية على جيريل ) كذا فى الفتح ء فالذى يظهر أنه 
عارضه به هكذا على هذا الترتيب » ويه جزم اين الأنبارى كما فى الفتح . 

والثانى : أنه لو سلم أن هذا الترتيب بين السور لم يكن فى زمن الى ية » فلا شك 
و امم وس اس ع أ جر ل ع ع 
بموافقة الإجماع ٠»‏ واتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠‏ فيكره مخالفة ترتيب المصحف 
بعد وقوع الإجماع عليه وإن كانت قبله جائزة بلا كراهة . 


. )۳۹ / 9 (: المصيدر السابق‎ )١( 
: لقف المصدر السابق‎ 
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١5‏ - عن رجل من جهينة أنه سمع النبى اة يقرأ فى الصبح : « إذا زلزلت 
الأرض » فى الركعتين كلتيهماء قال : فلا آدرى أنسى رسول الله ل أم قرأ ذلك 
عمدا. رواه أبو داود(١‏ » وسكت عنه هو والمنذرى » ولیس فى إسناده مطعن » بل 

رجاله رجال الصحيح . (نيل 0 


قال فى الإتقان : الأولى أن يقرأ على ترتيب الصحف . قال فى شرح المهذب : لأن 
ترتيبه لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع » كصلاة صبح يوم الجمعة * الم تنزيل » و 
« هل أتى » ونظائره » فلو فرق السور » وعكسها جاز » وترك الأفضل . قال : وأما قراءة 
السورة من آخمرها إلى أولها فمتفق على منعه ؛ لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز » ويزيل 
حكمة الترتيب . 

وفى عملة القارى ما نصه : وعد أصحاينا هذا الصنيع مكروها ( أى نكس السور ) 
فذكر فى الخلاصة » وإن قرأ فى الركعة سورة » وفى ركعة أخرى سورة فوق تلك السورة 
أو فعل ذلك فى ركعة فهو مكروه . 

قلت : فكأنهم نظروا فى هذا إلى أن رعاية الترتيب العثمانى مستحبة » وبعضهم قالوا: 
هذا فى القرائض دون النوافل اها . 

قلت : وهذا هو الراجح عندى أى القول باستحياب رعاية الترتيب العثمانى فى السور 
مقيدا بالفرائتض دون القول بوجوبها وبإطلاقه » وعلى هذا فتكس الترتيب بين السور إغا 
يكره تنزيها لكونه خلاف الأفضل ٠‏ وأما الترتيب بين الآيات كما هو فى الملصحف . 
فرعايته واجبة ء ويكره نكسها على التحريم ٠‏ وبعد ذلك تمع الآثار كلها » ولا يشكل ما 
ثبت عنه ي » وعن عمر رضنى الله عنه من النكس فى السور » فإن الأول وارد فى التفل 
والثانى يحمل على بيان الجواز ء والله أعلم . 

قوله : « عن رجل من جهينة إلخ » . قلت : تردد الصحابى فى أن إعادة النبى #06 
للسورة هل كان تسيانا فلا يكون مشروعا » أو عمدا » فيكون مشروعا يدل على كون المعتاد 


. ) 815 ( : رواه فى : كتاب الصلاة » 17 - باب الرجل يعيد سورة واحدة فى الركعتين » رقم‎ )١( 
. )۲۳ /۲( : اليل‎ )۲( 
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قلت : وجهالة الصحابى لا تضر عند الجمهور » وهو الحق كما صرح به فى النيل 
أيضا . 

٠ ۹۷‏ - عن أبى سعيد الخدرى أخبرنى أخى قادة بن النعمان أن رجلا قام فى 
زمن النبى ية يقرأ من السحر : + قُل هو الله أحد > لا يزيد عليها » فلما أصبحنا أتى 
الرجل النبى وك نحوه . أخرجه البخارى'' . 


قال فى الفتح : يعنى نحو الحديث الذى قبله ء ولفظه عند الإسماعيلى : فقال : يا 


من قراءته يمل أن يقرأ فى الركعة الثانية غير ما قرأ به فى الأولى » ولكن إذا دار الأمر بين 
أن يكون مشروعا أو غير مشروع » فحمل فعله ييه على المشروعية أولى » فثبت أن تكرير 
السورة فى الركعتين جائز مع كونه حلاف العادة المستمرة له ميه » فيكون خلاف الأولى 
قافهم » وهذا فى الفرض وحده » وأما فى النوافل فلا كراهة مطلقا كما سيأتى. ١”‏ 

قال فى الدر : لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها فى الثانية اه . 

قال العلامة الشامى : أفاد أنه يكره تنزيها > وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة » ويحمل 
فعله َة لذلك على بيان الجواز » هذا إذا لم يضطر ء فإن اضطر بأن قرأ فى الأولى : 
طقل أعوذ برب الناس » أعادها فى الثانية إن لم يختم » نهر ؛ لأن التكرار أهون من 
القراءة منكوسا » بزازيه » وأما لو حتم القرآن فى ركعة فيأتى قريبا أنه يقرأ من البقرة اه . 

قوله : « عن أبى سعيد إلخ ٩‏ . قلت : فيه دلالة على جواز تكرير سورة فى الركعتين 
فصاعدا فى النوافل بلا كراهة > فإن المتبادر من قوله  :‏ إن فلانا قام الليلة من السحر 8 
ومن قوله  :‏ إن لى جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا بقل هو الله أحد » أنه كان يقرأ بها فى 
الصلاة » فإن قيام الليل يطلق على الصلاة فيه شرعا لا على الاستيقاظ مطلقا » وهذا هو 
قولنا معشر الحنفية . قال فى مراقى الفلاح : ويكره تكرار السورة فى ركعة واحدة من 
الفرض » وكذا تكرارها فى الركعتين إن حفظ غيرها وتعمده لعدم وروده » وإن لم يحفظه 


.)٥١٠۳( : رواه فى :537 - كتاب فضائل القرآن » ۳ - باب فضل * قل هو الله أحد » » رقم‎ )١( 
. ] ۷۳۷٤ 2 55573 : طرفه فى‎ 


القراءة بالفارسية 


رسول الله ! إن فلانا قام الليلة يقرأ من السحر اثل عر الل SEC‏ 
لا يزيد عليها ء وكأن الرجل يتقالها » فقال النبى يله : « إنها لتعدل ثلث القرآن » اه 

وفيه أيضا : وقد أخرج الدارقطنى هذا الحديث بلفظ : إن لى جارا يقوم بالليل ء 
فما يقرا إلا فل هو الله أحد 4 اه . وهو صحيح أو حسن على قاعدته . 


باب حكم القراءة بالفارسية 
ونحوها لمن عجز عن العربية وبالقراءة المشهورة والشاذة 
١‏ - عن رفاعة بن رافع أن رسول الله ية علم رجلا الصلاة فقال : « إن كان 


وجب قراءتها لوجوب ضم السورة للفاتحة » وإن نسى لا يترك ء لقوله ية : « إن افتحت 
سورة فاقرأها على نحوها 6 . 

قلت : قد مر فى حديث بلال ما يفيد معناه وقيد بالفرض ؛ لأنه لا يكره التكرار فى 
النفل ؛ لأن شأنه أوسع ؛ لأنه ية قام إلى الصباح بآية واحدة يكررها فى تهجده . 
وجماعة من السلف كانوا يحيون ليلتهم باية العذاب والرحمة ء أو الرجاء ء آر 
نوف اه. 

قلت : والحديث رواه النسائى! 2 > وابن ماجة عن أبى ذر أن النبى ية قام بآية 
يرددها حتى أصبح ط إن تعذبهم فَإنَّهُم عبادك > الآية ( الإتقان ) بسند صحيح » كذا فى 
تخريج الإحياء للعراقى . 


باب حكم القر اءة بالفارسية 
ونحوها لمن عحز عن العربية وبالقراءة المشهورة والشاذة 
قوله : ١‏ عن رفاعة بن رافح إلخ » . قلت : فيه دلالة على أن العاجز عن قراءة القرآن 


٠ 1)‏ ۲ )1 صحيح ]. 
رواه النسائى ( ١ ) ٠١٠١‏ وان ماجة ( لوخ ( . 


وصححه الحاکم ووافقه الذهبى وصحح إسناده الحاقظ العراقى فى تخريج الإحياء ( ١‏ / 705 ) 


القراءة بالفارسية 1 1١‏ 
50-5-5522 
معك قرآن فاقرا » وإلا فاحمد الله » وكبره » وهلله » ثم اركع » . رواه أبو داودا'؟ ع 


والترمذى' » وأخرجه النسائى" . أيضا . وقال الترمذى : حديث رفاعة حسن » كذا 


فى التي < 1 


تسقط عنه القراءة ما دام عاجزا » ويكفيه الذكر عرضا عنها . ولا يخفى أن الذكر لا يتقيد 
بالعربية » ولا ينحصر فيها » بل يحصل بأى لسان كان كالإيمان فإنه لو آمن بغير العربية 
جاز إجماعا لحصول المقصود » كما فى البحرث*؟ . وفى الوجيز للغزالى : أماحكم . 
التكبير فتتعين كلمته على القادر » فلا تجزئه ترجمته » وأما العاجز قيلزمه ترجمته » ولا 
يجزته ذكر آخر لا يؤدى معناه اه . ملخصا ‏ 

ومعلوم أن التكبير للإحرام ركن من أركان الصلاة داخل فيها عند الشافعية كما صرح به 
فى الوجيز" وفى رحمة الأمة" ومع ذلك ألزموا على العاجز عن العربية الإتيان 
بترجمتهاء والحال أن تكبيرة الإحرام ركن لا يقبل السقوط عن المصلى أبدا » والقراءة تسقط 
عن المقتدى إذا أدرك الإمام راكعا إجماعا » فلما جاز للعاجز أن يأتى بترجمة التكبير عند 
الإحرام ء فجواز ترجمة القراءة له أولى . وهذا هو قول أبى حنيفة وصاحبيه أن من سقط 
عنه فرض القراءة لعجزه عنها » وأقيم له الذكر مقامها يجوز له أن يكبر الله » ويهلله › 
ويحمده بالعربية » أو يأتى يترجمتها فى الفارسية ونحوها لحصول الذكر وهو المطلوب . 
ولا جاز للعاجز الإتيان بترجمة التكبير » والحمد ٠‏ والتسبيح » ونحوهماء فلآن يجوز له 
الإتيان يترجمة الفاتحة ونحوها من آيات القرآن أولى » لكون الثانى أقرب إلى القران مر 
الآولء وهو ظاهرء ومن ادعى الفرق بين القراءة وتكبيرة الإحرام» فمنع الترجمة فى 


(1- ۴ ) [ صحيح ] . رواه أبو داود ( 865 ) 2 والترمذى ( ۲۰۲ )ء والنسائى ( 485 ء, 2031١6‏ 
C1‏ . 

. ) 1١۸ / ۲ ( : النيل‎ )2( 

(5) البحر : (۱/ ۲۰۷) . 

. )۲٤ /١( : الوجيز‎ )0 

(۷) رحمة الأمة : ( ص ٠١‏ ) . 


الأولى ٠‏ وأجازها فى التانية » مطالب بالبيان » وعليه أن يأتى على ذلك بيرهان . 

فإن قيل : إن القراءة لم تعهد فى الشرع إلا بالعربية فلا تجوز بغيرها . 

قلنا : وكذلك التكبير عند افتتاح الصلاة لم يعهد إلا بالعربية > فلم ينقل عن أحد من 
الصحابة أنه كير بغيرها ء فيتبغى أن لا يجوز لك أيضاء مع إجماعهم على جوازه بغير 
العربية » فكذا الحكم فى القراءة داخل الصلاة إذا لم يقدر على العربية ؛ لأن الأصل فى 
الأحكام التعليل ٠‏ قلا يعدل عنه إلا بدليل . هذا هو حكم العاجز عن العربية . وآما 
القادر عليها » ففرض القراءة لا يسقط عنه ما لم يقرأ آية من القرآن كما أنزلت بالعربية ٠‏ 
ولا يسقط الوجوب ما لم يقرأ الفاتحة وسورة بها » وبقية الأذكار تأدى بالعربية وغيرها 
سواءء لا مر آن الذكر لا يتقيد بلسان دون لسان » وحصول المطلوب منه لا يتوقف على 
العربية » بخلاف القراءة فإنها مطلوبة بقيدها » لقوله تعالى  :‏ فافرءوا ما تيسّر من 
القرآن4"“ ومعلوم أن القرآن المعروف لا يطلق إلا على الكتاب المنزل بالعربى شرعا وعرفاء 
فلو سبح فى الصلاة بالفارسية » أو دعاء أو آثنى على الله تعالى » أو تعوذ » أو هلل ١‏ 
أو تشهد ء أو صلى على النبى يلي بالفارسية يصح عند أبى حنيفة كما فى رد المحتار") + 
لآن هذه كلها من قبيل الأذكار وهو حاصل بأى لفظ كان وأى لسان كان ء نعم ! افتتاح 
الصلاة بلفظ ٠‏ الله أكبر » واجب للمواظبة عليه لا فرض كما فيه أيضال" ع فيكره بغيره ٠‏ 
وكذا يكره الدعاء بغير العربية فى الصلاة إذا كان قادرا عليها ؛ لأن أذكار الصلاة عبادة 
محضة ء والله تعالى لا يحب غير العربية ٠»‏ ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابةء 
فلا يقع غيرها من الألسن فى الرضا والمحبة موقع كلام العرب . 

قال العلامة الشامى : ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحرعا فى الصلاة 
وتنزيها خارجها ء فليتأمل اه . 


. ٠١ : سورة المزمل آية‎ )١( 
.)86٠085 / ١ ( : رد المحتار‎ )۲( 
, ) 608 / ١ ( : الصدر اللابق‎ )"( 


القراءة بالقارسية ۱۱۸۹ 
٠ 44‏ - أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يقرىء رجلا 
أعجميًا # إن شجرت الزَقُوم طَعَام الأثيم » » قلما أن أعياه قال له عبد الله : أما تحسن 
أن تقول : طعام الفاجر ؟ وقال عبد الله : إن الخطأ فى كتاب الله ليس أن تقرأ بعضه فى 
بعض يقول : ١‏ الغفور الرحيم » والغفور الحكيم » والعزيز الرحيم » كذلك الله تبارك 
وتعالى » ولكن الخطأ أن : تقرأآية العذاب آية الرحمة ء وآية الرحمة آية العذاب » وأن 
تزيد فى كتاب الله ما ليس فيه اه . أخرجه محمد فى الآثار(') وقال : بهذا كله نأخذ » 
وهو قول أبى حنيفة . 


قلت : والظاهر أن بقية أذكار الصلاة فى حكم الدعاء أيضا » ولا يخفى أن هذا التعليل 
لا يقتضى بطلان الصلاة بإتيان الأذكار بغير العربية لا سيما إذا كان عاجرا عنها » قتنتفى 
حينتذ الكراهة أيضا . وأما الحديث الذى أخرجه الحاكم فى مستدركه : ١‏ كلام أهل الثار 
بالفارسية»» وحديث  :‏ من تكلم بالفارسية زادت فى خخبثه » ونقصت من مروءته » 
فضعيف. وسلده واه » قاله الحافظ فى الفتم(؟) »> وكذا أخرجه الحاکم" عن عمر رضى 
الله عنه رفعه : ١‏ من أحسن العربية فلا يتكلم بالقارسية » فإنه يورث النفاق ٩‏ الحديث ٠‏ 
وسنده واه أيضا ء كما قاله الحافظ ( ص و ج مذكور ) على أنها لا تدل إلا على كراهتها 
للقادر على العربية . وقد قلنا لها ء وإنما الكلام فى العاجز عنها » وفى بطلان الصلاة 
بغيرها إذ قدر عليها ء ولا دلالة لتلك الأحاديث على ذلك أصلا . 

قوله : * أخبرنا أبو حنيفة إلخ » . قلت : فى قول اين مسعود  :‏ أما تحسن أن تقول : 
طعام الفاجر ؟ ؛ دلالة على أن العاجز عن القراءة يجور له ترجمة القرآن بالعربية » ووضع 
ا ا م لو ا ا لو ا 
كان بالعربية إلا أن يقال : إنه قرآن بحسب لمعنى » فقبت بذلك أن العاجز يسقط عنه 


. ) 75 الآثار : ( ص‎ )١( 

(۲) فتح البارى : (1 / ۱۲۸ ) . 

(۳) رواء الحاكم ( 5 / 88 ) ء والكنز ( ۳٤۱۳۲‏ ) , واللآلىء ( ؟ / ۱١۱‏ ) » وئنزیه ( 7 / ۲۹۱)ء 
والموضوعات ( ۳ / 9/١‏ ) . 


القراءة بالفارسية إعلاء السان 
م 


قلت : ورجاله ثقات › وإبراهيم لم يسمع ابن مسعود ولكن مراسيله صحاح › كما 
مر غير أهرة + 


٠‏ - عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : قال رسول الله و فذكر الحديث 
بطولهء وفيه : « وإنى أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول . وأعطيت طه . وطواسين. 
والحواميم من ألواح موسى ء وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش » . أخرجه 
الحاكم فى المستدرك' . وقال الذهبى فى تلخيصه : صحيح » وعبيد الله قال أحمد : 
تركوأ حديته أه . 


القراءة بلفظ القرآن » ويجوز له التلفظ جا يؤدى معناه » والعربى وغيره فى ذلك سواء ٠‏ 
فكما أن ترجمة القرآن بالفارسية ونحوها لا تسمى قرآنا كذلك ترجمته بالعربية لا تسقى 
قرآنا أيضا » فإن « طعام الفاجر » لا يعد من القرآن فى شىء » فجواز هذا يستلزم جواز 
ذلك ضرورة لعدم الفرق بينهما » ومن ادعاه » فعليه البيان . والحديث وإن كان موقوفا ع 
فهو فى حكم المرفوع ؛ لأن مثله لا يقال فى كتاب الله بالرأى » وهو أصل عظيم لباب 
زلات القارىء ء كما سيأتى فى محله . 

قوله : « عن معقل بن يسار »© إلى قوله : « حدثنا خالد إلخ » . قلت : فى الأحاديث 
دلالة على وجود بعض القرآن فى التوراة » وأن النبى هة أوتيه منها كما قال فى « سورة 
اللك ؟ : 5 إنها قى التوراة » وإنها كانت عند رجل ممن كان قبلكم ؛ > وقال فى ا سبح 
اسم ربك الأعلى » : « إنها كلها فى صحف إبراهيم وموسى ٩‏ ومعلوم أنه ما كان فيها 
بهذا اللفظ بل بالمعنى » فثبت أن القرآن كما هو اسم للفظ العربى والمعنى جميعا كذلك 
اسم للمعنى بدون هذا اللفظ أيضا ء فلو ترجم أحد سورة من القرآن بغير العربية يطلق 
عا سم لد لسري N E N‏ 
الأولين» وقال : ط ولو جعلناه قران أعجميا لّقالوا لولا فصلت آياته 2574 آخبر فى الأولى 


(1) 1[ ضعيف ] . رواه الحاكم : ( ١‏ / 014 ) . 
(۲) سورة قصلت آية : ٤٤‏ . 


القراءة بالفارسة 


قلت : فهو ضعيف . وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس بمعتاه كما فى الدر 
المنثور('2 . وتعدد الطرق يورث الضعيف قوة . 

١٠١‏ - عن ابن مسعود رضى الله عنه فى حديث طويل : فهى المانعة تمنع من 
عذاب القبر » وهى فى التوراة » سورة الملك ء من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطيب . 
أخرجه ابن الفمريس »ء والطبرانى » والحاکہ وصححه والبيهقى فى شعب الإيمان 
الدر المشثور“" . 

قلت : وهو فى حكم المرفوع . 


أن القرآن مذكور ( بعضه أو أكثره ) فى الزبر السابقة » ومعلوم أنه ما كان فيها بهذا اللفظ ء 
وفى الثائية أنه نه لو عبر عنه بلسان العجم كان قرآناء وقال : « ولو نزلناه على بعض 

الأعجمين 2204 ط فقرأه علَيهم ما كانوا به مُؤْمنِينَ 4 » ولا يخفى أن الضمائر كلها عائدة 
إلى القرآن » وهو يدل على أن القرآن لو نزل بالعجمى كان قرآنا لا غيره » وإلا لاستحال 
نزوله بالعجمى مع اشتراط العربية له . قال الإمام الطبرى فى تفسيره : حدثنا الحسن قال : 
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة $ ولو تراه عل بعص الأعجمين ٠(4‏ 
قال: : لو آنزله الله أعجميا كانوا أخسر الناس به ؛ لأنهم لا يعرفون بالعجمية اه . 


قلت : رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح › والحسن هو اين على الخلال ثقة حافظ 
من رجال الستة إلا النساقى » كما فى التفريب“ . ومن ههنا قال أبو حنيفة آولا : إن 
جواز القراءة كما يثبت بالعربية يثبت بالفارسية ونحوها أيضا » سواء كان يحسن العربية آو 


لا يحسن ء وقال أبو يوسف . ومحمد : إن كان يحسن لا يجوز » وإن كان لا يحسن 


(١)الدر‏ المنثور : ( 5 / 17848 ). 

. رواه الحاكم : ( 5 / 148 ) وصححه ووافقه الذهبى‎ )١( 
. ) ۲٤۷ / 502 : الدر المنثور‎ )©( 

. ۱۹۸ : سورة الشعراء آية‎ )٤( 

(6) سورة الشعراء آية : ۱۹۸ . 

. )۳۹ ( : التقریب‎ )١( 


القرا عة بالفار. سية 


۲ - عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : ١‏ إن رجلا 
من كان قبلکم مات ولیس معه شىء من كتاب الله إلا « تبارك الى بيده الملك » 
فلما وضع فى حفرته أتاه الملك فثارت السورة فى وجهه ؛ . الحديث بطوله أخرجه 
ابن عساكر بسند ضعيفء كذا فى الدر المتثور ". وإنما ذكرناء تأبيدا واعتضادا . 


۳ - عن أبن عباس رضى الله عنهما قال: للا نزلت # سبّح اسم ربّك الأعلى» 
قال 4ة : كلها فی صحف إبراهيم وموسى » فلما نزلت « وَالنُجم إذا هوى 4 فبلغ 


يجوز ء وقال الشافعى : لا يجوز أحسن أو لم يحسن » وإذا لم يحسن العريية يسبح 
ويهلل عنده ١‏ ولا يقرأ بخ يغير العربية» وأصله قوله تعالى  :‏ فافرءوا ما تيسّر من 
القرآن"“ أمر يقراءة القسرآن فى الصلاة > فهم قالوا : إن القرآن هو المنزل بلغة العرب ٠‏ 
قال الله تعالى : س إا أنزلتاه قُرآنا عربيًا 204 فلا يكون الفارسى قرآنا » فلا يخرج به عن 
عهدة الأمر ؛ ولآن القرآن معجزء والإعجاز من حيث اللمظ يزول بزوال النظم العربى ١‏ 
فلا يكون القارسى قرآنا لانعدام الإعجاز » ولهذا لم تحرم قراءته على الجنب والحائض › 
إلا أنه إذا لم يحسن القراءة بالعربية فقد عجز عند مراعاة لفظه » فيجب عليه مراعاة معناه 
( عندهما ) ليكون التكليف بحسب الإمكان » وعند الشافعى هذا ليس بقرآن فلا يؤمر 
بقراءته » ولأبى حنيفة أن الواجب فى الصلاة قراءة القرآن من حيث هو لفظ دال على كلام 
الله تعالى الذى هو صفة قائمة به لما يتضمن من العبر » والمواعظ » والترغيب › 
والترهيب» والتعظيم» والثناءء لا من حيث هو لفظ عربى » ومعنى الدلالة عليه لا يختلف 
بين لفظ ولفظء كما يشهد له ما تلونا من الآيات (وما ذكرنا من الأحاديث فى المتن ) . 
وأما قولهم: ( إن القرآن هو المنزل يلغة العرب ) . فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: 
أن كون العربية قرآنا لا يتفى أن يكون غيرها قرآنا » وليس فى الآية نفيه » وهذا ؛ لان 
العربية سميت قرآنا لكونها دليلا على ما هو القرآن » وهى الصفة التى هى حقيقة الكلام 


.) 5845 / 1 ( : الدر المنثور‎ )١( 
۲۰ : سورة المزمل آية‎ )۲( 
5 سورة يوسف آية‎ )۳( 
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مه وإبراهيم اذى وفئ E‏ قال : وفی ‏ ألا تزر ر وازرة وزو أخرى 4 إلى قوله : 
هذا نير من ار الأول 3 . أخرجه الاک » كذ! فى الإتقان! ٤ں‏ ولم يتعقبه 

4 - حدثنا خالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : هذه السورة فى صحف إبراهيم وموسى . أخرجه سعيد بن منصور » وأخرجه 


ولهذا قلنا : إن القرآن غير مخلوق على إرادة تلك الصفة دون العبارات العربية » ومعلى 
الدلالة يوجد فى الفارسية ونحوها فجاز تسميتها قرآنا ( كما قال كلق فى سورة الملك : 
«إنها فى التوراة ٠‏ ) دل عليه قوله تعالى : « ولو جعلناه قرآنا أعَجَميًا 204 . كما سبق 
والثاتى : إن كان غير العربية لا يسمى قرآنا لكن قراءة العربية ما وجيت لكونها عربية ٠‏ بل 
لكونها دليلا على ما هو القرآن الذى هو صفة قائمة بالله تعالى » بدليل أنه لو قرأ عربية لا 
يتأدى بها كلام الله تعالى تفسد صلاته . 

وأما قولهم : إن الإعجاز من حيث اللفظ لا يحصل بالفارسية » فنعم | لكن قراءة ما 
هو معجز النظم عنده ليس بشرط ؛ لأن التكليف ورد بمطلق القراءة وما تيسر » لا بقراءة ما 
هو معجز » ولهذا جوز قراءة آية قصيرة وإن لم تكن هى معجزة ما لم تبلغ قدر ثلاث 
آيات» ومسألة الجنب » والحائض ممنوعة » كله ملتقط من البدائم" مع تغيير يسير . 

وفيه أيضا : فإن قيل : فعلى هذا لو قرأ شيئا من التوراة أو الإنجيل أو الزيور فى الصلاة 
ما يوجد مثله فى القرآن ينبغى صحة صلاة 


قلنا : إن تيقن أنه غير محرف يجوز عند أبى حنيفة لما قلنا » وإن لم يتيقن لا يجوز ؛ 


)١(‏ سورة النجم آية ون 

(۲) السورة السابقة آية : ۳۸ . 

(۳) السورة السابقة آية : 16 . : 

. رواه الحاكم : ( 5 / ۲۳۷ ) » وصححه ووافقه الذهبى‎ )٤( 
.) ٤١ / ١( : الإتقان‎ )٥( 

() سورة فصلت آية : ٤‏ 

.)1١١9 ١ 1١۲ / 1١ ( : البدائع‎ )۷( 


القراءة بالفارسية 


ابن أبى حاتم بلفظ : « نسخ من صحف إبراهيم وموسى » . كذا فى الإتقان'!2 . 
قلت : خالد بن عبد الله بن عطاء لم أجد من ترجمه . 


لآن الله تعالى أخبر عن تحريفهم بقوله : ط يحرِقُون اكلم عن مُواضعه 04) > فيحتمل أن 
يكون المقروء محرفاء فيكون من كلام الناسء فلا يحكم بالجواز مع الشك والاحتمال اه. 
وهذا هو قول أبى حنيفة أولا ثم رجع عنه إلى قولهما » وقال : بأن القرآن اسم للفظ 
والمعنى جميعا » لا للمعنى فقط » وقال : لا تجوز الصلاة بالعجمية للقادر على الغربية » 
وتجوز للعاجز عنها . قال قى البحر : وهو الحى ؛ لأن المفهوم من القرآن باللام إا هو 
العربى فى عرف الشرع وهو المطلوب من قوله تعالى  :‏ فافرءوا ما تسر من القرآن 04©, 
وأما قرآن المتكر فلم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوى ١‏ فيتناول كل مقروء . 

وما قيل : إن النظم مقصود للإعجاز » وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا 
الإعجاز » فلا يكون النظم لازما فيها » فمردود ؛ لأنه معارضة للنص بالمعنى » فإن النص 
طلب بالعربى وهذا التعليل يجيزها بغيرها اه . 

قلت : وإثما جاز لعاجز القراءة بترجمته بالعجمية لما مر من سقوط فرض القراءة عنه ٠‏ 
وأنه مأمور بالذكر بدلا عنها » وهو يحصل بكل لسان . 

قال فى البداق () ولو آمن بالفارسية » أو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبى عند 
الإحرام بالفارسية » أو بأى لسان كان يجوز بالإجماع اه . لا لكون الترجمة قرآنا » فإن 
القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا عندهم اتفاقا » لا للمعنى فقط كما يقهم من عسيارة 
البدائعء فإن الإمام رجع عنه كما مر . 

قال فى المنار : أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب فى 
المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة » وهو اسم للنظم والمعنى جميعا اه . 


.) ٤١ /1١0( : الاتقان‎ )١( 
. ١“ : سورة الماتدة آية‎ )۲( 

(۳) سورة المزمل آية : 
(5) البدائع : .)1١1 /١(‏ 
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وقال صاحب نور الأنوار : لا أنه اسم للمعنى فقط كما يتوهم من تجويز أبى حنيفة 
رحمه الله للقراءة بالفارسية فى الصلاة مع القدرة على النظم العربى » وذلك؛؟ لآن 
الأوصاف المذكورة ( أى الإنزال ٠‏ والكتابةء والنقل ) جارية فى المعنى تقديراء وجواز الصلاة 
بالفارسية لعذر حكمىء وأما فى سوى الصلاة فهو يراعى جانبهما جميعا اه. ملخصا . 

وقال فى التوضيح يعدما رسم القرآن بمثل ما رسمه به فى المنار ما نصه : وقد روى عن 
أبى حنيفة رحمه الله أنه لم يجعل النظم ركنا لازما فى حق جواز الصلاة خاصة » بل اعتبر 
العنى فقط حتى لو قرأ بغير العربية فى الصلاة من غير عذر جازت الصلاة عنده وإما قال : 
« خاصة ٠‏ ؛ لأنه جحلا لازما فى غير جواز الصلاة » كقراءة الجنب والحائض » حتى لو 
قرأ آية من القرآن بالفارسية يجوز ؛ لأنه ليس بقرآن لعدم النظم » لكن الأصح أنه رجم 
عن هذا القول أى عن عدم لزوم النظم فى حق جواز الصلاة » فلهذا لا أورد هذا القول فى 
اتن بل قلت : إن القرآن عبارة عن النظم الدال على المعنى اها 

وقال صاحب التلويح : فإن فيل : المتأخرون على أنه تجب سجلة التلاوة بالقراءة 
أبالفارسية » ويحرم لغير المتطهر مس مصحف كتب بالفارسية » فقد جعل النظم غير لازم 
ا الك لتقا + نے كوك ۶ء ها قلا ن كلا على ریا .. إل 
لا نص عنهم فى ذلك > والمتأخرون بنوا الأمر على الاحتياط اه . فثبت بهذا أن الإمام 
رحمه الله قد رجع عن القول يعدم لزوم النظم فى الصلاة إلى قولهما » والقرآن عنده اسم 
للنظم والمعنى جميعا > كما هو عندهما ء وبعد ذلك » فتجويزهم القراءة بالفارسية وغيرها 
للعاجز عن العربية ليس مبينا على كون الترجمة قرآنا فى حقه ء وإلا لكانت القراءة بغير 
العربية واجبة على العاجز عنها » ولم تصح صلاته بالتكبير والتحميد » لتركه ما هو قرآن 
فى حقه قادرا عليه ۰ وهم لا يقولون بذلك > بل غاية ما نقل عنهم الحواز بالفارسية مح 
ألقول بجواز الإتيان بالحمد » والتهليل » ونحوهماء والسكوت أيضا . قال فى غنية 
المستملى ناقلا عن الصفار أنه قال : الهندى الذى لا يفصح بالقراءة فسكوته أحب إلى من 
قراءته فى الصلاة إلخ . لم يقل : فقراءته بالهندية أحب إلى أو تجب عليه » بل الظاهر 


(1-۰ نور الأنوار : ( ص‎ )١( 
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6 - عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله اة : « خذوا القرآن من أربعة : 
من ابن آم عبد فبدأ به » ومعاذ بن جبل » وأبى بن كعب » وسالم مولى أبى حذيفة '. 
رواه أحمد'» والبخاری'» والترمذى7؟ وصححه ( نيل ) 4). 


5 - عن أبى هريرة أن النبى ية قال : « من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما 
أنزل » فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » رواه أحمد » كذا فى المنتقى . وأخرجه أيضا 


بناؤه على سقوط فرض القراءة عنه بدليل حديث رفاعة بن رافع المذكور فى المآن » وكون 
الذكر قائما مقامها فى حقه » والذكر لا يختص بلسان دون لسان » بل يتأدى بأى لسان 
كان كما مر مقصلا . فاغتنم هذا التحرير ء فإنه من المواهب . وظنى أن أحدا لم يسبقنى 
إليه ٠‏ والله يختص برحمته من يشاء » وهو ذو الفضل العظيم . 

وبهذا يندفع ما قاله الشافعى رحمه الله إن هذا ( أى الترجمة ) ليس بقرآن فلا يؤمر 
بقراءته . قلنا : هب فإنا لا ندعى كونه قرآنا » ولا نأمر بقراءته » فهل ليس هو بذكر 
أيضا؟ فإن قلتم : لأ » فهو خلاف الإجماع كما مر » وإن قلتم : نعم ! قلنا : إن العاجز 
عن القراءة مأمور بالذكر » وترجمة القرآن بالفارسسية ذكر ء فلم لا يجوز الإتيان بها . 
وكيف يبطل الصلاة بقراءتها » ما لم يدل عليه دليل ؟ وأما مسألة القراءة بالإنجيل والتوراة 
والزبور فحكمها فساد الصلاة مطلقا إن كان قصة أو أمر أو نهيًا » وإن كان ذكرا أو تنزيهاء 
فإنها تفسد إذا اقتصر على ذلك بسيب إخلاء الصلاة عن القراءة مع القدرة عليها » وإلا فلا 
فساد وكذا يفهم من الدرر وحاشية للشامى . 

قوله : « عن عبد الله بن عمر 4 وقوله : 1 عن أبى هريرة إلخ » . قلت : استدل به 
يعض المحدثين على جواز الصلاة بقراءة ابن مسعود ٠‏ وأبى بن كعب وغيرهما سواء ثبتت 


(۳-۱ ) رواه أحمد ( ۲ / 65 - 191 )ء والبخارى ( 546 )ء والترمذى ( ۳۸۱۰ ) › ومسلم فی 
فضائل الصحاية باب 4553 » رقم : ( ۱۱١‏ ) والحاكم ( ۳ / ۲۲٣٢‏ ) » والفتح ( ۷ / 171 0 4/ 
45 ) والصحيحة ( 1۸۲۷ ) . 

(5) انظر : التيل ( ۲ / 1۳١‏ ) . 

(5) رواء أحمد (  » ٤٤٥ / ١‏ / ۲۷۹ ) » وابن ماجة ( ۱۳۸ ) » والحاكم ( ۲ / ۲۲۷ ۳ / = 
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أبو يعلى » والبزار » وفيه جرير بن أيوب البجلى وهو متروك لكنه أخرجه بهذا اللفظ 
البزار(2 ء والطبراتى فى الكبير 0 والأوسط من حديث عمار بن ياسر . قال فى 
مجمع الزوائد : ورجال البزار ثقات اه . كذا فى النيل" . 


عتهم بالتواتر أو بالشهرة أو صحة السند إليهم نطزيق الكحاد + كماذكره قن ار , 

وفيه أيضا : قال ( الجزرى ) فى النشر : كل قراءة وافقت العربية ولو يوجه » ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا » وصح إستادها » فهى القراءة الصحيحة التى لا 
يجوز ردها » ولا يحل إتكارها > بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ووجب 
على الناس قبولها سواء كانت عن الأّئمة السبعة آم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 
المقيولين » ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة 
سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم » هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف . صرح بذلك المدنى ء والمكى » والمهدوى > وأبو شامة » وهو مذهب 
السلف الذى لا يعرف من أحدهم خلاقه اه . ورد ذلك الإمام النويرى المالكى فى شرح 
الطيبة » وقال ما لفظه : ظاهره أن القرآن يكتفى فى ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة 
السند فقط » ولا يحتاج إلى التواتر ء وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء واللحدثين. 
وغيرهم من الأصوليين والمفسرين اه . كذا فى النيل*؟ . 

وفى الإتقان للحافظ السيوطى : إن القراءات أنواع ( الأول المتواتر ) وهو ما تقله جمع 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه » وغالب القراءات كذلك . 

( الشائى ) المشهور وهو ما صح سنده » ولم يبلغ درجة المتواتر » ووافق العربية 


== ۳۱۸ )ء وابن أبى شيبة ( 51١ / ٠١‏ )ء والطبرانى ( 9 / 55 ۰ ۷۹ ) وأبو حنيفة ( ۱١۴‏ ) , 

(١)انظر‏ : مجمع الزوائد : ( 9 / ۲۸۸) . 

(؟)رواه أحمد(١/ ٤ 2 ٤٤0٥‏ / ۲۷۹ )ء وابن ماجة ( ۱۳۸ )ء والمحاکم ( ۲ / ۲۲۷ 2 ۴ / 
۸ ) ۰ وابن أبى شيية ( 51١ / ٠١‏ )ء والطبرانی (۹/ 1۲ › ۷٩‏ ) وأبو حتيفة ( ١78‏ ) . 

(۳) انظر : النيل : (۲/ 110 ). 

. انظر * المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المصدر السايق : ( ۲ / ٣٣١‏ ) . 


والرسمء واشتهر عند القراء » فلم يعدوه من الغلط » ولا من الشذوذ يقرأ به على ما ذكره 
ابن الجزرى » ويفهمه كلام ابن شامة السابق > ومثاله ما اختلف الطرق فى نقله عن 
السبعةء فرواه بعض الرواة عنهم دون يعض ٠‏ وآمثلة ذلك كثير فى فرش الحروف من كتب 
القراءات كالذى قبله ‏ 

( الثالث ) الآحاد وهو ما صح سنده » وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار 
المذكور ٠‏ ولا يقرأ به » وقد عقد الترمذى فى جامعه » والحاكم فى مستدركه لذلك بابا 
أخرجا فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد اه . ملخصا . 

قلت : وهذا هو قولنا معشر الحنفية . قال فى الشامية : القرآن الذى تجوز به الصلاة 
بالاتفاق هو المضبوط فى المصاحف الأئمة التى بعث بها عثمان رضى الله عنه إلى الآمصار 
وهو الذى أجمع عليه الأثئمة العشرة ء وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا » فما فوق السبعة 
إلى العشرة غير شاذ » وإنما الشاذ ما وراء العشرة » وهو الصحيح اه . 

فالذى ورد فى الحديث من أخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود وغيره يراد به ما تواتر 
عنه أو اشتهر ء لا ما نقل عنه بطريق الآحاد وكان قراءة هؤلاء فى رمان النبى قطعية لقلة 
الوسائط » ولم تبق كلها قطعية بعذه » وإنما المتواتر عنه قراءة عاصم وغيره على زر بن 
حبيش على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه »> وقرأ زر على على وعثمان رضى الله 
عنهما أيضا . كذا فى تفسير التيسابورى20 . 1 

وأما القراءة بالشاذ » فلا تجوز قال فى الإتقان : لا تجوز القراءة بالشاذ . نقل ابن عبد 
البر الإجماع على ذلك لكن ذكر موهوب الجزرى جرازها فى غير الصلاة قياسا على رواية 
' الحديث بالمعتى اها . 

قلت : ولكن بشرط عدم اعتقاد أنه قرآن ٠‏ ولا إيهام أحد ذلك » بل لما فيها من 
الأحكام الشرعية عند من يحتج بها أو الأدبية » وعلى هذا يحمل حال كل من قرأ بها من 
التقدمين ٠‏ كذا فى غيث النفع . 


.)١١ / ١ ( : تفسير التيسايورى‎ )١( 


ما جاء فى وجوب تجويد القرآن ء ومعرفة أوقاقه » وما يناسيه 1۱44 
:5 كد كك سن سن ست سن كت عت ع جه جد كد طن O E‏ كت كد ك1 ٠‏ 


باب ما جاء فى وجوب 
تجويد القرآن ء ومعرفة آوقافه » وما يناسبه 


٠ ۷‏ - حدثنا أبو كريب قال : ثنا وكيع » عن ابن أبى ليلى » عن الحكم » عن 
مقسم » » عن ابن عباس 9 ورتل القرآن ترتيلا 4 قال : بينه بيانا . آخرجه الإمام ابن 
جرير الطبرى فى تفسيره'!' وفيه ابن أبى ليلى وهو حسن الحديث » وصحح له 
الترمذى فى جامعه » والباقون ثقات 


وأما حكم الصلاة بالشاذ » فإنها تفسد إن قرأ من القصص ؛ لأنه لما لم تثبت قرآنية لم 
يكن قراءة » ولا ذكرا » بل من كلام الناس بخلاف ما إذا كان ذكرا » فإنه وإن لم تنبت 
قرآنيته لم يكن كلاما لكونه ذكرا لكن إن اقتصر عليه تفسد ء وإن قرا معه من المتواتر ما 
تجوز به الصلاة فلا ! كذا فى الشامية . 

باب ما جاء قى وجوب 
تجويد القرآن » ومعرفة أوقافه » وما يناسبه 

قوله : « حدثنا بو كريب إلخ » . قلت : معنى قول ابن عباس ١‏ بينه بيانا » أن تقرأ 
بالعربى المبين ٠‏ يؤيده قول على كرم الله وجهه : إن الترتيل تجويد الحروف ٠»‏ ومعرفة 
الوقف » والآية تدل على وجوب الترتيل لما فيه من صيغة الأمر الدالة عليه » والأصل فيه 
أن القرآن نزل بالعربى المبين » وقراءته من أركان الصلاة وواجباتها » وقد مر أنه اسم للفظ 
والمعنى جميعا لا للمعنى فقط» فلا يتأدى فرض القراءة » وواجبها ما لم يقرأه باللفظ 
العربى . ولا يخفى على المتأمل أن الإخلال بصفات الحروف » وطرق أدائها رعا يخرج 
الكلام عن العربية » ويلحقه بالعجمية ء كما لو قرأ مكان ١‏ حمالة الحطب 6 ء ١‏ همالة 
الهتب » تفسد به الصلاة » كما قال صاحب المتية ( غنية المستملى )ا لكوئه خارجا عن 
العربية مغيرا للمعنى . 


)١(‏ رواه الطيرى : ( ١7‏ / ۲۸۱ ۰ ح رقم : ۳١۱۸۸‏ ) والآية هى رقم : ٤ ١‏ 64 من سورة المزمل 
(؟) غنية الستملى : ( ص 15١‏ ) . 


١.‏ ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقاقه » وما يناسبه إعلاء السان 


۸ - وروی عن على فى قوله تعالى : #8 ورثّل القرآن ترتيلا 2174 قال : الترتيل 
تجويد الحروف » ومعرفة الوقف » كذا فى الإتقان(" » ولم يذكر سنده . 

8 - حلثنا محمد بن جعفر الأنبارى »> حدثنا هلال بن العلاء » حدثنا أبى 
وعبد الله بن جعفر قالا : حدثنا عبيد الله بن عمر والرقى»عن زيد أبى أنيسة.عن القاسم 
وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن » وتنزل السورة على محمد ية » فنتعلم حلالها 
وحرامهاء وما يتبغى أن يوقف عنده منها » كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم ‏ ولقد رأينا 
اليوم رجالا يأتى أحدهم القرآن قبل الإيمان » فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما 
أمره » ولا زجرهء ولا ما ينبغى أن يوقف عنده منه . أخرجه النحاس واحتج به هو . 


ونظيره فى لسان العجم أن أهل الهند يسمون الخبز ( روتى ) بالتاء الفارسية والعمامة 
(بكرى ) بالباء الفارسية والراء الثقيلة . فلو قيل : ١‏ روتى ؟ بالتاء العربية أو فكرى 5 
بالقاء والراء الخفيفة كان لذلك غلطا عندهم خارجا عن لغتهم . ونظير ذلك فى رعاية 
الصفات أن الفرس يقولون : « سنك وجنك » بإخفاء النون » وأهل الهند يقولون : #بنكها 
ولنجا ه كذلك بإخفائها » فلو تفوه أحد بإظهار النون فى هذه الكلمات لاستتكروا . 
وكرهت طبائعهم ذلك » وزعموا أن المتفوه به لا يقدر على التكلم بلسانهم » وينسبونه إلى 
الغلط الفاحش ٠‏ فكذلك العرب يستكره عدم رعايتنا بعض الصفات » ومخارج الحروف 
فى كلامهم ٠‏ ويزعمون أن من قرأ الهمد » مكان * الحمد © و * إياك تأبد » مكان ١‏ نعبد» 
لم يقرأ القرآن يلسانهم ء يل أخرجه عن العربية إلى العجمية ٠‏ فافهم . 

قوله : « حدثنا محمد بن جعفر الأنبارى إلخ » . قال فى الإتقان : قال النحاس : 
فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن » وقول ابن عمر :, 
« لقد عشنا برهة من دهرنا ؛ يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت اه . 


وكيه أيضا : وفى التثر لابن الجزرى 3 ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته وفى 


. 4 : سورة المزمل آية‎ )١( 
. )۸۸ / ۱ ( : الإتقان‎ )۲( 


ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرقة أوقافه » وما يناسبه 1۲-١‏ 
چ 3 6 سا و ل ك2 ص Dg‏ 


وابن الجزرى » كما فى الإتقان " ورجاله كلهم ثقات إلا الأنبارى فلم أجد من 
ترجمه . وأخرجه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح » كذا فى مجمع 
الزوائد('2 . وأخرجه الحاكم فى المستدرك" » وصححه بهذا السند سوى الأنبارى › 
وأقره عليه الذهبى » وقال : على شرطهما » ولا علة له اه . 


كلام ابن عمر رضى الله عنه دليل على وجوب ذلك ويرهان على أن تعلمه إجماع من 
الصحابة » وصح بل تواتر عندنا تعلمه » والاعتناء به من السلف الصالح كأبى جعقر يزيد 
اين القعقاع أحد أعيان التابعين » وصاحبه الإمام نافع 3 وأبى عمرو »> ويعقوب > 
وعاصمء وره عن الآئمة وكلائهم فى ذلك معروك > وتصوصهع عليه بشهورة في 
الكتب » وصح عن الشعبى أنه قال : إذا قرات ظ کل من علا فان 4 فلا تسکت حتى 
تقرأ « ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4( . 

قلت : أخرجه ابن أبى حاتب“ ملخصا . قلت : والحديث نص فى ثبوت الوقف فى 
أوساط الآيات » وأن ذلك إجماع من الصحابة » فإنه هو الذى تمس الحاجة إلى تعليمه 
وتعلمه دون الوقف على رؤوس الآى » فإن الآيات فى أنفسها مقاطع يستوى فى معرفتها 
العالم وغيره » والصغير ء والكبير . 

قولةا لسوتت عو E SU CE‏ بعر م عاد الح > مكلت : قول ابن 
مسعود هذا قد ورد فى تفسير قوله تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب يلوه حق تلاوته 


. ) ۸۸ / 1١ ( : الإتقان‎ )١( 
الأوسط © ورجاله‎ ١ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى‎ 5/١ ( » أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد‎ )۲( 


رجال الصحيح : 


(۳) رواه الحاكم : c(oVY /: ouYo /٠١(‏ وصححه ووائقه الذهبى . 

وللآثر شاهد مرفوع رواه الإمام أحمد بن حنبل فى « مسنده ١‏ ( 1504 ) وقى سئله ابن لهيعة 5 
(4) سورة الرحمن آية IVS‏ 
(5) العلل : /1١0(‏ ۸۸) . 


١.‏ ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقافه » وما يناسبه إعلاء الستن 
ل و و ی ی ی ی و و و 
العالية قال : قال ابن مسعود : والذى نفسى بيده أن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم 
حرامه » ويقرأه كما أنزله الله » ولا يحرف الكلم عن مواضعه . الحديث' . 

١‏ - حدثنا بشر بن معاذء قال : ثنا يزيد بن زريع › قال : ثنا سعيد.عن قتادة 
ذكر لنا أن ابن مسعود کان يقول : « إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه » وأن 
يقرآه كما أنزله الله عز وجل » ولا يحرفه عن مواضعه . اه. مختصر أخرجهما ابن 
جرير الطبرى فى تفسیره" وفى إسناد الأول عبد الله بن أبى جعفر الرازى مختلف فيه 
وثقه أبو زرعة وقال ابن حبان فى الثقات : يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه » كذا 
ولك يؤمنون به 4 فدل أن الأئمة كما هم متعبدون بفهم معانى القرآن وإقامة حدوده 
كذلك متعبدون بقراءته كما أنزله الله تعالى » ولا يتأتى ذلك إلا بتصحيح ألفاظه ٠‏ وإقامة 
حروقه على الصفة المتلقاة من أثمة القراءة المنصلة بالحضرة النبوية وقد عد العلماء القراءة 
بغير تجويد نا » وقسموا اللحن إلى الحلى » والخفى » فاللحن خلل يطرأ على الألفاظ » 
فيخل بالمعنى إلا أن الجلى إخحلالا ظاهرا يشترك فى معرفة علماء القراءة وغيرهم وهو الخطأ 
فى الإعراب . والخفى يخل إخلالا يختص بعرفته علماء القراءة » وأئمة الأداء الذين تلقوه 
من أفواه العلماء » وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء » كذا قال السيوطى فى الإتقان 29 . 

وقال ابن الجزرى فى مقدمته : 

والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم 
لآتهبهالإلهأنولا وهكذا منه إليناا وصلا 

قلت : ودليل قوله : « وهكذا منه إلينا وصلا ٩‏ ما ذكره فى الإتقان وقال ابن الجزرى : 
لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك ( أى إلى استثناته ما كان من قبيل الأداء كالمد » 


. ) ۱۸۸۸ : ء ح رقم‎ 01۷ /۱( : ٩ رواه الطبرى فى * تفسيرهء‎ )١( 
.)١9-04 1: مح رقم‎ 0٥٦۸ / ١ ( : المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة آية : ١١١‏ . 

)1١١6 /1١( : (:)الإتقان‎ 


ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقافه » وما يناسبه ١‏ 


فى التهذيب""“ . وإسناد الثانى رجاله كلهم ثقات إلا أن فيه انقطاعا بين ققتادة وابن 


والإمالة » وتحقيق الهمزة ونحوها عن المتواتر ) »> وقد نص على تواتر ذلك أتمة 
الآصول كالقاضى أبى بكر » وغيره » وهو الصواب ؛ لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت هيتة 
أدائه ؛ لآن اللفظ لا يقوم إلا به » ولا يصح إلا بوجوده اه . 

قلت : وقد صرح بوجوب التجويد وتصحيح الحروف فقهاؤنا الحنفية أيضا » قال فى 
غنية المستملى : وقال صاحب الحيط : والختار للفتوى فى جنس هذه المسائل أنه إن كان 
يجتهد آناء الليل وأطراف النهار فى التصحيح » ولا يقدر عليه فصلاته جائزة » وإن ترك 
جهده فصلاته فاسدة ء وإن ترك جهده فى بعض عمره لا يسعه أن يتركه فى باقى عمره ۰ 
ولو ترك تفسد صلاته - انتهى . 

قال صاحب الذخيرة : وإنه مشكل”' عندى ؛ لأن ما كان خلقة فالعبد لا يقدر على 
تغييره . انتهى . وذكر فى فتاوى الحجة ما يوافق قول صاحب المحيط » فإنه قال : وما 
يجرى على ألسنة النساء والأرقاء من الخطأ الكثير من أول الصلاة إلى آخرها : كالشيتان ٠٠‏ 
و« الآلين ٠‏ ء « وإياك نابد  » ٠‏ وإياك نستئين © ء « السرات » « أنامت 6 » فعلى جواب 
الفتاوى الحسامية ما داموا فى التصحيح ٠‏ والتعلم » والإصلاح بالليل والنهار » ولا 
يطاوعهم لسانهم جازت صلاتهم » كسائر الشروط إذا عجز عنها من الوضوء ٠»‏ وتطهير 
الثوب » والقيام ء والقراءة » والركوع » والسجود » والقعود والتوجه إذا حصل العجز 
عنها جازت صلاته » فكذا ههنا » أما إذا تركوا التصحيح والجهد فسدت صلاتهم . كما 


. ) ۱۷۷ التهذيب : ( ه/‎ )١( 

(؟) « فى هامش المطبوع : ( 4 / 177 ) : ١‏ أى الحكم بقساد صلاة بشرك الجهد يعد ما اجتهد مل 
وصرف فيه برهة من الزمان - مشكل يفضى إلى الحرج » ولذا قال الشيخ فى بعض تصانيفه : إن 
تصحيح الحروف » وبذل الجهد قيه واجب ما لم يحصل اليأس منه » وإذا أيس سقط عنه اليد 
وتجوز صلاته دائما » والمعتبر فى حصول الياس شهادة حاذق من القراء بأ ذلك لا يرجى منه آن 
يصح الحروف أبدًا » لا مجرد زعم المتعلم فافهم ء فان هذا مما لا تجده فى كتاب ولكته هو الأولى 
بالصواب . والله سيحانه وتعالى أعلم » . 


سين ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقافه » وما يناسبه إعلاء السنن 
كت حت نه يه حت حت حت تت ب لت كن ات ات حت ك0 


إذا تركوا سائر الشروط » وإنغا جوزت صلاتهم بعجزهم عن الإصلاح » فصارت تلك 
لغتهم ولسانهم ٠‏ فكأنهم قرأوا القرآن بلغتهم . انتهى . 

قلت : وعليه يحمل ما أخخرجه الديلمى فى مسند الفردوس : إذا قرأ القارىء فأخطأ أو 
لحن » أو كان أعجميا كتبه الملك كما أنزل » . فهو .حديث ضعيف كما فى العزيزى(١)‏ 
قال المحشى العلامة الحفنى : أى فيئاب ثواب الخالى من الخلل حيث عذر كأن كان لا يمكنه 
التعلم اه . 

قال فى غنية المستملى بعد كلامه المذكور : وبمعناه فى فتاوى قاضى خان فإنه قال : وإن 
كان الرجل ممن لا يحسن بعض الحروف ينيغى أن يجتهد » ولا يعذر فى ذلك ء فإن كان 
لا ينطلق لانه إن لم يجد آية ليس فيها تلك الحروف تجوز صلاته ٠‏ ولا يؤم غيره انتهى . 

فالحاصل أن اللئغ يجب عليهم الجهد دائما » وصلاتهم جائزة ما داموا على الجهد ١‏ 
ولكنهم بمنزلة الأميين فى حق من يصحح الحرف الذى عجزوا عنه لا يجوز اقتداءه بهم › 
ولا تجوز صلاتهم إذا تركوا الاقتذاء به مع قدرتهم » وإنما يجوز صلاتهم مع قراءة تلك 
الحروف إذا لم يقدروا على قراءة ما تجوز به الصلاة ما ليس فيه تلك المحروف › وأما لو 
قدروا ومع هذا قرؤوا تلك الحروف فصلاتهم فاسدة أيضا ؛ لأن جواز صلاتهم مع التلفظ 
بتلك الحروف ضرورى » فيتعدم بانعدام الضرورة » هذا هو الذى عليه الاعتماد ولهذا 
أجبت من سألنى أنه صلى حلف إمام فقرأ « وأا بنعمة ريك فحدّث 04 بالسين مكان 
الثاء » بأن صلاته فاسدة هذا » وفى النوازل : روى عن أبى القاسم يعنى الصفار أنه قال : 
الهندى الذى لا يفصح بالقراءة فسكوته أحب إلى من قراءته فى الصلاة . وقيل : آلهذ 
القارىء أجر لو قرأ فى غير الصلاة ؟ قال : إن كان عند تبديل الحروف يصير كلاما آخحر من 
كلام الناس فلا ينبغى أن يقرأ ولو قرأ فى الصلاة تفسد صلاته وهو يقرأه ذلك يعنى فى غير , 


.)١65 /١( : العريزى‎ )١( 
. ) 7785 ( وانظر : كنز العمال‎ 
1 : (؟) سورة الضحى آية‎ 


ما جاء فى وجوب تجويد القرآن ء ومعرفة أوقافه » وما يناسبه ه.ا 


۲ - عن زيد بن ثابت رضى الله عنه عن النبى ية أنه قال : 3 إن الله يحب أن 
يقرأ القرآن كما أنزل » . أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ( المنح الفكرية ١7)‏ وعزاه فى 
كنز العمال؟ إلى السجزى فى الإمامة . 

۳ - عن أبى الدرداء قال : سمع النبى به رجلا قرأ فلحن قال : « آرشدوا 


الصلاة غير مأجور 5 وفى الولوالحية كعتاه ٠‏ وهذا يناء على مختار المتقدمين وهو المختار 
فيتبغى أن ينظر إلى تغيير المعنى يسبب ذلك أمر فإن كان فاحشا تفسد » وإن صح معتاه ولم 
يبعد كثيرا من المعنى المراد لا تفسد . وصرح قاضى خان بأنه لو قرأ « ثنة ولا نوم » بالثاء 
مكان السين أنه تفسد صلاته » وهو بناء على ما قلنا . والله أعلم اه . 

( تتمة ) : قال فى الشامية : سئل الخير الرملى عما إذا كانت اللثغة يسيرة فآجاب بأنه 
لم يره لأئمتنا > وصرح بها الشافعية بأنه لو كانت يسيرة بأن يأتى بالحرف غير صاف لم 
تؤثر. قال : وقواعدتا لا تأباه اه . 

ويمثله أفتى تلميذ الشارح المرحوم الشيخ إسماعيل الحائك مفتى دمشق الشام اه . 

قلت : ومعتاہ أنها لا تؤثر بعد ما يذل جهده فى تصفيته فلم يقدر على إتيانه صافيا › 
كما هو مقتضى الدلاتل التى مرت آنا . والله أعلم . 

قوله : « عن زيد بن ثابت إلخ » . دلالته على مطلوبية قراءة القرآن كما أنزل ظاهرة . 
وقوله : 3 إن الله يحب » لا ينافى الوجوب ٠‏ فإن كثيرا لما يحبه الله فرض أو واجب » 
قلما ثبت بالدلائل أن قراءة القرآن كما أنزل واجب يحمل قوله : 2 إن الله يحب » على 
الحروف » وغيرها تما يتوقف عليه كون اللفظ » عرييا واجب على كل مسلم » ومسلمة . 

قوله : « عن أبى الدرداء إلخ » . دلالته على اهتمام التصحيح ظاهرة » وأخرج أبو 
داود9 فى سننه حدثنا وهب بن بقية » آنا حالد »عن حميد الأعرج.عن محمد بن المنكدر 


(۱ ۰ ۲ )المح الفكرية ( ص ۲۹ ) » والكتز ( 7١54‏ ) , والجوامع ( 5778 ) . 
(۳) رواه أبو داود ( ۳۰ )ء وأحمد فى ١‏ مسنده 8 (۳/ ۴۳۹۷ ) » وشرح السنة ( ۳ / (CAA‏ 
والمشكاة ( ۲۲١٠١‏ 26 والكتر ( ٤11١٣١‏ ) . 


۲.٦‏ ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقافه » وما يتاسبه إعلاء الستن 
ROOOOOO OG 22229‏ 


أخاكم» . رواه الحاكم فى المستدرك ١7‏ كذا فى كنز العمال ولم يتعقبه » فهو صحيح 
على قاعدته . 


عن جابر بن عبد الله » قال : خرج علينا رسول الله َة ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابى 
والعجمى فقال : « اقرؤوا فكل حسن > وسيجىء أقرام يقيمونه كما يقام القدح › 
يتعجلونه ولا يتأجلونه » اه . ورجاله رجال الجماعة ثقات إلا وهب بن يقية » فأخرج له 
مسلم » وأبو داود » والنسائى فقط » كما يتحصل من التقريب » وتهذيب التهذيب » 
وغيرهما . وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى كتابه أشعة اللمعات؟ ( مصطفائى ) فى 
شرح هذا الحديث ما نصه : ومقصود النبى ئة رفع حرج ومشقت وتكلف دار استقصاى 
رعايت تجويد بمرتبة غايت است » وتنييهه برتحرى حسبه » وإخلاص در عمل لوجه الله » 
وتفكر در معانى » وشدت اهتمام بآن اكرجه در تحسين آلفاظ وتجويد كلمات نه باقصى 
الغاية کوشند » زيراكه استقصا واهتمام بثانی بامساهله وتقصير در اول جندان نفع نه کند ١‏ 
ويا اهتمام واعتنا باول بامساهله در ثانى ( أى تحسين كلمات » وتجويد ألفاظ بأقصى الغاية) 
ضرر نیارد اه . 

وقد تمسك بعض الناس بكلام الشيخ هذا على تساهله فى تصحيح الحروف » وتقاعده 
عر تعلم الخارج والصفات » وقال : فيه الرد على من يشدد فى أمر التجويد ويتجاوز فيه 
عن الحد » وآما قدر الواجب منه فلا بد مله » ومن أكمل » فقد أحسن » ولكن إذا لم يؤد 
إلى قموات أهم من ذلك » ولا يجوز الإنكار على من لم يستقص فيه » ويقنع بقدر 
الواجب منه فافهم اه ء ( إحياء الستن قلمى "١)‏ . 

قلت : كلمة حت أريد بها الباطل » فإك عدم وجوب الاستقصاء فى التجويد وتحسين 
الألفاظ مسلم ء ولكن تصحيح المخارج ورعاية صفات الحروف بحيث تخرج عن العجمية 
)١(‏ رواه الحاكم : ( 7 / 475 ) . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


(۲) آشعة اللمعات : ( ۲ / 700 ) . 
5) إحياء السان : ( 5 / 105). 


ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقافه » وما يناسبه ١‏ 
095003999599530 


إلى العربية لا شك فى فرضيته » والرجل تساهل فى ذلك أيضا فضلا عن تحسين الكلمات 
بالغاية الأقصى » فإنه بمراحل عنها » فلا أدرى ما هو قدر الواجب من التجويد عنده حتى 
يعد نفسه من القانعين به » فإن كانت قراءته تلك على قدر الواجب فقد والله ضاع اسم 
وجوب التجويد ٠‏ والتحقق بالعدم » ولم يبق عجمى ولا بدوى جاهلا عن التجويد سواء 
تعلمه أو لم يتعلم » فلعمرى ! إن صبياننا بل بعض نسائنا أحسن منه قراءة وأسلم . فيا 
لوقاحته واستدلاله بالحديث على تحسين قبح حالته . أعاذتا الله من الكبر وسوء العاقبة . . 

قال العلامة على القارى فى المنح الفكرية" تحت قول الجزرى : ١‏ والأخذ بالتجويد 
حتم لازم * : تقديره : وأخذ القارىء بتجويد القرآن وهو تسين ألفاظه بإخراج الحروف 
من مخارجها ء وإعطاء حقوقها من صفاتها وما يترتب على مفرداتها ومركباتها فرض 
لازمء وحتم دائم » ثم هذا العلم لا خلاف فى أنه فرض كفاية » والعمل به فرض عين فى 
الجملة على صاحب كل قراءة » ورواية ولو كانت القراءة سنة » وأما دقائق التجويد على 
ما سيأتى بيانه فإنما هو من مستحسناته . فإن اللحن على نوعين ء جلى وخحقى » فالجلى 
خطأ يعرض اللفظ » ويخل بالمعنى والإعراب كرفع المجرور »> ونصبه » وتحوهما سواء 
تغير به المعنى آم لا . والخفى شخطأ يخل بالحرف كترك الإخفاء والإقلاب والإظهار والإدغام 
والغنة » وكترقيق المفخم وعكسه ومد المقصور وقصر الممدود » وأمثال ذلك ٠‏ ولا شك أن 
هذا النوع ما ليس بفسرض عين يترتب عليه العقاب الشديد » وإنما فيه خحوف العقاب 
والتهديد اه . 

وفيه أيضا('؟ قى شرح قوله : : وهكذا منه إلينا وصلا » : وصل القرآن من الإله إلينا 
على لسان جبرئيل عليه السلام بيان متواتر من اللوح المحفوظ » وبيان النبى كك ع وتعلم 
(الصحابة ) والتابعين » ثم أتياعهم متهم وهلم جرا إلى مشائخنا متواترا هكذا بوصف 
الترتيل المشتمل على التجويد والتحسين » وتبين مخارج الحروف وصفاتها ء وساتر 
متعلقاتها التى هى معتبرة فى لغة العرب الذى نزل القرآن العظيم بلسائهم . لقوله تعالى 


(١ء )١‏ المنح الفكرية : ( ص 784 ) . 


1۲.۸ ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقافه » وما يناسبه إعلاء الستن 
POOODOODOOOODOOOOOLOE‏ 


"7 عن زيد بن ثابت مرفوعا : « نزل القرآن بالتفخيم ؛ . رواه الحاكم‎ - ٤4 
› ولم يتعقبه‎ ٩ أنزل‎ ١ كذا فى الإتقان"؟ » وعزاه فى كنز العمال" إلى مستدركه بلفظ‎ 
فهو صحيح على قاعدته . زاد فى الإتقان : قال محمد بن مقاتل أحد رواته : سمعت‎ 
. عمارا يقول : عذرا نذرا والصدفين يعنى بتحريك الأأوسط فى ذلك اه‎ 

6 - وفيه أيضا : قال الدانى : وكذا جاء مفسرا عن اين عباس قال : تزل 
القرآن بالتثقيل والتفخيم نحو قوله : الجمعة وأشباه ذلك من التثقيل اه . 


قلت : وآثر ابن عباس من مراسيل الزهرى » وهى ضعيفة . 


وما رسلنا من رُسول إِلاً بلسان قومه ) فينبغى أن يراعى جميع قواعدهم وجوبا فيما يتغير 
به المبنى ويقسد العنى ٠‏ واستحيابا فيما يحسن به اللفظ ويستحسن به النطق حال الآداء اه. 
فتبت أن تصحيح الحروف» ومراعاة المخارج واجبة حتى يأمن التغير والانتقال من حرف إلى 
حرف فيفرق بين الصاد والسين والثاء » وبين الظاء والضاد ونحوها ء ومراعاة الصفات 
وما يستحسن به النطق حال الآداء مستحبة ء وترك المستحب مكروه تنزيها كما لا يخفى . 

قوله : «عن زيد بن ثابت وهو السابع من الباب إلخ؟ . قلت :المراد بالتفخيم تحريك أوساط 
الكلم بالضم والكسر فى المواضع المختلفة فيها دون إسكانهاء لأنه أشبع لها وأفخمء ويؤيده 
تفسير ابن عباس إياه بذلك . قال الدانى : فهذا الوجه أولى فى تفسير الخبر ( إتقان ) 247 . 

وقيل : معناه أن يقرأ على قراءة الرجال لا يخضع الصوت فيه ككلام النساء » كما فيه 
أيضا . 


قلت : فينبغى للقراء مراعاته 


)١(‏ رواه الحاكم : ( ۲ / ١‏ ) » وصححه وخالفه الذهبى فقال : « لا والله فيه العوقى وهو مجمع 
على ضعقه والحديث واه منکر ». 
قلت : وقد وافقت كلام الذهبى على حكمه . 

. ) ٩۸ /۱( : الإتقان‎ )۲( 

. )١٠١١ /١( : الكثر‎ )۳( 


- ما جاء فى وجوب تجويد القرآن ء ومعرفة أوقافه » وما يناسبه 1١.6‏ 


5 - عن أبى بن كعب : أنه قرأعلى رسول الله ية » التحقيق . آخرجه الدانى 
فى كتاب التجويد مسلسلا » وقال : إنه غريب مستقيم الإسناد كذا فى الإتقان' . 


111۷ - وفيه أيضا : أخرج ( الدانى ) عن ابن مسعود أنه قال : جودوا القران › 
ولم يذكر سنده ولا تعقبه بشیء . 


١١14‏ - عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : كان رسول اله ب إذا قرأ يقطع 
قراءته آية آية # يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 


له : * عن أبى بن كعب إلخ » . قلت : التحقيق هو الترتيل » وهو إعطاء كل حرف 
حقه من إشباع المد » وتحقيق الهمزةء وإتمام الحركات » واعتماد الإظهار والتشديدات 
وبيان الحروف ٠‏ وتفكيكها » وإخراج بعضها من بعض بالسكث . والترتيل » والتؤدة 
وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر » ولا اختلاس » لا إسكان محرك ء ولا إدغامه . 
والفرق بينه وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم أن التحقيق يكون للرياضة ٠»‏ والتعليم » 
والتمرين » والترتيل يكون للتدبر والتفكر » والاستباط ء فكل تحقيق ترتيل » وليس 
بالعكس »ء ( إتقان )9 . 
قلت : أما الترتيل فقد علم ثبوته . والأمر به بنص الكتاب » وأما التحقيق فالحديث 
أصل فيه > ويقابلهما الحدر » والتدوير ٠‏ وقد ذكر فى الإتقان معناهما فليراجع 
قوله : « عن أم سلمة إلخ ‏ . قلت : فيه أن قراءته ك كانت مرتلة » وأنه كان يقف 
تاودا دس ار و لسار ستو وس لل 


2 


5 


لغار ريما يستثقل » 00 يستحسن » ويفوت به سلاسة ففرا وحسن جرياتها . 0 
التقييد ما سيأتى من قوله يَكلْْدِ: ٠‏ زيئوا القرآن بأصواتكم . وحبروه تحبيرا 20 . وشل هذا 


. ) ٠٠٠١ /1١ ( : الإتقان‎ )۳-١( 
. أول سورة العاديات‎ )٤( 
وأحمد‎ 2) 1١57 ( ع وابن ماجة‎ (1A۰ /) والنساثى‎ » ) 1١8548 ( رواه أبو داود‎ )6( 


.1 ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقاقه » وما يناسبه ‏ إعلاء الستن 
يوم الدين 4( الدارقطنى"" » وقال : إسناده صحيح وكلهم ثقات اه . ورواه 
الترمذى”" بلفظ: ثم نعتت قراءته » فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا اه وقال : 
حسن صحيح غریب - ورواه أبو داود » وغيره بلفظ يقول : « بسم الله الرحمن 
الرّحيم € ثم يقف الحم لله رب العَالّمين 4 ثم يقف ا الرَحْمن الرحيم » ثم يقف . 
كذا فى الإتقان"؟ . 


8 - حدثنا آبو الأحوص »عن أبى سنان» عن ابن أبى الهذيل أنه قال : كانوا 


وبمل هذا الوقف يفوت التحبير »ء فالوقف على آية آية فى الآيات الطوال أحسن وأفضل . 
والله أعلم . ولا دلالة فى الحديث على وقفه ية كذلك فيما سوى الفاتحة مطلقا » ولا 
على أنه كان لا يقف فى أوساط الآيات أبدا » وإن سلمنا أنه َة كان يقف على آية آية 
فوجهه الدلالة على مقاطع الآيات دون لزومه وأنه أفضل من الوصل مطلقا . 

قوله  :‏ حدثنا أبو الأحوص إلخ ٠‏ . المراد يه قطع القراءة رأسا » فالقاريء به 


== فى « اند ۳۰٤١ ۰ ۲۹۱ 1586 . ۲۸۳ / 5 ( ٩‏ )ء والدارمى ( ۲ / ٤۷٤‏ ) » والحاكم(١/‏ 
١لاه‏ )ء والتمهيد ( 9 / ١7‏ )ء وإتحاف ( 4 / ٥٤۹ / ٦ . ٤۹۷ . ٤۹1‏ )ء وابن أبى شيبة 
١۰ 6505/50‏ / ۲ )ء والمشكاة ( ۲٠۹۹‏ )ء والتلخيص ( 5 / ٠٠٠١‏ )ء وشرح السنة 
٤۸1 / 5(‏ )ء واين خرزية ( 1١967 » 186١‏ )»ء وابن حبان ( 11٠۰‏ 2 355131 )2 والترغيب (۲/ 
(TY‏ . 

. من الفاتحة‎ 8 5 : ٠١ الآيات من‎ )١( 

(؟) رواء الدارقطتی : ( ١‏ / 717 ) وهو كما قال المصنفف . 

(۴) رواه فى : 55 - كتاب فضائل القرآن ء» ۲۳ - باب ما جاء كيف كان قراءة النبى م3 ؟ رقم : 
C۳)‏ . 
وقال * « هذا حديث حسن صحيح غریب لا نعرفه إلآّ من حديث ليث بن سعيد » عن أبى مليكة 
عن يعلى بن مملك عن أم سلمة » . 

: باب اس تحباب الترتيل فى القراءة » رقم‎ - ٠١ » ٩ رواه فى : كتاب الصلاة « أبواب الوتر‎ )٤( 
. (IY 

. )۹۲ /1١ 2 : الإتقان‎ )5( 
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يكرهون أن يقرأوا بعض الآبة ويدعوا بعضها . أخرجه سعيد بن منصور فى سنته ع 
وإسناده صحيح » وعبد الله بن أبى الهذيل تابعى كبير وقوله : « كانوا » يدل على أن 
الصحابة كانوا يكرهون ذلك اه . كذا فى الإتقان217 . 

٠١‏ - عن قتادة قال : سكل أنس رضى الله عنه : كيف كانت قراءة النبى عل ؟ 
فقال : كانت مداء ثم قرآ: 3 بسم الله الرحمن الرحيم 4 يمد يبس الله وعد 
«بالرحمن» ويمد «بالرحيم » . رواه البخارى" فى باب مد القراءة . 

١‏ - عن قطبة بن مالك : سمعت رسول الله َة قرأ فى الفجر 3 ق 4 فمر بهذا 


كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها > وهو الذى يستعاذ بعده للقراءة 
المستأنفة » ولا يكون إلا على رأس آية ؛ لأن رؤوس الآى فى نفسها مقاطع » وليس المراد 
به وقفات التالى » ولا سكتاته فى وسط الآية » فإن لذلك لا يكره لإجماع الأمة على 
جوازها فى أوساط الآيات ٠‏ وكتابتهم ذلك فى المصاحف » وقد ضبطوا قواعدها فى كتب 
التجويد » فمن شاء » فليراجع . وقدمنا ما يدل على ثبوت الوقف فى وسط الآيات من 
حديث ابن عمر : ١‏ كانت السورة تنزل على محمد وي » فتتعلم حلالها وحرامها » وما 
ينبغى أن يوقف عنده منها » الحديث . فإن الوقف الذى يحتاج إلى التعليم ء والتعلم هو 
الوقف فى الأوساط» وأما على رؤوس الآى فلا احتياج إلى تعلمه » فإن الآيات فى أنفسها 
مقاطع » يعرفها كل قارىء ويشترك فى معرفتها الصغير والكبير » والعالم والجاهل سواء ¢ 
فافهم . 

قوله : ١‏ عن قتادة إلخ ٩‏ . فيه ثبوت المد فى مواضعه ء وهو باب من التجويد عظيم . 

قوله : ١‏ عن قطبة إلخ » . قلت : دلالته على ما دل عليه أثر قتادة ظاهرة . 


. المصدر السابق‎ )١( 
 )600 550 : (؟) رواه فى : 57 - كتاب فضائل القرآن » ۲۹ - باب مد القراءة » رقم‎ 


1۲ ماجاء فى وجوب تجويد القران » ومعرفة أوقافه » وما يناسيه إعلاء الستن 
تڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪ ڪڪ ڪڪ ج ج ص ڪي 


الحرف : لها طلْع نُضْيدٌ 4 فمد « نضيد » . رواه ابن أبى داود بإسناد جيد » كذا 
فى فتح البارى9؟ . 1 

۲ - حدثنا شهاب بن خراش ٠»‏ حدثنى مسعود بن يزيد الكندى قال : كان ابن 
مسعود يقرىء رجلاء فقرأ الرجل ل إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين © "مر سلة) 
فقال این مسعود : ما هكذا أقرأنيها رسول الله لے ؟ فقال : كيف أقرأكها يا أبا عبد 
الرحمن ؟ فقال : أقرأنيها « إِنَمَا الصدقات للفقراء* والْمساكين 4 قمدها() . 
أخرجه سيد بن منصور فى سننه » وهذا حديث حسن جليل حجة ونص في الباب 
(أى باب المد فى محله ) رجال إسناده ثقات . آخرجه الطبرانى فى الكبير أيضا كذا 
فى الإتقان . 


۳ - عن أبى عاصم الضرير الكوفى»عن محمد بن عبيد » عن عاصم » عن زر 
ابن حبيش قال : قرا رجل على عبد الله بن مسعود « طه » ولم يكسر ( أى لم يمل ) . 
فقال عبد الله  :‏ طه » وكسر ء ثم قال : والله هكذا علمنى رسول الله ل : آخرجه 
(الدانى ) فى تاريخ القراء . قال ابن الجزرى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » ورجاله ثقات إلا محمد بن عبد الله > وهو العزرمى » فإنه ضعيف عند أهل 


قوله : « حدثنا شهاب بن خراش إلخ » . قلت : دلالته على ثبوت المد عنه طلا 
ظاهرة وتركه من اللحن عند القراء : 

قوله : لاعن أبى عاصم إلخ؟ . فيه بوت الإمالةء وهو باب كبير من التجويد » والحديث 
وإن كان ضعيقا للعرزمى ولكن له شاهد صحيح من أثر النخعى وهو مذكور فى المت بعده. 


. ٠١ : سورة ق آية‎ )١( 

() فتح البارى : (۹/ ۸) . 

(۳) سورة التوبة آية : ٠‏ . 

(5) أى مقصورة يدون مد الآلف كما فى القول المفيد . ( ١١١ / ١‏ ) . 
(6) سورة التوية آية : 1١‏ . 

(1) أى مد ابن مسعود لفظة الفقراء . 

, ) 1١١ / ١ ( : الإتقان‎ )۷( 


ما جا القرا أوقا ما يئأسيه لو 
ء فى وجوب جوید لقرآن ء ومعرفة أوقاقه » و ١‏ 
کی چ کی کے کرو ےک ج ج و و 


a ES EES a EKA E 
من ذلك . قال السيوطى : وحدیثه هذا أخرجه ابن مردويه فى تفسيره » وزاد قی آخره‎ 
. وكذا أنزل به جبريل اھ › كذا فى الإتقان‎ 


٤‏ - حلثنا وكيع » حدثنا الأعمش ء عن إبراهيم ( هو النخعى ) قال : كانوا 
(أى الصحابة ) يرون أن الألف والياءة فى القراءة سواءء قال : يعنى بالألف والياء 
التفخيم والإمالة اه » أخرجه ابن أبى شيبة » كذا فى الإنقان7 . 


قلت : رجاله ثقات من رجال الصحيح » وإبراهيم تابعى جليل فقوله : « كانوا » 
يدل على أن الصحابة كانوا يرون التفخيم والإمالة سواء » وهو شاهد صحيح 
للحديث السابق . 

6 - عن أبى سلمة »عن أبى هريرة ( مرفوعا ٩:)‏ ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى 
يتغنى بالقرآن يجهر به » . أخرجه مسلم” , كذا فى فتح الباری وفى رواية له : 
التبى حسن الصوت » .وعند ابن أبى داود*؟ والطحاوى من رواية عمرو بن دينار»عن 


قوله : ١‏ عن أبى سلمة إلخ » . قلت فيه استحباب التغنى بالقرآن » وتحسين الصوت 
بالقراءة وتزيينها لا سيما » وقد جاء الأمر به كما سيأتى ٠‏ ولكنه مقيد با إذا لم يخرج إلى 
حد التمطيط ٠‏ ويأتى ما يدل عليه . 


. ) ٩۹1 /۱١( : الاتهان‎ )١( 

(؟) الصدر السابق . 

(؟) رواه فى : 1 - كتاب صلاة المسافرين » 35 - باب استحيباب تحسين الصوت بالقرآن رقم : 
(TD‏ . 
قوله : « يتغنى بالقرآن 6 معناه عند الشافعى وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفتر ىء 
يحسن صوته به . وقال الشافعى وموافقوه ؛ معناه تحزين القراءة وترقيقها . 

(5) فتس البارى : (۹/ .)5١‏ 
وعبد الرزاق : ( ٤1١4‏ ) . 

. ) 1٤۷٣ ( : باب استحباب الترتيل قى القراءة » رقم‎ - ۲١ » رواه فى : كتاب الصلاة‎ )٥( 


١51‏ ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقافه » وما يتاأسبه إعلاء الستن 
3 كك ع كك سي كن صا كت كك كد E‏ عه عن كد عه جه كت كد كه كه كد + 


أبى سلمة » عن أبى هريرة ( لنبى ) « حسن الترنم بالقرآن » » وروى عبد الأعلى عن 
معمر » عن ابن شهاب فى حديث الباب بلفظ : « ما أذن لنبى فى الترنم فى القرآن » . 
أخرجه الطبرى . ذكر الروايات كلها الحافظ فى الفتح”' » فهى صحاح أو حسان على 
قاعدته . 

7 - عن أبى موسى ( الأشعرى ) : أن النبى ية قال له : « يا أبا موسى ! لقد 
أوتيت مزمارا من مزامير آل داود » . أخرجه البخاری"' وأخرجه أبو يعلى بزيادة فيه : 
أن النبى 4 وعائشة مرا بأبى موسى وهو يقرأ فى بيته » فقاما يستمعان لقراءته » ثم 
أنهما مضياء فلما أصبح لقى أبو موسى رسول الله ب فقال : يا أبا موسى ! مررت 
بك » فذكر الحديث » فقال : أما أنى لو علمت بمكاتك لحبرته لك تحبيرا . ولابن سعد 
من حديث آنس بإسناد على شرط مسلم : أن أبا موسى قام ليلة يصلى » فسمع أزواج 
النبى ية صوته » وكان حلو الصوت » فقمن يستمعن » فلما أصبح قيل لهء فقال : لو 
علمت لخبرته لهن تحبيرا اه . 

ذكر كله الحافظ فى الفتح" وهو حسن أو صحيح على قاعدته فى الزوائد . 


قوله : 2 عن أبى ملوسى إلخ 0 5 قلت : فى رواية أبى يعلى وابين سعد دلالة على 
جواز تحسين القرآن وتحبيره ٠‏ وتزيين الصوت به لإسماع الغير » فقد قال أبو موسى للنبى 
كيد : : لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا ٩‏ ء وإن خصه أحد بالنبى يك فقد قال : 
للأزواج المطهرات كذلك : 3 لو علمت لحبرته لهن تحبيرا » . ووجه الجواز لما فيه من 
تطييب قلب أخيه المؤمن ٠‏ وهو مقيد با إذا لم يرد به الرياء بقراءته والتمدح لنفسه 0 فثبت 
بالحديث أصل ما تفعله القراء إذا طلب أحد سماع القرآن منهم أنهم يحسنونه لهم ويحيروته 
)١(‏ قتح الباری : (۹/ )٦۳‏ . 


(؟) رواه البخارى ( 5۸ 5٠‏ ) » والكنز ( 7711/1 ) 5 
(۳) فتح البارى : (۹/ 97). 
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۷ - عن أبى عثمان النهدى رضى الله عنه قال : دخلت دار أبى موسى 
الأشعرى فما سمعت صوت صنج » ولا بربط » ولا ناى أحسن من صوته . أخرجه 
اين أبى داود » وسنده صحيح › كذا فى الفقتح . 

۸ - عن البراء رضى الله عنه مرفوعا : « زينوا القرآن بأصواتكم » فإن الصوت 
الحسن يزيد القرآن حسنا » . رواه الحاكم فى مستدركه » وقال : صحيح » كذا فى 
العزيزى . وقال العراقى فى تخريج الإحياء : رواه أبو داود» والنسائى » وابن ماجة » 
وابن حبان ء والحاكم » وصححه من حديث البراء بن عازب اه . وقال الحافظ فى 
الفتح : فإن لم يكن حسن الصوت فليحسنه ما استطاع » كما قال ابن أبى مليكة أحد 
رواة الحديث » وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بسند صحيح اه . 

8 - عن أنس مرفوعا  :‏ لكل شىء حلية » وحلية القرآن الصوت الحسن ». 
رواه عبد الرزاق" » والضياء المقدسى فى المختارة » كذا فى كنز العمال » وإسناد 
الضياء صحيح على قاعدة الكنز المذكورة فى خطبته . 

٠‏ - عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه مرفوعا  :‏ الله أشد أذنا إلى الرجل 
ا لحسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته " . رواه ابن حبان 


ما لا يحبرون فى قراءتهم لأنفسهم ٠»‏ فهذا لا بأس به إذا نووا تطييب قلوب المؤمنين . والله 
أعلم بما فى قلوب العالمين . 
قوله : 8 عن أبى عثمان النهدى » إلى قوله : د عن فضالة بن عبيد إلخ » . قلت : 
دلالتها على استحباب تزبين الصوت بالقرآن ظاهرة » وقد اندحض با جمعنا من طرق 
الحديث قول من قال : إن المراد بالتغنى الاستغناء عن الناس دون تحسين الصوت ٠»‏ وقد 
)١(‏ فتح البارى : (۹/ (A!‏ . 
(؟) تقدم تحت الحديث رقم .)١١1١14١:‏ 
( ۳ -5) رواه عبد الرزاق ( ٤1۷۳‏ ) › والکنز ( ۲۷۹۸ ) » والخطيب فى ١‏ التاريخ (1A / ۷ (٩‏ 
وابن عدى فى « الكامل ١5817 / ٤(٩‏ ) . 


الف ما جاء فى وجوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقافه » ومايناسبه 2 إعلاء الستن 
فى صحيحه » والحاكم فى مستدركه » والبيهقى فى شعبه . كذا فى كنز العمال . 
وقال الحافظ فى الفتح" وأخرج ابن ماجة "» والكجى » وصححه ابن حبان . 
والحاكه”؟» من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا : ١‏ الله أشد أذنا أى استماعا للرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته ٠‏ اه . 

١‏ - عن حذيفة رضى الله عنه مرفوعا : « اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتها . وإياكم ولحون أهل الكتابين » وأهل الفسق » . الحديث رواه الطبرانى فى 
الأوسط”* » والبيهقى فى الشعب » وهو حديث صحيح » كذا فى العزيزى0" . 


بسط الكلام فى ذلك الحافظ فى الفتح" » وبطل إنكار من أنكر على بعض القراء فى 
التغتى بالقرآن » وتزيين الصوت به » وقال : إن ذلك دآب المطربين من أهل الغناء » فقد 
علمت أن آبا موسى الأشعرى كان يقرأ بصوت لم يسمع صوت صنج › ولا بربط . ولا 
نای أحسن منه » فهل يسع لأحد يؤمن بالله أن يطعن عليه فى ذلك ؟ كلا ! فكذلك من 
حذا حذوه بشرط عدم الخروج عن العربية » والاحتراز عن اللحن فى المدات » ونحوها . 
قوله : « عن حذيفة » . قلت : دل الحديث على أن التغنى بالقرآن لا يجوز على 
الإطلاق ٠‏ بل هو مقيد بقيد عدم إخراج القرآن من العربية إلى غيرها بأن يفرط فى المد وفى 
إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألفء ومن الضمة واو » ومن الكسرة ياء » أو يدغم 


٠ ٩ ۱۷١ 8 ء وابن ماجة فى ( الإقامة » باب‎ ) 937 / ١ ( )ء والفتح‎ ٠١ / ١ كنز العمال(‎ )۳-١( 
. فى الزوائد : إسناده حسن‎ ) ۲١ » 1۹ / 5( ٩ رقم : 15-3 4 ) » وأحمد فى 3 المسند‎ 
القينة » آتى‎ ١ : غريبه : وقوله : « أذتا » الهمزة والذال المعحجمة أى استماعًا وإصغاء » وقوله‎ 
. المغنية‎ 

(8) رواه الحاكم : (۱ / { . 

(0) المشكاة ( ۲۲۰۷ ) » والميزات ( ۱۲٣۰‏ 2 ۲۰۸۹ )ء والکتز ( ۲۷۷۹ ) » وابن عدى فى «الكاملة 
0١٠١ / ۲ (‏ ) والتتاهية ( ۱ / ١‏ ) والمجمع ( ۷ / ١34‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى 5 الآوسط ٠"‏ 
وفيه راو لم يسم وبقية أيضا . 

(0) انظر : العزيزى (۱/ 55١‏ ). 

(۷) فتح البارى : ( 9 / ۹۳ ) . 


ما جاء فى و جوب تجويد القرآن » ومعرفة أوقاقه » وما يتاسبه ۷ 
۲ - عن ابن عباس مرفوعا : « أحسن الناس قراءة من قر القرآن يتحزن به ». 
رواه الطبرانى فى الكبير » قال الشيخ : حديث حسن » قال العلقمى : قال 
الجوهرى: وفلان يقرأ بالتحزين إذا رق صوته به . كذا فى العزيزى9؟ . 
۳ - وقال محمد فى الآثار”" : والقراءة عندنا كما روى طاوس قال :« إن من 
أحسن الناس قراءة الذى إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله » . 


فى غير موضع الإدغام ٠‏ فإن لم يتنه إلى هذا الحد فلا كراهة > ولحون العرب على قراءة 
الرجال دون نغمة النساء » وتكون أيضا تابعة للمعانى بحيث يعرف السامع من لهجة 
القارىء بها أنها ناشئة من فهمه معانى القرآن ومطاليها » وتكون مطاوعة لقواعد التجويد 
أيضا » فلا يفرط فى المد » وفى إشياع الحركات » ونحوها . قال فى زوائد الروضة : 
والصحيح أن الافراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارىء » ويأثم الستمع ؛ لأنه 
عدل به عن نهجه القويم . ( إتقان )249 . 

قلت : وينبغى آن يسمى ذلك تحريفا » وبالجملة فمتى كانت الألمان تابعة لقواعد 
التجويد جارية معها فلا بأس بها » وهى المراد بآلحان العرب وأصواتها » وإذا جعلت 
القواعد تابعة للألحان حرم التغنى يتحو ذلك » والله أعلم ١‏ 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » . قلت : فيه استحباب التحزن بالقرآن » ومعناه أن يقرآ 
بحيث يظهر من تلاوته حزن قلبه دون أن يتعمد فى تحزين الصوت فقط » كما ابتدع 


)١(‏ أورده الهيثمى فى * مجمع الزوائد > ( ۷ / ١7١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى * الكبير " وفيه اين لهيعة 
وهو حسن الحديث وفيه ضعف . 
ورواية الطبرائى ( ٠١8617‏ ) : من 1 الكبرى ؟ . 

. ) ٦١ / 0١ ( انظر : العزيزى‎ )( 

(۳) الآثار : ( ص ٤٤‏ ) . 
طاوس هو » ابن كيسان اليمائى أبو عبد الرحمن الحميرى » أدرك خمسين صحابيا » قال قيس بن | 
سعد : كان طاوس فينا كابن سيرين قى أهل البصرة » وقال ابن حبان : من عباد أهل اليمن 
وسادات التابعين مات سنة إحدى ومائة أو ست يمكة . 

. ) ۱١۳ /1( : الإتقان‎ )2( 


۱۹14۸ ماجاء فى وجوب تجويد القرآن ء ومعرفة أوقافه » وما يناسبه إعلاء الستن 
١15‏ - وقال الحافظ فى الفتح(١2‏ : وقد روى ابن أبى داود بإسناد حسن . عن 
قال : يتغنى به يتحزن به » ويرقق به قلبه . اه . 


٠‏ - أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم قال : لا يتحول الرجل من 
قراءة إلى قراءة ( قال ) أبو حنيفة : يعنى حرف عبد الله » وحرف زيد » وغيره. 
أخرجه محمد فى الآثار “٥‏ ورجاله ثقات » وسنده صحيح . 


بعضهم فى قراءة القرآن صوتا يسمى التحزين » وهو أن يأتى على وجه حزین يكاد يبكى 
من غير أن يكون فى قلبه من أثر الحزن شىء » فذلك معدود فى التصنع المكروه ٠١‏ إلا إذا 
قرأ خاليا بنفسه فلا بأس به أيضا لا سيأتى من قوله ي : « إن هذا القرآن نزل بحزن » 
فإذا قرأتهوه فابكوا » فإن لم تبكوا فتباكوا 206 اه . فحيتئذ يدخل ذلك التحزين فى 
التباكى بشرط أن لا يخل بشىء من قواعد التجويد » ولا يفضى إلى تغيير المدات » وحذف 
الألغات » ونحوها . 

قوله : « أحبرنا أبو حنيفة إلخ » . قلت : فيه كراهة الجمع بين القراءتين ء والظاهر 
كونها فى التلاوة وفى الصلاة > وأما فى التمرين والتعليم فلا بأس به ء فقد تداول القراء 
ذلك فى الأمصار » واضطروا إليه لضعف الهمم » وقصر الأعمار عن ختم القرآن فى قراءة 
قراءة على حدتها » ولعل وجه كراهته فى التلاوة والصلاة أن ذلك لم يكن من عادة 
السلف» ومن المعلوم أن الحق والصواب فی کل شیء مع الصدر الأول . قال تعالى: :+ قل 

هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا لشي وقال ابن مسعود رضى الله 
ف من كان بنك ينانا فان امات مید 216 »فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا ء 


. ) ١۳ / 90 : فتح البارى‎ )١( 
. الآثار : ( ص 58 ) . وهو كما قال المصتف‎ )۲( 
. 51١781٠ : يأتى فى الحديث رقم‎ )۳( 


(#)ستورة يوستقل اة 328 : 
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باب ما جاء فى بعض آداب التلاوة 


5 - عن على رضى الله عنه مرفوعا : « إن أفواهكم طرق للقرآن » فطيبوها 
بالسواك » . رواه البزار بستد جيد ( الإتقان )230 . 


۷ - عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه » عن النبى َة قال  :‏ اقرأوا القرآن 
ما ائتلفت قلوبكم » فإذا اختلفتم فقوموا عنه » . رواه أمير المؤمنين فى الحديث أبو عبد 
لله البخاری' فى صحيحه . 


وأعمقها علما » وأقلها تكلفاء وأقومها هديا » وأحسنها حالا" . اختارهم الله لصحبة 
نبيه بط . وإقامة دينه » فأعرفوا لهم فضلهم 2 واتبعوهم فى آثارهم » فإنهم كاتوا على 
هدى مستقيم » ۔ رواه رزين ٠‏ والطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح » كذا فى 
تنقيح المشكاة“ عن مجمع الزوائد0* . ومن شاء زيادة التحقيق » فليرجع إلى غيث النفع . 
وبالجملة فقد أتينا فى هذا الباب على القدر الضرورى من أبواب التجويد ٠»‏ ولله الحمد. 
باب ما جاء فى بعض آداب التلاوة 
قوله : « عن على ؛ إلى قوله : : عن سعد بن أبى وقاص »6 وهو الثالث من الباب 
إلخ. 


قلت : دلالتها على معنى الباب ظاهرة . 


)١(‏ الإتقان(١1/‏ ١١)ء‏ وإتحاف ( ۲ / ٠٤١‏ ) » والكتز ( ١ملالا‏ ) › والحلية ( 5 / 1593)ء, 
والجوامع ( 5514 ) » والتلخيص ( ۷١ / ١‏ )ء والمغتى عن حمل الأسقار (  ) ١۴١ / ١‏ 

(۲) وواه فى : 575 - كتاب فضائل القرآن » ۳۷ - باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ٠‏ رقم : 
(-605). طرفه فى ( 2-051 5ثثالاء ۷۳٦۹٥‏ ) . 

(۳) رواه ابن عبد البر فى : جامع بيان العلم وفضله ٩‏ ( ۲ / ۹۷ ) » والهروى ( ق ١ /۸١‏ ) من 
طريق قتادة عنه فهو منقطع ٤‏ 

(5) المشكاة : ( ص 8 ) . 

(0) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ١550 / ١ ( ٩‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى * الكبير © ورجاله رجال 


الصحيح 


8 - عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا : « إن هذا القرآن نزل بحزن » فإذا 
قرأتموه فابكواء فان لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به » فمن لم يتغن فليس منا » . رواه ابن 
ماجة'. قال العراقى : بإستاد جيد ( شرح الإحياء )290 . 

۹ - عن حذيفة : أنه صلى إلى جنب النبى ويد ليلة » فق رأ » فكان إذا مر بآية 
عذاب وقف وتعوذ » وإذا مر بآية رحمة وقف » فدعاء وكان يقول فى ركوعه : 
ااسبحان ربى العظيم ؟ » وفى سجوده : « سبحان ربى الأعلى » . أخرجه النسائى'" , 
وسكت عنه » ومسلم وزاد ولا بآية تنزيه : إلا سبح ( شرح الإحياء للعراقى )*) 
وفى الأذكار للنووى"؟ عن عوف بن مالك نحوه » وقال : هذا حديث صحيح › رواه 
أبو داود") ‏ والنسائى فى سننهما » والترمذى فى الشمائل بأسانيد صحيحة اه . 

: عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال : قال رسول الله جل‎ - ٠ 


قوله : « عن حذيفة إلخ ١‏ . قلت : قال السندى فى حاشية النسائى : عمل به علماؤنا 
الحتفية فى الصلاة النافلة » كما هو المورد اه . أى فى غير التراويح ؛ كما فى رد المحتار؛ 
لأنها تؤدى بالجماعة ٠‏ فلا ينبغى التطويل فيها » والتثقيل على القوم . 

قوله : « عن عقبة بن عامر إلخ » . قلت : فيه دلالة على أن الجهر أفضل فى نفسه ١‏ 
والإسرار حير لنا » كما هو الأمر قى الصدقة » قال تعالى : « إن تبدوا الصدقات فعمًا 
هي وإن تخفوها وتؤتوها الْفَقَرَاء فهو خير كم ولا دلالة فيه على نفى الفضيلة عن 
الجهر » كما زعمه بعضهم فاحتاج إلى الجمع بينه وبين ما ورد فى استحباب الجهر وتصويب 


. ضعيف وقد تقدم‎ )1-١( 
. ٩ ١770/2 : ورواه ابن ماجة برقم‎ 
. ) ٤۹ / 5 ( : وانظر : شرح الإحياء‎ 
والإحياء للعراقى‎ ) 6 ۷۷١ ١ ومسلم فى ( صلاة المسافرين » ح رقم‎ ) ٠٠١8 ( رواه النسائى‎ )۷ - ۳( 
. )۸۷۱ ( 6؟)ء والأذكار للنووی ( ص 751 ) » وأبو داود‎ /1١( 
. ۲۷١ : سورة البقرة‎ )۸( 
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«الجاهر بالقرآن كال حاهر بالصدقة » والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة » . 

رواه أبو داود”2 . وسكت عنه » وفى عون المعبود : قال المنذرى : وأخرجه 
الترمذى” . والنسائى9؟ » وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب » هذا آخر 
كلامه. وفى إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال › ومنهم من يصحح حديثه عن 
الشاميين » وهذا الحديث شامى الإسناد اه . 


من فعله » ففى الصحيحين7؟) من حديث عائشة : أن رجلا قام من الليل » فقرأ » فرقع 
صوته بالقرآن ٠‏ فقال رسول الله يليد : « رحم الله فلانا فقد أذكرنى آية كنت نسيتها » 
الحديث 3 ومن حديث أبى موسى قال : قال رسول الله ی « لو رأيتنى وأنا أسمع قراءتك 
البارحة » الحديث » ومن حديثه أيضا ‏ إنما أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين 
يدخلون بالليل ٠‏ وأعرف متازلهم من أصواتهم بالقرآن » » الحديث . ذكر الأحاديث 
الثلاث الحافظ العراقى فى شرح الإحياء وقد مر فى الباب السابق حديث مسل“ 
مرفوعا: « ما آذن الله لشىء كإذنه لنيى يتغنى بالقرآن يجهر به ٩‏ اه . وفى الإنقان : قال 
النووى : إن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى مصلون أو نيام بجهره > والجهر 
أفضل فى غير ذلك ؛ لأن العمل فيه أكثر ؛ ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ؛ ولأنه يوقظ 
قلب القارىء > ويجمع همه إلى الفكر 2 ويصرف سمعه إليه 3 ويطرد النوم > ويزيد فى 
التشاط . ويدل هذا الجمع حديث أبى داود بسند صحيح عن أبى سعيد رضى الله عنه 


(۳-۱) [ صحيح ] . 
رواه أبو داود ( ۱۳۳۳ ) ء والترمذى ( ۲۹۱۹ ) ء والسائی ( 1357 ) . 
وقد صححه الشيخ الألبانى . 

(5) رواه البخارى ( ٠۳۳١‏ ) » ومسلم فى ( صلاة المافرين :48لا ٩‏ » والشفا( ۲/ 1788). 
وإتحاف (5 / ٤۹۳‏ )ء والكتز ( ۲۷۹۳ ) والمغنى عن حمل الأسفار ( /١‏ 780 ) . 

.)178 /١( : شرح الإحياء‎ )٥( 

: كتاب صلاة المسافرين » 5 - باب استحياب تسين الصوت بالقرآن ء رقم‎ - ٦ : رواه فى‎ )١( 
. (YT) 

(۷) [ صحيح ] . رواه فى : كتاب الصلاة » 77 - باب فى رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل » == 


ا ماجاء بخ ني كك آداب 56 كه 0 
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ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة » . رواه أيو عبيد الهروى فى فضائل القرآن » كذا 
فى العزیزی . وفى الإتقان . 

١‏ - وفيه أيضا عن اين مسعود موقوفا : أديوا النظر فى الملصحف . أخرجه 
البيهقى بسند حسن"" اه . 


اعتكف رسول الله يلد فى المسجد > فسمعهم يجهرون بالقراءة > فكشف الستر وقال : «إن 
كلكم مناج لربه فلا يؤذين يعضكم بعضا » ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة © . 
وقال بعضهم : يستعحب الجهر بيعض القراءة والإسرار ببعضها ؛ لأن المسر قد يمل فيأنس 
بالجهر ء والجاهر قد يكل فیستریح بالإسرار اه . 

له : « عن بعض الصحابة إلخ » . قلت : دلالته على فضيلة القراءة نظرا ظاهرة» 
وهو الملأهب ء صرح به فى الهندية بما نصه : قراءة القرآن فى الملصحف أولى من القراءة 
عن ظهر القلب اه .ولا يلزم منه فضيلة غير الحافظ على حافظ القرآن » فإن للحفظ مزية 
لا يدركها القياس » وقراءة القرآن نظرا لا يختص بغير الحافظ ء فإن الحافظ أيضا ربا يقرا 
نظرا فيدرك هذه الفضيلة فافهم . 


== رقم : ( ۱۳۴۲). 
وصححه الشيخ الألبانى . 
قال العلماء : معنى أذن قى اللغة الاستماع . 
ومته قوله تعالى : 9 وأذنت لريها وحقّت » . 
ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعتى الإصغاء . فإنه يتحيل الله تعالى ء بل هو مجاز . 
ومعناه الكناية عن تقرييه القارئ وإجزال ثوابه , 

. ) 1١۳ / ١ ( العزیزی ( ۳ / ١؟)ء والإتقان‎ ) ۲ . ۱( 

قلت : والذى صحح إستاده الإمام جلال الدين السيوطى . 

(۳) إتحاف السادة المتقين : ( 5 / 6 ) . قال الربيدى : ١‏ وقد ورد الأمر بإدامة النظر فى اللصحف 
قال أبو الحسين بن بشران فى فوائده : أخبرنا أبو جعفر الرؤاز » حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد. 
حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق » عن سفيان هو الثورى » عن عاصم » عن زر بن حبيش » عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ء قال : قال رسول الله 4ة : ١‏ أديوا النظر فى المصحف » . 
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۴۳ - عن أوس بن أوس الشقفى مرفوعا : « قراءة الرجل فى غير الصحف 
آلف درجة وقراءته فى المصحف تضاعف على ذلك إلى ألفى درجة » . رواه الطبرانى 
فى الكبير » والبيهقى فى الشعب › كذا فى العزیزی' » وقال : قال الشيخ : حديث 
صحيح اه . 

٤‏ - عن ابن عمر : ( أنه ) كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه . كذا 
فى الإتقان" » وعزاه إلى الصحيح”2 . 

٥‏ - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : خرج رسول الله 5 على 
أصحابه فقراً عليهم « سورة الرحمن » من أولها إلى آخرها » فسكتواء فقال : « ما لى 
آراكم سكوتا ؟ لقد قرأتها على الجن ليلة الجن ؛ > فكانوا أحسن مردودا منکم » كنت 
كلما أتيت على قوله  :‏ باي آلاء وبكما تبان 2404 قالوا : ولا بشىء من نعمك 
ربنا نكذب » فلك الحمد ۲ء رواه الترمذى ء وابن المتذر » وأبو الشيخ فى العظمة » 
والحاكم » وصححه ء وابن مردويه » والبيهقى فى الدلائل" . 


قوله :عن ابن عمر إلخ. ٠.‏ قلت : دلالته على كراهة التكلم فى خلال التلاوة ظاهرة . 
قوله : « عن جابر بن عبد الله إلخ . . »> قلت : وفى المرقاة"“ : قال : المظهر عند 
الشافعى يجوز مثل هذه الأشياء فى الصلاة المكتوبة وغيرها » وعند أبى حنيفة لا يجوز إلا 


. )٥١ / ۳ ( : العزیزی‎ )١( 

. ) ١١۴ / ١ ( : الإتقان‎ )۲( 

(۳) رواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب التقسير » ياب (۳۹) . رقم : 40550 ) . 
طرفه فى : [ ٤٥۲۷‏ ] . 

. ٤٠ : سورة الرحمن آية‎ )٤( 

/ ۲ ( والحاكم‎ » ) ۱١١۳ ( الترمذی ( ۳۲۹۱ )ء وأبو الشيخ فى العظمة‎ ٠ حسن ] . رواه‎ [ )٥( 
ء وابن أبى الدنيا فى الشكر ( ۳۷)ء‎ ) ٤۷۳ والبهقى فى دلائل النيوة ( ۲ / ۱۷ 0 7ع‎ )۳ 
. ٩ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب‎ 

() المرقاة : ( 1١‏ / كلام ) . 


3 1 1 ما جاء فى بعض آداب التلاوة إعلاء ا 

١١55‏ - وأخرج البزار » وابن جرير » وابن المنذر » والدارقطنى فى الأفراد » وابن 
مردويه » والخطيب بسند صحيح عن ابن عمر : أن رسول الله بي قرأ: ١‏ سورة 
الرحمن؛ على أصحابه » فسكتواء فقال : ما لى أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟ 
ما أتيت على قوله : « قبأي آلاء ربكم تَكَدَيَان 4“ إلا قالوا : بشىء من آلائك رينا 
نكذب ٠‏ قلك الحمد . كذا فى الدر امنور" . 

E‏ - عن أبى هريرة : كان رسول الله ئ إذا قرأ : ل أليس ذلك بقادر علئ أن 

یحی الموتئ 4 قال : بلى ! وإذا قرأ ط اليس الله بأحكم الحاكمين 04 قال ل 
ر کے “الل نيجعب ا رای رهزا ديت م كنا 
العزيدى !20 

١ در‎ 


فى غيرها أى فى غير المكتوبة . قال التوربشتى : كذا عند مالك يجوز فى التوافل . 
وحديث جابر لم يرد فى الصلاة حتى يستدل بها على جواز ذلك فيها »بل هو وارد فی 

خارج الصلاة حتما » كما دل عليه سياقه » وأما حديثا أيى هريرة وابن عباس الآتيان 

محتملان لداخل الصلاة وخارجها ء والاحتمال يبطل الاستدلال ٠‏ والأصل تجريد القراءة 


. 1١ : سورة الرحمن آية‎ )١( 

(۲) الدر المنشور (۱/ ۱۳۹ ع ١ ٠٤١‏ 5/ 41-0١)ء‏ والطبرى ( ۷۲ / ۲۷ )ء وابن كثير (۷/ 
٤‏ )ء والخطيب فى « التاريخ 7-0١ / ٤ ( ٩‏ ). 

(۳) سورة القيامة آية : 50 . 

۸ : سورة التين آية‎ )٤( 

(ه 58 )رواء الحاكم ( ۲ / ١٠١‏ ) . وصححه ووافقه الذهبى . ورمز له السيوطى سنه وعزاه 
للبيهقى فى شعب الإيمان » وقال الحافظ المناوى معلقًا : وهو عجيب فقيه يزيد بن عياض وقد آورده 
الذهبى فى المتروكين ٠‏ وقال النسائى وغيره : متروك عن إسماعيل بن آمية قال الذهبى : كوفى 
ضعيف عن أبى اليسع لا يعرف . وقال الذهبى فى ذيل الضعفاء والمتروكين : إستاده مضطرب ورواه 
فى الميزان فى ترجمة أبى اليسع وقال : لا يدرى من هو والسند مضطرب اه. (فيض القدير : © / 
0( 

.)٠١ /۳( : العزیزی‎ )۷( 


€ ما جاء فى بعض آداب التلاوة نتف 
3 كت كت كت عت ع ع عه BOO ODO ODO OSD‏ 


4 - عن ابن عباس رضى الله عنه : كان رسول الله َة إذا قرأ: # سبح اسم 
ربك الأعلى © قال : سبحان ربى الأعلى . رواه أحمد”" » وأبو داود 2/5 والحاكه 0 . 
وهو حديث صحيح » ( العزيزى )9 . 

۹ - حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى . نا سفيان » حدثنى إسماعيل بن أمية , 
قال : سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله 
ل : «من قرأ منكم بالستين والزيتون فانتهى إلى آخرها # ليس الله بأَحَكَمٍ الُحاكمين 
24 فليقل : بلى !وأنا على ذلك من الشاهدين » ومن قرأ : لا أقسم بيوم القيامة 4 
فانتهى إلى ف أليس ذلك بقادر علَئ أن يحبي الْمَوتَئ ؟ 4 فليقل : بلى ! ومن قراً 
«والْمرسّلات 4 فبلغ « فبأي حديث بعده يؤمنُون ؟ 4 فليقل : آمنا بالله ٩‏ . رواه أبو 
داود”"' هكذا » والأعرابى لم يسم » فالسند منقطع وهو مقبول عند الأصحاب . 

: عن أبى الحسن البزى المقرىء قال : سمعت عكرمة بن سليمان يقول‎ - ٠۰ 
قرأت على إسماعيل بن قسطنطين » فلما بلغت « والضحى » قال : كير عند خاتمة كل‎ 


عن غير القرآن فى الصلاة ء فلا يتحول عنه إلا بدليل » ولو عمل به أحد فى الصلاة لا 
تفسد » ولكن يلزمه الإسرار بهذه الكلمات دون الجهر بها » كما هو الأمر عندنا فى التعوذ 
والتسمية » والتأمين . ودلالة بقية الآثار على يعض آداب التلاوة ظاهرة . 

له : « عن ابن عباس إلخ » . قلت : صالح المزى قال فيه ابن معين مرة : لا باس 


(۳-۱) 1 صحيح ] . رواه أحمد(١/‏ ۲۳۲ )ء وأبو داود ( 487 ) » والحاكم ۲٣۳ / ١(‏ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى . 

. ) ۴١ /۳( انظر : العزيزى‎ )٤( 

۸ : سورة التين آية‎ )٥( 

(1) سورة القيامة آية : ٤١‏ . 

(۷) [ ضعيف ] . رواه فى: كتاب الصلاة » ٠١١‏ - باب مقدار الركوع والسجود » رقم : ( /81م ) 00 
وفى ستده رجل لم يسم . 


كلو ما جاء فى بعض آداب التلاوة إعلاء 3-0 
سورة حتى تعختم › فإنى قرآت على عبد الله بن كثير » فلما بلغت « الضحى » قال : 
كير حتى تختم . وألخبره عبد الله بن كثير : أنه قرأ على مجاهد » فأمره بذلك . وأخبره 
مجاهد : أن ابن عباس أمره بذلك ٠»‏ وأخيره اين عباس : أن أبى بن كعب أمره بذلك . 
وأخبره : أن النبى ئة أخيره بذلك » أخرجه الحاكم وصححه. وابن مردويه › 
والبيهقى فى الشعب . كذا فى الدر المنشور' . 

جع ابن عباس رضي اشع من إلى بن كع رض ا ما : أن النبى 
وة كان إذا قرا : « قل أعوذ برب الناس 204" افتتح من الحمدءثم قرأ من البقرة إلى 
«وأونتك هم المقلحون» : ثم دعا بدعاء الختمةءثم قام.أخرجه الدارمى بسند حسن 
(الإتقان)7. 

۲ - وفى الأذكار **؟ للنووى : روى ابن أبى داود بإسنادين صحيحين عن 
قتادة » قال : كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا اه . 

۳ - عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رجلا قال :يا رسول الله ! أى الأعمال 
أفضل ؟ قال : « الحال المرتحل » . قال : يا رسول الله ! وما الحال المرتحل ؟ قال 
«صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره » ومن آخره حتى يبلغ وله » كلما 


به ولف لمرو ا 
وقيه أيضا عن ابن عدى : وعتدى أنه مع هذا لا يتعمد الكذب ء بل يغلط شيئا » وعن 
ابن حيان : غلب عليه الخير والصلاح حتى غفل عن الإتقان والحفظ اه . ملخصا . فيحتمل 


)١(‏ الدر المنثور : ٠ /١(‏ ) . قال الإمام الزبيدى فى ١‏ إتحاف السادة المتقين : 5 / 541 4 ١:‏ وله 
طرق كثيرة عن البزى 

(۲) سورة الناس آية : ١‏ . 

(۴) الإتقان : ( ١١١ / ١‏ ) وإتحاق السادة المتقين ( 5 / ٤4۲‏ ) . وقد حسن الإمام الزبيدى إسناده . 

(5) الأذكار للتووى: ( صن / 54 ) . وهو كما قال الإمام التووى . 

. ) ۳۸۲ / 5 ( : التهذیب‎ )٥( 


كم دوا ا آداب ات 17 


ا E‏ 
يخرجاه » وله شاهد من حديث أبى هربرة » ثم أخرجه من طريق مقدام بن داود بن 
تليد الرعينى » ثنا خالد بن نزار » حدثنى الليث بن سعد » حدثنى مالك بن أنس . عن 
ابن شهاب » عن الأعرج ؛ عن أبى هريرة الحديث نحوه » أخرجه الحاكم فى 
المستدرك"ء وقال الذهبى فى الأول : إن صالحا متروك » وقال فى شاهده : لم يتكلم 
عليه الحاكم » وهو موضوع على سند الصحيحين »ومقدام متكلم فيه»والآفة منه اه . 
قلت «والحديت عند سس واو ا د و یکی عثله في الف ا ».لين 
بموضوع › » كما سأذكره فى الحاشية . 


اختلاف قول ابن معين فيه كون التضعيف بالتسبة إلى من هو فوقه أو كون الاجتهاد قد 
تغيرء والأصل فى الرواة العدالة » فلا تسقط بالاحتمال . كما قدمناه . ومقدام بن داود 
الرعينى قال مسلمة بن قاسم : لا بأس بروايته ء وقال المسعودى قى مروج الذهب : كان 
من جلة الفقهاء ء ومن كبار أصحاب مالك » وقال أبو عمر الكثدى : لم يكن بالمحمود 
فى روايته عن خالد بن تزار وذلك ؛ لأنهم سألوه عن مولده فأخبرهم » ثم نظروا إلى 
الأسطوانة على رأس خالد بن نزار » فإذا سن المقدام يومئذ أربعة أعوام أو خمسة . 

قلت : وهذا جرح هين » فلعله سمع عليه وهو صغير » كذا فى اللسان"؟ ملخصا 
وتكلم فيه آخرون » فالرجل مختلف فيه » وحديث مثله حسن » فقول الذهبى ٠:‏ والآفة 
منه » ليس كما ينبغى » والحديث أخرجه الترمذی"' فى جامعه » ولم يعله بشىء غير آنه 
قال : غريب لا نعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ثم أخرجه من طريق مسلم بن 
إبراهيم » عن صالح المزى » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى »عن النبى وة نحوه بمعناه » 


. ) 01۸ / 1١ ( : رواه الحاكم‎ )١( 
.)86 /5 0 : اللسان‎ )0( 
وقال 5 « هذا حديث غريب لا‎ . )۲۹٤۸( : رقم‎ EY كتاب القراءات ياب‎ - EV : رواه فی‎ (۳) 
والحديث ضعفه الشيخ‎ ٠ نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوى‎ 
 ىنايلألا‎ 
ياني‎ 


YA‏ ما جاء فى بعض آداب التلاوة إعلاء السان 


١4‏ - عن داود بن قيس معضلا ( أى مرسلا فإن داود من التابعين ) قال : كان 
رسول الله بلا يقول عند ختم القرآن : ١‏ اللهم ارحمنى بالقرآن » واجعله لى إماماء 
وهدى ورحمة . اللهم ذكرنى منه ما نسيت › وعلمنى منه ما جهلت › وارزقنی 
تلاوته آناء الليل والنهار . واجعله لى حجة يا رب العالمين » . رواه أبو منصور المقطر 
ابن الحسين الدرجانى فى فضائل القرآن » وأبو بكر بن الضحاك فى الشمائل › كلاهما 
من طريق أبى ذر الهروى من رواية داود » كذا فى شرح الإحياء للعراقى (. 

(قلت ) : روى داود » عن السائب ين يزيد الكندى الصحابى» أخرجوا له وهو ثقة 
فاضل » كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب . 


الهيشم ين الربيع ‏ والترمذى أجل من أن يخرج فى جامعه موضوعاء ولا يقول الحدث 
لفظ « أصح» فى ما لا أصل له أو هو موضوع البتة » فغاية ما يقال فيه : إنه ضعيف ء 
وإن نظرنا إلى تعدد الطرق وآن كل من أعل به الحديث ليس مجمعا على تركه ٠‏ بل من 
الختلف فيه ء والاختلاف فى التوثيق لا يضر » بل حديث مثله حسن » كما أصلناه فى 
المقدمة وذكرناه فى الكتاب غير مرة » فالحديث حسن » وله شاهد بستد حسن » عن ابن 
عباس ٠‏ عن أبى بن كعب : أن النبى َة كان إذا ختم القرآن افتتح من الحمد إلخ "9‏ 
وهو المأكور فى المتن قبل هذا » وهو معتى الخال المرتحل » كما يدل عليه لفظ الحديث والته 
تعالى أعلم 8 وبهذا تبين ضعف ما قاله بعص العلماء فى معنى الخال المرتحل » كما فى 
حاشية الترمذى : إن المراد به الغازى الذى لا يزال فى الغزو » فكلما حل ارتحل » فإن 


/ 4 ( وإتحاف‎ , ) ۲۷۹ / ١ ( )ء والمغنى عن حمل الأسقار‎ 16٠١ / ١ ( شرح الإحياء للعراقى‎ )١( 
. قلت : والحديث مرسل‎ ) ۲ 

(۲) انظر : تحت الحديث السابق ۱ ۲۹٤۸‏ » . 

() بنحوه . رواه القرطبي فى 3 تفسيره /1١ ( : ٤‏ ۳۰) . 


ما جاء فى بعض آداب التلاوة 5 


٥‏ - عن سعيد''" بن أبى وقاص قال ١:‏ إذا واقق ختم القرآن أول الليل 
صلت عليه الملائكة حتى يصبح » وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى 
يمسى » . رواه الدارمى”'" بإسناد حسن ( الإتقان )^ . 

قلت : وهو حكم المرفوع » فإن مثله ما لا يؤخذ بالرأى . 

۹ - عن سعد بن عبادة قال : قال رسول الله َة : ١‏ ما من امرىء يقرأ القرآن › 
ثم ينساه إلا لقى الله يوم القسيامة جزم » رواه أبو دود وسكت عنه » وقال 
العزيزى”*! : إسناده حسن . 


ا 


قوله : « عن سعد بن عبادة إلخ » . قلت : قال فى الهندية : إذا حفظ الإنسان القرآن 
ثم نسيه فإنه يأثم » وتفسير النسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف اها 

قلت : ولم ينشرح صدرى بهذا التفسير الذى ذكره ء بل الظاهر أن نسيان الحافظ أن لا 
يمكنه القراءة عن ظهر القلب » ونسيان غير الحافظ أن لا يمكنه القراءة من المصحف ء ولا 
أدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 


فائدة : فى الأذكار للنووی0) : روى الإمام الحائظ أبو بكر بن أبى داود بإسئاده > عن 
على رضى الله عنه قال : ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر 
من سورة البقرة ‏ إسناده صحيح على شرط البخارى » ومسلم اه . 


. المطبوع » والظاهر أنه سعد »© والله تعالى أعلم‎ ١ كذاه بالأصل » و‎ )١( 

(؟) استاده ضعيف . رواه الدارمی : ( ۳٤۸۳‏ ) . قلت : فى ستده محمد بن حمید الرازى وهو حافظ 
ضعيف . والليث صدوق اختلط جدا وتركوه . 

.)1١١6 / 109 : الإتقان‎ )۳( 

(4) [ ضعيف ] . رواه فى : كتاب الصلاة » 5١‏ - باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه » ركم : 
۱٤۷٤(‏ ) . قلت : فى سنده يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف » وعيسى بن فائد مجهول . 

, ) ۲١۲ / ۳ ( انظر العزيزى‎ )٥( 

. ) 88 الأذكار للنووى : ( ص‎ )١( 


أبواب الإمامة 


باب وجوب إتيان الحماعة فى المسجد عند عدم العلة 
وعدم كونها شرطا لصحة الصلاة 
۷ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن النبى هة قال : « لو أن رجلا دعا 
الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه » وهم يدعون إلى هذه الصلاة فى جماعة فلا 
يأتونها » لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلى بالناس فى جماعة » ثم أنصرف إلى قوم 
سمعوا النداء » فلم يجيبوا فأضرمها عليهم ناراء إته لا يتخلف عنها إلا منافق » . رواه 
الطبرانى فى الأوسط » ورجاله موثقون » كذا فى مجمع الزوائد . 


باب وجوب إتيان الجماعة 
فى المسجد عند عدم العلة وعدم كونها شرطا لصحة الصلاة 

قوله : « عن أنس إلخ » . قلت : دلالته على الجزء الأول ظاهرة حيث بولغ فى تهديد 
ولا يخفى أن وجوب الجماعة لو كان مجردا عن حضور المسجد لا هم رسول الله ي 
باضرام البيوت على المتخلفين لاحتمال أنهم صلوها بالجماعة فى بيوتهم »> فثبت أن إتيان 
المسجد أيضا واجب كوجوب الجماعة > فمن صلاها بجماعة فى بيته أتى بواجب ٠»‏ وترك 
واجبا آخر . قال فى التنوير : واللجماعة سنة مؤكدة للرجال » وأقلها اثنان » وقيل : 
واجبة» وعليه العامة اه. 

وفى الدر .: أى عامة مشاتئخنا ', وبه جزم فى التحفة وغيرها › قال فى البحر : وهو 
وأما ما يدل على وجوبها فى المسجد ؛ فلاأنهم اتفقوا على أن إجابة الأذان واجبة لما فى عدم 


. الأوسط ؛ رجاله موثقون‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى فى‎ ) ۲ ( ٩ آورده الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )١( 
. ( oY / ۲ ( والمسند للإمام أحمد‎ 34 ٥۲۹ ( والعلل‎ 2 ) 5١59 ( وانظر : الكنز‎ 


إجابتها من الوعيد » نحو قوله ي : « الفا كل الجفا » والكفر والتفاق من سمع منادى 
الله ينادى إلى الصلاة » فلا يجيبه ١‏ » وقوله ية : ١‏ من سمع النداء فلم يجب ٠‏ فلا 
صلاة له إلا من عذر » ء ونحوهما . ثم اختلقوا فى أنها باللسان أو بالقدم » فاختار 
الشرنبلالى فى نور الإيضاح وجوبها بالقول والفعل جميعا ( مع الطحاوى ) . واختار 
قاضى خان وجوبها بالقدم حيث قال : إجابة المؤذن فضيلة » وإن تركها لا يأثم ء وأما 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من لم يجب الآذان فلا صلاة له 6 فمعناه الإجابة بالقدم لا 
باللان فقط اه . 

وقال الحلوانى : الإجابة بالقدم لا باللسان » حتى لو أجاب باللسان ولم يش إلى 
المسجد لا يكون مجيبا ء» ولو كان فى المسجد حين سمع الأذان ليس عليه الإجابة اه . كذا 
N‏ 

فثبت من قولهم بوجوب الإجابة بالقدم وجوب إتيان المسجد للجماعة » ووقع التصريح 
به فى كلام الحلوانى » والظاهر من الأحاديث فى معنى الإجابة ما قاله قاضى خان 
والحلوانى ؛ لأن حديث ابن عباس مرفوعا:ة من سمع الأذان فلم يجب » قلا صلاة له إلا 
من عذر ٩‏ » ورد فيه تفسير العذر عند أبى داود واين حبان بخوف أو مرض كما سياتى . 

ولا يخفى أنهما يمنعان عن الإجابة بالقدم دون اللسان » فالواجب هو الأول هذا ء ومما 
يدل على وجوب إتيان السجد للجماعة قول صاحب البدائع : لا خلاف فى أنه إذا فاتته 
الجماعة لا يجب عليه الطلب فى مسجد آخر اه . 

وكذا هو فى عامة كتبنا »> هو يدل بمفهومه على أن طلبها فى مسجد حيه واجب ‏ وإلا 
لم يكن عليه الطلب فى مسجد آخر معنى » ثم قال فی البدائع : لكنه كيف يصنع ؟ دكر 
فى الأصل آنه إذا فاتته الجماعة فى مسجد حيه فإن أتى مسجدا آخر يرجو إدراك الجماعة فيه 
فحسن » وإن صلى فى مجسد حيه فحسن » « لحديث الحسن 209 : 8 كانوا إذا فاتتهم 


.)5605 /۱( : البحر‎ )١( 
. 8 المطبوع‎ ١ وأثيتناه من‎ ٠ قوله : « لحديث الحسن » سقط من الأصل‎ )۲( 


الجماعة » فمنهم من يصلى فى مسجد حيه » ومنهم من يتبع الجماعة »© أراد به الصحابة 
رضى الله عنهم ؛ ولأن فى كل مراعاة حرمة » وترك أحرى » ففى أحد الجانيين مراعاة 
حرمة مسجده وترك الجماعة » وفى الجانب الآخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق 
مسحلهہ» فإذا تعذر المجمع بيتهما مال إلى أيهما شاء اها . 

قلت : دل كلامه على أن وجوب إتيان مسجلدهة کو جوب الحماعة ۽ لآّن من شر ط 
التعارض مساواة الطرفين ؛ ولهذا قد تترك الجماعة لمراعاة حى المسجد . 

قال فى رد المحتار عن الخانية : وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن » فإنه يذهب إليه ويؤذن 
فيه » ويصلى وإن كان واحدا ؛ لأن لمسجد منزله حقا عليه »فيؤدى حقه اه . 

وفيه أيضا فيما إذا فاته الجماعة فى مسجد حيه : وذكر القدورى يجمع بأهله ويصلى 
الجماعة ء وآجاب حيتئذ بأن الوجوب عند عدم الحرج » وفى تتبعها فى الأماكن القاصية 
حرج مع ما فى مجاوزة مسجد حيه من مخالفة قوله يليه : ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد 30 اه . 

وفى البحر بعد ذكر قول القدورى : وقال شمس الأئمة : الأولى فى زماننا تتبعها ( أى 
الجماعة فى المساجد ء ولعل وجه الأولوية مخافة الاعتياد لترك الجماعة فى المساجد ) . 
بدعة > ومكروها اه . 


قلت : وهذا صريح فى أن وجوب الجماعة إنما يتأدى بجماعة المسجد لا بجماعة البيوت 


(1) [ ضعيف ] . رواه الدارقطنى ( ص ١١١‏ ) » والحاكم( ۱ / 555 ). والبيهقى  (‏ / لا5 ) من 
طريق سليمان بن داود اليمامى » عن يحبى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة مرفوعا. 
سكت عنه الحاكم ! وقال البيهقى : ١‏ وهو ضعيف ١‏ . وعلته سليمان هذا فإنه ضعيف جدا . قال 
اين معين : ليس يشىء . وقال البخارى : منكر الحديث . قال الذهبى : قال اليخارى : « من قلت 
فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه » . وضعفه الشيخ الألبانى . 


وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة ١‏ 

۸ - عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : من سمع حى على الفلاح ٠‏ فلم 
يجب فقد ترك سنة محمد 4ة . رواه الطبرانى فى الأوسط . ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد ١7)‏ . وقال فى الترغيب” : بإسناد حسن . 

١‏ - عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله ول يوما الصبح 
فقال : : أشاهد فلان » ؟ قالوا : لاء قال : : أشاهد فلان » ؟ قالوا : لاء قال : * إن 
هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين . ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو 
حبوا على ال رکب » رواه أحمد" » وأبو داوو۵) وابن خزية » وان حبان و 
صحيحيهما » والحاکم" ( الترغيب )0 . 


ونحوها 3 فماذكره صاحب القنية : اختلف العلماء فى إقامتها فى البيت والأصح أنها 
كإقامتها فى المسجد إلا فى الفضيلة » وهو ظاهر مذهب الشافعى اه . كذا فى حاشية 
البحر لابن عابدين : لا يصح ما لم ينقل نقلا صريحا عن أصحاب المذهب ٠.‏ ويرده ما 
ذكرنا من الأحاديث فى المكن 2 فالصحيح أن الجماعة واجبة مع وجوب إتيانها فى المسعجد 3 
ومن أقامها فى الييت وهو يسمع النداء فقد أساء وآثم 2 والله سبحانه وتعالى أعلم : 

قوله : « عن ابن عباس إلخ > . قلت : دلالته على وجوب الجماعة مع وجوب إتيان 
المسجد ظاهرة ؛ لأن إجابة الأذان إنما هى بإقامة الجماعة فى المسجد . 

قوله : ۵ عن أبى بن كعب إلخ » . قلت : دلالته على الجزءين الأولين من الباب ظاهرة 
حيث عد التخلف عن جماعة المسجد من شيم المنافقين . 


)١(‏ آورده الهيئمى فى * مجمع الزوائد » ( ۲ / ٤١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط #ورجاله رجال 
الصحيح . 

. ) ۲۷۷ /١0( : الترغيب‎ )۲( 

(8-7) [ حسن ] . رواه أحمد ( ۵ / ١5-٠‏ )ء وأيو داود ( ٥٥4‏ )ء وابن خخزيمة ( ۱٤۷۷‏ ) ء وابن 
حبان ٠١57(‏ ) » والحاكم ۲٤۷ / ١(‏ )ء والنسائى فى ( الإمامة باب : 5 ؛ ) » والبيهقى ( ؟/ 
)1880١‏ والترغيب ( 1٩ / 1١‏ ) . وحنه الشيخ الألبانى . 


ITE‏ وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة إعلاء السان 

۱۱٠۰‏ - عن أبى الدرداء رضى الله عنه : سمعت رسول الله ية يقول ١:‏ ما من 
ثلاثة فى قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان › فعليكم 
بالجماعة . فإنما يأكل الذكب القاصية » . قال السائب : يعنى بالجماعة » الجماعة فى 
الصلاة . رواه النسائى'0١2‏ . وفى الترغيب' : وأبو داود" » وابن خزية » وابن 
حبان فى صحيحيهما » والحاکم"؟ » وزاد رزين فى جامعه » وإن ذئب الإنسان 
الشيطان إذا خلا به أكله اه . وفى الزيعلى . قال النووى فى الخلاصة : إسناده 
صحيح اه . 

1 - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن » فإن الله شرع لنبيه 4ة سنن 
الهدى؛ فإنهن من سنن الهدىء وإتى لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلى فيه فى 


قوله : « عن أيى الدرداء إلخ 6 . قلت : دلالته على وجوب الجماعة ظاهرة حيث 
جعل تركها سببا لاستحواذ الشيطان على التاركين . ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا لترك 
الواجب . 

قوله : « عن ابن مسعود إلخ ۲ . قلت : دلالته على وجوب الجحماعة » ووجوب إتيان 
المسجد لها ظاهرة حيث قال : إن رسول الله ية علمنا سنن الهدى ٠»‏ وإن من سنن الهدى 
الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه» وقال أيضا : فلو صليتم فى بيوتكم وتركتم مساجدكم 
لتركتم ستة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . ومعنى السنة الطريقة المسلوكة فى 
الدينء والمراد بها ههنا الوجوب ء لقوله : « ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 


(۷ - 05 حسن ] رواء ال ائى ( A٤۷‏ )2 والترفيب ( ١‏ / ) وأبو داود ( ۵٤۷‏ ) وابن خحرية 
) » وابن حيان ( ۲۱۰۱ )ع والحاكم /١(‏ ١١؟1)ء‏ وشرح السنة ( ۳/ ٠» ) ۳٤۷‏ 
والترغيب )77/7/١(‏ والشكاة ( ۱١١۷‏ ) . 


وحسته الشبخ الألياتى . 


وجوب إتيان الجماعة فى المسحد عند عدم العلة 1 
ييتهء فلو صليتم فى بيونكم وتركتم مساجدكم لشركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة 
قييكم لضللتم . وما من عبد مسلم يتوضاأ فيحسن الوضوء ء ثم يمشى إلى صلاة إلا 
كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة أو يرفع له بها درجة . ويكفر عنه بها 
-خطيئة . ولقد رآيتنا نقارب بين الخنطاء ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق معلوم 
تقاقه ء ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف . أخرجه 
التسائى 0( واللفظ له . قال فى الترغيب : وفى رواية7) قال : إن رسول الله اة علمتا 
مسنن الهدى » وأن من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه. رواه مسلم . 
و أبو داود » والنسائى ء وابن ماجة اه . 


تضاقه ‏ » وبقرينة ما ورد من الوعيد على تركها فى روايات أخرى . وبهذا اندحض ما 
قهمه بعض الناس من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ لينتهين رجال من حول 
المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة فى اللتميع » أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب ». 
ر واه أحمد" » ورجاله موثقون » كما فى مجمع الزوائد؟) من أن فيه دلالة على أن من 
فم يكن بيته قريبا من المسجد لا يشمله الوعيد ٠‏ فإن فى إيجاب تتبع املماجد عليه حرجا 
حظيما » نعم ! لا يسقط عنه وجوب الجماعة إمكانها فى بيته ؛ لأن المقصود من حضور 
المساجد هو تحصيل الجماعة اه . 

أما قوله: إن فيه دلالة على أن من لم يكن بيته قريبا من المسجد لا يشمله الوعيد ٠‏ فقيه 
آن قيد «حول المسجدة يحتمل أن يكون لهذا ء أو لبيان زيادة استحقاق الوعيد لمن كان قريبا 
مته » وهذا هو الأولى ؛ لكون أكثر الروايات مطلقا عن هذا القيد » فقد روى البخارى!*) 


. ) 865 : صحيح ] . رواه النسائى : ( ح رقم‎ ١2 

۲ ؟) رواه مسلم فى المساجدء باب٤٤٤‏ ح 8 ۲٣٢‏ 4ء وأبو داود ( 56٠‏ ) » والنسائى ( 255 ) ٠‏ 
وابن ماجة ( ۷۷۷ ) قوله : « ستن الهدى » روى بضم السين وفتحها . وهما بمعنى متقارب . أى 
طرائق الهدى والصواب . 

7 ۳) رواه أحمد : ( ۲ / ۳۹۲) . 

< ) اورده الهيئمى فى * مجمع الزوائد ٤١ / ۲ ( ٩‏ ) وعزاه إلى أحمد فى «مسنده “ورجاله موثقون . 

52) رواه البخارى ( ٦0۷‏ )ء والفتح ( ۲ / 1١51‏ )ء ومعانی ( ۱١۹ / ١‏ ) . 


تون ١‏ وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند 5 العلة إعلاء الستن 


۲ - عن معاذ بن آنس رضى الله عنه » عن رسولاله ية آنه قال : « الحفاء كل 
الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادى الله ينادى إلى الصلاة فلا يجيبه ١‏ رواه 
أحمد » والطبراتى . وفى رواية للطبرانى" قال رسول الله 25 : ٠‏ وبحسب 
المؤامن من الشقاق والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه . ( الترغيب )9 . 


عن أبى هريرة رضى الله عته : لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم . ثم آمر رجلا يؤم الناس . 
ثم آخذ شعلا من نار » فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد اه . فكلمة ‏ من " فيه 
أعامة للقريب والبعيد كليهما . وأيضا فلا أدرى ماذا أراد هذا الرجل بكون البيت قريبا من 
"مسجد ؟ والظاهر أنه آراد الاتصال به » كما يتبادر من لفظ : « حول المسجد ٠ ١‏ ولايصح 
ذلك لا سيأتى فی حديث على رضى الله عنه أنه قيل له : من جار المسجد ؟ قال : من 
أسمعه المتادى ٠‏ ويؤيده ما مر فى حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا من قوله 26 : 
لاثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا ء فأضرمها عليهم نارا » . الحديث . فلو 
حديث أبى هريرة : ١‏ من حول المسجد » كيلا تتضاد الآثار . ولا يخفى أن مثل ذلك لا 
يوجد الآن فى الأمصار » ولافى القرى ء فلا يكون فى أهلهما من لا يسمع النداء أصلا ٠‏ 
اللهم إلا أن يكون بمعزل عن العمران بعيدا عن بيوت المسلمين » فمثله ينبغى سقوط 
الحماعة عته . 
بل المقصود منه مراعاة حرمة المسجد أيضا كما مر ذكره عن قريب . 
قوله : « عن معاذ بن أنس إلخ » 1 قلت : دلالته على الجزءين الأولين من الباب بمثل 


(5-1) رواه أحمد ( ۳ / 8 ) والطبرانى فى : الكبير » ( ۲۰ / ۱۸۳ ) وفى سنده اين لهيعة ورشدين 
وهما ضعيفات . 

(۳) رواه فى ١‏ الكبرى ٩‏ : ( ۲۰ / ۱۸۳ ) وفى سنده رشدين أيضًا . 

. ) ۲۷۳ /١0( : الترغيب‎ )5( 

(05) تقدم . 


بسار موف صر ا كد يضقن 
قلت : وحسته فى الجامع الصغير » والعزيزى باللفظ الثانى » وقد مر فى باب 
الأذان من هذا الكتاب » وتصدير المنذرى الأول بلفظ : « عن » تدل على حسنه أيضاء 
116 - عن مكحول ء عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله هله : 
«الجهاد واجب عليكم مع كل آمير برا كان أو فاجراء والصلاة واجبة عليكم خلف 
كل مسلم برا كان أو فاجرا ء وإن عمل الكبائر » والصلاة واجبة على كل مسلم برا 
كان أو فاجرا» وإن عمل الكبائر ) . رواه أبو داود' » وسكت عنه وفى عون المعبود : 
وفى فتح البارى : ولا بأس برواته إلا أن مكحولا لم يسمع عن أبى هريرة رضى 


أ عته اه 


1 
u 


وفى العزيزى" : رواته ثقات لكن فيه انقطاع » ولفظه فى الآخر والصلاة واجبة 


ما ذكرناه فى حديث أنس المار ظاهرة : 

قوله : « عن مكحول عن أبى هريرة إلخ ٠‏ . قلت : الحديث صريح فى وجوب 
الجماعة وهو الجزء الأول من الباب ؛ لا فيه من قوله 4ة : « والصلاة واجبة عليكم خلف 
كل مسلم برا كان أو فاجرا » هذا والله تعالى أعلم ت 

وقال ابن أمير حاج فى شرح المنية : إن حديث مكحول رواه الدارقطنى ٠‏ وأعله بآن 
مكحولا لم يسمع من أبى هريرة > ومن دونه ثقات » وحاصله أنه مرسل » وهو حجة 


(۱) [ ضعيف ] 
رواه أبو داود ( 16777) ء والبيهقى (۳ / 1۸١ /۸ +٠ ١١١‏ )ء والكتز ( ١581١‏ ) والدارقطنى 
(۲/ 1ه)ء والتناهية ( ١‏ / 5756 )ء ونصب الراية ( ؟ / ۲۷ ) ء والمشكاة ( ٠١١١‏ ) . 

(۲) فتح البارى : (1/ ٤١‏ ). 

. )۲۰۰١ /۲( : العزيزى‎ )۳( 


YA‏ وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عتد عدم العلة إعلاء السان 
و و و ی ی ج O‏ 
عليكم » على كل مسلم يموت برا كان أوفاجرا وإن هو عمل الكبائر اه . وعزاه إلى 


أبى يعلى وأبى داود ۔ 
وفى الزيلعى”١2‏ : ومن طريق أبى داود رواه البيهقى فى المعرفة » وقال : إستاده 
صحيح إلا أن فيه انقطاعا اه . 


قلت : والانقطاع فى القرون الثلائة لا يضر عتدنا . 


النداء فلم يجب ء فلا صلاة له إلا من عذر » . رواه القاسم بن أصبغ فى كتابه » وابن 


ج3 8 وان حبان فی صحي ەه » والحاكه”) وقال ا صحيح على شرطهما 
لترغيب 006 . 


عندنا » وعند مالك » وجمهور الفقهاء » فيكون حجة عليه »> وقد روى بعدة طرق 
للدارقطنى ۰ وأبى تعيم > والعقيل كلها مضعفة من قبل بعض الرواة » وبذلك يرتقى إلى 
درجة الحسن عند المحققين اها . 


قوله 5 8 عن ابن عباس برواية القاسم بن أصبغ إلخ » . قلت : ظاهره عدم صحة 


(١)انظر‏ : الحاشية رقم « 46 السابقة . 

/ ۳ ( )ء والبيهقى‎ ٥ /١(مكاحلاو‎ » ) 557 ( رواه ابن ماجة ( ۷۹۳ ) » وابن حبان‎ )٤-۲( 
: هلما ) وسند ابن ماجة وغيره صحيح‎ 2 \VE لاف‎ 
. وقد صححه النووى والعسقلائى والذهيى ومن قبلهم الحاكم‎ 
. ( A / ١( : وآما قول مؤلف كتاب : « التاج الجامع للأصول‎ 
#رواه أبو داود وابن ماجة سند ضعيف © . فمن تخليطاته وأخطائه الكثيرة التى ذكرها الشيخ‎ 
ثم إن الحديث بلفظه الأول آورده الصغانى فى الآحاديث‎ . )١4- الألبانى فى : نقد التاج » ( رقم‎ 
وكذا ابن الجوزى أورده فى : 3 الموضوعات » من طريق صالح كاتب الليث:‎ ) ٦ الوضوعة » ( ص‎ 
حدتتا عمر بن راشد» عن ابن أبى ذئب»› عن الزهرى » عن عروة »2 عن عائشة مرفوعا به . وقال*‎ 
١ قال اين حيانت : عمر لا يحل ذكره إلا بالقدح‎ « 
: بقوله‎ ) ١51١ / ۲ ( » وتعقبه السيوطى فى اللالىء‎ 
قلت : قد وثقه العجلى وغيره » وروى له الترمذى وابن ماجة » وله طرق أخر عن جابر وآبى‎ « 
. هريرة وعلى ؟‎ 

(5) الترغيب والترتيب : ( 1١‏ / ۲۷۲ ) . 


عو مث وجوب إتيان الجماعة فى المسحد عتد عد العلة ۳۹ 
SERS ESTO SDE SE‏ بجح 1 


١١56‏ - وعنه أنه سكل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ء ولا يشهد الجماعة 
ولا الجمعة » فقال : هذا فى النار . رواه الترمذى موقوفا « الترغيب 276 . 


قلت : وتصدير المنذرى إياه بلفظه « عن » تدل على أنه صالح . 

١5‏ - عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد »؛ . رواه ابن حبان » وفيه عمر بن راشد قال فيه ابن حبان : لا يحل ذكره إلا 
بالقدح ( اللآلىء المصنوعة ) ء وفى التعقبات للسيوطى : 

قلت : لم ينهم بكذب » وقد وثقه العجلى ٠‏ فقال : لا بأس به » وقال أبو زرعة ٠‏ 


الصلاة بدون الإجابة » وإليه ذهبت الظاهرية وهو محمول عندنا على عدم القبول بدليل ما 
يأتى عن على : « لا تقبل صلاة جار المسجد إلا فى المسجد  ٠‏ وبدليل ما ياتى من 
قوله بالل : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ٤‏ وهو يفيد جواز 
صلاة المنفرد أيضا » ودلالته على وجوب الجماعة ظاهرة » ولم نقل بالافتراض» فإنه 
يتوقف عندنا على کون الدليل ل او » والدلالةء والآمر ليس كذلك » فإن الحديث 
لم يتواتر وقوله تعالى  :‏ واركعوا مع الراكعين € ليس نصا فى الجماعة . كما لا 
يخفى على من نظر فى التفسير . 

قوله  :‏ وعنه موقوفا إلخ » . “كلت : دلالته على وجوب الجماعة وحضور الجمعة 
ظاهرة . 

قوله : « عن عائشة وعن الشورى إلخ » . قلت : دلالته على وجوب إثيان المسجد 


. ) ۲۷۳ /۱( : المصدر السابق‎ )١( 
. )8 / تقدم . وانظر اللآلىء ( ؟‎ )۲( 
. تقدم‎ )۳( 

. يأتى‎ )٤( 


(6) سورة البقرة آية : ۳ 


NYE.‏ وجوب إتيان الجماعة قى المسجد عند عدم العلة إعلاء الستن 


والبزار : لين وللحديث طرق أخرى عن جابر ٠‏ وأبى هريرة » وعلى اه . ملخصا . 


۷ - عن الثورى ء وابن عيينة » عن أبى حيان ( التيمى ) » عن أبيه ء عن على 
قال: ١‏ لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد » . قال الثورى فى حديثه : قيل لعلى : 
ومن جار المسجد ؟ قال : من سمع النداء ( اللآلىء المصنوعة ) . 

قلت : سند صحيح » أبو حيان من رجال الجماعة » وأبوه سعيد بن حيان » ذكره 
ابن حبان فى الثقات » وال العجلى : كوفى ثقة روى عن على » وأبى هريرة ؛ وشريح 
القاضى » وغيرهم » وأخرج له أبو داودء والترمذى » كذا فى التهذيب! ء والحديث 
أخرجه الشافعى . وابن أبى شيبة آيضا هكذا موقوفا عن على بلفظ  :‏ لا تقبل صلاة 
جار المسجد إلا فى المسجد إذا كان فارغا أو صحيحا » قيل : ومن جار المسجد ؟ قال : 
من أسمعه المنادى » كذا فى المقاصد7) الحسنة . 


رجال عن ترك الجماعة» أو لأحرقن بيوتهم ' . رواه ابن ماجة؟ من رواية الزبرقان بن 


للصلدة ظاهرة 3 وقيه رد على من ذهب إلى أن وجوب الحماعة مطلق عن حضور الملسجد 
وقد آشرنا إليه قبل . 


قوله : # عن أسامة بن زيد إلخ » . قلت : راستدل بعضهم على عدم وجوب الجماعة 
بتركه ڳلا ما هم به وأجاب عنه فى فتح البارى* بما نصه » وتعقبه ابن دقيق العيد فقال: 


(١)المصدر‏ الابق : ( ۳/ 19). 

.)١9 /٤( : التهذیب‎ )0( 

(۳) المقاصد الحسنة : ( ص ۲۱۸ ) . 
(4) تقدم ‏ 

(د) فتح البارى : ( 5 / )١٠١١‏ . 


ل ل O‏ 
ولا كلام فى سنده غير ذلك على ما يظهر من قاعدة الترغيب المأكورة فى خطبته . 


هذا ضعيف ؛ لأنه يِل لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله » وأما الترك فلا يدل على عدم 
الوجوب » لاحتمال أن يكون انزجروا بذلك » وتركوا التخلف الذى ذمهم يسيبه » على 
أنه قد جاء به فى بعض الطريق بيان سبب الترك ء وهو فيما رواه أحمد(! من طريق سعيد 
المقبرى ء عن أبى هريرة بلفظ : « لولا ما فى الييوت من النساء والذرية لأقمت صلاة 
العشاء وأمرت فتيانى يحرقون» الحديث ‏ 

قلت : وهو حسن على قاعدة الحافظ أو صحيح . 

قال بعض الناس : ولكن فى مجمع الزوائد : وأبو معشر ضعيف » فلعل الحافظ نسى 
قاعدته فى هذا الموضع اه . 

قلت : لم ينس الحافظ ء فإن آبا معشر مختلف فيه . قال أبو حاتم : كان أحمد يرضاه 
ويقول : کان بصيرا بالمغازى » وقد كنت أهاب حدیثه حتی رأيت أحمد يحدث عن رجل 
عنه » فتوسعت بعد فيه ء قيل له : فهو ثقة . قال صائح : لين الحديث محله الصدق ٠‏ 
وقال أبو زرعة الدمشقى : كان كيسا حافظا اه . ملخصا من التهذيب . ومن كان هذا 
حاله فهو حسن الحديث مثل ابن لهيعة » وابن آبى ليلى » وغيرهما . وأخرجه المنذرى فى 
الترغيب مصدرا بلفظة « عن ٠‏ وهو علامة الحسن وما يقاربه » كما يظهر من مقدمته . 
وفى الفتح أيضا : قال الباجى وغيره : إن الخبر ورد مورد الزجر . وحقيقته غير مرادة » 
وإنما المراد المبالغة » ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التى يعاقب بها الكفار » وقد انعقد 
الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك . وأجيب بأن امتح وقع بعد نسخ التعذيب بالتار » 
وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبى هريرة الآتى فى الجهاد الدال على جواز التحريق 
بالنار » ثم على نسخه ١‏ فحمل التهديد على حقيقته غير متنع اه . 


. (TY / ۲ ( : رواه أحمد‎ )۱( 
. ) ٤١١ / ١٠١ ( : التهذيب‎ )۲( 


قلت : حديث أبى هريرة رضى الله عنه أحرجه البخارى 2١7‏ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أنه قال : بعثنا رسول الله وة فى بعث فقال : إن وجدتم فلاتا » وفلانا فأحرقوهما 
بالنار » ثم قال رسول الله يه حين أردنا الخروج : ١‏ إنى أمرتكم أن تحرقوا فلانا ء 
وفلاناء وإن الثار لا يعذب بها إلا الله قإن وجدتموهما فاقتلوهما » اه . وفى حاشيته عن 
الفح ء ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الخرب اه . 

واعلم أن حديث الوعيد بالنار قد ورد عند مسلم" عن ابن مسعود بلفظ :«لقد هممت 
أن آمر رجلا يصلى بالناس > ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » اه . كذا 
فى مجمع الزوائد » فاستدل به بعضهم على أن المراد بالصلاة الجمعة لا ياقى الصلاة ١‏ 
ونصره القرطبى > كما فى الفتح . 

وفى الزيلعى قال البيهقى : والذى يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة 
وكلاهما صحيح انتهى . 

وقال التووى فى الخلاصة: بل هما روايتان»رواية فى الجمعة» ورواية فى الجماعة اه . 

قلت : أخرج أبو داود؟ » وسكت عنه هو » والمنذرى عن أبى هريرة يقول : قال 
رسول الله ولد : « لقد هممت أن آمر فتيتى » فيجمعوا حزما من حطب » ثم آتى قوما 
يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة فآحرقها عليهم ٩‏ . 

قلت : ليزيد بن الأصم : يا أبا عوف ! الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمتا أذناى إن 
لم أكن سمعت أبا هريرة يآئره عن رسول الله كَل ما ذكر جمعة ولا غيرها اه . وفيه دلالة 
على وجوب الجماعة مطلقا . 


. ) 7013 : رواه فى : 01 - كتاب الجهاد والسير » 144 - باب لا يعدب بعذاب الله » رقم‎ )١( 

(۲) رواه فى : ٠‏ - كتاب المساجد » ٤١‏ - باب قضل صلاة الحماعة » وبيان التشديد فى التتخلف 
عنهاء رقم : ( 584 ). 

(۳) [ صحیح ] . رواه فى : كتاب الصلاة » ٤‏ - باب فى التشديد فى ترك الجماعة » رقم : (059). 


وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة TEY‏ 
E EDS‏ 


8 - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه : أن رسول الل وي قال : ١‏ صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » . رواه البخارى' . 


قال الحافظ فى الفتح بعد ما آشار إلى الحديث المأكور ما نصه : فظهر أن الراجح فى 
حديث أبى هريرة أنها لا تختص بالجمعة » وأما حديث ابن مسعود » فأخرجه مسل , 
وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل ؛ لأن مخرجه مغاير لحديث أبى هريرة » فيحمل 
على أنهما واقعتان » كما أشار إليه النووى والمحب الطيرى اه . 

قلت : وفي حديث أبى هريرة هذا دلالة على أن الجماعة فى البيوت لا تنوب عن 
الجماعة الواجبة لكونه وك أوعدهم على الصلاة فى البيوت مطلقا مع احتمال كونهم 
يجمعون بها » فالحق ما قاله الحلوانى : إن الجماعة فى البيت مع أهله بدعة مكروهة أى 
قبل فوت الجماعة فى المسجد لا بعدها كما مر . 

قوله : « عن عبد الله بن عمر إلخ »6 . قال الشيخ ابن تيمية : وهذا الحديث يرد على 
من أبطل صلاة المنفرد بغير عذر » وجعل الجماعة شرطا ؛ لآن المفاضلة بينهما تستدعى 
صحتهما » وحمل النص على المتفرد وبعذر لا يصح ؛ لأن الأحاديث قد دلت على أن 
أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر » فروى أبو موسى رضى الله عنه » عن النبى يأل 
قال: « إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما » . رواه 
أحمد”": والبخاری » وأبو داود إلخ كذا فى النيل2 . 


وقال الحافظ فى الفتح20 : يقتضى صحة صلاته منفردا ؛ لاقتضاء صيخة ١‏ أفعل » 


(۱) رواء فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ٠‏ - باب فضل صلاة الجماعة » رقم : ( 540 ) . 
طرفه فى : [ 1٤۹‏ ] . 

(۲) المصدر السايق لمسلم . 

.) ٤)1۸ ٤1۰ / 8 ( : رواء أحمد‎ )۳( 

. ) » 1*5 « رواه البخارى قى ( الجهاد ياب‎ )٤( 

(0) انظر : النيل ( 7 / ۸) . 

(1) فتح البارى : ( ؟ / ۵۷١‏ ) . 


ا e ge E‏ ا لحي ع 
O E E 1١1+‏ 
فى الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة » فإذا صلاها فى فلاة فأتم ركوعها وسجودها 
بلغت خمسين صلاة » رواه أبو داود' » وقال : قال عبد الواحد بن زياد فى هذا 
الحديث ١:‏ صلاة الرجل فى الفلاة تضاعف على صلاته فى الحماعة » . ورواه الحاكم 
بلفظه . وقال : صحبح على شرطهما › وصدر الحديث عند البخاری وغيره. ورواه 
ابن حبان فى صحیحه" » ولفظه : قال : قال رسول الله كله : ١‏ صلاة الرجل فى 
جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة » فإن صلاها بأرض فىء نأتم 


الاشتراك فى أصل التفاضل » فإن ذلك يقتضى وجود فضيلة فى صلاة الملفرد » وما لا 
بقح لا فشيلة كيه + قال القرطيى وره + ولا يقال : إن لفظة ١‏ افعل ؟ قد ترد لإثبات 
صفة الفضل فى إحدى الجهتين كقوله تعالى  :‏ وأحسن مقيلاً 4 ؛ لآنا نقول : إنما يقع 
ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين » فإذا قلنا : هذا العدد 
أزيد من هذا بكذا » فلا بد من وجود أصل العدد اه 
قلت : فدلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . 
له : 3 عن أبى سعيد إلخ ؛ . قلت : دلالته على الجزء الشانى بمثل ما ذكرناه آنا 
ظاهرة » وفيه دلالة على فضيلة الصلاة فى الفلاة . قال الحافظ المنذرى : وقد ذهب بعض 
العلماء إلى تفضيلها على الصلاة فى الحماعة اه . 


(۷) [ صحيح ] . 
رواه فى : كتاب الصلاة » 58 - باب ما جاء فى فضل المشى إلى الصلاة » رقم ( 050 ) . 
وصححه الشيخ الألبانى . 

(۳-۲) رواه البخارى )1551/١1(‏ > ومسلم فى( المساجد ء باب 2 54 6 » رقم : ۵ 'الا؟ ) » وأبو داود 
فى (الصلاة باب ( 24 4)ء وابن ماجة (5قلاء ۷۸۸ ۰ ۷۹۰س)ء والدارمی ( ١‏ / ۱۹۲) 
والطبرائى (۸/ 2١‏ ) واين حيان ( ٤۳١‏ )ء وإتحاف (”/ 4١1)ء‏ والكنز ( ۲۰۲۱۷ » 
2150111512004 ۲۰۹ ) ۰ وابن کشیر (1 / 1٩۹‏ )ء والقرطبى ۲١۰ /١(‏ ۱۲۰ / 
71( . 


م EEE‏ للحافظ 
المنذرى . 


قلت : ويؤيده لفظ عبد الواحد بن زياد فى هذا الحديث : صلاة الرجل فى القلاة 
تضاعف على صلاته فى الجماعة اها وھ 

قلت : ومعتاه والله أعلم أن الرجل إذا ذهب إلى الفلاة لحاجة » فحان وقت الصلاة » 
فصلاته فى الفلاة منفردا تفضل على صلاته فى العمران بالجماعة » وليس معناه أن يترك 
جماعة المسجد عمداً ويذهب إلى الفلاة للصلاة هناك » ويؤيد ما قلنا حديث سلمان 
الفارسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل : ١‏ إذا كان الرجل بأرض فىء فحانت 
الصلاة فليتوضاً » فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه » وإن أذن وأقام صلى 
خلفه من جنود الله ما لا یری طرقاه 4 . رواه عبد الرزاق" بسند رجاله رجال الجماعة » 
وقد مر ذكره فى باب الأذان من هذا الكتاب . ففى قوله يلك  :‏ إذا كان الرجل بأرض 
فىء فحانت الصلاة 576 دلالة على ما قلنا : إن هذه الفضيلة إنما يحصل إذا كان الرجل 
ذهب إلى الفلاة لحاجة فحانت الصلاة هناك ء لا إذا ما ذهب إليها لأجل الصلاة لا غير » 
وقصد ترك الجماعة فى المسجد » فإن ذلك لم ينقل عن رسول الله 5ة ولا عن أحد من 
أصحابه آنهم ذهبوا من العمران إلى الصحراء يوما لأجل الصلاة هناك » فحسب التاركين 
لجماعة المسجدء وهم أفضل من سعى إلى نيل الدرجات » ودرك الفضائل » وحمله يعض 
الناس على المسافر تبعا للحافظ فى الفتمم(2 : وحمل لفظ عبد الواحد على التفسير بالرأى» 
وكلاهما لا دليل عليه » فالظاهر من لفظ الحديث إطلاقه فى المسافر والمقيم جميعًا 3 
والظاهر من كلام أبى داود أن لفظ عبد الواحد من جملة الزيادة فى الحديث دون التفسير 


)۷۰۲ ( )ء وشرح السنة (۲ / كه" ) » والشكاة‎ 38١ / ۲( 5).ء والفتح‎ / ١( الترغيب‎ )١( 
. ) ۲۰۲۷۲ » ۲۰۲۷۱ ( والکتز‎ 

(۲) تقدم فى حديث المتن ٠‏ رقم : « ١1‏ )2 . 

(۳) رواه عبد الرزاق : ( 53٠١ / ١‏ وح رقم : 1۹۵٩‏ ) . 

. ) ۲٣۹۳۱ ( )ء والكنر‎ 755387 / ١ ( والترغيب‎ ۰ ) 7١8 / 5 ( رواہ الطبرانى‎ )٤( 

. ) ۵۷١ /۲( : الفتم‎ )٥( 


11۷1 للع OT‏ ار 
وحضرهاء لا ينقص ذلك من أجورهم شىء ؛ . رواه آبو داود"' » والنسائی" › 
والحاکم" وقال : صحيح على شرط مسلم ( الترغيب )““ . 


بالرأى » والله سبحانه وتعالى أعلم . هذا » وقد اختلفت ا ا 
الجماعة على صلاة المنفرد » قال الترمذى : عامة من رواه قالوا : خمسا وعشرين إلا ابن 
عمر ٠‏ فإنه قال : سبعا وعشرين » واختلف فى أيهما أرجح ٠‏ فقيل : رواية الخمس لكثرة 
رواتها وقول TR E A‏ » .ومالة اتوم إلى المنميع 
بيتهما بوجوه فقال بعضهم : السبع مختصة بالجهرية » والخمس بالسرية . قال الحافظ : 
وهذا الوجه عندى أوجهها لا سأبينه قال : : وظهر لى فى الجمع بين العددين أن أقل الجماعة 
إمام ومأموم ٠‏ فلولا الإمام ما سمى المأموم مأموما » وكذا عكسه » فإذا تفضل الله على 
من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل 
الزوائد» والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل كذا فى الفتح2*0 ومن شاء 
التفصيل» فليراجعه . 

قوله : 2 عن أبى هريرة إلخ ٩‏ . قلت : دلالته على صحة صلاة المنفرد ظاهرة » وفيه 
دلالة أيضا على أن من قاتته الجماعة فى المس جد يدرك ثواب الجماعة إذا راح إلى الحمعة 
متوضكاً » ومعناه والله أعلم » إذا راح فى وقت يرجى فيه إدراك الجماعة فلم يدرك » وأما 
إذا راح إليه فى ضيق الوقت بحيث لا يرجى فيه إدراك الجماعة أصلا ء وكان التأخير لا 
بعذر » بل مجرد الكسل والغفلة » فمثله لا يدرك ثواب الجماعة إلا أن يتفضل الله عليه 
بكرمه > فإن فضله لا يتقيد يشىء ٠‏ وهو ذو الفضل العظيم . 


/ ١( والترغيب‎ ) ۲۰۸ /١(مكاحلاو‎ .) ٤ / ۸ ( رواه أيو داود ( 035 ) ء والنسائی‎ )5-١( 
. CAY / ٩ ( » والخطيب فی التاريخ‎ » ) ۲۰۲٠۲ ( والكتر‎ ) 145 
. )١١١ - ١١١ /۲( : قتح البارى‎ )0( . 


\YEV الأعذار فى ترك الحماعة‎ 
E E E E 5 5ك‎ E SE 9) 


باب الأعذار فى ترك الجماعة 
۲ - عن أبن عمر رضى الله عنهما : أنه أذن فى ليلة ذات برد » وريح » ومطر › 
وقال فى آخر ندائه  :‏ ألا صلوا فى رحالكم ء آلا صلوا فى الرحال » » ثم قال : إن 
رسول الله َة كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر فى السفر أن يقول : 
«آلا صلوا فى رحالكم » رواه مسلم > ورواه الببخاری نحوه » وروی بقى بن مخلد 
هذا الحديث فى مسنده بإسناد صحيح » وزاد فيه : آمر مؤذنه › فنادى بالصلاة حتى إذا 
فرغ من أذانه قال : ناد أن رسول الله يك يقول : « لا جماعة صلوا فى الرحال » ء كذا 


باب الأعذار فى ترك الجماعة 

قوله  :‏ عن ابن عمر إلخ » . قلت : دلالته على جواز ترك الجماعة فى الليل بعذر 
اليرد » والريح الشديدين » والمطرء يقى أن هذه الشلاثة عذر فى النهار أيضا آم لا ؟ 
وسيأتى بيانه » فانتظر » وفى الحديث دلالة على أن كلمة : ١‏ ألا صلوا فى رحالكم ؟ تقال 
بعد الفراغ من الأذان » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى باب الكلام فى الآذان فى المجلد 
الشانى من الكتاب فراجعه . وقال الحافظ فى الفتح تحت حديث ابن عمر هذا برواية 
البخارى" بلفظه ثم يقول : على أثره : « ألا صلوا فى الرحال » ما نصه : قوله : ١‏ ثم 
يقول على أثره » صريح فى أن القول المذكور كان بعد الفراغ من الأذان » وقال القرطيى لا 
ذكر رواية مسله0؟ بلفظ : يقول فى آخر ندائه يحتمل أن يكون المراد فى آخره قبيل الفراغ 


» كتاب الآذان ء 18 - ياب الآذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة‎ - ٠١ : رواه البخارى فى‎ )١( 
. ) 1۳۲ ( : رقم‎ 
. ] ٦٦٦ [ : طرفه فى‎ 
: ورواه مسلم قى : 1 - كتاب صلاة المسافرين » ۴ - باب الصلاة فى الرحال فى المطر » رقم‎ 
(9؟).‎ 
: قوله : « الرحال © يعنى الدور والمتازل والمساكن وهي جمع رحل . يقال لمنزل الإنسان ومسكنه‎ 
 انلزانم رحله . واتتهينا إلى رحالنا أى‎ 

(۲) المصدر السابق للبخارى . 

(۳) رواه فى : 5 - كتاب صلاة المسافرين » ۳ - باب الصلاة فى الرحال فى المطر » رقم : ( ٠١‏ ) . 


4 الأعذار فى ترك الجماعة إعلاء الستن 

كك كت كت عد عت ك2 عت كك عن ی اح كن كن طن كد 0 
فى التلخيص ال 60 . وفى صحيح ابن عوانة : لسيلة باردة أو ذات مطر أو ذات 
ريح اه . كذا فى القتح ء وفى الستن من طريق ابن إسحاق » عن نافع فى هذا 
الحديث: فى الليلة المطيرة » والغداة القرة » كذا فى الفتح أيضا . 


منه »> جمعا بينه وبين حديث اين عباس » وقد قدمنا فى باب الكلام فى الأذان عن ابن 
خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره » وأن ذلك يقال بدلا من الحيعلة نظرا إلى 
العتى ؛*#لأن معنى حى على الصلاة هلموا إليها » ومعتى الصلاة فى الرحال تآخروا عن 
-- المجىء ولا يتاسب إيراد اللفظين معا ؛ لأن أحدهما تقيص الآخر اها . 

ويمكن الجمع بينهما . ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة فى الرحال رخصة 
من أراد أن يترخص » ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو 
يحمل المشقة» ويؤيده ذلك -حديث جاير عند مسلم اه . 

قلت : حديث مسلم عن جابر ذكرته فى المتن » وعلى هذا » فالأحسن أن يقال كلمة 
تدل على التخيير مكان كلمة « ألا صلوا فى الرحال ؟ كأن يقول : ومن قعد قلا حرج ١‏ 
كما فى الحديث الثالث ء أو 2 من شاء فليصل فى رحله 4 » كما فى الحديت الثانى . 
والأمر الجسامع فى جميع الأعذار هو كونها بحيث يشق على المصلى الحضور فى المسجد 
والجماعة ٠»‏ أو لا يحضر قلبه فى الصلاة بها » وهو ظاهر غير خفى ء فيدخل فيها ما 
يكون بمعناها مما لا ذكر له قى الأحاديث » وذكره الأئمة الفقهاء كما سنبينه . 

قوله : « عن جابر إلخ 4 . قلت : دلالته على جواز التخلف عن الجماعة بعذر المطر 
ظاهرة . 


كرف أورده الاآلبانى فی 1 الإرواء Y)«‏ / 4 5 ۳ ) وعراه إلى أبى داود فى ( الجمعة باب 
۳ والنساتى فى ( الإعان باب ٥١ ١‏ 4؟)ء واين ماجة ( ٩۳۳‏ » ۹۳۸ ) » والسيهقى /١(‏ 
۸“ والفتح ( ۲ / ۱۱۳ ) > والتلخيص والخطيب.فى ١‏ التاريخ » ( ۷ / 1۸( . 


الأعذار فى ترك الجماعة £۹ 
gg‏ كن عد م حم حم كك DT‏ 


من شاء منكم فى رحله » . رواه مسلم7" . 

١4‏ - عن نعيم بن النحام قال : أذن مؤذن النبى يِه للصبح فى ليلة باردة 
فتمنيت لو قال : « ومن قعد فلا حرج » ؛ فلما قال : الصلاة خير من النوم قالها . 
أخرجه عبد الرزاق!' وغيره بإسناد صحيح ( فتح البارى ) (©. 

- عن أبى الملبح » عن أبيه: أنه شهد النبى ية زمن الحديبية فى يوم الجمعة 


قوله : ١‏ عن النعيم بن التحام إلخ ٩‏ . قلت : دل ذلك على أن البرد عذر فى صلاة 
الصبح أيضا » وظاهر الحديث السايق احتصاص الأعذار المذكورة فيه بالليل لكن النص فوق 
الظاهر » فتكون عذرا فى النهار أيضاء وبه قالت الفقهاء . 

قال الحافظ : دل ذلك ( أى حديث ابن عمر المذكور سابقا ) على أن كلا من الثلاثة 
عذر فى التأخر عن الحماعة > وتقل ابن بطال قيه الإجماع » ولكن المعروف عند الشافعية 
أن الريح عذر فى الليل فقط ء ولم آر فى شىء من الأحاديث الترخص بعذر الريح فى 
التهار صريحا لكن القياس يقتضى إلحاقه » وقد نقله ابن الرفعة وجها اه. ( فتح البارى)۔ 

قلت : وكذا هو المعروف فى كتب الحنفية من اختصاص الريح عفرا بالليل دون النهار . 
قال فى رد المحتار : وإنما كان عذرا ليلا فقط لعظم مشقته فيه دون النهار اه . 

قلت : ودل حديث نعيم على أن عذر البرد لا يختص بالسفر خلاف ما يفيده ظاهر 
حديث ابن عمر من اختصاص الثلاثة به »> وقد عرفت أن النص فوق الظاهر » فيكون 
عذراً فى الحسضر والسفر جميعا ء والمراد به البرد الشديد الذى يتعذر به الحضور إلى 
المسجذدء وألحق بها فقهاءنا الجر الشديد فى الظهر أيضا إذا لم يراع الإمام الإبراد فيه › 
صرح به فى الشامية . 

قوله : « عن أبى المليح إلخ 6 . دلالته على كون المطر عذرا فى النهار أيضا ظاهرة لا 
)١(‏ تقدم . وهو رقم : « 16 6ء باب 878 فى كتاب المسافرين . 


(؟) رواه عبد الرراق : ( 1 / ٠٠۲‏ بح رقم : 1۹۲۷ ). 
(۳) فح البارى : ( ۲ / CA!‏ . 


\Yo.‏ الأعذار فى ترك الجماعة إعلاء السان 
چو و و و و حت و كن حت عد ع ع ع كد عد كد 0 


أصابهم مطر لم يبتل أسقل نعالهم › فأمرهم أن يصلوا فى رحالهم . رواه أحمد9" , 
والنساتی 0 وأبو داود" » وابن ماجة(؟) : وابن حبان » والحاكم » كذا فى التلخيص 
ات وفى الفتح" بعد عزوه إلى الستن : بإسناد صحيح » اه . 

المؤذن لما بلغ حى على الصلاة قال : قل : الصلاة فى الرحال وفيه : فقال : كأنكم 
آنکرتم هذاء إن هذا فعله من هو خير منى يعنى النبى يك » إنها ( أى الجمعة ) عزمة ؛ 


يقال : إنه َل إنما رخص لهم يعدذر المطر فى النهار لكونهم مسافرين إذ ذاك » والمسافر 
يسقط عته وجوب الجماعة بعذر السفر وحده » فمع اجتماع المطر أولى . 

قلت : سقوط الجماعة عن المسافر مطلقا ممنوع . فقد قال فى رد المختار تحت قول الدر: 
« وإرادة السفر » أى وأقيمت الصلاة » ويخشى أن تفوته القافلة ( بحر ) > وأما السغر 
نفسه » فليس بعذر كما فى القنية » اه . 

وفى مراقى الفلاح : وإرادة سفر تهياً له » وقال الطحاوى : أى وقت التهيؤ له بأن كان 
مشغول اليال بمصالحه . فليتتبه له فإن أكثر الناس عنه غافلون . 


فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ . وقوله : « لم يبتل أسفل 
نحالهم » لا يدل على أن العذر لم يكن بقوى ٠»‏ فإنه قد يشق المشى على الناس والحال هذه 


. )۷٤ / ٩ ( : رواه أحمد‎ )١( 
.)1١١١ / ياب العذر فى ترك الجماعة ( لا‎ - 5١ » رواه فى : الإمامة‎ )۲( 
. ) 1١١81 ( : باب الجمعة قى اليوم المطير » رقم‎ - 5١١ » (؟) رواه فى : كتاب الصلاة‎ 
. ) 975 ( : باب الجماعة فى الليلة المطيرة » رقم‎ - ٠١ » رواه فى : © - كتاب الإقامة‎ )5( 
. ) ١77 /1١( : التلخیص الخبير‎ 0( 
) 194 / 17 : فتح اليارى‎ )5( 

قوله : « لم تبلل أسقل نعالنا » كناية عن قلة المطر . 


الأعذار فى ترك الجماعة 04 
OOO DODDS SDE‏ عد ع RRP RS‏ 


وإنى كرهت أن آحرجکم» وفى رواية كرهت أن أوثمكم فتجيتون تدوسون الطين إلى 
ركبكم رواه البخاری' . 


لزلق أو وحل ونحوه ء فالحديث دليل على ما ذكره الفقهاء من كون الوحل والردغ عذرا فى 
التخلف عن الجماعة » كما دل عليه حديث ابن عباس الأتى . 

وأما إذا كان المطر بدون الوحل » فلا يكون القليل منه عذرا ما لم يكن وابلا » ولذا قيد 
فى ( مراقى الفلاح ) المطر والبرد بالشديد ؛ لكونه ذكر الوحل بعده » ويؤيده حديث عيد 
الرحمن بن سمرة بلفظ : « إذا كان مطر وابل فصلوا فى رحالكم"“ رواه الحاكم » وعيد 
الله بن أحمد”” فى زيادة المسند . 
ناصح ابن علاء : 

وفى إستاده ناصح بن العلاء وهو متكر الحدیث » قاله البخارى » وقال اين حبان : لا 
يجوز الاحتجاج به ء ووثقه أبو داود كذا فى التلخي ص7 الحبير . 

قلت : فالرجل مختلف فيه » ورحديث مثله حسن . 

وأما ما ذكره الفقهاء بلفظ : * إذا ابتلتٍ النعال فالصلاة فى الرحال » فقال الحافظ : لم 
أره بهذا اللفظ اه . كذا فى التلخيص ( ص و ج مذكور ) . وقوله : ١‏ فى يوم الجمعة » 
يحتمل أن تكون الصلاة فيه صلاة الجمعة أو غيرها ء ولكن حديث ابن عباس الذى يعد 
هذا الحديث يدل على كون الوحل عذرا فى التخلف عن الجمعة أيضا والله أعلم ‏ 


(1) رواه فى : 1١‏ - كتاب الجمعة » 14 - باب الرّخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر عرقم : 
409 . 
قوله : : إنها عزمة » أى كلمة المؤذن وهي « حى على الصلاة » ؛ لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضى 
لسامعه الإجابة » ولو كان معتى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان . 

(؟) رواه الحاكم : (۱/ ۲۹۲ ) . 

(۳) آورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد » ( ۲ / 1515 ) وعزاه إلى عبد الله ء عن أبيه وجادة » وفيه 
تاصح ابن العلاء ضعفه ابن معين والبخارى فى رواية » وذكر له هذا الحديث وقال : ليس عنده 
غيره وهو ثقة ووثقه أبو داود . 


. ) ١7" / ١( : التلخيص الخبير‎ )5( 


\YoY‏ الأعذار فى ترك الجماعة إعلاء السنن 
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11¥ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 5  :‏ من سمع 
النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض لم يقبل منه 
الصلاة التى صلی » . رواه أبو داود(١2‏ وابن حبان" فى صحيحه الترغيب7" . وعزاه 
فى الجوهر”؛» النقى إلى كتاب قاسم بن الأصبغ بدون ذكر السؤال عن العذر وجوابه ء 
ثم قال : ذكره عبد الحق فى أحكامه » وقال : حسبك بهذا الإسناد صحة اه . 


قوله : ١‏ عن ابن عباس برواية الترغيب إلخ » . قلت : دل على كون الحوف ء 
والمرض عذرا ء والخوف آعم من أن يكون على نفسه أو ماله > والمراد بالرض ما يتعذر به 
الحضور إلى الجماعة . 

قال فى الدر : فلا تجهب على مريض » ومقعد » وزمن » ومقطوع يد ورجل من 
خلاف أو رجل فقط » ذكره الحدادى » ومقلوج ٠‏ وشيخ كبير عاجز » وخوف على ماله » 
أو من غريمء أو ظالم » اه . ( ملخصا) . 

قلت : كون الشيخ الكبير العاجز ملحقا بالمريض ظاهر لا يخفى » وأما قوله : « أو 
خوف على ماله ٩‏ فقال الشامى فى شرحه : أى من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان أو 
البيت مثلا » ومنه خوفه على تلف طعام فى قدر أو خبز فى تنور . تأمل وانظر هل التقييد 
ماله للاحتراز عن مال غيره ؟ والظاهر عدمه ؛ لآن له قطع الصلاة له ء ولا سيما إذا كان 
أمانة عنده أو وديعة أو عارية أو رهن مما يجب عليه حفظة تأمل اه . وقال تحت قوله: من 
غريم : أى إذا كان معسرا ليس عنده ما يوفى غرعه وإلا كان ظلما . وقوله : «أو ظالم » 
يخافه على نفسه وماله ء اها . 


/۳ ( ء والييهقى‎ ) ۲۷۲ / ١ ( والترغيب‎ » ) ٤۲٦ ( رواه أبو داود ( 0061 ) » وابن حيان‎ ) ”-١( 
/ ۷ ء.‎ ۱۱۲١ / ۳ ( » )ء وابن عدى فى « الكامل‎ ۲٤١ / ١ لاه. ۷£ مما )ء والحاكم(‎ 
, ) 1١۷۷ ( )ء والمشكاة‎ ۳٤۸ / 8 ( )ء والجمع ( 7 / ۲ )ء وشرح السنة‎ ۷۰ 

.) 5١8 / ١ ( : الجوهر النقى‎ ):( 

. ) 0۸۰0 /١ ( : الدر‎ )٥( 


الأعذار فى ترك الحماعة \Yor‏ 
:5 :كك ی و RR‏ 
۸ - عن أنس بن مالك » عن رسول الله ية قال : ١‏ إذا أقيمت الصلاة 
وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن عشاء كم » . 
قلت : هو فى الصحيح خلا قوله وأحدكم صائم . رواه الطبرانى فى الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد 2١7)‏ . وقال ابن دقيق العيد : وفى رواية 
صحيحة : إذا وضع العشاء وأحدكم صاتم انتهى » وسنذكر من أخرج هذه الرواية › 
كذا قال الحافظ فى الفتح" . ثم قال تحت حديث ابن شهاب » عن أنس عند البخارى 
مرفوعا بلفظ : « إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب » ولا تعجلوا 


ارا اع ان ا SRC‏ 
تقيد قوله : « لا صلاة بحضرة طعام» كما سيأتى بطعام تتوقه نفسه » وتشتاقه » 
وتنازعه إليه لغلبة الجوع » كما هو حالة الصائم غالبا ء ويلتحق به غيره ممن كان على مثل 
حاله » ويهذا التقبيد قال فقهاؤنا كما فى الدر ورد المحتار*2 قال الشامى : ومثل الطعام 
الشراب » وقرب حضوره كحضوره فيما يظهر ؛ لوجود العلة » وبه صرح الشافعية اه . 
أى فتقديم الطعام إليه ليس بقيد كما يتبادر من قوله ية : ١‏ إذا قدم العشاء فابدؤوا به » 
الحديث أخرجه البخارى كما ذكرناه فى المتن» وفى حاشيته عن عمدة القارى : قوله : 
«فابدؤوا إلخ ؟ اختلفوا فى هذا الأمر » فالجمهور على أنه للندب ٠»‏ وقيل : للوجوب وبه 
قالت الظاهرية . وقال فى شرح السنة : الابتداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة 
التوقان إلى الطعام ء» وكان فى الوقت سعة ء وإلا فليبدأ بالصلاة ؛ لأن النيى بب كان 
يحتز من كتف شاة » فدعى إلى الصلاة فألقاها وقام يصلى اه . 


3 الأوسط ؛ ورجاله‎ ١ أورده الهيثمى فى 2 مجمع الزوائد 6 ( ۲ / 45 ) » وعزاه إلى الطيرانى فى‎ )١( 
. رجال الصحيح‎ 

(۲) الفتح ( 5 / ٤‏ )ء والكنر ( 7٠٠٠١84‏ )ء والتلخيص (۲/ 77)ء وشفع ( 1۷۲ ) »> 
والشکل (۲ / 1407 ) . 

(۳) يأتى . 

() انظر : رد المحتار : ( 0۸١ / ١‏ ) . 


كن الأعذار فى ترك الجماعة إعلاء الستن 
لمج حم حم م بيوجي669 595 ااا 


عن عششاءكم » ما تصه : زاد ابن حبان ( فى صحيحه ) والطبرانى فى الأوسط من 
رواية موسى بن أعين »عن عمرو بن الحرث »عن ابن شهاب : « وآحدكم صائم » . 
وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب »عن عمرو بدون هذه الزيادة » وذكر الطبرانى 
أن موسى بن أعين تفرد بها انتهى » وموسى ثقة » متفق عليه اه . أى فيقبل تفرد(" . 


قلت : حديث الاحتزاز رواه اليخارى » ويكن أن يحمل ذلك على العزعة وأنه لي 
أحذ فى خاصة نفسه بها » ققدم الصلاة على الطعام > وأمر غيره بالرخصة ء كذا قال 
العينى" فى العمدة . وبهذا يحصل التوفيق بينه وبين ما رواه آبو داود وسكت عنه عن 
جاير مرفوعا : « لا تؤخر الصلاة لطعام » ولا لخيره" » اه . فيحمل الأول على 
الرخصة » والثانى على العزعة إذا كان بحيث لا يشتغل باله بالطعام » أو يقال : الأول 
محمول على ما إذا كان فى الوقت سعة » والتانى على خلافه إذا ضاق الوقت » وخاق 
فوت الصلاة » قلا يؤخرها. فقوله : « لا تؤخر الصلاة لطعام »> ولا لغيره ٤‏ معناه لا 
تؤخر عن وتتها حتى تصير فائتة » وهذا آولى الوجوه عندى » أو يحمل الأول على ما إذا 
كان شديد التوقان إلى الطعام » والثانى على ما إذا لم يكن كذلك وكان متماسكا فى نفسه 
وحضرت الصلاة وجب أن بيدا بها ويور الطعام . 


وفى عون المعيود : قال المنذرى : فى إسناد حديث جابر محمد بن ميمون أبو النضر 
الكوفى الزعفرانى المفلوج قال آبو حاتم الرازى : لا بأس به » وقال يحيى بن معين : ثقةء 
وقال الدارقطنى : ليس به بآس » وقال البخارى : منكر الحديث › وقال أبو زرعة الرازى: 


2)»11- 54 « والأطعمة : 68 © ) » ومسلم فى ( المساجد‎ » » ٤١ « رواه البخارى فى : ( الآذان‎ )١( 
والنسائى فى الإمامة‎ » ) >» ٠٤١ ١ 4)ء والترمذى فى ( المواقيت‎ ٠ * وأبو داود قى ( الأطعمة‎ 
/ 5 ( » )ع وأحمد فى * المسند‎ 6» 08 ١ (دحم») وابن ماجة ( « 5 6 )ء والدارمى فى ( الصلاة‎ 
fr ا ا ل ا لا لي ا ل ال ل 0 ال‎ JP NeY oY. 
.)7315 28“ coc < 184 لف‎ 

(؟) العمدة للعينى : ( ۲ / ۷۲۸ ). 

(۳) رواه أيو داود ( ۳۷۵۸ ) » والمشكاة ( ۱۰۷۱ ) » والکنز ( 7١١85‏ ) . 

(8) تقدم . 


بالأشياء المستقيمة 3 فكيف إذا انفرد يأوابده اهم . 

قلت : فالرجل مختلف فيه » وحديث مثله حسن » ويؤيد ذلك سكوت أيى داود عنه» 
فلا يستقيم قول العلامة العينى فى العمدة :2١(‏ « هذا حديث ضعيف ء فبالضعيف لا 
يعترض على الصحيح ٦‏ اه . مع أنه يحتج بسكوت أبى داود كثيرا » نعم ! فى الحديث 
علة أخرى وهو أن الييهقى أخرجه بطريق معلى بن منصور » وهو ثقة وثقه بعضهم » 
وأخرج له مسلم. وتكلم فيه ابن حتبل » كذا فى الجوهر النقى" عن محمد بن ميمون 
هذا بلفظ : «كان عليه السلام لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره ؛ كذا قى المجوهر . 
وأخرجه الطبرانى فى الأوسط بلفظ : ١‏ لم يكن يؤخر المغرب لعشاء » ولا لغيره ٩‏ كذا فى 
حاشية أبى داود” . ويؤول معناه حينئذ إلى حديث الاحتزاز الذى رواه البخارى . وقد 
ذكرناه آنفا » ولا يعارض ما فى حديث أنس من الأمر بتقديم العشاء على الصلاة ؛ لكونه 
أمرا بغيره » وكون ذلك عزية أخذها خاصا بنفسه كلل » فحديث جابر مع ما فيه من 
للاضطراب فى الم 5 هناء وقد روى أبو داود » وسكت عنه هو » والمنذری عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير قال : كنت مع أبى فى زمان ابن الزبير إلى جتب عبد الله ين عمر ١‏ 
فقال عباد بن عبد الله بن الزبير : إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة » فقال عبد الله بن 
عمر : ويحك › ما كان عشاؤهم ؟ آتراه كان مثل عشاء أبيك ؟ اه 

قلت : وبه قال بعضهم : إن حديث تقديم العشاء على الصلاة محمول على ما كان 
عليه السلف من التخفيف فى الطعام › ذكان يقرب ملة الفراغ منه إذ كانوا لا يستكثرون 


.) ۲۷١ / ٣ ( : العمدة‎ )١( 

(۲) الجوهر النقی : ( 1 / ۲١١‏ ). 

(۳) حاشية أبى داود : ( ۲ / 1۷۲ ) . 

. )۷٤ / ” ( والبيهقى‎ › ) ۳۷٥۹ ( رواه آبو داود‎ )٤( 


۱۲0۹ الأعذار فى ترك الجماعة إعلاء الستن 
0:3 كت كك مت كد كت ع E‏ كد عد كه جد ست كه ع عد كن كت كك 

۹ - وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة» فلا يأتيها حتى يفرغ › 
وأنه ليسمع قراءة الإمام . رواه البخارى'١'‏ تعليقا » وقال الحافظ فى الفتح" : رواه 
ابن حبان ( فى صحيحه 76" من طريق ابن جريج » عن نافع : أن ابن عمر رضى الله 
عنه كان يصلى المغرب إذا غابت الشمس » وكان أحيانا يلقاه وهو صائم » فيقدم له 
عشاءه وقد نودى للصلاة ثم تقام وهو يسمع »ء فلا يترك عشاءه » ولا يعجل حتى 
يقضى عشاءه ٹم يخرج › فيصلى اه . 

6 - قال أبو الدرداء : من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته 
وقلبه فارغ . كذا قال البيخارى) . وفى الفتح : وصله ابن المبارك فى كتاب الزهد . 


منهء ولا يتصبون الموائد » ولا يتناولون الألوان ٠»‏ وإنما هو مذقة من لبن أو شربة من سويق 
أو كف من تمر أو نحو ذلك » ومثله لا يؤخر الصلاة عن زمائها . ولا يخرجها عن وقتها 
بل ولا يفضى إلى فوت الجماعة أيضا » وحديث جابر فيما كان بخلاف ذلك من صفة 
الطعام . قلت : وهو توجيه حسن أيضا . والله تعالى أعلم . 

قوله : ۵ وكان ابن عمر إلخ 6 : قلت : قد مر الكلام فى ذلك مستوفى ٠»‏ وفى رواية 
ابن حبان بطريق ابن جريح دلالة على أن ابن عمر رضى الله عنهما إنما كان يؤخر الصلاة 
صائم؛ لأن الإقيال على الصلاة بفراغ القلب مطلوب لكل أحد . فلا يختص الحكم 
بالصائم فقط ء دل عليه أثر أبى الدرداء بلفظ عام » نعم | هو مقيد بسعة الوقت . فإن 
ضاق وخاف الفوت وجب الابتداء بالصلاة ‏ ودلالة حديث عائشة رضى الله عنها على 
معتى الباب ظاهرة 5 


. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة‎ - ٤۲ » كتاب الآذان‎ - ٠١ : تعليقًا » فى‎ ١ رواه‎ )١( 
. ) ٠۴١ / ۲ ( : فتح البارى‎ )۲( 

(۳) صحيح ابن حبان : ( ۴ / (TE‏ . 

):-ء © ) قتح البارى : (۲/ ۱۸١‏ ) . 


الأعذار فى ترك الجماعة نكن 


صلاة بحضرة طعام » ولا هو يدافعه الأخبثان . رواه مسل . 
۲ - عن عتبان بن مالك الأنصارى رضى الله عنه يقول : كنت أصلى لقومى 


قوله : « عن عتبان بن مالك إلخ » . قلت : دل على جواز التخلف عن الجماعة يعذر 
سوء البصر أيضا » كما دل على جوازه بعذر المطر ؛ لأن عتبان بن مالك ذكر له علرين 
إنكار بصره وقدمه » وسيل الأمطارء فأخره » وسكت النبى ية على كليهما » والح به 
فقهاؤنا الظلمة الشديدة أيضا إذا كانت بحيث لا ييصر طريقه إلى المسجد » فيكون 
كالأعمى» كذا فى الشامية . وقد ورد ذكر الظلمة صراحة فى حديث عتبان عند البخارى 
فى باب الرخحصة فى المطر » ولقظه :آنه قال لرسول الله ية : يا رسول الله ! إنها تكون 
الظلمة والليل» وأنا رجل ضرير البصرء فصل يا رسول الله فى بيتى مكانا أتخذه مصلى اه. 
كذا فى الفتح9؟ . 

وأما ما فى الترغيب7© عن عمرو بن آم مكتوم قال : 

قلت : يا رمول الله ! أنا ضسرير شاسع الدار ولى قائد لا يلائمتى » فهل تجد لى 
رخصة أن أصلى فى ببتى ؟ قال : تسمع النداء ؟ قال : نعم ! قال : ما أأجد لك رخصة . 


() » وان اج0 » وابن خزيعة !"2 فى مصمحييحة )» واسلاكب 80 5 


رواه أحمد(؟) 2 وأبو داود 

)١(‏ رواه مسلم فى : ( المساجد باب 1752© » رقم ٠ 1۷ ١‏ ) » والبيهقى ( " / ۷۳ ) ء والمشكاة 
٠١00‏ )ء والتلخيص ( ۲ / ۳۲١‏ ) ء ونصب الراية ( ١١1١ / ١‏ )ء وإتحاف ( 7 / ٠1١١ء‏ 
1/ ۷ )ء والمغنى عن حمل الأسفار (1/ 183 . ١8‏ )ء والفتس (۲/ 94.15٠‏ / 
/71). 

قوله : ١‏ الأنحبثان ؟ أى البول والغائط . 

(۲) الفتح : (۲/ ۱۳۲ ) . 

. )۷١ /١0( : الترغيب‎ )۳( 

(4 -8) رواه ابن ماجة ( ۷۹۲ )ع وأحمد فى « المسند )٤۲١/۳ (٩‏ » والبيهقى ( ۳ / ٥۸‏ ) . 
وللجمع (۲ / ٤۳‏ ) ء والطبرانی قى الصغير /١( ٩‏ ۲۵۹ ) » وعبد الرزاق ( ۱۹۱۳ ) , 
والطيرانى فى «الكبير» ( 8 / 1517 ) » وابن خزيمة ( 144 )ء والمتثور ( 1 / ٠٠١‏ )ء والكثر 
لدت . 


0A۸‏ الأعذار فى ترك الحماعة إعلاء السنن 

ل و 
بنى سالم وكان يحول بينى وبينهم واد ء إذا جاءت الأمطار فيشق على اجتيازه قبل 
بينى وبين قومى إذا جاءت الأمطار فيشق على اجتيازه » قوددت آنك تأتى فتصلى من 
بيتى مكانا أتخذه مصلى » فقال رسول الله ية : سأفعل » الحديث . رواه إمام المحدثين 
الحفاظ آبو عبد الله البخارى20 . 


وفى رواية لأحمد"' عنه أيضا : أن رسول الله ية أتى المسجد » فرأى فى القوم رقة 
فقال: « إنى لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الجماعة 
فى بيته إلا أحرقته عليه » فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله ! إن بينى وبين المسجد نخلا 
وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة ء آیسعنی أن أصلى فى بيتى ؟ قال : أتسمع الإقامة ؟ 
قال : نعم ! قال : فأتها » » وإسناد هذا جيد اه . وفى مجمع الزوائد : رجاله رجال 
الصحيح اه . 

فأجاب عنه الحافظ أبو بكر البيهقى كما فى نصب7) الراية بجا نصه معناه لا أجد لك 
رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها ء وليس معناه إيجاب الحضور على 
الأعمى ء فقد رخص لعتبان بن مالك انتهى . 

قلت: ومحصله إن بالحرج يرتفع الإثمء ويرخص فى تركهاء ولكنه يفوته الأفضل . قال 
فى رد المحتار : لكن فى نور الإيضاح : وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة 
للتخلف وكانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها ؛ لقوله ملل : « إنما الأعمال 
بالنيات » وإغا لكل امرء ما نوى7) » اه . والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض ء 


2,6 "52 والتهجهد باب‎ » ۲ ١864 والاذان باب‎ » ١ 45 « رواه البخارى فى ( الصلاة باب‎ )١( 
» ٠۸ 1 وابن ماجة فى ( المساجد باب‎ » ) 4 ۸ ١ ومسلم قى ( المساجد‎ >» ) ٩ ٠١ ١ والأطعمة باب‎ 
. ) £6۹ وأحمد فى المسند ا ( 5 / 55 > ه/‎ 

. ) ١95 /1١( والترغيب‎ ) ٤١ / 7 ( والمجمع‎ ) ٤۲۳ / ۳ ( رواه آأحمد‎ )۲( 

(۳) نصب الراية : ( 1 / ۲۳١‏ ) . 


والشيخوخة ٠‏ والفلج بخلاق نحو المطر » والطين » والبرد ء» والعمى » تأمل اها 
فائدة : 


وفى رد المحتار 2١7‏ أيضا : مجموع الأعذار الى مرت متنا وشرحا عشرون وقد نظمتها 


يقولى : 
أعذار ترك جماعة عشرون قد أودعتهافى عقد نظم كالدرر 
رفن واا وسوا عر ون قير فد افير 
قطع لرجل من يد أو دونها فلجء وعجز الشيخ » قصد للسفر 
خوف على مال كذامن ظالم أودائن»وشهى أكل قد حضر 
والريح ليلا ظلمة» وتمريض ذى ألمء مدافعة ابول أوقذر 
ثم اشتغال لا بغير الفقهفى بعض من الأوقات عذر معتيسر 


قلت : وقد ذكرنا فى المتن ما يدل على جميع تلك المذكور بالتأمل الصادق وإمعان النظر 
غير اثتتين منهما وهما تمريض ذى ألم » واشتغال يفقه . والمراد بالتمريض قيامه عريض 
يحصل له لغيبته المشقة والوحشة 3 والمراد بالاشتغال بالفقه تكراره بجماعة تفوته لو حضر 
المسجد بشرط عدم مواظيته على ترك الجمعة تهاونا ء كما صرح بذلك كله فى الشامية ( ص 
ر ج مذكور ) . ويمكن أن يستدل على كون التمريض عذرا بحديث ابن عباس مرفوعا: امن 
سمع النداء فلم يمنع من اتباعه عذرا قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض إلخ »" 
فيدخل فى المرض مرضه ومرض من يتعلق به »كما أدخل فى الخوف خوفه على نفسه وماله 
أو على نفس ومال غيره أو يستدل له بأثر أبى الدرداء : من فقه المرء إقباله على حاجته 


(1) رد للتار : )۵۸١ /١(‏ . 
) الترغيب ( ۱ / ۲۷۲ )ء والقرطبى ( ۱ / ۳٤۹‏ )ء واللآلىء (؟ / ۲ ) ٠‏ ونصب الراية ( ۲ / 
۳ )ء واللإرواء ( ۲ / ۳۳١‏ ) . 


.1 الأعذار فى ترك الحماعة إعلاء السنن 
OOD OSSD OOOO‏ ع اه كد ROD‏ 


حتى يقبل على صلاته وقليه فارغ ٩‏ » ولا يخفى أن الممرض لا يفرغ قلبه فى بعض الأحيان 
لأذى المريض » فيعذر فى ترك الجماعة لشغل باله به هذا وقد ورد فى الصحيح أنه َكل 
أمر أبا بكر فى مرضه أن يصلى بالناس » فخرج أبو بكر يصلى » فوجد الى وة من ٠‏ 
نفسه خفة » فخرج يهادى بين رجلين ء فأراد أبو بكر أن يتأخر ء فأوما إليه النبى كك أن 
مكانك» الحديث . وزاد ابن ماجة؟ ونحوه پإسناد حسن فى هذا الحديث : فلما أحس 
الان يه ما » وفيه أيضا : فابتداً النبى ل القراءة من حيث انتهى أبو بكر » كذا فى 
الفتح”" . فدل على أن إتيانه ب للصلاة كان بعد شروع أبى بكر فيها وأن الرجلين اللذين 
حرج النبى ية يهادى بينهما تخلفا عن الجماعة معه ء وهل كان تخلفهما إلا بعذر قيامهما 
بالنبى ككل فى مرضه ٠‏ والرجلان على بن أبى طالب » والعياس بن عبد المطلب كما وقع 
التصريح به فى رواية أخترى عند البخاري7؟) . وفى رواية للدارقطتى : أنه حرج بين أسامة 
ابن زيد ء والفضل بن عباس كذا فى الفتے . 

وأما عذر الاشتغال بالعلم أحيانا ببجماعة تفوته فهو نظير التهيؤ للسفر ء فيعذر لعلة 
شغل باله به » وأما ما فى مجمع الزوائد عن عنيسة بن الأزهر قال : تزوج الحارث بن 
حسان وكانت له صحبة » وكان الرجل إذ ذاك إذا تزوج تخدر أياما ( أى تستر ) فلا ينخرج 
لصلاة الغداة » فقيل له : أتخرج ؟ وإنما بنيت بأهلك فى هذه الليلة ء قال : والله إن امرأة 
تمنعنى من صلاة الغداة فى جميع ( آى جماعة ) لامرآة سوء . رواه الطبرانى فى الكبير ° 


۲-۱١ (‏ ) رواه البخارى فى ( الآذان 2 ۴۹ ء ٠١١ » ٤۷‏ » 14 6ء وتقصير الصلاة « ٠‏ 1 *)ء ومسلم 
فى ( الصلاة « ٩۰‏ ع ٩١۵‏ » ۹۷ 6 ) » والنسائى فى ( الإمامة 2 ٠٤١‏ » وابن ماجة فى ( الإقامة 
2 4ء والدارمى فى ( الصلاة  ٤٤‏ » ) » وأحمد فى ١‏ المسند ١ (٠‏ / ۲۹۲ 52م" ع 15/ 
اع [N‏ اا 55 56١١‏ ). 

9) فتح البارى : ( ؟ / 3728 ) . 

ل و ا 

(6) انظر : فتح البارى : (۲/ 1٠‏ ) . 

(1) رواء الطيراتى : ( 1١98 / ١‏ )ء وأورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ٠١١ / ١‏ ) وعزاه إلى 
الطبرانى فى ١‏ الكبير " فيه بشر بن نير وهو ضعيف ومتروك . 


صفات الإما 1 
OOOOH‏ 


باب صفات الإمام 


١18‏ - عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها : أنها قالت : إن رسول الله 
يك قال فى مرضه : « مروا أبا بكر يصلى بالناس 4 » قالت عائشة : قلت : إن أبا يكر 
إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء » فمر عمر » فليصل بالناس » فقالت 
عائشة : فقلت لحفصة قولى له : إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من 
البكاء ؛ فمر عمر » فليصل للناس » ففعلت حفصة فقال رسول الله ل : 3 مه إنكن 
لأنئن صواحب يوسف . مروا أبا بكرء فليصل بالناس » . 


وإسناده حسن ء اه . فلا يدل على جواز ترك الجماعة بعذر اليناء بأهله » لا فيه من إنكار 
الصحابى على فعل من كان يفعل ذلك » وقوله : « وكان الرجل إذ ذاك إلخ » . لا يدل 
على آن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ٠‏ بل الظاهر كونه من فعل العوام من التابعين » ولذا 
أتكر عليه الحارث بن حسان أشد إنكار » ولو سلم كوته من فعل الصحابة قيحمل على ما 
إذا لحقت المرأة وحشة بخروجه من البيت فى الغلس > والإمام لاا يسفر بالصلاة . 

هذا وقد ورد فى رواية عند الطبرانى مرفوعا جواز التخلف عن الجماعة بعذر الاصطياد 
لمن كان مرزوقا به وله إليه حاجة » وفيه بشر بن فير وهو ضعيف ومتروك كما فى مجمع 
الزوائد(!2 والقياس يؤيده ؛ لأن من كان رزقه من الصيد أو بالاحتطاب ونحوهما يضطر إلى 
الخروج من بلده فى طلب الرزق » فيجىء وقت الصلاة وهو فى البادية وفى رجوعه إلى 
العمران وحضوره إلى الجماعة فى مثل هذه الحالة من الحرج » والمشقة ما لا يخفى . 

باب صفات الإمام 

قوله : عن عائشة رضى الله عنها إلخ . قلت : فى تقدهه يي آبا بكر على سائر 
الصحابة وفيهم من هو أقرأ منه دليل لمن يقول بتقديم الأعلم على الأقرأ » أما أنه كان فيهم 
من هو أقرأ منه فلحديث أبى يعلى عن ابن عمر رضى الله عنهما » وفى أوله : أرأف أمتى 
بأمتى أبو بكر » وأشدهم فى أمر الله عمر إلى أن قال : وأقرأهم أبى : قال العزيزى : 


)١(‏ رواه الطبرانى N)‏ / 4م16 )20 وأورده الهسيثمى فى « مجمع الزوائد ١ ( ١‏ / 11 ) وعزاه إلى 
الطبرانى فى ١‏ الكبير ؟ فيه بشر بن غير وهو ضعيف ومتروك . 


۱1۲4 صفات الإما إعلاء السنن 
SY‏ 055990390235225 


رواه الإمام البخارى”١2‏ رضى الله عنه » كذا فى فتح البارى . 


وهو حديث صحيح اه . ورواه الإمام أحمد”© » والترمذى7/) ء والنسائى؟ » وابن 
ما ج007 > واين ان( والحاكم لك > والبيهقتى إلى فى الشعب عن أنس مرفوعا بلفظ : 
الأرحم أمتى بأمتى أبو بكر > وأشدهم فی آمر الله عمر » وأصدقهم حياء عثمان , 
وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب » . الحديث كذا ء فى كنز اعمال" ومع ذلك قدم 
النبى يكم أبا بكر فى الصلاة على الباقين فكان دليلا على كون الأعلم والأفضل أولى من 
الأقرأء ولآن ما يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط » 
فقد يعرض فى الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه . وأما كون أبى 
بكر أعلم الصحابة ؛ فلما روى البخارى 2١‏ عن أبى سعيد الخدرى فى قصة خطبة النبى 
كك قبل وفاته » وإخباره بآن الله خير عبدا بين الدنيا » وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما 
عند الله » فبكى أبو بكر ء فتعجبنا لبكائه قال : فكان رسول الله هة هو الخير » وكان أبو 
بكر هو أعلمئا اه . 


. ) 114 ( : كتاب الاقان » ۳۹ - باب ند المريض أن يشهد الجماعة » رقم‎ - ٠١ : رواه قی‎ )١( 

(؟) فتح البارى : (۲/ ۱۷۸ ) . 

)٠١- (‏ رواه أحمد ( ۳ / ۲ ) والترمذی فی ( المثاقب باب ٠ ۳۳ ١‏ » ح رقم« ۰ » ورقم 
»© . والأول « حسن غریب »؛ والثانى ة حسن صحيح ٩‏ ) ورواه النسائى فى 7 الكبرى »6 
(المناقب ) ورواه ابن ماجة ( ٠١١‏ ) ء والبيهقى ( 5 / ٠؟)ء‏ والحاكم ( ۳ / 277 )ء وأحمد 
فى ١‏ المسند ٩‏ ( ۳ / ۲۸۱ )ع وعبد الرزاق ( ۲۰۳۸۷ ) » والطبرانى فى « الصغير » ( )۲١٠ / ١‏ 
والمشكاة (١15111)ء‏ واہن حبان ( ۲۲۱۸ ) » والكتر ( ۳۱۷۹۳ › ۳۳۰۹۲ ل ۳۳۱۱۹۹ 
۴۱ )ء وابن عساكر فى ١‏ التاريخ ۱١۳ / ۷ » ٤٤۸ / ١ , ۳۲۸ / ۲(٩‏ )ء والحلية ( ۳/ 
۲ ) » والمشكل /1١(‏ ۰ ) » والخاكم ( ۳ / هلاه ) » والبيهقى ( SE / ١‏ 

(۱۱) رواه البخارى ( 1١‏ / 71 » 6 / 5 )ء وأحمد فى « مسنده ٩‏ ( ۳ / ۱۸ ) » والتخلیق (86 1١١‏ 
وابن عساكر فى ١‏ التاريخ » ( 5 / ۲ )ء والخطيب فى التاريخ ٦۳١ / ۱۳ ( ٩‏ )ء والكنز 
)۳۲٠۹۰(‏ » والجوامم ( ٤۸٤۳‏ )ع والحاوى ( ۲ / ٤‏ )ء والفتح ٥۵۸ /١(‏ ا/ CAY‏ 
وأذكياء ( ۲۳ ) ۰ وابن سعد فی ١‏ الطبقات » ( ۲ / ۲ / )٠١‏ . 


وتعقب بعض الناس استدلالنا بقصة إمامة أبى بكر على كون الأعلم آولى بالإمامة من 
الأقراً باحتمال أن تكون إمامته إشارة إلى استحقاقه الإمامة الكبرى» قال : ويقوى الاحتمال 
ما رواه النسائى ١(‏ )وسكت عنه عن عبد الله رضى الله عته قال : لما قيض رسول الله 4لا 
قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير » قأتاهم عمر فقال : ألستم تعلمون أن رسول الله 
بی قد أمر أبا بكر أن يصلى بالتاس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ قالوا : تعوذ 
بالله أن نتقدم أبا بكر اه . 


ثم نقل عن السندى : أن الإمامة الصغرى كانت يومتذ من وظائف الإمام الكبير 
فتفويضها إلى أحد عند الموت دليل على نصبه للكبرى اه . قال : ويدل على أن الإمامة 
الصغرى حق الإمام الكبير ما رواه البزار » وإستاده حسن كما فى مجمع الزوائد" عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ويك : « إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان 
أصغركمء وإذا أمكم فهو أميركم ٠‏ اه . 

قلت : وهذا كله كلام لا طائل تحته » آما أولا : فلأنا سلمنا أن إمامة أبى بكر كانت 
فيها إشارة إلى استخلافه أيضا » ولكن لا نسلم أنها كانت متمحضة لتلك الإشارة > ولم 
يكن أبو بكر أولى بها » وإلا لزم تغيير حكم من أحكام الصلاة للوشارة إلى شىء آجنبى 
عنها » ولم يعهد له نظير فى الشرح » ولو سلم ذلك فكان على الصحابة بعد ما ظهر 
العمل بمقتضى تلك الإشارة تقديم الأقرأ فى الصلاة » وكان على أبى بكر أن يترك الإمامة 
بهم ء ويقدم الأقرأ على نفسه » ولا يستمر إماما طول عمره ؛ لعلمه بأن تقديم النبى طلا 
إياه فى مرضه إغا كان لأجل الإشارة فقط لا لأولويته بالإمامة » وكل ذلك لم يكن » 
فثبت أن إمامة أبى بكر لم تكن لمجرد الإشارة إلى شىء ء بل لكونه أولى بها أيضا . 


. ] صحيح‎ 1 )١( 
والبخارى فى ( فضائل الصحابة 2 6 4 ) »> وأحمد فى (المستد)‎ » ) 6 ١  ةمامإلا‎ ( رواه النسائى فى‎ 
.(f.oc FAT. ال ايك‎ 7/1۱) 

() أورده الهيئمى فى « مجمع الزوائد » ( ؟./ 14 ) من حديث أبى هريرة وعزاه إلى ١‏ البزار * وإستاده 
حسن . 


\TTE‏ صفات الاما إعلاء السنن 
OOOO Og‏ 


ليا و أو O‏ امل مور E E‏ عر E E E CE O‏ مساو بعر دعن لو ا ل E E > E‏ 


وأما ثانيا : فإن الإشارة إلى استخلاف إغا تكون بتفويض الإمامة إلى أحد عند الموت » 
كما صرح به السندى ١‏ وأقره بعض الناس عليه » وتقديه ويه أبا بكر على سائر الصحابة 
فى الصلاة قد ثبت فى غير زمان مرضه ية أيضا قبل وفاته بمدة > كما رواه النسائى(!2 عن 
سهل بن سعد قال : كان قتال بين بنى عمرو بن عوف » فبلغ ذلك النبى َة فصلى الظهر 
ثم أتاهم ليصلح بينهم ء ثم قال لبلال : يا بلال ! إذا حضر العصر ولم آت فمر أبا بكر 
فليصل بالناس الحديث »› وسنده صحيح . وقد أخرجه أحمد » وأبو داود ء وابن حبان 
أيضا » كما فى فتح البارى . قال الحافظ : أما قول بلال لأبى بكر : أتصلى للناس ؟ 
(كما ورد فى رواية البخارى )217 فلا يخالف ما ذكر ؛ لأنه يحمل على أنه استفهمه هل 
يبادر أول الوقت أو یننظر قلیلا ليأتى النبى یلو ؟! اه . فهل كان تقدیه 4 أبا بكر فى 
هذه الواقعة للإشارة إلى استخلافه ؟ كلا ! بل إنما قدمه لكونه أفضل من الجميع وأولى بها 
متهم » كيف ولم يثبت آنه و قدم أحدا على أبى بكر فى سائر عمره وأبو بكر فى القوم؟ 
ولا ثبت ذلك عن أصحايه أيضا » وهل ذلك إلا لكون الأعلم الأفضل أولى بالإمامة من 
غيره. وكيف يظن برسول الله به أنه يغير أمرا من أحكام الصلاة لمجرد الإشارة إلى 
الاستخلاف مع إمكان تلك الإشارة بدون ذلك التغير أيضا ؟ بل إنما كان ذلك لكون أبى 
بكر أحق بها من غيره » يدل على ذلك ما أخرجه الترمذى" عن عائشة رضى الله عنها 
مرفوعا: الا ينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره؟. قال السيوطى فى التعقبات: الحديث 
حسن وشاهده الأحاديث الصحيحة فى تقديمه إياه للصلاة فى مرض الوفاة . وقال الحافظ 
ابن كثير فى مسند الصديق : إن لهذا الحديث شواهد تقتضى صحته » وأخترجه ابن عساكر 
من طريقين عن عتبة بن غزوان: أن النبى ية قال  :‏ لا ينبغى لأحد من رجالكم أن يزم 
أبا بكرء فإنه ليس لأحد عندى فضل فى المحبة والنصيحة إلا أبو بكر رضى الله عنه 29 اه. 


. ) 45 / ۲ ( باب استخلاف الإمام إذا غاب‎ - ١6 > كتاب الإعامة‎ - ٠١ : رواه فى‎ )١( 

(0) تقدم . 

(۳) رواء الترملى ( “751/7 ) » والمشكاة ( 1۰۲۰ ) » والكنز ( ۳۲٣٢۷‏ ) » واأين عدى فى ١‏ الكامل » 
(ه/ 1۸۸١‏ ) › والتناهية /١(‏ 1۸۸ ) . 

(2) رواء این أبى عاصم في « كتاب السنة ٩‏ : ( ۲ / 215 ) . 


فهذا نص صريح فيما قلنا . وقول عمر رضى الله عنه : ألستم تعلمون أن رسول الله َكل 
قد أمر أبا بكر أن يصلى بالناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أيا بكر » فلا يدل على أن 
فضل أبى بكر فى استحقاق الخلافة لم ينبت إلا بتقديمه فى الصلاة » بل غاية ما فيه أن 
هذا أيضا واحد من إمارات استحقاقه وعلامة من علامات تقدمه ء ودليل ذلك أن عمر 
رضى الله عنه لم يكتف بذلك فى هذا المقام » بل أتى ببراهين سواها وفوقها مما لا يخفى 
فضل أبى بكر على ساثر الناس منهما » فقال : وهو آخذ بيده فى السقيفة من له هذه 
الثلاثة؟ إذ هما فى الغار » من هما ؟ إذ يقول لصاحبه » من صاحبه ؟ ظ لا تحزن إن اللّه 
معنا € مع من ؟ وقال لأبى بكر : بل نبايعك أنت فآنت سيدنا > وخیرنا » وأحبنا إلى 
رسول الله ٤‏ . كذا فى فتح الباری" مع البخارى7© . 

وأما ما ذكره السندى : أن الإمامة الصغرى كانت يومكذ من وظائف الإمام الكيير 
فمسلمء ولكن لا نسلم أنهم غيروا حكما من أحكام الصلاة لآأجل ذلك ٠»‏ وقلموا فى 
الصلاة من غيره أولى منه بالإمامة لا سيما أن يكون رسول الله كَل فعل ذلك » فهذا من 
أمحل المحال. 

وما ذكر بعض التاس من حديث أبى هريرة برواية مجمع الزوائد » وفيه : « وإذا أمكم 
فهو أميركم » ففيه أنه لو دل على كون الإمامة الصغرى من وظائف الإمام الكبير لدل أيضا 
على أن أولى الناس بالإمامة العظمى أقرؤهم للقرآن ؛لأنه ية قال : فليؤمكم أقرؤهم وإن 
كان أصغركم؟ » فإذا كان الأفراً أولى بإمامة الصلاة » وإمامة الصلاة من وظائف الإمام 


80 : سورة العوبة آية‎ )١( 

(۲) فتح البارى : ( ا / ۸) . 

(۳) رواه البخارى ( 5 / 543 . ٤ / ٩‏ )ء ومسلم ( ۲۳۱۰ )2 وآحمد فى 3 المسند ٠ 5 /١ ( ٩‏ 
۳) » وابن أبى شيبة ( ١4‏ / ۳۲۸ )ء والتبوة (۲/ ٤۷۸‏ > 546 ) » والجمع (1 / ۵۲ ) »> 
وابن سعد فى ١‏ الطبقات 48١ /۲ / ٤(۲‏ )ء وشرح السنة ( ۳١۹ / ١‏ ) > ودلائل النيوة 
لم ۳( . 

(4) تقدم . 


۱7171 صفات الإمام إعلاء الستن 
چو و عن م و حت ل عن ی ق 


٤‏ - عن عقبة بن عمرو ( هوأبو مسعود البدرى الأنصارى ) قال : قال رسول 


الكبير استلزم ذلك أن يكون الإمام الكبير أقرأ الناس للقرآن كما لا يخفى » وهذا لم يقل به 
أحد بل هو خلاف الإجماع ء والآثار الدالة على إمامة أبى بكر وخلافته مع كون أبى بن 
كعب آقراً هذه الأمة كما ورد فى الحديث » وظنى أن هذا البعض لا يقول به أيضا › 
قاتهدم بناء الاستدلال » واتدحض ما أبداه من الاحتمال . وليس معنى الحديث عندنا إلا 
مجرد ترغيب الناس فى تعظيم الإمام الذى يصلى بهم وتوقيره وإن كان أصغرهم ؛ لأنه 
بالإمامة صار كبيرا مستحقا للتعظيم . والله تعالى أعلم . 

قال العلامة العينى فى العمدة : واختلف العلماء فيمن أولى بالإمامة » فقالت طائفة: 
الآفقة وبه قال أبو حنيقة ء ومالك » والجمهور ء وقال أبو يوسف »> وأحمد » وإسحاق : 
الأقرأ وهو قول ابن سيرين » ويعض الشافعية » وقال أصحابتا : أولى الناس بالإمامة 
أعلمهم بالسنة أى بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز يه الصلاة 
وهو قول الجمهورء وإليه ذهب عطاء والأوزاعى » ومالك ء والشافعى » وعن أبى 
يوسف : أقرأ الناس أولى بالإمامة يعنى أعلمهم بالقراءة » وكيفية أداء حروفها » ووقوفها؟ 
وما يتعلق بالقراءة > وهو أحد الوجوه عند الشافعية اه . 

وقال الشيخ ابن الهمام فى الفتح : واختلف المشائخ فى الاختيار » منهم من اخحتار قول 
أبى يوسف كالمصئف » ومنهم من اختار قول أبى حنيفة ومحمد رحمهم الله اه . 

وفى شرح إحياء علوم الدين217 : والذى ذهب إليه أبو يوسف من تقدم الأقرأ على 
الأعلم رواية عن أبى حنيفة » ودليله قوى من حيث النص اه . 

قلت : قد مر دليل تقديم الأعلم فى إمامة أبى يكر وهو كالعواتر » وكان ثمة من هو 
أقرأ منه لا أعلم » وهذا آخر الأمرين من رسول الله َيه » فيكون المعول عليه » وسيأتى 
بعد ما يدل عليه أيضا ‏ 

قوله : ١‏ عن عقبة بن عمرو إلخ ٩‏ . قلت : فيه تقديم الأفقه على الأقرأ ولكن يعكر 
عليه رواية مسلم والحاكم أيضا » وفيه تقديم الأقراء على الكل > والحديث واحد ء 


.) 1١95 / ۳ 2: شرح الإحياء‎ )١( 


د “ار ب 
رسول الله ل : ١‏ يۇ POT Oe‏ 
الدين » فإن كانوا فى الدين سواء فأقرؤهم للقرآن » ولا يوم الرجل فى سلطانه » ولا 
يقعد على تكرمته إلا بإذنه » . أخرجه الحاكم فى المستدرك 2١7‏ . واستشهد به » وسكت 
عنه الحافظ الذهبى فى تلخيصه وفيه الحجاج بن أرطأة وهو من رجال مسلم ثقة 
مدلس» وتدليس الثقة لا يضر عندنا كإرساله › وقد ذكرناه اعتضادا . 


66 - أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز » عن اين جريج » عن عطاء قال : « كان 
يقال: يمهم أفقههم » فإن كانوا فى الفقه سواء فأقرؤهم ء فإن كانوا فى الفقه والقراءة 


والتطبيق متعذر » فالظاهر ترجيح رواية مسلم بموافقة الحاكم له على رواية الحاكم منفردا » 
لا سيما وفيه حجاج بن أرطأة أحد المتكلمين فيهم مع تدليسه » ويمكن أن يقال : إن أبا 
مسعود سمع الحديث من النبى بي مرتين مرة مع تقديم الأقرأ على الأعلم بالسنة » وثانيا 
بتقديم الأفقه على الأقراً > ويؤيد ذلك ما فى حديث عطاء : ١‏ كان يقال : يؤمهم أفقههم؟ 
والظاهر أنه حكاية عن قول الصحابة وهم لا يقولون ذلك ما لم يكن عندهم نص فيه عن 
النبى كك . ووجه ذلك ما قاله الشافعى » ونصه : وإنها قيل والله أعلم : أن يؤمهم 
أقرؤهم أن من مضى من الأثمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرؤوا القرآن » ومن 
بعدهم كانوا يقرؤون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا » فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ 
من القرآن شيئا أولى بالإمامة . اه . 

والحاصل أن تقديم الأقرأ كان قى الابتداء حين كانوا يقرؤون القرآن كبارا فيكون عند 
الأقرأ حينئذ مع فقهه مزية القراءة » فكان أولى من غير الأقرأ » ثم لما قرأ المسلمون صغارا 
قدم الأفقه فلو الأقرأ حينئذ من الفقه غالبا » فلا تعارض فى حديثى أبى مسعود لإمكان 
حملهما على تعدد الواقعة » والجمع بين الحديثين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر 
فافهم » وسيأتى الجواب عن رواية مسلم فانتظر . 

قوله : « عن عابس الغفارى إلخ » . قلت : فى قوله بيو : ١‏ يقدمون الرجل ليس 


(۱) رواه الحاكم : (۱/ ۲٤۳‏ ) . 
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والقراءة سواء فأسنهم » . أخرجه الإمام الشافعى فى الأم"' . وعطاء من كبار التابعين 
فقوله : ١‏ كان يقال ؛ حكاية عن قول الصحابة » وهو شاهد جيد لحديث ابن أرطأة 
السابق المذكور رفعا ء رواته كلهم ثقات من رجال الصحيح خلا شيخ الشافعى؛ فهو 
من رجال مسلم . 

5 - عن عابس الغفارى : سمعت النبى يك يتخوف على أمته ست خصال» 
وفيه ونشوا يتخذون القرآن مزامير » يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أفضلهم يغنيهم 
غناء . رواه الكبير » ولليزار نحوه مختصرا أخرجه فى جمع الفوائد" وسكت عنه 
ارسي ار حي على لاقلتة وخر جل !حم ل من ٠”‏ 
عمير » عن زاذان وهو أبو اليقظان ضعيف كما فى التقريب”؟) . ولكن قال الحافظ فى 
تعجيل المنفعة*2 : وأخرجه الطبرانى من طريق موسى الجهنى»عن زاذان قال :كنت مع 


وفى سنده عثمان بن 


بآفقههم ولا أفضلهم ؟ دلالة صريحة على إنكاره كه على تقديم غير الأفقه الأفضل» وفيه 
إشعار بتقديم الأفقه على الأقرأ كما لا يخفى » وفيه أيضا إنكاره على الغناء بالقران » 
والمراد منه ما كان على طريقة المطربين برعاية الموسيقى ونحوه > وأما الغناء بتتحسين الصوت 
بحيث لا يخرج به عن العربية » ولا يخير الحركات » ولا يمد فى غير موضع المد » 
ونحوه» فلا بأس به بل هو مطلوب كما قدمناه فى باب التجويد » والحديث مؤيد لأثر 
عطاء المتقدم فى تقديم الأفقه الآعلم على الأقرأ » وشاهد جيد لحديث ابن أرطأة عند 
الحاكم فى مستدركه ء وقد ذكرناه »> فلا لوم على أبى حنيفة رحمه الله أنه عمل بعدة 
أحاديث » وأول واحدا متها وهو ما أخرجه مسلم عن ابن مسعود الأتصارى مرفوعا : «يؤم 
القوم أقرأهم لكتاب الله » الحديث . فإن الأحاديث بعضهما يفسر بعضا ء فالظاهر أن هذا 


. 01٤١ /1( : مألا)١(‎ 

(۲) جمع القوائد : ( 7307/1١‏ ) . 
(۳) رواه أحمد : ( ۳/ ٤۹٤‏ ). 
(5) التقريب : ( ص ١175‏ ) . 
(6) تعجيل المفعة : ( ص ۲۹٤‏ ) . 
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22255255-25-5555 


رجل من الصحاية يقال له : عابس أو ابن عابس اه . وموسى الجهنى ثقة من رجال 
مسلم كما فى التقريب17) . وفى الإصابة20 : وروی ابن شاهين من طريق القاسم ء 
عن أبى أمامة عن عابس الغفارى صاحب رسول الله ية » فذكر الخصال اه . 

قلت : قليس مداره على أبى اليقظان بل تابعه عليه أوثق منه عن زاذان » ولا رواه 
شاهد من طريق آخری فالحديث صحيح » ولا أقل من أن يكون حسنا . 

1A۷‏ - عن مرد الغنوى مرفوعا : 1 إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم 
علماؤكم » فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم » رواه الطبرانى فى الكبير 7 قال 
الشيخ : حديث حسن لغيره » كذا فى العزيزى . 


كان فى أول الإسلام ثم رجع الأمر إلى تقديم الأفقه الأعلم ٠‏ أو أن المراد بالآقراً فيه 
الأعلم بالقرآن بلفظه ومعناه دون الأعلم باللفظ فقط » وقد يطلق القراءة على العلم كما فى 
القاموس : القراء كرمان الناسك المتعيد كالقارىء والمتقرىء ج قراؤون » وقوارى ٠»‏ وتقراً 
تفقه اه . وسيأتى الجواب عما أورد على هذا التأويل فى شرح حديث مسلم هذا فانتظر . 

قوله : « عن مرثد الغنوى إلخ » . قلت : فيه ترغيب للأمة فى الاقتداء بالعلماء » وأن 
الصلاة بإمامتهم أقرب إلى القبول من إمامة غيرهم »> ولا يخفى أن القيول هو الغاية 
القصوى فى العبادات » فمن كانت إمامته أرجى بقبول الصلاة كان أولى من غيره » فثيت 
به تقديم العالم غير الأقرأ إذا كان يحسن من القراءة قدر ما تجوز به الصلاة على الأقرأ غير 
العالم » وآما تقديه على الآقر؟ً العالم الذى هو أقل منه علماء فقد ثبت بإمامة أبى بكر 


. ) ۲۱۷ المصدر السابق : ( ص‎ )١( 

(؟) الإصابة :  (‏ / 7 ). 

() رواه الحاكم ( ۴ / «(YY‏ والجوامع ( 6١‏ )2ء وتذكرة ( 6٠‏ )ء والفوائد ( ۳۲ ) وأسرار 
( )ء والکنر ( ٤۳۳ › ۲۰۳٤۳‏ ۲۰ ) » والخفاء (؟ / ۱٤۰١‏ ) . 

. )٥۳١ /١0( : العريزى‎ )( 


66456000 ooeoccoss 
عن أبى مسعود رضى الله عنه قال : كان رسول الله 5 يمسح مناكبنا فی‎ - ۸ 
الصلاة » ويقول : « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » وليلنى منكم أولو الأحلام‎ 
. والنهى ثم الذين يلونهم الذين يلونهم » . قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلافا‎ 
أخرجه مسله(".‎ 
عن أبى الدرداء مرفوعا:« العلماء ورثة الأنبياء » أخرجه أبو داود7)‎ - 4 


والترمذی"' وابن ماج وابن حبان فى صحيحه » كذا فى تخريج الإحیاء“ . 


رضى الله عنه » وقد مر الكلام فيه مستوفىءوأما إذا استويا فى العلم وأحدهما أقرأ فالظاهر 
ترجيح الأقراً حيئذل كما سيأتى. 


قوله : « عن ابن مسعود رضى الله عنه إلخ © . قلت : محل الاستشهاد فيه قوله وَ: 
« وليلنى منكم أولو الأحلام والنهى » وهم العقلاء العلماء » ولم يقل رسول الله وه : 
وليلنى متكم من كان أقرأ للقرآن وهو يدل على أن العقلاء العلماء أقرب إلى النبى وة من 
غيرهم » ولا يخفى أن النبى بيه هو الإمام الكامل حقيقة وغيره من الأئمة نواب له اة ع 
فأولى الناس بنيابته من كان أقرب إليه » فثبت به تقديم الأعلم الأفقه على غيره » وهو 
ظاهر غير خفى كيف لا ؟ وقد ورد فى الحديث الصحيح عن أبى الدرداء رضى الله عنه 


)١(‏ رواه مسلم فى ( الصلاة ٠۲۲ ١‏ »© ) ء والنسائى قى ( الإمامة باب ۲١ ١‏ 4 ) » وأحمد فى 1 المسنده 
(5/ ثلالا )ء وابن خزيمة ( ١847‏ )»ء والمشكاة ( ۱۰۸۸ )ء والکتز ( ۲١۵۹۵‏ ) » والترغيب 
١(‏ / 756 )ء والحلية ( ٥‏ / ۲۷ )ء وابن عساكر فى التاريخ 6 ( ۲ / ۲۲٣١‏ )ء وابن كثير فى 
« التفسير ٩‏ (۸/ ۷۳ )ء وآمالی الشجرى ( ١١5 / ١‏ )ء وابن أبى شيبة ( ٠١١ / ١‏ ) . 

٤ - 0‏ )1 صحيح  ]‏ 
رواه أو داود فى ( العلم ١١‏ 4 ) »> وابن ماجة ( ۲۲۳ ) » والترمتى فى ( العلم 1۹ 6)ء 
والبخارى فى ( العلم 2 ٠١‏ »)ء وأحمد فى «المسند»( ۱۹١ / ١‏ ) » والتلخيص (" / 
2 وإتحاف ( ۱ / الاء 6٠ c۳۸‏ ) » والكتز ( 7851/4 ) ء والقرطبى فى « التفسير » ' 
4١ /٤(‏ ع 1١ / ١۳‏ ) . ولمغنى عن حمل الأسقار ( ١‏ / 5 ) ء والكشاف ( 155 ) » والدرر 
110). 
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114° - عن عمرو بن سلمة رضى الله عنه قال : قال أبى : جثتكم من عند النبى 
ب حقا قال : « فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم » وليؤمكم أكث ركم قرآنا » . قال: 
فنظروا فلم يكن أحدا أكشر قرآنا منى » فقدمونى وأنا ابن ست أو سبع سنين . رواه 
البخاری'' وأبو داود"' والنسائى”” » كذا فى بلوغ المرام . 


صفات الإمام ¥1 


مرفوعا : < العلماء ورئة الأثبياء 6 أحرجه أبو داود » والترمذى » واين ماجة » وابن حيان 
فى صحیسحه وعن ابن عباس مرفوعا 8 « أقرب الناس من درجة التيوة آهل العلم 
للعراق ° . 

قوله : ١‏ عن عمرو بن سلمة إلخ »© . قلت : استدل بقوله ية : « وليؤمكم أكثركم 
صاحب الهداية : بأن أقرأهم كان أعلمهم ؛ لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه فقدم قى 
الحديث» ولا كذلك فى زماننا » فقدمنا الأعلم اهف. 

قلت : ويؤيده ما رواه الإمام مالك" فى الموطأ: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على 
سورة البقرة ثمانى سنين يتعلمها اه . وما فى مجمع الزوائد0 عن اين عمر رضى الله 
عنهما قال : لقد عشت برهة من دهرى وأن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن » وتنزل السورة 


(١#9-1)رواه‏ البخارى ( ۱١۳ > ۱۹۲ / ١‏ > ملالا ۲۰۷ ٥.‏ / 1۹۱( وأبو داود ( ۵6۸۷ ) 2 
والنسائى ( ۲ / ٩‏ )ع وأحمد فى « المسند 8 ( ه / لاة ) ء والليهقى /١(‏ ۳۸۵ ۰ء ١۷ / ٣‏ »> 
٥‏ 3 / 65 . ۱ 0 . والحاكم ٤۷ /  (‏ ) » والدارقطنى ( ٠ #55 ٠ ۲۷۳ / ١‏ ۲/ 417 
والطبرانى فى « الكبير ؟ ( ۷/ 55 ) »> ومشكل ( 7 / ۲۹۷ ) ٠‏ والفتح ( ؟ / ١١١‏ ١١ألاء‏ 
OW‏ اا CCEA‏ 

(6) اتحاف ( ۱ / “الا ) » والخفاء ( ۲ / ۸۳ ) > والغوائد ( ۲۸٦‏ )2 والكنز ( ۱۰٦1٤۷‏ ) . 

. ) ١٠٠١ / ١ ( : تخريج الإحياء‎ )۵( 

(0) رواه فى : 5 - كتاب المساجد , ٥۳‏ - باب من أحق بالإمامة » رقم : ( ۲۹۰ ) . 

(۷) رواہ فى : القرآن » 641١1١3‏ 

(۸) أورده الهيثئمى فى ١‏ مجمع الزوائد > ( 1١‏ / 11 ) . 
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على محمد وة . فيتعلم حلالها وحرامها » وما ينبغى أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم 
القرآن ١‏ ثم لقد رآيت رجالا يؤتى أحدهم الإيمان قبل القرآن ( هكذا فى الأصل › 
والصحيح عكسه أى القرآن قبل الإيمان كما فى الإتقان 2١0)‏ فيقرآً ما بين فاتحة الكتاب إلى 
خاتمته ما يدرى ما آمره ء ولا زاجره » وما ينيغى أن يقف عنده منه . يتثره نثر الدقل . 
رواه الطبرانى قى الأوسط » ورجاله رجال الصحيح اه . 

وأورده عليه بأن هذا يفضى إلى التكرار إذ يؤول معنى الحديث إلى أن يؤم القوم 
أعلمهم» فإن تساووا فأعلمهم بالستة . 

وأجاب عنه فى العناية : بأن المراد « أقرأهم » أى أعلمهم بأحكام كتاب الله تعالى دون 
السنة » وقوله : د أعلمهم » أى أعلمهم بأحكام كتاب الله والسنة اه . 

قلت : ولكن تفسير الأقرأ بالأعلم يأباه ما ورد من لفظ أكثرهم قرآنا عند الحاكم فى 
هذا الحديث بعينه » وما ورد فى حديث عمرو بن سلمة : : وليؤمكم أكثركم قرآنا » 
فالمتبادر منه آنه أراد أكثرهم جمعا للقرآن وحفظا دون أعلمهم بالأحكام ٠»‏ وأيضا يرد عليه 
ما فى نيل الأوطار9©؟ . 

وآما ما قيل : من أن الأكثر حفظا للقرآن من الصحابة أكثر فقها » فهو وإن صح باعتبار 
مطلق الفقه لا يصح باعتبار الفقه فى أحكام الصلاة ؛ لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولا 
وفعلا وتقريرا » وليس فى القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال وهو تما يستوى فى 
معرفته القارىء للقرآن وغيره » اه . وما قاله الحافظ فى الفتح" ونصه : وهذا الجواب 
يلزم منه أن من نص النبى یه على أنه أقرأ من أبى بكر كان أفقه من أبى بكر فيفسد 
الاحتجاج بأن تقديم أبى بكر كان ؛ لأنه الأفقه اه . 

والجواب عن إيراد صاحب النيل : أن الصحابة القدماء كانوا يقرؤون القرآن كبارا وقد 
)١(‏ الإتقان : ( ۷ / ۸۸ ) . 


(۳) النيل : ( ۳ / )۳١‏ . 
9) فتح البارى : (۲/ ١٤۴‏ ) ۔ 
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تفقهوا فى الأحكام جميعا ء فكان الأقراً منهم جامعا لفقه القرآن وأحكام الصلاة حائزا مع 
ذلك مزية القراءة » فكان أولى من غير الأقراأً لأجل ذلك ٠‏ لا لأنه كان أعلم بأحكام 
القرآن فقط . ثم قوله : « فإن تساووا فى القراءة فأعلمهم بالسنة 4 معناه فإن تساووا فى 
العلم بأحكام الصلاة والقراءة فأعلمهم بساتر الأحكام » وعن إيراد الحافظ أن قوله و8 : 
«وأقرأهم أبى » کان فى آخر آیامه » لما فى هذا الحديث أيضا : « أفرضهم زيد بن ثابت ٣‏ » 
وقد علم أن زيدا من شبان الصحابة وحدثانهم » قدم النبى ية المدينة وهو ابن إحدى 
عشرة سنة وقيل : إن أول مشاهده يوم الخندق » ولا يخفى أنه لم يصر أفرض الصحابة فى 
ابتداء قدومه ود المدينة بل إغا كان كذلك فى آخر أيامه » وقد قدمنا أن الأقرأ فى آحر 
أيامه لم يكن أعلمهم لكون المسلمين يقرؤون القرآن إذا ذاك صغارا » فلم يلزم من كون أبى 
أقرأ من أبى بكر كونه أعلم منه » هذا يقرب من جوابنا » ويشبهه ما ذكره العينى فى 
العمدة > وئصه : 

وأجاب بعضهم بأن تقديم الأقرأ كان فى أول الإسلام حين كان حفاظ الإسلام قليلا 
(ترغيبا للقوم فى حفظ القرآن ) وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك ٠‏ 
وكان سالم يؤم المهاجرين والأنصار فى مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حيقد ‏ 
وحديث إمامة أبى بكر كان فى آخر الأمر > وقد حفظوا القران وتفقهوا فيه وكان أبو بكر 
رضى الله عنه أعلمهم وأفقههم فى كل أمره ء اه . بمعناه وهذا أخخر الأمرين من رسول 
الله يا فهو المعول عليه » ويكون تقديم الأقرأ على الأعلم منسوخا . 

وقال الشيخ الملحدث ولى الله فى حجة الله البالغة : وسبب تقديم الأقرأ أنه ية حد 
للعلم حدا معلوما » كما بينا »> وكان أول ما هتالك كتاب الله ؛ لأنه أصل العلم ء وأيضا 
فإنه من شعائر الله » فوجب أن يقدم صاحبه وينوه بشأنه ليكون ذلك داعيا إلى التنافس 
فيهء وليس كما يظن أن السبب احتياج المصلى إلى القراءة فقط » ولكن الأصل حملهم 
على المنافسة فيها » وإنما تدرك الفضائل بالنافسة » اه . 


قلت : وهو راجع إلى قول العينى كما لا يخفى » وقال شيخنا فى جامع الآثار"“ : 
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والأولى أن يقال فى التطبيق : إن القدر الضرورى من القراءة الصحيحة يقدم على العلم فى 
الرعاية ء فالأقرأ بهذه القراءة يقدم على الأعلم الذى ليس عنده هذه القراءة » ومرتبة 
الكمال من القراءة الزائدة على القدر الضرورى مؤخر فى الرعاية عن العلم ء فالأعلم الذى 
عنده القدر الضرورى من القراءة مقدم على غير الأعلم الذى عنده مرتبة الكمال من القراءة 
هذا ء اه. 

فإن قلت : إن قوله عليه الصلاة والسلام : « يوم القوم ؛ بمعنى الأمر والأمر للوجوب. 
فيكون الترتيب الواقع فى الحديث واجب الرعاية » وليس كذلك » فإن الترتيب المذكور إنما 
للأفضلية دون الجواز . 

قلت : إنه ليس جعنى الأمر بل هو صيغة إخيار لبيان المشروعية وهو حقيقة » فلا يصار 
إلى المجاز مع إمكان العمل با سلمناه ولكنه للاستحباب بالإجماع ء ذكر حاصله فى 
العناية . وفى فتح القدير نقلا عن المجتيى : فإن استويا فى العلم وأحدهما أقرأ فقدموا غيره 
( أى غير الأقرأ ) أساؤوا ولا يآثمون » اه . 

قلت : وإن كان أحدهما أقراأً وأعلم فلا ينبغى لغيره التقدم عليه ٠‏ بدليل ما فى لسان 
الميزان عن الهيثم بن عتاب » عن محارب بن دثار » عن ابن عمر رضى الله عنهما 
مرفوعا: « من أم قوما وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منه وأعلم لم يزل فى سفال إلى يوم 
القيامة » . والهيثم هذا قال العقيلى(١؟‏ فى الضعفاء : مجهول » وساق له الحديث المذكورء 
وذكره ابن حبان فى الثقات » اه . 

وقال فى مراقى الفلا(" بعد بيان الأحق بالإمامة : وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا 
ولا يآثمون » اه 

قلت : والوعيد فى الحديث المأكور لو سلم صحته أو حسته ليس على القوم إذا قدموا 
غير الأولى بل على المتقدم نفسهء فلا يرد على ما قاله صاحب المراقى (تتمة) : وقد ورد فى 


. ) الضعفاء الكبير للعقيلى : ( 5 / 8ه"‎ )١( 
. ) ١/98 مراقى القلاح : ( ص‎ )۲( 
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بعض الأحاديث ذكر الإمام الجميل لكنه ضعيف ففى العزیزی' : روى البیهقی" فى سننه 


. )1۹٤ /۱( : العريزى‎ )١( 

(۲) [ متکر ] لا أصل له . رواه البيهقى : ( 5 / ٠١١‏ ) عن عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز أبى 
خالد القاضى من ولد عتاب أسيد : أتبا أبو عاصم : أنبأ عزرة ين ثابت » عن علياء بن أحمد »عن 
أبى زيد الأنصارى ( وهو عمرو بن أخطب ) مرقوعا . وأشار البيهقى لضعفه بقوله  :‏ إن صح . 
وعلته عبد العزيز هذا ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ واستنكر له هذا الحديث وقال : 3 هذا منكر لا 
أصل له » ولعله آدخل عليه » وما عدا هذا من حديثه يشبه حديث الأثبات » . وذكره الحافظ فى : 
#التهذيب » وأقره . وقال المناوى : « وفيه عبد العزيز بن معاوية » غمزه الحاكم بهذا الحديث » 
وقال : هو خبر منكر . ورذه فى «المهذب » بآن مسلمًا روى حديئًا بهذا السئد » انتهى . وبه يعرف 
أن رمز المصنف لضعفه غير صواب  .‏ وأن حكم ابن الجوزى بوضعه تهور ؟ . 
وفى هذا الحديث بعض المؤاحذات : 
الأول : أن مسلمًا لم يحتج بعبد العزيز هذا » وإما روى له فى المقدمة . 
الثانى : أن السيوطى تفسه أقرّ فى اللآلىء » ( ۲ / ۲۲ ) الحاكم على غمزه المذكور . 
الثالث : أن ابن الجوزى لم يورد هذا الحديث مطلقا وإنما أورد الجملة الأخيرة منه من طرق أخرى 
فى حديث آخر وهو موضوع باعتراف الذهيى صاحب ١‏ المهذب © ء وإقرار امناوى نفسه . 
رابعًا : أن آبا أحمد الحاكم لم يتفرد يإنكار الحديث بل تابعه عليه ابن حبان » وأقره الحافظ ٠‏ 
وضعفه الييهقى . 
حاما : أن هناك أحاديث صحيحة تبين الأحق بالإمامة مثل حديث أيى مسعود البدرى مرفوعا : 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » قإن كانوا فى السنة 
سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا فى الهجرة سواء قأكبرهم سنا . 
رواه مسلم وغيره . وليس فيه ولا فى غيره ذكر للأحسن وجها . فهذا من الأدلة على صحة حكم 
الائمة المذكورين على هذا الحديث بالإنكار . قأنى للحديث . ما أراده امناوى من القوة ! والله 
أعلم . 
وقد ذهيت بعض الذاهب إلى تقديم الأحسن وجها بعد الاستواء فى الشروط الأخرى عملا بهذا 
الحديث المنكر . بل بالغت بعضها فقالت : « فالأحسن روجة لشدة عفته» فأكبرهم رأسا » 
فأصخرهم عضو » ! . 
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عن آبی زيد عمرو بن أخطب الأنصارى مرفوعا  :‏ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب 
الله تعالى » فإن كانوا فى القراءة سواء فأكيرهم سنا ء فإن كانوا فى السن سواء فأحسنهم 
وجهاة وهو حديث ضعيف » اه . 

وقال الحافظ فى التلخيص : فيه عيد العزيز بن معاوية وقد غمزه أبو أحمد الحاكم بهذا 
الحديث » اه . وفى تهذيب التهذيب : وقال الدارقطنى : لا بأس به » وقال الخطيب : 
ليس بمدفوع عن الصدق . اه . 

قلت : فالرجل حسن الحديثء ولیس ما رواه أقل من أن يعتبر به لا سيما وقد رواه 
أبو عبيد عن عائشة نحوه من قولها وقال : أرادت فى حسن السمت والهدى ذكره الحافظ 
فى التلخيص . وقال صاحب الهداية : فإن تساووا فأورعهم ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ من 
صلی خلف عالم تقى فكأنما صلی خلف نبى ٩‏ » اه . 

قلت : هذا الحديث بهذا اللفظ غريب قاله الزيلىي 2١(‏ » وقد مر بمعناه حديث رواه 
الطيرانى عن مرثد الغنوى » وحسنه العزيزى لغيره > فتذكر . وفى العتاية : ليس ( أى 
قوله : « فإن تساووا فأورعهم » ) فى لفظ الحديث فى ترتيب الإمامة » إنما فى الحديث 
بعد ذكر الأعلم ذكر « أقدمهم هجرة 6 لكن أصحابنا جعلوا مكان الهجرة الورع والصلاح؛ 
لأن الهجرة كانت منقطعة فى زمانهمء فجعلوا الهجرة عن المعاصى مكان تلك الهجرة اه. 
وتعقيه بعض الناس بأن هذا الجعل غير صحيح » فإن حكم الهجرة إذا لم يمكن إجراؤه 
وهو نادر يعمل على ما بعذه من الترتيب المذكور فى الحديث الصحيح لا على الجعل 
الذكور اها . 

قلت : سامحه الله ! فما أجرآه على تخطتة الأعلام » وما أوقحه فى الكلام ! أو لم 
يدر أن الهجرة وإن كانت باقية إلى قيام الساعة ببقاء دار الحرب ولكتها لم تبق سببا للتقدم 
بعد فتح مكة لمن هاجر بعده على من لم يهاجر » فقد قال كَل : « لا هجرة بعد الفتح ٠‏ 


)١(‏ نصب الراية ( ۲ / 71 ) ء وتذكرة ( 50 ) › والخفاء ( ۲ / ۱٤۰‏ » 700 )ء والفوائد ( ۳۲ ) ء 
والضعيفة ( ۷۳ ) » وأسرار ( ۲٣٣۳‏ 2 #54 ) . 
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أخرجه البخارى7١2‏ كما فى فتح البارى7؟2 . ومعناه الراجح عند الحافظ أنه لا هجرة إلى 
النبى َة بعد الفتح » وقد أفصح ابن عمر رضى الله عنه بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلى 
بلفظ : ١‏ اتقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله يك ٠‏ . وحديث عيد الله بن 
السعدى: « لا تنقطع الهجرة ما قوتل الکفار"' فمعتاه أى ما دام فى الدنيا دار كفر ع 
فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشى أن يقتن عن دينه » اه . 

قلت : ولكن الهجرة التى هى سبب تقدم المهاجر على غيره هى الهجرة إلى النبى اة ؛ 
لكونها آكد وآعظم حتى قطع الله بها الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر ء فقال تعالى : 
ظ والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما کم من ولايتهم من شيء حتئ يهاجروا 4 وقال : « لا 
يستوى مكم من أنفق من قل لقح قال أوأاك آعم درجة من لدي نوا من يوقتو 
وكلا وعد الله الحسنى ¢ » وأما من هاجر اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام فهو وإن 
كان قد أتى بالواجب عليه ولكن لا تقدم له على سائر الناس بتلك الهجرة فى الأحكام ؛ 
لأنه لم يثبت عن السلف تسمية أمثال ذلك باللهاجر » وقييزه عن غيره » كما كان فيمن 
هاجر قبل الفتح » فالمراد بالأقدم هجرة فى الحديث هو هذا لا ذاك > ولو سلم أن الهجرة 


* 5١ « )ء ومسلم فى ( الإمارة باب‎ 1١١979725358218 / ٤ ۰ ۱۸ /۳ ( رواه البخارى‎ )١( 
ء والنسائى‎ ) ٠١ : وأبو داود فى ( الجهاد باب‎ 2») ١64٠ ( والترمنى‎ ) ٩ ۸٦ > رقم: « 6م‎ 
٣ 203131١6 / 5 ٤ #060 21353 1175/1١ وأحمد فى المسند‎ » ) ٩ ۱١ ۵ فى ( البيعة باب‎ 
)ء والدارمى ( ۲ / ۲۳۹ ) › والجاكم( ۲ / ۲۵۷ › ۳ / قلا)ء‎ ١41/6 0 216 ۲ 
/ ٠١١ 41١15 / 1٠١ ( وابن أبى شيبة ( ۱۴ / 444 ) » وشرح السنة ( ۱۰ / ۳۷۱) ۰ والطبرانی‎ 
.)”96/1١١ 85-5 /1( )ل وإتحاف‎ 

(۲) قتح البارى : (۱/ ۱۳١‏ ) . 

(۳) رواه التسائى ( ۷ / ١495‏ )ء وابن حبان ( ۱۵۷۹ ) » والتمهيد (8// ۳۸۹ ) » ومشكل 
( ^ / ۹( . 

. سورة الأنفال آية : الا‎ )٤( 


(0) سورة الحديد آية : ٠١‏ . 


١‏ صفات الإمام إعلاء الستن 
EDE OSSD‏ 52599550595622 


ولو سلم أن الهجرة من دار الكفر بعد وفاة النبى ية سيب للتقدم أيضا › وقوله : ١‏ ثم 
الأقدم هجرة » يعم كل مهاجر إلى يوم القيامة » فهى إنما تجب بعده وة على من أسلم فى 
دار الحرب » وخشى أن يفتن عن دينه » ولو لم يكن كذلك بل قدر على إظهار الدين فى 
بلد من بلاد الكفر » ققد صارت البلد به دار الإسلام ( فى الحملة ) فلا تجب عليه الهجرة 
بل إقامته فيها أفضل من الرحلة منهما > لما يترجى من دخول غيره فى اللإسلام ٠‏ كما قاله 
الاوردى » ذكره الحافظ فى القتح . 

وقال ابن حجر الهيثمى المكى فى فتاواه الحديثية : وإذا أمن ذلك » كان فى إقامته بينهم 
مصلحة للمسلمين راجحة على خروجه من بينهم . فجوزوا له ذلك ؛ لكيلا يصير محله 
لهجرته منه دار حرب بل جب عليه الإقامة حيكذ » اه . إذا علمت ذلك فيمكن أن يكون 
المراد بانقطاع الهجرة فى زمن أصحابنا كما قاله صاحب العناية انقطاع وجوبها عن المسلمين 
المقيمين بآرض الحرب إذ ذاك ؛ لكونهم آمتين على أنفسهم وأموالهم قادرين على إظهار 
دينهم . وأما قول بعض الناس : إن حكم الهجرة إذا لم يمكن إجراؤه يعمل على ما بعده 
من الترتيب المذكور فى الحديث » اه . فمردود عليه بآن ذلك يستلزم ترك العمل بالحديث 
مع إمكان العمل به ء فإن الهجرة نوعان : حقيقية : وهى ترك الإقامة بدار الكفر والإنتقال 
إلى دار الإسلام » وحكمية: وهی ترك ما نهى الله عنه » فقد روى الطبرانی' والحاک )١‏ 
وصححه من حديث قضالة بن عبيد : ۵ ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم 
وأنفسهم > والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة 
الله > والمهاجر من هجر الخطايا والذتوب 4 . وللحاكم من حديث أنس » وقال على شرط 
مسلم : والمهاجر من هجر السوء ء اه . كذا فى شرح الإحياء للعراقى7" . وأخرج 
البخارى7؟) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا:١‏ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ( مع 


) 7064 /5( وإتحاف‎ ) ۲۹ /١ ( وابن حيان ( 55 ) والبغوى‎ ) ١ / 1١ ( رواه اللحاكم‎ ) 5- ١) 
. ) 9/88 ( والكنر‎ 

(9) شرح الإحياء للعراقى : (۲ / ١/١1‏ ) . 

(5) رواه البخارى ٠ 4/١(‏ ۸ / ۱۲۷ ) وأبو داود فى ( الجهاد باب ١‏ 7 » ) » والنسائی فى (الإيعان-- 


ا ا 

۱ - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ما أحب أن يكون مؤذنوكم عمياتكم 
قال : وأحسبه قال : ولا قراؤكم » رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد ) . 

5 - عن مالك بن ا لحويرث مرفوعا ‏ إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء ثم 
ليؤمكما أكبركما » . رواه البخارى "١7‏ » كذا فى إعلاء الستن . 

۳ - عن أبى مسعود الأنصارى قال : قال رسول الله يك : ١‏ يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله » فإن كانوا قى القراءة سواء فأعلمهم بالسئة فإن كانوا فى السنة سواء 
فأقدمهم هجرة , قإن كانوا فى الهسجرة سواء فأقدمهم سلما » ولا يؤمن الرجل الرجل 
فى سلطانه » ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه » . قال الآشج فى روايته مكان 


الفتح )" . فلما لم يكن العمل بتقديم المهاجر حقيقة يعمل به بالمعنى الحكمى كما قاله 
فقهاؤنا رحمهم الله : فإذا استوى القوم قراءة وعلما يقدم الأورع على غيره ٠‏ لكونه متقدما 
عليهم بالهجرة عن الذنوب » فإن تساووا يقدم الأسن أى الأكبر سنا » كما ورد به الحديث 
والله أعلم . 

قوله : « عن ابن مسعود إلخ » : فيه دلالة على كراهة كون الإمام أعمى » وسيأتى 
تفصيله لك إن شاء الله تعالى . 

قوله : ١‏ عن مالك بن الحويرث إلخ ؛ فيه دلالة على تقديم الأكبر سنا > وهو مقيد يما 
إذا تساووا فى العلم 5 والقراءة 2 والورع 2 كما دل عليه حدیٿث أبى مسعود البدرى 3 والله 


أعلم . 


== باب ٩۲‏ 6)ء وأحمد قى (المسند » ( ۲ / ۲۲٤١ ٠11176375١9197 › ١5‏ ) » والبيهقى 
/٠١(‏ ۱۸۷ ) » والترغيب ( 7/ ٥۲۳‏ ) » والقرطبى ( 2 / 04لا, /١2‏ 0١١1)ء‏ والحميدى 
( 04 ) . 

. تقدم فى الجزء الثانى‎ )١( 

() فتح البارى : (۱۱/ 17315 ) . 


نا صقات الإما إعلاء السنن 
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سلما : ١‏ سنا» . رواه مسل . ورواه الحاكم فى مستدركه”" إلا أنه قال مكان 
أقرؤهم : ١‏ أكشر قرآنا » ومكان قوله : « فأعلمهم بالسنة » : فأفقههم فقها فإن كانوا 
فى الفقه سواء فأكبرهم » قال الحاكم : وقد أخرج مسلم فى صحيحه هذا الحديث» 
ولم يذكر فيه أفقههم فقها » وهى لفظة عزيزة غريبة بهذا الإسناد الصحيح , اه 
وأقره عليه الذهيى . 


1145 -عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا : 7 إن سركم أن تقبل صلاتكم 
فليؤمكم خياركم 6" . رواه ابن عساكر قال الشيخ : حديث حسن لغيره » كذا فى 
العزيزى . 


قوله : « عن أبى أمامة إلخ » . قلت : دلالته على فضل إمامة الأخيار ظاهرة » وهذا 
هو الأصل الكلى لما ذكره علماؤنا الحنفية فى ترتيب الأحق بالإمامة يعد ما استووا فى 
جميع ما له ذكر فى أحاديث الباب صراحة : فقالوا : ثم يقدم الآشرف نسبا لكونه خيرا 
من الوضيع ٠‏ ويدل له أيضا قوله كَكْةِ: « التاس معادن كمعادن الذهب والفضة ٠»‏ فخيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا ٠‏ . متفق عليه“ من حديث أبى هريرة كذا فى 
تخريج الإحياء" ثم الأحسن صوتا ؛ لكونه خيرا من ردى الصوت ٠‏ فإن حسن الصوت 
)١(‏ تقدم . 
(۲) رواه الحاكم : ( ۲٤۳ / 1١‏ ) . 
(۴) رواه الحاكم : ( ۳ / ۲۲ ) » والجوامع ( ۷٦١١‏ )2 وتذكرة ( ٤١‏ ) » والخغاء ( ۲ / CCE‏ 
والفوائد (۳۲ ) » وأسرار ( ۲۳۲ ) » والكتر ( ۲۰٤۳۳ 2 ۲۰۳٤۳‏ ) . 
(2)العريزى : (5/ ٥١١‏ ) . 
(6) رواه البخارى فى ( الأتبياء ١‏ 15 »© ) » والمناقب ٠ ٠١ . ١١‏ ) »> ومسلم فى ( فضائل الصحابة 
u. 4‏ وأحمد فى ١‏ المسند » ( ؟ / لا8ها -55 41" للق هلىش  EA‏ مكم2 
<c o۹‏ ين CTW‏ . 
(5) تخريج الإحياء : /١(‏ 1 ) . 
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6 - عن عبد الله بن عدرو قال : أمر رسول الله ئة رجلا يصلى بالناس 
الظهر. فتفل فى القبلة وهو يصلى للناس » فلما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخرء» 
فأشفق الرجل الأول › فجاء إلى النبى ية فقال : يا رسول الله ! أنزل فى شىء ؟ قال : 


يزيد فى سماع القراءة رغبة وهى للخضوع مظنة ء ويدل له يضا ما مر من قوله كلل : 
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن(21 وقوله ية : «لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت 
يتغنى بالقرآن يجهر به من صاحب القيئة إلى قينته "٤‏ 
والحاكم فى مستدرکه وصححاه ٤‏ وقد ذكرناهما فی باب التجويد : قالوا : ثم الأنظف 
ثويا لكونه خخيرا من دنس الثياب » وليعده عن كراهة الناس »> ويشهد له أيضا قوله يلد : 
١‏ إن الله جميل يحب الجمال 06 أخرجه مسلم » والترمذى كذا فى العزيزى . 

قوله : « عن عبد الله بن عمرو إلخ » . قلت: فيه دلالة على أن مرتكب المعصية لا 


رواه این حجان فى صحيحه 3 


* وأحمد قى « المسند‎ » ) 1٤۷١ غ2‎ ۱٠٤١١ ء‎ ١559 ( وأيو داود‎ » ) ۱۸۸ / ٩ ( رواه اليخارى‎ )١( 
- ۵14 /١(مكاحلاو‎ › ) ۲۲۹ / ۱۰ . 854 / ۲ ( )ء والبيهقى‎ ۷4 1۷0 ۷۲ /۱( 
وابن أبى شيبة ( ۲ / 0577 )2 والحميدى‎ ۰ ) ۱۲۱ / ۱۱ 170 / ٥١ ( والطبرانی‎ » ) ۷۰ 
3 ١17 / 15 ( )ء وشرح السنة ( 54 / 546 ) » ومشكل‎ ۴۴٤ /۲( (ثلاء ۷۷ ) » والترغيب‎ 
¥. / 1٦ ( )ء والجمع‎ ٤۹۷ > 2۷۹ / ٤ ( وإتحاف‎ ٠ ) ٠ /٤(دیهمتلاو‎ » )( 4 
«<(34 7/۹ ۵۸٤ / ۸ ( )ء والفتح‎ ۲۱۹٩ ( والتلخيص ( 5 / ١؟)ء والمشكاة‎ ., ١ 
866)ء‎ / ١۴١۵٦ / ۱۰ 211 / ١ ( )ء والقرطبى‎ ۲۷۸ / ١ ( والمغتى عن حمل الأسفار‎ 
. ) 388 / ١ ( ٩ التاريخ‎ ١ والخطيب فى‎ 

(۲) رواه اين حبان ( 504 ) ء والحاكم ٥۷۱ /١(‏ )ء واين ماجة ( ۱۳٤۰‏ )ء والطيرانى ( ۱۸ / 
“01١‏ )ء والكنز ( ۲۷١۲‏ ) » والمغنى عن حمل الأ«فار ۲۷٤ /١(‏ ) > وأحمد (5/ »)۲١‏ 
والبيهقى ( 1٠١‏ / ۲۳۰ ) › وإتحاف (1/ ٤۷۰‏ )ء والترغيب ( ؟ / 757 ) . 

(۳) رواه مسلم فى ( الإيمان ۱۷١ ١‏ 4 ) » ولحمد فى المسند ( 5 / 11# ء 185 »١١ا‏ ء 
(TE!‏ والحاكم ( ۱/ 75 )ء والطبرانی ( ۸ / - ا را ا ا e CFA FIA SVT‏ 
والجمع ( ۲/ ٣ » MWY /ocY\4‏ )ء والمشكاة ( ۵۱١۸‏ ) » وشرح السنة ( 17 / ١١٠)ء‏ 
والمطالب ( ٠‏ )ء والجوامع ( ٤۷۷۷‏ > ۷۷۹ ع ۷۰ )ء والقرطبی (۱/ ۲۹۱1 ۰ ۷/ 
۷ ) » والصحيحة ۲11/17 2 /F‏ اللاء £ / 1١591١1١‏ ). 


يل صفات الإمام إعلاء الستن 
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لا ! ولكنك تفلت بين يديك » وأنت قائم توم الناس » فآذيت الله » والملائكة . رواه 
الطبرانى فى الكبير بإسناد جيد ء كذا فى الترغيب ٠‏ وفى مجمع الزوائد"' : رجاله 


ثقات . 


يستحق الإمامة » والدليل على كونه معصية ما فى الترغيب" عن ابن عمر مسرفوعا : 
اييعث صاحب النخامة فى القبلة يوم القسيامة وهى فى وجهه » . رواه اليزار وابن خرعة9© 
فى صحيحه ء وهلا لفظه › وابن حبان فى صحيحه » اه . وفى الهداية : ويكره تقديم 
الفاسق ؛ لأنه لا يهتم لأمر ديته » اها 

قلت : وهذا أى كراهة التقديم هو الذى دل عليه الحديث ٠‏ وأما لو تقدم الفاسق بغليةء 
ولم يقدر القوم على عزله » فلا دلالة فى الحديث على كراهة الصلاة خلفه حيتتذ »وسيأتى 
لك تفصيله إن شاء الله تعالى . 
فائكدة : 

قال فى الهداية(؟) : ويكره تقديم الأعرابى » اه. وقد ورد ذلك فى حديث رواه ابن 
ماجة فى ياب فرض الجمعة عن جابر بن عبد الله قال : خطبتا رسول الله بل فقال : يا 
أيها الناس ! توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا » 
وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له » وكثرة الصدقة فى السر والعلانية ترزقواء 
وتنصروا » وتجبروا ء واعلموا أن الله قد افقترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا » فى يومى 
هذا » فى شهرى هذا » من عامى هذا إلى يوم القيامة » فمن تركها قى حياتى أو يعدى 
وله [مام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله » ولا يارك له فى 


. الكبير © ووجاله ثقات‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى فى‎ ) ٠١ / ۲ ( ٩ أورده الهيثعى فى « مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ١١۳ / ١ ( : وانظر الترغيب‎ 

(؟) الترغيب /١(:‏ ١١5؟).‏ 

(۳) اين خريعة ١71:‏ ). 

.)1١١١ /١( : الهداية‎ )( 

(۵) رواه فى : 6 - كتاب إقامة الصلاة » ۷۸ - باب فى قرض الجمعة » رقم : ( ٠١81‏ ) . 
فى الزوائد : إسئاده ضعيف » لضعف على بن ريد بن جدعات وعبد الله بن محمد العدوى . 


YAY 
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آمره . آلا ولا صلاة له » ولا زكاة له » ولا حج له » ولا صوم له » ولا بر له حتى 
يتوب › فمن تاب تاب الله عليه . ألا لا تؤمن امرأة رجلا » ولا يؤم أعرابى مهاجرا › ولا 
يوم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه » وسوطه اه . 

قال الحافظ فى التلخيص : وفيه عبد الله بن محمد العدوى » عن على بن زيد بن 
-جدعان» والعدوى اتهمه وكيع بوضع الحديث » وشيخه ضعيف › ورواه عبد الملك بن 
حبيب فى الواضحة ( اسم كتاب له ) من وجه آخر قال : ثنا أسد بن موسى ٠»‏ وعلى بن 
معيد قالا : ثنا فضيل بن عياض »عن على بن زيد › وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث 3 
وتخليط الأآسانيد قاله ابن الفرضى. قال عبد الحق فى الأحكام: رأيته فى كتاب عبد الملك. 
وقال ابن عبد البر: أقسد عبد الملك بن حبيب إستادء وإنما رواه أسد بن موسىءعن الفضيل 
اين مرزوقء عن الوليد بن بكير »عن عبد الله بن محمد العدوى »عن على بن زيد» فجعل 
عبد الملك فضيل بن عياض بدل فضيل بن مرزوق » وأسقط من الإسناد رجلين » اه . 

وبالجملة فهو حديث ضعيف » وليس بمتحقق الوضع كما قاله بعض الناس بالجزم : إنه 
موضوع ؛ لأنه أخرجه البيهقى(2 أيضا فى ستنه كما رمز له فى كنز العمال" وقد التزم 
البيهقى أن لا يخرج فى كتبه شيئا من الموضوع صرح به السيوطى فى اللالىء المصنوعة" . 
وفى تدريب الراوى7؟) : وأخرجه المنذرى أيضا فى ترغيبه » وقد التزم أن لا يخرج فيه 
ما هو ظاهر التكارة جدا أو متحقق الوضع كما يظهر من مقدمته فالحديث ليس بموضوع 
عند الييهقى » والمنذرى وأخرجه الحافظ فى يلوغ المرام(21 وقال : إسناده واه ولم يقل : إنه 
موضوع كما قاله بعض التاس » وقال العلامة ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام : وهو 


.) 1١91 /۳( : رواه البيهقى‎ )١( 

(۲) كنز العمال : ( ح رقم 1١١15831:‏ ). 
(۳) اللآلى : (۲/ )۱٤١‏ . 

(5) تدريب الراوى : ( ص ٠١١‏ ) . 
(۵) الترغيب والترهيب : /1١(‏ 1۲۸ ). 
() بلوغ امرام : ( 1١‏ / 15 ) . 


8 صفات الإما إعلاء السنن 


( أى حديث ابن ماجة ) يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهدوية » والحنفية » 
والشافعية وغيرهم ٠‏ وأجاز المزنى ء وأبو ثور إمامة المرآة > وأجاز الطبرى إمامتها فى 
التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن » وحجتهم حديث آم ورقة سيأتى » ويحملون هذا 
النهى على التنزيه أو يقولون : الحديث ضعيف » ويدل أيضا على أنه لا يؤم الأعرابى 
مهاجرا » ولعله محمول على الكراهة أو كان فى صدر الإسلام ء ويدل أيضا على أنه لا 
يؤم الفاجر » وهو المنبعث على المعاصى مؤمنا »> اه . وهذا كله يدل على أن الحديث ليس 
بساقط عن درجة الاعتبار البتة » وغايته الضعف فحسب » فما قاله بعض الناس مردود 
عليه بأقوال هؤلاء الأعلام . وقال المنذرى فى ترغيبه : ورواه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث أبى سعيد الغدری أتخحصر منه » اها 

قلت : أخرجه فى مجمع الزوائد(١‏ وقال : فيه موسى بن عطية الباهلى . ولم أجد من 
ترجمه » ويقية رجاله ثقات . اه . 

قلت: وحديث مثل ذلك صحيح على قاعدة ابن حبان كما مر ذكرها » على أن الحديث 
الضعيف إذا تأيد بالقياس الصحيح ارتفع عن الضعف إلى درجة الاعتبار . قال المحقق فى 
الفتتح : والحاصل أن غير المرفوع أو المرفوع المرجوح فى الثبوت عن مرفوع آخر قد يقدم 
على عديله إذا اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه عليه الصلاة والسلام مستمر عليه اه . 

ولا يخفى أن مدلول هذا الحديث نما قام على صحته قرائن صحيحة » أما إمامة المرأة 
للرجال فمما اتفق الأئمة الأربعة على عدم صحتها » والمزنى » وأبو ثور محجوجان 
بإجماع من قبلهم » قال فى رحمة الأمة ": ولا تصح إمامة المرأة بالرجال فى الفرائض 
بالاتفاق» واختلفوا فى جواز إمامتها بهم فى صلاة التراويح خاصة » فأجاز ذلك أحمد 
بشرط أن تكون متآخرة » ومنعه الباقون اه . وسيأتى الجواب عن حديث آم ورقة فانتظر . 


)١(‏ أورده الهيثمى فى 8 مجمع الزوائد » ١(‏ / 84)ء وعزاه إلى الطبرائى فى ١‏ الأوسط » وفيه 
موسى بن عطية الباهلى ولم أجد من ترجمه ع وبقية رجاله ثقات . 
(؟) رحمة الأمة : ( ص  ) ۲١‏ 


وأما كراهة الصلاة خلف الفاجرء فلا خلاف فى ذلك ٠‏ نص عليه فى التيل › قال : 
وقد أخرج الحاكه ”!2 فى ترجمة مرئد الغنوى عنه يك : ١‏ إن سركم أن تقبل صلاتكم 
فليؤمكم خياركم ۰ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ٩‏ » ويؤيد ذلك حديث ابن عباس 
المذكور فى الباب اه . 

قلت : وحديث مرئد ذكرناه فى المتن » وحديث ابن عباس ذكره فى المنتقى" . 

وأما كراهة إمامة الأعرابى المراد به الجاهل عن الشرائع ٠‏ فظاهره لقوله َيه : «فليؤمكم 
أقرؤكم » ولا رواه سمرة رضى الله عنه : أن رسول الله بل كان يأمر المهاجرين أن يتقدموا 
وأن يكونوا فى مقدم الصفوف ٠»‏ ويقول : هم أعلم بالصلاة من السفهاء والأعرابء ولا 
أحب أن يكون الأعراب أمامهم ولا يدرون كيف الصلاة ؟ رواه البزار » والطبرانى" فى 
الكبير » وإسناده ضعيف اه ء ( مجمع الزوائد )247 . 

قلت : ولكنه تآيد بالشواهد الحسنة » منها ما ذكرناه فى المتّن » ومنها ما ذكره فى الجمم 
بعده ء وفيه سعيد بن بشير وهو حسن الحديث » وبالجملة فحديث جاير هذا ليس كما 
ادعاه بعض الناس ساقطا عن درجة الاعتبار » بل له شواهد وقرائن تدل على أن له أصلا 
هذا » والله تعالى أعلم . ثم وجدت له طريقا أخرى فى لسان الميزان فى ترجمة مهنا بن 
يحبى السامى : أنه روى هذا الحديث عن زيد بن أبى الزرقاء ( ثقة قال ابن معين : ليس يه 
بأس )»عن سفيان الثورى »عن على بن زيد (حسن الحديث) »عن سعيد بن المسيب »عن 
جابر رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله ية يوم الجمعة فقال : « إن الله افترض عليكم 


. تقدم‎ )١( 
١1٠ / ۲ ( ء وتذكرة ( + )ء والخفاء‎ ) ۷٠١١ ( والجوامع‎ “(۲ E 
. ) ۲٢١ ٤٣٣ 2 ۲۰٣٤٣۳ ( والكنز‎ » ) ۲۳۴١ ( والفوائد ( ۳۲ ) + وأسرار‎ 

. ) ٤١ /۳( : المحقى‎ )0( 

(*) رواه الطبرائى : ( ۷/ ۴۲۰١‏ ) . 

6 الكبير‎ ١ وعزاه إلى البزار » والطبرانى فى‎ ) ٤ / أورده الهيثمى فى « مجمع الزرائد » ( ؟‎ )٤( 


وإستئاده ضعيف 5 


صقات الاما إعلاء الستن 
CE SEC 5 < OOOO‏ 


الجمعة قى يومى هذا 2١76‏ الحديث بطوله . قال اين عبد البر : لهذا الحديث طرق ليس فيها 
ما يقوم به حجة إلا أن مجموعها يدل على بطلان قول من حمل على العدوى أو على مهنا 
ابن یحی . قال ابن عبد الير : إن جماعة أهل العلم بالحديث يقولون : إنه من وضعه (أى 
العدوى ) › وإنهم حملوا عليه من أجله . قال : لكن وجدناه من رواية غيره - 

قلت : وطريق مهنا بن يحيى خالية عن العدوى . ومهناً هذا قال فيه الدارقطنى : ثقة 
تل > وذكره ابن حبان فى الثقات كذا فى الان" والباقون كلهم ثقات أيضا » فالحديث 
حسن ٠‏ ولذا قال العينى فى العمدة" : إذا روى الحديث من طرق ووجوه مختلفة تحصل 
له قوة فلا يمنع من الاحتجاج به > وأما كراهة إمامة العيد فمبنية على قلة رغية الناس فى 
الاقتداء به ء فيؤدى إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها تكثيرا للأجر ؛ ولأن العيد لا 
يتفرغ للتعلم » قيكون جاهلا عن الشرائع فى الأغلب » فيكره إمامته بحديث مرثد: 
«فليؤمكم خياركم 6 > وبحديث أبى أمامة رضى الله عنه : 3 ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذاتهم» وفيه : وإمام قوم وهم له كارهون » حسنه الترمذى » وضعفه البيهقى“ . قال 
النووى فى الخلاصة : الأرجح قول الترمذى كذا فى الروضة الندية2 . قال فى البحر 
الرائق : وقيد كراهة إمامة الأعمى فى المحيط بأن لا يكون أفضل القوم فإن كان أفضلهم 
قهو أولى قال : وينبغى أن يكوت كذلك فى العبد » وولد الزنا إذا كان أفضل القوم » قلا 
كراهة إذا لم يكونا محتقرين بين الناس ؛ لعدم العلة للكراهة . قال : وعلى هذا إذا كان 


)١(‏ إتحاف ( ۳ / 1 )ء والتثور ( " / ۲۱۸ ) » والخطيب فى 7 تاريخه ١ ( ٩‏ / ۲۹۷ ) ع ولسان 
١‏ 4( . 

(۲) انظر الحاشية السابقة . 

() العمدة : /1١0(‏ فكلا ) . 

,)1547 ء‎ ۴٤١ /۸( ء ه ) رواه الترمذى ( 6”")ء والبيهقى (۳/ ۱۲۸ ) › والطہرانی‎ ٤( 
) ۲۹ /۳ ۰ ۳۱۶١ / ١ ( وشرح السنة ( 7 / 5-4 )ء وابن أبى شيبة (5 / ۳۰۷ )» والترغيب‎ 
. ) ١١ / واللآلىء ( ؟‎ ) ۱۷۳ / ١ ( والكثز (1۳۷۹۷»› 64 ) والمغنى عن حمل الأسقار‎ 

(5) الروضة : ( ص )481١‏ . 


جواز الصلاة خلف الفاسق والعبد والأعرابى والأعمى ١‏ 
چو كك كك م ع ی ی جم جم ص عد عن كك كه كد جا 


باب جواز الصلاة خلف الفاسق 
والعبد » والأعرابى » والأعمى » وولد الزنا مع الكراهة 
5 - عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله يه : « أطع كل 
أميرء وصل خلف كل إمام » ولا تسین أحدا من أصحابى » . رواه الطبرانى فى الكبير» 
ومكحول لم يسمع عن معاذ رضى الله عنه ( مجمع الزوائد )230 . 
قلت : فالإسناد منقطع وهو حجة عند الأصحاب » وقد مر حديث صحيح منقطع 
عن مكحول عن أبى هريرة بمعناه فى باب وجوب الجماعة . 


الأعرابى أفضل الحاضرين كان أولى ٠‏ ولهذا قال فى منية المصلى : أراد بالأعرابى الجاهلء 
وهو ظاهر فى كراهة إمامة الأعرابى الذى لا علم عنده اه . 
باب جواز الصلاة خلف الفاسق 
والعبد » والأعرابى » والأعمى › وولد الزنا مع الكراهة 

قوله : « عن معاذ بن جبل إلخ » . قلت : دلالته على الجزء الأول من قوله  :‏ وصل 
خلف كل إمام » ظاهرة » ولا خلاف فى صحة الصلاة خلف القاسق بين الأئمة إلا ما 
روى عن مالك وأحمد ( كما فى رحمة الأمة )" وأما أنها مكروهة » فلا حلاف فى ذلك 
كما صرح به فى النيل7 ودليل الكراهة هو حديث أبى أمامة » وحديث عبد الله بن عمرو 
المذكورين فى الباب السابق ء وهى مقيدة بالقدرة على عزله عن الإمامة » وعدم ترتب فتنة 
عليه كما سيأتى فى شرح الحديث الآتى » قلا تعارضها أحاديث الباب » فإنها واردة فى 
الصلاة خلف الأمراء والمتغليين » ولا يخفى ما قى عزلهم من الفتنة . 


(۱) أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد ٩۷ / ۲ ( ٩‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ومكحول لم 
يسمع عن معاذ » كما فى التن . وللحديث مصادر أخرى فانظر البيهقى (۸/ 1۸١‏ ) ء والكنز 
(A/D‏ . 

(؟) رحمة الأمة : ( ص 78 ) . 

. ) ٤١ /۳( : الیل‎ 7 


AA‏ جواز الصلاة خلف الفاسق والعبد والأعرابى والأعمى إعلاء الستن 


۷ - عن عبید الله بن عدى بن الخيار آنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله 
عنه وهو محصور ء فقال : إنك إمام عامة » ونزل بك ما ترى » ويصلى لتا إمام فتنة ء 
ونتحرج » فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس » فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ء 
وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم . أخرجه الإمام البخارى!'" . 

۱4۸ - وروی سيف بن عمر فى القتوح»عن سهل بن يوسف الأنصارى.عن أبيه 
قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان » فإنه قال : من دعا إلى 
الصلاة فأجيبوه » اه . ذكره الحافظ فى الفتح وهو صحيح أو حسن على قاعدته . 

144 - عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يصلى خلف الحجاج بن يوسف 


أخرجه البخارى . 


قوله : « عن عبيد الله بن عدى إلخ ؛ . دلالته على صحة الصلاة خلف الفاسق من 
قول عثمان رضى الله عنه ظاهرة » والمراد بإمام الفتنة هو كتانة بن بشر البلوى أحد رؤوس 
المصريين ٠‏ فإن سيف بن عمر روى حديث الباب فى كتاب الفتوح من طريق أخرى عن 
الزهرى يستده فقال فيه : دخلت على عثمان وهو محصور وكتانة يصلى بالناس فقال : 
كيف ترى ؟ الحديث . كذا قال الحافظ فى الفتح . وفيه دليل على كراهة الصلاة خلفه 
أيضًا لما فيه من قول عبيد الله بن عدى ١‏ ونتحرج » ولا فى رواية سيف بن عمر من قول 
يوسف الأنصارى : ١‏ كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان » اه . ولكن عثمان 
رضى الله عنه إنما حضهم على الصلاة خلفهم لما علم من عجز القوم عن عزلهم » وبذلك 
تزول الكراهة عمن يقتدى به . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » دلالته على الجزء الأول ظاهرة > وكذا دلالة فعل أبى 
سعيد عليه » فإن الحتجاج لا يشك فى فسقهء ومروان أيضا متهم به . قال فى 


.)596( : كتاب الآذان » 5ه - باب إمامة المفتون والميتدع » رقم‎ - ٠١ : رواه قى‎ )١( 
. ) ۲۲۲ / فتح البارى : ( ؟‎ )۲( 

(۳) قت اليارى : ( ۲ / 777 ) 

.) 10١ / ۲ ( : فتح البارى‎ )٤( 


جواز الصلاة خلف الفاسق والعبد والأعرابى والأعمى ۱۸4 
103099952995590 


۰ - وعن أبى سعيد الخدرى أنه صلی خلف مروان صلاة العيد . أخرجه 
مسل وأصحاب السنن' : ذكرهما فى نيل الأوطار . 

۱ - عن الزهرى أنه قال : « لا نرى أن يصلى خلف المدخنث إلا من ضرورة لا 
بد منها » أخرجه البخارى 7 تعليقا » ووصله عبد الرزاق عن معمر عنه ولفظه : 


قلت : فالمخنث ؟ قال : لاء ولا كرامة » لا يؤتم به . كذا فى فتح البارى! . 


النيل20 : وأيضا قد ثبت تواترا أنه يل أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة 
الأبدان » ويصلونها لغير وقتهاء فقالوا : يا رسول الله ! يما تأمرنا ؟ فقال : « صلوا 
الصلاة لوقتها » واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة » . ولا شك أن من أمات الصلاة وفعلها 
فى غير وقتها غير عدل » وقد أذن النبى ييه بالصلاة خلفه » ولا فرق بينها وبين الفريضة 
فى ذلك اه . وأخحرج الإمام الشافعى 7 فى مسنده حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن جعفر 
ابن محمد ء عن أبيه أن الحسن والحسين رضى الله عنهما كان يصليان خلف مروان . قال 
(أى حاتم ) : فقال : ( أى جعفر ) : ما كان يصليان إذا رجعا إلى منازلهما ؟ فقال : لاء 
والله ما كان يزيدان على صلاة الأئمة اه . 


قلت : سند صحيح على شرط مسلم . 
قوله : « عن الزهرى إلخ » . قلت : فيه تأبيد لقول أبى حنيفة فى صحة الصلاة خلف 


)03 ۲ ) رواه مسلم وآبو داود فى ( الصلاة باب ١‏ 545 » 2 ح رقم : ٠‏ ۰ ©>)ء ورواه ابن ماجة 
(ح رقم : 7 )٩ ۱۲۷١‏ » وأحمد فى «المسند ٩‏ (۱/ 01545 / ٠01/1؟).‏ 

(۳) انظر : التيل ( 3 / ٤١‏ ) . 

. كتاب الأذان » 65 - باب إمامة المفتون والمتبدع‎ - ٠١ : فى‎  اقيلعت‎  هاور‎ )٤( 

(۵) انظر : فتح البارى (۲/ ۲۲۰ - ۲۲۱) . 

.) ٤٣ - ٤1 /۳( : الیل‎ )9( 

(۷) رواه الشافعى ( ص 060 - 55 ) » باب ومن كتاب الإمامة . 


لشن جواز الصلاة خلف الفاسق والعبد والأعرابى والأعمى إعلاء الستن 
:126222226222222 


۲ - وكيعء عن الربيع بن صبيح » عن أبن سيرين قال : خرجنا مع عبيد الله 
ابن معمر ومعنا حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء » فمررنا بأهل ماء 
فحضرت الصلاة فأذن أعرابى » وأقام الصلاة قال : فتقدم حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف قال : فلما صلى ركعتين قال : من كان ههنا من آهل البلد فليتمم الصلاة » 
وكره أن يوم الأعرابى . كذا فى المدونة(21 لمالك » رجاله كلهم ثقات إلا الربيع › 
فمختلف فيه » وثقه ابن معين وغيره » كما فى التهذيب”') فهو حسن الحديث . 


الفاسق مع الكراهة » والمختث بكسر النون من فيه قشيه بالنساء » وتكسر وتثن ويفتح النون 
من يؤتى . قال الحافظ فى الفتح : وبه ( أى الثشانى ) جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن 
التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقة » ورد بأن المراد 
من يتعمد ذلك فيتشيه بالنساء ء فإن ذلك بدعة قبيحة » اه . وقوله : ١‏ إلا من ضرورة »6 
معناه إذا كان ذا شوكة أو من جهة ذى شوكة » قاله الحافظ أيضا . 

قوله : « وكيع عن الربيع إلخ 6 . قلت : حميد بن عيد الرحمن من فقهاء التابعين » 
وقد كره إمامة الأعرابى وهو يؤيد قول أبى حنيفة » ووافق حميدا على ذلك أناس من 
وجوه الفقهاء منهم عبيد الله بن معمرء فإنه من الصحابة رأى النبى يكت > ومات رسول الله 
يك وهو غلام . روى عنه عروة بن الزبير وابن سيرين » كذا فى الاستيعاب . 

قوله : « مالك إلخ » . قلت : دلالته على كراهة الصلاة خلف ولد الزنا ظاهرة » وهو 
محمول على ما إذا كان فى القوم أفضل مته . ۰ 
(١)المدونة‏ : /١(‏ هم). 


(۲) تهذيب التهذيب : ( 7 / ۲٤۸ › ۲٤۷‏ ) . 
(۳) الاستيعاب : ( 5 / £1۷ ) . 


جواز الصلاة خلف الفاسق والعبد والأعرابى والأعمى ۹۱ 
لا E E E E E‏ 2 


عمر بن عبد العزيز ء فنهاه ء قال مالك : وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه . أخرجه 
الإمام مالك فى الموطأ(١2‏ ء ورجاله رجال الجماعة . 

٤‏ - محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا حماد » عن إبراهيم قال : لا 
بأس بأن يؤمهم الأعرابى والعبد وولد الزنا إذا قرأ القرآن . قال محمد : وبه تأخذ إذا 
كان فقيها عالما بأمر الصلاة » وهو قول أبى حنيفة كتاب الآثار('' . وسبنده صحيح . 


64 - آخبرنا عبد الجيد بن عبد العزيز » عن ابن جريج » أخبرنى عبد الله بن 
عبيد الله ( تابعى جليل ) بن أبى مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عنها بأعلى الوادى هو وعبيد بن عمير ( تابعى ) ء والمسور بن مخرمة ( صحابى ) » 
وناس كثير» فيؤمهم أبو عمر ( تابعى ) » ومولى عائشة » وأبو عمر ( هو ذكوان ) 
وغلامها حينئذ لم يعتق . قال : وكان إمام بنى محمد بن أبى بكر وعروة رواه الإمام 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى فى ا 


قوله : 8 محمد عن أبى حنيفة إلخ » . قلت : إبراهيم من كبار الفقهاء الأعلام كما لا 
يخفى ء ودلالة قوله على صحة الصلاة خلف ولد الزنا » والأعرابى والعيد ظاهرة . 
وقوله: : لا بأس ٠‏ فيه دلالة على كراهة ماء وقد ذكرنا ما هو المذهب فيه نقلا عن البحر 
فى الباب السابق فتذكر . 

قوله : « أخبرنا عبد المجيد إلخ » . دلالته على جواز الصلاة خلف العبد ظاهرة › 
وأصحابنا عللوا كراهتها بأنه لا يتفرغ للعلم » ويكون محتقرا بين الناس » فتقل الجماعة › 
وظاهر أن مولى عائشة لم يكن جاهلا » ولا محتقرا » فلا كراهة . 


. ٠٠١١ : رواه فى : 8 - كتاب صلاة الجماعة » ؛ - باب العمل فى صلاة الجماعة > رقم‎ )١( 
. والعقيق موضع معروف بالمدينة‎ 

(۲) كتاب الآثار محمد : ( ص 37 ) . 

(۳) رواه الشافعى : ( ص 65 ) - من كتاب الإمامة . 


۹۲ جواز الصلاة خلف الفاسق والعبد والأعرابى والأعمى إعلاء السن 
OOOO OOOO‏ 


5 - عن عبد الله بن عمير إمام بنى حطمة آنه كان إماما لبنى حطمة على عهد 
رسول الله ةِ وهو أعمى » وغزا معه وهو أعمى . رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله 
رجال الصحيح ( مجمع الزوائد ) . 

۷ - عن عطاء » عن ابن عباس أن النبى ئة استخلف ابن آم مكتوم على 
الصلاة وغيرها من أمر المدينة : رواه الطبرانى" وإسناده حسن ( التلخيص”" الحبير). 


قوله : ٠‏ عن عبد الله وعطاء إلخ » . دلالتهما على صحة الصلاة خلف الأعمى 
ظاهرةء وأصحابنا عللوا كراهتها بآنه لا يتوقى النجاسة . وظاهر أتهما لم يكونا - والعياذ * 
بالله - بهذه الصفة › فلا كراهة » وأيضا فقد مر عن البحر أنه قيد فى المحيط وغيره كراهة 
إمامة الأعمى بأن لا يكون أفضل القوم » فإن كان أفضلهم فهو أولى . قال : وعلى هذا 
يحمل تقديم ابن أم مكتوم ؛ لأنه لم يبق من الرجال الصالحين للإمامة فى المدينة أفضل منه 
حيتئذ » ولعل عتبان بن مالك كان أفضل من كان يؤمه أيضا . اه . 

قلت : وكذا عبد الله بن عمير لعله كان أفضل قومه فلا كراهة . 


)١(‏ أورده الهيثئمى فى «مجمح الزوائد » ( ۲ / 16 )ء وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير »© ورجاله رجال 
الصحيح . 

() بنحوه . 
أورده الهيثمى قى « مجمع الزوائد ٠١ / ۲ ( ٩‏ ) من حديث عائشة » وعزاء إلى ١‏ أبى يعلى ٠‏ و 
«الطبرانی فى « الأوسط ٩‏ ورجال أبى يعلى رجال الصحيح . وأورده أيضمًا من حديث اين عباس 
وعزاه إلى ١‏ البزار 6 والطبرانى فى « الأوسط © وفيه غفير ين معدان وهو ضعيف . 

(*) التلخيص الخبير : ( 1١‏ / 8؟7١1).‏ 


السلطان أحق بالإمامة من - ۱4۲ 


باب السلطان أحق بالإمامة من الجميع 
ولو لم يكن أفضلهم » وكذا رب المنزل فى منزله » والإمام الراتب فى 


مسحدہ أحق بها من غيره 


۸ - عن أبى مسعود الأنصارى مرفوعا : « ولا تؤمن الرجل فى أهله » ولا فى 
سلطانه » ولا تجلس على تكرمته فى بينه إلا أن يأذن لك أو بإذنه ؛ مختصر أخرجه 


مسل . 


باب السلطان أحق بالإمامة من الجميع 
ولو لم يكن أفضلهم ‏ وكذا رب المئزل فى منزله › والإمام الراتب 

فى مسجدہ أحق بها من غيره 
قوله : 2 عن أبى مسعود إلخ » . قلت : دلالته على الجمزءين الأولين ظاهرة » وقوله 
ل : « ولا فى سلطانه © يعم الإمام الراتب أيضا » فإنه صاحب السلطان فى مسجده . 
قال النووى : معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت » والمجلس » وإمام المسجد 
أحق من غيره » وإن كان ذلك الغير أفقه » وأقرأ » وأورع ء وأفضل منه . وصاحب 
المكان أحق ٠‏ فإن شاء قدم من يريده وإن كان ذلك الذى يقدمه مفضولا بالسبة إلى باقى 
الحاضرين ؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء . قال أصحابنا : فإن حضر السلطان أو 
نائبه قدم على صاحب البيت » وإمام المسجد وغيرهما ؛ لأن ولايته وسلطنته عامة . 

قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه اه . 


قلت : وكذا ذكره أصحابنا كما فى نور الإيضاح وشرحه المؤلف وحاشيته للطحطاوى . 


. ) 59١ ( : باب من أحق بالإمامة » رقم‎ - ٥۳ » رواه فى : © - كتاب المساجد‎ )١( 
ومعتى هذا الحديث أن صاحب البيت والجلس وإمام المجلس أحق من غيره » وإن كان ذلك الغير‎ 
أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه » وصاحب الكان أحق » فإن شاء تقدم وإن شاء قم من يريده ء وإن‎ 
. كان ذلك الذى يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقى الحاضرين ؛ لاله سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء‎ 5 


السلطان أحق بالإمامة من 1 إعلاء الستن 


1۰۹4 - عن اين مسعود قال : من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت . أخرجه 


الإمام الشافعى » كما هو فى مسنده""' وفيه ضعف ء وانقطاع وله شاهد رواه الطبرانى 
من طريق إبراهيم النخعى قال : أتى عبد الله آبا موسى فتحدث عنده فحضرت 
الصلاةء فلما أقيمت تأخر أبو موسى ء فقال له عبد الله : لقد علمت أن من السنة أن 
يتقدم صاحب البيت . رجاله ثقات ( التلخيص ° الحبير ) وفى مجمع الزوائد" : 
رجاله رجال الصحيح » وفى طريق أخرى عن علقمة : فتقدم أبو موسى » ورجاله 


ثقات اه . 


نعم ! نقل الطحطاوى عن البناية أن هذا فى الزمن الماضى ؛ لأن الولاة كانوا علماء 
وغالبهم كانوا صلحاء » وأما فى زماتنا » فأكثر الولاة ظلمة جهلة اه . 

قلت : قد مر أن ابن عمر رضى الله عنهما صلى خلف الحجاج وكفى به فاسقا ١‏ 
فالظاهر أن الوالى لو كان قادرا على القراءة بقدر ما يجوز به الصلاة » وعالا بالقدر 
الضرورى من أركانها » وشرائطها ء وأحكامها يقدم على غيره كما هو مقتضى عموم أقوال 
الآكمة والله أعلم . 

قوله : « عن ابن مسعود إل ». دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة » وقال 
الأئرمء لا يعارض هذا صلاة النبى ب فى بيت أنس ؛ لأنه كان الإمام حيث كان » كذا 
فى التلخيص الحبير7؟؟ وأثر عبد الله أخرجه أحمد والطبرانى بطريق علقمة أيضا أن عبد الله 
ابن مسعود أتى آبا موسى الأشعرى فى منزله » فحضرت الصلاة » فقال أبو موسى : تقدم 
يا أبا عبد الرحمن ٠‏ فإنك أقدم سنا وأعلم . قال : بل أنت : تقدم » فإنما أتيناك فى 
متزلك ومسجدك فآقت أحق . قال : فتقدم أبو موسى الحديث أخرجه الهيثمى فى مجمع 


. رواه الشافعي فى # مسئذه » ( ص 86 ) ء ياب ومن كتاب الإمامة‎ )١( 

(۲) التلخيص الخبير : ( 7 / )١٠١١‏ . 

(۳) أورده الهيثئمى فى * مجمع الزوائد ٩‏ ( ؟ / 56 ) ٠‏ وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله رجال 
الصحيح . 

(5) التلخيص الخبير : ( 7 / )١176‏ . 


الاثنان جماعة ه15 


٠‏ - أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : أخبرنى نافع قال : أقيمت الصلاة 
فى مسجد بطائفة من المدينة » ولابن عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعلمهاء وإمام 
ذلك المسجد مولى له » ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة قال : فلما سمعهم عبد الله 
جاء ليشهد معهم الصلاة » فقال له المولى صاحب المسجد : تقدم » فصل » فقال عبد 
الله أنت أحق أن تصلى فى مسجدك منى » فصلى المولى . 

أخرجه الومام الشافعى » كما فى مسنده' » ورجاله رجال الجماعة إلا شيخ الإمام 
فهو من رجال الخمسة . 


١1١‏ - عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه مرفوعا  :‏ اثنان فما فوقهما 
جماعة ) . رواه ابن ماجة" » وابن عدی" » ورواه الإمام أحمد » وابن عدى › 


الزواتد»وقال: فى مسند أحمد:رجل لم يسمءورواه الطبرانى متصلا برجال ثقات» اه. 
وهو صريح فى الجزء الثالث أيضا . 
قوله : 2 أخبرنا عبد المجيد إلخ ؛ . دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة » وقال 
لى الشيخ مشافهة : وقول ع بد الله : « أنت أحق أن تصلى فى مسجدك منى » صريح فى 
كون الأحقية لكونه صاحب المسجد وإمامه راتيا لا غير اه . والله أعلم . 
باب الاثنان جماعة 
قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة . 


. باب ومن كتاب الإمامة‎ ) ٠١ : رواء الشافعى : ( ص‎ )١( 

(۲- 5') رواه ابن ماجة ( ٩۷۲‏ ) » وابن عدى فى « الكامل ٥(۲‏ / 1۸۹۰ ۰ ۳ / ۹۸۹ ) » 
والييهقى (۳/ ٩‏ ) » والدارقطتی ( ۲۸١ / ١‏ )ء وللجمع ( ؟ / م )ء والخفاء ( ۱ / ٤۷‏ ) > 
والمشكاة )1١۸١(‏ » والخطيب فى « التاريخ » (8/ 6 ع 158 1/0 o)‏ والميزان 
1010 )ء ولسان ٤(‏ / ۱۱۹۳ ) › والتمهيد ( ٦‏ / ۳۱۷ ) ء وابن سعد ( ۷ / 4 ) . 

› أحمد ؛ وفيه رجل لم يسم‎ ١ »وعزاه إلى‎ ) 11 - ٥٠ / ۲ ( » أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد‎ )٥( 
.. وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الكبير ؟ متصلا برجال ثقات‎ 


147 الاثنان جماعة إعلاء الستن 
والطبرانى عن أبى أمامة الباهلى » والدارقطنى عن ابن عمرو بن العاص » وابن 
سعد فى طبقاته"2 » والبغوی ء والباوردى عن الحكم - بفتح الكاف -,ابن عمير - 
بالتصغير - . قال الشيخ : حديث حسن لغيره » كذا فى العزيزى”" . 

11۲ - عن قباث بن أشيم الليثى ( كأحمد ) قال : قال رسول الله 5 : صلاة 
الرجلين يوم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تدرى » وصلاة أربعة يم 
أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى » وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله 
من مائة تترى . رواه البزار والطبرانى فى الكبير؟» » ورجال الطبرانى موثقون ( مجمع 
الزوائد )2*0 وفى الترغيب27 بعد عزوه إليهما : بإسناد لا بأس به . 

11۴۳ - عن أبى أمامة أن النبى يل رأى رجلا يصلى وحده » فقال : آلا رجل 
يتصدق على هذا » فيصلى معه ؟ فقام رجل » فصلى معه ء فقال رسول الله يه : هذان 
جماعة . رواه أحمد”" » والطبراتى وله طرق كلها ضعيفة ( مجمع الزوائد )17 . 

قلت : وبكثرة الطرق يرتفع الضعيف إلى درجة الحسن » لا سيما وله شاهد وهو 


ا س ل ا 


(1 ۲ ) رواه اين ماجة ( ۹۷۲ ) »› وابن عدى فى « الكامل ؛ ( ٠‏ / 14 2 #/ 4۸۹( < 
والبيهقى (/ ٩‏ )ء والدارقطنى ( ۱ / ۲۸١‏ ) » والمجمع (۲/ ٤١‏ ) > والخفاء ١(‏ / 49 ) ع 
والمشكاة )٠١41(‏ ء وا لا طيب فى « التاريخ » (۸/ 518 2 159 »> /1١‏ 545 )ء والميزات 
(185)ء ولسان ١١97 / ٤(‏ )ء والتمهيد ( 1 / ۳۱۷ ) › واين سعد ( ۷ / (٤‏ . 

. ) ٤٤ / 1١ ( انظر : العزيزى‎ )۳( 

. )۳١ / 1١9 ( : رواه الطبرانى‎ )٤( 

)٥(‏ أورده الهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۲ / ۹ )ء وعزاه إلى البزار والطبرانى موثقون . وللحديث 
مصاحر أخرى متها : الحاكم ( ۳ / 318 )2 والتلخیص (۲/ 58 ) . 

. ) 750 / 1١ /( : الترغيب‎ )١( 

.) 7544 ۲٣۴٤ / ٥ ( : رواه أحمد‎ )۷( 

(۸) رواه الطبرائى : (۸/ ۲٣۴‏ ) . 

(۹) أورده الهيئمى فى #مجمم الزوائد » ( ۲ / ٠١‏ )ءوعزاء إلى أحمد والطبرانى وله طرق كلها ضعيفة . 
وانظر : فتح البارى ( ۲ / ۲ )ء والإرواء ( ۲ / ۲١۰‏ ) . 


استحباب التكبير عتد قد قامت الصلاة 14V‏ 


آول الباب وما يليه » وقد مر فى الجزء الثانى من الكتاب حديث أبى بن كعب يتخريج 
الحاكم » وتصحيحه » وتقرير الذهبى عليه معنى حديث ابن أشيم . 

٤4‏ - محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا زاد على 
الواحد فى الصلاة فهى جماعة . أخرجه الإمام محمد فى كتاب الآثار”!2 » ورجاله 
ثقات» وأخرجه ابن أبى شيبة" عنه بلفظ : الرجل مع الرجل جماعة لهما التضعيف 
خمسا وعشرين » كذا فى النيل" . 

باب استحباب التكبير عند قد قامت الصلاة 

6 - عن : عبد الله بن أوفى قال : كان بلال إذا قال : ١‏ قد قامت الصلاة » 
نهض رسول الله ٤ة‏ بالتكبير ( أى متلبسا به ) رواه البزار» وفيه الحجاج بن فروخ ٠‏ 
وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ) . 


باب استحباب التكبير عند قد قامت الصلاة 
قوله : « عن عبد الله بن أوفى إلخ » . قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة » وهو 
قول محمد » وأبى حتيفة رحمهما الله تعالى » وقال أبو يوسف : يشرع فى التكبير إذا فرغ 
المؤذن من الإقامة متحافظة على فضيلة متابعة المؤذن » وإعانة للمؤذن على الشروع معه . 
ولهما أن المؤذن آمين » وقد آخبر بقيام الصلاة » فيشرع عنده صونا لكلامه عن الكذب › 
وفيه مسارعة إلى المناجاة وقد تابع المؤذن فى الأكثر فيقوم مقام الكل . ذكره فى البحر . 


. ) ۲۲ الآثار : ( ص‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى شيبة بهذا اللقظ . 
قلت : ورجاله ثقات . 

(۳) النيل : (۳/ ۱۳ ) . 

)٤(‏ أورده الهيشمى فى # مجمع الزوائد » ( ۲/ ١١‏ ) » وعزاه إلى البزار » وفيه الحسجاج بن فروخ 
وهو ضعيفا . 


,) ”37 e ٣٣١ / 1١ ( : البحر‎ )٥( 


, استحباب التكبير عند قد قامت الصلاة إعلاء الستن‎ ١14 
DDD a چ اك كد ا حك‎ 


قلت : ذكره ابن حبان فى الثقات » كما فى اللسان"' » فهو حسن الحديث » ورواه 
الطبراتى"“ وسيمويه بلفظ « كان إذا قال بلال : « قد قامت الصلاة ) نهض ء فكبر » . 
(كنز العمال )0" . 

- عن سعيد بن المسيب قال : « إذا قال المؤذن  :‏ الله أكبر » وجب القيام » 
وإذا قال : « حى على الصلاة »> عدلت الصفوف .ء وإذا قال : 7 لا إله إلا الله ' كبر 
الإمام . أخرجه سعيد بن منصور › ذكره الحافظ فى الفتح“ » وهو حسن أو صحيح 
على قاعدته . 


والجواب عن الإعانة أن هذا القدر من التقدم والتأخمر لا تفوت به المعية العرفية » وهى 
معتبرة شرعا » والحاصل أن الأذان كما له إجابة بالقول ء كذلك الإقامة لها إجابة بالقول » 
وهو القول كقول المؤذن » وقول : أقامها الله وأدامها إذا قال : قد قامت الصلاة » وإجابة 
بالفعل > وهو الإتيان بمعنى قوله : « قد قامت الصلاة 4 بآن يشرع فيها » فأخذ أبو يوسف 
بالإجابة القولية » وهما بالإجابة الفعلية » ولكل وجهة » والأمران جائزان وإنما الكلام فى 
الآولوية » وقد تقدم فى باب الأذان أن الإجابة الفعلية آكد من القوليه » حتى ورد الوعيد 
على تركها » فينبغى أن تكون كذلك آكد فى الإقامة » وإن لم يرد الوعيد على تركها هناك 
لا سيما وقد ورد عن ابن أبى أوفى مرفوعا » والقياس إذا تأيد بالحديث كان أولى . 

قوله : « عن سعيد إلخ » . قلت : فيه تأييد لأبى يوسف » ولا يشفى أن المرفوع أولى 
من قول التابعى » فالقوى قولهما . 


. ) 1۷۹ / ۲ ( : لان الميزان‎ )١( 

(۲) أورده الهيثمي فى « مجمع الزوائد » ( ۲ / 4 ) » وعزاه إلى الطبرنى فى ١‏ الكبير » وفيه حجاج بن ' 
فروخ وهو ضعيف جدا . 

(۳) كنز العمال : ( ۱۷۹۲۲ e‏ ۲۲۸۹۲ ) ۔ 

(4) قتح البارى : ( ؟ / ٠٤١‏ ) . 


استحباب التكبير عند قد قامت الصلاة ۹4 
يت كت م نت نت حت د سه عن ع حك إن كح حت OG‏ 
۷ - أبو حنيضفة عن طلحة بن مصرف » عن إبراهيم أنه قال : إذا قال المؤذن : 
«حى على الفلاح » فينبغى للقوم أن يقوموا للصلاة » فإذا قال : « قد قامت الصلاة » 
كبر الإمام . أخرجه محمد فى الآثار ثم قال : وبه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة » فإن 
كف الإمام حتى فرغ المؤذن من الإقامة » ثم كبر فلا بأس أيضا كل ذلك حسن . كذا 
فى جامع المسانيد . 
قلت: سند صحيح؛ وقول إبراهيم حجة عندنا » لكونه لسان ابن مسعود وأصحابه. 
۸ - عن أبى أمامة أو عن بعض أصحاب النبى َة أن بلالا أخذ فى الإقامةء 
فلما أن قال : « قد قامت الصلاة » قال النبى بل : ١‏ آقامها الله وأدامها ؛ . مختصر رواه 
أبو داود بإسناد منقطع » وقد مر فى الجزء الثانى" من هذا الكتاب . 


قوله : « أبو حنيفة إلخ ٩‏ . فيه دلالة صريحة على قول الإمام ٠‏ وقد تأيد قول إبراهيم 
بالحديث المرفوعء فيكون أولى وأرجح ء وقال الحافظ ابن قدامة فى المغنى : وكان أصحاب 
عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة وبه قال سويد بن غفلة والتخعى اه . 
وفيه تأييد لما قلنا : إن قول إبراهيم حكاية عن قول عبد الله وأصحابه » وفيه أيضا تأييد 
لأثر ابن أبى أوفى » فإن عمل أهل العلم بحديث إمارة صحته كما قدمناه فى المقدمة. 

قوله : « عن أبى أمامة إلخ » . ظاهره يؤيد أبا يوسف لما فيه من إجابته َة بالقول 
دون الفعل ء ويمكن التطبيق على قولهما بأن ذلك كان فى المرة الأولى من كلمة الإقامة » 
ثم كبر عند قوله : « قد قامت الصلاة » ثانية » أو يقال : إنه و لم يكن حينكذ فى 
مصلاه بل بعيذا عنه متوجها إليه › والشروع عند قوله : ١‏ قد قامت الصلاة » إنما يكون إذا 
كان الإمام فى مصلاه » على أن ليس فيه ما يدل على المواظبة » فيحمل على بيان الجواز 
أحياناء وأثر ابن أبى أوفى يدل على المواظبة » فهو أولى . ولا يعارضه ما رواه البمخارى) 


. ) ٤١٤ / ١ ( : جامع المساتيد‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) رواه اليخارى فى :1 - كتاب الآذان » ۲۷ - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ٠‏ رقم : 
( 1۲ ) . == 


NTs‏ كراهة جماعة النساء إعلاء السنن 
RS‏ كته جتحت جه حت عد حت كه عن عه صم عه امه SIS‏ 


باب كراهة جماعة النساء 
۹ - عن عائشة أن رسول الله ية قال : ١‏ لا خير فى جماعة النساء إلا فى 
المسجدء أو فى جنازة قتيل » . رواه أحمد والطبراتى فى الأوسط ألا إنه قال : لا خير 
فى جماعة النساء إلا فى مسجد جماعة » ٠‏ وفيه ابن لهيعة » وقيه كلام . مجمع 
الزوائد9؟ . 


قلت : قد حسن له الترمذى »› واحتج به غير واحد كما فى مجمع الزوائد أيضا . 


فى أبواب الأذان عن آنس » قال : أقيمت الصلاة والنبى َي يناجى رجلا فى جانب 
السجد» فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم اه . فإنه كان للعارض » والكلام فى العادة 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
باب كراهة جماعة النساء 

قوله  :‏ عن عائشة إلخ » . قلت : وجه دلالته على معنى الباب أنه ييه قد نفى 
الخيرية عن جماعة النساء حارج مسجد الجماعة > ولا يخفى أن جماعتهن فى مسجد 
الجماعة لا تكون إلا مع الرجال ؛ لأنه لم يقل أحد بجواز جماعتهن فى مسجد الجحماعة 
منقردات عن الرجال » فعلم أن جماعتهن وحدهن مكروهة . 

فإن قيل : هذا مما خالف راويه العمل به ء فإن عائشة رضى الله عنها كانت تؤم التساء 
فى الصلاة المكتوبة وغيرها » كما سيأتى والراوى إذا عمل بخلاف روايته لم تبق حجة عند 
الحنفية . 
عد طرفه فى : [ 1٤۳‏ 2 1۲۹۲ ] ۔ 


ورواه مسلم فى : الحیض ء ( ۱۲٤‏ ع ٠۲١‏ ) . 

٠ ۲۴ مجمع الزوائد 6 ( ۲ / ۲۳ ۔ ۳۳ ع ۲۳۰ ) »> وعزاه إلى أحمد 2 ص‎ ١ أورده الهيثمى فى‎ )١( 
ص 77 ) عزاه إلى أحمد والطبرانى فى الأوسط ء وفيه ابن‎ ١ وفيه ابن لهيعة وقيه كلام . وفى‎ 
لهيعة أيضا . وفى « ص 770 6 عزاه إلى الطبرائى فى « الأوسط © » وفيه الوازع بن نافع وهو‎ 
. متروك‎ 


كراهة جماعة النساء ۳.۱ 
برقال - قال ابن وهب : عن ابن أبى ذئب » عن مولى لبنى هاشم أخبره » عن 
على ابن أبى طالب أنه قال : لا توم المرأة . ( المدونة مالك )37 . 


قلت : رجاله كلهم ثقات » ولا يضره عدم تسمية الراوى عن على » فإن شيوخ ابن 
أبى ذئب كلهم ثقات سوى السياضى قاله ابن معين . وأبو داود » كما فى التهذيب9؟) 
فالسند صحيح . 


قلنا : هذا إذا لم يكن الجمع بين عمله وروايته » وهذا ليس كذلك › فإن الجمع بينهما 
تمكن بأن روايتها تدل على كراهة جماعة النساء » وعملها على نفس الإباحة » وكراهة 
شىء لا تنافى جوازه » كما لا يخفى ٠‏ فلعلها أمت النساء أحيانا ؛ لبيان الجواز » أو 
لتعليم النساء صفة الصلاة > ونحن لا ننفى الجواز فى المسألة حتى قلنا بصحة صلاتهن 
لوصلين جماعة » وكم من مكروه يؤتى به لضرورة التعليم » كما ثبت عن عمر رضى الله 
عنه أنه جهر بالاستفتاح أحيانا لغرض تعليم الجهلة من المقتدين » وهذا هو محمل فعل أم 
سلمة رضى الله عنها ء على أنا لا نسلم المنافاة بين روايتها وعملها بل نرى فعلها مما يؤيد 
روايتها كما سيأتى . 

فإن قيل : حديث عاتشة هذا يدل على عدم كراهة جماعتهن فى صلاة الجنازة » فيما 
تقول الحتفية فى ذلك ؟ 

قلت : صرحوا رحمهم الله بعدم كراهتها هناك » ويينوا الفرق بينهما وبين غيرها من 
الصلوات كما فى الدر ١‏ والفتاوى الشامية نقلا عن الفتح" » والبحر وتقييد الحنازة بالقتيل 
اتفاق ؛ فلعلهن كن يرغين فى الصلاة على الشهداء . 

قوله : « قال ابن وهب إلخ » . قلت : قول على رضى الله عنه بإطلاقه يدل على عدم 
صلاحية المرأة للإمامة مطلقا ء لا للرجال ٠‏ ولا للنساء » ومن ادعى فيه التقييد › فليأت 


(١)الدونة‏ : ( ١‏ / ك8م). 
(۲) التهذيب : (9/ 205 08”). 
(۳) الفتح : ( ص ٥۹۰‏ ) . 


لحكل كراهة جماعة التساء إعلاء السنن 
چو كت كت عد ع ع حت لت حت عت جه ع جه كم ص عد عه كك كد كد ا 


١‏ - أخبرنا سفيان الثورى » عن ميسرة بن حبيب الهندى » عن ريطة الحنفية 
أن عائشة أمتهن » وقامت بينهن فى صلاة مكتوية . رواه عبد الرزاق فى مصنفة » 
وبهذا الإسناد رواه الدارقطنى » ثم البيهقى فى سننهما ولفظهما : « فقامت بينهن 
وسطا » . قال النووى فى الخلاصة : إسناده صحيح ( زيلعى )270 . 

۲ - أخبرنا سفيان بن عييتة » عن عمار الدهنى » عن امرأة من قومه يقال لها : 
حجيرة بنت حصين قالت : أمتنا آم سلمة فى صلاة العصرء فقامت بيننا . رواه عبد 


الرزاق ء واللفظ له » وابن أبى شيبة('2 » والشافعى" » ومن طريق عبد الرزاق رواه 


الدارقطنى”؛) فى سننه . قال النووى : إسناده صحيح ( زيلعى ١)‏ . 


عليه ببرهان » فهو يؤيدنا معشر الحنفية فى قولنا بكراهة جماعة النساء خلف واحدة منهن . 
والله تعالى أعلم . 
قوله : « أخحبرنا سفيان الثورى إلخ » . « أخبرنا سفيان ٠‏ بن عيينة إلخ ؟ . استدل 
يظاهرهما من نفى الكراهة عن جماعة النساء » واستدل بهما الشيخ فى جامع الآثار على 
الكراهة حيث قال : إن قيام الإمام قدام القوم إذا كانوا اثتين فصاعدا سنة » ( مؤكدة كما 
سيأتى ) فكان القيام فى الوسط مكروها » فلو لم يكن القيام قدام القوم يفضى إلى مكروه 
أتمد من ذلك لا تركته عائشة وأم سلمة » وعلى كل فيلزم ارتكاب أحد المكروهين قال : 
وإن خالجك احتمال كون هذه الكراهة مخصوصة بجماعة الرجال » فأزحه بأن مثل هذا 
الاحتمال الغير الناشىء عن دليل لا يضر فى الظنيات ٠‏ وأيضا وجود جماعتهن فى ذلك 
العصر كان قليلا » ولم يقبت جماعتهن بطريق العادة لهن مع توفر الدواعى إلى نيل 
فضائلها » فكون جماعتهن كالمتروك فى ذاك الزمان دليل على أنهم كانوا لا يستحسنونها ع 


.) 75-0 / ١ ( نصب الراية‎ )١( 

(۲) رواية ابن أبى شيبة : ( لا / 38 ) . 

(۳) رواه الشافيى : ( ص "اه - ٥٤‏ ) » باب ومن كتاب الإمامة . 
(5) رواء الدارقطنى : ( ح ١845#‏ ) . 

(6) نصب الراية : ( /1١‏ 0 5؟). 

. الأصل * وأثبتناء من «المطيوع ؛‎ ١ قوله : « سقيان » سقط من‎ )١( 


(U 


1 


ساس م ما مد مد و ها هاه مهماهم aoa‏ وهام وا واه هاو قافاع قهافاه قاع ما ماعد فد ود قاع وان ماه قاع ف وه 


وهو المراد بالكراهة » وبه يشعر كلام الإمام محمد فى كتاب الآثار'» » فذكر أولا أثر 
عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها أنها كانت تؤم النساء فى شهر رمضان » فتقوم وسطا ١‏ ثم 
قال : لا يعجبنا أن توم المرأة » فإن فعلت قامت فى وسط الصف مع النساء » كما فعلت 
عائشة ¢ وهو قول أبى حتيفة اه 35 قال الشيخ 2 وما روى عن أم ورقة غايتها الإباحة لا 
نيل الفضيلة » ولا كان فيه شبهة الكراهة كان الاحتياط فى الترك ؛ لأن الشىء إذا تردد بين 
المندوب والمكروه كان ترك المندوب أولى » ونظيره تقدم الحرم على البيح إذا تعارضا اه . 

قلت : وأيضا فإن حديث عائشة المذكور أول الباب يفيد حكما عاما وقاعذة كلية » 
وحديث أم ورقة إنما ورد فى امرأة يعينها › فأفاد حكما خاصا يتطرق إليه من الاحتمالات 
ما لا يتطرق إلى الأول » فهو أولى » وحديث آم ورقة ذكره الحافظ فى بلوغ المرام" عنها 
أن النبى َة أمرها أن تؤم أهل دارها . رواه أبو داو" وصححه ابن نخزيمة اه . 

وأخرجه الحاكم فى المستدرك أن رسول الله ية كان يقول : « انطلقوا بنا إلى الشهيدة 
فتزورهاء وأمر أن يؤذن لهاء وتقامء وتؤم آهل دارها فى الفرائض». قال الحاكم: قد احتج 
مسلم بالوليد بن جميع»ء وهذه سنة غريبة لا أعرف فى الياب حديثا مسندا غير هذا اه. 
وقرره عليه الذهبى فى تلخيصه » وفى الزيلعى : قال المنذرى فى مختصره : الوليد بن 
جميع فيه مقال وقال ابن القطان فى کتابه : الوليد بن جميع 3 وعبد الرحمن بن خلاد 
لا يعرف حالهما . 

قلت : ذكرهما ابن حبان فى الثقات اه . 

قلت : ولكن ذكر الوليد أيضا فى الضعماء » وقال : ينفرد عن الأثبات بما لا يشيه 
حديث الثقات » فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به » وقال الحاكم : لو لم يخرج له 


. ) 78 كتاب الآثار : ( ص‎ )١( 

(۲) بلوغ ارام : /١(‏ ۷۷) . 

(۳) رواه فى : كتاب الصلاة » 04 - باب إمامة التساء » رقم : ( ۵۹۲ ) . 
(5) رواه الحاكم : (۱/ 70# ). 


١.‏ موقف الإمام والمأمومين إعلاء الستن 
SOOOCOOOL‏ 


باب موقف الإمام والمأمومين 
1١‏ - عن ابن عباس قال : بت فى بيت خالتى ميمونة فصلى رسول الله عه 
العشاء » ثم جاء فنصلى أربع ركعات . ثم نام » ثم قام فجئت فقمت عن يساره 
ف فجحعلتٍ عن يمينه » فصل خمس ركعات » ثم صلی ر كعتين » ثم نام حتى سمعت 
غطيطه » أو قال : خطيطه » ثم خرج إلى الصلاة . رواه البخارى . 


فيه ولكن اين لهيعة أحسن حالا منه ؛ لأنه من الأئمة المعروفين لم يجهله أحد قط › 
فحديثه وهو ما ذكرناه أول الباب أولى من حديث الوليد هذا . 
قال بعض الناس : إن جماعة النساء قد وردت فى ثلاثة أحاديث مرفوعا وموقوفا » كما 
قد علمت » قلا أعلم وجها للكراهة . وأما قول الشيخ : « وإن خالجك إلخ » » فآقول : 
إن هذا الاحتمال هو الغالب» بل لابد من اعتبار أن الكراهة مخصوصة بالرجال للتطبيق بين 
الأحاديث. فإنه يبعد أن يجيز النبى م ما يكرهء ولا يبين كراهته فى حين من الأحيان أه. 
قلت : قد صرح النبى ول بنفى الخيرية عن جماعتهن فى غير مسجد جماعة وجنازة 
قتيل » فاندحض قوله : « إنه وكيد لم يبين كراهة فى حين من الأحيان 6 » وأما ما ورد فيه 
من الأحاديث » فلا دلالة فيه على ما هو أزيد من الإباحة » وأما قوله : 3 لابد من اعتبار 
أن الكراهة مخصوصة بالرجال للتطبيق بين الأحاديث إلخ ١‏ فمردود عليه بأن التطبيق لا 
ينحصر فيه » ودليل كراهته قيام الإمام بين الاثنين لم يفرق بين الرجال والنساء » فلا يقال 
بالتفريق ما لم يقم عليه دليل نامض . 
باب موقف الإمام والمأمومين 
قوله : ١‏ عن ابن عياس ؛ إلى قوله : « عن المغيرة إلخ » . قلت : دلت الأحاديث 
على أن الواحد يقوم عن يمين الإمام » قال الحافظ فى الفتح : وقد نقل بعضهم الاتفاق 


(۱) رواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب الأذان »> لاه - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان 
اثنين» رقم : ( 1۹۷ ) . 
ورواه أحمد : ( 5١ / 1١‏ ). 


مارات ل د ١.‏ 
14 - عن أنس قال : صليت مع النبى بل فأقامنى عن يمينه . رواه البزار » 
ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد )237 . 
6 - عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى ية توضأ ومسح على الخفين» 
وصلى » فأقامنى عن يمينه . 
قلت : هو فى الصحيح خلا قوله : « فأقامنى عن يمينه » رواه الطبراتى فى الأوسط 


على أن الأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام إلا النخعى » فقال : إذا كان الإمام ورجل » 
قام الرجل خحلف الإمام »فإن ركع الإمام قبل أن يجئ أحد قام عن بمينه . أخرجه سعيد بن 
منصور » ووجه بعضهم بأن الإمامة مظنة الاجتماع » فاعتبرت فى موقف المأموم حتى يظهر 
خلاف ذلك » وهو حسن لكنه مخالف للنصء وهو قياس فاسدء ثم ظهر لى أن إبراهيم 
إغا كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قويا مجىء ثان » وقد روى سعيد بن منصور" أيضا 
عنه قال: رعا قمت خلف الأسود وحدى حتى يجىء الأسود المؤذن اه . قال الحافظ : 
وقال أصحابنا : يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا . اه . 

قلت : وكذلك استحبه أصحابنا » فروى عن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام» 
كذا فى الطحطاوى على مراقى7) الفلاح » واختاره الشرتبلالى فقال : يقف الواحد عن 
يمين الإمام مساويا له متأخرا يعقيه اه . والذى فى شروح الهداية » والقدورى » والكتز ٠‏ 
والبرهان » والقهستانى أنه يقف مساويا له بدون تقدم » ويدون تأخر من غير فرجة فى 
ظاهر الرواية كذا فى الطحطاوى ( ص مذكور ) . ولعل ما فى ظاهر الرواية هو الأصل ٠‏ 
وإنما استحبوا التأخر قليلا ؛ لئلا يتقدم أحد من العوام على إمامه بشىء فهو الأحوط لهم . 

قوله : ١‏ عن أنس إلخ » . قلت : دل اللعديث على أن الإمام إذا كان معه رجلان 
وامرأة يقوم الرجلان خلفه »وتقوم المرأة خلفهمء والحديث وإن كان فيه ذكر البالغ» واليتيم » 
)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد 6 ( ۲ / 48 ) ء وعزاه إلى ١‏ البزار » ورجاله موثقون . 


(۲) رواه سعيد بن منصور : ( ۲ / (1Y‏ . 
(۳) مراقی القلاح : ( ص ۱۷۷ 2 


إعلاء الستن 


ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد )30 . 

5 ح- عن أنس بن مالك قال : صليت آنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى ية ؛ وأمى 
خلفنا آم سليم . رواه البخارى” . 

۷ - عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » عن جابر فى حديث طويل : 
فقام رسول الله وة ليصلى › ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله يا فأخذ 
بیدی» فأدارنى حتى أقامنى عن بمينه » ثم جاء جبار بن صخر » فتوضاً » ثم جاء فقام 
عن يسار رسول الله يَكِِ » فأخل رسول الله يك بأيدينا جميعا » فدفعنا حتى أقامنا خلفه. 


فحكم الاثنين من البالغين كذلك » كما يدل عليه حديث جابر الآتى . 

قوله : « عن عبادة إلخ ؛ . قلت : يدل على أن الائنين يقومان خلف الإمام » وأما ما 
رواه مسلم فى صحيحه عن إبراهيم عن علقمة » والأسود أنهما دخلا على عبد الله ( ابن 
مسعود ) فقال : أصلى من خلفكم ؟ قالا : نعم » فقام بينهما » فجعل أحدهما عن يينه 
والآخر عن شماله › ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا »> فضرب أيدينا » ثم طبق بين 
يديه ثم جعلهما بين فخذيهء فلما صلی قال : هكذا فعل رسول الله كي » فقال الحازمى 
فى كتاب الاعتبار : وقال بعضهم: حديث عبد الله بن مسعود منسوخ ؛ لأن ابن مسعود 
إغا تعلم هذه الصلاة من النبى وة وهو بمكة > وفيها التطبيق وأحكام حر هى الآن 
متروكةء وهذا الحكم من جملتها ء ولا قدم النبى ية المدينة تركه بدليل ما أخرجه مسلم : 
( ثم ذكر حديث جابر هذا) »وقال : وفيه دلالة على أن هذا الحكم هو الآخر > لآن جابراً 


)١(‏ أورده الهيثمى مصدر سايق » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ورجاله ثقات » وهو فى الصحيح 
خلا قوله : فأقامنی عن يينه . 

(۲) رواه البخاری فى: ٠١‏ - كتاب الآذان »> 154 - ياب صلاة النساء خلف الرجال ء رقم : (١۸۷)۔‏ 
ورواه أحمد : ( "/م ۱۳١١١۱۰‏ ) . 

(9) يأتى . 


موقف الإمام والأمومين ل 
022522525555558 
۲۸ - أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إيراهيم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
جعلهما خلفا » وصلى بين أيديهما » وكان يجعل كفيه على ركبتيه » فقال إبراهيم : 
صنيع عمر أحب إلى . قال محمد : وبه نأخذ وهو أحب إلينا من صتيع ابن مسعود » 


قلت : رجاله ثقات مع إرساله » ومراسيل النخعى صحاح » ووصله الطحاوى فى 
معانى الآثار ". 

8 - عن غير إبراهيم » عن سمرة » جندب » قال : أمرنا رسول الله ل إذا كنا 
ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا . رواه الترمذى » وغربه . وقى إسناده إسماعيل بن مسلم 
البصری › ثم المكئى ضعفه أحمد » وغيره . وقال ابن عدى : هو تمن يكتب حديثه » 
كذا فى تنقيح المشكاة " . 


قلت : وله شواهد » فهو حسن عندى . 


إغا شهد المشاهد التى كانت بعد بدر » ثم فى قيام ابن صخر عن يسار النبى اة أيضا 
دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعا » وأن ابن صخر كان يستعمل الحكم الأول حتى 
منع منه » وعرف الحكم الثانى اه . وقال النووى تحت حديث عبد الله : وهذا مذهب ابن 
مسعود وصاحبيه > وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن ء فقالوا : 
إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا ؛ لحديث جابر اه . قال : وأجمعوا إذا كانوا 
ثلاثة أنهم يقفون وراءه.وفى الدر المختار : فلو توسط اثنين كره تنزيهاء وتحريا لو أكثر اه . 
وفى رد المحتار : وفى رواية : لا يكره » والأولى أصح اه . 

قلت : وحديث سمرة نص فى الباب: فإنه قولى : فلا مرد عنه » وإسماعيل بن مسلم 
وإن ضعفه غير واحدء فقد قال ابن سعد : قال محمد بن عيد الله الأنصارى : كان له رأى 


. ) 39 كتابة الآثار : ( ص‎ )١( 
.) 1141 / ١ ( : شرح معاتى الآثار‎ )۲( 
(Y۴ / ١( : تنقيح المشكاة‎ )۳( 


۰ - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : من السنة أن يقوم الرجل ١‏ 
وخلفه رجلان » وخلفهما امرأة . رواه البزار » وفيه الحارث » وهو ضعيف ( مجمع 
الزوائد )"° . 


قلت : قد مر غير مرة أنه مختلف فيه » وحسن الحديث . وقول الصحابى : « من 
السنة كذا » داخل فى المرفوع عندهم . 

11 - عن : أبى هريرة » قال : قال رسول الله بي : ١‏ وسطوا الإمام وسدوا 
الخلل». رواه أبو داود" وسكت عنه . 


وفتوى » وبصر » وحفظ للحديث » فكنت أكتب عنه لتباهته اه . من التهذيب" . 

قوله : « عن على إلخ 6 . قلت :فيه دلالة على أن المرأة تقوم خلف الرجال وحدها 
ولا تحاذيهم فى الصف » وسيأتى لك تفصيله إن شاء الله تعالى . 

قوله : * عن أبى هريرة إلخ » . الحديث حسنه الإمام السيوطى بالرمز فى الجامم ١‏ 
الصغير » ودلالته على توسيط الأمام ظاهرة . وفى عون المعيود : أى اجعلوا إمامكم 
متوسطا بآن تققوا فى الصفوف خلفه » وعن ييته »> وشماله . قال الشيخ : وهذا الوسط 
هو المراد من المحراب الذى يذكر فى كتب الفقه ء ولا يلزم منه كون المحاريب على عهد 
رسول الله كله . وفى مجموعة الفتاوى للشيخ العلامة عبد الحى اللكنوى نور الله مرقده 
عن رسالة للإمام السيوطى : أول من أحدث المحراب المجوف عمر بن عبد العزيز حين بتى 
المسجد النيوى » ذكره الواقدى عن محمد بن هلال . وأما ما ورد من النهى عنها مرفوعا » 


. البزار “ وفيه الحارث وهو ضعيف‎ ١ وعزاه إلى‎ ) 15 / ۲ ( ٩ أورده الهيئمى فی 7 مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) رواه آبو داود ( 581 ) » والبيهقى (۳/ ٠١5‏ )ء والكنز ( ۲۰۵۹۷ ) . قلت : الحديث سكت 
عنه أيو داود 5 

(۳) التهذيب : (۱/ 38# ), 

. ) 158 / ۲ ( انظر : الجامع الصغير‎ )٤( 


عدم جواز إمامة المرأة لغير المرأة ۳.۹ 
#صحخححخحححح جحت خحح ه5622 


باب عدم جواز إمامة المرأة لغير المرأة 


۲ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل : ١‏ خير صفوف 


Kê 


وموقوفا . وعلل فى بعضها بالتشبه بأهل الكتاب فيحتمل أن تكون محاريب أهل الكتاب 
فى ذلك الزمان كما فى زماننا للتصارى وهى المقصورة حيث يختفى فيها الإمام عمن 
حلفه»ء فلم يثبت الكراهة مطلقا ع ويؤيده أن اللفظ الذى ورد فى الحديث هو المذابح 2 
وفسره صاحب النهاية بما نصه: المذبح واحد المذابح وهى المقاصير ¢ وقيل 1 المحاريب اه 
كونها محرايا »> وقيه نقع للمسجد »> وهو الاستحكام يكون العمارة مدورة وللقوم ٠‏ وهو 
تعيين الوسط لقيام الإمام لورود الأمر بتوسيطه انتهى . بلفظ بعض الناس فى الإحياء . 

قلت : والحديث المرفوع بكراهة المذابح أخرجه الطبرانى » والبيهقى؟' عن ابن عمرو 
اين العاص رضى الله عنه بلفظ  :‏ اتقوا هذه المذابح » يعنى المحاريب 1 قال الشيخ حديث 
حسن » كذا فى العزيزى7 . والموقوف ذكره فى مجمع الزوائد عن عبد الله بن مسعود أنه 
كره الصلاة فى المحراب» وقال : إنما كانت للكنائس ء فلا تشبهوا بأهل الكتاب ١‏ يعنى أنه 
كره الصلاة فى الطاق . رواه البزار 2 ورجاله موثقرن أه. ومعناه ما ذكره الشيخ › فتذكرف 
فليس فيه كراهة بناء المحاريب مطلقا بل كراهة المحاريب المشابهة لمحاريب أهل الكتاب . 

باب عدم جواز إمامة المرأة لغير المرأة 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قلت : وجه دلالته على معنى الباب أن إمامتها تستلزم 

تقدمها على الصفوف ء وقد منع منه فى الحديث ء كما ترى » فتكون إمامتها ممنوعة . 


)١(‏ أورده الهيثئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۸ / ٠١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو ء وععزاء إلى 
الطبرانى فى ١‏ الكبير » وفيه عبد الله بن مغراء وئقه اين حبان وغيره وضئفه ابن الماينى فى روايته 
عن الأعمش وليس هذا منها . 

(۲) رواء البيهقى : ( ؟ / 44 ) . 

. ) ٤١ / ١ ( انظر العزيزى‎ )۳( 


.113 عدم جواز إمامة المرأة لغير المرأة إعلاء الستن 
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الرجال أولها وشرهاآخرهاء وخير صفوف النساء آخرها » وشرها أولها . أخرجه 
7 


۳ - قال ابن وهب : عن ابن أبى ذتب عن مولى لبنى هاشم أخبره عن على 
بن آبى طالب أنه قال : لا تؤم المرآة ( المدونة لمالك ) . 


قلت : رجاله كلهم ثقات › ولا يضره عدم تسمية الراوى عن على » فإن كل من 
روى عنه ابن أبى ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضى ء كما فى التهذيب”" والبياضى ليس 


€ - عن أبى بكرة : يكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه عن جده أن 
النبى بل قال : هلكت الرجال حين أطاعت التساء . أخرجه أحمد" والحاک ) 


قوله : « قال ابن وهب إلخ » . قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة » فإن قوله : 
۳ توم المرأة » يدل على عدم صحة الاقتداء بها » فإن هذه اللفظة تشعر بعده صلاحيتها 
للإمامة والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن أبى بكرة إلخ  »‏ قلت : دلالته على الباب ظاهرة حيث عد إطاعة النساء 


2017١5 ( رواه مسلم فى ( الصلاة باب ۱ ۲۸ » رقم : 2 ۱۴۲ © )» وآبو داود ( 1۷۸ )ء والترمذى‎ )١( 
/ 5 ( وأحمد فى « المسند»‎ >» ) ٠١٠١١» ٠٠١٠١٠١ ( )ء وابن ماجة‎ ٩٤ . ٩۳ / ۲ ( والنساقی‎ 
› ٩۸ › ۹۷ › ٩4۰0 / ۳ ( والبيهقى‎ › ) ۲۹1 / ١ ( )ء والدارمى‎ A NV لغلا‎ CV 
ء)١١‎ ۹۲( والمشكاة‎ > ) ۴١۱١ / ١ ( والطبرانی ( ۸ / 2195 ۱۱ / ۲۰۳ )ء والترغيب‎ .) ۲ 
ونصب‎ » ) ۳۹۱١ ( والمطالب‎ » ) ۳۷١۱ / ۳ ( وشرح الستة‎ » ) ۱1۹۳ 21١651١ ( وابن خزيمة‎ 
› ) ٠١١ ( وأبو عوانة ( ۲ / ۳۷ ) » والحميدى‎ » ) ۲١١ / ۳ ( وإتحاف‎ » ) ۳١ /۲ ( الراية‎ 
.( 97 / ۲ ( والحلية ( ۷ / 9 ) » والمجمع‎ > ) ۲۰٥۷۸ ( وابن أبى شيية ( ۲/ 847 )ء والکتز‎ 

. )۴٠۵١ ۰۴۳۰٤ /9( : التهذيب‎ )۲( 

5 »ع : )[ ضحيف ] 
رواه أحمد ( ١‏ / 86 )ء والحاكم ( > / ۱ ) من طريق أيى بكرة » بكاز بن عبد العزيز بن أبى 
بكرة عن أبيه » عن أبى بكرة : أن التبى وقد أتاه بشير يبشره بظفر خيل له » ورأسه فی حجر == 


عدم جواز إمامة المرأة لغير المرأة 111۱ 
228-22655526 21000 


وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأشار إلى أن شاهده حديث : « لن يفلح قوم 
تملكهم امرأة » اه . ولفظ البخارى7١‏ : « ولوا أمرهم امرأة ١‏ ولفظ أحمد : « أسندوا 
أمرهم إلى امرأة » كذا فى المقاصد الحسنة7" . 

٥‏ - عن عبد الله ( ابن مسعود ) عن النبى 26 قال : المرأة عورة » فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان » رواه الترمذى" وقال : حسن صحيح غريب . 


هلاكة للرجال » فكانت ممنوعة» ولا يخفى أن إمامتها للرجال تستلزم كونها مطاعة لهم . 
قوله : « عن عبد الله إلخ »؟ . قلت : دل الحديث على كون المرأة عورة » ولا يخفى 
أن تقدمها أمام الرجال يناقى ذلك» ولا يذهب عليك أن جميع ما ذكرنا من الدلائل لا تدل 
بصراحتها على بطلان صلاة الرجال خلف النساء » ولكن المجتهدين استتبطوا منها يذوقهم 
فساد صلاة الرجال خلفهن » وأجمعوا على ذلك كما قدمنا عن رحمة الأمة أنه لا تصح 


حت عائشة » فقام فحمد الله تعالى ساجدا » فلما انصرف أنشأ يسأل الرسول فحدثه » فكان قيما حدثه 
من إمرة العدو ء وكانت تليهم امرأة. وفى رواية أحمد: ١‏ أنّه ولى أمرهم امرآة » فقال النبى #. . 
فذكره . وقال الحاكم : ١‏ صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى . 
وهذا ذهول عنه عما ذكره فى ترجمة بكار هذا من ١‏ الميزان » . 
قال ابن معين : ليس بشىء » وقال ابن عدى : هو من جملة الضعقاء الذين يكتب حديثهم ؟ . 
وقال فى ١‏ الضعفاء © : ١‏ ضعيف مشاه ابن عدى ؟ . 

.) ۲۲۷ /۸( والترملی ( ۲۲۹۲ ) › والنسائى‎ ۰) ۷۰ /15+ 1٠١ /5( رواه البخارى‎ )١( 
والمشكاة‎ ٠ ) ۹ ١ ۱۱۸ /۳( والحاکم‎ ۰) 1 > ۱۱١1 / ١١ . ۹۰ /۳( والبيهقى‎ 
/١ ( والبغوى ( 5 / 147 ) › والقرطبى‎  ) ۵٥١ . لاه‎ / ۱۳ ١ ۱۳١ / ۸ ( والفتح‎  )۳( 
.) 1۳۹ / ١7 ( والبداية‎ » ) ۳ / ۳ 0 

(۲) المقاصد الحسنة : ( ص 8ه » 5١5‏ ) . 

(۴) رواه الترمنى ( ۱۱۷۳ )ء وابن حبان ( ۳۲۹ ) » وابن خخزيمة ( ۱۹۸1١‏ )ء والكتر ( 86.86 ) 
ونصب الراية ( ١‏ / ۲۹۸ ) . 


4۲ فساد صلاة الرجل بمحاذاة النساء إعلاء الستن 
2237 كت كج حت ص له كك سد 22 جد كعد جه جه عه عه كد SE‏ 


باب فساد صلاة الرجال بمحاذاة النساء 
فى صلاة مشتركة جماعة 
5 - عن الحارث بن معاوية آنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث 
قال : وما هى ؟ قال : رعا كنت أنا والمرأة فى بناء ضيق » فتحضر الصلاة ء فإن صليت 
أنا وهی كانت بحذائى » فإن صلت خلفى خرجت من البناء » قال : تستر بينك وبينها 
بشوب ثم تصلى بحذائك إن شتت . الحديث رواه أحمد( : والحارث بن معاوية 


إمامة المرأة بالرجال فى الفرائض بالاتفاق » واختلفوا فى جواز إمامتهم بهم فى صلاة 
التراويح خاصة ٠»‏ فأجاز ذلك أحمد بشرط أن تكون متأخرة » ومنعه الباقون اه . 

قلت : لم يفرق الدليل بين الفرض والنقل » ولم نعلم معنى قوله : « يشرط أن تكون 
متأحرة » قإن تقدم المأموم على الإمام مفسد للصلاة لما فيه من قلب الموضوع › والذى جوز 
إمامتها للرجال فى المكتوبة محجوج بإجماع من قبله . 

باب فساد صلاة الرجال بمحاذاة النساء 
فى صلاة مشتركة جماعة 

قوله : « عن الحارث إلخ ٩‏ . قلت : فيه دلالة على أن السلف كانوا يتوقون من محاذاة 
التساء للرجال فى الجماعة » ويخافون متها على صلاتهم » كما يشعر به قول الحارث : 
فان صليت آنا وهی كانت بحذائى » ولم يجبه عمر رضى الله عنه بأنه لا يأس بمحاذاتها 
إياه بل أمره بجعل الستر بيئه وبينها > فلو كانت صلاة الرجل تجوز مع محاذاة المرأة مطلقاء 
كما ذهب إليه مالك » والشافعى أو فى موضع الضرورة لكان الحارث أولى أن يجاب بذلك 
لكونه سائلا عن وقت الحاجة ولكن عمر رضى الله عنه لم يجبه إلى ذلك » ولا يظن بمثله 


زنك رواه أحمد : ( Coe ۱۸ / ١‏ . 


فساد صلاة الرجل عمحاذاة النساء 1١11‏ 
2222595591050 7ب CC E‏ 


الكندى وثقه اين حبان » وروى عنه غير واحد» وبقية رجاله من رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد ) . 

¥ - أخبرتا سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبى معمر ( عبد الله 
ابن سخبرة ) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كان الرجال والنساء فى بنى إسرائيل 
يصلون جميعا » فكانت المرأة تلبس القالبين » فتقوم » فتواعد خليلها . فألقى عليهم 


أن يضيق على الناس فى أمر جعل الله لهم فيه سعة » فالظاهر المتبادر من الحديث كون 
المحاذاة مفسدة . 

فإن قيل : يكن أن تكون مكروهة لا مفسلة . 

قلت : الكراهة ترتفع بالعذر والحاجة » كما أن القيام فى الطاق مكروه إلا إذا كان فى 
المسجد ضيى » وفى الجماعة كثرة ء وكما أن ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه مكروه 
بالاتفاق إلا لحاجة كما فى رحمة الأمة" ونظائره كثيرة » فكذا ينبغى أن ترتفع كراهة 
المحاذاة بضيق البناء » فيكون قول عمر فى هذه الحالة : ١‏ تستر بينك وبينها بثوب إلخ ° من 
التعمق المنهى عنه وهو رضى الله عنه برىء منه . 

قوله : « أخبرنا سفيان الثورى إلخ » . هذا وإن كان موقوفا فإنه فى حكم الرفع » فإن 
ابن مسعود أسند حكم التأخير إلى الله تعالى » فدل الحديث على أن تأتخير النساء عن 
الرجال واجب ؛ لأن الأمر للوجوب فى الآصل لا سيما إذا قامت عليه القرائن » وههنا 
كذلك ؛ لأنه يَلهِ أخرهن فى حال احتياجهن إلى محاذاة الرجال كما سیاتی' فى حديث 
أبى سعيد: مرفوعا يا معشر النساء ! إذا سجد الرجال فاغضضين أبصاركن ٠»‏ لا ترين 
عورات الرجال من ضيق الأزرءولا يخفى أن رؤية العورة حرام » وآن نظر الجنس إلى عورة 


)١(‏ أورده الهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۷١ / ١‏ ) وعزاه إلى أحمد فى ١‏ مسنله 6 وفيه الحارث بن 
معاوية الكندى وثقه اين حيان » وروى عنه غير واحد » وبقية رجاله من رجال الصحيح . 

(؟) رحمة الأمة : ( ص ۲۷) . 

(۳) يأتى فى حديث المتن » رقم : (۱۲۳۹) . 


لشن قساد صلاة الرجل بمحاذاة النساء إعلاء الستن 
السيض فكان ابن مسعود يقول : أخروهن من حيث أخرهن الله ( أى فمنعن عن 
دخول المسجد ؛ لأن الحائض لا يجوز لها دخوله ) قيل : فما القالبان ؟ قال : أرجل 
من خشب تتخذها النساء يتشرفن الرجال فى المساجد . أخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفهء ورجاله رجال الجماعة ( فتح القدير ) . 


الجنس أخف من نظره إلى عورة غير جنسه » فلما كان فى تخلف النساء مظتة رؤيتهن 
عورات الرجال كان الأنسب قيامهن معهم فى الصف ولكنه َة لم يرض بذلك ١‏ وأخرهن 
عنهم دائما » ولم يبال بتلك المظنة » فهل هذا إلا لوجوب ذلك الأخير » وإلا لكان رعاية 
مظنة النظر إلى العورة أولى » ومعنى قول ابن مسعود : « وآخروهن من حيث أخرهن 
الله»ء أخروهن فى الصلاة عن الرجال » بقرينة ذكره فيما سبق اجتماعهن معهم فى قوله : 
: كان الرجال والنساء فى ينى إسرائيل يصلون جميعا » »ء فثبت أن تأخيرهن عن صف 
الرجال واجب عليهم » ولا يخفى أن لفظ ١‏ النساء والرجال ؛ إنما يطلق على البالغات 
والبالغين فخرج الصبيان والصبيات عن الحكم . 

وأما أن محاذاتها مفسدة لصلاتهم فلأنا أجمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة » 
وفساد صلاته بالاقتداء خلفها مع اتحاد فرضهما » وهو إما أن يكون لتقصان حالها فى ذلك 
كالصبى » أو لعدم صلاحيتها كالاعمى › أو لفوت شرط من شروط الصلاة كالعارى» أو 
لموات ترتيب المقام كما فى إمامة المتأخحر بالاستقراء لعدم مجاوزة انتفاء جواز الاقتداء عنها 
شرعاء وليس للنقصان ؛ لأنه غير مانع لصحة الاقتداء مطلقا لجواز إمامة 


. (٦ / 7 ( فتح القدير (۱/ ۳۱۲ )ء والخفاء ( ۲ / 54 ) ونصب الراية‎ )١( 

وفى صحيح البخارى فقد أخرج عن عائشة قالت : خرجنا لا نرى إلا الحج » فلما کنا يسرف 
حضت فدخل على رسول الله ليد وأنا أبكى فقال : مالك ؟ أنفست ؟ قلت : نعم » قال : إن هذا 
أمر كتبه الله على بنات آدم . الحديث » وهو يدل على أن المرأة قد كتب عليها الحيض من لدن آدم 
عليه السلام . قال الحافظ فى المتح : ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بان الذى أرسل 
على بنى إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده » وفيه أيضا : وروى الحاكم وابن 
المنذر بإسئاد صحيح إلى ابن عباس على أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن هبطت من الجنة . 
( هامش المطبوع : 5 / 95؟ ) . 


الفاسق » والعبدء والأعمى مع نقصان أحوالهم بل إنما يمنع إذا لزم من ذلك محظور › 
كإمامة الصبى ٠»‏ فإنها تستلزم بناء القوى على الضعيف » ولا لعدم الصلاحية بجواز إمامتها 
للنساء متقدمة ومتوسطة » ولا لانتفاء شرط من الشروط ؛ لأن الفرض عدمه ء فلم يكن 
ذلك إلا باعتبار ترك فرض المقام الثابث بالحديث » فلما أجمعنا ههنا ( على الفساد ) 
لانعدام التأخير يثبت الفساد فى المتنازع فيه أيضا لانعدام التأخير ء وأما أن من ترك فرض 
القام فسدت صلاته » فكالمقتدى إذا تقدم على إمامه ( تفسد صلاته ) كذا فى العناية" . 

وأما أن المحاذاة مفسدة لصلاته دون صلاتها ؛ فلأنه هو المخاطب به ( أى بالتآخير ) 
دونها فى حديث : أخروهن » فيكون هو التارك لفرض المقام ؛ كالأموم إذا تقدم على 
الإمام تفسد صلاته دون صلاة الإمام ؛ لأن المآموم هو المأمور بالتأخر ههنا » وكذا فى 
المسآلة المتنازع فيها الرجل المأمور هو بالتقدم عليها » فتفسد صلاته دون صلاتها . 

قال فى الكفاية : فإن قيل : لما كان هو مأمورا بالتأخر كانت هى مأمورة بالتأخحر ضرورة 
( فإنه لا يمكن للرجل تأخيرها إلا بتأخرها ) فيجب أن تفسد صلاتها أيضا . 

قلنا : الضرورة غير مسلمة ؛ لما أنه يكن للرجل تأخيرها بدون تأخرها خطوتين ٠»‏ فلما 
لم تثبت الضرورة فى تآخرها لم يتناولها مقتضى" خطاب الرجال ؛ لأن حكم المقتضى إغا 
يثبت إذا كان من ضرورات المقتضى ٠‏ أو نقول : هى مأمورة بالتأخر ضمنا لا قصدا غير أن 
الثابت ضمنا يحط رتبة عن الثابت مقصودًا » فأظهرنا الأمر بالتآخير فى حقها ملحوق 
لإثم» وفى حقه بالفساد ء إظهارا للتفرقة بين الثابت ضمنا » وبين الثابت مقصودا . 

قلت : ولو تفطن الحافظ ابن حجر لهذا التقرير لم يقل قى الفتح : إن فساد صلاة 
الرجل دون المرأة عجيب » وفى توجيهه تعسف اه . فلله در علماتنا الحئفية ما أدق 
نظرهم» وأعمق فكرهم . 


. ) ۳١۳ /١( : العناية‎ )١( 
. الأصل » وأثيتناء من : المطبوع ؟‎ ١ مقتضى »6 سقط من‎ ١ : قوله‎ )۲( 


1 فساد صلاة الرجل بمحاذاة النساء إعلاء السنن 

۸ ح- عن عبد الرحمن بن غنم أن آبا مالك الأشعرى جمع قومه , فقال : يا 
معشر الأشعريين ! اجتمعوا وأجمعوا نساءكم أعلمكم صلاة النبى ية » فاجتمعوا 
وجمعوا نساءهم وأراهم كيف يتوضأون حصر الوضوء أماكنه حتى لما أن فاء الفىء 
وانكسر الظل قام » فأذن وصف الرجال فى أدنى الصف وصف الولدان خلفهم 
وصف النساء خلف الولدان» ثم آقام الصلاة» فلما قضى صلاته أقبل على قومه 
بوجهه » فقال : احفظوا ء فإنها صلاة رسول الله َة التى كان يصلى لناء فذكر 
المحديث » وله طرق رواها كلها أحمد وروی الطبرانى بعضها فى الكبير » وفى طرقها 
كلها شهر بن حوشب وهو ثقة إن شاء الله تعالى ( مجمع الزوائد )20 . 

۹ - عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله َة قال : وإن خير صفوف الرجال 
المقدم » وشرها المؤخر ء وخير صفوف النساء المؤخرء وشرها المقدم » يا معش 


قوله : ١‏ عن عبد الرحمن بن غنم إلخ 4 . قلت : دل الحديث على أن موقف الصبيان 
فى الصف خلف الرجال ء وموقف النساء خلقهم جميعا » ولعل بعض الفقهاء استدل به 
على فساد صلاة الرجال بمحاذاة الأمرد أيضاء لكونهم مأمورين بتسوية الصفوف بهذا 
الترتيب ء ودليل الوجوب مواظبة النبى ييل على ذلك دائما كما دل عليه الحديث » فإذا 
خالفوا ذلك فقد تركوا فرض المقام ٠‏ وأجيب بمنع وجوب هذا الترتيب فى الصبيان ؛ لا 
ثبت فى الصحيح أنه وي أقام ابن عباس بجنبه فى صلاة الليل عن يمينه » ولو كان تأخير 
الصبيان واجيًا لأقامه خلفه كما فعل بالعجوز » وسيأتى . 

قوله  :‏ عن أبى سعيد إلخ » . قلت : قد مضى تقرير دلالته على المقصود فى شرح 
الحديث الثانى من الباب . 


)١(‏ أورده الهيثئمى فى « مجمع الزوائد » ( ١‏ / 153 ) وعزاه إلى أحمد فى 3 مسنده » والطبرانى فى 
«الكبير ٩‏ وفيه شهر بن حوشب . 
حاتم : ۵ ما هو بدون أبى الزبير » . وقال النسائى وغيره :5 :ليس بالقوى » 9 


فساد صلاة الرجل بمحاذاة النساء 191۷ 
چ كك ل كا ص ل مد ع كه ع عد كد عن كن عه كد كد كم + 
الأزر . رواه أحمد(١)‏ بطوله وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل . وفى الاحتسجاج به 
خلاف » وقد وثقه غير واحد ( مجمع الزوائد )0 . 


قلت : فالحديث حسن صحيح . 

٠١‏ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله علا 
لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصلى لكم » قال أنس رضى الله عنه : 
ققمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس » قتضحته بماء » فقام رسول الله 4ة › 
وصففت واليتيم وراءه » والعجوز من ورائنا » فصلى لنا رسول الله ية ركعتين » ثم 
انصرف . أخرجه البخارى229 . 


قوله : « عن أنس بن مالك إلخ » . تقرير دلالته على معتى الياب ما فى جامع الآثار 
نقلا عن فتح القدير : أنها قامت خلف صف منفردة » ولا يحل ٠»‏ ولو حل مقامها معهما 
لنعها ( عن التخلف منقردة ) . 


قلت م والقيام خلف الصف مكروه محتمل الفساد » كما ذهب إليه أحمد فإيثاره على 


)1١(‏ رواه أحمد : (*/ 2# ۲۹۲۳ ۰ ۳۸۷ ) وله مصادر أخرى » فانظر : البيهقى ( ۲ / ١١‏ ) › واين 
حبان ( 786اء» ٤1۷‏ ) » وابن تخحزيمة ( ١197‏ )ء وابن أبى شيبة ( ۲ / 55 4»ء والكتر 
‘AVA)‏ 01 

(۲) انظر : مجمع الزوائد (۱/ 1۷۹ ) . 

(۳) رواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » 171 - باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهور » وحضورهم الجماعة . 
ورواه ملم قى : © - كتاب المساجد . ٤۸‏ - باب جواز الجماعة فى التافلة والصلاة على حصير » 
رقم :(155150). 
ورواه مالك فى : ٩‏ - كتاب قصر الصلاة فى السفر ء ٩‏ - باب جامع سبحة الضحى » رقم : 
(3). 


1۹۸4 فساد صلاة الرجل بمحاذاة النساء إعلاء السنن 
2 2ت حت نت عت عد كت عه م ع عد عد ES SS‏ 


المحاذاة فيه دلالة على أنها أشن منه » وقد كان فيه احتمال الفساد ء فالذى هو أشد من 
احتمال الفساد ليس إلا القطع بالفساد » فثبت كون المحاذاة مفسدة حتما اه . 

قال بعض الناس: لا دليل على أن قيام المرأة خلف الصف مكروه» بل الظاهر أن الكراهة 
مختصة بالرجل » والمرآة لو قامت خلف الصف لا يكره » فإنها قامت موضعها اه . 

قلت : هذا كلام يدل على سخافة فهم قائله » فإنه قوله : 3 والمرأة لو قامت خلف 
الصف لا يكره ؛ لا يصح على إطلاقه » فإنها لو قامت منفردة خحلف الصف فى جماعة 
النساء يكره اتفاقا. قال الشامى : وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لا بامرأة مثلها اه. 
ولم تعلم فيه حلافا » فعلم أن التقرد خلف الصف مكروه فى حقها أيضا » وانعدام تلك 
الكراهة فى قيامها منفردة خلف الرجال ليس لأجل أن التفرد لا يكره لها مطلقا بل لمعنى 
آخر »> وليس إلا أن مسحاذاتها للرجال أشد من قيامها متفردة فافهم » وأيضا فقد ثبت أن 
موقف الصبيان خلف الرجال » فلو كان القيام فى موضعه ينفى الكراهة عن القيام وحده لم 
يقم رسول الله َل ابن عباس فى جانيه عن يمينه فى صلاة الليل » بل أقامه خلقه » ولم 
يكن ذلك مكروها لقيامه فى موضعه ٠‏ قتبت أن القيام فى موضعه › لا تنتفى به كراهة 
التخلف وحده مطلقا ء بل إذا عارض تلك الكراهة ما هو أشد منها » فاندحض ما أورده 
هذا القائل على كلام الشيخ . ثم قال : وفيه أن الأشد من تلك الكراهة التى تحتمل الفساد 
هو كون الكراهة آشد منها آيضا » فالحصر غير صحيح اه . 

قلت : مجرد إبداء الاحتمال العقلى لا يجدى فى الشرائع » فإن المسائل الظنية قلما 
تخلو عن مثل هذا الاحتمال ء ولولا ذلك لكانت قطعية > » فنقول : إنا لم نجد كراهة هى 
أشد من الكراهة التى تحتمل الفساد إلا مقسدة بالقطع » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان » 
لا سيما إذا كان ما ذكرناه من الأحاديث قبل > وما بينا لك فى شرحها ترجح جانب الفساد 
فى المحل التتازع فيه ٠‏ والعبادة موضع الاحتياط » قالقول بفساد الصلاة بمحاذاة النساء 
أرجح وأولى » وامسألة ظنية » ولعل ما ذكرناه فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


فساد صلاة الرجل بمحاذاة النساء لخر 
هه حجح OO ODED‏ 


1۲4۱ - أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا صلت المرأة إلى جانب 
الرجل وكانا فى صلاة واحدة فسدت صلاته . أخرجه محمد فى الآثار وقال : به نأخذ 
وهو قول أبى حنيفة . 


قول إبراهيم حجة عندنا : 

قوله : أخبرنا أبو حنيفة إلخ ٠‏ . قلت : دل الآثر على عدم تفرد إمامنا فى مسألة إفساد 
المحاذاة لصلاة الرجال بل له سلف فى ذلك ٠»‏ ودل قرل إبراهيم هذا على أن مراد ابن 
مسعود بقوله : ١‏ أخروهن من حيث أخمرهن الله © فساد صلاة الرجال بمحاذاتهن إياهم فى 
الصلاة » فإن إبراهميم أعرف الناس بمذهب اين مسعود وأصحابه فاندحض بفتواه هذه ما 
يتطرق إلى قول ابن مسعود من الاحتمالات العقلية البعيدة » وثبت أن مراده وجوب 
تأخيرهن عن الرجال صيانة لصلاتهم عن الفساد فافهم » ولو لم يكن فى المسألة إلا قول 
إبراهيم لكان حجة لأبى حنيفة كافية ؛ لأنه وإن كان قول تابعى ولكنه حلاف القياس » 
وقول التابعى فيما لا يدرك يالرأى مرقوع مرسل حكما ء والمرسل مقبول عندنا » فلا جرم 
أن إبراهيم قال ذلك سماعا من أصحاب عبد الله » وهم من عبد الله » وهو من رسول الله 
ا »> فإن فساد الصلاة بالمحاذاة لا يدرك بالرأى » وأيضا فإن إبراهيم من كبار التابعين فى 
الفقه عند الإمام حتى قال للأوزاعى: إبراهيم أفقه من سالم » ولولا فضل الصحابة لقلت: 
إن علقمة أفقه من عبد الله بن عمر » وعبد الله ( ابن مسعود ) هو عبد الله . وقد ذكرناه 
قبل فى باب رفع اليدين فى الصلاة . قال محدث الهند فى حجة الله البالغة : وكان سعيد 
ابن المسيب لسان فقهاء المدينة وكان أحفظهم لقضايا عمر ولحديث أبى هريرة » وإبراهيم 
لسان فقهاء المدينة والكوفة ( عبد الله بن مسعود وعلى وأصحابهما ء وشريح رضى الله 
عنهم ) فإذا تكلما بشىء ولم ينسباه إلى أحد فإنه فى الأكثر متسوب إلى أحد من السلف 
صريحا أو إيماء » ونحو ذلك + فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما » وأخذوا عنهما » وعقلوه 
وخرجوا عليه والله أعلم اه . وقال فى موضع آخر : وكان أبو حنيفة رضى الله عنه 
ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه » لا يجاوزه إلا ما شاء الله » وكان عظيم الشأن فى التخريج 
على مذهبه دقيق النظر فى وجوه التخريجات مقبلا على الفروع أتم إقبال » وإن شئت أن 


- 5-2 - 
باب منع النساء عن الحضور فى المساجد 
يقل - عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى رضى الله عنهما أنها جاءت إلى 
النبى ية » فقالت : يا رسول الله ! إنى أحب الصلاة معك » فقال : : قد علمت أنك 
بين الصلاة معى » وصلاتك فى بيتك خير من صلانك فى حجرتك » وصلاتك فى 
حجرتك خير من صلاتك فى دارك » وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد 
قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى »ء قال : فأمرت 
فبنى لها مسجد فى أقصى شىء من بيتها » وأظلمه » وكانت تصلى فيه حتى لقيت الله 
عز وجل » . رواه أحمد؟ » وابن خزرية » وابن حبان" فى صحيحيهما 


تعلم حقيقة ما قلنا فلخص أقوال إبراهيم وأقرانه من كتاب الآثار محمد رحمه الله ٠‏ وجامع 
عيد الرزاق » ومصنف أبى بكر بن شيبة » ثم قايسه بمذهيه » تجده لا يفارق تلك الملحجة 
إلا قى مواضع يسيرة » وفى تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة اه . 
ابن مسعود وآصحابه » حتى كان رحمه الله لسائهم قى عصره » فقول إبراهيم كأنه قول 
ابن مسعود وإن لم ينسبه إليه > لا سيما إذا كان فيما لا يدرك بالقياس ٠‏ كما فى المسألة 
المتنازع فيها » فالقياس فيها عدم فساد صلاة الرجال بمحاذاة النساء » فإن قول إبراهيم فى 
مثل ذلك منسوب إلى أحد من السلف صريحا أو إيماء » ولكننا لم تكتف بقول إبراهيم 
لكونه لا حجة فيه على الخصم » بل ذكرنا مستدل أصحابنا من الأحاديث وأقوال الصحابة 
مثل عمر رضى الله عنه ١‏ وفيه كفاية لمن أراد اتباع الحق » واتضاح الصدق › فقد أوضحنا 
بعون الله المحجة » وأقمنا على من أراد النزاع الحجة » والله المستعان فى كل باب . 

قوله : * عن آم حميد » إلى « عن أبى عمرو إلخ » .قال الشيخ : دل الحديثان الآولان 
١(‏ - ۴ ) رواه أحمد ( ٦‏ / ۳۷۱ )ء واين خزيمة ( ١584‏ )ء وابن حبان ( ۳۲۸ ) » والترغيب (۱/ 


» ) ۴۳ / ۲( )ء وللجمع‎ ۷۲ / 5( ٩ .ء والكنز ( ۰ ) »۰ وابن كثير فى التفسير‎ ) ٥ 
. وعزاه إلى أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصارى وثقه ابن حبان‎ 


منع النساء عن الحضور فى المساجد ۲۱ 

© كك كت عت ع ی وی و و ق 
( الترغيب'(١2‏ والترهيب ) وفى مجمع الزوائد"“ بعد عزوه إلى أحمد ما لفظه : رجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصارى » ووثقه ابن حبان اه. وفى فتح 
الباری" بعد عزوه إلى أحمد والطبرانى : وإسناده أحمد حسن اه . 

؟ ١‏ - عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يل : صلاة المرأة فى 
بيتها خير من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فی حجرتها خير من صلاتها فى دارها ٠‏ 
وصلاتها فى دارها خير من صلاتها فى مسجد قومها . رواه الطبرانى فى الآوسط0“ 
بإسناد جيد ( الترغيب والترهيب ) . 

٤‏ - عن عائشة رضى الله عنها : لو أن رسول الله ية رآى ما أحدث النساء 
بعده لمنعهن المسجد » كما منعت نساء بنى إسرائيل . رواه مسلم" . 
الجمعة » ويقول : اخرجن إلى بيوتكن » خير لكن . رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله 


على كون صلاة المرأة فى غير المسجد أفضل منها فى المسجد » وعلته احتمال الفتنة ولو 
بعيدا ء فلو كان الاحتمال قريبا متوقعا أو حاصلا واقعا كان الأمر أشد . ويكون ذلك 
الأفضل متعينا واجيا » ومن ثم منع الصحابة رضى الله عنهم خروجهن » كما فى حديث 


(1ء ۲ ) رواه أحمد ( ٦‏ / ۳۷۱ )ء وابن خزيمة ( ۱1۸٩‏ )ء وابن حبان ( ۳۲۸ ) ١‏ والترغيب ( /١‏ 
06 والکتز ( ۲۰۸۷۰ )ء وابن كثير قى « التقسير ١(٩‏ / ۲ ) ۰ وللجمع ( ۲ / 19 )ء 
وعزاه إلى أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله ين سويد الأنصارى وثقه ابن حبان . 

(۳) فتح البارى : ( 7 / 1590) 

20 ع2 5 ) الترغيب ( ۱ / 553 )ء والكنز ( ٠١874‏ ) . وأورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ۲(٩‏ / 7 
)١‏ » وعزاء إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؛ » ورجاله رجال الصحيح حلا ريد بن المهاجر فإن ابن 
أبى حاتم لم يذكر عنه راو غير آبته محمد بن يزيد . 

(1) رواه مسلم فى ( الصلاة « 154 © ) » والبخارى فى ( الأذان » رقم : « ۸1٩‏ ۲ )ء والترمذى فى 
(الجمعة باب 1 ۳١‏ 8 ) > ومالك قى ( القبلة » رقم : ١‏ 616 ) » وأحمد قى ١‏ المسند 6 ١(‏ / 
(YT «1۹ 0۹۱‏ . 


فسن نع النساء عن الحضور فى المساجد إعلاء السنن 
ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد 2١7)‏ . وفى الترغيب”') بإسناد لا بأس به اه . 

17 - عن ابن مسعود أنه كان يحلف فيبلغ فى اليمين ما من مصلى للمرأة خير 
من بيتها إلا فى حج أو عمرة إلا امرأة قد يئست من البعولة وهى فى منقليها . 

قلت : مامنقليها ؟ قال : امرأة ع جوز قد تقارب خطوها . رواه الطبرانى فى 
الكبيرء ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد )7" . 

۷ - وعنه قال : « ما صلت امرأة ( فى مصلى ) خير لها من قعر بيتها إلا أن 


عائشة » وأيى عمرو » وسيأتى دليل اسكثتاء العجائز من ذلك . 
قوله : « عن ابن مسعود إلخ »6 . قلت : دلالته على جواز خمروج العجوز للصلاة 
اهرة . قال فى الهداية : ويكره لهن حضور الجماعات يعنى الشواب منهن لا فيه من 
عوف الفتنة » ولا بأس لعجوز أن تخرج فى الفجر › والمغرب » والعشاء » وهذا عند أبى 
حنيقة » وقالا : يخرجن فى الصلوات كلها ؛ لأنه لا فتنة لقلة الرغبة » فلا يكره كما فى 
العيد » وله أن فرط الشبق حامل » فتقع الفتنة » غير أن الفساق اتتشارهم فى الظهر ١‏ 
والعصر ء والجمعة » وأما الفجر والعشاء هم نائمون » وفى المغرب بالطعام مشغولون › 
والجبانة متسعة » فيمكنها الاعتزال عن الرجال ء فلا يكره اه . 
قلت : واختار المتأخرون كراهة خروج العجائز أيضا ليلا كان أو نهارا لفساد الزمان › 
واستثنى الكمال بحثا للعجائز المتفانيت كذا فى الدر . 
قوله : « وعته إلخ » . قلت : فيه دلالة على جواز خروج النساء مطلقا سواء كن 


)١(‏ أورده الهيثمى فى «مجمع الزوائد » ( ۲ / ٠١‏ ) وعزاء إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله موئقون. 

(؟) الترغيب : ( ص ٥٩۹‏ ) . 

(۳) أورده الهية ی فى « مجمع الزوائد ٠ / ۲ ( ٩‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله 
موثقون. 

.,.)ه5١‎ /1١( : الدر‎ )2( 


فضل ميامن الصفوف بشرط أن لا يتعطل ميسرة المسحد رففة 
مرحم ی و کی حم محم چ ب و ی 


يكون المسجد الحرام أو مسجد النبى ب إلا امرأة تخرج فى منقليها يعنى خفيها 5 
رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد )7 . 


باب فضل ميامن الصفوف 
بشرط أن لا يتعطل ميسرة المسجد 
۸ - عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : ! إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف » . رواه أبو داود" بإسناد حسن ( فتح البارى )20 . 
4 - عن البراء رضى الله عنه قال : « كنا إذا صلينا خلف النبى 6 أحببنا أن 


شواب أو عجائز للصلاة فى مسجد الحرام أو مسجد التبى يلل 2 وعليه عمل أهل الخرمين 
اليوم 3 ولكن يثيغى تقييده بوقت الضرورة 0 كما إذا حضرت المسجد للطواف فى المج 
والعمرة )2 فلا بأس لها بآن تصلى فيه وحدها آو جماعة أو حضرت لسجد النبى للتسليم 
والصلاة على النبى يي » فلا يأس لصلاتها فى المسجد تحية أو مكتوبة » وأما أن تأتى 
المسجد الحرام أو المسجد النبوى لأجل الصلاة فحسب فينافيه قوله ولد : 2 صلاتك فى 
بيتك خير من صلاتك فى حجرتك ؛ إلى أن قال : « ومن صلاتك فى مسجدى ؛ والله 
تعالى أعلم . 
باب فضل ميامن الصفوف 
بشرط أن لا يتعطل ميسرة المسجد 
قوله 5 « عن عاتشة والبراء إلخ > . قلت : دلالتهما على الجزء الأول ظاهرة 5 

3 الكبير » ورجاله رجال الصحيح‎ ١ المصدر السابق 3 وعزاه أيضا للطبرانى فى‎ )١( 


(۲ > ۳ )رواه أبو داود فى ( الصلاة باب « 95 ؛ ) » والفتح ( ۲ / ۴۳ ) ٠‏ وابن ماجة ( 1١١86‏ )» 
والبيهقى (۳/ ۱۰۳ )ء وابن حبان ( ۳۹۲۳ ) ء والمشكاة ( 1٠١95‏ ) . 


تضق قضل ميامن الصفوف بشرط أن لا يتعطل ميسرة المسجحد إعلاء السنن 
نكون عن يمينه ٩‏ . أخرجه النسائی'' بإسناد صحيح ( فتح البارى ) ومسلہ'' كما فى 
الترغيب" . 

6 حلثنا محمد بن أبى الحسين أبو جعفر » ثنا عمرو بن عثمان الكلابى › 
ثنا عبيد الله بن عمر والرقى › عن ليث بن أبى سليم » عن نافع عن ابن عمر قال : قبل 
للنبى كب : « إن ميسرة المسجد تعطلت فقال النبى بي : من عمر ميسرة المسجد كتب 
له كفلان من الأجر » . رواه ابن ماجة » وفيه عمرو بن عثمان متكلم فيه ضعفه غير 
واحد » وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة عن زهير وغيره » قد روى عنه ناس من 
الثقاتء وهو تمن يكتب حديثه » وذكره ابن حبان فى الثقات كذا فى التهذيب » وأما 
ليث بن أبى سليم » فقد ذكرنا غير مرة أنه حسن الحديث » والباقون كلهم ثقات . 


قوله : « حدثنا محمد بن أبى الحسين ٩‏ و عن ابن عباس إلخ 6 . قلت : دلالتهما 
على الجزء الثانى ظاهرة »> والحاصل أن فضيلة اليمين على اليسار إنما هى إذا تساوى الطرفان 
قبل مسجيئك » ولم تترجح اليمين على اليسار » وإذا ترجحت فالقيام فى جانب اليسار 
أفضل ٠»‏ لورود الأمر بتوسيط الإمام كما مر فى حديث أبى داود وسطوا الإمام » ولحديث 
ابن عباس واين عمر هذا » قال فى البحر : وينبغى أن يكملوا ما يلى الإمام من الصفوق 
ثم ما يلى ما يليه » وهلم جرا » وإذا استوى جانبا الإمام فإنه يقوم الجائى عن يمينه » وإن 
ترجح اليمين فإنه يقوم عن يساره إلى أن قال : روى فى الأخبار أن الله تعالى إذا آنزل 
الرحمة على الجماعة ينزلها أولا على الإمام ثم تتجاوز عته إلى من بحذائه فى الصف الأول 
ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر ثم إلى الصف الثانى ا ه . 


١(‏ - ۳ ) رواه الثسائى فى ( الإمامة » باب ١‏ 8" 8 )ء و( السهو باب « 54 ء ٠۷۲‏ )ء و( التطبيق 
باب 092 » ) » ومسلم فى ( المسافرين 2 ٩ ٦۲‏ ) » والبخارى فى الأذان ( باب ۱۴۸١‏ ع »)1٠١١‏ 
وأبو داود فى ( الصلاة باب « ۷١‏ ء ۱۸١‏ 6 )ء والترمذي فى ( المواقيت ياب ١ ١١١‏ )2 وأحمد 
فى « المسند ) (5/ 7٠5‏ ) » والترغيب ( ۳۲١ / 1١‏ ) . 

(5) رواه ابن ماجة ( ۱۰۰۷ )ء و[تحاف ( ۳ / ۳۲۸ ) » والمغنى عن حمل الأسقار ( ١‏ / ۱۹۲ )2 
ومسند ابن عمر ( ٤۸‏ ) › وابن القيسرانى ( ۷٠١‏ ) » والترغيب ١(‏ / ۳۲۳ ) . فى الزوائد : فى 
إسناده ليث ين أبى سليم ضعيف . 


جواز إمامة المتيمم للمتوضيء o‏ 
لي CE CD EE‏ 


- عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : « من عمر جاتب المسجد الأيسر 
لقلة أهله فله أجران » . رواه الطبرانى فى الكبير 27 » وفيه بقية وهو مدلس » وقد عنعنه 
ولكنه ثقة ( مجمع الزوائد )(') وقد ذكره المنذرى فى الترغيب" مصدرا بلفظه « عن» 
وهى علامة قبول الحديث عنده » وله شاهد عن أبن عمر ؛ وقد مر . 

باب جواز إمامة المتيمم للمتوضىء 

۲ - عن عمرو بن الساص رضى الله عنه قال : احتلمت فى ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل » فأشفقت أن أغتسل فأهلك » فتيممت ثم صليت بأصحابى 
الصبح » فذكروا ذلك للنبى بل » فقال : يا عمرو ! صليت بأصحابك وأنث جنب ؟ 
فأخبرته بالذى منعنى من الافتسال . وقلت : إنى سمعث الله يقول : ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماء فضحك رسول الله كك » ولم يقل شيئا . رواه أبو 
داود”؟» وا لحاکم وإسناده قوی (فتح3 البارى ) وقد تقدم فى باب التيمم نوف 


قلت : وأخرجه فى كنز العمال وعزاه إلى الديلمى من حديث أبى هريرة » ولفظه 
أخصر من ذلك » وقال فى البدائع : وأفضل مكان المأموم إذا كان رجلا حيث يكون أقرب 
إلى الإمام لقول النبى بي : ٠‏ حير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها “٤‏ ء وإذا 
تساوت المواضع فى القرب إلى الإمام فعن بمينه أولى ؛ لأن النبى يو كان يحب التيامن فى 
الأمور اه . 
باب جواز إمامة التيمم للمتوضىء 
قوله : 8 عن عمرو بن العاص إلخ »6 . قلت : دل الحديث لسكوته يو على مسألة 


١(‏ - ۳ )رواه الطبراتى ( 1١١‏ / ۱۹۰ ) ء والمجمع ( ۲ / 44 ) » والترغيب /١(‏ 754 ) » والكنز 
(-8.269). 

(£ - 1 ) تقدم . 

(۷) رواه مسلم فی ( الصلاة باب ۵ ۲۸ »6 رقم ٩ ۱۳۲ ١‏ ) » وأبو داود ( 1۷۸ )»2 والترمذی )۲۲١(‏ دم 


۳ -عن سعيد بن جبير قال : كان اين عباس فى سفر معه أناس من أصحاب 
رسول الله َي منهم عمار بن ياسر » فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله ية فصلى 
بهم ذات يوم » فض حك » وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو 
جنب متيمم . رواه الأثرم واحتج به أحمد فى روايته » كذا فى المتتقى مع النيل . 


الباب دلالة ظاهرة » وما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : « لا يؤم المتيمم المتوضئين» 
ولا المقيد المطلقين 2١72‏ كما ذكره العينى فى البناية حجة لمحمد » وقال : لم يرو عن أقرانه 
خلاف ذلك ٠‏ فوجب اتباعه . فالجواب عنه كما قال العينى أيضا:إن عليا رضى الله عنه أراد 
به نفى الفضيلة والكمال بدليل عطف المقيد عليه وهناك المراد نفى الفضيلة بالاتفاق اه . 
وقال فى عمنة القارىء : فإن قلت : قد روى عن جابر مرفوعا : ١‏ لا يؤم المتيمم 
امتوضئين» وعن على موقوفا . 

قلت : هذان حديثان ضعقهما الدارقطنى وابن حزم وغيرهما . 

فإن قلت : ذكر أبو حفص بن شاهين فى كتاب الناسخ واللنسوخ من حديث الزهرى 
عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعا : ١‏ لا يؤم المتيمم المتوضكين ؟ . 

قلت : لا ذكر بعده حديث عمرو بن العاص ثم قال : يحتمل أن يكون هذا الحديث 
(أى حديث عمرو بن العاص ) ناس خا للأول » وهذا الحديث أجود إستادًا من حديث 
الزهرى» وإن صح فيحتمل أن يكون النهى فى ذلك ورد لضرورة وقعت مع وجود الماء اه. 

قلت : والأولى حمله على نفى الفضيلة › وبهذا تجتمع الآثار > وجمعها أولى من 
طرح بعضها . 


قوله : « عن سعيد بن جبير إلخ 6 . قلت : دلالته على معنى الياب ظاهرة . 


= = والتسائی ( ۲ / ٠ ٩۳‏ 95 ) وابن ماجة ( ٠١١١81١١٠١٠١‏ )2 وأحمد فى المسند ( ؟ / ۷١٤۲ء‏ 
CV C2‏ 0 )2 والكنر ( 4لا60١٠‏ ) . 

. ) "١5 / ١ ( ٤ رواه ابن عدى فی : الكامل‎ )١( 

(؟) واه البيهقى /١(‏ 7*2 )ء والدارقطنى ( ١86 / ١‏ )ء والمتناهية ۳۸١ /١(‏ )ء والكنز 
۰£ (. 


جواز صلاة القائم خلف القاعد يُففن 


قلت : فالحديث حجة » وعلقه البخارى وقال : أم ابن عباس وهو متيمم . قال 
الحافظ فى الفتح : وصله ابن أبى شيبة'" والبيهقى وغيرهما » وإسناده صحيح اه . 
باب جواز صلاة القائم خلف القاعد 
وعدم جواز جلوس المقتدى بجلوس إمامه 
o4‏ - عن عائشة فى حديث مرض النبى ب : ثم إن النبى ية وجد من نفسه 
خفة » فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس » فلما 
رآه أبو بكر ذهب ليتأخر » فأوماً إليه النبى يي بأن لا يتأخر ء فقال : أجلسانى إلى 


باب جواز صلاة القائم خلف القاعد وعدم جواز 
جلوس المقتدى بجلوس إمامه 

قوله : « عن عائشة ؟ إلى قوله : 3 عن ابن عباس إلخ » . قال الؤلف : دلالته على 
الجزء الأول من الباب ظاهرة ٠‏ فإنه ية كان إماما قاعدا » والناس خلفه مأمومين قياما . 
أما كونه إماما فلما فى حديث عائشة وابن عباس . فجعل أبو بكر يصلى وهو يأتم بصلاة 
النبى ويد ٠‏ والناس يأتمون بأبى بكر ولیس المراد به آن آبا بكر كان إماما فى تلك الصلاة 
على الحقيقة ؛ لأن الصلاة لا تصح بإمامين » وإنما كان النبى اة إماما وآبو بكر كان يبلغ 
الناس التكبير » فلأجل ذلك قال الراوى : ١‏ والتاس يأتمون بأبى بكر ؟ . ويؤيد كونه 4 
إماما » فى رواية ابن عباس بخصومه : « وأخذ رسول الله َة من القراءة من حيث كان 
بلغ أبو بكر ٠‏ » وفيه دلالة على عدم ركنية الفاتحة فى الصلاة أيضا » وإلا لشرع رسول الله 
كد فى الفاتحة من أولها » ولم تصح صلاتها بدونها » وهو يؤيدنا معشر الحنفية حلاف 
للشافعية » واستدل بعضهم بقول ابن عباس ذلك على أن إمامة النبى وك جالسا كانت فى 
الصبح » ويعارضه ما فى الصحيح صراحة أن الصلاة المذكورة كانت فى الظهر » كما فى 
حديث المتن » قال الحافظ فى الفتح : لكن فى الاستدلال به نظر ء لاحتمال أن يكون يلل 


. ٩ 513 تعليقا ؛ فى : كتاب التيمم » باب‎  هاور‎ )١( 
. ) ۹۷ / ١ ( : (؟) رواه ابن أبى شيبة‎ 


\YA‏ جواز صلاة القائم خلف القاعد إعلاء الستن 
جنبه ‏ فأجلساه إلى جنب أبى بكر » قال : فجعل أبو بكر يصلى وهو يأتم بصلاة النبى 
اة » والناس بصلاة أبى بكر » والنبى ية قاعد . رواه البخارى › ولمسلم : وكان النبى 
5ة يصلى بالناس » وأبو بكر يسمعهم التكبير اه . وفى حديث الأعمش عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة : فجاء رسول الله 355 حتى جلس عن يسار أبى بكر › قالت : 
فکان رسول الله َة يصلى بالناس جالسا ء وأبو بكر قائم يقتدى بصلاة رسول الله كلك 
والناس يقتدون بصلاة أبى بكر اه . ذكره الحازمی فى الاعتبار(' » وصححه . وفى 
رواية عنها : وأبو بكر قائم يصلى بصلاة النبى وة وهم وراءه قيام . علقه الإمام 
الشافعى فى رسالته”") عن إبراهيم النخعى . 


هه ١"‏ - آخبرنا يحيى بن حسن عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 


سمع لما قرب من أبى بكر الآية التى كان انتهى إليها خاصة » وقد كان هو ب يسمع الآية 
أحيانا فى الصلاة السرية كما سيأتى فى حديث أبى قتادة » ثم لو سلم لم يكن فيه دليل 
على كونها الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب » فقد ثبت فى الصحيحين7" عن آم الفضل 
بنت الحارث قالت : سمعت رسول الله كيه يقرأ بالمرسلات عرفا . ثم ما صلى لنا بعدها 
حتى قبضه الله . وهذا لفظ البخارى » لكن وجدت بعد فى النسائى7؟) أن هذه الصلاة 
التى ذكرتها آم الفضل كانت فى بيته اه ( ملخصا ) . 

قلت : ولكن تقدم فى باب القراءة من كتابنا هذا عن عبد الله بن الحارث بن عبد 


. )۸۳ الاعتبار للحازمى فى الناسخ وللتسوخ : ( ص‎ )١( 

(1) الرسالة : ( ص 707 » ح رقم : 67:18 ) . واختصره فى الام ( ٠١١ / ١‏ ) لفظا وإسنادا » 
قذكره معلقا عن عائشة » ثم أشار إليه مرة أخرى ( ص ٠١١‏ ) ولم يذكر إسناده أيضا . 

(۳) رواه البخارى فى : 55 - كتاب المغازى » ۸۳ - باب مرض التبى ييه ووفاته . ( ح رقم 
۹ ) . 
ورواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ٥‏ - باب القراءة فى الصبح » رقم CIT):‏ . 

. ) 158 / باب القراءة فى المغرب بالمرسلات ( ؟‎ - 1٤ افتحاح الصلاة ء‎ - ١١ : رواه قى‎ )٤( 

(6) سبق تخریجه . 


عواز و کے کی Ab‏ 
چو و و و و ی ی ی ی ق 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها مثل حديث مالك › وبين فيه أن قال : صلى النبى اة 
قاعدا » وأبو بكر خلفه قائما » والناس خلف أبى بكر قيام . 
أخرجه الإمام الشافعى فى رسالته"" الأصولية » ورجاله كلهم ثقات » وأخرجه 
البيهقى فى المعرفة نحوه أيضا كما فى الزيلعى” . 


المطلب قال : آخبر صلاة صلاها رسول الله 5ة ا مغرب فققراة في الركعة الأولى ب سبح 
اسم ريك الأعلى 4 » وفى الغانية ب « قل يا أيها فر 4 رواه الطبرانى فى 
الكبير: وفيه حجاج بن نصير مختلف فيه » وقد وثقه ابن معين فى رواية » ووثقه ابن 
حبان . وليس الراد منه أنها آخر صلاة صلاها بنفسه ؛ لأنه له توفى صبيحة الإثنين قآخر 
صلاة على الحقيقة هى الفجر لا المغرب » فتعين أن المراد فى الحديث بآخر صلاة صلاها 
إنما هو آخر صلاته بالجماعة إماما » فيمكن الجمع بأنه 4ة آم الناس فى مرضه جالا 
مرتين» مرة فى الظهر ومرة فى المغرب » وفيها أخذ القراءة من حيث بلغ أبو بكر هذا . 
وقد ثبت أيضا خروجه يل لصلاة الفجر بعدما شرع فيها أبو بكر إمامًا ولكنه ية كان 
مأموما فيهاء وهى آححر صلاة صلاها حتى حرج من الدنيا. قال البيهقى: ويدل عليه ما ذكره 
موسى بن عقبة فى المغازى عن الزهرى » وذكره أبو الأسود عن عروة أن النبى وة أقلم 
عنه الوعك ليلة الإثنين » فخدا إلى صلاة الصبح متوكيا على الفضل بن عباس » وغلام 
له وقد سجد الناس مع أبى بكر حتى قام إلى جنب أبى بكرء فاستأخخر أبو بكر فآحذ رسول 
الله ية بثوبه » فقدمه فى مصلاه ٠‏ فصفا جميعا ورسوله ية جالس ء وأبو بكر يقرآأء 
فركع معه الركعة الآخرة ثم جلس أبو بكر حتى قضى سجوده» فتشهد وسلم» وأتى رسول 
الله كَل الركعة الأخرى ثم انصرف إلى جذع من جذوع المسجد » فذكر القصة فى دعاته 
أسامة بن زيد وعهده إليه فيما بعثه فيه ثم فى وفاة رسول الله اة يومئل أخبرنا به أبو عبد 


. )۷۰۲ الرسالة للشافعى : ( ص 18054 ء ح رقم : ص‎ )١( 
.) ٠٤١ / ١ ( : (؟) نصب الراية‎ 

(۳) سورة الأعلى آية : ١‏ . 

. ١ : سورة الكافرون آية‎ )٤( 


YT.‏ جواز صلاة القائم خلف القاعد إعلاء السان 

5 - عن أبن عباس قال : لما مرض النبى ييا » فذكر الحديث بطوله وفيه : 
فجاء رسول الله يك » فجلس عن بمينه» وقام أبو بكر يأتم بالنبى يه » والناس يأتمون 
بأبى بكر » قال ابن عباس : وأخذ رسول الله َة من القراءة من حيث كان بلغ أبو 
بكر. أخرجه ابن ماجة(١2‏ ورجاله كلهم ثقات » وقال الحافظ فى الفتح : رواه ابن ماجة 
بإسناد حسن اه . 


الله الحافظ بسنده إلى ابن لهيعة » حدثنا أبو الأسود عن عروة فذكرهء قال البيهقى: فالصلاة 
التى صلاها أبو بكر وهو مأموم هى صلاة الظهر (أى والمغرب أيضا كما قدمنا) والتى كان 
قيها أبو بكر إماما هى صلاة الصبح» وفيها الجمع بين الأخبار اه . ملخصا من الزيلعى" . 

قلت : آشار البيهقى إلى الجمع بين رواية الصحيح > وفيها أن أبا بكر كان مأموما » 
وبين ما روى الترمذى7؟ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : صلى رسول الله اة فى 
مرضه الدذى مات فيه خلف أبى یکر قاعدا » قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب 
ثم روى عن انس رضى الله عنه قال : صلی رسول الله ویو فى مرضه خلف أبى بكر 
قاعدا فى الثوب متوشحاً يه ثم قال : حديث حسن صحيح اه . وهو يدل على أن أبا بكر 
كان إمامًا . وحاصل التوفيق أنه كان إماما مرة ومأموما أخرى » وكذا جمع بينهما الحافظ 
فى الفتهم49) . 


وبالجملة فقد ثبت با فى الصحيحين2”7 عن عائشةء وبا رواه ابن ماجة237 عن ابن عباس 


.)۱۲۳٣( -ياب ما جاء فى صلاة رسول الله َي فی مرضه رقم:‎ ١5417 رواه فى:0 -كتاب الإقيامة»‎ )١( 
فى الزوائد : ۱ إسئاده صحيح ورجاله ثقات » إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخر عمره وكان مدلسًا‎ 
. وقد رواه بالعنعنة » وقد قال البخارى : لا نذكر لأبى سحاق سماعا من أرقم بن شرحبيل‎ 

(۲) قصب الراية : 10 / ۲٤۷‏ ) . 

(۳) رواه فى : أبواب الصلاة » 16١‏ - باب منه » رقم : ( 3517 ) . 

. ) ۱٤١ / 5 ( : فتح اليارى‎ )٤( 

(۵) رواه البخارى ١‏ تعليقا © قى : ٠١‏ - كتاب الأذان » 0١‏ - باب إِنّما جعل الإمام ليؤتم به . 
ورواه مسلم فى : ( المسافرين > « 1١15562١١5‏ ). 

() رواه فى : ۳۷ - كتاب الزهد » ۲۸ - باب المداومة على العمل » رقم : ( ٤۲۳۷‏ ) . 
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أنه ٤ة‏ آم الناس فى مرضه جالسا » وأما أن الناس کانوا خلفه قائمين » فقد صرح به 
الشافعى فيما علقه عن إيراهيم عن الأسود عن عائشة » وفيما وصله عن يحيى بن حسان 
عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عنها » وقد ذكرتاهما فى المتن » فاندحض به نزاع 
ابن حزم فى ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه ي4 قيامًا غير أبى بكر قال : لأن ذلك لم يرد 
صريحا ء وأطال فى ذلك ہا لا طائل فيه ء ذكره الحافظ فى الفتح ثم أجاب عنه بأن 
الشافعى أثبته تعليقا ثم قال : وجدته مصرحًا به أيضا فى مصنف عبد الرزاق7!؟ عن ابن 
جريج أخبرنى عطاء فذكر الحديث ولفظه : 3 فصلى النبى بي قاعدا » وجعل أبو بكر 
وراءه بينه وبين الناس » وصلى الناس وراءه قياما ٠‏ وهذا مرسل يعتضد بالرواية التى علقها 
الشافعى عن النخعى اه . 

قلت : مراسيل عطاء ضعيفة عند بعض المحدثين » ولا حاجة لنا إلى مرسله يعد ما 
وصله الشافعى كما ذكرنا ء ولعل الحافظ لم يطلع عليه لكونه ساقطا من بعض نسخ 
الرسالة2"9 » كما تبه عليه المصحح » ولكنه ثبت فى النسخة الموجودة عندنا » وأشار إليه 
أيضا الحازمى فى الاعتبار » فذكر سنده كما ذكرنا فثبت قيام الناس خلفه يك وهو جالس» 
وهو الظاهر المتبادر من حديث عائشة عند الشيخين كما ذكرناه فى المآن » والنظر يقتضيه 
أيضا » فإنهم ابتدأوا الصلاة مع أبى بكر قياما بلا نزاع فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك 
فعليه البيان . 

قال الحافظ فى الفتح : ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قيامًا جا 
رواء من طريق أبى الزبير عن جابر قال : اشتكى رسول الله كله »> قصلينا وراءه وهو 
قاعدء وأبو بکر يسمع الناس تكبيره قال : فالتفت إلينا فرآنا قياما » فأشار إلينا » فقعدنا » 
فلما سلم قال : إن كدتم لتفعلون فعلى فارس والروم ء فلا تفعلوا.الحديث » وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم”؟ » لكن ذلك لم يكن فى مرض موته › وإثما كان ذلك حيث سقط 


.  عوبطملا‎ : الأصل » وأثيتناه من‎ ١ سقط من‎ ٠» قوله : « عبد الرزاق‎ )١( 
.)1١١١ الرسالة للشافعى : ( ص‎ )۲( 
5-2 Ae » وأحمد فى « المستد‎ » )) ۸٤ « رواه مسلم فى ( الصلاة‎ )۳( 
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عن الفرس » كما فى رواية أبى سفيان عن جاير أيضا قال : ركب رسول الله ي فرسا 
بالمدينة » فصرعه على جذع نخلة » فاتفكت قدمه . الحديث » آخحرجه أبو داود(؟ وابن 
حزية بإستاد صحيح » قلا حجة على هذا لما ادعاه إلا أنه تمسك بقوله فى رواية أبى الزبير: 
ااوأبو بكر يسمع الناس تكبيره »> > وقال : إن ذلك لم يكن إلا فى مرض موته ؛ لأن 
صلاته فى مرضه الأول كانت فى مشربة عائشة » ومعه تفر من أصحابه لا يحتاجون إلى 
من يسمعهم تكبيره بخلاف صلاته فى مرض موته » فإنها كانت فى المسجد بجمع كثير من 
الصحابة » فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير . انتهى . 

ولا راحة له فيما تمحسك به ؛ لأن إسماع التكبير فى هذا لم يتابع آبا الزبير أحد » وعلى 
قدير أنه حفظه ء فلا مانع أن يسمعهم أبو يكر التكبير فى تلك الحالة؛ لأنه يحمل على أن 
سوته كان خفيا من الوجع » وكان من عادته أن يجهر بالتكبير » فكان أبو بكر يجهر عنه 
بالتكبير لذلك » ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلوا 
قياما » كما تقدم”؟؟ فى مرسل عطاء وغيره بل فى مرسل عطاء أنهم استمروا قياما إلى آن 
انقضت الصلاة » نعم ! وقع فى مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله : « وصلى الناس 
وراءه قيامًا ؛ فقال النبى ب : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما صليتم إلا قعودا 
فصلوا صلاة إمامكم ما كان » إن صلى قائما فصلوا قياما » وإن صلى قاعدا قصلوا 
قعودا » اها . 

قلت : مرسل عطاء ضعيف » ولم يعتضد بمعلق الشافعى إلا مضمون كونهم قياما » 
فحسب لا كله > فلا حجة فيه » ولعل عطاء انقلب عليه أو على أحد من الرواة عنه قصة 
صلاته وَل فى مرض موته » وصلاته حيث سقط عن الفرس » فآدخل بعضه فى بعض ۰ 


17١9 ==‏ ) » وابن خريعمة ( 5485 )2 وأبو عوانة ( ۲ / ۱١۸‏ ). 

٠ )ء ورواه مسلم فى : فضائل الصحابة‎ 5-١ ( : رقم‎ » ٩ 1۸ « رواه فى : كتاب الصلاة » باب‎ )١( 
.)٣٠١١ /٣۳( : » وأحمد قى 7 المسند‎ 05 72 

(۲) تقدم كما ذكر المصنف ء وسيق تخريجه . 
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فإن قوله وَل : « صلوا صلاة إمامكم ما كان « إلخ لم يذكره أحد فى قصة صلاته فى 
مرضه الأخير بل ذكروا نحوه فى قصة سقوطه من الفرس > فتنيه له . 

وقصة صلاته بل جالسا حيث سقط عن الفرس ذكره البخارى أيضا عن آنس أن 
رسول الله وو ركب فرسا » فصرع » فجحش شقه الأيمن » فصلى صلاة من الصلوات 
وهو قاعد » فصليتا وراءه قعودًا » فلما انصرف قال : ١‏ إغا جعل الإمام ليؤتم به » فإذا 
صلى قائما فصلوا قياما ء فإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال : سمع الله لمن 
حمده فقولوا : ربنا ولك الخمد » وإذا صلى قائما فصلوا قياما » وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسا أجمعون ؛ . قال أبو عبد الله ( البخارى ) : قال الحميدى ( شيخ اليخارى اسمه 
عبد الله بن الزبير ) : قوله : ١‏ وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » هو فى مرضه القديم ء 
ثم صلى بعد ذلك النبى وَل جالسا ء والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود » وإنما يؤخذ 
بالآخر فالآخر من فعل النبى ية اه . ( فتح البارى )أ . هذا لفظ ابن شهاب عن 
أنس ع وفى رواية حميد الطويل عن أنس بلفظ : فصلى بهم جالسا وهم قيام » فلما سلم 
قال : إنما جعل الإمام ٠‏ كما فى البخارى »وهو يفيد قيام الصحابة إلى آخر الصلاة » 
وتقريره ية إياهم على ذلك ٠‏ وهو يخالف ما فى رواية الزهرى : فصلينا وراءه قعودا . 

قال الحافظ فى الفتح : والجمع بينهما أنهم ابتدأوا الصلاة قياما قأوما إليهم بأن يقعدوا . 
فقعدوا » فنقل كل من الزهرى وحميد أحد الأمرين » وجمعتهما عائشة » وكذا جمعهما 
جابر عند مسلم اها . 

قلت : ولفظ عائشة عند البخارى؟ : صلى رسول الله ية وهو شاك ء» فصلى 
جالساء وصلى وراءه قوم قياما » فأشار إليهم أن أجلسوا .الحديث » ولفظ جابر عند 


. تقدم‎ )١( 

(۲) رواه فى : ٠١‏ - كتاب الأذات » ١١‏ - ياب إِنّما جعل الإمام ليؤتم به » رقم : ( 588 ) . 
(۴) فتح البارى 7/5 )ل 

(4) رواه فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » 0١‏ - باب إِنّما جعل الإمام ليؤتم به » رقم : (1۸۸ ) . 
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مسلم'١؟‏ قد تقدم فى رواية أبى الزبير عن جابر نحو ما عند ابن حبان سوى قوله : «وأبو 
بكر يسمع الناس تكبيرة » » والجواب عن ذلك كله ما تقدم فى قول الحميدى : « إن ذلك 
كان فى مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النيى اة جالسا » ولم يآمرهم بالقعود » وإغا 
يؤحذ بآخر الأمرين من فعل النبى ب4 ؛ . أى فالأمر بجلوس القوم بجلوس الإمام 
متسوخء هذا هو قول أيى حتيفة » والشافعى » وجمهور السلف أنه لا يجوز للقادر على 
القيام أن يصلى خلف القاعد إلا قائما . كذا فى شرح مسلم للتووى . 

وذهب أحمد وإسحاق والأوزاعى وابن المنذر » وداود وبقية آهل الظاهر إلى أن المأموم 
يتابع الإمام فى الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا » وتمسكوا ا مر فى قصة صلاته 
لل حيث سقط عن الفرس ٠‏ وبا روى عبد الرزاق" بإسناد صحيح عن قيس بن فهد 
الأنصارى : أن إمامهم اشتكى على ع هد رسول الله هة قال : فكان يؤمنا وهو جالس ء 
ونحن جلوس » وروی اين المنذر بإستاد صحيح عن أسيد بن حضير رضى الله عته أنه كان 
يؤم قومه › فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه » فأمروا أن يصلى بهم ء فقال : إنى لا 
أستطيع أن أصلى قائما ء فاقعدواء فصلى بهم قاعداً وهم قعود اه . وروی ابن أبى 
شيبة"؟ بإسناد صحيح عن جابر : أنه اشتكى » فحضرت الصلاة » فصلى بهم جالسا » 
وء لوا معه جلوسا » وعن أبى هريرة أنه أفتى بذلك » وإسناده صحيح أيضا ذكر كله 
الحافظ فى الفتح وقال : وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به ء وكأنه أراد 
السكوتى؛ لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم » وقال : إنه لا يحفظ عن 
أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه لا من طريق صحيح ولا ضعيف › وكذا قال ابن 
حزم : إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك اه . 

والحواب عته ما قال الإمام الشافعى كما فى الاعتبار للحازمى7؟2 : بأنه محمول على أنه 
)١(‏ تقدم كما ذكر المصنف وسبق تخريجه . 


(۲ ۳ ) فتح البارى : (۲ / ١5‏ ) والأسانيد عنهما صحيحة . 
(؟) الاعتبار للحازمى : ( ص ۱۱۳ ). 
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لم يبلغهم النسخ . وعلم الخاصة يوجد عند بعض »> ويغرب عن بعض اه . وأما دعوى 

ابن حبان الإجماع على ذلك . فقد حكى الخطابى فى المعالم » والقاضى عياض عن أكثر 

الفقهاء خلافه » وحكى النووى عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم ( وابن حبان) 

عنهم 3 وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء المشهورين 0 وقال الحازمى فى الاعتبار ما 

لفظه : وتال أكثر أهل العلم : يصلون قياما » ولا يتايعون الإمام فى الجلوس كذا فى 
اليإ وقال الحافظ فى الفتح تحت حديث عائشة المذكور فى المتن : واستدل به على 
نسخ الأمر بصلاة اللأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا لكونه ية أقر الصحاية على القيام 

خلقه وهو قاعد ء هكذا قرره الشافعى 3 ويذلك يقول آبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعى 3 

وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك : وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك » وجمع بين 

الحديثين بتنزيلهما على حالتين : إحداهما : إذا ابتدا الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض 
يرجى برؤه » فحينئذ يصلون خلفه قعودا » وثانيتهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم 

المأمومين أن يصلوا حلفه قياما اه . 
قلت : لم يفرق الدليل بين الإمام الراتب وغيره » فإن قوله ييل : « إغا جعل الإمام 

ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا » إلى قوله : «وإذا صلى جالسا قصلوا جلوسا أجمعون» ›» وفى 

رواية عن ابن عمر فى حديث طويل مرفوعا قال : ١‏ فإن من طاعة الله أن تطيعونى » وإن ' 

من طاعتى أن تطيعوا أثمتكم ع أطيعوا أتمتكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا €„ رواه 

حمر( والطيرانى» ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد )216 لم يفرق بين إمام وإمام بل يعم 

. ) ٤۹ / ۳ ( : النيل‎ )١( 

(۲) قال الحافظ فى « القتح : ۲ / ۲١۷‏ 6 : الأصل فى حكم القادر على القيام أن لإا يصلى قاعذا ء 
وقد تسخ إلى القعود فى حق من صلى إمامه قاعدا » فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضى وقوع 
النسخ مرتين وهو بعيد » وإ الأحاديث التى وردت يأمر المأموم أن يصلى قاعدا تبعا لزمامه لم , 
يختلف فى صحتها ولا فى سياقها » وأمّآ صلاته َة قاعدا فاختلف فيها هل كان إماما أو مأموماه. ' 

١ . CIAL طقل‎ |1 oT - ° <11 /## ٤۰ / ۲ ( : رواء أحمد‎ )۳( 

== والطبرانى فى 7 الكبير‎ ١ آوردہ الهيشمى فى 7 مجمع الزوائد 6 ( ۲/ ۸ ) وعزاه إلى أحمد‎ )٤( 


كل إمام راتبا كان أو غيره » ويعم كل حال سواء ابتدأ الصلاة بالجلوس أو شرع قائما ثم 
جلسء فكان على أحمد أن يقول بوجوب متابعة كل إمام » وفى كل حال سواء كان 
المرض يرجى برؤه أو لا »> سواء شرع الإمام جالسا أو قاتماء اللهم إلا أن يقال : إن 
عموم هذا الحكم انتسخ بقصة إمامته فى مرضه الآخر ء أو قيام المأموم حين جلوس الإمام 
ثبت بالنص خلاف القياس » فيقتصر على مورده ومورد النص اقتداء القائمين بجالس شرع 
قائما؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما » وصلوا معه قياما يخلاف الحالة الأولى » فإنه 
ية ايتدأ الصلاة جالسا » فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم . 

قلت : أبو بكر لم يكن إماما راتبا ثم انتقلت إمامته إلى النبى ية وهو الإمام الراتب ٠‏ 
ولم يثبت أنه شرع الصلاة فى مرضه قائتما » ومن ادعى فعليه البيان . فإن قيل : قد علم 
أنه ية حرج إلى محل الصلاة قائما يهادى » ثم جلس . فالظاهر أنه كبر قبل الجلوس ٠‏ 
وصرحوا فى صلاة المريض أنه إذا قدر على بعضها قائما ولو التحريمة وجب القيام فيه 
وكان ذلك متحققا فى حقه يق إذ مبدأ حلوله فى ذلك المكان كان قائما » فالتكبير قائما 
كان مقدوره حينئذ » وإذا كان كذلك فمورد النص حيتئذ اقتداء القائمين بجالس شرع 
قائماء قاله الحقق فى الف . 

قلت : لا يخفى ما فى هذا التأويل من التجشم والتكلف المستغنى عنه » أو لم يدر هذا 
المحقق أنه ية حرج إلى مكان الصلاة وهو يهادى بين رجلين ‏ والتهادى » التمايل فى 
المشى البطىء ٠‏ وقالت عائشة : « ورجلاه يخطان الأرض من الوجع ؛ ٠‏ أى لم يكن يقدر 
على تمكينهما من الأرض ٠‏ وفى رواية عاصم عند ابن حبان : إنى لأنظر إلى بطون قدميه ء 
كما فى الفتح للحافظ7؟ وفى مشل هذا الضعف الذى لا يقدر به على تمكين الرجلين من 
الأرض لا يقدر المرء على نية صلاة وتكبيرة الافتتاح قائما لاا سيما بعد المشى من بيته إلى 
المسجد » فضعفه عن ذاك حينئذ أظهر اللهم إلا أن ينوى ويكبر وهو فى أيدى الرجال تعبان 
-- ورجاله رجال الثقات . 


. )۴۲۲ /۱( : فتح القدير‎ )١( 
.(* / 5 ( : فتح البارى‎ )۲( 
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من ألم الإتيان والمشى من غير أن يستريح ويرجع إليه نفسه » ولم يغبت أنه 4ة شرع 
الصلاة وهو فى أيديهم ٠‏ بل ثبت فى الصحيح عن عائشة : فأراد أبو بكر أن يتأخر 
فأومأ إليه النبى :أن مكانك ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه (فتح البارى)”؟2 وفى رواية 
عنها قال : أجلسانى إلى جنبه ء فأجلساه إلى جنب أبى بكر . فتح » والظاهر المتبادر منه 
شروعه ب فى الصلاة بعد جلوسه » كيف ولو كان شرعها وهو فى أيدى الرجال لذكره 
الصحابة رضى الله عنهم ء ولم يهملوا ذكره لكونه أهم » والدواعى متوفرة إليه » فيبعد 
كل البعد أن يذكروا أسماء الرجال الذين كان يهادى بينهم > والصلاة التى حرج إليها » 
واليوم الذى وقعت فيه القصة ٠‏ وكل ذلك من الأآمور الزائدة » كما لا يخفى » ويهملوا 
ذكر شروعه فى الصلاة » ويقتصروا منه على قولهم : إنه أتى به حتى جلس إلى جنب أبى 
بكر وقولهم : قال : أجلسانى إلى جنب أبى بكرء فأجلساه إلى جنبه » فالظاهر أنه وك لم 
يشرع فيها إلا بعد جلوسه إلى جنب أبى بكر وإلا لما أهملوا تفصيل كيف لو كان الواقع 
خلاف المتبادر من كلامهم » وإنما شرع ية فيها بعد جلوسه لكونه قد تعب من المشى ٠‏ 
وازداد به ضعما فأراد أن يستريح شيئا ليتراد إليه نفسه » ويدخل فى الصلاة مستريحا غير 
تعيان » ولا يخفى جواز التكبير جالسا لأجل ذلك اثل هذا المريض فى مثل تلك الحالة » 
ولا يجب عليه أن يكبر قائما قبل الاستراحة من التعب والألم الذى لحقه بالمشى ١‏ فقوله : 
« فالتكبير قائما كان مقدوره وكليد حيعذ ٠‏ فى حيز المنع » بل الظاهر عدمه »> وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال » ولو سلم فهذا إنما يفيد القرق بين شروع الإمام جالسا » وبين 
شروعه قائما فقط ء وأما الفرق بين الراتب وغيره وبين مرض قلا دلالة للأحاديث عليه › 
وإنما يؤحذ ذلك بمجرد ما ظهر فى الوقوع اتفاقا ء ولو اقتصر النص على أمثال تلك 
الاتفاقات لزم أحمد أن يقول بالتفرقة بين إمامة الجالس فى المسجد » وبين إمامته خارج 
المسجد ؛ لأن قيام الصحابه خلفه ية جالسا إنما كان فى المسجد » وأمره ول إياهم 
بالجلوس كان خارج المسجد فى مشربة عائشة ٠‏ كما تقدم » ولزمه أيضا التفرقة بين النفل 


(۲) فتح البارى : ( 5 / 708 ) . 
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والفرض ء فقد أخرج أبو داود(١2‏ فى ستنه عن أبى سفيان عن جابر فى قصة سقوطه و 
عن الفرس ما لفظه : * فأتيناه نعوده » فوجدناه فى مشرية لعائشة يسبح جالسا قال : فقمنا 
خلفه » فسكت عنا » ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوية جالسا » فقمنا خلقه فأشار 
إلينا . فقعدنا قال : فلما قضى الصلاة قال : إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوساء وإذا 
صلی قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها » انتهى . ورواه ابن حبان فى 
صحيحه”") كذلك » قاله الزيلعيى9؟ . 
الدليل على أن التطوع يحتمل فيه ما لا يحتمل فى الفريضة : 

وهذا يدل على أن أمر الجلوس مختص بالمكتوبة دون النافلة » وقد قام الدليل على أن 
التطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل فى الفرائض » وهو ما أخرجه الترمذى“؟ عن على بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس قال : قال لى رسول الله ية : « إياك والالتفات فى 
الصلاة » فإنه هلكة » فإن لا بد فى التطوع لا فى الفريضة » › وقال : حديث حسن ذكره 
الزيلعى أيضا ( ص مذكور ) فلا يصح قياس التطوع على الفرض حتى يقال بعموم الحكم 
لهما » ولم نر أحدا بعد من الحتايلة » ولا غيرهم أنه عزى إلى الإمام أحمد التفرقة بيتهماء 
والظاهر أن حكمهما عنده سواء » وعدم القول بنسخ تلك القصة يستلزم القول بالفصل 
فافهم . 
وبالجملة فمذهب أحمد لا يتأتى على واحد من الحديثين لا على حديث إمامته جالسا 
٠‏ فى مشربة عائشة وأمره الناس بالجلوس » ولا على حديث إمامته كذلك فى مرض وفاته ع 
وتقريره الناس على القيام » فإن الأول يفيد وجوب التابعة فى القيام والجلوس من غير 
شرط أن يكون الإمام راتبا أو ييتدآه بالصلاة جالا ء كما أفاد وجوب المتابعة فى بقية 


)١( |‏ رواه فى : كتاب الصلاة » 57 - باب الإمام يصلى من قعود » رقم : ( 5١5‏ ) . 
| (۲ » ۳ ) رواه ابن حبان ( 18" ) وأبو داود ( 2١7‏ ) والبيهقى ( ۲ / 711١‏ ) وابن خخزيمة ( 1١١516‏ 6 
ونصب الراية ( ۲ / ٤٤‏ ) والكنز ( 5١555‏ )ء وانظر الإرواء ( ”؟ / ١1237‏ ) . 
)٤(‏ رواه الترمذى ( 084 ) ونصب الراية ( ؟ / ٤٤‏ ع ۸۸ ۰ 45 ) وابن عساكر فى ١‏ التاريخ » ( ۳ / 
١6‏ ) ومجمع الزوائد ( ١‏ / ۲۷۱ ) . 
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الأفعال من الركوع ء والسجود » والتكبير ء والإنصات وغيرها كذلك من غير شرط . 
والثانى يفيد عدم وجوب تلك الحابعة فى الجلوس من غير فصل » وتقييد وجويها بالشرطين 
كما فعل أحمد يستلزم القول بنسخ الحديث الأول بالثانى » فإن تقبيد المطلق نسخ كما أثيته 
أصحابنا فى الأصول » فلزم الوقوع فيما كان القصد الفرار منه » فالقول بالنسخ غا لا 
محيص عنه » وإذا كان كذلك فقول الجمهور أولى بالصواب لكونه حاليا عن التكلف» 
وعن زيادة الشرائط من غير دليل ناهض . هذا » والعجب من المحقق ابن الهمام أنه كيف 
يجعل قول أحمد أنهض من جهة الدليل ( كما فى فتح القدير(١))‏ مع ما فيه من الإيرادات 
التى ذكرناها بالتفصيل ‏ 

هذاء وأما حديث إمامته به فى مرض وفاته أن أيا بكر كان إماما ثم صار مأموما ۰ 
ولم تفسد بدذلك صلاته » ولا صلاة أحد من المأمومين » وورد كذلك فى قصة ذهابه #856 
إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاة » وصلى أبو بكر بالناس » فجاء 
رسول الله ئة والناس فى الصلاة ثم استأخخر أبو بكر حتى استوى قى الصف ء وتقدم 
رسول الله يق فصلى . الحديث ذكره البخارى20 فهو من تمصائص النبى يلل » وادعى 
ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره ل » كما فى فتح البارى7"؟ وذكر نحوه 
العينى فى العمدة » وقال : لأنه لا يجور لأحد التقدم بين يدى النبى ية وليس لسائر 
الناس اليوم من الفضل ما يجب أن يتأخر » وكان جائزا لأبى بكر أن لا يتأخر لإشارنه وة 
أن امكث مكانك » وقال بعض الالكية أيضا : تأخر أبى بكر وتقدمه مَل من خواصه 
وله ولا يفعل ذلك بعده ية » وقال بعضهم ( هو الحافظ ابن حجر 1١‏ ) : ونوقض 
يعنى دعوى ابن عبد البر الإجماع المذكور - بأن الخلاف ثابت > فالصحيح المشهور عند 
الشافعية الحواز انتهى . 


قلت : هذا خرق للوجماع السابق قبل هؤلاء الشافعية › وخرق الإجماع باطل اه . 


. )۴۲۲ /۱( : فتح القدير‎ )١( 
. تقدم وسبق تسخريجه‎ )۲( 
. ) 3١5 /۲( : فتح البارى‎ )۳( 


TE.‏ جواز صلاة القائم خلف القاعد إعلاء السنن 
چ و و و ی اج جه كج عه اك كد كك 425 


۷ - عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : كانت بی بواسير » فسألت 
النبى ية عن الصلاة » فقال : « صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا ء فإن لم تستطع 
فعلى جنب » 7 أخرجه البخارى( واللفظ له والترمذى”" وغيره ( فتح البارى“ € 


قوله : « عن عمران بن حصين إلخ ۴ . قلت : فيه دلالة على عدم جواز الجلوس 
لمطيق القيام فى الصلاة لقوله ية : فإن لم تستطع فقاعدا » فبنى جواز القعود على عدم 
استطاعته للقيام ء وهو حكم كلى يعم المنفرد والإمام والمأموم جميعا » قلا يجوز للمقتدى 
أن يجلس فى الصلاة وهو قادر على القيام لجلوس إمامه » يؤيد ذلك إمامته وَل قبل موته 
بيوم جالسا والتاس تخلفه قيام ء قال سيدنا الإمام الشافعى رضى الله عنه فى رسالته 
الأصولية : وكان فى ذلك ( أى فى إمامته كَل جالسا > وقيام الناس ) دليل لا جاءت به 
السنة » وأجمع عليه الناس من أن الصلاة قائما إذا أطاق المصلى ء وقاعدا إذا لم يطق › 
وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلى قاعدا » فكانت سنة النبى و إن صلى فى مرضه 
قاعدا ء ومن تخلفه قيام مع أنها ناسخة لستته الأولى قبلها موافقة سنته فى, الصحيح 
والمريض ٠‏ وإجماع الناس أن يصلي كل واحد منهما فرضه كما يصلى المريض خلف الإمام 
الصحيح > قاعدا والإمام قائما » وهكذا نقول : أن يصلى الإمام جالسا ومن خلقه من 
الأصححاء قياما » فيصلى كل واحد فرضه » ولو وكل الإمام غيره كان حسنا اه . 

هذا ء وقد ذهب الإمام محمد بن الحسن منا إلى ما ذهب إليه مالك : أنه لا يجوز صلاة 
القادر على القيام خلف الجالس » لا قائما ولا قاعدا » واحتج جا رواه فى موطأء(؟2: حدثنا 


بشيرء حدثنا أحمدء أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى »عن جابر بن يزيد 


(۳-۱) أورده الالبانى فى ١‏ الإرواء ٩‏ ( ۲ / 55" ) وعزاه إلى اليخارى ( ۲ / ٠١‏ ) وآبو داود ( 1817 ) 
والترمذى ( ۳۷۲ ) وابن ماجة ( 1777 ) وأحمد فى « مسنده 4( 5 / 518 ) والتمهيد ١(‏ / 
٥‏ ) والتلخيص ( ۲۲٣ / ١‏ ) والدارقطنى ( ١‏ / ۳۸۰ ) والفتم ( ؟ / 6۸۷ ) . 

(4) رواه محمد فى : موطأه » : ( ح رقم : ١68‏ »ص ٤٤ ») ۷١‏ - باب صلاة القاعد . 


الجعفى » عن عامر الشعبى قال : قال رسول الله ع : لا يؤمن الناس أحد يعدى جالسا. 
فأخذ الناس بهذا اه . وكذا أخرجه الدارقطنى 2١7‏ » والبيهقى20 فى ستنهما عن جابر عن 
الشعبيىء وقال الدارقطنى : لم يروه عن الشعبى إلا جابر الجعفى » وهو متروك » هو 
مرسل كذا فى التعليق الممجد" » وقال الشافعى فى رسالته : قد علم من احتج بهذا أن لا 
حجة فيه ؛ لأنه مرسل ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية يعنى جابرا 
الجعفى اه . 

قلت : وجابر هذا قد قال قيه إمامنا الأعظم قولا عظيما » ففى تهذيب التهذيب7؟) : 
قال أبو یحی الحمانى عن أبى حنيفة : ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جاير الجعفى ١‏ ما 
آتیته بشىء من رأيى إلا جاءنى فيه بأثر اه . ولعل محمد بن الحسن احتج بروايته لتوثيق 
شعبة » وسفيان » وؤهير بن معاوية » ووكيع إياه وثناؤهم عليه كما فى التهذيب أيضا (ص 
مذكور ) وعلة الإرسال ليس بشىء » فإن المرسل مقبول عند عامة العلماء لا سيما مرسل 
الشعبى » فهو صحيح كما مر فى باب القراءة خلف الإماء . 

وأما ما قاله ابن حبان بعدما أخرج حديث:« وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » : فيه 
بیان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان للمؤتمين أن يصلوا قعوداً » وأول من أبطل ذلك 
فى الأمة المغيرة بن مقسم وأخمذ عنه حماد بن سليمان ثم أخذه عن حماد أبو حيفة 
وأصحابه » وأعلى ما احتجوا به حديث رواه جابر الجعقى عن الشعبى » فذكره قال : 
وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا » والمرسل لا تقوم به حجة » والعجب أن أيا حنيفة 
يجرح جابرا الجعفى ويكذبه ثم لما أحظره الأمر جعل يحتج بحديثه » كذا فى الزيلعى'" . 


/ ١( والقتح‎ ) ٤4 / ١ ( ونصب الراية‎ ) ۳۹۸ / ١ ( رواه البيهقى ( # / ۸۰ ) والدارقطنی‎ )۲ » ١( 
. ) 001¥ ( والكتز‎ ) 0 / ۲ 2, ۹ 

(؟) التعليق الممجد : ( ص ١١6‏ ) . 

) ٤۸ /۲( : التهذيب‎ )5( 

(0) رواه ابن حبان ١‏ الإحسان » : ( ۲۷٤ / ٠"‏ 2 رقم : 3 786 4 ) من حديث جابر بن عبد الله . 

(1) نصب الراية : ( 7 / ٤٤‏ )6 . 


حاكن كراهة تكرار الجماعة فى مسجد المحلة إعلاء السئن 
كك a‏ لقا E‏ جك لا ل ا حم اعم له نه E‏ 


باب كراهة تكرار الجماعة فى مسجد المحلة 


۸ - عن أبى هريرة أن رسول الله يك فقد ناسا فى بعض الصلوات › فقال : 
القد هممت أن آمرا رجلا يصلى بالناس » ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها » فآمر 
بهم » فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم » ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا 


فهو رد عليه بوجوه » أحدها : أنه قد ثبت نسخ قوله : « وإذا صلی جالسا فصلوا جلوسا؟ 
بفعل النبى ميك فى حر أيامه ء وفتوى الصحابة الذين احتج ابن حبان بقولهم لم يكن إلا 
لأنه لم ييلغهم الناسخ . وثانيها : أن نسبة إيطال ذلك أولا إلى المغيرة بن مقسم غلط ١‏ بل 
أول من أبطله رسول الله به بنفسه فى مرض وقاته ء وثالثها : أن جعل حديث الشعبى 
أعلى ما احتجت به الحنفية غير صحيح › فإن أعلى ما يدل على النسخ عندهم وعند 
غيرهم هو حديث عائشة المذكور فى المتن . ورابعها : أن نسبة الاحتجاج بحديث جابر إلى 
أبى حنيفة باطلة قطعا » فإنه لم يحتج بحديثه قط ء وإنما احتج يه محمد بن الحسن 
صاحبهء ولا بعد فى أن يترك الشيخ الرواية عن أحد ويكذبه » ويحتج التلميذ بروايته › 
وكيف يحت أبو حنيفة به ومذهبه يخالف ما فى هذا الحديث ؟ فإن أيا حنيفة يقول بجواز 
إمامة الجالس للقائمين خلفه » ولو سلم أنه احتج به فما الدليل على أنه احتج به من رواية 
جابر » بل كن أنه سمع ذلك عن الشعيى بنقسه » فن الإمام قد أدركه وأخذ عنه كما هو 
مذكور فى كتب الرجال منها جامع مسانيد(!) الإمام . وقال الذهبى فى تذكرة الحفاظ له فى 
ترجمة الشعبى: روى عنه الأعمش ٠‏ وأبو حتيفة وهو أكبر شيخ لأبى حنيفة إلخ ٠‏ ولو 
سلم أنه سمع ذلك من جابر » فما الدليل على أنه أعلى ما يحتج به عنده ؟ فلعله ذكره فى 
المتابيعات » والأصل المعتمد عليه فى المسألة حديث عائشة كما تقدم . 
باب كراهة تكرار الجماعة فى مسجد المحلة 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ ٩‏ . قلت : دل الحديث بعبارته على أن الجماعة الأولى هى 
التى ندب الشارع إلى إتيانها » كما يفيده قوله یو : ه هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس 
ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها إلخ » ء فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم 


.) ٤۹٩ جامع مسانيد الإمام : ( ص‎ )١( 


م ار ل ولي 


۹ - وعن أنس بلفظ : د لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلى بالناس فى 
جماعة ثم انصرف إلى قوم سمعوا النداء » فلم يجيبوا فأضرمها عليهم نارا ء إنه لا 
يتسخلف عنها إلا مناقق » . رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله موثقون ( مجمع 
الزوائد)9؟ . 


يإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمال إدراكه الئانية . إذا ثبت هذا فتقول : إن وجوب 
الإتيان إلى الجماعة الآولى يستلزم كراهة الثانية فى المسجد الواحد حتمًا » فإنهم لا 
يجتمعون إذا علموا أتهم لا تفوتهم الجماعة الثائية . قال فى كتز العباد تقلا عن الكافى : 
لا يجوز تكرار الجماعة عندنا . وفى الجامع الصغير : رجل دخل مسجدا قد صلى أهله 
فيه» فإنه يصلى بغير أذان وإقامة ؛ لأن فى تكرار الجماعة تقليلها بأن كل واحد لا يخاف 
فوت الحماعة » فيكون مكروها كذا فى القطوف الدائية لشيخنا الحدث الكتكوهى » وإغا 
اختصت الكراهة مسجد الحلة لانعدام علتها فى مسجد الشارع » والسوق » ونحوهما فإن 
الناس فيه سواء لا اختصاص له بقريق دون فريق ٠»‏ وهذا هو مذهب أبى حثيفة وإليه ذهب 
مالك والشافعى كما فى رحمة الآمة 2 ونصه: ومن دخل المسجد فوجد إمامه قد فرغ من 
الصلاة » فإن كان المسجد فى غير مر الناس كره له أن يستأنف فيه جماعة عند أبى -حنيقة › 
ومالك ٠‏ والشافعى » وتال أحمد : لا يكره إقامة الجماعة بعد الجماعة بحال اه . 

قلت : واستدل أحمد بما رواه ارقت عر ان سي قال : « جاء رجل وقد صلى 
رسول الله ا فقال : أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل » وصلى معه ؟ ثم قال : حديث 


» ؟)‎ ١۹ 3 رواه البخارى ( 3 / 171 ) ومسلم فى ( المساجد ۶ 101 » والدارمى فى ( الصلاة ياب‎ )١( 
. ) 3١ا‎ ( )ء والترمذى‎ 157 » 505 ء١‎ 79+ / ١ ( وأحمد فى المسند‎ 
. قوله : 3 أخالف إلى رجال ؟ أى أذهب إليهم‎ 

(؟) أورده الہیشمی فى * مجمع الزوائد » (۲ / ۳ ) وعزاه إلى الطيرانى قى ١‏ الأوسط » ورجاله 
موئقون. 

(۳) رحمة الأمة : ( ص ۲٤‏ ) . 

.)11-( باب ما جاء فى الجماعة فى مسجد قد صلی فيه مرة» رقم:‎ - ٥۰ روا فى :أبواب الصلاق‎ )٤( 
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لحيل - عن سحنونءعن ابن القاسمءعن مالك.عن عبد الرحمن بن المجير قال : 


حسن » وهو قول غير واحد من آهل العلم من أصحاب النبى وة » وغيرهم من التابعين 
قالوا : لا بس به أن يصلى القوم جماعة فى المسجد قد صلى فيه » ويه يقول أحمد 
وإسحاق » وقال آخرون من أهل العلم : يصلون فرادى » وبه يقول سفيان وابن المبارك » 
0 > والشافعى » يختارون الصلاة فرادى اه . والحديث أخرجه أيضا أحمد ٠‏ وأبو 
داوو(؟) ۲ » الائ( > وقال : صحيح على شرط مسلم > كذا فى آثار السئن90؟ ولكن لا 
يتم به الاستدلال ٠‏ قإن فيه اقتداء المتنفل بالمفترض » ولا نزاع فيه » وإنما النزاع فى اقتداء 
المفترض بالمفترض . 

وأما ما رواه البخارى تعليقا : وجاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن وأقام » 
وصلى جماعة » وفى فتح البارى : وصله أبو يعلى20 فى مسنده من طريق الجعد آبى 
عثمان قال : مر بنا أنس بن مالك فى مسجد ثعلبة » فذكر نحوه قال : وذلك فى صلاة 
الصبح » وفيه: فأمر رجلا »> فأذن وأقام ثم صلی بأصحايه » وأخرجه ابن أبى نة من 
طرق عن الجعد » وعند البيهقى من طريق أبى عبد الصمد العمى عن الجعد نحوه » وقال: 
مسجد بنى رفاعة» وقال : فجاء أنس فى نحو عشرين من فتيانه اه . فهو يحتمل أن 
يكون المسجد مسجد الطريق أو نحو مما لا يكرهون التكرار فيه» ويرجح هذا الاحتمال تكراره 
رضى الله عته الأذان والإقامة الذى لا يجوره من جوز تكرار الجماعة فى مسجد المحلة . 

قوله : 3 عن سحئون إلخ » . قلت : سححئون اسمه عبد السلام قال أبو العرب : 


(۳-۱) رواه أحمد من طريق سعید بن أبى عروبة عن سليمان ( رقم : ۱۱۰۳۲ » ۱۱٤١۸‏ ج ٣‏ ص ه 
و ٤٥‏ ) ومن طريق وهيب عن سليمات ( رقم ١١775‏ ج ۳ ص 14 ) ورواه أيضا عن على بن 

عاصم عن سليمان ( رقم ۱۱۸۳۱ ج ۳ ص ۸٩‏ ) . 
ورواه الدارمى ( ١‏ / ۳۱۸ ) وأبو داود ( ١‏ / 774 - ۲۲۵ ) والحاكم /١(‏ ۲۰۹ ) كلهم من 
طريق وهيب عن سليمان . 

(£) آثار السنن - ١١‏ / 15 ). 

(5) رواه ١‏ تحليقا ٩‏ فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ٠١‏ - باب فضل صلاة الجماعة . 

(7) رواية أبى يعلى أخرجها الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ورجاله رجال الصحيح . 

(0).رواء ابن أبى شيبة : ( 5 / )۳۲١‏ . 
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دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجمعة وقد فزعوا من الصلاة فقالوا : آلا تجمع 
الصلاة ؟ فقال سالم : لا تجمع صلاة واحدة فى مسجد واحد مرتين » قال ابن وهب : 
وأخبرنى رجال من آهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد » وربيعة . والليث 
مثله. كذا فى المدونة الكبرى17 مالك » ورجاله كلهم ثقات . 


كان سحنون ثقة حافظا للعلم » وسلم له الإمامة أهل عصره ء واجتمعوا على فضله 
وتقديمه » وقال يونس بن عبد الأعلى: هو سيد أهل المغرب » وقال ابن القاسم : ما قدم 
علينا من إفريقية مثل سحنون » كذا فى الديباج" المذهب لابن فرحون » وابن القاسم 
اسمه عبد الرحمن خرج عنه البخارى فى صحيحه قال الدارقطنى : متقن حسن الضبط › 
وقال النسائى : ابن القاسم ثقة رجل صالح . سبحان الله ! ما أحسن حديثه وأصحه عن 
مالك ! ليس يختلف فى كلمة » كذا فى الديباج" وعبد الرحمن بن المجبر كان يتيما فى 
حجر سالم بن عبد الله بن عمر وثقه عمرو بن على الفلاس وغيره » وذكره ابن حبان فى 
الطبقة الثالثة من الثقات وقال : روى عنه أهل المدينة » كذا فى تعجيل النفعة » ومالك 
وسالم لا يسأل عنهما . وفى قول سالم دلالة صريحة على كراهة تكرار الجماعة فى مسجد 
واحد » ووافقه فى ذلك جماعة من التابعين منهم الزهرى » وربيعة » ونحوهما » وقد 
روى أبو داود وسكت عنه عن سليمان يعنى مولى ميمونة قال : أتيت ابن عمر على البلاط 
وهم يصلون » فقلت : آلا تصلى معهم ؟ قال : قد صليت » إنى سمعت رسول الله 25 
يقول : لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين » قال الزيلعى 2  :‏ ورواه النسائى » قال النووى 
فى الخلاصة : إسناده صحيح اه . 


. ) ١ ج‎ ۸٩۹ ص‎ ( : ةنودملا)١(‎ 

(۲) الديباج المذهب : ( ص / ١١١‏ ) . 

(۳) المصدر السايق : ( ص ١897‏ ) . 

. ) 59955 تعجيل المنفعة : ( ص‎ )٤( 

ء۲٤۲٤ والدارقطنى ( 1 / 218 + 15 ) والتمهيد(:4/‎ ) 1:8٠ نصب الراية ( 7 / مه‎ )٥( 
.) 1571١ /5 ۰ 580 / 8( وابن خزعة ( 1151 ) والخحلية‎ ) ۲٠۵۷ ( والمشكاة‎ ٥ 
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وحمله أصحابنا على المعنى الذى ذهب إليه سالم ء ففى البحر الراتق'“ : قال قاضى 
خان فى شرح الجامع الصغير : ولو حمل على التهى عن تكرار الجماعة فى المسجد ١‏ أو 
على النهى عن قضاء الفرائض مخافة الخلل فى المؤدى كان حسنا » فإن ذلك مكروه اه . 
وفى العناية والكفاية : ومن مشائشنا من قال : المراد به الزجر عن تكرار الجماعات فى 
المساجد وهو حسن اه. وفى رد المحتار : قال فخر الإسلام : لو حمل على تكرار الجماعة 
فى مسجد له أهل لكان صحيحا ( نهر ) اه . كذا فى القطوف الدانية قال يعض الناس : 
ولكن لا يصح الحمل على واحد منهما بل هو محمول على النهى عن أداء الفريضة مرتين 
من جهة الافتراض » ويدل عليه ما رواه الطحاوى7) : حدثنا أبو بكرة قال : ثنا حبان يعنى 
من هلال قال : ثنا همام قال : ثنا قتادة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن خالد 
بن أمين المعافرى قال : كان آهل العوالى يصلون فى منازلهم » ويصلون مع النبى وَل › 
فنهاهم رسول الله ود أن يعيدوا الصلاة فى يوم مرتين » قال عمرو : قد ذكرت ذلك 
لسعيد بن المسيب فقال : صدق اه . قال بعض الناس : ورجال هذا الستد كلهم ثقات 
ولكن لم أقف على ترجمة خالد ب بن أن المعافرى ء ولا حاجة إليه » فإن الحديث قد تحول 
إلى سعيد بن المسيب واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل فهو مرسل حجة انتهى . 
كلامه ملخّصا . 

قلت : الد بن أيمن هذا ذكره الحافظ فى الإصابة وقال : تابعى أرسل حديثا فذكره ابن 
عبد البر فى الصحابة ثم أنكر على بن أبى حاتم إيراده ثم ذكر الحديث نحو ما آخرجه 
الطحاوى . قال الحافظ : روى عنه عمرو بن شعيب هكذا أورده البخارى من طريق عمرو 
ابن شعيب وقال فى آخره : فذكرته لسعيد بن المسيب » فقال : صدق اه . 

قلت : ولا يستقيم حمل حديث ابن عمر على حديث خالد بن أيمن هذا ؛ لأن ابن 
عمر رضى الله عنه قاله فى تعليل امتناعه عن الدخول فى صلاة القوم » وهذا ليس من 


. ) 055 / ۲ ( : البحر الرائق‎ )١( 
. ) ۱۸۷ /1١( : رواء الطحاوى‎ )۲( 
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١‏ - قال الشافعى : وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه ( بل ) الصلاة ء 


الإعادة المنهية عنه » فإن الرجل إذا صلى فى بيته ثم أدرك الجماعة » فدخل فيها على آنها 
نافلة » فهذا ليس بمنهى عنه بل ما ندب إليه النبى یو ٠‏ كما سيأتى فى باب جواز التفل 
خلف المفترض ٠‏ وقد أجاز ابن عمر ذلك أيضا كما روى مالك عن نافع أن رجلا سأل ابن 
عمر فقال : إنى أصلى فى بيتى » ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلى معه ؟ فقال له عبد 
الله بن عمر : نعم . قال الرجل : أيتهما أجعل صلاتى ؟ فقال له اين عمر : أو ذلك 
إليك ؟ إنما ذلك إلى الله ( عر وجل ) يجعل أيتهما شاء اه . وظاهره يفيد جواز الدخول 
فى صلاة القوم بنية الفرض لمن صلاها منفردا عند ابن عمر » وإلا لم يكن لقوله : * أو 
ذلك إليك ؟ معنى فإن من دحل بنية النفل فصلاته نافلة حتما » » فلعل الإعادة المنهية عنه 
مختصة عنده بمن صلى الفرض أولا بجماعة » فلا يجوز له الدخول فى جماعة أخرى بعد 
ذلك . وعلى هذا » فلا يستقيم ذكر اين عمر هذا الحديث فى تعليل امتناعه عن الدخول 
فى صلاة القوم إلا أن كان قد صلى أولا بجماعة أو كان القوم جمعوا الصلاة ثانية » فكره 
الدخول فيها » وذهب أبو داود إلى الاحتمال الأول حيث بوب إذا صلى جماعة ثم أدرك 
جماعة يعيد ( آم لا ) ثم ذكر الأحديث وذهب أصحابنا إلى الثانى ؛ لأن الظاهر المتيادر من 
قول ابن عمر : ١‏ قد صليت ٠‏ إنه كان صلى منفردا » والمصلى منفردا يجوز بل يندب له 
الدخول فى الجماعة إذا أدركها ولكن ابن عمر لم يدخل معهم لكونهم جمعرا الصلاة 
ثانية» فقال : إنى سمعت رسول الله به : « لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين ٩‏ ولو كان 
امتناعه عن الدحول فيها ؛ لأن الوقت ما كان يصلح لها كما قاله بعض الناس أيضا لم 
يستقم ذكر هذا الحديث فى تعليله ؛ لأنه لا يدل على عدم صلاحية الوقت أصلا بل كان 
ذكر حديث من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما أولى » فالظاهر 
أن حديث ابن عمر : ١‏ لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين ٩‏ معناه ما قاله سالم : لا تجمع 
صلاة واخدة فى مسجد واحد مرتين > وهذا هو الذى استحسته أصحابنا والله تعالى أعلم. 
والمسألة ظنية » ويكفى لها كون أحد الاحتمالين راجحا عند الفقيه » ولعل ما ذكرنا من 
وجوه الترجيح يكفى له لا سيما إذا تأيد يقول تابعى وفتواه . 

قوله : « قال الشافعى إلخ » . قلت : المجتهد لا يحكى عن السلف أمرا وهو جازم به 
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فصلوا بعلمه متفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا › وإن قد فاتت الصلاة فى 
الجماعة قوما فجاؤوا المسجد » فصلى كل واحد منهم منفردا » وقد كانوا قادرين على 
ان جرا فى الج اه دك لاقي ربح اه ان فى ال تليق جرم 
به فلا بد أن يكون حجةء وقال فى موضع آخر”" من الأم: وإغا كرهت ذلك لهم (أى 
تكرار الجماعة فى المسجد)؛ لأنه ليس ما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم اه . 


إلا وله أصل صحيح عنده » فقول الشافعى : « وإنا قد حفظنا » حجة لا محالة ٠‏ وفيه 
دلالة صريحة على أن الصحابة إذا فاتتهم الجماعة كانوا يصلون فرادى من غير أن يجمعوا 
الصلاة ثانية » وقوله : « قد عابه بعضهم » يدل على كراهة الجماعة الثانية عند السلف » 
والمراد بالسلف فى كلام المجتهدين هم الصحابة والتابعون رضى الله عنهم ء ويهذا ظهر أن 
ما حكاه فى رد المحتار؟ : عن أنس رضى الله عنه أن أصحاب النبى لل كانوا إذا فاتتهم 
الجماعة فى المسجد صلوا قى المسجد فرادى - له أصل ؛ لأن الشافعى رحمه الله حفظ 
ذلك عنهم » فقول بعض الناس : « إنه لا أصل له ؛ رد عليه . قال الشافعى رحمه الله فى 
الأم: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب رجل عن 
الصلاة حلف إمام جماعة » فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد فى وقت الصلاة ٠‏ فإذا 
قضيت دخلوا » فجمعوا ء فيكون فى هذا اختلاف وتفرق كلمة » وقيهما المكروه ٠»‏ وإنما 
أكره هذا فى كل مسجد له إمام ومؤذن ؛ فأما مسجد بنى على ظهر الطريق أو ناحية لا 
يؤذْن فيه مؤذن راتب » ولا يكون له إمام معلوم » ويصلى فيه المارة ويستظلون فلا أكره 
ذلك فيه ؛ لأنه ليس فيه المعنى الذى وصفت من تفرق الكلمة » ثم قال : وإنما كرهوا لعل 
یجمعوا فى مسجد مرتين » ولا بأس بأن يخرجوا إلى موضع فيجمعوا فيه اه . 

قلت : وهذا كله موافق لقول أصحاينا أيضا إلا أنهم جعلوا علة الكراهة تقاعد القوم 
() الام :1/150 0)۳7 . 


(؟) المصدر السابق . 
(۳) رد المحتار : ( 5٠١ / ١‏ ). 


11۲ و عوك O‏ 
فوجد الناس قد صلواء فمال إلى منزله ‏ فجمع أهله » فصلى بهم . رواه الطبرانى فى 
الكبير والأوسط ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد )20 . 


عن الجماعة الأولى وهو راجع إلى ما قاله الشافعى . 

وفى المدونة : قلت لابن القاسم : أرأيت مسجدا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا 
فيه صلاة من الصلوات للإمام أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة ؟ قال : نعم » وقد بلغنى 
ذلك عن مالك قال - أى مالك : 3 إذا أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا يأس أن 
يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول » 
فلا يخرجون ٠‏ وليصلوا وحداتا ؛ لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول » أعظم أجرا لهم 
من صلاتهم فى الجماعة اه. 

قلت : وهذا هو قولنا معشر الحنفية أيضا كما فى الدر والشامية إلا أنهم استنوا مع 
ذلك المسجد الأقصى ٠»‏ ومسجد الحى إذا لم يصل فيه أحد أيضا ( ص مذكور ) 

قوله : « عن أبى بكرة إلخ ‏ . قلت : وتقرير الاستدلال به على ما فى رد المحتار”؟) 
ولو جاز ذلك لا احتار الصلاة فى بيته على الجماعة فى المسجد اه . وقال بعض الناس 
نقلا عن التحرير المختار : ولا يتم الاستدلال به إلا إذا وجد جماعة يصلى بهم فى 
المسجدء ومع هذا احتار الصلاة فى منزله بأهله اه . 

قلت : كان يكن أن يجمع الصلاة بأهله فى المسجد دون بيته » فإن النساء كن يشهدن 
الصلاة فيه مع النبى د > كما عرف فى موضعه » فالاستدلال به تام . 

واعلم أن هذا الحديث ذكره العلامة الشامى فى رد المحتار ولكن وقع فيه التصحيف فى 
اسم الصحابی » فقال : 5 روى عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه ٩‏ إلخ فيتوهم منه أنه من 
)١(‏ أورده الهيثمى قى « مجمع الزوائد > ( 1٠١ / ١‏ ) وعزاه إلى الطيرانى فى 3 الكبير » و « الأوسطة 


ورجاله ثقات 5 
(؟) در الحتار : ( ١‏ / لالاهة ) . 


رن جواز النافلة خلف المفترض › وعدم جواز عكسه إعلاء الستن 
باب جواز النافلة خلف المفترض » وعدم جواز 
عكسه » واستحباب إعادة الظهر والعشاء مع الجماعة 
إذا صلاهما منقردا ثم حضرها 
۳ - عن رجل من بنى الديل قال : خرجت يأباعر لى لأصدرها إلى الراعى» 
فمررت برسول الله ! ية وهو يصلى بالناس الظهر » فمضيت فلم أصل معه 


.اية أبى بكر الصديق ء وليس كذلك ء يل هو عن عيد الرحمن بن أبى بكرة فقول بعض 
س: لم أقف عليه » ولا أصل له مردود عليه فإن حديث أبى بكرة أخرجه الطبرانى 
مند رجاله ثقات كما ذكرناه فى المتن » ولعله آراد لا أصل له عن أبى بكر » وإنما هو عن 
بى بكرة » فلو أراد ذلك كان عليه أن يقيد كلامه » ولا يطلق عليه لا أصل له من غير قيد 
قافهم . 

باب جواز النافلة خلف المفترض » وعدم جواز 
عكسه » واستحباب إعادة الظهر و العشاء مع الجماعة 
إذا صلاهما منفردا ثم حضرها 

قوله : « عن رجل من بنى الديل إلخ ١‏ . قلت : دلالة حديث يزيد بن الأسود يعده 
على الحزء الأول من الباب ظاهرة » وفيه إعادة الظهر بالجماعة إذا صلاها فى بيته منفردا 
وإنما حملناه على الاستحباب ؛ لقوله يو فى حديث جابر : فإنها له نافلة . والدليل على 
تخصيص الإعادة بالظهر والعشاء سيأتى فى الباب الآتى . واعلم أن حديث جابر بن يزيد 
أخرجه الترمذى(١2‏ بلفظ : شهدت مع النبى بل حجة فصليت معه صلاة الصبح فى 
مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين » ثم ذكر الحديث وهو يدل على 
أن الإنكار كان فى صلاة الصبح قدل على أن صلاة الفجر أيضا تعادء والجواب عنه بوجوه: 
الأول : أن أبا حنيقة الإمام روى هذا الحديث عن الهيثم بن أبى الهيثم عن جابر بن الأسود 


(1)يأتى . 


a‏ يت مر 
0 
أن » تصلى معنا حين مررت بنا ؟ فقلت : يا رسول الله إنى كنت قد صليت فى بيتى 
قال: وإن. رواه أحمد ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد )20 . 

14 - عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله ية وهو 
غلام شاب » فلما صلى إذا رجلان لم يصليا فى ناحية المسجد » فدعا بهما » فجىء 
بهما ترعد فرائصهما › فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : قد صلينا فى رحالناء 


هذا عن أبيه أن رجلين صليا الظهر فى بيوتهما(؟) على عهد النبى َة رهما يريان أن التاس 
قد صلوا ثم آتيا المسجد »ء فإذا رسول الله ية فى الصلاة فقعدا فى ناحية المسجد »> فلما 
انصرف النبى ية رآهما » فأرسل إليهما » فجىء بهما ترعد فراتصهما . الحديث »› كذا 
فى جامع مسانيد”) الإمام » وأخرجه محمد فى الآثار“ عن أبى حنيفة عن الهيثم بن أبى 
الهيشم يرفعه إلى النبى ب فذكر الحديث نحوه » ولم يذكر جابرا ولا أباه فهو مرسل ء 
ولكنه مرسل قوى قد اعتضد بالموصول الذى تقدم ذكره » وقد علمت أن المرسل إذا تأيد 
بالموصول ولو ضعيفا كان حجة عند الكل ء والهيثم بن أبى الهيثم هو ابن حبيب الصيرفى 
روى عله شعية وأبو عوانة وغيرهما » وقال أبو عوانة : قال لى شعبة : الزم الهيثم 
الصيرفى » وقال الأثرم : أثنى عليه أحمد » وقال : ما أحسن آحاديثه وأشد استقامتها ! 
وقال ابن معين : ثقة وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ثقة فى الحديث صدوق اه. فوقم 
الاضطراب فى تعبين الصلاة التى أنكر النبى ية على الرجلين فيها » فلا دلالة فيه على 
إعادة الفجر. والثانى : أنه معارض بحديث النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وهو حديث 
متواتر ذكرناه فى الجزء الثانى من الكتاب وهذه الزيادة التى اضطرب الرواة فى حكايتها لا 
تصلح معارضة للمتواتر. والشالث : أنه معارض بحديث النهى عن إعادة الفجر 


)١(‏ أورده الهيتمى فى « مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲ / 8 ) وعزاه إلى أحمد فى « مسنده » ورجاله موثقون. 
(۲) قوله : ١‏ بيوتهما © سقط من « الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ؟ . 

(۳) جامع مسانيد الإمام : (Ct / ١(‏ 

() الآثار : ( ص ۲۲ ) . 

(0) تقدم . 


فقال tT‏ 0 
فإنها له نافلة . رواه أبو داود'١)‏ وسكت عنه . وفى بلوغ المرام (» : وصححه الترمذى 
وابن حبان اه . وفى التلخيص : وصسححه ابن السكن » وفى الفتح9" : أخرجه 

أصحاب السنن وصححه اين خْزيمة!؟) وغيره . 


والمغرب لمن صلاهما فى بيته ثم أدرك الجماعة » وسيآتى » وهو حديث صحيح موقونا 
حسن مرفوعا » وإذا تعارض البيح والمحرم كان الترجيح للمحرم لا سيما إذا كان المبيح 
معللا » فقد عرفت أن تسمية الفجر قد اضطربت الرواة فيها . وفى الحديث دلالة على أن 
المعادة هى التافلة » وأصرح منه بلفظ أبى حنيفة : 1 واجعلوا الأولى فريضة وهذه نافلة 6 
كذا فى الآثار لمحمد وقال الشافعى في القديم : إن الأولى هى النافلة » والفريضة 
الثانيةء وطعن على هذا الحديث يأن إسناده مجهول . قال البيهقى : لأن يزيد ين الأسود 
ليس له راو غير ابنه » ولا لابنه جاير راو غير يعلى » كذا فى التلخيص . قال الحافظ : 

قلت : يعلى من رجال مسلم ء وجابر وثقه النسائى وغيره » وقد وجدنا لجابر بن يزيد 
راويا غير يعلى أخرجه ابن منده فى ل بن ذى حماية» عن 
"2 من طريق نوح بن 
صعصعة »عن يزيد بن عامر وفى آحره : ١‏ إذا جئت الصلاة فوجدت الئاس » فصل معهم 
وإن كنت صليت ولتكن تلك نافلة وهذه مكتوية ١‏ » فقد ضع قه النووى »ء ورواه 
الدارقطنى”"2 بلفظ : «وليجعل التى صلى فى بيته نافلة » قال الدارقطنى : هى رواية 


ضعيفة شاذة اه . 


عبد الملكاين عميرءعن جابرء اه. قال : وأما ما رواه آبو داود 


: رواه فى : الصلاة » 4ه - باب فيمن صلى فى منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهمء رقم‎ )١( 
, (هلاه)‎ 

. 0۷١ /١( : بلوغ المرام‎ )0( 

(۳) فقتس الباری : (۲/ ۱٦١‏ ) . 

(5) رواه ابن خزية ( ۱۱۳۸ ) والدارقطتی ( ٤۱۳ / ١‏ 15 )ولخحاكم ( 1 / ۲٤٥‏ ) . 

. ) ۲۳ الآثار : ( ص‎ )٥( 

(1) رواه آبو داود ( ٥۷۷‏ ) والبيهقى ( ۲ / ۳۲ ) والتاريخ الكبير (8 / ۱۰۹ ) والکنر ( ۲۰۹۸۴٤‏ ) . 

(۷) رواه الدارقطنی : (۱/ ۲۷١‏ ) . 


جواز النافلة خلف المفترض ء وعدم جواز عكسه \Yor‏ 


قلت : وأما ما رواه مسلم'! عن أبى ذر قال : قال لی رسول الله يلك : يا آبا ذر ! إنه 
سيكون بعدى أمراء يميتون الصلاة » فصل الصلاة لوقتها » فإن صليت لوقتها كانت لك 
نافلة » وإلا كنت قد أحرزت صلاتك اه . وظاهره أن الأولى هى الثافلة ء فمعتاه ما ذكره 
النووى بقوله : أى إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار > فصلها لأول وقتها ٠‏ 
ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضا معهم . وتكون صلاتك معهم نافلة » وإلا كنت 
قد أحرزت صلاتك بفعلك فى أول الوقت اها 

قلت : وتدل لما ذكره النووى روايتان عن أبى ذر آيضا عند مسلم" لفظ الأولى منهما: 
صل الصلاة لوقتها » فإن أدركتها معهم فصل » فإنها لك نافلة اه . ولفظ الآخرى : 
«صلوا الصلاة لوقتها ء واجعلوا صلاتكم معهم ناقلة » اه . وهذه الأخيرة صريحة فى 
المقصود والأحاديث تفسر بعضها بعضا ء والله تعالى أعلم . 

واعلم أن إعادة الصلاة فى جماعة تختص بمن كان صلى منفردا ثم أدرك الجماعة وأما 
من صلى بجماعة ثم أدرك جماعة أخرى » فلا تستحب له الإعادة » ففى نيل الأوطار9© : 
قال جمهور الفقهاء : إنما يعيد الصلاة مع الإمام فى جماعة من صلى وحده فى بيته أو فى 
غير بيته »وأما من صلی فى جماعة وإن قلت قلا يعيد فى أخرى قلت أو كثرت ٠»‏ ولو أعاد 
فى جماعة أخرى لأعاد فى ثالثة ورابعة إلى مالا نهاية له » وهذا لا يخفى فساده . قال : 
وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم اه . قال الشيخ : ووجه ذلك 
أن هذه الإعادة خلاف القياس » فإن من صلى مرة فرغت ذمته » فما معنى الإعادة ؟ 
ولكن قبل به لورود النص فيراعى كل ما ورد به » والنص قد ورد فيمن صلی فى رحله › 
والانفراد فيه أظهر » فإن الجماعة فى البيت نادرة لا سيما وقد ورد فى رواية : 3 إذا صلى 


.)١59 / ۵ ( وأحمد‎ ) ٤٤۸ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى : المساجد باب 2 ١‏ ؟ اح رقم : 0۲۳۸١‏ . 
وأبو داود قى : الصلاة » باب 9/1 6 . 
ورواه البيهقى : (۳/ 8؟١1).‏ 

(۳) بياض بالأصل والمخطوط . 


نكن جواز النافلة خلف المفترض › وعدم جواز عكسه إعلاء الستن 
روو كه د عه كت كي حت حت حت كن ف كدي 
65 - عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « الإمام 


ضامن والمؤذن مؤتمن » . رواه أحمد والطبرانى فى الكبير » ورجاله موثقون (مجمع 
الزوائد ) )١(.‏ 


أحدكم فى بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون ؛ کنا فى مجمع الزوائد('' فهوصريح فى 
الانفراد » قلذا لم يجوزه جمهور الأئمة لمن صلى جماعة ؛ لأن النص لم يرد فيه اه . 

قلت : ويستثنى منه من صلی بجماعة ثم رأى أحدا يصلى وحده > فيستحب له الاقتداء 
به » فإنهم قد أجمعوا على ذلك كما تقدم عن ابن الرافعة » ودليله حديث أبى سعيد ألا 
رجل يتصدق على هذا ء فيصلى معه ء قتذكر . 

قوله : « عن آبى آمامة إلخ » . قلت : وأخرجه أحمد فى مسنده : حدثنا قتيبة > ثنا 
عبد العزيز بن محمد » عن سهيل ابن أبى صالح » عن أبى » عن أبى هريرة مرفوعا » 
وهذا سند الصحيح » قال فى التنقيح: روى مسلم فى صحيحه بهذا الإستاد نحوا من أربعة 
عشر حديئا كذا تقله الزيلعى ء وفيه دلالة على فساد صلاة المفترض خلف المتتفل > 
وتقرير الدلالة ما ذكره العزيزى عن العلقمى أن حقيقة الضمان فى اللغة والشريعة هو 
الالتزام » ويأتى بمعنى الوعاء ؛ لأن كل شىء جعلته فى شىء فقد ضمنته إياه » فإذا عرف 
معتى الضمان ٠‏ فإن ضمان الإمام لصلاة المأموم هو التزام شروطها وحفظ صلاته فى نفسه؛ 
لأن صلاة المأموم تينى عليهاء فإن أفسد صلاته فسدت صلاة من ائتم به فكان غارما لهاء» 
وإن قلنا بمعنى الوعاء»فقد دحلت صلاة المأموم فى صلاة الإمام لتحمل القراءة عنه» والقيام 
إلى حين الركوع أى فى حق المسبوق» والسهوء ولذلك لم تجز صلاة المفترض خلف 
المتتفل ؛ لآن ضمان الواجب با ليس واجيا محال اه . وقرره صاحب الكفاية بما نصه : أى 


» مسنده » والطبرانى فى : الكبير‎ ١ أورده الهيثمى قى « مجمع الزوائد ۲ / ۲ » وعزاه إلى أحمد فى‎ )١( 
. ورجاله موثقون‎ 

(۲) تقدم . وانظر الجمع : ( 7 / )٤١‏ . 

. ) ۲١١ / ١ ( : نصب الراية‎ )۳( 


جواز النافلة خلف المفترض »ء وعد جواز عكسه 166 
یو و عت ست حت حت حت ع م ی كا ع اح كت ےق 
5 - عن أنس رضى الله عنه أن النبى ية قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به . فلا 
اة ا عليه ؛ آخرجه البخارى' ‏ و | ۳ ( زيلعى 0 9 


يتضمن صلاته صلاة القوم » وتضمين الشىء فيما هو فوقه يجوز وفيما هو دونه لا يجوز > 
وهو المعنى فى الفرض ٠‏ فإن الفرض يشتمل على أصل الصلاة والصفة » والنفل يشتمل 
على أصل الصلاة » وإذا كان الإمام مفترضا » فصلاته مشتمل على صلاة المقتدى وزيادة ٠‏ 
فصح اقتداؤه به > وإذا كان الإمام متنفلا > فصلاته لا تشتمل على صلاة المقتدى وزيادة ع 
فلا يصح اقتداء به ؛ لأنه بناء القوى على الضعيف » فيكون منفردا فى حق الوصف اه . 
وآورد عليه بأنه يحتمل أن يأول بكونه ضامنا فى حق الإثم إذا صلى بغير وضوء مثلا » فلا 
يأثم امقتدى ولا يؤاخحذ به ء وإنما يؤاخذ به الإمام » وأجيب بأن التواب » والإثم غا لا 
يدخل فى ضمان العبد بلا واسطة » وإنما ذلك فرع ما يدخل فى ضمانه » فإن قيل : 
نقول: إنه ضامن لصحة صلاة القوم لكن لا مطلقا ء بل فى حق المؤاخذة » والإثم فقط . 
قلنا : حقيقة الضمان غير مرادة اتفاقا ( وإلا لم يكن أحد إماما ما لم ينو الإمامة » وكونه 
ضامناء وقد اتفقوا غير أحمد على عدم وجوب نية الإمامة على الإمام » وعلى أنه يصير 
إماما باقتداء أحد به ولو لم ينو إمامته كما فى رحمة الأمة ) فالمراد به التضمن أى تضمن 
صلاة الإمام صلاة المقتدى» وأقل ما يقتضيه التضمن التساوى ؛ لأن ضمان الواجب بجا 
ليس بواجب محال » كما مر فى كلام العلقمى فيتضمن كل فعل مما على الإمام مثله » 
وغايته أن يفضل كالتنفل خلف المفترض » فانهدم بناء الإشكال رأسا ؛ لأن مبناه على كون 
الضمان بمعنى الالتزام » ونحن لا نسلمه ء ومن ادعى ذلك فعليه البيان . وأما عدم 
وجوب نية الإمامة على الإمام فسيأتى بيانه فى موضعه » وبه يقوم الحجة على أحمد . 


قوله : « عن أنسس إلخ » . قلت : احتج به أصحابنا على المنع من اقتداء المفترض 


( ۳-۱ ) رواه البخارى ۱۸٤ /1١(‏ ) » وأحمد فی ۱ مسنده ۲ ( ۲ / 714 )ء والدارمى ١(‏ / 
۷). والموطاً ( ٩۳‏ )ع والبيهقى (؟ / ۱۸ › ٠١١ » ٩۹۷‏ ) ء وعبد الرزاق ( 5087 ) » 
والتمهيد (1 / »۱۳١‏ ۲ ۳۷ )ء والفتح ( ۲ / ۲۰۹ )ء والتلخيص ( 5 / 85 طهر 
وإتحاف (۳/ ١4 27١7‏ )ء والتاريخ الكبير(9/ ۳۸ ) » والخطيب ( ٠‏ / 6 
والتجريد ( ۸۲۵ ء ۸۸۷ ) » والکتز (/ا5 ۲۰ ) »> ونصب الراية ( ١‏ / 551 ) . 


بالمتنفل قالوا : واختلاف التية داخل قى ذلك . قال النووى فى شرح مسلم : وحمله 
الشافعى على الاختلاف فى الأفعال الظاهرة بدليل قوله : ١‏ فإذا ركع فاركعوا »> وإذا سجد 
فاسجدوا » وبدليل أنه يصح اقتداء المتنفل بالمفترض . قلنا : قوله 5 : ١‏ لا تختلفوا 
عليهة نص فى النهى عن كل احتلاف» وذكر الأفعال الظاهرة ورد تمثيلا » فلا يفيد 
اختصاص الحكم بها > واقتداء المتتفل بالمفترض ليس من الاختلاف على الإمام » بل هو 
من جنس التخلف من الإمام فإن لفظة « على » تفيد معنى الغلبة » وأقل ذلك أن يكون 
اختلافا بالتساوى أو بالتفاضل عليه » وهذا مقصود فى التنفل خلف المفترض » أو نقول : 
إن مفاد قوله : « لا تختلفوا عليه » المنع من ذلك أيضا ولكن جوزناه بنص آخر فى ذلك 
خاصة وهو قوله ي : « أيكم يتجر على هذا 4 » وقوله : 3 إذا صلى أحدكم فى رحله 
ثم أدرك الإمام ولم يصلء فليصل معه فإنها له نافلة“ويقوله فى قصة أمراء يميتون الصلاة - 
فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة » وقد تقدم كل ذلك » ولم تجد نصًا فى جواز 
اقنداء المفترض خلف المتتفل » قبقى داحلا فى عموم قوله : ١‏ لا تختلفوا عليه ؛ والله 
تعالى أعلم . وفى الحديث دلالة على فساد اقتداء من يصلى فرضا آخر ء فإنه أيضا من 
الاخحتلاف على الإمام فى النية » وجوزه الشافعى لحمله الحديث على النهى عن الاختلاف 
فى الأعمال الظاهرة فحسب . وبعد ذلك فلنذكر أقوال العلماء فى المسآلة » وچب عما 
استدلوا به على ما يخالف ما ذهينا إليه . 

قال الشيسح ابن دقيق العيد فى شرح العمدة : احتلف الفقهاء فى جواز احتلاف نية 
الإمام والمأموم على مذاهب » أوسعها : الجواز مطلقاء فيجوز أن يقتدى المفترض بالمتنفل 
وعكسه » والقاضى بالمؤدى وعكسه سواء اتفقت الصلاتان آم لاء إلا أن تتختلف الأفعال 
الظاهرة » وهذا مذهب الشافعى رحمه الله تعالى . الثانى : مقابله وهو أضيقها - أنه لا 
يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلى المتنفل خلف المفترض . والثالث : أوسطها أنه يجوز 
اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه » وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك رحمهما الله » ومن نقل 
عن مذهب مالك مثل المأهب الثانى فليس بجيد فليعلم ذلك اه . 


قلت : وير الأمور أوساطها . قال الزيلعى : وبقولنا قال أحمد ومالك اه . وقال 
أحمد فى رواية با قال الشافعى كذا فى عمنة القارىء ‏ . واستدل الشافعى رحمه الله 
تعالى با آخرجه البخاری" ومسلم عن جابر : « أن معاذا كان يصلى مع رسول الله 
ية عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه » فيصلى بهم تلك الصلاة ١‏ لفظ مسلم . 
ولأصحابنا عنه أجوية أحدها : أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبى و » 
وشرط ذلك علمه بالواقعة » وجاز أن لا يكون علم بها » » ويدل عليه مارواه آحمد() 
فى مسنده عن معاذ ابن رفاعة عن سليم رجل من بنى سلمة : « أنه أتى النبى ية فقال : 
يا رسول الله ! إن معاذ ابن جبل يأتينا بعد ما نتام » ونكون فى آعمالنا بالتهار » فينادى 
بالصلاة فنخرج إليه » فيطول علينا » فقال له عليه السلام  :‏ يا معاذ ! لا تكن فتانا » إما 
أن تصلى معى » وإما أن تخفف على قومك ۲ » فدل على أنه كان يفعل أحد الأمرين فى 
علمه » ولم يكن يجمعهما ء لأنه قال : « إما أن تصلى معى » أى ولا تصل بقومك ٠‏ 
«وإما أن تخفف على قومك ؛ أى ولا تصل معى . وقال الشيخ ابن تيمية فى المتقى : 
وقوله عليه السلام: ‏ إما أن تصلى معى » وإما أن تخفف عن قومك » ظاهر فى منح 
اقتداء المفترض بالتنفل ؛ لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته لقومه » 
وبالإجماع لا يتنع إمامته بصلاة النفل معه » فعلم أنه أراد به صلاة الفرض » وأن الذى 
كان يصليه معه كان ينويه نفلا » كذا فى نصب الراية للزيلعى"؟ . 


وفى كلام الشيخ ابن تيمية إشارة إلى احتمال آخر وهو أن يكون معاذ كان يجعل صلاته 


.) ۲٤۹ /1 ( : تصب الراية‎ )١( 

(۲) عمنة القارى : ( ۲ / ۷۷٣۳‏ ) . 

(۳) تقدم . 

(۵) رواء أبو داود ( ۷۹۱ ) » والييهقى (۳/ ۱۱۷ ) ء وإتحاف (۳/ ۲۰۱ ) › والکنز ( ۲۰۲۲۷ »› 
١ ) ۹‏ والكنز ( ۲۰٤۲۷‏ » ۲۲۹۲۹ ) » والمعاقی ( ١‏ / 20۹ ) » والتاريخ الكبير للبخارى 
(۳/ 11۰(. 

0) نصب الراية : ( ۲/ ١۳١‏ 07). 


\YoA‏ جواز النافلة خلف المفترض »ء وعدم جواز عكسه إعلاء السنن 


ا و هاا ر و ا هد لها قاد افر ع لها ا 
عماس هماع .د هد قاقد عا nma amana‏ عاو فدإعارا را .ا واه 


معه عليه السلام نفلا ليتعلم سنة القراءة » وأفعال الصلاة » وأجاب الحافظ فى الفتح عن 
الاحتمال الأول بأن للمخالف أن يقول : بل التقدير إما أن تصلى معى فقط إذا لم تخفئف 
وإما أن تخفف بقومك > فتصلى معى ٠‏ وهو أولى من التقدير الأول لا فيه من مقابلة 
التخفيف بترك التخفيف ؛ لأنه هو اللسؤول عنه المتنازع فيه اه . وعن الثانى : با رواه عبد 
الرزاق » والشافعى » والطحاوى ء والدارقطنى ٠‏ وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو 
ابن دينار عن جاہر فى حديث التقبه زاد : « هى له تطوع ء ولهم فريضة ٩‏ » وهو حديث 
صحيح وقد صرح ابن جريج فى رواية عبد الرزاق بسماعه فيه » فانتتفت تهمة تدليسه › 
وتعليل الطحاوى له بآن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج » ولم يذكر هذه 
الزيادة ليس بقادح فى صحته ؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة » وأقدم أخذا عن 
عمرو منه » ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ » وليست منافية لرواية من هو 
أحفظ منهء ولا أكثر عددا ء فلا معنى للتوقف فى الحكم بصحتها » وأما رد الطحاوى لها 
باحتمال أن تكون مدرجة » فجوابه : أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل فمهما 
كان مضموما إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روى من وجهين والأمر ههنا كذلك فإن 
الشافعى أخترجها من وجه آخر عن جاير متايعا لعمرو بن دينار عنه » وقول الطحاوى : 
«هو ظن من جابر ٩‏ مردود ؛ لأن جابرا كان تمن يصلى مع معاذ » فهو محمول على أنه 
سمح ذلك منه » ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شسخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك 
الشخص أطلعه عليه اه . 

ورد العلامة العينى الجواب الأول بأن الذى قدره المخالف باطل ؛ لآن لفظ الحديث : 
«يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلى معى » وإما أن تخفف عن قومك » ء ( فهذا بظاهره ) 
يدل على أنه يفعل أحد الأمرين إما الصلاة معه أو بقومه »> ولا يجمعهما » فدل على أن 
المراد منع الجمع وكل أمرين بينهما منع الجمع كان بين نقيضهما منع الخلو » كما قد بين 
هكذا فى موضعه اه . 

قلت : لو سلم ما قاله الحافظ فتقول : الحديث محتمل كلا الأمرين ء والاحتمال يبطل 
الاستدلال دون ال منع > وبالجملة فغاية ما قاله الكلام فى سند المنع » والكلام فيه لا يضر 


المانع » فالمنع باق على حاله » وعلى المستدل إثبات علم النبى ية بفعل معاذ » فإن قال : 
إن زمان الوحى لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله > ولهذا استدل 
أبو سعيد » وجابر على جواز العزل يأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل » فیآتی الكلام فيه 
عن قريب فى بحث إمامة الصبى فانتظر . ورد الجواب الثانى : بأن هذه زيادة قد تكلموا 
فيهاء فزعم أبو البركات ابن تيمية أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة » وقال : أحشى أن 
لا تكون محفوظة ؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاما لا يقوله أحد ء وقال أبن قدامة فى 


المغنى : وروى الحديث منصور بن زاذان » وشعية » فلم يقولا ما قال سفيان بن عيينة ١‏ 
وقال ابن الجوزى : هذه الزيادة لا تصح ولو صحت لكان ظنا من جابر ‏ وبتحوه ذكره اين 
العربى فى المعارضة اه . 

قلت : وكلام الطحاوى يدل على أن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن 
جريجء ولم يذكر هذه الزيادة فوقع الاختلاف على ابن عبيئة فيها ؛ ولذا قال فى آثار 
السنن: فالحق أنها دائرة على ابن جريج اه . 

وأما قول الحافظ : « ولو لم يكن كذلك فهى زيادة ثقة حافظ » فلا معنى للتوقف فى 
الحكم يبصحتها » » ففيه : أنه رواه غير واحد من الحفاظ من صحاب عمرو بن ديتار عنه 
بدون هذه الزيادة » كشعبة عند البخارى فى صحيحه » وسليم بن حيان فى الأدب ء وابن 
عيينة ومنصور وأيوب عند مسلم » وغيرهم عند غيرهما . وكذلك أصحاب جابر الثقات 
الأثبات كلهم لم يذكروا هذه الزيادة مع توفر دواعيهم على الآخذ > وهذا يقدضى ريبة 
توجب التوقف عنها . وأما قوله  :‏ لا سيما إذا روى بوجهين ‏ فهذا الوجه الآخر لا 
يحسن من الحافظ ذكره فى المتابعة ؛ لأن الشافعى أخرجه عن شيخه إبراهيم بن أبى یحی 
الأسلمى وهو متروك عند الحافظ » كما صرح به فى التقريب » كذا فى آثار السنن مع 

قلت : ولو سلم أنها زيادة ثقة فلا شك أنها ليست من كلام رسول الله 5 > ولا من 
كلام معاذ » وهذا ظاهر جدا > فيحتمل أن تكون من كلام ابن جريج أو من قول ابن دينار 
أو من قول جابر ء فمن أى هؤلاء الثلاثة كان فليس فيه دليل على حسيقة فعل معافم 


أن جواز النافلة خلف المفترض »ء وعدم جواز عكسه 2 إعلاء السنن 
نت كت ل عه حتت بت نت تك ع حت حتت 0 


لآنهم لم يحكوا ذلك عنه إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك » وقد يجوز أن يكون فى 
الحقيقة بسخلافه كذا قاله العينى نقلا عن الطحاوى » وأما قول الحافظ : « إن الأصل عدم 
الإدراج فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه » » فلا يصح ؛ لأنه يلزم منه أن لا 
يوجد مدرج أصلا كذا قاله العينى ( ص و ج مذكور ) ولو سلم عدم إدراجه > فغايته أنه 
من قول جاير » ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون قال ذلك ظنا منه . 

وأما قوله : « ولا يظن بجاير أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا أن يكون ذلك 
الشخص أطلعه عليه » ففيه أن الصحابة لم يزالوا يحكون عن رسول الله ية أمورا مختلفة 
فيؤخذ ببعضها » ويأول فى بعضها بأنها ظن من الراوى » كما روى بعضهم أنه وك بال 
قائما » وهذه عائشة رضى الله عنها تقول : « من قال : إن رسول الله ييو بال قائما فلا 
تصدقوه » ما كان يبول إلا قاعدا 6 فيقال : إن ذلك ظن من عائشة لما كانت تراه لا يبول 
فى البيت إلا قاعداء وقد روى بعضهم : أنه يل آهل بالحج من مسجد ذى الحليفة ء 
وبعضهم أنه آهل حين استوت به راحلته ء وبعضهم أنه أهل بالبيداء » والإهلال أمر مبطن 
لا يطلع عليه إلا بإخبار المهل ؛ لأن مبناه على التلبية المقارنة دون التلبية فقط > فرجحوا 
قول من قال : إنه آهل من المسجد » وحملوا قول الآخرين على الحكاية بالظن ٠‏ فهل 
يجوز الحكاية بالظن عن النبى يك ولا تجوز عن معاذ ؟ ولم لا يقال : إن جابرا حمل فعل 
معاذ على ما حملته الشافعية» وظن أنه لم يكن ليترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة 
فى السجد الذى هو أفضل المساجد ؟ وهذا لا حجة فيه » كما لا يخفى » فإن للصلاة فى 
المسجد النبوى فضيلةء وللإمامة بقومه فضيلة أخرى يكن الجمع بينهما بالتتفل خلف النبى 
يليد وأداء الفرض فى مسجد قومه » سلمنا أن جايرا سمع ذلك من معاذ فلا دليل فيه على 
أن معاذا فعل ذلك بأمر النبى يل ولا على أنه يلد لو أخبر به لأقره عليه أو غيره قال 
الحافظ : إنهم لا يختلفون فى أن رأى الصحابى إذا لم يخالفه غيره حجة » والواقع هنا 
كذلك ٠‏ فإن الذين كان يصلى بهم معاذ كلهم صحابة » وفيهم ثلاثون عقبيا » وأربعون 
بدريا » قاله اين حزم قال : ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك اه . وأجاب 
عنه سيدى مولانا الخليل فى يذل المجهود شرح أبى داود بأن سكوت الصحابة » وعدم 
مخالفتهم ليس فيه دليل لهم لثبوت إنكار النبى ية وغضبه على معاذ بقوله : « لا تكن 


anan,‏ واه ماه واه ماه ماود وا عا ها ما ماعاما اماما .ا هاه مد قم 


فتانا إما أن تصلى معى ء وإما أن تخفف على قومك ١‏ فلما ثبت الإنكار من النبى مَل لا 
يكون سكوت الصحابة -حجة اه » مختصرا بمعتاه . وحاصله أن الظاهر المتبادر من قول 
النبى ل : « إما أن تصلى معى » وإما أن تخفف عن قومك » أنه متى صلی معه امتنعت 
إمامته بقومه كما مر عن المنتقى » ففيه المنع من صلاة الفرض خلفه إذا آم بقومه » فسكوت 
الصحابة لا يكون حجة يعد ذلك . 

ومما احتج به الحنفية على عدم جواز اقتداء المفترض بالتنفل ما ذكره العينى با نصه : 
قلت : يستدل على ذلك ( أى على نسخ فعل معاذ لو سلم أنه كان باطلاع من النبى 3 ) 
بوجه حسن » وذلك أن إسلام معاذ متقدم » وقد صلى النبى بي بعد سنين الهجرة صلاة 
الخوف غير مرة من وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المناقضة للصلاة » فيقال : لو 
جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيه 
المناقضات المفسدات فى غير هذه الخالة » وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع 
المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بلمتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك انتهى . 
وأجاب عنه الحافظ فى الفتح بأنه ثبت أنه َة صلى بهم صلاة الخوف مرتين » كما أتحرجه 
أبو داود عن أبى بكرة صريحا » ولسلم عن جابر نحوه » وأما صلاته بهم على نوع من 
المخالفة فلبيان الجواز اه . 

قلت : حمل صلاته َل بنوع المخالفة على بيان الجواز مشكل جدا ؛ لأن المشى فى 
الصلاة » وتحويل الصدر عن القبلة 3 وتأخخير الركعة الثانية عن الأولى عمثل هذا التأخير غا 
لا يقال بجوازه فى غير صلاة الحوف أصلا > ولا يقال بجوازه فيها أيضا إلا إذا تعذر الاتيان 
بالصلاة على هيتتها حالية عن المفسدات » وهذا ما لا يخفى على أحد له مسكة ع فلا 
تصح الصلاة ة بهذه الطريقة للخالفة إذا أمكنت بدونها ء وقد صح عنه اة أله صلى بهم 
كذلك بأنواع من المخالفة › > فلا بد من أن يقال : إن صلاته بهم مرتين كان رسول الله » 
والفريضة حينئذ تصلى مرتين » فيكون كل واحدة منهما فريضة » وقد كان يفعل ذلك فى 
أول الإسلام ثم نسخ . ذكره الطحاوى فى معانى الآثار » وأيده بحديث خالد بن أعن 
المعافرى قال : كان آهل العوالى يصلون فى منازلهم ء ويصلون مع الى وَل »> فتهاهم 


رسول الله َة أن يعيدوا الصلاة فى يوم مرتين اه . وقد ذكرنا الحديث قبل فى باب كراهة 
تكرار الجماعة . أو نقول : إن حديث أيى بكرة وجابر : ١‏ أن رسول الله به صلى بإحدى 
الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين » فصلى رسول الله وك أريع ركعات » 
وللقوم ركعتان » كان قبل نزول حكم القصر فى السفر » ومعتاه أنه صلى يكل طائفة 
ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين . فإن قيل : إن القضاء ما ذكر قلنا : قد يجئ 
فى الأخبار مثل هذا كثير » فقد روى عن ابن عباس وعن ابن وديعة : أنه به صلى صلاة 


الخوف 3 فصف صفا خلقه وصفا موازى العدو › فصلى بهم ركعة 2 وصلى بهؤلاء ركعة 
ثم سلم » فكانت لرسول الله ية ركعتان » ولكل طائفة ركعة ركعة . ذكرهما الطحاوى 
فى معانى الآثار »ولس فيما أنهم قضوا ركعة ركعة » وقد وقع التصريح فى حديث 
حذيفة وأبى موسى وعبد الله بن عمر أنهم بعد ذلك قضوا ركعة لأنفسهم » كما ذكره 
الطحاوى7؟) أيضا فيمكن وقوع الاختصار كذلك فى حديث أبى بكرة وجابر » ويؤيده 
حملنا إياه على ذلك ما أخرجه الطحاوى : حدثتا يزيد ب بن ستان ( ثقة من رجال النسائى ) 
ثنا معاذ ين هشام ( من رجال الجماعة ثة ثقة متهم بالقدر ) قال : حدثنى أبى عن قتادة 
(كلاهما ثقة) عن سليمان اليشكرى ( تابعى ثقة ) أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار 
الصلاة فى الخوف أى يوم نزل ؟ وأين هو ؟ قال : : انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام 
حتى إذا كنا بدخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله بيو » فقال : أنت محمد ؟ قال : 
نعم ! قال : تخافنی ؟ قال : لاء قال : فمن يمنعك منى ؟ قال : الله يمنعنى منك إلى أن 
قال : فنادى رسول الله وة بالرحيل ء وأخذوا السلاح ثم نودى بالصلاة » فصلى رسول 
ثم تأخز الذين يلونه على أعقابهم فقاموا فى مصاف أصحابهم » وجاء الآخرون » فصلى 
بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم » ثم سلم ع فكان للنبى َة أربع ركعات وللقوم 
ركعتان ركعتان » ففى يومئذ أنزل الله عز وجل إقصار الصلاة اه. رجاله كلهم ثقات إلا ما 


. (11۱ /١( : رواه الطحاوى‎ ) ١( 
. ) ۳١٣۹۰ ۳۱۰١ /١ ( : المصدر السابى‎ )۲( 


قيل فى سماع قتادة عن سليمان اليشكرى فقيل : لم يسمع مته ء وإنها روايته من صححيفة 
سليمان عن جابر » كما يظهر من قول أبى حاتم ذكره فى تهذيب التهذيب وهذا لا قدح 
فيه » فإن أبا الزبير وأبا سفيان والشعبى أكثر روايتهم من صحيفة جاير كما قاله أبو حاتم 
أيضا . قال الطحاوى : ففى هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله َي صلى بهم أربع 
قبل إنزال الله عليه فى قصر الصلاة ما أنزل عليه » وإن قصر الصلاة إنما أمره الله تعالى به 
بعد ذلك » فكان الأربع يومتذ مفروضة على رسول الله كيه » وكان المؤتمون به فرضهم 
أيضا فيها كذلك ؛ لأن حكمهم حيكذ كان فى سفرهم كحكمهم فى حضرهم ٠‏ ولايد إذا 
كان كذلك من أن يكون كل طائفة من هاتين قد قضت ركعتين ركعتين » كما تفعل لو 
كانت فى الحضر اه . 

فإن قيل : إن فى الحديث قوله : « سلم وسلم ٩‏ مرتين وهو يدل على خروج رسول 
الله َة من الصلاة على رأس كل ركعتين » فكيف يكون فرضه أربعا ؟ قلنا : يؤول قوله: 
8 سلم » بأن المراد به سلام التحية أى التشهد دون سلام القطع » وقد يطلق السلام على 
التشهد أيضا كما فى حديث ! أما السلام عليك ء فقد عرفناه يريد به التشهد » فكيف 
الصلاة عليك يا رسول الله ٩‏ » وقد ذكره مر فى الجزء الثالث من هذا الكتاب » وروى أبو 
حنيفة »عن أبى سفيان» عن أبى نضرة»عن أبى سعيد مرفوعا : فى كل ركعتين تسليم ٠‏ قال 
أبو حنيفة : أى تشهد ء قال عبد الله بن يزيد المقرىء : صدق اه . (جامع المسانيد') . 
وقال العلامة القارىء : إن صاحب المصابيح الشافعى قال فى شرح السنة : يحتمل أن 
يكون هذا أى صلاة الخوف مرتين فى حال كون النبى ية مقيما » ويحتمل أن يكون ذلك 
قبل نزول الآية بالقصر إلا أنه لم يذكر فى الحديث أن القوم قضوا ويجوز أن يكونوا قضواء 
ومثل هذا جائز فى الأحاديث . فهذا بحمد الله شافعى منصف غاية الإنصاف» ومجتهد جامع 
جميع الأوصاف حمل الحديث على ما اخترناه فيه » وصاحب البيت أدرى با فيه اه . 


كذا فى بذل المجهود؟ . فإن قيل : هذا الاحتمال أى إرادة التشهد بالسلام لا يتمشى فى 


. ) ۳١۳ /1( : جامع المانيد‎ )١( 
. ) 75 /۱( : بذل المجهود‎ )۲( 
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حديث عمرو بن خليفة البكراوى ء تنا أشعث بن عبد الملك الحمرانى » عن الحسن » عن 
أبى بكرة أن النبى ية صلى بالقوم فى صلاة الحوف صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم 
انصرفء وجاء الآخرون » فصلى بهم ثلاث ركعات . سمعت أبا على الحافظ يقول : هذا 
حديث غريبء» أشعث الحمرانى لم يكتبه إلا بهذا الإسناد قال الحاكم : وإنه صحيح على 
شرط الشيخين كذا فى المستدرك للحاكه0© . 

قلت : أخرجه البيهقى من طريق أبى بكر محمد بن بكر » عن أبى داود ( السجستانى 
صاحب السنن ) وفيه : وكذلك فى المغرب يكون للإمام ست ركعات » وللقوم ثلاثا » ثم 
قال البيهقى : وهذا أظنه من قول الأشعث . 

( قلت : ولذا فصله أبو داود فى سننه عن لفظ الحديث ) قال البيهقى فى المعرفة : 
ورواه عمرو البكراوى » عن أشعث » عن الحسن » عن أبى بكرة عن النبى وة فى المغرب 
وهو وهم » والصحيح هو الأول أى قول أشعث » كذا فى عون المعيود" فهذا لا حجة 
فيه على أن الاحتمال الأول أى كونه حين كان الفرض يصلى مرتين جار هنا أيضا » وإذا 
جاء الاحتمال الأول بطل الاستدلال . قال العينى فى العمدة نقلا عن شرح المهذب : 
اختلف العلماء فيمن دحل مع إمام فى صلاة فصلى بعضها هل يجوز له أن يخرج منها ؟ 
فاستدل أصحابئا ( أى الشافعية ) بهذا الحديث أى حديث معاذ لما فيه أن معاذا قرأ بالبقرة 
فانصرف الرجل » فكان معاذ ينال مته » أخرجه البخارى كما فى العمدة9؟ على أن 
للمأموم أن يقطع القدوة » وپتم صلاته متفردا » وإن لم يخرج منها > وقى هذه المسألة 
ثلاثة أوجه أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر » والثانى لا يجوز مطلقا » والثالث يجوز 
لعذر ء ولا يجوز لغيره » وتطويل القراءة عذر على الأصح . 

قلت : أصحابنا لا يجوزون شيئا من ذلك » وهو مشهور مذهب مالك » وعن أحمد 


(١)رواء‏ الحاكم : (۱/ ۳۳۷ ) . 
(۲) عون المعيود : ٤۸٤ /١ ١‏ ). 
(۳) العمدة : ( ۲ / ۷1۹ ) . 
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الحدود». 


روايتان ؛ لأن فيه إيطال العمل » والقرآن قد منع عن ذلك اه . أقول : إبطال العمل لا 
يرد على الشافعية ٠‏ فإنهم لم يقولوا بجواز قطع الصلاة بل بقطع القدوة ء وإتمام صلاته 
منفرداء قال الحافظ فى الفتح نقلا عن الرافعى فى الكلام على رواية الشافعى"" ء عن ابن 
عيينة فى هذا الحديث « فتنحى رجل من خلفه » فصلى وحده » : هذا يحتمل من جهة 
اللفظ أنه قطع الصلاة » وتنحى عن موضع صلاته » واستأنفها لنفسه » لكنه غير محمول 
عليه ؛ لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه اه . أى بل هو محمول على أنه قطع القدوة 
وأتم صلاته الأولى منفردا لكن يرد عليه لفظ اين عيينة عند مسلم" : فانحرف رجل ء 
فسلم ثم صلى وحده » كما فى الفتح“ أيضا وفى رواية للنسائى“ : فانصرف الرجل ١‏ 
فصلى فى ناحية المسجد اه . ( فتح )20 . 

فإن قالوا : فيدل الحديث على جواز قطع الصلاة لعذر قلنا : مع كونه معارضا للقرآن 
لا دلالة فيه على ذلك لما فيه أن ذلك لما بلغ النبى ية قال لمعاذ : فتان فستان فتان » وهذا 
يستدعى كون الرجل القاطع صلاته مفتونا » ففيه إنكار على معاذ وعلى الرجل كليهما 
ولكنه بالغ فى الإنكار على معاذ لكون فتنته أشد من فتنة الآخر ؛ لأنه كان هو السبب 
لوقوع الرجل فى فتنة قطع الصلاة فافهم » وأيضا لو كان قطع الفرض بعثر التطويل جائزا 
لم ينل معاذ منه » ولم يقل : إنه منافق كما فى الفتح أيضا" . 

قوله : عن ابن مسعود وعن ابن عباس إلخ ؟ . قلت : دلالتهما على فساد إمامة الصبى 


. 5 ۱١١۷ ١ : انظر : الفقرة الثالثة فى هامش الشرح من الصفحة > تحت متن الحديث رقم‎ )١( 
. رواه الشافعى فى « مسنده » : ( ص 685 ) » باب ومن كتاب الإمامة‎ )۲( 

(۳) تقدم . 

. )1١۳ /۲( : فتح اليارى‎ )٤( 

(0) رواه فى : الإمامة » 4" - باب خروج الرجل من صلاة الإمام (۲ / 4۸ ) . 
(1) فتح البارى .)١59/١:‏ 

(۷) المصدر السابق : ( ۲ / ١٠١٤‏ ) . 


A,‏ - وعن ابن عباس قال : ١‏ لا يؤم الغلام حتى يحتلم » . رواهما الأثرم فى 
ستنه كذا قى التتقى » وفى النيل 2١(‏ » وأثر ابن عباس » رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد 


ضعيف أه . 


قلت : وسكت الشوكانى عن أثر ابن مسعود » وعن ابن عباس موقوفا . 
1١84‏ ب وأخرج ابن أبى داود عن ابن عباس قال : نهانا أمير المؤمنين عمر أن نؤم 
الناس قى المصحف » ونهانا أن يؤمنا إلا المحتلم » كذا فى كنز العمال" . 


مفيل - قال ابن وهب : عن على بن زياد » عن سفيان » عن المغيرة » عن إبراهيم 
قال : كانو|.يكرهون أن يوم الغلام حتى يحتلم » ( المدونة الك ) . 


للبالغين ظاهرة ء فإن قولهما : : لا يؤم الغلام» يدل على نفى إمامته والنهى عنها » وأثر 
ابن عباس وإن ضعفه الحافظ ولكن أثر اين مسعود وعمر يعضدانه » والضعيف إذا تأيد 
بطريق أخحرى ارتقى إلى درجة الحسن ء وكان حجة كما أن المرسل ضعيف عند الشافعى ٠‏ 
وإذا تأيد جرسل آخحر » أو موصول ولو ضعيفا كان حجة . وأيضا قد تأيد الأثران بحديث 
مرفوع صحيح » وهو ما ذكرناه قبل من قوله َو : « الإمام ضامن » فإنه يدل على فساد 
اقناء المفترض بالمتنفل كما علمت » والاقتداء بالصبى كذلك لكونه متنفلا ء لما ورد فى 
الحديث الصحيح « رفع القلم عن ثلاثة » وفيه : الصبى حتى يحتلم 476 ذكرناه فى الجزء 
الثانى فلا شك فى كونهما حجة ‏ 

ترجمة على بن زياد التونسى العبسى : 


قوله : « قال ابن وهب عن على بن زياد إلخ ٩‏ . قلت : على بن زياد هذا هو 


. ) ٤۳ /۳(: الیل‎ )١( 
. ) ۱۸٤ /۲( وانظر : الفتح‎ 
. )۲٤١ /٤( : الكتر‎ )۲( 
. )۸٥ / ١ ( : المدونة‎ )۳( 
. تقدم‎ )2( 
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قلت : كلهم ثقات من رجال الصحيح غير على بن زياد » فلم يخرجوا له وهو 
ثقة» كما سنذكره 1 


١‏ - وقال ابن وهب » عن عثمان بن الحكم » عن ابن جريج › عن عمر بن 
عبد العزيز قال : لا يؤم من لم يحتلم . ( المدونة مالك ) . 
قلت : رجاله كلهم ثقات . 


أيو الحسن التونسى العبسى من الطبقة الأولى من أصحاب مالك من أهل إفريقية » ذكره 
ابن فرحون فى الديباج » الملأهب » وقال : ثقة مأمون حيار متعبد بارع فى الفقه > سمع 
من مالك » والثورى ٠»‏ والليث » وغيرهم » لم يكن بعصره فى إفريقية مثله » روى عن 
مالك الموطأ وكتبا اه . 

ومعنى قول إبراهيم : « كانوا يكرهون » أى الصحابة والمراد بالكراهة ليس ماهو 
مصطلح الفقهاء المتأخرين بل أعم منه » فلا ينافى قولنا بفساد إمامة الصبى ٠‏ ولو أريد به 
أن إمامة الصبى للبالغين تجوز مع الكراهة » فليس ذلك مطلقا عنده بل مقيد بالإمامة فى 
النوافل لما روى الأثرم عن إبراهيم لا بآس أن يؤم الغلام الذى لم يحتلم فى رمضان ذكره 
العينى فى العمدة" وأما فى الفرائض » فلم يقل إبراهيم > بجوارها أصلا » وإلا لم يكن 
لتقييدها برمضان وجه . 

قوله : « قال ابن وهب عن عثمان بن الحكم إلخ » . قلت : عثمان هذا من رجال أبى 
داود والنسائى ع وثقه أحمد بن صالح المصرى » وقال أبو حاتم : شيخ ليس بامتين كذا فى 
تهذيب التهذيب"“ ودلالة قول ابن عبد العزيز على فساد إمامة الصبى ظاهرة . قال العلامة 
العينى فى العمدة : ومذهب أبى حنيفة أن المكتوبة لا تصح خلفه » وبه قال أحمد 
وإسحاق» وفى النفل روايتان عن أبى حنيفة » وبالجواز فى النفل قال أحمد وإسحاق ( لا 
(١)المدونة‏ : /1١0(‏ ك8). 


(۲) العمدة : ( ۲ / ۷0۸ ), 
(۳) التهذيب : (۷/ )١١١‏ . 


VY‏ معي ا لج 
ولا أعجمى » ولا غلام لم يحتلم . أخرجه الدارقطنى' وأعله فى التعليق المغنى 


فيه اقتداء المتنفل بالمتنفل ع وجه قولنا الثانى بالفساد فى النفل أيضا كون التقل يصير واجبا 
على البالغ بعد الشروع فيه » ولا كذلك الصبى » فكان كاقتداء المفعرض بالمتنفل بقاء ) 
وقال داود : لا تصح فيهما » وحكاه ابن أبى شيبة عن الشعبى » ومجاهد » وعمر بن عبد 
العزيز وعطاء » وأما ما نقله ابن المنذر عن أبى حنيقة وصاحبيه أنها مكروهة » فلا يصح 
هذا النفل اه . 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ ؛ . قلت : دلالته على الباب ظاهرة » فإن قيل : قد ورد 
النهى فيه عن إمامة الأعرابى والأعجمى أيضا وهى مكروهة عندكم لا مفسدة ء فليكن 
كذلك إمامة الصيى ٠»‏ قلنا : يل إمامة الأمى والذى لا يقدر على تصحيح الحروف مفسدة 
عندتنا لصلاة القارىء الذى يجرد القرآن » وهذا هو المراد بالأعرابى والأعجمى فى هذا 
الحديث بقرينة اقترانهما بالغلام الذى لم يحتلم » والله تعالى أعلم . وذهب الشافعى رحمه 
الله تعالى إلى صحة الاقتداء بالصبى المميز فى غير الجمعة » وفى الجمعة عنه روايتان ء كذا 
فى رحمة الأمة" وقال الحافظ فى الفتح : وإلى صحة إمامة الصبى ذهب أيضا الحسن 
البصرى » والشافعى وإسحاق اه . 

قلت : واستدل الإمام الشافعى ومن وافقه با أخرجه البخارى" فى غزوة الفتح من 
حديث عمرو بن سلمة ( بكسر اللام ) « أنه كان يڙم قومه وهو ابن ست أو سبع ستين» 
ولفظه  :‏ فلما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم › ویدر أبى قومى بإسلامهم » فلما 
قدم ( زاد فى فتح البارى ‏ استقبلناه » قال الحافظ : هذا يشعر بأنه ما وفد مع أبيه ). 
قال: جتتكم من عند النبى بو حقا . فقال : صلوا صلاة كذا فى حين كذا » وصلوا 
صلاة كذا فى حين كذا » فإذا حضرت الصلاة ء فليؤذن أحدكم » وليؤمكم أكثركم قرآناء 
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان » فقدمونى بين 
(۱) رواه الدارقطنى ( ۲۸١ / ١‏ ) والمتاهية ( ٤۲۸ / ١‏ ) . 


(۲) رحمة الأمة : ( ص ۲۵ ۰ء ۲۹) . 
(۳) رواه فى : 5 - كتاب المغازى » باب ۵ 61 ٩‏ » رقم : ( ٤۳۰۲‏ ) . 


ل ثقة من رجال مسلم ء 


أيديهم وأنا ابن ست أو سبع ستين > وكانت على بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنى ١‏ 
فقالت امرأة من الى : ألا تغطون عنا است قارئكم ؟ فاشتروا » فقطعوا لى قميصا › فما 
فرحت بشىء فرحى بذلك القميص اه . مختصرا ( مع فتح البارى )230 . 
وأجاب عنه فى الجوهر الثقى بما نصه : 
قلت : ذكر صاحب الكمال أنه لم يلق النبى يك > ولم ية يثبت له سماع » والظاهر أن 

إنامته لقره م تبلغ البى ك رادل عليه كاد إذا سيد شرج امك وهنا غر 
جائزء ولهذا قال الخطابى : كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة ء وقال مرة : دعه » 
ولیس بشىء اها . 

قلت : وأجاب الحافظ عن قول صاحب الكمال بأنه روى الطبرانى ما يدل على أنه وفد 
مع أبيه أيضا ( التلخيص” ) . ولكنه غريب مع ثقة رجاله صرح به الحافظ فى 
الإصابة". ورواية البخارى تدل على أنه لم يفد مع أبيه كما مرت الإشارة إليه وهو أقوى 
من رواية الطبرانى الغريبة » وأما قول الحافظ : لكنه لا يمنع أن يكون وقد بعد ذلك > ققيه 
أن الاحتمال لا يكفى للاستدلال . 

وأجاب الحافظ : عن قوله : ١‏ والظاهر أن إمامته لقومه لم تبلغ النبى يل © بأن زمان 
نزول الوحى لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله ء وبهذا استدل أبو 
سعيد رضى الله عنه وجابر رضى الله عنه ء على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن 
ينزل كما سيأتى فى موضعه . وأيضا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من 
الصحابة » وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم فى ذلك مخالف منهم اه . 

قلت : أما قوله : « إن زمان نزول الوحى لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما 


. ) 11١ /1/( : فتح البارى‎ )١( 


. ) ١١٤ / ١( : التلخيص‎ )۲( 
.)۳١۳ / ٤ ( : الإصابة‎ )*( 


لا يجوز فعله إلخ ٠‏ ء فهو ممنوع بل إنما لا يجوز إذ ذاك تقرير جميع الصحابة على خطأ ‏ 
وأما أن يكون الحكم متكشقا لبعض ومخفيا عن بعض » فيجوز مثل ذلك ونظائره كثيرة . 
قال الطحاوى رحمه الله تعالى : ولا يقال : كان ( ذلك ) فى عهد رسول الله َل ؛ لأنه 
لم يقف عليه » فلم يكن حجة ٠‏ ألا ترى أن رقاعة الأنصارى وهو من أجلة الصحابة ومن 
نقباء الأنصار وممن شهد بدرًا لما ذكر لعمر رضى الله عنه أنهم كانوا يفعسلونه أى الإكسال 
على عهد رسول الله َل ثم لا يغتسلون على ما كانوا يرون أن لا ماء إلا من الماء ( قال 
رفاعة : فلم يأتنا من الله فيه تحریم ء ولم يكن من رسول الله کی فيه نهى كذا فى كنز 
اعمال" ) . فقال عمر : آفسالتم النبى ية عن ذلك ؟ فقال : لا ! ( كنا نفعله على 
عهده » مجمع الزوائد وفى كنز العمال قال عمر : ورسول الله َيه يعلم ذلك ؟ قال : لا 
أدرى ) فقال عمر : لئن أخبرت بأحد يفعله » ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة بعد أن اختلف 
عليه فى ذلك الصحابة فاتفق أكشرهم على أن الماء لا يكون إلا من الماء فأرسل إلى أزواج 
رسول الله يد يسألهم عن ذلك ٠»‏ فقالت عاتشة : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسلء إذا لم يكن رفع رفاعة بن رافع قعلهم إلى عهد رسول الله َة حجة إذ لم يعرف 
أنه كيد وقف عليه فحمله منهم » فأحرى أن لا يكون تقديم عمرو وهو صغسير حجة كذا 
فى المعتصر من المختصر من مشكل الآثار(؟© . 

قلت : وحديث رفاعة بن رافع أخرجه السيوطى فى كنز العمال ". وعزاه إلى ابن أبى 
شيةء واحمد؟ » والطبرانى* » وأخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد"؟ . وعزاه إلى 
أحمد والطبرانى » وقال : رجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة اه . 


. ) ١75 / © ( : كنز العمال‎ )١( 

(۲) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار : ( ١‏ / 01 ) . 
(۳) كنز العمال مصدر سابق . 

. ) ۱۳١ /5( : رواء أحمد‎ )٤( 

(0) رواہ الطيرائى : ( 5 / ۳۱۷ . ۸/ ١9؟1).‏ 

. ) ۲١۷ / 1١ ( : مجمع الزوائد‎ )5( 


قلت : وأيضا فهذا جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 
الأيام على عهد رسول الله یہ وأبى بكر وعمر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن 
حريث أخرجه مسلء(١‏ . وهذا این عباس يقول : كان الطلاق على عهد رسول الله وك , 
وأبى بكر » وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » أخخرجه مسلم كما فى فتح 
البارى" . فهل يكون فعل من فعل ذلك فى عهد الننى وَل بعد تحريه المتعة ونحوها 
وبعده فى زمن الشيخين حجة ؟ كلا ! والله لن يقول بذلك أحد من أهل السنة والحماعة » 
فكيف يصح قول الحفاظ : إن رمان الوحى لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا 
يجوز فعله ؟ كيف ومنهم من كان يكسل ولا يغتسل ؟ ومنهم من كان يتمتع فى عهده 
ولد ولم ينته عن ذلك حتى نهاه عمر رضى لله عنه ؟ ولیس معنى قولنا هذا أن قول 
الصحابى : ١‏ كنا نفعل فى عهد النبى َة كذا وكان يقعل كذا ٩‏ لا حجة فيه بل المراد أن 
مجرد فعل آحاد الصحابة فى عهده ويد لا يكون حجة ما لم يثبت أنه كَل علم به ع 
وآقرهء وأما قول الصحابى كنا نفعل كذا ونحوه » فإنما يكون حجة لا فيه من إسناد الفعل 
إلى جميع الصحابة ظاهرا » ولا يجوز تقرير الجميع على الخطأ كما بينا . وأيضا لا يجور 
خفاء ما يفعله جميع الصحابة على رسول الله ية » ولا كذلك فعل آحاد من الصحاية لا 
سيما ما فعله الوفد بعد رجوعهم إلى بلدهم » كما فى ما نحن فيه » فخفاء مثل ذلك على 
رسول الله َة غير بعيد » ولا يلزم من فعلهم ما لا يجوز فعله تقرير الجميع عليه » فلا 
يصح قياسه على قول الصحابى : كنا نفعل كذا ونحوه » فإذا ثبت أن الصحابى أراد 
بقوله: كنا نفعل كذا » ويفعل فى عهده ية كذا فعل بعضهم دون الجميع كما فى مسألة 
المتعة » وجعل الطلقات الثلاث واحدة توقفنا عن جعله حجة » فكيف لا توقف عما فعله 
الوفد باجتهادهم بعد رجوعهم إلى بلدانهم ؟ . 


. رواه فى : 15 - كتاب النكاح‎ )١( 
. ) ٠١٠١ 516 ( : رواه فى : ۱۸ - كتاب الطلاق » ؟ - ياب طلاق الثلاث ,» رقم‎ )۲( 
. )811 / ۹( : فتح البارى‎ )۳( 


VY‏ جواز النافلة خلف المفترض » وعد جواز عكسه إعلاء الستن 
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قال الحافظ فى الفتح ('): ولم ينصف من قال : إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم » ولم 
يطلع النبى َة على ذلك ؛ لأنها شهادة نفى ٠»‏ وكذا من استدل به بأن ستر العورة فى 
الصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة » ويجزىء بدون ذلك لآنها واقعة حال » فيحتمل 
أن يكون ذلك لعدم علمهم بالحكم اه . مختصرا . 

قلت : العجب من الحافظ كيف يجعلها واقعة حال فى مسألة العورة محتملة كونها 
لعدم علمهم بالحكم » ولا يجعلها كذلك فى مسألة الإمامة ؟ وهل هذا إلا تحكم . فلم لا 
يجوز للخصم أن ينع استدلال من يستدل بها على جواز إمامة الصبى بأنها واقعة حال » 
قيحتمل أن يكون ذلك لعدم علمهم بالحكم أيضا ؟ وكيف يكون فى ذلك بعيدا عن 
الإنصاف لا سيما والحديث صريح فى كونهم فعلوا ذلك باجتهادهم ؟ لما فيه : فلما قدم 
أبى قال : جتتكم من عند النبى يللو حقا » فقال : إذا حضرت الصلاة » فليؤذن أحدكم ١‏ 
وليؤمكم أكثركم قرآنا » فنظروا » فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى » فقدمونى بين أيديهم 
الحديث فقوله : « فنظروا» صريح فى ما قلناه : إنهم اجتهدوا » وزعموا اشكم عاما ء 
فجعلوا عمرو بن سلمة إماما برأيهم . ولم يكن رسول الله يو صرح يإمامته » وإلا لم 
يكن لنظرهم وجه . وأما قول الحافظ : إن قولهم : « ولم يطلع النبى يو على ذلك » 
شهادة على التقى فأعجب من ذلك لأآن معنى قولهم هذا إنا لا نسلم اطلاع التبى بل ء 
ومن ادعى فليأت عليه ببرهان » فكيف يجعل المنع شهادة » والمانع لا يحتاج إلى الشهادة . 

وقد أغرب العلامة الشوكانى حيث قال فى النيل29 : وأما القدح فى الحديث بأن فيه 
كشف العورة فى الصلاة » وهو لا يجوز كما فى ضوء النهار » فهو من الغرائب » وقد 
ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدى إزرهم ٠»‏ ويقال للنساء : لا ترفعن رؤوسكم حتى 
يستوى الرجال جلوسا ء زاد أبو داود : من ضيق الإرر اه . فلا أدرى ماذا أراد الشوكانى 
بهذا الكلام؟ فإن أراد ستر العورة ليس بواجب» فترد عليه الأحاديث الصحيحة الآمرة بستر 


.)1١9 / ۸( : المصدر السابق‎ )١( 
.)44 / " ( : النيل‎ )( 


العورة فى الصلاة وغيرهما ء وقد ذكرناها فى الحزء الثانى من هذا الكتاب » ويعارضه أيضا 
قوله فى النيل )١7‏ : والحق وجوب ستر العورة فى جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحصاجة 
وإفضاء الرجل إلى أهله كما فى حديث ابن عمر السابق » وعند الغسل على الخلاف الذى 
مر اه . وإن أراد أنه وإن كان واجبا فى الصلاة كسائر الخالات لكن ليس من شروطها 
حتى لا يبطل تركه الصلاة » كما يشعر كلامه فى النيل"' بأنه عيل إلى ذلك واحتج عليه 
بالحديث الذى ذكره « أن الرجال كانوا يصلون عاقدى إزرهم إلخ ؛ » وبحديث عمرو بن 
سلمة ء فنقول : إن الأول لا يجديه شيئا ؛ لأنه لا دلالة فيه على أن الرجال كانوا يصلون 
مكشوفى العورة بل غاية ما فيه أنه وي إنما نهى النساء عن رفع الرؤوس قبل الرجال لثلا 
يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات" الرجال عند نهوضهم لضيق 
الإزرء وهذا يمكن مع ستر العورة أيضا إذا كان الإزار ضيقا » ومثله لا يبطل الصلاة عند 
من يقول بشرطية الستر لها فقد قال الحافظ فى الفتح فى شرح هذا الحديث : ويؤخط منه 
أنه لا يجب التستر من أسفل اه . أى بل من الجوانب وقال فى الشامية تحت قول الدر : 
وأشرط سترها عن غيره اه : أى عن رؤية غيره من الجوانب لا من الأسفل اه . 

وأما الثانى فهو محل النزاع لا يصح به الاحتجاج » وأيضا فإن ستر العورة وإن لم يكن 
شرطا للصلاة عند الشوكانى » ولكن وجوبه مسلم عنده » فيعود القدح فى الحديث بتركهم 
الواجب » فلا بد من حمله على عدم علمهم بالحكم » فللخصم أن يحمل إمامة عمرو بن 
سلمة أيضا على ذلك » وما ذكرنا من التأويل فى الحديث الأول ( أى حديث صلاة الرجال 
عاقدى إزرهم إلخ ) لا يتمشى هناك لما فى رواية لأبى داود : قال ( عمرو بن سلمة ) : 
فكنت أؤمهم فى بردة موصلة ( أى مرقعة ) فيها فتق » فكتت إذا سجدت خرجت إستى . 


. ) ۲١١ / 1١ 0( : الصدر السايق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ( 1 / 355 ) . 

(۳) قوله : : العورات ٩‏ سقط من ١‏ الأصل ٠‏ وأثيتناه من ١‏ المطبوع ؟ . 
)٤(‏ فتح البارى : )٤٠١١ /١٠(‏ . 

(5) رواه أبو داود فى الصلاة 54 - باب من أحق بالإمامة رقم : ( 0۸1 ) . 


YE‏ جواز النافلة خلق المفترض » وعدم جواز عكسه إعلاء الستن 
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ففيه تصريح بأن ظهور إسته لم يكن من الأسفل لصغر بردته بل كان من الجوانب لفتق 
وخرق فيها » وهذا لا يجوز إجماعا . وأما قول ابن حزم : إن الذين قدموا عمرو بن 
سلمة كانوا جماعة من الصحابة ء ولا يعلم لهم فى ذلك مخالف منهم اه. ففيه أن 
الخلاف فيه من الصحابة ثابت ٠‏ كما ذكرناه فى المئن عن ابن عباس » واين مسعود وعمر 
رضى الله عنهم قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم ء ولا يعلم لهم فى ذلك مخالف من 
أجلة الصحابةء وقد ثبت عن النبى يكيل أنه قال : « الإمام ضامن ٩‏ أى متضمن صلاته 
صلاة القوم » ولا يخفى كون الغلام متنفلا » والنفل لا يتضمن لفرض أصلا ء وضمان 
الواجب بما ليس بواجب محال كما تقدم ء فقد ثبت فساد اقتداء المفقترض بالصيى بقول 
النبى بي » وأجلة أصحابه » فلا يضرنا عدم خلاف غيرهم » وقد روى الدارقطنى"" من 
حديث الليث ء عن مجاهد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : لا يتقدم الصف 
الأول أعرابى » ولا أعجمى ٠‏ ولا غلام لم يحتلم . قالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة 
إماما وهو صبى خالفوا فيه قول النبى كع لكونه لم يبلغهم ٠‏ فكيف يكون فعلهم حجة ؟ 
وحديث ابن عباس هذا أعله صاحب التعليق المغنى يليث بن أبى سليم » وقد عرفت مرارا 
أنه ثقة من رجال مسلم استشهد به اليخارى فى صحيحه > فالحديث لا أقل من أن يكون 
حسنا ء هذاء والله سبحاته وتعالى أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 

ولا يصح الاحتجاج على جواز اقتداء المفترض بالتنقل عا روى الإسماعيلى من حديث 
عائشة قالت : ١‏ كان النبى ميل إذا رجع من المسجد صلى بتا ٠‏ » وهذا أحد الأحاديث 
الزائدة فى مستخرج الإسماعيلى على ما فى البخارى ذكره الحافظ فى التلخيص" وقال : 
إنه حديث غريب فهذا مع غرابة محمول على أنه كان يصلى بهن نافلة » وأما المكتوبة فكن 
يؤدينها مع النبى يل وهو يؤم الرجال فى المسجد »ء لا قال سحنون آخيرنى اين وهب عن 


. تقدم‎ )١( 
. ) ٤۲۸ / ١ ( والمتتاهية‎ « ( YA! / ١ ( رواه الدارقطنی‎ )۲( 
. ) ١١١ /1 ( : التلخيص الخبير‎ )۳( 


2 جواز النافلة لف المفترض » وعدم جواز عكسه \TVo‏ 
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سعيد بن أبى أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبى د كن يصلين فى بيوتهن 
بصلاة أهل المسجد كذا فى المدوئة(1) مالك . رجاله كلهم ثقات من رجال الجماعة غير 
سحنون وهو ثقة » كما مر » والحديث مع ثقة رجاله مرسل ؛ لأن محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوقل لا يعلم له رواية عن أحد من الصحابة مع أن سنه يحتمل ذلك » قاله ابن 
البرقى» كذا فى تهذيب التهذيب”؟ . والمرسل حجة عنلنا » ويشهد له ما أخرجه 
الشيخان" ٠‏ واللفظ لسلم عن أسماء قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله جلا . 
فدخلت على عائشة وهى تصلى » فقلت : ما شأن الناس يصلون ؟ فأشارت برأسها إلى 
السماء ء فقلت : آية ؟ قالت : نعم ! فأطال رسول الله ب القيام جدا حتى تجلانى 
الغشى . ( ولفظ البخارى : فقمت حتى علانى الغشى ) فأحذت قرية من ماء إلى جنبى 
فجعلت أصب على رأسي أو وجهى . الحديث . فقولها : ١‏ فدخلت على عائشة » يشعر 
بدخولها عليها فى حجرتها › وأن عائشة رضى الله عنها كانت تقتدى بالنبى ۇل وهى فى 
حجرتها » وكذلك اقتدت به أسماء من هناك ء يدل عليه قولها : 3 فأخذت قربة من ماء 
إلى جنبى إلخ » . فإن مثل ذلك لا يكون إلى جنبها إلا فى الحجرة دون المسجد » وبذلك 
جزم الحافظ فى الفتح فقال فى شرح حديث أسماء عند اليخارى تحت قولها : ١‏ فإذا الناس 
قيام » : كأنها ( أى أسماء) التفت من حجرة عائشة إلى من فى المسجد »› فوجدتهم قياما 
فى صلاة الكسوف إلخ . فثبت بالحديث الصحيح أن أزواج النبى هة كن يصلين فى 
بيوتهن يصلاة آهل المسجد » فما أخرجه الإسماعيلى عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
محمول على ما ذكرنا أنه َة كان يصلى بهن نافلة بعد رجوعه من المسجد » ومن ادعى 
غير ذلك فليأت عليه ببرهان » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.) A / ١ ( : الدونة‎ )١( 
. ) ۳١۰۸ /۹( : التهذيب‎ )۲( 


(۳) رواه البخارى فى ( الكسوف Eo 1° »۷ ء٠ ٤ء٠ ۲١‏ »> ۱۷ )ء ومسلم فى : الكسوف ١١‏ » 
.UNVeoTEoNNVu ACE‏ سے 


٠511‏ إذا صلى الفحر أو العصر أو المغرب منفردا ثم أدرك الحماعة لا يعيد إعلاء السنن 
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باب إذا صلى الفجر أو العصر أو المغرب منفردا 
ثم أدرك الجماعة لا يعيد 


١7377‏ - عن نافع أن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما » كان يقول : « من صلى 
المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما » . رواه الإمام مالك فى 
الموطأ”') وذكره فى فتح القدير"' مرفوعا ء وعزاه إلى الدارقطتى » وقال : قال عبد 
الحق : تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكى وكان ثقة اه . ولم أجده فى سننه فلعله 
ذكره فى غرائب مالك أو غيرها . 

5 - عن أبى سعيد الخدرى يقول : سمعت رسول الله ية يقول : « لا صلاة 
بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » . آخرجه 


باب إذا صلى الفجر أو العصر أو المغرب منفردا 

ثم أدرك الجماعة لا يعيد 
قوله : : 3 عن نافع إلخ »6 . قلت : دلالته على عدم إعادة الفجر › والغرب ظاهرة 2١‏ 
ES‏ تقرر فى الأصول أن الرفع زيادة لا تنافى أصل 

الحديث » فتقبل إذا كان الرافع ثقة » وقد ذكرنا ذلك مرارا . 
قوله : « عن أبى سعيد إلخ »6 . قلت : دلالة الحديث على كراهة النافلة بعد الصبح 
وبعد العصر ظاهرة كما ذكرناه فى الجسزء الثانى من الكتاب » وقد ثبت يحديث جابر بن 
يزيد فى الباب السابق أن المعادة هى النافلة ء فلا تجوز الإعادة إلا لصلاة لا يكره التنفل بعدها 
ما خلا المغرب لكون التتفل بالثلاث مكروها » فإنه غير معهود فى الشرع » سيأتى فى 
محله ء ولهذا من أجاز إعادة المغرب أمر بآن يشفعها بركعة كما نقله الترمذى ولكن فى 


. ) ١7 ( : رواه فى : ۸ - كتاب صلاة الجماعة ء ۳ - باب إعادة الصلاة مع الإمام» رقم‎ )١( 
. ) 1415 /١( : فتح القدير‎ )5( 


الشيخان وغيرهما » وهو متواتر . ( إعلاء السأن تقدم ) . 
يعيد ويعيدون 


٥‏ - أخبرنا إبراهيم بن يزيد.عن عمرو بن دينار:أن عليا بن أبى طالب قال فى 


جعلها أريعا مخالفة للومام وقد نهى عنهاء كما مر فى الباب السابق » فيكون مكروها من 
هذا الوجه ‏ قال محمد فى كتاب الآثار(!2 ولا يعاد الفجر والعصر والمغرب ء آخبرنا مالك 
ابن أنس ء عن نافع : أن ابن عمر قال: إذا صليت الفجر والمغرب ثم أدركتهما » فلا تعد 
لهما غير ما صليتهما ء قال محمد: أما الفجر والعصر ء فلا ينبغى أن يصلى بعدهما 
نافلة؛ لقول رسول الله ييل : ١‏ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس > ولا صلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس > » وأما الغرب فهى وتر » فيكره أن يصلى التطوع وترا » 
فإذا دخل معهم رجل ( أى فى صلاة لمغرب ) تطوعا فسلم الإمام قليقم » فليضف إليها 
رابعة » ويتشهد » ويسلم » وهذا كله قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى اه . 
قلت : وفى قوله : ١‏ فليضف إليها رابعة » انحتيار الأهون للاحتراز عن أشد الكراهتين» 
فإن التنفل بالشلاث أشد كراهة من المخالفة » فإن مخالفة الأمام مشروعة فى الجملة > 
كالمسبوق فيما يقضى ( والمقتدى بمسافر ) كذ فى الشامية . 
باب إذا أم قوما وهو جنب أو محدث 
يعيل ويعيدون 


قوله  :‏ أخبرنا إبراهيم بن يزيد إلخ » . قلت : دلالة على معنى الباب ظاهرة »> وقال 


. ) ۲۳ كتاب الآثار : ( ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى ( المسافرين باب 61 5ع رقم : 1480 ٩‏ ) والنسائى ( ١‏ / ۲۷۸ ) وابن ماجة 
(1159)ء وأحصمد فى 3 المسندة ( ۱ / |۲۴ 5/ 1۷< ۲°¥ .الك «(I / oc‏ 
والبيهقى (۲ / ۳١ /۸ » 555 55١‏ )› والمجمع ( ۲ / CCNA YYAL ۲۲١‏ 
والتلخيص ( ١‏ / ۱۸۹ ) » والصحيحة ( ۳ / ۲٣۹‏ ) » والإرواء (؟ / ۲۴۷ ) . 


إذا آم قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون إعلاء التن 
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فى الرجل يصلى بالقوم جنبا قال : يعيد » ويعيدون » أخرجه محمد فى الآثار"" مع 
المشكاة ) وابن أبى شيبة فى مصنفه ( الجوهر(" التقى ) وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزى 
المكى حسن له الترمذى » وقال : قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه اه . 
وذكره المنذرى فى باب الرواة المختلف فيهم من الترغيب”" فقال : واه » وقد وثق » 
وقال البخارى : سكتوا عنه وقال اين عدى : يكتب حديثه وحسن له الترمذى اه . 


بعض الئاس فى کتابه : استدل محمد بهذا الآثر » وهو منه عجيب » فشيخ الإمام متروك 
الحديث » والظاهر أن عمرو بن دينار لم يدرك عليا » فالسند ضعيف منقطع لا حجة فيه . 
مدار التضعيف ليس على السند فقط : 

قلت : يا لله العجب ! هل بلغ من قدر أمثال هؤلاء أن يستدركوا على محمد استدلاله 
بحديث ؛ لكون راويه ضعيفا » وهو إمام مجتهد حجة » والمجتهد إذا استدل بحديث كان 
ذلك تصحيحا له منه ( ولو كان السند ضعيفا ) كما فى رد المحتار نقلا عن التحرير وغيره 
فإن مدار التصحيح والتضعيف ليس على السند فقط » فكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو 
اهيا » والنسد صححيح مركب عليه > كحديث الوارد أخرجه ابن عساكر وقال : موضوع 
وضعه من لا علم له » وركبه على هذا الإستاد الصحيح › وقد منع ابن الصلاح › ووافقه 
عليه النووى أن يجزم بتضعيف الحديث اعستمادا على ضعف إسناده ؛ لاحتمال أن يكون له 
إسناد صحيح غيره كذا فى تدريب الراوي2*7 ولو سلم کون السند مداره » فقد يكون لراوى 
ضعيفا عند هذا » ويعتقده الآخر ثقة » ومعرقة الرجال علم واسع فلا يلزم من كون إبراهيم 
ابن يزيد متروكا عند الحافظ ابن حجر » كما صرح به فى التقريب كونه متروكا عند محمد 
أيضاء كيف؟ء وقد حسن له الترمذىء كما ذكرنا »وعده المتذرى من الرواة الختلف فيهم › 


. ) 90958 الآثار : ( ص‎ )١( 

(۲) الجوهر التقى : ( ص 7١‏ ) . 
(۳) الترغيب : 10 / ١٠١١‏ ) . 
(4) تدريب الراوى : ( ص -/1) . 


كه 


وو و و و 7 


- إذا 1 قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون حملن 


قلت : فالحديث حسن لكن فيه انقطاع ؛ لأن عمرو لم يلق عليا » وهو لا يضرنا لا 
سيما وقد قال يحبي بن سعيد : مرسلات عمرو بن دينار أحب إلى . كذا فى 
تدريب'(') الراوى . 1 

٦‏ - أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكى » عن عمرو بن دينار » عن أبى جعفر : أن 
عليا صلی بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعاد » وأمرهم أن يعيدوا . أخرجه 
عبد الرزاق فى مصنفه ( زيلعى" وقال الحافظ فى الدراية”© فلعلهما أثران (يريد هذا 
والأثر السابق عن على قولا ) وسكت عنهما . 

قلت : إسناده حسن مع انقطاع فيه » وهو لا يضرنا . 


وقد ذكرنا غيره مرة أن المختلف فيه يكون حسن الحديث عتدهم . 

قال المحقق ابن الهمام فى الفتح : لقائل أن يقول : الحكم بالضعف والصحة إنما هو 
فى الظاهر » أما فى نفس الأمر ء فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا اه . وفيه أيضا : 
وقد أخرج مسلم عن كثير فى كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح » وكذا فى اليسخارى 
جماعة تكلم فيهم » فمدار الأمر فى الرواة على اجتهاد العلماء فيهم » وكذا فى الشروط ء 
وكذا فيمن ضعف راويا ووثقه الآخر » نعم | تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر 
الراوى بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر » وأما المجتهد فى اعتبار الشرط وعدمه والذى خبر 
الراوى ء فلا يرجع إلا إلى رأى نفسه اه . 

قلت : فمحمد مجتهد . وقد تحبر إبراهيم بن يزيد بنفسه » فكيف يكون قول غيره فيه 
حجة عليه لا سيما ولم ينفرد هو فى الاحتجاج به بل وافقه عليه غيره مثل ابن عدى » 
والترمذى » وغيرهما ؟ وأما علة الانقطاع فقد أجبنا عنها فى المن » فلا نعيده » فالحديث 
صلح للاحتجاج به قطعا . 


. ) 77١ المصدر السابق ؛ ( ص‎ )١( 
. ) 7687 / ١ ( : نصب الراية‎ )۲( 
. ) 10/0 الدراية : ( ص‎ )۳( 

. ) ٤٤ /١( : فتح القدير‎ ):( 


YY‏ - عن على بن أبى طالب قال : « صلى بنا رسول الله ية يوما » فانصرف 
ثم جاء ورأسه يقطر ماء » فصلى بنا ء ثم قال : إنى كنت صليت بكم وأنا جنب » فمن 
أصابه مثل ما أصابنى أو وجد فى بطنه رزاء فليصنع مثل ما صنعت ؛ . رواه 
أحمدا'"» وله عنه فى رواية : بيدما نحن مع رسول الله َة نصلى إذا انصرف ونحن 
قيام » فذكر نحوه . رواهما أحمد والبزار والطبراتی فى الأوسط إلا أن الطبرانى قال : 


قوله : « عن على بن أبى طالب إلخ 4 . قلت : فيه أنه وك أعاد الصلاة بأصحابه ء 
وأمر من يصيبه مثل ما أصابه أن يصنع كما صتع » فثيت به وجوب الإعادة على الإمام إذا 
صلى جنبا أن يعيد بالقوم » وفيه دلالة على فساد صلاة المقتدى بفساد صلاة الإمام » وإلا 
كان على الصحاية أن لا يبطلوا الصلاة » بل يقطعوا نية الاقتداء » ويتموا الصلاة 
لأتفسهمء كما قاله الشافعى فى الام" ولكنهم لم يفعلوا ذلك ء بل قطعوا الصلاة ثم 
أعادوها مع النبى كله » كما يشعر به سياق الحديث > وجاء التصريح به فى بعض الطرقء 
كما سنذكره » وإيطال العمل الصحيح لا يجوز لقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم ( 
فثبت ما قلنا . 

واعلم أن قصمة صلاة النبى 4 جنبا وردت بألفاظ مختلفة > فرواها أبو هريرة عند 
الببخاري”؟2 ومسلم“ وأبى داود”"2 والتسائى”؟؟ بلفظ : ١‏ أقيمت الصلاة وعدلت الصقوف 
قياما فخ رج إلينا رسول الله وف > فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب » فقال لتا : مكانكمء 
ثم رجح ء فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر » فكبر » وصلينا معه » . ولفظ مسلم : 
«حتی إذ قام فى مصلاه قبل أن يكبر ذكر » فانصرف » الحديث كذا فى نصب الراية() 


. » أورده الهيثمى فى 3 مجمع الزوائد ؛ ( ۲ / 1۸ ) وعزاء إلى « أحمد‎ )١( 

(0) الام : (1/ 144( . 

(۳) سورة محمد آية : ٣۳‏ . 

٤(‏ - ۸ ) رواه البخارى ( ١‏ / ۷۷ ) » ومسلم فى ( المساجد « ٠١١‏ » ۸ ؟ ) وأبو داود قى (الطهارة 
باب « ٩۳‏ 4 ) » والتسائى ( ۲ / 4481١‏ )2 وأحمد فی السند (۲/ لالالاء "1م1ا, 
مام 151١ / ٩‏ )ء والبيهقى ( ؟ / ۳۹۸ ) » وعد الرزاق ( 58517" ) ء» وابن خريمة ( ۱1۳۸ ) 
وتصب الراية /١(‏ 84 ) والفتح ( ١‏ / ۳۸۲ ) وأبو عواتة ( ۲ / ۲۹ ) . 


فلينصرف » وليغتسل ثم لیات » فليستقبل صلاته » ومدار طرقه على ابن لهيعة » وفيه 
كلام ( مجمع الزوائد0" ) . 
قلت : ابن لهيعة حسن الحديث كما مر غير مرة » فالحليث حسن . 


وأخرجه ابن ماجة والدارقطنى7) فى ستنهما عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويات » عن 


أبى هريرة قال : خرج رسول الله ية إلى الصلاة » وكبر ( لفظ الدارقطنى : فلما كبر 
انصرف ) ثم أشار إليهم ٠‏ فمكثوا ثم انطلق » فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء » فصلى بهمء 
فلما انصرف قال : إنى خرجت إليكم جنيا وإنى نسيت حتى قمت فى الصلاة اه إسناده 
حسن . وفيه أسامة بن زيد بن أسلم ضعفه بعضهم لكن روى عثمان الدارمى عن ابن 
معين: ليس به بأس > وقال ابن عدى : لم أجد له حديثا منكرا لا إستادا ولا متنا ع 
وأرجو أنه صالح » وقال البخارى : ضعف على ( ابن المدينى ) عبد الرحمن بن زيد ٠‏ 
وأما أخواه أسامة وعبد الله » فذكر عتهما صلاحا وقال ابن الجارود : وهو تمن يحتمل 
حديثه اه » من تهذيب التهذيب . وبالجملة فهو حسن الحديث على الأصل الذى ذكرنا 
غير مرة » وهو يعارض حديث الشيخين لا سيما بلفظ مسلم » ففيه تصريح بأن انصرافه 
تة كان قبل التكبير » وهذا يفيد انصرافه بعد التكبير . فجمع العلماء بينهما بن معنى 
قوله : « فكبر ٩‏ أراد أن يكبر ذكره الحافظ فى الفتح2©9 . 

قلت : وهذا التأويل إنما يتمشى فى الاختلاف الوارد فى حديث أبى هريرة » ولا عشى 
فى حديث على المذكور فى المتن لما فيه من قوله 5ة  :‏ إنى كنت صليت بكم وأنا جنب» 


)١(‏ المصدر السابق للهيشمى » وعزاه إلى ١‏ أحمد ‏ و ١‏ البزار © والطيرائى فى ١‏ الأوسط » إلا أن 
الطبرانى قال : « فلينصرف وليغتسل ثم ليأت فليست قبل صلاته * ومدار طرقه على ابن لهيعة وفيه 
كلام . 

(؟) رواه فى : ه - كتاب الإقامة > ۱۳۷ - باب ما جاء فى البئاء على الصلاة » رقم : ( ١55١‏ ) . 
وفى الزوائد : هذا إسناده ضعيف ؛ لضعف أسامة بن زيد . 
ورواه الدارقطنى من طريق أسامة بن زيد . 

(۳) رواه الدارقطتی : ( ح رقم : ۱۳٤۷‏ ) . 

.)1١١١ / 5 ( : فتح البارى‎ )٤( 


AY‏ إذا أم قوما وهو جتب أو محدث يعيد ويعيدون إعلاء الستن 
A RT‏ كه ع عن حت عه E‏ 


4 - محمد قال : آخبرنا أبو حنيفة»عن حماد »عن إبراهيم قال : إذا فسدت 


فمن أصابه مثل ما أصابنى © إلخ ولا يتمشى أيضا فى حديث أبى بكرة آخرجه آیو داود(١)‏ 


فى سننه : أن رسول الله يو دحل فى صلاة الفجر زاد يزيد بن هارون : فكير فأوماً بيده 
أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر » فصلى بهم ( مع التعليق ) قال البيهقى فى المعرقة : 
إسناده صحيح ( زیلعی ) ولا فى حديث أنس عند الدارقطنى بسند حسن » قال : دخل 
رسول الله َة فى صلاته » فكبر وكبرنا معه » ثم أشار إلى القوم كما أنتم فلم نزل قياما 
حتى أتانا رسول الله ية » ورأسه يقطر ماء اه . وفى إرجاع جميعهما إلى معئى حديث 
أبى هريرة بلفظ الشيخين تكلف » وتعسف مستغتى عنه ؛ ولذا قال التووى فى الخلاصة : 
يحمل اخخلاف الرواية فى ذلك على أنهما قضيتان اه . ( من الزيلعى29 ) وقال الحافظ 
فى الفتح : أو يجمع بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبى احتمالا »> وقال التووى : إنه 
الأظهرء وجزم به اين حبان كعادته » فإن ثبت وإلا فما فى الصحيح أصح اه . 

قلت : قد عرفت أن البيهقى صحح حديث أبى بكرة عند أبى داود » وحديث على عند 
أحمد والطبرانى ليس فيه غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وحديث ابن ثوبان عند ابن 
ماجة والدارقطنى رجالهما ثقات غير أسامة » وهو صالح عند ابن عدى وغيره » وكذا 
حديث أنس ورجاله ثقات » فهذه عدة أحاديث حسان تؤيد حديث أبى بكرة الصحيح قال 
سيدى الخليل فى بذل المجهود تقلا عن الزرقانى : قال أيو عمر : من قال : إنه كبر 
زاد» وزيادة حافظ يجب قبولها فلا شك فى ثبوته »فالحق أن أبا هريرة حكى قصة » وعلى 
أبو بكرة وأن سوغيرهم قصة أخرى » فثبت بحديث على وأمثاله إعادة الجنتب صلاته ١‏ 
وكذا إعادة كل من اقتدى به »وإن صلاة المأموم تفسد بجنابة الإمام وحدثه ء والله أعلم . 


قوله : : محمد قال : أخحبرنا أبو حنيفة إلخ » . قلت : وبما ذكرنا من الآثار عن أجلة 


. تقدم‎ )١( 

(؟) تصب الراية : ( ١‏ / 787 ) . 
*) المصدر السابق : ( 1/ "887 ) . 
(2) بذل الجهود : ١۷4١ /1١0(‏ ) . 


رين Ca a‏ لذن 
صلاة 0 مح 0 
قلت : رجاله كلهم ثقات 
7۹ - محمد » عن عبد الله بن المبارك » عن يعقوب بن القعقاع » عن عطاء بن 
أبى رباح فی رجل يصلى بأصحابه على غير وضوء قال : يعيدء ويعيدون ( كتاب 
الآثار”"") رجاله كلهم ثقات 
٠۰‏ - حدثنا محمد بن التعمان قال: حدثنى يحيى بن يحبى :قال:ثنا أبو معاوية 


التابعين اندحض ما ذكره البيهقى ( وكذا الدارقطنى ) عن عبد الرحمن يبن مهدى قال : هذا 
المجمع عليه » الجنب يعيد ولا يعيدون. ما أعلم فيه اختلافا . وحكى فى آخر الباب عن 
ابن مهدى ( أيضا ) قال : 

قلت لسفيان : تعلم أن أحدا قال : يعيد ويعيدون غير حماد ؟ فقال لاء كذا فى 
الجوهر التقى" قال صاحب الجوهر : فذكر حماد ههنا يخالف ما ادعاه ابن مهدى أولا 
(من الإجماع فإن خلاف الفقيه الواحد يقدح فى الإجماع ) ثم كيف يقول هو وسقيان هذا 
القول ومذهب أبى حنيفة وأصحابه إنهم يعيدون جميعا ؟ وكذا مذهب مالك إن كان الإمام 
عالما يجنابته » وكذا مذهب الشعبى ذكره أبو عمر فى الاستذكار اه . 

قلت : وكذا هو مذهب إبراهيم يم التخعى سيد أهل الكوفة» وعطاء بن أبى رپاح» وطاوس 
ومجاهد أجلة أصحاب اين عباس » وهو مذهب ابن سيرين » كما ذكرنا كله فى المتن . 
وهو المأثور عن على كرم الله وجهه فأين الإجماع الذى ادعاه ابن مهدى وسفيان ؟ وهل 
يصح الإجماع مع خلاف هؤلاء الأعلام ؟ ودلالة ما ذكرنا من الآثار على الباب ظاهرة. 
ترجمة محمد بن النعمان المقدسى شيخ الطحاوى 

قوله  :‏ حدثنا محمد بن النعمان إلخ » . قلت : هو ابن النعمان بن بشير المقدسى قال 
(۱) الآثار : ( ص ۲۷ ). 


(۲) الآثار : ( ص 77 ) . 
(۳) الجوهر النقى : ( ١‏ / 5984 ) . 


تكن إذا آم قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون إعلاء الستن 
قال : ثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن همام بن الحارث : أن عممر تسى فى صلاة 
المغرب » فأعاد بهم الصلاة . أخرجه الطحاوى!١؟‏ واحتج به » وقال متصل 
الإسناد اه. 

قلت : رجاله كلهم ثقات » وأخرجه محمد »› عن أبى حنيفة » عن حماد » عن 
إبراهيم مرسلا أتم منه » وفيه : فأعاد وأعاد أصحابه . كذا فى جامع مسانيد الإمام » 
ومراسيل إبراهيم صحاح كما مر غير مرة ؛ وقد روى صالح بن أحمد بن حنبل فى 
كتاب المساتل »عن أبيه من طريق همام بن الحارث:أن عمر رضى الله عنه صلى المغرب 
فلم يقرأ شيعا » فلما انصرف قالوا : يا أمير المؤمنين ! إنك لم تقرآ فقال : إنى حدثت 


الخطيب فى المتفق : تيسابورى روى عنه اين خزيمة وابن صاعد » وابن الأعرابى » 
والأصم› والحسن بن صهيب الدمشقى 3 وآبو عوانة وغيرهم ¢ وقد أكثر عثه الطحاوى 5 
تصائيقه اه . من تهذيب التهذيب7) وفى التقريب : ثقة من الحادية عشر اه . 

قلت : والباقون من رجال الجماعة ثقات معروفون. وتقرير دلالته على معنى الباب» كما 
قاله أيو جعفر الطحاوى :فلما أعاد بهم عمر رضى الله عنه الصلاة لتركه القراءة» وفى فساد 
الصلاة بترك القراءة اختلاف كان إذا صلى بهم جنبا أخرى أن يعيد بهم الصلاة اه. ومراده 
أن أثر عمر هذا يدل على فساد صلاة المقتدى بفساد صلاة الإمام > وقساد صلاة الإمام إذا 
كان جنيا معجمع عليه فيفسد الصلاة من اقتدى به أيضا بأثر عمر رضى الله عنه. وتآوله 
بعض الناس بأنه إنما أعاد بهم حين صلى بغير قراءة على طريق الاستحباب اه . 

قلت : التنفل بالثلاث لا يجوز ؛ لأنه غير معهود فى الشرع ٠‏ كما سيأتى فى محله › 
وقد ورد النهى عن إعادة المغرب لمن صلاها مرفوعا وموقوفا » كما ذكرناه فى الباب 
السابق » فكيف يصح الحمل على المنهى عنه ؟ ومن جواز إعادتها أمر بأن يشفعها بركعة ولم 
ينقل فى قصة عمر : إن أصحابه أضافوا لأنفسهم رابعة بعد تسليمه » فلا بد من حمل 
إعادته بالقوم على ما ذكرنا من فساد صلاة المقتدى بقساد صلاة إمامه . 


.) "اا‎ / ١0: رواه الطحاوى‎ )١( 
. ) ٤۹۳ /۹( : العهذيب‎ )۲( 


نفسى وأنا فى الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام » ثم أعاد وأعاد 
القراءة . قال الحافظ فى الفتح : رجاله ثقات . 


۱ - ثنا هشيم » عن يونس » عن أبن سيرين قال : أعد الصلاة وأخبر 
أصحابك أنك صليت بهم وأنت غير طاهر . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه كذا فى 
الجوهر النقى”'؟ ورجاله ثقات . 


لا يقال : يعارض أثر عمر هذا ما رواه الطحاوی" نفسه حدثنا بكر بن إدريس قال : 
ثنا آدم بن أبى أياس قال : ثنا شعبة عن يحيى ين سعيدءعن محمد بن إبراهيم أن عمر قال 
له رجل : إنى صليت صلاة لم أقرأ فيها » فقال له عمر : أليس قد أتحمت الركوع 
والسجود؟ قال : يلى ! قال:قد تمت صلاتك »› قال شعية فحدثتى عبد الله بن عمر 
العمرى قال : قلت : لمحمد بن إبراهيم : من سمعت : هذا الحديث ؟ ققال : من أبى 
سلمة عن عمر اه . قلنا : قد روى هذا عن عمر من حيث ذكرتم والذى بدأنا بذكره 
متصل الإسناد عن عمر ء وهمام حاضر ذلك منه ء فما اتصل إسناده عنه فهو أولى أن 
يقبل ما خالقه » كذا قال الطحاوى . وأيضا فإن هذا متروك العمل بالإجماع فلم يقل أحد 
بجواز الصلاة يدون القرءة لكونها ركنا فيها » قال مالك : ليس العمل على قول عمر حين 
ترك القراءة » فقالوا له : إنك لم تقرأ » فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : 
حسن ء قال : فلا بأس إذن ( المدونة الكبرى ) وفيه أيضا : قال وکیع »عن عيسى بن 
يونسءعن أبى إسحاقء عن الشعبى : إن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ فيهاء 
فأعاد الصلاة وقال: لا صلاة إلا بقراءة اه. وأخرج عبد الرزاق*) فى مصنفه » عن عكرمة 


.) الا‎ / ٤ ( : فتح البارى‎ )١( 

. ) ١98 / ١ ( : الجوهر النقی‎ )۲( 

(۳) الطحاوى فى معانى الآثار مصدر سابق . 

) 1۸ / 1١ ( : المدونة الكيرى‎ )٤( 

. ) ۲٣۲۳ : بنحوه . عبد الرزاق : ( ح رقم‎ )٥( 
. > ولفظه : « لا صلاة لمن لم يقرأ بآم القرآن‎ 


E ولا وو ا‎ ١ YAY 
عبد الرزاق فى مصنفه كذا فى الجوهر النقي" وفيه أيضا : وصاعد هو ابن مسلم‎ 
. اليشكرى الكوفى ذكره ابن حبان فى الثقات اه‎ 


قلت : وسقيان لا يسأل عنه . 


ابن خالد » عن الثقة أن عمر بن الخطاب صلى العشاء الآخرة للناس بالجابية فلم يقرأ فيها 
حتى فرغ » فلما دحل قال له عبد الرحمن بن عوف : لم تقرأ فى العشاء » قال : أو 
فعلت ؟ قال : نعم ! قال : فإتى سهوت ٠‏ فأمر المؤذن » فأآقام الصلاة ثم عاد » فصلى 
العشاء للناس ٠‏ فلما فرغ خطب قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها » إن الذى صنعت آنفا إنى 
سهوت اه . مختصرا من كنز العمال وسنده المذكور حسن » فعكرمة هذا هو عكرمة بن 
خالد المخزومى من رجال الصحيح » وعكرمة بن خالد الآخر الذى ضعفه المحدثون »هو 
غير ذاك كما فى التهذيب"؟ فإنه لم يسند إلا حديثا واحدا هو غير هذا الحديث » والذى 
رواه عبد الرزاق عن عكرمة بن خالد لعله ابن جريج والذى روى عنه عكرمة ثقة كما صرح 
يتوثيقه وإن لم يسمه. وبالجملة فالعمل على ما ثيت فى غير ما حديث عن عمر أنه قال : 
لا صلاة إلا يقراءة”؟ دون ما رواه عنه محمد بن إبراهيم . فإن قيل : قد روى 
الدارقطتى2*7 أن عمر صلى بالناس وهو جنب » فأعاد » ولم يأمرهم أن يعيدوا » وفى 
التعليق0* المغنى : رواة هذا الحديث كلهم ثقات قلنا : قد أجاب عنه الطحاوى بأنه إغا 
فعل ذلك ؛ لأنه لم يتيقن أن الجنابة كانت منه قبل الصلاة » أو لم يتيقن بكون ما رآه منياء 
بل شك فى كونه منيا أو مذيا ونحوه > فأخذ لنفسه بالحوطة ء فأعاد ولم يأمر غيره 


. المصدر السايق‎ )١( 
. ) 788 / ۷ ( : التهذيب‎ )۲( 
, ۳١۸ / 5 ( وأحمد فى « المسند ؟‎ 2)94 51 ١ رقم‎ 41١3 رواه ملم : فى الصلاة ( ياب‎ )۳( 
» ) ۱٤١ / ونصب الراية ( ا‎ » ) ١78 / ۲ ( ء» والبيهقى ( ۲ / ۱۹۳ )ء وأبو عوانة‎ )5 5 
.) 5١8 / ١ ( ء والمتناهية‎ )1۱۹1٠١۷ ( والكنر‎ 
. من حديث الشريد الثقفى‎ ) ۱۳٣١ رواه الدارقطتى : ( ح‎ )٤( 
. )١78 / ١ ( : التعليق المغنى‎ )5( 


إذا : قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون AY‏ 


۳ - حدثنا ابن أبى داود قال : ثنا سعید بن منصور قال : ثنا هشیم عن جابر 
الجعفى » عن طاوس ومجاهد فى إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء قال : يعيدون 
الصلاة جميعا . أخرجه الطحاوى فى معانى الآثار(١)‏ ورجاله ثقاث غير الجعفى . 
فمختلف فيه » وثقه شعبة وغيره » وتركه آخرون » وقد مر حديث أبى هريرة الإمام 
ضامن مرفوعا فى الباب السابق وهو حجة فى الباب أيضا . 


بالإعادة. ثم أيده با رواه زائدة بن قدامة ء عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن زيد بن 
الصلت قال : قال عمر : أرانى قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت كم قال : 
أغسل ما أرى ٠‏ وأنضح ما لم أر ثم أقام فصلى متمكنا وقد ارتفع الضحى . ولفظ مالك 
عن هشام عن أبيه عن زبيد > وأذن » وأقام الصلاة وسئده صحيح7؟2 فهذا يدل على عدم 
تيقنه بالاحتلام » وإنما رأى فى ثيابه شيئا عسى أن يكون علق بها حين المجامعة بالأهل ١‏ 
وقد كان اغتسل منها » فما ثبت عنه أنه لم يؤمر غيره يحتمل على عدم تيقنه بالجتاية وأيضا 
يحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه لا يرى أولا فساد صلاة القوم بفساد صلاة الإمام ٠‏ ثم 
رأى ذلك بعد فلم يأمر غيره بالإعادة أول ثم أمرهم بذلك » وأعاد الصلاة بهم » وبهذا 
يجتمع الأثران كلاهما : 

يؤيده ما رواه عيد الرزاق فى مصنفه أخبرنا حسين بن مهران ( لم أجد من ترجمه 
والظاهر أنه من تصحيف الكاتب والصحيح سليمان بن مهران وهو الأعمش فإنه يروى عن 
مطرح وروى عبد الرزاق عنه » والأعمش من رجال الجماعة ثقة لكنه يدلس » وتدليسه 
محتمل عندهم ) عن مطرح أبى المهلب ( ضعيف ) عن عبيد الله بن زحر وثقه أحمد بن 
صالح وقال أبو زرعة : لا بأس به صدوق » وقال النسائى : لا بأس به » ونقل الترمذى 
فى العلل عن البخارى أنه وثقه » وقال اليخارى فى التاريخ : مقارب الحديث » وتكلم فيه 
آخرون » كما يظهر من تهذيب التهذيب7" عن على بن يزيد ( الألهانى قال محمد بن يزيد 
ا حر أل مين : ما أعلم إلا خيرا »وقال أبو زرعة : شيوخ معناهم واحد موقعهم 


. ) 5884 /۱( : شرح معانى الآثار‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. ) ١۳ /۷( : التهنيب‎ © 


AA‏ إذا أ قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون إعلاء الستن 
5398 |[ [ |[ [ [ [ [ أ[ |[ 2غ 


ل الود ار ا EG‏ : هو فى نقسه صالح › 
وتكلم فيه آخرون كما فى التهذيب“ وقال المنذرى فى الترغيب "وقد مشاه بعضهم اه. 
وهذا من ألفاظ التعديل ) عن القاسم بن عبد الرحمن الشامى حسن الحديث صدوق وثقه 
ابن معين . والعجلى » ويعقوب بن سفيان » والترمذى وقال الجوزجانى : كان أنخبارها 
فاضلا ٠‏ أدرك آربعين رجلا من المهاجرين ٠‏ والأنصار وقال أبو حاتم : حديث الثقات عنه 
مستقيم لا بأس به » وإنما ينكر عنه الضعفاء » وتكلم فيه بعضهم كما فى تهذيب 
التهذيب"“ عن أبى آمامة » قال : صلى عمر بالناس وهو جنب » فأعاد ولم يعد الناس » 
فقال له على : قد كان ينبغى لمن صلى معك أن يعيدوا » قال : فرجعوا إلى قول على 
وقال القاسم : وقال اين مسعود مثل قول على اه . كذا فى نصب الراية؟ وبالجملة فليس 
فى هذا الإسناد من أجمع على ضعفه غير مطرح » وهو مع ضعفه قد روى عنه الأثمة 
الأعلام مثل الثورى » والمحاريى وابن عيينة » والحسن بن صالح » والأعمش وأبو بكر بن 
عياش » وجرير بن عبد الحميد وغيرهم كما فى التهذيب”*؟ فالحديث وإن كان ضعيفا 
بضعيف ما ولكنه يكفى للجمع بين الروايتين ء فإنه يجوز بالقياس أيضا فبالائر الضعيف 
بالأولى ٠»‏ وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 
واحتج الخصم أيضا بما أخرجه الدارقطنى7؟ عن جويير »عن الضحاك بن مزاحم »عن 
البراء بن عازبء عن النبى ية قال : « آعا إمام سها » فصلى بالقوم وهو جنب » فقد 
مضت صلاتهم » وليغتسل هو ثم ليعد صلاته » وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك . 


. ) ۳۹۷ - ۳۹٦ / ۷ ( : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) قوله : ١‏ الترغيب » سقط من « الأصل » وأثبتناه من « المطبوع © . 
(۳) التھذیب : ( ۸/ ۳۲٤ e ۳٣٣‏ ) . 

) ۲٣٣۳ / ۱ ( : نصب الراية‎ )٤( 

. ) 1۷١ / ١ ( : التهذيب‎ )5( 

(7) رواه الدارقطنى : ( ح “1709 ) من حديث البراء بن عازب . 


إذا 1 5 ما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون SÎ‏ 


سكت عنه الدارقطنى وهو حديث ضعيف » فإن جويبر متروك والضحاك لم يلق البراء كذا 
قال الزيلع © . 

قلت : وإن احتججنا بأمثاله » فلنا ما أخرجه الخطيب فى المتفق والتفرق عن أبى هريرة 
مرفوعا ” إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه » ذكره السيوطى فى كتز العمال 
بلا سند واحتح النووى فى الخلاصة لمذهبه بحديث أبى هريرة أن رسول الله وك قال : 
«يصلون لكم » فإن أصابوا فلكم > وإن اخختطأوا فلكم وعليهم » قال الزيلعى؟ : وليس 
بحجة اه . أى لاحتمال أن يكون المراد فى الحديث الأجر والوزر دون الصحة والفساد ٠‏ 
وبهذا فسره الحافظ فى الفتح فقال : قوله : ١‏ فإن أصابوا فلكم ٩‏ أى ثواب صلاتكم ۱ وإن 
خطأوا » أى ارتكبوا الخطيئة ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد ؛ لأنه لا إثم فيه اها 

واحتجوا أيضا بما أخرجه الدارقطنى 2*7 عن خالد بن سلمة » عن محمد بن عمرو بن 
الحرث بن أبى ضرار أن عثمان بن عفان صلی بالناس وهو جنب » فلما أصبح نظر فى ثوبه 
احتلاما » فقال : كيرت والله إلا رآنى أجنب ء ثم أعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا اه . 

قلت : محمد بن عمرو بن الحرث هذا لم أقف على ترجمته » ولا على جرح فيه ولا 
توثيق . قال بعض الناس : إن كان هذا هو محمد بن عمرو بن الحارث المخزومى ففى 
لسان المیزان : ذكره البخارى وقال آبو حاتم : لا أعرفه اه . 

قلت : لو رأى هذا المدعى سعة النظر فى الحديث ترجمة أبيه عمرو بن الحرث بن أبى 
ضرار فى التهذیب؟ لم يقل ما قال » فإنه خزاعى مصطلقى وهو آخو جويرية زوج النبى 


. ) 1761 / ١( : نصب الراية‎ )١( 

(۲) كتز العمال : ( 61081١‏ . 

(۳) نصب الراية : ( 1١‏ / 789 ) . 

. رواه الدارقطتى : ( ح 1701 ) من حديث عمرو بن الحارث بن أبى ضرار‎ )٤( 
. ) 3994 / 6 ( : لسان المیزان‎ )5( 

. ) ١٤ /۸( : التهذيب‎ )0 


يد فكيف يكون ابنه محمد مخزوميا ؟ ولو ثبت عدالته » وصح عن عثمان ما رواه ففيه 
من الاحتمال ما أبداه الطحاوى فى قصة عمر رضى الله عنه » فلعله لم يتيقن بكون الجنابة 
منه قبل الصلاة ء» فأخذ لتفسه بالحوطة ولم يأمر غيره بالإعادة . واحتجوا أيضا با رواه 
االدارقطنى"؟ عن سالم عن أبيه ( عبد الله ين عمر ) فى رجل صلى بقوم وهو على غير 
وضوء قال : يعيد ولا يعيدون اه . وفى التعليق المغنى : سنده صحيح جدا اه . وهذه 
حجة صريحة لهم ولكنه قول صحابى . 

ولنا ما روينا عن غلى رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا ء وما ذكرناه فى الباب السابق من 
قوله اة  :‏ الإمام ضامن » فإنه يدل على أن صلاة الإمام متضمنة لصلاة القوم » ولا 
يتضمن الفاسد الصحيح أصلا ء كما لا يخفى » فليس ابن عمر بأولى من رسول الله يل 
ولا من على رضى الله عنه فما ذهينا إليه أقوى . 
تتمة أولى فى فضل الإمامة على الأذان : 

قال ابن الهمام فى الفتح : الإمامة أفضل من الأذان لمواظبته عليه الصلاة والسلم عليها 
وكذا الخلفاء الراشدون ( أى واظبوا عليها ) . 

قلت : ولقوله َة : « إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن کان أصغركم » وإذا أمكم فهو 
أميركم ٩‏ رواه آبو هريرة مرفوعا وإسناده حسن كما فى مجمع الزوائد" وقد مرء ولا 
يخفى أن المراد كونه أميرا شرعا فثبت فضيلة الإمامة على الأذان » فإن الشرع لم يجعل 
المؤذن أميرا » وقول عمر رضى الله عنه : لولا الخلافة لآذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل 
مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن » وهذا 
مذهبناء وعليه كان أبو حنيفة كما يعلم من أخباره اه . 


قلت : آثر عمر هذا رواه أبو الشيخ فى كتاب الآذان والبيهقى من حديثه قال فى 


. ) ۱۳۹١۸ رواء الدارقطنى : ( ح‎ )١( 
(؟) أورده الهيشمى فى # مجمع الزوائد : ( ؟“/ £ ه/ 00 ) . وتقدم.‎ 


اللخ (') وفيه أيضا : قال سعيد بن متصور : ثنا هشيم » ثنا إسماعيل بن أبى خالد ١‏ 
عن قيس قال : قال عمر : لو أطيق مع الخليفا لأذنت له اه . 


شيخدء وقال : كبر قيس حتى جاوز المائة بسنين كثيرة حتى خرف ٠»‏ وذهب عقله كما فى 
تهذيب التهذيب . 

قلت : فهذا يدل على أن روايته عنه كانت قبل اختلاط » فإن الثقة لا يروى ولا يحدث 
ما رواه المختلط فى حال الاختلاط على أن قيس بن أبى حازم أجود التابعين إسنادا قاله أبو 
داود » وهو متقن الرواية » قال ابن معين : هو أوثق من الزهرى » وقال مرة : ثقة » 
وقال الذهبى : أجمعوا على الاحتجاج به » ومن تكلم فيه فقد أذى نفسهء كا فى 
التهذيب ( ص و ج مذكور ) ويؤيد مذهبنا ما رواه الديلمى فى مسند القردوس عن على 
رضى الله عنه مرفوعا « أفضل الناس فى المسجد الإمام » ثم المؤذن » ثم من على عين 
الإمام » اه . كذا فى كنز العمال" وأحاديث الديلمى فى مسنده أكثرها ضعاف ولكنه تأيد 
ما مر آنفا من قوله ب : ١‏ وإذا أمكم فهو أميركم ٤‏ بسند حسن واحتج بعض الخصوم 
على فضيلة الأذان على الإمامة بما رواه البزار » ورجاله كلهم موثقون كما فى مجمع 
الزوائد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن . اللهم 
أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ٠‏ » الحديث وتقرير الاستدلال ما فى العزيزى" : لأن 
حال الأمين أفضل من الضمين اه . 


. ) ۷۹ /۱( : التلخيص‎ )١( 
. ) ۳۸۸ /۸( : التهذیب‎ )۲( 
, ) ۲۰۳۷۵ ( : كتز العمال‎ )۴( 

. تقدما‎ ) ٩ › £( 
.)1١77 /۲( : العزیزی‎ )5( 


14۲ وجوب التخفيف على و إعلاء الشات 


باب وجوب التخفيف على الإمام 


AE‏ - عن أبى مسعود الأنصارى قال : جاء رجل إلى النبى بل فقال : إنى 
لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان بما يطيل بنا » فما رآيت النبى 44 غضب فى 


قلت : يل حال الضمين أفضل فإنه يؤدى الواجب » كذا أفاده الشيخ ء على أن مبتى 
ذلك کون الضامن جعنى الغارم والكقيل وقد مر أنه عندنا بمعنى المتضمن لصلاة القوم 2 
فانهدم بناء الإشكال . 
تتمة آخرى فى الرجل يؤم النساء وحدهن : 

فى مجمع الزوائد عن جابر بن عبد الله قال : جاء أبى بن كعب إلى رسول الله وق 
فقال : يا رسول الله ! إنه كان منى الليلة شىء يعنى فى رمضان قال : وما ذاك يا أبى ؟ 
قال : نسوة فى دارى » قلن : إنا لا نقرأ القرآن » فنصل بصلاتك ۽ قال : فصليت بهن 
ثمان ركعات ٠‏ وأوترت ء فكانت سنة الرضاء » ولم يقل شيئا . رواه أبو يعلى والطبرانى 
بنحوه تك الأوسط وإستاده حسن اه 5 ويدل عليه أيضا ما روى الإسماعيلى من حديث 
عائشة قالت : كان النبى كي إذا رجع من المسجد صلى بنا » وقد ذكرناه"؟ قبل وهو 

ثم اعلم أن إمامة الرجل بالنساء وحدهن . وإن كانت صحيحة ولكنها تكره فى بيت 
ليس معهن رجل غيره » ولا محرم منه كأخته أو زوجته أو أمته > أما إذا كان معهن واحد 
من ذكر أو أمهن فى المسجد لا يكره كما فى الدر الختار0؟ وعلة الكراهة الخلوة بالأجنبيات 
واللّه أعلم . 

باب وجوب التخفيف على الإمام 


)١(‏ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد » ( ۲ / ۷٤‏ ) وعزاه إلى أيو يعلى ٩‏ و الطبرانى فى ١‏ الأوسط» 
يتحوه وإستاده حسن . 

(۲) تقدم . 

(۳) الدر المختار : /٠١(‏ 06۹۲ ) . 


الناس فليوجز » فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة » رواه مسل . 
6 - عن عثمان بن أبى العاص »ء قال : آخر ما عهد إلى رسول الله ية إذا مت 
قوما فأخف بهم الصلاة . رواه مسلم2 . 


فليوجز ٩‏ مع انضمام الإنكار على التطويل به دلالة على وجوب التخفيف على الإمام . 
قوله : ١‏ عن عثمان إلخ » . قلت : دلالته على ما دل عليه ما قيله ظاهرة . وقال 
الحافظ فى الفتح" وأولى ما أخذ التخفيف من الحديث الذى أخرجه آبو داود والنسائى عن 
عثمان بن أبى العاص أن النبى لل قال له :«أنت إمام قومك » وأقدر القوم بأضعفهه22ى, 
إسناده حسن اه . أى صلى بهم قدر ما يطيق أضعفهم . وقال العلامة ابن دقيق العيد فى 
شرح عمدة الأحكام تحت حديث أبى مسعود المتقدم ما نصه : حديث أيى هريرة ( الآتى ) 
وأبى مسعود يدلان على التخفيف فى صلاة الإمام » والحكم مذكور فيهما مع علة » وهو 
المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول . وفيه بعد ذلك بحثان » أحدهما أنه لما ذكرت العلة 
وجب أن يتبع الحكم لها » فحيث يشق على المأمومين التطويل ٠‏ ويريدون التخقيف يؤمر 


/ )ع وأحمد فى 7 المسند 4( ه‎ ۹۸٤ ( )ع وابن ماجة‎ © ۱۸١ ١ رواه مسلم : فى ( الصلاة‎ )١( 
ء)95١ال‎ /١١ » ۲٠١ /15( والطيرانى فى « الکییر )۲ ( ۱۷ / 8١؟)ء والفتح‎ » ) ۷۳ 
.)۲۰٤۲١( والکنز‎ 

(۲) رواه مسلم : فى ( الصلاة ٠ ۱۸۷ ١‏ ) وابن ماجة فى ( الإقامة » باب ٤۸١‏ » ح رقم : ( ۹۸۸ 6) 
وأحمد فى « المسند ( ٤‏ / 957) . 

(۳) فتح الباری : ( ١‏ / 158 ) . 

(4) رواه أبو داود : ( ٥۳۱‏ )ء والنسائی ( ۲ / ۲۳ ) ع وأحمد فى « المسند 6 ( ٠ ) 1١ / ٤‏ والبيهقى 
٤۲۹ /۱(‏ )ء والطبرانی ( 9 / ٤۳‏ )ء واتحاف ( ٣۳‏ / ۱۷۷ )ء وشرح السنة ( ۲ / C41‏ 
والكئز ( ۲٣١٤١۳‏ ) . 


كم ١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ئة قال : إذا صلى أحدكم 
للناس فليخفف » فإن فيهم الضعيف › والسقيم ء وذا الحاجة » وإذا صلى أحدكم 
لنفسهء فليطول ما شاء . أخرجه الشيخان17) وآأبو داو 3 والترمذزى22 
والنسائى كم والإماء00» أحمد كذا فى شرح عمدة الأحكام : 


بالتخفيف » وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل : وعلى هذا قال 
الفقهاء . إنه إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول › كما إذا اجتمع قوم لقيام 
الليل فإن ذلك وإن شق عليهم فقد آثروفى ودخلوا عليه . الثانى التطويل والتخفيف من 
الأمور الإضافية » فقد يكون الشىء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون خحفيقا بالنسبة 
إلى عادة آتحرين » وقد قال بعض الفقهاء : إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات فى 
الركوع والسجود » والمروى عن النبى ية أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف » فكان ذلك؛ 
لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم فى الخير تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا ء هذا إذا 
كان فعل النبى ب ذلك عاما فى صلاته كلها أو أكثرها ء وإن كان خاصا يبعضها فيحتمل 
أن يكون ؛ لان أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا بسبب 
ما يقتضيه حال الصحابة » وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إيثار المأمومين له اه . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قلت : دلالته على ما دل عليه السابقون من وجوب 
التخفيف على الإمام ظاهرة » وهو يذل أيضا على جواز التطويل للمنفرد قدر ما شاء من 
غير تحديد » وسيأتى له مزيد فى الباب الآتى . 


)1 - ۵ ) رواه البخارى فى ( العلم « ۲۸ ٩»‏ ء والأذان ٩ 1١ ١‏ ) » ومسلم فى ( الصلاة 147 - 
7» والترمذى فى ( الصلاة » باب « 1١‏ 6 )ء وأبو داود ( ۷۹٤‏ ) » وأحمد فى 2 المسند » 
0/ 8غ )ء والمشكاة ( ۱۱۴۱ )ء والفتح ( ۲ / ١44‏ ) ء والكتر ( /411 5١‏ ) . 

() عمدة الأحكام : (۱/ ۲١۸‏ ) . 


جواز التطويل للمنفرد ولو يختم القرآن كله فى صلاة أو ركعة 140 
جح جح ب بصصوحصحيبت 3555 ا ا كن كد ع 04 2e1‏ 


باب جواز التطويل للمنفرد 
ولو يختم القرآن كله فى صلاة أو ركعة 
۷ - حدثنا سليمان بن شعيب ( الكيسانى ) قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد 
قال : ثنا زهير بن معاوية ( الكوفى ) » عن عاصم الأحول » عن ابن سيرين قال : كان 
تميم الدارى رضى الله عنه بحيى الليل كله بالقرآن كله فى ركعة . رواه الطحاوى 
وإسناده حسن محتج به فإن سليمان بن شعيب هذا وثقه أبو سعيد السمعانی » كما فى 
الجوهر النقى" ووثقه العقيلى أيضاء كما فى اللسان" » ولم يذكر أحد فيه 


5 


باب جواز التطويل للمتفرد 
ولو يختم القرآن كله فى صلاة أو ركعة 
فيه عن أبى هريرة « وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء »© وقد تقدم“ . 
الجواب عن طعن المعاندين على أبى حنيفة فى ختم القرآن فى ليلة : 
قوله : 3 حدثتا سليمان بن شعيب إلخ ؟ . قلت : دلالته وكذا دلالة بقية بقية الآثار على 
الباب ظاهرة ويرحم الله الطائفة المشهورة فى سب أسلاف الأمة جرحوا الإمام أيا حنيفة 
بكل شىء حتى بالإغراق فى العبادة فقالوا : إنه كان يحيسى الليل كله » ويختم القرآن فى 
ركعة » كما روى الخطیب عن حماد بن يونس قال: سمعت أسد بن عمرو يقول : صلی 
أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة » وكان عامة الليل يقرأ 
جميع القرآن فى ركعة واحدة » وكان يسمع بكاءه فى الليل حتى يرحمه جيرانه » وروی 
الخطيب» عن حفص بن عبد الرحمن قال : سمعت مسعر بن كدام يقول : دخلت ذات 


5 (TEA / ١ ) : رواه الطحاوى‎ (۱( 


(۲) الجوهر النقى : (۲/ 48 ) . 
(۳) لسان المیزان : (۳/ )۹٩‏ . 


. سبق تخريجه‎ )٤( 


۱۹71 جواز التطويل للمنقرد ولو بي 2 يختم القرآن كله فى صلاة أو ركعة إعلاء الستن 
SSOSODBOOODS‏ اح كد سه مد حت و و ےق 
جرحا . وعبد الرحمن بن زياد آظنه ابن نعم الإفريقى مختلف فيه . وقد وثقه 
البخارى » كما مر غير مرةء والباقون رجال الجماعة . وآأخرجه ابن أبى شیبة'' فى 


مصنفه : حدثنا أبو معاوية ( من رجال الجماعة ) عن عاصم » عن ابن سيرين به › 
وهذا سند صحيح . 


ليلة المسجد فرأيت رجلا يصلى ٠»‏ فاستحليت قرآته فقراً سبعاء فقلت : يركع » ثم قرأ 
الثلث ثم النصف ء فلم يزل يقرأ القرآن حتى خحتمه كله فى ركعة ء كذا فى تبييض ° 
الصحيفة للسيوطى رحمة الله تعالى عليه قالوا : وهذا يخالف أمر النبى يله فى ختم 
القرآن » وهو ما ذكره الحافظ فى فتح البارى7" وعند أبى داود؟ » والترمذی مصححا 
من طريق يزيد بن عيد الله بن الشخير » عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : ١‏ لا يفقه من قرأ 
E 2‏ ل ا 
ابن مسعود”'2 « واقرؤوا القرآن فى سبع ٠‏ ولا تقرؤوه فى أقل من ثلث ؛ ولأبى عبيد من 
طريق الطيب بن سلمان » عن عمرة » عن عائشة أن النبى ية كان لا يختم القرآن فى أقل 
من ثلث اه . قلنا : يعارض ذلك ما أخرجه الحاكه 7 فى مستدركه عن عبد الله بن عمرو 
(بن العاص ) أنه سأل النبى ية كيف أقرأ القرآن ؟ قال : اقرأه فى سبع ليال ء فما زلت 
أناقصه حتى قال : اقرأه فى كل يوم وليلة ء ذكره السيوطى فى كنز العمال ولم يتعقبه 


. وكذا أخرجه ابن أبى شيبة بهذا اللفظ‎ )١( 
. قلت : وستده صحيح‎ 

(۲) تبييض الصحيقة للسيوطى : ( ص ١9‏ ) . 

(۳) فتح البارى : ( 4 / ۸۳) . 

(5 ء ٩‏ ) رواه أبو داود ( ١7*44‏ ) ء والترمذى فى ( القرآن  ١١‏ 8 ) وابن ماجة فى ( الإقامة ١‏ 8/ا١6)‏ 
والدارمى فى ( الصلاة 2 ۱۷۳ 4 ) » وأحمد فى ١‏ المسند 1١5 / ۲ ( ٩‏ ع 0148923١560‏ 1۹۳ 
4۵٥‏ ) . 

. ) ۱١ /١( © أى موقوفا كما فی « الاتقان‎ )١( 

(۷) انظر : جامع المسانيد : ( ۲ / „(orf‏ 

(۸) كتر العمال : ( 1١‏ / 1777 ) 


جواز التطويل للمنفرد ولو ب يختم القرآن كله فى صلاة أو ركعة ١1517‏ 
بی 0سا 6222 


۸ - حدثنا ابن أبى داود قال : ثنا الحمانى قال : ثنا إسحاق بن سعيد . عن 
أبيه » عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه أنه قرأ القرآن فى ركعة . رواه الطحاوى(2 
وإسناده رجال مسلم إلا ابن أبى داود وثقه صاحب الجوهر النقى'" . وفى الأذكار" 
التوزى رج ال تعالى روي ابن اى عا 51 لع ا ا ج الله 
تعالى كان يختم القرآن فى رمضان فيما بين ا مغرب والعشاء . 


يشىء ء فهو صحيح على قاعدته المأكورة فى خطبته » ويشهد له ما مر من حديث أبى 
هريرة مرفوعا  :‏ وإذا صلى أحدكم لنفسه » قليطول ما شاء » 

وما ورد من النهى عن الختم فى أقل من ثلاث محمول على من لا يرتل القرآن ٠‏ ويقرأه 
هذا كهذا الشعر » ولا يتدبر فيه ء وأما من يقرأه بالتأمل قراءة حلوة » ويختم فى أقل من 
ثلث » فلا يشمله الذم » كيف » وقد ثبت ذلك عن أجلة الصحابة والتابعين ؟ قال الحافظ 
فى الفتح : وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن فى دون ذلك » وكأن النهى عن 
الزيادة ليس على التحريم » كما أن الأمر فى جميع ذلك ليس للوجوب » وعرف ذلك من 
قرائن الحال التى أرشد إليها السياق » وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك فى الخال أو فى 
المآل . أغرب بعض الظاهرية فقال : يحرم أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلث ء وقال 
النووى: أكثر العلماء على أنه لا تقدير فى ذلك » وإنما هو بحسب النشاط والقوة > فعلى 
هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ٠‏ فمن كان من أهل الفهم » وتدقيق الفكر 
استحب له أن يقتصر على القدر الذى لا يختل به المقصود من التدبر » واستخراج المعانى ١‏ 
وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين ي ب له أن 
يقتصر منه على القدر الذى لا يخل بما هو فيهء ومن لم يكن كذلك › فالأولى له 
الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ء ولا يقرأه هذرمة » والله أعلم اه . مع 
تقديم وتأخير روما للويضاح ١‏ 


(۱) رواه الطحاوى : ١(‏ / 7548 ) . 


(۲) الجوهر النقى : ( 5 / 35 .)1١‏ 
(۳) الأذكار : ( ص ٤۸‏ ) . 


وطن جواز التطويل للمنفرد ولو يختم القرآن كله قى صلاة أو ركعة إعلاء السنن 
پو كف ص كت مت كت كت عند ع ع كد كت لح كد حت ص كت كت كاين 


68 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى قال : رأيت عثمان رضى الله عنه عند 
امقام ذات ليلة قد تقدم » فقرآ القرآن فى ركعة ء ثم انصرف . 

فقلت يا أمير المؤمنين ! إنما صليت ركعة قال : هى وترى ء رواه بن المبارك فى 
الزهد وابن سعد » وابن أبى شيية » وابن منيع » والطحاوى؟ , والدارقطنى”" ‏ 
والبيهقى9" » وسنده حسن كذا فى كنز العمال . 


قلت : ولو كان الرجل يقدر على التدبير واستخراج المعانى مع الاستكثار . فله ذلك » 
وأبو -حنيقة رحمه الله كان على ذروة عليا من التدبر فى القرآن مع الاستكثار منه » وكان 
رحمه الله بعيدا عن الهذرمة » بل كانت قراءته حلوة يستعذيها السامعون » كما دل عليه 
قول مسعر بن كدام فتذكر . 
الجواب عن ما ورد فى قيام الإمام على رجل واحدة فى الصلاة : 

فإن قيل : قد روى أن أبا حنيفة دخل الكعبة مرة ليلا » فقام بين العمودين على رجله 
اليمنى حتى خحتم نصف القرآن » ثم ركع وسجد ء ثم قام على رجله اليسرى حتى ختم 
القرآن » وهذا حلاف السنة حتماء قلنا : أجاب الشرتبلالى بحمله على التراوح ٠١‏ فإنه 
أفضل من نصب القدمين › وتفسير التراوح أن يعتمد المصلى على قدم مرة وعلى الأخرى 
مر: أخرى أى مع وضع القدمين على الأرض بدون رفع إحداهما كذا فى رد المحتار؟ وأما 
ما فى الدر من قوله : « ووضع اليسرى على ظهر اليمنى مرة وآخرى بالعكس » فلى فى 
ثبوته نظر » والظاهر أنه لم يثبت عند الشرنبلالى أيضا كما يظهر من جوابه » وإغا الثابت 
قيامه على رجل واحدة من غير تفصيل » ولو ثبت فلعل ذلك كان لعذر مرض أو نحوه ٠‏ 
ولا كراهة إذن » فاقهم ولا تعجل فى الطعن على الأئمة الكرام ورثة النبى عليه الصلاة 
والسلام آركان الدين وأعمدة الإسلام . 


. ) ۳٤۷ / ١ ( : رواه الطحاوی‎ )١( 
. ) ۱١١۷ رواه الدارقطنی : ( ح‎ )۲( 
, ) ۲١ / 7” ( : رواء البيهقى‎ )۳( 
.)6 /1١0( : رد المحتار‎ )٤( 


وجوب متابعة الإما » والثهى عن مسابقته ۹ 
ھی ل كك لك جك كا ع و 


باب وجوب متابعة الإمام » والنهى عن مسايقته 


4۰ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ب قال : « إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » . رواه البخاری"" ومسلم" ( زیلعی ) . 

14۱ - عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله ب قال : « إنما جعل الإمام 
ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال : سمع 
الله لمن حمده فقولوا : اللهم رينا لك الحمد » وإذا سجد فاسجدوا ۲ الحديث رواه 


مسل . 


باب وجوب متابعة الإمام » والنهى عن مسابقته 

قوله : ١‏ عن أنس إلخ » . قلت : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » 
والأفضل عند الإمام أبى حنيفة فى المتايعة المواصلة أى المقارنة بفعل الإمام » وعند صاحبيه 
المعاقبة . قال فى شرح المنية : والأفضل أن تكون تكييرة المقتدى مع تكبيرة الإمام لا بعده 
عند أبى حتيفة ؟ لأن فيه مسارعة إلى العبادة » وفيه مشقة »> فكان أفضل وقالا : يكبر أى 
الأفضل أن يكبر المقتدى بعد تكبير الإمام ليزول الاشتباه بالكلية ( أى اشتباه التقدم على 
الإمام ) ويكون ابتداء التكبير : وانتهاؤه اقتداء بمن هو فى الصلاة » ولا خلاف فى صحة 
كل من الأمرين من غير كراهة إلا فى رواية عن أبى يوسف رحمه الله تعالى آنه لا يصح 
شروعه إذا كبر مقارنا » وإذا لم يكبر مع الإمام : ثم كبر قبل فراغه من الفاتحة أحرز ثواب 


: باب إقامة الصف من تام الصلاة ء رقم‎ - ۷٤ كتاب الاذان ء‎ - ٠١ : رواه البخارى فى‎ ) ۳ - ١( 
. )۷۲۲( 
. ] ۷۳٤ [ : طرفه فى‎ 
. ۹۸1١ : باب ائتمام المأموم بالإمام » رقم‎ - 1١ » ورواه مسلم فى : 5 - كتاب الصلاة‎ 
. ) باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام » رقم : ( لا9‎ - ١5 » ورواه فى : ۳ - كتاب الصلاة‎ 
. ) ۲٤۹4 / ١ ( : ونصب الراية‎ 

(5) انظر : رواية مسلم فى الحاشية السابقة © . 


كال وجوب متابعة الإمام » والنهى عن مسايقته إعلاء الستن 


۲ - عن أبى صالح »ء عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله عن 
يعلمنا يقول : « لا تبادروا الإمام » إذا كبر فكبروا وإذا قال : ولا الضالين » فقولوا : 
آمين » وإذا ركع فاركعوا ٩‏ الحديث رواه مسل . 


تكبيرة الافتتاح اه . وفى رد المحتار تحت قول الدر : وقالا : الأفضل فيهما ( أى فى 
التحريمة والتسليم ) بعده (أى بعد الإمام ) أقاد أن خلاف الصاحبين فى الأفضلية » وهو 
الصحيح ( نهر ) » وقيل: فى الجواز حتى لا يصح الشروع بالمقارنة فى إحدى الروايتين عن 
أبى يوسف » ويكون مسيئا عند محمد » كما فى البدائع » وفى عون المروزى : الختار 
للفتوى فى صحة الشروع قوله » وفى الأفضلية قولهما اه . وفى التاترخانية عن المنتقى : 
المقارنة على قوله كمقارنة حلقة الخاتم والإصيع > والبعدية على قولهما أن يوصل المقتدى 
همزة الله براء أكبر » واقتصر على ذكر التحرية » والسلام » فأفماد أن المقارنة فى الأفعال 
أقضل والإجماع »وقيل: على الخلاف » كما فى الحلية وغيرها عن الحقائق اه . ملخصا. 
وفيه أيضا : والحاصل أن المتابعة فى ذاتها ثلاثة أنواع » مقارنة لفعل الإمام » مثل أن يقارن 
إحرامه لإحرام إمامه ء وركوعه لركوعه ء وسلامه لسلامه ء ويدخل فيها ما لو ركع قبل 
إمامه ودام حتى أدركه إمامه فيه . ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة فى باقيه » 
ومتراخخية عنه . فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلائة يكون فرضا فى الفرض ٠»‏ وواجبا 
فى الواجب ء وسنة فى السنة عند عدم المعارض أو عدم لزوم المخالفة والمتابعة المقيدة يعدم 
التأخير والتراحى الشاملة للمقارنة والمعاقية لا تكون فرضا » بل تكون واجبة فى الواجب > 
وسنة فى الستة عند عدم المعارضة وعدم لزوم المخالفة أيضا › والتابعة المقارنة بلا تعقيب 
ولا تراخ سنة عنه لا عندهما . إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال : إن المتابعة فرض أو 
شرط ء كما فی الكافى وغيره أراد به مطلقا بالمعنى الذى ذكرناه » ومن قال : إنها واجية ٠‏ 
كما فى شرح المنية وغيره أراد به مطلقها بالمعنى الذى ذكرناه» ومن قال :إنها واجية ء كما فى 
شرح المنية وغيره أراد به المقيدة بعدم التأخير » ومن قال: إنها سنة أراد به المقارنةء والحمد لله 
على توفيقه وأسأله هداية طريقه اه . ولعلك قد تلخص لك من هذه العبارات أمران 


„RAVI: باب النهى عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره » رقم‎ - ۲٠ 2 كتاب الصلاة‎ - ٤ 3 رواه فى‎ )١( 


1 Rr € 


الأول أن المقارنة بطريق المواصلة ليست يواجبة عندنا حلاف ما يفيده عبارة العلامة على 
القارى فى المرقاة » ونصه : ومذهبتا أن المتابعة بطريق المواصلة واجبة حتى لو رفع الإمام 
رأسه من الركوع ٠‏ أو السجود قبل تسبيح المقتدى ثلاثا » قالصحيح أنه يوافق الإمام ٠‏ ولو 
رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ينبغى أن يعود ء ولا يصير ذلك ركوعين اه . 
من حاشية المشكاة . 

قلت : وليس كما ظن أن وجه موافقة المقتدى للإمام فى هاتين الصورتين هو كون 
المواصلة واجبة ء بل الوجه فى الأولى معارضة السنة بالسنة » فإن التسبيح ثلاثا سنة 
عارضها سنة المواصلة » فيترك التسبيح ويوافق الإمام > فإن سنة الموافقة أكد فى حى 
القتدى. ولذا لا يوافقه إذا أدت المواصلة إلى ترك واجب ؛ كما إذا قام الإأمام قبل إتمام 
المقتدى التشهدء فلا يوافقه بل يتم ثم يقوم كما صرح به الشامى . وفى الثانية الاحتراز عن 
المخالفة» والمسابقة عليه » فإن فى رفع الرأس قبل الإمام مخالقة له ومسابقة على فعله ١‏ 
وهى منهية عنها » فافهم » فقد » اغتر بعض الناس بهذه العبارة ووقع فيما وقع ‏ 

والثانى : أن المواصلة سنة عند الإمام فقط دون صاحبيه » والسنة عندهما المعاقبة , 
والمختار للفتوى فى الأفضلية قولهما . وبعد ذلك فلنشرع فى دلائلهم جميعا . فنقول : إن 
قوله ل : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » يدل على وجوب مطلق المتابعة الشامل للمقارنة › 
والمعاقبة » والتراتى » مع ما انضم به من النهى عن الاختلاف » والسابقة على الإمام ٠‏ 
وما ورد من الوعيد على ذلك . ثم قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن المتابعة 
بطريق المواصلة أفضل لكون معنى الائتمام فيها أتم وأكمل ؛ لأن الإئتمام ينبىء عن الموافقة 
لغةء والمؤام هو المواقق » كما صرح به القاموس . ويدل على ذلك أيضا تفريع قوله يك : 
« فلا تختلقوا عليه » على قوله : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به » ففى إشعار بكون الائتمام 
بمعتى الموافقة التى هى ضد الاختلاف » ولا يخفى أن كمال الموافقة إنما هى فى المتابعة 
بطريق المواصلة » فيدور المقتدى مع إمامه حيث دار ء وفى صورة المعاقيبة والتراخى نوع 


)١(‏ حاشية المشكاة : ( ص 197 ) ۔ 
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مخالفة له » كما هو مشاهد من تصور هيئة الإمام راكعا وساجدا(' وبقاء المأمومين قياما 
ولو هنيئة » وتكميل الواجب فى محله سنة ء كما تقرر فى موضعه ٠»‏ ونظيره تكرار الغسل 
فى أعضاء الوضوء ثلاثا » واستيعاب الرأس بالمسح ٠‏ والإشراع فى العضدين والساقين 
شيئاء فكانت المواصلة سنة لما فيها من تكميل الاتتمام المأمور به نصاء وتقرير الاستدلال 
لقول الإمام بهذا الوجه لم أره لأحد . 

ولهما أن المقتدى تيع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق فى القرآن » كذا فى البدائع؟ . 
وقد ورد فى الحديث تفسير الائتمام بجا يدل على التعقيب » وهو قوله يو : « فإذا كبر 
فكبروا إذا ركع فاركعوا » إلى آخره أتى فيه بالفاء الدالة على التعقيب » وأصرح منه ما رواه 
أبو داود7') بطریق مصعب بن محمد ء عن أبى صالح » عن أبى هريرة بلفظ : فإذا كبر 
فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر ء وإذا ركع فاركعوا > ولا تركعوا حتى يركم » وإذا سجد 
فاسجدوا > ولا تسجدوا حتی يسجد اها ۔ ( مع التعليق ) .رواة كلهم ثقات ١‏ وهكذا 
كانت الصحابة رضى الله عنهم يفعلون » فيركعون بعد ركوعه » ويسجدول بعد سجوده 
يلي . كما رواه البخاری عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله ب إذا قال سمع الله 
لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبى بيه ساجدا ثم نقع سجودا بعده . وقال 
الحافظ فى الفح : ووقع فى حديث عمرو بن حريث عند مسلم : فكان لا يحنى أحد 
منا ظهره حتى يستتم ساجدا اه . وأجيب عن قياسهما با حاصله منع قولهما : "أن 
المقتدى تبع للإمام » بل الاقتداء هى الموافقة والمشاركة عندنا » كما يدل عليه لفظ الائتمام ٠‏ 
وتفريع نهى الاختلاف عليه » ولو سلم فلا نسلم أن التبعية لا تتحقق فى القرآن بل كمال 


. ١ قوله : # وساجدا 6 سقط من 3 اللأصل » وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 

. )٠١١ /١( : البدائم‎ )۲( 

(۳) تقدم » وهی فی أبى داود » برقم : ٦1۰۳(‏ ) . 

(5 ) رواء فى : ٠١‏ - تتاب الأذان » م - باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة » رقم : ( ٠ ۷۴١‏ 
)٤‏ وله مصادر أخرى . 

. (\or / ۲( : الفتح‎ )0( 


ا وجوب متابعة 0 لحن 


الإطاعة والتبعية فى جريان التابع على إشارة المتبوع وأن يدور معه حيثما دار كما مر . وعن 
استدلالهما بقوله وة :8 فإذا كبر فكبروا » بما ذكره الحافظ فى الفتح : جزم اين بطال ومن 
تبعه حتى ابن دقيق العيذ أن الفاء فى قوله : ١‏ فكيروا » للتعقيب قالوا : ومقتضاه الأمر 
بن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام » لكن تعقب بأن الفاء للتعقيب هى العاطفة » وأما 
التى ههنا فهى للربط فقط ؛ لأنها وقعت جوابا للشرط ٠»‏ فعلى هذا لا تقتضى تأخر أفعال 
المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء وقد قال قوم : إن الحزاء يكون 
مع الشرط » فعلى هذا لا تنتفى المقارنة اه . والجواب عن رواية أبى داود بطريق مصعب 
أنها إغا سيقت لأجل النهى عن مبادرة الإمام » كما أفصحت عنه رواية الأعمش عن أبى 
صالح عند مسلم' بلفظ : « لا تبادروا الإمام » إذا كبر فكبروا ؟ إلخ وقد ذكرناه فى 
المن. فمعنى قوله : « ولا تكبروا حتى يكير » أى لا تسبقوه بالتكبير »> ومعتى قوله : 
الوإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع » أى لا تسبقوه بالخرور فی الركوع » وكذا معنى 
قوله : : ولا تسجدوا حتى يسجد ۲ أى لا تسبقوه فى السجود » فإن مثل هذا الكلام كما 
يستعمل للتعقيب يستعمل للنهى عن المسابقة أيضا ء فلا يتم به الامستدلال على نفى 
المواصلة . وأما ما روى عن الصحابة أنهم كانوا لا يحنون ظهورهم حتى يقع النبى 08 
ساجداء فكان ذلك لعارض » وهو أن النبى يلد كان قد بدن فى آخره » فكان يتبطآ 
ويتأتى فى رفعه وتحفضه » فلو تابعه الصحابة بالمواصلة لربما أدت إلى المسابقة » كما هو 
مشاهد من إفضاء مواصلة الخنفيف السريع بالمبدن إلى المبادرة عليه أحيانا » فاختارت 
الصحابة طريق المعاقبة لأجل هذه العلة احتياطا . يدل على ذلك ما رواه أبو داود "ء 
وسكت عئه عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلل : « لا 


. تقدم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود فى ( الصلاة باب الا ح رقم : 02 645319). 
ورواه التسائى فى : السهوء باب ۶ ٤۱١۲‏ . 
. ورواه ابن ماجة فى الإقامة » باب 3 5١‏ »© رقم : (939 ) . 
ورواه أحمد : ( ٩۲ / ٤‏ أهة). 


.£ وجوب متابعة الإمام » والنهى عن مسايقته إعلاء الستن 

4۳ - عن آنس رضى الله عنه أن النبى ية حضهم على الصلاة ونهاهم أن 
ينصرفوا قبل اتصرافه من الصلاة . أخرجه أبو داود(١‏ وسكت عنه وفى الجوهر 
النقى 7 : سند جيد . 


تبادرونى بركوع » ولا بسجود » فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت ۰ 
إنى قد بدنت » اه . فقوله 4ة : « إنى قد بدنت © يدل على أن إرشاده إياهم إلى المعاقبة 
إنما كان لجل هذه العلة فقط ء ولو كانت المعاقبة أولى من المواصلة دائما لم يكن لزيادة 
قوله : « إنى قد بدنت » وجه . ولا نزاع فى كون المعاقبة أولى من المواصلة فى مثل هذه 
الصوة ؛ لأن الاحتزاز عن المبادرة آكد وألزم ء وإنما التزاع فيما إذا حصل الأمن من ذلك > 
ولم يكن بالإمام علة من التبدن وغيره ء فالأفضل عند أبى حنيفة المتابعة بطريق المواصلة 
إذن » وقعل الصحابة رضى الله عنهم لا ينفيه أصلا ٠‏ وهذا أيضا مما فتح الله على عبده 
الضعيف فى تأييد قول الإمام أبى حنيفة ولم أظفر به فى كلام أحد من أصحابنا » ولعمرى 
أن قوله تيد : « إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » دليل صريح على قول الإمام 
الأعظم أن المتابعة بطريق المواصلة أولى وأفضل لكونها أكمل فى الموافقة وأبعد من 
الاختلاف على الإمام صورة ومعنى وغيرها من طرق المتابعة لاا تخلو عن شوب اختلاف ٠‏ 
كما لا يخفى . فقول أبى حنيفة فى هذه المسألة ليس يضعيف ما ظنه بعض الناس بل هو 
قوى رواية ودراية » نعم ! ينيغى أن يختار للفتوى قول صاحبيه » كما فعله بعض المتأخرين 
من فقهائنا ؛ لأآن مواصلة العوام بالإمام رجا تفضى إلى المبادرة المنهى عنها وأما الخواص 
الذين يأمنون ذلك ٠»‏ فالأافضل لهم العمل بقول الإمام » والعلم بالحقيقة عند الله الملك 
العلام . 

قوله : « عن أنس برواية أبى داود إلخ » . قلت : قال ميرك : معناه نهاهم أن 
يخرجوا من الصلاة ويسلموا قبل خروجه وسلامه يل » وقيل : نهاهم أن ينصرفوا من 


)١(‏ رواه أبو داود فى : الصلاة 2 5 - باب قيمن ينصرف قبل الإمام › رقم : ( 1۳٤‏ ) . ورواه 
أحمد : ( 1١55 / ٣۳‏ 78-0 ). 
(۲) الجوهر النقى : ( 1١‏ / ۲۱۹ ) . 


5 وجوب متابعة الما » والنهى عن مسابقته ه. ١:‏ 
4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َة » قال : الذى يخفض ويرفع 
قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان . رواه البزار والطبرانى فى الأوسط . وإسناده حسن 
(مجمع"''" الزوائد ) . 
6 - عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة عن النبى هة قال : أما يخشى 
أحدكم . أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس 


المسجد قبل انصرافه يليه ء وذلك لأن التساء كن ينصرقن بعد سلامه َة معاء فلو 
انصرف الرجال فى هذا الوقت لاختلطوا بالنساء » قاله الطيبى : كذا فى بذل المجهود نقلا 
عن المرقاة "° ء ولكن المعنى الأول أوفق بلفظ الحديث وأما الانصراف من المسجد أو عن 
صفوف الصلاة فإن كان الأولى أن يكون بعد فراغ الإمام من الدعاء » ولكن لو انصرف 
آحد قبله فلا بآس به إذا كان له حاجة » لا فى مجمع الزوائد" عن أبى الأحوص أن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : إذا كنت خلف الإمام فلا تركع حتى يركع › ولا تسجد حتى 
يسجدء ولا ترفع رأسك قبله » وإذا فرغ الإمام » ولم يقم ولم يتحرف » وكانت لك 
حاجة فاذهب ودعهء فقد تمت صلاتك . رواه الطبرانى فى الكيير > ورجاله ثقات اه . 
والخروج من الصلاة والسلام قبل الإمام مكروه إجماعا » بل تفسد به الصلاة لو لم ينو 
المغارقة . قال النووى فى شرح مسلم : ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام » فإن سلم قبله 
بطلت صلاته إلا أن ينوى المفارقة ففيه حلاف مشهور اه . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قلت : دلالته وكذا دلالة ما بعده على الجزء الثانى من 
الاب ظاهرة . 


)١(‏ آورده الهيثمى فى "« مجمع الزوائد » ( ۲ / ۸ ) ء وعزاه إلى « البزار ٩‏ » والطبرانى فى "الآوسط» 
وإسناده حسن . 

. ) "88 / ١ ( : المرقاة‎ )۲( 

(۳) أورده الهيثمى فى # مجمع الزوائد ۲ ( ۲ / ۷۸ ء 4/ا)ء وعزاه إلى الطيرانى فى « الكبير » 
ورجاله ثقات . 


فحن جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة إعلاء السنن 


حمار. أو يجعل الله صورته صورة حمار ؟ اخ رجه البخارى'. 


باب انتقال المنفرد إماما وجواز الاقتداء 
من لم ينو الإمامة 
١5‏ - عن عائشة قالت : كان رسول الله ية يصلى من الليل فى حجرته وجدار 
الحجرة قصير » فرأى الناس شخص النبى ييا » فقام أناس يصلون بصلاته ء 
فأصبحواء فتحدثوا بذلك » فقام الليلة الثانية » فقام معه أناس يصلون بصلاته » صنعوا 
ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله يك فلم يخرج » الحديث 
رواه البخارى29 3 


باب انتقال المنفرد إماما وجواز الاقتداء 
بمن لم ينو الإمامة 
قوله : « عن عائشة إلخ » . قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة فإنه وق كان متقردا 
ثم انتقل إماما باقتداء الناس وبه» سياق الحديث يدل على أنه يد لم يتفطن باقتدائهم ليلة 
أو ليلتين » لما فى -حديث زيد بن ثابت : ١‏ فلما علم بهم جعل يقعد ٩‏ ففيه إشعار بأن 
صلاته قائما الليالى كانت قبل علمه يهم »> وآيضا فإن الناس اقتدوا به من نخارج المسجد 
برؤية شخصه > والظاهر فى مثل ذلك عدم العلم باقتدائهم » ثم لم ينكر وَل فعلهم ذلك 
لا علم به > فدل على جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة › قال النووى فى شرح مسلم : 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته 2 وهذا صحيح على المشهور من مذهينا ومذاهب 


)١(‏ أورد الأليانى فى * الإرواء ٤‏ ( ۲ / 9)ء وعزاه إلي اليخارى /1١(‏ ۱۷۷ ) > ومسلم فى 
(الصلاة « ١ 1١١5‏ ) » والترمنى ( 2487 ) » والبيهقى ٩۳ //7١(‏ ) »> والمشكاة ( 1١١51‏ )ء, 
وإتحاف ( ۲ / هلاء #/ 7١)ء‏ والترغيب ( ٣٣٤١ / ١‏ ) . 

(؟) رواه فى : ٠١‏ - كتاب, الأذان. ۸٠‏ - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة » رقم : 
(19). 

أطرافه فى : [ ١‏ "الا 29395 1179 1500١‏ ۲-1۲ 154513. 


جواز الاقتداء بمن لم ينو اللإمامة /ا. ١‏ 


۷ - ورواه أيضا"'' عن زيد بن ثابت » ولفظه : أن رسول الله ية اتخذ 
ححرة- قال : حسيت أنه قال : من حصير - فى رمضان » قصلى فيها ليالى فصلى 
بصلاته ناس من أصحابه ء فلما علم بهم جعل يقعد . الحديث . 


۸ - عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول اله ية يصلى فى رمضان › 
فجئت» فقمت خلفه » وجاء رجل فقام إلى جنبى » ثم جاء آخر حتى كنا رهطا › فلما 
أحس رسول الله چ آننا خلفه تجوز فى صلاته ثم قام » فدخل منزله » فصلى صلاة لم 
يصلها عندنا » فلما أصبحنا قلنا : يا رسول الله ! أفطنت بنا الليلة ؟ قال : نعم ! فذلك 
الذى حملنى على ما صنعت . رواه الإمام أحمد”" ومسلم ( نيل الأوطار ) . 


العلماء ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له» ولهم»ء وإن 
لم ينوها حصلت لهم > ولا تحصل للإمام على الأصح ؛ لآنه لم ينوها والأعمال بالتيات» 
وأما المأمون فقد نووا اه . وقال العينى : والمذهب عندنا فى المسألة نية الإمام الإمامة فى 
حى الرجال ليست بشرط ؛ لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكم > وفى حق النساء شرط 
عندنا لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتها إياه اه 

قلت : وفى اشتراطها فى حق النساء مطلقا » كما يفهم من كلام العينى اختلاف عندناء 
فالأكثر على عدمه فى الجمعة والعيدين » وهو الأصح » وقال بعض أصحابنا : لا يشترط 
لصحة اقتداء المرأة نية الإمام إمامتها إلا إذا كانت محاذية وإلا فلا يشترط ( مطلقا ) كذا قى 
رد الحتار؟؟ . 


قوله : 8 عن أنس إلخ » . قلت : دلالته على الجزء الأول ظاهرة بما قاله العلامة 


: أطرافه فى‎ ) ۷۳١ ( : باب صلاة الليل » رقم‎ - ۸١ > كاب الأذان‎ - ٠١ : رواه أيضا فى‎ )١( 
.] 190ل‎ o 397 

(؟) رواء أحمد : ( ۳ / 2197011501١31‏ ه/ (YEY‏ . 

. ) ۲١ /۳( : النيل‎ )۳( 

.) ٦٠۲ /١( : ود المحتار‎ )٤( 


و جواز الاقتداء بمن لم يتو الإمامة إعلاء السان 


۹ - عن أبى سعيد أن النبى ية رأى رجلا يصلى وحده » ققال : آلا رجل 
يتصدق على هذاء فيصلى معه ؟ أخرجه أبو داود (١“وحسته‏ الترمذى » وصححه ابن 
خز ية ) واين حبان00 والحاكه7؟) ( فت( البارى ) . 

قلت : ولفظ الترمذى؟ : جاء رجل وقد صلی رسول الله َة قمقال : « أيكم يتعجر 
على هذا ؟ فقام رجل وصلى معه » اه . 


الشوكانى : إن الحديث يدل على جواز اتتقال المنفرد إماما فى النوافل » وكذلك فى غيرها 
لعدم الفارق اه . 

قلت : وسيأتى ما يدل على ذلك فى الفرائض أيضا . وعلى الجزء الثانى با قاله الحافظ 
فى الفتح : وهو ظاهر فى أنه َة لم ينو الإمامة ابتداء وائتمامهم به وأقرهم . وهو حديث 
صححيح أخرجه مسلم وعلقه البخارى اه . 

قوله : « عن أبى سعيد إلخ ° . قلت : دلالته على جواز انتقال المنفرد إمام فى الفرضص 
ظاهرة » فإن الرجل كان يصلى الفريضة كما يشعر به لفظ الترمذى »> وفيه دلالة على جواز 
الاقتداء بمن لم ينو الإمامة فى الفرض أيضا ء قلم يثبت أن الرجل كان نوى الإمامة ولا أن 
رسول الله يقي أمره . بذلك قال الحافظ فى الفتح : وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة 
والفريضة فشرط أن ينوى فى الفريضة دون النافلة » وفيه نظر لحديث أبى سعيد إلخ فذكر 
حديث لمكن . 


(1 -6)رواه أبو داود ( ٥۷٤‏ )ء وأحمد ( ٥‏ / 2015628 1714 ) والبيهقى (؟ / 01" ٠‏ ۳ / ۹1)ء 
والنتح ( ؟ / 0141 ۱۹۲ )ء والحاكم ( ١‏ / ۲۰۹ ) » والتلخيص ( ۲ / ۳١‏ ) والطبرانى فى 
«الصغير» ( 1503/01 ۲۱۸ 1886 ) » والمشكاة ( ١١81‏ ) » والطبرائى فى ١‏ الكبير » (5 / 
الل ل / 8615 ۷ / ۱ )0 » ولص الراية ( 7 / لاداء ١549‏ )ء والمطالب ( ٠) ٤٠۰‏ 
وابن أبى شيبة (۲ / ۳۲۲ ) والجوامع ( 1019/8 ) . 


)1( تقدمت رواية الترمذى . 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ١].‏ 
باب إدراك الركعة 

بإدراك الركوع مع الإمام » وكراهة صلاة المنفرد 

خلف الصف ٠‏ واستحباب دخول المسبوق 
٠‏ - عن المحسن » عن أبى بكرة رضى الله عنه أنه انتهى إلى النبى ية وهو 
راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف » فذكر ذلك للنبى ب فقال : زادك الله حرصا . 
ولا تعد . رواه البخارى' . قال الحافظ فى الفتح" : وللطحاوى" من رواية حماد 
ابن سلمة عن الأعلم : وقد حفزه النفس . وفى رواية يونس بن عبيد » عن الحسن عند 


باب إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام 
وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف 
واستحباب دخول المسبوق مع الإمام على أى حال كان 

قوله : « عن الحسن عن أبى بكرة إلخ » . قلت : دلالته على الجرء الأول ظاهرة من 
حيث أنه ولي لم يأمره بإعادة الركعة 3 فلو لم يكن الركعة تدرك بإدراك الركوع لامر 
بإعادتها » وأورد عليه الشوكانى ومن وافقه بآن ليس فى الحديث أن أيا بكرة لم يقض 
الركعة التى أدرك النبى يبه فيها راكعا » فيحتمل أنه كان قضاها بعد انصراف النبى و8 . 

ولا يخفى على الفطن ما فيه »فإنه قد ورد أن أبا بكرة دخل المسجد وقد أقيمت الصلاةء 


)۱ - ۳ ) أورده الألبانى فى « الإرواء ۴( رقم : e ٤‏ مخ ) » وعزاء إلى البخارى (۱/ 1۹۹)ء 
وأبو داود ( 1۸۳ ) » والنسائى ( ۲ / ۱۱۸ )»2 وأحمد فی 1 المسند » ( 5 / ۳۹ ٤١١‏ ء ٠ ٤1‏ 
٠ه‏ )ء والطحاوى والبيهقى (۲/ ٠۹۰‏ / )ع والفتح (۲/ ١١9‏ )0 
والمشكاة ( 11١١‏ ) والطبرانى فى ١‏ الصغير » (۲/ 156 ). 
وانظر الصحيحة : « رقم : 1590© . 


الطراقى فقال 00 : خشيت أن تفوتنى الركعة 


فانطلق يسعى » وفى رواية : وقد حفزه التفس » وثبت أنه ركع دون الصف ثم مشى فى 
الصلاة إلى الصف ٠‏ وكل عاقل يفهم من هذا الصتيع أنه لم يقض تلك الركعة » وأنه كان 
يظن باعتداد تلك الركعة بالشركة فى الركوع وإن فاتته أم القرآن » فإنه لو كان عنده أن 
فوات قراءة أم القرآن يبطل الركعة » وإن أدرك الركوع لم يكن لاهتمامه بالشركة فى الركوع 
هذا الاعتمام بالسعى ٠‏ والركوع دون الصف معتى . وأيضا فقد ورد فى رواية عند أبى 
داودء والنسائى » وسكتا عنه أن أبا بكرة جاء ورسول الله كه راكع » فركع دون الصف 
ثم مشى إلى الصف ء فلما قضى النبى ية صلاته قال : أيكم الذى ركع دون الصف ثم 
مشى إلى الصف ؟ فقال أبو بكرة :أنا فقال : زادك الله حرصا » ولا تعد . كذا فى إمام 
اكلام" . فهذه الرواية دالة على أن لا فصل بين انصراف النبى بها عن الصلاة وبين قوله: 
٥‏ أيكم ركع دون الصف ؟ ٩‏ » وبين قوله َة ه هذا ٩‏ وبين قول أبى بكرة : ١‏ أناه إذ » 
لما و الفاء » تدلان على وقوع الفعل الثانى عقيب الأول » وترتبه عليه » فمن أين يكن 
قضاء الركعة ؟ كذا فى غيث الغمام" وفيه أيضا : إن البخارى أخرج فى رسالة القراءة 
خلف الإمام حدثنا محمد بن مرداس أبو عبد الله الأنصارى » حدثنا عبد الله بن عيسى أبو 
خلف الخزاز » عن يونس » عن اللسين » عن أبى بكرة أن النبى وَل صلى صلاة الصبح ١‏ 
فسمع نقسا شديدا أو بهرا من خلفه » فلما قضى الصلاة قال : أنت صاحب هذا النفس ؟ 
قال : نعم ! جعلنى الله فداك » خشيت أن تفوتنى ركعة معك » فأسرعت المشى ٠‏ فقال 
رسول الله َي : « زادك الله حرصا » ولا تعد » صل ما أدركت واقض ما سبقتك ؛ اهم. 
وهذه الرواية نص فى أن أبا بكرة إنما ركع دون الصف ؛ للا تفوته تلك الركعة مع النبى 


. المصدر السايق‎ )١( 
(of ٥۱ إمام الكلام ( ص‎ )١( 
. ) 81 غيث الغمام : ( ص‎ )( ٠ 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإما 11۱ 


يلل وكان يعتقد أن إدراك الركوع إدراك الركعة ء» وقد أخبر التبى يي عما كان يراه 
وأقره عليه النبى ية »> وسكت عنه » ولم يرد عليه بآن إدراك الركوع لا يفيد إذا فاتتك أم 
القرآن اه . مع أن مجرد احتمال أنه قى تلك الركعة بدون ورود ما يدل عليه ولو بسند 
ضعيف لا يعتبر به » ولا يقدح فى الاستدلال ء لا يقال : قد اشتههر ١‏ إذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال ٠‏ ؛ لأنا نقول : إطلاق هذه الجملة لا يذعن به إلا آهل الضلال » وأما 
أهل الكمال » فيعلمون أن المراد بالاحتمال فى هذه القضية هو الاحتمال الناشىء عن 
دليل» واما مجرد الاحتمال » فلا يضر » واحتمال القضاء ههنا لا ريب فى أنه سخيف 
جدا » كيف لا وقد روى قصة أبى بكرة جمع من المحدثين بأساتيد مختلفة » ولم يرد فى 
رواية أحدهم ما يدل عليه ولو دلالة ضعيفة ء وهذا أول دليل على بطلان هذا الاحتمال 
وعدم وقوع القضاء منه . 

فإن قلت : عدم النقل لا يثيت منه العدم . 

قلت : كثير من الفقهاء والمحدثين استدلوا بعدم نقل شىء على عدم ثبوته . انظر إلى 
قول صاحب الهداية فى باب الغنائم : أما فى المنقول المجرد لا يجوز المن بالرد عليهم لآنه 
لم يرد به الشرع اه . وإلى قوله فى صلاة الكسوف : وليس فى الكسوف خطبة ؛ لأنه لم 
ينقل وإلى قوله فى الاستسقاء : ولا يقلب القوم أرديتهم » لأنه لم يقل أنه ويد أمرهم 
بذلك اه . وإلى قول صاحب البحر فى باب الآذان : يكره أن يقال فى الأذان : حی على 
حير العمل ؛ لأنه لم يشبت عن النبى ية > وإلى قول صاحب البدائع أنه يكره أى الزيادة 
على ثمان ركعات تطوعا ؛ لأنه لم يرد عن النى و > اه . وإلى قول على القارى فى 
المرقاة : قال ابن حجر : عدم وروده لا يدل على عدم وقوعه > قلنا : هذا مردود بل 
الأصل عدم وقوعه حتى وجد دليل وروده اه . كذا فى غيث الغمام(١2‏ . ومن آراد تفصيل 
الجواب عما أورده الشوكانى ومن وافقه على الجمهور فى هذه المسألة » فليراجع إمام الكلام 


. ) 85 غيث الغمام : ( ص‎ )١( 


١‏ إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإماء إعلاء الستن 


ر 
ج202 CE CE E E E E E‏ ةا 


مع حاشيته » فقد أجاد مؤلفه رحمه الله فيما أفاد . وقال العلامة ابن الأمير اليمانى فى 
سبل السلام" : واختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعا » فيركع معه هل تسغط قراءة تلك 
الركعة عند من أوجب الفاتحة » فيعتد بها أو لا تسقط » فلا يعتد بها » فقيل : يعتد بها ؛ 
لأنه قد أدرك قبل أن يقيم صلبه > وقيل : لا يعتد بها ؛ لأنه فاتته الفاتحة » وقد بسطنا 
القول فى ذلك فى مسآلة مستقلة » ورجح عندنا الإجزاء » ومن أدلته حديث أبى بكرة 
حيث ركع وهو ركوع ثم أقره كي على ذلك » وإنما نهاه من العود إلى الدخول قبل 
الانتهاء إلى الصف كما عرفت اه . 

وفى حديث أبى بكرة دلالة على الجزء الثانى من الباب أيضا كما قال القسطلانى فى 
شرحه لليخارى : أى لا تعد إلى الركوع دون الصف منفردا » فإنه مكروه لحديث أبى 
هريرة مرفوعا ‏ إذا أثى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف » 
( رواه الطحاوی"“ بإسناد حسن كما فى فتح البارى7؟ ) والنهى محمول على التنزيه » ولو 
كان للتحريم لأمر أبا بكرة بالإعادة » وإنما نهاه عن العود إرشادا إلى الأفضل . وذهب إلى 
التحريم أحمد وإسحاق وابن خزيمة من الشافعية لحديث واب صة عند أصحاب السان 
وصححه أحمد واين خخزعة أن رسول الله َيه رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فآمره 


. )٠١١ /1 02 : سبل السلام‎ )١( 

0 ۰ ”)1 ضعيف مرفوع ] ۔ 
رواه الطحاوی فى : شرح معاتى الآثار » ( ۱ / ۲۳۱ ) : حدثنا ابن أبى داود قال : ثنا المقدمى : 
قال : حدثنا عمر بن على »ء قال : ثنا ابن عجلان ء عن الأعرج » عن أبى هريرة قال : قال النبى 
يق : فذكره . 
وهذا إسناد ظاهره الصححة ؛ ولذلك قال الحافص فى « الفتح ۲ ( ۲ / 7١5‏ ) إنه حسن . ولكنه 
معلولء وعلته حفية جدا » فإن الرجال كلهم ثقات ٠‏ والمقدمی اسمه محمد بن أبى بكر بن على بن 
عطاء بن مقدم مولى ثقيف وثقه أبو زرعة وقال أبو حاتم : ١‏ صالح الحديث محله الصدق ؛ كما فى 
« الجرح والتعديل (TIT |۲ / 7 (٩‏ 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإما 1 


۳۰۹ - عن على وابن مسعود رضى الله عنهما قالا : من لم يدرك الركعة فلا 
يعتد بالسجدة . رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله موثقون ( مجمع”'' الزوائد ) . 


أن يعيد ء زاد ابن خزيمة فى رواية له : 8 لا صلاة للتفرد خلف الصق » . وأجاب 
الجمهور بآن المراد لا صلاة كاملة » أو المراد لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيا بحيث 
يضيق عليك النفس لحديث الطبرانى أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة » فاتطلق يسعى ٠‏ 
ولاطحاوى": وقد حفزه النفس » أو المراد لا تعد تمشى ؟ وأنت راكع إلى الصف لرواية 
حماد عند الطبرانى : فلما اتصرف عليه السلام قال : أيكم الذى دخل الصف وهو راكع ؟ 
ولأبى داود أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ؟ فقال أبو بكرة : أنا اه . 
من إمام الكلام والأحاديث المشار إليها فى كلامه قد ذكرنا ما قبل مع التصريح بصحة 
بعضها » وحسن بعض . 

قوله : ١‏ عن على وابن مسعود إلخ 4 . قلت : دلالته على فوت السجدة بفوات 
الركوع ظاهرة » ومفهومه إدراك السجدة بإدراك الركوع » فإن الركعة إذا قارنت السجدة 
يراد بها الركوع فى لسان الشرع لا مجموع القيام والقراءة » كما سنحققه » وأصرح مته ما 
آحرج عبد الرزاق عن الزهرى أن زيد بن ثابت وابن عمر كان يفتيان الرجل إذا انتهى إلى 
القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة » وقد أدرك الركعة قالا : وإن وجدهم سجودا سجد 
محهم > ولم يعتد بذلك ٠‏ وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال : من أدرك الركعة فقد آدرك 
الصلاة ومن فاته الركوع فلا يعتد بالسجود » كذا فى عون المعبود“؟ فإن إرادة الركوع 
بالركعة فيهما متعين . 


' ورجاله‎ ٠ ٠ الكبير‎ ١ ؟ / 17 )ء وعزاه إلى الطبرانى فى‎ ( ٩ أورد الهيثمى فى : مجمع الزوائد‎ )١( 
موثقون.‎ 
.)10555( وانظر البيهقى ( ۲ / 40 ) › والكنر‎ 
. ) 7318 2138 / 7 ( : فتح البارى‎ )۲( 
. ) 5506 / ۱( : شرح معانى الآثار‎ )۳( 
. ) 3728 / 1 ( : عون المعبود‎ )5( 


إعلاء الستن 


16 لط عه جات 5 

۲ - عن زيد بن وهب »ء قال : دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع › 
فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف . فلما فرغ الإمام قمت أقضى » فقال : قد 
أدركته . رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات ( مجمع”"'' الزوائد ) . 

۴۳ - حدثنا ابن أبى داود قال : ثنا ابن أبى مریم قال : نا ابن أبى الزناد قال : 
أخبرنى أبى عن خارجة بن زيد بن ثابت . إن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة 
المسجد ووجهه إلى القبلة » ثم يمشى معترضا على شقه الآيمن ثم يعتد بها إن وصل 
إلى الصف أو لم يصل . رواه الإمام الطحاوى” , ورجاله رجال الجماعة غير ابن ابى 
داود وهو ثقة كما مر ء وابن أبى الزناد وإن تكلم فيهء فقد قال أحمد : يروى عنه ۰ 
وقال أيضا : آحاديثه صحاح » وقال ابن معين فى رواية : حجة » ووثقه مالك › 
والترمذى » والعجلى » وصحح الترمذى عدة من أحاديثه » وقال فى اللباس : ثقة 
حافظ كذا فى التهذيب”" وقال الذهبى فى الميزان!؟ : هو إن شاء الله حسن الحال فى 
الرواية اه . 

قلت : فا لحديث حسن حجة . 


۰٤‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله َة : « إذا جتتم إلى 


قوله : ۵ عن زيد بن وهب ؟ . 

وقوله : © حدثنا ابن أبى داود إلخ » . قلت : دلالتهما على الجرء الأول من الباب 
ظاهرة . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قلت : تكلم فيه البخارى حيث قال فى رسالة 


)١(‏ أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد 6 ( ۲ / ) » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير © ورجاله 
تقات . 

. ) ۲۱١ / ١ ( : رواه الطحاوى‎ )۲( 

(۳) التهذيب : ( 1 / ۱۷۲ ء 1۷٣‏ ) . 

. ) ١١١ / ۲ ( : الميزان‎ )٤( 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإما 11٥‏ 
1 
الصلاة ونئحن سجود فاسجدوا » ولا تعدوها شيئا » ومن أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة »> . رواه أبو داود(ا؟ وسكت عنه هوء والمنذرى » وتكلم فيه البخارى » كما فى 
عون المعبود”"' وسيأتى الجواب عن كلامه » وأخرجه الحاكم فى المستدرك7"وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ويحيى بن أبى سليمان من ثقات المصريين اه . وأقره 
عليه الذهبى فى تلخيصه . 


القراءة : وروى نافع بن زيد قال : حدثنى يحيى بن سليمان المانى » عن زيد بن أبى 
عتاب وابن المقبيرى 35 عن أبى هريرة رفعه «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا 3 
ولا تعدوها شيئا » > ویحیی هذا منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بنى هاشم وعبد 
الله بن رجاء البصرى مناكير ولم يتبين سماعه من زيد ء ولا من ابن المقبرى ٠‏ ولا تقوم به 
الحجة اه . 

قلت : روى عنه شعية وابن أبى ذئب » كما فى التهذيب » وشعية لا يروى إلا عن ثقة 
وشيوخ ابن أبى ذئب كلهم ثقات عندهم سوى البياضى » كما مر ء وقد وثقه الحاكم فى 
الستدرك ٠»‏ وصحح حديئه ۰ وقال فى موضع آخر منه : يحبى مدنی سكن مصر لم يذكر 
بجرح » كما فى التهذيب > وقال الذهبى فى تلخيص الستدرك : ويحيى مصرى ثقة 3 
وصحح حديئه وذكره ابن حبان فى الثقات 3 وأخرج ابن خزيمة حديئه فى صحيحه 2 
وقال: فى القلب شىء من هذا الإسناد » فإنى لا أعرف يحيى بن سليمان بعدالة » ولا 
جرح كذا فى التهذيب7؟؟. فهذا كما ترى قد وثقه بعضهم » وسكت عنه بعضهم › وأما : 
قول البخارى : منكر الحديث روى عله أبو سعيد » وعبد الله بن رجاء متاكير » فهذا جرح 
مبهم فإن الرجل لا يجرح برواية أصحابه عنه مناكير ما لم يتبين أن النكرة منه لا من 
غيره» وآما قوله : ١‏ لم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبرى ٩‏ فهذا مما خالف 


. ) 893 ( : رواه فى : الصلاة . 104 - باب فى الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع ء رقم‎ )١( 
, ) ۲۳۲ / 1١ ( : عون المحبود‎ )۲( 

)1 o T11 7/1) رواه الحاكم‎ )۴( 

. ) ۲۲۸ / ۱١۱( : التهذيب‎ ):( 


البخارى قيه الجمهور . فعندهم يكفى للاتصال المعاصرة » وإمكان اللقاء إذا لم يكن الراوى 
مدلسا » ولو لم يرد التصريح بالسماع فى رواية ما . ويحميى بن أبى سليمان هذا من 
السادسة كما فى التقريب'“ وزيد بن أبى عتاب » وسعيد ين المقبرى كلاهما من الثالثة , 
كما فيه أيضا ورواية السادسة عن الثالثة كثيرة جذا ء وممكنة عن الثانية أيضا . كما لا 
يحقى على من مارس الإستاد . 

وبالجملة فالرجل مختلف فيه فلا أقل من أن يكون حديئه حسنا » لا سيما وقد سكت 
عنه أبو داود وثم المنذرى » وصححه الحاكم والذهيى » ودلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة . 

وأورد عليه الشوكانى ومن وافقه أن المعنى الحقيقى للركعة فى لسان الشرع هو مجموع 
القيام والركوع والسجود مع ما لا بد منه » وهكذا فى العرف ء والركوع وإن كان حقيقيا 
للركعة بحسب اللغة لكنه بحسب الشرع » والعرف مجاز ء والحقيقة الشرعية والعرفية 
مقدمتان على الحقيقة اللغوية » وما لم تقم القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى لا يصار إلى 
الجاز ء ولم تنتهض ٠‏ وفيه نظر ظاهر على كل ماهر » فإن حمل الركعة فى هذا الحديث 
على الركوع متعين بحيث لا يختار ماسواه متدين لوجوه منها أن تتبع موارد استعمال الركعة 
فى الأحاديث وغيرها يشهد بأنه يكون بمعنى الركوع عند اقتران ذكره بالسجود ألا ترى إلى 
حديث اليراء ١‏ رمقت محمدا ب فى الصلاة فوجدت قيامه كركعة » وسجدته واعتداله فى 
ركعة كسجدته » وجلسته بين السجدتين وجلسته ما بين التسليم » والانصراف قريبا من 
السواء ٠‏ * وإلى حديث عائشة فى صلاة النبى كلل صلاة الكسوف 4 ء» فركع ركعتين فى 
كل ركعة يركع الثالئة ثم يسجد الحديث » وإلى حديث جابر فى الكسوف أيضا صلى 
بالناس ست ركعات فى أربع سجدات » وفيه : « ثم قام أى النبى ية إلى الركعة الثانية » 
فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد ٩‏ وفى رواية أخرى عن عائشة فاستكمل أريع ركعات 
وأربع سجدات » وفى حديث أبى بن كعب : « ركع خمس ركعات » وسجد سجدتين ٤‏ 


) ۲۳٣ التقريب : ( ص‎ )١( 


ادرال الركة بإدراك الركي للع يكل 
N : 0 1۰0‏ قبل 
((» واحتج به » كلما فى 
التلخيص”) الحبير » وأخرجه ابن حبان فى صحييحه(" أيضا وصححهء قاله ابن حجر 
المكى ( مرقاة )أ . 


أن يقيم الإمام صلبه ؛ . أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه 


وهذا كله مخضرج فى سنن أبى داود وغيره من كتب الصحاح» فمع هذا كله حمل الركعة 
فيما نحن فيه على غير الركوع مع اقترانه بالسجدة لا يختاره عاقل ومنها أنه لو حمل الركعة 
فى هذا الحديث على مجموع القيام » والركوع » والسجود وغيرها لم يكن للجملة السابقة 
أعنى قوله 5ة : * إذا جتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا » ولا تعدوها شيئا » ٠‏ 
معنى محصل لاتق بأن يخبر به ومنها أن عبارات الصحابة الواقعة فيمثل هذا الحديث تحكم 
بآن المراد بالركعة ههنا الركوع لا غير.» كقول زيد وابن عمر  :‏ من أدرك الركعة قبل أن 
يرفع الإمام رأسه ء فقد أدرك السجدة » أخرجه 00 > وكقول أبى هريرة : ١‏ إذا فاتتك 
الركعة فاتتك السجدة » أخرجه مالك" ء ومحمد”؟؟ » فالظاهر الذى لا يتبادر إلى الذهن 
غيره أن الركعة فى هذه الأقوال محمول على الركوع لا على الركعة الشرعية »وإلا لم يكن 
لقولهم : #فقد أدرك السجدة وفاتتك السجدة٠‏ معنى محصل» وأحسن تفسير كلام الرسول 
كد يكون بأقوال رؤساء مجلسه وشركائه اه. من غيث7/) الغمام ملخصا بتغير يسير. 


قوله : « عن أبى هريرة مرفوعا إلخ » » أورد عليه الشوكانى ومن وافقه بآن ابن خريمة 


(۱ - ۳ )1 صحیح ] 
رواه ابن خزيمة ( ١546‏ ) » واين : حبان (7/ ٠‏ )ء والتلخيعن ۱١۷ /١(‏ )ع والمشكاة )١117(‏ 


.)15١# ١۲۰۲ /# ١ ۸۹ / والبیھقی ( ؟‎ 

وصححه الشيخ الألبانى : انظر الإرواء ( "1 / 140 ) . 

. ) ١١۳ / المرقاة : ( ؟‎ )٤( 

. ) ١۱١١ > رواه مالك فى : الصلاة‎ )٥( 

(1) رواه محمد فى الموطأه؟: (ص 14) وح رقم : 3 ۱۳۲ 4 ٠١‏ - باب الرجل يسبق ببعض الصلاة. 

(۷) رواه محمد فى : « موطأه 4 : ۶ ص 1٤‏ 28 ح رقم : ١‏ ۱۳۲ ٠ء‏ ۳۵ - ياب الرجل يسبق ببعضص 
الصلاة . 

(۸) غيث الغمام : ( ص 55 ) . 


EIA‏ إدراك الركعة بإدراك ال ركو : 5 3 إعلاء السئن 


3*5 - أخبرنا مالك » أخبرنا نافع » عن ابن عمر أنه كان يقول : « إذا فاتتك 
الركعة فاتتك السجدة ». أخرجه محمد فى الموطاً وسنده صحيح » وأخرجه عن نافع 


نفسه خالف هذا الحديث » وقال بعدم الاعتداد بالركعة ما لم يدرك قراءة الفاتحة . 


قلت : يرده قول الحافظ فى التلخيص البير » ونصه : وراجعت صحيح ابن خزية » 
فوجدته أخرج عن أبى هريرة مرفوعا ١‏ من أدرك الركعة من الصلاة » فقد أدركها قبل أن 
يقيم الإمام صلبه » وترجم له بذكر الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركم 
إمامه ٠.‏ قيل : وهذا مغائر لما نقلوه عنه » ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك باب إدراك الإمام 
ساجدا والأمر بالاقتداء به فى السجود » وأن لا تعد به إذ المدرك للسجدة إغا يكون يادراك 
الركوع » وأنحرج من حديث أبى هريرة مرقوعا : « إذا ججتتم إلى الصلاة ونحن سجود 
فاسجدوا » ولا تعدوها شيعا (؟) » الحديث اه . فهذا صريح فى أن ابن حجر ليس براض 
ما تسبوه إلى اين نخزيمة » وأن كلامه فى صحيحه يدل على موافقته للجمهور فى المسألة ٠‏ 
وعلى احتجاجة بما رواه عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم 
الامام صلبه فقد أدركها ٠‏ » والظاهر منه أن المراد بالركعة فيه الركوع لا الركعة التامة ٠‏ 
وانضمام لفظ : ١‏ قبل أن يقيم الإمام صلبه » قرينة على ذلك واضحة » وقد حمله على 
هذا ابن خزيمة نفسه حيث ترجم الباب بذكر الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا 
ركع إمامه ٠‏ وأورد قيه هذا الحديث . فإن قيل : لا ضرورة أن يكون كل ما ذهب إليه ابن 
خزيمة مذكورا فى صحيحه قلنا : ولكن لا بد أن لا يكون فى صحيحه ما يدل على 
خلافه. مع أنه لابد من التصريح بأن ابن خزيمة فى أى كتاب من كتبه اختار هذا اللذهب 
الذى نسبوه إليه قافهم . 

قوله : « أخبرنا مالك إلخ ١‏ . قلت : دلالته على الجزء الأول من الياب با ذكرناه فى 

أثر على وابن مسعود ظاهرة . 


)١(‏ تقدم تحت متن الحديث :2ه 


.) ١١ / 1١ ( : التلخيص الخبير‎ )۲( 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإماه 11۹ 
اكت كت و 
عن أبى هريرة نحوهء كما فى عون المعبود"؟ وإمام الكلام”) وليس فى النسخة 
الموجودة عندنا » فلعله فى بعض نسخه . 

۷ - مالك أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان : ١‏ من أدرك 
الركعة فقد أدرك السجدة » . أخرجه مالك فى موطأه » وبلاغه صحيح كما سنبيته ء 
وهذا لفظ يحيى ء وأما القعنبى وابن بكير وأكثر الرواة للموطأ » فرووه عن مالك أنه 
بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان : « من أدرك الركعة قبل أن يرفع 
الإمام رأسه فقد أدرك السجدة » . كذا فى غيث الغمام" نقلا عن الاستذكار . 


قوله  :‏ مالك أنه بلغه إلخ » . قلت : دلالته وكذا دلالة الأثر بعده على الجزء الأول 
من الباب ظاهرة » وقال محمد ابن عبد الباقي الزرقانى فى شرح الموطأ عند ذكر هذا الأثر 
أى أثر أبى هريرة ما نصه : بلاغه ليس من الضعيف ؛ لأنه تتبع كله » فوجد مسندا من 
غير طريقه . وقال السيوطى فى شرح الموطأ المسمى بتنوير الحالك : قال الحافظ ابن حجر: 
كتاب مالك صحيح عنده ٠‏ وعتد من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتسجاج بالمرسل 
والمتقطع وغيرهما . 

قلت : وما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط ٠‏ وعند من وافقه من 
الأئمة على الاحتجاج بالمرسل » فهى أيضا حجة عندنا ؛ لأن المرسل عندنا حجة إذا 
اعتضدء وما من مرسل فى الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد فالصواب إطلاق أن الموطآ 
صحيح كله لا يستثنى منه شىء اه . من غيث الغا 1 
)١(‏ عون المعيود : ( ١‏ / ترف 
(؟) إمام الكلام : ( ص 69 ) . 
(۳) تقدم . 

وانظر غيث الغمام : ( ص 75 ) . 
(5) المصدر السابق : ( ص ۵۸ 2١‏ 25 ) . 


1 إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإماء إعلاء الستن 


1۳*۸ - مالك آنه بلغه أن أيا هريرة رضى الله عنه كان يقول : ١‏ من أدرك الركعة 
فقد أدرك السجدة » ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير » . أخرجه مالك فى 
الموطأ(") . 


وقال ابن عبد البر فى شرح الاستذكار قال جمهور الفقهاء : من أدرك الإمام راكعا 
فكبر وركع » وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » أو من لم 
يدرك ذلك فقد فاتته الركعة » ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أى لا يعتد بها » هذا 
مذهب مالك والشافعى » وأبى حنيفة » وأصحايه » والثورى » والأوزاعى ٠‏ وأبى ثور ١‏ 
وأحمد وإسحاق ء وروى ذلك عن على » وابن مسعود » وزيد وابن عمر » وقد ذكرنا 
الأسانيد عنهم فى التمهيد انتهى من إمام" الكلام . 

قلت : وذهب البخارى » وبعض الشاقعية > والظاهرية إلى عدم الاعتداد بالركعة 
بإدراك الركوع ما لم يدرك قراءة الفاتحة قائما مع الإمام » واحتجوا بالحديث الصحيح المتفق 
عليه" مرفوعا من قوله ية : « ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا » » وفى رواية 
«فاقضواة قالوا : فيه دلالة على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر 
بإتمام ما فاته ؛ لأنه فاته الوقوف » والقراءه فيه »> وهو قول أبى هريرة يل حكاه البخارى 
فى القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واحتاره ابن 
خزيعة» والضبعى وغيرهما من محدثى الشافعية » وقواه الشيخ تقى الدين السبكى من 
المتأخرين اه . كذا فى عون المعبود نقلا عن الحافظ فى الفتح . 

وأجيب عن استدلالهم بالحديث المرفوع أن مدرك الركوع ليس بفائت القيام » والقراءة » 


. تقدم‎ )١( 

(۲) إمام الكلام : ( صن / ١١‏ ) . 

(۳) رواه الب خاری فى ( الآذان 9 ١ > 75١‏ والجمعة :818 ) > ومسلم فى ( المساجد ٠١١١‏ - 
41١66 ۴۳‏ ) » والترمذى فى ( الصلاة : لالا١‏ » ) » وابن ماجة فى ( المساجد ١42‏ »), 
والدارمى قى ( الصلاة 1 ٠ 0۹٩‏ ) »> وأحمد فى ١‏ المند ° (۲ / ۲۳¥ ۲۴۳۹ « الاكان FAY‏ 
.CT.Tf/ocofT cOTA u VY o EN. o fof‏ 

() قتح البارى : ( ۲ / ۱۱۷ ۰ ۳۹۰ ) . 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإ 
و ی چ وی کی و چ ج کو و و و ےو ےر 


بل هو مدرك لهما بحكم ما روينا قبل مرفوعا : « من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم 
الإمام صلبه فقد أدركها » ء فمدرك الركوع مع الإمام حارج عن حكم قوله : ١‏ وما فاتئكم 
فاقضوا » فإن الركعة لم تفته » وأيضا فإن قوله بل : « وما فاتكم فاقضوا » إما أن يعم 
كل من فاته شىء أو يكون خاصا ببعض دون بعض » وعلى الأول يلزم أن من آدرك 
الفاتحة فى قيام الإمام > وفاته شىء من أذكار الصلاة غيرها مثل الصناء » وضم السورة ٠‏ 
ونحوهما لم تحسب له تلك الركعة ؛ لكونه مأمورا بإتعام ما فاته »> وإن جعلتموه خاصا يمن 
فاتته الفاتحة قائما نطالبكم بالدليل على هذا التخصيص » فإن أتيتم بحديث : لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب!(١2‏ أتينا ببحديث أبى سعيد « أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب » وما تيسر 8 سنده 
صحيح . وبحديث رفاعة بن رافع : ١‏ ثم اقرأ بم القرآن » وبما شاء الله أن تقرأ ' 5 
وبحديث عبادة « لا صلاة لمن لم يقرأ بقاتحة الكتاب فصاعدا » أخحرجه 0 » وأيو 
5 وبحديث أبى سعيد عند الترمذى ١‏ لا صلاة لمن لم يقرا بالحمد وسورة فى 
فريضة أو غيرها »247 قد ذكرنا كل ذلك فى الجزء الثانى من هذا الكتاب » فليراجع . 
وهى تدل على وجوب ضم السورة مع الفاتحة > فليكن من أدرك الفاتحة قائما مع الإمام . 
لم يدرك السورة تكن فاتته الفاتحة سواء بسواء » فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عمن 
أدرك الركوع ولم يدرك الفاتحة . 


/۷ ( ء الحلية‎ ) ١16 / ۲ ( )ء وقتح البارى ( ؟ / ۲ )ء وأبو عوانة‎ 28 ٤۷ /۳( إتحاف‎ )١( 
/ ١ ( )ع نصب الراية‎ ۱٤١۷ / 5 ( » الكامل‎ ١ ء ابن عدى فى‎ ) ٤1 ( شق ) » والأذكار‎ 
.) 1١6 /۲( والجمع‎ c(4 

(۲ . ۳ ) أورده الألبانى فى « الإرواء 6 ( ۲/ ۰ ۰)۱١‏ وعزاه إلى البخارى (۱/ 1۹۲ )ع 
ومسلم فى ( الصلاة باب ١١:‏ 4 رقم ۵ ٩ ۳۲١‏ ) » وأبو داود ( ۸۲۲ ) » والترمتى ( ۲٤۷‏ 
 ) ۱‏ والتسائى ( ۲/ ۷ , ۱۳۸ ) » وأحمد فى 3 المسنذ » ( 171١5 / ٥‏ )ء الييهقى ( ۲ / 
م ۲۷١ 6 5١‏ ) ء وابن أبى شية ( ۳١۰ / ١‏ ) . 

(5) تقدم . 
كما ذكر المصنف » وسبق تخریجه . وهو برقم : 7783 4 كما فى صحيح الترمذى . و ٠١‏ / 
۴۳ کما قى نصب الراية . 


wam‏ مامد اه مهام مامد .اه هاو واه manana mna snna nna‏ د قاع .عاد مد ع ده 


وأجيب عن استدلالهم بقول أبى هريرة وهو ما رواه البخارى(١2‏ فى رسالة القراءة بسنده 
عن محمد بن إسحاق » عن الآعرج عنه قال : « لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما » 
وفى لفظ له قال : ١‏ إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة ٠»‏ وفى لفظ له : « لا 
يجزيك إلا آن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع ٩‏ » كما فى عون المعبود(" بأنه متكلم فيه » 
فقد قال ابن عبد الير فى شرح الموطأ : هذا قول لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال به 
وفى إسناده نظر اه . ( إمام الكلام9" ) وفى المرقاة قال : ابن حجر : وقال جمع 
محلثون وفقهاء من أصحابنا : لا تدرك الركعة بإدراك الركوع مطلقا ء لخير من أدرك 
الركوع فليركع معه > وليعد الركعة ء ورد بأن هذه مقالة خارقة للإجماع ٠‏ وبأن الحديث 
لم يصح » قال النووى : اتفق آهل الأعصار على رده فلا يعتد به اه . 

وأما قولهم قد حكى البخارى ذلك عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام 
فالقلب لا يطمشن به مالم يذكر تلك العبارات الواردة عن الصحابة » وغيرهم لينظر فيها 
هل هى مقيدة لما ادعاه آم لا ؟ فإن البخارى حكى فى رسالة القراءة عن أبى سعيد قال : 
وكذلك قالت عاقشة : ١‏ لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن 4 وحمله على عدم الاعتداد 
بالركعة يإدراك الركوع مع الإمام ما لم يقرا الفاتحة » وهو ليس ينص فى ذلك ٠»‏ وإتما يدل 
على وجب الفاتحة بحسب » وأما أن وجوبها عام فى حق الإمام والمأموم جميعا وأن المأموم 
إذا أدرك الإمام راكعا » ولم يجد وقتا يقرأ فيه الفاتحة لا يسقط عنه فرض القراءة » ولا 
يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع » فهذا الكلام لا يدل عليه لا نفيا ولا إثباتا . كذا فى 
غيث الغمام . 


)١(‏ الصحيحة : ( 2 رقم : 01115913 ص١‏ ۴ه ؛4). 
قال الشيخ الألباني : ١‏ وهذا إسناد حسن > . 

, ) ٣٣٣۳ /١( : عون المعبود‎ )۲( 

(*) إمام الكلام : ( ص 59 ) . 

(5) رسالة القراءة : ( صن ۱۷ ) . 

(6) غيث الغمام : ( ص 9١‏ ) . 


إدراك الركعة بإدراك ال ركو ؛ 3 لإا ١‏ 


لا يقال : عدم الاطمئنان بحكاية البخارى إمام أصحاب النقل لا يجترىء عليه إلا من 
لا يعلم مرتيته فى أصحاب النقل ؛ لأنا نقول : عدم الاطمئتان ليس لعدم كون البخارى 
معتمذا فى النقل » بل لعدم كون فهمه حجة » فلا بد أن يوقف على عبارات الصحابة 
لينظر هل ھی مفيدة لما فهمه أم لا » فإنها لو كانت كما حكاه عن أبى سعيد » وعائشة لم 
تكن مفيدة لما ادعاه . 

وأما قول أبى هريرة : ١‏ لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما » وقوله : ١‏ إذا أدركت 
القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة » » فهو وإن كان صريحا فى ما نحن فيه لكنه معارض 
جا أخرجه مالك عنه فى الموطأ بلاغا » ويا أخرجه محمد عنه مسندا » وبا أخرجه ابن 
خزية وابن حبان عنه مرفوعا مع ما عرفت فى كلام ابن عبد البر أن فى إسناده نظرا » وفى 
كلام الحافظ أن المحديث لم يصح > وأنه خارق للإجماع قال بعض أتباع الشوكاني : لا 
يتصور الإجماع فى عهد الصحابة ؛ لأن منهم أبا هريرة الصحابى رضى الله عنه > والزمان 
الذى يكون قبله هو زمان حياة النبى بيه » ولا يتصور الإجماع فيه . وهذا مزخرف بطال ؛ 
لأن إثبات كون عدم اعتداد الركعة بإدراك الركوع مذهب أبى هريرة فى حيز الإشكال » فإن 
الرواية عله مختلفة » والصحيح منها ما يوافق الجمهور ء والذى يخالفه فيه نظر » كما مر 
على أن الإجماع اللاحق يرفع الاختلاف السابق على ما تقرر فى كتب الأصول ء فلو ثبت 
الخلاف فى عهد الصحابة » فالإجماع اللاحق الذى حكاه ابن عبد البر فى الاستذكار وغيره 
يرفم ذلك الخلاف البتة > وقول الظاهرية والسبكى » والقبلى » والضبعى » ومن حذى 
حذوهم ( الذين ناقض الشوكانى بأقوالهم الإجماع الذى ذكره ابن عبد البر ) لا يدفع 
الإجماع المتقرر قبلهم » فإن الاختلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق ء بل اللاحق يكون 
مردودا بالسابق . 

وبهذا ظهر الجواب عن قول الشوكانى ( ونصه ) : فالعجب مغن يدعى الإجماع 
والمخالف مثل هؤلاء اه . فإنه إنما يستقيم ردا على من نقل الإجماع بعد عصر هؤلاء ٠‏ 
وأما من نقل الإجماع قبلهم فإنما يصح الإيراد عليه إذا تحقق الخلاف قبله » وإثباته فى حيز 
الإشكال . 


كذا فى إمام الكلام وحاشية غيث الغمام""'“ . قال فى عون المعبود" : وذهب جمهور 
الأتمة من السلف والخلف إلى أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط قراءة فاتحة 
الكتاب اه . 

وأورده الشوكانى على الجمهور فى فتاواه يأنه يقال لمن قال بالاكتفاء يمجرد إدراك 
الركوع: هل يصير المدرك له مدركا للركعة يمجرد إدراكه مع الإمام أم لا بد من التكبير 
والوقوف بمقدار الطمأنينة قائما أو راكعا ؟ فإن قال بالأول خالف الإجماع » وإن قال بالثانى 
فيقال : لم قلت بذلك ؟ فإن قال : لورود الدليل الدال على وجوب التكبير والاطمتنان 
قائما وراكعا ء قنقول : هذا الدليل الدال على ما ذكرت هل هو مستفاد من حديث « من 
أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام 206 ء ومن الحديث الذى فيه « قبل أن يقيم صلب » أو 
من دليل غيرهما ؟ فإن قال : بالآول قلنا : كيف دل ذلك على التكبير والاطمئنان » ولم 
يدل على القراءة ؟ وإن قال : بالثانى » فتقول : ومعنا دليل آخر دال على وجوب الفاتحة ٠‏ 
كما دل دليلك على ما ذكرت انتهى . 

وجوابه : إنا نختار أنه لا بد لمدرك الركوع من التكبير » وقدر من القيام » ولم يثبت 
هذا من حديث ١‏ من أدرك ركعة » ونحوه بل ثبت بإجماع الصحاية فمن بعدهم عليه ء 
وسند الإجماع الأدلة الدالة على افتراض القيام فى كل ركعة لكل مصلى فرضا لا عذر به 
إماما كان أو مأموما أو منفردا ء ولأدلة الدالة على افتراض تكبير التحريمة لكل شارع فى 
الصلاة ٠‏ ولا إجماع فى باب القراءة ٠‏ فإن نفس وجوب القراءة للمؤتم مختلف فيه بين 
الصحابة . 


وأما الأدلة الدالة على وجوب الفاتحة » قشمولها للمؤتم غير مسلم » لقوله وي : «وإذا 
)١(‏ غيث الغمام : ( ص ۷۲ ) . 


(۲) عون المعبود : ( (o /١‏ . 
و" > 2 ) تقدما . 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإما 1 
E‏ ا ب ا 


Teo‏ عام و وا ها قاع ماه ها anan manen‏ تاعامس .د فادها هدارا هاما مالا .د ما مام 


قرأ فانصتوا ‏ وقوله : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة('2 » وعلى تقدير شمولها 
كونه بحيث لا يسقط بعذر من الأعذار محل تأمل › فإن من الواجبات ما يسقط عن المأموم 
بعذر اتباع الإمام » آلا ترى إلى أنه لو سهى المؤتم خلف الإمام سقطت عنه سجدة السهوء 
ولو تلى المؤتم آية السجدة سقطت سجلة التلاوة عنه . 

فإن قلت : فما الدليل على سقوط القراءة عن المؤتم فى تلك الحالة ؟ قلنا : هو حديث 
أبي بكرة » وأبى هريرة مرفوعا وآثار الصحابة رضى الله عنهم موقوفة اه . من غيث 
الغمام" بتغيير يسير فى التعبير . 

فإن قال قائل : ما الفرق بين القراءة » وبين القيام > والتكبير حيث سقط الأول عن 
مدرك الركوع دون الآخرين مع استوائها فى الافتراض ؟ قلنا : استوائها ممنوع أولا لما ذكرنا 
فى الحواب آنفا » وثانيا لكون التكبير تحريم الصلاة وعقدها دون القراءة » فلا يتصور 
الدخول فى الصلاة وإدراك شىء منها بدون التحرعمة » كما لا يصح ذلك بدون الطهارة 
لكونها مفتاحها » وما كان كذلك لا يسقط عن المأموم بحال » ولا كذلك القراءة بل حالها 
كحال سائر الواجباث الداخلية فى قبول السقوط عن المأموم بعذر اتباع الإمام » ولا تصح 
تحريمة القادر بدون القبام لقوله وه فى حديث المسىء ء الصلاة ١‏ إذا قمت للصلاة فكبر ٩‏ 
ولقرله تعالى : إِذَا قُمَتُم إلى الصّلاة 4 ولقوله : $ وَقُوموا للّ فانتين 2094 وقا 
الإجماع على ذلك > كما مر عن الطحاوى فى حاشية الجواب المذكور سابقا . وثالثا ؛ 00 
مدرك الإمام يتيسر له القراءة غالبا » فإنه إن اشتغل بالقراءة رفع الإمام رأسه . وفاته إدراكه 


. ) 1١4 / ۲ ( : نصب الراية‎ )١( 

(۲) رواه البيهقى (۲ / 1١١ > ٠١١‏ ) » وللجمع (۲ / 1 )ء والدارقطنى (1/ ١ ۳٢٣‏ ۳۲۹)ء 
وابن ماجة » ( ۸٩۰‏ )ءوشرح معانی الآثار (۱/ ۲۱۷ )ءوعبد لرراق ( ۲۷۹۷ ) » والتلخيص 
(۱/ 99)ء والكئر ( 1۹1۸۳ ) » ونصب الراية ( ؟ / 1 > ٠١‏ ) »ءوالضعيفة ( 0۹١ » ٤0۸‏ ) . 

(۳) غيث الغمام : ( ص ٥٤‏ ) . 

(4) سورة المائدة آية : " . 

(0) سورة البقرة آية : ۲۳۸ . 


E٦1‏ إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإما إعلاء السان 


۹ - عن وابصة بن معبد رضى الله عنه : « أن النبى َة رأى رجلا يصلى 
خلف الصف وحده ء فأمره أن يعيد الصلاة » أخرجه أصحاب الستن » وصححه ' 
أحمد واين خزية » وغيرهما . 


فى الركوع بخلاف التكبير وقدر من القيام 3 فإنهما لا يفوتان إدراك الركوع غالبا 3 قال فى 
البحر الرائق : الافتتاح لا يصح إلا فى حالة القيام حتى لو كبر قاعدا ثم قام لا يصير 
شارعا ء لآن القيام فرض حالة الاقتتاح 0 كما بعده 3 ولو جاء إلى الإمام وهو راكع 3 
فحنى ظهره ثم كبر إن كان إلى القيام أقرب يصح» وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح اه. 
وفى الدر : ولو كبر قائما » فركع ولم يقف صح ؛ لأن ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ 
الركوع يكفيه ( قنية ) قال الشامى(" : قوله : « إلى أن يبلغ الركوع » ى يبلغ أقل الركوع 
بحيث تنال يداه ركيتتيه اه . هذا » وإنما أطلنا الكلام فى هذا المقام لكونه مزلة الأقدام ٠‏ 
قد زل فيه أفهام بعضص الأعلام )2 كالشوكانى وأمثاله من الفضلاء الكرام . 

قوله  :‏ عن وابصة إلخ ٠‏ . قلت : محمول على الاستحباب؛ لأن حديث أبى بكرة 
المتقدم دل على صحة الصلاةء وعدم وجوب إعادتها . قال الحافظ فى الفعح" : واستدل 
الشافعى غيره يحديث أبى بكرة على أن الأمر فى حديث وابصة للاستحباب لكون أبى بكرة 
أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ٠»‏ ولم يؤمر بالإعادة لكن نهى عن العود إلى ذلك » 
فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل اه . وفيه أيضا : وجمع أحمد وغيره عن الحديثين بوجه 
آخر ٠‏ وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة ء فمن ابتدأ الصلاة منفردا 
خلف الصف ثم دخل فى الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما فى 
حديث أبى بكرة » وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلى بن شيبان اه . 


)١(‏ رواه أبو داود فى ( الصلاة » باب « 44 6 )ء والترمذى فى ( المواقيت باب 8 28 ٠‏ ) » واين ماجة 
فى (الإقامة باب ١‏ 05 4 ) ء والدارمى فى ( الصلاة باب 1١ ١‏ » ) ء وأحمد فى ١‏ المسئد » ( 5 / 
5842# ). 

. ) ۳١۸ / ١ 9 : الشامية‎ )۲( 

(۳) فتح البارى : (۲/ )۲۲٣۳‏ . 


إدراك الركعة يإدراك الركوع مع الإما ١‏ 
OOOOH‏ 


11۰ - ولابن خزيمة أيضا من حديث على بن شيبان نحوه » وزاد : « لا صلاة 
لمنفرد خلف الصف » . كذا فى فتح البارى؟ وفى بلوغ المرام" : رواه أحمد" وأبو 


داود؟» والترمذي () » وحسنه » وصححه أبن حبان() : 


. لا صلاة لمنقرد خلف الصف » اه‎ ١ وله عن طلق‎ - ١ 


قلت : حديث على بن شيبان رواه أحمد وابن ماجة بلفظ : أن رسول الله یل رأى 
رجلا يصلى خلف الصف ء فوقف حتى انصرف الرجل ققال له : ١‏ استقبل صلاتك ٠‏ 
فلا صلاة تفرد خلف الصف » كذا فى نيل الأوطار . وفيه أيضا حديث على بن شيبان 
روى الأثرم عن أحمد أنه قال : حديث حسن قال ابن سيد الناس رواته ثقات معروفون اه. 
وفى وقوفه ب إلى انصراف الرجل دلالة على أن صلاته وقعت صحيحة » وإنما آمره 
بالإعادة استحبابا ء وإلا لما كان فى الوقوف فائدة بل أمره ولد بالانصراف عن الصلاة » 
وإعادتها على الفور » فكان وقوف النبى 5ل لكى يفرغ الرجل عن الصلاة المجزئة له » 
وأمره بالإعادة إرشادا إلى ما هو الأفضل » وعلى هذا لا يصح تطبيق الإمام أحمد وغيره 
الذى حكاء الحافظ عنه هذا 


. CTIA ۲٣۳ / فتح البارى : ( ؟‎ )١( 

(۲) بلوغ المرام : /١(‏ 85) . 

٦ - ۳(‏ ) رواه أحمد( ٤‏ / ۲۳ )ء وابن خزيمة ( 10184 ) » ونصب الراية ( ۲ / ۳۹ ) » والكئر 
(611١1١)ء‏ واین أبى شيبة ( ۲ / 1۹۳ ) » وابن سعد ( ٤0١١ / ١‏ )ء وشرح معانى الآثار /١(‏ 
(٤‏ . 

(۷) رواه فی : ه - كتاب إقامة الصلاةء 54 - باب صلاة الرجل خلف الصف وحده رقم : .)١١٠١١(‏ 
وفى الزوائد : إسناده صحيح . ورجاله ثقات . 

(۸) النيل : (۳/ 51). 

(؟) ينحوه . أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٩‏ ( ؟ / ۷۷ ) » وعرّاه إلى الطبرانى فى « الكبير © 3 
وفيه زيد بن أحمد » ولم أجد من ذكره . 
وانظر : الضعيفة ( ص 1١/8‏ > ح رقم : الالاة ؟). 


118 إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإماء إعلاء الستن 
۲ - عن أبى هريرة مرفوعا : « إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف 

حتى يأخف مكانه من الصف » . رواه الطحاوی' بإسناد حسن كذا فى فتح البارى . 
۳ - عن عبد العزيز بن رفيع » عن أناس من أهل المدينة أن النبى ية قال : 

«من وجدنی قاتما أو راكعا أو ساجدا » فليكن معى على الخال التى آنا عليها :20 : 


على المنبر يقول : « إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع » فليركع حين يدخل » ثم 
يدب راكعا حتى يدخل فى الصف » فإن ذلك السنة . قال عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك ٠‏ 
قال ابن جريعح : وقد رأيت عطاء يصنع ذلك 6 » رواه الطبرانى فى الأوسط » ورجاله 
رجال الصحيح اه . فلعل ابن الزبير رضى الله عنه لم يبلغه النهى عن ذلك » وقد كان 
جائزا قبل »> فإن النهى لا يكون إلا بعد الإباحة » فظن أن الحكم الأول باق وعنزاه إلى 
السنة فافهم . وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من إدراك الركعة الركوع ٠»‏ فإن ابن الزبير 
رضى الله عنه قاله على النبر بمحضر الصحابة > ولم ينكره أحد منهم » وقيه دليل أيضا 
على صحة صلاة المتفرد خلف الصف . فلولم تصح لم يسكت الصحابة رضى الله عنهم 
وردوا على ابن الزبير قوله ‏ 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ ٩‏ . قلت : دلالته على الجزء الثانى من الياب ظاهرة ١‏ 
وقد مر تقرير المسألة مفصلا ء وفى تخصيص الركوع بالذكر إشارة إلى إدراك الركعة 
يالركوع مع الإمام ٠‏ وبيانه أن المسبوق كان يتعجل للركوع خاصة ليدرك الركعة فيركع تارة 
خلف الصف منفردا » فنهى عنه » وليست السجدة وغيرها كذلك » فلم تذكر وإن كانت 
فى الحكم سواء . 

قوله : « عن عبد العزيز إلخ ١‏ . : وعن عبد الرحمن إلخ ٩‏ . قلت : الأمر فيهما 
محمول على الاستحباب كما يستفاد من قول الحافظ فى الفح" والاستحباب إنما هو 
باعتبار مجموع الأفعال المأكورة فى الحديث ٠‏ وإلا فليس عاما لكل قعل بل هو مخصوص 
)١(‏ تقدم . 


() رواه ابن أبى شيبة ( ١‏ / 781 )ء والفتح (۲ / 7355٠ ١١8‏ ). 
(۳) فتح البارى : ( 15 / ۲٣۲۳‏ ) . 


ل ل 
ابن جبل رضى اله عنه مرفوعا » وفى إسناده ضعف » لكنه ينجبر بطريق سعيد بن 
منصور المذكورة كذا فى فتح الباري0" . 


٤‏ - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : ثنا أصحابنا أن رسول الله لا فذكر 
الحديث بطوله » وفيه : فقال معاذ : لا أراه على حال إلا كنت عليها قال : فقال : ١‏ إن 
معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا » رواه أبو داود" مع العون » وقى عون المعبود : 

قال ابن رسلان فى شرح السنن : قال شيخنا الحافظ ابن حجر فى رواية أبى بكر ين 
أبى شيبة وابن خزية » والطحاوى » والبيهقى : حدثنا أصحاب محمد هة » ولهذا 
صححها ابن حزم ء واين دقيق العيد انتهى . 

باب استحباب اختلاج المتفرد 

رجلا من الصف ليقوم معه 


6 - عن مقاتل بن حيان مرفوعا : 1 إن جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج 


بأقعال زائدة لا تدرك بإدراكها الركعة » ولا تفوت بفواتها الجماعة » والاقتناء به فيها إغا 
هو لدفع مخالفة الإمام فى الظاهر » كالسجود » والقومة ء والجلسة » وأما إذا حسضر 
والإمام فى القيام أو الركوع أو القعدة الأخيرة » فمقتضى القواعد أن يجب عليه الدخول 
معةه ؛ لأنه يدرك الركعة أو الجماعة بإدراكه 0 وتحصيل الجماعة واجب 4 كما مر 3 لم آره 
صريحا ولكنه مقتضى القواعد » والله أعلم . 
باب استحباب اختلاج المنفرد 
رجلا من الصف ليقوم معه 
قوله : ١‏ عن مقاتل بن حيان ؟ إلخ . و ١‏ عن وايصة إلخ ؛ . قلت : دلالتهما على 


. ) 3188 /۲( : فتح البارى‎ )١( 
. )4٤ > ٩۳ / والبيهقى ( "ا‎  ) ۲٤١ / 8 ( » المسند‎ ١ رواه أبو داود » وأحمد فى‎ )۲( 


Ta IT‏ لضان وى" 
حسح الا بي E‏ 
التقريب" » وسكت عنه الحافظ فى التلخيص » ولم يجرح أحدا من رواته › وكلام 
ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام”" يشعر بأنه لا علة له سوى الإرسال وهو لا يضر 
عندنا . 


5 - عن وابصة رضى الله عنه ابن معبد قال : انصرف رسول الله يق ورجل 
يصلى خلف القوم » فقال  :‏ يا أيها المصلى وحده ! ألا تكون وصلت صفا ء فدخلت 
معهم : أو اجتررت إليك رجلا إن ضاق بكم المكان أعد صلاتك ء فإنه لا صلاة لك». 
رواه آبو يعلى » وفيه السرى بن إسماعيل » وهو ضعيف ( مجمع الزوائد )!؟؟ وقال 
الحافظ فى التلخيص : لکن فى تاريخ أصبهان لأبى نعيم له طريق أخرى وفيها قيس 
ابن الربيع » وفيه ضعف اه . 

قلت : قيس وثقه الشورى » وشعبة وروى عنه » وقال عفان : ثقة » ووثقه أبو 
الوليد» وقال : حسن الحديث » وأثنى عليه معاذ بن معاذ » وقال ابن عيينة : ما رأيت 
بالكوفة أجود حديثا منه» وتكلم فيه آخرون كما فى التهذيب7) فالحديث حسن » ولذا 


الباب ظاهرة بحمل لفظ الأمر على الاستحباب ؛ أن ترك الانفراد خلف الصف مستحب » 
كما قد عرفت فى الباب السابق ءفيكون ما يتوقف عليه هذا الترك وهو الاختلاج مستحبا 
أيضا . قال المحقق فى الفتح : ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يجذب المقتدى بعد 


. ) ٠١١ / 1١ ( : التلخيص الخبير‎ )١( 

(۲) التقريب : ( ص / ۲١١‏ ). 

. )٠١١ /١( : سبل السلام‎ )( 

)٤(‏ أورده الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ٠۰ / ١‏ )ء وغزاه إلى « أبى يعلى ٩‏ » وفيه السرى بن 
إسماعيل وهو ضعيف . 

. ) ٠١١ /١( : التلخيض‎ )5( 

() التھذیب : ( ۸ / ۳۹۲ ) . 


كراعة أن بم قونا وم يكرهونه ١‏ 
ل بلوغ المرام"" وأحاديث جذب المصلى المنفرد إلى نفسه 
رجلا يقيمه إلى جنبه بعضها ضعيف » وبعضها حسن » ويقوى بعضها بعضا اه . 
باب كراهة أن يوم قوما وهم يكرهونه 

۷ - عن أبى أمامة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله َة : « ثلاثة لا جاوز 
صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع » وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » وإمام 
قوم وهم له كارهون ' . رواه الترمذى" وقال : حسن غريب » انفرد الترمذى 
بإخراجه وقد ضعفه البيهقى9" . قال النووى فى الخلاصة : الأرجح هنا قول الترمذى. 
وفى إستاده أبو غالب الراسبى صحح الترمذى حديثه ء ووثقه الدارقطنى اه . ( نيل 
الأوطار  )‏ 


التكبير ء ولو جذبه قبل التكبير لا يضره ء وقيل : يتقدم الإمام اه . وفيه أيضا قالوا : إذا 
جاء والصف مان يجدذب واحداً منه ليكون هو معه صقا آخر » ويتبغى لذلك أن يجييه 2 
فتنتفى الكراهة عن هذا ؛ لأنه فعل وسعه اه . وفى البحر عن القنية : والقيام وحده أولى 
فى زماتنا لغلبة الجهل على العوام اه 

قلت : ولغلبة الغفلة الذهول عن الاحكام على الخواص أيضا » فيفضى الاجترار إلى 
فساد صلاة الجتر والمستحب إذا أفضى إلى مفسدة كان تركه أولى » والله أعلم . 

باب كراهة أن يوم قوما وهم يكرهونه 
قوله : « عن أبى أمامة إلخ > . ١‏ وعن ابن عباس إلخ » . قلت : دلالتهما على معنى 


. ) 8/0 / ١ ( حاشية بلوغ المرام:‎ )١( 

(۲ »2 ”) رواه الترمذی ( ۳٦۰‏ ) » والبيهقى ( “7 / ۱۲۸ ) › والطبرانى (8 / ۳٤۳ ۳٤١‏ ) › وشرح 
السنة (۳/ 5 -4 ) » وابن أبى شيبة ( ٤‏ / ۳۰۷ )ء والترغيب /١(‏ 14لخ"ا2 ”/ ۲۹ )› 
والكنز (/اولا" 57 ٤۳۹۲٤‏ )ء والمغنى عن حمل الأسفار ( ١‏ / 1۷۴ ) . 

. )٥٤ /۳( : (2)التيل‎ 


لشفل سنية تسوية الصف ورصها ا الس 
صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهون › وامرأة باتت وزوجها 
عليها ساخط ء وأخوان متصارمان » . رواه ابن ماجة(١2‏ وفى النيل 27 : قال العراقى : 
وإسناده حسن اه . 
باب سنية تسوية الصف ورصها 

۱4 - حدثنا هاشم » ثنا فرج » ثنا لقمان عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله لا : ١‏ إن الله وملائكته يصلون على الصف الآول » » قالوا : يا رسول الله ! 
وعلى الغانى ! قال : إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول › قالوا يا رسول الله 
وعلى الثانى قال : « وعلى الثانى ٠‏ قال رسول الله ةِ : « سووا صفوفكم ء وحاذوا 
بون مناكبكم ولينوا فى أيدى إخوانكم وسدوا الخلل » فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة 


الباب ظاهرة ء وفى الدر المختار : ولو أم قوما وهم له كارهون » أن الكراهة لفساد فيه أو 
لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريما > وإن هو أحق لا » والكراهة عليهم اه . قال 
الشامى : جزم فى الحلية بأن الكراهة الأولى تحرعية للحديث وتردد فى هذه اه . وفى 
النيل : وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعى ٠»‏ فأما الكراهة 
لغير الدين » فلا عيرة بها » وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون آكثر المأمومين » ولا اعتبار 
بكراهة الواحد ء والاثتين » والفلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا إلا إذا كانوا اثنين » أو 
ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتيرة اه . 
باب سنية تسوية الصف ورصها 
قوله ٠:‏ حدثتا هاشم إلخ ٠‏ . قلت : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة ٠‏ 


. ) 991 ( : ح رقم‎ » ٩ ٤۳١ رواه ابن ماجة فى : الإقامة » باب‎ )١( 
. ) ٤٩۸۰0 › ٤۳۹ / 1 ( : ورواه أحمد‎ 
: فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات‎ 

(؟) النيل : (۳/ )٥٤‏ . 


سنية تسوية أ الصف ورصها \EYY‏ 
5:3 كك لكا 5 5 7 E‏ اجن رامد جه E E‏ ل د O‏ 10 


الحذف يعنى أولاد الضأن الصغار » . رواه أحمد فى مسنده ىه 


والحديث وإن وقع فيه لفظ الأمر وأصله الوجوب » ولكنه محمول على الندب لما جاء فى 
الباب أحاديث بألفاظ مختلفة ففى البخارى" عن أبى هريرة مرفوعا ١‏ وأقيموا الصف فى 
الصلاة » فإن إقامة الصف من حسن الصلاة © ٠‏ وفيه أيضا عسن أنس مرفوعا # سووا 
صفوفكم ٠‏ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة » اه . 

قال الحافظ فى الفتح : قوله : ١‏ من إقامة الصلاة » هكذا ذكره البخارى عن أبى 
الوليدء وذكره غيره عنه بلفظ ‏ من تام الصلاة » كذلك أخرجه الإسماعيلى عن ابن 
حذيفة» والبيهقى من طريق عثمان الدارمى كلاهما عنه ء كذلك أخرجه أبو داود(" عن 
أبى الوليد وغيره » وكذا مسلم“ وغيره من طريق جماعة عن شعبة اه . قال الحافظ : 
قد استدل ابن حزم بقوله : : إقامة الصلاة » على وجوب تسوية الصفوف . قال : لأن 
إقامة الصلاة واجبة » وكل شىء من الواجب واجب » ولا يخفى ما فيه » لا سيما وقد 
بينا أن الرواة لم يتفقوا على هله العبارة . 

وتمسك ابن بطال بظاهر حديث أبى هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال : لأآن 
حسن الشىء زيادة على تمامه » وأورد عليه رواية من تام الصلاة ء» وأجاب ابن دقيق العيدء 
فقال : قد يؤخذ من قوله : ١‏ تام الصلاة » الاستحباب ؛ لأن عام الشىء فى العرف أمر 
زاتد على حقيقة التى لا يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم 


. CYT /o 152 15959 رواء أحمد : (5 / ۲74 › مم01 كول‎ )١( 

(۲) رواه فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ۷٤‏ - باب إقامة الصف من تام الصلاة » رقم : ( ۷۲١‏ ) . 
طرقه : [ ۷۳٤‏ ] . 
وتام لفظه : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ٠‏ فلا تختلفوا عليه » فإذا ركع فاركعوا » وإذا قال سمح الله 
لمن حمده » فقولوا ربنا لك الحمد » وإذا سجد فاسجدوا > وإذا صلى جالسا قصلوا جلوسا 
أجمعونء وأقيموا الصف فى الصلاة ء فإن إقامة الصف من حسن الصلاة ؟ . 
ولفظ أنس » رواه البخارى فى المصدر السابق » ( ح رقم : 5197 ) . 

(۳) رواه فى : الصلاة > باب "97 5 . 

(4) رواه فى : الصلاة » 2 ©١178‏ . 


١‏ سنية تسوية الصف ورصها إعلاء السان 

قلت : رجاله موثقون » كما فى مجمع الزوائد”'' » وفى الترغيب”' : رواه أحمد 
بإسناد لا بس به اه . ولكنه كرر قوله : « إن الله » إلخ ثلاثا » وكذا ذكره ثلاثا فى 
المشكاة . 


الحقيقة إلا به كذا قال ء وهذا الأخذ يعيد ؛ لأن لظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه 
الوضع فى اللسان العربى وإئما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف 
الحادث اه . 

قلت : تام الشىء » وتمامته » وتتمته ما يتم به الشىء أعم من أن يكون ذلك فى الذات 
أو قى الصفات > وليس فى الوضع خاصا با يتم به الشىء فى ذاته » فقال : بدر التمام 
للقمر ليلة أربعة عشر » والتيمم للتام الخلق » الشديد كما فى القاموس وليس تمامهما إلا 
فى الصفات ء وقال الزمخشرى فى الفائق فى شرح حديث الجذع : التام التمم يجزىء فى 
الصدقة أراد پالتام الذى استوفى الوقت يسمى فيه جذعا كله » وبالتمم التام الخلق » ومثله 
فى الصفات خلق عمم وبطل وحسن اه . 

ولا يخفى أن استيفاء الوقت ليس من كمال الذات » بل من كمال الوصف . فس 
ادعى اختصاصه عا يتم به الذات فقط فليآت عليه ببرهان » وإذا كان لفظ التمام عاما 
مجملا فى الوضع وقد ورد فى بعض الروايات من حسن الصلاة مكاته » وهو خاص مفسر 
بما زاد على عام الحقيقة وضعا وعرفا يحمل لفظ التمام عليه حتما » فإن الروايات تفسر 
بعضها بعضا » فلا يرد على ابن بطال ما أودر عليه . 

وقال الحافظ فى الفتح أيضا : وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان ( أى ببطلان الصلاة بترك 
تسوية الصف) ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب با صح عن عمر أنه ضرب قدم 
أبى عثمان النهدى لإقامة الصف. وبما صح عن سويد بن غفلة قال : كان بلال يسوى مناكبنا 
ويضرب أقدامنا فى الصلاة فقال : ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك الواجب . 

وفيه نظر لحواز أنهما كان يريان التعزير على ترك السنة اه . 


. ء ورجاله موثقون‎ ١ ء وعزاه إلى « أحمد‎ ) 4١ / ۲ ( ٩ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ۳۱۸ o ۳۱١ / ۱١ ( : الترغيب‎ )8١-- 


منئية تشوية الضف ورضهآ ٥9‏ 


a 


س 


٠‏ - عن أنس رضى الله عنه أن النبى ب : قال « رصوا صفوفكم وقاربوا بيتها 
وحاذوا بالأعناق» رواه أبو داود(١)‏ والنسائى'") وصححه ابن حبان”" (بلوغ المرام”*»). 


قلت : وهذا يدل على صحة الإجماع على عدم الوجوب عند الحاقظ . وقد مال 
البخارى إلى وجوب التسوية أيضا » وخالف الإجماع فترجم فى صحيحه باب إثم من لم 
يتم الصفوف . وأورد فيه حديث أنس بن مالك أنه قدم المدينة » فقيل له : ما أتكرت منذ 
يوم عهدت رسول الله َة ؟ قال : ما أنكرت شيا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف7*؟ . 

قال الحافظ : وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك الستة » فلا يدل ذلك على حصول 
الإثم اه . 

قلت : بل فيه ما يدل على عدم الوجوب والاثم ؛ لآن أنسا لم ينكر عليهم عدم إقامة 
الصف ابتداء » بل أظهر الإنكار بعد سؤالهم عنه بقولهم . ما أنكرت منذ يوم عهدت 
رسول الله اة ؟ ولو كان تسوية الصف واجبة لأنكر أنس عليهم ايتداء ولم يمهلهم حتى 
يسألوا عنهء فيجيهم بالإتكار ء فهذا إنما هو شأن السنن والمستحبات دون الفرائض 
والواجبات وأيضا فيبعد أن يتساهل المسلمون فى الواجب عن آخرهم فى قرن الصحابة ٠‏ 
وقول أنس يدل على كون التساهل فى إقامة الصف عاما إذ ذاك » قاله الشيخ . 

وفى حاشية البخارى عن العينى : وهى ( أى تسوية الصفوف ) سنة الصلاة عند أيى 
حنيفة والشافعى ومالك . 

قلت : والظاهر من كلام أصحابنا أنها سنة مؤكدة لإطلاقهم الكراهة على ضدها ١‏ 
والكراهة المطلقة هى التحريية » وقد وقع التصريح يها فى كلام بعضهم كما سيأتى . 

قوله : « عن أنس إلخ ١‏ . قلت : فيه الآأمر بالرص » والمحاذاة بالأعناق » والمراد بها 


(۱ - ۳ ) رواء أبو داود (/ل551) )2 والبيهقى (7/ ١٠٠)ء‏ واين حبان ( ۳۸۷ ) ء والمشكاة ( ۹۳ ۰ ١‏ )ں 
وابن خحزية ( ٠٠٤١‏ ) » وشرح السنة ( ۳ / ۳۹۹ ) » والكتز ( ۲١٠١۵۷‏ ) ء وآ فهان ( ۲ / 
CNY‏ 

. )۷٤ / 1١ ( : بلوغ المرام‎ )5( 

(6) رواه البخارى فى ( الأذان › باب ١‏ 20976 ) . 
وأحمد فى « المستد ٤‏ ( ۳ / 118--1185). 


\E1‏ سنية تسوية الصف ورصها إعلاء السنن 
پو ع نت ی ی I‏ 


ص 
2 


۱ - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله َة قال : ١‏ من وصل 


التسوية » وقد علمت كون التسوية سنة عندنا » وكذلك الرص صرح به المحقق فى الفتس7١)‏ 
حيث قال : ولنسق تبذة من سنن الصف تكميلا » فمن ستنه التراص فيه » والمقاربة بين 
الصف والصف والاستواء فيه اه . قال بعض الناس : ولم أقف على رتبة الرص فى 
اذهب اه . 

قلت : ووجهه قلة مراجعته كتب القوم من دعوى سعة النظر . والأمر فى قوله وة : 
#تراصوا » ليس للوجوب » بدليل ما آخرجه مسلم'"' عن جابر بن سمرة قال : حرج علينا 
رسول الله اة فرآنا حلقا فقال : « ما لی أريكم عزين ٩‏ ؟ ثم خرج علينا » فقال : « آلا 
تصقون كما تصف الملائكة عند ريها ؟ 4 فقلنا : يا رسول الله ! وكيف تصف الملائكة عند 
ربها ؟ قال: يتمون الصقوف الأولى » يتراصون فى الصف اه . من المرقاة . فاكتفى فيه 
كل بالترغيب ولم يذكر فى خلافه وعيدا ء فيحمل الأمر الوارد فى حديث المتن على 
الحض والترغيب آيضا دون الوجوب » على أن الرص من ملحقات تسوية الصف . وقد 
قام الإجماع على عدم وجوبها » فكذا ما كان ملحقا بها . 

قوله : « عن عبد الله بن عمر إلخ ٩‏ . قال بعض الناس :فيه وعيد على قطع الصف ء 
فالوصل يكون واجبا اه . 

قلت : هذا إنما يتم إذا كان الوعيد آخرويا » ويكون المعنى وصله الله به أو بحزبه وقطعه . 
الله عنه أو عن خواص حضرته بإرجاع المجرور إلى الله تعالى » ولو كان دنيويا » والمعنى 
وصله الله بإخوانه ومطالبه » وقطعه الله عن أصحابه وأحبابه بإرجاع الضمير المجرور إلى 


. (Too /١ 2: فتح القدير‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في( الصلاة 1 1١١9‏ > )ء وأبو داود فى ( الأدب باب ٩ 17 ١‏ ) » وأحمد فى المند » 
(9#295/6ءع١١لءلا١٠١٠)ء‏ والبيهقى (۳/ ۲٤۳‏ )ء والطبرانى ( ؟ / 5١7‏ . 
؛» وشرح السنة (؟١‏ / ۳١۳‏ )ء وأصفهان ١95 /١(‏ )ء والمشكاة ( ٤۷۲١‏ ) » والقتح 
(۱ / ۹1۲ )۰ وابن حبان (۳۱۲) » والکتز ( 6785؟) . 


سنية تسوية الصف ورصها \EYV‏ 
كت كت كت ع ع ص حت جه ان ان ان ص نت ع نت ع كيدي 


صفا وصله الله » ومن قطع صفا قطعه الله  »‏ رواه النسائى ا وابن رة فى 
صحیحه"» والحاكم قال : صحيح على شرط مسلم ( الترغيب ) . 


الموصول ء ويؤيد ذلك ما سياتى*2 من قوله ية : « ولا تختلفوا قتختلف قلوبكم » لم 
يكن الحديث نصا فى الوجوب . 

وظاهر المذهب أن وصل الصف بعنى إكمال الأول فالأول سنة مؤكنة » وقطعه بمعنى 
القيام فى صف خلف صف . فيه فرجة مكروه » وبالكراهة أيضا صرح الشافعية كما فى 
الدر" . وعلل الشامى كراهته بأن فيه تركا لإكمال الصفوف ثم قال : هل الكراهة فيه 
تنزيهية أو تحرعية ؟ يرشد إلى الثانى قوله ية : 2 ومن قطعه قطعه الله © اه . ( ص و ج 
مذكور ) . وفيه أيضا عن الأشباه : إذا أدرك الإمام راكعا > فشروعه لتحصيل الركعة فى 
الصف الآخير أفضل من وصل الصف اه . أما لو لم يدرك الصف الأخير » قلا يقف 
وحده ء بل يمشى إليه إن كان فيه فرجة إن فاتته الركعة كما فى آخر شرح المنية معللا بأن 
ترك المكروه أولى من إدراك الفضيلة اه. ( ص و ج مذكور ) . وهذا يشعر بأن كراهة ترك 
إكمال الصف أخف من كراهة القيام وحده خلفه » فالظاهر أن إكمال الصف ليس بواجب 
عندهم ۰ بل هو سئة . 

والحديث حمله بعض العلماء على الوصل بكمال البر والقطع عنه قال العزيزى : « من 
وصل صما وصله الله ٩‏ أى زاد فى بره » وأدخله فى رحمته » « ومن قطع صفا قطعه الله» 
أى قطع عنه مزيد بره اه . وقال الحفنى : أى ( قطعه ) عن كمال بره وإحساته اه . 

وهذا يشعر بحملهم إياه على الترغيب دون الوعيد بالقطع عن الله أو عن الخير رأسا ٠‏ 
وعدا ابن حجر الهيثمى فى الزواجر قطع الصف » وعدم تسويته من الكبائر ثم قال عد 


(5-1) رواه أبو داود قى ( الصلاة باب « ٩٤‏ » )ء والتنائى ( ۲ / ۳ ) » وأحمد فى المستد » (۲/ 
مه )ء والبيهقى ( ۳ / ).ع والحاكم (۱/ ۲۱۳ ) » وابن خخزيمة ( 1554 ) » والفتح /١(‏ 
53١‏ )ء والکنز ( 7١04 › ۲۰۵۸٤‏ )ء وابن كثير(4/ “الا)ء والضعيفة ( 4۲۲ ).ع 
والترغيب /1١(‏ 0 8). 

. ) ۱۳۲۲ ( يآتى برقم‎ )٥( 

)١(‏ الدر : (۱/ 96ه). 


NEYA '‏ سنية تسوية الصف ورصها إعلاء الستن 


هذين من الكبائر هو قضية الوعيد الشديد عليهما بقوله ية : « من قطع صفا قطعه الله ٠ء‏ 
إذ هو بمعنى لعنه الله أو قريب منه ‏ لكن لم أر أحدا عد ذلك فى الكبائر » على أن قطع 
الصف أو عدم تسويته عندنا إنما هو مكروه لا حرام فضلا عن كونه كبيرة ثم ذكر حديث 
آبى داود"!؟ : ١‏ لا يزال قوم يتأخرون من الصف الأول فيؤخرهم الله فى النار » » وقال : 
وكان الأئمة فهموا من هذه فإنه ليس المراد بها ظاهرها إجماعا أن التغليظات فى هذا الباب 
لم يقصد بهما ظواهرها ء بل الزجر عن خلل الصقوف ء وحمل التاس على إكمالها 
وتسويتها ما أمكن اه .ملخصا . 

وقال الطحاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح : المراد من قطع الصف كما فى المناوق 
أن يكون فيه فيخرج لغير حاجة أو يأتى إلى صف » ويترك بينه وبين من فى الصف فرجة 
قال: ولا يبعد أن يراد بقطع الصف ما يشمل ما لو صلى فى الثانى مثلا مع وجود فرجة 
فى الصف الأول اه . 

قلت : والصورة الأولى أشد من الأخريين لما فيها من الأعراض عن القرية بلا داع ٠‏ 
وهو حرام يدل على ذلك حديث إقبال ثلاثة تفر »> فوقف منهم اثنان على رسول الله ولد ۽ 
وذهب واحد فقال جي : ١‏ آلا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ أما أحدهم قآوى إلى الله » فآواه 
الله » وأما الآخر فاستحيى » فاستحبى الله منه » وأما الآخر فأعرض » فأعرض الله عنه 6 
أخحرجه البخارى ”"ء قال العينى : فيه أن من أعرض عن مجالسة العالم فإن الله يعرض 
عنه» ومن أعرض عنه فقد تعرض لسخطه اه . 


وقال الحافظ فى الفتح7؟) تحت قوله : « فأعرض الله عنه » : أى سخط عليه وهو 


)١(‏ رواء أبو داود ( 1۷4 ) والنسائى فى ( الإمامة باب 1١۷‏ 6 )ء وابن ماجة ( ٠ ) ٩۷۸‏ والكتر 
(7-۲ ۲۰ ١50561)ء‏ والمشكاة ( 1١١١85‏ )2 والترغيب (۱/ ۳۲٤١‏ ) . 

(۲) رواه البخارى فى ( العلم ( ياب 82 » » والصلاة باب ١‏ 84 » ) » والترمذى فى ( الاستكذات باب 
۵ ) ومالك فى ( السلام ١‏ 5 ؟) . 

. ) ٤1۷ /۱( : العينى‎ )9 

. (144 / ١ ( : القتح‎ )٤( 


سنية تسوية الصف ورصها 1۹ 


۲ - عن البراء رضى الله عنه بن عازب قال : « كان رسول الله 5ة يأتى ناحية 
الصف» ويسوى بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفواء فتختلف قلويكم. إن 
الله وملائكته يصلون على الصف الأول » رواه ابن خزية فى صحيحه'(١2‏ (الترغيب) . 

۳ - عن النعمان بن يشير رضى الله عنه يقول : أقبل رسول الله َة على الناس 
بوجهه » فقال : « أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم ء أو ليخالفن الله بين 
قلوبكم » قال : « فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمكتب صاحبه » وركبته بركبة 


محمول على من ذهب معرضا لا لعذر اه . 

قلت : ولا يخفى أن المطلوب فى الصلاة أن يكون المأموم يقرب من الإمام » قمن كان 
يقربه ثم تأخر عنه بلا وجه شرعى » فهو معرض عن القربة متعرض لسخط الله تعالى ٠‏ 
وعلى هذا » فالحديث محمول على الوعيد الأخروى على ظاهره » والوصل القابل لهذا 
لقطع واجب حتما والقطع بالمعنيين الأخيرين مكروه ء والوصل القابل لهما سنة مؤكدة ٠‏ 
كما مر ء فافهم »> وسیآتی لذلك مزيد » فانتظر . 

قوله : « عن البراء بن عازب إلخ » . قال بعض الناس : دلالته على وجوب التسوية 
ظاهرة لورود الوعيد على الاختلاف اه . 

قلت : الوعيد فيه دنيوى قلا يفيد الوجوب . 

قوله : « عن النعمان بن يشير إلخ » . قلت : ورد فى رواية أتخرى عنه عند مسلم 
وأبى داود « عباد الله ! لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ٩‏ › كما ذكرناه فى 
اتن » واختلف فى الوعيد المذكور" كما قاله الحافظ فى الفتح : فقيل : هو على حقيقة 
والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك » وعلى هذا 
فيكون تسوية الصف واجبا والتفريط فيه حراما » ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبى أمامة 


. تقدم‎ )١( 
. > المطبوع‎ ١ الأصل » وائبتناه من‎ ١ سقط من‎ ٠ قوله : « المذكور‎ )۲( 


NEE.‏ سنية تسوية الصف ورصها إعلاء الستن 


صاحبه» وكعبه بکعبه » . أخرجه أبو داود(') وصححه ابن خزية ( فتح البارى'" ) . 

٤‏ - وعنه رضى الله عنه يقول : كان رسول الله لا یسوی صفوفنا حتى كأنا 
یسوی بها القداح حتى رأى آنا قد عقلتا عنه ثم خرج يوماء فقام حتى يكاد يكبر › 
فرأى رجلا باديا صدره من الصف » فقال : « عباد الله ! لتسون صفوفكم أو ليخالفن 
الله بين وجوهكم » رواه مسلم”" وأبو داود“ مع العون ) وفى رواية له عنه : كان 
رسول الله اة يسوی يعنى صفوفتا إذا قمتا للصلاة » فإذا أستوينا كبر اه . 


2 لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه ٩‏ أخحرجه أحمد وفى إستاده ضعف »> ومنهم من 
حمله على المجاز قال التووى : (والأظهر والله أعلم أن ) معناه يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء واختلاف القلوب » كما يقال: تغير وجه فلان على أى ظهر لى من وجهه كراهية 
( لى وتغير قليه على ) ؛ لآن مخالفتهم فى الصفوف مخالفة فى ظواهرهم راختلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن » ويؤيده رواية أبى داود وغيره بلفظ  :‏ أو ليخالفن 
الله بين قلوبكم » اه . 

قلت : وكذا يؤيده رواية أبى مسعود عند مسلم بلفظ « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم" 
وفيه : قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلافا اه . فالوعيد فيه دنيوى » وحاصله بیان 
أن اخحلاف الصف فى الظاهر يورث الاختلاف فى الباطن ء فينيغى التحرز عنه » ولا 
دلالته فيه على وجوب التسوية » وإلا لم يكتف أبو مسعود فى الإنكار على تركها بقوله : 
« فأنتم اليوم أشد اختلافا » وأيضا ففى قوله دلالة على وقوع ذلك الاختلاف فى الصفوف 
فى قرن الصحابة عموما ويبعد كل البعد ترك الواجب هكذا فى زمانهم . 


. ) ۱۷١ / ۲ ( رواه أبو داود ( 5517 ) 2 وفتح البارى‎ )١- ١( 

(۳ - 5) رواه مسلم فی ( الصلاة باب « ۲۸ ٩‏ رقم : ۵ ۱۲۸ ٩‏ ) ۰ وأبو داود ( 5560 ) والترغيب ( /١‏ 
٥‏ ) . وأبو عوانة ( ۲ / 10 ) . 

(6) رواه فى : الصلاة » ٩١‏ - باب تسوية الصفوف . رقم : (55370). 

(5) تقدم . 
ورواية مسلم ذكرها فى ( كتاب الصلاة » ١‏ 117 86) . 


سنية تسوية الصف ورصها E‏ 
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8 - عن أنس رضى الله عنه عن النبى يِه قال : « أقيموا صفوفكم . فإنى 
أراكم من وراء ظهرى » و کان أحدنا یلزق منكبه بمنكب صاحبه » وقدمه بقدمه ٩‏ . 
رواه البخارى' . قال الحافظ فى الفتح : وأخرجه الاسماعيلى من رواية معمر عن 
حميد بلفظ : قال آنس : فلقد رأيت أحدنا إلى آخره » وزاد معمر فى روايته : ولو 
فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس اه . 


قوله : « عن أنس إلخ » . قلت : أخذت طائفة فى زماتنا بظاهر هذا الحديث فتراهم 
يلزقون أقدامهم بأقدام من يليهم فى الصف » ولا يزالون يتكلفون ذلك إلى آخر الصلاة ٠‏ 
ولا يخفى أن فى إلزاق الأقدام بالأقدام مع إلزاق المناكب بالمناكب والركب بالركب مشقة 
عظيمة لا سيما مع إبقائها كذلك إلى آخر الصلاة كما هو مشاهد > والحرج مدفوع بالنص» 
على أن إلزاق تلك الأعضاء بأجمعها حقيقة غير ممكن إذا كان المصلون مختلفى القامة » 
فالراد مته جعل بعضها فى محاذاة بعض . قال الحافظ فى الفتح" تحت قول البخارى : 
باب إلزاق المتكب بالملتكب» والقدم بالقدم فى الصف : المراد بذلك المبالغة فى تعديل 
الصف وسد خلله اه. وفى عون المعيود فى شرح حديث ابن عمر ما نصه : قوله : 
«وحازوا بالمناكب » أى اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيت يكون منکب كل واحد من 
المصلين موازيا لمتكب الآخخر ومسامتا له فتكون المتاكب والأعناق والأقدام على سمت 
واحد اه . قال الشيخ : ولو حمل إلزاق على الحقيقة » فالمراد منه إحداثه وقت الإقامة 
لتسوية الصف » فإن إحداث الإلزاق بين تلك الأعضاء طريق تحصيل هذه التسوية ء ولا 
دلالة فى الحديث على إبقائه فى الصلاة بعد الشروع فيها » ومن ادعى ذلك فليأت بحجة 
عليه اه 


قلت : وقول أنس : « كان أحدنا » وقوله : ٠‏ ولقد رأيت أحدنا » يفيد أن الفعل 


.)918 ( : باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها . رقم‎ - ۷١ » كتاب الأذان‎ - ٠١ : رواه فى‎ )١( 
. ] وأطرافه فى : [ ۷۱۹ » 8568و‎ 

. ) ۲٤۲ /۲( : الفتح‎ )( 

. ) ۲٤۷ /۲( : الفتح‎ )۳( 


اقل سنية تسوية الصف ورصها إعلاء السنن 
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5 - أخبرنا مالك » أخبرنا نافع » عن ابن عمر بن الخطاب « كان يأمر رجالا 
بتسوية الصفوف » فإذا جاؤوه فآخبروه بتسويتها كبر بعد » . أخرجه الإمام محمد فى 
موطأ(١؟‏ وسنده صحيح . وأخرجه مالك الإمام" عن نافع أن عمر بن الخطاب إلخ 
وهو منقطع كما فى التهذيب7؟ ولكنه موصول عند محمد كما ترى . 

۷ - آخبرنا : مالك ء أخبرنا أبو سهيل بن مالك » وأبو النضر مولى عمر بن 
عبيد الله عن مالك بن أبى عامر الآنصارى أن عثمان بن عفان كان يقول فى خطبته : 
إذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف » وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تام 
الصلاة . ثم لا يكبر حتى يأنيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف » فيخبرونه أن قد 
استوت » فيكبر » . أخرجه محمد فى موطأو”؟) ورجاله رجال الجماعة غير محمد 


المذكور كان فى زمن النبى 5 » ولم يبق بعده كما صرح به قوله فى رواية معمر : 5 ولو 
فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كآنه بغل شموس ١‏ ء فلو كان ذلك سنة مقصودة من سنن 
الصلاة لم يتركه الصحابة ولم يتنفر منه أحد » فالصحيح ما قلنا : إن ذلك كان للمبالغة 
فى تسوية الصف حين الإقامة لا بعدها في داخل الصلاة فافهم . 

قوله  :‏ أخيرنا مالك مرتين إلخ » . قلت : دلالتهما على الاعتناء بتسوية الصفوف ١‏ 
وعلى أن لا يكبر الإمام حتى يعلم باستوائها ظاهرة » وقد سبق ذلك فى حديث النعمان بن 
بشير عند أبى داود عن النبى بل فى قوله: ١‏ فإذا استوينا كبر » وقال ابن الملك (فى 
شرحه) : يدل على أن السنة للإمام أن يسوى الصفوف ثم يكبر كذا فى المرقاة ( عون 


. ص 65 ء ح رقم : 3لا9 6 )2 ۳۲ - باب تسوية الصفوف‎ ( : ٩ رواه محمد فى « موطأه‎ )١( 
: ياب ما جاء فى تسوية الصفوف » رقم‎ - ٠١ » رواه فى : 4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر‎ )۲( 
. )٤٤( 
.) ٤1٤ / ١١ ( : التهذيب‎ )۳( 
. باب تسوية الصفوف‎ - ۳۲ » ) ٩۸ رواه محمد فى « موطأه » : ( ص 657 ء ح‎ )٤( 
. ) 11٩ ( : تقدم . وهو فى سنه برقم‎ )٥( 


سنية تسوية الصف ورصها ١‏ 
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وهو ثقة إمام » وأخرجه مالك فى موطأ(١'‏ بغير هذا اللفظ . 

۸ - عن عمرو بن ميمون قال : ١‏ شهدت عمر رضى الله عنه يوم طعن فما 
منعنى أن أكون فى الصف المقدم إلا هيبته » وكان رجلا مهيبا » فكنت فى الصف الذى 
يليه » وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المتقدم بوجهه » فإن رأى رجلا متقدما 
من الصف أو متأخرا ضربه بالدرة » قذلك الذى متعنى منه » الحديث رواه ابن سعد 
وا حارث وأبو نعيم واللالكائى فى السنة وصحح » كذا فى كنز العمال" . 

4 - وقال الحافظ فى الفتم”) : صح عن عمر أنه ضرب قدم أبى عثمان 
النهدى لإقامة الصف . 

فسن - وصح عن سويد بن غفلة قال : كان بلال يسوى مناكبنا » ويضرب 
أقدامنا فى الصلاة ° اه . 


العبود ) لا يقال : هذا مخالف لما اشتهر عند الحنفية أن السنة تكبيرالإمام عند قول 
المؤذن: قد قامت الصلاة . لأنا نقول : ذلك إذا استوت الصفوف قبل قول المؤذن هذا » 
وهو الذى ينبغى أن يفعل كما قال محمد فى الموط0؟ : ينبغى للقوم إذا قال المؤذن : حى 
على الفلاح أن يقوموا إلى الصلاة » فيصفوا ويسووا الصفوف ء ويحاذوا بين المناكب ٠‏ 
فإذا أقام المؤذن الصلاة ( أى قال : قد قامت الصلاة ) كبر الإمام » وهو قول أبى حنيفة 
رحمه الله اه . وإذا لم تستو عند إقامة المؤذن ء فالسنة أن يسوى الصفوف ثم يكبر . 


: باب ما جاء فى تسوية الصفوف › رقم‎ - ٤ >» كتاب قصر الصلاة فى السفر‎ - ٩ : رواء فى‎ )١( 
. )1:0( 

(۲) كنز العمال : ( 5 / 605" ) . 

(7) الفتح : ( ۲ / هلازا ) . 

(5) القتح : ( ۲ / ۰ )ء والمطالب ( ۳۹۹ ) . 

(0) عون المعيود : ( 1١‏ / ١6؟1),‏ 

(1) موطأ محمد : ( ص ٥۷‏ 2 تحت ح رقم : ۵ )٩ ٩۹۸‏ . 


NEE‏ سنية إكمال الصف الأول فالآول إعلاء السان 
BES‏ 


باب سنية إكمال الصف الأول فالآول 
۱ - عن آنس رضى الله عنه أن رسول اث ية قال : « أتموا الصف المقدم ثم 
الذى يليه ء فما كان من نقص فليكن فى الصف المؤخر » أخرجه أبو داو" » وهو 
عند أبى داود من طريق محمد بن سليمان الأنبارى وهو صدوق »ء وفى الثيل'" : 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 
باب كراهة التأخر عن الصف المقدم 
بلا وجه شرعى 
۲ - عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله ل : ١‏ لا يزال 


باب سنية إكمال الصف الأول فالأول 
قوله : ١‏ عن أنس إلخ ٠‏ . قلت : دل الحديث على جعل النقصان فى الصف الأخير 
وهو السنة عندنا وعند الجمهور ء لكن لم يظهر منه موقف الصف التاقص » فظاهر حديث 
أبى هريرة « وسطوا الإمام ؛ رواه أبو داود وسكت عنه أن يقف أهل الصف الناقص خلف 
الإمام 3 ثم عن يمينه وعن شماله » والله أعلم . 
باب كراهة التأخر عن الصف المقدم 
بلا وجه شرعى 
قوله 8 «عن عائشة إلخ ٠‏ . قلت : هذا وعيد شديد » ومقتضاه فى الظاهر وجوب 
التقدم إلى الصف الأول ء كما زعمه بعض الناس » ولكن لم يقل به أحد من الآئمة » 


1556 . ۱۳۲ /7 ( 24 رواه أبو داود ( 1۷ ) ع والتسائى ( ۲ / 97 ).2 وأحمد فى «المسند‎ )١( 
, )١1١ 91 ( والبيهقى ( ۳ / ۱۰۲ )ء والكتر ( ۲۰۵۹۲ )ء وابن حيان ( ۳۹۰ ) > والمشكاة‎ 
. ) وشرح السنة ( ۳ / كال”‎ 

() النيل : (۳/ 11 ) . 


ادك ل 0 


قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله فى النار » . أخرجه أبو داود"“ (مع 
العون ) وسكت عنه . وفى رواية لابن خزيمة فى صحيحه وابن حبان : ١‏ حتى يخلفهم 
الله فى النار » كذا فى الزواجر 7" لابن حجر الهيثمى . 


والمذهب استحباب ذلك »> كما فى الهندية عن القنية » والقيام فى الصف الأول أفضل من 
الثانى » وفى الثانى أفضل من الثالث اه . والذى ظهر لى فى معنى الحديث أن الوعيد 
ليس على التأخر من الصف الأول بخصوصه » كما يتبادر من ظاهر لقظه » بل الوعيد 
على متشأ هذا التآخر الذى هو أمر باطنى وهو تقاعد باطن المرء عن السبقة إلى الخيرات 
والمبرات » واعتياده لذلك حتى يظهر أثره فى التأخر عن الصف الآول أيضا » ولا يخفى 
أن المسارعة إلى الخيرات » وطلب السبقة فيها بالقلب واجب شرعا لقوله تعالى ‏ فاستبقوا 
اخيرات € وقوله : ط سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها كعرض السماء والأرض ى 
فاعتياد ضد ذلك يكون معصية توجب تخلف صاحبها فى النار جزاء » وفاقا لأعماله طباقا 
لأحواله » وليس معنى الحديث كون التخلف عن الصف الأول معصية فى نفسه . كما 
فهمه بعض الناس . وتذكر ما أسلفتاه فى الباب السابق عن ابن حجر الهيثمى أنه ليس المراد 
به ظاهره إجماعا اه . بل إذا كان منشأه تقاعد الباطن عن الخير وعدم رغبته إلى أسباب 
القرب من الله تعالى فإن ذلك مرض ليس والله مرض أشد منه . أو يقال كما قال الشيخ 
أطال الله بقاءه : إن الوعيد محمول على من كان فى الصف الأول ثم تألحر عنه لمصلحة 
دنيوية » كسهولة الخروج من المسجد بعد الصلاة بسرعة أو كحصول الراحة بالهواء ونحوه 
فى الصف المتآأخر إذا كان الصف الأول فى داحل المسجد والثانى أو الثالث فى خارجه » 
فهذا لا يجوز لما فيه من قطع الصف والإعراض عن القربة اه . 

قلت : ويؤيده ما فى رد المحتار فى مسألة الإيثار بالقرب » ونتصه : وفى كراهة ترك 


)١(‏ رواه أبو داود ( 1۷۹ ) » والنسائى فى ( الإمامة باب 1 1۷ ")2 وابن ماجة ( ٩۷۸‏ )2 والكنز 
٠. ) ٧/١ ¥۰ 1-¥(‏ والمشكاة ( ١١١ ٤‏ ) » والترغيب ١(‏ / )02 
(۲) الزواجر (€٤ / NI:‏ . 


E1‏ كراهة التآخر عن الصف المقدم بلا وجه شرعى إعلاء الستن 
526566285355555 


ميسن - عن آبی سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله َة رأى فی أصحابه 
تأخرا فقال : « تقدمواء فأتموا بى » وليأتم بكم من بعدكم . لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله عز وجل » : رواه مسلم'') وأبو داو" , والنسائى7" » وابن ماج( ) 2 
كذا فى عون المعبود . 

۳£ - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َة : « ليلنى منكم أولوا 


الصف الأول مع إمكانه خلاف أى لو تركه مع عدم حوف الإيذاء » ثم ذكر عن الحمودى 
عن المضمرات عن التصاب : وإن سبق أحد إلى الصف الأول » فدخل رجل أكبر منه سنا 
أو أهل علم يتبغى أن يتأخر ويقدمه تعظيما له اه قال : قهذا يفيد جواز الإيثار بالقرب 
بلا كراهة خلافا للشافعية ء وقال فى الأشياه : لم أره لأصحابنا » أقول : وينبغى تقييد 
المسألة يما إذا عارض تلك القربة ما هو أفضل منها كاحترام أهل العلم » والأشياخ كما آفاده 
الفرع السايق » أما لو آثر على مكانه فى الصف مثلا من ليس كذلك يكون أعرض عن 
القربية بلا داع » وهو خلاف المطلوب شرعا اه . ملخصا وعلى هذا فدلالة الحديث على 
معتى الباب ظاهرة . 

قوله : ۵ عن أبى سعيد إلخ 6 . قال الشيخ : محمله ما إذا قام خلف صف فيه فرجة 
فإن ذلك مكروه » ورجح الطحطاوى كون الكراهة فيه تحريية » كما تقدم . ويؤيد هذا 
الحمل قوله وة فيه : « تقدموا فإن التقدم لا يتأتى إلا بالفرجة فى الصف المقدم » اه. 
ومعنى قوله : « لا يزال قوم يتأخرون7'' » قد ذكرناه » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن عبد الله بن مسعود إلخ » . قلت : فيه الأمر لأولى الأحلام والتهى بآن 


)1۸٠( والنسائى فى ( الإمامة باب 7 1۷ 4) ء وأبو داود‎ » )١ ١7٠١ 2 رواه مسلم فى (الصلاة‎ ) ٤ - ١( 
ء والبيهقى (۳ /١٠)ء والترغيب‎ )٥٤١ 75 /7( ٩ وابن ماجة ( ۹۷۸) » وأحمد فى « المسسند‎ 
والحغليق‎ » ) 7١7844 (( والطبرانى فى« الصغير»(١/ ۱۸۷ )ء والكنز‎ » ) ۳۲١ /۱( 
(0 

. ) ۲٠٤ / ١ ( : عون المعيود‎ )0( 

(1) سبق تخريجه . 


2 المع ل ۷ 
الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا » الحديث أخرجه مسلم » وأخرج نحوه عن 
أبى مسعود أيضا . 

o‏ - وأخرج ابن ماجة عن أنس مرفوعا ء كان يحب أن يليه المهاجرون 
والأنصار ليأخذوا عنه9؟) . قال فى النيل : رجاله رجال الصحبح . 


يقربوا من الإمام » ومقتضاه أن غير هؤلاء مأمورون بالتأخر عنه كما دل عليه قوله : 9 ثم 
الذين يلونهم ؟ والمراد ‏ يأولى الأحلام والنهى ٠‏ البالغون العقلاء » فأفاد تأعير الصبيان » 
والبالغين السفهاء عن الصف القدم . قال النووى : فى هذا الحديث تقديم الأفضل 
فالأفضل إلى الإمام ؛ لأنه أولى بالإكرام ؛ لأنه ربما يحتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو 
أولى ؛ ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو ما لا يتفطن له غيره ء وليضبطوا صفة الصلاة ٠‏ 
ويحفظوها ¢ وينقلوهاء ويعلموها الناس» وليقتدى بأفعالهم من وراءهم ولا يختص هذا 
التقديم بالصلاة بل السنة أن يقدم أهل الفضل فى كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس اه. 
قلت : وعلى هذا ٠‏ فيجوز إيثار: العالم وكيير السن بالصف الأول بل يجب نظرا إلى 
الأمر > فإن الجامل والصغير مأمور بالتأخر عن أهل الحلم والنهى ٠‏ ويؤيكه ما رواه 
ا لحاکم" فى مستدركه عن أبى بن كعب مرفوعا ؛ لا يقوم فى الصف الأول إلا المهاجرون 
والأنصار » ذكره فى كنز العمال7؟) ب تعقب فهو صحيح على قاعدته » وهو صريح فى 
النهى لغير هؤلاء عن التقدم إلى الصف الأول » وتخصيص الأنصار والمهاجرين بالذكر 
لكونهم أولى الأحلام والنهى إذ ذاك فى الأغلب » وكونهم أفضل من غيرهم . وأفاد هذا 
الحديث أن أمر المسارعة إلى الصف الأول ليس على إطلاقه بل هو مختص بأولى الفضل 
والصلاح > وكذا الوعيد الوارد على التأخر عنه مختص بهم أيضا . نعم ! يشمل الوعيد 
غيرهم إذا بقى فى الصف الأول فرجة فلم يسدوها » فافهم »> فلو تأخحر أحد عن الصف 
)١(‏ تقدم . ع 
(۲) رواه ابن ماجة ( ۹۷۷ ) » وأحمد فى 3 المسند 8( ۳/ ۲٣۳ 01١442٠٠١‏ )ء والبييقى ( ٣‏ / 
۷ ) » والکتز ( ۱۷۹۳۴ ) ء والصحيحة ( ۱٤٠١۹‏ ) . 
(۳) روا الحاكم : (۳/ ۳۰۳) . 
)٤(‏ كنز العمال : ( ۲١٠٣٠١۰‏ ) . 


الآول لخلوه عن الصلاح والفضل والتقوى بشرط أن يرجو كمال الصف بغيره ثمن هر أهله 
فله ذلك ولا لوم عليه > بل ذلك متعين فى حقه : 


قال العلامة الشعرانى فى العهود المحمدية("؟ : أذ علينا العهد إذا صفت سرائرنا من 
جميع ما يسخط الله عز وجل بحيث لم برق فى سرائرنا ورظواهرنا إلا مسا يرضى ربنا أن 
تواظب على الصلاة فى الصف الأول عملا بقوله يه : « ليلنى منكم أولوا الأحلام 
والنهى ؟ أى العقل . ولا يكون العبد عاقلا إلا إذا كان بهذا الوصف الذى ذكرناه » فإن 
من کان فى ظاهره أو باطنه صفة يكرهها الله تعالى ء فليس بعاقل كامل » ولا يتقدم 
للصف الأول بين يدى الله فى المواكب الإلهية إلا الأنبياء والملائكة » ومن كان على 
أخلاقهم . وأما من تخلف عن أخلاقهم فيقف فى أخريات التاس خير له إلى أن قال :وما 
قررناه من تأخير مرتكب المعاصى »وجامع الدنيا عن الصف الأول هو ما عليه طائفة 
الصرفية » وجمهور العلماء لا على الأمر بتقديم الوقوف فى الصف الأولى على غيره مطلقاء 
كما هو مقرر فى كتب الفقهاء » فاعلم ذلك. والله يتولى هداك اه . وفيه أيضا' : آخذ 
علينا العهد أن لا نقف فى الصف المؤتحر وئترك المقدم إلا لعذر صحيح شرعى » وقد عد 
الصوفية من الأعذار المسوغمة للوقوف فى الصف المؤخر أن يكون آحدنا كثير الوقوع فى 
المخالفات كثير الأكل للشهوات يحب الشهرة بالصلاح والعلم ونحو ذلك » واستدل على 
ذلك بكون مثل هذا قليل العقل عند الشارع بقوله ية : ١‏ الدتيا دار من لا دار له : ولها 
يجمع من لا عقل له » رواه الترمنى7" مع قوله ب : « ليلنى منكم أولو الاحلام والتهى» 
كما تقدمء فدلالة الحديث على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . وفى رد الحتار عن المعراج: 
الأفضل أن يقف فى الصف المؤخر إذا خاف إيذاء أحد » قال عليه الصلاة والسلام : * من 


. ) "5 العهود الحمدية : ( ص‎ )١( 

(۲) المصدر السايق : ( ص ۸۲) . 

(۳) رواه أحمد ( ١‏ / ۷ ) > وللجمع ( ٠١‏ / ۲۸۸ ) » والمشكاة ( 011١‏ )ء والكنز ( 5045)ء 
وإتحاف (۸ / ۸۳ ء 1۲۳ ۰ ۲۷١ / ٩‏ )ء والمغنى عن حمل الاسفار (” / ۰۱۹۹ء ٤‏ / 190 
وابن كثير ( ۳1٤ / ١‏ ه/ 0۹ ۷۰ / +١5 [۸ ٤۳٤‏ )ء والتراغيب ٤(‏ / ۱۷۸ ). 


وقت قيام الإمام والمأمومين للصلاة 1۹ 
2-0-5-5 2022222225 
باب وقت قيام الإمام والمأمومين للصلاة 
۹ - عن أبى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١‏ إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتى ترونى قد خرجت» . رواه الجماعة('' إلا ابن ماجة ولم يذكر البخارى 


ترك الصف الأول مخافة أن يؤذى مسلما أضعف الله له أجر الصف الأول » وبه أخذ أبو 
حنيقة » ومحمد » وفى كراهة ترك الصف الأول مع إمكانه خلاف أى لو تركه مع عدم 
خوف الإيذاء اه . 

قلت : الراجح للأحاديث المتقدمة الكراهة إذا تأخر عنه بلا عذر صحيح شرعى » 
ومخافة الإيذاء بالمزاحمة » وغيرها عذر أيضا بالحديث الذى ذكره فى المعراج > وقد أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط مرفوعا عن ابن عباس » كما فى مجمع الزوائد" قال : وفيه نوح بن 
أبى مريم وهو ضعيف اه . 

قلت : قال فيه ابن عدى : وهو مع ضعفه يكتب حديثه » كذا فى الیزان" وفى 
التهذيب © : قال العباس بن مصعب: روى عنه شعبة اه . وقدعرقت أن شعبة لا يروى 
إلا عن ثقة عنده » والحديث أخذ به أبو حنيفة ومحمد » وأخذ المجتهد يحديث يدل على 
أن لا أصل له » والله تعالى أعلم . 

ياب وقت قيام الإمام والمأمومين للصلاة 


قوله : « عن أبى قتادة إلخ » . قلت : فيه دلالة على الجزء الثانى من الباب > وأن لا 


(1) رواه مسلم فى ( المساجد o1‏ © ) » وأبو داود (6۳۹) » والترمذى ( ٥١۷‏ + ۲ ) » والتساتى 
( ۲ / ۳۱ ) . وأحمد فى « المسند 7١5 / 6 ( ٩‏ )ء والدارمى ( 1١‏ / ۲۸۹ ) ء والبيهقى ( ۲/ 
١ E‏ )ء وابن خزيمة ( 1515 ) » والطبرانى في ١‏ الصغير ( ١‏ / 55 ) » وشرح السنة ( ۲/ 
۲ ) » والمشكاة (1۸0 ) » والكتر ( ٥ » ۲۰٤۸٤‏ )ء والفتح ( 5 / C11۰‏ 

(۲) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( 7 / 5 ) » وعزاه إلى الطبرانى قى * الأوسط © وقيه نوج 
بن أبى مریم وهو ضعيقا . 

. ) ۲٤١ /۳( : الميزان‎ )6 

) ٤۸۷ /١( : التهذيب‎ )٤( 


فيه ۵ قد خرجت ؛ كذا فى نيل الأوطار' . 


يقوم الناس فى الصف ولو شرع المؤذن فى الإقامة بل ولو كان أتمها حتى يروا الإمام حارجا 
من حجرته » أو من باب المسجد متوجها إلى الصلاة ء هذا إذا كان الإمام غائيا عن المسجد 
وقت الإقامة عازبا عن القوم » وأما إذا كان فيه أو يقربه بمرأى منهم ٠‏ فسيأتى حكمه » 
قال الحافظ فى المتح : قال القرطبى : ظاهر الحديث ( أى حديث أبى قتادة ) أن الصلاة 
كانت تقام قبل أن يخرح النبى وَل من بيته » وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا 
خروج النبى يك » فأول ما يراه يشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ء ٠‏ ثم إذا رأوه 

قلت : ويشهد له ما رواه عبد الرزاق » عن ابن جريج > عن ابن شهاب أن الناس 
كانوا ساعة يقول المؤذن : الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتى النبى ية مقامه حتى 
تعتدل الصفوف اه . قال المؤلف : ويمكن حمل حديث جابر على ما بعد التهى أيضا › 
ومراسيل الزهرى ٠‏ وإن كانت ضعيفة عند بعضهم ولكن الموضع موضع الاستشهاد دون 
الاحتجاج قال الحافظ : وأما حديث أبى هريرة ( الذى آخر جه البخارى ) بلفظ 8« أقيمت 
الصلاة فتسوى الناس صفوفهم » فخرج النبى و29 » ولفظه فى مستخرج أبى نعيم : 
الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبى ية » فيجمع بيته وبين حديث أبى قتادة بآن ذلك ربا 
وقع لبيان الجواز ء وين صنيعهم فى حديث أبى هريرة كان سيب النهى عن ذلك فى 
حديث أبى قتادة » وآنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبى وله › 
فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطىء فيه عن الخروج» فيشق عليهم انتظاره اه. 


. ) 1۷ / ۲( : النیل‎ ) ١١ 

(۲) رواه فى : كتاب المساجد » ياب ۱ ۲۹ ٩‏ » رقم : ( ٠١١‏ ). 
(۳) رواه فى : كتاب المساجد . باب ۲۹۱ 24 رقم : .)1١1648(‏ 
(4) المصفر السابق ء ( ح رقم : .)1١85‏ 


وقت قيام الإما والمأمومين للصلاة ١5١‏ 
كك كك مك كت a‏ ص كد مه من كن EE‏ 
PV‏ - عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة » رواه ابن المنذر 
وغيره » وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبى إسحاق عن أصحاب عبد الله 


قلت : وأخرج أبو داود(١)‏ عن كهمس بإستاد رجاله موثقون أنه قال : قمنا إلى الصلاة 
بمعنى والإمام لم يخرج » فقعد بعضنا » فقال لى شيخ من أهل الكوفة : ما يقعدك ؟ 
قلت : ابن بريدة قال : هذا السمود اه . 

قلت : وعبد الله بن بريدة من ثقات التابعين رأى عدة من الصحابة وروی عنهم › کابن 
مسعود وابن عباس » وابن عمر ء والمغيرة بن شعبة » وعبد الله بن مغفل وغيرهم » كما 
فى التهذيب7؟2 وحكى عن إبراهيم التخعى أنه قال : كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما 
ولكن قعودا . ويقولون : ذلك السمود روى عن على أنه حرج والناس ينتظرونه قياما 
للصلاة » فقال : ما لى أراكم سامدين ؟ ذكره فى عون المعيود عن الخطابى » وعن 
النهاية"“ لابن الأثير . وفى المغنى لابن قدامة : وخرج على والناس ينتظرونه قياما 
للصلاة ء فقال: ما لى أراكم سامدين ؟ اه . واين قدامة حجة فى النقل » فلعل الأثر 
ثابت عنده . وبالجملة إذا لم يكن الإمام مع القوم فالجمهور على أنهم لا يقومون حتى يروه 
بمقتضى حديث المتن كما فى العمدة للعينى وهو قولنا معشر الحنفية . 

قوله « عن أنس إلخ » . قلت دلالته على الجزء الثانى » ودلالة حديث ابن أبى أوفى 
على الجزء الأول من الباب ظاهره ؛ لأنه َيه كان إمام » وكان ينهض بالتكبير عند قول 
الموذن ١‏ قد قامت الصلاة »© وأنس كان مأموما ؛ لأن الأئمة إذ ذاك كانوا أمراء » وأثر آنس 
وابن أبى أوفى محمول على ما إذا كان المأموم فى المسجد والإمام مع القوم » وقد مر حكم 
خلافه فى الحديث السابق . 


: باب فى الصلاة تقام » ولم يأت الإمام يتتظروته قعودا » رقم‎ - ٤١ » رواه فى : كتاب الصلاة‎ )١( 
. روه‎ 

(؟) التهذيب: (6/ ٠١۷‏ ) . 

. ) ۲١۳ /١( : النهاية‎ )۳( 

. )0١۰۸ /١( : المغنى‎ )٤( 

(0) العمدة : (؟ 1۷١‏ ). 


ذكره الحافظ فى الفتح”' › فهو حسن أو صحيح على قاعدته . 

۸ - ويدخل فيه حديث عبد الله بن أبى أوفى مرفوعا  :‏ كان بلال إذا قال : 
قد قامت الصلاة نهض رسول الله ية بالتكبير ٠‏ وفى رواية « فكبر ٠‏ وقد مر" فى 
باب استحباب التكبير عند قد قامت الصلاة » وهو حديث حسن الإسناد » والضعيف 
الذى فيه وثق . 


قال العلامة العينى فى العمدة : وقد اتمتلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة : 
فذهب مالك ع وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد » ولكن استحب عامتهم القيام 
إذا أخذ المؤذن فى الإقامة » وكان أنس رضى الله عنه يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت 
الصلاة » وكبر الإمام وحكاه ابن أبى شيبة عن سويد بن غفلة » وكذا قيس بن أبى حازم 
وحماد ء وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 8 إذا قال المؤذن : الله أكبر7") وجب 
أى ثبت وحان وقته القيام وإذا قال : حى على الصلاة اعتدلت الصفوف › وإذا قال : لا 
إله إلا الله كبر الإمام ؛ » وذهبت عامة العلماء إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة» فى المصنف : كره هشام يعنى ابن عروة أن يقوم حتى يقول المؤذن : قد قامت 
الصلاة » وعن يحيى بن وثاب إذا فرغ المؤذن كبر ء وكان إبراهيم يقول : إذا قامت الصلاة 
كبر . 

ومذهب الشافعى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وهو قول 
أبى يوسف وقال زفر : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة مرة قاموا وإذا قال ثانيا افتتحوا › 
وقال أبو حنيفة ومحمد : يقومون فى الصف إذا قال : حى على الصلاة فإذا قال قد قامت 
الصلاة كبر الإمام ؛ لأنه أمين الشرع ء وقد آخبر بقيامها فيجب تصديقه اه . 


.)١١١ 299 / 15 ( : فتح اليارى‎ )١( 

(1) سبق تخريجه . 

(۳) رواه مسلم فى ( الصلاة : 1١‏ © 4)ء والبيهقى ( 1-١4 / ١‏ )ء وأبو داود ( ٥۲۷‏ ) ء وابن خزيمة 
)٤1۷(‏ » وشرح السنة ( 5 / ۲۸۷ ) ء والمشكاة ( 106۸ ) » والترغيب ١84 / ١(‏ )»2 والإرواء 
(/8ه»). 0 


الحا لدي ارط كيك 1١617‏ 

۹ - عن أبى هريرة رضى الله عنه : إن الصلاة كانت نقام لرسول الله بق 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبى بي مقامه » رواه مسله0" . 

"1 - وأخرج عن جابر بن سمرة : « أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبى 
2-33 فإذا حرج أقام الصلاة حين يراه ؟ اه 

.» عن أبى هريرة مرفوعا : « المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة‎ - ١ 
أخرجه ابن عدى27 وضعفه » ولعل تضعيفه له ؛ لأن فى إسناده شريكا القاضى كذا‎ 
. فى النيل299‎ 

قلت : شريك روى له مسلم فى صحيحه والأربعة فى سننهم » وعلق له البخارى , 
وثقه ابن معين » وصالح بن أحمد عن أبيه » وحدث عنه ابن مهدى ( وكان لا يروى 


قلت : أثر آنس فى الظاهر دلبل لزفر » وفى المعنى دليل للطرفين إذا أريد بالقيام القيام 
بحقيقة الصلاة » وهو التكبير » ؤأما القيام من الجلوس » فلا بد أن يتقدمه » والأمر فى 
كل ذلك واسع » والله تعالى أعلم . قال فى الدر فى آداب الصلاة : والقيام لإمام ومؤتم 
حين قيل : حى على الفلاح إن كان الإمام بقرب المحراب > وإلا فيقوم كل صف ينتهى 
إليه الإمام على الأظهر » وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه اه . وقال 
العلامة الطحطاوى : والظاهر أنه احتراز عن التأخير لا التقدم حتى لو قام أول الإقامة لا 
بأس وحرر اه . 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قلت : دلالته على قول الطرفين فى قيام المأموم قبل 


(۱) رواه فى : ه - كتاب المساجد » ۲۹ - باب متى يقوم الناس للصلاة » رقم : )٠١۹(‏ . 

(۲) تقدم . 
وهى يرقم : 9 15-0 4ء من كتاب المساجد » ومواضع الصلاة . 

() هذا هو المتعين » لما قاله الحافظ فى ١‏ التلخيص » ( ص 74 ) : روى ابن عدى فى ترجمة شريك 
القاضى من روايته عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة » تفرد به شريك . 

. )۳٣۷ /۳( : اليل‎ )( 


غ١1‏ كراهة التدافع عن الإمامة إعلاء السان 
إلا عن ثقة ) وقال العجلى : كوفى ثقة حسن الحديث » وأثنى عليه آخرون غيرهم . 
وتكلم فيه بعضهم › كما فى التهذيب”7١'‏ » فالحديث حسن . 
باب كراهة التدافع عن الإمامة 
۲ - عن سلامة بنت الجر آخت خرشة بن الحر الفزارى قالت : سمعثت 
رسول الله ية يقول : « إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما 
يصلى بهم » رواه أبو داود”' ( مع العون”" ) وسكت عنه هو والمنذرى . 


قوله : « قد قامت الصلاة » ظاهرة لماثبت من حديث ابن أبى أوفى قيامه عة عند قول 
المؤذن « قد قامت الصلاة » وحديث أبى هريرة يشعر بقيام التاس وأخذهم مصافهم قبل أن 
يقوم النبى ية مقامه » وفى حديث جابر بن سمرة » وفى حديث أبى هريرة مرفوعا 
برواية ابن عدى دلالة على أن لا يقيم المؤذن فى غيبة الإمام » ولا يقيم فى حضرته إلا 
بإذته » وهو المدذهب عتدنا وعئد التمهور. 
باب كراهة التدافع عن الإمامة 

قوله: ١‏ عن سلامة إلخ » . قلت : دلالته على الباب إذا فسر لفظ أشراط الساعة 
بعلامتها الملذمومة > وقد أنكر بعضهم هذا التفسيرء قاله الخطابى ٠‏ وقيل . هی ما يذكره 
الناس من صغار أمور الساعة قبل أن تقوم 3 كذا فى المرقاة > ومعتى قوله . « يتدافع أهل 
المسجد »© إلخ أى يدرأ كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه لتركه تعلم ما تصح به الإمامة 
ذكره الطييبى » أو يدفع بعضهم بعضا إلى السجد أو إلى المحراب ليؤم بالجماعة 2 فيأبى 
عنها لعدم علمه بها كذا فى ارقا“ . وحاصله إن من أشراط الساعة ظهور الجهل » 


.) ٣٣٣١ ٣٣٤ / ٤ ( : التهذيب‎ )۱( 

(؟) رواه أبو داود ( ٥۸١‏ ) » وأحمد فى « المسند ۳۸١ / 1 ( ٩‏ ) › والبیهقی (۳/ ۱۲۹ u)‏ 
والمشكاة (۲ ۱١۱۲‏ )22 والخفاء ( ۲ / ۳۹۷ ) . 

(۳) العون : (۱/ ۲۲۷ ) . 

(5) الرقاة : ( ۲ / 011 . 


تر للإما في و ا ير 
باب كراهة التطوع للإمام فى موضع لتر 
واستحباب التحول للمأموم أيضا 
۳ - عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ لا يتطوع الإمام فى مقامه 
الذى صلى فيه والناس المكتوبة ٩‏ . رواه ابن عساكر( “وسنده حسن ( كنز العمال" ). 
٤‏ - عن على رضى الله عنه « قال »  :‏ من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى 


وكترته وقيل : معناه كما فيه أيضا لا يجدون إماما يصلى بهم لوجه الله تعالى بل يريد 
أخذ الآجر على إمامته ؛ ولذا أجاز المتأخرون من أصحابنا أحذ الأجرة عليها » وعلى 
الأذان » ونحوهما من تعليم القرآن لئلا تتعطل الشرائع ٠‏ وتندرس الشعائر . قال القارى : 
وظاهره أن محل الكراهة ما إذا تدافعوها لا لغرض شرعى » وإلا كان أعرض عنها غير 
الأفقه مثلا رجاء تقدم الآفقه فلا يكره ما دام يرجو تقدمه ء وإذا علم منه الامتناع فليتقدم › 
ولا يدافعه » وهذا هو محمل قوله فى الإحياء : ١‏ إن التقدم على من هو آفقه أو أقرأ منه 
منهى عنه ٩‏ اه . بعناه بتغيير يسير فى اللفظ . 
باب كراهة التطوع للإمام فى موضع ا مكتوبة › 
واستحباب التحول للمأموم أيضا 

قوله : « عن المغيرة إلخ » . قلت : دل الحديث على النهى عن الصلاة النافلة للهمام 
فى موضع المكتوبة » وأدناه الكراهة » وإليه ذهب علمائنا » ولم يقل بالتحريم أحد فيما 
أعلم . قال فى الدر : وفى الجوهرة : يكره للإمام التنفل فى مكانه لا للمؤتم » وفى 
الطحطاوى : أى تنزيها ٠»‏ بل يتقدم أو يتأخر أو ينحرف يمينا أو شمالا أو يذهب إلى بيته 

قلت : وأما عدم كراهته للمؤتم فيأتى دليله . 

قوله : « عن على رضى الله عنه إلخ » . قلت : دل الحديث على كون التحول للإمام , 


ر (۰۱ ۲ ) كنز العمل ( ٠١45١‏ )ء وابن عساكر فى « التاريخ  ) 555 / 5 ( ٩‏ 


E07‏ كراهة التطوع للإمام فى موضع المكتوية إعلاء السن 
بچ و و و كه و و و 


يتحول من مكانه » . رواه ابن أبى شيبة بإسناد حسن ( فتح البارى ٠)‏ . 

4o‏ - عن السائب بن يزيد قال : صليت مع معاوية الجمعة فى المقصورة › فلما 
سلم الإمام قمت فى مقامى » فصليت » فلما دخل أرسل إلى فقال : لا تعد لما فعلت . 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج »› فإن رسول الله بلا أمرنا 
بذلك » أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج » رواه مسل . 


مسنونا » فيكون خلافه مكروها ‏ قال الحافظ فى الفتح : وحكى ابن قدامة فى المخنى عن 
أحمد أنه كره ذلك ء وقال : لا أعرفه عن غير على قال الحافظ : وكان المعنى فى كراهة 
ذلك خشية التباس التافلة بالفريضة اه . 

قوله : « عن السائب إلخ »6 . قلت : دل الحديث على استحباب التحول للمأموم 
أيضا؛ لأن السائب بن يزيد كان مأموما » ونهاه معاوية عن التطوع فى موضع الفريضة ء 
ولكن ترك التحول لا يكره فى حقه لما فى الحديث من التخيير بين التكلم أو الخروج ٠»‏ فلو 
لم يخرج من مكانه » بل قام يصلى فيه بعد ما فصل بالكلام جاز له بلا كراهة بدلالة 
التخيير . ويؤيد ذلك ما روى أحمد وأبو يعلى بإسناد رجالهما رجال الصحيح ٠‏ كما صرح 
بذلك فى مجمع الزوائد عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبى يلي أن رسول 
الله ية صلى العصر فقام رجل يصلى فرآه عمر فقال له : اجلس فإنما هلك آهل الكتب 
أنه لم يكن لصلاتهم فصل (فقال النبى ية : أصاب الله بك يا ابن الخطاب ! أو كما 
قال" ) كذا فى عون المعبود والظاهر أن عمر رضى الله عنه لم يرد بالفصل فصلا 
بالتقدم والتآخر ؛ لأنه قال له : اجلس ولم يقل له : تقدم أو تأخحر » وهذا إذا كان الرجل 


(۱) فتح البارى : ( ” / ۲۷۸ ) . 
(؟) رواه مسلم فى ( الجمعة « ۷۳ 4) » وأبو داود فی ( الصلاة باب 2 147 5 ح رقم : 8 1١١18‏ 0 
(۳) رواه أبو داود ( لا ٠١ ١‏ ) » والبيهقى ( ۲ / )ع والحاكم ( 1١‏ / ۷۰ )ء وإتحاف (۳/ 
۸ )0 والكنر ( ۷0٤‏ ) . 
)٤(‏ عون المعبود : ١(‏ / 868" ) . 


كراهة التطوع للإمام فى موضع المكتوبة \Eo¥‏ 
SD SS‏ 2 ص ص ص كن ليد د جد E‏ كد كد ES‏ 


5 - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : أيعجز أحدكم أن يتقدم أو 


أراد قضاء فاثتة عليه » فحكمه حكم التطوع أيضا فى استحباب التحول له أو الفصل بشىء 
لاشتراك العلة أى الالتباس ٠‏ وإن كان أراد التطوع » فالنهى لأجل كراهة النافلة فى هذا 
الوقت ٠‏ ومعنى قول عمر حيئئذ أن أهل الكتاب . إنما هلكوا ؛ لأنه لم يكن لصلاتهم 
فصل لازم ؛ فكان المتعييدون منهم والمجتهدون فى العبادة يصلون كلما أرادوا حتى أفضى 
ذلك إلى الملال والتعطل » وأما نحن فلصلاتنا فصل لازم لا بد من رعايته حتى نهينا عن 
الصلاة بعد الفجر إلى الطلوع » وبعد العصر إلى الغروب » وحين يقوم قائم الظهيرة ٠‏ 
فحصل بمجموع هذا الأمر والنهى كمال الاعتدال كيلا تفضى المجاهدة فى العبادة إلى الملال 
والكلالء هذا ما ظهر لىء والله أعلم. 

وبالجملة فحديث عمر إنما يؤيد كفاية الكلام ونحوه فاصلا على الاحتمال الأول عندنا ٠‏ 
ومقتضاه أن المأموم إذا لم يتحول من مكان الفريضة لا يشرع فى النفل قبل أن يتكلم ولكن 
لم يقل علماءنا به بل قال فى الدر : ولو تكلم بين السنة والغرض لا يسقطها ولكن ينقص 
ثوابها اه . ( مع الشامية ) ويمكن التطييق بحمل الكلام فى الحديث على الذكر وفى كلام 
فقهاءنا على الدنيوى » فمعنى الحديث أنه يكن نهانا عن وصل صلاة بصلاة حتى نتحول 
أو نفصل بينهما بذكر ٠»‏ وقد استحب علماءنا الذكر والدعاء دير الصلاة لا سيما بعد العصر 
والفجر وحثوا عليهما لما ورد فيه من الأحاديث » فيتبغى للمأموم أن لا يشرع فى قضاء 
الفائتة » ولا فى النفل فى مكانه إلا يعد دعاء أو ذكر ولو قليلا ء وإلا فليتتحول » ويكره له 
تركهما جميعا لا ترك أحدهماء لم أره صريحا ولكن كلام علماءنا لا يرده » بل يؤيده ما 
ذكره القارى فى الرقاة احتمالا فى شرح قول عمر : ١‏ إنما هلك أهل الكتاب © إلخ ونصه: 
أو إنهم لم يؤهلوا إلى ذكر الله عقب صلاتهم » فأدى بهم ذلك إلى قسوة القلب المؤدية إلى 
الإعراض عن الله » كذا فى عون المعبوو(ا) 
لو حملنا التكلم فيه على الذكر . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قلت : يفيد استحباب التحول للمأموم أيضا ؛ لأن 


. وقد يفيده حديث معاوية رضى الله عنه هذا 


ج ص 
)١(‏ عون المعبود : ( ١‏ / ۳۸۵ ) . 


١14‏ كراهة التطوع للإمام فى موضع المكتوبة إعلاء السنن 
DEDEDE EEE OEIC‏ 


يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله فى الصلاة يعنى فى السبحة ؟ رواه أبو داود" ( مع 
العون ) » وسكت عنه . وقال البخارى فى صحيحه : ولم يصح ء وقال العينى فى 
العمدة" : ولكن أبا داود لما رواه سكت عنه » وسكوته دليل رضاه به » وفى صحيح 
مسلم ما يشده » فذكر حديث معاوية المذكور . 


قوله وَل : « أيعجز أحدكم 4 خطاب للصحابة ء وكانوا مأمومين » وهو رواية فى المذهب 
أيضا ء كما فى الدر : وقيل : يستحب كسر الصفوف اه . قال الشامى : ليزول الاشتباه 
عن الداخل المعاين للكل فى الصلاة البعيد عن الإمام » وذكره فى البدائع » والذخيرة عن 
محمد » ونص فى المحيط أنه السنة اه . واختاره الشرنبلالى فى مراقى الفلاح » فقال : 
ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول لتطوع بعد الفرض » وكذلك للقوم اه . قال 
الطحطاوى فى حاشيته : أى وكذلك يستحب للقوم ء ودليله ما روى أبو هريرة » قذكر 
حديث المتن . قال : وقال بعض مشائخنا : لا حرج عليهم فى ترك الانتقال لانعدام 
الاشتياه على الداحل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه اه . 

قلت : ولكن لا يزول به الاشتباه بالكلية على الداخل البعيد عن مكان الإمام » نعم ! 
يزول عن القريب » ومقتضاه أن التحول فى حق الإمام آكد منه فى حق المأموم ٠‏ ولذا لم 
يختلفوا فى استحباب الأول » واختلفوا فى الثانى ولكن الراجح عتدى استحيابه فى حى 
الكل تبعا للشرنبلالى لكون الحديث صريحا فيه . وأما قول البخارى فى حديث أبى هريرة 
هذا : لم يصح ء فلا يفيد نفى الحسن عنه » ولعل عدم صحته عند اليخارى ؛ لأجل ليث 
ابن أبى سليم » وقد ذكرنا غيره مرة أنه حسن الحديث مختلف فيه » وقد وثق » استشهد 
به مسلم فى صححه ء أو لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل قال فيه أبو حاتم : مجهول كما 
فى التهذيب0©). والجواب عنه أن أيا داود روى حديثه وسكت عنه » فهو مقارب الخال عنده 


/ ۲ ( » وأحمد فى «المسند‎ » ) ۱٤١۷ ( واين ماجة‎ » ) ٩ 1۸۸ ۵ رواء أبو داود فى ( الصلاة‎ )١( 
. )۲١۸ / وشرح السنة ( ا‎ » ) ۱۹٤ / ۱( )ء وأصفهان‎ ١٠١ 

(۲) العمدة : (#/ ۲۹) . 

.)1١ 97/1١0: التهنيب‎ )۳( 


. عن نافع قال : كان ابن عمر يصلى فى مكانه الذى صلى فيه فريضة‎ - ١1 
22 


رواه البخارى 
باب أن الحائل بين الإمام والمأموم لا يضر 
إذا لم يلتبس عليه حال الإمام 
۸ - عن عائشة رضى اله عنها قالت : « كان رسول الله يك يصلى من الليل 


فى حجرة » وجدار الحجرة قصير › فرأى الناس شخص النبى يه » فقام أناس يصلون 
بصلاته . الحديث أخرجه البخارى وقد تقده" . 


كنا نال لی فى اراھ بن سعد انی عن فاقم .+ متكر الكديث شر مروت وله 
حديث واحد فى الإحرام أخحرجه أبو داود وسكت عنه > فهو مقارب الحال اه . 
(میزان)(" . 

قوله : : عن نافع إلخ » . دل على عدم كراهة التطوع للمأموم فى المكان الذى صلى 
فيه المكتوبة ؛ لأن اين عمر كان مأموما »> وهذا هو الجزء الثانى من الباب . 

باب أن الحائل بين الإمام والمأموم لا يضر 
إذا لم يلتبس عليه حال الإمام 

قوله : « عن عائشة إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة وهو المذهب عندنا » وقد 
روى الحسن عن أبى حنيفة أن الحائط يمنع الاقتداء > ورواية الأصل أنه لا نع فقيل : إنه 
بإمكان الوصول منه وعدمهء واحتار شمس الأئمة اعتبار الاشتياه وعدمه » وهذا هو الذى 
امتاره جماعة من المتآخرين . قال الشامى : وقدمناه أيضا عن مختارات النوازل والبدائع ١‏ 
قال فى الخانية ؛ لأن الاقتداء متابعة ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة والذى يصحح هذا 


(۱) رواه فى: ٠١‏ - كتاب الآذان » ۱١۷‏ - باب مكث الإمام فى مصلاه بعد السلام » رقم : .)۸٤۸(‏ 
(۲) تقدم 

كما ذكر المصنف وسيق تخريجه . 
(۳) الميزان : (010/ 14 ) . 


عبد الرحمن : « إن أزواج النبى ية كن يصلين فى بيوتهن بصلاة أهل المسجد » . كذا 
فى المدونة(؟ » ورجالة ثقات من رجال الجماعة غير سحنون وهو ثقة » والحديث مع 


٠‏ - عن أسماء قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله يلا فدخلت 
على عائشة وهی تصلى ء فقلت : ما شأن الناس يصلون ؟ فأشارت برأسها إلى 
السماء . فقلت : آية ؟ قالت : نعم ! فأطال رسول الله بي القيام جدا حتى تجلانى 
الغشى » فأخذت قربة من ماء إلى جنبى » فجعلت أصب على رأسى أو وجهى 
الحديث آخرجه الشيخان واللفظ مسل ١‏ 


الاحتيار ما روينا أن رسول الله ية كان يصلى فى حجرة عاتشة والناس يصلون بصلاته ٠‏ 
ونحن نعلم أنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه فى الحجر اه . ( شامى" ) . وفى 
التيل : قال فى البحر (للرويانى الشافعى ) : ولا يضر بعد المأموم في المسجد › والجائل 
ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إجماعا اه . 

قوله : « قال سحنون إلخ ٩‏ . قلت : دلالته على الباب ظاهرة وحجر أزواج التبى يل 
كانت متصلة بالمسجد شارعة أبوابها فيه » كما فى خلاصة الوفا » ونصه : تقل مالك عن 
الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبى ية يوم الجمعة يصلون فيها بعد وفاة 
النبى وَل قال : وكان المسجد يضيق عن أهله قال : وليست من المسجد ولكن أبوابها 
شارعة فى المسجد . 

قوله : « عن أسماء إلخ ٠‏ . قلت : دلالته على الباب من حيث أن عائشة وأسماء 
اقتدتا بالنبى ب وهو فى السجد من داخل الحجرة » كما هو الظاهر من سياق الحديث 


() الدونة : 11/ ۸۳) . 
زفق رواه اليخارى فى (العلم EYE‏ والوضوء «EV ١‏ والجمعة « اف والكوف 5 0 4( >= 
(۳) الشامية : (0 1 / 516). 


من زار قوما فلا يصلى بع E‏ 


باب من زار قوما فلا يصلى بهم 
101 - عن مالك ين الحويرث رضى الله عنه مرفوعا : « من زار قوماء فلا 
يؤمهم › وليؤمهم رجل منهم » . رواه الترمذى'١2‏ وقال : حسن صحيح . 


وك - عن علقمة أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أتى أبا موسى الأشعرى 


ويشعر به قولها : « فأخذت قربة من ماء إلى جنبى » إلخ » فإن ذلك لا يكون بجتبها إلا 
فى الحجرة دون المسسجد ء وكذا يكون صبها على الرأس والوجه فيها لا فى السجد والله 
تعالى أعلم . 

قوله : « عن مالك بن الحويرث إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة . قال 
الترمذى : وقال بعض أهل العلم : إذا أذن له فلا بأس أن يصلى به اه . 

كلت : ويؤيده ما فى حذيث أبى مسعود الأنصارى التقدم ولا يوم الرجل فى 
سلطانه» ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه فقوله  :‏ إلا بإذنه » يحتمل عوده على الأمرين 
من الإمامة والجلوس > ويذلك جزم أحمد » كما حكاه الترمذى عنه 3 فتحصل بالإذن 
مراعاة الجانبين » كذا فى الفتح؟ للحافظ . 
فائدة : تحقيق الصلاة فى النعال : 

قوله : « عن علقمة إلخ »6 . قلت : دلالته على الباب ظاهرة » وفيه الإنكار أيضا على 
خلع النعلين فى الصلاة 3 وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع قولى ذكره المحافظ فى الفتح 


= = ومسلم فى ( الكسوف 5 ۲1١‏ ) ء ومالك فى (الكسوف ١‏ 5 ؛ ) » وأحمد فى « المسند » 10 / 
(te‏ . 
)١(‏ رواه الترمذى ( ٠٠١‏ ) ء وأبو داود فى ( الصلاة باب ٩ 11١‏ ) » والبيهقى (۳/ ۱۲١‏ ) » 
: والطبراتى (۱۹ / ۲۸١‏ ) ء وشرح السنة ( ۴ / ۳۹۸ ) ء والمشكاة ( ١١١١‏ ) . 
() القتح : (۲/ C٤‏ . 


NEY‏ من زار قوما فلا يصلى ۽ 1 إعلاء السنن 
هه 


رضى الله عنه فى منزله » فقال أبو موسى : تقدم يا أبا عبد الرحمن ! فإنك أقدم سنا . 
وأعلم . قال : بل أنت تقدم » فإئما أتيناك فى منزلك ومسجدك » فأنت أحق قال : 
فتقدم أبو موسى » فخلع نعليه » فلما سلم قال له : ما أردت إلى خلعهما بالوادى 
المقدس أنت ؟ رواه أحمد''2 وفيه رجل لم يسم » ورواه الطبرانى متصلا برجال ثقات 
( مجمع الزوائد ") . 


ونصه : روى أبو داودء والحاکم من حديث شداد بن أوس مرفوعا : « خالفوا اليهود 
فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا فى خفافهم » » فيكون استحباب ذلك من جهة قصد 
المخالقة المذكورة , وورد فى كون الصلاة فى النعال من الزينة اللأمور بأخذها فى الآية وهى 
قوله تعالى  :‏ خذوا زينتكم عند کل مسجد 74 حديث ث ضعيف جدا ء أورده ابن عدى 
فى الكامل » وابن مردويه فى تفسيره من حديث أبى هريرة والعقيلى من حديث أنس اه . 

قلت : وحديث شداد بن أوس أخرجه ابن حيان أيضا فى صحيحه » ولا مطعن فى , 
إسناده قاله فى النيل"؟ . وقال العزيزى : رواه أبو داود» والحاكم والبيهقى بإسناد صحيح ا 
وحيث كان مبنى الأمر والاستحباب على المخالفة » فلو تيدلت عادة الكقار ء وصاروا 
يصلون فى النعال تبدل الحكم » ويصير الخلع مستحبا > كما هو فى زماننا » فإن النصارى 
فو أرض الهند يصلون فى النعال » ففى الصلاة متنعلا هناك تشبه بهم » والمخالفة إنما هى 
فى الخلع » فهو المستحب ء بل لا بد منه ؛ لأن أهل الهند يعدون الدخول فى المسجد 
متنعلا من سوء الآدب به » ولا يخفى أن استحياب الصلاة فى النعال ليس من حيث ذاتهاء 


.) ٤11 /١( : )رواء أحمد‎ ١١ 

(۲) آورده الهيثمى فى O‏ و ل 
وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » متصلا برجال ثقات . 

(۳ ۰ £ ) رواه أبو داود ( 787 ) » والحاكم (۱ / ) ء والببيهقى (۲/ 406 ) ء والمشكاةا 
)۷٦٥(‏ ء والتاريخ الكبير ( ٤‏ / 5 ) » وشرح السنة ( ۲ / ٤٤۳‏ ) » والكنر ( 5١1١١5‏ ) . 

(6) سورة الأعراف آية : "١‏ . 

. ) ۱٤ /۲( : الیل‎ )5( 


بل لقصد الخالفة فقط » كما يشعر بذلك لفظ الحديث . وقال اين يطال : هو محمول 
على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ثم هى من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من 
الستحباب ( المقصودة ) ؛ لأن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة ء وهو وإن 
كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه 
الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثائية؛ لأنها 
من باب دفع المفاسد » والأخرى من باب جلب المصالح » كذا فى فتح البارى . 


قلت : والصارف للأمر عن الوجوب ما رواه أبو داود(؟) عن أبى هريرة مرفوعا : « إذا 
صلى أحدكم فخلع نعليه › فلا يوذ بهما أحدا » ليجعلهما بين رجليه » وليصل فيهما 6 
سكت عنه أبو داود قال العراقى : صحيح الإسناد » كما فى النيل" . وما فى التيل 
أيضا: روى ابن أبى شيبة20) بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرفوعا : « من شاء أن 
يصلى فى نعليه فليصل › ومن شاء أن يخلع فليخاع ؛ قال العراقى : مرسل صحيح 
الإسناد . وما رواه أيو داود بسند رجاله ثقات 0 وسكت عنه هو والمتنذرى عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه > عن جده قال : رأيت رسول الله ویو يصلى حافيا » ومتنعلا » كذا 
فى عون المعبود 3 


. ) 516 / 1١ ( : فتح البارى‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ( 3866 ) » والبيهقى ( ؟ / 577 ) › والطيرانى فى « الصغير ٩‏ (۲ / 8 ) » وشرح 
السنة (۲ / 46 )ء ولين حبان ( ۳١۸‏ )ء والمجمم ( ۲ / 58 ) » والكنر (۲۰۱۱۸ ٠»‏ 
8 ١٠3)ء‏ وابن عساكر فى ١‏ التاريخ ؟ ( 5 / 93١١‏ ) . 

.)١15 /۲( : الئيل‎ 5 

. ) ٤٠١ › 1۸۸ / 7 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )٤( 

(۵) رواه أبو داود فى ( الصلاة » ۸۷ - باب الصلاة فى النعل » رقم : ( 45813 ) واين ماجة فى 
(الإقامة » باب 8 53 » )» والنسائى فى ( السهو باب 3 ٠٠١‏ )ع وأحمف فى ١‏ المستد ٩‏ ( ۲ / 
لال A‏ ۷4 019.0 ۰7 ۱ 4 )0 وابن عدى فى ١‏ الكامل ؛ ( 5 / 
/1411)ء والمجمع (۳/ ۵٩‏ ) . 

. ) ۲٤۸ / ١ ( : عون المعيود‎ )١( 


قلت : والظاهر من قوله تعالى : ا َاخَلع تعليّك إِنّكُ بالواد المقدّس طَوى 4 کون 
حلع التعال مطلوبا فى المقامات المقدسة » وإنه هو الآدب اللائق بها . قال الإمام الطيرى 
فى تفسيره : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : أمره الله تعالى ذكره خلع 
نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادى ؛ لأنه لا دلالة فى ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما من 
أجل أنهما من جلد حمار » ولا لنجاستهما » ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة ٠‏ وإن 
فى قوله : ا إِنّك بالواد اْمقدّس 4 بعقبه دليلا واضحا على آنه إغا أمره بخلعهما لما 
ذكرنا » ولو كان الخبر الذى حدثنا به عن ابن مسعود عن نبى الله يل قال : « يوم كلم الله 
موسى : كانت عليه جبة صوف » وكساء صوف » وسراويل صوف » ونعلان من جلد 
حمار غير مذكى 278 صحيحا لم نعد إلى غيره ولكن فى إسناده نظر يجب التثبت فيه اه. 
وقال امسر التيسابورى تحت قوله : ١‏ فاخلع نعليك ؛ : ومن هنا كره بعضهم الصلاة 
والطواف فى النعل » وكان السلف يطوفون بالكعبة حفاة » ومنهم من استعظم دخول 
المسجد بنعليه » وكان إذا وقع مته ذلك تصدق اه . 

قلت : هذا هو الأصل فى ذلك بالنص ثم أمر بالصلاة ؛ فيها لأجل مخالفة اليهود . 
قال فى الدر المختار : وينبغى لداخله تعاهد نعله وخفه ء وصلاته فيهما أفضل قال 
الشامى: أى فى التعل والخف الطاهرين مخالفة لليهود ( تاتار خانية ) لكن إذا خشى 
تلويث فرش المسجد بها ينبغى عدمه وإن كانت طاهرة ء وأما المسجد النبوى فقد كان 
مفروشا بالحصى فى زمنه ية ( يدل عليه قوله ية حين رأى النخامة فى قبلة المسجد : لا 
يتنخمن أحدكم فى قبلته ولا عن يمينه » ولكن عن يساره أو تحت قدميه » وهذا يشعر يعدم 
تلوث المسجد إذ ذاك بأمتال ذلك لكونه مفروشا بالحصى » وأما البوارى والبسط > فلا ريب 
فى تلوثها بمثل هذه الأشياء » فكيف يجيزه النبى َة وهو أنظف الخلائق بأسرها ) . قال 


. ١1 : سورة طه اية‎ )١( 

(؟) الآية السابقة . 

(۳) رواه الحاكم ( 8/١‏ ؟).ء والکنز ( ۳۲۳۸۰ ) ء والمجروحين ( ۱ / 557 )ء واللآلىء ( 1١‏ / 
٥‏ )ء والميزان ( ۲۳٤۰‏ )ء واللسان ( ٤‏ / ۲۳۱ )ء وابن القيسرانى ( ٠١:‏ ) . 


من زار قوما قلا يصلى ب 


۳ - عن إبراهيم قال : أتى عبد الله آبا موسى ؛ فتحدث عنده فحضرت 
الصلاة » فلما أقيمت تآخر أبو موسى » فقال له عبد الله : أبا موسى ! لقد علمت إن 
من السنة أن يتقدم صاحب البيت . الحديث رواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد )!2 . 


٤‏ - عن عبد الله بن حنظلة قال : كنا فى منزل قيس بن سعد بن عيادة » ومعنا 
ناس من أصحاب النبى يك ء فقلنا له : تقدم فقال : ما كنت لأفعل » فقال عبد الله بن 
حنظلة : قال رسول الله ية : « الرجل أحق بصدر فراشه » وأحق بصدر دابته » وأحق 
أن يوم فى بيته » فأمر مولى لهء فتقدم » فصلى »؛ . رواه البزار » والطبرانى فى 
الأوسطء وا 5 » وفيه إسحأق بن د : بن طلحة ضعفه أحمد » وأين معين > 

إن يحيى بن بن 
والبخارى » ووثقه يعقوب ابن شيبة » ووثقه ابن حبان ( مجمع الزوائد )20 . 
قلت : فالحديث حسن . 


الشامى 8 ولعل ذلك محمل ما فى عمدة المفتى من أن دخول المسعجد متنعلا من سوء 
الأدب» فتأمل . ذكر ذلك كله سيدى مولانا الخليل فى بذل المجهود ثم قال : دل هذا 


* ء وعزاه إلى الطبرانى فى 3 الكبير‎ ) ٦1 - 36 / ۲ ( أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ؛‎ )١( 
. ورجاله رجال الصحيح‎ 

(؟) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲ / 18 ) » وعزاه إلى * البزار » ء والطبرانى فى الأوسط» 
و « الكبير ٠‏ » وفيه إسحاق بن يحبى بن طلحة ضعفه أحمد وابن معين والبخارى » ووثقه يعقوب 
ابن شيبه » ووثقه ابن حبان . 
قلت : واللحديث له مصادر أخرى منها الدارمی ( ۲ / ۲۸۵ ) > والبرار ( ۵۵ - زوائدہ ) » 
والطيرانى فى 1 الكبير 6 و« الأوسط ؛ ( رقم - 1 ) مسختصرا عن طريق إسحاق بن يحيى بن 
طلحة عن المسيب بن رافع ومعبد بن خخالدءعن عبد الله بن ريد الخطمى - وكان أميرا على الكوقة . 
وهذا إسئاد ضعيف ٠‏ كما ذكرنا عن إسحاق . ولكن مئل إسحاق يستشهد به » ويتقوى حديثه 
بغيره» وقد جاء حديثه هذا مفرقا » فالجملة الأولى مته أخرجها أحمد ( © / اه" ) ء والطيرانى 
فى « الأوسط »6 ( 7١1‏ ) وغيره من حديث بريدة نحوه » وإسناده صحيح » وهو مخرج فى 
الشكاةه ( ۹۱1۸ ) . 

(۳) بذل المجهود : ( 7 / مه" ) . 


كن كراهة الصف بين السوارى دون الصلاة متفردا إعلاء السنن 
جات عت نت نت عت انج نت تت جتان نه ان نع قت فى كني 


باب كراهة الصف بين السوارى 
دون الصلاة متنقردا 
٥‏ - عن عبد الحميد بن محمود قال : صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا 
الناس » فصلينا بين الساريتين ( ولفظ الحاكم : فتآخر أنس ) فلما صلينا قال أنس بن 
مالك : كنا نتقى هذا على عهد رسول اله ية » رواه الترمذى(١2‏ وقال : حسن صحيح» 
ورواه الاک ٩‏ بإسناد صحیح كذا فى فتح البارى7) وفى النيإ ٠١‏ أخرجه الحاكم » 


الحديث » أى حديث شداد على أن الصلاة فى التعال كانت مأمورة لمخالفة اليهود » وأما 
فى زماتنا ؛ فينبغى أن تكون الصلاة مأمورة بها حاقيا ؛ لمخالفة النصارى فإنهم يصلون 
متنعلين لا يخلعونها عن أرجلهم اه . 
قلت : ودلالة بقية الآثار على معتى الباب ظاهرة . 
باب كراهة الصف بين السوارى 
دون الصلاة منفردا 
قوله : ١‏ عن عبد الحميد إلخ » . قلت : عبد الحميد هذا قال فيه أبو حاتم : شيم 


(۱ - ۳ ) رواه الترمذى ( ۲۲۹ )ء واين ماجة ( ٠١١5‏ )ء واين حزية وابن حبان ( ٤٠١‏ ) » 
والحاكم ١(‏ / ۲۱۸) + والبيهقى (۳ / ۰٤‏ )ء والطيالسى ( ۱۰۷۳ ) من طريق هارون أبى مسلم 
ثنا قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه ٠‏ قال . فذكره . وقال الحاكم :«صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى . 
قلت : خلا رواية الترمذى » فمن طريق يحبى بن هانىء ء وفى « فتح البارى » ( ٤۷۷ / ١‏ ) . 
قال للحب الطبرى : ١‏ كره قوم الصف بين السوارى للنهى الوارد عن ذلك » ومحل الكراهة عند 
عدم الضيق » والحكمة فيه إما لانقطاع الصف ؛ أو لأنه موضع النعال . انتهى . وقال القرطبى : 
روى فى سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمتين © . 
وقال الغزالى فى «الإحياء؟ (۱۳۹/۲) : 1 إن المنبر يقطع بعض الصفوف» وإئما الصف الأول الواحد 
المتصل الذى فى فناء المنبر » وما على طرفيه مقطوع » وكان الشورى يقول : الصف الأول » هو 
الخارج بين يدى المتبر » وهو متجه ؛ لأنه متصل » ولآن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه». 

(:) النيل : ( 3 / 59). 


اك اهة الصف ين السوارى» دود الصا اط يمد 1 ١‏ 


وو او ا و 1 
بين الأساطين وأهوا الصفوف اه. 


وقال الدارقطنى : كوفى ثقة يحتج به وقد ضعف أبو محمد عبد الحق هذا الحديث بعبد 
الحميد المذكور وقال : ليس عن يحتج بحديثه . 
وفائدة : معنى لفظ الشيخ عند المتقدمين : 

قال أبو الحسن القطان رادا عليه : ولا أدرى من أنيأه بهذا » ولم أر أحدا من صنف فى 
الضعفاء ذكره فيهم ء ونهاية ما يوجد فيه نما يوهم ضعفا قول أبى حاتم الرازى وقد سكل 
عنه : هو شيخ ء وهذا ليس بتضعيف وإنما هو معنى لفظ الشيخ عند المتقدمين إخبار بأنه 
ليس من أعلام آهل العلم وإنما هو شيخ وقعت له روايات ؛ آحذت وقد ذكره أبو عبد 
الرحمن النسائى فقال : هو ثقة على شيخه بهذه اللفظة » ذكر ذلك كله فى النيل* . وفى 
تهذيب التهذيب فى ترجمة طالب بن حجير العبدى : قال اين عبد البر : هو عندهم من 
الشيوخ ثقة اه . وفى نصب الراية" فى ترجمة طالب هذا : سثل عند الرازيان ( أى أبو 
زرعة وأبو حاتم » كما يظهر من التهذيب ) فقالا : شيخ يعنيان بذلك أنه ليس من آهل 
العلم ء وإنما هو صاحب رواية ء قاله اين القطان اه . 

ودلالة الحديث على الباب ظاهرة بأنه قال : كنا نتقى هذا أى حال كوننا مأمومين » ولم 
يذكر النبى َل أنه كان يتقى عن ذلك؛ ء فظهر آنه لا یکره للإمام ؛ لأن كل إمام فى 
حكمه ية » ولكن يتبغى إذا قام الإمام بين الساريتين أن تكون قدماه خارجتين والسجود 
بينهما » كما يأتى فى مسألة قيام الإمام قى للحراب ٠‏ وأما عدم كراهته للمتفرد ٠‏ فثابت 
بالحديث الثالث قال العينى فى العمدة : إذا كان منفردا لا بأس فى الصلاة بين الساريتين إذا 
لم يكن فى جماعة » وقيد بغير جماعة ؛ لأن ذلك يقطع الصفوف ٠»‏ وتسوية الصفوف فى 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ) ۲۸۵ / نصب الراية : ( ؟‎ )۳( 


1١4‏ كراهة الصف بين السوارى دون الصلاة منفردا إعلاء السن 

5 - عن معاوية بن قرة » عن أبيه قال : كنا ننهى أن نصف بين السوارى على 
عهد رسول الله يلد ء ونطرد عنها طرداء رواه ابن ماجة' وأخرجه الحاكم فى 
المستدرك » وصححه هو والذهبى فى تلخيصه ء وأخرجه ابن خزجة فى صحيحه 
أيضا كما فى تهذيب التهذيب' . 


الجماعة مطلوبة اه . وقال الحافظ فى الفتح : قال المحب الطبرى : كره قوم الصف بين 
السوارى للنهى الوارد عن ذلك » ومحل الكراهة عند عدم الضيق » والحكمة فيه إما 
لانقطاع الصف ؛ أو لأنه موضع النعال اه . وقال ابن سيد الئاس : والأول أشبه لان 
الثانى . محدث » وقال اين العربى : ولا حلاف فى جوازه عند الضيق . وأما عند 
السعةء فهو مكروه للجماعة » وأما الواحد فلا بأس به » وقد صلى ية فى الكعبة بين 
سواريها اه . كذا فى اليل 47 وذكر فى النيل أيضا أنه رخص فى الصف بين السوارى أبو 
حنيفة » ومالك » والشافعى » واين المنذر قياسا على الإمام » والمتقرد اه . 

قلت : والظاهر من كلام العينى المار أنه مكروه عند الحنفية لما فيه من قطع الصف › 
وقد تقدم أن قطع الصف مكروه عندنا تحريا > وكرهه أبو حنيفة للإمام أيضا ء كما ذكره 
فى رد المحتار عن معراج الدراية : الأصح ما روى عن أبى حنيفة أنه قال : أكره للإمام 
أن يقوم بين الساريتين أو زاوية » أو ناحية » المسجد أو إلى سارية ؛ لأنه بخلاف عمل 
الأمة اه . ففسد قياس المأموم على الإمام كما عزاه الشوكانى إلى آبى حنيفة ٠‏ فلم يبق إلا 
القياس على المنفرد » وهو قياس مع القارق فافهم . 
فائدة : 
معنى المجهول فى كلام أبى حاتم وحكم قبول حليثه : 

قوله : : عن معاوية بن قرة إلخ » . قلت : وفيه هارون بن مسلم البقرى قال 


1ع ۲ )انظر الحاشية : 1١8‏ - ” 6 السابقة . 
(۳) التهنيب : ( .)١1١ / ٠١‏ 

(5) النيل المصدر السابق له . 
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كراهة الصف بين السوارى دون الصلاة منفردا 1١155‏ 
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قلت : رجاله رجال الصحيح إلا هارون بن مسلم › وقد ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وإلا الصحابى » وقد أخرج له الأربعة . 


أبو حاتم: مجهول » وذكره ابن حبان فى الشقات › كما فى تهذيب التهذیب . وفيه 
أيضا : وعنه أبو قتيبة مسلم بن قتيبة » وأبو داود الطيالسى » وعمر بن سنان الصفدى اه. 
فلعل أبا حاتم أراد يتتجهيله أنه مجهول الخال » أو مجهول الوصف أو مجهول العدالة » 
فإن جهالة العين قد ارتفعت برواية الاثنين عنه كما فى نخبة الفكر؟ ونصه : فإن سمى 
الراوى » وانفرد راو واحد بالرواية عنه > فهو مجهول العين » وإن روى عته اثتان 
قصاعداء ولم يوثق فهو مجهول الخال » وهو المستور اه . ملخصا بلفظه . وفى تدريب 
الراری" » ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه اه . 


قلت : وتصحيح الحاكم والذهبى وابن خزيمة لحديثه يدل على ارتفاع جهالة الخال أيضا 
عندهم » فإن حديث المستور لا يقيل » بل حكمه التوقف إلى استبانة حاله » كما حققه 
ا جو حي كا ا يوي دم الخال أيضا برواية 

لاثنين ولو لم يوثق بشرط عدم تضعيف أحد إياء » قفى التعليق الحسن » قال السخاوى 
0 الدارقطنى : من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثيتت عدالته اه . 
ثم وجدت مؤلف الرفع والتكميل قد نبه على أن أيا حاتم يريد بالمجهول مجهول الوصف > 
ونقل عن فتح المغيث أن قول أبى حاتم فى الرجل : إنه مجهول لا يريد به › أنه لم يرو 
عنه سوى واحد بدليل أنه قال فى داود بن يزيد الثقمى : إنه مجهول مع أنه قد روى عنه 
جماعة ؛ ولذا قال الذهبى عقيبه : هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون 


. التهذيب المصدر السابق‎ )١( 

(۲) نخبة الفكر : ( ص 7١‏ ) . 
(۳) تدریب الراوى : ( ص ١1١8‏ ) . 
)٤(‏ التعليق الحسن : ( ١‏ / 8لا ). 


E۷.‏ كراهة الصف بين السوارى دون الصلاة منقردا إعلاء السنن 
چو و كت كه كت كت جح عد د عد كت كح ع ل ل ا كت ك0 


۷ - عن ابن عمر قال : دخل النبى ية البيت › وأسامة بن زيد وعثمان بن 
طلحة » وبلالء فأطال ثم خرج » وكنت أول الناس دخل على أثره » فسألت بلالا أين 
صلى ؟ فقال : « بين العمودين المقدمين » » رواه إمام المحدثين أبو عبد الله البخارى'. 


يكون مجهولا عند أبى حاتم » ولو روى عنه جماعة ثقات يعنى آنه مجهول الخال اه . ثم 
نبه مؤلف الرفع والتكميل على أن لا يغتر بقول أبى حاتم فى كثير من الرواة على ما يجده 
من يطالع الميزان وغيره : إنه مجهول ما لم يوافقه غيره من النقاد العدول ٠‏ فإن الأمان بهذا 
مرتفع عندهم » فكثيرا ما ردوه عليه يأنه جهل من هو معروف عندهم . ثم ذكر على ذلك 
دلائل من كلام الحافظ ابن حجر » والحافظ السيوطى ٠‏ فمن شاء فليراجعه . ونبه أيضا 
على عدم الاغترار بأقوال عدة من الأئمة فى الجرح » وقد ذكرنا خلاصته فى مقدمة الكتاب 
بعون الله تعالى . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » . قلت : دلالته على عدم كراهة قيام المتفرد بين السوارى 
ظاهرة ٠‏ وبه يعلم أيضا أن الكراهة مخصوصة بالجماعة . 
تتمه - 
رواية المستور مقبولة عندنا إذا كان فى القرون الثلاثة : 

قال الحافظ فى التخبة"؟ : وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق › فهو مجهول الحال» 
وهو المستور . وقد قبل روايته جماعة بغير قيد اه . قال المحشى نقلا عن شرح الشرح : 
منهم أبو حنيفة رضى الله عته » وتبعه ابن حيان إذ العدل عنده من لا يعرف فيه الجرح ٠‏ 
قال : والناس قى آموالهم على الصلاح والعدالة حتى يظهر منهم ما يوجب الجرح ولم 
يكلف الناس با غاب عنهم » وإئما كلفوا بالحكم بالظاهر ء قال الله تعالى : ا ولا 
تجسّسوا » ؛ ولان مبنى الأخبار على حسن الظن اه . وقال الذهبى فى ترجمة مالك 


.)٥٠٤ ( : رواه فى : ۸ - كتاب الصلاة » 95 - باب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة » رقم‎ )١( 
. ) 87١ (؟) نخبة الفكر : ( ص‎ 


ما يفعل المأموم إذا أخر الإمام الصلاة ١‏ 
و و DG‏ 
باب ما يفعل المأموم إذا آخر الإمام الصلاة 
۸ - عن : أبى ذر قال : قال لی رسول الله ية : « كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قلت : فما 
تأمرنى ؟ قال : صل الصلاة لوقتها » فإن أدركتها معهم فصل » فإنها لك نافلة ١‏ رواه 
مسل 1 


الصرى : قال ابن القطان0؟) : هو ممن لم يثبت عدالته يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة » 
وفى رواية الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أحدا وثقه » والجمهور على أن من كان من 
الشائخ قد روى عنه جماعة ٠‏ ولم يأت با يتكر عليه أن حدیثه صحيح اه . (میزان)" . 
وقال فى ققو الأثر : وأما المستور وهو عندتا من كان عدلا فى الظاهر » ولم تعرف عدالته 
فى الباطن مطلقا سواء ء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعدا » نحكم حديثه 
الانقطاع الباطن » وعدم القبول إلا فى الصدور الأول اه . 

قلت : والمراد بالصدور الأول القرون الثلاثة المشهود لها بالخير » كما صرح به فى بحث 
المرسل والمنقطع › فمجهول الحال فى هذه القرون ٠»‏ لا غير عدل عندنا معشر الحئفية ٠‏ 
فليعلم ذلك . 

باب ما يفعل المأموم إذا أخر الإمام الصلاة 

قوله : « عن أبى ذر إلخ » .قال النووى : معنى يميتون الصلاة يؤخرونها » فيجعلونها 

كالميت الذى حرجت روحه ء والراد يتآخيرها عن وقتها أى عن وقتها المختار لا عن جميع 


)١(‏ رواه مسلم قى ( المساجدء باب ٤1١‏ 4ء رقم : ۶ ٩۹‏ ) » وأبو داود فى ( الصلاة ۽ باب 
۷) . والنسائى ( ۲ / ۷٤‏ ) » واين ماجة ( ١161‏ ) › والییهقی (۳/ ۱۲۴ ) . 

(۲) فى « هامش المطبوع : ٠۳۸١ / ٤ ١‏ قال مؤلف الرفع » والتكميل : ١‏ كثيرا ما تطلع فى الميزان 
نقلا عن ابن القطان فى حق الرواة : لا يعرف له حال » أو لم يثبت عدالته ء فلعلك تظن مته أن 
ذلك الراوى مجهول ٠‏ أو غير ثقة » وليس كذلك فإن لابن القطان فى إطلاق هذه الألفاظ اصطلاحا 
لم يوافقه غيره . قال الذهيى : إن ابن القطان يتكلم فى كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الوجل 
أو آحذ عمن عاصره ما يدل على عدالته » وفى الصحيحين من هذا الثمط كثيرون » ما ضعفهم أحد 
ولا هم بمجاهيل . 

7 المیزان : (۳/ ۳) . 


وقتها » فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقها الختار » ولم 
يؤخرها أحد عن جميع وقتها > فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع اه . ورده 
الحاقظ فى الفتح » وقال : قال المهلب : الراد بتضييعها تأخيرها عن الوقت المستحب ؛ 
لأنهم أخرجوها عن الوقت اه . وهو خلاف الواقع » فقد صح أن الحجاج ء وأميره 
الوليد » وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها » والآثار فى ذلك مشهورة منها ما رواه 
عبد الرزاق »عن ابن جريحءعن عطاء قال : آخر الوليد اللجمعة حتى أمسى فجئت فصليت 
الظهر قبل أن أجلس ٠»‏ ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب . وإنما فعل ذلك 
عطاء خوفا على نفسه من القتل اه . وفيه أن الإمام إذا أخرها عن وقتها المختار يستحب 
للمأموم أن يصليها فى أول الوقت منفردا ١‏ ثم يصليها مع الإمام *“ فيجمع فضليتى 
الوقت والجماعة ٠‏ فلو أردا الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منقردا 
فى الوقت المستحب آم الاقتصار على أدائها جماعة فى آخر الوقت ؟ والمختار استحباب 
الانتظار ما لم يفحش التأخير » قاله النووى فى شرح مسلم" . وقواعدنا ؛ توافقه لأن 
الجماعة واجبة » وفعل الصلاة فى الوقت المختار مستحب » ورعاية الواجب آكد من 
المستحب » كما لا يخفى » وهذا هو الحكم فيما إذا قدمها الإمام عن وقتها عند أبى حنيفة 
فى العصر والعشاء ع فيصليها قبل المثلين فى الأولى ٠‏ وقبل غياب البياض فى الثانية مثلا » 
فيستحب للمأموم أن يصليها مع الإمام ؛ لإدراك فضيلة الجماعة ثم يعيدها منفردا » ولو 
أراد- الاقتصار » فالأّولى أن يقتصر على أدائها منفردا فى الوقت المجمع عليه » كما قدمناه 
فى الجزء الثانى عن رد الحتار » ونصه : وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين 
فوت الجماعة يكون الأولى التآخير آم لا ؟ والظاهر الأول بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول 
الإمام » تأمل ثم رأيت فى آخر شرح المنية“ ناقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محله 
يصلى العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض والأولى ما 


. > المطبوع‎ ١ الأصل » وأثبتناه من‎ ١ ثم يصليها مع الإمام » سقطت من‎ ١ : قوله‎ )١( 
.) 1570 /١( : الثووى على مسلم‎ )۲( 
. ) ۳۷١ / ١( : شرح المنية‎ )*( 


باب ا يقضى ما فاته إذا 5 الإمام 
من غير زيادة وإن صلاته مع الإمام آخر صلاته 


1۳۹ - عن الحسن » وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : 
تخلف رسول الله ية » فذكر هذه القصةء قال : فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف 
يصلى بهم الصبح » فلما رأى النبى ب أراد آن يتأخرء فأوماً إليه أن يمضى قال : 


قلنا : إنه يصلى مع الإمام ثم يعيدهاء ولا تكره إعادة العصر فى هذه الصورة ؛ لأن 
الأولى لم تصح عند الإمام ء فيكون الفرض هى الثانية ء لم أره صريحا » ولكنه مقتضى 
القواعد » والله أعلم . 
باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم الإمام من غير زيادة 
.وإن صلاته مع الإمام آخر صلاته 

قوله : ١‏ عن الحسن إلخ » . قلت : دلالة الحديث على الحزء الآول من الباب ظاهرة ؛ 
لأنه هة صلى الركعة التى سبق بها ولم يزد عليها شيا ء ولم يأمر المغيرة بالزيادة والآثار 
التى ذكرها أبو داود لم أقف على من وصلها » وإن ثبتت فلعل وجه قولهم بذلك أنهم رأوا 
سسجدة السهو جابرة لنقصان الصلاة » والجماعة واجبة وقد فاتت ٠»‏ فيجبر بالسجدة » قاله 
شيخنا مولانا محمد بن يحيى تغمده الله برحمته فى تقريره عن شیخه قدس الله سره . 

قلت : والأوجه عندى فى توجيهه أن يقال : إن من أدرك الفرد واحدة كانت أو ثلاثة 
لم يكن تشهده فى موضعه ؛ لأنه يجلس مع الإمام فى غير موضع جلوسه ء وهذا يوجب 
سجدتى السهو قياسا » ووجه الأولوية إيجايهم سجدتى السهو على من أدرك القرد من 
الصلاة لا من فاته كلها أو شفعة منها » ومن آدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها كما تقدم 
ذلك مرفوعا ء فلم تفته الجماعة الواجبة » وغاية ما فيه أن قد فاتته فضيلة الإدراك الكامل› 
وهذا لا يوجب السهو قياسا . وأيضا » فلو كان فوت الجماعة موجبا للسهو لكان المتفرد 
أولى بذلك ٠‏ ولم يقل أحد بوجوب سجدتى السهو على المتفرد إذا فاتته الجماعة » فالأوجه 
ما قلنا ؛ لأن وقوع التشهد فى غير موضعه موجب للسهو عندنا قياسا » ولكنا تركناه فى 


\EVE‏ المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم الإمام من غير زيادة إعلاء الستن 


فصليت آنا والنبى ية خلفه ركعة » فلما سلم قام النبى ية » فصلى الركعة التى سبق 
بها » ولم یزد عليها شیا . 


۳7° - قال أبو داود : أبو سعيد الخدرى ء وابن الزبير » وابن عمر يقولون : ١‏ من 
أدروك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو » اه . أخرجه أبو داود""“ فى باب المسح 
على الخفين » وسكت عته . 


۳14 - عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى ية قال : « إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقار » ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما 


المسبوق ؛ لكون النبى ية لم يسجد فى هذه الحالة » ولا أمر به » ويه قال جمهور 
العلماء: إنه ليس على المسبوق سجود » ذكره فى عون المعبود عن ابن رسلان. وأيضا ليس 
السجود إلا للسهوء ولا سهو هنا ء وأيضا ترك الواجب ٠‏ أو تأخيرهء وتقديمه لأجل 
متابعة الإمام لا يوجب السهو ء كما هو مذكور فى كتب الفقه » وفى الحديث دلالة على 
الجزء الشانى من الباب أيضا ؛ لأن مغيرة رضى الله عنه قال : فلما سلم قام النبى يلد 
فصلى الركعة التى سبق بها » ولم يقل : صلى الركعة التى بقيت منه» فهو يدل على أن ما 
فاته أى المسبوق هو أول صلاته » وما أدرك مع الإمام هو آخخر صلاته وبه نقول . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ ٠‏ . قلت : إنما قيدها بسماع الإقامة ؛ لأن ذلك هو الحامل 
فى الغالب على الإسراع . وفى رواية للشيخين" وأحمد" من حديث أبى قتادة مرفوعا : 
« إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة» كذا فى التيل وفيه دلالة على جزئى الباب كليهما أما 
على الأول ؛ فلأنه يي أمر المسيوق بإتمام ما فاته » ويقضاء ما سبق به فقط > ولم يأمر 


. » ٠١١۲١ : باب المسح على الخقين » رقم‎ - ٠١۸ » رواه فى : كتاب الطهارة‎ )١( 

( ۲ > ۳ ) رواء البسخارى ( 1۴١ ء٠ 1۴١‏ ء ۹٠۸‏ ) » ومسلم قى ( المساجد « 6 ۲ ) ۰ والکتز 
( 11۰ ۲۰ ) »> ورواه احمد ( ۲ / ۲۳۸ ) . 

.) ١۳ /۳( : النيل‎ )( 


فاتكم تأتموا » رواه الجماعة(١‏ إلا الترمذى كذا فى نيل الأوطار”" وقال ابن عيينة عن 
الزهرى : 3 فاقضوا » قاله أبو داود”" وادعى أنه تفرد بهذه اللفظة عن الزهرى » وليس 
كذلك بل تابعه ابن الهاد عن ابن شهاب عليها عند الطحاوى وابن جريج عنه فى 
مسند أبى قرة كما فى العمدة للعيتى » وابن أبى ذئب عنه عند أبى نعيم فى 


بالسجود » وأما على الثاتی فلما ورد فى بعض طريق الحديث من لفظ « فاقضوا » أو فى 
بعضها « صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم ١‏ وفى بعضها « ليصل ما أدرك وليقض ما 
سبق به منها © » والقضاء E‏ ئت وفراغ الذمة منه » كما فى قوله 
ية : « فأتموا بقية يؤمكم واقضوه ؟ أخرجه أبو داودل؟) فى الصوم ء وأما لفظ « فأتموا » 
فيأتى بمعنى الإتيان بالشىء تاما كما فى قوله تعالى: «وأتموا احج والعمرة لله رلا 

يختص با بقى من الشىء » قإن قيل : وكذلك القضاء لا يختص بالفائت » بل يأتى بمعنى 


- ٠١١ « رواه البخارى فى ( الجمعة « 18 25 والأذان ( ۲۰ » ۲۳ ) » ومسلم قى ( المساجد‎ )١( 
والترمذى فى ( الصلاة ۵ ۱۲۷ 8 ) ء والنسائى فى‎ » ) 4 44 ١ وأبو داود فى ( الصلاة‎ » ) ۲ 6 
)ع‎ ٩ ٤ ۳ - )ء ومالك فى ( الموطا - نداء‎ ٠ ٠١ « (الإمامة ة لاه » ) » وابن ماجة فى ( المساجد‎ 
لا‎ e TAY ¢ FIA o YAY الالال‎ 25984 «o لظلا‎ « YY / 5 ( 6 وأحمد فى «المسند‎ 
. (TAY 
إذا أقيمت‎ ١ : قلت : ورواية الترمذى بنحوه مع اختلاف يسير قى « نص الحديث © . ففى الترمذى‎ 
الصلاة » فلا تأتوها وأنتم تسعون » ولكن اثتوها وأنتم تحعشون » وعليكم السكينة » فما أدركتم‎ 
© فصلواء وما فاتكم فأتموا‎ 

. ) ١۳ /۳( : الئيل‎ )( 

(؟) انظر الحاشية رقم )١(‏ . 

) ۷٣ / ۲ ( : العمدة‎ )٤( 

(6)رواه أحمد : ( ۲ / ۳۸۲ 2 ۳۸١‏ ). 

. ) ۲٤٤١۷ ( : وح رقم‎ 6 10 ١ رواه أبو داود فى : كتاب الصوم » باب‎ )١( 
. 6456 3 ورواه النسائى فى : الصيام ء باب‎ 
. ؟‎ ٤١2 ورواه ابن ماجة فى : الصيام  باب‎ 
. ) ٤۰۹ / ۵ 288+ ۷۸ / 5 ( ورواه أحمد‎ 

(۷) سورة اليقرة آية : 1۹1١‏ . 


المستخرج على الصحيحين » كما فى الجوهر النقى'') كلهم قالوا : « فاقضوا» . 
وأخرجه أبو داود بطريق سعد بن إبراهيم » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة مرفوعا 
بلفظ : « فصلوا ما أدركتم » واقضوا ما سبقكم » » وكذا قال ابن سيرين عن أبى هريرة 
بلفظ : « صل ما أدركت واقض ما سبقك » أخرجه مسل م" فى صحيحه . 


الفعل أداء كما فى قوله تعالى ١:‏ فقضاهن سبع سموات في يومين 294 وقوله : « فإذا 
قضيئم مناسككم 404) قلنا : نعم! فإذن هو مشترك الدلالة فلا بد لترجيح أحد المعنيين من 
قرينة » وهنا قامت القرينة على أن المراد بالقضاء هو الإتيان بالفائت » وهو قوله : ١‏ ما 
سبقكم ٩‏ » « وما سبق به منها ٩‏ بعد قوله : « فاقضوا وليقض ٩‏ فإن قضاء السابق هو 
الإتيان بالفائت بعينه » وليس ذلك آداء فالمسبوق المدرك آخر صلاة الإمام إما أن يصلى معه 
أول صلاته أو آخر صلاته » فإن كان يصلى أول صلاته » فلم يفت عنه فى السابق شىء 
حتى يقال له : اقض الصلاة التى سبقتك فإن آخر الشىء لا يفوت سابقا > وأما إذا صلى 
معه آخر صلاته » فيصدق عليه إنها فاتته سابقا » فأمر بقضاء ما فاته » هذا ملخص ما قاله 
سيدى فى بذل المجهود(” . 
وأورد عليه الشيخ بأنه يكن حمل السبق فيه على السبق الحسى » ولا نزاع فيه كما هو 
مؤخر فى أداء المأموم حسا ؟ فلا يفيد اقتران لفظ السبق بالقضاء شيئا وإنما النزاع فى أن ما 
سبقه الإمام به حسا » هل هو سابق حكما أيضا أم هو مؤخر حكما ؟ . ما لم يدل دليل 
على أن المراد يالسبق الحكمى دون الحسى . 
قلت : والأحسن فى الاستدلال حديث معاذ بن جبل أخرجه آحمد بن حنبل فى 


.) 1١95 / 1١ ( : الجوهر النقى‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم قى ( المساجد ١‏ 184 6 )ء والييهقى (۲/ 198 ) ء والمجمع ( 5 / ٠ ) ۷١‏ وأبو 
عوانة ( ۲ / ٤‏ والفتح ( ۲ / ۱۱۸ CMe YMA‏ . 

(۳) سورة فصلت آية : ١١‏ . 

7١١ : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) بذل المجهود : /1١(‏ 33775 ) . 

(1) رواه أحمد : ( ۵ / ۲٤١‏ )2 وابن كثير ( "٠10/ / ١‏ ). 


۲ - وأخرج الطحاوى7١)‏ عن أنس بسند رجاله ثقات بلفظ : « فليصل ما 
أدرك » وليقض ما سبق به منها ؛ اه . 
رضن - عن ابن مسعود فى الذى تفوته بعض الصلاة مع الإمام قال : بجعل ما 


مسنده بلفظ : قال : وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضهات النبى يد » قال : فكان 
الرجل يشير إلى الرجل إن جاءكم صلى : فيقول : واحلة أو اثنتين » فيصليها ثم يدخحل 
مع القوم فى صلاتهم » قال : فجاء معاذ » فقال : لا أجده على حال آبدا إلا كنت عليها 
ثم قضيت ما سبقنئى قال : فجاء وقد سبقه التبى » ببعضها قال : فثبت معه » فلما قضى 
رسول الله به صلاته قام فقضى فقال رسول الله َيه : إنه قد سن لكم معاذء فهكذا 
فاصتعوا اه . ورجاله كلهم ثقات . 

وتقرير وجه الاستدلال به أن المسيوق كان يبدا ا سبق به أولا » ثم يلحق اللإمام قيما 
بقى» فأنكر معاذ ذلك » وقال : لا أجذه على حال إلا كنت عليها > ثم قضيت ما 
سبقنى» وليس معتاه إلا قضاء ما سيقه حسا » وشرعا جميعا ؛ لأن الفائت إذ ذاك كان 
متقدما فى حكم الشرع أيضا ء كما كان متقدما حسا » فأراد معاذ أن يجعله متأخرا حا 
با جتهاده مراعاة لجهة الائتمام » ولم يرد أن يجعله متأخرا شرعا أيضا » فإن جعل المتقدم 
فى حكم الشرع متأخرا شرعا لا مساغ للاجتهاد'؟؟ فيه » وإغا يعرف ذلك بالنص ولم يكن 
عند معاذ إذ ذاك » فيجب أن يحمل فعله على ما فيه مساغ للاجتهاد وهو ما قلنا » ثم قرره 
النبى اة على ما قال وفعل ولم يغيره بشىء ء بل قال بمثل قول معاذ : « فاقضوا ما 
سبقكم أو ليصل ما أدرك وليقض ما سبق به منها 6 ونحوه الدال على كون الفائت سابقا » 
وما يأتى به بعد فراغ الإمام قضاء له » فثبت أن ما يأتى به المسبوق بعد فراغ الإمام وهو 
أول صلاته حكما وإن كان متأخرا حسا » ولعل فى ذلك كفاية الإثبات المسألة الظنية فإنا لا 
ندعى القطع فيها . 

قوله : ١‏ عن ابن مسعود إلخ » . قلت : دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . 


(۱) رواه الطحارى :)1 / 1( . 
(۲) قوله - « للاجتهاد ؛ وردت فى الأصل ١‏ الاجتهاد » والصحيح ما أثبتناء 59 


يدرك مع الإسام آخر صلاته . رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد" ) . 


55 - ثنا ابن علية » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمسر رضى الله عنهما أنه 
كان يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه , ولا ريب 
فى صحة هذا الإسناد ( الجوهر النقى ) . 


قوله : « ثنا ابن علية إلخ » . قلت : وقال فى الجوهر النقى" ما نصه : ثم ذكر 
البيهقى عن على قال : ما أدركت فهو أول صلاتك ٠»‏ ثم ذكر عن نافع عن ابن عمر مثله : 

قلت : فى السند الأول الحارث الأعور وفى السندين معا يحيى بن أبى طالب عن عبد 
الوهاب بن عطاء وقد تقدم أن ابن أبى طالب متكلم فيه . ثم قال : وقال البيهقى فى كتاب 
المعرفة : وروينا عن الحارث عن على قال : ما أدركت فهو أول صلاتك ٠»‏ وبإسناد صحيح 
عن آيوب » عن ناقع > عن ابن عمر مثله » والأظهر أنه أراد بالإسناد الصحيح هذا الإسناد 
الذى ذكره فى السنن ٠‏ فإن كان كذلك فقد تسهل فى الحكم عليه بالصحة » وذكر ابن أبى 
شيبة فى مصنقه عن ابن عمر خلاف ما ذكره البيهقى › فقال : ١‏ ثنا ابن علية » إلخ فذكر 
الحديث بمثل ما ذكرناه فى المتن وقال : ولا ريب فى صحة هذا الإسناد اه . قال المؤلف : 
وقد ذكرنا مرارا أن الحارث حسن الحديث احتج به الأئمة » وأما يحيى بن أبى طالب » 
وإت كذيه موسى بن هارون فى كلامه عنه » ولم يعن فى الحديث » وقال آبو عبيد 
الآجرى: خط أبو داود على حديثه ولكن وئقه الدارقطنى وغيره » والدارقطنى من أخبر 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ۲ / ) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الكيير 6 وفيه عبد الله 
اين عيسى ازاز وهو ضعيف 

. ) ۱۷٤ / ١ ( : الجوهر التقى‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 


10 - أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم أن مسروقا وجندبا دخلا فى 
صلاة الإمام فى ا مغرب » فد ركا معه ركعة » وسبقهما بركعتين » فصليا معه ركعة ثم 
قاما يقضيان » فأما مسروق » فجلس فى الركعة الأولى التى قضى »› وأما جندب فقام 
فى الآولى » وجلس فى الثانية فلما انصرف أقبل كل واحد منهما على صاحبه » ثم 
أنهما تساوقا إلى عبد الله بن مسعود » فقصا عليه القصة » فقال : كلاكما قد أحسن › 
وأن أصلى » كما صلى مسروق أحب إلى . أخرجه الإمام محمد فى الآثار"" وقال 
بقول ابن مسعود : نأخذ ويجلس فى الركعتين جميعا اللتين فاتتاه » وهو قول أبى 
حنيفة اه . قلت : رجاله كلهم ثقات وسنده متصل . 


5 - مالك عن ابن شهاب » عن ابن المسيب قال : ما صلاة يجلس فيها كلها ؟ 


الناس به » وقال مسلمة بن قاسم : ليس به بأس تكلم الئاس فيه كذا فى اللسان!؟؟ فهو 
أيضا حسن الحدیث » ولكن لا يخفى أن سند ابن أبى شسيبة إلى ابن عمر أقوى لى وأصح 
من سند البيهقى » ويؤيده سند مالك عن نافع عنه كما سيأتى وهو من أصح الأسانيد 
عتدهمء فآما أن يعمل بالترجيح › فهو لا روينا سندا وقوة ء وإما يقال بالجمع » فيحمل ما 
رواه البيهقى على كون ما أدركه مع الإمام أول الصلاة من حيث التشهد 4 وما رواه ابن أبى 
شيبة ومالك على كون ما أدركه مع الإمام أول الصلاة من حيث التشهد 3 وما رواه این أبى 
شيبة ومالك على كونه آخرها من حيث القراءة » وهذا هو قولنا معشر الخنفية » وبه تجتمع 
الآثار كلها 

قوله  :‏ آخبرنا أبو حنيفة » وقوله : « مالك عن اين شهاب إلخ ٠‏ فيه دلالة على كون 
ما ياتى به المسبوق بعد الإمام آخر صلاته فى حق التشهد » فإنه لو كان أولها فيه أيضا لكان 
فعل جندب أولى وأصوب » ولكن حبب ابن مسعود فعل مسروق » وصرح ابن المسيب 
بكونه سنة قى الصلوات كلها » وقد عرفت أنه فى معنى المرفوع ء فثبت بمجموع الآثار أن 


)١(‏ الآثار : ( ص ۲۷ ) ۔ 
(۲) اللسان : ( 5/ 70 ). 


\EA.‏ المسبوق يقضى ما فاته إذا إعلاء الستن 
7 كك كك كت سه صن م ع ا مد ع E‏ 


ثم قال سعيد : « هى المغرب إذا فاتك منها ركعة مع الإمام قال : وكذلك سنة الصلاة 
كلها » ( المدونة الكبرى!!! ) وسنده صحيح » وقول التابعى : السنة كذا مرفوع مرسل» 
كما قدمنا » ومرسل ابن | لمسيب صحيح عندهم . 


ما يآتى به المسبوق بعد الإمام هو أول صلته فى حق القراءة » وآخرها فى حق التشهد . 
قال فى الدر : والمسبوق من سبقه الإمام بها » أو ببعضها وهو منفرد فيما يقضيه ٠‏ ويقضى 
أول صلاته في حق قراءة وآخرها فى حق تشهد ء فمدرك ركعة من غير فجر يأتى يركعتين 
بفاتحة وسورة » وتشهد بينهما" . وبرابعة الرباعى بفاتحة فقط » ولا يقعد قيلها اه . 
وعزاه فى رد المحتار إلى محمد أولا وإليه وإلى أبى يوسف ثانيا » فقال : هذا قول محمدء 
كما فى ميسوط السرخسى » وعليه اقتصر فى الخلاصة وشرح الطحاوى والإسبيجابى 
والدرر والبحر وغيرهم » لكن فى صلاة الجلابى إن هذا قولهما » وذكر مثله فى الفيض 
عن المستصفى ء وظاهر كلامهم اعتماد قول محمد » اه . ملخصا . 

قلت : ولكن قول محمد فى الآثار يدل على أنه قول أبى حنيفة أيضا » ومحمد أثبت 
الناقلين عن الإمام » وكتاب الآثار متواتر عنه » فالظاهر أن كون المسبوق يقضى أول صلاته 
فى حق القراءة » وآخرها فى حق التشهد متفق عليه بين آئمتنا » ودليله ما ذكرنا » من أثر 
ابن مسعود اين المسيب فافهم ٠‏ والله يهدى بعض الناس حيث أقام الخلاف بين أثمتنا » أولا 
ثم رجح قول أبى حنيفة فى زعمه » وهو كون المسبوق يقضى أول صلاته مطلقا فى حق 
القراءة والتشهد جميعا على قول محمد وأبى يوسف وقد مر ء وقال : لم أقف على دليل 
قولهما ودليل الإمام معلوم قوى » فكيف يعدل عنه وعملى أيضا على قول صاحب 
المذهب؟ فافهم ولا تكن من الغافلين اه . ولم يشعر أنه هو الغافل حيث لم ينظر دليل 
قولهما فى الآثار لمحمد ولا فى مجمع الزوائد مع دعواه سعة النظر فى الحديث ء ولو 
راجع كتاب الآثار لعلم أن صاحب المذهب مع محمد فى المسألة وإن عمله خلاف الأمة 
والائمة يأسرهم» هذا ولله الحمد على ما علم وفهم . 


.)95 / ١ ( : المدوقة‎ )١( 
قال فى شرح المنية : « ولو لم يقعد جار استحسانا لا قياسا » ولم يلزمه سجود السجود ؛ لكون‎ )۲( 
0) 05 / ١ : الركعة أولى من وجه »اه . ( شامى‎ 


HETE ۹Y‏ فاته شىء من الصلاة التى يعلن فيها 
القراءة » فإذا سلم الإمام قام ابن عمر » فقرأ يجهر لنفسه فيما يقضى جهرا قال مالك : 
وعلى ذلك الأمر عندنا يقضى ما فاته على نحو ما فاته . ( كذا فى المدونة الكبرى ) 
وسنده صحيح » وأخرجه مالك فى الموطأ(" أيضا . 


۳1۸ - قال : وكيع » عن حماد » عن قتادة » عن الحسن » عن على قال : اجعل 
أول صلاتك آخر صلاتك ( كذا فى المدونة الكبرى" ) ورجاله ثقات » وقد أثبت 


بعضهم سماع الحسن عن على » كما سنذكره . 


قوله : « مالك عن ناقع إلخ » . قلت : سند جليل عده اللحدثون من أصح الأسائيد ع 

0 المسبوق يقضى أول صلاته قراءة ظاهرة : 
 :‏ قال وكيع إلخ » . قلت : إنما يستقيم دلالته على الجزء الثانى من الباب إذا 

0 بقوله : « اجعل أولها » ما أدركه المسبوق مع الإمام » وهو الظاهر ؛ لآنه هو أول 
صلاة المسبوق » حا وحقيقة » وإن كان آآخرها حكما » فالمعنى اجعل ما أدركت فهو أول 
صلاتك . ويحمل ما رواه البيهقى9 2 عن الحارث عن على قال : ما أدركت مع الإمام آخر 
صلاتك على كونها أول فى حق التشهد والجلوس > نتجتمع الآثار »> ويرتفع الخلاف من 
البين على أن الحسن أقوى وآحسن من الحارث الأعور : 
فائدة : سماع الحسن عن على رضى الله عنه : 

واختلف الحدثون فى سماع الحسن عن على » فأنكر الأكثرون » وأثيته جماعة . قال 
الحافظ السيوطى . وهو الراجح عتنتدى 03 كالحافظ ضياء الدين المقدسى فى المختارة 4 
والحافظ شيخ الإسلام ابن حجر فى أطراف المختارة » لوجوه : الأول أن الثبت مقدم على 


.)95 /١( : ةنودملا)١(‎ 

(۲) رواه فى : ۳ - كتاب الصلاة » 5 - باب العمل قى القراءة » رقم : « ال ؟ . 
(۳) المدونة المصدر السابق . 

(2) رواه الييهقى : ( ؟ / 194 ). 


النافى » الثانى أنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وميز لسبع » وأمر بالصلاة » فكان 
يصلى خلف عثمان إلى أن قتل » وعلى إذ ذاك بالمدينة » يحضر الجماعة كل فرض ٠»‏ ولم 
يخرج منها إلا بعد قتل عثمان » وسن الحسن إذ ذاك أربع عشرة سنة » فكيف ينكر سماعه 
منه مع ذاك وهو يجتمع معه كل يوم بالمسجد خمس مرات مدة سبع سنين ؟ ومن ثم قال 
على بن المدينى : رأى الحسن عليا بالمدينة وهو غلام ء وقد أورد المزى فى التهذيب من 
طريق أبى نعيم أنه سثل عن قوله : قال رسول الله َه ولم يدركه » فقال :كل شىء قلته 
فيه فهو عن على ۰ غير أنى فى زمان لا أستطيع أن أذكر عليا أى زمان الحجاج . ثم ذكر 
الحافظ ( السيوطى ) أحاديث كثيرة وقعت له من رواية الحسن عن على كرم الله وجههء 
وفى بعضها ورجاله ثقات قول الحسن : سمعت عليا يقول : قال رسول الله كله : « مثل 
أمتى مثل المطر 6 الحديث اه . من الفتاوى الحدينية(١2‏ لابن حجر الهيثمى . 

قلت : والحديث أخرجه أبو يعلى فى مسنده » حدثنا حوثرة بن أشرس » قال أخبرنا 
عقبة بن أبى الصهباء الباهلى » قال : سمعت الحسن يقول : سمعت عليا يقول : قال 
رسول لله ية : ١‏ مثل أمتى مثل المطر 8 الحديث » قال السيوطى فى إتحاف الفرقة بوصل 
الخرقة : قال محمد بن الحسن الصيرفى شيخ شيوخنا : هذا نص صريح فى سماع الحسن 
من على رضى الله عته ٠‏ ورجاله ثقات حوثرة وثقه ابن حبان » وعقبة » وثقه أحمد وابن 
ععين اه . من التعليق الحسن ". وقال البخارى" : فى تاريخه فى ترجمة سليمان بن 
سالم القرشى » أبى داود القرشى القطان : ممع على بن زيد عن الحسن » رأى عليا 
والزبير التزما » وعليا وعثمان التزما » ولا يتابع عليه اه . 


. ) ١72 الفتاوى الحديئية لابين حجر الهيثمى : ( ص‎ )١( 
. ) ١١١ / ۲ ( : التعليى الحسن‎ )۲( 

() تاريخ البخارى : ( ص ۱۹۸ ) . 

. ) 559 /۲( : التهذيب‎ )٤( 


إطالة الركوع للجائى AY‏ 
باب إطالة الركوع للجائى 
6 - عن أبى قستادة رضى الله عنه عن النبى يك قال : « إنى لأقوم فى الصلاة 
أريد أن أطول فيها » فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى » كراهية أن أشق على 
أمه» » رثواه البخارى217 . 


عليا اه . على أن مرسلات الحسن صحاح أيضا ء كما قدمنا فى الجزء الأول والثانى من 
الكتاب » والله أعلم بالصواب . 
باب إطالة الركوع للجائى 


قوله : « عن أبى قتادة إلخ » . قال الحافظ فى الفتح(؟ : قال ابن بطال : احتج به من 
قال : يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخحل ليدركه » وتعقبه ابن المثير يأن 
التخفيف نقيض التطويل » فكيف يقاس عليه ؟ قال : ثم إن فيه مغايرة للمطلوب ؛ لأن 
فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد انتهى . ويمكن أن يقال : محل ذلك ما لم يشق 
على الجماعة » وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثور » وما ذكره ابن بطال سبقه إليه 
الخطابى » ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من 
حاجات الدين أجوز » وتعقبه القرطبى بأن فى التطويل ههنا زيادة عمل فى الصلاة غير 
مطلوب بخلاف التخفيف » فإنه مطلوب انتهى . ْ 

قلت : وأيضا كون هذا التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا غير مسلم » بل كان لحاجة, 
من حوائج الدين » وهى مراعاة صلاة المقتدية من النساء وحفظها من القطع فإن الأم ربجا 
تفتتن ببكاء ولدها فتقطع الصلاة » والإمام مأمور بالتخفيف ؛ لأجل ذلك أى لرعاية حال 
الجماعة قال ية  :‏ من أم قوما فليخفف »> فإن وراءه الضعيف » والكبير » وذا الحاجة > 


.) كتاب الأذان » 56 - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى » رقم : ( ا-لا‎ - ٠١ : رواه فى‎ )١( 
. ] ۸٦۸ [ طرفه في‎ 
. (° / 1 ( : (۲).فتح اليارى‎ 


EA‏ إطالة الركوع للجائى إعلاء الستن 

۷۰ - وعنه قال : كان رسول الله َة يقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 
بفاتحة الكتاب وسورتين » كان يطول فى الأولى ويقصر فى الثانية » إلى أن قال : وكان 
يطول فى الأولى من صلاة الصبح › ويقصر فى الثانية » رواه البخارى”' . وقال 
الحافظ فى الفتح؟ : وروى عبد الرزاق » عن معمر »› عن يحيى فى آخر هذا الحديث 
«فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى » ولأبى داود" وابن خزية نحوه 
من رواية أبى خالد » عن سفيان » عن معمر أه . 


كما قدمناء؟ فى بابه » وإذا كان كذلك فالتخفيف مراعاة للمأمومين مطلوب » ولا كذلك 
التطويل » فلا يصح القياس الذى سبق إليه الخطابى رحمه الله تعالى ٠‏ اللهم إلا أن يثبت 
مشروعية التطويل أيضا مراعاة للقوم . 

قوله : ۵ وعنه إلخ » . قال الحافظ فى الفتح”: واستدل به بعض الشافعية على جواز 
تطويل الإمام فى الركوع لأجل الداخل » قال القرطبى : ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل 
بها لخفائتها أو لعدم انضباطها ؛ ولأنه لم يكن يدخل فى الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ؛ 
ثم يطيلها لأجل الآتى » وإنما كان يدخل فيها ليآتى بالصلاة على ستنها من تطويل الأولىء 
فافترق الأصل والفرع » فامتنع الإلحاق انتهى . ويعكن أن يقال إن ما فهمه القرطبى حكمة 
هو علة عند غيره ء وإن إطالة الركعة الأولى فى الفجر بالاتفاق وكذا فى غيره على الخلاف 
معللة يإعانة الناس على إدراك الركعة » كما فهم الصحابة ذلك من فعله عليه الصلاة 
والسلام » فكان قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوبا شرعا » فعلى هذا إذا قصد إعانة 
الجائى فهو أفضل بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه ولا الحياء منه ونحوه » ولهذا نقل فى 


)١(‏ رواه البخارى ( ١‏ / ۱۹۳ ) » ومسلم فى ( الصلاة ء باب ۳٤١‏ ۲ › رقم : ٩ ٠١١ ١‏ ) » وأحمد 
فى ١‏ المستد »( ه/ ۲۰۵ » ۳۰۸ ) »> والبيهقى (؟/ ۳ » 758 )ء وابن أبى شيبة ( ١‏ / 
۲ ۲ / 50# )ء وشرح السنة ( ۳ / 34 ). 

(0) فتح البارى : ( ؟ / ۲٣۳‏ ) . 

(۳) رواه فى : كتاب العبلاة » ۱۲۷ - باب ما جاء فى القراءة فى الظهر » رقم : ( 7848 ) . 

. سيق تخريجه‎ )٤( 

(0) فتح البارى : (۲ / )۲١۳‏ . 


\EAo : للجائى‎ 


إطالة الركو 


١‏ - عن محمد بن حجادة » عن رجل ؛ عن عبد الله بن أبى أوفى أن النبى ع 
كان يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم . رواه أحمد؟ 
وأبو داود("" ( نيل )0) . والمحديث سكت عنه أبو داود » والمنذرى » وفيه محهول 
(عون ) وحكى الحافظ الضياء أنه طرفة الحضرمى ذكره ابن حبان فى ثقات 


المعراج عن الجامع الأصغر إنه مأجور لقوله تعالى : $ وتعاونوا على ابر والتقوى 04 
ذكره فى رد الحتار"؟ ثم قال :فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه اه. 
وفى نيل الأوطار . 

حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن الشعبى » والنخعى وأبى مجلز وابن أبي ليلى من 
التابعين وقد » نقل الاستحباب أبو الطيب الطبرى عن الشافعى فى الجديد ١‏ وفى التجريد 
للمحاملى نسبة ذلك إلى القديم وإن الجديد كراهته » وذهب أيو حنيفة » ومالك 
والأوزاعى» وأبو يوسف ٠‏ وداود إلى كراهة الانتظار » واستحسنه ابن المنذر > وشدد فى 
ذلك بعضهم » وقال : آخاف أن يكون شركا ء وهو قول محمد بن الحسن » ويالغ بعض 
أصحاب الشافعى فقال : إنه مبطل للصلاة » وقال أحمد وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن 
بطال : إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز وإن كان غا يضر ففيه الخلاف أه . 


قوله : « عن محمد بن حجادة إلخ ؛ . ظاهر الحديث كون هذا التطويل لأجل إعانة 
القوم على إدراك الركعة » يشعر به قول الصحابى : حتى لا يسمع وقع قدم » وليس 
صريحا فيه » كما زعمه بعض الناس لاحتمال أن يكون لأمر آخر اجتمعت به هذه الغاية 
اتفاقا . قال فى 3 الدر ٩‏ : وكره تحريًا إطالة ركوعه أو قراءة لإدراك الجائى أى إن عرفه » 
حوإلا فلا بأس به » ولو أراد التقريب إلى الله تعالى لم يكره اتفاقا » لكنه نادر وتسمى مسألة 
الرياء » فيتبغى التحرر عنها انتتهى ء قال الشامى : ولفظة « لا بأس ؟ تفيد فى الغالب أن 


(۱ ۰ ۲) رواه أحمد ( 5 / 7 )ء وأبو داود فى ( استفتاح الصلاة باب ٩۱٤١‏ )ء والبيهقى( ؟ / .)1١‏ 
() الیل : (۳/ ۷) . 

.)198 /۱( : العون‎ )٤( 

. ۲ : سورة المائلة آية‎ )٥( 

. ) ٥١1۷ / ١ ( : رد المحتار‎ )( 


YEA‏ إطالة الركوع للجائى إعلاء السان 


N 


التابعين » كذا فى التھذیب' » وفى التقریب' طر فة ا لحضرمی صاحب ابن أبى أونى 
قلت : وسكوت أبى داود والمنذرى دليل على كون الحديث صالحا عندهما : 


تركه أفضل > ويتيغى أن يكون هنا كذلك > فإن فعل العبادة لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها 
لله تعالى لا شك أن تركه أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام : : دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك 06 ؛ ولأنه وإن كان إعانة على إدراك الركعة > ففيه إعانة على ترك التكاسل ١‏ 
وترك المبادرة والتهيؤ للصلاة قبل حضور وقتها » فالأولى تركه « شرح المنية ١۴‏ اه . 
وينبغى أن يستحب إطالة الإمام الركوع لإدراك مكبر حنى ظهره للركوع لو رفع الإمام رأسه 
قبل إدراكه يظن أنه أدرك الركعة ء كما يقع لكثير من العوام » فيسلم مع الإمام بتاء على 
ظنه ء ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام ذكره الشامى 2*7 . لأن فيه صيانة صلاة 
المقتدى عن البطلان ء وهى مطلوية شرعا » والله تعالى أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 
وليكن هذا آخر الجزء الرابع من الكتاب جعله الله وسائر أجزاته وجميع أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم ء ووسيلة لرضاه ورضاء رسوله الرؤوف الرحيم ء ووفقنا لخدمة حديثه وفقه 
علومه بالقلب السليم وحشرنا معه وأدخلتا فى حزبه بالنميم المقيم . سبحانك اللهم 
ويحمدك ء أشهد أن لا إله إلا أنت ء استغفرك وأتوب إليك » والحمد لله وحده » وصلى 
الله على سیدنا محمد الذى لا تبى بعده » وعلى آله وأصحابه وأرواجه وذرياته والتابعين 


لهم بإحسان » وسلم تسليما كثيرا كثيرا . 


.)1١١ التهذيب : (0ه/‎ )١( 

(؟) التقريب : ( ص .)9١‏ 

(۳) رواه الترمذى ( 16١8‏ ) » والتسائى فى ( الأشربة باب 5413 ٩‏ ) » وأحمد(١1/‏ للا ع ”م 
11۲ > ۳ )ء والبيهقى ( ٩‏ / ۲۳۵ ) > والحاكم ( ۲/ ۱۳ : 4/ 6 )ع والمجمم /1١(‏ 
ا ۱۰ / 0۲ › ۲۹۵ ) » واين حبان ( ۵۱۲ ) » والإرواء ( ٤٤ / ١‏ ) . 
وقال الترمذى: ( حدیٹ حسن صحيح ؟ . 

(9) شرح للنية : /١(‏ 015). 

(6) انظر الشامية : ( ١‏ / لاذه ) . 


وكان تأليف هذا الكتاب تحت ظل العارف بالله حكيم الأمة المحمدية مجدد الملة الإسلامية » 
التقى النقى » المحدث المفسر الفقيه الولى ء مولانا الحافظ الثقة الثبت الشيخ العلامة شرف 
على المشتهر باسمه المبارك الأغر فى الآفاق » حجة الله فى زمانه على الإطلاق ٠‏ لازال 
شرفه وعلاه متزايدين فى الدنيا والدين » ومتع الله بطول بقاءه المسلمين. اللهم عمم فيضه 
وبرکته ویره وهداه على العالمين ٠‏ وأجزه اللهم عنا خير الجزاء وعن سائر المؤمنين » آمين ‏ 

وقع الفراغ من تأليف هذا الجزء المبارك ضحوة يوم الأربعاء لحادى عشر من شهر ربيع 
الأول ذى الفضل المتدارك سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وآلف من هجرة النبى الأمين » على 
صاحيها الصلاة وأزكى السلام » وعلى آله وصحيه أجمعين > وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين ‏ 

التحديث بالنعمة 

ومن نعم الله الجسيمة والمنن العظيمة على هذا الغاقص فى بحر الجريمة آن سيدى الشيخ 
حكيم الأمة ء كاشف الغمة ء لا زال بتهيج الفؤاد » ولم يزل فى عيشته مرضية بسلام » 
قد سر سرورا زائذا بملاحظة هذه الحصة الرابعة من الكتاب ٠»‏ وقال بعد ماعاين كلها لا 
سيما المباحث المهمة من الأبواب : إنها ستكون عديمة النظير بلا ارتياب ء وكان من تام 
سروره ويهجته أن دعا لى بزيادة العلم والعمل » ولم يصبر حتى كسانى بردته الكريمة » 
الفائقة ببركاتها الثمينة » وأنوارها الوسيمة ٠»‏ تيجان الملوك الغالية الفخيمة » ولقد ألقى قى 
روعى أن عسى أن يكون إمامنا وإمام المسلمين أبو حنيفة رضى الله عنه قد سر به وابتهج 
كذلك » وأطرب » كذا سائر الأئمة المجتهدين المعترفين بفضله وكماله » المقرين بعظمته 
وإجلاله » مع الئناء عليه والالتزام معه الآدب . وأرجو من الله العظيم أنه قد قبل هذا 
الكتاب » ورضى به » وكذا رسوله الرؤوف الرحيم »> فإن رضى الله فى رضاء أوليائه » 
وقرة عين الرسول فى قبول ورثته وأصفيائه » ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » 
واجعله وسيلة لرضاك ورضا رسولك الكريم يوم لا يتفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم » والحمد لله أولا وآخرا » والسلام على رسوله أفضل الخلق سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه متتايعا متواترا . 


EAA‏ إطالة الركوع للجائى إعلاء الستن 
POCO SOD‏ 


وهذا ما كتبه سيدى المشار إليه دام مجده وعلاه على هذا الجزء بقلمه بعد ما أثنى عليه » 
وشكره بيده ) وماله » ولسانه ع وفمه 5 


الإمام الهمام » العلامة المقدام » بهجة الأنام وشيخ الإسلام » حكيم الآمة الحمدية ٠‏ 
مجدد الملة الحنفية » رأس أهل الير والتقى » رئيس أرباب المجد والنهى ٠‏ قدوة السالكين ٠‏ 
زبدة العارفين » الماحى لرسوم الضلال والغواية » المحيى لمراسم الرشد والهداية ء تاج 
اللةء سراج الأمة ء التقى النقى » المحدث المفسر الفقيه الولى > مولانا الحافظ الثقة ء 
الثبت الحجة الشيخ أشرف على التهانوى أدام الله ظلال بركاته » ومتع العالمين بمسلسلات 
إرشاداته قال : 

بعد الحمد والصلاة ء لما نظرت فى هذه الحصة من الكتاب بعد انتهاء تأليفها » علانى 
سرور اضطرئى إلى إظهاره قولا بدعائى للمؤلف ومدحى للمؤلف »ء وفعلا بإعطاء ردائى له 
لإدخال السرور عليه » رجاء أن يدخلنى الله فى من يخدم من يخدم الدين ولو بشىء من 
المسرة » حقق الله رجائى ء ورجاء كل من يخام الدين بفضله » ويبركة سيد الخلق 
أجمعينء وكان هذا فى غرة جمادى الآخرة ١755‏ ه . 


0١‏ اب ب أحكام ا ا الصلاة 
باب جواز البناء لمن أحدث فى صلاته وفضيلة الاستيناف 
١11‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ل : ٠‏ من أصابه قىء أو 
رعاف أو قلس او على فليتضيرف فليتوضا » لم ليبن على عسلاته رخو فى فلات لا يتكلم » 
رواه ابن ماجة ( ١‏ » وقد مر فى نواقض الوضوء » . 
۳ - وعنها عن النبى 6 قال : ١‏ إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم 
لينصرف » رواه ابن ماجة "و صححه صححه الحاكم فى 3 المستدرك , والهيثمى فى ١‏ مجمع 


أو اب أحكام الحدث فى الصلاة 
باب جواز البناء لمن أحدث فى صلاته وفضيلة الاستيناف 

قوله : « عن عائشة إلخ » . قلت : دلالته على جواز البناء لمن سبقه الحدث فى 
الصلاة ظاهرة 3 وشروط اليناء محلها كتب الفقه 2 قال فى « رحمة الأمة 6 : ولو سبقه 
الحدث قأصح قولى الشافعى بطلان الصلاة > وهو قول مالك وأحمل 3 والقديم من قولى 
الشافعى : إنها لا تبطل فيتوضأً ويبنى على صلاته » وهو قول أبى حنيفة » وقال الثورى : 
إن كان حدثه رعافا أو قيئا بتى »> وإن كان ريحا أو ضحكا أعاد اه. وسيأتى دليل 
الشافعى» ومن وافقه فانتظر . 

قوله : « وعنها إلخ » : قلت : دلالته على أدب الانصراف من الصلاة ظاهرة . 


3 كاب إقامة الصلاة والسئة فيها ابا - ياب ماجاء فى اليناء على صلاة 03 رقم:(1؟171)‎ )١( 
3 فى الزوائد : فی إسناده إسماعيل بن عياش وقد روى عن الحجاريين . وروايته عنهم ضعيفة‎ 
(؟) كتاب إقامة الصلاة والستة فيهاء8؟١ - باب ما جاء فيمن أحدث فى الصلاة كيف ينصرف‎ 
رقم:(۱۲۲۱).‎ 
. فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات‎ 
قال ابن ماجة : حدثنا حرملة بن یحی › ثنا عبد الله بن وهب » ثنا عمر بن قيس» عن هشام بن‎ 
. عروة عن أبيه عن عائشة عن النبى و » نحوه‎ 
5 وهذه الطريقة ضعيفة لاتفاقهم على ضعف عمر ين قيس‎ 


ا 0 » والعزيزى . 

1V‏ - عن على بن طلق قال : قال رسول الله 25 : « إذا فسا أحدكم فى الصلاة 
فلينصرف فليتوضاً » وليعد الصلاة » رواه أبو داود " وسكت عنه » وصححه أحمدء كذا 
فى عون المعبود » » ورواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه ۲" ( الزيلعى ) 3 


قوله : « عن على بن طلق إلخ » : قال صاحب ١‏ العون » : فيه دليل على أن الفساء 
ناقض للوضوء » وأنه تبطل به الصلاة ويلزم إعادتها منه لا البناء عليها وهو قول للشافعى 
ويعارضه حديث عائشة أن رسول الله ككل قال : « من أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو 
مذى فليتوضا » ثم ليين على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم ٩‏ أخعرجه ابن ماجة » وضعفه 
أحمد وغيره . وجه التضعيف : أن رفعه غلط » والصواب أنه مرسل ء قال أحمد 
والبيهقى : المرسل الصواب » وقال الدراقطنی : قال لنا أبو بكر : سمعت محمد بن یحی 
يقول : هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل » قمن يحتج بالمرسل ذهب إلى 
حديث عائشة ويقول : إن الحدث يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبنى عليهاء ولا تفسد 
صلاته يشرط أن لا يفعل مفسدا » وهذا هو مذهب مالك وأبى حنيقة وقول للشافعى ‏ 

قلت : حديث على ين طلق له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإستاد ؛ لأن 
حديث على صححه أحمد وحسنه الترمذى » وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته . 

قلت : حديث عائشة قد صححه الذهلى وأحمد والبيهقى وغيرهم عن اين جريج عن 
أبيه مرسلا كما مر ء ولو سلمنا ضعقه مرفوعا فالمرسل إذا ورد يطريق آخر موصول يكون 
حجة عند الكل » كما ذكرناه فى المقدمة » فلا ترجيح لحديث طلق بن على عليه ء 


(۱) آورده الألبانى فى ١‏ ضعيف الجامع » ( ص ۸١‏ » رقم : 557 ) . وقال الشيخ الالبانى : ضعيف. 
(۲) كتاب الطهارة » الم - باب من يحذث فى الصلاة »رقم : (6١؟)‏ 5 
5) الإحان : ( 5/ 5 54/ .)۲١١‏ 


كيف وقد ضعف ابن القطان حديث طلق هذا فى كتابه « الوهم والإيهام » وقال : هذا 
حديث لا يصح ؛ لأن ( فيه ) مسلم بن سلام الحنفى أبا عبد الملك ( وهو ) مجهول 
الخال اه » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه. ثم قال :لم يقل : وليعد صلاته إلا جريرء اه . 
أى جرير بن عبد الحميد الضبى » وقال فيه الذهيى فى ميزانه : قال أحمد بن حنبل : 
اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحوال حتى قدم بهز فعرفه | ه ‏ وهذا الحديث رواه 
جرير عن عاصم . 


فالحاصل أن ما زاده جريرمن قوله : فليعد صلاته غير محفوظ » كذا فى « التعليق 
الحسن » على أن إسماعيل بن عياش ثقة » وثقه ابن معين وغيره » وقال يعقوب بن 
سفيان: ثقة عدل » وقال يزيد بن هارون : مارأيت أحفظ منه ء كما فى «الجوهر النقى »: 
وزاد فى الإسناد عن عائشة » والزيادة من الشقة مقبولة » ورواه الدارقطنى(" من جهة 
محمد بن المبارك : حدثنا اين عياش حدثنی ابن جريج عن ابيه قال عليه السلام :لا 
قاء أحدكم فى صلاته أو قلس » الحديث. وقال ابن جريج : وحدثنى ابن أبى مليكة عن ' 

عائشة عانشة عن النبى 5 مثله » وعن روا بالإسناديين جميعا عن اين عياش الربيع بن نافع 
وداود بن رشيد » فهذه الروايات التى جمع ابن عياش بين الإسنادين جميعا أعنى المرسل 
والمسند فى حالة واحدة مما بعد الخطأ عليه » ء فإنه لو رفع ما وقفه الئاس ٠‏ ربما تطرق الوهم 
إليه > فأما اذا وافق الناس على المرسل وراد عليهم المسند فهو يشعر بتحفظه وتثبته ۽ كذا 
فى الجوهر النقى » أيضا على أن حديث على بن طلق لا يدل على بطلان الصلاة ولزوم 
الاستيناف ؛ لاحتمال كون الأمر فيه محمولا على الندب > ولا يخفى أن الجمع بين 
مختلف الحديث أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر . والأحاديث فى الباب 
مختلقة: منها ما يدل على الاستثناف » ومنها ما يدل على البتاء فجمعنا بينها بأن حكمنا 
بجواز كليهما واستحباب الاستئناف » وقد صح عن ابن عمر أنه كان إذا رعف اصرف من 


. سلام © وصححناء من للطبوع ؟‎ ١ فى « الخطوط » « مسلم بن . . .» بإسقاط‎ )١( 
2.6 ١6" / ١ ( : ستن الدارقطنى‎ )۲( 


صلاته » فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلی ولم يتكلمء آخرجه مالك فى الوط" عن 
تاقع عنه » كما فى الزرقانى . 


وذكر الييهقى عدم الوضوء من الرعاف عن جماعة » ولم يذكر سئله إليهم » متهم 
سالم وقد صح عنه خلاف ذلك » قال ابن أيى شيبة فى ١‏ مصنفه » : حدثنا معمر عن 
عبيد الله بن عمر قال : أبصرت سالم بن عبد الله صلى صلاة الخداة ركعة ثم رعف 
فخرج فتوضا ثم بنى على ما بقى من صلاته » » ومنهم سعيد "بن المسيب » وقد قال ابن 
أبى شيبة : حدثنا هشيم حدثنا عبد الحميد المدنى هو ابن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط » قال : رأيت سعيد بن المسيب رعف وهو فى صلاته فأتى دار آم سلمة زوج النبى 
كك فتوضاً » ولم يتكلم » وينى على صلاته » ومنهم طاوس » وقد أخرج ابن أبى شيبة 
عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال : إذا رعف الرجل فى صلاته انصرف 
قنوضأً ثم بنى على ما بقى من صلاته » كذا فى « الجوهر النقى » فهولاء أجلة التابعين 
قالوا بيجواز البناء لمن سبقه الحدث كما قال أبو حنيفة ء وفيه أيضا : ذكر الطحاوى فى 
اختلاف العلماء البتاء عن على واين عمر وعلقمة ثم قال : ولا نعلم لهولاء مخالفا من 
الصحابة إلا شيا يروى عن المسور بن مخرمة » فإنه قال : يبتدئ صلاته » وفى 
«الاستذكار » لابن عبد الير : بتاء الراعف على ما صلى ما لم يتكلم ثبت عن عمر وعلى 
وابن عمر »وروی عن أبى بكر ء ولا مخالف لهم من الصحابة إلا المسور وحده وروى 
البناء أيضا عن جماعة الناس بالحجاز والعراق والشام 2 ولا أعلم فى ذلك بينهم اشتلافا إلا 
. الحسن » فإته ذهب مذهب المسور أنه لا يينى من استدير القبلة فى الرعاف وقال البيهقى : 


(۱) ۲ - كتاب الطهارة » ٠‏ - ياب ما جاء فى الرعاف ء رقم : 85 ) . 
غرییه : قوله : « رعف »© كتصر ومنع وکرم وغتى وسمع : خرج من أنفه الدم » رعفا ورعاقا : 
والرعاف أيضا الدم بعينه ۔ قوله : ١‏ قبنى » أى على ما صلی . 

(۲) رواه مالك فى : ۲ - كتاب الطهارة » ١‏ - باب العمل فى الرعاف » رقم : ( 48 ). 

() ورواء مالك أيضا فى : المصدر السابق له » حديث رقم : ( 0( . 


ENR EERE \Yo 
ولا يتكلم » وليين على صلاته » رواه ابن أبى شيبة » ورجاله رجال الصحيح ( الموهر)‎ 
النقى).‎ 


٨‏ - مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم » » ثم يرجع 
فيبنى على ما قد صلی . آخرجه مالك فى الموطأ "٤‏ كما فى « الزرقانى » وبلاغات مالك 
حجة ء كما مر فى ١‏ المقدمة ) . 


كان الشافعى فى القديم يقول : يبتى ‏ وقال فى الإملاء : لولا مذهب الفقهاء لرأيت أن 
من انحرف عن القبلة لرعاف أو نحوه فعليه الاستئناف ٠‏ ولكن ليس فى الآثار إلا التسليم» 
وقد رجع فى الجديد إلى قول المسور اه . قلنا : ترجيح قول الجمهور بموافقة الشيخين أبى 
بكر وعمر وسائر الخلفاء الراشدين لهم . 

قوله : « عن على » » وقوله : « مالك أنه بلغه إلخ » . قلت : دلالتهما على جواز 
البناء ظاهرة ‏ وفى « آثار السنن ٠‏ : عن على رضى الله عنه أنه قال : إذا وجد أحدكم فى 
صن لي يلد رز ار ينا ارورعانا ترك الايارضا .لم لين على ا 
رواه الدارقطنى" وإسناده حسن » وفى « النهاية © : الرزأ فى الأصل الصوت الخفى ويريد 
به القرقرة اه . 

وروى محمد فى 3 الآثار » عن أبى حنيفة قال : حدثنا عبد الملك بن عمير عن معبد بن 
صبيح أن رجلا من أصحاب رسول الله وَل صلى خلف عثمان بن عفان » فاحدث الرجل 
فانصرف ولم يتكلم حتى توضا » ثم أقبل وهو يقول : 3 ولم يصروا على ما فعلوا وهو 
يعلمون » قاحتسب با مضى وصلى ما بقى اه . 


. >» المطبوع‎ ١ الأصل »© وأثبتناه من‎ ١ اللجوهر النقى » سقط من‎ ١ : قوله‎ )١( 

(۲) قوله : « قطنى » غير واضحة « بالأصل »© وأثبتناه من « للطبوع » . 
ورواه الطيرانى فى 3 الكبير )1١517 / ١ ( : ٩‏ . 

(؟) ۲ - كتاب الطهارة » ٠١‏ - باب ما جاء فى الرعاف » رقم : ٤۷(‏ ) . 


۷ - عن عمران بن حصين قال : كنت مع نبى الله کی فى مسير له فاد ینا ليلتنا حتى 
إذا كان فى وجه الصبح عرسنا » فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس . قال : فكان أول من 
استيقظ منا أبو بكر » وکنا لا نوقظ نبى الله کل من منامه إذا نام حتى يستيقظ » ثم استيقظ 
عمرء فقام عند نبى الله و4 فجعل يكير ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله 2 › فلما رفع 
رأسه ورأى الشمس قد بزغت فقال : « ارتحلوا » » فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل» 
فصلى بنا الغداة » الحدنث . وفى رواية عن قتادة : حتى إذا ارتفعت الشمس .© 


فى الصحابة عقاله الحافظ فى « الإصابة » ء ودلالته على جواز البتاء ظاهرة. 
باب فساد الصلاة بطلوع الشمس فى أثناتها 

قوله : 2 عمران بن حصين إلخ » . قال الإمام الطحاوى فى شرح ١‏ معانى الآثار > 
مستدلا على الباب : فلما رآينا النبى يع أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس » وهى 
فريضة فلم يصلها حيتئذ حتى ارتفعت الشمس › وقد قال فى غير هذا الحديث :ن 
نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها 6() دل ذلك على أن نهيه عن الصلاة عند طلوع 
الشمس قد دخل فيه الفرائض والنوافل » وإن الوقت الذى استيقظ فيه ليس بوقت للصلاة 
التى نام عنها اه . 


(۱) رواه مسلم قی : 0 - كتاب المساجد »> 66 - باب قضاء الصلاة الفائتة واستحياب تعجيل قضائها , 
رقم : ( ۳۱٣۲‏ 3 
غريبه : قوله : « فأدلجنا » الادلاج هو سير الليل كله > أما الإدلاج فمعنام السير آخر الليل » هذا 
هو الأشهر فى اللغة»وقيل : هما لغتان بمعنى » وقوله : «عرسنا» التعريس نزول المسافرين آخر الليل 
أ والاستراحة» هكذا قاله الخليل والجمهورء وقال أبو زيد:هو التزول أى وقت كان من الليل أو 

ر. 

(؟) صحيح رواه البخارى ( ٠٥۷ / ١‏ )ءومسلم (۲/ 14۲ )ءوأيو داود ( ؟"5: )ءوكنا أبو عوانة(لا / 
۰ - ۲ ) والئساتى ( ٥ /١(ىنمرتلاوء) ٠٠١/١‏ )ء والدارمى ( /١‏ ۰ )ءوابن 
ماجة ( 596 » 385 ) والطحاوى ( ؟ / 3٠‏ ) وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف »> ( ١‏ / 1۸۹ / 
")ء والبيهقى ( 5١8/7‏ )وأحمد(# ۲11 « 9Y «YE‏ + » 587 )ء والسراج(7١١/‏ 
؟ ) من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعا يه نحوه وآقرب ألفاظهم إليه لقظ مسلم : 3 من نسى صلاة 
أو نام عنها ع فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » . 


A‏ - وفى رواية عن أبى هريرة : فقال النبى ب : « ليأخذ كل رجل ما برأس 
راحلته ء فإن هذا منزل قد حضرنا فيه الشيطان » قال : قفعلناء رواه مسل( . 


قال الشيخ : تفصيل المقام أن تاخير الرسول ب قضاء الصلاة إلى ارتفاع الشمس مع 
قوله عليه السلام : ١‏ من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها 6 رواه 
ا > وفى رواية : لا كفارة لها إلا ذلك » الدال على وجوب التعجيل فى القضاء إذا 
لم يكن عذر قوی › وهو المذهب أيضا ء كما فى * الدر المختار مع رد المحتار » » ونصه : 
التأخير بلا عذر كبيرة لاتزول بالقضاء بل بالتوية إذا قضاها ء وإثم التأخير باق #بحر؟ اه . 
وفى الدر أيضا : ويجوز تأخير الفوائت وإن وجيت على الفور بعذر السعى على العيال ٠‏ 
وقى الحوائج على الأصح اه . قال الشامى تحت قوله : ويجوز تأخير الفوائت - أى 
الكثيرة - المسقطة للترتيب اه . فيه دليل على أن ما بين طلوع الشمس وارتفاعها وقت, 
ناقص لا يصلح للفرائض ولو فاثتةء والا لما أخرها > فلما ثبت كونه غير صالح للفرض 
وإذا طلعت الشمس فى آثنائه يقع بعض الفرض فى هذا الوقت فيحكم بفساده . 

لا يقال : كان ههنا عذران : أحدهما : التحرز عن الكراهة الزمانية المفهومة من قوله 
كك فى حديث عمرو بن عنبسة : وإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرنى 
شيطان . 

وثانيهما : التحرز عن الكراهة المكانية كما يشعر به قوله كيل فى حديث أبى هريرة: 
«فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » فأين فيه الدلالة على كون التأخير للكراهة الزمانية 
فقط ء وأنها مفسدة للفرض ؟ لأنا نقول : حضور الشيطان لا يصلح مانعا إذ قد عرض 
للنى ية فى صلاته فلم يخرج منها حتى أتمها ء وقال : 3 لولا دعوة أخينا سليمان 


. )۲۹۳ - ۲۹۱ /۱( : انظر : الإرواء‎ )١( 
 ) 71١9 ( : ورواه مسلم فى : المساجد , رقم‎ 
(1° ( : ياب قضاء الصلاة الفائتة واستحياب تعجيل قضائها ءرقم‎ - ٠ » مه - كاب المساجد‎ )۲( 


لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة 2176 والحديث مشهور فى الصحاح » فاستحال أن 
يكون التآخير لذلك » سيما وفى حديث أبى قتادة : أنه أتمر الصلاة إلى أن ارتفعت 
الشمس ثم صلاها » ( وفى حديث عمران بن حصين برواية الحسن : ثم انتظر حتى 
اشتعلت الشمس » وفى حديث تافع بن جبير عن أيه : ثم قعدوا هنيهة» كما مر فى المتن ) 
قفيه أن تأخيره إتما كان ليحل وقت الصلاة لا لما سواه »كذا فى «المعتصر من الختصرا › 
وقد صرح بذلك ابن عباس كما سيأتى ء وقال : فلم يصل حتى ارتفعت » وكان سبب 
التأخير عنده التحرز عن كراهة الوقت فقط » والصحابى أعرف بعلة فعل الرسول كَل من 


غيره . 

وبالجملة : فإن الكراهة المكانية لا تصلح سببا للتأخير » وإغا يستحب التحول لأجلها 
إلى مكان آخر إذا وجد مسوغ للتأخير مستقل » وليس وهو هناك إلا الكراهة الزمائية 
فحسب ء فتم ما قلنا : إن تأخيره َة قضاء الصلاة إلى ارتفاع الشمس مع وجوبه على 
الفور على كون الوقت غير صالح للفرض . 

فإن قيل : سلمنا أن سبب الكراهة الزمانية » ولكن فيه احتمالان : 

الأول : ما قلتم أى الكراهة الشديدة التى لا تجتمع مع الصحة : 

الثانى : الكراهة الخفيفة التى تجتمع معها . قلنا : قد مر أن تأخير القضاء كبسيرة » 
وتعجيله واجب » ولا يسقط الواجب إلا بعذر قوى يمائله » والكراهة الخفيفة ليست كذلك 
كما لا يخفى » ومن ابتلى ببليتين يختار أهونهما » وقد اختار النبى ية تأخير الصلاة إلى 
ارتفاع الشمسء فثيت أن الكراهة فى قضاتها عند طلوع الشمس أشد. وأيضا: فالصلاة محل 
الاحتياط وهو فيما قلنا » فإنا إذا حكمنا بالفساد يكون قضاء تلك الصلاة فرضا ءوإذا 
حكمنا بالكراهة الخفيفة لا يكون القضاء فرضا » فقلنا بالكراهة الشديدة التى لا تجتمع مع 


(۱) رواه مسلم فى 6 - كتاب المساجد 03 ۸ - باب جواز لعن الشيطان فى آثناء الصلاة 03 والتعوذ مته» 
رقم .)*2١(:‏ 


الصحة » ويؤيدنا منع بعض الصحابة عن قضاء الفجر فى هذا الوقت قبل الارتفاع »كما 
سياد 
جا لی . 


فإن قيل : ورد النهى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس » ويعد صلاة العصر حتى 
تغرب » وخص بالتطوع اتقاقا > وصح قضاء الفاتنات فيهما فليكن النهى فى هذه الأوقات 
كذلك . 

قلنا : النهى فيهما لمعنى فى الصلاة ٠‏ بدليل أن من صلى الصبح أو العصر ليس له أن 
يصلى فيهما التطوع » ومن لم يكن صلاهما له أن يصلى فيهما ( أى ركعتين تطوعا قبل 
صلاة الفجر وما شاء من النوافل قبل العصر ) » والوقت بالنسبة إليهما واحد ء وفى 
الأوقات الثلاثة النهى لمعنى فى الوقت » لقوله  :‏ تطلع بين قرنى شيطان » ونحوه 
فافترقاء فلا يجوز قباس أحدهما على الآخر ء وإذا كان النهى لمعنى فى الوقت لا يجوز 
فيه صلاة أصلا سواء كانت فرضا أو نفلا أو فائئة ؛ لأنها تستدعى وقتا صالحا لها » وهذه 
الأوقات لا تصلح لها للعلة التى ذكرها التبى يك وهى عامة لا تختص بصلاة دون صلاة ء 
إلا أن النفل يصح فيها مع الكراهة ؛ لا ثبت فى الأصول أن النهى عن الأفعال الشرعية 
تستدعى مشروعيتها فى الجملة وإلا لم يكن للنهى معنى » وأما الفرض فلا يصح فيها 
بصفة الفرضية بل ينقلب نفلا ؛ لان النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات إنما تستدعى 
المشروعية فى الجملة لا على صفة الكمال و يكفى لها الصحة نفلا ء كما لا يخفى ؛ لأنه 
من آدنى مراتب الصحة ٠‏ والضرورى إنما يتقدر بقدر الضرورة » وقد صرح فقهاؤنا 
بانقلاب فرض الفجر نفلا بطلوع الشمس من غير فساده » كما فى « الدر المختار "٤‏ آخر 
باب الاستخلاف . 

وأورد الحافظ فى « الفتح 6(" علينا » فقال : وفيه أى فى قوله : فإن هذا منزل حضرنا 
فيه الشيطان » رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة » بل فى حديث 
الباب آتهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس . ولسلم من حديث أبى هريرة : حتى 


. » الطبوع‎ ١ قوله « الدر » غير ظاهرة « بالأصل » وصححتاه من‎ )١( 
. > بالأصل » وصححناه من « المطيوع‎ ١ الفح » غير ظاهرة‎ ٠ (؟) قوله‎ 


1۹۸ فساد الصلاة بطلوع الشمس فى أثنائها إعلاء الستن 
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۹ - حدثنا على بن معبد قال : ثنا عيد الوهاب بن عطاء قال : آنا يونس بن عبيد 
عن الس البصرى » عن عمران بن حصين » عن النبى 25 : أنه كان فى سفر فنام عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فآمر فآذن » ثم انتظر حتى اشتعلت الشمس > ثم أمر 
فآقام فصلى الصبح . رواه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار ؛ ( وسنده صحيح ) .(1) 

86 - حدثنا ابن مرزوق قال : حدقا أبو عامر العقدى قال : حدثنا حماد بن سلمة 
عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبية : أن النبى 7 كان فى سفر فقال : من يكلؤنا 
الليلة » لا ينام حتى الصبح فقال بلال : أناء فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم 
حتى أيقظهم حر الشمس › فقام النبى 2 فتوضأ وتوضأوا .» ثم قعدوا هنيهة ثم صلوا 
ركعتى الفجر ثم صلوا الفجر . رواه الطحاوى فى « معانى الآثار »(') أيضا وسنده حسن . 

1۸۱ - عن عمرو بن عبسسة : أن رسول الله ل قال له : « صل الصبح ثم أقصر عن 


تح ي ب ا ا و 6 
صريتهم الشمس . وذلك لا يكون إلايعد أن يذهب وقت الكراهة اه . 

قلنا : لا دليل فيه على الارتفاع قبل الاستيقاظ ؛ إذ يحتمل أن تكون طلعت بحرارتها 
كما هو موجود بالحجاز فى حرها إلى الآن » كذا فى ١‏ المعتصر من المختصر » > ولابد من 
هذا التاويل فقد روى عن ابن عباس ما يدل على استيقاظه قبل الارتفاع 3 أخرج النسائى 
يسند حسن وسكت عنه ؛ قال : أدلج رسول الله يتك ثم عرس ٠‏ فلم يستيقظ حتى طلعت 
الشمس أو بعضها » فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى » الحديث27 . 

قوله : لحدثنا على بن معبد إلخ » : وقوله : ١‏ حدثنا ابن مرزوق إلخ » : قلت : 
دلالتهما على كون التأخير ليحل وقت الصلاة لا لما سواه ظاهرة > فإن الراوى لم يذكر,غير 
الانتظار والقعود ع فلو كانت الكراهة المكانية علة التأخير عنده لذكر التحول عن الوادى 
أيضا » ولم يكتف بذكر الانتظار ونحوه ٠‏ والله أعلم : 


قوله : « عن عمرو بن عبسة إلخ ٠‏ : قلت : فى قوله لل : « فإذا طلعت فلا تصل 


. ) ٤٤4 / 5 ( : بتحوه . رواه أحمد فى « المستد ؟‎ )١( 
. ) ٤٦١ 24-01 /1١ 0 : العاتى‎ )۴( 
. تقدم‎ )( 


حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرنى شيطان » » دلالة ظاهرة على عدم صلاحية هذا الوقت 
للصلاة قبل الارتفاع » وحرمة أدائها فيه ولو قائنة » فإن قيل : فيه دلالة على حرمة الصلاة 
عند الغروب أيضا » وقد جوز أبو حنيفة وصاحباه عصر يومه فى هذا الوقت »> وفيه العمل 
ببعض الحديث وترك بعضه . قلنا : لم يجوز أبو حنيفة وصاحباه عصر يومه عند الغروب 
بعينه ء بل إثما جوزوها بعد الاصفرار قبل الغروب . 

قال الإمام الطحاوى فى معاتى الآثار له : ما وجه النظر عندنا فى ذلك فإنا رأينا وقت 
الظهر والصلوات كلها فيه مباحة التطوع كله » وقضاء كل صلاة فائتة » وكذلك ما اتفق 
عليه أنه وقت العصر ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الغاتتات فيه » فإنما نهى عن 
التطوع خاصة فيه » فكان كل وقت اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات كل قد 
اجمع أن الصلاة الفائتة تقضى فيه . فلما ثبت أن هذه صفة أوقات الصلوات الكتوبات 
وثبت أن غروب الشمس لا يقضى فيه صلاة فائتة باتفاقهم حرجت بذلك صفة من صفات 
أوقات الصلوات المكتوبات » وثبت أنه لا يصلى فيه صلاة أصلا كنصف النهار وطلوع 
الشمس وأن نهى رسول الله و عن الصلاة عند غروب الشمس' ناسخ لقوله : « من 


= = غريبه قوله:! يكلؤنا » أى يحفظنا من « الكلاءة » كالكتاية » هو الحفظ والحراسة » وقد تخفف 
الهمزة بياء » قوله : ١‏ فضرب على آنانهم » » أى ناموا » قال فى ( النهاية ) : كناية عن النوم ب أى 
حجب الصوت والحس أى يلجأ آذانهم قيتتيهوا . 

(۱) بنحوه . رواه أبو داود ( /١‏ ۲۰۰ )ءوالتسائى /١(‏ ۹۷ )ءوعته اين حزم فى المحلى » ( ۳/ 
۱ وأبو يعلى فی « مسئله ١ ( ٩‏ / ۱۱۹ ) واین حبان فى ٠‏ صحيسه 1151١ ( ٩‏ » 1۲۲ ) وابن 
الجارود فى « المنتقى » ( ۲۸١‏ )» والبيهقى ( ۲ / ٤٥۸‏ ) والطيالسى ( ۷١ / ١‏ - من ترتييه ) 
وأحمد ( 14١ ١ ۱۲۹ /١‏ ) والمحاملى فى ١‏ الأمالى » ( 7 / 46 / ١‏ ) والضياء فى ١‏ الأحاديث 
المختارة ١ ( ٩‏ / ۲۵۸ ء 184 ) عن هلال بن يساف » عن وهب بن الأجدع » عن على رضى الله 
عنه مرقوعا . وقال ابن حزم : «وهب ين الأجدع تابعى ثقة مشهور » وسائر الرواة أشهر من أن 
يسأل عنهم ء وهذا زيادة عدل لا يجوز تركها .٠‏ : وكلهم بلفظ : نهى عن الصلاة بعد العصر إلا 
والشمس مرتفعة » وصرح ابن حزم فى مكان آخر ( 7 / ۲۷١‏ ) بصحة هذا عن على رضى الله 
عنه» ولا شك فى ذلك » ولهذا قال الحافظ العراقى فى طرح التثريب ( ۲ / 141 ) وتبعه الحافظ 
ابن حجر فى «الفتح» ( ۲ / -6 ) . « وإسناته صحيح © . 


أدرك من العصر ركعة قيل أن تغرب الشمس فقد آدرك 2١7:‏ ء للدلائل التى شرحتاها 
وبيناها » قهذا هو التظر عندنا » وهو قول أبى -حنيفة وأبى يوسف ومحمد اه : 


والطحاوى حجة فى نقل اذاهب لا سيما فى مذهب أبى حنيفة وصاحبيه » وكلامه صريح 
فى أن وقت الغروب عندهم كوقت الطلوع سواء » فكما لا يصح فجر يومه عند الطلوع 
كذا لا يصح عصر يومه عند الغروب أيضا 5 

ويؤيده قول محمد فى « الوطا "٠‏ تحت حديث : 3 من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها» 
قإن الله عز وجل يقول : « وأقم الصّلاة لذكري  »‏ قال محمد : وبهذا تاخذ ء إلا أن 
يذكرها فى الساعة التى نهى رسول الله كَدْ عن الصلاة فيها حين تطلع الشمس حتى ترتفع 
وتبيض» ونصف النهار حتى تزول » وحين تحمر الشمس حتى تغيب إلا عصر يومه » فإنه 
يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن تغرب »صريح فيما قلنا : إنهم إنما جوزوا عصر يومه 
وقت الاصغرار والاحمرار وإذا فرغ منه قبل الغروب » لا عند الغروب بعينه » ومقتضاه أن 
يبطل العصر بالغروب فى أثنائها كالفجر والطلوع » والتزمه الطحاوي منا ء كما يدل عليه 
كلامه فى « معانى الآثار » ويؤيد ذلك بعض ما ذكرناه من الآثار فى المآن وسنقرر وجه 
دلالتها ء إن شاء الله تعالى » لكنه حلاف المشهور فى المذهب ٠»‏ فإن المشهور صحة عصر 
يومه ولو غربت الشمس فى آثتائها ذكره فى الشامية » » ولكن القوى عندنا ما ذهب إليه 
الطلحاوى ونقله عن آئمتنا ولو سلم صحة القول المشهور فيمكن توجيه الفرق بين الفجر 
والعصر بأن أحاديث النهى عن الصلاة وقت الطلوع والغروب تعارضت آحاديث الأمر 
بالإتمام إذا شرع فى الصلاة فى هذين الوقتين » ومقتضى مجموع القسمين أن يحكم 


1)۷ صحيح ] . رواه مسلم فى ( اللساجد 1١16‏ ) » وأبو داود فى الصلاة ( باب © ) ءواين ماجة 
(144 ۰ ٠ا)ء‏ وآحمد(۲/ ۲٥٤‏ 87 ).ع والبيهقى /١(‏ 758 ) » وعبد الرراق 
(۲۲۲۶ )ء وآبو عوانة ۴۷١ / ١(‏ ) . 

(؟) الموطأ : ( ص 6م » تحت حليث رقم : ١ «(TI‏ - باب الرجل يصلى فيذكر عليه صلاة 


 ةتئاف‎ 


تغرب الشمس › فإنها تغرب بين قرنى شيطان »و حينئد يسجد لها الكفار»اه. 


بصحة الصلاة فى الوقتين مع الكراهة » فلو لم يكن حديث التعريس لقلنا بالصحة فيهما 
مع الكراهة » لكن لما وجد حديث التعريس المقتضى للفساد فى الفجر » ولم يكن التاريخ 
معلوما » وكان الموضع موضع الاحتياط » كما تقدم قدرنا كون حديث التعريس مؤخرا 
ناسحًا للصحة . 

ولا لم يكن مثل ذلك الدليل المرفوع فى العصر لم نقل فيه بالفساد » بل حكمنا فيه ا 
اقتضاه الجمع بين قسمى الأحاديث > قال الشيخ : وكون إسلام أبى هريرة الراوى لأحاديث 
الأمر بالإتمام متأخحرا عن ليلة التعريس » كما قالوا لا يستلزم تأخر أحاديث الأمر بالإتمام 
عنها » فإن تأخر الإسلام لا يستلزم تأخر الرواية ؛ لاحتمال أن يروى عن من سمع النبى 
4 قبل ليلة التعريس » لاسيما وقد روى ابن عياس عن أبى هريرة حديث إدراك الفجر 
بإدراك ركعة قبل طلوع الشمس ء كما سيأتى » مع ذلك أفتى بانع عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس حتى تذهب قرونها مستدلا بقصة التعريس ٠‏ وهو يقتضى تأخر ليلة التعريس 
عن حديث الأمر بالإتمام » فافهم . 

وإن لم يلتصق النسخ بقليك فأسهل توجيهات أحاديث الأمر بالإتمام آن الأمر به لا 
يستلزم وقوع الصلاة فمرضا ء وائما يستلزم وقوع الصلاة صحيحة » فالمعنى : أنه لا تبطل 
صلاته بالطلوع والغروب فى أثنائها » بل يمضى على صلاة فيهما لكونها وقعت صحيحة . 
آما أنها تقع فرضا أو نفلا فأمر آخر رائد على مدلول الحديث محتاج إلى دليل مستقل » 
فالدليل المستقل قد قام على أن الفجر يقع صحيحا بصفة التفل » والعصر بصقة الفرض ء 
وهو ما ذكرنا من تأخيره 5ي قضاء الفجر إلى الارتفاع مع وجوب القضاء على الفور ولم 
يرد مثل ذلك فى العصر ء قاقهم . 

وبعد ذلك فلنذكر أحاديث الأمر بالإتمام » روى الستة"“واللفظ للبخارى ومسلم - من 


(۱) سوف يأتى . 

(۲) 1[ صحيح ] . روا اليخارى ٠١١ /١(‏ 4)ء ومسلم قى ( المساجد ١18‏ )ء والترمنى /1١(‏ 
۲ رقم : 143 ) . وقال : 9 حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ‏ . 
ورواه اليسهقى ( ١‏ / ۳۷۸ » ۳۷۹ ) واين ماجة ( 144 ء ۷٠١‏ ) وكذا أبو عوانة ( ۴۳۷٣ / ١‏ ) 
والفتح ( ۲ / 5م0426 ). 


10.۲ فساد الصلاة بطلوع !لس فى أثنائها إعلاء السن 


کح سر ر و ی و جر ج ر 
a E‏ و 


مختصراء روا" مسلم ء كذا فى 3 الزيلعى » » وقد تقدم فى ( باب الاوقات المكروهة) . 


حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد آدرك الصيح ٠»‏ ومن أرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر » وفى لفظ للبخارى : ١‏ إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قيل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك سسجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم 
«سلاته » وفى لفظ لهما 7('): « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة © راد 
التسائى" : « إلا أنه يقضى ما فاته »ء وفى رواية لابن حبان 4): « فليتم ما بقى ٩‏ » 
كذا فى ١‏ تلخيص الب © , 

وفيه أيضا : حديث ١:‏ إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة المصر قبل أن تغيب الشمس 
فليتم صلاته » » الحديث . رواه البخاری؟ بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة » وفى لفظ 
لمسلم2"7 : « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها » وللطبرانى فى 
١‏ الأوسط ؟ من طريق زيد بن أسلم عن الأعرج وغيره عن أبى هريرة مرفوعا : 3 من أدرك 


(11 - كتاب صلاة السافرين » © باب إسلام عمرو بن عنيسة » رقم : ( 584 ) . 

(105 صحيح ] . رواه اليخارى فى : ٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة ء 84 - ياب من أدرك من الصلاة 

ركعة . 
رواء مسلم فى : 6 - كتاب المساجد ء ۳ - باب من أدراك من الصلاة ركعة فقد أدرك »> رقم : 

(AY 
. )11( ورواه مالك فى : 6 - كتاب الجمعة » ۳ - ياب فيمن أدرك ركعة يوم اللجمعة رقم‎ 
. ا‎ ۳۰١٢ ورواره الیهقی : (۳/ لاما‎ 

(۴) رراوه الالبانی فى ١‏ الإزواء » ( ١‏ / 71/8 ) وعزاء إلى النسائى ( ١‏ / )عن 
اين طاوس عن أبيه عن ابن عياس عنه ‏ 

.)7١ ]۳( : الاحسان‎ )2( 

. ) ١١97 التلخيص : ( ص‎ )٥( 

(1) تقدم . ورولية البخارى : ( 1 / 145) . 

(۷) 5 - كاب المساجد ١‏ رقم : ( 159 ) . 

(۸) قوله : ١‏ تفته ؟ غير واضحة ١‏ بالأصل ٠‏ وآثبتتاه من ١‏ للطبوع » 1 


طريق معمر عن 


ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لم تفته » ومن أدرك ركعة من صلاة العصر 
قبل أن تغيب الشمس لم تفته ('» اه . 


قال الزيعلى :وفى هذه الألفاظ رد على من يفسر حديث الصحيحين بالكافر إذا أسلم 
فأدرك مقدار ركعة ٠‏ ومنهم من يفسره بالمأموم > ويشهد له رواية الدارقطنى : ١‏ من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه » » انتهى - 

قلت : وتفسيره بالمأموم أرجح عندنا ؛ لأن الحديث واحدء وقد ورد بألفاظ مسختلفة, ' 
وهو بلفظ : * من آدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ققد أدرك الصلاة ؟2 » محمول على 
المأموم اتفاقا > ومعناه : أنه أدرك الجماعة وفضلها > فليكن يلفظ : 3 من أدرك ركعة من 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها »> ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد 
أدركها » 27 محمولا على المأموم أيضا » ومعناه : من أدرك ركعة من الفجر مع الإمام فى 
وقتها فقد أدرك الصلاة بالجماعة وفضلها وليتم ما بقى » وكذافى العصرء ووجه 
تخصيصهما بالذكر رفع الكراهة عن المأموم فيما يقضى من صلاته التى سبق بها » إن 
حديث : ١‏ لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ء ولاصلاة بعد العصر حتى تغرب» () 
يعم المسبوق ظاهرا > ويفيد الكراهة فيما يقضيه بعد الإمام لكونه مصليا بعد الفجر 
والعصرء فأمره وك بإهَام مابقى من صلاته وآن لا كراهة فيه 

فإن قيل : هذا يقتضى جواز صلاة المسبوق اذا أدرك ركعة مع الإمام قبل الطلوع وركعة 
بعده » والحنفية لا يقولون به أيضا › قلنا : معتاه : من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك 


. تقدم‎ )١( 

يم ]. رواه الببخارى ( ١ / ١‏ ) » ومسلم فى ( المساجد 1 ء 1۲ )ء والموطأ )٠١(‏ 
والبيهقى ( ”/ ٠١‏ ) وكذا أبو عوانة ( N ۷۲ / ١‏ ١خ‏ )ء والشافعي ( 14 ) 
والصحيحة ( ۳ / ۱۸١‏ ) . 

(۳) تقدم . 

(؟) رواه البيهقى فی « الكيرى ٩‏ ( ۲ / 515 ) » واين ماجة ( ٠١١١‏ ) ء ونصب الراية ( ٠٠١ / ١‏ ) | 
وأصقهان ( ١‏ / 6 ) وابن عدى فى « الكامل ۱۲۲١ / 3 ( ٩‏ ) . 


1.٤‏ وا ع اسمس في انيل _ إعلاء السان 


a BS RR AY 


الصلاة اذا إتما قبل ان تطلع الشمس » فأراد بقوله : قبل أن تطلع الشمس - الوقت الموسع 
للركعتين » لا الضيق الذى لا يحتمل الا ركعة واحنة فقط » ومثل هذا كثير فى 
الملحاوراتء كما لا يخفىء ونه ه قوله فى الحديث : «من آدرك ركعة»؛ زعم يعض اصحاب 
الشافعى أنه أراد بالركعة البعض من الصلاة ء كما فى الجوهر التقى؟ نقلا عن اين عيد 
البر» فتراهم حملوا الكامل على الناقص » فكذا يجوز بالعكس . 

وأما ما أخرجه البيهقى من رواية الدراوردى عن ريد بن أسلم ولفظه : 5 من أدرك 
من الصيح ركعة قبل أن تطلع وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة » > ومن رواية 
أبى غسان محمد بن مطرف عن زيد بن آسلم عن عطاء هو ابن يسار عن آبى هريرة بلفظ 
«من صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس فلم يفته 
العصرة ء وقال مثل ذلك فى الصبح » ذكره الحافظ فى « الفتح »© . 

فالزيادة التى فيه أخاف أن تكون شاذة غير محفوظة » ولو سلم صحتها لاحتمل كونها 
مدرجة من بعض الرواة » وأنه أخذها من مفهوم الحديث فرواها بالمعنى ومثله ليس بحجةء 
وللحفوظ ما أخرجه الشيخان" وأصحاب السنن بلفظ : « من أدرك ركعة من الصلاة > 
وعند مسلم :7 3 مع الإمام فقد إدرك الصلاة » > وبلفظ : ١‏ من أدرك ركعة من صلاة 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها » الحديث » من غير هذه الزيادة التى أخرجها 
الببهقى » واله أعلم . على آنا قد أجبنا عن هذه الزيادة أيضا فيما تقدم أنها لا تدل إلا 
على صحة الصلاة ولزوم المضى فيها »> وهذا القدر لا نتكره لصحتها نفلا عندتا » وآما 
وقوعها فرصا فالحديث ساكت عنه فلا حجة به عليئا . 


قوله : حدثنا أبو داود - وهو الطيالسى - إلخ » قلت : قوله فى أثر عباس : فمن 


. ) ۴۷۹ / ۱( : الستن الكيرى‎ )١( 
)قدا‎ ۳ 0 


:4ك ا 


فساد الصلاة بطلوع الشمس فى أثنائها 16.0 
ابن هرم : قال : سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال : كان ابن عباس يقول: وقت 
وتذهب قرونها فقد أدلج رسول الله # ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو 
بعضهاء فلم يصل حتى ارتفعت . أخرجه الطيالسى فى مسنده » ورجاله ثقات من رجال 
مسلم » وأخرجه النسائى(١)‏ مختصراء وسكت عنه . 

ح دد ل ا ص 7 
غفل عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونها دليل على بطلان الصلاة وفسادها وقت 
الطلوع 2 وإلا لم يمنعه عن أدائها 3 ولم يأمره بالتأخير مع وجوب القضاء على الفور » كما 
مر . 


ثم اعلم أن ابن عباس روى عن أبى هريرة عند أبى داود صاحب «الستن؟" عن النبى 
كل أنه قال : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ققد أدرك » ومن أدرك 
من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك » اه . ومع ذلك منع عن صلاة الفجر 
وقت الطلوع حتى تذهب قرونها » فثبت أن قوله يد : « من آدرك من الفجر ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك 76" ليس معناه أنه يتم ركعة بعد طلوع الشمس كما قاله الجمهور ٠‏ 
وإلا لم يكن لقول ابن عياس رضى الله عنهما : فمن غفل عنها فلا يصلين حتى تطلع 
وتذهب قرونها » معنى » ولزم مخالفته لقول الرسول وي ٠‏ بل معناه ما قلنا : إنه 
محمول على اسيوق إذا أدرك ركعة مع الإمام قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته قبل 
ذلكء ولو سلم ما آولوه به فقول ابن عباس رضى الله عنهما يدل على نسخ حديث الإدرالك 
عنده » لكونه روى الحديثين جمعيا » وأفتى بمقتضى حديث التعريسء وعمل الراوى وقتواه 
بخلاف الحديث دليل النسخ عندنا » كما ذكرناه فى المقدمة لعلك قد علمت يذلك عدم 
تفرد أبى حنيفة فى هذه المسألة : بل إن له سلفا من الصحابة فيها . 


2 تقدم بنحوه 2 ورواه النسائى فى المواقيت 6 — باب كيف يقضى الغائب من الصلاة‎ )١( 
. 00 کتاب الصلاة » ياب‎ - ۲ )۲( 


(۴۳) [ صحيح ] - رواه ممسلم فى 2 الساجد » رقم : 6 ) وأحمد ( ۲ / ۲ ) والبيهقى ( ١‏ / 


ا م OE‏ 
قأتيناه ولم يصل العصر » فوضع رآسه قنام » ثم استيقظ وقد تغيرت الشمس ققال : أصليتم 
العصر ؟ فقلنا : لا ! قال : ما كنت أنتظر غي ركم » فأهمل عن الصلاة حتى غابت الشمس ء 
ثم صلاها . ذكره فى المعتصر من الممختصر ؟ من « مشكل الآثار ‏ بغير سند ء وقال الحافظ 
فى « الفتح » : وصح عن أبى بكرة وكعب بن عسجرة المنع ممن صلاة الفرض فى هذه 
الأوقات » وهذا يدل على صحة ما آخرجه الطحاوى عن أبى بكرة . 


قوله  :‏ عن يزيد أبى بكرة إلخ ٠‏ : قلت : فيه دليل على بطلان صلاة العصر يغروب 

الشمس فى آثنائها ؛ لكون أبى بكرة أمهل عن الصلاة » حتى غابت الشمس » فلو جاز 
عصر يومه وقت الغروب لم يؤخرها عنه » ويؤيده ما فى مسلم(') عن عبد الله بن مسعود 
قال : حبس المشركون رسول الله ية عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت . 
فقال رسول الله َة : ه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أجوافهم 
وقبورهم نارا » فى لفظ له عن على : ثم صلاها بين الغرب والعشاء » وفى لفظ له 
وللبخارى عن جابر : فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب » كذا فى 
«عمدة الأحكام فلو جازت العصر وقت الغروب » ولم يبطل بوقوعه فى أثنائها لم يؤخرها 
انبى ل إلى ما بعده مع فراغه عن شغل الحرب وقت الاحمرار أو الاصفرار » وفى ذلك 
كله تقو تقوية لما ذهب إليه الطحاوى » ونقله عن أتمتنا من بطلان عصر اليوم أيضا بوقوع 
الغروب فى أشائها > والأحوط عتدى فى مثل هذه الصورة أن يصلى العصر ء ولا يبالى 
بوقوع الغروب فيها » ويعيدها بعد الغروب كيلا يكون آثما بالتأخير عند الجمهور » وعند 
أئمتنا أيضا فى قولهم المشهور ء وليصح صلاته “اتفاقا » وليسقط الفرض عن الذمة 
إجماعا » كذا قاله الشيخ » والله أعلم . 


11 صحيح ] - رواه مسلم فى ( الساجد باب ۳٢‏ ء رقم ۲. ٠‏ ع ١5637508‏ ) والنسائى /١(‏ 
٦‏ ) وأحمد ١(‏ / ۱۱۳ ۰ ۱۲۲ ) والبييقى 7٠ /7 + 49.0 > 55- /١(‏ ) وكنا آبو عوانة 
(۱/ 566 ) والطبرانى فى 3 الكيير » ( 1١‏ / 7844 ) 

(1) قوله : « صلاته ؛ غير واضحة « بالمطبوع ٠‏ والصحيح ما اثبتناه من « الخطوط »> . 


فى أثنانها 10.۷ 


ا کے 


يق - عن محمد أبى حرملة : أن ابن عمر قال وقد أتى بجنازة بعد صلاة الصبح 
بغلس - : إما أن تصلوا عليها » وإما أن تستركوها حتى ترتفع الشمس . أخرجه مالك فى 
«الموطأ 6(') كما فى « الفتح » . 

م١‏ - عن ميمون بن مهران قال : كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت 
الشمس وحين تغرب » أخرجه ابن أبى شيبة . قاله الحافظ فى الفتح » ء وسند صحيح أو 
حسن على قاعدته . 

5 - حلثنا أبن مرزوق قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة قال : سآلت الحكم وحمادا 
عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ » وقد طلعت الشمس » قال : لا يصلى » حتى تنبسط 
الشمس . رواه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » وستده حسن . 


قوله : ٠‏ عن محمد بن أبى حرمله إلخ ‏ : قوله : «عن ميمون بن مهران إلخ» : 
قلت: دلالتهما على كراهة الصلاة على الجنارة وقت الطلوع وعند الغروب ظاهرة » 
الكراهة إذا آطلقت يراد بها التحريم ء سيما وقد ورد النهى عن تأخير الصلاة على الجتارة 
نصاء وهو ما رواه ابن ماجة "عن على بستد رجاله موثقون:لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت. 

ومع ذلك كره اين عمر الصلاة عليها فى هذين الوقتين » وأمر بتأخيرها إلى ارتفاع 
الشمس » فعلم أن الكراهة الزمانية كانت عنده أشد من كراهة التأخير » ولا يخفى أن 
صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقة » بل إنما هى دعاء وذكر فقط » فلما صارت مكروهة فى 
هذين الوقتين كانت الصلاة الحقيقية فيهما أشد كراهة منها ٠»‏ وليس فوق كراهة التحريم شدة 
غير الفساد والبطلان ء فثبت أن صلاة الفجر والعصر لا تصحان فى الوقتين » ولو أداء 
والله آعلم . 

قوله : ١‏ حدثنا ابن مرزوق الخ » : فيه دليل على موافقة فقهاء التابعين لأبى حنيفة فى 
المتع عن صلاة الفجر عند الطلوع ولزوم تأخيرها إلى الارتفاع » وأنه لم يشذ فى القول به. 
وفى « البداتع » : لو طلعت الشمس وهو فى خلال الصلاة تفسد صلاته عتدنا » عند 


۱١ 0(‏ - كتاب الجتائز ء ۷ - باب الصلاة على الجنائز يعد الصبح إلى الإسقار وبعد العصر الى 
الاصفرار » رقم . ( ۲١‏ ) . 
20> -كتاب الجنائز» 18 -- باب ما جاء فى الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار»رقم )۱٤۸٩(:‏ . 


الشافعى لا تفسد ١‏ ويقول : إن النهى عن النواقل لا عن القرائض بدليل أن عصر يومه 
جائز بالإجماع ونحن نقول : إن التهى عام بصيغته ومعناه أيضا » لا يذكر فى قضاء 
الفراتض فى هذه الأوقات » روى عن أبى يوسف : أن الفجر لا يفسد بطلوع الشمس لكنه 
يصير حتى ترتفع الشمس فيتم صلاته ؛ لأنا لو قلنا كذلك لكان مؤديا بعض الصلاة فى 
الوقت ء ولو أفسدنا لوقع الكل خارج الوقت » ولا شك أن الأول أولى . 


أورد بعض الناس على قول أبى يوسف بأنه لا دليل على الكث » قلت : دليله ما 
أخرجه عبد الرزاق7') عن أبى هريرة قال : إن خشيت من الصبح فواتا فبادر بالركعة الأولى 
الشمسء فإن سيمت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة أن تكلمها ءكذا فى ١‏ كتز العمال » . 
وقد علمت أن أيا هريرة هو الراوى لحديث : « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدركها 6" وع ذلك فقد نهى عن تعجيل إكمال الركعة الأخرى عند الطلوع » 
فلو كانت أحاديث النهى منسوخة عنده بأحاديث الإدراك > كما قاله الجمهور لم ينه أبو 
.هريرة عن إكمال الصلاة فى هذا الوقت » بل أمر بالمضى فيها » فلو صح ذلك عنه لكان 
دليلا لأبى يوسف كافيا »ولكنى لم أقف على سنده» ولعله صح عند أبى يوسف فقال به . 

وأما أبو حنيفة ومحمد فلم يقولا به لعدم صحته عندهما » ولا ورد فى قصة التعريس 
من تأخير النبى ل قضاء الصلاة إلى الارتفاع » ولم يفعل كقول أبى هريرة بال بادرة 
بالركعة الأولى والصير عن الأخرى حتى ترتفع والكث فى الصلاة لا يساعده القياس ٠‏ فلا 
يرجع إليه إلا بالنص » فافهم» والله تعالى أعلمءوعلمه أتم وأحكم » قال فى «الدره : 
وكره تحريما صلاة مطلقا > ولو قضاء أو واجبه أو نفلا أو على الحتازة وسجدة تلاوة وسهو 
مع شروق إلا العوام فلا يمنعون من فعلها ؛ لأنهم يتركونها والأداء الجائز عند اليعض ( أى 

بعض امجتهدين كالشافعى ههنا ) أولى من الترك . 


)١(‏ قوله - « عبد الرزاق ؛ وردت « بالأصل » 3 53 الرزاق ٠‏ بدون 3 عيد ؛ وكذا صححتاه من 
«الطيوع . 

)١(‏ رواء الترمذى فی : أبواب الصلاة » ۲٣‏ - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل آن تغرب 
الشمس ٠‏ رقم : (187) . قال .3 حديث حسن صحيح » 
ورواء النسائى فى ٦:‏ - كتاب الواقیت ۲۷۰ - باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح (۱ / ۲۷۳ ).. 
ورواه ابن ماجة فى : ۲ - كتاب الصلاةء 11 - باب وقت الصلاة فى العذر والضرورة 3 رقم:( 4 ). 


بات إذا ا ا 0 
بعد ما جلس قدر التشهد فقد تمت صلاته 

۷ - عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اله وك : «إذا أحدث - يعنى الرجل - 
وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلمءفقد جازت صلاته.آخرجه أبو داود”' والترمذى57, 
وقال ليس إسناده بذلك » وفى 3 النيل » : وإنما أشار إلى عدم قوة إسناده » لأن فيه عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى » وقد وثقة غير واحد » منهم زكريا الساجى وأحمد بن 
صالح المصرى . وقال يعقوب بن سفيان : لا بأس به . قال ابن معين : ليس به بأس . قلت : 

فالحديث حسن ء وقد مر فى باب عدم افتراض الصلاة والتسليم . 
۸ - عن على قال : إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته . 


باب إذا أحدث فى القعدة الأخيرة 


بعد ما جلس قدر التشهد فقد تمت صلاته 
قوله : « عن عبد الله بن عمرو إلخ » : قلت ت : دلالته على معنى الياب ظاهرة » وقد 
مر الكلام فيه مستوفى فى باب افتراض القعذة الأخيرة 03 وعدم اقتراض الصلاة والتسليم 2 


فليراجع . 
قوله : ١‏ عن على إلخ » : قلت : دلالته على الباب ظاهرة أيضا ٠واستدل‏ القائلون 
بفرضية تحليل الصلاة بالتسليم ويطلانها بالإحداث ولو بعد ما جلس فى الأخيرة قدر التشهد 


. ص ۲۳۸ ) من طريق زهير عن الأفريقى‎ /١ رواه آبو داود ( ج‎ )١( 

7 ارات (CY [۲) e‏ » 1817 - ياب ما جاء فى الرجل يحدث فى التشهد › »رقم : 
)£۰۸ ). قال  :‏ هذا حديث إستاده ليس بذاك القوى وقد اضطريوا فى إسناده » . وقد ذهب 
بعض آهل العلم إلى هذا . 
قال الخطابى فى المعالم ( ٠ : ) 19/8 / ١‏ هذا الحديث ضعيقف » وقد تكلم الناس فى بعض نقلته » 
وقد عارضته الاحاديث التى فيها إيجاب التشهد والتسليم “ وتكلم الحافظ الزيلعى على الحديث فى ' 
نصب الراية (۲ /57,77) قالوا : اذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ع 
وقال بعض أهل العلم : إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعى . 


١ OOO ODODE 
رواه البيهقى" فى « الستن » » وإسناده حسن ( آثار السنن ) وقد مر أيضا وهذا الأثر مؤيد‎ 
. للحديث المرفوع ؛ لأنه ليس ما يدرك بالرأى » فله حكم الرفع‎ 
باب فساد الصلاة يكلام الناس مطلقاً‎ 
عن معاوية بن الحكم السلمى قال : بينا أنا أصلى مع رسول الله يك إذ عطس‎ - ۹ 
رجل من القوم ء فقلت : يرحمك الله » فرمانى القوم بأبصارهم . فقلت : واشكل أمياه إما‎ 
شأنکم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ءفلما رأيتهم يصمتوننى لكننى‎ 


بجا رواه الخمسة إلا " النسائى عن على بن أبى طالب مرفوعا : ١‏ مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » » قال الترمذى : هذا أصح شىء فى هذا الباب 
وأحسن ء كذا فى ١‏ النيل ؟ . 

وأجيب عنه : بأن جزآه الأخير قد خالفه راويه بنفسه » فلا يكون حجة ناهضة للفرضية 
فلم يبق إلا الوجوب الظنى » ونحن نقول به حتى أوجبنا على تاركه سهوا سجدة للسهو 
وعلى تاركه عمدا إعادة الصلاة وجويا ء ولو لم يعد قلنا بسقوط الفرض عن ذمته مع 
الإساءة صرح به فى 7 اللر مع الشامية » ويل ق بالحدث كل عمل ينافى الصلاة كالقهتهة 
وغيرها » والله تعالى أعلم » على أن حديث : « مفتاح الصلاة الطهور إلخ » من الآحادء 
وهى لاتكفى لإثبات الفرضية عندنا » وإنغا قلتا بفرضية الطهور وتكبيرة الإحرام للنتص 
القطعى فى الأولى » وقيام الإجماع فى الأخرى ٠‏ ولم يوجد مثل ذلك فى التحليل 
بالسلام » فبقى على ظنيته » ولم يكن فرضا ولا ركنا فافهم . 

باب فساد الصلاة بكلام الناس مطلقا 
قوله  :‏ عن معاوية بن الحكم إلخ » . 


)١(‏ الستن الكبرى : ( ۲ / ۱۳۹ , ۱۷٣‏ ) ۔ 

(0) فى : ١‏ - كتاب الطهارة » ۰ - باب فرض الصوء ء رقم : ( 7 
ورواه الترمذى: فى : أبواب الطهارة ( ١‏ / ۸ء 19 )2 ۴ - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 5 
رقم : (۳/ . ) وقال  :‏ هذا الحديث أصح شىء قى الباب وأحسن ». 
ورواء ابن ماجة قى : كتاب الطهارة » ؟ - باب مفتاح الصلاة الطهور » رقم : ( ۲۷۵ ل اف . 
ورواه آبو داود فى : ١‏ - كتاب الطهارة ( ١ » ) 1۷١ / ١‏ - ياب مفتاح الصلاة الطهور . 


فساد الصلاة بكلام الناس مطلقاً 15۱1 
ODO ODO 2-5‏ 2255222038 


سكت ٠»‏ » فلما صلی رسول الله 4 فبابی هو وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن 
تعليما منه » فو الله ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنی ثم قال : : ١‏ إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس » إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »ء أو كما قال رسول 
اش علي . الحديث ء رواه مسل . 

٠۰‏ - عن عبد الله قال : كنا نسلم على رسول اله يك وهو فى الصلاة فيرد عليناء 
وح عن حل ی ماما واي لم يرد ا ا تينم 
عليك فى الصلاة فترد علينا ء فقال : ١‏ إن فى الصلاة ةشغلا» رواه مسلم ° ˆ » وزاد 
النساتی"' فيه قال : ؟ إن لله يحدث من آمره ما يشاء » وأنه قد أحدث من آمره أن لايتكلم 
فى الصلاة ؛ اه . وللطحاوى © ) بسند صحيح : : 2 وإن نما أحدث قضى أن لا تتكلموا فى 
الصلاة ۲ اه 


وفى رواية كلشوم الخسزاعى : « آلا بذكر الله وما ينبغى لكم »فقو موا لله قاتدين » فأمرنا 


قوله  :‏ عن عبد الله إلخ » : قلت : فى هذه الأخخبار خطر عن الكلام فى الصلاة ٠‏ 
ولم تختلف الرواة أن الكلام كان مباحا فى الصلاة إلى أن حظره . 

واتقق الفقهاء على حظره إلا أن مالكا قال : يجوز فيها لإصلاح الصلاة ء وقال 
الشافعى : كلام السهو لا يفسدها 0 ولم يقرق أصححابنا بين شىء منه وأفسدوا الصلاة 
يوجوده فيها على وجه السهو وقع أو لإصلاح الصلاة 5 

والدليل عليه سائر الأخبار المأثورة عن رسول الله ية فى حظره فيهاءلم يفرق فيها بين 
قصد به إصلاح الصلاة وبين غيره ولا بين السهو والعمد مته فهى عامة فى الجميع وقوله 


() رواه مسلم فى : ١‏ - كتاب المساجد ء ۷ - باب تحريم الكلام فى الصلاة » ونس ما كال من 
إباحةء رقم CTT):‏ . ورواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » باب ( ۱۷۷ ) . 
ورواه آحمد : ( ۵ / ٤5۸ 0 ٤٤۷‏ ) . 

(۲) رواه ملم فى : © - كتاب المساجد » رقم : ( 78 ) . 

(©) رواہ النساتی فى : ۱۳ - كتاب السهو » ٠١‏ - باب الكلام فى الصلاة ( 1 / 18 ) . 

. ) ٤٥١ :١ ( : شرح معانی الآثار‎ )٤( 


بالسكوت ؟ اه . ذكره الحاقظ فى 9 الفح » : 


يي فى حديث معاوية بن الحكم :«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس . 


إلخ» » فيه شىء نكرة تحت النفى » فيعم كل كلام بأى وجه كان » وكذا قوله فى 
حديث عبد الله : ١‏ إن الله عز وجل قد أحدث فى الصلاة أن لا تتكلموا إلا بذكر الله ٣)‏ 
يدل على حظر كلام الناس مطلقا 

وللخصم عنه جوابان : أحدهما : أنه ليس فيه دلالة على البطلان » بل معتاه أنه 
محظور وليس كل المحظور بمبطل ء الثانى : أنه وك لم يأمر معاوية بالإعادة » وإغا علمه 
آحكام الصلاة ذكره الزيلعى . 

ورد الآول بآن قوله 5ة : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس © يشعر 
ا وا و و و ا ا E‏ 
وأيضا : قوله وَل هذا حقيقة الخبر » فهو محمول على حقيقته » فاقتضى ذلك إخيارا من 
النبى يلد بآن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس ء فلو بقى مصليا بعد الكلام لكان قد 
صلح الكلام فيها من وجهء فثبت7) بذلك أن ما وقع فيه كلام الناس فليس بصلاة » 
ليكون مخبره خبرا موجودا فى سائر ما أخبر به » ومن وجه آخر أن ضد الصلاح هو 
الفساد » وهو يقتضيه فى مقابلته » فإذا لم يصلح فيها ذلك » فهى فاسدة إذا وقع الكلام 
فيها » ولو لم يكن كذلك لكان قد صلح الكلام فيها من غير إفساد وذلك خلاف مقتضى 
الخبر » كذا قاله الرازى فى ١‏ أحكام القرآن » له . 

قلت : أيضا : قد التزم الخصم دلالة هذه الآثار على بطلان الصلاة بكلام الناس فيما 
إذا كان بغير إصلاح الصلاة وبدون السهو » فكيف ساغ له إنكار هذه الدلالة فيما قلنا ؟ 
هذا وقد اندحض با قذمناه عن الرازى ماعسى أن يقال عن الالكية : أنهم إنما سوغوه 
لإصلاح الصلاة بدليل قوله ب فى حديث عبد الله : « لا تتكلموا إلا بذكر الله وما ينبغو 
لكم “ وكلام التاس لإصلاح الصلاة مما ينيغى . 


( زوه ملم 2419 ) ولصد (4890:/6 )ا :والتهقى 37[ ۰ )ء والطبرانی ( ٤۰۴۳ / 1١9‏ 
وابن أبى شبية ( ۲ / ٤۳۲‏ ) . 


(۲) رواه البيهقى ( ۲ / ٠)ء‏ واللجوامع ( ٤1١١‏ ) » والتلخيص /١(‏ ۸۰ ) » والكد 
4415 والتمهيد ( ٣٠٥١ /١‏ ). 


() قوله : « فثبت » سقطت من « الأصل » وأئبتناه من المطبوع . 


مسا د 


ووجه الاتدحاض : أن كلام الناس لا يجور إدخاله فيما ينبغى بعد قوله : ١‏ إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الناس ٩‏ فقد صرح فيه بکونه ما لا ينيغى › وأما ما هو 
ينيغى لهم فقد پينه فى قوله : ١‏ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » وقى قوله : ١‏ من 
نابه شىء فى الصلاة فليسبح » إا التصفيق للنساء والتسييح للرجال ٤‏ فافهم . 

وأجيب عن الثاتى : بأن عدم حكاية الآمر بالإعادة لا يستلزم العدم » وغایته آنه لم 
ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة » كذا فى ١‏ النيل » . 


وفى ‏ العناية ٠‏ : فان قيل : لو كان مفسدا لأمر بالإعادة ولم يشبت ؟ قلنا : هذا 
استدلال بالنفى وهو باطل » سلمتاه ولكن العلم بالنسخ شرط ولم يكن » قلم يأمره 
بالإعادة كمسلم لم يهاجر اه 

وفى ١‏ الهداية »© : من ,تكلم فى صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته » خلاقا للشافعى 
فى الخطأ والنسيان ء ومفزعه الحديث المعروف > ولنا قوله عليه السلام : فذكر معتى 
حديث المتن ء ثم قال : وما رواه محمول على رقم الإثم اه . 


قلت : أشار بقوله : الحديث المعروف إلى قوله 35 : « إن الله وضع عن أمتى اطا 
والنسيان وما استكرهوا عليه ٩‏ رواه اين ماجة(؟) وابن حبان فى 3 صحيحه ۲" واللناكم فی 


) 1١* ( : كتاب الصلاة » رقم‎ - ٤ : رواه مسلم فى‎ )١( 
. ) 08 ( ورواه ابو داود فى : استفتاح الصلاة » باب‎ 
. ) 77.٠ ورواه أحمد : ( ه8/‎ 
.)1ا١77/8#‎ ۳٤۸ 2 ۲٢١ /۲ ( : ورواہ البيهقى‎ 
.) ١77 / 8 ( : ونصب الراية‎ 
. ) 68 ( : ومستد الشاقعى‎ 
. ) ۲۰٤۵ ( : باب طلاق المكره والناسى » رقم‎ - 1١١ > كتاب الطلاق‎ - ١ : فى‎ )۲( 
فى الزواتد : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع . والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن ثمير فى‎ 
. الطريق الثانى ! وليس يبعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس‎ 
. )۲۷۰ 1۷٤ / 9 ( : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )7( 


٠‏ للستدرك » فى الطلاق وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » كما فى 


اتصب الرايت»(3) 5 


وفى ١‏ تلخيص الخبير » : قال النووى فى الطلاق من الروضة فى تعليق الطلاق : 
حديث حسن » وكذا قال فى أواخر الأربعين له » انتهى » وفيه أيضا عن البيهقى تجويد 
بعض طرقه » وتضعيف الحديث عن الآخرين » وهو يفيد كونه حستا على ما ذكرناه فى 
«المقدمة » ء ولكن دلالته على ما قاله الإمام الشافعى غير مسلم . 

قال فى « العناية ٠‏ تحت قول « الهداية » : محمول على رفع الإثم » تقريره : إن حكم 
الآخروهو الإئم مراد بالجماع » فلا يكون حكم الدنيا مرادا » وإلا لزم عموم المشترك او 
المقتضى » وكلاهما باطل على ما عرف فى موضعه اه . من حاشية « الهداية » » وقال 
فى « التيل ؟ : ويجاب أن المرد رفع الإثم لا الحكم » فإن الله أوجب فى قتل الخطأ 
الكمارة اه . 

وقال الإمام أبو بكر الرازى فى « أحكام القرآن » له : فإن قيل : النهى عن الكلام فى 
الصلاة مقصور على العامد دون الناسى لاستحالة نهى التاسى ء قيل له : حكم التهى قد 
يجوز أن يتعلق على الناسى كهو على العامد » وإغا يختلفان فى الأئم وإستحقاق الوعيد ء 
قأما فى الاحكام التى هى فساد الصلاة وإيجاب قضائها فلا يختلفان » الا ترى أن الناسى 
بالأكل والحدث والجماع فى الصلاة فى حكم العامد فيما يتعلق عليه من أحكام هذه الأفعال 
من إيجاب القضاء وإفساد الصلاة وإن كانا مختلفين فى حكم المأئم واستحقاق الوعيد » 
وإنا كان ذلك على ما وصفنا كان حكم النهى فيما يقتضيه من إيجاب القضاء معلقا بالناسى 
كهو بالعامد » لافرق بينهما فيه » وإن اختلفا فى حکم الاثم والوعيد أه . 

قوله :لاعن زيد بن آرقم إلخ؟ :قلت : دلالته على الياب ظاهرة قال الحافظ فى الفتح : 


. ) 11# / 1١ ( : كماقى الإرواء‎ )١( 


ST EE e.‏ 200 :7 » فأمرنا 


قوله : حتى نزلت ٠‏ ظاهر فى أن نسخ الكلام فى الصلاة وقع بهذه الآية » فيقتضى أن 
النسخ وقح بالمدينة ؛ لأن الآية مدنية بالاتفاق اه . 
واعلم أن لفظ القنتوت مشترك بين معانى عديدة قسيل : هو فى أصل اللغة الدوام على 
الشىء > وروى عن السلف فيه أقاويل » روى عن ابن عباس والحسن وعطاء والشعبى : 
«وقُوموا له قانتين 2١04‏ مطيعين » وقال نافع عن ابن عمر : قال القنوت طول 0 ٠‏ 
وقرا: « من هو قانت آناء اليل 034 وقال مجاهد: القنوت : السكوت » والقنوت : الطاعة 
اه . من ١‏ أحكام القرآن » للرارى ٠»‏ وذكر ابن العربى أن له عشرة معان » قال : وقد 
نظمتها فى بيتين بقولى : 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام طوله كذاك دوام الطاعة الرايح النية 
عن ال٠ ٤‏ فالآية مجملة وقد روى ريد بن أرقم : كنا نتكلم فى الصلاة » حتى 
نزلت : ظ وقُوموا لله نین » » فأمرنا بالسكوت » ونهينا عن الكلام » فوقع الحديث بيانا 
لمجمل الآية » وإن المراد بالقنوات فيها السكوت عن الكلام الناس » فكان ترك كلام فرضا 
من فروض الصلاة ؛ لما تقرر فى الاصول أن البيان يلتحق بالمبين » وإذا وقع الظنى بيانا 
للقطعى صار قطعيا آيضا . 
وإذا تمهد لك هذا فاعلم أنه لا يمكن إباحة الكلام فى الصلاة بعد حظره بالتص إلا نص 
مثله دون خير الواحد على أصلنا » لعدم جواز نسخ الكتاب والزيادة عليه بخبر الواحد 
عندنا » فاندحض احتجاج الخصم بحديث ذى اليدين علينا » وهو ما أخصرجه البخارى7) 


. ۲۳۸ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية : ٩‏ . 

(۳) رواه فى : ۸ - كتاب الصلاة » ۸۸ - باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره » رقم : ( 447 ) . 
وقى : السهو . باب ( 6 ) . 


وعسلم عن اين سيرين عن أبى هريرة قال : صلى بنا رسول الله ية إحدى صلائى 
العشى ١‏ قال ابن سيرين : قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت آنا قال : فصلى بنا ركعتين ثم 
سلم فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد » فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمنى 
وشبك بين أصابعه » ووضع خده الأين على ظهر كفه اليسرى » وخرجت السرعان من 
أيواب المسجد » فقالوا : أقصرت ؟ وفى القوم أبو بكر وعمر » فهايا أن يكلماه » وفى 
القوم رجل فى يديه طول يقال له : ذو اليدين » قال : يا رسول الله ! أنسيت آم قصرت ؟ 
قال : لم أنس ولم تقصر ! فقال : أكما يقول ذو اليدين » فقالوا : نعم ! فتقدم فصلى ما 
ترك ثم سلم ثم كبر وسججد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكير » ثم كير وسجد 
مثل سجوده أو أطول ٠‏ ثم رفع رأسه وکبر » فربما سالوه ثم سلم ؟ فيقول : نبئت أن 
عمران بن حصين قال : ثم سلم اه . من آثار السئن » لكونه من الآحاد » فلا يصلح 
ناسخا للنص ولو ثيت تأخره عنه » على أن ما ذكرنا من الآثار المأثورة فى حظر الكلام 
آقوال تعطى حكما كليا » وفى قصة ذى اليدين حكاية فعل لا عموم له »وتحتمل الوجوه 


. ) رواء فى : ۵ - كتاب المساجد ( 6لا‎ )١( 
. )۲ ( ورواه البخارى فى : العمل فى الصلاة ء باب‎ 
. ) 57“ / ۲ ( وقى تفسير سورة‎ 
. (10 باب ما جاء فى نسخ الكلام فى الصلاةءرقم:(‎ - ۱۸-٠ » ورواه الترمذى فى : أيواب الصلاة‎ 
» وكال : « حديث حسن صحيح‎ 
5 والعمل عليه عند أكثر أهل العلم‎ 
. قالوا : إذا تكلم الرجل عامدا فى الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة‎ 
, ۲۷۹ ( ورواه اين ماجة فى كتاب التكاح » ياب (11 ) رواه أحمد (۲ / 56.7159 ,ومن‎ 
.) ره‎ 5 Vo o EFE (° 
. ) 48 , ٩۹۷ ( › رواه فى : 6 - كاب المساجد‎ )۲( 
. ) ۱۸۹ ( ورواه أيو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة باب‎ 
 ) 75 2 17 ( ورواء النسائى فى : السهو ء باب‎ 
, ) 14 ( ورواه ابن ماجة فى : الإقامة » باب‎ 
/ 5.184.184 ورواء الدارمى قی : ۲ - كتاب الصلاة  باب(190) ورواء أحمد :(۲ / /ا,‎ 
. (WV 


من التخصيص وغيره » كما سيأتى » فيقدم القول على الفعل » وأيضا قد مر قوله يك فى 
من سبقه حدث أو رعاف أنه يتوضأ ويبنى على صلاته ما لم يتكلم» فقد جوز البناء إلى 
غاية التكلم » فيقتضى انتهاء الجواز بالتكلم مطلقاء وأيضا : فإنها حاظرة وتلك مبيحة ٠‏ 
والحاظر يجعل متأخرا عن المبيح إذا تعارضا وجهل التاريخ » لثلا يلزم النسخ مرتين » كما 
مر فى « المقدمة »© : 


فإن قيل :كيف يجعل الحاضر هنا متأخرا » وقد حكى این مسعود . أن تحريم الكلام 
كان عند رجوعه من عند التجاشى »› وكان رجوعه من عنده إلى مكة قبل هجرة النبى ملق 
وقصة ذى اليدين كانت بالمدينة بعد إسلام أبى هريرة » لكونه قد حضرنا » كما يدل عليه 
السياق »› وإسلامه كان قبل وفاه النبى ية بثلاث سنين » كذا فى ١‏ الجوهر النقى ١‏ عن 
الحميدى . 

قلنا : تحريم الكلام لم يكن بمكة بل بالمدينة » ورجوع ابن مسعود من الحبشة كان مرتين 
مرة منها إلى مكة ٠‏ وآخرى إلى المدينة ٠‏ قال الزيلعى فى « نصب الراية » : وابن مسعود 
قد شهد بدرا ؟ لأنه هاجر إلى الحبشة ٠‏ ثم رجع إلى مكة ثم رجع الى المديتة ( أى من 
الحيشة) وشهد بدرا » ذكره موسى بن عقبة فى مغازيه » وهی أصح المغازى عند آهل“ 
الحديث اه . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : إن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة » ثم يلغهم آن 
المشركين أسلموا › فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك » آشتد الأذى عليهم 
فخرجوا إليها أيضا » وكان ابن مسعود مع الفريقين 3 واختلف فى مراده بقوله : فلما 
رجعنا ء هل أراد الرجوع الأول أو الثانى » فجنح القاضى أبو الطيب الطيرى وآخرون إلى 
الأول 3 وقال آخرون : إغا أراد ابن مسعود رجوعه الثانى ع وقد ورد أنه قدم المدينة والنبى 
ب يتجهز إلى بدر . 

وفى * مستدرك الحاكم » : من طريق أبى إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
ابن مسعود قال 3 بعثنا رسول الله َة إلى النجاشى ثمانين رجلا فذكر الحديث بطوله ع 
وفى آخره : فتعجل ابن مسعود فشهد بدرا » فظهر أن اجتماعه ( أى ابن مسعود ) بالنبى 
چ بعد رجوعه كان بالمدينة » وإلى هذا الجمع نحا الخطابى » ويقوى هذا الجمع رواية 


كاثوم المنقدمة ( وهی زيادته فى حديث ابن مسعود : إن الله قد أحدث من أمره أن لا 
تتكلموا فى الصلاة إلابذكر الله ء وما ينبغى لكم فقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت › فإنها 
ظاهرة فى أن كلامه ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى : $ وقوموا لله 
قانتين ) وهو مدنی بالاتقاق اه . 


ومن زعم أن نسخ الكلام كان بمكة قبل الهجرة (أ“بثلاث سنين » ومعنى قول ريد بن 
أرقم : كنا نتكلم » أى كان قومى يتكلمون ؛ لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع 
مصعب ابن عمير ققد تعقبه الحافظ بكون الآية مدينة » وبآن إسلام الأنصار وتوجه مصعب 
إلهم كان قبل الهجرة بستة واحدة »ویآن فى حديث ريد بن أرقم عند الترمذدى : كنا نتكلم 
خلف رسول الهو فانتقى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمديتة قبل الهجرة . 

فإن قيل : أراد زيد بقوله : كنا تتكلم » من كان يصلى خلف النبى ية بمكة من 
المسلمين » فهو متعقب أيضا : بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادرا » ويا روى الطبرانى 
عن أبى أمامة : كان الرجل إذا دخل السجد فوجدهم يصلون سأل الذى جنبه فيخيره بجا 
فاته فيقضى ثم يدخل معهم ء حتى جاء معاذ يوما فدخل فى الصلاة . الحديث . وهنا 
كان بالمدينة قطعا ؛ لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها اه . من « الفتح ٠‏ بتغير 
يسير فى التغيير . 

وأما کون إسلام أبى هريرة متأخرا عن النزول قوله تعالى : < وقُومُوا لَه قانتين » . فلا 
يستلزم تأخر ما رواه ايضا لما قدمناه فى 0 المقدعة » أنه ليس من الناسخ ما يرويه الصحايى 
المتأخر الإسلام معارضا للتقدم الاسلام > لاحتمال سماعه عمن أسلم قبله » وهذا هو 
الجواب عما قيل : إن حديث تى اليدين أخرجه مسلم وغيره عن عمران بن حصين »> وهو 
متآخر الإسلام أسلم عام خبير » على أن عمران لم يرو عنه شىء ما يدل على حضوره يوم 
ذى اليدين ء وقد أتحرجه النسائى وغيره عنه بلفظ : صلى بهم > وظاهر هذا القول آنه لم 
يحضر القصة فيحمل على الإرسال » كذا فى التعليق الحسن » : 


(1) قوله : * الهجرة » غير ظاهرة بالاصل واثبتناء من « الطبوع ٠‏ . . 


فان قيل' : إن أبا هريرة قد حضر القصة إن لم يحضرها عمران يدل عليه قوله : صلى 
بنا رسول الله چ » قلنا : نحمله على ما حمل این حبان قول رید : كنا نتكلم . قال 
الطحاوى : إثما قول أبى هريرة عندنا : صلى بنا » يعنى بالملمين ء وهنا جائز قى اللغةء 
ثم استشهد عليه بقول النزال بن سبرة : قال لنا رسول الله ية > وهو لم يدركه ٠‏ ويقول 
طاوس قام عليتا معاذ بن جبل » وهو لم يحضره » وبقول الحسن : خطبنا عتبة بن 
غزوانء وهو لم يشهده » إنما يريدون بذلك قومهم وأهل بلدتهم ء وقال البيهقى فى قول 
مجاهد : جاءنا أبو ذر إلى آخره : مجاهد لا يثبت له سماع عن أبى ذر وقوله : جامنا 
يعنى جاء بلدا . 


أما ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من یحی بن أبى كثير عن أبى سلمة فى هذا الحديث 
عن أبى هريرة بلفظ : بينما آنا أصلى مع رسول الله َة > فليس بمحفوظ ٠‏ ولعل بعض 
رواة هذا الحديث فهم من قول أبى هريرة : صلی بنا أنه كان حاضرا فرواه بالمعنى ٠‏ وقد 
أخرجه مسلم من حمس طرق ء ولفظه فى طريقين : صلی بنا » وفى طريق : أن رسول 
الله ب صلی ركعتين ء وفى طريق : يينما آنا أصلى » تفرد به يحبى د بن أبى كثير › 
وخالفه غير واحد من أصحاب أبى سلمة وأبى هريرة فكيف يقيل اه. ؟من 3 آثار 
الستن» . والدليل على أن أبا هريرة لم يحضر قصة ذى البدين ما رواه الطحاوى : حدثنا ابن 
أبى داود قال:ثنا مسعيد بن أبى مريم »قال : أنا الليث بن سعد ء قال : ثنا عبد الله بن 
وهب عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر له حديث فى اليدين» فقال : 


)١(‏ قال فى هامش ١‏ المطبوع ٠‏ : وهذًا هو الدليل على عدم حضور عمران بن حصين تلك الحادئة ٠»‏ لا 
تقدم عن اين سيرين - راوی الحديث - عن أبى هربرة أنه كان يرى التوحيد بين حديث عمران وآیی 
هريرة ء وذلك أنه قال فى آخر حديث أبى هريرة » : ” نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم»ء 
قال الحافظ : وهو الراجح فى نظرى ٠‏ أى اتحاد الحسديثين جميعا وإن كان بن خزيعة ء ومن تبعه 
جتحوا إلى التعدد . 


كان إسلام أبى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين اه . 

قلت : رجاله كلهم ثقات إلا العمرى , فاختلف فيه › قواه غير واحد من الآثمة » 
وضعفه النسائى واين حبان وآمثالهما من المتشددين » وأحسن شىء ما قاله الذهبى غى 
«الیزان» : صدوق فى حفظه شىء » وهذا لا ينحط حديثه عن درجة الحسن ٠‏ قال : وقال 
اللرامى : قلت لاين معين : كيف حاله فى نافع ؟ قال : صالح ثقة اه . وهذا الأثر 


آخرجه الطحاوى من طريق العمرى عن نافع » فهو حسن جدا » وقد حسن حديشه غير 
واحد من أهل العلم ٠‏ متهم أبو يعلى الوصلى » حيث قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد ' 
فى ( باب غسل الكافر إذا أسلم ) : قال أبو يعلى عن رجل عن سعد المقبرى : قال : قإن 
كان هو العمرى فالحديث حسن اه . 

وأورد له يعقوب بن شيبة فى 3 مسنده ٤‏ حديثاء فقال : هلا حديث حسن الإستاد 
مدئى » وقال ابن عمار الموصلى : لم يتركه أحد إلا یح بن سعيد ء وقال الخليلى : ثقة 
غير أن الحفاظ لم يرضوا حغظه هذا » وهو من رجال مسلم » كذا فى ٠‏ تهذيب 
التهذيب؟ . 

وما رواه ابن حبان فى « صحيحه "٠‏ فى النوع السابع عشر من القسم الخامس ولفظه : 
قال : صلى رسول الله وة الظهر أو العصر ء فسلم فى الركعتين » فقال فو الشمالين - 
اين عبد عمرو حليف لبنى زهرة - : أخخفت (') الصلاة آم نسيت يارسول الله ! فقال عليه 
ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : يانبى الله ! صدق ء قال : فأتم بهم الركعتين اللتين نقصهما 


. ؟5ا)‎ ء١‎ 1١١ / 8 ( : الإحسان‎ )١( 
. )4۷( : ورواه مسلم قى : المساجد » رقم‎ 
 ) اللا‎ /1١( : ورواه أأحمد‎ 
. ) ۳1۷ , ۳9۸ . "814 / ورواه البييقى : ( ؟‎ 
. ) ۲۷١ / 5 ( : ورواه الطبراقی‎ 
.» المطبوع‎ ١ (؟) قوله : « لخفقت » وردت بالاصل 3 يدون النقط » وصححناه من‎ 


ثم سلم > قال الزهرى : كان هذا قيل بدر ء ثم استحكمت الأمور يعداه . من 
الزيلعى» فهذا الزهرى الذى هو أحد أركان الحديث » وأعلم الناس بالمغازى » قد نص 
على أن قصة ذى اليدين كان قبل بدر قبل إسلام أبى هريرة بكثير . 


وفى ١‏ المجوهر النقى ؟ : ذكر عن ابن وهب أنه قال : إنما كان حديث فى اليدين فى 
بده الإسلام » ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم اه 2 

وقد طعن الحفاظ على الزهرى فى قوله ذلك ونسيوه الى الوهم ء وقالوا : التبس عليه 
ذو اليدين بذى الشمالين ء فظتهما واحدا » وهما أثنان ء فو الشمالين هو ابن عمرو ابن 
نضلة ء حليف لبنى زهرة من خزاعة قتل ببدر . 

وأما ذو اليدين الذى أخبر النبى ية بسهوه فإنه بقى بعد النبى 6 . قال البيهقى : كذا 
ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ » ثم خرج عنه بسنده ما يدل على ذلك كما فى « الجوهر 
النقى > . 

وأجيب عنه : بأن الزهرى لم يهم ء فقد تابعه على ذلك عمران بن أبى أنس ٠»‏ قال 
التسائى : آنا عيسى بن حماد › آنا الليث » عن يزيد بن أبى حبيب » عن عمران بن أبى 
أنس عن أبى سلمة عن أبى هريرة : أن رسول الله كد صلی یوما فسلم فى ركعتين ثم 
اتصرق فأدركه ذو الشمالين » فقال : يا رسول الله ! أنقصت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : 
لم تنقص ولم أنس ! قال : بلى ! والذى بعثك بالحق » قال رسول الله د : أصدق ذو 
اليدين ؟ قالوا: نعم ! فصلى بالناس ركعتين(1 اه . ويؤيد ما تقدم عن ابن عمر بسند 
حسن أن ذا اليدين قتل قبل إسلام أبى هريرة اه ء والذى قتل قبل إسلامه هو ذو الشمالين 
عندهم ء فثبت أنه ذو اليدين أيضاً . 

سلمتا أنهما أثنان ولكن لا نسلم أن ذا اليدين يقى حيا إلى إسلام أبى هريرة فضلا عن 


/ ۳ ( رواہ النسائى فى : ۱۳ - كتاب السهوء 11 - باب ما يقعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم‎ )١( 
.) 6 /١( : ورواه ابن أبى شيبة : ( 7 / 39 ) . وشرح معانى الآثار‎ ) ۳ 
.) 7179714 ( : وكتز العمال‎ 


بقائه إلى ما بعد النى يي › لتصريح ابن عمر بقتله قبل إسلام أبى هريرة > والصحابى 
أعرق بحال الصحابى من سائر الحفاظ والمحدثين . 


وأما ما رواه البيهقى عن الحاكم وعبد الله ين أحمد فى 1 زيادات المستد 0( 3 


والطبرانی فى « الكبير » وآخرون من طريق معدى بن سليمان قال : ثنا شعيب بن مطير 
عن أبيه مطير ومطير حاضر يصدق مقالته » قال : كيف كنت أخبرتك ؟ قال : يا أبتاه ! 
أخبرتنى أنك لقيت ذو اليدين بذى خشب » قأخبرك "أن رسول الله يك صلى بهم إحدى 
صلاتى العشى وهى العصرء الحديث . فهذا سلسلة الضعماء . أما معدی ۲ بن سليمان 
فضعفه التسائى واين حبان . وقال أبو زرعة : واهى الحديث › وقال أبو حاتم : شيخ › 
وقال الشاذكونى : كان من أفضل الناس » وكان يعد من الأبدال » وصحح الترمذى 
حديئه» وأما شعيب بن مطير فلم يذكره أحد تمن تكلم فى الرجال مثل الذهيى وابن حجر 
وغيرهماء قال ابن التركماتى : لم أقف على حاله ووالده مطير » قال فيه ابن الجارود : لم 

وفى « الضعفاء ؛ للذهبى : لم يصح حديئه » وفى الكاشف : مطير بن سليم عن ذى 
الزوائد ء وعنه ابتاه شعيب وسليم لم يصح حديثه اه . من « الجوهر النقى » » وقال 
الحافظ فى ١‏ التقريب » : مجهول الحال » فمن جعله سندا محتجاً به كيعض التاس المدعى 
سعة النظر فى الفن والمهارة فيه فقد آتى بأمر عظيم » وزل حماره فى الطين » والعجب منه 
كيف يحتج به ؟ وقد صرح الأئمة بأنه لم يصح ٠‏ وقال البخارى : لم يثبت حديثه . أى 
حديث مطير » كما فى ١‏ تهذيب التهذيب › . 

واحتج الحافظ فى ١‏ الفتح ٠‏ على التفرقة بين ذى الشمالين وذى اليدين بآن ذا الشمالين 
هو الذى قتل ببدر وهو خزاعى » واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة » وذو اليدين تآخر 


(١)السند‏ : ( ٤‏ / ۷۷) . 
(۲) معدى بن سليمان » عن ابن عجلان أيضا ‏ قال ابن حبان : لا يجور أن يحتج به » وقال ابن 


حجر: صدوق عابد سبىء الحفظ / ت ق ‏ صحح له الترمذى . المعنى فى الضعقاء وهامشه . (؟/ 
[TA‏ لمق 7 


ذى اليدين بعد النبى ية كما أخرجه الطبرانى وغيره وهو سلمى واسمه الخرياق اه . 
قلت: وآما تآخر ذى اليدين بعد النبى ب فقد مر الجواب عنه وأن سنده أوهن من نسج 
العتكيوت ٠»‏ وآما أن ذا الشمالين خزاعى والآخر سلمى . 

فالجواب عنه : أن ذا اليدين أيضاً خزاعى » قال ابن سعد فى « طبقاته » : ذو اليدين 
ويقال : ذو الشمالين اسمه عمير بن عمرو بن نضلة من خزاعة . وقال أبن حبان فى ثقاتهة 
ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين أيضا ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعى » وقال أيضا ذو 
الشمالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن غيشان الخزاعى حليف بنى 
زهرة » وقال آبو عيد الله محمد بن يحبى العدنى فى «مسنده» قال أبو محمد الخزاعى : ذو 
اليدين أحد أجدادنا وهو ذا الشمالين اه . من ١‏ التعليق الحسن »© » فثبت بعبارات هؤلاء 
الأئمة الحفاظ أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدء وكلاهما خزاعى . 

وأما ما وقع عند مسلم من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة : فقام رجل من بنى سيلم » 
كما ذكره الحافظ فى الفتح » » فلا ينافى ذلك ٠‏ فقد ثبت أن ذا الشمالين كان اسم أحد 
أجداده سليما » قال ابن هشام فى سيرته 6 فى باب من حضر ببدر : قال ابن إسحاق : 
ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة من غيشان بن سليم بن ملكان بن أقصى بن حارثة بن 
عمرو ين عامر من خزاعة اه . فما ورد فى رواية مسلم : قام رجل من بنى سليم ء أراد 
به سليم بن ملكان وهو من خزاعة ٠‏ لاسليم بن منصور الذى ليس بخزاعى » فاحفظه › 
ا > ولله در مؤلفه ما أوسع نظره وادق فكره » وأما أن ذا اليدين 

: الخرياق والآخر : اسمه عمير . 

ل : أن الخرباق السلمى اسمه عمير بن عبد عمرو يكنى أيا محمد ويقال له : 
ذو اليدين وذو الشمالين والخرباق لقب لذى الشمالين » قال العلامة اين الآثير فى جامع 
الأصول » : الخرباق لقب » وقيل : هما اثنان اه . وقال صاحب « المغتى » : الخرباق 
بكسر الخاء وسكون الراء ويموحدة وبقاف اسمه عمير بن عيد عمرو يقال له : ذو اليدين 
وذو الشمالين » وقيل : هما اثنان اه . من ١‏ التعليق الحسن ٠‏ . 

وبالجملة :فقدامتمتلفت كلمات الحدثين فى وحدة ذى اليدين وذى الشمالين 
وتعددهماء وقد اتفقوا على تقدم وفاة ذى الشمالين عن إسلام أبى هريرة وعمران بن حصين 


وغيرهما من رواة قصة السهو » وأنه قتل ببدر » واختلفوا فى وفاة ذى اليدين هل كانت 
بيدر آم بعد النبى كي ؟ والراجح عتدنا : الأول » لقول ابن عمر كما مر ٠‏ وهو الذى 
رجحه صاحب ١‏ الجوهر النقى » والطحاوى قيله » ولو متع أحد رجحائه لمتعنا رجحان 
الآخر ء وقلنا باستواء الاحتمالين » فتيقى قصة ذى اليدين مشكوكا فى تقدمها وتأخرها عن 
التص » وهو قوله تعالى : $ وَقُومُوا لله قاين » فلا تصلح ناسخة له » ولا مخصصةء 
كيف › وفى حديث أبى هريرة : ثم قام إلى خشية فى مقدم المسجد فوضع يديه عليها » 
وفى حديث عمران بن حصين : ثم دخل منزله » ولا يجوز لأحد اليوم أن ينصرف عن 
القيلة » ويمشى ويدحل منزله » وقد بقى عليه شىء من صلاته فلا يخرجه ذلك عتها 2 
فإن قيل : فعل ذلك وهو لا يرى أنه فى الصلاة ؟ 

قلنا : فيلزم على هذا أنه لو أكل أو شرب أو باع أو اشترى وهو لا يرى أنه فى الصلاة 
إنه لا يخرجه ذلك منها قال النووى فى 3 شرح مسلم » : المشهور من المذهب أن الصلاة 
تبطل بالعمل الكثير » قال : وهذا مشكل » وتأويل الحديث يعنى قصة ذى اليلين صعب 
على من آبطلها » اتتهى . 

وأيضاً : فقد أخبر النبى عليه السلام ذو اليدين وخبر الواحد يجب العمل به ( عند 
الحصم ) ء ومع ذلك تكلم النبى ية وتكلم الناس معه مع إمكان الإيماء ( فلم يكن 
كلامهم ذلك للضرورة ولا سهوا ) فئل على أن ذلك كان والكلام فى الصلاة مباح ثم 
تسخءكما تقدم اه . من « الجوهر النقى © 

فإن فيل : إنهم لم ينطقوا وإنما أوماوا » كما عند أبى دواد فى رواية ساق مل )١7‏ 
إسنادها ولفظه : فأقبل رسول الله ية على القوم فقال : « أصدق ذو اليدين ؟ 6 فأومأوا 


(1) فى : المساجد ء رقم : ( 94 ) . 
ورواه أبو داود فى : استمتاح الصلاة باب ( 4). 
ورواء لحمد : ( ؟ / ٤1١‏ ) . 
ورواه البيهقى : ( ١‏ / 55” ) . 
والوطأ : ( ٩۳‏ ء 18 ).واين خرهة : ( 1-۳۷ 6ل ١19‏ . 
وشرح السنة : ( 7 / ۲۹۱ ) ونصب الراية : ( ۲ / 1۸ ) . 


أى نعم اها . قال الحافظ فى « الفتح » : وهذا اعتمده الخطابى » وقال : حمل القول على 
الإشارة مجاز شائع بخلاف عكسه ٠‏ فيتبغى رد الروايات التى فيها التصريح بالقول إلى 


هذه» وهو قوی وأقوى من قول غيره يحمل على أن بعضهم قال بالنطق » ويعضهم 
بالإشارة اه . 


قلنا : فالخطب حينئذ هين » ويبطل احتجاج الخصوم بقصة ذى اليديين على إباحة 
الكلام وعدم الفساد به » لو لضرورة إصلاح الصلاة » أو نسيانا رأسا » قال الحافظ : لكن 
بيقى قول ذى اليدين : بلی ! قد نسيت . 

ويجاب عنه وعن البقية : على تقدير ترجيح أنهم نطقوا : بأن كلامهم كان جوايا للنبى 
كه وجوابه لا يقطع الصلاة » كما سيأتى البحث فيه فى تفسير سورة الأنفال فى قوله 
تعالى : ط يا أيها الذين آمنوا استجييوا لله وللرسول إذا دعَاكم لما يكم 0174 ا 
لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة . 

وأجيب : بآنه ثبتت مخاطيته فى التشهد › وهو حى بقولهم : السلام عليك أيها النبى» 
ولم تفسد الصلاة ء والظاهر أن ذلك من خصائصه » ويحتمل أن يقال : مادام التبى ع 
يراجع المصلى فجائز له جوايه حتى تنقضى المراجعة ء فلا يختص الجوار بالجواب لقول ذى 
اليدين : بلى ! قد نسيت ٠‏ ولم تبطل صلاته اه . 

قلت : واحتجوا آیضا جا رواه آبو داود"' بطريق يزيد بن أبى حبيب عن سويد بن قيس 
عن معاوية بن خديج ( مصغرا ) أن رسول الله يبيد صلى يوما وقد بقيت من الصلاة 
ركعة» فأدركه رجل فقال : نسيت من الصلاة ركعة » فرجع فدخل المسجد » وآمر فأقام 
الصلاة فصلى للناس ركعة ء فآخبرت بذلك الئاس فقالوا لى : أتعرف الرجل ؟ قلت : 
ل إلا أن آراه فمر بى فقلت : هذا هو . فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله اه . 


. سورة الانفال آية : 5لا‎ )١( 
.) ( باب‎ 2٠ (؟) رواه أبو داود فى 5 ۲ - كتاب الصلاة‎ 
. ) ورواه النسائى فى : كتاب الأدب » ياب ( 8؟‎ 


قال الحافظ فى « الفتح » : روى معاوية بن خديج - بمهملة وجيم مصغرا - قصة 
أخرى فى اسشسهوء ووقع الكلام فيها ثم البناء » وكان إسلامه قبل موت النبى يلا 
بشهرين اه. 

قلت : سويد بن قيس هذا هو التجيبى المصرى ذكره الذهبى فى ١‏ الضعفاء »© «والميزان» 
وقال : لا يعرف ٠»‏ تفرد عنه يزيد بن أبى حبيب » ن وثقه النسائى اه . على أن الأمة 
قد أجمعت على العمل بخلاف ذلك ٠»‏ وقالوا : إن فعل الإقامة ونحوها يقطع الصلاة » 
كذا فى « الجوهر ؛ » فيحمل على تقدمه من النهى أيضا » وأن معاوية بن خديج لم يحضر 
القصة » وإغا سمعها عن أحد من متقدمى الإسلام » وقوله : فأدركه رجل » وقولهم له : 
أتعرف الرجل ؟ » وقوله : لا ! إلا أن آراه » ثم معرفته إياه حين مر به لا يستلزم حضوره 
الواقعة » لاحتمال أن يكون الذى أخيره بالقصة عرفه الرجل بالإشارة ولم يسمه له » أو 
سماه فنسيه » فلذلك قال : لا أعرفه إلا أن أراء » ثم عرفه حين مر به ء فافهم . 

قالوا : ويدل على عدم نسخ الكلام قى الصلاة ما رواه عطاء : أن ابن الزيير صلى 
الغرب وسلم فى ركعتين » ونهض ليستلم الحجر » فسبح القوم » فقال : ماشأنكم ؟ 
وصلى ما بقى وسجد سجدتين » فذكر ذلك لابن عباس فقال : ما أماط عن سنة نبيه 
يي رراء أحمد والبزار والطبرانى فى * الكبير © و ١‏ الأوسط » » ورجال أحمد رجال 
الصحيح اه . ( مجمع الزوائد ) . 

قلت : تتبعت مسانيد ابن عباس واين الزبير من المسند فلم أجد هذا الأثر فيه » وذكره 
البيهقى من طريقين : فى أحدهما : عسل بن سفيان » ضعفه ابن معين وأبو حاتم 
والبخارى وغيرهم . 

وفى الطريق الثانى : الحارث بن عبيد أبو قدامة » قال النسائى : ليس بالقوى ٠‏ وقال 
ابن حتبل : مضطرب الحديث ٠‏ وعنه قال : لا أعرفه » وقال البيهقى : ضعفه ابن معين » 
وحدث عنه این مهدى وقال : لا أعرف إلا خيرا » كذا فى « الجوهر » : 


ولو سلمنا صحته فالقول فيه محمول على الإشارة » وقول ابن عباس : ما أماط عن 


سنة نبيه ء راجع إلى سجدته للسهو » لتأخير القيام إلى الثالثة » ولم يبطل صلاته 
بالنهوض لعدم كثرة المشى » ولعله لم يتجاوز موضع السجود حين سبح به القوم . 

واما ما رواه النسائي "وسكت عته : عن أبى الدرداء قال : قام رسول الله و يصلى 
فسمعتاه يقول : آعوذ بالله منك ٠‏ ثم قال : ألعنك بلعنة الله ثلاثا » وبسط يده كأنه يتناول 
شيشا فلما فرغ من الصلاة » قلنا : ١‏ يا رسول الله » قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئا لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك › ورأيناك بسطت يدك ۲ » قال  :‏ إن عدو الله إبليس جاء 
بشهاب من نار ليجعله فى وجهى » قلت : أعوذ ("بالله منك ثلاث مرات » ثم قلت : 
ألعنك بلعنة الله » فلم يستآخر ثلاث مرات ۽ ثم آردت أن آخذه ٠‏ والله لولا دعوة آخينا 
سليمان لأصبح موثقا بها يلعب به ولدان أهل المديئة » اه . فاللجواب عته : ما قاله 
السندى فى قوله : يفيد أن خطاب الشيطان لا يبطل الصلاة » ( فيحمل النهى على الكلام 
العرفى المتبادر فى الخطاب > وهو كلام الإنسان ومخاطبته لنوعه ) ء وإطلاق الفقهاء 
يقتضى اليطلان عندهم » فلعلهم يحملونه على ما إذا كان الكلام مباحا اه . وقول أبى 
الدرداء : فسمعناه يقول » محمول على المجاز عتدهم » أى سمعه المسلمون يقول كذا 
وأحسن منه جوايا ما قال الحافظ فى «الفتح » : فيه إباحة العمل اليسير فى الصلاة ٠‏ وان 
الخاطبة فيها اذا كان بمعنى الطلب من الله لا تعد كلاما ؛ فلا يقطع الصلاة اى . أى 
فحينئذ يكون قوله َة : « أعوذ بالله منك وألعنك بلعنة الله ٠‏ » كقول المصلى : * أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » » وقوله : « إن عليك لعنتى إلى يوم الدين ‏ » واستحسن 
شيخنا هذا الجواب . 


) 7514 أورده الاليانى فى الارواء » ( ۲ / ۳ ) وعزاه الى النسائی (5/ ۱۳ ) والييهقى ( ؟/‎ )١( 
) 17٠ ( وابن حبان ( 9914 ) الدلائل‎ 
. © وأثبتناه من 3 سنن الترمذى‎ ٠ سقطت من * الأصل‎ ٠ أعوذ‎ ١ : قوله‎ )۲( 


قال  :‏ من تابه شىء فى صلاته فليقل : سبحان الله » إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال› 
أخرجه الطحاوى » ورجاله رجال الصحيح › وأخرجه الشيخان مطولا' ء كما فى ١‏ آثار 
السان » . 


قوله : « حاثنا يونس إلخ » : وقوله : « عن أبى هريرة إلخ ‏ . قلت : دلالته"" على 
حرمة الكلام فى الصلاة مطلقا سواء كان لإصلاحها أو ناسيا ظاهرة ؛ لأنه يق علمهم فى 
هذه الآثار فى كل نائبة تنوبهم فى الصلاة التسبيح » ولم يبح لهم غيره » كما دل عليه 
لفظة « إما » المفيدة للقصر » وادعى الجصاص فى : أحكام القرآن » له تآخر هذا الحديث 
عن قصة ذى اليدين » ونصه : فمتع رسول الله ويد لمن نابه شىء فى الصلاة من الكلام 
وأمر بالتسبيح ٠‏ فلما لم يكن من القوم تسبيح في قصة ذى اليدين ( بل ضريوا بأيديهم 
على أقخادهم » كما فى حديث معاوية بن الحكم الذى أخرجه مسلم » كذا فى ١‏ فتح 
البارى © » ولا أنكر عليهم النبى وَل تركه » دل ذلك على أن قصة ذى اليدين كانت قبل 
أن يعلمهم التسبيح » إذ غير جائز أن يكون قد ع لمهم التسبيح ٠‏ ثم يخالفونه إلى غيره » 
ولو كانوا خالفوا ما أمروا به من التسييح فى مثل هذه الحال لظهر فيه التكبير عليهم فى 
تركهم التسبيح المأمور إلى الكلام المحظور . 

وقی هذا دليل على أن قصة ذى اليدين كانت على أحد وجهين : إما قبل حظر الكلام 
فى الصلاة » وإما أن تكون بعد حظر الكلام فى الصلاة » وإما أن تكون بعد حظر الكلام 
بديا منه » ثم آبيح الكلام » ثم حظر بقوله : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » » إلى 
أن قال : وجملة الأمر فى ذلك أنه ( أى حديث ذى اليدين ) إن كان فى حال إباحة الكلام 
بديا قبل حظره فلا حجة للمخالف فيه » وإن كان بعد حظر الكلام فليس يمتنع أن يكون 
أببح بعد الحظر ثم حظرء فكأنه آخر أمره الحظر » ونسخ به ما فى حديث أبى هريرة» وقد 


/ ۳ كم ء قم‎ ء۱۷۰١‎ / ١ ( اورده الألبانى فى الإرواء 6 ( 7 / ۸ ) وعزاء الى اليخارى‎ )١( 
وأبو داود فى استفتاح الصلاة باب ( 08 ) والنسائى فى الإمامة‎ ) ٠١7 ( ومسلم فى الصلاة‎ ) ۹ 
/ ۳ 84 2 755 / ۲ ( والبيهقى‎ ) ”٠ / 5 ( باب (۷) وآداب القضاء ياب ( ۲۳ ) وأحمد‎ 
. ©8097 / 5( ونصب الراية ( ۲ / 78 ) ء فتح اليارى (۵/ ۲۹۷ ) والطيرانى‎ ۰ ) ۲ 

(۲) قوله : « دلالته » غير واضحة بالأصل واثبتناه من « المطبوع » 5 


۴ - عن أبى عريرة » عن النبى لقال : : العسبيح للرجال والتصفيق للنساء» 


ينا أن قوله : 3 التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » كان بعد حديث أبى هريرة » إذ لو كان 
متقدما لأنكر عليهم ترك الملأمور به من التسبيح 0 ولكان القوم لا يخالفونه إلى الكلام مع 
علمهم يحظر الكلام والآمر بالتسبيح »> وفى ذلك دليل على أن الأمر بالتسبيح تاسخ لإباحة 
الكلام متآخر عنه فوجب أن يكون ما فى حديث أبى هريرة (قى قصة ذى اليدين ) مختلنا 
فى استعمالهما » فوجب أن تقضى عليه الأخبار الواردة قى الحظر لأن من أصلنا أنه تى 
ورد خخيران : أحنهما : خاص ء والآخر : عام . 

واتفقوا على استعمال العام واخحتلقوا فى استعمال الخاص ء كان الخبر المتفق على 
استعماله قاضيا على المختلف فيه اه. قلت : فواجب على كل من يريد الاعتراض على 
الحنفية فى مسألة أن يعرف أصولهم أولا » والله تعالى أعلم . 

وفى الحديث دلالة على جوار التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لإصلاح الصلاة إذا 
نابهم آمر » قال صاحب ‏ التوضيح »؟ : وبهذا قال مالك والشافعى : إن من سبح فى 
صلاته لشىء ينويه أو أشار إلى. إنسان فإنه لا يقطع الصلاة ء وخحالف فى ذلك أبو حنيفة 
رضى الله عنه » قال العيتى : قلت : لا نسلم أن آبا حنيفة خائف » فإك مذهب أبى حنيفة 
آنه إذا سبح أو حمد جوايا لإنسان فإنه يقطع ٩‏ لأنه يكون كلاما » وأما إذا وقع شىء من 
ذلك لغير جواب فلا يضر ؛ لآن الصلاة هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ٠‏ كما ثبت 
معي من ١‏ عمدة القارئ ؟ . 

: أشار إلى حديث معاوية بن اللتكم السلمى » وهو أول أحاديث الباب » وقد 

e‏ فيكون التشميت مفسدا للصلاة أيضا ؛ لاله من كلام الناس بدلالة 
الحديث . 

قال صاحب « الهداية » : ومن عطس فقال له آخر : يرحمك الله » وهو فى الصلاة 
فسدت صلاته ؟ لأنه يجرى فى مخاطيات الناس فكان من كلامهم اه. ولو قال العاطس: 
« الحمد لله » لا تفسد » والأولى أن يقوله فى نفسهء وإن أخبر بمخبر يسره فقال : «الحمد 
لله اع أو أخبر بجا يتعجب منه فقال : 9 سبحان الله ٩‏ إن آراد به جوابه قطع عند محمد 
وأبى حنيفة ٠‏ وكذلك إذا أخبر بخبر يسوؤه فاسترجع لذلك ٠‏ فإن لم يرد به جوابه لم 


رواه الجماعة”' ء وزاد مسلم وآخرون : 3 فى الصلاة » ( آثار السئن ) 


يقطع صلاته ء وإن أراد به الجواب قطع » وعند أبى يوسف لا يقطع وإن أراد به الجواب ١‏ 
وجه قوله : إن الفساد إما بالصيغة أو بالنية » لا وجه للأول ؛ لآن الصيغة صيغة الأذكار م 
ولا وجه للثانى ٠‏ لأن مجرد النية غير مفسد . 


ولهما : أن هذا اللفظ لا استعمم فى محل الجواب » وفهم منه ذلك صار من هذا ' 
الوجه من كلام الناس ٠»‏ وإن لم يصر من حيث الصيغة » كمن قال لرجل اسمه يحيى وبين 
يديه كتاب موضوع : يا يحيى خذ الكتاب بقوة » وأراد به الخطاب بذلك لا قراءة القرآن أنه 
يعد متكلما لا قارئا » ولهذا عد النبى ية تشميت العاطس كلاما مفسدا للصلاة فى ذلك 
الحديث لا خاطب الآدمى به » وقصد قضاء حقه ء وإن كان دعاء صيغة » كذا فى 
«البدائع؟ . 

فإن قيل : قد فرقتم بين سلام الساهى والعامد فقلتم : لا تفسد صلاته بالسلام سهوا 
ويفسد به إذا كان عمدا ء وهو كلام فى الصلاة ء فكذلك سائر الكلام فيها ء فينبغى أن لا 
تفسد بالكل ناسيا كقول الشافعية › قيل له : إنما السلام ضرب من الذكر مسنون به الخروج 
من الصلاة ٠‏ فإذا قصد إليه عامدا فسدت به الصلاة » كما يخرج به منها فى آآخره » وإذا 
كان ساهيا فهو ذكر من الأذكار ءلا يخرج به من الصلاة > وإثما كان ذكرا ؛ لأنه سلام 
على الملائكة وعلى من حضره من المصلين وهو لو قال  :‏ السلام على ملائكة الله وعلى 
نبى الله ( وعلى المسلمين ) لا تفسد صلاته » ومثله موجود فيها »> وهو قوله : 3 السلام 


(1)1 صحيح ] رواه البخارى فى : العمل قى الصلاة » باب ( 0) . وفى : الاحكام » باب (/74) . 
ورواء مسلم فى : الصلاة » ( ۱١۷ 2 1١5‏ ) . 
ورواه ابو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » ياب ( 1١14‏ 30 )ء رقم : ( 4۳۹ 466 ) . 
ورواء النسائى فى : السهو » باب ( 186 2 15) . 
ورواه الترمذى فى : المواقيت » باب ( 1١66‏ )عرقم : 3560 ) . وقال : : حليث حسن 
صحيح؟. 
ورواه ابن ماجة فى : الإقامة » باب ( 5168 ) » رقم : ( (Toe ٠١۳٤‏ . 
ودداء الدرامى فى : ۲ - كتاب الصلاة » باب ( 40 ) . 
ورواه أحمد : ( ۲ / ٣٣۷۱‏ المع ومع CY CYEVO YET / 8# oc EV off. ٠‏ . 


عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ . وإذا كان 
مثله يوجد فى الصلاة لم يكن مقسدا لها إذا وقع منه ناسيا ( من غير إرادة الخطاب لأحد 
معين ) » وإنما أفسدنا به الصلاة إذا تعمد » لا من حيث أنه من كلام الناس الحظور فى 
الصلاة » بل من جهة أنه مسنون للخروج من الصلاة » فإذا عمد له فقد قصد الوجه 
المسنون له فقطع صلاته اه . من ١‏ أحكام القرآن ٠‏ للجصاص مختصرا . 


تتمه : 


قال الطحاوى : وغا يدل على ذلك ( أى كون قصة ذى اليدين منسوخة بالأحاديث 
الناهية عن الكلام مطلقا ) إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد كان مع رسول الله وال فى 
يوم ذى اليدين ثم قد حدثت يه تلك الحادثة فى صلاته بعد رسول الله يك فصل فيها 
بخلاف ما كان من عمل رسول الله وَل يومئذ . 

حدثنا ابن مرروق » ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود قال : سمعت عطاء يقول : 
صلی عمر بن الخطاب بأصحابه فسلم فى ركعتين ثم انصرف فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال : 
إنى جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة » فصلى بهم أريع ركعات 
( سنده صحيح ولكنه مرسل » عطاء لم يدرك عمر ) » فدل ترك عمر لما قد علمه من 
رسول الله ية فى مثل هذا » وعمله بخلافه على نسخ ذلك » وقد كان فعل عمر هذا 
بحضرة أصحاب رسول الله َة الذين قد حضر بعضهم يوم ذى اليدين فلم ينكروا ذلك . 
عليه » ولم يقولوا له : إن رسول الله يي قد فعل يوم فى اليدين خلاف ما فعلت » فدل 
ذلك أيضا على أنهم قد كانوا علموا من نسخ ذلك ما كان عمر قد علمه اه . 


كالإشارة بالسلام ونحوه ولكنها تكره من غير حاجة 
14 - عن جابر قال : أرسلنى رسول الله 25 وهو منطلق إلى بنى المصطلق ء فأتيته 
وهو يصلى على بعيره » فكلمته » فقال لی بيده هكذا › وأوماً زهير بيده » ثم كلمته » فقال 
لى هكذا » وأومأ زهير أيضا بيده إلى الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومىء برأسه » فلما فرغ قال: 
ما فعلت فى الذى أرسلتك له ٠‏ فإنه لم يمنعتى أن أكلمك إلا أنى كنت أصلى . الحديث » 


باب أن الإشارة المفهمة بغير اللسان - كالإشارة بالسلام ونحوه 
لا تقطع الصلاة ولكنها تكره من غير حاجة 

قوله : ٠‏ عن جابر إلخ » : قلت : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » لكونه 
كك أشار حابر عرتين » وكذا دلالة حديث آم سلمة حيث أشار ية بيده للجارية » ومضى 
فى الصلاة » ولم تكن إشارته تلك قاطعة لها > وكانت إشارة مفهمة » كما لا يخفى › 
وكانت للحاجة فلم تكره أيضا » فإن قيل : فى حديث جابر المذكور إشكال على قول أبى 
حتيفة » حيث قال : الصلى إذا سلم عليه لا يرد بلفظ » فإنه قاطع للصلاة » ولا بإشارة 
فإتها تكره » قلت : إشارته كك لجاير لم تكن لرد السلام عليه > يل كان للتهى عن السلام 
والكلام أو للأمر بالكث ٠‏ يدل عليه قوله عند مسلم أرما بيده إلى الأرض ۽ فلو كانت 
هله الإشارة لرد السلام لكانت إلى فوق لا إلى الأرض » وقوله فى رواية البخارى : ١‏ إنما 
منعنى أن أرد عليك أنى كنت أصلى ۲ فإنه كالصريح فى أنه لل لم يرد على جابر » لا 
إشارة ولا لفظا ولو كان رد عليه إشارة لم يقع فى قلب جابر ما وقع »> فتقييده بالكلام غير 
سديد ء وأيضا : لو كان َة رد عليه بالإشارة لم يحتج إلى الرد عليه بعد الفراغ » كما 
هو مهب من يجيز الرد بالإشارة » وقد ثبت أنه رد عليه بعد ما انصرف عن صلاته 2 
وهو الأثور من مذهب جابر . 


فال الطحاوى : حدثنا على بن زيد قال : ثنا موسى بن داود (هو الضصيى الطرسوسى)» 
وثقة أبن مير وابن سعد وابن نمار لموصلى والعجلى وابن حبان » روى له مسلم » كما فى 
* التهذيب » قال : ثنا همام ( هو ابن منبه ثقة حافظ ) قال : سأل سليمان بن موسى 
عطاءء سالت جابرا عن الرجل ليسلم عليك وأنت تصلى » فقال : لا ترد حتى تقضى 
صلاتك ؟ فقال : تعم . 


0 الا لام ال » فوقع 
فى قلبى ما الله اعلم به » ثم سلمت عليه فلم يرد على » » فوقع فى قلبى أشد من المرة الأولى » 
ثم سلمت عليه فرد على » فقال  :‏ غا منعنى أن ارد عليك أنى كنت أصلى إلخ »» قال 


قال العينى : ثم الأئمة اختلفوا فى هذا الباب فقال قوم منهم : يرد السلام نطقا » وهو 
المروى عن أيى هريرة وجابر والحسن وسعيد بن السيب وقتادة وإسحاق » ومنهم من قال : 
يستحب رده بالإشارة » ويه قال الشافعى ومالك وأحمد وأبو ثور » وقيل : يرد فى نفسهء 
روى ذلك عن أبى حنيفة أيضا ء قال قوم : يرد يعد السلام وهو قول عطاء والثورى 
والنخعى ٠‏ وهو المروى عن أبى ذر وأبى العالية » ويه قال محمد بن الحسن » وقال أبو 
يوسف : لا يرد فى الخال ولا بعد الفراغ اه . 

قلت : القول الأول يبطله الأحاديث التاهية عن الكلام فى الصلاة » لا سيما حديث 
ابن مسعود : فلما رجعنا من عند التجاشى سلمنا عليه » فلم يرد (“علينا » وقال إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء » أنه قد أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة إلا بذكر الله » وما 
ينبغى لكم $ وقوموا لله َانِينَ 4 » فأمرنا بالسكوت اه . وقد مر » وهو بدلالة يدل على 
كون السلام كلاما محظور عته . 

والقول الشانى : يؤيد بعض ما ورد فى المرفوعات : أنه ويك كان يرد السلام بيده فى 
الصلاة . 

أجاب عنه الطحاوى : أنه ليس فيه ذليل على ذلك ؛ لأنه يي لم يقل : إنه أراد بتلك 
الإشارة رد السلام على من سلم عليه » فاحتمل أن تكون تلك الإشارة ردا منه للسلام » 


. )۴۷( : رواه مسلم فى المساجد‎ )١( 

ورواه ابو داود قى استفتاح الصلاة» باب ( 8ه ) . 

ورواه احمد : ( 7 / 4 )ء ورواه البيهقى : (۲ / ۲١۸‏ ) . ونصب الراية : (؟ / 55). 
(۲) قوله : « يرد “ غير ظاهرة بالأصل واثبتناه من المطبوع » 5 


اا ا : قوله ثم سلمت عليه فرد على » أى بعد أن فرغ من صلاته اه . 


قلت : يدل عليه ما أخرجه الطحاوى بسنده » وفى آخره : فلما سلم رد على اه . 


أو نهيا لهم عن السلام عليه وهو يصلى اه . بمعتاه » نعم ! ثبت عن ابن عمر أنه مر على 
رجل يصلى فسلم عليه فرد عليه السلام » فرجع إليه ابن عمر فقال : إذا سلم على أحدكم 
وهو يصلى فلا يتكلم وليشر بيده » أخرجه محمد فى ١‏ الموطا ٤‏ عن مالك عن نافع 
نه . 

ومنعه اصحابتا فى الصلاة مطلقا بدليل ما سياتى » وما مر من حديث جابر : أنه َل 
لم يرد عليه في الصلاة لا لفظا ولا إشارة » وحملوا قول ابن عمر : وليشر بيده على 
الإباحة دون الندب » وكان ابتذاء السلام مته على المصلى لعدم علمه بحال الرجل أنه 
مشغول بالصلاة ولو ثبت عنه استحياب الإشارة صراحة فالأخذ بالمرفوع أولى . 

قال العينى قالت طائفة من الظاهرية : إذا كانت الإشارة مفهمة قطعت عليه صلاته ٠‏ لما 
روى آبو داود ‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء » ومن إشار فى صلاته إشارة تفهم منه فليعد لها » ء قال أبو داود: هذا الحديث 
وهم . 

وقال خليلى فى « شرحه ؛ : قال الدارقطنى بعد تخريج هذا الحديث : قال لنا ابن أبى 
داود : أبو غطفات هذا رجل مجهول ٠‏ وآخر الحديث زيادة فى الحسديث » ولعله من قول 
ابن إسحاق والصحيح عن النبى 5ة أنه كان يشير ء وهكذا قال البيهقى فى ۵ سننه 6 اه. 
قال العينى : وأعله اين الجورى باين إسحاق فى سنده » وقال .إسحاق بن إبراهيم بن 


٠۹ )۱(‏ - باب الرجل يسلم عليه وهو يصلى » رقم : ( ۱۷١‏ ) . قال محمد : وبهذا تأحذ » لا ينبغى 
للمصلى أن يرد السلام إذا سلم عليه وهو فى الصلاة قإن قعل فسدت صلاته > ولا ينبغى لأحد أن 
يسلم عليهء وهو يصلى وهو قول ایی حتيفة ‏ 

() تقدم . 


A ۱۳4‏ 0 
قومى بجنبه قولى له : 3 تقول لك أم سلمة : يا رسول الله ! سمعتك تنهى عن هاتين وآراك 
تصليهماء » فإن أشار بيده فاستأخرى عنه » ففعلت الجارية » قاشار بيده » فاستأخرت عته » 
قلما اتصرف قال : 3 يا ابنة أبى أمية ! سالت عن الركعتين بعد العصر » الحديث » أخرجه 

البخارى' - اللفظ له - ومسل وآخرون 


هانئ : سئل أحمد عن هذا الحديث » فقال : لا يثبت » إسناده ليس بشىء » قال صاحب 
« التحقيق ٠‏ : أبو غطفان هو ابن طريف » ويقال : اين مالك المرى ٠‏ قال عباس الدورى 
: سمعت ابن معين يقول فيه : ثقة . 

وقال النسائى فى 3 الكنى » : أبو غطفان ثقة » قيل : اسمه سعد » وذكره اين حبان 
فى الثقات » » وأخرج له مسلم فى 1 صحيحه »6 فحينئذ يكون إسناد الحديث صحيحا 
وأبو دواد لم يبين كيفية الوهم » فلا يبنى عليه شىء ٠‏ فإن كان قول أبى دواد من جهة أبى 
غطفان فقد بينا حاله » وتعليل اين الجسوزى باين إسحاق ليس يشىء ؛ لأن ابن اسحاق من 
الثقات الكبار عند الجمهور اه . 


قلت : لعل قول أبى دواد غا هو من جهة الزيادة التى فى آخر الحديث » فإنها لم ترد 
مرفوعة إلا من طريق ابن إسحاق فحسب”" ء ولم يتابعه أحد من الثقات على ذكرها » 
فهى شاذة لا تقبل » لا سيما وابن إسحاق مدلس » وقد عنعن » فلا يكون حجة ما لم 
يصرح بالسماع » وعلى قرض صحته ينبغى أن تحمل الاشارة فى الحديث على الإشارة 
المفهمة باللسان من غير حاجة > لا على الإشارة باليد ونحوها » فإن فساد الصلاة بمثل تلك 
الإشارة لا يساعده القياس » ويضاده الآثار الصحيحة فى الباب أيضا أو يحمل الأمر 
بالإعادة على الندب والله أعلم . 


) 1۹ رواه البخارى فى : السهو » ياب ( ۸ ) .وفى : المغارى » باب(‎ )١( 
. ) ۲۹۷ ( رواه مسلم فی : السافرين رقم‎ )۲( 

ورواه النسائى فى : المج » ياب ( 1848 ) . 

ورواه الدرامى فى : ۲ - كتاب الصلاة » باب ( 187 ) . 
(۴) قوله : ١‏ فحسب » وردت بالأصل « حسب ٩‏ وصحسناء من ١‏ الطبوع » . 


EER." 


E EE کے‎ : 1 E E 4 

او O TE‏ 
كأنها أذناب خيل شمس » اسكنوا فى الصلاة » » أخرجه مسل . 

۶۷ روعت قاق سيت مع رمو يذ و نكن إذا لمن لتا ينين : الام جام 
السلام عليكم ء ء فنظر ]| لينا رسول الله 5 فقال : 3 ما شأنكم تش تشيرون بأيديكم كأنها 00 
خيل شمس ؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه » ولا يومىء بيده ؟ أخرجه مسلم 
أيضا وفى لفظة له : كنا إذا صلينا مع رسول الله يإ قلنا : السلام عليكم ورحمة الله > السلام 
عليكم ورحمة الله » واشار بيده الى الجانبين » فقال رسول الله يك : « علام تومئون بأيديكم 
كأنها أذناب خيل شمس ؟ إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخده ثم يسلم على أخيه من 
على يمينه وشماله » أخرجه مسلم' آيضا . 


قوله :عن جابر بن سمرة إلخ» : قلت : دلالته على كراهة الإشارة بالسلام فى الصلاة 
وعلى طلب السكون فيها ظاهرةءفما كان خلاف السكون يكره فعله فيهاءفإن قيل : إن هذا 
الحديث ورد فى رفع الأيدى عند التسليم فى آخر الصلاة»كما يشهد به الرواية الأخرى . 
قلت : هب » ولكن إذا كان رفع الأيدى حين انتهاء الصلاة منهيا عنه ففى أثناتها 
أولى» وأيضا : فإن قوله كد : « كأذناب خيل شمس » يشعر بقبح هذه الإشارة مطلقا » 
فإن كونها ء» كذلك لا يختص بآخر الصلاة » كما لا يخفى » وفيه دلاله على الجزء الآرل 
أيضا لعدم الآمر بالإعادة . 
قوله - «وعنه إلخ؟ :قلت : دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة » وهذا الحديث قول 
يعطى حكما كليا صريحا لا يحتمل غيره » وما ذكروه من الآثار فى رد 'السلام باليد أقعال 
حاكية عن واقعة بعينها تحتمل الوجوه » ولا عموم لها فيقدم القول على الفعل » وأيضا : 
)١(‏ رواه مسلم فى الصلاة ( ١١4‏ ) وأيو داود فى استقتاح الصلاة باب ( ۷١‏ ) رواء أحمد (5 / 015 
دل ) ورواه البيهقى ( '/ ٠‏ ) ورواه الطيرانى ( ۲ / ۲۲٣‏ ) 
ورواه ابن أبى شيية ( ۲ / 545 » ۰ / ۷۸ ) والتمهيد ( ۲۲١ / ٩‏ ) ونصب الراية ( /١‏ ۳۹۳ ) 
وتلخيص الخيير ( ۱ / ۲۲۱ ) . 
(۲) رواه مسلم قى : الصلاة ء باب ( 1581 ) ء ورواه التسائی فى : ۱۳ - كتاب السهو »> 38 - باب 


السلام باليدين ( 7 / 4 )ء ورواه الييهقى : ( ؟ / 18١‏ ) ؛ وتلخيص الخبير : (۱/ ۲۲۱ )2 
وكتز العمال : ( ۱۹۸۸۲ ) . 


(۳) فى الصلاة ء ( ١٠‏ )ء ومسند الشاقعى : ( ٤٤‏ ) » والکتز : ( ۱۹۸۸٤‏ ) . 


فهذا حاظر وتلك مبيحة » والتاريخ مجهول ء فيقدم الحاظر على المبيح على أصلنا » كيلا 
يلزم التسخ مرتين » وأما ما أخرجوه عن أنس بن مالك : أن النبى ية كان يشير فى 
الصلاة » رواه آبو دواد "“وآخرون » وإسناده صحيح ء كما فى ( آثار' السئن ) فهو 
محمول على إشارة الحاجة ٠‏ كالإشارة لدفع المار بين يديه » وهو يصلى » كما أشار إلى 
جاير يأمره بالصبر عن الكلام » وأشار إلى جارية أرسلتها إليه آم سلمة يأمرها بالكث ولا 
فقول اا ايا ولحاي E E O‏ السلا 
نفسه على المصلى » فلا يستحق الرد » أيضاً : فحديث أنس هذا أدخله عبد الرزاق فى 
«مصنفه ؟ فى ( باب من كان يشير بإصبعه فى الصلاة ) » أى فى التشهد . 

وجزم ابن حبان أن هذا الحديث اختصر من حديث : أن النبى يك لما ضعف قلم أبا 
بكر ليصلى بالناس ء وأوماً إليه النبى وَل بان لا يتأخر إلخ » فلا حجة فيه ؛ لأن إشارة 
النى يل إلى آبى بكر ٠‏ إغا كانت قبل دخوله فى الصلاة » والله أعلم » كنا فى « التعليق 
الحسن ٩‏ . 

وفى « البحر » بعد ذكر حديث صححه الترمذى؟ : عن ابن عمر : قلت لبلال : 
كيف كان النبى َة يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو فى الصلاة ؟ قال : كان يشير 
بيده ٠‏ فإن قيل : إنها تقتضى عدم الكراهة وقد صرحوا » كما فى «امنية؟ وغيرها بكراهة 
السلام على المصلى ورده بالإشارة » أجاب العلامة الحلبى : بأنها كراهة تنزيهية وفعله عليه 
السلام لها ء إغا كان تعليما للجواز » فلا يوصف بالكراهة . 

قلت : بل فى حديث ابن عمر دلالة على أن رد السلام بالإشارة كان فى الابتداء » 
ولذلك ما رآه ابن عمر تفسه بل سأل عنه بلالا وصهسيبا » كما هو عند الترمنى أيضآ 


وحستة . 


. CAT): رواء ابو دود فى : ۲ - كتاب الصلاة ترون - باب الإشارة فى الصلاة » رقم‎ )١( 

(؟) فى : ابواب الصلاة ( ؟ : 7١7‏ ) » 4 - ياب ماجاء فى الإشارة فى الصلاة » رقم ( 738 ) . 
وقال : ٠‏ حديث حسن صحيح »© ورواه ابو داود مطولا من طريق جعفر بن عون عن هشام بن سعد 
CTEA/Y)‏ 


باب 3 فساد ا TE‏ ما تقال ل 
وجواز الكلام معه عند الحاجة 
۸ - عن خوات بن جبير قال : كنت أصلى وإذا رجل من خلفى يقول : خفف »فان 
لنا إليك حاجة » فالتفت فإذا رسول الله ية » رواه الطيرانى "فى « الكبير ١‏ » وفيه عبد الله 
ابن زيد بن أسلم ضعفه ابن معين وغيره » ووثقه أبو حاتم ومعن بن عيسى » وقال أبو داود : 


باب ب عدم فساد الصلاة مذ e‏ ما يقال له 

قوله : « عن نحوات بن جير إلخ » : قلت : دلالته على الجزءين من الياب كليهما 
ظاهرة؛ وعبد الله بن زيد ب بن أسلم روى له البخارى فى 3 الأدب » » والترمذى والنسائى 

فى اسنتهما ٩‏ كما فى 3 التهذيب » بالرمز › فيه أيضا : : قال أبو طالب عن أحمد :ااثقة ل 
قال عمرو بن على : سمعت ابن مهدى يحدث عنه وعن آسامة » ولم أسمعه يحدث عن 
عبد الرحمن » وقال الحاكم : أبو أحمد ثبته على بن المدينى » وقال البخارى : ضعف 
على عبد الرحمن بن زيد » وآما أخواه فذكر عنهما صحة » وقال ابن سعد : كان عبد الله 
أثبت ولد رید اه. وحديث مثله حسن » وقد تأيد بالشواهد الصحيحة منها حديث آم 
سلمة وقد مر فى الباب السابق » وحديث عائشة فى إمامة أبى بكر فى مرض البى وا : : 
ثم إنه وجد فى نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس : فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتأخر ٠‏ فآوما إليه الننى ي بان لا يتأخر » والحديث رواه البخارى() ومسله7)؛ وحديث 


CTE YY): ء و الضعفاء الكير‎ ) ۲٤١ / ٤( السنن الكبرى:‎ )١( 
, ) رواه فی : الآذان ء باب ( ۵۱ > 84 , للك هد‎ )۲( 
. ) 1١ ( رواه فى : الصلاة » رقم )2 - ورواه أيو دواد فى : الطهارة » ياب‎ )۳( 
.) 1١57 2, 1١837 ( ورواه ابن ماجة فى : الإقامة ۽ باب‎ ) ٠ ( وروا التسائى فى : الإمامة » باب‎ 


ورواه النلرمى قى الصلاة »۽ باب ( 54 8١ ٠‏ ). ورواه أحمد : ٩ /1١(‏ ال ا cof JY‏ 
م YE 1° Joffe TY‏ »4 # 


باب عدم فساد الصلاة بالبكاء من الخشية ونحوها 
6 - عن عبد الله بن الشخير : رأيت رسول الله 26 يصلى بنا » وفى صدره أزيز -هو 
صوت القدر إذا غلت - كأزيز المرجل من البكاء . واه آبو دواد" والسائ 20 


أسماء فى صلاة الكسوق :إنها دخلت على عائشة وهى تصلى » فسألتها : ما بال الناس 
يصلون ؟ فأشارت برأسها إلى السماء » فقالت : آية ؟ فأشارت أى نعم ! أخرجه 
الشيخان“ء وقد مر ء ويلتحق به نظر المصلى إلى مكتوب » وفهمه ولو مستفهما قلا تفسد 
صلاته وإن كره لو تعمد لاشتغاله ا ليس من أعمال الصلاة وأما لو وقع عليه نظره بلا 
قصد وفهمه فلا يكره ( ظ) ء كذا فى « الشامية ٠‏ ء وفيه أيضا : ولا باس بتكليم المصلى 
وإجابته پرآسه > كما لو طلب مته شىء أو أرى درهما وقيل : أجيد ؟ قأوما بنعم أو لا » 
أو قيل : كم صليتم ؟ فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين اه 4 
باب عدم فساد الصلاة بالبكاء من الخشية ونحوها 

قوله  :‏ عن عبد الله بن الشخير إلى آخر الأحاديث » : قال المؤلف : دلالة الأحاديث 
على الباب ظاهرة » لا يخفى أن بكاء النبى ية وصاحبيه فى الصلاة لم يكن إلا لأمر 
الآخرة عن الخشية ونحوها » فيقتصر الحكم على مورد النص ٠‏ فلا يقاس عليه البكاء لأمر 
الدنيا أو لوجع فى جسمه ؛ لأن النص ورد على خلاف القياس ٠»‏ لكون البكاء نظير 
الضحك فى كونه كلاما معنى » فالقياس فساد الصلاة به مطلقا » قال الحافظ فى « الفتعم: 
وعن الشعبى والنخحى والثورى أن البكاء والأنين يفسد الصلاة . 

وعن المالكية والحنفية : إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد ع وفى مذهب الشافعى 
ثلائة أوجه : أصحها : إن ظهر منها حرفان أفسد وإلا فلا » ثانيها : وحكى عن نصه فى 
«الإملاء» : أنه لا يفسد مطلقا ؛ لأنه ليس من جنس الكلام » ولا يكاد يبين منه 


. تقدم كما ذكر المصنف وسبق تخريجه‎ )5 1١) 
. )9085( : (؟) فى : ۲ - كتاب الصلاة » باب ( ۱۵۷ ) ء رقم‎ 
. ) ١18 ( فى : ۱۳ - كتاب السهو » باب‎ )۳( 


والترمذى فى « الشمائل 6 وإسناده قوى » وصصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » ووهم 
من زعم أن مسلماً أخرجه ( فتح البارى ). 

۰ -عن على رضى الله عنه قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد 
رأيتنا وما فينا نائم إلا رسول الله ب تحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح . رواه ابن خزيمة 
فى « صحيحه » ( الترغيب ) › وابن حبان فى 3 صحيحه » (١7‏ نيل ) . 

۱ - عن عبد الله بن شداد قال : سمعت نشيج" عمر وأنا فى آخر الصفوف يقرأ : 
< إِنّما أشكو بي وحزني إِلَى الله 4 الآية ء أخرجه البخارى تعليقا "» ووصله سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد : فى 
إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد : فى صلاة الصبح» وأخرجه 
ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه ( فتح البارى  )‏ 


حرف محقق » فأشيه الصوت الغفل ‏ 

ثالئها : عن القفال : إن كان فمه مطبقا لم يفسد وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان . به 
قطع المتولى ٠‏ والوجه الثانى أقوى دليلا » أطلق جماعة التسوية بين الضحك واليكاء 3 
وقال المتولى : لعل الأظهر فى الضحك البطلان مطلقا ؛ لما فيه من هتك حرمة الصلاة ع 
وهنا أقوى من حيث المعنى » والله تعالى أعلم اه 5 

قلت : مذهبنا فى البكاء إن كان لذكر الجنة أو النار عدم الفساد به مطلقا » ولو ظهر منه 
حروف وآنين لدلالته على الخشوع ء فلو كان استلذاذا بحسن النغمة ينبغى أن يكون 
مفسداً ءو إن كان لوجع أو مصيبة فخروج الدمع بلا صوت أو صوت لا حروف معه غير 


. ) ۱١۳ / ٤ ( : الإحسان‎ )( 

(۲) نشج الباكى نشیجا : غص باليكاء فى حلقه من غير انتحاب . 

(۳) فى : ٠١‏ - کاب الأذان » 7١‏ - باب إذا بكى الإمام فى الصلاة ١‏ تعليقاً » . 
(2) قوله : © استلذاذا ٠‏ غير ظاهرة بالأصل وأثبتئاه من المطبوع » 4 


فساد الصلاة باليكاء من الخشية ونحوها 
E E E‏ بها 

۲ - عن عائشة أم المؤمنين : أن رسول الله َة قال فى مرضه : مروا أبا بكر يصلى 
بالناس » قالت عائشة : قلت له : إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء 
فمر عمر . الحديث » رواه البخارى' واللفظ له . 


مقسد » ولو حصل به حروف أفسد إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين وتأوه فلا يقسد وإن 
حصل حروف للضرورة ؟ لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب إذا لم يتكلف إخراج 
حروف زائدة على ما تقتضيه الطبيعة » كما هو الحكم فى العطاس ونحوه ء كذا فى «الدر» 
و * الشامية »ء ولم أر فى الضحك لأصحابنا تفصيلا » بل أطلقوا حكم الفساد فيه » 
وسيأتى لنا مزيد كلام فيه » إن شاء الله تعالى . 


هذا > وقد روى أبو يعلى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله يك يبيت 
فيناديه يلال بالآذان » فيقوم قيغتسل » فإنى لأرى الماء ينحدر على خده وشعره » ثم يخرج 
فيصلى فآسمع بكاءه » فذكر الحديث ورجاله رجال الصحيح 3 كذافى : مجممع 
الزوائدة7) > ودلالته على معنى الباب ظاهرة أيضا ء والله أعلم . 

واستدل على جواز البكاء فى الصلاة بقوله تعالى : « إِذَا تى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجدا وبكيًا 4 27 فافهم . 


(1) فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ياب أهل العلم والفضل أحق بالامامة ( ١‏ / 64 ) . ورواه مسلم 
فى: الصلاة » ( 98 ,2 298 ,)١١‏ 
ورواه الترمذى فى : 6٠‏ - كتاب الناقب › باب (15 ) › رقم ': ( 51/1" ) 
وقال : ۱ حديث حسن صحيح ٩‏ ورواه احمد : ( ١‏ / لل oU [Joc NY [Eo Tole‏ 
.(CY- 104/7‏ 

(؟) اورده الهيثمى ( ۲/ ۸۸ ) وعزاه إلى « أبى يعلى ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . 


°( سورة مريم آية OA:‏ . 


۲۳ - عن أبن عباس : أنه كان يخشى آن يكون التفخ كلاما . رواه البيهقى7'بإسناد 
صحيح ( نيل الأوطار ) » ورواه سعيد بن منصور فى سننه » عنه بلفظ : «النفخ فى الصلاة 
كلام 2176 , كما فى 3 النيل » أيضاء ورواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه » عنه پإسناد جيد بلفظ 
سعيد بن منصور ء وروی عنه أيضاً بإسناد صحيح أنه قال  :‏ النفخ فى الصلاة يقطع 
الصلاة » 0 ( عمدة القارىء ) . 


باب حكم التنحنح والنفخ فى الصلاة 

قوله : * عن ابن عباس إلخ » : قلت : مذهبنا فى النفخ والتأفيف عدم فساد الصلاة 
إن لم يحصل بهما حروف » وفسادها إن حصلت ولم يكن مدفوعا إليهما وكانا لوجع أو 
مصيية أو لأمر آخر دنيوى > لا لو كانا لذكر جنة أو نارء قال فى : الدر » : والأئين 
والتأوه والتأفيف أف أو تف واليكاء > ويصوت يحصل به حروف لوجع أو مصيبة - قيد 
للأربعة - إلا لمريض لا علك نفسه عن أنين وتأوه ؛ لانه حيتئذ كعطاس وسعال وإن حصل 
حروف للضرورة » لا بذكر جنة أو تار » فلو أعجبته قراءة الإمام فجعل يبكى ويقول : 
بلى أو نعم أو أرى لا تفسد ( سراجية ) لدلالته على الخشوع اه . قال الشامى : لان 
الأنين ونحوه إذا كان بذكرهما صار كأنه قال : اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من الثارء» 
ولو صرح به لا تفسد صلاته » وإن كان من وجع أو مصيبة صار كأنه يقول : آنا مصاب 
فعرونى » ولو صرح به تفسد ء كذا فى الكافى » اه . 

قلت : فهذا صريح فى عدم الفساد بقوله : « أف آف » من ذكر النار أو رؤيتها » لكونه 
فى معنى قوله : أعوذ بالله من التار » وكذا لو جعل ينفخ لذكر أو رؤيتها بالأولى » 
ويؤيدنا فى صورة الحكم بالفساد قول ابن عباس : النفخ فى الصلاة كلام » وفى رواية : 
النفخ فى الصلاة يقطع الصلاة » وقد ورد فى هذا المعنى حديث مرفوع ضعيف » رواه 
البتهقى عن أنس : قال : قال رسول الله ية : « من آلهاه شىء فى صلاته فذلك حظه 
والتفخ كلا!؛ وفى إسناده نوح بن أبى مریم لا يحتج بهءكذا فى الثيل » » وهو محمول 


. )٣ه۲‎ / ۲ ( : السنن الكبرى‎ )١( 
الصف : (۳۰۱۹ ,ء لوال‎ )۴( 


م 


حكم التنحنح والنفخ فى الصلاة لحكل 
EEO OOOO ISS‏ 


٤‏ - وكيع عن سفيان » عن الحسن بن عبيد الله » عن أبى الفسحى » عن ابن عباس 
قال : النفخ فى الصلاة كلام . كذا فى ١‏ المدونة الكبرى 176 لمالك » وسنده صحيح على 
شرط مسلم . 


to‏ - عن عبد الله بن عمرو فى حديث الكسوف : فجعل ( النى :4 ) ينفخ فى آخر 


على النفخ بصوت مسموع مشتسمل على حرفين أو أكثر لوجع أو آمر آخر دنيوى لا على 
التفخ مطلقا ؛ لأنه إذ كان بغير صوت أو يغير مشتمل على حرفين فمثله لا يلتحق بالكلام 
أصلا > لكنه يكره ؛ لإطلاق قوله ولك : « ثلاث من الجفاء » "أوفيه : « أو ينفخ فى 
سجوده؟ وإن كان بصوت مشتمل على حرفين ء فصاعدا لا لأمر دنيوى ٠‏ بل لذكر جنة أو 
نار فهو وإن كان كلاما ولكنه لا يفسد لحديث عبد الله بن عمرو الآتى » وفيه: فجعل النبى 
َكب ينفخ فى آخر سجوده ؛ ولان كون النفخ كلاما لا يستلزم فساد الصلاة إلا إذا كات 
بمعنى كلام مقسد لا مطلقا » فإن من الكلام ما لا يقسده » فإذا تفخ لذكر جنة أو نار كان 
بمعنى أعوذ بالله من الثار وهو كلام غير مفسد » فافهم »نعم | قول اين عباس : التفخ فى 
الصلاة يقطع الصلاةءيفيد الفساد عموما ولكن خصصاء يحديث عبد الله بن عمرو هذا . 

قال فى ١‏ غنية المستملى » : ويكره أن ينفخ وهو فى الصلاة » يعنى بالتفخ المذكور نفخا 
لا يسمع صوته وهذا غير مفيد ؛ لأنه لو يسمع صوته من غير أن يشتمل على حرفين یکره 
أيضا ء ولا يفسد » وإغا يفسد إذا اشتمل الصوت المسموع على حرفين » أو أكثر كما فى 
التنحنح بغير عذر اه . وقد مر دليل تقييده بوجع أو مصيبة فى كلام 3 الدر»؛ لان التفخ 
أدنى منزله من التافيف فيتقيد با قيد به . 

قوله : « عن عبد الله بن عمرو إلخ » : قلت : علقه" البخارى فى ١‏ الصحيح ٠‏ 
وقال: يذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبى يبك فى سجوده فى كسوف اه . 


. ) ۳٠۲۴١ 2 7-14 ( : بحقيق مجمع بحوث نزار البار وعيد الرزاق‎ ) ۲ / 1١1 : المدونة‎ )١( 

() أورده الهيثمى فى « المجمع ؟ ( ؟/ 47 ) وعزاء إلى 3 البزار » والطبرانى فى « الأوسط » ورجال 
البزار رجال صحيح 1 

(۳) قوله : ١‏ علقه » غير ظاهرة بالاصل وأثبتناء من 8 المطبوع ؟ والحديث رواه البخارى كما ذكر اللصنف 
تعليقا » كتاب العمل فى الصلاة » باب ١١‏ . 


ل 
النسائ ی" مطولاء وآبو داود”" » وسكت عنه » ولفظه : ثم نفخ فی آخر سجوده فقال أف 
أف » ثم قال : ١‏ رب ألم تعدنى أن لا تعذبهم وأنا فيهم , ألم تعدنى أن لا تعذبهم وهم 
يستغفرون » الحديث . 


تال الحافظ فى « الفتح » : هذا طرف من حديث أخرجه أحمد » وصححه ابن خزية 
والطبرى وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ء فيه : 
وجعل ينفخ فى الأرض ويبكى ء وهو ساجد » وذلك فى الركعة الثانية ء وإنما ذكره 
البخارى يصيغة التمريض ؛ لأن عطاء ين السائب مختلف فى الاحتجاج به » وقد اختلط 
فى آخر عمره » لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثورى عنه » وهو من سمع منه 
قبل اختلاطه › وأبوه وثقه العجلى واين حيانء» ولیس هو شرط البخارى اه . 

وفيه أيضا : قال ابن بطال : وروى عن مالك كراهة النقخ فى الصلاة » ولا يقطعها 
كما يقطعها الكلام » وهو قول أبى يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق » وفى ١‏ الملونة » : 
النفخ بمتزلة الكلام يقطع الصلاة ء وعن أبى حنيفة ومحمد : إن كان يسمع فهو بمنزلة 
الكلام وإلا فلا » قال : والقول الأول أولى » وليس فى النفخ من النطق بالهمزة والقاء 
أكثر مما فى البصاق من النطق بالتاء والفاء » قال : وقد اتفقوا على جواز البصاق فى 
الصلاة » فدل على جواز التفخ فيها » وإذ لا فرق بينهما » انتهى 

ولم يذكر قول الشافعية فى ذلك » والمصحح عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو 
البكاء أو الأنين أو التأوه أو التتفس أو الضحك أو التنحنح" حرفان بطلت الصلاة ٠‏ وإلا 
قلا . 

قال ابن دقيق العيد : ولقائل أن يقول : لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن 
يكون كل حرفين كلاما » قال : ومن ضعيف التعليل قولهم فى إبطال الصلاة بالتفخ بأنه 


. ) ٠١ فى : صلاة الكوف ء باب ( 14 ء‎ )١( 
5 ) 9 (( فى : صلاة الاستسقاء » باب‎ )۲( 


(۳) قوله : « التنحنح » غير ظاهرة 8 بالأصل > وأثبتناه من ١‏ المطبوع » 5 


14-7 - عن بريدة أن رسول الله ك قال : « ثلاث من المسفاء: أن يبول الرجل و قائم 


يشبه الكلام » فإنه مردود لثبوت السنة الصحيحة أنه يي نفخ فى الكسوف » انتهى . 

وأجيب : بان نفخه وك محمول على أنهم لم يظهر منه شىء من الحروف » ورد با 
ثبت فى أبى دواد فى حديث عبد الله بن عمرو فإن فيه : ثم نفخ فى آخر سجوده » فقال: 
أف أف ء مصرح بظهور الحرفين ١‏ والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء 
وقد سمع منه قبل الاختلاط فى قول يحبى بن معين وأبى داود والطحاوى »فى الحديث 
أيضا : أنه يك قال : ١‏ وعرضت على التار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها » 
والتفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه » فانتفى قول من حمله على الغلية اه . 

قلت : كلا فإن الأب الشفيق يدقع النار عن ابنه مضطرا إليه وإن كان إما يدفع لخشيته 
أن يغشاه حرها » فهو مضطر فى القصد والدفع جميعا . وأيضا : فما رواه حماد بن سلمة 
من الزيادة يحتمل كونه حكاية لصوته كك نمة ء ولا يستلزم كون الحسروف فى الحكاية 
صدورها فى المحكى عنه » كما فى حكايتهم صوت الغراب بغاق » مع أن شيئا من 
الحروف لا يصدر منه ٠‏ فإثبات الحروف فى الحكاية لضرورة النقل » فلا يلزم فساد الصلاة. 
كذا كتبه الشيخ يحيى - رحمه الله - من تقرير شيخه مولانا رشيد أحمد الكنكوهي قدس 
سره »كما فى ١‏ بثل المجهود » ء ولو سلم صدور هذه امروف منه َي وكون الصدور 
قصدا من غير أن يكون مدفوعا إليه فلا فساد أيضا؛ لكون هذا النفخ والتأفيف لرؤية نار 
الآخرة والخوف منهاء وقد مر أن التافيف والبكاء ونحوهما نما يفسد إذا كان لوجع أو مصيبة 
لا لذكر الجنة أو النار ولو صدر منه حرف أو حروف. قتذكر وكن من الشاكرين . 

قوله : 3 عن بريدة إلخ > : قلت : دلالته على كراهة النفخ فى الصلاة ظاهرة »وهو 
المذهب » فإنه يكره عندنا مطلقا سواء حصل منه حروف أو لا ما لم يكن مدفوعا إليه » 
ووجه تخصيص السجود فى النص يعلم ما رواه ابن حبان فى « صحيحه 2376 » كما فى 
«الترغيب 1 : عن أبى صالح مولى طلحة رضى الله قال : كنت عند آم سلمة زوج النبى 


(۱) رواه أحمد ( ۲ / ۱۸۸ ) وابن حزعة ( ۹۰۱ ) والكتر ( 7١665‏ ) . 
(۲) الاحسان : (۳/ 1۹۱) . 


ل 


الصحيح » كذا فى مجمع 7 الزوائد » » وكذا قال العراقى أيضا ( نيل الأوطار ) . 

١4 ۷‏ - عن عبد الله بن نجى عن على قال : كان لى من رسول الله 5 ساعة آتيه فيها. 
فإذا أنيته استاذنت » إن وجدته يصلى قتنحنح دخلت » وإن وجدته قارغا آذن لی . أخرجه 
النسائى”"2 » وسكت عنه » وفى لفظ”" له : كان لی من رسول الله 26 مدخلان : مدخل 


سلمة زوج النبى َة فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلى » فلما آراد أن يسجد نفخ 
فقالت : لا تفعل ! فإن رسول الله ود كان يقول لغلام لنا أسود : ١‏ يا رياح ! ترب 
وجهك؟ ورواه الترمذى من رواية ميمون أبى حمزة عن أبى صالح عن آم سلمة » 
قالت: رأى النبى ية غلاما لنا يقال له : آفلح » إذا سجد نفخ عفقال  :‏ يا أفلح ! ترب 
وجهك ؟ . 

قلت : ولكن ضعفه الترمذى بميمون › ولم يوثقه أحد من الأئمة بل ضعفوه كلهم › 
إلا أن يعقوب بن سفيان قال : ليس بمتروك الحديث » ولا هو حجة ء كذا فى «التهذيب»: 
وعلى فرض صحته يجاب عن عدم أمره يك إياه بالإعادة بأنه كان ينفخ نفخا غير مسموع . 

قوله : ١‏ عن عبد الله بن نجى إلخ » : قلت : قال الحافظ فى « التهذيب » : قال 
البخارى : وأبو أحمد بن عدى فيه نظر » وقال النسائى :اثقة . 

قلت : قال ابن معين : لم يسمع من على » بينه وبينه أبوه » وقال الدارقطنى : ليس 
يقوى فى الحديث » وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وقال : يروى عن على ويروى أيضا 


)١(‏ أورده الهيثمى ( /١‏ ۳ ) وعزاء إلى : البزار » والطبرانى فى « الأوسط » ورجال البزار رجال 
الصحيح . 

(؟) رواء فى : ۱۴ - كتاب السهوء ۷ - ياب التتحدمح فى الصلاة ( "3 / 1١‏ ) . 

(۳) فى : ۱۳ - كتاب السهو » ۷ - باب التتحتح فى الصلاة ( ۳/  ) ١١‏ 

(2) فى : ابواب الصلاة 7 ۲/ 77١‏ 111,4 - باب ما جاء فى كراهية النفخ فى الصلاةء رقم ۳۸١(:‏ ) . 
قال أبو عيسى : وروى بعضهم عن أبى حمزة هذا الحديث وقال : « مولى لنا يقال له رباح » 5 


بالئل : وتدخل ا فکنت إذا دخلت بالليل تنحتح لی » وفى ت( له : فکنت أيه 7 
كل سحر ء فإن تنحنح انصرفت إلى أهلى وإلا دخلت عليه » قال الحافظ فى « التلخيص » 

يعد أن أخرجه بلفظ : فإن وجدته يصلى فسبح دخلت» ثم أخرجه بلفظ : فتتحنح بدل 
فسبح. كذا رواه ابن ماجة"“» وصححه ابن السكن » وقال البيهقى : هذا مختلف فى 


عن أبيه عن على ٠‏ وقال البزار : سمع هو وآبوه من على اه . ملخصا . 
قلت : فارتفع الاضطراب عن سنده بآن يقال : يحتمل أنه سمع عن أبيه عن على ١‏ ثم 
سمعه عن على ٠‏ ولكن لم يرتفع اضطراب متنه بعد وهو يلفظ : تنحنح لی » يدل على 
جواز التنحنح فى الصلاة لمصلحة ٠‏ والمذهب فيه ما ذكره فى 3 البحر 6 تحت قول 0 الكنز»: 
٠‏ والتتحنح بلا عذر با نصه : فان كان التنحنح يعذر فإنه لا ييطل الصلاة بلا خلاف » وإن 
حصل به حروف ؛ لأنه جاء من قبل من له الحق » فجعل عفوا » وإن كان من غير عثر » 
ولا غرض صحيح فهو مفسد عندهما خلافا لأبى يوسف فى الحرفين وإن كان بغير عذر » 
لكن لغرض صحيح كتحسين صوته للقراءة أو للإعلام بأنه فى الصلاة أو ليهتدى إمامه عند 
خطئه ففيه اخقلاف » فظاهر الكتاب و * الظهيرية » : اختيار الفساد » لكن الصحيح 
عدمه؛ لآن ما للقراءة ملحق بها » كما فى « فتح القدير » وغيره » فلو قال : بلا عذر 
وغرض صحيح لكان أولى » إلا أن يستعمل العذر فيما هو آعم من المضطر إليه » قيدنا بان 
يظهر له حروف؛ لأنه لو لم يظهر له مهجاة فإنه لايفسدها اتفاقا لكنه مكروه » وهو محمل 
من قال : إن التنحنح قصدا واختيارا مكروه» لأنه عبث لعروه عن الفائدة (؟ :4و 6). 

قال الشامى : والقياس الفساد فى الكل الا فى المدفوع إليه » كما هو قول أبى حنيفة 
ومحمد ؛ لانه كلام والكلام مفسد على كل حال » وكلامهم عدلوا بذلك عن القياس 
وصححوا عدم الفساد به إذا كان لغرض صحيح لوجود نص » ولعله ماقى ١‏ الحلية ٠‏ عن 
«ستن ابن ماجه ٠‏ عن على » فذكر حديث المآن سواء » قلت : ولعل أبا حثيفة ومحمدا لم 


. المصدر السابق‎ )1١( 
. > الاصل » وأبتناه من « الطبوع‎ ١ سقطت من‎ ٠ قوله : « ماجة‎ )۲( 


فساد الصلاة بالفتح على الإمام إعلاء السنن 


e‏ ع كد جد ع جد ع كه عن عه عه ست كد كه كد عد هه 
إسناده ومتنه » قيل : سبح › وقيل : تنحنح » قال : ومداره على عبد الله بن نجى . 
قلت : واختلف عليه فقيل : عنه عن على » وقيل : عن أبيه عن على » وقال ابن معين : لم 
يسمعه عبد الله من على » بينه وبين على أبوه . قلت : وفى متنه اختلاف آخر فجعل التنحنح 
مرة علامة الإذن وأخرى علامة عدمه . 
پاب أن الفتح على الإمام فى الصلاة لا يفسدها 
لكنه يكره من غير ضرورة 
۸ ح- عن ابن عمر : أن رسول الله ود صلى صلاة فالتبس عليه فيها انصراف قال 


ياخذا بالنص ١‏ وقالا بالفساد فى غير المدفوع إليه قياسا لعدم صحة الحديث عندهما ١‏ 
لوقوع الاضطراب فى متته كما ذكرناه » والله اعلم . 
باب أن الفتح على الإمام فى الصلاة لا يفسدها 
لكنه يكرة من غير ضرورة 

قوله : ؛ عن ابن عمر إلى قوله : عن أنس إلخ » . قلت : دلالتها على جوار الفتح 
على الإمام ظاهرة ؛ والمذهب فيه ذكره فى 3 البدائع " : لو فتح على المصلى إنسان فهذا 
على وجهين : إما أن كان الفاتح هو المقتسدى به أو غيره » فإن كان غيره فسدت صلاة 
المصلى > سواء كان الفاتح خارج الصلاة او فى صلاة المصلى » فسدت صلاة الفاتح أيضا 
إن كان هو قى الصلاة » لأن ذلك تعليم وتعلم > وكذا المصلى إذا فتح على غير المصلى 
فسدت صلاتهء وإن كان الفاتح هو المقتدى فالقياس هو فساد الصلاة ء إلا آنا استحسنا 
الجواز لما روى » فذكر قصة أبى » كما ذكرناه فى المتن » من بذل المجهود »© ٠‏ وفى 
«الهداية» وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا استحسانا ؛ لأنه مضطر إلى إصلاح 
صلاته ء فكان هذا من أعمال صلاته معنى »ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد 
صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام » لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة » ويتبغى 
للمقندى أن لا يعجل بالفتح 2 وللإمام أن لا يلجأهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل 
الى آية آخرى اه . وفى #البحر» : لوفتح على إمامه قلا فساد ؛ لآنه تعلق به إصلاح 


۱4 - عن المسور بن يزيد المالكى أن رسول الله به - قال - يحبى : وربما قال : 
شهدت رسول اله ب - يقرأ فى الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه ء فقال له رجل : يا رسول اق ! 
تركت آية كذا وكذاء فقال له رسول الله ک4 : هلا أذكرتنيها ؟ قال سليمان فى حديثه : قال 
كنت آراها نسخت . رواه أبو دواد ° » وسكت عنه . 


٠‏ - عن أنس قال : كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله و » أخرجه الحاكم 
فى « المستدرك 006 » وصححه هو والذهبى فى ١‏ تلخيصه » . 
_ __ل سس 
صلاته » أما إن كان الإمام لم يقرأ الفرض فظاهر » وأما إن كان قرأ ففيه اختلاف » 
والصحيح عدم القساد ؛ لأنه لو لم يفتح رعا يجرى على لسانه ما يكون مفسدا » فكان فيه 
إصلاح صلاته » ولإطلاق ما روى عن على : إذا استطع_مكم الإمام فأطمعموه › 
واستطعامه : سكوته . 

قلت: ولقول النبى ب لأبى:«فما منعك أن تفتح على؟ وقوله:هلا أذكرتنيهاء مع أنها 
كانت سورة بعد الفاتحة. وقد تأدى الفرض بالفاتحة ولهذا لو فتح على إمامه بعد ما انتقل 
إلى آية أخرى لا تفسد صلاته وهو قول عامة المشايخ لإطلاق المرخصء وفى «للحيط» ما 
يقيد أنه المذهب فإنه فيه :وذكر فى ١‏ الأصل» و «الجامع الصغير؟ :أنه إذا فتح على إمامه 
يجوز مطلقاء إلى أن قال: فصار الحاصل أن الصحيح من المذهب أن الفتح على إمامه لا 
يوجب فساد صلاة أحد.ء لا الفاتح ولا الآخذ مطلقا فى كل حالء قال:وأراد من الفتح على 
غير إمامه تلقينه على قصد التعليمءأما إن قصد قراءة القرآن فلا تفسد عند الكل. 


(١)فى:‏ استقتاح الصلاة » باب ( 54 ) . 

(۲) فى الکبری : ( ۱۲ / 737 ) . 

(؟) أورده الهيئمى ( 7/ /١‏ ) وعزاه إلى المصدرين السابقين ع ورجال الطبرانى فى « الكبير » موثقون . 
)٤(‏ فى : 7 - كتاب الصلاة » 111 - باب الفتح على الإمام فى الصلاة » رقم : ( /ا50 ) . 

. ) ۴۷1 / ١ ( : المستدرك‎ )6( 


E OEE a 0‏ 
صححه الحاقظ فى ١‏ التلخيص ؟ » وعزاه فى 7 كنز العمال ؛ إلى البيهقى07) بلفظ 1 
استطعمكم الإمام فأطعموه » وعزاه أيضاً إلى ابن منيع » والحاكم " بلفظ : قال على : من 
السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك اه . 


7 - عن اين مسعود قال : إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنه كلام . 


ثم اعلم أن هذا كله على قول أبى حنيفة ومحمد ء وأما على قول أبى يوسف : فلا 
تفسد صلاة الفاتح مطلقا ؛ لأنه قرآن فلا يتغير بقصد القارئ عنده اه . وفيه أيضاً بعد ذكر 
الإيراد على أبى يوسف بالفتح على غير إمامه ما نصه : والإيراد مدفوع من أصله ؛ لأن أيا 
يوسف لا يقول بالفساد بالفتح على غير إمامه . 

قوله : « عن أبى عبد الرحمن السلمى إلخ » : قلت : يعارضه ما يأتى عن الحارث عن 
على برواية أهى دواد > والحارث متكلم فيه > لكنه حسن الحديث و كما قدمنا مرارا » قال 
الذهبى فى ٠‏ الميزان » : وحديث الحارث فى « السنن الأربعة 6 مع تعنته فى الرجال > فقد 
احتج به وقوى أمره ء والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديئه فى الابواب » وفيه 
أيضاً ابن حبان وهو الذى روى عن على قال لی التبى عل , ١‏ لا تفتحن على الإمام فى 
الصلاة » وإنما هو قول على » ملخصا © . 

قلت : ولو سلم كونه من قول على فمعارضته برواية أبى عبد الرحمن السلمى باقية 
على حالها . فإن قيل : كيف يعارضه وهو موصول وهذا منقطع ؛ لان أبا إسحاق لم 
يسمعه من الحارث ؟ قلت : قال شعبة : لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث » 
وكذلك قول العجلى وراد : وسائر ذلك كتاب آذه اه من ١‏ اليزان » والرواية من 
كتاب شيخه بطريق المناوله أو الوجادة جائزة » والوجادة المنقطعة أن يجد فى كتاب شيخه » 
لا فى « كتابه ٩‏ : عن شيخه ( أى فى كتابه الذى أخذه عن شيخه ) » كذا فى ١‏ تدريب 


. ) 717 / 7 ( : السنن الكبرى‎ )١( 
. (؟) لم أقف عليه فى الستدرك‎ 
. ) ۲۸٤ / ۱( : تلخيص البیر‎ © 


11 - عن الحارث عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله 6 : « ياعلى ! لا 
تفتح على الإمام فى الصلاة ». رواه أبو دواد ء قال أبو إسحاق : لم يسمع من الحارث 
ال ا س0 
الراوى ٩‏ ء فإن الوجادة حينئذ كالمناولة > وقد جوز الزهرى ومالك وغيرهما إطلاق حدثتا 
واخبرنا فى الرواية بالمناولة > كما فيه أيضا . 


والجواب عنه على فرض صحة رفعه : أن النهى فيه مختص بعلى رضى الله عنه » كما 
فى قوله ته لأبى ذر : « لا تقضين بین اثنين ولا تلين مال يتيم ۲" وعلى تقدير وقفه أنه 
محمول على النهى عن الاستعجال فى الفستح قبل تحقق الحاجة » فإنه مكروه كما فى : رد 
المحتار » : یکره أن يفتح من ساعته » أو على الفتح من غير ضرورة ‏ كما إذا قرأ الإمام 
قدر الفرض ٠‏ ثم ارتج عليه أو انتتقل إلى آية أخرى » فالفتح إذن مفسد على اخحيار 
صاحب * الهداية » » ولا يخلو من الكراهة عند عامة المشايخ وهذا هو محمل قول ابن 
مسعود : إذا تعايا الإمام » أى أظهر العى والعجز عن القراءة ؛ كتمارض إذا جعل نفسه 
مريضا « فلا تردن عليه » فإنه كلام » أى لا تردن عليه بعدما قرأ مقدار الفرض أو كان 
انطلق إلى آية أخرى فإنه كلام من غير ضرورة » وآما قبله فلا » فقد قام الإجماع على أن 
سنة الرجل إذا نابه شىء فى الصلاة التسبيح ء ذكره العينى فى العمدة ' : نقلا عن 
(التوضيح» 5 

ولافرق بين الفتح على الإمام بالآية وبين قول المقتدى : سبحان الله والحمد لله ونحوه 
إذا رأى إمامه يفعل شيئا فى غير محله فيسمع ذلك ويرجع إلى الصواب » ولذا قال العينى 
فى قول النبى وك : ٠‏ من نابه شىء فى صلاته فليسبح » ۰ إنه يدل فى هذا ما إذا تح 
على إمامه لا تقسد صلاته اه . 


. أروده الهيثمى ( ۲ / 4 ) وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الكيير » ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 

(9) فى : ؟ - كتاب الصلاة » 117 - باب النهى عن التلقين » رقم : ((908 ) . 
قال أيو دواد : ابو إسحاق لم يسمع من الحرث إلا أربعة أحاديث ليس هذا متها . 

(۲) رواه أحمد : ( 8 / 1481). 

(4)[صحيح]. رواه مسلم فى: الصلاة ۰( ٠١‏ ). ورواء أبو دواد فى : استفتاح الصلاةءباب( 88 ) . 
ورواه أخمصد 730٠8:‏ ) . ورواه البيهقى: )¥ / "٠ TEAc(ET‏ / ۲ » والإرواء: 
)0۸/۲(. 


ال - عن أبى هريرة عن النبى 25 قال : : التسبيح للرجال والتصغيق للنساء » رواه 
الجماعة » وزاد مسلم وآخرون : « فى الصلاة » » وذكره البخارى فى باب الأحكام بصيغة 
الأمر : « فليسبح الرجال ولتصفق النساء » ء قاله الحافظ فى « الفتح » 20 , 
باب فساد الصلاة بالقر اءة من الصحف 
قرآن فاقرأ» وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع » رواه آبو داود" والترمذى 99 , وقال : 
حديث ححسن ( نيل الأ؟وطار ) . 


قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » : قلت : دلالته على جواز الفتح على الإمام بالوجه 
الذى ذكرناه عن العينى ظاهرة » قال : وإنغا كره لها التسبيح ؛ لأن صوتها فتنة » ولهذا 
متعت من الأذان والإمامه والجهر بالقراءة فى الصلاة اه. وهل إذا سبحت المرأة بدل 
تشیو تفسد صلاتها أم لا ؟ قال العينى : إن التسبيح والحمد لأمرنا به فى الصلاة يجوز 
للرجال والنساء ما لم يقع جوابا لشىء آخر أى ولكنه حلاف السنة للمرأة 3 

قلت : ويهذا ظهر حكم ما إذا فتحت المرأة على الإمام »> فإن كانت الجماعة جماعة 
نساء فلا بأس به لعدم خشية الافتنان» وإن كانت جماعة الرجال فالأولى أن تفتح المرأة على 
الإمام » اللهم إلا إذا ألجأها إليه ولم يفتح أحد من الرجال فيجوز ولا تفسد به صلاتها » 
لم أره صريحا » ولكنه مقتضى القواعد ء والله أعلم . 

باب فساد الصلاة بالقراءة من المصيحف 
قوله :عن رفاعة »> وعن عبد الله بن أبى أوفى إلخ» . قلت : فيهما دلالة على أن من 


»0 تقدم . 

(0)رواء : ( 1 / ۳۲۰ - ۳۲ . 

(۳) فى : أيواب الصلاة ء ١١١‏ - باب ماجاء فى وصف الصلاة » رقم : ( ۳۰۲ ) . وقال : #احديث 
حن ۲ ورواه أحمد : ( 5 / ٠‏ ) . والشافعى فى الأم : ١(‏ / ۸۸ ) .واين الجارود : ( ص 


۲۰6-۳ ) . والبيهقى : (۲/ ٠١۲‏ ل u \FE YT‏ لني u‏ ۲ ) وابن حزم فى 
«للحلى؟: ( ۳ / 65 ؟ - لاه ) , 


ET NEE FEET‏ : إنى لا اأستطيع أن 
آخذ شیشا من القرآن فعلمنى ما يجزئنى » قال ١:‏ قل : سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله 
واشأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله»رواه أحمد “و أبو دادو" والنسائی"'والدارقطنی 2 واین 
الجارود وابن حبان(*و الحاكم لكي وفى إسناده ابراهيم السكسكى » وهو من رجال 
البخارىء قال ابن القطان : ضعفه قوم فلم يأنوا بحجة أه . ( نيل الأوطار ) . قلت: 
قالحديث لا أقل من أن يكون حسنا . 


ہہ 
کان معه قرآن قرأ ما تيسر منه وإلا فان عجز عن تعلمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصلاة 
انتقل إلى الذكر ما دام عاجرا »> ولم يقل أحد من الأئمة فيما علمنا بوجوب القراءة عليه 
من المصحف » فيقول : لو كانت القراءة منه مباحة فى الصلاة غير مفسدة لها كما زعمه 
بعضهم لكان ذلك واجبا على العاجز عن الحفظ ؛ لكونه قادرا على القرأءة من وجه غير 
عاجز عنها » والانتقال إلى الذكر ء إنما هو بعد تحقق العجز عن القراءة من المصحف فثبت 
أن القراءة من المصحف ليست بقراءة تصح بها الصلاة > وإلا لم يجز الانتقال إلى الذكر إلا 
بعد العجر عن هذه القراءة أيضا »> ولكنهم اتفقوا على جواز هذا الانتقال للعساجز عن 
الحفظ ولو لم يكن عاجزا عن القراءة نظرا » كما فى ١‏ البحر » عن النهاية » نقلا عن 
مبسوط شيخ الإسلام وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن فضل يول فى التعليل لأبى 
حنيفة : أجمعنا على أن الرجل إذا كان يمكنه أن يقرأ من للصحف » ولا کته أن يقرأ عن 
ظهر قلبه » أنه لو صلى يغير قراءة أنه يجزؤه » ولو كانت القراءة من المصحف جائزة » لما 
آييحت الصلاة بغير قراءة اه . 


. المسند» ( 5 / #م")‎ «١ : فى‎ )١( 
, ) ۲۴ ( فى : استفتاح الصلاة » ياب‎ )۲( 
. ) 71 ( فى : الافتاح » باب‎ )۳( 

() فى : السنن /1١(‏ 39 ) . 

(65) فى الاحسان : ( ٤۷۳‏ ) . 

(50) قى المستدرك : 1١0‏ / ١8؟‏ ) . 


لك فساد الصلاة بالقراءة من المصحف إعلاء الستن 


n مر‎ 
0 


۷ -سعن ابن عباس قال : نهانا أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن نوم الناس قى 
المصحف ء ونهانا أن يؤمنا إلا للحتلم . رواه ابن أبى داود » كذا فى « كنز العمال ؟ لم 
قف له على سند . 


قوله : * عن ابن عباس إلخ » قال فى 3 اليحر ٠‏ : وربما يستدل لأبى حنيفة كما ذكره 
العلامة الحلبى يما أخرجه اين أبى داود عن ابن عياس قال : نهانا أمير الؤمنين أن نؤم الناس 
فى المصحف . فإن الأصل كون النهى يقتضى الفساد اه . 

قلت : والحديث وإن لم نقف له على سند ولكنه متأيد بالقياس الصحيح ؛ لأن القراءة 
من المصحف تلقن منه ء فصار كما إذا تلقن من غيره » والتعليم والتعلم ينافى الصلاة 
وأيضا : فإن حمل الصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير » وهو مفسد ء كما 
سيأتى » فإن سلم ضعفه فهو منجبر ويصلح للاحتجاج به » كما ذكرناه فى : المقدمة » . 
فلتراجع » وفى 3 اليحر » أيضا . 

قال الرازى : قول أبى حنيفة ( بفساد الصلاة بالقراءة من الممسحف ) محمول على من 
لم يحفظ القرآن » ولا يمكنه أن يقرأ إلا من مصحف ء فأما الحافظ فلا تفسد صلاته فى 
قولهم جميعاً » وتبعه على ذلك السرخسى فى 3 جامعه الصغير © وأبو نصر الصفار معه 
بآن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف ء وجزم به فى « فتح القدير » 
و« النهاية ٠‏ و التبيين » : وهو أوجه اه . 

قلت : وبه جزم فى ١‏ غنية المستملى » وقال : هذا إذا لم يكن حافظا لما قرأه » فإن كان 
حافظا له لا تفسد بالإجماع لعدم التلقن » وقال ابن عابدين فى 2 حاشية البحر ؟ : إنه 
لابد من تقبيد عدم الفساد فى الحافظ بأن يكون من غير حمل اه . ( السابق ) . 

قلت : ويهذا ظهر الجواب عما رواء البخارى تعليقا ": وكانت عائشة يؤمها عبدها 
ذكوان من المصحف اه . ووصله ابن أبى شيبة بلفظ : نها أعتقت غلاما لها عن دير فكان 
يؤمها قى رمضان فى المصحف اه . ( فتح البارى ) . 


(1) قوله : « أقف » سقطت من « الأصل » وأثيتناه من المطبوع » . 
(۳) رواه البخارى ١‏ تعليقا ؛ فى : ٠‏ - كتاب الآذان » باب )٥٤(‏ . 


وتقرير المجواب أن ذكوان كان حافظا لا يقرأه فلم يوجد التلقن » بل إغا وجدت 
الاستعانة بالمصحف فى الجملة وبها لا تفسد » وأيضا : يحتمل أن يكون معنى يؤمها فى 
رمضان فى المصحف أنه لم يكن خلفه حافظ يفتح عليه فى الصلاة » بل كان يراجع 
المصحف مرة بعد مرة فى جلسات ترويحاته ء فهذا يطلق عليه الإمامة من الصحف عرفا . 
وقال العينى فى «شرح الهداية » : هو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه 
الا وكيد ادس O‏ ايناد علي 
SSS‏ من الركعتين فظن الراوى أنه كان يقرأ من المصحف اها . 

o 

وقال العينى فى ١‏ العمدة » : ظاهره - أى آثر ذكوان - يدل على جواز القراءة من 
المصحف فى الصلاة » ويه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاء » وكان أنس يصلى 
وغلام خلفه يسك له المصحف ٠‏ وإذا تعايا فى آية فتح له المصحف » وأجازه مالك فى 
قيام رمضان » وكرهه التخعى وسعيد بن المسيب والشعبى » وهو رواية عن الحسن » 
وقال: هكذا يفعل التصارى ٠‏ وفى ١‏ مصنف ابن أبى شيبة » : و (كرهه)سليمان بن حنظلة 
ومجاهد ين جيير وحماد وقتادة» وقال ابن حزم : وإن تعمد ذلك بطلت صلاته وبه قال اين 
المسيب والحسن والشعبى وأبو عبد الرحمن السلمى» وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى . 

قال صاحب : التوضيح »© : وهو غريب لم أره عنه » قلت : القراءة من الصحف فى 
الصلاة مفسدة عند أبى حنيفة ؛ لأنه عمل كثير » ( أو لأنه تلقن منه ) وعند آيى يوسف 
ومحمد : يجوز ؛ لآن النظر فى المصحف عبادة » ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل 
الكتاب فى هذه الحالة » وبه قال الشافعى وأحمد » وعند مالك وأحمد فى رواية : لا 
تفسد فى النفل فقط اهم . 

قلت : والظاهر أن قيد الإمامة قى أثر ابن عباس اتفافى ء وهو وإن كان موقوفا 
فا موقوقف حجة عندنا » ودلالته على فساد الصلاة بالقراءة من المصحف با ذكرناه عن البحر 
ظاهرة والله أعلم ‏ وفى ١‏ المدونة » لمالك : قال اين وهب : قال ابن شهاب : كان خيارنا 
يقرأون فى اللصاحف فى رمضان » وقال مالك والليث مثله اه . قلت : وجوايه ما ذكرنا 
فى الجواب عن أثر ذكوان ء فاذكره . 


۸ ح- عن أنس أن رسول الله يك صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار › فقال عياش بن 
أبى ربيعة : سبحان الله سبحان الله ! قلما سلم رسول الله يد قال : من المسبح آنفا سبحان 
الله؟ قال : أنايا رسول الله ! إنى سمعت أن الحمار يقطع الصلاة ء قال : « لا يقطع الصلاة 
شىء؟ رواه الدار قطنى(21 » وسنده حسن » وقال صاحب « التنقيح »: وهم ابن الجوزى فى 


باب لا يقطع الصلاة مرور شىء 

قوله : :عن أنس إلخ»: قلت : دلالته على الياب ظاهرة > وقول عياش : إنى سمعت 
أن الحمار يقطع الصلاة » وقوله ويل فى جوايه : « لا يقطع الصلاة شىء ٠‏ يدل على أن 
القطع كان ثابتا عندهم 3 وإلا نسيه ية إلى الجاهلية أو كذب قائله 3 فأفاد القطع بتأويل 
الجمهور إياه بقطع الخشوع » ومعنى جوابه يع لا يقطعها شىء أى بالمعنى الذى فهمه عياش 
وهو بطلان الصلاة جملة » ولكنه يقطع خشوعها كما دلت عليه بعض الآثار » وسيأتى . 

ولو مر بين يدى المصلى مار لم قبطل صلاته عند الشلاثة وإن كات المار حائضا أو كلبا 
أسود »وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب»وفى قليى من الحمار والمرأة شیء اه . 

قال الحافظ فى « الفتح » (): ووجه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يبجد فى الكلب 
الأسود ما يعارضه » ووجد فى الحمار حديث ابن عباس يعنى الذى تقدم من مروره ۽ وهو 
راكب بمنى » ووجد فى المرأة حديث عائشة يعنى حديث الباب ( قالت : شيهتمونا بالحمر 
والكلاب ! والله لقد رآيت النبى ية يصلى وإنى على السرير بينه وبين القبلة مضطبجعة 2 
فتبدو لی الحاجة فأكره أن أجلس فاوذی التبى وَل فأتسل عن عند رجله) 1ه . 

قلت : ولكنا وجدنا ما يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلب أيضا »> وهو حديث عياش 
ابن ربيعة » وفيه قوله َة : « لا يقطع الصلاة شىء ٠‏ فى الجواب عن قوله 'إنى سمعت 


(1) رواہ البيهقى ( ؟ / ۲۷۸ ٠‏ ۲۷۹ ) والدارقطنى ( ٠ 7113 / ١‏ ۳۹۸ ) وابن أبى شية ( 1 / 00 
والتمهيد ( 5 / 1۹٠‏ ) ونصب الراية ( ؟/ ك7 ) وأبو عوانة ( ٤١ / ٠١‏ ) والمتتاهية ( ٤6۹ / ١‏ ) 
والكئر (۱۹۲۱۹ > ۹ 1555-0 ١‏ 11151 ) والطبرانى ( ۸ / ۱۹۳ ) والجمع ( ؟/ 57 ) 
وعزاه إلى الطيرانى فى ١‏ الكبير » وإستاده حسن . 

- CEAT/ 000 


E EET م‎ SITE 
عن عمر بن عبد العزيز » لم يتكلم فيه ابن عدى ولا ابن حبان » بل ذكره ابن حبان فى‎ 
. » وقال النسائى : صالح » كذا فى « نصب الراية‎ ٠ » «الثقات‎ 


أن الحمار يقطع الصلاة .فإن كان الكلب يقطع لم ينفه النبى هة عن كل شىء بالعموم » 
وكل ما ورد فى القطع فهو مأول » ومنه ما فى ١‏ التيل » : عن عبد الله ين الصامت عن 
أبى ذر قال : قال رسول الله 25 : : إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل 
آحرة الرحل » فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار 
والكلب الأسود » .2١(‏ قلت : يا أبا ذر ! مابال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ومن 
| الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخى ! سألت رسول الله كل كما سألتنى » فقال : «الكلب 
الأسوذ شيطان » رواه الجماعة “إلا البخارى اه . ومنه مافيه آيضا : عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ع : ١‏ لا يقطع صلاة المسلم شىء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة» رواه 
أحمد » قال العراقى : ورجاله ثقات » وفى « مجمع الزوائد » . " : ورجاله موثقون » 
ومته ما رواه آبو داود ©) : 8 0ح( شعبة » ثنا قتادة قال : سمعت جابر 
ابن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال : يقطع الصلاة المرأة الحائض » والكلب » 
قال أبو داود : أوققه سعيدء وهشام» وهمام عن قتادة عن جاير بن زيد عن أبن عياس اه . 
قال العراقى : جميعهم ثقات » ورفع الثقة مقدم على من وقفه » وإن كانوا أكثر على 
القول الصحيح فى الأصول » وعلوم الحديث » من النيل ٠‏ ملخصآ يلفظه . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : ومال الشافعى وغيره إلى تأويل القطع فى حديث أبى ذر 


() رواه مسلم فى : الصلاة . ٠٠١(‏ ) .ورواء أحمد : ( 86 / ٠١١‏ ) » وابن خرية : (۸-71) »> 
ونصب الراية : ( ؟ / 8١١‏ ) » واين أبى شيبة : ( ۲۷١ / ١‏ ) ء وكنز العمال : ( 19715 » 
۴% 4 . 

(۲) رواه مسلم قى ( الصلاة باب ١‏ © » رقم : ( ۲٠١‏ ) والتسائى فى ( القبلة باب (۷) ) وأيو دواد قى 
الصلاة ( باب ۱۱۰ ) والترمنی ( ۳۳۸ ) › وآأحمد(ه٠/‏ 16۹ .> (۱1١ u. ۱۵١ ١١١‏ 
والبيقهى ( ۲ / ۲۷١‏ ) واين خزية (۸۳۰» ۸۳١‏ ) وأبو عوانة ( ۲ / ٤۷‏ ) . 

(۳) أورده ( ۲ / ٠١‏ ) وعزاء إلى أحمد ورجاله موثقون . 

. ) 1/207 ( : باب ما يقطع الصلاة » رقم‎ - ٠١8 » فى : ۲ - كتاب الصلاة‎ )٤( 


4 ح- عن أبى أمامة قال : قال رسول الله 45 : « لا يقطع الصلاة شىء » رواه 
الطبرانى فى 3 الكبير ‏ » وإسناده حسن ( مجمع الزوئد" ) . 

۰ ح- عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 86 : ١‏ لا يقطع الصلاة شىء وادرؤ وا ما 
استطعتم فإنما هو شيطان ٩‏ أخرجه أبو داود ('2» وسكت عنه» وفيه مجالد بن سعید » 
تكلم فيه غير واحد » وأخرج له مسلم مقرونا » وهو صدوق جائز الحديث عن يعقوب بن 
سفيان والعجلى » ما فى « التهذيب » ٠‏ فالحديث حسن . 


(وما وافقه ) بأن المراد به نقض الخشوع لا الحروج من الصلاة » ويؤيد ذلك آن الصحابى 
راوى الحديث سأل عن الحكمة فى التقبيد بالأسود » تأجيب بأنه شيطان » وقد علم أن 
الشيطان لو مر بين يدى المصلى لم تفسد صلاته » كما سيأتى فى الصحيح : ١‏ إذا ثوب 
بالصلاة أدبر الشيطان ء فإذا قضى التشويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه » 9) الحديث 
وسيأتى فى باب العمل فى الصلاة حديث : أن الشيطان عرض لى فشد على . الحديث ٠‏ 
وللنسائى من حديث عائشة : فأخذته فصرعته فخنقته » ولا يقال : قد ذكر فى الحديث أنه 
جاء ليقطع صلاته ؛ لأنا نقول : قد بين فى رواية مسلم سبب القطع وهو أنه جاء بشهاب 
من نار ليجعله فى وجهه ٠‏ وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة اه . قلت: 
ولابد من هذا التأويل ونحوه ؛ لما فى حديث عائشة من ذكر الكافر أيضا ومروره لا يقطع 
الصلاة إجماعا . 

قوله  :‏ عن أبى أمامة ء وقوله : عن أبى سعيد » وتوله : عن إبراهيم بن يزيد إلخ*: 
قلت : دلالتها على معنى الياب ظاهرة » وفى « النيل ٠‏ : وقد أخرج سعيد بن منصور عن 
على وعثمان وغيرهما من أقوالهم نحو أحاديث الياب بأسانيد صحيحة اه . 

قلت : قال مالك فى الموطأ » : إنه بلغه أن على بن أبى طالب قال : لا يقطع شىء 


)١(‏ تقدم قرياً. 
زفق رواه أبو داود ( ۷۱۹ ) وشرح السنة ( ۲ / 1 ) واللشكاة ( 86لا ) . 
9) رواء أحمد : ( ؟ / )٥-۴۳‏ . 


وعمر قالوا : « لا يقطع صلاة المسلم شىء » وادرءوا ما استطعتم »ء أخرجه الدارقطنى . 
وأعله صاحب التسحقيق بإبراهيم هذا وهو الخوزى المكى » قال أحمد والتسائى : متروك » 
وقال ابن معين : ولیس بشىء ء كذا فى ۵ نصب الراية » . 


قلت : حسن له الترمذى حديث الزاد » والراحلة فى الحج ‏ وقال : تكلم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه › وقال ابن عدى : هو فى عداد من يكتب حديثه » وإن كان قد نسب 
إلى الضعف ء كذا فى « التهذيب » ء فالحديث حسن » وأخرجه مالك فى ؛ الموطأ » : عن 
الزهرى عن سالم عن أبيه موقوفاً » وسنده من أصح «الأسانيد » والموقوف فى مثله له حكم 
الرفع ‏ فإنه ما لا يقال بالرآى . 

۲ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أقبلت راکبا على حمار أثان وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله ةٍ يصلى بالناس بمنى إلى غير جدار » فمررت بين يدى 


الصلاة مما يمر بين يدى المصلى اه. وفى 3 مجمع الزوائد > :عن إيراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف قال : كنت أصلى فمر رجل بين يدى فمنعته » فسألت عثمان بن عفان » قال : 
لا يضرك يا ابن أخى ‏ رواه عيد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح اه . وأخرج 
الطحاوى فى معانى الآثار ٠‏ عن أبى بكرة : ثنا روح ثنا إسرائيل ثنا الزيرقان بن عبد الله 
عن كعب بن عبد الله سمعت حذيفة يقول : لا يقطع الصلاة شىء اه . وسنده حسن 
والزيرقان بن عبد الله وثقة النسائى » وابن حبان » والدارقطتى » كما فى ١‏ التهذيب ؟ . 
قوله : ١‏ عن ابن عباس وقوله : أخرج أبو داود عن الفضل بن عباس إلخ » : قلت : 
فيهما دلالة على عدم وجوب السترة ء فالذى ورد من الآمر بها يحمل على الندب » 
وحديث الفضل بن عباس صريح فى كون الكلب لا يقطع الصلاة » فهو حجة على أحمدء 
وهو صريح أيضا فى أنه يع كان حیشذ يصلى ”يدون مسترة » وبه اندحض ما أبداه 


(۱) فی ستن : ۳٣۹4۸ /١(‏ ) . 
ف أورده الهيثمى ( ۲ / ١۳‏ ) وقال : رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحبح . 
م قوله : « يصلى » سقطت من الأصل وأثبتتاه من ١‏ لمطبوع » . | 


E ETE RATES 
رواه البخارى  » ولفظ البزار : والنبى ية يصلى المكتوبة ليس شىء يستره  رواه آبو يعلى‎ 


الشوكانى من الاحتمالات فى حديث ابن عباس ٠‏ كما ذكره فى « النيل » فليراجع ء ولو 
أنه رأى حديث الفضل هذا لسكت عن كل ما نطق به » والله أعلم . 

وحاصل ما قاله : إن حديث : ١‏ لا يقطع الصلاة شىء » لا ينتهض دليلا على كون 
الحمار والكلب لا يقطعان ؛ لأنه عام وما ورد فى قطعها خاص > ومع عدم العلم بالتاريخ 
يبنى العام على الخاص ويخصص به عند الجمهور » إلى أن قال : ولم يعارض الأدلة 
القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم على المذهب الثانى » ( وهو مذهب الحنقية ومن 
وافقهم ) اه . 

قلت : كلا ! يل عارضها معارض خاص آيضا » وهو حديث الفضل بن عياس »كما 
تراه » هذا وقد أشار الشوكانى إلى ضعف هذا الحديث العام أيضا ء أى حديث : ١‏ لا 
يقطع الصلاة شىء © ٠‏ ولنا فيه نظر ء فإن له طرقا عديدة منها صحيح وحسن وضعاف » 
ققد روى عن أنس عند الدارقطتى » وضعفه الحافظ فى « الفتح » » وتبعه الشوكانى » 
وضعفه قبلهما ابن الجوزى » وقد عرفت أنه وهم فى تعليله بصخر بن عبد الله » أنه التبس 
عليه بالحاجبى الذى اتهمه ابن حبان » واين عدى بالوضع » ولكنه صخر بن عبد الله بن 
حرملة ولم يقولا فيه ذلك » وفى الباب عن أبى أمامة » وقد حسنه الهيثمى فى ١‏ مجمع 
الزوائد»ء وعن ابن عمر ء أعله الحافظ والشوكانى بإبراهيم بن يزيد النوزى ء قد عرقت 
أنه حسن الحديث » حسن له الترمذى حديث الزاد والراحلة . 


وعن جابر عند الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؟ » وفى إسناده يحيى بن ميمون الثمار » قال 


“€: رواء فی : ۸ - كتاب الصلاة > ۰ - باب ستر الإمام سترة من خلفه » ورواه مسلم فی‎ )١( 
ء ورواه أبو داود فى : ۲ - کاب‎ ) ٠٠١ ( : كتاب الصلاة ء لام - باب سترة المصلى ؛ رقم‎ 
باب الرخصة فى المرور‎ - ١ » ورواه مالك فى : 4 - كتاب قصر الصلاة‎ » ) 1١١ ( الصلاة باب‎ 
.)111 / ۲ ۳٤۲ , 7١4 / ۱ بين يدى المصلىء رقم : (۳۸) » رواء أحمد(‎ 


بلفظ : فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض » فدخلنا معه فى الصلاة » ققال رجل: 
كان بين يديه عنزة ؟ قال : لا . ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 29 ) . 

۳ - وأخرج أبو داود " عن الفضل بن عباس » وسكت عنه بلفظ : تاتا رسول الله 
#4 ونحن فى بادية لنا ومعه عباس » فصلى فى الصحراء ليس بين يديه سترة» وحمار لنا 
وكلبة تعبثان بين يديه » فما بالى ذلك اه . 

باب استحباب السترة فى مر الناس وذكر ما يتعلق بها 

4 - عن أبى هربرة أن رسول الله و قال : « إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 
لل ا مب سس سس 
الشوكانى : وهو ضعيف »› عن أبى سعيد » وقى ستده مجالد بن سعيد تكلم فيه غير 
واحد 5 

قلت : أخرج حديئه مسلم فى ١‏ صحيحه ٩‏ مقرونا » وهو صدوق جائز الحديث عند 
يعقوب ين سفيان والعجلى وابن عدى » كما فى التهذيب.ء وعن أبى هريرة » وفى إستاده 
إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » وهو متروك . 

قلت : ولكن تعدد الطرق يرفع الحديث عن الضعف إلى الحسن لاسيما وبحض طرقه 
حسن يرأسة » فجاز الاحتجاج به » والتعويل عليه » والله أعلم 5 

باب استحباب السترة فى مر الناس وذكر ما يتعلق بها 

قوله  :‏ عن أبى هريرة إلخ » : قلت : وفى ١‏ التلخيص الخبير » : صححه أحمد » 
وابن المدينى فيما نقله ابن عبد البر فى الاستذكار » وأشار إلى ضعفه سفيان بن عبينة 5 
والشاقعى واليغوى وغيرهم 6 وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب ونورع فى ذلك أه. 
ملخصا . 

وفى « سبل السلام » » عن ١‏ مختصر السنن 4 : قال سفيان بن عبيئة : لم نجد شيئاً 


(1) أورده ( 71/7 ) وعزاه إلى ١‏ لبى يعلى » ورجاله رجال الصحيح 1 
(۲) فى : ۲ - كتاب الصلاة » 117 - باب من قال : الكلب لا يقطع الصلاة » رقم : (9/18) . 


0Y‏ استحباب السترة فى مر الناس 5 إعلاء الستن 


يج EE.‏ بحصي 7خ الح ا E E‏ اي 
5-0 :51:5 لتق ةتبن ةبت 


شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن فليخط خطا ء ثم لا يضره من مر بين يديه » 
أخرجه أحمد "وان ماجة ۳ وصححه ابن حبان » ولم يصب من زعم آنه مضطرب 


تشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه » وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا 
الحديث يقول : هل عندكم شیئ تشدونه به ؟ وقد أشار الشافعى إلى ضعقه » وقال 
الببهقى: لا باس فى مثل هذا الحكم » إن شاء الله تعالى اه . 

وفى ‏ البدائع » بعد ذكره : لكن الحديث غريب ورد فيما تعم به البلوى » فلا نأخذ 
به اه فيه أيضآ : حكى أبو عصمة عن محمد أنه قال : لا يخط بين يديه ء فإن الخط › 
وتركه سواء ؛ لأنه لا يبدو للناظر من بعيد ٠‏ فلا يمتنع فلا يحصل المقصود » ومن الناس 
من قال : يخط بين يديه خطا إما طولا شيه ظل السترة أو عرضا شبهة المحراب اه . 

وفى ‏ البحر » : والثانية : عن محمد أنه يخط لحديث أبى داود : وإن لم يكن معه 
عصا فليخط خطا » ثم ذكر قول البدائع ‏ : إنه شاذ فيما تعم به البلوى » وقال: وصرح 
التووى بضعفه » قال : وتعقب بتصحيح أحمد وابن حبان وغيرهما له » كما ذكر العلامة 
الحلبى » وجزم به للحقق فى « فتح القدير » » وقال : إن السنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر 
قى الجملة إذا المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كيلا يتتشر اه . 

والحاصل أن الحديث لم يثبت عند القدماء من فقهاتنا فلم يأخذوا به > وصح عند 
المتأخرين منهم فأخذوا به ء والرواية عن محمد مختلفة ولكل وجهة » والأمر فيه سعة » 
واختلاف الأئمة رحمة » ولقد أنصف البيهقى حيث قال : لا باس به فى مثل هذا الحكم 
إن شاء الله تعالى اه . فالعمل به أولى » لا سيما وجمع الخاطر آيضا مقصودء وهو 
حاصل بالخط › كما مر عن ابن الهمام » ولو سلم أنه غير مفيد فلا ضرر فيه مع ما فيه من 
العمل بالحديث الذى يجوز العمل به فى مثل » وفى قوله 45 : « ثم لا يضره من مر بين 


(۳,۲,۱ ) رواه أبو داود ( 584 ) وابن ماجة ( 47 ) وابن حيان ( ٤۰۸ ٠ ٤۰۷‏ ) وأحمد(؟/ 
۹ ) والبيهقى ( ۲ / ٠‏ ) وشرح السنة ( ۲ / 8١‏ ) والمشكاة ( ۷۸١‏ ) ونصب الراية ( ١‏ / 
٠‏ ) والعلل ( 076) . 


وإذا صلی أحدكم فليستتر بسهم » » رواه أحمد(١2‏ وأبو يعلى والطبرانی فى 3 الكبير ١‏ 
ورجال أحمد رجال الصحيح ( مجمع الزوائد ) . 

حال - عن طلحة رضى الله عنه قال رسول الله ك3 : ١‏ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك ». رواه مسلم © . 

١17‏ - عن نافع عن ابن عمر أن النبى كان يركز ء وقال أبو بكر : يغرز العنزة ويصلى 


يديدق دلالة على أنه يضر إذا لم يفعل ذلك ء إما بقطع الصلاة عند البعض » وإما بنتقص 
الخشوع عند الجمهور . 

قوله : « عن سبرة بن معبد إلخ ٠‏ : قلت : أخرجه الحاكم فى « المستدرك ١‏ بلفظ : 
«استتروا فى صلاتكم ولو بسهم » » وسكت عنه هو والذهبى » وفيه دلالة على استجباب 
السترة ء وإغا لم نقل بالوجوب مع أن صيغة الأمر تقتضيه لما مر عن ابن عباس وعن أخيه 
الفضل : أنه وَل رما صلى من غير سترة » وفيه دلالة أيضا على كون السهم أقل ما 
يجزىء فى السترة » وقال العينى فى « شرح الهداية » عن ١‏ الذخيرة » : طول السهم قدر 
ذراع » وعرضه قدر إصبع اه . ولعل هذا هو مستند قول فقهائنا فى تقديرهم طول السترة 
بذراع فما فوقه » وعرضها بغلظ الإصبع وجعلوا ذلك أدناه ؛ لآن ما دونه رعا لا يظهر 
للناظر فلا يحصل المقصود منها . 

قوله : « عن طلحة إلخ » : دلالته على عنم المبالاة بمرور شىء يعد إقامة السسرة 
ظاهرةء وذكر فى هذا الحديث الوضع وفى الذى بعده الغرز » والحديئان صحيحان 
كلاهماء فوجه التطييق بينهما » كما قاله الشيخ : كفاية كليهما بعد أن يكون منتصيا ‏ 


قوله : « عن نافع عن ابن عمر إلخ »: دلالته على استحباب السترة ظاهرة » وهو دليل 


(1) فى «التد » : (۳/ ٤0٤‏ ). 

(۲) فى «الکبیر؛ : (۷ / ٤١٠).وراوه‏ البيهقى : (۲ / -۲۷).واين عساكر فى التاريخ : ( ۲ / 
6). 

(5) رواه مسلم فى الصلاة )۲٤۱(‏ و البيهقی(۲/ 111) وشرح السنة (444/7) والمشكاة (ملالا ) 
والكتر 11 187) . 

. ) ۲٣۲ /۱( : المستدرك‎ )( 


4 - عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله و كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة 
فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس وراءةهء وكان يفعل ذلك فى السفر فمن ثم اتخذها 
الآمراء . أخرجه مسلم (" , والبخارى . 

۹ - عن أبى هريرة مرفوعا: : يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل 


ايضا على تقدير عرض السترة بغلظ الإصبع » لقول العينى فى « شرح الهداية * : عن 
شيخ الإسلام : مقدار العنزة طول ذراع غلظ إصبع اه . ولم نقل بكون السترة سنة مؤكدة 
بلفظة « كان » الواقعة فى الحديث ؛ لا قد ثبت عنه ية أنه صلى » ولم تكن له سترة » 
كما مر فلفظة : كان » محمولة على المواظبة الأكثرية + دون الدائمة المثبتة للسنة المؤكدة 
على القول المشهور » ويؤيد ما قلنا ما فى الرواية التى تليه من تقبيد هذه المواظبة بيوم العيد 
والسفر . 5 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » : قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : اعتبر الفقهاء مؤخرة 
الرحل فى مقدار أقل السترة » واختلفوا فى تقديرها بقعل ذلك › فقيل : ذراع ٠‏ وقيل : 
ثلاث ذراع» وهو أشهر ء لكن فى « مصتف عبد الرزاق » : عن افع أن مؤخرة رحل ابن 
عمر كانت قدر ذراع اه . 

قلت : وقدروه فقاؤنا الحنفية بذراع ويؤيده ما أخرجه أبو داود أيضا عن عطاء قال : 
«آخر الرحل ذراع فما فوقها » » وستده صحيح ٠‏ والمؤخرة بضم أوله ثم همزة ساكنة » 
وأما الحا فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح ٠‏ وأنكر ابن تيمية الفتح وعكس ذلك ابن 
مكى » المراد بها العود الذى فى آخخر الرحل الذى يستند إليه الراكب » قاله الحافظ فى 
«الفتح ٠‏ ( السابق ) ء وفيه دلالة على كفاية السترة ولو كانت بدقة الشعرء وهذا يناقى ما 


. )۲٤1( : رقم‎ » ) ٤۷ ( فى : الصلاة » باب‎ )١( 

(۲) [ صحيح ] أورده الألبانى فى : الإرواء » ( ۲ / 5 ) وعزاه إلى مسلم فى ( الصلاة باب ۳۷ 
رقم: 149 ) واليخارى ( ١‏ / ۱۳۳ ) والبيهقى ( ؟ / 514 . ۳ / 586 + ١8‏ ) والتمهيد ( 4/ 
155) وشرح السنة ( 5 / 405 ) وقح البارى (1 / ۷۳ ) . 


استحباب السترة فى تمر الناس o10‏ 


SOOOCOOOL, 

ولو بدقة شعرة ٠ء‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه مسرا » قاله 
الحاكم فى « المستدرك ^١‏ » وآقره الذهبى عليه فى « تلخیصه » . وقال : على شرطهما . 

۰ - عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 26 : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة 

ل __ سس سس 


ذكرناه قبل من تقدير عرضها بغلظ الإصبع 2 مستدلين بلفطى السهم والعنزة الواردين فى 
الحديث . 


ا 


ووجه التطبيق بينهما أن أجزاء السترة الدقيقة كالشعر إذا لم يجد شيئا بغلظ الإصبع 
كأجزاء الخط إذا لم يجد عصا 3 بمعنى أنها تجزىء لربط الخيال وجمع الخاطر فى الجملة » 
وأما إذا وجد شيئا عرضه غلظ الإصبع فهو أولى والاستتار به أكمل ؛ لأن حصول المقصود 
به أتم » وقال فى « البحر » : جعل بيان الغلظ فى ١‏ البدائع » قولا ضعيقاً » وأنه لا اعتبار 
بالعرض وظاهره أنه المذهب اه . 


وحاصله : ترجيح رواية الحاكم هذه على الروايات التى فيها ذكر السهم »> والآأمر 
بالاستتار به » ولعل الجمع بالوجه الذى ذكرناه أولى »> فإن إعمال الروايتين حير من إهمال 
أحدهما . 

قوله :«عن أبى سعيد إلخ»: دلالته على استحباب الدنو من السترة ظاهرة" » ولم نقل 
بالوجوب ؛ لان التعليل المذكور فى الحديث يدل على نفيه »على أن إقامة السترة ليست 
بواجبة » فكيف يكون القرب منها واجيا ؟ واستدل فى ١‏ البحر 6 بما رراه الحاكم وغيرهما 
عن اين عمر مرفوعا : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ء ولا يدع أحداً يمر بين يديه » 
على وجوب السترة فى مر الناس » وذكر عن « منية المصلى » كراهة الصلاة فى الصحراء 
من غير سترة إذا حاف المرور بين يديه » قال : « وينيغى أن تكون كراهة تحريم لمخالفة 
الأمر المذكور ة ء وذكر عن الحليى فى شرح « المنية ٠‏ : إنما قيد بقوله : فى الصحراء ؛ 
لأنها المحل الذى يقع فيه المرور غالبا » وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاق فيه المرور 
أى موضع كان » قال : ولكن فى « البدائع » : والمستحب لن يصلى فى الصحراء أن 


(9) اللستدرك :- 1١‏ / "دل وقال الحاكم : «صحیح على شرطهما ولم يخر جاه € . «ووافقه الذهبى 3 
() قوله : م ظاهرة » سقطت من الأصل وابتناه من المطبوع 5 


س 4 ر 23 اس ا 
EE Ea EE‏ با خا بي 


لكشن استحباب السترة فى غر الناس إعلاء الستن 


TSE‏ وسكت هه وفال التؤوى فى (الاتلاضةة : إستاده 
صحیح › ورواه ابن حبان فى « صحيحه » "“بلفظ : « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن 
منها » فإن الشيطان يمر بينه وبينها . ولا يدع أحدا يمر بين يديه » ( زيلعى ") . 

» عن سهل بن سعد قال : كان بين مصلى رسول اله يد وبين ا لجدار مر الشاة‎ - ١1 


رواه البخارى 69 . 


ينصب شيئا ويستتر » فأفاد أن الكراهة تتزيهية فحيتئذ كان الأمر للندب لكنه يحتاج إلى 
صارف عن الحقيقة اه . 

وأجاب عنه اين عابدين فى حاشيته نقلا عن الشرنيلالية : قلت : الصارف ما رواه أبو 
داود عن الفضل بن عباس : رأينا النبى يك فى بادية لنا يصلى فى الصحراء ليس بين يديه 
سترة ( وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه » قلت : وقد مر الحديث فى الياب السابق ٠‏ 
فليراجع ) » ولأحمد عن ابن عباس : صلى فى فضاء ليس بين يديه سترة اها 
(السابق). قلت : والحديث الثانى ذكرناه فى المتن فى هذا الباب . 

قوله : «عن سهل بن سعد وعن نافع إلخ؟ : قلت : فيه تقدير المسافة التى ينبغى كونها 
بين المصلى وبين جدار القبلة » وقلره فى حديث نافع الذى بعده بنحو ثلاثة أذرع ء وقال 
ابن بطال كما فى : التيل »© : هذا أقل ما يكون بين المصلى وسترته » يعنى قدر ممر الشاةء 
وقيل : أقل ذلك ثلاثة أذرع ؛لحديث ابن عمر فذكره » وفيه :قال البغوى : استحب آهل 
العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود » وكذلك بين 
الصغفوف اه. وقال القرطبى: إن بعض المشايخ حمل حديث عر الشاة على ما إذا كان 


۳,۱ ) رواه أبو داود ( 1۹۸ ء 144 ) واپن حبان ( ٤۸ / ٤‏ - 44 ) وتصب الراية ( 7 / 81 ) اين 
ماجة ( 148 ) والييهقى ( ؟ | 2751 ۲ ) والحاكم ( 19١ / ١‏ ) وعبد الرزاق ( 7.17 , 
9 ) وابن خزية ( 1١م 8١ 5 ١‏ ) والكثر ( 1۹۲۰۲ ء 216711١‏ 199974). 

)٤(‏ فى : كستاب الصلاة ۽ باب ( 41 ٣۳۳ /۱( , ) ٩۷ ٠‏ ) وفى : الح ۽ باب )٥۲(‏ ۔ ورواه 
ملم قى : الصلاة » باب ( 44 ) رقم : (151) . 


£۲ - عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل » وجعل 
الباب قبل ظهره » فمشی حتى يكون بیته وبين الجدار الذى قبل وجهه قريباً من ثلاثة آذرع» 
صلی يتوخى المكان الذى آخيره به بلال أن النبى 5 صلى فيه. الحديث أخرجه البخارى' . 


ب ج ت ا > ا ا 
قائما »> وحديث بلال فى صلاة النبى يي فى الكعبة » وجعله بينه وبين القبلة قريبا من 
ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد » وقيد آخرون بثلاثة أذرع » وبه قال الشافعى وأحمد 
وهو قول عطاء ٠‏ وآخرون بستة آذرع . 

وذكر السغاقسى قال أبو إسحاق : رأيت عبد الله بن مغفل يصلى بينه ويين القبلة مستة 
أخرع » وفى 3 مصنف اين أبى شيبة © : بسند صحيح نحوه » قاله العينى فى « العمدة » ع 
وفى ‏ اليحر » : ذكر العلامة الحليى : أن السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة 
أذرع اه . 

قلت : ووجهه ترجيح المرفوع على فعل الصحابى » وورود الأمر بالدنو من السترة فى 
النص قولا » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن المقداد إلخ » : قلت : ذكر الزيلعي فى « نصب الراية » : أن ابن القطان 
ذكر فيه علتين : علة فى إسناده وعلة فى متنه » أما التى فى إسناده فقال : إن فيه ثلاثة 
مجاهيل » فضباعة مجهولة الحال » ولا أعلم أحداً ذكرها » وكذلك المهلب بن حجر 
مجهول الحال » والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم يثبت عدالتهم » وليس له من 


: ورواه النسائى فى‎ ) 4١ ( ورواه أبو داود فى : المناسك » باب‎ ) ٩۷ ( فى : الصلاة » باب‎ )١( 
.)١" /5 1۳۸ 11 / ۲ ( : القبلة ء باب (5 )ء رواه أحمد‎ 

(۲) نصب الراية : ( ؟ / 44 ) . والميزات : ( ۹۳۹١‏ ) ترجمة : الوليد ين كامل . قال الذعبى : 
اشيخ لبقية» وقال : ١‏ ضعفه أبو الفتح الأردى ومن قيله أبو حاتم » 
وقال ابن عدى : الوليد بن كامل أبو عييدة البجلى الشامى ء قال البخارى : حلثنا عنه على بن ك3 
عباش » ويحيى بن صالح » عنده عجائب . 1 


عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجيه الايمن أو الأيسر » ولا يصمد له 
ج ج ا ی ا 
الرواية كثير شىء يستدل به على حاله » وأما التى فى متنه فهى أن أبا على بن السكن رواء 
فى * سننه » هكذا : حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبى » ثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك. 
ثنا بقية عن الوليد بن كامل » ثنا المهلب بن حجر البهرانى » عن ضبيعة يئت المقدام بن 
معديكرب عن أبيها قال : قال رسول الله 246  :‏ إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو 
شىء فلا يجعله نصب عينيه » وليجعله على حاجبه الأيسر ؟ » أنتهى . 


قال اين السكن : أخرج أبو داود هذا الحديث من رواية على بن عياش عن الوليد بن 
كامل فغير إستاده ومتنه » فإنه عن ضياعة بنت المقداد بن الأسود عن آبيها » وهذا الذى 
روى بقية هو عن ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب عن آبيها » وذاك فعل وهذا قول » قال 
ابن القطان : فمع اختلافهما فى المتن بقية يقول : ضييعة بنت المقدام » وابن عياش يقول : 
ضباعة بنت المقداد » فالوهن من حيث هو اخحتلاف على الوليد بن كامل »> ومورث الشك 
فيما كان عنده من ذلك على ضعف الوليد فى نفسهء والجهل بحال من فوقه » ولا ذكر ابن 
أبى حاتم المهلب بن حجر ذكره برواية وليد ين كامل» وأنه يروى عن ضباعة بنت القداد . 

وأما ضبيعة بنت المقدام فجاء هو بأمر ثالث » وذلك كله دليل على الاضطراب والجهل 
بحال الرواة اه . 

وأجاب بعض الناس عن علة الاضطراب والجهالة ؛ فأظهر سخافة فهمه وقلة نظره بأنه 
لا منافاة بين القول والقعل > فيمكن أن الراوى روى قوله ود مرة وفعله أخرى ۽ فلا يضر 
الاختلاف المذكور اه . 

قلت : شتان بين القول والفعل » فإن بينهما يوناً بعيداً » فالقرل يفيد حکما كلا لا 
يحتمل الوجوه ويكون نصا فى معناه ع والفعل حكاية تحتمل الوجوه > كما لا يخغى ١‏ فلا 
یکن اجتماعها فى حديث واحد بل یکن مثله فى حديثين على حدة ؛ وإذا كان مخرج 
الحديث واحداً فامتلاف الرواة قى جعله قولا أو فعلا علة توجب الاضطراب حتماء 
ونظيره ما رواه عبد الواحد بن زياد ( وهو من رجال الجماعة ثقة ) : 3 من صلی ركعتى 
الفجر فليضطجع على ينه » تفرد به عبد الواحد من بين ثقنات أصحاب الاعمش فجعله 
قولاء والبافون يروونه من فعل النبى َة وعد رواية عبد الواحد من أمثلة الشاذ 


المردود فى المتن » كما ذكرناه فى الجزء الثانى من ٠‏ الإعلاء » عن التدريب » للسيوطى » 
فلو لم يكن الفعل يباين القول » وبالعكس لم يجعلوه من آمثلة الشاذ المردود نعم ! إذا 
اختلف مخرج الحديث فلا منافاة بينهما » ولكن بعض الناس قد اعترف باتحاده ههنا » كما 
سيأتى » فيا هل ترى یکن کون الحديث الواحد قولا وفعلا معا ؟ كلا ! بل إما يمكن مثله 
فى حديثين مختلفين مخرجا . 


قال : وأما الكلام فى الإسناد ء فالجواب عنه : أن ضباعة بنت المقناد بن الأسود » 
ويقال: ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب قد أخرج لها مسلم وأبو داود والنسائى > كما فى 
«تهذيب التهذيب » رمز لهم » فكيف تكون مجهولة الحال ؟ هل ترى أن مسلما يخرج فى 
« صحيحه » حديث المجهول ؟ وفى ١‏ التهذيب » أيضا : قال اين القطان : لا تعرف » 
وأفاد بأن النسائى أيضا آخرجه ٠‏ أى هذا الحديث ٠»‏ كما أخرجه أبو داود » قال : ولم أجد 
هذا الحديث فى ١‏ المجتيى ؛ للنسائى الموجود عتدى » فإن كان ثابتآً فى «لأجتبى؟ فى بعض 
نسخه » وهو الصحيح عندى كان دليلا آخر على أن ضياعة ليست بمجهولة » وإلا لما ساغ 
له - أى للنسائى - أن يخرج حديئها فى « صحيحه » » واللجتبى؟ يعد فى الصحاح 
حقيقة عند بعض آهل الفن وعند مؤلفه أيضا » كما فى « رهر الربى » ٠‏ قال محمد بن 
معاوية الأحمر : قال التسائى : كتاب( الستن الكبرى ) كله صحيح » وبعضه معلول إلا 
أنه لم يبين علته » وه المتتخب » المسمى ب « المجتبى » صحيح كله اه . يعنى إلا ما تكلم 
فيه مؤلقه » انتهى كلامه ملخصاً . 

قلت : هذا كله بناء الفاسد على الفاسد أما قوله : إن ضياعة أخرج لها مسلم » فإما 
اغتر فيه برمز ميم الواقع فى « تهذيب التهذيب » وهو غلط من التاسخ » فإن مسلمآ لم 
يخرج لضباعة أصلا » لا لهذه ولا ضباعة بنت الزبير المعروفة التى لها صحبة » كما لا 
يخفى على من طالع كتاب الجمع بين رجال الصحيحين للحاقظ محمد بن طاهر المقدسى . 

وأما إن التسائى آخحرج حديثها أيضاً فلا حجة فيه ما لم يثبت أنه أخرجه فى ١‏ المجتبى؟» 
ولا دليل عليه فى كلام ابن القطان ولا غيره » ولو سلم فلا حجة فيه أيضا مالم يقبت أن 


0 فى :۲ -كتاب الصلاق ٠١١‏ - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها مئه رقم :(1۹۳ ) 
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النسائى سكت عنه بعد إخراجه » ولم يقم على ذلك دليل : 

قال : وأما كون المرأة بنت القداد أو بنت المقدام فلا يضر فإن مخرج الحديث واحد ء 
فالظاهر أن المرأة واحدة » وقد أخطأ بعض الرواة فى ذكر اسمها اه . 

قلت : معنى اتحاد الخرج فى الحديث كونه مرويا عن صحابى واحد » وإذا اختلف 
الصحابى اختلف الخرج » ولا يخفى أن المقداد بن الأسود والمقدام “ين معديكرب 
صحابيان مختلقان » والحديث عند أبى داود عن المقذاد » وعند ابن السكن عن المقدام 3 
قلم يكن مخرج الحديث واحداً » لاسيما والرواية عن الصحابى عند أحدهما ضباعة وعتد 
الآخر ضييعة . وذلك فعل وهذا قول . 

قال : والراجح عندى ما فى حديث المئن - أى عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن 
أبيها - لسكوت أبى داود والنسائی عليه » ولذكر ابن أبى حاتم ضباعة دون ضصبيعة » مع 
أن فى حديث ضبيعة : بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء » وقد 
عنعن» فكيف يعارض حديث ضباعة ؟ لا سيما إذا سكت عنه الإمامان الجليلان ء ولا 
يعتد بتسليم الشيخ ابن الهمام جرح الحديث حيث قال فى فتح القدير ٠‏ بعد ذكر 
الاضطراب فيه - : ولا يضر ؛ لأن هذا الحكم يعمل بمثله فيه اه . فإنه لم يقدر على 
دفعه » وقد عرفت أنه مدفوع والحديث حجة ١‏ انتهى كلامه ملخصا . 

قلت : أما سكوت النسائى عنه فدعوى مجردة عن دليل فلا تقبل 2 وأما سكوت أبى 
دواد فتعم ! ولكنه لا يرفع الجهالة عن ضياعة ولا الاضطراب عن الحديث » فإن سکوت 
أبى داود لا يستلزم صحة الحديث ولا حسنه ۽ بل صلاحيته للاحتجاج فى الحكم الذى 
آفادہء وهذا يمكن حصوله مع بقاء الاضطراب والجهاله أيضاء فإن الحكم الذى فيه من 
قبيل الآداب والفضائل ٠‏ والحديث الضعيف يكفى لإثبات مثله » كيف وقد قال الحافظ فى 
« التقريب » > وتأليفه متآخر من « تهذيب التهذيب 6 : ضباعة ينت المقداد بن الأسود ء 
ويقال : ضبيعة ينت المقدام ين معديكرب لا تعرف من الثالثة » وكذا قال فى فصل النساء 
الجهولات من اللسان ٠‏ » فلو كان مسلم أخرج لها أو كان سكوت آپی داود عنها رافعا 


. © الأصل »© وأئبتناه من المطبوع‎ ١ المقدام » سقطت من‎  : قوله‎ )١( 


شىء › رواه احمد' وآبو داود والنسائى 50 وقال المنذرى : ذكر بعضهم أن فى إسناده 
مقالا اه . كذافى ١‏ النيل » » وفى « مجمع الزوائد » : فيه الحسجاج بن أرطأة وفيه 
ضعف اه . وعزاه إلى أحمد وأبى يعلى . 

قلت : ابن أرطاة حسن الحديث » كما مر فى « المقدمة ؛ » وفى الكتاب أيضا مراراً » 
وإنما ذكرته اعتضادا لما مر فى الباب السابق عنه » وعن أخيه الفضل . 

° - عن أنس بن مالك عن النبى ك قال:«سترة الإمام سترة من خلفه»ءرواه 
الطبرانى فى" الأوسط)» وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف ( مجمع الزوائد" ) . 

قلت : قال الحافظ فى « التقريب » : لين الحديث اه . وفى ١‏ التهذيب » : قال عثمان 
الدارمى عن دحيم : ثقة وكانت له أحاديث يغلط فيهاء وقال على بن حجر : ١‏ أثتى عليه 
هشیم خيراء وقال این حبان بعد ما أورد له أحاديث مناكير : وهو من أستخير الله فيه ؛ لأنه 
يقرب من الثقات » وضعفه آخرون فهو حسن الحديث على الأصل الذى أصلتاه فى 
«المقدمة ؟ . 


لجهالتها لم يعدها الحافظ فى التساء الجهولات فقول بعض التاس : إن ابن الهمام لم يقدر 
على دقع الجرح من الحديث 2 وقد عرفت أنه مدفوع والحديث حجةاه . باطل مردود 
عليه » ولن يصلح القراد ما أفشد الدهر » بل الحق ما قاله اين الهمام : إن الحديث مع 
ظاهرة ء وهو الذى استحبه فقهاؤنا وحكمته : الاحتراز عن التشبه بعبادة الأصتام 1 

قوله : « عن ابن عباس إلخ 6 : قلت : دلالته على عدم وجوب السترة فى الصحراء 
ظاهرةء وإنما يستحب إقامتها فى عر الناس سواء ء كان صحراء أو عمرانا . 

قوله : « عن أنس إلخ » : قلت : دلالته على ما فيه ظاهرة » وقد ورد فى بعض 
الآثار ما يعارضه ¢ وسياتى الجواب عته 2( فانتظر . 


.)7*]2017378 / ۱( : قى المسند‎ ) ١ 
. » بالأصل »؟ وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ النسائى » غير واضحة‎ ١ : قوله‎ )۲( 
. أورده الهيثمى (؟ / 87)وعزاء إلى الطبرانى فى (الأوسط» وفيه سويد بن عبد العزير وهو ضعيف‎ )( 


باب كراهة المرور تحريماً بين يدى المصلى فى موضع السجود 
من غير حائل وجوازه فى المسجد الحرام للطوافين مطلقاً 
وفى غيره وراء موضع السجود 
٦‏ - عن بسر ١7‏ بن سعيد قال : أرسلنى أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار 
بين يدى المصلى ٠‏ فقال : سمعت رسول اله 5ة يقول  :‏ لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا 
عليه»كان لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه » رواه البزارء ورجاله رجال 
الصحيح ( مجمع الزوائد" ) . 


باب كراهة المرور تحريماً بين يدى المصلى فى موضع السجود 
من غير حائل وجوازه فى المسجد الحرام للطوافين مطلقاً 
وفى غيره وراء موضع السجود 
قوله  :‏ عن يسر بن سعيد إلخ ٠‏ : قلت : وستد البزار هكذا : حدثنا أحمد بن 
عبدةء ثنا سفيان » عن سالم أيى النضر » عن بسر بن سعيد فذكره ء كذا فى ١‏ نصب 
الراية » ء والحديث أخرجه البخارى فى « الصحيح ؛ أيضاً بلفظ : حدثتا عبد الله بن 
يوسف آخبرنا مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن رید بن 
خالد آرسله إلى أبى جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله َة فى المار بين يدى المصلى 5 
فقال أبو جهيم : قال رسول الله ية : « لويعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن 
يقف أربعين خيرا له من أن یر بين يديه »© »> قال أبو النضر : ١‏ لا أدرى قال أربعين يوما أو 


شهرا أوسئة » اه . 


قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : هكذا روى مالك هذا الحديث فى ١‏ الموطأ » لم يختلف عليه 


(۱) بسر بن سعيد المدنى العابد مولى ابن الحسضرمى » وثقه ابن معين والنسائى » وقال أيو حاتم : Y‏ 
يسال عن مثله » وقال اين سعد : كان من العباد المتقطعين وأهل الزهد فى الدنيا وكان ثقة كشير 
الحديث. توفى سنة ( ٠١١‏ )ء التهذیب (۱ / ۳۸۳ / 4١8م).‏ 

(؟) أورده ( ۲ / ١‏ ) وعزاء إلى 8 البزار “ ورجاله رجال الصحيح 5 


فيه أن المرسل هو زيد وآن المرسل إليه هو أبو جهيم ٠»‏ وتابعه سفيان الثورى عن أبى النضر 
عند مسلم وابن ماجة وغيرهما » وخالفهما ابن عبينة عن أبى النضر › فقال عن بسر بن 
سعيد قال : أرسلنى أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله ء فذكر هذا الحديث . 


قال ابن عبد البر : هكذا رواه ابن عبيئة مقلوباً » آخرجه ابن أبى خيثمة عن أبيه عن ابن 
عيينة » ثم قال ابن أبى خيثئمة سثل عنه یحی بن معين فقال هو خطأ غا هو أرسلنى أبى 
جهيم كما قال مالك وتعقب ذلك اين القطان فقال : ليس خخطأ ابن عيينة فيه بمتعين ‏ لا 
احتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسرا إلى رید ٠‏ وبعثه زيد إلى أبى جهيم » ليتنبت كل 
واحد متهما ما عند الآخر . 

قلت : تعليل الأئمة للأحاديث مبنى على غلبة الظن » فإذا قالوا أخطأ فلان فى كذا » 
لم يتعين خطؤه فى نفس الأمر » بل هو راجح الاحتمال فيعتمد » ولولا ذلك لا اشترطوا 
انتقاد الشاذ » وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه فى حد الصحيح اه . : 

قلت : وإنما اخحترت فى المن سياق البزار لما فيه من ذكر عدد الأربعين مع ميزه » 
وإسناده حجة صحيح أيضاً » كما قاله الهيئمى . 

وقال الحافظ فى ١‏ الفتح ؟:زاد الكشميهنى ( بعد قوله : ماذا عليه لفظة ) : من الإثم» 
وليست هذه الزيادة فى شىء من الروايات عند غيره » والحديث فى « الموطأ » بدونها » 
وقال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك فى شىء مته » وكذا رواة باقى الستة وأصحاب 
المسانيد والمستخرجات بدونها » ولم أرها فى شىء من الروايات مطلقاً » لكن فى «مصنف 
ابن أبى شيبة » : يعنى من الإثم » فيحتمل أن تكون ذكرت فى أصل البخارى حاشية » 
فظنها الكشميهنى أصلا ؛ لأنه لم يكن من آهل العلم ولا من الحفاظ » بل كان راوية ع 
وقد عزاها الحب الطبرى فى ١‏ الاحكام » للبخارى وأطلق ٠‏ فعيب عليه وعلى صاحب 
«العمدة » فى إيهامه أنها فى « الصحيحين ؟ » وأنكر ابن الصلاح فى « مشكل الوسيط » 
على من أثبتها فى الخبر » فقال : لفظ الإئم ليس فى الحديث صريحا اه . 

قلت : وقد اعتمد الحافظ فى ١‏ التلخيص الحبير » له على رواية الكشميهنى » وتعقب 


بها على ابن الصلاح فى إنكاره هذه الزيادة با نصه : حديث 8 « لو يعلم المار بين يدى 
المصلى ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أريعين حيرا له من أن يمر بين يديه »© افق 
عليه( من حديث أبى الجهم دون قوله : من الإثم فإنها فى رواية أبى ذر عن أبى الهيثم 
خاصة » وقول ابن الصلاح : إن العجلى وهم فى قوله : إن من الإثم فى « صحيح 
البخارى ٠‏ متعقب برواية أبى ذر عن آبى الهيئم خاصة » «تبع وقول ابن الصلاح الشيخ 
محى الدين (النووى) فى « شرح المهذب »© » ثم اضطر فعزاها إلى عبد القادر الرهاوى فى 
«الآريعين؛ له » وفوق كل ذى علم عليم اه . 


قلت : ولعل الراجح ما قاله فى « قتح البارى » : لكونه أجمل تصانيفه مع كونه متأخر 
عن ١‏ التلخيص ۲ » فإنه فرغ منه » كما فى آخر ١‏ التلخيص » تعليقا سنة اثتى عشر » 
وثمائماثة» وتتبع سنة عشرين وثمامائة وفرغ من الفتح سنة اثنتين وأربعين وثماغائة كما قى 
اديباجة مقدمته» تقلا عن « الضوء اللامع » للحافظ السخاوى » والله تعالى أعلم : 

وقال الحافظ فى «القتح» فى معنى قوله : بين يدى المصلىءأى أمامة بالقرب منه» وعير 
باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهماء واخحتلف فى تحديد ذلك »فقيل : إذا مر بينه وبين مقدار 
مسجوده. وقيل : بينه وبين قدر ثلائة أذرع » وقيل : بیته وبين قدر رمية بحجر اه . 

وقال العينى فى العمدة » فى مقدار موضع يكره المرور فيه ٠‏ فقيل : موضع سجوده 
وهو اختيار شمس الائمة السرخسى وشيخ الإسلام وقاضيخان ء وقيل : مقدار صفين أو 
ثلاثة آذرع > وقيل : بخمسة أذرع » وقيل : بأربعين ذراعا » وقلر الشافعى وأحمد بثلاثة 
أذرع » ولم يحد مالك فى ذلك حدا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه » ويسجد ويتمكن من 
دفع من مر بين يديه 


قلت : يشهد لتقييله بثلائة أخرع حديث نافع المذكور قريباً فى الباب السابق » 


(61[ صحيح ] . رواه البخارى فى : ۸ - كتاب الصلاة ء ١‏ - باب إثم الار بين يدى الصلى ( ١‏ / 
۳1 رواه مسلم قی : ٤‏ - كتاب الصلاة » 44 - ياب منع المار بين يدى المصلى » رقم : ( ۲٣۱1‏ ) » 
ورواء الترمذى فى : أبواب الصلاة ( ؟ / ٤ >» ) ١6۸‏ - باب ما جاء فى كراهية المرور بين يدى الصلى. 
رقم: (الالا) . .وقال : ١‏ حديث -حسن صحيح » ورواء النسائى فى : القيلة باب (۸) . رواء أحمد : 
5/ 5) . ورواء البييقى : ( 7 / 558 ) . 


۷ - حدثنا أبى بكر بن شيبة » ثنأ وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن 
عمه - هو عیید الله بن عبد الله بن موهب . 


واستحسنه شيخنا كما حكاه عنه بعض الناس فى مسودة ‏ كتابه ٩‏ » قال : ١‏ وهو الأرجح 
نظرأ إلى العلة أيضاً » وهو عدم تضرر المصلى والمار » فإن المصلى ينقطع خشوعه إذا كاد 
أقل منه » والمار يتضرر مئه إذا كان أكثر منه 6 اه . 

قلت : وهو يقرب هما احتاره فخر الإسلام وصححه فى النهاية » » وقواه المحقق فى 
« الفتح » : أنه إن كان بحال لو صلى صلاة الخاشعين نحو أن يكون بصره فى قيامه فى 
موضع سجوده » وفى موضع قلميه فى ركوعه » والى أرنية أنفه فى سجوده » وفى حجره 
فى قعوده لايقع بصره على المار لا یکره اه . وقد جريت ذلك فظهر لی أنه إذا كان يصره 
فى قيامه فى موضع السجود لا يجاوز ثلائة أذرع » فالتقدير بذلك موافق للأثر ولختار 
أجلة الفقهاء من أصحابنا » قال المحقق : والذى يظهر ترجح ما انحتاره فى التهاية من 
مختار فخر الإسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره ء فإن المؤثم المرور بين يديه › 
وكون ذلك البيت برمته اعتبر بقعة واحدة فى حق بعض الأحكام » لا يستلزم تغير الأمر 
الحسى من المرور من بعيد ٠‏ فيجعل البعيد قريياً اه . 

قلت : وها هو مرادنا بموضع السجود فى ترجمة الباب » فافهم » وسيآتى ما يدل 
على أن المرور بين يدى المصلى لا يحرم مطلقا » بل هو مقيد بشىء » فانتظر . 

ودلالة الحديث على تحريم المررر ظاهرة ء فإن معناه النهى الأكيد والوعيد الشديد على 
ذلك قاله النووى » كما ذكره الحافظ فى الفتح » . 

قوله : « حدثنا أبو بكر بن شيبة إلخ » : قلت : دلالته على ما دل عليه ما قبله 
ظاهرة» وقال الحافظ فى ١‏ الفتح © : وهذا يشعر بأن إطلاق الأريعين ( فى حديث أبى 
جهم ) للمبالغة فى تعظيم الأمر لا لخصوص عند معين اه . 

قلت : وعبيد الله بن عبد الرحمن وثقه ابن معين فى رواية إسحاق بن إبراهيم عته , 
وقال أبو تم : صالح » وقال العجلى : ثقة ء» وقال أين عدى : حسن الحديث يكتب 


١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى َة : « لو يعلم أحدكم ما له فى 
أن يمر بين يدى أخيه معترضا فى الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير من الخطوة التى 
خطاها»» ورواء ابن ماجة(١2‏ » ورجاله رجال ال حماعة إلا عبيد الله وعمه » والأول قد اختلف 


فيه » والثانى مقبول » وفى « نصب الراية » : رواه ابن حبان فى « صحيحه ۲" » وكذا عزاه 
الحافظ فى « الفتح ؟ إلى ابن حبان وابن ماجة» ولم يتكلم عليه فهو حسن أو صحيح عنده. 


حديثه » وذكره ابن حبان فى « الثقات 4 » كذا فى 3 التهذيب ٩‏ » وضعفه آخرون وعمه 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب وثقه ابن حيان فقط 2 

وجهله الإمام الشافعى وابن القطان الفاسى 3 كما فيه أيضاً » والعارف مقدم على من 
لم يعرف ء وفيه دلالة على تقييد كراهة المرور بكونه معترضاً . 

قال الحافظ فى « الفتح » : ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص يمن مر لا يمن وقف 
عامداً بين يدى المصلى أو قعد أو رقد ء لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهو 
فى معتى المار اه . 

قلت : ولاشك أن التشويش فى المرور معترضآ أشد » والوقوف بين يديه يكون بمنزلة 
السترة » فليس فى معتاه » وإن سلم فهو ملتحق به قياسا لا دلالة » فلا يكون فيه من 
الوعيد ما فى المرور معترض 2 وكلام فقهائنا فى فتاوى يفيد جواز الوقوف بين يديه 3 
والقرق بيئه وبين المرور قال فى «الشامية) : أراد المرور بين يدى المصلىء فإن كان معه شىء 
يضعه بين يديه ثم يمر ويآخذهء ولو مر اثنان يقوم أحدهما أمامه » وير الآخر اه . 


قوله : « عن اين عباس إلخ »:قال الحافظ فى « الفتح » عن ابن عبد الير : حديث ابن 


(١)قى‏ : © - كتاب الإقامة » ۴۷ - باب المرور بين يدى المصلى ء رقم : ( 481 ) .فى الزواتد فی 
إسناده مقال ؛ لآن عم عبيد الله بن عبد الرحمن » اسمه عبيد الله بن عبد الله »> قال أحمد بن 
حنبل: أحاديثه مناكير » ولكن ابن حيان خص ضعف أحاديثه بما إذا روى عه ابئه . 

683١ : ء رقم‎ ٤1 / ٤( : الإحسان‎ )( 


المرور بين يدى المصلى فى المسجد اخرا 
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زتب:ظ 4 : 
ورسول الله ڪھ يصلى بالناس بمنى إلى غير جدار ء فممرت بين يدى بعض الصف ء فنزلت 


عباس هذا يخص حديث أبى سعيد : 1 إذا کان أحدكم يصلى فلا يدع أحداً يمر بين 
يديه:(1) فإن كان ذلك مخصوص بالإمام والمتفرد » فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه ع 
الحديث ابن عباس هذا قال : وهذا كله لا حلاف فيه بين العلماء ٠‏ وكذا تقل عياض 
الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة » لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم 
سترتهم الإمام نفسه اه 

قال الحافظ : وفيه نظر ؛ لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفارى الصحابى أنه 
صلی بأصحابه فى سقر » وبين يديه سترة ء فمرت حمير بين يدى أصحابه » فأعاد بهم 
الصلاة » وفى رواية له أنه قال لهم : إنها لم تقطع صلاتى ولكن قطعت صلاتكم » فهذا 
يعكس على ما نقل من الاتفاق اه . 

قلت : هذا الموقوف لا ينتهض لمعارضة الأحاديث الرفوعة الدالة على عدم قطع 
الصلاةء منها حديث ابن عباس هذا » ومنها ما رواه البخارى : عن أبى جحيفة رضى الله 
عنه يقول : إن النبى ية صلى بهم باليطحاء وبين يديه عتزة الظهر ركعتين والعصر 
ركعتين» تمر بين يديه المرأة والحمار 29 اه . أى من وراء السترة » ولا شك أن المرور بين 
يدى الإمام يستلزم المرور بين يدى القوم أيضاً ولو بعضهم ء ومع ذلك لم يأمر ب أحدآ 
بإعادة الصلاة » فلعل حكم بن عمرو لم بيلغه قوله ¥ : « سترة الإمام سشرة لمن 


(۱) [ صحيح ] 5 رواه مسلم فى ( الصلاة ۲١۸‏ » 5975 ) ب النسائی ( ؟ / 55 ) ء واين ماجة 
(465) وأحمد ( ۲۳ / 75 )ء والدارمى ( ١‏ / ۳۲۸ )ء والبيهقى (؟ / ۲۷ )ء ولين خزيمة 
۸۱ ء ۸۴١‏ ) ونصب الراية ( ۲ / ۸٤‏ ) » وللوطأ ( 155 ) ء والسرغيب /١(‏ ۴۷۷ ) , 
والطبراتى : ( ۱۲ / ٤۲۸‏ ) والشكل (۴/ 560 ) . 

(۲) رواه البخارى فى : الوضوء ء باب ( ٤١‏ )ء وفى : الصلاة » باب ( ٩۳ ۰ ٩۰‏ ) » وفى : 
. الناقب : باب ( ۲۴ )ء ورواه مسلم فى : الصلاة » رقم : ( ۲٠۲‏ )ء ورواه أيو داود فى 5 
الصلاةء ياب )1١1(‏ ء ورواه التسائى قى : الصلاة » ياب ( ١١‏ 3 ورواه الدارمى فى : الصلاة » 
باب ( )۱۲١‏ » ورواء وأحمد : ( ٤‏ / ۳-۷ - ۳۰۹) . 
غرييه : قوله 1 « البطحاء 6 هو الموضع المعروف على باب مكة » ويقال له: البطحاء » وهى فى 
اللغة مسيل واسع فيه دقاق الحصى ء صار علما للمسيل الذى يتهى إليه السيل من وادى منى » وهو 
الموضع الذى يسمى محصبا" أيضا . 


ب » ودخلت فى الصف » »فلم يتكر ذلك على آحد ءرواه البخارى ‏ ۳ ا 
ورواه البزار بلفظ ظ : والنبى 5 يصلى المكتوبة ليس شىء يسترة » كذا فى ١‏ الفتح 6 للحافظ. 
وقد مر فى الباب السابق » وسند اليزار صحيح يعم أيضاء »كما فى «النيل» 8 


1*٠‏ - عن ابن جريج عن كثير بن كشير بن المطلب عن أبيه عنحده قال : قال رأيت 


خلفه » "على أن مراد ابن عبد البر وعياض من نقل الاتفاق » اتفاق العلماء بعد الصحابة 
قلا يضره الاختلاف السايق ؛ لآن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق » كما تقرر فى 
«الأصول ؟ . 


قلت: وفى حديث ابن عباس هذا دلالة على أن المرور بين يدى المصلى ولو لم يكن بين 
يديه سترة لا يكره على الإطلاق» بل هو مقيد بحد وإلا لأنكر النبى يل على اين عباس . 
وقد زعم الحافظ ابن عبد البر أن قول اين عباس : إلى غير جدار لا ينفى كون السترة 
هناك » وقد ذكرت فى المتن ما يدل على خلافه » فعاد الإشكال ٠‏ ولا يرتفع إلا بآن يقال : 
إنه كان قد مر وراء الموضع الممنوع منه » أفاده الشيخ » كما ذكره بعض الناس فى مسودته 
عنه » ولكن بقى تعبين هذا الحد » والحديث ساكت عنه ظاهراً » ولعل الفقهاء أخذوه من 
قوله 2 : « لو يعلم المار بين يدى المصلى » ء فإن لفظ : بين يديه لا يطلق عرفا إلا على 
ما كان أمامه قريبا منه » فحده بعضهم بموضع السجود » وبعضهم بثلاثة أذرع » ويؤيده ما 
وقع فى رواية أبى العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبى النضر : د لو يعلم 
الار بين يدى المصلى والمصلى إلخ » ء ذكرء الحافظ فى « الفتح » ٠‏ وقال : والمصلى بفتح 
اللام أظهر » وفيه إشعار بأن المكروه هو المرور بين يدى موضع الصلاة > وهو فى العرف 
موضع السجود أو قريبا منه » والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ عن ابن جريج إلخ » : قلت : وفى « رد للحتار ٠‏ : ذكر فى « حاشية 
المدنى؟ لا يمنع المار داخل الكعية وحلف المقام وحاشية المطاف ؛ لا روى أحمد وأبو 


)١(‏ تقدم ۔ 
(1) تقدم . 


TOE‏ ا - أى الناس - سترة » أخرجه عبد 
الرزاق » وأصحاب ١‏ الستن » أيضاً من هذا الوجه › ورجاله موثقون إلا أنه معلول » فقد 
رواه أيو داود'' عن أحمد "عن ابن عيينة قال : كسان ابن جريج أخبرنا به 


داود" عن المطلب , بن أبى وداعة أنه رأى النبى ود يصلى ما يلى باب بنى سهم » والتاس 
رون بين يديه » وليس بينهما سترة » وهو محمول على الطائفين فيما يظهر ؛ لأن 
الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من الصلين ٠‏ انتهى . ومثله فى البحر العميق» 
وحكاه عز الدين بن جماعة عن « مشكلات الآثار » للطحاوى » ونقله الملا رحمه الله فى 
«منسکه الكبير » ونقله ستان أفندى أيضاً فى ١‏ منسكه ۲ اه . 

قلت : ويؤيد تخصيصه بالطائفين ما فى هذا الحديث عند الطحاوى بسند حسن : ليس 
بينه وبين الطواف سترة اه . ولكن كلام الطحاوى فى * مشكل الآثار ؛ يفيد أن المرور بين 
يدى المصلى بحضرة الكعبة يجوز أى مطلقاً سواء كان المار طائفاً أو غيره» ذكره الشامى فى 
« رد للحتار » قى باب الإحرام » وقال : هذا فرع غريب » فليحفظ . 

وتام كلام الطح اوى ما ذكره فى 1 للختصر من المعتصر » من ١‏ مشكل الآثار » 
حديث المطلب إغا هو فى الصلاة إلى الكعبة مع المعايئة » والنهى e‏ 
الصلاة إلى الكعبة 20 إذا غاب عنها » ويتحمل فى المعاينة ما لا يتحمل فى المغايبة » فإن 
الناس إذا تحلقوا الكعبة وصلوا جماعة لابد أن تست قبل وجوه بعضهم بعضا ء ولا كراهة 
فيهء بخلاف من غاب وصلى مستقبلا وجوه الرجال فإنه يكره » فكما اتسع لهم الصلاة مع 
استقبال الوجوه اتسع لهم بين يديه المرور تخصيصاً للكعبة بهذا الحكم ؛ لأن الغالب 


. ) ۸۸ ( فى : كتاب ال المناسك ء پاب‎ )١( 
)۳۹۹ /1( ) فی : «المسند‎ )۲( 
.. ١ تقدم حاشية‎ )( 


(5) قوله  :‏ الكعية ؟ غير ظاهرة « بالأصل » وأثبتناه من « للخطوط © . 


استيلاء شرفها على القلوب بحيث يذهل عن الالتفات إلى غيرها »فليس الخبر كالعيان اه. 
وظاهره : أن جواز المرور بين يدى المصلى بحضرة الكعبة لا يختص بالطائفين يل يعم كل 
مار ء والحديث آخرجه النسائى" عن المطلب بن أبى وداعة بلفظ : رأيت رسول الله بل 
طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه فى حاشية المقام » وليس بينه وبين الطواف 
أحد اه 

وقال السندى : قلت : ولكن المقام يكفى ستره » وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث 
دليلا لمن يقول : لا حاجة فى مكة إلى سترة اه . 

قلت : ذكر المطلب فى حديثه مواضع مختلفة » فتارة ذكر حاشية المقام » ومرة قال : 
غا يلى باب بنى سهم › كما فى 7 مسند آحمد ؟ بسئد قوی ء ونحوه عند أبى داود ء» كما 
مر ء وباب ينى سهم هو الذى يقال له اليوم : باب العمرة » كما فى « فتح القديره » 
وأخرى قال : حتى إذا حاذى الركن فصلى ركعتين فى حاشية الطاف» كما فى « سنن ابن 
ماجة ۲ بسند رجاله ثقات » ويجمع بينها بأنه رآه وي غير مرة يصلى فى مواقع مخلفةء 
فلو سلمنا كقاية المقام سترة لما صلى خلفه لا نسلم كونه سترة لما صلى بحذاء الركن فى 
حاشية الطاف » ولا صلى مما يلى باب بنى سهم: على أن قوله فى رواية النسائى: صلى 
ركعتين بحذائه-أى البيت-فى حاشية المقامءوليس بينه وبين الطواف أحد اه. يرد كون 
المقام سترة له آيضا ؛ لأنه يشعر بكون الصلاة بحذاء البيت لا يحذاء المقام » ويكونها فى 
حاشية المقام لا خلفه» ويأنه لم يكن بين النبى 2 وبين الطائفين حائل »ولو كان المقام سترة 
له لم يصلح قوله : وليس بينه وبين الطواف أحد»فافهم . وقال بعض الناس : ويحتمل أنه لم 
يكن المرور فى حد الموضع النهى عنه . 

قلت : ولكن يأباه بعض ألفاظ الحديث » والمسألة ظنية لا يضرها أمثال هذا الاحتمال 


.)ا١/ك»‎ 157 ( فى : المناسك ء باب‎ )١( 
فى : المناسك » ۳۳ - باب الركعتين بعد الطواف » رقم 9 ( 1908 ) » قال ابن ماجة : هذا بمكة خاصة‎ )۲( 


٠ EET RS 

فرواه عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده عن النبى 2# بذلك اه . فلعل كثيرا سمعه أولا من 

أبيه » ثم نسيه فرواه عن بعض أهله عن جده » وأنكر روايته عن أبيه لنسيانه » ومثله لا يضر 
وناهيك بصحته إخراج النسائى إياه بطريق كثير بن كثير عن أبيه عن جده » وسكوته عنه . 


4١‏ ح- عن الحسن بن على أن رسول الله َة صلى والرجال والنساء يطوفون بين يديه 
بغير سترة نما يلى ا حجر الأسود . رواه الطبرانى فى « الكبير »» وفيه ياسين الزيات وهو 
متروك اه . ( مجمع الزوائد ) . 

قلت : كان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيهاء وقال عبد الرزاق : أهل مكة يقولون : ابن 
جريج لم يسمع من ابن الزييرء إنما سمع يا سين » كذا فى ١‏ الميزان » للذهبى ا 

قلت : ومثله لا يترك لنهمة فى دينه » فلعل ضعفه من قبل الحفظ والإتقان » أو للاشتغال 
لل ر 
بل يكفى لها ترجح أحد الاحتمالات فى ذوق المجتهد . 

قوله : ١‏ عن الحسن بن على إلخ » : قلت : دلالته على ما حل عليه ما قبله ظاهرة › 
وقوله : بغير سترة نما يلى الحجر الأسود » متعلق بقوله : صلى » ولا يخفى أن مرور 
الطائفين بين يديه وهو يصلى قريباً من الحجر متصلا به يستلزم المرور فى الموضع المنهى 
عنهء والحديث ث أخرجه ابن حبان عن المطلب ر بن أبى وداعة بلفظ : رایت رسول الله 3 
يصلى حذو الركن الأسود والرجال والنساء يرون بين يديه ء ما بينهم وبيته سترة » ذكره 
للحقق فى « الفتح ؟ . 

وقوله : ۵ حو الركن » » لا ينافى ما فى حديث الحسن : تما يلى المتجر الأسود › 
فإن الحذاء آعم من أن يكون متصلا به أو بعيدا عنه » ولفظ : مما يلى يفيد القرب ء ففيه 
زيادة ومثيبت الزيادة أولى » واللّه تعالى أعلم : 


. وعزاه إلى الطبرانى فى 3 الكبير » وقيه ياسين الزيات وهو متروك‎ ) ٠۳ / أورده الهيثمى ( ؟‎ )١( 


1 لوي بر ابر المع E‏ 


پاب استحباب رد المصلى المأر بين يدبه(1) 


داخل السترة وبيان طريق الدفع 
يحل - حدثنا شييان بن فروخ قال : نا سليمان بن المغيرة قال : نا اين هلال - يعنى 
حميد - قال : بينما آنا وصاحب لى نتذاكر حديثاً إذ قال أبو صالح السمان : أنا أحدثك ما 
سمعت من أبى سعيد ورآیت منه » قال : بینما آنا مع أبى سعيد يصلى يوم الجمعة إلى شىء 


وأيضاً : فلفظ : يرون بين يديه يفيد المرور بقرب منه » فإنه لا يطلق عرفاً على مرور 

من بعد » كما قدمتاه » فافهم 2 
باب استحباب رد المصلى المار بين يديه 
داخل السترة وبيان طريق الدفع 

قوله  :‏ حدتتا شيبان إلخ » : قلت : قال صاحب ١‏ البدائع : وينيغى للمصلى أن 
O‏ ا و 
الخندرى أن النبى ٤‏ قال : « لا يقطع الصلاة مرور شىء ٠‏ وادرؤوا ما استطعتم © ". 

( قلت : وهو حديث حسن كما مر ) إلا أنه ينبغى أن يدفع بالتسبيح أو بالإشارة > أو 
الأخذ بطرف ثوبه من غير مشى ومعالجة شديدة حتى لا تفسد صلاته » ومن الناس من 
قال: إن لم يقف بإشارته جار دفعه بالقتال ؛ لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » 
فذكر حديث المتن بمعناه سواء » قال : ولنا قول النبى ي : ١‏ إن فى الصلاة لشغلا » 29 


. » قوله : * يديه » سقطت من الأصل ء وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 

(۳) تقدم . 

1)۳ صحيح ] . رواه البخارى فى : العمل فى الصلاة باب ( ۲ » 1١6‏ ) » وفى : متاقب الانصار » 
باب ( ۳۷ ) ورواه مسلم فى : المساجد » ( 75 ) ء ورواه آبو دارد فى : ۲ - كتاب الصلاة ۽ باب 
(۱17) ۰ رقم :(9177)ء ورواه ابن ماجة فى : الإقامة » باب ( 584 ) ء ورواه أحمد : /١(‏ 
۹ )ء ورواه الطبراتی : ۱۳١ /1١(‏ ) ء ورواه البیهقی : (۲ / )۲٤۸‏ . 


نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدى أبى سعيد » فعاد فدفع فى نحره أشد من الدقعة 


يعتى فى أعمال الصلاة »> والقتال ليس من أعمال الصلاة » فلا يجوز الاشتغال به » 
وحديث أبى سعيد كان فى وقت كان العمل فى الصلاة مباحآ اه . 

قلت : وعليه حمله الطحاوى فى معانى الآثار ‏ » قال : ثم نسخ ذلك الأفعال فى 
الصلاة اه . 

ويؤيده ما أخرجه الطحاوى : حدثنا على بن عبد الرحمن ( قال ابن أبى تم : كتبت 
عنه بمصر وهو صدوق وذكره ابن يونس فى « تاريخ مصر ؛ » وقال : يكنى بأبى الحسن 
ولد بمصر » وكتب الحديث وحدث وكان ثقة حسن الحديث اه . من ١‏ التهذيب » : قال: 
حدثنا عبد الله بن صالح ( هو أبو صالح كاتب الليث ثقة تكلم فيه بعضهم) : قال : 
حدثتى بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن بشير بن سعيد وسليمان بن يسار 
حدثاه أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثهما أنه كان فى صلاة » فمر به سليط بن 
أبى سليط فجذبه إبراهيم فخر فشج » فذهب إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فارسل 
إلى فقال لی : ما هذا ؟ فقلت : مر بين يدى فرددته لتلا يقطع صلاتى » قال : ويقطع 
صلاتك ؟ قلت : أنت أعلم ! قال:إنه لا يقطع صلاتك. رجاله ثقات كلهمء وفيه إشعار 
ينسخ قتال المار بين يدى المصلىءوإلا لم يتكر عثمان على فعل إبراهيم ولم يعنفه . 

قال صاحب ١‏ البدائع » : ومن المشايخ من قال : إن الدرء رخصة » والأفضل ألا يدرآ 
بالدفع باليد ؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة » وكذا روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور عن 
أبى حنيفة أن الأفضل أن يترك الدرء » والأمر بالدرء فى الحديث لبيان الرخصة - كالامر 
بقتل الأسودين - ( السابق ) . 

قلت : والأخحذ بهذا القول أولى > فإنه يجمع الأحاديث الخت لفة فى الباب › وآما 
دعوى النسخ فى حديث المقاتلة » وإن جنح إليه الطحاوى وغيره فبعيدة لا أجد لها قوة . 

وفى 3 الدر » :ويدفعه وهو رخصة »فتركه آأفضلء قال الباقانى : فلو ضربه قمات لا 
شيء عليه عند الشافعى رضى الله عنهءخلافا لنا على ما يفهم من كتبنا اه. قال 
الشامى : أى أن المفهوم من كتبنا أن ما يقوله الشافعى خلاف قولناء فإنهم صرحوا فى كتينا 
بآنه رخصة والعزيمة عدم التعرض لهءفحيث كان رخصة يتقيد يوصف السلامةء أفاده 


0 » فمثل قائما فتال من ا ل الى ل لمر عار عر ل 
ليه ما لقى › » قال : ودخل أبو سعيد على مروان » فقال له مروان : مالك ولابن آخيك جاء 


الرحمتى إلى أن قال : فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله جناية يلزمه موجيها 
من القواد أو الدية » فافهم . 

وقال محمد فى : الموطاً » - تحت حديث أبى سعيد : فإن أبى فليقاتله إلخ - : بكره 
أن يمر الرجل بين يدى المصلى »› فإن آراد أن يمر بين يديه فلیدراً ما استطاع ولا يقاتله > فإن 
قاتله كان ما يدخل عليه فى صلاته من قتاله إياه أشد عليه من ممر هذا بين يديه » ولا نعلم 
أحدا روى قتاله إلا ما روى عن أبى سعيد الخلرى ٠»‏ وليست العامة عليها » ولكتها على ما 
وصفت لك وهو قول أبى حتيفة رحمه الله اه . 

وقال المحافظ فى : الفتح » : قال القرطبى : قوله : فليدقعه ء أى بالإشارة ولطبف 
النعم. وقوله : فليقاتلة » أى يزيد فى دفعه الثانى أشد من الأول › قال: ‏ أجمعوا على أنه 
لا يقاتله بالسلاح ؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع 
فيها اه . 

وأطلق جماعة من الشافعية آن له أن يقاتله حقيقة » واستبعد ابن العريى ذلك فى 
القبسء وقال : المرد بالمقاتلة : المدافعة » ونقل البيهقى عن الشافعى : أن المراد بالمقاتلة 
دفع أشد من الدفع الأول اه . 

قلت : وأصحاب الشافعى الذين أباحوا القتال حقرتة خالفوا فيه نص إمامهم ء وأولوا 
الحديث على غير ما أوله به » فهم محجوجون بإجماع من تقدمهم » فإن الساف أجدعوا 
على تأويل المقاتلة على غير معناه الحسقيقى » كما مر عن القرطبى » قال الحافظ : قال 
أصحاينا : يرده بأسهل الوجوه › فإن أبى فبأشد لو أدى إلى قتله » فلو قتل فلا شىء 
عليه؛ لان الشارع أباح له مقاتلته » والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها » ونقل ابن بطال وغيره 
الاتفاق على أنه لا يجوز له المشى من مكانه ليدفعه ء» ولا العمل الكثير فى مدافعته ؟ لأن 
ذلك أشد فى الصلاة من المرور > وقال النووى : لا آعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب 
هذا الدفع ء بل صرح آصحابنا بأنه مندوب اه . وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر » فكان 
الشيخ لم يراجع كلامهم فيه ء أو لم يعتد بخلافهم » انتهى ملخصا : 

قلت : فى إباحة مقاتلة المار بين يديه حقيقة نظر لحديث عثمان يوم الدار : أتشدكم 


لكر قن ار سيا : سمعست رسول الله 2 يقول : ١‏ إذا صلى أحدكم إلى شىء 
يستره من الناس فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فى نحرهء فإن أبى فلي اتله فإنما هو 
شيطان ۲ رواء سملم ۰ واللفظ له والبخاری 7" رواه الإسماصيلى - أى فى 

«مستخر جه على البخارى » - بلفظ ظ : « فإن أبى فليجعل يده فى صدره ‏ ويدفعه ( فتح 


١141‏ - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس - هو 


بالله ! أتعلمون أن رسول الله َك قال : 1 لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رنا 
بعد إحصان » أو كفر بعد إسلام ء أو قتل نفس بغير حق » فقتل به » أخرجه الترمذى (4) 
والنسائى "واب ماجة2"0. وأخرج الشيخان 27 نحوه بمعناه عن ابن مسعود » كما فى 
«المشكاة 6 (48) > وهذا هو الذى الجا الأئمة من السلف إلى تأويل القاتلة فى حديث أبى 
سعيد إلى الدفع العنيف » دون القتال الحقيقى ؛ لكونه خارجاً من هذه الثلاثة. 

قوله : « حدئتا أبو بكر بن أبى شيبة إلخ » : قلت : محمد بن قيس من رجال 
الحماعة غير البخارى وأبو داود 0 أخرج له مسلم فى صحيحه عن أيى حرمة عن أبى هريرة 
حديث: ١‏ لولا أنكم تذنيون » » روى عنه الأجلة من الآئمة كإسماعيل بن أمية وعمرو بن 


. ) ۲٣١ 217090 : فى : الصلاة » رقم‎ )١( 

(۲) فى : الصلاة ء ياب ( ٠٠١٠١‏ ) . 

() الفعح : (۱/ ۵۸۲ )ءوالترغيب /١(‏ ۲۷۷ )ء آبو داود ( ۷۰۰ )ءوأحمد (#/ ٦۳‏ ) 
والييهقى ( ۲ / ۲۲۷ ء ۲۷۲ ) » وابن خزيمة ( ۸١۷‏ ) »وشرح السنة ( ؟ / 556 ) ء والشكاة 
(۷۷۷) » وتلخيص الخبير ( ۲۸٦۱١‏ ) . 

(5) فى : 14 - كتاب الديات » ٠١‏ - باب ماجاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » رقم 
lS‏ 

(5) فى : المحارية » ياب ( )١‏ . : القسامة » باب ( ۷ ) . 

(1) فى : + 7٠‏ - کاب الود ١‏ - باب ليل مم فرت مسلم إلا فی لات رقم : )2 

(۷) أورده الالبانی فى قى « الإرواء ۲٠۳ / ۷ ( ٩‏ ) وعزاه إلى البخارى ( 4 / ١‏ ) ء ومسلم فى القسامة 
(باب ١‏ رقم 76 ) . 

(۸) رقم : (7”2850) . 


سلمة » فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن آبی سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب ابنة 
آم سلمة » فقال بيده هكذا فمضتء فلما صلى رسول الله كك قال : « هن أغلب » . رواه 
ابن ماجة(١‏ وعزاه فى ١‏ النيل » إلى أحمد”') أيضاًء وقال: الحديث فى إسناده مجهول » 
وهو قيس المدنى ( لم يرو عنه غير أبنه ) وبقية رجاله ثقات اه . قلت : وسيأتى الجواب عن 
هذا الطعن ء والحديث عندنا حسن . 


دينار والليث بن سعد وغيرهم ء قال ابن سعد : كان كثير الحديث عللما » وقال يعقوب بن 
سفيان وآبو داود : ثقة » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات © » وروى عن ابن معين تضعيفه » 
كما فى ١‏ التهذيب »© 0 والاختلاف لا يضر وناهيك بإخراج مسله9؟ والنسائى له 5 

وأما أبوه قيس قلم يعرف له راو غير ابنه » ولكن رواية الأبناء عن الآباء محتج بها 3 
مخرجة فى كتب الأئمة » إذا كانت الأبناء ثقات » قال الحاكم : الحديث الصحيح ينقسم 
عشرة أقسام » خمسة متفق عليها » وخمسة مختلف فيها » فمن الأول المتفق عليها اختيار 
البخارى ومسلم 3 إلى أن قال : الخامس : أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن 
أجدادهم » لم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم » كعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده » ويهز بن حكيم عن أبيه عن جله » وإياس بن قرة بن معاوية عن أبيه عن 
جده» أجدادهم صحاية وأحفادهم ثقات » فهذه أيضاً محتج بها مخرجة فى كتب الأئمة 
دون #الصحيحين؟ اه . من ١‏ تدريب الراوى » ملخصا . 

قلت : ومن هنا ترى أبا داود يخرج فى « سنته » أحاديث طلحة “ين مصرف عن أبيه 


)١(‏ فى : © - كتاب الإقامة » ۳۸ - باب ما يقطع الصلاة » رقم : ( 448 ) » فى الزوائد : فى 
إستاده ضعف » ووقع فى يعض النسخ عن آمه بدل عن أبيه » وكلاهما لا يعرف 5 

(۲) فی «السبد » : (5/ )۲۹٤‏ . 5 
غريبه : قوله : « هن أغلب ٠‏ أى النساء أغلب فى المخالفة والعصية » فلذلك امتنع الغلام من المرور 
ومضت الجارية . 

(۳) فى : التوية ( 4 / ١١‏ )» الترمذى فى : الجنة باب ( 1 ) . فى الدعوات : باب ( 88 ) . 
رواه أحمد : ( ۱| 788 ۲ / ۰۵ وا 0| .)4١54‏ 

(۴) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جحدب بن معاوية أبو عبد الله الكوفى » روى له الستة » 
وثقه ابن معين وآبو حاتم والعسجلىء وذكره ابن حيان فى الثقات»مات سنة .)۱١(‏ التهذيب 
(ه/ .(EY /YT‏ 


6 - عن عمر رضى الله عنه : لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه 
ما صلی إلا إلى شىء يستره من الناس . رواه أبو نعيم ‏ قال الحافظ : وهما وإن كانا 
موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع ؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأى ( فمح البارى ) ء قلت : 
وهذا الكلام يشعر بصحة الأثرين عنده . 


عن جده » ويسكت عنها » وقد علم أن سكوته دليل صلاحية الحديث للاحتجاج به » مع 
الآياء وإن لم يكن روى عنهم غير أبتائهم وهذا يستدعى كونهم مجهولين ولكن معرفة 
الأيناء يآبائهم أقرى وأشد من معرفة الاثنين واحداً » فإن الابن لا يخفى عليه كثير من 
أحوال أبيه » وصاحب البيت أدرى بما فيه ء فكانت رواية الابن وهو ثقة عن أبيه قائمة 
مقام رواية الاثنين عن رجل فى رفع الجهالة عن مرويه » والله تعالى أعلم . 

وبالجملة : فالحديث حسن عندنا » وفيه دليل لما قاله علماؤنا الحنفية أن العزيمة فى رد 
المار بين يدى المصلى رده بالإشارة والتسبيح ونحوه دون الدفع باليد فى النحر وغيره > فإنه 
هة اكتفى بالإشارة بدون الدفع ء وإن كان الدفع رخصة ء كما مر . 

قوله : « عن ابن مسعود وعن عمر إلخ ٠‏ : قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : عن الشيخ ابن 
أبى جمرة 0 وهل المقاتلة لخلل يقع فى صلاة المصلى من المرور أو الدفع الإثم عن المار ؟ 
الظاهر الثانى » انتهى . 
الرئم عن غيره » ثم ذكر الأثرين »> وقال : فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق 
يصلاة المصلى ولا يختص بلمار اه . 

قلت : وفى أحاديث الباب دليل لجواز العمل اليسير فى الصلاة(؟ 2 فإن دفع المار من بين 


5 >» الأصل »© وأثيتناء من « المطبوع‎ ١ قوله : « رواه أبو نعيم » سقط من‎ )١( 
. “ المطبوع‎ ١ وأثبتتاه من‎ ٠ الأصل‎ ١ الصلاة » سقطت من‎ ٠ : (؟) قوله‎ 


باب 09 اا ا له 
6 - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ب قال  :‏ إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضى النداء أقبل » حتى إذا ثوب بالصلاة آدبر حتى 
إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه » يقول : اذكر كذا ء اذكر كذاء لما لم 
يكن يذكره » حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلی ؟ » رواه البخاری , وزاد مسل : 
«فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجلتين وهو جالس » . 


يديه بأخد ثوبه ونحوه لا يخلو منه»وسياتى ذلك فى باب يلى الباب الآتىءإن شاء الله 
تعالى . 
باب أن العمل القلبى لا يبطل الصلاة 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ ٠‏ : قال فى « التيل » : الحديث يدل على أن الوسوسة فى 
الصلاة غير ميطلة لها ء وكذلك سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق اه . لا يقال : إن 
الوسوسة أمر اضطرارى » فكيف يقاس عليها العمل القلبى الاختيارى ؛ لآن امتداد 
الوسوسة وهو الذكور فى الحديث فى قوله : « حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى » لا 
يكون إلا عن اختيار عادة » وإن كان بدؤها من غير اختيار » أفاده الشيخ ء وقال المهلب : 
التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتزاز عنه فى الصلاة ولا فى غيرها ؛ لما جعل الله للشيطان 
من السبيل على الإنسان » ولكن إن كان فى أمر أخروى دينى فهو أخف مما يكون فى أمر 
دنيوى اه من « العمدة ۲ للعينى » وفى 3 غنية المستملى » : ولو أنشأ أى رتب ونظم 
شعراً أو خطبة لکن بفكره ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته ؛ لأنها لا تفسد بأفعال القلب 
ما لم يقارنها فعل الجوارح » ولكن قد أساء لخالفة الأمر بالخشوع » والتفاته بقلبه الذى هو 
محل نظر الحق منه إلى شىء آخر » وهذا غاية فى سوء الأدب معه سبحانه وتعالى » ولو 
وقف بين يدى كبير من أكابر الدنيا لراعى محل نظره إليه كل المراعاة من أن يحصل من 


, ) ٠١۸ / ١( كتاب الأفان » 4 - باب قضل التأذين‎ - ٠١ : فى‎ )١( 

(۲) قى : ؛ - كتاب الصلاة » ۸ - باب ففيل الآقان وهرب الشيطان عند سماعه » رقم 14 ) . 
ورواه أحمد : ( ؟ / 1٠‏ )ء ورواء مالك فى وا - كتاب الصلاة » ١‏ - باب ما جاء فى النداء 
فى الصلاة » رقم 00 ). 


ا ١‏ ا 


اللا ل سس 
التفات إلى شىء آخر ء مع أنه عبد مثله ٠‏ بل لو التفت مناجيه حال مناجاته إلى أن الغبر 
لاشتد غضبه عليه » كما قال الشيخ شرف الدين إسماعيل بن المقرىء فى قصيدة له تائية 


تصلى بلا قلب صلاة مثلها يكون الفتى مستوجيا للعقوبة 
تظل وقد أتحمتهاغيرعالم تزيد احتياطاً ركعة يعدركعة 
فويلك تدرى من تناجيه معرضاً وبين يدى من تنحنى غير مخبت 
تخاطبه إياك نعبد م قبلا على غيره فيها بغير ضرورة 
ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرة 
أما تستحى من مالك الملك أن يرى ص ودودك عنه يا قليل المروءة 


إلى أن قال : وبالجملة فالتفكر فى الصلاة بغير ما يتعلق بها للحال إن كإن دنيويا فهو 
مكروه أشد الكراهة » بل مفسد عند آهل الحقيقة لفوات الركن الأصلى المقصود بالذات . 
وإن كان آخرويا فهو ترك الأولى » فإن الاشتغال فى الصلاة بها آولى من الاشجخال بغيرها 
من أمور الآخرة » فإنها قد ساوت ذلك الغير فى كونها من أمور الآخرة ‏ وترجحت بأن 
الوقت والمحل لها » فاعلم ذلك راشداً » ويالله التوفيق . 

قوله : « عن حمران إلخ > : قلت : سياق الحديث مشعر بأن تحديث المرأ نفسه فى 
الصلاة لا يبطلها > وإنما يحرمه ذلك عن الأجر الجزيل الموعود على الخشوع » والإقبال 
بقلبه على الصلاة . قال الشيخ ابن دقيق العيد فى شرح عمدة الأحكام له : قوله : لا 
يحدث فيهما تفسه ء المشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس » وهى على 
قسمين : أحدهما: ما يهجم هجماً يتعذر دفعه عن النفس » والثانى :ما تسترسل معه النقفس 
ويمكن قطعه ودفعه» فيمكن أن يحمل على النوعين معا إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما 
يتعلق بالتكاليف» والحديث إغا يقتضى ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص » فمن 


ا :ثم قال : رأيت النبى لد 
يتوضاً نحو وضوئى هذاء وقال SEE KGL‏ 
فيهما نفسه غقر له ما تقدم من ذنبه ٠»‏ أخرجه البخار ی ومسلم”" وأبو داو( 
والنسات“ » كذا فى 3 عمدة الأحكام » » وحاشيته . 


حصل له ذلك العمل ء حصل له ذلك الثواب ومن لا فلا » وليس ذلك من باب التكليف 
حتى يلزم دقع العسر عنه ‏ 

قلت :وعليه فالأمر بالخشوع محمول على نقى النوع الثانى حتمآ دون الأول ؛ لكونه 
من باب التكليف ٠»‏ والنوع الأول خارج عنه » وإن كان الخشوع الكامل إغا يحصل بانتفاء 
التوعين معا » نعم ! لايد وأن تكون تلك الحالة تمكنة الحصول - أعنى الوصف المرتب عليه 
الثواب المخصوص والأمر كذلك » فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز 
وجل على قلوبهم عمرهم تحصل لهم تلك الحالة » وقد حكى عن بعضهم ذلك قال : 
وحديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدئيا والخواطر المتعلقة بالآخرة » والحديث محمول - 
والله أعلم - على ما يتعلق بالدنيا » إذ لابد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة» كالقكر 
فى معانى المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكارءولا مزيد بما يتعلق 
بالآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه» فإن كثيراً من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة فإدخاله 
فيها أجنبى عنهاء وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : إنى لأجهز الجيش وأنا فى 
الصلاة » أو كما قال وهذه قربة إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة اه . 


قلت : إغا تكون هذه أجنبية عن مقصود الصلاة إذا كانت بقصد منه وهو ذاهل حين 


. )۸( وفى الصوم » باب ( ۲۷ ) » وفى الرقاق ء باب‎ » ) ۲۸ ٠ 14 ( فى :الوضوء ء باب‎ )١( 

)فى : الطهارة » رقم : ( 287 8 ) . 

9) فى : الطهارة » باب ( ۵١‏ ) . 

(8) فى : الطهارة » ياب ( 1۷ » 1۸ ء ٩۳‏ ) » ورواه ابن ماجة فى : الطهارة ء باب ( 1 ) ورواه 
أحمد : (۲/ 8358 ٤‏ / ۳۹ں -5)ء ورواء البيهقى : ( ١‏ / 14 > 7م مه ء هرك ۲| 
۰ ) » والطبرانی فی الصغير ٩‏ : (۱/ /ا75  )‏ 


العمل القلبى لا يطل الصلاة Veal‏ 


E MERE E ES 8| 


LAGI 44۸‏ 
شيبة» ورجاله ثقات ( فتح البارى ٩"‏ ) . 

۹ - وعنه قال : إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاةء علقة البخارى "» ووصله ابن 
أبى شيبة بإسناد صحيح عن أبى عثمان النهدى عنه بهذا سواء ( فتح البارى ) . 

ل - عن همام بن الحارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ» فلما انصرف قالوا : يا 
أمير المؤمئين | إنك لم ت تقر فقال : إنى حدثت نفسى وأنا فى الصلاة بعير جهزتها من المدينة 


الاشتغال بها عن ربه عز وجل وعن رؤيته نفسه بين يديه سبحانه » فأما إن كانت أفعاله هذه 
بغير قصد منه بل بإلهام من ربه كما هو الظاهر من حاله لكونه رئيس المحدثين الملهمين عن 
هذه الأمة > وكانت الإلهامات متواترة عليه فى غالب الأوقات كلمطر النازل من السحب 
الهطالة » وربما نطق بها على امثير وهو يخطب كما ثبت أنه تادى مرة فى خطبته وقد وقع 
فى خلده أن المشركين هزموا إخوانه المسلمين وهم يمرون بجيل إن عدلوا إليه نجوا وإن 
جاوزوا هلكوا : يا سارية الجبل ! وإسناده حسن » قاله الحافظ ابن حجر فى ١‏ الإصابة © 
كما فى 1 تاريخ الخلفاء » للسيوطى ء أو كانت بقصد منه » ولكنه لا يشغل بها عن 
الحضور بين يدى ربه والإقبال عليه بقلبه فلا تكون أجنبية عن مقصود الصلاة أصلاً» فإن 
المقصود منها أن تعبد الله كآنك تراه » ورؤية الرب كما تكون بالتفكر فى أقعال الصلاة قد 
تكون بالتفكر فى غيرها من أمور الآخرة أيضاً » كما يشاهده من ذاق من هذا الأمر شيئا » 
وهذا هو محمل ورود السهو على رسول الله ية فى الصلاة أحياناً » فإنه كان حيئذ 
مشتغلا برؤية ربه لا بأفعال الصلاة بل بغيرها » فافهه0© . 

ولبعض الناس هناك أوهام باطلة أدته إلى سوء الادب - نعوذ بالله منه - ودلالة الآثار 
بعده على عدم بطلان الصلاة بفعل القلب ظاهرة » وأما إعادة عمر الصلاة فنا أعاد لترك 
(۱) فتح البارى : ( ص الا ج ۳ ) ورجاله ثقات . 
(۲) تعليقاً فى : العمل فى الصلاة ء باب ( 14 ) . 
(؟) قوله : « فاقهم » وردت بالأصل ١‏ فاتهم » والصحيح كما فى ١‏ الطبوع ؟ . 


حتى دخلت الشام ء ثم عاد وأعاد القراءة . رواه صالح بن أحمد بن یل فى كتاب 
المسائل» ورجاله ثقات ( فتح البارى“ ) . 
باب أن العمل القليل لا يبطل الصلاة 


1401 - عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله که كان يصلى وهو حامل 


القراءة لا لكونه مستغرقاً فى الفكرة > كما هو الظاهر من سياق الأثر » لا سيما من طرقه 
المتعددة المذكورة فى « فتح اليارى © . 
باب أن العمل القليل لا يبطل الصلاة 

قوله  :‏ عن أبى قتادة إلخ » : قلت : وفى رواية لمسلم : فإذا قام أعادها » ولابى 
داود من طريق المقبرى عن عمرو بن سليم : « حتى إذا آراد أن يركع أخذها فوضعها ثم 
ركع وسجد ٠‏ حتى إذا فرغ من سجود وقام أخذها فردها فى مكانها » » وهذا صريح فى 
أن فعل الحمل والوضع كان منه لا من أمامة » بخلاف ما آوله الخطابى حيث قال : يشبه 
أن تكون الصبية كانت قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمه فينهض من سجوده فتبقى 
محمولة كدلك إلى أن يركع فيرسلها » قال القرطبى : اختلف العلماء فى تأويل هذا 
الحديث والذى أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير » فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان فى 
النافلة » وهو تأويل بعيد » فإن ظاهر الأحاديث أنه كان فى فريضة لما ثبت فى مسلم : 
رأيت النبى و يؤم الناس وأمامة على عاتقه » وإمامته بالناس فى النافلة غير معهودة . 
ولابى داود : بينما نحن نتنظر رسول الله ية فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى 
الصلاة » إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه ٠‏ فقام فى مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا » قال 
القرطبى : وروی عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث منسوت7؟) > ولفظ 
الإسماعيلى عنه . 

قال الحافظ : وحمل أكثر آهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجور 
الطمأنينة فى أركان صلاته » وقال النووى : ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسو ع١‏ 
وبعضهم أنه من الخصائص ٠‏ ويعضهم أنه كان لضرورة » وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة 


. فتح البارى : ( ص الاج ۳ ) ورجاله ثقات‎ )١( 
. * المطبوع‎ ١ قوله . « الحديث منسوخ » سقط من الأصل وأئيتناه من‎ )( 


لثمل ال لا الاد _ ar‏ 


0 ET 
وإذا قام حملها . رواه البخارى" ولسلم : رأيت النبى 5 يؤم الناس وأمامة على‎  اهعضو‎ 
. ) عاتقه ( فتح‎ 


لادليل عليها ٠‏ وليس فى الحديث ما يخالف قواعد الشرع ؛ لأن الآدمى طاهر وما فى 
جوفه معفو عنه » وثياب الأطقال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتيين التجاسة » 
والأعمال فى الصلاة لا تيطلها إذا قلت أو تفرقت ٠‏ ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك وإنما 
فعل النبى يل ذلك لبيان المبواز » وقال الفاكهانى : وكان السر فى حمله أمامة فى الصلاة 
دفعآ لما كانت العرب تآلفه من كراهة البنات وحملهن » فخالفهم فى ذلك فى الصلاة 
للمبالغة فى ردهم ٠»‏ والبيان يالفعل قد يكون آقوى من القول من ١‏ فتح البارى » ملخصاً . 

قلت : أما مذهب أبى حنيغة فى هذا فهو ما ذكره فى * البدائع ؟ فى بيان العمل الكثير 
الذى يفسد الصلاة » والقليل الذى لا يفسدها » فقال : واختلف فى الحد الفاصل بين 
القليل والكثير ٠‏ قان بعضهم : الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا 
يحتاج فيه إلى ذلك ٠‏ وقال بعضهم : كل عمل لو تظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه فى 
غير الصلاة » وكل عمل لو نظر إليه ناظر رجا يشتبه عليه أنه فى الصلاة فهو قليل وهو 
الأصح وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا قاتل فى صلاته فى غير حالة الخوف أنه تفسد 
صلاته ء وكذا لو ادهن أو سرج رأسه أو حملت امرأة صبيها وأرضعته لوجود العمل الكثير 
على العبارتين . 

فآما حمل الصبى يدون الإرضاع فلا يوجب قساد الصلاة ؛ لما روى أن النبى ية كان 
يصلى » وقد حمل أمامة.بنت أبى العاص على عاتقه » فكان إذا سجد وضعها » وإذا قام 
رفعها ء ثم هذا الصنيع لم يكره منه يَككِيِ؛ لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يحفظها » أو 
لييانه الشرع بالفعل أن هذا غير موجب لفساد الصلاة » ومثل هذا فى زماننا لا يكره لواحد 


(۱) 1[ صحيح ] أورده الألبانى فى : الإرواء » ( ۲ / ۱۷١‏ ) » وعزاه إلى البخارى ( ٠ ) ۱۳۷ / ١‏ 
ومسلم في : المساجد ( باب ( 4 ) رقم 1١‏ ) » وأبو داود ( ٩1۷‏ ) » وآحمد ( 6 / ۲۹۵ :0 19435) 
والیھقی ( ۲ / ۹۳٣۲ء 5١1 : 7١١‏ )ع وطيقات ابن سعد (۸/ لالاء .)1١59‏ 


۲ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أمد رجلى فى قبلة النبى ية وهو 
يصلى عفإذا سجد غمزنى فرفعتها فإذا قام مددتها . رواه اليخارى1(7) 3 

\for‏ - عن أنس قال : رأيت رسول الله ب يصلى والحسن على ظهره فإذا سجد نحاه. 
رواه ابن عدى وإسناده حسن ( التلخيص "ا بير ) . 


٤‏ - عن أبى هريرة عن النبى 5 أنه صلى صلاة » فقال : « إن الشيطان عرض لى 
فشد على ليقطع الصلاة على » فأمكننى الله منه فذعته » » الحديث » قال النضر بن شميل : 


فذعته بالذال المجمعة : أى خنقته » رواه البخارى9؟ ‏ 
٥‏ - عن الأزرق بن قيس قال : كنا بالأهواز نقاتل الحرورية » قبينا أنا على جرف 


منا لو فعل ذلك عتد الحاجة » أما بدون الحاجة فمكروه اه . ووجه كراهته بدون الحاجة 
لإخلاله بالخشوع والإقبال بالقلب على الرب تعالى . 

قوله:اعن عائشة إلى قوله:عن أبى هريرة إلخ؟: قلت :دلالة الأحاديث على الياب 
ظاهرة. 

قوله : « عن الأزرق بن قيس إلخ » : قال الحافظ فى « الفتح » : ظاهر سياق هذه 
القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته > ويؤيده قوله فى رواية عمرو بن مرروق : فاحذها ثم 
رجع القهقرى » فإنه لو كان قطعا ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة » وفى رجوعه القهقرى 
ما يشعر بآن مشيه إلى قصدها ما كان كثيراً » وقد أجمع الفقهاء على أن المشى الكثير فى 
الصلاة اللفروضة يبطلها > فيحمل حديث أبى برزة على القليل » كما قررناه اه . 


(01[ صحيح ] . رواء البخارى فى :۸ - كتاب الصلاة ء باب ( 11 » 1١8: ٠١4‏ ) ء والعمل فى 
الصلاة » باب )٠١(‏ » رواه مسلم فى : الصلاة ( ۲۷۲ ) » باب ۵١‏ ). رواء أبو دواد فى : 
الصلاةء باب )11١(‏ ؛ ورواه النسائى فى : الطهارة » باب ( 114 ) ء ورواه مالك فى : ۷ - 
كتاب الليل » -١‏ باب ما جاء فى صلاة الليل » رقم : (؟) ورواء أحمد : ( ct / ١‏ 
„(Yoo « YYo «NEA, to‏ 
غرييه : قوله : « غمرنى » أى طعن بأصبعه فى لأقبض رجلى من قيلته . 

(؟) التلخيص الخبير : ( ص 13 > ج ١‏ ) وعزاه إلى ابن عدى وإساده حسن . 

() فى : بده العمل قى الصلاة » باب ( ٠١‏ ) وفى : پدہ الخلق » باب  )11(‏ 


ا 0 
شعبة: هو أبو برزة الأسلمى ء فجعل رجل من الخوارج يقصول : اللهم افعل بهذا الشيخ › 
قلما انتصرف الشيخ قال : إنى سمعت قولكم , إنى غمزوت مع رسول الله # ست غزوات 
أو سبع غزوات أو ثمانى » وشهدت تيسيره » وآنی إن كنت أن أرجع مع دابتى أحب إلى 
من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق على . رواه البخارى(“ 


١65‏ - عن جابر فى حديث الكسوف : ثم تأخر وتأخرت الصفوف . خلفه حتى 
انتهى إلى النساء ء ثم تقدم وتقدم الناس معه » حتى قام فى مقامه . الحديث » أخرجه 


س , 


قلت : وذكر محمد فى ١‏ السير الكبير » حديث أبى برزة هذا بلفظ : أنه صلى ركعتين 
وهو آخف بقيادة فرسه » ثم استل قياد فرسه من يديه فمضى الفرس على القبلة » وتبعه أبو 
برزة حتى أخذ بقيادة فرسه ء ثم رجع ناكصا على عقبيه فصلى صلاته إلخ » ثم قال 
ففى هذا دليل على أنه لا باس للغازى بآن يأخذ بعنان فرسه فى الصلاة ؛ لأنه يبتلى به من 
ليس له سائس » وآن من مشى فى صلاته عند تحقق الحاجة يسيراً وهو مستقبل القبلة لم 
تفسد صلاته » ألا ترى أن أبا بكرة رضى الله عنه كبر عند باب المسجد ودب راکعا » حتى 
التحق بالصف اه . 

قوله : « عن جابر إلخ » : قال النووى : فيه أن العمل القليل لا ييطل الصلاة » 
وضبط أصحابنا القليل بما دون ثلاث خطوات متواليات ٠‏ وقالوا : الثلاث متتبعات يبطلهاء 
ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة لا متوالية » ولا يصح تأويله على أنه 
كان خطوتين ؛ لأن قوله : انتهينا إلى النساء يخالفه اه . 

وفى « البحر ؛ عن ١‏ المنية » المشى فى الصلاة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد إذا لم يكن 
متلاحقاً ولم يخرج من المسجد . 


. ) 1١1 ( فى : العمل فى الصلاة » باب‎ )١( 
(1 ( : كناب الكسوف ء ۳ - باب ما عرض على النبى د فى صلاة الكسوف » رقم‎ - ٠١ )5( 


ل ا 
إذا لم يكن من كلام الناس 
۷ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قام رسول الله كا إلى الصلاة وقمنا معه 
فقال أعرابى وهو فى الصلاة : اللهم ارحمنى ومحمداً ‏ ولا ترحم معنا أحداء فلما سلم 
النبى # قال للأعرابى : ١‏ لقد تحجرت واسعا ٠‏ » يريد رحمة الله . أخرجه الجماعة7') غير 
ابن ماجة والترمذى" ( نيل الأوطار ) . 


باب أن الدعاء فى الصلاة بما لا يجوز لا يبطلها 
إذا لم يكن من كلام الناس 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ 5 : قال فى : النيل » : وفى هذا إشارة إلى ترك هذا 
الدعاء والنهى عنه » وأنه يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهما » 
واستدل به المصنف على أنها لا تبطل صلاة من دعا با لايجوز جاهلا" لعدم آمر هذا 
الداعى بالإعادة » قال الحسن وتقتادة : ورحمة الله وسعت فى الدنيا الير والفاجر » وهى 
يوم القيامة للمتقين خاصة » جعلنا الله ( وسائر المسلمين ) ممن وسعته رحمته فى 
الدارين اه . 

قلت : ولعل تقييد الحكم بالجاهل لبيان الواقعة ؛ لكون الأعرابى كان كذلك دون 
الاحتراز عن العالم > فإن هذا الدعاء وإن كان منهيا عنه » فإنه ليس من كلام التاس > فلا 
تفسد به الصلاة مطلقاً . 


2) ۱٤۷ ( )ء والترمتى‎ 8٠ ( آورده الآلبانى قى الإرواء وعزاه إلى أبى داود‎  ] صحيح‎ [1)١( 

١‏ والنساقی (۳/ 58 ) وأحمد ( 5 / 774 747 ) ءوالبيهقى ( ۲ / 4148 ) ء واين خمزية 
(835) » والحمينى (978) وعيد الرزاق ( ١548‏ ) . 

(۲) قلت : أخطا المصتف قى عدم عزو الحديث للترمذى ولعل هذا سهو منه . 

(1) قوله : « جاهلا » غير واضحة « بالأصل ؛ وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


EY I باب‎ 

۸ - قال الليث : حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز 

لااا____ سي سس 
باب ما جاء فى إجابة الأبوين فى الصلاة 

قوله : « قال الليث إلخ » : قلت : الظاهر من ترديد جريج فى قوله : أمى وصلاتیء 
أن الكلام كان قاطعاً للصلاة عنده فلذلك لم يجبها ء وقال اين بطال : سبب دعاء آم 
جريح عليه أن الكلام فى الصلاة كان فى شرعهم مباحاً » فلما آثر استمراره فى صلاته 
ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها » انتهى من ١‏ فتح البارى » . 

قال عبد الملك بن حييب : كانت صلاته نافلة وإجابة أمه أفضل من النافلة » وكان 
الثواب إجابتها ؛ لآن الاستمرار فى صلاة التغل تطوع وإجابة أمه ويرها واجب . وكان 
يمكنه أن يخففها ويجيها » كذا فى « العمدة » للعينى . 

قلت : وهذا أصح لا روى الحسسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن 
حوشب عن أبيه قال : سمعت رسول الله ية يقول : لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته 
أمه أولى من عبادة ريه" » ويزيد هذا مجهول » »؛ وحوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر ٠‏ 
ووهم الدمياطى فزعم أنه ذو ظليم » والصواب أنه غيره » لأن ذا ظليم لم يسمع من النبى 
ية > وهذا وقع التصريح بسماعه » قاله الحافظ فى « الفتح » » وجهالة يزيد لا تضر ؛ 
نها فى حكم الانقطاع وهو لا يضر فى القرون الثلاثة عندنا » كما ذكرناه فى « المقدمة ٠ .٠‏ 

والحديث مشعر يعدم إباحة الكلام فى الصلاة عند جريج العابد » وإلا لكان أفضلية 
إجابة الأم من المضى فى الصلاة ظاهرة عنده غير متوقفة على التفقه » فإنه لا يتوقف على 
العلم إلا ما كان خفيا » فالظاهر أن الكلام كان قاطعا عنده فلذلك لم يجبها » وظن أن 
المضى فى الصلاة أولى من قطعها وإجابة الأم » ولو كان عالماً لعلم آن الإجابة والحال هذه 
أولى من عبادة ربه ؛ لأن صلاة التطوع لها قضاء وبر الأم إذا فات لا يقدر قضاءء . 

وقال فى « مراقى القلاح » : يجب قطع الصلاة لو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف لهتم 


. ) ۲۲۷ / ۲ ( : كشف الخقاء‎ )١( 


قال : قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله 5 : نادت امرأة ابنها ء وهو قى 
صومعته قالت : یا جريج ! قال : اللهم أمى وصلاتى » فقالت : ياجريج اقال: 


أصابه » كما لو تعلق به ظالم » أو وقع فى ماء » أوصال عليه حيوان » فاستغاث 
المصلى » أو لغيره » وقدر على الدفع عنه » ولا يجب بنداء أحد أبويه من غير استغاثة ؛ 
لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة . 

وقال الطحاوى : هذا فى الفرض ء وإن كان فى نافلة إن علم أحد أبويه أنه فى الصلاة ‏ 
وناداه لا يأس يأن لا يجيبه » ( أقاد بلا بأس أن الأولى الإجابة عند العلم أيضآً 
طحطاوى)» وإن لم يعلم يجيبه ( أى وجویا ) طحطاوى . 

قلت : وفى ١‏ المعتصر من المختصر لمشكل الآثار : « ولا يستنكر أن تجب إجاية الأم إذا 
دعته وهو يصلى ؛ لأنه يستطيع ترك صلاته وإجابة أمه ؛ لما عليه أن يجييها والعود إلى 
صلاته ؛ لأن الصلاة لها قضاء وير الأم إذا فات لا يقدر قضاءه » دل على ذلك ما روى 
عن رسول الله يلع فى جريج الراهب حين نادته أمه وهو يصلى » فقال : اللهم آمى 
وصلاتى . الحديث » فعوقب بترك إجابة أمه لما دعته وتمادى فى صلاته › ولا يعاقب إلا 
بترك الواجب اه . 

قال بعض الناس : والظاهر أن آم جريج استغاثته لحاجة فإنها كررت النداء » وفى هذه 
الحالة تجب الإجابة اه . قلت: إنما كررت النداء لعدم إجابة الولد نداءها الأول » ولو 
أجابها معا لم تكرر » ومثل هذا التكرار لا يكون علما للاستغاثة ؛ لما نشاهد كل يوم أن 
المخاطب إذا لم يجب من ناداه أو لا يكرر له النداء من غير استغائة » وأيضا : فإن إجابة 
المستغيث الملهوف واجبة مطلقا » لا خصوصية فيها للأم ء وسياق الحديث مشعر بالخصوصية 
لا سيما قوله :لو كان جريج عالماً لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه) . 

قال بعض الناس : وقول الدر المختار : إلا فى التفل إلخ . فيه نظر » والصحيح عندى 
منع الإجابة فى الفرض والتفل الا إذا تأذيا به تأذيا يعتد به فى الشرع اه قلت : كلا بل 
الصحيح ما قاله فى « الدر » و « مراقى الفلاح » وغيرهما من كتب المذهب من لزوم 
الإجابة قى النفل إذا لم يعلم الأبوان بصلاته ٠‏ وأولويتها عند العلم أيضا ؛ لأن صلاة التفل 
كصوم التطوع » ويجوز للمتطوع الفطر بعذر اتفاقآ » والضيافة عذر على الأظهر للضيف 
والمضيف » صرح به ١‏ مراقى الفلاح » » فكذا بر الوالدين وإجابة ندائهما ينيغى أن يكون 


للهم أمى وصلاتى » قالت : يا جريج ! قال : اللهم أمى وصلاتى ء قالت : اللهم لا يموت 
جريج حتى ينظر فى وجوه المياميس ٠‏ وكانت تأوى إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت » 
فقيل لها : من هذا الولد ؟ قالت : من جريج نزل من صومعته ‏ قال جريج : آين هذه التى 
تزعم أن ولدها لی ؟ قال : يا بابوس ! من آبوك ؟ قال : راعى الغنم . رواه اليخارى7!! ع 
هكذا تعليقاً » ووصله الإسماعيلى من طريق عاصم بن على أحد شيوخ البخارى عن الليث 
مطولا كذا فى « فتح البارى » : 

۹ - نا حفص ( ابن غياث ) » عن ابن أبى ذئب » عن محمد بن المتكدر قال : قال 
رسول الله يك : « إذا دعتك آمك فى الصلاة قأجبها » وإذا دعاك أبوك فلا تجبه » . 


عذرا لجوار قطع النافلة » كيف لا ؟ والأحاديث تفيد جوازه بل وجوبه » وهی وإن كانت 
ضعيفة على الانفراد ولكن كثرة الطرق جعلتها صالحة للاحتجاج بها » مع ما تشاهد أن 
عدم الإجابة يؤذي المتادى داتما » وقد نهى الشرع عن إيذاء الوالدين ولو بأدنى شىء ٠‏ قال 
تعالى : فلا تقل لهما أف € ٠‏ الآية » وحديث : ١‏ لا طاعه لمخلوق فى معصية 
الخالق 76" » لايصلح متمسكا فى الباب ء فإنه إغا ينهى عن طاعة للخلوق وإجابته حيث 
تكون طاعته وإجابته مفضية إلى المعصية ء ولا معصية فى قطع النافلة لإجابة الأم بدلالة ما 
ذكرناه من الأحاديث فى المتن » والآب ملحق بها شرعاً . 

قوله : ١‏ نا حقص إلخ 6. قلت : والرسل حجة عندنا فهو صالح للاحتجاج به » وهو 
يفيد وجوب إجابة الأم فى الصلاة مطلقاً » ولكن خحصصناه بالتافلة ويعدم علمها بحال ابنها 
بدلائل آخر » منها: الإجماع »قال العينى فى « العمدة » : قالوا : إن © “مرسل ابن المتكدر 
الفقهاء على خلافه ٠‏ ولم يعلم به قال ( أى بإطلاقه ) غير مكحول » ويحتمل أن يكون 


. )۷( فى العمل فى الصلاة ء باب‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء آية : ۲۳ . 

(۳) رواه آحمد (۱ / 211 5-4 ۰ ١‏ / 33)ء والطبرائى (۱۸/ ۱1١‏ ۱۷۰ ۱۷۷ 
٥‏ ۲۲۹ )ء وعبد الرراق ( ۳۷۸۸ ) ٠‏ والتمهيد (۸ / 08 ) ء وشرح السنة ( Gi: / ٠١‏ 
والخطيب ( ۳ / ۱٤١‏ » ۱۰ / ۲۲ )ع والمشكاة ( 3597 ) » وكشف الخفاء ( ؟ / )٥٠۹4‏ . 

 ؟ قوله : « إن » غير ظاهرة 3 بالمطبوع » وصححناه من : الأصل‎ )٤( 


رواه الإمام أبو بكر بن شيبة فى ١‏ مصنقه » ء وذكره العينى فى العمدة › ورجاله رجال 
الجماعة إلا أنه مرسل ١”‏ 'ومعناه : إذا دعواك معآء كما يدل عليه الأثر الآتى . 

٠‏ - عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصارى رضى الله عنه مرقوعآ : « علموا 
أولادكم السباحة والرماية » وتعم لهو المؤمنة فى بيتها المغزل » وإذا دعاك أبواك فأجب 
أمك»» رواه ابن مندة فى : المعرفة » » وأبو موسى فى « الذيل » » والديلمى فى « مسند 
الفردوس » بإسناد ضعيف ء لكن له شواهد ء كذا فى العزيزى » ورواه الديلمى بسند 


2 ا ۳ 
1 - عن جابر رضى الله عنه مرفوعا : إذا كنت تصلى قدعاك آبواك فأاجب أمك ولا 
تجب أياك » » كذا فى ١‏ كنز العمال "٤‏ . 


۲ - عن طلق بن على رضى الله عنه مرفوعآ : لو أدركت والدى أو أحدهما وقد 


معناء ( أى لو سلم إطلاقه ) إذا دعته أمه فليجبها يعنى بالتسبيح وبا أبيح للمصلى 
الإجابة به اه . وفيه دلالة على أن المصلى لو دعاه أبواه مع يجيب أمه لا أباه » وسيجىء 
بيان وجهه ‏ 

قوله : « عن بكر بن عبد الله » ء وقوله : « عن طلق إلخ »> : قلت : ووجه تقديم 
الأم زيادة حقها على حق الاب فى البر » فقد أخرج البخاری بسند صحيح فى كتاب 
الآدب ؟ له: ثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده » قلت : يا رسول الله ! 
من أبر ؟ قال : « آمك ؟ . قلت : من أبر ؟ قال : « أمك ٠‏ » قلت : من أير ؟ قال : 
«أمك ٠‏ » قلت : من أبر ؟ قال : « أبوك » ثم الأقرب فالأقرب » ء وأخرجه بطريقين عن 
أبى هريرة نحوه بمعناه . ا 


.) 1/5 / 5 : وللغور‎ 0١ 
 ) وكتز العمال : ( 87م"‎ ) ٥۱۷ ( : والموضوعات لابن القيسرانى‎ )۲( 
. ) 80594 ( : كنز العمال رقم‎ )۳( 
. )۳ / (؟) رواه اليخارى فى : ( كتاب الأدب » ص‎ 


ا ا لأجبتها . رواه أبو الشيخ › 
كذا فى « الكنز العمال »27 ء ولم أقف له على سند وإنما ذكرته اعتضاداً. . 


وأخرج أيضاً عن المقدام بن معد يكرب أنه سمع رسول الله يل يقول - « إن الله 
يوصيكم بأمهاتكم ٠‏ ثم يوصيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم بآبائكم ٠‏ ثم يوصيكم بالأقرب 
فالأقرب » » وأخرجه البيهقى" أيضاً نحوه » وإسناده حسن » كما فى «التلخيص 
اللتبير؟ . 

وفى؟ الترغيب » للمتذرى : عن عائشة قالت : سألت رسول الله َة أى الناس آعظم 
حقاً على المرأة ؟ قال : « زوجها » » قلت : فأى الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال : 
«آمه» . رواه البزار" وإستاده حسن . 


قلت : ولعل تعظيم حق الأم وتقديمه على الأب لكونها تتحمل فى حمل الولد وولادته 
وإرضاعه وتربيته وحفظه مشاق عظيمة لا يحملها الأب ء ولايقدر على حملها » وإلى 
e~ EH‏ 


ذلك الإشارة فى قوله تعالى : +ووصيتا نا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على ومن 


وفصاله فى عامين 4 (كوفى قوله : «حملته أمه كرها وَوضعته كرها وحمله وفصاله 
ثلاثون شهر |» “وأيضا : فجزئيته للأم أشد من جزثيته لأييه » فليس فيه من الأب إلا 
نطقته » وفيه من أمه نطفتها ودمها ونفسها » فلحمه من لحمها ودمه من دمها ٠‏ وحياته فى 
اليطن بحياتها » وأيضاً : فإن أبوة الأب لا تعرف إلا من جهة الأم » حيث قالت : إن 


) ۳٤۳ /۷ #41 / "5 ( : )ء والحاوى : (۲ / 205 )ء وتفسير أبن كثير‎ ٤٥٥۰۰ ( : رقم‎ )١( 
وتنزيه ألشرعية الموضوعة : ( ۲ / 743 )ء واللآلىء المصنوعة : ( 1 / 188 ) ء وكشف الخفاء:‎ 
) ۲۳۰ ( : )ء والموضوعات : (۳/ 86 )ء والفوائد‎ ۲۲۷ / ۲( 
. » قال الشوكانى : « هو موضوع ء آفته ياسين بن معاذ‎ 

(۲)الستن الکبری ( 5 / ١1/4‏ ) . 

. (PIA /48 2 “١ * / 2 ( : مجمع الزوائد‎ )۳( 

١5 : سورة لقمان آية‎ )٤( 


)6 سورة الأحقاف آية : 160 


فلانا أبوك » ولا يكن التيقن بها عقلا » وأما أموميتها فتعرف من جهتها وجهة غيرها وهى 
ما كن حصول التيقن به عقلا وعادة ء فإن ولادة الولد وخروجه من بطن أمه أمر يشاهده 
كثير من أهل البيت » وقد يبلغون حد التواتر » ولا كذلك علوق ماء الرجل برحم 
موطوءته » فافهم » والله تعالى أعلم » واستغفر الله العظيم . 


تما 


فى حكم إجابه النبى َة فى الصلاة » وهل تبطل بها أم لا عند الحنفية ؟ 

أقول - وبالله التوفيق - : لاشك فى وجوب إجابة النبى ية ولو فى الصلاة ؛ لما روى 
البخارى "بسند عن أبى سعيد بن المعلى رضى الله عنه قال : كنت أصلى فمر بی رسول 
الله بلك ندع انى ذ آنه 3 حتى صليت د أتيته »> فقال : ما منعك أن تأتى ؟ ألم يقل 
الله: يا أيه الّْذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 4 إلخ ؟(فتح البارى")ء 
وأما إنها تبطل بها الصلاة آم لا ؟ فالظاهر من كلام الطحاوى فى « مشكل الآثار » أنها 
تبطل بها » ويجب على المصلى الخروج عن الصلاة ليجيب النبى ية » فإنه قال بعد 
إخراج الحديث بسنده ما تصه : ففيما روينا عن رسول الله يي إيجابه على من دعاه وهو 
يصلى إجابته وترك صلاته ء وذلك أولى به من تماديه فى الصلاة مما يلام عليه ما أنزل الله 
عز وجل عليه ء إذ كان المصلى قد يقدر أن يخرج من صلاته إلى الفضل الذى يصيبه فى 
إجابته رسول الله كيد عليه لما دعاه له » فقال قائل : أفيدخل فى ذلك إجابه الرجل آمه إذا 
دعته وهو يصلى ؟ فكان جوابتا له فى ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن ذلك غير 
مستنكر أن يكون كذلك ؛ لأنه قد يستطيع ترك صلاته وإجابته لأمه لما عليه أن يجي بها فيه 
والعود إلى صلاته ؛ ولأن صلاته إذا فاتته قضاها ويره بأمه إذا قات لم يستطع قضاءه ء ثم 
ذكر قصة جريج الراهب . اه . والطحاوى من أجل علماء الحنفية » فالظاهر أن هذا هو 
قول الحنفية فى الباب . 


وأورد عليه أن الإجابة لما كانت واجبه على المصلى ومخاطية النبى ية لا تفسد صلاته 


٤ سقطت من الأصل ع وأئيتناه من « المطبوع‎ ٠ قوله : « البخارى‎ )١( 
. 78 : (؟) سورة الأتفال آية‎ 
ل ا ا ا‎ 


كراهة العبث ومسح الحصى بغير ضرورة فى الصلاة ۱1.۳ 
باب كراهة العبث ومسح الحصى بغير ضرورة فى الصلاة 


» عن معيقيب رضى الله عنه أن النبى 3 قال : « لا تمسح الحصى وأنت تصلى‎ - EY 
.) فإن كنت لابد فاعلا فواحدة‎ 


كما فى التشهد فلا وجه للقول بكون الإجابة تقطع الصلاة عليه . 

وأجيب : بأن الخطاب فى التشهد ليس بطريق الكلام والخطاب » بل التشهد ذكر 
منظوم» فحكم الخطاب فيه كالقطايات الواردة فى القرآن 3 ويؤيد ما فى رواية ابن مسعود 
التى أخرجها الجماعة : كان رسول الله ية يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » 
وقال القاضى ثناء الله البانى بتى بيهقى وقته فى * التفسير المظهرى » له : 

مسألة : قيل : إجاية الرسول لا تقطع الصلاة وقيل : إن كان دعاؤه لأمر لا يحتمل 
التأخير » فللمصلى أن يقطع الصلاة لأجله » والظاهر هو للعنى الأول » وإلا نقطع 
الصلاة يجوز لكل أمر دينى مهم يفوت بالتأخير » كالأعمى يقع فى البير » وهو يصلى ولم 
يقطعها ولم يرشده ء والله أعلم . 

قلت : لا دلالة فى قوله ذلك على كونه قول الحنفية » والإيراد الذى أورده مدفوع بأن 
ميناه على وجوب الفرق بين دعائه ية ودعاء غيره فى أحكام الصلاة » ولا دليل على ذلك 
ولو سلمنا فالفرق غير منحصر فيما ذكره » بل يحصل الفرق بأن نقول : إجابته وَل واجبة 
مطلقاً سواء دعاه مضطر؟ أولا » بخلاف غيره » والله أعلم . 

أبواب مكروهات الصلاة 
باب كراهة العبث ومسح الحصى بغير ضرورة فى الصلاة 
قوله عن معيقيب إلخ» : قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » حيث نهى عنه إلا 


: رواه البخارى فى : العمل فى الصلاة » باب ( ۸ ) وروا ملم قى : الجمعة » ( 37 ) . وفى‎ )١( 
: الاجد ( 5:8 ) . ورواء أبو داود فى : الصلاة » ياب ( 19/1 ۰ )ء ورواء الترمتى فى‎ 
: ياب ما جاء فى كراهية مسح الحصى فى الصلاة » رقم‎ - ۲ (CY. / ۲ ( أيواب الصلاة‎ 
» ) ٩۸ ( باب‎ ٠ وقال : 1 حديث حسن صحيح ؛ » ورواه النسائى فى ؛ التطبيق‎ ۰ )۲۸۰( 
» ورواه الدارمى فى : الصلاة‎ » ) ۸١ ٠ 15 ( وفى: السهو » باب (۷) ورواء اين ماجة فى الإقامة‎ 
clo. ا نا الف ل ا ا ا‎ [Fu € / ۲( : رواه أحمد‎ )١١١ ( باب‎ 
. (1۷4 7 


كال e o‏ 
قال: سألت النبى 5 عن مسح الحصى فقال : « واحدة » ولآن تمسك عنها خير لك من مائة . 
ناقة كلها سود الحدق ؛ . رواه ابن أبى شيبة فى ۵ مصنفه » ()١(‏ زيلعى ) » ورجاله رجال 
الجماعة غير شرحبيل » وهو مختلف فيه » كما تدل عليه ترجمته فى ١‏ تهذيب التهذيب » 2 
وفى 3 التقريب » : صدوق اختلط بآخره . اه . 

قلت : ذكره ابن حبان فى 3 الثقات » » ووخرج هو وابن خزيمة حديثه فى ( صحيحيهما ك0 
كما فى « تهذيب التهذيب 6 ء فثبت أنهما لم يعتمدا على اختلاطه » وجرحه » ويفهم هذا 
المعنى من ترجمته فى ١‏ تهذيب التهذيب » بالنظر الدقيق . 

حال - أخبرنا مالك » أخبرنا مسلم بن أبى مريم عن على بن عبد الرحمن المعادى أنه 


واحدة للضرورة » وبقى أن الترك عزيمة أو رخصة » ففى « البحر الرائق : أما إذا كان لا 
عكنه السجود عليه فيسويه مرة ؛ لأن فيه إصلاح صلاته ء كذا فى الهداية يعنى فيه تحصيل 
السجود على الوجه المطلوب شرعا » وهو يفيد أن تسويته مرة لهذا الغرض أولى من 
تركهاء وصرح فى « البدائع » بأن التسوية مرة رخصة وأن الترك آحب إلى » مستدلا فى 
«النهاية» يما ورد عن رسول الله ية فى بعض الروايات : « وإن تركتها فهو خير لك من 
مائة ناقة سوداء الحدق تكون لك © . 

فالحاصل أن التسوية لغرض صحيح مرة هل هى رخصة أو عزيمة » وقد تعارض فيها 
جهتان » فالنظر إلى أن التسوية مقتضية للسجود على الوجه اللسنون كانت التسوية عزية » 
وبالنظر إلى أن تركها أقرب إلى الخشوع كان تركها عزيمة » والظاهر من الأحاديث الثانى » 
ويرجحه أن الحكم إذا تردد بين سنة وبدعة كان ترك البدعة راجحا على فعل السنة ٠‏ مع أنه 
قد كان يمكنه التسوية قبل الشروع فى الصلاة ء وتقييد المصنف بالمرة هو ظاهر الرواية » 
والزيادة عليها مكروهة . 

قوله : « آخبرنا مالك إلخ :٠‏ دلالته على الباب من حيث نهى عنه ولم يؤمر بالإعادة ٤‏ 
كما يدل عليه كلام الحافظ ابن عبد الير رحمه الله تعالى ما نصه : وإئما لم يأمره بالإعادة؛ 


)81 / 7 ( » وأورده الهيثمى فى « المجمع‎ ) 1-١ / 3 ( : )وروا أحمد‎ 4١١ /۲( : المصنف‎ )١( 
. وعزاه إلى أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف‎ 


قال : رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى فى الصلاة » فلما انصرقت نهانى وقال : 
اصنع كما كان رسول الله يكل يصنع إلخ . رواه محمد ( موطأ الإمام محمد ) ورجاله 
رجال مسلم . 

» عن يحمى بن أبى كثير مرسلا : إن الله تعالى كره لكم ستاً : العبث فى الصلاة‎ - ١ 
والمن فى الصدقة » والرفث فى الصيام » والضحك عند القبور . الحديث » رواه سعيد بن‎ 
منصور» كذا فى « الجامع الصغير 6(" للسيوطى » وضعفه بالرمز » ولكن ذكرته لكونه‎ 
. متأيداً لا قبله‎ 


باب النهى عن فرقعة الأصابع 
1V‏ - حدثنا يحبى بن حكيم »نا آبو قتيبه »ثنا يونس بن أبى إسحاق وإسرائيل بن يونس 


لآن ذلك - والله أعلم - كان منه يسيرا لم يشغله عن صلاته ولا عن حدوده ‏ والعمل 

اليسير قى الصلاة لا يفسدها » كذا فى ١‏ التعليق الممجد © ٠»‏ وقال محمد فى « موطته © : 

فأما تسوية الحصى قلا بأس بتسويته مرة واحدة وتركها أفضل ٠»‏ وهو قول أبى حنيفة » قال 

المؤلف : وقد مر دليله فى الحديث الأول من الباب ٠‏ وقال فى ٠‏ الهداية » : ولا يقلب 
الخصى ؛ لانه نوع عبث ‏ 

قال الشيخ : ودلت الأحاديث على كراهة مطلق العبث ؛ لأنهم لم يفرقوا بين عبث 
وعبث ٠‏ فثبت كلا الجزأين من الباب » قلت : ودلالة الحديث الراإبع على كراهة مطلق 

العبث ظاهرة . 

باب النهى عن فرقعة الأصابع 
قال المؤلف : دلالة الحديث على الياب ظاهرة وفى « رد الحثار ؟ : ويتبغى أن يكون 

تحريه للنهى المذكور ( حلية وبحر ) اه . 

. الموطأ : ( ص 59 » رقم : 154 ) .وتمامه : « فقلت : وكيف كان رسول الله بل يصنع ؟ قال‎ )١( 
كان رسول الله ل إذا جلس فى الصلاة وضع كقه اليمتى على فخذه وقيض أصابعه كلها » وآشار‎ 
© بأصبعه التى تلى الإبهام » ووضع كقه اليسرى على فخده اليسرى‎ 

(۲) أورده السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير ٠ / ١(١‏ ) ورمز له بالرمز ة ص » كناية عن صحته ء» عن 
يحى بن أبى كثير مرسلاً . 


الصلاة . رواه ابن ماجة جة ٩‏ , 
قلت : رجال إسناده ثقات » كما ترى غير الخارث فإنه مختلف فيه » ولا يضر الاختلاف فيه 
باب النهى عن التخصر فى الصلاة 
4 - عن أبى هريرة أن النبى يك نهى عن التخصر فى الصلاة » رواه الجماعة" إلا 
ابن ماجه ( نيل الأوطار ) . 


باب النهى عن التخصر فى الصلاة 

قوله : « عن آبى هريرة قى الحديث الأول من الياب إلخ »> - قال المؤلف :فسر التخصر 
صاحب ١‏ الهداية ٠‏ بما لفظه : وهو وضع اليد على الخاصرة › وأخرجه الدارقطنى بطريق 
عمرو بن مرزوق عن أبى هلال بلفظ : عن الاخمتصار فى الصلاة » وقد فسره ابن أبى 
شيبة عن أبى أسامة بسنله ء قال ابن سيرين : هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلى 2 
ويذلك جرم أبو داود وتقله الترمذى عن بعض أهل العلم ء وهذا هو المشهور من تفسيره ٠‏ 
قال الحافظ فى الفتح » وحكى عن الهروى تفسرين آخرين فى معنى الاختصار . ثم قال: 
وهذان القولان وإن أحدهما من الاختصار ممكنا لكن رواية التخصر والخصر تأباهما .اه 
ثم الكراهة فى التخصر تحريية لورود التهى » كذا فى «البحر الرائق» حاشية ‏ الهداية » » 
ودلالته على الباب ظاهرة . 


)١(‏ فى : ٥‏ - كتاب الإقامة » ؟4 - باب ما يكره فى الصلاة » ( ٩1١‏ ) ء فى الزوائد : فى الستد 
الحارث الأعور ٠‏ وهو ضعيف . 

غريبه : ١‏ لاتفقغ » بمعتى غمزه مفاصل الأصابع حتى تصوت . 

(؟) رواه البخارى فى : العمل قى الصلاة » باب ( ١١‏ ) ورواه مسلم فى : المساجد ( ٤١‏ ) ء ورواه 
أبو داود فى : الصلاة » باب ( 175 ) ء رواه الترمذى فى : أيواب الصلاة » 1584 - باب ما جاء 

قى النهى عن الاختصار فى الصلاة » رقم : ( ۳۸۳ )ء وقال : 3 حديث حسن صحيح ۲ . 

ورواه التسائی فى : الافتتاحج > باب ( ۱۲ ) » ورواه الدارمى فی : الصلاة » باب ( ۱۴۸ ) » ورواه 
أحمد فى : ( ۲ / ٣۳۲‏ , ۰ ۰ 54423335139 )ء قال الخطابى فى معالم الستن ( ١‏ / 
۷ ) * وهو شكل من أشكال آهل المصائب ٠‏ يضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا فی لآم ». 
وقيل : هو أن يمسك بيده مخصره أى عصاً يتوكا عليها . 


النهى عن الالتفات فى الصلاة 13 
DESO EOE‏ 

١1‏ - عن أبى هريرة أن النبى يو قال : الاختصار فى الصلاة راحة أهل الثار . رواه 
البيهق (© قال العراقى : وظاهر إسناده الصحة ( نيل الأوطار ) » ورواه ابن حبان2 فى 
«صحيحه » كما فى « شرح الإحياء » » ولكن ليس فيه لفظ : قى الصلاة » وفى ١‏ الترغيب»: 
وعزاه إلى صحيحى ابن خزيمة وابن حبان » بلفظ البيهقى . 

باب النهى عن الالتفات فى الصلاة 

٠‏ - عن عائشة قالت : سألت رسول الله و عن الالتفات فى الصلاة فقال : « هو 

اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العسبد ٠۲‏ رواه البخارى " . 


قوله: « عن أبى هريرة فى الحديث الثانى من الباب إلخ»: قال المؤلف :دلالته على الباب 

ظاهرة حيث جعل الاختصار راحة آهل النار وهم آهل العذاب »فلا يجوز اختيار صورتهم ۔ 
باب النهى عن الالتفات فى الصلاة 

قوله : « عن عائشة إلخ » : قال المؤلف : فيه دلالة أن الالتفات لا يفسد الصلاة بدليل 
قوله عليه السلام : فإن كان لا بد ففى التطوع لا فى الفريضة » وتفصيل ما يفسدها من 
الالتفات وما لا يفسدها » وكذا ما يكره منه وما لا يكره مذكور فى ١‏ البحر الراتق » و 
#منحة الخالق» ع إن اشتهيت فارجع إليهماء وأما ما رواه الترمذى واستغريه : عن ابن عباس 
أن رسول الله َة كان يلحظ فى الصلاة يمينا وشمالاءولا يلوى عنقه خلف ظهره اه . 
ضعفه السيوطى فى « الجامع الصغير » بالرمز » وصححه العزيزى فى شرح » , 
وصححه ابن القطانء كما فى«الزيلعى؟؛ فهو محمول على بیان الجواز» آى أنه ليس بمحرمء أو 
كان لحاجة كانتظار الرسول الذى أرسله إلى الكفارء وال فالالتفات لغير حاجة مكروه؛ قاله 
العلامة الحفتى فى شرح ١‏ الجامع الصغير » ( السابق  )‏ 


. ) ۲۸۷ / 5 ( : الستن الكيرى‎ )١( 

(۲) الاحسان : ( 5 / 8؟١).‏ 

() [ صحيح ] . أورده الالبانی في 1 الإرواء : ( ۲ / 6 ) وعزاه إلى البخاری ( 19١ / ١‏ , : / 
۲ وأيو داود فى ( الاستفتاح باب 50١‏ 6 ) والترمتى ( 69٠‏ )ء والیهقی ( ۲ / 181)ء. 
وابن خريمة ( 584 / ٩۳۱‏ ) والحاكم ( ١‏ / ۲۴۷ )ءوالفتح (۲ / 14)»والحلية (۹/ 5# . 
شرت * 


۱ - عن أنس قال : قال لى رسول الله يد : « يا بنى ! إياك والالتفات فى الصلاة ء 
فإن الالتفات فى الصلاة هلكة » فإن كان لابد ففى التطوع لا فى الفريضة » ء رواه 
الترمذى7١)‏ وحسنه : 


باب النهى عن الإقعاء 
۲ - عن أبى هريرة قال : أوصانى خليلى 5 بشلاث » ونهانى عن ثلاث › فنهانى 


باب النهى عن الإقعاء 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » : قال المؤلف : فسر الإقعاء الحافظ ابن الأثيمر فى 
«النهاية » بما نصه : الإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع 
يديه على الآأرض كما يقعى الكلب ٠‏ وقيل : هو أن يضع إليتيه على عقييه بين السجدتينء 
والقول الأول أولى » واكتفى الإمام السيوطى على القول الأول فى ١‏ تلخيص النهاية > 
الذى فى هامشها فى 3 البحر الراتق » : ثم اختلفوا فى الإقعاء الذكور فى الحديث فصحح 
صاحب ٠‏ الهداية » » وعامتهم أنه أن يضع إليتيه على الأرض » وينصب ركيتيه نصبا ء» 
كما هو قول الطحاوى » وزاد كثير : ويضع يديه على الأرض »ء وراد بعضهم : آن يضم 
ركبتيه إلى صدره ؛ لأن إقعاء الكلب يكون بهذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون فى نصب 
اليدين ٠‏ وإقعاء الآدمى فى نصب الركبتين إلى صدره » وذهب الكرخى إلى أنه أن يتصب 
قدميه ٠‏ ويقعد على عقبيه واضعا يديه على الأرض » وهو عقب الشيطان" الذى نهى عته 
فى الحديث ٠‏ والكل مكروه ؛ لآن فيه ترك الجلسة المستونة »> كذا فى «البدائع» و : غاية 
البيان » و « المجتبى » إلخ » وفيه أيضاً : وهى كراهة تحريم للنهى المذكور . 


)١(‏ فى : آبواب الصلاة ( ۲ / ٠ 2) ٤۸٤‏ - باب ما ذكر فى الالتفات فى الصلاة » رقم : (0۸۹)ء 
وقال : 1 حديث حسن غریب ؟ ورواه عبد الرزاق : ( 7٠١518‏ ) ء والطبرانى فى ١‏ الصغير » : 
۲ / ۰)۴۲ والترغيب : (1/ ١‏ )ء وشرح السنة : ( 3 / ۲٠۳١‏ )ءوالمشكاة : (1۹۷) . 

(7) قال محعى ١‏ المطيوع »6 : وذلك النهى رواه مسلم فى حديث طويل بلفظ : ١‏ وكان النبى با ينهى 
عن عقبة الشيطان > ( 1١948 / ١‏ ) . 


عن نقرة 5: قرة اليك » وإقعاء كإقعاء الكلب » والشفات كالتفات الثماب . رواه أحمد!؟) 
وأبو يعلى والطبرانى فى 3 الأوسط ۰۲ وإستاد أحمد حسن( م مجمع الزوائد 99 ). 


لس ل س 

وفيه أيضاً : وفى « فتح القدير ٩‏ : وأما ما روى مسلم عن طاوس قلت لابن عباس فى 
الإقعاء على القدمين » فقال : هى السنة ء فقلت : إنا نراه جفاء بالرجل » فقال : بل هى 
سنة نبيك به » وما روى البيهقى عن ابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا يقعون . 

فالجواب المحقق عنه : أن الإقعاء على ضريين : أحدهما مستحب ء أن يضع إل إليتيه على 
عقبيه وركبتاه فى الآرض ١‏ وهو المروى عن العبادلة 7 والمنهى أن يضع إليتيه ويديه على 
الأرض وينصب ساقيه اه . وهو مخالف لا ذكره هو وغيره أن الإقعاء بتوعيه مكروه » 
والحق أن هذا الجواب ليس لأثمتنا » وإنما هو جواب البيهقى والنووى وغيرهما ٠‏ بناء على 
أنه مستحب عند الشافعى ؛ لأنك قد علمت كراهته عندنا بنوعيه » ويمكن الجواب عنه إما 
بحمله على حالة العذر إن ثبت فى يعض رواياته أنه كان فى الصلاة » أو بحمله على كونه 
خارج الصلاة إن لم يثبت ؛ أو لآن المانع والمبيح إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ كان الترجيح 
للمانع » ET‏ الغرب عقب الشيطان بالإقعاء عند الكرخى فكان مانعاً » 
وينبغى أن تكون كراهته تتزيهية بخلاف النوع التفق على كراهته » قال اللؤلف: إن تحقيق 
«البحر ٠‏ حقيق بالقيول . 

ثم اعلم قول ابن عباس مروى فى « صحيح مسلم » : وليس فيه لفظ الصلاة » ولكن 
ابي E‏ قلنا لابن عباس فى الإقعاء على قدمين فى سجود ققال : 
هى السنة » قال : قلنا : إنا لتراه جفاء بالرجل ء فقال اين عباس : هى سنة نبيك يل . 


. ) 5١6 / ۲ ( : قى المسند‎ )١( 

(۲) أورده « الهيشمى ٩‏ (۲ / 4/ ) وعزاء إلى * أحمد ؛ و ١‏ أبو يعلى » والطيرانى فى 3 الآوسط » 
وإستاد أحمد حسن . 

(1) فى هامش الطبوع : قال فى : التلخيص الحبير ١ ( ٩‏ / ۹۸ ) : وفيه - أى الييهقى - عن أبن عمر 
واين عباس آتھما كانا يقعيان » وعن طاوس قال : رأيت العبادلة يقعون ٠‏ أساتيدها صحيحة . 


عت كت ست مت عه اح اج حم م ف مه مه 

۳ - عن الحارث عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : « ياعلى ! أحب 

لك ما أحب لنفسى » وأكره لك ما أكره لنفسى ٠‏ لا تقع بين السجدتين » » رواه الترمذى20, 
والحارث مختلف فيه » وبقية رجاله رجال مسلم » فالسند محتج به . 


قلت : معناه أنه سنة نبيك فى حالة العذر ء ودليله ما رواه مالك فى « موطأه » عن 
المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عر يرجع فى سجاتين فى الصلاة على صدور 
قدميهء فلما انصرف ذكر له ذلك فقال : إنها ليست بسنة الصلاة » وإنما أفعل من أجل أنى 
أشتكى » وإسناده صحيح »ولفظ محمد بن الحسن فى «موطأه» عن المغيرة هذا : رأيت ابن 
عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين فى الصلاة ءفذكرت له فقال : إنما فعلته منذ 
اشتكيت اه. كذا آثار السنن وتعليق وفيه دليل على كراهة الإقعاء بنوعيه »كما هو مذهب 
الحتفية لان خلاف سنة الصلاة لا يخلو من الكراهة »وحالة العذر مستثناه » والله أعلم . 

قال الؤلف : دلالة هذا الحديث والذى بعده على النهى عن الإقعاء ظاهرة »> وهر ما 
يتعلق بالالتفات عن قريب فى باب النهى عنه » وأما قوله بهل : « نقرة كنقرة الديك » . 
فتقريره ما فى « البحر © : شبه من يسرع فى الركوع والسجود ويخفف فيهما بالديك الذى 
يلقط الحبة » كما فى « النهاية » » قال المؤلف : الظاهر أن هذه النقرة أيضاً مكروهة تحرعا 
للنهى ؛ ولأن تعديل الأركان واجب وهله ضده فكانت مكروهة تحرعا . 

فائدة : والمراد من النهى عن عقبة الشيطان الذى ورد فى بعض الاحاديث هو النهى عن 
الإقعاء » كما رواه عبد الرزاق فى « مصنفه "٤‏ عن على ما نصه : قال : الإقعاء عقبة 
للشيطان » كذا فى كنز العمال » » ولم أقف على سنده » ولاينزل عن رتبة الضعيف فهو 
يكفى للاعتضاد. 


: فى : أيواب الصلاة ( ۲ / ۲) ۰ 48 - ياب ما جاء فى كراهية الإقعاء فى السجود » رقم‎ )١( 
؛ وقال : « هذا حديث لانعرقه من حديث على إلا من حديث أبى إسحاق عن الخارت‎ ) YAY) 
عن على ؟ » « وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور » والعمل على هذا الحديث عند أكثر‎ 
. آهل العلم : يكرهون الإقعاء‎ 

(۲) قوله : « كما رواء عبد الرزاق قى ٠‏ سقطت من الأصل ء وأثبتناه من « المطبوع 6. 


ET EFO 

٤‏ ح- عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله 5 : 3 لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم 

إلى السماء فى الصلاة أو لا ترجع إليهم ٠»‏ رواه مسل . 
باب النهى عن الصلاة حال كون المصلى معقوص الشعر 

° - عن أم سلمة : « أن النبى ية نهى أن يصلى الرجل ورأسه معقوص » . رواه 
الطبرانى فى الكبير » » ورجاله رجال الصحيح » ( مجمع الزوائد 9 ) . 

الاك كير لحر نر حا ووو يلي ا 
فحلهاء فالتفت إليه الحسسن مغضباً » فقال : أقبل على صلاتك ولا تغضب فإنى سمعت 
رسول الله يل يقول : ذلك كفل الشيطان . رواه الترمذى 7 : وقال : حسن ‏ 


باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 
له : ١‏ عن جابر إلخ ؟ : دلالته على ترجمة الباب ظاهرة . 
باب النهى عن الصلاة فى حال كون المصلى معقوص الشعر 
قوله : « عن آم سلمة إلخ » : فى «مجمع البحار 6 : العقص جمع الشعر وسط 
رأسهء أو لف ذوائيه حول رأسه كفعل النساء ( حاشية مجمع الزوائد ) عوفى ‏ اليحر » : 


)١(‏ فى : الصلاة » ياب 56 ) ء رقم : ( ۱۱۸ )ء رواه النسائى فى : ۱۳ - كتاب السهو » باب 
0( )© » ورواه الييهقى : ( 07 / ۲ )ء ورواه الطبرانى : ( ۲/ ١‏ )ء ومجمم الزواتد : 
(0/ ۸۲ ) » والترغيب : ۳١۸ /1١(‏ ا/ 1 )ء والمشكاة : ( ۹۸۳ ) » والمغتى عن حمل 
الأسفار : ( /١‏ 7-07 ) 

1 (۲) أورده ( ۲ / 46 ) وعزاه إلى ١‏ البزار ٠‏ وروى أحمد بعضه ( 1 / ۸ ) وراد فيه أحمد  :‏ ولا تقع 
بين السجدتين ولا تعيث بالحصى . 

9) فى : أيواب الصلاة ( ۲ / ۲٣٣۳‏ )2 6 - باب ما جاء فى كراهية كف الشعر فى الصلاة » 
رقم : ( 584 )ء وقال : « حديث حسن » والعمل على هذا عند أهل العلم : كرهوا أن يصلى 
الرجل وهو معقوص الشعر . 


EVV‏ - عن ابن عباس عن النبى 5 قال : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا 
أكف شعرا ولا ثوبا » رواه البخارى ) . 
باب النهى عن السدل وعن تغطية الفم فى الصلاة 
1١ 4‏ - عن عطاء عن أبى هريرة أن رسول الله 4ة نهى عن السدل فى الصلاة وأن 


واختلف الفقهاء فيه على أقوال فقيل : أن يجمعه وسط رأسه ثم يشده » وقيل : أن يلف 
ذوائبه حول رآسه 2 كما يقعله الناء » وقيل : أن يجمعه من قبل الققا ويمسكه بخيط أو 
حرقة »> وكل ذلك مكروه كذا فى ١‏ غاية الييان > 2 وفى « البحر ؟ أيضا : والظاهر أن 
الكراهة تحريية للنهى المذكور بلا صارف 2 ولا فرق فيه بين أن يتعمد للصلاة أولا 3 
ودلالته على الباب ظاهرة ٠‏ كذا دلالة الحديث الثانى عليه ظاهرة . 
باب النهى عن كف الشعر والثوب 
قوله : ۵ عن ابن عباس إلخ » : قلت : وجه الدلالة ظاهرة ع قال يعض الناس : 
والظاهر أنه مكروه تحريماً كأمثاله ولم أقف على التصريح به 
قلت : قال فى « النيل » : وظاهر النهى فى حديث الباب التحريم فلا يعدل عنه إلا 
لقرينة 0 قال العراقى 5 وهو مختص بالرجال دون النساء ؛ لآن شعرهن عورة يجب ستره 
فى الصلاة فإذا نقضته ريا استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها - اه . ملخصاً » وفى «رد 
المحتار ٠‏ عن ١‏ الحلية» عن التووى : أنها كراهة تنزيهءثم قال : والأشيه بسياق الأحاديث 
أنها تحريم » إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فتعين القول له. 
باب النهى عن السدل 
قوله - « عن عطاء عن أبى هريرة إلخ »> - قال الزيلعى : سند أبى دواد فيه الحسن بن 


)١(‏ رواه فى : ٠‏ - كتاب الآنان . ياب ( ۱۴۴۳ , 18 . ۱۳۸ )ء ورواه مسلم فى : كتاب 
الصلاةء رقم : ( ۲۲۷ » ۲۲۹ > 7٠٠١‏ ) ورواه الترمذى قى : كتاب المواقيت ٠‏ باب ( ۸۷ ) ء 
ورواه التسائى فى : التطبيق ء باب ( ٤٤‏ » ۸ ) » ورواه ابن ماجة فى : الإقامة » باب ( 194 3 
ورواه الدارمى فى : الصلاة باب )۷٣(‏ »> ورواه أحمد : (۲۷۹/۱, ۳۰۵,۲۹۲,۲۸۹,۲۸۰ ) , 


ا OEE‏ 
والحاكم فى « المستدرك ‏ . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين . اه . وعزاه 
العزيزى إلى الإمام أحمد”") والأربعة”'» ثم قال : إستاد صحيح . 
باب النهى عن قيام الإمام فوق مقام المأمومين 
وكراهة قيامه فى المحراب 
1٩4‏ - عن همام أن حذيفة آم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقيمصه 


ذكوان المعلم ضعفه ابن معين وأبو حاتم » وقال النسائى : ليس بالقوى » لكن أخرج له 
البخارى فى « الصحيح » » وذكره ابن حيان فى الثقات » وقال ابن عدى : أرجو آنه لا 
بس به والدلالة ظاهرة » ثم اعلم أن أيا داود سكت عن السند » ولكن ضعف هذا 
الحديث بما رواه عن این جريج قال : أكثر ما رأيت عطاء يصلى سادلا » قال أبو داود . 
وهذا يضعف ذلك الحديث ‏ 

قلت : هذا التضعيف ليس بجيد ٠»‏ فإنه يحتمل أن عطاء عمل بخلاف ما روى حملا 
للنهى على التنزيه » فافهم » وإن كانت عندنا كراهة التحريم » كما فى « الدر للختار مع 


رد الحتار » 
باب النهى عن يقام الإمام فوق مقام المأمومين 
وكراهة قيامه فى المحراب 
قوله  :‏ عن حذيفة إلخ 6: دلالته على الباب ظاهرة » وقى ١‏ البحر الرائق » : وعللوه 


يأنه تشيه بأهل الكتاب ٠‏ فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا أطلقه فشمل ما إذا كان الدكان قدر 


)١(‏ فى : ۲ - كتاب الصلاة » ۸٤‏ - ياب ما جاء فى السدل فى الصلاة » رقم : ( 1848 ) ء قال أبو 
داود : ١‏ رواه عسل عن عطاء عن أبى هريرة : أن التبى ية نهى عن السدل فى الصلاة 6. 

(۲ ء ۳) رواه الترمذى ( ۳۷۸ ) »› وأحمد ( ۲ / 75446 ۳٤١‏ ع 746 «(TEA‏ وابن أبى شيبة (؟/ 
6 ) وابن عدى ( ۲ / ۷۳۰ ) . 


0_4 النهى عن قيام الإمام فوق مقام 


OOD ODODE 
فجبذه » فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ! قد‎ 
: وسكت عنه هو والمنذرى » وفى «التلخيص»‎ . ٩ ذكرت حين ملدتنى » رواه أبو داود‎ 
. صححه ابن خزية وابن حبان والحاكم ء وفى رواية للحاكم التصريح برفعه‎ 
ال - عن حذيفة رضى الله عنه نهى رسول لله ل أن يقوم الإمام فوق شىء والناس‎ 


ج ج ج ج ل ا ا 
قامة الرجل أو دون ذلك » وهو ظاهر الرواية . 

ثم قال بعد أسطر : والأولى العمل بظاهر الرواية وإطلاق الحديث » وأما عكسه وهو 
اتفراد القوم على الدكان بأن يكون الإمام أسفل فهو مكروه أيضاً فى ظاهر الرواية » ودلالته 
على الجزء الأول من الباب ظاهرة ء وفى : رد المحتار » : وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب ٠‏ 
فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا ( بحر  )‏ 

وهذا التعليل يقتضى أنها تنزيهية » والحديث يقتضى أنها تحريية » إلا أن يوجد صارف 
تأمل ( رملى ) قلت : لعل الصارف النهى بما ذكر » تأمل . 

وأما ما فى البخارى تعليقاً ما نصه : صلى أبو هريرة رضى الله عنه على ظهر المسجد 
بصلاة الإمام » فهو محمول على العذر( ؛ لآن فيه اردراء بالإمام » فلا ينبغى إلا للعذرء 
كما علله صاحب * الهذاية ١‏ ء ونصه : لأنه ازدراء بالإمام . 

وأما ما رواه البخارى فى حديث طويل : وقام عليه - أى على المثبر - رسول الله 57 
حين عمل » ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرآ » إلخ . 

فاحوب عنه ٠‏ كما فى « حاشيته : وفى « الخير الجارى » : فى هذا الحديث دليل على 
جوار ارتقاع الإمام على المأمومين > وهو مذهب الحنقية والشافعية وأحمد والليث لكن مع 
الكراهية بلا ضرورة ء كذا فى القسطلاتى . 


. ) فى : ۲ - كتاب الصلاة > 4" - باب الإمام يقوم مكاناً أرقع من مكان القوم » رقم : ( /1وه‎ )١( 
: > العذر » سقطت من الأصل ء وأثيتناه من المطبوع‎  : (؟) قوله‎ 


النهى عن قيام الإمام قوق مقام للأمومين وكراهة قيامه فى للحراب 
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E EOS SE‏ ه22 
خلقه » رواه الترمذى" والحاكم » إسناده حسن ( العزيزى ) . 

1541 - عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان المرتفع . رواه الطبراتى فى 
الكبير ورجاله رجال الصحيح ( « مجمع الزوائد "“ ) . 

li}: E So RS \EAY 
كانت للكنائس فلا تشسيهوا بأهل الكتاب » يعنى أنه كره الصلاة فى الطاق . رواه اليزار‎ 
) 7 ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد‎ 


قلت : العذر هنا كان تعليما للمأمومين » كما فى « البخارى » : إنما صتعت هذا لتأموا 
بی ولتعلموا صلاتى . 

قوله : ١‏ عن عبد الله ين مسعود إلخ ؟ : قال الؤلف : دلالته على الجزء الأول من 
الياب ظاهرة » وهو وإن كان موقوفآ لكنه تأيد بالمرفوع الذكور قيله 

قوله : عن عسيسد الله قى الحديث الشالث من الياب إلخ » : قال المؤلف : فى 
«الهداية»: ولابأس بأن يكون مقام الإمام فى المسسجد وسجوده فى الطاق ؟ ويكره أن يقوم 
فى الطاق ؟ لأنه يشبه صنيع آهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام يالكان » بخلاف ما 
إذا كان سجوده فى الطاق ء وفى ‏ اليحر » : فالحاصل أن مقتضى ظاهر الرواية كراهة 
قامه فى الحراب مطلقاً » سواء اشتبه حال الإمام أو لا » سواء كان للحراب من السسجد آم 
لا » وإغا لم يكره سجوده فى المحراب إذا كان قدماه خارجه ؛ لأن العيرة للقدم فى مكان 
الصلاة . 

ودلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة » وفى ١‏ رد الحتار » : وفى حاشية #البحرة 
للرملى : الذى يظهر من كلامهم أنها كراهة تنزيهية » والحديث وإن كان موقوفا لكنه فى 
حكم المرفوع » على أن قول الصحابى حجة عند إمامنا الأعظم حيث لم تكن سنة أو آية 
من القرآن . 


. ) 1917 / 5 ( : لم أقف عليه عند الترمذى » وقد رواه الدارقطنى ( ۲ / ۸۸ ) » انظر الإرواء‎ )١( 


زفق آورده الهيثمى قى اللجمع؟ (ص (I‏ وعزاه إلى الطيرانى فى #الكبيراورجاته رجال الصحيح . 
() أورده الهيتمى ( 16/١‏ ) وعزاه إلى البزار ورجاله عوقول ٠.‏ 


TEE‏ لل سك 
487 1- حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع قال : كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا 


باب عدم كراهة الصلاة إلى ظهر رجل يتحدث 

قوله : « حدثنا وكيع إلخ ٠‏ : قال المؤلف : دلالته على جواز الصلاة:إلى ظهر الرحل 
ظاهرة لعدم التشبه بعبادة الصور ء وقيدنا بالظهر ؛ لأنها إأى الوجه مكروهة ٠‏ دل عليه 
أحاديث النهى عن المرور بين يدى المصلى » لا قيه من مواجهته قى الحملة . وأيضاً : فى 
قول ابن عمر : ولنى ظهرك › دلالة عليها وإلا لم يأمره يالتولية » وقال يعض الناس بعد 
ذكره أثر ابن عمر هذا : قد احتج به صاحب الهداية على المطلوب ولم ييين وجهه ء 
وعندى وجه الاستدلال به أنه لما ثبت به إباحة الصلاة إلى ظهر رجل وليس فى وسعه منع 
الرجل من التحدث ثبت أن التحدث لا آثر له فى نفى الإباحة » والجواز بالضرورة ٠‏ إد 
التكليف يدور مع الوسع . 

قلت : هذا كله دليل على سوء فهمه ء فإن صاحب ' الهداية » لم يستدل يأثر ابن عمر 
إلا على جواز الصلاة إلى ظهر القاعد 2 روظان نيلك ظاهرة » وأما جوازها إلى ظهر 
المتحدث فدليله القياس . 

وفى ' الزيعلى » ما حاصله : وأما ما رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن عياس أن النبى 
يك قال : « لا تصلوا خلف النائم ولا اللتحدث » . ففى ر...” دودلا ر ' مجهول 
وفى سند ابن ماجة(٩‏ أبو المقدام هشام بن زياد البصرى لا يحتج بحديثه » وقان الخطابى: 
هذا الحديث لا يصح عن النبى يد وبسط القول فيه » وقد صح أنه عليه السلام صلى. 


وعائشة نائمة" معترضة بينه وبين القبلة » وأما'ما رواه اليزار؟ عن ابن عباس مرفوعا أن 


. ) ٠١8 ( : .ياب الصلاة إلى المتحدثين والنيام » رقم‎ - ٠١ 5 ٠ فى : ۲ - كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) فى : © - كتاب الإقامة » +8 باپ من صلى ويبنه وبين القبلة شى» + رقم : )104( . 

(۳) وتهامه : عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ كان رسول الله َة يصلى صلاته من الليل وأنا محترضة ننه 
وبين القبلة اعتراض الننازة » فإذا أراد أن يوتر أيقظنى قأوترت ٩‏ . رواه مسلم فى المسافرين باب۷١‏ 
رقم 176 » ورواه أبو داود فى كتاب الصلاة باب 1١١59‏ . ورواه أحمد ( "ال" ) . 


)٤(‏ مجمع الزوائد ( ۲/ 1۲ ) من حديث أبى هريرة 1 وعزاه إلى الطيراتى فى ١‏ الأوسط» وقه محمد 
ابن عمرو بن علقمة واختلف قى الاحتجاج به 3 


' إلى سارية من سوراى المسجد قال لى : ولنى ظهرك › رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » 
(زيلعى ' ) » ورجاله رجال الجماعة إلا أن مسلما لم يخرج لهشام هذا . 


آ ل _ سس سس 
النبى يلك قال : ١‏ نهيت أن أصلى ('خلف النيام والمتحدثين » » وقال : لا نعلمه يروى 
إلا عن ابن عباس » كما فى ١‏ الزيلعى » » فضعفه صاحب «تلخيصه» . 

وأخرجه السيوطى فى « الجامع الصغير 276 بلىفظ : نهى أن يصلى حاف النائم 
والمتحدث ٠»‏ وعزاه إلى ابن ماجة وحسنه بالرمز » وحسته أيضا بلفظ : لا تصلوا خلف 
النائم ولا المتحدث » وفى « مجمع الزوائد ٠“‏ عن أبى هريرة مرفوعاً : نهيت أن أصلى 
خلف المتحدثين والنيام . رواه الطبراتى فى الأوسط » وفيه محمد بن عمرو بن علقمة » 
واختلف فى الاحتجاج به » اها . 

قلت : وحديث مثله حسن » ولا محيد عن تحسين هذا الحديث لتعدد طرقه أيضا » 
وقول صاحب الهداية بنفى الكراهة عن الصلاة إلى ظهر المتحدث مقيد با إذا كان يتحدث 
سراً » صرح به الطحاوى فى حاشيته على ١‏ مراقى الفلا » > وسيآقى عن 8 البحر 6 ما 
يؤيده وإلا فيكره » وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة كما فى البحر أيضا . 

وفى ” فتح القدير » : وما روى البزار عن على أنه ية رأى رجلا ”)يصلى إلى رجل 
فأمره أن يعيد الصلاة » واقعة حال لا يستلزم كونه كان إلى ظهره ء لجواز كوئه مستقيله 
قأمره بالإعادة لرفع الكراهة » وهو الحكم فى كل صلاة أديت مع الكراهة » وفى البحر 


. )۴۷۹ / 7 ( ومشكل الآثار":‎ . ) ۲۹۱ / 1١ ( : ورواه الطبرانی‎ )١( 

(۲) قوله : « أصلى » وردت 2 بالمطبوع » أحلى هو تصحيف ء والصحيح ما أثيتتاه . 

)۳( الجامع ( 7 / ٠۹۰‏ ) وعزاه إلى أبى دواد والبيهقى من حديث ابن عباس ورمز له بالرمز ( ح ) كناية 
(4) تقدم . 

. ء وآثبتناه من * مستد البزارة‎ ٠ الأصل‎ ١ سقطت من‎ ٠ قوله : « رأى رجلا‎ )٥( 


TET‏ إلى السيف ونحوه 
٤‏ - عن ابن عمر أن التبى ية كان يركز العنزة ويصلى إليها » رواه مسل . 


مجييا عن الأحاديث الواردة خلاف أحاديث الباب ما نصه : وآجيب بأنه محمول فى 
التائمين على ما إذا خاف ظهور صوت منهم يضحكه ويخجل النائم إذا انتبه » وفى 
المتحدثين على ما إذا كان منهم أصوات يخاف مته التغليظ أو شغل البال » ونحن نقول 
بالكراهة فى هذا . 

قلت : حديث البزار نقله الزيلعى هكذا : روى البزار حدئنا أحمد ابن يحيى 
الكوفى» ثنا إسماعيل بن صبيحءثنا إسرئيل» عن عبد الأعلى الثعليى عن محمد بن الحنفية 
عن على : أن رسول الله َة رأى رجلا يصلى إلى رجلء فآمره أن يعيد الصلاة > قال : 
يا رسول الله ! إنى صليت وأنت تنظر إلى ء انتهى . قال : هذا حيث لا نحفظه إلا بهذا 
الإستادء وكأن هذا المصلى كان مستقبل الرجل بوجهه فلم يتنح عن حياله انتهى كلامه . 

قلت : كلهم ثقات إلا الثعليى وهو صدوق يهم » كما فى « التقريب » » وفى تهذيب 
التهذيب أن الثورى ضعف أحاديثه عن ابن الحنفية اه . محصلا » فالسئد ليس بحجة » 
ولو صح فالجواب ما قاله ابن الهمام . 

باب عدم كراهة الصلاة إلى السيف ونحوه 

قوله :«عن ابن عمر إلخ؟ : قال المؤلف : فى 3 البحر الرائق » : أى لا يكره أن يصلى 
وأمامه مصحف أو سيف > سواء كان معلقا أو بین .يديه > أما الصحف فلأن فى تقديعه 
تعظيمه وتعظيمه. عبادة » والاستخقاف به كفر » فانضمت هذه العيادة إلى عبادة أخرى فلا 
كراهة > ومن قال بالكراهة إذا كان معلقا معللا بأنه تشبه بأهل الكتاب مردود ؛ لأن أهل 


(١)فى‏ : ٤‏ - كتاب الصلاة » ٤۷‏ - ياب سترة المصلى ٠‏ رقم : (1]81 )ء غريبه : قوله : :يركز » 
هو إثبات الشىء فى الأرض وقوله : ١‏ العتزة ة » كتصف الرمح > لکن ستانها فى أسقلها » بخلاق 
الرمح فإنه فى أعلاه . 


SEET كم‎ E 
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : واعد رسول الله َة جبرئيل فى ساعة‎ - ٥ 


الكتاب يقعلونه للقراءة منه » وليس كلامتا فيه 

وأما السيف فلانه سلاح ٠‏ ولايكره التوجه إليه » فقد صح عن النبى كي أنه كان يصلى 
للعنزة وهى سلاح › » فظهر وجه الدلالة بالتكرير المذكور . 

قلت : تعظيم المصحف وإن كان عبادة ولكن لا يتبغى ضم هذه العبادة بالصلاة بنية 
تعظيم المصحف ۰ كيلا يوهم بعبادته فالأولى أن لا يكون الملصحف موضوعاً بين يديه فى 

باب كراهة الصلاة بالتماثيل فى بعض الصور 

قوله: « عن عائشة إلخ > : قال فى ١‏ البحر الراتق » : وفى ‏ المغرب 6 : الصورة عام 
فى كل مايصور مشبها بخلق الله تعالى من ذوات الروح وغيرها ؛ وقولهم : يكره 
التصاوير » المراد بها التماثيل اه . 

فالحاصل أن الصورة عام والتماثيل خاص » والمراد هنا الخاص ء فإن غير ذى الروح لا 
بكره كالشجرة لما سيأتى » والمراد بحذاته يمينه ويساره › ولم يذكر ما إذا كانت خلفه 
للاختلاف ٠‏ ففى رواية الأصل لا يكره ؛ لأنه لا يشيه العيادة . 


وصرح فى « الجامع الصغير » بالكراهة ومشى عليه قى « الخلاصة ٠‏ » ويأنها إذا كانت 
فى موضع قيامه أو جلوسه لا يكره ؛ لأنها استهاتة بها ء وكذلك على الوسادة إن كانت 
قائمة يكره ؛ لأنه تعظيم لها » وإن كانت مفروشة لا تكره كذا فى المحيط . 

قالوا : وأشبدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلى » والذى يليه ما يكون فوق 
رأسه ء والذى يليه ما يكون عن يمينه ويساره على الحائط والذى يليه ما يكون خلقه على 
الحائط أو الستر » وإنما لم تكره الصلاة فى بيت فيه صورة مهانة على بساط يوطاً أو مرفقة 
يتكأ عليها مع عموم الحديث من أن الملائكة لا تدخله وهو علة الكراهة ؛ لأن شر البقاع 
بقعة لا تدخلها الملائكة » لوجود مخصص وهو ما فى : صحيح ابن حبان » : استأذن 
جبرئيل عليه السلام على النبى يليد فقال : ادحل ! فقال : كيف أدخل وفى بيتك ستر فيه 
تصاوير ؟ فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا . 


يأتية فيهاء فجاءت تلك الساعة ولم يأنه » وفى يده عصاه فألقاها من يدهء وقال :2 ما 
دخل الكلب ههنا ؟ فقالت : والله ما دريت فأمر به فأخرج » فجاء جبرئيل › فقال رسول الله 
بق : واعدتنى فجلست لك فلم تأت ؟ » فقال : منعنى الكلب الذى فى بيتك » إنا لا تدخل 


وفى « البخارى »© فى كتاب الظالم' عن عائشة أنها اتخذت على سهوة لها سترا فيه 
تماثيل فهتكه النبى َة » قالت : فاتخذت مته غرقتين فكانتا فى البيت يجلس عليهما . 
زاد أحمد(؟) فى مسنده : ولقد رأيته متكآ على إحداهما وفيهما صورة ء والسهوة كالصقة 
تكون بين البيت ء» قيل : بيت صغير كالخزانة . والتمرقة بكسر التون وسادة صغيرة » 
والوسادة للخدة » لكته يقتضى عام كراهة الصلاة على بساط فيه صورة وإن كانت فى 
موضع السجود ؛ لأن ذلك ليس بانع من دخول الملائكة كما آفادته النصوص الملخصصة › 
وإن علل بالتشبه بعبادة الأصنام فممنوع ء فإنهم لا يسجدون عليها وإنما ينصبوتها 
ويتوجهون إليها إلا أن يقال : إن فيها صورة التشبه يعيادتها حال القيام والركوع ٠‏ وفيه 
تعظيم لها إن سجد عليها » ولهذا أطلق الكراهة فى الأصل فيما إذا كان على البساط 
المصلى عليه صورة ؛ لأن الذى يصلى عليه معظم فوضع الصورة فيه تعظيم لها » بخلاف 
البساط الذى ليس بمصلى ء وتقدم عن الجامع الصغير التقييد بموضع السجود فينبغى أن 
يحمل إطلاق الأصل عليه » وأنها إذا كانت تحت قدميه لا یکره اتفاقا » ثم قال بعد أسطر 
تحت قول الكنز : إلا أن تكون صغيرة ما نصه : والراد بالصغيرة التى لا تبدو للناظر على 
يعد . 1 

وفى ‏ منحة الخالق ٠‏ : لم يبين ههنا حد البعد ء ويفسره ما فى المنية وشرحها بحيث لا 
تبدو للناظر. إذا كان قائماً وهى على الأرض أى لا تبين أعضاءها > قال الشيخ 


٤٠ )۱(‏ - كتاب المظالم » ۳۲ - باب هل تكسر الدنان التى قيها حمر » أو تحرق الرقاق » رقم : 
۲٤۷۹(‏ ) ء أطرافه فى : [ 264865 ٥۹٥0‏ › ۴۷۰۹ ع . 

(۲) قی المستد : ( 7 / 187 ) ورواه البخارى فى : 75 - كتاب اليو ء 5٠١‏ - باب التجارة فيما يكره 
لبسه للرجال والنساء » ورواه مسلم فى : ۳۷ - كتاب اللياس » ۲١‏ - باب لا تدخل الملائكة برا 
فيه كلب ولاصورة » رقم : ( 48 ) .ورواه مالك فى : ٥٤‏ + كتاب الاستئثان » ٠‏ - ياب ماجاء 
فى الصور والتماثيل » حديث رقم : (۸ )ء غريبه : قوله * غمرقة » وسادة صغيرة . 


0 


باب كراهة تغميض البصر فى الصلاة 
١ E A٦‏ إذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يغمض 


وفى * الهداية » : ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره ؛ لأن الصغار 
جدا لا تعيد . 

قلت : والحديث وإن كان مطلقاً فى كل صورة شاملة للصغيرة والكبيرة لكن لما خص 
منه الصورة التى توطأ لحديث ذكر آثقا كان غاا ارا من البعض بخير الواحد . 
فصح تخصيص الصغيرة منه بالقياس » ووجه القياس أنها لا تعيد وهو علة تخصيص التى 
توطأء فافهم » انتهى ‏ 

باب كراهة تغميض البصر فى الصلاة 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » : قال المؤلف : وفى « مجمع الزوائد ؛ أيضاً : وفيه ليث 
بن أبى سليم وهو مدلس وقد عنعه اه ٤‏ 

قلت : حسن له الترمذى فى « جامعه » مع عنعنته وعلق له البخارى » وروی له مسلم 
مقرونا » كما فى مقدمة ١‏ الفتح » » فالحديث حسن » وأيضاً : فإن المسألة ثابتة بحديث 
آخر » كما فى «البحر» وهذا لفظه » وعلله فى «البدائع» بأن السنة أن يرمى بصره إلى 
موضع سجوده؛ وفى التغميض ترك هذه السنة ؛ ولأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه 
العبادة فكذا العين » ثم قال بعد سطر : وينبغى أن تكون الكراهة تنزيهية إذا كان بغير 
LS‏ اي ES‏ 
غمضهما بسبب ذلك » بل ربا يكون أولى ؛ لأنه حيتتذ لكمال الخشوع . 

قلت : فحديث المتن مؤيد للمسألة » والخشوع مطلوب تحصيله فبسيب ذلك لا يكره 
التغميض فى تلك الحالة ء وفى « الغنية » للحلبى فى تعليله ما نصه : قيل : لأنه من 
صنيع أهل الكتاب . 


. )۸1( : فى : ۳۷ - كتاب اللياس » 55 - ياب تصوير صورة الحيوان » رقم‎ )١( 
5 ©» قوله : « عاما » غير ظاهرة بالاصل » وأثبتناه من 3 المطبوع‎ )۲( 


ا لسر ل ا 
ياب كراهة التثاوؤب و العطاس فى الصلاة 
۷ - عن أبى آمامة رضى الله عنه كان رسول الله َة يكره التثاؤب فى الصلاة ‏ رواه 
الطبرانى فى « الكبير » ٠"‏ الجامع الصغير" ) وحسته برمزه . 


١484‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ‏ قال : التشاؤب فى الصلاة من 


قلت : كما ورد فى حديث ضعيف للديلمى عن أنس مرفوعاً : ١‏ لا تغمضوا أعينكم 
فى السجود فإنه من فعل اليهود » » كذا فى ١‏ كنز العمال 2276 » وقيد السجود عندى 
اتغاقى » أو أراد به الصلاة إطلاقاً للجزء على الكل . 
باب كراهة التثاؤب والعطاس فى الصلاة 


قوله : عن أبى أمامة إلخ > : قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» والكراهة تنزيهيه قفى : رد المحتار ؟ : لم أر من تعرض للكراهة ههنا هل هى 
تحريية أو تنزيهية إلا آنه تقدم فى آداب الصلاة أنه يندب كضم فمه عند التثاؤب > وحينئل 
فترك الكظم غير مندوب » وآما التثاؤب نفسه فإن نشأ من طبيعته بلا صنعه فلا بأس ١‏ وإن 
تعمده يتبغى أن يكره تحرياً ؛ لأنه عبث وقد مر أن العبث مكروه تحرياً فى الصلاة وتتزيها 
خارجها اه . 

قلت : أضيف إليه - آى الشيطان - لأنه ينشأ عن كشرة الأكل الناشىء عنها الكسل 2 
قاله العزيزى . 


قوله : عن أبى هريرة إلخة : دل الحديث على كراهة التثاؤب فى الصلاة ء والأمر 


(۱) أورده الهيشمى ( ۲ / ۸۳ ) وعزاء إلى الطبرانى فى الثلائة ٠‏ وفيه ليث بن آبى سليم وهو مدلس 


وقد عنعته. 

(90)(م 166 ( „ ومجمع الزوائد ( "'/ 1 ) وعزاه إليه من حديث أبى أمامة وفيه عيد الكريم ابن آبى 
الخارق وهو ضعيف . 

20000 را اي SE‏ لبد اا بور بتري رج لكاي 


(#) رقم ( 1۹۸۰۷ ) » وكشف الخفاء : ( ۲/ 284 ) . 


الشيطان فإذا تثعب أحدكم فليكظم ما استطاع . رواه الترمذى (“وقال : حسن صحيح . 
١ 9‏ - عن أبى اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده رضى الله عنه رفعه قال : 

العطاس والنعاس والتثاؤب فى الصلاة والحيض والقىء والرعاف من الشيطان ٠‏ » ورواه 

الترمذى " وقال:غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبى اليقظان اه . قلت : وله 


بالكظم محمول على الاستحباب ؛ لأن ضده مكروه . 

قوله : « عن أيى اليقظان إلخ » : قلت : قد روى الحديث أيضاً الطبرانى فى «الكبيرف 
كما فى , مجمع الزوائد © بلفظ - العطاس والنعاس والرعاف والحيض والقىء والتثاؤوب فى 
الصلاة من الشيطان » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ": وأبو اليقظان ضعيف جداً ام . 

وفى « فتح اليارى ؛ بعد نقل حديث الكتاب إلى قوله : فى الصلاة من الشيطان ما 
نه : وستذه ضعيف 2 وله شاهد عن ابن مسعود فى الطبرانى لكن لم يذكر:النعاس 2 
وهو موقوف وسنئده ضعيف أيضا » قال شيخنا فى شرح الترمذى ؟ : لايعارض هذا 
حديث أبى هريرة يعنى حديث الباب ( المذكور فى البخارى ) فى محية العطاس وكراهة 
التثاؤب ء لكونه مقيدا بحال الصلاة» فعد يتسيب الشيطان فى حصول العطاس للمصلى 


: باب ما جاء فى كراهية التثاؤب فى الصلاة » رقم‎ - 7 2) ۲١١ / 1 ( فى : أبواب الصلاة‎ )١( 
CTY 71° ( والقتح‎ ) ٠١١١۸ ( والجوامع‎ » ٩ وقال : 3 حديث حسن صحيح‎ ) ۳۷۰ ( 
. ) ٤۳ /۳( وشرح السنة‎ ) ٩۲١ ( وابن خزيمة‎ ) 44۴١ » 9917 والمشكاة‎ 

(؟)قى : ٤‏ - كتاب الأدب ء ۸ - باب ما جاء إن العطاس فى الصلاة من الشيطان » رقم . 
(YVEA)‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبى اليقظان .قال : وسآلت 
محمد بن إسماعيل عن عدى ین ثابت عن أبيه عن جده قلت له : ما اسم جد عدى ؟ قال : لا 
أدرى وذكر عن يحيى بن معين قال : اسمه ديثار . 

() مجمع الزوائد ( ۲ / 81 ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » واليقظان ضعيف جداً . 


- كط - عن عبد الله بن مسعود قال : « التثاؤب والعطاس فى الصلاة من الشيطان » . 
رواه الطبرانى فى 3 الكبير » » ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد 6. 


ليشغله عن صلاته » وقد يقال : إن العطاس إما لم يوصف بكونه مكروها فى الصلاة ؛ 
لأنه لا يمكن رده بخلاف التثاؤب » ولذلك جاء فى التناؤب › كما سيآتى بعد : ١‏ فليرده 
ما استطاع » ولم يأت ذلك فى العطاس » وأخرج ابن أيى شيبة عن أبى هريرة : 3 إن الله 
يكره التشاؤب ويحب العطاس فى الصلاة » » وهذا یعارض حديث جد عدى وفى سنده 
ضعف أيضا ء وهو موقوف ء والله أعلم . وما ينبغى للعاطس أن لا يبالغ فى العطسة ع 
فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : سبع من الشيطان فذكر منها شدة 
العطاس اه . 

قلت : لفظ الشاهد قد ذكرته فى المتن » وذكرت أيضا ناقلا عن « مجمع الزوائد » أن 
رجاله موثقون » وقوله : قد يقال إلخ ٠‏ يدل على ضعف ذلك القول ء هو كذلك ٠»‏ فإن 
رد العطاس قد كن ٠‏ وأما عدم ورود الأمر برده لا يستلزم امتتاعه » وفى « الفتح » أيضاً 
: قال الخطابى : معنى اللحبة والكراهة فيهما - أى فى الحطاس والتثاؤب - متصرف إلى 
سببهما » وذلك أن العطاس يكون علة من فة :البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية فى الشبع » 
وهو بخلاف التشاؤب فإنه يكون من غلة امتلاء البدن وثقله مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل 
والتخليط فيه » والأول يستدعى النشاط للعيادة والثانى على عكسه اه . 

وأما التعارض بين حديث جد عدى وقول أبى هريرة : فالأول : يقتضى كراهة العطاس 
فى الصلاة . 

والثانى : محبته فيها » فالځواب عنه بالترجيح أولا » فالظاهر ترجيح حديث جد عدى 
على قول أبى هريرة ؛ لكون الأول مرفوعاً صريحا » والشائى موقوفاً » وإن كان مرفوعا 
حكماء وبالتطبيق ثانيأء وهو حمل المرفوع على العطاس عمداً ‏ والموقوف على ما كان بغير 


. الكبير » ورجاله موتقون‎ ١ أورده ( ؟ / 6 ) وعزاه إلى الطبرانى فى‎ )١( 
.١ سقطت من الأصل ء وأثبتناه من « المطبوع‎ ٠ (؟) قوله : « منصرف‎ 


باب E‏ إهة الصلاة مع مدال الأخبون 
0 - عن عائشة أنى سمعث رسول الله َة يقول : ١‏ لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو 
يدافعه الأخبئان ٠‏ » روأه مسلم . 


۲ _- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 6 قال : 9 لا يحل لرججل يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يتخفف » . رواه أبو داود (" . سكت عنهء وأخرجه 
الحاكم فى ١‏ المستدرك 76" كما فى « كنز العمال ؛ ؛ ولم يتعقبه بشىء ؛ فهو صحيح على 


قاعدته . 


عمد أو يحمل كلاهما على غير العمد ولكن الأول عليه بشدة والثانى على ما كان بغيرها. 
قلت : فال مصلى ينبغى له أن يرد العطاس أيضآ ما استطاع » والحديث المرفوع يشده 
الشاهد الموقوف المذكرر فيصلح للحجية ء فإن قلت : إن الشاهد الذى وثق رجاله صاحب 
مجمع الزوائد ٠‏ ضعفه الحافظ > قلت : لا يضر فإن الاختلاف غير مضر › كما قد عرف 
مراراً ‏ 
باب كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 
قوله : « عن عائشة إلخ » : قال المؤلف : الحديث يدل على مسالة الباب يأبلغ وجوه 
النهىء والكراهة تحريية كما فى : رد المحتار » » والعلة هى فوت الخشوع وطمانينة القلب 
فى الصلاة فى تلك الحالة ء وأما إذا حاف فوت الوقت أو كونه مكروها كراهة تحريم » 
فيصلى قيل التخقف ؛ لان محافظة الوقت أحق من تحصيل الخشوع . 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » : دلالته على الباب ظاهرة . 


: )ء رقم : ( 1۷ ) ورواه اليهقى : ( 37 / ۷۴ ) ء وفتح البارى‎ ١١ ( قى : الساجد ء باب‎ )١( 
. )۲۰۰11( : والكتر‎ ) ٤۲ 0 

(۲) فى -١‏ كتاب الطهارة » ٤١‏ - باب أيصلى الرجل هو حاقن » رقم : ( 11  )‏ 

. CIA /۱ (©) 


باب كراهة التشبيك فى الصلاة وفى مقدمتها 
144۳ - عن مولى لأبى سعید الخدرى قال : بينا آنا مع أبى سعيد › وهو مع رسول الله 
كله إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس فى وسط المسجد مسحتبيا مشبكا أصابعه بعضها فى 
بعض ٠»‏ فأشار إليه رسول الله هة » فلم يفطن الرجل الإشارة رسول الله ل فالتفت إلى أبى 
سعيد » فقال : إذا كان أحدكم فى المسجد فلا يشبكن » فإن التشبيك من الشيطان . وإن 
أحدكم لا يزال فى صلاة ما كان فى المسجد حتى يخرج مته ؛ رواه أحمد(١‏ وإسناده حسن 
(مجمع الزوائد" ) . 


قوله : « عن مولى لأبى سعيد الخدرى إلخ » : قال المؤلف : دل الحديث على الباب 
من حيث إن النبى ولع نهى عن التشبيك فيما هو صلاة حكما » وهو كون المرء فى 
المسجدء فالنهى ثابت فيما هو صلاة حقيقية بالطريق الأولى » فالكراهة فى الصلاة الحكمية 
بعبارة النص وفى الحقيقية بدلالة النص » وجميع التوابع تقاس على هذا التابيع » أى كون 
الصلى فى المسجد فيكره التشبيك فيها > تأمل ء كما فى « الدر المحتار » فى للكروهات : 
وتشبيكها ولو متنظر الصلاة أو ماشيا إليها للنهى ء ولا يكره خارجها لحاجة » وقى « رد 
الحتار ؟ : وينبغى أن تكون تحريمية للنهى المذكور ( حلية وبحر ) . 

قوله :ولا يكره تخارجها لحاجة»:المراد بخارجها ما ليس من توابعها ؛ لان السعى إليها 
والجلرس فى المسجد لأجلها فى حكمها كما مر ؛ لحديث الصحيحين  :‏ لا يزال أحدكم 
فى الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه » » وأراد بالحاجة تحو إراحة الأصابع » فلو لدون حاجة 
بل على سبيل العسبث كره تنزيها » والكراهة فى الفرقعة خارجها منصوص عليها » وآما 
التشبيك : فقال فى ١‏ الحلية ؛ : لم أقف لمشايخنا فيه على شىء » والظاهر أنه لو لغير 
عبث ءبل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لا يكره » فقد صح عنه يي أنه قال : 


. ) 2# / ۳ ( : قى المستد‎ )١( 
أورده الهيثمى ( ؟/ 76 ) وعزاه إلى أحمد وإسناده حسن‎ )۲( 


5 كراهة التشبيك فى الصلاة وفى 


3 a EE ARE. 3 2 کے 28 يحي ت‎ 


مقدمتها 14¥ 


۱۹٤‏ - عن كعب بن عسجرة رضى لله عنه قال : قال رسول الله 4 : ١‏ إذا توضاً 
أحدكم ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإنه فى الصلاة » . رواه أبو داو(“ 
وصححه اين خزية وابن حبان ( فتح البارى ) . 


١6‏ دعن كعب بن عجرة رضى الله عته قال : أن رسول اله 2 رأى رجلا قد شبك 


د ا جب د وك 7 ا 0 
المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه ('بعضا » ء وشبك أصابعه » فإنه لإفادة تثيل المعنى 
وهو التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية . 

قوله : « عن كعب إلخ ؟ : فى ثانى أحاديث الباب ٠‏ قلت دلالته على الباب ظاهرة ٠‏ 
وقد مر تقريره فى الحديث الأول » وفى فتح البارى » : وفى إسناده اختلاف » ضعفه 
بعضهم بسيبه اه . قلت : قد عرف غير مرة أن الاختلاف غير مضر 

قوله : ١‏ عن كعب إلخ » : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » فإن قلت : قد 
روى البخارى عن أبى هريرة قال : صلى بنا رسول الله كييك إحدى صلاة العشى ثم سلم » 
فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد » فاتكأ عليها كأنه غضيان » ووضع ضلع يده اليمنى 
على اليسرى ٠‏ وشبك بين أصابعه . الحديث" » وهو يدل على جوار التشييك بغير 
ضرورة فى المسجد . 


(۱) فى قى : ۲ - كتاب الصلاة » 14 - باب ما جاء فى الهدى فى المثى إلى الصلاة » رقم : (ككه) 
ورواه الترمذی فى : کاب المواقيت ( ۲ / ۲۲۸ ).2 1١۷‏ - باب ما جاء فى كراهية التشييك بين 
الاصابع فى الصلاة » رقم : ( 787 ) .وقال : ١‏ حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن 
عجلان » مثل حديث الليث » وروى شريك عن بن محمد عجلان عن أبيه عن أبى هريرة عن 
النبى يكوه نحو هذا الحديث وحديث شريك غير محفوظ »6 . ورواه الدارمی فى : ۲ - كتاب 
الصلاةء ياب 7١(‏ ) ورواه أحمد : ( "ا / “7 »01 5/ (٤-۲٤١‏ . 

)۲( رواه البخارى فى : ۷۸ - كتاب الآدب ۳٠»‏ - ياب تعاون المؤمتين بعضهم يعضاءرقم : (5015) . 

(۳) [صحيح]. رواه البخارى قى : الصلاةء باب ( ۸۸ )ء قم :( ٤۸۲‏ ) » أطرافه فى : [ ۷۱١‏ » 
1° ب «ITY « NYY‏ 1-61 6 ۰ ] » ورواه مسلم فى : الكسوف > (4. 2)1١٠١‏ 
ورواه فى : الير » > ( ۳ - ۱۴١‏ ) ء ورواه النسائى فى : الكسوف › باب ( ۲١ , ۱٤‏ )» 
ورواه ابن ماجة فى : الإقامة » باب ( ٠١۲‏ )ء وفى الزهد : باب ( ۳۰ ) ٠‏ وروله الدارمى فى : 
الرقاق » باب (4۳) ورواء أحمد : ( 7 / 1480168 < (Yol/t, To o FIA / 7 « ۲Y‏ . 


أصابعه فى الصلاة » ففرج رسول الله 25 بين أصابعه . رواه ابن ماجة » رجاله رجال الجماعة 
إلا شيخ ابن ماجة217 » وهو صدوق له غرائب » فالسند يحتج به . 
باب الكراهة عن اشتمال الصماء فى الصلاة 


© نهى رسول الله 5 عن لبستين‎ ١ : عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال‎ - ١ 
واللبستان : اشتمال الصماء ء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس‎ 
واللبسة الأخرى : احتياؤه يثوبه » وهو جالس ليس على فرجه منه شىء » رواه‎ ٠ عليه ثوب‎ 
۳ الخ‎ 

دل 2 


قلت : إنه كان لاشتباه الحال عليه قى السهو الذى وقع منه » ولذلك وقف كأنه غضبان 

قاله الشوكانى فى « التيل ٠‏ ۔ 
باب الكرا هة عن اشتمال الصماء فى الصلاة 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد إلخ ٠‏ : قال المؤلف : دلالته على الباب من حيث إنه يك نهى 
عنه مطلقاً ففى الصلاة أولى » وآدناه الكراهة » قال فى رد الحتار فى تفسير اشتمال 
الصماء : وهی أن يأخذ بشویه فيجلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه ء ولا يرفع جانبا 
يخرج يده منه » سمى به لعدم منفذ يخرج منه يده كالصخرة الصماء وقيل : أن يشتمل 
بثوب واحد ليس عليه إزار وهو اشتمال اليهود . زيلعى » وظاهر التعليل بالنهى أن الكراهة 
, تحريمية » كما مر فى نظائره » وفى « حاشية البخارى عن مجمع اليحار » قوله عن 
اشتمال الصماء » هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرقع مته جانبا ويشد على يديه ورجليه 


(1) [صحيح] . رواه ابن ماجة فى : ٠‏ - كتاب الإقامة ٤١ ٠‏ - باب ما یکره فى الصلاة » رقم : 
(1Y)‏ > ورواه البخارى فى : تفسير صورة ( )١ / ٠١‏ وفى الأشرية »> باب ( ۳۱ ) » ورواه ملم 
فى : الصيام » ( ۳۹ ) ء ورواه الدارمى فى : الصلاة » ( 58 )ع ورواه أحمد : ١(‏ / القع 
٠ /‏ )ء قوله : « شبك » من التشبيك » آى أدخل بعضها فى بعض ء وقوله : ١‏ فرج * من 
التفريج أى فرجها بإزالة التشبيك عنها . 

(1)5 صحيح ]. رواه البخارى فى : ۷۷ - كتاب اللياس 7١ ٠‏ - باب الاحتباء فى ثوب واحد = = 


2 ثياب البذلة 
وفى ثوب واحد من غير حاجة 
144۷ - عن ابن عمر قال : قال النبى 4 : « إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه » فإن الله 
و ا 


المنافذ كلها كالصخرة الصماء ليس فيها خرق ولا صدع ء ويقول الفقهاء : هو أن يتغطى 
بثوب واحد ليس عليه غيره » فرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف عورته . 


وفى « فتح البارى » : ظاهر سياق المصنف أن التفسير المذكور فيها مرفوع » وهو موافق 
لا قال الفقهاء » وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح ؛ لأنه تفسير من 
الراوى لا يخالف ظاهر الخبر » اه . ملخصاً يلفظه . 
باب استحباب الزينة للصلاة وكراهتها فى ثياب البذلة 
وفى ثوب واحذ من غير حاجة 
قوله, : * عن ابن عمر إلخ » : قال المؤلف : دل الحديث على الباب من حيث إنه 47 
رغب فى الزينة للصلاة بقوله : فإن الله إلخ » فهو محمول على من كان عنده ثوبان كما 


رقم (۵۸۲۱ ) وقى : الاستثذان » ياب ( 41 ) ورواه مسلم فى : كتاب البيوع » ( 7 ) ورواه أبو 
داود قى : الصوم ء باب ( ٤۸‏ ) ء وفى : البیوع ٠‏ باب ( 74 ) ء وفى: اللباس » باب ( ۲۲ )ء 
ورواه الترمذى فى : ۲۵ -- اللباس » باب ( ۲٤‏ ) » رقم : ( 168 ) وقال : #حنيث حسن 
صحيح غریب ؟ ء ورواه النساثى فى : اللبيوع ء باب ( ۲١‏ )ء ورواء ابن ماجة فى : اللياس ١‏ 
باب (۳ ) ورواه الدارمى فى : الصلاة » باب ( 11١‏ ) وقى البسيوع » باب ( 148 ) ء ورواء مالك 
فى : ٤۸‏ - كتاب اللباس ۰ ۸ - باب ما جاء فى لبس الثياب» رقم : ( ۱۷ ) ورواه أحمد فى . 
C^ |)‏ لخلا PY‏ 6لا 2441 A‏ 0-۳ ۳ 50637 ) ولقظ البخارى 
حدثنا إسماعيل قال : حدثتى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج « عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ٠‏ 
نهى رسول الله وكيك عن لبستين : أن يحتبى الرجل فى الثوب الواحد ليس على فرجه عنه شىء . 
وأن يشتمل يالثوب الواحد ليس على أحد شقيه . وعن الملامسة والنابلة » . 


و ا ا وإسناده حسن » أحق من يزين له ٩‏ » رواه 
الطبرانى فى « الكيير » وإسناده حسن » ( مجمع الزوائد  ) 2١(‏ وتمامه : ه فإن لم يكن له 
ثوبان فليتزر إذا صلى » ولا يشتمل أحدكم فى صلاته اشتمال اليهود » » كذا فى : الدر 
المثور e‏ 


هو ظاهر من سیاقه ‏ فلا یکره ثوب واحد عند العدم ء لما جاء فى البخاری" مرفوعا : 
“من صلی فى ثوب فلي خالف بين طرفيه » وفى « فتح البارى “ : راد الكشميهنى : 
واحد » وعند أحمد : « فليخالف بين طرفيه على عاتقيه » اه . ودل قوله يكل : « فإن 
الله أحق من يزين له ٠‏ » على كراهة الصلاة فى ثياب المهنة التى لا يخرج بها الرجل إلى 
الأكابر والمجالس والأسواق > وصرح يها الشرنيلالى فى مراقى الفلاح » وغيره فى 
غيرها ء قال : « ورأى عمر رجلا فعل ذلك أى صلى فى ثياب البذلة » فقال : آرآيت لو 
كنت آرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر فى ثيابك هذه ؟ فقال : لا ! فقال عمر رضى الله 
عنه : : الله أحتى أن تتزين له اه . لم أقف له على سند وفى « غنية المستملى » : وفى قوله 
تعالى a MIE‏ 
العورة على ما ذكره أهل التفسير » 

قلت : ويؤيد هذه الإشارة ما ذكرناه فى المع عن أبى الدرداء : « أحسن ما زرتم الله 
فى مساجدكم البياض © ۰ وما ذكره ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه فى تفسير 
هذه الآية » قال لين e E E‏ 
والمتاع » كذا فى « الدر المنثور > 


)١(‏ أورده الھیئمی ( ۲ / 6١‏ ) وعزاه إلى أبى داود خلا قوله  :‏ فإن الله أحق من يزين له » والطبرانى 
فى 3 الكبير » وإستاده حسن . 

. (¥4 / ^) (¥) 

0) فى : كتاب الصلاة ( ٠ / ١‏ ) پاب )٤(‏ » ورواه مسلم فى : كتاب الصلاة ( ۲۷۹ ) وفى : 
المسافرين ( ۸۳ ۰ 195 ) ورواه ابن ماجة فى : كتاب الطهارة » ياب ( 87 ) ورواه أحمد : ( 8 / 
[VOT Jo cO YV cA [E o YAN o YAV 0‏ م )2 

. (€1 ۱) 

(6) سورة الأعراف آية : ۳١١‏ . 

(5) الترغيب والترهيب : ( 3 / 488 ) . 


استحياب الصلاة على الأرض وما أنبجه 17۱ 


2 E E E OE. 
عن عبد الله بن بريدة عن أببة قال : نهى رسول الله کل أن يصلى فى حاف لا‎ - ۸ 

يتوشح لهء ونهى أن يصلى الرجل فى سراويل » ولیس عليه رداء . أخرجه الحاکم فى 

«المستدرك ^١‏ » وصححه على شرط الشيخين › وأقره عليه الذهبى فى «تلخيصه » له . 

1 - عن أبى هريرة مرفوعاً : 2 لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شىء 6 أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى » وكذا فى « الدر التثور ٠)‏ . 

16٠ ٠‏ - عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله : « أحسن ما زرتم الله به فى قبورکم 
ومساجدكم البياض » . أخرجه ابن ماجة . كذا فى الدر المتثور ( نفس المرجع ) . قلت : قال 
اين ماجة”" : حدثنا محمد بن حسان الأزرق ‏ ثنا عبد للجيد بن أبى رواد» ثنا مروان بن 
سالم » عن صفوان بن عمرو » عن شريح بن عبيد الحضرمى » عن أيى الدرداء به اه . 
ومروان هذا ضعيف متهم » وإنما ذكرته اعتضاداً . 

باب استحباب الصلاة على الأرض وما أنبتته 
وجوازها على فراش أهله 


باب استحباب الصلاة على الأرض وما أنبتته 
وجوازها على فراش أهله 
قوله  :‏ عن على رضى الله عنه إلخ »: قال المؤلف : ودلالته على الجزأين الأولين من 


/1١11(‏ ١176)ء‏ وقال : 2 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 2 ووافقه الذهبى ١‏ ورواه أبو 
داود فى : كتاب الصلاة » ۷۹ - باب إذا كان الثوب ضيفاً » رقم : ( 785 ). 

. (¥۷4 0 

(۲) فى : ۳۲ - كتاب اللباس » © - باب البياض من الثياب » رقم : ( ۳١۹۸‏ ) .فى الزوائد : إستاده 
ضعيف » شريح بن عبيد لم يسمع من أبى الدرداء » قاله قى التهذيب » قوله : ١‏ إن أحسن ما زرتم 
الله به» أى دخلتم به فى محل رحمته ورضوانه وكرامته . كالزائر إذا دخل قی المزور يكون فی كرامته . 


۲ - عن أنس بن مالك رضى اله عنه أن جدته مليكة رضى الله عنها دعت رسول 
الله #4 لطعام صنعته له فأكل منه » ثم قال : « قوموا فلأصل لكم » » قال أنس : فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود عن طول ما لبس » فنضحته اء » فقام رسول الله اة وصففت واليتيم 
وراءه والعجوز من ورائتاء فصلى لنا رسول الله ل ركعتين ثم انصرف . رواه الببخارى"' . 

. عن عائشة أن النبى چ كان له حصير يبسطه ويصلى عليه › رواه البيخارى7”‎ - 16٠ 


١6+‏ - وفى مسلم من حديث أبى سعيد رضى الله عنه : أنه رأى النبى کچ يصلى على 
حصير ( فتح البارى ) . 


الباب ظاهرة » والحديث وإن كان ضعيفا لكنه تثبت به الفضيلة » وفى « غنية المستملى » : 
ولكن الصلاة على الأرض بلا حائل > وعلى ما أنيتته الآرض كالخصير والبوريا أفضل ؛ 
لأنه أقرب إلى التواضع ء وفيه خروح عن خلاف الإمام مالك » فإن عثده يكره السجود 
على ما كان نحو الصوف أو الكتان فكان أفضل ٠‏ والأحاديث الآتية الصحيحة تدل أيضا 
على استحباب الصلاة على ما أتبتته الأرض . 

قوله : « عن أنس رضى الله عنه إلخ » وعن عائشة إلخ » : كلاهما عند البخارى » 
وحديث أبى سعيد عند مسلم' : 


(1) قوله : « الديلمى » سقط من « الأصل © » وأثيتناه من « المطبوع 6. 

1)۳ صحيح ] ٠‏ رواه البخارى فى: ٠١‏ - كناب الأذان > 11١١‏ - باب وضوء الصبيان ومتى يجب 
عليهم الغسل والطهور > رقم : (۸1۰) » ورواه مسلم فى : 6 - كتاب المساجد » 44 - باب 
جوار اللجماعة فى النافلة والصلاة على حصيرء رقم (133) » ورواه مالك كتاب قصر الصلاة فى 
السقرء ۹-باب جامع سيحة الضحى» رقم .)۳١(:‏ قوله : #من طول ما لبس» أى استعمل ‏ ولیس كل 
شىء يحسيهء قوله :«فصق فت آنا واليتيم؟ صففت القوم فاصطفوا. وقد يستعمل لازما فيقال صففتهم 

(۳) صحيح . رواء البخارى قى : ٠١‏ - كتاب الأذان > ۸۱ - ياب صلاة الليل رقم : (۷۳۰)ء 
ورواه مسلم فى : صلاة المساقرين » باب (۴۰) رقم : ( ١‏ ) ورواه النسائى فى القيلة ٠‏ باب 
79( ورواه ابن ماجة فى : © - كتاب الإقامة باب ( ١۳‏ ) رقم (947). 


0 ۰ - عن عاشة قالت 0 : د يا عائشة ! 
ارفعی حصيرك › فقد خشیت ب خشيت أن يكون يفتن الناس » » رواه أحمد » ورجاله رجال الصحبح 
( مجمع الزوائد ) (. 

7 - عن آم حبيبة رضى الله عنها زوج النبى : أن النبى 5ة كان يصلى على الخمرة ء 
رواه أبو يعلى ء ورجاله رجال الصحيح . 


10¥ - عن ميمونة رضى الله عنها قالت : كان النبى ية يصلى على الخمرة ٠‏ رواه 
05 ۳ 
البخارى 


قوله :«عن آم حبيبة إلخ ء وعن هيموته إلخ»: فيهما دلالة على الجزء الثانى من الباب 

قوله : «عن عائشة رضى الله عنها إلخ» : برواية ‏ مجمع الزوائد » قال المؤلف : 
ا ا 
يرك خرما باقته » اه . وفيه أيضا : وحصير شامل » است بوريائى خورد وكلان هر 
دوراء وخمره يضم خا خاص بساط خورد را كونيد » وفى ١‏ قوت الغتذى ۲ : قال 
صاحب « المشارق » : الخمرة كالحصير الصغير من سوف النخل تضفر بالسيور » وهى على 
قلر ما يوضع عليه الوجه والآئف » فإن كبرت عن ذلك فهى حصير ء وسميت حمرة 
لسترها الوجه والكفين من برد الأرض وحرها . 

قلت : وفى هذا الحديث قد أطلق الحصير على الخمرة ٠‏ كما لا يخفى » قد دل 
الحديث على أن ذلك الحصير ء كان مزينا أو موصوفا بصفة أخرى بحيث تخاف منه القتنةء 
ولا خفاء فى كراهة الصلاة على مثله » وأما ما ورد من صلاته 6 على الحصير » والخمرة 
بغير اتكار فيحمل على أنهما لم يكن فيهما شىء يفتن المصلى . 


(۱) أآورده ( لا / ١‏ ) وعزاه إلى « أحمد » ورجاله رجال الصحيح : 

(۲) أورده ( ۲ / ٥۷‏ ) وعزاه إلى * أبى يعلى » ورجاله موثقون . 

(۴) [ صحيح ] . رواه اليخارى فى: ٦‏ -كتاب الحيض »ء باب ( ٠)ء‏ رقم : ( ۳۳۳ ) » ورواء 
مسلم فی : الساجد»ء ( ۲۷۰ ) ء ورواه أبو داود فى : ۲ - الصلاة » باب ( 4١‏ ) وفى : 5٠‏ - 
كتاب الأدب ۰ باب ( ۱١۱‏ ) ورواء الترم ی فی : آبواب الصلاة ( ۲ / 1861 ) > ۱۲۹ - باب ما 
جاء قى الصلاة على الخمرة »رقم ( ۴١١‏ ) . وقال : ١‏ حديث حسن صحيح »© » ورواه == 


10*۸ ا 
الطبرانى فى 7 الكبير » ( ممجمع الزوائد') 


وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا إشكال فيما أورده فى ١‏ مجمع الزوائد ۲" عن شريح أنه سال 
عائشة : أكان رسول الله كيك يصلى على الحصير ؟ فإنى سمعت فى كتاب الله وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيرا © 27 قالت : لم يكن يصلى عليه » رواه أبو يعلى ورجاله 
موثقون ٠‏ اه . فإنه يمكن حمله على الحصير الذى يفتن به المصلى ولا حاجة إلى ما فى 
تعليق ١‏ مجمع الزوائد » ناقلا عن * نيل الأوطار : وكيفية الجمع بين حديثها هذا » 
رشا ا ا فا تتفت ع ومن علم صلاته على الحصير مقدم على 
الناقى ء وأيضا : فإن حديثها وإن كان رجاله ثقات فإن فيه شذوذا ونكارة » كما قال ام > 
بل لايصح أن يقال : إنها لم تقف على صلاته ية على الحصيرء فإنها قد أثيتت ذلك » 
كما مر فى رواية البخارى عنها . 

قوله : « عن أيى عبيدة إلخ » : قال قى « مجمع الزوائد » : وأبو عبيدة لم يسمع من 
أبيه» اه . قلت و معام جد عار « طبقات المدلسين » : ثقة مشهور 


= = النسائى فى : ١‏ - كتاب الطهارة » باب ( ١97‏ ) وقى : الحسيض » باب ( 15 ) ء ورواه ابن 
ماجة فى : ١‏ - كتاب الطهارة » باب )۱١١(‏ » ورواه الدارمى فى : ١‏ - كتاب الوضوء ء ياب 
(۸۲ ۰ ۱۰۸ ) » رواه أحمد : ( ۲/ COW o Voll fof VT [FY‏ 
غريبه : قوله : : للش مرةه بضم الخاء للعجمة وإسكان اليم » قال ابن هريد فى الجمهرة ( ج ۲ ص 
١ : (1٤‏ شييهة بالسجادة الصغيرة » وفى الحديث : أن الى يك كان يسجد على الجمرة » وكذا 
قسر فی الحديث». . وقال الخطابى فى المعالم ( ج /١‏ ص 187 ) : 3 الخمرة : سجادة تعمل من 
سعف التخل وترمل بالخيوط ء وسميت خمرة ؛ لانها تخمر وجه الأرض » أى تستره » . 

. وأبو عبيلة لم يسمع من أييه‎ ٠ » الكيير‎ ١ أورده ( ۲/ ۷ ) وعزاه إلى الطيرانى فى‎ )١( 

(1) المصدر السابق (؟/ ٥۷‏ ) وعزاه إلى أبى يعلى » والطبرانى قى الكبير والأوسط إلا أنه قال فيه : كان 
ERE‏ أبى يعلى يعلى رجال الصحيح . 

(۳) سورة الإسراء آية 7 


10۰۹ م سي ل E‏ 
عروة أن عائشة أخيرته أن رسول الله # كان يصلى » وهى بينه وبين القبلة على فراش أهله 
اعتراض الجنازة () 


101۰ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : نا الليث » عن يزيد ء عن عراك » عن عروة أن 
النبى ية كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذى يتامان عليه . رواه 
: زفق 
البخارى 


والاكثر على أنه لم يسمع منه » وثبت له لقاؤه وسماع كلامه › فروايته عنه داخلة فى 
التدليس . أورده فى المرتبة الثالثة منها » وقد مر حكم هله المرتبة » وفى « الترغيب * فى 
حديث عن أبى عبيدة قال : قال عبد الله إلى أن قال : رواه الحاکم وصح قال 
الحافظ ( أى المنذرى ) : أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود وقيل: سمع » اه 

قلت : فالأثر حجة 3 فإن الاختلاف لايضر 3 ودلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة 

قوله : « حدثنا يحيى » وقوله : حدثنا عبد الله بن يوسف إلخ » : قلت : وفى * فتح 
البارى » : قوله : عن يزيد هو ابن أبى حبيب › وعراك هو ابن مالك » وعروة هو ابن 
الزبير 0 والثلاثة من التابعين » وصورة مسياقه بهذا الإرسال لكنه محمول على أنه سمع 
ذلك من عاتشة بدليل الرواية التى قيلها » اه . 

قلت : ويؤيده ما فى الكنز العمال 2476 عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء 


. ) 984 / ١ ( : رواه البخارى فى : كتاب الصلاة » ياب ( ۲۲ ) ورواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى ؛ كاب الصلاة » باب ( ٠١‏ ) . وفى : الوتر » باب ( 7) » ورواه النساتى 
فى: القبلة » ٠١‏ - باب الرخصة فى الصلاة خلف النائم ( ؟ / 31 ) . 

(۴) رواه الحاكم ( ۱/ 4 )ء وقال : « صحيح على شرط الشيخين » . 

. ) ۱۲۸۸۰ ( : رقم‎ )٤( 


ENE EE‏ - رواه 
الترمذى7١‏ ؟ » وقال : حسن صحيح » وقد روى قى ذلك رخصة عن النبى 6 اهاء قلت : 
وهو الحديث السابق المروى فى البخارى . 


بنت عميس رضى الله عنهم ولدت محمد بن أبى بكر بالبيداء » فذكر ذلك أبو بكر لرسول 
الله له فقال : مرها فلتغتسل ثم تهل . رواء الطبرانى فى 8 الكبير » والنسائى 297 قال 
ابن كثير : هذا منقطع إلا أنه فى حكم الموصول ء فإن القاسم إنما أخذه عن عائشة وغيرها 
من أهلهم » فلما تحقق القصة أسقط الواسطة ء وكثيرا ما يورد فى صحيحه » من هذا 
النمط ء انتهى . 

قلت : يعنى إذا تحقق بالقرائن القوية أن المرسل أرسل عن ثقات أهله » فافهم » ودلالته 
على الحزء الثالث من الباب ظاهرة » والحديث الأخير من الباب يدل على نفى صلاته فى 
لحف النساء وهو لا ينافى صلاته على فراش أهله ؛ لأن الفراش لم يكن إذ ذاك ملونا ولا 
مزينا عادة » وكان فراشه مسحا كما أخرجه الترمذى فى الشمائل عن حفصة رضى الله 
عنها » وحسنه السيوطى فى « الجامع الصغير » » ولحف النساء أكثر ما تكون ملونة مزينة » 
فاجتنب عنها كما اجتنب عن الصلاة فى جية لها أعلام خخشية الافتتان بها والالتفات إليها . 
وقاتل الله من قال : ١‏ إن تركه ل الصلاة فى لحف نسائه كان تنبا منه كما يدل عليه 
الذوق اللسانى والوجه هو توهم النجاسة فيها > لتساهلهن فى اجتنابها عادة » اه . 

فوا عجباه ! أو لم يدر هذا القائل مرتبة أزواج النبى ي وطهارتهن ونظافتهن ؟ ؟ فو الله 
إنهن آطيب خلق الله ثياباً ويدنآ » وأطهره شعاراً ودثاراً » اء اختارهن ا الله لصحبة إنبية الطيب 
الطاهر المطهر ية لكمال طهارتهن » حيث قال : < إِنْما يريد الله ليذهب عدكم الرجس 


(۱) فى : أبواب المصلاة ( 5/ ٤۹١‏ ) » 1۷ - ياب فى كراهية الصلاة فى لحف التساء ء رقم : 
)1١ -(‏ وقال : 8 هذا حديث حسن صحيح ؟ وشرح السنة : ۲۲ / ٠‏ ) » وشرح معانى الآثار: 
(00) والمتتقی : ( ۱۳۴) . 0 
(5) فى : ۲٤‏ - كاب المناسك ۲١ ٠‏ - ياب الغسل للإهلال ( ٠‏ / 177 ) . وقوله : « فلتغتسل » آى 
التنظيف الظاهرى لا للتطهير فلذلك شرع مع التفاس ‏ 


ETE 
من المسجد بغير وجه‎ 


۲ - عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ية نهى عن ثلاث : عن نقرة الغراب . 
وافتراش السبع . وأن يوطن الرجل المقام للصلاة » كما يوطن البعير . رواه النسائى 0 
وسكت عنه » وفى «نسل الأوطار» : سكت عنه أبو دواد" والمنذرى » والرواى له عن عبد 
الرحمن بن شبل هو تميم بن محمود قال البخارى: فى حديثه نظرء اه 


أهل البيت ويطهركم تطهيرا © 7" وأيضاً : فإن مظنة النجاسة فى الفراش أكثر متها فى 
اللحف » فلما لم يكن يجتنب عن الصلاة فى فراش أهله لا يكون وجه اجتنايه عن لفهن 
توهم التجاسة فيها » بل الظاهر ما قلنا » والله تعالى أعلم . 
باب كراهية أن يتخذ الرجل مكانا معينا 
من المسجد بغير وجه 


قوله : « عن عبد الرحمن إلخ »> : قال المؤلف : هذا الحديث يدل على المنع » والظاهر 
أن الكراهة تنزيهية ٠‏ والحديث الثانى يدل على الإباحة » فيحمل على الحاجة توفيقا بين 
الآحاديث ‏ 


(۱) فى :كتاب التطبيق » باب ( 58 ) . ورواء ابن ماجة فى : © - كتاب الإقامة » 7٠١5‏ - ياب ما 
جاء فى توطين المكان فى السجد يصلى فيه » رقم : ( 1١414‏ ) ء ورواء أحمد : ( ۳ / ٠ ٤۲۸‏ 
(EYE‏ 

(۴) فى : ۲ - كتاب الصلاة » ٠٤١‏ - باب طول القيام من الركوع ويين السجدتين » رقم : ( 837 ). 
غريبه : قوله ١‏ عن نقرة الغراب » أى تخفيف السجود ء بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب 
منقاره فيما يريد أكله » قوله : : عن فرشة السبع ؛ الظاهر أنها بكسر الفاء للهيئة من الفرش ء 
وضبطه شارح أبى داود بفتح الفاء وإسكان الراء » وهو أن يبسط نراعيه فى | جودء ولا يرقعها 
عن الارض ٠‏ كما يفعله الذئب والكلب وغيرهما » قوله  :‏ يوطن » آى أن يتخذ لنفسه من المسجد 
مكاناً معيئا » لايصلى إلا فيه » كالبعير لا يبرك من عطنه إلا فى مبرك قديم . 

(۳) سورة الأحراب آية : ٣٣‏ . 


قتل الحية والعقرب فى ألصلاة إعلاء السنن 
کے س الاح #4 . 

قلت : تصسحيح الثلاثة بسكوتهم عنه على قاعدتهم يدل على أنه حجة عندهم . وقد 
عرف غير سرة أن الاختلاف غير مضر ء وفى لفظ أبى داود : أن يوطن الرجل المكان فى 
المسجد ء وصححه السيوطى فى « الجامع الصغير » بالرمز . 

۳ - حدثنا المكى بن إبراهيم قال : نا يزيد بن أبى عبيد قال : كنت آتى مع سلمة بن 
الأكوع » فيصلى عند الأسطوانة التى عند المصحف » فقلت : يا أبا مسلم أراك تتحرى 
الصلاة عند هذه الأسطوانه ؟ قال : فإنى رأيت النبى يد يتحرى الصلاة عندها . رواه إمام 
الدنيا آبو عبد الله البخارى(١2‏ رضى الله عنه الخالق البارى . 

باب عدم كراهية قتل الحية والعقرب فى الصلاة 

5 - عن أبى هريرة قال : أمر رسول الله يك بقستل الأسودين فى الصلاة : الحية 
ب اك 

باب عدم كراهية قتل الحية والعقرب فى الصلاة 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » : قال المؤلف : وفى ١‏ الدر للختار » : لا يكره ( قتل 
حية أو عقرب ) إن خاف الآذى » إذ الأمر للإياحة ؛ لأنه منفعة لنا ( مطلقا ) ولو لعمل 
كثير على الأظهر » لكن صحح الحليى الفساد مع « رد للحتار » . 

قلت : قوله  :‏ للإباحة إلخ » فيه نظر ؛ لما قال صاحب ١‏ الهداية » : ولآن فيه إزالة 
الشغل قأشيه درء المار » اه . فأقل أحواله أن يكون مستحباء وهذا إذا لم يخف منهما 
على نفسه ء فآما إذا خاف عليها فيكون واجبا لقوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى 


(1) فى : ۸ - كتاب الصلاة » ٩١‏ - باب الصلاة إلى الأسطوانة » رقم : ( 901 ) » وروله ملم 
فى: ٤‏ - كتاب الصلاة » 9 - ياب دنو المصلى من السترة »> رقم : ( ۲٣١‏ )ء ورواه اين ماجة 
فى : ٥‏ - كتاب الإقامة » باب ( 1-8 ) » ورواه أحمد : ( 4 / ٤۸‏ ) » غريبه : قوله : « عند 
المصحف » هو المكان الذى وضع فيه صندوق المصحف فى المسجد النبوى الشريف » وذاك المصحف 
هو الذى سمى إمامآ من عهد عثمان رضى الله تعالى عنه » كان فى ذلك الكان أسطوانه تعرف 
بآسطوانة المهاجرين وكانت متوسطة فى الروضة الكرمة » قوله : عند الأسطوانة هى المعمروقة 
بأسطوانة المهاجرين ء ذكر الحافظ العسقلانى: أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها ‏ 
ددوى عن الصديقة أنها كانت تقول : لوعرقها الناس لاضطربوا عليها بالسهام » وأنها أسرتها إلى 
ابن الْرَبِير عكان يكثر الصلاة عندها . 


والعقرب . رواه الترمذى”' » وقال : حسن صحيح . 

1010 - عن عائشسة قالت : دخل على بن أبى طالب على رسول الله َة وهو يصلى 
فقام إلى جنبه فصلى بصلاته » فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله 4 ثم تركته » 
فذهبت نحو على فضربها بنعله حتى قتلهاء فلم ير رسول اله َك بقتلها بأسأً . روا 
الطبرانى فى « الأوسط » وأبو يعلى ء وفى طريق الطبرانى عبد الله بن صالح كاتب الليث » 
قال عبد الملك بن شعيب : ابن الليث ثقة مأمون ‏ وضعفه الأئمة أحمد وغيره » ورجال أبى 
يعلى رجال الصحيح غير معاوية بن يحبى الصدفى وأحاديثه عن الزهرى مستقيمة كما قال 
البخارى وهذا منها » وضعفه الجمهور ( مجمع الزوائد » 29 ) . 

باب المواضع التى تكره فيها الصلاة 


101٦‏ - عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - قال : سمعت رسول لله يك يقول : من 


التَهلكة74» قافهم ٠‏ ولا لزوم بين كون الشىء ناقعا لتا وبين الإباحة » فإن الأكل فيه 
متفعة لنا » وهو فرض » والنكاح كذلك فى بعض الأحوال » والله تعالى أعلم بحقيقة 
الخال . 
باب المواضع التى تكره فيها الصلاة 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وفى تعليق أبى داود ( المطبوع فى 


: ياب فى قتل الحية والعقرب فى الصلاة » رقم‎ - 1١١ > ) 777 / ۲ ( فى : أبواب الصلاة‎ )١( 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب‎ ۰ ٩ وقال 3 حديث حسن صحيح‎ ) ۳۹۰( 
النبى لد وغيرهم ويه يقول أحمد وإسحاق » وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب فى‎ 
. الصلاةء وقال إبراهيم : إن فى الصلاة لشغلاً والقول الأول أصح‎ 

(۲) أورده ( ۲ / ) وعزاه إلى الطبرائى فى * الأوسط »© وه أيو يعلى » » وفى طريق الطبرانى عبد 
الته بن صالح كاتب الليث ٠‏ قال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مآمون وضعفه الأئمة أحمد 
وغيره » ورجال أبى يعلى رجال الصحيح غير معاوية بن يحبى الصدفى وأحاديثه عن الزهرى 
مستقيمة كما قال البخارى وهذا منها فضعقه الجمهور . 

(۳) سورة البقرة آية : 1١48‏ . 


شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » ومن يتخذ القبور مساجد . رواه الطبرانى فى 


الكبير وإسناده حسن ( مجمع الزوائد 37 ) . 
\a1\¥‏ - عن أنس أن النبى يي نهى عن الصلاة بين القبور . رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح ( مجمع الزوائد" ) 


۸ - عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 4 : « الأرض كلها مسجد إلا الحمام 
والمقسيرة » : أخرجه أبو داود © وسكت عنهء وفى « فتح البارى» : رواه أبو داود 
:ترمذی ورجاله ثقات » لکن اختلف فى وصله وإرساله » وحكم مع ذلك بصحته 


الدهلى المجرد عن الشرح ) عن المرقاة للقارىء : اختلفوا فى النهى عن الصلاة فى المقيرة . 
والحمام هل هو التتزيه أو التحريم ؟ ومذهينا الأول » ومذهب أحمد التحريم : بل عدم 
انعقاد الصلاة اه . وفى حاشية المشكاة منقولا عن اللمعات : اختلفوا فى النهى عن الصلاة 
فى المواطن السبعة أنه للتحريم أو التتزيه؟والثانى هو الأصح اها . 

وفى : رد المحتار »> : وقال فى الحلية : وتكره الصلاة علية ( أى القبر ) وإلية الورود 
النهى عن ذلك اه .و الظاهر أن هذه الكراهة"2 أيضاً تنزيهية ء ثم اعلم أن حديث على 
ابن داود وحديث أبى صالح فيهما كلام » فآما الكلام فى الأول فهو ما ذكره فى «التلخيص 
الخبير * : وفى سند ابن ماجة : عبد الله بن صالح وعيد الله بن عمر العمرى المذكور فى 
سنده ضعيف أيضا » ووقع فى بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع » 
فصار ظاهره الصحة » وقال ابن أبى حاتم فى العلل : عن أبيه هما جميعاً واهيان اه . 
وأما الكلام فى حديث أبى صالح فهو ما ذكره فى ؛ فتح البارى ) ونصه : فى إستاده 


ضعف اھ . 


(۱) أورده ( ۲/ ۷ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكيير © وإسناده حسن . 

() المصدر السايق ء عزاه إلى « اليزار » ورجاله رجال الصحيح 5 

() قى : ۲ - كتاب الصلاة » ۲۲ - ياب فى المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة > رقم : ( ٤4۲‏ ) . 

(:) فى : أبواب الصلاة ( ۲ / ١121‏ ) > ۹ - ياب ما جاء فى الأرض كلها مسجد إلا المقيرة 
والحمامء رقم : ( ۴۱۷ ) »۽ وقال : * حديث أبى سعيد قد روى عن عبد العزيز بن محمد روايتين 
منهم من ذكره عن أبى سعيد » ومنهم من لم يذكره ‏ وهنا حديث فيه اضطراب . 

(5) قوله : ٠‏ الكراهة » سقطت من الأصل وأئبتناه من ١‏ المطبوع » : 


وإرساله » وحكم مع ذلك بصحته ال حاكم وابن حبان » اه . وقال صاحب الإمام : حاصل. 
ما علل به الإرسال وإذا كان الواصل ثقة فهو مقسبول » كذا فى ١‏ التلخيص الحبير » وفى 
«نيل الأوطار» : قال ابن حزم : أحاديث النهى عن الصلاة إلى القبور والصلاة فى المقيرة 
أحاديث متواترة لا يسع أحدا تركهاء اه . 

۹ - عن أبى مرثد الغنوى رضى الله عنه» قال : قال رسول الله 6 : «لاتصلوا إلى 
القبور » ولا تجلسوا عليها » . رواه الجماعة "إلا الببخارى وابن ماجةء كذا فى ١‏ نيل 
الأوطار» . 


كح بي ا ب د بت اي ع ل اب ابا أو كبر ا 

والجواب عن الأول » بآن الليث قد صرح يتحديث نافع كما فى النسختين عندى » 
فكونه خطأ من الكاتب بعيد » فالظاهر أن الحديث رواه ابن ماجة من الطريقين » وعبد الله 
ابن صالح أبو صالح كاتب الليث مختلف فيه » وقد روى عنه البخارى وعلق أيضا جملة 
أحاديث من حديث الليث لا يوجد إلا عند كاتبه كما فى تهذيب التهذيب » وفيه أيضا قال 
أبو حاتم أيضا : سمعت عبد الك بن شعيب بن الليث يقول : أبو صالح ثقة مامون ٠‏ قد 
سمع من جدى حدیثه » وكان اين معين يوثقه » وقال أبو هارون الخريبى : ما رأيت أثبت 
من أبى صالح : قال : وسمعت يحيى بن معين : أبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب ٠‏ 
وقال اين القطان : هو صدوق ء ولم يشبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه » 
فحديثه حسن » وقال سلمة بن القاسم : كان لا باس » اه . وقد ذكر فيه من تكلم فيه. 
والقول عندى ما قاله ابن القطان . ولا يبعد أن يقال : أنه صحح الحديث اعتماداً على 
احتجاج البخارى يه » والعمرى أيضا مختلف فيه » أخرج له الجماعة إلا البخارى » كما 
فى « تهذيب التهذيب » فالحديث حجة على كل حال » سواء كان العمرى بين الليث ونافع 
أو لا والليث بن سعد قد روى عنهما بغير واسطة . 


)١(‏ رواه مسلم قى : الجنائز > باب ( ۳۳ ) » رقم : ( ۹۸ ) » ورواه أيو داود فى : 7١‏ - كتاب 
الجنائز ۷۷ - باب فى كراهية القعود على القبر » رقم ( ۳۲۲۹ ) » وروراه الشرمذى فى : ۸ - 
كتاب الجنائز » 01 - باب ما جاء فى كراهية المشى على القبور والجلوس عليها رقم : ( ١٠١٠)ء‏ 
ورواه النسائى فى : القبلة » باب ( ١١‏ ) , ورواه أحمد : (5 / 7*8( ) . 


° - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ي : « صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا 
فى أعطان الإبل » . رواه الترمذى7١)‏ وقال : حسن صحيح ‏ وفى ١‏ نيل الأوطار» : ذكر ابن 
حزم أن أحاديث النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم » اه . 

١‏ - عن ابن عباس قال : لعن رسؤل الله #4 زائرات القبور » والمتخذين عليها 
المساجد والسرج . رواه الترمذى" وحسته . 

۲ - حدثنا على بن داود ومحمد بن أبى الحمسين قالا : ثنا آبو صالح حدثنى الليث 
حدثتى نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله يد قال : « سبع مواطن لا تجوز 
فيها الصلاة : ظاهر بيت الله » والمقبرةء والمزبلة » وللجزرة » والحسمام » وعطن الإبل » 
ومسححة الطريق» رواه ابن ماجة (" وصححه ابن السكن 3 التلخيص الخبير» . 


والجواب عن الثانی :بأن أبا داود قد سكت عنه فهو حجة عنده » والاختلاف غير مضر 
كما قد عرفناك غير مرة » قال بعض الناس : ولم أر من فقهائنا من تعرض لكراهة الصلاة 
فى مواضع العذاب فليتتبع » ومقتضى القواع د أن الكراهة تنزيهية » اه . قلت : بلى ! 
قد تعرض لها فقهاؤنا » قال شارح « المشكاة » : وتكره الصلاة فى سائر محال الشياطين » 
ومنها الوادى الذى نام فيه يد عن صلاة الصيح » ومنها كل محال حل به غضب كارض 


)١(‏ فى : أبواب الصلاة ( /١‏ ۰ )ع 141 - باب ما جاء فى الصلاة فى مرايض الغنم وأعطان 
الإبل» رقم : ( 714 ) » وقال : ١‏ حديث حسن صحيح ٠‏ قلت : النهى عن الصلاة قى أعطان 
الإبل للتحريم » قلا تصح الحرمة » وهو مذهب أحمد والظاهرية وغيرهم » وهو نهى تعبدى . 
والآمر بالصلاة فى مرابض الخنم أمر للإياحة » لا نعلم فى ذلك خلاقا . 

(؟) فى : آبواب الصلاة ( ۲ / ۳ ) ۰ ۱۲۱ - باب ما جاء فى كراهية أن يت خط على القبر مسجدا , 
رقم : ( ۴۲۰ )ء وقال : 5 حديث حسن © . 

(۳) فى : ٤‏ - كتاب المساجد ع ٤‏ - باب الواضع التى تكره فيها الصلاة » رقم : ( لاذلا ) . 
غريبه : قوله ١‏ المفبرة » يضم الباء ء وتقتح موضع دفن الموتى ء وذلك لاختلاط ترابها بصديد الموتى 
وتجاساتهم ٠‏ « والمزبلة ؛ موضع يطرح فيه الزيل « والمجزرة ؟ الموضع الذى يتحر فيه الإيل ويذبح 
فيه البقر والشاة » « وعطن الإيل » هو ميرك الإبل حول الماء »> « ومسحجة الطريق » جادة الطريق 


۳ - عن أبى صالح الغفارى أن و 
يؤذنه بصلاة العصر ‏ فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة » فلما فرغ قال : إن حبى عليه 
السلام نهانى أن أصلى فى المقبرة » ونهانى أن أصلى فى أرض بابل › فإنها ملعونة . رواه 
أبو داود() وسكت عليه . 


١‏ - عن عبد الله بن أبى المحلى قال : كتا مع على فمررنا على الخسف الذى يبابل 
فلم يصل حتى أجازه أى تعداه . ومن طريق أخرى عن على قال : ما كنت لأصلى فى 
أرض خسف اله بها ثلاث مرار . رواه'" ابن أبى شيبة « فتح البارى » . وهو حسن أو 
صحيح على قاعدته . 


تمود وبابل وديار قوم لوط » كذا فى الطحطاوى على ١‏ مراقى الفلاح » . وفيه أيضاً : 
والنهى عن الصلاة فى معاطن الإبل للتنزيه » كما أن الأمر بها فى مرابض الغنم للإباحة » 
ومرايض اليقر ملحقة بمرابض الغنم » فلا تكره الصلاة فيها » وإذا لم تكن الإبل فى 
معاطنها فقال ابن ملك : تكره الصلاة فيها أيضاً ؛ لأن هذه المواضع محال النجاسة » قإن 
صلى يغير السجادة بطلت إلا أن يكون المكان طاهراً ( ولو بجفاف النجاسة ) أو مع 
السجادة تكره للرائحة الكريهة » اه . 

وقال شارح ‏ المشكاة » "فى قوله َة : ١‏ صلوا فى مرابض الغتم » : أى فوق 
السجادة إذا كانت ضرورة »أو أن أصحاب الخنم كانوا ينظفون المرايض فأبيحت الصلاة فيها 
لذلك اه . قلت :والأولى أن يقال : إن الصلاة فى معاطن الإبل ومرابض الغنم باطلة إذا 
كانت رطبة وجاتزة إذا كانت جافة يابسة » ولكنها مكروهة فى معاطن الإبل مع جفافها 
لكونها من الشياطين كما ورد فى الحديث » ومقتضى هذه العلة جوازها فيها إذا لم تكن 
الإبل هناك ٠»‏ فافهم . 


. ) ٤۹٠ ( : فی : ۲ - كتاب الصلاة » 17 - باب فى المواضع التى لا تيور فيها الصلاة » رقم‎ )١( 


0 : 3 رواه 0 ع وأثبتناه من « المطبوع »© 


n‏ حورن سر 
EE. E RE‏ 


باب كراهة التمطى فى الصلاة 

1١ 6‏ - عن أبى هريرة مرفوعا : نهى أن يتمطى الرجل فى الصلاة ‏ أو عند التساء إلا 
عند امراته أو جواريه . أخرجه الدارقطنى فى الإقراد كذا فى الجامع الصغير )١(‏ وضعقه 
بالرمزء قلت : والقياس يساعده » وبه قال العلماء »> وهو علامة القبول كما ذكرناه فى 


المقدمة لا سيما فى فضائل الأعمال . 
باب كراهة عد الآى والتسبيح باليد 
فى الفريخ يضة دون النوافل 


o‏ - عن مكحول عن أبى أمامة وواثلة بن الأسقع قالا : نهى رسول الله ب عن عد 
الآى فى المكتوبة ورخص فى السبحة . رواه أبو موسى الأصبهانى ء قاله فى الإمام ( شرح 
الإلمام للشيخ العسلامة اين دقيق العيد ) كذا فى البناية شرح الهداية للعينى ولم أقف على 


باب كراهة التمطى فى الصلاة 

قوله : * عن أبى هريرة إلخ » : قلت : صرح الشرنيلالى فى ١‏ مراقى الفلاح > 
بكراهته وعلله يكونه من التكاسل > اه . وقال الطحطاوى فى 3 حاشيته » عليه : فظاهره 
أنه مكروه تنزيها » اه . 

قلت : ولعل علة كراهته عند التساء أنه يشعر بهيجان النفس وميلانها إلى الضمجاع 2 
ومثل ذلك لا ينبغى فعله عند الأجاتب من التساء » والله تعالى أعلم ٤‏ ولله در الشارح فما 
أحسنه معلماً ومؤدياء وما أدقه نظرا إلى دقائق الآمور وما أشده تحذيراً عن مقدمات الشرور. 

باب كراهة عد الآى والتسبيح باليد 
فى الفريضة دون النوافل 

قوله :«عن مكحول إلخ» : قال فى « البحر » تحت قول « الكنز » : وعد الآى والتسبيح 
أى يكره عد الآيات من القرآن والتسيبح »وكذا السور؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة ء أطلقه 
فشمل العد فى الفرائض والتواقل جميعا باتفاق أصحابنا فى ظاهر الرواية وروى عنهما - 


(1) 1 ضعيف  ]‏ أورده السيوطى فى الجامع الصغير » (؟ / 4 )ء وعزاه إلى الدارقطتى 5 


- أى الصاحبين فى غير ظاهر الرواية أن العد باليد لا بأس به كذا فى العناية » وغيرهاء 
لکن فى « الكافى » : وقالا : لا بأس به فجزم به عنهما » علل لهما بأن الصلى يضطر 
إلى ذلك لراعاة سنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة فى صلاة التسبيح » وقال عليه 
السلام لنسوة سألنه عن التمسييح (: اعددنه بالأنامل فإنهن مسؤولات مس تنطقات يوم 
القيامة وقوله فى 7 الهذاية 6 : يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع إنما يأتى هذا فى الآى دون 
التسبيحات » اه . قالوا : ومحل الاختلاف هو العد باليد كما وقح التقييد به فى الهدايةء 
سواء كان بأصابعه أو بخيط يمسكه ٠‏ أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب فهو غير 
مكروه اتقاقاً » والعد باللسان مفسد اتفاقاً » إلى أن قال بعد ذكر صلاة التسبيح وكيفيتها 

وذكر فخر الإسلام فى شرح ١‏ الجامع الصغير » : قال مشأيخنا : إن احتاج المرء إلى 
العد يعد إشارة لا إفصاحا ويعمل بقولهما فى المضطر . ورجح فى «الدر ؟ كون الكراهة 
تتزيهية عند الإمام » وذكر الشامى عن البحر عزوه إلى الحلية لابن أمير حاج » ثم قال : 
لكن ظاهر قول النهاية : « لا ياح » إنها تحريمية » أجاب فى النهر بأن المكروه تتزيها غير 
مباح > أى غير مستوى الطرفين » ثم قال بعد ذكره حديث المتن عن الحلية : إن ثيت هذا 
ترجح القول يعدم الكراهة فى النافله » وإلا ترجح القول بعدمها مطلقاً مراداً يها 
التنزيهية»اه . إلى أن قال : وعن الصالحين فى غير ظاهر الرواية عنهما أنه لا باس به » 
وقيل : الخلاف فى الفرائض ولا كراهة فى النوافل اتفاقاً » اه . 

قلت : والقول الأخير هو الراجح عندى اوافقته الأثر وإن لم يثبت صلاحه للاحتجاج 
به ولكنه أولى ما لا يوافقه أثر لا ضعيف ولا صحيح . وإن قيل : إن هذا الأثر يعارض 
القياس » فإن القياس يقتضى كراهة العد مطلقاً » لكونه ليس من أفعال الصلاة ء والأئر 
قصل بين المكتوبة والنافلة » قلنا :لا نسلم أنه ليس من أفعال الصلاة»قإن عد الآى 
والتسبيح مندوب إليه شرعاً » واليد آلته » وجعله الشارع من عبادة اليد والأصابع كما مر 1 
وقال « الطحطاوى ٠»‏ تحت قول « المراقى ٠‏ : و( يكره ) العمل القليل المتافى للصلاة 


)١(‏ رواه أبو داود فى سننه عن يسيرة وسكت عنه بلفظ 2 أن الى وي أمرهن أن براعين التكيير 
والتقديس والتهليل ء وأن يعقدن بالأتامل ذإنهن مسؤولات مستنطقات . ( ١‏ / ۲۷) . 


1115 جواز اللحظ بمؤخر العينين من غير لى العنق فى الصلاة إعلاء السنن 


5 ل 
E E EN.‏ م ب ب ب ب OE‏ 


باب جواز اللحظ بمؤخر العينين 
من غير لى العنق فى الصلاة 
۷ - عن الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن ثور بن يزيد عن 

عكرمة عن ابن عباس قال : كان النبى ‏ يلحظ فى الصلاة يمينآً وشمالاء ولا 


إلخ ما نصه : أما الطلوب فيها فهو منها كتحريك الأصابع بعد التسييح فى صلاته > اها . 
رإن سلمنا أنه ليس من أفعال الصلاة فكم من شىء يت حمل فى النافلة ولا يتحمل فى 
الفريضة . كالاتفات فإنه ليس من أعمال الصلاة ء ولذا يكره فيها » لكن النص ورد 
مرخصأً له فى النافلة كما مر فى رواية الترمذى : فإن كان لابد ففى التطوع لا فى 
الفريضةء هذا وقد روى الخطيب عن وائلة رضى الله عنه مرفوعآ : عد الآى فى الفريضة 
والتطوع . كما فى الجامع الصغير »> ١‏ 

وفيه أيضا عن ابن عمرو مرفوعا : كان ل يعد الآى فى الصلاة أخرجه الطبراتى فى 
الكبير > اه . وهما يدلان على إباحة العد مطلقا » وضعفهما السيوطى" برمزه » ولكن 
الضعف منجبر بتعدد الطرق ٠‏ ويمكن التأويل بأنه جك كان يعد الآى لأجل الصلاة » بجعل 
فى سببية لا ظرفية > وهذا هو المراد بأمر عندها فى الصلاة > أى لأجلها » أو يحملان 

على العد بالقلب أو بالغمز وهو جائز اتفاقاً » قلا يعارض حديث الباب والله تعالى أعلم . 

باب جواز اللحظ بمؤخر العينين 

من غير لى العنق فى الصلاة 
قوله : «عن الفضل بن موسى إلخ .قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة .قوله : ولا 
يلوى عنقه خلف ظهرهءليس قيد قوله : « يلحظ »»حتى يستدل به جواز لی العتق عينآ 
وشمالا بطريق المقهوم ٠‏ لثبوت كراهة ذلك بحديث النهى عن الالتفات» ويرده رواية البزار 
أيضا بلفظ : كان يلاحظ بين وشمالا ولا يلتفت. فإن لى العنق يمينا وشمالا هو الالتفات 


. ) فى التاريخ : ( ۳ / 5ه‎ )١( 
الكبير ٤ورمز له بالرمز( ض) كتاية عن ضعفه.‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى قى‎ ) 9 / ١ ( الجامع الصغير‎ )( 


SP ESTE E E م کک ن‎ 

ا Crit‏ (“واين حبان فى صحيحه . 
ا البرك ر على د ر واد لطا فى ی ن 
حديث صحيح وإن كان غريباً لا يعرف إلا من هذه الطريق » وأخرجه البزار فى مسنده . 

4 - عن مندل بن على » عن الثسيبانى » عن عكرمة » عن ابن عباس أن النبى ونه 
كان إذا صلى يلاحظ أصحابه فى الصلاة يميناً وشمالا » ولا يلتفت ‏ وفيه مندل بن على 
ضعفه النسائى وغيره ولينه ابن عدى › وقال : إنه من يكتب حديثه اه . ( زيلعى ) 

قلت : قال ابن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : سألت یحیی بن معين عن مندل وحبان 
قال : ما بهما بأس » قال أبى كذالك . أقول : وكان البخارى أدخل مندلا فى الضعفاء فقال 
أبى : يحول اه . وقال العجلى : جائز الحديث . وقال ابن سعد : ومنهم من يشتهى حديثه 
ويوثقه » وكان خيراً فاضلا . كتا فى 1 التهذيب » فهو حسن الحديث . 


بعينه يل هو عطف عليه » معناه : وكان لا يلوى عنقه خلف ظهره داتما لا فى الصلاة ولا 
خارجها > كما رری ابن سعد عن جابر : كان لا يلتفت وراءه إذا مشى ء كذا فى #المتامع 
الصغير “© . وكيف يسوغ القول : بأنه هة كان لايلوى عنقه فى الصلاة حاف ظهره 
وكان يلويها يمينآً وشمالا ؟ مع أن الثابت فى شمائله أنه كان لا يكثر الالتفات خارج الصلاة 
أيضاً وكان جل نظره الملاحظة . 


قوله : احدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلخ» ‏ قلت : دلالته على جواز اللحظ فى الصلاة 
ظاهرة . وفى ١‏ البحر الرائق » . وقد صرحوا بان التفات البصر يمنة ويسرة من غير تحويل 


: ياب ما ذكره فى الالتفات فى الصلاة » رقم‎ - 1١ » ) ٤۸۳ / فى : أيواب الصلاة ( ؟‎ )١( 
. » حديث غریب‎ ١ : وقال‎ ء)٥۸۷(‎ 

( » ۳) رواء النسائى ( ج ١‏ ص ۱۷۸ ) ء وأحمد رقم ( ۲۷۹۲ ج ١‏ ص )7١4‏ والحاكم قى 
السبتدرك (ج ١‏ ص ۲۳٣‏ - ۲۳۷ ) » وقال : 2 هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم 
يخرجاه «ووافقه الذهبى »> ثم ذكر الحاکم شاهداً له بإسناد صحيح من حديث سهل بن الحنظلية 
وفيه : « فجعل النبى ية يصلى ويلتفت إلى الشعب » » وواققه الذهبى على تصحيحه أيضآ . 

)٤(‏ آورده السیوطی فى ٩‏ الجامع ٠١ / ۲ ( ٩‏ ) وعزاه إلى اين سعد والحكيم عن جابر » ورمز له بالرمز 
١‏ ض ١‏ كناية عن ضصعقه . 


14 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عبد 
الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه قال : خرجنا إلى رسول الله ید فبايعناه وصلينا خلفه . 
فلمح بمؤخر عينيه رجلا لم يقم صلبه فى الركوع والسجودء فقال : إنه لا صلاة لمن لم يقم 
صلبه . رواه ابن ماج فى سننه وابن حیان ('“فى صحيحه . ( زيلعى ) . قلت : سند ابن 


ماجة رجاله كلهم ثقات كما لا يخفى على من طالع « التقريب » » «التهذيب ؟ . 
باب جواز التبسم فى الصلاة 

ون - عن الوازع بن نافع عن أبى سلمة بن عبد الرحمن حدثنا جابر : أن رسول الله 
ب كان يصلى بأصحابه العصر فتبسم فى الصلاة » فلما اتصرف قيل له : يارسول الله ! 
تبسمت وأنت تصلى ؟ فقال : إنه مر ميكائيل وعلى جناحه غبار فضحك إلى فتبسمت إليه» 
وهو راجع من طلب القوم . أخرجه الطبرانى فى معجمه « الكبير » وأبو يعلى ا موصلى فى 
مسنده» والدارقطنى 7" فى سننه وسكت عنه ء والوازع بن نافع ضعيف جدا ء وقال ابن 
حبان : إنه كشير الوهم فيبطل الاحتجاج به اه .( زيلعى ) . وفى رواية أخرى للطبراتم 40 
فى الكبير : مر بى جبرئيل وأنا أصلى فضحك إلى فتبسمت إليه . وفيه الوازع أيضاً 
(«مجمع الزوائد(* ) . 


الوجه أصلا غير مكروه مطلقآ » والأولى تركه لغير حاجة ء والظاهر أن فعله يلي إياه كان 


لحاجة تفقد أحوال المقتدين به مع ما فيه من بان الجواز » اه . 
باب جواز التبسم فى الصلاة 
قوله : «عن الوازع بن نافع إلخ». قلت : الحديث وإن كان ضعيفاً لضعف الوازع ولكنه 


)١(‏ فى : ه - كتاب الإقامة » ١‏ - ياب الركوع فى الصلاة » رقم : ( ۸۷١‏ ) . فى الزوائد : إستاده 
صحيح » ورجاله ثقات ٠‏ ورواه ابن خزعة واين حيان فى صحيحيهما . 

() الإحان : ( */ 14۳ ) . 

. )۱۷١ / ١ ( : فى الستن‎ )۳( 

. ) 7١8 /۲( : فى الكيير‎ )٤( 

. أورهه ( 7 / 41 ) وعزاه إلى الطبرانى فى # الكبير » وفيه الوارع وهو ضعيف‎ )٥( 


جواز التبسم فى الصلاة EA‏ 
22ج _ جح ی س 

دا - عن ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا : « إذا ضحك الرجل فى 
صلاته فعليه الوضوء والصلاة » وإذا تبسم فلا شىء عليه » أخرجه ابن حبان فى کتاب 
الضعفاء''" له قاله الزيلعى وقال الحسافظ فى الدراية : وابن أبى ليلى ضعيف . قلت : هو 
مختلف فيه ء وثقه العجلى » وضعفه أحمد وغيره : ( مجمع ) . وحسن له الترمذى غير ما 
حديث فهو حسن . 
ببسيس 
أولى من آراء الرجال عتدنا » وهو مذهب أحمد وأبى داود والنسائى كما ذكرناه فى مقدمة 
« الإعلاء » على أن لما رواه شاهدا وهو الحديث الثانى من الباب . 

قوله : عن ابن ليلى إلخ ٠‏ . قلت : موضع الاستدلال منه قوله وو : « وإذا تيسم 
فلا شىء عليه » فإنه بعمومه يدل على نفى الكراهة أيضاً وإن كان منطوقه نفى وجوب 
الوضوء وإعادة الصلاة عن التيسم > ولكن العبرة لعموم اللفظ لا غصوص المورد كما تقرر 
فى الأصول . قال فى البحر : وأما التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا بأن تبدو آستانه فقط 
فحكمه أنه لا يبطلها » إلى أن قال : وظاهر كلامهم أن التبسم فى الصلاة غير مكروه » 
ولذا قال فى « الاختيار » : ولا حكم للتيسم ءاه . 

قلت : أما نفى الكراهة التحريمية فمسلم »> وأما نفى الكراهة تنزيها فلا » إذا كان لأمر 
دنيوى ٠‏ بل كان لمشاهدة نصرة الله إياه بإرسال الملدئكة > فشابه البكاء فى الصلاة لذكر 
الجنة أو النار ٠‏ وقوله 5 : « وإذا تبسم فلا شىء عليه » » محمول على نفى الكراهة 
الأولى دون الثانية » والله أعلم . 

ويؤيد ما قلتا ما رواه امد" فى مسنده : ثنا حسن » ثنا ابن لهيعة عن بان عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه عن رسول الله َة أنه كان يقول : « الضاحك فى الصلاة والملحفت 
والمفقع أصايعه بمتزلة واحدة » اه . وفيه ابن لهيعة »> وذكرنا غير مرة أنه حسن الحديث » 
وزبان بن قائد قال أبو حاتم : شيخ صالح » وغمزه آخرون كما فى « التهذيب» 


)١(‏ المجروحين : (۲ / ١٠٤۲)ءونصب‏ الراية ( ٤ / ١‏ ) والميزان ( ۷۸١١‏ )»ترجعة محمد بن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى الاتصارى الكوفى 3 قال التهبى سال صدوق إمام ع سیء الفظ وقد وتنى1 . 
زفق فى المستد : ( ٤۳۸ / ٣‏ )ء والييهقى ( 84/7 )ء والداقطتى(١1‏ / 6) والإرواء (۲/ )2 


ل 
والتربع فيها إلا بعذر 
7 - عن أنس مرفوعا : نهى 345 عن الإقعاء والتورك قى الصلاة ‏ أخرجه 


فهو حسن الحديث أيضاً » ولا يخفى أن المراد بالضاحك هتا هو المتبسمء فإن الضحك 
مبطل للصلاة ء فلا يكون بمنزلة الالتفات والتفقيع ٠‏ فإنهما لا يفسداتها وإتما يكرهان فقط 
فثيت ما قلنا : إن التبسم بلا وجه دينى مكروه ولكن الكراهة فيه تتزيهية والحديث محمول 
على التغليظ . 


به : 


ذكر فى 3 البحر © : أنه َة تيسم فى الصلاة حين أتاه جبريل عليه السلام » وأخبره أن 
من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشراً » كما فى « البدائع » » وقال جاير بن عبد 
الله : ما رآنى رسول الله هة إلا تيسم ولو فى الصلاة ء كما فى «النهاية؛ و «العناية» اه 
( السابق ) قلت : لم آقف على هذين الأثرين فى كتب الحديث الموجودة ٠‏ نعم ! ورد فى 
الصحيح' عن جرير بن عبد الله البجلى : ما حجبنى رسول الله ل منذ أسلمت 2 ولا 
رآنى إلا ضحك . وليس فيه : ولو فى الصلاة. 

باب كراهة التورك فى لصلاة 
والتربع فيها إلا بعذر 

قوله : « عن أنس إلخ ؟ : دلالته على الجزء الأول ظاهرة . وأما ما ذكره الشافعية من 
حديث مالك بن لدت وردان قات نورت ب ول نوو ن ف 
قدمناء فى أيواب صفة الصلاة . 


)١(‏ رواه الترمذى فى : 50 - كتاب المتاقب » ۲ - ياب مناقب جُرير ين عبد الله البجلى رضى الله 
عنه قم : ( 58531 )2 وقال : 3 حليث حسن © . ورواه ابن أبى شيية : ( ۱١‏ / ۲ ) واين 
عدى (۲/ ۷٥۲‏ ) . 


ا ا ٤‏ رمز 
\orY‏ مي ا ال 0 
الصلاة متربعا 9؟). أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه «كنز العمال  »‏ 


قوله : « عن اين مسعود إلخ ». قلت : دلالته على كراهة التربع فى الصلاة ظاهرة . 

والحديث وإن لم نقف على سنده يصلح للاحتجاج نيه ؛ لأن الحديث الأول يعاضده؛ 
لكون التربع أسوأ حالا من التورك كما لا يخفى » ثم وجدت الحديث فى #مجمع الزرائد؟ 
وفيه الهيئم بن شهاب مختلف فيه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأما ما رواه ابن أبى شيبة عن حميد أنه رای أيا بكر يصلى متربعاً ومتکا . كما فى 
«كتز العمال » فهو محمول على العذر » بدليل ما رواء البخارى!*2 عن عبد الله ين عبد 
الله : أنه كان یری عبد الله بن عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس » ففعلته وأنا يومئذ حديث 
السن » فنهانى عبد الله بن عمر » قال : إنما سنة الصلاة أن تنتصب رجلك اليمنى وتثتى 
اليسرى ء فقلت : إنك تفعل ذلك ؟ فقال : إن رجلاى لا نحملانىءاه . وهذا الأثر يؤيد 
أثر اين مسعود فى كراهة التربع » وكذا يحمل على العذر ما روا النسائى"“ والدارقطنى 
وابن حبان » أنه يكل لما صلى جالسا تربع » وما رواه البيهقى"' من طريق ابن عيبنة عن 


. ) ۲٣٣ /۳( : فى المسند‎ )١( 

(۲) فى السنن الكبرى : ( ؟ / ٠۲١‏ )ء وقال البيهقى : ١‏ تفرد به يحبى بن إسحاق السيلحينى عن 
حماد بن سلمة » ء قلت : وهما ثقتان من رجال مسلم » قالإسناد صحيح » لكن قال عبد الله بن 
أحمد عقب روايته لهذا الحديث فى مسند أبيه : 3 كان أيى قد ترك هذا الحليث © . 

(۳) أورده السيوطى ( ۲ / ۱۷١‏ ) وعزاه إلى أحمد والييهقى كما هو ميين ؛ ورمز له بالرمز ( صح ) 

)٤(‏ أورده الهيئعى قى « الجمع ۲ ( ۲ / ١14‏ ) . قال عبد الرزاق : يقول : إذا كان يصلى قاتما فلا 
يجلس يتشهد متربعا فإذا صلى قاعداً فليتربع ٠‏ وعزاه إلى الطبرانى فى * الكيير » عن الهيشم بن 
شهاب وقد وثقة ابن حيان وبقية رجاله رجال الصحيح ‏ 

)٥(‏ فى : ٠١‏ - كاب الافان ء 156 - باب سنة الجلوس فى التشهد » رقم : ( ۸۲۷ ) » ورواه آبو 
داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » ۱۷۸ - باب كيف الجلوس قى التشهد » رقم : ( 108 ) . 

(7) فى : قيام الليل » باب ( ۲۲ ) . 

(۷) فى الستن الكبرى ( ؟ / 7-8 ) . 


واستحباب سكون الأطراف فيها 

4 - عن أسماء بنت أبى بكر عن أم رومان عن أبى بكر صرفوعاً ‏ إذا قام أحدكم 
فى صلاته فليسكن أطراقه » ولا ميل كما تميل اليهود » فإن سكون الأطراف فى الصلاة من 
تمام الصلاة » . رواه الحاكم فى ١‏ المستدرك ١76‏ وقال : غريب وفيه ثلاثة من الصحابة ( كر 
العمال!" ) قلت : ولم يتعقبه السيوطى بشىء فهو صحيح على قاعدته » والغرابة بمعنى 
التفرد ليست بعلة . 

باب كراهة التلثم فى الصلاة وتغطية الأنف فيها 

ao‏ - عن نافع : أن اين عمر كان يكره أن يصلى الرجل وهو متلثم أخرجه عبد 
الرزاق فى مصنفه ( كنز العمال ) وحسنه العراقى فى تخريج الإحياء . 

5 - عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 96 : لا يصلين أحدكم وثوبه على 
أنفه ؛ فإن ذلك خطم الشيطان . رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط » وفيه ابن لهيعة » وفيه 


ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : رآيت النبى يلل يدعو هكذا ووضع 
يديه على ركبتيه وهو متريع جالس . وكذا ما رواه البيهقى "عن حميد: رأيت أنسا يصلى 
متربعأ على فراشه . وعلقه البخارى كذا فى التلخيص الخحبير » . 
باب كراهة التمايل فى الصلاة 
واستحباب سكون الأطراف فيها 
قوله :«عن أسماء بنت أبى يكر إلخ؟. قلت :دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقد صرح 
فقهاؤنا بكراهة التمايل فى الصلاة كما ذكره الطحطاوى فى حاشيته على « مراقى الفلاح 6 
باب كراهة التلثم فى الصلاة وتغطية الأنف فيها 
قوله :عن نافع وقوله : عن عبد الله بن عمرو إلخ». قلت : دلالتهما على معنى الباب 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
€ ۲۲۵۴۵ ( : (؟) رقم‎ 
. )۴٠٠١ / ۲ ( فی > الستن الكيرى‎ )۳( 


كلام ١‏ مجمع e‏ 
باب كراهة التذبيح فى الصلاة 
\orv‏ - عن أبى سعيد الخدرى قال : أراه رفعه  :‏ إذا ركع أحدكم فلا ينبح كما يذبح 
الحمار ‏ ولکن ليقم صلبه » » رواه الدارقطنى وفى إسناده آبو سفیان طريف بن شهاب وهو 


ضعيف ( التلخيص الخبير ) . 
قلت : حسن له الترمذى » وقال ابن عدى : روى عنه الثقات , وأسانيده مستقيمة » كما مر 
فى الحزء الثانى من ١‏ الإعلاء 6. 


باب كراهة مسح التراب عن الوجه وكراهة مس اللحية إلا بعذر 


٨۸‏ - عن بريدة أن الرسول قال : « ثلاث من الحفاء » وفيه : 3 أو يمسح جبهته 
قبل أن يفرغ من صلاته » . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد " . وقد 
مر الحديث بتمامه فى ( باب التفخ فى الصلاة ) . 


1۳4 - عن أبن عباس قال:كان النبى 45 لا مسح وجهه فى الصلاة .رواه الطبرانى فى 


ظاهرة . وصرح بكراهة ذلك الشرنبلالى فى « مراقى الفلاح © 
باب كراهة التذبيح فى الصلاة 
قوله : ١‏ عن أبى سعيد إلخ » . قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة . وصرح 
بكراهته فقهاؤنا أيضاً . 
باب كراهة مسح التراب عن الوجه وكراهة مس اللحية فى الصلاة إلا بعذر 


قوله : « عن بريدة إلخ » 8 قلت : دلالته على الجرء الأول ظاهرة » وكذا دلالة آثر ابن 
عباس عليه أيضا . 


)١(‏ أورده الهيثمى ( 7: ۳ ) وعزاه إلى الطبرانى قى ١‏ الكبير 6 و 3 الأوسط 6 ء وفيه اين لهيعة وفيه 
كلام . 


زفق المجمع : ( ۲ / ۸۳ ) وقد تقدم . 


٠‏ - وعنه قال : كان النبى ية يسح العرق عن وجهه فى الصلاة . رواه الطبرانى 
فى الكبير وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا . ( مجمع ) قلت : كلاء فقد قال 
مسلم : سمعت يحيى بن يحبى وسئل عن خارجة فقال : مستقيم الحديث عندنا . كذا فى 
االتهذيب؟ ‏ 


6١‏ - محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد ء قال : رأيت إبراهيم يصلى فى المكان 
فيه الرمل والتراب الكثير » فيمسح عن وجهه قبل أن ينصرف . أخرجه فى كتاب الآثار 
وقال محمد : لا نرى بأساً بمسحه ذلك قبل التشهد والتسليم ؛ لأن ت ركه يؤذى المصلى » 
وربما شغله عن صلاته وهو قول أبى حنيفة» اه . 

67 - عن أبى هريرة مرفوعاً : رأى رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : « لو خشع 
قلب هذا الخشعت جوارحه » (), رواه الحكيم الترمذى فى نوادره بسند ضعيف » رواه 


ب بر ا ل ا ر د 

قوله : 3 وعنه إلخ » . قلت : دلالته وكذا دلالة أثر إبراهيم على الجزء الثالث ظاهرة » 
فإن مسح النبى وة العرق عن جيينه كان بعذر لكثرة تقاطره وشغله القلب ع أو لييان 
الجوازء وكذا مسح إبراهيم التراب كان لكثرة تنائرء”" على الوجه » كما يدل عليه بعض 
ألفاظ الأثرء والله أعلم . قال الشرنبلالى فى 3 مراقى الفلاح » : ولا بأس سح جبهته من 
التراب والحشسيش قبل الفراغ من الصلاة إذا ضره أو شغله عن الخشوع فى الصلاة مثل 
العرقء اه . 

قوله - ١‏ عن أبى هريرة إلخ 6 : دلالته على كراهة مس اللحية فى الصلاة ظاهرة 3 


(0) آورده ( ؟ / ٤‏ ) وعزاه إلى الطبراتى فى « الأوسط » ورجاله موثقون : 

(۲) الإرواء ( ۲ / ٩۲‏ ) وعزاه إلى الببهقى ( 1 / ۹ )ء وإتحاف السادة (۳/ 77 ) ء والمغتى عر" 
حمل الأسفار ( .)1١6٠- | ١‏ 

(۴) قوله : « تناثره » سقطت من ٠‏ الأصل » ء وأئبتناء من المطبوع . 


سس 


ا 
ابن أبى ثسيبة فى الصف » وفيه رجل لم يسم » وكذا فى تخخريج الإحياء للعراقى وفى 
العزيزى: قال الشيخ : حديث حسن لغيره اه 

يدل - عن ابن عمر مرفوعاً : كان ربما يضع يده على لحميته فى الصلاة 


من غير عبث . 
أخرجه البيهقى37) وابن عدى وإسناده ضعيف ( العزيزى ) . ورواه 


أبو يعلى عن عمرو بن 
حريث مرفوعا بلفظ : ربا مس -هيته فى الصلاة . وفيه محمد بن الخطاب وهو ضعيف . 
وذكره أبن حبان فى الثقات ‏ ورواه عن الحسن مرسلا أيضا ( مجمع الزوائد)" . قلت : 
فالحديث حسن بتعدد طرقه . 


باب كراهة صف القدمين فى الصلاة 


واستحباب التراوح بينهما 
وكراهة الاعتماد على الجدار ونحوه 


٠ عن ابن مسعود أنه رأى رجلا صافا أو صافناً قدميه » فقال : أخطا هذا النة‎ - \off 


چ د د س ا ا 


والكراهة تنزيهية إذا كان ذلك مرة مثلا » وإذا كثر منه اشتدت الكراهة كما لا يخفى . 


قوله : ١‏ عن ابن عمر إلخ » . قلت : هذا لا يعارض الأول لما فيه أن ذلك كان من 
غير عبث والاول محمول على ما كان بطريق عبث ٠‏ والله تعالى أعلم . 


باب كراهة صف القدمين فى الصلاة 


واستحباب التراوح بينهما 
وكراهة الاعتماد على الجدار ونحوه 


قوله  :‏ وعن اين مسعود إلم؟. قلت : دلالته على كراهة صف القدمين ظاهرة ء معناه 
1 


. ) ۱۷۹۲۸ ( فى السئن الكبرى : (۲ / 06 )ء ومصتف عبد الرزاق ( ۳۳۱۷ ) وكتز العمال‎ )١( 
أورده الهيثمى ( 1۲ 5 ) وعزاہ إلى * أبى يعلى » وهو مرسل م‎ (0 


أخرجه سعيد بن منصور كذا فى 9 تخريج الإحياء ١76‏ للعراقی وسكت عنه » وأخرجه 
عبد الرزاق بلفظ : مر اين مسعود برجل ساف بين قدميه » فقال : أما هذا فقد أخطأ السنة ء 
لو راوح بينهما كان أحب إلى . كذا فى « كنز العمال » . وقال الطحاوى فى : معانى 
الآثار» : وكمن قام فى الصلاة أمر أن يراوح بين قدميه » وقد ورى ذلك عن اين مسعود ء 
ذكره محتجا به على أن تفريق الأعضاء"' أولى من إلصاق بعضها ببعض » واحتسجاج 
المحدث الحافظ الناقد بحديث دليل على صلاحيته له . 

6 - عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال : لا يصلى أحمدكم وهو ضام 
وركيه. أخرجه مالك" فى د الموطأ » ١‏ كنز العمال ٩‏ وهو صحيح على قاعلته . 
ا ف ا ا کے کے 
نصبهما جميعاً » والمراوحة بين القدمين أن يقوم على كل مرة كما فى ١‏ القاموس » . 

قال الشرنبلالى : والتراوح أفضل من نصب القدمين » تفسير التراوح أن يعتمد على 
قدم مرة وعلى الآخر مرة ؛ لأنه أيسر وأمكن لطول القيام » وذكر الطحطاوى عن 
«الظهيرية» : نص الإمام على ذلك قال :فما فى منية المصلى ؟ من كراهة التمايل عينا 
ويساراً محمول على التمايل على سبيل التعاقب من غير تخلل سكون كما يفعله بعضهم 
حال الذكر » لا اميل على أحد القدمين بالاعتماد ساعة ثم اليل الأخرى كذلك ۽ بل هو 
سنة ذكره ابن أمير حاج » وكذا » فى « الهندية ٠‏ عن ١‏ الظهيرية » » وما فى « البناية ؛ 
عن #الكشف » من كراهة التروايح محمول على ما تقدم اه . 

قوله :"عن زيد بن أسلم إلخ». قلت : ضم الوركين يستلزم ضم القدمين ٠‏ وتفريجهما 
انفراجهما » وضم القدمين لا يستلزم ضم الوركين » ففيه دليل على كراهة ضم القدمين فى 
الصلاة حال القيام أيضآ » بل يسن تفريجهماء وقدره فقهاؤنا بقلر أربع أصابع ۽ لأنه 
أقرب إلى الخشوع كما فى ١‏ مراقى القلاح » ( السابق ) > وفى «المدونة الكيرى؟ : وسألناه 


. وأثيتناه من الطبوع‎ ٠ قوله : ؛ تخريج الإحياء » سقطت من الأصل‎ )١( 

(1) قوله : « الأعضاء » وردت فى الأصل « العضو ٠‏ والصحيح الأول . 

(۳) فى. 4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر > ١١‏ - باب النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجة » 
رقم: (-8) . 


كراهة صف القدمين فى | 


:1 ر 
کے 


\ oV 0 


5 - عن قتادة قال : سئل ابن عمر عن الاعتماد على الجدار فى الصلاة فقال : إنا 
لنفعله وإن ذلك ينتقص من الأجر . أخرجه عبد الرزاق كذا فى « كنز العمال » ولم أقف له 
على سند ء ولكن القياس (١)يعاضده.‏ ويه قال فقهاؤنا . 

\ofV‏ - حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال » نا عبد الرزاق معمر عن إسماعيل بن أمية 
عن نافع عن ابن عسمر قال : نهى رسول الله 4# أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض فى 
الصلاة . وقال أحمد بن حنبل : نهى أن يجلس الرجل فى الصلاة وهو معتمد على يديه . 
رواه أبو داود وسكت عنه ورجاله رجال الجماعة خلا شيخ أبى دود" وهو ثقة أيضاً . 


جج چ ل ا ان 
- أى مالكا - عن الذى يقرن قدميه فعاب ذلك ولم يره شيا - أى مفسدا - . قال : 
وأخبرنا أنه كان فى المدينة من يفعل ذلك فعيب عليه > قال : وسألنا مالكا عن الذى يروح 
رجليه فى الصلاة ٠‏ قال : لا بأس بذلك اه . 

قلت : قرن القدمين وصلهما وقد عاب ذلك علماء المدينة فى زمان مالك ٠‏ وكان فى 
زمن التابعين ء فثيتت كراهته بكراهة التابعين له » وليس مستندهم فى ذلك إلا أنهم لم 
يروا الصحابة يفعلونه » والله أعلم . 

قوله : « عن قتادة إلخ > قلت :2 دلالته على كراهة الاعتماد على الجدار ونحوه فى 
الصلاة ظاهرة »ويشهد له ما رواه أبو دواد كما ذكرناه فى المتن قإن النهى عن الاعتماد على 
وقول اين عمر : إنا لتفعل ذلك محمول على فعله فى النوافلء فلا بأس بالاعتماد فيها 
على نحو جدار وغيره إذا تعب وأعيى . قال : فى 1 الغنية ٠‏ شرح «المنية1: وإن افتح التطوع 
قائما د - أعيى أى كل وتعب-فلا باس له أن يتوكاأ على عصا أو حائط أو نحو ذلك 


» القياس » غير واضحه بالأصل » وأثيتناه من المطبوع‎ ١ : قوله‎ )١( 

(۲) متكر الضعيفقة ( ۲ / ۳۸۹ / ۷ ) وعزاه إلى أبى داود ( ١‏ / ۱۵۷ ) : حدثنا أحمد بن حتبل » 
وأحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ء ومحمد بن عبد الملك الغزال ء قالوا : حدثنا عبد 
الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن اين عمر قال : ١‏ نهى رسول الله يطل - قال 
أحمد بن حنيل - أن يجلس فى الصلاة وهو معتمد على يده - قال ابن شبويه : أن يعتمد الرجل 
على يده فى الصلاة وقال ابن رافع : نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض فى الصلاة » . 


ل لقا لي يا له 

8 - حلثنا محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا عاصم بن أبى النجود عن أبى 
رزين عن عبد الله بن مسعود أنه أخذ قملة فى الصلاة فدفنها ثم قال : «ألم تجعل الأرض 
كفاتا 1(4) وأخرجه فى كتاب الآثار له وسئده حسن . O EE‏ 
والبخارى أخرجا له مقروناً » وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك الأسدى ثقة فاضل من 
رجال مسلم والأربعة . كذا فى «التقريب »6 : 

64 - عن عبد الرحمن بن الأسود قال : كان عمر بن الخطاب يقتل القملة فى 
الصلاة حتى يظهر دمها على يده . أخرجه ابن أبى 5 شيبة ")فى المصنف ( كنر العمال ). 


أو يقعد ؛ لآنه عذر فيجوز ولا يكره اتفاقا »أما لو اتكأ بلا عذر فإنه يكره اتفاقا لما فيه من 
إساءة الآدب » اها . 
باب جواز أخذ القملة وقتلها ودفنها فى الصلاة 

قوله : « محمد إلخ > . قلت : دلالته على الجزء الأول والشالث من الياب ظاهرة . 
قال محمد : لا نرى بقتل القملة ودفنها فى الصلاة بأسا » وهو قول أبى حنيفة )أه. 

قوله : « عن عبد الرحمن» »قلت :دلالته على الجزء الأول والثانى ظاهرة . وقال 
الشرنيلالى فى مراقى الفلاح » فى باب مكروهات الصلاة : ومنه أحذ قملة ( أى 
التعرض لها عند عدم الإيذاء ) من غير عذر» فإن تشغله بالعض - كنملة وبرغوث - لا 
يكره الاخذ » ويحترز عن دمها لقول الإمام الشافعى ينجاسة قشرها ودمها 34 ولا يجوز 
عندنا إلقاء قشرها فى المسجد » اه . 

قال الطحطاوى تحت قوله : لا يكره الأحذ : لان تركها يذهب الخشوع ويشغل القلب 
بالآلم » وتحمل الإساءة ١‏ والكراهة المروية عن الإمام وأبى يوسف على أخذها قصدا من 
غير عذر كما فى الحليى 3 وإذا أخخدها بعد التعرض بالإيذاء فإما أن يقتلها أو يدننها 3 
والدفن أولى كما أشار إليه المصئف بقوله : ويحتزر إلخ ٠‏ وهذا فى غير المسجد ٠‏ أما فيه 


. 76 : سورة المرسلات آية‎ )١( 
5 قوله 5 « شيبة » وردت فى الأصل بدون النقط‎ (0 


فلا بأس بالقتل بعمل قليل »ولا يطرحها فيه بطريق الدفن أو غيره مطلقاً سواء كات فى 
الصلاة آم لا » لحديث . ( إذا وجد أحدكم القملة فى شثيابه فليصرها » ولا يطرحها فى 
الجد > اه. 


قلت : وهذا الحديث سيأتى فى أبواب أحكام المساجد عن قريب » رواه أحمد ورجاله 
موثقون . 

ودليل جواز قتل القملة فى المسجد ما رواه مالك بن يخامر قال : رأيت معاذ بن جبل 
يقتل القمل والبراغيث فى المسجد » رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون ( امجمع ©6). 
ومعناء : كان يقتلها فى المسجد ولا يطرحها فيه » كيلا تتضاد الرويات . ولم يتنبه بعض 
الناس لهذا المعنى فظن أثر معاذ معارضا للمرفوع » هذا وأثر اين مسعود وأنه دقن القملة 
فى الصلاة محمول على خارج المسجد » وكذا آثر عمر رضى الله عنه » ويمكن حمل الثانى 
على أنه صرها فى ثوبه بعد قتلها إن كان فى المسجد ٠‏ والله تعالى أعلم . 

ولعلك عرفت بذلك غاية مراعاه الخنفية لجمع الأحاديث المختلفة قى الباب » فجوزوا 
قتل القملة فى المسجد ونهوا عن طرحها فيه » وأجاروا دفئها وقتلها فى الصلاة بعذر 
وكرهوه بدونه ء فلم يتركوا شيا من الآثار المروية مرفوعا وموقوفا بل علموا بجميعه » 
وهكذا دأبهم فى جميع الأبواب كما لا يخفى على من خاض فى لمة هذا الباب . 


/۲۲( )ء والبيهقى ( ۲ / 194 ) » وكشف الخفاء ( 7/8474 ) » والكتز‎ 85٠١ / ٥ ( رواه أحمد‎ )١( 
)ء وأورده الهيثمى فى 7 مجمع الزوائد » ( ؟ | )من‎ 06 u Y-AoT الل‎ cT - 
وزاد « وليمطها عنه  » وفيه خالد بن‎ ٠ حديث أيى هريرة » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط‎ 
. يوسف السمتى وهو ضعيف‎ 


ا 
باب النهى عن البول وإلقاء كل نجاسة فى المسجد 
مها -عن أنس بن مالك قال : بينما نحن فى المسجد مع رسول الله و إذ جاء أعرايى 
فقام يبول فى المسجد » فقال أصحاب رسول الله له : مه ! مه ! قال : قال رسول الله چ : لا 
تزرموه » دعوه » فتركوه حتى بال » ثم إن رسول الله ويه دعاه فقال له : « إن هذه المساجد لا 
تصلح لشىء من هذا البول ولا القذرء إنما هى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن » . أو كما 
قال رسول الله يه » قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه . رواه مسل . 
باب النهى عن زخرفة المساجد ورفع بنائها 
وجواز استحكامها ونقشها قليلا 
١‏ -عن ابن عباس قال : قال رسول الله ك : « ما أمرت بتشيبد المساجد ؛ . قال ابن 


أبواب أحكام المساجد 
باب النهى عن البول وإلقاء كل نجاسة فى المسجد 

قوله : « عن أنس رضى الله عنه إلخ » : قال المؤلف : دل الحديث أن السجد لا يجوز 
فيه البول وإلقاء النجاسة › وقوله يي : إنما هى لذكر الله إلخ('2 . بصيغة الحصر يدل على 
أنه لا يجوز فيه غير الذكر وغيره فجوزوه تبعا كما سيأتى قريياآ . 

باب النهى عن زخرقة المساجد ورفع بنائها 
وجواز استحكامها ونقشها قليلا 

قوله :عن ابن عباس إلخ». قال المؤلف : هذا الحديث والذى بعد هذا يدلان 
بحاصلهما على المنع من تزيين المساجد وفعل عثمان يدل على جوازه » فبمقتضى المجموع 
قال علماؤنا بجواز القدر اليسير من النقش » وبكراهة المبالغة فيه كما فى فتح القدير : 


( : صحيح ] . رواه ملم فى : كتاب الطهارة » باب ( ۰ )رقم‎ [)١( 
. ) 7314 / ١ ( )ء وأبو عوانة‎ ۳ /١ ( (؟) قتح البارى‎ 


Ey‏ رجاله 
رجال الصحيح , اه . وفى « بلوغ المرام » : وصححه ابن حبان . اه . 
1oo‏ - عن أنس مرفوعاً  :‏ ابنوا الساجد واتخذوها جما » رواه ابن أبى شيبة 


والبيهقى والعقيلى!"' قال الشيخ : حديث حسن ( العزيزى ) . 


۳ - عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول اله ج 
مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل » فلم یزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر 
وبناه على بنيانه فى عهد رسول الله 2 باللين والجريد . وأعاد عمده من حجارة منقوشة . 
وسقفه بالساج . رواه البخاري9) 


#7 سس سس سس سس 
وعتدنا لا بأس به > ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصاً فى للحراب» 
إلى أن قال : لا شك أن الدفع للفقراء أولى من تزيبنه 


قوله ٠:‏ عن نافع إلخ » . وفى البخارى أيضاً : عن عثمان ( أى فى عذر فعله هذا) 


(1 صحيح ] . رواه أبو داود ( 158 ) » وعبد الرزاق ( ٥۱۲۷‏ ) ء وشرح السنة ( ؟ / 54" ) 
وتعليق (217 ۲۳۷ ) » والمشكاة ( ۷۱۸ ) , والحلية ( ۷ / ۳١۳‏ ) . 

(۲) رواء البيهقى ( 7/ ٤۳۹‏ )ء والخحلية (117) » والترغيب ( ١‏ / ۱۹۷ ) » وآورده الهيشمى فى 
«الجمع» (۲/ ٩‏ ) بلفظ « عن أبى قرصافة أنه سمع النبى يي يقول : اينوا المساجد وأخرجوا 
القمامة متها » فمن بتى لله مسجداً بنى الله له يتا فى الجنة > ققال رجل يا رسول الله ! وهذه 
المساجد التى تبنى فى الطريق قال : نعم وإخراج القمامة منها مهور الحور العين » وعزاه إلى الطبراتى 
فى «الكبير» وفی إسناده مجاهيل . 

(۳) 1 صحيح ] . رواه البخارى فى : ۸ - كتاب الصلاة » ۲ - باب بنيان المسجد »› رقم : (SET)‏ 
غريبه : قوله  :‏ والقصة »6 بقتح القاف » وتشديد الصاد المهملة وهى الجص بلغة أهل الحجاز . 
وقال الخطابى تشبه الجص ولیست به ۔ 

(4) [صحيح]. رواه البخارى فى :8 - كتاب الصلاة » 16 - باب من نی مسجدأءرقم:( 160 ). == 


a EE النهى عن زخرفة المساجد ورفع بنائها‎ TY 


ا سس ار بسر 0 
ل E‏ ` 


عند قول الناس حين بنى مسجد الرسول ول : إنكم أكثرتم» وإنى سمعت رسول الله جل 
يقول من بنى مسجدا بنى الله له مثله فى الجنة » اه . وفى « فتح البارى » :قال ابن بطال 
وغيره : هذا يدل ( أى حديث المتن ) على أن السنة فى بتيان المسجد القصد وترك الغلو فى 
حب فقد كان عمر مع كثرة الفتوح فى أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان 
عليه وانما احتاج إلى تجديده ؛ لأن جريد النخل كان قد نخر فى أيامهءثم كان عثمان والمال 
فى زماته آكثر فحنه با لا يقتتضى الزخرفة »ومع ذلك قد أنكر بعض الصحابه عليه اه . 
وفى * فتح البارى ؛ برواية مسلم : أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحيوا أن 
يدعوه على هيئته » اه . 

قال بعض الناس : ويه أقول ء وقد كان ذلك أولى مما فعله عثمان » أى فعل النبى عله 
وفعل عمر وتأويله ضعيف ء وقد أول ما آول لكونه غنياً » فإن الذهن يذهب فى الاكثر 
إلى ما تلبس به » فافهم وازهد فى الدنيا . قلت : قاتلك الله ! آلم يكن عثمان من 
الزاهدين؟ وقولك : قد أول بما أول لكونه غنياً إلخ » يشعر يسخافة رأيك وسوء فهمك › 
حيث تقيس من هو من الخلفاء الراشدين على نفسك ٠‏ ونسيت أن الصحابة رضى الله 
عنهم لم تكن تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » ولم يكن غناهم يزيدهم فى الدنيا إلا 
زهدأ ء والحق أن فعل عثمان وإن لم يكن أولى بالتسبة إلى زمان التبى و وزمان عمر 
لكثرة الراغبين فى عمارة المساجد إذا » ولكته كان أولى من ترك المسجد على حاله الآول 
بالنسبة إلى زمانه ليده الفسادء ولقله الراغيين فى عمارة المساجد بعده » فبئاه يناء محكما 


= = ورواه ملم فى : المساجد ( 74 » ۳١‏ ) ورواه أبو داود فى : ۳۹- أيواب الصلاة ( ۲ / 175)., 
۰ - باب ما جاء فى فضل بنيان السجد » رقم : (۳۱۸) » وقال : ١‏ حديث حسن صحيح ٠‏ 
ورواه التسائى فى : المساجد » باب ( ١‏ ) ورواه ابن ماجة فى : المساجد ياب ( ١‏ 9 )وفى: 
الإقامة ء باب ( 1۸١‏ ) وفى التجارات ء باب ( -4 ) قوله : « من بتى مسجدا » التتكير فيه 


للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير . 


باب ا و اتخاة EE‏ الحلات 9 
4 - عن عروة و بن الزبير عن من حدثه من أصحاب رسول الله يي قال : كان رصول 


ييقى وهو راد سنين » ولا شك فى استحباب الأحكام وإنما المكروه المبالغة فى النقش والزينة 
والزائدة وعثمان رضى الله عنه برىء منه . 

وفى « مجمع الزوائد » (21 : عن عبادة بن الصامت قال : قالت الأنصار : إلى متى 
يصلى رسول الله كلد إلى هذا الجريد ؟ فجمعوا له دتانير فأتوا بها النى ية ع فقالوا : 
نصلح هذا المسجد ونزينه » فقال : ليس لى رغبة عن خی موسى » عريش كعريش 
موسى . رواه الطبرانى فى الكبير » عيسى بن سئان ضعقه أحمد وغيره » ووثقه العجلى 
وابن حبان وابن خراش فى رواية » اه . قلت : وهذا هو ذوق عثمان رضى الله عنه أيضا 
ولكته بتى المسجد ببناء محكم خشية الاندراس والانهدام ء وبيانا لجوار إحكام المساجد من 
غير نقش وتطرية » ولو لم يبين ذلك بفعله لظن الناس كراهة الإحكام » وبقيت المساجد 
خاوية على عروشها عن قليل » لفساد أهلها وقلة رغبتهم فى الخيرات وإعراضهم عن 
عمارة بيوت الله » فلله دره حيث بين للناس ما كان خفيا » وأظهر بفعله ما فيه مصلحة 
للمساجد لا سيما فى زمان الفساد . 

باب استتحباب اتخاذ المساجد فى المحلات وتنظيفها 

قوله : ١‏ عن عروة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الأمر بتطهير امسجد وإصلاحه 
ظاهرة. وأما قوله : أن نصنع للساجد فى دورنا » فاختلف فى تفسير الدور » ففى ١‏ نيل 
الأوطار * : قال فى شرح المشكاة : الدور المذكورة فى الحديث جمع دار وهو اسم جامع 
لليناء والعرصة والمحلة » والمراد المحلات ٠‏ فإنهم كانوا يسمون المحلة التى اجتمعت فيها 
قييلة دارا ء أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلى فيه أهل البيت قاله ابن 
الملك » والأول هو المعول عليه . وفى الدر المختار : ولا يأس برمى عش خفاش وحمام 
لتنقيته ء وفى رد المحتار : قوله : « لتنقيته » » وجواب سؤال حاصله : أنه َل قال : 


)١(‏ أورده الهیشمی ( ۲ / ١5‏ ) وعزاه إلى الطبرانى قى « الكبير ٩‏ وقيه عيسى بن سان ضعقه أحمد 
وغيره ووشقه العجلى وابن حبانء وابن خراش فى رواية 5 


الله يأمرنا أن نصنع المساجد فى دورنا وآن نصلح صنعتها ونطهرها . رواه أحمد" وإسناده 
صحيح ( « مجمع الزوائد » 9 ) . 

6 - عن عائشة قالت : أمر رسول الله يك ببناء المساجد فى الدور وأن تنظف 
وتطيب . رواه أبو داود" وسكت عنه» وفی ١‏ الثيل » : رجاله ثقات . 


« أقروا الطير على مكانتها » » وإزالة العش مخالفة للأمرء فأجاب بأنه تنقية وهى 
مطلوية» فالحديث مخصوص بغير المساجد . قلت : هذا الحديث نقله العلامة العزيزى 
رمزاً للحاكم وأبى داود » قال : صححه الحاكم بلفظ : «أقروا الطيور على مكتاتها » . 

وأيضاً : ويؤيد قول فقهاتنا قوله َيه فى حديث المتن : ونظهرها » وقوله عليه السلام 
فى الحديث بعده : تنظف وتطيب » فإنه شامل لتطهير المساجد عن هذا العش أيضآ فافهم» , 
وكذا بإطلاق اللفظ لا سيما التنظيف والتطييب يشمل ما هو مستقذر طبعاً كماء الوضوء > ' 
وبه قال فقهاؤنا حيث حكموا بكراهة الوضوء والاغتسال فى المسجد إلا فيما أعد لذلك . 

وأما ما أورده فى « مجمع الزوائد 476 برواية أحمد عن أبى العالية عن رجل من 
أصحاب النبى ية قال : حفظت لك أن رسول الله ل توضاً فى المسجد . وإسناده 
حسنء اه . فلا يعارضه كما قال : الشيخ ؛ لأنه يحتمل أن يكون فى موضع أعد لذلكء 
أو يكون معنى قوله : توضاً فى المسجد » أنه توضاً حال كونه ية فى المسجد » ولا يدل 
على صب الماء فى المسجد فافهم . 


. ) 7/1 / ٠١ ( : فى المسند‎ )١( 

(؟) أورده الهيتمى ( ۲ / ١‏ ) وعزاه إلى أحمد, وإسناده صحيح . 

۳) فى : ؟ - كتاب الصلاة » ١١‏ - ياب اتخاذ المساجد فى الدور » رقم : ( 566 ) . ورواه الترمذى 
فى : آبواب الصلاة ( ۲ / £۸۹ ), ٤‏ - باب ما ذكر فى تطييب المساجد » رقم : ( 584 ) 
والمشكاة : ( ۷1۷ ) » وشرح السنة : (۲/ ۳۹۹) . 

. وعزاه إلى أحمد » وإستاده حسن‎ ) ١ / أورده الهيثمى ( ؟‎ )٤( 


کرام إلقاء لصوت :صب 166 


باب كراهة إلقاء القملة فى المسجد 


ل100 - عن رجل من الأنصار أن رسول الله كي قال : إذا وجد أحدكم القملة فى ثوبه 
فليصرها ولا يلقها فى المسجد . رواه أحمد ١7‏ “ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد"؟) . 


۷ - عن شيخ من أهل مكة من قريش قال : وجد رجل فى ثوبه قملة فأخذها 
ليطرحها فى المسجد ققال له رسول الله 5 : ١‏ لا تفعل » ردها إلى ثوبك حتى تخرج من 
المسجد » . رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق عتعنه وهو مدلس ١‏ مجمع 
الزوائد » 27 قلت : صحح وحسن له الترمذى مع عنعنته فالحديث حسن . 

باب استحباب لزوم المسجد والنهى عن اتخاذه طريقاً 
۸ ح- عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله 5 يقول : « المسجد بيت كل تقى ١‏ 


باب كراهة إلقاء القملة فى المسحد 
قوله : ١‏ عن رجل من الأنصار إلخ » . قال المؤلف : دلالته على كراهة إلقاء القملة 
فى المسجد ظاهرة . وأما ما روى عن مالك ب بن يخامر قال : رأيت معاذ بن جيل يقتل 
القمل والبراغيث فى المسجد » رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون كذا فى « مجمع 
الزوائد . فلا يعارض ذلك ؛ لأنه ليس فيه أنه كان يلقيهما فى المسجد بعد قتلهما وإن 
ثيت فلعل النهى لم ييلغه . 
باب استحباب لزوم المسجد والنهى عن اتخافه طريقاً 
قوله : ١‏ عن أبى الدرداء إلخ » . قال المؤلف : دلالته على ترغيب لزوم المسجد 
ظاهرةء ولكن الظاهر أن هذا الفضل أن كان جلوسه فى المسجد بأداء حقوقه . 


' (1) فى المستد : ٠(‏ / 5 

(۲) أورده الهيئمى ( 7 / ٠١‏ ) وعزاه إلى آحمد » ورجاله موثقوت . 

() المصدر السابق » وعزاء إلى « أحمد » ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه وهو مدلس . 
() المصدر السابق ( ۲ / ٠١‏ ) وعزاه الطبرائى فى ١‏ الكبير » ورجاله موثقون . 


= کک‎ OD OSDODOOG 
وتكفل الله لمن كان المسسجد بيته بالروح والرحمة وال جواز على الصراط إلى رضوان اله إلى‎ 
الجنة » . رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ء والبزار وقال : إسناده حسن . قلت : ورجال‎ 

البزار كلهم رجال الصحيح ‏ مجمع الزوائد .0 

4 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله » وذكر فيهم  :‏ ورجل قلبه معلق بالمساجد » . رواه الشيخان" وغيرهما 
«الترغيب» " , 

10° - وعئه مرفوعا : « ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشش الله تعالى 
إليه كما يتبشش آهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم » . رواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . « الترغيب 2906 . 


قوله : * عن أبى هريرة إلى قوله : عن أبى سعيد إلخ ». قلت : دلالة الأحاديث 
على فضيله ملازمة المسجد واعتياده وتعلق القلب به ظاهرة . 

قوله : * عن ابن عمر إلخ ٠‏ . قال المؤلف : دلالته على النهى عن جعل المسجد طرقا 
إلا للعبادة من الذكر والصلاة ظاهرة وفى « الدر المختار » : ١‏ وكره تحريا إلى قوله : 
اتخاذه طريقآ بغير عذر 6 . وفى ‏ رد للحتار ٠‏ : فى التعبير بالاتخاذ إياء إلى أنه لا يفسق 
بكرة أو مرتين» ولذا عبر فى القنية »6 بالاعتياد « نهر »ء وفى ١‏ رد المحتار ؛ أيضا : 


: الأوسط » والبزار » وقال‎ ١ المصدر السابق ( ۲ / 15 ) . وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير © و‎ )١( 
5 إستاده حسن قال الهيئمى : ورجال اليزار كلهم رجال الصحيح‎ 

(۲) رواء البخارى قى : ١خ‏ - كاب الخلود > 14 - باب فضل من ترك الفواحش › ورواه ملم فى : 
۲ - كتاب الزكاة » ٠‏ - ياب فضل إخفاء الصدقة » رقم : ١‏ ۰ ورواه الترمذی فی : ۴۷ - 
كتاب الزهد » ٥۳‏ - باب ما جاء فى الحب لله » رقم :4-0 )ء وقال : « حديث حسن 
صحيح › رهكذا روى هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا وشك فيه وقال : عن 
أبى هريرة أو عن أبى سعيد ؛ وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه 
يقول : عن أبى هريرة »© . ورواه مالك فى : ١‏ - كتاب الشعر » 6 - ياب ما جاء فى المتحايين 
فى الله » رقم : ( ١5‏ ) » ورواه أحمد ؛ ( ۳ / ¥ (oo‏ . 

. CTW /۱) (PD 

. CN ( : كتاب المساجد »› 4 - ياب لزوم المساجد وانتظار الصلاة » رقم‎ - ٤ : فى‎ )٤( 

.)؟١8/1)©(‎ 


غریبه : قوله : « توطن » آى التزم حضورها . 


1 عن الى تيد فعا ل 
قال الله عمز وجل  :‏ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر € . رواه القرمذى0) 
وقال : حسن غريب » والحاكم (''وصححه ء وابن خزيمة( وابن حبان فی صحیحیهما » 
« الترغيب » . 


م1 - عن ابن عممر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 25 : لا تتخذوا المساجد 
طرقا إلا لذكر أو صلاة . ورواه الطبرانى فى الكبير””) والأوسط ٠ء‏ ورجاله موئقون . 
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فلو بعذر جاز » ويصلى كل يوم تحية المسجد مرة . ١‏ بحر » ء ‏ عن الخلاصة ٠‏ » وأى إذا 
تكرر دخوله تكفيه التحية 5 

قلت : ودليل استثناء ء العذر ما روا الطيرانى فى الأرسط عن أبى ذر : أنه كان يخدم 
البى 6 > » فإذا فرغ من خدمته أتى المسجد فاضطجع فيه » کنا فى ١‏ مج مجمع الزوائد » . 


وفيه أيضاً : وفيه شهر وفيه كلام وقد وثق ٠‏ فإن النوم قى المسجد من الأفعال التى لم 
يوضع لها المسجد ء كما فى الئر المختار » . يكره أكل ونوم ( أى فى المسجد .مؤلف ) 
إلا لعتكف وغريب . ملخصاً مع ١‏ رد المحثار ؟ ويبعد صدوره من مثل أبى ذر إلا بعذر» 
واتخاذ الطريق مثل النوم فى هذا الحكم كما هو الظاهر » فقيس عليه . ثم رأيت فى رواية 
ما يدل دلالة صريحة على أن تومه يي فى السجد كان لعذر » وهى ما فى ١‏ مجمعم 


(1) فى : ١غ‏ - كتاب الإيمان » ۸ - باب ما جاء قى حرمة الصلاة » رقم : ( ۲٦۱۷‏ ) . وقال : «هتا 
حديث غريب حسن © 

. )۲۱۲/١( : التدرك‎ )۲( 

. ) 1١۰۲ ( : رقم‎ )۳( 

. )۳1١ (: رقم‎ )٤( 

(1.5) رواه الطبرانى فى ٩‏ الكبير ؟ ( 1 / 144 / ۲) وفى 1 الأوسط ۲( ۲۰| )١‏ من ١‏ مجمع 
البحرين » » قلت : وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات . 

(۷) أورده الهيثمى (؟/ )١5‏ وعزاء إلى الطرانى فى * الكبير » و «الأوسطة كما ذكرناء ورجاله موثقون. 


TA‏ استحباب لزوم المسجد والتهى عن اتخاذه طريقاً إعلاء الستن 


E Ee 


۱۴۳ - عن أبى عمرو الشيبانى قال : كان ابن مسعود یعس فى المسجد فلا يجد سواداً 
إلا أخرجه إلا رجلا مصليا . رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثة ن « مجمع الزوائد .“'٤‏ 

4 -عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 5ة : « إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل 
فى طول المسجد وعرضه لا يصلى فيه ركعتين » . رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن سلمة بن كهيل وإن كان سمع من الصحابة لم أجد له رواية عن ابن مسعود 
( مجمع الزوائد "“- السايق ) . 


الزوائد »7') أيضاآً عن أسما - يعنى ینت يزيد - آن آبا ذر الغفارى كان يخدم رسول الله 
يك ء فإذا فرغ من خدمته آوى إلى المسجد وكان هو بيته يضطبجع فيه » قدخل رسول الله 
كيه ليلة فوجد أبا ذر منجدلا فى المسجد ء فنكبه رسول الله يق برجله حتى استوى 
جالسآء فقال له رسول الله ع : آلا أراك نائما ؟ قال أبو قر : يا رسول الله فأين أنام» 
وهل لی يبت غيره ؟ رواه أحمد والطبرانى بعضه فى الكبير » وقيه شهر بن حوشب وفيه 
كلام وقد وٹی . 

قوله : ۵ عن أبى عمرو الشيبانى إلخ »> . قال المؤلف : دل الأثر على أن من كان فى 
المسجد لغير ما وضع له المسجد يخرج عنه ولا يستقر فيه . 

قوله : * عن ابن مسعود إلخ »> . قال المؤلف : دلالته على كراهة دخول المسجد لغير 
الذكر ونحوه ظاهرة من حيث ذم من دخل فيه ولم يذكر الله تعالى » وفيه دلالة على كفاية 
أداء الركعتين للسلامة من مذعة المرور كما قاله فقهاؤنا: فلو بعذر جاز »> ويصلى ثحية المسجد 


. وعزاه إلى الطبرانى فى الكيير » ورجاله موثقون‎ ) ٤ /۲ ( أورده‎ )١( 
. يعس »4 أى يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف آهل الريبة‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
(؟) المصدر السايق » وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » ورجاله رجال الصحيح إلا أن سلمة بن كهيل‎ 
. وإن كان سمع من الصحابة لم أجد له رواية عن اين مسعود‎ 
الكبير » وفيه شهر بن‎ ١ أورده ( ۲ / ۱ - ۲۲ ) وعزاء إلى « أحمد » والطبرانى روى بعضه فى‎ 5 
. حوشب وفيه كلام وقد وثق‎ 
1 غريبه : قوله : « منجدلا » أى ملقى على الجدالة وهى الارض‎ 


باب كراهة إدخال الصبيان 
والمجانين فى المسجد وكراهة رفع الصوت 
وتناشد الأشعار ونحوه فيه إلا ما كان لغرض شرعى 

64 - عن مكحول رفعه إلى معاذ بن جبل ورفعه معاذ إلى النبى 25 قال : « جنيوا 
مساجدكم صبياتكم وخصوماتكم وحدودكم وشرائكم وبيعكم » وجمروها يوم جمعكم » 
واجعلوا على أبوابها مطاهركم ‏ . رواه الطبراتی'' فى الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ 
(مجمع الزوائد 9 ) . 

1611 - ورواه ابن ماجة" عن واثلة وزاد بعد قوله : ٠‏ صبياتكم »» « ومجانيتكم » 
وبعد قوله : « وخصوماتكم ؟ » و ١‏ ورفع أصواتكم » وإقامة حدودكم » وسل سيوفكم » 
وضعفه السيوطى فى الخامع الصغير ”* برمزه . ولكن هذا الضعيف تأيد بالأول المنقطع » 
والانقطاع لايضر عتدنا . 

ل سس سس 
“مرة كل يوم » وكلام صاحب مجمع الزوائد لأجل عدم سماع سلمة عن اين مسعود لا 
يضر ؛ لان غايته الانقطاع وهو ليس بعلة عندتا فى القرون الثلاثة 2 
باب كراهة إدخال الصبيان 
وللجانين فى المسجد وكراهة رفع الصوت 
وتناشد الأشعار ونحوه فيه إلا ما كان لغرض شرعى 
قوله : ١‏ عن مكحول إلخ » . قال المؤلف : دل الحديث على أن تجنب المساجد ما ذكر 


. (101 / ۸) (01) 

(؟) أورده الهيثمى ( ۲ / ۲١ - ٩‏ ) وعزاه إلى الطيرانى فى ١‏ الكبير » وفيه العلاء بين كثير الليثى 
الشامى وهو ضعيف . 

(۳) فى : ٤‏ - كتاب المساجد » ٥‏ - باب ما يكره فى المساجد ء رقم : ( ۷١١‏ ) .قى الزوائد : إسناده 
ضعيف . فإن الحارث بن تبهان متفق على ضعفه . 

(2) أورده السيوطى ( ١ / ١‏ ) عن واثلة ورمز له بالرمز ١‏ ض »© كناية عن ضعفه . 
غريبه : قوله : ۵ جمروها ٩‏ أى بخروها . وقوله : 2 جنيوا » من التجنيب » أى بعدوا هذه الأشياء 
عن الساجد . وقوله : 3 المطاهر » محال يتوضاً فيها المحتاج ويقضى حاجته : 


SS E oY 

فإذا عمر بن الخطاب » فقال : اذهب فائتنى بهذين فجتته بهماء فقال : تمن أنتما آو من أين 

انتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : لو كتنما من أهل البلد لأوجعتكما » ترفعان أصواتكم 
فى مسجد رسول الله يي . رواه البخارى ١١‏ 


10۸ - مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة فى ناحية املسجد تسمى 
البطيحاء» وقال : من كان يريد أن يلغط أو ينقد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه 
الرحبة . كذا أخرجه يحبى يلاغا ولغيره مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن 
سالم عن أبيه موصولاء كذا فى الزرقانى على الموط" . 


فيه وتجمر فى الجمعة ويوضع المطاهر على أبوابها وفى 3 الدر للختار » 8 ويحرم إدتحال 
صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره » وينيغى لداخله تعاهد نعله وخقه مع 
«رد المحتار ؟ 


قوله : « عن السائب إلخ ؟ . قال المؤلف : دل قول سيدنا عمر رضى الله عنه على ذم 
رفع الصوت فى المسجد ء فإن قلت : قد روى البخارى "فى صحيحه : 3 أن كعب ين 
مالك أخبره أنه تقاضى اين أبى حدرد دين كان له عليه فى عهد رسول الله ككل فى المسجد. 
فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ٤ة‏ وهو فى بيته » فخرج إليهما رسول 


(1) فى : ۸ - كتاب الصلاة » 15م - باب رفع الصوت قى السجد ء رقم :( ٤١١‏ ) » قوله : 
#ترفعان؟ هو جواب عن سؤال مقدر كأنهما قالا له : لم توجعنا ؟ قال : لأنكما ترفعان . 

(1) فى : ٩‏ - كتاب قصر الصلاة فى السفر » 5؟ - باب جامع الصلاة » رقم : ( ٩۳‏ ) ء وقوله : 
«يلغط ؟ أى يتكلم بكلام فيه جلية واختلاط » ولا يتبين . 

(۳) [ صحيح ] . رواء البخارى فى : ۸ - كتاب الصلاة » ۷١‏ - باب التقاضى » رقم : ( ٤٥١‏ ) 
ورواه مسلم فى : الملساقاةء باب ( 4 )رقم : ( ۲۰ / ۲۱ )ء ورواه أبو داود فى : كتاب 
الاقضيةء رقم: ١١(‏ )ء ورواه النسائى فى : كتاب القضاة » (۸ / 42 )ء ياب (١5)ء‏ ورواء 
ابن ماجة فى كتاب الصدقات ياب (18)ء رقم : ( ۲٤۲۹‏ )ء ورواه الدارمى قى: كتاب البيرع ؛ 
یاب (19)., ورواء أحمد . (5/ ۳۹۰) . 


174 - عن ا O PE‏ 
الأشسار فى اللسجد » وعن البيع والشراء فيه ء وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل 
الصلاة وفى الباب عن بريدة وجابر وأنس › قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص حديث حسن » شعيب هو ابن محمد بن عبد اله بن عمرو بن العاص »ء قال محمد 
ابن اسماعيل : رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب . 
رواه الترمذى 7 . وفى « فتح البارى » : إسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح نسخته 
يصححه اھ . 


الله كيد حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك » فقال : ياكعب ! فقال : 
لبيك يا رسول الله وة ! فأشار بيده » أن ضع الشطر من دينك » قال كعب : قد فعلت يا 
رسول الله > قال رسول الله 5ة : قم فاقضه ؟ . ولم ينكر عليهما رسول الله لي رفع 
الأصوات فى المسجد > فما الجواب عنه ؟ قلت : أحاديث المنع محمولة على ما إذا كان 
الصوت متفاحشا » وحديث الإباحة محمول على ما إذا كان غير متفاحش . 

وقال الحافظ فى ١‏ الفتح » : كرهه مالك مطلقاً - أى رفع الصوت فى المسجد - سواء 
كان فى العلم أو فى غيره » وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض دينى أو نفع دنيوى وبين ما لا 
فائدة فيه اه .قلت : ولابد مع ذلك من التفريق بين المتفاحش وغيره فالرفع النفاحش 
مكروه مطلقاً » وفيه أيضاً بعد ذكر أحاديث النهى عن تناشد الأشعار : فالجمع بينهما وبين 
حديث الياب أن يحمل النهى على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلينء والمأذون فيه ما سلم من 
ذلك اه. 


په 


قال الشيخ : إن الحتلج فى صدرك أن نهى عمر رضى الله عنه لعله مخصوص بُسجد - 


النبى 445 فأزحه بالحديثين المرفوعين بعد هذا الحديث » أحدهما عن الترمذى » والآخر عن 
صحيح مسلم ء حيث نهى فيهما عن اللغط فى كل مسجد »› قوله 4ة فى حديث مسلم : 
« فإن المساجد لم تبن لهذا » دليل على كراهة كل فعل لم تين المساجد له فيه . ويتفرع عليه 
ما فى البحر : وآما الجلوس فى السجد للمصيبة فمكروه ؛ لأنه لم يين له »> وعن 


)١(‏ فى : أيواب الصلاة ( ؟ / ۱۳۹ ) > ٠۲۴‏ - باب ما جاء فى كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة 
والشعر فى السجد » رقم : ( ۳۲۲ ) وقال : 3 حديث حسن ؟ . 


| كراهة إدخال الصبيان وللجانين فى‎ 1Y 


CE aE 
عن عائشة قالت : كان النبي ود يضع لحسان منبرا فى المسجد يقوم عليه قائما‎ - ١ 
5 الترمذى'أوقال: حسن صحيح غریب‎ 


ألزاها - عن أبى عبد الله مولی شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
نان !هذا » . رواه مسلم 9 . 


المقيه أبى الليث أنه لا باس به ؛ لان الننى ية حين بلغه قتل جعفر وريد بن حارثة جلس 
فى المسجد والناس يأتونه ويعزونه . قلت : لعل جلوسه يي كان تبعاً للعبادةء أو كان 
للضرورة حيث لم يجد مكانا آآخر > ولم يكن الجلوس لهذا العذر مخلا يأغراض المسجد 
ولا شاغلا له بخلاف البيع والشراء اه . 

قلت : لم أقف على هذا الحديث بهذا المعنى » وإغا رواه أبو داود"“ وسكت عنه 
بلقظ - قتل زيد بن حارثة وجصفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله و فى السجد 
يعرف فى وجهه الزن . قلت : والنهى عن إدخال الصييان والمجانين فى المساجد للأمر 
بتجنيبها عنهم يستلزم الأمر بتجنيبها عن الدواب أيضا > فيكره إدخالها فيها » وأما ما رواه 
آبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى ية قدم مكة وهو يشتكى » فطاف 


)١(‏ فى ٤٤:‏ - كتاب الأدب » ٠‏ - باب ما جاء فى إنشاد الشعر » رقم : ( 1847 ) وقال : «حديث 
حسن صحيح غریب ٩‏ . 

(۳) فى : المساجدء (5/ا)ء ورواه أحمد : ( 7 / 4)ء ورواه البيهقى : ( ۲ / ٤٤۷‏ ع 
٠05/٠ 4/1‏ )ء وشرح السنة : ( 7 / )۳۷٤‏ . 

(۳) فی : ۲۰ - كتاب الجنائر » 6 - باب الجلوس عند المصيبة » رقم : ( 73177 ) . 

(2) رواه فى : ١١‏ - كاب التاسك > ۸ - ياب استلام الأركان رقم (148481)ء وتمامه : « عن ابن 
عباس : أن رسول الله و قدم مكة وهو يشتكى » فطاف على راحلته كما أتى على الركن استلم 
الركن يمحجن » فلما فرغ من طوافه ناخ فصلى ركعتين » . 


باب كراهة الضحك الكثير وعمل الصنعة فى المسجد 


فل - عن أنس مرفوعا : « الضحك فى المسجد ظلمة فى القبر » . رواه الديلمى فى 
مسند القرودس )١(‏ بسند ضعيف » 3 كنز العمال  »‏ 


10¥ - عن عثمان مرفوعا : « جنبوا صبیانکم مساجدكم » . رواه الديلمى فى مسند 
الفرودس بإسناد ضعيف ( 3 كنز العمال "٤‏ نفس المرجع ) . 


س 
على راحلته . ذكر الحافظ فى الفتح » وما ورد فى الصحيح" عن آم سلمة : أنها شكت 
إلى رسول الله يت فقال لها : « طوفى من وراء الناس وأنت راكبة » » واستدل به ابن 
بطال على جواز إدخال الدواب التى يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك ؛ لأن بولها لا 
ينجسه فأجاب عنه الحافظ فى الفتح » بأنه ليس فى الحديث دلالة على الجواز مع الحاجةء 
بل ذلك دائر على التلويث وعدمه » فحيث يخشى التلويث يتنع الدخول » وقد قيل : إن 
ناقنه 45 كانت منوقة أى مدرية معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث » وهى سائرة 
فيحتمل أن يكون بغير أم سلمة كان كذلك » والله أعلم . 
باب كراهة الضحك الكثير وعمل الصنعة فى المسجد 

قوله :عن أنس إلخ» . قال المؤلف: دل الحديث على ذم الضحك فى المسجد »وهو 
محمول على الكثيرء أو إذا دحل له فى المسجد»والحديث وإن كان ضعيفاً كما نبه عليه 
السيوطى فى خطبة جمع الجوامع بما نصه:أو الديلمى فى مسند الفردوس (أى أو كل ما 
عزى)فهو ضعيف . اكنزالعمال؟ . لكنه كما قال شيخى: إذا تأيد بالقواعد العامة كان حجة . 

قوله : اعن عثمان إلخ» .قال المؤلف : دلالته على تجنيب المساجد عن الصناع ظاهرة 2 


» )ء وعزاه إلى 3 الديلمى » من حديث أنس‎ ٤٤ / ١( » أورده السيوطى فى : 3 الجامع الصغير‎ )١( 
. ض » كناية عن ضعفه‎ ١ ورمز له بالرمز‎ 

(0) رقم : (895م2.؟1)ء, والفوائد : ( ص ١١‏ رقم : ۳۸ ) ء وقال : قال السخاوى فى المقاصد : 
لاصعيف رلكن له شاهد بأسانيد لا تخلو عن الضعف › . 

(9) [صحيح] . رواه البخارى فى : ۸ - كتاب الصلاة » ۷۸ - باب إدخال اليعير فى المسجد للعلة » 
ورواه مسلم فی : المج : رقم : ( 708 ) ء ورواء أبو داود فی : ١‏ - كتاب الناسك .2 ٤4‏ - 
. ياب الطواف الواجبي » رقم : ( ۱۸۸۷ )ءورواه مالك فى : ۲۰ - كتاب الحج ۽ ٤٠‏ - ياب 
جامع الطواف » رقم : ( 17 )ءورواء أحمد فى : (5/ ۰ )ءورواء البييقى: 00 / 01١١‏ 


\oVf‏ - عن الأشعث أن عليا بال » ثم دخل المسجد » فاجتاز فيه قبل أن يتوضاً . رواه 
الضياء القدسى فى صحيحه المسمى بالمختار ( كنز العمال )27 . 


لك م 1 ا ا ا ی م چ کے کے 
والحديث وإن كان ضعيفا لكنه تأيد بحديث النهى عن البيع والابتياع فى المسجد وهذا حكمه 
لجامع جلب الأموال بالكسب » وكونهما مبادلة الأموال حقيقية كما فى البيع أو حكمية كما 
فى الصنعة والإجازة » قاله الشيخ . وفى ‏ البحر الرائق » : وقالوا : ولا يجوز آن تعمل 
فيه الصنائع ؛ لأنه مخلص لله تعالى فلا يكون محلا لغير العبادة » غير أنهم قالوا فى 
الخياط إذا جلس فيه مصلحته ( آى المسجد ) من دفع الصبيان وصيانة المسجد لا باس به 
للضرورة » ولا يدق الشوب عند طيه دقآ عنيفاً » والذى يكتب إن كان بأجره » وإن كان 
بغیر أجر لا یکره . 

قال فى فتح القدير : هذا إذا كتب القرآن والعلم ؛ لأنه فى عيادة » آما هؤلاء المكتيون 
الذين يجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا » ولم يكن لغط ؛ لأنهم فى صناعة لا عيادة ؛ إذ 
هم يقصدون الإجازة » ليس هو لله بل للارتزاق » ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان 
لاجر لا » وحسبة لا باس به . قلت : رأيت كثيرا من العلماء يدرسون فى المسجد على 
الأجرة فليتنبهوا » والحلية فى ذلك أن يجلس وا بنية الاعتكاف فيزول اللحذور ١‏ وفى ١‏ فتح 
القدير » بعد تلك العبادة المارة من « البحر » : ومنهم من فضل هذا : إن كان لضرورة الحر 
وغيره لا یکره » وإلا فیکره » وسكت عن كونه بأجر أو غيره ويتبغى حمله على ما إذا كان 
حسية » فأما إن كان بأجر فلا شك فى الكراهة > وعلى هذا فإذا كان حسية ولا ضرورة 
يكره؛ لأن نفس التعليم ومراجعة الأطفال لا تخلو عما يكره فى المسجد . 

قلت : هذا تقرير لطيف » واعلم أن المتعلمين ولو لم يكونوا أطفالا صغارا بل كانوا 
بالغين يخلب متهم عدم أداء حقوق المسجد فى حال جلوسهم فيه فيكره جلوسهم فى 
المسجد للتعليم إلا لضرورة شديدة أو بأداء حقوق المسجد . 

باب جواز دخول المحدث المسحد7) 
قوله : «عن الأشعث إلخ» .قال المؤلف :دلالته على المرور فى المسجد محدثآ ظاهرة 


(۱) قوله 03 « العمال » سقطت من الاصل وآثبتناء من المطبوع » 
(۲) قوله : * باب جواز دخول المحدث المسجد » سقط هذا الحنوان من الاصلء وأثيتناء من المطبوع 0 


٥‏ - عن على أن رسول الله ي کان إذا دخل المسجد قال : « اللهم افتح لى أبواب 
رحمتك ؟ . وإذا خرج قال  :‏ اللهم اقتح لى أبواب رزقك » رواه الضياء المقدسى فى 
المختارة « كنز العمال 7( » وهو صحيح على قاعدته . 

6/5 - عن فاطمة بنت رسول الله و قالت : كان رسول الله 2 إذا دخل المسجد 
يقول: بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبى واقتح لى أبواب رحمتك » . 
فإذا خرج قال : « بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لی ذنوبى وافتح لی أبواب 
فضلك » - رواه عبد الرزاق فى مصنفه وابن أبى شيبة والضياء المقدسى فى المختارة ١‏ كنز 


وهو وإن كان موقوفاً لكنه حجة عندنا كما عرف فى موضعهء ويحتمل فعل على رضى الله 
عنه هذا على أنه دخل بعد استنجائه بالماء » ولم يكن بيدنه غياسة لا قليلة ولا كثيرة لكراهة 
دخول من فى بدنه نجاسة فى السجد كما فىة رد الحتار» عن الهندية : لا يدخل المسجد 
من على بدته نجاسة . والدليل عليه الحديث المرفوع امار فى التن : وآن ينظف ويطيب . 
نعم ! مقتضى القواعد التفصيل فيه بأن النجاسة إن كانت قليلة فالكراهة خفيفة » وإن 
كانت كثيرة فشديده »كما فى الصلاة مع النجاسة فإن غير المانعة والمانعة متفاوتنان فيها 
كراهة وفساداً . 
باب آداب دخول المسجد 

قوله : :عن على إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الذكر الخصوص عند دخول 
المسجد وعند خروجه عنه ظاهرة 3 وهو من آداب المسجد 2 والظاهر أنه مستحب ٠‏ ولفظ 
كان يجامع الدوام المستحب أيضاً . 

قوله : لاعن فاطمة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على ما دل عليه الحديث الذى قبله 
ظاهرةء وكذا دلالة ما بعده وتقرير الدلالة قد مر . 


TFI o TV۹1 o Y-VAA «c Y-VAY o Y-VAE e Y-VAY رقم لال‎ )١( 
قلت : الحليث صحيح » رواه مسلم ( 545 ) وابن ماجة ( الالا » 7/7/7 ) والبيهقى‎ ) ۳۱۱-٠ 
. )۴۲ /۲( )ء وشرح السنة ( 5 / 181)ء وللجمع‎ 447 ء٤١‎ /0 


1V1‏ كراهة البزاق وللخاط فى ال مسجد وعن يمين المصلى إعلاء الستن 
ODODE OOOO‏ 
العمال » " وهو صحيح على قاعدته أيضاً » وحسنه السيوطى فى الجامع الصغير(“ رمزاً . 

۷ - وعن ابن عسمرو مرفوعا : كان إذا دخل المسجد قال  :‏ أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » وقال : « إذا قال ذلك» قال الشيطان : 
حفظ منى اليوم » . رواه أبو داود .”© وحسنه السيوطى فى الجامع الصغير؟ رمزاً . 

۸ - وعن أبى أسيد قال : قال رسول الله 5 : إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : 
اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من فضلك . رواء 
مسل مشكاة» . 

6 - عن أنس أنه كان يقول : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبداً برجلك اليمنى » 
وإذا خرجت أن تبدآ برجلك اليسرى . أخرجه الحاكم" فى « المستدرك » قاله الحافظ فى 
الفتح . وقال : والصحيح أن قول الصحابى من السنة كذا محمول على الرفع » وذكر 
البخاری تعليقاً : كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى » فإذا خرج بدا برجله اليسرى اه . 

باب كراهة البزاق والمخاط فى المسجد 
وعن يمين المصلى وأمامه فى الصلاة مطلقا 
8 - عن أنس بن مالك :أن النبى ية رأى نخامة فى القبلة فشق ذلك عليه حتى رئى 


باب كراهة البزاق والمخاط فى المسجد 
وعن يمين المصلى وأمامه فى الصلاة مطلقا 
قوله :«عن أنس». قال المؤلف : دلالته على ما ذكر فيه ظاهرة . وفى «البحر الرائق»: 


(1) رقم : ( ۱۷۹71۲ › ۲۳۱۰۹ ) . 

(1) آورده السيوطى ( ۲ / ۸۸ ) وعزاه إلى « أحمد » و « الطيرانى » من حديث فاطمة » ورمز له 
,بالرمز ۵ ح ٩‏ كناية عن حسته . 

(۳) فى : ؟ - كتاب الصلاةٍ..!! - ياب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد » رقم : ( 435 ) . 

(4) أورده السيوطى (۲ / ۸ ) ورمز بالرمز ۵ ح ٩‏ كناية عن حسته : 

.( م‎ / ٠ ( : فى : صلاة المسافرين » رقم : ( 1۸ ) ورواه أحمد‎ )١( 

) ۲١۸ /١( المتدرك‎ )5( 


فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض » فقال : أو يفعل هكذا . رواه البخارى17) : 


10۸1 - وفى رواية "عن أبى هريرة مرفوعاً : « فإن عن يمينه ملكا » . 


۲ - وفى * فتح البارى » : وروی ابن أبى شيبة من حديث حذيفة موقوفا فى 
هذا الحديث » قال : ۵ ولا عن يمينه فان عن يمينه كاتب الحسنات › . 

۴ - وفى الطبرانى “من حديث أبى أمامة فى هذا الحديث : « فإنه يقوم ببن يدى 
الله » وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره ؛ . 
ج ج ج و ہے ب ا أ بت 
يكره البصاق فيه ءلا يلقى لا فوق البوارى ولا تحتها إلى أن قال : ويأخذ النخامة بكمه أو 
بشىء من ثيابه ء فإن اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البوارى خيراً من البصاق تمتها ؛ 
لآن البوارى ليست من المسجد حقيقة ولها حكم السجد » فإذا ابتلى ببليتين يختار أهونهماء 
فإن لم يكن فيها بوار يدفئها فى التراب ولا يدعها على وجه الأرض ۔ قلت : يثبت من 
مجموع حديئى أنس وأبى سعيدٍ من رواية أبى دواد أن الترتيب فى إلقاء البزاق أن يساره إن 
كان فارغا ييزق فيه أو تحت قدمه » وإن لم يكن ذلك ففى الوب ء قال بعض الئاس : 
ويثبت أيضاً بقوله بل : ١‏ البزاق فى المسجد خخطيئة » > إباحة ذلك بأنه خطيئة إذا لم يكن 
له عذر » ومباح إذا كان له عذر تطبيقاً بين الأحاديث » والله أعلم » وهو العتمد عندى . 

قلت : بل الظاهر من الآثار أنه فى المسجد خطيئة مطلقاً » والذى ورد من قوله كلك : 


(۱) رواء فى : ۸ - كتاب الصلاة › ياب ( ۳۳ ع 377 ع ۳۹) » حديث رقم : ( 415 ٠‏ 4197 ) 
والمواقيت » باب (۸) ء رقم : ( 011 ) والعمل فى الصلاة » باب ( 17 ) ورواه مسلم قى : 
المساجد : ( ٥٤‏ ) ورواء الدارمى فى : ۲ - كتاب الصلاة » باب ( 1١15‏ ) ء ورواه أحمد : ( 7 / 
ا اس يخ CWI‏ 

(5) رواه فى : ۸ - كتاب الصلاة » ۳۸ - باب دفن النخامة فى السجد » رقم : ( 415 ) . 

(؟) قوله « وفى » سقطت من « الأصل © وأثيتناء من المطبوع »> . 

. فوقها شطب فى الأصل ء والصحيح ما آثبتتاه‎ ٠ الطبرانى‎ ١ : قوله‎ )٤( 


ا كراهة البزاق وللخاط فى المسجد وعن يمين المصلى إعلاء الستن 


کیک ر کے بحري a aa‏ 
ف 6ه کے ١‏ 0 


ممه - عن أبى سعيد الخدرى:أن النبى و كان يحب العراجين ولا يزال فى يده متهاء 
فدخل المسجد فرأى نخامة فى قبلة المسجد فحكها ء ثم أقبل على الناس مغضباً فقال : أيسر 
أحدكم أن يصق فى وجهه ؟ إن أحدكم إذا استقبل القنبلة فإغا يستقبل ربه عز وجل » 
واللك عن يمينه نلا يتفل عن يمينه ولا فى قبلته ؛ وليبصق عن يساره أو تحت قدمه » فان 


حص د ا 
«ولکن عن يساره أو تحت قدمه ؟ ومن قوله : « فليبصق عن ياره أو تحت قدمه ٤‏ » 
لبس متعلقا بالبزاق فى المسجد » يل متعلق به فى حال كون الرجل فى الصلاة » أى وهو 
خارج للسجد » قال الحافظ : فالتفل حيتتذ إغا يقع على القرين وهو الشيطان > ولعل 
ملك اليسار حيئذ يكون بحيث لا يصيبه شىء من ذلك » أو أنه يتحول فى الصلاة إلى 
اليمين اه . 
فائدة : 

قى «مجمع الزوائده" عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه وأراد أن ييصق وما عن ييه فارغ فكره أن يصق عن يمينه ولیس فى صلاة. رواه 
الطبرانى فی" الكبير ؟ ورجاله ثقات اه . وروى عبد الرزاق(") وغيره عن معاذ بن جبل 
قال : ما بصقت عن یینی منذ أسلمت . كذا فى « فتح البارى » » وفى «الترغيب 2406 . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله لل : #يبعث صاحب النخامة فى القيلة يوم القيامة وهى 


)1 صحيح ] . رواه البخارى فى : 4 - كتاب الصلاة » ۳۷ - ياب كفارة اليزاق فى المسجد » رقم : 
(216 ) » وواه مسلم قى : المساجد ( ١ه‏ 2 ۷ ) ورواء الترمذى فى : أبواب الصلاة ( ۲ / 
٤۹ 0‏ - باب ما جاء فى كراهية البزاق فى المسجد » رقم : ( 001 ) ع وقال : «حديث 
حسن صحيح ؛ ورواه الذارمى فى : ۲ - كتاب الصلاة باب ( ۱١١‏ ) » ورواه أحمد Ir):‏ 
الاك CVV c TVE‏ „ 

() أورده الهيثمى ( ۲ / ٠١‏ ) وعزاء إلى الطبراتى فى ١‏ الكبير ٠‏ ورجاله ثقات . 

7 قوله : ٠‏ عبد الرزاق » سقطت من الأصل وأثبتناه من « الطبوع > : 

. (1-1109 


كرا اهة ة البزاق اق وال المخاط فی لا الت ولراك ن الصلى 11۷۹ 


و ا ی 


١ 
)١(دواد على بعض . رواه آبو‎ 


٠. » البارى‎ 


وسكت عنه » وفى 1 فتح البارى » : إسناد صحيح ( فتح 


7 - عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً : قال : ١‏ من تنخم فى المسجد فليغيب نخامته 
ا و ابا اي سن ا 

۷ - عن أنس قال : قال رسول الله و : « يأثى على الناس زمان يتحلقون فى 
مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم ١‏ : رواه الحاكه7©) 
وصححه ( الخصائص الكبرى ) . 

4 - عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - قال : قال رسول الله #6 : « سيكون فى آخر 


الزمان قوم يكون حديثهم فى مساجدهم ليس لله فيهم حاجة » رواه ابن حبان7؟) فى صحيحه 
(الترغيب ) . 


فى وجهه ٩‏ . رواه ابن خخزية فى صحيحة!*) اه . 
قوله : « عن سعد إلخ » . دلالته على الياب ظاهرة . 
باب كراهة حديث الدنيا فى المسجد إذا جلس له فيه 
قوله : «عن أنس إلخ ء وعن عبد الله إلخ» : قال المؤلف : دلالتهما على كراهة كلام 
الدئيا فى المسجد ظاهرة » وفى ١‏ البحر الرائق ٠‏ : وصرح فى ١‏ الظهيرية » بكراهة الحديث 


(۱) [ صحيح ] . رواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » ۲ - ياب فى كراهية البزاق فى المسجد » 
رقم : (-148 )2 ورواه أحمد ( ۳/ 5). 

(۲) فى المستد : (۱/ 1۷۹ ) . 

5) فى المستدرك : ( ٤‏ / "الا" )ل 

(5) الإحسات : ( ۳١١‏ ) : أخيرنا الحسين ين عبد الله بن يزيد القطان : حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الوهاب النصرى : حدثنا أبو التقى : حدثنا عيسى ين يونس عن الأعمش به ء وهذا إسناد رجاله 
ثقات معروفون فى ١‏ التهذيب © . ١‏ 

(0) رقم : ( ۱۳۱۳ ) . 


ياب کرو فخول من أكل لاوم رار 
وكل ماله رائحة كريهة فى المسجد إلا بعد 
إزاله الرائحة وكراهة إخراج الريح فيه أيضاً 
۹ - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ية قال : « من أكل من هذه البقلة 
فلا يقرين مسجدنا حتى يذهب ريحها » - يعنى الثوم - رواه مسل . 


أى كلام الناس فى المسجد ء لكن قيده بأن يجلس لأجله » وفى « فتح القدير » : 
كلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات ء ( قلت : قوله : يأكل الحسنات » جزء من الحديث 
الذى لا أصل له » وسنذكره عن قريب ) » وينبغى تقبيده با فى 7 الظهيرية » أما إن جلس 
للعبادة ثم بعدها تكلم فلا . قلت : ينبغى أن يتقى منه حق الاتقاء » ثم بعد ذلك إن تكلم 
فيه لا بس به » فإن فى الحذر كل الحذر منه حرج عظيم » وما جعل الله فى الدين من 
حرج . وفى ١‏ نفع المفتى والسائل ٠‏ : وأما حديث : 3 من تكلم فى المسسجد بكلام الدتيا 
أحبط الله أعماله » » قال الصنعانى ": إنه موضوع » كذا « الحديث فى المسجد يأكل 
الحسنات كما تأكل البهيمة المحش ية ١‏ » قال الفيروزآبادى : لم يوجد » كذا فى 
اموضوعات الشوكانى > . 

باب كراهة دخول من أكل الثوم والبصل 

وكل ماله رائحة كريهة فى المسجد إلا بعد 

إزاله الرائحة وكراهة إخراج الربح فيه أيضاً 
قوله : « عن ابن عمر رضى الله عنهما إلخ » . قال المؤلف : دلالته على كراهة دخول 
المسجد يعد أكل الثوم بغير إزالة ريحها ظاهرة . وفى « در المحتار » : قوله : - أى 7 قول 


(۱) [ صحيح ] . رواه مسلم ( ۳۹۴ : 65 ) ١‏ والحلية ( ۳ / 14 ) وتفسير القرطبى ( ١7‏ / 
۷ ) وشرح معانى الآثار ( ٤‏ / ۲۳۷ ) » والكثر ( ٤۰4۳1‏ ) . 


(۲) الفوائد ( ص ۲٤‏ » رقم 1735 )ء وقال : قال الصتعانى : موضوع 5 
(۳) الفوائد : ( ص 76 » رقم : “31 ) وقال القیروزآبادی : لم يوجد : 


الئر المختار € - : وأكل الثوم - أى كيصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحليث فى النهى 
عن قربان أكل الثوم والبصل المسجد . قال الإمام العينى فى شرحه على صحيح البخارى 
قلت : علة النهى أذى الملاتكة وأذى المسلمين » ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام 
بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع خلافا لمن شذوء ويلحق با نص عليه قى الحديث 
كل ماله رائحة كريهة مأكولا أو غيره » وإنما حص الثوم هنا بالذكر وفى غيره أيضاً بالبصل 
والكراث ؛ لكثرة أكلهم لها » وكذلك الحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به :جرح له 
رائحة» وكذلك القصاب والسماك والمجذرم والأبرص أولى بالإلحاق . 


وقال سحنون : لا آرى الجمعة عليهما » واحتج بالحديث » وآلحق بالحديث كل من 
آذى الناس بلسانه » وبه أفتى ابن عمر ٠‏ وهو آصل فى نفى كل من يتأذى به » ولا بیعد 
أن يعذر المعذور بأكل ما له ريح كريهة » لا فى صحيح" ابن حبان عن الغيرة بن شعبة 
قال : انتهيت إلى رسول الله و فوجد منى ريح الثوم » فقال : امن أكل الثوم؟»فاخذت 
يده فأدخلتها فوجد صدرى معصوبا »فقال : إن لك عذراء وفى رواية الطبرانى فى 
الأوسط: اشتكيت صدرى فأكلته. وفيه :فلم يعنفه وق وقوله ید : "وليقعد فى بيتهة صريح 
فى أن أكل هذه الأشياء عذر فى التخلف عن الجماعةء وأيضاً هنا علتان:أذى المسلمين وأذى 
الملائكة » فبالتظر إلى الأولى يعذر فى ترك الجماعة وحضور المسجد. ويالنظر إلى الثانية يعذر 
فى ترك حضور المسجد ولو كان وحده اه . ملخصا . أقول : كونه يعر بذلك ينبغى 
تقييده با إذا أكل ذلك بعثر أو أكل ناسيا قرب دخول وقت الصلاة ؛ لثلا يكون مباشرا لا 
يقطعه عن الجماعة يصنعه . 

فى ١‏ الدر الختار » : ويكره الإعطاء وقيل : إن تخطى وإنشاد ضالة أو شعر إلا ما فية 
ذكر ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة » والوضوء إلا فيما أعد لذلك إلى أن قال : وأكل 
ونوم إلا المعتكف وغريب ١‏ ودخول أكل نحو ثوم ويمنع منه » وكذا أكل موڌ لو بلسان » 
وكل عقد إلا لمعتكف بشرطهء والكلام المباح . وقيده فى * الظهيرية » بأنه يجلس لأجله اه . 


() الإحان : (۳/ 7556 ). 


4Y‏ كراهة الدخول فى المسجد بكل ما له رائحة كريهه إعلاء السان 


٠۰‏ - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وي قال : « من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء 
أو ليعتزل مسجدنا » وليقعد فى بيته ؟ » وأنه آتی بقدر فيه خضروات من بقول فوجد له 
ريحاء فسأل فأخبر با فيها من البقول فقال : قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها 
قال : كل فإنى أناجى من لا تناجى » . رواه مسلم ‏ . 

0١‏ - عن جابر قال : نهى رسول الله ية عن أكل البصل والكراث فغليتنا ا لحاجة 
فأكلنا منها ء فقال : ة من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى 
مما يتاذى منه الإنس 6 . رواه مسلم " وفى رواية" له جابر بن عبد الله عن النبى 46 قال : 
« من أكل من هذه البقلة الثوم » وقال مرة “: من أكل البصل والشوم والكراث فلا يقرين 
مسجدنا ء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » . 


قوله : ونع منه يدل على كراهة التحريم . قلت : فظاهره أن الكراهة فى البواقى التنزيهية 
وإخراج الريح يدخل فى قوله : كل موذ فتكون كراهية تنريهيةء ولكن فى كون الكراهية 
تتزيهية فى بعض المذكورات نظراً قويآ . 

قوله : ١‏ عن جابر فى الرواية الأولى إلخ » . قال المؤلف : دلالته على ما دل عليه ما 
قبله ظاهرة » ودل أيضا على أن أكل تلك الخضروات ثم الدخول فى المسجد مكروه لكل 
أحد » وأنه َة كان لا يحب أكله فى حال المناجاة مع الملاتكة التى حص هو بها . 

قوله : عن جابر فى الرواية الثانية إلخ». قال المؤلف : هذا الحديث دلالته على كراهة 
ما ذكر فيه ظاهرة ع وأيضا فيه تعليل للنهى ومر بيانه منقولا عن العينى. وقال بعض التاس : 
وقد ورد فى حديث أبى داود ما يدل بظاهره على جواز الدخول من له عذر فى الأكل »وهو 
ما رواه وسكت عنه عن الغيرة بن شعبة قال : أكلت لوثا فأتيت مصلى رسول الله 


(1)[ صحيح ] . أورده الاليانى فى : الإرواء ۴٤ / 7 ( ٠‏ ) وعزاء إلى اليخارى ( u ۲١١ / ١‏ ا/ 
هل ۹[ ° ) ١‏ ومسلم فى المساجد ء رقم : ( ۷۳ ) وأبو داود فى ( الآطعمة ياب ٤١‏ ) 
وقتح البارى (؟ / ۳۳۹ . 4 / ولاه 1 / ۰ )ء والییھقی ( ” / (0٠ /۷ o ۷١‏ . 

(؟)1[ صحيح ] . رواه مسلم قى ( المساجد » ۷۲ ) » وأحمد فى « السئد » ( 7 / ۷٤‏ ) ء والمشكاة 
7١0‏ ) ء وشرح السنة ( ؟ / 741 ) . 

(5) 1[ صحيح ] . رواه مسلم ( ۳۹۲ ء ۳۹۵  )‏ والخلية ( ۳ / ٤‏ )ء وشرح معانى الآثار ( ٤‏ / 
۷ وتفسير القرطبى ( ۱۲ / لاثلا ) . 


9) [ صحيح ] . رواه مسلم فى ( المساجد « ۷١‏ » ) » وأو عوانة ( 511 ) . 


كب وقد سبقت بركعة » فلما دخلت المسجد وجد رسول الله ية ريح الثوم » فلما قضى 
رسول الله 5ة صلاته قال : ١‏ من أكل من هذه الشجرة فلا يقرينا حتى يذهب ريحها أو 
ريحه ٩‏ ء فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله يلل فقلت : يا رسول الله 4ة ! والله 
لتعطينى يدك قال : فأدخلت يده فى كم قميصى إلى صدرى فإذا أنا معصوب الصدرء 
قال: ١‏ إن لك عفرا » اه . وقوله : ١‏ فلا يقربنا » أى فى المسجد » ففى حديث أبى 
حا ا اك ف E‏ كل مي عل تسر AE‏ 
فى المسجد ؟ اه . والحواب عنه بوجهين : أحدهما : أن حديث جاير فى صحيح مسلم 
وهو يدل على أت المعذور أيضا لا يدخل » » وهذا الحديث فيه أبو هلال الراسبى ضعيف › 
ففى «التقريب» صدوق فيه لين . وفى « عون المعبود ؟ : قال المنذرى : فى إسناده أبو 
هلال محمد بن سليم اللعروق بالراسبى وقد تكلم فيه غير واحد اه . وثانيهما : أن معنى 
قوله ل : « إن لك عذر ؛ . إنك معذور فى الدخول لعدم العلم بالحكم فافهم ‏ 

قلت : آما الجواب الآول : ففيه آن کون الراسبى قد تكلم فيه غير واحد لا يستلزم کون 
الحديث ضعيقاً » مع قول ابن معين فيه : أنه صدوق . وقال مرة : ليس به بأس ( وهذا 
توثيق منه على ما عرف ) وقال ابن أبى حاتم : أدخله البخارى فى الضعفاء » وسمعت 
أبى يقول : يحول منه . وقال الآجرى عن أبى داود : أبو هلال ثقة » وقد روى عنه ابن 
مهدى وحدث »ء قال البزار : احتمل الناس حديثه وهو غير حافظ » وكذا قال أحمد > 
وقال أبن عدى : هو تمن يكتب حديثه . من ١‏ التهذيب » ملخصاً . وحديث مثل هذا 
حسن ء كيف لا وقد سكت عنه أبو داود وأخرجه ابن حبان فى صحيحه ؟ فالعجب من 
بعض التاس كيف ينسى أصوله فى باب التضعيف والتحسين » فيجعل تارة سكوت أبى 
داود حجة وکل ما فى صحيح اين حبان صحيحاً » وينقص هذا الاأصل أخرى ‏ 

وآما الجواب الثانى : فلا يخفى ما فيه ؛ لأنه ل لو أراد أنك معذور لعدم العلم لامر 
بالخروج بعد علمه ولم يثبت ذلك فى شىء من طرق الحديث فالظاهر ما قاله العينى : إنه 
لا يبعد.أن يعتر المعذور بأكل ما له ريح كريهة مستدلا بهذا الحديث ء أو يقال : إن الرائحة 


1۹۲ - عن أنس قال : قال رسول الله وإ : « إياكم وهاتين البقلتين المنتتتين أن 
تأكلوهما و تدخلون مساجدنا » فإن کنتم لا بد آكلوهما فاقتلوهما بالنار قتلا » . رواه 
الطبرانى فى 3 الأوسط » ورجاله موثقون » : مجمع الزوائد » 27 . 

۳ - عن أبى هريرة أن رسول الله د قال: «إن الملائتكة تصلى على أحدكم ما دام 
فى مصلاه الذى صلى فيه ما لم يحدث:تقول : اللهم اغفر له ء اللهم ارحمه» رواه 
البخارى”" ورواه الترمذى وقال : حسن صحيح بلفظ : « لا يزال أحدكم فى صلاة ما دام 


يتتظرها . ولا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى المسجد » اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه ما لم يحدث » . 


كانت قليلة غير مؤذية لكون الثوم مشدوداً بالعصابة » ولكن النبى كي أحس به للطافة 
طيعة وذكاء حسه » فلما علم بالعذر لم يأمره با لحروج من المسجد لقلة تأذى الناس به 3 
والله أعلم . 

قوله : « عن أنس رضى الله إلخ » . قال المؤلف : دل الحديث على أنه لو دخل فى 
المسجد بعد أكل الثوم المطبوخ فلا يأس به . 

قوله : ٠‏ عن أبى هريرة إلخ » . قال المؤلف : دل الحديث على أن الداخل فى المسجد 
تصلى عليه الملائكة ما دام فيه طاهراً . وأما بعد تقض الطهارة فلا » ومقتضاه : الحرمان 
من استغفارهم فى الأحداث من غير دلالة على كراهته ع والرواية الثانية عن جابر : إن 
الملائكة تتأذى مما يتأدذى مته الإنس » يدل على كراهة بعض الأحداث ؛ لأن بحض الأحداث 
كإخراج الريح يتأذى منه الإنس فتتأذى منه الملائكه آيضا 3 فإخراج الريح مكروه فى 
المسجد لأذى الملائكة به > وقال فى « الفتح » : وفيه أن الحدث فى المسجد أشد من 


. أورده ( ۲ / ۷ ) وعزاء إلى الطبرانى فى « الأوسط »© ورجاله موثقون‎ )١( 

(1)0 صحيح ] . رواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب الأخان » 5 - باب من جلس فى المسجد يتتظر 
الصلاة ورواه مسلم فى : 6 - كتاب المساجد » 44 - باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة » 
رقم : (٤۲۷)ء‏ ورواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة > باب ( ٠١‏ ) » ورواه الدارمی فى : ۲ 
- كتاب الصلاة » ياب ( 117 ) وروراه مالك قى : 4 - كتاب قصر الصلاة فى السثر 1١4 ٠‏ - 
باب انتظار الصلاة والمشى إليها عرقم : ( ۵۱ ) . ورواه أحمد : ( 7 / 17 £۸1 » 17-م)ى 


کے س 
باب جواز قص الرؤيا وسماعها فى المس 
وجواز الكلام المباح والضحك فيه إذا لم يدخل فيه لأجله بل للعبادة 
4 - عن سمرة بن جندب قال : كان النبى 5 : إذا صلى بنا الصبح أقبل على 
الناس بوجهه ء قال : ٠‏ هل رآى أحد منكم رؤيا الليلة ؟ » رواه الدرمذى ”2 وقال : حسن 

rha 
عن جابر بن سمرة قال : كان رسول اله ل لا يقوم من مصلاه الذى يصلى فيه‎ - 6 


سس يس 
التخامة 0 tl‏ تعدم أن لها كفارة ولم يذكر لهذا كفارة 43 بل جوزى صاحيه بحرمان استغقار 
اللاثكة . أى والوعيد على شىء دليل كراهته على قدر منزلة الوعيد 1 وقال فى « نفع 
اللفتى والسائل » : اختلف السلف فى الذى يفسو فى المسجد » فيعضهم لم ير به بأسآ . 
وقال يعضهم : لا يفسو فيه بل يخرج إذا احتاج إليه وهو الاصح كذا فى كراهة شرح 
اللتامع الصغير للتمرتاشى 2 ونقل عنه العلامة الحموى فى حاشيته على ١‏ الأشباه ‏ فى 
باب جواز قص الرؤيا وسماعها فى المسجد 
وجواز الكلام الماح والضحك فيه إذا لم يدخل فيه لأجله بل للعبادة 
قوله 5 ١‏ عن سمرة بن جندب إلخ »> . قلت : دلالته على الحزء الأول ظاهرة 8 وهذا 
ليس من حديث الدنيا بل من حديث الآخرة » فإن رؤيا "لمن لاسيما الصحابة جزء من 
أجزاء النبوة ¢ وقد غفل بعض الناس حيث عد ذلك من الكلام المباح » وتكلف فى تأويله 
قوله :عن جابر بن سمرة إلخ؟. قال المؤلف : فيه دلالة على جواز الحديث المباح فى 
المسجد إذا لم يدخل فيه لأجله »> بل دخل للعبادة ثم تكلم به > وعلى مثله يحمل ما رواه 


.)1145( : باب ما جاء فى رفيا التبى و الميزان والدلو » رقم‎ - ٠١ كتاب الرؤيا ء‎ - ۴١ : فى‎ )١( 
: >» وقال : ” حذيث حسن صحيح‎ 
7 » قوله : « رؤيا » غير واضحة بالأصل »› وأثيتناه من 3 امخطوط‎ )( 


الصبح حتى تطلع الشمس ٠‏ ا ۴ وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر 
الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله و . رواه مسلم ('( مشكاة ) ۳. 

5 - وفى الشمائل للترمذى : بسند صحيح على شرط مسلم ء عن جابر هذا قال : 
جالست رسول الله 256 أكثر من مائة مرة » وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء 
من آمر الجاهلية وهو ساكت » وربا تبسم معهم . 


ابن ماجة7"من أكل الصحابة الخبز والشواء فى السجد ونصه : حدثتا يعقوب بن حميد بن 
كاسب وحرملة بن يحيى قال : ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى عبد بن الحارث حدثتى 
سليمان بن زياد الحضرمى أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى يقول : كتا لتأكل 
على عهد رسول الله يد فى المسجد الخبز واللحم اه . قال القاضى الشوكانى فى نيله : 
كلهم من رجال الصحيح إلا يعقوب بن حميد » وقد رواه معه حرملة بن يحيى . 

قلت : يعقوب أيضا منهم على ما يستفاد من ترجمته فى « تهذيب التهذيب » ء وقد 
تكلم فيه » وحرملة من رجال مسلم صدوق ء كما فى التقريب وفى الزوائد: إسناده 
حسن» رجاله ثقات » ويعقوب مختلف فيه . كذا فى تعليق السندى على ابن ماجة 
وكذا يحمل ما فى ١‏ مجمع الزوائد 6(؟) أيضا عن عبد الله بن الزبير رضى الله عتهماء 
قال: أكلنا مع رسول الله ود يوما شواء ونحن فى امسجد » فأقيمت الصلاة فلم نزد على 
أن مسحنا بالخصى . رواه الطيرانى فى الكبير وفيه اين لهيعة » وفيه كلام اه .قلت :قد مر أنه 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم فى : المساجد » ياب ( 81 ) » رقم : ( 183 ) . وقى : الفضائل ء باب 
ف )ء رقم : (794)ء ورواه أبو داود فى : التطوع » باب ( ١١‏ ) » ورواه أحمد : (41/6). 

. ) ٤۷٤۷ ( : رقم‎ )0 

(۳) فى : ۲۹ : كتاب الأطعمة ء ٤‏ - باب الأكل فى المسجد » قم : ( 770١‏ ) وفى الزوائد : 
إسناده حسن » ورجاله ثقات ويعقوب ٠‏ مختلقف قيه . 

(5) أورده (۲۱/۲) وعزاه إلى الطيرانى فى « الكبير » وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . 


أمر مختلف فيه حسن الحديث » وفى طبقات المدلسين : الخامسة ( أى المرتبة الخامسة ) 


من ضعف بأمر آخر سوى التدليس ١‏ فحديثهم مردود ولوصرحوا بالسماع » إلا أن يوثق 
من كان ضعقه يسيرا كابن لهيعة اه 

وفى ‏ التيل ؟ : وحديئه حسن وفيه كلام معروف اه . وفى الترغيب للحافظ العلامة 
المنذرى : ابن لهيعة حديثه حسن فى المسابعات » وأما ما انفرد به فقليل من يحتج به اه . 
وقال الطحاوى مخاطبا لخصمه : قيل لهم : كيف تحتجون فى هذا بابن لهسيعة وأنتم لا 
تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم ؟ ولم أرد بشىء من ذلك الطعن على عبد الله 
ابن أبى بكر ولا على ابن لهيعة ولا على غيرهما » ولكنى أردت بيان ظلم الخصم اه . 
فثبت أنه حجة عند الطحاوى أيضا . 


فائدة جليلة : 


قال فى «النيل » : قال ابن العربى ( أى شارح الترمذى المالكى ) : لا بأس بإنشاد 
الشعر فى المسجد إذا كان فى مدح الدين وإقامة الشرع » وإن كان فيه الخمر ممدوحة 
بصفاتها الخبيئة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفها » وقد مدح 
فيه كعب بن زهير رسول الله كك فقال : 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول كأنه منهل بالراح معلول 

قال العراقى : وهذا القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها بشىء ء وذكرها ابن 
إسحاق بسند منقطع ٠‏ وعلى تقدير ثبوت هذه الق صيدة عن كعب وإنشادها بين يدى النبى 
كه فى المسجد أو غيره فليس فيها مدح الخمر » وإما فيها مدح ريقها وتشبيهه بالراح اه . 
ما فى 3 النيل »© . 

قلت : جزى الله المحدثين المنقدين عنا خير الجزاء ! كيف أقاموا الدين وأحكموه ٠‏ ثم 


باب چزاز نثر الال وتقسيمه 
فى المسجد وجواز إنزال الكافر وربطه فيه 
۷ - قال إبراهيم - يعنى ابن طهمان - عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : 
أتى النبى يل بال من البحرين فقال : انثروه فى المسجد وكان أكثر مال أتى به رسول الله بق 
فخرج رسول الله إلى الصلاة ولم يلتفت إليه » فلا قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما 
كان یری أحداً إلا أعطاه . الحديث رواه البخارى7١)‏ 


مانن تس سس 
وقفت على سند ابن إسحاق فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من 
الأنصار فقال :١‏ يا رسول الله | دعنى وعدو الله أضرب عنقه ء فقال رسول الله لد : 
دعه عنك فإنه قد جاء تاتا نازعا عما كان عليه » قال : فخضب كعب على هذا الحى من 
الأنصار لما صنع به صاحبهم » وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير » فقال 
فى قصيدته التى قال حين قدم على رسول الله يك  :‏ بانت سعاد ‏ فذكره مطولا » 
وعاصم هذا ثقة عالم بالمفازى من التابعين » كما فى التقريب » - ولم أر رواية عن 
كعب فالإسناد منقطع كما قال العراقى » وقال ابن هشام : وذكر لی عن على بن زيد بن 
جلعان أنه قال : أنشد كعب بن زهير رسول الله وك فى المسجد : بانت سعاد فقلبى اليوم 
متبول . 
باب جواز نثر المال وتقسيمه 
فى المسجد وجواز إنزال الكافر وربطه فيه 

قوله : « قال إبراهيم إلخ » . قال المؤلف : قال خاتمة الحفاظ المنقدين فى فتح البارى : 
قد وصله أبو نعيم فى ممستخرجه » والحاكم فى مستدركه من طريق اح مد بن حفص بن 
عبد الله النيسابورىء» عن أبيهء عن إبراهيم بن طهمان > وقد أخرج البخارى بهذا الإسناد إلى 


(1)1 صحح ] . رواه اليخارى فى : ۸ - كتاب الصلاة » ٤١‏ - باب القسمة و مو القنو فى المسجدء 
رقم: ( 51١‏ ) ء طرفاه قى قى : [ 3١58 › ۳۰٤۹‏ ] قوله : ١‏ اتثروه » أى صبوه . 
(۲) أورده الهيثمى قی «مجمع الزواتدة (۳۹۳/۹) . ١‏ 


10۹۸ -ثنا وكيع قال : ثنا سفيان - هو الثورى - عن يونس عن الحسن أن وفد ثقيف 
قدموا على التبى ب وهو فى المسجد فى قبة له فقيل له : يا رسول الله ! إنهم مشركون » 
فقال : إن الأرض لا ينجسها شىء . رواه أبو بكر بن أبى شیبة فى مصنفه " . قلت: رجاله 
رجال الجماعة » وهو مرسل . 


144 - عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص : أن وفد ثقيف لا قدموا على رسول الله 
يل أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم . والحديث رواه أبو داود(" وسكت عنه . 

وقال المنذرى : وقد قيل : إن الحسن البصرى لم يسمع من عثمان بن أبى العاص . قلت: 
قال البزار : روى عن عثمان بن أبى العاص وسمع منه ( زيلعى ) . 


إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث اه . وفيه أيضا : وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما 
يشترك المسلمون فيه من صدقة وتحوها قى المسجد , ومحله إذا لم ينع نما وضع له السجد 
من الصلاة وغيرها نما ينى المسجد لأجله »> ونحو وضع هذا الال وضع مال زكاة القطر ٠‏ 
ويستفاد منه جواز ما يعم نفعه قى المسجد كالماء لشرب من يعطش ٠»‏ ويحتمل التفرقة بين ما 
يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمتع الثانى دون الأول اه . 

قوله : ثنا وكيع إلخ وعن الحسن إلخ؟ء«وعن أبى هريرة إلخ» 3وعن ابن عباس إلخ» . 
قال المؤلف : دلالتها على جواز دخول الكفار وإدخالهم فى المسجد ظاهرة فلا يمنعون منه 
قوله تعالى :نما المشركون نجس فلا يَقْربوا المسنجد الحرم بعد عامهم هذا )7" فهو محمول 
على متع الدخول على وجه الاستيلاء عليه وتحوه. وقد قال الله تعالى : $ أولتك ما كان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين 94). ولا دليل على الفرق بين مسجد ومسجد كما يشهد به 
الذوق الفقهى . 


] 2805: ۲ ( : المصنف‎ )١( 
. ) 1714 / 5 ( : ورواء أحمد‎ ) 7١ ( فى : ۱۹ - كتاب الإمارة » باب‎ )۲( 
. ١١۸ : (۳)سورة التوبة آية‎ 
. 115 : سورة البقرة آية‎ )٤( 


O‏ ل 
وأنه عند مر عليه ثلاث مرات وهو مربوط فى المسجد ء وأمر بإطلاقه فى اليوم الثالث . 
أخرجه البخارى''" فى المفازى مطولاء وكذا أخرجه مسلم » وصرح ابن إسحاق فى 
المغازى من هذا الوجه أن النبى 3 هو الذى أمرهم بربطه . كذا فى ١‏ فتح البارى 0 

6١‏ - عن عطية بن سقيان بن عبد الله قال : قدم وفد ثقسيف على رسول الله ينه فى 
رمضان » فضرب لهم قبة فى المسجد , فلما أسلموا صاموا معه . رواه الطبرانى فى الكبير » 
وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه « مجمع الزوائد » " . 

قلت : قد مر فى هذا الكتاب ما يتعلق بابن إسحاق » وقد تأيد حديئه هذا بالأحايث 
المذكورة قبله 

۲ - عن ابن عباس قال : بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله جر 
فقدم عليه فأناح بعيره عند باب المسجد ٠»‏ ثم عقله ثم دخل المسجد ‏ الحديث رواه أبو 
داود””© وسكت عنه . 

باب لا يحل للجنب والحائض والنقساء دخول المسحد 
۳ - عن عائشة تقول : جاء رسول الله 4 ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد 


باب لا يحل للجنب والحائض والنفساء دخول المسحد 
قوله : ١‏ عن عائشة إلخ » .دلالته على معنى الياب ظاهرة وأما ما رواه 


1)۲ صحيح ] 0 رواه البخارى فى ۸ - کتاب الصلاة » كل - باب الاغتسال إذا أسلم »> وريط 
الأسير آيضاً قى المسجد › رقم : ( 577 ) . وأطراقه فى : 1[ ۲٤٢۲ › ٤1۹‏ ء 7847# , ۳۷۲ | 
ورواء أبو داود فی الحهاد باب (0) ورواہ النسائى فى 3 المساجد باب ( ۲٠۰‏ ) ورواه آحمد : 
0( 5م214 #/ CAY‏ . 

(1) آورده الهیشمی ( ۲ / ۲۸ ) وعزاه إلى الطبراتى فى الكبير » وقيه محمد بن إسحاق وهو مدلس 
وقد عتعته ‏ 


(۳) فى : ۲ - كتاب الصلاة ء 5 - باب ما جاء قى المشرك يدخل المسجد ء رقم : CEAY)‏ . 


جواز بناء المسجد فى مكان الببعة 41 
SESE 3‏ 6 ا ا RSE‏ 
فقال : « وجهوا هذه البيوت عن المسسجد ؟ ؛ ثم دخل النبى كل ولم يصنع القوم رجاء أن 
ينزل فيهم رخصةء فخرج إليهم بعد » فقال : « وجهوا هذه البيوت عن المسجد» فإنى لا 
أحل المسجد لحائض ولا جنب » . رواه أبو دواد 2١7‏ وسكت عنه » وحسنه ابن القطان . 
وأجاب عن كلام بعضهم فيه كما هو مفصل فى الزيلعى » . 
باب جواز بناء المسجد فى مكان البيعة 
ومحل الطواغيت بعد كسرها وفى مقابر المشركين بعد نبشها 

14 - عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على قال : خرجنا وفدا إلى النبى جو 
فبايعناه وصلينا معه > وأخبرناه أن بأرضنا بيعة ( بكسر الياء معيد النصارى واليهود ) لناء 
فاستوهبناه من فضل طهوره » قدعا بماء فتوضأ وتمضمض » ثم صبه فى إداوة وأمرنا ء ققال: 
اخرجواء فإذا آتيتم أرضكم فاكسروا بيعستكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوا مسجداء 


سعيد بن منصور فى سننه عن عطاء بن يسار قال 9 رأيت رجالا من أصحاب رسول الله 


كيد يجلسون فى ال جد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة ء قال اين كثير : هذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم كما فى * عون المعيود » . فلا يعارض الرفوع » ولعلهم 
حملوا حديث النهى على التنزيه وإن كان سياق الحديث يأباء » لكنهم عملوا با فهمواء 
ودلالة حديث قيس وعثمان وأنس على ما فيها ظاهرة . 
باب جواز بناء المسجد فى مكان البيعة 
ومحل الطواغيت بعد كسرها وفى مقابر المشركين بعد نبشها 

قوله : #عن قيس إلخ». #وعن عثمان إلخ» . «وعن آنس إلخ» . قلت : دلالة الأحاديث 
على معنى الباب ظاهرة . ومقتضى الأمر فى الأولين أن يكون بناء المسسجد مكان معابد الكقار 
مستحباً بعد كسرها لإظهار شوكة الإسلام» وهو مقيد با إذا كان اليلد مفتوحاً عنوة لا 


: كتاب الطهارة › ۲ - باب فى الجتب يدخل المسجد » رقم : ( ۲۳۲ ) » وابر؟ حزيمة‎ - ١ : فى‎ )١( 
)ء والكنز : ( ۲۰۷۹1 ) ء‎ ٤٤۲ / 7 ( : )ء وشرح السنة : ( 7 / 48 )ء والييهقى‎ ۱۳۲۷ ( 
.)ا١٠١‎ : ١( : والإرواء‎ 

(۲) قوله : « وآما ما رواه سعيد بن منصور فى سننه » سقط من 3 الآصل » وأثبتناه من ١‏ المطيوع > . 
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قلنا : إن البلد بعيد . الحديث » رواه الإمام “النسائى وسكت وفى « نيل الأوطار؛ : وأما من 
دون قيس بن طلق فهم ثقات اه . قلت : قيس مختلف فيه» وقال ابن القطان : يقتضى أن 
يكون خبره حسنا لا صحيسحاء كما فى ميزان الاعتدال وفى التقريب : صدوق . قلت : 
فالحديث إسناده حسن عند ابن القطان » وصحيح عند النسائى ‏ 


10 - عن عثمان بن أبى العاص أن النبى 7 أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث 
كان طواغيتهم . رواه أبو دواد "“وابن ماجة ("“ورجال إسناده ثقات ( نيل الأوطار ) قلت : 
هذا لفظ أبى داود وقد سكت عنه هو والمنذرى » فهو حجة عندهما أيضاً . 

۱1۰1 - عن أنس فى حديث طويل : قأمر النبى 6 بقب ور المشركين فنيشت » ثم 
با خرب فسويت » وبالنخل فقطع » فصقوا التخل قبلة المسجد . رواه البخارى(؟ . 
تكب و س ا ی ےی کے ب 


صلحاً إلا أن يشترط فى الصلح كسر معابدهم > وموضع التفصيل كتب الفقة ٠‏ والله 
أعلم . 


» واستوهيتاه‎ ١ : باب اتخاذ البیم مساجد ( ۲ / ۳۸ ) ء قوله‎ - ١١ 2 كتاب المسلجد‎ - ۸ : E0 
أى سألناء آن يعطينا » وقوله : « من فضل طهوره » يفتح الطاء والظاهر أن المراد ما استعمله فى‎ 
الوضوء وسقط من أعضائه الشريفة ويحتمل آن الراد مسا بقى فى الإناء عند الفراغ من الوضوء‎ 
. وقوله : * وانضحوا » يكسر الضاد آى رشوا وفيه من التبرك يآثار الصالحين ما لا يخفى‎ 

.۴) رواه آبو داود ( ٠-٠‏ ) واين ماجة ( ۷٤١‏ ) والحاكم ( ٣‏ / ۸ ) وشرح السنة ( ۲ / ۳۹۲ ) 
ودلائل النيوة ( ٠‏ / 606 ) والتمهيد ( ۵ | ۲۲۸ ) . 

(:) فى : ۸ - كتاب الصلاة » ۸ - باب هل تنيش قبور مشركى الجاهلية » ويتخذ مكانها ماجد ء 
رفم . ( 158 )ء وفى : المدينة » باب ( ١‏ )ع وقى : مناقب الأتصار » باب ( ٤1‏ ) ورواه 
ملم فی - المساجد . رقم ( ۹ ) ۰ ورواه النساتى فى : المساجد » باب ( ؟١‏ ) ورواه أحمد : 
(؟/ .COYMWY ITF‏ 


کک صصص 
باب أى المساجد أفضل ؟ 

۷ - عن ابن عمر مرفوعا : ليصل الرجل فى المسجد الذى يليه ولا يتبع المساجد . 
رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن كذا فى العزيزى . وحسنه بالرمز فى 1 المجامع 
الصغير ١7:‏ أيضاً . 

11۰۸ - عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ية : « فضل الدار القريبة من 
المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازى على القاعد » . رواه أحمد" وفيه ابن لهيعة 
وفيه كلام (مجمع الزوائد 7" ) . قلت : قد مر أنه حسن الحديث » وقد قال العزيزى : 
إسناده حسن : 


سپ ا ی 
باب أى المساجد أفضل ؟ 

قوله : عن ابن عمر إلخ »6 1 الحديث يدل بإطلاقه على ما فى رد الحتار عن 
«الخانية» : لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلى ولو كان وحده؛ 
لآن له حقا عليه فيؤديه اه . قلت : إلا أن يكون أمر عارض لتقديم مسجد غير الحى ١‏ 
أما ما رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى عن أبى هريرة عن النبى لل قال : الأبعد من 
المسجد أعظم أجرأ اه . وفى ١‏ النيل » : فى إسناده عبد الرحمن بن مهران مولى بنى 
هاشم ء قال فى التقريب : مجهول . وقال فى ١‏ الخلاصة ؟ : وثقه ابن حبان ٠‏ وبقية 
رجاله رجال الصحيح . فقال فى فتح البارى ٠‏ : واستنبط منه بعضهم استحباب قصد 
المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب ٠»‏ وإما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد 
هجر القريب > وإلا فإحياؤه بذكر أولى » وكذا إذا كان فى البعيد مانع من الكمال كان 
يكون إمامه مبتدعا اه قلت : ويه يحصل التوفيق بين الأحاديث . 

قوله : « عن حذيفة إلخ ٠‏ دلالته على ما فيه ظاهرة . 


(۱) آورده السبوطى فى « الجامع الصغير ۲(١‏ / ۷ ) ء وعزاه إلى الطبرانى » من حديث ابن عم 
ورمز له بالرمز 8 ح » كناية عن حسنه . 

(0)غى المند : ( ٥‏ / م78 › (AA‏ . 

. أحمد “ وفيه ابن لهيعة وفيه كلام‎ ١ وعزاه إلى‎ ٠ ) ١ |١ (  دئاوزلا أورده الهيئمى فى * مجمع‎ )١( 


144 أى المساجد أفضل؟ إعلاء الان 


سی سو چو ےم جم و ر ج حر ج ج ر 
CRE E 3-3‏ ا E E‏ ا امسا RR‏ 


۹ - عن عبد الله بن الزبير عن النبى ل أنه قال : : صلاة فى مسجدى هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد السرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى 
مسجدی هذا بمائة صلاة » . رواه النسائى 7!) فى سئنه » وأحمد "فى مسنده بإسناد صحيح. 
كذا فى ١‏ زاد العاد» وصح حه ابن حبان ‏ قال اين عبد البر : اختلف على ابن الزبير فى 
رفعه ووقفه » ومن رفعه أحفظ وأثبت » ومثله لا يقال بالرأى كذا فى : فتح البارى » وقال 
الذهس : إسناده صالح ‏ كذا ( فى المرقاة ) . وفى #الترغيب 206 بعد عزوه إلى البزار بمعناه: 
١‏ مناده صحيح . 

٠‏ - عن أبى الدرداء رفعه : الصلاة فى المسجد الحرام بمائة آلف صلاة » والصلاة 
فى مسجدى بألف صلا » والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة . رواه السبزار”) 
والطبرانى 27» قال البزار : إسناده حسن . ( فتح البارى ) ۔ 

05 - عن جاير رضى الله عنه مرفوعا : ؛ صلاة فى المسجد الحرام ماتة ألف صلاة ٠‏ 


قوله :عن عبد الله إلخ؟»«وعن أبى الدرداء إلخى ارعن جاير إلخى «وعن أبن عسمر 
إلخق «وعن أسيد إلخ» #وعن جابر إلخ»» لوعن عامر إلخ» #وعن سعد إلخ؟ . قال 
المؤلف: دلالتها على ما فيها ظاهرة . وقد استدل بحديث اين الزبير ونحوه من الأحاديت 
على تفضيل مكة المعظمة على الدينة النورة » وقال فى ٠‏ قتح البارى ؟ : لأن الامكلة 
تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها غا تكون العبادة مرجوحة » وهو قول الجمهور » 
وحكى عن مالك ويه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحليه » لكن المشهور عن 
مالك وآكثر آصحابه تفضيل المدينة واستدلوا بقوله به  :‏ ما بين قبرى ومنبرى روضة من 
رياض الجنة» 270 مع قوله : موضع سوط فى الجئة خير من الدنيا وما فيها . 
)١(‏ فى : الحج » باب ( C1‏ . 
(۲) فى للد : ( ۱1 / 186 ¢ ۲| 101 ¢ YYV‏ كلقا (SAL‏ . 
(۳) الإحسان : )١١۳١(‏ . 
ا CTY o YIL cI‏ . 
(5) اورده الهيثمى فى " مجمع الزوائد » ( 5 / 7 ) ء وعزاه إلى الطبراتی فى ١‏ الكبير © ورجاله ثفات 
وفى بعضهم كلام وهو حديث حسن ۔ 
(5) أورده الالبانی فى 3 الإرواء » ( 5 / 75817 ) . 
(۷) [صحيحآ رواه أحمد (۳/ )٦٤‏ ء والييهقى (5 /155)ء وابن أبى شيبة (۱۱ / )٤۳۹‏ ء والطبراتى 


(؟54/1) 


أى الا أفضل؟ ١6‏ 


وصلاة لمي الت قاس يو موه ل لق 
شعب الإيمان » قال الشيخ : حديث حسن قلت : وحسنه أيضاً فى اللخامع الصغير”') ولكن 
بالرمز ‏ 


- عن ابن عمر مرفوعا : 3 صلاة فى مسجدى هذا كألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام » وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام آلف شهر فيما سواها ء وصلاة الجمعة 
بالمدينة كآلف جمعة فيما سواها » . رواه البيهقى7') قى شعب الإيمان قال الشيخ : حديث 
حسن . 

1 - عن أسيد بن ظهير الأنصارى رضى الله عله وكان من أصحاب التبى 5 
يحدث عن النبى ية » قال : ١‏ الصلاة فى مسجد قباء كعسمرة » . رواه الترمذى 7 وقال : 
حسن غريب » وعزاه العزيزى والسيوطى “إلى ابن ماجة » والحاكم والإمام أحمد أيضاً ثم 
صححاه ‏ 

4 - عن جابر رضى الله عنه مرفوعاً : 1 صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه 


قال ابن عبد البر : هذا الاستدال بالخبر فى غير ما ورد فيه ٠‏ ولا يقاوم النص الوارد فى 
فضل مكة ثم ساق حديث أيى سلمة عن عبد الله بن عدى بن الحمراء قال : رأيت رسول 
الله ية واقفا على الحزورة فقال : والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » 
ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت . وهو حديث صحيمح أخرجه أصحاب 


(1) أورده السيوطى ( ؟ / 5٠١‏ ) وعزاء إلى البيهقى قى < شعب الإيمان ٩‏ من حديث جابر » ورمز له 
بالرمز ‏ ح 6 كتاية عن حسنه . 

(۲) المصدر السابق » ورمز له آيضا بالرمز 2 ح » كتاية عن حسته . 

(۳) قى : أيواب الصلاة ( 7 / ٥‏ )ء 176 - ياب ما جاء الصلاة فى مسجد قياء » رقم : ( 0555 
وقال : « حديث حسن غریب ٩‏ 

(1) أورده السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير " (5 / ۲ ) وعزاه إلى ١‏ أحمد والترمذى والحاكم » ورمز له 
بالرمز ١‏ صح ۲ من حديث أسيد بن ظهير » كناية عن صحته . 


رواه ابن ماجة(١2‏ ورجال إسناده ثقات » وفى بعض النسخ : « من ماثة صلاة فيما سواه » 
فعلى الأول معناه : فيما سواه إلا مسجد المدينة » وعلى الشانى معناه : من مائة صلاة فى 
مسجد المدينة » كذا فى ١‏ فتح البارى » : 

قلت : الحديث عزاه العزيزى إلى الإمام أحمد »ء واين ماجة » وقال : إسناده جيد. وعرّاه 
الحافظ المنذرى فى الترغيب إليهما باللفظ الأول . ثم قال : بإسنادين صحيحين وفى 
النسختين لسن ابن ماجة عندى ذكر اللفظ الأول فقط . فالغالب أن بعض النسخ المذكور 


الستن"“ ء وصححه الترمذى وابن حبان وغيرهما . 

قال ابن البر : هذا نص فى محل الخلاف فلا ينبغى العدول عنه والله أعلم . وقد رجع عن 
هذا القول الكثير من المنصفين من المالكية » لكن استثتى عياض البقعة التى دفن فيها التبى 
يبي ٠‏ فحكى الاتفاق على أنها أفضل البقاع » وتعقب بان هذا لا يتعلق بالبحث المذكور ؛ 
لآن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد » وأجاب القرافى بان سبب التفضيل لا ينحصر فى 
كثرة الشواب على العمل ٠‏ بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد لصحف على سائر الجلود 
وقال التووى فى « شرح التهذيب » : لم أر لأصحاينا نقلا فى ذلك اه . وأما ما رواه 
الطبرانى فى الكبير « والدارقطنى » فى الإفراد عن رافع بن خحديج مرفوعا : « المدينة خير 
من مكة "٤‏ . فقد ضعفه العزيزى . 


)١(‏ فى : ه - كتاب الإقامة » ١96‏ - باب ما جاء فى فضل الصلاة قى المسجد الحرام ومسجد التبى 
يي ٠‏ رقم : 1١1.50‏ ) ء فى الزوائد : إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات ؛ لآن إسماعيل 
بن أسد وثقه البزار والدراقطنى والذهبى فى الكاشف › وقال أبو حاتم : صدوق وباقی رجال 
الإسناد محتج بهم فى الصحيحين 2 

(1) رواء الترمذی ( ۳۹۲١‏ ) ء واين ماجة ( ۳۱۰۸ ) » والحاكم ( ۳ / لاء "١‏ ) » وأحمد( 2 / 
٥‏ ) ۰ والدارمی ( ۲ / ٩‏ )ء والتمهيد ( ۲ / ۲۸۸ » 144 5/ 39 ) ء وشرح معانى 
الآثار (۳۲۷)والکتر( ۳۸۰٤١ ۳٤۷۰‏ ۸ وقال: « هذا حديث حسن غریب صحيح » 

(۳) أورده السيوطى (۲ / 1۷١‏ )ع وعزاء إلى « الطبرانى » و ٠‏ الدارقطنى > فى الإقراد عن راقع ين 
خديج ء ورمز له بالرمز ١‏ ض »© كناية عن ضعفه . 


11° "عن عاصر بن سعد وعائشة بنت سعد سمعا أباهما يقول : لأن أصلى فى 
مسجد قباء أحب إلى من أن أصلى فى بيت المقدس . رواه الحاکم ('كوقال : إسناده صحيح 
على شرطهما . « الترغيب » . 


جح چ 

ثم اعلم أن هذا التضعيف فى الصلاة مختص بالفراتض وبالتوافل التى شرعت جماعة » 
والدليل على الأول ما رواه مسلم "عن زيد بن ثابت مرفوعاً فى حديث طويل : « فإن 
خير صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة الكتوبة » . وما أورده العزيزى : « صلاة أحدكم فى 
بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة ٩‏ . رواه أبو داود" عن ريد بن ثابت 
عرقوعا » وابن عساكر عن ابن عمر مرفوعا » وهو حديث صحيح » ورمز السيوطى أيضة 
لصحته فى ١‏ الجامع الصغير »> ٠‏ وقال العراقى إسناده ( أى أبى داود ) صحيح »6 کما 
فى « النيل » . والدليل على الشانى : فعله و وسيأتى فى مواضعه » قال التووی تحت 
حديث زيد رضى الله عنه فى شرح صححيح مسلم : هذا عام فى جصيع النوافل المرتبة مع 
الفرائض والمطلقة > إلا قى النوافل التى هى من شعائر الإسلام » وهى العيد والكسوف 
والاستسقاء » وكذا التراويح على الاصح فإنها مشروعة فى جماعة فى المسجد والاستسقاء 
فى الصحراء وكذا العيد إذا ضاق المسجد اه. قلت : والأخير على مذهيه فإنه عندنا يسن 
فى الصحراء إلا لعذر وسيأتى دليله فى بابه . 


() المستدرك : ( ۳ / ۲ ) ۰ وقال : « صحيح على شرطهما ولم يخرجاه » « ووافقه الذهبى » . 

() [صحيح] . أورده الأليانى فى : الإرواء ٠‏ ( ۲ / ۰ )ء وعزاه إلى البخارى ( ۸ / ٣٤‏ ) وملم 
فى (المسافرين « 11 ؟ ) ویو حاود قى ( الوتر باب 3 1١‏ © ) وقتح البارى ( ٠١‏ / 017 ) ومشكل 
الآثار ( )76١ / ١‏ . 

(۳) [صحيح] ‏ رواه ابو داود فى : ككتاب الوتر › ١‏ - ياب فى فضل التطوع فى البيت » رقم : 
18140 ) . ورواه اليخارى فى : ٠١‏ - كتاب الأنان ع ۱ - ياب صلاة الليل » رقم : ( ۷۳١‏ ) 
وفى : الأدب » باب (5/ ) ء وفى : الاعتصام » باب (۳ ) ورواه مسلم فى : المساقرين » 
(۳۱۳) والترمذى فى : آیواب الصلاة (۲/ ۴۱۲ » ۲٠۳‏ ) باب فى فضل صلاة التطوع فى الييت 
رقم : ( ٤٥١‏ ) . وقال : «حديث حسن صحيح ؟ » ورواه النسائى فى : قيام الليل » باب ١(‏ ) 
ورواء مالك فى : صلاة الجماعة » رقم : ( ٤‏ ) ء ورواه أحمد : ( ه / 1A۲‏ ¢ كفل IAT‏ 
(1A۷‏ . 


المقدس مرتين » لو يعلمون ما فى مسجد قباء لضريوا إليه أكباد الإبل . قلت : ولا يقال ذلك 
بالرأى بل السماع » فهو مرفوع عند العلماء . 
باب كراهة شد الرحال للصلاة إلى موضع سوى المساجد الثلاثة 
۷ - عن شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة فى الطور » 
فقال : قال رسول الله 356 : « لا ينبغى للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى قيه الصلاة 
غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى » . رواه الإمام أحمد » وشهر حسن 
الحديث وإن كان فيه بعض الضعف.كذا فى « فتح البارى 76" . قلت : فالإسناد حسن وهو 


1909090990010 
باب كراهة شد الرحال للصلاة إلى موضع سوى المساجد الثلاثة 
قوله : « عن شهر بسنديه » . قال المؤلف : دلالتهما على ما فيها ظاهرة : وفى قوت 
الغتذى تحت حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعا : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد : مسجد الحرام ومسجدى هذا » ومسجد الأقصى »© . رواه الترمقى() وقال 
: حسن صحيح . ما نصه : قال العراقى : من أحسن محال الحديث أن المراد منه حكم 
المساجد ققط > وآنه لا تشد الرحال إلى مسجد من مساجد غير هذه الثلائةء وأما قصد غير 
المساجد من الراحلة فى طلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة والتنزه ونحو ذلك 
فليس داخلا فيه » وقد ورد ذلك مصرحاً فى رواية أحمد » ثم ساق لفظ حديث هاشم إلا 
أن يشد موضع تشد . 


قال بعض الناس : ثم اعلم أن لاستدلال سيدنا أبى سعيد رضى الله عنه بهذا الحديث 


5 >» قوله : ' وفى قتح البارى ء سقطت من الاصل وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 

(0) فى المسند : (۳/ )1٤‏ . 

C1 2 (0 

(2) قى : أبواب الصلاة ( ۲ / 158 )ع ۱۲١‏ - ياب ما جاء فى أى المساجد أفضل » رقم : ( 751 ) 
وقال : ۶ حديث حسن صحيح 6. 
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مفسر لحديث البخارى : « ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» 
ومسجد الرسول 25 » ومسجد الأقصى ؟ ‏ 

۸ - قلت : وفى المسند : ثنا هاشم » حدثنا عبد الحميد » حدثنى شهر قال : سمعت 
آبا سعيد الخدرى وذكرت عنده صلاة فى الطور » قال : قال رسول الله 55 : ١‏ لا ينبغى 
للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى هذاء ولا ينبغى لامرأة دخلت الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو 
مع ذى محرم منها » ولا ينبغى الصلاة فى ساعتين من النهار : من بعد صلاة الفجر إلى أن 
ترحل الشمس » ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس » ولا ينبغى الصوم فى يومين 
من الدهر : يوم الفطر من رمضان » ويوم التحر » . رواه الإمام أحمد" فى مسنده ونقله فى 


على منع السفر إلى الصلاة فى الطور لا يصح »فإن الحديث لم يتعرض لغير الساجد اه. 
قلت : قاتله الله ! ما أجرأه على تخطئة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 
آقول : بل استدلاله رضى الله عنه صحيح ء فإن معنى قوله يي : لا يتبغى للمصلى أن 
يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام إلخ - أنه لا ينيغى قصد موضع 
للصلاة سوى المواضع الثلائة » يوضح ذلك ما فى الرواية الثانية من لفظ : لا ينبغى 
للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة إلخ ء فإنه صريح فى التهى عن ابتغاء 
الصلاة فيما سوى المسجد الحرام وقرينيه » فالمراد بالمسجد موضع الصلاة » وأيضا : فإن 


» ) 1۷ ( وقى : الصوم ء باب‎ . ) ١ > ١ ( [صحيح] . رواه البخارى فى : مسجد مكة باب‎ )١( 
)ء ورواه أو داود‎ ۵۲ ۰ ۱ ۰ ٤٠١ ( وفى الصيد ء باب ( 11 ) ء ورواه مسلم فى : الحج ء‎ 
باب ما‎ - ۱۲١ + ) ۱٤۷ / ۲ ( فى : المناسك › باب ( 45 ) ورواه الترمذى قى : أبواب الصلاة‎ 
حديث حسن صحيح 6 ء ورواه النسائى‎  : جاء فى أى المساجد أفضل » رقم : ( 517 ) ء وقال‎ 
/ 7 ( : ورواه أحمد‎ ) ٠۳۲ ( ورواه النارمى فى : الصلاة » ياب‎ ) ٠١ ( قى : المساجد ء ياب‎ 
.) غلا ملالا الما" /للا2 1" م25 5 /لاء غ8‎ «FE 

0) فى اللتد : ( ۳ / ٤‏ ) ء وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ٩‏ ( 5 / 3 ) وعزاه إلى ١‏ أحمد » 
وشهر فيه كلام وحديثه حسن . 
غريه : قوله ١‏ المطى ؟ آى الذنابة . 


انيل بالف E‏ : 3 لا ينبغى للمطى أن يشد 
رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير مسجدى هذا وا مسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ . 

قلت : آما رجال سند المسند » فالأول ثقة ثيت ثيت من رجال الجماعة» والثانى صدوق ء قال 
أبو طالب عن أحمد : حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها ؛ وقال أحمد بن صالح 
المصرى: ثقة أحاديثه عن شهر صحيحة . وبقية رجاله رجال مسلم » فالحديث حسن رجاله 
رجال مسلم غير عبد الحميد وتحقيق السند مأخوذ من « التقريب » و تهذيب التهذيب » 

باب فضيلة مكة على المدينة فى ثواب الأعمال 

6 - عن ابن جريج قال : أخيرنى سليمان بن عتيق وعطاء عن ابن الزبير أنهما 
سمعاه يقول : صلاة فى المسجد الحرام خير من مأئة صلاة فيه » ويشير إلى مسحد المديئة . 
رواه عبد الرزاق 19 « فتح البارى » . قلت : رجاله رجال الجماعة غير سليمان » فإن 
الترمذى والبخارى لم يخرجا له . 

٠‏ - وفى « المرقاة » : وصح عن عمر قال ابن حزم بسند كالشمس فى الصحة أنه 


النهى عن السفر إلى مسجد للصلاة غير الثلاثة » والحال أن المسجد أفضل من غيره يدل 
بدلالة النص على النهى عن السفر للصلاة فى غير المسجد بالأولى هذا وقد اندحض با 
فى هذه الروايات من تقييد النهى TS‏ 
الوهابية من عموم النهى عن السفر إلى جميع المواضع غير المساجد الثلاثة › 
متعوا(' من شد الرحال لزيارة قبر النبى وَل إلا بنية الصلاة فى المسجدء والله 5 
يشاء إلى صراط مستقيم . 
باب فضيلة مكة على المدينة فى ثواب الأعمال 

قوله : « عن ابن جريج إلخ » » قوله : اصح عن عمر إلخ . دلالتهما على معنى 

الباب ظاهرة بالتقرير الذى ذكرناه فى الباب الماضى قبل ذلك بباب . والله أعلم بالصواب . 


. )۳٤١ / 5 ( : ء 4147 ) وانظر الإرواء‎ ٩۱۳۰ مصنف جبد الرزاق: (ح‎ )١( 
. >» المطيوع‎ ١ سقطت من الأصل » وأثبتناه من‎ ٠ قوله : 3 جتى منعوا‎ )( 
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قال ”": صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة "الف صلاة فى مسجد النبى 355 . 
1۲1 - وصح عن عبد الله بن الزبير قال : الصلاة قى المسجد الحرام تفضل على مسجد 
النى #4 بماثة ضعف . قال ابن عبد البر وابن حزم : فنهذان صحابيان جليلان يقولان بفضل 
المسجد الحرام على مسجد النبى 4ء ولا مخالف لهما من الصحابة ؛ فصار كالإجماع 
باب جواز القضاء فى المسجد ويكره إقامة الحد فيه 
1Y‏ - عن سهل بن سعد أن رجلا قال : يا رسول الله !آرأیت رجلا وجد مع امرأته 
رجلا أيقتله ؟ فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد . أخرجه البخارى (» كما فى الفتح . 


يي ا ١‏ ا ا ا ا 
باب جواز القضاء فى المسجد ويكره إقامة الحد فيه 

قوله : «عن سهل بن سعد إلخة . قلت : دلالته على الجزء الأول من الياب ظاهرة 
فإنهما تلاعنا فى المسجد > ولابد من کون أحدهما كاذيا حانشا فى يمين غموس » قال فى 
الهداية فى أدب القاضى : ويجلس للحكم جلوساً ظاهراً فى المسجد كيلا يشتيه مكانه على 
الغرباء ويعض المقيمين » والمسجد الجامع أولى ؛ لأنه أشهر » وقال الشافعى : يكره 
الجلوس فى المسجد للقضاء ؛ لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص ٠‏ وهى ممتوعة عن 
دخوله » ولنا : آنه كان رسول الله يوي يفصل الخصومة فى معتكفه ( أى فى محيسه من 
المسجد كما دل عليه حيث سهل بن سعد ) وكذا الخلفاء الراشدون ( كما ستبينه ) كانوا 
يجلسون فى المساجد لفصل الخصومات ؛ ولان القضاء عبادة فيجوز إقامتها فى المسجد 
كالصلاة » ونجاسة المشرك فى اعتقاده لا فى ظاهره > فلا يمنع من دخوله ء والحخائض تخبر 


(1) قال قى هامش الطبوع : لم أقف على مخرجه ولكن جزم الحافظين يه حجة . 

(۲) وفى الصدر السابق : هكنا لفظ الألف فى الأصل ء والصواب إسقاطه ء فالمديث ذكر فى ١‏ قتح 
البارى » بغير هذا وهو الموافق للمرقوعات أيضا . 

(۳) من حدیث طويل رواه فى : 74 - كتاب الطلاق » "٠‏ - باب التلاعن فى المسجد ء رقم : 
اله ( . 


۴۳ -وذكر البخارى تعليةا (20: ل 
والشعبى ويحبى بن يعمر فى المسجد ‏ وذكر الحافظ فى الفتح من وصله . 

: وفيه آیضا ": أخرج الکرابیسی فى أدب القضاء من طريق أبى الزناد ء قال‎ - ٤ 
كسان سعد بن إبراهيم وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابته ومحمد بن صفوان‎ 
ومحمد بن مصعب بن شرحبيل يقضون فى مسجد رسول الله 26 وذكر ذلك جماعة‎ 
اخرون.‎ 


11o‏ - عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله 2 وهو فى المسجد نناداه ققال : يا 


بحالها ٠‏ فيخرج القاضى إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها » 
كما إذا كانت الخصومة فى الدابة اه . ( أى فيوقف الدابة خارج المسجد ) : 

قال الحافظ فى الفتح : أخرج ابن أبى شيبة من طريق المثنى بن سعيد قال : رأيت 
الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى المسجد » وأخرج الكرابيسى فى أدب القضاء من وجه 
آنحر : أن الحسن وزرارة وإياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا ركعتين قيل 
أن يجلسوا » وقال : قال ابن بطال : استحب القضاء فى المسجد طائفة » وقال ملك : هو 
الأمر القديم ؛ لأنه يصل إلى القاضى فيه المارة والضعيف > وإذا كان فى منزله لم يصل 
إليه الناس لإمكان الاحتجاب » قال : ويه قال أحمد وإسحاق » ع ذلك طائفة » 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن : أن لا تقضى فى المسجد ء فإنه 
يأتيك الحائض والمشرك » وقال الشافعى : أحب إلى أن يقضى فى غير المسجد لذلك » 
وقال الكراييسى : كره بعضهم الحكم فى المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم 
ومشرك فيدخل المشرك المسجد قال ودخول المشرك المسجد مكروه ولكن الحكم بينهم لم يزل 
من صنيع السلف فى مسجد رسول الله كيد وغيره ثم ساق فى ذلك آثاراً كثيرة اه. 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . دلالته على إقامة الحسد حارج المسجد ظاهرة . ولا 


. ) ۱۸ ( فى : كتاب الآحکام » ياب‎ )١( 
. ٠ المطبوع‎ ١ (؟) قوله : « أيضا » سقطت من الأصل وأثبتناء من‎ 


رسول الله!إنى زيتيب» صو سي 0 :لا 
قال : « اذهبوا به فارجموه ؛ . أخرجه البخاری" مع ١‏ فتح البارى »29 . 


يخفى ما فى إقامة الحد فى المسجد من خشية تلويثه بما عسى أن يخرج من جسد المحدود 
من الدم وغيره » ومن هتك حرمة المسجد بارتفاع أصوات المحدودين وصياحهم » وأيضا : 
فالمسجد محل الرحمة وإقامة الحد من آمارات الغضب »فيتبغى كونها خارجه » كذا كرهها 
علماؤنا فيه > قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : قال ابن بطال : ذهب إلى المنع من إقامة الحدود 
فى المسجد الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق » وأجازه الشعبى وابن أبى ليلى » وقال 
مالك: لا باس بالضرب بالسياط اليسيرة » فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد . 
قال ابن بطال : وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى » وفى الباب حديثان ضعيفان فى 
النهى عن إقامة الحدود فى الساجد انتهى . والشهور فيه حديث مكحول عن أبى الدرداء 
وواثلة وأبى آمامة مرفوعاً : 3 جنبوا مساجدكم صبيانكم ١‏ الحديث » وفيه : « وإقامة 
حدودكم » أخرجه البيهتى فى الخلافيات » وأصله فى ابن ماجة "من حديث وائلة 
فقط » وليس فيه ذكر الحدود » وسنده ضعيف . ( قلت : عزاه السيوطى إلى ابن ماجة 
وذكر فيه هذا اللفظ ما مرءوكذا فى النسخة الموجودة عندنا فلعله لم يكن فى نسخة الحافظ) 


> باب إذا قال لامرآته وهو بمكة : هذه أتحتى فلا شىء عليه‎ - ٠١ » فی : 58 -كتاب الطلاق‎ )١( 
ء ورواء‎ ) ١1 ( » ء وفى : الأحكام » ياب ( 14 ) ء ورواه مسلم فى : الحدود‎ ) ٥۲۷۱ ( رقم:‎ 
. ) 3517 / 2 ( : أحمد : ( ۵ / 78 )ء ورواه البيهقى : ( 8 / 21715 19؟1)ء ورول للاكم‎ 

. (161 / ۳ ( )( 

(۳) رواء ابن ماجة ( ۷١١‏ ) والجمع (۲/ ۲١ ١ ۲١‏ ) والطيرانى (۸ / ٠١١‏ ) والفتح ( ٠١‏ / 
۷ والتغيب ( ١‏ / ۱۱۹ ) وكشف الخفاء ( ٠ / ١‏ -: ) والعلى ۳٤۸ /  (‏ ) ترجمة : العلاء 
ابن كثير ء وقال العقيلى : ١‏ الرواية فيها لين 4 ٠»‏ والعلاء بن كثير الدمشقى : قال ابن المدينى 
صعيف» وقال أحمد : ليس بشىء ٠‏ وقال أبو حاتم : « ضعيف الحديث » الجرج والتعديل ( 1 / 
٠ )۴١٠ ١‏ والتاريخ الكبير(۴/ ۲/ ۰ ) » واج روحین ( ۲ / 181١‏ ) »> والبزان 
(1-E‏ 


TEE ORGS 1111‏ 
من المسجد ثم اضرباه . أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق وسنده على شرط الشيخين وذكره 
البخارى تعليقا ويذكر عن على نحوه وفى سنده من فيه مقال كذا فى «الفتح» . 


باب جواز عقد التكاح فى المسجد 
ا - عن عائشة قالت : قال رسول الله 55 : « أعلنو هذا التكاح » واجعلوه فى 


ولابن ماجة من حديث ابن عمر رفعه  :‏ خصال لا تبتغى فى المسجد © » وفيه : ذلا 
يضرب فيه حد » وستده ضعيف أيضاً اه . قلت : والضعيف إذا تعددت طرقه يصلح 
للاحتجاج به ء ولا سيما والقياس يعاضده كما ذكرنا آنقا فافهم . ا 

قوله : « عن طارق بن شهاب إلخ » . قلت : فيه دلالة على قضاء عمر فى المسجد 
وأمره بإقامة الحد خارجه ؛ لأن الرجل أنى به عنده فى المسجد وسمع قصته ثم قضى بأمر 
الشرع فيه » وإنما أمر بإخراجه عن المسجد لإقامة الحد » وكذا فعله على رضى الله عنه كما 
يظهر من لفظ الآثر وهو ما آخرجه ابن أبى شيبة من طريق ابن معقل : أن رجلا جاء إلى 
على فساره فقال : يا قنير ! أخرجه من السجد فأقم عليه الحد اه . ذكره الحافظ فى 
«لفتم»”"؟ . قلت : وفى الباب حديث آخر أخرجه الترمذى عن ابن عباس مرفوعا : « لا 
تقام الحدود فى المساجد » ولا يقتل الوالد بالولد » تفرد برفعه إسماعيل بن مسلم المكى 
قلت : إسماعيل هذا قال فيه ابن سعد : قال محمد بن عبد الله الأنصارى : كان له رأى 
فتوى ويصر وحفظ للحديث ء فكنت أكتب عنه لنياهته » وقال ابن عدى : إنه من يكتب 
حديثه اه . من « التهذيب »© » وضعفه آنحرون فهو حسن الحديث . 


قوله : « عن عائشة إلخ » . قلت : دلالة قوله ية : « واجعلوه فى المساجد » »على 


. فتح البارى : ( ص ۱۳۸ ج 7 ) وفى سئله مقال‎ )١( 

() فى : ٤‏ - كتاب المساجد » ٥‏ - ياب ما يكره فى المساجد » رقم ( 44/ ) » وفى الزوائد : إسناده 
ضعيف لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبير . قال أبن عبد الير : أجمعوا على أنه ضعيف 

() وفى لفظ الييهقى ( 8 / ۲٤۳‏ ) : 8 ياقنبر ! قم إليه فاضربه © . 


a 
عن عبد الله بن السائب قال : رأيت النبى 5 يصلى يوم الفتح ووضع نعليه‎ - ۸ 


عن يساره . رواه أبو داود 9) . 


1114 - عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا : « إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فى 
نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » . رواه أبو داود ‏ وسكت عله . 


معنى الباب ظاهرة ؛ ولآن التكاح فيه معنى العبادة عندنا » فلا يتافى ما بتى المساجد له » 
والله أعلم . 

قوله : 2 عن عبد الله بن السائب إلى آحر الأحاديث » . قلت : الأول : فيه دلالة 
على دخول التبى ية المسجد حافيا » والثانى : يدل على جواز الدخول متنعلا » والثالث: 
على استحباب الدخول كذلك وحكم ذلك عندنا ما فى « الدر للختار » : وينبغى لداخله 
تعاهد نعله وخقه» وصلاته فيهما أفضل » وقال فى ١‏ رد المحتار » : وصلاته فيهما - أى 
فى التعل والنف الطاهرين - أفضل مخالفة لليهود . ١‏ تاتار خانية » ( قلت : وأفضلية 
الصلاة فيهما يستدعى أفضلية دخول السجد منتعلا كما لا يخفى ) » لكن إذا خشى تلويث 
فرش المسجد يها يتبغى عدمه وإن كانت طاهرة » وأما السجد النيوى فقد كان مفروشا 
بالحصى فى زمنه وكيد بخلافه فى زماننا » ولعل ذلك محمل مافى ١‏ عمدة الفتى » من أن 
دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب فتأمل اه . من « يذل اللجهود » . 


(1) 1 ضعيف بهذا التمام ] . رواه الترمتى ( ۱۰-۸۹ ) والييهقى ( ۷ / ۲۹۰ ) من طريق عيسى بن 
ميمون الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا . قال الترمذى : « حيث غريب حسن » 
وعيسى بن ميمون الأنصارى يضعف فى « الحديث » وقال البيهقى : 3 عيسى بن ميمون ضعيف »> 
وكذا قال الحافظ فى ١‏ التقريب ؟ . 

(۲) فى : ۲- كتاب الصلاة » ۸۷ - باب الصلاة فى النعل » رقم : ( 584 ) . 

(۴) المصدر السابق لأبى داود ء رقم : ( (o.‏ . 


قال سيدى الخليل : دل هذا الحديث - أى حديث شداد - على أن الصلاة فى التعال 
كانت مأمورة لمخالفة اليهود » وأما فى زماتنا فينبغى أن تكون الصلاة مأمورة لها حافيآ (كذا 
دخول السجد ) فمخالفة التصارى ٠»‏ فإنهم يصلون متنعلين اه . قلت : كذا يدخلون 
كنائسهم متنعلين فليزمتا أن تخالفهم ولا ندخل مساجدنا كذلك بل حفاة خالعى التعال » 
والله تعالى أعلم . 


تم الجزء الخامس بتوفيق الله وعونه ٠‏ ويليه الجزء السادس وأوله أبواب الوتر . 


) ۷1٥ ( )ء والمشكاة‎ ٠ / ۱ ( رواه آبو داود ( 5617 ) > والبيهقى (" / ۲ )ء والحاكم‎ )١( 
.) 1١115 ( والتاريخ الكبير ( 5 / 5)ء وشرح السنة ( ؟/ ۳ )ء والكثر‎ 


باب وجوب الوتر» وبيان وقئه 


لكر - عن بريذة رضى الله عنه قال : معت رسول الله 2 يقول : « الوتر حق فمن 
لم يوتر فليس منا ء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فصن لم يوتر فليس منا » 
رواه أبو داود'' وسكت عنه » ورواه الحاكم'') فى المستدرك » وصححه وقال : آبو المنيب 
العتكى مروزى ثقة بجمع حديثه ولم يخرجاه » وقال النيسموى ( التعليق الحسن ) : «والحق 
أن إسناده حسن وإليه ذهب أبن الهمام ؛ اه . 
0002 

أبواب الوتر 
باب وجوب الوترء وبيان وقته 

قوله : 2 عن بربدة إلخ ؟ . قلت : أبو التيب اسمه عبيد الله بن عبد الله » قال 
الزيلعى: وثقه ابن معين أيضا ٠‏ وقال ابن أبى حاتم 5 سمعت أبى يقول: هو صالح الحديث 
وأنكر على البخارى إدخاله فى الضعفاءء وتكلم فيه النسائى وابن حبان والعقيلى اه . 
قلت : وتكلم فيه الييهقى أيضا وأبو إحمد الحاكم 3 وقال ابن الدورقى وغيره عن ابن 
معين : ثقةع وقال جامد ين آدم 5 روى عنه اين الميارك أحاديث فى الستن 3 وقال عباس بن 
مصعب : رأى أنساً وروى عن جماعة من التابعين وهو ثقه > وقال ابن عدى : لا بأس به 
عندى ٠‏ وقال النسائى : ثقه ء وقال فى موضع آخر : ضعيف » وقال الآجرى عن أبى 
داود : ليس به باس ء وقال العقيلى : لا يتابع على حديثه ٤‏ كنا فى ١‏ تهذيب التهذيب؟. 

قلت : فكلام السائى فيه مضطرب 0 وكلام العقيلى هين وكذا كلام غيره وبالجملة فهو 
حسن الحديث » والحديث فيه دلالة على وجوب الوتر لما فيه من الوعيد الشديد على تركه 
وهو قوله عليه السلام : « ليس منا » » مثل هذا لا يقال إلا فى حق تارك فرض أو 


. ) 1895 ( : فى : ۸ - كتاب الوترء ۳ - باب كم الوتر ء رقم‎ )١( 
)۲۳ » ۲۲ / 7 ( : وروأه أحمد : ( 5 / ۴۵۷ ) » ورواء الدارقطتى‎ » ) ۳۰۳ /١( : المستدرك‎ )۲( 
وتلخیص : (۲/ ۳ا ) ۔‎ 


1١14‏ وجوب الوتر وبيان وقته إعلاء السن 


مير جکر مسي جح a‏ ججح ري مي REE a e a a‏ م 


1Y‏ - عن الأشعث!١)‏ بن قيس قال : « تضيفت عمر بن الخطاب رضى اله عنه ء فقام 


واجب» ولا سيما وقد تأكد ذلك بالتكرار ثلاث مرات » ومثل هذا الكلام بهذه التأكيدات 
لم يات فى حق السان > فسقط قول الخطابى : ١‏ الاصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله ' 
فهذا القائل قد وقف على دليله ولكنه اتبع هواه لغيره » فالحق أحق أن يتبع كذا قال العينى 
فى ١‏ العملة 1 . 

وقال بعض الناس : قوله ككل : « فليس منا » حمله على الوعيد مشكل ٠‏ فإنه يحتمل 
التأكيد أيضاً وقد قال به الجهور اه . قلت : كون اللفظ 7 “للوعيد لا ينكر » وإتكاره 
مكابرة ؛ لأنه هو الأصل التبادر منه »كيف وأى وعيد أشد من نفى الرسول وإخراجه أحدا 
عن جماعته ؟ وما ذكره من احتمال التأكيد مجاز؛لآن اللفظ لا يدل عليه وضعا » وإنما يدل 
عليه لاشتماله على الوعيدء وخلاف الأصل لا يصار إليه إلا لصارف عن حمل اللقظ على 
الحقيقة» وكون اللفظ مستملا للمجار لا يضر الاستدلال بالحقيقة أصلا عن انتقاء القرينة 
الصارقة عنهاء كما لا يخفى على من له أدنى نظر فى الأصولء قلا حاجة إلى الحراب الذى 
حكاه يعض الناس عن الشيخ : بان ذوق المجتهد قد شهد بالوجوب فاختاره اه. هذا » وما 
ذكر الجمهور من القرائن الدالة فى زعمهم على صرف قوله عليه السلام : « فليس منا » 
عن حقيقة الوعيد سيأتى الج واب عنه إن شاء الله تعالى » فالحق ما قاله الشيخ فى « جامع 
الآثار » : إن تعلق الوعيد أمارة الوجوب اه 

قوله : « عن الأشعث بن قيس إلخ » . قلت : قوله : « ولا تنم إلا على وتر فيه 
دلالة على وج وب الوتر فإن مسعناه لا تنم كل الليل إلا على وترء والنهى فى الأاصل 
للتحريم» فكان التوم كل الليل بدون الوتر حراماء وهذا يستدعى وجويه كما لا يخفىء فإن 
قيل : معناه لا تشتغل بالنوم إلا بعد الفراغ من الوترء والإيتار أول الليل ليس يواجب . 


حديث واحد ء قال آبوحسان الزيادى : مات بعد على بأربعين ليلة عن ثلاث وستين . 
(؟) قوله  :‏ كون اللفظ » سقط من الأصل » وأئيتناه من ١‏ المطبوع “ . 


وجوب الوتر وييان وقته ١‏ 


aS e‏ سر س ج ج جح سجس سر 
RMR RR Rg a gm‏ 


9Y‏ - عن خارجة بن حذافة العدوى قال : خرج علينا رسول الله يك فقال : ١‏ إن الله 
أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم وهى الوتر » فجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء 
إلى صلاة الفجر » . أخرجه الحاكه” فى 3 المستدرك > وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


قلت : حمله على هذا المعنى يأباه ما كان عليه عمر رضى الله عنه من الإيتار فى آخر 
الليل كما سياتى » ويعيد عن مثله أن يخالف فى عمله الأمر الذى حفظه عن الرسول 446 
وأيضاً : فإن الإيتار أول الليل كما ليس بواجب ليس بأفضل أيضاً إلا فى حق من لا يثق 
بنفسه » وسياق حديث عمر هذا يشعر بكون الحكم عامآ فيبعد حمل النهى على التتزيه » 
فإن ترك الإيتار أول الليل لا يكره مطلقا » فالحمل على ما قلنا أشبه وأقرب إلى الصواب 
كيلا تتضاد الآثار . 

قوله : « عن خارجة بن حنافة إلى قوله : عن أبى تميم الجيشانى إلخ » قلت : 
والاستدلال بها من وجهين : أحدهما : لما فى حديث أبى بصرة من قوله كي : « فصلوها 
فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » » بصيغة الأمر » ومطلق الأمر للوجوب ٠‏ 
والثانى : أنه سماها زيادة والزيادة على الشىء لا تتصور إلا من جنسه » فأما إذا كان غيره 
فإنه يكون قرآنا لا زيادة ؛ ولأن الزيادة إنما تتصور على المقدر وهو الفرض قآما التفل فليس 
بمقدر فلا تحقق الزيادة عليه « يدائعم » » وليضا : فإن الزيادة من الله تعالى لا تكون نفلا 
وإنما تكون ذلك إذا كان من النبى بل بشرط عدم المواظبة » وزيادة الوتر نسبها النبى و 
إلى الله تعالى فلا يكون ذلك إلا واجبا قاله العينى فى « العمدة) . 

وأورده عليه (أى على الاستدلال المأكور) العلامة الحافظ شمس الدين بن عبد الهادى 
الحنبلى فى «التنقيح للتحقيق» بآن لفظ: ازادكم صلاة؟لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزاد 


. ) المعدرك : ( 5 / هلإ؛‎ )١( 

(۲) المستدرك : ( )۳١١ /١‏ . وقال الحاكم : ١‏ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء » » الووائقه 
الذعبى » ورواء أبو داود فى : ۸ - كتاب الوتر » باب ( ١‏ ) » رقم : ( 1514 ) » ورواه البيهقى: 
(۲/ 1۹ )ء وتصب الراية : (۳/ 8.07 ) . 


اه . قلت : كأنه يشير إلى أن خارجة لم يرو عنه غير ابن أبى مرة وليس كذلك › فقد روى 
عنه عبد الرحمن بن جبير أيضاً عند المصريين » وخارجة هذا كان أحد الفرسان » قيل : كان 
يعد بألف فارس » وأمد به عمر عمرو بن العاصءفشهد معه فتح مصرءواختط بها وكان 


فيه » يدل عليه ما رواه البيهقى سند صحيح عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
مرفوعا : إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلواتكم هى خير لكم من حمر النعم آلا وهی 
الركعتان قبل صلاة الفجر انتهى ء رواه عن الحاكم يسنده » قال : وهو حديث صحيح › 
ثم نقل عن ابن خزيمة أنه قال : لو أمكتنى أن أرحل فى هذا الحديث لرحلت اه . كذا فى 
اتصب الرايةة . 

والحواب عنه : أن كون المزاد فيه هو الأصل المتبادر منه وإنكار ذلك مكابرة » وإنما لم 
نقل بوجوب ركعتى الفجر ؛ لأن لفظ الزيادة فى حقهما لم يرو إلا فى هذه الرواية الفردة 
ولم يوجد لها متابع » بخلاف لفظ الزيادة الوارد فى حق الوتر فإنه بلغ حد الشهرة »فقد 
رواه خارجة ين حذافةء وآبو سعيد الخدرى > وأبو بصرة ء وأسانيدها جيدة حسان كما 
ذكرناه فى التن . 

ورواه ابن عباس عند الدارقطتی":آن النبى ية خرج عليهم ترى البشر والسرور فى 
وجهه ققال:(إن الله قد أمدكم بصلاة هى الوتر؛» قال الدارقطنى النضر أبو عمر الخزاز 


عفش . 


)١(‏ رواه البيهقى : ( 7 / ۹ ) عن طريق عمر بن محمد بن بجير : ثنا العياس بن الوليد الخلال 
بدمشق ء ثنا مروان بن محمد النمشقى ٠‏ ثنا معاوية بن سلام عن یحی بن أبى كثير عن أبى نضرة 
العبدی عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ج245 : فذكره » قال العياس بن الوليد : قال لى 
يحبى بن معين : هذا حديث غريب من حديث معاوية بن سلام » ومعاوية بن سلام محدث آهل 
الشام » وهو صدوق الحديث تمن لم يكتب حديقه ء مسنده ومنقطعه فليس يصاحب حديث » 
وبلغنى عن محمد بن إسحاق ين خحزية أنه قال : لو أمكننى أن أرحل إلى ابن بجير لرحلت إليه فى 
هذا الحديث ٠‏ ثم ساق الييهقى إسناده إلى ابن خزعة بهنه الحكاية . 

(۲) سنن الدارقطتى : ( 1/ ۳۰) . 


فى ١‏ الإصابة » للحافظ ابن حجر وقال أبو زيد فى « كتاب الأسرار ؛ : هو حديث مشهور 
كذا فى ١‏ العمدة » للعينى اه . 


ج ن ر 

قلت : قال فيه آبو زرعة : لين الحديث » وقال الترمذى : تكلم فيه بعضهم› وقال ابن 
عدى : ومع ضعفه يكتب حديثه - من ٠‏ التهذيب » ملخصاً فليس هو من أجمع على تركه 
وهو صالح للاستشهاد 8 

ورواه عمرو ين شعيب ء عن أبيه ء عن جده ء قال : مكثنا زماناً لا نزيد على 
الصلوات الخمس فامرنا رسول الله ية فاجتمعنا فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ۵ إن 
الله قد زادكم صلاة فأمرنا بالوتر » . قال الدارقطتى : محمد بن عبيد الله العرزمى 
ضعيف اه. قلت : بل هو مختلف فيه » ضعفه الناس لشىء فى حفظه ء قال أبن أبى 
مڌعور عن وكيع ٤‏ كان العزرمى رجلا صالحاً ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا فمن ذلك أتى 
بالمناكير » وقال الساجى : صدوق منكر الحديث » وروى عنه الثورى وشريك وشعبة (وهو 
لا يروى إلا عن ثقة ) كذا فى التهذيب ملخصاً » ودوى عنه إمامنا أبو حنيفة الإمام الأعظم 
أيضاً كما فى جامع مسانيد الإمام » > وشيوخه ثقات عندنا كلهم ءفالحديث حسن صالح 
للاستشهاد» ولاسيما والعزرمى متابع فيه فقد رواه أحمد فی«مسنده» عن الحجاج بن أرطأة 
عن عمرو بن شعيب كما فى «نصب الراية؛وذكرنا غير مرة:أن الحجاج حسن الحديث. 

ورواه عقية بن عامر وعمرو بن العاص عند إسحاق بن راهويه فى ١‏ مستد, » » وقال : 
أخبرنا سويد بن عبد العزيز ءثنا قرة بن عبد الرحمنءعن يزيد بن أبى حبيب»عن أبى الخخير 
مرثد بن عبد اللهءعن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص »عن رسول الله يك قال : 3 إن الله 
عز وجل زادكم صلاة هى لكم خير من حمر النعم الوتر » وهى لكم فيما بين صلاة العشاء 
إلى صلاة الفجر » . ومن طريق ابن راهويه رواء الطبرانى فى «معجمه» ‏ كذا فى ١‏ نصب 
الراية > . قلت : وهذا إسئاد حسن . 


(1) محمد بن عييد الله بن ميسرة العزرمى : روى له الترمنى وابن ماجة » عن عطاء » قال آحمد : , 
ترك الناس -حديثه . 

(؟) رواه الطبرائى : ( 5 / ۳۱۳ ) أورده الهيئمى فى «مجممع الزوائد » ( 5 / 15٠‏ ) وعزاه إلى 
الطبرانى فى ١‏ الكبير » و * الأوسط ؛ وقيه سويد بن عبد العزيز » وعو متروك . 


هفنا وجوب الوتر وبيان وقته إعلاء الستن 


٤‏ - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5 : « إن الله تعالى 
زادكم صلاة وهى صلاة الوتر » رواه الطيرانى2!7 فى مسند الشاميين › وقال الحافظ فى 
«الدراية» إستاده حسن . 


ورواه أيضاً عبد الله بن أبى أوفى » أخرج حديثه البيهقى فى « الخلافيات ٠‏ من رواية 
أحمد بن مصعب : حدثنا الفضل بن موسى ( هو السينانى ) حدثنا أبو حتيقة» عن آبى 
يعفور » عن عبد الله بن أبى اوق" , عن النبى 5 قال : « إن الله زادكم صلاة وهى 
الوتر 6 كذا فى 3 العمدة للعينى » وأحمد بن مصعب ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : 
يروى عن الفضل بن موسى وأهل بلده وعن العراقيين » حدثنا عنه محمد بن محمود بن 
عدى وإبراهيم بن نصر العتبرى › فتبين آنه معروف كذا فى اللسان » وفضل ين موسى 
حافظ ثقة من رجال الجماعة ‏ تقريب ٠‏ له ذكر فى « تذكرة الحفاظ » للذهبى » وأبو 
حنيفة» وأبو يعفور اسمه وقدان أو واقد من رجال الجماعة ثقة اتقريب» وفى «التهذيب» : 
أدرك المغيرة بن شعبة وروى عن ابن عمر وابن أبى أوفى وعرفجة بن شريح وغيرهم اه . 
قلت : وصحح الترمذى حديث أبى يعفور عن ابن أبى أوفى فى آكل الجراد وحسنه فى 
«جامعه » وهذا يدل على سماعه منه عند الترمذى والله آعلم . 

ورواه ابن عمر عند الدارقطنى فى غرائب مالك بلفظ : خرج رسول الله و محمرا 
وجهه يجر رداءه فصعد النبر فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 3 يا أيها الناس » إن الله 
تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم وهی الوتر » . وفيه حميد بن أبى الجون الإسكندرانى ٠‏ 
قال الدارقطئى : ضعيف كذا فى 3 نصب الراية »© قلت : ذكرناه اعتضاداً فإن الضعيف إذا 
كان لما رواه شاهد أو شواهد صلح للاعتضاد . 


)١(‏ قى ١‏ الكبير » ( ١ / ٠٠١ / ١‏ ) من طريقين عن ابن المبارك : نا سعيد بن يزيد حدثنى ابن هبيرة 
عن أبى تيم الجيشائى : أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الحمعة ء فقال : إن أيا بصرة حدثلى 
أن النبى يود قال : فذكره › قال آبو تيم : فأخذ بيدى آيو ذر فسار قى المسجد إلى أبى بصرة فقال 
له : آتت سمعت رسول الله و يقول ما قال عمرو ؟ قال آبو يصرة : آنا سمعته من رسول الله 
كي . قال الشيخ الالبانى : وهنا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات قلت : والحديث صحيح . 

(۲) مسئد أبى حنيفة : ( ١1‏ ) . 


صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » . قال أبو تميم : فأخذ بيدى أبو ذر فسار فى المسجد إلى أبى 
يصرة » فقال له : أنت سمعته من رسول الله 5 يقول ما قال عمرو ؟ قال أبو بصرة : أنا 
سمعته من رسول اله ت‌رواه أحمد(١)‏ وا لحاک م والطبران ی وإسناده صحيح «آثار 
الستن»وقال الحافظ فى «الدراية»: وقد رواه اين لهيعة.عن عبد الله بن هييرةءعن أبى تميم “عن 


فهؤلاء تسعة أو ثمانية من الصحابة يروون لفظ الزيادة فى الوتر ع ولم يثبت مثل ذلك 
فى ركعتى الفجر إلا فيما رواه البيهقى عن الحاكم برواية أبى سعيد رضى الله عنه فقط » 
فلم تقل بوجوبهما ؛ لكون الحديث شاذا غريبا فيما يعم به البلوى وإن كان سنده صحيحاء 
على أن لفظ الزيادة المروى فى الوتر لم نهد له معرضا ٠‏ بل وجدنا فى الروايات ما يؤيده 
معنى كقوله 5 «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وقوله : «الوتر حق واج ۲( . 
قوله : « أوتروا صلاة الليل » بصيغة الأمر ونحوها » بخلافه فى سنة الفجر فقد وجدنا 
فيهما ما يعارضهء منه ما أخرجه الشيخان20) واللفظ للبخارى عن عائشة قالت : «لم يكن 
النبى ية على شىء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر » فعدتها من النوافل 
وهو ينافى زيادتها على الفرائض وكونها من جنس الزاد فيه » ومته ما أحرجه 


(AY /1 37006 / ۲ ( : فى المسند‎ )١( 

) ٥۹۳ /۳( : المسسرك‎ )۲( 

(۳) فى الكبير : ( ١١‏ / 787 ) . 

() أورده الألبانى قی « الإرواء » ( ۲ / 7 ) وعزاہ إلى أبى داود ( ۱٤۱۹‏ ) والبييقى ( ؟ / ٤۷٤١‏ ) 
والفتح (۲ / 587 ) والترغعيب ١(‏ / 208 ) واين عدى فى 3 الكامل » (۳/ 1761 ١‏ 
1 )2 

. ) 7#" ١ ٣۲ / 7 ( : رواه الدارقطنی‎ )٥( 

1)۷ صحيح ] . رواه البخارى فى ( التهجد ) ء باب ( ٠١‏ ) ومسلم قى ( المسافرين : ٩٤‏ ) وآبو 
داود قى التطوع باب ( ؟ ) وأحمد (5 /  ) 1/٠ > ٥٤ , ٤۴۳‏ 


عمرو بن العاص » عن أبى بصرة » أخرجه الحاكم ولم ينفزد به ابن لهيعة بل أخرجه أحمد 


اررق 


والطبراتى من وجهين جيدين”' * عن ابن هبيرة اه .قلت : فبطل تضعيف بعضهم حديث 


الحاكم"' عن آم حبيبة مرفوعا : « من صلى ثنتى عشرة سجدة تطوعا بنى الله له بيتا فى 
الجنة» . وصححه هو والذهبى . وذكر منها ركعتى الفجر فى طريق أخرى عن آم حبيية 
نفسها مرفوعا وصححه هو والذهبى على شرط مسلم أيضاء وأخرج الترمذى 7"“والتسائىي©) 
واللفظ للترمذى وقال : حسن صحيح بلفظ  :‏ من صلى فى كل يوم ثتتى عشرة ركعة 
تطوعاً من غير الفريضة بنى الله له بيتا فى الجئة » أريع قبل الظهر » وركعتين قبل صلاة 
الغداة » وفيه دلالة على كونها تطوعاً ء فهذا هو الصارف للفظ الزياة المروى فى حديث أبى 
سعيد عن الحقيقة » ولأجله لم نقل بوجوب ركعتى الفجر » ولم يوجد مثل هذا الصارف 
فى باب الوتر » فحملنا لفظ الزيادة فيه على الحقيقة وقلنا بوجوبه فافهم » على أن سنة 
الفجر كما ورد لفظ الزيادة فى رواية فردة غريبة فى حقها » فكذا ورد فى مذهبنا رواية 
شاذة بوجويها أيضاً » قال فى « الدر » : وقيل بوجوبها فلا يجوز صلاتها قاعداً ولا راكباً 
اتفاقا بلا عذر على الاصح بخلاف باقى السان وتقضى إذا فاتت معه ( أى مع الفرضر ) 
بخلاف الباقى اه . قال الشامى : قوله : « وقيل بوجويها » وهو ظاهر النهاية وغيرها » 
اخزائن» فلت: وإليه يميل كلام « البحر ؟ فاندفع الإشكال واندحض الاعتدال وظهر غاية 
مراعاة الحنفية لدلالات الأحاديث ودرجاتها ولله الحمد » فإن قيل : هب أن الزيادة تقتضى 
كرون المزاد من جنس المزاد فيه ولكن لا تقضى اتحادهما من جميع الوجوه والجنسية تحصل 
باشتراكهما فى حقيقة الصلاة فلم يكن فى لفظ الزيادة دلالة على وجوب الوتر . 

قلت : يأبى ذلك المعنى ما ذكرناه من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيهءعن جده قال : 


(1) قوله : « جيدين » غير ظاهرة بالأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع © ِ 

) ١۲ /1( : المستدرك‎ )5( 

() فى : أبواب الصلاة (۲ / ۲۷۴ ) » 1۸۹ - باب - ما جاء فيمن صلى فى يوم وليلة تى عشرة 
ركعة من السنة » رقم : ( ٤٠١‏ ) وقال : ١‏ حليث حسن صحيح © . 

(5) فى : قيام الليل » باب ( ٦۷‏ ) . 


« مكثنا زمانا لا تزيد على الصلوات ال#مس فآمرنا رسول الله يكل فاجتمعنا ‏ فحمد الله 
وآثنی عليه ء ثم قال : إن الله قد زادكم صلاة » فامرتا بالوتر » 17). وقد ذكرنا أيضاً أنه 
حديث حسن وسياق ذلك مشعر بكون الوتر ملحقا بالفرائض لقول الصحابى : مكثنا رمانا 
لا نزيد على الصلوات الخمس إلخ . وهو يفيد أن الصحابى فهم من قوله َة : « إن الله 
قد زادكم صلاة » زيادتها على الفرائض الخمس » وأنها ملحقة بها » وقرينة ذلك أمره يك 
الصحابة بالاجتماع »> وبيان تلك الزيادة فى خطيته » وفيه من الاهتمام بشأن هذه الزيادة ما 
يقتضى وجوبها » وكذلك فعل عمرو ين العاص رضى الله عنه واهتم يشأن هذ الزيادة 
فبينها فى خطبته على رؤوس الأشهاد : إن أيا بصرة حدثنى أن النبى كيد قال : ١‏ إن الله 
زادكم صلاة وهى الوتر » قصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » . وقد تقدم » 
ولا تعين حمل قوله : 3 رادكم صلاة » على هذا الوجه فى حديث عمرو بن شعيب » 
حملنا عليه جميع الأحاديث التى ورد فيها هذا اللفظ ونحوه » لا سيما إذا انضم إليه ما 
ورد من الوعيد على ترك الوتر والامر بقضائه كما سيأقى . 

وحاصل هذا الجواب : أن مجرد لظ الزياة لا يتتهض دليلا على الرجوب بل مع 
القرائن الدالة على أن الراد بها إلحاق الوتر بالفرائض ٠»‏ وبهذا خرج جواب آخر عن إيراد 
صاحب ١‏ التنقيح » برواية أبى سعيد مرفوعا » وفيه لفظ : ١‏ زادكم صلاة إلى صلاتكم > 
فى حق ركعتى الفجر » فتقول : إنا لم نستدل على وجوب الوتر بلفظ الزيادة » فحسب 
بل باهتمام النبى وك والصحابة بعده يبيان تلك الزيادة » فهم الصحابة مته كونها ملحقةء 
بالفرائض وغير ذلك من القرائن » ولم يوجد مثله فى ركعتى الفجر فلم نقل بوجوبها » 
هذا معنى ما قاله الشيخ آدام الله ظله . 


)١(:‏ رواه الحاكم ( ۳ / ٥۹۳‏ ) والدارقطنى ( ؟ / "١‏ ) وللجمع ( ۲ / ۲۳۹ ) من حليث عبد الله بن 
عمروء وعزاه إلى « أحمد » وفيه المثتى بن الصياح وهو ضعيف . 


1/11 وجوب الوتر وبيان وقته إعلاء الستن 
E E E CO CE E E‏ حي وص رصم بحرم a‏ 
٦‏ - عن أبى أيوب الآنصارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل : « الوتر حق 
واجب على كل مسلم » الحديث » آخرجه أحمد وابن حبان وأصحاب السنن إلا الترمذى 
كذا فى « الدراية » للحافظ ‏ قلت : ولفظ : واجب » ليس عند أصحاب الستن فلعله عند 
ابن حیان » وقال الحافظ فى « الفتح » : أخرجه أبو داود(١)‏ والنسائى7؟) وصححه ابن حبان › 
والحاكم اه قلت . وأخرجه الدارقطنى ‏ أيضاً بلفظ واجب ء وفى « التعليق المغنى » : 
رواته كلهم ثقات ء صحح أبو حاتم والذهلى والدارقطنى فى العلل › والبيهقى©) وغير 
واحد وقفه › وهو الصواب اه . قلت : قد ذكرنا فى « المقدمة » أن رفع الثقة حديشا وقفه 
غيره ولو أكثر منه حفظا وعددا أرجحء والحكم له ؛ لكونه زيادة من الثقة لا تنافى رواية 
الثقات فتقبل اه . 


قوله : « عن أبى أيوب الأنصارى إلخ » . قلت : دلالته على وجوب الوتر ظاهرة » 
وأورد عليه يعض الناس أن الفرق بين الواجب والفرض اصطلاح حادث لم ينقل عن 
الصحابة فى شىء من الأحكام لا دلالة ولا صراحة ‏ فيبعد حمل الواجب فى الحديث على 
المعنى المصطلح » بل الظاهر حمله على معنى الفرضء وهو يستدعى كون الوتر فرضا على 
الصحابة ؛ لانتفاء الظنية فى حقهم إذا سمعوا من النبى ية كون الشىء واجبا » وهذا ياطل 
لا ثبت عن على عدم تحتمه كتحتم الصلوات المكتوبة» وعن عبادة نفى وجوبه. ورد بأن 
الظنية تكون تارة فى الطريق »وهى منتقية فى حى الصحابة ؛ لوصول الدليل منه يك إليهم 
بلا واسطة » وتكون تارة فى الدلالة وهى مشتركة بيئنا وييتهمء ولفظ الواجب وإن وصل 
إليهم منه ب بلا واسطة وكان قطعى الشبوت فى حقهم ولكن دلالته على التحتم كتحتم 
الفراتض ظنية؛ لاان الوجوب فى اللغة اللزوم مطلقا ولم يسآل أحد من الصحابة رسول الله 
ية عن معنى كون الوتر لازم هل هو كلزوم الفرائض الخمس أو دوته؟ فبقى دلالته على 
الفرضية ظنية عندهمء ولا يلزم كون هذا الظنى فرضاً فى حقهم ليلزم من أنتفائه الوجوب 


() قئ : ۸ - كتاب الوتر ء ۳ - باب كم الوترء رقم : ( 1837  )‏ 
(5) فی : قيام الليل ٠‏ باب ( 5٠‏ ) . 

(۳) ستن الدارقطتى : ( ۲ / ۲۲ء 77  )‏ 

. ) 7# /# ( : الستن الكبرى‎ )٤( 


أبو داود “وسكت عنه » قال المنذرى : قال أبو عمر النمرى : لم يختلف عن مالك فى 
إسناد هذا الحديث وهو صحيح ثابت » وأبو محمد له صحبة وكان بدريا اه . من 3 عون 
المعبود » وأخرجه ابن حبان أيضاً فى صحيحه ("“وذكر المخدعى فى الثقات كذا فى ١‏ تصب 


الراية . 


وبالجملة : فحقيقة الوجوب المصطلح "عليه كانت موجودة فى الصحابة وإن لم يكن هذا 
العنوان موجودا فى اصطلاحهم » كذا قاله الشيخ طال بقاؤه . وهنا معنا » وعلى التتزل 
فلا محذور فى كون الوتر فرضاً عند بعض الصحاية دون غيرهم » فمن سمع من لسان 
النى و أن الوتر حق واجب » ذهب إلى فرضيته > ومن لم يسمع ذلك بلا واسطة » 
ذهب إلى نفيها » ونفى هذا الصحابى الفرضية وإن كان يستلزم نفى الوجوب أيضآ » ولكن 
قول الآخر بفرضيته يفيد الوجوب المصطلح فى حقنا لوصوله إلينا بخبر الآحاد لا يقال : لو 
كان الوتر فرضا عند بعضهم لصار المفروض ست صلوات قى كل يوم وليلة عنده » وزيادة 
الوتر على الخمس نسخ لها » ولا يجوز نسخ الكتاب بخير الواحد ؛ لأنا ثقول : إن عدم 
جواز ذلك إتما هو فى حقنا » وأما فى حق الصحابة فلا ؛ لأن خبر الواحد فى حقهم هو 
خبر الرسول وهو قطعى كمكل الكتاب فلا إشكالء وبا ذكرنا من جواب الشيخ أولا وعلى 
التنزل ثانيا اتدحض ما قاله الحافظ فى «الفتح»:إنه يحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظ 
حق بمعنى واجب فى عرف الشارع وآن لفظ واجب بعنى ما ثبت من طريق الآحاد اه . 
قوله : « عن ابن محيريز إلخ  »‏ وتمامه قال للخدعى : فرحت إلى عبادة بن الصامت 
قأخبرته » فقال عبادة : كنب ( أى أخطأ ) أبو محمد » سمعت رسول الله و يقول : 
«حمس صلوات كتبهن الله على العباد » فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافاً 


(۱) فی : ۸ - كتاب الوتر » ۲ - باب فیمن لم یوتر » رقم : ( ۱٤١١‏ ) . 
() الإحسان : (۳/ 1£ »رقم : ۲٤-۸‏ ) . 


() قوله : « المصطلح » ظهرت بالأصل ١‏ المصلح » كذا وردت » والصحيح ما أثبتناء . 


أخرجه الحاكم فى المستدرك ٩‏ ء وسكت عنه هو والذهيى » والترمذی' وقال: حديث 
على حسن اھ . 


بحقهن كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة » ومن لم يأت يهن فليس له عهد » إن شاء 
عذبه وإن شاء أدخله الجنة » اه .7 وفيه استدلال عبادة على عدم وجوب الوتر » وجهه: 
أن الله تعالى جعل العهد لمن جاء بهن فيفيد دخوله الجنة وإن لم يأت بغيرهن ومنه الوتر » 
والجواب عنه أن مثل ذلك وارد فى أحاديث كثيرة » كقوله وق : 3 من قال لا إله الله دخل 
المجنة 6( وهذا وعد لمن قال ذلك وإن لم يجىء بغيرها » فهل يستدل به على عدم فرضية 
الفرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها ؟ ويقال : فهم عبادة من قوله : «الوتر 
واجب ٠‏ وجويه كوجوب الصلوات الخمس تأنكره وخطأه فى ذلك > ولم يرد أبو محمد 
هذا الوجوب يل أراد اللزوم دون لزوم الخمس › ويرد ههنا أيضاً من الإشكال على معتى 
الوجوب مثل ما ورد فى حديث أبى أيوب سابقاً » والجواب الجواب فتذكر » أو يقال : إن 
الوتر ليس بخارج من الصلوات الخمس يل هو تابع لصلاة العشاء . 

قوله : « عن عاصم بن ضمرة إلخ “ . قال الشيخ أبو الطيب فى شرح الترمذى : ليس 


. )۳٠٠١ /١( : المستدرك‎ )١( 

(۲) فى أيواب الصلاة ( ۲ / ١ ٦‏ ۲ - ياب ما جاء أن الوتر ليس بحتم » رقم : ( 458 ) وقال : 
٠‏ حديث حسن »© ورواه النسائى فى : قيام الليل ء باب ( ۲۷ ) ء ورواه ابن ماجة فى : 6- كتاب 
الإقامة » ٤‏ - باب ما چاء فى الوتر » رقم : ( 1114 ) ء ورواه الدارمى فى :۲ - کتاب 
الصلاة »پاب ( 5١8‏ ) » ورواء أحمد : (1/ ۸7 ۹۸ء ۰۰ 6 1-۷¿ ملكا 66 
١586 6‏ )غريبه: قوله : « إن الله وتر ٩‏ بكسر الواو وتفتح أى واحد فى فاته لا يقيل 
الانقسام والتجزىء وواحد فى صفته لا مشيل له ولا شبيه » وواحد فى أقعاله » قلا معين له 
وقوله: « يحب الوتر » أى يثيب عليه » ويقيله من عامله . 

(۳) المصدر السابق لآبى داود > رقم .)١25-(:‏ 

(2) رواه الطبراتى ( ۷ / 0 ) ولبن حيان ( 9١‏ ) والحاكم ( 54 / ۱ ) والترغيب ( ۲ / 279 ) 
والحلية ( ۷ / ١۷٤‏ ) والفتح /1١(‏ 187 ) والمجمع ( ١‏ / 18 ) وعزاه إلى الطبرانى فى 
«الاوسط؟ و « الكبير » وفيه آبو مشرح أو مشرس لم أقف على ترجمته ٠‏ انتھی ۔ 


حب بح دج ل ل ا ا د 
فيه نفى الحتم المطلق بل نفى الصتم الخاص وهو حتم كحتم المكتوبة » فيفيد أنه واجب » 
ولو كان سنة لا أفاد هذا التشبيه على هذا الوجه فائدة معتدة بها اه . والأثر أخرجه 
الترمذى7١2‏ بلفظ : * الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة » ولكن سنة سنها رسول الله 
کا اه . واستدل به الخنصم على نفى وجوبه وكونه سنة » والجواب عنه : أن معنى 
قوله لسن » شرع . وسيأتى فی باب الزكاة : ١‏ سن فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عشريا العشر »6 »> وقد فسروه بشرع اتفاقاً , ولا دليل على أنه أراد به الاستنان المقابل 
للوجوب » كيف ؟ وقد كان الوتر فى حقه 5ة واجبا عند الخصم آيضا » وأما قوله : ٩‏ إن 
الله وتر يحب الوتر » فالمحبة لا تقتضى أن يكون واجباً ؛لأن للحيوب هو المناسب والواجب 
مناسب أى مناسبء فلا تكون الحبة قرينة على الندب والسنة الاصطلاحية فافهم . 

ووجه تأويلنا فى قول على رضى الله عنه ما فى قوله كفك : ٠‏ فأوتروا ياأهل القرآن » 
من الأمر ء وهو للوجوب فى الأصل ٠»‏ قال العينى فى « العمدة » : فإن قلت : قال 
الخطابى : تخصيصه يأهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر ليس بواجب » ولو كان 
واجبا لكان عاماً وأهل القرآن فى عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام . 

قلت : أهل القرآن بحسب اللغة يتناول كل من معه شىء من القرآن فيدخل فيه الحفاظ 
وغيرهم ( ومعناه فأوتروا أيها المسلمون ! فإن آهل القرآن لقب لأهل الإسلام » كما أن أهل 
-التوراة والإنجيل لقب للتصارى واليهود ) » على أن القرآن كان فى زمنه كك مفرقا بين 
الصحابة ( أى فلم يكن الحفاظ إلا قليل » قد ثبت أنه يي أمر بالوتر فى خطبته على 
رؤوس الأشهاد ء فإن كات وجويه خاصا بالحفاظ دون غيرهم لم يخاطب الصحابة كلهم 
بقوله : ١‏ إن الله رادكم صلاة هى الوتر » وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدال 
على الوجوب اها 


 ) 404 ( : باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم » رقم‎ - ۲ ١ ) ٦ / قى : أيواب الصلاة ( ؟‎ )١( 

(۲) قلت :قد زعم ناس من آهل العلم أن أحاديث الأمر بالوتر تدل على أن الوتر واجب . ويكفى فى 
رد استدلالهم ما علم من الدين بالضرورة أن الصلوات المفروضة خمس ء وزعموا أن الفرق بين 
الواجب والفرض لا يستند إلى دليل . والوتر سنة كسائر السئن . 


قلت : هو مختلف فيه › وثقه شعبة وروی عنه » وقال ابن عدى : للجعفى حديث صالح 
وقد احتمله الناس ورووا عنه ‏ ولم يختلف أحد فى الرواية عنه » وعن الشورى قال : ما 
رأيت أروع فى الحديث منه اه . من 3 الحوهر النقى » فالحديث حسن . 

٠‏ - عن أبى هريرة مرفوعا : لمن لم يوتر فليس منا » أخرجه احمد ١7‏ وإستاده 
ضعيف » كذا فى « الدراية » » وفى ١‏ نصب الراية “٤‏ : هو منقطع » قال أحمد : لم يسمع 
معاوية بن قرة عن أبى هريرة شيئا » والخليل بن مرة ضعفه يحبى والنسائى . 


وقال شيخنا فى ١‏ الثواب الحلى حاشية الترمذى ‏ فى قوله كفك : فأوتروا يا أهل القرآن» 
ما نصه : قلت : الأمر للوجوب ولا يضرنا قول على : 9 إنه سنة أو ليس بحتم »© ؛ لأنه 
لا يقاوم المرفوع » ولا يضر كون رواية سفيان ( مسجردة عن الجملة المرفوعة ) فقد أتى 
بالزيادة وهى لا تنافى سكوت سفيان عنها » وزيادة الثقة مقيولة فافهم . واستبعد بعض 
الناس حمل حديث على على الوجوب المصطلح عليه بكون هذا الاصطلاح حادثا وقد 
ذكرنا جوابه قبل فى حديث أبى أيوب فتذكر . وأيضآ : فإنا لا ندعى أنه رضى الله عنه 
أراد بقوله : ١‏ سن» الوجوب الصطلح عليه » بل منع كونه أراد به السئة المصطلح عليها 3 
وإما آراد به كونه مشروعا ء وهذا لا ينافى الوجوب المصطلح » ولا يفيد معنى السنة 
المصطلح عليه كما زعمه الخصم . قأل : وسياق على رضى الله عنه عتدى يتاسب السنة 
المؤكدة وظاهر فى هذا العتى ء وفائدة التشبيه ( فى قوله : « ليس بحتم كحتم صلاتكم 
المكتوبة») بيان تأكيد الوتر؛لثلا يظن الاستحباب المؤكد اه . قلنا : إن أراد ظهور هذا 
المعنى فى قول على فهو ممكن التسليم لو حملنا قوله : «سن؛ على المعنى المصطلح عليه 5 
وإن أراد فى قوله كك : « فاوتروا ياأهل القرآن » فغير مسلم؛لأن الأمر ظاهره الوجوب » 
وحمل الراوى الحدیث على معنى باجتهاده لا ينع تآويله بغير ذلك المعنى كما ذكرناه فى 
«للقدمة» » وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله :وقول على لا يضرنا؛ لأته لا يقاوم المرفوع» وبعد 
ذلك كله فدلالة أثر على هذا وكذا دلالة أثر ابن مسعود مرفوعاً على وجوب الوتر ظاهرة . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ». قلت : فيه الوعيد على ترك الوتر » وتعلق الوعيد أمارة 


. قى المسند : ( 1 / 44 ع 6/ لامع‎ )١( 
وقال الهيثمى فى « للجمع : ۲ / 72 6فيه‎ ) ٠٤١ / والإرواء : ( ؟‎ ) 115 ۲ 1 
3 الخليل بن مرة ضعفه اليخارى وآيو حاتم . وقال أبو ررعة : شيخ صالح‎ 


O50 GE 

وقال البخارى : منكر الحديث اه . قلت : معاوية هذا من رجال الجماعة ثقة » وقد لقى 
من الصحابة كثيراء فلا يضرنا إرساله » والخليل بن مرة قال أبو زرعة : شيخ صالح › وقال 
ابن عدى : هو فی جملة من يكتب حديته » وذكره ابن شاهين فى المختلف فيهم › ثم قال : 
هو عندى إلى الثقة أقرب » ثم ذكره فى الثقات » فذكر عن أحمد بن صالح للمصرى أنه قال: 
« مارأيت أحدا يتكلم فيه ولم آر أحدا تركه وهو ثقة » له . ملخصا من « التهديب ؛ 
فالحديث منقطع حسن » له شاهد صحيح من حديث بريدة قد ذكرناه . 

۱ - عن یی سعيد رضى الله عنه : أن النبى يك قال : « أوترو قبل أن تصبحوا » 
أخرجه « مسلم » "كما فى 3 نصب الراية » . 

1 - عن ابن عمر رضى الله عتهما مرفوعا  :‏ بادروا الصبح بالوتر » أخرجه 
مسل أيضاً ٠‏ نصب الراية “٤‏ ۔ 


EY‏ - عن جابر قال : قال رسول اله َة : « من خاف أن لايقوم من آخر الليل 


الجواب » فدلالته على الباب كدلالة حديث يريدة سابقا ظاهرة . 

قوله : ۱ عن أبى سعيد إلخ ؟ . 

قوله : 1 عن ابن عمر إلخ ٠‏ . قلت : قوله 286 : 3 أوتروا قيل أن تصبحوا ٤‏ وقوله : 
«بادروا الصبح بالوتر » ظاهره الوجوب ؛ ا فيه من الأمر والتوقيت مع التأكيد . 

قوله : « عن جابر إلخ ١‏ . قلت : فى قوله كد : « فليوتر أوله » وقوله : « فليوتر 


- 175 ١ ) 301 /17( )ء ورواه الترمدى فى : آبواب الصلاة‎ ١51١ ۰ ( ٠ فى : المساقرين‎ )١( 
باب ما جاء فى مبادرة الصبح بالوتر » رقم : ( 514 ) > ورواء النسائى فى : قيام اليل » باب‎ 
: ورواه ابن ماجه قى : 8- كتاب الإقامة > 1۲ - باب من نام عن وتر أو نسيه » رقم‎ » ) ۳۱( 
[¥ le. /۲( : )ء ورواء الدارمی فى : الصلاة > ياب ( ۲۱۱ ) › ورواء أحمد‎ ۱۱۸۸ ( 
.CWMe Veo cI 

(۲) رواه مسالم قى ( المسافرين ) ع < ۱٤۹‏ 6 والترملی ( ٤٦۷‏ ) وآبو داود ( ۱٤۳٩‏ ) » وأحمد ( ۲ / 
۲۷ » ۳۸ ) والبيهقى إ۲ / ٤۷۸‏ ) وابن حبان ( 1۷۲ ) والخلية ٩‏ / ۲۳۲ ) وشرح السنة ( 4 / 
۷ ) وابن خخزعة ( ۱۰۸۷ »> ۱۰۸۸ ) . 

5 (؟/"11). 


بففلة 8 _ وجوب ل EE‏ كي وه 


فليوتر ل 0 فليوتر آخر اليل > فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك 
أفضل » رواه « مسلم » ٠“‏ آثار السان » . 

ايل - عن مالك : أنه بلغه : أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو ؟ 
فقال عبد الله بن عمر : أوتر رسول اله َة وأوتر المسلمون»فجعل الرجل يردد عليه»وعبد الله 
ابن عمر يقول:أوتر رسول الله 5 وأوتر المسلمون » أخرجه مالك فى #الموطأ»('ارزقاني » . 


آخر الليل » صيغة الأمر ء وظاهرها الوجوب أى لا بد من الإيتار سواء كان فى أول الليل 
أو فى آخره » وهذا الاهتمام دليل الوجوب ٠‏ وفيه استحباب الوتر آخر الليل لمن طمع 
قيامه » وإلى أفضليته ذهب الجمهور كما ذكرناه قى الجزء الثانى من هذا الكتاب فليراجع . 
وفيه رد على من قال بوجوب الوتر على المتهجدين خاصة وفسر أهل القرآن بهم ء وقال : 
إن المراد بالوتر فى قوله 85 : « فأوتروا يا آهل القرآن » مجموع صلاة التهجد والوتر فلو 
كان الوتر مخصوصا بالمتهجدين لم يكن لقوله 5ة : ٠‏ من خاف أن لا يقوم من آخخر الليل 
فليوتر أوله ٤‏ معنى كما لا يخفى . 

قوله : : ١‏ عن مالك أنه بلغه إلخ ؟ قال العينى : فيه دلالة على وجوبه ( أى كلام ابن 
عمر) يدل على أنه صار سبيلا للمسلمين » فمن تركه فقد دخل فى قوله تعالى : « ويتبع 
غير سيل المؤمين 974 ١‏ 

قلت : إنما لم يصرح بوجوبه كيلا يظن تحتمه كتحتم الفرائض الخمسء ولفظ ابن أبى 

شيبة عن مسلم مولى عبد القيس7؟2 قال :قال رجل لابن عمر: أرأيت الوتر ! سنة هو ؟ 
قال: ما سنة أوتر النبى ية وآوتر المسلمون » قال : أسنة هو ؟ قال: أتعقل ؟ ! أوتر النبى 
كو وأوتر المسلمون ء كذا فى « كنز العمال 6 . فيه إنكار ابن عمر على قول القائل أسنة 
هو ؟ فدل على وجوبه عنده » ولكنه لم يصرح به لما قلتا » وفى «المصتف2*76 آیضا : عن 
ابن عمر بسند صحيح "ما أحب أنى تركت الوتر وإن لى حمر التعمة؛ وعن مجاهد 


(1) قى : المسافرين » ( 157 ) ورواه البيهقى : ( 7 / ۴١‏ ) » والمشكاة : ( ١750‏ ) , 
(؟ ) فى ۷ - كتاب صلاة الليل » ۳ - باب الأمر بالوتر رقم : (۱۷) . 

(۳) سورة التساء آية : ٠١١‏ . 

(5) مصنف ابن أبى شيبة ( ۲۳١ / ۱٤‏ ) . 

. ) 11785 ( : مصنف عبد الرراق‎ ) ٥( 


6 - عن ابن عمر : أن النبى يك قال : « صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة 
الليل » أخرجه ابن أبى شيبة(١2‏ ء ولأحمد عنه : إن النبى يد قال : « صلاة المغرب أوترت 
صلاة التهار فأوتروا صلاة الليل » » قال العراقى : والحديث سنده صحيح ‏ زرقانى على 
الوط . 

15 - عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله و : « من تام عن وتره أو 


ج ل ا و ا ا 
بسند صححيح : «هو واجب ولم يكتب » وحكى ابن بطال وجوبه على آهل القرآن عن ابن 
مسعود وحذيفة وإبراعيم النخعى وعن يوسف بن خالد السمتى شيخ الشافعى » وحكاه ابن 
أبى شيبة أيضاً عن سعيد ابن المسيب وأبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك » وذكر 
القاضى أبو بكر بن العربى عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجويه » وحكى ابن حزم أن 
مالكا قال : من تركه أدب وكانت جرحة فى شهادته » وحكاه ابن قدامة فى المغنى » عن 
أحمد كتا قاله العينى فى «العمدة؟ » وذكر الحافظ فى ١‏ الفتتح » نحوه قريبا منه قال 
العیئی ‏ ويهذا اندحض قول القاضى أبى الطيب : إن العلماء كافة قالت : إنه سنة حتى 
أبى يوسف: ومحمد » وقال أبو حنيفة وحده : هو واجب ولیس بفرض » وقول أبى حامد 
فى تعليقه : الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب » ويه قالت الأئمة كلها إلا آبا 
حنيفة» فكيف يقول القاضى أبو الطيب وأبو حامد وهما إمامان جليلان بهذا الكلام الذى 
ليس يصحيح ولا قريب من الصحة اه. ؟ أى مع أن لأبى حتيفة سلفا فى ذلك من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم قلت ولو لم يوافقه أحد من العلماء لكفاه ما ذكرنا من 
الأحاديث النيوية الدالة على وجوبه سلفاً له فالمجتهد”" مكلف باتباع الرسول وآقواله دون 
غيره من العلماء فافهم . 

قوله : # عن أبن عمر إلخ » . قلت : قوله يتيخ : « فأتروا صلاة الليل » يدل على 
وجوب الوتر ؛ لان الأمر ظاهره الوجوب . 

قوله : * عن أيى سعيد إلخ › . قلت : فيه إيجاب القضاء على من نام عن الوتر أو 


. ) 4( ء٣١‎ / 7 ( المصتف ( ۲ / ۲۳۸ ) وأحمد فى « المستد ؟‎ )١( 
. ) 78 ( : باب الامر بالوتر » رقم‎ -  » قى : ۷ - كتاب صلاة الليل‎ )1( 
. © قوله : « فالمجتهد » غير ظاهر بالأصل ء وآتبتناه من « الطبرع‎ )۳( 


تتفل وجوب الوتر وبيان وقته شْ إعلاء 0-6 


السسسي ا e E‏ لالس الش ةه 


نسيه فليصله إذا ذكره »» رواه أبو داو و(1) وسكت عنه وفی « نيل الأوطار » الحديث أخرجه 
الترمذى" وزاد:ة وإذا استيقظ)» وأخرجه أيضا ابن ماجه"وا اكم فى «المستدر ك5 
وقال : صحيح على شرط الشيخين › وإسناد الطريق التى أخرجه منھا آبو داود صحيح كما 
قال العراقى اه . 

EY‏ - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 4 : « إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر». 


تسيه» وإي جاب القضاء دليل الوجوب فى الأصل » فإن قيل : قد ورد الآمر بقضاء سنة 
الفجر أيضا كما سيأتى فى بابه » فكيف يكون الأمر بالقضاء أمارة الوجوب ؟ قلنا : 
الأصل هو الذى ذكرنا إلا أن ينع منه مانع » وقد وجد المانع فى سنة الغجر كما سنذكره » 
وقد أشرنا إليه سابقاً أيضا وهو إطلاق التطوع والنافلة عليها فى أحاديث صحيحة ء وآيضاً: 
فإن الأمر بقضائها مقيد بما بعد طلوع الشمس » وهو يفيد عدم جوار قضائها بعد صلاة 
الفجر قبل طلوعها » وهذا ينافى الوجوب » فإن قضاء الواجب يجوز ولا يكره فى هذا 
الوقت إجماعاء ولم يرد مثل هذا التقسد فى الوتر بل ورد الأمر بقضائه مطلقًا كما ترى 
فكان علما للوجوب » وقال العيتى فى ١‏ اليناية » ذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوى : أن 
وجوب قضاء الوتر إجماع من الصحاية اه . كذا فى « حاشية مسئد الإمام » قلت : ولم 
ينعقد مثل ذلك الإجماع فى قضاء ركعتى الفجر فافترقا . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قلت : فيه أمر صريح بقضاء الوتر بعد طلوع الفجر 
وقد ثبت كراهة الزيادة على ركعتى الفجر بعد طلوعها بأحاديث صحيحة وحسان قد 
ذكرناها فى الجزء الثانى من الكتاب » وقال الترمذى : هذا مما أجمع عليه آهل العلم كرهوا 
أن يصلى الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر اه. فالأمر بقضاء الوتر فى هذا الوق 


(۱) فى : ۸ - تفريع أيواب الوتر » 5- باب فى الدعاء بعد الوتر » رقم : ( 1871 ) ء ورواه 
السيهقى: ( ؟ / ٤۸۰‏ )» ورواء الدارقطنى : ( 5 / ۲۲ ) » ورواء الحاكم : (1/ ۳۰۲ ) » 
وكتز العمال : ( "16467 . ۱۹0۷۱ ) . 

(؟) فى : أبواب الصلاة ( ۲ / 37 ) 1١ ٢‏ - باب ما جاء فى الرجل ينام عن الوتر أو يتساه » رقم : 
(56:؟). 

نكاس كان الإاية :115 + يبي CAA) : e‏ . 

(8) المستدرك : )۳٠۲ /١(‏ . قال الحاكم : ٠‏ صحيح على شرط الشيخين ؟ . 


e 


كم 00 على شرط الشيخين » « النيل » . 

۸ - عن سليمان بن موسی»عن نافع »عن أبن عمرءعن رسول الله کل قال:إذا طلع 
الفجر (أى ذهب وقت أدائه) ققد ذهب كل صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر 
رواه الترمذى” وقال : سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ اه . قلت : وسليمان 
هذا من رجال الجماعة غير البخارى » وبقية السند رجاله رجال الصحيحين » وفى ١‏ تصب 
الرابة » : قال النووى فى « الخلاصة » : وإسناده صحيح اه : 

144 - عن أبى سعيد رضى الله عنه مرفوعا : من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له » 

رواه ابن خزيمة فى « صحیحه » کذا فی ۵ فتح البارى 6 4) . 
#7 س 
يفيد كونه أكد من ركعتى الفجر . وهو ليس إلا الوجوب ءلكون ركعتى الفجر من أكد 
الستن » فالأكد منه ليس إلا الواجب » ولو كان سنة ء أو نافلة لم يجز قضاؤه فى هذا 
الوقت . 

قوله : « عن سليمان إلخ » . قلت : دلالة قوله ل : « فأتروا قبل طلوع الفجر » 
على وجوب الإيتار فى الليل ظاهرة 3 وقوله ّ « فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر » يرد 


. ) ٤۷۸ / الستن الكبرى : ( ؟‎ )١( 

6)". /١( : المتدرك‎ )( 

(۳) آورده الأليانى فى ١‏ الإرواء © ( ۲ / ٤‏ ) وعزاه إلى الترملى ( 454 ) وعبد الرراق 
2) نصب الراية ( ۲ ۳ ) واين عدى فى الكامل » ( ۳ / 7 ) ورواه ابن حزم فى 
د للحلى » ( ۳ / ٠١١‏ ) من طريق عبد الرزاق » وسليمان بن موسى هو الاموى الأشدق » فقيه 
أهل الشام » ثقة صحيح الحديث » وقد روى الحاكم ١(‏ / ۰۲ ) والبيهقى ( ۲ / ٤۷۸‏ ) من 
طريق حجاج بن محمد قال : « قال ابن جريج حدثتى سليمان بن موسى ء حدثنا نافع : أن اين 
عمر كان يقول : من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترأ » فإن رسول الله يإ قال : ١‏ أوتروا 
قبل القجرة وصححه الحاكم والذحيى . وهو حديث مفسر ء يحتمل أن يكون سليمان بن موسى 
وهم فأدخل الموقوف من كلام ابن عمر فى المرفوع » ويستمل أن يكون حفظ » وأن ابن عمر يذكره 
مرة هكذا ومرة هكذا . 

(5) لم أقف عليه فى ١‏ الفتح » لاختلاف صفحات العاجم مع الراجع ٠‏ ولكن وچدته فى : تاريخ 
أصفهان ( ۲/ ۳۱١‏ ) والکنز ( 14608 ) . 

(0) قوله : « الوجوب » غير واضحة بالاصل » وأثيتناه من المطيوع . 


كلا وجوب الوتر وبيان وقته 8 إعلاء الستن 


لس ا ا ا ی 


16 - عن عائشة رضى الله عنها قالت : :كل الليل أوتر رسول الله 6 وانتهى وتره 


تأويل أوتروا بالتهجد ء فإن التهجد مذكور فى صلاة الليل على حدة والوتر مذكور بعده 
مستقلا وفى الحديث دلالة على منتهى وقت الوتر أيضاً أنه إلى ما قبل طلوع القجر ء ودل 
على ميدئه وهو مبداً وقت العشاء » وحدثنا خارجة وأبو بصرة بلفظ  :‏ جعلها لكم أو 
صلوء! فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر »6 والمراد بلفظ صلاة ة الفجر فيهما طلوع 
'' جر بدليل حديث ابن عمر هذا فإنه نص فى ذهاب وقت الوتر بطلوعها ء والمفسر قاض 
على ايهم » فالكلام على حذف المضاف أى إلى وقت صلاة الفجر » وكذا قوله : #جعلنا 
اكم نيما بين صلاة العشاء » أى فيما بين بين وقت صلاة العشاء ليطابق قرينه » فإن إرادة 
الصلاة الفروضة بصلاة العشاء وإرادة الوقت يصلاة الفجر كما فعله محمد وأبو يوسف 
والشافعى ومن وافقهم بعيد » فالآصل تطابق القرين بالقرين » فوقت الوتر هو وقت 
العشاء عند الإمام » ولكن لا يجوز تقديمه على فرض العشاء ذاكرا ؛ لفوات الترتيب » 
ورعايته واجية » فلو قدمه عليها ناسيا کان صلى العشاء ثم توضا وصلى الوتر ثم تذكر 
كونه محدثا فى فرض العشاء جار وتره ولم يجب عليه إعادته( . 
وعن أبى يوسف ومحمد والشافعى وقته بعد أداء صلاة العشاء > فلا يجوز عندهم تقديه 
عليها مطلقا لا ذاكرا ولا ناسيا يميق كاله الذكورة ء ومعنى قوله : «فقد ذهب » 
ذهاب وقت الأداء دون الذهاب مطلقا بدليل حديث أبى هريرة المتقدم : ١‏ إذا أصبح أحدكم 
ولم يوتر فليوثر » » وهذا هو معنى حديث آیی سعيد الآئی : « من أدركه الصبح ولم 
يوتر فلا وتر له ٩‏ ء أى لا وتر له كاملا وآداء . 

قوله : ١‏ عن عائشة إلخ » . قلت : فيه دلالة على جوار الوتر فى كل الليل وآن أفضل 
وقته السحر ؛ لانتهاء وتر النبى 35 إليه » وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبى ككل › 
وفيه رد على قول الخصم : إن علامات السنن فى الوتر ظاهرة » فإنه ليس له وقت ويؤدى 
تبعا للعشاء م والواجب ما لا يكون تابعا لغيره » وحاصل الرد آن الوتر مختص بوقت 
استحبابا » فإن تأخيره ٠‏ إلى آخر الليل مستحب وتاخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد 


() قوله « ولنم يجب عليه إعادته » سقط من الاصل وآثيتتاه من « المطبوع 8 . 


1101 - عن أبى قنادة رضى لله عنه : « أن النبى 5 قال لأبى بكر : متى توتر ؟ قال : 
آوتر آول الليل ؛ وقال لعمر : متى توتر ؟ قال : أوتر آخر الليل . فقال لأبى بكر : أخذ هذا 
بالحزم » وقال لعمر : أخذ هذا بالقوة » » رواه أبو داود" : وسكت عنه هو والمنذرى » وفى 


الكراهة وذا أمارة الأصالة > إذ لو كان تابعا للعشاء لتبعه فى الكراهة والاستحباب جميعاً 
كالسنة اليعدية للعشاء » وقولهم : ليس للوتر وقت غير صحيح » بل له وقت »۽ وهو 
وقت العشاء إلا أن تقديم العشاء عليه شرط عند التذكر » وذا لا يدل على التبعية كتقديم 
كل فرض على ما يعقبه من الفرائض > فاندحض قولهم : ١‏ إن الوتر يؤدى تبعا للعشاء 6 
ولو سلم فإن تبعية الواجب للفرض لا تنافى الوجوب ليس كمثل الفرض » والفرق بينهما 
كما بين السماء والأرض > فلا محذور فى كون الواجب تبعا له » وإئما لالحذور فى تبعية 
الفرض لفرض مثله . 

قوله : ١‏ عن أبى قتادة إلخ » . قلت ٠‏ فيه تصويب فعل الشيخين كليهما › وأن' 
أحدهما أخذ بالحزم والثانى بالقوة » واختلف أقوال العلماء فى أن الأخد بالحزم أولى أو 
بالقوة ؟ ولكل وجهة هو موليها » وميل أكابرنا إلى أن الأخذ بالحزم أولى ولذا يوترون أول 
الليل 3 وآما تأخمر النبى ية إياه إلى آخر الليل 0 فلأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه ۽ كما 
روت عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبى لل : أتنام قبل أن توتر؟فقال: 3 ياعائشة ! إن 


)١(‏ فى : 15 - كتاب الوترء» ؟ - ياب ساعات الوتر » رقم : ( 441 ) ورواه مسلم فى : المسافرين» 
( )ء ورواہ الترمذى فى : أيواب الصلاة ( ؟ / ۳۱۸ ) ٤‏ - باب ما جاء قى الوتر من أول 
الليل وآخره » رقم : (561 ) . وقال : ١‏ حديث حسن صحيح »© ورواه الترمذى ١‏ حين مات »> 
ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر ياختلاف الأحوال » فحيث آرتر فكأنه غالب أحواله » ا 
عرف من مواظبته على الصلاة قى أكثر الليل والله أعلم » ورواه ابن ماجة فى : © - كتاب الإقامة» 
١‏ - باب ما جاء فی الوتر آخر الليل » رقم : ( ۱۱۸٩‏ ) ورواه الدارمى فى : ۲ - كتاب 
الصلاة » رقم : ( 7١١‏ ) .ورواه أحمذ : «FV 1-6 28586 /١(‏ 147 53/5 
15421٠070٠‏ ۰ ۰۲۰ ۲۰۵ ) . قال التووى فى شرحه ( ج ٦‏ ص ۲٢‏ : 3 معناء كان 
آخر أمره الإيتار قى السحر » والراد به آخر الليل » كما قالت فى الروايات الأخرى . قفيه 
استحياب الإيتار آخر الليل » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه © . 

(؟) فى : ۸ - تفريع أبواب الوتر » ۷ - باب فى الوتر قبل النوم » رقم : ( 184 ) . 


« التلخيص الحبير » بعد عزوه إلى أبى دواد وابن خْريم2'7 والطبرانى92؟) والحاكم” "اما 
نصه : قال ابن القطان : رجاله ثقات اه 


عينى تتامان ولا ينام قلبى » . أخرجه الترمذی“ وقال : حسن صحيح دل سؤالها على أن 
النوم قبل الوتر مما لا ينبغى ولم ينكره النبى ل » بل أجاب با يدل على الخصوصية ع 
وحاصله آن النوم قبل الوتر لا ينبغى لمن لم يكن متيقظ القلب فى نومه » أما من كان 
متيقظا حال النوم أيضاً فلا > فيه دليل على أن عمر رضى الله عنه كان يوتر آخحر الليل ولم 
يثبت عنه خلافه » وهذا ما وعلنا بيانه سابقا . 

هذا وقد ثبت بجميع ما ذكرنا من الأحايث وجوب الوتر وبيان وقته » وقال الشيخ أبو 
بكر بن العربى فى شرح الترمذى له : وقد ذكر الطحاوى أن وجوب الوتر إجماع من 
الصحابة »وليس كما زعمء فقد ذكرنا ا لحلاف والوجوب لا يكون إلا بقول ثابت من الشارع 
أو بإجماع من آهل الشريعة اه . قلت: قد ذكرنا الأقوال الثابتة من الشارع فى وجوبهء آما 
قول الطحاوى : إن وجوبه [جماع من الصحابة فلعل مراده:أنه قد ورد عن بعضهم 
التصريح بوجوبه ولم يرد عن الباقين ما ينافيه صراحة وواظب عليه كلهم عملا فكان 
إجماعاء وهذا مما لا يشك فيه» فإن كل من روى عنه إنكار الوجوب من الصحابة يحتمل أنه 
أراد نفى وجوب كوجوب الفرائض دون الوجوب مطلقا كما تقدمت الإشارة إليه . 

واحتج القائلون بسنية الوتر دون وجوبه با رواه ابن المنذر فيما حكاه مجد الدين بن 
تيمية : « الوتر حق وليس بواجب ؟ كذا فى « التلخيص » قلت : لم نقف على سنله حتى 
ننظر فيه » وكلام ابن تيمية فى « المنتقى » يشعر بان ابن المنذر رواه عن أبى أيوب مع التيل 
وحديث أبى أيوب قد ذكرناه فى المتن » وأن الدارقطنی" آخرجه بسند رجاله ثقات وفيه : 


.) ١١86ه ع تفال‎ ۱۸٩ ( : رقم‎ )١( 

(۲) فى ١‏ الکییر » : ( ۱۷ / ۳۰۳) . 

. )۳١١ /١( : » المستدرك‎ ٠ فى‎ )۳( 

(5)[ صحيح ] . رواه الترمقى ( ٤۳۹‏ ) ومسلم فى ( المسافرين « 116 ٠‏ ) وأحمد ( 5 / 1.4( 
وفتح البارى ٠ / ١(‏ ) وابن خزيمة ( ٤٩‏ ) ومشكل الآثار ( ٤‏ / 07" ) والشمائل ( 1١55‏ ) 
والتمهيد ( 6 / ۲-۸ › ۲-4 5/ (TAY «TY‏ . 

(۵) تقدم . 


« الوتر حق واجب على كل مسلم ؛ لا كما حكاه ابن تيمية : « الوتر حق وليس بواجب». 
وقول الحافظ فيما حكاه مجد الدين بن تيمية يشعر بأن الحافظ لم يقف على سنده أيضاً » 
ولم يجده فى كتب ابن المنذر وإنما وجده فيما حكاه ابن تيمية وحله » ومثله لا يحتج به » 
ولو صح فيمكن تأويله بأنه ليس بواجب كوجوب الكتوبة . 


وبما رواه الحاكم فى « صحيحه 6 “عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : ١‏ الوتر 
حسن جميل عمل به النبى وك ومن بعده ولیس بواجب » ورواته ثقات قاله البيهقى اه . 
من « التلخيص ؟ أيضاً . قلت : أما قوله : « الوتر حسن جميل عمل به النبى يي ومن 
بعده» فكقول ابن عمر : ١‏ أوتر النبى ب وأوتر المسلمون "ء وهذا لا ينفى الوجوب» بل 
رعا يفيده ؛ لا قيه من مواظبة النبى كي ومن بعده عليه » والحسن الجميل يطلق على كل 
مشروع فرضا كان أو واجبا أو سنة » وقوله : 3 ليس بواجب » معناه نفى وجوب كوجوب 
المكتوبة» بدليل ما رواه المخدجى عنه قال : كذب أبو محمد » سمعت رسول الله َة 
يقول : ١‏ خمس صلوات كتبهن الله على العباد إلخ » .و قد تقدم ء وهذا يشعر بمراده 
صريحا أنه إنما أراد أن الفرائكض من الصلاة خمس فحسب لا ست » وهذا لا يضرنا كما لا 

وا رواه الترمذى عن على رضى الله عنه قال : ١‏ الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة 
ولكن سنة سنها رسول الله وة ؛ وقد مر الجواب عنه مفصلا . 

وا رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » فى النوع التاسع والستين من القسم الخامس كما فى 
«نصب الرابة » عن جابر رضى الله عنه ٠:‏ آنه عليه السلام قام بهم فى رمضان ثمان ركعات 
وأوتر » ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج إليهم فسألوه فقال : خشيت أن يكتب عليكم 


. )۳١۳ /١( : المستدرك‎ )( 

(۲) تقدم . 

(۴) قال المصنف : تقدم . قلت : وقد تم تخريجه . 
(2) نصب الراية : ( ۲ / 0116 ١٠١١‏ ) . 


الوتر » اه . وآجاب عنه اللحقق فى 3 الفتح ٠‏ : بأنه يجوز وجوب الوتر ء أو المراد 
المجموع من صلاة الليل المختتمة بوتر » نحن نقول بعدم وجوبه وذلك أنهم كانوا يطلقون 
(الوتر) على صلاة الليل كذلك ٠»‏ وذلك؛لآن الجموع حيتتذ فرد وذلك وتر لا شفع اها . 

قلت : ويؤيد اللجواب الثانى لفظ البخارى 2١7‏ كما مر فى باب الحائل بين الإمام والمأموم 
ونصه : « إنى خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل » اه . 

وا رواه أبو داود عن أيى عبيدة»عن عبد الله »عن النبى يك معنى حديث على(قال: (إن 
الله وتر يحب الوتر فأوتروا ياأهل القرآن » ابن ماجه ) راد : فقال أعرابى ( حين حدث 
عبد الله بالحديث ) : ما تقول ؟ ( وعند ابن ماجه : ما يقول رسول الله کل ؟) قال : (أى 
عبد الله ) : ليس لك ولأصحابك اه . مع بذل الجهود ) قالوا : فلو كان الوتر واجيا 
لكان وجوبه عاما » وقول عبد الله يشعر بأنه ليس للأعرابى ولأصحابه . قلنا : قوله 46: 
« فأوتروا يا آهل القرآن » حجة لنا » كما مر » وتأويل ابن مسعود أهل القرآن بالحفاظ 
وألقراء لا يضرنا » فإن تأويل الصحابى الحديث بمعنى العمل به بتأويل آخر » وأيضا فقد 
حكى ابن بطال وجوب الوتر على أهل القرآن عن ابن مسعود كما تقدم » وهذا يضر 
الخصم ٠‏ فإنه لا يقول بالوجوب أصلا ء فلا حجة له فى قول ابن مسعود للأعرابى : 
اليس لكاء ولأصحايك > ". وأيضاً : فقد مر فى المتن عن ابن مسعود مرفوعا : 3 الوتر 
واجب على كل مسلم » وفيه جابر الجعفى مختلف فيه ء فالحديث حسنء وهو بمعنى 
قوله: ١‏ فأوتروا يا أهل القرآن » ومفسر له » والمرفوع لا يقاومه قول الصحابى ء فافهم . 

وبما رواه الشيخان(*'من حديث طلحة بن عبيد الله قال  :‏ جاء رجل إلى رسول الأدككلة 


 مدقت‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) رواه آبو داود فى ( الوتر » باب ( ١‏ ) رقم : ۵ ۱٤1۷‏ 9)ء وابن ماجة ( ۱1۷١‏ ) . 

(8) رواه البخارى فى : ۲ - كتاب الإعان ع 74 - ياب الزكاة من الإسلام » ورواه مسلم فى ١‏ -كتاب 
الإيمان » ۳ - ياب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام ء رقم ( 4 ) » ورواه آبو داود فى : 
؟ - كتاب الصلاة » باب ( ١‏ )ءرواء الترمنى فى : الزكاة » باب ( ۲ ) ء ورواه النسائى فى -- 


E EC 


من أهل نجد . الحديث » وفيه فقال رسول الله ية : ه حمس صلوات فى اليوم والليلة » 
قال : هل على غيرها قال : لا إلا أن قطوع » . وروی الشیخان"' أيضاً من حديث ابن 
عباس : ١‏ أن النى وة بعث معاذاً إلى اليمن » > الحديث . وفيه : 2 فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة » . قال الشوكانى فى ١‏ النيل » : وهذا من 
أحسن ما يستدل به ؛ لان بعث معاذ كان قبل وفاته يي بيسير اه : 

وقالوا : إن ريادة الوتر على الخمس نسخ لها ۽ لآن الخمس قبل الزيادة كانت كل وظيفة 
اليوم والليلة ء وبعد الزيادة تصير بعض الوظيفة فينسخ وصف الكلية بها > ولا يجور نس 
الكتاب والمشاهير من الأحاديث بالآحاد . 

والجواب عن الكل : أن الوتر ليس بخارج عن الخمس بل هو داخل فى العشاء تابع 
لهاء وأيضآ : فليس فى حديث طلحة بن عبيد الله ولا حديث معاذ ذكر صدقة الفطر مع 
كون الزكاة مذكورة فيهما > وصدقة الفطر فريضة عند مالك والشافعى والجمهور كما فى 
الرحمة الأمة ٠‏ وواجية عتدنا » فما هو جوابكم عن ذلك فهو جوابتا . فإن قلتم : إن وفود 
الرجل من آهل تجد كان قبل فرضية صدقة الفطر . نقول مثل ذلك فى الوتر ؛ لأن وجوب 
الوتر متآخر عن الخمس بدليل قوله ل : ١‏ إن الله زادكم صلاة » ٠‏ وإن قالوا فيه وفى 
حديث معاذ : إن صدقة القطر تابعة للزكاة؛فلذا لم تذكر على حدة » فهو جواينا عن الوتر 
أيضاً › والوتر عندنا ليس بفرض الليل هو واجب ٠‏ وإذا لم يكن فرضاً لم تصر الفرائض 

الخمس ستا بزيادة الوتر عليها »فلا يلزم نسخ الكتاب والمشاهير من الأحاديث بخبر الآحاد؛ 


>= الصلاة باب ( ٤‏ ) » ورواه مالك فى : ٩‏ - كتاب قصر الصلاة فى السفر  ۲١‏ - باب جامع 
الترغيب فى الصلاة » رقم : ( 48 ) . » ورواه أحمد : ( ١‏ / ١٤١)ء‏ والشافعى فى ١‏ الرسالة » 
فقرة ( ۳٤٤‏ ) . 

)١(‏ رواه الیخاری فى : 5 - كباب الزكاة » » ١‏ - باب فى وجوب الزكاة » رقم : ( ٠۰‏ ) ۰ ورواه 
مسلم قى ١‏ - كتاب الإيمان » ؟ - ياب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » رقم : ( 181 ) ء 
ورواه أبو داود فى : الزكاة » ياب ( ١‏ ) ء ورواه الترمذى فى : © - كتاب الزكاة » -١‏ باب ما 
جاء فى كراهية أخذ خيار الال فى الصدقة » رقم : ( 318 ) . وقال : 8 حديث حسن صحيح 26 
ورواه التائى قى :الزكاة . باب ( 51 )2 ورواه ابن ماجة فى : الزكاة » باب ( )١‏ » ورواه 
أحمد: /١(‏ ۴۲) . : 


لان الخمس بقيت بعد الزيادة كل وظيفة اليوم والليلة فرضاً . كذا فى اليداتع » بمعناه . 


واحتجوا أيضاً بما رواه البخارى عن سعيد بن يسار أنه قال : « كنت أسير مع عبد الله 
ابن عمر بطريق مكة فقال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته » فقال عبد 
الله بن عمر : أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح ءفنزلت فأوترت فقال عيد الله : أما لك 
فى رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت : يلى!قال: فإن رسول الله يآ كان يوتر على البعير» . 

ويطريق نافع عن ابن عمر قال : « كان النبى يله يصلى فى السفر على راحلته حيث 
توجهت به يومىء إعاء صلاة الليل إلا القرائض 3 ويوتر على راحلته ٩‏ اه 6 قال الحافظ 
فى «الفتح 276 : وروی محمد بن نصر من طريق اين جريج قال : ثنا نافع : أن این عمر 
كان يوتر على دابته ء قال ابن جريج : وأخبرنى موسى بن عقبة » عن نافع : أن ابن عمر 
كان يخير أن التبى يك كان يفعل ذلك › وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر: 
آنه كان يوتر على راحلته وريا نزل فأوتر بالأرض اه . قالوا : والإيتار على الدابة ينافى 
وجوبه كما لا يخفى . 

وأجاب الحقق فى ١‏ الفتح » عن إيتار النبى يقي على البعير : بأنه واقعة حال لا عموم 


)١(‏ رواه البخارى قى : ١15‏ - كتاب الوتر » -٠‏ باب الوتر على الدابة > رقم : (4941)ء ورواه 
مسلم فى : المسافرين » باب ( ٤‏ ) ء رقم ( ۳٣‏ » 8" ) ء ورواه اليهقى : ( ۲ / 6 )ع ورواه 
الدارقطنی : ( ۲ / 40١‏ ): قوله : « كان يوتر على البعير ؛ قال الزين بن المتير : ترجم 
بالدابة تنبيها على آن لا فرق بينهم بين البعير فى الحكم » وا جامع بينهما أن الفرض لا يجزىء على 
واحلة مثهما . 

فائدة بذ 

قال الطحاوى : ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة » وهو خلاف السنة الثابتة» واستدل 
يعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر فأوتر » وليس ذلك بمعارض لكونه آوتر على الراحلة ؛ لأته 
لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل ٠»‏ وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يوتر 
على راحلته وريا تزل فأوتر على الأرض . 

(۲) رواه البخارى فى : 15 - كتاب الوتر » 6- باب الوتر فى السفر ء رقم ( ٠١٠٠١‏ ) . 
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لها » فيعجوز كون ذلك كان در ٠‏ والاتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لدذر الطين 
والمطر ونحره اه . وتول اين عر لسعيد بن يسار : ١‏ أنا لك فى رسول الله يك أموة 
حسنة ؟ وإن رسول الله يكت كان يوتر على البعير 76 معناه كان يوتر على البعير فو. شل 
هنه الحالة التى أنت فيها » وكانت حالة العذر » وليس محناه أن الوتر يجوز علي الدابة 
مطلقآ » وقرينة ذلك نزول سعيد على الأرض وإیتاره بها » فإنه يشعر بأن عدم -.واز الوتر 
على الدابة كان مقررا عنله . 

ولن يعكر على هذا الجواب رواية اليخارى الثانية بطريق نافع » فإنها تشعر بأنه وَل كان 
يسلى مسلاة اللبل والرتر على الراحلة دون الفرائض ٠‏ فلو كان إيتاره على الدابة لعذر 
لصلى الفرائض آيضاً عليها : فلما نزل للفرائض ولم ينزل للوتر دل ذلك على نفى العذرء 
وعلى كون الوتر ملد ةا الان دون الفرائض ء ويمكن الجواب : بآن نزوله بالأرض 
للفرائض دون الوتر لا ينفى العذر مطلقا » بل يدل على نفى العذر فى الفرائض خاصة ؛ 
لكونها تؤدى بجماعة وفى النوار وأوائل الليل وأما الوتر فكان يك يجعله آخر صلاة 
بالليل» فيحتمل وجود العذر من العدو وغيره إذ ذاك ؛ لكونه يؤدى بغير جماعة وفى آخر 
الليل » قرينة ذلك ما ورد عنه يق : أنه كان يصلى على راحلته ويوتر بالأرض » كما 
سنذكره وورد مثل ذلك عن ابن عمر أيضاً ء نعم ! لو لم ينبت عنه ية التزول للوتر داتما 
لكان ذلك دليلا على لحوقه بالستن دن الفراتض » ولا ثيت أنه را أوتر على الدابة ورجا 
نزل وأوتر بالأرض فلا » بل يحمل عدم نزوله للوتر على العذر . 

أخرج الطحاوى فى « معانى الآثار ٤‏ له عن نافع ». عن ابن عمر : أنه کان يصلى 
على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله ية كان يفعل كذلك اه. قال العينى فى 
«العمدة : إسناد صحيح 1 


)١(‏ رواه مسلم فى : 5- كتاب صلاة المسافرين » -٤‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة قى السفر 
حيث توجهت » رقم : ( ۳١‏ )ء ورواه البيهقى : (؟ /5) ء ورواه الدارتطنى : ( ۲ / 
1 ). 

(۲) قوله : « معانى الآثار » سقط من الأصل » وأثينناه من ١‏ المطبوع © . 


أخرج محمد فى ؛ الموطا 2176 : أخيرنا عمر بن ذر الهمدانى عن مجاهد : ١‏ أن ابن 
عمر كان لا يزيد على المكتوبة فى السفر على الركعتين لا يصلى قيلها ولا بعدها » ويحى 
الليل على ظهر اليعير أينما كان وجهه » ينزل قبيل الفجر فيوتر بالأرض » وهذا ستد 
صحيح »ء قال : وأخحبرنا محمد بن أيان » عن حماد بن أبى سليمان ء عن مجاهد قال : 
ااصحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة فكان يصلى الصلوات كلها على الدابة إلا 
الكتوية والوتر فإنه كان ينزل لهماء فسألته عن ذلك فقال : كان رسول الله کل 
يقعله؟اه وهذا سند حسن فحديث ابن عمر برواية الطحاوى ومحمد يدل على شيئين 3 
أحدهما : فعل اين عمر أنه كان يوتر بالآرض . 

والثانى 20 : أنه روى أن النبى و كان يفعل كذلك » وحديثه برواية البخارى كذلك 
يدل على الشيئين حلافهما » فلا يتم الاستدلال للطاتفتين بهذين الحديثين غير أن لنا أن 
تقول : إن ابن عمر يحتمل أنه كان لا یری بوجوب الوتر وكان الوتر عنله كسائر التطوعات 
فيجوز فعله على الدابة وعلى الأرض » ويحتمل أنه كان ربما يوتر على الدابة لعذر » وإنما 
زجر سعيد بن يسار لتزوله » والحالة حالة العذر ء وكذا إيتاره يي على الراحلة يحتمل 
هين الأمرين » ويجوز أيضا أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم أحكم من يعد ولم 
يرخص فى تركه » فالتحق يالواجبات فى هذا الأمر بالأحاديث التى ذكرناها عن جماعة من 
الصحابة » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ‏ 

ولكن وجه النظر والقياس يؤيد القول بعدم جواز الوتر على الراحلة » وهو ما قاله 
الطحاوى : إنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المغروضة ليس للرجل أن يصليها 
قاعداً وهو يطيق القيام » وليس له أن يصليها فى سفره على الراحلة وهو يطيق القسيام 
والتزول ء ورأيناه يصلى التطوع على الأرض قاعد) ويصليه في سقره على راحلته » فكان 
الذى يصليه قاعدا » وهو يطيق القيام هو الذى يصليه فى السفر على الراحلة » والذى لا 


(١)(ص ۸٤‏ › رقم : ۲۱۱ ) . 
() قوله : « والثاتى » وردت قى « الاصل » « الثانى » بإسقاط الواو ء وأئيتناه من ؛ المطبوع © . 


يصليه قاعد) وهو يطيق القيام هو الذى لا يصليه فى السفر على راحلته هكذا الأصول افق 
عليها ء ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام فالنظر 
على ذلك أن لا يصليه فى سفره على الراحلة وهو يطيق التزول » فمن هله الحهة ثيت 
نسخ الوتر على الراحلة عتدى اه . 

قائلة : 


أخرج البخاری' فى ٠‏ صحيحه » عن هشام > عن أبيه » عن عاتشة قالت : « كان 
النبى كيد يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه » فإذا آراد أن يوتر أيقظنى فأوترت » اه . 
قال الحافظ فى « الفتح 206 : واستدل به على وجوب الوتر ؛ لكونه يك سلك به مسلك 
الواجب حيث لم يدعها نائمة وأيقظها للتهجد » وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب » 
نعم ! يذل على تأكد الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية اه . 

قلت : ولكن فيه زيادة عند الطحاوى تؤيد الاستدلال به على الوجوب عقال : حدثنا 
أحمد بن سيد الرحمن بن وهب » قال : حدثنى عمى عبد الله بن وهب قال : حدثتى 
موسى بن أيوب الغافقى » عن عمه إياس بن عامر » عن على رضى الله عنه بن أبى 
طالب :«آن رسول الله كي كان يصلى من الليل وعاتشة رضى الله عنها معترضة بين يديه » 
فإذا أراد أن يوتر أوماً إليها أن تنحى ٠»‏ قال : هذه صلاة زدتموها ٤‏ اه . وهذا سند 
حسن رجاله ثقات وإن تكلم فى يعضهمء أما أحمد بن عبد الرحمن الطحاوى فهو من 
رجال مسلم روى عنه فى 3 صحيحه © وابن خزيمة وآبو حاتم وابن جرير وغيرهم ٠‏ قال ابن 
أبى حاتم : سآلت محمد بن عبيد الله بن عبد الحكم عنه فقال:ثقة ما رأينا إلا خيرا . 
قلت: سمع من عمه ؟ قال : أى والله ! وآیضا: سمعت أبى يقول : سمعت عبد الملك بن 


)١(‏ فى : 15 - كتاب الوتر › ۳- باب [يقاظ التبى كي آهله بالوتر » رقم : ( 441 ) قوله : « أيقظنى 
قآوترت » أى فقمت قتوضآت قأوترت » واستدل به على استحياب جعل الوتر آحر الليل سواء 
المتهجد وغيره » ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره » واستدل به على وجوب الوتر؛ 
لكونه كي سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائسة للوتر وأبقاها للتهجد . 

. (1/۲) 

(۳) رواء الييهقى : ( ۲ / ۲۷٣‏ ) ءوعبد الرراق:(71/6؟ )ء والخطيب فى التاريخ AA N):‏ <( 


شعيب بن الليث يقول : أبو عبيد الله ابن آحى ابن وهب ثقة وتكلم فيه آخرون اه 


ملخصاً من التهذيب 6 » وعمه عبد الله بن وهب لا يسأل عنه مثله » وموسى بن أيوب 
روى عن الليث وابن المبارك وابن لهيعة وابن وهب وعبد الله بن يزيد المقرىء وغيره » قال 
إسحاق بن منصور وعباس الدورى عن ابن معين وأبى داود : ثقة » وذكره اين حبان فى 
الات اه . من « التهذيب » » وذكره العقيلى فى الضعفاء فهو حسن الحديث » وعمه 
لياس بن عامر الغافقى قال العجلى : لا بأس به ء وذكره ابن حبان فى الثقات » وصحح 
له ابن خزيمة »ومن خط الذهبى فى تلخيص, المستدرك : ليس بالقوى اه. من ١‏ التهذيب». 
قلت : ليس بالقوى تليين هين فهو حسن الحديث أيضا ء وفيه قوله ككل : « هذه صلاة 
زدتموها » وهو فی معنى قوله : « إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هى الوتر » وقد مر 
وجه دلالته على الوجوب مفصلا فتذكر » وبالجملة فإيقاظ النبى ود إياها مع قوله : هذه 
سلاة قد زدتموها يدل على وجوب الوتر ظاهرا . 
فائدة : 


قد روى الإمام أحدمد (')والدارقطنى97) والخحاكه0) والبيهقى40) من حديث أبن عياس 
رضى الله عنهما ( مرفوعا ) : د ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع : النحر » والوتر » 
وركعتا الضحى > . بلفظ أحمد وضعفه هو والبيهقى وابن الصلاح وابن الجوزى والنووى 
وغيرهم ؛ كما فى ١‏ التلخيص الخبير » قلت : احتج به بعض الشافعية وغيرهم على عدم 
وجوب الوتر للأمة وآن وجوبه كان مختصا بالنبى يله > ولكن الحديث ضعيف ضعفه أئمة 


. ) ٣٣۳١ /١( : المند»‎ ١ فى‎ )١( 

.)17١ /5( : ٤ فى « التن‎ )۲( 

0) فى ١‏ المستدرك » : /١(‏ ..م). 

(2) فى « السنن الكبرى » : ( 1 / ٠ ٤1۸‏ 5 / 14 ) ۔ وأورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد > ( 8 / 
٤‏ )ء وعزاه إلى « أحمد » يأسانيد و ١‏ البزار » بنحوه باختصار والطبرانى فى الكبير » و 
«الأوسط؟ وفى إسناد : « ثلاث هن قرائض » أبو خباب الكلبى وهو مدلس » ويقية رجالها عند 
أحمد رجال الصحيح وفى بقية أسانيدها جابر الجعفى وهو ضعيف . 


وجوب الوتر وبيان وقته يفنت 


الحديث كما عرفت » قال الذهبى فى « تلخيص المستدرك » : قلت : ما تكلم عليه الحاكم 
وهو غریب متکر » ويحيى ضعفه النسائى والدارقطتى اه . على أن الحديث مضطرب المتن 
أيضا > فقد أخرجه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » والبيهقى فى * سننه » عن عائشة بلفظ : 
«ثلاث هن على فرائض ولكم سنة : الوتر » والسواك وقيام الليل » » ولفظ أحمد عن اين 
عباس قد ذكرناه » وأخرجه الما ی () والدارقطنی" عن ابن عباس بلفظ : « ثلاث هن 
على فراتض ولكم تطوع + التحر والوتر » ورکمتا الفجر » ونی رکا القجر بدل 

الضحى » » أخرج أحمد والطيرانى من وجه ثالث عن ابن عياس يلفظ ا 
NG Gy‏ 
للسيوطى؟ ولیس فيه ذكر النحر » وأخرج الدیلمی" بسند فيه نوح بن أبى مريمء عن 
عياس مرقوعا  :‏ لور على شريضة وهر لكم علوم الاضسى عل فريشة ری لك 
تطوعء والغسل يوم الجمعة على فريضة وهو لكم تطوع » » كما فى «الخصائص» أيضا وهذا 
اضطراب يوجب سقوط الاحتجاج بالحديث ولو كان رجاله ثقات » فكيف ولم يسلم عن 
الضعفاء والمتروكين ؟ وأيضا : يعارض الاستدلال به على وجوب الوتر فى حق النبى 6 
خاصة استدلالهم على سنيته با ورد فى « الصحيح » : أنه ية أوتر على البعير» فلو كان 
واجبا عليه لم يجز فعله على الراحلة » وهل هذا إلا التهافت : قال الحافظ فى «الفتح»: 
وأما قول بعضهم : ١‏ إنه كان من خصائصه أيضا أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجبا 
عليه ؟ فهى دعوى لا دليل لها » ( فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل واضح ) ؛ لأنه لم 
يثبت دليل وجويه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع اه. وهذا يضيد أن كل ما ورد 
فيه من وجوب الوتر عليه ية حاصة ضعيف غير ثابت » فافهم . 


(١)المشرك‏ : ۳.٠ /١(‏ 
(۲) سنن الدارقطنی : ( ۲ / ۲١‏ ) . 
(۳) قوله : « الديلمى »6 وردت بالأصل ‏ اليامى » وهو ضعيف . 


باب الإيتار بثلاث موصولة وعدم الفصل 
بينهن بالسلام » ووجوبف القعدة على الركعتين عنها 
والنهى عن الإيتار بركعة فردة » وذكر القراءة فى الوتر 
١‏ - عن عائشة رضى الله عنها :«آن رسول الله و كان لا يسلم فى ركعتى الوتر » . 
رواه التسائی وسکت عنه » وفى 9 آثار السنن » : وإسناده صحيح» وأخرجه الحاكم فى 
«المستدرك6”" بلفظ : « قالت : كان رسول الله # لا يسلم فى الركعتين الأوليين من الوتر» 


باب الإيتار بثلاث موصولة وعدم الفصل 

بينهن بالسلام »> ووجوب القعدة على الركعتين عنها 

والتهى عن الإيتار بركعة فردة » وذكر القراءة فى الوثر 
قوله : ١‏ عن عائشة » وقوله : ١‏ عنها إلخ » .قلت : فيهما دلالة على الجزءين الأولين 
من الباب ظاهرة ويعارضه ما فى البخارى 29: د أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة 
والركعتين فى الوتر حتى يأمر يبعض حاجته ؛ اه . قال الحافظ فى 3 الفتح » وأصرح من 
ذلك ما رواه سعيد “بن منصور بإسناد صحيح عن بكر ين عبد الله المزنى قال : « صلى 
ابن عمر ركعتين ثم قال : يا غلام ! ارحل لتا » ثم قام فأوتر بركعة » . وروى الطحاوى 
من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : ۵ أنه كان يفصل بين شفعه ووتره يتسليمة 8 
وأخبر أن النبى يك كان يفعله » (5), وإسناده قوى اه . قلت : لا دلالة فيه على أن ابن 
عمر كان يوتر بواحدة فردة » بل غاية ما فيه أنه كان يوتر بشلاث ويرى جوار يتاء 


/ 7 ( أورده الألبانى فى : الإرواء » ( ۲ / ۰ ۰ 155 ) وعزاء إلى النسائى (۳ / 73226)والبيهقى‎ )١( 
) ۸۲ / ۲ ( » وابن أبى شية ( 7 / 6 ) والدارقطتی ( ۲ / ۲ ) والطبرانى فى الصغي»ك‎ ) "١ 
. ) ۲۸٤ / 15 ( » التاريخ‎ ١ والخطيب فى‎ ) ۰ / ١ ( وشرح معانى الآثار‎ 

(۲) المستدرك : ٤ / ١(‏ ) . وقال : « هتا حديث صحيح على شرط الشيخين » 3 وأقره الذهبى » 

(۳) قى : ١5‏ - کتاب الوتر » ١‏ - باب ما جاء فى الوتر » رقم : ( 941 ) . 

. قوله * بن منصور » سقطت من الاصل وكذا أثيتناء‎ )٤( 

(0) الإرواء : ( ۲ / 0م »2 


o 0‏ ا عليه التذهبى فى ١‏ تلخيصه ؟ » 
وقال: على شرطهما اه . 


الأخيرة على الأوليين بعد الفصل بينهن يسلام وكلام عند الحاجة » كما قال الحافظ فى 
«الفتح» : إن ظاهره أنه كان يصلى الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصلى ثم بنى على 
ما مضى اه . وهذه مسألة مستقلة أن البناء على الصلاة يجوز بعد تخلل السلام والكلام 
بينهما آم لا ؟ واتفقوا على عدم جوازه فى المكتوبة وسائر النوافل » واختلف آقوال الصحابة 

فى الوترء فكان ابن عمر ويعض الصحابة يرون جوار البناء فى الوتر بعد الكلام والسلام ء» 
بل ويعد الحدث والنوم أيضا » كما يدل عليه مسالة تقض الوتر بعد الكلام من آخر الليل 
كما سيأتى » وقد قدمنا فى آبواب الحدث فى الصلاة أن الكلام مفسد للصلاة مطلقا قليلا 
كان أو كثيرا خطأ كان أو عمد » وأن شرط جوز البناء فى الصلاة عدم تخلل الكلام 
بينهاء وأثيتنا كل ذلك بالأحاديث القولية المرفوعة وهى نصوص عامة لم تفصل بين صلاة 
وصلاة وتر كان أو غيره؛ فلزم الاعتماد عليها والتأويل فى أقوال هؤلاء الصحابة وأفعالهم » 
وكذا حديث : ١‏ لا وتران فى ليلة © ()ينفى جواز نقض الوتر » كما ستذكره . 

فالحاصل : أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يوتر بثلاث موصولة » ولكن الكلام 
والسلام على رأس الركعتين منها كان لا ينع بناء الثالئة عليهما عنده »ولم يكن رضى الله 
عنه يعده قاطعا للتحريمة الأولى ١‏ فقد اتفق عنه فى الوتر أنه ثلاث » يدل على ذلك ما 
سيأتى عن عقبة بن مسلم قال : سألت ابن عمر عن الوتر » فقال : أتعرف وتر النهار ؟ 
قلت : نعم إصلاة المغرب؛ قال: صدقت أو أحسنت اه . أفلا ترى أنه لما سئل عن الوتر قال: 
أتعرف وتر النهار أى هو كهو » وفى ذلك ما ينيئك أن الوتر كان عند اين عمر ثلاثا كصلاة 
المغرب ٠‏ وهذا هو قولنا » وبينا وجه تركتا مذهبه فى كو الكلام والسلام على الركعتين لا 
يمنعان البئاء هذا جواينا عن فعله . 


)١(‏ رواه أبو داود ( ۱٤۳۹‏ ) والترمذی ( ٤۷۰‏ ) والتسائى ( ۳ / ۲۳۰ ) وأحمد ( 5 / ۲۳ ) والبيهقى 
(۳ / 36 ) وابن حبان ( ٦۷۱‏ ) وأبن أبى شيبة ( ؟ / ۲۸۲ ) وابن خزیة ( ۱۱۰۱ ) وطبقات ابن 
سعد ( 5 / 5١7‏ ) وشرح السنة ( ٩۳ / ٤‏ ) وتلخيص الخبير ( ۲ / 1۷ ) وقال الترمنى : ١‏ هذا 
حديث حسن غريب» قال السيوطى فى شرح ستن التسائى ( ج / ص 787 - ۲٤۸‏ ): « هو على 
لغة يلحرث الذين يجرون المثنى بالألف فى كل حالء وكان القياس على لغة غيرهم لا ترين». 


۳ - وعنها قالت : ارو لل LT‏ 
أخرجه الحاكم (١واستشهد‏ به وقال : وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عتهى 
وعنه أخذه أهل المدينة ء وسكت عنه الذهيى فى ١‏ تلخيصه ؛ فهو حسن » كذا نقله الزيلعى 
فى نصب الراية » بلفظ « لا يسلم » . وكذا نقله الحافظ فى «الدراية » بلفظ :2 لايسلم 
إلا فى آخرهن » » وكلاهما عزاه إلى الحاكم . 


وأما ما رواه الطحاوى عنه مرفوعا : « أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة بتسليمة وأخير أن 
النبى وقد كان يفعله » ورواه أحمد (أ“وغيره بلفظ : د كان رسول الله يك يفصل بين الوتر 
والشفع بتسليمة ويسمعناها » » كما فى ١‏ التلخيص الحبير » فال جواب عنه : أنه لم يذكر 
الفصل فى الوتر عنه ييو مرقوعا غير ابن عمر قيما علمنا » خالفه فى ذلك جماعة من 
الصحابة فقد روت عائشة : « أنه ب كان لا يسلم فى ركعتى الوتر 296 » وفى لفظ لها : 
« كان يوتر بثلاث لا يسلم فى ركعتى الوتر » ٣ء‏ وفى لفظ لها :« كان يوتر بثلاث لا 
م 01 فى ا یا مسح رسن نوق [نظ ينا عند ا : 3 ثم آوتر 
بثلاث لا يفصل بينهن بينهن » وإسناده حسن وافقها على ذلك أبى بن كعب » فقال : 2 ولا 
يسلم إلا فى آخرهن » ۰ وسنده صحيح » وأنس بن مالك حيث أوتر بشلاث وسلم فى 
آحرهن » وقال : « أحذت ذلك عن رسول الله کا , وروی اين مسعود مرفوعا : «قال 
رسول الله 4ة : وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب ٠‏ . وإسناده حسن كما 
سيأقى » وهو يفيد عدم الفصل بينهن كما أن صلاة المغرب لا فصل بينها » فلم نأخذ برواية 


. )۳٠١ /١( : للستدرك‎ )١( 
مجمع الزوائد » ( ؟ / ۲ ) وعزاه إليه أحمد‎ ١ وأورهه الهيشمى فى‎ ) ۷١ / ۲ ( : المستد ؟‎ ١ فى‎ )5( 
. وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عائشة‎ - 

(۳) أورده الأليانى ة فى « الإرواء » ( ۲ / 16٠١‏ ء ٠١۲‏ ) وعزاه إلى النسائى (۳ / 70728 )والبيهقى ( ۳ / 
)”١‏ وابن أبى شيبة (؟/ 6 ) والدارقطتى ( ۲/ ۳۲ ) والطیرانی فی الصغير ( 7 / ۸۲۷ ) 
والخطيب فى « التاريخ » ( ١5‏ / 784 ) والمعانى ( (YA / ١‏ . 

 )161١/575(: (#)الإرواء‎ 

(0) تلخيص ( ۲ / 15 ) والدارقطتى ( ۲ / ۲۸ ) وللناهية ( ١‏ / 460 ) , 


ابن عمر فی ذلك وأحذنا برواية الحماعة لترجيحها على الأر رلى رراية ردراءة 1 


أما من جهة الرواية فظاهر ؛ لأن العدد الكثير أولى من الواح ؛ ولأن عائشة رصى الله 
عنها كانت ترى وتره يللد أكثر مما يراه ابن عمر ؛ لأنه َي كاد یور فی بيته دائما وفى آخر 
الليل غالبا » ولا يحضره ابن عمر فى مثل هذا الوقت ولا فى بيته بعد العشاء » وكدا أنس 
رضى الله عنه كان يحضر منه و ما لا يبحضره غيره من الرجال؛لكونه من حراص 
حدمه. وأما دراية ؛ فلأن الفصل ب بين الشفع والوتر نما لا نظيو له في المكتوية ولا تى 
التطوعء فما رواه الجماعة موافق للقياس دون ما رواه ابن عمر » وقد قال الحازمی فى كتابه 
«التاسح والمنسوخ» : والوجه الثانى والعشرون من الترجيحات ان يكون أحد الحديثين موافةا 
للقياس دون الآخر » فيكون العدول عن الشانى إلى الأول متعينا . كذا فى انصب الراية»' 
ولهذا قال الحسن البصرى لا قيل له : إن ابن عمر كان يسلم فى ال كعتين من الوتر : كار 
عمر أفقه منه كان ينهض فى الثالثة بالتكبير » : ( أى بعد القعود على الركعتين ) أخرحه 
الحاكم فى «المستدرك» سكت عنه هو والذهبى كلاهماءفسلك الحسن رضى الله عنه 
مسلك الترجيح رجح فعل عمر على فعل اينه وأشار إلى أن فعل عمر أودق بالفقه . 

وقد أشكل حديث ابن عمر على بعض الناس فقال : والإنصاف أن الجواب عنه 
مشكل» والأسهل أن يقال : إن كل ما صح فى الباب حق وجائز » ولكن المجتهد قد اختار 
ما ترجح عنده بذوقه أو بقرائن أخرى . قلت : قاتله الله من مدع سعة النظر فى العلم » 
فوالله لا يقول بمثل هذا القول إلا من قصر نظره فى علم الحدبث ٠‏ وأما من فتح الله عليه 
الباب ورزقه سعة النظر فى العلم فلا يحتاج إلى الإحالة على ذوق المجتهد أصلا » بل يرى 
ترجيح ما اخحتاره الإمام فى المسألة على ما اختاره غيره عيانا كالشمس ليس دونها حجاب » 
ولا ثبت ترجيح ما رواه الجماعة على رواية ابن عمر فلا بد من التأويل فيما رواه والأسهل 
أن يقال : إن ذلك كان قبل النهى عن نقض الوتر وعن ضم الركعة الفردة إلى ما 


. >» قوله : 3 مسلك » سقط من الأصل ء وأثبتتاه من « المطيوع‎ )١( 


يلد - عن عبد الله بن أبى قيس » قال : « سألت عائشة رضى الله عنها بكم كان 
رسول الله 5 يونر ؟ قالت : بأربع وثلاث » ومست وثلاث ١‏ وثمان وثلاث » وصشرة 
وثلاث: ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أقص من سبع » . رواه أحمد '' وأبو 
داود" والطحاوى وإسناده حسن : آثار الستن» . 


صلاه مقصلا عنها قبل كما يدل عليه حديث : :لا وتران فى ليلة 206 فإنه لا شك أن 
بعض الصحابة كان يوتر أول الليل ثم ينقض وتره بضم ركعة إليه فى آثخر الليل > وهذا نما 
لا يدرك بالرأى ا فيه من انعطاف حكم صلاة على الأحرى بعد السلام والحديث والنوم 
وطول الفصل ء فلا بد آن يكون ذلك جائزا فى الابتداء سماعا من النبى كود وهذا كما 
يقدضى جواز البناء على الوتر وضم ركعة إليه مع تخلل النوم والحدث بينهما » كذلك 
يقتضى جواز بناء الركعة الثالئة منه على الأوليين أيضا مع تخلل السلام والكلام بينهما ؛ 
عدم القرق بين ضم الثالشة والرابعة فى ذلك »ثم لما نهى رسول الله ي عن الوترين فى 
ليلة ومنع عن نقض الوتر ونهى عن البتيراء بطل حكم اتعطاف صلاة على الأخرى بعد 
السلام والحدث وطول الفصل بالكلية » لكن اين عمر ومثله من الصحاية لم يبلغهم التهى 
المذكور فبقوا على بناء ركعة على الركعتين بعد السلام ونحوه » ما بقوا على نقض الوتر » 
والله أعلم . لايقال : فيه دعوى النسخ بلا دليل ؛ لأن الحاظر والييح إذا اجتمعا يجعل 
الحاظر متآخرا كى لا يلزم النسخ مرتين وقد ذكرنا ذلك فى ١‏ المقدمة » . 

قوله : « عن عبد الله بن أبى قيس إلخ » . قلت:دلالته على الجزء الأول من الباب أى 
الإيتار بثلاث موصولة ظاهرة » وإلا فلو كان يي يسلم على الركعتين من الوتر لكان حق 
العبارة أن يقال : كان يوتر يست وواحدة » وثمان وواحدة » وعشرة وواحدة واثنتى عشر 
وواحدة كما لا يخفى » فلما جمعت الثلاث فى لفظة دل على كونها موصولة ء وأما 


(۱) فى المسند : 57/ 7397). 
(۲) فى : ه - كتاب التطوع, ۲۷ حياب فى صلاة الليل ۽ رقم : ( 1757 ) . 
(9) تقدم . 


E E NS 
ويقرأ فى الركعة الآولى ب سبح اسم ربك الأعلى  وفى الثانية : ( قل يا أيها‎ 
الكافرون)ء وفى الثالثة : < قل هو اله أحد ) و قل أعوذ برب الفلق € و قل أعوة‎ 
رواه الدارقطتى ١١و الطحاوى والحاكم ("“وصححه « آثار الستن » وقال‎ . ٠€ يرب التاس‎ 
إسناده صالح ولكن حديث اين عباس‎ ٠" الحافظ فى «التلخيص البير » : قال العقيلى‎ 
وأبى بن كعب بإسقاط المعوذتين ذتين أصح ء قال ابن الجوزى : أذكر أحمد ويحبى بن معين زيادة‎ 
المعوذتين اه.‎ 


ما روته الجماعة؟) إلا الترمذى عن عائشة قالت : « كان رسول الله كف يصلى ما بين أن 
يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة » يسلم كل ركعتين ويوتر بواحدة 6 
الحديث . 


ذكره فى « النيل » فمعناه يتشهد بين كل ركعتين » وإطلاق التسليم على الدشهد شائع 
فى الأحاديث كما لا يخفى على من مارسها » لو حملناه على تسليم التحليل قمعناه كان 
يسلم بین كل ركعتين سوى ركعتى الوتر ؛ لما سبق عتها آول الباب صريحا بروايه 


. ) 71 / 7 ( : ستن الدارقطنى‎ )١( 

(0) المستدرك : ( 8 / ۲۵۷ ) . 

() الضعقاء الكبير : ( 5 / 44 ٠‏ 758 ) » ترجمة : محمد ابن عبد الرحمن ين أبى ليلى . 
صدوقء سيئ الحفظ جدا ء قال أبو حاتم عن أحمد بن يونس : ذكره زائدة » فقال : كان أفقه أهل 
الدنيا » قال العجلى : كان فقيهاً صاحب سنة صلوقا جائر الحديث » وجرحه ابن حبان . التاريخ 
الکبیر ( 1 / ١77‏ ) ء والمجروحين ( ۲ / ۲٤۳‏ )ء والميزات /١(‏ 1" ) التهنيب ( 4 / ۳١٠١‏ ) 
وترتيب ثقات العجلى ( ل ٤۸‏ ب ) . 

)٤(‏ رواه مسلم فى : صلاة المسافرين ء باب ( 15 ) رقم : ( ٠١6‏ ) › رواء أبو داود فى :6 - كتاب 
التطوع ء ۲۷ - باب فى صلاة الليل » رقم : ( ١774‏ ) » ورواه ابن ماجة فى : ١‏ - كتاب 
الإقامة » 181 - ياب ما جاء فى كم يصلى بالليل » رقم : ( ۱۳۵۸ ) ء ورواه النسائى فى كتاب 
الآفان » ياب ( ٤١‏ ) ء رواء أحمد : (1 / 01857 1716). 


٦‏ -حلثنا : آبو النضر ثنا محمد يعنى ابن راشد عن يزيد بن يعفر عن الحسن 
(لبصرى ) عن سعد بن هشام عن عائشة ( رضى الله عنها ) : « أن رسول الله 5 كان إذا 
صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين أطول منهما ثم أوتر بشلاث لا يفصل بينهن » . 
رواه أحمد (١)وإسناده‏ يعتبر به «آثار السنن » . قلت : أما أبو النضر فلا يسأل عنه فإن 
شیوخ أحمد ثقات كلهم » ومحمد بن راشد متكلم فيه وقد وثق » ويزيد بن يعفر قال 
الدارقطتى : يعتبر به » وذكر ابن حبان فى الثقات › وقال الذهبى فى ١‏ الميزان » ليس بحجة 
«تعجيل المنفعة » وهذا تليين هين » فالإستاد حسن وذكره الحافظ فى «التلخيص » أيضا 
وسكت عته . 


النسائى "وا لحاكم : أنه و ه كان لا يسلم بین ركعتى الوتر ٩‏ » وفى طريق ٠١‏ 
آخری : اكان يوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن » » وسيجىء من طريق أخرى عند آحمد: 
«أوتر بثلاث لا يفصل بينهن » » والمفسر قاض على المجمل » فإن قولها : « يسلم بين كل 
ركعتين؟ فى رواية الجماعة ليس بصريح قى التسليم على ركعتى الوتر » بل يحتمل الذى 
قلنا حملا للكلام على التغليب » ولفظها عند التسائى والحاكم وأحمد صريح فى نفى 
التسليم على ركعتى الوتر وفى كون الثلاث موصولة بتسليمة واحدة على أن حديث التسليم 
بين كل ركعتين إنما هو من رواية عروة » عن عائشة رضى الله عنها » روايته عنها فى هذا 
الباب مضطرية كما سنبيته » فلا حجة بها علينا » ولا يصح معارضة الأحاديث الصحيحة 
الغير المضطربة بها ء وقولها : ١‏ ثم أوتر بواحدة » معناه أوتر مواحدة مضمومة إلى الشفع 
ولكن لما كان الإيتار -حاصلا بالواحدة الأخيرة حقيقة قالت : ثم أوتر بواحدة ؛ لكوتها 
موترة لا قبلها . 

قوله :«عن عمرة إلخ» . قلت : قولها»: « كان يوتر بثلاث » ظاهر فى كون الثلاث 
موصولة بتسليمة واحدة . 


6160 / قى المسند : ( 5 / 168 ) والإرواء ( ؟‎ )١( 

(۲) آورده الألباني فى : الإرواء ٤‏ ( ۲ / ۰ ء ١‏ ) وعزاه إلى الننائى ( ۴ / 8 ) والبيهقى 
8١ 9‏ ) والدارقطتی ( ۲ / ۲ ) والخطيب فى ١‏ التاریخ “1 / ٤‏ )وشرح معانى الآثار ( /١‏ 
(YA-‏ . 

(۳) الإرواء ( ؟ / ١١١‏ ) ۔ 


(5) قوله : « قولها ٠‏ سقط من الأصل . وائيتناء من « المطبوع © . 


00 عو و‎ 1Y 
صلاة ( أى التهجد ) رسول الله ی فی رمضان ؟ فقالت : « ما کان رسول الله يك يزيد فى‎ 
رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة » ويصلى أربعا فلا تسآل عن حسنهن‎ 
وطولهن» ثم يصلى آربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن » ثم يصلى ثلاثا » الحديث رواه‎ 
: ومسلم‎  ىراخبلا‎ 


قوله 2 « حدثنا أبو النضر إلخ » قلت : فيه دلالة ظاهرة صريحة على كون الثلاث 
قوله : فعن آبى سلمة إلنغهة . قلت : قولها : « يصلى أريعا ثم يصلى أريعا ثم يصلى 
ثلاثا“يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله » فقبت مجموع الروايات عن عائشة ( رضى الله 
عنها ): أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة »> وأما ما رواه مسلم "عنها قالت : «كان 
رسول الله يع يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شىء 
إلا فى آخرها » اه .فهو من رواية هشام بن عروة؛ عن أيبه ء ورواية عروة»عن عائشة فى 
هذا الياب مضطربة »> فقد روى ابن شهابء عن عروة عنها : ١‏ أنه َة كان يصلى بالليل 


0 باب فصل من قام رمضان‎ - ١ » صحيح . رواه الیخارى فى : ۱ - كتاب صلاة التراويح‎ )١( 
ورواه ملم فى : 5 - كتاب صلاة المافرين » 17 - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يك فى‎ 
رواه مالك فى ۷ - كتاب‎ » )۳١( ورواه النسائى فى : قيام الليل ياب‎ » ) ٠۲١ ( : الليل ء رقم‎ 
ورواه أحمد : (5/ 76 ء‎ » )٩( : صلاة الليل » ۲ - باب صلاة النبى ييه فى الوتر » رقم‎ 
.) 16١85 الل‎ 

وقوله  :‏ قلا تسأل عن حسنهن وطولهن ؛ أى إنهن فى نهاية من كمال الحمسن والطول » مستغنيات 
يظهور ذلك عن السؤال عته . 

(۲) فى : صلاة المسافرين » باب ( ۱۷ ) » رقم : ( ۱۲۳ ) » وفى باب 75 ). »رقم ( ۱۹٤‏ ) »› 
ورواه الترمذی فى : أبواب الصلاة (۲ / "١85‏ ) »> ۹ -باب مته » رقم : ( 547 ) . وقال : 
«حدیث حسن صحيح © ء رواہ اين ماجة فى : ٥‏ - كتاب الإقامة ٠‏ 141 - ياب ما جاء فى كم 
يصلى بالليل » رقم : ( ۱۳۵۸ ) فى الزوائد : إسئاده صحيح ورجاله ثقات . روى مسلم بعضه 2 
ورواه أحمد : ( ۱ / ۲۳۸ 5/ 23151١65‏ ۳ ) › ورواء البييقى : (۳ ١ ٦١‏ ۳۲) . 


إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ء فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين » وهذه رواية مالك “عن الزهرى » وتابعه عمرو بن 
الحارث يونس عنه عند مسلم 20 والطحاوى " . وابن أبى ذثب عند الطحاوى وحده . 
وزاد : « يصلى فيما بين أن يقرغ من صلاة العشاء إلى الفجر ويسلم بين كل ركعتين » 
ففى هذا الحديث : أن جميع صلاة الليل بعد العشاء إلى طلوع الفجر كانت إحدى عشرة 
ركعة والوتر بواحدة . 


وروى مالك عند الطحاوى » عن هشام بن » عروة » عن أبيه عنها : : أنه ل كان 
يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين » اه » ففيه أن 
صلاته فى الليل كانت ثلاث عشرة ركعة سوى ركعتى الفجرء» وليس فيه دليل على وتره 
كيف كان . وروی عبد الله بن غير » عن هشام » عن أبيه » عنها : « أنه كان يصلى 
ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس فى شىء إلا فى آخرها » › رواه مسلم كما 
مر والطحاوى أيضا ولیس فيه ما يدل على أن ثلاث عشرة هذه كانت مع ركعتى الفجر أو 
بدونه ما › وراد : ۱ أنه کان يوتر بخمس » خحلاق مارواه الزهرى من الإيتار يواحدة 
وقال: لا يجلس فى شیء إلا فى آخرها وروی الزهرى : أنه كان يسلم بين كل ركعتين . 


قال الطحاوى : فلما اضطرب ما روى عن عروة فى هذا عن عائشة من صفة وتر رسول 


. (N): باب صلاة النبى ية فى الوتر » رقم‎ - ٠١ فى : ۷ - كتاب صلاة الليل‎ )١( 
» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى وك فى الليل‎ - ١۷ » كاب صلاة المسافرين‎ - ٦ : فى‎ )( 
. )۱۲١( رقم:‎ 
. )۲۸۳ / ١ ( : شرح معاتى الآثار‎ 0 
- *. ورواه مسلم فى‎ ٠» )1١( فى : ۷- كتاب صلاة الليل » 1- باب صلاة التبى  فی الوتر رقم‎ )( 
.) ۱۲۳ ( : كتاب صلاة المسافرين» 17 - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى ل فى الليل » رقم‎ 
. قوله : « إذا سمع النداء » أى الأنان‎ 


الله 5 : ( صلاة ة فى الليل ) لم يكن فيما روى عنها ذلك حجة » ورجعنا إلى ما روى 
عنها غيره إلى أن قال بعد سرد روايات غيره عنها : فثيت بذلك أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا 
فى آخرهن » غير أن ما رواه هشام » عن أبيه فى ذلك : ١‏ أن النبى یی كان يوتر بخمس 
لا يجلس إلا فى آخرهن » 7( لم ند له معنى » وقد جاءت العامة » عن أبيه » وعن غيره 
عن عائشة بخلاف ذلك › فما روته العامة أولى مما رواه هو وحذه واتفرد به اه . 


قلت : وكذلك حديث آم سلمة قالت  :‏ كان النبى ية يوتر يخمس ويسبع لا يفصل 
بينها بسلام ولا بكلام » مضطرب الإسناد » كما أن حديث عروة عن عائشة مضطرب 
المتنء فقد أخرجه - أى حديث أم سلمة - النسائی"“ بطريق جرير » عن منصور » عن 
الحكم » عن مقسم ء عن أم سلمة مرفوعا »وخالفه إسرائيل فرواه عن منصور » عن 
الحكم » عن مقسم ء عن ابن عياس » عن آم سلمة مرفوعا » وخالفهما يزيد فرواه عن 
سقيان بن الحسين ء عن الحكم » عن مقسم » قال : «الوتر سبع فلا أقل من حمس © 9) 
(قال الحكم) : فذكرت ذلك لإبراهيم ( النخعى ) فقال : عمن ذكره ؟ قلت : لا أدرى ! 
قال الخكم : فحججت فلقيت مقسما فقلت له : عمن ؟ قال : عن الثقة عن عائشة وعن 
ميمونة » كذا فى «المجتيى؟ فجعله مقسم فى الثالثة عن الثقة عن عائشة وميمونة ولم يذكر 
أنهما رفعتاء إلى النبى يلد آم لا ؟ فلا حجة به »وإن سلمنا صحته قهو محمول على نفى 
الكلام والسلام جهرا » وعلى أنه ينبغى تقديم تطوع إما ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر من 
ذلك على ثلاث الوتر » ولا ينبغى الاقتصار على الثلاث وحدها احترازا عن التشييه 
با مغرب . 


. ) 4١ ( رواه النسائى فى : قيام الليل» ياب‎ )١( 

(1) روا النسائى فى : ۲۰ - قيام الليل » باب ( 5١‏ ) قوله : « بسلام ولا يكلام » أى ولا بقعود » 
ويلزم منه أن القعود آخر كل ركعتين غير واجب . 

(۲) فى الستن الكبرى للبيهقى (۳/ ١ : ) ۳١‏ الوتر سبع أو حمس الثلاث بتيراء » . 


وهذا هو محمل ما رواء أبو سلمة وعبدالرحمن الأعرج » عن أبى هريرة مرفوعآ : «لا 
توتروا يشلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا يصلاة المغرب » رواه الدارقطنى) 
والحاكم والبيهقى7؟ وقال الحافظ : إسناده على شرط الشيخين »وأخرجه محمد بن 
نصر المروزى وابن حبان!22 والحاكم"“ عن عراك بن مالك › عن أبى هريرة مرفوعآ بلفظ : 
«لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ء ولكن أوتروا بخمس أو يسبع أو بإحدى عشرة أو 
أكثر من ذلك » ء وقال العراقى : إستاده صحيح ‏ أخرج محمد بن نضر والطحاوى!5) 
عن ابن عباس قال : «الوتر سبع أو حمس ولا نحب ثلاثا بتيراء ؛ وصححه العراقى » 
وعن عائشة قالت : «الوتر سبع أو خمس وإنى لأكره أن يكون ثلاثا بتيراء  »‏ رواه محمد 
ابن نصر الطحاوى وصححه العراقى أيضآ » كذا فى « آثار السنن »© فليس معناه النهى عن 
الإيتار"“ بالشلاث مطلقا كيف ؟ وقد ثبت ذلك عن النبى ية قولا وفعلا واتفق عليه 
جمهور الصحابة كما سيجىء › وأجمع الأئمة الأربعة المقتدذى بهم فى الدين على جواز 
الإيتار بالشلاث وإن اختلقوا فيما دونه وأكثر مته » بل معناه ما قلنا إن المراد التهى على 
الاقتصار على ثلاث الوتر أى وينبغى أن يتقدمه تطوع إما ركعتان أو أربع ركعات أو أكثر 
من ذلك . 

وقد جمع الحافظ فى «الفتح» بين أحاديث الإيتار بثلاث موصولة ويين النهى عنها لأجل 
التشبيه بالمغرب بحمل النهى على صلاة الثلاث بتشهدين » قال بعضهم : هو جمع حسن» 
وقال القسطلانى 9 ثم الوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب . قلت : 
هذا الجمع سخيف جذا بعيد غاية البعد » لا يذهب إليه ذهن ذاهن أصلا بل هو غلط 


. ) 830/0378 / ۲ ( : ستن الدارقطنى‎ )١( 

. ) ”"١1/* ( : المستدرك‎ )( 

. )۳٠١٤ / ١ ( : الستن الكيرى‎ )( 

(8) الإحسان : ( ٤‏ / 1۸ ) من حديث أبى هريرة . 

.) ۳١٠٤ /١١ : المستدرك‎ )0( 

(1) تقدم . 

(۷) قوله  :‏ الإيتار » غير واضحة بالأصل » وأثيتناه من ١‏ الخطوطة » . 


صريح ؛ لأن قوله : « لا توتروا بثلاث ولكن آوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع » يدل دلالة 
صريحة على إرادة عند الركعات وهو التبادر منه وأما وحدة التشهد أو تعدده فلا دلالة لهذه 
الآثار عليها لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما فالمعنى ما قلنا : إنه كره ترك التطوع قبل 
الإيتار بثلاث فرقا بينه وبين المغرب ٠‏ كذا فى « التعليق الحسن ؟ بمعناه . 

قلت : والجمعم بالوجه الذى ذكره النيموى مآموذ من قول الطحاوى رحمه الله فى 
«معانى الآثار » له ولا يصح استدلال من ذهب إلى الإيتار بواحدة على النهى عن الإيتار 
بئلاث بهذه الآثار أصلا ؛ لآنه ليس فيها ذكر الإيتار بركعة أيضا » بل فيها آمر الإيتار 
بخمس أو بسيع أو بأكثر من ذلك بعد التهى عن الثلاث ٠‏ فيلزمهم أن يقولوا يأفضلية 
الإيتار بأكثر من ثلاث بل يوجويه » ولا يقول به أحد متهم ء فعادت الآثار عليهم 
بالنقض» ولا حجة لهم فيما روى محمد بن نضر بإسناد صححه العراقى » عن سليمان بن 
يسار : أنه سئل عن الوتر يثلاث فكره الثلاث > قال : لا تشيه التطويع بالفرضية أوقر 
بركعة أو بخمس أو يسبع كذا فى النيل » ء لان سليمان بن يسار تابعى ولا يحتج 
بأقوال التابعين عندهم مطلقا » وكذلك عندنا إذا عارضها الآثار المرفوعة وأقوال الصحابة » 
وههنا كذلك كما ستعرفه » هذا . 

وحديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة بلفظ : « ثم أوتر بخمس لا يجلس 
فى شىء إلا فى آخرها ٩‏ بعد تسليم صحته محمول أيضا على ما قبل تقرر الوتر بثلاث 
وكذا حديث ابن عباس : « ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن » » رواه أبو داود(1) بإسناد 
ب EE‏ ولم يجلس إلا فى آآخرها ولم يجلس 
بينهن » ولا حجة للخصم فيما رواه الأربعة (')» وآخرون إلا الترمذى عن أبى أيوب رضى 


. © رواء أبو داود بإسناد » سقط من الأصل » وأثيتناء من « المطبوع‎ ٩ : قوله‎ )١( 
وأحمذ(ه/لاهم)‎ ) 2 ١ والنائى فى ( قيام الليل باب‎ ) ١217 ( رواه أيو داود‎ )( 
. ) 175 ومشكل الآثار ( ؟/‎ ) ۳۰۳ / ١ ( والدارقطنى (۲ / ۲۲ ۰ ۲۳ ) والحاكم‎ 


Ye.‏ الإيتار بثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة إعادء لمن 


5 ر ب‎ e 
بے‎ 


۸ - عن أبن عباس : « أنه رقد عند رسول الله 256 › فاستيقظ فتسوك وتوضاً وهو 
يقول  :‏ إن فى خلق السموات والأرض ) حتى ختم السورة , ثم قام قصلى ركعتين 
محص س ع ا 
الله عنه الأنصارى قال : قال النبى ب : « الوتر حق واجب على كل مسلم » قمن أحب 
أن يوتر بخمس فليقعل > ومن أحب أن يوتر بشلاث فليفعل ۽ ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل ؟ ء كما فى ١‏ آثار السنن » ؛ لآن الخصم لا يصححه مرفوعاً ٠‏ بل الصواب عنده 
الوقف › كما قال الحافظ فى ١‏ التلخيص »> :)١‏ صحح أبو حاتم والذهلى الدارقطنى فى 
العلل والييهقى وغير واحد وقفه ء وهو الصواب اه . وهو عندنا محمول على ما قبل 
تقرر الوتر بثلاث » فقد تقدم آن الوتر بواحدة كان جاتزا فى الابتداء » ثم ورد النهى عن 
البتيراء وعن الوترين » فى ليلة » وكذا الوتر بخمس بتسليمة واحلة لعله كان جائزا فى بده 
الأمر ثم تقرر على الثلاث بفعله يي وبقوله : ۵ الوتر ثلاث كصلاة المغرب » ء وعليه 
اتفاق جمهور الصحابة كما سياتى » وهذا إذا حملنا قوله : « من أحب أن يوتر بخمس » 
على كونها موصولة بتحرعة واحلة »> ويحتمل أن يكون محمولا على الفصل بأن يوتر 
بثلاث ويتطوع بركعتين قبله أو بعده » فيكون المجموع وترا » والله أعلم . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ ؟ . قلت: هذا الحديث من رواية حصين » عن حبيب بن 
أبى ثابت » هى نما استدركه الدارقطنى على مسلم لمخالفتها لباقى الروايات فى عند 
الركعات» ففيها ست ركعات > وقى غيرها من الروايات ثلاث عشرة ركعة . كذا قاله 
التووى .ثم اعتذر عن ذلك بأن مسلما لم يذكره فى الأصول بل فى المتابعات » ويحتمل فيها 
ما لا يحتمل فى الأصولء وأجاب القاضى عياض بإمكان الجمع بينه وبين باقى الروايات . 

قلت : لم ينفرد به حبيب بن أبى ثابت بل تابعه يونس بن أبى إسحاق » فرواه 
عن المنهال بن عمروءعن على بن عبد الله بن عباسءعن أبيه مثله عند الطحاوى 
بسند صحيح ولم ينفرد به محمد بن على بل تابعه منهال ين عمروء فرواه عن على 
بن عبد الله نحوه » ولم ينفرد به على بن عبد الله بل تابعه كريب مولى ابن عباس 
فرواه عن ابن عباس بلفظ : فصلى رسول الله ٤ھ‏ ركعتين بعد العشاء ثم ركعتين ثم 


)١(‏ تلخيص الجبير : ( 15 / ۱۳ ) ۔ 


EEE PEE‏ ۽ ثم 3 ذلك ثلاث 
مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآيات ات ٠‏ ثم أوتر بثلاث » الحديث 
رواه مسلم(١)‏ بطريق على بن عيد الله بن عباس عنه . 


ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بثلاث ١»‏ كذا فى معانى الآثار » ففيه أن صلاته بالليل 
ل يرحت GG O‏ يجيه ها فى زواية على بن 
عبد الله » وتايعه أيضا سعيد بن جبير عند الطحاوى١‏ بسند صحيح » فرواه عن عبد 
الله بن عباس قال  :‏ بت فى بيت خالتى ميمونة » فصلى رسول الله َك العشاء » 
ثم جاء فصلى أربعا » ثم قام فصلى خمس ركعات » ثم صلی ركعتين » ثم نام حتى 
سمعت غطيطه أو خطيطه » ثم حرج إلى الصلاة » اه . ففيه أيضاً : أن صلاته كقٍ 
بالليل كانت تسع ركعات سوى سنة العشاء وركعتى الفجر » فالحديث صحيح سالم 
من العلة » وفيه أنه أوتر يثلاث » وهذا يدل بظاهره على كونها موصولة » فما رواه 
كريب عنه بلفظ : « ثم أوتر بركعة » عند الطحاوى معناه وتر بواحدة مع ثنتين قد 
تقدمتها »> فتكونان مع هذه الواحدة 5 ا » ليستوى معنى هذا الحديث و معنى حديث 
على بن عبد الله وسعيد بن جبير . كيف ؟ وقد مر عن كريب نفسه قوله : « ثم أوتر 
بثلاث » وقد روى يحيى الجزار أيضا عن ابن عباس : أن رسول الله يد كان يوتر 
بثلاث ركعات » عند النسائى2©0 والطحاوى . وسنده صحيح . 

ولا يعارضه ما رواه البخارى فى المناقب : عن ابن أبى مليكة قال : «أوتر 
معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس ٠»‏ فأتى اين عباس فقال : دعه فإنه 


)١(‏ فى : 7 - كتاب صلاة المسافرين » ۲١‏ - باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » رقم : ( 141 ) ء 
ورواه آبو داود فى : © - كتاب التطوع باب ( ۲٢‏ ) ورواه التسائى فى : التطبيق » باب ( 5# ) » 
روك أحمد : ( ۱ / £ ¢ 2758 5لاء CENE /Y o TEY‏ . 

(۲) الصحيحة : ( ۲ / £4۸) . 

(۳) أورده الالبانی قى « الإرواء » ( ۲ / ۰ ) وعزاہ إلى النسائى فى قيام الليل » باب ( ۳۷ ) ,باب 
(8"). 

(5) فى فضائل أصحاب النبى » باب ( ۲۸ ) ء رقم : ( 7924 ) طرقه فى : [ 18ل ] . 


\VoY‏ الإيتار بثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة إعلاء الستن 


قد صحب رسول الله ية ؛ » وفى لفظ له : « قيل لابن عباس : هل لك فى أمير 
المؤمنين معاوية ؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة » قال : أصاب » إنه فقيه » اه . فليس 
فيه ما يدل على أن الوتر بواحدة كان جائزا عند ابن عباس ٠‏ ولو كان كذلك لعلمه 
أصحابه ولم يتكروا على معاوية أشد الإنكار »> بل فيه ما يشعر بأن آهل مكة من 
أصحاب أبن عياس لم يكونوا يعرقون الوتر بواحدة أصلا » وأما قوله : 3 دعه فإنه 
قد صحب ؟ وقوله : « أصاب » إنه فقيه » معناه أصاب فى زعمه ؛ لأنه مجتهدء 
وآراد بذلك زجر التابعين الصغار عن الإنكار على الصحابة الكبار لا سيما على 
الفقهاء الممجتهدين منهم » فإن كل مجتهد مصيب فى زعمه » وهو يستحق الاجر 
على اجتهاده وإن كان مخطنا فى نفس الأمر » ويدل على إرادة الزجر قوله : لادعه 
فإنه قد صحب » » وأصرح منه لفظ الطحاوى بسند حسن عن عطاء قال : قال رجل 
لابن عباس : هل لك فى معاوية أوتر بواحدة ؟ وهو يريد أن يعيب معاوية » فقال 
ابن عباس : "صاب معاوية اه 1 

قفيه أنه إنما صوب ذلك رجرا لمن أراد عيب معاوية » ويدل على عدم إرادته 
التصويب فى نفس الآمر ما ذكرناه فى المتن عن ابن عباس : أنه هو نفسه آنكر على 
معاوية ذلك وسيأتى ١‏ وهذا أولى من قول الطحاوى رحمه الله : وقد يجور أن يكون 
قول ابن عباس أصاب معاوية على التقية له » أى أصاب فى شىء آآخر ؛ لأنه كان 
فى زمنه » ولا يجوز عليه عندنا أن يكون ما خالف فعل رسول الله 45 الذى قد 
علمه عنده صوابا » وقد روى عن ابن عباس فى الوتر أنه ثلاث » ثم ذكر يسنده عن 
أبى منصور قال : سألت عبد الله بن عباس عن الوتر فقال ثلاث اه . قلت: 
نعم لا يجوز عليه أن يكون ما خالف علمه وفتواه صوابا عنده » ولكن يجوز عليه 
أن يصوب فعل أحد بحسب زعم الفاعل ؛ لكونه مجتهدا عسى أن يكون قد تمسك 
بدليل لاح لهءيكون معنى قوله : «أصاب معاوية» أنه أصاب فى زعمه لا أنه أصاب 
عند ابن عباس فى علمه . 

وأما ما كتب عليه بعض الئاس : أن هذا التأويل أى التأويل الطحاوى ركيك» 
ويدل على العصبية أيضا ٠‏ ليس ذلك من داب المحصلين اه . فمردود عليه بأن تأويله 


وفى تخريج العراقى رواه الترمذى والنسائى(') وابن ماجه "بسند صحيح . 


بالتقية ليس بمستعد ولا ركيك ولا فيه عصبية» فإن التقية بالمعنى الذى أراده الطحاوى 
ليست بحرام مطلقا بل جائزة فى بعض الأحوال » أو لم يعلم هذا المعترض بأن ابن 
عباس من خواص أصحاب على رضى الله عنه من الذين كانوا يتكرون على معاوية 
رضى الله عنه آشد الإنكار ويبغضونه ويقاتلونه فى حياة على » ثم بايعوه بعد تقية 
غالياً ورضاء به تادراً » وكذا بايعوا ابنه يزيد من بعده كذلك » اللهم إلا أن تأويل 
قول ابن عباس با أولناه به أولى ما قاله الطحاوى رحمه الله مع كونه محتملا غير 
مستیعد» فافهم » وقال الشيخ عبد الحق فى رسالته ‏ الصراط المستقيم » : يس اين 
وحشيت كشيدن حاضران از فعل معاوية وإنكار واستبعاد آل وجواب دادن ابن عباس 
بتصويب وى مجملا بفقاهت وصحبت و دلالتى صريح دارد برآنكه وتر بيك ركعت 
متعارف نبود كما لا يخفى اه . كذا فى « حاشية البخارى » . قلت : وليس مرادنا 
إلا ترجيح الوتر بثلاث على الإيتار بواحدة » ولا نقول : إن الوتر يواحدة لاأصل له 
فى الشريعة رأسا » كيف ؟ وقد نعلم أن بعض الصحابة قد أوتر يها . لكن ذلك لم 
يكن متعارفا بينهم كما يشعر به هذا الأثر » ولم يذهب إليه إلا قليل منهم كما 
ستعرف » وإنها أوتر من أوتر بها يعدم علمه بالنهى عن البتيراء وعن الوترين فى ليلة 
كما تقدم ومنهم معاوية رضى الله عنه أيضاً . 

قوله : « عن ابن عباس إلى إلى قوله : عن أبى بن كعب إلخ » . قلت : دلالتها 
على إيتاره ل بثلاث ظاهرة »وحديث أبى صريح فى وصلها » ويهذا وبما ذکرتا من 


. ) 457 ( : باب ما جاء فيما يقرأ به فى الوتر » رقم‎ -4 ) ٣٢١١ / ۲ ( فى : أبواب الصلاة‎ )١( 
. ) 4غ‎ - ٤۷ ( فى : قيام الليل » باب‎ )۲( 
. ) 111/1 ( : كتاب الإقامة »> 116 - باب ما جاء فيما يقرأ فى الوتر » رقم‎ -١ : فى‎ )6( 


1 - عن عبد الرحمن بن أبزى : « أنه صلی مع النبى ل الوترء ققرأ فى الأولى ب 
< سبح اسم ربك الأعلى ) وفى الثانية : < قل ياأيها الكافرون > وفى الثالثة : < قل هو 
الله أحد € فلما فرغ قال : سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد صوته بالثالثة » . رواه الطحاوى 
وأحمد ”'“وعيد بن حميد والنسائى "“وإسناده صحيح ١‏ آثار السنن » وفى « التعليق 
الحسن؟: إن لعبد الرحمن بن أبزى حديثين أحدهما : من روايته عن أبى ين كعب عن النبى 
_ 

وثانيهما : عن النبى ل وقد قال العراقى : كلاهما عند النسائى بإسناد صحيح اه . 
والتحقيق أن له صحبة يدل على ذلك قوله فى رواية الطحاوى : إنه صلى مع التبى :35 
الوتر اه . 

1 - عن أبى بن کعب رضى الله عنه قال : « كان رسول الله يقرأ فى الوثر 
ب#سبح اسم ربك الأعلى € وفى الركعة الثانية : < قل ياأيها الكافرون) وفى الثالئة : 


ل ر 
الأحاديث المرفوعة السالفة اندحض ما زعمه الإمام الرافعى فى « شرح الوجيز » : أن 
الذى واظب عليه النبى ية الوتر يركعه واحدة اه . ما قال محمد بن نصر المروزى: 
لم جد عن النبى ئ خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة نعم ! ثبت عنه أنه 
أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوى هل هى موصولة أو مفصولة اه . ومن ١‏ التعليق 
الحسن» قلت : أى بيان أصرح من قول عائشة : « إن رسول الله كيح كان لا يسلم 
فى ركعتى الوتر ٩‏ . رواه النسائى7" والحاكم ©2. ومن قولها  :‏ کان يوتر بثلاث لا 
يسلم إلا فى آخرهن » . ومن قولها : : كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن » رواه 
الحاكم"وأحمد 90©, ومن قول أبى بن كعب : ولا يسلم إلا فى آخرهن. 


(1) قى المسند : ( ۳ / 5-5 81.29 ). 

(5) ۲۰ - كتاب قيام الليل وتطوع التهار ( ۳ / ٤‏ )ء ٤۷‏ - باب نوع آآخر من القراءة قى الوتر . 

) أورده الألبانى فى : الإرواء 6 ( ؟ / 6 ۰ ٠۲‏ ) وعزاء إلى التنسائى ٥ /  (‏ ) والييهقى 
"١ /* (‏ ) والدارقطنى ( ۲ / ۳۲ ) والطبرانى فى 7 1 غير" ( ۲ / ۸۲ ) شرح معانی الآثار( ١‏ / 
CA-‏ . 


زف 5 1) تقدم . 


E‏ هن ويقول - يعنى بعد التسليم : سبحان الملك 
FERN‏ 0 د نيل الأوطار  »‏ : رجاله ثقات إلا عبد المزيز 
ابن خالد وهو مقبول اه .وفيه أيضاً قال العراقى : إسناده صحيح . وفى ١‏ آثار السنن ٠‏ 
إسناده حسن اه.. وللدارقطتى فى هذا الحديث بإسناده صحيح : ١‏ وإذا سلم قال : سبحان 
اللك القنوس ثلاث مراث يمد بها صوته فى الأخيرة » ويقول : رب الملائكة والروح ؟ أه . 

TTY‏ - عن المسور بن مشرمة قال : « دفنا أبا بكر ليلاء فقال عمر : إنى لم أوتر فقام 
وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا فى آخرهن » أخرجه الطحاوى ۔ وفى 
لآثار الستن»( "© : إسناده صحيح . 


قوله : « عن المسور ين مخرمة إلخ » . قلت : فيه أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى 
آحرهن » وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب فى محضر عظيم من الصحابة لم يغب عنه 
إلا القليل » فكان كالإجماع منهم على ذلك » فكيف يقول قائل : إن الوتر ثلاث 
موصولة لم يثبت عن الشبى كك ؟ فهل ترى الصحابة يجتمعون على آمر لم يعرفوه 
منه ؟ كلا ! لا يكن مثله أبدا". 

ولا يعارضه ما رواه الييهقى فى ١‏ المعرفة » عن قابوس ين آبى ظبيان» عن أبيه : 
أن عمر بن الخطاب دخل المسجد فصلى ركعة » فقيل له : صليت ركعة ٠‏ فقال : 
غا هو تطوع من شاء زاد ومن شاء نقص اه .فإن فيه قابوس بن أبى ظبيان قد ضعفه 
جماعة » قال يو حاتم : لا يحتج به » وقال النساتى : ليس بالقوى » وقال ابن 
حبان :ردىء الحفظ ينفرد عن آبيه با لا أصل له » وكان أبن معين شديد الحط عليه 
على آنه قد وثقه » كذا فى ١‏ التعليق الحسن »6 قلت : فلا يعارض حديث المتن فإن 


 ىئاستلل المصدر السابق‎ )١( 

() المحقى : ( الالا ) . 

() قوله : ١‏ وفى آثار السنن » سقط من 3 الأصل » وآثبتناه من المطبوع ؟ . 

)٤(‏ قابوس ین أبى ظیان . قال النسائى وغيره : لیس بالقوى » روى له آیو دلود والترمذی وابن ماجة 
(المغنى فى الضعقاء /لااه/ هدلاةغ ) . 


0 کي 
کے 


1Y0‏ الإيتار یثلاث والنھی عن الإيتار بركعة فر ة إعلاء الستن 


1Y‏ - عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعو قال : « الوتر ثلاث كوتر التهار 
صلاة ا مغرب » ٠‏ .رواه الطحاوى وفى « آثار السان » : إستاده صحيح اه . قلت : أخرجه 


سنده يرجال الصحيح غير ابن أبى داود شيخ الطحاوى وهو ثقة »فروى عن يحيى بن 
سليمان الجعفى وهو من رجال البخارى > قال : آنا اين وهب قال : أخبرنى عمرو(هر 
ابن دينار) » عن ابن أبى هلال (هو سعيد) > عن ابن السباق (عبيد) » عن المسور بن 
مخرمة» وهؤلاء كلهم من رجال الجماعة والصحيحء وأيضا : فليس فى أثر قابوس ما 
يدل على كون الركعة وترا يل فيه أنه صلى ركعة»ءوالكلام إنما هو فى الوتر 
يركعة فاقهم . 

وقد تقدم فى أول الباب برواية الحاكم : أن الوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن 
هذا وتر عمر بن الخطاب » ومنه أخذ أهل المدينة > فكون عمر موترا بثلاث موصولة 
مشهور لا يشك فيه » وقد ذكر صاحب ١‏ التمهيد 6 جماعة من الصحابة روى عنهم 
الوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن » متهم عمر وعلى وابن مسعود وزيد وأبى وأنس 
كذا فى « الجوهر النقى » وقال ابن العربى فى : شرح الترمذى » : أما ركعة واحدة 
فلم تشرع إلا فى الوتر اه . قلت : غاية ما يقال : إنها كانت مشروعة ثم نسخت 
بالنهى عن البتيراء كما سياتى » وفى أثر المسور جماعة الوتر فى غير رمضان » فإن 
الصديق توفى يوم الاثنين فى جمادى الأولى (')سنة عشرة من الهجرة كما فى 
«التهذيب » . ولكنه كان اتفاقا من غير التداعى > وقال فى « الدر »6 : لا يصلى 
الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان أى يكره ذلك لو على سبيل التداعی ١‏ 

قوله : « عن عبد الرحمن بن يزيد إلخ » قلت : فيه دلالة على أن الوتر ثلاث 
ركعات ٠‏ وتشبيهه بصلاة المغرب يفيد وجوب القعدة على الركعتين أيضا كما فى 
المشبه به » ويشعر بمنع نقصه عن الشلاث أيضا كما فى المغرب » وهذا أثر صحيح 
موصؤل . 


. )*1 / 7 ( : رواء البييقى‎ )١( 
. » (؟) قوله : * جمادى الآولى ؟ فوقها شطب بالاصل وأئبتاء من « للطبوع‎ 


\Yo¥ الإيتار بثلاث والنهى عن الإيتار ب ركعة فردة‎ e 
عم كه سے‎ EYRE ID ODDLY 
. الوتر ڈ ث كصلاة المغرب » اه‎  : محمد فى موطته'' بسند رجاله رجال مسلم بلفظ‎ 

4 - عن أنس قال : ٠‏ الوتر ثلاث ركعات » وكان يوتر بشلاث ركعات » قال 
الحافظ فى « الدراية » : إسناده صحيح أخرجه الطحاوى فى معانى الكثار ١‏ . 

6 - عن ثابت قال : « صلی بی أنس الوتر آنا عن ينه وأم ولده خلفنا ثلاث 
ركعات لم يسلم إلا فى آخرهن » ظننت أنه يريد أن يعلمنى » . أخرجه الطحاوى وصححه 
الحافظ "فى 3 الدراية » . 

١‏ - عن عقية بن سالم قال  :‏ سألت ابن عمر عن الوترء فقال : أنعرف وتر 
النهار؟ قلت : نعم ! صلاة المغرب » قال : صدقت وأحسنت » . أخرجه الطحاوي ©) 
ورجاله ثقات » وكلام الحافظ فى « الدراية » . يدل على صحته عنده ؛ لكونه ذكره فى 
معارضة حديث صحيح » والصحيح لا يعارض إلا بمثله ؛ وقد تقدم حديث أبن عمر 
مرقوعا : ١‏ صلاة ا مغرب أوترت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل » فى الباب السابق » 
صححه العراقى » وهو فى معانى قول ابن عمر هذا . 

أ سس 

قوله : « عن أنس 6 وقوله : ١‏ عن ثابت إلخ ؟ . دلالته على الجزء الأول من 
الياب ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن عقبة إلخ » . فيه دلالة على أن الوتر عند ابن عمر ثلاث كالمغرب 
كما قدمناه » إلا أنه كان يرى جواز الفصل ويناء الركعة على الركعتين » واستوفينا 
الكلام فيه فيما مضى » ويدل عليه أثر الشعبى بعد ذلك » فإنه سال اين عمر وابن 
عباس عن صلاة رسول الله يع بالليل فقال : « كان يوتر بثلاث ؛ ولا يعارضه ما 
رواه ابن حبان من طريق كريب عن ابن عباس : ١‏ أن النبى وي أوتر بركعة ٠‏ » كما 


(۱) موطأ محمد : ( ص ٩1‏ رقم : ۲1۲ ) . 

(۲) شرح معانى الآثار : ( ١‏ / ۲۷۷ ) انظر : العلل المتتاهية ( ٤٥٤ / ١‏ ) . 
(؟) قوله : ١‏ الحاقظ 6 سقط من الأصل » وأثبتناه من المطبوع » . 

. ) ۲۷۹ / ١ ( : شرح معانى الآثار‎ )٤( 


4۸ الإيتار بنا ثلاث والتهى عن الإيتار بركعة فردة إعلاء الستن 


ا 


NEY‏ ات ان مرو عباس كبك كان و ر 
الله ب بالليل ؟ فقالا : ثلاث عشرة ركعةء وثمان ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر ؟ . 
أخرجه الطحاوى . « ورجاله رجال الصحيح إلا » “شيخ الطحاوى ابن أبى داود وهو ثقة 
كما مر غير مرة . 

4 - عن أبى خالدة قال : سألت أبا العالية “عن الوتر ء فقال : « علمنا أصحاب 
محسا. و أو علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب غير آنا د نقرأ فى الثالثة › فهذا وتر الليل وهذا 

.تر النهار » . رواه الطحاوى , وقى « آثار السئن » : إسناده صحييح اه . 


فى « التلخيص © . وما رواه مسلم ”عن أبى مجلز : سألت ابن عباس عن 
الوترء فقال : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ ركعة من آخر الليل » وسألت ابن 
عمر فقال : سمعت رسول الله ي يقول . ۵ ركعة من آخر الليل » وروى عن عقبة 
ابن حريث » قال : سمعت ابن عمر يحدث : أن رسول الله َك قال : 3 صلاة 
الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة ٠٤‏ فقيل لابن عمر : ما 
مثنى مثنى ؟ قال : أن تسلم فى كل ركعتين اه . فإن المراد بركعة فيها ركعة 
مضمومة إلى الشفع كى لا تتضاد الآثار عنهما . 


(۱) قوله : « رجاله رجال الصحيح إلا » سقط من الأصل وأثبتناه من « المطبوع © . 

(۲) أبو العالية » رفيع ين مهران الرياحى مولاهم البصرى آدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبى 6 
بستتين ودخل على أبى بكر وصلى خلف عمر . وثقه أيوحاتم وأبو ررعة وقال اللالكائى : مجمع 
على ثقته ( تهذيب : ۳ / 7847 / ولاه ) 

) فى : ٦‏ - كتاب صلاة المسافرين » ٠‏ - باب صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من آآخر 
الليلء رقم : ( 1867 - ١86‏ )ء ورواه أبوداود فى : الوقر › باب ( "#, ۵ء لاء c(1‏ 
ورواه النسائى فى : قيام الليلء باب ( 74 ) » ورواه ابن ماجة فى : 6- كتاب الإقامة » 115 - 
باب ما جاء فى الوتر يركعة » رقم : ( 1١9/9‏ ) » وفى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات ء» 
ورواء أحمد : ( ۲ / لا" , 8# 2 584 cof ¢ o1:‏ إلمء .)1١64 CAY‏ 

)٤(‏ رواه مسلم فى : ” -كتاب صلاة المساقرين » ٠‏ - باب صلاة الليل مثنى مثتى ؛ والوتر ركعة من 
آخر الليل » رقم : ( 1١88‏ ) . 


۹ - عن القاسم قال : yy‏ 
وأرجو أن لا يكون بشىء منه بأس » . رواه الببخاری' . قلت : قوله : 3 وأن كلا لواسع » 
إلخ اجتهاد منه واجتهاد التابعى ليس بحجة . 


۷٠‏ - عن أبى الزناد 3 عن ( الفقهاء ) السبعة » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمدء وأبى بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد » وعبيد الله بن عبد الله » 
وسليمان بن يسار فى مشيخة سواهم أهل فقه وفضل وريا اختلفوا فى الشىء. فأخذ 
بقول أكثرهم وأفضلهم رأياء فكان ما وعيت عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لا يسلم 
إلا فى آخرهن » . رواه الطحاوى " وفى « آثار السئن » : إستاده حسن . 

١‏ - عن أبى الزناد ('ايضاً قال : « ثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بقول الفقهاء 
لاا لا يسلم إلا فى آخرهن » . رواه الطحاوى 7ء وفى 9 آثار الستن ؟ : إسناده صحيح : 


قال الحافظ فى « الفتح » تحت حديث ابن عمر : ١‏ فإذا خشى أحدكم لصبح 
صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ؛ ما نصه : واستدل بقوله يل : ؛ صلى 
ركعة واحدة » على أن فصل الوتر أفضل من وصله » وتعقب بأنه ليس صريحا فى 
الفصل» فيحتمل أن يريد بقوله : ١‏ صلى ركعة واحدة ؛ أى مضافة إلى ركعتين مما 
مضى اه . وهذا يشعر بأن ما أولتاه به تلك الآثار ليس ببعيد ولا فيه تكلف خلاف ما 


. ) 487 ( : باب ما جاء فى الوترء رقم‎ - ١ » کتاب الوتر‎ - ١5 : فى‎ )١( 

(؟) شرح معانی الآثار : ( ١‏ / ۲۷۷) ۔ 

(۳) أبو الزناد هو : عبد الله بن ذكوان القرشى أبو عبد الرحمن المدنى مولى رملة وقيل عائشة بنت شيبة 
ابن ربيعة » وقيل مولى عائشة بنت عثمان » وقيل مولى آل عثمان » وقيل إن أباه كان أخا أبى 
لؤلؤة قاتل عمر وقال ابن عبينة : كان يغضب من أبى الزناد . روى له الستة . ( التهنيب : ٠‏ / 
(oY / \¥A‏ 

. ) ۲۹۱ / ١ ( : الحديث رواه الطحاوى‎ )٤( 

(0) الفتح ( ۲ / ٤۷۷‏ ) والبيهقى ( ۲ / 481 ) والتاريخ الصغير « للبخځاری » (۱/ 145 ) وأحمد 
فى « المند » (۲/ 9). 


YY‏ - حدثنا يونس ( ثقة شيخ مسلم ) » ثنا سفيان الثورى » عن حصين ( هو ابن 
عبد الرحمن ثقة ) » عن أبى يحبى ( هو زياد الآعرج ) قال : « سمر المسور بن مخرمة وابن 
عباس حتى طلعت الحمراء ( أى القمر ) ثم نام ابن عباس فلم يستيقظ إلا باصوات أهل 
الزوراء » فقال لأصحابه : أترونى أدرك أصلى ثلاثا يريد الوتر وركعتى الفجر وصلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس ءفقالوا : نعم ! فصلى وهذا فى آخر وقت الفسجر » . رواه 
الطحاوى وإسناده صحيح › وأبو يحبى اسمه زياد وهو مولى قيس بن مخرمة ‏ ويقال : 
مولى الأنصار » روى عن الحسنين وأبن عباس وغيرهم وعنه حصين ين عبد الرحمن وعطاء 


بن السائب » وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما » كذا فى « التهذيب » 5 


لاا سس سس 
زعمه بعض الئاس » بل هو محتمل قريب كما يدل عليه كلام الحافظ 1 

قوله : « عن أيى خمالدة إلخ »> . قلت : دلالته على كون الوتر بثلاث موصولة 
متعارفاً بين الصحابة ظاهرة » وكذا قولهم : « مثل صلاة المغرب »© يفيد وجوب 
العقدة على الركعتين » وأبو العالية من كبار التابعين أدرك الجاهلية » وأسلم بعد وفاة 
النبى وَل بسنتين ء ودخل على أبى بكر وصلى خلف عمر » كذا فى ١‏ التهذيب » » 
وقد أحرك جماعة من الصحابة وسمع متهم . فقوله  :‏ إنهم علمونا أن الوتر مثل 
صلاة المغرب غير أنا نقرأ فى الثالثة > فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار ؟ » دليل أى 
دليل على قول أبى حثيفة فى الوتر فإنه لم يفرق بين الوتر وصلاة المغرب بشىء غير 
ما ذكره أبو العالية عن الصحابة أنه يقرأ فى ثالثته . 

قوله  :‏ وعن القاسم وعن أبى الزناد إلخ » . قلت : قول القاسم : ١‏ رأينا أناساً 
منذ أدركنا يوترون بثلاث » دليل على الإيتار بثلاث متقررا متعارفا يين الصحابة > ولم 
ير قاسم أحدا منهم يوتر بواحدة إلا أنه رأى ذلك واسعا باجتهاده » والحجة إتما ھی 
فى التقل دون الرأى » وكذا فى رواية أبى الزناد دليل على إجماع فقهاء المدينة على 


)١(‏ عطاء بن السائب بن مالك ويقال : ريد ويقال يزيد الثتفى أيو السائب . قال العجلى : كان شيخا 
ثقة قديما روى عن ابن أبى أوفى »من سمع مته قديما فهو صحيح اللتديث . قال ابن عدى :عن 
سمع مته بعد الاختلاط فى أحاديثه بعض النكرة . التهذيب ( ۷ / 885/183 ) . 


1Y‏ ل 
قال: آخپرنا عبد الله EEN ES TIS‏ 
آخرجه محمد الإمام فى 3 موطئه » ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا أبا حمزة 
صاحب إبراهيم واسمه ميمون "نقد فقد تكلم فيه من قبل حفظه وضعفه بعضهم قال 


أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن » وناهيك به برهانا عظيما على ترجيح قول 
أبى حنيفة فى الباب . 

قوله : « وعن أبى الزناد أيضاً إلخ » . قلت : فى إثبات عمر بن عبد العزيز الوتر 
بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن بقول الفقهاء دليل إجماع أهل المدينة على ذلك » 
والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق من البين كما فى ١‏ نور الأنوار ٠‏ » وغيره من 
كتب الأصول » فصار ما روى عن ابن عمر من جواز فصل ثالثة الوتر عن الأوليين 
غير معستد به ؛ لأن اين عمر من آهل المدينة كما هو معلوم » وقد أجمع أهلها بعده 
على خلاف ذلك » وأتصرج مالك فى « الموطأ 27 عن ابن شهاب : ١‏ أن سعد بن 
أبى وقاص (وهو من أهل المديئة من المهاجرين إليها ) كان يوتر بعد العتمة بواحدة » 
ثم قال مالك : وليس على هذا العمل عندنا ولكن آدنى الوتر ثلاث » اه . فلم يبق 
آثر سعد حجة أيضا ؛ لإجماع أهل المديئة بعله على خلاف ما عمل به . 

قوله  :‏ حدثنا يونس إلخ »© . فيه دليل على أن الوتر بواحدة لم يكن معتدا به 
عند اين عباس » قال الطحاوى : فمحال أن يكون الوتر عنده يجزىء فيه أقل من 
ا ا ا 


قوله : (أخبرنا سلام بن سليم إلخ» . قلت : قول ابن مسعود : 3 أهون ما يكون 


. ) 153016 : الموطا : ( ص 1٩ء رقم‎ )١( 

(۲) قال فى « التعليق المعجد» : كثير من الكوفيين يكتى أبا حمزة بعضهم ثقات ؛ وبعضهم ضعفاء ولم 
آحر أن المذكور من هو منهم اه . ( نقلا عن هامش المطبوع : ج ١‏ ص ٤۸‏ ) . 

(۳) فى : ۷ - كتاب صلاة الليل » ۳ - باب الأمر بالوتر » رقم : ( 1١‏ ) . 


بمتروك الحديث ولا وهو حجة اه . من التهذيب » . قلت : فهو حسن الحديث » ولا أقل 
من أن يعتبر به ويستشهد › ولا رواه شواهد . 


كندل - أخبرنا أبو حنيفة » حدثنا أبو جعفر قال  :‏ كان رسول الله #6 يصلى ما بين 
صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة » ثمان ركعات تطوعا » وثلاث ركعات 
الوترء وركعتى الفجر » أخرجه محمد فى « الموطأ» ١(‏ وهو مرسل صحيح » وأبو جعفر 
هو محمد ب على بن الحسين المعروف بالباقر من رجال الجماعة ثقة فاضل من الرابعة 
لاتقريب؟ . 

Vo‏ - أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم النخعى » عن عمر رضى الله عنه بن 
الخطاب رضى الله عنه » وأنه قال  :‏ ما أحب أنى تركت الوتر بثلاث » وأن لى حمر النعم » 
أخرجه محمد فى « موطته "وهو مرسل صحيح » قإن مراسيل التخعى صحاح عندهم 
كما مر غير مرة . 

۹ -أخبرنا إسماعيل بن إبراهيمءعن ليث»عن عطاء ( قال ) : قال ابن عباس رضى 
الله عنهما: الوتركصلاة المغرب 6 . أخرجه محمد فى « الموطا (""أيضا إسماعيل هذا هو ابن 
علية فيما أظن » فإنه صديق ابن المبارك »وولى ببغداد المظالم فى آخر خلافة هارون » كما فى 


الوتر ثلاث ركعات » صريح فى عدم إجزائه بواحدة كما لا يخفى ع وهذا هو مراد 
ابن مسعود » فإنه كان يرد على من يوتر بواحدة كما سيأتى » فليس فيه جوار الزيادة 
على الثلاث » وأيضا فهو مفهوم وليس بحجة . 

قوله: ١‏ أخبرنا أبو حنيفة إلى قوله : أخبرنا إسماعيل إلخ » . قلت : دلالة الآثار 
عن الجزء الأول من الباب ظاهرة . 


)١(‏ الموطا : ( ص٥٩‏ ؛ رقم : 194 ). أبوجعفر يراد به الباقر محمد بن على رين العايرين بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب . وهو ثقة فاضل › كما ذكره ابن حجر( التقريب : ۲ / ۲( . 

(۲) الوطا : ( ص 5ه ء رقم : -3) . 

0) الموطا : ( ص ٩1‏ ء رقم : 757 ) . 


N LT 
» للسمعانى فلا يبعد سماع محمد منه » ولا سماع ابن علية من ليث » » فإنه پروی عن طبقته‎ 
. فالسند حسن‎ 


۷ - عن يحي بن زكريا الكوفى » ثنا الأعمش » عن مالك بن الحارث » عن عبد 
الرحمن بن يزيد التخعى » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ل : « وتر الليل 
ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب » أخرجه الدارقطتى ”' وقال يحمى بن زكريا : هذا يقال له 
ابن أبى الحواجب ضعيف » ولم يروه عن الأعمش مرقوعا غيره اه . قلت : ابن أبى 
الحواجب ذكره ابن حبان فى الثقات كما فى « اللسان » فالرجل مختلف فيه . ومشله يعتبر 
به لا سيما ولا رواء شاهد ء فقد أخرج الدارقطنى أيضا عن إسماعيل بن مسلم المكى » عن 
الحسن ء عن مسعد ين هشام » عن عائشة مرفوعا نحوه سواء . ومن طريق الدارقطتى رواه 
ابن الجسوزى فى «العلل » وأعله بإسماعيل بن مسلم المكى . كما فى 3 نصب الراية »ع 
وإسماعيل هذا وإن ضعفه الناس ولكن قال أبو حاتم : ليس بمتروك يكتب حديثه » وكذا 
قال ابن عدى : إنه تمن يكتسب حديثه » وقال ابن سعد : قال محمد بن عبد الله الأتصارى : 
كان له رأى وفتوى وبصر وحفظ للحديث فكنت أكتب عنه لتباهته اه . من 3 التهذيب » 
ملخصا فالحديث حسن مرفوعا على الأصل الذى ذكرناه غير مرة » والرفع زيادة لا تنافى 
الوقف » قتقبل بمن اختلف فى توثيقه » فبالأولی إذا كان له شاهد مثله . 

۸ ح- عن ثابت عن أنس قال : قال أنس : « یا" “ابا محمد ! خذ عنى فإنى أخذت 


قوله: : عن يحيى بن زكريا إلخ » . قلت : والحدثون وإن تكلموا فى رفع 
الحديث وصححوا وقفه على ابن مسعود > ولكن الذى رفعه حسن الحديث تابعه مثله 
فى الرفع» فلا مرد عن قبول زيادته كما قلنا فى المتن . 

قوله : « عن ثابت إلخ ٠‏ . قلت : فيه دلالة على إيتاره وكيك بثلاث موصولة لم 


, )18 / ۲ ( ستن الدارقطتی : ( ۲ / ۲۸ ) وتلخيص الخبير‎ )١( 
> الطبوع‎ ١ وأثيتناه من‎ ٠» سقطت « يا » من الأصل‎ )۲( 


عن رسول الله و ء واخذ رسول الله عن الله » ولن تأخذ عن أحد أوثق منى › قال : ثم صلی 
بى العشاء » ثم صلی ست ركعات يسلم بين الركعتين » ثم أوتر بثلاث يسلم فى آاخرهن » 8 
رواه الرويانى وابن عمساكر ورجاله ثقات » 2 كنز العمال 2176 . قلت : وهذا فى حكم 
14 - عن حفص »عن عمر وعن الحسن » قال : أجمع المسلسون على أن الوتر 
بثلاث لا يسلم فى آخرهن » . أخرجه ابن أبى شيبة » وفيه عمرو بن عبيد وهو متروك ٬قاله‏ 
الحافظ فى ١‏ الدراية » . قلت : ليس هو ممن أجمع على تركه » ساق له ابن عدى جملة 
أحاديث غالبها محفوظة التون › قاله الذهبى فى ١‏ الميزان » وقال عبد الوارث بن سعيد : 
وهو من رجال الجماعة أحد الأعلام : ١‏ لولا أنى أعلم أن كل شىء روى عمرو" بن عبيد 
حق لما رويت عنه شيئا أبدا » اه . كذا فى 3 التهذيب » وفيه أيضا : قال ابن حبان : كان 
يكذب فى الحديث وهما لا تعمدا اه . قلا باس به فى المتابعات ولا يحتج به منفردا ‏ 
158 - عن عائشة مرفوعا فى حديث طويل : وكان يقول : #فى كل ركعتين التحية» 


يسلم بينهن » فإن أنسا رضى الله عنه حكى ذلك عنه عملا كما يدل عليه قوله : 
«خذ عنى فإنى آخدت عن رسول الله يلد ولن تآأخذ عن أحد أوثق منى » » وهذا 
يرد على من روى الفصل فى الوتر عن النبى وكيد » وقد بينا أن الإيتار بالشلاث 
موصولة هو الراجح دون غيره فتذكر . 

قوله  :‏ عن حفص إلخ » . قلت : فيه عمرو بن عبيد » وقد ألبتنا أنه ليس 
يمجمع على تركه » بل وثقه بعضهم » ومن اتهمه بالكذب فقد فسر ذلك ابن حبان 
أنه لا يتعمد ذلك بل قد يكذب آی يغلط وهماء ولا يخفى أن ما رواه ليس بمتكر › 
بل فى أثر أبى العالية وقول القاسم وأثرى أبى الزناد المذكورة سابقا ما يشهد بإجماع 
الصحابة وفقهاء أهل المدينة على ذلك »فلا بد من قبول ما رواه أبو عبيد موافقا لها » 


. © قال المصئف : « وهذا فى حكم المرقوع‎ ) ۱۹١ / 5 ( : الكتز‎ )١( 
عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة » سمع الحسن . كلبه أيوب ويونس » وتركه التسائى . ( المغنى فى‎ )5( 
. ) ٤۷۸ / ٤۸٦ / الضعقاء : ؟‎ 


د ا جر 


وبالجملة فقد تبين أن كون الوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن كان متعارفا متقررا 
عند المسلمين والصحابة منهم والتابعين . 

قوله : « عن عائشة مرفوعا إلخ 6 . قلت : فيه دلالة على الجزء الثالث من الباب 
ظاهرة » فقد دخلت الأوليان من الوتر فى عموم كل ركعيتن » قدل على وجوب 
القعدة الأولى فيه أيضا > واعلم أنه وقع فى بعض الروايات لفظ التسليم موضع 
التحية كما روى مسلم » عن عقبة بن حريث » قال : « قلت لابن عمر : ما معنى 
مثنی مثنى قال : تسليم من كل ركعتين » اه . كما فى « الفتح ٠‏ والتسليم فيه بمعنى 
التحية » وإطلاقه على التشهد شائع فى الحديث لا فيه من التسليم على النبى وعلى 
عياد الله الصالحين كما فى حديث رواه الطبرانى" عن أبى رفاعة : ١‏ مفتاح الصلاة 
الطهور ٠‏ م تحريمها التكبير ٠‏ وتحليلها التسليم » وفى كل ركعتين تسليمة » ولا صلاة 
من لا يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة فى فريضة وغيرها » . كذا فى حاشية مسند 
الإمام . 

وقد روى أبو حتيفة »عن أبى سفيان»عن أبى نضرةء عن أبى سعيد مرفوعا مثله » 
وقال: « وفى كل ركعتين فسلم »© » وفى رواية أخرى عن المقرىء : ١‏ قلت لآبى 
حنيفة : ما يعنى بقوله : ١‏ فى كل ركعتين فسلم » ؟ فقال : يعنى التشهد ء قال 
المقرئ : صدق » اه كذا فى مسند الإمام ولا يخفى أن لقظة : « فى كل ركعتين 
تسليمة ٠‏ : وفى كل ركعتين فسلم 4 فى هذا الحديث محمولة على التشهد إجماعا؛ 
لكونه واردًا فى مطلق الصلاة دون صلاة الليل خاصة » وروى الطبرانى فى « الكبير » 
عن آم سلمة أن النبى ية قال  :‏ فى كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين وعلى 
من تبعهم من عباد الله الصالحين » » وفيه على بن زيد واختلف فى الاحتجاج به 


 مدقت‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


وقد وثق » كذا فى مجمع الزوائد »!© . 

قلت: على بن زيد هذا هو اين جدعان و قل مر غير مرة آنه حسن الحديث ٠»‏ وفية 
تصريح يسيب إطلاق التسليم على التشهد » فقول ابن عمر فى تفسير مثتى مثتى : 
تلم فى كل ركاف ١‏ ر ا العلل 
فنقول : تفسير النبى ل أولى من تفسير الراوى » قد ورد فى الستن الأريعة من 
حديث الفضل بن عباس عند الترمذى والنسائى وهو الراجح الصواب ٠‏ ومن حديث 
المطلب عند غيرهما » قال : قال رسول الله يل : ١‏ الصلاة مثنى مثنى » تشهد فى 
كل ركعتين وتخشع وتضرع وتسكن ؛ » والحديث . وقد أثيتنا قى الحزء الثالث من 
هذا الكتاب أنه حديث صحيح على قاعدة ابن حبان » لا أقل من الحسن عند غيره ٠»‏ 
وفيه تصريح بآن المراد من قوله : « مثنى مثنى © هو التشهد فى كل ركعتين فافهم . 

وآما ما وقع فى بعض نسخ « المستدرك 2"(6 عن عائشة قالت : ١‏ كان رسول الله 
يك يوتر بشلاث لا يقعد إلا فى آخرهن » » قلا حجة به علينا ؛ لما فى النسخة 
الأخرى من لفظ : ؛ لا يسلم إلا فى آخرهن » كما مزء وهو الراجح لما فى رواية 
سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن سعد بن هشام » عنها: 
١‏ كان لايسلم فى ركعتى الوتر ؛ عند النسائى" والحاكم » ولفظه : « كان لا يسلم 
فى الركعتين الأوليين من الوتر » كما مر ء وقد رواه عن سعيد بن أبى عروبة هكذا 
جماعة من الثقات » منهم بشر بن المفضل عند النسائى » ومحمد بن الحسن الشيبانى 


(۱) أورده الهيئمى فى 3 مجمع الزوائد » ( ۲ / 4 ) وعزاءه إلى الطبراتى فى « الكبير © وفيه على بن 
زيد واختلف فى الاحتجاج به وقد وثق ‏ 

(؟) تقدم . 

5) الإرواء ( ۲ / ۰ ع ۲ ) وعزاء إلى التسائى ( 8 / ٥‏ ) والييهقى ( ۳ / "١‏ ) والدارقطنى 
(۲/ 7356 ) والطبرانى فى ١‏ الصغيرة(؟/ ۲ ) والخخطيب فى ١‏ التاریخ »© ( ۲۸٤ / ١5‏ ) 
وشرح معانى الآثار ( ١‏ / ا 


فى « موطته » ويزيد بن زريع وآبو بدر شجاع بن الوليد عند الدارقطنى ٠‏ وعبد 
الوهاب بن عطاء وعيسى بن يونس عند الحاكم ومطعم بن المقدام عند الطبرانى فى 
«الصغير كما فى ١‏ التعليق الحسن » كلهم بلفظ : « لا يسلم » وخالفه أبان بن يزيد 
كما فى يعض نسخ «المستدرك » ». فقال : ١‏ لا يقعداء ووافقه فى بعضها وقال : 
«لا يسلم؟ كما قال سعيد فالحق ترجيح النسخة التى توافق لفظ سعيد ؛ لاتفاق 
الثقات عنه على لفظ ١‏ لا يسلم » لاسيما وسعيد بن أبى عروبة ثقة حافظ أثبت الناس 
فى قتادة > وهو وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث عند الدارقطنى ٠»‏ وأبان بن يزيد 
وإن كان من الثقات لكنه دون سعيد ولم يوجد له متابع فى لفظة ١‏ لا يقعد) ء 
وسعيد تابعه هشام الدستوائى ومعمر وهمام عن قتادة كما قاله البيهقى فى ١‏ المعرفة» 
ولفظه : ورواه أبان بن يزيد عن قتادة » وقال فيه : « كان رسول الله ی يوتر بثلاث 
لا يقعد إلا فى آخرهن » > وهو بخلاف رواية ابن عروبة وهشام الدستوائى ومعمر 
وهمام عن قتادة اه . من «التعليق الحسن افلفظ أبان فيه غير محفوظ لاسيما وقد تفرد 
به عنه شيبان بن فروخ وهو صدوق يهم ورمى بالقدرء قاله الحافظ فى (التقريب». 

ولو سلم صحة ما قاله أبان بحمل نفى القعود فيه على القعود الذى فيه التسليم 
جمعا بين الاحاديث » وهذا الجمع مثل ما جمع الشوكانى بين أحاديث الوتر بسيع › 
ففى رواية : « لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة» وفى رواية : « صلى سبع ركعات 
لا يقعد إلا فى آخرهن » » آخرجهما النسائى › فقال الشوكانى : الرواية الأولى تدل 
على إثبات القعود فى السادسة والرواية الثانية تدل على نفيه » ويمكن الجمع بحمل 
النفى للقعود فى الرواية الثانية على القعود الذى يكون فيه التسليم اه . 

وقد مر الجواب عن رواية عروة عن عائشة عند مسلي 7( بافظ : كان رسول الله و 


: كتاب صلاة الساقرين ء باب (۱۷ ) , رقم : (۱۲۳ ) . وياب 1700 )ء رقم‎ - ٦ : فى‎ )١( 
=)۱۳٤۰( : ورواه أبو داود فى 1 6 - كتاب التطوعء لا؟ - باب فى صلاة الليل » رقم‎ 2) 12( 


يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا فى 
آحرهن؟اه. مفصلا فتذكر » وقد رواه الإمام الشافعى فى #مسئده 6 "(: أخبرنا عبد 
الأجيد » عن ابن جريج » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة مرفوعا : «كان 
.» خمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا فى الآخرة منهن » اه رجاله رجال 
ء. اعة إلا أن البخارى لم يخرج لعيد المجيد > وهواثقة » وأخرج له مسلم وغيره 2 
:* من زيادة « ولا يسلم » » وهى تؤيد تأويل نفى القعود بقعود فى التسليم » وأما 
ما أخرجه مسلم'" عنها بلفظ : « يصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنةء 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه » ثم ينهض ولا يسلم » ثم يقوم فيصلى التاسعة» ثم 
يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه » ثم يسلم تسليما يسمعنا ٩‏ الحديث . 

ولفظ أيى داود "فيه وسكت عنه : حدثنا محمد بن بشار » نا يحيى بن 
سعيدءعن سعيد عن آتادة بإستاده نحوه » قال : ۵ يصلى ثمانى ركعات لا يجلس 
نيهم إلا عند الثامئة» فيجاس فيذكر الله ثم يدعوء ثم يسلم تسليما يسمعنا » ثم 
يصلى ركعتين وعو جالس بعد ما يسلم ثم يصلى ركعة » الحديث مع : بذل 
المجهود»» وهذا خلاف ما فى الرواية المتقدمة وفيه :لا يجلس إلا فى الثامنة ثم ينهض 
ولا يسلم»» وقد أخحرج النسائى فى مجتباه هذا الحديث أى حديث ابن بشار بهذا 
السند واللفظ ثم قال فى آخحصره: قال أبو عبد الرحمن:كذا وقع فى كتابىء ولا أدرى 


== رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة ( ؟ / ٠١4 » ) "١5‏ - پاب منه » رقم : ( 81 ) . وقال : 
حدیٹ حسن صحيح ٩‏ ء ورواء ابن ماجة فى : © - كتاب الإقامة » ۱۸۱ - ياب ما جاء قى كم 
يصلى بالليل » رقم : ( 1859 ) ء رواه أحمد : ٦ ۳۳۸ /١(‏ / تلع )ل 
رواہ البيهقى : (۳/ 251 8”#). 

. ) 33 ( : حديث رقم‎ )١( 

(1) ل صحيح ] . رواه مسلم فى ( المسافرين 5 175 » ) والنسائى قى ( السهو ياب 1۷ 6 ) واين ماجة 
فى الإقامة ( باب « ١ ٠١۳‏ ) وأحمد فى « المستد » ( 5 / 4م 15484 ) . 

0 فى : ٥‏ - كتاب التطوع ء ۲۷ - باب فى صلاة الليل » رقم : ( 1843 ) . 


ممن الخطأ فى موضع وتره عليه السلام اه . من « بذل المجهود » »وأخرجه أبو 
داود(ا)بطريق بهز بن حكيم > عن زرارة » عن عائشة بلفظ : «فيصلى ثمان ركعات 
ولا يقعد فى شىء منها حتى يقعد فى الثامنة ء ولا يسلم ويقرأ فى التاسعة » ثم 
يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه > ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل 
الييت من شدة تسليمه » اه . مختصرا . 


وهو يخالف مذهب الحنفية فى موضعين : الأول : فى ترك القعود على رأس كل 
ركعتين ء والثانى : فى وصل الوتر بالنوافل وزيادته على الثلاث » والجواب عنهما 
أن معنی قولها : ١‏ لا يقعد فى شىء منها حتى يقعد فى الثامنة » أى لا يقعد القعود 
الطويل ولا يسلم بالجهر والشدة حتى يقعد فى الثامنة فيطيل القعود ولا يسلم » ثم 
يصلى التاسعة فيقعد ثم يسلم تسليمة شديدة » ولا يلزم منه ترك السلام على السادسة 
ولا ترك القعود على كل ركعتين كما لا يشفى > بل غاية ما لزم منه ترك القعود 
الطويل والسلام الشديد قبل الثامنة والتاسعة . 

ولو حملنا الروايات كلها على ظاهرها لكان العمل بالقول والأخذ به آلزم وأقدم ‏ 
لاسيما والروايات الفعلية فى كيفية صلاته يتك بالليل مختلفة جدا » لاسيما ما روته 
عائشة رضى الله عنها فإنها كثيرة الاختلاف بحيث يصعب الجمع بينها كما لا يخفى 
على من تأمل فيما ذكرنا وتتبع الأحاديث بطرقها وألفاظها > مئها ما أشرنا قبل فى 
حديث الإيتار يسبع ٠‏ ففى رواية عند أبى داود “والنسائى  :©9‏ فلما أسن وأخذ 
اللحم أوتر بسيع ركعات لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة » ولم يسلم إلا فى 
السابعة » . وعتد النسائى27) فى طريق آخر : صلی سبع ركعات لا يقعد إلا فى 


. CITEV) : المصدر السايق لأبى داود» رقم‎ )١( 

(۲) فى : 0«-كتاب التطوع » باب ( 15 ) . وفى الصلاة » باب ( 1۷۳ ) . 
(۳) فى : قيام اللیلء باب ( ۲ ۱۸۰ 42" , 85 ) ۔ 

(5) فى : قيام الليل » باب ( ٤١‏ ) 


۱ - عن عبد اله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا إلى النبى بل قال : ١‏ إذا قعدتم 
فى كل ركعتين فقولوا التحيات لله » إلخ . أخرجه النسائى . وسكت عنه » وقال الشوكانى 
فى ' النيل » : ورواه أحمد من طرق وجميع رجالها ثقات اه . وقد تقدم فى باب 
وجوب التشهد . 


آخرهن » اه . ولذا حكم بعضهم ياضطرابها ء وهى حكاية عن أفعال تحتمل الوجوه 
ولا تعطى حكما كليا » فلا يترك بها قوله ية : « فى كل ركعتين التحية»"ء فإنه 
يقيد حكما كليا بوجوب القعدة على رأس كل ركعتين من الصلاة فرضا كانت أو 
نفلاء وكذا قوله ية : « صلاة الليل مثنى مثنى 296 » وفسره النبى يليك بأن يتشهد 
فى كل ركعتين » وظاهره يفيد وجوب القعدة على كل ركعتين ؛ لأن المبتدأ محصور 
فى الخبر فيقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى بهذا المعنى . 

قال بعض الناس : إن النظر الفقهى يقتضى أن يحمل الأمر بالقعود ( فى قوله : 
«فى كل ركعتين التحية » ) على الفريضة دون النوافل ٠‏ والأحاديث الفعلية تبقى على 
حالها » فيعمل بها على ما وردت اه. قلت : ليس هذا من الفقه فى شىء » فإن 
القول مقدم على الفعل وهو لا يعارض القول إلا إذا كان مقارنا دليل التأسى كما 
ذكرناه فى « القدمة » ولم يوجد ء فإنه يدع كان لا يصلى صلاة الليل بممحضر من 
الناس بل فى بيته والناس نيام فالكيفيات التى وردت فيها خالية عن دليل التأسى مع 
الاختلاف الكثير والمضادة الشديدة فى حكايتها » فكيف يجور تخصيص الأمر العام 
بها والحال هذه ؟ فإن القول حجة ملزمة على الأمة لا يترك ولا يخصص إلا بمثله » 
فافهم وتيقظ وكن من المتبصرين » وهذا ما وعدنا بيانه فى باب هيئة جلسة التشهدين 
تحت حديث عائشة المذكور فى المتن ههنا وهناك . 

قوله : « عن عبد الله بن مسعود إلخ > . قلت: دلالته على ما دل عليه حديث 


2 تقدم‎ )١( 
. (144 / ٦ ( وأحمد‎ ) ۲١١( رواه مسلم فى الصلاة‎ )۲( 
تقدم‎ )( 


۲ - عن اين عمر ET‏ : (صلاة 
الليل مثنى مئتى ؟ » والحديث . أخرجه البخارى « فتح البارى . 
۳ - حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى الهمدانى قال : ثنا عبد الوهاب ء عن عطاء 


مع کا و ا 
عائشة المذكور آنفا ظاهرة » فإن ١‏ إذا » للوقوع التيقن بخلاف ١‏ إن » فإنها للشك » 
قفية دلالة على وجوب القعود والتشهد على رأس كل ركعتين ع وهو أيضا حديث 
قولى مفسر فيتقدم على سائر ما روته الرواة ما يخالفه ظاهرا فى كيفية صلاته عق 
بالليل 40 ولا يخفى أن إبداء الاحتمال فى حكايات الأفعال أقرب منه فى الأقوال » 
فإن الفعل لا يفيد العموم ولا يعطى حكما كليا » بل هو حكاية عن شىء يحتمل 
الوجوه بخلاف القول فإنه حجة ملزمة كما مر » فالعجب من صنيع بعض الناس 
حيث جعل يبدى الاحتمالات فى القول وأبقى الأفعال على حالها » وهل هذا إلا 
تحكم وإيطال للحجة با لا يصلح حجة لعدم مقارنته دليل التأسى ؟ وهل هذا إلا 
تحامل على الحنفية وتعصب عليهم بإبداء الاحتمال فى صحبتهم مع وضوح قوتها 
عيانا وترك ذلك فى حج الخصوم مع ظهور ضعفها سرا وإعلانا ؟ 

وأما ما رواه الحاكم ('بطريق الحسن بن الفضل : ثنا مسسلم بن إبراهيم وسليمان 
ابن حربءقالا : ثنا جرير بن حازم » عن قيس بن سعد » عن عطاء : 3 أنه كان 
يوتر بثلاث لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا فى آخرهن » اه. فلا حجة فيه ؛ لآن 
فعل التابعى عند معارضته الأخبار الصحيحة المرفوعة والموقوفة ليس بشىء » مع أن 
فى إسناده ا مسن 227 بن الفضل بن السمح أبو على الزعفرانى البصرانى » عن مسلم 
ابن إبراهيم ٠‏ قال أبو الحسين بن المنادى : أكثر الناس عنه ثم انكشف فتركوه وخرقوا 
حديئه » وقال ابن حزم : مجهول اه. من «اللسان» » وكذا لاحجة فيما رواه الحاكم 


. تقدم‎ )١( 

(۲) قوله : « بالليل ٠‏ سقطت من, الأصل ؟ » وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 

(۳) تقدم . 

. الحسن بن الفضل بن السمح »› عن مسلم بن إبراهيم » اتهم » ومزقوا حديثه . ( المغنى ف‎ )٤( 
. ) 1۴٤1٤ / ١51 / ١ الضعقاء:‎ 


قال : آخبرنا عمران YY‏ 
فتحلث حتى ذهب هزيع من الليل » فقام معاوية فركع ركعة واحدة » فقال ابن عباس من 
أين ترى أخذها؟ ... حدئثنا أبو بكرة قال : ثنا عثمان بن عمر قال : حدثنا عمران فذكر 
بإستاده مثله. إلا أنه لم يقل الحمار » . أخرجة الطحاوى » ولم أقف على ترجمة شيخه أبى 
غسان فى السند الأول ولكن لاضير فإن السند الثانى رجاله ثقات كلهم معروفون ٠.‏ 


عن الحسن : 7 قيل له : إن ابن عمر كان يسلم فى الركعتين من الوتر » فقال : كان 
عمر أفقه منه كان ينهض فى الثالثة بالتكبير اه . فإن معناه كان ينهض فى الثالثة بعد 
الجلوس والتشهد بالتكيير » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

قوله : ١‏ عن عبد الله بن عمر إلخ » . قلت : قوله لل ه صلاة الليل مثنى 
مثنى» 7"“يفيد نفى الأقل من اثنين ؛ لأن المبتدأ محصور فى الخبر » فمعناه ليس صلاة 
الليل إلامثتى مثنى » وقد فسر النبى ية فى حديث فضل بن عباس امار قبل بقوله : 
«تشهد فى كل ركعتين » ٠"‏ فهو يقتضى نفى النقصان منهما » صرح به الحافظ ابن 
دقيق العيد فى « إحكام الأحكام » . قال : والاستدلال به لهذا القول أى للمنع من 
التنفل بركعة فردة أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة 
صلاة لم امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب › فإن ذلك ضعيف اه . فإن قيل : هذا 
يقتضى نفى الزيادة على الاثنين أيضا . قلت : كلا ! فإن معنى قوله « مثنى مثنى » 
ليس كما زعمه بعضهم أنه يسلم على كل ركعتين » بل معناه التشهد على كل اثنين 
منهما كما هو مصرح به فى حديث الفضل » ولفظه : ١‏ الصلاة مثتى مثنى » تشهد 
فى كل ركعتين » » وهو مطلق عن صلاة الليل وغيره » فكان حاصل معناه أن 
الصلاة لا أقل من اثنين » ولا يخلو عن التشهد فى كل ركعتين » فلم يكن فيه نفى 
الزيادة أصلاء نعم »حصر المبتدأ فى الخبر يفيد تفى الآقل منهما حتما فافهم . 


(۱) هذه الحملة غير مثبتة ة بالاصل ؛ لوجود قطع فى المخطوط 3 وأثيتناه من درا المطبوع € . 
 ۲(‏ *") تقدما . 


بيان خيانة يعض الناس فى النقل 


والجواب عن جرحه فى الطحاوى بقول ابن تيمية : 

قوله : « حدثنا أبو غسان مالك بن ب يحبى إلخ ٠‏ قلت : فول ابن عباس : 3 من 
أين ترى أخذها ٠‏ صريح فى الإنكار على الإيتار بركعة ٠‏ وال ٠‏ يهدى عض التاس » 
فما آکبره ه خيانة وأشده كتمانا للعلم »فإنه أخرج هذا الى اث فى ١‏ '.حباثه ؛ عن 
«معانى الآثار» للطحاوى بسنده الأول فقط ع وتكلم فيه بآنر , لم أقد. على تحقيق سنده 
إلى أن قال : ثم إنى أستيعل صحة هذا الكلام عن ابن عيامر ٠‏ إن حم أأساد فإنه يبعد 
من مثله أن يقول للصحابى حمارا اه. وأغمض عينيه © ' بد بانى بالكلية مع أن 
الطحاوى أخرج الحديث أولا عن أبى غ ان الهمدانىءعن ء ' الر:ناب ؛ عن عطاء» 
عن عمران بن حدير > ثم قال : -حدثنا أبو بكرة ( هو يكار قتي انثقئنى 00 
قال الحاكم فى المستدرك » : ثقة مأمون » وأقره على '.'يشد الذعير ) قال : 
E‏ ل 3 
البصرة » وثقه أحمد وابن معين وابن سعد » وقال العجلى : ثد ثبت فى الحديث » 
وقال أبو حاتم : صدوق اه . من « التهذيب » قال : ثنا عمران ( هو بن حدير 
السدوسى البصرى من رجال مسلم ثقة كثير الحديث » وصفه يزيد بن مارو وعثمان 
ابن الهيثم : بأنه أصدق الئاس اه . من « التهذيب » فذكر بإءاده مثله إلا أنه لم 
يقل الحمار اه . فالحديث بهذا السند لا علة له ولا فيه أحد مجهولء ولا فيه لفظ 
الخمار الذى استبعده بعض الناسء فلا أحرى لم لم يعرج على عدا الستد وعرج على 
السند الأول فقطء وهل هذا إلا تحامل على الحنفية وتعص ., عليهم . 

وأشد من ذلك كله قوله : لا يقال : إن الطحاوى ذ لرالأثر محتجا به وهو من 
علماء الحديث والفقه فيكون حجة ؛ لأنه ليس من نقاد الحديء اكت دفر من 


(1) قوله : « الحديث » غير واضحة فى ١‏ الأصل »© وأثبتناه من الملبرع » 


« منهاج السنة » لابن تيمية الحرانى الطحاوى ليست عادته نقد الحديث كنقد أعل 
العلم ؛ ولهذا روى فى « شرح معانى الآثار » الأحاديث المختلفةء وإتما يرجح ما 
يرجحه منها قى الغالب من جهة القياس الذى رآه حجة » ويكون أكثره مجروحا من 
جهة الإسناد لا يثبت ولا يتعرض لذلك » فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة آهل 
العلم به وإن كان كثير الحديث فقيها عالما اه . 


قلت : هذا كلام آثار العصبية عليها لائحة وأمارات التحامل فيها لامعة » وكل 
ذلك والله فرية بلا مرية » فإنه إن أراد أنه لا تمييز له بين الصحيح والسقيم فهو قول 
رجیم يرده وينكره أشد الإنكار من طالع : شرح معانى الآثارو : مشكل الآثار » 
وغيرهما من تأليفاته الكبار » فإن الطحاوى رحمه الله كثيرا يبحث فيها عن صحة 
الأسانيد وضعفها » ويكشف عن قوتها ووهنها » ويناظره كمناظرة أهل الحديث 
الوقادين » ويباحث كمباحشة التقادين » وناهيك بعد الذهبى إياه فى الحفاظ الذين 
يرجع إلى اجتهاهم فى تضعيف الرجال وتوثيقهم وتصحيح الآثار وتزييفها » وقال : 
الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة قال ابن يونس : كان ثقة ثيعا فقيها 
عاقلا لم يخلف مثله اه . 

وذكره السيوطى فى 3 حسن المحاضرة ؟ فيمن كان بمصر من حفاظ الحديث 
ونقادهء وقال : الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعةوكان ثقة ثبتا فقيها لم 
يخلف بعذه مثله اه . 

وفى « غاية البيان ‏ للإتقانى : أقول : لا معنى لإنكارهم على أبى جعفر » فإنه 
مۉتن لا متهم مع غزارة علمه واجتهاده وورعه وتقدمه فى معرقة المذاهب وغيرها » 
فإن شككت فى أمره فانظر 9 شرح معانی الآثار » هل ترى له نظيرا فى سائر المذاهمب 
فضلا عن مذهينا انتهى من ١‏ الفوائد البهية » . 

والحديث الذى جرح ابن تيمية لأجله الطحاوى وقال فيه ما قال أى حيث رد 
الشمس بدعاء النبى ية لم يعسرج أثمة الحديث فيه على قول ابن تيميةءولم يعتدوا 


به ولم يلتفتوا إليه » بل اعتمدوا فيه على قول الطحاوى وتحسينه » وتبعه القاضى 
عياض فى الشفاء ؟ وردوا به على من ظنه موضوعا كابن تيمية وابن الجوزى 
وغيرهما من المجازفين » كما بسطه السخاوى فى ١‏ المقاصد الحسنة ١١ء‏ والقسطلانى 
فى « المواهب » والسيوطى فى تصانيفه كمسختصر ١‏ الموضوعات »6 وامتاهل !لصفا فى 
أحاديث الشقاء » و« النكت البديعات » ٠‏ والشهاب الخفاجى فى نسيم الرياض فى 
شرح شفاء عياض © وغيرهم من العلماء والحدثين 2 كذا فى « غيث الغمام » لمؤلف 
« الفوائد البهية » ء وهذا يدل على أن جرح ابن تيمية لم يؤثر فى الطحاوى عند 
الأئمة الأعلام > كيف ؟ والثقات الحفاظ لا يجرحون بقول المجروحين فإن ابن تيمية 
رحمه الله مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين › رماه 
المحدثون والمؤرخون الكبار كالذهبى وابن حجر العسقلانى والزرقانى والصفدى بقلة 
العقل والتشدد الغير المرضى ومجاوزة الحدود فيه : 

قال الحافظ ابن حجر فى « الدر الكامنة » : وهى اين تيمية على أبناء جنسه » 
واستشعر يأنه مجتهد 3 فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم قليمهم وحديئهم 0 
حتى انتهى إلى عمر رضى الله عنه فخطأه فی شىء » وقال فى حق على : إنه أخطأ 
فى سبعة عشر شيئا » خالف فيها نص الكتاب » وكان لتعصبه مذهب الحنابلة يقع 
فى الأشاعرة 3 حتى إنه يسب الغزالى فقام عليه قوم كادوا يقتلونه اه . من لاغيث 
الغمام » بمعتاه ملخصا . 

وأما قول ابن تيمية : ولهذا روى فى « شرح معانى الآثار؟ الأحاديث المختلفة › 
قهذا ليس يأول قارورة كسرت فى الإسلام » آلا ترى إلى قول ابن الصلاح فى 
«مقدمته»ء والنووى فى « تقريبه »» والعراقى فى «الفيته» : إن فى « السئن »© الصحيح 
والحسن والضعيف والمنكر» وإلى قول الذهبى فى اسير النبلاء» : وإغا غض رتبة سنه 
(أى ابن ماجة) ما فى الكتاب من المناكير » وقليل من الموضوعات اه . وإلى قول 
(۱) ( ص ۲۲۱ ء رقم : 014 ) . قال السخاوى : قال أحمد : لا أصل له » وتبعه اين الجوزى 


فأورده فى الموضوعات 6 » ولكن قد صححه الطحاوى » وصاحب الشفاء » وأخرجه ابن منده » 
وابن شاهين من -حديث أسماء أبنة عميس » وابن مردوية من حديث أبى هريرة 8 


السيوطى فى زهر الربى على المجتبى 6 : هو ( أى سان النسائى ) أقل الكتب بعد 
الصحيحين ضعيفا ومجروحا »> ويقاربه كتاب أبى داود والترمذى اه . 


وكذا حكم ابن تيمية فى « منهاج السنة ٠‏ بكون تصانيف البيهقى مشتملة على 
الضعيف والموضوع اه . وقال العينى فى ١‏ البناية : قد روى الدارقطنى فى سنه 
أحاديث سقيمة ومعلومة ومتكرة وغريبة وموضوعة ( يسكت عنها ) > وصرح ابن 
دحية وابن حجر وغيرهما يكون مستدرك الحاكم وتأليفاته الأخرى مشتملة على 
الضعاف والموضوعات اه . من « غيث الغمام » . 

فإن كان رواية الأحاديث المختلفة الختلفة يحط رتبة الحدث ويخرجه عن جماعة 
الناقدين 0 فليلتزم كون النسائى وأبى داود والدارقطنى والبيهقى والحاكم وغيرهم غير 
ناقدين» وفوق ذلك كله يلرم هذا القائل أن يحرج اليخارى ومسلما عن الناقدين 
,الصحة » كما لا يخفى على من طالع مقدمة «الفتح» للحافظ, ومقدمة«شرح مسلم؟ 
للنووى . 

ولا يجدى الاعتذار يكون إيرادهما ذلك للمتابعة والاستشهاد »> قإن الجامع 
الصحيح ليس محلا للضعاف أصلا ِ لما فى التلبيس والغرور 2 فإن الناظر إذا رأى 
حديئا فى كتاب التزم صاحبه الصحة ظته صحيحا اعتمادا على التزام صاحبه ذلك © 
والمتابعة والاستشهاد يحتاج إليهما الضعيف دون الصحيح » اللهم إلا أن يقال : إن 
تلك الضعاف عندهما صحاح » وهذا إن سلمتاء فلم لا يكن القول بمثله فى ضعيف 
أورده الطحاوى 2 واحتج به 0 لاسيما إذا رواه بطرق متعددة كما هو عادته الغالبة فى 
« شرح معانى الاثار» وغيره »فإنه لا يحتج بحديث إلا بعد سرده طرقا عديدة له 
وتعدد الطرق يبلغ بالضعيف إلى درجة الحسن تارة » والصحيح أخرى 3 ثم بعد ذلك 
إذا رآه موافقًا للقياس الصحيح الذى هو إحدى حجج الشرع وإحدى المرجحات 
لجانب الصحة أيضا فلا بدع فى الاحتجاج به والحال هله > لعمرى ليس صنيع 
الطحاوى فى كتابه كصنيع البيهقى فى « ستنه الكبير © فإته يذكرفيه حديثا لمذهبه 
وسنده ضعيقف فيوئقه أو يسكت عن الكلام فى رواته ع ويذكر حدرشا لذهيتا © وقيه 


ذلك الرجل الذى وثقه أو سكت عنه فيضعفه ويقع مثل هذا فى كثير من المواضع ومن 
شك فى ذلك فليطالع «الجوهر النقى فى الرد على البيهقى ؟ » فإنه كتاب عظيم يشهد 
لؤلفه بسعة النظر وكثرة الحفظ للآثار والمعرفة بالرجال ء ومع ذلك إن لم ينحط رتبة 
البيهقى عن الناقدين » ولم يخرجه ذلك عن أهل الصناعة » وانحط رتبة الطحاوى 
عنهم بأدنى من ذلك فهذا لعمرى فى الفعال عجيب . 

وقد بلغ من وقاحة بعض الناس عده الشوكانى - وليس عنده من علم الحديث 
ومعرفته غير النقل من كتب الحافظ أبن حجر شىء - من الناقدين الذين احتجاجهم 
بالحديث تصحيح له » حيث أورد فى كتابه « الإحياء » نقلا عن ١‏ نيل الأطار » أثر 
ابن سيرين ء قال : سمر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة ع 
فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة » ومحمد ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود » 
ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الحنفية يرى الاحتجاج بالمرسل اه . 

ثم قال : لم أقف على سنده » ولكن الظاهر من احتجاج القاضى العلامة 
الشوكانى أن السند لا كلام فيه غير الإرسال » ثم شرع فى سرد أقوال المحدثين 
والققهاء فى أن جزم المحدث بحديث واحتجاجه به دليل على صحته » ولا يعد 
والطحاوى منهم مع أن الشوكانى متأخر عن زمان الإسناد والرواية جدا » توفى فى 
وسط الائة الثالئة عشر من الهجرة » وهو زمان انقطاع الإسناد » والرواية بالكلية » 
الطحاوى متقدم على البيهقى » والدارقطتى قد شارك مسلما فى بحض شيوخه كيونس 
ابن عبد الأعلى وغيره والنسائى فى كثير من شيوخهء توفى سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة ولم يذكر الشوكانى أحد من للحلثين فى حفاظ الحديث وحذاقه , 
والطحاوى ذكره الحافظ الذهبى وغيره فى الحقاظ الذين يرجع إلى اجتهادهم فى 
التوثيق ولتضعيف والتصحيح والتزييف ٠»‏ فيالله العجب ! كيف لا يكون الطحاوى 
عنده من الناقدين ويكون الشوكاتى منهم ؟ وهل هذا إلا عصبية محضة > وصلالة 
صريحة »وعمى بعد الهدى » وتحكم بالهوى ٠‏ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » وأضله 
ش الله على وختم على سمعه وقلبه > وجعل على بصره غشاوة ؟ أفلم يفتح عينيه إلى 
كتب الرجال ك « تهذيب التهذيب » و ١‏ لسان الميزان » و ١‏ تعجيل المنفعة » للحافظ 
و«الميزان ٠‏ و 2 تذكرة الحفاظ » للذهبى » فيلوح له احتجاج المحدثين بأقوال الطحاوى 
فى التوثيق والتضعيف والجرح والتعديل فى كثيرمن الرواة » وقبول المهرة من أهل 


ثنا القاسم بن معن »ء ثنا حصين ( هو عبد الرحمن ) ء عن إبراهيم ( النخعى ) قال : 3 بلغ 
اين مسعود أن سعدا يوتر بركعة ء فقال : ما ألجزات ركعة قط » . أخرجه الطبرانى فى 
«سعجمه؟ ١‏ الزيلعى » » ورجاله لهم ثقات كما سنذكرهم ء وإبراهيم عن ابن مسعود 
مرسل7١)‏ ولكن مراسيله صحاح لا سيما عن ابن مسعود . 


الفن أقواله فى باب التحسين والتصحيح ٠‏ وعدمهم إياه من أهل الاجتهاد فى الحديث 
والترجيح ٠»‏ ثم يتأمل ويلمس جفنيه » هل یری فيها للشوكانى ذكرا للاحتجاج بقوله 
أثرا » كلا ! والله لن يجد له من ذلك نقيرا ولا قطميرا . 

قوله : «حدثنا على بن عبد العزيز إلخ > . قلت : هو اليغوى الحافظ المجاور بمكة 
ثقة » ولكنه كان يطلب على التحديث ( أجرا ) ويعتذر بأنه محتاج » قبل لابن أيمن : 
فهل يعيبون مثل هذا ؟ فقال : لا ! إغا العيب عندهم بالكذب رهذا كان ثقة » وقال 
الدارقطنى : ثقة مأمون اه . من ١‏ اللسان » ملخصاء وأبو نعيم هو الفضل بن 
دكين حافظ ثقة من رجال الجماعة » وكذا القاسم بن معن ثقة فاضل من رجال أبى 
داود والنسائى »> وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمى أبو الهذيل ثقة من رجال 
الجماعة » كذا فى ١‏ التقريب ؟ » وإبراهيم لا يسأل عنه » والآثر صريح فى إنكار ابن 
مسعود على الإيتار بركعة ء وأنها ما أجزأت قط لا فى الوتر ولا فى غيرهء وهو 
راجح على أثر ابن سيرين ( المذكور سابقا) نقلا عن « النيل » ؛ لأن إيراهيم التخعى 
أعرف بابن مسعود من ابن سيرين كما لا يخفى» وأيضا فهذا قول لا يقبل التأويل ٤‏ 
وما رواه ابن سيرين فعل يحتمل الوجوه منها: أن يكون معناه أو تركل واحد متها 
بركعة مضمونة إلى شفع والقول مقدم على الفعل وأيضاً فأثر إبراهيم رواه قاسم بن 
معن »عن حصين عنهء وتابعه أبو يوسف القاضى فرواه عن حصين نحوه كما سيأتى » 
وتابع حصینا حماد بن أبى سليمان فروى عن إبراهيم: «أن ابن مسعود عاب ذلك على 


زفق المرسل : وصورته التى لا خلاف فيها حديث التابعى الكبير الذى لقى جماعة من الصحابة جالسهم 
کید الله بن عدى بن الخيار ثم سعيد ين المسيب وأمثالهما إذا قال: اقال رسول الله 55 والمشهور 
التسوية بين التابعين أجمعين فى ذلك رضى الله عنهم ءوله صور اختلف فيها (مقدمه ابن الصلاح : 
ص ٤۷‏ 4 


الإيتار بثلاث 


و جر چ را 0 


1۸4٥‏ - عن يعقوب ( هو أبو يوسف القاضى ) بن إبراهيم » حدثنا حصين » عن 
إبراهيم » عن ابن مسعود قال : « ما أجزات ركعة واحدة قط » أخرجه محمد فى 
«موطته)(). قلت: ومثله لا يقال بالرآی فهو مرفوع حكما . 

17۸٦‏ - حدثنا بكار ( ابن أبى قتيبة ) قال : ثنا أبو داود ( هو الطيالسى ) قال : ثنا حماد 
( هو اين سلمة ) » عن حماد ( بن أبى سليمان ) » عن إبراهيم : ١‏ أن ابن مسعود عاب ذلك 
( أى الإيتار بواحدة ) على سعد » . أخرجه الطحاوى”"2 ورجاله كلهم ثقات وستده 
صحيح. إلا أنه منقطع ء ومراسيل إبراهيم عن ابن مسعود حجة كما مر غير مرة . 

131AY‏ - حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف » ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل » ثنا أبى 
ثنا الحسن بن سليمان قسط ثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ثنا عبد العزيز 
أبن محمد الدراوردی»عن عمرو بن يحبى.عن أبية»عن أبى سعيد الخدرى رضى الله نه : 
«أن رسول الله و نهى عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها » . أخرجه أبو عمر بن 
عبد البر فى « التمهيد » وقال عبد الحق فى 3 أحكامه » : الغالب على حديث عشمان بن 


سعد ؟ كما سيأتى وتابعهما أبو حمزة فروى عن إبراهيم »عن علقمةءعن عبد الله 
آنه قال : « أهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات » كما تقدم » وفيه نقى الإيتار بواحدة 
كما لا يخفى » وآثر اين سيرين7" لم نقف على سنده » ولم نعلم أن روايه توبع أم 
لو فلا يعارض أثر إبراهيم أصلا 2 ومن هنا يظهر لك تحامل بعض الناس عدهما 
نص حي حه وتقوية رواته ؛ لذكر الشوكانى إياه فى ١‏ التيل » وسكوته عن رواته» 
وأغمض عينيه عما يرجح أثر إبراهيم سندا ومتنا ورواية ودراية كما ذكرنا . 

قوله : احدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف إلخ6. قلت:لعلك قد عرفت با ذكرنا 


. ) 735 : رقم‎ › ٩1 الموطأ : ( ص‎ )١( 

(؟) شرح معانى الآثار : ( /١‏ 585-596 ) . 

(؟) محمد بن سيرين الأنصارى مولاهم أبو بكر ین أبى عمرة البصرى إمام وقته » قال حماد بن زيد: 
مات الحسن أول يوم من رجب سنة عشرة ومائة وصليت عليه 2 ومات محمد لتسع مضين من شوال 
منها وكان محمد بن سيرين من أروع أهل البصرة وكات فقيها فاضلا حافظا متقنا يعبر الرؤيا 
(التهذيب: 4/ ۱۹۱ - ۱۹۲ ) . 


اا الإيتار يثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة کو 


محمد بن ربيعة الوهم » وكذا قال ابن القطان ورزاد : ليس دون الدراوردى من يغمض عنه» 
والحديث شاد" لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته . « الزيلعى » اه. قال الحافظ فى 
«اللسان» : يريد بذلك عثمان وحده وإلا فباقى الإسناد ثقات مع احتمال أن يخفى على ابن 
القطان حال بعضهم اه . وقال الزيلعى بعد ما نظر فى قول ابن القطان : شيخ ابن عبد البر 
هو الإمام الشقة الحافظ ء وا حسن بن سليمان » قال أبن يونس : كان ثقة حافظا اه . وفى 
«الجوهر النقى» : عثمان بن محمد بن ربيعة قال العقسيلى : الغالب على حديثه الوهم » ولم 
يتكلم عليه آحد بشیء فيما علمنا غير العقيلى » وكلامه خفيف» قد أخرج له الحاكم فى 
«المستدرك» اه . 


فى المتن من تحقيق السنة والكشف عن رجاله أن الحديث لا علة له » سوى ما قد قيل 
فى عثمان بن محمد بن ربيعة : إن الغالب على حديثه الوهم ٠‏ وهذا تليين هين كما 
لا يخفى على من عرف مراتب آلفاظ الجرح » ولم يتهمه أحد فيما علمنا بالكذب 
ولا بالسقوط » فاندحض بذلك ما نقله بعض الناس من قول ابن حزم بالمعنى : « إن 
النهى عن البتيراء لم يثبت عن النبى ككل وحديئه ساقط وكاذب» اه . قلت : وكيف 
يكون ساقطا وكاذبا ولیس أحد من رواته ساقطا ولا كاذبا ؟ بل كلهم ثقات إلا عثمان 
وليس هو بمتروك ولا كاذب » وابن حزم من المتعنتين فى اجرح كما ذكرنا فى 
المقدمةء فلا يعرج على قوله 1 5 


() قوله : « شاذ ؛ لغة : اسم فاعل من « شذ » بمعنى ‏ اتفرد » فالشاذ معناه 8 التفرد عن الجمهور . 
واصطلاحا : مارواء القبول مخالفا لمن هو أولى مئه والشذُوة إما أن يكون فى السند وإما أن يكون 
فى المئن . مثال الشذوذ فى الستد : ما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة من طريق اين عمينة ۽ عن 
عمرو بن ديتار » عن عوسجة ء عن ابن عباس : أن رجلا توقى على عهد رسول الله 2# ولم يدع 
وارثًا إلامولى هو آعتسقه » وتابع ابن عيبقة على وصله اين جريج وغيره ٤‏ وخالفهم حماد بن زيد 
فرواه عن عمرو ين دينار » عن عوسجة ولم يذكر اين عياس ؛ ولذا قال أبو حاتم : ١‏ للحفوظ 
حديك ابن عيب" فحماد ين زيد من آهل العدالةوالضبط ء ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من 
هم أكثر منه علداء ومسثال الشذوذ فى التن : ما رواه آيو داود والترملى من حديث عبد الواحد ين 
زيادء عن الأعمش » عن أبى صالح عن أبى هريرة مرقوعا  :‏ إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع 
عن يمينه » قال البيهقى : خالف عيد الواحد العدد الكثير قى هذا ء قإن التاس إنما رووه من قحل 
النبى ية > لامن قوله » واتفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ . 


۸ - عن محمد بن كعب القرظى  :‏ أن النبى بل نهى عن البتيراء » . قال العراقى: 
وهذا مرسل ضعيف : « نيل الاطار» » وكذا قال النووى فى « الخلاصة » : إنه ضعيف 
مرس" . قلت : وله شاهد قد ذكرناه قبله » والضعيف إذا تعددت طرقه يتقوى كما ذكرناه 
فى للقدمة . 


ج ج > ا ا 

وأما بعض الناس فقد حلف بالطلاق أن يتحامل على الحنفية أبدا يدحض حجتهم 
دائمابكر أقوال المتشددين المتعنتين المجارفين العادين على الحدود > ویرد على من 
وافقهم وأيد حسجتهم » فطعن على ابن التركمانى فى قوله : « ولم يتكلم عليه ( أى 
على عثمان ) أحد بشىء فيما علمنا غير العقيلى وكلامه خفيف وقد أخرج له الحاكم 
فى المستدرك 6 اه. فقال : وعجيب بل أعجب أن يقول : ولم يتكلم عليه أحد 
بشىء فيما علمنا غير العقيلى » فإنه ينقل فى كتابه أقوالا عن ١‏ الميزان » وابن 
القطانء الحديث مع اجرح موجود فيهماء ومع ذلك يقول ما يقول والله الهادى : 
اللهم آرنا الحق حقا وارزقتا اتباعه آمين اه . 

قلت : يا قليل الذوق وعديم الحسياء ! هل ذكر فى « الميزان ٠‏ عن عبد الحق واين 
القطان وغيره زيادة على ما قاله العقيلى ؟ كلا ! بل كلهم قالوا ما قاله ونسجوا على 
منواله > والعقيلى أقدم من اين القطان وعيد الحق وغيرهماء توفى سنة اثتتين 
وعشرين وثلاث ماثة كما فى ١‏ التذكرة  »‏ وتوفى عبد الحق سنة أربع عشرة وخمس 
مائة » وابن القطان سنة ثمان وعشرين وستمائة » كما فيها أيضا » وعثمان بين محمد 
أبن ربيعة من روى عن مالك كما يظهر من ١‏ اللسان » فقد ذكر فيه عن الدارقطنى : 
حدثنا أبو بكر النيسابورى»ثنا الحس بن سلیمان» ثا محمد بن عثمان ين رييعةء ثنا 
مالك بن أنس إلخ » وذكره الخطيب فى الرواة عن مالك كما فى «تزيين المالك» 
للسيوطى فلا يمكن لعيد الحق وابن القطان وأمثشالهما من المتأخرين أن يتكلموا فيه إلا 
جا تكلم فيه المتقدمون. ولم يتكلم فيه من المتقدمين غير العقيلى» فإن الدارقطنى متآخر 
عنه أيضا توفى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» وهذا مراد ابن التركمانى أن عثمان بن 


. قوله : « مرسل » سقط من الأصل وأثيتناه من « المطبوع ؛)‎ )١( 


محمد هذا ولم يتكلم فيه أحد من المنقدمين » مثل يحيى بن معيى » ولا البخارى › 
ولا ابن المدينى » ولا يحيى بن سعيد القطان » ولا ابن مهدى ء ولا ابن عدى 
الحافظ فيما علمنا » وإنما تكلم فيه العقيلى وحده منهم » وقال : الغالب على حديثه 
الوهم » وآما كلام عبد الحق وابن القطان فهو تقليد للعقيلى فإنهما لم يقولا إلا ما 
قاله هو أن الغالب على حديث عثمان الوهم » وهذا جرح خفيف » كما لا يخفى . 
وأما قول ابن القطان : والحديث شاذ لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته » 
فقد عرفت فى قول الحافظ أن باقى الإسناد ثقات ٠‏ فلا يضرنا جهل من لم يعرف 
عدالتهم فقد عرفها غيره » والشذوذ منتف بما للحديث من الشواهد » ومنها ما سيأتى 
عن محمد بن كعب القرظى : ١‏ أن النبى ويد نهى عن البتيراء » » وهو وإن كان 
مرسلا ضعيفا ولكن تعدد الطرق » يورث قوة » ومنها ما ققدم عن ابن مسعود رضى 
الله عنه : أنه أنكرعلى سعد فى الوتر بواحدة » وقال : 3 ما أجزأت ركعة قط » 0©, 
وسنده صحيح » ومنها ما رواه الطحاوى : حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا 
بشر بن بكر ثنا الأوزاعى » قال : ثنى المطلب بن عبد الله المخزومى : « أن رجلا 
سأل ابن عمر عن الوتر ؟ فأمره أن يفصل » فقال الرجل : إنى لأحاف أن يقول 
الناس : هى اليتيراء . فقال ابن عمر : تريد سنة الله وسنة رسوله ككل ؟ هذه سنة 
الله وسنةرسولو9ٍ » اه . وهذا سند رجاله كلهم ثقات» فقد سمع ابن عمر هذا من 
الرجل ولم ينكره ٠‏ ولم يقل : إن النهى عن البتيراء لا أصل له » وهذا يشعر بأن النهى 
عن البتيراء كان معروفا بين المسلمين إذ ذاك ؛ ولذا قال الرجل : إنى أخاف أن يقول 
الناس : هى البتيراء » وهذا مما يقرى ما رواه عثمان بن محمد بن ربيعة » فالحديث 


. تقدم‎ )١( 

(۲) شرح المعانی الآثار : ( ١‏ / هلالا ) . 
غرييه : قوله : ١‏ اليتيراء ٠‏ تصغير اليتراء من اليتر جعنى القطعء والصلاة البتراء قيل : هى ما كانت 
على ركعة ٠‏ وقيل : هى التى نواها المصلى ركعتين فقطعها على ركعة . 


إذن حسن صالح للاحتجاج به كيف ؟ وعثمان ليس بمتروك ولا متهما بالكذب» وإغا 


تكلم فيه يعضهم بكلام هين » وحديث مثله يحتج به إذا تأيد بالشواهد الصحيحة من 
أقوال الصحابة رضى الله عنهم . 


وآما مافى رواية البيهقى “قال ( ابن عمر) : « صدقت! وتر الليل واحدة » 
بذلك أمر رسول الله يد » فقلت : يا أبا عبد الرحمن ! إن التاس يقولون : إن تلك 
البتيراء » قال : يابنى | ليس تلك البتيراء إنما البتيراء أن يصلى الرجل ركعة فلا يتم 
لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما » اه . ملخصا . فلا يصلح للاحتجاج به » ففى 
سنده سلمة "بن الفضل الآبرش وهو ضعيف » وأيضا : فتأويل ابن عمر ليس بأولى 
من تفسير البتيراء الذى رواه أبو سعيد مرفوعا وعرفه الناس قاطبة قاقهم . 

ولا يعارضة ما روى البخارى”) عن ابن عمر : « أنه كان يسلم بين الركعة 
والركعتين فى الوتر » فإن فعل الصحابى لا يعارض المرقوع قولا لا سيما وقد عاب 
ابن مسعود وهو أجل من ابن عمر مثل ذلك على سعد » قال الطحاوى : ومحال 
عندنا أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد مع نبله وعلمه إلا لمعنى قد ثبت عنده » 
ولو كان ابن مسعود إعا ختالفه برأيه لما كان رأيه أولى من رأى سعد ولا عاب ذلك 
على سعد إذا كان ما أحذ مته هو الرأى » ولكن الذى علمه ابن مسعود فى ذلك هو 
غير الرأى اه . 


ولا يعارضه أيضا ما رواه الطحاوى”؟) من طريق سالم ين عبد الله ين عمرءعن 


. ) ٣ج‎ 38 الستن الکیری : ( ص‎ )١( 

(۲) سلمة بن الفضل الابرش قاضى الرى .عن ابن إسحاق » وثقه أبو داود وغيره. وضعفه ابن راهويه 
وغیره» وقال البخاری : عنله مناكير . الضعفاء الكبير : ١‏ / ۲۷۵ / 7815 ) . 

(۴) فى : ۸ - كتاب الصلاة» 48 - باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره » رقم ( 547 ) . 

(2) الإرواء : ( ۳۲/۲ ) . 


أبيه : 3 أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » وأخبر أن النبى كف كان يفعله »» 
فإن رواية الفصل فى الوتر تفرد بها ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى وَل > وخالفه 
فى ذلك أبى بن كعب وعائشة وأنس وابن مسعود » فرواه عنه يكل : « أنه كان يوتر 
بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن » كما تقدم "» وأيضا : فإغا مارواه ابن عمر حكاية 
عن الفعل وحديث النهى عن البتيراء قول » والقول مقدم على الفعل » وأيضا : فهو 
مبيح وذلك حاظر وإذا تعارض المبيح والمحرم يجعل المحرم متأخرا كى لا يلزم النسخ 
مرتين » كما أوضحناه فى ١‏ المقدمة ؟ . 

وأما ما رواه اليخارى7؟ عن اين عمر : ١‏ أن رجلا سأل النبى ية عن صلاة 
الليل» فقال : صلاة الليل مثنى مثنى ٠»‏ فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له 
ما قد صلى ؛ فلا حجة فيه كما قال الحافظ فى « الفتح ٠‏ > ولفظه : واستدل بقوله 
كي : ٠‏ صلى ركعة واحدة » على أن فصل الوتر أفضل من وصله » تعقب بأنه ليس 
صريحا فى الأصل »فيحتمل أن يريد بقوله : « صلى ركعةواحدة » أى مضافة ركعتين 
بما مضى اه ء واللّه أعلم . 

وتذكر ما أسلفناه سابقا مما يدل على أن ابن عمر لم يكن يوتر بواحدة فردة بل 
کان يوتر بثلاث مع رؤيته الفصل بينهن » وكذلك كان سعد یفعل كما فى ۱ معانى 
الآثار»"' للطحاوى : حدثنا أبو أمية ( هو محمد بن إبراهيم الطرطوسى وثقه بن 
يونس وأبو داود وقال الخلال : كان إماما فى الحديث مقدما فى زمانه رفيع القدر 
جداء كذا فى « التهذيب » ثنا عبد الوهاب بن عطاء ( الخصاف صدوق من رجال' 
مسلم والأريعة > كما فى «التقريب» قال : ثنا أبو داود بن أبى هند »عن عامر قال : 


. تقدم‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) شرح معانى الآثار : ( ١‏ / 6 ) . قال الطحاوى : ١‏ ققد بين الشعبى فى هذا الحديث ملحب آل 
سعد فى الوتر » وهم المقتدون يسعد » المتيعون لقعله ءوإن وترهم الذى كان ركعة نما هو وتر بعد 
صلاة ققد فصلوا يبنه ويينها بتسليم » فقد عاد ذلك إلى قول الذين ذهيوا إلى أن الوتر بثلاث. 


« كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون فى الركعتين من الوتر ويوترون بركعة 
ركعة أهص . وهذا سند صحيح › قال الطحاوى : فقد بين الشعبى فى هذا الحديث 
مذهب آل سعد فى الوتر وهم المقتدون به المتبعون لفعله وآن وترهم الذى كان ركعة 
ركعة إغا وتر بعد صلاة قد فصلوا بينه وبينها بتسليم» فقد عاد ذلك إلى قول الذين 
ذهيوا إلى أن الوتر ثلاث اه ۔ 


وأما ما روى عن عثمان بن عفان أنه أوتر بواحدة كما فى « شرح الآثار 
للطحاوى أيضا : حدثنا أبو بكرة ( مرتوثيقه ) » ٹتا أبو داود ( هو الطيالسى ) » ثنا 
فليح ( من رجال البخارى ) بن سليمان الخزاعى » ثنا محمد ( من رجال الجماعة ) 
بن المتكدر عن عبد الرحمن التيمى ( له صحبة ) قال : قلت : ١‏ لا يغلينى الليلة 
على القيام أحد فقمت أصلى فوجدت حس رجل من خلفی فى ظهرى فإذا عثمان بن 
عفان فتشحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ثم ركع وسجد . قلت : أوهم 
الشيخ > فلما قلت : يا أمير المؤمنين !إنماصليت واحدة» فقال: أجل هى وثرى» اه . 

فقد أجاب عنه الطحاوى : بأنه يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره 
فيكون قد صلی شفعه قبل ذلك ثم آوتر فى وقت ما رآه عبد الرحمن » فى إنكاره 
عبد الرحمن فعل عثمان دليل على أن العادة التى كان قد جرى عليها قبل ذلك 
وعرفها على غيرما فعل عثمان » وعبد الرحمن له صحبة اه . قلت : وبالجملة 
فكل من روى عنه الإيتار بواحدة من الصحابة مثل عثمان واين عمر وسعد ومعاوية 
رضى الله عنهم لم يسلم أحد منهم من الإنكار على فعله من آقرانه من الصحابةء فقد 
أنكر اين عباس وأصحابه على معاوية » وأنكر ابن مسعود على سعد وعاب فعله » 
وأنكر عبد الرحمن التيمى على عثمان . 

وفى كل ذلك دليل على صحة ما روى فى الباب من النهى عن البتيراء”؟2فإن 


. ) 545 / ١ ( : شرح معاتى الآثار‎ )١( 
: أن رجلا سال ابن عمررضى الله عنهما عن الوشء قأمرء أن يفصل » فقال الرجل‎  : تقدم بلفظ‎ )۲( 
. إنى لآخخحاف أن يقول التاس : هى البتيراء‎ 


کک 


باب وجوب القنوت فى جميع السنة كلها 
وسنية رفع اليدين والتكبير له » ومحله قبل الركوع 
۹ - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى : أنه سئل عن القنوت فى الوتر فقال : حدثنا 
البراء بن عازب قال : « سنة ماضية » ( أى طريقة مسلوكة فى الدين ) أخرجه السراج 
وإسناده(!) حسن « آثار السنن » . 


22 5 ع 


: 
E E E 


الوتر يواحدة أو الفصل بين الركعة والركعتين منه لو كان متعارفا بين الصحابة جوازه 
لم ينكروا على فاعله ولم يعيبوه عليه » فالحق ما عليه أثمتنا الحنفية رضى الله تعالى 
عنهم أن الوتر ثلاث كثلاث المغرب موصولة بتشهدين لا يسلم إلا فى آخرهن» وهو 
الثابت عنه ي فعلاوقولا 3 وهو الذى أجمع عليه جمهور الصحابة بعده » كما 
ذكرنا كل ذلك مفصلا فيما تقدم ع ولعمرى لو أنصف المتأمل فى الاحاديث الواردة 
فى الياب لاعترف بقوة مااستخرجه أبو حنيفة من لجة هذا العباب » وأما بعض الناس 
ومن حذا حذوه عن ملأ الله قلوبهم ببغض هذا الإمام وحده وحرموا بذلك من العدل 
والإنصاف 3 واخحتاروا سييل الجور والاعتساف فلا يذعئثون له حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط › والله الهادى إلى سواء الصرط . وهو حسينا ونعم الوكيل . 
باب وجوب القنوت فى آخر الوتر فى جميع السنة كلها 
وسنية رفع اليدين » و أن محله قبل الركوع 

قوله : « عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ » . قلت : ظاهره الإطلاق لسميع 
السنة ؛ لأن الوتر يصلى فى السنة كلها » وليس المراد بالسنة الماضية ما اصطلح عليه 
الفقهاء أى مقابل الفرض والواجب ٠‏ بل المراد بها الطريقة المسلوكة فى الدين سواء 
كان واجبا أو فرضا أو غيرهما وظاهر الرواية عن الإمام کون القنوت واجبا ووجهه 
ظاهرا أنه لم يقل أحد عن النبى ية أنه ترك القنوت فى الوتر » بل قد حكى كثير 
من الصحابة مواظبته على القنوت فى الوتر كما ستعرف » وكذا قد ثبتت المواظبة 
عليه من الصحابة رضى الله عنهم من فعلهم كما سيجيىء ء وأثر براء هذا كاف 


. © قوله : « وإسناده حسن » سقطت من " الأصل ؛ وآثبتناه من المطبوع‎ )١( 


وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل الر 
ا EE "ED:‏ لاح E‏ 2 س ا اك ےد 


14° - عن أبى بن كعب رضى اله عنه : ؛ أن رسول الله کے کان يوتر بثلاث ركعات» 
كان يقرأ فى الأولى بسبح باسم ربك الأعلى ء وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون » وفى 
الثالشة بقل هو الله أحد » يقنت قبل الركوع ٠‏ . رواه النسائي17) > فى «التلخيص الخبير»: 
وأبو على بن السكن فى « صحيحه "اه . وفيه أيضاما محصله : أن العقيلى 


ی کو اک د و 
فى الدلالة عليها » والمواظية بدون الترك دليل الوجوب كما صرح به فى ١‏ الهداية » 
فى باب صلاة العيدين فجعل مواظبة النبى يي عليها من غير ترك دليل وجويها » 
وإن سلم قول بعض المحققين من آهل الأصول : إن الوجوب لا يثبت بالفعل ما لم 
يقارن الإنكار على الترك » كما فى حاشية 2 تور الأنوار» وما لم يقع بيانًا لمجمل 
الكتاب ( أو فى معناه ) كما فى التلويح » فنقول : إن قول براء فى آثر اللتن يدل 
على الوجوب ؛ لانه لما سئل عن القنوت فى الوتر قال « سنة ماضية » » والسلف 
يطلقون السنة على الواجب أيضا كما مر . 

وفى قوله : « ماضية » مزيد تأكيد كما لا يخفى » فهو يشعر بزيادة فى تأكده قوق 
ما فى السنة المطلقة » فإما يكون القنوت فى الوترسنة مؤكدة أو واجيا وقد ترجح عند 
المجتهد الثانى بذوقه اللسانى . وأيضا : فقد ثبت فى أحاديث كثيرة قوله كلل : « إن 
الله قد رادكم صلاة على صلاتكم آلا وهی الوت 7ء وهو مجمل لا يظهر منه كيفية 
صلاة الوتر وطريقتها » وقد وقع فعله كع بيانا لهذا المجمل؛ وقد أوتر مع القنوت فيه 
قبل الركوع » وهذا شىء لم يعهد فى الصلاة غيرالوتر » ولم يثبت عنه ترك القنوت 


() فى : قيام الليل » باب ( ۳۷ » ۳۸ ) والضعفاء الكببر ( 5 / 44 ) من حديث ابن أبى أوفى . 
وأورده الهيثمى فى « مجنمع الزوائد ٩‏ ( 7 / ۱ ) من حديث ابن أبى أوفى وعزاه إلى ١‏ البزار » 
وفيه هاشم بن سعيد ضعفه اين معين ووثقه ابن حبان وقال البزار : اخطا هاشم فى هذا الحديث . 

(۲) الإروء : (؟/ .)1١6١‏ 

(۴) رواه الحاكم ( ۳ / ۳ ) والنارقطنى ( ۲ / ١‏ ) وابن عدى فی « الکامل ۲٤۸۸ / ۷ (٩‏ 
وللجمع( ؟ / ۹ ) بلفظ : ١‏ عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله و5 قال : إن الله قد زادى 
صلاة فحافظوا عليها وهى الوتر » وعزاه إلى « أحمد »6 فى مسنده » وفيه الثنى ين الصبا 


وهوة ضعيف . 


0 سو حي FESR‏ ا 
ماجة اجة(١)‏ بسند صحيح اه . ملخصاء قلت : روأه بسند لنسائى مختصرا ولفظه : ١‏ أن 
رسول الله يد كان يوتر فيقنت قبل الركوع » اه . 


فيه فى رواية ما » فكان الفعل ملحقا بالقول ء وحيتئذ يفيد الوجوب كما مر . 

لا يقال : قد عهد القنوت فى الفجر أيضا كما سيجىء » إن القنوت فى الفجر 
وغيرها لم يكن إلا شهرا واحدا » وقد كان ية يصلى الفجر بدونه قبله وصلاها 
بدونه بعده » فلم يكن فعله فيه ملحقا بالكتاب بخلاف الوتر فإته لم يصلها منذ 
صلاها إلا بالقنوت فافهم . وأثر براء بإطلاقه يدل على كون القنوت فى الوتر داتما 
فى جميع السئة 4 الوحرريضلى نانها بسميع القن + وفى (« رحمة الأمة » : قال 
أيو حنيفة وأحمد : يقنت فى الوتر جميع السنة ع وبه قال جماعة من أثمة الشافعية› 
كأبى عبد الله الزبيرى » وأبى الوليد النيسابورى » وأبى الفضل بن عبدان » وأبى 
منصور بن مهران اه . 

قوله : 3 عن أبى بن كعب إلخ » . قلت : دلالته على كون القنوت قبل الركوع 
ظاهرة ء ولفظة  :‏ كان ٠‏ تفيد الاستمرار والمواظبة » فثبت أنه وك كان مواظبا على 
القنوت فى الوتر جميع السنة » وعلى جعله قبل الركوع » وسنده فى ١‏ سان النسائى 
هكذا : أخبرنا على بن ميمون »قال : حدثنا مخلد بن يزيدءعن سفيان(هو الثوری)» 
عن زبيدء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزىء عن أبيهء عن أبى بن كعب فذكره . 

وقال أبو داود فى « ستنه ؟ : روى عيسى بن يونس »عن سعيد بن أبى عروبة؛عن 
قتادة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أيزى» عن أيبه» عن أبى بن كعب : أن رسول الله 
يك قنت يعنى فى الوتر قبل الركوع؟ . ووصله الدارقطنى ”)فى «سننه)» قال : .حدثنا 
عبد الله ين سليمان بن الأشعث ( وهو ولد أيى داود صاحب ١‏ السنن » ٩‏ يكنى أبا بكر 
ثقة )ءوثنا السيب بن واضحء ثنا عسيسى بن يونسءعن سعيد بن أبى عروبة» عن 


.) ۱۱۸۲ ( : باب ما جاء قى القنوت قبل الركوع ويعده عرقم‎ - ٠١١ فى : ه - كتاب الإقامة ء‎ )١( 
.) 1595 / ۲ ( : الإرواء‎ )0 


قتادة › قال أبو بكر : ربما قال المسيب : عن عروة » وريا لم يقل : عن سعيد بن 
عيد الرحمن بن أيزى»عن أببه؛عن أبى بن كعب » وفيه : «وكان يقنت قبل 
الركوع»اه . وقد وقع فيه تصحيف فى لفظ عروة » وإنما هو عذرةء وهو ابن عبد 
الرحمن بن زرارة » وروى عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » وعنه قتادة وسليمان 
التيمى وداود بن أبى هند وخالد الحذاء » ثقة من رجال مسلم والأربعة غير ابن 
ماجةء ويدل على أن الصحيح عزوة دون عروة » كلام آيى داود الآتى : ( ولم يتنبه 
بعض الناس لذلك وزعم أنه عروة بن الزبير فوقع فى الخبط) . 

قال أبو داود : وروی عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن قطر بن خليفة» عن 
زبيدء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزىءعن أبيهءعن أبى :عن الى يلل مثله » 
«قلت: وصله الدارقطنی فى « سننه ٩‏ وفيه : و يقنت قيل الركوع » قال أبو داود : 
وروی عن حفص بن غياٿ»٬عن‏ مسعرء عن زبيد »عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أيزى »عن أبيهعن أبى بن كعب : ١‏ أن رسول الله. 4ة قنت فى الوتر قبل 
الركوع؟. قال أبو داود : وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع > عن سعيد » 
عن قتادة » عن عزرة » عن سعيد بن عيد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن التبى 
4 > لم يذكر القنوت ولاذكر أبيا » وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر 
العبدى وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس » ولم يذكروا القنوت » وقد رواه أيضا 
هشام الدستواتى وشعبة عن قتادة ولم يذكرا القنوت : وحديث زبيد رواه سليمان 
الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبى سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زييد لم يذكر 
أحد منهم القنوت إلا ما روی' عن حفص بن غياث » عن غير مسعر » عن زبيد 
فإنه قال فى حديثه : « إنه قنت قبل الركوع»؛ قال أبو داود : وليس هو بالمشهور من 
حديث حفص » نخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر » قال أبو داود : يروى 
أن بيا كان يقنت فى النصف من شهر رمضان اه . مع « بذل المجهود ؛ . 


. » قوله : د إلا ما روى » سقطت من الأصل واتبتناه من المطيوع‎ )١( 


.۱۷4 وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل الركو م 


ححصي جک ج ری سر 
لاا ب ا 


قلت : حديث شعبة» عن قتادة عن عزرةءعن سعيد بن عبد الرحمن بن أيزى» 
عن أبيه؛ وعن زرارهءعن عبد الرحمن بن آبزى»عن رسول الله ككف أخرجه النسائى . 
و-حديث هشامء عن قتادةءعن عزرة»ءعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزىء عن أبيه 
وصاء النسائى أيضا . وحديث سليمان الأعمش وشعبة عن زبيد ء كذا حديث عيد 
ادنك بن أبى سليمان» عن زبيد وصله النسائى » ولكن فيه زيادة ذر بن زبيد وسسعيد 
ابن عبد الرحمن » أخرج أبو داود وحديث الأعمش »عن زبيد»عن سعيد بن عبد 
الرحمن يدون زياة ذر بينهما مع ١‏ بذل المجهود ۲ فى باب ما يقرأ فى الوتر . حديث 
جرير بن حازم » عن زبيد وصله النسائى وبقية التعاليق لم أقف على من وصلها ء 
ويعض الناس لم يقف على حديث شعبة وعبد الملك بن أبى سليمان وجرير بن 
حازم» عن زييد مع كونه مذكورا فى ١‏ ستن النسائى » كما ذكرنا » ولو تنبه لهذا 
لعرف أن لفظة عروة فى رواية الدارقطنى تصحيف من عزرة ولم يقع فيما وقع هذا . 

وحاصل كلام آیی داود : أن عيسى بن يونس روى حديث القنوت فى الوتر قبل 
الركوع بطريقتين : إحداهما: بطريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة » ثانيتهما : بطريق 
فطر بن خليفة عن زبيد » وكلاهما لا يخلو عن اختلاف » فحديث قتادة وقع 
الاختلاف فيه فى طبقة عيسى بن يونس » فخالفه ثلاثة رجال ثقات »> يزيد بن زريع » 
وعبد الأعلى > ومحمد بن بشراء فكلهم تركوا ذكر القنوت › والأول لم يذكر أبيا » 
وزاد عزرة بين قتادة وسعيد بن عيد الرحمن » ثم وقع الاختلاف فى طبقة سعيد بن 
أبى عروبة أيضا > فهشام وشعبة روياه عن قتادة وتركا ذكر القنوت » والجواب عن 
ذلك كله: أن مثل هذا الاختلاف لا يضر » فإن حاصله أن عيسى بن يونس ذكر شيعا 
لم يذكره أصحابه وكذا سعيد بن أبى عروبة > وكلاهما ثقتان » وريادة الثقة مقبولة ما 
لم تكن منافية لرواية الجماعة بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى » وههنا لا متافاة بين 
رواية عيسى وأصحابة وبين رواية سعيد بن أبى عروبة وأصحابه كما أشرتا إليه . 

وأما آن يزيد بن زريع زاد بين بين قتادة وسعيد بن عبد الرحمن عزرة: فالجواب 
عنه : أن قتادة سمع عرزة سعيد بن عبد الرحمن أيضا بلا واسطة» كما يظهر من ترجمة 


سعيد بن عبد الرحمن فى 3 التهذيب ) » فإن الحافظ نص فيها يمن كان بينه وين 
سعيد واسطة ولم يقل : إن بين قتادة وسعيد واسطة أيضا »فزيادة عزرة بينهمافى 
بعض الطرق » إما أن يكون من المزيد فى متصل الأسانيد ويكون قتادة رواه عنهما 
جميعا » أى عن سعيد بن عبد الرحمن بلا واسعلة مرة وبواسطة عزرة أخرى ٠‏ وإما 
أن يكون قتادة رواه عن سعيد بن عبد الرحمن تدليسا » ثم صرح بالواسطة بينه , 
وبینه» وحذف أبى فى بعض الطرق لا يضر أصلا ء فإن عبد الرحمن بن أبزى 
صحابى ومرسل الصحابى مقبول إجماعا. 

ثم بين أبو داود ‏ الاختلاف فى الطريق الثانية لحديث عيسى بن يونسءعن قطر» ؛ 
عن زبيد بآن سليمان الأعمش وشعبة وعيد الملك بن سليمان وجرير بن حارم كلهم ' 
رووه عن زبيد ولم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روى عن حوض بن غياث»عن 
مسعرء عن زبيد » فإن مسعرا قال فى حديثه عن زبيد : ١‏ إنه قنت قبل الركوع » قتابع 
مسعرقطر بن خليفة » ولكنه ليس بالمشهور من حديث مسعر نخاف أن يكون عن 
حفص عن غير مسعر » أى فالتابعة ضعيفة انتهى كلامه بمعناه . 

قلت : ليست الشهرة من شرائط صحة الحديث ٠»‏ وإلا لزم رد كثير من الأحاديث 
الصحيحة التى لم تبلغ حد الشهرة » حفص ثقة حافظ » فكيف يظن به أن يجعل 
حديث غير مسعر عن مسعر ؟ وإن ظن أبو دواد ذلك بن رواه عن حفص فلا يقبل 
هذا الظن ما لم يصرح باسم الرواى حتى تنظر فيه هل يظن به مثل ذلك أم لا »> على 
أن ذلك روى عن زبيد من وجه ثالث › فقد أخرجه النسائی فى ۵ ستنه » : آنا على 
أبن ميمون. ثنا مخلد بن يزيدءعن سفيان هو الثورى»عن ربيد» عن سعيد بن عبد 
الرحمنءعن أبيه»ءعن أبى بن كعب : ١‏ أنه عليه السلام كان يوئر يثلاث » وفيه 
«ويقنت قبل الركوع» » رجاله كلهم ثقات » فابن ميمون وثقه أبو حاتم » وقال 
النسائى : لا باس به » وذكره ابن حبان فى الشقات ‏ تهذيب »© . ومخلد وثقه ابن 
معين ويعقوب بن سسفيان وأيو داود وأبو حاتم وغيرهم > وأحرج له الشيخان 


(1) فى : ۸ - تفريع آبواب الوتر » © - باب القنوت فى الوتر( ۲ / 6( . 


« تهذيب » » وقد عرفت أن أيا على بن السكن صححه وجعله العقيلى حجة وأشار 
إلى تصحيحة!١)‏ »> وفيه متابعة سفيان الشورى لفطر ومسعر فى زيادة القنوت قبل 
الركوع » وناهيك به متايعا 8 


قال فى الجوهر النقى » : العجب من أبى داود كيف يقول : لم يذكر أحد منهم 
القنوت إلا ما روى عن حفص عن مسعر عن زبيد ؟ وقد روى هو ذكر القنوت قبل 
الركوع من حديث عيسى بن يونس عن ابن أبى عروبة » ثم قال : وروی عيسى بن 
يونس هذا الحديث أيضا عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه عن النبى عليه السلام مثله » وعيسى بن يونس قال فيه أبو زرعة : ثقة حافظ 3 
وقال ابن المدينى : بخ بخ ثقة مأمون 2 على أن ذلك روى عن زبيد من وجه ثالث» 
فذكر سند التسائى بنحو ماذكرناه إلى أن قال : فظهر بهذا أن ذكر القنوت عن زبيد 
زيادة ثقة من وجوه» فلا يصير سكوت من سكت عنه حجة على من ذكره » قد روى 
القنوت قبل الركوع عن الأسود وسعيد بن جبير والنخعى وغيرهم 2 رواه عنهم ابن 
أبى شیبة" فى «مصنفه» بأسانيده . 


وروى مثل ذلك» عن إبراهيم» عن عبد الله > وعن إبراهيم عن علقمة:« أن ابن 
مسعود وأصحاب النبى يل كانوا يقنتون فى الوتر قبل الركوع؟»وسنده صحيح على 
شرط « مسلم ؟ وقى «الإشراف» لابن المنذر : روينا عن عمر وعلى وابن مسعود وأبى 
موسى الأشعرى وأنس والبراء بن عازب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة 
وحميد الطويل وابن أبى ليلى :أنهم رووا القنوت قبل الركوع». وبه قال إسحاق اه . 
أى وفى ذلك تقوية لما رواه زييدءعن سعيد بن عبد الرحمن؛عن أبيهءعن أبى بن ' 
كعبء عن النبى کل : «أنه كان يقنت قبل الركوع6("فافهم ثم قال أبو داود :ويروى أن 


(1) قوله : « تصحيحه ٠‏ غير واضحة بالاصل وأئيتناه من « المطبوع »> 1 
(۲) قوله : « أبى شيبة ٩‏ وردت فى الاصل بإسقاط 5 أبى » وكذا أثيتتاء . 


() تقدم 5 


أبيا كان يقنت فى النصف من شهر رمضان : حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» نا 
محمد بن بكر » آنا هشام » عن محمد ( بن سيرين) عن بعض أصحابه : ١‏ أن أبى 
ابن كعب آمهم يعنى فى رمضان » وكان يقنت فى النصف الأخير من رمضان » . 
حدثنا شجاع بن مخلد » نا هشيم » آنا يونس بن عبيد » عن الحسن : « أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه جمع الناس على أبى بن كعب فكان يصلى لهم عشرين ليلة » 
( وفى نسخة: عشرين ركعة ) ولا يقنت بهم إلا فى النصف الياقى » فإذا كانت 
العشر الاواخر تخلف فصلى فى بيته »فکانوا يقولون : ابق أبى » . قال بو داود : 
وهذا يدل على أن الذى فى القنوت ليس بشىء » وهذان الحديثان يدلان على ضعف 
حديث أبى : «أن النبى ية قنت فى الوتر » اه . مع ١‏ البذل » يعنى فكيف يترك 
أبى بن كعب ما سمعه من النبى يل من قراءة القنوت فى باقى السنة ؟ فهذا يدل 
على ضعف الحديث المذكور . 

قلت : وهذا عجيب من أبى داود »فإن الأثرين كلاهما ضعيف » فكيف يضعف 
به الحديث الصحيح المتصل ؟ أما الأول :ففيه مجهول . وهو بعض أصحاب اين 
سيرين » وأما الثانى : فهو منقطع ؛ لآن الحسن' لم يدرك عمرهء والانقطاع يضر 
يصحة الحديث عند المحدثين ؛ ولذا قال النووى فى ١‏ الخلاصة » كما فى ١‏ نصب 
الراية » : الطريقان ضعيفان اه . وقال الزيلعى : قال أبو داود : وهذان الحديئان 
يدلان على ضعف حديث أبى بن كعب : « أن النبى ية قنت فى الوتر » » وهو 
منازع فى ذلك اها . 


وأيضا : فليس فى الأثرين نفى قنوت الوتر صراحة » بل فيما نفى مطلق القنوت 


)١(‏ قال الحافظ فى « التهذيب »6 . روى الحسن عن أبى بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم 
يدركهم» وفيه آيضا عنه : قال ليالحجاج : كم أمدك ؟ قلت : ستتان من خلافة عمر اه وفى 
الزيلعى قال البخارى ١‏ فى تاريخة الوسط » : حثنا الحميدى ثنا سفيان عن إسرائيل قال : سمعت 
لحسن يقول : ولدت لستتين بقيتا من خلافة عمراه . قلت : رجاله رجال الصحيح 
( تقلا عن هامش المطبوع : (¥o / ٦‏ . 


عما سوى النصف الآخير من رمضان » فيحتمل أن يحمل القنوت فيهما على طول 
القيام» فإنه يقال عليه أيضا تخصيصا للنصف الأخير بزيادة الاجتهاد » وكذا قاله 
المحقق ابن الهمام فى « الفتح » . 

وأيضا : فإنه عمل صحابى فكيف يترك به الحديث المرفوع ؟ وقد عرفت أن عمل 
الراوى بخلاف روايته لاا يضر بصحة الحديث عن المحدثين ولا يترك به ما رواه وكذا 
عند الحنفية إذا جهل التاريخ ولم يتيين المتقدم منهما عن المتأخر » وههنا كذلك ؛ 
لعدم ثيوت تأخر فعل أبى عن روايته . 

وبهذا اتدحض ما أورده بعض الناس على الحنفية ههنا يقوله : إن الحنفية يحتجون 
بالمرسل والمتقطع وقد ثبت عمل أبى رضى الله عنه بخلاف روایته عند آبی داود 
برواية إمامين جليلين محمد بن سيرين والحسن » واعتضد آحد المتقطعين بالآخر › 
وقد مر أن مراسيل ابن سيرين صحاح عندهم » وكذا مرسلات الحسن صحاح عن 
ابن المدينى وأبى زرعة وإن كانت ضعافقا عند الدارقطنى . كما فى التهذيب 
فالاخحتلاف فى التصحيح لا يضر > وتقرير الجواب: أن الأصحاب إغا يحتحون 
بالمرسل إذا لم يعارض المرفوع المتصل وإلا فيترجح الموصول › وههنا قد ثبت القنوت 
فى الوتر عن النبى وق قبل الركوع مطلقا بأسانيد متعددة ثابتة موصولة » فلا تعارض 
بجا جاء عند أبى من فعله فى أثرين مرسلين » ولم سلمنا صحتهما سندا فمن شرائط 
التعارض استواء المتعارضين فى الدلالة على معناهما وههنا ليس كذلك » فإن موصول 
أبى رضى الله عنه يدل على مواظبة" النبى و على القنوت فى الوتر قبل الركوع 
صراحة؛ ليس فى أثريه المرسلين دلالة على تركه هذا القنوت بعينه صريحا كما قدمناء 
بل فيه نفى مطلق القنوت وهو يحتمل وجوها عديدة» ولو سلمنا دلالتهما على تفى 
هذا القنوت فهو عمل صحابى لم يعرف تأخره عن روايته قلا يترك به المرفوع » فافهم ‏ 

ثم قال بعض الناس : ويؤيد مرسل ابن سيرين والحسن ويقوية ما فى التلخيص 


. بالمطبوع » « مواضية » وهو تصحيفاء وقد صححناء‎ ١ قوله : « مواظبة » وردت‎ )١( 


الخبير © : روينا فى فوائد أبى الحسن ابن رزقويه»عن عثمان بن السماك»عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن كاملءعن سعيد بن حفص قال : قرأنا على معقل»عن الزهرى 
عن عبد الرحمن بن عبد القارى : * أن عمر خرج ليلة فى شهر رمضان وهو معهء 
فرأى أهل المسجد يصلون أوزاعا متفرقين » فأمر أبى بن كعب أن يقوم بهم فى شهر 
رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قاريهم » فقال : نعمت البدعة هذه والتى 
تنامون عنها أفضل من التى تقومون »> يريد آخر الليل وكانوا يقومون فى أوله » وقال 
: السنة إذا انتصف شهر رمضان أن يلعن الكفرة فى آخر ركعة من الوتر بعد ما يقول 
القارىء سمع الله لمن حمده » ثم يقول اللهم العن الكفرة » وإسناده حسن اه. 

قلت : الحديث أخرجه مالك فى موطأه » )١(‏ يدون هذه الزيادة التى أخرجها أبو 
الحسن بن رزقويه؛ عن عثمان بن السماك » ومحمد ين عبد الرحمن بن كامل لم أقف 
على من ترجمه » ولكن الحافظ قد حسن الإسناد فلعله ثقة عنده أو ليس به باس 2 
وسعيد بن حفص كان قد تغير قى آخر عمره كما فى ١‏ التهذيب » > ولا تدرى سماع 
محمد بن عبد الرحمن بن كامل عنه كان قديما أو بآخرة » ولا نعرق هذه الزيادة بهذا 
السياق إلا بهذا الإسناد لم ند له متابعاء فهى زيادة شاذة فيما تعم به البلوى » 
ومثلها لا يحتج بها عندنا » وأيضا : فالظاهر أن القائل : السنة إذا انتصف شهر 
رمضان إلخ » ليس هو عمر رضى الله عنه » بل قائله الذى قال : وكانوا يقومون فى 
أوله > وهو إما الزهرى أبو عبد الرحمن بن عبد القارى » فيكون مرسلا » ومراسيل 
الزهرى شبه لا شىء عند المحدثين » ولم نعرف رأيهم فى مراسيل أبن عبد القارى ع 


. ) 7 ( رقم:‎ ١ فى : 5 - كناب الصلاة فى رمضان > 7- باب ماجاء قى قيام رمضان‎ )١( 
. -باب فضل من قام فى رمضان‎ ١ » ورواء البخارى فى : ۳۱ - كتاب صلاة التراويح‎ 
غرييه : قوله : : أوزاعا» أى جماعات . وقوله  متفرقين ؛ نعت لفظى للتأكيد » مثل نقفخة‎ 
واحدة؛ لآن «الأوراع» المجماعات التفرقة » لا واحد له من لفظه . وذكر ابن قارس والجوهرى‎ 
ونلجد : أن «الاوزاع» الجماعات . ولم يقولوا « متقرقين » فعليه » يكون النعت للتخصيص . آراد‎ 
. أنهم كانوا يتنفلون فى السسجد بعد صلاة العشاء متفرقين‎ 


فإن كانت محتجة يها عندهم فلا يصح الاحتجاج بهذا الأثر ما لم يتبين أن عبد 
الرحمن بن عبد القارى هو المرسل دون الزهرى » وبعد ذلك كله فهذا الأثر لا 
يعارض حديث أبى بن كعب مرفوعا » لما فيه أن محل قنوته وي فى الوتر كان قبل 
الركوع » وفى هذا الآثر محله يعد الركوع ومن شرائط التعارض اتحاد المحل كما لا 
يخفى » فلنا أن نقول فى الجمع بينهما : إن القنوت الراتب فى الوتر كان قبل 
الركوع»والذى كان مختصا بالنصف الأخر من رمضان هو الذى محله بعد الركوع ‏ 
وهو محمول محمل عندنا على قنوت التوارل » ولم يكن ذلك قنوتا فى الوتر راتيا » 
يشعر بذلك تقييد الراوى إياه يلعن الكفرة بقوله : اللهم العن الكفرة :الخ م ومثل 
ذلك لا يداوم عليه إلا قنوت النوازل دون الراتب ؛ لكون القنوت الذى علمة النبى 
كي الحسن بن على فى الوتر - وسيأتى ذكره - خاليا عن لعن الكفرة . 

يؤيد ذلك ما ذكره الحافظ فى الفتح 2١76‏ من حديث الحافظ أبى بكر بن زياد 
النیسابوری بسنده عن جابر قال رفع رسول الله ية رأسه من الركعة الأخيرة من 
صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضان » فقال : « اللهم انج الوليد ب بن الوليد» 
الحديث » حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء.» فسأله عمر فقال : « أو ما 
علمت أنهم قدموا اه 9). وهذا صريح فى أن القنوت الذى كان فى النصف الآخيرة 
من رمضان إغا كان للنارلة » ولم يكن مختصا بالوتر بل قنت رسول الله و فى 
الفجر » ولعل الصحابة قنتوا فى الوتر أيضا إذا نزلت بهم نازلة ولم يكونوا مواظبين 
عليها . 

يؤيد ما قلنا إن مالكا أخرج فى « الموطاً عن داود بن الحصين: أنه سمع الأعرج 


< CNAE JI1 CAO: [1° YT [Ac 1355 قتح البارى : ( ۲ / عكك‎ )١( 

(۲) قوله : ١‏ انتهى ٠‏ غير واضحة ٠‏ بالأصل > وأثيتناء من « اللخطوط» . 

(۳) فى : ٦‏ - كتاب الصلاة فى رمضان » ۲ - باب ما جاء فی قيام رمضان » رقم : + 
قوله : ١‏ يلعنون الكفرة فى رمضان » فى قنوت الوتر » اقتداء بدحاته ية » فى القنوت » على 
رعل وذكوان وبنى يان » الذين قتلوا آصحابه بيئر معونة . 


141 ا 
إبراهيم عن علقمة : ١‏ أن ابن مسعود وأصسحاب النبى ب كانوا يقتدون فى الوتر قبل 
الركوع» . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» ؛ وهذا سند مصحيح على شرط مسلم ‏ الجوهر 
النقى » وفى «الراية » : إسنادة حسن اه «و قال أبو بك ر بن أبى شيبة ؛ :)١7‏ هذا الأمر 


عندنا « الجوهر النقى » . 


5 - ثنا أبو خالد الأحمرءعن أشعث.عن الحكمءعن إبراهيم » قال : « كان عبدالله 


يقول : 7 ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان 6 اه. وهذا مطلق عن 
الوتر والفجر كما ترى » وروى المديتون وابن وهب عن مالك  :‏ أن الإمام كان 
يقنت فى النصف الآخر من رمضان بلعن الكقرة » ورى ابن القاسم عنه أى عن 
مالك: «ليس عليه العمل 6 اه . من « الزرقانى على الموطأ » فتبين بذلك أن القنوت 
المختص برمضان أو بنصفه الآخير لم يكن راتبا لقول مالك: «ليس عليه العمل)ء 
ولعله كان لأجل نازلة تزلت بالمسلمين فى أيام الصديق وعمر وعثمان حين محارية 
الكفار » ثم تركوه بعد غلية المسلمين عليهم وفتح بلادهم » ولا يبعد حمل أثرى ابن 
سيرين والحسن فى قنوت أبى أنه كان لا يقنت فى النصف الياقى إلخ . وبهذا يظهر 
لك تحامل بعض الناس على الحنفية » فكيف يعارض حجتهم يا لا يصلح 
للمعارضة؟ ويدحض دلائلهم بجا هو مندحض فى نفسه » فالله يهديه ويصلح باله . 

قوله : « عن يزيد بن هارون إلخ ٠‏ . دلالته على مواظية الصحاية على قنوت 

الوتر قبل الركوع ظاهرة » وهى تفيد الوجوب عند صاحب ١‏ الهداية » ومن وافقه من 
' الخنفية . 


قوله : « ثنا آبو خحالد إلخ ٠‏ . وقوله : ١‏ عن الأسود إلخ » . دلالتهما على ما 
دل عليه الأثر السابق ظاهرة . 


e الأصل »© وأثبتناه‎ ١ قوله 3 وقال أبو بكر بن أبى شيبة ؟ سقطت من‎ )١( 


جر جم 
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ر جلها ف تجو وور 
أبى شيية فى « المصنف » أيضا ( « الجوهر النقى » » وسنده صحيح إلا أنه مرسل ع 
ومراسيل إبراهيم عن ابن مسعود خاصة حجة لا سيما وقد روى موصولا أيضا كما 


زلق 
کي 


۲ - عن الأسود قال : « كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لا يقنت فى 
شىء من الصلوات إلا فى الوتر قبل الركعة » . رواه الطبراتى فى 3 معجمه ٠»‏ وقال : 
الحافظ فى « الدراية » : صحيح » وفى « مجمع الزوائد »210 عته : « أنه كان لا يقنت 
ا 1 
وإسئاده حسن اه . 

5 - آنا أبو عبد الله الحافظ عثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف 
المعدل من أصل كتابه» ثنا أحمد بن الخليل البغدادى .ثنا أبو النضر ءثنا سفيان الثورى 
عن الآأعمش » » عن إبراهيم »عن علقمة»عن عبد الله : « أن النبى ية قنت فى الوتر 
قبل الركعة» » أخرجه البيهقى" فى فى «الخلافيات» » ثم قال : هذا غلط والمشهور رواية 
جب ج و ا ع ا دا ا 

قوله  :‏ آنا أبو عبد الله الحافظ إلخ » . قلت : فيه ثبوت محل القنوت فى الوتر 
مرفوعا وأنه َة قنت فيه قبل الركوع » وتغليط البيهقى إسناده ليس بجيد ؛ لآن مبنى 
كلامه على أن المشهور رواية الجماعة عن الثورى عن أبان » هذا إنها يستقيم إذا كان مدار 
الحديث على أبان وحده ليس كذلك » فقد صرح الترمذى فى « علله » بأنه قد روى غير 
واحد عن إبراهيم التخعى »عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : «أن النبى 4# كان يقنت 
فى وتره قبل الركوع' اه. وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون الأعمش رواه عن إبراهيم أيضاً 


: >» قوله : * مر » سقط من الأصل » وأثيتاه من المطبرع‎ )١( 

(؟) وق للجمع 3 ؟ / ٩ ٥۴۷‏ عن عبد الله بن مسعود : أنه كان لا يقنت فى صلاة الغداة وإذا قدت 
فى الوتر قنت قبل الركعة » » وعزاه إلى الطيراتى فى * الكبير » وإسناده حمن . 

2 الستن الكبرى : (9057/19) ل 


قلت : وقال الترمذى فى : العلل » : وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعى عن 
علقمة عن عبد لله بن مسعود : ١‏ أن النبى و كان يقنت فى وتره قبل الركوع » . 
وروی أبان عن إبراهيم هكذا اه . ملخصا . وهذا يدل على أن مدار الحديث ليس 
على أبان وحده » بل تابعه عليه غير واحد » وله طريق آخر عند الخطيب البغدادى فى 
٠‏ كتاب القنوت » له » رواه بسنده عن شريك , عن منصور » عن إبراهيم » عن 
علقمةء عن عبد الله » عن التبى يإ بنحوه » ذكره ابن الجوزى فى « التحقيق » من جهة 
الخطيب وسكت عنه « زيلعى » . 


6 - عن أبى حنيفة؛عن أبان بن أبى عياش»عن إبراهيم»عن علقمة.عن عبد 
الله بن مسعودءعن آم عبد الله رضى الله عنها قالت : « رأيت رسول اله اة قنت فى 
مسب ع ١‏ ا ا ا ل ا 
وروى عنه الثورى كما روى عن أبان »> وسماع الثورى عن الاعمش > وروايته عنه ثابتة 
كما فى 2 التهذيب ». فإذا آسند الثقات إلى الثورى أنه روى الحديث عن الأعمش فلا وجه 
لتغليطه وقد علمت فى كلام صاحب « الجوهر » أن رجال هذا الإسناد كلهم ثقات . فلا 
بد من القول بآن الثورى رواه عن الأعمش وأبان كليهما > ومن ههنا يظهر لك تحامل 
البيهقى رحمه الله على الحتفية كيف يضعف آدلتهم ويدحض حججهم بتغليط الشقات 
وتمخطثة الأثبات ؟ 

قوله : « عن أبى حنيفة إلخ » . وقوله : ١‏ عن حفص بن سليمان إلخ ؛ . قلت : 
دلالة الأول على قنوته يل فى الوتر قبل الركوع » ودلالة الثانى على ذلك مع كون الوتر 
بثلاث موصولات من غير فصل بينهن بسلام ومع التكبير للقنوت فى الوتر ظاهرة وفى 
كليهما أبان بن أبى عياش تكلم فيه اللحدثون بكلام فظيع » ولكن روى عنه إمامنا الأعظم 
. أبو حئيفة رحمه الله » وقد ذكرنا فى 3 المقدمة » أن شيوخه ثقات عندنا كلهم إذا سكت 
عنهم » وأيضا فإن الحافظ طلحة بن محمد حسن الإسناد » وهذا يدل على أن أبانا حسن 


الوتر قبل الركوع » الو و 
أبى حنيفة » وقال : هذا حديث حسن » رواه جماعة عن أبان بن أبى عياش ١‏ جامع 
المساتيد 2١76‏ 1 


5 - عن حفص بن سليمان »عن أبان بن أبى عياش ؛عن إبراهيمءعن 
علقمةءعن عبد الله قال :«أرسلت أمى ليلة لسبيت عند النبى 5 فتنظر كيف يوترء 
فه.لى ما شاء الله أن يصلىءحتى إذا كان آخر الليل وأراد الوتر قرأ يسبح اسم ربك 
الأعلى فى الركعة الآولى»وقرآ فى الثانية قل يا أيها الكافرون»ثم قعد ثم قام ولم . 
صل بينهما بالسلام »ثم قرأ بقل هو الله أحدءحتى إذا فرغ كبرءثم قنت قدعا ا شاء 


الحديث عنده » وطلحة بن محمد هذا هو الشاهد العدل > قال الخوارزمى فى : جامع 
مسانيد الإمام » : كان مقدم العدول والثقات الأثبات اه . وقال الحافظ فى : لسان 
الميزان: مشهور فى زمن الدارقطنى صحيح السماع اه . 

قلت : وتكلم فيه بعضهم لأجل الاعتزال » ولعله اشتبه عليه بطلحة بن محمد اليصرى 
البغدادى وراق بن الشاهد » وهو معتزلى لم يوثقه أحد » فلعله هو المنهم بالاعتزال دون 
طلحة بن محمد الشاهد العدل » وأما الحافظ ابن حجر فلم يفرق بينهما فى « اللسان > 
وظنهما واحدا » والعلم عند الله › وأيضاً : فإن آبان بن أبى عياش مع ما أساء فيه شعبة 
وغيره من القول قد أئنى عليه بعض المحدثين » وجملة الكلام فيه : أنه لم يكن متقنآ ولا 
كذابا بل صا حا بلى بسوء الحفظ ٠»‏ قال آټو حاتم : وكان رجلا صالحاً ولكنه بلى بسوء 
الحفظ : وقال ابن أيى حاتم : سئل أبو زرعة عنه فقال : ترك حديثه » فقيل له : كان 
يتعمد الكذب ؟ قال لا 1 كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن فلا ييز 
بينهمء وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتابع عليه » وهو بين الأمر فى الضعف > 
وأرجو أنه لا يتعمد الكذب إلا أنه يشتبه عليه ويغلط » وهو إلى الضعف أقرب منه 


(۱) جامع المسأنيد : (۳۱۸/۱ - )۴١۹‏ . 
وآبان بن أبى عياش » من التسابعين » قال أحمد بن خنبل : تركوا حديئه . ( المغنى فى الضعفاء : 
امام (E‏ . قلت : روى عته أيو داود 8 


اله أن ثم كبر وركع» اه . أخرجه الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب 1(6) له ولم 
يتكلم عليه بشىء ؛ بل قال : ويعرف بها ( أى بام عبد ) حديث آم أبن مسعود يرويه 
ص Rm‏ 
إلى الصدق 3 وقال مالك بن ديتار 5 أبان بن أبى عياش طاوس القراء ¢ وقال أيوب 8 ما 
زلنا نعرفه بالخير منذ دهر » وقال الساجى : كان رجلا صالخا سخيا فيه غفلة يهم فى 
الحديث ويخطىء فيه » كذا فى التهذيب © . 


وحديث مثل هذا لا يحكم عليه بالوضع » بل غاية ما يقال فيه : إنه ضعيف » وإن 
وجد لا رواه شاهد أو متابع ارتقى إلى درجة الحسن » ولعل الحافظ طلحة بن محمد إغا 
حسن الحديث لأجل ذلك » فقد عرفت أن قنوته ية فى الوتر قبل الركوع رواه غير واحد 
عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله عن النبى ية كما رواه أبان عنه » ولكتهم نقموا 
عليه زيادة آم عيد فى الإستاد » فإن الجماعة روته عن عبد الله عن النبى كك بلا واسطة » 
وجعله آبان عن عبد الله عن أمه : ١‏ أنها بانت عند النبى يي فرأته قنت فى وتره قبل 
الركوع » . قاله الترمذى فى « علله 6 »> وعندى أن هذا ما لا ينقم على أبان ؛ لأن 
الدارقطنى أخرجه فى « سننه » هكذا : حدثنا الحسين بن يحبى بن عياش » ثنا الحسن بن 
محمد الرعفرانی ۰ ثنا يزيد بن هارون › آنا أبان بن أبى عياش › عن إيراهيم ۽ عن 
عقلمةء عن عبد الله » قال  :‏ بت مع رسول الله يع لأنظر كيف يقتت فى وتره » فقنت 
قبل الركوع ثم بعثت أمى أم عبد ء فقلت : تبيتى مع نسائه وانظرى كيف يقنت فى وتره ؟ 
فآتتنى فآخیرتنی أنه قنت قبل الركوع 6 اه . 

فهذا كما تراه رواه أيان عن عبد الله عن النبى ب أولا وفق ما روته الجماعة » ثم رواه 
عن عبد الله عن أمه وليس ذلك من المخالفة فى شىء » وأما زيادة التكبير للقنوت وبيان 
عدد الركعات ,وآنه صلى الوتر بثلاث موصولات من غير فصل فلكل منهما شاهد من فعل 
ابن مسعود كما سيأتى بعضه » وقد مر بعضه وعند ركعات الوتر ووصلهما قد ثبت مرفوعا 
أيضاً كما تقدمء والراوى السيىء الحفط متى توبع بمعتبر كأن يكون مثله أو دونه 


. قى ترجمة : عبد الله بن مسعود على هامش الإصابة‎ )١( 


.م١‏ وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل الركوع إعلاء الستن 
كك و كك ست ع و ع ی يت حت حت جح جد حت كد كد ل + 


حفص بن سليمان اه وهذا يشعر بكون هذا الحديث معروفا عنهاء وأعله ا لحافظ 
ابن حجر وضعفه فى 3 الإصابة » من أجل آبان » وسنذكر الجواب عنه فى الحاشية . 


وكذا المختلط الذى لا يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا الملالس صار حديثهم حسنا لا 
لذاته بل وصفه بذلك باعتبار الجموع من المتابع » صرح به الحافظ فى شرح النخبة له . 

وقد ذكرنا فى ١‏ المقدمة »© : أن استدلال المجتهد بحديث وعمله به تصحيح له 6 
وحديث أبان هذا رواه أبو حنيفة وسفيان وغيرهما عنه وعملوا به » فهذه وجوه عدة تقتضى 
الحكم بتحسين ما رواه آبان فى هذا الباب . 

وبهذا كله اندحض ما أورده العلامة أبو الطيب فى تعليقه المغنى على الحدث على 
القارىء بما تصه : والعجب كل العجب عن الشيخ على القارىء أنه أورد هذا اللحديث 
الموضوع ( أى حديث أبان برواية حفص بن سليمان عنه وهو الحديث الثامن فى المتن 17 ) 
فى سند الإمام شرح مسند الإمام انتصارا لمذهيه » ثم كيف سكت عن كشف حاله مع کون 
الحديث موضوعا قطعا('2 ؟ آلم يعرف آن فيه أبان بن أبى عياش أحد المتروكين والكذايين 
إلى آخر ما قال وأطال . 

قلت : لم يرم أبانا بالكذب أحد سوى شعبة ومع ذلك لم يصير عن حديقه فى 
القنوتء قال الذهبى فى ١‏ اليزان 6 : قال يزيد بن هارون : قال شعية : دارى وحمارى فى 
المساكين صدقة إن لم يكن أبان يكذب فى الحديث » قلت له : فلم سمعت منه ؟ قال : 
ومن يصبر عن ذا الحديث ؟ يعتى حديثه عن إبراهيمءعن علقمةءعن عبد الله ءعن أمه : 
أنها قالت: « رأيت رسول الله ية قدت فى الوتر قبل الركوع » اه . وهذا يشعر بكون 
هذا الحديث صالحا للقبول غير موضوع عند شعبة وإلا لصبر عنه ورغب عن سماعهء وقد 
أخرج عبد الرزاق فى ١‏ مصنفة ١٤‏ عن الثورىء عن آبان »عن إبراهيم »عن علقمة؛عن عبد 


. » المطيوع‎ ١ قطعاً » سقطت من الأصل وأثبتاء من‎ ١ : قوله‎ )١( 
. )155/5( : الارواء‎ )( 


الله مرقوعا حديث القنوت قبل الركوع » ثم قال عبد الرراق : وبه نأخذ . كذا فى 3 فوائد 
السراج البلقينى 6 على ١‏ كتاب الأم » للشافعى » وعبد الرزاق إمام فى الحديث حجة أحد 
الأعلام وأخذه بحديث واحتجاجه به دليل صلاحيته للقيول » وقد مر عن أبى زرعة : أنه 
ستل عن آبان هل كان يتعمد الكذب ؟ قال : لا ! وعن ابن عدى أنه قال: أرجو أنه لا 
يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه ويخلط وفى ١‏ اليزان » عنه قال : أرجو أنه لا يتعمد الكذب 
وعامة ما أتى به من جهة الرواة عنه | ه. وقد وصفه أبو حاتم وأيوب والساجى بالصلاح 
والعبادة والخير . فالرجل ليس بكذاب ولا وضاع » بل قد يلى بسوء الحفظ » فالحكم على 
حديثه بالوضع بالقطع كما فعله الشيخ أبو الطيب جسارة عظيمة وجرأة جسمية » لا سيما 
ولا رواه شواهد وطرق متكثرة . 

هذا وحفص بن سليمان لعله الأسدى أيو عمر اليزار الكوقى القارى ٠‏ ويقال له 
الغاضرى » كان ثبت فى القراءة » تكلم فيه المحدثون ؛ لأنه كان لا يتقن الحديث ويتقن 
القرآن ويجوده وإلا فهو فى نفسه صادق ء كذا قى « الميزان 2١76‏ للذهيى . وعن عبد الله 
اين أحمد عن أبيه : صالح » وقال حنبل عن أحمد مرة : لا باس به » وقال أبو عمرو 
الدانى : قال وكيع : كان ثقة » وجرحه آخرون »كما فى « التهذيب > . 

وبا لحملة : فهو محتلف فيه » وحديث مثله حسن كما ذكرناه فى « المقدمة » » وإن كان 
هو النقرى فهو ثقة من السابعة كما فى « التقريب » » وهذا هو الظاهر ؛ لكون الحافظ ابن 
حجر أعل الحديث بأبان وحده ولم يتكلم فى حفص بن سليمان بشىء فلو كان 


)١(‏ حفص بن سليمان ۽ وهو اين أبى داود » أيو عمر الأسدى > مولاهم الكوقى الغاضرى صاحب 
القراءة » وابن امرآة عاصم . ويقال له : حفيص . قال أحمد : ما به بأس » وقال اين معين : هو 
أصح قراءة من أيبى بكر » وآبو بكر أوثق مته . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه فى موضع : متروك 
الحديث » وقال البخارى : تركوه . وقال أبو حاتم : متروك لا يصدق . وقال ابن خراش : كذاب 
يضع الحديث . وقال ابن عدى : عامة أحاديثه غير محفوظة . وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد » 
ويرفع المراسيل » وكان يأخذ كتب التاس فينسخها ويرويها من غير سماع . ( اليزان : |٠0۸١‏ 
1 


114¥ - عن عطاء ( الخقاف ) بن مسلم » عن العلاء بن المسيب » عن حبيب بن 
أبى ثابت » عن ابن عباس » قال : « أوتر النبى 25 بثلاث فقدت فيها قبل الركوع » . 
أخرجه أبو نعيم فى « الحلية » وقال : غریب تفرد به عطاء بن مسلم | ه . الزيلعى 7‏ 
ورواه البيهقى7) بطريق عطاء بن مسلم أيضاً فضعفه » وأجاب عنه فى «الجوهر 
النقى»: حكى صاحب الكمال عن ابن معين أنه ثقة » وفى (الكامل » لابن عدى : ثنا 
محمد بن يوسف الفريرى »ء ثنا على بن حزم : سمعت الفضل بن موسى ووكيعا 
يقولان: عطاء بن مسلم ثقة » فهؤلاء ثلاثئة أكابر وثقوه فأقل أحواله أن تكون روايته 
شاهدةً لما تقدم من حديث أبى وابن مسعودا ه 1 

4- عن ابن عمر رضى الله عنه : ١‏ أن النبى 5 كان يوتر بشلاث ركعات 
ويجعل القنوت قبل الركوع » . رواه الطبرانى فى « الأوسط » وفيه سهل بن العباس 
الترمذى » قال الدارقطنى : ليس بفقة » كذا فى مسجمع”" الزوائد » قلت : ذكرناه 
اعتضاداً . 


هو الآسدى البزاز الكوفى ما سكت عنه بل صاح به لكونه متروك الحديث عنده » كما فى 
«التقريب ». فسكوته عن حفص بن سليمان يدل على أنه ثقة عنده وليس هو إلا المنقرى . 

قوله : « عن عطاء ين مسلم إلخ » . قلت : فيه تقوية لما رواه أبى وابن مسعود عن 
النبى كد : « أنه كان يقنت فى الوتر قبل الركوع 406 . وكذا فى حديث اين عمر بعده » 
وهو وإن كان ضعيفا فقد تأيد بشواهد صحيحة ويذلك انجبر ضعفه : 


(۱) نصب الراية : ( ص ۲۷۹ ج ١‏ ) وعزاه إلى أبى نعيم فى « الحلية » وقال أيو نعيم : غریب . 

 ) 5١ /٣۳( : السنن الكيرى‎ )( 

(۳) أورده ( ۱۳۸/۲ ) وعزاه إلى الطبراتى فى 3 الأوسط ؟ وفيه سهل بن العباس الترمذى قال الدارقطنى 
ليس بثقة . 

. تقدم‎ )٤( 


من الوتر قل هو الله أحد » ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة » . رواه الإمام البخارى17) 
فى ١‏ جزء رفع اليدين » له وقال : صحيح . 


لين - عن أبى عثمان : « كان عمر رضى الله تعالى عنه رفع يديه فى القنوت». 
1 أخرجه البخارى”" أيضاً فى الجزء المذكور وصححه ء وعنه أيضاً بإسناد صحيح قال : 
« كنا وعمر يؤم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع يرفع يديه حتی يبدو كفاه ویخرج 
بضعيه » . أخرجه البخارى أيضا فى الجزء المذكور . 

1۷*1 - محمد : آنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم : ١‏ أن أبن مسعود كان 
يقنت السنة كلها فى الوتر قبل الركوع ‏ ؛ أخرجه محمد فى ١‏ الآثار 76" وهذا مرسل 
جید . 


1۷*۲ - عن عبد الله ( هو ابن مسعود رضى لله عنه ) : « أنه كان يكبر حين يرم 
7ل سس 

قوله : ١‏ عن الأسود إلخ » . قلت : فيه ثبوت رفع اليدين للقنوت فى الوتر » وكذا 
فى أثر عمر بعله 2 ولكنه مطلق عن الوتر وغيره 2 فإن حمله أحد على قنوت النازلة فى 
الفجر فقنوت الوتر قياس عليه » فاندحض بذلك ما زعمه يعض أهل العلم : أن رقع 
اليدين للقنوت فى الوتر لم يثبت فيه أثر صحيح عن تابعى جليل فضلا عن صحابى وفضلا 
عن حديث صحيح اه . 

قوله 8 3 محمد آخبرنا أبو حنيفة إلخ » : فيه مواظبة ابن مسعود على القنوت فى السنة 
كلها , وهو الذهب عندنا 3 وقد مر ثيوت ذلك فى حدیثه وحديث أبى مرفوعاً أيضاً . 


قوله  :‏ عن عبد الله إلخ » . قلت : فيه ثبوت التكبير للقنوت فى الوتر من فعل ابن 


. فى : # جزء رفع اليدين » ص / 85 ) » وقال : صحيح‎ )١( 
 ةقباسلا انظر : الحاشية قبل‎ )۲( 
. » وأثبتتاه من : المطبوج‎ ٠ سقط من « الأصل‎  راثآلا‎ ١ : قوله‎ )۳( 


يه e E‏ قلت: أخرج له 
مسلم واستشهد به البخارى فهو حسن الحديث . 

1°۴۳ - عن طارق بن شهاب قال : ٠‏ صليت خلف عمر صلاة الصبح قلما فرخ 
من القراءة فى الركعة الشانية كبر ثم قنت ثم كبر فركع » . أخرجه الطحاوى وإسناده 
صحيح ١‏ آثار السنن » 5 


مسعود ؛ لأنه لم يكن يقنت إلا فيه » وقد تقدم التكبير له فى حديث أبان » عن إبراهيم» 
عن علقمة » عن عبد الله عن أمه مرفوعاً أيضاً » وقد مر أن شعبة لم يصبر عن حديث 
أبان فى قنوت الوتر » وأن عبد الرزاق قال : « ويه تآخذ " . وهذا يدل على صلاحية 
الحديث للقبول عندهما لا سيما وقد تأيد المرفوع بالموقوف > وقد عرفت أن إسناد الموقوف 
حسن ء فاتبر بذلك ما كان فى المرفوع من ضعف أبان » لما ذكرنا فى « المقدمة 6 أن 
المرسل ضعيف عند الشافعى ولكن إذا عضده قول صحابى يصير حجة » فكذا مرقوع أبان 
عضده أثر ابن مسعود هذا فيتبغى أن يصير حجة . 

ويهذا اندحض قول الإمام المزنى فى ١‏ مختصره » 1 إن من قال : من يقنت قبل الركوع 
SS‏ فهذه تكبيرة 
رائدة فى الصلاة لم تشبت تثبت بأصل ولا قياس كذا فى « الأم » : والعجب مته كيف 
ا IS‏ 
فلا يكن حمل التكبير للقنوت عنه إلا على قنوت الوتر » وأياً ققد صح عن عمر : « أنه 
كير للقنوت فى الصبح قبل الركوع ؛ » وهذا يرد على المزنى قوله : وإنما حكم من يكبر 
بعد القيام إثما هو للركوع » وإذا ثبت عنه التكبير لقنوت الفجر قبل الركوع فقنوت الوتر 


)١(‏ أورده (۲/ ۱۳۷) وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير 6 3 وفيه ليث بن أبى سليم وهو ثققة ولکنه 
مدلس ‏ 
(؟) قوله : * ويه ناخذ » وردت « بالاصل » ١‏ وبه أخذ » وهو تحريف ء والصحيح ما أثيتتاه . 


قياس عليه » فكيف يقول المزنى : إن هذه تكبيرة زائدة فى الصلاة لم تشبت بأصل ولا 
قياس 2109 , 

فأقول ‏ يرحمك الله - وأى قياس أجلى من قياس قنوت الوتر على قنوت الفجر » فإنك 
أول من قاسه عليه » فقد قلت فى : مختصرك » : ولا أعلم الشافعى ذكر موضع القنوت 
من الوتر » ويشبه قوله بعد الركوع كما قال فى قنوت الصبح ١ه‏ . مع : كتاب الأم » 
ففيه قياس قنوت الوتر فى الموضع على محل فئوت الفجر ٠‏ وأول راض سيرة من يسيرهاء 
فأى لوم على من قاس تكبيره على تكبيره أيضاً » وقد روى الحارث عن على : ١‏ أنه يفتح 
القنوت بالتكبير » . أخرجه اين أبى شيبة كما فى ١‏ كنز العمال » وفيه أيضاً عن أبى عبد 
الرحمن"؟ . السلمى : أن عليا كبر حين قنت الفجر وكير حين ركع ١‏ ه . ولم أقف على 
سندهما وإنما ذكرتهما اعتضادا . 

وفى ‏ المغنى » للحافظ اين قدامة الختبلى فى باب الوتر : قال أبو عبد الله : ١‏ إذا قنت 
قبل الركوع كبر ثم اخمذ فى القنوت ؟ . وقد روى عن عمر رضى الله عنه : « أنه كان إذا 
فرغ من القراءة كبر قم قنت ثم كبر حين يركع 278 . وروی ذلك عن على واین مسعود 
والبراء وهو قول الثورى ولا نحلم فيه خلافاً اه . 

قلت : فلهذه التكبيرة التى زعمها المزنى زائدة في الصلاة أصل من أفعال أريعة من 


)١(‏ فى شرح معانى الآثار ( ۲٤۹/١‏ ) : فإذا صالح بن عيد الرحمن الأتصارى قد حدثنا قال : ثنا 
سعيد بن منصور قال : ثنا هشیم ٠‏ قال : أنا ابن أبى ليلى ٠‏ عن عطاء عن عبيد بن عمير قال : 
صليت خلف عمر رضى الله عنه صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع وقال : فى قنوته ١‏ اللهم إنا 
نستعيئك ونستغفرك » ونثنى عليك الخير كله وتشكرك ولا نكقرك وتخلغ ونترك من يفجرك اللهم 
إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحغد نرجو رحمتك وتخشى عقابك إن عنايك بالكقار 
ملحق ؟ . 

() المدونة )٠١ ٠ /١(‏ من رواية » وكيع عن سفيان » عن عبد الاعلى التعليى » عن أبى عبد الرحمن 
السلمى فذكره » وسنده حسن . 

(۳) تقدم . 


٤‏ - محمد : أنا أبو حنيفة TE‏ ا رد 
واجب فى رمضان وغیره قبل الركوع » وإذا أردت أن تقنت فكبر › وإذا أردت أن 
تركع فكبر أيضاً » . أخرجه محمد فى ١‏ كتاب الحجج والآثار » وإسناد صحيح ‏ آثار 
السئن »© . 


الصحابة » ويزيدها قوة قول أحمد : لا نعلم فيه خلافآ » فافهم . وقال صاحب ١‏ الهداية» 
فى وجه التكبير لقنوت الوتر ما نصه : وإذا أراد أن يقنت كبر؛ لأن الخالة قد اختلفت اه . 
آى من القراءة إلى الدعاء » والتكبيرات شرعت عند اختلاف الحالات كالقيام والركوع 
والسجود لا يقال : التكبير مشروع عند اختلافها أفعالا كالخفض والرفع لا أقوالا ء ألا 
يرى أنه لا يكبر عند الانتقال من الاستفتاح إلى القراءة . لأنا نقول : الاستفتاح متصل 
بالتكبيرة الأولى وكلاهما متجانسان ؛ لأن الكل ثناء فكان ملتحقا بها تبعا لها ؛ لأنه سنة > 
بخلاف القنوت فإنه واجب ومخالف للقراءة فلا يكون تبعا له » وأيضاً : فقد ثبت عن ابن 
مسعود كما تقدم'ا : « أنه كان يرفع يديه للقنوت فى الوتر » » ورقعها بدون التكبير غير 
مشروع فى الصلاة » كذا فى « العناية ؛ و * فتح القدير » بمعتاهما 5 

فهذه عدة وجوه قياسية ما عدا الوجوه النقلية المذكوة فى المتن مفيدة المشروعية التكبير فى 
قنوت الوتر قبل الركوع لو عرفها الإمام المزتى لم يقل ما قال ٠‏ هذا . وقد أورد بعض 
الناس لوقاحته على الوجه الذى ذكره صاحب « الهداية » : بأن هذا ضعيف جدا » فإنه 
يلزم منه أن يكبر عند التسليم أيضاً »فإن الحالة قد اختلفت ولا قائل به على ما علمت اه. 
قلت : وهل علمت أو فهمت شیا منذ حرجت من بطن آمك ؟ وإإها تورد كل ما تورد 
على الخنفية بسوء فهمك وسخاقة رأيك ع فإن حالة التسليم ليس من الأحوال التى تختلف 
فى الصلاة بل هى حالة الخروج عنها 3 ومراد صاحب ١‏ الهلاية » أن التكبير شرع عند 
اختلاف الأحوال فى وسط الصلاة وداخلها » قافهم ‏ 

قوله : ١‏ محمد أخبرنا أبو حنيفة إلخ © .قلت : فيه دلالة صريحة على وجوب القنوت 
فى الوتر وثبوت التكبير له » فعرف به عدم تفرد إمامنا فى القول يوجوبه » وأن له سلقاً فى 


 هجيرخت تقدم كما ذكر للصئف وسيق‎ )١( 


ا :كان لحن بن هلل ل د 
كلمات أقولهن فى الوتر فى القنوت» قال :قل : اللهم أهدنى فيمن هديت »6 
الحديث. أخرجه النسائى" » وسكت عنه » وقال النووى فى «الخلاصة»: : وإسناده 
صحسيح أ وحسن » كذا فى « نصب الراية 6”©؛ ولفظ الحساكم فى 


ذلك من أجلة التابعين ء وقد مر غير مرة أن قول إيراهيم حجة عتدنا؛لكونه لسان اين 
مسعود وأصحابه والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن أبى الحوراء قال : قال الحسن بن على إلخ » . قال شيخنا فى الثواب 
الحلى » حاشية « الترمذى » له تحت حديث اللسن هذا:قلت: مطلق فى السنة كلها ١ه‏ . 
وفى ١‏ الجوهر النقى ‏ : وتعليمه عليه السلام للحسن كلمات يقولهن فى الوتر يشمل وتر 
جميع السنة | ه : 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن » ولا نعرف عن النبى ويد فى القنوت شيعا أحسن 
من هذا » واختلف آهل العلم فى القنوت فى الوتر فرأى عبد الله بن مسعود القنوت فى 
الوتر فى السنة كلها ء واختار القنوت قبل الركوع » وهو قول بعض أهل العلم » وبه يقول 
سقيان الثورى وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة » وقد روى عن على بن أبى طالب : أنه 
كان لا يقنت إلا فى النصف الآخر من رمضان وكان يقنت قبل الركوع » وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعى وأحمد اه . 

قلت : آثر على ضعيف كما يشعر به لفظ الترمذى فإنه لم يذكره بصيغة الجزم » وذكر 
رأى ابن مسعود واختياره بلفظ الجزم وفيه إشعار بصحته وهو كذلك ما عرفته با ذكرناه فى 
المتن » وقد ورد فى ذلك عن أنس مرفوعاً أيضاً . ١‏ كان عليه السلام يقنت فى النصف من 


(۱) أبو الحوارء ؛ ربيعة بن شيبان بمعجمة السعدى البصرى عن الحسن بن على » وعنه يزيد بن أبى 
مريم» وثقه الترمذى . ( خلاصة تذهيب الكمال : ص ١١5‏ ) , 

(۲) فى : قیام الليل » باب ( 81 ) . 

. C10 e Y/Y ) () 


( مستد رکه 16) : علمنى رسو ال 28 هؤلاءاكدمات فى لوتر لخ . ولفظ أبى 
بكر أحمد بن الحسين بن مهران الإصبهانى فى تخريج الحاكم له : «علمنی رسول الله 
َة أن أقول فى الوتر قبل الركوع »١ه‏ . كذا فى « التلخيص الحبير» ء وكلام الحافظ 


رمضان 4 » إلى آخره . أخرجه ابن عدى فى ١‏ الكامل » » ولكنه واه فيه غسان بن 
عبيدة وأبو عاتكة" وكلاهما ضعيفان » كما ذكره فى 3 الجوهر النقى » . 

واعلم أن حديث الحسن بن على هذا أخرجه الحاكم فى « مستدركه » . يلفظ: 3 علمنى 
رسول الله یہ فی وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود : اللهم اهدنى فيمن هديت» 
إلخ . ولكنه من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقيةءعن عمه موسى بن عقبةء عن هشام 
ابن عروةءعن أبيهء عن عائشة »عن الحسن بن على » وخالفه محمد بن جعفر بن أبى كثير 
فى إسناده ء فرواه عن موسى بن عقبة »عن أبى إسحاقءعن بريد بن أبى مریم »عن أبى 
الحوراءء عن الحسن بن على » وحديث محمد بن جعفر أرجح . فقد تابعه أبو الأحوص 
عند النسائى . فرواه عن أبى إسحاق»عن يريد بن أبى مريم»عن أبى الحوراء بنحو ما رواه 
جعفر بن محمدءعن موسى بن عقبة سندا ومتنا . وليس فيه من الزيادة ما أتى به إسماعيل 
اين إبراهيم بن عقبة»عن عمه . وأيضاً : فمحمد بن جعفر لم يضعفه أحد » وإسماعيل 
مختلف فيه ضعفه الأزدى والساجى » وذكره ابن المدينى فى الطيقة السادسة من أصحاب 


(W1) (0)‏ . 
وتصب الراية : (1/ )٠١١ , ١119‏ . 
وإتحاف السادة المتقين : (1۲/۳ ء 57) . 
والخلية : (۱۳۸/۲) . 
ومصنف عبد الرزاق : (ل/ )894681‏ 
(۲) غسان ين عييدة الموصلى . متكر الحديث . وقال الدارقطنى : صالح . الفضعقاء الكبير ( ۲ / 
2/2 ) والميزان 7755/50) واللسان )٤۱۸/٤(‏ والمغنى فى الضعفاء (؟/ 8 - 58428/6) . 


(۴) أبو عاتكة » عن أنس » مختلف فى اسمه » مجمع على ضعفه . المغتى قى الضعقاء (۲ / ۷۹۳ / 
لكوملا ) .„ 


نافع » كما فى « تهذيب التهذيب » . على آن رواية موسى ين عقبة فى قنوت الحسن بن 
على مضطربة الإستاد جدا . قال الحافظ فى «التلخيص الحبير ٠‏ : قد اختلف فيه على 
موسى بن عقية فى إسناده » فروى عنه شيخ ابن وهب هكذا ( أى عن موسى بن عقبة » 
عن عبد الله بن على » عن الحسن بن على » عن النسائى ) » ورواه محمد بن جعفر بن 
كثيرء فذكر الاختلاف بينه وبين إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة فى إسناده بنحو ما ذكرناه آنقا 
ثم قال : فقد اختلف فيه على موسى بن عقبة كما ترى ااه . 


قلت : والمضطرب ليس يحجة ما لم يرتفع الاضطراب وطريق رفعه ترجيج إحدى 
الطرق على الأخرى ٠‏ ولا ترجيح هناك إلا بطريق محمد بن جعفر بن كثير لما ذكرناه فهو 
المحفوظء وما عداه متكر ساقط الاعتبار » فلا حجة فى الزيادة التى أتى بها إسماعيل بن 
إبراهيم فى حديثه لا سيما وقد اختلف عليه أيضاً فيها » فرواها الحاكم عنه فى المستئرك» 
هكذا بلفظ : ١‏ إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود 6 ء وقال الحافظ فى : التلخيص 
الحبير » : ينيغى أن يتأمل قوله فى هذا الطريق : ١‏ إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجودة» 
فقد رأيت فى اللبزء الثانى من فوائد أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى تخريج 
الحاكم له قال : ثنا محمد بن يونس المقرىء قال : ثنا الفضل بن محمد البيهقى ٠»‏ ثنا أبو 
بكر اين شيبة المدنى الحزامى » ثنا ابن أبى فديك » عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
بسنده» ولفظه: ١‏ علمنى رسول الله ويد أن أقول(١)‏ فى الوتر قبل الركوع » » فذكره » 
وراد فى آخخره « لا منجأ منك إلا إليك » اه . 

قلت : وكلام الحافظ مشعر بثقة رجال الأصبهانى وصحة سنده » فإن الصحيح لا يتأمل 
فيه إلا بمعارضة صحيح مثله ياه » وأيضا : فإن رجال سند الأصبهانى كلهم رجال الحاكم 
ما خلا محمد بن يونس المقرىء شيخه » والظاهر أنه ثقة؛ما ذكرنا ؛ ولأن المستخرج على 
الصحيح لا يكون إلا بسند صحيح > هذا وإنما أطلنا فى هذا القمام بعض الناس با فى 


(1) فى « المخطوط » « تقول » والصحيح « أقول » كما قى 7 الطيوع » . 


حتى مات › وعمر حتى مات » . رواه البزار ورجاله موثقون « مجمع الزوائد »27 . 


۷ - عن عاصم قال : ١‏ سألت أنس بن مالك عن القنوت ؟ فقال : قد كان 
القنوت » قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله » قال : فإن فلانا أخيرنى عنك أنك 
قلت : بعد الركوع » فقال : كذب ( أى أخطأ ) » إنما قنت رسول اله 25 بعد الركوع 
شهرا ؛ آراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين 


رواية الحاكم من الزيادة المذكورة واستدلاله بها على كون القنوت فى الوتر يعد الركوع 2 
قال: والذى يظهر أن قنوت الوتر أيضاً كقنوت النوازل ء قد كان قبل الركوع وبعده ولا 
مضر عنه ولا حاجة إليه قإن الجميع شريعة وسنة | م . وهذا كله بناء الفاسد على القاسدء 
فإن قنوت الوتر لم يثبت محله بعد الركوع فى رواية غير ما فى رواية الحاكم من الزيادة فيما 
علمنا ء وقد عرفت حالها ء فالحق ما عليه آصحابنا الحنفية أن محله فى الوتر قبل الركوع 
متعين يلزم سجدة السهو بالتأخير عنه ء والله أعلم . 

قوله : « عن آنس إلخ 6 ۔ قلت : الظاهر أن المراد به قئوت الوتر لما سيأتى عنه أنه كان 
لا يواظب على القنوت فى الفجر › وكذا لم يواظب النبى يك عليه ولا أبو بكر ولا عمرء 
وقد مر عن البراء أنه قال فى القنوت فى الوتر : إنه سنة ماضية » فهو اراد فى قول أنس 
هذا ودلالته على مواظية النبى يد عليه والخليفتين بعده ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن عاصم إلخ ٠‏ 5 قلت : فيه دلالة على أن محل قنوت الوتر قبل الركوع » 
لما سيأتى أن قنوت الفجر لم يكن إلا بعد الركوع ولم يكن إلا شهرا » فقوله : قد كان 
القنوت » » ثم قوله فى بیان موضعه  :‏ إنه كان قبل الركوع » لا يصح حمله على قنوت 
الفجر بل لا بد من حملة على قنوت الوتر . 


() أورده (11/1) وعزاء إلى ١‏ البزار » ورجاله موثقون . 


و 


وسر 


عليهم » . رواه البخاری' . 

1۰۸ - عن ابن عمر قال : ١‏ أرأيتم قيامكم عتد قراغ الإمام من السورة هذا 
القنوت ؟ والله إنه لبدعة » ما فعله رسول الله ی فير شهر ثم تركه » أرأيتم رفعكم 
أيديكم قى الصلاة ؟ والله إنه لبدعة » ما زاد رسول الله على هذا قط فرفع يديه حيال 
منكبيه » . رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » » وفيه بشر بن حرب ضعفه أحمد وابن معين 
وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائی » ووثقه أيوب وابن عدى « مجمع الزوائد »0 . قلت: 
فالحديث حسن . 


قوله : ١‏ عن اين عمر إلخ » . قلت : فيه دلالة على ما قلنا أولا : إن القتوت فى 
الفجر لم يكن إلا شهرا واحدا > ثم تركه النبى يك ولم يقنت فيه ء وأما قوله : « أرآيتم 
رفعكم آيديكم فى الصلاة ؟ والله إنه ليدعة » » ففيه" دليل على كراهة إطالة رفع اليدين 
فى القنوت كما ترفعان فى الدعاء خارج الصلاة » وليس معناه أن مطلق رفع اليدين 
للقنوت بدعة ؛ لآن قوله : « ما زاد رسول الله َة على هذا قط فرفع يديه حيال 
متكبيه» يفيد سنية رفعهما له فى الجملة » ولا بد من التغاير والرفع الذى جعله بدعة » 
والذى أثيته » فالظاهر أنه كره إطالة رفعهما كما ترفعان فى الدعاء خارج الصلاة » وأثبت 


. ) ٠١١١ ( : فى : 14 - كتاب الوتر » ۷ - باب القنوت قبل إلركوع » رقم‎ )١( 
. ) 1١ ( وفى : الاعتصام » باب‎ 
. )598( : ورواه مسلم فى : المساجد » رقم‎ 
. ورواه النسائى فى : التطييق » باب (5؟)‎ 
. )١7-( ورواه ابن ماجة فى : الإقامة » باب‎ 
. )913( ورواه الدارمى فى : الصلاة » ياب‎ 
. 0151717 1845 2 ۱1۷/۳ › ۳۹1/۲( : ورواه آحمد‎ 
أورده الهيثمى (۲/ ۱۳۷) وعزاه إلى الطيرانى قى « الكيير » وفيه يشر بن حرب ضعفه أحمد واين‎ )( 
. معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى ووثقه آيوب وابن عدى‎ 
. * (؟) قوله : « ففيه » سقطت من الأصل » وأثبتناه من « المطيوع‎ 
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باب إخفاء القنوث فى الوتر » وذكر ألفاظه 
وأن القنوت فى الفجر لم يكن إلا للنازلة 
1⁄۰4 - عن محمد قال : « قلت لأنس هل قنت رسول اله يد فى صلاة الصبح؟ 
قال : نعم ! بعد الركوع يسيرا » رواه الشيخان' « آثار الستن » . 
1۰ - عن أبى مجلز » عن أنس بن مالك » قال : ١‏ قنت رسول الله و شهرا 
بعد الركوع فى صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان » ويقول : عصية عصيت الله 
ورسوله ‏ . رواه الشيخان" ( نفس المرجع ) . 


رفعهما حيال المتكيين سنة » ليس هو إلا الرفع القصير الذى يكون قبل القتوت ٠‏ فإن الرفع 
الطويل فى الدعاء لا يكون بحيال منكبيه ٤‏ بل إنما هو بحذاء الوجه أو الصدر كما مر فى 
بابه » هذا وقد تقدم أن نفس رفع اليدين للقنوت ثابت عن عمر فى الفجر » وعن اين 
مسعود قى الوتر » فيبعد عن أبن عمر جعله بدعة > فالظاهر آنه أراد ما فك' : إن إطالة 
الرفع بدعة » والحديث يقيد بمفهومه ثبوت رفع اليدين للقنوت عن النبى ية مرفوعا » 
والله تعالى أعلم . 
باب إخفاء القنوت ء وذكر ألفاظه 
وأن القنوت فى الفجر لم يكن إلا للنازلة 

قوله : « عن محمد » إلى قوله : « عن عبد العزيز بن صهيب إلخ > . قلت : 
ألحاديث أنس الخرجة فى الصحاح كلها تدل على تخصيص القنوت بالنازلة ء وأنه كان 
موقتاً بشهرء وآن بدء القنوت كان فى وقعة القراء حيث غدر بهم رعل وذكوان 3 ولم يكن 
رسول الله ية يقنت قبل ذلك ما قنت له إلا شهرا واحداء ودلالته على الجزء الثالث من 


(۱) تقدم . 
(۲) رواء البخارى فى ١‏ - كتاب الوتر » ۷ - باب القنوت قيل الركوع ويعنه »رقم 2 فر 6 7 
ورواه مسلم فى : 6 - كتاب الساجد » (۲۹۹) . 


E E‏ معو 

شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء » . رواه الشسيخان(“ 
(نفس المرجع ) مسختصرا › ورواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع » من عاصم بن 
سليمان › قلنا لأنس : إن قوماً يزعمون أن النبى لد لم يزل يقنت فى الفجرء فقال : 
كذبوا إنما قلت شهرا واحداً يدعو على حى من أحياء المشركين » . وقيس وإن كان 
ضعيفاً لكته لم يتهم يكذب اه . كذا فى « التلخيص الحبير » وفال ابن اثقبم فى ١‏ زاد 
المعاد » : وقيس وإن كان يحبى ضعفه فقد وثقه غيره اه . قلت : فهو حسن الحديث 


الباب ظاهرة وعارضوها با رواه عبد الرزاق عن أبى جعفر جعفر الرازر, » عن عاصم »> عن 
ا ا ل رار E‏ 
وكان قنوته قبل ذلك ويعده قبل الركوع » : . أخرجه الحازمى فى ١‏ الاعتبار 1( . وقال. 
إسناده متصل ورواته ثقات | ه . قلت : فيه أبو جعفر الرازى منكلم فيه » قال فيه عبد 
زرعة : يهم كثيرا ء وقال عمرو بن على الفلاس : صدوق سيىء الحفظ » وقال ابن 
معين: ثقة ولكنه يخطىء ء وقال الدورى : ثقة ولكنه يغاط ؛: وحكى, الساجى أنه فال ۔ 
صدوق ليس بلمتقن » وقد وثقه غير واحد اه . من « نيل الأوطار 6 

قلت : وقال النسائى : ليس بالقوى » قال ابن خراش : صدوة: سيىء الحفظ ء وقال 


(۱) رواه البخارى فى : 15 - كتاب الوتر » ۷ - باب القنوت قبل الركوع وبعله ٠‏ رقم : )٠١١7(‏ . 
ورواه مسلم فى : © - كتاب المساجد » رقم : (001 . 

() الاعتيار : ( ص /95 ) . 
وأبو جعفر الرازى › هو عيسى بن ماهان » قال الجوزجانى : كان أبو جعفر من يتفرد بالمناكير عن 
المشاهير »> وقيل : صالح الحديث » أخرج له الأربعة » ووثقة ابن معين » وأبو حاتم » وقال 
غيرهما : 3 ليس بالقوى 6 وجرحه ابن حبان . المجروحين (۲/ )١١ ١‏ والميزان (۳۱۹/۳ - )۴۲١‏ 
والغتى فى الضعقاء (۲/ ۷۳۷۸/۷۷۷) . 
قوله : « أحياء من العرب ؟ آى على قبائل من قبائل العرب . 


11۲ - عن أنس بن سيرين » عن أنس بن مالك : ١‏ أن رسول الله 5 قنت شهرا 
بعد الركوع فى صلاة الفجر يدعو على بنى عصية » . رواه مسلم“ 3 آثارالستن » . 

1۳ - عن قتادة » عن أنس : 3 أن سول الله 2# قدت شهرا يدعو على أحياء من 
العرب ثم تركه » رواء”" مسلم ( نفس المرجع ) وفى « التليخص البير » : متفق عليه 


ابن حبان : كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير » لا يعجبنى الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق 
الثقات » وقال العجلى : ليس بالقوى ء كذا فى ١‏ التهذيب » فكيف يحتج بما اتفرد يه لا 
سيما وقد خالف فيه الثقات الأثيات ؟ فقد عرفت أن الشيخين أخرجا عن عبد العزيز بن 
صهيب » عن أنس : ١‏ أن رسول الله دعا فى صلاة الغداة شهرا » وذلك بده القنوت وما 
كنا نقنت ؟ » وروی عكرمة عن ابن عباس ۰ قال : « قنت رسول الله يد شهرا متتابعا فى 
دير كل صلاة يدعو على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه » . رواه أبو داود("؟ , 
وأحمد“ وزاد : قال عكرمة  :‏ كان هذا مفتاح القنوت » » قال الشوكانى فى « النيل » : 
وليس فى إسناده مطعن إلا هلال بن خياب فإن فيه مقالا » وقد وثقه أحمد وابن معين 
وغیرهما | ه . فكيف يصح قول أبى جعفر الرازى فى روايته : « وكان قنوته قبل ذلك 
وبعده قبل الركوع » » وقد صرح أنس فى رواية الصحيح وعكرمة فى رواية أحمد : أن 
مفتاح القنوت وبدأه كان فى وقعة القراء ولم يكونوا يقتتون ( القئوت المتنازع فيه ) قبل ذلك 
أصلا » اللهم إلا أن يحمل قول أنس فى رواية آبى جعفر على طول القيام قى الصلاة 
فيصح ٠‏ وأما حمله على القنوت بالدعاء المعروف وهو : اللهم اهدنى فيمن هديت إل . 
فلا دليل عليه » وكيف يصح الحمل عليه والخصم لا يقول بأن محله فى الفجر قبل 
الركوع؟ بل محله عنده بعد الركوع كما سيأتى . 

وأيضاً فرواية أبى جعفر هذا وما رواه عن الربيع بن أنس > عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : ١‏ ما زال رسول الله يكل يقنت فى الجر حتى فارق الدنيا » . رواه عبد الرراق 


. )700 ( فى : ه - كاب المساجد»‎ )١( 

(۲) فى : ۵ - كتاب المساجد »> رقم : )۴۰٤(‏ ۔ 
(۳) فى : الوتر ء باب )٠١(‏ » رقم : (1847) . 
)٤(‏ قى «المسند » : )۳-١/١(‏ . 


فى مصنغه 276 والحاكم أبو عبد الله فى « كتاب القنوت » له كما فى « الزيلمى » 
عارضهما ما رواه قيس بن الربيع »ء عن عاصم بن سليمان » قال : : ٠‏ قلنا لأنس ين 
مالك: إن قوما يزعمون أن النبى ية لم يزل يقنت بالفجر » قال : كذيوا وإغا قنت رسول 
الله 5 شهرا واحدا يدعو على حى من أحياء الشركين » > وقيس ليس بدون أبى جعفر 
الرازى فكيف يكون أبو جعفر حجة فى قوله : « لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا » وقيس 
ليس بحجة فى هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله ؟ قاله الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد » . 

قلت : قال الحافظ فى : « التهذيب ٠‏ فى ترجمة قيس هذا : قال أبو داود الطيالسى 
عن شعية : سمعت أبا حصين يثنى على قيس بن الربيع » وقال لنا شعبة : أدركوا قيسا 
قبل أن يموت ٠‏ وعن معاذ بن معاذ قال لى شعبة : ألا ترى إلى یحی بن سعيد يقع فى 
قيس ؟ لا والله ما إلى ذلك سبيل . وقال عبيد الله بن معاذ عن أببه : سمعت يحيى بن 
سعيد ينقص قيسا عند شعبة فزجره ونهاه » وقال عفان : قلت ليحبى بن سعيد : هل 
سمعت من سفيان يقول فيه : يغلطه أو يتكلم فيه بشىء ؟ قال : لا » قلت ليحبى : 
أفتتهمه بكذب ؟ قال : لا قال عفان : فما جاء فيه بحجة ء وقال حاتم بن الليث عن 
عفان : قيس ثقة يوثقه الثورى وشعية » وعن أبى الوليد : كان قيس ثقة حسن الحديث » 
قال أبو نعيم : سمعت سفيان إذا ذكر قيسا أثتى عليه » وقال قراد أبو نوح عن شعبة : ما 
أتينا شيخاً بالكوفة إلا وجدنا قيسا قد سيقنا إليه » وكان يسمى قيس الجوال » وقال عمرو 
ابن على : سمحت معاذ بن معاذ يحسن الثناء عليه » قال : وقلت لأبى داود : تحدئنا عن 
قيس ؟ قال : نعم » وقال سريج بن يونس عن ابن عيينة : ما رأيت الكوفة أجود حديئا 
منه ء وقال أحمد بن صالح : قلت لأبى نعيم : فى نفسك من قيس شىء ؟ قال : لا ع 
وقال ابن أبى حاتم : سألت آبا زرعة عنه فقال : فيه لين » وقال : سثل أبى عنه > فقال : 
عهدى به ولا ينشط التاس فى الرواية عنه ؛ وأما الآن فأراه أحلى ومحله الصدق وليس 


. )4:43( : قی : 54 - كتاب الغاری » ۲۸ - ياب غزوة الرجيع ء رقم‎ )١( 

(0) فى : © - كتاب المساجد . رقم : )۴١۷(‏ . 

() المصتف : (4!54) ورواه الدارقطئى (۲/ 51 » 19) والمجمع (114/15) وعزاه إلى أحمد واليزار 
بنحوه ورجاله موثقون . 


E E OE وعته ءعن أنس ا‎ - ٤ 

قوم » . رواه ابن خزيمة فى ١‏ صحيحه 2١١6‏ كما فى « فتح البارى 6 بإسناد صحيح كما 

فيه أيضا » وصححه الحاکم فى جزء له مفرد فى القنوت كما فى «التلخيص » » وعزاه 
الزيلعى إلى كتاب القنوت للخطيب البغدادى » وعزاه إلى صحيح ابن حبان أيضاً . 


بالقوى ٠‏ وقال يعقوب بن أبى شيبة : هو عند جميع أصحابنا صدوق وكتابه صالح » وهو 
قوى الحفظ جدا » وقال ابن عدى : عامة رواياته مستقيمة » والقول فيه ما قال شعبة » 
وأنه لا يأس به » وقال اين خبريمة : سمعت محمد بن يحي يقول سمعت آبا الوليد يقول: 
كتيت عن قيس بن الربيع ستة آلاف حديث هى أحب إلى من ستة آلاف درهم » اه 
ملخصا. 

قلت : وضعفه!'2 ابن معين » وتتكب عن حديثه يح وعبد الرحمن » وكان وكيع 
يضعفه وكذا ابن الماينى والنسائى ء وتكلم قيه بحضهم لأجل ابنه » قالوا : هو آفته وظتوا 
أنه غير عليه كتبه » وذكره الذهيى فى « تذكرة الحفاظ »© فقال : قيس بن الربيع الحافظ أبو 
محمد الأسدى الكوفى أحد الأعلام على ضعف فيه » قال : وقال محمد بن عبيد 
الطنافسى : لم يكن قيس عندنا بدون الثورى » وإنما ولى شيئا فأقام على رجل حدا 
فمات» قال : فطفى أمره » قال الذهبى : وقد كان قيس من أوعية العلم وآرى الأئمة 
تكلموا فيه لظلمه » اه . ملخصا . قلت : ويمكن أن الذى عدوه من ظلمه لم يكن ذلك 
ظلما عنده فى رأيه . 


)١(‏ رقم : ( ٠‏ ) من طريق محمد بن محمد بن مرزوق الياهلى » حدثتا محمد بن عبد الله 
الأنصارى › حدتنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن أنس مرفوعاً. 
قال الشيخ الألباتى : وهذا إسناد جيد » وهو على شرط مسلم » وفى ابن مرزوق كلام لا يسقط 
حليثه عن مرتبة الاحتجاج يه » لا سيما وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة . 
وانظر الصحيحة ( 1۳۹ ) . 

(؟) قوله : ١‏ وضعفه » سقطت : الواو » من الأصل ء وكذا أثيتناه . 


110° - ولکن لفظ ابن حبان عن أبى هريرة : « كان رسول الله 2 لا يقنت فى 
الصبح إلا أن يدعو لقو أو يدعو على قوم ١‏ » ثم قال : قال صاحب ١‏ التنقيح . 
سند هذين الحديثين صحيح » وهما نص فى أن القتوت ( أى فى الفجر ) مختص 
بالنازلة ١ه‏ . 


اس 

وبالحملة : فالقول فيه ما قال اين القيم : ١‏ إنه ليس بدون أبى جعفر الرازى بل هو 
أوئق منه أو مثله » ؛ وتخطئة بعض الناس ابن القيم فى قوله هذا مردود عليه > فإن 
ترجمتهما شاهد صدق على صحة قوله » فإن قيسا روى عنه الأجلة كشعبة والثورى » 
وأثنوا عليه ووثقوه » ورد شعبة على من تكلم فيه » وهذا تعسديل مفسر لا يقبل معه جرح 
مبهم ء ولم تجد مثل ذلك لأبى جعفر ء فإن لم يكن قيس فوقه فلا أقل من أن يكون 
مثله. 

وأيضا : فإن ما رواه قيس فى هذا الياب ليس بشاذ ولا منكر » بل لا رواه شواهد 
صحيحة ء منها حديث قتادة عند مسلم عن أنس : « أن رسول الله ويد قنت شهرا ثم 
تركه 1(6) - وما رواه عاصمءعن أنس عندهما : ١‏ إما قنت رسول الله يي شهرا 
واحداء0©, وهذا لفظ الخصر آى لم يقنت فيما سواه » وما رواه عبد العزيز بن صهيب عنه 
عندهما:* دعا رسول الله كيد شهرا فى صلاة الخداة وذلك بده القنوت وما كنا نقنت » . 

وما رواه قتادة»عن أنس عند ابن خزيمة : ١‏ أن النبى ك4 كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم 
أودعا على توم » 2 ومثله عن أبى هريرة عند اين حبان وكلاهما صحيح » وما رواه 
إبراهيمء عن علقمة»عن عبد الله بن مسعود : « أن النبى يك لم يقنت فى الفجر قط إلا 
شهرا واحدا لم ير قبل ذلك ولا بعذه 6 . ورواية أبى جعفر الرازى شاذة تفرد با رواه 2 
فكيف يكون حديثه حجة ولا يكون حديث قيس حجة ؟ ؛ ولذا قال الحافظ فى « التلخيص 


(۱) رواه ابن حبان بسند صحيح » كذا فى التنقيح . 


(۲) تقدم . 
(۳) الكامل لابن عدى : (1۳/۱) . 


E E مح ب‎ ١/11 
رجلا لحاجة يقال لهم:القراء»فعرض لهم حيان من بنى سليم»رعل وذدكوان»‎ 
فقتلوهمءفدعا رسول الله 4 شهرا فى صلاة الغداةءفذلك بدء القنوت وما كنا نقنت».‎ 


الحبير » بعد ذكره رواية أبى جعفر أولا ما نصه : ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من 
طريق قيس بن الربيع فذكره إلخ . فلو لم يكن حديث قيس حجة ولم يكن هو مثل أبى 
جعفر لم يعكر روايته على روايته كما لا يخفى » وفيه تقوية لما قاله ابن القيم » واندحض 

وأيضاً : فقد روى غالب بن فرقد الطحان عند الطبراتى ١76‏ : 3 أنه كان عند أنس 
أبن مالك شهري شهرين فلم يقنت فى صلاة الغداة 6 » فإن كان القنوت فى الفجر سئة مستمرة ما 
ا ا 35 حش ار ا 6 كنا زو اب كلسي لم کا ان رین 
متتابعينء هذا . 


ولو سلمنا صحة ما رواه أبو عفن لوجب حمله على معنى يتوافق به مع جميع ما روى 

عن أنس رضى الله عنه فى الأحاديث الصحيحة المخرجة فى الصحيحين » وأولى ما يحمل 
- عليه عندنا أن معناه لم يزل رسول الله ويك قاتا فى الفجر عند التوازل حتى فارق الدنيا » 
ومراده بذلك أن قنوت النوازل لمم ينسخ بل هو مشروع إذا نزل با مسلمين نازلة آن يقنت 
الإمام فى الفجر » ويمكن أن يحمل القنوت فيه على إطالة القيام للقراءة الذى قال فيه 
النبىك : ١‏ أفضل الصلاة طول القنوت “١‏ - فهذا هو القنوت الذى ما زال عليه حتى 
قارق الدنيا لزنه كان يطيل صلاة الفجر أزيد من سائر الصلوات › ويقرأ فيها بالستين إلى 
الماتة . 


قال ابن القيم فى ١‏ الهدى » : فنحن لم نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت فى الفسجر 


: © المطيوع‎ ١ بن قرقد الطحان عند الطبرانى » سقط من الأصل وآئبتناه من‎ ١ : قوله‎ )١( 
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ارج اتر E‏ ري 


حتى فارق الدتيا ء وهذا أى طول القيام قنوت منه بلا ريب » ولا صار القنوت فى لسان 
الفقهاء » وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدنى فيمن هديت إلى آخره 6 
وسمعوا أنه لم يزل يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا » وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم 
من الصحابة » حملوا القنوت فى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهم » ونشأ من لا 
يعرف غير ذلك » فلم يشك أن رسول الله كيه وأصحابة كانوا مداومين عليه كل غداة » 
وهذا هو الذى نازعهم فيه جمهور العلماء » وقالوا : لم يكن هذا من فعله الراتب » بل 
ولا يثبت عنه أنه فعله » وغاية ما روى عنه أنه علمه للحسن بن على كما فى المسند والسان 
الأربع عنه » قال : « علمنى رسول الله ية كلمات أقولهن فى قنوت الوتر اللهم اهدنى 
فيمن هديت :27 إلخ . 

ر ری ر من اکا فى ایی الالساتيف كلما :إن و 3:5 لم ی 
إلا شهرا واحدا ولم يق يقنت قبله ولا بعده ٩‏ محمول على معنى ما روى أنه قنت شهرا يدعو 
على رعل وذكوان وعصية » فلما نهى الله عز وجل عن الدعاء عليهم بقوله : + ليس لك 
من الأَمْرٍ شيء 4 انتهى وترك ذلك » > وما رواه محمول على الدعاء والثتاء على الله عر 
وجلء والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد » وحاصله أن ما ورد فى الروايات عن 
أنس وغيره من تقيبد القنوت بشهر واحد محمول على القنوت الذى فيه الدعاء على أقوام 
معينين» وقول أنس فى الحديث « ثم تركه » محمول على الدعاء على الكفار أيضاً » كذا 
فى « الاعتبار » 

ا ل ل N‏ 
لانس : إن قوما يزعمون أن النبى َي لم يزل يقنت يقنت فى الفجر » قال : كذبوا » إنما قنت 


)٠١١1( : رواه البخارى فى : 1£ - كتاب الوتر » ۷ - باب القتوت قبل الركرع وبعده » رقم‎ )١( 
. )؟-١١(‎ : ورواه مسلم فی : © - كتاب المساجد » رقم‎ 
. تقدم‎ )۲( 
05 


على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع » فربما قال إذا قال : سمع الله لمن حمده : 
اللهم رينا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن ربيعق 


شهرا واحداً يدعو على حى من المشركين 2376 ء فلو كان يي مداوما على القنوت عى 
الدعاء للمسلمين والثناء على الله عز وجل لم يقل : كذبوا . بل قال : نعم ! لم يزل 
قانتا فى الفجر بالدعاء للمسلمين والثناء على الله تعالى ٠‏ ولم يقنت بالدعاء على المشركين 
إلا شهرا واحدا . 

ولا يتمشى أيضآ فيما رواه عبد العزيز بن صهيب عنه عند البخارى  :‏ بعث رسول 
الله سبعين رجلا لخاجة فعرض لهم رعل وذكوان فقتلوهم » فدعا رسول الله كل شهرا 
فى صلاة الغداة » فذلك بدء القنوت وما كنا نقنت » . فإنه صريح فى أنه ل ما كان 
يفنت قيل ذلك أصلا » خلاف ما فى رواية أبى جعقر بلفظ  :‏ وكان قنوته قبل ذلك 
وبعده قبل الركوع »© . 

وأيضا : ما رواه قتادة » عن أنس : ١‏ أن النبى بل كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو 
دعا على قوم 274 ء يدل على عدم مواظبته على القنوت بكلا المعنيين » وعلى أنه إنما كان 
يقنت إذا عرض له عارض » وآما بدونه فلا » وكذا ما روى ابن حيان عن أبى هريرة : 
«كان رسول الله 4 لا يقنت فى الصبح إلا أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم * »> فلو 
كادي مراظبا على القنوت بمعنى الدعاء للمسلمين لم يكن حق العبارة هكذا كما لا يخفى 
على عن له أدنى دربة باللسان » قالجمع با قلنا أولى . 

قوله : ۵ عن أبى هريرة إلخ ؛ . قلت : دلالته على كون القنوت مختصا بالنوازل 
وعروض عارض من الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم ظاهرة > ولا يصح معارضته بما روى 
الببخارى" من طريق أبى سلمة عنه » قال : : لأقربن صلاة رسول الله كي ء فكان أبو 


. تقدم‎ )١( 
. تقدم‎ )( 
)۷۹۷( كتاب الأذان . باب (3؟1) رقم‎ - ٠١ : فى‎ )59( 


ل يه 
الله :$ ليس لك من الآمر شيء € . رواه البخارى « آثار السن © . وفى رواية عند 
الشيخين"' : قال أبو هريرة : ١‏ وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم ؛ فذكرت له ذلك » 
فقال : أو ما تراهم قد قدموا » كذا فى « زاد المعاد » 1 


۸ ح- عن أبى مالك قال : « قلت لأبى : يا أبت ! إنك قد صليت خلف رسول 
الله و وأبى بكر وعمر وعشمان وعلى رضى اله تعالى عنهم ههنا بالكوفة نحوا 


هريرة يقنت فى الركمة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول: 
سمع الله لمن حمده » قيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار » اه فإن فيه حكاية لصلاة النبى 
بيد التى كانت عند النوارل » بدليل قوله : 3 ويلعن الكفار » والقنوت بلعن الكفار لم 
يكن راتبا ؛ لما فى حديث المتن قال أبو هريرة : 3 أصيح رسول الله يق ذات يوم فلم يدع 
لهم . فذكرت له ذلك ٠‏ فقال : أو ما تراهم قد قدموا »اه . وقد تقلم فى كلام 
الحازمى أن القنوت باللعن على الكفار لا يقول الشافعى بدوامه أيضاً » فلزم حمل حديث 
أبى سلمة عن أبى هريرة على حكاية الصلاة عند النوازل فحسب 7 


قوله  :‏ عن أبى مالك إلخ » . قلت : دلالته على كون القنوت فى الفجر محدثئا 


('1ء ؟) رواه البخارى فى : ٠١‏ - الآخان , باب (۱۲۸) 2 رقم : (60:5). 
وفى : الاستسقاء » باب (1) رقم )1١١5(‏ 
وفی : الحهاد » باب (۲۸) . 
وفی : الأثبياء » باب (19) . 
وفى : تفسير سورة (۳ 44 20 5 6 )١١‏ . 
وفى : الأدب ء یاب  )11١(‏ 
ورواه مسلم فى : الساجد (95؟ ۽ 559) . 
ورواه أبو داود فى : الصلاة » باب )۲۱١(‏ » رقم : (EEN‏ : 
ورواه التسائى قى : الافنتاح ۽ باب (117) . 
ورواء ابن ماجة فى : الإقامة » باب )١40(‏ ورقم : )1۲٤٤(‏ ۔ 
ورواء أحمد : (9/ فلالا , ۴0° « c TY)‏ هلا ¢ الاق Col 6865١5‏ . 


من خمس سنين فعس مع ا E‏ 
حسن صحيح » وعند ابن ماجه”" فى هذا الحديث : (فكانوا يقنتون فى الفجر ؟ 
فقال : آی بنى ! محدث »6 اه . وقال الحافظ فى «التلخيص »6 : إسناده حسن اه . 


1⁄14 - عن الأسود  :‏ أن عمر رضى الله عنه كان لا يقنت فى صلاة الصبح » . 
رواه الطيحاوى 29 , وإسناده صحيح » « آثار الستن » . 


1 - وعنه : أنه صحب عمر رضى الله عنه ين الخطاب سنين فى السسفر 


ظاهرة » ومعناه أن الدوام عليه محدث » قاله السندى فى حاشية النسائى لشبيوت القتوت 
عنهم عند التوازل » فقد روى عن أبى بكر أنه قنت عند محارية مسيلمة » وكذلك قتت 
عمر ء وكذلك على ومعاوية عند تحاريهما كما سياتى . ويهذا ظهر خطأ الحازمی فى 
حكاية القتوت فى الفجر عن الخلفاء الأربعة فى تأييد مذهبه ء فإن الثابت عنهم أنهم فعلوا 
وتركوا » وكان تركهم له أكثر كما يشعر به قول أبى مالك : 3 أى بنى ! محدث » . ولفظ 
النسائى : ثم قال : يابنى ! إنها بدعة 1 

قوله : « عن الأسود إلى قوله : عن علقمة والأسود ومسروق إلخ » . دلالة الآثار 
على عدم مواظبة عمر رضى الله عنه على القنوت فى الفجر وأنه إنما كان يقنت إذا حارب 
لا دائما ظاهرة » وهذا هو عين مذهينا والجمهور خلاقا للشاقعى ومالك . ولا يعارضه ما 
مر عن طارق بن شهاب فى الباب السابق““ » قال : « صليت خلف عمر الصبح » فلما 
فرغ من القراءة فى الركعة الثانية كبر ثم قنت إلخ » . ولا ما رواه عبد الرحمن بن أبزى 
عنه قال : 3 صليت خلف عمر الصبح » فلما فرغ من السورة فى الركعة الثانية قال قبل 


(۱) فى : أبواب الصلاة (۲/ 05؟) ء ۱۷۸ - باب ما جاء فى ترك القنوت » رقم : (407) . 
وقال : 2 هذا حديث حسن صحيح »© . 

(0) فى SR‏ ا د : 1751١‏ , 

(۴۳) شرح معاتى الآثار : ( ١‏ / 

() تقدم . 


TEE E E 
, آثار الستن‎ ١ الآثار » وإسناده حسن‎ 

1 - وعنه قال : « كان عمر رضى الله عنه إذا حارب قنت ( أى فى غير الوتر 
أيضاً ) . وإذا لم يحارب لم يقنت » . رواه الطحاوى"“ وإسناده حسن 9 آثار الستن ». 

۲ - عن علقمة والأسود ومسروق أنهم قالوا : ٠‏ كنا نصلى خلف عمر الفجر 
فلم يقنت ؛ . رواه الطحاوى7" وإسناده صحرح » آثار السنن » 1 

١17‏ - عن علقمة رضى الله عنه » قال :2 كان عبد الله رضى الله عنه لا يقنت فى 
صلاة الصبح » . رواه الطحاوى”؟) وإسناده صحيح ‏ آثار السان » : 

٤‏ - عن الأسود ء قال : 3 كان ابن مسعود لا يقنت فى شىء من الصلوات إلا 
الوتر فإنه كان يقنت ( فيه ) قبل الركعة ( أى الركوع ) » . رواه الطحاوى والطبرانى 
وإسناده صحيح » ( آثار السنن - نفس المرجع ) وقد ذكرناه”"» قبل . 

° - عن أبى الشعشاء قال : « سألت ابن عمر عن القنوت » فقال : ما 


الركوع : اللهم إنا نستعنيك؛ إلخ » . فإنه حكاية لصلاته عند التوازل . 
قوله : « عن علقمة وعن الأسود إلخ » . دلالتهما على ترك القنوت فى الفجر ظاهرة. 
قوله : « عن أبى الشعثاء » إلى قوله : ١‏ عن نافع إلخ » . قلت ت : دلالة الآثار على 
ترك القنوت فى الفجر وغيرها من المكتوبة وعلى أن أكثر الصحابة كانوا لا يقنتون فيها لقول 


 نسح آثار الستن : (؟/6؟) يإستاد‎ )١( 
. )۲١۱/۱( : شرح ععانى الآثار‎ )۲( 
. 256٠ /١( : (؟) شرح معانی الآثار‎ 
. )560 /۱( : شرح معانی الآثار‎ )٤( 
. تقدم‎ )5( 


وري 0 
5 - عنه : قال : « سئل ابن عمر عن القنوت » فقال : ما القنوت ؟ فقال : إذا 
فرغ الإمام من القراءة فى الركعة الآخرة قام يدعو » قال : ما رأيت أحدا يفعله » وإنى 
لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه » . رواه الطحاوى29 وإسناده صحيح ء « آثار 
الستن» . 


7 - عن أبى مسجلزء قال : « صليت خلف ابن عمر الصبح فلم يقنت » 


ابن عمر” : لا أحفظه عن آحد من أصحابى » ظاهرة . ولا يعارضه ما رواه سالم عن 
ابن عمر عند البخارى : ١‏ أنه سمع رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من 
الفجر يقول : اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول : سمع الله أن حمده رينا ولك 
الحمد » قأنزل الله : ليس لك من الأمر شيءء € إلى قول : «لإنهم قالمود» اه . فان 
ذلك كان ثم نسخ » كما يدل عليه قوله : فائزل الله  :‏ ليس لَك من الأمر شيء 4 إلخ . 
فمعنى قول ابن عمر : 3 ما شهدت وما رأيت 6 فى آثر أبى الشعثاء عنه أنه ما رأى وما 
شهد النبى ب فعل ذلك بعد نزول الآية » أو أنه لم يعتد يما رأى وشهد قبل نزولها ؛ 
لكونه صار منسوخا » والمنسوخ لا يعتد به » فإن قيل : وكيف يصح قول ابن عمر : « لا 
أحفظه عن أحد من أصحابى »؛ وهذا عمر قد قنت فى الصبح ء كما روى عنه طارق بن 
شهاب وابن أبزى وأبو عثمان النهدى وغيرهم . قلتا : معناه أنه لم يحفظ عن أحد من 
أصحابه فعل ذلك راتيا جاعلا إياء من سنن الصلاة » وإئما فعله من فعله لأجل عارض 
عرض له ء ثم تركه بعد زوال العارض . 

وآما ما قاله الحازمى : إن ابن عمر كان قد شهد آباه وهو يقئت وقنت معه وا نه نسیه» 
ثم أسند عن سعيد بن المسيب : أنه ذكر له قؤل ابن عمر هذا » فقال : أما إنه قنت مع أببه 


. )512/1( : شرح معاتى الآثار‎ )١( 
۔‎ )۲٤۹/۱( : (؟) شرح معانى الآثار‎ 
. )585/1( : شرح معانی الآثار‎ )9( 


لوعي تي و EEE‏ 
والطبرانى وإسناده صحيح ء ١‏ آثار الستن » : 


1۸ - عن نافع : ١‏ أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت فى شىء من الصلاة أى 
المكتوبة » . رواه مالك" وإسناده صحيح  »‏ آثار السأن » . 


4 - عن عمران بن الحارث السلمى : « صليت خلف ابن عباس الصبح فلم 


ولكنه نسى » ثم أستد عن ابن عمر أنه كان يقول  :‏ كبرنا ونسيتا » اتتوا سعيد بن اليب 
قاسالوه ؟ . فإن صح فهو ظاهر الدلالة على أن المراد أى مراد ابن المسيب بقوله : إنه قنت 
مع أبيه » قنوت النوازل » وإلا فهل يتوهم عاقل أن أمرا من أمور الصلاة يفعل كل يوم 
ينساه ابن عمر ويقول : ما شهدته وما علمت ؟ أو من هو أدنى منه يمراتب » بل إنما يتطرق 
النسيان إلى ما يكون فعله فى بعض الأحيان » ووقوعه فى بعض الأزمان . 

وبهذا يقطع كل عاقل تارك للتعصب أن القنوت لو كان سنة راتبة يفعله يق كل صبح » 
يجهر به ويؤمن من خلقه كما قال الشاقعى » أو يسر به بحيث يقطع القراءة الجهرية ويسر 
مليا كما قال مالك ٠‏ إلى أن يتوفاه الله تعالى » لن يتحقق فيه هذا الاختلاف » بل كان 
سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافتته ونحو ذلك » قاله ابن آمير حاج فى ١‏ غنية 
المستملى » ومثله قال ابن القيم فى « راد المعاد » » إلى أن قال : والإنصاف الذى يرتضيه 
العالم المنصف أنه كلد جهر ( بالبسملة "١)‏ وأسر » وقنت وترك» وكات إسراره أكثر من 
جهره ء وتركه القنوت أكثر من فعله » وإنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على 
آخرين ء ثم ترك لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر » وأسلم من دعا عليهم وجازوا 
تائييين » فكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنوت ٠‏ اها . 

قوله : « عن عمران » وقوله : 2 عن مجاهد إلخ » . قلت : وفن رواية عن سعيد بن 
)١(‏ شرح معاتى الآثار : )185/1١(‏ . 


(۲) قى : ٩‏ - كتاب قصر الصلاة قى السقر » ٠١‏ - ياب القنوت فى الصبح » رقم : (54) . 
() قوله : « يالبسملة » غير واضحة بالأصل ٠‏ وأثيتناء من « المطيوع “ . 


EE E E EE CE Ca aE E SY 


يقنت » . رواه الطحاوى(١2‏ وإسناده صحيح » ١‏ آثار السئن » . 


A٩۸‏ إخفاء القنوت فى الوتر والفاظه وحكم القنوت فى الفجر _ إعلاء ا 


٠‏ - عن مجاهد وسعید بن جبير : « أن ابن عباس كان لا يقنت فى صلاة 
ا ا ارج ابن الى هن فى ١‏ ل 6 ر صحيح صحيح ١‏ الجوهر النقى ٠٠۲‏ 
(۱£:1). 


» عن الشعبى قال : :لما قنت على فى صلاة الصبح أنكر الناس ذلك‎ - ١ 


جيير عند الطحاوى بلفظ  :‏ صليت خلف ابن عمر وابن عیاس » فكانا لا قتان فى 
صلاة الصبيح »059 . وسنده صحيح . ولفظ عمران فى طريق عنده قال : #صليت خلف 
ابن عباس الصبح فى داره فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده ۲ اه. ( أيضاً ) ويعارضه ما 
رواه الطحاوی() أيضاً بطريق عوف عن أبى رجاء عن ابن عباس قال : «صليت معه الفجر 
فقنت قبل الركعة » . وإسناده صحيح كما فى « آثار الستن » قال الطحاوى : فكان الذى 
يروى القنوت عن ابن عباس هو أبو رجاء وإنغا كان ذلك وهو بالبصرة واليا عليها لعلى 
رضى الله عنه » وكان آحد من يروى عنه بخلاف ذلك سعيد بن جبير ء وإنما كانت صلاته 
معه بعد ذلك يمكة > فكان مذهيه فى ذلك أيضاً مذهب عمر رضى الله عنه وعلى رضى 
الله عنه . اه . يعنى أنه كان يقنت عند النازلة ويتركه فى غيرها فلا تعارض . 
إيراد بعض الناس على صاحب الجوهر النقى والجواب عنه : 

قوله : « عن الشعيى إلخ » . قلت : أورد عليه بعض الناس أن الشعبى عن على 
منطقع ء ثم نقل عن « تهذيب التهذيب » قول الحاكم فى « علومه » : لم يسمع من عائشة 
ولا من ابن مسعود ولا من أسامة بن زيد ولا من على » إنما رآه رۉية » إه. وقال 
الدارقطنى فى ١‏ العلل » : لم يسمع الشعبى من على إلا حرفا واحد ما سمع غيره » كانه 


. )701 /١( : شرح معانی الآثار‎ )١( 
الجوهر الثقى : ۷ بسند صحيح‎ )۲( 
, )789 /١( : شرح معانی الآثار‎ )0 
. )78697/١( : شرح معانی الآثار‎ )٤( 


فقال على : إنما استنصرنا على عدونا » . أخرجه ابن بى شيبة وسنله صحيح › 
«الجوهر النقى 206 , ١‏ 


سس تتح ب ل ل ت ا 
عنى ما أخرجه البخارى عنه عن على فى الرجم إلخ . 
قلت : فالشعيى عن على موصول عند مسلم » فإن عنعئة المعاصر محمولة عنده على 
اللقاء وإن لم يثبت السماع » وهو المذهب المنصور عند الجمهور ء وقد ذكر له مسلم رحمه 
الله أمثلة من الأسانيد فى مقدمته » ثم قال : فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن 
الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه فى رواية بعيتها » ولا أنهم لقوهم 
فى نفس تخصير بعينه » رهی أسائيد عند ذوى المعسرضة بالأخبار والروايات من صحاح 
الأسانيد. لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط .ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض » إذ 
السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر ؛ لكونهم جميعا فى العصر الذى 
اتفقوا فيه اه . 
هذا وإن سلمنا انقطاعه فإن مراسيل الشعبى كلها صحاح عند القوم » نقد ذكر فى 
«التهذيب ٠‏ أيضا عن العجلى أنه قال : سمع الشعيى من ثمانية وأربعين من الصلحابة » 
وهو أكبر من أبى إسحاق بستتين ولا يكاد الشعبى يرصل إلا صحيحااه . وكدذا فى 
ْ «تذكرة الحفاظ» للذهبى قال أحمد العسجلى : مرسل الشعيى صحيح | ه . وقال أبو على 
القطيب : إن الشعيى سمع من على رضى الله عنه . وقد روى عنه علة أحاديث » قاله 
امنذرى فى « مختصرة |١‏ ه . فعلى قول الخطيب رواية الشعيى عن على موصولة لثبوت 
السماع عنده . 
وأيضاً فلروايته تلك شاهد صحيح من مرسل أبى جعفر » قال صاحب : الجوهر 
النقى؟: وآظنه الباقر أنه قال لأبى إسحاق : « خرج على من عندنا ( أى آهل المدينة ) وما 
يقنت وإنما قنت بعد ما أتاكم » . أخرجه ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع ءثنا إسرائيل: عن أبى 
إسحاق قال : فذكرت آبا جعفر القنوت › قال : فذكره » وهذا سند صحيح إلا أنه مرسل 


. المصدر السايق‎ )١( 


۲ - أبو -حنيفةء»عن حماد»عن iiy‏ علقمة»عن عبد الله بن مسعود ١:‏ أن 
النبى 5 لم يقنت فى الفجر قط إلا شهرا واحداءلم ير قبل ذلك ولا بعده ‏ وإنما قنت 


كذا فى 1 الجوهر ۴ ومن مرسل إبراهيم النخعى عند الطحاوى بسند صحيح ء قال : 5 


حدثنا روح بن الفرح ٠»‏ ثنا يوسف بن عدى أبو الأحوص » عن مغير: مغيرة ٠‏ عن إبراهيم » 
قال : کان عبد الله لا يقنت فى الفجر » وأول من قنت فيها ( أى بالكوفة على رضى 
الله عنه » وكانوا يرون أنه إنما فعل ذلك »۽ لآنه کان محارياً » اه او م ا 
فى حكم موصول صحيح » بل هما أولى منه إذا تعارضا ء قاله العينى فى « العمنة » 
فإيراد بعض الناس على صاحب ١‏ الجوهر » مردود عليه » والحق ما قاله صاحب 
«الجوهر»: إن رواية الشعيى هذه عن على صحيحة ٠»‏ والله أعلم . 

قلت : وفى آثر الشعيى هذا دلالة على خطأ الحازمى فى قوله : إن القنوت فى الفجر 
ذهب إليه أكثر الناس من الصحابة والتابعين إلخ > فلو كانوا يقتتون فيها ما استنكرو! ذلك 
على على رضى الله عنه » فالحق أنهم ما كانوا يقتتون فيها إلا قليلا ؛ ولذا استتكروا ذلك 
من على ء والله أعلم . 

قوله : « أبو حنيفة»عن حماد إلخ » . قلت : وأخرجه الطحاوى" بطريق شريك بن 
أبى حمزةءعن إبراهيم »عن علقمةءعن عبد الله بلفظ : ١‏ لم يقنت النبى يك إلا شهرا لم 
يقنت قيله ولا بعده » اه . وأعله الحازمى بأبى حمزة ميمون القصاب » وحكى تضعيفه 
عن عدة من الأئمة . قلت : ولكته لم يتهم بكذب » وقال الترمذى : قد تكلم فيه من 
قبل حفظه ء وقال يعقوب بن سفيان : ليس بمتروك الحديث ولا هو حجة ا ه . ملخصا 
من «التهذيب» > ومثله يقبل حديثه ء لا سيما فى المتابعات فى أصل احتجاجنا بما رواه أبو 


. بسند صحيح‎ )١175 /1( : الجوهر التقى‎ )١( 
. سقط : من » من الأصل ء وكذا أثيتناء‎ )۲( 
 )740 /1( : شرح معانى الآثار‎ )۳( 


سے صم 


إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر كاب 


O E E E. سس سسحتت‎ 


کذافی ١‏ فتح القدير ATE E “(٤‏ و 
عن إبراهيم مرسلا »وزاد : « وأن أبا بكر لم ير قانتاً بده حتى فارق الدنيا » . قال 
إبراهيم : وأن أهل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن على » قنت يدعو على معاوية حين 
حاربه » وآما آهل الشام فإنما أخنوا القنوت عن معاوية » قنت يدعو على على حين 
حاريه؛ اه . وسنده صحيح لكنه مرسل » ومراسيل النخعى صحاح كما مر غير مرة . 
قفن - عن غالب بن فرقد الطحان » قال : « كنت عند أنس بن مالك شهرين 
فلم يقنت فى صلاة الغداة » . رواه الطبرانى" وإسناده حسن ١‏ آثار السنن » . 
1 - عن عمرو بن دينار قال : « كان عبد الله بن الزبير رضى الله عنه يصلى بنا 
الصبح بمكة فلا يقنت » . رواه الطحاوى”" وإسناده صحيح ‏ آثار السأن » . 
٥‏ - حدثنا فهد قال : ثنا الحمانى قال : ثنا ابن مبارك » عن فضيل بن غزوان » 


حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » وهذا سند صحيح بلا شك وتعضله رواية أبى حمر 
أفصار الأثر قويا بتعدد الطرق إلى إبراهيم 5 ل ل 
على طريق أبى حنيفة عن حماد وإلا لم يقل ما قال . 

قوله : « عن غالب بن فرقد » إلى قوله  :‏ أخيرنا أبو حنيفة إلخ » . قلت : دلالة 
الآثار على ترك أجلة من الصحابة القنوت فى الفجر وعدم معرفة أبى الدرداء إياه ظاهرة » 
وفيه دليل صريح على أن القنوت فيها ليس بسنة راتبة قد واظب عليها النبى يد كل يوم » 
وإلا لم يتركها هؤلاء الأجلة ولم يجهله مثل أبى الدرداء . 


(۱) [ صحيح ] . فيض القدير (۱/ ۳۸۷) . 
(©) شرح معانی الآثار : )۲٥۳/۱(‏ . 


۲ إخقاء چ پچ 0 فيد ا اك سيدا . اليه لمان 


ا ر ا 
القنوت » فلم يعرفه » أخرجه الطحاوى" وسنده صحيح › والحارث العكلى هو 
الحارث بن يزيد ثقة فقيه من السادسة » كذا فى « التقريب 8 

۳٦‏ - أخبرنا أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم : « أن ابن مسعود لم يقنت 
هو ولا أحد من أصحابه حتى فارق الدنيا » يعنى فى صلاة الفجر » . أخرجه محمد 
فى “«لآثار "٤‏ وسنده صحيح إلا أنه مرسل » ومراسيل النخعى صحاح عندهم لا 
سيما عن ابن مسعود . 

۷ - عن ابن وهب عن معاوية بن صالح › عن عبد القاهر هو ابن عبد الله. عن 
خالد بن أبى عمران ء قال : بينما رسول الله 25 يدعو على مضر إذا جاءه جبريل فأوماً 
إليه أن اسكت فسكت » فقال : يا محمد ! إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعاناء وإغا 
بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ؛ ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون . قال : ثم علمه هذا القنوت : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 


قوله : « عن اين وهب إلخ »© . قلت :دلالته على لفظ القنوت ظاهرة » واستدل به 
الحازمى فى « الاعتبار » على أن القنوت فى الفجر لم ينسخ مطلقا وإنما د تسخ اللعن على 
الكفار » بدليل ما فى الأثر : « أن جبرئيل أوما إليه : آن اسكت » فسكت » ثم علمه هذا 
القنوت » » فدل على أن القنوت بمعنى الدعاء والثناء باق لم ينسخ قلنا : نعم » ولكن 
ليس فى الآثر ما يدل على كون ذلك الفجر » ولم يرد فى آثر ما أنه يك قنت بهذا الدعاء 
أو ب«اللهم اهدنى فيمن » فى صلاة الفجر مرة فى الدهر » ولو فعل ذلك لنقل » فيمكن 
حمله على قنوته فى الوتر ويحتمل أنه كان يلعن الكفار فى الوتر أيضاً ء فنهى عن ذلك 
وأوحى إليه هذا القنوت فجعله فى الوتر مكان ما كان يلعن به » وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 


. )؟07/١(‎ : شرح معانی الآثار‎ )١( 
. الآثار ( ص / 37 ) بسند صحيح‎ )5( 


ونخنع لك ونخلع وتترك من يكفرك الله إياك نعيد ولك نصلى ونسجد وإليك 
نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق » ت 
أخرجه سحنون فى ١‏ المدونة الكبرى 76( . وفيه عبد القاهر ذكره ابن حبان فى الثقات 
كما فى التهذيب » وخالد ين أبى عمران من الطبقة الصغرى من التابعين » فالأمر 
مرسل » وقال الحازمى فى ١‏ الاعتبار » : أخرجه أبو داود فى المراسيل » وهو حسن فى 
المتايعات اه . 


۸ ح- عن عبد الرحمن بن أبى آبزی » قال : « صليت خلف عمر بن الخطاب 
الصبح » فلما فرغ من السورة فى الركعة الثانية نية قال قبل الركوع ( وفى رواية 
الطحاوى” بعد الركوع ) : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك الخير كله ولا 
تكفرك ونخلع ونترك من يفجرك » . ثم ذكر نحوه سواء غير أنه لم يذكر الجد رواه ابن 
أبى شيبة فى « مصنفه » وابن الضريس فى 3 فضائل القرآن » » ورواه البيهقى" فى 
لاسنئه » وصححدء 3 كنز العمال »48) . 


4 - وفى : الإتقان ٤‏ من رواية ابن الضريس عنه قال فى 


قوله - عن عبد الرحمن بن أبزى ؟ وقوله : « وكيع إلخ » . قلت : دلالتهما على لفظ 
القنوت ظاهرة . 


(۱) [ حسن ] كما فى المدونة : )٠٠١ /١(‏ 
غريبه : قوله « الخنع » آى الجضوع والثل » والخانع الذليل الخاضع . وقوله : ١‏ الحغد » شتاب 
كردن بخدعت من ضرب ومنه فى الدعاء وإليك تسعى ونحفد . ( هامش الطبوع : ص ٠١7‏ ج 
(. 

(۲) رواہ الطحاوى )۱٤۷/۱(‏ بستد حسن كما فى هامش المطبوع . 

(۳) الستن الكبرى : (۲/ )93١‏ . 

(2) رقم : (۳۱۹۸1) . 

(0) الإتقان : )1۹/١(‏ يسند حسن من رواية اين الضريس . 


مصحف ابن عباس : قراءة أبى وأبى موسى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا 
نستعينك إلخ . وسنده حسن . 


74 - وكيع » عن سفيان » عن حبيب بن أبى ثابت » عن عبد الرحمن بن سويد 
الكاهلى : « أن عليا قنت فى الفجر : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك اير 
ولا نكفرك ونخنع ونخلع ونترك من يفجرك » , ثم ذكره بنحو آثر عمر رضى الله عنه » 
رواه سحنون فى « المدونة 2١76‏ » وسنده لا باس به إلا أن عبد الرحمن بن سويد لم 
أقف على من نرجمه » وهو ثقة على قاعدة ابن حبان المذكورة فى ١‏ المقدمة». 

۱ - عن أبى الحوراء قال : قال الحسن بن على : : علمنى رسول الله ييه 
كلمات أقولهن فى الوتر ( زاد النسائى”" : « فى القدوت » » وقد تقدم ) : اللهم 
اهدتی فيمن هديت وعافنی فيمن عافيت » وتولنی فيمن توليت ء ويارك لى فيما 
أعطيت ٠‏ وقنى شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك ء وإنه لا يذل من واليت 


قوله : 2 عن أبى الجوراء إلخ » . قلت : دلالته على لفظ الدعاء فى قنوت الوتر 
ظاهرة» وقد رواه البيهقي من طريق عبد المجيد بن أبى داود عن ابن جریج عن عبد 
الرحمن بن هرمز - وليس هو الأعرج ‏ عن بريد بن أبى مريم » سمعت ابن الحثفية واين 
عباس يقولان : « كان النبى ية يقنت فى صلاة الصبح وفى وتر الليل بهؤلاء الكلمات »2. 
ورواه من طريق الوليد بن مسلم وأبى صفوان الأموى عن اين جريج بلفظ : ١‏ يعلمنا دعاء 
ندعو يه فى القنوت من صلاة الصبح 6 : ورواه مخلد بن يزيد عن ابن جريج » فقال : 
«فى قنوت الوتر » قال الحافظ فى 2 التلخيص » بعد ذكره ذلك كله : وعبد الرحمن بن 
هرمز يحتاج إلى الكشف عن حاله » اه . يعنى أنه مجهول كما صرح به فى #تهذيب 
التهذيب » فلا يصح الاحتجاج به على أنه يي قنت بهؤلاء الكلمات أو أنه علمها للقنوت 
فى الصبح ٠‏ بل غاية ما ثبت عنه أنه علم الحسن بن على آن يدعو بها فى الوتر أو فى 


. )٠٠٠١/١( : المدونة‎ )١( 
. )01( (؟) فی قيام الليل ء باب‎ 


تباركت ربنا وتعاليت » . رواه الترمذی' . وقال : هذا حديث حسن » ولا نعرف عن 
النبى ية فى القنوت شيئا أحسن من هذا . قلت : وزاد النسائى بطريق عبد الله بن ' 
على عن الحسن بن على فى آخره : « وصلى الله على النبى محمد » . وقال النووى 


قنوت الوتر » وقد روى الحاكم" فى المستدرك » من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى عن 
أبيه عن أبى هريرة » قال : « كان رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع فى صلاة 
الصبح فى الركعة الثانية رفع يديه فينعو بهذا الدعاء : اللهم اهدنى فيمن هديت ؟ إلخ . 
قال الحاكم : صحيح » وقال الحافظ فى « التلخيص » : ليس كما قال » فهو ضعيف 
لأجل عد الله > فلو كان ثقة لكان الحديث صحيحا ء وكان الاستدلال به أولى من 
الاستدلال بحديث الحسن بن على الوارد فى قنوت الوتر ء٠‏ اها . 

قال فى « الدر » : ويسن الدعاء المشهور » ويصلى على النبى يك » به يفتى » ١ه‏ . 
وفى ‏ رد المحتار » : ذكر فى 3 البحر » عن الكرخى : أن القنوت ليس فيه دعاء موقت » 
وذكر الإسبيجابى أنه ظاهر الرواية » وقال بعضهم : المراد ليس فيه دعاء موقت ما سوى 
«اللهم إنا نستعينك إلخ 6 5 

وحاصله : أن القنوت لا توقيت فيه وجوبا ولكن يسن عندنا أن يقنت باللهم إنا 
نستعينك . قال فى « شرح النية © : والأولى أن يضم إليه ما تقدم عن الحسن أنه قال : 
«علمنى رسول الله َة كلمات أقولهن فى الوتر إلخ > - فإن قيل : كان الأولى أن يكون 
القنوت فى الوتر با علمه النبى يك الحسن بن على سنة ؛ ا فيه من التصريح بآن يقوله فى 
الوترء فمن أين قلتم بسنية الدعاء باللهم إنا نستعينك ؟ مع أنه لم يرد فى أثر ما تصريح بأنه 
كك كان يدعو به فى قنوت الوتر » أو علم أحدا أن يجعله فيه . قلنا : قد ثبت 


: باب ما جاء فى القنوت فى الور » رقم : (514) وقال‎ - ٠ 2 )۳۲۸/۲( فى : أيواب الصلاة‎ )١( 
. ۲ حديث حسن‎ 2 
قلت : وحديث الحسن فى القنوت حديث صحيح » وأبو الحوراء ثقة » وقد صرح بريد بالسماع‎ 
. ) 111/9 : منهء وصرح هو بالسماع من الحسن فى رواية الطيالسى ( رقم‎ 

(۲) المستدرك : (۳/ ۱۷۲) وروی أيضاً قطعة أخرى مته ( ج ٤‏ ص 14 ) . 


١‏ الخلاصة » : وإسئادها صحيح أوحسن » كذا فى «نصب الراية » » وفى 3 التلخيص 
الحبير 2١6‏ : قال التووى فى « شرح المهذب » : إنها زيادة بسند صحيح أو حسن » قال 
الحافظ : وليس كذلك » وأعله بالانقطاع والاضطراب ء قال : وزاد بعضهم فيه : دولا 
يعز من عاديت» ء هذه الزيادة ثابتة فى الحديث » رواها البيهقى"“ من طريق إسرائيل 
أبن يونس عن أبى إسسحاق عن بريد بن أبى مريم عن الحسن أو الحمسين بن على » 
فساقه بلفظ الترمذى وزاد : ١‏ ولا یعز من عاديت »)اه . 


ل لصي 
أنه يع كان يقنت فى الركعة الثالثة من الوتر » ثم تتبعنا الروايات فلم نجد دعاء أطلق عليه 
لفظ القنوت غير هذا الدعاء » فقد عرفت فى آثر خالد بن أبى عمران آنه قال : ۶ بينما 
رسول الله كييك يدعو على مضر إذ جاءه جيريل فأوماً إليه أن اسكت فسكت » إلى أن قال : 
ثم علمه هذا القنوت اللهم إنا نستعينك » إلخ . 

فقلنا بأفضلية هذا الدعاء وسنية القنوت به لكونه لم يطلق لفظ القنوت إلا عليه دون 
سائر الأدعية » ثم رأينا عمر بن الخطاب وعلى بن آبى طالب قتا به فى صلاة الفجر جهرا 
دون اللهم اهدنى فيمن هديت » وأيضآ : فهو ما نزل به جبريل عليه السلام وعلم النبى 
كك أن يقنت به » فكان القنوت به أولى . وآما الذى رواه الحسن بن على فليس فيه دلالة 
على كون هؤلاء الكلمات قنوتاً » بل لفظه يشعر بأنها كلمات علمها النبىئ أن يقولهن 
فى قنوت الوتر ء وظاهره أن القنوت ما عدا هؤلاء الكلمات » فالحق ما قاله فى الدر »: 
ويسن الدعاء الملشهور : أى اللهم إنا نستعينك إلخ ويستحب أن يضم إليه اللهم اهدنى 
فيمن هديث إلخ » كما قاله فى ١‏ شرح المنية ؛ فافهم . وأما ثبوت الصلاة على النبى 46 
فى القنوت فقد ذكرنا فى المتن ما يدل عليه » والله أعلم . 


» ورواه ابن حزم فى المحلى من طريق أبى داود وضعفه‎ ) ١ ج‎ 40 - ٤ تلخيص الحير : ( ص‎ )١( 
. ) 144 - 1٤۷ وقد رجح الشيخ أحمد شاكر صحته فى تعليقه على للحلى (ج 4 ص‎ 
. )۳٠۹/۲( : السنن الكيرى‎ )5( 


14۲ - وفيه أيضاً : روى مسحمد بن نصر المروزى وغيره من طرق : « أن أبا 
حليمة معاذاً القارى ء كان يصلى على النبى ب فى القنوت ١'۲‏ ١ه‏ . 


۳ - عن : النبى 5 أنه قال : « خير الدعاء الخفى ۰۲ رواه ابن حبان فى 
«صحيحه 6(" كذا فى « البحر الرائق » . 

٤‏ - عن سعد بن أبى وقاص » قال : سمعت رسول الله و يقول : « خير 
الذكر الخفى » » وخير الرزق أو العيش ما يكفى » ء الشك من ابن وهب » رواه أبو 
عوانة وابن حبان فى ه صحيحيهما » والبيهقى » كذا فى « الترغيب » وغراه فى 
«العزيزى؟ إلى مسند الإمام أحمد أيضاًء وقال : بإسناد صحيح اه . وقى « المقاصد 
الحسنة » : صححه ء ابن حبان وأبو عوانه اه ©. 
حك 2 هي را ا اي ا 

وأما ما أخرجه الأربعة7؟) وحسنه الترمذى ( عن على ) أنه ية كان يقول فى آخر 
وتره: « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك ء أعوذ يك منك » لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » » فقد ذكر فى « الحلية ؛ أنه جاء فى بعض 
روايات النسائى أنه كان يقوله إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه اه. من رد المحتار 6 
ملخصا . 


قلت : وكذا ذكره فى ١‏ نزل الأبرار » ناقلا عن الأذكار للنووى بما لفظه : وعن على 


. “ الأصل © ء وأثيتناه من « المطيرع‎ ١ قوله : « القنوت » سقط من‎ )١( 

(؟) الإحسان : (43/7ء ح )٣۲٣‏ من حدیث سعد بن أبى وقاص - وفيه نظر . قال الشيخ 
الالبانى: فيه نظر ‏ بيتته فى التعليق على 9 الترغيب > (4/7) وراد : وبالجملة قالحديث حسن 
عندى بمجموع هذه الطرق ء لا سيما وقد صح عنه و أنه قال : #اللهم اجعل ررق آل محمد قرتا» 
متفق عليه . انظر الصحيحة (1875) . 

(۳) اتظر : التعليق السايق ‏ 

0 حسن ] . رواه أبو داود ( ۱٤۳۳‏ )ء والترمذی ( 75017 ) والتسائى فى ( قيام الليل باب 
(ta1‏ وابن ماجة (۱۱۷۹ ٠‏ 184) وأحمد فى « مسئد » ( ۹1/۱ + )7١١/1‏ والخحلية (051) . 


AA‏ إخقاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القتو ت فى اله ء الست 
2 عه ع ع ع ا E E E 3: 2 E E SS‏ 


تمن - عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً : ١‏ دعوة السر تعدل سبعين دعوة فى 
العلانية» رواه أبو الشيخ فى ١‏ الثواب ۲ء قال الشيخ : حديث صحيح ١‏ العزيزى :(). 


كرم الله وجهه : أن رسول الله َو كان يقول فى آخر وتره: «اللهم إنى أعوذ برضاك 
إلخ؟ . أخرجه آهل السنن" الأربع وأحمد والحاكم"“ وصححه » والبيهقى مقيدا بالقنوت 
والدارمى7* وابن خخزيمة0) وابن الجارود واين حبان" » وليس فيه ذكر الوتر » قال الترمذى 
بعد إخراجه : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلا من حديث حماد بن 
سلمة ء وفى رواية للنسائى : ١‏ وكان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوآ مضجعه إلخ » . 
قوله : « عن النبى ويد إلى قوله : عن أنس مرفوعاً إلخ » . الحديث بعمومه يدل على 

استحباب إنخفاء القنوت » فإنه دعاء كسائر الأدعية » وكذلك الذى بعده عن سعد فإن 
القنوت ذكر من وجه وبه نقول فى قنوت الوتر » قال فى ١‏ الدر اللختار » يقنت مخافتا على 
الأصح مطلقا ( أى سواء كان إماما أو منفردا ) وفى « رد المحتار 5 : وكذا فى « المحيط »> 
وفى « الهداية » : أنه المختار اه . وفيه أيضا تحت قول : الدر ؛ : الحديث حير الدعاء 
الحفی : أفاد أن المخافة ليست بواجبة . وآما قنوت التوازل فالراجح فيه عئدنا وعتد شيخنا 
الجهر به » ولم يتعرض فقهاؤنا بالبحث عنه سوى ما قاله ابن عابدين فى 3 رد الحتار » 
والذى يظهر لى أن المقتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر به فيؤمن ا ه . 


(1) 1 صحيح ] . العزيزى (۲/ )۲٦۰‏ . 

(؟) رواه آبو داود )۱٤۳۳(‏ والترمذى (65") والتسائى (59/7؟ ء الإمتاع ياب ۳ »۰ وقيام الليل » 
باب « 21 ٩‏ ) واين ماجة (4/ا١١1‏ 2 )۳۸٤١‏ وأحمد ۲79 ١/5 ١‏ -5) . وقال الترمذى : 
احليث حسن غریب ؟ . 

(۳ -0) المستدرك : (5/1 )1١‏ واين حبان (241) .والأذكار لاين الستى (4؟١ ٠‏ 505 ) واليزان 
(46) والاذكار (۸¥) والكلم 4% . 

. )591 » 16٥( : رقم‎ (0 

. )6٤١( : الإحسان‎ )۷( 


واختلقوا فى قتوت الوتر فالأصح الإحفاء به كما مر » وقصل بعضهم بين أن يعلمه 
القوم قالأفضل للإمام الإخفاء وإلا فالجهر ء وفى 1 للتية » : ومن انختار الجهر اختاره دون 
جهر القراءة اه . من « رد الحتار » ملخصا . وفى ‏ البدائع ٠‏ : ذكر القاضى فى شرح 
مختصر الطحاوى : ١‏ أنه إن كان متفردا قهو بالخيار إن شاء جهر وأسمع غیره» وإن شاء 
جهر وأسمع نفسه > وإن شاء آسر » كما فى القراءة » وإن كان إماما يجهر بالقنوت لكن 
دون الجهر بالقراءة فى الصلاة ء والقوم يتابعون إلى قوله : إن عذابك بالكفار ملحق»» وإذا 
دعا الإمام بعد ذلك هل يتايعه القوم ؟ فى قول أبى يوسف يتابعون ويقسرؤونء وفى قول 
محمد لا يقرؤون ولكن يؤمتون ٠»‏ إلى أن قال : واختار مشايخنا بما وراء النهر الإخفاء فى 
دعاء القنوت فى حق الإمام والقوم جميعا ‏ لقوله تعالى: $ اذعوا ربكم تضرعا وَحْفيّة 4. 
وقول النبى بي : « حير الدعاء الخفى إلخ »> . 

قلت : وإغا كان الراجح عتدنا فى قنوت النازلة الجهر بحديث أبى هريرة عند 
البخارى؟ : « أن النبى كف كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد 
الركوع». الحديث » وفيه : 3 يجهر بذلك »6 كما ذكرناه فى اتن » وهو الحديث الثامن من 
الباب . وقال الحافظ فى « التلخيص الخحبير » بعد ذكره ذلك ما نصه : ويكن الفرق بين 
القنوت الذى فى النوازل فيستحب الجهر فيه كما ورد ء وبين الذى هو راتب إن صح فليس 
فى شىء من الأخبار ما يدل على أنه جهر به » بل القياس أنه یسر به كباقى الأذكار التى 
تقال فى الأذكار . 

قلت : وأيضاً : فإن قنوت النوازل لا يعلمه العوام بل كثير من الخواص أيضاً ء 
قالأفضل الجهر به كما هو مقتضى تفصيل البعض من فقهائنا » وهو تفصيل حسن » وقد 


(10 صحيح ] ۔ رواه البخارى قى ( التفسير ۳ › 4 ) وأحمد )١56/6(‏ والييهقى (۱۹۷/۲) وشرح 
السنة (۳/ 171) وإتحاف (/186/9) واليخوى /١(‏ 0۸۳) . 


خا نوت فى الوار وأا ألفاظه 


ذكر القاضى فى شرح مختصر الطحاوى أن الإمام يجهر به قولا واحدا كما مر ء فرجحتا 
من الروايات فى المذهب ما وافقت الحديث المرفوع » وهى رواية الجهر للؤمام » ولكن لا 
مطلقا يل فى قنوت النازلة للعلة التى ذكرناها » وهى كون الحديث واردا فيها ‏ والله تعالى 
أعلم . 
تتمة فى بقية أحكام قنوت النازلة : 

اعلم أن الكلام فى قنوت النوارل فى مواضع : الأول : أن محله صلاة الفجر خاصة آم 
الجهرية أو الصلوات كلها ؟ الثانى : كونه يعد الركوع أو قبله ؟ والثالث : كونه سرا أو 
جهرا ؟ والرابع : هل يقنت المؤتمون أو يؤمنون ؟ انامس : هل يؤمتون سرا أو جهرا ؟ 
السادس : هل ترفع الأيدى قبله أم لا ؟ السابع : هل يكبر له أم لا ؟ الثامن : هل يضع 
' اليدين حال قراءته آم يرسلهما ؟ التاسع : هل يرفع اليدين حال قراءته كرفعهما فى الدعاء 
حارج الصلاة ؟ العاشر : هل القنوت عند النازلة مشروع عندنا أم لا ؟ . 

أما العاشر : فالظاهر من كلام الطحاوى فى 3 معانى الآثار » له أن أيا حثيفة وصاحياه 
لا يقولون بالقنوت فيما سوى الوتر مطلقا » لا فى حال الحرب ولا فى غيرها » ونصه : 
قال أبو جعفر : فهذا عبد الله بن مسعود لم يكن يقنت فى دهره كله » وقد كان المسلمون 
فى قتال عدوهم فى كل ولاية عمر أو أكثرها » قلم يكن يقنت كذلك » وهذا أبو الدرداء 
ينكر القنوت ٠»‏ وابن الزبير لا يفعله وقد كان محاربا حيتئذ ؛ لأنه لم نعلمه آم الئاس إلا فى 
وقت ما كان الأمر صار إليه » فقد خالف هؤلاء عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت فى حال المحاربة 
بعد ثبوت زوال القنوت فى حال عدم الحاربة » فلما اخشلفوا فى ذلك وجب كشف ذلك 
من طريق النظر » إلى أن قال : فثيت ا ذكرنا أنه لا ينبغى القنوت فى الفجر فى حال 
حرب ولا غيره قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك » وهذا قول أبى حتيفة وأبى يوسف (1) 
ومحمد رحمهم الله تعالى ١ه‏ 8 


. آیو يوسف القاضى ع ومحمد بن الحسن الشيبانى صاحبا أيا حنيفة رضوان الله عليهم أجمعين‎ )١( 


ويشهد لما حكاه عنهم سكوت أصحاب المتون عن قنوت النازلة قاطبة » وكذا أصحاب 
الشروح من المتقدمين » كصاحب ١‏ الهداية » و ١‏ البدائع » وغيرهما ء ولم يذكره قاضى 
خان فى فتاواه أيضاً » ويؤيده حملهم قول أنس : « إن رسول الله كد قنت شهرا يدعو 
على أحياء من العرب ثم تركه ٤‏ » رواه مسلم » وحديث أبى هريرة : ١‏ أن رسول 
ا كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع (u‏ > الحديث . 
وفيه : حتى أنزل الله < ليس لك من الأمر شيء > . أنحرجه الشيخان9) > وحديث سالم 
عن ابن عمر عمر : « أنه سمع رسول الله 5ة إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من الفجر يقول: 
اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول : سمع الله من حمده رينا ولك الحمد ٠‏ تأتزل 
الله : < ليس لك من الأمر شيء 4 ٠‏ إلى قوله  :‏ انهم طالمون » . أخرجه البخارى() 
كما تقدم ذلك كله على نسخ القنوت فى الفجر » ولم يحملوه على نسخ اللعن دون الدعاء 
كما فعله الشافعية » ولا على نسخ الدوام يشعر به إطلاق قولهم : يقنت فى الوتر لا 
الفجر؛ لأنه منسوخ ٠‏ ولو كان القنوت فيه عند النوازل مشروعا لم يطلقوا القول بنسخه . 

ولكن قال العلامة الشامى تحت قول ١‏ الدر » : ولا يقنت لغيره أى لغير الوتر إلا لنازلة 
فيقنت الإمام ق قى الجهرية » وقيل : فى الكل اه . ما نصه : يوافقه ما فى « البحر » و 
#الشرنبلالية » عن « شرح النقاية » عن « الغاية » : وإن نزل بالسلمين نازلة قنت الإمام فى 
صلاة الجهر ء وهو قول الثورى وأحمد )اه . 

وكذا ما فى شرح الشيخ إسماعيل عن « البناية » : إذا وقعت نازلة قثت الإمام قى 
الصلاة الجهرية » ولكن فى ١‏ الأشباه » عن الغاية » : قنت فى صلاة الفجر » ويؤيده ما 
فى ١‏ شرح المنية » حيث قال بعد كلام : فتكون شرعيته أى شرعية القنوت فى النوازل 
مستمية » وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته وَل » وهو 


5-١ (‏ ) تقدمت هله الجملة من الأحاديث . 


لشي إخفاء القنوت فى الوتر وآلفاظه و. 


ا يسيم ا 7 ري 2 ی لاسي تدع 
کے کا ا ج 
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مذهينا وعليه الجمهور » قال الحافظ آبو جعقر الطحاوى : إغا لا يقنت عندنا فى صلاة 
الفجر من غير بلية » فإن وقعت بلية أو فتنة فلا بأس به » فعله رسول الله َل إلى أن 
قال: ومفاده أن قولهم بأن القنوت فى الف () منسوخ معتاه : نسخ أصله ما تبه عليه توح 
اقندی .اه . 

وفيه أيضا النازلة الشديدة من شدائد الدهر » ١‏ ه . ووثق شيخنا بين رواية الطحاوى 
عن أثمتنا أولا وبين ما حكى عنه شارح ‏ المثية » ثانيا : بان القنوت فى الفجر لا يشرع 
لطلق الحرب عندنا » وإغا يشرع" لبلية شديدة تبلغ بها القلوب الحناجر » والله أعلم . 
ولولا ذلك للزم الصحابة القائلين بالقنوت للنارلة أن يقنتوا أبدا ولا يتركوه یوما » لعدم 
خلو المسلمين عن نازلة ما غالبا لا سيما فى زمن الخلفاء الأربعة » اه . 

قلت ٠‏ وهذا هو الذى يحصل به للجمع بين الأحاديث المختلفة فى الياب » وأما دعوى 
نسخ القنوت فى الفجر مطلقا فتردها آثار الصحابة وةنوتهم بعد وفاته يلك أحيانا ء قال 
محدث الهند فى « الحجة البالغة » : واختلفث الأحاديث ومذاهب الصحابة والتايعين فى 
قنوت الصبح > وعندى أن القنوت وتركه سيان » ولم يقنت إلا عند حادثة عظيمة أو 
كلمات يسيرة إخفاء قيل الركوع أحب إلى ؛ لان الأحاديث شاهدة على أن الدعاء على 
رعل وذكوان كان أولا ثم ترك > وهذا وإن لم يدل على تسخ مطلق القنوت لكنها تومىء 
إلى أن القنوت ليس سنة مستقرة » أو نقول : ليس وظيقة راتية » وهو قول الصحابى : 
«آی بتى محدث؟ . يعنى المواظية عليه »وكان النبى َة وخلقاؤه إذا نابهم أمر دعوا للمسلمين 
وعلى الكافرين بعد الركوع أو قبله »ولم يتركوه بمعنى عدم القول عتد النائبة»إه . هذا ما 
كان يتعلق بالعاشر من الأمور العشرة . 


(1) قوله : « الفجر » سقطت من الأصل وأثيتاه من ١‏ المطبوع > : 

(؟) قال فى حاشية الأصل ( ١12/7‏ ) : يؤيد ذلك ما فى « المغنى » لابن قدامة : قال الأثرم : 
سمعت أبا عبد الله ستل عن القنوت فى الفجر » ققال : إذا نزل بالمسلمين تارلة قنت الإمام وأمن 
من خلقه. ».ثم قال : مثل ما نزل بالسلمين من هذا الكافر » اه . فهذا التمثيل يفيد أن القتوت 
عتده ليس لكل بلية بل لنازلة شديدة . 


وحكم القنوت فى الفجر كما 
E OES‏ 


ةا 


وأما الآول : فظاهر كلام 3 الدر » يفيد أن محله الصلوات الجارية على الراجح 3 
وقيل: فى الكل كما مر » وكذا ذكره فى « البحر » معزيا إلى « الغاية » من قوله فى صلاة 
الجهر ۽ قال أبن عابدين فى حاشيته عليه : ولعله محرف عن الفجر » وقد وجلنا بهذا 
اللفظ فى حواشى مسكين وكذا فى الأشباه » » وكذا فى شرح الشيخ إسماعيل » ولكنه 
عزاء إلى «غاية البيان ؟ . ولم أجد المسالة فيها » فلعله اشتبه عليه « غاية السروجى > 
باغاية البيان؟ ء ولكن نقل عن ١‏ البناية » ما نصه : إذا وقعت نازلة قنت الإمام فى الصلاة 
الحهرية إلى أن قال : ولعل فى المسآلة قولين » فليراجع »اه 

وقال فى ١‏ رد للحتار » تحت قول « الدر » : وقيل :فى الكل » ما نصه : قد علمت 
أن هذا لم يقل به إلا الشافعى » وعزاه فى « البحر ؛ إلى جمهور أهل الحديث فكان ينبغى 
عزوه إليهم لثلا يوهم أنه قول فى المذهب ».اه . 

قلت : واستدل جمهور أهل الحديث با رواه مسلم(!) عن البراء » قال  :‏ قثت رسول 

اله 5 فى الفجر والمغرب » . وبما رواه مسلم أيضاً عن أبى هريرة : «أن رسول الله 
ا يي بينما هو يصلى العشاء إذ قال : سمع الله لمن حمده » ثم قال قبل أن يسجد : اللهم 
نج عياش بن ربيعة » الحديث ‏ ويا رواء" أيضاً عنه قال : الأقرين بكم صلاة رسول الله 
ككل > فكان أبو هريرة يقنت فى الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح » ويدعو للمؤمتين 
ويلعن الكفار » . ويما رواه البخارى27) عن أنس > قال : 3 كان القنوت فى المغرب 
والفجر» ٠‏ وبما رواه أيو داود” عن ابن عباس » قال : « قنت رسول الله ا شهرا مسابعاء 
فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح فى دبر كل صلاة إذا قال : سمع الله لمن 


(١)قى‏ : 5 - كتاب المساجد » رقم : (708) . 

(0) فى : ه - كتاب المساجد » رقم : (848) . 

9) فى : 6 - كتاب المساجد » رقم : (9947) , 

(2)فى : ٠١‏ - كتاب الآفان » باب 158 ) » رقم : ( ۷۹۸) . طرقه فى : ۱۰۰٤1‏ ] . 
)٥( ١‏ فى : ۲ - كتاب الصلاة » ٠١‏ - باب القنوت فى الصلوات رقم : ( 1447 ) . 


حمده من الركعة الآخرة يدعو على رعل وذكوان ويؤمن من خلفه » مع «العون» . وفيه 
هلال بن خباب أبو العلاء(2 العبدى قد وثقه أحمد وابن معين وأيو حاتم الرازى » وقال : 
كان يقال : تغير قبل موته ء وقال العقيلى : فى حدیثه وهم وتغير بآخرهء وقال ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » كذا فى العون > . 


قلت : وقد تفرد بذكر الظهر والعصر ء ولكن ابن القيم صحح الحديث فى الهدى »ء 
وحسنه الحازمى فى « الاعتيار » ويشهد له ما أخربجه الدارقطنى والطبراتى كما فى « زاد 
المعاد » والحازمى فى «الاعتبار» من حديث محمد بن أنس:ثنا مطرف بن طريف عن أبى 
الجهم عن البراء بن عازب: «آن النبى ل كان لا يصلى صلاة مكتوبة إلا قنت فيها»" اه. 
قال ابن القيم : وهذا الإسناد وإن كان لا يقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى ؛ 
. لآن القنوت هو الدعاء » ومعلوم أن رسول الله هة لم يصل مكتوبة إلا دعا فيهاء اه . 
قلت : والأولی أن يحمل حديث براء هذا على حديث ابن عباس » وأنه حكى صلاته التى 
كانت فى الشهر الذى دعا فيه على رعل وذكوان كما حكاها ابن عباس 

وأجاب أصحابتا الحتفية عن تلك الروايات با فى 3 شرح المنية » ونصه : وأما القنوت 
فى الصلوات كلها عند النوازل فلم يقل به إلا الشافعى ء وكأنهم ( أى الحنفية ) نحملوا ما 


(۱) هلال بن خباب آبو العلاء مولى زيد بن صوحان . 
قال العقيلى : فى حديثه وهم وتغير بآخره ووثقه أحمد وابن معين ومحمد بن عبد الله ين عمار 
وابن حيان . 
له ترجمة فى : الضعفاء الكبير ( 5 / 81" / 4 ) والتاريخ الكيير ( 5 / 7 / 7٠١‏ ) والجرح 
والتعديل ( ؟ / ؟/ ٥‏ ) وتاريخ بغناد ( ١5‏ / ۷۳ ) والميزان ( 5 ۳٠١/‏ ) والتهذيب ( AN‏ 
(VY‏ 1 


(۲) وواه البيهقى ( 7 / ۱۹۸ ) والدارقطنى ( ۲ / 37 ) وللجمع ( ۲ / ۳۸ ) وعزاء إلى الطبرانی فى 
« الاوسط » ورجاله موثقون . 


روى عنه 6 أنه قنت فى الظهر والعشاء على ما فى مسلم" » وأنه قنت فى الغرب أيضا 
على ما فى البخارى على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين فى الفجر عنه عليه 
الصلاة والسلام »اه . وقال ابن عابدين فى ١‏ رد المحتار » يعد ذكره قول شارح «المنية» : 
هذا وهو صريح فى أن قنوت النازلة عندنا مسختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات 
الجهرية أو السرية » اه . 


قلت : ويؤيد القول بتسخه فى سائر الصلوات دون الفجر ما رواه الدارقطنى والبيهقى 
وغيرهما من حديث عبيد الله بن موسى عن أبى جعفر الرارى عن الربيع بن أنس » عن 
أنس : ١‏ أن النبى ب قنت شهرا يدعو على قاتلى أصحابه بيثر معونة ثم ترك »فاما فى 
الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ء٠‏ .كذا فى « التلخيص الحبير » > معناه عندنا لم 
يزل يقنت عند النازلة كما تقدم ء وما رواه البييهقى0) من طريق حماد عن إبراهيم عن 
الأسود قال : 2 صليت خلف عمر فى الحضر والسفر فما كان يقنت إلا فى صلاة الفجر » 
كما فى « التلخيص » أيضا ( نفس المرجع ) . 

وأيضا : فإن الأحاديث المرفوعة لا تفيد بقاء قنوت النوازل صراحة » بل صار أمرا 
مجتهدا فيه » وذلك أنه لم يؤثر عله وليك أنه قال : لا قنوت فى نازلة بعد هذه » بل مجرد 
العدم بعدها » فيتجه الاجتهاد بأن يظن أن ذلك إنما هو لرفع شرعيته ونسخه نظرا إلى سبب 
تركه 286 ع وهو أنه ترك لا نزل :- 9 ليس لك من الأمر شيء » » أو آنه لعدم وقوع نازلة 
تستدعى القنوت بعدها فتكون شرعية مستمرة » ثم نظرنا إلى أفعال الصحابة فوجدناهم 
قتتوا بعد وفاته يكل فى الفجر » فترجح جانب شرعيته عند النارلة على نسخه مطلقا » 
ولكن لم يثبت عنهم ذلك إلا فى القجر فحسب ٠‏ فعلمنا أن القنرت فيما سواها من 
الصلوات منسوخحة مطلقا وإلا لقنتوا فيما سواها أيضاً ‏ على أن ما ورد فيه القنوت فيما 


. )3195(( : ه - كتاب الساجد . رقم‎ )١( 
. ) 701 ( » بنحوه رواه مسلم فى : © - كتاب المساجد‎ )۲( 
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يه إخنفاء القنوت فى الوتر وألفاظه و د ر ا Ee‏ 


عدا القجر مرفوعا لم يخل عن تفرد راويه به وشلوذه فى ذلك من بين الجتماعة ‏ 

آما ما ورد عن البراء عند مسلم" وغيره : ١‏ أنه ل قنت فى المغرب » فقال أحمد : 
لا يروى عن النبى يويك أنه قدت فى المغرب إلا فى هذا الحديث كما فى ١‏ التعليق المغنى » 
وما ورد عن أنس : « كان القنوت فى المغرب والفجر 6(" » تفرد به عنه أبو قلابة عند 
البخارى » وما ورد عن البراء : ١‏ أنه َيل كان لا يصلى صلاة مكتوبة إلا قنت فيهاء" , 
تفرد به محمد بن أنس عن مطرف لم يروه عنه غيره » قال الطيراتى كما فى #زاد المعاد » : 
ومح بن انس محل فى الا يه .»بولا د :لين الع :نذا الإستاد: لا قوم بيد 
حجة كما مر » وحديث ابن عباس فى القنوت فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح 
تفرد به هلال بن خياب » وهو مختلف فى الاحتجاج بهء فلم يثبت القنوت فيما عدا 
الفجر كثبوته فيها . هذا وقد ورد عن أنس ما يدل على تركه يك إياه فيما عدا الفجر » 
وكذا الخلفاء بعده لم يقتتوا فيما سواها كما تقدم » فترجح القول بنسخه فيما سواها مطلقاء 
فافهم » فإن بعض الناس لم يتنبه لهذه الدقيقة التى نبهناك عليها فصار يرجح القول 
بشرعيته فى الصلوات كلها عند النازلة تبعا لجمهور المحدثين . 

وفى « المغنى » للحافظ بن قدامة : قال عبد الله عن أبيه ( الإمام أحمد ) : كل شىء 
يشبت عن النى ية فى القنوت إما هو فى الفجر ء ولا يقنت فى الصلاة إلا فى الوتر 
والغداة إذا كان مستنصرا يدعو للمسلمين » وقال أبو الخطاب : يقنت فى الفجر والمغرب 
لأنهما صلاتا جهر فى طرفى النهار » وقيل : يقنت فى صلاة الجهر كلها قياسا على 
القجرء ولا يصح هذا ؛ لأنه لم ينقل عن التبى و ولا عن أحد من أصحابه القنوت فى 
غير الفجر والوتر ١ ٠‏ ه . وفى ١‏ الشرح الكبير » له : متى نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن 
يقنت فى صلاة الصبح فى النصوص عن أحمد فى رواية الأثرم » وقال أبو داود : سمعت 
أحمد ستل عن القنوت فى الفجر ء فقال.: لو قنت أياما معلومة ثم ترك 


(°7 , 7.6 : فى : 6 - كتاب المساجد » رقم‎ )١( 
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كما فعل النبى َة ( فعل ) ويه قال الثورى وأبو حنيفة لما ذكرنا من الحديث ٠‏ اه . 

قلت : وفيه بيان غاية القنوت للنازلة أنه ينيغى أن يقنت أياما معلومة عن النبى 6 » 
وهى قدر شهر كما فى الروايات عن أنس : ١‏ أنه َه قنت شهرا ثم ترك 23176 فاحفظه قهذا 
غاية اتباع السنة النبوية » سمعت الشيخ أطال الله بقاءه : أن مولانا محمد قاسم النانوتوى 
لم يختف فى أيام الغدر يالهند سوى ثلاثة أيام مع كونه متهما بالغدر عند الحكومة وكوتها 
بصدده » فقيل له قى ذلك ٠‏ فقا : إن رسول الله َيل لم يختف وقت الهجرة فى غار 
ثور إلا ثلاثة أيام » فهذا هو الحد المعلوم بالسنة قلا أزيد عليه ا ه ‏ 


وأما الثانى : فقال فى رد المحتار » : وهل القنرت هنا قبل الركوع أم بعده » لم آرم 
والذى يظهر لى أن يقنت بعد الركوع لا قيله . بدليل أن ما استذل يه الشافعى رحمه الله 
على قنوت الفجر وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة ٠‏ 
ثم رأيت الشرئيلالى فى « مراقى الفلاح » صرح بأنه بعده » واس تظهر الحموى أنه قبله 
والأظهر ما قلناه . قلت : حديث أنس فى الصحيح يفيد القنوت للنوازل بعد الركوع ع 
وكذا حديث أبى هريرة » وقد ذكرناهما فى المتن » وروى ابن ماجة بطريق حميد عن أنس 
قال : « سئل عن القنوت فى صلاة الصبح فقال : كنا نقنت قبل الركوع وبعده ؟ ‏ وقال 
السندى فى حاشيته : وفى ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح ورجاله ثقات ٠‏ اه . وفى 
#الاعتبار» للحازمى : هذا إسناد صحيح لا علة له وفى « التلخيص البير » : وصححه أبو 
موسى المدينى » ا ه . وفى 1 الفتح © : إسناد قوى » ١ه‏ . ومعناه عندى كنا نقنت مع 
الخلفاء قبل الركوع ويعده » وليس فيه حكاية فعله مع النبى ب حتى يضاد ما فى 


الصحيح . 


ويؤيد ما قلنا ما رواه محمد بن نصر عن آنس رضى الله عنه7؟) : « أن رسول الله عل 


. تقدم‎ )١( 
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كان يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس © 
قال العراقى : وإستاده جيد كذا فى : نيل الأوطار » ( وهو محمول على القنوت للتوازل 
بقرينة ذكر الجماعة فيه » فإن الوتر لم يكن يصلى بالجماعة على الدوام » والمعنى أن 
القنوت للنازلة كان بعد الركوع حتى كان عثمان فجعله قيله للعلة التى ذكرها » قلت : 
ولكن روايتا أبى عثمان النهدى » وطارق بن شهاب عن عمر المذكورتان فى الباب الماضى 
تفيد أن عثمان رضى الله عنه کان يقنت فى الفسجر قبل الركوع » وروی البيهقى بطريق أبى 
رافع وصححه أن عمر رضى الله عته قنت فى صلاة الصبح بعد الركوع ورفع يديه وجهر 
بالدعاء » كذا فى « كنز العمال ؛ فالظاهر أن عمر كان يقنت قيل وبعد > قالآمر واسع ١‏ 
واختيار ما فعله النبى 5ة أولى » فالأظهر ما قاله الشامى وصرح به الشرنبلالى » والله 
أعلم . 

وآما الثالث : فقد تقدم الكلام عليه مستوفى » وللختار أن يجهر به لثيوت جهر النبى 
كيد رعمر به . 

وأما الرايع : فقال فى : رد المحتار » : وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المتفرد 3 
وهل المقتدى مثله آم لا ؟ لم أره » والذى يظهر لی أن المقتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر 
فيؤمن ٠‏ اه . قلت : وقد تقدم أن المختار فيه جهر الإمام فبه فيؤمن المقتدى لا غير 2 
وقد مر فى حديث ابن عباس قال : ١‏ قنت رسول الله وي شهرا متتابعا ٩»‏ » الحديث . 
وفيه : # ويؤمن من خلفه ؟ اه . 

وأما الخامس : فلم يذكره فقهاؤنا فى باب القنوت للتازلة > نعم ! قالوا : ويتبع الؤتم 
قانت الوتر لا الفجر » وهذا عند أبى حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : يتابعه لانه تبع 
للؤمام والقنوت مجتهد فيه ء ولهما أنه منسوخ » كذا فى ١‏ البح » وفى حاشيته لابن 
عابدين عن العلامة نوح آفندى : هذا على إطلاقه مسلم فى غير النوازل » وأما عند 


. تقدم‎ )١( 


التوازل فى القنوت فى الفجر: فينبغى أن يتابعه عند الكل ٠‏ لأن القنوت فيها عند النوازل 
ليس بمنسوخ على ما هو التحقيق كما مر » وأما فى القنوت فى غير الفجر عند التوازل كما 
هو مذهب الشافعى(!) فلا يتابعه عند الكل » فإن القنوت فى غير الفجر منسوخ عندنا 
اتفاقاء 1ه فثبت أن حكم القنوت فى الفجر للنازلة حكمه للوتر » والمقتدى يتابع الإمام 
فى الثاتى فكذا فى الأول ء غير أن التابعة عند أبى يوسف بالقراءة أى يسن عنده أن يقرا 
القنوت » وقال محمد : لا يقرأ بل يؤمن ء كما فى ١‏ رد للحتار » والمختارة فى النارلة عند 
الشامي أنه يقرأ إن أسر الإمام ويؤمن إذا جهر به ء ولا شك أن القراءة أو التأمين فى الوتر 
لا يكون إلا سرا ء فكذا فى القنوت للتازلة فى الفجر > كيف ؟ والتأمين عند فراغ الإمام 
من الفاتحة ليس عندنا إلا سرا » كما مر فى بابه » فكذا فيما سواه لكون التأمين عند الناتحة 
مآمورا به » وورود الجهر به فى كثير من الأحاديث » فلما رجحنا الإسرار فيه لكونه ذعاء 
فترجيح الإسرار به فيما سوى ذلك المحل أظهر . 

وآما السادس : قلم أر فقهاءنا تعرضوا له خصوصا ء نعم ! مقتضى إطلاقهم أن من 
محال الرفع القنوت وهو يعم قنوت النوازل أيضا أن يرفع يديه عنده » ولكن الدليل الذى 
استدل به الحنفية للرفع فى قنوت الوتر لا يعم غيره » بل يختص به » وهو أثر إبراهيم 
التخعى بسند صحيح عند الطحاوى » قال : 3 ترقع الأيدى فى سبع مواطن » فى افتتاح 
الصلاة وقى التكبير للقنوت قى الوتر إلخ » . 

وعن الأسود عن عبد الله : 3 أنه كان يقرأ فى آخر ركعة من الوتر مق هو الله أَحَد, 
ثم يرقع يديه ويقنت قبل الركعة »© . أخرجه البخارى فى « جزء رفع اليدين »6 له كما 
تقد تقدم"“ كل ذلك فى الباب الماضى » والذى يقتضيه النظر أنه يرفع إن قنت فى الفجر قبل 
الركوع قياسا له على غنوت الوتر » ولا يرقع إذا قنت بعده وسيآتى وجهه قريبا . 


. © المخطوط » وأثبتناء من « المطبوع‎ ١ قوله : : الشافعى » سقطت من‎ )١( 
. تقدم كما ذكر لصتف وسبق تخريجه‎ )۲( 


وأما السابع : فقد قال الحموى تحت قول ‏ الأشياه » : إذا نزل بالمسلمين نارلة قنت الإمام 
فى صلاة القجر » اه . ما نصه : وينبغى أن يكون القنوت قبل الركوع فى الركعة 
الأخيرة ويكبر له > اه . وهل يكير له إذا قنت بعد الركوع ؟ لم أر من تعرض له 
ومقتضى النظر ألا يكير له حيتئل ؛ لآن التكبير له إذا فعله قبل الركوع ٠‏ إغا هو للفصل 
عن القراءةء ولأجل الانتقال من حال إلى حال » ولا كذلك بعد الركوع » فإن التتسميع 
هناك كاف للفصل ٠‏ قلت : وهذا هو الوجه فى عدم رفع اليدين إذا قنت بعد الركوع ء 
فإن الرفع للإعلام وهناك قيامه برفع الرأس عن الركوع كاف لهء ولم تجد فى أثر ما عن 
أحد من الصحابة أنه كبر للقنوت فى الفجر بعد الركوع » نعم » ثيت عن عمر رضى الله 
عنه أنه كبر له لما قنت قبل الركوع كما مر . 

وآخرج البيهقى(!؟ من حديث أنس بسند جيد فى قصة قتل القراء : « ولقد رآیت رسول 
الله يد كلما صلى الخداة رفع يديه يدعو عليهم » » كنا فى « تخريج الإحياء » للعراقى » 
ولا شكك أن ذلك إنما كان بعد الركوع كما تفيده أحاديث أنس المخرجة فى الصحيحين » 
وتقدم عن عمر أيضاً بسند جيذ أنه رفع يديه لما قنت بعد الركوع » فالامر فى رفع اليدين 
واسع سواء قنت قبل الركوع أو بعده » وإن كان مقتضى النظر عدمه إذا قنت بعده » قال 
فى رحمه الآمة ٠‏ : والسنة أن يقنت فى الصبح » وكان مالك لا يرفع يديه فى القنوت 
واستحبه الشافعى اها . 

وأما الثامن : فحكمه ما ذكره الطحطاوى فى حاشيته على ١‏ مراقى الفلاح » تحت قول 
الماتن : ويسن وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى » يما نصه : ولابد فى ذلك القيام أن 
يكون فيه ذكر مسنون وما لا فلا ما لم يطل » فحيتئذ يضع كما فى ١‏ السراج » وغيره . 
وقال محمد : لا يضع حتى يشرع فى القراءة » فهو عندهما ( أى الشيخين ) سنة قيام فيه 
ذكر مسنون ٠‏ وعنده سئة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفى صلاة الجنازة » 
وعندهما يعتمد فى الكل > وأجمعوا على أنه يرسل فى القومة بين الركوع والسجود وبين 


.)171١١ /۲( : الستن الكبرى‎ )١( 


تكبيرات العيدين لعدم الذكر والقراءة فى هذه المواضع » فإن قيل : فى القومة من الركوع 
ذكر مشروع وهو التسبيح والتحميد فينبغى فيها على قولهما . 


أجيب : بآن المراد قيام له قرار وهلا لا قرار له ءاه . وهل يضع فيها فى صلاة 
التسبيح لكون القيام له قرار فيه ذكر مشروع يراجع » ١ه‏ وقال فى « رد المحتار 6 
ومقضتاه أن يعتمد ( فى القومة ) فى التافلة ولم أر من صرح به تأمل » لكنه مقتضى 
إطلاق الأصلين المارين ومقتضاه أن يعتمد فى صلاة التسبيح أيضاً » اه : 

والحاصل : أنه يضع عند الشيخين فى القنوت سواء كان قبل الركوع أو بعذه »وعند 
محمد يرسل ولا يرفع يديه فى خلال القنوت حذاء الوجه أو يصدر كرفعهما فى الدعاء 
خارج الصلاة عندهم اتفاقا » فإن المشروع عندهم بعد رفعهما فى افتتاح الصلاة أو عند 
القنوت ٠‏ إما الوضع وإما الإرسال لا إبقائهما مرفوعتين » ويؤيده ما مر عن ابن عمر فى 
آخر الياب السابق أنه قال فى رفع اليدين للقنوت : ١‏ أرأيتم رفعكم أيديكم فى الصلاة ؟ 
والله إنه لبدعة ما راد رسول الله ی على هذا فرفع يديه حيال متكبيه ٩‏ | ه . ففيه دلالة 
ظاهرة على كراهة إطالة رفع اليدين فى دعاء القنوت كما قدمنا وجهه » بقى أنه لا دليل 
فيه ولا فى آثر غيره على أنه َة كان يضع يديه بعد رفعهما حيال منكبيه أو يرسلهماء فمن 
أين قال أبو حنيفة وآبو يوسف بالوضع فى القنوت بعده ؟ 

والجواب : أن الوضع والإرسال بعد الرفع مسكوت عنهما فى الأحاديث » فجرى 
محمد على الأصل وهو الإرسال » لان الوضع عمل حادث يحتاج إلى الدليل » وأخذ 
الشيخان بالقياس وقالا : إن إرسال اليدين زمانا طويلا ينافى الخشوع » وإنما السنة أن نقول 
وضع الكف على الكف تحت السرة كما مر فى باب صفة الصلاة » وكان مقتضى ذلك أن 
نقول بالوضع فى القومة ين الركوع والسجدة أيضاً » لكن فى الوضع للقيام اليسير وتركه 
معا حرج.فقلنا بأن الوضع سنة قيام فيه ذكر مسنون طويل » فيضع يديه فى القنوت للتازلة 
آیضاًء لكونه ذكرا طويلا » ولا يرفعهما حذاء الوجه » فقد روى مسل" عن حصين عن 


40 [صحيح] :رواه مسلم فى ) الحمعة cof‏ ) وأيو داود فى ل الصلاة باب YE2‏ » ) والترملى فى- = 


عمارة رضى الله غنه بن رويبة : « رأى يشر بن مروان على المتبر رافعا يديه » فقال - : قبح 
الله هاتين اليدين » لقد رأيت رسول الله یل ما يزيد على أن يقول بيده هكذا » وآشار 
بإصبعه المسيحة ٠‏ اه . فلما أنكر على الرفع فى حال الخطبة التى هى مشابهة بالصلاة 
فكيف فى عين الصلاة ؟ فما ورد عن النبى ية أنه رفع يديه يدعو فى القنوت للنازلة » 
وما ورد عن عمر مله محمول على الرفع القصير الذى يكون قبل القنوت وهذا هو الأمر 
التاسع » فافهم . 
وقال الطحاوى : حدثنا ابن أبى عمران حدثتا فرج مولى أبى يوسف ء قال : رأيت 
مولاى أبا يوسف إذا دخل فى القنوت للوتر رفع يديه فى الدعاء قال الطحاوى : قال لنا 
أبن أبى عمران : لم يحصدثنا بهذا عن أبى يوسف غير فرج وكان ثقة » كذا فى 3 الجواهر 
المضيئة * . وهذا يفيد الرفع فى دعاء القنوت كمثل الرفع فى الدعاء خارج الصلاة » كما 
E CESS‏ 
اليدين قيل القنوت حيال الأذنين مشهور عن أثمتنا فى ظاهر الرواية » قالرقع الذى 
ا و 2 
اليدين فيه كقول أبى حنيفة ء قال ابن الهمام فى « الفتح » : ووجه ما رواه فرج عموم 
دليل الرفع للدعاء » ويجاب بأنه مخصوص با ليس فى الصلاة ة للوجماع على أنه لا رفع 
فى دعاء التشهد ( أى فى الدعاء بعد التشهد )١ه‏ . قلت : وعلى هذه الرواية الشاذة 
عن أبى يوسف يجوز رفع اليدين خذاء الوجه فى القتوت للنارلة أيضاً عنده لكونه دعاء » 
وعليه عمل الشافعية » والله أعلم . 


= ( الجمعة - ياب 3 ٤ ٠۹‏ رقم 2 015 ٩‏ ) ورواء الدارمى ( الصلاة باب 7١ ١‏ » ورواه أحمد ( 5 / 
7 ) . وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح © . 


TENET 
عن طلق رضى الله عنه ابن على قال : سمعت رسول الله 26 يقول : 1لا‎ - 5 
: » بلوغ المرام‎ ١ وترا" فى ليلة » . رواه الترمذى"' ؛ وقال : حسن غريب » وفى‎ 
. وصححه ابن حبان » | ه‎ 


باب لا وتران فى ليلة » واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر 

قوله : « عن طلق رضى الله عنه اين على إلخ » . دالالته على الجزء الأول من الياب 
ظاهرة » وقد روى عن على رضى الله عنه ابن آیی طالب وعن ابن عمر رضى الله عنه 
خلاف ذلك » فأما على فقد روى عله الشافعى رحمه الله قى 3 مسنده 2296 : أخيرنا ابن 
علية عن أبى هارون الغنوى عن حطان بن عبد الله » قال على رضى الله عنه : 3 الوتر 
ثلائة أنواع » قمن شاء آن يوتر من اول الليل أوتر ء ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة 
ويصلى ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل » وإن شاء صلی ركعتين ركعتين حتى 
يصبح » وإن شاء أوتر آخر الليل » اه . هذا سند صحيح » فأيو هارون أخصرج له 
البخارى» وحطان أخخرج له مسلم » وابن علية من رجال الجماعة . 


وآما اين عمر : فقد روى عنه الإمام أحمد فى * مسنده ۸ كما فى « نيل الأوطار © 


(1) قال السيوطى : هذا جاء على لغة بنى حارث الذين يتصبون المثتى بالالف » عون المعبود . 

(؟) رواه الترمذى ( -/ا5 ) وأبو داود ( 1574 ) والنائى ( ”7 / ۲۳۰ ) ولحمد ( 5 / ۲۳ ) والييهقى 
( 8 / 5 ) زاین حبان ( 571 ) وابن أبى شيبة ( ۲ / 181 ) وابن خزيمة 1١١ ١(‏ ) وابن سعد 
فى « الطبقات >» ( ٠ ۲ / ٠‏ ) وشرح السنة ( 4 / ٩۳‏ ) . وقال الترصذى : حليث حمسن 
غريب» . واحتلف أهل العلم فى الذى يوتر من أول الليل شم يقوم من آخره : فرأى بعض آهل 
العلم من آصحاب النى ية ومن يعزهم نقض الوتر » وقالوا : يضيف إلبها ركعة ويصلى ما بدا 
لهء ثم يوتر قى آحر صلاته ؛ لانه لا وتران قى ليلة ٠‏ » وهو الذى ذهب إليه إسحاق » وقال 
بعض آهل العلم من أصحاب التبى 295 وغيرهم : إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر 
الليل فإنه يصلى ما بذا له ء ولا ينقض وتره » ويدع وتره على ما كان . 

(۳) لم أقف عليه . وهو فى السئن الكبرى للييهقى (۳/ 5307 ) . 

(£) اللستد : ( ۲ / 1۴۳( . 


١4‏ لا وتران فى ليلة واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر العهية أيه 


کے E SS‏ هبه 


أنه كان إذا مسثل عن الوتر قال : أما آنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلى بالليل 
شفعت بواحدة ما مضى من وترى » ثم صليت مثنى مثنى ء فإذا قضيت صلاتى أوترت 
بواحدة ؛ لآن رسول الله ب أمرنا أن نجمعل آخر صلاة الليل الوتر » قال فى 3 مجمع 
الزوائد » : فيه ابن إسحاق » وهو مدلس وهو ثقة » وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ اه . 
آخرج الطحاوى عنه مثله » ثم : حدئنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو داودء ثنا زهير بن 
معاوية» قال : ثنا أبو إسحاق عن مسروق قال : قال ابن عمر : « شیء أفعله برآیی لا 
أرويه » » ثم ذكر نحو ذلك » قال مسروق : وكان أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه 
يتعجبون من صنيع ابن عمر رضى الله عنهما » | ه . والاعتذار عنهم يآنهم لم يبلغهم 
الحديث حديث طلق بن على » قال فى النيل » : وقد احتج به على آنه لا يجوز نقض 
الوتر » ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن على الذى رواه كما قال العراقى» قال : 
وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء » وحكاه القاضى عياض عن كافة أهل الفتيا » وقالو؟: إن من 
أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ینقض وتره ويصلى شفعا شفعا حتى يصبح » 1ه 

وفيه أيضا قالوا : لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره » فإذا هو نام بعد 
ذلك» ثم قام وتوضاً وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة » وغير جائز فى 
النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التى صلاها فى أول الليل » فلا يصيران صلاة 
واحدة وييتهما نوم وحدث ووضوء وكلام فى الغالب » وا هما صلاتان متباينتان كل 
واحدة غير الأولى » ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين ء ثم إذا هو أوتر أيضا فى آخر صلاته 
قصار موترا بثلاث مرات » وقد روى عن النبى يَف آنه قال : « اجعلوا آخر صلاتكم من 
الليل وترا ٠‏ ء وهذا قد جعل الوتر فى مواضع من صلاة الليل » وأيضا : قال ا : « لا 
وتران فى ليلة » » قد أوتر ثلاث مرات 2 اها 


وقال إمامتا محمد فى : موطاء ٩(۲‏ : لا نرى أن يشفع إلى الوتر يعد الفراغ من صلاة 


. ) 381 ( : تحت الحديث رقم‎ ) ٤ / اللوطأ ( ص‎ )١( 


\VEY‏ و قلل : ١‏ اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترا » متفق"' عليه كذا فى « بلوغ ارام » . 


الوتر » لكنه يصلى بعد وتره ما أحب ولا ينقض وتره وهو قول أيى حنيفة رحمه الله اه. 
حكم الركعتين بعد الوتر : 

قوله  :‏ عن ابن عمر إلخ »© . الحديث فيه دلالة على الجزء الثانى من الياب » وقد ورد 
ما يخالفه أيضا > ففی 2 صحيح مسلم » فى حديث طويل : ثم يصلى (النبى وَل بعد 
الوتر ) ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد IT‏ وأخرج الدارقطنى2"7 فى فى (سئنه؟ عن أم 


سلمة رضى الله عنها : ١‏ أن النبى و كان يصلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر وهو جالس». 
وقى « اليل » : أما حديث أم سلمة: فصححه الدارقطنى فى "سننته» ثبت ذلك فى رواية 


محمد بن عبد الملك بن بشران عنه » وليس فى رواية أبى طاهر عن الدارقطتى تصحيح لهء 
كذا قال العراقى » اه . 

قلت : قيه ميمون بن موسى الرتی مختلف فيه ء قال أحمد : لا پاس به کنا فى 
«التعليق المغتى ؟ » وفى ‏ التقريب » : صدوق مدلس . فالحديث حسن لا صحيح › 
وأخرج الدارمى والطحاوى والدارقطنى" واللفظ لهما عن ثوبان مولى رسول الله 6 > 
قال : كنا مع رسول الله ل فى سقر فقال : ١‏ إن الفر جهد وثقل ٠‏ فإذا أوتر أحدكم 
فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له اه . وفى « التعليق المغنى» : إسناده جيد » اه. 
وفى 3 آثار الستن ؟ : إسناد حسن ء اه . ولفظ الدارمى©؟  :‏ إن السهر جهد 


)١(‏ أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء » ( ؟ / 161 ۱1۹٤‏ ) › ((/ ۱۲۷ ) وعزاه إلى البخارى ومسلم 
فى : المسافرين ( ٠١١‏ ) وأبو داود ( 1414 ) وأحمد ( ۲ / ۲۰ ۰ ٠١5‏ ) والييهقى (۳/ ٤۳‏ ) 
وابن خحزية ( ٠١۸۲‏ ) وشرح السنة ( ٤‏ / 86 ) والمشكاة ( 1164 ) ونصب الراية ( ۲ / ۱۳۷ ). 

(۲) سنن الدارقطتی : (۲/ ۳١‏ ) . 

(۳) ستن الدارقطنى : )۳١/۲(‏ . 

(8) فى : ۲ - كتاب الصلاة » ۲٠۳‏ - باب فى الركعتين يعد الوتر ( )۳۷٤/١‏ . 


ST 60--<‏ و ی کی ج جم کے 3 سي 
کے فج کے OS E (ED‏ کے 


وثق » اه. وعزاه فى « كتز العمال "١‏ بلفظ الدارقطتى إلى صحيح ابن خزيمة وصحيح 
ابن حبان والدارمى والطحاوى والنسائى والدارقطتى والطيراتى الق وسعید بن 
متصورء اه . وأخرج الطحاوى عن أبى أمامة : « أن النى ل كان يصليهما بعد الوتر 
وهو جالس ٠‏ يقرأ فيهما « إِذَا ارت > و قل يا يها الكَافرُونَ > » اه . وإستاده حسن . 

والتطبيق بينهما وبين حديث الباب بوجوه » منها : ما ذكره الحافظ فى « القتح » با 
نصه: وقد ذهب إليه ( أى إلى مشروعية التنفل بعد الوتر ) بعض أهل العلم وجعلوا الامر 
فى قوله : اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا : مختصا بمن أوتر آخر الليل » ١ه‏ . 

وقال العبد الضعيف : معناه أوتروا فى الليل مرة لا مرتين لتكون آخر صلاتكم بالليل 
وترا » فإن من أوتر مرتين فقد جعل آخر صلاته بالليل شفعا » يؤيده ما أخرجه الطحاوى: 
حدثنا أبو بكرة ء ثنا عبد الله حمران » ثنا عبد الحميد ين جعفر » عن عمران بن أبى 
أنس» عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة قال : « لو جئت بثلاثة أبعرة فأنختهما ثم جعت 
ببعيرين فأنختهما آليس كان يكون ذلك وترا ؟ قال :وكان يضربه مثلا لنقض"' الوترة اه. 
رجاله رجال مسلم إلا أبا بكرة شيخ الطحاوى وهو ثقة كما مر غير مرة 

وحمل بعضهم حديث الركعتين بعد الوتر على الجواز ٠‏ آمر الإيتار آخر الليل على 
الاستحياب > قال النووى فى « شرح مسلم ؟ : هذا الحديث ( أى حديث الركعتين بعد 
الوتر ) أخل بظاهره الأوزاعى وأحمد فيما حكاه القاضى عنهما » فأباحا ركعتين بعد الوتر 
جالسا ءوقال آحمد : لا أفعله ولا أمنع من فعله » قال : وآنكره مالك ء قلت : 
والصواب أن هاتين الركعتين فعلهما ويك بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر » 
وبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة > وإغا 
تاولا حديث الركعتين جالسا؛ لأن الروايات المشهورة فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع 


. ) ۲۳۳۸1١( : رقم‎ )١( 
. > لنقض الوتر » سقطت من الأصل » وأثيتناه من « المطبوع‎ ١ : (؟) قوله‎ 


لا وتران فى ليلة واستحباب صلاة الليل بالوتر 1A0V‏ 
كر الم كك راط 


ای لتحي چې بحصي احبر لمحب ربخ 
بے ےو ا ا 


رواية خلائق من الصحابة فى الصحيحين مصرحة يأن آخر صلاته كل فى الليل كان وترا » 
وفى الصحيحين آحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا » فكيف يظن به 
د مع هذه الأحاديث وأشياهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويج علهما آخر صلاة 
الليل ؟ وإنغا معناه ما قدمناه من بيان الجوازء وهذا الجواب هو الصواب . 

وآما ما أشار إليه القاضى عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين 
جالسا » فليس بصواب ؛ لان الأحاديث إذا صحت وآمكن الجمع بيتها تعين وقد جمعنا 
بينها » ولله الجمد ‏ ١ه‏ . ملخصا . 

قلت : وهذا التأويل إنما يتمشى فى حديث عائشة الذى فيه حكاية القعل > ولا يتمشى 
فى حديث ثوبان القولى ٠‏ وفيه  :‏ فإذا آوتر أحدكم فليركع ركعتين » فإن استيقظ وإلا 
كاتتا له ٩‏ اها. فحمله على بيان الجواز بعيد بل لا يصح لا فيه من الأمر المفيد 
للاستحباب والندب » فلعل الصواب فى أحد الجوابين الذين ذكرناهما أولا » ويقال على 
الجواب الأول : إن حديث ثويان خاص بأصحاب الغرر الذين لا يطعمون فى الاثتباه آخر 
الليل ٠‏ فيتيغى لهم أن يوتروا أول الليل ويتنفلوا بعد الوتر » وقال الشيخ ابن القيم فى قراد 
المعاد » : والصواب أن يقال : إن هاتين الركعتين تجرى مسجرى السنة وتكميل الوتر فإن 
الوتر عبادة ستيقلة » ولا سيما إن قيل بوجوبه ء فتجرى الركعتان بعده مسجرى سنة 
المغربء فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها فكذلك الركعتان بعد وتر الليل » والله 
أعلم اها 

وحاصله أن قوله و : د صلاة المغرب أوترت صلاة التهار » قأوتروا صلاة الليل » . 
وسنده صحيح كما مر فى باب وجوب الوتر يفيد أن مقصود الشارع أن تكون صلاة النهار 
وترا وصلاة الليل وترا مثلها » ومع ذلك واا ركعتين بعد المغرب ولم يكن ذلك 
ناقضا لوتر التهار لكونهما تبعا له لا استقلالا » فكذلك الركعتان بعد وتر الليل لا تكونان 
ناقضتين لوتر الليل لهذه العلة بعينها » وهذا الجواب أوفق يذهب الحنفية كما لا يخفى 
لكون الوتر عبادة مستقلة واجيا عندهم . 


مسحي 7 سر ج ر ر م ر ی ر 
“ضيب :+27 بتجآةهة د نار ةا ا 


140 لا وتران فى ليلة واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر إعلاء الستن 


فائلة : : 

وفى ‏ الترغيب 2١76‏ للحافظ المنذرى : عن إياس ين معاوية المزنى رحمه الله أن' رسول 
الله ية قال : « لابد من صلاة بليل ولو حلبة شاة » وما كان بعد العشاء فهو من الليل». 
رواه الطبرانى » ورواته ثقات إلا محمد ين إسحاق اه . قلت : وقد مر أنه حسن 
الحديث ٠‏ سيأتى لهذا الحديث مزيد تحقيق فى باب النواقل » إن شاء الله تعالى ‏ 
فاكلة : 

قال فى ١‏ نزل الأبرار ٠‏ ناقلا عن الأذكار للنووى : وإن قنت ا جاء عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كان حسنا ع وهو أنه قنت فى الصبح بعد الركوع » فقال : « اللهم 
إنا نستعينك ونستغفرك » ولا تكفرك ونؤمن بك » ونخلع من يفجرك » واللهم إياك نعبد 
ولك تصلى ونسجد » وإليك نسعى ونحفد » ونرجو رحمتك ونخشى عذابك » إن عذابك 
الحد بالكفار ملحق ؛ واللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سيلك » ويكذيون رسلك 
ويقاتلون أولياءك »> واللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات 
بينهم وألف بين قلوبهم » واجعل فى قلوبهم الإيمان والحكمة » وثبتهم على ملة رسولك 
ع , وأوزعهم أن يوفوا يعهدك الذى عاهدتهم عليه » وانصرهم على عدوك وعدوهم ء 
إله الحق واجعلنا مهم »اها . 

قلت : وهذا قنوت النازلة يستحب أن يقرأ به الإمام. فى صلاة الفجر إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة - والعياذ بالله تعالى - والأثر رواه البيهقى7؟) من حديث عطاء عن عبيد بن عمير عن 
عمر بطوله » لكن فيه تقديم قوله : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى آآخخره على قوله : 
اللهم إنا نستعينك » وقال : بسم الله الرحمن الرحيم قبل قوله: اللهم إنا نستعينك » وقيل 


)١‏ الترغيب ( ١‏ / ۲۱۷ ) باب الترغيب فى قيام الليل » رقم : (16) وعمزاه إلى الطبرانى » ورواته 
ثقات إلا محمد بن إسحاق . 


(۲) رواه البیھقی ( ؟ / )17١١‏ . 


۸ - عن ابن المسيب : ١‏ أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله يه . 
فقال أبو بكر : أما آنا فأصلى ثم أنام على وترء فإذا استيقظت صليت شفعا حتى 
الصباح » فقال عمر : لكنى أنام على شفع ثم وتر من آخر السحرء فقال رسول الله 
4 لأبى بكر : حذر هذا ء وقال لعمر : قوی هذا . رواه الطحاوى27 والخطابى › وبقى 
أبن مخلد وإسناده مرسل قوى ء ‏ آثار السنن ؛ قلت : ومراسيل ابن السيب صحاح 
چ 

ج ا و د ا ا ا 
قوله : اللهم إياك نعبد . قال الييهقى : هذا عن عمر صحيح موصول كذا فى 3 التلخيص 
الخبير ۴ . 

قوله  :‏ عن ابن المسيب إلخ » . قال الطحاوى : فدل قول رسول الل : : لا 
وتران فى ليلة ؛ على نفى إعادة الوتر » ووافق ذلك قول أبى بكر رضى الله عنه: « أما أنا 
فأوتر أول الليل فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح » وترك رسول الله كي التكير 
عليه دليل على أن حكم ذلك كما كان يفعل » وأن الوتر لا ينقضه النوافل التى يتتفل بها 
بعده » وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من أصحاب النبى ية » ثم ذكر أثر ابن عباس 
المذكور فى المتن وأثر عائشة > ودلالتهما على معتى الباب ظاهرة . 
فائدة : 

قال الحافظ ابن قدامة فى المغنى © فى الركعتين بعد الوتر : إن ظاهر كلام أحمد أنه لا 
يستحب فعلهما وإن فعلهما إنسان جاز » قال الأثرم : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن 
الركعتين بعد الوتر ء قيل له : قد روى عن النبى يي من وجوه فما ترى فيها ؟ فقال : 
آرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه » ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث » وقلت : 
تفعله أنت ؟ قال : لاء ما أفعله . وعدهما أبو الحسن الآمدى من السنن الراتية » 
والصحيح أنهما ليستا بسنة ؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبى يك لم يذكرهما إلا عائشة 
فى رواية سعد بن هشام وآبى سلمة عنها فقط ٠‏ ولم يذكرهما عروة وعبد الله بن شفيق 


.)۲۳۱۲( وعبد الرزاق ( 4516 ) والكنز ( ۲۱۹۳۳ ) والتلخيص‎ ) ۲ / ١ ( شرح معانى الآثار‎ )١( 


۱A1.‏ لا وتران فى ليلة واستحباب ختم صلاة اللبل بالوتر _. __ لعي دن 


و باسسسوي تت سور بحري سم 5 ,/ : ۴ ر 
E‏ ب يب هه 


۹ - عن أبى جمرة قال TET‏ ات 
أول الليل فلا توتر آخره » وإذا أوترت آخره فلا تو تر أوله» قال : وسألت عائد بن 
عمرو » فقال مثله » » رواه الطحاوى وإسناده صحبح ١‏ آثار السنن90© » 5 


والقاسم("؟ عنها » وأكثر الصحابة ومن بعدهم من آهل العلم على تركهما ء 
ملخصا بمعناه . 

قلت : وفى قول أحمد : ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث » اه . دلالة 
على استحباب الجلوس فى هاتين الركعتين » وعليه عمل العامة ويعض أهل العلم فى 
زماتنا » وللحققون من أكايرنا على أن إتيانهما قياما أفضل لحديث عمران بن حصين عند 
البخارى7" قال : سألت الننى ي عن صلاة الرجل وهو قاعد ٠‏ فقال : « من صلى قائما 
فهو أفضلء ومن صلى قاعدا فله نصف آجر القائم » ومن صلى نائما فله نصف أجر 
القاعد » اها . فهذا بعمومه يفيد أن التطوع قائما أفضل من الصلاة جالسا مادام يستطيع 
القيام وهو يعم التتفل بعد الوتر أيضا » فالأفضل فيه القيام » ويستثنى من ع_مومه النبى 
2 فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما ؛ لحديث عبد الله بن عمرو قال: 
بلغنى أن النبى َة قال : « صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة » فأتيته فوجدته يصلى 
جالسا فوضعت يدى على رأسى » فقال : ما لك يا عبد الله ؟ فاخبرته » فقال : أجل ! 
ولكنى لست كأحد منكم » .أخرجه مسله©؟ وأبو داود والنسائى20 » وقد عد الشافعية 
فى خصائصه ٤‏ هذه المسألةءوقال عياض فى الكلام على تنفله يكل قاعدا : قد علله فى 


8 آثار السئن : ( ص ۲۲ ج ۲ ) وإستاده صحيح‎ )١( 

(؟) سقط لفظ 3 القاسم » من « للخطوط » وأثبتناء من « المطبوع > . 

(۳) أورده الأليانى فی الإرواء ( ۲ / ١-54‏ 01 ) وعزاه إلى البخارى ( ٥۹/١‏ ) والترمدذى 
(۳۷۱) والتسائى (*/ 975) وابن ماجة )۱۲۳١(‏ وأحمد ٤٤١ ٠ ٤۳١ /٤(‏ ع 441 ) والبيهقى ( 7/ 
CEN eT.A‏ 

(© -1) الإرواء 0 ؟) وعزاء إلى مسلم فى صلاة المسافرين ( باب ٤ ٠١١‏ رقم 3 ۱۲۰ ١‏ ) وآبو 


داود ( 46-١‏ ) والبيهقى (لا/ 57) وشرح السنة (111/5) وقتح البارى (5/7ىه) وتلخيص الحبير 
(/؟؟١)‏ والمشكلة (1709) . 


لا وتران فى ليلة واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر 1411 


يي پم ت e aa,‏ بجحي مريب م حر ير 
E OP CEE‏ 2 جسن م ا ی 


1/6 - عن سعيد بن جيير قال : ذكر عند عائشة رضى الله عنها نقض الود 3 
فقالت : « لا وتران فى ليلة » . رواه الطحاوى وإسناده قوى مرسل « آثار السئن “٠١‏ . 


حديث عبد الله بن عمرو بقوله : « لست كأحد منكم »6 » فيكون هذا ما قد خص به » 
قال : ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له فكأنه قال : إنى ذو عذر » وقد رد التووى هذا 
الاحتمال ء قال : وهو ضعيف أو ياطل »كذا فى «فتح البارى > 

قلت : وأيا ما كان فجلوسه ية فى الركعتين بعد الوتر أو مواظبته عليهما جالسا لو 
ثبت لا يفيد أفضلية الجلوس فيهما على القيام مطلقا » لكونه مخصوصا به يم أو فعله 
لعذر » والله تعالى أعلم وعلمه آنم وأحكم . 

هذا وقد تم هنالك ‏ والحمد لله على ذلك الجزء السادس من ١‏ إعلاء السنن » . ويتلوه 
الجزء السابع منه إن شاء الله ذو الطول والمئن » وكان ذلك فى ظل العارف بالله سيدى 
الشيخ حكيم الأمة كاشف الغمة فى الفضائل الجمة متع الله المسلمين بطول بقائه ورزقتا 
بركات توجهه إليتا برضائه ويرحم الله عبدا قال آمينا . 

كتبه بقلمه أسير وصمه ذنيه وآله ظفر أحمد خادم الإفتاء والتأليف بالخانقاه الإمدادية 
بتهانه بهون ء عفا الله عنه » وغفر له ذتوبه وستر عيويه » ووفقه للتزود لغد ٠‏ والحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله تعالى وسلم على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين ‏ 


. المصدر السابق  وإستاده قوى مرسل‎ )١( 


۱A النوافل والسان‎ 
POCO ODOT OOO DS 


# باب النوافل والسنن + 
-١‏ عن عائشة رضى الله عنها  :‏ أن النبى ب كان لا بدع أربعا قبل الظهر وركعتين 
قبل الغداة » . رواه البخارى 210 , 
۲ - عن على رضى الله عنه قال : « كان النبى ية يصلى قبل الظهر أربعا وبعدها 
ركعتين » . رواه الترمذى "“وقال : حسن . 


۳ - عن آم حسبيبة رضى الله عنها زوج النبى بل تقول : سمعت رسول الله بلا 


باب النوافل والسان 
قوله : ١‏ عن عائشة رضى الله عنها إلخ » . دلالته على أنه لل كان يواظب على 
الركعتين قبل الصبح والأربع قبل الظهر ظاهرة » فهى سنة مؤكدة : ويعارضى الأخير ما 
رواه البخارى "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « حفظت من النى إل عشر 
ركعات» ركعتين قبل الظهر » » الحديث وعند الترمذى ©عنه وقال : حسن صحيح قال 
(أى ابن عمر) : « حفظت عن رسول الله بيه عشر ركعات كان يصليها بالليل والنهار » 
ركعتين قبل الظهر » » الحديث . فيوفق بينهما بأنه فِهٌ قد صلى الركعتين أحياناً والأربع 


. ) 1١87 ( : باب الركعتين قبل الظهر » رقم‎ - ١5 » رواه فى : ۱۹ - كتاب التهجد‎ )١( 

(؟) رواه فى : أبواب الصلاة ( ۲ / ۲۹۹ - .." ) , ۲۰۵ - باب ما جاء فى الركعتين بعد العشاء » 
رقم :5950 ) . 
وقال : ١‏ هذا حديث حسن صحيح ) . 

(۳) رواه فى : ۱۹ - كتاب التهجد » 5" - باب الركعتين قبل الظهر » رقم : ( .)1١١8-‏ 

(5) رواه فى : أبواب الصلاة ( ۲ / ۲۹۷ ) 7٠١ ٠‏ - باب ما جاء أنه يصليها فى البيت » رقم : 
((. 
وقال : 1 حديث حسن صحيح ٩‏ . 


AE‏ النواقل والسئن إعلاء السئن 


يقول : ١‏ من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار » . رواه 
الترمذى" وقال : حسن صحيح وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

14 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َل : « لا تدعصوهما وإن 
طردتكم الخيل » . ( أى خيل العدو من الكفار وغيرها كذا فى العزيزى : وفى الطحاوى 
شسرح مراقى الفلاح المصرى : المقصود الحث على الفعل وإلافترك 


فى الأكثر كما يدل عليه قول عائشة : « كان لا يدع أربعًا » » ففيه التصريح بالمواظبة 
' الشديدة عليها » وفى فتح البارى قال أبو جعفر الطبرى : الأربع كانت فى كثير من أحواله 
والركعتان فى قليلها اه . 

قوله : « عن على رضى الله عنه إلخ » . دلالته على تأكيد الأربع قبل الظهر والركعتين 
بعدها ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن أم حبيبة إلخ » . قال المؤلف : فيه ترغيب » وهو لا يدل على التأكيد 
وإغا يدل على الاستحباب إلا إذا اقترن بقريئة دالة على التأكيد > وقد ثبت كون الأربع قبل 
الظهر والركعتين بعدها سئة مؤكدة فبقى الركعتان على الاستحباب . 

قوله: « عن أبى هريرة إلخ » . دلالته على كون سنة الفجر مؤكدة ظاهرة » فإن قيل 
قال القاضى الشوكانى : والحديث يقتضى وجوب ركعتى الفجر ؛ لأن النهى عن تركهما 
حقيقة فى التحريم ٠‏ وما كان تركه حرامًا كان فعله واجبًا ولاسيما مع تعقيب ذلك بقوله : 
« لو طردتكم الخيل ' فإن النهى عن الترك فى مثل هذه الحالة الشديدة التى يباح لأجلها 
كشير من الواجبات » من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب »ء فلا بد 
للجمهور من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى للنهى بعد التسليم صلاحية الحديث 


للاحتجاج اهل. وفى فتح البارى : وهو منقول عن الحسن البصرى أخرجه ابن أبى شيبة عنه 


. ) 6۲۸ : مئه آخرء رقم‎ / 2٠ ( رواه فى : أبواب الصلاة ( ۲ / ۲۹۲ - ۲۹۳ ) , باب‎ )١( 
. » وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ 


النوافل والسان كما 
5ت حت د ست حت ست عه تت لت د حت نت كه ا نت نت كت POO‏ 
الفرض عند طرد الخشيل يباح لعدم التمكن اه . كذا قسيل ) رواه أبو داود ١(‏ )وسكت عنه › 
وفى نيل الأوطار عزاه إلى الإمام أحمد"' وأبى داود بلفظ : «لاتدعوا ركعتى الفجر ولو 
طردتكم اليل » . ثم قال : قال العراقى : إن هذا حديث صالح اه . وأورده فى الجسامع 
الصغير 9" “وعزاه إلى أبى داود وأحمد وقال العلقمى : بجانبه علامة الحسن قاله العزيزى . 


بلفظ : كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين اه . 

قلنا : دل الحديث الصحيح الأقوى منه على كونهما تطوعًا غير فريضة ٠‏ فروى 
مسلو(؟؟ عن آم حبيبة زوج النبى ية أنها سمعت رسول الله ية يقول : « ما من عبد 
مسلم يصلى لله كل يوم ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا فى الجنة »أو 
إلا بنى له بيت فى الجنة » اه . ورواه الترمذى ©*مفسرًا بلفظ : « من صلى فى يوم وليلة 
ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الحنة > أربعًا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد 
المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة » اه . ثم قال الترمذى: 
حسن صحيح . ويمكن أن يقال : إن مراد الحسن رحمه الله البصرى من الوجوب ليس 
الوجوب المصطاح عند الحنفيةفإن هذا الاصطلاح لم يكن هناك » وكذلك ليس مراده به 
الفرض وهو ظاهرة فإنه لم يقل به أحد فمراده به شدة التأكيد ع فالإجماع منعقد على عدم 
وجوبهما » وهو صارف للحديث عن معنى الوجوب > أفاده شيخى . 


. ) ٤۷۱ / رواه أبو داود ( ۱۲۵۸ ) والبيهقى ( ؟‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ( ۲ / 13008 ) والترغيب ( ١‏ / ۳۹۹ ) . وانظر : الإرواء ( ؟ / ۱۸۳ ) . 

(۳) أورده السيوطى قى : الجامع الصغير » ( ۲ / 188 ) » وعزاه إلى « أحمد و أبى داود ؛ من حديث 
أبى هريرة 

(5) رواه مسلم فى ( المسافرين 3 5 ٠١‏ © ) » وأبو داود فى ( التطوع باب « 2١‏ ) » والدارمى فى الصلاة 
باب 3 ٩ ۱٤۲٤‏ ) » وأحمد فى « المستد 4( ۲ / ٤۹۸‏ .5 / لاا" 2 455 2 445 ) » والنسائى 
فى ( قيام الليل باب 579 » 57 ٩‏ ) » وابن ماجة ( 1١١41‏ ) . 

(۵) رواه الترمذى ( 4١5‏ ) » والنسائى (۳/ 51 )2 وأحمد فى «المسند » ١١ 41١ /٤(‏ / 
٦‏ )ء وشرح السنة ( ۳/ ٤٤۳‏ ) » والكنز ( ۲٠۳١١۳‏ )ء وابن ماجة ( 1151 ) » والمغنى عن 
حمل الأسفار ١54 /١(‏ ) . وقال الترمذى « حديث حسن صحيح »© . 


A71‏ النوافل والسان إعلاء السان 
00-255 00 7ن VE‏ 


> SE E و ب سل‎ FF ا ايه ابو ما حي ليوأ ود ماكر ل مهد و رود حو جو وح اص ها قور ريسا‎ aa 


ثم اعلم أن فى هذا الحديث كلامًا إسناديًا وهو ما ذكره فى عون المعبود : قال المنذرى : 
فى إسناده عيد الرحمن بن إسحاق المدنى » ويقال فيه : عاد بن إسحاق » أخرج له 
مسلمء واستشهد به البخارى ١‏ ووثقه يحيى بن معين » وقال أبو حاتم الرارى :لا يحتج به 
وهو حسن الحديث ٠‏ ولیس بثشبت ولا قوی > وقال يحيى بن سعيد القطان : سألت عنه 
بالمديئة فلم يحمدوه ء وقال بعضهم : إنما لم يحمدوه فى مذهبه فإنه كان قدريا فنفوه من 
المدينة فأما رواياته فلا بأس بها » وقال البخارى : مقارب الحديث اه . وفى ١‏ تهذيب 
التهذيب » وقال ابن حزية : ليس به بأس ء وذكره اين حبان فى الثقات اه . وفى 
«التقريب » : « صدوق رمى بالقدر ٠‏ ؟ وقد عرفت أن الاختلاف لا يضر . 

وفيه ابن سيلان وقد تكلم فيه أيغمًا » قال المنذرى : هو عبدربه أبو سيلان جاء مبينا فى 
بعض طرقه ( أى عند أحمد كما فى تهذيب التهذيب ) وقيل : هو جابر بن سيلان وهو 
بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وآخره نون » وقد رواه أيضًا ابن المتكدر عن 
أبى هريرة اه . وفى : تصب الراية 4 : قال أبو محمد عبد الحق فى ١‏ أحكامه » بعد أن 
ذكره من جهة أبى داود : وابن سيلان هذا هو عبدربه ولیس إسناده بالقوى اتدتهى . قال 
ابن القطان فى كتابه : وعلته الجهل بحال ابن سيلان ولا يدرى أهو عبسدريه بن سيلان أو 
جابر بن سيلان ؟ فجابر بن سيلان يروى عن أبن مسعود » روى عنه محمد بن زيد بن 
مهاجر. كذا ذكره ابن أبى حاتم الدارقطنى فقال : يروى عن أبى هريرة» روى عنه محمد 
أبن زيد بن مهاجر . وقال ابن الفرضى : روى عن ابن مسعود وأبى هريرة » فعلى هذا 
يشبه أن يكون هذا الذى لم يسم فى الإسناد جايرًا وهو غالب الظن » وعبدربه بن سيلان 
أيضا مدنى سمع أبا عون ة EG‏ ب وق ا ؛ذكره ابن أبى حاتم 
وابن الفرضى وغيرهما ء وأيهما كان فحاله مجهول لا يعرف » فعلى رأى ابن القطان هو 
جابر وعلى رأى المنذرى وعيد الحق هو عبدربه »وقال فى « التقريب ©6: جابر بن سيلان 


. ١ المطبوع‎ ١ الأصل © وأثبتناه من‎ ١ قوله : « صدوق رمى بالقدر » سقط من‎ )١( 


النوافل والسان AV‏ 
22222202000 بجح حي حر سرح حم رجح 0975 1095659069 


٠‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ لم يكن النبى ب على شىء من النوافل 
أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر » ١‏ نيل الأوطار .)١(‏ 
1۷0٦‏ - عن على رضى الله عنه قال : « كان النبى بل يصلى قبل العصر أربع ركعات 


مقبول » والصواب أن الذى روى له أبو داود اسمه عبدربه اه . وفی ‏ تهذيب التهذيب»: 
وذكر ( أبو حاتم ) عبدربه بن سيلان على حدةء فقال: يروى عن أبى هريرة وعنه محمد 
ابن زيد بن المهاجر » وكذا ذكره البخارى وابن حبان فى الثقات. 

قال بعض الناس : هذا ما ذكروه ولم يظهر لى وجه ترجيح كونه جابرا على عبدربه فى 
رواية أبى داود أو عكسه . قلت : وجه الترجيح مجيئه مبينا فى بعض طرق الحديث فقد 
سماه أحمد بن حنبل فى بعض الطرق عبدربه بن سيلان كما فى ١‏ التهذيب © . وأيضًا : 
فإن الرواة إذا أبهموا رجلا فى الإسناد وذكروه باسم يشتيه بغيره يراد به من كان أشهر 
وأعرف بالرواية عن المروى عنه بينهما » والمعروف بالرواية عن أبى هريرة عبدربه بن سيلان 
دون جابر » فجابر بن سيلان إثما يعرف بالرواية عن ابن مسعود » كما يظهر من مطالعة 
ترجمتهما فى « التهذيب ٩‏ فالصواب أن ابن سيلان فى سند أبى داود هو عبدربه دون 
جابر» وأيهما كان فهو حجة » فإن عبدربه ذكره ابن حبان فى الثقات كما مر عن « تهذيب 
التهذيب » . وجابر مقبول كما مر عن 3 التقريب » » والاختلاف لا يضر » ولله الحمد . 

قوله : « عن عائشة رضى الله عنها إلخ 4 . قال المؤلف : دلالته على تأكيد سنة الفجر 
ظاهرة . 

قوله :0 عن على رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : قد دل هذا الحديث بمجموم 
لفظية على مواظبته َة على الركعتين قبل العصر وعدمها على الأربع » ومقتضاه كونهما 
من الرواتب »لم يقل به الأصحاب ٠‏ وعلله الطحاوى : لأنها لم تذكر فى حديث عائشة 
رضى الله عنها ولم يواظب عليه الشارع وَل اه . 


(۱) نيل الأوطار : ( 8 / 14ح ١‏ ) » باب تأكيد ركعتى الفجر وتخفيف قراءتها والضجعة والكلام 
بعدهما وقضائهما إذا فاتتا » وقال صاحب المتقى : ١‏ متفق عله » . 


AA‏ النوافل والسان إا الان 
محم حم حم حم حبحب يي TD‏ 


يفصل ببنهن بالتسليم على الملائكة المقسربين ومن تسعهم من المسلمين والمؤمنين » .روآه 
الترمذى " وقال : حسن ٠‏ واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل فى الأربع قبل العصر »› 
واحتج بهذا الحديث وقال : معنى قوله : إنه يفصل بينهن بالتسليم يعسنى التشهد اه . رواه 
أبو داود " مختصرًا وسكت عنه بلفظ :«أن النبى ية كان يصلى قبل العصر ركعتين!ء اه . 
قلت : إسناده صحيح قاله النووى فى ١‏ شرح صحيح مسلم ‏ . 


قال بعض الناس : وفى قوله : « لم يواظب إلخ » نظر كما تراه . قلت : لعله أشار 
أن لفظة « كان » فى أثر على تفيد المواظبة » والجواب عنه أن لفظة « كان » لا تستلزم 
استمرار الحكم دائماً وإنما يدل عليه غالبًا » وههنا قد قامت القرينة على عدم دلالتها على 
المواظبة » وهى أن عائشة وأم حبيبة وغيرهما من الصحابة الذين رووا الرواتب من السنن لم 
يذكروا ركعتين قبل العصر ولا أربًا قبلها » ولو كان ياء مواظبًا على ذلك لم يخف 
عليهم» وهذا ابن عمر قد روى عن النبى كيك : « رحم الله امرءا صلى قيل العصر 
أربعًا“ ومع ذلك يقول : « حفظت عن رسول الله كلد عشر ركعات » ركعتين قبل الظهر 
ركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته » وركعتين 
قبل صلاة الصبح "0 اه . ولم يذكر فيه قبل العصر شينًا فثبت عدم مواظبة النبى بلا 
عليه . 

وفى ١‏ شرح الأحياء » : قال قدامة ( الحنبلى ) : ولكنها لم تعد من السان الرواتب 
بدليل أن ابن عمر ( قد مر حديثة قريبًا ) راويه لم يحافظ عليها اه . وفى « إحياء 
العلوم»: مستحب استحبابا مؤكذا » فإن دعوته تستجاب لا محالة » ولم تكن مواظبته على 
السنة قبل العصر كمواظبته على الركعتين قبل الظهر اه . ولم يقل مالك أيضًا بتأكيدها 


)١(‏ رواه الترمذى ( 554 ) 2 والمشكاة ( ۱۱۷١‏ ) » والطبرانى فى « الصغير » ( ؟ / ۳۲۷ ) ء وإتحاف 
۳٤۹ /۳(‏ ) . وقال الترمذى : « حديث حسن »© . 

(۲) رواه فى : 5 - كتاب التطوع » ۸ - باب الصلاة قبل العصر ١‏ رقم : ( 1299 ) . 

(5) رواه فى : © - كتاب التطوع » ۸ - باب الصلاة قبل العصر » رقم ( 151/١‏ ) . 

() الكامل لابن عدى : ( ۳ / ۱۹۹٤‏ ) . 


النوافل والستن 1/16 
/اه/ا١ا‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما عن التبى 55 ١‏ قال : ١‏ ر حم الله امرءا صلى قبل 
العصر أربعًا ٠‏ » رواه الترمدى7١)‏ وقال : حسن غريب اه . وفو ١‏ بلوغ المرام ۲ : رواه ابن 


خزية!!) وصححه » وفى « التلخيص )22) : رواه ابن بان و 1 


مم١‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا : ١‏ من صلى قبل العصر أربعًا حر مه الله 


كما فى « رحمة الأمة » . ولم أر أحدا ذهب إلى عدها من الرواتب > فكأنهم لم يحملوا 
لفظة « كان » على المواظبة لقرينة دلت عليه عندهم > وقد مر ذكرها . فيمكن أن يجعل 
ذلك صارفا عن عدها منها » والله تعالى أعلم . 

وأما قول إسحاق : ١‏ يعنى التشهد » فالقرينة عليه السلام على الملائكة المقسربين 


والمؤمنين؟ لأن تسليم التحليل يكون على اللائكة الكاتبين فقط في النوافل التى لا تسان 


قوله ‏ عن ابن عمر إلخ ١‏ . قال المؤلف : وفى ١‏ التلخيض ١‏ : وفيه محسه بن مهراد 
وفيه مقال » لكن وثقه ابن حيان وابن عدن اه . وفى ١‏ تهذيب التهذيب »© .نال الدورى 
عن ابن معين 7 ليس به بأس € 4 عله بحيى القطان وکال 2 يحدث إلا عن تة 3 
كما فى ترجمته من « تهذيب التهذيب اوقال الدارقطنی : لا باس به اه . ملخهنًا . 38 
« التقريب » : صدوق يخطىء 3 ونه فض ل سظيم لسنة العصر . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ © . بنقل الحامع الصغير » قال الذلف : نيه آيضا فض 


: رقم‎ ١» باب مأ جاء فى الأربع قبل العصر‎ - ٠١١١ ) ۲۹۵ / 7 ( رواه فى : أبواب الصلاة‎ )١( 
.)190( 
هذا حديث غريب حسن » . , الحنديث كذا فى النسخ الموجودة بن.-يم لفظ .ن على لفظ‎ ١ : وقال‎ 
غريب . وقال العراقى : جرت عادة المصنف. أن يقدم الوصف الغالب على الحديث > فإن غلب‎ 
عليه الحسن قدمه > وإن غلبت عليه الغرابة قدمها وهذا الحديث بوذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا‎ 
. الوجه » وانتفت وجوه المتابعات والشواهد » فغلب عليه وصف الغرابة‎ 

(۲) ابن خريمة : ( ۱1۹۳ ) . 


(۳) تلخيص : ( ۱۲۱۲ ) . 
(5) الإحسان : (111 ) . 


A۷.‏ التوافل والسنن عير 


على النار » . رواه الطبرانى كذا أورده السيوطى فى « الجامع الصغير »' » ثم حسنه بالرمز. 

48 - عن عبد الله بن شقيق » قال : ١‏ سألت عائشة عن صلاة رسول الله ل عن 
تطوعه . فقالت : كان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربمًا » ثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل 
فيصلى ركعتين » وكان يصلى بالناس المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين » ويصلى بالناس 
العشاء ويدخل بيتى فيصلى ركعتين إلى أن قالت : وكان إذا طلع الفسجر صلى ركعتين » . 
رواه ١‏ مسلم 00 . 

٠‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 44 : « إذا صلى أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها أربعا » رواه « مسلم ۲ . 


قوله : « عن عبد الله بن شقيق إلخ » . دلالته على السنن الرواتب ظاهرة » فإنها 
ذكرت باقتران لفظة « كان » بها . 

قوله : عن أبى هريرة إلخ 6 3 دلالته على تأكيد الأربع بعد الجمعة ظاهرة » والصارف 
للأمر عن الوجوب ما ورد فى بعض روايات الحديث عند مسلم أيضًا : من كان منكم 
مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا اه . قال العلامة النووى فى « شرح مسلم »© : نبه بقوله: 
« من كان منكم مصلا » على أنها سنة ليست واجبة اه . وروى البخارى عن ابن عمر 
فى باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها فى حديث طويل : ١‏ وكان لل لا يصلى بعد الجمعة 
حتى ينصرف فيصلى ركعتين » اه . وعنه أيضًا : ١‏ أن النبى بي كان يصلى بعد الجمعة 


() أورده السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير » ( ؟ / ۸ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ عن ابن 
عمرو » ورمز له بالرمز اح؟ كثاية عن حسئه . 

(۲) رواه فى : صلاة المسافرين » ياب 1١59‏ © رقم : 41١89‏ , 

(۳) رواه فى : الجمعة ( ٩۷‏ ) . 

(2) رواه فى : ١‏ - كتاب الجمعة » ۳۹ - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها » ورقم : CAV)‏ . 
أطرافه فى : [ 21156 ۱1۷۲ » ۱۱۸۰ ] , 


الثوافل والستن الما 
اوتا تت نت حت عت نت نت نت نت تت نت حت لت حت نت م 0 


11 - أخبرنا : الثورى » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : 
«كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الجحمعة أربعاً وبعدها أربعا» . رواه عبد الرزاق فى 


ركعتين فى بيته » » متفق عليه" - فقال النووى فى « شرح مسلم ٩‏ : وفعل الركعتين فى 
أوقات بيانا ؛ لأن أقلها ركعتان » ومعلوم أنه ل كان يصلى فى أكثر الأوقات أريمًا ؛ لأنه 
أمرنا بهن وحثنا عليهن وهو أرغب فى الخير وأحرص عليه وأولى به اه. 


ثيه : 


قال مسلم فى ١‏ صحيحه » بعد قوله : ١‏ فصلوا أربعا ١‏ : زاد عمرو ( هو الناقد شيخ 
مسلم ) فى رواية : قال ابن إدريس : قال سهيل : فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى 
السجد وركعتين إذا رجعت اه . وتوهم بعض الناس أن عمرا راد" ذلك فى الحديث 
المرفوع وليس كذلك » بل هو من قول سهيل » صرح بذلك أبو داود فى «سننه» ولفظه : 
قال ( أى سهيل ) : فقال لی أبى ( هو أبو صالح ) : ١‏ يا بنى ! فإن صليت فى المسجد 
ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين ١‏ اه . ( 7 مع البذل © ) . 

قوله : « أخبرنا الثورى إلخ 4 . قلت : فيه عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط » كما 
فى « التقريب © ولكن رواية الثورى ومثله من القدماء عنه قبل الاختلاط قال الحافظ فى 
«التهذيب » : فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثورى وشعبة وزهيرا وزائدة 
وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح » ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف 
قولهم » والظاهر أنه مرتين اه . قلت : وجزم الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٠‏ بكون حماد 
روى قبل الاختلاط » وبالجملة فلا شك فى صحة إسناد الحديث الملكور فى المتن لكونه من 


رواية سفيان عنه . 


)١(‏ انظر رواية البخارى السابقة » ورواه مسلم فى ( الجمعة باب ١‏ 18 » رقم « 11/1 ) » وأبو داود 
(؟*١١)ء‏ والسائى ( ؟ / ۱۱۹ ۰ ۳ / 7١١1)ء‏ وابن ماجة ( ١١١‏ ) > والترمذى ( 07١‏ ) 
وأحمد فى « المسند ٩‏ ( ۲ / ۱۱ › 28 هلاء ۷۷ )ء والبيهقى (۳/ ۲۳۹ ) . 

(۲) قوله : « راد » غير ظاهرة « بالأصل »© وأثبتناه من ١‏ المطبوع > . 


اما النوافل والسان سر 


مصنفه : كذا فى ٠‏ نصب الراية ؛ 2١١‏ وفى ‏ الدراية » : رجاله ثقات اه . وفى "آثار 
السئن": إسناده صحيح اه . وهو موقوف فى حكم المرفوع » فإن الظاهر أنه إنما كان يأمر 
بهذا لما نيت عنده من النبى بب فيه شىء. 

واعلم آن الكلام ههنا فى موضعين الأول فى سنة الجمعة القبلية هل هى ثابتة شرعا أو 
ا ؟ والتانى فى ستتها البعدية ٠»‏ وقد اتفقوا على ثبوتها ثم فى مقدارها هل هی ركعتان أو 
تربع بغير فصل ؟ أو ستة بفصل الأربع من الثتتين ؟ أما الأول فقد ذهب ابن القيم وبعض 
أصحاد. الشافعى إلى نفيه . وقالوا : إن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها » وعليه تدل السنة 
دإن النبى نة كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال فى أذان الجمعة » فإذا أكمله 
آذ النبى يد فى الخطبة من غير فصل » وهذا كان رأى عين » فمتى كانوا يصلون السنة؟ 
ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين » فهو أجل الئاس 
بالسنة » وهذا الذى ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك رحمه الله وأحمد رحمه 
الله فى المشهور عنه ٠‏ وأحد الوجهين لأصحاب الشافعى » والذين قالوا إن لها سنة » منهم 
من اححتج بأنها ظهر مقصور فيثبت لها أحكام الظهر » وهذه حجة ضعيفة جداء فإن 
الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر فى الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها 
وتوافقها فى الوقت . وليس إلحاق مألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد 
الافتراق . بل إلحالقها بموارد الافتراق أولى ؛ لأنها أكثر مما اتفقا فيه . منهم من أثيت السنة 
لها هنا بالقياس على الظهر وهو أيضًا قياس فاسد فإن السنة ما كان ثابًا عن النبى ل من 
قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين » ولیس فى مسألتنا شسىء من ذلك ولا يجوز إثبات 
السنن فى مثل هذا بالقياس ؛ لأن هذا ما انعقد سبب فعله فى عهد النبى لاق فإذا يفعله 
دلم يشرعه كان تركه هو السئة اه . من 3 زاد المعاد ملخصًا » . 

قلت : أما قوله : فمتى كانوا يصلون السنة ؟ فالجسواب عنه أنهم كانوا يصلونها بعد 
زوال الشمس قبل أذان الخطبة قيل : وكيف يكون ذلك ورسول الله ی كان يخطب بعد 
.وال الشمس معا كما روى سلمة بن الأكوع رضى الله عنه > قال : « كنا نصلى مع رسول 


. نعسب الراية : (ص ۳۱۸ جا ) . ورجاله ثقات كما فى الدراية‎ )١( 


النوافل والسان اماما 


الله يك اللجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به » . متفق' عليه واللفظ 
للبخارى » وفى لفظ لمسلم 7 : « كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع ثم نتبع 
الفىء» اه. من ١‏ بلوغ المرام » . قلنا : النفى فيه متوجه إلى القيد » وهو قوله : «نستظل 
به» لا أصل الظل » ونفى الظل المقيد إنما كان لأجل أن المحدران كانت إذ ذاك قصسيرة لا 
يستظل إلا بعد توسط الوقت » فليس فيه ما يدل على أنه كان يخطب بعد الزوال معا حتى 
لا يقدر المرء أن يصلى قبل الخطبة ركعتين أو أربع ركعات » وكيب # وک ل زيف 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ١‏ من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما 
قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معه »غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى وفضل ثلاثة أيام ؛ . رواه مسلم "» كذا فى « بلوغ المرام» فهل ترى أو نظن أن 
الصحابة كانوا يتركون الصلاة قبل الجمعة بعد ما رغبهم رسول الله بيو فيها ؟ وإذ ليس 
كذلك فأخبرنى أنهم متى كانوا يصلون ؟ وأيضًا : فقد روى البخاری عن أنس رضى الله 
عله قال : « كان النبى ية إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى 
الجمعة » اه . وهذا أصرح دليل على ما قلنا من أنه َو لم يكن يشرع فى اسانطبة بعد 
الزوال معًا » بل كان بينه وبين خطبته زمان يسع السنة البتة فيه . 

وأما قوله : إن إثبات السنة لها بالقياس على الظهر قياس فاسد » فالجواب عنه ما قاله 
ابن المثير : الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه ؛ لأن الجمعة بدل 
الظهر ذكره الحافظ فى « الفتح » . قلت : وأما كونها بدل الظهر فمتفق عليه ؛ لأنها إذا 


)١(‏ رواه البخارى قى ( المغازى باب 8 ١‏ )ء ومسلم فى ( الجمعة ۲۸١‏ > 4 ) » وأبو داود فى 
(الصلاة باب 7 5١8‏ » )ء وابن ماجة فى ( الإقامة باب « 864 » ) » والدارمى فى ( الصلاة باب 
7 )), وأحمد فى « المسند ° ( 1 / 54ل #/ PP 2 TTY‏ ء 5 / (of ET‏ . 

( ؟) رواه فى : ۷ - كتاب الجمعة ع ٩‏ - باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس » رقم : (175) . 

(۳) رواه فى : ۷ - كتاب الجمعة » ۸ - باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة » رقم : 5١(‏ ) . 

. ) 9050 : رواه فى : كتاب الجمعة ء باب ( ۱۷ )2 رقم‎ )٤( 


فاتت مع الإمام تصلى الظهر أربعًا » وأيفضنًا : فإن القائلين بالسنة قبلها لم يحتجوا لها 
بالقياس فقط بل أصل احتجاجهم بما ورد فى ذلك من الآثار والأخبار » ثم أيدوها بالقياس 
الذى مر ذكره » وحاصل الجواب أن القياس وإن لم يكن حجة مثبتة فى المسألة ولكنه يكفى 
للاعتضاد والتقوية ولا شك أن من إمارات صحة الحديث كونه موافقا للقياس الشرعى » 
ومن جملة ما ورد فى ذلك أثر عبد الله بن مسعود » أنه كان يأمر الناس ويعلمهم أن يصلوا 
قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا . وحمله على مطلق التنفل لا يصح أصلا » فإن مطلق 
النفل لا يؤمر به ولا يعلم بل يرغب فيه » فكان أمره بها وتعليمه إياها دليل على أن الأربع 
هذه كانت مؤكدة عنده » ولا سبيل إلى إثباتها بالقياس فقط كما اعترف به الخصم 3 
فالموقوف فيه مرفوع حكما . وقد تأيد هذا الموقوف يا ورد فى الباب من الأحاديث المرفوعة 
التى ضعفها الحافظ فى ١‏ الفتح » وابن القيم فى زاد المعاد ؛ » والإنصاف أن بعضها حسن 
لا يطلق عليه » وإن سلم فتعدد الطرق يرفع الضعيف إلى الحسن» والحسن إلى الصحيح » 
فإن لم يكن لكل واحد من هذه الآثار حسنا مجموعها لا يزل عن الحسن وهو مؤيد لما فى 
أثر ابن مسعود وسنده صحيح . 

فاندحض بذلك قول ابن القيم : إن السنة ما كان ثابتًا عن النبى يلاه من قول أو فعل أو 
سنة خلفائه الراشدين » وليس فى مسألتنا شىء من ذلك اه . قلت : وكيف يقول ذلك ؟ 
وأمر ابن مسعود بالأربع قبلها ثابت بسند صحيح ٠‏ وروى على وابن عباس عن النبى كلك : 
أنه كان يصلى قبلها أربعا مرفوعآ . وسندهما حسن كما ذكرناه فى المتن » وروى الطبرانى 
عن ابن مسعود أيضًا مثله ع وفى سنده ضعف وانقطاع 2 قاله الحافظ فى «الفتح» »> وروی 
البزار عن أبى هريرة بلفظ : « كان ية يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها أريمًا » ٠‏ وفى 
إسناده ضعف كما فى « الفتح ٤‏ أيضًا . روى ابن النجار عته مرفوعا بلفظ : « من كان 
مصایا فليصل قبلها أربمًا وبعدها ربعا » . ذكره فى كتز العمال ٩‏ . روى اين سعد فى 


. ) ۲۷٦ / ۳ ( التاريخ ؛ (3 / 6 )ء وإتحاف‎ ١ الفتح : ( 1 / 458 ) » والخطيب فى‎ )1١( 
, ) ۲۱۲۲۴ ( : الكنر‎ )0( 


النوافل والسان ماما 


۲ - عن : على رضى الله عنه » قال : « كان رسول الله ب يصلى الجمعة أربعًا 
وبعدها أربعًا يجعل التسليم فى آخرهن ركعة » : أخرجه الطبرانى فى الأوسط ١‏ زيلعى » 
وقال الحافظ فى «الفتح 2١7»‏ : وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمى وهو ضعيف عند 
البخارى وغيره » وقال الأثرم : إنه حديث واه اه . قلت : محمد بن عبد الرحمن هذا قال 


« الطبقات » فى أواخر الكتاب : أخيرنا يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة » عن حافية 
قالت : « رآيت صفية بنت حيى رضى الله تعالى عنها صلت أربع ركعات قبل خروج 
الإمام للجمعة ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين » . ذكره الزيلعى" ورجاله كلهم ثقات 
إلا حافية فلم أقف عليها » ولكن الحافظ ذكر الأثر فى ١‏ الفتح » وسكت عنه فهو صحيح 
أو حسن على قاعدته » فهذه عدة طرق مرفوعة وموقوفة مجموعها يكفى للاحتاج حثما » 
والله تعالى أعلم . ش 

وأما الغانى فقال ابن بطال : اختلف العلماء فى الصلاة بعد الجمعة » فقالت أطائفة 
يصلى بعدها ركعتين فى بيته كالتطوع بعد الظهر » روى ذلك عن عمر وعمران بن حصين 
والنخعى ء وقالت طائفة : يصلى بعدها ركعتين ثم أربعًا » روى ذلك عن على واين عمر 
وأبى موسى » وهو قول عطاء والثورى وأبى يوسف » إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم 
الأربع قبل الركعتين » وقالت الطائفة : يصلى بعدها أربعًا لا يفصل بينهن بسلام » روى 
ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعى ٠‏ وهو قول أبى حنيفة وإسحاق » كذا فى « العمدةا 
للعينى. وسيآتى بیان دلائل الفرق كلها إن شاء الله تعالى . 

قوله : « عن على رضى الله عنه إلخ » . قلت دلالته على سنة الجمعة القبلية والبعدية 
ظاهرة » وناهيك بقول العراقى : وقد جاء بإسناد جيد أنه عليه السلام كان يصلى قبلها 


. ) ٤١١ /۲( : فتح البارى‎ )١( 
ورجاله كلهم ثقات إلا حافية فلم أقف عليها » كذا قال الزيلعى.‎ » ) ١ج‎ ١6 نصب الراية :( ص‎ )۲( 
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فيه ابن عدى : عندی لا باس به » ذكره ابن حبان فى الثثنات » كما فى د اللسان ۲ فالرجل 
مختلف نيه وحديث مثله حسن » وبقية رجاله ثقات ۰ ويشعر به سكوت الحافظ عنهم أيضاء 
وثال على القارىء فى ١‏ المرتاة » : وقد جاء بإسناد جيد كما قال الحافظ العراقى : إنه عليه 
السلام كان يصلى قبلها أربعا اه . 


4 < عن : ابن عباس رضى الله عنهما » قال : ١‏ كان رسول الله با يركع قبل الجمعة 
, : ويعدها أربعًا لاايفصل بيلهن ٠“‏ قلت : رواه ابن ماجة باختصار الأربع بعدهاء رواه 
“:برانى فى الكبير وفيه التجاج بن أرطأة وعطبة الموفى . وكلاهما فيه كلام ١‏ مجم 
,وائد :27 . قلت : وكلام الهيثمى مشر بأن ليس فى سند الطبرانى أحد غيرهما متكلم 


أربعا”*' اه. ولا يمارضه ما فى ١‏ تيل الأوطار 206 : قال العراقى : للم ينقل 

عن النبى بط أنه كان يصلى قبل الجمعة ؛ لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم 
يخطب اف. فإن العالم يقول قولا ثم يفتح الله عليه ويسمع نظره فى العلم فيقول بعده 
خخلافه. فلعل الافةا. العراقى كان يقول بعدم نقل ذلك أولا» ثم اطلع على سناد جيذ فيه 
حكاية الأربع قبل الجمعة عن الى ري فقال به . 


قوله : # عن ابن عساس إلخ » . قلت : والعجب من بعض الئاس أنه نقل الأثر آولا 


(1) محمد بن عبد الرحمن ن السهمى الباهلى ؛ عن حصين » قال البخارى : لا يتابع على روايته . وقال 
التلاس . توفى سئة سبع وثمانين ومائة » وقال ابن عدى : عندى لا بأس به . روى عنه ابن انی 
وسر بج فى . وقال يمسيى بن معين : ضعيف » ونقله ابن أبى حاتم » وذكره ابن حسبان فى 
اللقات . ( لاذ اليزان : ٣٤١ / ١‏ / ككى) . 

۰۲ 7 ) روا ان عاجة ( ۱۱٩۹‏ ) ؛ وأورده الهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ؟ / ٩‏ )ء وعزاه إلى 
الطبرائى فى : الكبير * . فى الزوائد : إسثاده مسلسل بالضعفاء » عطية منفق على ضعفه »وحجاج 
عدلس رميشر بن عبيد كذاب . وبقية » هو ابن الوليد » مدلس . 

, تقدم‎ )٤( 

ره اليل ۲ (۳/ ۲۵۵ ) . 


النوافل والسان \AVY‏ 
فيه » وأما الحسجاج » وعطية فقال العينى فى العمدة : حجاج صدوق روى له مسلم مقرونا 
وعطية مشاه يحيى بن معين فقال فيه : صالح اه . وفى « التهذيب » فى ترجمة عطية : قال 
أبو زرعة : لين » وقال ابن سعد : كسان ثقة إن شاء الله تسعالى » وله أحاديث صا حة » ومن 


من ١‏ مجمع الزوائد » ثم حكى تضعيفه عن الحافظ فى « الفتح ١‏ . والحافظ إنما ضعفه 
بإسناد ابن ماجة فقط » ولفظه : ومنها عن ابن عباس مثله وزاد : لا يفصل فى شىء 
منهن ١ء‏ أخرجه ابن ماجة بسند واه » قال النووى فى ( الخلاصة ؛ : إنه حديث باطل اه. 
وعزاه فى « التلخيص ؛ أيفمًا إلى ابن ماجة فقط وقال : وإسناده ضعيف جدا اه. ولا 
شك فى ضعف إسناد ابن ماجة » ففيه مبشر بن عبيد وضاع صاحب أباطيل كما فى 
«النيل» . وفى ١‏ التقريب » : متروك ورماه أحمد بالوضع » له فى ابن ماجة حديث واحد 
فى غسل الميت اه . 

وأما إسناده عند الطبرانى فى ١‏ الكبير » فسالم عن مبشر بن عبيد هذا » ولو كان فيه 
لصاح به الهيثمى قبل الكلام على حجاج وعطية » لكونه أسوأ حالا منهما » فعلم أن سند 
الطبرانى ليس فيه غير حجاج وعطية أحد متكلم فيه » وكلاهما حسن الحديث كما عرفت» 
فلا يصح تضعيف الحديث بكلام الحافظ والنووى الوارد فى سند ابن ماجة كما فعله بعض 
الناس ٠»‏ والله تعالى أعلم . 

واحتج العلامة ابن أمير حاج فى « شرح المنية ١‏ للأربع قبل الجمعة رواه أو داود 
والترمذى "عن أبى أيوب الأنصارى : « كان عليه السلام يصلى بعد الزوال أربع 
ركعات» فقلت : ما هذه الصلاة التى تداوم عليها ؟ فقال : هذه ساعة تفتح فيها أبواب 
السماء فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح » قلت : أفى كلههن قراءة ؟ قال : نعم ! 


0) 


(۱ ع ۲ ) الحديث رواه الترمذی فى : أبواب الصلاة ( ۲ / 41" ) ٠‏ 18 - باب ما جاء فى الصلاة عند 
الزوال » رقم : ٤۷۸(‏ ) . 
ورواه ابن ماجة عن أبى أيوب : أن النبى وة كان يصلى قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس لا 
يفصل بينهن بتسليم » وقال : إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس » قال المناوى : إسناده 
ضعيف ». وهذا الحديث فى ابن ماجة ( ١‏ / ۱۸۲ ) . 
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4 - عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : ١‏ كان عبد الله بن مسعود يعلمنا أن 
نصلى أربع ركعات بعد الجمعة حتى سمعنا قول على : صلوا ستا قال ( أبو ) عبد 
الرحمن : فنحن نصلى ستا قال عطاء : أبو عبد الرحمن يصلى ركعتين ثم أربعا ) 
رواه الطبرانى فى « الكبيرا › وعطاء بن السائب ثقة ولكنه اختلط ١‏ مجمع 
الزوائد'“. قلت : أخرجه الطحاوى 7(" بلفظ : « علم ابن مسعود الناس أن يصلوا بعد 
الجمعة أربعاء فلما جاء على علمهم أن يصلوا ستا » . بطريق سفيان عن عطاء 
وحديث سفيان عنه صحيح لكونه روى عنه قبل الاختلاط ثم أخرجه من طريق 
إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن أبى عبد الرحمن › ليس فيه عطاء فالحديث صحيح › 
صححه النيموى قى ١‏ آثار السنن» بلفظ الطحاوى . 


'فقلت : أبتسليمة واحدة أو بتسليمتين » فقال : بتسليمة واحدة . وفى طريقه عبيدة بن 
متعب أبو عبد الكريم الضبى الكوفى قال أبن عدى : يكتب حدیثه روى عنه الثورى › 
وشعبة » وهيثم »ووكيع ء وجرير بن عبد الحميد وجماعة اه . قال : وفيه مواظبته عليه 
الصلاة والسلام على الأربع بعد الزوال وهو يشمل الجمعة أيضا اه. وفى ١‏ التهذيب » : 
قال أبو داود عن شعبة أخبرنى عبيدة قبل أن يتغير » وقال أسيد بن زيد الجمال عن زهير بن 
معاوية : ما اتهمت إلا عطاء بن عجلان وعبيدة »وقال:فذكرت ذلك لحفص بن غياث 
فصدقة فى عطاء بن عجلان وكره ما قال فى عبيدة اه . 

قلت : والحديث رواه أبو داود » () بطريق شعبة عنه فهو حسن » فن شعبة روى عنه 
قبل التغير وهو لا يروى إلا عن ثقة وله شاهد من حديث عبد الله بن السائب : « أن 
رسول الله َو كان يصلى أربعاً بعد أن تزول الشمس » فقال :إنها ساعة تفتح فيها أبواب 
السماء ؛ وأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح » . أخرجه الترمذى وحسنهء ولا يخفى 
أن علة مواظبته ييه على الأربع بعد الزوال وهى كونها ساعة تفتح فيها أبواب السماء 


1)0 0 4 0 مجم وواد ۳ نى دة 
ورد الهيثمى فى ١‏ > الزوائد ١46 / ۲ ( ٩‏ ) وعزاه | | مرا 8 الكبير 4 وعطاء ی 
السائب ثقة ولكنه اختلط . بيد يتن 
(؟) شرح معاتى الآثار : (۱ / ٣۴۷‏ ) , 
(۳) قوله : « والحديث رواه أبو داود » سقط من الا أثبتناه من ١١‏ 4 
ف صل وأثبتناه من ١‏ المطبوع 
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6 - عن أبى عبد الرحمن » عن على رضى الله عنه » أنه قال : « من كان مصليًا بعد 
الجمعة فليصا ستا » . أخرجه الطحاوی ‏ وفى ‏ آثار السنن » : إسناده صحيح : 


مشتركة فى الأيام كلها وشاملة للجمعة وغيرها » فثبت كون الأريع قبل الحمعة سنة بعموم 
هذا الحديث ٠‏ وإذا انضم إليه ما ورد فى مواظبته على الأربع قبل الجمعة بخصوصها ما 
ذكرناها قبل ازداد قوة » فالحق ما ذهب إليه أصحابنا من أن الأربع قبل الجمعة سنة خلاف 
ما عليه الظاهرية » ومن حذا حذوهم 5 

قوله : « عن أبى عبد الرحمن السلمى »© إلى قوله  :‏ عن جبلة بن سحيم إلخ » . فيه 
دليل لما ذهب إليه أبو يوسف من أئمتنا أن السنة بعد السمعة ست ركعات » وهذه الآثار 
وإن كانت موقوفة لكنها فى حكم المرفوع ؛ لآن عليًا أمرهم بالست بعد ما علم أن ابن 
مسعود كان يأمرهم بالأربع > فلولا أن الست هذه مؤكدة عنده كالأربع لم يأمرهم بها بل 
أقرهم على ما كانوا عليه قبل » وقال : ولكنى أستحب لكم أن تزيدوا عليها ركعتين نافلة» 
ولكنه لم يفعل ذلك بل أمرهم بالست كما كان ابن مسعود يأمرهم بالأريع سواءً » وأيضا : 
فإن سنية الأربع بعد الجمعة ثبت بقول النبى يا : ١‏ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعًا ؛ وقد مر » وروى عبد الله بن عمر : ١‏ أن النبى بيا كان يصلى بعد الجمعة 
ركعتين 106 رواه الجماعة كما فى « آثار السئن» ومعناه عندنا أنه كان يصلى ركعتين زيادة 
على الأربع التي عليها » فثبت سنية الركعتين مع الأربع بفعله بي . 

لا يقال : إن مواظبته يه على الركعتين بعدها لا تفيد سنية الست ؛ لاحتمال أن يكون 
يك اقتصر على الركعتين فحسب فى حق نفسه وحثنا على الأربع ولا يلزم من كونه أمر به 
أن يفعله » فلا تكون الركعتان زيادة على الأربع بل اقتصارً منها ؛ لأنا نقول : إن أمر على 
رضى الله عله بالست وكون ابن عمر يصلى بعدها ركعتين ثم أربعاً وقع بياناً للإجمال » 
وهو يبعد هذا الاحتمال ويؤيد كون الركعتين زيادة على الأربع التى أمرنا بهاء فثبت أن 
السئة بعد الجمعة ست ركعات » وإليه ذهب الطحاوى وقواه فى « معانى الآثار»؟ له . 


. ) 39219/ / ١ ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) رواه مسلم فى( الجمعة باب 1 ٩۸‏ رقم ١‏ 249/5 ) وأيو داود ( ۱۱۳۲ ) والنسائى ( ؟ / ۱۱۹ ٣ ١‏ / 
۳ ) وابن ماجة (۱۱۳۱ ) والترمذى )57١(‏ وأحمد فى « الممند »4 ( ؟ / ١١‏ 2 8" , هلا 
۷ والبيهقى( ۳ / ۲۳۹ ) وإتحاف ( ۳ / ۲۷۳ ) وعبد الرزاق ( 260155 ) والكنزر ( ۳٤٤‏ ۲۳ ) 
وأصفهان ( ۲ / ۷ ) وصححه الشيخ الآلبانى « الإرواء » ( ۳ / .4( . 

(5) انظر : الحاشية رقم 159 . 


A4.‏ النواقل والستن إعلاء السان 


5 - عن جبلة بن سحيم ء عن عبد الله بن عمر : ١‏ آنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا 
لا يفصل بينهن بسلام » ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربمًا ٠‏ . رواه الطحاوى ' إستاده 
صحيح كما فى ١‏ آثار السنن » . 


وذهب أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله والشافعى وإسحاق إلى السنة بعدها أربع » 
وحجتهم قوله به : ١‏ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها ربخا 6(" . والجواب عن 
حجة أبى يوسف رحمه الله : أن الركعتين اللتين رواهما ابن عمر لو كانتا زيادة على الأربع 
لحكى أحد عنه اة ولو مرة واحدة أنه صلى بعد الجمعة ستا » وهذا على رضى الله عنه 
روى عنه » أنه هة كان يصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا يجعل التسليم فى آخرهن:9) 
وكذا روى ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أنه عليه السلام كان يركع قبل الجمعة ربعا 
وبعدها أربّعا لا يفصل بينهن »(4) > فالذى يروى عن النبى بيه قولا هو الأربع فقط » 
ويروى من فعله الركعتان مرة والأربع آحرى > والظاهر أن الأربع هى المؤكدة لثبوتها قولا 
وفعلا ء ولعله جيل اقتصر على الركعتين أحيانًا لعذر عرض له » أو صلاهما زيادة على 
الأربع أحيانا تطوعًا محضًا لا مواظبة » وإلا لم يخف ذلك على مثل ابن مسعود رضى الله 
عنه مع كثرة ملازمته له وله > ولعل عليًا رضى الله عنه أمر بزيادة الركعتين على الأربع 
ندبًا وترغيبًا لا مواظية وتأكيد » والذى ذكرته من الحجة على كون الست سنة وإن كان 
يفيده ولكنه لا يفطع عرق الاحتمال الذى فيه » قال الشيخ : ويمكن أن يقال بسنية الست 
كلها بعد الجمعة إلا أن الأربع متها مؤكدة والركعتان سنة غير مؤكدة ٠»‏ أو يقال بتأكيد كلها 
إلا أن الأربع منها أشد تأكيدا لورود الأمر بها مرفوعًا صريحًا ولم يرد مثله فيما زاد عليها » 
والله تعالى أعلم . 

ثم اختلف القائلون بسنية ست ركعات بعد الجمعة » هل يقدم الأربع منها وتؤخر 
الركعتان أو تقدم الركعتان ويؤخر الأربع ؟ فذهب أبو يوسف رحمه الله إلى الأول بقوله 


, ) ٣٣۷ / ١ ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى ( المجمعة ۲1۷١‏ ) وأحمد فى « المسند » ( ۲ / 54 ) والنسائى ( ۳ / 1١‏ ) 
والبيهقى (۳ / ۳۳۹ ) » وصححه الشيخ الألبانى فى : الإرواء » ( "3 / 97 ) . 

5ع 4 ) تقدما . 


١ : 4‏ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا ا" ء وفيه فاء التعقيب الدالة على 
طلب اتصال الأربع بصلاة الجمعة » وأيضا : فقد روى خرشة بن الحر : ! أن عمر رصى 
الله عنه كان يكره أن يصلى بعد صلاة الجمعة مثلها ؛ » أخرجه الطحاوى '' أ. وسئده 
صحيح » قال الطحاوى : فلذلك استحب أبو يوسف أن يقدم الأربع قبل الركعتين؛ لأنهن 
يسن مثل الجمعة ٠‏ وكره أن يقدم الركعتان ؛ لأنهما مثل الجمعة اه . وذهب الآخرون 
إليالشائى وكأنهم قالوا : إنما عرفنا سنية الست بعد الجسمعة من على وابن عسمر رضى الله 
عنهما » وكانا يقدمان الركعتين على الأربع » أما ابن عمر رضى الله عنهما فقد مر ما يدل 
على ذلك منه فى المتن » وأما على رضى الله عنه فأخصرجه الطحاوى "بسند صحيح عن 
أبى عبد الرحمن السلمى رضى الله عنه قال : ١‏ قدم عليتا عبد الله رضى الله عنه فكان 
يصلى بعد الجمعة أربعًا فقدم بعده على رضى الله عله فكان إذا صلى الجسمعة صلى بعدها 
ركعتين وأربعًا فأعجبنا فعل على فاخترناه ) اه . 

والأصل فى السنن الرواتب اتصالها بالمكتوبة وألا يفصل بينهما » ففى نعل على وابن 
عمر دليل على كون الركعتين آكد من الأربع ؛ لكونهما كان يصليانهما قبلها بعد صلاة 
الجمعة معا » وما رواه خحرشة بن الحر عن عمر معناه أنه كره أن يصلى بعد صلاة الجمعة 
مثلها فی مكاتها » وأما لو صلاهما فى بيته أو فى المسجد فى مكان آخر فلا كراهة » وقد 
بين ذلك ابن عمر من فعله » فقد روى أبو داود عن عطاء عن ابن عمر قال : ١‏ كان إذا 
كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم أربعا » وإذا كان بالمديئة صلى الجمعة 
ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل فى المسجد ٠‏ فقيل له » فقال : كان رسول الله 
يك يفعل ذلك » اه . وأخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك » (؟)وصححه على شرط الشيخين 
وأقره عليه الذهبى . 


. تقدم‎ )١( 

(۲) شرح معانى الآثار : ( 1١‏ / 3590 ) . 

(۳) شرح معانى الآثار : (۱/ 35097 ) . 

(5) المستدرك : ( ص ۲۹۱ ج ١‏ ) وقال : ١‏ صحيح على شرط الشيخين ؛ . ١‏ وأقره الذهبى ' . 


\AAY‏ التوافل والسئن إعلاء الستن 
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1¥ - عن أبى هريرة رضى الله عده » قال : قسال رسول الله 4 : ٠‏ من صلى بعد 
المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهسن بسوء عدلن بعبادة ثنتى عشرة سنة » . رواه ابن 
ماجة وابن خزيمة فى « صحيحه » والترمذى » كذا فى ١‏ الترغيب ١‏ . 


وفى لفظ له : فيتقدم عن مصلاه الذى صلى فيه الجمعة قليلاً غير كثير فيركع ركعتين 
قال : ثم يمشى أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات » قلت : لعطاء: كم رأيت ابن عمر 
يفعل ذلك ؟ قال : مرارًا اه . فكان ابن عمر يتقدم للركعتين عن مصلاه حذر] عما كرهه 
عمر رضى الله عنه وأما قوله اة : ١‏ إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا »20 » فمعناه 
إذا صليتموها مع راتبتها » فإن الشىء إذا ذكر ذكر بلوازمه . وسنية الركعتين بعد الجمعة 
وكونهما راتبة لها كان معلومًا للصحابة من فعله ية » ومن أنهما هما الركعتان اللتان 
تصليان بعد الظهر » فحثهم على زيادة الأربع بعدهما بقوله ذلك» فارتفع الإشكال وانتهى 
القيل والقال » والعلم لله الكبير المتعال . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قال المؤلف : وفى ١‏ الترغيب » أيضًا بعد ما ذكر عنه 
فى المتن كلهم من حديث عمر بن أبى جثعم » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة › 
عنه » وقال الترمذى : حديث غريب اه . قلت : قال الترمذى أيضا وسمعت محمد بن 
إسماعيل ( يعنى البخارى ) يقول : عمر بن عبد الله بن أبى جعثم منكر الحديث وضعفه 
جدا اه . قلت : إخراج ابن خزية له فى ١‏ صحيحه »© يدل على أنه ثقة عنده . ويؤيده ما 
قاله فى تهذيب التهذيب » وأما عبد الله ( هو ابن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت ) 


.)1١51/( كتاب الإقامة » ۱۱۳ - ياب ما جاء فى الست ركعات بعد المغرب » رقم:‎ - ٥: رواه فی‎ )١( 

(۲) رواه فی : أبواب الصلاة ( ۲ / ۲۹۸ - ۲۹۹ ) . ۲۰٤‏ - باب ما جاء فى فضل التطوع وست 
ركعات بعد المغرب » رقم : ( 88 ) . 
وقال : فى حديث أبى هريرة حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث ريد بن الحباب عن عمر بن أبى 
جعثم ٤‏ . قال : ١‏ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن عبد الله بن أبى جعثم منكر 
الحديث . وضعفه جد ؛ . 

(۳) رواه أبو داود فى ( الجمعة باب 8 ۳۷ 6 ) وأحمد فى « المسند ۲٤۹ / ۲( ٩‏ ) والبيهقى ( ؟/ 
4 والكتز ( ۲1111 ) . 


انر والستن للدي 

۸ - عن عائئءة رتمى الله عنها » قالت : « ما صلى رسول الله ية العشاء قط فدخل 
على إلا صلی أربع ركعات ( للتنويع ) أو ست ركعات » . رواه أبو داود ‏ . وسکت عنه 
وفى « النيل » : رجال إسناده ثقات . 


۹ - عن : عبد الله بن مغفل رضى الله عنه » قال : قال النبى ية : « بين كل أذانين 
صلاة » بين كل أذانين صلاة » ثم قال فى الثالثة : لمن شاء » رواه « البخارى 06" . 


٠‏ - - عن سليم ( تابعى ثقة من رجال الجماعة غير البخارى كما فى ١‏ تهذيب 


فلم أر فيه جرحا ولا تعديلا » ولكن إخراج ابن خزية له فى صحيحه يدل على أنه 
عنده ثقة اه . وجعل العلامة الحافظ السيوطى كل ما فى صحيح ابن خزيمة » وهو 
صحيحًا كما فى كنز العمال» . فعلى هذا يكون الحديث صحيحًا وهو مقتضى 
موضوعصحيح ابن خزيمة أيضًا » وإن كان عند البخارى والترمذى ضعيفًا » فإن الاختلاف 
غير مضر فافهم . 

قوله : « عن عائشة رضى الله عنها إلخ » .قد تقدم من حديئه الركعتان بعد العشاء 
باقتران « كان » فهى سنة مؤكدة ٠‏ والأربع » أو الاثئان غيرهما تكون مستحبة بهذا 
الحديث» فإن عائشة رضى الله عنها ذكرت ما صلى رسول الله يكل عندها من دون مواظبته 
َيه عليه وذلك يفيد الاستحباب . 


قوله : « عن عبد الله بن مغفل » وقوله : « عن عبد الله بن الزبير إلخ ١‏ . قال 
المؤلف : الأول يفسره الثانى أى يبين قدر ركعات الصلاة فثبت بمج موعها الترغيب فى 
الركعتين قبل كل صلاة مفروضة فتستحب الركعتان قبل العشاء ) وفى « غنية المستملى : 
وأما الأربع قبلها ( أى قبل صلاة العشاء ) فلم يذكر فى خصوصها حديث لكن يستدل له 


(۱) رواه فى : كتاب الصلاة »> ١5‏ - باب الصلاة بعد العشاء » رقم : (۴ . ١7‏ ) . 

(۲) رواه البخارى فى ( الأذان باب « ٠ ٠١‏ 15 »4 ) ومسلم فى المسافرين : « 47١5‏ ) وأبو داود فى 
(التطوع باب 4١١9‏ ) والترمذى فى الصلاة رقم : ( ۱۸١ ١‏ 6 ) وابن ماجة ( 1١51‏ ) وأحمد فى 
«المسند ١ ۸1 / ۳ ( ٠‏ / 5588824 ) والبيهقى (؟7/ 14 ) والمشكاة ( 1١١‏ ) وابن خريمة 
مكار اللا( ). 


\AAE‏ التوافل والسنن زعلاء السئن 
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التهذيب ١‏ ) ابن عامر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» قال : قال رس.ول الله ييه : ١‏ دا 
من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ( أى قبلها ) ركعتان » . رواه ابن حبان فى ااصحييحه ۲ 
فى النوع الشانى والتسعين من القسم الأرل كذا فى « نصب الراية 2176 . وفى «فست 
البارى)227 : صححه ابن حبان اه . 

١/١‏ - عن على رضى الله عنه » قال : ١‏ كان رسول الله ا يصلى فى أثر ل صلا 
مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر » . رواه أبو داود وسكت عنه وإستاده حسن . 


بعموم ما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل رضى الله عنه الخ . فهذا مع عدم 
المانع من التنفل قبلها يفيد الاستحباب » لكن كونها أربعًا يتمشى على قول أبسى حتيفة 
رحمه الله ؛ لأنها الأفضل عنده فيحمل عليها حملا للمطلق على الكحامل ذاتا ووصفا اه . 

قال بعض الناس : قلت : بل لفظ الصلاة يحمل على الركعتين » فإن الاحادية, 
يفسر بعضها بعضًا » ولم يطلع صاحب ١‏ الغنيية » على حديث ابن حبان فقال ما نال 
فيسحتاج إثيات الأربع إلى دليل »> ولا مدخل للقياس فى إتبات السنة وهو واسعم اه . 
قلت: نعم لا مدخل للقياس فى إثبات السنة » وأبو حنيفة لم يتل بسنية الأربع قبل العشاء 
بل قال باستحباب الأربع فى صلاة الليل والنهار يتسليمة » ويمكن إثبات الاس حاب 
والفضيلة بالقياس » وسيآأتى ما يؤيده من الآثار فانتظر . 
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وقوله : « عن على رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : يعارضه ما رواه أبو داود وقد 
مر فى الأوقات المكروهة عن عائشة رضى الله عنها : « أنه بل كان يصلى بعد السس 
وينهى عنه 4 . الحديث » ووجه التوفيق أنها كانت من خصائصه كما تثدم هناك ٠.‏ ومقصود 
سيدنا على رضى الله بيان ما ليس من خصائصه وللأمة الاقتداء به بهي فيه › 


.)60150( : الاحسان‎ )١( 
) ۱٤۴١ / ١ : (؟) نصب الراية‎ 
. ) 836 / 1 ( : فتح البارى‎ )9 
. ) ۲۳۲ ( وصححه الشيخ الألبانى . انظر الصحيحة‎ 
. ) ۱۳۷١ ١ : رواه في كتاب الصلاة : 4 باب الصلاة بعد العصر » رقم‎ )4( 


التوافل والسنن A40‏ 


ف يغ و كيف يه مكو مو قف دايع !هل OT‏ مق 16 مم ته A‏ فا يوار عا كيد ETERS‏ و RE‏ ا كلو ها حون اليا ل عن Aa ga‏ 


ودلالة الحديث سنية الركعتين بعد كل صلاة مفروضة غير العصر والفجر ظاهرة . 
0 4 

( فى استحباب عدم التكلم بين السنن الراتبة والفرائض إلا بمخير ) فى «رسائل الأركان»: 
إن التكلم بين الفرض والسنة الراتبة مكروه ؛ لأن السنة مكملة للفرض كأنها من تتمة 
الفرض » فينبغى ألا يشتغل بينهما بكلام دنيوى قاطع» وقد روى مكحول مرسلا أن رسول 
الله ب قال : « من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين رفعت صلاته فى عليين 3170 . 
رواه « رزين » » فدل هذا الحديث على أن عدم التكلم أفضل وإن كانت الصلاة تصح بعد 
التكلم ويتأدى السئة » لكن الثواب الموعود وهو ارتفاع عمله فى أعلى عليين مشروط بعدم 
التكلم . 

ثم إن كانت السنة سنة الفجر أو أول سنة الظهر » وبالجملة السنة التى قبل الفرض إن 
تكلم بعدها يكن الإصلاح بالإعادة لينال هذا الفضل ٠»‏ ويكون التكميل على الوجه الأتم 
وينال الثواب الموعود » ولذا حكم المشائخ بإعادة السنة إذا تكلم ليتأدى السنة على الوجه 
الأكمل > لا لأن السنة المؤداة قد فسدت بل نما قلنا » وهذا بعينه كما قالوا : إذا أدى 
الفرض مع مباشرة أمر مكروه كراهة التحريم يجب الإعادة ليكون الأداء على وجه أكمل » 
وينال شرف ما فات بفعل المكروه » لا لفساد الفرض فإنه تأدى أركانه فكذا ههنا إلا أن 
هناك إعادة الواجب فكانت واجبة 3 وههنا إعادة السنة فكانت فى معنى السنة 3 وتكون 
السنة وهذه المؤداة وصارت 7 الأولى نفلا ؛ لأنه نفل آديت قبل الفرض على وجه واظب 
عليه رسول الله وة . 

وإن كانت السنة التى بعد الفرض فلا سبيل فيه لرفع هذا النقصان إلا بإعادة الفرض » 
يحكموا بإعادة هذه السنن إذا تكلم بينها وبين الفرض » هذا ما عندى فى تحقيق المقام › 
وذهب الإمام الشافعى وأهل الحديث إلى أن التكلم بين الفرض والسنة لا يضر السنة فضلا 


. تقدم‎ )١( 
. » سقطت من « الأصل » وأثيتناه من « المطبوع‎ ١ (؟) قوله : « وصارت‎ 


AA‏ النوافل والسنن إعلاء الستن 
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عن لزوم الإعادة لما روت آم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها: « كان النبى كلل إذا 
صلى ركعتى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع حتى نودى الصلاة » . رواه 
البخارى .2١(‏ ولا حجة فيه لهم ؛ لأنا لا نمنع التكلم مطلقًا » ألا ترى يجوز قراءة القرآن 
والحديث ٠»‏ والصلاة على النبى عليه السلام » وذكر الله تعالى فيما بين السنة والفرض » 
رإنما يمنع التكلم الخالى عن ذكر الله » ورسول الله َة كان فى ذكر الله على الدوام » 
وكان مبلغًا وكل كلام صدر منه ية وكل فعل صدر منه ية فهو أداء لفرض التبليغ » 
ومشتمل على ذكر الله تعالى » والتكلم على هذا النحو مما يكمل السنة ولا ينقصها » فلا 
يقاس تكلمنا فى أغراضنا على تكلمه بيه » وأين هذا من ذاك ؟! اه . 

قلت : وفى حكم المشائخ بإعادة سنة الفجر ٠‏ إذا تكلم بينها وبين الفرض نظر قوى؛ 
لكراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر » كما تقدم فى الجزء الثانى من الكتاب » 
وذكرنا هناك عن على القارئ أن من قال : إن الكلام بين السنة والفرض يبطل الصلاة أو 
ثوابها » فقوله باطل » نعم ! لا شك أن كلام الدنيا حلاف الأولى اه . وحاصله : كراهة 
الكلام تنزيها لا نقصان السنة به » وإذا لم تفسد السئة ولم تنقص فلا شك فى كراهة 
إعادتها للزوم التطوع بعد طلوع الفجر بأزيد من ركعتين والاحتراز عن الكراهة أقدم من نيل 
الفضل » فإن درء اللفسدة أولى من جلب المنفعة فافهم » ورواية رزين التى ذكرها صاحب 
١‏ رسائل الأركان ' لم أقف على إسنادها » وقد ورد الحديث من رواية غيره » ففى 
«العزيزى » . روى عبد الرزاق 7" عن مكحول مرفوعا مرسلا: « من صلى بعد المغرب 
ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا فى عليين » » إسناده صحيح اه . ورمز لضعفه فى « الجامع 
الصغير ؟. ويؤيده ما روى أبو داو" وسكت عنه عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا : 


)١(‏ رواه البخارى فى ( التهجد باب ٩ ۲١ ۰ ٤ ١‏ ) ومسلم فى ( المسافرين « ٠۳۳‏ »4 ) وأبو داود 
١557(‏ ) والمشكاة ( ۱۱۸۹ ) وابن أبى شيبة ( ۲ / ۲٤۹‏ ) . 

() أورده السيوطى فى ؛ الجامع الصغير » ( ؟ / ۸ ) وعزاه إلى عبد الرزاق فى : المصنف © ورمز له 
بالرمز «ض» كناية عن ضعفه . 

(۳) رواه أبو داود ( ۱۲۸۸ ) وأحمد فى ١‏ المستد » ( 6 / ۲١۳‏ ) والبيهقى (۳/ 4: ٦۳»‏ ) 
والطبرانى فى « الكبير » (۸/ ۲۷٤١ » ۲۱۷ » ۲۱۳ » ۱١۱‏ ) والطبرانى فى ١‏ الصغير » ( 1١‏ / 
۲ ) والبغرى ( ۵ / ۸۰ ) والترغيب ( ۲۱۳/۱ ۲۸۳ ٤٥٦‏ ) . 


النوافل وا لاما 
DOSS‏ حت عت صن ست كه ص اكه كت عه صم سد كت ST‏ 


« صلاة فى أثر صلاة لا لغو بيئهما كتاب فى عليين » اه . وحسنه السيوطى 217 كما فى 
«العزيزى» فإنه بعمومه يشمل السنن بعد المكتوبة وقبلها أيضمًا ء وفى ١‏ فتح البارى * : 
استدل به (أى بحديث البخارى ) على جواز الكلام بين صلاة الفجر وصلاة الصبح خلاقًا 
لمن كره ذلك » وقد نقله ابن أبى شيبة عن ابن مسعود ولا يثبت عنه » وأخرجه صحيحًا 
عن إبراهيم وأبى الشعثاء وغيرهما اه . وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد تابعى ثقة فقيه » 
كما فى ١‏ التقريب »© . 

وفى « الدر المختار » : ولو تكلم بين السئة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها مع 
« رد المحتار » وقد مر خلافه عن القارئ وهو الأصح عندنا » وإنما الكراهة فى الكلام نفسه 
إذا كان من كلام الدنيا » نعم إذا أخر الراتبة بعدها بغير عذر » كالاشتغال بالبيع والشراء 
والأكل والشرب ونحوها » فهذا ينتقص به ثواب السنة وقيل : تسقط لفواتها عن محلها 
الراتبة بعد الفرض متصلا بها » والأول أولى ذكره ابن الهمام فى شرح « الهداية» » وذكر 
فى ١‏ الخلاصة » و ١‏ البزازية ؛ عن الفقيه أبى الليث أن القول بأن الاشتغال بالبيع والشراء 
بعد السنة يبطلها مشكل » فإنه لا رواية فيه » كذا فى « شرح المنية ؟ . 

قلت ل ل ا ا ال 

أبى شيبة عن ابن مسعود ولا يثبت عنه » قفيه : أن الطبرانى رواه فی « الكبير ١‏ عن 
e e‏ ا EEE‏ 
« إنما أجبتهم للصلاة فإما أن تصلوا وإما أن تسكتوا ؟ » وكذا رواه فيه أن أبا عبيدة بن عبد 
الله بن مسعود عنه » عطاء لم يسمع من ابن مسعود وكذا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه » 
وبقية رجاله ثقات » كذا فى « مجمع الزوائد » . كما نقله عنه صاحب ١‏ أعلام آهل 
العصر» : وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه فهو أعلم بحديث أبيه ومذهبه وفتياه من غيرهء 
نص عليه الحافظ الدارقطنى فى ١‏ سنته » . وصحح له أحاديث عن أبيه فى 1 سننه ٩‏ . 


. أورده السيوطى فى « الجامع الصغير » ( 7 / ۰ ) ورمز له بالرمز  ح» كناية عن حسنه‎ )١( 
. (؟) سقظت هذه الجملة من « الأصل »© وأثبتناه من « المطبوع » وذلك لقطع فى المخطوط‎ 


اا النوافل والسنن إعلاء الستن 


وكذا صحح الحاكم فى 3 المستدرك ؛ حديثه عن أبيه ء وأقره عليه الذهبى فى 
القرن الثانى ٠‏ ومراسيل القرون الثلاثة عندنا حجة ٠‏ لاسيما إذا تأيد مرسله عرسل مثل أبى 
عبيدة عن أبيه الذى أدخله المحدثون فى الصحاح » فلا شك حينئذ فى قبول مرسل عطاء 
عندهم أيضًا لوجود أحد الشروط الخمسة التى ذكرها الشافعى فى قبول المرسل » وقد 
ذكرناها فى المقدمة » فافهم . 

وأما قول صاحب ! الأعلام » : وإن صح فيحمل على أن القوم المتحدثين لعلهم كانوا 
يتكلمون با لا يجدى نفعًا فنهاهم عن ذلك اه . فمثل هذا الاحتمال الناشىء عن غير 
دليل لا يضرنا » فإن المسألة ظنية والظنيات قلما تخلو عن الاحتمالات البعيدة » ثم قال : 
وإن لم يرد هذا المعنى فنقول : إن التحديث بالكلام المباح ثابت من الشارع فلا يوازن كلام 
الصحابة موازنة كلام الشارع اه . قلت : الذى ثبت من الشارع هو الذى ذكره سابقًا عن 
عائشة قالت : « كان النبى ية إذا صلى ركعتى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا 
اضطجع » ؛ واللفظ لمسلم ى وقد تقدم الجواب عنه فى كلام 2 بحر العلوم » : أن 
رسول الله وَل كان فى ذكر الله على الدوام » وکل كلام صدر مته وکل فعل ظهر منه لا 
فهو أداء لفرض التبليغ » ومشتمل على ذكر الله تعالى » فلا يقاس تكلمنا فى أغراضنا على 
تكلمه ية . وأين هذا من ذاك اه ؟ . 

وأيضًا فقد رواه الترمذى2"7 عنها بلفظ : ١‏ كان النبى ب إذا صلى ركعتى الفجم 
فإذكانت له إلى حاجة كلمنى وإلا خرج إلى الصلاة » . وقال : هذا حديث حسن صحيح 


. تقدم‎ )١( 
: باب ماجاء فى الكلام بعد ركعتى الفجر » رقم‎ - ۲ u) رواه فى : كتاب الصلاة ( ۲ / لالالا‎ )0( 
وقد كره بعض أهل العلم من أصصحاب النبى‎ ٠. هذا حديث حسن صحيح ؛‎ ١ : ).وقال‎ ۸ ( 
يك وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلى صلاة الفجر » إلا ما كان من ذكر الله أو عا لابد‎ 


منه 4 . 


فيه إشعار بأنه 5 كان يكلمها عند الحاجة » ولا خلاف فى التكلم با لا بد منه ٠‏ وإغا 
الخلاف فيما إذا كان بلا حاجة » وروى أبو داود )١(‏ فى « سئنه » من طريق مالك عن سالم 
بى النضر » عن سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة » قالت : ١‏ كان رسول الله لك إذا 
قضى صلاته من آخر الليل نظر » فإن كنت مستيقظة حدثنى وإن كنت نائمة أيقظنى › 
وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح » فصلى ركعتين 
خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة اه . وسنده صحيح » وفيه أن كلامه ية لعائشة كان بعد 
فراغه من صلاة الليل قبل أن يصلى ركعتى الفجر » فلا يبعد أن يقال كما قلا فى 
الاضطجاع أن الصحيح تحديئه بعد صلاة الليل قبل سنة الفجر » وإغا كلمها بعد ركعتى 
الفجر أحيانًا للضرورة والحاجة لا لغيرها » فلم يكن فى كلام الشارع ما يقستضى رد قول 
عبد الله » هذا والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم . 
تتمة فى حكم الاضطجاع بعد ركعتى الفجر : 

قلت : قد تقدم الكلام فى هله المسألة فى الجزء الثانى من الكتاب » وعقدنا لها بايا 
مستقلا وذكرها بعض الناس ههنا فى باب التطوع » فأردت أن أذكر هنا ما لم أذكرء 
هنالك. فأقول : قد استدل أصحاب الشافعى رحمهم الله على أن الاضطجاع بعد سنة 
الفجر سنة بحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ية : ١‏ إذا صلى 
أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على یینه » . رواه آبو داود والترمڈی ‏ بإسنادصحيح 
على شرط اليخارى ومسلم » قاله النووى فى ١‏ شرح مسلم » . وأجبت عنه بن الحديث 
مع كونه صحيح الإسناد شاذ فى متنه » قد حالف عبد الواحد بن زياد العدد الكثير فى هذا 


.) 1١757 ( : باب الاضطجاع يعدها › رقم‎ - ٤ » رواه فى : كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) قوله : « تتمة © سقط من الأصل واأثبتناه من « المطبوع » . 

(۳) رواه فى : كتاب الصلاة ء 5 - باب الاضطجاع بعدها » رقم : )١151(‏ . 

» رواه فى: أبواب الصلاة ( ۲ / ۲۸۱ ) » 115 - باب ما جاء فى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر‎ )٤( 
. » وقال : « حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ . )57١ ( : رقم‎ 


.۱۸۹ النوافل والسان ل 
© كت كت كت عه عن نت ل كت مت عت سه E‏ كد كت عد a‏ كد e‏ 


فإن الناس إنما رووه من فعل النبى يال لا من قوله » وانفراد عبد الواحد من بين ثقات 
أصحاب الأعمش بهذا اللفظ قاله السيوطى فى ١‏ التدريب » نقلا عن البيهقى ثم رأيت ابن 
القيم قد تكلم فى هذا الحديث بثل ما قلته فى زاد المعاد » بعد ما نقل الحديث عن 
الترمذى وأنه قال : حديث حسن صحيح غريب › ما نصه : وسمعت ابن تيمية يقول : 
هذا باطل وليس بصحيح › وإنما الصحيح عنه 4ة الفعل لا الأمر بها ٠‏ الأمر تفرد به عبد 
الواحد بن زياد وغلط فيه اه . 
قلت : وما روى عن الاضطجاع بعدها من فعل النبى بي هو عندنا سنة عادة له 

كله لا سنة عبادة » يشهد له ما رواه عبد الرزاق فى « مصنفه 2١76‏ عن ابن جريج » قال : 
أخبرنى من أصدق أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول : ١‏ إن النبى يله لم يكن يضطجع 
لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح » كذا في « زاد المعاد ». 

وقال مؤلف « أعلام أهل العصر » بعد ما نقل أثر عائشة هذا : قلت : حديث عائشة 
رضى الله عنها لا تقوم به حجة ؛ لأن فى إسناده راويا لم يسم فهو ضعيف لا يكون 
حجة؛ ولأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة » وقد روت أنه كان يفعله » والحجة فى 
فعله » وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته اها . 

قلت : وكيف يكون أثر عائشة ضعيمًا وابن جريج يقول : أخصبرنى من أصدق » وهذا 
تعديل له منه ٠‏ التعديل المبسهم مقبول.عند البعض > وعندنا فى القرون الثلاثة مطلقًاء 
لاسيما من مثل ابن جريج الذى قال فيه ابن القيم : ولا يظن بابن جريج أنه حمله عن 
كذاب ولا عن غير ثقة عنده اه . فالحق أن الأثر حسن » وأما قوله : وقد روت أنه كان 
يفعله » ففيه أنها لم ترو مداومته كَل بل روى البخارى 7(" عنها : « أن النبى ب كان إذا 
صلى سنة الفجر ؛ فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة » اه . 

وحاصله : أنه وَل إنما كان يضطجع إذا لم تكن مستيقظة وإلا حدثها ولم يضطجع › 
وأيضًا : فالصحيح كما قاله ابن القيم فى  :‏ راد المعاد » نقلا عن بعض العلماء : إن 


. ) ١ / ج‎ » ٤ / انظر زاد المعاد كما ذكره المصنئف ( ص‎ )١( 
. تقدم‎ )1( 


7 وجا ف تيع اده داري E E‏ جع ول جز مه "كم ار عم لت بو غود لو ماك يه لو So‏ بطل 14 رف يل هذ هي ها جم" لوخ وا بوط ل الود كن وأ E‏ ا ون 


اضطجاعه َو كان بعد الوتر وقبل ركعتى الفجر كما هو مصرح به فى حديث ابن عباس. 

وأما حديث عائشة فاخستلف على ابن شهاب فيه » فقال مالك عنه : « فإذا فرغ - 
يعنى من قيام الليل - اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين». 
وهذا صريح أن الضجعة قبل سئة الفجر وقال غيسره عن ابن شهاب : « فإذا سكت المؤذن 
من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على 
شقه الأيمن » . 

وقالوا : وإذا اخمتلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك ؛ لأنه أثبتهم فيه 
وأحفظهم اه . قلت : والخصم لا يقول بسنية الاضطجاع قبل ركعتى الفجر » والذى ثبت 
عن رسول الله َيه من فعله هو هذا » أو أنه كان يضطجع تارة قبلهما وأخرى بعدهما . 
فبطل قول صاحب « الأعلام » أن عائشة قد روت أنه كان يفعله ( أى بعدهما ) . 

وأما قوله : إن ذلك ظن منها وتخمين وليس بحجة وقد ثبت أمره » فالجواب عنه أن 
الأمر به لم يثبت كما حققناه » فإن مدار الثبوت ليس على ثقة الرواة بل لابد من سلامته 
عن الشذوذ ونحوه من العلل » ولا ريب أن رواية الأمر به شاذة فلم يثبت إلا الفعل . وقد 
اختلف على عائشة فى حكايته أيضًا » وفى بعض رواياتها ما يشعر بعدم مواظبته َة على 
هذا الاضطجاع كما ذكرنا كل ذلك آنمًا » ولا يخفى أن الفعل يحتمل الوجوه فلا يدرك 
حقيقته إلا من رآه فإن الشاهد(!2 يرى ما لا يراه الغائب » وعائشة رضى الله عنها أعرف 
بحقيقة مثل هذا الفعل الذى كان النبى بيه يفعله فى بيتها من غيرها من الصحابة كأبى 
هريرة وغيره » فلا شك فى حجية قولها » لا سيما إذا جزمت به كما يشعر بذلك قولها : 
« إن النبى لا لم يكن يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح » اه  .‏ فليس فيه 


. 4 المطبوع‎ ١ بالأصل » وأئبتناه من‎ ١ الشاهد » غير واضحة‎  : قوله‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


۸۹4 النوافل والسنن إعلاء السنن 


ما يدل على أنها قالت ذلك ظتًا وتخمیناً بل هو ظاهر فى جزمها به. على أن الراوى إذا 
خالف مرويه فالحجة عندنا فى فعله وفتواه دون روايثه » هذا إن سلمنا المنافاة بين رواية 
عائشة وقولها . والحق أنه لا منافاة بينهما لما قدمنا أنها لم تحك كيفية هذا الاضطجاع على 
نهج واحد » ولم ترو المواظبة أيضًا » فكيف يكون قولها منافيًا لروايتها ؟ فافهم . 

قال ابن القيم : وقد غلا فى هذه الضجعة طائفتان وتوسط فيها طائفة ثالثة » فأوجبها 
جماعة من أهل الظاهر » وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه » وكرهها جماعة 
من الفقهاء وسموها بدعة » وتوسط فيها مالك وغيره ٠‏ فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة 
وكرهوها لمن فعلها استنانًا » واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أو لا » 
واحتجوا بحديث أبى هريرة » والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر 
وغيره حيث كان يحصب من فعلها » ومنهم من أنكر فعل النبى يكل لها اه . 

قلت : وقولنا فى ذلك مثل قول مالك ٠‏ إن هذا الاضطجاع فى البيت من سنن العادة 
له ويه لا من سنن العبادة » فلا نرى به بأسا لمن فعله راحة » ولو فعله اقتفاء بعادته 
الشريفة يو رجونا له الأجر فى ذلك » كما هو حكم سائر عاداته ميو أنه لو فعله أحد 
اقتفاء به فى عاداته كان مأجوراً » ونكرهه لمن فعله استنانا وتحتما » أو فعله فى المسجد »› 
فلم يقم دليل على تحتمه وكونه سئة عبادة » ولم يثبت أنه اة فعله فى المسجد ولا مرة » 
وهذا هو محمل قول من جعله بدعة أو كرهها ٠‏ يعنى أن فعله تحتما أو فى المسجد بدعة 
ومكروه لا مطلقًا . 

قال ابن القيم : قال أبو طالب : قلت لأحمد : حدثنا أبو الصلت . عن أبى كريب عن 
أبى سهيل » عن أبى هريرة » عن النبى ية أنه اضطجع بعد ركعتى الفجر ٠‏ قال : شعبة 
لا يرفعه » قلت : فإن لم يضطجع عليه شىء ؟ قال : لا ! عائشة ترويه وابن عمر ينكرهء 
قال الخلال : وأنبأنا المروزى أن أبا عبد الله ( أحمد ) قال : حديث أبى هريرة ليس 


۸4۹۲ النوافل والسنن‎ 
OOOO O SOOO SOOO 


۲ - عن أبى هريرة رضى الله عنه : ١‏ أن رسول الله ية قرأ ( أى بعد الفاتحة . قاله 
السندى) فى ركعتى الفجر: قل يا أيها الكافرون 4 و ل قل هو الله أحد)» رواه مسل . 

۳ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن رسول الله ٤‏ كان يقرأ فى ركعتى الفجر 
فى الأولى منهما  :‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) الآية التى فى البقرة وفى الآخرة 
منهما  :‏ آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون € . رواه مسلم . وفى لفظ : كان رسول الله کا1 
يقرأ فى ركعتى الفجر : 9 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 » والتى فى آل عمران : ا تعالوا 
إلى سواء بيننا وبينكم ¢ اه . 


بذاك" قلت إن الأعمش يحدث به عن أبى صالح عن أبى هريرة » قال : عبد الواحد 
وحده'يحدث به » وقال إبراهيم بن الحارث : إن أبا عبد الله سكل عن الاضطجاع بعد 
ركعتى الفجر » قال : ما أفعله وإن فعله رجل فحسن انتهى . قال ابن القيم : فلو كان 
حديث عبد الواحد بن زياد » عن الأعمش . عن أبى صالح » عن أبى هريرة » صحيحا 
عنده لكان أقل درجاته عنده الاستحباب . وقد يقال : إن عائشة روت هذا وروت هذا » 
(أي الاضطجاع بعد الوتر مرة وبعد سنة الفجر أخحرى ) فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة » 
فليس فى ذلك خخلاف فإنه من المباح والله أعلم اه . 

قوله « عن أبى هريرة إلخ » . دلالته على استحباب قراءتهما فى سنة الفجر ظاهرة وقال 
العلامة السندى فى حاشية ابن ماجة: أى فى سنة الفجر وهى المشهورة بهذا الاسم اه . 

قوله  :‏ عن ابن عباس إلخ » . قال المؤلف : إنه كان رسول الله ية قد يقرأ ما ذكر 
فى حديث أبى هريرة » وقد يقرأ ما ذكر فى حديث ابن عباس » كما تدل عليه هذه 
الأحاديث فكل مستحب . 


: ياب استحباب ركمتي سنة الفجر » رقم‎ - ٤ » رواه مسلم فى : 8 - كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 
. 09 

(۲) رواه مسلم فى : كتاب المسافرين » باب ١‏ 15 » رقم : (44 .)1١١١ ٠‏ 

(۳) قال فى حاشية المطبوع ١‏ ۷ / 58 » : « وبهذا ظهر أن ابن تيمية ليس منفردًا فى تضعيف هذا 
الحديث بل له سلف فى ذلك من قول أحمد ء وأحمد أحمد » . 


4£ النوافل والسان ا الع 
56 ز [ [ ز زذز ز [ [ ز[ذ 1 1 120 012<1أ21غ2 


4 - عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : « رمقت النبى يكل شهراء فكان يقرأ فى 
الركعتين قبل الفجر :ب فل يا يها الْكَافرُودَ » و ل فل هو اللّه أَحَد» . رواه 
الترمذى(١‏ وقال : حسن . ولفظه عند النسائى "بسند آخر » وقد سكت عنه : ٠‏ رمقت 
رسول الله يل عشرين مرة » يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وفى الركعتين قبل الفجر : 1 
يا أيه الكافروت ‏ و < فل هو الله أحد». 

٥‏ - عن عائشة رضى عنها » قالت : « كان رسول الله بل يصلى ركعتين قبل الفجر 
وكان يقول : نعم السورتان هما يقرأ بهما فى ركعتى الفجر  :‏ قُل يا أيهًا الكافروة » 
طقل هو الله أَحَد» » رواه ابن ماجة 7""وفى « فتح البارى » بعد عزوه إليه : بإسناد قوى › 
ولابن أبى شيبة من طريق محمد بن سيرين » عن عائشة رضى الله عنها : « كان يقرأ فيهما 
بهما » اه . وفيه أيضا فى رواية ابن سيرين المذكورة : « يسر فيهما القراءة » . وقد صححه 
ابن عبد البر ‏ اه . 


كوا - عن أبى الدرداء رضى الله عنه » وعن أبى ذر رضى الله عنه » عن رسول الله یا 


قوله ٠‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما إلخ » . دلالته على استحبابهما فى سنة الفجر 
والمغرب ظاهرة . 

وقوله : ١‏ عن عائشة رضى الله عنها إلخ »4 فيه ترغيب على قراءتهما فى سنة الفجر 
ودلالته على إسرار القراءة فيها : 

قوله : ١‏ عن أبى الدرداء إلخ » . قال المؤلف : الحديث يدل على فضل الأربع فى أول 


04195529 ومسلم فى( الصلاة‎ » ) ٩ 16548 ٠ والنسائى فى( الافتتاح‎ » ) ٤۱۷ ( رواه الترمذى‎ ) ۲ » ١( 
وأحمد فى «المسند» (؟/‎ » ) » 68١ ١ والدارمى فى ( الصلاة‎ » ) ١ ٠١ ” « وابن ماجة فى ( الإقامة‎ 
وقال الترمذى : احديث حسن‎ . ) 71١1 + 144 ۷۱ 2٠١9 ه/‎ 04 ۹ 5 
. صحيح؟‎ 

٤ » ۳(‏ ) رواه ابن ماجة ( ٠٠١١‏ )»ء وابن عبد البر فى « التمهيد ۲١۸ / ۷ ( ٩‏ ) › وأحمد فى 
«المسندە (5 / ۲۳۹ )ء والكئر ۱۹۳۳١‏ )ء والمطالب ( 783١‏ ) . 


عن الله تسارك وتعالى أنه قال : « يا ابن آدم ا لا تعسجزنى من أربع ركعات من أول النهار 
كفك آخره ») . رواه الترمذی ‏ وقال : حديث حسن غريب قال الحافظ : فى إسناده 
إسماعيل بن عياش » ولكنه إسناد شامى( وهو فيه حجة ) » ورواه أحمد عن أبى الدرداء 
وحده » ورواته كلهم ثقات » « الترغيب والترهيب ؟ . 


س ا س وک ج و ا ل 
التهار وهو صلاة الإشراق » عنوان بهذا العنوان فى كنز العمال » . وأورد فيه حديث 


أنس رضى الله عنه المذكور بعد حديث أبى الدرداء » وقال الحافظ فى «الفتح 4 : حكى 
الحاكم فى كتابة المفرد فى صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحسديث أنهم كانوا يختارون 
أن تصلى الضحى أريمًا لكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك » كحديث أبى الدرداء وأبى ذر 
عند الترمذى مرفوعا »> فذكر حديث المتن هذا اه. وهو يشعر بعدم حملهم هذا الحديث 
على صلاة الفجر مع ستتها كما ذهب إليه بعسضهم » وذكره الشيخ أبو الطيب فى شرح 
الترمذى له . وحملهم إياء على صلاة الفيحى لا ينافى الحمل على الإشراق كما فملنا 2 
فقد قال العلامة سراج أحمد فى شرح الترمذى له : إن المتعارف فى أول النهار صلاتان » 
الأولى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين » ويقال لها :صلاة الإشراق» 
والثانية عند ارتفاع الشمس قدر .ربع النهار إلى ما قبل الزوال» ويقال لا : صلاة الضحى » 
وام الضحى فى كثير من الأحاديث شامل لكليهما وقد ورد فى بعضها لفظ الإشراق 
أيضًا » فقد أخرج السيوطى عن آم هانىء أن رسول الله و قال لها  :‏ یا آم هانىء ! هذه 
صلاة الإشراق » . وعزاه إلى الطبرانى "ء وبالجملة فقد ورد إطلاق الإشراق والضحى 
على كل من الصلاتين » وبعضهم على الأولى الفسحوة الصغرى وعلى الثانية الفصحوة 
الكبرى اه . 


,)818 ( : باب ما جاء فى صلاة الضحى » رقم‎ - ٠١ رواه فى : أبواب الصلاة ( ۲ / 787 ) ؛‎ )١( 
. 1 وقال : 3 هذا حديث حسن غريب‎ . 

(؟) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ؟ / ۸ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير » وفيه حجاج 
ابن نصير ضعفه ابن المدينى وجماعة ووثقه ابن معين وابن حبان . 


۱۸۹1 النوافل والسئن إعلاء السنن 
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۷- عن أنس - رضى الله - عنه ابن مالك » قال : قال رسول الله 5 : ٠‏ من صلى 
حجة وعمرة » قال : قال رسول الله هة : تامة نامة تامة » . رواه الترمذى 2١(‏ وقال : حديث 
حسن غريب » ورواه الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا بمعناه » وإسناده جيدء 
هذا كله من « الترغيب 2296 . 


وقد ورد حديث فى ١‏ سان الترمذى 290 دال على التغاير بين صلاة الإشراق والضحى » 
وهو ما رواه عن على رضى الله عنه : « كان رسول الله َة إذا كانت الشمس من ههنا 
كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين » وإذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا 
عند الظهر صلى أربعًا » ويصلى قبل الظهر أربعًا ويعدها ركعتين » الحديث » . قال أبو 
عيسى: حديث حسن اه . ولفظ النسائى 2)47: ١‏ كان نبى الله ك إذا زالت الشمس من 
مطلعها قدر رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين » ثم أمهل حتى 
إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات » » كذا فى تخريج الإحياء للعراقى . 

قوله : ١‏ عن أنس رضى الله عنه إلخ » .قال المؤلف : دلالته على فضل صلاة الإشراق 


» باب ذكر ما يستحب من الجلوس فى المسجد‎ - 24 >» ) 48١ / 7 ( رواه فى : أبواب الصلاة‎ )١( 
. © رقم : ( 0860 ) . وقال : « هذا حديث حسن غریب‎ 
: الحديث حسنه الترمذى كما ذكرنا » وفى إسناده أبو ظلال » وهو متكلم فيه ء لکن له شواهد‎ 
من صلى صلاة الغداة فى جماعة ثم جلس‎ ١ : فمئها حديث أبى إمامة قال : قال رسول الله ية‎ 
. ٠ يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة‎ 

(۲) الترغيب : /١(‏ 595 ) . قال المنذرى فى الترغيب : إسناده جيد » ومنها حديث أبى أمامة 
وعتبة بن عبد مرفوعًا : « من صلى الصبح فى جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له 
كأجر حاج ومعتمر » تامًا له حجة وعمرة . أخحرجه الطبرانى » قال المنذرى : وبعض رواته مختلف 
فيه . قال . وللحديث شواهد كثيرة انتهى © . 

(6) رواه فى : أبواب الصلاة ( 5 / ٠ ) ٤۹۳‏ 51 - باب كيف كان تطوع النبى بي بالنهار » رقم : 
(2 ) . وقال الترمذى :7 حديث حسن »2 

(4) قوله : ١‏ ولفظ النسائى » سقط من « الأصل » وأثبتناه من « المطبوع » انظر الحديث فى الإحياء 
(صلالاا ج ١‏ ) . 
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ظاهرة » فإن قيل : يأبى الحمل على الإشراق ظاهر ما رواه أبو داود' وسكت عله : عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه » أن رسول الله بل قال : ١‏ من قعد فى مصلاة 
حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتى الضحى لا يقول إلا خيراء غفر له خطاياه 
وإن كانت أكثر من زبد البحر » اه . 

وفى ١‏ الترغيب 2506 بعد نقل هذا اللفظ : رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى » ولفظه : 
قال: « من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة 276 . 
قال الحافظ ( أى المنذرى ) : رواه الثلاثة من طريق زبان بن فائد : عن سهل » وقد 
حصنت وصححها بعضهم اه . وقال المتذرى فى ( مختصر » 7 سنن أبى داود ١‏ كما فى 
اعون المعبود 6 : سهل بن معاذ بن أنس ضعيف . والراوى عنه زبان بن فايد الحمراوى 
ضعيف أيضًا اه . قلت : سهل قد اختلف فيه فضعفه ابن معين وابن حبان » وقال 
العجلى : مصرى تابعى ثقة كما فى ١‏ تهذيب التهذيب » . وقال المنذرى فى آخر « ترغيبه! 
حسن له الترمذى وصحح أيضا » واحتج به ابن خزيمة والحاكم وغيرهما اه . وزبان بن 
فايد أيضًا مختلف فيه » فضعفه أحمد وابن معين وابن حبان والساجى » وقال أبو حاتم : 
شيخ صالح » وقال ابن يونس : وكان فاضلا ۽ هذا محصل ما ذكره صاحب ١‏ تهذيب 
التهذيب » وقال المتذرى فى آخر « ترغيبه : وثقه أبو حاتم اه . 

وقد طوعت الكلام فى هذا السند لكلا يظن من لا خبرة له أن المنذرى لا يحتج بهذا 
الحديث كما يدل عليه تحقيقه فى « مختصر السنن » فإن الحاصل أن السند قد اختلف فيهء 
فحكم المنذرى فى ١‏ ترغيبه » بكونه حسنا على اعتبار الالحتلاف » وحكمه بضعفه فى 
«مختصر السنن » على اعتبار رأى البعض . 


. ) ۱۲۸۷ ( : رواه أبو داود فى : كتاب الصلاة »> ۱۲ - باب صلاة الضحى » رقم‎ )١( 

(؟) الترغيب : (۱/ ۲۹۵ ) . 

(۳) أورده الهيئمى فى ؛ مجمع الزوائد » ( ٠۰١ / ٠١‏ ) » وعزاه إلى ١‏ أبى يعلى » وفيه زبان بن فايد 
ضعقه الجمهور › وقال أبو حاتم : ١‏ ضالح »© » وبقية رجاله حديثهم حسن . 
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۸ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : « أوصائى خليلى بل بشلاث لا أدعهن 
حتى أموت » صوم ثلاثة أيام من كل شهر » وصلاة الضحي » ونوم على وتر » أخرجه إمام 
الدنيا أبو عبد الله البخارى ‏ . وعند مسلم" من طريق أخرى : ١‏ ركعتى الضحى» موضع 
« صلاة الضحى » . 


وكذا يأبى الحمل على الإشراق ظاهر ما فى الترغيب » 27 عن عبد الله بن غابر أن أبا 
أمامة وعتبة بن عبد حدثاه عن رسول الله يله , قال : « من صلى صلاة الصبح فى 
جماعة ثم ثبت حتى يسبح الله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه 
وعمرته » . رواه الطبرانى (؟): وبعض رواته مختلف فيه > وللحديث شواهد كثيرة اه. 
قلنا : إنه يدفع إلاباه على ما أفاده شيخنا بأن المراد هنا من الضحى هو الضحوة الصغرى 
دون الكبرى ٠»‏ وبه يأتلف الأخبار اه . وفى « أشعة اللمعات ») تحت حديث أبى داود 
ايئجا مراد بصلاة الفمحى غاز اشراق است اه . وظاهر حديث أنس _ضى الله عنه أن 
صلاة الإشراق تؤدى فى المسجد » وهو الذى فهمه الفاضل المحدث قطب الدين خان 
الدهلوى » ونقله فى « ظفر جليل » رحمه الله تعالى رحمة واسعة . وقال شيخن أيضنًا : 
فيحمل الحديث الوارد فى فضل النوافل فى البيت على النوافل التى لم يدل على فضلها فى 
المسجد » فاحفظه . 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قال المؤلف : فيه الترغيب "على ركعتى الضحى › 


0ع ۲ ) رواه البخارى فى ( التهجد ۲١ ١‏ » والصوم ٩ ٠ ١‏ ) ومسلم فى المسافرين 1 86 ٩‏ ) ء 
وأبو داود فى ( الوتر ‏ لا ٩‏ ) ء والنسائى فى ( قيام الليل 4581 » والصيام « 44١ . ۷١‏ 
وأحمد فى 7١‏ المسند 6( ۲ / 10 ¢« TAY cC) « Y1‏ انق EAVY cE A‏ ووز 
(Ol «< 0.0‏ . 

(۳) الترغيب والترهيب : (۱/ 75945 ) . 

(4) رواه الطبرانى (۸/ 555 ) » وإتحاف ( ٠١4 /٠١‏ ) » والحاوى /١(‏ 58 )ء والكنز 
.)٠٤۲(‏ والمجمع ( ٠١5 / ٠١‏ ) »وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » كما ذكرنا وإسناده جيد . 
)٥(‏ رواه أحمد ( ۳ / ۱ ۴٢‏ ) » وشرح السنة ( 5 / ١5‏ )ء وإتحاف ( 8 / ۳١۷‏ ) » والمشكاة 
(60١)ء‏ والشمائل ١5(‏ ) , والكنز ( ۲۳٤٤۳‏ ) » وهامش المواهب ( ١5١)ء‏ والخاوى ( ١‏ / 

۰ ) » وأصفهان (۲ / ۲۳ )ء وانظر الإرواء : ( ۲ / ۲( . 


النوافل والسان 1۸۹4 


ولم يواظب عليه النبى بء كما يدل عليه حديث أبى سعيد » فلا تكون مؤكدة وهو ما 
أخرجه الحاكم عنه قال : ١‏ كان النبى وة يصلى الضحى حتى نقول : لا يدعها » ويدعها 
حتى نقول : لا يصليها »؛ . وعن عكرمة : ١‏ كان ابن عباس يصليها عشرا ويدعها 
عشرا». كذا فى ١‏ الفتح ؟ . 
قد تواتر حديث صلاة الضحى : 

وفى ١‏ أشعة اللمعات »: در مواهب لدينه مى كويد كه شيخ ولى الدين بن العراقى 
كوفته كه أحاديث صحيحة مشهورة در باب صلاة ضحى بسيار آمده » تا آنکه كفته است 
محمد بن جرير الطيرى که انحبار درين باب واصل بدرجة تواتر معنوى است © ورسيده 
است بحد يقين اه . وقال الحافظ فى ١‏ الفتح » : وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة فى 
صلاة الضحى » وبلغ عدد رواة الحديث فى إثباتها نحو العشرين نفس من الصحابة اه . 
وقوله : « نوم على وتر ٩‏ مخصوص بن أوصى له به لغرض اقتضاه 3 قال الحافظ فى « 
الفتح » : فيه استحباب تقدم الوتر على النوم 2 وذلك فى حق من لم يثق بالاستيقاظ اه. 
فلا يعارض حديث : ١‏ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » رواه البخارى؟ » فإنه قاعدة 
كلية » وقد ورد إنكار صلاة الضحى عن بعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود » وله 
محامل حسنة استوفاها فى « فتح البارى»". وليس نقله من غرضنا بعد ما نقلئاه من 
الأحاديث فيفضل صلاة الضحىء وأولى المحامل أنهم أنكروا ملازمتها وإظهارها فى المسجد 
وصلاتها جماعة »لا أنها مخالفة للسنة » ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود : 
«أنه رأى قومًا يصلونها فأنكر عليهم » وقال : إن كان ولابد فى بيوتكم . كذا فى 
«الفتح» ( أيضنًا ) . 


/ ۲١۱۲۷ /۱( )ء وعزاه إلى البخارى‎ ۱۹٤ 2 1١68 / الإرواء ») ( ؟‎ ١ أورده الأليانى فى‎ )١( 
وأحمد فى‎ > ) ۱٤۳۸ ( وأبو داود‎ › ) 215١1 ۱ )ء ومسلم فى ( المسافرين‎ ۱۳۲ ۰ ۳۱ /5 ۴۳۱ 
.)١١ 9557١ /۲( ٩ المسند‎ « 

(۲) فتح البارى : ١(‏ / ككلم ما/ (oY‏ . 


.ىا التوافل والسان إعلاء السنن 
:كت سه كك ع ی عن ع عت كن د ج و ا 5ك 5 


8 - حدثنا : شيبان بن فروخ » ثنا طيب بن سليمان » قال : قالت عمرة : سمعت أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها تقول : ١‏ كان رسول الله يلل يصلى الضحى أربع ركعات لا 
يفصل بينهن بسلام » . رواه أبو يعلى الموصلى فى « مسنده » كذا فى « نصب الراية "٠‏ وفتح 
القدير. قال المؤلف : إسناده حسن » وطيب بن سليمان ذكره فى ١‏ لسان الميزان ٠‏ وقال : 
قال الدارقطنى : بصرى ضعيف »› وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الطبرانى فى 
«الأوسط» : إنه بصرى ثقة اه . والمتن عند مسلم "عن معاذة : « إنها سألت عائشة رضى 
الله عنها كم كان رسول الله ل يصلى صلاة الفسحى ؟ قالت : أربع ركعات ويزيد ما شاء 


الله )اهم . 


ق//ظ1 - عن آم هانىء بنت أبى طالب رضى الله عنها : « أن رسول الله با يوم الفتح 
صلی صبحة الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين » رواه أبو داود )وسكت عنه . 
والمنذرى » وقال النووى فى « شرح مسلم » : بإسناد صحيح على شرط البخارى . 


قوله : « حدثنا شيبان إلخ » , فيه صلاة الضحى أربع ركعات بسلام واحد > وفى 
الذى بعده بتعدد السلام » فالتوفيق بأن الاختلاف محمول على اختلاف الأحوال » وكل 
حسن ٠‏ وبأى المرويات علمت كنت متمثلاً لأمر النبى الملعصوم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم . دلالة حديث أبى درداء وأنس على ما ذكر فيهما ظاهرة وقد ورد ما يدل على 


CIE نصب الراية : ( ص‎ )١( 

(۲) طيب بن سليمان » عن عمرة . قال الدارقطنى : بصرى ضعيف انتهى . وذكره ابن حبان فى 
الثقات . وعنه شيبان بن فروخ 5 وقال ابن أبى حاتم : روى عن معاذة العدؤية » روى عنه بشر بن 

(۳) رواه فى 5- كتاب صلاة المسافرين » 17 - باب استحباب صلاة الضحى رقم : ملا ؛. 

)٤(‏ رواه أبو داود فى ( التطوع باب « 17 4 ) » ومسلم فى ( الحيض 241/١9‏ ) » وابن ماجة فى 
(الإقامة ۱۷۲١‏ » ) وأحمد فى ١‏ المسند » (۳/ .)٠١١ ١١٤١‏ 


552-5 22 #ذ تت 

۱ - عن أبى الدرداء رضى الله عنه » قال : قال رسول الله لا : « من صلى الضحى 
ركعتين لم يكتب من الغافلين » ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفى 
ذلك اليوم » ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين » ومن صلى ثنتى عشرة ركعة بن الله له 
يتا فى الحنة » الحديث . رواه الطبرانى فى الكبير 2١١6‏ ورواته ثقات » وفى موسى بن يعقوب 
الذمعى خلاف » كذا فى الترغيب . قلت : حسن له الترمذى حديتًا فى فضل الصلاة على 


تعيين وقت صلاة الضحى 3 فروى مسله(؟؟ فى صلاة الليل وعدد ركعات النبى ية إلخ 
من ( صحيحه 4 : « أن زيد بن آرقم رآى قومًا يصلون من الضحى » فقال: أما ! لقد 
علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل » إن رسول الله َه قال : صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال ؛ وفى رواية له عن زيد بن أرقم »قال : « حرج رسول الله َة على أهل 
قباء وهم يصلون » فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال » اه . 


قلت : وعند الدارمی" بسند على شرط مسلم فى باب صلاة الأوابين عن زيد بن 
أرقم: « أن رسول الله وك حرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس فقال رسول الله 
يبه صلاة الآرابين إذا رمضت الفصال © اه . وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح كما فى 
آثار السئن » عن زيد بن أرقم رضى الله عنه > قال « حرج النبى يياه على أهل قباء وهم 


)١(‏ الطبرانى فى « الصغير » ( ۱۸١۲ / ١‏ )ء والترغيب ( ١‏ / 458 ) » والحاوى ( ١‏ 14 ) ء وإتحاف 
(۳/ ۳۹۸ ) ۰ والکتز ( ۲۱۵۱۱ » ۲۳٤۲۲‏ )ء والمجمع ( ؟ / ۲۳۷ ) » وعزاه إلى الطبرانى 
فى « الكبير» وفيه موسى بن يعقوب الزمعى ٠»‏ وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المدينى وغيره» 
وبقية رجاله ثقات . 

(؟) رواه مسلم فى المسافرين ( ٤ ٠٤١١‏ ) وأحمد فى (المسند) ( ۳٣١ / ٤‏ › ال" 
.)٥‏ غريبه : قوله : « ترمض © يقال : رمض يرمض » كعلم يعلم . والرمضاء : الرمل الذى 
اشتدت حرارته بالشمس . أى حيث تحترق أخفاف الفصال » وهى الصغار من أولاد الإبل » جمع 
فصيل . وذلك من شدة حر الرمل . 

(۳) انظر : الإرواء (۲/ ۲۲۰ ) . 


1۹.۲ النوافل والسنن إعلاء السان 
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النبى ب وفى ١‏ تهذيب التهذيب » ما محصله : أنه قد وثقه ابن معين » وأبو داود» وعبد 
الرحمن بن مهدى » وابن حبان . وابن عدى » وابن القطان » وضعفه ابن المدينى والنسائى . 
وأحمد اه . قلت : فهو حسن الحديث . 


۲ - عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ل : « لا يحافظ على صلاة الضحى إلا 


يصلون الضحى » فقال : صلاة الأوابين إذا رمصت الفصال من الضحى » اه 5 وهذا 
الحديث ليس بصريح فى إنكار صلاة الإشراق » وكيف تنكر وقد صلاها رسول الله لال 
كما تقدم ؟ فإنه يحتمل أنهم كانوا يصلون صلاة الضحى التى هى بعد صلاة الإشراق فى 
هذا الوقت مع أن وقته كان ما بينه هاه بقوله : « إذا رمضت الفصال » . 

وفى « المرقاة » :قال ابن الملك : الرمضاء شدة وقع حر الشمس وإحراقها أخفافها › 
فذلك حين صلاة الضحى ٠‏ وهى عند مضى ربع النهار اه . وفى ١‏ شرح المئية ١‏ عن 
الحاوى : ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار » ثم ذكر الحديث ( لذى ذكر ) كذا فى «منحة 
الخالق » . 

روى الحاكم من طريق أبى الخير عن عقبة بن عامر » قال : « أمرنا رسول الله ي أن 
نصلى الضحى بسور » منها والشمس وضحاها والضحى » انتهى » ومناسبة ذلك ظاهر 
جدا قاله الحافظ فى الفتح "٦‏ . وهو حسن أو صحيح على قاعدته . 
تتمة فى صلاة فىء الزوال : 


فى ١‏ سنن الترمذى:7؟) : باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال عن عبد الله بنالسائب رضى 


(۱) فتح البارى : ( ص 44 ج 7) . 
(۲) رواه فى 8 أبواب الصلاة ( ۲ / (TEY‏ ¢ 7 -- باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال ¢ رقم : 
(5/8 ) . وقال : « حديث حسن غریب ) . 


النوافل والستن 14.۲۳ 
COD ODODE OSO OOD ODD‏ 
أواب » قال : وهى صلاة الأوابين » . أخرجه الحاكم فى ١‏ مستدرکه) )١(‏ 


شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى . 


وصححه على 


الله عنه « أن رسول الله ي كان يصلى أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر » فقال : 

إنها ساعة تفتح فيها آبواب السماء » وأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح» . قال أبو 
عيسى : حسن غريب اه . وفى! قوت المغتذى ١‏ للحافظ السيوطى : قال العراقى : هى 
غير الأربع التى هى سنة الظهر قبلها » وتسمى هذه سنة الزوال اه . وقال العلامة أبو 
الطيب فى ١‏ شرح الترمذى » : وهى الأربع التى هى سنة الظهر قيله . كذا قأله بعض 
الشراح من علمائنا » وأراد به الرد على من زعم أنها غيرها وسماها سنة الزوال اه . وفى 
« أشعة اللمعات » ( مطبوعة مصطفائى محمد حسين خان ) : ودرينجانيز اختلاف است 
كه مراد جهار ركعات راتبه ظهر ست يا اين غار ديكر ست مستقل كه كزارده می شود 
درين وقت » وناميده می شود آن را صلاة فىء الزوال ؟ بس آنها كه قائل اند بآن راتبه قبل 
ظهر دو ركعت است جزم دارند باين » وآنها كه قائل اند باربع متردداند دران » وثبوت 
اين فضليت منافات ندارد ببودن از رواتب ومختار آن است كه غير رواتب اند اه . 

وروى الترمذى فى « الشمائل » فى باب صلاة الفحى فقال : حدثنا أحمد بن منيع › 

عن هشيم » آنا عبيدة » عن إبراهيم » عن سهم بن منجانب » عن قرثع الضبى أو عن 
قزعة » عن قرئع » عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه : « أن النبى به كان يدمن 
أربع ركعات عند زوال الشمس فقلت : يا رسول الله ! إنك تدمن هذه أربع الركعات عند 
زوال الشمس » فقال : إن السماء تفتح عند زوال الشمس ء فلا ترتج حتى تصلى الظهر › 


/١( ء والترغيب‎ ) 7١ / ١ ( والحاوى‎ » ) ١15174 ( )ء وابن حزيمة‎ "8 / ١ ( رواه الحاكم‎ )١( 
. ) ۲۲۰۵ / ١( وابن عدى فى « الكامل»‎ » ) ۲۱٥۰۷ ( والکتز‎ » ) 75 
. ) ۱۹۹٤ 2 ۷-۳ ( [: وانظر الصحيحة‎ 


(۲) الشمائل : (ح ۲۸۷ ) . 


4.٤‏ النوافل والسنن إعلاء السان 
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فأحب أن يصعد لى فى تلك الساعة خير » قلت : أفى كلهن قراءة ؟ قال : نعم ! قلت: 
هل فيهن تسليم فاصل ؟ قال : لا ٤‏ اه . 

وقد تقدم الكلام فى عبيدة وذكرنا أنه حسن الحديث » وسهم بن منجانب ثقة » روى 
عن قرئع الضبى وقزعة بن يحيى ٠»‏ كما فى ١‏ تهذيب التهذيب » . وروى قزعة بن يحبى 
عن قرثع الضبى الكوفى » وقرئع صدوق كما فى ١‏ التقريب » وقزعة ثقة كما فى 
«التقريب» فلا يضر الشك المذكور فى السند » وبقية السند ثقات ففى ى التقريب » أحمد 
ابن منيع ثقة حافظ من رجال الجماعة اه . وفيه أيضا فى ترجمة هشيم : ثقة كثشير 
التدليس والإرسال الخضفى اه. وإبرهيم هو النشخعى ثقة إلا أنه يرسل كثيرا من رجال 
الجماعة» كما فى « التقريب »© أيضًا وذكره فى طبقات المدلسين فى المرتبة الثانية التى احتمل 
الأئمة تدليسهاء وأخرجوا لها فى الصحيح لإمامتها » وقلة تدليسها فى جنب ما روت . 

ثم قال صاحب الطبقات : ذكر الحاكم أنه كان يدلس » وقال أبو حاتم : لم يلق أحدا 
من الصحابة إلا عائشة رضى الله عنها ولم يسمع منها وكان يرسل كثيرا ولا سيما عن ابن 
مسعود » وحدث عن أنس وغيره مرسلا اه . فالسند رجاله ثقات إلا عبيدة » وقال محمد 
فى « موطأة ١‏ فى باب صلاة فى باب صلاة التطوع بعد الفريضة : وقد بلغنا أن النبى 
ييه كان يصلى قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس » فساله أبو أيوب الأنصارى رضى الله 
عنه عن ذلك فقال: لإن أبواب السماء تفتح فى هذه الساعة فأحب أن يصعد لى فيها 
عملءفقال : يا رسول الله ! أيفصل بينهن بسلام ؟ فقال : لا ! ؛ أخصبرنا بذلك بكير بن 


)11953 : باب صلاة التطوع بعد الفريضة » تحت الحديث رقم‎ - ٩۸ > ٠١١ موطأ محمد : ( ص‎ )١( 


(۲) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ( ؟ / ۲۲۰ )ء وعزاه إلى الطبرانی فى ١‏ الكبير » وروی أبو 
داود وان ماجة بعضه وفى هذه الرواية عبيد الله بن رحر عن على بن يزيد وكلاهما ضعيف . 


النوافل والسئن ۱4.0 
OOOOH‏ 


عامر البجلى » عن إبراهيم والشعبى » عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه اه . 

قلت : بكير قد اختلف فيه » قال فى ١‏ التقريب » : ضعيف أخرج له أبو داود اه . 
وفى تهذيب التهذيب ما محصله : أنه ضعفه أحمد » وقال مرة : صالح الحديث ليس به 
بأس » وضعفه يحيى » وحفص بن غياث » وأبو زرعة »والنسائى والساجى . وقال ابن 
عدى : ليس كثير الرواية ورواياته قليلة » ولم أجد له متنا منكرا » وهو تمن يكتب حديئه» 
ووثقه العجلى ؛ وابن سعد ؛ والحاكم » وابن حبان اه . وقد ثبت سماعه من إبراهيم فى 
سند آخر عند محمد فى ١‏ موطئه » ولم أقف على سماعه من الشعبى ٠‏ وأبراهيم عن أيوب 
منقطع » كما دلت عليه العبارة المذكورة عن طبقات المدلسين » وأظن الشعبى كذلك ففى 
«تهذيب التهذيب » : قال ابن المدينى : لم يلق أبا سعيد الخدرى ولا أم سلمة اه . 
وسيدتنا أم المؤمنين ماتت سنة اثنتين وستين كما فى ١‏ التقريب ٩‏ وأبو أيوب مات غازيا 
بالروم سنة خمسين كما فى ١‏ التقريب » فلقاؤه أبا أيوب وعدم لقائه آم سلمة مع أن وفاتها 
تأخرت بكثير مستبعد ولكن مراسيل الشعبى صحاح ففى « تهذيب التهذيب © : قال 
العجلى : ولا يكاد الشعبى يرسل إلا صحيحا اه . والراد بالإرسال ()عندى ما يعم 
الانقطاع أيضًا » وقد مر فى هذا الكتاب أن مراسيل النخعى صحاح . 

وفى الباب حديث ضعيف آخر ذكره فى «الترغيب» 7" :روى عن ثوبان رضى الله عن 
رضى الله عنه » « أن رسول الله بيو كان يستحب أن يصلى بعد نصف النهار ٠»‏ فقالت 
عائشة : يا رسول الله ! إنى أراك تستحب الصلاة هذه الساعة > قال : تفتح فيها أبواب 
السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهى صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح 


 عوبطملا‎ « المخطوط © وأئبتناه من‎ ١ قوله : « بالإرسال » سقط من الأصل لقطع‎ )١( 

(۲) الترغيب : ( ص 95 ج ١‏ ) . وثوبان هو مولى رسول الله ل أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن من 
أهل السراة » وقيل من الحكم بن سعد العشيرة لازم النبى يله حضراً وسفرًا ثم نزل الشام له مائة 
وسبعة وعشرون حديئًا » روى له مسلم عشرة أحاديث وعنه جبير بن نفير وخالد بن معدان چ 


aS‏ د لوار الست اقلا السئن 


TIES E EEE YAY 
سبقتنى إلى الحنة ؟ ما دخلت الحنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى » قال : يا رسول الله ما‎ 
أذنت قط إلا صليت ركعتين » وما أصابنى حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله على‎ 
ركعتين » فقال رسول الله ب : بهما » . رواه الترمذى (١“وقال : حسن صحيح » نقله ميرك‎ 
صسحيحه » كما فى « الترغيب » قسبيل الترغيب فى صلاة‎ ١ «مرقاة » ورواه ابن خزيمة فى‎ 
. الحاجة‎ 


وإبراهيم وموسى وعيسى »© . رواه اليزار اه . 

فهذا ما ورد فى السباب من الأحاديث وأقوال العلماء فافهم وتأمل » وأما أنا فلم تثبت 
عندى صلاة فىء الزوال » فالراجح عندى ما قاله أبو الطيب وقد تقدم قريبًا . فإن قيل : 
الظاهر من استفسار عائشة وأبى أيوب فى أمر هله الصلاة يدل على أنها صلاة فىء 
الزوال»فإن الرواتب كانت معروفة عندهم . قلنا : ليس يظاهر ء فإنه يحتمل احتمالا قويا 
على تقدير صحة الأحاديث فيه أن يكون السؤال عنها فى ابتداء مشروعية الرواتب » أو 
عند أول قدومه َة المدينة » أو عن مزيد اهتمامه لها » فإنه قد تقدم أنه ل كان لا يدع 
أربعاً قبل الظهر » هذا ما عندى والعلم عند الله تعالى . 

قوله : « عن بريدة إلخ »© . قال المؤلف : دلالته على استحباب الركعتين عقيب 
الوضوء ظاهرة » وفى « المرقاة » : وهى التى تسمى شكر الوضوء اه . والوجه عندى أن 
الوضوء من الذرائع إلى المقاصد ٠»‏ والمقصود الأعلى منه أداء الصلاة به » فاستحب ألا يتوضاً 
الرجل [ إلا أدى به ما وضع له فافهم . 


== ورشدين ابن سعد وخلق » توفى سنة أربع وخمسين بحمص ( الخلاصة : ص 48 ) . 

(1) روا الترمذى فى ( المناقب « 17 ١‏ ) ومسلم فى ( فضائل الصحابة  ٠١5‏ © ) وأحمد فى المسند » 
10م لاك | ةو ه/:ه"» .1( والمشكاة CITY)‏ , 
غريبه : قوله : ١‏ خشخشتك » الخشخشة هى:صوت الشىء اليابس » إذا حك بعضه بعضًا . 


التوافل والسئن 1۹.۷ 
14- عن أبى قتادة مرفوعا : ١‏ إذا دخل أحدكم الممسجد فلا يجلس -عتى يصلى 
ركعتين » . متفق “على صحته ( التلخيص الخحبير » . 


1۸0 - وروی الأثرم فى ١‏ سننه » بإسناد جبد أنه يها قال : ١‏ أعطوا المساجد حقها 3 


قوله : « عن أبى قنادة إلخ » . فيه دلالة على استحباب ية المسجد » قال الحافظ فى 
١‏ الفتح » : واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر فى ذلك للندب » ونقل ابن بطال عن أهل 
الظاهر الوجوب » والذى صرح به ابن حزم عدمه » ومن أدلة عدم الوجوب قوله كَل 
للذى رآه يتخطى : اجلس فقد آذنت » ولم يأمره بصلاة » كذا استدل به الطحاوى وغيره» 
وفيه نظر » وقوله : ۱ قبل أن يجلس » » صرح جماعة بأنه إذا حالف وجلس لا يشرع له 
التدارك وفيه نظر »> كما رواه ابن حبان فى « صحيحه 106 من حديث أبى ذر : ١‏ أنه دخل 
المسجد » فقال النبى ل : أركعت ركعتين ؟ قال : لا ! قال : قم فاركعهما ٠‏ . ترجم 
عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس » قلت : ومثله قصة سليك وسيأتى فى 
الجمعة اه . قلت : وقد ذكرناها فى الجزء الثانى من الكتاب فى باب الأوقات ٠»‏ ورواية 
أبى ذر هذه أخرجها أبو نعيم فى ١‏ الحلية ٠‏ فى ترجمة أبى ذر بلفظ : « دخلت المسجد 
ورسول الله ية جالس وحده » فجلست إليه » فقال : يا أبا ذر ! أين تحية المسجد ؟ وأن 
تحيته ركعتان › قم فاركعهما » فقمت فركعتهما » ثم عدت فجلست إليه ٩‏ » كذا فى 
حاشية البلقينى على « الأم » وفى « شرح المنية ١‏ عن مختصر البحر : ودخوله المسجد بنية 
الفرض والاقتداء ينوب عن تحية المسجد إذا دخله بغير صلاة » ويكفيه لكل يوم ركعتان ولا 
يتكرر بتكرر الدخول اه . 


)١(‏ رواه البخارى فى ( ۸ - كتاب الا ¢ ° -٠‏ باب إذا دحل المسجد فليركع ركعتين ) ومسلم فى 
صلاة المسافرين » < 7١‏ 4 ) ومالك. فى ( السفر > « ٥۷‏ 4 ) والنسائي ( 37 / 07 ) وأ-عمد فى « 
المسند ٩‏ ( ه / 596 ) والييهقى ( " / "ان ) . 

(۲) الأم للشافعى ( ٠١۹ / ١‏ ) واين خزية ( 11755 ) وابن أبى شيبة ( 3١ / ١‏ ) والكنر (701/4). 

(۳) يأتى . 


1۹.۸ النوافل والسان إعلاء الستن 
:5 ك2 ك2 عع جنا ع عت جا عن ج ج كك عن مه م ع كت و 


قالوا : يارسول الله ! وما حقها ؟ قال : أن تصلى ركعتين قبل أن تجلس » . كذا فى حاشية 
البلقينى على ١‏ الأم 16 للشافعى رحمه الله . 

5 - عن حذيفة رضى الله عنه » قال : « كان رسول الله يكل إذا حزبه أمر صلى » . 
روأه أحمد وأبو داود ۳ وقال الشيخ : حديث صحيح ١‏ العزيزى » وسكت عنه أبو 
داود » وذكره فى باب وقت قيام النبى بُ من الليل » وقال الحافظ الإمام فى « فتح البارى ) 
بهد عزوه إلى أبى داود : إسناد حسن اه . 

YAY‏ - عن أبى بكر رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله ية يقول ١:‏ ما 

من رجل يذنب دنيا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلى ثم يستغ فر الله إلا غفر الله له ) ع 
ثم قرأ هذه الآية : ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله * » إلى 
آخر الآية رواه الترمذى7؟)وقال : حديث حسن › وأبو داود والسائی لكي وابن 
قوله : « عن حذيفة إلخ ) . قال المؤلف : دلالته على استجاب صلاة النقل عند 
المصيبة ظاهرة . 
قوله : « عن أبى بكر إلخ ». قال المؤلف : دلالته على استحباب الصلاة للنوبة ظاهرة 


. الحلية فى ترجمة أبى ذر‎ )١( 

(۲ » ۳ ) رواه أبو داود ( ١14‏ ) ء وأحمد فى « المسند » ( ه / ۳۸۸ ) والقرطبى فى ١‏ التفسير »6 
(/ ۱۷۰ الال . 4/ ٠١‏ ) . والطبرى فى « التفسیر ۱(۹ / 7١6‏ )ء وابن كثير فى 
«التفسسير 21١١4 /١(»‏ ۲۸۳ )ء والمشكاة ( ٠١١١‏ ) » والكنز ( 18٠٠١1١‏ ) »ع والفطيب فى 
«التاريخ ۲۷٤ /370( ٩‏ ) . 

(4) رواه فى : أبواب الصلاة ( ؟ / ۲۵۷ ) > ( ۱۸ - باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة » رقم : 
(850). 

وقال : ١‏ حديث حسن . لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ . 
(5) رواه فى : كتاب الصلاة » 55 - باب فى الاستخفار » رقم : ( 1١97١‏ ) . 
(1) رواه فى : الكبرى » كتاب التغير ء وعمل اليوم والليلة ( ص / ۱۳۸ ) باب ما يفعل من بكى -- 


النوافل والسان 14.4 


ماجه ‏ وابن حبان فى « صحیحه) » والبیهقی » وقالا : « ثم يصلى ركعتين » «الترغيب 
ا 

۸ - عن آنس رضى الله عنه أن النبى ية فال : « يا على ! ألا أعلمك دعاء إذا 
أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك ؟ توضاً وصل ركعتين؛ 
وأحمد الله وأثن عليه » وصل على نبيك » واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات » ثم قل : 
اللهم أنت تحكم بين عسبادك فيما كانوا فيه يختلفون » لا إلا الله العلى العظيم لا إله إلا الله 
الحليم الكريم » سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » الحمد لله رب 
العالمين ء اللهم كاشف الغم مفرج الهم » مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك › رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما » فارحمنى فى حاجتى هذه بقضائها وبنجاحها » رحمة تغئينى بها عن 
رحمة من سواك ؛ » رواه الإصبهانى « الترغيب 7"“والترهيب »© وإسناده حجة على قاعدة 
«الترغيب» المذكور فى أوله . 

8 - عن عشمان رضى الله عنه : بن حنيف : ١‏ إن أعمى أتى إلى رسول الله بلا › 
فقال: يا رسول الله ! ادع الله أن يكشف لى عن بصرى » قال : أو أدعك » قال : يا رسول 
الله! إنه قد شق على ذهاب بصرى » قال : فانطلق فتوضاً ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إن 
أسألك وأنوجه إليك بنيى محمد نبى الرحمة » يا محمد إنى أتوجه إلى ربى 


بك أن يكشف الله عن بصره » . رواه الترمذى”؟؟ وقال حديث حسن صحيح غریب › 


قوله : « عن أنس وعن عثمان إلخ » . دلالتهما على استحباب الصلاة الحاجة ظاهرة ٠‏ 


== بذنب وما يقول . 
)١(‏ رواه فى : 6 - كتاب الإقامة » 187 - باب ما جاء في أن الصلاة كفارة » رقم : ( 1١58‏ ) . 
قال السندى : الحديث قد رواه الترمذى وقال : حديث حسن . - 
(0) الترغيب : ٤۷١ /١(‏ ) . 
(۳) الترغيب (۱ / ٤۷۷‏ ) » والطيرانى في ١‏ الكبير ١(۲‏ / ۲۱۷ ) » وفى « الصغير ١(٩‏ / 
۰-) والكىر ( ۵ / ۹ › ۰10 ), 
٤(‏ ) الضعيفة : ( ٠۲۲‏ ) 


.156 النوافل والسئن إعلاء الستن 
595222222222252 
والنسائى واللفظ له » وابن ماجه ؛ وابن خزيمة فى ٠‏ صحيحه غریب » والحاكم وقال: 
صحيح على شرط البخارى ومسلم » وليس عند الترمذى : « ثم صل ركعتين » إنما قال : 
افأمره أن يتوضاً فيحسن وضوئه » ثم يدعوه بهذا الدعاء » . فذكره بنحوه » رواه فى 


الدعوات « الترغيب والترهيب » “© 


1۷4۰ - عن عسبادة بن الصامت أن رسول الله ل قال : « من أحبى ليلة الفطر وليلة 
الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » . رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير و ١‏ الأوسط » 
المجمع الزوائد ٠»‏ 

۹1 - عن أبى أمامة رضى الله عنه » عن النبى بي » وقال : « من قام ليلتى العيدين 
محتسبالم يمت قلبه يوم تموت القلوب » . رواه ابن ماجه ("ورواته ثقات إلا أن بقية 


قوله : ١‏ عن عبادة إلخ » . وفى ١‏ مجمع الزوائد » : وفيه عمر بن هارون البلخى 
والغالب عليه الضعف ٠‏ وأثنى عليه ابن مهدى وغيره » ولكن ضعفه جماعة كثيرة اه . 
قلت : اختلف قول أبن مهدى فيه › ولكن قال البخارى : مقارب الحديث » وكان أبو 
رجاء يعنى قتيبة يطريه ويوثقه » هذا كله من ترجمته فى ١‏ تهذيب التهذيب » ويؤيده الذى 


== قال أبو حنيفه : ١‏ أكره أن يسأل إلا بالله ؛ كما فى الدر المختار وغيره من كتب الحنفية » . 
ورواه الترملى : 3 ( ۳١۷۸‏ ) وابن ماجة ( ١7/86‏ ) . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه © . 

. ) ٤۷۳ /١( : الترغيب‎ )١( 

(۲) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ؟ / ۸ ) ٠‏ وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » و 
«الأوسطة وفيه عمر بن هارون البلخى والغالب عليه الضعف »2 وأثتى عليه ابن مهدى وغيره ولكن 
ضعفه جماعة كثيرة والله أعلم . 

(۳) [ ضعيف جدا ] . رواه ابن ماجة ( ١‏ / 15 ) عن بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان عن أبى أمامة مرفو عا . قال فى الزوائد : 

١‏ إسناده فسعيف لتدليس بقية » . وقال العراقى فى « تخريج الإحياء »( ۱ / 18" ) : ١‏ إسناده 


ضعيف)» . 


النوافل والسان .كلذ 


سے 


مدلس وقد عنعنه » « الترغيب والترهيب )١(]‏ » قلت : تأيد بالذى قبله . 


۲ - عن معاذ بن جبل » قال : قال رسول اله ي4 : « من أحيى الليالى الخمس 
وجبت له الجنة » ليلة التروية » وليلة العرفة » وليلة النحر وليلة الفطر » وليلة النصف من 
شعبان». رواه الإصبهانى بإسناد ضعيف ء ١‏ الترغيب والترهيب »9 . 

۴۳ - عن جابر بن عبد الله » قال : « كان رسول الله ل يعلمنا الاستخارة فى الأمور 
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ‏ يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة » ثم ليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك › وأستقدرك بقدرتك › وأسألك من 
فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الآمر خير لی فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى » أو قال : عاجل أمرى » 
وآجله » فاقدره لی ويسره لی » ثم بارك لی فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى 
دينى ومعاشى وعاقبة أمرى » أو قال : فى عاجل أمرى وآجله » فاصرفه عنى واصرفلی عنه › 
واقدر لی الخير حيث كان » ثم أرضنى به قال : ويسمى حاجته » » رواه البخارى .0 


بعده » قال المؤلف : إن الاختلاف لا يضر الاحتجاج لا سيما فى الفضائل» فإن الضعاف 
تكتفى بها فيها › ودلالته على استحباب إحياء ليلة العيدين ظاهرة » وكذا دلالة الحديثين 


الذين بعد هذا . 


قوله : « عن جابر إلخ » . قال المؤلف : وفى ١‏ النيل » قال العراقى : ولم أجد من 
قال بوجوب الاستخارة مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن » كما استدل بعضهم 
على وجوب التشهد فى الضلاة بقول. ابن مسعود : كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة 
من القرآن اه. قال المؤلف : فثبت الإجماع على عدم وجوب الاستخارة ودلالته على 
استجابها ظاهرة . 


.)١67 /۲( : الترغيب‎ )١( 

. ) ٠١١ /۲( : الترغيب‎ )۲( 

(۳) رواه البخارى فى التهجد باب ١‏ 16 » » والتوحید باب ٩۱۰۶‏ ) » وأبو داود فى ( الوثر ٠۴١ ١‏ ) 
والترمذى فى الوتر باب « 1۸ ؛ ) والنسائى فى ( النكاح 19؟4 ) وابن ماجة فى ( الاقامة == 


۹1۲ النوافل والسئن ع إعلاء الست _ 


41 عن كر ملة افق ابن فيان فال : قال رسول الله عباس بن عبد 
الطلب : « يا عباس ! يا عماه ! ألا أعطيك آلا امنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر خصال 
إذا فعلت ذلك غفر الله ذنبك › » أوله وآخره » وقديمه وحديفهء وخطاؤه وعمده ؛ وصغيره 
وكبيره » وسسره وعلانيته ؟ عشر خصال » » أن نصلى أربع ركعات.تفرأ فى كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة » فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة فقل وأنت قائم : سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرء > خمس عشرة صرة » ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ء ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقولها عثسراً » ثم تهوى ساجد) فتقول وأنت سانجد عشرا » ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقولها عشرا » ثم تسبصد فتقولها عشراء ثم ترفع راسك من السجود 
فتقولها عشرا » فذلك خمس وسبسعون فى كل ركعة » تفعل ذلك فى أربعركعات. إن 
استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافغل + فإن لم تستطع ضفى كل جمعة مرة .فإن لم 
تفعل ففى كل شهر مرة »فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة »فان لم تفعل ففى غسمرك مرة؟ . 
رواه أبسو داودء () ('".وابن طزية“فى «صحيحه)«الترغيب والترهيب491). 
قلت:سكت عنه أبو داود وفى ١‏ التلشيص الحسبيسر ) : صححه أبو على بن السكمن 
والحساكم!*؟ اه . 


وابن ماجة 


له : عن عكرمة إلخ » . وفى « الترغيب © أيضًا بعد العنبارة اللكورة فى المتن : 
وقال ( أى ابن خزيمة ) : إن صح الخير فإن فى القلب من هذا الإسناد شيشا فذكره » ثم 
قال : ورواه إبراهيم ( إبراهيم ضعيف كذا فى « التلخيص ؛ بن الحكم بن أبان > عن أبيه» 
عن عكرمة مرسلا لم يذكر ابن عباس > فال الحافظ ( أى المنذرى ) : ورواه الطبرانى وقال 
فى آخره : « فلو كانت ذنوبك مثل ربد البحر أو رمل عالج غفر الله لك “'.. قال الحافظ 
(أى المنذرى ) : وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصخابة » وأمثلها 
حديث عكرمة هذا » وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجرى » وشسيخنا أبو 
محمد عبد الرحيم المصرى ٠‏ وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسى رحمهم الله تعالى » وقال 


(EE 
رواه أبو داود ( ۱۲۹۷ ) وابن ماجسة ( ۱۳۸۷ ) والترغيب ( 1 / 81 ا خريمة‎ ) 0 : 
. ) ۲۳۲۹۰ ۱۳۲۸ ( والحاكم (۱ / ۳۱۸ ) والكتز ( 51441 ) والمشكاة‎ )1113( 
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1 اف‎ TT 
فى كتاب الدعاء من جامعه › وابن أبى الدنيا فى كتاب التهجد › وابن‎ ١١ رواه الترمذى‎ 
خزيمة فى « صحيحه 971 , والجاكم " » كلهم من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث؛‎ 
قلت : هو مختلف‎ ١ الترغيب والترهيب‎ ١ وقال الحاكم : صحيح على شرط البسخارى ء‎ 


أبو بكر بن بی داود : سمعت إبى يقول : ليس فى صلاة السبيح حديث صحيح غير 
هذاء وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى : لا يروى فى هذا الحديث إسناد حسن من 
هذا » يعنى إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس» وقال الحاكم : قد صحت الرواية عن 
ابن عمر رضى"اللّه عنهما أن رسول الله ب علم اين عمه هذه الصلاة » ثم قال : حدثنا 
أحمد بن داؤد بمصر ٠‏ ثنا إسحاق بن كامل » ثنا إدريس بن يحبى » عن حيات بن شريح» 
عن يزيد بن.أبى خبيب » عن نافع ؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : وجه رسول 
الله اة جغفر , بن أبى طالب إلى بلاد الحبشة » فلما قدم اعتنقه وقبل بين عبنيه » ثم قال : 
ألا أجب 'لك الإ.أسرك آلا أمنحك ؟ فذكر الحديث » ثم قال : هذا إسناد صحيح لا غبار. 
قال المحلى ( أي المنذرى رضى الله منه ) : وشیخه أحمد بن داود بن عبد العفار أبو صالح 
الخرانى ثم المصترى تكلم فيه غير اليد من الائمة وكذبه الدارقطنى اه . 
a‏ ل ا ل N‏ 
قلت : وأين الاختلاف ؟ فلم نر أحدا من الأئمة وثقه » وترجمته مستوفاة فى « الان( 
نعم ! قد حشن ابن عبد البر حديثبه عن أبى مصعب عن مالك كما فى « اللسان ؟ » 
وصحح الحاكم حديثه فى صلاة التسبيح هذا » نفى هذا يتحقق الاختلاف » والله أعلم . 
له : « عن أببى أمامة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على استحباب صلاة التهجد 


/ 81 511 / 1( » والطبرائى فی« الكبير‎ ) ۳۰۸ / ١ ( رواه الترمذي ( 7848 ) والحاكم‎ )٤:۱( 
وصححه الشيخ الألبانى‎ ) 507 / ۲ » ٤۲۸ /۱( وابن خمزيمة ( ۱۳۵ ) والترغيب‎ 4 
. (۱444/۳ ( : الأزواء‎ 

(ه) لسان اران : ٤0۷/٠۷١ /١(‏ ) . 
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فيه » قال ابن القطان : هو صدوق ٠‏ ولم يشبت عليه ما يسقط له حديثه ألا أنه مختلف 
فيه»فحديشه حسن اه . مافى ١‏ تهذيب التهذيب » . وفيه أيضًا : البخارى أخرج 
له اه . وإخراج ابن خزيمة حديشه فى ١‏ صحيحه » يدل أيضًا على أنه حجة عنده. 


ظاهرة » ولم يحمل لفظ « عليكم » على الإيجاب ؛ لأن الفرضية منسوخة » يدل عليه ما 
رواه مسلم “فى حديث طويل عن عائشة : فقال : ألست تقرأ يا أيها المزمل ؟ قلت: 
بلى! قالت : فإن الله عز وجل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة » فقام نبى الله كلا 
وأصحابه حرلا » وأمسك الله خاقتها اثنى عشر شهرا فى السماء حتى أنزل الله فى آخر 
هذه السورة التخفيف › فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضته » » الحديث . وإنما قلنا 
باستحباب التهجد مع أن المواظبة عليه ثابتة عنه بي > وهو يقتضى كونها راتبة » لما روى 
البخارى ”فى حديث طويل : « فقصتها حفصة على رسول الله له » فقال : نعم الرزجل 
عبد الله لو كان يصلى من الليل » وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً . وفى حاشيته عن 
العينى : كلمة ‏ لو ؛ للتمنى لا للشرط » ولذلك لم يذكر لها جواب اه. فهذا إظهار 
التمنى للتسرغيب الحض » فلو كانت من الرواتب لشدد عليه بتركه أو رغب فيه باللفظ 
المؤكد تأمل حق التأمل . 

قال بعض الناس : وهذا عندى وقد كان شيسخى وافقنى عليه ثم رجع عنه » فقال 
بتأكيده بناء على أنها وإن كانت مستحبة فإنها بعد مواظبته وَل عليها صارت مؤكدة » ولكل 
وجهة هو موليها اه . والدليل على كونه نافلة غير راتبة ما أخصرجه البخارى" عن 


/1( » المسند‎ ١ وأحمد فى‎ ) ٠ ۲ ١ رواه مسلم فى ( المسافرين  ۱۳۹ 4 ) والنسائى فى ( قيام الليل‎ ) ١( 
. (ot 

(۲) رواه البخارى ( ۲ / 594251 644/ ۱) ومسلم ( ۱۹۲۸ غ2 ۱۹۲۹ ) وأحمد فى ١‏ المسند» 
(۲/ 155 ) والدارمى ( ۲ / ۱۲۷ ) وعبد الرزاق ( ١548‏ ) والکنز ( 75.7 . ٣٣٣۱٣١‏ ) 
والفتح ( ۷ / 74 ) وإتحاف ( 5 / ۱۸۷ ) والحلية ( ۳۰۳ ) وطبقات ابن سعد 8/1١ [f‏ ). 

(۳) رواه البخارى فى ( التهجد باب ٠٥‏ و وتفسير سورة « 18 ١‏ والاعتصام « 2١8‏ والتوحيد 4511 )== 


النوافل والستن دلوا 
حت حت نت كت ع ته كت عت gaa‏ حت نت كت كت كاي 


enemas emmo aoa soon 


على : أن رسول الله ب طرقه وفاطمة بنت النبى ية ليلة ( وفى رواية حكيم بن حكيم 
عند النسائى(١2‏ والطبرى : ١‏ فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته » فصلى هو يأمن الليل فلم 
يسمع لنا حسا فرجع إلينا ٠‏ 3 فتح ) . فقال : ألا تصليان ؟ ( وفى رواية حكيم المذكورة 
قال على : « فجلست وأنا أعرك عينى » وأنا أقول : والله ما نصلى إلا ما كتب الله لنا إغا 
أنفسنا بيدا الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثاً » فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيئًا » 
ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول : ( وفى رواية حكيم : ما نصلى إلا ما كتب 
الله لنا وكان الإنسان أكثر شىء جدلا اه . من ١‏ الفتح » . 

قلت : ورواية حكيم بن حكيم آخرجه النسائی ‏ بسند رجاله ثقات إلا أن فيه ابن 
إسحاق وهو ثقة مدلس » وقد صرح بالتحديث » وفيه تقرير النبى وة عليًا فى قوله : 
«والله ما نصلى إلا ما كتب الله لنا ٠‏ ولو كانت صلاة الليل راتبة مؤكدة لما تركهم على 
حالهم ؛ لأنها قرينة من الوجوب يضلل تاركها . 

قال الشيخ : وفيه أن دليل التأكد أى مواظبة النبى با عليها ثابت بالتواتر » وحديث 
على رضى الله عنه هذا من الآحاد وغاية آنه صحيح فلا يعارض ما ثبت بالدليل 
المتواتر اه. قلت : إن أريد بالمواظبة مواظبته على الصلاة بعد الرقدة وهى المسماة بالتهجد 
ففيه نظر »لا فى الحديث المتفق () عليه عن عائشة من كل الليل أوتر رسول الله با أوتر 
أول الليل وأوسطه وآخحره» وانتهى وتره إلى السحر » وقد مر فى أوقات الوترء والمراد به 
قيام الليل مع الوتر ؛لأنه ل كان يجعل آخر صلاته بالليل وترا ء وإن أريد بها المواظبة 
على قيام الليل وهو يتأتى بزيادة صلاة بعد فرض العشاء فمسلم» وهو يتأدى بركعتين بعد 


== ومسلم فى المسافرين ۲١٠١ ١‏ » ) وأحمد فى « المسند » /١(‏ ؟١١).‏ 
)١(‏ رواه التسائى في : قيام الليل باب 2058 . 

(؟) رواه النسائى : ( ص ۲۳۹ ج ١‏ ) . 

(۳) تقدم . 

(5) مسند أبى حنيفة : ( ۱/ 7014 ), 


العشاء والوتر بعدهما » لحديث أم سلمة رضى الله عنها مرفوعًا : ١‏ كان يوتر بسبع 
وخمس ١72‏ ولحديث عائشة وميمونة : « أن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع »20 » 
وعن عائشة بسند صحيح قالت : ١‏ الوتر سبع أو خمس » وإنى لأكره أن يكون ثلاثا 
بتيراء». وقد تقدم 27 كل ذلك فى أبواب الوتر » وأوله أصحابنا بأن المراد به قيام الليل مع 
الوتر ؛لأن الوتر قد يطلق على مجموع قيام الليل مع الوتر أيضًا »۽ وقد ثبت بالحديث 
المتفق عليه أنه هة كان يوتر مرة أول الليل » ومرة أوسطه » ومرة آخره » فمن أوتر أول 
الليل بخمس ٠‏ أو سبع أو تسع » أو ما شاء الله » فسقد أتى بالسنة التى واظب عليها النبى 
ی » وأدنى ما قام به فى الليل حمس »ء والله تعالى أعلم . 

قلت : والذى ظهر لى من كلام السلف أن قيام الليل عندهم هو الوتر لا غير ء ولكنهم 
كرهوا أن يقتصر على واحدة أو ثلاث بثيراء » بل ينبغى أن يكون قبله أو بعده تطوع › 
ووجه ذلك ما قدمنا أنه بيه لم يوتر قط إلا ومعه تطوع ركعتان فصاعدا » والدليل على ما 
ظهر لى من كلامهم عدم ذكرهم التهجد أو قيام الليل فى الرواتب » بل وفى كلامهم أن 
الوتر هو التهجد » قال الإمام الشافعى فى « الام € التطوع وجهان » أحدهما صلاة 
جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها أن قدر عليها » وهى صلاة العيدين وخسوف الشمس 
والقمرء والاستسقاء » وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض » فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن 
يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر ١‏ قال : ولا أرخص لسلم فى ترك واحدة منهما وإن 
أوجبهما اه . قلت: وفيه إشعار بأن الوتر والتهجد عنده واحد » ولذا كان أوكد السان 
اثنين لا ثلاثا » ولو كاتا متغائرين لقال :لا أرخص لمسلم فى ترك واحدة من هذه الثلاث . 

وقال فى « رحمة الأمة » : وأقل الوتر ركعة » وأكثره إحدى عشرة ركعة » وأدنى 
)١(‏ رواه أحمد : (31/ ۲۹۰ ) وإتحاف ( ۳ / لاه" ) والخطيب فى؛ التاریخ ١78 / 5 ( ٩‏ ) . 


() بنحوه . عبد الرزاق فى ١‏ المصتف »© : ( ٤14۸‏ ) والبيهقى ( ٠‏ / ا( . 
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الكمال ثلاث ركعات عند الشافعى وأحمد اه . وفيه دلالة أيفئًا على اتحاد التهجد والوتر 
عندهما ؛ لأن إحدى عشرة ركعة هى غاية ما كان يتهجد به رسول الله اة غالبا » لا يزيد 
عليها إلا نادرًا » ولم يخالفهما أبو حنيفة إلا فى فصل الوتر بشلاث عن التطوع قبله أو 
بعدهء وقال أحمد والشافعى بجواز وصلهما بتسليمة » وإذا تقرر ذلك فما قاله الشيخ : إن 
التهجد سنة مؤكدة لمواظبة النبى ييي عليها > صحيح » بل نقول : إنه عندنا واجب ؛ لأن 
الوتر هو التهجد » والتطوع ولو بركعتين قبله أو بعده سنة ؛ لأنه كَل لم يقتصر على الوتر 
قط إلا ومعه تطوع › UR RT‏ فقد أتى بالواجب والسنة 
محّاء هذا ما عندى ٠»‏ وبه يجتمع الروايات المختلفة فى الياب » وهو الموافق للا روى عن 
الأئمة الأربعة الت بهم الى الدين فإ آخنا متهم .لم يذكثر التهتجد فى الان للوكلة قير 
الوتر وراتبة العشاء » ومن قال بتأكد شىء زائد على ذلك » فهو محجوج بإجماع من 
قبله» والله أعلم . 

وبالجملة فمواظبة النبى ياء لم تشبت على ما سوى الإيتار » وكن يوتر بخمس › 
وبسع ء وبتسع » وبأحدى عشرة » وفى أول الليل مرة » وفى أوسطه أخرى » حتى انتهى 
إيتاره إلى السحر » وقد يطلق عليه التهجد وقيام الليل فلا تنتهض به حجة على تأكيد قيام 
الليل الزائد على راتبة العشاء والوتر » ولا سيما مع قوله يي : « وما كان بعد صلاة 
العشاء فهو من الليل “"“ . وإذا جاء الاحتمال صلح حديث على رضى الله عنه دليلا على 
نفى تأكيد القيام بالليل بالمعنى المدعارف كما قلنا ؛ لأن المتواتر إذا لم يكن قطعى الدلالة 
على معناه يكون ظنيا » فيجوز تخصيصه بالآحاد . 

وفى « رد المحتار ٠‏ فى شرح قول « الدر المختار ») : ومن المندوبات صلاة الليل ما نصه: 
ثم اعلم أن ذكر صلاة الليل من المندوبات مشى عليه فى ١‏ اللحاوى القدسئ » وقد تردد 
المحقق فى « فتح القدير » فى كونه سنة أو مندوبًا ؛ لأن الأدلة القولية تفيد المندوب » 
والمواظبة الفعلية تفيد السنية ؛ لأنه ئة إذا واظب على تطوع يصير سنةء وقال فى «الحلية»: 


(١)اتحاف‏ : (ه/ ۲۰۳ ) . 
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5 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : قال لى رسول الله 4ة : ١‏ يا عبد الله ! 
لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل » . رواه البخارى . 


والأشبه أنه سنة اه . ملخصًا . قلت : ولكنها تتأدى بتنفل ركعتين أو أربع بعد العشاء » 
أو ركعستين بعد الوتر » لما مر من قوله ييا ما يفيد أن الركعتين بعد الوتر تقوفان مقام 
التهجد وتكفيان عنه » وقد روى سعيد بن منصور والطبرانى عن البراء بن عازب مرفوعًا : 
« من صلى قبل الظهر أربعًا كان كأنما تهسجد من ليلة » ومن صلاهن بعد العشاء كان 
كمثلهن من ليلة القدر “. رواته كلهم ثقات إلا ناهض بن سالم ٠‏ قال العراقى : لم أجد 
فيه جرحا ولا تعديلا » ولم أجد له ذكرا » وله طريق آخر عند الطبرانى فيه محمد بن أبى 
ليلى متكلم فيه » وحديث آخر بمعناه عن أنس فيه يحيى بن عقبة ضعيف » كما فى « نيل 
الأوطار » . وبالحملة فالحديث حسن بتعدد الطرق » ويؤيده ما سيأتى مرفوعا : « ما كان 
بعد صلاة الليل » » وهو حسن الإسناد والله أعلم . ش 

قوله « عن عبد الله إلخ » . قال المؤلف : دل الحسديث على كراهة ترك صلاة الليل بعد 
القيام بها » قال بعض الناس : وفى حكمه كل طاعة . قلت : لا دليل عليه . فإنه ولا 
كان يصلى الضحى حتى يقولون لا يدعه ويدعها حتى يقولون لا يصليها » كما أخرجه 
الحاكم 7 عن أبى سعيد وقد مر » وروی عكرمة » عن ابن أبى عباس : ١‏ أنه كان يصلى 
الضحى عشر ويدعها عشراً ٠‏ . وقد مر كل ذلك نقلا عن الحافظ فى : الفتح وكذا « كان 
رسول الله يك یسرد الصوم حتى تقول أزواجه : لا يفطر حتى يقلن لا يصوم»9؟». كما 
سيجىء فى بابه » فلا دلالة فى الحديث على كراهة ترك كل تطوع بعد القيام به » نعم ! لا 
شك أن الدوام عليه أفضل ٠»‏ فإذا أحب الأعمال إلى الله ما ديم عليه » فافهم . 


)١(‏ رواه البخارى ( ؟ / 58 ) ومسلم فى ( الصيام « 186 ١‏ ) وابن خزيمة ( ١١194‏ ) والترغيب 
(5/1: ) والمشكاة ( ۱۲۳۲ ) والكنز ( ۲٠۳۸۲‏ ) والقرطبي فى ١‏ التفسير » ( 15 / لاة ) . 

(۲) رواه عبد الزاق ( ٤۸۲۸‏ ) والترغيب 10١ / 1١‏ ) وإتحاف ( 8/ .)١85‏ 

(9) تقدم . 

(5) ياتى . 
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74%۷ - عن جابر رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يه : « أفضل الصلاة طول 
القنوث » . رواه مسل . 

۸ - عن عبد الله بن حبشى الخثعى : « أن النبى بيو سئل أى الأعمال أفضل ؟ قال : 
طول القيام » رواه أبو داود(؟) وسكت عنه فهو صالح عنده . 


8 - عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : ١‏ أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول 


قوله : « عن جابر إلخ ١‏ . قال النووى فى شرحه : المراد بالقنوت ههئا القسيام باتفاق 
العلماء فيما علمت ٠‏ وفيه دليل للشافعى ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة 
الركوع والسجود . والقنوت وإن استعمل لمعان لكن القيام هنا متعين باتفاق العلماء كما ذكر 
النووى ٠‏ وبالحديث الذى بعد هذا الحديث » فإن اللحديث يفسر بعضه بعضًا » ويه قال 
الإمام الأعظم كما فى ١‏ منحة الخالق». ويعارض حديث الباب ما رواه مسلم عن أبى هريرة 
رضى الله عئه مرفوعًا :«آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاءه" اه . 
فالجواب عنه ما فى ١‏ نيل الأوطار ؟ : لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده 
أفضليته على القيام ؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء اه . 


قوله : « عن أبى سلمة إلخ » . قال المؤلف : فى هذا المحديث صلاة الليل إحدى 


)١(‏ رو مسلم فى ( صلاة المسافرين ٤ ٠١١ ١‏ ) والبيهقى ( ۳ / ۸ ) والمشكاة ( 55 » 5٠٠١‏ ) والكنز 
(/157681 ) والكشاف ( ١57‏ ) والصحيحة ( ١‏ / 86) . 

(۲) رواه أبو داود ( ۱۳۲۵ » 1554 ) والبيهقى (۳/ ١174 /4 + 1۸١ / ٤٠۹4‏ ) والمشكاة 
(۳۸۳۳) والكشاف ( 157 ) ومعائى الآثار ( ٤۷١ / ١‏ ) 

(۳) رواه مسلم فى ( الصلاة ۵ 1716 ) وأبو داود ( 1 895 » ) والنسائى (۲ / 55 ) وأحمد فى 
«المسند » ( ۲ / 58١‏ ) والبيهقى ( ؟ / ١١١‏ ) والترغيب ۲٤۹ /1١١(‏ ) وابن كثير فى ١‏ التفسير» 
5١ /۸(‏ ) والفعم (۲/ ۳۰۰ ۱۱۰ / 135 ) والمشكاة ( 444 ) واتحاف (۳] ١۲ء |٠‏ 
۳ ) والمغنى عن حمل الأسفار )۳١۷ ۰ ۱٤۹ / ١0‏ , 
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الله چ فى رمضان ؟ قإلت : ما كان يزيد في رمضان ولا فى غيره على أحدى عشرة ركعة 
يصلي ربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن , ثم يصلى ثلاثا » . الحديث » رواه مسل" .. 


عشرة ركعة » وفى حديثها رضى الله عنها أيضنًا عند الہبخاری ‏ فى باب ما يقرأ فى ركعتى 
الفجر ‏ ثلاث عشرة» » ولفظه : ١‏ كان رسول الله يلد يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم 
يصلى إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين » اه . ووفق الحافظ بينهما فى الفتح »© : 
بأنها رضى الله عنها أضافت إلى صلاة الليل راتبة العشاء أو ما كان يفتح به بها صلاة 
الليل » فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها رضى الله عنها : أنه كان 
يفتتحها بركعتين خفيفتين » اه . ملخصنًا . 

وقال العراقى فى « تخريج إحياء العلوم » : روى ابن المبارك من حديث طاوس مرسلا: 
١‏ كان بصلى ية سبع عشرة ركعة من الليل )اه . .وف التلخيص الحبير ١‏ : وفى 
حواشى المنذرى : قيل : أكثر ما روى فى صلاة الليل سبع عشرة وهى عدد ركعات اليوم 
والليلة » وروى ابن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا : ١‏ أوتروا بخمس » أو بتسع » أو بإحدى عشرة » أو بأكثر من ذلك » اه . 
قلت: وهى مجموع صلاة الليل والوتر » فثبت أنه لا تحديد.فيه » وقال النووى فى ١‏ شرح 
مسلم»: قال القاضى ( عياض رحمه الله ) : ولا حلاف أنه ليس فى ذلك حد لا يذاد عليه 
ولا ينقص منه وأن صلاة الليل من الطاعات التى, كلما زاد فيها زاد الأجر إلخ . 


)١(‏ رواه مسلم في( المسافرين ١‏ 6؟١‏ ؛ ) والبخارى.فى ( التهجد باب 57 4 ) وأبو داود فى ( التطوع 
باب ۵ 5١‏ ش ) والترمذى فى ( المواقيت باب ۲۸ 4:) ومالك فى ( المؤطأ - صلاة الليل ٩42‏ ) 
وأحمد فى ١‏ المسند ۳١ /50( ٤‏ ء۷۳ ) . 

(۲) رواه فى ( الأذان باب :58 » والتهجد باب ٠ ٠١ ١‏ ۲۸ » والدعوات ‏ 24 ) والترمذى فى'( صلاة 
باب 3 ۲١۹‏ ؛ ) ومالك فى الموطأ ( صلاة الليل ح ١7‏ ) . 1 

(؟) رواه عبد الرراق ( 49٠١‏ ) والمغنى عن حمل الأسفار ( ١‏ / 195 ) والزهد لابن المبارك (461). 


وفى هذا الحديث صلاة الأربع بتسليمة » وقد ورد التسليم بين كل ركعتين أيضًا ٠‏ نفى 
١ ٠‏ صحيح مسلم ١6‏ : عن عائشة رضى الله عنها » قالت : ٠‏ كان رسول الله با يصلى 
فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهى التى يدعو الناس ١‏ العتمة » - إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة » فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين 
له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذن للإقامة » اه . وكذلك قد ورد صلاة النوافل من النهار بتسليمة من الأربع والركعتين 
كما مر فى المتن من فعله ولع . 00 ' 


وأما الأحاديث القولية فى الباب فحديثان» حديث على رضى الله عنه؛ وابن عمر رضى . 
الله عنهما. فحديث على ما رواه عبد الرزاق عنه مرفوعًا وسئده حسن كما 'فى كز العمال 
2106 : قلت : يا رسول الله ! كيف صلاة الليل ؟ قال: مثنى مثنى . قلت! كياب صلاة صلاة 
النهار ؟ قال : أربعًا أربعًا » الحديث . وحديث ابن عمر رضى الله عنهما ما رواء أو داود 

' وسكت عنه : عن أبن عمر رضى الله عنهما » عن النبى يِه > قال : ١‏ مصلاة الليل والنهار 
مٹلی منیا اه . وفى ١‏ شرح مسلم ٩‏ للثووى: وروی أبو داود رالترسزي 7 بالإسناد ' 
الصحيح : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» اه . وفى التلخيص البير ١‏ : رواه أحمد , 


) ۱۳۳۷ وأو داود ( ۱۳۳۹ء‎ ) ٩ ۱۲۲ رواه مسلم فى ( المساقفرين باب 9 ۱۷ 1 رقم«‎ )١( 
) 115 /1١ ( والدارنطئى‎ ) ۲۳ ۰ ۳ › ٤۸٦ /۲( والبیهقی‎ ) ٦١ /* ۰ ۳۰ والنسائی(۲/‎ 
والبخولي ( 8 ۷9 ) وإتحاف‎ ) ١840846 ( والكنر‎ ) ١77 / ۸ ( والتمهيد‎ ) ۷ / ٤( وشرح السنة‎ 
.) ۲۸۳ /1١( ه") والمشكاة ( ۱۱۸۸ ) ومعائی‎ /“( 

. ) ٤1۷۹ 2 ٤1۷٤ 2 5778( : الكدر‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود ( ۱۳۲۲ ) ومسلم فى ( المساقرين باب « ۲١‏ »© رقم 7 ١ ٠٤١‏ ).والترملى ( ٤۳۷‏ ) 
والنسائی ( ۳ / ۲۳۳ ) وأحمد فى ١‏ المسند » ( ۲ / ٠١۲‏ ) والشافعى ( ۳۸۸ ) والمغنى عن حمل 

. ) ۲۹۷ ( والمنتقى‎ ) ۳٤٤ / ١ ( الأسفار‎ 

(5) انظر : الحاشية السابقة . 
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وأصحاب ‏ السنن وابن خزية وابن حبان"" ( فى صحيحهما ) »وأصله فى «الصحيحين» 
بدون ذكر النهار » وضعفه يحيى بن معين والترمذى والنسائی والدارقطنى » وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والبيهقى والبخارى » وجعله الخطابى والإمام أحمد حجة اه. محصلا . 

قال بعض الناس : فقد ثبث تصحيحه عن الأكثر » فالحديث صحيح وتفصيل هذا 
الاحتلاف فى ١‏ التلخيص » » وحجة من ضعفه ركيك عندى . قلت : هذا من التحامل 
والعصبية التى تعمى وتصم » وكيف تكون حجة من ضعفه ركيكة وقد جرحوا فيه جرحًا 
مفسرا ؟ فقال الترمذى : اختلف فيه أصحاب شعبة » فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم » 
ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر » عن النبى بيه » ولم يذكروا فيه صلاة النهار » وقال 
النسائى" : هذا الحديث عندى خخطأ » وقال الدارقطنى فى رواية محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان » عن ابن عمر مرفوعًا : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » غير محفوظ» وإئما 
يغرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء » عن على البارقى » عن ابن عمر » وقد حالفه 
نافع وهو أحفظ منه فذكر أن صلاة الليل مثنى مثنى والنهار أربعًا . وقال يحيى: كان شعبة 
ينفى هذا الحديث وريا لم يرفعه » كذا فى ١‏ العمدة » للعينى . 

وقال الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار ) له : إن كل من روى حديث ابن عمر سوى على 
البارقى » وسوى ما روى ( إسحاق بن إبراهيم الحنينى عن ) العمرى » عن نافع » عن ابن 
عمر ٠‏ إنما يقصد إلا صلاة الليل خاصة دون صلاة الثهار » وقد روى عن ابن عمر بعد 
رسول الله ية ما يدل على فساد هذين الحديثين أيضًا » حدثنا فهد » ثنا أبو نعيم » ثنا 
سفيان » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : « أنه كان يصلى بالليل ركعتين وبالئهار 
أربعًا » “. وعن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر : « أنه كان يصلى قبل الجمعة 


9( انظر الحاشية السابقة 

(9) الحاشية رقم : « 6١‏ 

() رواه ابن ماجة ( ۲۸۸ CCITT! e‏ والحاكم ( /١‏ 1€( » والسرغيب /١(‏ 55 ) والكنز 
ول .)١‏ 


وأقاه ماع ةا شد هده هاا ما هاه هد ود وا ما هاه o‏ امد ع و هاعد ها وا رامد oom onan aoa‏ اما عا ما راف لم 


أربعًا لا يفصل بينهن بسلام 2١7»‏ وإسنادهما صحيح . 

وفى ١‏ التلخيص البير ا : أصل الحديث فى الصحيحين بدون ذكر النهار » قال ابن 
عبد البر : لم يقله أحد عن ابن عمر غير على » وأنكروه عليه وكان يحيى بن معين 
يضعف حديثه هذا ولا يحتج به » ويقرل : إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن 
ابن عمر بدون ذكر النهار » وروی بسئده عن يحيى بن معين أنه قال : « صلاة النهار أربع 
لا يفصل بينهن » ؟ فقيل له : فإن أحمد بن حنبل يقول : « صلاة الليل والتهسار مثنى 
مثنى» ء فقال : بأى حديث ؟ فقيل له بحديث الأزدى فقال : من الأردى حتى أقبل منه 
وأدع يحبى بن سعيد الأنصارى » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا 
يفصل بينهن ؟ لو كان حديث الأزدى صحيحًا لم يخالفه ابن عمر اه . 

قلت : وقد تقدم فى المقدمة أن مخالفة عمل الراوى الرواية جرح فيها عندنا معشر 
الحنفية » فمسا رواه الأزدى ضعيف عندنا لوجهين » الأول لكونه متفردا فيما زاده من لفظ 
«النهار » من بين ثقات أصحاب ابن عمر » ولاختلاف أصحاب شعبة فى رفعه ووقفه . 
والثانى لكونه مخالفًا لعمل ابن عمر رضى الله عنهما فلا حجة فيه »والله أعلم . ولو سلمنا 
صحته فهو محمول على ما سيأتى فى تأويل حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى ؟ . 

وأما المذاهب ففى باب النوافل من «الهداية » : والأفضل فى الليل عند أبى يوسف 
ومحمد رحمسهم الله مثنى مثنى > وفى النهار أربع أربع > وعد الشافعى رحمه الله فيهما 
مثنى مني » وعند أبى حنيفة رحمه الله فيهما أربع أربع اه . وفى ١‏ الدر اللحتار ‏ : 
وتالا : فى الليل المثنى أفضل ٠»‏ قيل : وبه يفتى » وفى ‏ رد المختار » : عزاه فى المعراج 
إلى العيون اه . وفى « فتح البارى »: واحتار الجمهور التسليم من كل ركعتين فى صلاة 
الليل والنهار اه . وحديث على رضى الله عله صريح فيما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد 


. ) 7358 / ۷ ( إتحاف ( ۳ / 776 ) والفتح ( ؟ / 5 ) والخطيب فى : التاريخ ؛‎ )١( 
) ١ (؟) التلخيص الخيير : ( صة١١ ج‎ 


لالهلا النوافل والسان إعلاء السنن 
OOOO‏ 


: 
: 


رحمهم الله » ولكن يعارضه فى نافلة النهار حديث ابن عمر » والتوفيق بآن حديث على 
محمول على الاستحباب؟ » وحديث ابن عمر على الجواز » والوجه أن النهار وقت 
الاشتغال وتردد الناس فيما بينهم » فيخاف على من سلم من ركعتين أن يشتغل فيما يمنع 
عنها بخلاف الليل » فكان الأربسع بتحريمة أولى » وأما كون المثنى فى الليل أفضل 
فللأحاديث الصريحة القولية فيه ؛ ولأن فيه زيادة التحريمة والصلاة على النبى المختار 
والدعاء بعدها والتسليم بعد الفراغ . . 

قال بعض الناس : ولم أجد للإمام دليلا قويا على أفضلية الأربع فى الليل و النهار . 
قلت : ما قليل المعرفة وعديم الذوق ! من أين لك أن تدرك مأخذ الإمام الذى اتفق الأئمة 
على دقة فهمه » أجمعت الأمة على إمامته فى الفقه ؟ ودليله فى المسألة أن الأصل فى 
ذلك أن التوافل شرعت تبعًا للفرائض ٠‏ والتبع لا يخالف الأصل كما فى 
"البدائع». والأقضل فى الفرائض هو الأربع ؛ لأن الصلاة شرعت فى أول الأمر ركعتين 
ركعتين » ثم زيدت فى الحضر إلى الأربع » وأقرت صلاة السفر على الحالة الأولى . فثبت 
بذلك أن العزيمة هى الأربع » وإنما انتقص منها لعارض تخفيف ونحوه » قالت عائشة 
رضى الله عنها : ١‏ الصلاة أول ما فرضت ركعتان » فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة 
الحضر ٠‏ . أخرجه البخارى" . وفيه إشعار بكون صلاة الحضر تماما وكمالاء وأقصى 
تمامها إلى الأربع > وكانت النوافل تبعًا لها » فكان كمالها. أربع ركعات أيضا فى الليل 
والنهار جميعًا ؛ لأن صلاة الحضر ريدت إلى الأربع نهاريتها وليليتها سواء كما لا يخفى › 
والله أعلم . 

وأما قوله بي : «صلاة الليل مثنى مثنى»»ء فمعناه عند الإمام أن تشهد فى كل ركعتين » 
وقد ورد ذلك مرفوعاً عند أبى داود 29 وغيره بلفظ : « الصلاة مثنى مثنى » تشهد فى 
)١(‏ قوله : ١‏ الاستحباب » سقط من ١‏ الأصل »© وأثبتناه من ١‏ المطبوع © . 
(۲) رواه البخارى فى ( الصلاة باب ١‏ 45 وتقصير باب 458 ) ومسلم فى المسافرين ٣١ ١ ۲ ٠ ١(‏ ) 

وأبو داود فى ( السفر 24١9‏ ) والدارمى فى ( الصلاة « 1۷۹ » ) ومالك فى ( السقر ١‏ 128 ) . 
(۳) رواه أبو داود ( ۱۲۹٩۲‏ ) والترمذى ( )۳۸١‏ وأحمد فى « المستد » ( ١١۷ / ٤١ ١١١ / ١‏ ) == 
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كل ركعتين » وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك » يقول : ترفعهما إلى ربك مستقبلا 
ببطونهما وجهك . وتقول : يا رب يا رب »4 » الحديث . وقد ذكرنا فى الجزء الثالث من 
الكتاب أنه حسن الإسناد » ولا يعارضه ما روى عن ابن عمر عند مسلم فى تفسيره أن 
تسلم من ركعتين » فإن تفسير النبى يل أولى من تفسير غيره » على أنه يمكن حمل قوله: 
« أن تسلم من كل ركعتين » على التشهد لورود إطلاق التسليم عليه أيضًا . كما مر فى 
حديث على رضى الله عنه أول الباب » قال : « كان ية يصلى قبل العصر أربعًا يفصل 
بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين » » الحديث وإسناده 
السك ٠‏ 

لا يقال :إن حديث على رضى الله عنه المذكور آنشا عن ١‏ كنز العمال 2(١؟‏ بلفظ : 
«قلت : يا رسول الله ! كيف صلاة الليل ؟ فال : مثنى مثنى . قلت : كيف صلاة النهار؟ 
قال أربعًا أربحًا » يؤيد القول بأن المراد بالمثنى أن يسلم على كل ركعتين تسليم التحليل » 
لكونه مذكورًا فى مقابلة الأربع ٠‏ ولا تصح المقابلة بها إلا بذلك » وأما على تفسير الإمام 
فالأربع من المثنى أيضًا فلا مقابلة ؛ لأن معنى حديث على رضى الله عنه هذا عنده أن 
صلاة الليل مثنى مثنى بتشهد فى كل ركعتين إلى ما شئت » وصلاة النهار مثتى مثنى إلى 
الأربع فقط › لا يجوز الزيادة عليها بل تكره » فصحت المقابلة بينهما والله أعلم : فلو كان 
معنى قوله : « مثنى مثنی ٦‏ أن يسلم من كل ركعتين ۰ لم يواظب النبى ب على خلافه » 
وقد روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « كان رسول الله اة يصلى 
أربمًا فسلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلى أربعا فلا تسآل عن حسسنهن 


== والبيهقى (۱/ ٤۸۸ /7 2 ٤۸۸ >» ٤۸۷‏ ) والطبرانى فى « الكبير ١8 (٩‏ / 599 ) وابن خزيمة 
(۱۲۱۲ ) والدراقطنى ( ١‏ / 518 ) وشرح السنة ( ۳ / ٠‏ ) والترغيب ( ١‏ / 18" ) والمشكل 
(۲/ 4 ) والتاريخ الكبير ( ۳ / “147 ) والزهد لابن المبارك ( 5 5١‏ ) والمشكاة ( ۸٠١‏ ) والكنز 
( ۲۰۰۹۱ ۰ ۲۰۰۹۲ ) والعلل ( ۳٦١‏ ) . 

. تقدم‎ )١( 
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وطولهن » ثم يصلى ثلاثا » )١(‏ الحديث » كذا فى « آثار السنن 4 . 

قال فى « البدائع » : وفيه دلالة على أنه ما كان يسلم على رأس الركعتين » إذا لو كان 
كذلك لم يكن لذكر الأربع فائدة وكلمة « كان عبارة عن العادة والمواظبة » وما كان رسول 
الله ية يواظب إلا على أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى » ( فكان الأربع أفضل)؛ 
ولأن الوصل بين الشفعين بمنزلة التتابع فى باب الصوم ٠‏ ألا ترى أنه لو نذر أن يصلى آربعا 
بتسليمة فصلى بتسليمتين لا يخرج عن العهدة ؟ كذا ذكر محمد فى الزيادات ثم الصوم 
متتابعًا أفضل » فكذا الصلاة والمعنى فيه ما ذكرنا أنه أشق على البدن (والنفس)ء فكان 
أفضل ( بدليل قوله تعالى : < إن نَاسمَة اليل هي اشد ًا أفرم قيلاً 4 أى أشد فى وطا 
النفس وأشق عليها ) فأما التراويح فإنما تؤدى مثنى مثنى لأنها تؤدى بجماعة » فتؤدى على 
وجه السهولة واليسر لما فيهم من المريض وذى اللحاجة ولا كلام فيه »إنما الكلام فيما إذا كان 
وحله اه . 

وقال الإمام محمد فى « موطته >" : وقال أبو حنيفة : صلاة الليل إن شئت صليت 
ركعتين » وإن شئت صليت أربع » وإن شئت ستا » وإن شئت ثمانيا » وإن شئت ما شئت 
بتكبيرة واحدة » وأفضل ذلك أربعا أربعًا اه . و١‏ التعليق الممجد » : قوله : « وإن شعت 
ما شئت » هذا صريح فى أنه لا يكره الزيادة على ثمان ركعات بتسليمة واحدة خلائًا لما 
ذهب إليه بعض أصحابنا من أن ذلك مكروه » وعللوه بأن النبى كَل لم يزد على ذلك 
بتحريمة واحدة اه . قلت : وهو المشهور المذكور فى الدر المختار ١‏ وغيره . 

قال بعض الناس : ولم أجد حديثا صريحا دالا على أنه وَل تطوع ثمانيا بتحرعة واحدة 
فالتحديد بشمان يحتاج إلى دليل » وإن ثبت لا يكون أيغنًا حجة فى الباب على 


(؟) سورة المزمل آيه CAN:‏ 
(۳) موطأ محمد 3 ( ص٤۷‏ - ۷١‏ › تحت ج « .¥( . 
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الحصر ؛ لأن حديث أبى هريرة مرفوعًا : ١‏ أوتروا بخمس إلخ » 217 الذى مر قريبًا يدل 
على جواز ما راد على ثمان » وهو حديث قول لا يقاومه الفعل » ولا سيما إذا لم يكن 
صريحًا فى الكراهة فافهم حق الفهم . 

فإن قيل : قد روى مسله” فى ١‏ صحيحه » : « قلت : يا أم المؤمنين ! أنسئينى عن 
وتر رسول الله ل > فقالت : كنا نعد له سواكه وطهوره » فبعئه الله ما شاء أن يبعثه من 
الليل» فيتسوك ويتوضاً » ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الشامنة » فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه » ثم ينهض ولا يسلم » ثم يقول فيصلى التاسعة » ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه ء ثم يسلم تسليمًا يسمعنا » . الحديث » ففيه ثبوت ثمان ركعات بعد 
إخراج ركعة الوتر من التسع . قلنا : هذا لا يفيد الأصحاب »ء فإن المذهب أن الوتر 
ثلاث» فيكون التطوع عندهم فى هذا الحديث ستا . 

قلت : قال فى ١‏ البدائع » فى بيان ما يكره من التطوع : أما الذى يرجع إلى القدر فى 
النهار تكره الزيادة على الأربع بتسليمة واحدة وفى الليل لا تكره وله أن يصلى سنا وثمانيًا 
ذكره فى الأصل 4 ء وذكره فى « الجامع الصغير » فى صلاة الليل : إن شئت فصل 
بتكبيرة ركعتين وإن شئت أربعًا » وإن شئت ستا ولم يزد عليه » ( قلت : فحديث عائشة 
فى صلاته ي بتسع ركعات يؤيد ما فى ١‏ الجامع الصغير “ لكونه التطوع منها سنا والثلاث 
وتر ) . والأصل فى ذلك أن النوافل شرعت تبعًا للفرائض » والتبع لا يخالف الأصل » 
فلو زيدت على الأربع فى النهار لحالفت الفرائض » وهذا هو القياس فى الليل إلا أن 
الزيادة على الأربع إلى الثمان أو إلى الست عرفتناه بالنص » وهو ما روى عن النبى كَل : 
أنه كان يصلى بالليل حمس ركعات ٠»‏ سبع ركعات تسع ركعات » إحدى عشرة ركعة » 
ثلاث عشرة ركعة » والقلاث من كل واحد من هذه الأعداد الوتر » ( وظاهر لفظ الحديث 


. تقدم‎ )١( 
3 ٠١ » ۲ « وقيام الليل‎ ) ٩ ٦۷ ١ والتسائى فى ( السهو‎ ) ٤ ٠۳۹ « رواه مسلم فى ( المسافرين‎ )۲( 
. ) 44 / 5( ) المسند‎ ١ وأحمد فى‎ ) 62117 ١ وابن ماجة فى ( الإقامة‎ ) ۳ 


۱۹٩A‏ النوافل والسان إعلاء الستن 
چ ی ی و كك كم كت 


۰۰ - حدثنا : محمد بن بشار › نا أبو داود » نا شعبة » عن يزيد بن خمیر › قال : 
سمعت عبد الله بن أبى قيس يقول : قالت عائشة رضى الله عنها : « لا تدع قيام الليل » فإن 
رسول الله لل كان لا يدعه » وكان إذا مرض أو كسل صلی قاعدا » . رواه أبو داود7(١)‏ 
وسكت عنه هو والمنذرى . كذا فى « عون المعبود » . رواه أيضًا ابن خزيمة فى ١‏ صحيحه ا 
كذا فى « الترغيب »2 . 


١‏ - عن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « فضل صلاة الليل على 
صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية » . رواه الطبرانى فى « الكبير 2206 


وإن كان يشعر بوصل الوتر بالتطوع » وأنه صلاهما جميعًا بتسليمة واحدة ولكن حديث 
عائشة عند أحمد9" وأبى داود :7 ١‏ كان اة يوتر بأربع وثلاث » وست وثلاث » وثمان 
وثلاث » وعشرة وثلاث » > صريح فى أنه كان يفضل ثلاث الوتر عن التطوع » وقد مر 
أنه حسن الإسناد ) وركعتان من ثلاثة عشر سنة الفجر » ( بدليل قول عائشة عب مسلم7*): 
« ما كان يزيد فى رمضان » ولا غيره على أحدى عشرة ركعة »© »وقد مر ) فيبقى ركعتان» 
وأربع » وست » وثمان » فيجوز إلى هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة . واختلف 
المشايخ فى الزيادة على الثمان » قال بعضهم : يكره لأن زيادة على هذا لم ترو عن رسول 
الله ية . وقال بعضهم : لا يكره وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد السرخسى » إلى أن 
قال: والصحيح أنه يكره لما ذكرنا > وعليه عامة المشايخ اه . قلت : نعلم من هذا أن 
التحديد بثمان منقول عن بعض المشايخ لا عن الإمام > والراجح عندنا قول السرخسى 
رحمه الله ويؤيده قول محمد ١‏ الموطأ ٩‏ وقد مر آنقًا . 

قوله : « حدثنا محمد بن بشار إلخ » . دلالته على ما فيه ظاهرة » وكذا دلالة الذى 
بعده على ما فيه . 

قوله : «عن إياس إلخ» . قال المؤلف : ظاهره أن من صلى سنة العشاء والوتر يحصل 


.(T-A 0/١ ( رواه أبو داود ( ۱۳۰۷ ) والحاكم‎ )١( 
, ) ۲۲۱ / ۱۰ ( (؟) رواه الطبراتى‎ 
. )٤۲۷ وأبو داود فى التطوع باب,(‎ ) ۳۱۰ / ٦ ( رواه أحمد‎ ) ٤ » ۳( 
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بإسئاد حسن » كذا فى ١‏ الترغيب )2100 . 


۲ - عن إياس بن معاوية المزنى رضى الله عنه » أن رسول الله َة قال : لابد من 
صلاة بليل ولو حلب شاة » وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل » . رواه الطبراني7؟) 
ورواته ثقات إلا محمد بن إسحاق » كذا فى الترغيب 271 قلت : قد تقدم أنه حسن 
الحديث » فالإسناد حسن . 


يحصل له فضل قيام الليل » ولكن الأولى أن يقوم آخمر الليل كما يدل عليه حديث أبى 
ريرة » وروی البخارى 7؟ عن مسروق قال : « سآلت عائشة رضى الله عنها آى العمل 
كان أحب إلى رسول الله 5 ؟ قالت : الدائم » قلت : متى كان يقوم ؟ قالت : كان 
يقوم إذا سمع الصارخ » اه . وفى « فتح البارى » قوله : « الصارخ ؛ أى الديك › ووقع 
فى « مسند الطيالسى » فى هذا الحديث : « الصارخ الديك 1 . وجرت العادة بأن الديك 
يصيح عند نصف الليل غالبا » قال محمد بن ناصر ء قال ابن بطال : الصارخ يصرخ عند 
ثلث الليل اه . 


قال بعض الناس : وأما ما فى ١‏ التلخيص الحبير ٩‏ روى أبن أبى خيثمة من طريق 
الأعرج 2 عن كثير بن العباس » عن الحجاج بن عمرو » وقال : يحسب أحدكم إذا قام 
من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد » إنما التجهد أن يصلى الصلاة بعد رقدة » وتلك 


. ) 459 /۱( الترغيب‎ )١( 

(۳۰۲) رواه الطبرانی ( ۲٤١ / ١‏ ) والکنر ( ۲۱٤۲۷‏ ) وإتحاف ( 2 / ۲۰۳ ) والترغيب )٤١١ /١(‏ 
والجمع ( ؟ / 7 ) » وعزاه إلى الطبراني كما ذكرنا وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ٠‏ وبقية 
رجاله ثقات . 

. ) ۱١۳١ ( : رواه فى : 15 - كتاب التهجد » ۷ - باب من نام عند السحر » رقم‎ )٤( 
. ) ۱۷ /۳( : ورواه البيهقى‎ 
. ) ۲١۳ وإتحاف : (ه/‎ 
. ) ١/99 ( : والكثر‎ 
. ) "755 /1١( : والمغنى عن حمل الأسفار‎ 

(5) التلخيص الحبير : ( ص ١١7‏ جا ) وإسناده حسن ء وفيه أبو صالح كاتب الليث وفيه لين . 


ا ا ا و بع إعلاء السنن 
E REE N EO‏ 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول من يدعونى 
فأستجيب له» ومن يسألنى فأعطيه . ومن يستغفرنى فأغفر له » . رواه مسلم ٩‏ وفى لفظ 
له: « فیقول : هل من سائل يعطى ؟ هل من داع يستجاب يغفر له؟ هل من مستغفر يغفر 

له؟ حتى يتفجر الصبح ١‏ اه . 


كانت صلاة رسول الله بي » إسناده حسن » فيه أبو صالح كاتب الليث وفيه لين » ورواه 
الطبرانى وفى إسناده ابن لهيعة » وقد اعتضدت روايته بالتى قبله اه . فلعل مأخذه ما رواه 
مسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أنه رقد عند رسول الله وك . فاستيقظ 
فتسوك وتوضاً ء ويقول  :‏ إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اللَيلٍ والنهار لآياتٍ 
لأولي الألباب » 0, فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة » ثم قام فصلى ركعتين فأطال 
فيهما القيام والركوع والسجود » ثم انصرف فنام حتى نفخ » ثم فعل ذلك ثلاث مرات 
ست ركعات » فى كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآيات » ثم أوتر بثلاث » فأذن 
المؤذن فخرج إلى الصلاة ؛ » الحديث .. ولا يخفى أنه دلالة فيه على أن تخلل النوم فى 
هذه الصلاة أفضل من عدمه » فإنه واقعة حال وليس فيه دوام » ولم يرد من قوله يلك ما 
يدل على كونه أفضل » فما ذهب إليه الصحابى فهو رأيه يإ » لم يستند إلى دليل قوى 
فلا حجة فيه فافهم . 

قلت : قاتلك الله ! ما أجرك على تخطئة الصحابة » وليث شعرى من أخبرك أن قول 
حجاج بن عمر وهذا ينافى قول النبى يلل : اما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل؟00؟) 
فإنه إنما يدل على أن قيام الليل وقته بعد صلاة العشاءء وليس فيه أن ذلك هو التهجد 
أيضاء بل بينهما عموم وخصوص مطلقاء فكل تهجد قيام الليل وليس كل قيام الليل تهجدا 
)١(‏ رواه مسلم فى ( صلاة المسافرین ٠‏ 154 4 ) وأبو داود ( 1718 » ٤۷۳۳‏ ) والبيقهى ١953(‏ ) 

والترغيب ( ۲ / 584 ) وإتحاف ( ۷ / ۲١‏ ) والبداية (1/ ۲١۷‏ ) . 
(۲) رواه مسلم فى ( الطهارة « 18 » والمسافرين « ۱۸۳ » ۱۹۱ ١‏ ) وأبو داود فى ( الطهارة ٣١١‏ ) 

وأحمد فى ١‏ المسند 6( /١‏ هلالا , ۴٥۰‏ ه/ “اا ). 


(۳) سورة آل عمران آية : ۱۹۰ + ۱۹۱ . 
() إتحاف : (22/ )۲٠١۳‏ . 


النوافل والسان 4۳1 
302204 622222550222030 


ما - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ل « أفضل الضيام بعد 


إذا قام بعد العشاء قبل النوم » وقد اختلف فى معنى التهجد هل هو السهر مطلقًا أو طرح 
النوم بعد وجوده ٠‏ ففى « القاموس ٠‏ : الهجود النوم كالتهجد » وتهجد استيقظ كهجد 
ضدء وهجده تهجذا أيقظه ونومه ضد اه . وفيه أيضًا : يقظه وأيقظه نبهه اه . وفى 
المجمع البحار» : اليقظة والاستيقاظ الانتباه من النوم اه . 


وقال الحافظ فى « الفتح » تفسير التهجد بالسهر معروف فى اللغة » وهو من الأضداد › 
يقال : تهجد إذا نام » وتهجد إذا سهر » حكاه الجوهرى ٠‏ ومنهم من فرق بينهما فقال : 
هجدت نمت » وتهجدت سهرت » حكاه أبو عبيدة » وصاحب العين » فعلى هذا أصل 
الهجود النوم » ومعنى تهجدت طرحت عنى النوم » وقال الطبرى : التهجد السهر بعد 
نومه ثم ساقه عن جماعة من السلف اه . فلعل المعنى الأخير هو الصحيح عند الصحابى 
لغة » فلذا قال : إنما التهجد أن يصلى بعد رقدة » ولا حاجة لإثبات اللغة إلى ورودها فى 
قول النبى يل صريحاً » ولا سيما والصحابى من أصحاب اللغة والمعرفة باللسان » فتيقظ 
ولا تكن من النائمين . 

وأما قولك : إن مأخذ قول حجاج هو ما ورد فى حديث ابن عباس » فمجرد احتمال 
لا يجوز بمثله تخطئة الصحابى البتة . كيف ؟ وحجاج يقول : تلك كانت صلاة رسول الله 
يكل > وكان للدوام والاستمرار عرفا » ويدل على المواظبة عندك أيضًا كما صرحت به مراراً 
حتى جعلت به غسل الجمعة سنة مؤكدة ء فكيف يصح أن يكون مأخذ قوله ما رواه ابن 
عباس من واقعة الخال ؟ كيف ؟ وقد روى الشيخان'“ عن ابن عمر وابن العاص مرفوعًا 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ١‏ اه . 
«ترغیب» . فالظاهر أن هذه كانت صلاة رسول الله يله . 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على أفضلية صلاة التهجد على 
بقية النوافل ظاهرة . وفى « مجمع البحار ٩‏ : هو حجة لمن فضل صلاة الليل على سنن 


(۱)رواه البخارى ( 7 / ۱۹١ / 5 . ٦۳‏ ) ومسلم فى ( الصيام ٠ 184 ١‏ ) والنسائى فى ( الليل )4١43‏ 
وابن ماجة فى ( الصيام ١١ ١‏ 4 ) وأحمد فى ! المسند 1٠١ 1١١ / 5 ( ٩‏ / /51() . 


14۹۲۲ النوافل والسنن إعلاء السنن 
:2900090205 مجم مج حجهحهت O a E‏ 
رمضان شهر الله المحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل 8 رواه مسلم » 7 وأبو 
داود للك » والترمذى 0 والنسسائى لفق وان ”خزية فی ( صحيحه) كذافى 


«الترغيب»0. 


الرواتب » وقال أكثر العلماء : الرواتب أفضل اه . قلت لعله بناء على أن الرواتب مؤكدة 
والتهجد ليس كذلك » وقد تقدم أن بعض أصحابنا قال بتأكيده أيضاً » وأن الجمهور 
حملوه على الوتر وهو التهجد عندهم »ولاشك فى فضيلته على الرواتب لكونه واجبًا 
عندنا وآكد الستن عندهم . 
فائدة فى نافلة السفر والقدوم منه : 

فى الدر المختار » : ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه اه . قلت : ويؤخذ 
ذلك من عموم ما فى ١‏ العزيزى ؛ : عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا : « إذا رجت 
من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء » وإذا دحلت إلى منزلك فصل ركعتين 
تمنعانك مدخل السوء » رواه البزار””' » والبيهقى فى اشعب الإيمان»» وهو حديث حسن اه. 
وفى " تخريج العراقى » . روى الخرائطى فى « مكارم الأخلاق » من حديث أنس رضى 
الله عنه : ما استخلف فى أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد فى 
بيته إذا شد عليه ثياب سفره ‏ » الحديث وهو ضعيف اه . وفى « العزيزى » عن أبى 
ثعلبة مرفوعا : « كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين » » وعزاه إلى 
الطبرانى ٠‏ والحاكم » وقال : بإسناد حسن اه . وأخرج البخارى فى ١‏ صحيحه : عن 


(1-1 ) رواه مسلم فى ( الصيام ۲۰۲۱ ۰ 250 ) وأبو داود ( ۲٤۲۹‏ ) والنسائی ( 8 / 1.۷( 
والترمذى ( 5لا . 478 ) وأحمد فى « المسند ۲(١‏ / 14 . هلاه ) والدارمى ( 5 / 7١‏ . ؟7) 
والبييهقى ( ٤‏ / ۲۹۱ ) › والترغيب ( ٤4 / ۲ , ٤۲۳ / ١‏ )ء وشرح السنة ( 5 / ٠١‏ 5/ 
۱ والبغوى ( ه / 718 ) , 

(۷) المغنى عن حمل الأسفار ( ٠١5 / ١‏ ) واللآلئ ( ۲ / ۲ ) وإتحاف ( ۳ / 4 ) وتذكره ( )٤۸‏ 
والكئر ( 8١65-٠‏ ) , 

.)120" /١( : إتحاف‎ )6( 

(۹) رواه البخارى ( ٠ ١٠١ / 1١‏ / 0 ) ومسلم فى ( التوبة باب 4 » رقم : « 4 4 ) وأبو داود-- 


جواز التنفل قاعداً بغير عذر 4Y‏ 


ا 
باب جواز التنفل قاعدًا 


بغير عذر 
: )0 8 
-٥‏ عن عمران رضى الله عنه بن حصين - وكان مبسورا - قال : « سألت رسول 
لله ب عن صلاة الرجل قاعدًا فقال : إن صلى قائمًا فهو أفضل › ومن صلى قاعدا فله 
نصف أجر القائم » ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد » . رواه البخارى 


كعب بن مالك » « كان النبى ئ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه » مع « الفتح ». 
باب جواز التنفل قاعدا بغير عذر 
قوله : « عن عمران إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة قال فى « عمدة 
القارىء » : قال الترمذى : هذا الحديث محمول عند بعض على صلاة التطوع › قلت : 
كذلك حمله أصحابنا على صلاة النفل » حتى استدلوا به فى جواز صلاة النفل قاعدًا مع 
القدرة على القيام اه . 


وأما قوله : « نائما 4 ففى « النيل » : اختلف شراح المحديث هل هو محمول على 
التطوع أو على الفرض فى حق غير القادر » فحمله الخطابى على الثانى » وهو محمل 
ضعيف ؛ لأن المريض المفترض الذى آتى با يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له 
جميع الأجر لا نصفه ء قال ابن ابطال : لا حلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر 


) ٥4 /۲( )ء وعزاه إلى البخارى‎ 5856 ۲۰١ ۰۸ / أورده الألبانى فى « الأرواء » ( ؟‎ )١( 
/ 5 ( » المسند‎ ١ وأحمد فى‎ ) ١771 ( وابن ماجة‎ ) ۲۲٤١ / ۳ ( والترمذى ( ۳۷۱ ) والنسائى‎ 
/ 5 ( والمشكل‎ ) ٠١8 / 5 ( وشرح السنة‎ ) ٤٩١ ١ "١8 / والبيهقى ( ؟‎ ) ٤۳ ء‎ 545 ٥ 
(A / ٤ ( ٩ والحلية (8 / ۰ ) والخطيب فى التاريخ‎ ) ٠٠١١ / 7 ( ونصب الراية‎ ) 

(۲) رواه البخارى ١ / ٦ ١ ٠۲١ /١(‏ ) ومسلم فى ( التوبة باب ١‏ 4» رقم  :‏ 2461 ) وأو داود 
(۲۷۷۲ ) والنسائى فى ( المساجد باب « ۳۸ » ) وأحمد فى « المسئد » ( ۳ / 5086 ) والمجمع (۸/ 

ET 


144 جواز التنفل قاعداً بغير عذر إعلاء الستن 


هماه قاواو ona‏ فاه هاه ooo‏ ماو فاه ما واوا ها فراع ناماه عد هد واج هد .اه عدا ماه ماع م قازرا مد مم 


على الشىء لك نصف أجر القادر عليه » بل الآثار الثابتة عن النبى بالل يدل على أن من 
منعه الله وحبسه عن عمل بمرضه يكتب له أجر عمله وهو صحيح اه . وحمله سقياد 
الثورى وابن الماجشون على التطوع وحكاه النووى عن الجمهور وقال : إنه يتعين حمل 
الحديث عليه قلت : فاستبعد حمله على المفترض المعذور . 

وبقى الإشكال فى حمله على المفترض لعدم تجويز علمائنا النفل ْ مضطجعا لغير المعذور. 
فأجاب الحاملون على المفترض المعذور بجواز احتسابه نصفًا ثم تكميل ثوابه فضلا » 
وجعلوا جوابه به لعمران وكانت به بواسير قريئة على هذا المحمل » حيث ظنوا أن مبنى 
السؤال هو البواسير » وذكر هذا الحمل وقرينته فى ١‏ منحة الخالق ١‏ على « البحر الرائق » . 
وقال بعض هؤلاء الحاملين : إنه إنما أراد به المريض المفترض الذى لو تحامل فى القيام 
لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة فى الألم الموضوعتين عنه» وجعله أجر الفاعد على 
النصف ترغيبًا له فى القيام للزيادة فى الأجر مع جواز الفرض إن صلاه قاعدا » وكذا فى 
المضطجع الذى لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة جعل أجره على النصف مع جواز 
صلاته على تلك الحالة » نقل هذا التوجيه من الكرمانى فى حاشية البخارى . 

قلت : لكن فى بعض الروايات ما يقرب حمل الحديث على النافلة » ففى ١‏ موط:(؟) 
الإمام محمد : أخبرنا مالك » حدثنا الزهرى » أن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : 
« لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد » فخرج رسول الله هاه على الناس وهم 
يصلون فى سبحتهم ( أى نافلتهم ) قعودا » فقال : صلاة القاعد على نصف صلاة القائم» 


)١(‏ عن أبى موسى رضى الله عنه مرفوعاً : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا 
صحيحًا ' . رواه البخارى . 

)٤١١١( » وعبد الرزاق فى « المصنف‎ ) ٠١١ . 1 / ١ ( 4 الموطأ ( ۱۳۷ ) وأحمد فى « المسند‎ )١( 
) ١94505( والكتز‎ ) ٤۸٤ ( والفتح ( ؟ / 86 ) والطبرانى فى « الصغير » ( ؟ / 514 ) والتجريد‎ 
. ) ”517 / ١ ( والمغنى عن حمل الأسفار‎ 


جواز التنفل قاعدأ بغير عذر 14۹0 
OOD‏ ع عد عه ع م ص ان عه كد ف 0 


ورجاله ثقات أئمة لكنه منقطع » فإذا الزهرى عن ابن عمرو منقطع » قاله ابن عبد البر كما 
فى التعليق الممجد » . وفى ‏ فتح البارى » 2١(‏ : عن أنس رضى الله عنه » قال : ١‏ قدم 
النبى بل المدينة وهى محمة فحمى الناس » فدخل النبى اة المسجد والناس يصلون من 
قعود »فقال : صلاة القاعد نصف صلاة القائم ٠‏ . رواه أحمد؟ ورجاله ثقات اه . 

قلت : والظاهر أنهم كانوا يتنفلون » فلما تعين قرب حمله على النافلة عاد الإشكال » 
فالأقرب فى الحواب عنه عند شيخنا ما نقله ١‏ النيل » عن الخطابى وابن بطال » ونصه : 
قال الخطابى فى « معالم السنن » : لا أحفظه عن أحد من آهل العلم أنه رخص فى صلاة 
التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدا ء فإن صحت هذه اللفظة عن النبى ييل > ولم يكن 
من بعض الرواة مدرجة فى الحديث قياسيًا على صلاة القاعد أو اعتبار صلاة المريض نائمًا 
إذا لم يقدر على القعود » دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعا » قال : 
ولاأعلم أنى سمعت نائمًا إلا فى هذا الحديث ٠»‏ وقال ابن ابطال : وأما قوله : : من صلى 
نائمًا فله نصف أجر القاعد 276 » فلا يصح معناه عند العلماء لأنهم مجمعون أن النافلة لا 
يصليها القادر على القيام إيماء » قال : وإنما دحل الوهم على ناقل الحديث اه . 

وأما ما قاله صاحب ١‏ النيل » بعد هذه العبارة ونصه : تعقب العراقى قول الخطابى وابن 
بطال بأن فى مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة » وبأن عند مالك ثلاثة أوجه ١‏ 
أحدها الجواز مطلقًا فى الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض » بأن الترمذى ررى عن 
الحسن البصرى جوازه » فكيف يدعى الاتفاق اه ؟ فأقول فى جوابه : إن 


. ) 68 / 75 ( : فتح البارى‎ )١( 
.)١50 ۱۳١ / (؟) رواه أحمد : ( "ا‎ 
)ء وعزاه إلى البخارى ( ۲ / 04 ) والترمذى‎ ۲۰٢ ۰ ۸ / ۲ ( ٩ الإرواء‎ ١ أورده الألبانى فی‎ )۳( 


(۳۷۱) والبيهقى (۲/ ۳۰۸ 1:4١ ١‏ ) والفتح (۲ / 64 5ه ) ومشکل ( ۲ / ۲۸۳ ) 
والخطيب فى ١‏ التاريخ » ( > / 4°( . 


كوا جواز التنفل قاعداً بغير عذر إعلاء السنن 
3ك كك كت عد عه كت صن حت عد ع حت عاض مه ع ع كد كه كد سد 


اختلاف الشافعية والمالكية لو كان متيقنا لقدح فى الاتفاق » ولا كان مشكوكا مترددا فيه لم 
يقدح فيه بل تتساقط أقوالهما للتعارض وصارت كالعدم » فبقى دعوى الاتفاق سالا » وأما 
حلاف المقل » فمن ظفر بأكثر من ذلك فطوبى له » والله تعالى أعلم » انتهى كلام 
الشيخ . 

قال سعض الناس : والذى أذهب إليه هو جواز النافلة مضطجمعًا بغير عذر لصحة 
الحديث الذى رواه إمام الدئيا فى الحديث » وكل ما قيل عليه ما ذكرته تكلف وضعيف » 
ولا يخفى ذلك على المحقق » وفى « رد المحتار ٠‏ : وما ذكره المتن من عدم صحة التتفل 
مضطجعًا عندنا بغير عذر » إلى أن قال : لكن ذكر فى « الإمداد » أن فى المعراج إشارة 
إلى أن فى الجواز خلاقًا عندنا اه . 
قلت : لا عبرة بإشارة « المعراج » بعد تصريح الكمال بقوله : لا أعلم الجواز فى مذهبنا و 
إنما يسوغ ( الاضطجاع والإيماء ) فى الفرض حالة العجز عن القعود » وصحة الحديث 
الذى رواه إمام الدنيا لا تفيد جواز النافلة مضطجعا بغير عذر لرجهين الأول احتمال 
التصحيف فى قوله : « نائمًا » عن لفظة « بإيماء » كما قاله ابن بطال ذكره الحافظ فى 
«الفتح » . والثانى أن حديث عمران بن حصين هذا إما هو فى المرض حيثما ذكره أبو 
عيسى الترمذى وقال : هو الصحيح والأولى حيتئذ الاستدلال على جواز القعود فى النوافل 
من غير عذر بالإجماع ويفعله عليه السلام اه . من ١‏ شرح المنية » . 
ولا ينبغى الاستدلال على ذلك بحديث عمران هذا » كيف ؟وفيه تصريح بأنه كان مبسوراء 
والمراد به المريض المفترض الذى يكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة شديدة أو يقعدء فجعل 
أجر القائم على النصف من أجر القاعد › وأجر القاعد على النصف من أجر المضطجع 
ترغيبًا له على القيام والقعود مع جوازه » قال الحافظ « فى الفتح » . وإن سلمنا حمله 
على صلاة المتنفل كقولنا بعدم جواز التطوع مضطجعا كان ؛ لأن القعود شكل من أشكال 
الصلاة دون الاضطجاع » فإنه ليس من أشكالها »فلا يجوز مضطجعًا للقادر على القعودء 


جمع القياه کر و الل 
لمم 


باب جمع القيام والقعود فى ركعة من النفل 
٦‏ - عن : عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها  :‏ أن رسسول الله بلا كان يصلى جالسنًا 
» فيقرأ وهو جالس » فإذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم » 
ثم ركع ثم سجد » يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى 
تحدث معى » وإن كنت نائمة اضطجع » رواه البخارى ‏ . 
باب جواز التطوع على الراحلة 


۷ - عن : عامر بن ربيعة » قال : « رأيت رسول الله ل وهو على الراحلة يسبح 


وهذا هو القياس . وأما الاستحسان بدليل هذا الحديث إن صحت دلالته على صلاة المتنفل 
فمقتضاه الجواز » وإذا تعارض الاستحسان والقياس يرجح الاستحسان كما تقرر فى 
الأصول » ولعل هذا هو المنشأ للاختلاف الذى إشار إليه فى «المعراج » فافهم . ولم يأخل 
به جهور أهل المذهب لا فى دلالة الاستحسان من الخفاء الذى قد أشرنا إليه ولقوة القياس 
باتفاق أهل المذاهب عليه . 
باب جمع القيام والقعود فى ركعة من النفل 

قوله : « عن عائشة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وفى حاشية 
البخارى عن العينى قال : ومن فوائد الحديث جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها 
قعود » وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك » والشافعى » وعامة العلماء وسواء فى ذلك قام 
ثم قعد أو عكس ومتعه بعض السلف وهو غلط اه . وفى ١‏ الهداية » : إن افتتحها قائمًا 
ثم قعد من غير عذر جاز عند أبى حنيفة وعندهما لا يجزية اه . 

باب جواز التطوع على الراحلة 


قوله ١:‏ عن عامر إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


) ٩ ۷١١١ رقم«‎ ) ۱١۶ رواه البخاری فى ( التهجد باب 7012 »4 ) ومسلم فى المسافرين باب‎ )١( 
. ) ١81 ( والشمائل‎ ) ٤۹١ » ۳۰۸ / والبيهقى ( ؟‎ ) ۱۷۸ / 5 ( ٩ وأحمد فى 1 المسند‎ 


4۸ جواز التطوع على الراحلة إعلاء الس 
55 و و حت و عد ست عه ی و 
يومئ برأسه قبل أى وجه توجه » ولم يكن رسول الله ب يصنع ذلك فى الصلاة المكتوبة «. 
رواه البخاری . 

۸ - عن جابر قال : « رأيت النبى ب يصلى النوافل على راحلته فى كل وجه یومئ 
إيماء » ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين » . أخرجه ابن حبان " فى صحيحه 


(زيلعى). 


قوله : « عن جابر إلخ » : قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وجواز التطوع بمن 
كان خارج المصر كما فى « الهداية » » والتقييد بخارج المصر ينفى اشتراط السفر والجواز 
فى المصر . وفيه أيضًا : وجهه ظاهر أن النص » ورد خارج المصر » والحاجة إلى الركوب 
فيه أغلب اه . وفى ‏ فتح البارى» : واخحتلفوا فى الصلاة على الدواب فى السفر الذى لا 
تقصر فيه الصلاة » فذهب الجمهور إلى جواز ذلك كل سفر غير مالك اه. وفيه : واحتح 
الطبرى للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رحصة للمريض والمسافر » وقد 
أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر 
آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم » قال : فكما جاز له التيمم فى هذا القدر جاز له 
التنفل على الدابة لاشتراكهما فى الرخصة اه . وفى حاشية « الهداية » من « النهاية »: إلا 
أن الكلام بعد هذا فى مقدار ما يكون بين المصر والمفارج > حتى يجوز له التطوع على 
الدابة » وذكر فى الأصل : إذا حرج من المصر فرسخين أو ثلاثة أن يصلى على الدابة » 
وقال بعضهم بقدر الميل اه . وأما قوله فى الحديث7؟ : « يومئ إيماء » فقال فى ١‏ فتح 
البارى» فى باب الإيماء على الدابة تحت قوله : باب الإيماء أى للركوع والسجود لمن لم 
يتمكن من ذلك : وبهذا قال الجمهور اه . 


) 9 ۳۹ 2 ومسلم فى ( المسافرين‎ » ) 4١١5 » ٩ رواه فى ( البخارى فى « التقصير ؛  باب‎ )١( 
/ المسند ) ( ؟‎ ١ وأحمد فى‎ ) » ۱۸١ ١ والتسائى فى ( الصلاة « ۲۹ 4 ) » والدارمى فى الصلاة‎ 
.)::5 /* WY 

. )٩۹۸ / ٤( : الاحسان‎ )( 


)( قوله Ne:‏ الحديث ) غير ظاهرة بالااصل 3 وأثيتناه من 5 المطبوع 4 


أفضلية التطوع فى البيت مع جوازه فى المسجد 114 
2225 حم حمحمهت 


۹ - عن أنس رضى الله عه : ١‏ أن رسول الله لا كان إذا سافر فأراد أن يتطوع 
استقا بناقته القسبلة فكبر › ثم صلی حيث وجهه ركابه رواه أبو داود ”2 : وسكت عنه ۰ 
وصححه ابن السكن ؛ كذا فى ١‏ التلخيص الخبير ١‏ . 


۸۰1۰ - عن عبد الله بن دينار» قال : ١‏ كان عبد الله بن عمر يصلى فى السفر علي 
راحلته أينما توجهت به يومىء »وذكر عبد الله أن النبى ا کان يفعله » . رواه الببخارى 17 


باب أفضلية التطوع فى البيت مع جوازه فى المسجد 


۱۸۱۱ - عن ابن عمر ء عن النبى وله » قال : ١‏ اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم › ولا 


تشخذوها قبورا » . رواه البخارى © . 


قوله « عن آنس إلخ » . فيه التطوع على الدابة وطريقة والتقيد بالسفر لبيان الواقعة . 
قوله « عن عبد الله إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهر . 
باب أفضلية التطوع فى البيت مع جوازه فى المستجد 
له : ١‏ عن ابن عمر إلخ » دل على الترغيب فى فعل صلاة النفل فى البيت ٠‏ وهو 
الجزء الأول من الباب . وقيدناه بالنفل لما مسيأتى فى آخمر الباب من فوله كله : ١‏ إلا 
المكتوبة » » والأمر للاستحباب ؛ لأن الإجازة وردت فى التطوع فى المسجد أيضنًا كما يدل 
عليه الحديث الثانى من الباب ء وسيأتى تقريره » قال المؤلف : والنوافل التى فيها الجماعة 
مستثناه من هذا العموم » وكذلك تحية المسجد للأحاديث التى وردت فيها . 


. ) 395 /1( والدارقطنی‎ ) © / ١ ( رواه أبو داود ( ۱۲۲۵ ) والبيهقى‎ )١( 
مجمع‎ ١ ركابه » بكسر للراء الربل, التى يسار عليهسا » واحدتها راحلة » كذا فى‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
€ البحار‎ 

(؟) رواه البخارى فى ( الوتر باب 13 : ) وآحسد في ۶ المسك *( ۳ / ۲۳۳ 0 إلا" ۸۹ . 

(۳) رواه البخارى ( 1 / ١ 541 21١48‏ ۲ / 75 )رمدم فى ( المسافرين ١‏ ۲۷۷۷ ) وأبو داود ‏ == 


194 أفضلية التطو فى البيت مع جوازه في المسجد إعلاء الستن 
ا حي ر ج 

14817 - عن أنس رضى الله عنه » قال : « دخل رسول الله اة المسبصد وحبل ممدود بين 
ساريتين » فقال : ما هذا ؟ قالوا : زينب تصلى فإذا كسلت أو فترت أمسكت بهء فقال : 
حاوه ليصل أحدكم نشاطه . فإذا كسل أو فتر قعد » وفى حديث زهیر : « فليقعد » › رواه 
مسلم 37 . 

۱۸1۳ - عن زيد رضى الله عنه بن ثابت : أن النبى بي قال : ١‏ صلاة المرء فى بيته أفضل 
.:, صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة » . رواه أبو داود “وسكت عنه والمتذرى . 

4 - عن زيد رضى الله عنه بن ثابت : أن النبى ي قال : ١‏ أفضل الصلاة صلاة المرء 
فى بيته إلا المكتوبة » . رواه الجماعة إلا ابن ماجة « نيل الأوطار » 7© 


قوله : « عن أنس إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثانى من الباب كما قرره 
النووى ونصه : وفيه جواز النفل فى المسجد » فإنها كانت تصلى النافلة فيه فلم ينكر 
عليها. 

قوله : « عن زيد الحديثين إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» وقال العراقى : إسناده صحيح كما فى ١‏ التيل » وفيه أيضًا : قوله ‏ إلا المكتوبة » 


١4 ==‏ )والترمذى ( 50١‏ ) وابن ماجة (۱۳۷۷ ) والنسائى ( ۳ / ۱۹۷ ) وفتح البارى ( 1 )0٥۲۹/‏ 
وشرح السنة ( ٠١١ / ٤‏ ) والأذكار لابن السنى ( )5١١‏ والمشكاة (15/ا ) . 

(١)رواه‏ مسلم فى ( صلاة المسافرين باب « 4١‏ » رقم ۱ ۲۱۹ » ) والنسائى ( ۳ / ۲۱۹ ) وأحمد فى 
«المسند » (۳/ 90١‏ ) وإتحاف ( ١١٠١ / ١‏ ) وابن خزعة ( -118) . 

(۲) رواه أبو داود ( 55 ٠١‏ ) والطبرائی فى « الكبير» ( 0 / ١95‏ ) والتمهيد ( 5 / ۳۱۹ .م / )١١5‏ 
وشرح السنة ( 5 / 3٠‏ ) وإتحاف ( ۴ / 415 ) والمشكاة ( 1٠٠١‏ ) والطبرانى فى « الصغير » 
۷ / ۷ ) والتلخيص ( ؟ / ۲١‏ ) والمعانى ( ٠۵١١ / ١‏ ) وأصفهان( ۲ / ۸ ) والتاريخ 
«الکبیر» ( ۲ / ۲۹ ) . 

(؟) رواه البخارى فى ( الآذان ٠ ۸١ ١‏ والاعتصام ۳١‏ ) ومسلم فى المسافرين 7 ۲٠۳‏ 4 ) وابن ماجة فى 
١‏ الإقامة 1 ٩ ١85‏ ) وابن أبى شية ( ۲ / ٠١١١ ۲٤۵‏ ) . 
قلت : وقد أخطأ المصنف رحمه الله فى عدم عزوه الحديث إلى ابن ماجة وأرجو أن يكون هذا سهرًا 
منه والله المستعان . 


التراوي 1441 
وجح 0-0555 


باب التراوح 
65 - عن عبد الرحمن بن عوف » قال : قال رسول الله با : « إن الله تبارك وتعالى 
فرض صيام رمضان عليكم » وسننث لكم قيامه » فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه » أخرجه النسائی' بسند حسن وسكت عنه . 


قال العراقى : هو فى حق الرجال دون النساء فصلاتهن فى البيوت أفضل اه . 
باب التراويح 

قوله : « عن عبد الرحمن بن عوف إلخ » . قلت : دلالة قوله هاه : ١‏ وسننت لكم 
قيامه! على سنية قيام رمضان > المراد به التراويح إجماعًا كما قاله الكرماني وسيأتى › 
ظاهرة . وثبت بذلك أن أصل قيام رمضان سنة رسول الله ية لا سنة عمر » كما زعمه 
بعضهم ٠‏ وإنما سنة عمر قيامه بإمام واحد » وكانوا يقومون قبل أوزاعا متفرقين » وبميلون 
إلى أحسنهم صوتا ١‏ فقال عمر : 7 أراهم قد اتخذوا القرآن أغانى » أما والله لئن استطعت 
لأغيرن ء فلم يمكث إلا قليلا حتى أمر أبيا فصلى بهم ٩‏ . « رواه البخارى فى خلق 
أفعال»17) العباد »> وابن سعد وجعفر الفريابى عن نوفل بن إياس الهذلى وسئده صحيح » 
كذا فى « آثار السان » . 

وفى ١‏ المغنى » لابن قدامة : وقيام شهر رمضان عشرون ركعة يعنى صلاة التراويح › 
وهى سنة مؤكدة » وأول من سنها رسول الله َه ( شم ذكر بعض ما ذكرنا من الأحاديث 
فى المتن ) إلى أن قال : ونسبت التراويح إلى عمر بن الخطاب ؛ لأنه جمع الناس على أبى 


)١(‏ رواه فى : كستاب الصيام ( 5 / 155 ) » ۳۹ - ثواب من قام رمضان وصامه إيانما واحتساباً 
والاختلاف على الزهرى فى الخبر فى ذلك . 
قوله : ١‏ إهانًا واحتسابًا » نصيهما على العلة أى يكون الداعى إلى القيام الإيمان بالله أو تفضيل 
رمضان وطلب الثواب من الله تعالى . 

(۲) قوله : ؛ رواه البخارى فى خلق أفعال العباد »؛ سقط من « الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


: ء السا 

5 - عن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها : ١‏ أن رسول الله ا صلى ذات ليلة 
فى المسجد فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القابلة فكشر الناس » ثم اجتمعوا من 
الليلة الشالثة أو الرابعة فلم بخرج إليهم رسول اله يل » فلما أصبح قال : قد رأيت 
الذى صنعتم ٠‏ ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن يفرض عليكم » وذلك 
فى رمضان » . رواه البخاری . 

۷ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : « كان رسول الله کی يرغب فى قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة » فيقول : من قام رمضان إِيانًا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه » فتوفى رسول الله بل والأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر رضى الله 
عنه وصدرا من خلافة عمر رضى الله عنه على ذلك » . رواه مسلهم”"© . 


ابن كعب » فكان يصليها بهم اه . 

قوله  :‏ عن عائشة رضى الله عنها إلخ » . قال المؤلف : دلالته على قيام رمضان مع 
الجماعة من النبى بي ظاهرة » والمراد بهذه الليالى ليالى رمضان كما سيأتى فى الحديث 
الآخر . 

قوله : « عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » . دلالته على فضل قيام رمضان المسمى 
بالتراويح ظاهرة » وسيآتى تفصيل للتراويح وما يتعلق به . 


)١(‏ رواه البخارى ( ۲ / 57 ) ومسلم فى ( المسافرین « ٩۱۷۷‏ ) والنسائى ( " / ۲۰۲ ) وأبو داود 
(۳ ) والبيهقى ( ۲ / ٤٩۲‏ ) والتمهيد (8 / ٠١8‏ ) وشرح السنة ( 5 / ١١7‏ ) والشجريد 
)5١8(‏ وابن حبيب ( ٤۳ / ١‏ ) والكنر ( 5١641‏ » 885١؟1).‏ 

(۲) رواه مسلم في ( صلاة المسافرين ١754 » ۱۷۳ ١‏ 4 ) وأبو داود ( ۱۴۷۱ ) والترمذى ( ۸۰۸ ) 
والنسائی (۳/ ٠66 ) 155 /5 ١, ۲۰۲ ۰ 5١١‏ ) والدارمى > ( ۲ / 7١‏ ) والبيهقى ( ؟ / 
٤۹۳ ۲‏ ) وعبد الرزاق ( ۷۷۱۹ » ۷۷۲۰ ) والترغيب ( ؟ / ٩۱‏ ) والتجريد ( ۳۹۲ » 801) 
والشكاة (1595) . 
وصححه الشيخ الالباني ( الإرواء : 5 / ١5‏ ) , 


1۸1۸ - عن ججبير بن نفير » عن أبى ذر » قال : ١‏ صمنا مع رسول اله ل فلم 
يصلى بنا حتى بقى سبع من الشهر » فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل » ثم لم يقم بنا فى 
السادسة » وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل » فقلت : يارسول الله ! لو تفلتنا 
بقية ليلتنا هذه فقال : إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ء ثم لم 
يصل بنا حتى بقى ثلث من الشهر » وصلى بنا فى الثالثة ودعا أهله ونساءهء فقام بنا 
حتى تخوفا الفلاح » قلت له : وما الفلاح ؟ قال السحور » رواه الترمذى وقال 


قوله : ١‏ عن جبير إلخ » . قال المؤلف : دلالته على ثبوت التراويح بالجماعة عن النبى 
يه ظاهرة » وفيه أيشمًا أنه صلاها بجماعة بالتداعى لما فيه أنه دعا أهله ونساءه » فقام بنا 
حتى تخوفنا الفلاح » وهذا دليل من قال بسنية الجماعة لها مع مواظبة الصحابة على أدائها 
فى جماعة » ولم يرو صريحًا أنه يك تهجد فى هذه الليالى مستقلا آم لا > وهل كانتا 
صلاتين أو صلاة واحدة ؟ لكن الظاهر تغاير التراويح والتهجد » كما يدل عليه تغاير 
عنوانى أحاديث التسرغيب فى قيام الليل > وفى قيام رمضان . وكذلك يدل عليه افتراض 
صوم رمضان بالمدينة بآية البقرة » وقد شرع التهجد قبل ذلك بمكة حين تزلت سورة المزمل» 
فدل ظاهراً على تغايرهما . 

ولكن يعكر عليه ما رواه الببخاري29) فى باب فضل من قام رمضان عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن ١‏ أنه سأل عائشة رضى الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله ل فى 
رمضان؟ فقالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة 4 . 
الحديث » وفى « فتح البارى » : ذكر النووى أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح يعنى أنه 
يحصل بها المطلوب من القيام » لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها وأغرب الكرمانى 


) ۳۹٤ / ١ ( والنسائى ( 7 / ۲۰۲ ) وابن ماجة (۱۳۲۷) وابن أبى شيبة‎ ) ۸۰٦ ( رواه الترمذى‎ )١( 
. » والكنز ( ۲۳۰ . 7 ) . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح‎ 
. ) 197 / ۲( وصححه الشيخ الألبانى . الإرواء‎ 

() تقدم . 


54 التراوييح إعلاء السنن 
CC E E‏ 
86 - عن ثعلبة بن أبى مالك رضى الله عنه القرظى » قال : « خرج رسول الله 
يك ذات ليلة فى رمضان » فرأى ناسًا فى ناحية المسجد يصلون فقال : ما يصنع 
ھۇلاء؟ قال قائل : يا رسول الله ! هؤلاء ناس ليس معهم القرآن » وأبى بن كعب يقرأ 
وهم معه يصلون بصلاته » قال : قد أحسنوا وقد أصابواء ولم يكره ذلك لهم » ؛ رواه 
البيهقى 27 فى ١‏ المعرفة» وإسناده جيد ١‏ آثار السنن » . 
1/41 - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : ( أنه عليه السلام قام بهم فى رمضان 
فصلى ثمان ركعات وأوتر » . الحديث › رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » 77 زيلعى ». 


فقال : اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح اه . 

قال بعض الناس : فالصحيح عندى عدم التغاير إلا أن التهجد فى رمضان آكد ١‏ فافهم 
وتأمل.» وحمل الحديث على التهجد فقط فى رمضان بعيد قلت: لا يخفى ما فى هذا 
الكلام'من الركاكة اللفظية وقد تقدم أن فضل قيام الليل يتحصل براتبة العشاء والوتر فقيام 
رمضان أولى. ولكن الظاهر من حاله ية أنه كان يتهجد فى رمضان بغير التراويح أنه كان 
يجتهد فى رمضان ما لا يجنهد فی غيره كما سيأتى » وتأيد ذلك بحديث ورد فيه مرفوعا 
إلى النبى يليه : « أنه كان يصلى في رمضان عشرين ركعة من الليل » » وسيأتى ذكره › 
ولا يخفى أن العشرين هذه غير التهجد . 

قوله : ١‏ عن ثعلبة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على ثقرير التراويح بالجماعة من النبى 
ياو ظاهرة > فكان سنة التقرير والرضا . 

قوله : « عن جابر إلخ » . قال المؤلف : دلالته على التراويح بشمان مع اللجماعة والوتر 
بالجماعة فى رمضان ظاهرة > ولم تثبت الزيادة عليه عن النبى 4ة صراحة بسند صحيح » 
واستقر الأمر فى عهد عمر رضى الله عنه على العشرين » وقال الترمذى : وأكثر آهل العلم 
على ما روى عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبى بيه عشرين ركعة اه . وهو 


. ) ٤۹١ / السان الكبرى : (؟‎ )١( 
. ) 50651 ( : الاحسان‎ )۲( 


الترا أود بح ه11 
OOOO OOD OOD ODODE‏ 


۱۸۲۱ - عن السائب بن يزيد » قال : ١‏ كنا نقوم من زمن عمر بن الخطاب 
بعشرين ركعة والوتر » . رواه البيهقى فى ١‏ المعرفة ٠‏ » وصححه العلامة السبكى فى 
«شرح المنهاج » ( التعليق الحسن ) وفى لفظ له من طريق آخر : قال : ١‏ كانوا يقومون 
على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة » قال : 
وكانوا يقرؤون بالمثين › وكانوا يتوكئون على عصبهم فى عهد عثمان بن عفان من شدة 
القيام ؛ . وصححه النووى فى «الخلاصة » ٠‏ وابن العراقى فى ١‏ شرح التقريب ؟ » 
والسيوطى فى ١‏ المصابيح » » كذا فى «آثار السنن » و« والتعليق الحسن » أيضًا . 

۲ - عن يحبى بن سعيد : « أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى بهم عشرين 
ركعة» رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » » وإسناده مرسل قوى ‏ اثار السنن72١)‏ 
وفى ١‏ التعليق الحسن » : قال ثنا وكيع » عن مالك بن أنس » عن يحبى بن سعيد 
نذكره . قلت : رجاله ثقات لكن يحبى بن سعيد الأنصارى لم يدرك عمر اه . 

۳ - عن عبد العزيز بن رفيع » قال : « كان أبى بن كعب يصلى بالناس فى 
رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بشلاث » . أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى 
«مصنفه » وإسناده مرسل قوى ١‏ آثار السنن » وفى ١‏ التعليق الحسن » : قال : ثنا حميد 
ابن عبد الرحمن » عن حسن » عن عبد العزيز بن رفيع فذكره . قلت : عبد العزيز لم 
يدرك أبيا اه . 


قول سقيان الثورى ٠‏ وابن المبارك » والشافعى » وقال الشافعى : وهكذا أدركت بيلدنا بمكة 
يصلون عشرين ركعة اه . 

قوله ('2: « عن السائب بن يزيد إلخ » . قال المؤلف : دلالته على عشرين ركعة من 
التراويح ظاهره . 

قوله : ( عن يحيى بن سعيد إلخ 6 . قال المؤلف : دلالته على ما دل عليه ما قبله 
ظاهرة » وكذا دلالة الذى بعده . 


. ) انظر : آثار الستن : ( ص 586ج؟‎ )١( 
. المطبوع‎ ١ من « الأصل »© وأثبتناه من‎ ٠ قوله‎ ١ (؟) كذا سقط‎ 


علام کک 02 
٤‏ - عن عبد الرحمن بن عبد القارىء » آنه قال : ٠‏ خرجت مع عمر بن 
الخطاب ليلة فى رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه 
ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط » فقال عمر : إنى أرى لو جمعت هؤلاء على 
قارىء واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب ثم خرجت معه ليلة 
أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم » قال عمر : نعم البدعة هذه والتى تنامون أفضل 
من التى تقومون » يريد آخر الليل » وكان الناس يقومون أوله » . رواه البخارى' . 
65 - عن أبى عثمان النهدىءقال : دعا عمر رضى الله عنه بثلاثة من القراء 
فاستق رأهم»فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس بثلاثين آية فى كل ركعة»وأوسطهم 


قوله : « عن عبد الرحمن إلخ » . قال المؤلف : دلالته على التراويح بالجماعة وكون 
وقته الأفضل آخر الليل ظاهرة »إن كان الأحسن بالنظر إلى العارض وهو خشية الفوت أن 
لا يؤخر إلى آحر الليل ٠‏ كما نقله الشامى عن الحلبى ٠‏ عن ١‏ الإمداد © . وفى ١‏ المغلى» 
للحافظ ابن قدامة : قيل لأحمد : تؤخر القيام يعنى فى التراويح إلى آخر الليل قال : لا ! 
سنة المسلمين أحب إلى اه . 

قوله : « عن أبى عثمان إلخ » . قال المؤلف : دلالئه على كيفية قراءة القرآن فى 
التراويح ظاهرة . ثم اعلم أن التراويح سنة مؤكدة بالجماعة والختم عندنا » وفيه اختلاف 
أيضًا كما لا يخفى على من طالع كتب الفقه و ١‏ عمدة القارىء ١‏ > قال فى « الهداية ٠‏ : 
والأصح أنها سنة » كذا روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأنه واظب عليه الخلفاء 
الراشدون » والتبى عليه السلام بين العذر فى تركه المواظبة » وهو خشية أن تكتب علينا 
والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية » حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها كانوا 
مسيكين ولو أقامها البعض فالمختلف عن الجماعة تارك للفضيلة ؛ لأن أفراد الصحابة يروى 
عنهم التخلف اه . 


قلت : روى الطحاوى "بسند لا بأس به عن مجاهد » قال : « قال رجل لابن عمر 


. ) 089 ومالك فى ( الموطأ - كتاب رمضان‎ ) ٠1١ رواه اليخارى فى ( التروايح‎ )١( 
.(Fo1 /1) : شرح معاتی الآثار‎ )۲( 


ا ل 
بخمس وعشرين آية ؛ وأبطأهم بعشرين آية » . رواه البيهقى 7 بإسناده ( عمدة 
القارىء ؛ . ولم أقف على إسناده ولا ينزل من رتبة الضعسيف . وعزاه فى ١‏ كنز 
العمال» إلى ١‏ سان جعفر الفريابى أيضًا . 


رضى الله عنهما : أصلى خلف الإمام فى رمضان ء فقال : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم ! 
قال : فى بيتك » اه . وفى « المغنى » للحافظ ابن قدامة : والمختار عند أبى عبد الله 
(أحمد) فعلها فى الجماعة . وإن كان رجل يقتدى به فصلاها فى بيته خفت أن يقتدى 
الناس به » وقد جاء عن النبى كل : « اقتدوا بالخلفاء » "» وقد جاء عن عمر أنه كان 
يصلى فى الجماعة » وبهذا قال المزنى » وابن عبد الحكم » وجماعة من أصحاب أبى 
حنيفة . قال أحمد : كان جابر » وعلى » وعبد الله » يصلونها فى جماعة » قال 
الطحاوى : كل من اختار التفرد ينبغى أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام فى 
المساجد » فأما التفرد الذى يقطع معه القيام فى المساجد فلا » ويروى نحو هذا عن الليث 
ابن سعد ء وقال مالك والشافعى : قيام رمضان لمن قوى فى البيت أحب إلينا » لما روى 
زيد بن ثابت فى قصة صلاة الناس بصلاة رسول الله با فى بعض ليالى رمضان : ١‏ ثم 
جاؤوا ليلة فأبطاً رسول الله بيا عنهم ولم يخرج إليهم » فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» 
فخرج إليهم رسول الله بیو مغضبًا » فقال : ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب 
عليكم » فعليكم بالصلاة فى بوتكم » فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوبة» . 
رواه مسلم" . ولنا إجماع الصحابة على ذلك » وجمع النبى وة أاصحابه وأهله فى 
حديث أبى ذر » ( رواه الترمذى وصححه وقد تقدم فى المتن ) وقوله : ١‏ إن القوم إذا 


(۱) السنن الكبرى : ( 5 / ٤۹۷‏ ) . 

(۲) ولفظ الحديث : « عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز » . 
رواه أبو داود فى ( السنة باب 18 ) والترمذى فى ( العلم باب 11 ٩‏ رقم ۵ 51175 » ) وابن ماجة 
فى « المقدمة » ( باب ” ) وأحمد فى « المسند » ( 5 / ۱١۷١ ٠١١‏ ) . وقال الترمذى : 
« هذا حديث حسن صحيح © . 

(۳) رواه مسلم فى ( صلاة المسافرين باب ۱ 219 رقم 1 ۲۱۳ ۽ 1 ) وأحمد( ۵ / 1۸۷ ) 
والمشكل ۲٠١ /١(‏ ) والفتح ( 1٠١‏ / 9(ه). 


۱۹۸ التراويح إعلاء الستن 
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صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة 4 عام » وهذا خاص فى قديام 
رمضان » فيقدم على عموم ما احتجوا به » وقول النبى به ذلك لهم معلل بخشية فرضه 
عليهم » ولذا ترك النبى ية القيام بهم معللا بذلك أيضًا . وقد أمن هذا أن يفعل بعده » 
فإن قيل : فعلى رضى الله عنه لم يقم مع الصحابة . قلنا : قد روى عن أبى عبد الرحمن 
السلمى أن عليا رضى الله عنه قام بهم فى رمضان »› ( قلت : وقد تقدم جزم أحمد به » 
وجزم مثله بشىء حجة ) رواه الأثرم اها . 

وفى « كنز العمال 2١76‏ عازيا إلى ابن شاهين » عن ابن السائب : « أن عليا رضى الله 
عنه قام بهم فى شهر رمضان » اه . ومن هنا قال صاحب ١‏ البداتع » فى سنن التراويح : 
منها الجساعة والمسجد ؛ لأن النبى وخ قدر ما صلى من التراويح صلى بجماعة فى 
المسجدء فكذا الصحابة رضى الله عنهم صلوها بجماعة فى المسجد » فكان أداؤها بالجماعة 
فى المسجد سنة » ثم ذكر فى اختلاف المشايخ فى كيفية سنة الجماعة والمسجد أنها سنة عين 
أم سنة كفاية » ثم قال : ومن صلاها فى بيته وحده أو بجماعة لا يكون له ثواب سنة 
التراويح لتركه ثواب سنة الجماعة والمسجد اه . وفى 3 البحر»: ذكر القاضى خان فى 
فتاواه من باب التراويح : الأصح أن سنة الفجر لا يجوز أداؤها قاع من غير عذر 
والتراويح يجوز أداؤها قاعداً من غير عذر » والفرق أن سنة الفجر مؤكدة لا لحلاف فيها » 
والتراويح فى التأكيد دونها اه . وفى « الهداية » . وأكثر المشايخ على أن السنة فيها انتم 
مرة اها . 

قال بعض الناس : ولم أطلع مع الجهد الكثير فى التتبع على دليل يدل عليه » لا 
ضعيف ولا قوى ٠‏ ولا مرفوع ولا موقوف » ولا قياس صحيح ؛ مع أن السنة لا تثبت 
بالقياس ٠‏ وأما ما ذكر من رواية البيهقى فهو يدل على أن أدنى سنة عمر الختم مرتين ؛ 
لأن من صلى التراويح بعشرين آية كما أمر عمر رضى الله عنه حصل النتمان فى الشهر إذا 
كان الشهر ثلاثين يومًا » ولم يقل بسنية الختم مرتين علماؤنا » فالله تعالى أعلم من أين 


) ٤ج‎ 588 كنز العمال : ( ص‎ )١( 


استدلوا عن السنية . وفى « عمدة القارىء » : وروى الحسن عن أبى حنيفة أن نفس 
التراويح سنة لا يجوز تركها » وقال الصدر الشهيد : هو الصحيح اه . 

قلت : فهذا يدل على أن المسألة المذكورة ليست منقولة عن صاحب المذهب » ويشير 
إليه قول صاحب « الهداية » أيضنًا الذى مر » وهو قول أكثر المشايخ إلخ . حيث لم يعزه 
إلى ظاهر الرواية أو إلى الإمام أو صاحبيه » وأما ما نقل فى حاشية ١‏ الهداية ١‏ عن 
«النهاية! : وقال بعضهم › وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة : يقرأ فى كل ركعة عشر آيات 
وهو الصحيح اه .فلا دليل فيه على كونه سنة عند الإمام » إنما هو مشورة ء ولم يذكر 
المسألة صاحب « رحمة الأمة » عن أحد من الأربعة » وما قال بحر العلوم فى رسائل 
الأركان » : وسن الختم فيها مرة » وما زاد فحسن » هكذا جرى التوارث من زمان أمير 
المؤمنين عمر إلى هذا الآن » هذه الأحكام مما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربع من غير 
خلاف اه . فلو صح النقل لكان دليلا على المقصود اه . 

قلت : دليلهم فى المسألة ما مر عن ثعلبة القرظى : قال : « خرج رسول الله َو ذات 
ليلة فى رمضان ٠»‏ فرأى ناممًا فى ناحية المسجد يصلون » فقال ما يصنع هؤلاء ؟ قال قائل: 
يا رسول الله ! هؤلاء ناس ليس معهم القرآن » وأبى بن كعب يقرأ وهم معه يصلون 
بصلاته » قال : قد أحسنوا وقد أصابوا 2١0‏ . الحديث . ففيه ما يدل على أن اجتماعهم 
لقيام رمضان كان نتم القرآن فحسب » فإن قوله : « هؤلاء ناس ليس معهم القرآن ٩‏ ليس 
معناه أنهم لايقدرون على قراءة قدر ما تجوز به الصلاة » فإن ذلك بعيد عن الصحابة 
الكائنين بالمدينة جد » بل معناه ليس معهم القرآن كله » وروی ابن منيع بسنده عن أبى بن 
كعب : « أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلى بالليل فى رمضان » فقال : إن الناس 
يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأواء فلو قرأت عليهم بالليل» فقال : يا أمير المؤمئين ! 
هذا شیء لم يكنء فقال:قد علمت ولكنه حسن» فصلى بهم عشرين ركعةا . كذا فى ! كنر 


العمال(21 » بلا سند » ولا ينزل عن الضعيف ٠‏ وفيه أيضًا ما يشعر بأن علة الجماعة فى 
التراويح هى تحصيل قراءة القرآن . ولا يصح حمل قوله : ١‏ ولا يحسئون أن يقرأوا ؛ على 
نفى إحسان القراءة مطلقًا عنهم كما مر ء فلا بد من حمله على ما قلنا : إنهم لا يحسنون 
أن يقرأوا القرآن كله منفردين » فلو قرأت عليهم بالليل وأنت أقرؤهم لحصل النتم للناس 
د 

وأيضًا : فقد مر أنهم كانوا يقومون على عهد عمر رضى الله عنه فى شهر رمضان 
بعشرين ركعة » وكانوا يقرأون بالمئين » وكانوا يتوكأون على عصيهم فى عهد عثمان من 
شدة القيام » فهل يمكن أن يتوهم بعد ذلك أنهم كانوا لا يختمون القرآن مع تجشم تلك 
الشدة ويتركون فضيلة الختم مع كون الإمام حافظًا ؟ كلا لا مجال لهذا الوهم أصلا إلا 
وهمًا ناشئًا من مجرد التقدير العقلى ولا كلام فيه » فثبت سنية ختم القرآن فى قيام رمضان 
بمواظبة الصحاية عليه فى زمن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما . 

وأما ما قاله بعض الناس فى رواية البيهقى عن أبى عثمان النهدى : قال : « دعا عمر 
رضى الله عنه بثلاثة من القراء فاستقرأهم إلخ 206 : أنه يدل على أن أدنى سنة عمر الحتم 
مرتين ء ولم يقل به علماؤنا . فالجواب عنه أنه لا يخلو عن دلالة على كون الختم سنة 3 
ولولا ذلك لم يدع عمر القراء ولا استقراءهم » ولم يفرق بين أسرعهم وأوسطهم 
وأبطأهم» بل أمرهم كلهم أن لا يعتنوا بختم القرآن فى قيامهم » ويقتصروا على قراءة ما لا 
يثقل على القوم » وكيف يتوهم أن عمر رضى الله عنه يعتنى كل هذا الاعتناء وهو يدعو 
القراء ويستقرؤهم ويحدد لهم قدر قراءتهم بدون أن يكون الختم سنة بل نفلا محضنًا ؟ فإن 
مثل هذا الاعتناء لا يكون للنوافل المحضة كما لا يخفى . وأما أن فيه دلالة على كون الختم 
سنة مرتين فلا دلالة فى الأثر على ذلك ما لم يشبت أن عمر رضى الله عنه أمرهم بقراءة 
ثلاثين آية أو نحمسة وعشرين » أو عشرين آية فى جميع ليالى رمضان من أولها إلى 
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آخرها . ولم يقم على ذلك دليل » والأثر ساكت عنه » ويحتمل أنه أمرهم بذلك لعلمه 
بأن اتم لا يحصل بقراءة أقل من عشرين آية » لكون الليالى الباقية من رمضان قليلة » 
فإن عمر رضى الله عنه لم يجمع الناس على إمام واحد فى العام الذى جمعهم عليه فى 
أول ليلة من رمضان بل بعده بكثير كما يظهر من الآثار المذكورة فى المتن » وبما ذكرنا منها 
فى الحاشية فافهم . 

وقال فى ١‏ المدونة الكبرى » : وقال مالك : ليس ختم القرآن فى رمضان بسنة للقيام . 
وقال ربيعة فى خحتم القرآن فى رمضان : لقيام الناس ليس بسنة » ولو أن الرجل أم الئاس 
بسورة حتى ينقضى الشهر لأجزأ ذلك عنه » فإنى لأرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع 
القرآن اه . قلت : معناه أن الختم ليس بسنة مؤكدة كالتراوبيح(21 » وهذا لا ينفى كونه 
سنة » وكفانا ما رواه ابن وهب » عن عبد الله بن عمر بن حفص (العمرى » من رجال 
مسلم والأربعة حسن الحديث ) قال : أخبرنى غير واحد أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء 
أن يقوموا بذلك » ويقرأوا فى كل ركعة عشر آيات » كذا فى ١‏ المدونة ١‏ . وهذا 
كالإجماعء فثبت أن السنة قراءة عشر آيات فى كل ركعة من التراويح » وهى رواية الحسن 
عن أبى حنيفة كما تقدم » ولا إجماع فى القيام بتسعة وثلائين لحلاف أهل مكة وأمصار 
المسلمين فى ذلك إذ ذاك » فإن عامة أهل البلاد كانوا يقومون بثلاثة وعشرين سوى أهل 
المديئة كما سيأتى . 

وفى ١‏ الهداية » : والمستحب فى الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة ٠»‏ وكذا بين 
الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين اه . قلت : قال الحافظ فى « الفتح » : التراويح 
جمع ترويحة > وهى المرة الواحدة من الراحة » كتسليمة من السلام » سميت الصلاة فى 
الجماعة فى ليالى رمضان التراويح ؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل 
تسليمتين ٠‏ وقد عقد محمد بن نصر فى قيام الليل بابين » لمن استحب التطوع لنفسه بين 
كل ترویحتین ون كره ذلك » وحكى فيه عن يحيى بن بكير .عن الليث : أنهم كانوا 
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يستريحون قدر ما يصلى الرجل كذا وكذا ركعة اه . وفى « كنز العمال ٠‏ : عن زيد بن 
وهب » قال : كان عمر بن الخطاب يروحنا فى رمضان - يعنى بين الترويحتين - قدر ما 
يذهب الرجل من المسجد إلى سلع . رواه البيهقى(! فى « سنه » وقال : كذا قال » ولعله 
أراد من يصلى بهم التراويح بأمر عمر رضى الله عنه اه . قلت : ولم أقف على سنده » 
ولا ينزل عن رتبة الضعيف ٠‏ والليث المذكور هو ابن سعد ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من 
كبار أتباع التابعين » ولكن حكايته لم تسند . 

قال بعض الناس : وعلى كل حال لا يحصل با ذكر الاستحباب مطلقا »ء فإن المدار 
على الاستراحة » وليس كل إمام يحتاج إليه خصوصا بين كل تسليمتين » إلا أن يقال : إن 
ضبط القاعدة يقتضى ذلك فافهم . ثم اعلم أن أصحابنا يقولون به بعد كل أربع » ففى 
«الكفاية» : والترويحة ههنا اسم لكل أربع ركعات اه . ولا دليل على تحسيينه » وأما 
إطلاق الترويحة على الأربع فقد ورد فى آثر ضعيف سيأتى . 

قلت : هذا الآثر ضعفه البيهقى » وتعقبه العلامة الحافظ ابن التركمانى فى «الجوهر 
النقى! : بآن الأظهر أن ضعفه من جهة أبى سعد سعيد بن المرزبان"" البقال » .فإنه متكلم 
فيه» فإن كان كذلك فقد تابعه عليه غيره » قال ابن أبى شيبة فى المصنف » : ثنا 
وكبع؛ عن الحسن بن صالح » عن عمرو بن قيس » عن أبى الحسناء : « أن عليا أمر رجلا 
يعطلى بهم فى رمضان عشرين ركعة » . وعمرو بن قيس أظنه الملائى وثقه أحمد ويحيى 
زأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم » وآحرج له مسلم » ثم ذكر حديثا فى سنده المغيرة بن 
زيادء فقال : ليس بالقوى » قلت : ضعفه فى باب ترك القصر » وقال فى باب خل 
الخمر: صاحب مناكير وقد وثقه ابن معين وجماعة › فلم يذكر البيهقى شيئا من ذلك اه . 
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قلت : وأيضا فالبقال وثقه الهيشمى فى « مجمع الزوائد » فقال : هو ثقة مدلس ٠‏ وقال 
أبو أسامة : حدثنا سعيد بن المرزيان وكان ثقة » وقال أبو زرعة : لين الحديث مدلس » 
قيل : هو صدوق ؟ قال : نعم ! كان لا يكذب » وروى عنه شعبة والسفيانان والأعمش 
وغيرهم » وشعبة لا يروى إلا عن ثقة » ذكرنا ذلك كله فى ١‏ الإعلاء ١‏ » فهو حسن 
الحديث » وقد تابعه غيره » فقوى الأثر » وأعله النيموى فى « التعليق الحسن »© : بأن 
مداره على أبى المسناء وهو لا يعرف اه . قلت : وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه 
شريك عند أبى داود « العون » عند البيهقى ٠‏ وعمرو بن قيس عند ابن أبى شيية » وسكت 
عنه أبو داود ثم المنذرى فى « تلخيصه » وإنما أعل حديثه بحنش وشريك ولم يتكلم فيه 
بشىء كما يظهر من ١‏ العون ؟ . 

وبعد ذلك فلا شك فى استحباب الترويحة على أربع ركعات ؛ لأن عليا أمر بذلك › 
وقد جزم الحافظ بأنهم أى الصحابة أول ما اجتمعوا عليها » كانوا يستريحون بين كل من 
التسليمتين كما مر » وجزم مثله بشىء حجة » وقد روى البيهقى17) عن أبى الخصيب قال : 
« كان يؤمنا سويد بن غفلة فى رمضان » فيصلى حمس ترويحات عشرين ركعة » » 
وإسناده حسن » وروی أبو بكر بن أبى شيبة عن سعيد بن عبيد : أن على بن ربيعة « كان 
يصلى بهم »۳ فى رمضان حمس ترويحات ويوتر بثلاث » . وسنده صححيح » كذا فى 
«آثار السئن» . 

وفى ١‏ التعليق الحسن » : آخرج ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه» : حدثنا غندرة » عن 
شعبة » عن خلف ٠‏ عن الربيع - وأثنى عليه خيراً - عن أبى البخترى : ١‏ أنه كان يصلى 
حمس ترويحات فى رمضان ويوتر بثلاث ».قال النيموى: فيه خلف لا أعرف من هو اه ؟ 
قلت : لا حاجة إلى معرفتنا به » فإن شعبة لا يحدث إلا عن ثقة » وظنى أنه خلف بن 
حوشب الكوفى ثقة من السادسة كما فى « التقريب ١‏ روى عله شعبة كما فى التهذيب». 
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والباقون كلهم ثقات ٠‏ فالأئر حسن ٠»‏ وقى هذه الآثار مواظبة كبار التابعين رضى الله عنهم 
على خمس ترويحات فى التراويح » لاسيما سويد بن غفلة فإنه مخضرم كان مسلما فى 
زمن النبى ية ٠‏ وذكره ابن قانع فى الصحابة » كما فى ١‏ التهذيب » ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بالأخذ عن الخلفاء وأجلة الصحابة رضى الله عنهم » وفيه تقوية لما روى زيد بن وهب : 
« أن عمر كان يروحهم فى رمضان يعنى بين الترويحتين إلخ » . فإن موافقة عمل الفقهاء 
وفتياهم بحديث إمارة صحته » كما ذكرناه فى المقدمة . 

وهذا يكفينا لإثبات الاستحباب لاسيما وقد استمر العمل بذلك إلى زمن المجتهدين ١‏ 
حتى وقع بينهم الاختلاف فى حكم التنفل بين الترويحتين هل یکره آم لا ؟ فقال ابن 
القاسم : سألت مالكا عن التنفل فيما بين الترويحتين » فقال : لا باس بذلك إذا كان يركع 
ويسجد ويسلم ٠‏ قال ابن وهب ء عن ابن لهيعة » عن ابن الهادى ٠‏ قال : « رأيت عامر 
ابن عبد الله بن الزبير » وأبا بكر بن حزم ويحيى بن سعيد » يصلون بين الأشفاع » . كذا 
فى « المدونة »4 . 

وفى ‏ المغنى » لابن قدامة : وكره أبو عبد الله التطوع بين التراويح »> وقال فيه أن ثلاثة 
من أصحاب رسول الله لا > عبادة » وأبو الدرداء » وعقبة بن عامر » فذكر لأبى عبد 
الله فيه رخصة عن بعض الصحابة » فقال : هذا باطل » إنما فيه عن الحسن وسعيد بن 
جبير » قال أحمد : يتطوع بعد المكتوبة » ولا يتطوع بين التراوبح . وروى الأثرم عن أبى 
الدرداء : « آنه أبصر قوما يصلون بين التراويح > فقال : ما هذه الصلاة ؟ أتصلى وإمامك 
بين يديك ؟ ليس منا من رغب عنا » وقال : من قلة فقه الرجل أن يرى أنه فى المسجد 
ليس فى صلاة » اه . وفيه أيضا : قال أبو داود : وسئل أحمد عن قوم صلوا فى رمضان 
خمس تراويح لم يتروحوا بينهما » لا بأس اه . وفى قوله  :‏ لا باس » إشارة إلى كونه 
خلاف الأولى . 

وفى " البدائع ‏ فى بيان سنن التراويح : ومنها أن الإمام كلما صلى ترويحة قعد بين 
الترويحتين قدر ترويحة » يسبح ويهلل ويكبر ويصلى على النبى ل » ويتنظر أيضا بعد 
الخامسة قدر ترويحة ؛ لأنه متوارث من السلف ء وأما الاستراحة يعد خمس تسليمات فهل 


يستحب ؟ قال بعضهم : نعم ! وقال بعضهم : لا يستحب » وهو الصحيح ؛ لاله حلاف 
عمل السلف » والله الموفق اه . قلت : والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضى الله 
عنهم» لما تقدم عن الحافظ أنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين الترويحتين اه. 
وأول اجتماعهم عليها كان فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

وناقش سنية العشرين صاحب ١‏ فتح القدير 4 حيث قال : فتحصل من هذا كله : أن 
قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر فى جماعة فعله يلو ثم تركه لعذر » أفاد أنه 
لولا خشية ذلك لواظبت بكم » ولا شك فى تحقق الأمن من ذلك بوفاته َيه فيكون سنةء 
وكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين » وقوله ية : ١‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين)7١2‏ ندب إلى سنتهم » ولا يستلزم كون ذلك سنة إذ سنته بمواظبته بنفسه أو إلا 
لعذر» وبتقدير عدم ذلك العثر إنما استفدنا أنه كان يواظب على ما وقع منه » وهو ما 
ذكرنا » فتكون العشرون مستحبا » وذلك القدر منها هو السنة اه . 

قال بعض الناس : وهو الصحيح عندى > وقول صاحب « الهداية » المار قريبا : «لاأنه 
واظب عليها الخلفاء الراشدون » » غلط بين » فإن أبا بكر رضى الله عنه لم يصل 
العشرين» ولم يصل أيضا أصل التراويح بالجماعة » وأما عمر رضى الله عنه وعثمان رضى 
الله عنه فلم يثبت عنهما أنهم صليا العشرين بالجماعة » نعم ! جمع الئاس عليه عمر رضى 
الله عنه » ولم ينقل إنكار عثمان رضى الله عنه وعلى رضى الله عنه عليه » فكان تقديرا 
منهما رضى الله عنهما . وأما قول الترمذى الذى تقدم قريبا روى عن على وعمر » فرواية 


)١(‏ رواه أبو داود فى ( السنة باب 3 4 » ) والترمذى ( 577177 ) وابن ماجة ( ٤١‏ ) وأحمد فى « المسند) 
۱۲١ /:(‏ ۰ ۱۲۷ ) والطبرانى فى ١‏ الكبير ۲٤۷ › ۲٤1 / ۱۸ (٩‏ 2 154525848 ۲۵۷ ) 
والييهقى ( ١١5 / ۱١‏ ) وابن أبى عاصم (۱/ ۲۹ ۰ ۳۰ ) وابن حبان ( ۱۰۲ ) والفتح ( ۱۳ / 
۲ ) والتلخيص ( 5 / ۱۹۰ ) ونصب الراية ( ١17 / ١‏ )والبغوى ( ۲ / 5١5‏ ) وإتحاف( ” / 
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۸ ) وأسرار ( ۳۱۲١‏ ) , 
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عمر ذكرت فى المتن » ورواية على رضى الله عنه ما ذكرها فى ١‏ كنز العمال » : عن أبى 
الحسناء : « أن على بن أبى طالب أمر رجلا يصلى بالناس جماعة خمس ترويحات عشرين 
ركعة ٦‏ . رواه البيهقى 7 فى « سننه ١‏ وضعفه اه . 

قلت : هذا قول محدث خارق للإجماع » فإن الأئمة الأربعة المقتدى بهم فى الدين قد 
اختلفوا فى عدد ركعات التراويح المسئون على قولين : فالمسئون عند أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد عشرون ركعة » وحكى عن مالك أن التراويح ست وثلائون ركعة » كذا فى ارحمة 
الأمة » والأمة إذا اختلفوا فى مسألة فى أى عصبر كان على أقوال كان إجماعا منهم على أن 
ما عداها باطل » ولا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر » صرح به فى «نور الأنوار » 
وغيره من كتب الأصول » ولا شك أن أحدا من الأئمة لم يقل با قاله ابن الهمام»ء بل 
اتفق كلهم على سنية العشرين » غير أن مالكا زاد عليها ستة عشر أخرى » ولم يذهب 
أحد منهم إلى النقص من عشرين » فمن قال : إن السنة منها إحدى عشرة ركعة والباقى 
مستحب ء فمحجوج بإجماع من قبله . 

على أن ما قاله ابن الهمام ساقط رواية ودراية أما الدراية فلأن مبئاه على أن السنة ما 
واظب عليه النبى ية بنفسه » وما واظب عليه الخلفاء بعده مندوب » وهذا خلاف ما عليه 
المحققون من الفقهاء والأصوليين » فإن السنة عندهم ما واظب عليه النبى بيه ٠‏ أو الخلفاء 
الراشدون» لتصريحهم بسنية الجماعة فى التراويح وعشرين ركعة فيها بمواظبتهم على ذلك» 
وهذا هو متمسك الأئمة المجتهدين فى المسألة » ويؤيد ذلك قول النبى لل : « عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجذ » » أخرجه الترمذى) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح : فإن لفظ ١‏ عليكم » يدل على اللزوم وضعا » والمعطوف 
فى حكم المعطوف عليه لغة » فثبت به لزوم سنة الخلفاء كلزوم سنة الرسول با »فلا يصح 


. ) ٤4۷ / 5 ( : السنن الكبرى‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 
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التفرقة بيلهما بالسنية والندب ١‏ فإن المدوب لا يكون لازما . 

وأيضا فإن قوله 4 : ١‏ عضوا علرها بالنراجذ » راجع إلى كلتى السنتين » وهر بفيد 
لزوم الأخذ بهما كليهما سواء . على أنه على القول : بالندب فى سنة الخلفاء لا يكون 
لتخصيص ستتهم بالذكر وجها » فإن سنن سائر الصحابة يستحب لنا الاخذ بهما لما روى 
عن عمر بن الخطاب مرفوعا : « سألت ربى عز وجل عن اختلاف أصحابى من بعدى ‏ 
فأوحى إلى : يا محمد ! إن أصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضها أقوى من 
بعض » ولكل نور ء فمن أخذ بشىء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى ٩‏ . 
رواه رزين » كذا فى « المشكاة »° , 

ولا يخفى أن اللبى ية حثنا على الأخذ بسنة الخلفاء »> لاسيما الشيخين منهم با لم 
يحث بمثله بستن «.ائر الصحابية » فلو قال ابن الهمام : إن السنة المؤكدة فى قيام رمضان 
ثلاثة وعشرون ركعة » وإحدى عشرة منها أوكد وأزيد تأكيدا للوجه الذى ذكرناه لكان أولى 
وآليق . فإن السنن المؤكدة بعضها أقوى من بعض كما لا يخفى » وروى أسد بن عمرو › 
عن أبى يوسف ء قال : سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضى الله عنه ؟ 
فقال: التراويح سنة مؤكدة » ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه » ولم يكن فيه مبتدعا » 
ولم يأمر به إلا عن أصل لديه » وعهد من رسول الله ية . كذا فى « مراقى الفلاح ٠‏ 
نقلا عن ١‏ الاختيار » . وفيه إشعار بكون التراويح سنة مؤكدة على الخال التى أمر بها عمر 
وهی عشرون ركعة . 

وأما رواية: فمبنى كلام ابن الهمام إنما هو ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن  :‏ سألت 
عائشة رضى الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله ییو فی رمضان ؟ فقالت :ما كان يزيد 
فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» الحديثء وحمله الحقق على أن إحدى 
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عشرة ركعة هى مجموع صلاته ليه بالليل فى رمضان وغيره » والحق أنها مجموعة صلاة 
التهجد لا مجموعة صلاة الليل كلها ؛ لأن الأحاديث الصحيحة تفيد زيادة صلاته بل فى 
رمضان على القدر الذى كان يصلى فى غيره . قالت عائشة رضى الله عنها : ١‏ كان رسول 
الله ی يجتهد فى رمضان ما لا يجتهد فى غيره ٩‏ » رواه مسل كذا فى فتاوى العلامة 
عبد الحى . وعنها قالت : ١‏ كان النبى يل إذا دخل العشر ( الأخير » فتح ) شد متزره » 
وأحيى ليلته » وأيقظ أهله ؛ . أخرجه البخارى7؟ كما فى « الفتح » وإحياء الليل بالتطويل 
فى إحدى عشرة ركعة بعيد جدا ء لما فيه من الشدة وطول القيام بالغاية » بل الظاهر أنه 
هة كان يحييها بكثرة الصلاة » يؤيده ما رواه البيهقى فى « الشعب © عن عائشة مرفوعا : 
« كان إذا دخل شهر رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ .7" وإسناده حسن » 
وعنها أيضا : قالت : « كان إذا دحل رمضان تغير لونه » وكثرت صلاته » وابتهل فى 
الدعاء ء وأشفق لونه 6 . كذا فى ١‏ العريزى » . 

وهذه الأحديث وإن لم تبين لنا صراحة أنه كم كان قدر صلاته فى رمضان سوى 
التهجد؟ ولكنها تفيد أن صلاته فى ليالى رمضان كانت أزيد من صلاته فى غيرهاءثم وجدنا 


) ۱۷١۷ ( وابسن ماجة‎ ) ۷۹١ ( والترمذى‎ ) ٩ ۸ « رقم‎ 6 ۳١ رواه مسلم قى ( الاعتكاف باب‎ )١( 
هذا حديث‎ ١ : المسند ؟ ( 51 / 65 ) وشرح السنة (5 / 9 ) . وقال الترمذى‎ ١ وأحمد فى‎ 
. ٩ حسن صحيح غریب‎ 

ولفظ مسلم : « كان رسول الله به يجتهد فى العشر الأواخر » ما لا يجتهد فى غيره © , 

(1) رواه البخارى فى : ( ليلة القدر باب ٠ ١‏ 4 ) ومسلم فى ( الاعتكاف « 7 6 ) والنسائى فى ( قيام 
الليل ١١ ١(‏ ) وابن ماجة فى ( الصيام ‏ لاه ٩‏ ) وأحمد فى ١‏ المسئد © ( 5 / 51 , 1۷ ٦۸‏ 
0 


(۳) كنز العمال : ( 1۸٠۰7١١‏ ) . 
(4) كتز العمال : ( ۱۸٠١١۲‏ ) . 
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أبا بكر بن أبى شيبة قد أخرج فى «مصنفه» : حدئنا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا 
إبراهيم بن عثمان ۽ عن الحكم »> عن مقسم » عن ابن عباس : «أن رسول الله وَل كان 
يصلى فى رمسضان عشرين ركعة والوتر» وأخرجه الكشى فى «مسنئده » والبغوى فى 
امعتجمه» والطبرانى فى «الكبير» ('؟ له والبيهقى فى «سننه» كذا فى « التعليق الحسن » . 
ورجاله كلهم ثقات إلا إبراهيم بن عثمان جد أبى بكر بن أبى شيبة » فضعفه الجمهور ١‏ 
وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة » وهو خير من إبراهيم بن أبى حيه وقال يزيد بن 
هارون » وكان على كتابته أيام كان قاضيا : ما قضى على الناس رجل يعنى فى زمانه أعدل 
فى قضاء منه » كذا فى ١‏ التهذيب » . قلت : وإيراهيم بن أبى حية مختلف فيه » وهو 
حسن الحديث » نقل عثمان الدارمى عن يحبى بن معين أنه قال : شيخ ثقة كبير » كذا فى 
«اللسان» . فمن كان خيرا منه لا أقل أن يكون مختلفا فيه وحسن الحديث مثله » وفيه 
تصريح ہا أفادته الأحاديث الصحاح إجمالا أنه َو كان يصلى فى رمضان أكثر مما كان 
يصلى فى غيره . 

وأما قول اين الهمام : إن هذا الأثر ضعيف بأبى شيبة إبراهيم بن عثمان متفق على 
ضعفه مع مخالفته للصحيح اه . فهو ساقط ها قلنا : أن ابن عدى أشار إلى توثيقه 
ورجحه على من هو حسن الحديث على قاعدتهم » وإن سلمنا ضعفه فقد صرح المحقق 
نفسه فى فتح القدير بأنه إذا تأيد الضعيف با يدل على صحته من القرائن كان صحيحاً » 
ثم مثل لذلك بآن ثبوت كون مذهب أبى هريرة بكفاية الغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب فى 
الإناء أنه قرينه تفيد صحة ما روى عنه فى هذا الباب مرفوعاً » وأن هذا ما أجاده الراوى 
المضعف اه . وفيه أيضاً : والحاصل أن غير المرفوع » أو المرفوع المرجوح فى الثبوت عن 
مرفوع آخر » قد يقدم على عديله إذا اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه عليه الصلاة 
والسلام مستمر عليه اه . 


وهذا الأثر قد تأيد بمواظبة الخلفاء والصحابة فى ليالى رمضان على القدر الذى ذكر فيه 


)٥١٤( والمطالب‎ ) ٠٠١ /۸( والتمهيد‎ )5١8 / ۳( مصتف ابن أبى شيبة (۲ / 45" ) وإتحاف‎ )۲ :١( 
والمجمع (۳/ 177١1)اء وعزاه إلى الطبرانى فى «الكبير» و «الأوسط © وقيه أبو شيسبة إبراهيم وهو‎ 


صضعيتا. 


وقد قدمنا فى المقدمة أن المرسل ضعيف عند الشافعى ومن تابعه » ولكن إذا وافقه قول 
الصحابى صار حجة عند الكل » وصرح بذلك ابن الهمام نفسه فى ١‏ الفتح »© فقال : وقول 
الترمذى : ١‏ العمل عليه عند أهل العلم يقتضى قوة أصله وإن ضعف خصوص هذا 
الطريق اه. وأى أهل العلم أفضل من الخلفاء والصحابة ؟ فكيف لا يكون عملهم دليلا 
على قوة أصله ؟ فالحق أن الأثر إن لم يكن صحيحا فلا أقل من أن يكون حسنا . وأما 
قوله: مع مخالفته للصحيح اه . فقد أجبنا عنه آنفا وأثبتنا أن الأثر ليس بمخالف للصحيح 
إلا على زعم ابن الهمام » وحمله قول عائشة : «ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة  »‏ مجموع صلاته بالليل» وليس كذلك » بل المراد منه مجموع 
صلاته بالتهجد التى كان يصليها بعد رقدة » وبينا أن المعنى الذى حمل عليه ابن الهمام 
قول عائشة هذا يخالف الأحاديث الواردة فى اجتهاده ي فى رمضان بأزيد من غيره » 
فلايد من حمله على ما قلنا : وبعد ذلك فليس فى آثر أبى شيبة مخالفة ما لحديث عائشة 
هذا » بل هو موافق لأحاديثها الأخر التى روتها فى اجتهاده يلد وكثرة صلاته فى رمضان 
بأزيد من غيره » ومؤيد بمواظبة الخلفاء والصحابة وإجماعهم على عشرين ركعة سوى الوتر 
فى ليالى رمضان . وأى قرينة أقوى من ذلك للصحة ؟ 

على أن أحاديث عائشة فى صلاته َة بالليل أشكلت على كثير من أهل العلم » حتى 
نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب » قاله الحافظ فى «الفتح» وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً 
فى أبواب الوتر ء فهذا أبو سلمة روى عنها أنه ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة . وروى هشام بن عروة»عن أبيهء عنها «أنه ٤ة‏ كان يصلى بالليل ثلاث 
عشرة ركعة » ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين» آخرجه البخارى ° . 
فالعجب من ابن الهمام كيف يجعل حديثها حجة مع مخالفته لحديثها الآخر ؟ ولا يجعل 
أثر أبى شيبة حجة مع موافقته لعمل الخلفاء والصحابة وسائر الأئمة وكافة الأمة 


)١(‏ تقدم 
(۲) تقدم 


المسلمة . فسقط قوله : «وبتقدير عدم ذلك العذر إنما استفدنا أنه كان يواظب على ما وقع 
منه » وهو ما ذكرنا » فتكون العشرون مستحباً وذلك القدر منها هو السنة » اه . بل 
الظاهر أنه لولا العذر لواظب على ما واظب عليه الخلفاء بعده والصحابة لا سيما وقد ثبتت 
مواظبته َة على العشرين فى أثر ابن عباس الذى هو حسن الإسناد كما حققنا .وإن 
سلمنا ضعفه فقد انجبر بعمل أهل العلم من الصحابة والخلفاء به . فقيام رمضان بعشرين 
ركعة والوتر هو السنة المؤكدة يضلل تاركها ويلام من نقص عنها . 

لا يقال : إن عمر رضى الله عنه لم يجمع الناس على عشرين ركعة حتما » بل جمعهم 
على قيام رمضان موسعاً بين إحدى عشرة ركعة وثلاث وعشرين ركعة » لما روى مالك » 
وابن أبى شيبة » وسعيد بن منصور » عن محمد بن يوسف » عن السائب بن يزيد » أنه 
قال : « أمر عمر بن الخطاب أبى ين كعب وتميم الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعة » وكان القارىء يقرأ بالمئين » حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام» كذا فى 
آثار السن لأن هذا أثر مضطرب المتن » اختلف فيه على محمد بن يوسف » فروى عنه 
مالك فى «الموطأ» ويحيى القطان عند ابن أبى شيبة » وعبد العزيز بن محمد عند سعيد بن 
منصور هكذا الإحدى عشرة ركعة » ورواه محمد بن نصر فى قيام الليل من طريق محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن يوسف »> فقال : «ثلاث عشرة » ورواه عبد الرزاق من وجه آخر 
عن محمد بن يوسف » فقال : « إحدى وعشرين؟ قاله الحافظ فى « الفتح © وهذا اخحتلاف 
يسقط الاحتجاج بالأثر » قل ابن عبد البر : روى غير مالك فى هذا الحديث إحدى 
وعشرون » وهو الصحيح » ولا أعلم أحداً قال فيه إحدى عشرة إلا مالكاً » إلى أن قال : 
الأغلب عندى أن قوله : « إحدى عشرة » وهم ء كذا فى « التعليق الحسن » نقلا عن 
الزرقانى فى شرح « الموطأ ١‏ 


)١(‏ روى النسائى فى سننه أن رسول الله ية : ٠‏ كان يصلى إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته (يعنى 
بالليل » . 
فى : قيام الليل » باب ( 76 ) ورواه أحمد فى « مسنده » :( ٦‏ / 88)والبيهقى فی«الکبری۳(:۹ / 
لاء ٤‏ ) . وانظر الإرواء : ( ؟ / ١59‏ ). 
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قلت : لم يهم فيه مالك لمتابعة اثنين له فى ذلك عن محمد بن يوسف ٠‏ بل الوهم 
عندى فيه من محمد بن يوسف ء فإنه قال مرة : إحدى وعشرين ومرة : إحدى عشرة 
وتارة : ثلاث عشرة . والجمع بينها بالحمل على اختلاف الأحوال ونحوه كما قاله الحافظ 
وغيره بعيد مستغنى عله » فإن المخرج واحد » فكيف يصح حمله على اختلاف الأحوال ؟ 
والمحفوظ ما رواه يزيد بن خصيفة » عن السائب بن يزيد » قال : كانوا يقومون على عهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة » كما ذكرناه فى المآن . 
أخرجه البيهقى" وسنده صحيح ١‏ وعزاه الحافظ فى «الفتح» إلى مالك أيضاً فإن له شواهد 
كثيرة صحيحة . 

روى مالك عن يزيد بن رومان أنه قال : كان الئاس يقومون فى رمان ° عمر بن 
الخطاب فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة » 7 ( أى مع الوتر ) وإسناده مرسل قوى ء 
وعن يحيى بن سعيد : « أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً يصلى بهم عشرين ركعة » وإسناده 
مرسل قوی › وعن عبد العزيز بن رفيع قال : « كان أبى بن كعب يصلى بالناس فى 
رمضان بالمديلة عشرين ركعة ويوتر بثلاث » وإسناده مرسل قوى » ذكرنا كله فى المتن 
فرواية يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أقوى وأولى وأرجح من رواى محمد بن 
يوسف عنه » فإن يزيد لم يختلف عليه فيما رواه بخلاف محمد بن يوسف فقد اختلف 
عليه اختلافاً شديداً . 

وإن سلمنا صحة أن عمر أمر أبيا وتميما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ° > فلا 
دليل فيه عن عمر رضى الله عنه كان يوسع للناس بين القيام بإحدى عشرة وثلاث وعشرين 
ركعة» لاحتمال أن عمر أمر أولا بإحدى عشرة لعدم ثبوت الزيادة عليها عنده عنه اة ثم 
أمر بعشرين سوى الوتر لما ثبت عنده أنه وَل كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر » 


) 145 / ۲( : سنن البيهقى‎ )١( 

(؟) قوله: «رومان أنه قال : "كان الناس يقومون فى زمان» سقط من «الأصل »© وأثبتناه من «المطبوع» ). 
() رواه مالك فى : 5 - كتاب الصلاة فى رمضان 0 ؟ - باب ما جاء فى قيام رمضان 0 رقم (5) 0 
)€( المصدر السابق 3 2١‏ ). 


ولو كان أمره بإحدى عشرة وثلاث وعشرين توسعة لبقيت التوسعة بعده فى زمن عثمان 
وعلى أيضا » ولم يروا بذلك أثر أنهما وسعا للناس بينهما . )١(‏ وأما ما رواه مالك فى 
«الموطأ» ('» عن الأعرج » قال : ١‏ ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان » 
قال : وكان القارىء يقرأ بسورة البقرة فى ثمان ركعات .» فإذا قام بها فى اثنتى عشرة ركعة 
رأى الناس أنه قد خف » فليس فيه أنه كان يقوم بثمان ركعات فقط مرةً وباثنتى عشرة 
ركعة مرة » بل فيه بيان قدر القراءات فى ركعات التراويح » أن القارىء يقرأ سورة البقرة 
ونحوها فى ثمان ركعات » ولا دلالة فيه على مجموع عدد ركعاتها أصلا ء فيحتمل أنه 
كان يقرأ قدر البقرة فقط فى مجموعها الذى كان ثمان ركعات مرة » واثنتى عشرة ركعة 
مرة» أو أنه كان يقرأ قدر البقرة فى ثمان ركعات ويخفف القراءة بعدها فى الركعات الباقية 
من العشرين » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

وقال الحافظ اين قدامة فى « المغنى » : والمختار عند أبى عبد الله رحمه الله فيها عشرون 
ركعة » وبهذا قال الشورى » وأبو حنيفة » والشافعى » وقال مالك : ست وثلاثون » 
وزعم أنه الأمر القديم > وتعلق يفعل أهل المدينة » فإن صالحاً مولى التوأمة قال : «أدركت 
الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس ١‏ ء ولنا أن عمر لما جمع الناس 
على أبى بن كعب كان يصلى لهم عشرين ركعة »رواه أبو داود 29 » ورواه السائب بن 
يزيد » وروی عنه من طرق » وروی مالك عن يزيد بن رومان قال : « كان الئاس 
يقومون فى زمن عمر فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة ؛ . وعن على : « أنه أمر رجلا 
يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة » » وهذا كالإجماع > فأما ما رواه صالح فإن صالحآ 


. تقدّمت هذه الجملة من الأحاديث‎ )١( 

(۲) رواه مالك فى : ٦‏ - كتاب الصلاة فى رمضان › ۲ - باب ما جاء فى قيام رمضان » رقم : (0). 

قوله : «يلعنون الكفرة فى رمضان » أى فى قنوت الوتر » اقتداء بدعائه هة فى القنوت » على رعل 
وذكوان وبنى ليان » الذين قتلوا أصحابه ببثر معونة . 

(۳) تقدم 

)٥( : كاب الصلاة فى رمضان » ؟ - باب ما جاء فى قيام رمضان » رقم‎ - ٦ رواه فى‎ )٤( 


ضعيف . ثم لا ندرى من الناس الذين آخبر عنهم » فلعله قد أدرك جماعة من الناس 
ينعلون ذلك وليس ذلك بحجة » ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله 
عمر وأجمع عليه الصحابة فى عصره أولى بالاتباع »> قال بعض آهل العلم : إنما فعل هذا 
أهل المدينة ؛ لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة فإن أهل مكه يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين 
فجعل أهل الدينة مكان كل سبع أربع ركعات » وما كان عليه أصحاب رسول الله وك 
أولى وأحق أن يتبع اه . وقال الحافظ فى « الفتح » : وروى محمد بن نصر من طريق 
داود بن قيس قال  :‏ أدركت الئاس فى إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعنى 
بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث » . وعن الزعفرانى عن الشافعى : 
«رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين » اه . 

وبالجملة فلم نجد فى أثر ما أنهم كانوا يقومون بأقل من عشرين إلا ما رواه محمد بن 
يوسف ء وقد بينا ما فيه من الاضطراب فى المتن » فلا حجة فيه ؛ فلو كان إحدى عشرة 
ركعة سنة والباقى من العشرين مستحباً كما زعمه ابن الهمام لنقل عن السلف العمل به » 
وحيث لا فهو قول ساقط خارق للإجماع ٠‏ والله أعلم . 

وأما قول بعض الناس : إن قول صاحب ١‏ الهداية » : «واظب عليها الخلفاء الراشدون » 
غلط بين » فإن أبا بكر لم يصل العشرين » ولم يصل أيضآ أصل التراويح بالجماعة إلخ . 
فالجواب عنه أن قوله : «واظب عليها الخلفاء الراشدون » فيه تغليب » إذا لم يرد به كلهمء 
بل عمر وعثمان وعلياً » قاله اللحقق فى « الفتح » » وأما قوله : إن عمر وعثمان لم يثبت 
عنهما أنهما صليا العشرين بالجماعة إلخ . فلعله أراد بهذا الكلام نفى المواظبة عن الخلفاء 
الثلاثة أيضاً » وقصد تغليط صاحب الهداية بالكلية » ولكن منشأه سوء الفهم وقلة التدبر 
وعدم الاطلاع على اصطلاح الفقهاء ٠‏ فإن المواظبة التى تفيد السنية والتأكيد لا تتوقف على 
المداومة الفعلية » بل هى على ضربين : الأول ما ثبت المواظبة فيه فعلا وعملا » كمواظبة 
النبى 44 على الجماعة والسان والرواتب وغيرها » والثانى ما ثبتت المواظبة فيه تشريعا » 
بأن يحث على فعله بالاستمرار » کالآذان والإقامة » فقد أجمع العلماء بأسرهم على 
سنيتهما مع علمهم بأنه ولك لم يباشرهما بنفسه إلا أن يكون نادراً » ولكنهم قالوا بسنيتهما 
لتشريع النبى وَل لهما بالمواظبة والاستمرار » وحثه عليهما مؤكداً » فكما أن المواظبة 
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النبوية على ضربين كذا مواظبة الخلفاء أيضا » وكل منها تفيد السنية والتأكيد » صرح به 
بحر العلوم فى شرح التحرير » » ويفيده كلام الأصوليين فى مواضع عديدة » كذا فى 
فتاوى العلامة عبد الحى رحمه الله 

وبعد ذلك فإن سلمنا أن الخلفاء الثلاثة لم يواظبوا على العشرين بالجماعة فغاية ما يلزم 
منه انتفاء المواظبة العملية منهم » ولكن المواظبة الششريعية ثابتة عنهم ٠‏ لا قدمنا آنفا من 
الآثار » وادعى الحافظ ابن قدامة إجماعهم عليها » وهو حجة فى النقل كما لا يخفى على 
من طالع ترجمته » على أن أحمد رحمه الله قد جزم بان قد جاء عن عمر أنه كان يصلى 
فى الحماعة » قال أحمد : كان جاير وعلى وعبد الله يصلونها فى جماعة . وقد 
ذكرناه قبل نقلا عن ١‏ المغنى »© وجزم مثل أحمد بشىء حجة » وقال الشوكانى الذى مر 
حافظ حجة عند بعض الناس فى « نيله » : واختلقوا فى أن الأفضل صلاته فى بيته ه:ردا 
أم فى جماعة فى المسجد » فقال الشافعى وجمهور أصحابه » وأبو حنيفة . وأحمد » 
وبعض المالكية وغيرهم : الأفضل صلاتها جماعة » كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة 
رضى الله عنهم » واستمر عمل المسلمين عليه ؛ لآأنه من الشعائر الظاهرة اه . وهذا يفيد 
أن عمر رضى الله عنه صلاها جماعة . 

لا يعارضه ما رواه ابن وهب » عن الليث » عن يحيى بن سعيد : أنه سثل عن صلاة 
الأمير خلف القارىء قال  :‏ ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا يقومان فى رمضان مع الناس فى 
المسجد » كذا فى «المدونة» » ففيه نفى قيامهما مع الناس مقتدين بالقارىء » وأما : إنهما 
يؤمان الناس فى التراويح فالأثر ساكت عنه » وأيضاً فعدم معرفة يحيى بن سعيد بشىء لا 
يستلزم عدم معرفة غيره به » فلعل أحمد بلغه أن عمر رضى الله عنه كان يصلى فى 
الجماعة » وكذا على وجابر وعبد الله » وصح ذلك عنده فجزم به » ومواظبة واحد من 
الخلفاء واتفاق بقية الصحابة معه تكفينا للسنة والتأكيد . 


وقد أخرج «البيهقى » 2١7‏ رحمه الله فى « سننه » : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 


. » قوله : « وقد أخرج البيهقى » سقط من الأصل › وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 
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القطان » آنا محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك الرازى ٠»‏ ثنا أبو عامر عمر بن تميم » ثنا 
أحمد ابن عبد الله بن يونس » ثنا حماد بن شعيب » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد 
الرحمن السلمى » عن على رضى الله عنه قال : ١‏ ودعا القراء فى رمضان فأمر منهم رجلا 
أن يصلى بالناس عشرين ركعة » قال : وكان على رضى الله عنه يوتر بهم » . وروی ذلك 
من وجه آخر عن على ١‏ انتهى. » كذا فى «التعليق الحسن؟ ” » قال التيموى : حماد بن 

ثم نقل أقوال مضعفيه عن ١‏ الميزان » ء قلت : وفى «اللسان» : وقال ابن عدى : 
يكتب حديثه مع ضعفه » وأخرج له مع هذا الحاكم فى « مستدركه » اه . فالأثر حسن 
مع كونه مرويا من وجه آخر أيضاً » وفيه تصريح بأمر على بعشرين ركعة وإشعار بقيامه 
معهم؛ لأنه كان يوتر بهم فافهم . 

فى الدر المختار » : ويقعد فى كل نفله كما فى التشهد على المختار » وفى 
«الطحاوى»: وهو رواية زفر عن الإمام » قال أبو الليث : وعليه الفتوى » وقيل : يقعد 
محتبياً أو متربعاً » ولا خلاف أنه إذا جاء أوان التشهد جلس كالتشهد سواء كان القعود 
بعذر آم لا » «نهر ؛ اه . قلت : وفى ١‏ بلوغ المرام © عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : 
«رأيت النبى ب يصلى متربعاً ٠‏ رواه النسائى 17 وصححه الحاكم اه . 

وفى " نيل الأوطار » : والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعداً أن يتربع > وإلى 
ذلك ذهب أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » وهو أحد القولين للشافعى إلخ . قلت : 
الحديث لا يدل عليه » فإنه لم يبين فيه أنه هة كان مفترضاً أو متنفلا » وفعل ذلك بعذر 


أو بغير عذر فافهم . 


. ) 7 انظر : التعليق الحسن ( ص 55 ج‎ )١( 
.2) 55 / " ( كتاب قيام الليل وتطوع النهار » ۲ - باب كيف صلاة القاعد‎ - ٠٠ : رواه فى‎ )0( 


الجماعة بالتداعى فى غير المكتوبة 


باب كراهة الجماعة فى النوافل والوتر 
سوق التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين بالتداعى 
۱۸۲٦‏ - عن : زيد بن ثابت » أن النبى ية قال : « صلوا أيها الناس فى بيوتكم › 
فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » رواه النسائى ‏ بإسناد جيد » وابن 
خزيمة فى (صحيحه » كذا فى «الترغيب» 7(" وأصله رواه الجماعة إلا ابن ماجة كذا فى 
«نيل الأوطار » » وفى لفظ له عند أبى داود"“ : ١‏ صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته 
فى مسجدى هذا إلا المكتوبة » قال العراقى : وإسناده صحيح »كذا فى «النيل » أيضاً . 


باب كراهة الجماعة فى النوافل والوتر 
سوى التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين بالتداعى 

قوله : « عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن مسعود إلخ » . قلت : كما أن فى الحديثين 
دلالة على كون النوافل فى البيت أفضل منها فى المسجد كذا فيهما دلالة على كون الجماعة 
مختصة بالمكتوبة » وأما النوافل فالأفضل فيها الإخفاء والانفراد وإلا لم يكن فعلها فى 
البيت أفضل » فإن الصلاة التى مبناها على الإظهار والاجتماع فالأفضل فعلها فى المساجدء 
فثبت أن الجماعة فى النوافل خلاف الأصل » والأداء على حلاف الأصل لا يخلو عن 
الكراهة » فالجماعة فى النوافل مكروهة ٠»‏ وأيضاً : لا يخفى أنه كله كان يصلى السان 
الرواتب منفردا فى بيته » وكذا الوتر » كما دلت عليه الأحاديث المذكورة فى أبواب الوثر 
والسنن »لاسيما حديث عبد الله بن شقيق» عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : قالت 


١ ١١ رواه فى قيام الليل » باب‎ )١( 

(۲) الترغيب : ( ۱ / ۲۸۰ ) وأحمد فى المسندا ( ه / 187 ) والبيهقى ( ؟ / 1:44 . ٠۱١۹/۳‏ ) 
وإتحاف ( ۳ / 515 ) وفتح (۲ / ٤‏ ) وشرح معانى الآثار ( )76١ / ١‏ . 

(۳) رواه أبو داود ( 55 )٠١‏ والطبرانى ( /٩‏ 104) والتمهيد ( )١١11 /۸ 7194 / ٦‏ وشرح السنة 
)١17١/8(‏ وإتحاف ( ۳ / 515 ) والمشكاة )١17١١(‏ والطبرانى فى ١‏ الصغیر ٩‏ (۱/ ۱۹۷ ) 
وتلخيص ( ۲ / ۲۱) والمعانى ( )۳١۱ /١‏ وأصفهان ( ۲ / 8) والتاريخ الكبير ( 37 / ۲۹) . 
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الجماعة بالتداعى فى غير المكتوبة إعلاء السنن 
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۷ -- ويزاد هنا حديث عبد الله بن شقيق » عن عائشة , وفيه : (أنه َة كان 


يصلى الروانب فى بيتها ' وقد تقدم “') برواية مسلم . 


* كان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربعاً » ثم يخرج فيصلى بالناس » ثم يدخل فسيصلى 
ركعتين . وكان يصلى بالناس المغرب ٠‏ ثم يدخل فيصلى ركعتين » ويصلى بالناس 
العشاء. ويدخل بيتى فيصلى ركعتين ء وكان يصلى من الليل تسع ركعات قيهن الوثر »› 
إلى أن قالت : وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين » رواه مسلم ". والرواتب من السنن 
لكونها تبعاً للفرائض كانت أحق بمشروعية الجماعة بها من غيرها ء فلما لم تشرع لها ولم 
يرد فى أثر ما أنه ية صلاها مرة فى جماعة فغيرها أولى بعدم مشروعية الجماعة لها . 
وقال ابن القيم فى « زاد المعاد © : وكان هدى النبى ية فعل السنن والتطوع فى البيت 
إلا لعارض » كما أن هديه كان فعل الفرائض فى المسجد إلا لعارض اه . فككان الاتفراد 
فيها سنة مؤكدة » كما أن الجماعة فى الفراتض سنة مؤكدة لمواظبته عليه » فتكره الجماعة 
فى النوافل لكونها خلاف السنة المؤكدة » وخلاف عمل الخلفاء والصحابة » فإنهم لم 
يصلوا الرواتب من الستن والنفل المطلق فى جماعة قط » ومن ادعى فعلييه البيان ؛ ولأن 
الجماعة من شعائر الإسلام فتختص با مبناه على الظهور » وهى الفرائض »دون ما الأصل 
فيه الإخفاء وهى النوافل التى ليست من الشرائع . 

ومقتضى هذا الدليل أن تكره الجماعة فى النفل والوتر مطلقاً إلا آنا قيدناه بالتداعى » 
وهو أن يدعو بعضهم بعضا ء وفسره الفقهاء بالكثرة كما فى ١‏ الشامية» » لما ورد عنه الا 
التتفل بالجماعة أحياناً من غير تداع منه » فقد روى الشيخان 29 عن عتبان بن مالك : «أنه 
قال : يارسول الله ! إن السيول لتحول بينى وبين مسجد قومى » فأحب أن تأتينى فتصلى 
فى مکان من بيتى أتخذه مسجداً » فقال : سنفعل » فلما دحل قال : أين تريد ؟ فأشرت 
له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله ية » فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين » . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
/ ۸ ( والقرطبى‎ ) ١151 ( والمشكاة‎ ) 41١69 (؟) رواه مسلم فى (صلاة المسافرين باب 7 © رقم‎ 
. (TY 


() تقدم . 


الجماعة بالتداعى فى غير المكتوبة 


AA‏ - عن عبد الله بن سعد » قال : ١‏ سألت رسول الله اة عن الصلاة فى بيتى» 
والصلاة فى المسجد ؟ قال : قد ترى ما أقرب بيتى من المسجد » فلأن أصلى فى بيتى 
أحب إلى من أن أصلى فى المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة » أخرجه الترمذى فى 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : « صليت مع النبى ية ذات ليلة فقمت عن 
يساره » فأخذ رسول الله يله برأسى من ورائى فجعلنى عن يمينه » الحديث » أخحرجه 
البخارى 'أوغيره » وعن أنس » أنه قال : «صليت أنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى يلل . 
وأمى أم سليم خلفنا» أخرجه البخارى " وغيره » والأحاديث كلها صحاح قد تقدم ذكرها 
فى الكتاب فى مواضع مختلفة فتراجع » وعن جابر قصة انفكاك قدمه ية المباركة » فقال: 
فأتيناه نعوده » فوجدناه فى مشربة لعائشة يسبح ٠‏ قال : فقمنا خلفه قسكت عنا › ثم آنيناه 
مرة أخرى نعوده » فصلى المكتوية جالساً فقمنا خلفه » فأشار إلينا فقعدنا » الحديث › 
أخرجه أبو داود فى « سننه © 27 » فيجور التجميع بالنفل أحياناً من غير تداع كما فعله بالا 
أحياناً كذلك » وكذا بالوتر لما روينا فى أبواب الوتر عن المسور بن مخرمة » قال : ادفتا أبا 
بكر رضى الله عنه ليلا » فقال عمر : إنى لم أوتر ء فقام وصففنا وراءه » فصلى بنا ثلاث 
ركعات لم يسلم إلا فى آخرهن » . أخرجه الطحاوى وإسناده صحيح . 

قال فى «الدرة : ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان أى يكره ذلك لو 
على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحد كما فى ١‏ الدرر» اه . قال الشامى : أما اقتداء 
واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف › ١‏ بحر» ولم أجد دليلا 
على تحديدهم التداعى بالثلاثة أو الأربعة سوى الإمام » ولعل مبناه على أن الجماعة فى 
النوافل لما كانت خلاف الأصل يقتصر على ما ورد به النص » ولم نجد فى الأحاديث ذكر 
عدد الجماعة التى صلى بها النبى يولي النرافل إلا فى حديث أنس قال : « صليت أنا ويتيم 
خلفه ي > وأمى أم سليم خلفنا »57 وفيه ثلاثة خلف الإمام» فلا يجوز الزيادة عليها › 


. تقدما‎ )١ ۰ ۱( 

(۳) رواه فى : الصلاة باب 1 1۸ ٩‏ . 

(5) الضعيفة : ( 9418 ص )77١‏ « وفيه أن المرأة لا صف مع الرجال » وأصله ما يخشى من الاقتتان 
بها ء فإذا خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور ٩‏ . 


الجماعة بالتداعى فى غير المكتوبة إعلاء الستن 


«الشمائل»"" وسنده حسن صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد ۳ » وابن 
جة0 » وابن خزيمة فى ١‏ صحيحه) عن عبد الله بن مسعود ‏ كما فى الترغيب» (*) 


للمنذرى . 


فيكره الأربعة خلفه » والذين كرهوا الثلائة أيضا وأجازوا الاثنين خلف واحد لعلهم لم 
يعتبروا يأم سليم ؛ لأن النساء لاحظ لهن فى الجماعة للمكتوبات فضلا عن النوافل » 
فكان وجودها كعدمها ١‏ أو اعتبروا بها ولم يعتبروا باليتيم لعدم علمهم بأنه كان مميزاً أو لا. 

فإن قيل : قد صرح الحافظ فى قصة صلاته يِل فى مشربة عائشة » وفيه : وصلى قوم 
وراءه قياماً » بأنه قد سمى منهم فى الأحاديث أنس ٠»‏ وجابر » وأبا بكر » وعمر اه . 

قلت : نعم ! ولكنهم صلوا خلفه هناك مرتين » مرة فى النافلة » وأخرى فى المكتوبة » 
كما ورد التصريح به فى رواية أبى داود المتقدمة ء ولا تدرى أن الأربعة خلفه كانوا فى 
النافلة أو المكتوبة » فلا حجة فيها . ويمكن أن يكون مبناه على أن الثلاثة سوى الإمام 
جماعة مطلقة حتى تصح بها الجمعة . فلا تجوز الزيادة عليها فى النوافل » وكان القياس أن 
يجيب النقص منها كما ذهب إليه بعض أصحابنا » حيث كرهوا الثلائة سوى الإمام فيها ع 
ولكن بعض أصحابنا أجازوا ذلك لحديث أنس المذكور » وتأوله الآخرون با ذكرنا آنفآ » 
وأما الواحد خلف الواحد أو الاثنان خلفه فليس بجماعة مطلقة فى حق كل واحد ؛ إذ لا 
يوجد مع كل منهم إلا اثنان » والمثنى ليس بجمع مطلق » حتى لا تصح الجمعة بهما أو 
بواحد معهما لأجل هذه العلة » فلا كراهة بذلك فى النوافل » والله أعلم . وبالجملة 
فالتداعى عندهم ما كان على عدد ال+جماعة التى تصح بها الجمعة أو زائداً عليه ؛ لأن الجمعة 
من أهم الجماعات التى يراعى فيها الكثرة ودعا إليها الشارع » فافهم . 

وفى «رد المحتار؛ تحت قول ١‏ الدر » المذكور قبل ما نصه قوله : « أى يكره ذلك » أشار 
إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدورى فى مختصره»: «لا يجوز » الكراهة > لا 


. )۲۹۰( : الشمائل‎ )١( 

(؟ -5) رواه ابن ماجة )۱۳۷١(‏ وابن خحزية (؟11-1١)‏ والموضح ( )١١١ /١‏ وهامش المواهب )٠١١(‏ 
ومعانى (۳۳۹/۱) وابن عساكر فى «التاريخ» (7 / لا"ا8) فى الزوائد : رجاله ثقات . 

(0) انظر : مختصر القدورى « مطبوع ؟ . 


حكم الحماعة بالتداعى فى غير المكتوبة 14۷1۱ 


عدم أصل الجواز لكن فى ١‏ الخلاصة؛ عن القدورى : لا يكره ٠‏ وأيده فى ١ا-‏ ية ؛ با 
أخرجه الطحاوى عن المسور بن مخرمة قال : ١‏ دفنا أبا بكر رضى الله تعالى عنه ليلا » 
فقال عمر رضى الله عنه : إنى لم أوتر > فقام وصففنا وراءء إلخ » ثم قال : ويمكن أن 
يقال : الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة » ثم إن كان ذلك ؛ أحيانا كما فعل عمر كان 
مباحاً غير مكروه ٠‏ وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة ؛ لأنه حلاف المتوارث. 
وعليه يحمل ما ذكره القدورى فى « مختصره ٩‏ ؛ وما ذكره فى بر م.ختصره يحمل على 
الأول » والله أعلم اه . 

قلت : ويؤيده أيضاً ما فى « البدائع» من قوله : إن الجماعة فى التطوع ليست بسنة إلا 
فى قيام رمضان اه . فإن نفى السنية لا يستلزم الكراهة » نعم ! إن كان مع المواظبة كان 
بدعة فيكره » وفى حاشية ١‏ البحر 4 للخير الرملى : علل الكراهة فى «الضياء ؟ و «النهاية» 
بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة فى جميعها » وتؤدى بغير أذان وإقامة » والنفل 
بالجماعة غير مستحب ؛ لأنه لم تفعله الصحابة فى غير رمضان اه . وهو كالصريح فى 
أنها كراهة تنزيه تأمل اه . 

قلت : وتفمسير التداعى بالاهتسمام والمواظبة أولى من تفسيرها بالعدد والكثرة كما لا 
يخفى؛ لأن الأول أقرب إلى اللغة وأشبه بها دون الثانى . وفى « الخلاصة » : ولا يصلى 
التطوع بجماعة إلا فى رمضان » وعن شمس الأئمة السرخسى : أن التطوع بالجماعة إغا 
يكره إذا كان على سبيل التداعى » أما لو اقتدى واحد أو اثنان بواحد لا یکره » واذا اقتدى 
ثلاثة بواحد اختلف فيه › وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقاً » والاقتداء فى الوتر مارج 
رمضان یکره » وذكر القدورى لا يكره » وأصل هذا أن التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل 
التداعى تكره » وفى « الأصل » لأسادر الث هيد : أما إذا صلوا بجماعة بغير أذان وإقامة فى 
ناحية المسجد لا يكره وقال شس الأئمة -!أاوانى . إن كان سوى الإمام ثلاثة لا يكره 
بالاتفاق » وفى الأربع اخحتلف امساح والأصح لايكره اها 

قلت : ولكن المتون على إط .. :أن :انكر اهسة فهو المذهب ٠‏ وقيده المشائخ بالتداعى 
واخمتلفوا فى تفسيرها ؛ فالتنفل «امتماعة عار . بل ال اظبة يكره اتفاقاً » واخبتلثوا فيما إذا 
كانت بدونهاء فأجازه بعضهم مدللقا كالحلوانى ٠‏ .ثيه بعضهم إذا كانوا أربعاً سوى الإمام» 
والله أعلم . 


۷Y‏ كم الجماعة بالتداعى فى غير المكتوبة إعلاء السنن 
۹ سر :هيب بن النسعمانءقال:قال رسول الله وة «فضل صلاة الرجل فى 
اله على > لاته حسيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة»رواه الطبرانى فى 
ایی أ 1 ری إسناده محمد بن مصعب » وثقه أحمد بن حنبل » وضعفه ابن معين 
وغيره » كذا فسى النيل» وأخرجه فى «الترغيب» عن رجل من أصحاب النبى بلا 
معزاه إلى البيهقتى وقال : وإسناده جيد إن شاء الله تعالى . 


قرله : « عن صهيب بن النعمان إلخ » > قلت : دلالته على كون الإخفاء مطلوباً فى 
٠١‏ اقل الظاهرة لا يقال : إن الاستدلال بهذه الآثار على كراهة الجماعة فى النافلة يستلزم 
ت اهة التنفل فى المسسجد وفى حضرة الناس » لكون الأمر بأدائها فى البيوت ثابتأ بمنطوق 
الأحاديث » ومطلوبية إخفائها وأدائها بالانفراد ثابتة بالاستدلال » فالقول بكراهة فعلها فى 
السجد والمجامع أولى من القول بكراهة الجماعة فيها » وأنتم لا تقولون بالأول . للا فى 
«امنية؛ وشرحها : أما السنن التى بعد الفريضة فإنه إن تطوع بها فى المسجد فسحسن » 
وتطوعه بها فى البيت أفضل ء وهذا غير مختص با بعد الفريضة » بل جميع النوافل ماعدا 
التراويح وتحية المسجد الأفضل فيها المتزل اه . فعليكم أن لا تقولوا بكراهة الجماعة فى 
النافلة أيضا ء بل تقولوا إن آداءها بالانفراد أفضل ٠‏ وإن صلوها جماعة فحسن.أو مباح؛ 
لأنا نقول : حشيقة معنى البيت متروكة فى الأحاديث عندنا للاتقاق على أن من تطوع بعد 
الفريضة خارجاً عن المسجد فى موضع ملتحق به » أو تطوع فى أرضه المزروعة» أو فى 
بستانه » أو فى الصحراء > فقد أتى بالفضيلة . 

وفى حديث صهيب بن النعمان دلالة عليه ء فالصلاة فى البيت كناية عن الإخفاء يؤيده 
ما فى هذا الحديث من لفظة : « حيث يراه الئاس » فى مقابلة « الصلاة بالبيت» » وهى 
مشعرة بأن المراد بالبيت حيث لا يراه الناس » فقلنا بكراهة الجماعة ؛ لأن الإظهار فيها أتم 
وأكمل ٠‏ ولم نقل بكراهة النافلة فى المسجد منفرداً لوجود الإخفاء فيه من وجه > لعدم 
معرفة الناس وعلمهم بحقيقة صلاته أنها نافلة أو مكتوبة » لاحتمال كون ما يصليه فرضاً 
آخر يقضيه » أو الفرض الذى أداه أولا يعيده لشبهة حدثت له » فلا يتيقن بكونه نقلا» 
بخلاف ما إذا أداه قى الجماعة بظهور حاله على المؤتئمين به والمصلين معه » فيبطل الإخفاء 
بالكلية فافهم . 


(١)رواه‏ الطبرانى فى «الكبير» ( / ۳ )واتحاف )414/۳( والكنز (IT)‏ والجمم(۲/ «(TEY‏ وعزاه 
إلى الطبرانى كما ذكرناء وفيه محمد بن مصعب القرقسانى ضعقه ابن معين وغيره ووثقه أحمد. 


كلم الجماعة بالتداعى فى غير المكتوبة 


على أنا لم نستدل على الكراهة بهذه الآثار الدالة على فضيلة التطوع فى البيت فقط بل 
استدللنا عليها بمواظبة النبى هله على الانفراد فيها » وذكرنا هذه الآثار لبيان مطلوبية 
الإخفاء فى النوافل » وأنه هو الأصل فيها » والله أعلم . وقال العلامة المحدث عبد الرؤوف 
المناوى المصرى فى شرح « الشمائل ؟ للترمذى تحت حديث عبد الله بن مسعود - وهو 
الحديث الشانى من متن الباب - : إنه لا فرق فى كون النوافل فى البيت أفضل منها فى 
المسجد بين قرب المسجد من بيته وبعده عله » وبه عرف أفضايته به حتى على جوف الكعبة 
> ونقل بعضهم عليه الإجماع » نعم ! يستئنى بعض نوافل هى بالمسجد أفضل » منها 
الضحى » وسنة الطواف » وما يسن جماعة وغير ذلك اه . وتعقبه العلامة على القارىء 
فى شرحه للشمائل فى استغناء صلاة الضحى وقال : ليس له وجه اه . 

قلت : بل له وجه وجيه » وهو حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا : «من صلى الصبح 
فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة 
وعمرة تامة تامة تامة » أخصرج الترمذى وحسنه . وقد تقدم ") » وحديث سهل بن معا 
عن أييه مرفوعاً  :‏ من قعد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتى 
الضحى لا يقول إلا حيرا غفر له خطاياه » وإن كانت أكثر من زيد البحسر »© رواه أحمدء 
وأبو داود ' وأبو يعلى » وحسنه الحافظ المتذرى فى ١‏ الترغيب » ° له » وقال : 
وصححه بعضهم وعن أبى أمامة نحو حديث أنس بإسناد جيد » وعن ابن عمر مثله بسند 
حسن ء كما فى « الترغيب ١‏ أيضا (ص - مذكور) وعن أبى أمامة مرفوعاً : امن خرج 
من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج الحرم » ومن خرج إلى تسبيح 
الضحى لا ينصبه إلا إياه المعتمر » وصلاة على أثر صلاة لا لخو بينهما كتاب فى عليين » . 
رواه أبو داود » كذا فى الترغيب » © . وكلام المنذرى مشعر بتحسينه » وفيه 


. تقدم‎ )١( 
/ وإتحاف (ه‎ )۲۱٤۸۸ » 7554 ( رواه البيهقى (” / 4: ) والترغيب (۱ / ۲۹۵) والکنز‎ )۳ » ۲( 
. )٦۳۱۷ ( والمشكاة‎ ) 1۷ / ١ ( وأبو داود ( ۱۲۸۷ ) والجاوی‎ )) 


)٤(‏ الترغيب 2151١” /١(‏ 50060 ا )١‏ والبیهقی ( ۳/ 17) والقرطبى فى 7 التفسيرا 
(VT 7/۱)‏ . 


سه سحت 
إدراك الفريضة 
باب كراهة الخروج من المسجد 
بعد الأذان مع قصد عدم الرجوع إليه إلا لحاجة 
۰ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله 445:(لا يسمع النداء فى 


دلالة على جواز سبحة الضحى فى المسجد وفضلهما فيه » وفى قول المتاوى دلالة على قيام 
الإجماع على إخفاء النوافل وأدائها متفرداً ماعدا المستثناة فيها . 

وقال فى شرح الشمائل » أيضاً تحت حديث ابن عباس » وفيه أنه قام إلى جنب النبى 
يلل فى التهجد ما نصه : ما قررته من فوائد الحديث آنفاً من قولى ٠»‏ وأن النفل يفعل 
جماعة هو ما جزم به الشارح «أراد به ابن حجر الهيثمى ) ساكتا عليه » وهو تقصير 
عجيب مع تصريحه هو وغيره من آئمة مذهبه بأن الجماعة فى التفل المطلق غير مشروعة » 
وصرح الحنفية بأنها بدعة » وأجاب بعضهم بأن التهجد كان واجباً على النبى وة ٠‏ فهو 
اقتداء متنفل بمفترض ولا كراهة فيه » وأقول : هذا كله لا ملجأ إليه ؛ إذ ليس فى الحديث 
تصريح بأنه اقتدى به » وإنما الذى فيه أنه قام إلى جنبيه عن يساره » فحوله عن يينه » 
وأما كونه ربط صلاته بصلاته وتابعه فى أفعاله فمن أين ؟ فيحتمل أنه قام إلى جنبه منفرداًء 
وتحويله من جهة اليسار إلى اليمين يحتمل لكونه يضيق المكان أو نحوه لا لكونه مقتدياً به ع 
وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال كساه ثوب الإجمال » وسقط به الاستدلال اه . 

وهذا يفيد كراهة اقتداء الواحد بالواحد أيضاً فى التفل المطلق عند الشافعية » وأما عندنا 
فلا يكره إلا أربعة سوى الإمام كما تقدم . 

وقال القارىء فى شرح الشمائل له : قد صرح فى الفروع اتفاق الفقهاء بكراهة الجماعة 
فى النوافل إذا كان سوى الإمام أربعة » وأما ما ذكره فى شرح النقاية من جواز الجماعة فى 
النوافل مطلقاً نقلاً عن الحيط » » وكذا ما ذكر فى ١‏ فتاوى الصوفية ١‏ ونحوهما 
فمحمول على أن المراد بالجواز الصحة » وهى لا تنافى الكراهة والله أعلم اه . 

باب كراهة الخروج من المسجد 
بعد الأذان مع قصد عدم الرجوع إليه إلا لحاجة 
قوله : « عن أبى هريرة إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وتخصيص 


الخروج من المسحد بعد الأذان \1¥o‏ 
E‏ 5 كك صن E‏ عن كت ين صم مك م ص ع ص م ع كك ع د 


مسجدى هذا ثم يخسرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق » رواه الطبسرانى فى 
«الأوسط» ء ورجاله رجال الصحيح » ١‏ مجمع الزوائد ٠‏ وفى (الترغيب )92 : 
رواته محتج بهم فى الصحيح اه . 

١‏ - وفيه أيضأً عنه كَل مرفوعا : ١‏ إذا كنتم فى المسجد فنودى بالصلاة فلا 
يخرج أحدكم حتى يصلى » رواه أحمد 9 وإسناده صحيح اه . 


ما - روى مسلم » وأبو داود“» والترمذی 0 والنسائى عنه : ١‏ أنه رأى 
رجلا خرج بعد ما أذن الممؤذن » فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ب ؛ كما فى 


مسجد النبى ب بالذكر ليس للاحتراز بل هو قيد اتفاقى بدليل الأحاديث المطلقة فى سائر 
المساجد » والمعنى أن أحدكم لا يخرج من المسجد بعد الأذان فيه وهو لا يقصد الرجوع إليه 
إلا كان موصوفاً بخصلة المنافق » إلا من حرج لحاجة » وإن حبسته عن الرجوع إليه فلا 
بأس به » وفى « البحر الرائق» : وهذا يدل على آن الكراهة تحريمية » وهى المحمل عند 
إطلاقها كما قدمئاه » واستثنى المشائخ منها ما إذا كان ينتظم به أمر جماعة أخرى » بأن 
كان مؤذنا أو إماماً فى مسجد تتفرق الجماعة بغيبته » فإنه يخرج بعد النداء ؛ لأنه ترك 
صورة وتكميل معنى والعيرة للمعنى اه . 

وفى ١‏ الكنزا : وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلى ٠»‏ وإن صلی لا › إلا فى 
الظهر والعشاء إن شرع فى الإقامة وفى « البحرة على قوله « وإن صلى لا ؛ : أى وإن 


)١(‏ أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع « الزوائد » ( ۲ / )١‏ » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط» ورجاله 
رجال الصحيح . 

.)1١89 /1١0 : الترغيب‎ )۲( 

(۴۳) رواه أحمد ( ۲ / )٥۳۷‏ والمشكاة )٠١1/5(‏ والترغيب /١(‏ ۱۸۹ ) والمجمع (۲/ 5) قال 
الهيئمى : روى مسلم وأبو داود بعضه » رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(4 - 5) رواه أبو داود فى ( الصوم باب « ٠١‏ » ) والترمذى فى ( الصوم باب « ۳ ٠‏ ) والنسائى فى 
(الصيام باب « ۳۷ 6 ) وابن ماجة فى ( الصيام باب « 7 » ) والدارمي فى ( الصوم باب 5 ١‏ ؟) . 

. )۲۷١ /1١ 0 : الترغيب‎ )۷( 


1۹۷1 جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة إعلاء السنن 
DTD ODOOODODOOOOOOOG‏ 


۳ - عن سعيد بن المسيب أن النبى ية قال : «لا يخرج من المسجد أحد بعد 
النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع » . 
رواه أبو داود فى مراسيله » « الترغيب ٦‏ وفى ‏ الدراية » رجاله ثقات اه . 


باب جواز سنة الفجر عند شروع الإمام فى الفريضة 
5م ا - عن عبد الله بن أبى موسى » قال : « جاءنا ابن مسعود والإمام يصلى 


صلى الفرض وحده لا يكره خروجه قبل أن يصلى مع الجماعة ؛ لأنه قد أجاب داعى الله 
مرة فلا يجب عليه ثانياً » والظاهر أن مرادهم عدم الكراهة للخروج لا عدمها مطلقاً ؛ لأن 
من صلى وحده فقد ارتكب المكروه وهو ترك الجماعة ؛ لأنها على الصحيح إما سنة مؤكدة 
أو واجبة » ( اللهم إلا أن يكون صلى وحده لظنه أن القوم صلوا قبله الجماعة ) . 

واستثنى المصنف الظهر والعشاء عند الشروع فى الإقامة فإنه يكره لمن صلى وحده أن 
يخرج قبل الصلاة مع الجماعة ؛ لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عياناً » والنف بعد هاتين 
الصلاتين ليس بمكروه » وأما فى الفجر والعصر فلا يكره له الخروج لكراهة النفل بعدهماء 
وأما فى المغرب فلما فيه من التنفل بالثلاث ٠‏ أو مخالفة الإمام إن أتمها أربعاً » وكل منهما 
مكروه كما سبق اه . ملخصاً 1 

قوله : « عن سعيد إلخ ؟ . دلالته على الباب ظاهرة إذا ضم عليه قصد عدم الرجوع 
المستفاد من الحديث الأول 2 وقوله : « وهو مريد الرجوع ؛ لا ينافى قوله : « إلا لحاجة » 
الذكور فى الحديث الأول »> فإن إرادة الرجوع معتبرة هناك أيضا » وأما الخارج الذى لا 
يعلم أنه لا يرجم لحاجة تحبسه فلا يلزم عليه قصد الرجوع كما تدل عليه القواعد 1 


باب جواز سنة الفجر عند شروع الإمام فى الفريضة 
قوله : «عن عبد الله ... . إلخ » قلت : دلالته (') على معنى الباب ظاهرة . 


) ۲٠۰۲۷ ( وعبد الرزاق ( 1445 ) والكنز‎ ) ۱۹۰ / ١ ( نصب الراية ( 7 / 56 ) والترغييب‎ )١( 
. ) ۵١۳ / ۲ ( وكشف الخقاء‎ 


(1) قوله : « دلالته ١‏ غير واضحة ١‏ بالأصل ‏ وأثبتناه من المطبوع » . 


جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة 14۹۷۷ 
الصبح » فصلى ركعتين إلى سارية » ولم يكن صلى ركعتى الفجر » ؛ رواه الطبرانى » 
ورجاله موثقون ١‏ مجمع الزوائد » “ . 
5 - عن مالك بن مغول قال : سمعت نافعاً يقول : أيتظت ابن عمر لصلاة 
الفجر وقد أقيمت الصلاة فقام فصلى الركعتين » . رواه الطحاوى وإسناده صحيح 
«آثار الستن»" . 


قوله : « عن مالك بن مغول .... إلخ ١‏ قلت : سنده عند الطحاوى هكذا : حدثنا 
فهدء قال : حدثنا أبو نعيم : قال ثنا مالك ؛ فذكره ء قال بعض الناس : وفهد لم أقف 
عليه . قلت : هو فهد بن سليمان ٠‏ ذكر ابن التركمانى توثيقه فى ١‏ الجوهر النقى ١‏ » وقد 
احتج به الطحاوى فأكثر فهو حجة . 

قوله : « حدثنا أبو بكرة إلخ » قلت : هو بكار بن قتيبة صحح الطحاوى حديثه » وقال 
الحاكم فى « المستدرك »© : ثقة مأمون » وقد مرت ترجمته فى الكتاب مراراً » أخرج له أبو 
عوانة وابن خزيمة فى « صحصيحيهما ١‏ وأما عبد العزيز بن مسلم - وهو القسملى أبو زيد 
المرزوى ثم المصرى - فهو من رجال الشيخين ثقه » وثقة الأئمة من أصحاب الخرح 
والتعديل » كيحيى بن معين ٠‏ وأبى حاتم ٠‏ وابن النمير » والعجلى » والنسائى » وغيرهم 
كما فى ١‏ التهذيب ٠‏ . 

وتعقب بعض الناس على صاحب ١‏ آثار السنن » تصحيحه حديث عبد العزيز هذا بقوله: 
قد وثقوه إلا ابن حبان فإنه قال : ربجا وهم فأفحش . وفى ١‏ التقريب »© : ثقة عابد ربما 
وهم ء وفى « الميزان ١‏ : قال العقيلى : فى حديثه بعض الوهم » فقول صاحب : آثار 
السنن » : إسناده صحيح » تساهل وتعصب » يدل عليه صنيعه فى كتابه أنه يأخذ على 
خصمه بأدنى جرح فى الحديث » ويجرح أحاديث الصحيحين » ويتساهل فيما يحتج به › 
أعاذنا الله من التعصب والتعسف » فالإسناد حسن لا صحيح له اه . 


. الكبير » ورجاله موثقون لله‎ ١ مجمع الزوائد » > وعزاه إلى الطبرائى فى‎ ١ أورده الهيئمى فى‎ )١( 
.) 17 ج‎ "٠ آثار السئن : ( ص‎ )۲( 


AVA‏ جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة إعلاء الستن 
OD 325200595935325 1‏ 

5 - حدثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو عمر الضرير قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم 
قال : آنا مطرف بن طريف . عن أبى عثمان الأنصارى » قال: جاء عبد الله بن عباس 


قلت : لم يتساهل النيموى فى تصحيحه حديث عبد العزيز هذا ء فإن قولهم : « ربما 
وهم ' أو ١‏ فى حديثه بعض الوهم ' ليس بجرح مالم يكثر منه ذلك؛ ولذا تعقب الذهبى 
فى ١‏ الميزان » قول العقيلى : فى حديئه بعض الوهم بقوله : قلت : هذه الكلمة صادقة 
الوقرع على مثل مالك وشعبة ( أى فإن فى حديثهما أيضاً بعض الوهم ) قال : ثم ساق له 
العقيلى حديثا واحداً محفوظاً قد خالفه فيه من هو دونه فى الحفظ اه . وفى كل ذلك 
إشعار بسقوط هذا الجرح ٠‏ وأنه لم يؤثر فى عبد العزيز شيئاً 
امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية عن البخارى لأجل مسألة اللفظ . 

وقاتل الله بعض الناس فما أشده خيانة فى النقل » حيث نقل من « الميزان » قول العقيلى 
وترك ما رده به عليه الذهبى > ولو كان حديث الرجل ينزل من الصحة إلى الحسن بمجرد 
جر واحد إياه بشىء للزم القول بعدم صحة ما رواه البخارى وشيخه على بن عبد الله 
المدينى» فعلى بن عبد الله تركه إبراهيم الحربى ليله إلى أحمد بن أبى داود » وكذا امتنع 
مسلم عن الرواية فى ١‏ صحيحه ١‏ لهذا المعنى ٠‏ كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية 
عن تلميذه محمد ( بن إسماعيل البخارى ) لأجل مسألة اللفظ » كما فى «الميزان » . ولذا 
ذكر العقسيلى ابن المدينى فى كتاب الضعفاء » وتعقبه الذهبى فى ١‏ اليزان » بقوله : ولو 
ترك حديث على وصاحبه محمد ( البخارى ) وشيخه عبد الرزاق » وعثمان بن أبى شيبة » 
وإبراهيم بن سعد » وعفان » وأبان العطار » وأزهر السمان » وبهز بن أسد » وثابت بن 
البنانى » وجرير بن عبد الحميد » لغلقنا الباب وانقطع الخطاب » واستولت الزنادقة ولخرج 
الدجال ٠‏ وإنما أشتهى أن تعرفنى من هو الثقة الثبت الذى ما غلط ولا انفرد با لا يتابع 
عليه » وليس مسن شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ » ولكن فائدة ذكرنا 
كثيراً من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة فى سعة علمهم » أن يعرف أن 
غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم ٠‏ فزن الأشياء بالعسدل والورع اه. 


جواز سسة الفمحر عند شروع الإ ام في أغربضة ۱۹۹ 
رضى الله عنهما والإمام فى صلاة الغداة »ولم يكن يصلى الركعتين»فصلى عبد الله بن 
عباس الركعتين خلف الإمام ثم دخل معهم؟.رواه الطحاوى''وإستاده حسن صحيح. 


قلت : وصحح الأئمة حديث عثمان بن أبى شيبة » وقد قال فى «التقريب» : حافظ 
شهير وله أوهام وفيه أيضاً : عفان بن مسلم بن عبد الباهلى ثقة ثبت وربما وهم اه . وهو 
من رجال الجماعة » وجرير بن عبد الحميد بن قرط الكوفى ثقة صحيح الكتاب ٠‏ قيل : 
كان فى آخر عمره يهم من حفظه اه . وهو من رجال الجماعة أيضا » وأدخل الأئمة 
حديثه وحديث عفان فى الصحاح » ولم ينزلوه عن الصحة إلى الحسن لكوتهم را وهمواء 
فإن الوهم القليل لا يضر الثقة ولا ينزل رتبته ورتبة حديثه عن الصحة أصلاً . 
الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموى . 

وأما قول بعض الناس : إن النيموى يأخذ على خصمه بأدنى جرح فى الحديث » 
ويجرح أحاديث الصحيحين » ويتساهل فيما يحتج به . فالجواب عنه أن النيموى لم يأخذ 
على خصمه بجرح غير مؤثر أصلاً » بل إنما يجرح الحديث با جرحه به أئمة الحديث قبلهء 
وهذا كله لإلزام الخصم لكون أقوال أئمة الحديث حجة عنده » وأما أنه يتساهل فيما يحتج 
به فالأمر خلافه » بل إنما يتكلم هو فى إثبات مذهب الحنفية على أصولهم فى الحديث فيما 
يحتسج به » ولا لوم على أحد فى إلزامه الخصم بما هو حجة عليه » وقى أخذه فى حق 
نفسه بأصول مذهبه » ولو طالع بعض الناس ١‏ الجوهر النقى » واطلع على تحامل البيهقى 
وتعصبه مع جلالة شأنه وعلو كعبه فى الحديث لسكت عن الطعن على النيموى » ويكى 
على نفسه وعلى البيهقى » هذا . 

وقد أظهرنا تعصب يعض الناس هذا وجهله وتحامله وعناده للحئفية مرة غير مرة » كأنه 
قد حلف بالطلاق أن لا يزال يدحض دلائلنا ولو كانت قوية » فلا يلومن إلا نفسه ء وإذا 
كان عبد العزيز بن مسلم من رجال الصحيحين وصحح الشيخان حديثه فأى لوم على 
النيموى فى تصحيح حديثه » وهل غضبك عليه فى ذلك إلا لتعصب وفرط جهل نعوذ 
بالله منه . 


وفى أثر ابن عباس هذا دلالة صريحة على أن حديث : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا 


. ) هل”‎ / ١ ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 


۱۹A.‏ جواز سنة الجر عند شروع الإمام ذ في الفريضة إعلاء السئن 
6900500 22ت 0262222 

۷ - عن محمد بن كعب » قال : ١‏ خرج عبد الله بن عمر من بيته فأقيمت 
صلاة 5 الصبح ٠‏ فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو فى الطريق 3 ثم دشل 
صلاة إلا 00 0 و متصلا بصفوف القرم ۽ »> فإن ابن عباس روى 
الا ب و 0 لل 1 
«أقيمت الصلاة فقمت أصلى الركعتين » فجذبنى رسول الله َيه »> نقال : «أتصلى الصبح 
أربعاً )© وذا فی أعلام العصر !ا ومع ذلك فقد ثبت عنه أنه اء والإمام فى صلاة 
الغداة فصلى الركعتين خلف الإمام ڈ ثم دخخل معهم » واذا تعارض بين رواية الراوى وعمله 
فالحجة عندنا فى عمله دون روايته . 

قال العظيم آبادى فى ١‏ أعلام العصر » " : وما فهمه ابن عباس رضى الله عنهما ليس 
بحجة علينا ؛ لأن فهم الصحابى ليس بحجة خصوصاً فى المواضع الذى يكون فهده خلاف 
ما ثبت عن رسول الله به اه . قلت : قاتلك الله ! ما أجرآك على تشطفة الصحابة . 
فهل يكون فهم الصحابى مخالفاً لما ثبت عن الرسول وفهمك أنت مرافعاً له ؟ فبعدا لك 
وسحقا › وايم الله لن تقدر على إثبات ما ادعيت من أن فهم ابن عباس مسخالف لما ثيت 
عن الرسول ية فهل لا يكن حمل النهى فى قوله : « فلا صلاة إلا المكتوبة » على أنه لا 
تجوز صلاة فى المسجد متصلا بصفوف القوم إلا المكتوبة ؟ كيف لا ؟ وقد «صمله ابن 
عباس» وابن مسعود » وأبو الدرداء » وغيرهم من الصحابة على ذلك » وفى قوله كلل : 
« أتصلى الصبح أربعاً ' إشارة إلى هذا المعنى » فافهم . 

قوله : « عن محمد بن كعب . . إلخ » فيه دلالة على جواز الاشتغال بغير المكتوبة حين 


)١197 غ2‎ 15 /1١( ٩ الصغير‎ ١ تنزيه الشريعة (۲ / ۱۲۳ ) والفوائد (۳۳) والطبرانى فى‎ )١( 
. )۳۰۷( والتعجريد‎ 

(؟) رواه مسلم فى ( الصلاة « 15 » ) والنسائى ( ۲ / ۷ ) وأحمد فى : المسند» /١(‏ ۲۳۸ ) 
والبيهقى (۲ / 147 ) والحاكم (۱ / ۳۰۷ ) والدارمى ( ١‏ / ۳۳۸ ) وابن أبى شيبة ( ؟ / 
۳ وعبد الرزاق ( ٤١ ٠ ١‏ ) وموارد الغلمآن ( 4١‏ ) والجمع ( " / ۵ 5 )وحلية ( ۸ / 
1 ) والميزان ( ۷41) والكبر ( “37) , 

(۳) قوله : « أعلام » سقط من « الأصل ؛ وأثبتناه من المطبوع» 


جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة ۹۸۱ 
Eas 3 |‏ 


لمسجد فصلى الصبح مع الناس " رواه الطحاوى” وإسناده حسن ١‏ آثار السنن ل" 

ATA‏ - عن زيد بن أسلم . عن ابن عمر : ١‏ أنه جاء والإمام يصلى الصبح » ولم 
يكن صلى الركعتين قبل الصبح » فصلاهما فى حجرة حفصةء ثم إنه صلى مع الإمام' 
رواه الطحاوى ''' ورجاله ثقات إلا أن يحبى بن أبى كثير يدلس ١‏ آثار السنن » قلت: 
عداده فى المرتبة الثانية وهى من احتمل الأئمة تدليسه » وأخرجوا له فى الصحيح 
لإمامته وقلة تدليسه » كما فى «طبقات المالسين ؛ فالحديث صحيح الإسناد . 


وإقامتها » وأن حديث  :‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » 217 مخصوص عنده 
بالنهى عن الاشتغال بغيرها فى المسجد . وأما فى خارجه فلا » قال الطحاوى : فهذا (ابن 
عمر ) وإن كان لم يصلهما فى المسجد فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة فى المسجد ١‏ 
فذلك خلاف قول أبى هريرة : ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »4 إن كان معناه ما 
صرفه إليه أهل المقالة الآولى اه . 

قوله : « عن زيد بن أسلم .. . إلخ » قال الطحاوى : ففى هذا الحديث عن ابن عمر 
أنه صلاهما فى المسجد ؛ لأن حجرة حفصة رضى الله عنها من المسجد اه. 

قال بعض الناس : لا دليل على أن تلك الحجرة كانت فى ذلك اليوم من المسجد اه . 
قلت : ذكر العلامة السهودى فى «خلاصة الوفاء » ما نصه : ولابن زبالة عن عبد الله بن 
عمر بن حفص عمر بن الخطاب جدار القبلة إلى الأساطين التى إليها المقصورة اليوم ؛ ثم 
زاد عثمان أى فى القبلة حتى بلغ جداره اليوم قال : فسمعت أبى يقول : لما احتيج إلى 
بيت حفصة قالت : فكيف بطريقى إلى المسجد ؟ فقال لها : ؟ نعطيك أوسع من بيتك › 
ونجعل لك طريقاً مثل طريقك » فأعطاها دار عبد الله بن عمسر وكانت مربدا » فالقائل 
نعطيك عثمان ؛ لأنه أورده فى زيادته اه. وفيه أيضا وكان أول عمله - أى عثمان - فى 
شهر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين »ء وفرغ منه حين دخلت السنة لهلال المحرم سنة 
ثلاثين » فكان عمله عشرة أشهر ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر : كان بناء عثمان رضى الله عنه 


. ) هلا[‎ / ١ ( : شرح معانی الآثار‎ )١( 
. ) هلا‎ / ١ ( : شرح معانى الآثار‎ )۲( 
. تقدم‎ )۳( 


م جواز سنة الفحر عند شروع الإماء 3 الفريضة إعلاء الستن 
A‏ و أبى الدرداء رضى الله عنه : أنه كان يدخل المستحد والناس صلفوف 
ى .اة الفجر . فيصلى الركعتين فى ناحية المسجد »لم يدخل مع القوم فى الصلاة » 


رواه الطتحاوي7١)‏ وإسناده حسر ١‏ آثار الستن ؛ . 


٠‏ -عن حارثة بر «ضر.ب:«أن ابن مسعود »وآبا موسى خرجا من عند سعيسد 
سنة ثلاثين على المشهور اه . وهذا يفيد أن بيت حفصة أدخل فى المسجد سنة تسم 
وعشرين أو ثلاثين فواقعة صلاة ابن عمر فى حجرة حفصة التى رواها زيد بن أسلم كانت 
بعد ذلك حتماً ؛ لأن زيد سن أسلم مات سنة ست وثلاثين بعد المائة » ولم يدرك عثمان 
رضى الله عنه » فصم قول اللحاوى : إن حجرة حقصة كانت من المسجد . 

ثم قال بعض الناس : وشيم الطحاوى فى السند لم أقف عليه وهو على بن شيبة اه. 
قلت : وثقه النيموى فى ١‏ آثار الستن » فقال : رجاله ثقات وقال الحافظ فى « الغتح 4 : 
صح عن ابن عمر أنه كان بحصب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع فى الإقامة ٠‏ وصح 
عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتى الفجر فى بيت حفصة » ثم دخل المسجد 
فصلى مع الإمام اه . وهذا يشعر يتوثيق على بن شيبة وصحة حديثه فافهم . واحتج 
الطحاوى بحديثه فى ١‏ معانى الآثار » وفى كثير من المواضع فهو حجة » وأما ما روى عن 
ابن عمر أنه كان يحصب . . إلخ » فهو محمول على أنه كان يحصب من يصليسمها فى 
المسجد متصلا لصفوف القوم » لا من كان يصليهما منفصلا عنها ؛ لا رويتا عنه أنه 
.سلاهما فى حجرة حفصة فى المسجد بعد الإقامة فافهم . 

قوله : " عن أبى الدرداء. . إلخ 6 دلالته على معنى الباب ظاهرة > وعلى أن آبا الدرداء 
كان يحمل حديث : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » بعد صحته على النهى عن 
الصلاة فى المسجد حين إقامة المكتوبة متصلا بصفوف القوم وكان يجيزها فى ناحية المسجد 

قوله : « عن حارثة بن مضرب . . إلخ » قلت : دلالته على ما دل عليه أثر أبى الدرداء 
قبله ظاهرة » وابن مسعود هو ابن مسعود من أجلة الصحابة وأقربهم سمتا ودلا إلى النبى 
اة ٠‏ وألزمهم به سفرا وحضرا . 


(1) المصدر السابق للطحاوى . 


جواز سلة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة ۹A1‏ 
ل م 
رضى الله عنه بن العاص » فأقيمت الصلاة » فركع ابن مسعود ركعتين » ثم دخل مع 
القوم فى الصلاة وأسا أبو موسى فدخل الصف » رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى 
«مصنفه»وإسناده صحيح (آثار السنن70'وفيه أيضاً فى طريق أخرى :«فجلس ابن 
مسعود إلى إسطوانة من المسججد»فصلى الركعتين ثم دخل فى الصلاةارواه 
الطحاوی"“والطبرانى وفى إسناده لين؛ لأنه من رواية زهير بن معاوية»عن أبى إسحاق 
وزهير ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبى إسحاق بآخره كذا فى«التعليق الحسن». 

۱1 - عن : أبى عثمان النهدى › قال : ١‏ كنا نأتى عمر بن الخطاب قبل أن نصلى 
الركعتين قبل الصبح وهو فى الصلاة ؛ فنصلى فى آخر المسجد » ثم ندخل مع القوم 
فى صلاتهم 4 رواه الطحاوى7) إسناده حسن «آثار الستن ») . 

7- عن الشعسبى قال : اكان مسروق يجىء إلى القوم وهم فى الصلاة » ولم 
يكن ركع ركعتى الفجرءفيصلى الركعتين فى المسجدءثم يدخل مع القوم فى 
صلاتهم ارواه الطحاوى”؟ وإستاده صحيح وفى لفظ له قال:«فى ناحية المسجد ؛ ١‏ آثار. 
الستن » . 


قوله : « عن أبى عثمان النهدى . . إلخ » فيه دلالة على موافقة كبار التابعين للحنفية 
فى المسآلة » وأن عمر رضى الله عنه لم يكن يزجرهم عن ذلك بل يسكت عنه » فإن عدم 
علمه بحال من يصلى ركعتى الفجر فى آخر المسجد خلفه بعيد ‏ وأما ما ذكره شمس الحق 
العظيم آبادى فى « أعلام أهل العصر » عن البيهقى أنه قال : روى عن عمر بن الخطاب أنه 
كان إذا رأى رجلاً يصلى وهو يسمع الإقامة ضربه اه . قلا حجة فيه لكونه لم يذكر 
سنده » وأيضاً فليس فيه أنه كان يضرب من يصلى ركعتى الفجر » فيجوز حمله على بقبة 
السئن سواهماء وإن سلمنا عمومه لركعتى الفجر فليس فيه أنه كان يضرب من يركعهما فى 
آخر المسجد فيحتمل أنه كان يضرب من كان يصليهما فى المسجد متصلا بالقوم . 

قوله: عن الشعبى . . إلخ» فيه دلالة أيضاً على موافقة كبار التابعين للحنفية فى المسألة. 


.) 5 ج٣٣ آثار السنن : ( ص‎ )١( 
. ) ۳۷١ / ١ ( : شرح معانى الآثار‎ )6( 
. ) ۳۷١ /١( : المصدر السابق‎ )۳( 


6 جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة إعلاء'السان 
: : 1 
۳- عن يزيد بن إبراهيم » عن الحسن ( البصرى) » أنه كان يقول : إذا دخلت 
١‏ لمسجد ولم تصل ركعتى الفجر فصلهما وإن كان الإمام يصلى ‏ ثم ادخل مع الإمام ٠‏ 
رواه الطحاوى 2١7‏ وإسناده صحيح » وفى لفظ له عن يونس قال : ١‏ كان الحسن يقول: 
يصليهما فى ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم فى صلاتهم » ؛ إسناده صحيح أيضا 
كذا فى ١‏ آثار السنن» . 
4 - عن : المحارث » عن على رضى الله عنه قال : ( كان النبى بل يصلى 
الركعتين عند الإقامة » رواه ابن ماجة " فى باب ما جاء فى ركعتين قبل الفجر » وفيه 
الحارث ضعفه بعضهم ووثقه آخرون » وهو حسن الحديث كما مر غير مرة › وبقية 


قوله : « عن الحارث عن على .. إلخ » قلت : فيه جواز ركعتى الفجر عند إقامة 
المكتوبة للإمام » وحديث : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » "يعم الإمام 
والمأموم جميعاً » وقد خص منه الإمام لحديث على هذا » وهو حديث حسن الإسناد » 
فلم يبق العام قطعياً » فيجوز تخصيصه فى حق المأموم ا إذا صلى مخالطا بالصفوف بآثار 
الصحابة وبالقياس أيضاً » لاسيما بقوله يلك : « لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل »440 
وهو حديث حسن كما مر أول الباب . 

فاندحض بذلك ما فى « أعلام أهل العصر » ونصه : فإن قلت : قال العيتى وجماعة 
من الفقهاء الحنفية : إن قوله ية : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ليس على 
عمومه » بل خصت منه سنة الفجر بقوله ية : ١‏ لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل ٩‏ فيكره 
أداء السئن عند إقامة الصلاة إلا سنة الصبح فيجوز أداؤها » ويجمع بين الفضيلتين فضيلة 
السنة وفضيلة الجماعة . قلت : لا عجب من الفقهاء فإنهم ليسوا محدثين » وإغا العجب 
من العلامة بدر الدين العينى فإته مع كونه محدثا كثير العلم وسيع النظر كيف يخصص سنة 
الفجر من عموم قوله ية : « إذا أقيمت الصلاة . . إلخ » بل لا يجوز تخصيصها ؛ لأنه 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة )١١519(‏ وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۲ / (Y1‏ 5 
(۳) تقدم . 

(4) تقدم 


جواز سلة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة ۱4۸0 
ل 2 و چ ا 
٥‏ - عن أنس رضى الله عنه : ٠‏ خرج النبى كل حين أقيمت الصلاة » فرأى ناساً 
يصلون بالعجلة » فقال : أصلاتان معاً» فنهى أن تصليا فى المسجد إذا أقيمت الصلاة» 


ورد النهى الصريح فى أداء سنة الفجر عند إقامة الصلاة من غير احتمال ولا تأويل ١‏ 
لحديث عبد الله بن مالك » وعبد الله بن سرجس . وحديث ابن عباس » وأنس بن 
مالك» ونسيد ابن ثابت » وأبى موسى الأشعرى » فلم يصح تخصيص ركعتى الفجر من 
عموم قوله : «إلا المكتوبة ٠‏ » ومن يخصصها فهو معاند متعصب اه . 

قلت : يا عدو نفسك ! كيف تقول : إن من يخصصها فهو معائد متعصب ؟ وقد 
خصصها ابن مسعود » وأبو الدرداء وابن عباس كما سيأتى » وابن عمر كمأ مر » وسكت 
عمر على أدائهما فى آخر المسجد والإمام فى المكتوبة » فهل هؤلاء الصحابة كلهم معاندون 
متعصبون ؟ وإلا فكيف يكون من يتبعهم فى ذلك معانداً متعصباً ؟ وهل ليس من يطعنهم 
به إلا جاهلا بالسنة معانداً للصحابة مستخفا بشأنهم ؟ وكيف له ذلك » وقد ثبت عن 
رسول الله ب : « أنه كان يصلى الركعتين ركعتى الفجر عند الإقامة 4 فقد خصهما رسول 
الله يلد بفعله عن عموم قوله : ١‏ إلا المكتوبة » هذا وقد خصصت عمومه أنت بنفسك فى 
حق من أدى المكتوبة قبل الإقامة » وأجزت له الشروع خلف الإمام فى النافلة وقلت : 
وتفريعة أى تفريع الفاضل أبى الحسن السندى بقوله : وكذا خلت الإمام فى النافلة لمن أدى 
المكتوبة قبل ذلك ٠»‏ فلا ينافى الحديث .. إلخ فصحيح بل لابد منه ؛ لأن المأمور بهذا 
الحكم ليس إلا من عليه تلك المكتوبة كما هو ظاهر السياق اها . 

فيا للعجب ولضيعة الأدب » هل صاغ لأحمق مثلك تخصيص عموم الحديث با سبق 
إلى ذهنك من ظاهر السياق ولا يجوز لمثل أبى حنيفة تخصيصه بآثار الصحابة » وبقوله 
ی : « لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل » وبحديث على رضى الله عنه : ١‏ كان رسول الله 
اة يصلى ركعتى الفجر عند الإقامة ؟ » فيكون هو معانداً متعصباً ولا تكون أنت 
تخصيصك عموم هذا الحديث جاهلا مجازفاً مستخفاً بالشريعة وعلمائها محقرا للصحاب 
وشاتاً أعراضهم » كلا! بل أنت أحق بكل شتم وطعن دون من تمسك فى تخصيص ذلك 
العموم بآثار الصحابة وقول رسول الله ية وفعله . 

قوله : « عن أنس . . إلخ » قلت فيه دلالة صريحة على تخصيص النهى عن صلاة 
الركعتين بكونهما فى المسجد » فلو صلاهما على باب المسجد لم يكن موردا للنهى » ولا 
كان الغالب فى الأحكام التعليل فنقول : علة النهى كراهة مخالفة الإمام والقوم » وهسى 


۱4۹۸1 جواز سئة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة إعلاء السن 
6 ا 9 
أخرجه ابن خزيمة كذا فى «العمدة» )١(‏ للعينى . 

10115 - مالك : عن هشسام بن عروة » عن أبيه : أن عبد الله بن مسعود قال : « ما 
أبالى لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوثر "١‏ أخرجه فى «موطئه » "وسنده صحيح : 

۷ - مالك : عن يحبى بن سعيد » أنه قال : « كان عبادة بن الصامت يؤم قومأء 
فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح » فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى 
بهم الصبح » أخرجه فى الموطاً 0 أيضاً » ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً » بحبى بن 
سعيد لم يسمع من صحابى غير أنس » كذا فى « التهذيب » . 


منتمية فيما إذا صلاهما جارج المسجد رأساً ع وفيما إذا صلاهما فى ناحية من المسجد 
منعزلا عن القوم فى الحماعة » وهذا هو مذهب الحنفية أنه يجوز إتيانهما خارج المسجد بلا 
كراهة » وداخخله فى موضع منعزل عن القوم بكراهة يسيرة » وأشدها كراهة إذا صلاهما 
مخالطا للصفوف ٠‏ فافهم . فإن الحنفية © لم يخصصوا الأثر العام فى الباب بالرأى بل 
بأثر مثله صحيح . 

قوله : « مالك إلى آخر رواياته الثلاث » قلت : فيها دلالة على جواز الإيتار عند إقامة 
الصلاة صلاة الفجر » وأخرج الطحاوى فى « معانى الآثار » له : حدثنا فهد » قال : ثنا 
محمد بن كثير » عن الأوزاعى » عن يزيد بن أبى مريم » عن أبى عبيد الله قال : « رأيت 
أبا الدرداء » وفضالة بن عبيد » ومعاذ بن جبل » يدخلون المسجد والناس فى صلاة 
الغداةء فيتنحون إلى بعض السوارى > فيوتر كل واحد منهم بركعة » ثم يدخلون مع الناس 
فى الصلاة ٠‏ » كذا فى « أعلام أهل العصر » ورجاله ثقات وإسناده حسن . وهذا كله يفيد 
تخصيص حديث ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ؛ بما سوى الوتر عند هؤلاء 
الصحابة » أو النهى محمول عندهم على الصلاة فى المسجد متصلا بصفوف القوم » كما 
يشعر به ما فى أثر الطحاوى من قوله : : فيتنحون إلى بعض السوارى .. إلخ » 
والاحتمال الثانى أولى » ولا يخفى أن ركعتى الفجر عندنا كالوتر فى التأكيد » حتى قال 


. العمدة : (ص الاج ؟)‎ )١( 

(۴) رواه فى : ۷ - كتاب صلاة اللبل » 5 - باب الوتر بعد الفجر » رقم : )٠١(‏ . 
(؟) رواه فى ۷ - كتاب صلاة الليل » 4 - باب الوتر بعد الفجر » رقم )۲١(‏ 1 
() قوله  :‏ الحنفية » سقطت من ١‏ الأصل ؛ وأثيتناه من المطبوع » : 
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۸ - مالك : عن عبد الرحمن بن القاسم » أنه قال : سمعت عبد الله بن عامر 
ابن ربيعة يقول : « إنى لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر » يشك عبد الرحمن أى 
ذلك قال » أخرجه فى الموطأ (١أيضا‏ » وسنده صحيح » وعبد الله بن عامر ولد فى عهد 
النبى يَكيِةِ » وراه وهو غلام » كما فى « التهذيب » . 


أبو حنيفة بوجوبهما فى رواية » واختلف الأئمة فى ذلك بعد اتفائهم على أن آكد السنن 
الرواتب مع الفرائض الوتر وركعتا الفجر ٠»‏ وآكدهما عند مالك والشافعى الوتر ٠‏ وعند 
أحمد ركعتا الفجر مع اتفاقهم أنهما سنة » وقال أبو حنيفة : الوتر واجب » كذا فى 
«رحمة الأمة » فجواز الإيتار عند إقامة فرض الفجر يستلزم جواز ركعتى الفجر عندهما 
أيضاً لكونهما سنة عند الجمهور ؛ وكون ركعتى الفجر آكد عند أحمد من الوتر والعجب 
من صاحب ١‏ أعلام أهل العصر » أنه أظهر الغضب على من رأى جواز ركعتى الفجر عند 
إقامة المكتوبة » وسكت عن من يرى جواز الإيتار عندها ٠‏ بل احتج بهذه الآثار الواردة فى 
الإيتار على مشروعية قضاء الوتر إذا فات » ولم يدر أنها كما تدل على ذلك تدل على 
مشروعية الإيتار عند إقامة المكتوبة » وهو يستلزم مشروعية ركعتى الفجر عندها أيضاء وهل 
التفرقة بينهما إلا تحكم باطل . 

وبعد ذلك فلتذكر ما احتج به الخصم فى المنع عن أداء ركعتى الفجر عند إقامة المكتوبة 
مطلقاً .ثم لنجب عنه » فمنه ما أخرجه البيهقى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ياه : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قيل : يا رسول الله ! ولا 
ركعتى الفجر ؟ قال : ولا ركعتى الفجر » وقال الحافظ فى « الفتح © (©: وزاد مسلم بن 
خالد عن عمرو بن دينار فى هذا الحديث : « قيل : يا رسول الله ! ولا ركعتى الفجر ؟ 
قال : ولا ركعتى الفجر » أخرجه ابن عدی ‏ فى ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب 
وإسناده حسن اها . 

قلت : مسلم بن خالد ويحيى بن نصر فيهما مقال » ويحيى أسوأهما حالا » قال أبو 
زرعة : ليس بشىء »وقال أحمد : كان جهميا يقول قول جهيم ء وقال أبو جعفر العقيلى: 
)١(‏ رواه فى : ۷ - كتاب صلاة الليل » ٤‏ - باب الوتر بعد الفجر رقم : (9؟) . 

(۲) فتح البارى : (۲/ ۱۹۱ › 1۹٩‏ » °( . 
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منكر الحديث ١‏ وقال أبو حاتم الرازى : قلت له : أيش قصتك أرى أصحاب الحديث 
منقبضين عنك ؟ ووقف الدارقطنى رجال إسناد هو فيهم » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
وقال ابن عد : يروى له أحاديث حسنة » وأرجو أنه لا بأس به اه . وذكر ابن عدى 
هذا الحديت فى مناكير يحيى بن نصر وقال : رواه جماعة عن عمرو (ابن دينار ) » ولا 
أعلم أحدا زاد فيه : ٭ قيل : يا رسول الله إلى آخره » إلا يحيى بن نصر عن مسلم » كما 
فى "اللسان» أيضا فإن سلمنا أنه حسن الحديث كما زعمه الحافظ فلا نسلم سلامة هذه 
الزيادة التى تفرد بها عن مسلم بن خالد عن الشذوذ . 

وأيضا : يعارضه ما رواه البيهقى من طريق حجاج بن نصير » عن عباد بن كثير » عن 
ليث ٠‏ عن عطاء » عن أبى هريرة > أن رسول الله بيو قال  :‏ إذا أقيمت الصلاة قلا 
صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتى الصبح ١‏ كذا فى «عون المعبود ١‏ وقال البيهقى(2: هذه الزيادة 
لا أصل لها . وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان . انتهى . 

قلت : نعم ! ولكن حجاج بن نصير أحسن حالا من يحيى بن نصر بن حاجب فإن 
يحيى لم يخرج له أحد من أصحاب الصحاح الست » وأعرضوا عن إخراج حديثيه فى 
ستنهم ء وحجاج بن نصير من رجال الترمذى » قال ابن معين : كان شيخاً صدوقا لكنهم 
أخذوا عليه أشياء فى أحاديث شعبة » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : يخطىء 
ويهم» وأورد له ابن عدى أحاديشه عن شعبة » وهى ثلاثة أحاديث أخذرا عليه أشياء فى 
أسانيدها دون المتون قال ابن عدى : ولمجاج أحاديث وروايات عن شيوخه » ولا أعلم له 
شيئا منکراً غير ما ذكرت » وهو فى غير ما ذكرته صالح» كذا فى«التهذيب»مل خصا (؟ . 
قلت : ولم يذكر ابن عدى حديث : إلا ركعتى الصبح » فى مناكيره كما ذكر حديث: 
« قيل : يا رسول الله ! ولا ركعتى الفجر .. إلخ » فى مناكير يحيى بن نصر » وجزم 
الذهبى فى «الميسزان» بان حجاج بن نصير لم يأت بمتن منكر اه . أى وإنما نكرته 


.) 487 / ۲ (: الست الكيرى‎ )١( 
. قوله ملخصأ » سقط من « الأصل ؟ وأثيتناه من « المطبوع»‎ )۲( 
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فى بعض أحاديث شعبة فى الإسناد فقط . وهذا ليس من المسرح فى شىء ٠‏ فإن شعية 
أيضا قد يغاط فى الأسائيد ويقلب الآسماء كما هو معروف وإنما الجرح هو الوهم والغلط 
فى المتون . وحجاج بن نصير برىء عند ٠‏ وأيضا: ونما آحذوا عليه أشياء فى -:ديث شعبة 
قط » وهذا -حديثه عن غير شعية»فهو فيه كما قال ابن عدى: صالح » وضعفه الأخررن. 

وأما عباد بن كثير وإن كان مختلفا فيه فليس دون مسلم بن خالد » فقد وثقه ابن معبن 
وقال مرة : ليس به بأس . وقال أبو بكر بن أبى شيبة » من زياد بن الربيع : ثنا حبان بن 
كتير الشامي . وكان ثقة ء» كذا فى التهذيب» ٠‏ فى « الميزان »6 قال على بن المدينى : عباد 
ابن كثير الرملى كان ثقة لا بأس به » وأما عباد بن كثير فآخر بصرى ليس بشىء ٠‏ وضعفه 
البخارى و النسائى وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم » ووهم شمس الحق العظيم آبادى » فظنه 
عباد بن كثير الثقفى ع فجعل يسرد أقوال الأئمة فى التشنيع عليه والجرح فيه فى «أعلام 
آهل العص ' وتبعه بعص الناس فى «إحياء السان » » ولم يدريا أن الثقفى من السابعة مات 
بعد الأربعي. ومائة + كما فى ١‏ التقريب » وهو أكبر من الليث بن سعد » وأقدم مرتا منه ع 
ويبعد إدراك حجاج بن نصير إياه » فإن حجاجاً توفى سنة ثلاث عشرة » أو أربع عشرة 
بعد المائتين » كما فى ” التقريب » أيضا فهذا الإستاد أيضا حسن ٠»‏ بل هو أحسن مما رواه 
يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد لوجهين : الأول : لكون حجاج بن نصير من رجال 
الصحاح دون يحيى ٠‏ والثانى لتصريح ابن عدى أنه لم يعلم لحجاج شيئا منكرا سوى ما 
ذكر من رواياته الثلاث عن شعبة » وهو فى غير ما ذكره صالح » ولحزم الذهبى بأنه لم 
يأت بمتن منكر » ولم يذكر ابن عدى ولا الذهبى حديث : ١‏ إلا ركعتى الصبح ؛ فى 
مناكيره » بخلاف ما رواه يحيى بن نصر عن مسلم ء فقد صرح ابن عدى بأنه قد تفرد 
بالزيادة التى فيه » وعده من مناكيره . 

من هنا يظهر لك تحامل صاحب ١‏ أعلام أهل العصر » ومقلده بعض الئاس » حيث 
جعلا ما رواه يحيى بن نصر أحسن حالا ما رواه حجاج بن نصير » وهل هذا إلا تعصب 
وعناد ؟ وأعجب منه ما قاله بعض الناس : إن فى رواية حجاج بن نصير شبهة التصحيف 
فى قوله : : إلا ركعتى الفجر » مكان : « ولا ركعتى الفجر » قلت : قاتلك الله ! ولم لا 
يجوز مثل هذه الشبهة فى رواية يحيى بن نصر أنه صحف قوله : ١‏ إلا ركعتى الفسجر» 
بقوله: « ولا ركعتى الفجر »© وهل التفرقة بينهما بإيراد الاحتمال فى الأول دون الثانى إلا 


.144 جواز سئة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة إعلاء الستن 
2 ست يت ص د ع م هد نه كوا كم 0 


5-3 = 


تحكم لا يرتكبه إلا حاسد أو معاند » وإذا تعسارضت الروايتان تساقطتا . ويقال : إن زبادة 
إلا ركعتى الفجر » وزيادة : « قيل : يا رسول الله ! ولا ركعتى الفجر ؟ قال : 
ركعتى الفجر اءكلاهما زائدتان شاذتان»أر تحملان على احتلاف الحالين» والأه تعالى ا 

ومنه ما رواء 0-6 '' بطريق ورقاء وزكريا بن إسحاق . «أيوب كلهم عن عمره بن 
دينار» عن عطاء بن يسار » عن أبى هريرة » عن النبى َة أنه قال : ١‏ إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة » ورواه الترمذى"؟ بطريق زكريا بن إسحاق عن عمرو »> وقال : 
حسن ۽ ثم قال : وهككذا روى أيوب وورقاء بن عمر » وزياد بن سعد » وإسماعيل بن 
مسلم » ومحمد بن جحادة »۽ عن عمرو بن دينار » عن عطاء بن يسار » عن أبى هريرة » 
عن النبى رة . وروی حسماد بن زيد » وسفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار ولم 
برفعاه» والحديث المرفوع أصح عندنا اه . 

قلت : رواية أيوب وورقاء فی « صحيح مسلم ؛ وقد روى حماد بن زد عرفوعا > ثم 
وقفه كما هو عند مسلم أيضا » وطريق ابن عيينة أخرجها البيهقى فى « المعرفة ١‏ كما فى 
#أعلام آهل العصر ١‏ : حدئنا أبو عبد الرحمن السلمى » قال : أنا أبو الحسسن محمد بن 
محمد بن الحسن الكارزى قال : ثنا محمد بن على بن يزيد الصاثغ » قال : حعدئنا سعيد 
ابن منصور قال : حدثنا سفيان » فذكره موقوفآ إلا أنه قال فى آخره : قلت لسغیان : 
مرفوع ؟ قال : نعم اه ! قلت : أبو عبد الرحمن هو محمد بن الحسين ضصعيف اتهمه 
على بن يوسف القطان بوضع الأحاديث للصوفية » كما فى «تذكرة الحفاظ » وشييخه أبو 
الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزى المكاتب كان صحيح السماع مقبول الرواية » 
ذكره السمعانى, فى الأنساب » فى حرف الكاف والميم كليهما » ومحمد بن على بن يزيد 


/۲( والنسائى‎ ) ٤۲۱( وأيو داود ( 1457 ) والترمذی‎ ) 4 4 ٠ "7 ١ رواء فى : ( المسافرين‎ )۲ ١ ١( 
وقال الترمذى:‎ ) ٤4 / وأحمد فى المسند ( ؟ / ۵ ) والبيهقى ( ؟‎ )١16١ ( واين ماجة‎ ۷ 
إذا‎ ١ : «حديث حسن» » والعمل على هذا عند. بعض أهل العلم سن أصحاب النبى ي وغسير هم‎ 
. ٠ أقيمت الصلاة ألا يصلى الرجل إلا المكتوبة‎ 


الصائغ لم أجد ترجمته » فلا حجة فى هذا الإسناد . وقال الطحاوى فى «معانى الآثار ١‏ 
له: إن ذلك الحديث الذى احتجوا به أصله عن أبى هريرة رضى الله عنه » لا عن التبى 
يله » هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار » حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو عمر 
الضرير» قال : أنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد » عن عمرو بن ديئار » عن عطاء بن 
يسار » عن أبى هريرة رضى الله عنه بذلك ولم يرفعه » فصار أصل الحديث عن أبى هريرة 
لا عن النبى ية » وقد خالف أبا هريرة فى ذلك جماعة من أصحاب رسول الله َو كما 
ستذكر اه . 

وتعقبه بعض الناس بأن الرفع عن حماد بن زيد قد تقدم ( أى عند مسلم كما ذكرناه ) 
وقد جاء فى " سنن أبى داود » من طريق حماد بن سلمة أيضاً مرفوعاً » فالحديث مرفوع » 
فإن حمادين اللذين جرح بهما الطحاوى الرفع قد ثبت عنهما الرفع أيضا » وإن لم يطلع 
عليه الحافظ الطحاوى لقصور نظره اه . وقال صاحب « أعلام أهل العصر » : هذا من 
غاية تعصبه وحمية مذهبه » فجعل المرفوع موقوفا . والحديث المذكور رواه جمع من 
الحفاظ» مثل ورقاء بن عمر » وزكريا بن إسحاق » وأيوب > وزياد بن سعد » وإسماعيل 
ابن مسلم » ومحمد بن جحادة » وإسماعيل بن إبراهيم بن مجمع » كلهم عن عمرو بن 
دينار مرفوعاً إلى النبى يلد » رواه بعض الحفاظ كحماد بن زيد » وسفيان بن عيينة » عن 
عمرو بن دينار موقوفاً على أبى هريرة » لكن قال البيهقى فى « المعرفة » ( فذكر ما ذكرناه 
عنه آنفا » وفيه أبو عبد الرحمن السلمى ضعيف متهم بالوضع » أفلا يسشحى صاحب 
«أعلام أهل العصر » فى احتجاجه بمثل هذا الإسناد ) ورواه بعض الحفاظ كحماد بن سلمة 
عن عمرو مرفوعاً وموقوفاً فالمرفوع كما سلف من رواية أبى داود والدارمى » والموقوف كما 
مر من رواية الطحاوى ع فظهر أن أكثر الرواة رفعوه » والرفع يكون مقدماً على الوقف وإن 
كان عدد الرافع أقل» فكيف إذا كان أكشر ؟ فالحديث أصله عن النبى ب لا عن أبى 
هريرة. . . . إلخ : 

والجواب عن قول بعض الناس » ودعواه أن الرفع عن حماد بن زيد قد تقدم » فأقول : 
لم يتقدم أصلا » وآما رواية مسلم عنه عن أيوب عن عمرو بن دينار مرفوعاً فقد أفسد رفعه 
قول حماد : « ثم لقيت عمراً فحدثنى به ولم يرفعه » كما ذكره مسلم وأما قوله : وقد 


جاء عن حماد بن سلمة أيضاً مرفوعاً وإن لم يطلع عليه الطحاوى لقصور نظره .... إلخ 
فالجواب عله أن الطحاوى أوسع نظرا من مائة ألف مثلك » ومثل شيخك مؤلف « أعلام 
أهل العصر » » ومن ألوف أمثال من أنت تعتقده من اللحدثين . 

وأما حكمه على هذا الحديث بأن أصله من أبى هريرة لا من النبى َل فمبناه أن بعض 
الثتقات الضابطين إذا روى الحديث مرسلا وبعضهم متصلا » أو بعضهم موقوفاً وبعضهم 
مرفوعا » أو وصله هو ء أو رفعه فى وقت وأرسله > ووقفه فى وقت آخر اختلف فيه » 
فالصحيح عتد آهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه ؛لأن ذلك زيادة 
ثقة وهى مقبولة » ومن ثم حكم البخارى )١(‏ لمن وصله فى حديث : « لا نكاح إلا بولى » 
وقال : الزيادة من الشقة مقبولة » وقيل لم يحكم البخارى بذلك لمجرد الزياة بل ؛ لآن 
ذاق المحدثين نظرا آخر » وهو بالرجوع فى ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد » 
ومنهم من قال : الحكم لمن أرسله أو وقفه » قال الخطيب : وهو قول أكثر المحدثين » وعن 
بعضهم الحكم الأحفظ . وعن بعضهم الحكم للأكثر » كذا فى «تدريب الراوى » بمعناه . 

ولعل الطحاوى جنح إلى قول أكثر المحدثين من أن الحكم لمن أرسله أو وقفه » أو إلى ما 
تيل : إن الحاذق ينظر فيه ويرجع إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد » أو إلى أن الحكم 
للأحفظ فحكم بوقف الحديث لظراً إلى جلالة سفيان بن عيينة وحفظه وإتقانآً » وأنه أحفظ 
أصحاب عمرو بن دينار وأثبتهم وأتقنسهم > قال عثمان الدارمى : سألت ابن معين : ابن 
عييئة أحب إليك فى عمرو بن دينار أو الثورى ؟ قال : أبن عيينة أعلم به » قلت : فحماد 
ابن زيد ؟ قال : ابن عيينة أعلم به » قلت : فشعبة ؟ قال : وأيش روى عنه »وقال أبو 
مسلم الستملى : سمعت ابن عينة يقول : سمعت من عمرو بن دينار : ما لبث نوح فى 
قرمه اه . من ٠‏ التهذيب » 

رلا دخل ابن عيينة الكوفة قال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة : جاءكم حافظ علم 


)0 روآأه البسخارى فى التكاح ( 75) وأبو داود فى التكاح ( )١15‏ والترمذى فى النكاح ( ١7/21‏ ) 
وابن ماجة فى النكاح ( ٠١‏ ) والدارمى فى التكاح )١(‏ وأحمد فى المسند ( ٠١١ / ١‏ . 5 / 
CYT [Nu NMA o EIT TE‏ 


عمرو بن دينار » قال ابن عيينة : فجاء الناس يسألونى عن عمرو بن دينار » فأول من 
صيرنى محدثا أبوحنيفة اه . من ١‏ الجواهر المضيئة » 

وفى ذلك كله دليل على كون ابن عيينة أحفظ أصحاب عمرو وأعلمهم به ٠‏ وألزمهم 
بصحبته وأتقنهم » فلما لم يكن الحديث عن عمرو بن دينار عنده مرفوعاً بل موقوفاً كما 
جزم به الترمذى وجزمه بشىء من علل الحديث حجة كان ذلك علة فى الحديث تورث شكا 
فى رفعه البتة » وإلى ذلك أشار الطحاوى بقوله : هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار . 

وأيضا : فقد خالف أيا هريرة فى المسألة جماعة من أصحاب رسول الله مه كاين 
مسعود ٠‏ وأبى الدرداء » وعمر بن الخطاب » وابن عمر » وابن عباس وغيرهم كما مر » 
فيبعد أن يكون أصل الحديث عن رسول الله بيه ويخفى على مثل هؤلاء » فهذه قرينة 
أخرى تقدح فى رفع الحديث ٠‏ وتؤيد كون أصله عن أبى هريرة » كما رواه ابن عيينة 
وحماد بن زيد موقوفا عليه »وإلخ ذلك أشار الطحاوى بقوله : وقد خالف أبا هريرة فى 
ذلك جماعة من أصحاب رسول الله ية . . إلخ . 

وقال الحافظ فى « الفتح » فى باب إذا أقيمث الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة : هذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم > وأصحاب السئن » وابن خزيمة » وابن حبان » من 
رواية عمرو بن دينار » عن عطاء بن يسار » عن أبى هريرة » واختلف على عمرو بن ديار 
فى رفعه ووقفه وقيل : إن ذلك هو السبب فى كون البخارى لم يخرجه اه . فهل يقول 
بعض الناس : إن البخارى أيضآ لم يطلع إلى رفعه لقصور نظره ؟ هذا هو كلامنا فى دفع 
الإيراد عن الطحاوى . 

وآما بعد تسليم رفع الحديث على مذهب المتأخمرين من المحدثين والفقهاء والأصوليين » 
فالجواب : أن حديث  :‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » يعارض حديث : ١‏ لا 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل ٩‏ فى حق ركعتى الفجر » رواه أبو داود » وستده حسن صالح 
للاحتجاج كما تقدم » فالنهى عن الترك فى مثل هذه الحالة الشديدة التى يباح لأجلها كثير 
من الواجبات يقتضى النهى عن تركهما لأجل إقامة المكتوبة بالأولى » فإن إدراك الجماعة 
سنة عند الجسمهور » ويسقط تأكده عند عذر أقل من ذلك » كالمطر » وظلمة الليل 
بالاتفاق؛ فلن يسقط عند طراد الخيل أولى » وقد ورد النهى عن ترك ركعتى الفجر فى 
مثل هذه الحالة الشديدة أيضا » فكيف لا ينهى عن تركهما لإدراك الجماعة التى تسقط 
بدونهما من الأعذار ؟ 
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لا يقال : إن حديث  :‏ إذا أقيمت الصلاة . إلخ ٩‏ أقرى سندا من حديث : ١‏ لا 
تدعوهما .. إلخ » ؛ لأنا نقول : إن الأول وإن كان أقرى سنداً ولكنه مخبلف فى رفعه 
ووقفه دون الثانى فاستويا وإذا تعارضت الروايتان لزم الجمع بينهما ما أمكن ٠‏ فقلنا بكراهة 
سائر الستن عند إقامة المكتوبة إذا خاف فوت ركعة منها دون ركعتى الفجر » فيجوز 
الاشتغال بهما ما رجا إدراك ركعة من الكتوبة جمعاً بين حديثين وإدراكآ للفضيلتين » 
وأيضاً : إذا تعارض الحديثان فالمصير إلى أقوال الصحابة وأفعالهم » وقد رأينا جماعة من 
الصحابة كانوا يصلونهما بعد إقامة الصلاة فى آخر المسجد ثم يدخلون مع القوم » وفى 
صنيع هؤلاء إعمال الحديثرن من دون إهمال واحد منهما » فكان الأخذ به أولى . 

وأيضاً : فإن حديث : ١‏ إذا أقيمت الصلاة .. إلخ » ليس على عمومه » لما فى حديث 
الحارث عن على : أنه و كان يصلى الركعتين عند الإقامة ٠‏ » وإذا حص منه الإمام بطل 
عمومه » فيجوز لنا تخصيص المأموم أيضاً فى حق ركعتى الفجر بحديث : « لا تدعوهما 
وإن طردتكم الخيل » وبما ذكرنا من آثار الصحابة فى ذلك ء وقد تقدم الكلام فى هذا المعنى 
مستوفى . 

وأيضاً فإن الأصل فى الأحكام التعليل » وعلة النهى فى قوله : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوية » عندنا خشية التباس صلاة الفرض بالنفل » وكراهة الاختلاف مع الإمام 
والقوم . 

يؤيده ما رواه الیخاری () عن عبد الله بن مالك بن بحينة : ١‏ أن رسول الله اة رأى 
رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلى ركعتين » فلما انصرف رسول الله ية لاث به الناس » 
فقال له رسول الله لار : آلصبح أربعاً لصبح أربعا اه ؟ وساق له اليخارى سنداً آخر ولم 
يسق لفظه > فقال الحافظ فى « الفتح » : قد ساق مسل( رواية إبراهيم بن سعدء ولفظه : 
د مر برجل يصلى وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشىء لا ندرى ما هو ؟ فلما 


(۱) رواه البخارى فی ( الأذان باب ٩۳۸١‏ ) وأحمد فى ١‏ المسند » ( 5 / 6 » 15" ) والبيهقى ( ۲ / 
١‏ ) وشرح السنة ( ۳/ ۳ ) وفتح البارى ( ۲ / 154 ) وأبو عوانة ( ۲ / (۴٤4‏ . 


() رواه فی : 1 - كتاب صلاة المسافرين > 4 - باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع المؤذن »رقم 
(10 كف . 
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انصرفنا أحطنا به نقول : ماذا قال لك رسول الله َة ؟ قال : قال لى : يوشك أحدكم أن 
يصلى الصبح أربعاً ؟ » اها . 

وما رواه ابن خخزيمة عن أنس » وقد مر فى المت » وفيه : « فنهى أن تصليا فى المسجد 
إذا أقيمت الصلاة » اه . فتقييد النهى بأن تصليا فى المسجد يشعر بجواز صلاتهما حارج 
المسجد إذا أقيمت الصلاة صراحة » وبجواز إتيانهما داخل المسجد منعزلا عن القوم دلالة 
لانتفاء علة الالتباس والاختلاف حيئذ . 

وأما ما رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » 2١‏ عن أبى موسى : ١‏ أن رسول الله َة رأى رجلا 
يصلى ركعتى الغداة حين أنخذ المؤذن يقيم » فغمز النبى يل منكبه وقال : ألا كان هذا قبل 
هذا » » قال العراقى : وإسناده جيد » كذا فى « النيل » . 

وما رواه ملم عن عبد الله رضى الله عنه بن سرجس » قال : « دخل رجل المسجد 
ورسول الله َة فى صلاة الغداة » فصلى ركعتين فى جانب المسجد ء ثم دخل مع رسول 
الله ب > فلما سلم رسول الله وَل قال : يا فلان ! بأى الصلاتين اعتدت ؟ أبصلاتك 
وحدك أم بصلاتك معنا ؟ ١‏ اها . 

وما رواه أحمد ‏ عن ابن عباس بلفظ : ١‏ إذا أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلى 
الركعتين فجذب رسول الله ية بثوبه وقال : أتصلى الصبح آربعاً ؟ » ورجاله رجال 
الصحيح » كما فى « مجمع الزوائد» وعزاء الحافظ فى «الفتح » إلى ابن خزعة وابن حبان» 
والبزار » والحاكم بلفظ : « كنت أصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة » فجذبنى النبى » وقال : 
أتصلى الصبح أريعاً ٩‏ اه . 

ففى قوله مه : « الصبح أربعآ ؟ و « أتصلى الصبح أربعا ؟ و « يوشك أن يصلى 


. ©» المطبوع‎ ١ الأصل » وأئبتناه من‎ ١ رواه الطبرانى فى الكبير » سقط من‎ ١ : قوله‎ )١( 

(؟) مسلم فى صلاة المسافرين ١‏ 1۷ © . 

(۳) رواه أحمد (۱ / 78 ) ومسلم فى الصلاة « 256 والنسائى ( ۲ / ١١7‏ ) والبیھقی (۲ / AY‏ ( 
والحاكم ( ۱ / ۳۰۷ ) والدارمى ( 1١‏ / ۳۳۸ ) وابن أبى شيبة فى المصئف (7 / 10 ) وعبد 
الرزاق ٠ ٠5(‏ 4) وموارد الظمآن ( 55١‏ ) والجمع ( ؟ / هع ۷١‏ ) والحلية ( ۸ / ۳۸١‏ ) والميزات 
( ۷۹۱) والکنز ( "39-7 ) . 


أحدكم الصبح أربعأ » . و ألا كان هذا قبل هذا » . دلالة على ما قلنا من أن علة النهى 
خشية الالتباس بين الفريضة والنفل » وكراهة الاختلاف مع الإمام والقوم » فلو حصل 
الأمن من ذلك بأن صلاهما خارج المسجد » أو داخله بعيداً عن الجماعة لانتفت الكراهة 
لاتناء العلة » وهذا هو الذى فهمه ابن عباس مع كونه يروى قوله 44ا : « آتصلى الصبح 
أربعاً ؟ » فقد ثبت عنه أنه جاء المسجد والإمام فى صلاة الغداة » فصلى الركعتين خلف 
الإمام ثم دحل معه كما مر . 

فإن قيل : إذا كانت العلة خشية الالتباس بين الفريضة والنافلة وكراهة الاختلاف مع 
القوم فينبغى أن يجوز أداء سنة الظهر أيضاً حارج المسجد أو داحله بعيداً عن الجماعة بعد 
إقامة الصلاة » ولا قائل بذلك . 

قلنا : يجوز ذلك عندنا ما لم يخف فوت ركعة كما سيأتى ٠‏ أو نقول : إن مقتضى 
التعليل هو هذا » ولكنا أخذنا بظاهر لفظ الحديث فى سائر الستن ويعلته ومعناه دون ظاهره 
فى سنة الفجر » ووجه الفرق أن سنة الفجر آكد من غيرها من السنن كما عرف أنها قريبة 
من الوجوب كالجماعة » ومن ابتلى ببليتين فليختر أهونهما ء فرأينا أداءها مع رعاية معنى 
حديث  :‏ إذا أقيمت الصلاة .. إلخ » وترك ظاهره أهون من تركها بالكلية » ورعاية 
ظاهر هذا الحديث ومعناه جميعاً » لما فيه من ترك ما ورد فى تأكيد ركعتى الفجر من 
الأحاديث رأساً > ولا كذلك سائر السنن » فإنها ليست مؤكدة كالجماعة » فلم يكن أداءها 
بترك ظاهر هذا الحديث أهون بل تركه لأجلها أشد ء فراعينا فيها معنى الحديث ولفظه 
كليهما فافهم . قإنك تجد مذهب أبى حنيفة على المقياس الصحيح فى العمل بالحديث إن 
شاء الله تعالى . | 

وأجاب عنه الشيخ بأن سنة الفجر لا يمكن أداؤها فى الوقت بعد الفرض عندنا » بخلاف 
قبلية الظهر فإنها تقع أداء بعد السفرض لا قضاء » لكونها مؤداة فى الوقت وإن فاتت عن 
موضعها المسنون » فيكون التعليل مقصوراً على سنة الفجر دون غيرها اه . 

وتعقبه بعض الناس بأن قبلية الظهر إذا صليت بعد الفرض تقع قضاءا اه . 

قلت : هذا باطل » فإن الفرق بين المؤداة بعد الفرض فى الوقت وبين المؤداة بعد خروج 
الوقت ظاهرء وإنكاره مكابرة» وليس إلا لكون الأول أداء والثانى قضاء وإلى كونه أداء ذهب 
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علمه مؤلف ٠‏ الأعلام" أيضا . وأجمع عليه أندتنا قاطبة . قال الشامى تحت فو ١‏ الد ٠‏ 
بخلاف سنة الظهر والجمعة فإنه إن حاف سوت رقعة يتركها ويتندى ثم یاتی بها أنها 
سنة اه . ما نصه : على أنها سنة أى اتفانا . وما فى » الخانيه “ مخيرها د أنها تفل 
عنده سئة عندهما فهو من تصرف المصتفين ؛ لآن المدضور فى المسأنة "حتاف تي تفديهها 
وتأخيرها والاتفاق على قضائها ٠‏ وهو اتفاق على وقوعها ساة » كبا حفقه فى "التتح ٠‏ و 
« البحر ١‏ و « التهر » اه 

وجنح الإمام الطحاوى إلى أن علة النهى فى حديث ١:‏ إذا أقيست الصلاه * هى الصا 
بين الفريضة والنفل » واستدل له عا حدثه إبراهيم بن مرزوق ٠‏ قال : تنا هاررد من 
إسماعيل» قال : ثنا على بن المبارك ٠‏ قال : ثنا يحيو بن أب كثير . عن محمد بن عبد 
الرحمن : ١‏ أن رسول الله اة مر بعيد الله بن مالك بن بحي“ ود ماتصب يصلى مه 1 
يدى نداء الصبح > فقال : ١‏ لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الذنهم وبعدها . وا را 
HE‏ 

رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل ظاهرا ٠‏ فإن محمد بن عبد الرحمن » وهو ابن نوياد 


تابعى ئقة من الثالثة > لم يدرك النبى ية ولم يصرح بسماعه عن عبد الله بن مالك . 
فيحتمل أن يكون سمع منه أو مر غيرة 3 ولكن رواه أ-حمد فو مسنده هن شبك الرزاق 
عن معمر )2 عن يحيى بن أبى كثير U ٠‏ دجيل ئن عبد الر حن ا ¢ عن عباد ا 


0 


ابن مالك بن بحينة نحوه سواء قصار متعسلا ٠‏ وزالت شبهة الأ رسال» ودرواية امد عن 


اندحض ما قاله مؤلف « أعلام أهل العسر ؛ : إل محمد: ل !أ ممن هو ابن عرد 
الله وقيل هو ابن ثوبان مولى بنى زهرة فيه جهالة » تفرد عنه يحيى بن أبى كثير ٠‏ 

وأخرج له مسلم عن أبى سلمة اه . فإن الرلى جده ثويان دون عبد الل كما زعم » قد 
ورد التصريح بذلك فى سند المسند » ومحمد بسن عبد الرحمن بن ثوبان لم يجهله أحد . 
ولم يقع التردد فى اسم جده من أحد سوى مؤلف ١‏ الأعلام ؛ . وكذا مععمد بن عبد 
الرحمن الذى اسم جده عبد الله فلم يقل أحد بالتردد فى اسم جده كما زعمه مؤلف 
الأعلام » بل جزم الذهبى ذ فى الميزان بأن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله » ولا أدرى 
من أين قال مؤلف « الأعلام ١‏ : إنه قيل فيه : هو ابن ثوبان وهل هذا إلا خبط عمياء . 


. ) ۳۷۳ ( رواه الحاكم ( ۳ / ۰ ) والكنز ( 194759 ) وشرح معانی الآثار‎ )١( 


فالصواب أن راوى هذا الحديث هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الذى هو من ثقات 
التابعين المشهورين» ليس فيه جهالة أصلاً » بل هو القرشى العامرى » مولاهم أبو عبد الله 
المدنى» روى عن كثير من الصحابة » وروی عنه آخوه سليمان » ويحيى بن أبى كثير » 
ويزيد بن عبد الله بن الهاد » ويزيد بن عبد الله بن قصيفة » والزهرى » وعيلان بن أنس » 
ويحيى بن سعيد الأنصارى » وغيرهم » كما فى ١‏ التهذيب » . ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله الذى فيه جهالة هو مولى الزهريين دون العامريين » كما فى « الميزان »© واغتر 
صاحب ١‏ الأعلام » بقول الذهبى فيه : تفرد عنه یحیی بن أبى كثير » أنه هو محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان » لكون يحيى بن أبى كثير يروى عن ابن ثوبان أيضا » وهذا وهم 
منه » بل هما اثنان » أحدههما ابن عبد الله مولى الزهريين » والثانى ابن ثويان مولى بنى 
عامر » ويحيى بن أبى كثير يروى عنهما جميعاً » وابن ثوبان أخرج له الجماعة كلهم كما 
فى « التقريب » و « التهذيب » . 

قال الطحاوى : فبين هذا الحديث أن الذى كرهه رسول الله بيا لابن بحينة هو وصله 
إياها بالفريضة فى مكان واحد ولم يفصل بينهما بشىء ٠‏ وليس لأنه كره له أن يصليها فى 
المسجد ء إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس . 

وتعقبه مؤلف « الأعلام » ومقلده بعض الناس منا » بأن الفضل قد يكون بالزمان وقد 
يكون بالتقدم من مكان إلى مكان » فلم أخذتم معنى التقدم وأعرضتم عن معنى آخر ؟ 
وأى وجه للترجيح له على ذلك المعنى ؟ بل يمكن أن يقال : إن المراد هو الفصل بالزمان 
فقط ؛ لآنه جاءت علة النهى فى روايات أخر أنه به نهى عن أدائهما عند إقامة الصلاة 
وإن سلمنا أن المراد بالفصل هو ؛ الفصل بالمكان » فهو يتأتى بالتقدم بخطوة أو خطوتين» 
فمن أين قدر الطحاوى بأن يكون المصلى يركع ركعتى الفجر فى مؤخر المسجد » ثم يمشى 
من ذلك المكان إلى أول المسسجد » فيدخل فى الفريضة ؟ حيث قال : وإنما يجب أن 
يصليهما فى مؤخر المسجد » ثم بمشى من ذلك المكان إلى أول المسجد » فأما أن يصليهما 
مخالطاً لمن يصلى الفريضة فلا . 

وأيضا فعلة كراهة الوصل بين الفريضة والنافلة ليست مختصة بركعتى الفجر 


وفرضها » بل الفصل مطلوب فى سائر النوافل والفرائض عامة » كما روى أحمد ”' وأبو 
یعلی ‏ بإسناد رجاله رجال الصحيح » عن عبد الله بن رياح » عن رجال من أصحاب 
النبى ي : « أن سول الله ية صلى العصر » فقام رجل يصلى » فرآه عمر فقال له : 
اجلس! فإنما هلك أهل الكتاب إنه لم يكن لصلاتهم فصل » » كذافى « مجمع 
الزوائد»"ء وكما روى مسلم (؟) عن معاوية رضى الله عنه قال : ١‏ إن رسول الله غلا 
أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حى نتكلم أو نخرج » . الحديث » وأنتم تخصون 
ركعتى الفجر بالفصل بالمكان بالحد الذى ذكرتموه » ولا تقولون به فى سائر النوافل » بل 
يكفى عندكم فيها الفصل بالكلام فقط بدون التقدم من مؤخر السجد إلى أوله » ويجوز 
المشى خخطوة أو ختطوتين ء وأيضاً : إذا كانت علة الكراهة تلك وجار بالنظر إليها أداء سئة 
الفجر حين إقامة المكتوبة فى مؤخر المسجد ء فيثبغى جواز أداء سائر السئن كذلك بعد 
الإقامة » فمن أين خحصصتم جوازه بعد الإقامة بسنة الفجر دون غيرها ؟ هذا ملخص ما فى 
« الأعلام » 

والجواب عنه أن الإيراد الأخير مشترك الورود » فإن حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان » عن عبد الله بن مالك بن بحينة يدل على أن طلب الفصل بين سنة الفجر وفرضها 
آزيد منه بين غيرهما من الفرائض والسنن » فإن قلتم : إن المراد بالفصل بين سنة الفسجر 
وفرضها الفصل بينهما بالزمان » وأن تؤدى الركعتان قبل الإقامة للمكتوبة لزم أن يجوز أداء 
سنة الظهر بعد الإقامة لفرضها » ليظهر الفرق بينها وبين سنة الفجر فى الفصل ٠‏ وإن 
منعتم أداء سائر السنن بعد الإقامة كان كلها سواء فى القصل وهو خلاف الحديث » فما هو 
جوابكم فهو جوابنا . وانظر ما ذكرنا سابقاً فى الجواب عن مثل هذا الإشكال » وما سيأتى 
فى خاتمة الباب عند ذكر المذاهب والأقوال . 

والإيراد الأول مدفوع بأن الفصل وإن كان قد يكون بالزمان مرةٌ وبالمكان أخرى ولكنا 


.) "58 رواه أحمد : (ه8/‎ )١( 

.)58/1١١ 1549/05 2597 /١ ١: أبو يعلى‎ )۲( 

(؟) قوله : ١‏ كذا فى مجمع الزوائد ؟ سقط من الأصل » لوجود قطع وأثبتناه من ١‏ المطبوع ؟ . 
(5) رواه فى : ۷ - كتاب الجمعة » 18 - باب الصلاة بعد الصلاة » رقم : ( "ال ) , 


ل جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة إعلاء السان 


اخترنا الفصل بالمكان باثار الصحابة التى ذكرناها > فإنهم جوروا أداء سنة الفجر بعد شروع 
الإمام فى المكتوبة » وفيه الوصل بيئهما زمانأ » وإنما اشترطوا الفصل بالمكان فقط كما لا 
يخفى على هن طالعها > وهذا هو الجواب عن الإيراد الثانى والثالث ٠»‏ فإن الصحابة رضى 
الله عنهم حرن ما شرعوا فى سنة الفجر بعد إقامة المكتوبة لم يكتفوا بالفصل بالكلام ولا 
بالشى خطوة أو خطوتين » بل كانوا يخنتارون لذلك مؤخر المسجد » أو ناحية منه حيث 
يظهر الفسصل بالكلية فافهم » وظنى أن مراد الطحاوى بالفصل ما يرتفع به الالتباس بين 
الفريضة والنفل ٠»‏ والاختلاف مع الإمام والقوم كما قلنا » وحينثل لا يرد على كلامه ما 
أورده ٠‏ والله تعالى أعلم . 

فإن قيل : قد مر فى رواية عبد الله بن سرجس عند مسلم 23 » قال : « دخل رجل 
السجد ورسول الله 5 فى صلاة الغداة » فصلى ركعتين فى جانب المسجد » ثم دحل مع 
رسول الله ا , فلما سلم رسول الله َة قال : يا فلان ! بأى الصلاتين اعتددت» . 
الحديث . ففيه أنه صلاهما خلف الناس وقد نهاه رسول الله وك عنهما مع ذلك . قلنا : 
يحتمل آنه صلاهما فى جانب المسجد لكن متصلا بالصف فكان شبيه المخالط لهم » وهذا 
مكروه عندنا فلا تعقب . 

قال الحافظ فى + الفتح ": واختلف فى كلمة هذا الإنكار » فقال القاضى عياض وغيره: 
'ئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبهما اه . يدل عليه ما مر قريبا : « يوشك أحدكم أن يصلى 
الصبح أربعا » قال الحافظ : وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك اه . قلت : يعنى 
بعد النبى وة فإن الآحكام قد ضبطت . 

قال بعض الناس : وفيه أنه لا يبعد ذلك عن الجهال بعده ية أيضاً . فلا أمن » ونظيره 
ما .اله الفقهاء : لا ينبغى أن يقرأ مسورة معينة على الدوام ؛ لقلا يظن بعض الناس أنه 
واج ٠‏ صرح فى رد المحتار ؛ قلت : ليس ضبط عدد ركعات الصلاة كضبط أحكام 
القراءة ونحوها » وأيضا : فقد قيدنا جواز الركعتين بعد الإقامة للمكتوبة بأن يكون ذلك 
خارج المسجد أو داخله بعيد عن القوم منفصلا عنه ء ولا شك فى حصول الأمن عن ظن 
الجهال أيضا بعد هذا القيد ء إلا أن يكون أحد متجاهلا مثلك . 


, ٠ 1۷ ١ فى : المسافرين‎ )١( 


جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة "١‏ 


ثم نقل بعض الناس عن الفتح »© قول ابن عبد البر وغيره : الحجة عند التنازع السنة › 
فمن أولى بها فقد أفلح > وثرك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب 
إلى اتباع السنة ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله رأى المؤذن فى الإقامة : حى على 
الصلاة . معناه هلموا إلى الصلاة أى التى يقام لها ء فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم 
يتشاغل عنه بغيره اه. قال بعض الناس : وهذا هو الراجح الحقيق بالقبول عندى اه . 

قلت : وأى شىء آنت يا غدر ؟ حتى تكون من أهل الترجيح ٠‏ والجواب عن قول ابن 
عبد البر أنه لا شك أن الحجة عند التنازع السنة والله لكل مسلم » ولكن إذا تعارضت 
الستان فهل الحجة ما اتخذتم به أنتم ؟ لا تكون السئة والأخرى بحجة ولا الأخذ بها 
مفلحاً » فإن قلتم بذلك فما أقربه من الجور والاعتساف » وأبعده عن الحق والإنصاف » 
وإن كانت الأخرى حجة أيضاً والمدلى بها مفلحاً فمن أين قلت : إن ترك سنة الفجر عند 
إقامة المكتوبة أقرب إلى اتباع السنة ؟ مع استلزام ذلك ترك العمل بقوله ل : « لا 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل » » وهو فى حق ركعتى الفجر خاصة » وقوله : « إذا أقيمت 
الصلاة » ليس فى حقهما بالخصوص ولا يعمهما قطعاً لورود الآثار الكثيرة موقوفها 
ومرفوعها بتخصيص ركعتى الفجر من هذا الحكم العام كما ذكرنا » ولا شك أن الحكم 
الخاص بشىء يترجح على ما يعمه وغيره » سيما إذا قامت الاثار الكثيرة قرينة على 
تخصيص العام > فالإنصاف أن الأخذ بالحديث الخاص بركعتى الفجر أفلح وأقرب إلى اتباع 
السئة » وأسعد الناس بامتثال الأمر النبوى من الأخذ بالعام المشكوك رفعه . الممخصوص 
عمومه بقرائن » فافهم. 

وما تأييده من حيث المعنى الذى ذكره » فالحواب عنه أنه ربما يكون أسعد الناس بامتئال 
هذا الأمر من يتشاغل عنه بغيره » بقوله ئة : « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعشاء » ولا يعجل حتى يفرغ منه » . آخرجه البخارى ° عن ابن عمر » وعن 
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1.٢‏ جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة إعلاء السنن 
2 0 ع 2 ع سا ع 5 ص و ع ل لت اك ل اح اك كد كد 2 


أنس . وعن عائشة رضى الله عنهم مرفوعاً بألفاظ متقاربة > كما فى « الفتح » فإذا كان 
الاشتغال بالطعام عند قول المؤذن حى على الصلاة » أحب وأحسن لقول النبى َة هذا » 
فلأن يكون الاشتغال بسنة الجر عند ذاك أحب وأحسن » لقول النبى يَلليْةِ: « لا تدعوهما 
وإن طردتكم الخيل ٩‏ . ولا شك أن قول المؤذن : حى على الصلاة ليس بأبلغ فى العذر 
من طراد الخيل أولى وأخرى ؛ كما لا يخفى على من له نظر فى فقه الحديث» ولم يكن 
مقتصرا على الألفاظ والفحص عن الرجال فقط . 

قال فى ١‏ الدرة : وكذا يكره التطوع عند إقامة صلاة مكتوبة > لحديث : « إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها ولو بإدراك 
تشهدهاء فإن حاف تركها أصلا اه . قال الشامى : قوله : « عند إقامة صلاة مكتوية » 
أطلقها مع أنه قبدها فى الخانية » و الخلاصة 4 وأقره فى « الفتح » وغيره من الشراح 
بيوم الجمعة » وتبعهم فى شرح المنية ١‏ » وقال : وآما فى غير الجمعة فلا يكره بمجرد 
الأخذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام فى الصلاة » ويعلم أنه يدركه فى الركعة الأولى » وكان 
غير مخالط للصف بلا حائل » والفرق أنه فى الجمعة لكثرة الاجتماع لا يكن غالبا بلا 
مخالطة للصف اه . ملخصاً وفيه أيضا : وإذا خاف فوت ركعتى الفجر لاشتغاله بستتها 
تركها » وإلا بأن رجى إدراك ركعة فى ظاهر المذهب ٠‏ - وقيل : التشهد لكن ضعفه فى 
«النهر - لا يتركها بل يصليها عند ياب المسجد وإن وجد مكاناً » وإلا تركها ؛ لأن ترك 
المكروه مقدم على فعل السنة . 

قال الشامى : والحاصل أن السنة فى سنة الفجر أن يأتى بها فى بيته » وإلا فإن كان عند 
باب المسجد مكان صلاها فيه » وإلا صلاها فى الشتوى أو الصيفى إن كان مسجد 
موضعان. وإلا فخلف الصفوف عند سارية » لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام 
فى أحدهما » فى ١‏ المحيط؟ أنه قيل : لا يكره لعدم مخالفة القوم » وقيل : يكره ؛ 
لأنهما كمكان واحد . قال : فإذا اختلف المشائخ فيه فالأفضل أن لا يفعل » قال فى 
«النهر؛: وفيه إفادة أنها تنزيه اه . قال الزيلعى : وأما بقية السنن إن أمكته أن يأتى بها قبل 
أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد ثم اقتدى > وإن حاف فوت ركعة اقتدى اه . 


تبيه : 

قال فى ١‏ القنية » : لو حاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة ولو اقتصر 
فيها بالفاتحة وتسييحة فى الركوع والسجود يدركها » فله أن يقتصر عليها ؛ لأن ترك السنة 
جائز لإدراك الجماعة فسنة السنة أولى ٠‏ وعن القاضى الزرنجرى : لو خاف أن تفوته 
الركعتان يصلى السنة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراءة ويقتصر على آية واحدة ليكون جمعا 
بينهما وكذا فى سنة الظهر اه . قلت : وتحصل منه الجواب عما أورد على الطحاوى أن 
النهى إذا كان معللا با ذكره فقصر الحكم على ركعتى الفجر عند الإقامة غير سديد ١‏ وفيه 
إيفاء لما وعدنا قبل فتذكر . هذا وبمثل قولنا قال مالك ٠‏ إلا أن قيد جواز إتيان الركعتين بأن 
لا يخاف فوت ركعة . قال فى « المدونة » : سألنا مالكاً عن الرجل يدخل المسجد بعد 
طلوع الصبح لم يركع ركعتى الفجر فتقام الصلاة أيركعها ؟ قال : لا ! فقلت لمالك : فإن 
سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجد » أو جاء والإمام فى الصلاة » أترى له أن يركعهما 
خارجا أو يدخل ؟ قال : إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجماً قبل أن 
يدخل» فهو أحب إلى » ولا يركعهما فى شىء من أفنية المسجد اللاصقة بالمسجد » وإن 
خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه اه . 

وقال العينى فى « العمدة » : وقالت طائفة : لا بأس أن يصليهما خارج المسجد إذا تيقن 
أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام > وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والأوزاعى » إلا أن 
الأوزاعى أجاز أن يركجهما فى المسجد » وقال الثورى : إن خشى فوت ركعة دخل معه 
ولم يصليهما وإلا صلاهما فى المسسجد » وقال صاحب « الهداية » : ومن انتهى إلا الإمام 
فى صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن حشى أن تفوته ركعة يعنى من صلاة الفجر 
لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأنحرى يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد ثم يدخل 
المسجد ؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفسضيلتين » وإنما قيد بقوله عند باب المسجد ؛ لأنه لو 
صلاهما فى المسجد كان متنفلا فيه مع اشتغال الإمام بالفرض ٠‏ وأنه مكروه اه . 

قلت : والحق أن علة النهى فى قوله ية ٠:‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » 
عندنا كراهة الاختلاف مع الإمام والقوم » يدل عليه ما مر فى حديث أنس برواية ابن خزيمة 
من قوله : ١‏ فنهى أن تصليا فى المسجد إذا أقيمت الصلاة » فيجوز التنفل عند الإقامة 
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باب قضاء السئن والأوراد 


1865 - حدثنا عقبة بن مكرم العمى البصرىءنا عمرو بن عاصمءنا همام»عن 
سادة عن الاسر سن أنس.عن شیر ین نهيك.عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:قال 


كتوبة إذا خلا عن الاختلاف مع الإمام » أى إذا صلى خارج المسجد » وإن صلى فى 
- مع التحرز عن الاختلاف بأن صلى فى ناصية منه منعزلا عن القوم فيجوز نظراً إلى 
.اه مع كراهة يسيرة لما فيه من مخالفة ظاهر قوله : « فنهى أن تصليا فى المسجد » إلا أن 
٠ .‏ الفجر يجوز الاشتغال بها كذلك ما لم يخف فوت الركعتين جميعا » وسائر السنن 
سواها يجوز الاشتغال بها مالم يخف فوت الركعة » ووجه الفرق تأكد سنة الفععر وكون 
لزومها أزيد من غيرها » ولا يرد على ذلك شىء مما أورده بعض الناس وإمامه مؤلف 
"الأعلام » » ليكن هذا خاتمة الكلام فى هذا المرام » والحمد لله الملك العلام . 
باب قضاء السئن والأوراد 
تحقيق قول الحاكم « على شرطهما » 
قوله : ١‏ حدثنا عقبة .. إلخ » . واعلم أن قول الحاكم : « على شرطهما » قد لا 
يكون على ظاهره › ففى حاشية « التلخيص الخبير ٠‏ فى حديثين رواهما الحاكم ما نصه : 
قال : كلا الإسنادين صحيح على شرطهما » واعترض ابن دقيق العيد كونه على شرط 
البخارى ٠‏ ودفعه فى ' البدر » بأن مراد الحاكم أن الشيخين قد احتجا بمثل رجال الإسنادين 
لا أنهم من رجالهما معأ انتهى . 
وقال الشيخ أبو الطيب فى شرح الترمذى له : قوله : «فليصليهما بعد ما تطلع الشمس» 
يفيد أنه لا يصليهما قبل طلوع الشمس اه وفى "نيل الأوطار » وإلى ذلك ذهب الثورى» 
وابن المبارك » والشافعى . وأحمد » وإسحاق ء حكى ذلك الترمذى عنهم » حكاه 
الخطابى عن الأوزاعى . قال العراقى : والصحيح من مذهب الشافعى أنهما يفعلان بعد 
الصبح ويكونان أداءً » والحديث لايدل صريحاً على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا 
يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس ٠‏ وليس فيه إلا الأمر لمن لا يصليهما مطلقاً أن يصليهما بعد 
طلوع الشمس ٠‏ ولا شك أنهما إذا تركا فى وقت الأداء فعلا فى وقت القضاء. ولیس فی 
الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح ؛ يدل على ذلك رواية 
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رسول الله :من لم يصل ركعتى الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس!رواه 
الترمذى(١)‏ قال :لا نعرفه إلا من هذا الوجه عقلت:رجاله رجال الصحيحين إلا عقبة 


الدارقطنى" الحاكم " والبيهقى 247 ٠‏ فإنه بلفظ : «من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع 
الشمس فليصليهما 4 اه . 

قلت : ليس أصل استدلال الحنفية ومن وافقهم من المالكية والحنابلة فى هذه المسألة بهذا 
الحديث ٠»‏ بل أصل استدلالهم بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة الفجر . وقد بلغت 
حد التواتر كما ذكرناه فى المجلد الثشانى من الكتاب » وإنما ذكروا هذا الحديث لبيان 
استحباب قضاء سنة الفجر ٠‏ وألزموا الخصم بمفهومه أنه يفيد ألا يصليهما قبل طلوع 
الشمس ؛ لأن الخصم يجعل المفهوم حجة دونهم » ولا يخفى أن قوله : « من لم يصل 
ركعتى الفجر» عام كل من لم يصليهما » سواء تركها نسياناً » أو لضيق الوقت عنهما › أو 
لخوف فوات الجماعة بالاشتغال بهما > أو لأجل الإقامة للمكتوبة حين دخوله الممسجد 
ونحوه» وقد أمر النبى وة كل من لم يصل ركعتى الفجر لعلة من العلل بأن يصليهما بعد 
طلوع الشمس . فثبت منه بطريق المفهوم والعموم أن من فاتت عنه الركعتان لأجل الإقامة 
للمكتوبة لا يصليهما قبل الطلوع وإن كان فى الوقت سعة بل بعدهء فقول الشوكانى: «ليس 
فى الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبحاليس بسديد فإن العموم حجة . 

عند الكل » والاستدلال بالمفهوم حجة عند الخصم » فكيف لا يدل الحديث على المنع 
من هذا ؟ 


)١١‏ رواه فى أبواب الصلاة ( ۲/ ۲۸۷ ) » ۱۹۷ - باب ما جاء فى إعادثهما بعد طلوع الشمس » رقم 
47 ) وقال الترمذى : ١‏ هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » » وقد روى عن ابن عسمر أنه 
فعله » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . 

وبه يقول سفيان الثورى » وابن المبارك » والشافعى » وأحمد › وإسحاق . 

قال : ولا نعلم أحداً يروى هذا الحديثت عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابى . 

(۲) سنن الدارقطتی : (۱ / "1م" ) . 

(۳) رواه الحاكم : (1/ )۲۷٤‏ من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى 
هريرة بلفظ : ١‏ من صلى ركعة من الصيح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح " . 

ورواه أيضا من طريق همام عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة بنحوه : 

(8) سنن البيهقى : (۲ / ٤۸٤‏ ) . 
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وأما قوله : وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصليهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس › 
ويدل على ذلك رواية الدارقطنى والبيهقى والحاكم بلفظ : « من لم يصل ركعتى الفسجر 
حتى تطلع الشمس فليصليهما » اه . فالجواب عنه أنها رواية شاذه تفرد بها آبو بدر عباد 
ابن الوليد العتبرى بهذا اللفظ من بين أصحاب عمرو بن عاصم » فقد رواه عقبة بن مكرم 
عنه عند السرمذى > وأبو قلابة عنه عند الحاكم فى * المستدرك »؛ 7" بلفظ : « من نسى 
ركعتى الفجر أو من لم يصل ركعتى الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس أو بعد ما تطلع 
الشمس». كما مر ء وأبو بدر وإن كان صدوقاً كما فى ١‏ التقريب » ولكنا لم نهد له متابعة 
فى اللفظ الذى تفرد به » ولعل متن الحديث قد انقلب عليه » فجعل المقدم مؤخرا والمؤخر 
مقدما . فلا حجة فيما رواه ما لم يتابع عليه › ورواية الجماعة أولى بالأحذ وأيضا فلا 
حجة للخصم فيما رواه » فإن قوله : « من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس 
فليصليهما ' إنما يفيد حكم من لم يصليهما فقط » وهو ساكت عن حكم من صلاهما يعد 
فرض الفجر أنه هل يجوز له ذلك أم لا ؟ والأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة الفجر 
والعصر تفيد بعمومها كراهة أداء سنة الفجر بعد مكتوبتها › والأخذ بالناطق أولى من 
الأخذ بالساكت . 

وأما ما ادعاه مؤلف « أعلام أهل العصر » من تسخصيص عمومها بحديث : « من أدرك 
ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك » الحديث . ؛ وبحديث : امن نسى صلاة 
فليصلى إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك؟ الحديثء وبحديث : : نهى عن الصلاة نلصف 
النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة » 7 : وبحديث : ١‏ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا 


. » نيل الأوطار : (۳/ 18 ء ح 8) » وعزاه إلى الترمذى كذا فى « المنتقى‎ )١( 
قال الشوكانى : « قال الترمذى بعد إخراجه له : حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه ء‎ 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط الشيشين ولم‎ 
. » ييخرجاه والدارقطنى والبيهقى‎ 

2) رواه الحاكم : ١(‏ / ۳۰۷) وابن خزيمة (۷ / )١١‏ والكتر (4 6 197) . 
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كت كت كت عه ع عت نه حت حت به حت حت ا عن كن ع امه كك دف كن ا 
١‏ صحيحه » والحاكم فى ١‏ المستدرك ('» وقال : صحبح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه اه . وكذا رأيته فى « | لمستدرك » بلفظ ١:‏ من نسى ركعتى الفجر ».2 
وصححه الحاكم على شرطهما » وأقره عليه الذهبى . 


البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » (') »وبحديث إعادة صلاة الصبح فى الجماعة 
بعد ما صلاها فى بيته » وبحديث قضائه كه السنة الراتبة بعد صلاة العصر » فقد تقدم 
الجواب عن كل ذلك فى كتابنا فى أبواب مختلفة › فلا نعيدها تفصيلا > ونشير إليه 
إجمالاء إن حديث : « من أدرك ركعة من الفجر . . .إلخ ٠‏ (محمول عندنا على المأموم 
إذا أدرك ركعة مع الإمام قبل طلوع الشمس فى وقت الأداء فقد أدرك الفجرء ولا دلالة 
فيه على جواز الفجر وقت الطلوع ء وإن سلم دلالته على ذلك فلا دلالة فيه على صحة 
الصلاة فرضا بل الصحة مطلقاً » ونحن نقول بأن الفرض ينقلب نفلا فى هذه الصورة . 
وحديث : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصليهما » إذا ذكرها ؛ مخصوص ° بما عدا 
الأوقات المنهى عنها » بدليل قصة ليلة التعريس ٠‏ فإن النبى َة أخر فضاء الفسجر حينئذ 
إلى إرتفاع الشمس » وبه استدل ابن عباس على عدم جواز الفجر عند طلوع الشمس كما 
تقدم بالبسط » وحديث استثناء الجمعة لم يصح » وحديث : ١‏ لا تمنعوا أحدا طاف . 
إلخ » . الظاهر أن معناه لا تمنعوا أحدا دحل المسجد للطواف والصلاة أية ساعة يريد 
الدحول فيه » فقوله : « أية ساعة » ظرف لقوله : ١‏ لا تمنعوا» لا لطاف وصلى كيف ؟ 
والظاهر أن الطواف والصلاة حين يصلى الإمام الجمعة بل حين يخطب الخطيب يوم 
الجمعةء بل حين يصلى الإمام إحدى الصلوات الخمس غير مأذون فيه للرجال» (فكيف 
يمكن حمل الحديث على إباحة الطواف والصلاة بمكة فى كل ساعة من ليل أو نهار ) قاله 
السندى فى حاشيته على النسائى . 


. تقدم‎ )١( 

(۲) رواه البيهقى (۳/ ۱۳۲) والطيرانى فى ١‏ الكبير » (؟١‏ / 4 تعليق (701) والتاريخ الكبير(؟ / 
7ع / لاه" ). 

(۳) رواه أحمد فى « مسنده » : (7 / )۲٠١‏ ولفظه : « من أدرك ركعة من صلاة الفجر » . 

. )۲۹٤ والإرواء (۲۹۱/۱ء‎ )١1١5/1( مصنف ابن أبى شيبة (۲/ 15) والاستذكار‎ )٤( 


وحديث الأمر بإعادة الصبح فى الجماعة بعد ما صلاها فى بيته مضطرب المآن » فقد رواه 
أبو حنيفة فى مسئده » وفيه صلاة الظهر بدل الصبح » وقضاؤه َة السنة الراتبة بعد 
العصر مخصوص به بدليل ما فى حديث آم سلمة » قلت : يا رسول الله ! أفنقضيهما إذا 
فاتينا ؟ قال : لا ! ذكره السيوطى فى « الخصائص » وعزاه إلى أحمد ٠»‏ وأبى يعلى ٠‏ وابن 
حبان فی ۱ صحيحه » . وقال : بسند صحيح » وبدليل ما فى طريق له عند الطحاوى : 
«قدم على قلائص الصدقة فنسيتهما » ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما فى المسجد والناس 
يرون فصليتهما عندك » ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » وسكت عنه فهو حسن صحيح ٠‏ 
وإخفاؤه إياهما عن الناس دليل الاختصاص . وما فى حديث عائشة : « كان اة يصلى 
بعد العصر وينهى عنه » ويواصل وينهى عن الوصال » »وهو حديث آخرجه أبو داود ° » 
وصححه السيوطى والعزيزى » واجتهد صاحب ١‏ الأعلام » لتضعيفه ودونه خرط القتاد › 
أو ما يستحى هذا المجادل أنه يرمى الطحاوى والعينى ونحوهما من الحنفية بأنهم يضعفون 
الأحاديث الصحيحة ويردونها لنصرة مذهبهم > ويرتكب هو نفسه ما هو أشد وأشنع ؟ 
فإلى الله المشتكى . وروى الترمذى من طريق جرير ء عن عطاء بن السائب » عن سعيد 
بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ قال : إنما صلى النبى ية الركعتين بعد العصر ؛ لأنه أتاه مال 
فشغله عن الركعتين بعد الظهر » فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد قال الترمذى: 
حديث حسن » كذا فى « فتح البارى » . 

ويؤيده ما روى النسائى"عن أم سلمة أنه وك صلاهما بعد العصر فى بيتها مرة واحدة » 
وفى رواية له عنها: « لم أره يصليهما قبل ولا بعد » (4ءذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » أيضا . 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۳۸۰) والکنز ( ١1/454‏ ء ۲۱۸۰۷) والخطيب فى التاريخ ( ٠١‏ / 715) ) وانظر 
الضعيفة : (956) . 

(۲) رواه فى : أيواب الصلاة (۲ / 58" ) . 11١‏ - باب ما جاء فى الصلاة بعد العصر » رقم )١84(‏ 
وقال : « حديث حسن 4 . 

(۳) رواه فی : 5 - كتاب المواقيت » 786 - باب الرخصة فى الصلاة بعد العصر (۳/ ۳۸۱ - 385) . 

. )585 /۳( باب الرخصة فى الصلاة قبل غروب الشمس‎ - ٠٦ » رواه فى : ” - كتاب المواقيت‎ )٤( 
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وهذا يعارض حديث عائشة رضى الله عنها أنه لم يزل يصليهما > فلابد من المع » 
والأحسن فيه أن يقال : إنه يَِِدِ لم يصليهما تشريعاً للأمة بل اختصاصاً بنفسه » كما 
صرحت بذلك عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما ؛ ولذا صلاهما إخفاءً لا إظهاراً » قال 
صاحب ١‏ الأعلام»: ومن المخصصات حديث قيس بن عمرو ء قال : ” رأى رسول الله 
ب رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين » فقال رسول الله كَل : صلاة الصبح ركعتان! 
فقال الرجل : إنى لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن » فسكت رسول الله 
يله 2١(‏ قال : وما ذهبت إليه الطائفة الأولى وهو التخصيص للنهى العام أمر محقق وقول 
صحيح ؛ لان فيه إعمال كل حديث فى موقعه . وإلا يلزم إهمال بعض منه بعد أن سلمت 
صحة كل من العام والمخصص 2١‏ وهو أمر قبيح لا يقبله الطبع السليم » وإن فيه إساءة أدب 
مع صاحب الشريعة اه. 

قلت : إساءة الأدب إنما هو رد الحديث المتواتر الذى ثبت كونه من قول الرسول مَل 
قطعا بلا مرية لا بأخبار الآحاد التى كونها من قول الرسول ية محتمل مظنون » كما فعلته 
أنت وجماعتك » حيث خصصت أحاديث النهى المتواترة بالأحاديث التى فى صحتها كلام 
لأجلة المحدثين » كحديث قيس بن عمرو هذا وإن له طريقين »إحدايهما طريق سعد بن 
سعيد » عن محمد بن إبراهيم التيمى » عن قيس بن عمرو » رواه أبو داود » والترمذى › 
وابن ماجة ء وابن أبى شيبة » وأحمد > والدارقطنى » والبيهقى ٠‏ والحاكم » إلا أنه قال : 
قيس بن فهد » وهذه الطريقة ضعيفة باتفاق المحدثين . 

قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات » فى ترجمة قيس بن فهد وقال : الصحيح 
ابن عمرو هذا هو الصحيح عند جميع حفاظ الحديث » وذكروا حديثه فى الركعتين بعد 
الصبح » وهو حديث ضعيف ٠‏ إلى أن فالوا : واتفقوا على ضعف حديثه المأكور فى 
الركعتين بعد الصبح اه . ذكره صاحب ١‏ الأعلام » نفسه وثانيهما طريق أسد بن موسى > 
عن الليث » عن يحيى بن سعيد » عن أبيه » عن جده قيس بن فهد » أنصرجه بن حبان 


(۱) رواه أبو داود ( ۱۲۹۷ ٠»‏ ۱۳۹۸) والبيهقى (؟/ ٤۸۳‏ ) . 
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قال صاحب ١‏ الأعلام »> : تفرده لا يقدح فى صحة الحديث ؛ لأنه ثقة اه . 

قلت : خطأ أسد بن موسى فى اسم جد يحيى متعين » فإنه قال : قيس بن فهد » وقد 
تقدم عن النووى أنه خلاف الصحيح عند جميع حفاظ الحديث » والصحيح قيس بن 
عمروء وفى ‏ الإصابة » : غاير بينهما البخارى » وقال : قيس بن عمرو جد يحيى بن 
سعيد له صحبة ء وقال ابن أبى خيئمة : زعم مصعب الزبيرى أن قيس بن فهد جد يحيى 
ابن سعيدء وأخطأا فى ذلك » قال أبو عمرو : هو كما قال ( ابن أبى خيثمة ) وقد خطأوه 
كلهم فى ذلك » وأغرب ابن حبان فجمع بين الاختلاف بأنه قيس بن عمرو وفهد لقب 
عمرو » وقد ذكر البخوى خلاف ذلك » فقال : اسم فهد خالد » وقد أتخرج البخارى 0 
فى «تاریخه» بسند جيد عن قيس بن أبى حازم : أخبرنى قيس بن فهد : « أن إماما لهم 
اشتكى أياما قال : فصلينا بصلاته جلوسا . وأخرجه البغوى من هذا الوجه وقال : لا 
أعلم روى عن قيس بن فهد غيره ولم يسنده أى لم يرفعه إلى النبى وَل اه. فإذا كان 
أسد قد أخطأ فى قوله : ١‏ قيس بن فهد » فى هذا السند عند الحفاظ جميعاً فلا ييعد خطؤه 
فى قوله : « عن يحيى بن سعيد عن أبيه » » وإنما هو عن يحيى بن سعيد عن جده 
مرسلاء كما رواه وغيره . 

وقال فى ٠‏ المعتصر من المختصر » : من « مشكل الآثار » للطحاوى : وما روى عن 
الليث بن سعد » عن يحيى » عن أبيه » عن جده قيس بن فهد فهو من الأحاديث التى لا 
يحتج بمثلها ٠‏ لعلة فى رواته ذكرت مفصلة فى المطول اه . وإن سلمنا أن أسد بن موسى 
لم يهم فى * قوله ٩‏ : « عن یحیی بن سعيد عن أبيه » فلا يثبت 257 کون الحدیث موصولا 
ما لم يثبت سماع سعيد والد يحيى عن جده قيس » ودونه حرط القتادء فقد قال الحافظ 
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ابن عبد البر فى « الاستيعاب " : يفولون . إن سعيداً والد يحيى بن سعيد لم يسمع من 
بيد شيئاً اها . 

فهذا حال حديث قيس من جهة الإسناد الذى ذكره صاحب « الأعلام » معارضا 
لأحاديث النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر التى قد بلغت حد التواتر » وجعله مخصصا 
لها » وبهذا لاح أن قول الشوكانى فى « النيل » : وقول الترمذى : ١‏ إنه مرسل ومنقطع » 
ليس بجيد » فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن سعيد » عن أبيه » عن جده قيس إلخ 
ليس بجيد ٠‏ بل الحق أنه يجميع طرقه مرسل ٠‏ ولیس له سند واحد متصل . 

فإن قبل : غاية حديث قيس هذا أنه مرسل ء والمرسل عند الحنفية حجة لا سيما إذا 
روى من وجوه مرسلا فهو حجة عند الكل . قلنا : نعم ! ولكنه لا يصلح مسعارضاً 
لديك !لسحيع المشهور والمتواتر ولا مسخصصا له ء بل لابد من إرجاعه إلى المتواتر ٠‏ 
وحمله على #عنى يوافقه > ولا يؤول المتواتر والمشهور لأجله ؛ لأن الضعيف يرجع إلى 
القوى ويحهما. عليه » لا يالعكس كما لا يخفى . فنقول : غاية ما ثبت من حديث قيس 
هذا جواز سنة الفجر بعد المكتوبة » ونحن نقول به بمعنى الصحة » وأما الجواز بمعنى الخلو 
عن الكراهة فلا » لقيام الدليل على كراهتها بالأحاديث الصحيحة المشهورة . 

قال الحافظ ابن قدامة فى « المغنى » : فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز إلا أن أحمد 
اختار أن يقضيهما من الضحى » وقال : إن صلاهما بعد الفجر أجزأ » وأما آنا فأختار 
ذلك إلى أن قال : وحديث قيس مرسل قاله أحمد والترمذى ؛ لأنه يرويه محمد بن 
إبراهيم ( التيمى ) عن قيس ولم يسمع منه » روى من طريق يحيى بن سعيد ۽ عن جاه 
وهو مرسل أيضآ » رواه الترمذى ' قال : « قلت : يا رسول الله ! إنى لم أكن ركعت 
ركعتى الفجر » قال : فلا إذا » وهذا يحتمل النهى» وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى 


: باب ما جاء فيمن تفوئه الركعتان قبل الفجر رقم‎ - 115 > )٤۸۲ /۲( رواه فى : أبواب الصلاة‎ )١( 
؛‎ "۳١ وقال : « إنما يروى هذا الحديث مرسلا» » ورواه أبو داود فى : التطوع » باب‎ )۲( 
) ۱٤ / 5( : ورواه أحمد‎ 


وقت الضحى أحسن ليخرج من الخلاف ١‏ ولا يخالف عموم الحديث » وإن فعلها فهو 
جائز ؛ لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز > والله أعلم اه . قلت : وظاهره 
أن قضاءها بعاد فرض الفجر يجوز عند أحمد بلا كراهة وإن كان خلاف المختار » وعندنا 
إنما يجوز مع الكراهة »> والوجه ما ذكرنا آنفاً . 


وقال صاحب ١‏ الأعلام» : وأخرج ابن حزم فى الحلى ؛ عن الحسن بن ذكوان » عن 
عطاء بن أبى رباح » عن رجل من الأنصار » قال : « رأى رسول الله َة رجلا يصلى 
بعد الغداة » فقال : يا رسول الله ؛ لم أكن صليت ركعتى الفجر فصليتهما الآن » فلم 
يقل له شيئاً ٩‏ قال العراقى : وإسناده حسن اه . 

قلت: يا للعجب ! كيف يسكت صاحب « الأعلام » عما يوافق مذهيه ويتكلم على ما 
يوافق مذهب غيره » فتراه يجهد لتضعيف حديث أبى الدرداء ° عن عائشة مرفوعا : 
«كان يصلى ركعتين بعد العصر وينهى عنهما » وكان يواصل وينهى عن الوصال » وحديث 
ابن حبان وأحمد وغيرهما عن أم سلمة : « قلت : يا رسول الله ! أفنقضيهما إذا فاتتنا ؟ 
قال : لا ٩‏ مع كونهما موافقين للأحايث الناهية عن الصلاة بعد الفجر والعصر البالغة حد 
التواترء ولكنه يردهما ويبذل كل جهده فى جرحهما ويفرح بأثر عطاء عن رجل من 
الأنصار » وقول العراقى فيه : إسناد حسن » ولا يكشف علته » ولا ينطق فيه يحرف › 
ثم يذهب يطعن العينى بأن صنيعه أن الحديث إذا كان مخالفاً لمذهبه يتكلم فى رواته ويسرد 
الجرح ويسكت عن التعديل » وإذا كان موافقاً لمذهبه يسكت عن الجرح > وإن كان فيه 
ضعف شديدء وهذا من عيوب كتابه اه . 

ولا يرجع هذا القائل إلى نفسه فيلومها أول بأنك بهذا الصنيع ألصق وأعمل وإن كان 
شاكاً فى ذلك » لأجل أن القذاة فى عين غيره عنده جيل والجبل فى عينه قذاة » فاسآله أنه 
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٠۰‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ كان النبى وة إذا فاتته ركعتا الفجر 
صلاهما إذا طلعت الشمس» .أخرجه الطيحاوى')فى «مشكل الآثاراله»وقال : إسناده 
أحسن من إسناد حديث قيس بن فهد.كذا فى«المعتصر من المختصر من مشكل الآثارا 


من أين درى أن هذا الرجل من الأنصار الذى روى عنه عطاء صاحبى ؟ فهل صرح عطاء 
بأنه سمع رجلا من الأنصار له صحبة ؟ وحيث لا فلم لا يمكن أن يكون رجلا تابعيا من 
الأنصار ؟ لا سيما وقد نص سفيان على أن عطاء سمع هذا الحديث من سعد بن سعيد 
(أخى يحبى بن سعيد الأنصارى ) كما ذكره صاحب ١‏ الأعلام » نفسه قبل ذلك » عن أبى 
داود والترمذى » وسعد بن سعيد رجل من الأنصار أيضا » فهو المراد بقول عطاء « عن 
رجل من الأنصار » » وهو يروى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم » عن قيس ٠»‏ وهو 
ضعيف بالاتفاق كما تقدم » ومن ادعى كون هذا الرجل من الأنصار صاحبيا فليأت على 
ذلك ببرهان واضح » ودليل ناهض ٠‏ فإن مجرد قول عطاء ۵ عن رجل من الأنصار » لا 
يدل على ذلك ء بل الظاهر أن المراد به سعد بن سعيد الأنصارى لا غير . 

وبعد ذلك فقول العراقى : « إسناده حسن » لا يخلو عن النظر » ولا يتم به لصاحب 
«الأعلام» فرحة أصلا » وإن صح فغايته الدلالة على الجواز » ونحن نقول به مع الكراهة 
جمعاً بين الأدلة كما مر ء ومن هنا يظهر لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد غاية 
مراعاة الحنفية للجمع بين الأحاديث المختلفة ٠‏ فإنهم والله لا يتركون شيئا من الأحاديث إلا 
ما تبين ضعفه » واشتد وهنه » أو كان مخالفآً صريحاً للنص المتواتر والمشهور ء وإلا 
فالحديث عندهم مقدم على القياس مطلقاً ولو كان ضعيفا » أو مرسلا » أو مدلسا . أو 
منقطعاً » كما هو مشهور لمذهبهم » فمن رماهم برد الأحاديث فقد كذب والله وافترى » 
ولو أنصف لرأى أنه الذى يرد بعض الأحاديث ببعض » كما فعل صاحب «الأعلام» فى 
هذا المقام > حيث أجاز قضاء سنة الفجر بعد فرضها بلا كراهة » ورد الأحاديث الناهية 
المتواترة » وخصصها بالأحاديث الضعيفة من الآحاد . 


قوله : « عن أبى هريرة ... إلخ » قلت: فيه دلالة على أنه ود كان يقضيهما إذا فاتنا 
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والطحاوى حافظ حجة إمام فى الجرح والتعديل » عده السيوطى فى حسن المحاضرة 
له فى حفاظ الحديث ونقاده » فتحسيئه إسناده هذا الحديث ححة . 


بعد طلوع الشمس ٠»‏ ولا يخفى أن تأخير الصلاة عن وقت الأداء مكروه » فلو كان ما بعد 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقتا لهما لم يؤخرهما بيا عن الوقت » فثبت كراهة 
أدائهما بعد فرض الفسجر قبل طلوع ذكاء ء وإن اختلج فى قلبك أنه ية كان إماما فى 
مسجله بالمدينة فكيف أمكن أن تفوته الركعتان قبل الفجر » فإن هذا لا يكون إلا إذا كان 
الإمام غيره » فأزحه بأنه ية كان يذهب مرة إلى بنى عمر وفى العوالى ٠‏ ويتأخر وصوله 
إلى المدينة عن وقت الصلاة المعتاد » فيقدمون للصلاة غيره » كما ثبت فى الصحيح ء 
وذكره مسلم بطرق متعددة فلعل مثل ذلك وقع له فى صلاة الفجر أيضاً ٠‏ فقدموا غيره 
إماماً وفاتته الركعتان لأجل ذلك . 

كما أخرجه مسلم )١(‏ عن المغيرة بن شعبة : ١‏ أنه غزا مع رسول الله يكل تبوك » قال: 
فتبرز رسول الله بل قبل الغائط » فحملت معه إداوةٌ قبل صلاة الفجر » فلما رجح رسول 
الله ا إلى > أخذت أهريق على يديه من الإداوة » وغسل يديه ثلاث مرات » ثم غسل 
يديه ثم ذهب يخرح جبته عن ذراعية » فضاق كما جيته » فأدخل يديه فى الجبة حتى 
أخرج ذراعه من أسفل الحبة »وغسل ذراعيه إلى المرفقين > ثم توضأ على خفيه » ثم أقبل» 
قال المغيرة : فأقبلت معه حتى يجد الناس قد قدموا عيد الرحمن بن عوف > فصلى لهم ١‏ 
فآدرك رسول الله وَل إحدى الركعتين » فصلى مع الناس الركعة الأخيرة » فلما سلم عبد 
الرحمن بن عوف قام رسول الله ياء يتم صلاته ٠‏ فأفزع ذلك المسلمين » فأكثروا التسييح» 
فلما قضى النبى ية صلاته أقبل عليهم » ثم قال : أحستتم ! أو قال : قد أصبتم ء 
يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ١‏ اها . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح ») : وللمصنف ( أى البخارى ) من طريق مسرو عن ال 
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فى الجهاد وغيره » أن النبى َة هو الذى أمره أن يتبعه بالإداوة » وزاد : ١‏ فانطلق حتى 
توارى عنى فقضى حاجته » ثم أقبل فتوضاً » » وعند أحمد ‏ من طريق أخرى عن 
المغيرة : « إن الماء الذى توضا به أخذه المغيرة من أعرابية » صبته له من قربة كانت جلد 
ميتة»ء وأن النبى ويه قال له : سلها » فإن كانت دبغتها فهو طهور » وأنها قالت : إى 
والله لقد دبغتها » وزاد فى الجهاد : « وعليه جبة شامية » » ولأبى داود : « من جبات 
الروم ؛ وزاد فى باب الرجل يوضىء صاحبه : « فغسل وجهه ويديه » وفى رواية أحمد من 
طريق عباد بن زياد المذكورة : ١‏ أنه غسل كفيه » وله من وجه آخر قوى : « فغسلها 
فأحسن غسلها ء قال وأشك أقال : دلكهما بتراب أم لا » وللمصنف فى الجهاد : ١‏ أنه 
تمضمض واستنشق وغسل وجهه ؛ » زاد أحمد : اثلاث مرات » فذهب يخرج يديه من 
كميه » فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت الجحبة » وللسلم 27 من وجه آخخر : ١‏ وألقى الحبة 
على منكبيه » » ولأحمد : ١‏ فغسل يله اليمنى ثلاث مرات » ويله اليسرى ثلاث مرات!ء 
وللمصنف : « ومسح برأسه ١‏ » وفى رواية لمسلم : « ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى 
الخفين » اه. 

قلت : ولأبى داود من طريق زرارة بن أوفى : «أن النبى كيه أراد أن يتأحر > فأومأ إليه أن 
يمضى ٠‏ قال : فصليت أنا والنبى ية حلفه ركعة » فلما سلم قام النبى بيا فصلى الركعة 
التى سبق بها » ولم يزد عليها شيئاً ؛ اه . 

فهذا مغيرة قد تراه ذكر من هذه القصة الدقيق والحليل » حتى ذكر صفة الماء والقربة » 
وذكر الجبة وضيقها » وأنها كانت من جبات الروم ونحوها » وذكر صفة الوضوء وإخراج 
الذراعين » ومسحه برأسه وعلى العمامة والخفين » وغير ذلك . ولم يذكر أنه َه صلى 
ركعتى الفجر قبل لحوقه بالقوم » فالظاهر أنه لم يصل قبله وإلا لذكره مغيرة لذكره ما هو 
أهون منهما ء وأما أنه لم يصليهما بعد الفراغ من المكتوبة فظاهر » لقوله فى رواية أبى 


(Fc FY /5 0 AV |0 21785 / 5 ( : » رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 
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1A0!‏ ¬ عن أبى مجلز » قال : ١‏ دخلت المسجد فى صلاة الغادءاة مع ابن عمر وابن 
عباس والإمام يصلى » فأما ابن عمر فدخل فى الصف » وأما ابن عباس فصلى 
ركعتين ثم دخل مع الإمام » فلما سلم الإمام قعد ابن عمر مكانه حتى طلعت 
الشمس» فقام فركع ركعتين ١‏ رواه الطحاوى ”''وإسناده صحيح ‏ آثار السنن » قلت: 
وذكره مالك فى «موطته» بلاغاً وبلاغاته صحاح 2 . 

۲ - عن يحيى بن سعيدء قال :سمعت القاسم يقول:(إذا لم أصلهما حتى 


أصلى الفجر صليتهما بعد طلوع الشمس » رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح «آثار 
السنن» وذكره مالك فى ١‏ الموطأ» عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه من فعله » وقد 
تقدمت الأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة الفجر فى الجزء الثانى من الكتاب » 
فلا نعيدها » وقد ثبت أن النبى ية قضى سنة الفجر مع الفريضة لما نام عنها فى السفرء 
أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم » كما فى « النيل » 7" . 


داود: « فصلى الركعة التى سبق بها ولم يزد عليها شيئاً » وهذه نكرة تحت النفى » وهى 
تفيد العموم » فدلت على نفى كل زيادة على الركعة ٠‏ فالظاهر أنه صلى ركعتى الفجر بعد 
طلوع الشمس » وارتفاعها » كما يشعر به حديث أبى هريرة هذا » ولو كان صلاهما 
عقيب الفرض مرة لنقل عنه ولو فى رواية » ولم يثبت ذلك بعد ء فالحق ما ذهب إليه 
إمامنا أبو حنيفة وصاحباه أنهما تقضيان بعد طلوع الشمس لا قبله . 

قوله : ١‏ أبى مجلز وعن القاسم .. . إلخ » قلت : ولو كان ما بعد المكتوبة إلى الطلوع 
وقتا للركعتين لم يؤخرهما ابن عمر ولا القاسم عن الوقت » فإن تأخير الصلاة عن وقتها 
مكروه اتفاقا » فثبت أن ما بعد المكتوبة ليس وقتاً لهما » وهذا هو قولنا معشر الحنفية » 
قال الشيخ : ولعل دخوله مع القوم كان؛ لأنه كان لا يرجو إدراك ركعة من الفرض ٠»‏ وكان 
ابن عباس يرجوه » فلا يخالف فعل ابن عمر هذا ما تقدم عنه فى الباب السابق أنه صلى 
ركعتى الفجر بعد إقامة الصلاة اه . وثبت بكل ذلك أن ركعتى الفجر لهما قضاء ١‏ أما 
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إذا فاتتا مع الفريضة فهو متفق عليه لثبوته عن رسول الله بيا فى قصة التعريس عملا » 
وأما إذا فاتتا بدونهما » فذكروا فى قضائهما شلافاً بين الشيخين » ومحمد والظاهر أنه لا 
خلاف بينهم . 

قال فى « رد المحتار » :لا يقضى سنة الفجر إلا إذا فاتت مع فرض الفجر فيقضيهما تبعاً 
لقضائه لو قبل الزوال » وأما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع › 
لكراهة النفل بعد الصبح » وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما » وقال محمد : أحب 
إلى أن يقضيها إلى الزوال » كما فى « الدر » قيل : هذا قريب من الاتفاق ؛ لأن قوله : 
أحب إلى » دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه » وقالا : لا يقضى وإن قضى فلا بس 
به » كذا فى ١‏ الجنازية » ومنهم من حقق الخلاف وقال : الخلاف فى أنه لو قضى كان نفلا 
مبتدأ أو سنة » كذا في ١‏ العناية » » يعنى نفلا عندهما سنة عنده » كما ذكره فى «الكافى» 
إسماعيل . 

لهما أن السنن شرعت توابع للفرائض » فلو قضيت فى وقت لا أداء فيه للفرائض 
لصارت السنن أصلا » وبطلت التبعية » فلم تبق سنة مؤكدة ؛ لأنها كانت سنة بوصف 
التبعية » ويؤيد هذا القياس ما روت أم سلمة : ١‏ أنها رأت النبى ية يصلى بعد العصر 
ركعتين » فقالت : يا رسول الله ! ما هاتان الركعتان اللتان لم تكن تصليهما ؟ قال : قدم 
خالد فشغلنى عن ركعتى كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن » قلت : يا رسول الله 
أفنقضيهما إذا فاتئنا ؟ قال : لا ! » اه . وهذا نص على أن قضاء السئة ليس على الأمة . 
وإنما هو شىء اختص به النبى ية ولا شركة لنا فى خخصائصه ٠»‏ وقياس هذا الحديث أن لا 
يجب قضاء ركعتى الفجر أصلا إلا آنا استحسنا القضاء إذا فاتتنا مع الفرض لحديث ليلة 
التعريس » كذا فى « البدائع ؛ ملخصا . 

ولمحمد ما ذكرناه أول باب من حديث أبى هريرة مرفوعاً : « من لم يصل ركعتى الفجر 
فليصليهما بعد ما تطلع الشمس » ولعل محط الفائدة فيه عندهما قوله : « بعد ما تطلع 
الشمس  »‏ المقصود به النهى عن فعلهما قبله » لا قوله : « فليصليهما » » والله أعلم . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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۳ - عن عائشة رضى الله عنها » قالت: «كان رسول الله ية إذا فاتته الأربع قبل 
الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ارواه ابن ماجة(١'»وكلهم‏ ثقات إلا قيس بن 
الربيع » ففيه مقال وقد وثق « نيل الأوطار» قلت : فهو صالح للاحتجاج » وفى 

(العزيزى): إسناده حسن اه . 


والحق أنه لا حلاف بين أثمتنا فى استحباب الاإتيان بالركعتين بعد طلوع الشمس » لقوله 
هة : « فليصليهما ؛ » وإنما الخلاف فى كرون ذلك قضاء »والحديث ساكت عنه ٠»‏ ولو 
وقعتا مؤكدة بعد الطلوع لكان القضاء سنة مؤكدة » ولم يقل به محمد أيضا » فالظاهر 
أنهما بعد طلوع الشمس قضاء لسنة الفجر عنده صورة » وعندهما ليس ذلك بقضاء لها أى 
حقيقة » فالخلاف لفظى لا حقيقى » والراجح عندى كون قضائها بعد الطلوع سنة مؤكدة 
لورود الأمر » والمواظبة الفعلية على ذلك من النبى ول والصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وإن 
ذلك قضاء لها حقيقة لا صورة فقط » وهذا هو المراد بقول محمد : « أحب إلى أن 
يقضيهما إلى الزوال عندى » فربما يستعمل لفظة ١‏ ينبغى » و « أحب »© فى الواجب والسنة 
آیضاً » كما لا يخفى على من نظر فى الفقه فافهم . 

قوله : « عن عائشة بطرقيه ... إلخ » » قلت : أثر الترمذى فيه دلالة على أنه كَل 
كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن يدها 6 وليس فيه تعرض لتقديمهن على الشفع أو 
التأخير عنه » والأصل فى الراتبة البعدية إيصالهما بالمكتوبة » كما ذكرناه فى الجزء الثالث 
مفصلا » فالظاهر أن المراد بقوله : « صلاهن بعدها ؛ فعلهن بعد الشفع . وقد ورد 
التصريح به فى أثر ابن ماجة » وهذا هو الممختار عندنا » قال فى ١‏ الدر » : بخلاف سنة 
الظهر » فإنه إن خاف فوت ركعة يتركها ويقتدى » ثم يأتى بها على أنها سنة » ( أى اتفاقاً 
وما فى « الخانية ٠‏ وغيرها من أنها نفل عنده سنة عندهما » فهو تصرف المصنفين ؛ لأن 
المذكور فى المسألة الاختلاف فى تقديها أو تأخيرها » والاتفاق على قضائها ء وهو اتفاق 
على وقوعها سنة » كما حققه فى ١‏ الفتح » شامى) فى وقته أى الظهر قبل شفعه عند 
محمد ء وبه يفتى » (وعتد أبى يوسف بعده كذا فى ١‏ الجامع الصغير » للحسامى ) قوله : 


. ) ١198 ( : باب من فاتته الأربع قبل الظهر » رقم‎ - ٠١5 » رواه فى : 5 - كتاب الإقامة‎ )١( 


146 - عن عائشة رضى الله عنها » أيضا : ١‏ أن النبى بل كان إذا لم يصل أربعاً 
قبل الظهر صلاهن بعدها » » رواه الترمذى7!! وقال : هذا حديث حسن غريب . 

ههما - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه »قال : قال رسول الله اة : ١‏ من نام 
عن حزبه من الليل أو عن شىء منه » فقرآه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له 
كأنما قرأه من الليل » » رواه الجماعة ” إلا البخارى ١‏ نيل الأوطار» . 


« وبه يفتى » ٠‏ أقول : وعليه المتون » لكن رجح فى ١‏ الفتح »© تقديم الركعتين » قال فى 
«الإمداد » : وفى فتاوى العتابى أنه المختار » وفى « مبسوط © شيخ الإسلام » أنه الأصح 
لحديث عائشة (فذكر حديث المتن بلفظ ابن ماجة) قال : وهو قول أبى حنيفه » وكذا فى 
«جامع قاضيخان» اه . من الشامية . 

قوله : « عن عمر ... إلخ ١‏ . قلت : فيه دلالة على قضاء التهجد ء وهو قول » 
وحديث عائشة بعده يدل على ذلك فعلا » وينبغى أن يستحب قضاؤه عند الحنفية أيضاً ع 
كما هو مستحہ 
قول « الدر» وأما ما قبل العشاء فمندوب لا يقضى أصلا اه . ما نصه . 

أقول : وفى هذا التعليل نظر ؛لأنه يوهم أن قضاء سنة الفجر والظهر لسنيتهما ولو كانا 
مندوبتين لم تقضيا وليس كذلك ؛ لأن قضاءهما ثبت بالنص على خلاف القياس » فيبقى 
ما وراء النص على العدم » كما صرح به فى ١‏ الفتح © حتى لو ورد نص فى قضاء المندوب 
تقول به اها . 


قلت : وقد ورد النص فى قضاء التهجد قولا وعملا » فعلينا أن نقول به » لم أره 


عند الحتابلة » صرح به ابن قدامة فى ١‏ المغنى » وفى «رد المحتار » تحت 


(1) رواه فى : أبواب الصلاة (۱۹۱/۲) » ۲۰۰ - باب منه آحر رقم : ( 411 ) . وقال : ١‏ هذا 
حديث حسن غريب » إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه ؟ . 

(۲) رواه الترمذى (081) ومسلم فى ( صلاة المسافرين ۱٤۲١‏ ) وأبو داود (1717) والنسائى 
)55١ »۲۹/۳(‏ وابن ماجة )۱۳٤۳(‏ والبيهقى (۲/ 5/84: 485 ) والطبرانى فى الصغير (؟//ا) 
واين خزيمة (111/1) وإتحاف )٤۷١١/٤(‏ والمشكل (۲/ )۱۸١‏ والمشكاة )۱۲٤۷(‏ والکتر 5١519(‏ » 
۲ والمغنى عن حمل الأسفار /١(‏ 160) وتفسير القرطبى ( )٦١ / ١7‏ والحلية (8 / ۳۲١‏ ) 
والأذكار (17) . 


ا قضاء السنن والأوراد إعلاء السئن 

5 - عن عائشة رضى الله عنها : « أن رسول الله ل كان إذا فاته الصلاة من 
الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة » . رواه مسل . 

/اهم١ا‏ - حدثنا : ابن حميد قال :ثنا يعقوب القمى » عن حفص بن حميد عن شمر 


صريحاً فى كتب المذهب » ولكنه مقتضى قواعدنا كما تراه » وبه أقول وأدين لله تعالى به 
ثم رأيت الطحاوى منا قد جنح إلى لك ء فقال : ثم زاد الله فى التفضيل بأن وسع الأمر 
عليهم فى نيل ثوابه » واستنجازه وعده المحمود إذا قطعهم عن ذلك - أى التهجد - مرض 
أو سفر أو عائق ٠‏ وأقام طائفة من النهار مقام طائفة من الليل » وجعل القراءة فيها كالقراءة 
فيها » والقيام فيها كالقيام فيها » رحمة منه وإشفاقاً عليهم » كذا فى « المعتصر من مشكل 
الآثار » . 

وفى الآثرين دلالة على أن التهجد إنما يقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال لا قبله ولا 
بعده ؛ لأن الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده » فما فى سنن الدارقطنى» 29 : 
ثنا يزيد » ثنا محمد » نا وكيع » نا أفلح بن حميد » عن القاسم بن محمد » قال : « كتا 
نأتى عائشة قبل صلاة الفجر ٠فأتيناها‏ يوماً وهى تصلى ٠‏ فقلنا لها : ما هذه الصلاة ؟ 
قالت : نمت عن جزتى الليلة » فلم أكن لأدعه »2 اه . وفى ‏ التعليق المغنى » : هذا 
حديث موقوف إسناده صحيح اه . محمول على شروعها فى التهجد قبل الفجر ء 
وامتدت إلى ما بعدها لعارض التطويل » أو ابتدأت فيها بظن أن الفجر لم تطلع وأخطأات 
فى ظنها » وكان ذلك منها يوما واحدا » فلا يصح التمسك بمثله على جواز قضاء التهجد 
بعد طلوع الفجر . كيف ؟ وقد ورد النهى عن الصلاة بعد الفجر إلا السجدتين » كما 
ذكرنا فى الجزء الثالث مستوفى . 

قوله : « عن ابن حميد. . إلخ» قلت : هو محمد بن حميد الرازى الحافظ » روى عنه 
أبو داود » والترمذى » وابن ماجة » وأحمد بن حنيل » ويحيى بن معين ء وماتا قبله » 
أثنى عليه أحمد ٠‏ والصاغانى» والذهلى» ووثقه ابن معين وقال : وهذه الأحاديث (المناكير) 


. 24١5-09 رواه مسلم فى : صلاة المسافرين عباب 24183 » رقم‎ )١( 
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ابن عطية » عن شفيق » قال : ١‏ جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 
فاتتنى الصلاة الليلة » فقال : أدرك ما فانك من ليلتك فى نهار . فإن الله جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد آن يذكر أو آراد شكورا » » أخرجه الإمام ابن جرير الطبرى فى 
« تفسيره » ٩‏ وسنده حسن » ونترجم رجاله فى الحاشية » وأخرج عن ابن عباس 
والحسن البصرى نحوه . 


التي يحدث بها ليس هو من قبله إنما هو من قبل الشيوخ التى يحدث عنهم» ووثقه جعفر 
ابن أبى عثمان الطيالسى » وقال : من يقول فيه هو أكبر منهم اه . كذا فى « التهذيب » 
وهذا تعديل مفسر يشعر بمعرفة المعدل بأقوال الجارحين » وأنها لا تؤثر فيه » فهو حسن 
الحديث على الأصل الذى أصلناه مراراً ء وحسن له الدارقطنى فى ( سئئنه »4 . 

ويعقوب هو ابن عبد الله القمى » روى ابن مهدى وكفى به موئقاً » وآخرون » قال 
النساتى : ليس به بأس » وقال الطبراتى : كان ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال 
ابن حميد الرازى : دخلت بغداد فاستقبلنى أحمد وابن معين فسألانى عن أحاديث يعقوب 

وحفص بن حميد هو القمى أبو بيد » قال ابن معين صالح » وذكره ابن حبان فى 
الثقات اه. وشمر بن عطية هو الأسدى الكاهلى الكوفى »روى عن زر بن حبيش » وأبى 
وائل » وشهر بن حوشب وغيرهم » قال النسائى : ثقة » وذكره ابن حيان فى الثقات » 
وقال ابن سعد : ثقة وله أحاديث صالحة » ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن مير » وابن 
معين ء والعجلى اه . من « التهذيب » 3 

وشقيق هو ابن سلمة الأسدى الكوفى أبو وائل من رجال الجماعة لا يسأل عنهء فالحديث 
حسنء وفيه دلالة على قضاء صلاة الليل والنهارهء وبه فسر عمر رضى الله عنه قوله تعالى: 
«وهو الذي جعل الأيل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا»”“وقال الحاكم 
فى7المستدرك» :ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل 


. ج 4 ) والحديث سنده حسن‎ ٠١ تفسير ابن جرير الطبرى : ( ص‎ )١( 
. ١١ : سورة الفرقان آية‎ )۲( 


YY‏ وجوب قضاء الفوائت إعلاء السان 
أبواب قضاء الفوائت 
باب و جوب قضاء الفواتت 

۸ - عن أنس بن مالك » عن النبى ية قال : ١‏ من نسى صلاة فليصل إذا ذكر. 
لا كفارة لها إلا ذلك › أقم الصلاة لذكرى » رواه البخارى . 
عند الشيخين حديث مسند اه :8 فالظاهر أن عمر رضى الله نه سمع رسول الله اة ير 
الآية بما فسره » وبعد ذلك فلا شك فى ورود النص بقضاء التهجد وإدراكه بالثهارء والله 
كان اغ 

باب وجوب قضاء الفوائت 

قوله : « أنس بن مالك 3 إلخ » قال المؤلف دلالته على وجوبف القضاء ظاهرة ¢ 
حيثث دل لفظط الأمر عليه وكذا دلالته على تعجيل القضاء 3 قال القاضى الشركاني ی نيل 
الأوطار : والأمر بفعلها ملك الذكر يدل على و جورب المبادرة يها 3 فيكون ims‏ لذهب 
من قال بوجوبه على الفور »> وهو الهادى ء والمؤيد بالله ٠»‏ والناصر ٠١‏ وأبو حتيفة » وأزر 
يوسف 0 والمزنى 03 والكرخى 3 وقال القاسم ٤‏ ومالك 0 والشافى © وروت ر اأؤيد 
aL:‏ : أنه على التراحى أقول : واستدلوا فى شرا'مي قضاء الصلاة بجا فى حديث النرم ٠‏ ر 
أنه لما استيقظ النبى ية بعد فوات الصلاة بالنوم آخر قضاءها » وتقدم فى باب فساد 
الصلاة بطلوع الشمس فى أثنائها » ورد بأن التأخير لمانم آنحر وهو ما قد سبق هناك . 

1 بحث متعلق بما ورد دي الشضباه 

وفى ١‏ فتح البارى » : ويحتمل أن يكون اليخارى أشار بقوله : « ولا يسيد إل تلك 
الصلاة » إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبى قتادة عند مسلم فى قصة النوم 
عن الصلاة » حيث قال : فإ كان الغد فليصليها ملك وده اافإن بعصم زعم أن ظاهسره 


(1) رواه البخارى فى : (المواقيت باب « ۳۷ »)ومسلم فی 3 #الساجد ( 8 TI , TINE.‏ £( 
والترمسدى فى (الصلاة باب 1١52‏ » ۱۷ 6) والنسائی فى (المواقيت باب ٥۴ ١‏ - 25 4) وابن ها په 
فى : (الصلاة باب « ١٠١‏ ») والدارمى غى : (الصاةة: باب 773 )١‏ ومالك في. : ؛ الموطأ صلاة 
yon‏ ؛ وأحمد فى « المسئد 4 ( ؟/ ان اي TW‏ ا لامر 7e TAY‏ 


وجوب قضاء الفوائت YY‏ 


إعادة القضية مرتين عند ذكرها » وعند حضور مثلها من الوقت الآثى » ولكن اللفظ 
المذكور ليس نصا فى ذلك ؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله : « فليصليهما عند وقتها ؛ أى 
الصلاة التى تحضر لا آنه يريد أن يعيد التى صلاها بعد خروج وقتها لكن فى رواية أبى 
داود(!) من حديث عمران بن حصين فى هذه القصة : « من أدرك منكم صلاة للغداة من 
غد صالحاً فليقض معها مثلها ٩‏ › قال الخطابى : لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوباً » قال : 
ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليجوز فضيلة الوقت فى القضاء انتهى . ولم يقل 
أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً » بل عدوا الحديث غلطاً من روايه » وحكى ذلك 
الترمذى وغيره عن البخارى ٠‏ ويؤيد ذلك ما رواه النسائى (1) من حديث عمران بن 
حصين أيضاً أنهم قالوا ٠:‏ يا رسول الله ! ألا نقضيها لوقتها من الغد ؟ قال يلل : لا ! 
ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم ؟ . 

قال الشيخ : والأسلم أن يقال من غير تغليط أنه ليس بتشريع عام وحكم كلى ٠‏ بل إنما 
أمر رسول الله اة المخاطبين المعينين لحكمة ومصاحة هو أعلم بها أن يصصلوا من الغداة 
ركعات زائدة تطوعاً » ولعل الحكمة تكميل ثوابهم ظهر له ذلك بالوحى فى شأنهم خاصة» 
فالحكم خاص بهم > فحصل وجه الحديث اه . 

قال بعض الناس : والراجح عندى ما قاله الخطابى ولا ربا فيه » إذ ليس واجباً » قلت: 
قاتلك الله ! وكيف تقول : لا ربا فيه وقد عده النبى ية من الربا ؟ وكيف يصح ما قاله 
الخطابى ؟ ولا يجوز بعد طلوع الفجر إلا الركعتين سنتها والركعتين مكتوبتها كما تقدم » 
وهو حكم عام لا يجوز تخصيصه بمثل هذا الحديث الذى لم يقل أحد من السلف بمقتضاه 
بل عدوه غلطآ من رواية » ويعارضه حديث عمران الصحيح عند النسائى ٠‏ فإن كان لابد 
من التأويل فما قاله الشيخ أولى . 
)١ ۰ ۱(‏ لم أقف عليه عند النسائى » والحديث فى الطبرائى ١‏ الكبير» (۱۹۹/۱۸) والتمهيد (6/ 2501 , 


والفتح (۲/ ۷۱) والاستذكار )١1١7/1(‏ وأورده الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۳۲۲/۱) وقال : «رواء / 
أبو داود باختصار عن هذا وعزاه إلى الطبرانى فى 1 الأوسط 4 وفيه كثير بن يحيى وهو ضحيفا. 


YE‏ وجوب الترتيب بين القضاء والأداء إعلاء الستن 
ب 1 
باب وجوب الترتيب بين القضاء والأداء 
1۸04 - عن جابر بن عبد الله : « أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء يوم 
كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب » قال النبى بل : والله ما صليتها فقمنا 
إلى بطحان » فتوضاً للصلاة وتوضأنا بها »فصلى العصر بعد ما غربت الشمس › ثم 
صلى بعدها المغرب » أخرجه البخارى (2 . 


فائدة تامة باحثة عن وجوب القضاء على المتعمد : 

ذهب أهل الظاهر إلى أن العامد لا يقضى الصلاة ؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم اتتفاء 
المشروط» فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلى » وقال النووى فى جوابه فى شرحه لمسلم : 
إنما قيد فى الحديث بالنسيان بخروجه على سبب .. إلخ . ثم قال : وشذ بعض آهل 
الظاهر فقال : لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر . إلخ . قلت: ومن حجج الجمهرر ما ذكره 
الشوكانى لهم فى النيل » بما نصه : والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقاً من 
عموم حديث : 2 فدين الله أحق أن يقضى  »‏ لا سيما عن قول من قال : إن وجوب 
القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب القضاء على العامد فى ما نحن بصدده 
وتردد ؛ لأنه يقول : المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها »> فصارت ديناً 
عليه » والدين لا يسقط إلا بأداته . 

باب وجوب الترتيب بين القضاء والأداء 

قوله : « عن جابر بن عبد الله . . إلخ » قال المؤلف : دلالته على الترتيب بين القضاء 
والأداء ظاهرة » لكن لا دلالة على الوجوب » فإن الفعل لا يدل على الوجوب » فيستدل 
عليه بهذا الحديث مع انضمام حديث آخر » وهو قوله ئو : «٠‏ فصلوا كما رأيتمونى 


)١(‏ رواه فی ۹٩:‏ كاب مواقيت الصلاة » 1١5‏ باب من صلى بالئاس جماعة بعد ذهاب الوقت » رقم 
(097) »البطحان : واد بالمدينة 
(؟) رواه فى 6 ٠‏ - كتاب الصوم EYe‏ - باب من مات وعلية صوم 3 رقم )140۳( : 


وجوب الترتيب بين القضاء والأداء كن 
51> 52 كك كت كك كت كك حت عت مه جد جد كد عد مد عد كه كه عد iS‏ 


- عن ابن عمر رضى الله عنهما : قال : قال رسول الله ٤‏ : ( من نسى صلاة 
الإمام » رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط» )١(‏ ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبرانى محمد 
ابن هشام المستملى لم أجد من ذكره » كذا فى ١‏ م مجمع الزوائدا 0 


قلت : وهو أيضاً ثقة على قاعدة فته البرك لخد لوب نا شان ان 
انر ديت و مالك ف که )تدر ا عل اين مر رط ذل 
عنهما بأصح الأسانيد . 


أصلى » ( أخرجه البخارى 7 كما فى الزيلعى) » وهذا محصل كلام صاحب « الهداية»؛ 
وهو مفيد لوجوب كل ما وقع عليه الرؤية إلا ما قام الدليل فيه على خلافه من كونه سنة أو 
أدياً ء وستأتى الأحاديث المصرحة بالمقصود . 
له : « عن ابن عمر رضى الله عنهما . . . » الحديث الأول .. إلخ .قال المؤلف : 
دلالته على الباب ظاهرة ء فإن ظاهر الأمر للوجوب ولا صارف فافهم . 
بقى لقائل أن يقول : إن الوجوب لا يدل على الفساد » وأما الأمر بالإعادة فإن حمل 
على الوجوب باعستبار الظاهر وعدم الصارف يقتضى الكراهة بعدم الإعادة » فأين يلزم 
الفساد وقد قلتم به ؟ فالجواب عنه ما قاله بحر العلوم فى ١‏ رسائل الأركان » » ونصه : 
وتقرير كلام القوم أن كيفية قضاء الصلاة مجملة فى الشرائط لابد لها من البيان » فهذا 
الأمر بالإعادة يلحقه على وجه البيانية » وبيان المجمل يجوز بخبر الواحد » وليس فيه 
تقييد المطلق ههناء فإن نصوص الأداء إنما يوجب بقاء الذمة بالصلاة » ووجوب تفريغ الذمة 
با ثل عند الفوات» على ما يراه المحققون القائلون باتحاد سببى الأداء والقضاء » لكن المثل 


. المطبوع»‎ ١ الطبرانى فى الأوسط » سقط من « الأصل »© وأثبتناه من‎ ١ : قوله‎ )١( 

(9) تقدم . 

(۳) أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء » 27578/1١(‏ ۲۸/۲) وعزاه إلى البخارى /1١(‏ 1517 ۱۱/۸ ۹ / 
۰۷( والبيهقى (756/7) والتمهيد /٥(‏ ۱۱۷) وتلخيص (۲/ ۱۲۲) والدارقطنی (۲۷۳/۱ء 711) 
والمشكاة (1۸۳) وإتحاف (۷۱/۳ » ۲۰۳ 6 ۳۹۹) وشرح السنة (۲۹۹/۲) والشافعى )٠١(‏ والتمهيد 
)° / 11¥ ۹/ ۴ ) والفستح روات cE. ot T oY‏ 1° لاف CAO‏ 
٢۳‏ ) والقرطبى فى 3 التفسير 6 (۳۹/۱ ء الاك ۱۷۳ .)١١1/4 ce‏ 


51" وجوب الترتيب بين القضاء والآداء إعالاء السئن 
A۸٦1‏ - نا : مموسى بن داود» قال : ثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب › عن 
محمد بن يزيد » أن عبد الله بن عوف حدثه » أن أبا جمعة حبيب بن سباع وكان قد 
أدرك النبى بلا حدث : ١‏ أن النبى َة عام الأحزاب صلى المغرب › فلما فرغ قال : 
هل علم أحد منكم أنى صليت العصر ؟ قالوا : يا رسول الله ! ما صليتها ء فأمر 
المؤذن» فأقام الصلاة » فصلى العصر ء ثم أعاد المغرب » 5 

أخرجه أحمد فى «مسنده» 2١(‏ ورجاله ثقات كلهم غير ابن لهيعسة » وهو حسن 
الحديث كما مر غير مرة ‏ 


مجمل غير معلوم » فلا يعلم إلا ببيان الشارع » ولم يرد فى القضاء إلا هذا القول » وفعل 
رسول الله مه يوم الخندق » فعلم أن مثل الذى به يفرغ الذمة هو الصلاة المتقدمة على 
الوقتية كما كانت الأداء متقدمة عليها » وكذا الصلوات المرتبات فيما إذا كانت فاكتات زائدة 
على الواحد» وإذا كان المثل المفرغ هذه الصلاة فغيرها مفرغة » فيفسد الوقتية المتقدمة على 
الفائتة » ليقع الفائتة قبل الوقتية ء وكذا الفائتات الغير المرتبة» هذا غاية التقرير لكلامهم › 
هذا عندى . 

قوله : ١‏ حدثنا موسى بن داود .. إلخ » . قلت : هو الضبى أبو عبد الله الطرسوسى 
الخلقانى الفقيه » كوفى الأصل سكن بغداد » روى عنه على بن المدينى » وأحمد بن 
حنبل» والذهلى ء وآخرون » وثقة ابن غير » وابن سعد ». وابن عمار الموصلى ٠‏ 
والعجلى » والدارقطنى ۰ وابن حبان » وقال أبو حاتم : شيخ فى حدیثه اضطراب روى له 
مسلم ( فى صحيحه ) حديث أبى سعيد فى الشك فى الصلاة كذا فى التهذيب » › 
ويزيد بن أبى حبيب من رجال الجماعة لا يسأل عنه » ومحمد بن يزيد هذا هو ابن أبى 
زياد الثقفى الفلسطينى صاحب حديث الصورء روى عنه جماعة ولكن قال أبو حاتم : 
مجهول » كذا قال الزيلعى . 

رفى ١‏ الميزان ؛ صحح له الترمذى . قلت : وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه 


.)٥۲/۱/۲( وابن سعد‎ ) 1١5/1١( )والاستذكار‎ 50٠5 › ٤۰۸/٩ ديهمتلاو)1١/5( رواه أحمد‎ )١( 
5 (۹۰ /1) وانظر 2 الإرواء‎ 


وجوب الترتيب بين القضاء والأداء .V‏ 


2 و كن لوأو والموائي و نو ER O e‏ ل لاه e PD‏ أو لجا فل ما أو يدها اه بوه إلا لبقو LE PS‏ بوذا E‏ 


جماعة ؟ ذكر الحافظ فى « التهذيب» منهم سبعة » وبرواية الاثنين ترتفع جهالة العين » 
وعبد الله بن عوف هو الليالى أبو القاسم القارىء (يقال له الرملى أيضاً لكوئه ) عامل عمر 
على الرملة » وثقه ابن حبان » واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراج فلسطين ٠‏ وذكره 
ابن سميع فى الطبقة الثالثة من تابعى الشاميين » روى عنه الزهرى وغيره » كذا فى 
«التعجيل» » وأبو جمعة ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين » كما فى « التهذيب » . 

واستغرب الحافظ قول ابن حبان هذا فى « الإصابة » »وذكر أبا جمعة فى القسم الأول 
من الصحابة > وأثبت رؤيته للنبى اة وروايته وسماعه منه » وعبد الله بن لهيعة من 
رجال مسلم صدوق » كما فى ١‏ التقريب » فالحديث حسن الإسناد » ولكن نظر الحافظ فى 
صحته لكونه مخالفا لما فى الصحيحين )١(‏ من قوله ية لعمر : ١‏ والله ما صليتها ٩‏ » قال: 
ويمكن الجمع بينهما بتكلف اه . من ١‏ الفتح » . 

قلت : وجه المخالفة أن قوله يل لعمر : ١‏ والله ما صليتها » يدل على أنه َة لم ينس 
صلاة العصر ء وحديث أبى جمعة يشعر بأنه كان قد نسيها » ويمكن الجمع بينهما بان 
يكون قوله بل هذا لعمر بعد ما صلى المغرب » وتذكر أنه لم يصل العصر لا قبله ع 
وأيضا : فقد وقع فى « الموطاً » (21 من طريق أخرى أن الذى فاتهم الظهر والعصر » وفى 
حديث أبى سعيد عند أحمد والنسائى الظهر والعصر والمغرب » وأنهم صلوا بعد هوى من 
الليل ء وفى حديث ابن مسعود عند الترمذى والنسائى : « إن المشركين شغلوا رسول الله 
اة عن أربع صلوات يوم الخندق » حتى ذهب من الليل ما شاء الله » (© وفى قوله : 
أربع تجوز ؛ لأن العشاء لم تكن فاتت (بل تأخرت عن وقتها المعتاد ) . 


)١(‏ تقدم 

(۲) قوله : «وأيضا قد وقع فى الموطأ » سقط من «الأصل © وأثبتناه من المطبوع “. 

(۳) رواه الترمذى فى ( المواقيت باب س8١»‏ رقم 4 ) ۰ ورواه النسائى فى ( الأذان ياب 2513 ) » 
وأحمد فى : ( المسند )۴۷١/١(‏ ) . == 


قال اليعمرى :من الناس من رجح ما فى الصحيحين » وصرح بذلك ابن العربى فقال : 
إن الصحيح أن الصلاة التى شغل عنها واحدة وهى العصر » ويؤيده حديت على عند 
مسلم: « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » قال : ومنهم من جمع بأن الخندق 
كانت وقعته أيامآ > فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الأيام » قال : وهذا أولى . 
ويقربه آن روايتى أبى سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر » بل فيهما أن 
قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب » كذا قاله الحافظ فى الفتح » . قلت : 
فيحمل حديث أبى جمعة على غير قصة عمر من تلك الأيام فلا تعارض ٠‏ والله تعالى 
أعلم . 

بعد ذلك فالحديث صالح للاحتجاج ٠‏ واحتج به ابن قدامة فى المغنى ١‏ على وجوب 
الترتيب فى قضاء الفوائت . قال : وقال مالك : يجب الترتيب مع النسيان » ولعل من 
يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبى جمعة وبالقياس على المجموعتين اه . قلت : ووجه 
احتجاجه بحديث أبى جمعة أنه يشعر بعدم تذكره ج بأنه لم يصل العصر إلا بعد قول 
الصحابة له « ما صليتهما » » ثم أعاد المغرب ثانية بعد ما صلى العصر مع كونه ناسيا إياها 
حين صلى المغرب أولا » والجواب عنه أنه يحستمل أن النبى ييه ذكرها وهو فى الصلاة 
وغلب على ظنه ذلك» وإنما استفسر الصحاية عن ذلك لزيد الاستيقان . والدليل على 
سقوط الترتيب بالنسيان قوله وة : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها “(٠‏ 
فجعل الوقت وقتاً للفائنة بالتذكر » وما لم يتذكر لا يكون وقتا لها ولا مخاطبا 


= = قال الترمذى : لحديث عبد الله ليس بإسناد بأس ١‏ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله 8 
وهو الذى اختاره بعض أهل العلم فى الفوائت : أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها > وإن لم 
يقم أجزأه » وهو قول الشافعى . 
قلت : والحديث منقطع كما قال الترمذى ؛ ولكنه يعتضد بحديث أبى سعيد الخدرى 

. تقدم‎ )١( 


وجوب الترتيب بين القضاء والأداء f.۹‏ 
OOOO‏ 


بأدائها » وأيضاً : فهو عذر سماوى مسقط للتكليف ؛ لانه ليس فى وسعه » وسياتى تمام 
الكلام على ذلك فاتتظر . 
فائدة فيما يسقط به الترتيب : 

قال فى «كنز الدقائق 4 : والترتيب بين الفاثتة والوقتية وبين الفوائت مستحق ٠‏ ( قد مر 
أدلة الأول وسيأتى للثانى) ويسقط بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستا » وفى «البحرا : 
أى يسقط الترتيب المستحق بضيق المكتوبة ؛ لأنه وقت للوقتية بالكتاب » ووقت للفاتتة 
بخبر الواحد » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها» » والكتاب مقدم على خبر الواحد » فلو قدم الفائنة فى هذه الحالة ولم بكن 
وقت كراهة فهى صحيحة ؛ لأن النهى عن تقديمها لمعنى فى غيرها » وهو لزوم تفويت 
الوقتية وهو لا يعدم المشروعية »> واخحتلف فى المراد بالنهى هنا » فقيل : نهى الشارع لأن 
الأمر بالشىء نهى عن ضده » وقيل : نهى الإجماع لإجماعهم على أنه لا يقدم الفاتتذ 
وهو الأصح كذا فى «المعراج ٠‏ » ونما قلنا : صحيحة ولم نقل : جائزة ؛ /أن هذا الفعل 
حرام كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق الوقت يحكم بصحتها مع الإثم » وتفسير ضيق 
الوقت أن يكون الياقى منه يسعهما معا عند الشروع فى نفس الأمر لا بحسب ظنه » حتى 
لو ظن ضيقه فصلى الوقتية » فلما فرغ ظهر أن فيه سعة بطل ما أداه . 

وفيه أيضاً : قوله : 7 والنسيان » أى ويسقط الترتيب بالنسيان » وهو عدم تذكر الشىء 
رقع عستم وول خلاو مدا ف فيفط ECD‏ لكل للد افق SO‏ 
وقت للفائتة بالتذكر » وما لم يتذكر لا يكون وقتا لها ) » وفيه أيضآ : قوله : 
«وصيرورتها ستا » أى ويسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ست صلوات » لدخولها فى حد 
الكثرة المفضية للحرج لو قلنا بوجوبه » والكثرة بالدحول فى حد التكرار وهو أن تكون 
الفوائت سعاً . 

ثم اعلم أن حديث ابن عمر رضى الله عنهما قد رواه الدارقطنى (1) أيضا : حدثنا جعفر 


. » الأصل ؟ وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ قوله : « وقتا لها ؛ سقط من‎ )١( 
› ٠١ 155( والترمذى (۱۷۷) وابن ماجة (594) والکنز‎ )٤۷۷( والمساجد‎ )585/١( (؟) رواه الدارقطنى‎ 
. 42 /( والفتح‎ ) "١7 /1( والعقيلى‎ )۲۰ ٤ 


اران وجوب الترتيب بين القضاء والأداء إعلاء الستن 
لوكضوينةنةا 00 a‏ اث 


ابن محمد الواسطى »› ثنا موسى بن هارون » ثنا يحيى بن أيوب » ثنا سعيد بن عيد 
الرحمن الجمحى » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « إذا 
نسى أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام » فإذا فرغ من صلاته 
فليصل الصلاة التى نسى » ثم ليعد صلاته التى صلى مع الإمام » . قال أبو موسى (عندى 
هو موسى المذكور ولفظ أبو غلط ) وحدثناه أبو إبراهيم الترجمانى » ثنا سعيد به » ورفعه 
إلى النبى ب »> ووهم فى رفعه » فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب اه . 
وفى « نصب الراية 4 قال ابن عدى : لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد 
الرحمن الجمحى ٠‏ وقد وثقه ابن معين » وأرجو أن أحاديثه مستقيمة ٠‏ لكنه يهم فيرفع 
موقوفاً . ويصل مرسلا لا عن تعمد انتهى . فقد اضطرب كلامهم » فمنهم من يتسب 
الوهم فى رفعه لسعيد » ومنهم من ينسبه للترجمانى اه . قلت : فلا يعتد بهذا الكلام . 

قال بعض الئاس : ولزم النظر فى الإسنادء ولم أقدر على تحقيق بعض رجاله فليتيع اه. 

قلت : أما جعفر بن محمد الواسطى فقد احتج به الدارقطنى فى اسنئه » كثيراً » 
وصحح له فى . وأما شيخه موسى بن هارون فهو ابن عبد الله الحمال -بالمههملة - ثقة 
حافظ كبير بغدادى » من صغار الحادية عشر ء كذا فى «التقريب » ويحبى بن أيوب هو 
المقابرى » روى له مسلم » ثقة من العاشرة كما فيه روى عنه موسى بن هارون » كما فى 
«التهذيب» وسعيد بن عبد الرحمن اللجمحى » قال عبد الحق فى ١‏ أحكامه » وثقه النسائى 
وابن معين » وذكر الذهبى توثيقه عن جماعة . 
تعنت ابن حبان فى الجرح : 

ثم قال : وابن حبان قصاب » قال فيه : روى عن الثقات أشياء موضوعة » وذكر من 
مناكيره هذا الحديث اه . من ١‏ التعليق المغنى » . 

قلت : أخخرج الطحاوى 2١(‏ هذا الحديث فى معانى الآثار » له مرفوعاً وموقوفاً » 


, ) 451//1( : شرح معانى الآثار‎ )١( 


الترتيب بين الفوائت 11" 


باب الترتيب بين الفوائت 
۲ - عن أبى سعيد قال : احبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب 
بهوى من الليل كفينا ء وذلك قول الله عر وجل : ل وكفى الله اْمؤْمنين اقتال وكان الله 


حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر (هو العقدى ) قال : ثنا مالك عن أنس » عن نافع » 
عن ابن عمر » قال : « من نسى صلاة فذكرها مع الإمام فليصل معه » ثم ليصل التى 
نسى ثم ليصل الأخرى بعد ذلك » حدثنا ابن أبى عمران قال : ثنا أبو إبراهيم الترجمانى » 
قال : ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحى » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع» عن ابن 
عمر » عن النبى ية مثله اه . 

قلت : ابن أبى عمران شيخ الطحاوى وثقه ابن يونس فى « تاريخه » › كما فى # حسن 
المحاضرة “وأبو إبراهيم الترجمانى لم نر فيه جرحاً » بل قال أحمد » وابن معين ٠‏ وأبو 
داود ٠‏ والنسائى : ليس به بأس » وقال الحسين بن فهم :كان صاحب سنة وفضل خير 
كثير . وقال عبد الله بن أحمد : انتقى عليه أبى أحاديث > وذهب وأنا معه فقرأها عليه › 
وقال أبو حاتم : شيخ » وقال ابن قانع ٠‏ ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات اه . من 
«التهذيب؛ فالحق أن الحديث لا ينزل رفعه عن رتبة الحسن لكون الرافع ثقة صدوقاً › 
والرفع زيادة لا تنافى أصل الحديث فتقبل من الثقة » كما مر فى ذكر الأصول مرارا » والله 
أعلم . 

قال ابن قدامة فى المغنى ٠‏ : ويعيد كل صلاة صلاها » وهو ذاكرا لما ترك من الصلاةء 
وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما ما يدل على وجوب الترتيب » ونحوه عن 
النخعىء والزهرى » وربيعة ءويحيى الأنصارى » ومالك » والليث ٠‏ وآبى 
حنيفة » وإسحاق > وقال الشافعى : لا يجب اه . قلت:وبمثل قولنا قال الحسن» كما روى 
عنه ذلك الطحاوى فى معائى الآثار ! بسند صحيح . 

باب الترتيب بين الفوائت 
قوله :عن أبى سعيد . . إلخ ‏ . قال المؤلف :وفى ١‏ التيل » الحديث رجال إسناده 


1 لترتيب بين الفوائت إعلاء السنن 
RDO OOO SOLO‏ 


فويا عزيزا © . قال : فدعا الرسول ية بلالا » وأقام الظهر » فصلاها فأحسن صلاتها 
كما كان يصليها وقتها , ثم أمره » فأقام العصر » ضصلاها فأحسن صلاتها كما كان 
يصليها فى وقنهاء وأقام اللغرب » فصلاها كذلك ء قال : وذلك قبل أن ينزل الله عز 
وجل فى صلاة الخوف : إن خفتم فَرِجالا أو ركبانا 4 رواه أحمد ٠‏ والنسائى) 
ولم يذكر المغرب « النيل ‏ . 

817 - عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود » قال : قال عبد الله رضى الله عنه : 
(إن المشركين شغلوا رسول الله ئة عن أربع صلاة يوم الخندق » حتى ذهب من الليل 
ما شاء الله فأمر بلالا رضى الله عنه فإذن ثم أقام » فنصلى الظهر » ثم أقام فصلى 
العصر, ثم أقام فصلى المغرب » ثم أقام فصلى العشاء » . 


رواه الترمذى 29 وقال :ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله اه . 


رجال الصحيح » وقال ابن سيد الناس : حديث أبى سعيد رواه الطحاوى عن المزنى عن 
الشافعى : حدثنا ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن المقبرى » عن عبد الرحمن بن 
أبى سعيد » عن أبيه » وهذا إسناد صحيح جليل » وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان فى 
صحيحيهما » وصححه ابن السكن اه . ملخصا . قلت : دلالته على الباب بانضمام 
الحديث الآخر : ١‏ فصلوا كما رأيتمونى أصلى » ظاهرة » ومر نحو هذا التقرير فى الترتيب 
بين الفواتت والوقتية . 


قوله : « عن أبى عبيدة .. إلخ ؟ » قال المؤلف : تقريره كما فى الأول . 


(۱» 5) رواه النسائى فى( الأذان باب 2 45١‏ ) والدارمى فى ( الصلاة باب 241453 ) ومالك فى 
(الوقوت ح٠۲٠‏ ) وأحمد فى «المسند « (o)‏ . 

(9) رواه فى أبواب الصلاة (۲/ ۳۳۷) » 18 - باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ » 
رقم: (۱۷۹ ) » وقد تقدم الكلام عليه . 


52 وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين ري 


قلت : قد تقدم أنه سمع من أبيه عند بعض أهل الحديث » فالإسناد حجة متصل . 
باب وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين 

1/155 - عن محمد بن سيرين يقول : سمعت أبا هريرة يقول : ١‏ صلى بنا رسول 
الله 5ة إحدى صلاتى العشى » إما الظهر » إما العصر عفسلم فى ركعتين » . الحديث 
وفيه : افصلى ركعتين » ثم كبر ثم سجدء ثم كبر فرفع » ثم كبر وسجد » ثم كبر 
ورفع » قال : ( أى محمد بن سيرين كماقال النووى ) وأخبرت عن عمران بن حصين 
أنه قال : وسلم » . رواه مسلم (. 

۱A4‏ - عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : « إذا شك أحدكم فى صلاته 
فليتحر الصواب فليتم عليه » ثم ليسلم › ثم يسجد سجدتين » رواه البخارى . 


ياب وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين 
قوله : ١‏ عن محمد بن سيرين .. إلخ ١‏ دلالته على السلامين : أحدهما قبل السجود 
والآخر بعد السجود وهو الصزء الثانى من الياب ظاهرة 2 وهو مذهب أبى حنيفة رحمه 


الله . 


قوله : ١‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه . . . إلخ » دلالته على وجوب سجود السهر 


)١(‏ رواه مسلم فى (المساجد ( ۷ ۰ 98 »2 )والبخارى فى ( الصلاة ۸۸ ) وأبو داود فى ( الصلاة باب 
4 ) والنسائى فى ( السهو باب ١‏ ۲۲ ع 458 ) وابن ماجة فى ( الإقامة باب « ١١5‏ 6) 
والدارمى فى ( الصلاة باب « ۱۷١‏ ۲ ) وأحمد فى المسند (۲/ ۳۷ ۲٤۸ o ۲۳٤ e‏ . 5/لال/ا) . 

(۲) رواه البخارى فى ( الصلاة ياب « ٩١‏ ) ومسلم فى ( المساجد ١ 88 ٠ 88 ١‏ ) وأبو داود فى 

(الصلاة باب 19.2 ۰ 21951١‏ 4197 ) والنسائى فى ( السهو باب ۲١ » ۲١١‏ 4 ) وابن ماجة فى 
(الإقامة ١۳۲ ١‏ ء 417 ) ومالك فى الموطأ (نداء ٦۲ > 5١١‏ »> 57 4 ) وأحمد فى المسند 
1ل cE ۹F‏ ا ل CET CTV oY.‏ لق ctoo‏ لالركلا CAEL CAT‏ 
(AV‏ . 


YY.‏ وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين إعلاء الستن 


1 - عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله 5 سلم ثم سجل سجدتى 
السهو وهو جالس ثم سلم » رواه النسائى »١(‏ وسكت عنه . 

14۹۷ - عن عمران بن حصين رضى الله عنه : ١‏ أن النبى ب صلی لاا ثم سلم ع 
فقال الخرباق : إنك صليت ثلاث » فصلى بهم الركعة الباقية م ساسم » ثم سحد 
سجدتى السهو ثم سلم »۰ رواه النسائى ) وسكت عنه » وروی مسلم نحوه . 

۸ - عن عبد الله بن جعفرءأن رسول الله كَل قال :من شك فى صلاته فليسجد 
سجدتين بعد ما يسلم » . رواه أبو داود © والنسائى 247 . رواه البيهقى © , وقال : 
إسناده لا بأس به » زيلعى وفى «الدراية ؛ وصححه ابن خزيمة (© . 


وكونه بعد السلام ظاهرة » ودلالة الروايتين بعده على كون السجود بين التسلي-متين أيضا 
ظاهرة . 

وله :” عن عبد الله .. إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرةء 
فإن الأصل فى الأمر هو الوجوب وفى 7 البحر ١‏ ء وهو (أى الوجوب) ظاهر الرواية ع 
ويشهد له من السنة ما ورد فى الأحاديث الصحيحة من الأمر بالسجود » والأصل فى الأمر 
أن يكون للوجوب فافهم . 

قوله : ١‏ عن ثوبان . .. إلخ » قال المؤلف ١‏ وفى الزيلعى ؛ وفى رواية لأبى داود عن 
أبيه » عن ثوبان رضى الله عنه » والاختلاف فيه من الرواة عن ابن عياش » قال البيهقى 
فى « المعرفة » : انفرد به إسماعيل بن عياش ٠‏ وليس بالقوى انتهى . 


. ) "8 - ۳۱/۳( باب ما يفعل من صلی حمسا‎ - 5١ . كتاب السهو‎ - ١ : رواه النسائی فى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق للنسائى » ۲۳ - باب ذكر الاختلاف على أبى هريرة فى السجدتين ٠١ / ١3(‏ ) . 

)١ -۳(‏ رواه أبو داود (۱۰۳۳) والنسائى (۳/ )7١‏ والبيهقى (۳۳۱/۲۰) وأحمد (۱/ 21940 85١17ع2‏ 
)١١١ 6‏ والتمهید (۹۳/۷) والخطيب فى التاريخ (7/ 07) واين خمزيمة (؟51 )٠١‏ والكنز 
(4A0)‏ . 


وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين ا 


بعدما يسلم » رواه أبو داود )١(‏ ولم يضعفه » فهو حديث حسن . 


قال المؤلف : وفى « شرح صحيح مسلم ) للنووى حديث ضعيف عنه اه. وفى «تهذيب 
التهذيب»والصحيح عن أبيهء عن ثوبان رضى الله عنه اه.. وفى«المنوهر النقى»» وأترجه أبو 
داود وسكت عنه ء فأقل أحواله أن يكون حسنا عنده على ما عرف » ولیس فى إسناده من 
تكلم فيه فيما:علمت سوى ابن عياش » وبه علل البيهقى > وهذه العلة ضعيفة »فان ابن 
عياش روى هذا الحديث عن شامى » وهو عبيد الله الكلاعى » وقد قال البيهقى فى باب 
ترك الوضوء من الدم : ( ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح ) . 

فلا أدرى من أين حصل الضعف لهذا الإسناد اه . وفى ١‏ التقريب » : إسماعيل بن 
عياش صدوق فى روايته عن أهل بلده » مخلط فى غيرهم اه . وجرحه جماعة مطلقا 
كما فى ترجمته من ١‏ تهذيب »© الحافظ وفى حديث ابن جعفر مصعب بن شيبة » وهو من 
رجال مسلم لين الحديث » كما فى « التقريب © ووثقه العجلى وابن معين » وضعفه أحمد 
وأبو حاتم > والنسائى وابن عدى ٠‏ والدارقطنى » وأخرجوا له غير البخارى كما فى 
«تهذيب» الحافظ 

وقد عرفت أن الاختلاف لا يضر » فالحديثان ثابتان » والظاهر من قوله عليه السلام : 
«لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم ٠‏ عدم انجبار السهو بدون هذا السجود »> وهو المراد 
بالوجوب » أى توقف الكمال عليه » واستدل البيهقى على كونه نافلة بما رواه أبو داود ٩١‏ 
مرفوعاً وسكت عنه هو والمنذرى : « إذا شك أحدكم فى صلاته فليلق الشك وليبن على 
اليقين » فإذا استيقن التمام سجد سجدتیں » فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة 
والسجدتان » وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمى 
الشيطان» أورده صاحب ١‏ الجوهر التقى » بأن أمره عليه السلام بسجرد السهو فى الأحاديث 


: رواه أبو داود (۱۰۳۸) وأحمد ( 86/ ۲۸۰) والبيهيقى (۲/ ۳۳۷) وعبد الرزاق (50175:5) وانظر‎ )١( 
.)٤۷ /۲( الإرواء‎ 

(۲) رواه أبو داود ( ٠١75‏ ) والنسائى (۲۷/۳) والحاکم (۱/ ۳۲۲) والسدارقطنى (۱/ ۳۷۲) وابن أبى 
شيبة (۲/ )۲١‏ . 


؟ وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين إعلاء ب 
جع كت ع ست صن عي عت عت ع م عه جه ع ع من عن سك كع كك 


يدل على وجوبهما » فيحمل لفظ النافلة فى الحديث على الزيادة لغة » والدليل عليه أنه 
عليه السلام سوى بين الركعة والسجدتين فى كونهما نافلة » مع أن الركعة(١2‏ واجبة عليه 
د الشك » فكذا السجدتان. 


.اما ما يدل على سجود السهو قبل التسليم فمنها ما رواه مسلم "“ عن أبى سعيد الخدرى 
٠‏ سی الله عنه مرفوعا : ١‏ إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو ربعا ؟ 
دليطرح الشك وليبن على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » فإن كان صلى 
حمسا شفعن له صلاته » وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ». 

ومنها ما فى فتح البارى ٠‏ تحت حديث أبى هريرة مرفوعا ما لفظه : رواه الدارقطنى 9) 
من طريق عكرمة بن عمار » عن يحيى بن أبى كثير بهذا الإسناد مرفوعا : ١‏ إذا مسها 
أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ؛ إسناده قوی اه. 
ومنها ما رواه الترمذى 47“وقال : حسن صحيح مرفوعاً من طريق عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه : « إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليين على 
واحدة » فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين » فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا 
فليين على ثلاث » وليسجد سجدتين قبل أن يسلم » اه . 


. بالمطبوع 4 وكذا أثبتناه‎ ١ قوله « الركعة» غير واذ ضح‎ )١( 
وعبد الرزاق‎ )71/0 /١( والدارقطتى‎ )۷١ /۳( » رواه مسلم فى (المساجد 24849 ) وأحمد فى : المسند‎ )۲( 
والمشكاة‎ )۹١( ومالك فى « الموطأ»‎ )۳۷ /١( والطبرانى فى الصغير‎ )٠١۲٤( وابن خريمة‎ 7 


)٠١1١(‏ والتجريد (۹۳) وتلخيص (۲/ )٥‏ والتمهید (۱۹/۵ء ۲۰ 18٠‏ ."7 ) وانظر 
الإرواء:(۲/ )۱۳٤‏ . 


(۳) رواه الدارقطتی : (۱/ ۳۷۰) . 

(5) رواه الترصذى (94؟) وشرح السنة (۳/ ۲۸۲) ونصب الراية (۲/ ۱۷۰ ء )۱۷٤‏ والکتز ۱۹۸٤۳(‏ 2 
۷ ) وابن عساكر فى ١‏ التاريخ » (4/ "77 > /5")» وقال الترمذى : ١‏ هذا حديث حسن 
غریب صحيح ٩‏ . 


وجوب سجود السهى وكونه بين السلامين بالق 


ومنها ما رواه البخارى )١(‏ - فى باب ما جاء فى السهو إذا قام من ركعتى الفريضة - عن 
عبد الله بن بحيئة أنه قال : « صلى لنا رس ول الله بل ركعتين من بعض الصلاة » ثم قام 
فلم يجلس » ففام الناس معه » فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم » فسجد 
سجدتين وهو جالس ثم سلم » اه . ومعنى كل ذلك أن يسجد سجدتين قبل سلام 
التحليل بنية قطع الصلاة » والسلام قبل سجود السهو ليس للتحليل ولا بلك النية » 
والحاصل أنه بيه قد ثبت عنه من فعله السجود بعد السلام » وصح عته أيضا من فعله 
قبله» وجاء من قوله السجود قبل السلام وبعده . 

وفى ١‏ شرح صحيح مسلم » : واختلف العلماء فى كيفية الأخذ بهذه الأحاديث » فقال 
داود : لا يقاس عليها بل تستعمل فى مواضعها على ما جاءت » وقال أحمد رحمه الله 
كقول داود فى هذه الصلوات خاصة » وخالفه فى غيرها » وقال : يسجد فيما سواها قبل 
السلام لكل سهو » وأما الذين قالوا بالقياس فاحتافوا » فقال بعضهم : هو مخير فى كل 
سهو » إن شاء سجد بعد السلام » وإن شاء قبله فى الزيادة والنقص » وقال آبو حنيفة 
رضى الله عنه : الأصل هو السجود بعد السلام » وتأويل باقى الأحاديث عليه » وقال 
الشافعى رحمه الله : الأصل هو السجود قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه » وقال مالك 
رحمه الله : إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام » وإن كان نقصا فقبله » فأما الشافعى 
رحمه الله فيقول : قال فى حديث (2) أبى سعيد الخدری عنه : ١‏ فإن كانت خامسة شفعها» 
ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة » والمجوز كالموجود ؛ ويتأول حديث 200 
ابن مسعود رضى الله عنه فى القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام » على أنه و ما 
علم السهو إلا بعد السلام » ولو علمه قبله لسجد قبله ۶ » ویتآول حديث ذى 


)١( 5‏ رواه فى 3 ۴ - كتاب السهو »> 1 - ياب ما جاء فى السهو إذا قام من ركعتى الفريضة رقم : 
)2( . 

() تقدم قريباً بمعناه 35 

(۳). سوف يأتى . 

)٤(‏ فيه نظر » فإن الحديث فيه قوله عليه السلام : «إذا شك أحدكم فى صلاته .. » إلى آخحر ما تقدم 
فى أول الباب . 


اليدين ‏ على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود قبل السلام فتداركه بعده » هذا 
كلام المنازرى » وهو كلام حسن نفيس > وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله ثم 
مذهب الشافعى اه . 

وفيه أيضا : قال القاضى عياض »> وجماعة من أصحابنا : ولا حلاف بين هؤلاء 
المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه» 
ولا تفسد صلاته » وإنما اختلافهم فى الأفضل والله أعلم اه . وفى « فتح البارى » . 

وأما قول النووى : أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد > فقد قال غيره : بل طريق 
أحمد أقوى ؛ لأنه قال : يستعمل كل حديث فيما ورد فيه » وما لم يرد فيه شىء يسجد 
قبل السلام » قال : ولولا ما روى عن النبى بو فى ذلك لرأيته كله قبل السلام؛ لأنه من 
شأن الصلاة › فيفعله قبل السلام اه . 

قلت : وحجة أبى حنيفة ما ذكرنا فى المتن عن ابن مسعود مرفوعاً  :‏ إذا شك أحدكم 
فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ؛ . رواه البخاری» 
وما رواه عبد الله بن جعفر مرفوعا : « من شك فى صلاته فليسسجد سجدتين بعد ما 
يسلم»؛ صححه ابن خزية (ء وما رواه ٹوبان مرفوعا : ١‏ لكل سهو سجدتان بعد ما 
يسلم» وهو حديث حسن » وكل ذلك يعم السهو بالزيادة والنقصان كليهما » وروى 
المغيرة بن شعبة عن النبى ية آنه سجد للنقصان بعد السلام » وكذا قعل ابن الزبير رضى 


: باب من لم يتشهد فى سجدتى السهو › رقم‎ - ٤ . رواه البخارى فى ۲۲ - كتاب السهو‎ )١( 
. 070 
. تقدم‎ )5( 

(۳) رواه ابن خزيمة ( ۱۰۲۲) وأبو داود (۱۰۳۳) والنسائى (۳/ ۳۰) وأحمد فى : المسند (1/ ۱۹۰٠ء‏ 
۰٤‏ ۰۵ ۰ ۲۰ ) والتمهيد (۹۳/۷) والخطيب فى : التاريخ )۵٥۳/۳(‏ والكتز (19858) . 
(4) رواه أبو داود (۱۰۳۸) وأحمد فى : المسند /٥(‏ ۲۸۰) والبيهقى (۲/ ۳۳۷) وعبد الرؤاق )۲٣۳۳(‏ 

. ) ٤۷/۲ ( والإرواء‎ 


هاما م قاف وام هد ود ها هاو عد واع د ها هاو افا هاه ها مدأعاع هاه قارا. سامد .د قا واه قا زان قد هد ها نام قافا رامد ناما ها ناه مام 


الله عنه » وقال ابن عباس : ما ماط عن سنة رسول الله له وكذا سجد عمر بن الخطاب 
وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه للنقصان بعد السلام » وبه أقتى أنس وابن عباس أنه 
بعد السلام مطلقا » كما سيآتى كل ذلك عن قريب » فحجته أقوى من حجة مالك وأحمد 
كليهما » فإنه إذا تعارض أقوال الرسول ية وأفعاله لزم المصير إلى أقوال الصحابة 
وأفعالهم. وهى تؤيد قول أبى حنيفة » ويؤيد النظر القياسى أيضا كما سيأتى . 

وأما المواضع التى سجد فيها رسول الله يك للسهو فخمسة : أحدها : قام من ثنتين 
(ولم يتشهد ) على ما جاء به فى حديث ابن بحيئة ٠‏ والثانى : سلم من ثنتين كما جاء فى 
حديث ذى اليدين » والثالث : سلم من ثلاث كما جاء به فى حديث عمران بن حصين › 
والرابع أنه صلی خمساً كما جاء فى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » والخامس : 
السجود على الشك كما جاء فى حديث أبى سعيد الخدرى > كذا فى « العمدة ؟ للعيئى . 

قلت : وذكر هذه المواضع الخمسة ابن قدامة فى ١‏ المغنى » نقلا عن الإمام أحمد قال : 
وجملة ذلك أن السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا ما جاء عن النبى ية أنه سجد فيه 
بعد السلام » ثم قال أحمد : سجد النبى بو فى ثلاثة مواضع بعد السلام » وفى غيرها 
قبل السلام . 

قلت : ( القائل الأثرم صاحب أحمد ) اشرح الثلاثة مواضع التى بعد السلام . قال : 
سلم من ركعتين فسجد بعد السلام » هذا حديث ذى اليدين » وسلم من ثلاث فسجد بعد 
السلام » هذا حديث عمران بن حصين » وحديث ابن مسعود فى مواضع التحرى سجد 
بعد السلام . 

وفى المرقات : قال الطيبى : وقال مالك وهو قول قديم للشافعى : إن كان السجود 
لتقصان قدم ء وإن كان لزيادة حر » وحملوا الأحاديث على الصورتين توفيقا. بينها . 

قلت : لكن أبو يوسف ألزم مالكا بقوله : فكيف إذا وقع نقصان وريادة ؟ ثم قال 
الطيبى : واقنفى أحمد موارد الحديث وفصل بحسبها » فقال إن شك فى عدد الركعات 
قدم» وإن ترك شيئا ثم تداركه أخر » وكذا إن فعل مالا نقل فيه . قلت : وهو أيضا فيما 
لا نقل فيه مشترك الإلزام اه . 


O‏ وجوب سحجود السهو وكونه بين السلامين إعلاء الستن 


» عن عطاء بن أبى رباح » قال : « صليت مع عبد الله بسن الزبير المغرب‎ - ١ 
فسلم فى الركدعتن »ثم قم سبح به القوم » فصسلی بهم الركعة :ثم سلم ثم جد‎ 
الله أبوك ! ما ماط عن‎ ١ : سجدتين » قال: فأتيت ابن عباس من فورى فأخبرته فقال‎ 
سنة رسول الل ل . أخرجه ابن سعد فى « الطبقات »» اعمدة القارىء » قال‎ 
الزيلعى. روى ابن سعد فى ترجمة ابن الزبير : أخبرنا عارم بن الفضل » ثنا حماد بن‎ 
› زيد ء ثنا عسل بن سفيان » عن عطاء » فذكره . قلت : رجاله كلهم ثقات غير عسل‎ 


قلت : بل هو ملزم با فيه ثفل أيضا بأن سها عن الجلوس فى الثانية » ولما سجد للثالثة 
فى عدد الركعات ٠‏ فكيف يسجد ؟ فالحق أن أقوى المذاهب هناك مذهب أبى حنيفة » ثم 
الشافعى رحمهما الله تعالى . 

وأورد بعض الناس على أحمد : أن الساهى إما أن يتذكر بعد السهو وله ظن غالب أو 
يقين » فيعمل بحديث ابن مسعود رضى الله عنه ويسجد بعد السلام » وإما أن لا يكون له 
ظن فيعمل بحديث أبى سعيد وغيره » ويسجد قبل السلام »> فلم تبق صورة يحتاج فيها 
إلى غير ما ورد تأمل » فإنه نفيس جدا ولم آر من ذهب إليه اه . 

قلت : تأملناه فعرفنا أنه كلام جاهل بالحديث وبمذهب أحمد » فإن حديث أبى سعيد 
خاص بالشك فى عدد الركعات لا يعم ما سواه » كما سيظهر من لفظه الآتى » واستوعب 
طرقه فى « الجوهر النقى » فليراجع » فكيف يؤخذ منه حكم من سها عن التشهد فى 
القعدة الأخيرة » أو جلس فى الوسط وقرأ الفاتحة مكان التشهد » أو قام فى موضع 
الجلوس وقعد فى موضع القيام » أو جهر فى موضع تخافت » وخافت فى موضع جهر ثم 
شك فى كل ذلك ؟ فلا دلالة على حكم شىء منه فى حديث أبى سعيد ولا غيره » 
وأحمد يقول بتقديم السجود فى الصور كلها . والحق أن حديث ابن مسعود المار سابقاً لا 
يدل على حكم شىء منه أيضاً » ولو حصل له غلبة الظن فحديئه مختص بالشك فى عدد 
الركعات أيضا كما يظهر من تتبع طرقه ٠‏ والتأمل فى سياقه » فافهم . 

قوله : ١‏ عن عن عطاء . . . إلخ » . 


وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين .٤١‏ 


أما عارم بن الفضل فهو محمد بن الفضل يلقب بعارم من رجال الجماعة ثقة ثبت › 
كذا فى التقريب » وحماد بن زيد وعطاء لا يسآل عنهما » وعسل بن سفيان ضعفه 
ابن معين والبخارى » وغيرهما » ولكن روى عله شعبة » وهو لا يروى إلا عن ثقة 
عنده » وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : بخطىء ويخالف › وقال ابن عدى : هو مع 
ضعفه يكتب حديثه » وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم » وقال يعقوب بن 
سفيان : ليس بمتروك » ولا هو ححة اه . من «التهذيب» . قلت : نهو حسن 
الحديث» وأخرجه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » حدثنا فهد » قال : ثنا على بن معبد 
(ابن شداد أبو محمد الرقى نزيل مصر » وثقه أبو حاتم وابن حبان ) قال : ثنا عبيد الله 
(هو ابن عمر والرقى من رجال الجماعة ثقة ) عن زيد وابن أنيسة ( من رجال الجماعة 
وثقة ) عن جابر (هو الجعفى تختلف فيه » وثقه شعبة وسفيان » وضعفه آخرون › وإن 
كان جابر بن زيد أبا الشعناء فهو من رجال الجصاعة ثقة » وكلاهما محتمل ) عن 
عطاء نحوهء إلا أنه قال : «فانطلقت إلى ابن عباس فذكرت له ما فعل ابن الزبير » 
فقال : أحسن وأصاب 2١00‏ اه. وبالجملة فالحديث حسن. 


1 - عن : عبد الرحمن المسعودى » عن زياد بن علاقة » قال : « صلى بنا 
المغيرة بن شعبة » فنهض فى الركعتين » فسبح به من خلفه , فأشار إليهم قوموا ء فلما 
فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتى السهو » فلما انصرف قال : رأيت رسول الله ب 
يصنع كما صنعت » . رواه أبو داود ©) وسكت عنه » والترمذی ‏ ؛ وقال : حديث 
حسن صحيح ‏ وقال النووى فى «الخلاصة » » روى الحاكم”؟) فى ١‏ المستدرك » نحوه 


قوله : «عن عبد الرحمن المسعودى . . إلخ » . قلت : دلالتهما على السجود بعد 
السلام فى صورة النقصان ظاهرة 3 


. )٤٤١ / 1( : ج 7 ) وشرح معانى الآثار‎ ۷۳٦ انظر : عمدة القارىء ( ص‎ )١( 

(۲) رواه فى : كتاب الصلاة » 1١94‏ - باب من نسى أن يتشهد وهو جالس » رقم : (۱۰۴۷) 

(۳) رواه فى :أبواب الصلاة (۲/ ۱۹۹) 1616- باب ما جاء فى الإمام ينهض فى الركعتين ناسيا » 
((754) . 


(5) قوله « الحاكم » غير واضحة « بالأصل » وأثبتناه من « المطبوع ٠‏ 


£ وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين إعلاء السنن 


من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » ومثله من حديث عقبة » قال فى كل 
منهما: صحيح » على شرط الشيخين اه . كذا فى نصب الراية » وأخرجه الطحاوى 
فى « معانى الآثار » (“حدثنا حسين بن نصر › قال : سمعت يزيد بن هارون › قال : 
آنا المسعودى » عن زياد » عن المغيرة »قال : ٠‏ صلى بنا رسول الله وك > فسها فنهض فى 
الركعتين » فسبحنا به » فمضى »فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتى السهو» اه . 
فرفعه صريحاً ورجاله كلهم ثقات وسنده صحيح . 

۲ - حدثنا : أبو بكرة » قال : ثنا أبو عمر » قال : أنا حماد بن سلمة » أن خالد 
الحذاء أخبرهم » عن أبى قلابة » عن عمران بن حصين » قال : فى سجدتى السهو 
ايسلم » ثم يسجد ثم يسلم » . أخرجه الطحاوى " ورجاله كلهم ثقات › وقال 
النيموى : إسناده حسن . 

۳۴ - حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا شعبة » 
قال : حدثنى عكرمة بن عمار اليمامى » عن ضمضم بن جوس الحنفى » عن عبد 
الرحمن بن حنظلة بن الراهب : ١‏ أن عمر بن الخطاب صلى صلاة المغرب فلم يقرأ 
فى الركعة الأولى شيئا » فلما كانت الثانية قرأ فيها بفاتحة القرآن وسورة مرتين » فلما 
سلم سجد سجدتى السهو » أخرجه الطحاوى 7" أيضاً » وسنده صحيح » ونترجم 
رجاله فى الحاشية إن شاء الله تعالى .وقال الحافظ فى ١‏ الفتح » : رجاله ثقات اه . 


قوله : « حدثنا أبو بكرة إلخ » . قلت : فيه فتوى عمران بن حصين الصحابى بكون 
السجود للسهو بعد السلام مطلقا من غير تفصيل . 

قوله : « حدثنا سليمان ين شعيب . . إلخ » . قلت : سليمان هذا هو الكيسانى مر 
توثيقه غير مرة » وعبد الرحمن بن زياد ليس هو بالإفريقى » بل الرصاصى أبو عبد الله 
من أهل العراق سكن مصرء يروى عن شعبة المسعودى > روى عنه الحميدى ٠»‏ وسليمان 
ابن شعيب الكيسانى » وأهل بلده : را أخطأ» هكذا ترجمه ابن حبان فى الثقات ٠‏ كذا 


. ) ٤۳۹ / ١( : شرح معانی الآثار‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. ) 54١ / ١١ : شرح معانی الآثار‎ )۳( 
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4 - حدثنا سليمان » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة » عن بيان أبى 
بشر الأحمسى قال : سمعت قيس بن أبى حازم » قال : « صلى بنا سعد بن مالك 
رضى الله عنه فقام فى الركعتين الأولبين » فقالوا : سبحان الله ! فقال : سبحان الله ! 
فمسضى » فلما سلم سجد سجدتى السهو » أخرجه الطحاوی ١‏ أيضاً » وسنده 
صحيح » وأخرج بسند صحيح نحوه عن أبن الزبير من فعله . 


فى « اللسان « وعكرمة بن عمار اليمامى صدوق» روي عنه شعبة » والثورى ۽ وثقه ابن 
معين » والساجى 2 وأحمد 3 وروی عنه ابن مهدى ( وهو وشعبة لا يرويان إلا عن ثقة )2 
ووئقه أيضا صالح بن محمد والدارقطنى . وقال ابن عدى : مستقيم الحديث إذا روى عنه 


aa 


شة . 

( قلت : وأى راو أوثق من شعبة وهو الذى يروى حديث المتن عنه ) وبالجملة فهو ثقة 
عند الأكثر إلا أن فى رواته عن يحيى بن أبى كثير مقالا » كما فى ١‏ التهذيب » وضمضم 
ابن جوس هو اليمامى ثقه من الثالثة » كما فى التقريب » وعبد الرحمن بن حنظلة بن 
أبى عامر الراهب » والصواب عندى فيه عبد الله بن حنظلة كما فى «كنز العمال » وهو 
يكنى بأبى عبد الرحمن » فلعل لفظ أبى قد سقط من نسخة الطحاوى » وهو من رجال 
«التهذيب» له رؤية » وأبوه غسيل الملائكة قتل يوم أحد ١‏ التهذيب 1 . 

ودلالة الأثر على السجود للنقصان بعد السلام ظاهرة » وكذا دلالة الأثر بعده ورجاله 
إلى شعبة قد عرفتهم آنفاً » وأما بيان أبى بشر الأحمسى فمن رجال الجماعة ثقة ثبت من 
الخامسة » كما فى ١‏ التقريب » . 

وادعى بعض الشافعية نسخ السجود بعد السلام با رواه الشافعى فى القديم » عن مطرف 
ابن مازن » عن معمر » عن الزهرى ؛ قال : « سجد رسول الله َة قبل السلام وبعده» 
وآخر الأمرين قبل السلام » . قال البيهقى : إن قول الزهيرى منقطع لم يسنده إلى آحد من 
الصحابة » ومطرف بن مازن غير قوى » وقال صاحب « الجوهر النقى » ألان البيهقى 
القول فى مطرف ههنا » وغسعفه فى باب سهم ذوى القربى » وفى كتاب ابن الجوزی : 


. المصدر السابق‎ )١( 
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٥‏ - عن قتادة » عن انس رضى الله عنه » آنه قال : فى الرجل يهم فى صلاته لا 
يدرى أزاد أم نقص ؟ قال : يسجد سجدتين بعد ما يسلم » رواه القلتصاوى > 
وإسناده صحيح » كذا فى « آثار السنن » . 


قال يحيى : كذاب » وقال السعدى » والنسائى : ليس بثقة » قال ابن حبان : كان يحدث 
قلت : وعلى العلات فقد رد عمر بن عبد العزيز قول الزهرى هذا » ولو كان عنده 
حجة فى ذلك لأبداها » فالظاهر أن قوله: « وآخر الأمرين قبل السلام ٠‏ ظن منه وتخمين. 
قال الطحاوى ۳: حدثنا ابن أبى داود » قال : ثنا حيوة بن شريعم » قال ثنا بقية بن 
الوليد » عن سعيد بن عبد العزيز » قال : حدثنى الزهرى » قال : « قلت لعمر بن عبد 
العزيز : السجود د قبل السلام »فلم يأخذ به » اه . رجاله كلهم ثقات > ولا علة له غير 
عنعنة بقية بن الوليد » فإنه مدلس » ولكنه ليس بأسوأ حالا من مطرف »> والله أعلم . 

وفى « الهداية ٠‏ : ولأن سجود السهو مما لا يتكرر » فيؤخر عن السلام » حتى لو ها 
عن السلام يدجبر به . وفى « فتح القدير " تقريبه : أن سجود السهو تأخر عن زمان العلة» 
وهو وقت وقوع السهو تفاديا عن تكراره » إذا الشرع لم يرد به » فأخر ليكون جبرا لكل 
سهو يقع فى الصلاة » وما لم يسلم فتوهم السهو ثابت »آلا ترى أنه لو سجد للسهو قبل 
السلام ثم شك أنه صلى ثلاثا أو أربعآ فشغله ذلك حتى آخر السلام ثم ذكر أنه صلى أربعا 


. ) ٤٤١ /١ ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 

(؟) شرح معانى الآثار : ٤٤١ : ١(‏ ) . 
قال الطحاوى : : فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار » وأما وجهه من طريق النظر » فإنا رأينا 
الرجل إذا سها فى صلاته » لم يؤمر بالسجود للسهو » ساعة كان السهو » وأمر بتأخيره . 
فقال قائلون : إلى ما بعد السلام » وقال آخرون إلى آخر صلاته قبل السلام وكان من تلا سجدة فى 
صلاته » فوجب عليه بتلاوته أو ذكر وهو فى صلاته » أن عليه لما تقدم منها سجدة أنه يؤمر أن يأتى 
بها حينئذ » ولا يؤمر بتأخيرها إلى غير ذلك الموضع من صلاته » . 
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5 - عن عمرو بن ديئار » عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : «سجدتا 
السهو بعد السلام » رواه الطحاوى ‏ وإسناده حسن ١‏ آثار السثن » . 


فإنه لو سجد بهذ الشقص بتآخير الواجب تكرر » وإن لم يسجد بقى نقصا لازماً غير 
مجبور؟ فاستحب أن يؤخر بعد السلام لهذا المجبور » وهذا دليل أن الخلاف فى الأولوية . 

وفى « الخلاصة » : لو سجد قبل السلام لا تجب إعادتها بعد السلام اه . فهذا وجه 
الترجيح لسجود السهو بعد السلام فافهم 5 

والأمر واسع 3 ودلالة أثر أنس وابن عباس على أن سجود السهو بعد السلام ظاهرة . 

قال بعض الناس 0 ويشهد لذلك حديث أيضاً ولكنه ضعيف » ففى ١‏ مجمع الزوائد ». 
عن عائشة رضى الله عنها  :‏ أن النبى ية سها قبل التمام فسجد سجدتى السهو قبل أن 
يسلم » وقال : من سها قبل التمام سجد سجدتى السهو قبل أن يسلم وإذا سها بعد التمام 
سجد سجدتى السهو بعد أن يسلم » رواه الطبرانى فى « الأوسط 276 هكذاء وفيه عيسى 
ابن ميمون واختلف فى الاحتجاج به » وضعفه الأكثر اه . 

قلت : ولا حجة له فيه » فإن قوله : « من سها قبل التمام ٩‏ يعم كل سهو كان قبل قام 
الصلاة » سواء كان بالزيادة أو النقصان فيسجد له قبل السلام ء وإنما يسجد بعد السلام إذا 
كان السهو بعد تمام الصلاة » هذا لم يقل به مالك بل ولا أحد من الأئمة » فإن السهو بعد 
تمام الصلاة لا يتصور عندهم » ومعناه عندنا أن من حصل له السهو وتذكره قبل تام الصلاة 
سجد له قبل السلام الذى هو تحليل الصلاة » وإذا حصل له السهو بعد تام الصلاة بأن 
قضى الأركان كلها وسلم للتحليل ثم تذكر أن عليه سهوا سجد له يعد تام سلام التحليل 
أيضا > فإن السلام بنية التحليل لا يقطع صلاة من عليه السهو ء كما ذكره علماؤنا » 
فالحديث حجة لنا لا علينا فافهم . 


.)+5١ /1١( : شرح معانى الآثار‎ )١( 
الأوسط » هكذا وفيه‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى فى‎ « (\or /" ( ٩ مجمع الزوائد‎ ١ زفق أورده الهيثمى فى‎ 
. عيسى بن ميمون » واختلف فى الاحتجاج به وضعقه الأكثر‎ 


1 التشهد بعد سجود السهو إعلاء السان 


باب التشهد بعد سجود السهو 
AVY‏ - عن عمران بن حصين : « أن النبى يي صلى بهم فسها فسجد سبجدتين ثم 
تشهد ثم سلم » رواه الترمذى(' وقال : حسن غریب » وأبو داود وسكت عنه » وفى 
« فتح البارى 72" : رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » والحاکم فى « مستدركه » » وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 


باب التشهد بعد سجود السهو 

قوله : ١‏ عن عمران بن حصين رضى الله عنه .. إلخ » . قال المؤلف : وفى ١‏ فتح 
البارى » بين سند الحديث هكذا : من طريق أشعث بن عبد الملك » عن محمد بن سيرين» 
عن خالد الحذاء عن أبى قلابة » عن أبى المهلب . عن عمران فذكر المتن . ثم قال 
الحافظ : وضعفه البيهقى وابن عبد الير وغيرهما > ووهموا رواية أشعسث لمخالفته غيره من 
الحفاظ عن ابن سيرين » فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر 
التشهد » روى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا فى هذه القصة (أى المذكورة فى 
البخارى ) قلت : لابن سيرين : فالتشهد ؟ قال : لم أسمع فى التشهد شياء وقد تقدم 
فى باب تشبيك الآصابع ( أى من صحيح البخارى ) من طريق ابن عون عن ابن سيرين » 
قال : « نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم » » وكذا المحفوظ عن 


› رواه فی : أبواب الصلاة ( 7 / 4) » ۱۷۳ - ياب ما جاء فى التشهد فى سجدتى السهو‎ )١( 
. © هذا حديث حسن غریب صحيح‎ ١ : رقم: (۳۹۵) » وقال‎ 

(۲) فتح البارى : (ح ۳ ص 74 ) وقال الحافظ بعد أن ذكر الحديث ونسبه إلى هؤلاء : ١‏ قال الترمذى : 
حسن غریب » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » وقال ابن حبان : ما روى ابن سيرين 
عن خالد غير هذا الحديث » انتهى . وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر » وضعفه البيهقى وابن 
عبد البر وغيرهما » ووهموا برواية أشعث » لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين » فان الحفوظ 
عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس قى ذكر التشهد » وقال المنذرى : لا أحسب التشهد فى 
سجود السهو بشبت » لكن قد ورد فى التشهد فى سسجود السهو عند ابن مسعود عند أبى داود 
والنسائى » وعن المغيرة عند البيهقى » وفى إسنادهما ضعف » فقد يقال : إن الأحاديث الثلائة فى 
التشهد باجتماعها ترتقى إلى درجة الحسن ٠‏ قال العلائى : وليس ذلك ببعيد ‏ وقد صح ذلك عن 
ابن مسعود من قوله» آخرجه ابن أبى شيبة » . 


nemane nanase oan amano gman‏ ما فاه تمد م عد تراه نم 


خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد » كما أخرجه مسلم » 
فصارت زيادة أشعث شاذة » وهكذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد فى سجود السهو 
يثبت» لكن قد ورد فى التشهد فى سجود السهو عن ابن مسعود عند أبى داود والنسائى ٠‏ 
وعن المغيرة عند البيهقى » وفى إسنادهما ضعف » فقد يقال :إن الأحاديث الثلاثة فى 
التشهد باجتماعها ترتقى إلى درجة الحسن » قال العلائى : وليس ذلك ببعيد » وقد صح 
ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه من قوله أخرجه ابن أبى شيبة اه . 
لك > کک ارم مرد زفق الله عند وا ا اه ا ا 
محمد بن سلمة » عن خخصيف » عن أبى عبيدة بن عبد الله » عن أبيه » عن رسول الله 
يِه قال  :‏ إذا كنت فى صلاة فشككت فى ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع » 
تشهدت ثم سجدت سجلتين وأنت جالس قبل أن تسلم » ثم تشهدت أيضا » ثم تسلم». 
قال أبو داود : رواه عبد الواحد عن خصيف لم يرفعه » ووافق عبد الواحد أيضا سفيان 
وشريك وإسرائيل » واختلفوا فى الكلام فى متن الحديث ولم يسندوه اه 1 
وفى « عون المعبود 4 : وقال البيهقى فى ! المعرفة» : وهذا الحديث مختلف فى رفعه 
ومتنه » وخخصيف غير قوی » وأبو عبيدة عن أبيه مرسل اه . 
قلت : قد تقدم غير مرة أن حديثه عن أبيه صحيح ع قد صحح الدارقطنى عدة أجاديث 
من حديثه عن أبيه » ومحمد بن سلمة أخرج له مسلم كما فى ١‏ التقريب »© وزيادة الثقة إذا 
كانت غير منافية لمن هو أوثق منه مقبولة » فيرجح الرفع » وخصيف ضعفه أحمد ووثقه 
ابن معين وأبو زرعة » كما فى ١‏ عون المعبود 4 عن « الخلاصة ؛ » وقال اين عدى : 
لخصيف أحاديث كثيرة » وإذا حدث عنه ثقة فلا باس بحليثه ورواياته » إلا أن پروی عله 
عبد العزيز بن عبد الرحمن فإن رواياته عنه بواطيل » والبلاء من عبد العزيز لا من 
حصيف . وقال ابن سعد : كان ثقة وتكلم فيه آخرون » كما فى ١‏ التهذيب »© . 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۰۲۸) والبيهقى (65/5*, 55" ) والدارقطنى )۳۷۸/١(‏ ونصب الراية 
)١7١ /۲(‏ والكبر (؟5؟985١‏ » )1۹۸٤۷‏ . 


وبالجملة فالحديث حسن » فإنه ليس من رواية عبد العزيز عن خصيف ٠»‏ بل من رواية 
محمد بن سلمة عنه . 

وحديث المغيرة رضى الله عنه ذكره فى ١‏ النيل » عن البيهقى ‏ بلفظ : « إن النبى علا 
تشهد بعد أن رفع رأسه من سجاتى السهو » » قال البيهقى : تفرد به محمد بن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى » عن الشعبى » ولا يفرح با تفرد به » وقال فى « المعرفة » : لا 
حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة أخطائه فى الروايات انتهى . 

قلت : حسن له الترمذى واحتج به غير واحد » ولیس ما رواه بمنکر بل له شواهد 
متعددة » فلا ينزل من درجة الحسن » ولا أقل من أن يكون المجموع حسنا كما قاله 
الحافظ . 

وأما الجواب عن شذوذ رواية أشعث ٠‏ فما ذكره فى « الجوهر النقى » . 

قلت : أشعث الحمرانى ثقة » أخرج له البخارى فى المتابعات - فى باب يخوف الله 
عباده بالكسوف - ووثقه ابن معين وغيره » وقال يحيى بن سعيد : ثقة مأمون ٠»‏ وعنه أيضا 
قال: لم درك آحداً من أصحابنا هو أثبت عندى منه » ولا أدركت من أصحاب ابن سيرين 
بعد ابن عون أثبت منه » وإذا كان كذلك فلا يضره تفرده بذلك » ولا يصير سكوت من 
سكت عن ذكره حجة من ذكره وحفظه ؛ لأنه زيادة ثقة اه . وفى « التقريب »© فى ترجمة 
أشعث : ثقة فقيه اه . 

وأما الجواب عن معارضة قول ابن سيرين : ١‏ لم أسمع فى التشهد شيئا ؛ حديثه الذى 
صححه الأئمة فهو أن مراده بقول هذا هو تفى السماع فى حديث أبى هريرة » فإن الحديث 
رواه البخارى " من طريق أبى هريرة » وفيه أيضا عن سلمة بن علقمة › قال : قلت 
لمحمد (هو ابن سيرين) : فى أسجدتى السهو تشهد؟قال : ليس فى حديث أبى هريرة اه. 


. السان الكبرى : ( ؟/ 6هم)‎ )١( 


AYA‏ - وكيع : عن سفيان الثورى » عن خصيف .» عن أبى عبيدة » قال : قال عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه : ١‏ إذا قام ألحدكم فى قعود » أو قعد فى قيام » أو سلم فى 
الركعتين » فليتم ثم ليسلم ثم ليسسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم »» أخرجه 
سسحنون فى « المدونة الكبرى 2١١2»‏ له » ورجاله أشهر من أن يثنى عليهم غير خصيف » 
وهو حسن الحديث إذا روى عنه ثقة » وأيما رجل أوثق من سفيان » فالأثر حسن جيد. 


وقال الحافظ : وفى رواية أبى نعيم ( فى مستخرجه ) فقال : لم أحفظ فيه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه شيئا » أحب إلى أن يتشهد » وقد يفهم من قوله ١‏ ليس فى حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه » أنه ورد فى حديث غيره » وهو كذلك » فقد رواه أبو داود » 
ثم ساق رواية المثن . 

قوله : « وكيع عن سفيان .. إلخ » . قلت : فيه ثبوت التشهد بعد سجود السهو عن 
ابن مسعود من قوله » وفيه تصريح بكون السجود بعد التسليم خلاف ما فى رواية أبى داود 
المار ذكرها فيما تقدم » وقد عرف فى الأصول أنه وقع التعارض بين رواية الراوى وفتراه 
وعمله يؤخذ بفتواه وعمله عندنا » ويكون ذلك جرحا فى روايته إذا لم يمكن اللتمع پینهداء 
ولنا أن نقول إن فوله فى رواية أبى داود : « ثم سجدث سجدتين قبل أن تسلم » معناه قبل 
أن تسلم تسليم التحليل» فلا تعارض » وأيضا :فرواية أبى داود هذه مخالفة لما فى البخارى 
عن ابن مسعود مرفوعاً: افليتحر الصواب فليتم عليه » ثم ليسجد سجدتين » وقد مر ذكره 
ولا شك فى ترجيح رواية البخارى > فلابد من التأويل فى وقوله : « قبل السلام » عند 
أبى داود فافهم . 

وفيه دلالة أيضا على وجوب سجود السهو إذا قعد فى موضع القيام » وبه علم أن 
الاختلاف «فى متن هذا الأثر» (؟2 الذى رواه خصيف عن أبى عبيدة ليس بشديد » بل هو 
ممكن لتوفيق كما تراه » فسقط قول بعض الناس : لم أقف على اختلاف المتن تفصيلا .فلا 
أعلم أنه مكن التوفيق آم لا ؟ فلا حجة فيه اه . فيالها من جرأة ووقاحة ! كيف يرد 


(۲) قوله : ١‏ فى متن هذا 4 سقط من ١‏ الأصل » وأثبتئاه من « المطبوع » . 
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الحديث ويقول : لا حجة فيه بمجرد جهله ؟ وهل جهله عن شىء حجة يصلح رد 
الأحاديث به ؟ أو لم يكفك قول الحافظ : قد يقال : إن الأحاديث الشلاثة فى التشهد 
باجماعها ترتقى إلى درجة الحسن » قال العلائى : وليس ذلك ببعيد اه . فإن كان 
اختلاف متنه بحيث يسقط الحديث عن درجة الاعتبار لم يقل الحافظ ما قال . 

ثم قال بعض الناس : هذا الكلام قد كان فى التشهد بعد سجود السهو » وأما قبله فلم 
أقف فيه على حديث ثابت صريح » نعم ظاهر لفظ حديث ابن بحينة فى حاشية الباب 
السابق : « فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمة كبر » يدل عليه اه . أى لأن انتظارنا التسليم 
لا يكون إلا بعد التشهد . 

قلت : ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود المذكور فى متن الباب السابق مرفوعاً : 
« إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم » اه . ومن المعلوم أنه 
لا إتمام بدون التشهد » وكذا ما فى أثر حصيف هذا من قول عبد الله : «إذا قام أحدكم فى 
قعود أو قعد فى قيام »أو سلم فى الركعستين فليتم ثم ليسلم » » وكذا ما فى حديث المغيرة 
ابن شعبة مرفوعاً : ١‏ صلى بنا رسول الله يه فسها » فنهض فى الركعتين فسبحتا به 
فمضى ٠‏ فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتين » اه . ففى كل ذلك دلالة على أن السلام 
للسهو بعد إتمام الصلاةء وقد تقرر أنه لا إتمام إلا بالتشهد, والله أعلم . 

وفى ‏ البحر الرائق » تحت قول كنز الدقائق : يجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم 
بترك واجب » ما نصه : وأطلق المصنف فى السلام فانصرف إلى المعهود فى الصلاة » وهر 
تسليمتان كما هو الحديث > وصححه فى ١‏ الظهيرية » و« الهداية » » وذكر فى « التجنيس» 
أنه اللختار » وفى تعليقه عن « شرح النية » » ثم قيل يسلم تسليمة واحدة ويسجد للسهوء 
وهو قول الجمهور اه . 

وفى ” البحر » أيضا : والذى ينبغى الاعتماد عليه تصحيح المجتبى أنه يسلم عن يينه 
فقط ؛ لأن السلام عن اليمين معهود » وبه يحصل التتحليل فلا حاجة إلى غيره » الثالث 
فيما يفعله بين السجدتين فذكر أنه التشهد والسلام » والظاهر وجوبهما كما صرح به فى 
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باب سقوط سجود السهو عن المؤتم بسهوه 
ولزومه عليه بسهو إمامه 


۱۸۷۹ - حدثنا : على بن الحسن بن هارون بن رستم السقطى » ثنا محمد بن سعيد 


« المجتبى » » ولا فى « الحاوى القدسى » : إن كان قعدة فى الصلاة غير الأخيرة فهى 
واجبة » ولم يذكر تكبير السجود وتسبيحه ثلاثا للعلم به ؛ وکل منهما مسئون كما فى 
«المحيط) وغيره اه . 

قلت : يدل على التكبير ما رواه البخاری'' فى باب يكبر فى سجدتى السهو من فعله 
عليه أفضل الصلاة والسلام : « سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه 
فكبر » ثم وضع رأسه فكبر فسسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكبر ٩‏ اه . 

وفى « البحر » أيضا : ولم يذكر حكم الصلاة على رسول الله ب فى القعدتين 
والأدعية للاختلاف » فص حح فى ١‏ البدائع ) و« الهداية » أنه يأتى بالصلاة والدعاء فى 
قعدة السهو ؛لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة » ونسبة الأول إلى عامة المشائخ با وراء 
النهرء وقال فخر الإسلام : إنه احتيار عامة أهل النظر من مشاثخنا » وهو المختار عندنا » 
واختار الطحاوى أنه يأتى بهما فيهما » وذكر قاضيخان وظهير الدين أنه الأحوط » وجزم 
به فى ١‏ مئية المصلى » فى الصلاة ونقل الاختلاف فى الدعاء » قلت : فما ورد فى رواية 
الشيخين المارة آنفاً من قوله : « فلما أتم صلاته سجد سجدتين © يؤوله عامة المشائخ بإقام 
الأركان » والطحاوى بِإتمام الأركان والسان» ولكل وجهة وقول الطحاوى هو الراجح عندى. 

باب سقوط سجود السهو عن المؤتم بسهوه 
ولزومه عليه بسهو إمامه 

قوله : « حدثنا على .. إلخ » . قال المؤلف : وفى ١‏ التلخيص الحبير » بعد نقل هذا 

الحديث ما نصه : وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف » وفى الباب عن ابن عباس ٠‏ 


رواه أحمد بن عدى فى ترجمة عمر بن عمرو العسقلانى وهو متروك . 


. )1759( : باب من يكبر فى سجدتى السهو › رقم‎ - ٥ » رواه فى : ۲۲ - كتاب السهو‎ )١( 
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أبو يحيى العطار » ثنا شبابة » ثنا خارجة بن مصعب » عن أبى الحمسين المدينى » عن 
سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » عن عمر » عن النبى َة قال  :‏ ليس على من 
خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو » وإن سها من خلف 
الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه » رواه الدارقطت (1) 

٠‏ - عن عبد الله بن بحينة : « أن النبى بي صلى فقام فى الركعتين » فسبحوا 
به فمضىء فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم » . رواه النسائى "2 وزاد 


قلت : خارجة وإن كان ضعيفا عند الحافظ لكنه مختلف فيه » قال مسلم : سمعت 
يحيى بن يحيى وسئل عن خارجة فقال : مستقيم الحديث عندنا اه . من ١‏ التهذيب »© . 

وعمر العسقلانى ذكره ابن حبان فى الثقات » كما فى « اللسان » » فإن لم يكن كل من 
الأثرين بانفراد حسنا فلا أقل من أن يكون المجموع حسنا وأيضا فالحديث لما لم يعارضه 
أقوى منه وكان معمولا به عند الكل كما فى « رحمة الآمة » : لو سها خحلف الإمام لم 
يسجد بالاتفاق اه . نقلناه اعتضاداً . 


وفى ١‏ المغنى » لابن قدامة : إن المأموم إذا سها دون إمامة فلا سجود عليه فى قول عامة 
أهل العلم لقول رسول الله ية : « إنما جعل الإمام ليؤتم به »فإذا سجد فاسجدوا» » 
ولحديث ابن عمر الذى رويناه » وإذا كان المأموم مسبوقا فسها إمامه فيما لم يدركه فعليه 
متابعته فى السجود » روى هذا عن عطاء » والحسن » والنخعى » والشعبى ٠»‏ وأبى ثور » 
وأصحاب الرأى ٠‏ لقول النبى ية : « فإذا سجد فاسجدوا» » وقوله فى حديث ابن 


, )171/5 ( رواه الدارقطنی ( ۱/ ۳۷۷) والتلخيص (1/5) والإرواء‎ )١( 

(؟) رواه النسائى فى : ( التطبيق باب 242١53‏ ) وأحمد فى : المسئد ( 5 / ۲٤٣۷‏ ) . 

(۳) الإرواء ( ۱۱۸/۲ ۰ ۱۱۹ › ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ » ۳۱۳ ) وعنزاه إلى البخارى ( ١‏ / ۱۷۷ »> 1۸۷ 2 
۸٩4 » ۲‏ ) والموطأ ( 170) ومسلم فى ( الصلاة ١‏ ۲ ) وأبو داود (505) والسائی 
)٠٤١ /۲(‏ وابن ماجة (۱۲۳۷) وأحمد فى : المسند ( 61/5) والبيهقى )٠١٤ 2771١/15(‏ والفتح 
۸۷/۷ ۷۳/۲ ۲۹۰ ) وابن سعد فى : الطبقات ( ۱١/۲/۲‏ ع ۱۷ ) والمعانى ( )85-١ 5/١‏ 
واين عدى فى : الكامل ( ۱۲۹۱/۳ 1598/86) . 


e‏ من سها عم القعدة الأولى أو الأخيرة 0 .؟ 
ج مص امح لصحت م مس کک کک وی س س e‏ 
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الترمذى”'؟ : ١‏ وسجدهما الناس مان ما نسى من المبلوس " كذا فى ( النيل'" ) . 
قلت : وقال الترمذلى : حديث أبن ممينة حديث حسمن اه . 
باب من سها عن القعا.ة الأولى أو الأخيرة 
0١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن النبى ب صلى بهم صلاة العصر أو 
الظهر » فقام فى ركعتين فسبحوا له فسضى فى صلاته » فلما قضى الصلاة جد 
سجدتين ثم سلم » رواه البزار ورجاله ثقات « مجمع الزوائد . 


عمر: « فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ٩‏ اه . ملخصا . 

قوله ٠‏ « عن عبد الله بن بحينة .. إلخ » . قلت : وفى زيادة الترمذى فائدة : أن 
المؤتم يسيجد مع إمامه لسهو الإمام » ويؤيده ما فى الصحيح : « إنما جعل الإمام ليؤتم بهء 
فلا تختلقوا عليه ١‏ » وصرح بلزومه على المأموم أيضاً فى حديث ابن عمر المذكور آنفاً . 

قال ابن قدامة في « المغلى » : وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته فى السجود » سواء 
مهنا معه أوانفرد الإمام بالسهو » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على ذلك ء وذكر إسحاق : أنه إجماع أهل العلم اه . 

باب من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة 

قوله : « عن أبى هريرة إلى آخر الباب » . قلت : حديث أبى هريرة وسعد بن أبى 

وقاص فيه حكم من سها عن القعدة الأولى واستتم قائما فإنه هو المتبادر من قوله : د فقام 


)١(‏ رواه فی : أبواب الصلاة ( ۲/ ۱۷١ » ) ۲۳١‏ - باب ما جاء فى سجدتى السهو قبل التسليم ؛ 
رقم (TA):‏ . 
وقال : ١‏ هذا حديث حسن صحيح ١‏ 
(0) نيل الأوطار :( 97/5١1ح١)‏ > باب من نسى التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع » وعزاه 
إلى النسائى . 
قال الشوكانى ١:‏ الحديث أخرجه بقية الأئمة الستة بنحو لفظ النسائى الذى ذكره المصنف © . 
(۳) أورده الهيثمى فى 3 مجمع الزوائد ؛ ( 191/1) » وعزاه إلى ١‏ البزار » ورجاله ثقات . 


2" من سها عن القعدة الأرلى أو الأسخيرة إعلاء السن 


ببس ا سس 5 

۲ - حديث : « أن أنسا رضى الله عنه تحرك لاقيام فى الركعتين من العسر » 
فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو > البيهقى والدارقطتى فى « العلل؟ إسناده » وأشار 
أن فى بعض الطرق زيادة فيه أنه قال : هذا السنة » تفرد بذلك » سليمان بن بلال : عن 
بحيى بن سعيد » عن أنس رضى الله عنه » ورجاله ثقات « التلخيص المبير )2300 . 

قلت : وأخرجه محمد بن الحسن الإمام فى « موطته ١‏ عن يحبى بن سعيد: أن س 
ابن مالك صلی بهم فى سفر كان معه فيه » ضصای سجدتین ثم ناء للقيام » فسبح 
بعض أصحابه فرجع » ثم لما قضى صلاته سجد سجدين ء قال :لا أدرى أقبل التسلبم 
آم بعده ! . وهذا سند صحيح . 

۳ - عن قيس بن أبى حازم » قال : ٠‏ صلى بنا سعد بن أبى وقاص رضى اله 
عنه فنهض فى الركعتين فسبحنا له » فاستتم قائماء قال : فمضى فى قيامه حتی فرغ » 
قال : أكنتم ترون أن أجلس ؟ إنما صنعت كما رأيت رسول الله يل يصنع » .ال أبو 
عثمان عمرو بن محمد الناقد : لم نسمع أحدا يرفع هذا الحديث غير أبى معاوية ء 
فى ركعتين ٩‏ وسحديث أنس فيه حكم من سها عن القعدد الأ رة ثم عاد إلى الجلوس 
قبل زيادة ركعة كاملة على صلاته » وفيه أنه عاد إلى القعدة قبل أن يستتم قائما؛ 
ولكن لم يتبين منه أنه عاد وهو إلى القعود أقرب أو إلى القيام 2 فظاهر لفط «١‏ 
التلخيص ؛ أنه كان إلى القعود أقرب > ولفظ «محمدة يتلل كلا الأمرين» وستديث 
المغيرة بن شعبة نص فى الباب» وهو حديث قولى يفيد حكما ضابطا أن من سها عن 
القعدة الأولى فإن لم يستتم قائمآ فليجلس وليس عليه سجدتانء وإن. استوى قائماً فله 
يجلس وليمض فى صلاته ولیسجد سجدتين» وقرله : الم يستتم قائماامعناه أن يكون 
إلى الجلوس أقرب فيجلس . 

قوله : « إن استوى قائماً » أى كان إلى القيام أقرب فلا يجلس, ۽ لأن ما يقرب من 
الشىء يأخذ حكمه » وهذا هوقول علمائنا معشر الحنفية . 


: وإسناده صحيح‎ ) ١ ج‎ ١١ التلخيص الحبير : ( ص‎ )١( 


من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة 1.00 
E E E E‏ هد SE‏ د ERE‏ م م حا 2 
رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحیح » وعن قيس بن أبى حازم ؛ قال : 
صلی بنا سعد بن مالك قال : قذكر نحوا من حديث أبى معاوية » ولم يذكر النبى 85 
رواه أبو يعلى أيضاً » ورجاله رجال الصحبح ١‏ مجمع الزوائد ) 0 

6 - حدثنا : ابن مرزوقءقال : ثنا أبو عامرءعن إبراهيم بن طهمان»عن المغيرة 
بن شبيلءعن قيس بن أبى حازمءقال:«صلى بنا المغيرة بن شعبة.فقام من الركعتين 
قائمأفقلنا:سبحان الله.فأو. مأ :وقال مسبحان الله فمضى فى صلاته»فلما قضى صلانه 
م ا 0 

قال فى « الهداية ٩‏ : ومن سها عن القعدة الآولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود 
أقرب عاد وقعد وتشهد ؛ لأن ما يقرب من الشىء يأخل حكمه » ثم قيل : يسجا 
للسهر للتأخير » والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم » ولو كان إلى القيام أقرب لم 
يعد ؛ لأنه كالقائم معنى » ويسجد للسهو ؛ لأنه ترك الواجب أه ٠‏ 

قلت : ويشهد لا يقابل الأصح ظاهر حديث أنس 5 فإنه تحرك للقيام فى الركعتين 
فسبحوا به فجلس ء ثم سجد للسهو > وقال : ١‏ هذا السنة ۲ » وأنت خبير با فيه 
لكونه محتملا أنه تحرك للقيام حتى صار بعيداً عن الجلوس » ويقرب هذا لاحتمال 
لفظ محمد : « ثم ناء للقيام فسبح بعض أصحابه فرجع » . ودليل الأصح حديث 
المغيرة بن شعبة » ولا يخفى أنه حديث صريح يفيد عدم وجوب السجدتين إذا عاد 
قبل أن يستتم قائما ١‏ 

وحديث المغيرة ا اا س ابو ووو لكل ران ماجة 7 والدارقطن 28 
والببهق 290 بلفظ : ١‏ إذا قام الإمام فى الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى قائماً 


. وعزاه إلى أبى يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ › ) ٠١١ / ۲ ( أورده الهيثمى فى امجح الزوائد»‎ )١( 
رأحمد‎ )۳٤۳/۲( والبيهقى‎ )1١145( وابن ماجة (۱۲۰۸) والدارقطتى‎ )٠١( رواه أبو داود‎ )٥-۲( 
(ع/ ه124-7) من طريق جابر الجعفى » قال : ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسى عن قيس بن أبى‎ 
. حازم عن الغيرة بن شعية قال : قال رسول الله مَل : فذكره‎ 
٠ قال الشيخ الالبانى : « وهذا إسناد رجاله ثقات غير جابر الجعقى » وهو ضعيف رافضى ؟‎ 
. 2» ولیس فى كتابى عن جابر الجعفى إلا هذا الحديث‎ ٠: وقال أبو داود عقب الحديث‎ 


01" من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة إعلاء السان 
و وح و و وس و ج و ج ج و و 


سجد سجدتين وهو جالس » ثم قال : صلی بنا رسول الله 4ة فاستوى قائماً من 
جلوسه » فمضى فى صلاته»فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس »ثم قال:إذا 


فليجلسء أو استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو » . وللدارقطنی'“ فى 
رواية : « إذا شك أحدكم فقام فى الركعتين فاستتم تم قائما فليمض ويسجد سجدتين » 
وإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه » . 

قال الحافظ : ومداره على جابر الجعفى وهو ضعيف جداً > وقد قال أبو داود : لم 
أخرج عنه فى كتابى غير هذا » كذا فى « التلخيص الحبير » . 

واعتبر بعض الناس بقول الحافظ هذا » فحكم بضعف هذا الحديث جداً » وقد 
غفل الحافظ رحمه الله عن طريق الطحاوى التى ذكرناها فى المتن » ولو رآها لم يقل 
إن مداره على جابر الجعفى ٠»‏ فإن سند الطحاوى برىء منه » فقد أخرجه أولا بطريق 
شعبة » عن جابر » عن قيس بن أبى حازم » عن المغيرة مختصراً » ثم أخرجه 
بطريق قيس بن الربيع » عن المغيرة بن شبيل » عن قيس بن أبى حازم عنه » وبطريق 
إبراهيم بن طهمان » عن المغيرة بن شبيل عن قيس مفصلا » فاندحض توهم انفراد 
جابر به » بل تابعه على ذلك المغيرة بن شبيل » وهو ثقة لم نر فيه جرحا لأحد » 
فسلم الحديث من العلة ولله الحمد . هذا هو الجواب عن قول الحافظ . 

وأما الجواب عن قول بعض الناس » فأقول : لو سلمنا أن مداره على جابر لم 
يكن له تضعيف الحديث ألبتة » فإن جابراً مختلف فيه » وثقه شعبة والثورى › 
وناهيك بهما › وقال وكيع : مهما شككتم فى شىء فلا تشكوا فى أن جابراً ثقة » 
حدثنا عنه مسعر » وسفيان » وشعبة ء وحسن بن صالح » كما فى «تهذيب 
التهذيب» والاختلاف فى التوثيق لا يضر عنده كما ملا كتابه بذكر هذا الأصل0) مرة 
غير مرة » فكان عليه تحسين الحديث مع کون جابر منفرداً به أيضاً على أصله » ولكنه 
لا يشعر بما يخرج عن رأسه » فيؤصل أصلا مرة وينقصة مرة »ولا يريد بذلك الرد 


(۲۰۱) رواه الدارقطنى (۱/ ۳۷۹) والتلخيص )٤/۲(‏ . 
(9) قوله : ١‏ الأصل » غير واضحة ! بالمخطوط ؛ وأثبتناه من « المطيوع © . 


من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة /اه.؟ 


ِ 


صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس » وليس عليه سجدتان » 
فإن استوى قائما فليمض فى صلاته وليسجد سجاتين وهو جالس ؛ أخرجه 
الطحاوى ١7‏ . وسنده صحيح » ورجاله من رجال الجماعة إلا ابن مرزوق فمن رجال 
النسائى ثقة , وإلا المغيرة بن شبيل » فمن رجال الأربعة ثقة من الرابعة » كما فى 
«التقريب» . 


على الحنفية وتوهين أدلتهم كيفما أمكن » ولو بنقض الأصول التى أصلها » ورد 
التحقيق الأنيق الذى يعجب به » فالله يهديه ويصلح باله . 

بقى ذكر الحد الذى يستتم به الرجل قائما » ويكون أقرب إلى القيام » فقال مالك: 
إن فارقت إليتاه الأرض مضى » وقال حسان بن عطية : إذا تجافت ركبتاه الأرض 
مضى » كذا فى « المغنى » وفى « رد المحتار #عن«الكافى» :إن استوى النصف الأسفل 
وظهره بعد منحن فهو أقرب إلى القيام»وإن لم يستو فهو أقرب إلى القعود اه . 

ومذهب أحمد أنه إذا ذكر قبل اعتداله قائما رجع » وإن كان أقرب إلى القيام › 
وإن ذكره بعد اعتداله قائما لم يرجع » واستدل بظاهر حديث المغيرة بن شعبة : «إذا 
قام أحدكم فى الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس » فإذا استم قائما فلا يجلس » ؛ 
ولأنه أدخل بواجب ذكره قبل الشروع فى ركن مقصود فلزمه الإتيان به » كما لو لم 
تفارق إليتاه الأرض اه . كذا فى المغنى صرح فى ١‏ الدر » بموافقة مذهب الحنفية 
لقول أحمد » هذا خلاف صرح به فى « الهداية ؛ من اعتبار قرب القيام والقعود 

قال فى « الدر» : سها عن القعود الأول من الفرض ولو عمليا ( كالوتر ) ثم 
تذكره عاد إليه وتشهد » ولا سهو عليه فى الأصح ما لم يستقم قائما فى ظاهر 
المذهب » وهو الأصح » وإلا أى وإن استقام قائما لا يعود لاشتغاله بفرض القيام » 
وسجد للسهو لترك الواجب اه . قال الشامى : قوله : « فى ظاهر المذهب ١‏ مقابلة 


. )15 ١/١ ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 


Y. 4‏ من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة إعلاء السئن 
e‏ ج ج 


فى « الهداية » : إن كان إلى القعود أقرب عاد ولا سهو عليه فى الأصح » ولو إلى 
القيام أقرب فلا وعليه » السهو » وهو مروى عن أبى يوسف » واختاره مشائخ بخارا 
وأصحاب المتون ك«الكنز» وغيره . ومشى فى« نور الإيضاح » على الأول كالمصنف 
تبعا لمواهب الرحمن وشرحه ! البرهان » اها . 

قلت : بل اختار فى « نور الإيضاح » التفصيل » فبنى المضى فى القيام وتركه على 
الاستواء قائما وعدمه على القرب من القيام وبعده عله » ونصه : ومن سها إماما كان 
أو منفردا عن القعود الأول من الفرض عاد إليه وجوبا مالم يستو قائما فى ظاهر 
الرواية » وهو الأصح لصريح قوله َيل (فذكر حديث المغيرة بنحو ما ذكرناه ) فإن 
عاد وهو إلى القيام أقرب بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء الظهر سجد للسهو 
لترك الواجب » وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود سهو عليه فى الأصح وعليه 
الأكثر اه . 

قال الطمحطاوى فى حاشيته : ظاهره أنه إن لم يستو قائما يجب عليه العود ثم 
يفصل فى سجود السهو » فإن كان إلى القيام أقرب سجد له » وإن كان إلى القعود 
أقرب لا » وحكم السجود متعلق بالقرب وعدمه » وحكم العود متعلق بالاستواء 
وعدمه » والى فى كلام غيره أنهما متعلقان بالاستواء وعدمه » أو بالقرب من القيام 


وعدمه أه . 


قلت : ولعل الشرنبلالى إما احتار هذا التفصيل لتعارض الخبرين عنده حديث 
أنس» وحديث المغيرة فى وجوب سجود السهو وعدمه إذا عاد إلى القعود ولم يستتم 
قائما فأنس تحرك للقيام فسبحوا به فركع »ثم سجد للسهوء وقال: هذا السنةء وهو ظاهر 
فى عوده قبل أن يستتم قاتما ومع ذلك سجد للسهو وجعله سنة وفى حديث 
المغيرة: اوإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليهاوهذا يعم قربه من القيام وعدمه 
إذا لم يستو قائماءوإذا تعارض الخبران لزم المصير إلى الترجيح بالدليل 
القباسى» والقياس يرجح حديث أنس فى حكم السجود» وحديث المغيرة فى حكم 
العود . 


من سها عن القعا ة الأولى أو الأخيرة 1.0۹ 


والحواب عنه على ظاهر الرواية أنه لا تعارض بينهما أصلا » قحديث المغيرة نص 
صريح فى بناء المضى والسجود وكليهما على استتمام القيام وعهدمهما على عدمه » 
ولا يعارضه حديث أنس لاحتمال أن يكون سجد للسهو لاجتهاده » ويكون قوله : 
«هذا السئة» . راجعاً إلى عوده إلى الجلوس قبل استتمامه قائما » وتسبيح القوم له لما 
تحرك للقيام فقط » وأما صاحب ١‏ الهداية » وغيره فقد فسروا استتمام القيام وعدمه 
فى حديث المغيرة بالقرب منه والبعد ؛ لأن القريب من الشىء يأخذ حكمه كما مر › 
وبهذا يظهر لك غاية مراعاة الحنفية لدلالات الأحاديث: فلله درهم من أئمة الهدى . 

وأما إذا عاد إلى القعود بعد ما استوى قائما ء ففى قول أكثر العلماء لا يفسد 
صلاته » إلى ما ذكر ابن أبى زيد سحنون قال : أفسد الصلاة رجوعه » والصواب 
قول الجماعة » كذا فى « العمدة » للعينى . 

قلت : ويشهد للجمهور ما رواه الأجرى عن عقبة بن عامر : « أنه قام وعليه 
جلوس فسبحوا به فمضى » ولا قضی صلاته سعجد سجدتين وهو جالس » وقال : 
إنى سمعتكم تقولون : سبحان الله لكيما أجلس » فليست تلك السنة » إنما السنة 
التى صنعت ٠‏ . ذكره ابن قدامة فى « المغنى ١‏ مختصراً » والهسيثمى فى «مجمع 
الزوائد»(١2‏ مطولا » وعزاه إلى الطبرانى فى «الكبير» من رواية الزهرى »عن عقبة بن 
عامر » ولم يسمع منه » وفيه عبد الله بن صالح وهو مختلف فى الاحتجاج به اه . 

قلت : عبد الله حسن الحديث » والانقطاع لا يضر عندنا » وفيه أن عقبة بن عامر 
جعل الجلوس بعد القيام خملاف السنة فقط » ولم يقل : أنه يبطل الصلاة » وكذلك 
قد تقدم عن النبى ب4 أنه نهض فى الركعتين وسبحوا به » فمضى وسجد سجدتين 
مكان ما نسى من الجلوس ٠‏ ولم يقل : إن الجلوس والحال هذه مبطل » ولو كان 


)١(‏ أورده الهيثمى فى «مجمع الزوائد » (۲/ )٠١١‏ » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير» من رواية الزهرى 
عن عقبة ولم يسمع منه » وقيه عبد الله بن صالح وهو مختلف فى الاحتجاج به . وزاد الهيثمى 
قوله : « فى صلاته ٩‏ . 


لبينه » والله أعلم . نعم ! لا شك فى كراهة العود إلى الجلوس بعد الإستواء 
قائماًء لورود النهى عنه فى حديث المغيرة وقد مر . 

قال الطحطاوى : ثم لو عاد بعد القيام قيل : يتشهد ؛ لأنه عاد إلى ما كان من 
حقه أن يفعله » والصحيح أنه لا يتشهد » بل يقوم فى الحال ولا ينتقض قيامه بعود 
لم يمر به » كما فى ١‏ القهستانى © وفى ١‏ القنية » : لو عاد الإمام لاا يعود معه 
القوم تحقيقاً للمخالفة فى غير المأمور به اه . 

قلت : وهذا هو مذهب أحمد كما فى ( المغنى » : ولو رجح أى الإمام إلى 
التشهد بعد شروعه فى القراءة لم يكن لهم متابعته فى ذلك ؛ لأنه أمطأ اه . وإلى 
هنا تم البحث عن السهو عن القعدة الأولى . 

وأما إذا سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم 
يسجدء وألغى الخامسة وسجد للسهو » وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه › 
وتحولت صلاته نفلا » فيضم إليها ركعة سادسة » ولو لم يضم لا شىء عليه » كذا 
فى ١‏ الهداية » . 

وممن قال ببطلان الصلاة فى هذه الصورة حماد بن أبى سليمان شيخ الإمام كما فى 
( المغنى » . وجه بطلان الفريضة ما فى ١‏ البدائع ' : أنه وجد فعل كامل من أفعال 
الصلاة وقد انعقد نفلا ( لقوله يك : « فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة تافلة 
والسجدتان 4»وقد تقدم) فصاو خارجا من الفرض ضرورة حصوله فى النفل لاستحالة 
كونه فيهماء وقد بقى عليه فرض وهو القعدة الأخيرة وكونها فرضا مجمع عليه كما 
مرء والخروج من الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها يوجب فساد الصلاة اه. 

وقال الشافعى » وأحمد ومالك » لا يفسد صلاته » ويعود إلى القعدة » ويخرج 
عن الفرض بلفظ السلام بعد ذلك » وصلاته تامة » واحتجوا بما رواه البخارى فى 


(۱) رواه فى : ۲۲ - كتاب سجود القرآن ٠‏ ۲ - باب إذا صلی حمسا » رقم: (1775) . 


من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة YY.‏ 
جه 0-2252 


باب إذا صلى خمساً عن عبد الله (هو ابن مسعود ) « أن رسول الله 45 صلى الظهر 
حمسا » فقيل له : أزيد فى الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : صليت خمسا » 
فسجد سجدتين بعد ما سلم » اه . 

قالوا : فهذا النبى بي صلى الظهر حمسا ولم ينقل أنه كان قعد فى الرابعة » ولا 
أنه أعاد صلاته . 

وأجاب عنه العينى فى العمدة » بأن الظاهر من حال النبى وَل أنه قعد على 
الرابعة؛ لأن حمل فعله على الصواب أحسن من حمله على غيره؛ وهو اللائق 
بحاله» على أن المذكور فيه(آنه)صلى الظهر خمسا » والظهر اسم للصلاة العهودة فى 
وقتها بجميع أركانها وحاصله أن فعله وَكِيّ محتمل لأمرين أن يكون قائما إلى الخامسة 
بعد القعدة اه . أو قبلهاء والنظر القياسى يقتضى فساد الصلاة إذا قام إلى الخامسة قبل 
القعدة وسجد لها كما مرءفهذا يرجح كونه قام إليها بعد القعدة بظن أن هذه القعدة 
هى القعدة الأولى» لاسيما والظهر والعصر ونحوهما اسم لجميع أركانهاء ومنها 
القعدة» وحمله على الخالية عن ركن من الأركان مجاز لا يصار إليه إلا بدليل نامض 
ولم يوجد فلزم الحمل على ما قلناء فاندحض قولهم. ولم ينقل آنه كان قعد بعد 
الرابعة . 

قال العينى : فإن قلت : لم يرجع النبى َة من الخامسة ولم يشفعها . 

قلت : لا يضرنا ذلك ؛ لأنا لا نلزمه بضم الركعة السادسة على طريق الوجرب ٠‏ 
حتى قال صاحب ١‏ الهداية » : ولو لم يضم لا شىء عليه ؛ لآنه مظنون (أى فيجوز 
إلغاء الخامسة » ولا يمنع إبطالها ؛ لأنه لم يشرع فيها قصداً بل يظن أنها الرابعة 2 
وإنما يحرم الإبطال(١2‏ إذا شرع فى العمل قصدا » وقال صاحب ١‏ البدائع » والأولى 
أن يضيف إليها ركعة ليصير نفلا إلا فى العصر اه . 


. » قوله : « الإبطال » سقطت من « الأصل ؟ وأثبتناه من « المطبوع‎ )١1( 


1.1۲ من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة إعلاء الستن 
:22 ج و و ع م و وچ و م ج و ص كا كك كا 


قلت : ووجه عدم رجوعه بيه كونه لم يذكر زيادة الخامسة إلا بعد السلام » كما هو 
ظاهر سياق الحديث »فلم يتصور الرجوع قبل السجدة لها » ولعله لم يشفعها 
بالسادسة للشك فى الزيادة وعدم التيقن بها »وإنما سجد سجدتين احتياطا » ونحن 
إنما نقول بالتشفيع إذا غلب على ظنه أنه زاد فى الصلاة ركعة أو تيقن به فافهم : 

قل بعض الئاس : وليس للضم دليل قوى . قلت : دليله النهى عن البتيراء » 
وقول ابن مسعود : ١‏ واللّه ما أجزأت ركعة واحدة قط » » وقد تقدم فى باب الوتر » 
وقال قتادة » والأوزاعى فيمن صلى المغرب أربعا : يضيف إليها أحرى » فتكون 
الركعتان تطوعا » ( ذكره ابن قدامة فى « المغنى» وهو حجة فى النفل ) وكى لا يكون 
المغرب شفعا قاله فى « رحمة الأمة ؛ . فلما تيقن الرجل بكونه زاد فى الصلاة 
ركعة» وثبت بالنص فى حديث أبى سعيد كونها نافلة » والتنفل بالركعة الواحدة 
منوع قصدا » فيكون ذلك خلاف الأولى ظنا » فالأولى أن يشفعها بركعة أخرى › 
ولعلك قد عرفت بكل ما ذكرنا لك الجواب عن قول ابن خزيمة : لا حجة للعراقيين 
فى حديث ابن مسعود ( على قولهم : يكون سجود السهو بعد السلام ) ؛ لأنهم 
خحالفوه » فقالوا : إن جلس المصلى فى الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة 
سادسة ثم سلم وسجد للسهو » وإن لم يجلس فى الرابعة لم تصح صلاته » ولم 
ينقل فى حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة » ولايد من أحدهما عندهم . 
قال : يحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها اه . من «فتح البارى». 

قلت : وكذا يحرم على العالم أن يطعن العلماء بمخالفة السنة قبل المعرفة بأقوالهم 
ودلائلها . 


الشنك فى عدد ركعات الصلاة 1 
باب حكم الشك فى عدد ركعات الصلاة 

٥‏ - عن عبادة بن الصامت : ١‏ أن رسول الله ب سئل عن رجل سها فى صلاته 
فلم يدر كم صلی ؟ فقال : ليعد صلاته » ويسجد سجدتين قاعداً » . أخرجه الطبرانى 
فى « الكبير 2١76‏ » وهو من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت . 

قال العراقى : لم يسمع عن جده عبادة اه . كذا فى « نيل الأوطار؛ . قلت : قال 
البخارى : أحاديثه معروفة » وذكره ابن حبان فى الثقات فى التابعين كما فى 
«التهذيب» » وسكوت العراقى عن بقية الرواة يشعر بأن كلهم ثقات » والانقطاع فى 
القرون الثلاثة لا يضر عندنا . 

5 - عن : ميمونة بنت سعد أنها قالت : أفتنايا رسول الله ! فى رجل سها فى 
صلاته » فلا يدرى كم صلی ؟ قال : اينصرف ثم يقوم فى صلاته حتی يعلم كم صلی 


باب حكم الشك فى عدد ركعات الصلاة 

قلت : دلالة حديث عبادة وميمونة بنت سعد على وجوب إعادة الصلاة إذا شك 
فى عدد ركعاتها ظاهرة » وهما أن لم يبلغا درجة الحسن بالانفراد لكون بعض 
رواتهما مستوراً فلا أقل من أن يكون مجموعهما حسنا » فإن تعدد الطرق يورث 
للضعيف قوة » لا سيما وقد قال الحافظ فى ١‏ لسان الميزان » فى حديث عبيد الله بن 
رماجس» عن زياد بن طارق » عن زهير بن صرد › أنه أنشد النبى له قصيدته : 

امنن علينا رسول الله فى كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر 

مع كرم راويبه زياد وزهير مجهولين ما نصه : فالحديث حسن الإسناد ؛ لآن راوييه 
مستوران لم يتحقق أهليتهما ولم يجرحا ولحديثهما شاهد قوی اه . فثبت بذلك أن 
رواية المستور لا تنزل عن الحسن لا سيما إذا كان لها شاهد مثلها > أو أيدها أقوال 
الصحابة والتابعين وعملهم بمعناها » فقد عرفت أن الضعيف إذا تأيد بقول صحابى أو 


)١(‏ أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد؛ (؟/6١)‏ » وعزاه إلى الطيرانى فى الكبير» هكذا وإسحاق 
ابن يحيى لم يسمع من عبادة 3 والله أعلم . 


فإئما ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته » . أخرجه الطبرانى أيضا ء وفى 
إسناده عثمان(١2‏ بن عبد الرحمن الطرائفى الجسزرى مختلف فيه » وفى إسناده أيضا 
عبد الحميد بن يزيد وهو مجهول » كما قال العراقى اه . « نيل الأوطار » ١‏ 

قلت : عثمان صدوق فى نفسه » وثقه ابن معين » وأبو حاتم » وأنكر على البخارى 
إدخاله فى الضعفاء > ووثقه ابن شاهين » وابن عدى وغيرهم » ولكنه أكثر عن 
الضعفاء والجهولين » لأجل ذلك تكلم فيه من تكلم كما فى ١‏ التهذيب ؛ وعبد 
الحميد بن يزيد روى عنه عثمان البتى وحده مستور الحال » وحديث مثله مقبول عندنا 
وعند بعض المحدثين » كما نذكرهء فالحديث حسن لا سيما وله شاهد قد تقدم . 

VAAY‏ - عن : سعيد بن جبير عن ابن عمر » أنه قال فى الذى لا يدرى كم صلى 
أثلاثا أو ربعا › قال : « يعيد حتى يحفظ؛ » وفى لفظ عن ابن سيرين عنه : « أما آنا إذا 


فتوى عالم صار حجة » كما قاله الإمام الشافعى فى المرسل » وهو عنده ضعيف › 
فتأمل هداك الله » ولا تعجل فى رد أحاديث الرسول ية بمجرد رأيك ٠‏ قان حديث 
الإعادة فى صورة الشك صالح للاحتجاج به حتماً » وليس بضعيف بالمرة كما زعمه 

فإن قلت : هب أنه صالح للاحتجاج » ولكن ليس بمثابة حديث أبى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله ية : « إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى 
ثلاثا آم أربعا » فليطرح الشك وليبن على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين ؛ رواه 
مسلم » فإنه يفيد لزوم البناء على اليقين مطلقآ » فلا يجوز تخصيصه با لا يصلح 


لمعارضته . 


)١(‏ عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى المؤدب » وثق » وقال أبو حاتم : ١‏ صدوق » » وأما محمد ين 
عبد الله بن مير فقال : «كذاب» سمع جعفر بن برقان (المغنى فى الضعفاء : ٤٤1/١‏ / 5 5) . 
(؟) رواه مسلم فى ( المساجد ٩۸۸‏ ) وأحمد فى ١‏ المسند » (۳/ ۷۲) والدارقطئى )۳۷١ /١(‏ وعيد الرزاق 
۲ ) وابن خزية )٠١۲٤(‏ والطبراني فى « الصغير » (١/لا)‏ والموطا (44) والمشكاة )٠١٠٠١(‏ 
والتجريد (۹۳) وتلخيص (۲/ )٥‏ والتمهيد (19/86 209٠‏ ”77) وصححه الشيخ الألبانى فى الإرواء» 

. (ED) 


۲.6 كم الشك فى عدد ركعات الصلاة‎ 
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لم أدر كم صليت فإنى أعيد » . أخرجه ابن أبى شيبة(١)فى ١‏ مصنفه » كذا فى «البناية! 
وسكت عنه الحافظ فى « الدراية » . 

وقال: وأخرج-أى ابن أبى شيبة- نحوه عن سعيد بن جبير وشريح وابن الحنفية اه. 
وفى « نيل الأوطار » 217 : وهو مروى عن ابن عباس » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص من الصحابة » وإليه ذهب عطاء » والأوزاعى » والشعبى » وأبو حنيفة اه. 


قلنا :قد يطل إطلاقه أو عمومه بحديث ابن مسعود معارضاً له مرفوعاً : ١‏ إذا شك 
أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه » ثم يسجد سجدتين ؛ رواه ا 
أيضاً » فإنه يفيد لزوم البناء على أكبر الظن دون اليقين » فاضطروا للجمع بينهما إلى 
حمل حديث ابن مسعود على الإمام » وحديث أبى سعيد على المنفرد » قاله أحمد » 


وقال بعضهم : حديث ابن مسعود فيمن لا يدرى ما صلی فعليه أن يبنى على 
الأغلب عنده » وحديث أبى سعيد فيمن يشك فى الثلاث أو الأربع » فعليه أن يلغى 
الشك . 


وقال بعضهم : التحرى ( فى حديث ابن مسعود ) لمن اعتراه الشك مرة بعد 
أخرى» فيبنى على غلبة ظنه » أى والبناء ( فى حديث أبى سعيد ) لمن لا يعتريه 
الشك كذلك » فعليه أن يلغى الشك ويينى على اليقين » ذكر محصله الحافظ فى 
«الفتح؟ . 

وجمع الحنفية بينهما بحمل أحدهما على من له رأى وظن » وثانيهما على من 
ليس له شىء من ذلك ويعارضهما حديث أبى هريرة مرفوعاً : ١‏ إذا لم يدر أحدكم 
كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس» » رواه الجماعة7؟؟ » وظاهره 


. ) 75 انظر : الدراية (ص‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار : (7/ 2111 ح٠١‏ ) » باب من صلى الرباعية خمسا . 

() رواه مسلم فى ( المساجد « 8 . 40 4 ) والنسائى (۲۸/۳) وأبو داود )٠١75(‏ والبيهقى 
(۲/ ۳۴۵) والطبرانى فى ١‏ الصغير » (1/ل) ونصب الراية )١1//5(‏ والكئز (19835) . 

)7؟1١/1؟( رواه البخارى (۲/ ۸۷) ومسلم فى « المساجد » ( ۸۳ ) والنسائی ( ۳ / ۲۷ ) والبيهقى‎ )٤( 
. )؟١ والدارقطتی (۱/ ۳۷۱) والدارمى (۵۹۱/۱) والتمهيد(ة/‎ 


ET‏ الشك فى عدد ركعات الصلاة إعلاء السان 
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AAA‏ - محمد : آخبرنا بو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » فيمن نسى الفريضة 
فلا يدرى أربعا صلی آم ثلاثا قال : « إن كان أول نسيانه أعاد الصلاة » وإن كان يكثر 
النسيان يتحرى الصواب » وإن كان أكبر رأيه أنه أتم الصلاة سجد سجدتى السهو › 


أنه لا يبنى على اليقين ولا أكبر الظن بل تكفيه السجدتان » وإلى ذلك ذهب الحسن 
وطائفة من السلف » وروى ذلك عن أنس وأبى هريرة كما فى « النيل ؛ وجمع 
الحافظ بينه وبينهما فى « الفتح » بحمل حديث أبى هريرة على من طرأ عليه الشك 
وقد فرغ قبل أن يسلم » فيكون قوله : « وهو جالس »؛ متعلقاً بقوله : « إذا شك ' 
دون قوله : ١‏ سجد » فحينئذ لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد للسهو كمن طرأ عليه 
بعد أن يسلم » فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين كما فى حديث أبى سعيد » 
(أو على غالب الظن كما فى حديث ابن مسعود ) اه . 

وبالجملة فحديثا أبى سعيد وابن مسعود ليسا على عمومهما وإطلاقهما » بل كل 
منهما مختص بصورة بعينها » وإذا جرى التخصيص والتقييد فى العام والمطلق مرة 
يجوز تخصيصه وتقييده بالقياس أخرى » كما تقرر فى الأصول » فالحديث الحسن أو 
الضعيف بالأولى . فإن الحديث » ولو ضعيفا مقدم على القياس عندنا . 

وأيضا : إذا حملنا حديثا أبى سعيد وابن مسعود على صورة بعينها ولم يبق شىء 
منهما على عمومه وإطلاقه » فحينئذ لا يكون حديث الاستقيال معارضا لهما ألبتة » 
لجواز حمله على صورة أخرى غير ما فيهما » فنقول : قد حمل أصحابنا حديث 
الاستقبال على الشك فى أول أمره » والمراد به أن لا يكون الشك عادة له ( هذا قول 
شمس الأئمة السرخسى » واخحتاره فى ١‏ البدائع » » ونص فى ١‏ الذخيرة » على أنه 
الأشبهء قال فى ١‏ الحلية » : وهو كذلك اه.. الشامى ) . لأنه لا جرح عليه فيه 
(وقيل : إنما يجب الاستئناف على من لم يشك فى صلاة قط بعد بلوغه › وعليه 
أكثر المشائخ السابق) . 

ويؤيده ما فى ١‏ نيل الأوطار » : روى عن عطاء ومالك أنهما قالا يعيده مرة » 
وعن طاوس كذلك» وعن بعضهم يعيد ثلاث مرات اه . وفيه أيضا ذهب 


الشك فى عدد ركعات الصلاة 3Y‏ 
وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثا أضاف إليها واحدة » ثم سجد سجدتى السهو > 
أخرجه فی كتاب الآثارا » وسنده صحيح . 
عطاء » والأوزاعى » والشعبى » وأبو حنيفة وهو مروى عن ابن عباس » وابن عمرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة إلى أن من شك فى ركعة وهو مبتداً 
بالشك لا مبتلى به أعاد » هكذا فى ١‏ البحر » » وحكى العراقی' فى شرح 
الترمذى عن عبد الله بن عمر » وسعيد بن جبير » وشريح القاضى » ومحمد بن 
الحنفية » وميمون بن مهران » وعبد الكريم الجزرى » والشعبى » والأوزاعى ١‏ أنهم 
يقولون بوجوب الإعادة مرة بعد أخرى حتى يستيقن » ولم يرو عنهم الفرق بين المبتداً 
والمبتلى اه . 
قلت : لابد من الفرق بينهما لما فى الإعادة كل مرة من الحرح الشديد » ولا فيه 
من لزوم إبطال الحديثين الصحيحين » حديثى أبى سعيد » وابن مسعود » فالحق ما 
ذكره فى ١‏ البحرا عنهم : أن من شك وهو مبتدأ به لا مبتلى أعاد » نعم ! ظاهر 
الآثار المروية عنهم يؤيد القول بأن معنى المبتدأ بالشك لا يكون الشك عادة له » فإنهم 
لم يصرحوا بأن الاستئناف إنما يجب أول مرة لا بعده إلا عطاء ومالك وطاوساً » فقد 
ورد عنهم التصريح بذلك كما مر عن ١‏ النيل » » وذكسره العينى فى ١‏ البناية » عنهم 
مسندا مفصلا وحملوا حديث ابن مسعود على ما إذا كان يعرض له الشك كثير وله 
رأى ؛ لأن فى الاستئناف فى كل مرة حرجا بيئآً . وفى البناء على اليقين احتمال خلط 
النافلة بالفرض قبل تمامه » وحملوا حديث أبى سعيد على من تكرر له الشك وليس 
له ظن وترجيح كذا فى ١‏ البناية ٠‏ للعينى : 
ثم حكى عن النووى آنه قال : قال أبو حنيفة : إن حصل له الشك أول مرة بطلت 
صلاته ثم قال : قال أبو حامل : قال الشافعى فى القديم : ما رأيت قولا أقبح من 
قول أبى حنيفة هذا ولا أبعد مرم السنة اه 


. » المطبوع‎ ١ قوله « العراقى » غير واضحة « بالأصل,» وأثبتناه من‎ )١( 


الشك فى عدد ركعات الصلاة إعلاء الستن 


65 - محمد : قال : أخبرنا مالك بن مغول . عن عطاء بن أبى رياح » أنه قال : 


يعيد ١‏ . قال محمد : وبه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة اه . 

قلت : أو ما يستحى النووى من نسبة هذا القول الذى يشعر بكون قائله غير عارف 
بأنواع الحديث ولا بأقوال السلف من الصحابة والتابعين » إلى إمامه الذى هو سيد 
اله ياء والمحدثين فى زمانه ؟ مع كونه قد صرح فى شرح مسلم با نصه : وقال 
..شعبى والأوزاعى وجماعة كثيرة من السلف : إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد مرة 
بعد أخرى حتى يستيقن » وقال بعضهم : يعيد ثلاث مرات . فإذا شك فى الرابعة 
فلا إعادة عليه اه . وإذا كان هذا مذهب جماعة كثيرة من السلف الصا حين أئمة 
الهدى فحيئذ ليس لتخصيصه قول أبى حنيفة بالتقبيح والتبعيد عن السنة معنى » 
وليس هذا من دأب أهل العلم » وأيضا : فقد ذكرنا فى الباب من الأحاديث المرفوعة 
أقوال الصحابة ما يؤيد قول أبى حنيفة يصح الظن بالشافعى رحمه الله أنه قبح القول 
المؤيد بالحديث وبعده عن السنة ؟ مع كونه قول ابن عمر الذى هو علم فى الصحابة 
لاقتفاء الآثار والسئن » فإلى الله المشتكى . 

وظنى أن نسبة هذا القول إلى الشافعى رحمه الله فرية بلا مرية » ولا يجوز لمقلديه 
ومحبيه حكايته ولا نقله ولا روايته ولا كتابته . 

قال العينى : ونقل النووى وابن قدامة وغيرهما عن أبى حنيفة أنه قال : « إن 
حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته ؛ ليس بصحيح » ولا يوجد هذا فى أمهات 
كتب أصحابنا المشهورة » بل المشهور فيها أنهم قالوا : استقبل ليقع صلاته على 
وصف الصحة بيقين » وقال أبو نصر البغدادى المعروف بالأقطع : الاستئناف أولى ؛ 
لأنه يسقط به الشك بيقين اه . 

قلت : وقال محمد فى ١‏ الآثار » له بعد تخريجه حديث ابن مسعود فى التحرى : 
وبه نأخذ » إلا أنا نستحب له إذا كان ذلك أول ما أصابه أن يعيد الصلاة اه . 
ا استحباب الإعادة دون وجوبها » وهو المتبادر من قول الأقطع : الاستئناف 
أولى» ولكن ظاهر المتون أن الإعادة واجية احتياطاً ؛ فيحمل قول محمد والأقطع 


الشك فى عدد ركعات الصلاة 


۸4° - عن أبى هريرة مرفوعاً : « لاغرار فى صلاة ولا تسليم » رواه أحمد 0" 
وآبو داود"" ‏ والحاکم 2 قال العزيزى : بإسناد صحيح اه . 


على المعنى العام » كما هو دأب السلف أنهم يقولون : ينبغى كذا » ويستحب كذا » 
ويريدون به الوجوب » والله تعالى أعلم . 

وأما بطلان الصلاة فى هذه الصورة فلم يذكره أصحاب المتون » وإنما هو من 
تخريجات المصنفين . 

وإذا تقرر ذلك تبين لك ما فى قول أبى حنيفة من الاحتياط ومن الجمع بين 
الأحاديث كلها » ووضعها فى موضعها . فلما لم تكن أحاديث الاستئناف بمثابة 
أحاديث البناء على الأقل أو التحرى مع صلاحيتها للاحتجاج لم يقل ببطلان الصلاة 
بالشك » بل أوجب إعادتها إذا عرض له الشك من غير عادة » والفرض صار 
مؤدى» وإذا كثر له ذلك فعليه البناء على اليقين أو التحرى › كما فى حديثى أبى 
سعيد » وابن مسعود . 

وإن سلمنا عدم صلاحيتها أى أحاديث الاستتناف للاحتجاج فنقول : يجوز العمل 
بالحديث الفسعيف إذا كان الاحتياط فى الأحذ به » ولا شك فى كون الاستئناف 
أحوط دائماً » لاسيما فى أول مرة وهو مبتدأ بالشك لا مبتلى به » فينبغى لزوم 
الأخذ بالأحوط والحال هذه عملا بالحديث الضعيف وأقوال الصحابة ولا يلزم منه رد 
الحديث الصحيح ؛ لأنا لم نقل ببطلان الصلاة بالشك فافهم » فإنك تجد إن شاء الله 
قول أبى حنيفة ومن وافقه أقرب إلى السنة » وأولى بالحوطة » وأبعد من الرأى 
بخلاف قول غيره من الأئمة » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن أبى هريرة . . إلخ » . قلت : قال فى «النهاية» : الغرار فى الصلاة 


(۱- ۳) رواه أبو داود (91) والحاكم () كلاهما عن الإمام أحمد » وهذا فى « المسند » 
(؟/١571)‏ والطحاوى فى « مشكل الآثار )7١79 /۲( ٩‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان 
عن أبى مالك الأشجعي عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى إل به : زاد أبو داود . 
قال أحمد : يعنى - فيما أرى أن لا تسلم » ولا يسلم عليك » ويغرر الرجل بصلاته » = 
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قلت : صحح الحاكم على شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى . 


نقصان هيئاتها وأركانها » وقال الخطابى فى « المعالم » : أصل الغرار نقصان لبن 
الناقة » يقال : غارت الناقة غراراً فهى مغار إذا نقص لبنها » فمعنى قوله :« لا 
غرار» أى لا نقصان فى التسليم ؛ ومعناه أن ترد كما يسلم عليك وافيا لا تنقص فيه» 
مثل أن يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول السلام عليكم ورحمة الله 
(وبركاته) ولا تقتصر على أن تقول عليكم السلام » وأما الغرار فى الصلاة فهو على 
وجهين » أحدهما : أن لا يتم ركوعها وسجودها » والآخر: أن يشك هل صلى 
ثلاثا أو أربعا » فيأخل بالأكثر » ويترك اليقين وينصرف بالشك » وقد جاءت السنة 
فى رواية أبى سعيد رضى الله عنه أن يطرح الشك ويبنى على اليقين» ويصلى ركعة 
حتى يعلم أنه قد كملها اه . من (عون المعبودا. 

قلت : والصحيح عندنا ما قاله صاحب ١‏ النهاية » : إن الغرار فى الصلاة نقصان 
هيئاتها وأركانها » وإذا شك فى عدد الركعات ولم يدر أثلاثا صلى أو أربعا » فلايد 
من بقاء النقصان . وإن أخذ بالأقل وبنى على اليقين ؛ لأنه إذا بنى على البقين يبقى 
احتمال خلط النافلة بالفرض قبل تمامه » وهو يورث النقصان فى هيئة الصلاة » 
فالتحرز عن النقصان بالكلية لا يتأتى إلا بالإعادة حتى يستيقن » فالحديث من حيث 
اشتماله على النهى عن كل غرار ونقص فى الصلاة يفيد وجوب الاستعناف إذا شك 


= = فينصرف وهو فيها شاك © . 

ثم روى أحمد عن سفيان قال : سمعت أبى يقول : سألت أبا عمرو الشیبانی عن قول رسول الله 
يك ١‏ لا إغرار فى الصلاة » فقال : إنما هو « لا غرار فى الصلاة ٠‏ ومعنى ١‏ غرار 4 » يقول : لا 
يخرج منها ۽ وهو يظن أنه قد بقى عليه منها شىء حتى يكون على اليقين والكمال » وقال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 

غريبه : قوله : « الغرار ؟ النقصان » وغرار النوم قلته » ويريد ب « غرار الصلاة » » نقصان هيئاتها 
وأركانها » و« غرار التسليم » > أن يقول المجيب « وعليك » ولا يقول : ١‏ السلام » وقيل أراد 
بالغرار النوم » آى ليس فى الصلاة نوم .. 


الشك فى عدد ركعات الصلاة 


۱ - عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه قال : قال رسول الله بل : « إذا شك 
أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا آم أربعا , فليطرح الشك » وليين على ما 
استيقن » ثم يسجد سجلتين ) رواه مسله . 

۲ - عن : عبد الله رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ إذا شك أحدكم فى صلائه 
فليتحر الصواب فليتم عليه ؛ ثم يسجد سجدتين » رواه مسلم ”" وفى روأية له : 
افليس تحر أقرب ذلك إلى الصواب » وفى أخرى له :«فلينضر أحرى ذلك 
للصواب »اه . 


فيهاء لا قلنا إن البراءة لا تأتى إلا بذلك » ولكنا فيدناه ا إذا كان الرجل مبتدأً 
بالشك لا مبتلى به » لما فى الاستئناف للمبتلى كل مرة من الحرج البين » ولا فيه من 
إبطال حديث أبى سعيد وابن مسعود بالكلية » وبمثل ما قبدناه به قيذه عطاء وطاوس 
وغيرهما كما تقدم . 

وإن سلمنا أن معنى الغرار هو الشك » والمراد أن لا ينصرف بالشك فهو لا يتأتى 
بدون الاستئناف أيضاً » فإنه إذا بنى على اليقين يبقى مترددا هل صلى أربعة أو خمسة 
ونحوها » سلمنا أنه أئم الركعات ولكن لا يخلو عن الشك فى هيئات الصلاة وخلط 
النافلة بالفرض قبل تمامه » وبالجملة فقوله يل : « لا غرار فى الصلاة » يفيد نفى 
كل نقصان عنها » وما هو إلا بالاستئناف فى صورة الشك » فالحديث حجة لأبى 
حنيفة ومن وافقه فى هذا الباب »كما ذكره ابن قدامة فى « المغنى » ثم رد عليه بأن 
من بنى على اليقين لم يبق فى شك من تقامها » وقد ذكرنا الجواب عنه فافهم . 

قوله : « عن أبى سعيد وعن عبد الله .. إلخ > . قال المؤلف : وفى ١‏ فتح 


)١(‏ رواه مسلم فى (المساجد 8 ) وأحمد فى ١‏ المسند (/ ؟/9) والدارقطني )۴۷١ /١(‏ وعبد الرازق 
(575") وابن خخزيمة )٠١75(‏ والطيرانى فى : الصغير (۳۷/1) والموطأ )4١(‏ والمشكاة )٠١٠٠١(‏ 
والتجريد (۹۳) والتلخيص (۲/ 5) والتمهيد (5/ 214 )۲۳٠۲۰‏ واين أبى شيية )۲١/۲(‏ . 
وانظر : الإرواء (۲/ 1۳۴ ) . 

(؟) رواه مسلم فى : المساجد (89 ء» )4١‏ ع والنسائى (۲۸/۳) وآبو داود (5؟1١٠)‏ والبيهقى (۲/ ه1؟) 
والطبرائى فى : الصغير (١/"/ا)‏ ونصب الراية (۲/ ۱۹۷) والكنز (19474) . 


1.۷ 2 لوس يد إعلاء السئن 


18917 - عن عبد الرحمن بن عوف » قال : سمعت رسول الله بل يقول : ١‏ إذا 
شك أحدكم فى صلاته فم يدر أواحدة صلى آم ثنتين فليجعلها واحدة ء وإذا لم يدر 
ثنتين صلى آم ثلاثا فليجعلها ثنتين » وإذا لم يدر ثلاثا صلى آم أربعا فليجعلها ثلاثا , 
ثم يسجد إذا فرغ من صلاته » المحدیث › رواه أحمل١١2‏ وابن ماجة”'“والترمذى7”) 


وصححه اه. 


البارى » قال ابن حبان فى ١‏ صحيحه » : البناء غير التحرى » فالبناء أن يشك فى 
الثلاث أو الأربع مثلا فعليه أن يلغى الشك » والتحرى أن يشك فى صلاة فلا يدرى 
ما صلى » فعليه أن يبنى على الأغلب عنده ء وقال غيره : التحرى لمن اعتراه الشك 
مرة بعد أخرى » فيبنى على غلبة ظنه »> وبه قال مالك رحمه الله وأحمد > وعن 
أحمد فى المشهور التحرى يتعلق بالإمام فهو الذى يبنى على ما غلب على ظنه » وأما 
المنفرد فيبنى على اليقين داتما » وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية » وأخرى 
كالحنفية» ونقل النووى أن الجمهور مع الشافعى » وأن التحرى هو القصد . قال الله 
تعالى  :‏ فَأُولَتك تحرًا رشدا 4 اه . وفيه أيضا : ولفظ الشافعى لقوله : 
«فليتحر ٠‏ أى فى الذى يظن أنه نقصه فيتمه » فيكون التحرى أن يعيد ما شك فيه 
ويبنى على ما استيقن » وهو كلام عربى مطابق لحديث أبى سعيدء إلا أن الألفاظ 
تختلف اه . أى لسعة الكلام فى الأمر الذى معناه واحد اه. زاده «الزيلعى» عنه . 


(١)رواه‏ أحم د(١/‏ 1952 141« 5 2505450 TVA‏ .1384554 ممق 
ل (AY CAE‏ . 

(۲) رواه ابن ماجة فى : ۵- كتاب الإقامة » 175 - باب ما جاء فيمن شك فى صلاته فرجع إلى 
اليقين» رقم (۱۲۰۹ 2 )۱١١١‏ . 

(۳)رواه فى : أبواب الصلاة (۲/ ۱۷٤ > ) ۲٤۳‏ - باب ما جاء فى الرجل يصلى فيشك فى الزيادة 
والنقصان » رقم (97” ) وقال : ١‏ حديث حسن »© . 

(6) سورة الجن آية : ١4‏ . 


الىك فى عدد ركعات الصلاة لفن 
لي E‏ ا يننا الا اا اي ا 


64 - عن أنس قال ي : «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو 


ويؤيد مذهبنا ما ورد فى تفسير الحديث من راويه الصحابى رضى الله عنه » فقد 
روى الإمام محمد فى « كتاب الآثار » : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن شفيق بن 
سلمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال : « إذا شك أحدكم فى صلاته 
فلا يدرى ثلاثا صلى أم أربعا فليتحر » فلينظر أفضل ظنه » فإن كان أكبر ظنه أنها 
ثلاثء قام فأضاف إليها الرابعة » ثم تشهد فسلم وسجد سجدتى السهو ء وإن كان 
TT‏ 

قلت : إسناده حسن صحيح » وأيضا : لا معنى للتحرى فيما ذكره الإمام 
الشافعى› فإن اليقين موجود فى الحال وهو أقل الطرفين » فما الحاجة إلى التحرى ؟ 
وفى « منتهى الأرب » : تحرى رأى صواب ترين جستن اه . وفى «الصراح » » هو 
طلب ما أحرى بالاستعمال فى غالب الظن اه . 

وبالجملة فالشافعى رحمه الله لا يقول بالعمل بالظن الغالب » بل يجب عنده البناء 
على الآقل فى الشك دائما » سواء كان له رأى أو لا » وتأول حديث ابن مسعود بأن 
التحرى هو القصد مطلقا دون غالب الظن » وحديث محمد حجة عليه » وأيضا : 
فكيف يجوز القول بوجوب البناء على الأقل دائما وجواز البناء على الأقل مشروط 
يعدم الدراية ؟ كما فى حديث أبى سعيد » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأنس 
وغيرهم» وهذا اللتحرى قد حصلت له الدراية » وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن 
ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن . 

فاندقم بذلك ما أورده النووى فى « شرح مسلم » عليناء وقال : فإن قالت الحنفية: 
حديث أبى سعيد لا يخالف ما قلنا؛ لآنه ورد فى الشك وهو ما استوى طرفاه» ومن 
لم يترجح له أحد الطرفين يبنى على الأقل بالإجماع» فالجواب أن تفسير الشك 


)5431 7/79 رواه البيهقى ل ۹ ۳۳ ۳۸ ۴۳۹ ) والدارقطنی (7"59/1) وشرح السنة‎ )١( 
. والتمهيد (57/6؟)‎ 


00 الشك فى عدد ركعات الصلاة إعلاء السنن 
= ت 


ثلائا فليلق الشك وليبن على اليقين » . رواه البيهقى'١»‏ ورجال إسناده ثقات » كذا فى 
« النيل » . 
يت ا كت 
بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارىء للأصوليين » وأما فى اللغة فالتردد بين 
وجود الشىء وعدمه كله يسمى شكا سواء المستوى والراجح والمرجوح ٠‏ والحديث 
يحمل على اللغة مالم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية ولا يجوز حمله على 
الاصطلاح اه. ملخصاً وتقرير الدفع : إن سلمنا أن الشك يعم المستوى الراجح 
والمرجوح لغة » ولكن لا ييجور حمله على المعنى العام فى حديث أبى سعيد لكونه 
مقيدا فيه بعدم الدراية » والشك الذى لا دراية فيه إنما هو المستوى أو المرجوح دون 
الراجح كما لا يخفى » فنحن لم نحمل الشك فيه على المستوى لأجل الاصطلاح بل 
بقرينة عدم الدراية التى وقع التقييد بها فى الحديث فافهم . 
فائدة: 

ثم اعلم أن حديث ابن مسعود : ١‏ إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم يسجد سجدتين » (1) بإطلاقه يفييد وجوب السجدتين حال التحرى 
مطلقا » وقيده فقهاؤنا جا إذا أطال تفكره » وشغله ذلك عن أداء ركن أو قطعه عن 
القراءة والتسبيح فى القيام والركوع مثلا » فإن لم يطل تفكره فلا سهو عليه ؛ لأن 
الفكر القليل نما لا يكن التحرز عنه » فكان عفوا دفعآ للحرج » كذا فى « البدائع ' 
ومثله فى ١‏ البحر » و «الهندية » عن ١‏ المحيط » وقد ثبت عنه و أنه لبس الخميصة 
التى لها أعلام فقال : « اذهبوا بها إلى أبى جهم وأتونى بإنبجانيته » فإنها 
ألهتنى2»290. وفى بعض الروايات: اشغلتنى عن صلاتى » » وروى عن عمر بن 


(1) رواه البیھقی : (19/ 1ل ۳۳۳ e‏ ۳۳۸ 341 . 

(؟) رواه مسلم فى : المساجد ( 84 » 4١‏ ) والنسائى (۳ /۲۸ ) وأبو داود )٠١757(‏ والبيهقى 
(؟/ ۳۳۵) والطبرانى فى :الصغير (17/1) ونصب الراية (1717//1) والکنز (1۱۹۸۲۲) . 

(۳) رواه أبو داود (415) والنسائى (۷۲/۲) والحميدى ( 17 ) وابن خحزية (414) وأبو عوانة 
5/0). 


الخطاب: ١‏ أجهز جيشى وأنا فى الصلاة » علقه البخارى ٠١‏ 

وروى البهقى عله : « إنى لأسب جزية البحرين وأنا قائم فى الصلاة ؛ » فوقع 
التفكير فى هذه الصور ولم يثبت أنهما سجدا لذلك » فدل على أن مطلى التفكير لا 
ويعد المحرف اكسادق ززلن ا ESE E‏ 
يشتغلا به عن الأركان والقراءة والأذكار . 

قلت : وفى « المدونة الكبرى » : قال مالك فيمن سها فلم يدر أثلاثا صلى أو 
أربعا ففكر قليلا فاستيقن أنه صلى ثلاثا » قال : لا سو عليه اه . ولعل وجه ورود 
الحديث بالإطلاق أن عروض الشك فى مقدار الركعات وتحرى الصواب فيه لا يخلو 
فى الغالب عن طول التفكير وقصره نادر » والنادر كالمعدوم . فبنى الكلام على 
الغالب» وأمر بااسجود عند التحرى مطلقاً ء لا سيما إذا نظرنا إلى الاختلاف الواقع 
بين الآئمة فى تحديد طويل الفكر وقصيره > فعند الإمام طويله ما يمكن فيه أداء ركن 
ولو بلا نة » وهو مقدر بسبحان الله مرة» لكونه قدر آية قصيرة »وهى لنم نر 
وعند الثانى أى أبسى يوسف ما يسع آداء ركن بسنة وهو قدر ثلاث تسبيحات وهو 
المختار كما فى 7 الدر » اه . من حاشية الطحطاوى على « الدر » ومن حاشيته على 
(مراقى الفلاح ) . 

ولا يخفى أن نحرى الصواب لا يكاد يخلو عن التفكر بقدر سبحان الله مرة فى 
الأكثر » فلا إشكال فى إطلاق الحديث على قول الإمام » وعليه يحمل ما فى «كتاب 
الآثار» لمحمد ء و« الطحاوى » » و « الكبيرى » » مسن إيجاب السجود عند التحرى 
مطلقاً > ولكن لا كان هذا القدر القليل لا يمكن التحرز عنه عادة والحرج مدفوع 
بالنص لم يأخذ به المشائخ » واختاروا فى ذلك قول أبى يوسف إن الطويل من الفكر 
هو ما يكون قدر سبيحان الله ثلاثا » قلا يجب عليه سجود السهو فى أقل سن 


. ©١842 تعليقا 4 فى : العمل فى الصلاة » باب‎ ١ رواه البخارى‎ )١( 


۲.۷1 بقية أحكام السهو إعلاء السنن 
س و 
باب فى بقية أحكام السهو 

64 - عن عبد الله مرفوعاً : قال : « إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ؛ زاد 
ابن مير فى حديشه ٠:‏ فإذا نسى أحدكم فليسجد سجساتين " رواه مسلم فى 
ااصححييحة !21 . 

5 - وللنسائى7') عن معاوية مرفوعاً بلفظ : « من نسى شیا من صلاته 
فليسجد مثل هاتين السجدتين ) وسنده حسن . 


و سي م ل ا 


ذلك » ويؤيده ما أخسرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» " عن ابن عمر > قال :< إذا 
شك الرجل فى صلاة فلم يدر أثلاثا صلى آم أربعاً ؟ فليين على أتم ذلك فى نفسه » 
ولیس عليه سجود ۲ » أخرجه فى « كنز العمال » » ولم أقف على سنده تفصيلا ولا 
ينزل عن الضعيف . ومثله يكفى تأييدا للقياس » ولا يخفى أن الشك لا يخلو عن 
قليل تفكر عادة » والله تعالى أعلم . 


باب فى بقية أحكام السهو 
قوله : « عن عبد الله .. إلخ » . قلت : فى قوله بل : « فإذا نسي أحدكم 


فليسجد »4 . 

وقوله : « من نسى شيئا من صلاته فليسجد .. إلخ » » دلالة على أن وجوب 
سجود السهو مختص بالنسيان .ولا يلزم فى العمد » قال ابن قدامة فى ١‏ المخنى؟: 
ولا يشرع السجود بشىء فعله أو تركه عامداً » بهذا قال أبو حنيفة » وقال الشافعى : 
يسجد لترك التشهد والقنوت عمداً ؛ لأن ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبرانات 


(EY رواه مسلم فى : مسجد ( ۸4 » 45 . 15 ) والبيهقى (؟9/ 16 2 ."ل ول العمل‎ )١( 
وصححه الشيخ الألبانى‎ )٠١ 11( والمشكاة‎ )٥۰۳/۱( وفتح‎ ) "4 /٠١( » الكبير‎ ١ والطبرانى فى‎ 
.)178 115 ٤1/۲( : فى: الإرواء‎ 

() رواه التسائى (77/9) وأحمد (4/ )٠١ ٠‏ وابن خخزيمة (۱۰۳۳) والطيراتى فى : الكبير (14/ ۳۳۷) 
والکنز (1986-0) 

() مصنف عبد الرزاق : (135") . 


"7 بقية أحكا م السهو‎ 
ED CE (EE soo 


۷ - وعنه مرفوعاً )١(‏ قال : ١‏ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ٠‏ » 


رواه مسلم . 


الحج » ولنا أن السجود يضاف إلى السهو » فيدل على اختصاصه به » والشرع إغا 
ورد به فى السهو » فقال: « إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين »0 » ولا يلزم من 
E E a‏ :لكيس CNN SSE‏ ونا 
ذكروه ( من القياس ) يبطل بزيادة ركن أو ركعة أو قيام فى موضع جلوس أو جلوس 
فى موضع قيام اه . 

قوله : « وعنه مرفوعآ . . إلخ » فيه دلالة على وجوب السجود لكل زيادة ونقصان 
ظاهرا » ولكن المتبادر من السياق أن المراد زيادة الركعات ونقصانها » وألحق بالنقصان 
ترك التشهد والجلوس فى الثانية»لما ثبت عنه يها أنه سها عن القعود فى الثانية فمضى 
وسجد سجدتين بعد ما أتم الصلاةء والتشهد فى حكم الجلوس؛ لأنه هو 
المقصود» صرح به ابن قدامة فى «المغنى»» وإليه ذهب فقهاؤنا كما هو معلوم لكل من 
نظر فى كتبناء وقاس فقهاؤنا على المنتصوص من الزيادة والنقصان ماعداهما من الزيادة 
على التشهد فى الثانية» والتأخير فى الواجبات والفرائض وغير ذلك ما هو مبسوط فى 
الفقه » ولا يجب فى كل زيادة » كما إذا أتى بذكر مشروع فى الصلاة فى غير 
محله» كالقراءة فى الركوع والسجود » وقراءة السورة فى الأخيرين من الرباعية » أو 
الأخيرة من المغرب ٠»‏ وزيادة التسبيح فى الركوع والسجود على الثلاث ٠‏ أو تطويل 
القراءة على قدر السنة » ولا فى كل نقصان كما لو نقص التسبيح عن الثلاث » أو 
نقص القراءة عن قدر السنئة ونحوها » والضابط فى ذلك أن سبب وجوبه ترك 
الواجب الأصلى فى الصلاة > أو تغييره أو تغيير فرض منها عن محله الأصلى 
ساهيا؛ لأن كل ذلك يوجب نقصانا فى الصلاة « بدائع » وأما الأذكار المسنونة التى لم 
تبلغ درجة الوجوب فلا سهو فى الزيادة عليها والنقصان عنها » والله أعلم . 


(۱) رواه مسلم فى المساجد GAT‏ والإرواء 2222/0 : 
(۲) انظر الحاشية رقم ٠١١‏ من الصفحة السابقة . 


۷A‏ بقية أحكام السهو إعلاء السئن 

۸ - عن ابن عمر مرفوعاً : ١‏ لا سهو فى وثبة الصلاة إلا فى قيام عن جلوس 
أو جلوس عن قيام ٠‏ أخرجه فى « كنز العمال » "“ وعزاه إلى الحاكم ولم يتعقبه » فهو 
صحيح على أصله . 

89 - عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : ١‏ سجدتا السهو فى الصلاة جزئان من 
كل زيادة ونقصان », أخرجه فى « كنز العمال 170 وعزاه إلى البيهقى ‏ وأبى 
يعلى47) » وابن عدى » وذكره الحافظ فى « الفتسح » ولم بتعقبه بشى ء فهو حسن أو 
صحيح على قاعلته . 


قوله : « عن ابن عمر .. إلخ » »فيه دلالة على عدم السجود فى الوثبة ما لم 
تكن قياما أو أقرب منه » وقد تقدم الكلام فى ذلك » وفيه دلالة أيضا على وجوب 
السجود إذا قام عن جلوس أو جلس عن قيام » ولكن لا يجب فى الجلسة الخفيفة 
قدر جلسة الاستراحة التى استحبها الشافعى رحمه الله ؛ لأنها كالوثبة القليلة » صرح 
بذلك ابن عابدين فى حاشية « الدر »؛ فى واجبات الصلاة وفى « المغلى ١‏ لابن قدامة: 
أن أكثر آهل العلم يرون أن هذا (أى القيام فى موضع الجلوس وبالعكس )يسجد له » 
وممن قال بذلك ابن مسعود » وقتادة » والشورى » والشافعى » وإسحاق» وأصحاب 
الرأى » وكان علقمة والأسود يقعدان فى الشىء يقام فيه » ويقومان فى الشىء يقعد 
فيه فلا يسجدان اه , 

قلت : يحمل فعل علقمة والأسود على الجلسة الففيفة والوثبة القليلة ما لم يرد 
التصريح بخلافه عنهما » وإلا فالحديث حجة عليهما . 

قوله : «عن عائشة .. إلخ » » فيه دلالة على أن السجود لا يتكرر بتكرار 


. )۳۷۷/۱( والحاكم (۱/ 714) والبيهقى (۲/ 46؟) والدارقطنى‎ )١4867( كنز العمال‎ )١( 

(1) كتز العمال : (۱۹۸۳۰) . 

() رواه البیهقی )٤٦/۲(‏ . 

» رواه أبو يعلى فى ۱ مسنده 6 )1۸/0( 0 ثنا أبو محمر إسماعيل بن إبراهيع ¢ ثنا حكيم بن نافع‎ )٤( 
== . عن هام بن عروة ؛ عن أبيه » عن عائشة تالت : قال رسول الله بي : فذكره‎ 


14۰۰ - عن عبد الله مرفوعاً فى قصة سهو النبى بي فى الصلاة قال ا 
حدث فى الصلاة شئنء لنبأتكم به » ولكن ن إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون »ء فإذا 
نسيت فذکرونی » الحديلث زواه البخاری ‏ . 


کر 


السهوء بل السجدتان تجزئان عن كل سهو وقع فى الصلاة » وهذا بالاتفاق بين الأئمة 
خلا الأوزاعى كما فى « رحمة الأمة ) . 

قوله : «عن عبد الله .. إلخ » فيه دلالة على مشروعية تذكير القوم إمامهم إذا 
سهى » ولا حلاف فى ذلك » وهل يجوز للإمام الأخذ بقولهم ؟ ففى ١‏ رحمة 
الأمة» : والإمام إذا أخبره من خلفه أنه قد ترك ركعة هل يرجع إلى قولهم أو يعمل 
بيقينه ؟ والأصح من مذهب الشافعى وهو مذهب أحمد أنه لا يرجع إلى قولهم ۰ بل 
يعمل على يقينه » وقال أبو حنيفة : يرجع إلى قولهم » واختلفت الرواية فى ذلك 
عن مالك اها . 

قلت : فى مذهب أبى حنيفة تفصيل لم يذكره صاحب ١‏ رحمة الأمة » » وهى أن 
الإخبار إن كان والإمام فى الصلاة » والذى أخبره عدلان » يأخل بقولهما » وكذا إن 
صلى بقوم فلما صلى ركعتين وسسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعة أو ركعتين» 
أو شك فى الرابعة والثالشة »فلحظ إلى من خلفه ليعلم بهم إن قاموا قام»وإن قعدوا 
قعد » يعتمد بذلك فلا بأس به » ولا سهو عليه» كما فى ١‏ المحيط » (الهندية) وإن 
كان الإخبار بعد ما سلم الإمام فلو كان الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم كذا 
فى « الدر » 


= = قال الشيخ الألبانى : ١‏ وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين » غير حكيم بن نافع » 
والظاهر أنه الرقى » 
قال الذهبى: «يروى عن صغار التابعين » قال أبو زرعة : ليس بشىء » وقال ابن معين : ليس به 
بأس » وقال ابن عدى : هو ممن يكتب حديثه .. . ٩‏ 
ثم رواه أبو يعلى (۲۲۳/۱) من طريق حفص بن بشر الاسدی قال : ثنا حكيم بن نافع به » وانظر 
الصحيحة : ( ج۱۸۸۹ ) . 

') رواه البخارى (۱۱۱/۱) ومسلم فى : المساجد ( ۸۹ء ٠‏ ) وأبو دارد (۱۰۲۰) والخحلية (11/4؟ 2 


. )۳۷١/۱( وابن أبى شيبة (115/14) والكنز (11414) والدارقطنى‎ )0 ١٠ /١( والفعم‎ ) ٥ 


YA.‏ بقية أحكام السهو إعلاء السنن 
ROSES DE E E)‏ 


١‏ - عن الزهرى » عن سعيد » وعبد الله » عن أبى هريرة بهذه القصة (أى قصة 
ذى البدين ) قال  :‏ ولم يسجد (رسول الله ل ) سجدتى السهو حتى يقنه الله ذلك » 
رواه أبو داود 2١(‏ » وذكر الحافظ فى ١‏ الفتح » ولم يتعقبه بشىء فهو حسن أو صحيح 
على قاعدته . 

۲ - عن أبى العالية » قال ١:‏ رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين » 
أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح » وعلقه البخارى'"' » كذا فى « الفتح » قال 
الحافظ : إن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب ويسجد مع ذلك فيه للسهو اه . 


وبعد ذلك فنقول : إن قوله بي : « فإذا نسيت فذكرونى » متعلق بالإخبار فى 
الصلاة وهو بعمومه يفيد لزوم التذكير على القوم » ولزوم الأخذ به على الإمام إذا 
تذكر ولأن النبى ية أمرهم بالتسبيح ليذكروا الإمام » ويعمل بقولهم إن تذكر أو 
ترجح تذكير القوم على ظنه إذا كان المذكر عدلين فصاعداً » لترجيح قولهما » على 
ظن الإمام وحده » بخلاف ما إذا كان المذكر واحدا فلا ترجيح له على الإمام » 
فيعمل بيقينه» وحديث أبى هريرة متعلق بالإخبار بعد السلام » فإنه َة كان قد سلم 
فى قصة ذى اليدين فلم يأخذ بقول المجرين حتى يقنه الله تعالى » ومفهومه أنه لو 
كان على يقين من الإتمام لم يعد الصلاة بقولهم > والله تعالى أعلم . 

قوله : «عن أبى العالية .. إلخ » » فيه دلالة على وجوب سجود السهو فى 
النوافل أيضا » وأن حكمها حكم الفرائض فى ذلك › قال ابن قدامة فى « المغنى» : 
وحكم النافلة حكم الفرض فى سجود السهو فى قول عامة أهل العلم ٠‏ ولا نعلم فيه 
مخالفاء إلا أن ابن سيرين قال : لا يشرع فى النافلة »وهذا يخالف عموم قول النبى 


. )١٠١١( : رواه فى : كتاب الصلاة » ۱۹۲ - باب | فى السجدتين » رقم‎ )١( 
فی : باب فى قم‎ 

() رواه البخاری ‏ تعلیقا 4 فى : ۲۲ - كتاب السهو » ۷ - باب السهو فى الفرض والتطوع . 
وقوله : « وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره ٩‏ وصله ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن أبى العالية 


قال  :‏ رأيت ابن عباس يسجد بعد وثره سجدتين 6 5 


بقية أحكام السهو ۲.۸۱ 
E E a O a 06‏ 
یسر فيه » . ذكره سحنون فى ١‏ المدونة )۱ بلا سند جزماً . 


يكل : ١‏ إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين ٠‏ » وقال : ١‏ إذا نسى أحدكم فزاد أو 
نقص فليسجد سجدتين 202 » ولم نفرق ؛ ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فليسجد 
لسهوها كالفريضة اه . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : السهو فى الفرض والتطوع هل يفترق حكمه أم يتحد؟ 
وإلى الثانى ذهب الجمهور › وخالف فى ذلك ابن سيرين وقتادة 4 ونقل عن عطاء 6 
ووجه أخذه من حديث الباب (وهو حديث أبى هريرة : « إذا قام أحدكم يصلى جاء 
الشيطان فلبس عليه حتى لا يدرى كم صلى » الحديث ) من جهة قوله ١:‏ إذا صلى » 
أى الصلاة الشرعية »وهو أعم من أن تكون نافلة أو فريضة » فإن قيل : إن قوله فى 
الرواية التى قبل هله J:‏ إذا نوی للصلاة ( أدير الشيطان وله ضراط 3 فإذا قضى 
الأذان أقبل 2 الحديت ) قرينة فى أن المراد الفريضة »وكذا قوله : (إذا ثوب 2 . 

أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة ؛لأن الإتيان حينئذ بها مطلوب لقوله كيه : 
لابين كل أذانين صلاة » . 

قوله : « عن إبراهيم النخعى 3 إلخ » . قلت : فيه دلالة على وجوب السجود 
أن الجهر فى الصلوات الجهرية والإسرار فى السرية واجب »وقد فرغنا من إقامة 
الدليل على ذلك هناك فتذكر » ففى الجهر فى السرية وبالعكس ترك الواجب الأصلى 
فى الصلاة » وتغييره عن هيئته » وهو موجب للنقصان » وقد تقدم قوله ل : «من 
زاد فى الصلاة أو نقص فليسجد سجدتين » » وبه قال مالك وآبو حنيفة فى الإمام » 
وقال الأوزاعى والشافعى - وهو رواية عن أحمد - أنه لا سهو عليه واحتجوا بما 
روى عن أنس : « أنه جهر فى الظهر أو العصر فلم يسجد » رواه الطبرانى فى 


. )١ المدونة : رص ۱۳۲ ج‎ )١( 
. تقدما‎ )” » ۲( 


« الكبير ؛ من طريق سعيد بن بشير »عن قتادة» عنه » كما فى « التلخيص» )١(‏ ؛ 
ولأنه سنة فلا يشرع السجود لتركه كرفع اليدين » كذا فى « المغنى » 

ولنا ما مر من الدليل على وجوب الجهر والإسرار فى موضعهما » وما ذكروه يبطل 
بالقنوت وبالتشهد الأول » فإنه عند الشافعى سنة ويسجد تاركه كما تقدم »والجواب 
عن الأثر أن أنسا لعله جهر بأية أو آيتين ولا سهو بذلك عندنا » فإن القليل عفو › 
ففى ١‏ المدونة » : قال مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال : 
يسجد سجاتى السهو » فقلنا مالك : فلو قال : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد 
لله رب العالمين أو نحو ذلك ( أى جهرا ) ثم صمت ؟ قال : هذا خفيف ولا سهو 
عليه » قلت : فإن هو أسر فيما يجهر فيه ؟ قال : يسجد سسجدتى السهو قبل 
السلام» إلا أن يكون شيئا خفيفآً اه . وهذا هو الحكم عند الحنفية كما صرح به « رد 
المحتار » نقلا عن ١‏ الهداية » و « الزيلعى » و « شرح المية » أن القليل من الجهر فى 
موضع المخافتة عفو » ففى حديث أبى قتادة فى الصحيحين ": ١‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقرأ فى الظهر فى الأوليين بآم القرآن وسورتين » وفى الآخريين بأم 
الكتاب » ويسمعنا الآبة أحيانا » اه . » وقد صرحوا بأله إذا جهر سهوا بشىء من 
الأدعية والأثنية ولو تشهد فإنه لا يجب عليه السجود » قال فى « الحلية » ولا يعرى 
القول بذلك فى التشهد عن تأمل اه 1 


. )١ التلخيص الحبير : (ص7١١ ج‎ )١( 
وسعصيد بن بشير هو الأزدى » ويقال : البصرى مولاهم أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو سلمة‎ 
الشامى أصله من البصرة » ويقال : .من واسط » روى عن قتادة والزهرى وعمرو بن دينار مات سنة‎ 
. )١١/4/8( التهذيب‎ » )49( 

(۲) رواه البخارى فى: ٠١‏ - كتاب الأذان > ٩٩‏ - باب القراءة فى الظهر » رقم : (709) » وأطرافه 
فى : (1الاء الالاء ۷۷۸ ۰ ۷۷۹ ) » ورواه مسلم فى : 5- كتاب الصلاة » ۳١‏ - باب القراءة 
فى الظهر والعصر > رقم : )۱١٤(‏ ورواه ابن ماجة فى : الإقامة » ياب (18) حديث رقم : 
(459)» ورواه الدارمى فى : الصلاۃ باب (59) ورواه أحمد (748/0 2 321 وم" ) . 


بقية أحكام السهو A‏ 


4 - على بن زياد » عن سفيان » عن يونس » عن الحسن ؛ وا مغيرة » عن 
إبراهيم » أنهما قالا فى الرجل تفوته من صلاة الإمام ركعة وقد سها فيها الإمام : مع 
الإمام سجدتى السهوء ثم يقسضى الركعة بعد ذلك » أخسرجه سحنون فى 
«المدونة»7١‏ )وسنده صحيح » فإن على بن زياد هو العبسى ثقة كما مر » والباقون لا 
يسأل عنهم . 


قلت : والدليل على عدم السجود بالجهر بالأذكار ما تقدم من جهر عمر رضى الله 
عنه بالاستفتاح أحيانا ولم يسجد » وجهر رجل حين رفع النبى اة بعد ركوعه 
وقال: سمع الله لمن حمده » بقوله : اللهم ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه 
كما تحب ربنا وترضى »ولم يأمره النبى ب بالإعادة ولا بالسجود بل أثنى على قوله 
ذلك » فافهم . 

قوله « على بن زياد .. إلخ » . قلت : فيه دلالة على وجوب السجود على 
المسبوق بسهو إمامه » وأنه يتابع إمامه فى ذلك » ويؤيده عموم قول النبى يلع : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا وإذا سسجد فاسجدوا » » الحديث » رواه 
الشيخان" » وقد تقدم فى باب الإمامة » وقوله فى حديث ابن عمر : « فإن سها 
إمامه فعليه وعلى من خلفه » » وقد تقدم”" ذكره فى أوائل أبواب السهو قريبآ ؛ 
ولأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه » قال ابن قدامة فى « المغنى » : وإذا كان 
المأموم مسبوقآ فسها فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته فى السجود » سواء كان قبل 
السلام أوبعده » روى هذا عن عطاء » والحسن » والنخعى » والشعبى » وأبى ثور » 
وأصحاب الرأى » وقال ابن سيرين وإسحاق : يقضى ثم يسجد » وقال مالك 
والأوراعى » والليث » والشافعى فى السجود قبل السلام كقولنا » وبعده كقول ابن 
سيرين ؛ لأنه قعل خارج من الصلاة فلم يتبع الإمام فيه كصلاة أخرى اه . وقد 
ذكرنا الجواب عن دليلهم بأن السجود من تام الصلاة فيتابعه فيه » وفارق صلاة أخرى 


. وسئده صحيح‎ )١ المدونة : ( ص ج‎ )١( 


Af‏ بقية أحكام السهو إعلاء السنن 

6 - محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم فى الرجل يشك 
فى السجدة الأولى أو التشهد أو نحو ذلك من صلاته ما لم تكن ركعة فإنه يقضى ما 
شك فيه من ذلك » ويسجد لذلك أيفسا سجدتى السهوء وقال : لأن أسجد لذلك 
سجدتى السهو فيما لم يحق على أحب إلى من أن أدعهما » . 

قال محمد : وبه نأخذ » فإن « كان يبتلى 2١١2‏ بذلك كشيرا مضى على أكبر رأيه 
ويسجد سجدتى السهو » وهذا قول أبى حنيفة . 


- محمد : قال : ا نا ألو حنيفة ى٠‏ حماد» ع ابراه »قال : « إذا 
جر ا ابو حبيفة »من عن إبراهيم 


فإنه غير مؤتم به فيها » بخلاف الصلاة التى سها فيها الإمام وسجد فيها للسهو ء 
فإنه مؤتم به فيها ‏ والله أعلم . 

قوله : « محمد قال : آخبرنا أبو حنيفة .. إلخ » أولا . قلت : فيه دلالة على 
أن الشك فى أفعال الصلاة لا يوجب الاستئناف وإن كان أول ما عرض له ما لم تكن 
ركعة » فالاستئئناف إنما يجب بالشك فى عدد الركعات إذا كان ميتدأ به » لا فيما 
سواها من الأفعال » بل يقضى ما شك فيه ثم يسجد للسهوء ووجه ذلك أن النص 
لم يرد بالاستئناف إلا فى الشك فى عدد الركعات » وهو خلاف القياس فلا يتعدى 
إلى غيره » والقياس أن اليقين لا يزول بالشك ٠‏ فإن قيل هذا ينتقص با فى « الدر » 
وغيره : شك هل كبر للافتتاح أو لاء أو أحدث أو لا » أو أصابه نجاسة أو لاء أو 
مسح رأسه أولاء استقبل إن كان أول مرة وإلا لا اه . 

قلنا : ليس هذا من الشك فى الآفعال . بل هو من الشك فى صحة شرعه فى 
الصلاة » والشك فى صحة الشروع يفضى إلى الشك فى صحة الركعات ويطلانها » 
فكان كمن لم يدر أثلاثا صلى آم أربعا وشك فى عددها » بل ذلك فوقه فألزموه 
بالاستئناف دلالة لا قياسا ء فافهم فإنه من المواهب . 


قوله : ١‏ محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة . . إلخ » ثانيا . فيه دلالة على أن الشك 


: » الأصل »؛ وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ سقط من‎ ٠ قوله : « كان يبتلى‎ )١( 


حكم صلاة المريضص ¥.Ao‏ 


انصرفت من صلاتك فعرض لك شك آو صلاة أو قراءة فلا تفت » قال محمد : وبه 
نأخذ . وهو قول أبى -حتيفة ١‏ كتاب الآثار » . 
أبواب صلاة المريض 
پاب إذا لم يستطع القيام يصلى قاعدا 
وإلا فعلى جنب أو مستلقيا يومىء بالركوع والسجود وإلا آخر الصلاة 
بعد الفراغ من الصلاة لا يلتفت إليه ء قال ابن قدامة فى «الشرح الكبير “ : وإنما يؤثر 
الشك فى الصلاة إذا وجد فيها فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه ؛ لأن الظاهر أنه 
أتى بها على الوجه المشروع ؛ ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه » هكذا الشك فى 
ساتر العبادات اه . ولم يذكر فيه خلافا . 
فى إتمام الصلاة ونقصها ولم يكن على يقين » فإنه يأحذ بقول عدلين وجوبا ؛ لأنه 
يك رجع إلى قول أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى حديث!١)‏ ذى اليدين › لا 
سألهما أحق ما يقول ذو اليدين ؟ فقالا : نعم ! ولا يجب الآخل بقول عدل ؛ لأنه 
ككل لم يأخذ بقول ذى اليدين وحله نعم ! يعيده بقول عدل عند محمد احتياطا » 
« الهندية» . 
باب إذا لم يستطع القيام يصلى قاعدا 
وإلا فعلى جنب أو مستلقيا يومىء بالركوع والسجود وإلا آخر الصلاة 
قوله : « عن عمران .. إلخ » . قلت : وفى « الهداية » : فإن لم يستطع القعود 
استلقى على ظهره » وجعل رجليه إلى القبلة » وأومأ بالركوع والسجود ٠‏ لقوله عليه 
السلام : « يصلى المريض قائما » فأن لم يستطع فقاعداً » فإن لم يستطع فعلى قفاه 


ا" حكم صلاة المريض إعلاء السنن 
ی كك عن جيه لك لك لت كد عن نت كد كن كا ل عن جه كك كن ےق 
عن الصلاة ؟ فقال : صل قائما »فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخارى '“ وعزاه 
فى المنتقى » وكذا فى « نصب الرابة» و الدراية» إلى الجماعة غير مسلم » ثم قالوا : 


يومىء إيماء » فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه » 219 وإن استلقى 
على جنبه ووجهه إلى القبلة فأوماً جاز لما روينا من قبل "» إلا أن الأولى هى 
الأولى عندنا اه . 

قال الحافظ فى « الدراية » : حديث :7 يصلى المريغى قائما .. إلخ » لم أجده 
هكذا » وللدارقطنى من حديث على نحو أوله » وفيه : « فإن لم يستطع صلى 
مستلقيا رجلاه نما يلى القبلة » » ولم يذكر آخره » وإسئاده واه جدأ اه . 

قلت : حديث على أيده حديث عمران بن حصين برواية النسائى » وفيه : « فإن 
لم تستطع فمستلقيا ء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها' اه . وهو حديث صحيح 
لسكوت النسائى وسكوت الحافظ عنه » ولو كان فيه علة لصاحا بها » وهذا هو معنى 
حديث على بعينه وقوله ٥:“‏ فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه ١‏ لم 


)١(‏ أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء ٩‏ (۲/ 55”) وعزاه إلى البخارى (۲/ )5١‏ وأبو داود (467) والترمذى 
(۳۷۲) وابن ماجة (۱۲۲۳) وأحمد فى المسند (517/4) والدراقطنى )۴۸٠١ /١(‏ وفتح البارى 
(AYY)‏ وقال الترمذى: < حدئنا بذلك هناد » حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين 
ا معلم: بهذا الحديث » واختلف أهل العلم فى صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلى جالسا » فقال 
بعض آهل العلم : يصلى على جنبه الأيمن وقال بعضهم : يصلى مستلقيا على قفاه » ورجلاه إلى 
القبلة . وقال سفيان الثورى فى هذا الحديث : « من صلی جالسا فله تصف أجر القائم » » قال : 
هذا للصحيح ولمن ليس له عذر - يعنى فى النوافل » فقأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى 
جالسا - فله مثل أجر القائم 
قال الحسافظ فى الفتح ( ج ۲ ص١8؛‏ - 1471 ) « يشير إلى ما أخرجه البخارى فى الجهاد من 
حديث أبى موسى رفعه : إذا مرض العبد » أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صسحيح 
مقيمء ولهذا الحديث شواهد كثيرة » 

(؟) نصب الراية )۱۷١/۲(:‏ . 

(؟) هو حديث عمران . 

(4) فى حديث ذكره صاحب الهداية . 


صلاة المريض YAY‏ 
0056500606 


وزاد النسائى ": « فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » اه . ولم 
أجد هذه الزيادة فى المجتبى » » فلعلها فى بعض نسخه أو أخطأت فى التتبع . 


تجده هكذا فى حديث ولا أثر » ولكن معناه ثابت بحديث ابن عباس الآتى » والله 
أعلم . 

بقى أن حديث عمران يفيد جواز الاستلقاء على القفا إذا لم يستطع الاضطجاع 
على جنبه » فمن أين قالت الحنفية بأولوية عكس هذا الترتيب ؟ وأجاب المحقق فى 
«الفتح بأن حديث : « يصلى المريض قائما . . إلخ » ( الذى استدل به صاحب 
«الهداية ٠‏ لمذهبه ) غريب والله أعلم » ثم بتقدير عدم ثبوته لا ينتهض حديث 
عمران حجة على العموم » فإنه خطاب له (خخاصة ) وكان مرضه البواسير وهو ينع 
الاستلقاء (أى أحيانا ) فلا يكون خطابه خطابا للأمة » ( فلا حجة فيه على تقدم 
الاضطجاع على الجنب على الاستلقاء على القفا > لاحتمال كون التسرتيب المذكور 
بحسب حال المخاطب ) فوجب الترجيح بالعنى » وهو أن المستلقى تقع إشارته إلى 
جهة القبلة (إذا جعل وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد ؛إذ حقيقة الاستلقاء 
يمنع الأصحاء عن الإيماء فكيف بالمرضى ) وبه يتأدى الفرض بخلاف الآخر ( أى 
الاضطجاع على الجمنب ) آلا ترى أنه لو حققه مستلقيا كان ركوعا وسسجوداً إلى 
القبلة» ولو آتمه على جنب كان إلى غير جهتها اه . وفى ١‏ الكفاية ٠‏ : ومارواه 
الشافعی رحمه الله ( أى حدیث عمران ) محمول على أنه كان لا يقدر إلا أن يستلقى 
على قفاه ( بسهولة ) إذا كان به ناسور والترخصيص بعذر الشخص لا يدل على 
ثبوته لغيره اه . وبالجملة فحديث عمران لا يصلح حجة للخصم لما فيه من احتمال 
التخصيص وهوظاهر من الخطاب . 


. ° وزاد النسائى »6 سقط من* الأصل »© وأئبتناه من المطبوع‎ ١ : قوله‎ )١( 
زفق قال فى حاشية المطبوع :1 قد ورد فى رواية لأبى داود عن عمران قال :کان بى الناسور فسألت النبى‎ 
. ) منه‎ ٩ مع «العون‎ ٠١١ /١ ( » كله . . الحديث‎ 
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ابن عبيد الله بن عمر » عن أبيه » عن نافع » عن ابن عمر » قال ١:‏ يصلى المريضص 
مستلقيا على قفاه تلى قدماه القبلة » رواه الدارقطنى )١(‏ ورجاله ثقات . 


ولنا ما أخرجه الدارقطنى" عن ابن عمر » قال : « يصلى المريض مستلقيا على 
قفاه تلى قدماه القبلة » » ورجاله ثقات كماذكرناه فى المتن »وهو بعمومه يشمل كل 
مريض عجز عن القيام والقعود »سواء كان ميسورا أو غيره » وقول الصحابى حجة 
عندنا إذا لم يعارض المرفوع »وههنا كذلك ؛ لأن حديث عمران لا يعارضه 
لخصوصه. ل ل ل الح 
ولبعض الناس فى هذا المقام كلام مع الحنفية والإمام ابن الهمام » منشاً ak‏ 


وسخافة رأيهء وتحامله على الحنفية السادة الأعلام فضربنا عن ذكره صفحاً » وطوينا 
عنه كشحا » والله يهديه ويصلح باله . 
قوله : ١‏ حدثنا إبراهيم .. إلخ » . قلت : دلالته على أولوية الاستلقاء على 


القفا للعاجز عن القيام والقعود ظاهرة لكون ابن عمر لم يذكر الاضطجاع أصلا 3 
فلو كان الاضطجاع على جنب أولى لذكره أولا كما لا يخفى > وبمثل قولنا قال 
سعيد بن المسيب » والحارث العكلى » (وهو صحابى مقل) وأبو ثور » كذا فى 
«المغنى» لابن قدامة »وفى ١‏ البحر الرائق » تحت قول « الكنز » : وإن تعذر القعود 
أومأ مستلقيا أو على جئبه ما نصه : وقدم المصنف الاستلقاء ء لبيان الأفضل » وهو 
جواب المشهور من الروايات وعن أبى حنيفة أن الأفضل أن يصلى على شقه الأيمن › 
وبه أخذ الشافعى » إلى أن قال : وينبغى للمستلقى أن ينصب ركبتيه إن قدر حتى لا 
يمد رجليه إلى القبلة اه . 

قال العينى فى « العملة » : واخحتلفت الروايات عن أصحاينا فى كيفية الاستلقاء 
ففى ظاهر الرواية يصلى مستلقيا عل قفاه ورجلاه إلى القبلة » وروى ابن كأس عنهم 


. )۳۰۸/۲( والبيهقى‎ )٤١ /۲( رواه الدارقطنی‎ )١( 


(۲) رواه الدارقطنى (5؟/ "5) والييهقى (۳۰۷/۲» ۳۱۷ ) والکنز )٠5١ ١919 ٠» 5١195(‏ والميزان 
(1459) ولسان الميزان (؟/ 5 40) , 


أنه يصلى على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة » فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاهء 
وهو قول الشافعى > وقول مالك » وأحمد > كظاهر الرواية المذكورة اه . 
الإمام الشافعى رحمه الله لوافقته حديث عمران » وهو حديث صحيح مرفوع > وقد 
تقدم(١)‏ أنه لا يصلح حجة على العموم » وأثر ابن عمر يؤيد حكم ظاهر الرواية 
لكونه عاما » وأيده القياس أيضا فافهم 5 

وفى « رحمة الأمة ١‏ : فإن عجز عن القعود فمذهب الشافعى أنه يضطجع على 
جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع استلقى على ظهره ورجلاه إلى القبلة وهو 
قول مالك وأحمد اه . 

فإن قلت : ذهب بعض الصحابة إلى كراهة الاستلقاء » روى ابن أبى شيبة فى 
«مصنفه » : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش 2 عن المسيب بن رافع » عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ء قال : لما كف بصره أتاه رجل »فقال له : إن صبرت لى 
سبعا لا تصلى إلا مستلقيا وأوتيك رجوت أن تبر عينيك ٠‏ قال : فأرسل ابن عباس 
رضى الله عنهما إلى عائشة وأبى هريرة وغيرهما من أصحاب محمد يل قال : 
فكلهم يقولون : أرأيت أن من فى هذه السبع كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فترك عينه 
فإنه لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبى إلياس 7 أعامر بن عبدة »قاله 

وفى ١‏ تلخيص الحبير » : رواه الثورى فى «جامعه» عن جابر عن أبى الضحى أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) فى حاشية المطبوع (۷/ ۱۹۷) قال : ١‏ يوهم هذا القول كون أبى إلياس عامر بن عبدة صحابيا وقد 
صرح فى ١‏ التقريب »© بأنه من الثالئة » وثقة ابن معين رضى الله عنه > وفى « التهذيب »© ذكر مثله 
وزاد: قال ابن عبد البر فى كتاب الاستخناء فى الكنى : آبو إياس عامر بن عبدة تابعى ثقة » ثم غفل 
فذكره فى الصحابة » . 
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1۰4 - عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبى بل » قال : « يصلى المريسض 


عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء فى عيئه » 
فقالوا : تصلى سبعة أيام مستلقيا على قفاك » فسأل أم سلمة وعائشة فتهتاه » ومن 
هذا الوجه أخرجه الحاكم والبيهقى » وقال فى ١‏ التنقيح » : الصحيح عن ابن عباس 
أنه كره ذلك ء كذا رواه عنه عمرو بن ديئار . 

قلت : والرواية المذكورة عن عمرو صحيحة أخرجها البيهقى اه . وأجاب عنه فى 
الجوهر النقى بما نصه : وذكر القدورى فى التجريد عن الحئفية أنه يجوز له الاستلقاء» 
وابن عباس وغيره إِثما كرهوا لمعالجته » ولا كلام فيه وإنما الخلاف أنه إذا تعالج هل 
يجوز له الاستلقاء آم لا ؟ ولم يلقل عنهم كراهية ذلك اه . 

وقال ابن قدامة فى « المغنى 4 : إذا كان بعينه مرض فقال ثقات من العلماء بالطب : 
إن صليت مستلقيا أمكن مداوتك عفقال القاضى : قياس المذهب جواز ذلك » وهو 
قول جابر بن زيد » والثورى » وأبى حنيفة » وكرهه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
وآبو وائل » وقال مالك والأوزاعى : لا يجوز » لا روى عن ابن عباس فذكرهء ولا 
أن النبى ية صلى جالسا لما حجش شقه » والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام لكن 
كانت عليه مشقة فيه أو خوف ضرر » وأيهما قدر فهو حجة على الجواز ههنا ؛ ولأنا 
أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن المثل حفظا بمزء من مالهء 
وترك الصوم لأجل المرض والرمد » ودلت الأخبار على جواز ترك القيام لأجل 
الصلاة على الراحلة خوفا من ضر الطين فى ثيابه وبدنه »> وجاز ترك الجمعة 
والجماعات صيانة لنفسه وثيابه من البلل والتلويث » والصلاة على جنبيه ومستلقيا فى 
حال الغوف من العدوء ولا ينقص الضرر بفوات البصر عن الضرر فى هذه الأحوال » 
فأما خبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين » وإنما قال : أرجو 
أو أنه لم يقبل خبره لكونه واحداً أو مجهول الحال بخلاف مسألتنا اه . 

قوله : ١‏ عن اين عباس .. إلخ » . قلت : أشار الحافظ فى « التلخيص » إلى 
ضعف هذا الحديث ولعله للمسجهول الذى لم يعرفه الهيثمى » ولكن المجهول فى 


صلاة المريضص ۳.۹۱ 
2222 0 


قائما »فإن نالته مشقة صلى جالسا » فإن نالته مشقة صلى بإيماء يومىء برأسه » فإن 
نالته مشقة سبح » رواه الطبرانى فى « الأوسط ؛ 2١١‏ وقال : لم يروه عن ابن جريج إلا 
حلس بن محمد الضبعى . قلت : ولم أجد من ترجمه » وبقية رجاله ثقات » كذا فى 
«مجمع الزوائد » " . 

قلت : و المستور من القرون الثلاثة مقبول . 


القرون الثلاثة مقبول عندنا » كما ذكرنا فى المقدمة » فالحديث حسن »› وفيه دلالة 
على سقوط الصلاة عن المريض إذا لم يستطيع الإيماء بالرأس » فإن قوله َيل : «فإن 
نالته مشقة سبح » ورد فى مقابلة قوله : « صلى بإيماء » » فلا يجوز إرادة الصلاة 
به » بل المراد به الذكر وحده» فدل على أن مثل هذا المريض لا صلاة عليه » بل 
يذكر الله بقلبه ولسانه » وليس الذكر بواجب عليه إجماعا » فالأمر للندب » كما قال 
علماؤنا فى الحائض أنها تنوضاً فى وقت كل صلاة وتذكر الله وتسبحه حينا فى 
مصلاها كى لا تتعود النفس ترك الصلاة » والأصل فى ذلك حديث عمران فإنه ياي 
لم يذكر فيه ما عدا الإيماء بالرأس مستلقيا . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح ) : واستدل به من قال لا يتنفل المريض بعد عجزه عن 
الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالطرف » ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان » 
ثم على القلب » لكون جميع ذلك لم يذكر فى الحديث » وهو قول الخلفية › 
والمالكية » وبعض الشافعية » وقال بعض الشافعية بالترثيب المذكور » وجعلوا مناط 
الصلاة حصول العقل » فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها » فيأتى 
ما يستطيعه » بدليل قوله يي : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 2206 » هكذا 


. ° قوله : « الأوسط» غير ظاهرة « بالأصل » وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 

(۲) أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد ( )١54/7‏ » وعزاه إلى الطسرانى فى ١‏ الأوسط ؟ ؛ وقال لم 
يروه عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعى » قلت ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات . 
انتهى كلام الهيثمى . 

(ا)صحيح رواه البخارى )١11//9(‏ ومسلم فى ( الحج 45170 والفضائل ٠1۳١‏ ) وأحصد فى المسند 
)٥۰۸۰۲ /۲(‏ والدارقطنی (۲/ ۲۸۱) والتلخیص ۹/۷0( والفتح اكت COAA/Y‏ . 
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استدل به الغزالى » وتعقبه الرافعى بأن الخبر أمر بالاتيان بما يششمل عليه المأمور » 
والقعود ما يشتمل على القيام » وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر » وأجاب عنه ابن 
الصلاح بأنا نقول : إن الآتى بالقعود آت با استطاعه من القيام مثلا »ولكنا تقول : 
يكون آتيا ا استطاعه من الصلاة ؛ لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من 
بعض » فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آنيا بجا استطاع من الصلاة » وتعقب 
بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل النزاع اه . 

وفى ! الهداية 4 : ولآن نصب الأبدال بالرأى ممتنع > ولا قياس على الرأس ؛ لآنه 
يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها اه . 

وقال المحقق فى الفتح ١‏ : ولا يخفى أن الاستدلال به موقوف على أن يثبت لغة 
أو مسمى الإبماء بالرآس ليس غير » وأما بالعين والحاجب فإشارة ونحوه » ثم أجاب 
بأن الإيماء بالرأس هو الراد فى الحديث ٠»‏ فإنه قال فيه : ١‏ واجعل سجودك أخفض » 
ولا يتحقق زيادة الخفض بالعين بل إذا كان الإعاء بالرأس أه . 

قلت : آراد بالحديث حديث جابر برواية البزار وغيره »وقد ذكرناه فى المتن ٠‏ وقد 
ورد فى حديث على عند الدارقطنى : « فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه » كما 
فى ١‏ المنتقى » ولكن إسناده واه » وكذا ورد التصريح به فى حديث ابن عباس هذا 
بلفظ : « فإن نالته مشقة صلى بإياء يومىء برأسه » » صرح فيه با يفهم من حديث 
عمران أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة بلفظ : ١‏ فإن ناله مشقة 
سبح ١‏ وقد مر تقريره . 

ثم اختلف المشايخ فى معنى السقوط هل هو سقوط التعجيل أى يجوز له تأخير 
الصلاة ويجب القضاء إذا صح » أو سقوط بالكلية حتى لا يجب عليه القضاء › 
فالصلاة القليلة وهى صلاة يوم وليلة فما دونها لا تسقط بالكلية اتىفاقا » وإنما تؤخر 
يجب قضاؤها › وإذا زادت على صلاة يوم بليلة فصحح بعضهم وجوب قضائها » 
والأكثرون على سقوطها بالكلية » وقال فى ١‏ الظهيرية » : هو ظاهر الرواية وعليه 


حكم صلاة المريضر, ١‏ 
سد عد عد سے عد ع حت ع ع عد ع جو ےا ےا 


الفتوى » وإن كان يفهم الخطاب كذا فى « نور الإيضاح »و ١‏ الدر المختار » و 
ا(الشامية) . 

قلت : والحديث يحتمل الأمرين وإن كان المتبادر السقوط بالكلية والأحوط القضاء 
إذا صح > والإيصاء بأداء الفدية إن مات فى مرضه ذلك وهو يعقل » والله آعلم . 
فائلة: 

قال الحافظ فى « الفتح »© : قال ابن المنير فى الحاشية : اتفق لبعض شيوخنا فرع 
غريب فى النقل كثير فى الوقوع » وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على 
الفعل» فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه فكان يقول : أحرم بالصلاة قل : الله أكبر » 
اقرا الفاتحة قل : الله أكبر للركوع ٠»‏ إلى آخر الصلاة يلقنه ذلك تلقينا »> وهو يفه!, 
جميع ذلك بالنطق أو بالإيماء رحمه الله اه : 

قلت : وفى « الدر » :ولو أداها بتلقين غيره ينبغى أن يجزيه كذا فى «القنية» اه . 

قال الشامى : وقد يقال أنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير وإعلام » فهو كإعلام 
المبلغ بانتقالات الإمام فتأمل اه . 
فاتلة: 

الظاهر من حديث عمران أن القادر على القيام العاجز عن الركوع والسجود يجب 
عليه القيام للقراءة » ويومىء للركوع والسجود لا فيه من تعليق الجواز قاعداً بشرط 
العجز عن القيام » ولا عجز فى هذه الصورة ؛ ولان القيام ركن فلا يجوز تركه مع 
القدرة عليه 3 وبه قال زفر والشافعی 3 كما فى البدائع » وهو مذهب أحمد كما فى 
« المغنى » قال : لم يسقط عنه القيام ويصلى قائما فيومىء بالركوع ثم يجلس فيومىء 
بالسجدة اه . وهو قول مالك كما فى « المدوئة » . 

وهذا هو الذى ذكره فى « النهر » من كتبنا معشر الحنفية » فقال : يفرض عليه أن 
يقوم للقراءة ¢ فإذا جاء أوان الركرع والسجود أوماً قاعداً ذكره فى ( رد المحتار ) 


3 
3 


لمريض إعلاء الستن 


فامام ا قاه TT‏ 


ثم قال وما ذكره من افستراض القيام فلم أره لغيره فيما عندى من كتب المذهب ٠‏ بل 
كلهم متفقون على التعليل بآن القيام سقط ؛ لأنه وسيلة إلى السجود بل صرح فى 
«الحلية » بأن هذه المسألة من المسائل التى سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز 
الحقيقى والحكمى اه . 

قلت : والذى ذكره فى النهر أقره عليه الطحطاوى فى حاشيته على « المراقى 
الفلاح؟» وما ذكروه فى تعليل سقوط القيام اعترضه المحقق فى 3 الفتح © بأنه قد ينع 
أن شرعيته لهذا على وجه الحصر » بل له ولا فيه نفسه من التعظيم » كما يشاهد فى 
الشاهد من اعتباره كذلك » حتى يحبه أهل التجبر لذلك » فإذا فاث أحد التعظيمين 
صارمطلوبا با فيه نفسه ء ويدل على نفى هذه الدعوى أن من قدر على القعود 
والركوع لا القيام وجب عليه القعود » مع أنه ليس فى السسجود عقبيه تلك النهاية 
لعدم مسبوقيته بالقيام أه ١‏ 

قلت : وهذا إيراد قوى لا يدان لدفعه » وعلله فى البدائع » ثانيا بأن السجود 
معتبر بدون القيام كما فى سجدة التلاوة » وليس القيام معتبراً بدون السجود بل لم 
يشرع بدونه » فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة اه . ولا ترد عليه صلاة الجنازة 
حيث لم يلزمه ثمة سقوط القيام بسبب سقوط السجود ؛ لأن صلاة الجنازة ليست 
بصلاة حقيقية بل هى دعاء « بحر » فاندفع ايراد ابن قدامة فى المغنى » بها علينا . 
لكن يرد عليه كون القيام معتبرا مع الإيماء للسجود بأن كان الرجل فى طين وردغه 
راجلا أو فى حالة الخوف من العدو وهو راجل » فإنه يصلى قائما بالإيماء فكذا ههناء 
ويدفع بأن القيام ليس بلازم عليها عندنا » فإن صليا قاعدين بالإيماء جاز وإما يقومان 
لمصلحة أنفسهما أو ثيابهما »ولا ننكر جواز الإيماء قائماً » وإنما الكلام فى وجوب 
القيام وعدمه على العاجز عن السجود . 

ولقائل أن يقول : إن ركنية القيام قد ثبتت بالنص وهو قوله تعالى # وَقُوموا لله 
قانتين 4 » وقوله َة لعمران : «صل قامآ > فإن لم تستطع فقاعداً » وبالإجماع فلا 


صلاة المريضس 6" 
ا م ا 


141° - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه » قال : ١‏ عاد رسول الله ب مريضا وأنا 
معه »فرآه يصلى ويسسجد على وسادة فنهاه »وقال : إن استطعست أن تسجد على 
الأرض فاسحد وإلا فأومىء إيماء,واجعل السجود أخفض من الركوع “رواه البزار 


يجوز معارضة القطعى له › اللهم إلا أن يقال كما قال صاحب ١‏ البدائع » فى تعليل 
المسألة أولا : إن الغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان عن القيام أعجز ؛ 
لن الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع » والغالب 
ملحق بالتيقن فى الأحكام » فصار كأنه عجز عن الأمرين » إلا أنه متى صلى قائماً 
جار ؛ لأنه تكلف فعلا ليس عليه فصار كما لو تكلف الركوع جار وإن لم يكن 
ههنا نظراً إلى الغالب » لما ذكرنا أن الغالب هو العجز فى هذه الحالة » والقدرة فى 
غاية الددرة » والنادر ملحق بالعدم أه . 

قلت : وتعليل المسآلة بذلك أولى نما عللها به الجمهور من علمائنا » وعلى هذا 
فلا يصح ما فى « الحلية ١‏ : إن هذه المسألة من المسائل التى سقط فيها وجوب القيام 
هذا والأحوط عندى ما ذكره فى « النهر » من وجوب القيام عليها القراءة » وإنما 
الخلاف فى وجروب القيام للويماء بالركوع والسجود فالأفضل عندنا الإعاء بهما قاعداً 3 
ولا يجب القيام للإعاء بواحد منهما » وعند الشافعية ومن وافقهم يومىء للركوع 
قائما وللسج د قاعداً كما مر » وهذا وإن تفرد صاحب ١‏ النهر » بذكره ولم يوافقه 
عليه أحد من ناقلى المذهب > ولكنه قوى من حيث الدليل » فإن ظاهر حديث 
عمران مؤيد له كما لا يخفى والله تعالى أعلم . 

قوله : 2 عن جابر إلى قوله عن ابن مسعود .. إلخ » . قلت : حديث جابر 
أورده الحافظ فى 3 التلخيص الحبير » عن البزار والبيهقى فى «المعرفة» من طريق 
سفيان : ثنا أبو الزبير » عن جابر » أن النبى يطل فذكره . قال الحافظ : قال البزار: 


يسقط وجويه عن القادر عليه بالقياس الذى ذك روه فإن القياس أضعف الدلائل لا 


1.۹1 حكم صلاة المريض إعلاء الستن 
كت ع ع مم E a E‏ د E‏ 
ورجاله رجال الصحيح » كذا فى مجمع الزوائد ١6‏ وفى « الدراية » بعد عزوه إلى 
البزار والبيهقى : ورجاله ثقات اه . 

۹۱۱ - عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله 4 : « من استطاع 
منكم أن يسجد فليسجد » ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه » 
ولکن ركوعه وسجوده يومىء إيماءاً ؛ » رواه الطبرانى فى ( الأوسط » ورجاله موثقون 
ليس فيهم كلام يضر ١‏ مجمع الزوائد  »‏ . 

5 - عن ابن مسعود رضى الله عنه : « أنه دخل على أخيه عتبة وهو يصلى 


لا أعلم أحدأ رواه عن الثورى غير أبى بكر الحنفى » ثم غفل فأخرجه من طريق عبد 
الوهاب بن عطاء » عن سفيان نحوه » وقد سئل عنه أبو حاتم فقال ا الصواب عن 
جابر موقوف ورفعه خطأ » قيل له : فإن أبا أسامة قد روى عن الثورى فى هذا 
الحديث مرفوعاً › فقال : ليس بشىء . قلت : فاجتمع ثلاثة » أبو أسامة » وأبو 
بكر الحنفى ء وعبد الوهاب اه . وفى «نصب الراية» . 

قال عبد الحق : فى ١‏ أحكامه » : رواه أبو بكر الحنفى - وكان ثقة - عن الثورى» 
عن أبى الزبير » عن جابر رضى الله عنه » ولا يصح من حديثه7" إلا ما ذكر فيه 
السماع » أو كان من رواية الليث عن أبى الزبير انتهى > فإنه أى الليث لم يسمع منه 
إلا مسموعة من جابر كما فى « طبقات المدلسين » 

قلت : كلام أبى حاتم فى رفع الحديث لا يضر على مذهب المحققين » فإن الرفع 
زيادة لا تنافى أصل الحديث » فتقبل من الثقة لا سيما وقد تابعه اثنان ثقتان » أى أبو 


)١(‏ أورده الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ٤۸ / ١(‏ ) »ء وعزاه إلى « البزار » ورجاله رجال 
الصحيح . 

(؟) أورده الهيثمى فى ! مجمع الزوائد ١14 - ١58/7 ( ٩‏ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط »> 
ورجاله موثقون ليس فيهم كلام يضر والله أعلم . 

(۳) أى حديث أبى الزبير . 


حكم صلاة المريض 1.۹۷ 
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على سواك يرفعه إلى وجهه فأخذه فرمى به ثم قال : أومىء إيماء : ولتكن ركعتك 
أرفع من سسجدتك » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله ثقات كذا فى ١‏ مجمع 
الزوائد» 217 


أسامة عبد الوهاب فأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة ثبت ربما دلس وكان فى آخره 
يحدث من كتب غيره » أخرج له الشيخان وأصحاب السنن كلهم » كما فى 
«التقريب» وفى « التهذيب » 

قال ابن سعد : كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس ويبين تدليسه اه . وعبد 
الوهاب بن عطاء قال فى « التقريب » صدوق رما أخطأ » أنكروا عليه حديثا فى 
فضل العباس » يقال : دلسه عن ثور » أخرج له مسلم وأصحاب السنن والبخارى 
تعليقا » كما فى ١‏ التقريب ؛ » وأبو بكر الحنفى هو عبد الكبير بن عبد المجيد 
البصرى ثقة من التاسعة » أخرج له الجماعة كلها » كما فى « التقريب » أيضا . 
وأما قول عبد الحق : ولا يصح من حديثه أى أبى الزبير إلا ما ذكر فيه السماع ع 
أو كان من رواية الليث عنه » فالجواب عنه أن عنعنته من رواية غير الليث عنه لا 
ينزل عن الحسن إذا كان الراوى عنه ثقة » فقد قال ابن عدى كما فى ١‏ التهذيب » : 
روى مالك عن أبى الزيير أحاديث » وكفى بأبى الزبير صدقاً أن يحدث عنه مالك > 
فإن مالكا لا يروى إلا عن ثقة » وقال : لا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبى 
الزبير إلا وقد كتب عنه » وهو فى نفسه ثقة إلا أن روى عنه بعض الضعفاء » فيكون 
ذلك من جهة الذسعيف اه . وهذا يشعر بصحة جميع ما رواه الثقات عنه خلا ما 
روى عئه الضعفاء » والحديث الذى نحن بصدده رواه عن أبى الزبير سفيان الثورى 
سيد الحفاظ الثقات فى زمانه » وأيضا : فقد ذكره الحافظ فئْ «طبقات المدلسين » فى 
المرتبة الثالئة التى اختلف المحدثون فى قبول عنعتتها والمختلف فيه حسن كما أثبتناه 


)١(‏ أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ( 14/۲ ( 3 وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » ورجاله ثقات. 
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111 - عن نافع » عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول : إذا لم يستطع 
المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا » رواه مالك 
«آثارالستن»'. 

5 - عن عائشة رضى الله عنها :«آنه يك لا صلى جالسا تربع» رواه النسائى ١‏ 
والدارقطنى » وابن حبان » والماكم » قال النسائى : ما أعلم أحداً رواه غير أبى داود 
الحفرى (وكان ثقة) ولا أحسبه إلا خطأ اه » : وقد رواه ابن خزيمة والبيهقى من طريق 


فى المقدمة » فالحديث حسن مرفوعاً » لا سيما وقد تأيد بحديث أبن عمر مرفوعاً » 
فيكون صحيحا مرفوعا » وفيه وفيما بعده دلالة على كراهة رفع شىء إلى الوجه عند 
الإعاء » قال فى « البحر الرائق » : استدل للكراهة فى « المحيط » بنهيه عليه السلام 
عنه » وهو يدل على كراهة التحريم اه . 

قلت : وللمتأخرين فى ذلك تفصيل محله كتب الفتاوى فلتراجع . 

قوله : عن نافع .. إلخ » . قلت : دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة » وإنما 
زدته لما فيه من لفظة أرما برأسه إيماء وهو يشعر باختصاص 7" الإيماء بالرأس دون 
غيره من الحاجب والعين فافهم . 

قوله : « عن عائشة .. إلخ » . فيه دلالة على هيئة الجلوس للعاجز عن القيام فى 
الفريضة وغيرهاء وللمتطوع جالسا مع قدرته على القيام» قال ابن قدامة فى 
«المغنى» : ويكون فى حال القيام متربعاء ويشنى رجليه فى الركوع والسجود وجملته أنه 
يستحب للمتطوع جالسا ( وكذا للمريض العاجز إذا صلى قاعدا كما صرح به بعد ) 


. ) ج۲‎ 5١ آثار السنن : ( ص‎ )١( 

(۲) 1 صحيح ] رواه النسائى فى ( قيام الليل باب 9؟25 ) والبخارى فى ( الأذان باب ١ ٠٤١ ١‏ ) ومالك 
فى ١‏ الموطأ ١‏ » ( 2 نداء 0١ ( ٩‏ 1) . 

(۳) قوله :ا باختصاص ٩‏ وردت بالأصل ١‏ . ختصاص » وكذا أثبتتاه . 


€ ل ات اع عد هده 
محمد بن سعيد بن الإصبهانى متابعة أبى داود » فظهر أنه لا خطأ كذا ف «التلن 
بن بن فى یی 7 ي 
ال 0 


٥‏ - وروی البيهقى من طريق ابن عيينة » عن ابن عجلان » عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير » عن أبيه : « رأيت النبى » يدعو هكذا » ووضع يديه على ركبتيه 
وهو متربع جالس » . 


بكرن قن جا ا رسا و ]بحن + اسن لذ واب ار 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » ومالك » والثورى » والشافعى » وإسحاق وعن أبى 
حنيفة كقولنا » وعنه يجلس كيف شاء » وروى عن اين المسيسب »وعروة » وابن 
عمرء يجلس كيف شاء ؛ لأن القيام سقط فسقطت هيئته . 

وروى عن ابن المسيب » وعروة » وابن سيرين » وعمر بن عبد العزيز » وعطاء 
الخراسانى » أنهم كانوا يحتبون فى التطوع ء واختلف فيه عن عطاء والنخعى . 

ولنا أن القيام يخالف القعود »فينبغى أن تخالف هيئته فى بدله هيئة غيره › 
كمخالفة القيام غيره » وهو مع ذلك أبعد من السهو والاشتباه » وليس إذا سقط 
القيام اشقة يلزم سقوط مالا مشقة فيه » وهذا الذى ذكرنا من صفة الجلوس مستحب 
غير واجب » إذا لم يرد بإيجابه دليل » يثنى رجليه فى الركوع والسجود » فقد قال 
أحمد: پروی عن أنس رضى الله عنه آنه صلی متربعا » فلما ركع ثنی رجله » وهذا 
قول الثورى » وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق أنه لا يثنى رجليه إلا فى السجود 
خاصة »ويكون فى الركوع على هيئة القيام » وذكره أبو الخطاب وهوقول أبى يوسف 
ومحمد » وهو أقيس ؛ لأن هيئة الراكع فى رجليه هيئة القائم » فينبغى أن يكون 
على هيئته » وهذا أصح فى النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به اه . 


, ) ١ التلخيص الحبير : ( ص 88 ج‎ )١( 
, ) "٠١0 /15( : الستن الكيرى‎ )۲( 
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5 - وروی عن حميد :۱ رأيت أنساً يصلى متربعا على فراشه » وعلقه 
ابیخاری 2١١‏ كذا نى ١‏ التلخيص » أيضا . 


- 


0 


وفى ‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار » للطحاوى : قد روى عن عائشة 
رض الله عنها بإسناد صحيح قالت : ١‏ رأيت النبى صلى متربعا ١‏ » وروى الحسن 
ن أمه : « أنها رأث آم سلمة تصلى متربعة من رمد كان بها ؛ وعن إبراهيم بن أبى 
بلك : « أنه رأى آم الدرداء تصلى متربعة » » ويؤيده النظر وهو تحصيل الفرق بين 
انتعود الذى هو بدل من القيام وقعود التشهد » كما فرق بين الإيماء للركوع وبين 
الإيماء للسجود » وفيما ذكرنا صحة قول أبى حنيفة وصاحبيه فى أمرهم العاجز عن 
القيام فى الصلاة أن يتربع بدلا من قيامه » خلاف ما يقوله زفر بالتسوية بينهما اه . 
قلت : وهذا إحدى الروايات الثلاث عن الإمام فى المتطوع جالساً » وبه أحذ 
محمد» وظاهر الرواية عنه أنه يقعد كالمتشهد إذا لم يكن به عذر » وذكر شيخ 
الإسلام الأفضل له أن يقعد فى موضع القيام محتبيا ؛ لأن عامة صلاة رسول الله يا 
فى آخر عمره كان محتبيا أى فى النفل اه . وبه أخذ أبو يوسف » كذا فى « مراقى 
الفلاح ١‏ مع الطحطاوى وفى المريض ظاهر الرواية عنه يقعد كيف تيسر له بغير ضرر 
من تربع أو غيره » كاححتباء أو جلوس على ركبتيه كالتشهد كذا فيه وقد رجح 
الطحطاوى رواية التربع كما ترى . 

ووجه ظاهر الرواية ما رواه مالك والشيخان" والنسائى عن عبد الله بن عمر : 
كنت أرى ابن عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس » ففعلته فنهانى ابن عمر » وقال : 
إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليسرى » فقلت : إنك تفعل 
ذلك ! قال : إن رجلاى لا تحملانى » » كما فى « جمع الفوائد » والظاهر منه أنه 
كان يتربع لتعذر الافتراش » ولولا ذلك لافترش لكونه سنةٌ » وفيه أن ذلك إنما هو 
فى الجلوس للتشهد › ولا خلاف فى سئية الافتراش له » ولا دلالة فيه على كون 


. تقدم‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


الافتراش سنة فى الحلوس الذى هو بدل القيام » وقد روى الطبرانى فى «الكبير» عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال : « لأن يجلس أحدكم على رضفتين خير له من أن 
يجلس فى الصلاة متربعا » »قال عبد الرزاق يقول : ١‏ إذا كان يصلى قائما فلا 
يجلس يتشهد متريعا فإذا صلى قاعدا فليتربع ») » رواه الطيرانى فى ١‏ الكبير ٠‏ عن 
الهيثم بن شهاب وقد وثقه أبن حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح كذا فى ١‏ مجمع 
الزوائد 2١76‏ وهذا صريح فى أن التربع إنما يكره فى الجلوس للتشهد لا فى الذى هو 
بدل عن القيام هذا . 

ولكن الآثار التى أخذ الجمهور منها استحباب التربع بدلا عن القيام لا يدل على 
ذلك صراحة » أما حديث عائشة فلا دلالة فيه على كونه تربع بدل القيام » بل 
يحتمل كونه متربعا فى الجلوس للتشهد أيضا » وهو المتعين فى حديث ابن الزبير › 
لقوله ٠:‏ رأيت النبى يَكلةِ يدعو هكذا وهو متربع جالس » » فإن الدعاء إنما هو بعد 
التشهد » نعم ! أثر أنس بلفظ أحمد كما حكاه ابن قدامة فى «المغنى » يدل على 
تربعه بدلا عن القيام › وهو محتمل أنه فعل ذلك لتعذر الافتراش عليه » فلم يبق 
إلا القياس الذى ذكروه » وهو تحصيل الفرق بين القعود الذى هو بدل من القيام وبين 
قعود التشهد » ولكن الفرق ليس بلازم لعدم التفرقة بين القيام للقراءة والقومة من 
الركرع مع استحباب الذكر الطويل فيها وإطالتها فى النوافل »وكذا لم يفرقوا بين 
القعود للتشهد والجلسة بين السجدتين مع ما ذكرناه فى القومة . 

وأيضا فالفرق غير منحصر فى التربع بورك 0 0 ا 
أبو حئيفة ۽ حدثنا أبو سفيان » عن الحسن البصرى : ١‏ أن رسول اة كان يصلى 
وهو محتب تطوعا اه . 


(۱) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ٩‏ ( 179/1) 3 وعزاه إلى الطبرائى قى ١‏ الكبير » عن الهيثم بن 
شهاب وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(؟) الآثار : ( ص - ۲۳ ) . 


4¥ - عن أم قيس بنت محصن  :‏ أن سول الله لما أسن وحمل اللحم اتخذ 
عمودا فی مصلاه يعتمد عليه » أخرج أبو داود (١؟‏ مطولا » كذا فى « جمع الفوائد » 
لابن سليمان المغربى : 

قلت : وسكت عله أبو داود وأوله :7 إن هلال بن يساف رأى وايصة (ابن معبد) 
وإذا هو معتمد على عصا فى صلاته » فقلنا له بعد أن سلمنا » فقال : حدثتنى أم قبس 
بنت محصن ؛ الحديث . 


وهذا مرسل حسن » ومرأسيل الحسن معدودة فى الصيحاح عند ابن عبد البر وغيره 
من المحدثين » وفى ١‏ المدونة » (21 لمالك بسند حسن  :‏ إن سعيد بن جبير كان يصلى 
قال ابن وهب : وقد كان جابر بن عبد الله وعروة بن الزيير » وعطاء بن أبى 
رباح» يصلون فى النافلة محتبين » اه . إذا علمت ذلك فالراجح عندنا ظاهر الرواية 
عن الإمام أن المتطوع جالسآ يجلس كالمتشهد مفترشا لكونه سنة الصلاة » فلا تترك 
بلا عذر » والمريض يجلس كيف شاء أى كيفما تيسر له » وإن قدر على الجلوس 
تغمده برحمته رب البرايا - عن شيخه شيخ الكل مولانا رشيد أحمد رأس المحدثين 
فى زمانه - قدس الله سره - فى شرح هذا الحدیث : وهذا ينبه على أن القادر على 
القيام باستعانة شىء من العصا ونحوها لا يعذر عن القيام فى جواز الفريضة قاعداً 
انتهى ٠‏ وقال العلامة الشوكانى فى «الثيل1 : حديث آم قيس يدل على جواز الاعتماد 
على العمود والعصا ونحوهما »لكن مقيداً بالعذر المذكور » وهو الكبر وكثرة اللحم؛ 


)١(‏ رواه فى كتاب الصلاة » 1۷١‏ - باب الرجل يعتمد فى الصلاة على عصا > رقم 40) وانظر 
الصحيحة ( ۳٠۹‏ ) . 
(5) المدونة : « صن 4١‏ ج )١‏ . 


ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهماء فيكون النهى ( فى حديث ابن عمر : 
«نهى النبى بل أن يصلى الرجل وهر : على يده » رواه أبو داود 
أيضا)١‏ “محمولا على عدم العذر » وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج فى 
قيامه إلى أن يتكىء على عصا أو عكار أو يستند إلى حائط أو ميل على أحد جانبيه 
جاز له ذلك » وجزم جماعة من أصحاب الشافعى باللزوم عدم جواز القعود مع 
إمكان القيام مع الاعتماد منهم المتولى ٠»‏ والأوزاعى » وكذا قال باللزوم ابن قدامة 
الحنبلى» وقال القساضى حسين من أصحاب الشافعى : لا يلزم ذلك ويجوز 
القعود اه . 
قلت : ولعل القاضى حسين الشافعى حمل حديث أم قيس على العزيمة » أو على 
أن اتخاذ العمود كان منه بيه فى صلاة التهجد لإطالة القراءة فيها » مذهبنا معشر 
الحنفية يوافق جمهور الشافعية فى الباب » فقد قال الطحاوي فى حاشيته على « نور 
الإيضاح ١‏ وشرحه : ولو قدر على القيام متكا أو معتمدا على عصا أو حائط لا ش 
يجزيه إلا كذلك خصوصا على قولهما » فإنهما يجعلان قدرة الغير قدرة له اه . 
وفى ١‏ الدر المختار » : وإن قدر على بعض القيام ولو متكئا على عصا أو حائط قام 
لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية على المذهب لأن البعض معتبر بالكل انتهى . 
قال الشامى : وفى ١‏ شرح الحلوانى » نقلا عن الهنداوانى : ولو قدر على بعض 

القيام دون تمامه » أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر 
قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابنا » 
ولو ترك هذا خحفت أن لا تجوز صلاته » إلى أن قال : ونحوه فى العناية » بزيادة 
وكذلك لوقدر أن يعتمد على عصاء أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام اه. 
من ١‏ بذل المجهود » قلت : والناس عن هذا غافلون فليتنبه له . 


. ل‎ AY « رواه فى : كتاب الصلاة » باب‎ )١( 


.1" حكم الصلاة فى السفينة إعلاء الستن 
522522229232209 0055:9999 
۸ - عن مجزأة بن زاهر » عن أهبان بن أوس - من أصحاب الشسجرة - : 
«وکان اشتكى رکبته فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة » أخرجه البخاری ‏ . 


باب الصلاة فى السفينة 


14 - أخبرنا : إبراهيم بن محمد » عن داود “بن الحصين » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » قال : « الذى يصلى فى السفينة والذى يصلى عريانا » يصلى جالسا » 
رواه عبد الرزاق فى « مصنفه » الزيلعى » ورجاله رجال الحماعة إلا إبراهيم بن محمد 
فمختلف فيه » أثنى عليه الشافعى وقال : كان ثقة فى الحديث » وسئل حمدان بن 
الإصبهانى أندين بحديث إبراهيم بن أبى يحبى ؟ قال : نعم ! قال ابن عدی"' : هو 
ممن يكتب حديثه اه .وتر که آخرون كذا فى ١‏ تهذيب التهذيب / » والحديث قد مر فى 


ازع الثانى من ١‏ الإعلاء ) فليراجع 5 


قوله : « عن مجزأة .. إلخ » . قلت فيه دلالة على مثل ما دل عليه الحديث 
السابق أنه إذا لم يقدر على السجود إلا بجعل الوسادة أو القطن تحت ركبتيه ونحوه » 
لزم عليه تجشم ذلك > وفى ‏ رد المحتارا : ولو أضعفه عن القيام الخروج الجماعة 
صلی فى بيته منفرداً » به يفتى خلافاً للأشباه اه . وفيه أيضا عن شرح القاضى: 
وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا: يقعد متكا لا يجزيه إلا ذلك اه . والناس 
عن كل لك غار 
باب الصلاة فى السفينة 


قوله : أخبرنا إبراهيم بن محمد 55 إلخ ١‏ .قلت : سنده حسن فى الدرجة الثانية 


. 4» ٠١ « رواه البخارى : فى المغازى باب‎ )١( 

(؟) داود بن الحصین مولى عمرو بن عثمان أبو سليمان المدنى عن أبيه وأبى سفيان مولى ابن أبى أحمدء 
وعنه ابن إسحاق ومالك ومحمد بن جعفر بن أبى كثير » وثقه ابن معين والنسائى » قال الفلاس : 
مات سنة حمس وثلاثين وماثة . ( خحلاصة تذهيب الكمال : ص / 1١١9‏ ) . 

(۳) قوله : ١‏ عدى » سقط من ١‏ الأصل ٠‏ وأثبتناه من « المطبوع ٠‏ : 


الصلاة فى السفينة 1.٥‏ 
کک ی 

1۹۲۰ - عن أنس بن سيرين » قال : ٠‏ خرجت مع أنس بن مالك إلى أرض بلبق 
سرين » حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر » فأمنا قاعداً على بساط فى السفينة وإن 
السفينة لتجر بنا جراً » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير» ورجاله ثقات ( مجمع' ). 

5 -عن ميمون بن مهران » عن ابن عمر » قال : « سئل النبى ي عن الصلاة 
فى السفينة فقال : « كيف أصلى فى السفينة ؟ قال : صل فيها قائماً إلا أن تخاف 
الغرق » أخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك » 17 وقال : صحيح الإسناد على شرط 
مسلم» وهو شاذ بمرة وكذا قال الذهيى فى 7 تلخيصه » اه . 


وإن ضعفه الحافظ فى ١‏ الدراية » فإن إبراهيم بن محمد حدث عنه الإمام الشافعى 
أحاديث كبثيرة فى « مسنده » » واحتج به وأثنى عليه » ووثقه هو وابن الأصبهانى 
ولينه ابن عدى » ومثله حسن الحديث على الأصل الذى أصلناه فى المقدمة » وفى 
الحديث حجة لأبى حنيفة حيث قال بجواز الفريضة فى السفينة الحارية قاعدا بلا 
عذر؛ لأن ابن عباس جعل الذى يصلى فى السفينة كالذى يصلى عرياناً » وقال فى 
كل منهما يصلى جالساً من غير فصل » قشيت أن المصلى فى السفينة معفو عنه القيام 
كالعريان لغلبة العجز فى مثل هذه الحالة » والغالب ملحق فى الأحكام بالمتيقن كما 
مر فى الباب السابق › فيصح صلاة من لا عذر له جالسا أيضاً ؛ لأن ذلك نادر 
والنادر ملحق بالعدم » وأيده أثر ابن سيرين » عن أنس بن مالك أنه أمهم فى السفينة 
قاعداً ولم يذكر أنهم كانوا عاجزين عن القيام » فالظاهر منه الإطلاق . 

ولقائل أن يقول : إذا كان العجز غالبا فى مثل هذه الحالة فيحمل المطلق فى أثر ابن 
عباس وأنس على العاجز » فلا دلالة فيهما على الجواز جالسا من غير عذر » فلم 
يبق إلا القياس الذى ذكرتموه »ويعارضه حديث ابن عمر الآئى مرفوعاء وفيه قوله كَل 


. أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد “ (177/7) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير» ورجاله ثقات‎ )١( 
)19501( رواه الحاكم (۱/ 11/6) والدارقطنى (۱/ 745 - ۳۹۵ ) والبيهقى (۳/ 165) والكتز‎ )1( 
5 » وقال الحاكم : 2 صحيح الإسناد على شرط مسلم وهو شاذ يمرة 6 «وكذا قال الذهبى‎ 


1.5" حكم الصلاة فى السفينة إعلاء الستن 
كك نت كت صن ع عي سف عه ع يت عن عه ص اح مد ع اح كد كد كك 

4۲۲ - وروی البزار نحوه » عن جعفر بن أبى طالب : ١‏ أن النبى ية أمره أن 
يصلى فى السفينة قائماً إلا أن بخشى الغرق » وفيه رجل لم يسم » وبقية رجاله ثقات 


كذا فى « المجمع » )١(‏ . 


«صل قائماً إلا أن تخاف الغرق » » وهو وإن كان شاذاً بمرة ولكنه تأيد بحديث جعفر 
ابن أبى طالب » والشاذ إذا تأيد بمجيئه من طريق أخرى يتقوى ٠»‏ والعمل بالحديث 
أولى من العمل بالقياس عند الحنفية ولو ضعيفآ » فالأحوط القول بعدم صحة الصلاة 
جالسا إلا بعد تحقيق العجز عن القيام . 

قلت : تأويل أثر ابن عباس إلى ذلك لا يخلو عن تمحل » ولعل حديث ابن عمر 
وجعفر لم يبلغ الإمام لكونه شاذاً كما تراه » فلم يكن ظهر فى عصره » فأجاب فى 
المسآلة بالقياس المؤيد بظاهر أثر ابن عباس وأنس » وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد 
بمقتضى حديث ابن عمر وجعفر › وقالا : لا تصح الصلاة فى السفيئة جالسا إلا 
بعذر » وهو الآشبه بالصواب » قال فى الدر » فى صلاة المريض : صلى الفرض 
فى فلك جار قاعداً بلا عذر صح لغلبة العجز وأساء » وقالا : لا يصح إلا بعذر 
وهو الأظهر ١‏ برهان » » والمربوطة بالشط كالشط على الأصح اه . وقال العينى فى 
١‏ البناية ٠‏ نقلا عن ١‏ المحيط ١‏ : وقال مجاهد : صلينا مع جنادة بن أبى أمية قعوداً 
فى السفيئة ولو شتنا لقمنا اه . 

وفى ١‏ البدائع » 7'“ذكر الحسسن بن زياد فى كتابه پإسناده عن سويد بن غفلة أنه 
قال: «سألت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما عن الصلاة فى السفينة ؟ فقالا : إن 
كانت جارية يصلى قاعداً وإن كانت سائرة يصلى قائماً » اه . وهذا من غير فصل 
بين ما إذا قدر على القيام أو لا ولم أقف على سنده ولا على سند أثر مجاهد » ولو 


. أورده الهيثمى فى ا مجمع الزوائد» ( ۲/ ۳ )ء وعزاه إلى البزار » وبقية رجاله ثقات‎ )١( 
.)١ج‎ ١١١ البدائع : ( ص‎ )0( 


خم '(غملاة فى السفيئة 11.۷ 

۳ - عن عبد الله بن أبى صتبة » قال : ١‏ صحبت جابر بن عبد الله » وأبا سعيد 
الخدرى » وأبا هريرة فى سفينة » فصلوا قياماً فى جماعة أمهم بعضهم » وهم يقدرون 
على الجد ١‏ رواه سعيد (بن متصور) فى (سئنه) كذا فى ١‏ المنتقى ) » وسكت عنه 
الشوكانى فى ١‏ النيل ) . 


س 


صح واحد منها لكان صريحا فيما قاله الإمام ء ولعله صح عنده . وعليه فيحمل 
حديث ابن عمر على الندب » والله تعالى أعلم . 

قوله  :‏ عن عبد الله بن أبى عتبة . . إلخ » معناه أنهم كانوا يقدرون على الصلاة 
فى البر » وقد صحت صلاتهم فى السفينة مع اضطرابها » وفيه جواز الصلاة فى 
السقبنة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا » كذا فى « النيل » 

قلت : وهو مذهبنا معشر الحنفية 0( فتجوز الصلاة فى السفينة قائما اتفاقا 3 سواء 
كانت مربوطة بالشط أو كانت سائرة » كما ذكره فى « الدر» وغيره . 

قدت : وكذا تجرز فى القطار والطيارة لكونه كالسفينة قال فى البدائع » : 
والسفينة تالارذى ؛ لأن سيرها غير مضاف إليه » فلا يكون منافيا للصلاة » بخلاف 
الدابة فإن سيرها مضاف إليه اه . وكذا القطار والطائرة سيرها لا تضاف إليه فكان 
بمتزلة الأرض فتجوز الصلاة فيها قائما إن قدر على القيام وقاعداً إن لم يقدر » 
وينبغى جريان الخلاف الذى بين الإمام وصاحبيه فى الصلاة فى السفينة ههنا أيضا أى 
فى الطائرة » والله أعلم . 


(؟) فى «هامش المطبوع : ( ۲۱۲/۷ ) بضم الجيم وتشديد الدال هو شاطىء البحر «نيل» (175/5) . 
قلت : ومنه البلدة المعروفة بجدة إلى ساحل البحر قريبة من مكة زادها الله شرفا وبركة . 


0١4‏ جوز الصلاة المكتوبة على الدابة والصلاة يالإتماء للخائف ونحوه 2 إعلاء السان 
22229533980[ 0/1001 220010 
باب جواز المكتوبة على الدابة 
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4 - عن يعلى بن أمية » قال "كان رسول الله ية فى سفر › فأصابتنا السماء 
» فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقنا » وكان فى مضيق فحضرت الصلاة » فأمر 
رسول الله ية بلالا فأذن وأقام » وتقدم رسول الله كك فصلى على راحلته والقوم على 
رواحلهم » يومىء إيماء يجعل السجود أخفض من ال ركوع » . 

قلت : رواه أبو داود “من حديث يعلى بن مرة » وهو ههنا من حدیث يعلى بن 

باب جواز المكتوبة على الدابة 
لعذر بالإيماء وجواز الصلاة بالإيماء للخائف ونحوه 


قوله : ١‏ عن يعلى بن أمية .. إلخ » . قلت : فيه دلالة على الجزء الأول من 
الباب ء قال ابن قدامة فى « المغنى » : وجملة ذلك أنه إذا كان فى الطين والمطر ولم 
يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء فله الصلاة على دابة يومىء 
بالركوع والسجود » وإن كان راجلا أومأ بالسجود أيضاً » لم يلزمه السجود على 
الأرض » قال الترمذى" : روى عن أنس بن مالك : « أنه صلى على دابة في ماء 
وطين»» والعمل على هذا عند أهل العلم»وبه يقول أحمد وإسحاقء وفعله جابر بن 
زيد» وأمر به طاوس وعمارة بن غزية » قال ابن عقيل : وقد روى عن أحمد أنه 
يسجد على متن الماء » والأول أولى » لما روى يعلى بن أمية عن النبى وط فذكر مثل 


)١(‏ يعلى بن مرة الشقفى صحابى » شهد مع رسول الله ية بيعة الرضوان وخصيبر وفتح مكة وغزوة 
الطائف وحنينا » كما فى طبقات ابن سعد » (جاص ۲١‏ ) وله أحاديث مرفوعة . 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وينحوه رواه أبو داود فى : أبواب صلاة المسافر » ۸- باب التطوع على 
الراحلة والوتر » رقم : )١57170(‏ . 

(۳) رواه الترمذى فى : أبواب الصلاة ( 7757/7 ) ٠‏ 185 - باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى 
الطين والمطر » بعد ( ح 5١١‏ ) . 


ا اوصولة م وك الب سا ا ا ا .1 


و TT‏ أا 
داود قال : غريب تفرد به عمر بن الرماح اه . « مجمع الزوائد ) ('2 وفى «جمع 
الفوائد » وهو 9) رحمه الله وهم فى نسبته لأبى داود » وإنما هو للترمذى فقط اه . 


حديث المتن » ثم قال : قال القاضى أبو يعلى : سألت أبا عبد الله الدامغانى فقال : 
ا AT‏ > وقال أصحاب الشافعى : 
لا يجوز أن يصلى الفرض على الراحلة لأجل المطر والمرض ٠‏ وعن مالك كالمذهبين. 

واحتج من منع بحديث أبى سعيد الخدرى : ١‏ فأبصرت عيناى رسول الله وَل 
اتصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين »227 » وهذا حديث صحيح » ولنا ما 
رويناه من المحديث » وفعل أنس . قال أحمد رحمه الله : قد صلى أنس - وهو 
متوجه إلى سرابيط “فى يوم مطر - المكتوبة على الدابة ورواه الأثرم بإسناده » فلم 
ينقل عن غيره خحلافه » فيكون إجماعاً » وأما حديث أبى سعيد فيحتءل أن الطين 
كان يسيراً لا يؤثر فى تلويث الثياب اه . 

وفى الحديث دلالة على جواز إمامة الراكب للراكب دابة غير دابة إمامه ؛ لأنه ية 
تقدم وصلى على راحلته والقوم على رواحلهم » وكان ذلك بعد الأذان والإقامة » 
فالظاهر أنه أمهم فيها وقد ملع ذلك الحنفية كما فى رد المحتار ؛ و مراقى الفلاح » 
ولكن ذكر الطحطاوى واستحسن محمد جواز الصلاة إذا قربت دابته من دابة الإمام 
(نفس المرجع) . قلت :وهو الراجح عندنا لحديث يعلى بن أمية » ورواية المنع مقيدة 


)١(‏ أورده الهيثئمى فى ! مجمع الزوائد 11١/7 ( ٩‏ ) ء وعزاه إلى أبى داود ؛ من حديث يعلى بن مرة 
وهو هنا من حديث يعلى بن أمية » وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير ؟ وإسناده إسئاد أبى داود 
ورجاله موثقون إلا أن أبا داود قال : « غريب تفرد به عمر بن الرماح 6 

(۲) أى الهيثمى . 

(۳) رواه أبو داود : ( ۸٩۹٤‏ )› 4۱1 ) . 

(8) لعل فيه تصحيفاً » والصواب إلى الأطيط كما فى حديث المآن . 
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وفى ١‏ التلخيص ' : قال عبد الحق : إسناده صحيح: وقال النووى: إسناده حسن اه . 


بعدم القرب» ودليله مافى « مراقى الفلاح » : إذا كان المقتدى فى سفينة والإمام فى 
سفينة أخرى غير مقترنة بها لا يصح الاقتداء ؛ لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح 
للاتحاد الحكمى اه. (نفس المرجع ) ولا يخفى أنهما بعد الاقتران أيضا كالدابتين » 
ولكنهم جوزوا الاقتداء لاتحاد المكان حكما »فكذا الدابتان القريبتان متحدتان فى المكان 
حكماً» وأصرح منه ما فى ١‏ الهندية » عن « محيط السرخسى » : فإن كان كل واحد 
على دابة لم يجز صلاة المقتدى ؛ لأن بين الدابتين طريقاً مستطرقاً وأنه مانع صحة 
الاقتداء اه . دل على أنه لولم يكن بينهما طريق مستطرق لم يمنع صحة الاقتداء 
على أن اشتراط اتحاد المكان للاقتداء مسلم ١‏ وأما أن الركوب على الدابتين يوجب 
اختلافه فمحل نظر » ولم نجده منصوصا عن الإمام »فيحتمل كونه من تفريعات 
المتأخرين » فالحق ماذهب إليه محمد واستحسنه والله تعالى أعلم . 

قال فى : « البدائع » والصحيح إذا كان على الراحلة وهو خارج مصر » وبه عذر 
مانع من النزول عن الدابة من خوف العدو أو السبع » كان فى طين أو ردغة »يصلى 
الفرض على الدابة قاعداً بالإيماء من غير ركوع وسجود ؛ لأن عند اعتراض هذه 
الأعذار عجز عن تحصيل هذه الأركان من القيام والركوع والسجود » فصار كما لو 
عجز بسبب المرض ٠‏ ويومىء إيماء لما روى فى حديث جابر رضى الله عنه : ١‏ أن 
النبى ية كان يومىء على راحلته ويجعل السجود أخفض من الركوع » ( قلت : قد 
مر فى باب النافلة على الراحلة بتخريج الزيلعى عن ابن حبان فى 2 صحيحه » ولا 
تجوز الصلاة على الدابة بجماعة سواء تقدمهم الإمام أو توسطهم فى ظاهر الرواية 
وروی عنه محمد أنه قال : استحسن أن يجوز اقتداؤهم بالإمام إذا كانت دوابهم 
بالقرب من دابة الإمام على وجه لا يكون بينهم وبين الإمام فرجة إلا بقدر الصف 
بالقياس على الصلاة على الأرض » والصحيح جواب ظاهر الرواية ؛ لأن اتحاد المكان 
دن شرائط صحة الاقتداء ليشت اتحاد الصلاتين تقديرا بواسطة اتحاد المكان » وهذا 
مكن على الأرض ؛ لآن المسجد جعل كمكان واحد شرعا » وكذا فى الصحراء تجعل 


جواز الصلاة ا مكتوبة على الدابة والصلاة بالإقاء للخائف ونحوه 11 

5 كت كك كت عد كت هت كك كت عد عد عد عد ل ل ا ل E‏ 
٥‏ - عن علقمة بن عبد الله المزنى » عن أبيه » رفعه : ١‏ إذا كنتم فى القصب أو 
الثلج أو الرداغ فأومئوا إيماء » « للكبير » بضعف . كذا فى ١‏ جمع الفوائد » للمغربى 
وقد التزم ألا يخرج من أحاديث ١‏ مجمع الزوائد » 'ء والدارمى » وابن 


الفرج التى بين الصفوف مكان الصلاة ؛ لأنها تشغل بالركوع والسجود أيضا » فصار 
المكان متحدا » ولا يمكن على الدابة ؛ لأنهم يصلون عليها بالإيماء من غير ركوع 
وسجود » فلم تكن الفرج التى بين الصفوف والدواب مكان الصلاة » فلا يثبت اتحاد 
المكان تقديراً » ففات شرط صحة الاقتداء فلم يصح . 

قلت : يرد عليه اقتداء المومئين بالمومىء على الأرض » فإنهم يصلون عليها بالإيماء 
من غير ركوع وسجود » فلم تكن الفرج التى بين الصفوف مكان الصلاة ٠‏ فلا يثبت 
اتحاد المكان تقديراً » ومع ذلك يصح اقتداؤهم به » وإن سلمنا الفرق بين المومئين 
على الأرض وعلى الدابة فنقول : كان مقتضى القياس ما ذكرت ولكنا تركناه بحديث 
يعلى بن أمية استحسانا . 

قال : وتجوز الصلاة على الدابة غوف العدو كيفما ما كانت الدابة واقفة أو سائرة؛ 
لآنه يحتاج إلى السير » فأما لعذر الطين والردغة فلا يجور إذا كانت الدابة سائرة 
لأن السير مناف للصلاة فى الأصل » فلا يسقط اعتباره إلا لضرورة ولم توجد » ولو 
استطاع النزول ولم يقدر على القعود للطين والردغة ينزل ويومىء قائما على الأرض» 
وإن قدر على القعود ولم يقدر على السجود ينزل ويصلى قاعدا بالإيماء لأن السقوط 
بقدر الضرورة » والله الموفق اه . 

قلت والظاهر من حديث يعلى أن دابته ية ورواحل القوم كانت واقفة إذ ذاك . 

قوله : « عن علقمة ... إلخ » » قلت:دلالته على جواز الصلاة بالإيماء لمن عجر 
عن السسجود بمثل هذه العوارض ظاهرة . 


٠ الكبير » و « الأوسط‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى فى‎ » )١111١/1( أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد ؛‎ )١( 
. وفيه محمد بن قضا وهو ضعيفف‎ 
الرداع » بالمهملة‎ ١ غريبه : قوله « الردغة » بسكون الدال وفتحها : طين ووحل كثيرء وفى النسخ‎ 
.» الرداع بالمهملة الطين والمساء‎ ١ وفى النهاية  الرداغ » وفى القاموس‎ 


۲“ جوز الصلاة المكتوبة على الدابة والصلاة بالإتماء للخائف ونحوه إعلاء السنن 
ماجة » ما كان بعض رواته كذاباً » أو مستهماء أو متروكا أو منكرا » كما صرح به فی 
خطبته فالضعيف الذى فيه قريب من الحسن كما يشعر به كلامه . 

5 - عن ابن عمر فى صلاة الخوف مرفوعا : « آنه إذا كان خوف أكثر من 
ذلك صلى راكبا أو قائما يومىء إيماء » وفى أخرى : مستقبلى القبلة أو غير 
مستقبليها» أخرجه فى ١‏ جمع الفوائد » » وعزاه إلى الستة والحديث أخرجه 
البخارى 2١7‏ بمثل هذا اللفظ كما قدم فى الجزء الثانى «الإعلاء». 

۷ - عن عزة - وكانت من النساء الأول - قالت : « خطبنا أبو بكر : لا 
تصلوا على البرادع » رواه الطبرانى فى « الكبير » » ورجاله ثقات إن كانت عزة 
صحابية » وهو الظاهر من قول أبى حازم » كذا فى « مجمع الزوائد 216 . 

4 ح- عن أنس بن سيرين » قال : « أقبلنا مع أنس بن مالك من الكوفة حتى إذا 
كنا بأطيط أصبحنا والأرض طين وماء » فصلى المكتوبة على دابته » ثم قال : ما 


قوله : « عن ابن عمر .. إلخ »© دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة » ومر 
حكم الاستقبال فى باب شروط الصلاة من الجزء الثانى . 

قوله : « عن عزة .. إلخ » معناه - والله أعلم - لا تصلوا على الأحلاس واللبود 
التى تلقى تحت الرحل لكونها تتلوث بعرق الدابة ونحوه » والعرق وإن كان طاهرا 
ولكنه نما يتعذر عنه طبعا » فالنهى للتنزيه» ولا منمسك فيه لمن ينع الصلاة على الدابة 
مطلقا؛ لأن النهى عنها على البرادع لا يستلزم النهى عن الصلاة على الدابة مطلقا . 

قوله : « عن أنس بن سيرين . . إلخ » دلالته على الصلاة على الدابة لعذر الطين 
والردغة ظاهرة »وقوله ١:‏ ما صليت المكتوبة على دابتى . . إلخ » يشعر بكون الجواز 
مقيدا بالعذر عن النزول . 


, تقدم‎ )١( 
4 وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير » ورجاله ثقات‎ » ) ٠١۲ /۲( ٩ (؟) أورده الهيثمى فی۱ مجمع الزوائد‎ 
5 إن كانت عزة صحابية وهو الظاهر من قول أبى حازم‎ 


المغمى عليه 11۳ 


صليت المكتوبة على دابتى قبل اليوم » » ورجاله ثقات ١‏ مجمع الزوائد 2١01‏ اه . 
۹ - عن عطاء رضى الله عنه بن أبى رباح » أنه سأل عائشة رضى الله عنها : 
«هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب ؟ قالت : لم يرخص لهم فى ذلك فى 
شدة ولا رخاء » قال محمد : هذا فى المكتوبة » أخرجه أبو داود") وسكث عنه . 
باب المغمى عليه 
1۹۳° - حدثنا أحمد بن يونس » ثنا زائدة عن عبيد الله » عن نافع » قال : ١‏ أغمى 
على عبد الله بن عمر يوما وليلة » فأفاق فلم يقض ما فاته واستقبل » . كذا فى « نصب 


قوله : « عن عطاء .. إلخ ٠ ٠‏ قد يتمسك به من قال بعدم جوار الصلاة على 
الدابة لغير الخائف ومعناه عندنا لم يرخص لهن فى الصلاة على الدابة فى حالة اليسر 
والعسر » والمراد بالعسر ما كان فيه نوع مشقة لا يعجز معه عن النزول » وليس المراد 
منه حالة العذر والعسجز » فإنه مع العذر يجوز للنساء بل وللرجال الصلاة على 
الدواب» بدليل حديث يعلى بن آمية وغيره نافهم » ولولا التأويل بذلك لدل على 
عدم الجواز للراكب الخائف أيضا بعمومه » ولا قائل به . 
بابالمغمى عليه 
قوله : « حدثنا أحمد بن يونس . . إلخ » . قلت : قال فى « الهداية : « ومن 
أغمى عليه خمس صلوات أو دونها قضى وإن كان أكثر من ذلك لم يقض » وهذا 
استحسان ٠‏ والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا » لتحقق 
العجز فأشبه التنون ‏ وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيحرج فى الأداء » 
وإذا قصرت قلت فلا حرج » والكثير أن تزيد على يوم وليلة ؛ لأنه يدخل فى حد التكرار» 


)١(‏ أورده ا لھیٹمی فى ١‏ مجمع الزوائد » (5/ «(IY -— ١71‏ وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله 
ثقات » غريبه : قوله  :‏ بأطيط 6 موضع بين البصرة والكوفة . 
زطق روآه فى كتاب الصلاة ۹ - پاب الفريضة على الراحلة من عذر 0 رقم ٠. (IYA‏ 


000 22-2 bg 
: وعزاه إلى إبراهيم الحربى فى أواخر كتابه ( غريب الحديث » . قلت‎ )١( الراية ؛‎ 
الدراية » : إسناده صحيح » وأخرجه الدارقطنى بطريق‎ ١ رجاله رجال الصحيح » وفى‎ 
سفيان » عن عبيد الله » عن نافع وبطريق سفيان » عن أيوب » عن نافع» هكذا بهذا‎ 

اللفظ » ثم قال : 

١‏ - وعن سفيان » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر »: ١‏ أنه أغمى عليه 
أكثر من يومين فلم يقض » . ثم أخرج عن هشام » عن أيوب » عن نافع  :‏ أن ابن 
عمر أغمى عليه ثلالة أيام ولياليهن فلم يقض » اھ .0 

7 - وروی عبد الرزاق فى ١‏ المصنف ©76©: أخبرنا الثورى » عن ابن أبى ليلى؛ 
عن نافع : « أن ابن عمر أغمى عليه شهرا فلم يقض ما فاته » » وكذا رواه ابن أبى 
شيبة: حدثنا وكيع » عن أبن أبى ليلى به . 

۳ - وأخرج مالك 47) فى « الموطأ » عن نافع » عن ابن عمر : « أنه أغمى عليه 
ثم أفاق فلم يقض ما فاته » اه . (ولم يذكر اليوم ولا اليومين فصاعدا ) كذا فى 
«التعليق المغنى» . 


والجنون كالإغماء » كذا ذكره أبو سليمان » إلى أن قال : وهو المأثور عن على وابن 
عمر اه . 

وفى ‏ نصب الراية » : والرواية عن على رضى الله عنه غريبة اه . وفيه أيضا ما 
محصله : قال الشافعى ومالك سقوط الصلاة بالإغماء قلت أو كثرت (إلا إذا أفاق 
فى الوقت)وقالت الحنابلة : يقضى ما فاته من صلاة قلت أو كثرت ولا تسقط» وتوسط 
أصحابنا فقالوا: يسقط ما زاد على يوم وليلة سوى ما دون ذلك والله أعلم اه . 


(1) نصب الراية : (ص ۳٠١‏ ج ١‏ ) » ورجاله رجال الصحيح . 
(0) انظر : المصدر السابق ( ص ١98‏ ج )١‏ . 

(۳) لم أقف عليه . 

, 6 75 « رواه مالك فى ؛ الصلاة‎ )٤( 
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١9‏ - أخبرنا : أبو حنيفة » عن حماد بن أبى سليمان » عن إبراهيم الدخعى » عن 

ابن عمر » أنه قال فى المغمى عليه يوما وليلة : قال : « يقضى » أخرجه مسحمد الإمام 
فى « كتاب الآثار ٠‏ . 


قلت : وإسناده صحيح » ومراسيل النخعى صحاح كما مر غير مرة ؛ قال محمد : 
وبه تأخذ » حتى يغمى عليه أكثر من ذلك « وهو قول '“أبى حنيفة » اه . 


قلت : واحستج أصحابنا فى وجوب القضاء إذا لم تزد الصلوات على يوم وليلة 
بأثر ابن عمر الذى رواه محمد فى « الآثار » واحتج به » وقال : به تأخدذ وهو 
الحديث الثانى من الباب » وعارضه بعض الناس بأثر نافع عن ابن عمر » وهو الأول 
من الباب باللفظ الذى أخحرجه به إبراهيم الحربى » وقال : إن مرامسيل اللخعى وإن 
تكن صحاحا كما تقدم غير مرة ولكنها يحتج بها عندنا دون المحدثين حيث لم 
يعارضه أقوى منه » وأثر نافع صحيح موصول متفق على الاحتجاج به > فهو أرجح 
وأولى من السند المنقطع حقيقة الصحيح حكما المختلف فى الاحتجاج به اه . 

قلت : أما قوله : ١‏ إن مراسيل النخعى إنما يحتج بها عندنا دون المحدثين » 
فممنوع فقد أسند ابن عدى عن ابن معين أنه قال : مراسيل إبراهيم صحيحة إلا 
حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة » كذا فى ١‏ الزيلعى » وفى « تدريب الراوى»: 
وأما مراسيل النخعى فقال ابن معين : مراسيله أحب إلى من مراسيل الشعبى » وعنه 
أيضا أعجب إلى من مرسلات سالم بن عبد الله » والقاسم » وسعيد بن المسيب » 
وقال أحمد : لا بأس بها اه . ولا شك أن ابن معين وأحمد من أكابر المحدثين » 
وقال ابن عبد البر المالكى فى أوائل ‏ التمهيد » ( وهو من حفاظ المحدثين ) : كل من 
عرف أنه لا يأخذ إلا من ثقة فتدليسه وترسيله مقبول » فمراسيل سعيد بن المسيب» 
وابن سيرين ٠‏ وإبراهيم النخعى » عندهم صحاح اه . كذا فى ١‏ الجوهر النقى ») 
فقد صرح بكون مراسيل النخعى صحاحا عندهم أى عند المحدثين » ولكن 


. » قوله : « وهو قول » سقط من الأصل » وأثبتناه من * المطبوع‎ )١( 
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٥‏ - عن سفيان » عن السدى ؛ عن يزيد مولى عمار ١:‏ أن عمار بن ياسر 
أغمى عليه فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء »فأفاق نصف الليل » نصلى الظهر 


بعض الناس قد أضله الله على علم فينسى كل ما قد عرفه من قبل لإدحاض أدلتنا معشر 
الحنفية . 

وأما قوله : ١‏ إن السند الصحيح الموصول المحتج بها اتفاقا أرجح وأولى . . إلخ » ففيه 
أن هذا الموصول مضطرب امن كما ذكرنا فى المتن اختلاف ألفاظه » فمالك رواه عن نافع 
بدون ذكر اليوم واليومين » ورواه عبيد الله عنه بذكر اليسوم والليلة ووافقه على ذلك أيوب 
مرة بطريق سفيان عنه . وخالفه أخرى فى طريق هشام » وسفيان عن فقال : « أكثر من 
يومين وثلاثة أيام » » وروی ابن ليلى عن نافع : ١‏ أن ابن عسمر أغمصى عليه شهرا » فلا 
يصلح معارضا لأثر إبراهيم عن ابن عمر » على أنه يمكن دفع التعارض بأن المراد باليوم 
واليلة فى روايه الفعل هما مع شىء زائد بدليل رواية أكثر من يومين والثلاثة » وفى القول 
هما بدون الزيادة ؛ لأن القول نص فى معناه والفعل يحتمل الوجوه ٠‏ وأيضا : فإنما يجب 
القضاء عندنا إذا لم تزد الفوائت على خمس صلوات ٠‏ واليوم بليلة قد تزيد فيه الفوائت 
عليها وقد لا تزيد > فيحمل القضاء على الشانى وعدمه على الأول قاله الشيخ : وقول 
بعض الئاس : ١‏ إن فيه تكلفا » تحكم » فإنه يتكلف لإدحاض أدلة الحنفية وتأييد غيرهم ما 
هو أشد منه كما لا يخفى على من طالع كتابه . وبالجملة فأثر النخعى مقدم على أثر نافع 
لوجهين » الأول : كونه قولا والآخر فعلا > والثانى : عدم الاضطراب فيه > وأثر نافع 
مضطرب وقول ابن عمر « يقضى » يدل على وجوب القضاء » قن الخبر فى موضع 
الجواب أبلغ من الأمر » صرح به البيضاوى وأيضا : فلا قضاء بدون الوجوب كما سيأتى. 

قوله : « عن سفيان .. إلخ » . قلت : فيه دلالة على قضاء المغمى عليه ما كان أقل 
من خمس صلوات » فإن عمارا قضى أربع صلوات فائته للإغماء » ولا يصح حمله على 
الندب > فإن قضاء مالا يجب قضاؤه على العبد غير مندوب » فقد ورد فى « الصحيح » 
عن معاذة : « إن امرأة قالت عائشة : أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت؟فقالت : أحرورية 
أنت ؟ كنا نحيض مع النبى بي فلا يأمرنا به . أو قال : فلا تفعله »اه . من 


المغمى عليه 1Y‏ 


کر ر A‏ سح ر تاھ کر وا شت شی م س در ادا ر n‏ 
2255# هت 2235 50 


والعصر والمغرب والعشاء » أخر جه الدارقطي ١١‏ والسدى هه إسماعي بن عبد 
الرحمن مالف فيه » كان ابن مین يضعفه . و شان يمعبى ين سعيد وابن مهدى لذ 
يريان به بأساء كما فى « التعليق المغنى » ء فلت : والمبسهسوب فى القرون الشلائة لا 


5 - أخبرنا أبو حنيفة . عن حماد » عن إبراهيم : ١‏ أنه سأله عن ارياس يغمى 
عليه فيدع الصلاة » قال : إذا كان اليوم الواحد فإنى أحب أن يقضيه وإن كسان 
البخارى 7" مع « الفتح » أنكرت عليه السؤال عن القضاء » ولو كان مندوبا لقال : إنه 
ليس بواجت ولكنه يستحب لها » وأيضا فلا معنى للقضاء بدون الوجوب ء فإن القضاء هو 
تسليم نل الواجب » ويجب بما يجب به الأداء عند الحققين » فلا يتحقق القضاء بدون 
الوجوب » فإنه لا يجرى شرعاً فى المندوب والمباح . 

قال الآمدى فى ٠‏ إحكام الأحكام » له : واتفقوا على أن ما لم يجب ولم ينعقد سبب 
وجوبه فى الأوقات المقدرة له ففعله بعد ذلك لا يكون قضاء لا حقيقة ولا مجازا » كفواتت 
الصلرات فى حالة الصبى والجئنون اه . وأيضا : فلفظ الأثر « فأفاق نصف الليل فصلى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ يأبى عن حمله على الندب » فإن الظهر والعصر 
ونحوهما لا يطلق إلا على الواجب شرعا كما لا يخفى » فاندحض ما ذكره البيهقى فى 
«المعرفة» عن الإمسام الشافعى قال : هذا ليس بثابت عن عمار » ولو ثبت فمحمول على 
الاستحباب اه . من « الزيلعى » 


واحتج الشافعى رحمه الله على عدم وجوب القضاء مطلقا بما أخرجه البيهقى فى « سننها 


)١(‏ هكذا فى نسخة الدارقطنى عن عبد الرحمن عن سفيان » وفى « سنن البيهقى »© عن عبد الرحمن بن 
سفیان (۳۸۸/۱) ولعل الصحيح ما فى نسخة الدارقطنى فسفيان هو الثورى » وعبد الرحمن هو ابن 
المهدى » وأحمد بن سنان روى عن يحيى القطان وطبقته هى طبقة ابن مهدى أيضا . 

(۲) علق عليه . 


۱۹۸ المغمى عليه إعلاء السان 


أكثر من ذلك فإنه فى عذر إن شاء الله تعسالی » آخرجه محمد فی الآثار ١‏ وهو 
موقوف صحيح . 


عن عبد الرحمن ابن أبى الزناد » أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين يتتهى إلى 
قولهم يعنى من تابعى أهل المدينة يقولون » فذكر أحكاما وفيها « المغمى عليه لا يقضى 
الصلاة إلا أن يفيق وهو فى وقت صلاة فليصلها » وهو يقضى الصوم » والذى يغمى عليه 
فيفيق قبل غروب الشمس يصلى الظهر والعصر » وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب 
والعشاء» قالوا : وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طلوع الفجر اه. 
وهذا لا حجة فيه » فإن أقوال التابعين إذا عارضت أقوال الصحابة كان قول الصحابة أولى 
بالأخل به . 

وقال ابن قدامة فى المغنى : إن المغمى عليه حكمه حكم النائم » لا يسقط عنه قضاء 
شىء من الواجبات التى يجب على النائم قضاؤها كالصلاة والدسيام » وقال مالك. زالشافعى 
لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق فى -جزء من وقتها ؛ لأن عائشة سألت رسول الله علا 
عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة » فقال رسول الله هي : «ليس من ذلك قضياء إلا أن 
يغمى عليه فيفيق فى وقتها فيصليها ١‏ قال أبو حنيفة : إن أغمى عليه خمس صلوات 
قضاهاء وإن زادت سقط فرض القضاء فى الكل ؛ لأن ذلك يدخل فى التكرار فأسقط 
القضاء كالجنون » ولنا ما روى : « أن عمارا أغشى عليه أياما لا يصلى ء فاستيقظ ثم 
استفاق بعد ثلاث ء فقال : هل صليت ؟ فقيل : مأ صليث منذ ثلاث ! فقال أعطوبى 
وضوءء فتوضاً ثم صلى تلك الليلة » » وروى أبو مجلر أن مسمرة بن جصدب قال : 
«المغمى عليه يترك الصلاة يصلى مع كل صلاة صلاة مثلها » قال : قال عمران : زعم 
ولكن ليصليهن جميعا » وروى الاثرم هذين الحدديثين فى ننه وهذا فعل الصحاية 
وقولهم» ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً اه . 

قلت : وأين الإجماع وقد خالفهم ابن عمر فقال : «لا يقضى» كمابيناه وأقر بذلك ابن 


. كتاب الآثار كما ذكر المصئف‎ )١( 
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باب سجود التلاوة وما يعلق به 
۷ - عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
يبكى يقول : يا ويتلى أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجئة»وأمرت بالسجود وأبيت 


ê 


أحى ابن قدامة فى ١‏ شرح المقنع  »‏ فقال : وروى عن ابن عمر > وطاوس » والحسن 
والزهرى ٠»‏ قالوا : لا يقضى الصلاة اه . وأيضا فإن عمارا إغا أغمى عليه فترك ثلاثا من 
الصلوات ثم استفاق نصف الليل فقضاهن ٠»‏ وهذا لا يخالف ما ذهبنا إليه » وأما إنه أغمى 
عليه ثلاثة أيام فقضى صلواتها فلم نسمعه إلا عن الأثرم فلا حجة فيه ما لم ننظر فى 
سنده» وأثر عمران وسمرة غير صريحين فى وجوب قضاء ما زاد على الخمس » بل يمكن 
حملها على الخمس أو ما كان أقل منها » والله تعالى أعلم . 
باب سجود التلاوة وما يعلق به 

قوله : « عن أبى هريرة .. إلخ » . استدل به أصحابنا على وجوب سجلة التلاوة » 
قال فى البدائع ؛ : والأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم أمرا ولم يعقبه بالنکیر 
يدل ذلك على أنه صواب » فكان فى الحديث دليل على کون ابن آدم مأمورا بالسجود » 
ومطلق الآمر للوجوب » وعن عثمان » وعلى » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر- 
رضى الله عنهم - أنهم قالوا: «السجدة على من تلاها »> وعلى من سمعها » وعلى من 
جلس لها » على إختلاف ألفاظهم ؛ وعلى كلمة إيجاب اه . قلت : وسيأتى بعض هذه 
الآثار عن قريب فانتظر . 

وأيضا : فإنه سجود يفعل فى الصلاة » فكان واجبا كسجود الصلاة وسجو السهو ؛ لأن 
أداء زيادة سجدة فى الصلاة وهى تطوع يوجب الفساد عند الخصم إذا كان عمدا ٠‏ وعندنا 
يكره » كذا فى ١‏ البناية ٠‏ » كما سيآتى عن الشافعى أنه منع عن سجدة سورة ص فى 
الصلاة لكونها سجدة شكر » وقول ابن قدامة فى 3 المغنى » إن قياسهم ينتقض بسجود 


. » سقط من « الأصل » وأثبتناه من « المطبوع‎ ٠ قوله « شرح المقنع‎ )١( 
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فلى النار » أخرجه مسلم ‏ فى كتاب الإيمان من « الصحيح » كذا فى «الزيلعى» () 
و ١‏ جمع الفوائد » . 


السهو ٠‏ فإنه عندهم غير واجب اه . ليس بشديد › فإن سجود السهو عندنا واجب كما 
صرح به علماؤنا فى كتبهم » وذهب أحمد > ومالك » والأوزاعى ٠»‏ والليث » والشافعى 
إلى أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب » واحتجوا با روى زيد بن ثابت قال : 
«قرآت على النبى 4 النجم فلم يسجد منا أحد » متفق عليه ") » كذا فى ١‏ المغنى » » 
وأخرج ابن أبى شيبة (4) من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم : « أن غلاما قرأ عند 
النبى ا السجدة » فانتظر الغلام النبى بيا أن يسجدء فلما لم يسجد قال: يا رسول الله 
! أليس فى هذه السجدة سجود ؟ قال بلى ! ولكنك كنت إمامنا فيها > ولو سجدت 
لسجدنا » رجاله ثقات إلا أنه ممرسل كذا فى « فتح البارى » وفيه أيضا بعده بسطرين : 
وجوز الشافعى أن يكون القارىء المذكور هو زيد بن ثابت ؛ لأنه يحكى أنه قرأ عند النبى 
كه فلم يسجد ؛ ولان عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين انتهى . 
الجواب عما احتج به الخصم على عدم وجوب سجدة التلاوة : 

قلنا : ليس فيه ما ينفى الوجوب بل غاية ما فيه أن الرجل إذا قرأ آية السجدة ومعه قوم 
فسمعوها فينبغى أن لا يسبقوه بالسجدة » بل يسجدو معه » نحن قائلون به كما سيأتى 6 
فلما لم يسجد زيد لم يسجد النبى وَل ولا أحد من كان معه فى هذا المجلس > وأظهر أن 
وجه عدم مسابقته بالسجود كون التالى إماما فيه » وأما إنهم لم يسجدوا أصلا فلا دلالة 


)1 > ) رواه مسلم فى : ( الإيمان ۱١۳ ١‏ " ) ونصب الراية (۲/ ۱۷۸) وابن ماجة )٠١617(‏ وأحمد 
فى «المسند» (؟/ )15١‏ والسبيهقى )۳١١/۲(‏ وشرح السنة 70 والمشسكاة (856) والحلية 
)٠ /)‏ والترغيب (؟91/1١)‏ والمغنى عن حمل الأسفار )۱٤۹/۱(‏ والخغطيب فى التاريخ (۷/ )١۲۶‏ 
وإتحاف )١9/(‏ والكنز )۳١١۸(‏ والبداية )41/١(‏ . 

() رواه البخارى فى : ( السسجود باب 410 ) ومسلم فى ( المساجد « 22١5‏ ) والترمذى فى ( الجمعة 
باب « 205 ) ج ۳ والنسائى فى الإفتتاح ياب ٠٥۰ ١‏ والدارمى فى ( الصلاة باب ( 41١55‏ ) 
وأحمد فى « المسئد (/ 187 ۰ 186) وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(؟) ابن أبى شيبة : (۱۹/۲) . 
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على ذلك ٠‏ ومعنى قوله : « كنت إمامنا » إنك لو سجدت لسجدنا معك فى هذا 
المجلسء ولا لم تسجد فنحن فى سعة من أدائه على التراخى » وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال . 

واحتجوا أيضا با رواه البخارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « أنه قرأ يوم 
الجمعة على المنبر بسورة النحل » حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس » حتى إذا 
كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس ! إنا تمر بالسجود 
فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إِثم عليه » ولم يسجد له عمر » وفى لفظ : لإن 
الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء » اه . وفى الموطأ : « فلم يسجد ومنعهم أن 
يسجدوا » اه . قال الزرقانى : وفى عدم إنكار أحد من الصحابة عليه ذلك دليل على أنه 
ليس بواجب وأنه إجماع اه . 

قلنا : معنى قول عمر هذا : إن من سجد عقيب التلاوة والسماع على الفور فقد 
أصاب» ومن لم يسجد كذلك فلا إثم عليه » يدل على ذلك قوله : « إن الله لم يفرضص 
علينا السجود إلا إن نشاء » أى وقت المشيئة » فإن حذف الظرف من المصدر شائع في 
الكلام كثيرا » وحذف غيره نادر » والأصل فى الاسثناء كونه متصلا لا منقطعا » فكان 
معناه أن السسجود فرض وقت المشيئة » والخصم لا يقول بذلك » وتأويله بأن المعنى لكن 
ذلك موكول إلى مشيئة المرء بجعل الاستثناء منقطعا » خلاف الظاهر والأصل » فهذا الأثر 
لا يضرنا بل فيه دليل لقولنا بوجوب السجدة على التراخى لا على الفور › فإن قيل : إذا 
كان من سجد عقيب التلاوة والسماع على الفور قد أصاب فلم منعهم عمر أن يسجدوا ؟ 
قلنا : إثما منعهمء لما فى سجودهم - والإمام يخطب - ترك الاستماع الواجب عليهم فى 
الوقت ولايجوز ترك الواجب مثله بواجب على التراخى فافهم . 


. )15( : رواه مالك فى : 16 - كتاب القرآن » ۵ - باب ما جاء فى سجود القرآن » رقم‎ )١( 
باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب‎ ٠ » ورواه اليشارى فى 08 ۷ - كتاب سجود القرآن‎ 
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واحتجوا أيضا با علقه البخارى (1) : قيل لعمران بن حصين : ١‏ الرجل يسمع السجدة 
ولم يجلس لها › قال : أرأيت لو قعد لها ؟ كأنه لا يوجبه عليه » قال الحافظ فى «الفتح » 
وصله ابن أبى شيبة بمعناه من طريق مطرف » قال : < سألت عمران بن حصين رضى الله 
عنه عن الرجل لا يدرى أسمع السجدة أو لا ؟ فقال : وسمعها أولا فماذا ؟ » وروى عبد 
الرزاق (1) من وجه آخخر عن مطرف : « أن عمران رضى الله عنه مر بقاص » ققرأ القاص 
السجدة » فمضى عمران ولم يسجد معه ‏ إسنادهما صحيح اه . 

قلنا : هذا يعارضه قول عمران وسيأتى » ولیس عمران بأولى من عثمان . 

واحتجوا أيضا با علقه البخارى “ ووصله عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمى » 
قال: « مر سليمان على قرم قعود » فقرأوا السجدة فسجدوا » فقيل له » فقال : ليس 
لهذا غدونا » وإسناده صحيح » وبا علقه البخارى 27 ووصله عبد الرزاق عن معمر » 
عن الزهرى » عن ابن المسيب : « أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان > 
فقال عثمان : إنما السجود على من استمع » ثم مضى ولم يسجد ٩‏ ورواه ابن وهب » عن 
يونس » عن ابن شهاب بلفظ : : إثما السجدة على من استمعها ؛ مختصرا » وروى ابن 
أبى شيبة وسعيد بن منصور » من طريق قتادة » عن سعيد بن المسيب » قال : قال عثمان: 
١‏ إنما السجدة على من جلس لها واستمع » والطريقان صحيحان كذا فى ١‏ الفتح » . 

قلنا : أثر سليمان لا حجة فيه للخصم » فقوله : « ليس لهذا غدونا » يحتمل التأويل 
بأنه لم يكن على طهر » لكونه لم يعد لسماع السجدة والسجود لها » وقول عثمان حجة 
لنا لا علينا ؛ لأن لفظة ١‏ على» للوجوب » ففيه دلالة على وجوبهما على المستمع والجالس 


)١(‏ رواه البخارى ‏ تعليقا ؛ فى ۱۷ - كتاب سجود القرآن > ٠١‏ - باب من رأى أن الله عز وجل لم 
يوجب السجود . 

(9) تقدم . 

(9) المصدر السابق للبخارى . 

(4) نفس المصدر السابق . 


3 
3 
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لها > رالخصم لا يقول بذلك . وأما إنه يدل عى عدم وجوبها على السامع إذا لم يكن 
مستمعا وجالسا لها . ش 

قلنا : يحتمل هذا ويحتمل أن يكون عثمان لم يسمع السجدة أصلا » وقوله : «السجدة 
على من استمعها » بمعنى سمعها ء كما ورد فى طريق يونس » أو كان سمعها ومعنى 
0 « إنما السجدة على ل السجود NES‏ 
ابا وو واو ال o‏ 
« آنه كان لا يسجد لسجود القاص ؛ اه . أى لكونه لم يجلس للسجود فكان لا يسجد 
معه» أو لكون القاصين يريدون بقراءة السجدة فى قصصهم أن يأتم بهم الئاس صغيرهم 
وكبيرهم فى السجود » ويكونوا أئمة لهم » فكان السائب لا يسجد مع هؤلاء بسجودهم 
ردا على غرضهم الفاسد فى ذلك > وأما إنه كان لا يسجد أصل فلا دليل على ذلك ٠‏ 
ولعل سليمان وعثمان لم يسجدا لقراءة القاص معه لذلك » والله تعالى أعلم . 
دليل وجوب السجدة على السامع مطلقا : 

إن حجة الله تعالى كما تلزمه بالتلاوة تلزمه بالسماع أيضا ء فيجب أن يخضع لحجة الله 
بالسماع كما يخضع بالقراءة » فإن مواضع السجود فى القرآن منقسمة إلى أنواع » ؛ منها ما 
هو أمر بالس جود وإلزام للوجوب » كما فى آحر سورة الدجم » والعلق » ومنها ما هو 
إخبار عن إستكبار الكفرة عن السجود » فيجب علينا مخالفتهم بتحصيله » ومنها ما هو 
إخبار عن خشوع المطيعين » فيسجب علينا متابعتهم لقوله تعالى: ‏ وك الْذينَ هدى الله 
قبهداهم افده 04" ولا يخفى أن الأمر والإخبار كما هو حجة على التالى حسجة على 
السامع أيضا مطلقاًء سواء جلس له واستمع أو لاء کہا أن الاستماع والإنتصات لقراءة القرآن 


(۱) وواه البخارى ١‏ تعليقا » فى : ۱۷ - كتاب سجود القرآن » ٠‏ - باب من رأى أن الله عز وجل لم 
(۲) سورة الأنعام آية : 940 . 


50 سحود التلاوة وما يتعلق به إعلاء السان_ 


يجب على كل ساممع ¢ سواء جلس لها وقصد سماع.ها أو لا 03 ومن أدعيى الفرق ين 

السماع والمستمع فليأت ببرهان » الآثار التى احتج بها المنصم لا حجة فيها لما ذكرنا . 
وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر موقوفآ : ١‏ السجدة على من سمعها » ولعبد الرزاق 

مثله ذكرهما الحافظ فى ١‏ الدراية » » وأثر عثمان بهذا اللفظ قد سر ذكره عن «الفتح » , 


وسنده صحيح ۰ وسكوت الحافظ عن أثر ابن عمر مشعر بحسنه أو صحته عنده» فإنه أجل 
من أن يسكت عن شىء فيه علة . 

وفى ‏ العمدة ؛ للعينى : روى ابن أبى شيبة » عن حفص » عن حجاج . عن 
إبراهيم » ونافع » وسعيد بن جبير » أنهم قالوا : « من سمع السجدة فعليه أن يسجد» » 
. وعن إبراهيم بسند صحيح : ١‏ إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلى فليسجد » ١ء‏ وعن 
الشعبى : « كان أصحاب عبد الله إذا سمعوا السجدة سجدوا فى صلاة كانوا أو غيرها »» 
وقال الحكم مثل ذلك » وحدثنا هشيم » أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم : ١‏ أنه كان يقول فى 
الجنب: إذا سمع السجدة يغتسل ثم يقرؤها فيسجدها » ( رجاله ثقات ) » وحدثنا حفص 
عن حجاج » عن فضيل » عن إبراهيم » وعن حماد » وسعيد بن جبير » قالوا : «إذا 
سمع الجنب السجدة اغتسل ثم سجد ٩‏ اه . قلت : هذا سند حسن » وهذه الآثار كلها 
تأييد لما ذهبنا إليه من وجوب السجدة على السامع مطلقاً . 

وفى ‏ العمدة » أيضا عن ١‏ المصنف » : حدثنا عبيد الله بن موسى » عن أبان العطار » 
عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن عثمان » فى الحائض تسمع السجدة » قال : 
#تومىء برأسها » وتقول : اللهم لك سجدت » اه . (نفس المرجع ) . 


قلت : هذا سند صحيح » ومعئاه أن الحائض تتشبه بالساجدين بالإيماء ولا تسجد» وهذا 


)١(‏ فى هامش المطبوع (۲۲۷/۷) قال : « أى خارج الصلاة » فقوله : « وهو يصلى » حال « من 
سمع"' لا من ١‏ فليسجد ٠‏ ء وكذا قول الشافعى فى صلاة كانوا أو غيرها ظرف لقوله : إذا سمعوا » 
لا لقوله : سجدوا ء فافهم » . 


سرحو د العااوة وما لق به لعن 
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دليل الوجوب على السامع حنى ندب الخائنن إلى التشبه به ٠‏ فإب التشبه بالقاعل '' 
يستحب إلا فى الواجبات ٠‏ وإنما نديت الداتفر, إلى التشيه لأنها من أهل الوجوب » فاب 
سجدة التلاوة إغا تچب على من هر آهل للصلاة أداء وققماء والجائشس والنفساء ليستا أهلا 
لها مطلقا » كما ف 0 الطحطاو ى « على » مراقى الفلاحم ابل لإدراك الفضيلة والأحد. 
واحتجوا أيضا بحدیٹث الأعرابى J;‏ هل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطر م 6 
أخرجه الشيخان (20 . 
قلنا : فيه بيان الواجب ابداء لا ما يجيا بسبب يوجد من العبد » ألا ترى أنه لم با سر 


المنذور وهو واجب كذا فى « البدائع ؟ . 


واحتجوا أيضا كما قاله بعض الناس با روى ابن المنذثر وغيره عن على 7 ين أبن ملاس 
بإسناد حسن : ١‏ أن العزائم حم » والنجم ١‏ اقرا . والم تنزيل ٠‏ » كذا فى 7 قتح لبار:.," 
وفى ! العمدة ١‏ للعينى : روى ابن أبى شيبة عن هشيم »> عن مغيرة » عن إبراهيم ٠‏ من 
عبد الله : « أن عزائم السجود حمس » الأعراف ٠‏ وينى إسرائيل ٠‏ والنجم. والانشقاق . 
وافراً باسم ربك » اه . 

قلت : هذا سند صحيم مع إرسائه » ومراسيل النخعى صحاح لا سيها عن عبد الأ 
كما مر غير مرة . 

والجواب أن هذا لا يفيد الخصم » لدلالة الأثرين على وجوب بعض السجدات وهو لا 
يقول به » ولا يضرنا لأنا نقول : إن الواجبات قد يكون بعضها أعلى من بعض وأولى › 
كالفاتحة وضم السورة فى الصلاة » كسلاهما واجبان عندنا لكن قراءة الفاتحة آكد » كما 


. تقدم‎ )١( 
قال :2 رواه ابن أبى شيبة عن عفان » عن حماد بن سلمة 0 عن على‎ (YYTA/Y) (؟) فى هامش المطبوع‎ 
. )٥۰٦/۳( ٩ ابن زيد » عن يوسف بن مهران » عن عبد الله بن عباس »عنه كما فى « العينى‎ 
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صرح به الشامى فى : رد المحتار » » فالمعنى أن سجود القرآن كله واجب» ولكن هذه 
الأربع أو الخمس منها آكد من غيرها » وهذا هو الجواب عن قول ابن عباس فى سجدة 
ص: ١‏ إنها ليست من العزائم » » فإن العزائم عنده الأربع التى ذكرت فى قول على رضى 
الله عنه » كما قاله الحافظ فى « الفتح » 2١١‏ فمعنى قوله : ١‏ إن ص ليس من عزائم 
السجود؛ أى أنها ليست كهذه الأربع فى مزيد التأكيد » وهذا لا ينفى الوجوب عن سجدة 
ص . 

وهذا هو الجواب عن استدلال الطحاوى فى ١‏ مشكله » بأثر على رضى الله عنه على 
عدم وجوب ما سواها من السجدات » فإنه لا دلالة فيه على ذلك أصلا ء لما قلنا : إن 
الواجبات بعضها قد يكون أولى من بعض > واحتج فى « معانى الآثار » له على ذلك 
بالعقول » قال : وهو النظر عندنا ؛ لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو على 
راحلته أومأ بهاء ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض » فكانت هذه صفة التطوع لا 
صفة الفرض ؛ لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرض ٠‏ والتطوع يصلى على الراحلة » 
وكان أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله يذهبون إلى خلاف 
ذلك » ويقولون : هى واجبة اه . 

قلنا : إنما جار أداؤها على الدابة ؛ لأنه أداها كما وجبت » فإن تلاوتها على الدابة 
مشروعة » فكان كأداء عصر اليوم عند الغروب » وقد تقرر فى الأصول أن سبب الوجوب 
إذا كان ناقصا يجوز الأداء ناقصا » وأيضا : فقد ثبت عندنا وجوب السجدة ببحديث أبى 
هريرة: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكى . . إلخ2202» فقلنا به وثيت جواز أدائها 


. ) ۲ ج‎ ٤٥٥ فح البارى : (ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى (الإيمان ۵ ٠٠١١‏ ) وابن ماجة )٠١١۲(‏ وأحمد فى المسند » (۲/ )55٠‏ والبيهقى 
(۳۲/۲) وابن خزيمة (049) وشرح السنة )١41//7(‏ والمشكاة )۸۹٥(‏ والترغيب (؟/01؟) 
ونصب الراية (۱۷۸/۲) والحلية (5/ 50) والمغنى عن حمل الأسفار )١59/1١(‏ والخطيب فى 
«التاريخ» )۳۲١/۷(‏ والکتر )۳١١۸(‏ . اه 


سجود التلاوة وما يتعلق به كدف 


۹۳۸ ع اواو و لي ا 0 
السجدة فيسسجد ونسجد معه » حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته فى غير وقت 
الصلاة » أخرجه الشيخان 2١7‏ وأبو داود" « جمع الفوائد) . 

۹ - عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : ١‏ قرأ رسول الله بل - وهو على المنبر - 
ص ء فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه عفلما كان يوم آخر قرأها » فلما 
بلغ السجدة تشزن الناس للسجود » فقال رسول الله 4 : إنما هى توبة نى » لكنى 


على الدابة بحديث ابن عمر وسيآنى فقلنا به وتركنا القياس الذى ذكرته بالأثر استحسانا » 
قاله الشيخ كما ذكره بعض الناس فى « الإحياء © . 

قوله : « عن ابن عمر .. إلخ » » وهو الثانى من الباب . قلت : قال الحاكم فى 
«المستدرك : وسجود الصحابة بس جود رسول الله لا حارج الصلاة سنة عزيزة اه . أى 
فيه دلالة على سجو السامعين خارج الصلاة > وسياقه مشعر بأن ذلك وقع مراراً » وقع 
فى رواية الطبرانى زيادة : ١‏ حتى سجد الرجل على ظهر آخيه»» كما فى ١‏ فتح البارى " 
سكت عنه ١‏ ومثل هذا الاهتمام والاعتناء بشأنه يفيد الوجوب » فإن السئة الزائدة » أو 
المستحب لا يقتضى مثله» ففيه ما يشعر بوجوب السجدة على السامعين . 

قوله : «عن أبى سعيد . . إلخ » » وهو الثالث من الباب . قلت : احتج به الشافعى 
رحمه الله ومن وافقه على أن سجدة ص ليست من العزائم ولا من سجود التلارة »> لقوله: 
« إنها توبة نبى » أى أنها سجدة شكر من نبى عند توبة الله عليه » أى أنها ليست من 


= = وتام لفظه ١‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد » اعتزل الشيطان يبكى يقول :يا ويله . آمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة > وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار ؟ . 
قوله  :‏ ياويله » هو من آداب الكلام » وهو أنه إذا عرض فى الحكاية عن الغير ما فيه سوء ٠‏ 
واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم » صرف الحاكى الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة 
إضافة السوء إلى نفسه . 

(۱) رواه اليخارى فى ( السجود باب ۵ ٠ ۱۲١۹۰۸‏ ) ومسلم فى ( المسأجد (IY — ٠١۳١‏ 

(۲) وردت ‏ أبو داود » فى الأصل 3 ابن أبى داود ! وهو تصحيف » والصحيح ما أثبتئاه : 


1Y۸‏ سجود التلاوة وما يتعلق به إعلاء السنن 
رأينكم تشزنتم لجو د فستحد وسجدوا » رواه أبو داود )وسكت عنه هو والمنذرى. 
ون المعيسود ¢ وأسخرجه اكم ف 1 اا ستدرك ( 0 فی تفسيسر سورة ص وقال : 
مف دوجم على شرط الفسيخين 2 وأقره عليه الذهبى فى 0 تلخ 2ه 60 وقال النووى فى 
«الخلاصة » سنده صحيح على شرط البخارى » ١‏ زيلعى » وأخرجه ابن خزيمة أيضا 
فى ( صحيحه ١‏ © كما فى فتح البارى » © . 


44- عن ابن عباس : ١‏ أن النبى بل سحد فى ص » وقال سحدها داود توبة 


عزاتم السجود . وإثما هى لمعنى كان ذلك للنبى دونهم . 
قلنا : ويحتمل أن قوله : ١‏ إنما هى توبة نبى » بيان لسبب السجود فى هذه الآية » فإن 
بقية الآيات التى فيها السجدة إما أمر بها أو ذم عن إبائها أو مدح لفاعليها » فبين أن هذه 
السجدة إنما هی توبة نبى » يعنى أنه مدوح بها ء فينبغى أن نتبعه فيها » غير أنها لا تقتضى 
الفورية » ولكنى رأيتكم تهيأتم للسجود فنزل وسجد » وترك الخطبة لأجلها يدل على أنها 
سجدة تلاوة » فإن سجود الشكر لا يشرع للخطيب فى الخطبة > ومن ادعى فليأت 
ببرهان. وتركه فى الجمعة الثانية لا يدل على أنها ليست بسجدة تلاوة » بل كان يريد 
التأخير وهى عندنا لا تجهب على الفور كما قدمنا اه . من ١‏ المرقاة » و البدائع » وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال . 
قوله : عن ابن عباس .. إلخ » ٠‏ وهو الرابع من الباب » احتج به الشافعى رحمه الله 
أيضا على أن سجدة ص ليست من سجود التلاوة » بل هى سجدة شكر » وفائدة 
الخلاف أنه لو تلاها فى الصلاة لا يسجدها عنده وسجدها عندنا » وقال فى « المرقاة » 


. )181١( : باب السجود فى (ص) » رقم‎ - ٤ » رواه فى كتاب الصلاة‎ )١( 
. )184/1( : (؟) رواه الحاكم فى‎ 

(۳) صحيح ابن خزيمة : )۱٤٥٥(‏ . 

(4) فتح البارى : (1/ 0819) . 
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ونسحدها شكرا ؛ رواه النسائى(') وسكت عنه » وفى ١‏ الدراية » : رجاله ثقات اه . 
وصححه ابن السكن كما فى « التلخيص » لقم : 


0) عن : أبى هريرة : « أن النبى ل سجد فى ص » » أخرجه الدارقطتى‎ - ١45١ 
. » الدراية‎ ١ ورواته ثقات » كذا فى‎ 


لکن لا يلزم من كونه شكرا أن لا يكون سجدة تلاوة ؛ لأنها لا شك أنها تتعلق بقراءة تلك 
الآية أو سماعها » وتقع السجدة عند ثبوتهما » وهذا معنى سجدة التلاوة ۽ سواء يكون 
السبب فيها أمرا أو شكرا أو غير ذلك أه . 

قلت : ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن النبى كلل ولا أحد من الصحابة أنه سجد عند ذكر 
قصة داود وتوبته عليه بدون تلاوتهم هذه الآية 2 


وأيضا : فكم من آية فى القرآن ذكر فيها توبه الله على نبى من الأنبياء ولم يسجد رسول 
الله يك ولا أحد من الصحابة عندها » كما فى قوله تعالى : 9 قلي آدم من رنه كلمات., 


ا الأ وحمي آم لغرط ا رن 


فاغفر لي فعْفر هه الور الحم » 27 وقوله تعالى فى قصة يونس: e‏ ریه 
فَحِعَلَهُ من الصالحين) ("2 فثبت أن سجدته فى سورة ص لم تكن لمحض الشكر وإلا لم تكن 


. )۱١۹/۲( كتاب الافتتاح » 48 - باب سجود القرآن السجود فى ص‎ - ١١ : رواه فى‎ )١( 

(۲) التلخيص الحبير : )۸/١(‏ . 
قوله : « توبة ‏ أى لأجل التوبة » وقوله ١‏ شكرا ‏ أى على قبول التوبة وتوفيق الله تعالى إياه عليها 
فحين يجرى فى القرآن ذكر من الله تعالى لتلك التوبة نشكره تعالى على تلك النعمة » وكون 
السجدة للشكر لا يستلزم عدم الوجوب كما أنه لا يستلزم الوجوب فينبغى الرجوع فى معرفة أحد 
الأمرين إلى خارج » والله تعالى أعلم »> كذا قال السندى . 

() رواه الدارقطنى )4١5/1(‏ وأورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد )۲۸١ /۲( ٩‏ » وعزاه إلى الطبرانى 

فى ۱ الأوسط» و « أبى يعلى » وفيه محمد بن عمرو وقيه كلام وحديئه حسن . 

(5) سورة البقرة آية : ۷ 

(0) سورة طه آية : ١7١‏ . 

() سورة القصص آية 3 

(۷) سورة القلم آية : 0 . 
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توبة نبى أولى من توبة نبى آخر حتى يشكر لها ولا يشكر لغيرها .بل كانت للتلاوة والشكر 
معا وللاقتداء بداود على نبينا وعليه السلام فى سجدته عند التوبة عليه أيضا » ولذا لم 
يسجد النبى يللد عند ذكر توبة الله على غيره من الأنبياء لعدم ذكره سجودهم عندها . 

قال فى البدائع » : وما تعلق به الشافعى فهو من دلائلنا » فإنا نقول : نحن نسجد 
ذلك شكرا لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى وحسن المآب » ولهذا لا يسجد 
عندنا عقيب قوله : « وأناب » بل عقيب قوله : « مآب » » وهذه نعمة عظيمة فى حقنا » 
فإنه يطمعنا فى إقالة عثراتنا وزلاتنا » فكانت سجدة تلاوة ؛ لأن سجدة التلاوة ما كان 
سببها التلاوة » وسبب هذه السجدة تلاوة هذه الآية اها . 

وأيضا :فابن عباس الذى روى قوله به : ١‏ ونسجدها شكرا » قد عد نفسه سجدة ص 
من سجود التلاوة كما سيأتى ٠‏ والراوى أعرف بمعتى روايته » فثبت أن كونها للشكر لا 
ينفى كونها من سجود التلاوة . 

قال المحقق فى ١‏ الفتح » غاية ما فيه أنه وَل بين السبب فى حق داود » والسبب فى 
حقنا » وكونه الشكر لا ينافى الوجوب » فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكرا لتوالى 
النعم اه . ونظر فيه بعض الناس بان هذا شكر خاص » فتكون سجلته سجدة شكر وهی 
مستحبة » ولا تؤدى فى الصلاة » فما أحسن ما ذكره الحافظ 2١(‏ فى ١‏ الفتح ٠‏ استدل 
الشافعى بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها فى الصلاة ؛ لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل 
الصلاة اه . 

قلت : يرده عد ابن عباس إياها من سجود القرآن كما سيأتى » وسجود القرآن يشرع 
داحل الصلاة وخارجها جميعا » وأيضا : فقد روى عن عثمان رضى الله عنه : أنه سجدها 
فى الصلاة » أخرج ابن مردويه عن السائب بن يزيد » قال :9 صليت خلف عثمان الفجرء 
فقرأ بسورة ص فسجد فيها » قم فام فقرأ ما بقى ثم ركع » فقال له بعض القوم : يا أمير 


. ©» الحافظ 4 سقط من « الأصل ؛ وأثبتناه من « المطبوع‎ ٠ : قوله‎ )١( 


سجود التلارة وما يتعلق به 1۳4 


المؤمنين ! أمن عزائم السجود ؟ قال : سجد بها رسول الله ل ؛ كذا فى « كنز العمال»؟ 
ونحوه فى الدر المنثور » »لكن فيه : « صليت خلف عمر » بدل عثمان » وفيه أيضا : 
حرج ابن أبى شيبة ‏ عن ابن مريم » قال : « لما قدم عمر الشام أتى محراب داود عليه 
السلام » فصلى فيه فقرأ سورة ص ٠»‏ فلما انتهى إلى السجدة سجد » اه . والأثران لم 
أقف على إسنادهما » ولكن تعدد الطرق قد أفاد قوة » فلا بأس بذكرهما للاعتضاد . 
وأخرج الطحاوى فى ١‏ مشكله » 7 أثر السائب بن يزيد مختصرا فقال : حدثنا عبيد 
ابن رجال » ثنا أحمد بن صالح » ثنا عبد الرزاق » ثنا معمر » عن الزهرى » وثنا إبراهيم 
ابن سعيد » عن ابن شهاب » عن السائب بن يزيد » : « أنه رأى عمر يسجد فى ص » 
وحدثنا روح ابن الفرج أبو مروان العثمانى » ثنا إبراهيم بن سعيد » ثم ذکر بإسناده 
مثله اه . والسندان مختافان » قد وقع فيهما تصحيف من الناسخين وتثغيير » ولكن 
الطحاوى سرد له طريقا ثالثا عن سعيد بن جبير » وتعدد الطرق يرفع الضعيف إلى الحسن. 
وأما ما روى الببخارى 47) فى باب سجدة ص عن ابن عباس »قال : « ليس ص من 
عزائم السجود وقد رأيت النبى ية يسجد فيها؛ اه . فقد ذكرنا الجواب عنه وأيضا : فهو 
رأيه فلا يعارض الحديث المرفوع الذى ثبت به الوجوب على الإطلاق» وهو اللى بدأنا به 


. )٤ ج‎ 3١1 الکنز : (ص‎ )١( 

(1) المصنف ١‏ لابن أبى شيبة ١‏ (ص ۳۰۵ ج ١‏ ) . 

(۳) مشكل الآثار : (ص 78 ج ٤‏ ) . 

(5) رواه فى : ۱۷- كتاب سجود القرآن » ۳- باب سجدة ص » رقم : )٠١59(‏ . 
قوله : «ص ليس من عزائم السسجود " يعتى السجود فى ص إلى آخصره » والمراد بالعزائم ما وردت 
العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول 
بالورجوب ء وقد روى ابن المنذر وغيره عن على بن أبى طالب بإسناد حسن : أن العزائم حم 
والنجم واقرأ والم تتزيل ء وكذلك ثبت عن ابن عباس فى الثلاثة الآخخر » وقيل : الأعراف 
وسبحان وحم وألم » أخرجه ابن أبى شيبة (الفتح : 1177/7) . 


TITY‏ سحود التلاوة وما يتعلق به إعلاء الستن 


و و و و چ ج ہے ج جج چ 0 


الياب» وأيضا : فقد قال فى ١‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار » (" للطحاوى : قد 
تلفت الروايات فيها عن ابن عباس رضى الله عنهما » فعنه أنها من عزائم السجود » 
وعنه أنها ليست منها اه . فلا حجة فى قوله وهو متعارض بقوله الآخر > والله أعلم . 
وتال مالك فى « الموطأ » ": الأمر عندنا أن عزائم سجود القران إحدى عشرة سجدة » 
ر“ منها ص » كما فى « شرح الزرقانى ١‏ على ١‏ الموطأ » وقال فى رواية ابن بكير وغيره: 
' عر المجتمع عليه عندنا .. إلخ . كما فى مقدمات ابن رشد . وفيه إشعار بأن سجدة ص 
نا اجتمع أهل المدينة على كونه من العزائم . 

وقال ابن قدامة فى ١‏ المغنى » بعد حكايته قول مالك هذا : إن عزائم السجود إحدى 
عشرة ما نصه : قال ابن عبد البر : هذا قول ابن عمر » وابن عباس ٠‏ وسعيد بن حبير » 
وسعيد بن المسيب » والحسن » وعكرمة »> ومجاهد . وعطاء » وطاوس ٠‏ ومالك > 
وطائفة من أهل المدينة لأن أبا الدرداء قال : ٠‏ سجدت مع النبى ية إحدى عشرة ليس فيها 
من المفصل » . رواه ابن ماجة " اه . وسيأتى رواية أبى الدرداء هذه مفصلة » وفيها ذكر 
سجدة ص أيضا » هذا . 

وقال الحافظ فى « التلخيص » : حديث ابن عباس : « أن النبى ية سجد فى ص ٠‏ 
وقال : سجدها داود توبة »نسجدها شكرا 22476 الشافعى فى ١‏ الأم ‏ عن ابن عيينة » عن 
أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبى ا » أنه سجدها يعنى ص » ورواه فى 
القديم عن سفيان » عن عمر بن ذر ء عن أبيه ء قال : سجدها داود توبة ونسجدها نحن 


. )١ مشكل الآثار : (ص 05 ج‎ )١( 

(۲) الموطأ : (ص ۲۰۷ ج )١‏ بعد الحديث رقم « ١5‏ » من : -٠١‏ كتاب القرآن » ه - باب ما جاء فى 
سجود القرآن . 

(۳) رواه فى : ۵-كتاب الإقامة » ۷١‏ - باب عدد سجود القرآن » رقم : )١٠١83(‏ . 
فى الزوائد : فى إسناده عثمان بن قائد » وهو ضعيف . 

 مدقت‎ )8( 


ستحود التلاوة وما يتعلق به IY‏ 


۲ - عن العوام قال : سألت مجاهدا عن سجدة ص ؟ فقال : سألت ابن 


4 ےار 


عباس من آین سجدت ؟ فقال : أو ماد تقرأ ومن ذريته داوود وَسَلَيْمَانَ 4 و أولقك 
الْذِينَ هدى الله فبهدَاهُم افده , فكان داود تمن أمر نبيكم أن يقتادى به » فسجدها 
رسول الله َي . أخرجه البخارى7١)‏ 


شكرا ١‏ قال البيهقى : روى من وجه آخر عن عمر بن ذر » عن أبيه » عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس موصولا » ولیس بالقوى . 

قلت : رواه النسائى من حديث حجاج بن محمد » عن عمر بن ذر موصولا » ورواه 
الدارقطنى من حديث عبد الله بن بزيع » عن عمر بن ذر نحوه » وأعله ابن الجوزى به › 
وقد توبع وصححه ابن السكن اه . 

قلت : قال محمد فى ١‏ الآثار » : أخبرنا أبو حئيفة » عن حماد > عن إبراهيم ١‏ أنه 
لم يكن يسجد فى ص؛ » وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عمنه : ١‏ أنه لم يكن يسجد 
فيها » » قال محمد : ولكنا نرى السجود بها بها » ونأخد بالحديث الذى روى عن رسول الله 
يلل . أخبرنا عمر بن ذر الهمذانى » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ 
عن النبى اة » أنه قال فى سجدة ص : « سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا ٠‏ ؛ 
ا 

عن العوام .. إلخ 6 . وهو السادس من الباب . قلت : قال الإمام أبو بكر 

الب ا Ce‏ 
فعلها اقتداء بداود لقوله 0 : « فبهداهم اقتده ۳4 يدل على أنه رأى فعلها واجبا ؛ 
لان الأمر على الوجوب) وهو خلاف رواية عكرمة عنه » أنها ليست من العزائم » ولا 


(۱) رواه البخارى فى : ٠١‏ - كتاب التفسير > ۸ - سورة ص ء ( ج5805 > )٤۸۰۷‏ . 

(۲) تقدم . 

(۳) تقدمت قریبا . 

(5) فى هامش المطبوع (۷/ 115) قال : يؤيده ما فى رواية الطحاوى بطريق العوام أيضا قال: سألت 
مجاهدا عن السجود فى ص » فقال : سألت عنها ابن عباس ءفقال: اسجد فى ص > فتلا على > 


TIE‏ سجود التلاوة وما يتعلق به إعلاء الستن 
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سجد النبى ب فيها كما سجد فى غيرها من مواضع السجودء دل على أنه لا فرق بينها 
وبين سائر مواضع السجود ء وأما قول عبد الله : أنها ليست بسجدة لأنها توبة نبى » فإن 
0 م OST‏ 
اجرد للا بالاقاق » وقول تعالى ٠‏ وه ينأو عم قب دين لوم 
مواضع السجود اه . ( أى فليس كونها توبة نبى ينافى كونها سجدة » بل هی آكد من 
غيرها من حيثية المتابعة الواردة فى الاقتداء بسير الأنبياء » ولم يرد مثلها فى متابعة غيرهم» 
وقد سجد داود عند توبته كما صرح بها القرآن» فيلزمنا اتباعه » والله تعالى أعلم) . 

قال الرازى : وقوله تعالى : « وإذا فُرئ عليهم القرآن لا يسجدوت 204 يقتضى لزوم 
فعله عند سماع القرآن » فلو خلينا والظاهر أوجبناه فى سائر القرآن » فمتى اختلفدا فى 
موضع منه فإنه الظاهر يقتضى وجوب فعله إلا أن 3 تقوم الدلالة على غيره اه . 

وفى ١‏ الدر المنثور اا بن و فق ا > قال : كان رسول الله کاو 
ا O‏ ليا ني 
المتن بطريق العوام عن مجاهد عنه يؤيده » فإن قوله : « فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقبدى 
به فسجدها رسول الله كه ا يدل على أن سجوده ية كان اقتداء بداود لقوله تعالي : 


== هذه الآيات من الأنعام » فذكرها فكان داود ممن أمر نبيكم بو أن يقتدى به » فقوله : اسجد فى 
ص » يدل على الوجوب ظاهرا ؛ . 

. 7١5 : سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) سورة الأسراء آية : ٠١۷‏ . 

(۳) سورة الانشقاق آية : ۲١‏ . 


(4) تقدمت . 
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۳ - حدثنا عفان ٠‏ ثنا يزيد يعنى ابن ذريع › ثنا حميد ؛ قال حدثنی بکر » أنه 
أخبره : « أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه رأى رؤيا أنه يكتب ص » فلما بلغ إلى 
سحدتها قال : رأى الدواة والقلم كل شىء بحضرته انقلب ساجداً » قال : فقصها 
على النبى ب فلم يزل يسجد بها بعد » » رواه الإمام أحمد فى ١‏ مسنده » ١‏ ورجاله 
ثقات من رجال الجماعة » وأخرجه المنذرى فى ١‏ الترغيب » وقال : رواته رواة 


الصحيح . 


«قبهداهم افده . فالظاهر أنه كان لا يسجد بالمواظبة والعزيمة قبل نزول هذه الآية ٠‏ ثم 
واظب على السجود بعد نزول الآية » والله أعلم . 

قوله : « حدثنا عفان . . إلخ ؛ » وهو السابع من الباب . قلت : الحديث صحيح 
على شرط الشيخين » فقد أخترجا جميعا لرواته واحتجا به ولا يضر عفان ما فى «التقريب» 
فى ترجمته : عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلى أبو عثمان الصفار البصرى ثقة ثبت . قال 
ابن المدينى : كان إذا شك فى حرف من الحديث تركه » ورا وهم ( فإن يسير الوهم لم 
يخل عنه أحد » ومع ذلك فعفان كان إذا شك فى حرف من الحديث تركه » وهذا غاية فى 
التثبت ) »وقال ابن معين : أنكرناه فى سفر سنة تسع عشرة وماث بعدها بيسير اه . وهذا 
لا يضره أيضا » فقد قال الذهبى فى «الميزان» : قال أبو خيئثمة : أنكرنا عفان قبل موته 
بأيام . 

قلت : هذا التغير هو من تغير مرض الموت»ء وما ضرنا لأنه ما حدث فيه بخطأ » ولو 
كان شىء من ذلك ضره وقدح فى ثقته لم يصفه الحافظ فى « التقريب ١‏ بالثقة الثبت » ولم 
يحتح به الشيخان فى ١‏ صحيحيهما ؟ . 

وقد رد الذهبى فى «الميزان » على كل من تكلم فيه » وقال : عفان بن مسلم الصفار 
الحافظ الثبت الذى يقول فيه يحيى القطان : وما أدراك ما يحيى القطان » إذا وافقنى عفان 
لا أبالى من خالفنی » فأذى ابن عدى نفسه بذكره له فى « كامله ٩‏ » وأجاد ابن الجوزى 


5 001ص‎ 3 YA/) 2 رواه آحمد‎ )١( 


فى حذفه إلخ » ولا يضرنا ما فى نصب الراية » بعد ذكر الحديث : وذكر الدارقطنى فى 
لاعلله » اعتلافا اه . فإن مجرد الاختلاف لا يضر » قال ابن التركمانى فى « الجوهر 
النقى »: إذا أقام ثقة إسنادا اعتمد ولم يبال بالاختلاف » وكثير من أحاديث الصحيحين لم 
تسلم من مثل هذا الاحتلاف » وقد فعل البيهقى مثل هذا فى أول الكتاب فى حديث : 
هو الطهور ماؤه » )١(‏ حيث بين الإختلاف الواقع فيه » ثم قال : ألا إن الذى أقام إسناده 
ثقة أودعه مالك فى ١‏ الموطأ » » وأخرجه أبو داود فى 7 السنن » اه . لا سيما وقد قال 
الحافظ فى « التلخيص الحبير » تحت حديث ابن عباس : ١‏ أنه ية كان يقول فى سجود 
القرآن : اللهم اكتب لى بها عندك أجرا » واجعلها لى عندك ذخرا » وضع عنى بها وزراء 
وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داود » " ما نصه : وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى » 
رواه البيهقى » واحتلف فى وصله وإرساله وصوب الدارقطنى فى السثن رواية حماد » عن 
حميد » عن بكر : « أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم الحديث » اه . 

ورواية حماد عن حميد عن بكر هى هذه الرواية التى أعرجها أحمد » وذكرناها فى 
المتن » وقد صوبها الدارقطنى » وأخحرجها الحاكم فى « المستدرك ١‏ وص ححها الذهبى على 
شرط مسلم وصصححها المنذرى فى ١‏ الترغيب » كما ذكرناه فى المتن » والرواية التى رواها 
البيهقى واختلف فى وصله وإرساله لعله ما ذكره المنذرى فى « الترغيب »© » وعزاه إلى أبى 
يعلى ) والطبرانى 49 عن أبى سعيد الخدرى » فال : « رأيت فيمايرى 


. تقدم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی ٥۷۹(‏ » 875") والبيهقى ( ۲/ )"٠١‏ والبغوى (5/ )٥۳‏ والقرطبى )١185 /١6(‏ وابن 
كثير فى « التفسير ٩‏ (45/2 ء 07/9) والترغيب )۳٥۷/۲(‏ والجوامع )٠١١7(‏ والمشكاة 
(۳D‏ . 

(۳٤٤)آورده‏ الهيثمى فى « مجمع الزوائد ؛ )۲۸٤/۲(‏ » وعزاه إلى « أبى يعلى »© والطبرانى فى 
«الأوسط» إلا أنه قال : « قالت : اللهم اكتب لى بها أجرا والباقى بنحوه » وفيه اليمان بن نصر قال 
الذهبى : مجهول . 
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» عن أبى رافع » قال : 9 صليث مع أبى هريرة رضى الله عنه العتمة فقرأ‎ - ٤ 
إذا السّماء انشقّتَ 4 فسجد » فقلت : ما هذه ؟ قال : سجدت بها خلف أبى القاسم‎ (« 


النائم كأنى تحت شجرة وكأن الشجرة تقرأ ص » فلما أتت على السجدة سجدت » فقالت 
فى سجودها: اللهم اغفر لی بها › اللهم حط عنى بها وزرا » واحدث لی بها شكرا » 
وتقبلها منى كمسا تقبلت من عبدك داود سجدته » فغدوت على رسول الله يي فأخبرته » 
فقال : أسجدت يا أبا سعيد ؟. قلت : لا ! قال : فأنت أحق بالسجود من الشجرة » ثم 
قرأ رسول الله ي سورة ص» ثم أتى على السجدة فسجد » وقال فى سجوده ما قالت 
الشجرة فى سجودها » قال المتذرى : وفى إسئاده يمان (") بن نصر لا أعرفه اه . 

وبالجملة فالاختلاف فى الوصل والإرسال إنما هو فى حديث أبى سعيد الذى فيه ذكر 
الدعاء فى السجود » وأما حديث حماد بن حميد » عن بكر عنه » فليس فيه اختلاف كما 
يشعر به سياق كلام الحافظ فى « التلخيص © ء وتصويب الدارقطنى إياه » وتصحيح 
المنذرى والذهبى له على شرط الصحيح » فبطل ما زعمه بعض الناس مغترا لقول الزيلعى: 
وذكر الدارقطنى فى علله اختلافا » وبقول الحافظ : رواه البيهقى واختلف فى وصله 
وإرساله» أن الحديث لا حجة فيه ونسى ما ذكره فى « إحيائه » إن الثقة إذا أقام إسنادا 
اعتمد ولم يبال بالاختلاف » واعترف ههنا بكون رواة الحديث رواة الصيحيح » وعرف 
تصويب الدارقطنى إياه » فمن آين له أن يقول : لا حجة فيه ؟ بل هو حجة صحيحة »2 
وصح ما قاله ابن الهمام فى « فتح القدير » بناء على هذا الحديث ء ونصه: فأفاد أن الأمر 
صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك » واستقر عليه بعد أن كان قد لا يعزم 
عليها اهم. 


قوله : « عن أبى رافع .. إلخ »© . 


(۱) ذكره الحافظ فى 3 اللسان » وقال : مجهول بيض له اتتهى - وذكره ابن حبان فى الثقات > فقال 


الكعبئ من أهل البصرة » يروى عن شيخ عن محمد بن المتكدر » وروى عته يعقوب بن سفيان == 
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فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه » » رواه البخارى )١(‏ 

1460 - عن عبد الله » قال : « قرأ النبى اة النجم بمكة » فسجد فيها وسجد من 
معه غير شپخ أخذ كفا من حصا أو تراب فرفعه إلى جبهته » وقال : يكفى هذا .فرأيته 
بعد قتل كافرا » » رواه البخاری ١(‏ 

4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن النبى ون كتبت عنده سورة النجم , 
فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه » وسسجدت الدواة والقلم » » رواه البزار 
بإسناد جيد » كذا فى « الترغيب » للمنذرى : 


قوله : « عن عبد الله .. إلخ » » وهو الثامن والتاسع من الباب » دلالتهما على ما فيها 
ظاهرة » وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد بن عمر رضى الله 
عنهما؛ء « أنه سجد فى ١‏ إذا السّماء انشَقْت © ”؛كوروى الطبرى بإسناد صحيح عن عبد 
الرحمن بن أبزى » عن عمر رضى الله عنه : « أنه قرأ النجم فى الصلاة فسجد فيها , ٠‏ ثم 
قام فقرأ « إذَا رثنت 4 ٠‏ اه . من « فتح البارى » . 

وقد ثبت بهذه الأحاديث السجود فى المفصل » يعارضه ما رواه البخارى عن زيد بن 
ثابت رضى الله عنه : « أنه قرأ على النبى ية والنجم فلم يسجد فيها » اه . وقد ذكرنا 
أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون أخرها لبيان أن الوجوب على التراحى » وقال الحافظ فى 


= = وذكر ابن أبى حاتم فى الرواة عنه محمد بن مرزوق والجراح بن ملح > وكناه أيا نصر » ويقال له 
صاحب الدقيق . 

قلت : وليس بمجهول من روى عنه الثلاثة والله أعلم ( هامش المطبوع : 771//8) . 

)١(‏ رواه فى: ۷-كتاب سجود القسرآن ١١١-باب‏ من قرأ السجدة ة فى الصلاة فسجد لها »رقم 


.(¥A) 
. (؟) رواه فى : و 5- باب سجدة النجم 0 رقم :ل‎ 
. وعزاه إلى البزار » ورجاله ثقات‎ ٠ )۲۸١ مجمع الزوائد ؛ (؟/‎ ١ : أورده الهيئمى فى‎ )۳( 


(€( أورده الھیٹمی فی : J‏ جب ر 0 د ا لكيه ا ثقات . 
aS A‏ - باب من قرأ السجدة ولم يسجد » رقم : )١١۷۲(‏ . 
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44۷ - وعنه قال : « سججدنا مع النبى إل فى إذا السصاء انشقت ء واقرأ باسم 
ربك؟ رواه مسلم'' وقال آبو داود : أسلم آبو هريرة فى سنة ست عام خيبر » وهذا 
السجود من رسول الله ا آخر فعله اه . 


ن ا 222 
١‏ الفتح > : ترك السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا » لاحتمال أن يكون 
السبب فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء » أو لكون الوقت كان وقث كراهة » أو 
لكون القارىء كان لم يسجد » أو ترك حينئذ لبيان الجوار » وهذا أرجح الاحتمالات » ونه 
جزم الشافعى ؛ لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك اه . 

قلت : ليس ذلك بأرجح » فإن لقائلى الوجوب أن يقولوا : إن الوجوب كان معلوما 
علده . قوله : لكون القارىء . . . إلخ : ينتهض على أصل الشافعى وسيأتى بيانه . 

وما رواه أبو داود (') وسكت عنه من طريق أبى قدامة (الحارث بن عبيد ) عن مطر 
الوراق + عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن رسول الله وك لم يسجد 
فى شىء من المنصل منذ تحول إلى المدينة ٠ ١‏ ومن هذا الوجه أخرجه أبو على بن السكن 
فى #صحيحدة كما فى « التلخيص الحبير » وفيه أيضا : وأبو قدامة ومطر من رجال مسلم 
مضعمان اه . 

قال بعض الناس نقلا عن تنسيق النظام فى مسند الإمام » : وفى « إرشاد السارى » 
(شرح صحيح البخارى للقسطلانى ) أن الضعف ما لم يجمع على ضعفه بل فى متته أو 
سنده تضعيف لبعسضهم وتقوية لبعض الآخر » وهو أعلى من الضعيف » وفى البخارى 
منه أهد. قال : ومطر من رجال مسلم حسن الحديث » كما فى ١‏ الميزان » وأبو قدامة قال 
فيه ابن مهسدی : كان من شيوخنا » وما رأيت إلا جيدا » وقال النسائى : صالح » وقال 
أيضا: ليس بذاك القرى (فهو حسن الحديث عنده ) وضعفه أحمد وابن معين » وأبو 
حاتم» وابن حيان ؛ والساجى » كما فى ١‏ التهذيب » 5 

قال : وقد علمت أن ابن السكن أورد الحديث فى « صحيحه » » وسكت عه أبو داود 
فالحديث حجة انتهى كلامه . 


5 (1۰A) باب سجود التلاوة 3 رقم‎ -٠ 1 كتاب المساجد‎ -٥ رواه فى م‎ )١( 
باب من‎ -١ ) رواه فى د كتاب الصلاة (لا- باب تفريع أبواب السجود 3 وكم سجدة فى القرآن‎ 7 
. ) 1105( : لم ير السجود فى اللفصل » رقم‎ 
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حجة المجرد إيراد ابن السكن إياه فى صحيحه » وسكوت أبى داود عنه ؟ وقد ضعفه قبل 
ذلك حديث أبى سعيد الذى أحرجه احمل وصرح المنذرى بكون رواته رواة المصحيح 3 
وصوبه الدارقطنى » وصححه الحاكم والذهبى على شرط مسلم > بمجرد ما فى الزبلعى أن 
الدارقطنى ذكر فى علله اخحتلافا » وجعل يحط على ابن الهمام فى استدلاله به على أن 
الأمر صار إلى المواظبة على سجدة فى ص » وهل هذا إلا تحكم بارد » فكأن أزمة الحديث 
بيده كلها » يصحح منه ما يشاء » ويضعف ما يريد ء فلا حول ولا قرة إلا بالله . 

والجواب عن ذلك الحديث أى حديث أبى داود بطريق أبى قدامة أن معناه أنه ٤ة‏ لم 
يسجد على الفور » أو يقال أن ابن عباس لم يره ئو يسجد فيها » ومن رآه يقدم » فإن 
المثبت مقدم على النافى » مع أن أحاديث الإثبات أقوى سندا منه » قد اتفق الشيخان عءلى 
إخراجها . 

وهذا هو الجواب عما أخرجه الطحاوى7١2‏ , وقال : حدثنا ابن أبى داود » ثنا أحمد ابن 
السين اللهبي7 ثنى ابن أبى فديك » ثنى دارد بن قيس > عن زيد بن اسلم »> عن عطاء 
بن يسار ء ‏ أنه سأل أبى بن كعب » هل فى المفصل سجدة ؟ قال: لا ذاه . لم أعرف 
اللهبى هذا والباقون ثقات معروفون ٠»‏ قال الطحاوى :ولا حجة له ( أى الخصم ) فى هذا 
( أى فى حديث أبى بن كعب ) ؛ لأنه قد يحتمل أن يكون النبى لل ترك ذلك فيه (أى 
السجود فى المفصل ) لمعنى من المعانى التى ذكرناها فى الفصل الأول ( وهى كونه علا 
على غير وضوء ء أو كان فى وقت لا يحل فيه السجود » وغير ذلك مما قدمه ) . 

قال: وقد خالف أبى بن كعب فيما ذهب إليه من ذلك جماعة من أصحاب النبى كلا 
ثم روى يأسانيد صحاح وحسان عن على» وعمر بن الخطاب » وعثمان » وعبد الله بن مسعود 
:ابن عمر وعمار وأبى هريرة أنهم سجدوا فى المفصل وروی عن أبى حبيان بسند حسن 
نال : قال لى ابن عباس :أى قراءة تقرأ قلت القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد فقال ھی القراءة 


. واللهبى نسبة إلى قبيلة من الأزد » تعرف بالقيافة والرجر‎ )١ شرح معانى الآثار : ( ص٤٣٣ ج‎ (fe) 
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الآخرة إن رسول الله ككل يعرض عليه القرآن فى كل عام قال : أراه قال فى كل شهر 
رمضان فلما كان العام الذى مات فيه عرضه عليه مرتين » فشهد عبد الله ما نسخ وما بدا 
قال الطحاوى : فهذا ابن عباس قد أخبر أن عبد الله بن مسعود حضر قراءة رسول الله يلل 
مرتين فى العام الذى قبض فيه » فعلم ما نسخ وما بدل » فإن كان فى قراءة رسول الله كل 
على أبى بن كعب ما قد دل على أن أبيا قد علم ما فيه من السجود من القرآن حتى صار 
قوله : لا سجود فى المفصل دليلا على أنه كذلك كان عند رسول الله َه » فإن حضور 
ابن مسعود قراءة رسول الله َة القرآن مرتين دليل على أنه قد علم ما فيه من السجود من 
القرآن » فصار قوله : إن فى المفصل ما رويناه عنه حجة . 

وقال قوم : كان رسول الله وَل يسجد فى المفصل بمكة » فلما هاجر ترك ذلك ورووا 
ذلك عن ابن عباس بطريق ضعيف لا يثبت مثله ( أى فى معارضة الأحاديث الصحيحة 
القزية# للع ف وو ون و ا مسحو و انم اسل عن 
عطاء « أنه سأل ابن عباس عن سجود القرآن فلم يعد عليه شيا فى المفصل ١!)‏ وهذا عندنا 
لو ثبت لكان فاسداء وذلك لأن أبا هريرا رضى الله عنه قد روينا عنه فى هذا الباب أن 
رسول الله ا قد سجد فى النجم » أنه كان حاضرا ذلك ء وأن رسول الله وا سجد فى 
لإا السَمَاءِ انشقّتَْ» ")ء وإسلام أبى هريرة ولقاؤه رسول الله إنما كان بالمدينة قبل وفاته 
بثلات سنين وقد روينا ذلك عنه في مواضعه من كتابنا هذا » فدل ذلك على فساد ماذهب 
إليه أهل تلك المقالة » وقد تواترت الآثار أيضا عن رسول الله له بسجوده فى المفصل »ثم 
ذكر ذلك بأسانيد كثيرة متعددة عن أبى هريرة وعن عمرو بن العاص أنه سسجد فى «إذًا 
السّماء انشَقّت» وني طافْرأ باسم ربّك» )»فقيل له فى ذلكءفقال: كان رسول الله 
ل يسجد فيهماءثم نال:فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله 5ة بالسجود فى 
الملفصلء فبها نقول وهو قول أبى حنيفة»وأبى يوسف »ومحمد اه. ملخصا وفى 
«الدراية» : ولعبد الرزاق بإسناد صدميح عن ابن عباس قوله : «ليست فى المفصل سجدة ااه. 
)١(‏ شرح معانى الآثار : (ص 59" ج ١‏ ) ورجاله ثقات . 
(۲ » ”) سورة الإنشقاق أية )١(‏ . 
)٤(‏ سورة العلق آية (1) . 
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۸ - حدثنا : أبو بكرة » وابن مرزوق قالا : ثنا أبو عامر قال : ثنا سفيان عن 
عبد الأعلى الثعلبى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال فى 
سجود الحج : الأول عزية والآخر تعليم . أخرجه الطحاوى') ورجاله 


قلت : وما يصنع الموقوف فى معرض المرفوع المتواتر عن رسول الله كلكو ؟ . 

“وله : حدثنا أبو بكر وابن مرزوق .. إلخ » وهو الثاني عشر من الباب . قلت : فيه 
دليل صريح لا قاله علماؤنا إن الثانية من المج سجدة الصلاة دون التلاوة ؛ لأن السجدة 
متي قورنت بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة » كما فى قوله تعالى «راسجدى 
واركعى» » كذا فى البدائع » فقول ابن عباس هذا ورد مؤيدا للقياس الصحيح» وإذا 
تعارضت أقوال الصحابة فما كان منها أقرب إلى القياس كان أولى» فإن القياس الصحيح 
من إحدى حجج الشرع كما لا يخفى » فهو أعظم من وجوه الترجيح بين المتعارضات . 

لا يقال قد روى الحاكم فى « مستدركه ؛ (!)وصححه هو والذهبى عن أبى العالية عن 
ابن عباس » قال : « فى سورة الحح سجدتان » اه . وهذا يعارض ما استدللت به 
لذهب علمائك من قول ابن عباس ؛ لأنا نقول : لا تعارض بينهما أصلا ء فإن هذا 
مجمل مبهم » وما ذكرناه فى المثن مفصل ٠‏ وهو لا ينفى السجدتين عن الحج ٠‏ بل فيه 
بعد تسليم السجدتين فيها تفصيل عن حكمهما لم يتعرض له فى رواية أبى العالية » وهو 
كون الأول عزية والآخر تعليما » فنحن نسلم أن فى الحج سجدتين ولكنهما ليستا للتلاوة 
كلاهما بل الآخر سجدة التعليم واحتج الحصم بقوله : بالسجدتين فيها با رواه أبو 
داود( )وسكت عنهء عن عمرو بن العاص رضى الله عنه : ١‏ أن النبى بل أقرأه حمس 
عشرة سجلة و فى القرآن » منها منها ثلاث فى المفصل » وفى سورة الحج سجدتان » وفى 
«التلخيص الخحبير ١‏ : حسنه المنذرى والنووى اه . وما رواه أبو داود؟ وسكت عنه . عن 


. ورجاله ثقات‎ ) ١ ج‎ ۳٥۹ شرح معانی الآثار : (ص‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم : (۲/ ۳۹۰) . 

() رواه فى : ۷-باب تفريع أبواب السجود » وكم سجدة فى القرآن » رقم : )١8١1(‏ ء قال أبو 
داود: «روى عن أبى الدرداء عن النبى ية إحدى عشرة سسجدة وإسناده واه . 

(5) المصدر السابق لأبى داود رقم )١5١5(‏ . 
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كلهم ثقات » وعبد الأعلى من رجال الأربعة روى عنه شعبة ويحيى القطان ولا 
يرويان إلا عن ثقة » وقال يعقوب : فى حديثه لين وثقة » وصحح الطبرى حديثه فى 
الكسوف وحسن له الترمذى » وصحح له الحاكم » وضعفه آخرون كما فى التهذيب 
فالحديث حسن 


عقبة بن عامر » قال : ١‏ قلت لرسول الله بي : يا رسول الله ! فى سورة الحج سجدتان ؟ 
قال : نعم ! ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ) 

قلت : لا حجة فيهما للخصم أصلا ؛ لأن الأول يقتضى كون سجدة ص للتلاوة دون 
الشكر » وهو لا يقول به »فكيف يحتح به على مخالفه وهو نفسه لا يعمل به ولا يأخذه ؟ 
والثشانى يقتضى وجوب السجدة على التالى » لقوله بي  :‏ من لا يسجدهما فلا 
يقرأهما»» وفيه نهى عن التلاوة لمن لا يسجد لها » وهذه إمارة الوجوب » فإن المستحب لا 
ينهى عنه لترك مستحب آخر ء فلا يجوز لخصم أن يحتج علينا جا لا يأخذ هو به » وإن 
كان يجوز أن يأخذ بعض الحديث ويترك بعضه فلا لوم علينا إن أخذنا ببعضه كذلك وتركنا 
بعضه » وبا حملة فالحديثان ما قد أجمعنا نحن والخصم على كونه متروك البعض ومثله لا 
يصلح للاحتجاج» هذا . 

وقال الحافظ فى التلخيص © فى حديث عمرو بن العاص : ضعفه عبد الحق وابن 
القطان ء وفيه عبد الله بن منين ء وهو مجهول » والراوى عنه الحارث بن سعيد العتقى 
وهو لا يعرف أيضا اه . وفى « نصب الراية » : قال عبد الحق : وعبد الله بن منين لا 
يحتج به » قال ابن القطان : وذلك لجهالته » فإنه لا يعرف من روى عنه غير الحارث» 
وهو رجل لا يعرف له حال » فالحديث من أجله لا يصح اه . 

قلت : قال الحافظ فى ١‏ التقريب ١‏ : عبد الله بن منين وثقه يعقوب بن سفيان اه . 
وكذا فى التهذيب » . والحارث مقبول » كما فى « التقريب » . وروی عنه نافع بن يزيد 
وابن لهيعة » كما فى « التهذيب © وفى « عون المعبود » . فى حديث عقبة : قال المنذرى: 
فى إسناده عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعان » ولا يحتج بحديثهما اه . قلت : قد مر 
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غير مرة أن ابن لهيعة حسن الحديث » وأما مشرح فهو مقبول » كما فى «التقريب » وفى 
«التهذيب» : وثقة أبن معين وابن عدى » وقال أحمد : معروف » وتكلم فيه ابن حبان 
وقال فى « الميزان ؛ : صدوق » ثم ذكر مثل كلام ١‏ التهذيب ! وبالجملة فهو مختلف فيه 
ولكن لا يصلح للخصم الاحتجاج به» فإنه يرد حديث مثل ابن لهيعة ومشرح» ولا يجوز 
الاحتجاج بحديث المجهول كعبد الله بن منين ١‏ فإنه لم يرو عنه إلا واحد » وليس له إلا 
هذا الحديث وحده › كما يظهر من ١‏ التهذيب » ١‏ الميزان » . 

وأما ما فى « المرقاة » لعلى القارىء تحت حديث عقبة ما لفظه : قال الترمذى : ليس 
إسناده بالقوى » قال ميرك : يريد أن فى إسناده عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعان ء 
رفيهما كلامء لكن الحديث صحيح أخرجه الحساكم فى « مستدركه » من غير طريقهما » 
وأقره الذهبى على تصحيحه » قاله الشيخ الجزرى اه . فلى فيما قاله الجزرى نظر » فإن 
الحاكم قد أخرج الحديث فى « مستدركه ٩‏ فى موضعين › أولا فى باب سجود القرآن وثانيا 
فى تفسير سورة الج وفى كلا الطريقين بن لهيعة ومشرح بن هاعان » وصرح الحاكم فى 
الموضع الثانى بأن هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن لهيعة أحد 
الأئمة » إنما نقم عليه الاختلاط فى آخر عمره اه . ولم يصححه هو ولا الذهبى » وإغا 
صححا آثارا موقوفة على الصحابة كما سنذكرها . وقال الحافظ فى « التلخيص ١‏ : فيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف ء وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به » وأكده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من 
قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء » وأبى موسى ٠‏ وعمار ثم ساقها 
موقوفة عنهم » وأكد البيهقى با رواه فى « المعرفة » من طريق خالد بن معدان مرسلا اه. 
فلو كان الحاكم أخرجه فى «المستدرك » من غير طريقهما لم يخف على الحافظ وبالحملة 
فالمرفوع لا يصح على طريقة الخصم ٠‏ 

وآما الآثار الموقوفة فقد ذكرنا أن الراجح منها أثر ابن عباس الذى ذكرناه فى المتن لكونه 
قولا مفسرا وموافقة للقیاس» وقدمنا أن ما أخرجه الحاكم عنه لا يعارض ما ذكرئاه فى المتن» 
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ولوسلمنا حسن إسناد المرفوع كما هو أصلنا فى أحاديث الرواة المختلف فيهم فنقول : إنا لا 
نتكر أن فى الج سجدتين ولكنا ننكر كونههما من العزائم للتلاوة »فالأولى منهما عزيمة 
عندنا والأخرى تعليم لسجدة الصلاة . 

وأما مرسل خالد بن معدان ٠:‏ أن رسول الله ب قال : فضلت سورة اللحج على القرآن 
بسجدتين » فقد أحرجه أبو داود أيضا فى المراسيل » قال : وقد أسند ولا يصح لم أقف 
على سند المرسل » وأخحرجه مالك فى ١‏ الموطا ١‏ موقوفا على عمر » فروى عن نافع 
مولى ابن عمر : ١‏ أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد 
فيها سجدتين ١‏ ثم قال : إن هذه السورة فضلت بسجدتين » اه . وفيه هذا الرجل من أهل 
مصر مجهول »وفعل عمر أنه سجد فيها سجدتين ثابت بسند صحيح » أخرجه الحاكم 
بطريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن عبد الله بن ثعلبة: « أنه صلى مع عمر رضى 
الله عنه الصبح فسجد فى الج سجدتين » وأخرج عن نافع: ١‏ أن ابن عمر سجد فى الج 
سجدتين » (") وأخرج عن عاصم » عن زر » عن عبد الله وعمار نحوه » وعن يونس بن 
عبيد » عن بكر بن عبد الله » عن صفوان بن محرز ؛ عن أبي موسى نحوه » وعن 
شعبة» عن يزيد بن خمير » عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبى الدرداء نحوه . 

وهذه الآثار الموقوفة وما تقدم من الطرق المتعددة المرفوعة إذا اجتمعت حصلت لها قوة » 
ولكن علماؤنا رجحوا أثر ابن عباس عليها للوجوه التى ذكرناها » والأحوط عندنا ما اختاره 
الشيخ أدام الله ظله » أنه يسجد خارج الصلاة فى الح ستجدثين + ويرك فى الضلاة ة على 
قوله تعالى ‏ يا أيها اْذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وَافْعلُوا الخير 


)١(‏ رواه الحاكم (۲۲۱/۱) واتحاف )58١/5(‏ والكنز 5711 » 5118) والمسير (524/65) والقرطبى 
فى ١‏ التفسير » (0/ )٤١٠١٤ ٠٠ ٠‏ والمراسيل لأبى داود )١١(‏ . 

(۲) رواه فى -١6‏ كتاب القرآن » 0- ياب ما جاء فى سجود القرآن » رقم : (۱۳) . 

(۳) المصدر السابق لمالك » رقم (15) . 
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۹ - حدثنا ابن مرزوق » قال : شنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثنا 
سعيد بن إسحاق » قال : ثنا شعبة » عن إسحاق بن سويد » قال ١:‏ سئل نافع أكان ابن 
عمر يسجد فى الحج سجدتين ؟ قال : مات ابن عمر ولم يقرأها » ولكنه كان يسجد 
فى النجم » وفى اقرأ باسم ربك » أخرجه الطحاوى 2١(‏ ورجاله كلهم ثقات من رجال 
الشيخين ‏ إلا شيخ الطحاوى وقد مر غير مرة أنه ثقة » وإلا سعيد بن إسحاق » فلم 
أعرف من هو ؟ وظنى أنه من زيادة الناسخين » فإن عبد الصمد يروى عن شعبة نفسه 
بلا واسطة وهو روايته . 

140۰ - عن عثمان بن فائد ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة » عن المهدى بن عبد 
الرحمن » حدثتنی عمتى آم الدرداء » عن أبى الدرداء » قال : ( سجدت مع النبى 5لا 
إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شىء »الأعراف » والرعد » والنحل » وبنى 
إسرائيل » ومريم والحج » وسجدة الفرقان » وسليمان سورة النمل » والسجدة » وفى 
ص » وسجدة الحواميم » أخرجه ابن ماجة") وفيه عثمان بن فائد ضعيف » ذكرناه 
اعتضاداً . 


لعلّكم تفلحون f‏ » وينوق السجدة ولا يسجد لها استقلالا 2 كل ذلك خروجا من 
الخلاف »> ولا شك فى استحساله . 

قوله : حدثنا ابن مرزوق .. إلخ » . قلت: فيه دلالة على أن نافعا لم ير ابن عمر 
ساجدا فى الحج سسجدثين » وهو يعارض ما أخرجه الحاكم عن نافع عنه» وإذا تعارضا 
تساقطاء أو يحمل الأول على عدم رؤيته سجدهما فى الصلاة والثانى على أنه رآه يسجد 
سجدتين فيها حارج الصلاة والله تعالى أعلم ت 

قوله : « عن عثمان بن فائد .. إلخ » . قلت : الحديث وإن كان سنده ضعيفاً » 


() شرح معانى الآثار : (ص ۳٣۷‏ ج .)١‏ 
(۲) تقدم » والحديث برقم )١١87(‏ فى سنن ابن ماجة . 
(۳) سورة الحج آية ۷۷ . 
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141 - حدثنا : يوسف بن يزيد ٬قال‏ ثنا سعيد(١‏ , ثنا هشیم » قال ثنا خالد › 
عن أبى العريان المجاشعى » عن ابن عباس « وذكر سجود القرآن » فذكر منها ص » 
أخرجه الطحاوى فى ١‏ مشكله » () وسنده حسن » فان يوسف بن يزيد شيسخه هو 
القراطيسى ثقة من الحادية عشر » وأبو العريان هو الهيثم بن الأسود شاعر صدوق 
رمى بالنصب » روى له البخارى فى «الأدب» كما فى ١‏ التقريب»وفى «التهذيب! 
قال: العجلى: كوفى ثقة من خيار التابعين وذكره ابن حبان فى الثقات»فا لحديث حسن. 


ولكنه تأيد بإجماع أهل المدينة عليه » كما مر عن مالك أنه قال : الأمر عندنا » وفى 
رواية : الأمر المجتمع عليه عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة اه . وهى هذه التى رواها 
أبو الدرداء » وليس فيها من الحج إلا سجدة واحدةء وقد وافقنا على نفى الثانية منها 
الحسن » وابن المسيب وابن جبير » وعكرمة » ومجاهد » وطاوس » وهو قول مسروق 
رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عنه » ويه قال عطاء الخراسانى » كما فى « العمدة 
للقارىء » وقال ابن القاسم : قد قال ابن عباس والنخعى : ليس فى الحج إلا سجدة 
واحدة » كما فى ١‏ المدونة الكبرى © فهؤلاء جماعة من التابعين قد قالوا بإسقاط الثانية من 
الحج » وبه قال مالك » والشافعى فى قوله القديم » وهو قولنا معشر الحنفية » والله 
أعلم. وقد أفرط ابن حزم وقال ثانية الحج لا نقول بها أصلا فى الصلاة » وتبطل الصلاة 
بها » يعنى إذا سجدت ٠‏ قال : لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله بل » ولا أجمع 
عليها ء وإنما جاء فيها أثر مرسل » كذا فى «العمدة » للعيتى . 

قوله : « حدثنا يوسف بن يزيد . . إلخ »» فيه دلالة صريحة على كون سجدة ص من 
سجود القرآن» فإن ابن عباس عدها منه » وليس من سجود الشكر كما قاله الإمام الشافعى 


)١(‏ هو سعيد بن منصور صاحب السنن كما يظهر من « مشكل الآثار » (4/ 518 » ۲۷۰) فإن 
الطحاوى سرد هناك أسانيد عن يوسف عن سعيد بن منصور » فاعلم ذلك » كذا نقلته من حاشية ١‏ 
, المطبوع؟ . 

(۲) المشكل بإسناد حسن : (ص 34 ج 07 . 
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۲ - حدثنا فهد » ثنا معلى بن راشد » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا خصيف » 
عن سعيد بن جبير » قال : قال لی ابن عمر : « أتسجد فى ص ؟ قلت : لا ! قال : 
فاسجد فيها ء فإن الله تعالى يقول : أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » » أخرجه 
الطحاوى(١2‏ فى ! مشكله » . أيضا ء وسنده حسن » فإن معلى بن راشد الهذلى وثقة 
ابن حبان » وقال النسائى : ليس به بأس » كما فى « التهذيب » وخصيف”' وثقة ابن 
معين وغير واحد » وضعفه آخرون » كما فيه أيضا . وفهد وثقه ابن التركمانى كما مر 
غير مرة » وصحح أحاديثه النيموى فى ١‏ اثار السنن » كثيرا . 

۲۳ - عن ابن عباس رضى الله عنهما  :‏ أنه كان يسجد بآخر الآيتين من حم 
السجدة » وكان أبو عبد الرحمن يعنى ابن مسعود يسجد بالأولى منهما » أخرجه 
الحاكم فى « المستدرك » (© وقال : صحيح الإسناد » أقره عليه الذهبى » وأخرجه 
الطحاوى عن مجاهد عنه » أنه قال : ١‏ أسجد بآخر الآيتين » وفى ١‏ آثار السان » : 


إسناده صحيح . 


رحمه الله وتعلق بما رواه ابن عباس مرفوعا : «سجلها داود توبة ونحن نسجدها ا 
شكرا»7؟ فلو كان المراد ذلك لم يعدها ابن عباس من سجود القرآن » وقد تقدم الكلام فيه 
قوله : « حدثنا فهد .. إلخ » . قلت : قول ابن عمر : « فاسجد فيها ) بصيغة الأمر 
يدل على كون سجدة ص من العزائم كما لا يخفى » ولا حاجة إلى العدول عن الأصل 
كما قدمناه . 
قوله : « عن ابن عباس © . قلت : ومذهبيئا فى ذلك مذهب ابن عباس الما فيه من . 
الاحتياط عند اتحتلاف أقوال الصحابة »قال فى « البدائع » فإن السجدة لو وجبت عند قوله . 


(0) المشكل بإسناد حسن : (ص / (o‏ . 

(5) قوله : ٠‏ خصيف » وردت قى « المطبوع» « بالضاد » وهو تحريف » والصحيح ١‏ بالصاد » . 
(۳) المستدرك : )٤٤1/۲(‏ »> وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ») 2 وأقره الذهبى : 

(6) تقدم . 
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1404 - حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو أحمد قال : مسعر )١(‏ عن عمرو بن مرة 
عن مجاهد » قال : ١‏ سجد رجل فى الآية الأولى من حم » فقال ابن عباس رضى الله 
عنهما: عجل هذا بالسجود » رواه الطتحاوى ° ورجاله رجال الحماعة غير أبى بكرة 
وهو ثقة كما مر غير مرة . 
و در € وار رز دوفو لا ارد ر بيتوي ور رار 
وجبت عند قوله : «لا يسأمون » لكانت السجدة المؤداة قبله حاصلة قبل وجوبها . 
ووجود سبب وجوبها » فيوجب نقضانا فى الصلاة (لإتيانه عملا زائدا فيها ) ولم يؤد 
الثانية فيصير المصلى تاركا ما هو واجب فى الصلاة فيصير النقص متمكنا فى الصلاة من 
وجهين » ولا نقص فيما قلنا البتة » وهذا هو إمارة التبحر فى الفقه والله الموفق اه . 
وبمثل فولنا قال أبو واتل»وابن سيرين » ومجاهد » وقتادة » كما رواه الطحاوى فى «معانى 
الآثار » له بأساليد صحاح وحسان . 

قلت : وكذلك اختلفت الأئمة فى سجدة النمل » فهى عندنا على قوله : $ ويعلم ما 
تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 4 ۳ كما فى « مراقى الفلاح » 
عند بعضهم عند قوله : ( ويعلم ما تخفون وما تعلنون » © والسجدة فى ص عند قوله: 
« وحسن مآب » )2 عندنا » وعند قوله : « وخر راكعا وأناب » (5) عند مالك 
والشافعی› وجه قولنا ما ذكره فى « البدائع » وقد مر آنفا . 


)١(‏ مسعر بن كدام بكسر أوله ابن ظهير بن عبيدة بن الحرث بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالى 
الرواسى بفتح المهملة والواو الثقيلة أبو سلمة الكوفى » أحد الأعلام عن عطاء وسعيد بن أبى بردة 
والحكم وخلق » عنه سليمان التيمى وابن إسحاق وشعبة والشورى وخلق > قال القطان : كان من 
أثبت الناس » وقال ابن سعد : كان مرجتا » مات سنة ثلاث ونخمسين وماثة (الخلاصة ص 7"175). 

(۲) شرح معانی الآثار : (1/ 050 . 

(۳) سورة النمل آية : 8؟ . 

6 : سورة النمل آية‎ )٤( 

. ۲۵ : سورة ص آية‎ )٥( 

(1) سورة ص آية : ۲٤‏ . 
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٥‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما ١‏ أن رسول الله بلا قرأ عام الفتح سيجدة 
فسجد الناس كلهم » منهم الراكب والساجد فى الأرض › حتى إن الراكب يسسجد 
على يده » رواه أبو داود )١(‏ وسكت عنه » وأخرجه الحاكم ‏ وصححه › وأقره 
الذهبى » كذا فى ١‏ المرقاة ) ١‏ عون المعبد » . 


قوله : « عن ابن عمر ... إلخ » وهو التاسع عشر من الباب » قال المنذرى : فى 
إسناده مصعب : بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » وقد ضعفه غير واحد من الأئمة اه. 
كذا فى ( عون المعبود ‏ - 

قلت : هو كذلك قد ضعفوه » إلا أن النسائى قال فى « الکبری ١‏ : ولم يتركه يحيى 
القطان » كما فى « التهذيب » يحيى القطان كان لا يحدث إلا عن ثقة » كما فى ترجمته 
من ١‏ التهذيب » » وقال الحاكم فى ١‏ المستدرك » بعد ما حرج الحديث بطريق مصعب هذا 
وصححه ما نصه : ولم يخرجاهء فإنهما لم يخرجا لصعب بن ابت :لم يذكراه بجر اه. 
أقره الذهبى على التصحيح وفى ١‏ التقريب : لين الحديث وكان عابدا من السابعة . 

ودلالة الحديث على أن من سمع السجدة راكب لا يلزمه النزول للسجود ظاهرة » الظاهر 
أن السسجود على اليد كان لعذر ٠‏ وإنما أديت بالإعاء إذا تلاها راكبا ؛ لان الشروع فى 
التلارة رابا مشروع كالشروع فى التطوع راكبا »ء من حيث أنهما سببا لزوم السجدة فكما 
أوجب التطوع راكيا السجود بالإيماء أوجبها التلاوة كذلك » كذا فى ١‏ فتح القدير » لما ثبت 
الجواز للتالى فللسامع أولى » فإن السبب له غير اخمتيارى » فى ١‏ المرقاة » عن ١‏ شرح 
المنية» : ولو وضع كفه بالأرض سجد عليها يجوز على الصحيح ولو بلا عذر إلا أنه يكره 
فيه أيضا: قال ابن الهمام : إذا تلا راكبا أو مريضا لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء اه . 


(۱) رواه فى : ۷ - باب تفريع أبواب السجود » وكم سسجدة فى القرآن » -١‏ باب فى الرجل يسمع 


٥ /۱( 0‏ ) . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه اللهبى . 
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۱14٩‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : « كان رسول الله يكل يقرأ علينا 
القرآن » فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه» رواه أبو داود ) وسكت عنه فى 
«التلخيص الحبير» وفيه العمرى عبد الله المكبر هو ضعيف » وخرجه الحاكم "من 
رواية العمرى أيضا لكن وقع عنده مصغراً هو الثقة قال : إنه على شرط الشيخين اه . 


قوله : « عن ابن عمر .. إلخ » وهو العشرون من الباب . قلت : فيه دلالة على 
التكبير عند السجود » وفى ١‏ الدر الختار ») : وهى سجلدة بين تكييرتين » فى ارد 
المحتار» : أى تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع ( البحر ) »> وهذا ظاهر الرواية »> صححه فى 
«البدائع » : عن أبى حنيفة : لا يكبر أصلا » وعنه عن أبى يوسف» يكبر للرفع لا 
للوضع > وعنه بالعكس « حلية 6 اه . والتكبيرة الأولى أى التى للوضع ثابتة بالحديث 
المذكور » والثانية لم أقف عليها فى الأحاديث » ولعلهم قاسوها على السجدة فى الصلاة 
فإنها بتكبيرتين » وبهما قال الشافعى وأحمد ومالك كما فى « رحمة الأمة » وفى 3 الدر 
أيضا وبين قيامين مستحيين اه . قال الشامى : أى قيام قبل السجود ليكون خرورا وهو 
السقوط من القيام » وقيام بعد رفع رأسه > وهذا عزاه فى ١‏ البحر » إلى « المضمرات ؟ » 
وقال : إن الثانى غريب » ووجه غرابته أنه انفرد بذكره صاحب ١‏ الظهيرية » لذا عزاه من 
بعده إليها فقط اه . 

: أما ا الأول فأخذوه من لفظ الخرور الوارد فى القرآن فى قوله تعالى : 

TT‏ ويقولون ٠:‏ سبحَان رتا إن کان وعد ريا مَفعُولا 6 ومئه 
استحبوا أن يقول فى السجدة ة $ سبحان رينا 4 الآية > وقوله تعالى : ( إذا تى عليهم 
آيات الرّحَمن خَروا سجدا وكيا 4 وكل ذلك مما استحسنه المتأخرون ولم يرو فى ذلك 


)١(‏ رواه فى : ۷ - باب تفريع أبواب السجود » وكم سجدة فى فى القرآن » 6- باب فى الرجل يسمع 
السجدة وهو راكب » رقم (WD:‏ . 

(۲) ( ۱ / ۲۲۲ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . 

(۳) سورة الإسراء آية : ٠١١‏ . 


زفق سورة مریم آية A:‏ 
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قلت : ليس لفظ كبير فى ١‏ المستدرك » الموجود عندنا » وعبد الله المكبر حسن 
الحديث » وثقه ابن معين » وابن عدى » والعجلى » وأحمد بن يونس »وروی عنه ابن 
المهدى (وهو لا يروى إلا عن ثقة ) وحسن ويعقوب بن شيبة » وضعفه أحمد وغيره 
كما فى ١‏ التهذيب » . 

140¥ - حدثنا : ابن ثمير ووكيع ء قالا : نا سفيان » عن أشعث بن أبى الشعثاء » 
عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : « سألنا عبد الله عن السورة تكون فى آخرها سجدة 
أيركع أو يسجد ؟ قال : إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب » رواه 


عن الإمام وصاحبيه شىء» كما يظهر من «البدائع“وفى«كشف الغمةاللشعرائى : وكانت 
عائشةرضى الله عنها إذا قرت آية السجدة وهى جالسة تقوم ثم تسجد اه . ولم أقف 
على سنده » ولكن الشعرانى رحمه الله قال فى مقدمة هذا الكتاب : ولم أعز أحاديثه إلى 
من خرجها من الأئمة » لأنى ما ذكرت فيه إلا ما استدل به الأئمة المجتهدون لمذاهبهم 3 
وكفانا صحة لذلك الحديث استدلال مجتهد به اه . 

وأما القيام الثانى فلعلهم أخذوه بالقياس على سجدة الصلاة » فإن الأفضل فيها أن 
تكون بين قيامين ء قال فى ١‏ البدائع » : وأما كيفية أدائها فإن كان تلا خارج الصلاة يؤديها 
على نعت سجدات الصلاة وإن كان ثلا فى الصلاة فالأفضل أن يؤديها على نعت هيئة 
السجدات أيضا ء كذا روى عن أبى حنيفة ؛ لأنه إذا سجد لأدى الواجب بصورته ومعنا » 
ولو ركع لأاده بمعناه لا بصورته » ول شك أن الأول أفضل اه . 

قوله : « حدثنا ابن ثمير .. إلخ » أفاد بعض العلماء أن معناه إذا لم يكن بين تلاوة آية 
السجدة وبين سجدة الصلاة فصل زائد فالسجدة الصلاتية تجرىء عن السجدة التى وجبث 
بالتلاوة فإنها قريب ليس ببعيد عن التلاوة وأقره عليه الشيخ ٠‏ وأفاد أن اين مسعود رضى 
الله عنه ذكر فى هذا الكلام إجزاء السجدة الصلاتية عن سجدة التلاوة » دون إجزاء الركوع 
عنها » وكان السؤال عن ذلك اه . كذا ذكره بعض الناس فى كتابه . 
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أبو بكر بن أبى شيبة فى « مصنفه ٠“‏ . قلت رجاله رجال الجماعة فهو صحيح . 


140۸ - عن ابن مسعودء ( قال ) : « من قرأ الأعراف » والنجم » واقرأ باسم 
ربك » فإن شاء ركع وقد أجزأ عنه » وإن شاء سجد ثم قرأ السورة » وفى رواية قال : 
« إذا كانت السجدة آخر السورة فاركع إن شئت أو اسجد ‏ فإن السسجدة مع الركعة» 
رواه الطبرانی فى ( الكبير ١‏ كما فى « مجمع الفوائد » وقد سكت عنه الإمام ابن 
سليمان المغربى الفاسى » فهو حسن أو صحيح على قاعدته المذكورة فى أول كتابه. 


قلت : وسيأتى عنه ما يدل على إجزاء الركوع عنها أيضا . 

وفى الحديث دلالة على أن سجدة التلاوة تجب فى الصلاة على الفور وجوبا مضيقا لا 
على التراخمى » فإن ابن مسعود رضى الله عنه علل إجزاء السجدة الصلاتيه عنها بكونها 
قريبة غير بعيدة » ومفهومة أنها لو كانت بعيدة لم تجزىء عنها » وهذا هو قولنا معشر 
الحنفية » قال فى « البدائع » : وأما بيان كيفية وجوبها فأما خارج الصلاة فإنها تجب على 
سبيل التراخى دون الفور عند عامة أهل الأصول ؛ لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين 
الوقت » فتجب فى جزء من الوقت غير معين » وأما فى الصلاة فيجب على سبيل 
التضييق لقيام دليل التضييق وهو أنها وجبت بما هو فى أفعال الصلاة وهو القراءة » 
فالتحقت بأفعال الصلاة » وصارت جزءاً من أجزائها » ولهذا يجب أداؤها فى الصلاة » 
وإذا التحقت أفعال الصلاة وجب أداؤها مضيقا كسائر أفعال الصلاة اه . وسيآتى بيان ما 
ينقطع به الفور وما لا ينقطع به . 

قوله : ١‏ عن ابن مسعود . . إلخ » . قلت :فيه دلالة صريحة على إجزاء الركوع عن 
سجدة التلاوة » وقيامه مقامها بشرط عدم الفصل بين تلاوتها وبين الركوع » كما أشعر به 
قوله : « إذا كانت السجدة آخر السورة .. إلخ » قال الحافظ فى « الفتح » واستدل بعض 


. المصنف : (ص - ۲۸۲ ) ورجاله رجال الجماعة فهو صحيح » كما ذكر المصنف‎ )١( 
. ) ۸۷۳٤ 2) ۸۷۳۳ /۹( : » الطبراتى فى « الكبير‎ )۲( 


Y\of‏ سجو د التلاوة وما يتعلق به إعلاء السئن 
C(O CCE E E E E 25 5‏ ل ع ل CEC‏ كد كك a‏ 


الحنفية من مشروعية السجود عند قوله وخر راكعا وناب . بآن الركوع عتدها ينوب 
عن السجود » فإن شاء المصلى ركع بها وإن شاء سجد ثم اطرد فى جميع سجدات 
التلاوة» وبه قال ابن مسعود اه 2 

قلت : ويه إشعار أيضا بان ابن مسعود قائل بإجزاء الركوع عن السسجدة 3 وفى 
«البدائع» : ولو لم يأت بها على هيئة السجدة ولكنه ركع بها ذكر فى الأصل أن القياس أن 
الركوع والسجود سواء » وفى الاستحسان ينبغى أن يسجد » قال : وبالقياس نأخذ . 

ثم إن مشائخنا الحتلفوا فى محل القياس والاستحسان » قال بعضهم : محل القياس 
والاستحسان خارج الصلاة » بأن تلاها فى غير الصلاة وركع فى القياس يجزؤه » وفى 
الاستحسان لا يجزؤة » وهذا ليس بسديد » بل لا يجزؤه ذلك قياسا ولا استحسانا ؛ لأن 
الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة فلا ينوب مناب القربة » وذكر الشيخ صدر الدين أبو 
المعين قال : رأيت فى فتاوى آهل بلخ بخط الشيخ أبى عبد الله الحديدى عن محمد بن 
سلمة أنه قال : السجدة الصلبية هى التى تقوم مقام مسسجدة التلاوة » لا الركوع وعامة 
مشائخنا يقولون : : لا بل الركوع هو القائم مقام سجلة التلاوة 2 كذا ذكر محمد فى 
الكتاب» فإنه قال : قلت : أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزؤه ذلك ؟ قال : أما فى 
القياس فالركعة والسجدة فى ذلك سواء ؛ لأن كل ذلك صلاة » ألا ترى إلى قوله تعالى : 
لوَخَرٌ راكعا © وتفسيره خر ساجدا » فالركعة والسجدة سواء فى القياس ع وأما فى 
الاستحسان ينبغى له أن يسجد وبالقياس تأخذ هذا كله بلفظ محمد . 

وذكر أبو يوسف فى « الأمالى » : وإذا قرأ آية السجدة فى الصلاة فإن شاء ركع لها » 
وإن شاء سجد لها يعنى إن شاء أقام ركوع الصلاة مقامها » وإن شاء سجد لها » ذكر هذا 
التفسير أبو يوسف فى الإملاء عن أبى حنيفة ثم أخحذوا بالقياس لقوة دليله 0 وذلك لما روى 
عن ابن مسعود » وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود 
فى الصلاة » ولم يرو عن غيرهما حلاف ذلك » فكان بمتزلة الإجماع اه . ملخصا 5 
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قلت : وبهذا ظهر خطأ ابن قدامة فى النقل » فإنه قال فى « المغنى »© أولا : ولا يقوم 
الركوع مقام السجود » وقال أبو حنيفة : يقوم مقامه استحسانا » لقوله تعالى : وخر 
راكعا وأناب » ثم قال : وإن قرأ السجدة فى الصلاة فى آخر السورة فإن شاء ركع » وإن 
شاء سجد » ثم قال: فركع » نص عليه » قال ابن مسعود : ١‏ إن شئت ركعت وإن شئت 
سجدت » وبه قال الربيع بن خيثم » وإسحاق » وأصحاب الرأى » ونحوه عن علقمة ء 
وعمرو بن شرحبيل ء ومسروق اه . فقوله الأول يفيد أن أبا حنيفة قال بجواز قيام الركوع 
مقام السجود خارج الصلاة » وهذا لم يقل به أبو حنيفة » ولا هو بسديد قياسا ولا 
استحسانا كما مر عن ١‏ البدائع » وإنما قاله بعض المشائخ من الحنفية وأما أبو حنيفة فإنما قال 
ا نص عليه أحمد من قيام الركوع مقام السجدة فى الصلاة فقط » والذى قاله بعض 
المشائخ منا وإن كان لا يصح قياسا واستحسانا فله سلف فى ذلك آخرج ابن أبى شيبة بسند 
حسن عن أبى عبد الرحمن(١2‏ السلمى : «أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير 


وضوء إلى غير القبلة وهو يمشى يومىء ياء » اه. ° من فتح البارى » . 


قال فى ١‏ البدائع » : هذا الذى ذكرنا فى قيام الركوع مقام السجود فيما إذا لم تطل 
القراءة يين آية السجدة وبين الركوع فأما إذا طال فقد فاتت السجدة وصارت دينا فلا يقوم 
الركوع مقامها » وأكثر مشائخنا لم يقدروا فى ذلك تقديرا » فكان الظاهر أنهم فوضوا ذلك 
إلى رأى المجتهد ء كما فعلوا ذلك فى كثير من المواضع » وبعض مشائخنا قالوا : إن قرا 
آية أو آيتين لم تطل القراءة > وإن قرأ ثلاث آيات طالت ٠»‏ والأوجه أن يفوض ذلك إلى 
رأى المجتهد » أو يعتبر ما يعد طويلاء على أن جعل ثلاث آيات قاطعة للفور » وإدخالها فى 


)١(‏ عبد الرحمن بن حبيب » تابعى كبير مشهور اسمه عبد الله حبيب بن ربيعة السلمى الكوفى المقرىء 
ولأبيه صحبة ثقة ثبت من الثانية » مات بعد السبعين كذا فى التقريب ٩‏ ( ص - ٠١١‏ ) . 

(۲) وفى :( الفتح : ؟/1854) قال ابن حجر : «فقد روى ابن أبى شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن 
رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب 
فيقراً السجدة فيسجد وما يتوضأ وأما ما رواه البيهقى بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر 
قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى › والثانى 
على حالة الاختيار والأول على الضرورة . 
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4- حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا يوسف بن عدى . ثنا أبو 
الأحوص » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » قال: 
١‏ صلى بنا عمر بن الخطاب الفجر بمكة ؛ فقراً فى الركعة الثانية بالنجم » ثم سجد ثم 
قام » فقراً إذا زلزلت » أخرجه الطحاوى 27 . قلت : ورجاله رجال الصحيح إلا 
الشيخ الطحاوى » وهو ثقة » صحح حديثه الشيخ ابن دقيق العيد فى ١‏ الإمام » كما 
فى فتح القدير . 

قلت : وأخرج الطحاوى ) بعده عن عثمان رضى الله عنه نحوه وسنده حسن . 

٠۰‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ب يقول فى سجود 


حد الطول حلاف الرواية » فإن محمدا نص على أن ثلاث آيات ليست بقاطعةللفور » ولا 
بمدشخلة للسجدة فى حيز القضاء اه . ملخصا . 

قلت : وقد أشرت إلى ما يدل على اشتراط الوصل بينهما من قول ابن مسعود فتذكر » 
ثم إذا ركع قبل أن يطول القراءة تشترط النية لقيام الركوع مقام سجدة التلاوة ؟ فالذى 
ثم ذكر ذليله ورد عليه كما فيه والله تعالى أعلم . 

قوله : « حدثنا صالح بن عبد الرحمن . . إلخ » . قلت : فيه دلالة على أن المصلى 
إذا سجد التلاوة فى الصلاة وقام فإنه لا يركع كما رفع رأسه » بل ينبغى أن يقرأ ثم يركع» 
وقد صرح فى ١‏ البدائع ؟ بكراهة الركوع بدون أن يقرأ آية أو آيتين فى قيامه عن السجدة ؛ 
لأنه يصير بانيا للركوع على السجدة قال : والأولى أن يقرأ ثلاث آيات فصاعدا ء فلو لم 
يفعل ذلك ولكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة أجزأه لتصول القراءة قبل السجدة اه 5 

قوله : « عن عائشة .. إلخ » . قلت : قولها « بالليل » المراد به صلاة التهجد » قال 


, ) "48 /١( : شرح معانى الآثار‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
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القرآن بالليل : ٠‏ سجد وجهى للذى خلقه وشق سسمعه وبصره وبحوله وقوته؛ رواه 
الترمذى'') وقال : حسن صحيح » وفى ‏ الأذكار » للنووى زاد الحاكم 29 فتبارك 
اللّه أحسن الخالقين ) قال : وهذه الزيادة صعحيحة على شرط الصسحيحين ‏ اه . وفى 
«التلخيص الحبير » : وصححه ابن السكن وقال فى آخره : ثلاثا اه . 


الشامى فى ١‏ رد المحتار © نقلا عن ١‏ فتح القدير » : فإن كانت السجدة فى الصلاة » فإن 
كانت فريضة » قال : سبحان ربى الأعلى » أو نفلا قال ما شاء تما ورد إلى أن قال : وإن 
كان حارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك اه . وقد عرفت فى صفة الصلاة أن أذكار 
سجدة الصلاة وردت مختلفة » والظاهر أن سجود التلاوة مخصوص بهذا الذكر على 
الاستحباب اه . 

قلت : وجه قصره أن سجدة الصلاة أعلى وأهم من سجدة التلاوة » فلما كان سان 
ربى الأعلى ثلاثا وظيفة الصلاتية » فالظاهر أنه وظيفة التلاوتية أيضا » ويكفى لهما 
جميعاء قال ابن قدامة فى « المغنى » : ويقول فى سجود ما يقول فى سجود الصلاة قال 
أحمد : أما آنا فأقول : سبحان ربى الأعلى اها . 

وأما قوله : « إن أذكار سجدة الصلاة وردت مختلفة » فالجواب ما قدمنا أن كل ما ورد 
من غير التسبيح محمول على النفل » وقال صاحب ١‏ الحلية » : على أنه إن ثبت فى 
المكتوبة فليكن فى حال الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك > كما 
نص عليه الشافعية » ولا ضرر فى التزامه » فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه » كيف ؟ 
والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت فى السنة اه . « رد المحتار » وفى ١‏ أشعة 


» 5١ ١( 4738؟) ومسلم فى المسافرين باب 45150 رقم‎ » ۳٤۲۳ › "451288٠0( رواه الترمذی‎ )١( 
)۲۲۰ /۱( والحاكم‎ 2٠١9 والقرآن باب‎ 2١157 والافتتاح باب‎ 4١65 » 1١67 « والنسائى باب‎ 2 
وقال‎ )4١/5 > 50/4( والقرطبى فى التفسير‎ )۲ ١ /۲( والطبرانى (۲۳۲/۱۹) وابن أبى شيية‎ 
. » الترمذى ( هذا حديث حسن صحيح‎ 

(۲) انظر الحاشية السابقة وقال الحاكم فى هذا الحديث : « صحيح على شرط الشيخين 4 ووافقه الذهبى . 
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اللمعات » ما تعريبه : وظاهر مذهب الحنفية أن التسبيح المسئون فى الصلاتية تكفى 
التلاوتيةء فإن الصلاتية أفضل »> فلما كفاها فلآن يكفى التلاوتية أولى ٠»‏ ومع ذلك فلا 
شك أن ما صح فى الروايات من الأدعية المختصة بالتلاوتية تكون قراءته فى سجدة التلاوة 
أولى وأنسب اه . قلت : ولعل الحق لا يتجاوز ما قاله صاحب ١‏ الحلية » لكون الإمام 
مأمورا بالإيجاز » والله تعالى أعلم . 

وقد ورد فى الباب دعاء آخر رواه الترمذى 2١7‏ وابن ماجة(1) (والجاكه7© وابن حبان ) عن 
ابن عباس ء قال : « كنت عند النبى اة فأتاه رجل » فقال : إنى رأيت البارحة فيما يرى 
النائم كأنى أصلى إلى أصل شجرة » فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودى فسمعتها 
تقول : اللهم احطط عنى بها وزرا » واكتب لى بها أجرا » واجعلها لى عندك ذخراً » زاد 
الترمذى ١‏ وتتبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام » ثم اتفقا قال ابن عباس : 
«فرآيت النبى ي قرأ السجدة فسجد » فسمعته يقول مثل ما قالت الشجرة “ وفى إسناده 
الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد » قال العقيلى : فيه جهالة وفى الباب عن أبى 
سعيد الخدرى عند البيهقى » واختلف فى وصله وإرساله > وصوب الدارقطنى فى « العلل» 
رواية حماد » عن حميد » عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم. الحديث »› كذا فى 
«النيل» . 

قلت : رواية حماد عن حميد قد ذكرناها فى المتن » وقد تقدم فى الحاشية حديث أبى 
سعيد فى دعاء الشجرة أيضا » والحسن بن محمد بن عبيد الله بن يزيد قال فى ١‏ التقريب»: 


)١(‏ رواه الترمذى فى : كتاب الصلاة (۲/ 419/7) 56 - باب ما يقول فى سجود القرآن » رقم (9/ا5) 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذ الوجه . 

(۲) رواه فى : © - كتاب الإقامة » ۷۰ - باب سجود القرآن » رقم : )1٠١817(‏ . 

(۳) رواه الحاكم : (۲۱۹/۱ - ۲۲۰) وقال : هذا حديث حديث صحيح رواته مكيون » لم يذكر واحد 
منهم بجرح > وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه » وقال الذهبى : صحيح »ع ما فى رواته 
مجروح . 
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۱۹٦1‏ - عن الليث » عن نافع » عن ابن عمر » قال : « لا يسجد الرجل إلا وهو 
طاهر » رواه البيهقى 2١‏ بإسناد صحيح كما فى ١‏ فتح البارى » . 


مقبول من التاسعة وفى ١‏ التهذيب » : قد أخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه فى 
صحيحيهما » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال الخليلى : لمأ ذكر حديثه (فى سجود 
الشجرة ) هذا حديث غريب صحيح من حديث ابن جريج قصد أحمد بن حنبل محمد بن 
يزيد بن خنيس وسأل عنه » وتفرد به الحسن بن محمد المكى وهو ثقة اه . 
له : « عن الليث .. إلخ » . قال ابن قدامة فى المغنى ؟ : ولا يسجد إلا وهو 
طاهر » وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة » من الطهارتين من 
الحدث والنجس » وستر العور واستقبال القبلة والنية » ولا نعلم فيه خلافا » إلا ما روى 
عن عثمان بن عفان رضى الله عنه فى الحائض تسمع السجدة تومىء برأسها » ويه قال 
سعيد بن المسيب » وعن الشعبى فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان 
وجهه » ولنا قول النبى يليه : « لا تقبل صلاة بغير طهورا فيدحل فى عمومه 
السجود اه 
قلت : أقر عثمان وابن المسيب » قد تقدم أول الباب أن ابن أبى شيبة أخرجه بسند 
صحيح © وتقدم أن معتاه أن تتشبه الحائض بالساجدين بالإيماء ولا تسجد ء وأثر الشعبى 
أخرجه ابن أبى شيبة أيضا بسند صحيح عنه » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح ١‏ ولكن قول ابن 
عمر المذكور فى المتن أولى منه ء ولا يعارضه ما علقه البخارى" :«وكان ابن عمر رضى 
الله عنهما يسجد على غير وضوء» اه . فإن فى سنده مسجهولا كما قال الحافظ «الفتح» 
روى ابن أبى شيبة(؟)من طريق عبيد بن الحسنءعن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن 
جبير» قال :كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء »ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما 


. ) ١۲١/۲ »۹۱/۱( : السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) رواه البخارى ‏ تعليقا » فى : ۱۷ - كتاب سجود القرآن » ١‏ - باب سجود المسلمين مع المشركين. 
)٤(‏ تقدم ء والحديث فى الفتح كما مر )٥٥۳/۲(:‏ . 
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TT ماقام‎ 


يتوضأ » اه . (نفس المرجع ) فهذاالرجل الذى زعم عبيد أنه كنفسه » لم يعرف . 

لا يقال : إن البخارى قد جزم بهذ التعليق فيكون صحيحا ؛ لأنا نقول : قد اختلف 
نسخ البخارى فيه » ففى رواية الأصيلى بحذف « غير » كما فى « الفتح » أيضا (نفس 
المرجع) ولا حجة فى قول الحافظ : والأول أولى أى إثبات لفظة « غير “ بل نقول : حذفه 
أولى لكون دليله أقوى ٠‏ فإن ما رواه البيهقى ‏ عنه من قوله : « لا يسجد الرجل إلا 
وهو طاهر » مروى عنه بسند صحيح » وما رواه ابن أبى شيبة عنه ما يؤيد إثبات لفظة 
«غير؛ فى سنده مجهول » فالأولى من النسخ ما وافق السند الصحيح » لا ما وافق غير 
الصحيح . وإن سلمنا صحة هذا التعليق بإثبات لفظة ١‏ غير » فتقول : غايته أن سعيد بن 
جبير لم ير ابن عمر يتوضاً » ونفى الوضوء لا يستلزم نفى الطهارة فيحتمل أنه كان تيمم 
فى موضع كان إهراق الماء فيه بعد الفراغ منه » ولم يره ابن جبير يفعل ذلك ٠»‏ وإئما اقتصر 
على التيمم إما لعذر مجيز له كبعد الماء عنه » أو كان من مذهبه جواز التيمم له » فلم 
يثبت سيجوهه بلا طهارة » وأيضا : فإن هذا فعل » وما رواه البيهقى عنه قول » والقول 
يتقدم على الفعل لكونه نصا فى المراد والفعل محتملا للوجوه . 

والعجب من بعض الناس حيث لم يتنبه لما فى رواية ابن أبى شيبة » وتعليق البخارى 
من الضعف رواية ودراية » فصار يجعله معارضا لما ذكرناه فى المتن » ويقول : فلا حجة 
فيه لمن يستدل به على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة اه . فكل ذلك بناء فاسد على 
الفاسد » والحق أن ما ذكرناه فى المتن حجة صحيحة » ولا يصلح ما علقه البخارى ووصله 
ابن أبى شيبة من ابن عمر معارضا له البتة . 

ثم لا شك فى كون اشتراط الطهارة جانب الاحتياط ؛ لأن هذه السجدة ملحقة بالصلاة 
فى كثير من الأحكام »لا سيما وهو مذهب الجمهور كما قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا 


. السابقة‎ ٠١١ الحاشية رقم‎ )١( 
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إلا ماروى عن عثمان » (وقد ذكرنا معناه » وأنه لا يعارض اشتراط الطهارة ) وعن 
الشعبى اه . وقد قدمنا تأويل ما روى عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه كان يقرأ السجدة 
ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشى يومىء إيماء اه . أنه محمول 
على التشبه بالساجدين ؛ لأنه حكاية عن الفعل أيضا » وهو يحتمل الوجوه » فلا يصلح 
معارضا لقول ابن عمر » لا سيما وهذا القول مؤيد بعموم قوله ية : « لا يقبل صلاة 
بغير طهور » ٠‏ وموافق للقياس الصحيح وقول الجمهور فافهم » وكن من الشاكرين. 

التدمة الأولى : 

قد ورد ما يدل على كراهة هذا السجود بعد صلاة الصبح إلى الطلوع » والمذهب 
خلافهء فلابد من ذكره والجواب عنه » روى أبو داود 7 وسكت عنه عن أبى تميمة 
الهجيمى » قال : « لما بعئنا الركب - قال أبو داود : يعنى إلى المدينة - قال :كنت أقص 
بعد صلاة الصبح فأسجدء فنهانى ابن عمرءفلم أنته ثلاث مرات ثم عاد فقال : «إنى 
صليت خلف رسول الله یه ومع أبى بكر وعمر وعشمان فلم يسجدوا حتى طلعت 
الشمس» اه . 

قلت : هو محمول على أنه كان يسجدبعد الإسفار الشديد حيث يتراءى طلوع 
الشمسء فنهاء ابن عمر عن ذلك » ولا شك فى كراهة السجدة عند مظنة الطلوع حتى 
ترتفع الشمس قدر رمح » ويدل على ذلك ما رواه رزين عن سالم قال : ١‏ كان ابن عمر 
إذا قرأ بالسجدة بعد الصبح يسجد ما لم يسفر » كذا فى « جمع الفوائد ». لم أقف على 
إسناده ولا حاله صحة وضعفا » ولكنه يكفى لتأييد الاحتمال وتفسير الاحتمال » على أنه 
قد تأيد بقول مالك به > ففى ١‏ المدونة الكبرى ١‏ لسحنون قال (ابن القاسم ) : فقلت له 


. تقدم‎ )١( 
. تقدم‎ )( 
رواه فى - تفريع أبواب السجود 4 وكم سجدة فى القرآن 0 ۷ - باب فيمن يقرأ السجدة بعد‎ )( 
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( أى لمالك ) : فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها ؟ قال : إن قرآها بعد العصر 
والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة > رأيت أن يسجدها » وإن دخلتها صفرة لم أر أن 
يسجدها » وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها ء فإن أسفر فلا أرى أن 
يسجدها اه . 

ولا ريب أن علة المنع الإسفار إنما هى مظنة طلوع الشمس »> فالمراد به الإسفار الشديد 
للإجماع على جواز الصلاة فى الإسفار الغير الشديد حيث لا يتراءى7١2‏ طلوع ذكاء هذا هو 
المذهب عندنا كما قدمنا فى الجزء الثانى من الكتاب عن « العالمكيريه » وغيرها أن الأفضل 
فى سجلة التلاوة تأخميرها (عن وقت الكراهة) وفى صلاة الجنازة التأخصير مكروه أى إذا 
حضرت فى وقت الكراهة ودليل كراهة التأخير فيها قله يل لعلى : ١‏ لا تؤخر الجنازة إذا 
حضرت ٩‏ رواه ابن ماجة(؟2 بسند رجاله موؤثقون وأيضا : فإنها دعاء ولا يكره الدعاء فى 
وقت ما . 

قلت : وهذا هو الجواب عما رواه الأثرم عن عبد الله بن مقسم أن قاصا كان يقرأ 
السجدة بعد العصر فيسجد فنهاه ابن عمر وقال : إنهم لا يعقلون » كما فى المخلى فهو 
محمول أيضا على أنه كان يسجد بعد تغيير الشمس فنهاه من ذلك » قال ابن قدامة : قال 
الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر والعصر أيسجد ؟ 
قال: لا ! وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وبه قال الشافعى » روى ذلك عن الحسن » 
والشعبى » وسالم ٠‏ والقاسم » وعطاء » وعكرمة » ورحص فيه أصحاب الرأى قبل تغير 
الشمس اه . (نفس المراجع ) . 

وقال الشيخ - أطال الله بقاءه - : إن قول ابن عمر: إنى صليت خلف رسول الله ا 


. » الاصل »© وأثبتناه من المطبوع‎ ١ يتراءى » سقط من‎ ١ قوله‎ )١( 
2 باب ما جاء فى الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار‎ - IA كتاب الجتائز‎ - ٦ 2 رواه فی‎ )۲( 
. )۱۴۸7( : رقم‎ 
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ومع أبى بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس » فيه حكاية عن سجدة 
الصلاة من غير الفريضة كما لا يخفى › ثم إنه قاس سجدة التلاوة على سجدة الصلاة 
النافلة» فنهى عنها بعد الفجر والعصر ء كما أن النافلة منهى عنها بعدهما » ولكنا تركنا 
قياس ذلك لا ثبت عندنا وجوب التلاوتية بحديث مسلم" المذكور أول الباب » فكان 
حكمها كالصلاة الواجبة دون التافلة » فتجوز بعد الصبح قبل الطلوع > وبعد العصر قبل 
الغروب . 

لا يقال : سلمنا أنها كالواجبة » لكن كالمنذورة لوجوبها بالتلاوة أو السماع اللذين هما 
فعلا العبد كالنذور » فينبغى أن لا تجوز كالمنذورة ؛ لأنا نقول كما قال العلامة الشامى : إنه 
وإن كان بفعله لكنه ليس أصله ؛ لأن التنفل بالسجدة غير مشروع ٠»‏ فكانت واجبة بإيجاب 
الله تعالى لا بالتزامه العبد اه . بلفظ بعض الناس فى « الإحياء »؛ مع اختصار يسير ٠‏ وفيه 
أن التنفل بالسجدة مشروع كما فى سجدة الشكر ء وسيأتى ذكرهاء فلعل الأسلم فى 
الجواب ما ذكرته أولا » والله تعالى أعلم . 
التعمة الثانية : 

قال فى ١‏ البدائع » فى سنن هذا السجود : ومنها أن الرجل إذا قرأ آية السجدة ومعه 
قوم فسمعوها فالسنة أن يسجدوها معه ؛ لا يسبقونه بالوضع ولا بالرفع ؛ لأن التالى إمام 
السامعين (قلت : قد مر دليله أن غلاما قرأ عند النبى ية السجدة ولم يسجد » وقال له 
النبى لا : « كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا رواته ثقات ولكنه مرسل )0) وإن فعلوا 
أجزآهم ؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينهم فى الحقيقة » ألا ترى لو فسدت سجلته بسبب لا 
يتعدى إليهم اه . قلت : وهذا ما وعدت بذكره أول الباب . 


(۲) سبق تخريجه . 
(۳) تقدم . 
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الحمة الثالئة : 

قال فى « البدائع » (نفس المرجع ) : ولا تشهد فى هذه السجدة وكذا لا تسليم فيها ؛ 
لأن التسليم تحليل ولا تحرية لها عندنا » فلا يعقل التحليل » وعلى قياس مذهب الشافعى 
يسك للخروج عن التحرية اه . 

قلت : لم يثبت عن النبى با فى ابتداء السجود أكثر من تكبيرة واحدة فزيادة تكبيرة 
أخرى للتحرعة بلا دليل ء وقال ابن قدامة فى « المغنى 4 : قال اين المنذر : قال أحمد : 
أما التسليم فلا أدرى ما هو ؟ قال النخعى » والحسن » وسعيد بن جبير » ويحيى بن 

قلت : والأظهر عند الشافعية أن يسلم بعدها من غير تشهد » كما فى « رحمة الأمةا. 
التدمة الرابعة : 

قال فى « البدائع » : ويكره للإمام أن يتلو آية السجدة فى صلاة يخافت فيها بالقراءة » 
وعند الشافعى لا یکره › واحتج بما روى عن أبى سعيد الخدرى » أنه قال : « سجد بنا 
رسول الله َب فى إحدى صلاتى العشاء » إما الظهر وإما العصر » حتى ظننا أنه قرأ الم 
السجدة » (0), 

قلت : لم أجده عن أبى سعيد بهذا السياق > وإنما عند مسله0؟) وأبى داوو(۳) 
والنسائى!؟) بلفظ : « كنا نحرز قيام رسول الله ياه فى الظهر والعصر ء فحرزنا قيامه فى 


. قلت : كما قال المصنف‎ )١( 

(؟) رواه فى : الصلاة (169) 

(۳) رواه فى : الصلاة باب )١18(‏ تخفيف الآخرين رقم )۸٠ ٤(‏ . 

: رواه النسائى فى :0 - كتاب الصلاة » ١١-باب عدد صلاة العصر فى الحضر (۲۳۷/۱) غريبه‎ )٤( 
كنا نحرز » بحاء مهملة ثم زاى معجمة ثم راء مهملة من نصر أى نقدر » وفى الآخرتين على‎ ١ قوله‎ 
نصف ذلك هذا يقتضى أنه كان يقرأ فى الآخرتين أحيانا سوى الفاتحة أيضا هذا » ثم ما جاء من‎ 
. الاختلاف فى قدر القراءة يحمل على اختلاف الأوقات‎ 
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الركعتين الأوليين من الظهر قدر الم تنزيل السجدة» الحديث .نعم !أخرج أبو داود )عن ابن 
عمر: أن النبى ئة سجد فى صلاة الظهرءثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة» اه . 
وأخرجه الحاكم فى « المستدرك “" وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى. 
وفيه أمية شيخ لسليمان التيمى » رواه عن أبى مجلز وهو لا يعرف » قاله أبو داود فى 
رواية الرملى عنه » وفى رواية الطحاوى" عن سليمان » عن أبى مجلز » قال : ولم 
أسمعه منه » وكذا وقع عند أحمد عن يزيد بن هارون » عن سليمان » عن أبى مجلز به » 
ثم قال : قال سليمان : ولم أسمعه من أبى مجلز » ولكنه عند الحاكم بإسقاطه » ودلت 
رواية الطحاوى وأحمد على أنه مدلس » كذا فى ١‏ التلخيص الحبير » و «تهذيب التهذيب» 
وكلام أبسى داود فى النسخة المعروفة عنه يشعر بأنه لم يعتمد على ذكر أمية بل على 
إسقاطه» فإنه من طريق معتمر ويزيد وهشيم » وعن سليمان التيمى » عن أمية » عن أبى 
مجلز » ثم قال : قال ابن عيسى : لم يذكر أمية أحد إلا معتمر اه . وقال الذهبى فى 
«الميزان » : والصواب إسقاطه من بينهما اه . ولكن يعكر عليه ما فى رواية الطحاوى 
وأحمد من قول سليمان : ولم أسمعه من أبى مجلز » فكيف يكون الصواب إسقاطه من 
بينهما ؟ وإن سلم فالحق ما قاله الحافظ فى « التلخيص » : إنه مدلس ٠‏ فلا يصح للخصم 
الاحتجاج به على سجود التلاوة فى السرية ؛ لأنه لا يحتج بالمدلس ولا برواية المجهول : 
والجواب عمن يجوز الاحتجاج بهما ما ذكره فى ١‏ البدائع » ونصه ) ولنا أن هذا لا ينفك 
عن أمر مكروه ؛ لأنه إن تلا ولم يسجد فقد ترك الواجب » وإن سجد ققد لبس على 
القوم ؛ لأنهم يظنون أنه سها عن الركوع واشتغل بالسجدة الصلبية » فيسب حون له ولا 
يتابعونه » وذا مكروه » ومالا ينفك عن مكروه كالمكروه » وفعل النبى ية محمول على 
بيان الجواز فلم يكن مكروها ( لكونه فى مقام التشريع ) وإن تلاها مع ذلك سجد بها » 


5 رواه فى 2 كتاب الصلاة 114 - باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر »> رقم 3 09م‎ )١( 
. وقال : « صحيح على شرط الشيخين » »> وأقره الذهبى‎ )١ (؟) رواه الحاكم : ( ص ۲۲۱ ج‎ 
. (۳۵۹/۱) : شرح معانی الآثار‎ (۳) 


۹1 استحباب سجود الشكر إعلاء السئن 
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باب استحباب سجود الشكر 
141۲ - عن أبى بكرة رضى الله عنه » عن النبى ل : « أنه كان إذا جاءه أمر سرور 
أو بشر به خر ساجدا شکرآ له » رواه أبو داود(١)‏ وسكت عنه وفى ۱ المرقاة» : قال 
الترمذى : حسن غريب » وصححه الحاكم اه . وصححه فى ١‏ زاد المعاد» أيضا بعد 
عزوه إلى الإمام أحمد . 


لتقرر السبب فى حقه وهو التلاوة » وسجد القوم معه ولوجوب المتابعة عليهم ألا ترى أنه 
سجد رسول الله وليه وسجد القوم معه اه . وأيضا : فإن علة الكراهة مخافة التلبيس على 
القوم » فلا كراهة إذا حصل الأمن منها » وفعل النبى ييو محمول على ذلك فافهم . 
قال فى الدر » : ولو تلا على المثير سجد وسجد معه السامعون اه .قال الطحطارى: 
قوله : سجد على الأرض إن لم يتمكن من السجود على المنبر » ذكره ابن حجر فى شرح 
البخارى » وقواعدنا لا تأبى اه . « شرح الملتقى » » وتقدم عن ١‏ الفتح » من رواية الإمام 
أنه ينزل إلى الأرض » من غير تفصيل » وهو الذى ينبغى التعويل عليه اه . 
قلت : وقد مر فى المتن أول الباب : « أنه ية قرأ ص وهو على المنبر » فلما بلغ 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ٦‏ الحديث . 
مهمة لكل مهمة : 
فى ١‏ الكافى » : قيل : من قرأ آى السجدة كلها فى مجلس وسجد لكل منها كفاه الله 
ما أهمه اه من ( الدر» وتفصيله من ١‏ الشامية » و ١‏ مراقى الفلاح » مع الطحطاوى . 
باب استحباب سجود الشكر 
قوله ١‏ عن أبى بكرة رضى الله عنه. ۔ إلخ؛ فى سنده بكار أبن عبد العزيز »قال المنذرى 


)۱( رواه أبو داود (VY)‏ والمشكاة .)١582(‏ 

(؟) سبق تخريجه . 

)۳( بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة »> ضعفء وقال ابن عدى : أرجو آنه لا يأس به روى له أبو داود 
والترمذى وابن ماجة والبخارى فى التاريخ (المغنى فى الضعفاء : )460/1١1١ 7/١‏ . 


RS‏ مامد قد فاو وا فاه واه فاه ماه ها وا فاه قا قاقد وا راع هد ها عام راعا فاه ثاراه ها نافد عاعا هد .د ماحد ف مار امام 


فى «مختصره » كما فى عون المعبود : فيه مقال اه . 

قلت : قال صاحب « التقريب ١‏ : صدوق يهم وفى ١‏ تهذيب التهذيب » : قال 
الدورى عن ابن معين : ليس بشىء » وقال إسحاق بن منصور عله : صالح » وقال ابن 
عدى : أرجو أنه لا بأس به » وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . 

قلت : وقال البزار : ليس به بأس » وقال مرة : ضعيف ». وذكره ابن حبان فى 
الثقاتء. وقال يعقوب بن سفيان : ضعيف اه . ملخصا بلفظه . 

قلت : فتعارض فيه قول ابن معين » وابن عدى » والبزار » ويمكن التوفيق ٠‏ بأنهم 
ذكروه مرة منفردا فوثقوه » ثم ذكروه مع من هو أوثق منه فضعفوه » فهو تضعيف إضافى 
إلا أنه يحتمل تغبير الاجتهاد أيضا . 
تحقيق أنيق : 

قال بعض التاس : والأولى هى الأولى عندى إذا كان ذلك الراوى وثقه غير من تعارض 
كلامه فيه » وأما إذا لم يوثقه أحد غيره فليست بالأولى » ولا يكون الراوى حجة لبقاء 
حكم التعارض حيتئذ » فافهم اه . 

قلت : بل مثله حسن الحديث مطلقا » سواء وثقه غير من تعارض كلامه فيه آم لا ؛ 
لأن التعارض يحتمل أمرين » إما أن يكون التوثيق متقدما عن التضعيف وهذا يسقط 
الاحتجاج به » أو يكون التوثيق متأخرا عن التضعيف » وحيئذ لا شك فى الاحتجاج به؛ 
والعدالة أصل فى الرواة الحملة للحديث النبوى » فلا تزول بالاحتمال ما لم يثبت كون 
التضعيف متأخرا . 

وفى « الرفع التكميل ' للعلامة عبد الحى رحمه الله : قال الحافظ ابن حجر فى « بذل 
الماعون فى فضل الطاعون » : وقد وثقه أى أبو بلج يحبى بن معين والسائى » ومحمد بن 
سعد » والدارقطنى » ونقل ابن الجوزی عن ابن معين أنه ضعفه » فإن ثبت ذلك فقد يكون 
سثل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة إليه » وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن 
معين فيه نبه عليها أبو الوليد الباجى فى كتابه رجال البخارى انتهى . وقال تلميذه 


السخاوى فى « فتح المغيث © ما ينبه عليه أنه ينبغى أن تتأمل أقوال المزكين ومخارجها ١‏ 
فيقولون فلان ثقة أو ضعيف » ولا يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه ولا ممن يرد وإنما ذلك 
بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال » وعلى هذا يحمل أكثر من 
ورد من الاختلاف فى كلام أئمة الجرح والتعديل » ممن وثق رجلا فى وقت وجرحه فى 
وقت » وقد يكون الاختلاف للتغير فى الاجتهاد اه . ملخصا بلفظه والحديث حجة لا 
صححه الآئمة » والاختلاف لا يضر . 

وفى « رحمة الأمة » : ويستحب عند الشافعى رحمه الله وأحمد رحمه الله لمن حدث 
عنده نعمة أو اندفعت عند نقمة أن يسجد شكرا لله تعالى » قال الطحاوى : أبو حنيفة 
رحمه الله لا یری سجود الشكر » وروی محمد عته أنه كرهه »ومالك يقول بكراهته منفردا 
عن الصلاة » ونقل عنه القاضى عبد الوهاب أنه قال : لا بأس به » وهو الصحيح اه . 

وفى ١‏ الدر المختار ؟ : وسجدة الشكر مستحبة ٠»‏ به يفتى » وفى ١‏ رد المحتار » : هو 
قولهما ء وأما عند الإمام فنقل عنه فى ١‏ المحيط » أنه قال : لا أراها واجبة ؛ لأنها لو 
وجبت لوجبت فى كل لحظة ؛ لأن نعم الله تعالى على عيده متواترة وفيه تكليف مالا 
يطاقء ونقل فى ١‏ الذخيرة » عن محمد عنه : أنه كان لا يراها شيئا » وتكلم المتقدمون فى 
معناه » فقيل : لا يراها سنة » وقيل : شكرا تاما ؛ لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه 
الصلاة والسلام يوم الفتح ٠‏ وقيل : أراد نفى الوجوب ٠‏ وقيل : نفى المشروعية » وإن 
فعلها مكروه لا يثاب عليه » بل تركه أولى » وعزاه فى « المصفى » إلى الأكشرين > فإن 
كان مستندا لأكثرين ثبوت الرواية عن الإمام به فذاك ء وإلا فكل من عبارتيه السابقتين 
محتمل » والأظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمد ؛ لأنها قد جاء فيها غير ما حديث 
(أى ظاهره أن المراد السجدة فقط دون الصلاة » وإن كان محتملا للصلاة أيضا) » وفعلها 
آبو بكر رضى الله عنه » وعمر رضى الله عنه » وعلى رضى الله عنه » فلا يصح الجواب 
عن فعله وَل بالنسخ » كذا فى ١‏ الحلية » ملخصا » وتمام الكلام فيها » وفى ١‏ الإمداد » : 
فراجعها وفى آخر ١‏ شرح المنية » وقد وردت فيه روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام » 


فلا يمنع عنه لما فيه من الخضوع وعليه الفتوى » وفى « فروق الأشباه ؛ : سجدة الشكر 
جائزة عنده لا واجبة » وهو معنى ما روى عنه أنها ليست مشروعة وجوبا » وفيها من 
القاعدة الأولى : والمعتمد أن الخلاف فى سنيتها لا فى الجواز اه . 

قال بعض الناس : لم تثبت صلاة الشكر يوم الفتح على ما علمت اه . 

قلت : قد حلف بالطلاق أن يرد كل ما قاله الحنفية » وقد ذكر الحافظ فى « الفتح » من 
حديث اين أبى أوفى أنه صلى الضحى ركعتين » فسألته امرأته ؟ فقال : « إن النبى ئا 
صلى يوم الفتح ركعتين » . وعزاه إلى الطبرانى(!2 » وفيه أيضا : وحكى عياض عن قوم 
أنه ليس فى حديث أم هانىء دلالة على ذلك » أى على سنية صلاة الضحى » قالوا : 
وإنما هى سنة الفتح » وقد صلاها خالد بن الوليد فى بعض فتوحه كذلك اه . وهذا هو 
الذى قالته الحنفية : إن صلاته يه يوم الفتح بالضحى كانت شكرا لما فتح الله عليه » وهذا 
هو الشكر التام وهذا الذى جزم به ابن القيم فى زاد المعاد ؛ » ورد على من ظنها صلاة 
الضحى » قال : وإما هذه صلاة الفتح » وفى القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا 
لله تعالى » فإنها أى أم هانىء قالت : ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها اه . وعليه حمل 
أبو حنيفة رحمه الله كل ما ورد فيه سجدة الشكر » أن المراد بها ركعتا الشكر ٠‏ فإن إطلاق 
السجدة على الصلاة شائعة فى الشرع كما فى حديث ثوبان مرفوعا : « عليك بكثرة 
السجود لله » ('©2 وفى حديث ربيعة الأسلمى مرفوعا : ١‏ أعنى بكثرة السجود 6 29) 
أخرجهما مسلم فى صحيحه »قال النووى فى شرحه : والمراد به السجود فى الصلاة اه . 

فلما جار حمل لفظ السجود على الصلاة فى قوله ية هل لمجرد شيوعه فى هذا المعنى 
شرعا مع عدم قرينة خاصة تعين إرادة معنى الصلاة » فكيف لا يجوز حمله على هذا 
المعنى فى أن أفعاله ية وأفعال الصحابة ؟ والفعل يحتمل الوجوه من أصله » لا سيما وقد 


. )١ج‎ ٤٤ انظر : فتح الباری : (ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم فى الصلاة 47709 وابن ماجة )١515(‏ وأحمد فى : المسند (511/0؟) والترغيب 
)١18/1(‏ وتلخیص )١1/15(‏ والمشكاة (891) والكنز (11779) وصححه الشيخ الآلياني (الإرواء: 
°V/۲‏ .1( . 

(۳) رواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ٤١‏ باب فضل السجود والحث عليه » رقم : )۲۲١(‏ . 


۱V.‏ استحباب سجود الشكر إعلاء الستن 
چو كف كم عن من ع ی ی ق 


تأيد هذا المعنى بفعله هة يوم الفتح » فقد تتابعت الروايات بذكر الصلاة فيه » وتأيد أيضا 
ا روى ابن ماجة(١2‏ عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه : « أن رسول الله اة صلى 
يوم بشر برأس أبى جهل ركعتين » اه . وضعفه صاحب ١‏ الزوائد » ( مصرى ) . 

قلت : ولكن الضعيف يكفى لتأييد الاحتمال وتفسير الإجمال ٠»‏ للا سيما وهو صالح 
على أصلنا » كما نبهنا عليه فى الحاشية » فرواية صلاة يوم الفتح ويوم بشر برأس أبى 
جهل مفسرة لكل ما ورد فيه سجدة الشكر مجملة . 

فاندحض بذلك ما قاله العظيم الآبادى فى « التعليق المغنى » على الدارقطنى : وقال 
مالك : وهو مروى عن أبى حنيفة أنه يكره » إذا لم يؤثر عنه بي مع تواتر النعم عليه » 
وإنكار وروده عن النبى ية من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه َيه من هذه الطرق التى 
ذكرناها من الغرائب والمفضى إلى العجب اه . 

قلت : وإفما العجب على سخافة فهمك » حيث حملت كلامهما على عدم علمهما 
بهذه الآثار » بل مرادهما أنه لم يؤثر عنه َة صراحة ما يدل على السجلة المنفردة عن 
الصلاة » بل كل ما ورد عنه فى ذلك محتمل إرادة معنى الصلاة بالسجدة ويؤيدها حديث 
أم هانىء وابن أبى أوفى فافهم . 

هذا إذا حملنا كلام أبى حنيفة على نفى المشروعية » وإن حملناه على نفى السنية فلا 
إشكال أصلا » وروى ابن أبى شيبة والبيهقى عن أسلم » قال : « بشر عمر بفتح فسجد » 
كذا فى ١‏ كنز العمال »20 » ولم أقف على سنده » ظاهر لفظ كان فى حديث المتن يدل 
على الاستمرار كما تقدم غير مرة » ومقتضاه تأكيد سجود الشكر . ولم أر من صرح بها » 


: رواه فى : 5- كتاب الإقامة » 197 - باب ما جاء فى الصلاة والسجلة عند الشكر » رقم‎ )١( 
فى الزوائد : فى إسناده شعثاء » ولم أر من تكلم فيها لا بجرح ولا بتوثيق » وسلمة‎ ء)191١(‎ 
: ابن رجاء » لينه ابن معين »وقال ابن عدى : حدث بأحاديث لا يتابع عليها > وقال النسائى‎ 
وقال الدارقطنى : ينفرد عن الثقات بأحاديث » وقال أبو زرعه : صدوق » وقال أبو‎ ٠ ضعيف‎ 
, حاتم : ما بأحاديثه بأس » وذكره ابن حبان فى الثقات‎ 

() الکنز : (ص ۲۱۷ ج 4) . 


استحباب سجود الشكر ۹۷۱ 

۳ - عن البراء بن عازب رضى الله عنه : ( أن النبى :4 مسيحيد حين جاءه 
كتاب على رضى الله عسنه من اليمن بإسلام همدان » رواه البيهقى(2 وقال : إسناده 
صحيح كذا فى ١‏ التلخيص البير » وصيصحه المنذرى أيضا » كما فى اعون 
المعبود»" » وصححه الحافظ ابن القيم أيضا فى « زاد المعاد ؛ حيث قال : إسناده على 
شرط البخارى اه . 

4 - عن سعد بن أبى وقاص قال : خرجنا مع رسول الله بلا من مكة نريد 
المدينة » فلما كنا قريبا من عزوزاء نزل » ثم رفع يديه فدعا الله ساعة » ثم خر ساجدا 
فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا »ثم قام فرفع يديه 
وإنما المنقول عنهم هو الاستحباب » وللعدول عن التأكيد وجهان . أحدهما : الاختلاف فى 
اللفظ ٠‏ ففى « سنن الترمذى "٤‏ عن أبى بكرة رضى الله عنه : ١‏ أن النبى يايأتاه أمر 
فسر به فخر ساهدا » ذكره فى الجهاد فيحتمل أن يكون لفظ كان من تصرف الرواة » فلا 
حجة فيه على الدوام » وثانيهما : أن تمبيز النعمة الخاصة من العامة ليسجد على الخاصة قد 
بكرن راء كلو كان السود طكنا لان ارج «وما جل الله قن الدين شن جرج 

قوله : ٠‏ عن البراء رضى الله عنه . . إلخ ٠‏ دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن سعد .. إلخ » دلالاته على الباب ظاهرة » وفى 7 عون المعبود » قال 
المنذرى : فى إسناده موسى بن يعقوب الزمعى »وفيه مقال اه . 

قلت : قد تقدم فى صلاة الضحى أنه مختلف فيه حسن الحديث . 


. لم أقف عليه فى السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 

(۲) عون المعبود : ( ص 40 ج ۳) وإسناده على شرط البخارى . 

(")رواه فى ۲۲ - كتاب السير » 6 - ياب ما جاء قى سجدة الشكر » رقم : (4لاه١1)‏ »2 وقال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز ٠‏ 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر » وبكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة 


مقارب الحديث © . 


YY‏ استحباب سجود الشكر إعلاء السنن 


ساعة » ثم خر ساجداء قال : إنى سألت ربى وشفعت لأمتى . فأعطانى ثلث آمتی 
فخررت ساجدا شكرا لربى » ثم رفعت رأسى فسألت ربى لأمتى فأعطانى ثلث أمتى 
فخررت ساجدا لربى شكراء ثم رفعت رأسى فسألت ربى لأمتى فأعطانى الثلٹ 
الآخر » فخررت ساجدا لربی شكرا » رواه آبو داود )»١(‏ وسكت عنه » وصححه فى 
«ازاد المعاد» . 

6 - عن : عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : خرج رسول الله ويه 
فاتبعته » حتى دخل نخلا» فسجد فأطال السجود » تی خفت أو خشيت أن يكون الله 
قد توفاه أو قبضه » قال : فجكت أنظر فرفع رأسه » فقال : ما لك يا عبد الرحمن ؟ 
قال: فذكرت ذلك لهء قال : فقال : إن جبريل قل لى : ألا يسرك ؟ إن الله عز وجل 
يول : « من صلى عليك صليت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه » زاد فى 
الرواية: « فسحدت لله شكرا ) رواء أحمد() والحاكم وقال صصحيح الإسناد كذا فى 
«الترغيب» ونقل البيهقى فى ١‏ الخلافيات ' عن الحاكم قال : هذا -حديث صمح › 
ولا أعلم فى سجدة الشكر أصح من هذا الحديث » كذا فى ١‏ القول الباديع » وصبحمحه 
ابن القيم فى ١‏ زاد المعاد » بعد عزوه إلى أسمد . 

15 - وفى ‏ القول البديع » أيضا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قال : 
«خرح رسول اله بيا لحاجته » فلم أجد أحدا يتبعه » ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه 


قوله : « عن عبد الرحمن . . إلخ ١‏ دلالته على الباب ظاهرة » وذكر الاختلاف فى 
السند صاحب ١‏ القول البديع » ولكنه ممكن التوفيق فلا يضر على أصولهم فمن صححه لم 


)١(‏ رواه أبو داود )۲۷۷١(‏ والبيهقى (۲/ )۳۷٠١‏ والمشكاة )١1545(‏ وإتحصاف (١١/؟54)‏ والكئر 
10%0( , 


(؟) رواه أحمد : (1941/1) . 


(۳) الترغيب والترهيب : (؟/448) . 


استحباب سجود الشكر YY‏ 


فوجد النبى بل ساجدا فى شربة » فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبى اة رأسه » 
فقال : أحسنت يا عمر ! حين وجدتنى ساجدا فتنحيت عنى » إن جبريل عليه السلام 
أتانى فقال : من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشرا ء ورفعه عسشر 
درجات » رواه الطبرانى فى « الصغير » من رواية الأسود بن يزيد عن عمر رضى الله 
عنه » ومن طريق الطبرانى ٠‏ أخر جه الضياء فى «المختارة» . 

قلت : وإسناده جيد بل صححه بعضهم اه . 

۷ - « سجد أبو بكر رضى الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة » رواه سعید بن 
منصور . 

۸ - و « سجد على رضى الله عنه حين وجد ذا الشدية فى الخوارج » رواه 
أحمد () فى مسنده . 

۹۹ - و « سجد كعب بن مالك رضى الله عنه فى عهد النبى وة لما بشر بتوبة الله 
عليه » وقصته متفق عليها كذا فى ١‏ المنتقى » متن« النيل » » وصحح الأثرين » أثر أبى 
بكر رضى الله عنه » وأثر على رضى الله عنه فى ١‏ زاد المعاد » " . 


يعبأ به ودلالة بقية أحاديث الباب عليه ظاهرة َ 


)1685 /5( » وابن كثير فى « التفسير‎ )۳۳١۹( رواه الطبرانی فى الصغير » (۲/ 40) والمطالب‎ )١( 
٠ الصغير‎ ١ والمجمع (۲/ ۲۸۷) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط » و‎ ) 5٠٠٠ ,74417( والكنز‎ 
ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبرانى محمد بن عبد الرحيم بن بحير المصرى ء ولم أجد من‎ 
. ذكره‎ 

(۲) رواه أحمد : (۴۳۳/۳) . 


9) الزاد : (ص ٩۷‏ ج ۱ء ص 5١‏ ج 5) . 


1" مسافة القصر إعلاء السنن 


أبواب صلاة المسافر 
باب مسافة القصر 


° - عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن آبيه : « أن رسول الله کل وقت فى 
المسح على اللخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » وللمقيم يوم وليلة » رواه ابن حبان 
فى ١‏ صحيحه 1 (2 ( زيلعى » وقال الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » " : قد تواترت 
الاثار عن رسول الله َة فى المسح على الخفين للمسافر ثلائة أيام ولياليها » وللمقيم 
يوم وليلة اه . 


باب مسافة القصر 

قوله : « عن عبد الرحمن بن أبى بكرة .. إلخ » . قلت : تقرير الاستدلال به ما قاله 
فى ١‏ الهداية » بما نصه : عم الرخصة الجنس ء ومن ضرورته عموم التقدير اه . 

وشرحه ما فى « فتح القدير» : ذكرالمسافر محلى باللام »> فاستغرق الجنس لعدم 
المعهودء واقتضى تمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليها » ولا يتصور أن يسح كل 
مسافر ثلاثة أيام ولياليها إلا أن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها » إذ لو كان أقل من 
ذلك لخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه الرخصة ء والزيادة عليها منتفية إجماعا » فكان 
الاحتياج إلى إثبات أن الثلاثة أقل مدة سفر » وقد دل عليه وهى مسح ثلاثة أيام الجدس أى 
جنس المسافرين ؛ لأن اللام فى المسافر للاستغراق » (كما فى المقيم ) لعدم المعهود المعين › 
ومن ضرورة عموم الرخحصة الجنس » حتى إنه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام عموم 
التقدير بشلاثة أيام لكل مسافر فالحساصل أن كل مسافر يمكنه ذلك ؛ ولان الرخصة كانت 
منتفية بيقين فلا تثبت إلا بتيقن ما هو سفر فى الشرع » وهو فيما عيناه » إذ لم يقل أحد 
بأكثر منه اه . 


وحاصله ما قاله الشيخ : إن الحديث يدل على أن من أراد قطع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها 


.)"1١/1؟(‎ : الاحسان‎ )١( 
. )۸۳/١( : شرح معانى الآثار‎ )۲( 


1۷0 مسافة القصر‎ 
اا‎ ODDO OSO OO 


۱ - وأخرجه مسلم عن شريح بن هانىء عن عائشة » قال : « أتيتها أسألها 
عن المسح على الخفين » فقالت : عليك بابن أبى طالب فاسأله » فسألناه ؟ فقال: 


فهو مسافر حتما عند الشارع وله رخصة المسح ثلاثة أيام ولياليهاء وإلا لم يكن لذكر الثلاث 
معنى » وأما إن قاصد مسافة يوم أو يومين عند الشارع وله رخصة المسح ثلاثة أيام ولياليها 
فمشكوك ليس فى الحديث دلالة على عموم الرخصة له > ولا على كونه مسافرا شرعا ١‏ 
والرخصة كانت منتفية بيقين » فلا تثبت إلا بيقين » وكذا كون الرجل مسافرا كان منتفيا 
بيقين فلا يكون مسافرا مستحقاً هذه الرخصة إلا بيقين » وليس ذلك إلا فيما عيناه لكون 
الشارع قد نص على الثلاثة للمسافر » فمريد مسافة الثلاثة مسافر باليقين » ولذا لم يقل 
أحد بأكثر منه فلا يكون مسافرا بإرادة مسافة أقل منها للشك قال الشيخ : وتقرير الاستدلال 
بهذا الوجه أولى من الوجه الذى ذكره فى ١‏ الهداية » . 

قلت : المراد بالمسافر فى الحديث من يقطع المراحل بطريق العادة المعروفة فى السفر بسير 
وسط مع الاستراحات التى اعتدوها » ولا شك أن مثل هذا المسافر إذ نوى قطع مسافة 
ثلاثة أيام لا يزال مسافرا فى مدة خمس عشرة صلاة » ولا ينقطع سفره فى أقل من هذا 
أبدا » فلا يرد ما أورده المحقق فى ١‏ الفتح » بقوله : لكن قد يقال المراد يمسح المسافر ثلاثة 
أيام إذا كان سفره يستوعبها فصاعدا » لا يقال : إنه احتمال يخالفه الظاهر فلا يصار إليه ؛ 
لأنا نقول : قد صاروا إليه على ما ذكروا من أن المسافر إذا بكر فى اليوم الأول ومشى إلى 
وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل للاستراحة وبات بها » ثم بكر فى اليوم الثانى ومشى 
إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر فى الشالث ومشى إلى الزوال فبلغ المقصد ء قال 
اسر جى الصحيح أنه يصير مسافرا عند النية » وعلى هذا حرج الحديث إلى غير 
الاحتمال المذكور ٠‏ فإن عصر اليوم الثالث فى هذه الصورة لا يمسح فيه تام اليوم الثالث 
ملحقا بأوله شرعا » حيث لم تثبت فيه رخصة السفر ولا هو سفر حقيقة » فظهر أنه إنما 
يمسح ثلاثة أيام شرعا إذا كان سفره ثلاثة أيام» وهو عين الاحتمال المذكور من أن بعض 
المسافرين لا يمسحهاء وال إلى قول أبى يوسف»(أن السفر الشرعى يومان وأكثر الثالث) اه. 
ملخصا . 


. )۸٥۵( رواه فى : الطهارة‎ )١( 


۷1 مسافة القصر إعلاء السن 
099996252599922 ذا 0 


۲ - أخبرنا : سعيد بن عبيد الطائى » عن على بن ربيعة الوالبى - الوالبسة 


فإنا نقول : إن هذا المسافر إنما لم يستوعب المسح ثلاثة أيام لكونه قطع مسافة الثلاثة 
على خلاف العادة بالتكبير والإسراع مثلا » وبمثله لا يرد النقص أصلا » فهل إذا طوى 
أحد جميع الأرض فى ساعة بطريق الكرامة ورجع إلى بلده فى أقل من يوم واحد ولم 
يستوعب المسح ثلاثة أيام ولياليها تورد النقص بذلك أيضا ؟ كلا ! فكذا لا يرد علينا شىء 
ما ذكروه فإن هذ المسافر لو قطع مسافة الثلاثة بطريق العادة لا يستوعب المسح ثلاثة أيام 
ولياليها حتما » وإنما يستوعبها لكونه قطعها على خلاف العادة » وإن كان بحيث لو قطعها 
وفق العادة لم يستوعب المسح ثلاثة أيام ولياليها فنقول : مثل هذا المسافر لا يقصر الصلاة 
فى قول أبى حنيفة ومحمد أصلا » وإغا يقصرها فى قول أبى يوسفف »ع ويكون ما ذكروه 
وصححه السرخسى مبنيا على قوله لا على قولهما إن راد ومثل ذلك با ذكروه › والله 
تعالى أعلم » فإن حكم هذه الجزئية ليس منقولا عن الإمام نصا » وإما هو من تفريعات 
المشائخ » فلا يترك به ما هو منقول عن الإمام بالشهرة والتواتر فى تحديد مسافة القصر . 

وأما ما قيل : إن هذا أى كون ثلاثة أيام ولياليها أدنى مدة السفر إنما يلزم أن لو كان 
ثلاثة أيام ولياليها ظرفا ليمسح » ولم لا يجوز أن يكون ظرفا لقوله و« المسافر » حتى 
يكون معناه : والمسافر ثلاثة أيام ولياليها يمسح . وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفى 
ما عداه » ذكره فى العناية » فهذا إنما يرد إذا كان لفظ الحديث يسح المسافر ثلاثة أيام 
ولياليها » كما فى « الهداية ؛ » وأما على اللفظ الذى ذكرناه فى المتن فلا مساغ لهذا 
الاحتمال أصلا » سلمنا لكن لا يجوز أن يكون ثلاثة أيام ظرفا للمسافر » وإلا لكان فى 
قوله : يمسح المقيم يوما وليلة كذلك ؛ لأنه على نسق واحد » ويكون معناه : المقيم يوما 
وليلة يمسح وغيره لا » وهذا فاسد كما لا يخفى » وأيضا : فإن سوق الكلام ليس إلا 
لبيان كمية مسح المسافر لا لإطلاقه ء وعلى تقدير كون الظرف للمسافر والمقيم يكون قوله 
يمسح مطلقا » وهو خلاف المقصود . 

قوله : ١‏ أخبرنا سعيد بن عبيد . . إلخ » . قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة » 


مسافة القصر YY‏ 


ت = 5622 
بطن من بنى أسد بن خزيمة - قال : « سألت عبد الله بن عمر إلى كم تقصر الصلاة ؟ 


فقد نص ابن عمر على أن سويداء ثلاث ليال قواصد ء فإذ خرجنا إليها قصرنا الصا“ة » 
وهو بسياقه مشعر بتحديد مسافة القصر بمسيرة ثلاثة أيام وهذا أصرح ما روى عنه وأبين 2 
وقد ورد عله غير ذلك أيضا 3 فلنذكره ثم لنطابق بين الجميع . 


قال الحافظ فى « الفتح » ٠‏ : روى عبد الرزاق » عن ابن جريج : أخبرنى نافع : «أن 
ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون 
ميلا» اه . وفيه أنه رأى نافع فلا يعارض ما ثبت عنه صراحة » قال : وروی وكيع من 
وجه آخر عن ابن عمر أنه قال : « يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما اثنان وسسبعون 
ميلا اه. (نفس المرجع )210 وهذا هو حديث المتن إلا أن لفظ : « وبينهما اثنان وسبعون 
ميلا » يحتمل أن يكون من قول ابن عمر أو من قول غيره » ويحتمل أن يكون مبنيا على 
اعتبار بعض المقادير التى هى أكثر مقادير اميل فإنها مختلف فيها جداً كما فصلها الحافظ فى 
الفتح (نفس المرجع ) فاندفع ما يتوهم من المخالفة بين هذا الأثر وبين ما قاله فقهاؤنا فى 
تحديد مسافة ثلاثة أيام على أن أصل المذهب عندنا أن لا معتبر بالفراسخ والأميال » بل 
المعتبر مسير الثلاثة بسير وسط » وروى عن الإمام التقدير بالمراحل (الغلاثة أيضا ) وهو 
قريب من الأول فإن الظاهر من عادة المسافرين قطع مرحلة فى يوم » كما فى ١‏ فتح القدير" 
وعلى هذا فلا مخالفة لهذا الأثر بهذا اللفظ مما ذهبنا إليه وفى ١‏ النيل» عن « البحر » عن 
أبى حنيفة رحمه الله أن مسافة القصر أربعة وعشرون فرسخا اه . وهى اثنان وسبعون ميلا 
كما فى هذا الأثر . 


. )530 /۲( : فتح البارى‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
وقصرت الصلاة بفتحتين مخنفا قصرا » وقصرتها بالتشديد تقصيرا » وأقصرتها إقصارا » والأول أشهر‎ 

فى الاستعمال والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين » ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا 
تقصير فى صلاة الصبح ولا فى صلاة المغرب » وقال النووى : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر 
فى كل سفر مباح 3 وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط فى القصر الخوف فى السقسر ء وبعضهم 
كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد » وبعضهم كونه سفر طاعة » وعن أبى حنيفة والثورى فى كل سفر 
سواء كان طاعة أو محصية . 


السويداء : موضع بقرب المدينة . 


1۷A‏ نشاف لقف إعلاء السنن 
فقال : آتعرف السويداء ؟ قال : قلت : لا ! ولكنى قد سمعت بها › قال : هی ثلاث 
ليال قواصد » فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاة » رواه الإمام محمد بن الحسن فى 
«الآثار؛ له وفى « آثار السنن » ١(‏ : إسناده صحيح اه . قلت : رجاله ثقات من رجال 
ال 


قال الحافظ: وروى عبد الرزاق » عن مالك » عن ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه : 
« أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة » » قال عبد الرزاق : وهى على ثلاثين ميلا من 
المدينة اه . وفيه آنه واقعة حال تحتمل الوجوه » منها أن تكون ريم من الجهة التى سلكها 
ابن عمر أزيد من ثلاثين ميلا أو نحوها » ولكن كانت وعرة بحيث يشق قطعها فى أقل من 
ثلاثة أيام قال شيخنا: وعلى كل فإن كانت مسافة ثلاثة أيام فلا إشكال» وإن كانت أكثر منها 
فهذه واقعة حال لا دلالة فيها على أدنى مسافه القصرء وإن كانت أقل من الثلاثة فيحتمل أنه 
كان عزمه السفر البعيد ثم رجع لعارض بدا لهء كذا حكاه بعض الناس عنه فى «الإحياء؟ . 

قال : وروی ابن أبى شيبه » عن وكيع » عن مسعر » عن محارب » سمعت أبن عمر 
يقول : ١‏ لأسافر الساعة من النهار فأقصر “" وقال الثورى : سمعت جبلة بن سحيم » 
سمعت ابن عمر يقول : الو مرجت ميلا قصرت الصلاة » وإسناد كل منهما صحيح 
(نفس المرجع) والحواب عنهما أن المراد به أن ابتداء السفر بالخروج عن البلد » وأن القصر 
لا يتوقف على قطع مسافة السفر » بل يجب بابتدائه » وهذا ظاهر من ألفاظ الآثرين كما لا 
يخفى على عاقل > فعبر الابتداء بالسفر بقوله : ١‏ لأسافر الساعة من النهار » مرة » 
وبالخروج ميلا أخرى . 

قال : وروى ابن المنذر من رواية يزيد بن أبى حبيب » عن عطاء بن أبى رباح » « أن 
أبن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين يفطران فى أربعة برد فما فوق ذلك “٩‏ وروى 
السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه اه . قلت : ولا حوف بينه وبين أثر 


: آثار الستن : (ص - 8 ) إسناده صحيح »ورجاله ثقات رجال الصحيحين‎ )١( 
. 2550 /۲( : فتح البارى‎ )۲( 
. )55 /۲( : فتح البارى‎ )7( 


المتن » فإن التحديد يأربعة برد فى هذا إنما هو من عطاء لا من قول ابن عمر » فلا يلزم من 
كون ابن عمر قائلا بالتحديد بالبرد والأميال » بل إا قصرت لكون المسافة مسافة ثلاثة أيام 
عنذده » واتفق به كونه أربعة برد أيضا 3 

قال : وروى الشافعى » عن مالك » عن ابن شهاب » عن سالم : « أن ابن عمر ركب 
إلى ذات النصب فقصر الصلاة » قال مالك : وبينها وبين المدينة أربعة برد 4 2١(‏ ورواه عبد 
الرازق عن مالك هذا ء فقال : ١‏ بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا » اه . ١‏ . 

قلت :فإذا تعارضا تساقطا » ولعل ما قاله الشافعى عن مالك أرجح مما قاله عبد 
الرزاق» ولعله وهم فجعل ثمانية وأربعين ثمانية عشر » والحواب عله ما مر فى الجواب عن 
أثر عطاء المتقدم » على أن التحديد بأربعة برد وإن كان خلاف أصل المذهب ولكنه يوافق 
فتوى المشائخ من علمائنا كما سيأتى . 


قال : وفى ١‏ الموطأ ٤‏ عن ابن الشهاب » عن سالم ء عن أبيه : ١‏ أنه كان يقصر فى 
مسيرة اليوم التام » اه . 

قلت : هذا رأى سالم فى قصر أبيه » فلا تعارض بينه وبين ما ذكرناه فى المتن من قول 
ابن عمر » فيمكن أن يرى هو فى مسافة أنها مسيرة ثلاثة أيام أى بسير وسط كسير الزاملة 
من البعير » ويرى ابنه أنها مسيرة يوم واحد أى بسير راكب مجد على راحلة هوجاء . 

والعجب من الحافظ ابن حجر أنه كيف جعل هذه الأقوال متغائرة جدا » وأورد على 
الحنفية فى تمسكهم بحديثه المرفوع : ١‏ لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى وحم محرم ١‏ 
على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام : أن الاعتبار عندهم با رأى الصحابى لا ا روى » 


. 0550 /۲( : فتح البارى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(۳) رواه قی : ۹- كتاب قصر الصلاة فى السفر » ۳ - باب ما يجب فيه قصر الصلاة » تحت (ح١١).‏ 

(1)4 صحيح ] > رواه البخاری )٥٤/۲(‏ ومسلم فى( الحج باب 21/49 رقم 21159 ) » وأبو داود فى 
: (الناسك باب 459 ) وأحمد فى '! المسند » (۷/۳) والدارمي ( ؟/ 784 ) والكنز 
(1V041/ VOA)‏ . 


YA.‏ مساقة القصر إعلاء السنن 
OOOO ODOOCOOOOODOLODOG‏ 


۳ س- عن ابن عمر رضى الله عنهما ء أن النبى جل قال : « لا تسافر المرأة ثلاثة 
أيام إلا مع ذى محرم ) > رواه البخارى(١)‏ وفى رواية مسل بطريق الضحاك ابن 
عثمان عن نافع ٠:‏ مسيرة ثلاث ليال » » « فتح البارى»" . 


وقد اختلف عن ابن عمر فى تحديد ذلك اخحتلافا (كثيرا) اه . فإن شيا من الروايات التى 
سردها لا تعارض » ولا تخالف تحديده بثلاثة أيام »> وكيف يجوز إيداء الخلاف بجعل 
أقوال أصحابه أقوالا له » وبالتحكم عليه بظنونهم وآرائهم ؟ فالحق أن ابن عمر رضى الله 
عنهما قائل بتحديد مسافة القصر بمسيرة ثلاثة أيام » ولم يرد عنه التصريح بخلاف ذلك 
أصلا » وحينئذ فلا يرد على استدلال الحنفية بحديثه المرفوع الاختلاف بين رأى الصحابى 
وروايته كما زعمه الحافظ . 

نعم! يرد عليه ما قاله الحافظ أولا : إن الحديث ها سيق لأجل بيان مسافة القصر » بل 
لنهى المرأة عن الغروج وحدها » ولذلك اختلفت الألفاظ فى ذلك » ويؤيد ذلك أن الحكم 
فى نهى المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان » فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة فى يوم تام 
لتعلق بها النهى » بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا فى يومين ( أو ثلاثة ) 
لم يقصر فافترقا اه . وفى « الجوهر النقى © : القصد من هذا الحديث الاحتياط على المرأة 
دون تحديد مدة السفر » ففى الاستدلال بهذا الحديث نظر » والذى استدل به أهل المذهب 
هو قوله بل : ١‏ ويمسح المسافر ثلاثة أيام »250 سيق لبيان الرخصة للممسافر فيعم جميع 
المسافرين » فلو ثبت حكم السفر فى أقل من ثلاثة أيام لم يعم الرخخصة الجميع اه . 
وسيأتى الجواب عن كل ذلك فانتظر . 

قوله : « عن ابن عمر .. إلخ ١‏ . قلت : دلالته على تحديد السفر ظاهرة » حيث 


. ) 2411909 رواه البخارى : (7/ 5 5) ومسلم فى ( الحج باب 49/53 رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فی : ( الحج 2 ) والترغيب /٤(‏ ۷۲) وشرح السنة (5/ 3505 )۳۷١‏ . 
(۳) فتح البارى :كتمع (E/E‏ . 

(4)رواه الطبراتی )١١١ /٤(‏ والبيهقى (۲۷۸/۱) . 


4 - عن أبى هريرة » قال : فال رس.ول الل ل : « لا يحل لامرأة أن تسافر 
ثلاثاً إلا ومعهسا ذو محرم منها 6:أشرجه مسلي'!؟ وعزاه فى النيل » " إلى أحمد 
ومسلم بلفظ: ١‏ مسيرة ثلاثة أيام كا آھ. 


اعتبرت المسافرة إلى ما دون الثلاث فى حكم المقبمة > فإن النهى عن الثلاث يدل جفهو مه 
على أن ما دونه غير منهى عنه » فكان خروج المرأة إليه كخروجها من دار إلى دار فى 
بلدتها حيث لا يشترط لها الحرم فكانث كالمقيمة » والمسافرة إلى مسيرة ثلاثة أيام مسافرة 
شرعا » حيث افترقت عن المقيمة فى الأحكام » را ورد فى لفظ الحديث عند مسل : 
من مسيرة ثلات ليال » اندفع ما قاله الحافظ فى « الفتح » : إن الحكم فى نهى المرأة عن 
السثر ر جذها متعلق بالزمان . فلو قطعت مسيرة ساعة راحدة مشلا فى يوم تام لتعلق بها 
النهى ٠‏ بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا فى يومين لم يقصر فافترقا اه . 

قلا . لم يفترقما » فإن نهى الرأة عن السفر وحدها متعلق بالمسافة أيضا كالمسافر دون 
الزمان كسا رعسه ء لا فى طريق أخرى من لفظ : « مسيرة ثلاث ليال » والعجب من 
الحافظ كيف غفل عن هذا اللفظ مع ذكره إياه بعد صفحة ؟ 

ودلالة حديث أبى هريرة وأبى سعيد على معنى الباب بالوجه الذى ذكرناه ظاهرة › 
وبهذا اندفع ما قاله الحافظ وصاحب « اللحوهر النقى ١‏ أيضا : إن الحديث ما سيق لأجل 
بيان مسافة القصر »ء بل لنهى المرأة عن الخروج وحدها » ففى الاستدلال به نظر ؛ لأنا 
نقول: طريق الاستدلال بالنص لا تنحصر فى الاستدلال بعبارته » بل يعم طرقا سواها من 
الاستدلال بدلالته وإشارته واقتضاته أيضا » فلو سلمنا أنه سيق لأجل ما ذكرقوه » فهو 
يدل بعبارته على كون المسافرة مختصة بهذا الحكم دون المقيمة أيضا ؛ لكون النهى مقيدا 
بالمسافرة كما لا ييخفى ٠‏ فلما قيد السفر بأن يكون ثلاثة أيام فصاعدا دل بمفهومه على أن ما 


. )1۷١۸۲( والتغليق (5777) والكنر‎ ) ٩٤۲۲۱ رقم‎ ٩۷٤١ رواه مسلم فى : ( الحج باب‎ )١( 
4 نيل الأوطار :۰/0. ج( باب النهى عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بشحريم‎ )١( 
.) رواه فى 5 ( احج باب 1/43» رقم ۳7 ۸ مکرر»‎ )90( 


ودر واي بواجا يك لسلا عأ Rk‏ ماهد o‏ ين عط AERA‏ ناد عا ع ELE CDK‏ ل و ولا وا ا 


ما دون ذلك ليس بسفر » فتم الاستدلال به على حد السفر » وهو المطلوب . 

لا يقال :إن التقديرات مختلفة فقد روى البخارى7١2‏ عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ لاا يحل 
لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة » اه . وأخرجه 
مسل فى ١‏ صحيحه © أيضا . وأحرجا جميعا عن عبد الملك بن عمير » سمعت قزعة 
مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد الخدرى رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبى كَل » 
فأعجبنى وآنقننى > قال : « لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ‏ . 
الحديث كذا فى الفتح » و «صحيح مسلم ؛ 

لأنا نقول : إن حديث أبى هريرة فى ذلك مضطرب الإسناد والمتن كليهما » أما 
الاضطراب فى الإسناد فإن ابن أبى ذئب والليث بن سعد روياه عن سعيد المقبرى عن أبيه 
عن أبى هريرة » ورواه يحيى بن أبى كثير وسهيل ومالك عن المقبرى عن أبى هريرة ٠‏ 
فرجح البخارى رواية ابن أبى ذئب » ورجح الدارقطنى أنه عن سعيد عن أبى هريرة ليس 
فيه عن أبيه » كما رواه معظم رواة « الموطأ » (وهذا الاختلاف ممكن التوفيق ) وأخرجه ابن 
خزيمة من طريق خالد الواسطى وحماد بن سلمة » وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم 
من طريق جرير » كلهم عن سهيل بن أبى صالح » عن سعيد » عن أبى هريرة ٠‏ وقال 
بشر بن المفضل : عن سهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة » أبدل سعيدا ( المقبرى ) بأبى 
صالح› وخالف فى اللفظ أيضا فقال : ١‏ تسافر ثلائا؛ » أتمرجه ممسلم » وقال جرير فى 
روايته «بریدا ؛ بدل « يوما » ( آخرجه أبو داود ) وهذا هو الاضطراب فى المتن» كذا 


يتحصل من كلام الحافظ فى ١‏ الفتح » . 


(۱) إرواء الغليل (8/ ۱۹۳) وعزاه إلى البخارى (۹۹4/۲ » ۷1/۷ ۰ ۷۹) ومسلم فى ( الطلاق باب 437 
رقم » ۵۸ مکرر »> ۵٩‏ » 1۲ ۰ ۳ » 18) ) وأبو داود (۲۲۹۹) والترمذى (۱۸ » ١١916‏ ؛ 
5)) والتسائى ۱۹۸/۷ ء 5 )١٠١‏ وابن ماجة (۳۵ » ۲۰۸۵ > )١١۸١‏ وأحمد فى : المسند 
لام ۲۵١‏ 5أة) والبيهقى (£۳۷/۷ › ٤۳۸‏ › 4۳۹ ) . 

(؟) فى الح )1١5(‏ . 


مسافة القصر لأف 
DOOOODOOCOOOOD 92‏ 


٥‏ - عن: أبى سعيد الخدرى » قال : قال رسول الله ياء : ١‏ لا يحل لامرأة 
تؤمن بال واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو 
ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها » أخرجه مسلم”؟ » وعزاه فى «النيل ٩0٩‏ 
إلى الجماعة إلا البخارى والنسائى اه . 


وهذا الاختلاف غير ممكن التوفيق إلا بتعسف وتكلف بتصحيح الطرق كلها كما فعله 
الحافظ » وقال : ولكن المحفوظ عن أبى صالح عن أبى سعيد » ولا يخفى بعده ء فإن 
مسلما أودع فى « صحيحه » طريق سهيل عن أبى صالح » عن أبى هريرة » فكيف يكون 
الحفوظ خلافه ؟ فلابد من الترجيح أو طرح الروايات كلها . 

وأما حديث أبى سعيد الخدرى فهو مضطرب للمتن أيضا » فروى عبد الملك بن عمير > 
عن قزاعة عن أبى سعيد بلفظ : « نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين ؛ " كما مر » وتفرد 
بهذا اللفظ ء لم نعلم له متابعا فى ذلك عن قزعة » وخالفه ثقتان » سهم بن منجاب 
وقتادة عن مسلم فرويا كلاهما عن قزعة عن أبى سعيد بلفظ ١:‏ لا تسافر امرأة ثلاث »(؛) 
لفظ قتادة ٠:‏ فوق ثلاث إلا مع ذى محرم »2*7 وهذا أرجح ؛ لأن عبد الملك بن عمير وإن 
كان من رجال الجماعة ثقة لكن قال أحمد : عبد الملك مضطرب الحديث جداً مع قلة 
روايته » ما أرى له خمسماثة حديث » وقد غلط فى كثير منها » وقال إسحاق بن منصور: 
ضعفه أحمد جدا » قال صالح بن أحمد عن أبيه : إن عبد الملك يختلف عليه الحفاظ » 


)١(‏ رواه مسلم فى : ( الحج باب ۷٤١‏ رقم 244712 ) وأبو داود (17/57) والترمذى )١١14(‏ والترغيب 
)17١/4(‏ والخطيب فى التاريخ ١5/0‏ . 

(؟) نيل الأوطار : /٤(‏ ۲۹۰ ح 150 ) باب النهى عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بتحريم . 

قال الشوكانى : ١‏ وضابط الحرم عند العلماء من حرم عليه تكاحها على التأييد يسبب مباح لحرمتها 
فخرج بالتأييد زوج الأحت لا يكون محرما لبتته المسلمة ؛ لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها ومقتضام 
إلحاق سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة » . 

(۳) رواه أحمد ۳٤/۳(‏ ) . 

(5) رواه البخارى (04/15) ومسلم فى ( الحج باب ٤۷٤١‏ رقم 1٤۱۷ » ٤1۳١‏ ) وأبو داود (۱۷۲۷) 
والبيهقى /٥(‏ ۲۲۷ » ۸/ ۰ والقتح (071/۲) . 

(۵) رواه ابن أبى شيبة (7/5) والطبرانى فى ١‏ الصغير» )۱۷٤/١(‏ . 


وقال ابن منصور عن ابن معين : مخلط اه . من « تهذيب التهذيب »© لاسيما إذا تأيد 
لفظ سهم بن منجاب وقتادة با رواه أبو صالح عن أبى سعيد مرفوعا بلفظ: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها» )١(‏ 
الحديث . أخرجه مسلم كما ذكرناه فى المتن » فلا يلتفت إلى لفظ عبد الملك وقد تأيد لفظ 
الثلاثة بمثل هذا التأييد ء وكذا الراجح عندنا فى حديث أبى هريرة ما ذكرئاه فى المتن من 
لفظ : « لا يحل لامرأة آن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها 6 297 ؛ لأنه لما تمحقق 
الاضطراب فى متنه وإسناده » واحتيج لرفعه إلى الترجيح فاللفظ الذى يوافق حديث ابن 
عمر الذى لم يختلف الرواة فى لفظه ولا فى سنده أرجح » ما يخالف هذا الحديث 
الصحيح السالم من العلل كلها . 

وبالجملة فالأصل فى الاحتجاج حديث ابن عمر » وأما حديثا ابى هريرة وأبى سعيد 
فإنما يجوز الاحتجاج من طرقهما ولفظهما با وافق لفظ حديث ابن عمر لا با خالفه ء فإن 
الاضطراب فى حديث أبى هريرة أشد » وحديث أبى سعيد بلفظ « يومين » تفرد به عبد 
اللك وفيه مقال ء وخالفه الثقات فى ذلك ٠»‏ فافهم . 

لا يقال : إنما يحتاج إلى الترجيسح إذا لم يمكن الجمع ممكن وههنا اللجمع بحمل 
الاختلاف فى مواطن بحسب السائلين ؛ لأنا نقول : إنما يتمشى ذلك إذا كان الاختلاف فى 
حديثين فصاعدا » وما كان فى حديث واحد برواية صحابى واحد فلا ؛ لأنه يبعد من 
الصحابى أن يكون عنده علم باختلاف ألفاظ النبى ية ثم يقتصر منها على لفظ مرة وعلى 
لفظ أخرى ٠‏ وإن كان ذلك جائزا لم يوجد فى الدنيا حديث مضطرب أصلا » وأيضا . 
فكيف يمكن حمل هذا الاختلاف فى مواطن بحسب السائلين وتحديد المسافة المنهية عن 
الخروج إليها للمرأة بلا محرم لازم شرعا؟ لابد من تعيينها لتعذر الاحتراز عنها بدون ذلك . 

فإن قيل : إن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر » وهى رواية ابن عباس مرفوعا : ١‏ لا 
تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ٠‏ فقام رجل فقال يا رسول الله !إن امرأتى خرجت حاجة وإنى 


(۱) رواه مسلم فى الحج رقم ( ٤۲۴‏ ( 7 


اكتستبت فى غزوة كذا وكذا » قال : فانطلق وحج مع امرأتك ١‏ متفق عليه كما فى 
«المنتقى » مع « النيل ؟ فينبغى الأخذ بها » ونهى المرأة عن كل سفر مطلقا إلا مع ذى محرم 
بدون تقييده بمدة دون مدة » أو يقال : إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما وردء وهى رواية 
الثلاثة أميال إن صحت > أخرجها الطبرانى عن ابن عباس بلفظ : « لا تسافر المرأة ثلاثة 
أميال إلا مع زوج أو ذى محرم » اه . كما فى النيل ٩‏ . وإلا فرواية البريد أخرجها 
أبو داود عن أبى هريرة كما تقدم فى كلام الحافظ . 

قلنا : فى كل ذلك حرج لا يخفى » أما فى النهى عن كل سفر مطلقا فظاهر » وكذا 
عن ثلاثة أميال » فإن التحديد بها أشد من الإطلاق ما فيه من الحرج على الأمة والحرج 
مدفوع بالنص » وأيضا : فإن ذلك أى الخروج إلى مسافة ثلاثة أميال لا يسمى سفرا عرفا 
ولا عادة » وقد يكون البعد بين المحلتين من البلدة الكبيرة نحو ثلاثة أميال بل أزيد منها . 
ولا يقال للذاهب من محلة لها إلى محلة أخرى مسافرا » فهذه مدينة الرسول باو كانت 
حولها منازل بنى قريظة » والنضير » وقباء » والعوالى » ولم يشبت فى أثر ما أنه حطر 
لنساء المسلمين عن الخروج من المدينة إليها » أو منها إلى المدينة إلا بمحرم . 

وقد ورد فى الصحيح عن أسماء آنها كانت تنقل النوى لفرص الزبير من أرض له 
أقطعها له رسول الله َة وهى منها على ثلثى فرسخ اه . ولا شك أن التقاط النوى لا 
يتيسر من موضع واحد » فالظاهر أنها كانت تبعد من المدينة فرسخا ونحوه » وظنى أن فيه 
أى فى لفظ ثلاثة أميال تصحيفا عن ثلاثة ليال ء ولا سمعت عائشة رضى الله عنها أن أبا 
سعيد الخدرى يفتى أن رسول الله بي قال : « لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم؟» 
فقالت : ما لكلهن ذو محرم » آخرجه الطحاوى فى « معانى الآثار » © 


)١1837 /۲( رواه البخارى:(1/ 5 ؟) ومسلم فى (الحج باب 249 رقم 01 ©» وأحمد فى : المسند‎ )١( 
. )415/1١( والطبرانى فى : الكبير‎ )١197/ ١7 » ۷۲ /٤( وفتح البارى‎ )۱۷٥۹۰( والكنز‎ 

() نيل الأوطار : (5 / ۲۹۰ ح 2139 ) باب النهى عن سفر المرآة للحج وغيره إلا بتحريم » وقال 
صاحب ١‏ المنتقى » : متفق عليه . 

(۳) شرح معانى الآثار : (7 / 1١6‏ ) . 
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ا ا ا عن السفر للمرأة » وحاشاها أن تنكر 
حديث رسول الله يك إلا وعندها علم بحقيقة ما قاله بي » فالظاهر أنها أنكرت إفتائه 
بالإطلاق » والنهى مقيد بمدة معلومة عندها لما فى الإطلاق من الحرج . 

ورواية البريد لا تصلح للأخذ بها » لما فى معنى البريد من الجهالة والإبهام » قال فى | 
«القاموس »© : والبريد الفرسخان أو اثنى عشر ميلا أو مابين المنزلين اه . وما بين المنزلين 
مختلف جدا » وآيضا : فإن حمل هذا المطلق لا يجوز إلا على المتيقن » لما تقرر فى 
الأصول أن اليقين لا يزول إلا بمثله لا بالمحتمل » وقد كان السفر مباحا للمرأة قبل النهى 
مطلقا » لكون الإباحة هى الأصل ؛ ولأن النهى عن شىء E‏ 
قوله تعالى : < قل سيروا في الأرضٍ تم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين  )١(‏ وقر 
تعالى  :‏ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ابر حر » ٠0‏ وقرلة مولي e‏ 
في الأَرض وابتغوا من فَضل اله 4 ( الآيات والرجال والنساء فى الخطاب بها سواء لم يقل 
أحد باختصاصها بالرجال دون النساء فلا يجوز تقييد هذا المطلق إلا بالمتيقن » وهو فيما قلتا 
لا قال الطحاوى رحمه الله : اتفقت الآثار التى فيها مدة الشلاث كلها عن النبى فى تحريم 
السفر ثلاثة أيام (بلياليها) على المرأة بغير محرم » واخحتلف فيما دون الثلاث فنظرنا فى ذلك 
فوجدنا أن حديث ما دون الثلاث لم يخل من أن يكون متقدما على خبر الثلاث أو متآخرا 
فإن كان متقدما فيكون خبرالئلاث المتأخر ناسخا » وإلا لما كان لذكره الثلاث معنى» فإن 
كان متأخرا فلم يمكن أن يقال : إنه ناسخ لخبر الثلاث بل يكون مثبتا لحرمة زائدة وهى 
حرمة ما دون الشلاث مع بقاء حرمة الثلاث وما فوقها فحديث الثلاث واجب استعماله 
على الأحوال كلها » وما حالفه فقد يجب استعماله إن كان متأخرا لا إن كان متقدما » 
فالأخذ ما يجب استعماله فى كلا الحالين أولى مما يجب استعماله بحال وتركه بحال » 
انتهى كلام الطحاوى ملخصا من « شرح الآثار » له . 


%1 : سورة الأنعام آية‎ )١( 
Ne (؟) سورة الإسراء آية‎ 
. ٠١ : سورة الجمعة آية‎ )۳( 
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هذا كلامنا فى الترجيح وإن سلكنا مسلك الجمع » وصححنا كل ما ورد فى روايات أبى 
هريرة وأبى سعيد مع كونها مشتملة على المقادير المختلفة المستلزمة لاضطرابها » ولم تجترىء 
على رد شىء منها لكون البخارى ومسلم صححاها جميعا » فلنا أن نجمع بينها بما قاله 
شيخنا : إن النهى عما دون الثلاثة ليس بكونه سفرا معتيرا عند الشرع » بل لعارض خوف 
الفتنة » بخلاف السفر مسيرة ثلاثة أيام فإن النهى عنه لكونه سفرا معتبرا شرعا سواء حافت 
الفتنة أو لا » ولا يجوز كونه لعارض وإلا لزم عدم تحديد السقر الذى نهى الشارع المرأة عنه 
إلا بمحرم » وهو ليس بجائز لما ذكرنا » فلو لم يكن السفر الشرعى محدودا بالثلائة لوجب 
أن يرد نص آخر يحدده ويذكر فيه النهى عن السفر مسيرة أكثر من ثلاثة أيام » كالأريعة أو 
الخمسة » وحيث لم يرد فكان دليلا على أن السفر الشرعى المتعلق به النهى للمرأة إلا 
بمحرم هو هذا السفر مسيرة ثلاثة أيام » وأما ما دونه فمبنى على العوارض فافهم اه . من 
كلام بعض الناس فى 7 الإحياء » مع تغيير يسير فى التعبير . 

لا يقال : لا نسلم قوله: « حيث لم يرد » بل نقول : قد ورد نص يدل على تعلق هذا 
النهى بأكثر من ثلاث لا بالثلاث ء وهو ما آخرجه مسلم ٩‏ : حلثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة؛ حدثنا عبد الله بن مير » وأبو سلمة عن عبد الله بهذا الإسناد ( أى عن نافع » عن 
ابن عمر)ء أن رسول الله ب قال: ١‏ لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم 4 اه . 
وله شاهد من حديث قتادة » عن قزعة » عن أبى سعيد الخدرى » أن نبى الله 4ة قال : 
« لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذى محرم ؟ وفى رواية عنه : « أكثر من ثلاث إلا 
مع ذى محرم ١ ٩‏ آخرجهما مسل أيضا . 

قلت : قد تفرد ابن أبى شيبة عن أبى أسامة » وعبد الله بن غير كلاهما عن عبيد الله 
بلفظ « فوق ثلاث » فى حديث ابن عمرء والمحفوظ ما رواه يحيى القطان » عن عبيد الله › 
وتابعه عبد الله بن مير فى رواية ابنه عنه عن عبيد الله » بلفظ : ١‏ لا تسافر المرأة ثلاثا إلا 
ومعها ذو محرم». أخرجهما مسلم"( نفس المرجع) وتابعهما ابن المبارك عند البخارى» فروى 


5 تقدمت هذه الروايات وسبق تخريجها‎ )۲ 2١( 
. تقدمت‎ )۳( 


عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا مثله » وأبو أسامة قد وافق الجماعة أيضا 
عند البخارى » فقال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى(وهو ابن راهويه ) قال : قلت 
لأبى أسامة : حدثكم عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما » عن التبى 
يِه قال : « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام » )١(‏ اللحديث » وفى مسند إسحاق فى آخره : «فأقر 
به أبو أسامة » وقال : نعم ! » كذا فى ١‏ الفتح » فلم يبق إلا تفرد ابن أبى شيبة بهذا 
اللفظء فإن شيخه أبا أسامة وعبد الله بن نمير قد وافقا لفظ يحيى القطان وابن المبارك فى 
رواية غيره عنهما » ثم روى عن يحبى القطان جماعة » منهم زهير بن حرب » ومحمد بن 
مثنى عند مسلم » ومسدد عند البخارى والطحاوى » وأحمد بن حنبل عند أبى داود كلهم 
رووه بلفظ : « ثلاثة» أو ثلاثة أيام »؛ » لم يقل أحد منهم « فوق ثلاث » » فلابد من 
الترجيح أو الجمع ٠»‏ والترجيح إنما هو للفظ الجماعة دون ما تفرد به ابن أبى شيبة من 
بينهم» لا سيما وقد روى الضحاك » عن نافع » عن ابن عمر » مرفوعا بلفظ : ١‏ لا يحل 
لامرأة تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا معها ذو محرم » عند مسلم ؟ (نفس المرجع) . 

ويمكن الجمع بأن لفظ ابن أبى شيبة (" مختصر عن قوله : « لا تسافر المرأة ثلاثا أو 
فوقه» فجعله فوق ثلاث » يؤيد ذلك ما أخرجه مسلم7؟) عن الأعمش » عن أبى صالح » 
عن أبى سعيد ء قال : قال رسول الله ية : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر سفرا يكون ثلائة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها » الحديث » وهذا مفسر يحمل ما رواه 
ابن أبى شيبة عليه » فإن المفسر يقضى على ما دونه » وهذا هو الجواب عن رواية قتادة فى 
حديث أبى سعيد بلفظ : « فوق ثلاث أو أكثر من ثلاث » هذا » وقد ورد لفظ الثلاث فى 
روايات أخرى أيضا ء فلنذكرها للتأييد . 


. تقدمت‎ )١( 

(؟) تقدمت . 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة : )٥/٤(‏ . 
() تقدم . 
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منها ما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله چا 
مثله » أى مثل ما روأه يحيى القطان » عن عبيد الله » عن نافع »عن ابن عمر ٠١‏ بلفظ : 
« لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم » أخترجه الطحاوى(١)‏ بسند صحييح 

ومنها ما رواه الدارقطنى عن جابر الجعفى » عن أبى معشر »> عن سالم بن أبى المجعد ‏ 
عن أبى أمامة » مرفوعا : ١‏ لا تسافر امرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلا معها زوجها ' . كذا 
فى « نصب الراية "١‏ وسنده حسن . 

ومنها ما رواه ابن جرير عن عمر رضى الله عنه قال : « تقصر الصلاة فى مسيرة ثلات. 
ليال » » كذا فى ١‏ كنز العمال » ولم أقف على سنئده وذكرته تأييدا » وروی إبراهيم بن 
عبد الله »قال : سمعت سويد بن غفلة الجعفى » يقول  :‏ إذا سافرت ثلاثا فاقصر ١»‏ . 
رواه محمد بن الحسن فى « الحسجج » وإسناده صحيح > كذا فى « آثار السئن " وسويد بن 
غفلة ذكره بعضهم فى الصحابة وقيل : إنه صلى مع النبى يعو ولكن لا يصح» وإنه من 
كبار التابعين » كما يظهر من « التهذيب » و ١‏ التقريب » وكان مسلما فى حياته كلا , 
وقول مثله حجة عندنا كقول الصحابة . 

فهذه أحاديث وآثار قد تواترت فى ديد السفر الشرعى بمسيرة ثلاثة أميال ٠‏ وبهذا تبين 
صحة ما قاله الطحاوى رحمه الله : اتفقت الآثار التى فيها مدة الثلاث عن رسول الله مالا 
كما تقدم » فافهم ولا تعجل وكن من الشاكرين » وخذ أنت بلا شىء ما حصل لنا بالتعب 
الشديد والمشقة العظيمة » وأحمد الله عر وجل على ذلك » اللهم فلك الحمد فى الأولى 
والآخرة حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ‏ 

قال فى ١‏ الهداية » : وعن أبى حنيفة : التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول » ولا 
معتبر بالفراسخ هو الصحيح » قال المحقق فى ١‏ الفتح 4 " قوله : « هو الصحيح ١‏ احتراز 


. )١14/5( : شرح معانی الآثار‎ )١( 
ج 1) والخطيب فى التاريخ‎ ١١١ وابن عساكر فى التاريخ (ص‎ )١ج‎ 47١ (؟) نصب الراية (ص‎ 
. ج ؟١) والحديث إسناده حسن‎ ١5١ ص‎ » ٠١ (ص584 ج‎ 
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عما قيل : يقدر بها فقيل : بأحد وعشرين » وقيل : بثمانية عشر » وقيل : بخمسة 
عشر» وكل من قدر بقدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام»وإئما كان الصحيح أن لا يقدر 
بها؛ لأنه لو كان وعرا بحيث يقطع فى ثلاثة أميال أقل من خمسة عشر فرسخا )١(‏ قصر 
بالنص » وعلى التقدير بأحد هذه التقديرات لا يقصر » فيعارض فلا يعستبر سوى سير 


وفى ١‏ الكفاية » قوله : ١‏ وهو قريب من الأول » آى التقديرات بشلاث مراحل قريب 
إلى التقدير بثلاثة أيام ؛ لأن المعتاد من السير فى كل يوم مرحلة واحدة خصوصا فى أكثر 
ا ل ل ل ل 
اختلفوا فيما بينهم بعضهم قالوا : أحد وعشرون فرسخا ( وقد مر منقولا عن الثيل ؛ عن 
أبى حنيفة رحمه الله أربعة وعشرون فرسخا ) وبعضهم قالوا : ثمانية عشر » وبعضهم 
قالوا: خحمسة عشر فرسخا » والفتوى على ثمائية عشر ؛ لأنها أوسط الأعداد » كذا فى 
«المحيط » وفى « البحر » عن ١‏ المجتبى 4 : فتوى أكثر أثمة خوارزم على خمسة عشر 
فرسخا . 

قلت : وهذا أقرب إلى ما علقه البخارى7؟2 ونصه : كان ابن عمر وابن عباس يقصران 
ويفطران فى أربعة برد » وهو ستة عشر فرسخا اها . 

قال العينى فى 7 العمدة » قال أبو عمر : هذا عن ابن عباس معروف من نقل الأثبات 
متصل الإسئاد عنه من وجوه . 

قلت : وقد روى ذلك عن ابن عباس مرفوعا أيضا بلفظ : « يا أهل مكة ألا تقصروا 
الصلاة من أربعة برد من مكة إلى عسفان» رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير“" من رواية ابن 


. » عشر فرسخا » سقط من « الأصل » وأثبتناه من المطبوع‎ ١ : قوله‎ )١( 

() رواه البخارى « تعليقا 4 فى : ۱۸- كتاب تقصير الصلاة » 5-باب فى كم يقصر الصلاة . 

(۳) [ موضوع ]: أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير»(7/ )١/١1١7‏ والدارقطنى فى ١‏ سئه » (ص )١58‏ 
ومن طريقه البيهقى (۳/ ۰۱۳۷ ۱۳۸) من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن 
أبيه » وعطاء ابن أبى رباح عن ابن عباس مرفوعا ٠‏ قال الشيخ الألبانى : « وهذا موضوع 0١‏ == 
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مجاهد عن أبيه وعطاء » قال الهيثمى : ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات اه . من المجمع 
الزوائد» 

قلت : أخرجه الدارقطنى أيضا بطريق إسماعيل بن عياش » عن عبد الوهاب بن 
مجاهد » عن أبيه » وعطاء بن أبى رباح ء عن ابن عباس مرفوعا اه . وعبد الوهاب هذا 
قال الحافظ فى « التقريب » : متروك وكذبه الثورى » من السابعة اه . وإسماعيل بن 
عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة عند عامة المحدثين كما مر غير مرة » فالمرفوع ضعيف » 
وضعفه الحافظ فى ١‏ الفتح » أيضا نعم ! صح ذلك عن ابن عباس من قوله : ففى 
«التلخيص الحبير 2١04‏ : قال الشافعى : أنا سفيان » عن عمرو » عن عطاء » عن ابن 
عباس رضى الله عنهما » أنه سثل أتقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال : « لا ! ولكن إلى 
عسفان » وإلى جدة > وإلى الطائف ١‏ » وإسناده صحيح اه . وقال مالك فى«الموطا») : 
أنه بلغه عن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة فى مثل ما بين مكة والطائف » وفى مثل 
ما بين مكة وعسفان » وفى مثل ما بين مكة وجدة » قال يحيى : قال مالك : وذلك أربعة 
برد أه . 

قلت : قد مر الجواب عن كل ذلك أنه قريب من مسافة ثلاثة أيام بسير وسط ء فلا 
يترك به ما ثبت عن ابن عمر مرفوعا فى نهى المرأة عن السفر ثلاثة أيام إلا بمحرم » وما 
ثبت عنه عن قوله : ١‏ إن الصلاة تقصر من المدينة إلى السويداء وهى ثلاثة ليال 
قواصدها» اه فتلك مسافة القصر تحديداء وما ذكره البخارى عن ابن عمر وابن عباس » 
وما رواه غيره عن ابن عباس » فالتحديد فيه تخمينى فلا تعارض » ولكن لما كان مسافة 
ثلاثة أيام لا يقدر العوام على تحديدها وضبطها بل تختلف ظنونهم فى ذلكء قدرها المشائخ 


= = سببه عبد الوهاب بن مجاهد »> كذبه سفيان الشورى » وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة » 
وقال ابن الجوزى : أجمعوا على ترك حديثه » . انظر الضعيفة 2559 . 
)١(‏ التلخيص الخبير : (ص9١؟١‏ ج١)‏ وإسناده صحيح . 
(۲) رواه فى : ۹-كتاب تقصير الصلاة » ۳ - باب ما يجب فيه قصر الصلاة » رقم « 516 . 
قوله : « ما بين مكة والطائف »؛ بينهما ثلاثة مراحل » أو اثنان . 
(؟) تقدم . 


بالفراسخ » والفتوى على حمسة عشر منها كما تقدم فإنها أربعة برد أو نحوها مقدورد هذا 
التحديد عن ابن عباس وغيره » وورد ذلك مرفوعا أيضا وإن كان ضعيفا » واخحتاره مالك 
فأفتى به المتأخرون منا تسهيلا للعوام » فإن أربعة برد هسى قدر مسافة ثلاثة أيام تقرييا » 
وهذا كما فعلوه فى باب المياه > حيث قدروا لاكثير منها بما كان عشرا فى عشر فافهم. 

وأما ما روى عبد الرزاق عن ابن عباس بسند صحيح قال ٠:‏ لا تقصروا الصلاة إلا فى 
اليوم » ولا تقصروا فيما دون اليوم » ولابن أبى شيبة بوجه آخر صحيح عنه قال : « تقصر 
الصلاة فى مسيرة يوم وليلة » » فالجمع بينه وبين ما تقدم من الروايات عنه بأن مسافة أربعة 
برد يكن سيرها فى يوم وليلة » كذا قاله الحافظ فى الفتح 29 . 

قال العينى فى « العمدة » : وما ذكره صاحب ! الهداية » هو مذهب عثمان » واين 
مسعود » وسويد بن غفلة » وفى ١‏ التمهيد » : وحذيفة بن اليمان » وأبو قلابة » وشريك 
ابن عبد الله » وابن جبير » وابن سيرين » والشعبى » والنخعى » والتورى » والحسن بن 
حى اه . وفى ١‏ مختصر الزنى » : قال الشافعى : وإذا سافر الرجل سفرا يكون ستة 
وأربعين ميلا بالهاشمى فله أن يقصر الصلاة » سافر رسول الله َيه أميالا فقصرء وقال ابن 
عباس : « أقصر إلى جدة وإلى الطائف وعسفان » » قال الشافعى : وأقرب ذلك إلى مكة 
ستة وأربعون ميلا بالهاشمى » إلى أن قال : فأما أنا فلا أحب أن أقصر فى أقل من ثلاثة 
أيام احتياطا على نفسى اه . 

وقال الإمام الشافعى فى ١‏ الأم » : ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين » إلا أن عامة 
من حفظنا عنه لا يختلف فى أن لا يقصر فيما دونهما » فللمرء عندى أن يقصر فيما كان 
مسيرة ليلتين قاصدتين » وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمى » ولا يقصر فيما دونها » وأما 
أنا فأحب أن لا أقصر فى أقل من ثلاث احتياطا على نفسى اه . وفى ذلك دليل على قوة 
قول الحنفية فى الباب » وآن الاحتياط فيما ذهبوا إليه » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ فتح البارى : (۲/ ١٠55)قال‏ الحافظ عقب هذين الحديثين : ١‏ ويمكن اللجمع بين هذه الروايات بأن 
. مسافة أربعة برد يمكن سيرها فى يوم وليلة » وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن ٠‏ 
يجمع بينه وبين اختتياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف . أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل 
بيان مسافة القصر بل لنهى المرأة عن الخروج وحدها » ولذلك اختلفت الألقاظ فى ذلك » . 


وجوب القصر فى السفر وكراهة الوتما 14۹۲۳ 

ج م 
باب وجوب القصر فى السفر وكراهة الإثمام 

على ركعتين › وأبا بكر رضى الله عنه » وعمر رضى الله عنه > وعثمان رضى الله عنه ) 

رواه البخارى ٠‏ » ولفظ مسلم فى ١‏ صحيحه » : صحبت رسول الله بل فى السفر 


باب وجوب القصر فى السفر وكراهة الإثمام 

قوله : « عن ابن عمر .. إلخ ٩‏ › لا يقال : إن فى ذكر عثمان وأنه كان يقصر ولا 
يزيد على ركعتين حتى قبضه الله إشكال ؛ لأنه كان يتم الصلاة فى آخر أمره ؛ لأنا نقول : 
إنه إنما كان يتم نی نازلا » وأما إذا كان سائرا فيقصر » لذا قيده فى هذه الرواية بالسفر » 
وقد روى البخارى فى باب الصلاة بمنى عن عبد الله بن عمر » قال : ١‏ صليت مع النبى 
به كنى ركعتين ٠‏ وأبى بكر » وعمر »› وعثمان صدرا من إمارته ء ثم أنمها » اه ۳) 
فارتفع الإشكال ووضع به معنى حديث المتن أنه كان يقصر فى سفره دائما ٠‏ وإئما قصر بمنى 
لعده نفسه هناك مقيما كما سيأتى » ودلالته على وجوب القصر لما فيه من مواظبة النبى كَل 
وأكابر الصحابة عليه فى السفر دائما » وهى تكفى لإثبات الوجوب عند صاحب « الهداية» 
ومن وافقه » وأما من لم يكتف بها فله الأحاديث الآتية المشتملة على الإنكار على الإتمام . 

قال الشوكانى فى ١‏ النيل » : واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم 
رخصة أو الإتمام أفضل ؟ فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية » وروى عن على وعمر 
ونسبه النووى إلى كثير من أهل العلم » قال الخطابى فى ١‏ المعالم » : كان مذاهب أكثر 
علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب فى السفر » وهو قول على 
وعمرء وابن عمر > وابن عباس» وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة» 
والحسن» وقال حماد بن أبى سليمان: يعيد من يصلى فى السفر أربعاء وقال مالك: يعيد ما 
دام فى الوقت اه . 


. باب من لم يتطوع فى السفر دير الصلاة وقبلها‎ - ١ » رواه في : ۱۸ - كتاب تقصير الصلاة‎ )١( 
. )۱۱۰۲( رقم‎ 

(؟) طرف من حديث رواه أبو داود فى : كتاب مناسك الحج » ۷۷ - باب القصر لأهل مكة » رقم : 
(1950) . 
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الله ء وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين خت قبضه الله + لم صيجنيث عثمان فلم ير 
على ركعتين حتى قبضه الله ء وقد قال الله تعالى 00010 MM‏ 
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قال : واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج » الأولى : ملازمته ية للقصر فى جميع 
ET‏ وس اه ينبت عنه يل أنه أتم الرباعية 
I‏ لك ب لق د و ONE‏ 
الصلاة فى السفر فسيأتى أنه لم يصح اه . 

قلت : وحديث عائشة الذى أشار إليه هو ما رواه الدارقطنى؟ عنها » قالت : 
«أخرجت مع النبى كله فى عمرة فى رمضان » فأفطر وصمت وقصر وأقمت » فقلت : 
بأبى أنت وأمى أفطرت وصمت > وقصرت وأتممت » فقال : أحسنت يا عائشة ! » قال 
الدارقطنى : وهذا إسناد حسن » كذا فى « المنتقى ١‏ » وأخرجه أيضا النسائى ١‏ 
والبيهقى بلفظ : «أن عائشة اعتمرت مع رسول الله ئة من المدينة إلى مكة » حتى إذا 
قدمت قالت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله أتهمت وقصرت ؛ . الحديث . وفى إستاده 
العلاء بن زهير "» عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعى عنها » والعلاء بن زهير 
قال ابن حبان : كان يروى عن الثقات مالا يشبه حديث الإثبات » فبطل الاحتجاج به فيما 
لم يوافق الأثبات . 

وقد اختلف فى سماع عبد الرحمن منها . فقال أبو حاتم أدخل عليها وهو صعير ولم 
يسمع منها » وادعى ابن أبى شيبة والطحاوى ثبوت سماعه منها » وفى رواية الدارقطنى 
عن عبد الرحمن » عن أبيه عن عائشة » قال أبو بكر التيسابورى : من قال فيه : عن 


(۱) روى عله : الصلاة فى السفر ركعتان لا يصح غيرهما »> ذكره ابن حزم محتجا به » كذا فى العمدة 
للعينى (۳/ )٥٤۷‏ . 

(۲) قوله : ١‏ رأخرجه أيضا النساتى ٠‏ سقط من ١‏ الأصل ٠‏ وأئبتناه من « المطبوع »6 . 

(") العلاء بن زهير الأزدى » أبطل ابن حبان الاحتجاج به » ووثقه ابن معين » كان فى زمن شعبة » 
(المغئی فى الضعفاء : )٤1۸١ / ٤۳۹/۲‏ . 
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عائشة فقد أخطأ » واختلف قول الدارقطنى فيهء فقال فى « السنن » : إسناده حسن » وقال 
فى ١‏ العلل » : المرسل أشبه . 

قال فى « البدر المثير » : إن فى متن هذا الحديث نكارة » وهو كون عائشة خرجت معه 
فى عمرة رمضان ٠‏ والمشهور أنه وَل لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شىء فى رمضان › 
بل كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع حجته » فكان إحرامها فى ذى القعدة وفعلها فى ذى 
الحجة » قال : هذا هو المعروف فى الصحيحين وغيرهما » واعترض عليه الحافظ أبو عبد 
الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى كلام له على هذا الحديث » وقال : وهم فى هذا 
فى غير موضع » وذكر أحاديث فى الرد عليه » وقال اين حزم : هذا حديث لا خخير فيه 
وطعن فيه . 

قال ( ابن القيم ) فى الهدى ١‏ بعد ذكره بهذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول : هذا حديث كذب على عائشة » ولم تكن عائشة لتصلى بخلاف صلاة النبى 
اة وسائر الصحابة » وهی تشاهدهم يقصرون ثم تتم هی وحلها بلا موجب » كيف ؟ 
وهى القائلة : « فرضت الصلاة ركعتين » فزيدت فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر»(1) 
فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله » وتخالف رسول الله وأصحابه ؟ وقال الزهرى 
لهشام لما حدثه عن آبيه عنها بذلك (الحديث فرضت الصلاة ركعتين . . إلخ ) : فما شأنها 
كانت تتم الصلاة ؟ قال : تأولت كما تأول عثمان » فإذا كان النبى يو قد حسن فعلها 
فأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه » ولا يصح أن يضاف إثمامها إلى التأويل على هذا 
التقدير اه . من « النيل » ملخصا 

قلت : فقد رأيت الأثمة الحفاظ كيف تكلموا على هذا الحديث » وردوه على رواية » 
متهم أبو بكر النيسابورى > (شيخ الدارقطنى ) وصاحب ” البدر المنير » » والحافظ 
المقدسى» وابن حزم » وابن تيمية » وابن القيم » واختلف قول الدارقطنى فيه كما مر » 
ولكن بعض الئاس سعى لتقويته وتصحيحه » وبذل سعيه فى تأييده وتحسينه » وهذا هو 


. )۲۲۵ /۱( رواه النسائى فى : 8- كتاب الصلاة » ۳- باب كيف فرضت الصلاة‎ )١( 
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دأبه فى كل ما يخالف اللنفية ويرد عليهم . 

فقال : أما العلاء بن زهير فوئقه ابن معين » وقال عبد الحق : ثقة مشهور » والحديث 
الذى رواه فى القصر صحيح ٠‏ ورد الذهبى على ابن حبان بأن العبرة بتوثيق يحبى » كذا 
ف , * تهذيب التهذيب » وفى « نصب الراية » : إسناده صححيح والتكارة التى فيه زيادة لفظ 
١‏ رمضان ؛ > فرواية النسائى سالمة عنها . على أن نكارة أحد الجزءين لا تستلزم نكارة 
الآخر » ويمكن الحواب عن قول عروة : أنها تأولت كما تأول عثمان أنها قد وجهت الإتمام 
دراية مع كونها روت فيه رواية » ولا منافاة بينهما » وعن قول ابن تيمية بأنها حملت 
القصر على الرخخصة والإتمام على العزيمة كالصوم » فعملت بالعزيمة ثم أظهرت عند رسول 
الله ب تحقيقا لما فهمت ء وهذا كله ظاهر اه . ملخصا . 

قلت : نعم ! هذا كله ظاهر عند من لا عقل له ولا علم » أما قوله فى العلاء فمسلم؛ 
وهو ثقة عندنا ؛ لأن العبرة بتوثيق يحيى » ولكن هذا لا يكفى لصحة الحديث . فإن 
شرطها السلامة من الشذوذ والعلة مع ثقة الرواة وعدالتهم » وهذا الحديث شاذ بل فيه 
نكارة كما قاله فى ١‏ البدر المثير » . وغيره » وأما إن عبد الحق والبيهقى صححاه › 
فنقول: إن غيرهما من الأئمة طعنوا فيه وردوه » فصار الحديث مختلفا فى الاحتجاج به » 
ومثله وإن كان حسنا على أصلنا ولكنه لا يصلح لمعارضة ما فى الصحيحين وغيرهما من 
طريق جماعة من الصحابة ما يدل على وجوب القصر » قال الشوكانى فى ١‏ النيل » : 
وهذا بعد تسليم آنه حسن كما قال الدارقطنى فكيف ؟ وقد طعن بتلك المطاعن المتقدمة › 
فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عادم المعارض اه . 

وأما قوله : إن رواية النسائى سالمة عن التكارة » فتقول : فيه علة أحرى » وهى كون 
عائشة صامت فى السفر مع كون النبى بلا مفطرا بدون إذنه وعلمه بذلك » حيث آخبرته 
بفعلها حين قدمت مكة » ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا مطلقا أو فرضا » وهى مسافرة 
مع زوجها إلا بإذنه » كما سيأتى فى بابه » وإذا كان فى علمها أن فرض الله على المسافر 
ركعتان وهى القائلة : « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » فزيدت فى الحضر وأقرت صلاة 
السفر » وأن رسول الله ية كان إذا سافر صلى الصلاة الأولى » »كما ذكرنا كله فى المثنء 


فكيف جاز لها أن تخالف فرض الله باجتهادها والنبى يي معها ولا تخبره بفعلها إلى أن 
تقدم مكة ؟ فإن ذلك بعد عن مثلها أن تتهاون فى أمر الصلاة بمثل هذا التهاون . فرواية 
النسائي 2١7‏ منكرة أيضا لزيادة < حتى إِذا قدمت مكة قالت : يا رسول الله ! بأبى أنت وأمى 
قصرت وأتمه.ت. » وأفطرت وصمت ١‏ » فهذه مخالفة لما صح عنها أنها كانت لا تصوم إلا 
إذا صام رسول الله ية » فقد روى الجماعة7!) عنها قالت : كان يكون على الصوم من 
رمضان فما أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان » وذلك لكان رسول الله َل » وفى لفظ 
البخارى : «للشغل بالنبى ية » كذا فى « النيل » وعنها قالت : ١‏ لم يكن النبى 4لا 
يصوم أكثر من شعبان ء فإنه كان يصومه كله » وفى لفظ « ما كان يصوم فى شعبان كان 
يصومه إلا قليلا » بل كان يصومه كله » متفق على ذلك كله كذا فى ١‏ النيل ؟ أيضا 29 . 

وهذا هو السر فى قضاء عائشة ما كان عليها من الصيام فى شعبان » فكيف يتصور 
عاقل أنها تصوم فى السفر والتبى بيو مفطر بدون إذنه » ولا تخبره بفعلها إلا بعد وصولها 
إلى مكة من المدينة » وكانت الدواعى متوفرة لأرواج النبى وَل إلى سؤاله عن الأحكام 
الشرعية ؟ فكيف يتصور لعائشة أنها تصلى صلوات عديدة فى أيام كثيرة حلاف ما يصليها 
النبى ية > وخلاف ما قاله لها قبل أن يفرض الله على المسافر ركعتان » ولا تسأله عن 
صلاتها إلا بعد عدة أيام ؟ 

وأما قول بعض الناس : ويمكن الجواب عن قول عروة : ١‏ أنها تأولت كما تأول عثمان» 
بأنها قد وجهت الإتمام دراية مع أنها روت فيه رواية » فنقول :لم يكن ذلك من دأب السلف 
لا سيما الصحابة رضى الله عنهم» فكانوا لا يوجهونء ولا يأولون أفعالهم إذا كان عندهم 
رواية عن النبى بل فيها . فلا يجيب بمثل هذا الجواب إلا الجاهل عن أحوالهم كبعض 
الناس هذا » ولو كان هذا الحديث عند عائشة عن النبى يي لكان عروة أعرف الناس به من 


. ) 8 ١ فى : السفر ياب‎ )١( 
. © المطبوع‎ ١ وأثبتناه من‎ ٠ الجماعة » سقط من « الأصل‎ ١ : قوله‎ )۲( 
: ح 1) باب ما جاء فى صوم شعبان والأشهر الحرم‎ > 7556 /٤( نيل الأوطار‎ )۳( 


إعلاء السار 


۹۸ وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتماه لسن 
كك كت سه ص د حت كت عت SDI‏ مه كد د سن 


بين أصحاب عائشة » فإن صاحب البيت أدرى با فيه » وحيتئذ كان على عروة حمل فعلها 
على أحسن المحامل دون حمله على تأول عثمان الذى أنكر عليه أجله الصحابة بل سائر 
الناس كما سيأتى » ففى ذلك أول دليل على ضعف هذا الحديث0١2‏ وشذوذه » وبعد ذلك 
كله قلا يخفى أن هذا الخبر لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة أصلا » فتقدم هى عليه 
ولا حاجة إلى الجمع بينها وبينه » فإنما يحتاج إليه بعد تحقق المعارضة كما لا يخفى . 

وحديث عائشة رضى الله عنها هذا أخرجه الدارقطنى7) بلفظ آخر أيضا : ١‏ أن النبى 
يك كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم » وقال :إسناده صحيح » كما فى ١‏ المنتقى » 
مع «النيل » . 

قلت : لا حجة فيه أصلا ء فإن الحافظ ضبط لفظ تتم وتصوم بالثناة من فوق (ومعناه 
أن عائشة : كانت تتم دون رسول الله يل ) كما فى « التلخيص الخحبير ؛ قال الحافظ : وقد 
استنكره أحمد وص حته بعيدة ( أى مع كون لفظ تتم وتصوم بالمثناة من فوق ) فإن عائشة 
كانت تتم » وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عقمان كما فى الصحيح » فلو كان عندها عن 
النبى َة رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت » وقد ثبت فى الصحيحين خلاف ذلك اه. 

وقال ابن القيم فى ١‏ الهدى »© بعد ذكر هذا المحديث أيضا : وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول : هو كذب على رسول الله ئة > وقال الشوكانى : لا حجة فيه لهم » لما 
تقدم من أن لفظ تتم وتصوم بالفوقانية ؛ لآن فعلها على فرض عدم معارضته لقوله وفعله 
كي لا حجة فيه » فكيف إذا كان معارضا للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من 
الصحابة اه ؟ من ١‏ اليل »© . 

وقال النووى فى « شرح مسلم » له : واحتج الشافعى وموافقوه بالأحاديث المشهورة 
)١(‏ قوله : « الحديث » سقط من« الأصل »© وآثبتناه من « المطبوع »© . 


() رواه الدارقطنى (1/ )١189‏ والبيهقى (9/ ١5١‏ ء )١55‏ والكنز (۱۷۹۵۲ ١‏ ۲۲۷۳۰) والقرطبى فى 
« التفسير »© (3094/6) . 
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۷ - وعنه : قال : قال رسول الله ية : ١‏ صلاة السفر ركعتان »من ترك السنة 
كفر » » رواه أبن حزم بسند صحيح ١‏ عمدة القارىء الل 


فى ١‏ صحيح مسلم» وغيره أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله وَل , 
فمتهم القاصر » ومنهم الثم » ومتهم الصائم » ومتهم المقطر » لا يعيب بعضهم على 
عم وياد فكت RS N E‏ يعو لاغ EE‏ 
«قليس عليكم جتاح أن نه تقصروا من الصلاة 4 وهذا يقتضى رفع الجناح والإباحة اه . 

وأجاب الشوكانى عن الأول : بأنا لم نجد فى « صحيح مسلم ١‏ قوله  :‏ فمنهم القاصر 
ومنهم المتم » » وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار » وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبى 
َي اطلع على ذلك وقررهم عليه » إلى أن قال : وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان 
القول بالوجوب ( أى وجوب القصر ) وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته وَل 
للقصر فى جميع أسفاره » وعدم صدور التمام عنه كما تقدم » ويبعد أن يلازم البى مَل 
طول عمره المفضول ويدع الأفضل اه . وأما قوله : إن عثمان كان يتم وكذلك عائشة 
إلخ. فسيأتى أن جماعة من الصحابة أنكروا على عثمان لما أتم بمنى » وتأولوا له تأويلات 
وكذلك أنكروا على عائشة » وأما قول الله عز وجل  :‏ فليس عليكم جتاح € فقد سأل 
يعلى بن أمية عمر رضى الله عنه » وسيأتى بسط الكلام فيه فانتظر . 

قوله : « وعنه .. إلخ » . قلت : فيه دلالة صريحة على وجوب القصر على المسافر» 
لما فيه من قول النبى يكل : « صلاة السفر ركعتان » ) » وهو مشعر بكون القصر فى 
السفر كالإتمام فى الحضر » فكان المتم فى السفر كالقاصر فى الحضر » وقوله : من خالف 
السئة حادثا بعد عصرالنبى يلاء وقال صاحب ١‏ الجوهر التقى» : مثل هذه العبارة لا يطلق 
على ترك السنة » فظاهرهذا الأثر يدل على أن القصر متعين » وتركه ممتنع لا مكروه اه . 


5 عمدة القارىء : (ص ۸ ج )2 2 وإسناده صحيح‎ )١( 
. ٠١١ : سورة النساء آية‎ )۲( 


. 24١ ١ الحاشية رقم‎ )۳( 


رق وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتما اع ا 

۹۷۸ - عن مورق » قال  :‏ سألت ابن عمر عن الصلاة فى السفر » قال: ركعتين 
ركعنين » من خالف السنة كفر » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله رجال الصحيح 
« مجمع الزوائد ل „ 

۹74 - عن أبى الكنود » قال : « سألت ابن عمر عن صلاة السفر » فقال ركعتان 
نزلتا من السماء » فإن شكتم فردوهما » رواه الطبرانى فى « الصغير » ورجاله موثقون 
المجمع الزوائد») 


قوله : « عن أبى الكنود .. إلخ » فيه دلالة على كون القصر عزيمة فى السفر » لقول 
ابن عمر : « ركعتان نزلتا من السماء » فإن شتتم فردوهما » ولو كان الإتمام أفضل أو 
مباحا من غير كراهة لقال : أربع نزلت من السماء ويجوز القصر أيضا »وأصرح من ذلك 
ما رواه سحنون » عن ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عبد الرحمن بن جساس » عن 
لهيعة بن عقبة » عن عطاء بن يسار » قال : « إن ناسا قالوا : يا رسول الله ! كنا مع فلان 
فى سفر فأبى إلا أن يصلى لنا أربعا أربعا » فقال رسول الله ملل » : إذا والذى نفسى بيده 
تضلون » اه. رجاله كلهم ثقات إلا أنى لم أقف على ترجمة ابن جساس هذاء ولم يذكره 
الذهبى فى ١‏ الميزان » »ولا الحافظ فى « اللسان » » فهو ثقة أو مستور » ولهيعة بن عقبة 
والد عبد الله ذكره ابن حبان فى الشقات » كما فى « التهذيب »فى حرف اللام والباقون 
ثقات معروفون » والحديث مرسل كما ترى » وهو حجة عندنا ء وفيه قوله للل : ١‏ إذا 
والذى نفسى بيده تضلون » » صريح فى الإنكار على الإنمام فى السفر » وأنه ضلالة » 
وهذا إمارة الوجوب فافهم . 

وال الحصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له بعد ما ذكر أحاديث وآثاراً فى القصر ما نصه : 
فهذه أخبار متواترة عن النبى ئة والصحابة فى فعل الركعتين فى السفر لا زيادة عليهما » 
وفى ذلك الدلالة على أنهما فرض المسافر من وجهين » أحدهما أن فرض الصلاة مجمل 


١ وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير‎ » )٠٠١١ -١85 /۲( » أورده الهيثشمى فى : « مجمع الزوائد‎ )١( 
. ورجاله رجال الصحيح‎ 


(1) أورده الهيثمى فى : «مجمع الزوائد“ (۲/ )١194‏ وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الصغير » ورجاله موثقون. 
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فى الكتاب مفتقر إلى البيان » وفعل النبى ب إذا أورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول 
يقتضى الإيجاب » وفى فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه إن ذلك مراد الله » كفعله صلاة 
الفجر وصلاة الجمعة وسائر الصلوات ٠‏ والوجه الثانى لوكان مراد الله الإتمام أو القصر على 
ما يختاره المسافر لما جار للنبى ية أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخر »> وكان 
بيانه للإتمام فى وزن بيانه للقصر ء فلما ورد البيان إلينا من النبى ييه فى القصر دون الإتمام 
دل ذلك على أنه مراد الله دون غيره ألا ترى أنه كما كان مراد الله فى رخصة المسافر فى 
الإفطار أحد شيئين من إفطار أو صوم » ورد البيان إلينا من النبى بيه ثارة بالإفطار » وتارة 
بالصوم . 

أيضا : لما صلى عثمان بمنى أربعا أنكرت عليه الصحابة ذلك » فقال عبد الله بن 
مسعود: « صليت مع النبى با ركعتين » ومع أبى بكر ركعتين » ومع عمر ركعتين › ثم 
تفرقت بكم الطرق » فلوددت أن حظى من أربع ركعتان متقبلتان 2١7»‏ قال ابن عمر: اصلاة 
السفر ركعتانء من حالف السنة كفر 200 وقال عثمان : ١‏ إنما أتقمت لأنى تأهلت بهذا 
البلدء وسمعت النبى ٤ة‏ يقول : من تأهل ببلد فهو من أهله “" فلم يخالفهم عثمان فى 
منع الإتمام » وإنما اعتذر بأنه قد تأهل بمكة فصار من أهلها » وكذلك قولنا فى أهل مكة 
أنهم لا يقصرون » ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على أن للمسافر ترك الأخريين 
لا إلى بدل ٠‏ ومتى فعلهما فإنما يفعلهما على وجه الابتداء » فدل على أنهما نفل ؛ لأن 
هذه صورة النفل ء وهو أن يكون مخيرا بين فعله وتركه » وإذا تركه تركه لا إلى بدل . 

واحتج من خير بين القصر والإتمام بأنه لو دحل فى صلاة مقيم لزمه الإتمام » فدل على 
أنه مخير فى الآصل » وهذا فاسد ؛ لأن الدخول فى صلاة الإتمام يغير الفرض ٠‏ ألا ترى 
أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربع » ولو دخلا فى الجمعة صليا ركعتين » ولم يدل 
ذلك على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين اه . 


(1ء )١‏ تقدما , 
(۳) نصب الراية : (71/1/9؟) 


YY.‏ وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتما إعلاء السنن 

٠م4١‏ - عن السائب بن يزيد الكندى ابن أخت النمر » قال : « فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين »ثم زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفسر » رواه الطبرانى فى 
«الكبير » ورجاله رجال الصحيح « مجمع الزوائد » © . 

۹۸1 - عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى ية » قالت : « الصلاة أول ما 
فرضت ركعتان » فأقرت صلاة السفر وأقمت صلاة الحضر » . قال الزهرى : « فقلت 
لعروة : فما بال عائشة تتم؟ قال : تأولت ما تأول عثمان » » رواه البخارى " . 


۲ - وعنها قالت : ١‏ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثا ؛ لآنها 


قوله : « عن السائب بن يزيد ... إلخ » قلت : سيأتى وجه دلالته على الباب فى 
شرح حديث عائشة بعده . 

قوله : ١‏ عن عائشة رضى الله عنها . . . إلخ ١‏ . 

قال العينى فى ١‏ العمدة » : أخرجه النسائى أيضا » وذلك فى « الموطأ » » قال أبو 
عمر: كل من رواه عن عائشة قال فيه ٠:‏ فرضت الصلاة » إلا ما حدث به أبو إسحاق 
الحربى» قال : حدثنا أحمد بن الحجاج » ثنا ابن المبارك » حدثنا ابن عجلان » عن صالح 
ابن كيسان » عن عروة » عن عائشة ء قالت : « فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين » 
الحديث . انتهى كلامه . 

قلت: وفى «مسند» عبد الله بن وهب بسند صحيحء عن عروة عنها: «فرض الله الصلاة 
حين فرضها ركعتين »22 الحديث » وعند السراج بسند صحيح : ١‏ فرض الله الصلاة على 
رسول الله َة أول ما فرضها ركعتين حينئذ ؛ وفى لفظ ١:‏ كان أول ما افترض على رسول 
الله اة من الصلاة ركعتين ركعتين» وسنده صحيحء وعند البيهقى من حديث داود بن أبى 
هند » عن عامرء عن عائشة» قالت: «افترض الله الصلاة على رسول الله اة بمكة ركعتين 


. أورده الهيثمى فى : «مجمع الزوائد“(۲/ 165)؛ وعزاه إلى الطبرانى فى 7الكبير؛ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى : ( صلاة السفر باب ١ 5 ١‏ ) ( والتقصير باب 5 » ) ومسلم فى : ( المسافرين 
۲۵ ) وأبو داود فى : ( السفره ١‏ 4 )والدارمى فى : ( الصلاة باب « 17/4 » ) ومالك فى 
«الموطا » (سفر 819 )٩‏ 

 ) ۲۷۲/١ : رواه أحمد‎ )۳( 
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وترء قالت : وكان رسول الله ل إذا مسائر صلى الصلاة الأو لى إلا المغرب » وإذا أقام 
زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب ؛ لأنها وثرء والصبح ؛ لأنها يطول فيها 
القراءة » رواه أحمد مع الروايات أخرى » ورجالها كلها ثقات « مجمع الزوائد»' . 
ركعتين إلا المغرب » فلما هاجر إلى المدينة زاد إلى كل ركعتين ركعتين ١‏ اه ا 

قلت : ومثله أخرجه أحمد عنها ورجاله ثقات كما فى « مجمع الزوائد 6(" وقال أبو 


عمر بن عبد البر : رواه مالك : عن صالح بن كيسان » عن عروة » عن عائشة » وقال : 
حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل › لا يختلف أهل الحديث فى صحة إسناده 
وطرقه عن عائشة متواترة » وهو عنها صحيح » ليس فى إسناده مقال » كذا فى «العمدة 6 
للعينى (نفس المرجع) ملخصا » قال العينى :وهو ينبىء بأن صلاة المسافر التى هى الركعتان 
فرضت هي الأصل هكذاء والزيادة عليها طارئة» ولم تستقر الزيادة إلا فى الحضرء وبقيت 
ملا السافر ثرضا عابي أصلها وهو الركعتان فكما لا يجوز الزيادة فى الحضر بالإجماع 
ذدذا السافر لا يجوز له الزيادة» ولفظ فرضت وإن كان على صيغة المجهول لكن يدل على 
أن الله هم الذى عرض كما مر صريحا فى الأحاديث المذكورة آنفا اه . 

وقال الكرمانى : لا دلالة لهم ( أى للحنفية ) فيه ؛ لأنه لو كان مجرى على ظاهره لما 
جاز لعائشة إتمامها › ثم إنه خبر واحد لا يعارض القرآن » وهو : 7 أن تقصروا من 
الصلاة» الصريح فى أنها كانت فى الأصل زائدة عليه » إذ القصر التنقيص » ثم إن الحديث 
عام مخصوص بالمغرب وبالصيح » وحجية العام الخصص مختلف فيها » ثم إن رواية 
الحديث قد خالفت روايتها ؛ ( لأنها كانت تتم ) وإذا خالف الراوى روايته لا يجب العمل 
بروايته عندهم اه . من العينى فى « العمدة » . 

قلنا : الجواب عن قوله : « لو كان الحديث مجرى على ظاهره للا جاز لعائشة إثامها » 
مذكور فى نفس الحديث » فقد أشكل ذلك على الزهرى أيضا لا سمع الحديث عن عروة » 


)0 أورده الهيثمى فى ك * مجمع الزوائد )١1١5/5( ٠‏ وعزاه إلى : أحمد » ورجالها كلهم ثقات : 
(۲) رواه أحمد : (5/ آلا" ) . 


(۳) أورده الهيثمى فى : « مجمع الزوائد ١8‏ 1) وعزاه إلى « أحمد » ورجالها كلهم ثقات 


£ جوب القصر فى السفر وكر اهة الإتمام إعلاء السئن 


عن عائشة » من حيث إنها أخبرت بفرضية الركعتين فى حق المسافر ٠‏ ثم إنها كيف 
أتهمت؟ فسأل عروة بقوله : « ما بال عائشة رضى الله عنها تتم ؟ فأجاب. عروة بقوله : 
«تأولت ما تأول عثمان رضى الله عنه ' وذكر الحافظ فى ١‏ الفتح » ما نصه : والمتقول أن 
سبب إتمام عثمان آنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا » وأما من أقام كان 
فى أثناء سفره فله حكم اأقيم فيتم » والحجة ما رواه أحمد ٩‏ بإسناد حسن عن عباد بن 
عبد الله بن الزبير » فذكر الحديث بطوله » وفيه : « وكان عثمان حيث أثم الصلاة إذا قدم 
مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أريعا » ثم إذا مرج إلى منى وعرفة قصرم 
الصلاة فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة اه » 

وهذا مما يؤيدتا فإنه يدل على أن عثمان لم يكن يتم مسافرا بل إنما أتم فى حال إقامتهء 
غير أن المسافر متى يكون مقيما فيه حلاف فلا يضرنا هذا وإنما ندعى وجوب القصر ئى حى 
المسافر > وهذا لم يخالفه عثمان ولا عائشة » وإنما أتما بتأويل أن النزول بمكان فى أثناء 
السفر فى حكم الإقامة ء وبالجملة فحديث البخارى ومسلم مع ما فيه من سؤال الرهرى 
عن عروة يدل على أن الحديث مجرى على ظاهره ٠‏ وإممام عاتشة كان بالتأويل دون الإنكار 
كما روته » فسقط ما قاله الكرمانى أولا وآخرا »فإن مخالفة الراوى لروايته إنما تقدح فيها 
عندنا إذا كانت لا بتأويل » وأما إذا خخالفها بتأويل فلا » كما صرح به علماؤنا فى کت 
الأصول وذكرناه فى المقدمة . 

وبهذا سقط ما قاله النووى فى « شرح مسلم ؛ له : إن معنى الحديث : فرضت ركعتين 
لمن أراد الاقتصار عليهما > فزيد فى صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم » وأقرت صلاة 
السفر على جواز الاقتصار اه . فلو كان معنى الحديث هذا لم يشكل إقام عائشة على 
الزهرى أصلا ء ولم يجبه عروة: بأنها تأولت ما تأول عثمان بل كان عليه أن يجيب 
بتفسير الحديث بالمعنى الذى ذكره النووى » حيث أشكل على الزهرى فعل عائشة وأجابه 
عروة بما أجابه ظهر أن فعلها كان مخالفا لروايتهاء ولكنها خالفت بالتأويل, فافهم . فقد اغتر 


0 وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتما 1.0 
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بعض الناس بقول النووى هذا » ولم يتنبه لما فيه . 

قال الشوكانى فى « النيل ! بعد ما ذكره عن النووى ما نصه : وهو تأويل متعسف لا 
يعول على مثله اه . وإن سلمنا أن عائشة خالفت روايتها بلا تأويل فنقول : ما اكتفينا فى 
الاحتجاج لما ذهبنا إليه بحديثها وحده ٠‏ بل لنا فى ذلك دلائل أخرى من حديث أبن عسرء 
والسائب بن يزيد » وعمر بن الخطاب » وابن عباس ؛ وغيرهم كما سيآتى . 

وأما قول الكرمانى : إنه خبر واحمد لا يعارض لفظ القرآن وهو 8 أن تقصروا من 
الصلاة » .. إلخ » فالجواب عنه أولا : أنه حبر مشهور » فقد عرفت فى قول ابن عبد 
البر إن طرقة عن عائشة رضى الله عنها متواترة » وستعرف أن معناه مروى عن جماعة من 
الصحابة غيرها مرفوعا . رثانيا : أنه لا يعارض لفظ القرآن أصلا » أما أولا فلقرل بعض 
الصحابة : إن الآية نزلت فى صلاة الخوف لا فى صلاة السفر » أخرج مالك فى ١‏ الموطأ » 
عن ابن شهاب » عن رجل من آل خالد بن أسيد : أنه سأل عبد الله بن عمر ٠‏ فقال : يا 
أبا عيد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى القرآن ولا نجد صلاة السفر ٠١‏ فقال 
عبد الله بن عمر : يا ابن أخى ! إن الله تعالى بعث إلينا محمدا ية ولا نعلم شيئا فإنما 
نفعل كما رأيناه يفعل » اه. وأخرجه النسائى ‏ مسميا الرجل أمية بن عبد الله بن خالد 
ابن أسيد كما فى ١‏ جمع الفوائد ٠‏ » وكذا أخمرجه ابن جرير فى تفسيره . ثم أخرج من 

يق شعبة ء عن سماك الحنفى ٠»‏ قال : ١‏ سألت ابن عمر عن صلاة السفر » فقال : 
ركعتان تام غير قصر » إنما القصر صلاة اللخافة ٠‏ فقلت : وما صلاة المخافة ؟ قال : 
يصلى الإمام بطائفة ركعة ثم يجيىء هؤلاء مكان هؤلاء ویجییء هؤلاء مكان هؤلاء فيصلى 
بهم ركوة» فيكون امام ركعتان ولكل طائفة ركعة » اه . وأخحرج أحمد عن ابن عباس» 


. ) ج‎ ١١7 رواه فى : 16 - كتاب تقصير الصلاة فى السفر .(ص‎ )١( 
صلاة الحضر » هي محل الأوامر المطلقة رصلاة النوف هى مذكورة فى قوله تعالى ا إذا‎ ١ : قوله‎ 
. ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا * . الآية‎ 


قال : لن تقصر ١!‏ الصلاة إلا مرة واحدة حيث صلى رسول الله بي ركعتين وصلى الناس 
ركعة ركعة 1 وفيه حميد بن على العقيلى 2 قال الدارقطنى : لا يحتج به > وذكره ابن 
حان فى الثقات كذا فى « مجمع الزوائد » . 

فال الطبرى : وأولى هذه الأقوال التى ذكرناها بتأويل الآية قول من قال : عنى بالقصر 
فيها القصر من حدودها » وذلك ترك إعام ركوعها وسجودها » وإباحة أدائها كيف أمكن 
'-اؤها مستقبل القبلة فيها ومستدبرها وراكبا وماشيا » وهى الحالة التى قال الله تعالى : 
فان خفتم فرجالاً أو راناي وأذن بالصلاة المكتوبة فيها راكبا إيماء بالركوع والسجود 
على نحو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من تأويله ذلك ٠‏ وإغا قلنا ذلك أولى 
التأويلات بقوله : ( وإذا ضربكم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن 
خفتم أن يفتكم الذين كفرواً 4 ؛ لدلالة قول الله تعالى :# فَإِذا اطمانتم فَأَقِيموا 
الصسّلاة»(4) على أن ذلك كذلك ؛ لأن إقامتها إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر 
فروضهاء دون الزيادة فى عددها التى لم تكن واجبة فى حال الخوف > فإن ظن ظان أن 
ذلك أمر من الله بإتمام عددها الواجب عليه فى حال الأمن بعد زوال الخوف » فقد يجب 
أن يكون المسافر فى حال قصر صلاته عن صلاة المقيم غير مقيم صلاته لنقص عدد صلاته 
من الأربع اللازمة له فى حال إقامته إلى الركعتين » فذلك قول إن قاله قائل مخالف لا 
عليه الأمة مجمعة من أن المسافر لا يستحق أن يقال له إذا أتى بصلاته بكمال حدودها 
المفروضة عليه فيها وقصر عددها عن أربع إلى اثنتين أنه غير مقيم صلاته إلى آخر ما قال 
وأطال وأجاد وأفاد . 

رأيضا : فالقصر فى الآية مقيد مشروط بالخوف ؛ لقوله : « إن خفتم أن يفتنكم الْذين 
كفروا » وقصر المسافر غير مقيد به لقصره يك بمنى وهو آمن ما كان حيئئذ فالظاهر أن 
الآية ليست فى شأن قصر المسافر عدد الصلاة » بل هى فى قصر الخائف حدودها » وكيفية 


. هكذا فى الأصل » ولعل الصحيح لم تقصر‎ )١( 
. )۴۳۹( : سورة البقرة آية‎ )۲( 
. تقدمت‎ )۳( 


SE E سورة النساء آية‎ )٤( 


وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتماء 4.۷ 
BOOOO0OOCGOCSOLC‏ 
۳ - عن عمر رضى الله عنه قال : ( صلاة السفر ركعتان » وصلاة الجمعة 
ركعتان » والفطر ركعتان والأضحى ركعتان » تمام غير قصر على لسان محمد بلا » 
رواه ابن ماج والنسائى( وابن حبان" وإسناده صحيح « آثار السنن » . 
4 - عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب : 9 فليس عليكم جناح أن 


أدائها والله أعلم » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

وأما ثانيا: فلو سلم أنها نزلت فى صلاة السفر فالحديث غير معارض لها أيضا » وإطلاق 
القصر فيها على صلاة السفر باعتبار ما كان زيد فيها فى الحضر ء لا باعتبار أصل هذه 
الصلاة » وحاصله أنه أطلق عليها للقصر فى الآية باعتبار الصورة دون الحقيقة » فافهم . 

وأما قوله : « إن الحديث عام مخصوص بلمغرب وبالصبح وحجية العام المخصص 
مختلف فيها .. إلخ » فغير سديد ؛ لأن المراد من قولها : « فرضت الصلاة » هى الصلاة 
المعهودة فى الشرع > وهى الصلوات الخمس > ومسماها معلوم » فكيف يصدق عليه حد 
العام ؟ فليس هو من العموم والتخصيص فى شىء » ولو نظر الكرمانى فى طريق الحديث 
وجميع ألفاظها لم يقل إنه عام مخصوص بالمغرب والصبح » فقد ورد عنها عند أحمد(؟) 
بلفظ : « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثا؛ لأنها وتر » قالت : وكان رسول 
الله َة إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب » وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا 
المغرب ؛ لأنها وتر » والصبح ؛ لأنها يطول فيها القراءة » » ورجاله ثقات كما ذكرناه فى 
المتن» وهذا صريح بأن المراد من قولها : « فرضت الصلاة » ما عدا المغرب » ومن قولها : 
«فزيدت فى صلاة الحضر ما عدا المغرب والصبح ١‏ » فأين العموم والتخصيص ؟ . 


قوله : « عن عمر.. » وقوله عن يعلى بن أمية .. إلخ " . 


106192 والسفر‎ ٤۳۷١ ورواه النسائى فى : الجمعة باب‎ )٠1١54 21١ 77( رواه ابن ماجة‎ )۳ - ١( 
» التاريخ‎ ١ والخطيب فى‎ )5١ 186 ؛١5061( والخوف 447ء ورواه أحمد (١/لا) والكنز‎ 
. )191//4( واین حبان‎ )"ال/٠١‎ ۰ ١9 (ه/‎ 

(4) تقدم . 


۲.۸ وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتما إعلاء السان 
َقْصرُوا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم دين كفرواً 4 » فقد أمن الناس فقال : عجبت ما 
عجبت منه » فسألت رسول الله ئة عن ذلك ؟ فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته» رواه مسلم 20 ۰ وفى لفظ لابن حبان فى ! صحيحه)(") « فاقبلوا 


رخصته » كذا فى ١‏ نصب الراية ؛ . 


قلت : دلالة الأول على كون صلاة السفر تماما غير قصر كصلاة الجمعة وغيرها ظاهرة» 
فإن قلت : قال النسائى : فيه انقطاع ؛ لأن ابن أبى ليلى لم يسمع من عمر . 

قلت : حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع ابن أبى ليلى من عمر » وصرح فى بعض 
طرقه » فقال : عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : سمعت عمر بن الخطاب » فذكره › 
ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلى فى « مسنده » عن المحسين بن واقد » عن 
الأعمش »2 عن حبيب بن أبى ثالث : أن عبد الرحمن بن أبى ليلى حدثه » قال : حرجت 
مع عمر بن المخطاب فذكره » كذا فى العمدة » للعينى وقال الزيلعى : ورواه ابن حبان 
فى « صحيحه » ولم يقدحه بشئْ اه . 

واحتج بعض ما قال : إن القصر رخصة لا عزيمة بحديث يعلى بن أمية عن عمر » فإن 
الظاهر من قوله : صدقة » أن القصر رخصة فقط » وأوجب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه 
لا محيص عنها وهو المطلوب كما فى اليل وقال صاحب « البدائع » : إن الحديث دليلنا ؛ 
لأنه أمر بالقبول فلا يبقى خيار الرد شرعا » إذ الأمر للوجوب » ومعنى قوله : « تصدق 
عليكم » أى حكم عليكم » على أن التصدق من الله تعالى فيما لا يحتمل التمليك يكون 
عبارة عن الإسقاط كالعفو من الله تعالى اه . 

وقال بعض الئاس : قوله أى الشوكانى : «لا محيص عنها » فيه نظر » فإن المراد 
بقبول الرخصة أن يعتقدها ثابتة فى الدين » ولا يلوم من أخذ بها ؛ لأن العمل بها واجب 


)١984( والترمذى‎ )١1١١8 ۰ 1199( رقم 149 وأبو داود‎ » ١١ رواه مسلم فى : المسافرين باب‎ )١( 
)١51/7( والبيهقى‎ )۴١ » ؟50/١( والنسائى (۱۱۷/۳) وأحمد فى المسند‎ )١١56( وابن ماجة‎ 
. )۲۰۱۷۵( والكنز‎ )087/١( والبغرى‎ )091/١( والتشخيص‎ )٠١١١( والمشكاة‎ 

(؟) الإحسان : )٤١۷١(‏ وشرح السنة )١148/5(‏ وفتح البارى (۱/ 555 + 470١/5‏ » 014) وابن أبى 
شيبة (۲/ )٤٤١‏ والشاقعى )٤۸(‏ وشرح معائى الآثار /١(‏ 418) . 


وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتما ۲.۹ 


ومستحب ء وهذا لا يخفى على الفطن > ولا صارف هناك عن هذا المعنى » وهذا اء أراد 
الشوكانى بالصدقة الرخصة » ولو لم يردها به فلفظ ابن حبان يرد عليه › والأحاددث ینہ 
بعضها بعضا فافهم اه . 

قلت : فهمنا فأظهرنا سخافة هذا القائل ٠‏ فإن الحديث أخرجه أبو داود بلفظ : ١‏ قلت 
لعمر ابن المخطاب : أرأيت أقصار الناس الصلاة اليوم ؟ وإغا قال الله عز وجل ل إن خفتم 
أن يفتكم الّذين كفرو» » الحديث ( مع البذل ) وسياقه مشعر بكون السؤال عن العمل 
دون الاعتقاد وكيف يكن أن يشك يعلى بن أمية أو عمر رضى الله عنهما فى توت هذه 
الرخصة وجواز العمل بها فى الدين وقد رأيا رسول الله كي يقصر الصلاة فى السفر دائماء 
ولم يتم فى سفر قط » حتى إنه قصر فى حجة وهو آمن ما كان حيتكذ ؟ وإنما ترددا فى 
لزومه بعد زوال الخوف لكون القصر مشروطا به فى الآية » فأجاب النبى ككل جا أجابه ٠‏ 
وهو يدل على وجوب العمل بهذه الرخصة فى كل سفر خوفا وأمنا . 

ويؤيد ما قلنا قول عمر فى الحديث الأول : « صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم ا ء فأخبر أن الفرض ركعتان وأنه ليس بقصر › بل هو تمام كما ذكر فى 
صلاة الجمعة والأضحى والفطر وعزى إلى النبى يلل »> فصار ذلك بمنزلة قول النبى ل 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر » وذلك ينفى التخيير بين القصر والإتمام » فوجب حمل 
قوله : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » على الوجوب ؛ كيلا تتضاد الآثار 
المروية عن عمر وحده » فلو كان معتى قوله : « فاقبلوا صدقته أو رخخصته » أن قبول 
القصر اعتقاد واجب وقبوله عملا رخصة لم يقل : إن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر ٠‏ 
بل قال إن صلاة السفر أربع كالحضر » والقصر جائز » وقد تقدم" عن ابن عمر يقول : 
«صحبت رسول الله بيو ٠‏ فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين » وأبا بكر وعمر 


7 


. تقدم‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه . 


١ إعلاء‎ 


.1 وجوب القصر فى السفر وكراهة الإثماه لسان 
E E |‏ رسا E CE DEE E O‏ 


ولقاقد هد هد و عاعد را هد و قاقداه واعد واو امد هد اود و ماهد قد ع nanan‏ ناما ها و و اعانار د قاعا .د عام ماه ماما مم 


وعثمان»» فلو كان معنى قوله:«فاقبلوا صدقته» ما قاله بعض الناس لأتم عمر ولو مرة فى 
العمر بيانا لمعنى القبول الذى ذكره »> ولكنه لم يتم فى سفر قط ء فثبت أن معنى القبول 
عنده ما قلنا دون ما قاله . 

وقد أخرج مالك فى « الموطأ ١‏ عن ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه : « أن عمر 
بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين » ثم يقول : يا أهل مكة ! توا صلاتكم 
فإنا قرم سفر » اه . فلو كان فرض المسافر عنده أربعا لم يحرمهم فضيلة الجماعة معه » 
ولو كان الإتمام جائزا لفعله مرة لبيان الجواز » لا سيما وهو إمام فى البلدة وخلفه فئة من 
أهلها مقيمون فافهم . فإن الأحاديث يفسر بعضها يعضا ء والآثار عن عمر كلها متواطئة 
على أن معنى القبول عنده لزوم العمل بالقصر دون الاعتماد بجوازه فحسب » وسيأتى آخر 
الباب عن أنس : أنه أنكر على من أثم فى السفر بقوله  :‏ قبح الله الوجوه » فوالله ما 
أصابت السنة ولا قبلت الرخصة .. إلخ » . وهو صحيح أو حسن كما سنذكره» وهو 
صريح فى أن معنى قبول الرخصة إنما هو القصر عملا دون اعتقاد ثبوته وجواره شرعا » 
فهل ترى أن أصحاب انس الذى أنكر عليهم كانوا غير معتقدين جواره ؟ كلا فإن ذلك لم 
يقل به أحد من السلف » وهذا كله ظاهر لا يشك فيه إلا قاصر . 

فإن قيل : إن قول الله تعالى  :‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا 
من الصّلاة إن حم أن يفتكم الّذين كرو 4“ يدل على الرخصة من الله تعالى لهم فى 
التقصير » لا على الحتم لهم بذلك . 

قلنا : إن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا » وقد يكون على غير ذلك » قال الله 
تعالى : « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَّرْفْ بهما 4" وذلك على الحتم 
عند جميع العلماء ؛ لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر أن لا يطوف بهماء فلما كان نفى الجناح 


)١(‏ رواه فى : ۹- كتاب قصر الصلاة فى السفر » ٦‏ - باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء 
إمام» رقم : (19) . 

(۲) تقدمت . 

(۳) سورة البقرة آية : ١684‏ : 


جوت القصر ف السفر وكراهة الاتما 
و وجوب القصر فى السفر وكراهة 3 الخدك 


قد يكون على التخيير » وقد يكون على الإيجاب » لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على 
أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدله على ذلك ء من كتاب » أو سنة أو إجماع » وقد 
جاءت الآثار متواترة عن رسول الله بل بتقصيره فى أسفاره كلها » ثم قد روى عن 
أصحابه من بعدهم : أنهم كانوا فى أسفارهم يفعلون ذلك » قاله الطحاوى فى «معانى 
الآثارة وسرد أحايث كثيرة وآثارا عديدة فى تأييد ما قاله فمن شاء فليراجعه » على أنه قد 
سبق منا أن الآية واردة فى قصر الحدود وهيئة الصلاة عند الخحوف » وهذا هو الأولى 
بتأويلها كما قاله الطبرى دون قصر العدد فى السفر . 

وإذا صح بما وصفنا أن المراد بالقصر ذلك لم تكن فى الآية دلالة على فرض المسافر » 
ولا على أنه مخير بين الإتمام والقصر » إذ لا ذكر له فى الآية . 

فإن قيل : إن حديث يعلى بن أمية » عن عمر يدل على أن القصر المذكور فى الآية هر 
القصر فى عدد الركعات » وأن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية . 

قيل له : لما كان اللفظ محتملا للمعنيين أى القصر من أعداد ركعات الصلاة » أو من 
صفتها على الوجه الذى بينا » لم يمتنع أن يكون قد سبق فى وهم عمر ويعلى بن أمية ما 
ذكره القائل ٠‏ ولكن اللازم النظر' فى جوابه ية بقوله  :‏ صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته » أنه هل ورد فى تفسير هذه الآية بحمل القصر الذى فيها على قصر عدد 
الصلاة للمسافر أو ورد فى غير ذلك ؟ فنقول : قوله لله هذا يحتمل أن يكون معناه أن 
قصر العدد للمسافر وإن كان مشروطا بالخوف فى الآية ولكن الله قد تصدق عليكم بأن 
أسقط عنكم فرض الركعتين فى السفر مطلقا فى حال الخوف والأمن جميعا » ويحتمل أن 
معناه إن قصر عدد الصلاة للمسافر صدقة مستقلة من الله تعالى عليكم » وليس هو بالقصر 
المشروط فى الآية بالخوف » وتأيد الثانى بما روى عمر عن النبى وَل فى صلاة السفر أنها 
تمام غير قصر فإنه على المعنى الأول لا يصح كونها تماما غير قصر » ولا كونها كالجمعة 
والفطر والأضحى » فلا دلالة فى الحديث على أن القصر فى الآية هو القصر فى عدد 
الركعات » بل غاية ما فيه أن عمر رضى الله عنه ظن ذلك بدءاء وكذلك يعلى »وأما أن 
النبى هاو أقره على ذلك الظن فلا » فافهم »فإنه من المواهب وأصله للإمام أبى بكر الرازى 


1Y‏ وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتما إعلاء السان 
26 أذ 21011 


ل - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « سافرت مع رسول الله 5ة » ومع أبى 
بكر » وعمر » كلهم صلى من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين فى 
المسير والمقام بمكة » رواه أبو يعلى والطبرانى فى ١‏ الأوسط 202 ورجال أبى يعلى 
رجال الصحبح ١‏ مجمع الزوائد ٠»‏ . 

5 - عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم » أنهما قالا : ٠‏ سن رسول الله 
د الصللاة فى السفر ركعتين وهى تمام » والوتر فى السفر سنة » . 

قلت : فى 7 الصحيح؟ بعضه رواه البزار وفيه جابر الجعفى » وثقه شعبة والثورى 
وضعفه آخرون . « مجمع الزوائد » 29 قات : فالحديث حسن . 


في « أحكام القرآن ٠‏ له ولكن من غير هذا الوجه ٠‏ ولعل الوجه الذى اخحترته فى الجواب 
أولى وأحسن . 

قوله : * عن أبى هريرة .. إلخ » . قلت : فيه دلالة على مواظبة النبى بل وصاحبيه 
على الركعتين فى السفر نازلين وسائرين » خلاف ما ذكره الحافظ عن عثمان رضى الله 
عنه: أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا دون من كان نازلا فى أثناء سفره 
بمكان وعندى : أن ذلك عن عثمان بعيد ء فإنه كان مع النبى كلل فى أكثر مشاهده 
وغزواتهء وكان معه فى حجته » ورآه يقصر نازلا وسائرا إلى أن يرجع إلى المدينة » فكيف 
يظن القصر مختصا بالسائر الشاخص؟ وسيأتى فى سبب إتمامه ما هو الحق عندنا إن شاء الله 
تعالى . 

قوله : « عن ابن عباس وابن عمر ... إلخ ١‏ فيه دلالة على أن ركعتى المسافر تمام غير 


. )04857/1١( : أبو يعلى‎ )١( 

(۲) الأوسط : (48/ا16) . 

(۳) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ؛ )١91/1(‏ وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط؛ و (أبى يعلى " 
ورجال أبى يعلى رجال الصحيح . 

(5) المصدر السابق (؟/ )٠٠١‏ وعزاه إلى ١‏ البزار » وفيه جابر الجعفى وثقه شعبة والثورى وضعفه آخروت 
- قال الهيثمى : ١‏ فى الصحيح بعضه » 5 


وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتماه 1Y‏ 
كك ع كك هه عه عد عن عن د ع م اح ع E‏ 
/ا3 ١‏ - عن ابن عباس » قال : ١‏ فرض الله الصلاة على لسان نبيكم بإ فى 
الحضر أربعا » وفى السفر ركعتين » وفى الخوف ركمعة » رواه مسلم وفى لفظ له: 
«إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا» 
الحديث . 
۹A۸‏ - عن موسى بن سلمة الهذلى » قال : ١‏ سألت ابن عباس كيف أصلى إذا 
كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ فقال : ركعتين » سنة أبى القاسم بيا » أخرجه 
مسل . 
۱۹۸4 - وعنه « أن النبى ية خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين؛ 
فصلى ركعتين ا أخرجه الترمذی" » وغيره » وقال الترمذى : حديث صحيح . 


قصر ء وأنه يهاو أمر بذلكءفإن المراد بقولهما «سن» هو ذلك دون السنة المصطلحة وفيه 
دلالة على سنية الوتر فى السفر أيضا ولا حجة فيه للخصم على نفس وجوبه لما ذكرنا . 
قوله : « عن ابن عباس .. إلخ » . قلت : قوله : « فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم فى السفر ركعتين ؛ فافهم . 
قوله : « وعنه . . ١‏ برواية الترمذى » فيه دلالة على أن قصر عدد الصلاة فى السفر لا 
يختص بالخوف » وهو الذى ذهب إليه الجمهور . 


449 والخوف‎ 2١9 والتقصير ياب‎ » ۴ ١ رواه مسلم فى : المسافرين 21002 والنسائى فى الصلاة باب‎ )١( 
. )5 ٠-0 /۲( » المسند‎ ١ وابن ماجة فى : الإقامة باب «#ا/ا» » وأحمد فى‎ 

(۲) رواه فى : 5- كتاب صلاة المسافرين » -١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها » رقم (۷) . 

(۳) رواه فى : أبواب الصلاة )٤۲۸/۲(‏ » 4" - باب ما جاء فى التقصيسر فى السقر » رقم : (0117) 
وقال : هذا حديث حسن صحيم . 
والحديث رواه النسائى (ج١‏ ص )١١١‏ عن قتيبة بهذا الإسناد ء ورواء أحمد فى المسند ( رقم 1۸0١‏ 
ج ١‏ ص ۲۱۵ ) عن هشیم به . 


لق وجوب القصر فى السفر وكراهة 0 إعلاء -- 

۰ - وعنه قال : ٠‏ صلی رسول الله بَا حين سافر رکعتین ركعتين » وحين 
أقام أربعا » قال : وقال ابن عباس : « فمن صلی فى سفر أربعا کمن صلی فى الحضر 
ركعتين). 

قلت : فى « الصحيح ‏ بعضه رواه أحمد وفيه حميد بن على العقيلى . قال 
الدارقطنى : لا يحتج به وذكره ابن حبان فى الثقات ؛ « مجمع الزوائد » مختصرا . 

قلت : وقال أبو زرعة : كوفى لا بأس به » ولم يذكر البخاری فيه جرحا » كذا فى 
١‏ تعجيل المنفعة ) الحديث حسن . 

۱ - عن إبراهيم : أن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ من صلى فى السفر 
أربعا أعاد الصلاة » رواه الطبرانى فى « الكبير » وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود 
(مجمع الزوائد "٤‏ قلت : ولكن مراسيله عنه صحاح كما مر غير مرة . 


قوله : ١‏ وعنه . . برواية أحمد .. إلخ » . قلت :فيه دلالة واضحة على لزوم القصر 
فى السفر وعدم جواز الإتمام لقول ابن عباس: « فمن صلى فى السفر أربعا کمن صاأى فى 
الحضر ركعتين » وهذا لا يجوز فى الحضر إجماعا ء فكذا الإقام فى السفر . 

قوله : ١‏ عن إبراهيم . . إلخ » فيه دلالة أيضا على ما دل عليه الأثر السابق » فإن 
الإتمام لو كان جائزا أو أفضل لم يكن لإعادة الصلاة معنى » والمذهب عندنا أن المسافر إذا 
أتم ولم يقعد على رأس الركعتين فصلاته فاسدة» وإن قعد فصححيحة وعليه الإعائة» لتمكن 


)١(‏ رواه أحمد : (58/1غ "529 2 o 254 CT. o of‏ 5 الاك EAA‏ ع coco‏ "دق 
ماخ كلل اللا (tol cf AOFM‏ . 


زفق أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الروائد 4 )¥/ 100( وراه إلى أنفينت وقية -حميد بن على العقيلى 
قال الدارقطنى : لا يحتج به » وذكره ابن حبان فى الئقات . 

(۳) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (۲/ )١06‏ وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير ؟ وإبراهيم لم يسمع 
من ابن مسحود ٠.‏ 


وجو ب القصر فى السفر وكراهة الإتًا T10‏ 

كا E E EE CDE CEE (E e‏ ا اه ا با ةل سات 

14۹4۲ - عن عبد الرحمن بن يزيد » يقول : « صلى بنا صثمان بن عفان رضى الله 

عنه بمنى أربع ركعات » فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه فاسترجع » قال : 

صلیت مع رسول الله ب منى ركعتين » وصليت مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

ركعتين » وصليت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ركعتين » فلیت حظى من أربع 
ركعات ركعتان متقبلتان » » أخرجه البخارى) ومسلم « آثار الستن » : 


الكراهة فيها لأجل تأخير السلام عن موضعه » إلا إذا قام للثالثة سهوا وسجد للسهو فلا 
إعادة » والله تعالى أعلم » والأثر محمول على الصورة الأولى . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن يزيد .. إلخ » . قلت : فيه دلالة أيضا على لزوم 
القصر صريحة لإنكار ابن مسعود إتمام عثمان واسترجاعه حين سمع بذلك » وقوله : 
«فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان0(" ولا يخفى أن مثل هذا الإنكار لا يكون 
على فعل المباح فضلا عن الأفضل ء فثبت أن إتَام المسافر مكروه وهو المطلوب . 

وتعقبه الحافظ فى ١‏ الفتح » فقال : وهذا يدل على أنه أى ابن مسعود كان يرى الإتمام 
جائزا وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها » فإنها كانت تكون فاسدة كلها » وإغا 
استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى » ويؤيده ما روى أبو داود9© :۱ أن ابن 
مسعود صلی أربعا » فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أريعا ؟ فقال : الخلاف شر » 
وفى رواية البيهقى : إنى أكره الخلاف ١‏ . 


ولأحمد من حديث أبى ذر(؟) مثل الأول » وهذه يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر 


(۱) انظر : هامش ۲۲ السابق . 


(؟) رواه البخارى فى : التقصير باب ٩ ۲ ١‏ والحج باب 21849 » ومسلم قى : المسافرين باب ۱ ۱۹ 64 
والدارمى فى : المناسك باب « ٩٤۷‏ ء وأحمد فى : المسند (1/ )٤1٤ >. 556 » 4١7‏ . 


(۳) رواه أبو داود قى : المناسك باب ١ ۷١ ١‏ وأحمد فى : المسئد (8/ 156) . 


)٤(‏ فى هامش المطبوع )1*١5/19(‏ قال : ذكره الهيئمى فى « مجمع الزوائد » مطولا وفيه : قيل له أى 
أبى ذر : إن عثمان صلی أربعا » فاشتد ذلك على أبى ذر » وقال قولا شديدا » وقال: «صليت- = 


1 وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتما إعلاء الستن 
93926 2 1212 121 1012121 0 0 01 21 


واجب كما قال الحنفية 0 ووافقهم القاضى إسماعيل من المالكية غ وهى رواية عن مالك 


وأحمد اهف . 


والجواب عنه : أنه لو لم يكن القصر واجبا عنده لما استرجع » ولا أتكر بقوله : 
«صليت مع رسول الله اة بمنى ركعتين 4 إلى آخر الحديث ٠‏ فإن مثل هذا الإنكار لا يكون 
على مخالفة الأولى » بل على مخالفة الواجب ٠»‏ لا سيما وعثمان أمير المؤمنين » فلا يمكن 
التسارع إلى الإنكار عليه بمثل هذا الإنكار بمجرد مخالفة الأولى ء وأما إن قوله : « فليت 
حظى من أربع ركعتان » يدل على جرار الإتمام وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من 
غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها . ففيه أن صلاة المسافر إنما تفسد بالإتمام عندنا إذا ترك 
الجلوس للتشهد فى الثانية وإلا لا » فلا يصح قوله : إنها كانت تكون فاسدة كلها ء مالم 
يثبت أن ابن مسعود صلى أربعا بترك التشهد فى الثانية » وإذا لم تكن فاسدة كلها فلا 
إشكال فى قوله : ۵ فليت حظى من أربع ركعتان » . 

والظاهر من سياق أبى داود أن ابن مسعود رضى الله عنه صلى أربعا منفردا كما فعله أبو 
ذر » فلم يكن فى إتمامهما سوى كراهة تأخير السلام » ولكنهما احتملاها حذرا عن كراهة 
هى أشد منها » وهى كراهة الخلاف على الإمام وإن كان صلى أربعا مقتديا يعثمان فلا 
إشكال أيضا » فإن صلاة المسافر المؤتم بالمسافر المتم لا تفسد عندنا إذا جلس الإمام فى 
الثانية كما تقدم » وإنما تفسد صلاة المقيم المؤتم به إذا تيقن بكون الإمام قد أتم مع عده 
نفسه مسافرا » وأما إذا تردد بين عده نفسه مسافرا أو مقيما فلا » فاندفع بذلك ما عسى أن 
يختلج فى صدور بعض الناس من فساد أهل مكة المقيمين خلف عثمان > ووجه الاندفاع 
كونهم ترددوا فى إتمامه مع عله نفسه مسافرا » أو إنه أتم لعده نفسه مقيماء أو تحقق 
عندهم كونه مقيما هناك › فلا وجه لفساد صلاتهم مؤتّين به فافهم > قال الحافظ : ونقل 
الداودى عن ابن مسعود : أنه كان يرى القصر فرضاء وفيه نظر لما ذكرتهء ولو كان كذلك 
= = مع رسول الله َه فصلى ركعتين » وصليت مع أبى بكر » وعمر ثم قام أبو ذر فصلى أربعا » فقيل 


له : عبت على أمير المؤمنين شيا ثم تصنعه ؟ قال : الخلاف أشد ؛ » فذكر الحديث » رواه أحمد 
وفيه رجل لم يسم » وسكوت الحافظ عنه يشعر بصحته أو حسنه عنده . 


لا تعمد ترك الفزض حيث صلى أربعا » وقال : إن الخلاف شر اه . ٠‏ 

قلت :' لعله راد بالفرض الواجب المصطلح عند الحتفية » والنظر الذى رآه الحسافظ قد 
أجبنا عنه » فلا علة فى ما نقله الداودى . 

تتمة فى بيان سبب إتمام عثمان فى حجته : 

قال ابن القيم فى زاد المعاد » : إن عثمان قد أتم فى آخر خلافته » وكان ذلك أحد 
الأسباب التى أنكرت عليه » وقد حرج لفعله تأويلات . 

أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع 
لتلا يتوهموا أنها ركعتان فى الحضر والسفر » ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك فى 
حج النبى ية » فكانوا حديثى العهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب » ومع هذا فلم 
يرجع بهم النبى 45 . 

الثانى : أنه كان إماما للناس حيث نزل فهو عمله » ومحل ولايته » فكأنه وطنه » ورد 
هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله ل كان أولى بذلك » وكان هو 
الإمام المطلق ولم يريع . 

التأويل الثالث : أن منى كانت قد بنيت وصارت فرية كثر فيها المساكن فى عهده » ولم 
يكن ذلك فى عهد رسول الله يك بل كانت فضاء » فتأول عثمان أن القصر إثما يكون فى 
حال السفر ء ورد هذا التأويل بآن النبى به أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة . 

التأوبل الرابع : أنه أقام بها ثلاثا » وقد قال النبى يإ : « يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 
ثلاثا » »2١(‏ فسماه مقيما والمقيم غير مسافر » ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة فى أثناء 
السفر ليست بالإقامة التى هى قسيم السفر › وقد أقام ية بمكة عشرا يقصر الصلاة » وأقام 
بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة . 


(۱) رواه مسلم فى : الح ٤۲١‏ » والبيسهقى (157/7) » وشرح السئة (181/0) ء وإتحاف 
(8/ 5 ١ة).‏ 


1۸ وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتماه إعلاء الستن 

- عن خلف بن حفص » عن أنس : انطلق بنا إلى الشام إلى عبد الملك 
ونحن أربسون رجلا من الأنصار ليفرض لناء فلما رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا 
الظهر ركعتين » ثم دخل فسطاطه . وقام القوم يضيفون إلى ركعتيهم ركعتين أخريين» 
فقال : قبح الله الوجوه , فو الله ما أصابت السنة » ولا قبلت الرخصة » فأشهد لسمعت 
رسول الله يك يقول : ١‏ إن قوما ينعسمقون فى الدين يمرقون كما يرق السهم 


التأويل الخامس : أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة ع 
فلهذا أتم » ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة » وهذا التأويل أيضا غا لا يقرى » فإن عثمان 
من المهاجرين الأولين ٠»‏ وقد منع وة المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكه » ور حص لهم 
فيها ثلاثة آيام » فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبى بو من ذلك . 

التأويل السادس : أنه كان قد تأهل بمنى (أو بمكة ) والمسافر إذا أقام فى موضع وتزوج 
فيه أو كان له به زوجة أتم » ويروى فى ذلك حديث مرفوع عن النبى وة »> فروى عكرمة 
ابن إبراهيم الأزدى ؛ عن أبى ذناب » عن أبيه قال : « صلى عثمان يأهل منى أربعا » 
وقال: يا أيها الناس ! لما قدمت تأهلت بها » وإنى سمعت رسول الله ب يقول : إذا تأهل 
الرجل ببلده فإنه يصلى بها صلاة مقيم » رواه الإمام أحمد رحمه الله فى ١‏ مسنده 306 » 
وعبد الله بن الزبير الحميدى فى « مسئده » أيضا » وقد أعله البيهقى بانقطاعه وتضعيفه 
عكرمة بن إبراهيم » وقال أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف ٠‏ فإن 
البخارى ذكره فى 7 تاريخه ١‏ ولم يطعن فيه » وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص 
أحمد وابن عباس قبله : أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام » وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله 
ومالك وأصحابهما » وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان اه .قلت وسيأتى الكلام فى 
إسناد هذا الحديث فانتظر . 

قوله : ١‏ عن خلف بن حفص . . إلخ » . قلت : فيه قول أنس : ١‏ قبح الله الوجوه 
فوالله ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة ١‏ إنكارا على من أتم الصلاة فى السقر » وهذا 
إنكار شديد لا يجوز مثله على من فعل الباح أو الأفضل » فدل على أن الإتمام فى السفر 


. ©» وعزاه إلى أحمد فى 7 مسنده‎ )١155/؟(‎ i أورده الهيئمى فى 1 مجمع الزوائد‎ )١( 
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ا 


الزوائد». 

قلت : قال الحافظ فى ١‏ تعجيل المنفعة » : إن هذا هو خلف بن خليفة المترجم فى 
«التهذيب » » ولكن وقع ضيه تصحيف نشا عنه هذا الوهم » والذى فى « المسند ؟ : 
حدثنا حسين » ثنا خلف » عن حفص » عن أنس » فذكر الحديث المذكور فى صلاة 
السفر» وبهذا السند عدة أحاديث أخرى » فخلف هو ابن خليفة » وحفص هو ابن 
عمر بن عبد الله بن أبى طلحة » فتصحفت «عن » فصارت ١‏ بن » » فنشأ من ذلك 
خلف بن حفص » ولا وجود له فى الخارج › اه . 

قلت : خلف بن خليفة من رجال مسلم والأربعسة وثقه ابن معين وغييره» كذا فى 
«التهذيب » وحفص هو ابن آخی أنس » وثقه أبو حاتم والدارقطنى وابن حبان كما 
فيه أيضا فالحديث صحيح أو حسن . 
و تا و ا ا ا ل ی 
مكروه » وأن قبول هذه الرخصة التى تصدق الله بها على المسافر واجب ٠»‏ ولولا ذلك لم 
يرم أنس من أتمها فى السفر بالتعمق فى الدين والمراق منه كما يرق السهم من الرمية؛ وقد 
فرغنا من الكلام على إسناد الحديث فى المتن . 

وبهذا تین ضعف ما روى عن انس رضى الله عنه قال : « كنا أصحاب رسول الله غلا 
نسافر ء منا الصائم » ومنا المفطر » ومنا من يتم » ومنا من يقصر ٩‏ وفى طريقه زيد 
العمى لا يحتج به » وقال أبو الفرج بن الجوزى : المعروف : ١‏ منا الصائم ومنا المفطر ١‏ 
والزيادة من قول زيد العمى اه . كذا فى « شرح المنية » لابن أميرحاج . 


قلت : ولو كان عند أنس أن أصحاب رسول الله اة كانوا يمون فى السفر ويقصرون 


07105 87( رواه أحمد (*/169) ومنصور (0/ 5906) وابن عساكر فى : التاريخ (/۳۸) والکتز‎ )١( 
. والجمع (؟/66١) وعزاه إلى أحمد كما ذكرنا » وفيه خلف بن حفص لم أجد من ترجمه‎ 

(۲) رواه مسلم فى: الصيام ٩٩‏ 902و ع 4٠٠١‏ وأبو داود فى : الصوم باب 3 ٤١‏ ؟ والنسائى 
فى : الصيام باب 879 » 04 € » وأحمد o0. CI)‏ ام لال . 


AL‏ القصر إذا فارق البيوث إعلاء السن 
22-22222999090 ا 


باب القصر إذا فارق البيوت 

١155‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : « سافرت مع رسول الله 5ة ومع أبى 
بكر وعمرء كلهم صلى من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين فى 
المسير والمقام بمكة » رواه أبو يعلى والطبرانى فى ١‏ الأوسط ؛ ورجال أبى يعلى رجال 


«الصحيح » ١‏ مجمع الزوائد»(١)‏ وفى ١‏ فتح البارى » بعد عزو الحديث إليهما: إسناده 
حل . 


® 


وأن كل ذلك جائز لما أنكر على من أتم فى السفر معه بمثل هذا الإنكار الذى رواه خلف 
عن حفص عن أنس فافهم . 

هذا وقد روى الطحاوى فى « معاتى الآثار ؛ : حدثنا أبو بكرة قال : ثنا روح » قال: 
ثنا ابن جريج » قال : قلت لعطاء : « أى أصحاب رسول الله ئة كان يوفى الصلاة فى 
السفر ؟ فقال : لا أعلمه إلا عائشة رضى الله عنها وسعد بن أبى وقاص » اه . وهذا سند 
صحيح » وفيه دلالة على أن جمهور الصحابة كانوا يقصرون » وأما سعد ين أبى وقاص 
فقد روى عنه الزهرى وحبيب بن أبى ثابت خلاف ما قاله عطاء » قال الطحاوى : حدثنا 
ابن مرزوق » ثنا وهب ء ثنا شعبة » عن حبيب بن أبى ثابت » عن عبد الرحمن بن 
المسور » قال : « كنا مع سعد بن أبى وقاص فى قرية من قرى الشام » فكان يصلى ركعتين 
فتصلى نحن أربعا » فئسأله عن ذلك فيقول سعد : نحن أعلم » اه . وهذا أيضا سند 
صحيح ٠»‏ فلم يبق فى الصحابة من ثبت عله الإتمام فى السفر غير عائشة » وأما عثمان فقد 
تقدم أنه لم يكن يتم فى السفر أصلا » بل كان يتم لعده نفسه مقيما بمنى لتأهله بها » فقول 
أبى حنيفة ومالك فى المسألة هو القوى المؤيد بالسئة وآثار الصحابة » فاعلم ذلك والله يتولى 
هداك . 

باب القصر إذا فارق البيوت 
قوله : « عن أبى هريرة .. إلخ 6 . قلت : محل الترجمة منه قوله : « كلهم صلى 


)0 أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » (5/5ه١)‏ وعزاه إلى J‏ أبى يعلى ¢ والطبرانى فى 7 اللأوسط « 
ورجال أبى يعلى رجال الصحيح : 


لقص الى أن ل مد : اك فلكي 


8 ل 
الظهر أربعا » ثم قال : إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين » . رواه ابن أبى شيبة 
ورواته ثقات ١‏ آثار الستن )200 . 

باب القصر إلى أن يدخل موضع الإقامة 
1۹4٦‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما : « أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من 


من حين يخرج من المدينة » » ففيه دلالة ظاهرة على معنى الباب أن القصر ابتداؤه من حين 
يخرج المسافر من بلده والخروج من البلد إنما يتتحقق بفارقة بيوته وعمرانه » والله تعالى 
أعلم . 

قوله : « عن أبى حرب .. إلخ ١‏ » وسنده كما فى ١‏ التعليق الحسن »؛ قال : حدثنا 
عباد بن العوام » عن داود بن أبى هند » عن أبى حرب بن أبى الأسود الدؤلى فذكره أه. 
ودلالته على الباب ظاهرة » فإن عليا رضى الله عنه علق القصر على مجاوزة العمران 
فائدة: 

فإن قيل : فناء المصر فى حكم المصر فى حق صلاة الجمعة والعيدين حتى جازت الصلاة 
فيه مع كون المصر شرطا جوا هذه الصلاة » فكيف أعطى الفناء حكم غير المصر فى حق 
القصر للمسافر ؟ قلنا : فتاء المصر إنما يلحق بالمصر فيما كان من حوائج أهل المصر » 
وصلاة الجمعة والعيدين من حوائجهم فأما قصر الصلاة ة فليس من حوائج أهل المصر » فلا 
يلحق الفناء بالمصر فى حق هذا الحكم »كذا فى ١‏ الكفاية » قال الشيخ : وإن شعت قلت 
مكان قوله : فأما قصر الصلاة ة . . إلخ » فأما السفر فليس من المصالح المتعلقة بالمصر اه . 
كذا حكاه بعض الناس عنه .قلت : أى بل السفر من المصالح المتعلقة بغير المصر ؛ لعدم 
إمكان تحققه داخخل المصر فافهم » فإنه كلام نفيس . 

باب القصر إلى أن يدخل موضع الإقامة 
قوله : « عن ابن عمر . . إلخ » . قلت : وسنده كما فى « التعليق الحسن » قال : 


5 آثار السنن 3 (ص 5 ج٣ ( 3 ورواته ثقات‎ )١( 


YYYY‏ القصر إلى أن يدخل موضع الإقامة إعلاء الستن 


شعب المديئة » ويقصر إذا رجع حتى يدخلها » رواه عبد الرزاق » وإسناده لا بأس به 
«آثار السنن ٠»‏ . 


۷ - أخبرنا الثورى » عن وقاء بن إياس الأسدى » قال : حدثنا على بن ربيعة 
الأسدى » قال : خرجنا مع على رضى الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة » فصلى ركعتين 
وهو ينظر إلى القرية نقلنا له : ألا تصلى أربعا ؟ قال : لا حتى ندخلها ؛ رواه عبد 
الرازق فى « مصنفه » «زيلعى 2102 ورجاله رجال الجماعة إلا وقاء فلم أقف عليه » إلا 
أن الحافظ أورد الأثر بهذا الإسناد فى « الفتح »2 , وعزاه إلى الحاكم بلفظ : «خرجنا 
مع على بن أبى طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت » ثم رجعنا فقصرنا الصلاة 
ونحن نرى البيوت » » ولفظ البيهقى : ١‏ حرجنا مع على متوجهين ههنا » وأشار بيده 
إلى الشام ء فصلى ركعتين ركعتين » حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت 
الصلاة » قالوا : يا أمير المؤمنين ! هذه الكوفة آتم الصلاة! قال :لا احتى ندخلها» اه . 
فهو صحيح أو حسن على قاعدته » وعلقه البخارى مختصرا”؟' 


أخبرنا عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر فذكره » وعبد الله هو أبو حفص 
العمرى قد تكلم فيه ابن المدينى والنسائى » وضعقه ابن حجر فى ١‏ التقريب » » ووثقه ابن 
معين وهو من رجال مسلم فالحق أنه صالح الحديث اه. 

قلت : وثقه أحمد وكان عبد الرحمن (بن مهدى ) يحدث عنه » ووثقه يعقوب بن 
شيبة وحسن حديثه فى «مسنده ٩‏ » ووثقه ابن عدى وابن عمار الموصلى وغيرهم › كما فى 
« التهذيب » » وكنيته أبو عبد الرحمن ٠‏ كما فى « التهذيب » » وكان يكنى أبا القاسم 


. المصدر السابن‎ )١( 

() نصب الراية : (ص 3١8‏ ج )١‏ . 

(*) فتح البارى (ص 495 ج )١‏ . 

. كتاب تقصير الصلاة » 5 - باب يقصر إذا خرج من موضعه‎ -١18 : زواه البخارى « تعليقا ؛ فى‎ )٤( 


باب القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما 
1۹4۸ - عن مجاهد » قال : « إن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر 
يوما أتم الصلاة ‏ رواه أبو بكر بن أبى شيبة » وإسناده صحيح « آثار السنن ٠١‏ 


فتركها واكتنى أيا عبد الرحمن اه . فلا أدرى من أين كناه النيموى بأبى حفص ؟ ودلالته 
على الباب ظاهرة » وكذا دلالة ما بعده . 
باب القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما 

قوله : « عن مجاهد .. إلخ » . قال المؤلف : دلالته ودلالة اللذين بعده على الباب 
ظاهرة » وإن لم يكن فى الأولين ما يدل على أنه لا يتم فى أقل من خمسة عشر ولكن 
الحديث الثشالث يدل عليه وهو الأصل فى الباب والأولان مؤيدان له » قال الإمام أبو بكر 
الرازى الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له: واختلفوا فى المدة التى يتم فيها الصلاة » فقال 
أصحابنا والثورى: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة » وإن كان أقل قصر ء وتال 
مالك » والليث » والشافعى : إذا نوى إقامة أربع آتم » وقال الأوزاعى: إذا نونى إقامة 
ثلاثة عشر يوما أتم » وإن نوى أقل قصرء (قلت: وحكى عنه الترمذى: إذا أجمع على 
إقامة ثنتى عشرة أتم الصلاة ) » وقال الحسن ابن صالح: قصر الصلاة مالم يقم عشرا وإن 
أقام عشرا أتم الصلاة. 

قلت : روى مثله من على أنه قال : « من أقام عشرة أيام أتم الصلاة » » علقه 
الترمذىء وأخرجه عبد الرزاق" بلفظ : ١‏ إذا أقمت بأرض عشرة فأتهم » فإن قلت : 
أخرج اليوم أو غدا فصل ركعتين » وإن أقمت شهرا » كذا فى الشروح الأربعة للترمذى 
وكذا حكاه فى ١‏ النيل » عنه » وقال : وهو مروى عن ابن عياس : ١‏ أنه لا يتم الصلاة إلا 
من نوى إقامة عشر اه . ولم أقف على سند شئ منه . 


. ) ۲ آثار الست : (ص "5 ج‎ )١( 
.)0۸( باب فى كم تقصر الصلاة » تحت الحديث رقم‎ -٤١ + )٤۳٣ /۲( زفق رواه فى: أبواب الصلاة‎ 
. )٤۳۳۳( : رواه عبد الرزاق‎ )۳( 


ظهره وصلى أربعا» رواه محمد بن الحسن فى « كتاب الحجج » وإسناده صحيح «آثار 
الستن ) )1١(‏ 1 


قال أبو بكر : وروی عن ابن عباس وجابر : « أن النبى بيه قدم مكة صبيحة الرابعة 
من ذى الحجة 2500 فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع » وصلى فى اليوم الثامن » 
ثم خرج إلى منى » ومعنى ذلك كله فى الصحيحين وغيرهما » قاله فى المنتقى ١‏ مع 
«النيل» فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع » وكان يقصر الصلاة » فدل على 
سقوط اعتبار الأربع (وأشار إلى ذلك صاحب ١‏ المنتقى » أيضا كما قاله فى ١‏ النيل «( 
وأيضا روى أبو حنيفة » عن عمر بن فر » عن مجاهد » عن ابن عباس » وابن عمر » 
قالا : « إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفى نفسك أن تقيم بها حمس عشرة ليلة فأكمل 
الصلاة بها » وإن كنت لا تدرى متى تظعن فأقصرها » » ولم يرو عن أحد من السلف 
حلاف ذلك فثبتت حجته اها . 

قلت : حديث أبى حنيفة رحمه الله هذا موجود فى جامع المسانيد له بلفظ : أبو 
حنيفة» عن موسى بن مسلم » عن مجاهد » عن ابن عمر » وابن عباس رضى الله عنهم› 
قالا : « إذا هممت بإقامة خمسة عشر يوما فأتم الصلاة » اه . وشيخ أبى حنيفة فيه 
موسى ابن مسلم دون عمر بن ذر » فلعل أبا حنيفة رواه عن عمر بن ذر أيضا » فإنه روى 
عنه الكثير » وقد ذكر الحافظ الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » والحافظ ابن حجر فى « الدراية » 
والعينى فى ١‏ العمدة » والشوكانى فى ١‏ النيل » والزرقانى فى « شرح الموطأ » : أن 
فقد روى ذلك الطحاوى عنهما وأبو حنيفة » فما قاله صاحب « الهداية » : وهو ( أى 
مذهبنا ) مأثور عن ابن عباس وابن عمر ..إلخ » لا شك فى صحته بعد عزو هؤلاء 
الأعلام ذلك إليهما ء لا سيما الحافظ ابن حجر فإنه لم يكن ليعزو القول به إلى ابن عباس 
رضى الله عنهما إلا وقد ثبت ذلك عنه عنده . 


. آثار الستن : (ص55 ج ؟)‎ )١( 


زفق رواه البخارى فى Yo;‏ كتاب احج "ات باب التمتع والقرآن والإفراد باج وفسخ الحج لن لم 
يكن معه هدى 3 رقم : (1655) » ورواه النسائى فى : احج باب (۷۷» ۸4( . 


۰۰ - عن مجاهد » عن عبد الله بن عمر ء قال : ١‏ إذا كنت مسافرا فوطنت 
نفسك على إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة » وإن كنت لا تدرى فاقصر ٦‏ رواه 


فما قال بعض الئاس : إن المروى عن ابن عباس لم أقف عليه فى « شرح معانى الآثار» 
للطحاوى » وإئما وقفت عليه فى « الجوهر النقى » قول ابن عمر فقط . حيث قال : ثم 
«ذكر الطحاوى 2١(6‏ فى اختلاف العلماء لم يرو عن أحد السلف خلافه اه . 

قلت : بل ثبت خلافه عن ابن عباس فى صحيح البخارى ٩‏ وإن ثبت عنه ما عزاه إليه 
صاحب ١‏ الهداية » فما ثبت عنه في ١‏ الصحيم » أولى » أو تساقط القولان ٠‏ انتهى قول 
بعض الناس . : 

قلت : لا شك فى صحة ما عزاه صاحب « الهداية » إلى ابن عباس لما عرفت من عزو 
الأئمة الأعلام الحفاظ ذلك إليه » وقد صرح الإمام أبو بكر الرازى : بأن أبا حنيفة رواء 
أيضا عن عمر بن ذر » عن مجاهد ء عنهما » فلم يبق إلا لتعارض بينه وبين ما رواه 
البخارى' عنهء قال  :‏ لما فتح النبى بي مكة أقام فيها تسع عشرة يصلى ركعتين » قال: 
فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسم عشرة قصرنا » وإن زدنا أتحمنا » اه . كذا فى « النيل 0" , 
وعزاه إلى البخارى وأحمد وابن ماجة . قلنا فى الحجواب عنه : إن مبنى هذا القول هو إقامة 
رسول الله يل بمكة تسع عشرة يوماء ولا حجة فيه مالم يعلم أن عزمه و ماذا كان ؟ 
فإن المدار على العزم دون القيام » فلما اطلعنا على' مبئي قوله وهو ضعيف علمنا ضعف 
قوله هذا » ولم يكن مثل هذا المبنى فى قوله : بخمسة عشر يوما » فأخذنا به لا سيما وقد 
وجدنا ابن عمر وافقه فى التحديد بذلك ٠‏ ولم يوافقه فى التحديد بتسعة عشر يوما أحد من 
الصحابة . 


لا يقال : إن قول ابن عباس هذا محله فيمن لم يزمع الإقامة » فإنه إذا مضت عليه 


: ٠ المطبوع‎ ١ الأصل » وأثيتناه من‎ ١ قوله : « ذكر الطحاوى » سقط من‎ )١( 

(۲) قوله : « البخارى »© غير واضحة « بالأصل » وأثبتناه من « المطبوع » . 

(۳) نيل الأوطار : (۲۰۹/۳ء ح٣)‏ باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة ء وعزاه إلى أحمد 
والبخارى وابن ماجة › ورواه أبو داود ولكنه قال : سبع عشرة » وقال : قال عياد بن منصور » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : أقام تسع عشرة ؟ .. 


محمد بن الحسن فى ١‏ الآثار » (21, وإسناده حسن ١‏ آثار السنن » وأخرجه الحافظ فى 
(الدراية! عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم › وعزاه إلى الطحاوى وسكت عنه. 


المدة الذكررة وجب عليه الإتمام ؛ لأنا نقول : إن ابن عباس لم يحدد لمن يزمع الإقامة 
حداء بل أمره بالقصر ولو أقام سنين » يدل على ما روى جمرة نصر بن عمران قال : 
قلت: لابن عباس : إنا نطيل القيام بخراسان » فكيف ترى ؟ قال : صل ركعتين وإن 
أقمت عشر سنين » رواه أبو بكر بن أبى شيبة وإسناده صحيح » كذا فى «آثار الستن»") فلا 
يصح حمله على من لم يزمع الإقامة بل الظاهر حمله على عازم الإقامة » ولكن لم يقم 
ابن عباس دليلا على عزمه َل للإقامة حينئذ وما صرح بأنه أقام كذلك عازما لها . 

وإن سلمنا أن قيامه بك بمكة عام الفتح كان بنية الإقامة فنقول : قد اضطربت الروايات 
فى بيان مدة إقامته إذ ذاك » فروى اليخارى من طريق عاصم » وحصين عكرمة » عن ابن 
عباس » قال  :‏ أقام رسول الله ية نسعة عشر يقصر » كما مر » وأخرجه أبو داود من 
طريق حفص بن غياث » عن عاصم » عن عكرمة » عنه : ١‏ أن رسول الله و أقام سبع 
عشرة بمكة يقصر الصلاة :220 قال ابن عباس  :‏ ومن أقام سبع عشرة قسصر » ومن أقام 
أكثر أتم » اه . ثم أخرجه بطريق ابن الأصبهانى » عن عكرمة » عنه كذلك » بلفظ : 
السبع عشرة ) » وإسناد الأول قال النووى فى « الخلاصة » : على شرط البخارى » كما 
فى « الزيلعى » . 

وفى ١‏ الدراية ٩‏ : إسناده صحيح اه . ورواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه ١‏ كما فى 
«التلخيص الحسير » ولأبى داود من طريق محمد بن سلمة » عن أبن إسحاق » عن 
الزهرى» عن عبيد الله » عن ابن عباس : ١‏ أقام رسول الله ية بمكة عام الفتح خمس 
عشرة يوما يقصر الصلاة » (4). قال الحافظ فى « الفتح » : وضعفها النووى فى «الخلاصة » 


(۱) آثار السئن : (ص 58 ج ؟) » وإسناده حسن . 
(۲) المصدر السابق : (ص اج (r‏ . 

() انظر الحاشية رقم (1) السابقة . 

() تقدم فى الحاشية رقم )١(‏ قبل السابقة . 


القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما 


وليس بجيد + لأن رواتها ثقات ٠‏ ولم ينفرد بها ابن إسحاق » فقد أتعرجها النسائى من 
رواية عراك بن مالك ٠‏ عن عبيد الله كذلك » وإذا ثبت أنها صحيحة فيحمل على أن 
الراوى ظن أن الأصل رواية سبع عشرة > فحذف منها يومى الدخول والخروج ١‏ فذكر أنها 
حمس عشرة أه ١‏ 

قلت : وبهذا ظهر الحواب عن قول ابن أبى داود : روى هذا الحديث عبدة بن سليمان» 
وأحمد بن خالد الوهبى» وسلمة بن الفضل »عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس اه . 
(نفس المرجع ) وغرضه بهذا الكلام أن ما روى محمد بن سلمة » عن ابن إسحاق » مسندا 
غير محفوظ » والصحيح ما رواه الجماعة عن ابن إسحاق مرسلا » وكذا قال البيهقى فى 
«سنئه » وزاد : ورواه عراك بن مالك عن النبى يل مرسلا »> قال : ورواه عبد الله بن 
إدريس » عن ابن إسحاق » عن الزهرى » من قوله » صحيح مرسل . 

قلت : قد أخرج الطحاوى حديث ابن إدريس مسندا ؛ قال : ثنا ابن أبى داود » ثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة ٠‏ ثنا ابن ادريس » عن محمد بن إسحاق » عن الزهرى ؛ عن ابن 
عباس: ١‏ أن رسول الله ية أقام حيث فتح مكة خمس عشرة يقصر الصلاة » وأخرجه 
البيهتى(١2‏ أيضا بسنده بطريق الأشج : ثنا ابن ادريس ء عن ابن إسحاق » عن الزهرى » 
عن عبيد الله أيضا عن ابن عباس » مسندا . 

وأما حديث عراك بن مالك فأخرجه النسائى مسندا » فقال : أنا عبد الرحمن بن 
الأسود البصرى » ثنا محمد بن ربيعة » عن عبد الحميد بن جعفر » عن يزيد بن حبيب » 
عن عراك بن مالك » عن عبيد الله » عن ابن عباس » الحديث . كذا فى « بذل المجهود؛. 
فثبت أن الذين أسندوهم جماعة من الحفاظ » محمد بن سلمة » وعبد الله بن إدريس » 
وعراك بن مالك » فلا ترجيح لإرسال عبدة » وأحمد بن خالد الوهبى ٠ه‏ وسلمة بن 
الفضل » على إسنادهم . 


. )٠١۷/١( : السنن الكبرى‎ )١( 


عادة المحدثين فى تحسين الأحاديث : 


قال الحافظ فى « التلخيص » :2١(‏ وروی عبد بن حميد فى 7 مسنده 4 : ثنا عبد 
الرزاق» أنبأ ابن المبارك » عن عاصم » عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنهما : 
«أن _سول الله يك ها افتتح مكة أقام عشرين يوما يقصر الصلاة » وهى صحيحة الإسناد إلا 
أنها شاذة » اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر اه . وروى أبو داود(؟؟ والترمذى 
والبيهقى(؟ من حديث على بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة » عن عمران ين حصين » 
قال: « غزوت مع رسول الله يه وشهدت معه الفتح › فأقام بمكة ثمانى عشرة لا يصلى 
إلا ركعتين ؛ حسنه الترمذى » وعلى ضعيف »ء وإنما حسن الترمذى حديثه لشواهده » ولم 
يعتبر الاختلاف فى المدة كما عرف من عادة المحدئين من اعتيارهم الاتفاق على الأسانيد 
دون السياق اه . كذا فى ١‏ التلخيص الخبير 1 ۔ 

وقال فى « فتح البارى » : وأخذ الشافعى رحمه الله بحديث عمران بن حصين لكن 
محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة > فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه العام فإن 
الصواب أنه يقصر أبدا ء ولذا قال الترمذى : أجمع آهل العلم على أن المسافر يقصر مالم 
يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون » وكذا قال ابن المنذر » وقد أخرج البيهقى؟ وأبو 
داود2*0؛ بسند على شرط «الصحيح 4 عن جابر » قال : ١‏ أقام عليه السلام بتبوك عشرين 


6 1١79/19 : التلخيص الخبير‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود فى : كتاب الصلاة (4/۲) » -١١‏ باب متى يتم المساقر » رقم : )۱١۲۹(‏ ورواه 
أحمد : (5/ ۳۳0 . "لاع (FAT‏ . 

(۳) السنن الكبرى )٠١۷/۳(‏ . 

. )٠١١/۳( الست الكبرى‎ )٤( 

(5) المصدر السابق لأبى داود » رقم : ١١ » )۱۲۳١(‏ - باب إذا آقام بأرض العدو يقصر (۱1/۲) . 


يوما » ٠‏ فإن كان إقامته عليه السلام دليلا فى هذه المسألة كان الواجب أن يعتبر الشافعى 
إقامته بتبوك ؛ لأن مدتها أزيد من مدة إقامته بمكة عام الفتح اه . كذا فى «الجوهر النقى». 

قلت : لا سيما وحديث عمران ضعيف » قال الحافظ فى « التلخيص الحبير » : ورواية 
ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث الإستاد كما قدمنا » ودعوى صاحب «التهذيب ؟ أنها 
سالمة من الاختلاف أى على روايهاء وهو وجه من الترجیح يفيد لو كان روايها عمدة اه . 
وأيضا فرواية إقامته ا بمكة عام الفتح عشرين يوما أصح من رواية عمران إسنادا » وأوثق 
منها رجالا » فإن إسنادها على شرط 3 الصحيحين » كما مر » هذا 

فلما اضطريت الروايات فى مدة إقامته ية بمكة عام الفتح أخل الشورى وأهل الكوفة 
وأصحابتا الحنفية برواية خمس عشرة » لكونها أقل ما ورد » والأقل المتيقن › فيحمل ما 
زاد على أنه وقع اتفاقا » وهذه وإن لم تكن من رواية البخارى ولا كرواية تسع عشرة فى 
قوة الإسناد ولكن رواتها كلهم ثقات > وهى راجحة على سائر الروايات دراية كما قلنا لا 
سيما وقد أيدها فتوى ابن عباس واين عمر التى ذكرها صاحب « الهداية » وأخرجها 
الطحاوى » وأبو حلنيفة كما تقدم » فلا وجه لقول بعض الناس : إن ما ثبت عنه أى عن 
ابن عباس فى « الصحيح »© يكون أولى أو تساقط القولان اه . بل الساقط ما تردد فيه › 
والمتيقن هو الأولى فافهم . 

وفى ‏ رحمة الأمة ٠‏ : لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج صار 
مقيما عند مالك والشافعى » وقال أبو حنيفة : إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما صار مقيماء 
وإن نوى أقل فلا » وعن أحمد رواية أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين 
صلاةأتم اه . وفى ‏ المصفى ؛ ما نصه : « در حديث شيخين آمده است كه : ١‏ يقيم 
المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا » از اینجا بطريق فحوا معلوم ميشود كه اقامت زائد از ثلاث 
را در احكام شرعية اثرى هست » اه . 

قلت : وإليه ذهب مالك قى « موطته ١‏ وفى ١‏ فتح البارى » : وزعم الطحاوى أن 
الشافعى لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة يام مقيما » وقد قال أحمد نحو ما 
قال الشافعى وهى رواية عن مالك اه . 


وفى « الجوهر النقى » : استدل ( البيهقى ) على ذلك بحديث العلاء بن الحضرمى : 
«ايمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ٠‏ . ثم ذكر عن الشافعى قال : رأينا أربعا كأنها 
بالمقيم أشبه ؛ لأنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من ثلاث كان شبيها أن يأمر النبى عليه 
السلام به للمهاجر . 

قلت : ذكر ابن حزم أنه ليس فى هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة التى إذا أقامها 
مسافر يتم صلاته » وإنما هو فى حكم المهاجر لا يقيم أكثر من ثلاثة ليحاز شغله وقضى 
حاجته فى الثلاث » ولا حاجة إلى أكثر منها » ولا يدل على أنه يصير مقيما فى الأربعة » 
ولو احتمل لا يثبت حكم شرعى بالاحتمال » وما زاد على ثلاثة أيام للمهاجر داخل 
عندهم فى حكم أن يكون مسافرا لا مقيماء وما زاد على الثلاثة للمسافر إقاسة صحيحة 
فلا يتقاسان » وأيضا فإن إقامة قدر صلاة واحدة زيادة على الثلاث مكروهة للمهاجر فينبغى 
عندهم إذا قاسوا عليه المسافر أن يتم » وهو خلاف مذهبهم > والأربعة لا دليل عليها ٠‏ ثم 
ذكر ( البيهقى ) أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة أيام يتسوقون فيها. 

قلت : لأن هذه المدة أدنى المدة التى يتمكنون فيها من التصرف فقدر بها تضييقا 
عليهم اه . وأيضا ء فلو قاسوا المسافر عليهم ينبغى عندهم أن يتم بإقامة قدر صلاة واحدة 
زيادة على الثلاث ء فإن المقيس عليهم يتمكنون من الزيادة عليها » وهو خلاف مذهبهم فى 
المسافر » والجواب عما قاله ابن حزم مشكل . 

ويرد عليهم أيضا ما رواه البخارى ‏ فى باب التقصير عن أنس رضى الله عنه » يقول 
: «خرجنا مع النبى ب من المدينة إلى مكة » فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المديئة » . 


قلت : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال : أقمنا بها عشرا » اه . قال الحافظ فى « الفتح » : لا 


)١(‏ رواه فى : ۱۸- كتاب تقصير الصلاة » -١‏ باب ما جاء فى التقصير » وكم يقيم حتى يقصر » رقم 
)°۸1( . 


يعارض ذلك حديث ابن عباس (وفيه أنه بي أقام تسعة عشر يقصر .. إلخ)(21 ؛لأن 
حديث أبن عباس كان فى فتح مكة » وحديث أنس فى حجة الوداع » ولا شك لو خرج 
من مكة صبح الرابع عشر » فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال 
أنس رضى الله عنه » وتكون إقامته بمكة أربعة أيام سواء ؛ لأنه حرج منها فى اليوم الثامن 
فصلى الظهر بمنى اه . وفيه أيضا فى باب كم أقام النبى ية فى حجته ما نصه: 
والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هى مدة المقام بمكة قبل 
الخروج إلى منى ثم إلى عرفة » وهى أربعة أيام ملفقة ؛ لأنه قدم فى الرابع وخرج فى 
الثامن » فصلى بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهرالرابع إلى آخر ظهر الثامن اه ٠.‏ 

وقال الزيلعى : لا يقال : يحتمل أنهم عزموا على السفر فى اليوم الشائى أو الثالث 
واستمر بهم ذلك إلى عشر ؛ لأن الحديث إنما هو فى حجة الوداع فتعين أنهم نووا الإقامة 
أكثر من أربعة أيام لأجل قضاء النسك اه . وأجاب عنه البيهقى بإخمراج يومى الدخول 
والخروج كما فى ١‏ الجوهر النقى » ونصه : قال البيهقى : والأخبار الشابتة تدل على أنه 
عليه السلام قدم مكة فى حجة الوداع لأربع خلون من ذى الحجة » فأقام بها يقصر » ولم 
يحسب اليوم الذى قدم فيه مكة ؛ لأنه كان فيه سائرا » ولا يوم التروية ؛ لأنه خخارج فيه 
إلى منى » فصلى بها الظهر والعصر والعشاء والصبح . 

قلت : أقام بمكة أربعة أيام يقصر ء فإنه عليه السلام قدم صبح رابعة من ذى الحجة كذا 
فى الصحييحين من حديث جابر » فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وبعض الثامن 
ناويا للإقامة بلا شك ٠‏ ثم خرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن قبل الزوال» وهذا يبطل 
تقديرهم بأربعة أيام » ولهذا حكى ابن رشد عن أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من 
أربعة أيام أتم . 


قال : واحتعجوا بمقامه عليه السلام فى -حجته بمكة مقصرا أربعة أيام » وذكر صاحب 


. تقدم‎ )١( 


القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما إعلاء السنن 


١‏ التمهيد » عن الأثرم قال أحمد : أقام عليه السلام اليوم الرابع والخامس والسادس 
والسابع » وصلى الصبح بالأبطح فى الثامن » فهذه إحدى وعشرون صلاة قصر فيها » وقد 
أجمع على إقامتها » وظهر بهذا بطلان قول البيهقى فى آخر هذا الباب : فلم يقم رسول 
الله ی فى موضع واحد أربعا يقصر » وكيف يقول : كان سائرا فى اليوم الرابع مع أنه 
قدم فى صبيحته فأقام بمكة كما تقدم ؟ كيف لا يحسب يوم الدخول مع أن الأحكام المتعلقة 
بالسفر لينقطع حكمها يوم الدخول إذا نوى الإقامة ويلحق بما بعده ؟ أصله رخصة المسح 
والإنطارء فلا معنى لإخراجه بعد نية الإقامة بغير دليل شرعى » وكذا يوم الخروج قبل 
خروجه » وفى اخحتلاف العلماء للطحاوى : روى ابن عباس وجابر أنه عليه السلام قدم 
مكة صبيحة رابعة من ذى الحجة » فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وقد كان 
يقصر الصلاة» فدل على سقوط الاعتبار بالأريع اه , 

قلت : والأصل فى اعتبار الأربع ما رواه مالك فى ١‏ الموطأ ٠١‏ عن عطاء الخراسانى » 
أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : « من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة» اه. 
ولكن قال الترمذى ”: وروى داود بن هند عن ابن المسيب خخلاف هذا اه . 

قلت : أخرجه ابن أبى شيبة » عن هشيم » عن داود بن أبى هند » عن ابن المسيب أنه 
قال : ١‏ إذا أقام المسافر حمس عشرة ليلة أتم الصلاة وما كان دون ذلك فليقصر » » كذا 
فى العمدة » للعينى ورواه الإمام محمد بن الحسن فى ١‏ الحجج ١‏ وإسناده صحيح كما فى 
۵ آثار السنن ٩‏ » ولا يخشفى أن داود بن أبى هند أقوى من عطاء الخراسانى » فداود ثقة 
متقن» وعطاء الخراسانى صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس » كذا فى « التقريب » فالراجح 
عن ابن المسيب رواية خمسة عشر دون أربع ليال » وأيضا : فكيف يكون ما يخالف من 


. )18( باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا » رقم‎ -١ » رواه فى : 4- كتاب قصر الصلاة فى السفر‎ )١( 
باب ما جاء فى كم تقصر الصلاة » بعد الحديث رقم‎ -5٠ » )٤۳۳ /۲( (؟) رواه فى : أبواب الصلاة‎ 
. (0۸( 


يقصر الصلاة من لم ينو الإقامة وإن طال مككثه YY‏ 


ا 


باب يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه 
وكذا العسكر فى أرض ال حرب وإن نووا الإقامة 
۱ - عن أبى جمرة نصر بن عمران » قال : قلت لابن عباس : ١‏ إنا نطيل 


قوله قول ابن عمر وابن عباس راجحا على ما يوافقه ؟ والله تعالى أعلم . 
فإن قبل : روى مالك » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله » أن عبد الله بن عمر 
كان يقول : ١‏ أصلى صلاة المسافر مالم أجمع مكثا وإن حبسنى ذلك اثنتى عشرة ليلة » كذا 
فى ١‏ الموطأ ٤‏ وسنده صحيح » وفيه إشعار بكون الإقامة اثنتى عشرة ليلة صالخا للمنع 
عن القصر ء وإلا لم يكن لقرله  :‏ وإن حبسنى ذلك .. إلخ » معنى » وأصرح منه ما 
رواه عبد الرزاق فى « مصنفه 06" : عن نافع أن ابن عمر كان يقول : « إذا أجمعت أن 
تقيم اثنتى عشرة ليلة فأتم الصلاة » . كما فى كنز العمال » » قلنا : أما الأول فليس 
بصريح فى وجوب الإتمام إذا أقام اثنتى عشرة ليلة كما هو ظاهر » والثانى وإن كان صريحا 
فلم أقف على سنده » وإن صح فقد اضطرب رواته فى لفظه كما ترى » فرواب؛ مجاهد 
المذكورة فى المتن أقوى منه » لكونه مرويا بطرق عديدة وأولى منه لكونه مفسرا أو سياقه 
اتم 
باب يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه 
وكذا العسكر فى أرض الحرب وإن نووا الإقامة 
قال العبد الضعيف : دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة » أما على الأول فلأن النبى 
يبل أقام بتبوك عشرين يوما يقصر ولم يكن أزمع الإقامة » وكذلك الصحابة رضى الله 
عنهم قصروا الصلاة فى أرض العدو مع طول قيامهم بها » فإن لم يكونوا أزمعوا الإقامة 


. )1١5( : رواه فى : 4- باب قصر الصلاة » 5-كتاب صلاة المسافر مالم يجمع » رقم‎ )١( 
. مكنا؟ أى إقامة‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
. )٤۳٤۲( : رواه عبد الرزاق‎ )۲( 


ا" يقصر الصلاة من لم ينو الإقامة وإن طال مكنه إعلاء السئن 
E E a a‏ ا 


القيام بخراسان فكيف ترى ؟ قال : صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين » رواه أبو بكر 
ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع » ثنا المننى بن سعيد » عن أبى جمرة » فذكره » وإسناده 
صحيح ١‏ آثار السنن „ 

۲ - عن نافع » عن ابن عمر ؛ قال : « ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة 
أشهر فى غزاة » قال ابن عمر : وكنا نصلى ركعتين ‏ رواه البيهقى فى ١‏ المعرفة » 
وإسناده صحيح » وقال النووى فى ١‏ الخلاصة » : هذا سند على شرط الشيخين » وقال 
الحافظ فى « الدراية » : بإسناد صحيح ( ١‏ آثار السان 6" مع تعليقه السابق ) . 

۴ - عن الحمسن قال : « كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس 
سنتين » فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين » رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح 
(«آثار السنن السابق ) رواه هشام عن الحسن » وروايته عنه فى الكتب الستة ع 
وتابعه يونس بن عبيد عنه فى رواية عند عبد الرزاق أيضا ء قال : آنا النورى › عن 


يونس » عن الحسن فذكره ( التعليق الحسن ) . 


فهو دليل على الأول » وإن أزمعوا الإقامة بها خممسة عشر يوما فهو دليل على الثانى وهو 
الظاهر » فإن من أقام سنتين أو ستة أشهر بمكان لارتاج الثلج ونحوه فالظاهر أنه يعلم من 
أول الأمر بمدة قيامه هناك » ولكنهم لم يقصروا لكونهم فى أرض العدو التى لا عبرة 
بالاستقرار بها لكونه على رجل طائر » قال الترمذى : ثم أجمع أهل العلم على أن 
للمسافر أن يقصر مالم يجمع الإقامة وإن أتى عليه سنون اه . وكذا قاله ابن المنذر كما 
تقدم » وقد أخرج أحمد فى «مسنده عن ثمامة بن شرحبيل » قال: «خرجت إلى ابن 
عمر » فقلت : ما صلاة المسافر ؟ فقال : ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثا قلت : أرأيت إن 
كنا بذى المجاز ؟ قال: وما ذى المجاز ؟ قال : مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ومكث عشرين 


. آثار السئن : (ص50 ج ؟) » وإسناده صحيح‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 

(*) المصدر السابق أيضا . 

(4) رواه أحمد : (۸۳/۲) . 


يقصر الصلاة من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه عرض 

تسعة أشهر يقصرون الصلاة « رواه البيهقى(١)‏ وإسناده حسن » وقال النووى : إسناده 
صحيح » وكذا صحح إسناده الحافظ فى ١‏ الدراية » » وفيه عكرمة بن عمار مختلف 
فيه » واحتيج به مسلم كذا فى ( آثار السنن مع تعليقه السابق ) . 
يقصر الصلاة » رواه أبو داود » وقال: غير معمر لا يسنده اه . وقال فى «الجوهر 
النقى » : أخرجه أبو داود"'2 والبيهقى7" بسند على شرط ١‏ الصحيح » اه . 

قلت : ومعمر من رجال الحماعة ثقة حافظ » فيقبل إسناده » وفى «النيل» أخرجه 
ابن حبان 0“ والبيهفى » وصححه ابن حزم والنووى اه . 


ليلة أو حمس عشرة ليلة » فقال : يا أيها الرجل ! كنت بأذربيجان لا أدرى قال : أربعة 
أشهر أو شهرين » فرأيهتم يصلون ركعتين ركعتين ؛ اه . ذكره الحافظ فى ١‏ التلخيص» 
ولم يتكلم عليه » كذا فى ١‏ النيل “ وفيه دلالة على قصر المسافر مالم يجمع مكثاء وكل 
ذلك حجة على الشافعى رحمه الله فى قوله : إن من لم يزمع الإقامة يقصر ثمانية عشر 


.)1657/9( : سنن البيهقى‎ )١( 

(؟) رواه فى : كتاب الصلاة » -١١‏ باب إذا أقام بأرض العدو يقصر ء رقم (1"6؟1١)ء‏ قال أبو داود : 
غير معمر لا يسنده . 

(۳) سنن البيهقى : )٠١۲/۳(‏ . 

(4) نيل الأوطار : (۳/ 1٠١4‏ ح١)‏ باب من آقام لقضاء حاجة ولم يزمع إقامة » وعزاه إلى أحصمد وأبى 
داود ء قال الشوكانى : أما حديث جابر فأخصرجه أيضا ابن حيان والبيهقى وصححه ابن حرم 
والتووى وأعله الدارقطتى فى العلل بالإرسال والانقطاع ‏ وأن على بن المبارك وغيره من الحفاظ 
رووه عن يحبى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا » وأن الأوزاعى رواه عن 
يحيى عن أنس فقال : ابضع عشرة » وبهذا اللفظ أخرجه البيهقى وهو ضعيف . 

(0) الاحسان : (1488/5) . 

(1) نيل الأوطار : ۹ے £( باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة > وعزاه إلى أحمد فى 
مستدهة . 


YY‏ صلاة المسافر خلف المقيم وإتمامها إعلاء السنن 


باب صلاة المسافر خلف المقيم وإتمامها 

5 - عن موسى بن سلمة الهذلى » قال : ١‏ سألت ابن عباس رضى الله عنهما 
كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟فقال : ركعتين » سنة أبى القاس م 
ية » أخرجه مسلم(١)‏ وفى ١‏ التلخيص الحبير » أحمد فى ١‏ مسنده » : حدثنا 
الطفاوى ثنا أيوب » عن قتادة » عن موسى بن سلمة » قال : كنا مع ابن عاس 
بمكة» فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا د.لينا ركعتين » فقال : تلك 
سنة أبى القاسم جل » اه . 

قلت : موسى بن سلمة من رجال مسلم » وبقية السند على شرط البخارى . 
وحسنه النيموى فى « آثار السنن » ولعله لم يصححه لعئعنة قتادة وهو مدلسء ولكنه 
صرح بالتحديث عند مسلم » فزالت العلة وصح الحديث . 

۷ - عن نافع : ١‏ أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يصلى وراء الإمام 
بمنى أربعا » فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين » أخرجه الإمام مالك فى ١‏ موطته ١‏ 
وسنده صحیح . 
يوما ويتم بعدها » هل الحق ما قاله أبو حنيفة وأصحابه » وهو مروى عن الشافعى أيضا 
كما فى النيل » (نفس المرجع ) إنه يقصر أبدا » وهو إجماع من الصحابة كما تدل عليه 
الآثار الموجودة فى المتن » والله تعالى أعلم . 

باب صلاة المسافر خلف المقيم وإتمامها 

قوله  :‏ عن موسى بن سلمة .. وقوله عن نافع .. إلخ » . قلت : دلالة الأحاديث 

على الباب ظاهرة » وأما ما قاله الإمام الشافعى : لو كان فرض المسافر ركعتين ما صلى 


. )۷( : باب صلاة المسافرين وقصرها ء رقم‎ -١ » كتاب صلاة المسافرين‎ - ١ : رواه فى‎ )١( 

(۲) الطقاوى هو : محمد بن عبد الرحمن . 

) رواه فى : 4- كتاب الصلاة فى السفر » 5- باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء الإماه ‏ 
رقم DE‏ 


0 إعلام الإمام المسافر بعد السلا YY‏ 
كت وت كت كت حت عي حت نت نت عت حت عد اكه كن حد اع a‏ كد كان 


باب إعلام الإمام المسافر بعد السلام بأنه مسافر 
وأن الوطن الأصلى يبطل بمثله 
۸ - عن عمران بن حصين رضى الله عنه » قال : « غزوت مع رسول الله لټ 
البلد ! صلوا أربعا فإنا قوم سفر » رواه أبو داود') وسكت عنه » وصححه الترمذدى : 


مسافر خلف مقيم» فقد مر الجواب عنه فتذكر » وأيضا أورد عليه المازنى فى ١‏ مختصره » 
وقال : ليس بذى حجة » وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة ١‏ 
وليست النافلة فريضة ولا بعض فريضة ٠‏ وركعتا المسافر فرض » وفى الأربع مثل الركعتين 
فرض اه . 
باب إعلام الإمام المسافر بعد السلام بأنه مسافر 
وأن الوطن الأصلى يبطل بمثله 

قوله : « عن عمران .. إلخ » . قلت : أخرجه أبو داود من طريق على بن زيد » عن 
أبى نضرة » عن عمران » فذكره » وفى « عون المعبود » : قال المنذرى : وأخرجه 
الترمذى(") بنحوه » وقال : حسن صحيح هذا آخر كلامه » وفى إسناده على بن زيد بن 
جدعان وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة » وقال بعضهم : هو حديث لا تقوم به حجة 
لكثرة اضطرابه اها . 


. )1١599( : باب متى يتم المسافر » رقم‎ - ٠١ >» رواه فى : كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) رواه فى : أبواب الصلاة » ۳۹- باب ما جاء فى التقصير فى السفر » رقم : (050) وقال : « هذا 
حديث حسن صحيح ١‏ وقد نقل الحافظ فى التلخيص (ص114١)‏ أن الترمذى حسن هذا الحديث » 
ولكن نقل المنذرى أنه قال : حسن صحيح ٠‏ وقد تكلم شارح الترمذى فى إسناد هذا الحديث 
وضعفه بعلى بن زيد بن جدعان » وأجاب عن تحسين الترمذى إياه بأنه حسنه لشواهده » والحق أن 
على بن زيد ثقة » كما ذكر الترمذى فى سننه فى الحديث رقم )٠١49(‏ والترمذى يصحح حديثه . 


YA‏ ا الماع المسافر 0 إعلاء السنن 


4 - عن : ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله »عن أبيه : « أن عمر بن ا لخطاب 
رضى الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين » ثم يقول :يا أهل مكة ! أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر » رواه مالك فى « موطئه ۲ وسنده من أصح الأسانيد » وفى 
« الدراية ؟ : إسئاده صحيح . 


قلت : قد مر قول الحافظ : حسنه الترمذى وعلى ضعيف » وإنما حسن الترمذى حديثه 
لشواهده » ولم يعتبر الاخمتلاف فى المدة كما عرف من عادة المحدثين .. إلخ . وقوله 
أيضا: ودعوى صاحب ١‏ التهذيب » : أنها سالمة من الاختلاف أى على راويها وهو وجه 
من الترجيح يفيد لو كان راويها عمدة اه . فتذكر »> وهو مشعر بأن رواية عمران نفسها 
سالة من الإضطراب والاختلاف فى المدة » وإنما الاضطراب فى رواية اين عباس كما 
فصلناه سابقا » ولیس فى رواية عمران سوى ما فى على بن زيد من الكلام » وقد تقدم فى 
الكتاب غير مرة أله حسن الحديث » فقد وثقه يعقوب بن شيبة » وقال : ثقة صالح 
الحديث وإلى اللين ما هو » وقال الترمذى : صدوق » وروى عنه شعبة وناهيك به » 
وقتادة والحمادان والسفيانان وغيرهم من الأجلة » وقال الساجى : كان من أهل الصدوق › 
ويحتمل لرواية الجلة عنه » وليس يجرى مجرى من أجمع على ثبته » وأخرج له الأربعة 
واستشهد به مسلم فى « صحيحه ١‏ كما يظهر من ١‏ التهذيب ٠‏ وأيضا فالاضطراب فى المدة 
لايضر الاحتجاج بالحديث على مسائل الباب » فإن الاضطراب فى جزء لا يستلزم بطلان 
الاحتجاج بجزء آخر . 

قلت : ودلالة الأحاديث على الباب ظاهرة من حيث إنه ية أعلمهم بكونه مسافرا بعد 
السلام » وعده نفسه مسافرا بمكة بعد الهجرة إلى المدينة » وكانت مكة وطنا له هة سابقاء 
فبطل بتوطنه بالمدينة زادها الله شرفا » وكذلك عمر رضى الله عنه . 

وفى « الهداية » : ويستحب للإمام إذا سلم أن يقول : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وفى 
« فتعح القدير »: لاحتمال أن يكون خلفه من لا يعرف حاله ولا صلاة نفسه بناء على ظن 


» رواء فى : ۹- كتاب صسلاة المسافرين » 3- باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام‎ )١( 
0 014) : رقم‎ 


إذا تزوح المسافر بلدا وله فيه زوجة فلا يقصر 4 
2ك حت كف عت عت a‏ عند عت كد حك عن عد اح اك طق د 9 


باب إذا تزوج المسافر بلدا 
وله فيه زوجة فليتم وإن لم ينو الإقامة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ذباب » عن أبيه : « أن عثصان بن عفان رضى الله عنه 


تيسر له الإجتماع بالإمام قبل ذهابه » فيحكم حيتئذ بفساد إقامة الإمام ثم إفساده بسلامه 
على ركعتين إلى أن قال : وإنما كان قول الإمام ذلك مستحياء لا واجبا ؛ لأنه لم يتعين 
معرفة صحة صلاته لهم » فإنه ينبغى أن يتموا ثم يسألوه فتحصل المعرفة اه . وفى امراقى 
الفلاح » : وينبغى أن يقول لهم الإمام ذلك قبل شروعه فى الصلاة أيضا » لدفع الاشتباه 
ابتداء اه . أى ولابد من الإعلام فى آخر الصلاة مع ذلك لاحتمال أن يتم به أحد فى 
أثناء الصلاة وخاتتها ممن لم يسمع إعلامه ابتداء وهو ظاهر . 
باب إذا تزوج المسافر فى بلد 
وله فيه زوجة فليتم وإن لم ينو الإقامة 
قوله : « ثنا أبو سعيد . . إلخ » . آقول وبالله التوفيق : الشيخ الإمام أحمد أبو سعيد 
صدوق من رجال البخارى كما فى «التقريب» وعكرمة بن إبراهيم مختلف فيه كما ذكرناه » 
وعبد الله بن عبد الرحمن ثقة من ثالثة» كما فى ١‏ التقريب » وأبوه عبد الرحمن بن أبى 
ذباب ذكره ابن حبان فى الثقات كما فى « تعجيل المنفعة » والحديث أعله البيهقى 
بالانقطاعء ولعله بين عبد الرحمن بن أبى ذباب وعثمان » ولكن لما كان ابنه عبد الله من 
الشالثة ويروى عن أبى هريرة كما فى «التهذيب» فلا بعد فى رواية أبيه عن عثمان > 
والجمهور على أن عنعنة المعاصر محمول على اللقاء » وإن سلم فالانقطاع فى القرون 
الثلاثة لا يضرنا كالإرسال . 


وقد أورد بعض الناس على اين القيم وابن تيمية فى قوله : ويمكن المطالبة يسبب 


منذ قدمت » وإنى سمعت رسول الله با يقول : ١‏ من تأهل فى بلد فليصل صلاة 
المقيم» » رواه أحمد فى ١‏ مسنده 2١0‏ ورواه أبو يعلى أيضا ء ولفظه : « إذا تأهل المسافر 
فى بلد فهو من أهلها يصلى صلاة المقيم أربعا » وإنى تأهلت بها منذ قدمتها . فلذلك 
صليت بكم أربعا » . وفيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف اه . كذا فى امجمع 
الزوائد»" وقال ابن القيم : قال آبو البركات ابن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب 
الضعف. فإن البخارى ذكره فى ١‏ تاريخه » ولم يطعن فيه » وعادته ذكر الجحرح 
والمجروحين » وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام » وهذا 
قول أبى حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله وأصحابهما » وهذا أحسن ما اعتذر به 
عثمان اه . ( زاد المعاد ) . 


قلت : أراد بهذا الكلام تحسين الحديث بأن روايه قد وثقه البخارى بترك الطعن فيه 
وهو توثيق منه » فلا يقسبل فيه اجرح إلا مفسرا ولم يوجد » وبأن ابن عباس وأحمد 


الضعف فإن البخارى ذكره أى عكرمة فى تاريخه ولم يطعن فيه .. إلخ » بأن من جرحه 
بكلام صريح يقدم على من استنبط التوثيق من عادة البخارى » فإئه يمكن أن البخارى لم 
يقف على حاله أو سها وفيه غيره من الاحتمالات اه . 

قلت : يا قليل المعرفة بالحديث ! إن الاستنباط من العادة لم يزل من دأب المحدثين › 
ومن هنا لو ضعف أحد حديثا أخرجه الشيخان أو أحدهما فى ١‏ صحيحيهما ؛ لم يقل قوله 
ولم يلتفت إليه لما عرف من عادتهما أنهما لا يوصفان فى ١‏ صحيحيهما » إلا ما كان 
صحيحا عندهما » وكذا لا يقبل كلام الجارحين فيمن احتج به البخارى فى (صحيحه؛ ؛ 
لأجل هذه العادة » وإلا لكان التضعيف والجرح الصريح أولى » واحتمل السهو أو عدم 
العلم بحاله فى احتجاج البخارى به » وهذا لم يقل به أحد . 


. )۲١٠۷۷( رواه أحمد (۱/ ۷۲) ونصب الراية (۳/ ١1/ا؟) والكنز‎ )١( 
أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ؛ (؟95/5١) » وعزاه إلى ۵ أبى يعلى ) وقيه عكرمة بن إبراهيم‎ )۲( 


وهو ضعيف . 


إذا تزوج المسافر بلدا وله فيه زوجة فلا يقصر 5 
وأبا حنيفة ومالكا أخذوا به » واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له » فالحديث حسن » 
لا سيما وقد أخرجه الحافظ الضياء فى ١‏ المختارة » من طريق المسند » قاله الحافظ فى 
«تعجيل المنفعة 4 . 


وهذا المنذرى يقول فى حديث أبى داود ": ١‏ لا يزال الله مقبلا على العبد .. إلخ : 
وأبو الأحوص (الراوى ) من هذا لا يعرف اسمه لم يرو عنه غير الزهرى » قال يحيى بن 
معان ليس بشىء » وقال الكرابيسى : ليس بلمتين عندهم > وقال النووى فى « الخلاصة »: 
هو فيه جهالة » لکن الحديث لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده اه . من ١‏ الزياحى "١‏ 
فكيف ترى الثووى قد حسن الحديث بمجرد الاعتماد على عادة أبى داود فى سكوته عما 
يورده فى « سننه » ولم يلتفت إلى صريح جرح ابن معين والکرابیسی؟ وقال الذهبى فى 
«الميزان» فى ترجمة إبراهيم بن سعد المدينى عن نافع : منكر الحديث غير معروف » وله 
حديث واحد فى الإحرام أخرجه أبو داود وسكت عنه » فهو مقارب الحال اه . بجعله 
مقارب الحال بمجرد سكرت أبى داود عنه وعن حديثه » فكيف لا يكون سكوت البخارى 
عن راو فى تاريخه وعادته ذكر الحرح والمجروحين توثيقا منه ؟ لا سيما وقد أخرج الحافظ 
الضياء حديئه هذا فى « مختارته » » وأحاديثه المختارة كلها صحاح عنده كما صرح به 
السيوطى فى مقدمة ‏ كنز العمال » » فالحق أن عكرمة هذا مختلف فيه وحديثه حسن لا 
سيما وقد وافقه فتوى ابن عباس » كما ذكره ابن القيم بصيغة الجرم » وقال به ثلاثة من 
الآئمة المجتهدين فى الفقه والحديث . 

فما قاله فى « غنية المستملى » : ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به فقيل : لا 
يصير مقيما » وقيل يصير مقيما » وهو الأوجه › لما مر من حديث عثمان اه . صحيح لا 
غبار عليه » فقد عرفت صلاحية الحديث للاحتجاج به على أصل المحدثين والفقهاء معا » 
وما أورده بعض الناس عليه بقوله : إن مقدار الإقامة قد ثبت بسند أقوى منه» وهو بعمومه 
يشمل من تأهل فى بلد » فلا يترك هذا العموم بهذا الحديث المتكلم فيه اه . رد عليه من 


(۱) رواه آبو داود (۹۰۹) والنائى (۸/۳) والترغيب )۳۹١/١(‏ والمشكل (۳۴/۲) وفتح البارى 
(Ye /¥)‏ وأحمد (171/5) والحاكم (/*) وابن خبريعة (587) والمشكاة )44٥(‏ , 
(۲) نصب الراية : (89/5) . 


YEY‏ التطوع فى السفر إغلاة الان 

چو و و كك كن كل 0 
باب التطوع فى السفر 

-7*١‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه » قال : ١‏ صححبت رسول الله ب ثمانية 

عشر سفرا »فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر » أخرجه الترمذى17) 


۲۲ - عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : « صليت مع النبى » فى الحضر 


وجوه ء الأول : أن مقدار الإقامة إنما ورد من قول ابن عمر وابن عباس كما ذكرنا » 
وحديث عئمان مرفوع » ولا يتعارض بين الموقوف والمرفوع فإن من شرط التعارض اتحاد 
القائل بالمتعارضين . وإذا تعارض المرفوع والموقوف يجمع بينهما وإلا يقدم المرفوع إذا صلح 
للاحتجاج به . 

والثانى : أن مقدار الإقامة لم يرد بصيغة العموم » وإنما ورد بصيغة المتكلم أو الخطاب 
ولا عموم لها » وإن سلمتا عمومها فنقول : إن حديث عثمان لا يعارضها ء فإن حاصله 
بيان أن موضع التأهل ملتحق بالوطن الأصلى > كما ورد التصريح به فى لفظ أبى يعلى 
ونصه: ١‏ إذا تأهل المسافر فى بلد فهو من أهلها » الحديث» والأثر الوارد فى مقدار الإقامة 
لم يتعرض لهذا المعنى البتة » وإنما معناه أن المسافر إذا نوى الإقامة حمسة عشر يوما أتم » 
وإن نواها أقل من ذلك قصر » والمراد الإقامة فى غير وطنه اتفاقا » فإن دخول الوطن 
موجب للإهام وإن لم ينو الإقامة به ء لم لعلم فيه خلافا » وأما إن الوطن ما هو وهل 
يلتحق له فى حكمه موضع آم لا » فالأثر ساكت عنه » فما زعمه بعض الناس من 
التعارض بينه وبين حديث عثمان منشؤه سخافة فهمه وقلة تدبره » والله تعالى أعلم : 


باب التطوع فى السفر 
قوله : « عن البراء وعن ابن عمر . .. . إلخ » »دلالتهما على أداء الرواتب فى السفر 
)١(‏ رواه في : أيواب الصلاة )7| -١ 3 (Ero‏ باب ما جاء فى التطوع فى السفر » رقم :).00( « 


وقال : « حديث اليراء حديث غريب ؛ » ورواه أبو داود (ج١‏ ص )٤۷۳ - ٤١۲‏ عن قتيبة بهذا 
الاسئاد . 


التطوع فى السفر YEY‏ 
ا 2 2 د E E‏ كد كه E‏ 
والسفر فصليت معه فى الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين » وصليت معه فى الظهر 
ركعتين » وبعدها ركعتين » والعصر ركعتين » ولم يصل بعدها شيئاء والمغرب 


ظاهرة » وأما ما روى الترمذى7١2‏ وقال : حسن غریب عن ابن عمر » قال : « سافرت مع 
النبى َة وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون 
قبلها ولا بعدها » وقال عبد الله : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتهمتها » اه . وأخخرجه 
مسلم" أيضا » كما قاله الحافظ فى ١‏ الفتح ٠‏ فهو محمول على حال العجلة والسير » 
وحديث الباب عن ابن عمر محمول على حال القيام والاطمئنان » أو الفعل محمول على 
العزيمة والترك على الرخصة . 

قال الترمذى : ثم احتلف أهل العلم بعد النبى بی فرأى بعض أصحاب النبى ٠»‏ أن 
يتطوع فى السفر › وبه يقول أحمد وإسحاق » ولم ير طائفة من أهل العلم أن يعلى 
الرجل قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع فى السفر قبول الرخصة » ومن تطوع فله فى 
ذلك فضل كثير ء وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع فى السفر آه . وفى ‏ رد 
المحتار » : وقيل : الأفضل الترك ترخيصا ء وقيل : الفعل تقربا » وقال الهمذانى : 
الفعل حال النزول والترك حال السير » وقيل : يصلى سنة الفجر خاصة » وقيل : سنة 
المغرب أيضا ‏ بحر » » قال فى « شرح المنية » : والأعدل ما قاله الهندوانى اه . 

قلت : والأظهر عندى ما نقله الترمذى عن الأكثر > ولكن التأكد لا يبقى فى السفر 
للراتبة مطلقا غير سنة الفجر » كما يفيده اختلاف العلماء فى فعلها وتركها › واختلاف 
الآثار عن النبى ية » فتبقى الرواتب فى السفر سنة غير مؤكدة » ولا تلتحق بالتطوع 
المطلق كما زعمه ابن القيم وسيأتى كلامنا معه » وأما ركعتا الفجر مؤكدة سفرا وحضرا 
جميعا » كما سيأتى والله تعالى أعلم . 


» )044( 4لا - باب ما جاء فى التقصير فى السفر » رقم‎ » )٤۲۸/۲( رواه فى : أبواب السفر‎ )١( 
. ٩ حديث ابن عمر حديث حسن غریب » لا نعرفه‎ ١ وقال:‎ 
. (N: باب صلاة المسافرين وقصرها »› رقم‎ -١ » رواه فى : 8 - كتاب صلاة المسافرين‎ )( 


ا 
سسس يه 


EE‏ التطوع فى السفر إعلاء السنن 
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فى الحضر والسفر سواء ؛ ثلاث ركعات لا ينقص فى حضر ولا سفر وهى وتر النهار 
وبعدها ركعتين » رواه الترمذی وحسنه » وأخرج الطحاوى7) بسند حسن وزاد 
فيه: ١‏ وصلى العشاء ركعتين وبعدها ركعتين ) اه . 

۲۳ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله با : « لا تدعسوا 
ركعتى الفجر ولو طردتكم الخيل » أأخرجه أحمد” وأبو داود » وقال العراقى : إن 
هذا حديث صالح اه . كذا فى ! التيل ٩»‏ وقد مر فى باب النوافل . 


قوله : « عن أبى هريرة . . إلخ » . قلت : دلالته على تأكد سنة الفجر فى السفر 
ظاهرة » فإن طرد الخيل أكثر ما يكون فى السفر دون الحضر » وقال البخارى؟ رحمه الله 
فى ١‏ صحيحه » : ١‏ وركع النبى يكل فى السفر ركعتى الفجر ١‏ اه .قال المافظ فى 
«الفتح» : ورد ذلك فى حديث أبى قتادة عند مسلم فى قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه : 
« ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلى » اه . 

قلت : وكان ذلك قضاء فاقدر به تأكدها أداء . 

قال الحافظ : نقل النووى تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا فى التنفل فى السفر على ثلاثة 
أقوال . المنسع مطلقا » والجواز مطلقا » والفرق بين الرواتب والمطلقة (كالتهجد والوتر 
والضحى ما لا تعلق له بالفرائض ) وهو مذهب ابن عمر » وأغفلوا قولا رابعاً : وهو 
الفرق بين النهار والليل فى المطلقة » وخامسا وهو ما قد فرغنا من تقريره اه . وهو ما 
ذكره قبل ذلك من الفرق بين الرواتب التى قبل الفرائض والتى بعدها » فيؤتى بالأولى دون 
الثانية . 


)١(‏ رواه فى : أبواب الصلاة » ١‏ - باب ما جاء فى التطوع فى السفر رقم : ( 501 ) وقال : هذا 
حديث حسن . 

. ) ۲٤۳ / 1١ ( : مشكل الآثار‎ )۲( 

(۳) فى المستد : ( 17 / 08خ ). 

(:) رواه فى أبواب الصلاة » باب ركعتى الفجر › رقم (08؟١‏ ) . 

(۵) نيل الأوطار : ( ۲ / 754 ) . 


(1) سل تخ بحه . 


التطوع فى السفر Y0‏ 

٤‏ - عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه : « أنه رأى النبى ب يصلى السبحة فى 
الليل فى السفر على ظهر راحلته» أخرجه الشيخان) كذا فى « زاد المعاد » وقد 
تقدم' '“حديث ابن عباس وابن عمر بلفظ : ١‏ الوتر فى السفر سنة » وسئده حسن فى 
باب وجوب القصر . 


قلت : وتركوا قولا سادسا وهو ما قاله الهندوانى منا : الفعل حال النزول والترك حال 
الشن 

قوله : 2 عن عامر بن ربيعة .. إلخ ١‏ . قلت : دلالته على قيام الليل وسنية الوتر 
وتأكده فى السفر ظاهرة » قال الحافظ العلامة ابن القيم فى « الهدى » : وكان من هديه 
لي فى سفره الاقتصار على الفرض ٠»‏ ولم يحفظ عنه 4إ أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا 
بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر ء فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا . قال ابن 
عمر : وقد سثل عن ذلك فقال : «صحبت النبى اة فلم أره يسبح فى السفر » , 
ومراده بالتسبيح السنة ء وإلا فقد صح عنه َي آنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان 
وجهه ٤ء‏ قال الشافعى رحمه الله : وثبت عن النبى ية أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر 
إلى أن قال : وهذا هو الظاهر من هدى النبى بل » أنه كان لا يصلى قبل الفريضة 
المقصورة ولا بعدها شيئا » ولم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها » فهو كالتطوع المطلق 
لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة » ولم يكن ابن عمر يصلى قبلها ولا بعدها 
شيئا » والله أعلم اه . ملخصا . 


) ۱١۹۳ ( رواه البخاری فى : ۱۸ - كتاب تقصير الصلاة » ۸ - باب الإيماء على الدابة » رقم‎ )١( 
. ) 7١١( باب جواز صلاة النافلة » رقم‎ - ٤ » ومسلم فى : 1 - صلاة المسافرين وقصرها‎ 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) الهدى : (ص ١175‏ ج١)‏ ورواه البخارى فى : ۱۸ - كتاب تقصير الصلاة » ١١‏ - باب من لم 
يتطوع فى السفر دير الصلاة وقبلها » رقم )١١١1(‏ . 

)٤(‏ روى البخارى فى : 18 - كتاب تقصير الصلاة .» ١١‏ - باب من تطوع فى السفر فى غير دبر 
الصلوات وقبلها » رقم : )1١1١0(‏ » حدثنا أبو اليمان قال : أحبرنا شعيب عن الزهرى قال : 
أخيرني سالم بن عبد الله عن ابن عصر رضى الله عنهما :7 أن رسول الله َة كان يسبح على ظهر 
راحلته حيث كان وجهه » يومىء برأسه » وكان ابن عمر يقعله ٩‏ . 
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قلت : يرد على إطلاقه حديث البراء الذى بدأنا الباب به » فهو مشعر بمواظبته َيِل 
على الراتبة قبل الظهر فى السفر » وإن حمله أحد على سنة الزوال منعنا الفرق بيتها وبين 
الراتبة» وقلنا : مواظبته على غير الراتبة تشعر بمواظبته عليها بالأولى » والعمدة فى هذا 
الباب عند ابن القيم قول ابن عمر وفعله » وقد روينا عنه فى الباب ما يدل على أنه 4 
كان يصلى الرواتب بعد الفرائض فى السفر »والحديث حسنه الترمذى» وقال: سمعت محمدا 
يقول: ما روى ابن أبى ليلى حديثا أعجب من هذا اه. وكفى بالبخارى محسنا وموثقا. 

وأما قول ابن عمر : « لو كنت مسبها لأتهمت 24١1‏ » فقد ذكرنا تأويله ومعناه أن 
الرواتب لا تبقى مؤكدة فى السفر كالحضر » فينبغى مراعاة حال الرفقة فى إتيانها » فإن 
أثقل عليهم تركها » أو آخرها حتى يأتى بها على ظهر الراحلة » فأنكر ابن عمر على شدة 
اهتمام القوم بها » ولم ينكر سنيتها فى السفر مطلقا » ولم يرد أنها فيه كالتطوع المطلق › 
ومن ادعى ذلك فليآت ببرهان » فإن قول ابن عمر لا يفيد ذلك أصلا » وإثما يجمع بين 
مختلف رواياته با قلنا . والله تعالى أعلم وهو الأعز الأكرم . 

وليكن هذا مسك الختام للمجلد السابع من الكتاب وطابع الإتمام » والحمد لله العلى 
الأعلى الوهاب المنعام » على متواتر إحسانه والإنعام » على هذا العبد الغريق فى بحر 
الآثام » وصلى الله تعالى على خيرة الخلق وصفوة الوجود سيدنا محمد النبى الأمى على 
الدوام» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته البررة الكرام » وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى 
يوم القيامة . 
١‏ وكان الفراغ ضحوة يوم الخميس غرة رمضان سنة ٠۳١١‏ ه فى ظل العارف بالله تاج 
الملة ومجددها » وسراج الأمة وحكيمها » التقى النقى الفقيه الولى » والمحدث الحافظ الثقة 
الغبت الحجة » الشيخ مولانا محمد أشرف على التهانوى - أدام الله ظلال بركاته » ورفع 
فى أعلى عليين درجاته آمين - وأنا العبد المفتقر إلى ريه الصمد ظفر أحمد بن لطيف أحمد 
العثمانى . خادم الإفتاء وتأليف الحديث الشريف بالخائقاه الإمدادية بتهانه بهون » صينت 
عن الآفات والفتن » وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


.)11113( : رواه فى : 4 - كتاب صلاة السفر » ۷ - باب التطوع فى السفر » رقم‎ )١( 
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أبواب الجمعة 
باب عدم جواز الجمعة فى القرى 
٥‏ - عن على رضى الله عنه أنه قال : ١‏ لا جمعة » ولا تشريق إلا فى مصر 
جامع » .أخرجه أبو عبيد''2 بإسناد صحيح إليه موقوفا . ومعناه لا صلاة جمعة . ولا 
صلاة عيد . كذا فى « فتح البارى" . ورواه عبد الرزاق”" فى ١‏ مصنفه » : أنبأ 
الثنورى عن زبيد الأيامى عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن 


باب عدم جواز الجمعة فى القرى 

قوله : « عن على رضى الله عنه إلخ ٩‏ قلت : هذا الأثر له طريقان آخران ذكرهما 
الزيلعى فى « نصب الراية » رواه عبد الرزاق فى « مصنفه » . أخبرنا معمر عن أبى إسحاق 
عن الحارث عن على رضى الله عنه قال : « لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع ' 
انتهى . ورواه بن أبى شيبة فى « مصنفه » » حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبى 
إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال : ١‏ لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ١‏ 
ولا أضحىء إلا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة » انتهى . 

قال بعض الناس : والإسنادان لا تقوم بهما حجة » فإن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد 
الله الهمدانى السبيعى مكثر عابد ثقة اختلط بآخره كما فى ١‏ التقريب ١‏ قلت : يا للعجب 
ولضيعة الأدب ! هل يضعف الحديث لأجل أبى إسحاق السبيعى ؟ وهو من أئمة التابعين 
بالكوفة وأثباتهم » وصفه الذهبى فى ١‏ تذكرة الحفاظ » له « بالحافظ أحد الأعلام » . 
وقال فى الميزان : إلا أنه شاخ » ونسى ٠»‏ ولم يختلط » وقد سمع منه سفيان بن عييئة » 
() انظر التعليق الأول بعد الثلاثة . 


(؟) فتح البارى r):‏ لاه: ). 
(۳) مصنف عبد الرراق : ( 0۱۸۹ ) . 
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السلمى عن على قال : ١‏ لا تشريق » ولا جمعة إلا فى مصر جامع » » كذا فى ( نتصب 
الراية » "“ وفى ١‏ الدراية ) : إسناده صحيح اه . 


وقد تغير قليلا إلى أن قال :الفسوى : وإنما تركوه مع أبن عيينة لاختلاطه اه . 

وفيه تصريح بأنه لم يختلط » وإغا تغير قليلا والتغير القليل والاختلاط اليسير ليس 
بجرح ما لم يكثر منه »> صرح بذلك الذهبى فى اليزان فى ترجمة هشام بن عروة بما نصه : 
ولا عبرة با قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبى صالح اخحتلطا » وتغيرا نعم 
الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو فى حال شبابه » فنسى بعض محفوظه أو وهمء 
فكان ماذا ؟ أهو معصوم من النسيان ؟ ولا قدم العراق فى آخر عمره حدث بجملة كثيرة 
من العلم فى غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها ومثل هذا يقع لمالك » ولشعبة» 
ولوكيع > ولكبار الثقات فدع عئك الخبط » وذر خلط الأئمة الآثيات بالضعفاء والمخلطين » 
فهو شيخ الإسلام اه ٠‏ وفيه تصريح أيضا بأن الذى سمع منه بعد تغيره قليلا هو ابن عيينة 
وحده » ونما تركه من تركه مع ابن عييئة فقط دون غيره »> فصار كلام بعض الئاس هباء 
منثورا . 

قال بعض الناس : والحارث الأعور مختلف فيه كما تقدم فى الكتاب ١ه‏ . 


. ) ۱۹۵/۲ ( : نصب الراية‎ )١( 
» كتاب الآثار‎ ١ لا أصل له مرفوعا »فيما علمت » إلا قول أبى يوسف فى‎  : قال الشيخ الألبانى‎ 
. له رقم ( ۲۹۷ ) : « وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبى ييه أنه قال : ..... »4 فذكره مرفوعا‎ 
. وزعم آبو حنيقة » مع أنه إمامه » على أنه معضل‎ ١ : وهذا وهم » وإليه أشار أبو يوسف بقوله‎ 
غريب‎ « : ) ١940 /7 ( : وقد أشار إلى ما ذكرنا الحافظ الزيلعى فى « نصب الراية » بقوله‎ 
. » مرفوعاً » وإما وجدناه موقوفا على على‎ 
حديث على : لا جمعة‎ « : ) ٠١١ ( » وأوهم الحافظ بن حجر آنه مرفوع » فقال فى « التلخيص‎ 
. ولا تشريق إلا فى مصر » ضعفه أحمد ؟‎ 
. ) ضعيف جذا‎ ١ : ) 4 /5 ( » وقال النووى فى « المجموع‎ 
. )41۷( : انظر الضعيفة‎ 
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وروی بن أبى شيبة0') فى ١‏ مصنفه » : حدثنا جرير » عن منصور » عن طلحة » عن 
سعد بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن أنه قال : قال على رضى الله عنه فذكر اللفظ 
الأول . وإسناده صحيح » كذا فى ١‏ عمدة القارىء » 5 


قلت : نعم » وقد حسنت حدیثه فى غير ما موضع » وزعمت غير مرة أن الاختلاف 
فى التوثيق لا يضر » والعجب ممن يوثق شهر بن حوشب » ومحمد بن أبى ليلى › 
وحجاج ابن أرطاة » ورشدين بن سعد » وجبارة بن المفلس فى كتابه : أن يتكلم فى 
الحارث الذى أخرج له النسائى فى مجتباه مع تعنته فى الرجال ٠»‏ ثم قال : « ومعمر أخرج 
له الجماعة» إلا أن يحيى بن معين يقول : إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه . إلا عن 
الزهرى وابن طاوس »> فإن حديثه عنهما مستقيم فأما أهل الكوفة والبصرة فلا » اه . كذا 
فى التهذيب » . قلت : قد وصفه الذهبى فى ١‏ التذكرة ؟ بالإمام الحجة أحد الأعلام 
عالم اليمن ٠‏ وأثنى عليه الأئمة قاطبة » وقال ابن حبان فى الثقات له: كان فقيها حافظا 
متقنا ورعا وعده على بن المدينى وأبو حاتم فيمن دار الإسناد عليهم كما فى ١‏ التهذيب » 
فأيش يؤثر فى مثله ما ذكره بن أبى خيثئمة عن ابن معين ؟ وقد روى معاوية بن صالح عن 
ابن معين توثيقه مطلقا على أن الذهبى كتب على اسمه علامة « صح ؛ وهى عنده إشارة 
إلى أن العمل على توثيق هذا الرجل صرح به فى اللسان » . 

ٹم قال الذهبى فى ١‏ الميزان » : معمر بن راشد أبو عروة أحد الثقات الأعلام له أوهام 
معروفة احتملت له فى سعة ما أتقن اها . 

وهذا تصريح منه بأن العمل على توثيقه » والاحتجاج بروايته مطلقا . 

ثم قال بعض الناس : وحجاج بن أرطاة تقدم وهو مدلس اه . 

قلت : قد وثقته وحسنت حديثه فى غير ما موضع من كتابك » وأما التدليس فإغا 
يجعل الحديث الصحيح مختلفا فيه لا ضعيفا بالاتفاق » فقد قال الحاكم : الحديث 


)١(‏ المصنف : ( ١ / 7٠١5 /١‏ ) : نا أبو معاوية » عن الأعمش » عن سعد بن عبيدة » عن أبى عبد 
الرحمن السلمى » عن على قال : فذكره . 
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مرفوعا إلى النبى بلا . وأبو يوسف إمام الحديث حجة اه . كذا فى « البناية » : أى‎ 
. فيكون رفعه حجة ؛ لأنه زيادة من ثقة فتقبل‎ 


الصحيح . ينقسم عشرة أقسام : خمسة متفق عليها » وخمسة مختلف فيها فذكر المتفق 
عليها أولاء ثم ذكر المختلف فيها وقال : فهى المرسل » وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا 
0 

وقد ذكرنا فى المقدمة أن المختلف فيه حسن لا ضعيف » والتزم بعض الئاس هذا الأصل 
فى كتابه » وقد شحنه وملأه بقوله : إن الاختلاف لا يضره ٠»‏ فكيف يضعف الحديث بسيبه 
ههنا ؟ فالحق أن الإسنادين حسنان وليسا بضعيفين » كما زعم والحجة بهما قائمة » 
والاستدلال برواية بن أرطاة على اخحتصاص تكبير التشريق بأهل المصر صحيح كما هو أصل 
المذهب » فافهم . 

وفى ١‏ عمدة القارى » : فإن قلت : قال النووى : ١‏ حديث على متفق على ضعفه » 
وهو موقوف عليه بسند ضعيف منقطع ٩‏ . 

قلت : كانه لم يطلع إلا على الأثر ويه مما ون ارط وك يكح على ترس 
جرير عن منصور » فإنه سند صحيح » ولو اطلع لم يقل با قاله وأما قوله : « متفق على 
ضعفه ٩‏ فزيادة من عنده » ولا يدرى من سلفه فى ذلك » على أن أبا زيد زعم فى الأسرار 
أن محمد بن الحسن قال : رواه مرفوعا معاذ وسراقة بن مالك رضى الله عنهما اه . 
قلت : وكذا قال الإمام أبو بكر الجصاص فى أحكامه : روى عن النبى يله أنه قال : 
«لا جمعة» » ولا تشريق إلا فى مصر جامع » وروى عن على مثله اه . 

ولكن المرفوع لا يشبته المحدثون فإن صح عن محمد بن الحسن ما زعمه أبو زيد فى 
الأسرار كان حجة لنا كافية » فإن محمدا إمام مجتهد » وقوله حجة وكذا إن صح ما ذكره 
خواهر زاده أن أبا يوسف رواه فى ١‏ الإملاء » مرفوعا مسندا كما هو الظاهر على أن 
الموقوف فى مثله مرفوع حكما لكونه خلاف القياس المستمر فى الصلوات فإنها لا تختص 
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بمكان دون مكان قال النبى باه : ٠‏ جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ١‏ . 

وهو حديث صحيح أتخرجه البخارى . فإقدام على رضى الله عنه على نفى الجمعة فى 
بعض الأماكن وتخصيصها بالمصر الجامع لا يكون إلا عن سماع » وإن سلمنا كونه موقوفا 
فما استدل به الخصم من الآثار موقوفا أيضا ككتاب عمر إلى أبى هريرة بالبحرين : 
«جمعوا حيئما كنتم» . 

وأثر ابن عباس فى إقامة الجمعة بجواثا » فإنه موقوف أيضا وكتاب بن شهاب إلى رزيق 
ابن حكيم منقطع » فإنه رأى تابعى لا يراه الخصم حجة » وأيضا فإن قوله تعالى : © إذا 
نودي للصّلاة من يوم الْجمعَة فَاسَعُوا إلى ذكر الله 4 ليس على عمومه وإطلاقه اتفاقا بين 
الأئمة وإلا لوجب السعى بكل نداء سواء كان أذانا أو غيره » وسواء كان النداء لصلاة 
الفجر أو العصر ونحوهما وسواء كان النداء فى الصحراء أو السفيئة فى البحر » فإنه ليس 
بصريح فى أن المراد بالنداء ماذا ؟ وأن الققصود بالصلاة أية صلاة ؟ فإنه يفعل فى يوم 
الجمعة جماعة صلوات عديدة » كما يفعل فى سائر الأيام ولم يبين فى الآية أنها أية صلاة 
منها » ولكن خحصها الإجماع بالصلاة التى إذا فعلها مع الإمام جمعة لم يلزمه فعل الظهر 
معها » وهى ركعتان بعد الزوال على شرائط الجمعة ٠‏ واتفق الجميع أيضا على أن المراد 
بالنداء هو الأذان ٠‏ ولم يبين فى الآية كيفيته وبينه الرسول ية » كما ورد فى الأحاديث » 
وكذا اتفق الجميع على عدم جواز إقامتها فى البرارى والقرى التى يظعن أهلها عنها صيفا 
وشتاء » فكان حصوص المكان مرادا فيها إجماعا ء والمصر أولى لحديث على ٠‏ هذا 
محصل ما قاله أبو بكر الرازى فى « الأحكام » والمحقق فى « الفتح ٠‏ . 

فاندحض بذلك ما رعمته طائفة من آبناء زماننا الذين خلعوا ربقة التقليد عن أعناقهم 
وادعوا درجة الاجتهاد لأنفسهم من أن الآية تفيد وجوب السعى إلى اللجمعة على العموم 
فى الأمكنة » فكيف يجوز تخصيصه بأثر على وهو من الآحاد بالمصر ؟ والجواب : أن الآية 
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ليست على عمومها وإطلاقها إجماعا » والعام إذا صار مخصوصا بالبعض يجوز 
تخصيصه بخير الواحد والقياس » وأيضا فإن الآية لا تفيد وجوب السعى إلى الجمعة على 
العموم فى الأمكنة أصلا » فإن معناها أن السعى واجب على المؤمنين عند سماع الأذان 
حيث يؤذن وتقام الجمعة > لا مطلقا فأما محل إقامتها » فلم تتعرض له الاية » بل هى 
ساكتة عنه » وعموم الخطاب لا يدل إلا على أن كل مؤمن يكون فى موضع الأذان للجمعة 
يجب عليه السعى » كما لا يخفى . 

قال أبو بكر فى « أحكامه » : واتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع 
لا يجوز فعلها فى غيره ؛ لأنهم مجمعون على أن الجمعة لا تجوز فى البوادى »> ومناهل 
الأعراب ؛ فقال أصحابنا : هى مخصوصة بالأمصار » ولا تصح فى السواد » وهو قول 
الثورى وعبيد الله بن الحسن > وقال مالك : تصح الجمعة فى كل قرية فيها ببوت متصلة » 
وأسواق متصلة » يقدمون رجلا يخطب ويصلى بهم الجمعة إن لم يكن لهم زمام . 

وقال الأوزاعى : « لا جمة إلا فى مسجد جماعة مع الإمام » . وقال الشافعى : إذا 
كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل » وكان أهلها لا يظعنون عنها إلا ظضعن حاجة > وهم 
أربعون رجلا حرا بالغا غير مغلوب على عقله وجبت عليهم الجمعة اه . 

وادعى بعض من غير المقلدين عموم الآية فى الأمكنة كلها » فلما أورد عليهم 
خصوصها با عد البرارى » والقرى التى ليس لأهلها قرار إجماعا التزموا لصحة الجمعة فى 
البرارى والصحارى ٠‏ وفى كل قرية » وخالفوا الإجماع ليسلم لهم عمومها ولكن العموم 
لا يسلم لهم إلا إذا قالوا بوجوب السعى إلى كل صلاة يوم الجمعة سواء كانت فجرا » أو 
ظهرا » أوعصراً » وغيرها . فإنه لا دليل فى الآية على امتصاصه بالصلاة التى هى يدل 
عن الظهر فى هذا اليوم ٠‏ إلا إذا قالوا بوجوبه بكل نداء سواء كان أذانا أو غيره فإنه لا 
دليل فى الآية على اختصاصه بالأذان » كما قدمنا » ولا دليل فيه على اختصاصه بأذان 
الرجل البالغ ٠‏ دون الصبى والمرأة » ولا على آنه يختص بأذان يكون بعد الزوال أو قيله » 
فإن خصصوها بهذه القيود وأمثالها لم يسلم لهم عموم الآية : وقالوا بخصوصها بشرائط 
معلومة » وقيود معينة » وهذا هو الذى قاله الحنفية وغيرهم من الأئمة. هذا وقد رد 
صاحب يسر من رأى قول من جوز الجمعة فى البرارى » والصحارى من غير المقلدين من 
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أصحابه » وقال بخصوص الآية بالقرى والأمصار > وبقيود وشرائط معلومة . وإذا 
اعترف بذلك ٠‏ فأنى له أن يعترض على الحنفية فى تخصيصهم الآية بالمصر بأثر على ؟ فإن 
الآية لم تبق على عمومها إجماعا فيجوز لهم إن سلموا عمومها تخصيصها بخبر الواحدء 
هذا » وزعم بعض أبناء الزمان أن أثر على لا ينيد اشتراط بالمصر لصحة الجمعة ؛ لاحتمال 
كونه محمولا على نفى الكمال قكان معناه لا جمعة كاملة إلا فى مصر جامع » لكثرة 
الجماعة فيه وما كانت الجماعة أكثر فهى عند الله أزكى ٠‏ وأطيب . 

قلنا : الأصل فى ١‏ لا » التى لنفس نفى الصحة ء وإنما تحمل على نفى الكمال 
لصارف عن الحمل على الحقيقة » ولا صارف ههنا » ومن ادعى فعليه البيان » وما زعمه 
هذا القائل صارفا ليس بصارف » كما سنذكره والإجماع على أن الجمعة مخصوصة بموضع 
لا يجوز فعلها فى غيره يرجح أن مراد على رضی الله عنه بیان موضعها الذى لا يجوز 
فعلها فى غيره » ويؤيده بناء الصحابة الجوامع والمنابر فى الأمصار والبلاد » دون القرى » 
والسواد » بعد ما فتحوا البلاد »> ولو حملناه على نفى الكمال > فإن كان معناه آنه لا 
جمعة كاملة لأهل المصر إلا فى المصرء فهذا مسلم » ولكن لا حاجة إلى ذكره بل دو 
مستغنى عنه وإن كان معناه أنه لا جمعة كاملة لأهل القرى إلا فى مصر جامع مع جواز 
إقامتها فى القرى » فغير مسلم » بل الموضع الذى يجوز لأهله إقامة الجمعة فيه يجب 
عليهم أن يجمعوا فى ذلك الموضع ٠‏ ولا يستحب لهم التحول إلى المصر لصلاة الجمعة » 
ولا العيدين » فإن كون كثرة الجماعة أزكى وأطيب عند الله لا يجيز لأهل مسجد جماعته 
قليلة أن يتحولوا منه إلى مسجد جماعته كثيرة ٠‏ بل الواجب على أهل كل مسجد عمارته 
بالصلاة فيه » حتى لو لم يكن لمسجد المحلة جماعة يجب على المؤذن أن يؤذن فيه ء 
ويصلى هناك وحده » كما صرح به فقهاؤنا » ولم نعلم فيه خلافا » ولم يقل أحد من 
السلف باستحباب التحول إلى المصر يوم الجمعة لمن يجوز لهم إقامتها فى موضعهم. وإغا 
يستحب ذلك لمن لا يجوز لهم إقامتها فيه كأهل العوالى بشرط أن لا تتعطل مساجدهم عن 
الجماعة . قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : واستتنبط منه - أى من قوله ول 
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لبنى سلمة : ١‏ ألا تحتسبون آثاركم ٠‏ - قصد المسجد البعيد ولو كان بقربة مسجد قريب » 
وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم بذهابه إلى البعيد هجر القريب.وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى ا ه. 

وإنما يجوز تعطيل المساجد يوم الجمعة لأهل المصر فقط ء فيستحب لهم أن يجمعوا فى 
مسجد واحد ٠‏ بل قيل : لا يصح تعدد الجمعة فى مصر واحد كما سيأتى . وبالجملة فلا 
يصح تأويل أثر على بنفى الكمال » ولذا لم يقل بمثل هذا التأويل فيه أحد من السلف » 
فهذا قول حادث خارق للإجماع » قال الحافظ فى « التلخيص » . وروى البيهقى : أن 
أهل ذى الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة قال : ولم ينقل أنه أذن لأحد فى إقامة الجمعة فى 
شىء من مساجد المدينة ء ولا فى القرى التى بقربها اها . 

وهذا يعين المراد فى أثر على أنه إنما أراد بقوله : ١‏ لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر 
جامع » 2١7‏ اختصاصهما بأهل المصر وعدم صحتهما فى القرى فافهم . وأما ما قاله صاحب 
يسر من رأى » ومن وافقه : إن الجمعة كانت واججبة على آهل القرى القريبة بالمدينة » 
وكانوا كلهم يشهدون الجمعة بها » ويعطلون مساجدهم » فباطل قطعا لعدم قيام الدليل 
على تعطيل آهل القرى مساجدهم . وما نقله عن ابن المنذر فهو محمول على تعطيل آهل 
المدينة مساجدهم يوم الجمعة » وأيضا إذا جاز لأهل القرى إقامة الجمعة بمواضعهم عنده » 
فكيف يجوز لهم تعطيل قراهم عن الصلاة بشهود الجمعة بالمصر ؟ بل يكون شهودهم صلاة 
الجمعة بالمصر لأجل كثرة الجماعة بها » كشهودهم صلاة العصر وغيرها بالمصر لأجل تلك 
العلة ولا قائل بجواز ذلك لهم ١‏ ولا يجوز لهم تعطيل مسجد القرية لأجل كثرة الجماعة 
بالمصر » وأيضا فقد ورد فى أثر على هذا فى طريق الحسجاج بن أرطاة ذكر التشريق » 
والأضحي (5) > والفطر » وقد تقدم أنه حديث حسن الإسناد » ولا مجال للخصم فى 
تضعيفه » والتشريق فيه لا بد من حمله على الجهر بالتكبير » ولا يجوز إرادة صلاة العيد 
بها ؛ لكون الأضحى والفطر مذكورا بعده » فلو حملناه على نقى الكمال لزم القول 
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باستحباب شهود أهل القرى التكبير بالمصر فى أيام التشريق الخمسة لكل صلاة من 
المكتوبات» ولم يقل باستحباب ذلك أحد من السلف . وظنى أن غير المقلد لا يقول به 
أيضا » للزوم تعطيل مساجد القرى فى تلك الأيام رأسا . 

ثم قال هذا القائل : « ويمكن أن يراد بالمصر الجامع : القرية التى لا ينتقل أهلها عنها » 
قلت : وكذا يجوز لخصمك أن يريد بلفظ القرية الوارد فى بعض الآثار الذى استدللت به 
و اك ا ا ة ولا متمسك لك فيما زعمت إلا ظنك »> وله 
متمسك له بنص القرآن ٠‏ فإنه تعالى أطلق القرية على مكة والطائف فى قوله : «وقالوا 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريعين عظيم > 2١7‏ والفرق بين الأمصار والقرى لم 
يكن خافيا على أهل اللسان من السلف » ولذا لم يقل أحد منهم با قاله هذا الهندى 
الجاهل عن لسان العرب » أن أثر على يمكن حمله على القرية » وقد فسر صاحب 
القاموس المصر بالكورة » والكورة بالمدينة » والمدينة بالسصن يبنى فى أصطمه أرض ء 
والأصطمة معظم الشىء » ومجتمعه › وهذا ما يميز المصر عن السواد والقرى حتما › 
واختلاف ألفاظ الفقهاء فى تعريفه مبنى على اختلاف العرف فى كل زمان والأصل فى 
تعريف المصر مدينة النبى بيا ومكة » فهما مصران تقام بهما الجمعة من زمنه عليه الصلاة 
والسلام إلى اليوم فكل موضع كان مثل أحدهما فهو مصر . 

وكل تفسير لا يصدق على أحدهما فهو غير معتبر » فأصح الحدود ما صرح به فى 
«تحفة الفقهاء » عن أبى حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق » ولها رساتيق » وفيها 
والى يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته » وعلمه أو علم غيره » يرجع الناس 
إليه فيما يقع من الحوادث > وهذا هو الأصح اتتهى . وهو الذى اختاره صاحب «الهداية!» 
إلا أنه ترك ذكر السكك والرساتيق بناء على الغالب إذ الغالب أن الآمير والوالى الذى شأنه 
القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلا فى بلد كذلك . هذا ملخص ما فى 
لاشرح المنية» للحليى . 


. ۳١ سورة الزخرف آية‎ )١( 
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فاندحض بذلك ما زعمه غير المقلد أن الحنفية مختلفون فى تعريف المصراختلافا عظيماء 
فكان أثر على مجملا » لا يصلح لتخصيص الآية اه . فإن وجود الأقوال الضعيفة فى 
كتب الفتاوى لا يوجب الاختلاف فى المذهب » فإن العمل بالضعيف غير جائز . 

وأيضا فإن المصر والقرية كلاهما حقيقة عرفية قد تميز مصداق كل منهما عن الآخر عند 
أهل العرف فى كل زمان » فلا يورث اتصتلاف عبارات العلماء فى تفسيرهما الإجمال فى 
الآثر ء ونظيره ما قاله الأصوليون : « أن تعريف القرآن ليس بحد حقيقى » وإنما هو 
تشخيصه فى جواب أى كتاب تريد » . قالوا : والوجه فى ذلك أن القرآن شخصى › 
والشخصى لا يحد ومعنى كونه شخصيا أنه اسم لكلمات مركبة تركيبا خخاصا سواء قرأه 
جبريل » أو زيد أو عمرو والأعراض تنتهى بمشخصاتها إلى حد لا يقبل التعدد ولا 
الاختلاف باعتبار ذاتها ٠»‏ بل باعتبار محلها فقط كالقصيدة المعينة لامرىء القيس . كما فى 
« التوضيح والتلويح ؛ وغيرهما . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن تعريف المفسر أيضا ليس بحد حقيقى » وإنما هو تشخيصه 
فقط » وتعريف الشخصى يختلف باختلاف تشخصاته فى كل زمان فهذا هو الوجه لاختلاف 
عبارات الفقهاء في تفسير المصر » ولا يلزم منه الخفاء فى كونه شخصيا بحسب الوجود 
فافهم » وقد تقدم أن الآية ليست بعامة أصلا » ولم نقل بتخصيصها بالأثر بعد عمومها 
هذا. 

وأما ما قاله ابن حزم فى معرض الاستدلال لمذهبه : « ومن أعظم البرهان أن النبى عل 
آتى المدينة » وإنما هى قرى صغار متفرقة » فبنى مسجده فى بنى مالك بن النجار » وجمع 
فيه فى قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هناك » . كما فى ١‏ العمدة للعينى » . 

فالعجب من ابن حزم أنه كيف قال ما قال وقد ثبت فى الآثار أن مدينة الرسول يلل 
كانت مشتملة على دود كثيرة أى محلات لقبائل عديدة » وأنه ييل لا شخص من قباء يريد 
المدينة دعا براحلته » وحشد المسلمون ٠‏ ولبسوا السلاح » وركب بيه ناقسته » والناس, 


سحود التلاوة وما يتعلق به 10¥ 
القرآن بالليل : «٠‏ سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره وبحوله وقوته» رواه 
الترمذى(١)‏ وقال : حسن صحيح » وفى ١‏ الأذكار » للنووى زاد الحاكم ° فتبارك 
الله أحسن الخالقين ¢ قال : وهذه الزيادة صحيحة على شرط الصحيحين » اه . وفى 
«التلخيص الحبير ؛ : وصححه ابن السكن وقال فى آخره : ثلاثا اه . 


الشامى فى ١‏ رد المحتار » نقلا عن « فتح القدير » : فإن كانت السجدة فى الصلاة » فإن 
كانت فريضة » قال : سبحان ربى الأعلى ٠»‏ أو نفلا قال ما شاء نما ورد إلى أن قال : وإن 
كان خخارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك اه . وقد عرفت فى صفة الصلاة أن أذكار 
سجدة الصلاة وردت مختلفة » والظاهر أن سجود التلاوة مخصوص بهذا الذكر على 
الاستحياب اه . 

قلت : وجه قصره أن سسجدة الصلاة أعلى وأهم من سجلة التلاوة » فلما كان سبيحان 
ربى الأعلى ثلاثا وظيفة الصلاتية » فالظاهر أنه وظيفة التلاوتية أيضا » ويكفى لهما 
جميعاء قال ابن قدامة فى « المغنى » : ويقول فى سجود ما يقول فى سجود الصلاة قال 
أحمد : أما أنا فأقول : سبحان ربى الأعلى اها . 

وأما قوله : « إن أذكار سجدة الصلاة وردت مختلفة » فالجواب ما قدمنا أن كل ما ورد 
من غير التسبيح محمول على التفل » وقال صاحب « الحلية » : على أنه إن ثبت فى 
المكتوبة فليكن فى حال الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك ٠١‏ كما 
نص عليه الشافعية » ولا ضرر فى التزامه » فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه » كيف ؟ 
والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت فى السنة اه . ١‏ رد المحتار ١‏ وفى « أشعة 


2 ۲۰۱( رواه الترمذى (0٠0658١5851؟ > #4157 ء 576") ومسلم فى المسافسرين باب 04581 رقم‎ )١( 
)۲۲۰ /۱( والحاكم‎ 2٠١١ والقرآن باب‎ 4١98 والافتتاح باب‎ 4١85 » ١67 ١ والنسائى باب‎ ) ۰۲ 
والقرطبى فى التفسير (40/4 6 41/5) وقال‎ )٠١ /۲( والطبرانى (۱۹/ ۲۳۲) وابن أبى شيبة‎ 
. » هذا حديث حسن صحيح‎ ١ الترمذى‎ 

(؟) اتظر الحاشية السابقة وقال الحاكم فى هذا الحديث : « صحيح على شرط الشيخين »© ووافقه الذهبى . 
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فهذه دور المدينة » ومحالها » كل محلة منها ذات عدد وقوة » ولم تكن تلك قرى 
بقرب المدينة » وإلا لأجابهم رسول الله ية با أجاب به أهل قباء حين أراد الشخوص إلى 
المديئة . وقالوا : أخرجت ملالا لنا أم تريد دارا خيرا من دارنا ؟ فقال : إنى أمرت بقرية 
تأكل القرى ٠‏ فلما لم يقل لبنى سالم ولبنى ساعدة » ولا لبنى الحارث ٠‏ ولا لبنى بياضة» 
ولا لبنى عدى ابن النجار » ولا لبتى مازن بن النجار : إنى أمرت بقرية تأكل القرى » بل 
قال لهم : « خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة » دل ذلك على أن تلك الدور كلها من دور 
المدينة » ولا كما زعم بن حزم أن النبى ب بنى مسجده فى بنى مالك بن النجار فى قرية 
ليست بالكبيرة » ولا مصر هناك » فكأن المدينة عنده اسم لدار بنى مالك بن النجار فقط › 
وهو فاسد عند أهل المعرفة ء بل المدينة اسم لمجموع دور الأنصار التى ذكرنا بعضا منهاء 
نعم! كانت محلات المديئة إذ ذاك متفصلة بعضها عن بعض » ولم تكن متصلة » فكان 
ماذا فإن اتصال المحلات بعضها ببعض لا يشترط للمصرية » وقد اعترف ابن حزم بأن لفظ 
المدينة كان يطلق على المجموع المشتمل على قرى صغار متفرقة . فنقول : وهذه إمارة 
اتحادها مع تفرقها » وانفصالها فلا يجوز إطلاق القرى عليها » بل كانت كلها محلات 
للمدينة متفرقة بدليل ما ذكرنا » وبدليل ما فى الصحيح عن أنس : ١‏ أن بنى سلمة أرادوا 
أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبى ب44 قال : فكره النبى يه أن يعروا المدينة 
فقال: يا بنى سلمة آلا تحتسبون آثاركم » اھ . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : وفى رواية مسلم من طريق أبى الزيير سمعت جابر بن عبد 
الله يقول : ١‏ كانت ديارنا بعيدة من المسجد »© . ولابن مردوية من طريق أخرى عن أبى 


(۱) [ صحيح ] 
رواه ابن ماجة ( ۷۸٤‏ ) » والبيهقى ( ۳/ 14 ). وأحملد فى ١‏ المسند ) ( ۳/ 23١‏ 155 )2 
والبخوی ( /٦‏ ۳ ) » والكنز ( ٤۷‏ / ۲۰۲) » وشرح السنة ( ؟/ 07" ) » والفتح (۲/ 18 ء 
/٤‏ 9 )ء وابن أبى شيبة ( ؟/ ۲۰۷ ) . 
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نضرة عنه قال : ١‏ كانت منازلنا بسلع » .قال الحافظ : وبين سلع والمسجد قدر ميل اه 
وفيه ما يشعر بأن المدينة اسم لمحلات كثيرة عديدة كان بعضها على قدرميل من المسيحد ١‏ 
وأن ما كان منها بسلع داخل فى المدينة » ولا يقال لمثلها قرية عرفا ء وإن جاز لغة كما 
أعالق القرآن اسم القرية على مكة والطائف . وروى أبو داود فى مراسيلة عن بكير بن 
الأشج : أنه كان بالمديئة تسعة مساجد مع رسول الله ية تسمع أهلها تأذين بلال على عهد 
رسول الله اة فيصلون فى مساجدهم أقربها مسجد بنى عمرو بن مبذول من بنى النجار , 
ومسجد بنى ساعدة » ومسجد بنى عبيدة > ومسجد بنى سلمة » ومسجد بنى رابح من 
عبد الأشهل ٠‏ ومسجد بنى زريق » ومسجد بنى غفار » ومسجد أسلم » ومسجد جهيئة › 
و( مسجد ) نبيك فى التاسعة اه . 


۳ فى « سننه » : عن عائشة وسكت عنه قالت : 7 أ ل الله لا 
فى عن مر رسو 


ببناء المساجد فى الدور » وأن تنظلف وتطيب »© . قال فى « التيل » : ورجاله ثقات . وفيه 
أيضا : المراد بالدور المحلات » فإنهم كانوا يسمون المحلة التى اجتمعت فيها قبيلة ١‏ دارا» اه. 


وروى أبو داود 


فهذه دور المدينة التى كانت بها مساجد تسعة . فهل يقول ابن حزم : إن تلك المساجد 
التسعة كانت فى دار بنى مالك بن النجار التى فيها مسجد النبى ل ؟ كلا ء لن يقول 
بذلك أبدا » أو يقول : كانت تلك المساجد خارج المدينة ؟ ولكن لفظ الحديث يرده ففيه ما 
يدل على أنها كلها كانت بالمدينة في دورها ء دون القرى المتصلة بها »> وإلا لذكر الرارى 


. ) 440 ( : باب اتخاذ المساجد فى الدور » رقم‎ - ١١ » رواه أبو داود فى : كتاب الصلاة‎ )١( 
: ورواه الترمذى فى : أبواب الصلاة ( ۲/ 584 ) +14 - باب ما ذكر فى تطييب المساجد » رقم‎ 
. ) 64£( 
. (VOA) : ورواه ابن ماجة فى : 5 - كتاب المساجد )» ۹- باب تطهير المساجد وتطبيبها » رقم‎ 
.) ورواه أحمد : ( 6/ 1۷ )> الا"‎ 


مسجد قباء أيضا فافهم . فإن مثل الموضع الذى فيه مساجد تسعة لقبائل مختلفة لا تكون 
قرية بل مصرا جامعا » وأيضا فعلى بن أبى طالب نفى الجمعة عن القرى وقال : « لا 
جمعة إلا فى مصر جامع » . وصححه ابن حزم عنه » وهو أعلم الناس بأمر المدينة » 
وكانت عنده مصرا جامعا » لا قرية فإنه صلى بها الجمعة مع النبى ية » وبعده . 

وأيضا فإن الإمام أى موضع حل جمع » والمدينة قبة الإسلام » وقائمة الخلافة » وأكالة 
القرى » فكيف لا تكون مصرا جامعا بحلول النبى بي بها ؟ وهو يقيم بها الحدود, 
ويجهز العساكر والسرايا ء ويحارب ويسالم وله بها منعة وقوة » وحصن حصين ٠‏ وذكر 
فى شرح النية عن محمد أن الإمام لو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص تصير 
مصرا » فإذا عزله تلحق بالقرى » ووجه ذلك ما صح : ١‏ أنه كان لعثمان رضى الله عنه 
عبد أسود أميرا على الربذة يصلى خلفه أبو ذر رضى الله عنه » وعشرة من الصحابة الجمعة 
وغيرها ٩‏ . ذكره ابن حزم فى المحلى اها . 

ويهذا اندحض استدلال الخ صم بما روى عن عطاء بن أبى ميمونة عن أبى رافع : « أن 
أبا هريرة كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين » فكتب إليهم أن جمعوا حيثما 
كنتم » آنحرجه ابن خزيمة » وصححه وابن أبى شيبة والبيهقى » وقال : هذا الأثر إسناده 
حسن كذا فى التعليق المغنى على الدارقطنى ٠»‏ فإن المخاطب بقوله هذا أبو هريرة وأمثاله من 
الحكام » فلهم أن يجمعوا حيثما كانوا أى من القرى والأمصار وإن سلمنا أن المخاطب به 
جميع أهل البحرين » فنقول : لا يجوز إجراؤه على العموم » لعدم جواز إقامتها فى 
البرارى » والصحارى اتفاقا . وإذا كان لابد من تخصيصه بمكان يصلح لإقامة الجمعة » 
فمعتاه عندنا : أن جمعوا حيثما كتتم من الأمصار ولكن الأول أولى كما لا يخفى . 


وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بل فيه إشعار بأن الجمعة لم تكن جائزة عند 


. تقدم‎ )١( 
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الصحابة » ومن فى زمنهم فى كل موضع فإن أبا هريرة تردد فى إقامتها بالبحرين واضطر 
إلى السؤال عنها . فكيف يستدل به الخصم على جواز إقامتها فى القرى مطلقا ؟ ولولا أن 
إقامة الجمعة يختص بموضع دون موضع وحال دون حال لم يحتج مثل أبى هريرة فى 
علمهء وكثرة حفظه للآثار والأحكام إلى السؤال عن إقامتها بمثل البحرين » فافهم . 

وكذا لا يجوز له الاحتجاج علينا بما رواه البيهقى فى المعرفة عن جعفر بن برقان قال : 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن عدى الكندى : « انظر كل قرية ليسوا هم بأهل 
عمود ينقلون فأمر عليهم أميرا » ثم مره فليجمع بهم » كما فى التعليق المغنى أيضا فإن 
فيه : إقامة الجمعة بالقرى بعد تأمير الأمير عليها » وأمر الإمام له بإقامتها » ولا حلاف فى 
صحة الجمعة بها إذا » على أن قول التابعى لا حجة فيه عند الخصم ٠»‏ وأيضا فإن اين عبد 
العزيز علق الجمعة فى القرى على تأمير الأمير عليها والآية مطلقة عن هذا الشرط فالعجب 
من الخصم أنه يرد أثر على رضى الله عنه لمخالفة إطلاق الآية عنده » ويحتج بأثر ابن عبد 
العزيز وهو مثل أثر على فى تقييد الجمعة بشرط يخالف الإطلاق » هذا ء وقد نبهناك أولا 
على أن الآية لا تفيد وجوب الجمعة على كل مؤمن فى كل مكان » وإئما معناه وجوب 
السعى إلى الجمعة بعد النداء لها وأما أنه فى أى مكان يجوز النداء لها وفى أى مكان لا 
فالآية ساكتة عنه . 

ثم قال صاحب ١‏ التعليق المغنى » : وحكى الليث بن سعد أن أهل الإسكندرية ومدائن 
مصر ومذائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
بأمرهما » وفيها رجال من الصحابة اه . 

قلت : ليس فيه أنهم كانوا يجمعون فى القرى » بل كانوا يجمعون فى مذائن مصر » 
ومدائن سواحلها ولا حجة فى قول الليث : ١‏ إن كل مدينة وقرية فيها جماعة أمروا 
بالجمعة ١‏ كما نقله عن البيهقى بطريق الوليد بن مسلم بعده فإنه ليس بصحابى ولا تابعى 
كبير » وإن سلم أن تلك السواحل كانت قرى لا مدائن منقول : إنهم كانوا يجمعون بأمر 
الإمام .+ 


وإذا أذن الإمام لأهل القرى بذلك بعد تأمير الآمر عليهم صحت الجمعة بها عندنا » كما 
مر 

ثم قال : وكان الوليد بن مسلم يروى عن شيبان عن مولى لآل سعيد بن العاص : أنه 
سأل بن عمر عن القرى التى بين مكة والمدينة ما ترى فى الجمعة ؟ قال : نعم !إذا كان أمير 
عليهم فليجمع : ١‏ انتهى كلام البيهقى “ اه . وهذا أيضا لا يرد علينا لتقييده إقامة 
الجمعة بقوله : « إذا كان أمير عليهم فليجمع » . وأيضا ففى سؤال السائل اين عمر عن 
الجمعة فى القرى ما يشعر بأن جواز ذلك لم يكن ظاهرا عندهم » وإلا لم يحتج إلى 
السؤال عنه. 

« وأما ما رواه عبد الرزاق » 7 “بإسناد صحيح عن ابن عمر : أنه كان یری أهل المياه 
بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم . 

ذكره صاحب التعليق عن الحافظ فى الفتح فلا حجة فيه أصلا فقد تبين برواية البيهقى 
بطريق الوليد بن مسلم عن شيبان المذكور آنفا أن ابن عمر كان يرى جواز الجمعة لهؤلاء 
بشرط كون الأمير عليهم » فيحمل عدم إتكاره على تجميعهم ؛ لكونهم كانوا يجمعون 
وعليهم أمراء يجمعون بهم على أن القول أقوى من السكوت فلا يترك القيد الذى صرح به 
فى الأثر القولى بما فى هذا الأثر من سكوته وعدم إنكاره » لاحتماله وجوها مختلفة . 

فإن قيل : كيف قالت الحنفية بجواز إقامة الجمعة فى القرى ؟ إذا كان عليها أمير من 
الإمام مأذون بإقامة الجمعة بها » فهل تصير القرية بذلك مصرا ؟ وهذا حلاف المفروض > 
فإن الممروض أنها قرية » أو لم تصر مصرا » فكيف تركوا هناك أثر على المصرح بنفى 
الجمعة عن القرى قلا : تصير القرية بذلك فى حكم المصر . 

فإن القرية التى بها أمير من الإمام تتبعها القرى المتصلة بها التى ليس بها أمراء فيرجع 
أهلها إلى تلك القرية فى حوادثها » ومثلهسا يكون مصرا حكما » كما لا يخفى على من 
شاهد حال القرى التى بها أمير من الإمام أو نقول : إن أمر الإمام وإذنه قاطع لنزاع فى 


. ©» انتهى كلام البيهقى » سقطت من الأصل وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ : قوله‎ )١( 
: » قوله : « وأما ما رواه عبدالرزاق » سقط من الأصل وأثبتناه من « المطبوع‎ )۲( 
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فى المسائل المجتهد فيها عندنا » واشتراط المصر للجمعة مجتهد فيه الصحابة والآئمة » فإذا 
أمر الإمام أميرا على القرية » وأذن له بإقامة الجمعة بها صحت اللجمعة بها عندنا . لأجل 
هذا الأصل » هذا وبما ذكرنا من أثرى عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ثبت أن إقامة 
الجمعة فى القرى مشروطة با إذا كان فيها أمير من الإمام ء كما لا يخفى . والأثران قد 
احتج بهما البيهقى » ففيها حجة كافية . 

وإذا كان كذلك فقولنا : إن أثر عمر بن الخطاب : جمعوا حيثما كنتم فى جواب أبى 
هريرة - محمول على الخطاب للولاة والحكام صحيح حتما وما قاله غير المقلد فى 
«رسالته»: یسر من رأى من « أن تخصيصه بالولاة بعيد بل هو عام في حق كل مؤمن ٩‏ 
باطل قطعا وليس ذلك مثل قول عمر فى كتابه إلى العمال  :‏ إن أهم أمركم عندى الصلاة 
فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع إلخ ٠‏ > فإن هذا 
الكتاب لم يكن فى جواب من سأله » وإنما كتبه عمر ابتداءً إلى عماله » بخلاف كتابه إلى 
أبى هريرة ١‏ فإنه كتبه فى جواب أبى هريرة حين سأله عن الجمعة . وفيه إشعار بأن إقامة 
الجمعة فى كل موضع لم تكن جائزة عند أبى هريرة وإلا لم يحتج إلى السؤال عنه » وهو 
عالم كبير تولى الإفتاء والقضاء . بل كان ذلك مقيدا عنده بشروط خاصة » فسأل عمر 
عنها » فأجابه بأن جمعوا حيثما كنتم . وفيه تقييد التجميع بمكان كان الولاة فيه على أن 
الأصل كون مفهوم الكتاب مختصا بالمكتوب إليه » لكونه قد خوطب به دون غيره ١‏ 
وتعميمه للناس جميعا خلاف الأصل » ولابد له من دليل » وقد قام الدليل على عموم 
كتابه إلى العمال فى الأمر بحفظ الصلاة والمحافظة عليها » وهو قوله تعالى  :‏ حافظوا 
على الصلّوات والصلاة الوسطئ 4) . وهو عام لكل مؤمن »ولم يقم مثل ذلك الدليل 
على تعميم كتابة إلى أبى هريرة » بل قد قام على تخصيصة » وهو ما ذكرنا من أثرى ابن 


. ۲۳۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
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5 - عن عائشة زوج النبى بل » قالت : « كان الناس ينتابون الجسمعة من 
متازلهم والعوالى » فيأتون فى الغبار » والحديث أخرجه « البخارى 6“ قال الحافظ 
فى ١‏ الفتح ) : وفى رواية : ! يتناوبون ٩‏ . 


عمر وعمر بن عبد العزيز اللذين احتج بهما البيهقى وأو الطيب شمس الحق فى « التعليق 
المغنى » فصار ما أبداه صاحب (يسر من رأى) من الأغلوطات والأباطيل هناك هياء 
منثورا. 

قوله : « عن عائشة إلخ » : قلت : قال الحافظ فى « الفتح » : قوله : « ينتابون 
الجمعة » أى يحضرونها نوبا والانتياب افتعال من النوبة . 


وفى رواية : يتناوبون إلى أن قال : وقال القرطبى : فيه رد على الكوفيين حيث لم 
كذا قال : وفيه نظر ؛ لأنه لو كان واجبا على أهل العوالى ما تناوبوا » ولكانوا 
يحضرونها »› والله أعلم اه 2 


وفيه إشعار بأن إقامة الجمعة فى كل موضع لم تكن جائزة عند أبى هريرة وإلا لم يحتج 


: باب من آين تؤتى الجمعة » وعلى من تجب ؟ » رقم‎ - ٠١ » كتاب الجمعة‎ - ١١ : فى‎ )١( 
.)4( 
وقام لفظه : « كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالى فيأتون فى الغبار يصيبهم الغبار‎ 
: والعرق فيخرج منهم العرق » فأتى رسول الله وَل إنسان منهم - وهو عندى - ققال النبى لل‎ 
. الو أنكم تطهرتم ليومكم هذا‎ 
: غريية‎ 
. قوله : « العوالى » مى على أربعة أميال فصاعدا من المدينة‎ 
» فيأتون فى الغبار فيصيبهم الغبار ؛ كذا وقع للأكثر » وعند القابسى : « فيأتون فى العباء‎ ١ قوله ؛‎ 
, بفتتح المهملة والمد وهو أصوب » وكذا هو عند مسلم والإسماعيلى وغيرهما من طريق ابن وهب.‎ 


وفى « العمدة ١‏ للعينى : قوله : « يتنابون الجمعة » أى يحضرونها بالنوبة » وهو 
المجىء نوبا ويروى « يتناوبون » أيضا اه . ثم رد على صاحب التوضيح والقرطبى بمثل ما 
رد به عليه الحافظ › وقال الأمير البوفالى فى « عون البارى »© : يتنابون الجمعة يفتعلون من 
النوبة أى يحضرونها نوبا اه . 

وفى « لسان العرب » : انتاب الرجل القوم انتيابا إذا قصدهم وأتاهم مرة أخرى وهو 
ينتابهم 5 وهو افتعال من النوبة وفى حديث صلاة الجمعة : « كان الناس ينتابون الجمعة 
من منازلهم 2170 ومنه قول أسامة الهذلى شعراً : 

أقب طريد بنزه الفلا ة لا يرد الماء إلا انتيايا 
والنوبة الفرصة والدولة اه . من أحسن القرى وفى قول أسامة وصف مار الوحش بأنه 
ضامر البطن بعيد 3 يسكن بفلاة لا ماء بها 3 ولا يرد الماء إلا بالنوبة أحيانا وقال كعب ابن 
مالك شاعر النبى ية كما فى ١‏ سيرة بن هشام ٠‏ : 
كاللوب يبذل جمها وحفيلها ‏ للجار وابن العم والمنتاب 

يصف فيه جذوع النخل بأنها كاللوب ( أى النوق فى جثتها ) يصرف كلها ء وغزيرها إلى 
المجار الملاصق 0 وابن العم ذى القرابة 0 والضيف النازل أحيانا فعبر الضيف بالمتتاب 
لانتيابه 03 أى نزوله أحيانا بالنوية 3 لا لنزوله دائما مرة أخرى فإن الضيف لا ينزل إلا ثوباء» 
الواو جمع نوبة بمعنى النائبة وانتيابها أى تناوبها نوبة بعد نوبة اه . 

وفى كل ذلك إشعار بترادف الانتياب والتناوب» وبأن معنى النوبة مرعى فى كليهما . 
ورحم الله الطائفة الخالعة ريقة التقليد عن عنقها حيث ادعت المثافاة بين معنى الانتياب 
والتناوب» وحصت الأول : با مجىء متتابعاً والثانى بال مجىء أحياناء واجترآت على تخطئة 


(۱) فى كتاب الصلاة » 7١١‏ - باب من تجب عليه الجمعة . رقم : ( ١١88‏ ) . 
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مثل الحافظ وجمهور شراح الحديث فى تفسيرهم الانتياب بالحضور نويا » ومنهم صاحب 
«مجمع البحار ؛ حيث فسره بذلك نقلا عن الكرمانى . 

واستدلت على قولها با فى الصراح ٩‏ : انيتاب بيابى آمدن . يقال : فلان انتاب 
القوم أى أتاهم مرة بعد آخرى > وا فى ١‏ القاموس © : انتابهم انتيايا أتاهم مرة بعد أخرى 
وبما فى المرقاة : ناب المكان انتابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى . 

قلنا : الإتيان مرة بعد أخرى ٠‏ والتردد إلى الشىء مرة بعد أخحرى لا ينافى قولهم : 
«يحضرونها نوبة بعد نوبة »> فإن الإتيان مرة بعد أخرى لا يستلزم تتابع الإتيان واستمراره » 
بل يصدق على الإتيان بالنوبة أيضا ومن ادعى غير ذلك فليأت ببرهان فإن الحافظ » 
والعينى والكرمانى » وصاحب ١‏ مجمع البحار » » وغيرهم من شراح الحديث أعرف 
بكلام آهل اللغة من أمثال هذه الطائفة التى نشأت بالهند » ولا ذوق لها بالعربية . 

فإن الانتياب افتعال من النوبة فلا بد من رعاية معناها فيه » وليس ذلك إلا بأن يكون 
قولهم : ١‏ مرة بعد أخرى »© أريد به النوبة بعد النوبة » لا سيما وفى رواية أخرى للبخارى 
فى هذا الحديث بعينه : ۱ يتناوبون » مكان « ينتابون » والروايات يفسر بعضها بعضا . فلا 
يجوز حمل أحدها على ما لا يطابق الأخرى . 

وقولهم : إن رواية 9 يتناوبون » غير صحيحة مكابرة صريحة لا يقبله إلا الجاهل عن 
الحديث ومحاورائه » وأيضاء فقد عرف من عادة أهل العوالى أنهم لم يكونوا يديمون 
النزول عند النبى ية كل يوم بل كانوا يحضرونه نوبا ينزل هذا یوما وآخر یوما » كما فى 
الصحبح(١‏ عن عمر رضى الله عنه قال : « كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن 


. )۸۹( : رواه البخارى فى : ۳- كتاب العلم »> ۲۷ - باب التناوب فى العلم رقم‎ )١( 
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زيد وهى من عوالى المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله هة ينزل يوما وأنزل يوما 
فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره » وإذا نزل فعل ذلك إلخ . 

وقوله : « ينزل يوما وأنزل يوما » يعم الجمعة وغيرها » وليس فيه ما يدل على أنهما 
كانا ينزلان يوم الجمعة جميعا على رسول الله وَل . 

وإن سلمنا أن الإتيان مرة بعد أخرى معناه الإتيان دائما مستمرا من غير ترك » فنقول : 
قد يستعمل الانتياب فى هذا المعنى » وقد يستعمل فى الحضور نوبا » بدليل قول أسامة 
وكعب بن مالك » وكلاهما معنى حقيقى » واللفظ مشترك بينهما ولا يجوز جعل الأول 
حقيقياً والثانى مجازاً ؛ لكون معنى النوبة أظهر فى الثانى دون الأول . 

والمشترك لا يحمل على أحد معنييه إلا بقرينة وقد وجدت على الثانى لما فى رواية 
أخرى للبخارى فى هذا الحديث بعينه من لفظ ١‏ يتناوبون » ٠»‏ ولا علمنا من عسادة أهل 
العوالى فى نزولهم تناوبا . 

وأما ما قالوا من أن رواية النسائى بلفظ : « إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون 
الجمعة ؛ اه . يوافق المعنى الأول ء ففيه أن لفظ الحضور يعم الحضور بالاستمرار » 
وبالتناوب كليهما ومعناه أن جميع أهل العالية كانوا يحضرون الجمعة نوب وكون المرار 
بالناس جميع آهل العالية لا يستلزم إلا حضورهم كلهم » وأما إن حضور كلهم كان نوبا أو 
فى كل جمعة جميعا » فلا دلالة للفظ الحضور على ذلك فاندحض ما قاله صاحب يسر 
من رأى فى هذا المقام رأسا ثم استدل على كون الانتياب بمعنى المجىء استمرارا بقول 
القرطبى: افيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر؛ اه . 
أى فإنه لو كان الانتياب بمعنى الحضور نوبا لم يكن فى الحديث رد عليهم . فلت : لا 
دلالة فى كلام القرطبى على ما زعمثم » بل يحتمل أن الانتياب عنده بمعنى التناوب أيضا. 
وإنما رد به على الكوفيين لظنه أن تناوبهم كان لعذر يسقط وجوب الحضور للجمعة » وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 


وحاصل جواب الحافظ عن كلام القرطبى أن الظن لا يكفى لإثبات العذر حتى يقوم 


عليه دليل » وإذ ليس فلا يستقيم به الرد عليهم . 

ثم استدل الخصم على حضور أهل العوالى كلهم الجمعة بالمدينة ١ا‏ أخرجه أبو داود فى 
المراسيل "من طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الإيلى 
عن ابن شهاب قال : « بلغنا أن رسول الله ية جمع أهل العوالى فى مسجده يوم 
الجمعةااه . 

قلت : مراسيل الزعرى ضعيفة عند المحدثين » كما صرح فى « تدريب الراوى © فلا 
بصح للخصم الاحتجاج به . 

والعجب من هؤلاء كيف ينسون أصول الإسناد والرواية إذا احتجوا علينا بشىء ٠‏ ولو 
سلم فليس فيه أنه ية كان يجمعهم لكل جمعة » فلعله جمعهم مرة لأمر أهمه من أمور 
الجهاد ونحوه » فليس هو من الحجة فى شىء . 

ثم استدل بما أخرجه بن ماجة عن عبد الله بن عمر » « أن أهل قباء كانوا يجتمعرن 
مع رسول الله ئة الجمعة ) اه . قلنا : إن قباء قريية من المدينة فهى على ميلين منها » 
فلا يلزم من شهودهم الجمعة بالمدينة شهود أهل العوالى كلهم » فإن أبعدهما من المدينة 
ثمانية أميال » كما فى « عون البارى » وقياس البعيد على القريب غير صحيح » وأيضا 
فايس فيه ما يدل على شهود أهل قباء كلهم الجحمعة » وإن جعلوه عاما كقوله 


. حديث مرسل ] » كما ذكر المصنف فى عزوه إلى أبى داود‎ [)١( 

(؟) فى : ۵ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فييها » ٩۲‏ - باب » ما جاء من أين تؤتى الجمعة ؟ » رقم : 
90 )2 . 
فى الزوائد : قى إسناده عبد الله بن عمر وهو ضعيف . ١‏ قياء » بضم القاف » ويالمد والقصر » 
ويصرف ويمنع من الصرف ٠‏ وهى قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة ء قاله 
ياقوت . 


عدم جواز الجمعة فى القرى 1۹ 


رأى ) لزمهم ما لا يرضونه ؛ لأنه استدل بعد ذلك با رواه الترمذى عن رجل من أهل قياء 
عن أبيه وكان من أصحاب النبى ية : ١‏ ابن أمرنا رسول الله مه أن نشهد الجمعة من 
قباء»“اه. وقال : ١‏ إنه وإن كان ضعيفا فحديث ابن ماجة!؟2 يشهد له » . فنقول : لزم من 
مجموعها أنه مك أمر أهل قباء كلهم رجالهم ونساءهم وعبيدهم وأحرارهم وأصحاءهم 
ومرضاهم » بأن يشهدوا الجمعة من قباء فإن قوله تعالى : ل يا أهل الكتاب 4" يعم 
جميع أهل الكتاب كذلك » ورن لم يجعلوه عاما كعموم يا آهل الكتاب فما وجه تشبيه 
لفظة أهل قباء به ؟ وهل ما أورده على صاحب أحسن القرى فى ضمنه إلا سخافة فهم › 
ومكابرة وجدال بالباطل ؟ وإذا لم يبق عاماء بل خص مله البعض ٠‏ فلا يستقيم 
الاستدلال بعمومه على وجوب الجمعة على أهل القرى بل لابد له من دليل ناهض ٠‏ وأما 
ما فى رواية الترمذى من قوله : « أمرنا النبى يلد أن نشهد الجمعة من قباء 8 فقد اعترف 
المنصم بضعف هذا اللفظ . أما قوله : « أن حديث بن ماجة يشهد له » فنقول : أنه لا 
يشهد فى الأمر ؛ لخلوه عنه ونما يشهد له فى ما لزم منه »> وهو حضورهم الجمعة فقط . 

ثم نقل صاحب ( سر من رأى ) عن ( التلخيص الحبير ) قوله : « ويشهد له صلاة 
أهل العوالى مع النبى بل الجمعة كما فى الصحيح » وصلاة أهل قباء معه كما رواه ابن 


. 1٤ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) انظر : التعليق على الحديث المتقدم . 

(۳) سورة آل عمران آية : 584" . 

.)89-0١( : باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة » رقم‎ - ۸ » ) ۳۷١ فى : أبواب الصلاة ( ؟/‎ )٤( 
قال أبو عيسى : « هذا حديث لا نعرقه إلا من هذا الوجه » ولا يصح فى هذا الباب عن النبى يللد‎ 
شىء‎ 

(5) تقدم . 


ماجة وابن خزيمة ١‏ اه . وظاهر صنيعه يشعر بأن الحافظ جعل صلاة أهل العوالى ء وأهل 
قباء معه ية شاهدا لرواية الترمذى > وهذه خيانة عظيمة فى النقل ٠»‏ فإن الحافظ لم يجعله 
شاهدا له . بل جعلها شاهدا لما روى أبو داود فى " المراسيل « عن بكير بن الأشج أنه كان 
بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده ييه يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون فى مساجدهم فقال : 
وزاد یحیی بن يحبى فى رواية : « ولم يكونوا يصلون فى شىء من تلك المساجد إلا فى 
مسجد النبى وَل ( أى الجمعة ) ". أخرجه البيهقى فى المعرفة » ويشهد له صلاة أهل 
العوالى معه يي الجمعة كما فى الصحيح إلخ أى فلما كان أهل العوالى وقباء يصلون 
الجمعة مع النبى 4 فأهل مساجد المدينة أولى بأن يصلوها معه . 

ولا يخفى أن الحافظ لم يدع صلاة جميع أهل العوالى معه فى كل جمعة لكونه عزاه 
إلى الصحيح » وليس فى الصحيح إلا حديث عائشة : « كان الناس يتناوبون ال ية 
إلخ» وفسره الحافظ بحضورهم نويا » فالعجب من صاحب ( سر من رأى ) كيف يحرف 
كلام الحافظ » ويذكره تأييدا لكلامه ؟ وهو يخالفه . 

ثم استدل على زعمه الفاسد من حضور جميع آهل العوالى الجمعة بالمديتة بجا ذكره 
الحافظ فى « التلخيص ٠‏ : وقال ابن المنذر : لم يختلف الناس فى أن الجمعة لم تكن 
تصلى فى عهد النبى ا وفی عهد الخلفاء الراشدين إلا فى مسجد النبى ب »> وفى 
تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة » واجتماعهم فى مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة 
خلاف سائر الصلوات ٠‏ وأنها لا تصلى إلا فى مكان واحد اه . 

قلنا : لا يستدل به على حضور أهل العوالى كلهم الجمعة بالدينة إلا من طبع على 
قلبه » فإن مراد ابن المنذر بالناس أهل المدينة » وكساجدهم المساجد الثمائية التى كانت 


, » سقط من الأصل وأثبتناه من « المطيوع‎ “٠ قوله : « لا روى أبو داود فى‎ )١( 

دو بو ھی من من 86 
(۲) قوله : « أى الجمعة » غير مثبتة فى الأصل وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 
(۳) تقدم . 


عدم جواز الجمعة في القرى ۷1 


وما مام ماود و م اماه ها راو وا قا واف تاقد aaa eo‏ راوها عا قاد مد فاع فد مامد فد .اند ماما 


بالمدينة » وقد مر ذكرها فى مرسل أبى داود عن ابن الأشج > وزاد فيه يحيى أنهم لم 
يكونوا يصلون فى شىء من تلك المساجد ( الجمعة ) فأين فيه الدلالة على تعطيل أهل 
العوالى مساجدهم يوم الجمعة ؟ وإن جعلنا الناس > والمساجد فى قوله : وفى تعطيل الناس 
مساجدهم عاما لأهل المدينة » وغيرهم » ومساجد المدينة » وغيرهم لزم تعطيل أهل مكة 
مسجدهم » واجتماعهم فى مسجد النبى وَل يوم الجمعة وإلا فما الدليل على عمومه أهل 
العوالى دون غيرهم ؟ وإن ادعى أحد أن مساجد العوالى داخلة فى مساجد المدينة » فنقول: 
مرسل أبى داود يرد قولهم عليهم فإنه قد عد المساجد التسعة من مساجد المدينة لا غير » 
ولو كانت مساجد العوالى » وقباء داخلة فيها لزادت مساجدها على التسعة بكثير » وهذا 
كله ظاهر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » ولكن صاحب (سر من رأى ) 
وجماعته قد شمروا أيديهم للبغى والعدوان وسفك دم الإنصاف » نالله يهديهم ويصلح 
بالهم . 

على أن ما ذكره ابن المنذر لا دلالة فيه على أن تعطيل مساجد المدينة كان واجبا على 
أهلها يوم الحمعة فإن لم يذكر إلا فعلهم » وفعل الصحابة لا يفيد الوجوب » فلم يثبت إلا 
أن تعطيل أهل البلد مساجدهم يجوز يوم المجمعة أو يستحب لهم فأين فيه الدلالة على 
وجوب الجمعة على أهل العوالى كلهم » وأن يشهدوا الجصعة بالمدينة ؟ ر وأن ¿ تعطيل 
مساجدهم كان واجبا عليهم ؟ كيف وأن قوله تعالى : إذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله 4 ('2. قد علق وجوب السعى على النداء ؛ لما تقرر عند جمهور 
الأصوليين ١‏ .رائجة الناف + ويه فال مكارو التقليد خلافا للحنفية من أن الشرط قيد لحكم 
الجزاء > والمراد بالنداء هو الأذان الثانى الذى يكون بين يدى الخطيب عند المنبر؛ لكون الأول 
محدثا بعد نزول الآية » فلا يجب السعى إلى الجمعة إلا على من يتيسر له إدراك الجمعة 
بالسعى بعد الأذان الثانى » وإيجابها على أهل العوالى كلهم يستلزم السعى عليهم من أول 


ل ٩‏ وأثبتناه من « المخطوط 4 . 
(؟) 'سورة الجمعة آية : 


YYVY‏ عدم جواز الحمعة فى القرى إعلاء السئن 


النهار قبل النداء بكثير وهو بخلاف الآية على أصلهم وقد قدمنا أن رواية جمع النبى يِل 
أهل العوالى للجمعة لا يصلح الاحتجاج بها » وإن سلمنا فلا دلالة فيه على جمعه إياهم 
كل جمعة » وصلاة أهل قباء معه الجمعة لا يفيد صلاة جميع أهل العوالى » ولا أمره لهم 
الأمر لأهل العوالى كلهم على أن الأمر غير ثابت ٠‏ وأيضا فالجمع والأمر قد يكون 
استحبابا كما ورد فى التراويح : أنه ٤ة‏ جمع أهله > ونساءه » وفى رواية ‏ دعا أهله » 
ونساءه » وقد تقدم فى بابه ء وآخرج أبو داود “فی ١‏ مراسيله » : « كان الضعفاء من 
الرجال» والنساء يشهدون الجمعة مع النبى كَل ثم لا يأوون إلى رحالهم إلا من الخد من 
الضعف » فهل مجرد الجمع للتراويح وحضور الضعفاء للجمعة يدل على وجوب التراويح 
فى نفسها أو وجوب الجمعة على الضعفاء . 

وقد بهت صاحب ( سر من رأى ) فى الجواب عن ذلك وقال : « إنا لم نستدل على 
فرضية الجمعة على أهل العوالى بمجرد جمع النبى 4 إياهم ولا بمجرد حضورهم الجمعة 
بالمدينة بل راعينا مع ذلك عموم الآية » والأحاديث الصحيحة القاضية بكون الجمعة فرضا 
على كل مسلم إلخ . قلنا : ولم يبق مدار الفرضية إلا على الآية والأحاديث العامة فكان 
ذكر آثار أهل العوالى » وقباء تطويلا محضا » وهذا هو الذى قاله صاحب أحسن القرى 
وقد تقدم أن الآية ليست بعامة » بل مقيدة بالنداء » ومخصوصة بقيود » وشرائط معلومة 
اتفاقا . 

وكذا الأحاديث العامة مثل قوله 5 : ١‏ رواح الجمعة واجب على كل محتلم » . رواه 
النسائى “عن حفصة مرفوعا . 

وقوله اة : ١‏ الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة » . رواه أبو داور 
والحاکم كما ذكره صاحب « سر من رأى » فإن الراد بكل مسلم ومحتلم فيها من كان 


(1) [ مرسل ] . كما ذكره المصنف وعزاه إلى أبى داود . 

() فى كتاب الجمعة ( ”/ ۸۹( ؟ - ياب التشديد فى التخلف عن اللجمعة 57 

(, ؟) رواه أبو داود ( ۱۰۹۷ ) » والحاكم ( /١‏ ۲۸۸ ) » وتلبخسيص (5/ 56) » ونصب الراية 
98/0 )ء وإتحاف ( ۳/ ۲۱۷ ) » والمشكاة ( ۱۳۷۷ ) , 


عدم جواز الجمعة فى القرى VY‏ 


۷ - عن ابن عباس أنه قال : ١‏ إن أول جمعة جمعت بعد جمعة فى 


مقيما فى موضع صالح للجمعة » لعدم وجوب الجمعة على أهل البرارى اتفاقا . فصار 
الاستدلال بعمومها هباء منثورا » وبقى النزاع فى الموضع الصائح للجمعة أنه أى موضع 
فخصصتموه بما عدا البرارى » وجعلناه خاصا بجا عدا البرارى ء والقرى » بدليل أثر على 
المذكور أول الباب . 

وأما قول صاحب ( سر من رأى ) : إنه لا يجوز لنا القول بأن فلانا لا تجب عليه 
الجمعة ما لم ينص النبى ية على استثنائه من هذا الحكم فنقول : فكيف جار لك القول 
بأن آهل البرارى لا تجب عليهم الجمعة » بل لا تصح عنهم فهل نص النبى بي على 
تخصيصهم بذلك من بين الناس ؟ > فإن قلت : إنه لم يجمع بهم فى عرفات » فنقول : 
ليس ذلك نصا صريحا ؛ لكونه من جنس الأفعال وهى تحمل الوجوه » وإن سلمنا فكذلك 
لم يجمع النبى ب نى قرية صغيرة قط » ولم يأذن لأهل القرى فى إقامة الجمعة بها » 
وأول جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله يل فى مسجد عبد القيس بجواثا من 
البحرين » ولم تقم فى العوالى » ولا بذى الحليفة » ولا بالسويداء وأمثالها من القرى 
البعيدة التى لا يتيسر لأهلها الحضور بالمدينة إلا بحرج بين » وما جعل الله فى الدين من 
حرج » فإن كان تركه الجمعة يعرفات دليلا على عدم صحتها فى الصحراء » فكيف لا 
يكون عدم إقامته فى القرى ٠‏ وعدم إذنه لأهل القرى بإقامتها فى قراهم دليلا على عدم 
صحتها فيها ؟ فافهم » فإنه ليس عندك » ولا عند جماعتك شىء يثبت به لإثيات صحة 
الجمعة فى القرى أصلا . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » : فيه دلالة على عدم صحة الجمعة فى القرى لكونها لم 
تقم فى الإسلام بعد الجمعة فى المسجد النبوى إلا بجوائى من البحرين » ولم تقم فى 
العوالى » ولا القرى التى بين مكة ؛ والمدينة › ولم يثبت أن أهلها كانوا يشهدون الجمعة 
بمكة أو المدينة لتعذره على أهل القرى البعيدة منهما »كما ذكرنا كل ذلك مقصلا » فالحديث 
فى الأصل دليل بظاهره للحنفية؛ والعجب من الخصوم حيث أوردوه علينا لما فى (1) 


(!) قوله : « لا فى » سقطت من « المطبوع » وأثبتناه من « الأصل »؟ . 


YTVE‏ عدم جواز الجمعة فى القرى إعلاء الستن 
25 كه كه و ست كت جه ع ع حت عن عجن جد اح كك كد عد 5 


رواية لأبى داود من زيادة لفظ : ١‏ بجواثا » قرية من قرى البحرين وقال عثمان بن أبى شيبة 
(شيخ أبى داود) : « قرية من قرى عبد القيس ١‏ اه . وقالوا : فيه إقامة الجمعة بالقرية » 
وإنما كانت الجمعة بجواثا أول جمعة فى الإسلام بعد الجمعة بالمدينة ؛ لكون أهلها سبقوا 
جميع أهل القرى إلى الإسلام كما قاله الحافظ فى « الفتح » . 

قلت : لم يأت الحافظ بدليل على ما قاله » وإنما استشعره بهذا الحديث بعيته : لما فيه 
أن الجمعة بجواثا كانت أول جمعة فى الإسلام » ولا يخفى ما فيه » فإنه استدلال بمحل 
النزاع فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على صحة الجمعة فى القرى » ما لم يثبت بدليل 
مستقل كون عبد القيس سبقوا جميع أهل القرى إلى الإسلام » وإذ ليس فلا » وكيف يقول 
الحافظ ذلك ؟ وقد وقع فى كتاب الصيسام من السنن الكبرى للبيهقى من طريق أبى قلابة7١)‏ 
الرقاشى عن أبى زيد الهروى عن قرة فى قصة وفد عبد القيس من زيادة ذكر الحج . 
ولفظه: « وتحجوا البيت الحرام » وفرض الحج كان سنة ست على الأصح » كما ذكره 
الحافظ فى بأبه . 

وأما قوله : « إن أبا قلابة تغير حفظه فى آخره » وهذه زيادة شاذة » فلا يجدى شيئا » 
فإن الشاذ إذا تأيد بشاهد ومتابع صح الاحتجاج به » وزال عنه الشذوذ »كما تقرر فى 
الأصول » وذكرناه فى « المقدمة » وقد ورد ذكر الحج أيضا فى ١‏ مسند الإمام أحمد » من 
رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد ين المسيب » وعن عكرمة عن ابن عباس فى هذه 
القصة » كما اعترف به الحافظ فى « الفستح » .( وقد جزم القاضى عياض بأن قدوم وفد 
عبد القيس كان فى سنة ثمان قبل فتح مكة » كما ذكره الحافظ أيضا ء ويؤيده أمر النبى 
كله إياهم بالحج » فكان قدومهم بعد فرض الحج بيقين » وأما قول الحافظ ٠:‏ إن القاضى 


(١)عبد‏ الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الرقاشى أبو قلابة البصرى الضرير الحافظ نريل 
بغداد » عن يزيد بن هارون وروح بن عبادة وعنه اين ماجة » قال ابن خخريمة : حدثنا أبو قلابة قبل 
أن يختلط وقال أبو داود : مأمون » قال ابن المنادى : مات سئة ست وسبعين ومائتين . 
( خلاصة تذهيب الكمال : ص / ۲٤١‏ ) . 


عدم جواز الجمعة فى القرى Vo‏ 
كت كت كت عت عت ع حت عت نت عه و كه اس عد ص حت ع ل اك كد 5 
« البخارى 2١00‏ قال الحسافظ فى « الفتح » : زاد وكيع عن ابن طهمان ١‏ فى الإسلام» 
أخرجه أبو داود7؟) 


تبع فيه الواقدى » ففيه أن الواقدى حجة فى المغازى » والسير » لا سيما وقد وافقه ابن 
إسحاق أيضا ٠»‏ فإنه ذكر وفد عبد القيس فى سنة الوفود كما فى ١‏ سيرة ابن هشام » 

فقد توافقا على وفودهم بعد فرض الحج ٠‏ واختلفا فى تعيين السنة » فقال الواقدى : 
سنة ثمان قبل الفتح » وقال ابن إسحاق : سنة تسع بعد الفتح » والتوفيق بينهما أنه كان 
لعبد القيس وفادتان إحداهما قبل الفتح وأخرى بعده ؛ كما تبين ذلك للحافظ أيضا » وأما 
أن التى قبل الفتح كانت فى سنة حمس أو قبلها ء كما زعه الحافظ فى « الفتح » . فلا 
دليل عليه بل يردها الأحاديث التى فيها ذكر الحج من رواية ابن عباس فإنه ذكر الوفادة 
الأولى التى قالوا فيها للنبى ية : « بيننا وبينك كفار مضر 296 فكانت الأولى أيضا بعد 
فرض الحج حتما » وقد وقتها الواقدى بسنة ثمان قبل الفتح » وجزم به القاضى فلا يصح 
للحافظ رده إلا بدليل » والله تعالى أعلم . 


ولا يخفى شيوع الإسلام ةذ فى أكثر القرى القريبة من المدينة والبعيدة عنها فى هذا 


. ) 457 ( باب الجمعة فى القرى والمدن » رقم‎ - ١١ » كتاب الجمعة‎ - ١١ : فى‎ )١( 
. ] ٤۳۷١ [ : أطراقه فى‎ 

(۲) فى : ۲ - كتاب الصلاة » باب ( 53١9‏ ) . 
ورواه النسائى فى : الجمعة » باب )١(‏ . 
قوله : « بجوائى ١‏ بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة . 

(۳) رواه البخارى فى : ۲ - كتاب الإيمان » ٠‏ - باب آداء الخمس من الإيمان » رقم : ( له ) . 
أطرافه فى : [ ۸¥ ع 0۳ ع 1۳۹۸ ¢ °40 ¢ ° ETA ¢ F01‏ 2155952 2 الإلت كتتكت 
¥007 [ . 
ورواه مسلم فى : ١‏ - كتاب الان » ورقم : (۲۳ » ۲۴ ۳١ ١‏ ) . 
ورواه أبو داود فى : ١6‏ - كتاب الأشربة » ۷- باب فى الأوعية » رقم : ( ۳١۹۲‏ ) , 
ورواه أحمد : /١(‏ ۲۲۸ 51ل" ۳/ ۲۳ e‏ 90). 


الوقت» فدعوى سبقة عبد القيس جميع أهل القرى ٠لا‏ سيما آهل العوالى ومن يقربهم لا 
دليل عليها أصلا » وإن سلمنا فلا نسلم دون جواثا قرية غير مدينة » بل كانت مدينة » 
قال العلامة العينى فى ١‏ العمدة ؟ : حتى قيل : كان يسكنها فوق أربعة آلاف نفس والقرية 
لا تكون كذلك » اه . وكان بها حصن يقال لها : « جواثا » . قال العلامة ابن الأثير فى 
« النهاية » : جواثا : هو اسم حصن بالبحرين » وفى ‏ تاج العروس © وفى ‏ المراصد ": 
جوائى بالضم يد ويقصر حصن العبد القيس بالبحرين فى « الصحاح ؛ للجوهرى و | 
«البلدان » للزمخشرى » « والدر » للسيوطى ؛ وكان ذلك حصنا حصينا ملجاً للمسلمين 
حين ارتدت قبائل العرب فى رمن الصديق رضى الله عنه » فخرج عليهم العلاء بن . 
الحضرمى ٠»‏ فقاتلهم قتالا شديدا . قال الحافظ بن مردوية فى معجم البلدان ٠‏ : ثم إن 
السلمين لجأوا إلى حصن جواثا فحاصرهم فيه عدوهم » ففى ذلك يقول عبد الله بن حذق 


الكلالى : 
فاك عبات ار ١‏ أسارض جرا 


وقال العلامة سبط بن الجوزى فى « مرآة الزمان » : ثم نازل العلاء حصن جواثا مدة 
إلخ » ومثل هذا الحصن الحصين إنما يكرن فى البلدان دون القرى. كذا فى التعليق الحسن . 

قلت : وبهذا اندحض ما أبداه الحافظ فى الفتح من احتمال أن تكون فى الأول قرية ثم 
صارت مديئة » فإن وقعة الردة كانت بعد وفاة النبى ية محا › فيبعد كونها فى آخر حياته 
قرية » وعند وفاته مدينة » بل لابد لل هذا الانقلاب من مدة طويلة عادة » لا سيما وقد 
ثبت فى كلام امرىء القيس ما يدل على كونها مدینة فى زمانه فإنه قال فى قصيدة له : 

ورحنا كأنا من جواثا عشية 2 نعال النعاج بين عدم ومحقب 

قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى : « يريد لكثرة ما معهم من الصيد كانا من تجار 

جواثا لكثرة أمتعتهم ١‏ انتهى . وقال العلامة الوزير أبو بكر فى شرحه لديوان امرىء القيس 
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هو موضع يتاز فيه" التمر يقول : أفكنا رحنا بما معنا من الصيد » والبقر الذى صدناه من 
جواثا » وذلك أن الرائح منها يملا أعداله > وحقائبه تمر » وكذك أعدالنا > وحقاتينا قد 
امتلأت غا صدناه انتهى . وهذا يشعر بأنهما كانت متمرة كبيرة » ومتجرة عظيمة معروفة 
بكثرة تجارة التمر فيها » وكان يضرب بها المثل . ومثل هذه المتجرة التى هى مورد لكثير من 
الناس تستجمع ما يحتاج الناس إليه من الأمتعة ووجود السلك والأسواق ٠‏ وإنما هذه شأن 
الآمصار . كذا فى « التعليق الحسن »© . 

فهل يقول الحافظ : إنها كانت مديئة فى الجاهلية ثم اقلبت قرية فى الإسلام ثم اقلبت 
مدينة عاد وفاة النبى كلو معا . 

وأما قول الحافظ : ١‏ وما ثبت فى نفس الحديث من كونها قرية أصح » اه . ففيه أولا 
أنه لم يثبت كون تفسيرها بالقرية من قول النبى مه » ولا من قول ابن عباس ٠‏ فإن لفظ 
البخارى فى كتاب الجمعة حال من هذه الزيادة . وأخرجه فى كتاب المغازى فى ب وفد 
عبا. القبس بلفظ : « فى مسجد عبد القيس بجواثى يعنى قرية من البحرين » اه. (الفتح) 
فقوله : « يعنى ٩‏ يدل على كونه تفسيرا من الراوى والإدراج فى الحديث لتفسير الغريب لم 
يزل من دأب المحدثين ٠‏ وإن سلمنا فإنما يحتاج إلى الترجيح عند التعارض » ولا منافاة بين 
كونها مدينة وكونها قرية ؛ لكون القرية قد تطلق لغة على المدينة » كما فى قوله تعالى : 
##لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريعين عظيم » وفى قوله يي ٠:‏ أمرت بقرية تأكل 
القرى ٠‏ وإن سلمنا كونها قرية عرفا فليس فى الحديث أنه عليه السلام اطلع على ذلك » 
وأقرهم عليه . 

وأما قول الحافظ : إن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبى كيل لا عرف من 
عبادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية فى زمن نزول الوحى ؛ ولآنه لو كان 
ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن » كما استدل جابر » وأبو سعيد على جواز العسزل فإنهم 
فعلوه والقران ينزل فلم ينهوا عنه اه . ففيه : أن دليله الأول يرده ما ثبت فى الروايات من 
اجتهاد الصحابة فى زمان نزول الوحى . 


. وفيه-» سقطت من « المطبوع » وأثبتناه من « الأصل ؟‎  : قوله‎ )١( 


إعلاء الستر 
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منها : ما ذكره الحافظ نفسه من مرسل ابن سيرين قال : « جمع أهل المدينة قبل أن 
يقدمها رسول الله ية » وقبل أن تنزل الجمعة فقالت الأنصار : إن لليهود يوما يجتمعون 
فيه كل سبعة أيام » وللنصارى كذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلى 
ونشكره فجعلوه يوم العروبة » واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة » فصلى بهم يومئذ » . 

وهذا وإن كان مرسلا » فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة » 
وصححه ابن خزيمة » وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال : « كان أول من صلى 
بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله كله المدينة أسعد بن زرارة 4 » الحديث » قال الحافظ : 
«فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة انصتاروا يوم الجمعة بالاجتهاد » اه . 
فكيف لا يجوز مثل ذلك الاجتهاد لوفد عبد القيس أن يجمعوا فى قريتهم بمجرد رؤيتهم 
رسول الله َة بجمع بالمدينة ؟ وقد تقدم فى أبواب الإمامة إن قوم عمرو بن سلمة قدموه 
إماما » فكان يؤمهم فى بردة موصلة أى مرقعة فيها فتق » فكان إذا سجد حرجت إسته » 
فقالت امرأة من الحى : « آلا تغطون عنا است قارئكم 2١76‏ فهل كان اعتقادهم صحة 
الصلاة كشف العورة إلا باجتهاد منهم ؟ وقد اعشرف الحافظ أيضا بذلك . فقال : إنها 
واقعة حال » فيحتمل أن يكون ذلك لعدم علمهم بالحكم اه . فكذا لم لا يجوز القول بأن 
تجميع عبد القسيس فى قريتهم واقعة حال ؟ » فيحتمل أن يكون ذلك لعدم علمهم بالحكم 
أى بشرائط الجمعة بأسرها . 

وأما قوله : ١‏ ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن »© فقد تقدم الحواب عنه فى 
أبواب الإمامة . 

وحاصله : أن ذلك إنما يجب إذا كان الحكم خافيا عن الصحابة كلهم › وأما إذا كان 
)١(‏ رواه البخارى فى : ٦٤‏ - كتاب المغازى ء باب ( ٥۳‏ ) ء حديث رقم ( ٤۳۰۲‏ ) . 


“قوله : ” آلا تغطون ؟ كذا قى الأصول ٠‏ وزعم ابن التين أنه وقع عنده بحذف النون . 
ولأبى داود ‏ فقالت امرأة من النساء : واروا عنا عورة قارئكم > . 


متكشفا لبعض ٠‏ وخافيا عن بعض فلا » ونظائره كثيرة : منها حديث رفاعة بن رافع 
الأنصارى » وكان عقبياً بدريا قال : « كنت عند عمر رضى الله عنه فقيل له : إن زيد بن 
ثابت رحمه الله يفتى الناس فى المسجد برأيه فى الذى يجامع ولا ينزل قال : أعجل على به 
فأتى به » فقال يا عدو نفسه ! أو لقد بلغت أن بلغت أن ثفتى الناس فى مسجد رسول الله 
يلل برأيك ؟ ! قال : ما فعلت » ولكن حدثنى عمومتى عن رسول الله ل قال : أى 
عمومتك ؟ قال : أبى بن كعب ٠»‏ وأبو أيوب ورفاعة بن رافع » فالتفت عمر رحمه الله 
إلى فقال : ما يقول هذا الغلام ؟ قال : كنا نفعله على عهد رسول الله وه قال: سألتم عنه 
رسول الله يل قال :كنا نفعله على عهده فجمع الناس»واتفق الناس على أن الماء لا يكون 
إلا من الماء إلا على بن أبى طالب ومعاذ بن جبل »فقالا:إذا جاوز الختان وجب الغسل . 

قال : فقال على : يا أمير المؤمنين ! إن أعلم الناس بهذا أزواج النبى ية » فأرسل 
إلى حفصة رحمها الله » فقالت : لا علم لى » فأرسل إلى عائشة رحمها الله » قالت : 
إذا جاوز الختان الحتان وجب الغسل قال : « فتحطم عمر رضى الله عنه - يعنى - تغيظ ثم 
قال: لا يبلغنى أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة . رواه آحمد؟ والطبرانى فى « الكبير»0) 
ورجال أحمد ثقات إلا أن بن إسحاق مدلس وهو ثقة » وفى صحيح طرف منه . كذا فى 
١‏ مجمع الزوائد > 7 . 

وفيه دليل صريح على أن فعل الصحابة فى عهد رسول الله يكلو لا يكون حجة » ما لم 
يكن فيه تقرير من النبى به » لقول عمر : « سألتم عنه رسول الله بيو ؟ » أو يكون ذلك 
فعل الصحابة جميعا » أو يكون مسكوتا عنه فى الشرع » بحيث لا يكون فيه عند أحد 


(1) فى المستد : ( ه/74) . 
(۲) الطبرانی : ( 739//5) . 
(۳) وفى مجمع فى الزوائد : ( 701//١‏ ) ورجال أحمد رجال الثقات إلا أن بن اسحاق مدلس وهو 


َة 
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منهم عهد من الشارع يشعر به جمع عمر الئاس » وسؤاله عنهم » وإلا فلا »وهذا -جابر بن 
عبد الله يقول : كنا نستمع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله َة وأبى 
بكر وعمر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث . أخرجه مسلم(١؟‏ . ولم ينزل 
فى كل ذلك وحى » فهل يجعل الحافظ مثل ذلك من فعل الصحابة حجة ؟ كلا لكونه مما 
خفى على بعضهم » واتضح حكمه للآخرين ٬فثبت‏ أن تزول الوحى فى غير الجائز من 
أفعالهم فى زمانه إنما يجب إذا كان الحكم خافيا عن جميعهم . 

وأما استدلال الحافظ بقول أبى سعيد » وجابر : ١‏ كنا نعزل » والقرآن ينزل © ففيه أن 
جواز الاحتجاج بمثله مختلف فيه » وللمانع أن يقول : لم نستدل على جواز العزل بمجرد 
فعل الصحابة ذلك فى زمان الوحى ٠‏ بل لما ثبت فى الآثار من تقرير النبى و إياهم 
عليهء وسنذكرها فى بابه »> ومن جعله حجة فإنما جعله ؛ لأن الظاهر من الصحابى أنه إنما 
أورد ذلك فى معرض الاحتجاج » وإنما يكون ذلك حجة إن لو كان ما نقله مستندا إلى 
فعل الجميع ؛ لأن فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخر » ولا على غيرهم . 
قاله الآمدى فى ١‏ الأحكام » 

وإذا كان كذلك ٠‏ فكيف يكون تجميع عبد القيس فى قريتهم حجة ما لم يثبت ذلك من 
فعل جميع الصحابة وأنى للخصم ذلك ؟ فقد ذكرنا أن أهل العوالى والقرى التى بقرب 
المدينة لم يأذن لهم ٠‏ النبى بي فى إقامة الجمعة يها » وحديث الجمعة بجواثا يدل على 
ذلك أيضا » فإنها كانت أول جمعة جمعت بعد الجمعة بالمديئة » فثبت أن التجميع بالقرى 
لم يكن من فعل الصحابة جميعهم » وبهذا اندحض كلام صاحب ( سر من رأى ) فى هذا 
المقام كله . 


(0 فى : كتاب النكاح (17) . ' 


ب ا 5 

۲٢۸‏ - عن حذيفة رضى الله عنه قال : ٠‏ ليس على أهل القرى جمعة إنما الجمع 
على أهل الأمصار مثل المدائن » . رواه أبو بكر بن أبى شيبة قال : حدثنا عباد بن . 
العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة فذكره و إبراهيم لم يسمع ' 
من حذيفة كذا فى : آثار السئن » (21 . 

قلت : رجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح عندهم » لا سيما وقد تأيد 
بأثر على » والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور خلافا للبعض » وإذا تأيد بقول صحابى ؛ 
فهو حجة عند الكل . 


قوله : « عن حذيفة إلخ » . قلت : فيه دلالة صريحة على أن أهل القرى لا تجب 
عليهم الجمعة والموقوف فى مثله له حكم الرفع لما فيه من تخصيص الصلاة بمكان دون 
مكان» وهو خلاف القياس المستمر فى الصلوات كما قدمنا » وقول الصحابى فيما لا 
يدرك بالرأى مرفوع حكما كما تقرر فى الأصول واندحض ا ذكرنا ما قاله الشوكانى ٠‏ 
ومن تبعه أن للرأى فيه مسرحا » وبطل أيضا ما قاله صاحب ( سر من رأى ) : « إن أثر 
حذيفة هذا ضعيف » فقد عرفت أن رجاله كلهم ثقات » وليس فيه إلا إرسال إبراهيم » 
وهو ليس بعلة لما ذكرناه فى الم وفصلناه فى المقدمة واندحض با فيه من تشبيه الأمصار 
بالمدائن ما أبداه صاحب ( سر من رأى ) من احتمال إرادة القرية بالمصر الجامع فى أثر على 
رضى الله عنه فإنه مع كونه مما يمجه الطبع السليم يرده ما فى هذا الأثر من مقابلة القرى 
بالأمصار » وتشبيه الأمصار بالمدائن » فثبت أن المراد بالمصر غير القرية العرفية . 

فإن قيل كما قاله صاحب ( سر من رأى ) : إن الأثر إنما يدل على عدم الوجوب" لا 
على عدم الجواز . فلنا أن نقول : إن الجمعة لا تجب عليهم » وإن فعلوها تصح عنهم 
كالمسافر » والمريض » والعيد » والرأة لا تجب عليهم الجعة » وإن جمعوا تصح عنهم » 


. )۷۹ - ۷۸/۲ ( : آثار السنن‎ )١( 
. » المطبوع‎ ١ وأثبتناه من‎ ٠ الأصل‎ ١ قوله : ؛ المستمر » سقطت من‎ )۲( 
. الأصل ؟‎ ١ الجمعة » غير ظاهرة 3 بالمطبوع © وأبتناه من‎ ١ : قوله‎ )۳( 
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. ۲ أبى شيبة » وإسناده صحيح . « آثار الستن‎ 


قلنا : هذا لا يجديك شيعا بل يضرك ومذهبك » فإنك قائل بوجوب الجمعة على أهل 
القرى » ولو بأن يشهدوها بالأمصار » وإلا فتجب عليهم إقامتها فى قراهم » وأثر حذيفة 
قد نفى الوجوب عنهم رأسا » وخصصه بأهل الأمصار » ولا يضرنا ؛ لا فيه من قياس غير 
المعذور على المعذور » وهو باطل ء فإن المسافر والمريض ونحوها إنما رخص لهم شارع فى 
ثرك الجمعة للعذر »> ولا كذلك أهل القرى » فإن كون الرجل قرويا ليس من العذر فى 
شىء ومن يجعله عذرا فهو مجئون فيداوى » فلا يسقط عنهم وجوبها إلا لكون القرية 
محلا غير صالح لإقامتها » ومن ادعى غير ذلك › فلیآت ببرهان . 

قوله : 0 عن الحسن ومحمد إلخ » : قلت دلالته على اختصاص الجمعة بالأمصار 
ظاهرة » لكون الحصر هو المتبادر من مثل هذا الكلام عند أهل اللسان وإنما ذكرنا أقوال, 
لتابعين لاحت جاج الخصم فيما ذهب إليه بأتوالهم » وأقوال من دونهم وليظهر عدم تفرد 
إمامنا بهذه المسألة من بين الأئمة ٠‏ بل له سلف فى ذلك من أقوال الصحابة للرفوعةأ 
حكماء أقوال التابعين » ومن دونهم فقد قدمنا عن أحكام القرآن للرازى أن الثورى ١‏ 
وعبيد الله بن الحسن قالا بمثل قول الإمام » وكذا الأوزاعى » وبهذا ظهرت لك خحيانة 
صاحب ( سر من رأى ) حيث ادعى تفرد الإمام بشرطية المصر للجمعة من بين العلماء » 
وجمهور المجتهدين . 

هذا واحتج الخصم لصحة الجمعة فى القرى بما فى « التلخيص الحبير » أيضا : « روى 
أبو داود » وابن حبان » وغيرهما عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كان إذا سمع 
النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة" قال : فقلت له يا أبتاه ! رأيت استغفارك لأسعد 


- . ) ۸۷/٣ ( : آثار الس‎ )١( 
== روى أبو داود » وابن حبان » وغيرهما عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك :أن أياه‎ ١ : قوله‎ )۲( 


قلت : وليس لمن يحتج بقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد أن لا سحتج 
بقول الحسن ومحمد بن سيرين » وقد احتج السيهقى » وتبعه صاحب ١‏ التعليق 
المغنى»» ومن وافقه من أبناء جنسه بقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد ء كما 
ذكرناه فى الحاشية . 


ابن زرارة كلما سمعت الأذان للجمعة » قال : لأنه ول من جمع بنا فى نقيع يقال له نقيع 
الخحضمات من حرة بنى بياضة > قلت : كم كنتم يومئل قال : أربعون رجلا . وإسناده 
حسن ا . 

والجواب عنه ما فى افتح القدير» :فتلك الحرة أفنية المصر › وللفناء حكم المصر . اه. 
ويؤيده ما فى النهاية » لابن الآثير : هزم بنى بياضة هو موضع بالمدينة اه. وما فى 
«لخلاصة الوفاء» : حرة بنى بياضة غربى المدينة » وبا لحرة الغربية كان رجم ماعز » كما 
توضحه رواية بن سعد اه . وفى كل ذلك دليل ظاهر على كون تلك الحرة من المدينة» أو 
من فنائها » فقد تقدم أن دور الأنصار(! بالمدينة كانت متفرقة » وكان بعضها على قدر ميل 
من المسجد التبوى » فلا يلزم من قول الحافظ فى « التلخيص » : حرة بنى بياضة قرية على 
ميل من المدينة اه كونها قرية مستقلة » بل كانت من توابع المدينة » وفنائها » كدار بنى 
سالم التى ذكر أهل السير تجميع النبى يي بها أول ما قدم المدينة حين شخوصه من قباء 
فإنها من محلات المدينة أو فنائها أيضا » واستدل ابن قدامة فى ١‏ المغنى بأثر أسعد بن زرارة 
هذا على أنه لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها فى البنيان » بل يجوز إقامتها فيما قاربه من 
الصحراء » قال وبهذا قال أبو حنيفة . 


وقال الشافعى لا تجوز فى غير البئيان ؛ لأنه موضع يجور لأهل المصر قصر الصلاة فيه 


= = كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة » سقطت من الأصل وأثبتناه من المطبوع , 
)١(‏ قوله : « الأنصار » غير ظاهرة « بالمطبوع » وأثبتناء من ١‏ الأصل 4 : 
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فأشبه البعيد » ولنا أن مصعب بن عمير جمح بالأنصار فى هزم النبيت فى نقيع الخضمات ؛ 
ولأنه موضع لصلاة العيد فجارت فيه اللجمعة > كالجامع ؛ ولأآن الجمعة صلاة عيد فجازرت 
فى المصلى اه . وهذا يدل على كون هزم النبيت » ونقيع الفضمات من فناء المدينة قريبا 
منها ء فافهم . 
تتمة أولى : 

احتج بعض أكابرنا للمسألة بأن فرض الجمعة كان مكة ء ولكن النبى ية لم يتمكن 
من إقامتها هناك » وأقامها بالمدينة حين هاجر إليها » ولم يقمها بقباء مع إقامته بها أربعة 
عشر يوما » وهذا دليل لا ذهبنا إليه من عدم صحة الجمعة بالقرى . 

أما أن فرض الحمعة كان بمكة » فبدليل ما أخرجه الدارقطنى من طريق المغيرة بن عبد 
الرحمن عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال : أذن النبى لو الجمعة 
قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة » فكتب إلى مصعب بن عمير : أما بعد ! فانظر 
اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور » فأجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره 
عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين » قال : فهو أول من جمع حتى قدم 
النبى اة المدينة » فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك . ذكره الحافظ فى «تلخيص7١)‏ 
الحبير ؛ وسكت عنه » وسكوته فيه حجة كما سيأتى والمذكور من سنده كلهم ثقات . 
والمعروف من عادة المحدثين أن ما يحذفونه من الإسناد يكون سالا عن الكلام وذكره الحافظ 
فى « الفتح » أيضا مختصرا . والزيادة فيه إما صحاح أو حسان كما التزم ومر منا ذكره غير 
مرة . 

ويشهد له مرسل ابن سیرین» آخرجه ابن حميد فى « تفسيره ‏ » ومسند كعب بن مالك 
أخرجه أبو داود » وابن حبان » وغيرهما » وقد تقدم ذكرهما إلا أن حديث ابن عباس يدل 
على أن تجميع أهل المديئة قبل مقدم النبى بل كان بإذنه » ابن سيرين يقتضى أن الأنصار 
اختاروه باجتهاد منهم » والجراب أن يقال : لا مخالفة؛ لأنه يجوز أن يكون هذا العزم على 


. ) تلخيص الحبير : ( ص / ۱۳۳ جا‎ )١( 


ذلك حصل منهم أولا ثم أرسلوا له ية يستأذنونه فى ذلك » فأذن لهم فيه » فقد جاء 
الوحى موافقاً لما اختاروه » كذا قاله الحلبى فى سيره : وأيضا فى رواية ابن عباس كون 
مصعب بن عمير أول من جمع » وفى مرسل ابن سيرين » ومسند كعب أن أسعد بن زرارة 
أول من جمع بهم قال الحلبى : ولا مخالفة ؛ لأن مصعب بن عمير كان عند أسعد ين 
زرارة» كما علمت فكان هو المعاون على الجمع » وكان الخطيب والمصلى بهم مصعب بن 
عمير فنسب الجمع لكل منهما أى ويكون ما فى الرواية من أن أسعد بن زرارة هو الذى 
صلى بهم على التجوز أى جمعهم على الصلاة 3 ويؤيده ما تقدم من أن الأوس والخزرج 
كره بعضهم أن يؤمه بعض وأيضا المأمور بالتتجميع مصعب بن عمير إلخ » قلت : وهذا 
أولى من القول بتعدد الواقعة وأن الأولى : كانت باجتهاد من الأنصار » والثانية : بالإذن 
من حضرة الرسالة فإن حكم التسجميع ليس مما يدرك بالرأى ؛ لما فيه من تغير فرض > 
وإسقاطه إلى فرض آخر » ولا مجال للاجتهاد فيه . 

وإن قيل : إن تجميعهم كان بطريق التنفل من غير إقامة الركعتين مكان الظهر قلنا : 
فليس ذلك من التجميع فى شىء وإطلاق الجمعة على الركعتين نفلا مع أداء الظهر بعدهما 
باطل قطعا » فإن صلاة الجمعة لا تطلق فى الشرع إلا على فريضة صلاة تنوب مناب الظهر 
وتسقطها عن الذمة » فلا يجوز حمل الحديث على غير ذلك إلا بدليل ناهض » فالحق ما 
قاله الحلبى » ومن وافقه . 

وبهذا » اندحض ما قاله صاحب ( سر من رأى ) : إن حدیث ابن عباس يطريق 
الدارقطنى لا يدل على كون الجمعة فرضت بمكة » لما فيه من لفظ : « آذن البى َل 
الجمعة ٠‏ والإذن لا يفيد الفرضية: قلنا : لم تعهد الجمعة فى الإسلام إلا فرضا ؛ والتتفل 
بالجمعة مع وجوب الظهر فى الذمة لم يعرف فى الشرع أصلا » والإذن بالفرض لا يكون 
إلا بطريق الفرض ومن ادعى غير ذلك فليأت ببرهان » وأيضا فالجمعة نائبة مناب الظهر » 
ومسقطة لها » والفرض لا ينوب منابه إلا مثله . والعجب من صاحب ( سر من رأى ) أنه 
يدعى كون الجمعة بجواثا بأمر من النبى » وعلمه ٠‏ بدليل أن الصحابة لم يكونوا ليستبدوا 
بشىء من أمر الدين برأيهم » ومع ذلك يجيز تجميع أهل المدينة قبل مقدم النبى ا إليها 
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باجتهاد منهم من علم النبى ية به وإذنه لهم فى ذلك مع ما فيه من تغيير الفرض وإسقاطه 
إلى فرض آخر ولا يجوز مثل ذلك بالرأى أبدا . 

ثم استدل على أن الجمعة فرضت بالمدينة دون مكة بحديث أخرجة ابن ماجة عن 
جابر بلفظ  :‏ واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا فى يومى هذا فى 
شهرى هذا من عامى هذا إلى يوم القيامة إلخ » . 

قلت : ليس فيه ما يدل على أن قوله ذلك كان بالمدينة » وقول جابر : « خطينا رسول 
الله 4ة ؛ يحتمل كونه بمعنى خطب المسلمين » ولعل جابرا سمعه تمن حضر الخطبة من 
الصحابة » وله نظائر في الحديث لا يخفى على من مارسه » ومن شك فى ذلك فليطالع 
باب الإرسال من تدريب الراوى » وإن سلمنا فنقول : إن المراد بقوله : إن الله قد افترض 
عليكم إلخ » الفرض الذى لم يتمكن النبى بيو منه بمكة أى أداء اللجمعة دون نفس 
وجوبهاء فإن الوجوب على نوعين » نفس الوجوب » وجوب الأداء وكان الأول بمكة » 
والثانى بالمدينة أى باعتبار جميع المسلمين من الأنصار والمهاجرين ء وإن كان وجوب الأداء 
ثابتا فى حق البعض وهم الأنصار قبل ذلك أيضا فافهم » ثم قال : « إن القول بفرضية 
الجمعة بمكة غريب © كما قاله الحافظ فى الفتح قلنا : غرابته لا تستلزم عدم صحته كيف ؟ 
وقد تأيد بحديث ابن عباس الذى آخحرجه الدارقطنى » ويمرسل ابن سيرين » وبمسند كعب 
الذى أخرجه أبو داود وابن حبان » وكلها حسان الإسناد كما تقدم 

وأما إنه َة آقام بقباء أربعة عشر يوما » فقد ثبت ذلك فى الصحيح للبخارى عن أنس 
رضى الله عنه فى باب مقدم النبى ييه » وأصحابه المدينة « الفتح » 

وأما أنه لم يجمع بقباء فلاتفاق أهل السير والحديث : على أن أول جمعة جمعها 
رسول الله ية إنما كانت بالمدينة بعدشخوصه من قباء » ولم يشبت تجميعه بقباء قبل دخوله 
المدينة . 


. ) ٠١81١ ( : كتاب الإقامة » ۷۸ - باب فى فرض الجمعة » رقم‎ ١ : فى‎ )١( 
. فى الزوائد : إسئاده ضعيف > لضعف على بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوى‎ 
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ولا يلتفت إلى القول الذى ذكره صاحب ( سر من رأى ) ولا يدرى قائله ولم يذكر 
سنده ثم قال : ولابد للحنفية من القول بتجميعه ياه بقباء ؛ لا فى رد المختار:إذا بنى مسجد 
فى الرستاق : بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسىء والرستاق: القرى كما 
فى « القاموس » اه . قال : ولا شك أن مسجد قباء بنى بأمر النبى به > بل الذى عند 
البخارى أنه ية أسسه بيده الكريمة » فكيف لا تصح الجمعة بقباء عندهم ؟ قلت: هذا كله 
كلام جاهل عن مذهب الحنفية سىء الفهم ذى غباوة > فإن المراد بالمسجد فى عبارة ١‏ رد 
المحتار » المسجد الجامع > ولا شك أن أمر الإمام يبناء المسجد الجامع فى الرستاق أمر 
بالجمعة » ودليل هذا القيد ما فى « الدر المختار » عن القهستانى إذن الحاكم بيناء الجامع »› 
فى الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرحسى . وإذا اتصل به الحكم صار مجمعا 
عليه فليحفظ اه . وفى « رد المحتار » : وعبارة القهستانى : وتقع فرضا فى القصبات » 
والقرى الكبيرة التى فيها أسواق » قال أبو القاأسم : هذا بلا خلاف إذا أذن العوالى أو 
القاضى ببناء المسجد الجامع » وأداء الجمعة ؛ لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار 
مجمعا عليه » وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز فى الصغيرة التى ليس فيها قاض » 
وخطيب » ومنير » وخخطب كما فى « المضمرات » اه . وهذا صريح فى أن المراد بالمسجد 
فى كلام السرخسى إنما هو المسجد للجامع » دون مطلق المسجد » وكل ذلك مذكور قبل 
العبارة التى ذكرها صاحب ( سر من رأى ) » ولكنه غمض عينيه عن كل ما يفصح عن 
المراد » وذكر جملة مجملة ليغر الناس بمكره » ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله. إذا عرفت 
ذلك فنقول : إن النبى بل لم يأمر ببناء المسجد الجامع بقباء » وإما بنى أو أمر يبناء مسجد 
للصلوات الخمس » وبه لا تصح الجمعة فى القرى الصغار » أصلا . 

فإن قيل : إن الإمام حيث نزل جمع عندكم أى من القرى » قلنا : معناه إن الإمام لو 
جمع فى القرى تحكم بصحة الجمعة ؛ لصيرورتها فى حكم المصر ء أو لكون أمر الإمام 
وفعله قاطعا للنزاع فى المسائل المجتهد فيها » كما ذكرناه آنفا » وليس معناه أن إقامة الجمعة 
بالقرى واجبة على الإمام فلو جمع النبى يي بقباء لقلنا بصحة الجمعة فيها » وحيث لم 
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يجمع بها مع كون الجمعة قد فرضت عليه بمكة علمنا أن القرية لا تصلح لإقامة الجمعة 
بهاء وأهلها لا تجب عليهم الجمعة أصلا ء وأيضا فلا نسلم أن نزوله يكل بقسباء كان من 
حيث الولاة كلا فإنه لم يكن واليا قبل وصوله إلى المدينة التى بايعه أهلها على النصرة » 
والحماية إذا نزل عندهم » وكان قبل ذلك فى مكة خائفا يشرقب » وهاجر منها مختفيا مع 
رجلين أو ثلاثة » حتى نزل بقباء » ثم شخص منها إلى المدينة » وحينكذ استقر به المكان » 
وتخلصت له ولاية المدينة وما حولها من القرى » ولم تتخلص له حين نزوله بقباء » كما 
يعرفه كل من له نظر فى الآثار والسير فافهم » فقد أوضحنا لك المحجة » ولم يبق للخصم 
لاسيما لصاحب ١‏ سر من رأى » حجة . 

ولعمرى إنه لم يأت فى كتابه بشىء سوى ما ذكره صاحب ( كسر العرى » وهداية 
الورى ) » وتكفل للجواب عنهما شيخ شيخنا صاحب أحسن القرى » فأحسن وأجاد » 
وأغنى » وأثرى » فتغيظ صاحب ( سر من رأى ) » وتعصب لحزبه » وتقدم للجواب 
عنه» وانبرى فتراه يذكر ما تضمنه الكتابان قبله بعبارة أخرى إلا أنه سبقهما بزيادة السب 
إوالشتم ٠‏ ولم يدر أن عذاب الآخرة أخزى وأفرى . هذا . وقد أطلنا الكلام فى هذا المقام 
لكونه مزلة الأقدام » معتركا لأفهام الأعلام » والحمد لله الذى وفقنا لإيضاح الحق ء 
وتأييده بمحض والإنعام . 


عن # 


ثانية : 
فإن قلت : قد روى أبو داود2!7 عن عبد الله بن عمرو عن النبى ية قبل الجمعة على 


كل من سمع النداء اه . وقد يسمع من هو خحارج المصر من آهل القرى القريبة منه ع 
وأنتم لا توجبون عليهم الجمعة . فما الجواب عنه ؟ قلت : قد أوجبنا عليهم الجمعة فى 


) ۱۳١۷١ ( والمشكاة‎ » ) ٠١65 ( وعزاه إلى أبى داود‎ » ) ٥۸/۳ ( ٩ الإرواء‎ ١ أورده الألبانى فى‎ )١( 
. ) ٦1/۲ ( والدارقطنى ( 1/۲ ) > والتلخيص‎ » ) ٠١ ٤/۷ ( والحلية‎ 
قال أبو داود : « يروى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه‎ 


وإنما أسنده قبيصة » 5 6 


عدم جواز الجمعة فى القرى A4‏ 
22221-52525555[ غ2 


رواية كما فى الدر » وشرط لافتراضها إقامة بمصر › وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء 
تجهب عليه عند محمد » وبه يفتى وكذا فى « الملتقى " اه . نعم ! ظاهر الرواية عن 
أصحابنا أنها لا تجب إلا على من يسكن المصر أو ما يتصل به فلا تجب على آهل السواد 
ولو قريبا » وهذا أصح ما قيل فيه اه . وبه جزم فى التجنيس › قال في الإمداد : قد 
علمت بنص الحديث والأثر » والروايات عن أئمتنا الثلاثة » واخحتيار المحققين من أهل 
الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة ولا الأميال فلا عليك من مخالفة غيره » وإن 
صحح اه . كذا فى « رد المحتار » وعلى هذا » فالجواب عن الحديث : أن أبا داود قد 
رجح وقفه . حيث قال : روى هذا الحديث جماعة عن سفيان ( الشورى ) مقصورا على 
عبد الله ابن عمرو » ولم يرفعوه » وإنما أسئله قبيصة اه . 

قلت : وقبيصة هذا هو ابن عقبة من رجال الجماعة » صدوق > ربما خالف » كما فى 
« التقريب ؟ ء فلا يعتمد على تفرده » وفى إسناده محمد بن سعيد الطائفى » قال 
المنذرى: وفيه مقال » كما فى « عون المعبود » » وفى ‏ تهذيب التهذيب »© قال : بن أبى 
وارة محمد بن سعيد ثقة » وثقه البيهقى اه . وفى « التقريب » : صدوق » وفى السند آبو 
سلمة بن نبيه عن عبد الله هارون وهما مجهولان كما فى ١‏ التقريب © . 

فالحاصل : أن الحديث لم يثبت رفعه بإسناد يحتج به » والموقوف أيضا ضعيف لحهالة 
الرجال وآما ما فى العزيزى : قال عبد الحق : الصحيح وقفه اه . فمعناه أن الوقف أسلم 
حالا من الرفع لا أنه صحيح فى اصطلاح المحدثين » قال الشوكانى فى ١‏ النيل » : وقد 
ورد ( الحديث ) من حديث عبد الله بن عمرو من وجه آخر » أخرجه الدارقطنى من رواية 
الوليد عن زهير بن محمد ٠‏ قال العراقى : لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير والوليد 
مدلس وقد رواه بالعنعنة فلا يصح ورواه الدارقطنى أيضا من رواية محمد بن الفضل عن 
حجاج » ومحمد بن القضل ضعيف جدا » والحجاج هو ابن أرطاة مدلس مختلف به » 
انتهى . كذا فى « بذل المجهود ) 


إعلاء ال #0 
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وأيضا فإن المراد بالنداء المذكور فى الحديث هو النداء الواقع بين يدى الإمام فى المسجد؛ 
لأنه الذى كان فى زمن النبوة لا الواقع على المنارات > فإنه محدث كما سيأتى » قاله 
الشوكانى فى ١‏ النيل » » وهذا النداء لا يسمعه جميع من فى البلد فضلا عن آهل القرى 
القريبة منه » اللهم إلا أن تكون القرية متصلة البئيان بالمصر » ولا خلاف فى الوجوب على 
أهلها . 

وإنما الكلام فى المنفصلة عنه قريبة منه وأيضا فتعليق السعى على سماع النداء يسقط 
عمن كان فى المصر الكبير إذا لم يسمعه » وقال الحافظ فى « الفتح » : والذى ذهب إليه 
الجمهور ء أنها تجب على من سمع النداء أو كان فى قوة السامع سواء كان داخل البلد أو 
خارجه » ومحله كما صرح به الشافعى ما إذا كان المنادى صيتا والأصوات هادثة » والرجل 
سمعياء قلت : وهذا القدر لا يكفى لرفع الإشكال فإنه إذا كان البلد كبيرا جدا 
كالقسطنطينية » ونحوها فإنه لا يبلغ صوت المؤذن ( لاسيما إذا أذن بين يدى الإمام فى 
المسجد فرنه هو المراد بالنداء فى الحديث ) فى نواحى البلد وأطرافه » ولو كان المؤذن صيتا 
والرجال سامعين » والأصوات هادثة > فلا تجب عليهم الجمعة على هذا القول » .وهذا 
بخلاف الآية » وقد حكى العراقى فى « شرح الترمذى » عن الشافعى » ومالك » وأحمد 
ابن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء اه . وقد أدعى فى 
«البحر؛ » الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء فى موضعها قاله الشوكانى كما فى «بذل 
المجهود»ة . 

فالحديث مع ضعفه متروك العمل بظاهره » فلا يجوز للخصم معارضة بحديث على : 
١‏ لا جمعة » ولا تشريق إلا فى مصر جامع 2١6‏ » ولا يصح إيراده على الحنفية بوجه . 
وقال عطاء : « إذا كنت فى قرية جامعة ٠‏ ونودى بالصلاة من يوم الجمعة » فحق عليك 


. تقدم‎ )١( 


أن تشهدها سمعت النداد أو لم تسمعه » . علقه البخارى »2١(‏ ووصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه » وزاد : « قلت لعطاء : ما القرية الجامعة ؟ قال : ذات الأمير والجماعة 
والقاضى » والدور المجتمعة الآخذ بعضها ببعض » مثل جدة وقوله : ( سمعت النداء أو 
لم تسمعه » يعنى إذا كنت داخل البلد . وبهذا صرح أحمد » ولقل النووى أنه لاخلاف 
فيه . قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » 

وفيه دليل على عدم اعتبار سماع النداء بلا خلاف › وعلى أن القرية الجامعة لا تطلق 
على كل قرية لا ينتقل عنها أهلها » كما زعمه صاحب ( سر من رأى ) » وجماعة ٠‏ بل 
لا بد لها من أمير وجماعة » وقاض . كجدة » وما شابهها » وإطلاق القرية عليها » كما 
فى القرآن : ظ ولا نرّل هذا القرآن علَى رجل من الفريتين عظيم € فافهم . 

وأما حديث أبى هريرة مرفوعا : ١‏ الجمعة على من آواه الليل إلى أهله » فقد رواه 
الترمذی ۰ والبيهقى » وضعفاه » ونقل عن أحمد أنه لم یره شيئا » وقال لمن ذكره له : 
١‏ استغفر ربك » استغفر ربك » . كذا فى « العمدة » للعينى . 


وفى « فتح البارى ٠‏ : وأخرج البيهقى 7 بإسناد صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه : 


)١(‏ رواه البخارى ١‏ تعليقا ٩‏ فى : ١١‏ - كتاب الجمعة > ٠١‏ - باب من أين تؤتى الجمعة » وعلى من 
تيجب ؟ . 

(؟) رواه الترمذى ( ٥۰۲ ۰ ٥۰۱‏ ) » وفتح البارى ( ؟: ۳۸١‏ ) والمشكاة ( ۱۳۷١‏ )ع وشرح الستة 
(:/ ۲۲۱ ) » وتاريخ أصفهان ( ؟/ ٠١١‏ ) > والعلل المتناهية ٤1١ /١(‏ ) . 
وقال الترمذى : ١‏ وهذا حديث إسناده ضعيف » إنما يروى من حيث معارك بن عباد عن عبد الله بن 
سعيد المقبرى » وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبرى فى الحديث . 
قال : واتختلف أهل العلم على من تجب الجسمعة » فقال بعضهم : تجب الجمعة على من آواه الليل 
إلى منزله » وقال بعضهم : لا تجهب الجمعة إلا على من سمع النداء . 
وهو قول الشافعى » وأحمد . وإسحاق . 

(۳) الستن الكبرى : ( 1935/8 ). 


« والجمعة على من يأت أهله » » قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : ومعناه أن الجمعة تجب عنده 
عليى من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل » فمن كان فوق هذه المسافة لا تهب 
عليه عنده » قال : واستشكل بآنه يلزم منه أنه يجب السعى من أول النهار » وهو بخلاف 
الآية اه . فإن الآية علقت وجوبه على وقوع النداء ؛ لا تقرر عند أئمة البيان من أن 
الشرط قيد لحكم الجزاء » فلا يجب السعى قبل النداء البتة . هذا محصل كلام الحافظ 
مبناه على كون تعليق الحكم بالشرط والوصف نفيا عما عداه » كما هو مذهب آهل 
العربية » وجمهور الأصوليين القائلين بمفهوم الخطاب » خلافا للحنفية » فلا يلزم عندهم 
من وجوب الجمعة على من آواه الليل » ومن وجوب السعى عليه من أول النهار مخالفة 
الآية نعم » يلزم مخالفة الحديث الصحيح الوارد فى انتياب أهل العوالى للجمعة . 

ولو كانت الجمعة على من آواه الليل ما انتابوا بل حضروا كلهم الحمعة بالمدينة » ويلزم 
أيضا مخالفة قوله تعالى : وما جعل عليكم في الددين من حرج 4 . وفى وجوب السعى 
من أول النهار من الحرج ما لا يخفى » فيحمل أثر ابن عمر على الندب » وكذا حديث 
ل ل لل ل ا 
صحتها فى القرى الصغيرة › وإلا لم ي بحتج إلى القول بأن الجمعة على من آواه الليل › 
وبأن الجمعة على من يأت أهله لإمكان إقامة هؤلاء الجمعة بمواضعهمء ولا يندب الشارع 
إلى تحمل المشاق إلا لأمر لا يحصل بدونه > وإذا أمكن حصوله بدونه » فالأولى اختيار 
الأهون عليه » كما ورد فى الحديث الصحيح : « ما خير رسول الله ليل بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ») . 


فبطل قول من قال : وإن الجمعة وإن كانت تصح فى فى القرى الصغيرة ولكن يستحب 
لأهلها أن يشهدوها بالأمصار ؛ ولكونها من شعائر الإسلام » ومبناها على إظهار الشوكة؛ 


: ) ۷۸ ( : سورة الحج آية‎ )١( 
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لأنا نقول : إن شعائر الإسلام » وإظهار الشوكة لا تختص بالأمصار » فإن الأذان » 
والجماعة للمكتوبة » والأضحية من شعائر الإسلام أيضا ء فى شهود أهل القرى الجمعة 
بالمصر إبطال شعائر الإسلام » وشوكته عن القرى مع إمكانه فيها بل إنما يستحب ذلك 
لأعل القرى لعدم صحة الجمعة فيها . 

فإن قيل : إذا لم يختص شعار الإسلام » وإظهار شوكته بالأمصار فلم اشترطت 
الحنفية المصر لصحة الجمعة . قلنا قيدوها بذلك على خلاف القياس بأثر على المذكور أول 
الباب » لا لأن إظهار الشوكة يختص بالأمصار » كما زعمه الزاعمون » ولو كان مبنى 
صلاة الجمعة على إظهار الشوكة عندهم لم يقولوا بصحتها بأربعة رجال ء ولا الشافعية 
بصحتها بأربعين رجلا » فإن هذا القدر لا يكفى لإظهار الشوكة أصلا » بل شرطوا لها 
جماعة كثيرة يتيسر بها إظهار الشوكة الإسلامية » فمن زعم أن الحنفية إنما شرطوا المصر 
للجمعة لإظهار الشوكة » كصاحب ( سر من رأى ) وبعض الناس مؤلف الإحياء فقد ضل 
ضلالا بعيدا » فإن الحنفية كلهم صرحوا بأن آثر على هذا مرفوع حكما » لكونه واردا على 
خلاف القياس المستمر فى الصلوات من عدم تخصيصها بمكان دون مكان لقوله تعالى : 
«وحيث7 ما كنم فَولُوا وجوهكم شطره 4 , وقوله يك : ١‏ جعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا » 7" وإن كان مبناه على إظهار الشوكة لم يكن الأثر خلاف القياس » 
فالعجب من هؤلاء كيف يوردون على الحنفية بزعومهم الفاسدة » وأمانيهم الكاسدة ما لا 
يرد عليهم . 

وقال سيدى المولى الخليل قدس الله سره فى ( بذل المجهود ) : قلت : ويحتمل أن 
يكون معنى على من آواه الليل إلى أهله أن الجمعة واجبة على من وصل من السفر إلى 


. » والصحيح ا وحيث ما‎ ٠ وهو تصحيح‎ ١ وحيثما‎ ١ » قوله : « وحيثما 4 وردت فى « المطبوع‎ )١( 
. 1١45 : (۲)سورة االبقرة آية‎ 
. تقدم‎ )۳( 


أهله والوطن . فحاصله : أن الجمعة لا تجب على المسافر » فلم يبق الحديث قابلا 


قلت : وكذا قول ابن عمر : ١‏ الجمعة على من يأت أهله » "“يحتمل هذا المعنى » 
وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . قال العينى : وقالت طائفة : يجب على أهل المصر ء 
لا يجب على من كان خارج المصر سمع النداء أو لم يسمعه . قال شيخنا فى ١‏ شرح 
الترمذى © : وهو قول أبى حنيفة بناء على قوله : ١‏ إن الجمعة لا تجهب على آهل القرى 
والبوادى ما لم يكن فى المصر » . ورجح القاضى أبو بكر بن العربى » وقال : « إن 
الظاهر مع أبى حنيفة اه . 

قال بعض الناس : ويؤيد قول ابن عمر أى بالمعنى الذى ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » : 
ما فى ١‏ الترغيب ٩‏ للمنذرى عن أبى هريرة مرفوعا : « ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ 
الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين » فيتعذر عليه الكلاً فيرتفع ثم تجىء الجمعة » فلا 
يجىء ء ولا يشهدها » وتجىء الجمعة فلا يشهدها » وتجىء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع 
على قلبه » . رواه ابن ماجة (بإسناد حسن » وابن خزيمة فى « صحيحه » اه . 

قلت : فى سند ابن ماجة معدى بن سليمان صاحب الطعام » وهو ضعيف عن ابن 
عجلان » وقد روى معدى عنه مناكير » كما فى « التقريب » و « التهذيب » وليس فيه 
تأييد لقول ابن عمر » فإنه :فى حق من كان ساكنا خخارج المصر » كما فسره به الحافظ 


. تقدم‎ )١( 
)ء والكنزر‎ ۰ (0° /١( )ء والترغيب‎ ۲ /١ ( والحاكم‎ » ) ۱١۷ ( رواه اب ماجة‎ )۲( 
» وجمع الجوامع ( ۹۰۹۷ ) والمجمع ( ۲/ ۹۳ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط‎ (TITY) 
. وفيه لجماعة لم أجد من ترجمهم‎ 
. فى الزوائد : إسئاده ضعيف » فيه معدى بن'سليمان وهو ضعيف‎ 
: غريبه‎ 
. الصبة » أى الجماعة‎  : قوله‎ 
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وهذا فيمن كان داحل المصر > فيخرج منه يوم الجمعة » فرن حرج قبل الزوال مسافرا أو 
قاصدا الخروج إلى موضع لا تجهب على أهله الجمعة جار » ولا يجوز بعد الزوال حتى 
يصلى الجمعة » كما فى ( الدر والشامية ) . فالحديث محمول على الخروج من المصر بعد 
الزوال » أو قبله إذا لم يقصد الخروج إلى موضع لا تجب على أهله الجمعة » بل قصد 
الخروج إلى فناء المصر » كما هو عادة الرعاة غالبا ومثله تجب عليه الجمعة عندنا » ولا 
يجوز له تركها وفناء المصر قد يكون أزيد من ميلين » كما لا يخفى ٠‏ وإذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال» على أنه يعارض حديث انتياب أهل العوالى » وهو أصح منه وأقوى . 
تتمة ثالثة : 


وإذا لم جز الجمعة فى القرى » فعدم صحتها فى البرارى أولى ء وقد قام على ذلك 
الدليل أيضا ء وهو : أن النبى باه لم يجمع بعرفات » وقد كان الوقوف بها يوم الجمعة » 
ففى صحيح البخارى7١2‏ فى باب زيادة الإيمان ونقصانه فى أثر طويل قال عمر : « قد عرفنا 
ذلك اليوم والمكان الذى نزلت فيه على النبى وة وهو قائم بعرفة يوم الجمعة ١‏ اه . وفى 
صحيح مسلم ٦‏ : فأجاز رسول الله به حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له 


. ) 50 ( : كتاب الإيمان » “ا - باب زيادة الريمان ونقصانه » حديث رقم‎ - ۲ )١( 

ولفظه : « حدثنا الحسن بن الصياح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين » آية فى كتابكم 
لكم الإسلام دينا ) قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذى نزلت فيه على النبى ب وهو قائم 
بعرفة » يوم الجمعة 4 3 

(۲) قى : ٠١‏ - كتاب الحج . 55 - باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر » والصلاة به » رقم: 
۲٤۲ (‏ ) . ورواه النسائى فى : المواقيت › باب ( 58 ) . 


ورواه الدارمى فى المناسك ء باب ( 8" ) . 


بنمرة إلى أن قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما 
شيبا اه. وفى « المصفى » لمحدث الهند مولانا الشاه ولى الله : بجهت آنكه در زمان 
آنحضرت ب در بدو جمعة نمى بو وبا آنحضرت ية جمع كثير أن أهل مكة در عرفه 
بودند ايشان را بجمعه نفر مودند » وسفر اكر سبب عم تحتم در حق انحضرت بء وأهل 
مدينة می تواند شد در حق آهل مكة علت نى تواند شد الا بودن ايشان در صحراء اه . 


هة اة 


قد يحتج الخصم على مذهبه با فى البخارى تعليقا : ١‏ وكان أنس رضى الله عنه فى 
قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين اه . قال : ففيه دليل على 
صحة الجمعة فى القرى ؛لأن أنسا رضى الله عنه كان أحيانا يجمع فى قصره وهى قرية . 

قلنا : وفيه دليل على أنها لا تجب على أهل القرى » ولا يجب عليهم شهودها باللصر 
أيضا ؛ لأن أنسا كان لا يجىء البصرة إذا لم يجمع بقصره » وهذا بخلاف ما ذهب إليه 
الخصم » لا سيما صاحب ( سر من رأى ) وجماعته . على أن قوله : « أحيانا يجمع 
وأحيانا لا يجمع » يحتمل معنيين أى يصلى بن معه الحمعة أو يشهد الجمعة بجامع 
البصرة» كما قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » . قال : وهذا وصله ابن أبى شيبة من وجه آآخر عن 
أنس : « أنه كان تشهد الجمعة من الزاوية » وهى على فرسخين من البصرة » قال : وهذا 
يرجح الاحتمال الثانى ١‏ ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال : 
«كان أنس يكون فى أرضه » وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال » فيشهد البصرة » لكون ثلاثة 
أميال فرسخا واحدا ؛ لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر »ء ويأن أنسا كان يرى 
التجميع حتماءإن كان على فرسخ » ولا يراه حتما إذا كان أكثر من ذلك > ولهذا لم يقع 
فى رواية ثابت التخيير الذى فى رواية حميد اه. (التى علقها البخارى) قلت : ويحتمل 


. باب من أين تؤتى الجمعة » وعلى من تجب ؟‎ - ٠١ » كتاب الجمعة‎ - ١١ : فى‎ )١( 


عدم جواز الجمعة فى القرى لفق 


أنه كان يرى التجميع حتما من أرضه > دون قصره > لكونها من توابع البصرة داخلة فى 
فنائها بخلافه ۽ فلا يرد على ظاهر الرواية من أصحابنا : 


الحنفية شىء » نعم ! يرد على الخصم فى قوله : بوجوب المجمعة على أهل القرى ولو 
بشهودها بالمصر » والله تعالى أعلم . 

« وقد روى البيهقى فى المعرفة بإسناده إلى الشافعى قال ": ١‏ وقد كان سعيد بن زيد 
وأبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل من ستة أميال يشهدان الجمعة » ويدعانها » وكان 
يروى أن أحدهما كان يكون بالعقيق يترك الحمعة » ويشهدها » وكان يروى أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف يشهد الجمعة » ويدعها › كذا في ١‏ آثار 
الستن» » وسنده إلى الإمام الشافعى رجاله ثقات » كما فى « التعليق الحسن » . والإمام 
الشافعى رحمه الله رواه معلقا » وتعليقه حجة » كتعليق البخارى » وفى كل ذلك دليل 
على عدم وجوب الجمعة على أهل القرى 3 وعلى عدم وجوب شهودها عليهم بالمصر 3 
ومن ادعى أنهم كانوا يتركونها بالقرية » ويشهدونها بالمصر أو على العكس » فليأت على 
ذلك يبرهان » وقد يحتج ہا فى البخاری أيضا » قال يونس : وكتب رزيق بن حكيم 


)١(‏ قوله : « وقد روى البيهقى فى المعرفة بإسناده إلى الشافعى قال : ١‏ هذه الجملة سقطت من «الأصل» 
وأثبتناه من « المطبوع » . 

(۲) [ صحيح ] 
رواه البخارى فى ( الجنائز » باب 2475 ) ومسلم فى ( الإمارة 7٠١ ١‏ 4 ) > وأبو داود فى (الإمارة 
باب « 4١‏ ) والترمذى ( ۱۷۰٠١‏ ) وأحمد فى « المستد » ( ۳/ )١1١ ١ 1١١ 6 05 > ٩‏ والبيهقى 
(كللامك. لا/ 41 ١5١ /A‏ ) والمتقى ( ١١95‏ ) والخطيب فى ١‏ التاريخ [a ۲۲۸/۲( ٩‏ 
/١١ . 5‏ 5.5 ) . وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن صحيح © . 


إعلاء الستن 


ليمتوه a e‏ جع سروف اع عه رو SRS EEE‏ هر م ده ERTS O BEES RET‏ بان بن FD RD ERE‏ د 


إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادى القرى ورزيق عامل على أرض يعملها » وفيها جماعة 
من السوادان » ورريق يومئذ على أيلة ( أى أمير عليها . فتح ) فكتب ابن شهاب > وأنا 
أسمع » يأمره أن يجمع » يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول 
الله ك يقول : ١‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ؛ المحديث » قال : ففيه إقامة 
الجمعة فى القرى . 

قلت : لا دليل فيه على ذلك أصلا ؛ لأنه ليس بصريح فى أن السؤال كان على 
التجميع بالأرض التى كان يزرعها من أعمال أيلة »> أو عن التجميع بأيلة نفسها » وإن كان 
الظاهر الأول كما قاله الحافظ فى « الفتح » ء ولكن الثانى محتمل أيضا » على أن 
الخصم إن كان يدعى ثبوت إقامة الجمعة فى القرى بنفس الحديث المتصل » فلا دلالة فيه 
على ذلك أصلا » وإن كان يدعى بكتاب ابن شهاب يأمر فيه رزيق بن حكيم بأن يجمع » 
فلا يتم به حجة أيضا ؛ لكونه من قول التابعى » ولا حجة فيه » وأيضا فمن أين علم أنه 
أمر بذلك سواء كان فى مديئة أو فى قرية » فإن قال : رزيق كان عاملا على أرض بعملهاء 
وكان فيه جماعة من السودان وغيرهم » وليس هذا إلا قرية » فلا يتم به استدلاله أيضا ؛ 
لأنها لو كانت قرية سماها باسمها فيحتمل كون هذه الأرض من توابع أيلة داخلة فى 
فنائهاء وإن سلمنا كونها قرية » فقد صار حكمها حكم المدينة بوجود المتولى عليها من جهة 
الإمام » وقد قلنا فيما مضى : إن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا لإقامة الأحكام تصير مصراً 
قاله العينى فى ١‏ العمدة 4 . 

وبهذا اندحض قول الحافظ فى « الفتح » : إن فى هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد 
بغير إذن من السلطان » اه . لأن رزيقا كان عاملا وأميرا على أيلة من قبل عمر بن عبد 
العزيز ء ومن كان مولى من جهة السلطان كان مأذونا بإقامة الجمعة ؛ لآنها من أكبر 
مصالح الرعية فافهم . نعم ! فيه إيماء إلى أن جواز الجمعة فى القرى لم يكن ظاهرا لأهل 
هذا الزمان » وإلا لم يحتج رزيق إلى السؤال عنه . 


. )۳۸۰ فتح البارى : ( ؟/‎ )١( 


إقامة اتمعة 0 فى القرية لنائب الإمام 44 
تتصحصسجه سومحم حجحخ 5225 


باب إذا بعث الإمام نائبا له إلى قرية » وأقام الجمعة بها 
حت الجمعة » وأن الإمام أو نائبه شرط لصحتها 

۲۰ - صحت : أنه كان لعثمان رضى الله عنه عبد أسود أمير على الربذة يصلى 
خلفه أبو ذر وعشرة من الصحابة الجمعة وغيرها ذكره ابن حزم فى « المحلى » » كذا 
فى ١‏ شرح المنية ا للحلبى . 

۱ - عن مولى لآل سعيد بن العاص : ١‏ أنه سأل ابن عمر عن القرى التى بين 
البيهقى فى ١‏ المعرفة»»كذا فى ١‏ التعليق"' الحسن» للنيموى وقال:إسناده مجهول اه . 
قلت : لعله أراد مولى لآل سعيد ولكنه تابعى » والمجهول فى القرون الثلاثة لا يضرنا 
كما ذكره فى المقدمة . 


باب إذا بعث الإمام نائبا له إلى قرية » وأقام الجمعة بها 
صحت الجمعة وأن الإمام وأو نائبه شرط لصحتها 
« صح أنه كان لعثمان إلخ » : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » ولا 
دلالة فيه على أن الربذة لم يكن يسكن فيها غير أبى ذر » وعشرة من الصحابة مع غيرهم 
من المسلمين . 
قوله : « عن مولى لآل سعيد بن العاص إلخ » ء قلت : قوله ١‏ نعم » إذا كان عليهم 
أمير فليجمع » دليل على اشتراط الأمير للجمعة ظاهر » والعجب من صاحب ( التعليق 
المغنى ) : أنه كيف أورد هذه الآثار على الحنفية » ولم يدر أنها حجة لهم ؟ وبها ظهر 
الجواب عما ذكره الحافظ فى الفتح عن عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عن ابن عمر ١:‏ أنه كان 


(1) شرح المنية : ٠‏ ص/ ١١١‏ ) . 
(؟) التعليق الحسن (CAE N):‏ . وفى سنده مجهول 5 


ا حكم إقامة اللجمعة فى القرية لنائب الإما إعلاء السنن 

5*” -حدئثنا وكيع » عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدى بن عدى : ١‏ أيما آهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرا يجمع 
بهم . أخرجه ابن أبى شيبة » وإسناده ضعيف » فإن جعفرا لم يسمع من عمر بن عبد 
العزيز » ولم يثبت سماعه من ابن عدى وأنه لم يسنده » ولم يذكر أنه شهد الكتابة ء 
فهو منقطع » كذا فى ( التعليق الحسن  )‏ قلت : ولكن له شاهد . 

۲۳ - عن عمر بن عبد العزيز : ١‏ أنه كان متبديا بالسويدا فى إمارته على 
الحجاز » فحضرت الجمعة » فهيأوا له مجلسا من البطحاء . ثم آذن بالصلاة » فخرج › 
فخطب » وصلى ركعتين » وجهر » وقال : ١‏ إن الإمام يجمع حيث كان > رواه 
عبد الرزاق فى ( مصئفه ) » كذا فى ( تلخيص الخبير ) . 


يرى أهل المياه بين مكة ٠‏ والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم » اه . قلنا . لعل هؤلاء كان 
عليهم أمراء من الإمام ؛ فلذا لم يعب عليهم » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال > على 
أن القول مقدم على السكوت ٠‏ فافهم . 

قوله : ١‏ حدثنا وكيع إلخ » قلت : دلالة قول عمر بن عبد العزيز »فأمر عليهم آميرا 
يجمع بهم » على توقف الجمعة على الأمير ظاهرة » وإلا لم يكن لهذا القرل معنى . 

قوله : ١‏ عن عمر بن عبد العزيز إلخ 4 : قلت : دلالة قوله : 7 إن الإمام يجمم 
حيث كان » على جواز إقامة الإمام الجمعة فى القرى ظاهرة ء وفيه أيف. ا آن ذلك 
مخصوص بالإمام » أو من كان ناشيا له ء ولوس ذلك لأهل القرى مطلقا ء وإلا لم يحت 
عمر بن عبد العزيز إلى الاحتجاج بهذا القول . مالراد بقوله : « حصيث كان » أى من 
الأمصار والقرى . لعدم صحة الكمعة فى البرارى اتفاقاً. وأيضا فقد قيد عدر بن عبد العزيز 
إقامة الجمعة بالقرى بالذين ليسوا بأهل عمود ينتقلون؛ فكيف يصح تعميم قوله : #-حيث كان» 
)١(‏ التعليق الحسن : ( ۲/ 85 ). 
(؟) قوله : ١‏ إن الإمام يجمع حيث كان » سقط من « الأصل ١‏ وأثبتناه من ١‏ المطبرع » . 
(۳) التلخيس الخبير : ( ص۱۳۲ . ح١‏ ) . 


إقامة الجمعة فى القرية لنائب الإماه ۳.۱ 

4 - عن على بن خشرم » عن عيسى بن يونس » عن شعبة » عن عطاء بن أبى 

ميمونة » عن أبى رافع : « أن أبا هريرة كتب إلى عمر رضى الله عنه يسأله عن الجمعة 

وهو بالبحرين ١)؛‏ فكتب إليهم أن جمعوا حيئما كنتم ؟ . أخرجه ابن خزية صاحب 

الصحيح . قال البيهقى فى : ١‏ المعرفة » إسناد هذا الأثر حسن » كذا فى « التعليق 
المغنى » : 


للصحارى والبرارى ؟ وقول عمر بن عبد العزيز وإن لم يكن حجة ٠‏ ولكن الخصم احتج به 
علينا » فبيئا أنه حجة لنا عليك لا لك . 

قوله : « عن على بن خشرم إلخ » : قلت : كان أبو هريرة أمير بالبحرين » استعمله 
عمر بن الخطاب عليه » ومع ذلك استآذن عمر بن الخطاب فى إقامة الجمعة بها . فدل ذلك 
على أن الجمعة يشترط لها الإمام أو نائبه المأذون بإقامتها دلالة أو صراحة » ولعل أبا هريرة 
لم يكتف بالإذن دلالة » بل أراد حصول الإذن بها صراحة احتياطا فأذن له الإمام عمر 
ولأمثاله من الأمراء بقوله : ١‏ جمعوا حيثما كنتم » » ولو لم يكن الإمام ونائبه المأذون 
بالإقامة شرطا لصحة الجمعة لم يكن لسؤال أبى هريرة معنى » ولا يخفى أن المراد بقوله : 
١‏ حيثما كنتم » الموضع الصالح لإقامة الجمعة بدليل قوله : ١‏ جمعوا » ونظيره قوله و : 
« جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا » . أخرجه مسلم؟ » وزاد أحمد" ١‏ فأينما 
أدركتنى الصلاة تمسحت » وصليت » ذكره الحافظ فى ' الفتح " . 


)١(‏ فى حاشية المطبوع ( ۸/ ٤١‏ قال : أى أمير عليها » فقد قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب 
عن اين سيرين : ١‏ أن عمر اممتعمل أيا هريرة على البحرين ٠‏ فقدم بعشرة آلاف . فقال له عمر : 
استآثرت بهذه الأموال فمن أين لاك ؟ قال : لحيل نتجت ٠»‏ وأعطية تتابعت ء وخراج رقيق لى ٠‏ 
فنظر فوجدها كما قال » ثم دعاه ليستعمله فأبى » فقال : لقد طلب العمل من كان خيرا منك قال: 
إنه يوسف لبى الله ابن نبى الله وأنا أبو هريرة بن آمية » وأحشى ثلاثا » أن أقول بغير علم › أو 
أقضى بغير حكم » ويضرب ظهرى » ويشتم عرضى ء ويازع إلى ؟ . 

(۲ ع ۳) تقدما . 


إقامة الجمعة فى القرية لنائب الإما إعلاء السنن 


6 - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : خطبنا النبى لا ذات يوم » 
فقال : إن الله كتب عليكم الجمعة فى مقامى هذا » فى ساعتى هذه » فى شهرى هذا ء 
فى عامى هذا إلى يوم القيامة . من تركها بغسير عذر مع إمام عادل » أو إمام جائر » فلا 
eg‏ . ألا ! ولا صلاة لهء ألا ! ولا بر له ء ألا ! ولا 

قة له . رواه الطبرانى فر وان ارن زحي 0 واد يرل عقون 
تر بمه . وبقية رجاله ثقات » كذا فى ١‏ مجمع الزوائد 204 . 


قلت : ومثله ثقة على قاعدة ابن حبان » كما ذكرنا فى المقدمة » وأيضا فلم يذكره 
الذهبى فى ؛ الميزان » » ولا الحافظ. فى ١‏ اللسسان » » ولا فى فصل المتفرقات . فهو إما 


2 


ثقة أو مستور . كما قاله فى آخر « اللسان » 7 


فإن قوله : « أينما أدركتنى الصلاة ١‏ أريد به المكان الصالح لها ؛ لكراهتها فى المقبرة » 
والمجزرة » والجمام > ومعاطن الإبل وغيرها » وعدم صحتها فى المكان النجس اتفاقا » 
فكذا ههنا . فافهم . فإن الخصم لا يتأمل معانى الحديث » ولا يمعن النظر فى مداركها › 
حيث ادعى عموم قول عمر : « جمعوا حيثما كنتم » وجعله حجة لحوار الجمعة فى القرى 
مطلقا » ولم يدر أنه مخصوص بلمكان الصالح اتفاقا ؛ لأنه لا تصح الجمعة فى بيت له 
غلق » ولا فى المكان النجس ٠‏ وإذا كان كذلك > فقد زال عمومهء فلنا أن نخصه 
بالأمصار بدليل آحر » أو بالقرى التى فيها أمير من الإمام بدليل كون الطاب للأمير » 
والله أعلم . 

قوله : « عن أبى سعيد ... إلخ » » قلت : وبما ذكرنا من طرق الحديث اندحض ما 
أورده بعض الناس على شيخنا أنه أورد فى الخطب المأثورة له خطبة موضوعة ٠‏ وأشار إلى 
هذه واغتر بسند ابن ماجة » وفيه العدوى المتهم بالوضع ٠١‏ ولم يطلع على طريق مهتأ 
)١(‏ أورده الهيثشمى فى ١‏ مجمع الزوائد ١19 /۲ ( ٩‏ ) > وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط » وفيه 


موسى بن عطية الباهلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات . 
وانظر الإرواء )۳/ (or‏ . 


ابن يحيى » وهى سالمة عن العدوى » وقد صرح ابن عبد البر بخطأ من جعل مداره عليه 
وحمل عليه من أجله ٠‏ قال : ١‏ فقد وجدناه من رواية غيره » . وقال ابن القيم فى ” زاد 
المعاد » : وقد حفظ من خبيته ية من رواية على بن زيد بن جدعان ٠‏ وفيها ضعف « يا 
أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا » 2 فذكره مطولا . 


فتراه قد جعله محفوظا » وجعل مداره على ابن جدعان دون العدوى ٠»‏ وإنما قال : 
«وفيها ضعف » لا فى ابن جدعان من المقال » ولكنه لا يضرنا » فإن الرجل مختلف فيه » 
وحديث مثله حسن » كما ذكرنا هذا الأصل غير مرة » وأصلناه فى المقدمة » وابن جدعان 
حسن له الترمذى فى ١‏ جامعه » وفى غيرها من المواضع » وقال المنذرى : قال الترمذى : 
صدوق » وصحح له حديئا فى السلام . وحسن له غير ما حديث اه . وقال الهيثئمى فى 
« مجمع الزوائد » : على بن زيد اختلف فى الاحتجاج به » وقد وثق اه . فالحديث 
حسن لا يمنع من الاحتجاج به كما قاله العينى فى ١‏ العمدة » » والمراد بالضعف فى كلام 
ابن القيم ما يقابل الصحيح › فلا ينافى حسنه » ودلالة الحديث على اشتراط الإمام 
للجمعة ظاهرة ؛ لأنه وَل آلحق الوعيد بتاركها إذا كان مع إمام . فكان الإمام شرطا فى 
لزومها . كما يفيده الجملة الواقعة حالا » فلا تصح الجمعة بدونه . وهذا هو معنى الشرط 

وأما إنه شرط الوجوب أو شرط الصحة » فلا يخفى أن شرائط الوجوب » إما هى ما 
كان راجعا إلى المصلى نفسه » كالحرية » والصحة ء والسلامة » والإقامة » والبلوغ ء وآما 
ما كان راجعا إلى غير المصلى » فهو من شرائط الصحة » ولا يخفى أن الإمام » والجماعة 
كلاهما » كالوقت والمصر غير راجعين إلى المصلى ٠‏ بل إلى غيره » فكانا مسن شرائط 
الصحة » والوجوب معا . دون الوجوب فقط » والتنفل بالجمعة غير مشروع » كما قدمناء 
وأيضا فإن الظهر فرض »> فلا تسقط إلا بمثلها » فبطل احتمال صحة الجمعة نفلا بدون 


الإمام 3 فافهم : 


. ) ١١1۹ /۱۸( ٩ والقرطبى فى « التفسير‎ ) 000 /۸ ٠( : إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


٦‏ - ورواه جماعة » منهم يهيى بن صاعد بن عبد الله » وعلى بن الحسين بن 
جرثومة » عن مهنأ بن يحيى السامى صاحب الإمام أحمد (وثقه الدراقطنى وابن 
حبان) » عن زيد بن أبى الزرقاء » عن سفيان الثورى » عن على بن زيد » عن سعيد بن 
المسيب » عن جابر رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله يوم الجمعة فقال : ١‏ إن الله 
افترض عليكم الجمعة فى يومى هذا . الحديث بطوله كذا فى اللسان . رجاله 
كلهم ثقات إلاعلى بن زيد » وهو مختلف فيه › وثقه يعقوب بن شيبة وقال الترمذى : 
صدوق » وقال الساجى : ١‏ كان من أهل الصدق . ويحتمل لرواية الجلة عنه » اه . 
من ١‏ التهذيب » . 


وفى « العمدة » للعينى : وقال ابن المنذر : « مضت السنة بأن الذى يقيم الجمعة 
السلطان أو من قام بها بأمره » فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر »اه .قلت : وهذا منه 
حكاية الإجماع عليه » ويؤيده ما ذكرنا من آثار الصحابة » وحديث أبى سعيد » وجابر 
المرفوع » قال العينى : وقال الحسن البصرى : أربع إلى السلطان » فذكر منها الجمعة 
والعيدين » وقال حبيب بن أبى ثابت : لا تكون الجمعة إلا بأمير » وخطبة » وهو قول 
الأوزاعى ء ومحمد بن مسلمة ويحيى بن عمر المالكى » وعن مالك إذا تقدم رجل بغير 
إذن الإمام لم يجزهم . وذكر صاحب البيان قولا قديما للشافعى : إنها لا تصح إلا خلف 
السلطان أو من آذن له اه . 

وفى قوله الجديد : إذن السلطان ليس بشرط للصحة » ولكن السنة أن لا تقام إلا بإذن 
السلطان ء وبه قال أحمد فى رواية » وفى رواية عنه أنه شرط » كمذهبنا » واحتجوا با 
روى أن عشمان رضى الله عنه لما كان محصورا بالمدينة صلى على رضى الله عنه الجمعة 
(والعيد ) بالناس » ولم يروا أنه صلى بأمرعثمان » وكان الأمر بيده . قلنا هذا الاحتجاج 
ساقط ؛ لأنه يحتمل أن عليا فعل ذلك بأمره أو كان لم يتوصل إلى إذن عثمان » 


. تقدم‎ )١( 


إقامة الجمعة فى القرية لنائب الإما 


قلت : روى عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن ثقة » كما قد عرف » أخرج له مسلم 
فى ١‏ الصحيح » مقرونا » واحتج به أصحاب السنن » والبخارى فى الأدب › كما فى 


ونحن أيضا نقول : إذا لم يتوصل الى إذن الإمام فللناس أن يجتمعوا » ويقدموا من يصلى 
بهم » قاله العينى فى « العمدة ٤‏ . 

ولا يخفى ما فيه » والحق أن عليا صلى بهم العيد بإذن عثمان إما صراحة » كما يشعر 
به قول الحافظ فى « .لفتح » فى شرح حديث عدى بن خيار : إنه دخل على عثمان وهو 
محصور » فقال : ١‏ إنك إمام عامة » ونزل بك ما ترى » ويصلى لنا إمام فتنة » 
وتتحرج»... إلخ . قال الحافظ : المراد بإمام فتنة هنا كنانة بن بشر قال : وقد صلى 
بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة سهل بن حنيف الأنصارى لكن بإذن عثمان . رواه عمر 
ابن شيبة بإسناد صحيح » وكذلك صلى بهم على بن أبى طالب فيما رواه تعلبة بن يزيد 
الحمانى قال : فلما كان يوم العيد جاء على ٠»‏ فصلى بالناس وقال ابن المبارك فيما رواه 
الحسن الحلوانى : لم يصل بهم غيرها » وقال غيره : صلى بهم عدة صلوات اه . 
فقوله: ١‏ وكذلك صلی بهم على بن أبى طالب » ظاهر فى أنه صلى بهم بإذن عسثسان 
صراحة » ولا أقل من أنه صلى بهم بإذنه دلالة ؛ لقول عثمان فى إمام الفتنة : « الصلوات 
أحسن ما يفعل الناس » فإذا أحسن الناس فأحسن معهم » وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم . 
أخرجه البخارى . 

وروی سيف فى الفتوح » عن سهل بن يوسف الأنصارى » عن أبيه » قال : « كره 
الناس الصلاة خخلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان . فإنه قال : من دعا إلى الصلاة 
فأجيبوه » . فهذا صريح فى أن مقصوده بقوله  :‏ الصلاة أحسن » الإشارة إلى الإذن 
بالصلاة خلفه ء قاله الحافظ فى « الفتح » . ولا أذن بالصلاة خلف إمام فتنة فإذنه بها 
خلف على أولى » فاندحض القول بآن عليا صلى بهم الجمعة أو العيد بغير إذن من عثمان 
بل صلاها بهم بإذنه صراحة أو دلالة . 


. ) 148 ( : كتاب الأذان .» 05 - باب إمامة المفتون والمبتدع » رقم‎ - ٠١ : فى‎ )١( 


« التهذيب » أيضا . فالحديث حسن . وأخرجه ابن ماجة مطولا من طريق العدوى عن 
على بن زيد قال ابن عبد البر : إن جماعة أهل العلم بالحديث يقولون : إنه من وضعه. 
وإنهم حملوا عليه من أجله . قال : لكن وجدناه من رواية غيره ثم ذكر أن محمد بن 
وضاح - وكان ثقة - حدث به عن ابن أبى خيئمة » عن محمد بن مصفى » عن بقية» 
عن حمزة بن حسان » عن على بن زيد به » كذا فى اللسان . قال الحافظ: « وأما هذا 
الإسناد فليس فيه سوى حمزة بن حسان ؛ وهو مجهول » اه . وقال العسينى فى 
العمدة » : ورواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » عن عمر مثله . وال محديث إذا روى من 
وجوه » وطرق مختلفة تحصل له قوة » فلا يمنع من الاحتجاج به » اه . 


قال بعض الئاس : إن الحديث أى حديث أبى سعيد المذكور فى المتن إن ثبت لا يدل 
على المطلوب ؛ لأن الإمامة الصغرى مطلقا حق الإمام الكبير » كما قد تقدم فى حواشى 
باب صفات الإمام فلا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها فى هذا الحكم » ولم يشترطوه لغير 
الجمعة؛ فاشتراطه للجمعة دون غيرها من الصلوات تحكم » تأمل وحقق اه . 

قلنا : تأملنا > وحققنا » فظهر لنا جهلك » وسخافةرأيك » وسوء فهمك » وقصوره 
عن درك معانى الحديث » أما أولا : فلأن الحديث الذى أشرت إليه أخرجه فى مجمع 
الزوائد"" عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ « إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم » وإن كان أصغركم » 
واذا امكم فهو أميركم ١‏ اه . ولا دلالة فيه على ما قلت . بل معناه ان الامامة الصغرى 
حق من كان أقرأ القوم » وإن كان أصغرهم وإذا آمهم صار كبيرهم » فيجب عليهم 
تعظيمه» وإكرامه » ولو سلمنا دلالة على ما قال للزم أن يكون الأمير الكبير أقرأ الناس 
للقرآن » وهذا خلاف الإجماع » وخلاف الآثار الدلالة على إمامة أبى بكر > وخلافته مع 
أن أقرأهم أبى بن كعب » كما ورد فى الحديث » وأما ثانيا : فلأن الفرق بين الجمعة › 
وغيرها من الصلوات بين بنص الحديث؛ لكونه بيه ألحق الوعيد على تارك الجمعة بشرط 
كونه مع الإمامء كما يفيده الجملة الواقعة حالاء ومفاده أنها لا تجب بدون الإمام »ولا يلحق 


. البزار » وإسئاده حسن‎ ١ وعزاه إلى‎ ) ٠٤ أورده الهيشمى فى : « مجمع الزوائد » ( ؟/‎ )١( 


لا جمعة إلا بحماعة خرف 


باب لا جمعة إلا بجماعة » وأقلها ثلائة سوى الإمام 


۷ - عن طارق بن شهاب » عن النبى يَلةِ قال  :‏ الجمعة حق واجب على كل 
مسلم فى جماعة » . الححديث . وسيأتى مطولا رواه أبو داود ) وصححه النووى 
والحاكم" على شرط الشيخين » وقال الحافظ فى التلخيص : صححه غير واحد . 


الوعيد تاركها والحال هذه » ولا كذلك سائر الصلوات > فإن تاركها يستحق الوعيد فى كل 
حال » سواء تركها مع كونه مع الإمام » أو بدونه » وهذا أبو هريرة لم يجمع بالبحرين ما 
لم يأذن له الإمام » وهذا ابن عمر سئل عن الجمعة فى القرى التى بين مكة » والمدينة › 
فقال : « نعم » إذا كان عليهم أمير فليجمع » وهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدى بن 
عدى : أن يؤمر على أهل القرى أميرا يجمع بهم » وهذا ابن المنذر يقول : مضت السنة 
بأن الذى يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمره » فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر اه . 
وأى فرق أبين من ذلك ؟ فنحن لم نشترط السلطان للجمعة بالقياس » بل بالآثار السمعية 
المرفوعة » والموقوفة ٠‏ فإن كان يكفيك تفرقة الشارع بينها وبين سائر الصاوات » وإلا » 
فلا يطالب وجه الفرق إلا من الشارع » فاطلب مئه إن كنت جريئا على ذلك . 
باب لا جمعة إلا بجماعة » وأقلها ثلاثة سوى الإمام 

قوله : « عن طارق إلخ ٠‏ : قلت : فيه تقييد وجوب الجمعة بالجماعة » ومفاده أنها لا 
تجب بدون الجماعة » وهذا هو معنى الشرط بعينه » وهى من شرائط الصحة ؛ لكونها 
راجعة إلى غير المصلى . قال العينى فى ١‏ العمدة » : الأصل أن الجماعة من شرائط 
الجمعة؛ لأنها مشتقه منها » وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تصح من المنفرد » وإلا 


. ) ١٠١ باب الجمعة للمملوك والمرأة » رقم : (1لا‎ - ۲٠۳ » فى : كتاب الصلاة‎ )١( 
. » وقال أبو داود : « طارق ابن شهاب قد رأى النبى به ولم يسمع منه شیا‎ 

. ) ۲۸۸/١ ( : المستدرك‎ )۲( 

(۳) التلخيص الخبير : ( 58/7 ) . 


۳.۸ لابن الابجباعة إعلاء السنن 

۸ - عن بقية:ثنا معاوية بن يحيى » ثنا معاوية بن سعيد التجيبى » ثنا الزهرى» 
عن أم عبد الله الدوسية قالت : قال رسول الله 4ل : « الجمعة واجبة على كل قرية . 
وإن لم يكن فها إلا أربعة يعنى بالقرى المدائن » . أخرجه الدارقطنى"" وقال : « لا 
يصح هذا عن الزهرى » اه . قلت : ولكنه حسن الإسناد كما سنذكره . 


ثم أخرجه من طريق الوليد بن محمد الموقرى : ثنا الزهرى حدثتنى أم عبد الله 


.لمااذكر ابن حزم فى ١‏ المحلى » عن بعض الناس أن الفذ يصلى الجمعة كالظهر اه . وفى 
« البدائع » : والدليل على أنها شرط . أن هذه الصلاة تسمى جمعة . فلابد من لزوم 
معنى الجمعة فيه اعتبارا للمعنى الذى أخذ اللفظ منه من حيث اللغة كما فى الصرف والسلم 
والرهن » ونحو ذلك ؛ ولأن ترك الظهر ثبت بهذه الشريطة على ما مر ء ولهذا لم يؤد 
رسول الله َة الجمعة » إلا بجماعة وعليه إجماع العلماء اه . 

قوله : « عن بقية إلخ » : قال فى « التعليق المغنى » : أخحرجه المؤلف أى الدارقطنى 
بثلاثة طرق » ففى الأول منها معاوية بن يحيى الدمشقى أبو روح قال ابن عدى : « عامة 
رواياته فيها نظر » وقال أبو زرعة : « ليس بشىء » وقال أبو حاتم والنسائی وأبو داود : 
ااضعيف الحديث » اه . قلت : قال ابن التركمانى فى « الجوهر النقى 4 : معاوية هنا 
الذى يروى عنه بقية ليس هو الصدفى بل هو أبو مطيع الطرابلسى » وثقه أبو زرعة وقال 
أيضا : هو وأبو حاتم : ١‏ صدوق مستقيم الحديث » وقال أبو على الحافظ : شامى ثقة » 
وقال ابن معين : ١‏ ليس به باس » » وقال أبو سعيد بن يونس :۱ قدم مصر »وكتبت عنه » 
وهو غير الصدفى » » وذكر صاحب الكامل الصدفى ثم عقبه بذكر أبى مطيع هذا > وذكر 
له عدة أحاديث . ثم قال : « فى بعض رواياته ما لا يتابع عليه » لم يزد صاحب الكامل 
على هذا. فإن قيل : لعل البيهقى اقتدى بالدارقطنى » فإنه قال فيه : « هو أكثر مناكير من 
الصدفى ما ذكر ذلك عنه الذهبى. قلت :قد خالف الدارقطنى فى ذلك من هو أقدم منه » 


(۱) رواء الدارقطنى : ( ۷/۲ )۸ 92 ), 


لا جمعة إلا بجماعة كوف 


الدوسية قالت : قال رسول الله بل : « الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام . وإن لم 
يكونوا إلا أربعة ١‏ » وقال : ١‏ الموقرى متروك » اه . قلت : هو من رجال الترمذى . 
أثنى عليه أبو زرعة الدمشفى وغيره . ولكن الراوى هنا عنه تالف بالمرة » كما 
سنا كرو 

ثم أخرجه من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد » عن الزهرى » « عن الدوسية 
مرفوعا بلفظ » : « الجمعة واجبة على آهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة » . 


وأقعد بهذا الشأن ٠‏ قال ابن معين:هو أقوى من الصدفى .وقال أبو حاتم : «هو أحب إلى 
امنه »6 اه . 

قلت : والدليل على أن معاوية هذا هو أبو مطيع الطرابلسى دون الصدفى أن صاحب 
«التهذيب» إنما ذكر معاوية بن سعيد التجيبى فى مشايخ الطرابلسى وحده دون الصدفى . 

قال فى,  :‏ التعليق المغنى 4 : وأما معاوية بن سعيد التجيبى » فلا نعلم فيه جرحا إلا 
قول الدارقطنى فى حق الوليد بن محمد : « لا يصح هذا عن الزهرى » كل من رواه عنه 
متروك . فيشمل فى هذا العموم معاوية بن سعيد أيضا »لكن لا يخلو هذا عن بعد اه. 
قلت : قال ابن التركمانى : معاوية بن سعيد لم يذكره النسائى فى ١‏ كتابه » فى الضعفاء ‏ 
ولا صاحب الكامل مع شدة استقصائه والتزامه أن يذكر فيه كل من ضعف أو اختلف فيه › 
ولا ذكره الذهبى المتأخر فى كتابه « كتاب الميزان ؛ ء وكتاب الضعفاء » بل قد أدخله ابن 
حبان فى « الثقات » ء وذكره الذهبى فى مختصره المسمى ب ١‏ الكاشف »© اه . قلت : 
وهو من رجال ابن ماجة قال الحافظ فى التقريب ١‏ : « مقبول من السابعة » اه . وفى 
«التهذيب» : ذكره ابن حبان فى « الثقات » اه . ولم يذكر فيه جرحا . وبقية رجال 
الإسناد كلهم ثقات فالحديث حسن » كما قلنا . 


قال فى ١‏ التعليق المغنى » : وفى الطريق الثانية الوليد بن محمد الموقرى . قال 


. > الأصل » وأثبتناه من : « المطبوع‎ ١ : متروك » سقط من‎ ١ : قوله‎ )١( 


.1 لا جمعة إلا بجماعة إعلاء السثن 
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رابعهم إمامهو” وقال ١:‏ الحكم هذا متروك »اه. قلت : نعم » ولكنه تأيد 
باللذين قبله . 


الدارقطنى : متروك وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » وكذبه يحيى بن معين ٠‏ وقال 
النسائى : ١‏ متروك الحديث » . قلت : والعسجب من الدارقطنى » وصاحب « التعليق 
المغنى » » أنهما تكلما فى الموقرى وسكتا عن موسى بن محمد عطاء الراوى عنه » هو 
الدسياطى البلقاوى المقدسى أبو الطاهر أحد التلفاء روى عن مالك » وشريك » وأبى 
الملبح. سرد له فى لسان أحاديث موضوعة ؛ واتهمه العقيلى برواية البواطيل › 
والموضوعات عن الشقات » وقال ابن يونس يروى عن مالك موضوعا » وقال منصور بن 
اسماعيل بن أبى قرة: ١‏ كان يضع الحديث على مالك » والموقرى » ثم أسند عن أبى زرعة 
قال : « لم يزل حديث الموقرى يعنى مقاربا حتى ظهر أبو طاهر المقدسى لا جزى خيرا ٠‏ 
قال أبو زرعة : فقال له سليمان بن عبد الرحمن » وأنا حاضر عنده : يا أبا طاهر ! 
أهلكت عليئا الوليد ابن محمد اه . 

فالذنب لأبى طاهر » دون الموقرى قال فى ١‏ التعليق المغنى » : ومدار الإسناد كله على 
الزهرى ٠»‏ ولم بذ يثبت سماعه عن أم عبد الله الدوسية » فالحديث مع ضعف رواته منقطع 
أيضا » لكن قال السيوطى : قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوة للحديث . 

وفيه نظر ؛ لأن الطرق التى لا تخلو كل واحدة منهسا من متروك » وضعيف لا تصلح 
للاحتجاج » وإن كثرت اه . قلت : الانقطاع فى القرون الثلاثة لا يضرنا » وكون إرسال 
الزهرى ضعيفا عند بعض المحدثين لا يتمشى على أصلنا » كما ذكرناه فى المقدمة » وإن 
الطريق الأولى سالمة عن المتروك » والضعيف البتة » وقد التبس عليك معاوية الطرابلسى 
بالصدفى » فأغررت به » وقد أوضحنا لك المحجة » فلا شك فى حسن إسنادها » 
والطريقتان الأخريان تؤيدانها مع حصول الاستغتاء عنهما » فالحق ما قاله السيوطى › 


5 ( 1-4/۱ ( نصب الراية ( ۲/ ۱۹۷ ) والجاوى‎ )١( 


والحديث صالح للاحتجاج به حتما . ودلالة الحديث على أن أقل الجماعة فى الجمعة أربعة 
رجال ظاهرة ؛ لأنه لو جار فيها أقل من ذلك لقال النبى كلل : وان لم يكن فيها إلا ثلاثة 
أو اثنان » فثبت أن الجمعة لا تحمل أقل من أربعة مع الامام أصلا » ولا حجة فيه لمن يرى 
جواز الجمعة فى كل قرية صغيرة كانت أو كبيرة ؛ لأن الراوى قد فسر القرى بالمدائن . 

وأيضا فقد صح إطلاق القرية على المدن ٠»‏ كما ذكرناه سابقا » ومعنى قوله يل > وإن 
لم يكن فيها إلا أربعة » أى وان لم يكن المصلون فيها إلا أربعة » والباقون كفار ومسلمون 
لا يقيمون الصلاة » لا أن الأربعة جميع من يسكنها . فإن الموضع الذى لا يسكنها إلا 
أزربعة ليس بقرية » بل بادية » ومفازة » كما لا يخفى على من وقف العرف » واللغة ١‏ 
هذا والأصل فى المسألة قوله تعالى :9 إِذَا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسَعُوا إلى ذكر 
اللّه217؛ لأن قوله تعالى : « فاسعوا > صيغة جمع فقد طلب الحضور معلقا بلفظ الجمعء 
وهو الواو إلى ذكر يستلزم ذاكرا » فلزم كون الشرط جمعا هو مسمى لفظ الجمع مع 
الإمام» وهو المطلوب . والجمع الصحيح إنما هو الثلاث تسمية » ومعنى ( يدل عليه وضع 
الواضع صيغة الواحد والمثنى والجمع على حدة ) . والجماعة شرط على حدة وكذا الإمام» 
فلا يعتبر منهم . كذا فى ١‏ الهداية مع الفتح » . والحديث المذكور فى المتن قد تأيد بالقياس 
المستند إلى النص » فثبت المدعى بأكمل وجه ولا يخفى أن كون الحديث مؤيدا بالقياس 
الصحيح أحد إمارات صحته أيضا . 

وذهب الإمام الشافعى إلى أن الجمعة لا تصح بأقل من أربعين رجلا » وتمسك با رواه 
أبو داود وابن حيان من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك »› عن أبيه قال : « إن 
أسعد ابن زرارة أول من جمع بنا فى نقيع يقال له : « نقيع الحضمات » من حرة بنى 
بياضة. قلت : كم كنتم يومئذ ؟ قال : 7 أربعون رجلا » . قال الحافظ فى : 


. ٩ : سورة الجمعة آية‎ )١( 
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« التلخيص »“ : وإسناده حسن » لكنه لا يدل لحديث الباب اه . أى ؛ لأنه اتفاق كون 
عددهم أربعين فى ذلك اليوم لا يقتضى تعين ذلك العدد شرعا » وبما رواه البسيهقى 
والدارقطنى من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن » عن حضيف ». عن عطاء » عن جابر 
بلفظ : ١‏ فى كل ثلاثة إمام » وفى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة » وأضحى » وفطر ». 
وعبد العزيز ٠»‏ قال أحمد : «أضرب على حديثه » فإنها كذب أو موضوعة» وقال النسائى : 
اليس بثقة» ء وقال الدارقطنى : « منكر الحديث » » وقال ابن حبان : « لا يجوز أن 
يحتج به » . وقال البيهقى : هذا الحديث لا يحتج بمثله » كذا فى ١‏ التلخيص الحبير 6 
أيضا . وأما حديث أبى الدرداء ١‏ إذا بلغ أربعين رجلا » فعليهم الجمعة » » فلا أصل له » 
وكذا حديث أبى أمامة ١‏ لا جمعة إلا بأربعين » لا أصل له . بل روى البيهقى والطبرانى 
من حديثه « على خمسين جمعة » ليس فيما دون ذلك » . زاد الطبرانى « ولا تجهب على 
من دون ذلك » . وفى إسناده جعفر”' بن الزبير وهو متروك » وهياج بن بسطام وهو 
متروك ١‏ وفى طريق البيهقى النقاش المفسر » وهو واه أيضا ‏ قاله الحافظ فى التلخيص . 
ويعارض ذلك ما رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط عن أبى مسعود الأنصارى قال : ١‏ أول 
من قدم من المهاجرين المديلة مصعب بن عمير » وهو أول من جمع بها يوم الجمعة » 
جمعهم قبل أن يقدم رسول الله ٤ل‏ وهم اثنا عشر رجلا . وفى إسناده صالح7" بن أبى 
الأخضر وهو ضعيف كما فى التلخيص أيضا . قلت : صالح بن أبى الأخضر روى عنه 
الجلة » كحماد ابن زيد وابن عيينة » وعبد الرحمن بن مهدى ( وهو لا يروى إلا عن ثقة ) 


اقلم 

(5) جعفر بن الزبير » عن القاسم أبى عبد الرحمن » متهم تركه أحمد بن حنبل وغيره » وقيل : متروك 
الحديث » وكان صالحا فى نفسه » من السابعة . ( المغنى فى الضعفاء : ١١57 / ۱۳۲/١‏ ) . 

(؟) صالح بن أبى الخضر » ضعيف » يعتبر به » لينه البخارى ( ۲/۲/ ۳ ) وقال ابن معين ( ۲/ 
7 ) : ليس بشىء » وجرحه ابن حبان ( /١‏ ۳۹۸ ) وقال ابن عدى : هو من الضعقاء الذين 


وقت الجمعة بعد الزوال 1Y‏ 
ESE NEDE‏ ب السب نا 


باب أن وقت الحمعة بعد الزوال 


48 - عن المغيرة بن عبد الرحمن » عن مالك » عن الزهرى » عن عبيد الله » عن 
ابن عباس قال : أذن النبى ية الجمعة قبل أن يهاجر » ولم يستطع أن يجمع بمكة › 
فكتب إلى مصعب بن عمير : « أما بعد : فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور › 
فأجمعوا نساءكم » وأبناءكم » فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة › 
فتقربوا إلى الله بركعتين » قال : فهو أول من جمع حتى قدم النبى بل ا لمدينة » فجمع 


ووكيع وابن المبارك » والنضر بن شميل وحدث عله ابن جريج > وهو أكثر منه وقال 
البخارى وأبو حاتم : لين 4 . 
كذا فى « التهذيب »© فهو حسن الحديث على الأصل الذى مر ذكره غير مرة . قلت : 
ومجموع الآثار فى هذا الباب يدل على أن مطلق الجماعة شرط لصحة الجمعة » وإن كان 
كل واحد منها لا يحتج ببعضها منفردا . فاندحض قول من جوز الجمعة من الفذ » وش 
عن الجماعة » والله تعالى أعلم . 
باب أن وقت الجمعة بعد الزوال 
: « عن المغيرة بن عبد الرحمن إلخ » : قلت : فى قوله ب فى كتابه إلى ابن 
عمير : ل الذى كذا ء فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم اللجمسعة 
فتقربوا إلى الله بركعتين » إلخ دلالة ظاهرة على أن وقت الجمعة بعد الزوال ؛ لأن هذه أول 
جمعة أمر بها رسول الله ية وعين لها وقتا “بعد الزوال » فلا يكون قبل ذلك وقت لها 
وأيضا فإن رسول الله ية قد بين لجميع الصلوات أول الوقت وآخره » كما ورد فى رواية 
جبريل وحديث السائل عن وقت الصلاة » وقد ذكرناهما فى أول الجزء الثانى من الكتابء 
فلو كان للجمعة وقت قبل الزوال لبينه قولا أو فعلا » ولم يثبت أنه صلى الجمعة قبله يوما 
ار لانت لالع سك بسر ااركش قاو ل او Se CS‏ 


. المطبوع ؟‎ ١ قوله : « وقتا » سقطت من « الأصل © وأثبتناه من‎ )١( 
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عند الزوال من الظهر » وأظهر ذلك › رواه الدارقطنى » كما فى التلخيص الحبير : 
(ولعله أخرجه فى « غرائب مالك ' فإنى لم أجده فى « سئنه؛ ) . والمذكور من السند 
رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح » وفى المغيرة كلام لا يضر › فقد وثقه ابن 
معين» وابن حبان » وأبو زرعة » وأخرج له البخارى فى ١‏ الصحيح » ١‏ تهذيب» › 
وعادة المصنفين أن ما يحذفونه من الإسناد يكون سالما من الكلام . وذكره الحافظ فى 
«الفتح» أيضا مختصرا فهو إما حسن » أو صحيح على قاعدته . 


الإسلام أن يصليها بعد الزوال » ولم يزل رسول الله ية كذلك يصليها ء لم يجمع قبله 
قط » فهذا مما يفيد العلم بآن وقتها إنما هو بعد أن تزول الشمس عن شطر النهار . كيف ؟ 
وأن الجمعة أقيمت مقام الظهر بالنص » فيصير وقتا لها » وما أقيمت مقام غيرها من 
الصلوات » فلم تكن مشروعة فى غير وقته » والله تعالى أعلم . 
دليل كون الإذن العام شرطا للجمعة : 

قلت : وفى الحديث دلالة على أن شرط الجمعة أن تؤدى على سبيل الاشتهار ؛ لا فيه 
« أن النبى به أذن الجمعة قبل أن يهاجر » ولم يستطع أن يجمع بمكة » إلخ . ولا يخفى 
أن مكة موضع صالح للجمعة حتما ؛ لكونها مصرا » ولم يكن النبى ية عاجزا عن 
الوقت » ولا عن الخطبة والجماعة ؛ لأجل كونه مختفيا فى بيت » فإنه كان يقيم سائر 
الصلوات بالجماعة كذلك » ولكنه لم يستطع أن تؤدى الجمعة عل سبيل الاشتهار » والإذن 
العام » لما فيه من مخافة أذى الكفار » وهجومهم على المسلمين » ففيه دليل قول الحفية 
باشتراط الإذن العام للجمعة . 

قال الشامى تحت قول الدر : والسابع : الإذن العام : أى أن يأذن للناس إذنا عاما بأن 
لا يمنع أحدا عن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذى تصلى فيه . 


)١(‏ قوله : « فسجمع عند الزوال من الظهر » وأظهر ذلك » رواه الدارقطنى » كما فى » هذه الجملة 
سقطت من ١‏ الأصل »© وأبتناه من 3 المطبوع ٠‏ . 
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وهذا مراد من ف لانت الام بالاشتهار اه . وأيضا فإن الله تعالى شرع النداء لصلاة 
الجمعة بقوله : آ إا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَاسعُوا إلى إلى ذكر الله والنداء للاشتهار » 
والإذن العام . ولم يكن النبى بيا يستطيع ذلك بمكة » لما قدمنا » فلم يقمها هناك ؛ لفقد 
بعض شرائطها . فثبت أن الإذن العام من شروط الجمعة أيضا . فافهم فإن مدارك الحنفية 
دقيقة جدا . 

قوله : « عن أنس بن مالك » إلى آخر الأحاديث . قلت : دلالتها على مواظبة النبى 
اة وأجلة الصحابة على أدائهم الجمعة بعد الزوال ظاهرة . وقال الحافظ فى « الفتح » : 
فيه أى فى حديث أنس إشعار بمواظبته بيا على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس . وأما 
رواية حميد التى ( أخرجها البخارى )250 بعد هذا عن أنس رضى الله عنه » « كنا نبكر 
بالجمعة » ونقيل بعد الجمعة » فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكرة النهار » لكن طريق 
الجمع أولى من دعوى التعارض . وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشىء فى 
أول وقته أو تقديمه على غيره » وهو المراد ههنا والمعتى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل 
القيلولة بخلاف ما جرت عادتهم فى صلاة الظهر » فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية 
الإبراد اه . 


وفيه أيضا تحت حديث سهل : ١‏ ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » "ما نصه 


)١(‏ رواه البخارى ( ٩۰٤‏ ) ومسلم فى ( المسافرين » ٩۳‏ ) » والتسرمذى ( 50 ) » والنسائى فى 
(المواقيت باب ( 1اء 4" ) » وأبو داود فى ( الجمعة باب 182 6 ) »> وأحمد فى « المسند 6 
(0/لام. "/ e ۸ 0۰ e 1١١8‏ 5/ ۲ » 596 ) . وقال الترمذى : « حديث حسن 
صحيح ؟ . 

(۲) رواه البخارى فى : ١١‏ - كتاب الجمعة » 11 - باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس » رقم 
)٩4۰ ٥(‏ » طرفه فى : ( 94-0 ). 

(۳) رواه الدارقطنى : (۲/ ۱۹) . 


۳17 وقت الحمعة بعد الزوال إعلاء الستن 


١‏ - عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : ١‏ كنا نجمع مع رسول الله باد إذا 
زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفىء » . رواه الإمام مسلم : 
الجمعة » . رواه الطبرانى فى « الأوسط 0( » وإسناده حسن » كذا فى ١‏ التلخيص 
الحبير ا . 


۳ - عن سويد بن غفلة : « آنه صلی مع أبى بكر رضى الله عنه وعمر رضى 
الله عنه حين زالت الشمس » . رواه ابن أبى شيبة . وإسناده قوی » كذا فى ١‏ فتح 
البارى9؟ . 


واستدل بهذا الحديث لأحمد على جوار صلاة اللسمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن أبى شبة 
« باب من كان يقول : الجمعة أول النهار » وأورد فيه حديث سهل هذا » وحديث أنس 
رضى الله عنه الذى بعده » وعن ابن عمر رضي الله عنه مثله »> وعن عمر رضى الله عنه › 
وعثمان رضى الله عنه » وسعد رضى الله عنه » وابن مسعود رضى الله عنه مثل قولهم › 
وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال بل فيه أنهم كانوا 
يتشاغلون عن الغداء » والقائلة بالتهيىء للجمعة » ثم بالصلاة » ثم ينصرفون ٠‏ فيتذاكرون 
ذلك . بل ادعى الزين ابن المنير : أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال ؛ لأن العادة 
فى القائلة أن تكون قبل الزوال » فأخبر الصحابى أنهم كانوا يشتغلون بالتهيىء للجمعة عن 
القائلة » ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة اها . 


وفيه أيضا تحت حديث أنس بن مالك عند البخارى" مرفوعا : كان النبى عة إذا 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( 7/ ۱۸٤‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط » وفيه يحيى 
ابن سليمان ضعقه ابن خراش . 

(۲) فتح البارى : ( ؟/ ۳۲۱ ) وإسناده قوی . 

(9) فى : ١١‏ - كتاب الجمعة » 1١‏ - باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة » رقم : 9050 ) . 


وقث الجمعة بعد الزوال 1۷ 
1 


٤‏ - عن مالك بن أبى عامر أنه قال : ١‏ كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب 
يوم الجمعة تطرح إليجدار المسجد الغربى » فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج 
عمر بن الخطاب » وصلى الجمعة ' . قال مالك : « ثم نرجع بعد صلاة الجمعة » فتقيل 
قائلة الضحاء » . رواه مالك فى « الموطأ » . وإسناده صحيح كذا فى « فتتح 
البارى». وفيه أيضا : وهو ظاهر فى أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس اه . 


اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة » ما نصه : وقال (الزين 
ابن المثير) أيضا : إذا تقرر أن الإيراد يشرع فى الجمعة أحذ مئه أنها لا تشرع قبل الزوال + 
لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببا لتأخيرها » بل كان يستغنى عنه بتعجيلها قبل الزوال ٠‏ 
واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر ؛لأن أنسا سوى بينهما فى جرابه 
(أى السائل عن الوقت) خلافا لمن أجاز الجمعة بل الزوال اه . 
وفيه أيضا واحتج بعض الحنابلة بقوله بيو : « إن هذا يوم جعله الله عيدا 
للمسلمين» قال : فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه فى وقت العيد » كالفطر ء 
)١(‏ رواه مالك فى : ١‏ - كتاب وقوت الصلاة » ۲ - باب وقت الجمعة ء رقم : ( ١"‏ ) . غريبه : 
قوله : « طنفسة »؛ بساط له حمل رقيق » وقيل : بساط صغيرء وقيل حصير من سعف أو دوم 
عرضه ذراع » وقيل قدر عظم الذراع . 
وقوله : ١‏ الضحاء » بفتح الضاد والمد وهو اشتداد النهار » مذكر » وأما بالضم والقصر فعند طلوع 
الشمس مؤنث » أى أنهم كانوا يقيلون فى غير الجمعة قبل الصلاة وقت القائلة » ويوم الجمعة 
يشتغلون بالغسل وغيره عن ذلك » فيقيلون بعد صلاتها » القائلة التى يقيلونها فى غير يومها قبل 
الصلاة » وقال فى الاستدكار : أى أنهم يستدركون ما فاتهم من النوم وقت قائلة الضحاء على ما 
جرت به عادتهم . 
(۲) رواه البيهقى ( ۳/ ۲٤٤‏ ) والطبرانى فى « الصغير ١‏ ( ۲۹۹ ) والشافعى فى « المسند ؛ ( 57 ) 
والفتح ( ؟/ ۷ ) والتمهيد ( ٠ / ٠١‏ ) وتاريخ أصفهان ( ۲/ 157 ). 


A‏ وقت الجمعة بعد الزوال إعلاء السان 
SOE DDE‏ لك حك عو ع RG‏ 


٥‏ - عن أبى إسحاق : « أنه صلى خلف على الجمعة بعد ما زالت الشمس». 
رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح . كذا فى ١‏ فتح البارى ٩‏ 2 


والأضحى . وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام 
العيد » بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة 
باتفاقهم اه . 

قلت : وأيضا فالخطبة فى العيد بعد الصلاة » وتجب فى الجمعة مقدمة عليها » ويكره 
التنفل فى العيد قبل الصلاة » وبعدها فى المصلى » ولا كذلك الجمعة » ولا يشرع النداء 
لصلاة العيد » والجمعة بخلافها . 

ثم قال الحافظ فى شرح حديث عائشة  :‏ وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا فى 
هيئتهم » فقيل لهم : لو اغتسلتم » اه . ما نصه : استدل البخارى بقوله : « راحوا » 
على أن ذلك كان بعد الزوال ؛ لأنه حقيقة الرواح » كما تقدم عن أكثر أهل اللغة » 
(والقرينة) فى هذا قائمة فى الذهاب بعد الزوال ؛ لما جاء فى حديث عائشة المذكور فى آخر 
الباب الذى قبل هذا ( ولفظه : ١‏ كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالى ٠‏ فيأثون 
فى الغبار » فيصيبهم الغبار والعرق ء فيخرج منهم العرق » ) إلخح » حيث قالت : 
اليصيبهم الغبار والعرق » ؛ لأن ذلك غالبا إنما يكون بعد ما يشتد الحر » وهذا فى حال 
مجيئهم من العوالى » فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبا من 
ذلك اه . 

قلت : فلو كان وقت الجمعة من أول النهار كالعيدين لما أحرج النبى يكل المسلمين 
حيث تجشموا لها الحر » والغبار » والعرق بل صلى بهم الجمعة أول التهار دائما » كما لم 
يخرجهم فى العيدين » وكان يعجل فى الفطر » ويؤخخحر الأضحى عنه شينا »> ولم 


(۱) فتح الباری : (۲/ 70١‏ ) وإسناده صحيح . 


وقت الجمعة بعد الزوال 14 
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5 - عن سماك بن حرب قال : « كان النعمان بن بشير يصلى بنا الجمعة 


يثبت تقديم الجمعة على الزوال منه » ولا مرة . ففيه دليل ظاهر(١2‏ على أن وقتها وقت 
الظهر سواء . وأما ما رواه مسلم من طريق حسن بن عياش » عن جعفر بن محمد » عن 
أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : ١‏ كنا نصلى ( الجمعة ) مع رسول الله به ثم نرجع 
فتريح نواضحنا . قال حسن : فقلت لجعفر : فى أى ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس اه . 
فلا حجة فيه للحنابلة » فإنه قول جعفر » على أنه محتمل لإطلاق هذا اللفظ على ما بعد 
الزوال مبالغة فى كون الصلاة أول الوقت . 

قال النووى : وقد قال مالك وأبو حئيفة » والشافعى وجماهير العلماء من الصحابة » 
والتابعين بعدهم : لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس . ولم يخالف فى هذا إلا أحمد 
ابن حنبل » وإسحاق » فجوزاها قبل الزوال . قال القاضى : وروى فى هذا أشياء عن 
الصحابة لا يصلح منها شىء إلا ما عليه الجمهور . وحمل الجمهور هذه الأحاديث على 
المبالغة فى تعجيلها ء وأنهم كانوا يؤخرون الغداء » والقيلولة فى هذا اليوم إلى ما بعد 
صلاة الجمعة ؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها » فلو اشتغلوا بشىء من ذلك قبله حافوا فوتها 
أو فوت التبكير إليها اه . 

احتجت الحنابلة ا رواه مسلم"“ عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه قال : « كنا 
نصلى مع رسول الله يكل الجمعة » فنرجع . وما نجد للحيطان فيئا نستظل به » . قالوا : 
وقد ثبت أن البى ية كان يخطب خطبتين » ويجلس بينهما » ويقرأ القرآن » ويذكر 


. 4 المطبوع‎ ١ قوله : « ظاهر » سقط من : الأصل » وأثبتناه من‎ )١( 
والنسائى فى ( الجمعة‎ ) ٠ 518 ( رواه مسلم فى ( الجمعة ) ۵ ۳۲ » وأبو داود فى ( الصلاة » باب‎ )۲( 
.)) 1٤2 باب‎ 
. )6 ۸٤ « ورواه ابن ماجة فى ( الإقامة باب‎ 
.)448 ( ورواه الدارمى فى : ( الصلاة باب‎ 
,) 865 ٤1 /4 ( ورواه أحمد فى : « المسئد ؛‎ 


YY.‏ وقت الجمعة بعد الزوال إعلاء الستن 
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الناس كما فى مسلم" من حديث آم هشام بنت حارثة : أنها قالت ها طت :3ق 
والقرآن المجيد » إلا من فى رسول الله ية وهو يقرأها على المنبر كل جمعة » . وعند ابن 
ماجة(") من حديث أبى بن كعب  :‏ أن النبى بيه قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم » . 
وكان يصلى الجمعة بسورة الجمعة » والمنافقين "ء كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث 
على وأبى هريرة وابن عباس . ولو كانت خطبته » وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا 
وقد صار للحيطان ظل يستظل به . كذا فى « اليل » . 

قلنا : إنما كان كذلك ؛ لأن الجدران كانت فى ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها إلا 
بعد توسط الوقت » ( لا سيما فى زمان تكون فيه الشمس على سمت الرأس » ويطول 
النهار) فلا دلالة فى ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال "( بل كانوا يصلون إذا زالت 
الشمس مع الخنطبتين والقراءة والذكر الذى ذكرتموه » وينصرفون عن الصلاة قبل توسط 
الوقت ء وليس للحيطان ظل يستظل به ) كذا فى ١‏ النيل » أيضا يدل على ذلك ما رواه 
مسلم“ عن إياس بن سلمة عن أبيه أيضا قال : « كنا نجمع مع رسول الله له إذا زالت 
الشمس ثم نرجع نتتبع الفىء ففيه تصريح بآنهم كانوا يجمعون بعد الزوال > ومع ذلك لا 
يجدون للحيطان فيئا يستظل به بعد انصرافهم عن الصلاة » لقصر الحيطان . والجدران . 
قال النووى : قوله : ١‏ تشبع الفىء » إنما كان ذلك لشدة التكبير » وقصر حيطانه » وفيه 


. المعجم المفهرس وموسوعة أطراف الحديث » عند مسلم فى صحيحه‎ ١ لم أقف عليه فى‎ )١( 
. ) ٠١١١ ( : ورواه آبو داود فى : كتاب الصلاة » ۲۲۷ - باب الرجل يخطب على قوس » رقم‎ 
.) ١86 /١١: ورواه الجاكم‎ 
. ١ ۲۸١ ورواه النسائى فى : الجمعة » باب‎ 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) رواه ابن ماجة فى : © - كتاب إقامة الصلاة » 4١‏ - باب ما جاء فى القراءة فى الصلاة يوم الجمعة 
رقم .)1١١١18(:‏ 

(2) فى : الجمعة » رقم : )۳١(‏ . 
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بعد ما زول الشمس » . رواه اسن أبى شيبة بإسناد صحيح . كذا فى ١‏ الفتح » . 
أيضا . 


تصريح بأنه كان قد صار فىء يسير وقوله : « وما نجد فيئا نستظل به » موافق لهذا فإنه لم 
ينف الفىء نفى ما يستظل به » وهذا مع قصر الحيطان ظاهر فى أن الصلاة كانت بعد 
الزوال متصلة به . اها . 

قلت : وبهذا كله اندحض ما أورده الشوكانى على الجمهور فى ( النيل » . 

واحتجت الحنابلة أيضا بما فى « المنتقى » عن عبد الله بن سيدان السلمى رضى الله 
عنه » قال : « شهدت الجمعة مع أبى بكر » فكانت خطبته » وصلاته قبل نصف النهار . 
ثم شهدتها مع عمر » فكانت صلاته وخطيته إلى أن أقول : انتصف النهار . ثم شهدتها 
مع عشمان فكانت صلاته 2 وخطبته إلى أن أقول : زال النهار . فمارأيت أحدا عاب 
ذلك» ولا أنكره . « رواه الدارقطنى ٠‏ والإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله "ء واحتج 
يه وقال : « وكذلك روى عن ابن مسعود » وجابر » وسعيد ء ومعاوية : أنهم صلوها 
«النيل؟: أثر عبد الله بن سيدان السلمى فيه مقال ؛ لأن البخارى قال : ١‏ لا يتايع على 
حديثه » . وحكى فى « الميزان ٠‏ عن بعض العلماء أنه قال: لاهو مجهول لا حجة فيه.اه . 
وذكر ابن حبان إياه فى الثقات لا يرفع الجهالة ؛ لأن لابن حبان فى توثيق المجاهيل 
اصطلاحا خاصا ذكرناه غير مرة » ولا احتجاج أحمد به ؛ لاحتمال أنه ظنه صصابيا › 
وجهالة الصحابة لا تضر . ولكن لم يثبت كونه صحابيا بعد » فإن ابن حبان ذكره أولا فى 


3 فتح البارى 1 (۲/ ۷ ) وإسناده صحيح‎ )١( 
(؟) قوله : « رواه الدارقطنى والإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله » سقطت هذه الجملة من الاصل‎ 


وأثبتناها من « المطبوع » : 


ضف وقت الجمعة بعد الزوال إعلاء السنن 


طبقة الصحابة فقال السلمى : ١‏ نزيل الربذة يقال : إن له صحبة » . ثم ذكره فى التابعين 
كما فى : اللسان » » وهذا يدل على اختلاف آهل الفن فى كونه صحابيا كما فى 
«التهذيب» فى ترجمة نيار رضى الله عنه ذكره ابن حبان فى الصحابة » وفى ثقات التابعين 
أيضا » وهذه عادته فيمن اختلف فى صحبته اه . وفى ١‏ نصب الراية 4 : هو حديث 

قال النووى فى « الخسلاصة » : اتفقوا على ضعف ابن سيدان اه . لكونه مجهولا 

فإن قيل : هب أنه مجهول ٠»‏ ولكن الذى اختلف فى كوئه صحابيا أو تابعيا لا أقل من 
كونه تابعيا كبيرا »> وغالب الكبار من التابعين ثقات 5 

قلنا : فهذا توثيق محتمل » فلا يكون حديث مثله حجة إذا عارضه حديث تابعى كبير 
معروف العدالة المتفق على توئيقه 3 وههنا كذلك »2 فقد عارضه ما رواه سويد بن غقلة 

وقال بعضهم : إن له صحبة ٠:‏ أنه صلى مع أبى بكر » وعمر حين زالت الشمس © . 

قال الحافظ فى الفتح : ١‏ إنه - أى ابن سيدان - تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة 
قال ابن عدى : ١‏ شبه المجهول ؟ وقال البخارى : « لا يتابع على حديثه » بل عارضه ما 
هو أقوى منه » فذكر أثر سويد بن غفلة 

وأما ثانيا : فلآن ذلك ظن ابن سيدان » وتخمينه » كما يشعر به لفظ الأثر » ولا 
حجة فى ذلك أصلا . وأما قول أحمد : « وكذلك روى عن ابن مسعود ء وجابر » 
وسعيد › ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال “ اه. فأئر ابن مسعود ذكره الحافظ فى الفتح 2 
وقال : روى ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال : « صلى بنا 
عبد الله يعنى ابن مسعود الجمعة ضحى ٠‏ وقال : « خشيت عليكم الحر ۲ . 


. » خشيت عليكم الحر » سقط من الأصل وأثبتناه من « المطبوع‎  : قوله‎ )١( 


وقت الجمعة بعد الزوال YY‏ 


قال الحافظ : وعبد الله صدوق إلا أنه تمن تغير لما كبر » قاله شعبة وغيره اه . وأثر 
معاوية أيضا ذكره الحافظ فى الفتح » وقال : روى ابن أبى شيبة من طريق سعيد بن سويد 
قال + صلى جا معاونة الجمحة ضهن وسعيد ذكزه ابن عدي فى الفعفاء17؟ اه + 

قلت : ومع ذلك فهو محمول على المبالغة فى كون الصلاة أول الوقت بعد الزوال معا 
كأنه صلی ضحى » وأشد ما يكون الحر إذا كان ظل كل شىء مثله أو قريبا منه » كما هو 
المشاهد » لا عند الزوال . فلا يشعر قوله  :‏ خحشيت عليكم الحر » بأنه صلاها قبل 
الزوال؛ لصحة هذا الكلام بتعجيل الصلاة بعد ما زالت الشمس خشية اشتداد الحر بالتأخير 


عله . 


وما آثر سعد وجابر فلم أقف عليهما » والظاهر من كلام الحافظ المذكور فى شرح 
حديث سهل : ١‏ ما كنا نتخدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة » إلخ أن المروى عنهما أيضا مثله . 
قال الحافظ : وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ٠‏ بل فيه 
أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء » والقائلة بالتهيىء للجمعة » كما تقدم ذلك كله . 

وبالجملة فليس للحنابلة فى هذه المسألة دليل صريح » ولا صحيح . بل كل ما ذكروه 
محتمل » وفى سنده مقال . وقد صحت مواظبته ية على التجميع بعد الزوال »وكذا 
مواظبة الأجلة من الصحابة » كما قد علمت فيقدم على الآثار التى احتج بها الخصم . فإن 
الموقوف لا يعارض المرفوع › والضعيف المحتمل لا يقاوم الصريح الصحيح . والله تعالى 
أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 


. ) ۲ الكامل لابن عدى : ( ص ۴۲۲ ج‎ )١( 
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باب خطبة الجمعة وما يتعلق بها 
۷ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « من أدرك الخطبة فالجمعة 
ركعتان » ومن لم يدركها فليصل ربعا ء ومن لم يدرك فلا يعتد بالسجدة حتى يدرك 
الركعة » . رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » : ورجاله ثقات كذا فى مجمع الزوائد 2100 . 


باب خطبة الجمعة وما يتعلق بها 

قوله  :‏ عن عبد الله إلخ 4 : قلت : وقوله : « ومن لم يدركها فليصل أريعا » معناه 
من لم يدرك الخطبة لا حقيقة » ولا حكما . وأما من جاء إلى صلاة اللجمعة بعد تام الخطبة 
وأدرك الصلاة 4 فإنه مدرك للخطبة حكما ءِ لأن إمامه قد أدركها 5 لا يقال < إن ظاهر 
رضى الله عنه لم يقل به . لا فى « مجمع الزوائد ٩‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: 
« من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى » ومن فاتته الركعتان فليصل أريعا». رواه 
الطبرائى فى ١‏ الكبير » » وإسناده حسن اه . وهو صريح فى أن من فاتته ركعةء وأدرك 
ركعة » فإنه يصلى الجمعة ركعتين عنده » لا أربع ركعات للظهر ء ولا يخفى أن فائت 
الركعة فائت للخطبة أيضا » فالحق تأويل قوله ما ذكرنا . ودلالة قوله : «من أدرك الخطبة 
فاسلتمعة ركعتان » إلخ على اشتراط المخطبة لصلاة الجمعة ظاهرة. والظاهر أن الأثر مرفوع 
حكما . 

وفى ١‏ رحمة الأمة » : واتفقوا على أن الخطبتين شرط فى انعقاد الجمعة فلا تصح 
الجمعة حتى يتقدمها خطبتان . وقال الحسن البصرى : ١‏ هما سنة » اه . 

قال الشيخ 8 وقول صاحب رحمة الأمة : « الخطبتين » محط الفائدة فيه'هو نفس 
الخطبة لا العدد فإن اشتراط العدد مختلف فيه اه . وفى « رد المحتار » 


. الكبير » ورجاله ثقات‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى فى‎ ) 14۱ /۲ ( ١ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد‎ )١( 
أورده الهيئمى فى « مجمع الزوائد » ( ۲/ 1۹۲ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » وإسئاده حسن‎ 6[ 


الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة لقن 
3020 262522228222522 


۸ - عن عمر بن الخطاب قال : ١‏ إنما جعلت الخطبة موضع الركعتين » من 
فاتته الخطبة صلى أربعا ٠‏ . أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفيهما » . كذا 
فى « كنز العمال » : ولم أقف على سنده » ولكنه تأيد بالأثر المذكور قبله . وقال 
الحافظ فى ١‏ التلخيص » : حديث عمر وغيره أنهم قالوا : ١‏ إنما قصرت الصلاة لأجل 
الخطبة » . ( رواه ) ابن حزم من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر اه . ولم يعله 
إلا بالإرسال » ومرسل القرون الثلاثة مقبول عندنا ©. 


قوله : « ليس خحطبتان » لا ينافى ما مر من أن الخطبة شرط ؛ لأن المسنون هو تكرارها 
مرتين والشرط إحداهما اه . قلت : وهو ظاهر الأثر أيضا ؛ لإطلاق الخطبة والله أعلم . 

قوله : « عن عمر إلخ » . دلالته على اشتراط الخطبة لصلاة الجمعة ظاهرة وقوله : 
«من فاتته الخطبة صلى أربعا » : قد ذكرنا تأويله » أو يقال : محمول على التغليظ › 
ومعناه من فاته الخطبة فجمعته ناقصة » ولا تكون كأربع كاملة فى الثواب والفضيلة › 
فليصل أربعا بنية الظهر بعدها احتياطا » والله تعالى أعلم . 

وأخرج سحنون فى ١‏ المدونة » » عن ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب قال : 
١‏ بلغنى أنه لا جمعة إلا بخطبة فمن لم يخطب صلى الظهر أربعا . وعن وكيع » عن 
سقيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : « كانت الجمعة أربعا فحطت ركعتان 
للخطبة» اها . 

قلت : والأول مرسل صحيح ٠‏ والثانى'؟؟ : لا باس بسنده . وفى كل ذلك دليل على 
اشتراط الخطبة للجمعة » وأيضا فإن سقوط الظهر بالجمعة عن الذمة قد ثبت على خلاف 
القياس » فيقتصر على مورده » ولم يثبت أنه ية صلى جمعة إلا بجماعة وخطبة > فلا 
1)١(‏ الحديث مرسل ] كما ذكر المصنف . وقد رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق » وقال : ١‏ ولم 


يعله الإرسال » ومرسل القرون الثلاثة مقبول . 
(؟) سقط « لا » من الأصل وأثبتناه من المطبوع . 


N‏ ا المتعلقة بخطبة الجمعة إعلاء السنن 
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تصح بدونهما . وكذا يقال فى سائر الشروط التى ذكرناها . قاله اللحقق فى « الفتح » »ع 
والله أعلم . 

قوله : « عن جابر إلخ » : قلت : دلالته على سنية العدد فى الخطبة وكونهما اثتين » 
وسنية الجلوس بينهما » والقيام للخطيب ٠»‏ والجلسة بينهما ظاهرة . قال العينى فى 
«العمذة» قال ابن عبد البر : ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى 
أن الجلوس بين النطبتين سنة » لا شىء على من تركها اه . وفى ١‏ التلخيص الخبير » : 
واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين » وقال : إن استفيد من فعله » فالفعل 
بمجرده عند الشافعى لا يقتضى الوجوب » ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة 
الأولى » ولو وجب لم يدل على إبطال الجمعة بتركه اه . وفى « الجوهر النقى » : 
والعجب من الشافعى كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله عليه السلام » 
ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضا ء وقد صح أنه عليه السلام فعله اه . 

وقال الحافظ فى ١‏ الفتح ١‏ : وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعى بأنه 
كه واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى » فإن كانت مواظيته دليلا على شرطية الجلسة 
الوسطى » فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الآولى . ( قال الحافظ ) : وهذا متعقب بأن 
كل الروايا عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى » وهى من رواية عبد الله العمرى 
المضعف » فلم تثبت المواظبة عليها . بخلاف التى بين الخطبتين اها . 

قلت : وأنا أتعجب من الحافظ كيف يقول ما قال » والجلسة الأولى ثابته فى الصحيح 
برواية الزهرى قال : « سمعت السائب بن يزيد يقول : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين 
يجلس الإمام على المنبر فى عهد رسول الله اة » وأبى بكر » وعمر رضى الله عنهما 
الحديث . وعقد البخارى(!2 له « باب الجلوس على المتبر عند التأذين » . 


. باب الجلوس على المنبر عند التأذين‎ - ٠٤١ » كتاب الجمعة‎ - ١١ : فى‎ )١( 


الأحكام المتعلقة بخطبة ا جمعة وفضف 
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قائماء ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما . فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد 


وذكر الحافظ فى « شرحه ؛ : قال مالك . والشافعى > والجمهور : هو سنة . قال 
الزين : والحكمة فيه سيكون اللغط والتهيو للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة 0 
وإحضار الذهن للمذكر اها . 

ودلالة حديث السائب على مواظبته كيل »> والخلفاء على الجلوس قبل الخطبة عند 
التأذين ظاهرة » فهل نسيه الحافظ حيث جعل المدار على رواية العمرى عن ابن عمر فقط ؟ 
فقول صاحب ١‏ الجوهر النقى » : وقد صح أنه عليه السلام فعله صحيح لا غبار عليه 
وإيراد بعض الناس عليه بكلام الحافظ المار آنفا رد عليه » قال بعض الناس  :‏ ويرد على 
من يستدل على الوجوب بالمواظبة من غير ترك » كصاحب ١‏ الهداية » أن يقول بوجوب 
هذه الأفعال » فإنه لم ينقل عنه اة أنه ترك شيئا منها مرة اه . 

قلت : منشأ هذا الإيراد قلة التدبر فى كلام القوم » فإن المواظبة من غير ترك إنما تفيد 
الوجوب إذا كانت تعبدا » دون ما كانت طريق العادة ؛ ولذا لم يقولوا بوجوب التيمن فى 
الطهور » والتنعل 0 والترجل وغيرها مع ثبوت المواظبة عليها . وقيامه ياي فى القطبة » 
وجلسته قبلها » وبين الخطبتين مختلف فى كونها تعبدا أو بطريق العادة » لحكمة رفع 
الصوت ٠‏ وللفصل بين الخطبتين أو للراحة »> وإذا كان كذلك فلا يفيد المواظبة عليها 

وحديث العمرى رواه أبو داود » و سكت عنه من طريقهء عن نافع »عن أبن عمر رضى 
الله عنهما قال : ١‏ كان النبى اة يخطب خطبتين » كان يجلس إذا صعد النبر حتى يفرغ 
أراه المؤذن » ثم يقوم فيخطب » ثم يجلس فلا يتكلم » ثم يقوم فيخطب ؛ . وفى « عون 
المعبود » : قال المنذرى : فى إسناده العمرى وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب . وفيه مقال اه . قلت : قد تقدم ذكره غير مرة » وأنه مختسلف فيه 
حسن الحديث . وفى جامع مسائيد الإمام : ( روى ) أبو حنيفة(!)»عن عطية العوفى »عن 


۲A۸‏ الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة إعلاء السان 


كذب . فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة » . رواه مسلم ‏ . 


عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله ية إذا صعد المنبر يوم الجمعة 
جلس قبل الخطبة جلسة خفيفة » . أخرجه أبو محمد البخارى . وفى سنده إلى أبى حنيفة 
ضعف ٠‏ وإنما ذكرته اعتضادا . وقال الحافظ فى « الفتح » : وقال صاحب « المغنى » :لم 
يوجبها ( آى الجلسة بين الخطبتين ) أكثر أهل العلم ؛ لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع › 
فلم تجب وقدرها من قال بها بقدر جلسة الاستراحة » وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص اه . 

وفى ‏ المرقاة » على قوله : « فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم » ما نصه : أى حال 
جلوسه بغير الذكر » أو الدعاء » أو القراءة سرا . والأولى القراءة لرواية ابن حبان « كان 
رسول الله هة يقرأ فى جلوسه كتاب الله » وقيل : الأولى قراءة الإخلاص كذا فى « شرح 
الطيبى » اه . وفى « إحياء العلوم » : والجلسة بينهما فريضة › وفى « شرحه » : وهل 
يقرأ فيها أو يذكر أو يسكت لم يتعرضوا له لکن فى صحيح ابن حبان : أنه َة كان يقرأ 
فيها اه . قلت : ولم أقف على حديث ابن حبان هذا إلا فى ١‏ المرقاة وشرح الإحياء» ١‏ 
وأفاد شيخنا كما ذكره بعض الئاس فى كتابه أن نقل صاحب ١‏ المرقاة » عن الطيبى أولوية 
القراءة فيها ثم تقريره عليه يدل على أن القراءة بين الخطبتين مشروعة عندنا اه . وفى 
«الجوهر النقى » : وقد تقدم أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وقوله تعالى : 
«وتركوك قائما4 حبر عما كان عليه السلام عليه فى تلك الخطبة » فلا يدل على 
الوجوب . 

وفى ١‏ شرح البخارى » لابن بطال : روى عن المغيرة بن شعبة : أنه كان لا يجلس فى 
الخطبة » ولو كان فرضا لما جهلها » ولو جهلها ما تركه من بحضرته من الصحابة » 
والتابعين » ومن قال : إنها فريضة لا حجة له ؛ لأن القعدة استراحة للخطيب ٠‏ وليست 


: باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة » وما فيهما من الجلسة » رقم‎ - ٠١ » فى : ۷ - كتاب الجمعة‎ )١( 
١ (0؟1).‎ 
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من الخطبة . والمفهوم فى كلام العرب أن الخطبة اسم للكلام الذى يخطب » لا للجلوس . 
ولم يقل بقول الشافعى غيره . ذكر الطحاوى » وهو خلاف الإجماع . ولو قعد فى خطبة 
جازت الجمعة » ولا فضل » فكذا إذا قام موضع القعود . وفى ‏ نوادر الفقهاء » لابن بنت 
نعيم : أجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة إلا 
الشافعى ٠‏ فإنه قال : لا يجزيه إلا أن يخطب قبلها خخطبتين بينهما جلسه . 

وإن قلت : ويؤيد قول الجماعة ما أخمرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » فقال : ثنا 
حميد بن عبد الرحمن هو الرواسى عن الحسن يعنى ابن صالح »عن أبى إسحاق هو 
السبيعى قال : ١‏ رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ » وهذا سند صحيح 
على شرط الجماعة . ورواه عبد الرزاق7١'‏ عن إسرائيل بن يونس أخبرنى أبو إسحاق » 
فذكر بمعناه اه . 

قال بعض الناس : وفى صحة السند نظر فإن أبا إسحاق اختلط بآخره » ولم يعرف أن 
ابن صالح سمع منه قبل الاختلاط اه . قلت : صاحب « الجوهر النقى » أعرف منك › 
ومن ألوف أمثالك بالأسانيد والرجال » وقد صحح السند على شرط الجماعة » فلعله عرف 
أن سماع الحسن عنه قبل الاختلاط » والعارف مقدم على الجاهل » وأيضا فقد رواه 
إسرائيل عن أبى إسحاق أيضا . وإسرائيل أثبت الناس فى أبى إسحاق » وأعرفهم بحديث 
جده . قد احتج البخارى بروايته عنه فى الصحيح ٠‏ فسماعه مته قبل الاختلاط حتما . 

قال : وأيضا أن الأثر ليس فيه أن الخطبة كانت للجمعة اه . قلت : قل فهم منه 
العلماء كلهم أن الخطبة كانت للجمعة » فلا يضرنا إن لم تفهم . قال ابن قدامة فى المغنى : 
يستحب أن يجلس بين الخطبتين » وقال الشافعى : يجب » ولنا : أنها جلسة ليس فيها 
ذكر مشروع ء فلم تكن واجبة كالأولى وقد سرد الخطبة جماعة منهم المغيرة بن شعبة » 
وأبى ابن كعب قاله أحمد وروی عن أبى إسحاق قال : ١‏ رأيت عليا يخطب على المنير فلم 
. يجلس حتى فرغ » وجلوس النبى ية كان للإستراحة » فلم تكن واجبة كالأولى اه . 


. ©» الأصل » وأثبتناه من المطبوع‎ ١ قوله : « رواه عبد الرزاق » سقط من‎ )١( 


I.‏ الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة إعلاء الستن 
ROOD ODEO DEED‏ 


۲ - عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « كنت أصلى مع رسول الله ل: 
فكانت صلاته قصداء وخطبته قصدا » . رواه مسلم(١)‏ :5 

۱ - عن أبى وائل » خطبنا عمار رضى الله عنه » فأوجز وآبلغ » فلما نزل قلنا: 
يا أبا اليقظان ! لقد أبلغث وأوجسزت » فلو كنت تنفست فقال : إنى 


وفيه دلالة على أن المراد بالخطبة خطبة الجمعة » لا كما توهمه بعض التاس . والمتبادر 


من الخطبة على المنبر هى الخطبة على المنبر هى الخطبة للجمعة » لا غير فإيراده مردود 
عليه . 


قال فى « الجوهر النقى » : وقال الشافعى أيضا : لو استدبر القوم فى خطبته صحت 


قوله : « عن جابر إلخ » قال المؤلف : دلالته على توسط الخطبة والصلاة ظاهرة . 


قوله 9 « عن أبى وائل إلخ » قال المؤلف ٤‏ الحديث يدل على استحباب تطويل الصلاة 
بالنسبة إلى الخطبة ولا تعارض بين الحديثين » فإن قصد الصلاة فى حديث جابر باعتبار 


. ) 57 ٠ 1١ ( : باب تخفيف الصلاة والخطبة » رقم‎ - ١١ » فى : ۷ - كتاب الجمعة‎ )١( 
. ) ۲۲۳ ( ورواه ابو داود فى : الصلاة » باب‎ 
: باب ماجاء فى قصد الصلاة » رقم‎ - ۱۲ . ) ١ / ورواه الترمذى فى : أبواب الصلاة ( ؟‎ 
. © حديث حسن صحيح‎ ١ : وقال الترمذى‎ ٠ . ) 50/( 
ورواه النسائى فى : الجمعة . باب ( 6" ) . وفى : العيدين ء باب ( 75 » 75 ) » ورواه ابن‎ 
.)1١١5( : ماجة فى : 0- كتاب إقامة الصلاة » 46 - باب ما جاء فى الخطبة يوم الجمعة » رقم‎ 
. ) 198 ( رواه الدارمى فى : الصلاة > باب‎ 


ورواه أحمد فى « المسند » + (ه/ ل ا ان ا اا ا ا 1 ل ا 1 
1¥( . 
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ا 


سمعت رسول الله ل يقول : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه 
فأطيلوا الصلاة » وأقصروا الخطبة » وإن من البيان سحرا » » رواه مسلو7© . 
۲ ۲ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « كل خطبة. ليس 
فيها تشھد فهى كاليد الحذماء » . رواه الترمذى7؟ وقال.: ٠‏ حسن غریب » . 
7٠١ ۳‏ - عن أخت لعمرة رضى الله عنها . قالت : ١‏ أخذت ق والقرآن من فى 
رسول الله يي يوم الجمعة » وهو يقرأ بها على المنبر فى كل جمعة ؛ » رواه مسل" . 
٤‏ - عن يعلى رضى الله عنه : أنه سمع النبى يل يقرأ على المنبر ١‏ ونادوا يا 
مالك » رواه مسل“ . 


مع" - عن أبى بن كعب رضى الله عنه : أن رمسول الله بل فرأ يوم الجحمسعة يراءة 


ا رو فق جديا عار اا ا 
قوله : 2 عن أبى هريرة إلخ ٩‏ دلالته على تأكد التشهد فى الخطبة ظاهرة : 


قوله : 2 عن أخحت لعمرة إلخ ؛ دلالته على قراءة القرآن فى الخطبة ظاهرة » وكذا 
دلالته حديث يعلى 3 وأبى بن كعب بروايتيه عليها ظاهرة : 


) ۲۰۸ /۳ ( وواه مسلم فى ( الجسمعة 58 ؛ ) وأحمد فى 7 المسند » ( 5/ ۳ ) ۰ والبيهقى‎ )١( 
»)١405( والمشكاة‎ » ) 561 /٤ ( والحاكم ( ۳/ ۳۹۳ ) » وابن خزيمة ( ۱۷۸۲ ) » وشرح السنة‎ 
. ) 19509 ( والكنز‎ 
. ) 7/4 /۳( وصححه الشيخ الألبانى . انظر الإرواء‎ 

(۲) رواه الترمذى ( ١١١5‏ ) وأبو داود ( 5841١‏ ) » وابن أبى شيبة ( 4/ ۱۱١‏ ) وابن حبان ( 4لاه , 
4 ) ءوالكتر ( ۲۹۳۳۲ ) والاذكار ( ۲۴۹ ) «والتاریخ الكبير » للبخارى ( 7/ ۲۲۹ ) . 
وصححه الشيخ الالبانى . انظر الصحيحة ( ۱١۹‏ ) 

(۳) تقدم . 

. تقدم‎ )٤( 


YY‏ الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة إعلاء السنن 


وهو قائم يذكر بأيام الله » رواه عبد الله بن أحمد من زياداته » ورجاله رجال الصحيح 
كذا فى « مجمع الزوائد ١0)‏ » وهو صحيح › كذا فى ١‏ كنز العمال 4 

۲۰٦‏ - عن أبى بن كعب رضى الله عنه : أن رسول الله يا قرأ يوم الجسمعة تبارك 
وهو قائم » فذكرنا بأيام الله . الحديث رواه ابن ماجة'" . وفى ١‏ السزوائد » : إستاده 
صححيح . ورجاله ثقات » قاله السندى . 
اأنذركم النارء أنذركم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامى هذا » . 
قال : حتى وقعت خسيصة كانت على عاتقه عند رجليه . وفى رواية » وسمع آهل 
السوق صوته وهو على المنبر . رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح › كذا فى ١‏ مجمع 
الزوائد ٠‏ . 

۲۸ - عن على رضى الله عنه أو عن الزبير رضي الله عنه › قال : « كان سول 
لله ييه يخطبنا » فيذكرنا بأيام الله » حتى يعسرف ذلك فى وجهه . وكأته نذير قوم 
يصبحهم الأمر عدوة ؛ وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم فساحكا ”تی 

قوله : « عن النعمان إلخ » دلالته على بعض ألفاظ الخطبة » ورفع الصرت فيها 
ظاهرة. وأما وقوع الخميصة فهو أمر اضطرارى اتفاقى 5 وفى « الببحر الرائق © : ومن 
المستحب أن يرفع الخطيب صوته > كما فى ١‏ السراج الوهاج © اه . 


قوله : « عن على رضى الله عنه إلخ © دلالته على ما فيه ظاهرة . 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمعم الزوائد » ( ؟/ 14١0‏ ) وقال : # وواه عبد الله بن أحمد من زياداته 
ورجاله رجال الصحيح ١‏ . 

(۲) تقدم ولم أقف عليه كما ذكرت آنفا . 

(۳) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ۲/ 1۸۷ ) وعزاه إلى ١‏ أحمد ٩‏ ورجالسه رجال العسحيم ٠‏ 
وابن كثير فى « التفسير 4 » ( 8/ 157 ) . » وابن أبى شيبة فى « المصنف 4 : ( ١7"‏ /ر 188 ) . 


الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة رفقرف 


يرتفع » . رواه أحمد' والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط بنحوه . وأبو يعلى عن 
الزبير وحده » ورجاله رجال الصحيح » كذا فى مجمع الزوائد”'؟ . وفى التلخيص 
نقله برواية أحمد إلى قوله : قوم » ثم قال : ورجاله ثقات اه . 

۲۹ - عن جابر بن سمرة السوائى رضى الله عنه قال : 1 كان رسول الله مَل لا 
يطيل الموعظة يوم الجسمعة » إنما هن كلمات يسيرات » . رواه أبو داود”" . وفى نيل 
الأوطار : سركت عنه أبو داود » والمنذرى ورجال إسناده ثقات اه . 

۰ - عن الحكم بن حزن الکلفی رضى الله عنه فى حديث طويل : شهدنا 
ا جمعة مع رسول الله ب نقام متوكئا على عصا أو قوس › فحمد الله » وأثنى عليه 
كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال :7 يا أيها الناس ! إنكم لن تطيقوا أو لن 
تفعلوا كل ما أمرتم به . ولكن سددوا وأبشروا » . 


قوله : « عن جابر رضى الله عنه إلخ » دلالته على ما فيه ظاهرة . 
قوله : « عن الحكم إلخ » : قلت فى الدر المختار » : فى ١‏ الخلاصة » : ويكره أن 
يتكىء على قوس أو عصا اه . وفى ١‏ رد المحتار » : ونقل القهستانى ٠‏ عن عبد المحيط : 
أن أخخذ العصا سنة كالقيام اه . قلت : أخذ العصا للاستراحة ونحوها مستحب إذا احتاج 
إليها » ولم يثبت عليه دوامه وَل ٠‏ فالقول بتأكده لا يصح » وأما الكراهة فهى تتحقق عند 
الالتزام » كما أفاده شيخى » وهذا غير خفى على عالم منصف . 


.) ١69 /١( : فى «المسند»‎ )١( 

(۲) أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد ؛ ( ۲/ 188 ) وعزاه إلى « أحمد » و ١‏ البزار » والطبرانى فى 
«الكبير» و ١‏ الأوسط » بنحوه ء و ١‏ أبو يعلى » عن الزبير وحده ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) رواه أبو داود ( ۱۱۰۷ )» والبيهقى ( / ۲۰۸ ) » والطبراتى فى ١‏ الكبير » ( 7/ ۲۷۰ ) والكنز 
( ۱۷414 ). 


الشف الأحكام المتعلقة يخطبة الجمعة إعلاء السان 


1 — 
جه 


رواه أبو داود' ء وفى التلخيص الخبير : وإسناده حسن فيه شهاب بن خراش › وقد 
اختلف فيه والأكثر وثقوه وقد صححه ابن السكن واين خزية اه . 


06١‏ - عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « كانت للنبى کا خطبتان يتجحلس 
يينهما يقرأ القرآن ويذكر الئاس » . رواه مسل" . 

۲ - عن جابر بن عبد الله قال : ١‏ كان رسول اله ا إذا خطب احمرت عیناه 
وه ا صوته » واشتد غفضبه » حتى كآنه منذر جيش » يقول : صبحكم مساكم » 
ويقول: بعنت أنا والساعة كهاتين » » ويقرن بين إصبعيه السبابة » والوسطى ويقول : 
«أما بعد ! قإن خير الحديث كتاب الله » وسخير الهدى هدى محمد يل » وشر الأمور 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » . رواه مسل" وفى رواية له : كان رسول الله يلل 
يخطب الناس » يحمد الله » ويثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك ء وقد علا صوته . ثم 
ساق الحديث عثله . 


قوله : « عن جابر بن سمرة إلخ » ء دلالته على ما فيه ظاهرة . 
قوله : « عن جابر بن عب الله إلخ » . دلالته على ما فيه ظاهرة . 


(۱) 1 صحيح ] 

رواه أبو داود فى : ۲ - كتاب الصلاة » ۲۲۷ - باب الرجل يخطب على قوس » رقم : .)١١950(‏ 
قال على : سمعت أيا داود قال : « ثبتني فى شىء منه بعض أصحاينا وقد كان انقطع من القرطاس 
2 

(؟) رواه مسلم فى ( الجمعة » « 74 » ) » والبخارى فى ( الجمعة ياب « 47١‏ ) ورواه الترمذى 
(605) » ورواه النسائى فى ( الجمعة باب 7 ۳ ؛ ) ورواه ابن ماجة فى ( الإقامة باب ١‏ 8 » ) 
ورواه أحمدقى 7المسلد ) (5/ 4۸ < 6/ AVY‏ <« قل 35-4١‏ مقا CAA‏ انل 
3١‏ ). وقال الترمذى ؛ ١‏ حديث حسن صحيح ؟ . وهو الذى رآه آمل العلم : أن يفصل بين 
الخطبتين بجلوس . 

(۳) رواه فى : الفتن » ( ٠۳١‏ )ء وفى : ال محمعة » ( 8" ) . 


الأحكام المتعلقة بخطبة الحمعة Yo‏ 
MTS SSS‏ حر يبه 


7١ 6‏ - عن عمارة بن رويبة قال : ١‏ رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه » 
فقال : « قبح الله هاتين اليدين ! لقد رأيت رسول الله بهد ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذا » وأشار بإصبعه المسبحة » . رواه مسلم “ . ولفظ الترمذى من طريق هشيم : 
نا حصين قال : سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه فى الدعاء 
فقال عمارة : « قبح الله هاتين اليدين القصيرتين ! لقد رأيت رسول الله كي وما يزيد 
على أن يقول هكذا » وأشار هشيم بالسبابة » . قال أبو عيسى : ( حسن صحيح ؛ اه. 

14 - عن سمرة بن جندب : أن النبى يل كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فى 
كل جمعة . رواه البزار بإسنا لين ( « بلوغ المرام » ! » ورواه الطبرانى فى ١‏ الكبير “٤‏ 
يزيادة : 3 والمسلمين والمسلمات » » وفى إسناد البزار بوسف بن خالد السمتى وهو 
ضعيف اه . « مجمع الزوائد "٠‏ . 


قوله : « عن عمارة إلخ » . قال النووى : هذا فيه أن السئة أن لا يرفع اليد فى الخطبة 
وهو قول مالك . وأصحابئا وغيرهم اه . 


يوسف بن خالد السمتى فيه لين : 
قوله : ١‏ عن سمرة إلخ » . قلت : وفى « الجواهر المضيئة ؛ : قال الطحاوى : 


» ) ۵١١ ( والشرمذى‎ » ) ۲۲۶٤ وأو داود فى ( الصلاة باب‎ ) ٥۳ ( رواه مسلم فى المهمعة‎ )١( 
: وقال الترمذى‎ » ) ٠١١ /٤ ( ١ »وأحمد فى « المسند‎ ) ۲١٠ والدارمى فى ( الصلاة باب‎ 
» قبح » ثلائى من باب « منع » أى أبعده الله ونحاه عن الخير‎ ١ : قوله‎ » ٩ ااحديث حسن صحيح‎ 
قال أبو عمرو : « قبحت له وجهه » مخففة » والمعنى : قلت له : قبحه الله . » وهو من قوله‎ 
تعالى : « ويوم القيامة هم من المقبوحين » . أى من المبعدين الملعونين » وهو من القبح أى‎ 
«الإبعاد» . هذا هو المعروف فى كتب اللغة » والمشهور على ألسنة الناس تشديد الباء » وقد وجهه فى‎ 
. المصباح والمعيار بأنه اللمبالغة»‎ 

(۲) رواه الطبرانى : (۷/ ۳۹۸) . 

(۳) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ”/ ٠‏ ) وعزاه إلى البزار » والطبرانى فى 


Y1‏ الأحكام المتعلقة بخطبة الحمعة إعلاء السئن 
چ ی ہہ س و و كه 2 ع كد كد 0 


قلت : ولكن الحافظ لم يضعف الإسناد » بل لينه » وهو يدل على أن السمتى فيه 
ضعف يسير » ولا رواه شاهد . 


٥‏ - عن ابن شهاب قال : ١‏ بلغنا أن رسول الله بو كان يبدأ فيجلس على 
المنبر . فإذا سكت المؤذن قام » فخطب الأولى » ثم جلس شيئا يسيرا » ثم قام فخطب 
الخطبة الثانية » حتى إذا قضاها استغفر ثم نزل » صلى » . قال ابن شهاب : ١‏ وكان إذا 
قام أخذ عصا ء فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر . ثم كان أبو بكر الصديق » وعمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان يفعلون ذلك ؛ . رواه أبو داود فى مراسيله(١2‏ » وفى ١‏ آثار 
السنن » : ١‏ هو مرسل جيد » . 


سمعت المزنى يقول : سمعت الشافعى يقول : كان يوسف بن خالد رجلا من الخيار اه. 
وفيه تأييد لما قلنا : إن السمتى فيه ضعف يسير . وأكثر ما نقموا عليه الإغراق فى الرأى 
والجدل . وإلا فالرجل فى نفسه من الخيار ؛ ولذا لينه الحافظ » ولم يضعفه › وبهذا 
اندحض قول بعض الناس فى « كتابه » : ١‏ ولكن الحديث ضعيف › فلا حجة فيه ١‏ . 
قلت : وقد صرح بسنية الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فى الخطبة صاحب ١‏ البحر الرائق > 
كما هو ظاهر حديث سمرة هذا . 

قوله : « عن ابن شهاب إلخ » : قلت : دلالته على استغفاره ل فى الخطبة ظاهرة . 
وبهذا بطل حمل بعض الناس حديث سمرة على الاستغفار خارج الخطبة . ثم أورد على 
النيموى فى تجويده مرسل ابن شهاب أن مراسيل الزهرى ضعيفة عندهم كما تقم فقدم أخطأ 
صاحب « آثار السئن » حيث جوده » اه . 


١ = =‏ الكبير ٩‏ وقال البزار : ١‏ لا نعلمه عن النبى بل إلا بهذا الإسناد » وفى إسنا البزار يوسق بن 
خالد السمتى وهو ضعيف » . 
)١(‏ الحديث مرسل جيد ء ومراسيل أبى داود ( ص/ 5]). 


عدد ركعات الحمعة وغيرها TTY‏ 

باب عدد ركعات الجمعة وغيرها 
5 - آخبرنا على بن حجر قال : حدثئنا شريك » عن زبيد » عن عسبد الرحمن 
بن أبى ليلى قال : قال عمر رضى الله عنه : ( صلاة الحمعة ركعتان » وصلاة الشطر 
ركعتان » وصلاة الضحى ركعتان » وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان 
محمد بإ رواه النسائى ءوقال : «عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمر» اه. 


قلت :ليس المخطىء إلا أنت حيث نسبت قول بعض المحديثين فى تضعيف مراسيله 
إلى كلهم . فهذا مالك بن أنس الإمام يحتج جراسيله > وقد أخخرج فى موطيه'؟ منها قدراً 
ابن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة قد احتج بمراسيله فى « موطئه ») . وقد أخرج الحافظ 
فى « الفتح أيضا منها شيشا كثيرا » وسكت عنه > وقد التزم فى « زياداته » الصحة أو 
الحسن فالحق أن مراسيل الزهرى مختلف نيها ضعفها بعضهم 3 واحتج بها بعضهم » ومثله 
يكون حسنا صالحا للاحتجاج به > كما ذكرناه فى المقدمة » وفى هذا الكتاب غير مرة ٠‏ 
وقد التزم بعض الئاس هذا الأصل فى ١‏ كتايه » > وشححنه بقوله : إن الاختلاف فى 
عليه» بل الصواب أنه مرسل جيد » كما قاله النيموى 2 والله تعالى أعلم ا 

باب عدد ركعات الجمعة وغيرها 

قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . ومعنى قوله رضى الله عنه : « صلاة 

الأضحى ركعتان » هذا العدد أقل مقذارها » فإنه قد وردت الزيادة عليه كما تقدم فى بابه. 


. )۳۷( فى : الجمعة » باب‎ )١( 

(۲) فى هامش ١‏ المطبوع ٥ / ۸١‏ ) قال : « منها : مالك عن ابن شهاب : « أن رسول الله َكل 
وأبا بكر الصديق وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ع والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر » وھا 
مالك عن ابن شهاب : أن رسول الله كك قال: « لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب © . 


۳A۸‏ من لا تجب عليهم الجمعة إعلاء السان 
226 102225255225 


ورواه ابن ماجة(١2‏ فقال:حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة.ثنا شريك فذكر بلفظ:«صلاة 
السفر ركعتانءوالجمعة ركعتانءوالعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد 
»اه . وأورده الزيلعى باللفظ الأول»وعزاه إلى النسائى وابن ماجة »ثم قال : 
ورواه ابن حبان" فى صحيحه » ولم يقدحه بشىء اه . وقال الزيلعى أيضا : وأجيب 
عن ذلك ( أى عن قدح النسائى ) بأن مسلما حكم فى مقدمة كتابه بسماع ابن أبى 
ليلى من عمر رضى الله عنه فقال : « وأسئد عبد الرحمن بن أبى ليلى » وقد حفظ عن 
عمر بن الخطاب “اه . وفى ١‏ التلخيص الخحبير » بعد عزوه إلى النسائى : وقد رواه 
البيهقى7" بواسطة بينهما وهو كعب ابن عجرة » وصححها ابن السكن اه . 

ورجال النسائى وابن ماجة رجال الصحيحين ثقات إلا شريكا أخرج له البخارى 
تعليقاء ومسلم متابعة وهو مختلف فيه » وقد تقدم » وقد تابع شريكا الثورى عند 
النساتی أيضا . فقال النسائى : أخبرنا عمران بن موسى قال : حدثنا يزيد بن زريع 
قال: حدثنا سفيان بن سعيد » عن زبيد فذكره . وكلهم ثقات » فالحديث عند النسائى 
وابن ماجة إسناده صحيح على شرط مسام . 

باب من لا تجب عليهم الجمعة 


۲+۷ - عن طارق بن شهاب » عن النبى بل قال : « الجمعة حق واجب على كل 


باب من لا تجب عليهم الجمعة 


قال المؤلف : قال العلامة القاضى الشوكانى رحمه الله تعالى رحمة واسعة فى « نيل 


,)٠١ 51 ( فى : ه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ۷۳ - باب تقصير الصلاة فى السفر » رقم‎ )١( 
. ) ۲۷۷۲ ( : حديث رقم‎ ) ۷ /٤ ( : الإحسان‎ )۲( 
. ) 1۹۹ /۳( : السنن الكبرى‎ )۳( 


من لا تجب عليهم الجمعة 4 
كت تتام مداع ان ان دا ا اك ا ف 0 


مسلم فى جماعة › إلا على أربعة : عبد ملوك » أو امرأة » أو صبى أو مريض » . رواه 
أبو داود ١7‏ وقال : « طارق بن شهاب قد رأى النبى بَا ولم يسمع منه شيئا اه . وفى 
« نصب الراية » " : قال النووى فى « الخلاصة » : وهذا غير قادح فى صحته » فإنه 
يكون مرسل صحابى وهو حجة . والحديث على شرط الصحيحين اه» ورواه الحاكم 
فى المستدرك » "عن طارق بن شهاب عن أبى موسى رضى الله عنه مرفوعا » وقال: 
صحبح على شرط الشيخين » انتهى كلام الزيلعى . وفى ١‏ التلخيص الخحبير »47 بعد 
عزوه إلى أبى داود والحاكم بكلى الطريقين ما لفظه : وصححه غير واحد اه . 


الأوطار » تحت حديث أبى داود ما نصه : قال الخطابى : « ليس إسناد هذا الحديث بذاك 
وطارق لا يصح له سماع من النبى ل إلا أنه قد لقى النبى كك . قال العراقى : فإذا 
قد ثبتت صحبته فالحدیث صحيح » وغايته أنه يكون مرسل صحابى وهو حجة عند 
الجمهور » وإنما حالف فيه أبو إسحاق الإسفراينى ١‏ بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على 
أن مرسل الصحابى حجة اه . 


وفى عون المعبود : قال البيهقى فى المعرفة : هذا هو المحفوظ ( أى عن طارق بغير 
واسطة أبى موسى ) مرسل . وهو مرسل جيد وله شواهد ذكرناها فى كتاب السان » وفى 
بعضها المريض » وفى بعضها المسافر اه . وفى ١‏ الجوهر النقى » : وقد صرح ابن الأثير 
فى جامع الأصول بسماعه من النبى ل »> حيث قال : رأى النى َة » ولیس له سماع 


. ) ١٠١ 51/ ( : باب الجمعة للمملوك والمرأة » رقم‎ - 7١7 » فى : كتاب الصلاة‎ )١( 
. » طارق بن شهاب قد رأى النبى وو ولم يسمع منه شيئا‎ ١ : قال أبو داود‎ 

(؟) نصب الراية : (۲/ 1۹۸ ) . 

. ) ۲۸۸ /١( : المستدرك‎ )۳( 

. ) 1۵ /۲(: تلخيص الخحبير‎ )٤( 

. ° سقطت من « الاصل “ وأثبتناه من « المطبوع‎ ٠ قوله : « سماع‎ )٥( 


YE.‏ من لا تجب عليهم الجمعة إعلاء الستن 

۲۸ - عن أم عطية" رضى الله عنها : أنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز » ولا 
جمعة علينا . رواه ابن خزيمة كذا فى « التلخيص الحبير ٠‏ . 

6 - أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا غيلان وأيوب بن عائذ الطائى » عن محمد 
ابن كعب القرظى » عن النبى َة قال : « أربعة لا جمعة عليهم : المرأة » والمملوك › 
والمسافر » والمريض ؛ . رواه الإمام محمد فى ١‏ كتاب الآثار ‏ . وإسناده حسن »› 
ولكنه مرسل ولم أقدر على تعيين غيلان . 


منه إلا شاذا . وعقد له المزى فى أطرافه ء ذكر له عدة أحاديث اه . ملخصا . 
فلت والحديث صحيح عندى من الطريقتين » ودلالته على الباب ظاهرة . قال 
الشيخ : والأعمى داخل فى المريض » فإن المرض داخل فى حده العمى » وكذا الشيخ الكبير 
الذى بلغ من الضعف نهاية ملحق كما فى فتح القدير بالمريض والعلة فى الكل الحرج اه . 
قوله : « عن أم عطية إلخ » قلت : دلالته على أن الجمعة لا تجهب على النساء ظاهرة. 


قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ » » دلالته على الباب ظاهرة . وعن أبى هريرة رضى 
الله عنه مرفوعا : « حمسة لا جمعة عليهم : المرأة » والمسافر » والعبد » والصبى » وأهل 
البادية » رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطنى »> كذا فى 
«مجمع الزوائد “ . وفيه أيضا عن أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا : « الجمعة واجبة 
إلا على امرأة » أو صبى » أو مريض »> أو عبد » أو مسافر » رواه الطبرانى فى « الكبير ٠‏ 
وفيه ضرار روى عن التابعين وأظنه ابن عمر والملطى وهو ضعيف اه . 


)١(‏ نسيبة ويقال بالفتح بنت كعب ويقال : بنت الحارث أم عطية الأنصارية » روت عن الثبى بي وعن 
عمر . ( التهذيب : ۱۲ / ٤۸۲‏ / ۲۹۰۳ ) . 

(؟) قلت : إسناده حسن كما ذكر المصئف . 

(۳) أورده الهيئمى فى « مجمع الزوائد » ( ؟/ 17١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط »© وقيه إبراهيم 
ابن حماد ضعفه الدارقطنى . 


مر م ار بجماعة ويجوز السفر بو الجمعة لمارف 


E ا‎ 

۲۰٠۰‏ - عن عبد الله يعنى ابن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ ما كان لتا عيدا إلا فى 
صدر النهار » ولقد رأيتنا جمع مع رسول الله م ية فى ظل الحطيم ) ا ل 
الكبير . وأبو عبيدة لم يسمع من أببه كذا فى ( مجمع الزوائد'ا؟ ) قلت : ولكن 
الأئمة صححوا حديثه عن أبيه » كما مر غير مرة . 

باب أن من فاتته الجمعة لا يصلى الظهر بجماعة 
وأن السفر يحو يجوز يوم الجمعة قبل الزوال 

01 - حدثنا عبد السلام بن حرب » عن القاسم بن الوليد قال : قال على رضى 

وفى 0 رحمصة الآأمة » : ولا تلزم ( الجمعة ) مسافرا بالاتفاق 8 ويحكى عن الزهرى 
والذنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء اهم وفى « فتح البارى ؛ : قال ابن المنذر : 
وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك ؛ لأن الزهرى اختلف عليه فيه اه . 

باب من لم تجب عليه الجمعة » وقد صلاها أجزأه عن الظهر 

قال المؤلف : دلالة الأثر على الباب ظاهرة » من حيث إنهم كانوا فى مكة سفرا على 

الظاهر ب ويقاس على المسافر غيره من المعذورين . 
باب أن من فاتته الجمعة لا يصلى الظهر بجماعة 
وأن السفر يجوز يوم الجمعة قبل الزوال 

قال المؤلف : دلالة أثر على رضى الله عنه على الجرء الأول من الباب ظاهرة . و 
الرحمة الأمة» : واتفقوا على أنه إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلوا ظهرا . وهل يصلون فرادى 
أو جماعة ؟ قال أبو حنيفة » ومالك : فرادى اه. وفى فى « البحر » : فإن الظهر بجماعة 
مكروه يوم الجمعة مطلقا . 


)0( أورده الهيثمى فى ل مجصع الزوائد ¢ ) ۲/ 17 ) وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط وفيه إبراهيم بن 
حماد ضعقه الدارقطنى وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه 


ع :الها و ممما ررح ماران ل لي رد 
مصنفه'١2‏ . قلت : إسناده حسن » لكنه منقطع . فإن القاسم من كبار أتباع التابعين 
وهو ححة عندنا . 


3*5 - ويؤيده ما فى ١‏ كنز العمال ۲" عن على رضى الله عنه قال : ١‏ لا يجمع 
القوم الظهر يوم الجمعة فى موضع يجب عليهم فيه شهود الجمعة » . رواه نعيم بن 
حماد فى نسخته اه . والسند لم أطلع عليه ولكن لا ينزل عن رتبة الضعيف الجلالة 
الحافظ السيوطى » وقد تأيد بمرسل القاسم فحصل للمجموع قوة . 

01 - عن الثورى » عن الأسود بن قيس»عن أبيه » قال : أبصر عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل : ١‏ إن اليوم يوم جمعة › فلولا ذلك 
لخرجت » . فقال عمر رضى الله عنه:إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يجىء 


له : ١‏ عن الثورى إلخ » : قال المؤلف : دلالة الأثر على الباب ظاهرة . وفى «الدر 
المختار؛ عن « شرح المنية ١‏ : والصحيح أنه يكره السفر قبل أن يصليها ء ولا يكره قبل 
الزوال» وفى رد المختار تحت قوله : ١‏ لا بأس بالسفر © : أقول : السفر غير قيد بل مثله 
ما إذا أراد الخروج إلى موضع لا تجب على أهله الجمعة كما فى ١‏ التتارخحانية » . وأما ما 
فى « التلخيص الحبير » فى 7 الإفراد » للدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا : 
«من سافر يوم الحمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب فى سفره © . وفيه ابن لهيعة اه . 
وهو حسن الحديث ٠‏ كما تقدم فى هذا الكتاب » فالجواب عنه : أنه محمول على من 
سافر بعد الزوال . 


. ) 707 إسناده حسن » لكنه منقطع » كما ذكر المصنف : ( ص/‎ )١( 
. ) ٤ج‎ ۲۷٤ص‎ ( : الكثر‎ )5( 
قال المصنف : « لا ينزل عن رتبة الضعيف لجحلالة الحافظ السيوطى » وقد تأيد بمرسل القاسم فحصل‎ 
. » للمجموع قرة‎ 


من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو شيئا منها صلى الجمعة TE‏ 
GT ODO OOOOO EOS OODODOOOGD E‏ 


الرواح . رواه عبد الرزاق » كذا فى « زاد ا لمعاد » 27 ورجاله ثقات . 
باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
أو شيئا منها صلى الحمعة 

1*4 - عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله ية : « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرهاء فليضف إليها أخرى › 
وقد تمت صلاته » . رواه الدارقطنى”/ » وفى بلوغ المرام : وإسناده صحيح » لكن 
قوى أبو حاتم إرساله اه . 

6 + - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ من أدرك من الجمعة ركعة فليضف 
إليهاأخرى ومن فاتته الركعتان فلي صل آربعا) . رواه الطبرانى فى 


باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
أو شيئا منها صلى اللحمعة 
قوله 0 « عن سالم إلخ » قال المؤلف 9 إن صاحب بلوغ المرام عراه إلى النسائى 3 وابن 
ماجة أيضا . والنسائى آخرجه مسندا ومرسلا أى عن ابن عمر مرفوعا » وعن سالم مرفوعا 
وسكت عنهما ولفظ المسند عنده : «من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت 
صلاته»ولفظ المرسل امن أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا اله يقضى ما 
فاته ٠‏ اه. ودلالته على الحزء الأول من الباب ظاهرة . 


قوله : «عن أبن مسعود إلخ » . قال فى « الجوهر النقى ١‏ : مفهوم 


. ورجاله ثقات‎ ) ١ج‎ ٠١ ١ص‎ ( : الزاد‎ )١( 
الرواح ؟ قال ابن الفارس : الرواح رواح العشى وهو من الزوال إلى الليل كذا فى‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
. » المصباح‎ « 

(۲) ستن الدارقطنى : ( 17/7 ) والخطيب (۷ / 0١‏ ) وابن عدى فى الكامل ١‏ ۲/ 508 ) والكنز 
(11۰ ۰ 01۰۹4 . 


(۳) رواه النسائى ( ١‏ / 4 )ء والمجمع (۲/ ۱۹۲ )2 والغليل (۳/ ۸۸) . 


رق من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو شيئا منها صلى الدمعة إعلاء السنن 
SES E |‏ ل ل ل ی ج ا جد م كن ع حا كد و 


« الكبير ) » وإسناده حسن « مجمع الزوائد  »‏ . 


۲٦‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى ية قال  :‏ إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقار » ولا تسرعوا . فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا » . رواه البخاری ٩‏ 


هذه الرواية أنه إذا أدركهم جلوسا صلى ثتتين » وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله 
عنه منطوقا به . قال ابن أبى شيبة : ثنا شريك . عن عامر بن شقيق » عن أبى وائل » 
قال: قال عبد الله : « من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة >" اه 

قلت : وهذا الآثر ليس بصريح فى الجمعة » وشريك تقدم أنه مختلف فيه » وعامر 
على ما يتحصل من كلامهم حسن الحديث » وأبو وائل ثقة . وفى ١‏ الجوهر النقى » أيضا: 
ثم ذكر البيهقى““ قول ابن مسعود : ١‏ وإذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى » 
وإذا فاتك الركوع فصل أربعا ١‏ وفى رواية أخرىاومن أدرك القوم جلوسا صلى أربعا» اه. 
ولم يذكر ستدهما . فإن صحا يقدم رواية الطبرانى عليهما ء وافقتها المرفوع الذى سيأتى 
تقريره . ودلالة الأثر على الجزءين من الباب ظاهرة . 


قوله : « عن أبى هريرة » قلت : وفى لفظ عند مسلم ١‏ صل ما أدركت واقض 


(۱) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ؛ ( ۲/ 151 ) وعزاه إلى الطيرانى فى ” الكبير » ورجاله ثقات . 
ولفظه : « من أدرك الخطبة فالجمعة ركعتان و من لم يدركها فليصل أربعا ومن لم يدرك فلا يعتد 
بالسجدة حتى يدرك الركعة » . 

(۲) فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » 5١‏ - باب لا يسعى إلى الصلاة » وليأت بالسكينة والوقار » رقم 
0 ) . قوله : ١‏ الوقار » قال عياض والقرطبى : هو بمعنى السكيئة » وذكر على سبيل التأكيد . 
وقال النووى : الظاهر أن بينهما فرقا » وأن السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبث » والوقار 

فى الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . 

(9) قلت : سقط لفظ هذا الحديث الذى عزاه المصنف لابن أبى شيبة من ١‏ المخطوط » وأثبتناه من 
«المطبوع» . 

(:) سنن البيهقى : ( 9/ 5١5‏ ). 


(5) [ صحيح ] 


ب صف سف هه كه مت عد كت حت عد ع مه عه د من صا ED‏ 


من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو شيئا منها صلى الجمعة rio‏ 


عع و ود قفاوا و oo‏ ها واو و enero nna aaa oOo‏ 


ما سيقك » اه . وفى ١‏ الحوهر النقى ا : والإتمام إنما يكون لما تقدم » وما تقدم جمعة . 
والقضاء فعل مثل الفائت » والفائت جمعة » فوجب إتمامها أو قضاؤها اه . 

وقال الزيلعى : وبين اللفظين بون من جهة الاستدلال » فاستدل بقوله : « فأتموا ٠‏ من 
قال إن ما يدركه المأموم هو أول صلاته » واستدل بقوله : 2 قاقض 4 من قال : إن ما 
يدركه هو آخر صلاته . قال صاحب ١‏ تنقيح التحقيق » : والصواب أنه ليس بين اللفظين 
فرق . إن القضاء هو الإتمام فى عرف الشارع ٠‏ قال الله تعالى 8 فَإِذا فضیتم مناسككوم04© 
وقال تعالى : « فإذا قضيتم الصلاة 4 انتهى . 

وفى ‏ فتح القدير ») 3 ولا يخفى أن وروده بمعناه فى بعض الإطلاقات الشرعية لا ينفى 
حقيقته | للغوية > ولا يصيره ا الحقيقة الشرعية فلم يبق إلا صحة الإطلاق . وكما يصح أن 
يقال : قضى صلاته على تقدير إدراك أولها ثم فعل باقيها . كذلك يصح أن يقال على 
تقدير إدراك آخرها ثم فعل تكميلها : أتم صلاته . وإذا تكافاً الإطلاقان يرجع إلى أن 
المدرك ليس إلا آخر صلاة الإمام حسا » والمتابعة > وعدم الاختلاف على الومام واجب 
على المأموم اه . ودلالة الحديث على الجزء الثانى من الباب بعموم الحديث ظاهرة ؛ لأن 
جماعة الجمعة داخحلة فى عموم الجماعة ٠‏ والإدراك يشمل كل جزء من الصلاة . وفى 
الهداية : وإن كان أدركه فى التشهد » أو فى سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما وقال 
محمد : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة » وإن أدرك أقلها بنى عليها 
الظهر اه . 


= = رواه مسلم فى ( المساجد 5 4 ) والبيهقى ( ۲/ ۲۹۸ ) والمجمع ( ؟/ ۷١‏ ) وأبو عوانة (؟/ 
4 ) والقتس ( 7/ 1١8‏ ۲۹۸ ۰ 159). 

. 7٠١ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية : ٠١7‏ . 
وقوله  :‏ قضيت » وردت محرفة كما فى ١‏ المطبوع » » « والصحيح ١ ١‏ قضيتم © . 


خارف سلام الخطيب على المثبر إعلاء الستن 
[5 35 5 كت يي جنا سن كن عا سم م م ا كك عن ع كد RP‏ 


باب سلام الخطيب على المثبر 

۲۹۷ - حدثنا محمد بن يحبى » ثنا عمر بن خالد » ثنا ابن لهيعة » عن محمد بن 
زيد بن مهاجر ء عن محمد بن المتكدر » عن جابر بن عبد الله : « أن النبى » كان إذا 
صعد المنبر سلم » . رواه ابن ماجة 2١(‏ ورجاله ثقات إلا أن ابن لهيعة مختلف فيه 
حسن الحديث » كما تقدم . وقد صححه السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير » . 

4 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:«كان رسول الله ل إذا دخل المسجد 
يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوسءفإذا صعد المنبر يوجه إلى الناس 


قلت : قولهماأقوى كما قد عرفت من الاستدلال بالحديث . وأما ما رواه 
الدارقطنى" مرفوعا : ١‏ إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك » وإذا أدرك ركعة 
فليركع إليها أخرى › وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات اه . فقال أبو حاتم لا 
أصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة » فقد أدركها . ذكر كله فى 
«التلخيص الحبير»" وأطال الكلام فيه . 

قوله : « حدثنا محمد إلخ ؛ دلالته على الباب ظاهرة » وهو محمول على 
الاستحباب . 

قوله : ١‏ عن ابن عمر إلخ » : قال المؤلف : وفى ١‏ مجمع الزوائد » : أيضا وفيه 
عيسى بن عبد الله الأنصارى وهو ضعيف » ذكره ابن حبان فى « الثقات » اه . ولكن فى 
« التلخيص الحبير ‏ : أورده ابن عدى فى ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصارى وضعفه . 


)١(‏ رواه ابن ماجة ( ۱۱۰۹ ) والبيهقى ("/ 59427١4‏ ) وشرح السئة ( 4/ ۲٤١‏ ) والكثز 
)١/91(‏ . فى الزوائد : فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 

(۲) سنن الدارقطنی : (۲/ ۱١١‏ ) . 

(۳) تلخيص الخبير : (۲/ ٤١‏ ) . 


د الخطيب على 2 WEY‏ 


55 ع وده e‏ 

۹ - أخبرنا ابن جريج » عن عطاء قال : « كان النبى إذا صعد المنبر يوم الجمعة 
استقبل الناس بوجهه » فقال : السلام عليكم » . رواه عبد الرزاق" فى ١‏ مصنفه » 
(نصب الراية) . ورجاله رجال الجماعة . ولكنه مرسل ضعيف » فإن مراسيل عطاء بن 
أبى رباح ضعيفة عندهم » كما قد تقدم . 

٠‏ - ثنا أبو أسامة ء ثنا مجالد » عن الشعبى قال : ١‏ كان النبى ية إذا صعد 
المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه » وقال : السلام عليكم » . وكان أبو بكر 
وعمرء وعثمان يفعلونه » . رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه 206 ١‏ نصب الراية » . 
قلت : رجاله لا بأس بهم » وهو مرسل . 1 


وكذا ضعفه به ابن حبان اه . وفى 7 ميزان الاعتدال » : قال ابن حبان : لا ينبغى أن 
يحتج با انفرد به اه . فالحديث ضعيف » ولكن مجموع أحاديث الباب يدل على أن 
الحديث له أصل . وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا . ودلالته على الباب ظاهرة » وكذا 
دلالة المراسيل أيضا عليه . 

وفى « البحر الرائق »© : فاستفيد منه ( أى من قول ١‏ البدائع ٠‏ ) أنه لا يسلم إذا صعد 
المنبر . وروى أنه يسلم كما فى « السراج الوهاج » اه . قلت : والمختار عندى للأحاديث 
المذكورة القول بمشروعيته » وبالله التوفيق 


)١(‏ أورده الهیشمی فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ؟/ ٤‏ ) وعزاه إلى الطبرائى فى 7 الأوسط » وفيه عيسى 
ابن عبد الله الأنصارى وهو ضعيف » وذكره ابن حبان فى الثقات . 

(؟) تقدم . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة : ( 7/ ۱١٤‏ ) . 


SS 995525292229525 


باب ما جاء فى استقبال الإمام وهو يخطب 
١‏ - عن عدى بن ثابت عن أبيه قال : ١‏ كان النبى ية إذا قام على المنسر 
استقبله أصحابه بوجوههم » رواه ابن ماجة .2١(‏ وفى ١‏ الزوائد » . رجال إسناده ثقات 
إلا أنه مرسل قاله السندى . وفى ١‏ التلخيص الحبير » : قال ابن ماجة : أرجو أن يكون 
متصلا كذا قال : والعسدى لا صحبة له إلا ان يراد بأبيه جده أب أبيه فله صحبة على 
رأى بعض الحفاظ من المتآخرين اه وقد حسن الححديث السيوطى فى « الجامع 
الصغيرا . 


باب ما جاء فى استقبال الإمام وهو يخطب 

قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . وفى « البحر الرائق » : ثم قولهم : 
للقبلة » ولهذا قال فى التجنيس : والرسم فى زماننا أن القوم يستقبلون القبلة . قال : 
لأنهم لو استقبلوا الإمام لحرجوا فى تسوية الصفوف بعد فراغه ؛ لكثرة الزحام . وجزم فى 
الخلاصة : بأنه يستحب استقباله إن كان أمام الإمام » فإن كان عن يمين الإمام أو عن يساره 
قريبا من الإمام ينحرف إلى الإمام مستعدا للسماع ام . 

قلت : وبه يحصل التوفيق بين هذا الحديث . وبين حديث البخارى”(22 الذى يأتى فى 
باب وجوب صلاة العيدين . وفيه : « فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم 
إلخ» فتحصل من مجموع الحديثين أن لا يكسر الصفوف › ومع ذلك يستقبلون الإمام بشىء 
من الاستقبال » بأن ينحرفوا يسيرا بوجوههم إليه . أفاده الشيخ . ولكن فيه نوع تكلف ء 
فالصحيح عندى أن يعمل بهذا مرة » وبهذا أخرى 3 والأولى هو الاستقبال 2 فافهم : 


(1) رواه ابن ماجة ( ۱۱۳۲ ) والكنز ( ۱۷۹۷۹ ) والقرطبى فى « التفسير » ( 18 / ۱١۷‏ ) . 
فى الزوائد : رجال إسناده ثقات » إلا أنه مرسل . 

(۲) رواه البخارى فى : ١١‏ - كتاب العيدين » 8 - باب الخروج إلى المصلى بغير منبر › رقم : 
(40). 
قلت : وقد أخطأ « المصنف ؛ فى ذكر حديث البخارى فى 3 باب 4 : ١‏ وجوب صلاة العيدين » . 


والصحيح كما ذكرنا . 


الآذان عند الخطبة ۳84 


وت نت كت عت ست عت عت نت ا ا امن حت حت عت نت نت ع عد د كت 
باب التأذين عند الخطبة 


۲ - عن السائب بن يزيد يقول  :‏ إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس 
الإمام يوم المجمعة على المنبر فى عهد رسول الله 4ة وأبى بكر وعمرء فلما كان فى 
خلافة عثمان وكثروا أمر عشمان يوم الجمعة بالآذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت 
الأمر على ذلك » رواه البخارى 217 . وفى « مسند إسحاق » بن راهويه من هذا الوجه 
كان النداء الذى ذكره الله فى القرآن يوم الجسمعة إذا جلس الإمام على المنبر فى عهد 
رسول الله ڳا وأبى بكر وعمر حتى خلافة عثمان » فلما كثر الناس زاد النداء الثالث 
على الزوراء « التلخيص »© . 

۳ - عن السائب بن يزيد قال : كان يوذن بين يدى رسول الله قله إذا جلس 
على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبى بكر وعمر ثم ساق نحو حديث يونس ٠‏ 


باب التأذين عند الخطبة 

قوله : « عن السائب إلخ » برواية البخارى . قال البخارى . قال المؤلف : دلالته على 
الباب ظاهرة . 

قوله : « عن السائب إلخ » برواية أبى داود . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 
وأما قوله : ١‏ بين يدى »© وقوله : « على باب المسجد » فأفسرهما . فاعلم أن الراغب قال 
فى مفرداته : يقال : هذا الشىء بين يديك أى قريبا منك . وفى أبى داود » وسكت عنه 
وحسنه الترمذى كما قاله المنذرى » كذا فى « عون المعبود 4 » عن سعد بن أبى وقاص «أنه 
دحل مع رسول الله ئ على امرأة » وبين يديها نوی أو حصى تسبح به » إلخ . وعن 
عائشة روج النبى ب أنها قالت : كنت أنام بین يدى رسول الله یا »ورجلاى فى قبلته » 
فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى إلخ رواه البخارى" . فهذه شواهد دلالة على تفسير لفظ 
« ما بين يديه ٩‏ . 


. ) 115 ( : كثاب الجمعة ¢ 6 - باب التأذين عند الخطبة » رقم‎ - ١١ : رواه البخارى فى‎ )١( 


Ço.‏ الأذان عند الخطبة إعلاء الستن 


2000000 جم جم جح بج اجوحىح E REE‏ 
رواه أبو داود' و سكت عنه فهو صالح عنده للاحتجاج به . 


وأما لفظ « على الباب » ١‏ فعلى » ههنا بمعنى « فى » وحروف الجر يقوم بعضها موضع 
بعض . كما فى قوله تعالى: ظ فی" جذوع النّخْلٍ  )‏ عند بعضهم » فيكون معنى 
قوله: ١‏ على الباب » أى فى الباب الذى فى داخل المسجد . وهذا الياب كان قرييا من 
المنبر . فلا منافاة بين قوله : « بين يدى رسول الله 5ة » بالمعنى الذى مر آنفا » وبين 
قوله: « على الباب » كما هو ظاهر . ولا يخفى أن باب المسجد هناك لم يكن خارجه , 
كما فى زماننا » فإن العمارة لم تكن من الخارج محيطة بالمسجد هناك » كما يفهم من 
ظاهر ما رواه أبو داود ”عن ابن عمر : « كنت أبيت فى المسجد فى عهد رسول الله لل 
وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل » وتدبر فى المسجد » فلم يكونوا يرشون 
شيشا من ذلك 6 وقد تقدم فى باب طهارة الأرض بالجفاف » وكانت له ثلاثة أبواب . 
كما فى 2 عمدة القارى ؛ . كان أحد الأبواب محاذيا للمنبر » كما فى البخاری عن أبى 
نمر: أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر 
ورسول الله ب قائم يخطب فاستقبل رسول الله كَل إلخ . 

فحاصل هذا الكلام : أن الأذان كان بين يدى رسول الله بل فى باب المسجد داخله » 
وهو بين يدى المثبر محاذيا له » فلم يلزم كون الأذان خارج المسجد . وإن سلمنا أن: «على» 
بمعناه » وكان الأذان خارج المسجد » فنقول : إن الأذان كان على عهد رسول الله ميه على 
الباب للإعلان المطلق فلما كان عثمان » وزاد الأذان الأول للإعلان العام جعل 


.) 1١١848 ( : فى : كتاب الصلاة » ۲۲۴۳ - باب النداء يوم الجمعة » رقم‎ )١( 

(1) قوله 1 فى " ووضعت فى ١‏ المطبوع  »‏ على » وهو تصحيف ٠‏ والصحيح « فى » . 
زفرف سورة طه آية E‏ 

(4) تقدم . 

(۵) تقدم . 


الثانى عند المنبر قريبا منه للإنصات . كما فى « فتح البارى » ناظرا فى ما قال المهلب : 
الحكمة فى جعل الأذان فى هذا المحل ( أى قريبا من المثبر ) » ليعرف الناس بجلوس الإمام 
على المنبر . فينصتون له إذا حطب ما نصه : وفيه نظر فإن فى سياق ابن إسحاق عند 
الطبرانى' وغيره عن الزهرى فى هذا الحديث : « أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد ؛ 
فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام » لا لخصوص الإنصات . نعم » لما زيد الأذان الأول كان 
للوعلام > وكان الذى بين يدى الخطيب للإنصات اه . 

قلت : وقول المهلب يوافق التوجيه الأول 2 وقول « الفتح » يوافق التوجيه الثانى 5 
وفى ١‏ العناية » : وكان الطحاوى يقول : المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد روج الإمام 
فإنه هو الأصل الذى كان للجمعة على عهد رسول الله و > وكذلك فى عهد أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما . ونحوه فى ١‏ الكفاية » . فدل على أن الأذان الشانى محله عند 
المنبر » وهو المراد بين يديه . وقال الشيخ : وأما إن المعتبر لحرمة البيع هو هذا الأذان » 
فهو اجتهاد من الطحارى 3 وكونه عند المنبر هو نقل منه 3 وهو مقصودنا إيراده . أما 
اجتهاده فليس بحجة اه . وفى ١‏ جامع الرموز » ( الكشبورى ) : إذا جلس الإمام على 
المنبر آذن أذانا ثانيا بين يديه أى بين الجهتين المسامتين ليمين المنبر أو الإمام » ويساره قريب 
منه اه . ملخصا بلفظه » فهذا القول صريح فى المقصود . 

واعلم أن الأذان لا يكره فى المسجد مطلقا كما فهم بعضهم من بعض العبارات الفقهية 
وعمموه هذا الأذان » بل مقيدا با إذا كان المقصود إعلام ناس غير حاضرين » كما فى «رد 
الملحتار » . وفى « السراج » : ١‏ وينبغى للمؤذن أن يؤذن فى موضع يكون أسمع للجيران؛ 
ويرفع صوته » ولا يجهد نفسه ؛ لأنه يتضرر » اه . بحر قلت : والظاهر أن هذا فى مؤذن 
الحى . أما من أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين. فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالى ؛ لعدم 
الحاجة »تأمل . وفى «جامع الرموز» : بأنه يؤذن فى موضع عال وهو سنة كما فى 


)١(‏ قوله : ١‏ سياق ابن إسحاق عند الطبرانى 6 هذه الجملة سقطت من « الأصل » وأثبتناها من 
«المطبوع؟ . 


نار المصلى عند الزحام يسجد على ظهر أخيه إعلاء السان 
و ج و س و و وج و و و 0 


باب أن المصلى عند الزحام يسجد على ظهر أخيه 

74 - عن عمر رضى الله عنه ‏ إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه » . 
رواه البيهقى ( ١‏ التلخيص الحبير 2١»‏ . وصححه العينى فى « شرح الهداية» . 

٥‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما : ١‏ صلى رسول الله ب قرأ النجم فسجد 
فيهاء فأطال السجود» وكثر الناس » فصلى بعسضهم على ظهر بعض » رواه 
البيهقى”" ١‏ التلخيص الحبير » . ولم أقف على سنده » ولكن لا ينزل عن رتبة 
الضعيف ؛ لجحلالة ناقلة وهو صاحب ١‏ التلخيص » 

باب كراهة التخطى يوم الجمعة بغير عذر 
037 - عن أبى الزاهرية قال : كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبى بي يوم 


« القنية ٠‏ » وبأنه لا يؤذن فى المسجد فإنه مكروه كما فى النظم » لكن فى «الجلابى» : أنه 
يؤذن فى المسجد أو ما فى حكمه »› لا فى البعيد منه . 

قال الشيخ : فقوله : ١‏ فى المسجد » صريح فى عدم كراهة الأذان فى داخل المسجد › 
وإنما هو خلاف الأولى إذا مست الحاجة إلى الإعلان البالغ »وهو المراد بالكراهة المنقولة فى 
بعض الكتب ء فافهم »> وقد بسط الكلام فى مسألة الأذان يوم الجمعة داخحل المسجد 
سيدىء» وخليلى مؤلف ١‏ بذل المجهود » تغمده الله يرحمته ورضوانه فى رسالته « تنشيط 
الأذان » فأجاد وأفاد » فليراجع 

باب أن المصلى يسجد عند الزحام على ظهر أخيه 


قال المؤلف : دلالة أحاديث الياب عليه ظاهرة . 


باب كراهة التخطى يوم الجمعة بغير عذر 
قال المؤلف : الحديثان الأولان من الباب يدلان على المنع من التخطى » والحديث 


. قلت : والحديث صحيح‎ ) ١ج‎ ١47 التلخيص الخبير : ( ص‎ )١( 
.)1817 /۳( : السنن الكبرى‎ )۲( 


كراهة التخطى يوم الجمعة بغير عذر for‏ 


الجمعة » فسحاء رجل يتخطى رقاب الئاس » فقال عبد الله بن بسر : جاء رجل يتخدلى 
رقاب الناس يوم السمعة » والنبى يل يخطب . فقال له النبى ب4 : « اجلس » فقد 
آذيت » رواه أبو داود7١)‏ » وسكت عنه ؛ وفى ١‏ الترغيب » عزاه إلى ١‏ صحيحى ابن 


0 


خزيمة وابن حبان أيضا » ثم قال : وعند ابن خزيمة « فقد آذيت وأوذيت » . 


كان لهاء ولبس من صالح ثيابه » ثم لم يتخط رقاب الناس » ولم يلغ عن الموعظة كان 
كفارة لما بينهما . ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا . رواه أبو داود 29 
وابن خريمة(؟) فى صحيحه » كذا فى « الترغيب 200 . 

4- عن عقبة رضى الله عنه قال : صليت وراء النبى بل بالمدينة العصر › 
فسلم » فقام مسرعا فيتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه » ففزع الناس من 
سرعته » فخرج عليهم › فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته » فقال : ١‏ ذكرت شيئا من 


الثالث على الجواز » والضرورة مذكورة فيه . فوفق بينهما بأن المنع عند عدم الضرورة » 
والجواز عند وجودها . وفى ١‏ الدر المختار » : لا بأس بالتخطى ما لم يأخذ الإمام فى 
الخطبة » ولم يؤذ أحداً إلا أن لا يجد إلا فرجة أمامه فيتخطى إليها للضرورة اه . 


. )١١١8( : فى : كتاب الصلاة » 75 - باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة > رقم‎ )١( 

.)١99 /٤( : الإحسان‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود فى : -١‏ كتاب الطهارة » باب ( ٠۲۷‏ ) فى الغسل يوم الجمعة » رقم : ( 390١‏ ) . 
)٤(‏ صحيح ابن حزية : ( 1۷۷١‏ ) . 

.)891 :١( : الترغيب‎ )۵( 


ع القراءة فى صلاة الجمعة إعلاء السنن 
کو و و كد ص كك ی 


تبر عندنا فكرهت ان يحبسنى » فأمرت بقسمته » . رواه الببخارى17) 
باب القراءة فى صلاة الجمعة 

8 - عن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أن النبى ية كان يقرأ فى صلاة 
الجمعة سورة الجمعة والمنافقين » . رواه مسلم 7" . 

6 - عن النعمان بن بشیر رضى الله عنه قال : « كان رسول الله و يقرأ فى 
العيدين » وفى الجمعة ب ف سبح اسم رك الأعلى » و $ هل َك حديث الْقاشِية 4 
قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد يقرأ بهما أيضا فى الصلاتين » . رواه 
مسل( ١‏ 

١‏ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن 
بشير رضى الله عنه » ماذا كان يقرأ به رسول الله 4ة يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ 
فقال : ١‏ كان يقرأ ب هل اتاك حديث الغاشية 4 » . رواه أبو داوو) . 


باب القراءة فى صلاة الجمعة 
قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة ولكن لا يداوم عليه بحيث يخاف منه 
فساد اعتقاد العوام » بأن يفهموه واجبا . 


› باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم‎ - ١108 » كتاب الأذان‎ - ٠١ : رواه الیخاری فى‎ )١( 
.] 1۲۷٥ › ۱٤۳۰ 2 ۱۲۲۱ [ : رقم : (۸۵۱) . أطرافه فى‎ 
. )٠١ 5 ( ورواه النسائى فى : السهو ء باب‎ 
.) "85 ورواه أحمد : ( 5/ لم2‎ 

0ق ١‏ اد کا باب اماايقزا قن ماو ا تارق ر 

(۳) فى : ۷ - كتاب الجمعة » 1١‏ - باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة رقم : ( 57 ) . 

(4) رواه أبو داود فى : كتاب الصلاة » ۰ - باب ما يقرأ به.فى الجمعة » رقم : ( ١١7‏ ) . 


7 د 


وسكت عنه وإسناده على شرط مسلم » وقد أخرجه بنحوه (. 
باب سقوط الجمعة بسبب مطر شديد 
۲ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لمؤذنه فى يوم مطير : إذا قلت : أشهد 
أن محسداً رسول الله فلا تقل : حى على الصلاة » قل : ١‏ صلوا فى بيوتكم » و فكان 
الناس استنكروا فقال : ١‏ فعله من هو خير منى . إن الجمعة عزمة » وإنى كرهت أن 
أحرجكم » فتمشون فى الطين والدحض » . رواه البخارى' . وقد تقدم فى حاشية 
باب الأعذار فى ترك الجماعة . 
باب تعدد الجمعة فى مصر واحد 
ابن أبى وقاص : ١‏ أن يتخذ مسجدا جامعا » ومسجدا للقبائل » فإذا كان يوم الجمعة 
انضموا إلى | لمسجد الجامع » فشهدوا الجمعة » . أخرجه" ابن عساكر فى ١‏ مقدمة 
تاريخ دمشق » » كذا فى التلخيص المبير ' » ولم يذكر سنده » ولم يتكلم عليه 


باب سقوط الجمعة بسبب مطر شديد 
قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . وقد تقدم البحث التام فى موضع 
قوله: ١‏ صلوا فى بيوتكم » فى باب الأعذار فى ترك الجمعة » فانظره . 
باب تعدد الجمعة فى مصر واحد 


قوله : « عن عمر إلخ » : قلت : سكت عنه الحافظ فى التلخيص » وسكوته فيه عن 
حديث حجة» كما ذكرناه فى المقدمة » وفيه دلالة على عدم تعدد الجمعة فى مصر واحد 5 


. ) 21 ( : فى : ۷ - كتاب الجمعة » 13 - ياب ما يقرأ فى صلاة الجمعة » رقم‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


(۳) قوله : « أخحرجه » سقط من الأصل وأئبتناه من ١‏ المطبوع ٠‏ . 


o‏ تعدد الجمعة فى مصر واحد إعلاء السنن 
Ea SS‏ 


بشىء . قال : وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا قال بتعدد الجمعة غير عطاء اه . 

٤‏ - عن أبى إسحاق : « أن عليا أمر رجلا فصلى بضعفة الناس يوم العيد فى 
الد ر كمعن زراة الشافعى ‏ وابق جرير» والبيهقى 2 كذا فى ذا كنز العمال:) 
ولم أقف على سند . 


قوله : ١‏ عن أبى إسحاق » » وقوله: « عن على إلخ ٠‏ . فيهما دلالة على جواز تعدد 
الجمعة فى المصر ٠»‏ قياسا على تعدد العيد . قال في « البدائع 4 : روى محمد عن أبى 
-حنيفة أنه يجوز الجمع فى موضعين ٠‏ أو ثلاثة » أو أكثر من ذلك وذكر محمد فى « نوادر 
الصلاة» : لو أن أميرا أمر إنسانا أن يصلى بالناس الجمعة فى المسجد الجامع » وانطلق هو 
إلى حاجة له » ثم ذخل المصر فى بعض المساجد » وصلى المجمعة » قال : تجزئ أهل 
المصر الجامع > ولا تجزئه إلا أن يكون أعلم الناس بذلك » فيجوز » وهذا كجمعة فى 
موضعين . وقال أيضا : لو حرج الإمام يوم الجمعة للاستسقاء يدعو وخخرج معه ناس 
كثير» وخلف إنسانا يصلى بهم فى المسجد الجامع فلما حضرت الصلاة صلى بهم الجمعة 
فى الجبانة وهى على قدر غلوة من مصره » وصلى خليفته فى المصر فى المسجد الجامع 
قال: تجزتهما جميعا . فهذا يدل على أن الجمعة تجوز فى موضعين فى ظاهر الرواية » 
وعليه الاعتماد أنه تجوز فى موضعين ولا تجوز فى أكثر من ذلك . فإنه روى عن على 
رضى الله عنه أنه كان يخرج إلى الحبانة فى العيد » ويستخلف فى المصر من يصلى بضعفة 
الناس » وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم . ولا جاز هذا فى صلاة العيد » فكذا 
فى صلاة الجمعة ؛ لأنهما فى اختصاصهما بالمصر سيان ؛ ولان الحرج يندفع عند كثرة 
الزحام بموضعين غالبا » فلا يجوز أكثر من ذلك . وما روى عن محمد من الإطلاق فى 
ثلاثة مواضع محمول على موضع الحاجة » والضرورة اها . 

قلت : إن نظرنا إلى الدليل الذى استدل به من جوز تعدد الحمعة »فالأظهر عدم جوازه 
بدون الحاجة » فإن عليا رضى الله عنه إنما أقام العيد الثانى لحاجة ضعفة الئاس إليها . 


. قلت : كما قال المصنف‎ )١( 


تعدد الجمعة فى مصر واحد oy‏ 


6 - عن على قيل له : إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى المصلى ٠‏ 
فاستخلف عليهم رجلا يصلى بالناس بالمسجد » قيل : إنه صلى ركعتين بتكبير » 
وقبل: بل صلى أربعا بلا تكبير . ذكره ابن تيمية فى « منهاج السنة » . واحتج به › 
وقال : شيل : بل يجوز عند الحاجة أن تتصلى جمعتان فى المصر » كما صلى على 
رضى الله عنه عيدين للحاجة » وهذا مذهب أحمد بن حنبل فى المشهور عنه » وأكثر 
أصحاب أبى حنيفة » وأكثر المتأخرين من أصحاب الشافعى » وهؤلاء يحتجون بفعل 
على ؛ لأنه من الخلفاء الراشدين اه . قلت : واحتجاج المجتهدين بآثر تصحيح له . 
وفى رسائل الأركان : وهذا الأثرا! صحيح » صححه ابن تيمية فى ١‏ منهاج السنة » . 

5 - عن ابن عمر أنه كان يقول : ١‏ لا جمعة إلا فى المسجد الأكبر الذى 
يصلى فيه الإمام ». رواه ابن المنذر » كما فى ١‏ التلخيص الحبير ا" . 


وإن نظرنا إلى أنه لم يثبت مانع صريح من التعدد » فالأظهر الجواز مطلقا » والعيد فيه 
سواء إلا أنه يستحب أن لا تؤدى بغير حاجة إلا فى موضع واحد خروجا من الخلاف . 
قوله : « عن ابن عمر إلخ » قلت : لم أقف على سنده » وظاهره عدم جواز الجمعة 
إلا فى مسجد واحد . ويؤيده ما مر عن عمر أول الباب ‏ ولكن قول عمر ليس بصريح 
فى عدم الجواز » بل يحتمل كون الانضمام إلى المسجد الجامع أولى » وأفضل » وقول ابن 
عمر ظاهر فى عدم الجواز ؛ لكونه نظير قول على : ١‏ لا جمعة » ولا تشريق إلا فى مصر 


: قال : واعلم أن صاحب  رسائل الأركان " ذكر الأثر بلفظ‎ « : 4١ /۸ : ٩ فى هامش « المطبوع‎ )١( 
عن أمير المؤمنين على أنه أمر بتعدد الجمعة » . ولعله وهم » فإن عليا رضى الله عثه » إنما أمر‎ ١ 
منهاج السنة ؛ دون الجمعةء اللهم إلا أن يكون صاحب « منهاج‎ ١ بتعدد العيد » كما يظهر من‎ 
. » السنة» ذكره بهذا اللفظ فى موضع لم أطلع عليه‎ 

(؟) التلخيص الخبير : 1۳٣۳ /1١(‏ ) . 


كرف تعدد الجمعة فى مصر واحد إعلاء الستن 
چ ونه اج كك RP‏ 


۷ - عن بكير بن الأشنج : ١‏ أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده بلا 
يسمع أهلها تأذين بلال ؛ فيصلون فى مساجدهم » » رواه أبو داود(١2‏ فى مراسيله . زاد 
يحبى بن يحيى فى روايته « ولم يكونوا يصلون فى شىء من تلك الممساجد ( أى 
الجمعة ) إلا فى مسجد النبى ب ؛ كذا فى التلخيص الخبير » . وكلام الحافظ يشعر 
بصلاحيته للاحتجاج به . 


جامع ولكن لم أقف على سند قول ابن عمر هذا » وعارضه ما ثبت عن على من إقامته 


العيد الثانى » وهو يفيد جواز تعدد الجمعة أيضا كما مر فهو أولى ؛ لكون على أجل من 
ابن عمر . 

وفى « التلخيص الحبير © : قال ابن المنذر لم يختلف الناس أن الجسمعة لم تكن تصلى 
فى عهد النبى ية > وفى عهد الخلفاء الراشدين إلا فى مسجد النبى يك . وفى تعطيل 
الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم فى مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف 
سائر الصلوات > وأنها لا تصلى إلا فى مكان واحد . وقال أيضا : لا علم أحدا قال 
بتعدد الجمعة غير عطاء اه . قلت : ويؤيد قوله : « وأنها لا تصلى إلا فى مكان واحد » 
ما ذكرناه فى المتن ‏ 

قوله : ١‏ عن بكير بن الأشنجاقلت : ولا يخفى أن الاستدلال به لا يتم لما فيه من إثيات 
' الوجوب بالفعل » ولا يصح الاستدلال على الوجوب بمجرده » فلا نسلم دلالته على عدم 
الصحة فى موضعين . وغاية الأفضلية . لا يقال : عدم أمره ية بإقامة الجسمعة فى غير 
مسجده مع كونه صغيرا لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين يدل على عدم صحتها فى غيره؛ 
لأنا نقول : الطلب العام يقتضى وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين خلا 
من استثنى منهم » ومن لا يمكنه إقامتها فى مسجده َي لا يمكنه الوفاء ا طلبه الشارع إلا 


. تقدم‎ )١( 
. تقدم‎ )( 


إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به f0۹‏ 
12270-59955259 


۸ - عن ابن شهاب عن أبى عبيد مسولی ابن أزهر أنه قال : شهدت العيد مع 
عثمان بن عفان » فجاء » فصلى ثم انصرف » فخطب » وقال : « إنه قد اجتمع لكم 


بإقامتها فى غيره » وما لا يتم الواجب إلا به واجب »كما تقرر فى الأصول › فانهدم بناء 
الاستدلال من أصله . 
باب إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به . 

قوله : « عن ابن شهاب إلخ ؛: قال الإمام محمد فى « الموطأ »° : وإئما رخص 
عثمان فى الجمعة لأهل العالية ؛ لأنهم ليسوا من أهل المصر وهو قول أبى حنيفة اه . 

وكان عثمان قال ذلك بمحضر من الصحابة » فلو كانت للرخصة تعم أهل القرى » 
وأهل البلد جميعا » كما زعمه أحمد بن حنبل رحمه الله لأنكروا عليه تخصيصها بأهل 
العالية » فثبت أن الرخصة مخصوصة يمن لم تجب عليهم الجمعة » فلا تترك الجمعة 
بالعيدء كيف ؟ وإن فريضة الجمعة ثابتة بالكتاب والإجماع › لازمة على أهل البلد » فلا 
يجوز إسقاطها عنهم بما هو دون إلا بنص قطعى مثله > ودونه خرط القتاد » فإن الاثار التى 
استدل بها أحمد رحمه الله على سقوط الجمعة بالعيد عن آهل البلد من الآحاد مع احتمال 
اختصاصها بأهل القرى » والعوالى . 

فمنها ما رواه ابن ماجة' عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله ك أنه قال : 
«اجتمع عيدان فى يومكم هذا > فمن شاء أجزأه من الجمعة » وإنا مجمعرن إن شاء الله . 
قال السندى وفى ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح ٠»‏ ورجاله ثقات ورواه أبو داود ‏ فى «سننه» 
عن أبى هريرة بهذا الإسناد اه. 


. تقدم‎ )١( 

(۲) فى : ه - كتاب الإقامة » 157 - باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان فى يوم » رقم : 2)1١11١(‏ 
فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات » ورواه أبو داود فى سئنه عن محمد بن المصفى بهذا 
الإسناد . 

(۳) فى : كتاب الصلاة » 5١5‏ - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد » رقم : ( "الا ٠١‏ ) . 


إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الحمعة به إعلاء الستن 


فى يومكم هذا عيدان » فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها » ومن 
أحب أن يرجع فقد أذنت له » . رواه مالك فى ١‏ موطئه » 2١١‏ . وهذا الإسناد قد 
أخرجه البخارى 7" فى ١‏ باب صوم يوم الفطر » . 


قلت : وفى « التلخيص الحبير » : وفى إسناده بقية رواه عن شعبة عن مغيرة الضبى 
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح به » وتابعه زياد بن عبد الله البكائى عن عبد العزيز 
عن أبى صالح . وصحح الدارقطنى إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبى صالح › 
وكذا صحح ابن حنبل إرساله » ووقع عند ابن ماجة عن أبى صالح عن ابن عباس رضى 
الله عنه بدل أبى هريرة وهو وهم نبه هو عليه اه . وإن سلمنا صحته مرفوعا فنقول : كان 
أهل القرى يجتمعون لصلاة العيدين ما لا يجتمعون لغيرهما » كما هو العادة » وكان فى 
انتظارهم الجمعة بعد الفراغ من العيد حرج عليهم ء فلما فرغ رسول الله يل من صلاة 
العيد نادى مناديه : « من شاء منكم أن يصلى الجمعة ء» فليصل > ومن شاء الرجوع › 
فليرجع 276 . وكان ذلك خطابا لأهل القرى المجتمعين هناك » والقرينة على ذلك بأنه قد 
صرح فيه بأنا مجمعون ٠‏ والمراد به من جمع المتكلم أهل المدينة بلا شك وفيه دلالة 


: كتاب العيدين » ؟ - باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين » رقم‎ - ٠١ : رواه مالك فى‎ )١( 

.)0( 

(؟) رواه البخارى فى : ١‏ - كتاب الصيام » 1٦‏ - باب صوم يوم الفطر . 
ورواه مسلم فى ١‏ كتاب الصيام » ۲۲ - باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى » رقم : 
0م ). 
ورد عن أبى هريرة بمعناه مرفوعا . 
رواه أبو داود فى : ۲- كتاب الصلاة » 7١١‏ - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد . 
ورواه ابن ماجة فى : © - كتاب الإقامة » 157 - باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان فى يوم . 

(۳) رواه ابن ماجة فى : © - كتاب الإقامة » 115 - باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان فى يوم » 
رقم: ( ٠١١١‏ ) » وفى الزوائد : ضعيف لضعف جبارة ومندل . 


إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به YY‏ 

۹ -أخبرنا : إبراهيم بن محمد حدثنى إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد 
العزيز قال : اجتمع عيدان على عهد النبى ل فقال : ١‏ من أحب أن يجلس من أهل 
العالية فليجلس فى غير حرج » . أخرجه الإمام الشافعى"" . 


واضحة على أن الخطاب بقوله : ١‏ من شاء منكم أن يصلى » لأهل القرى › درن أهل 
المدينة » ويؤيده ما ذكرنا فى المتن من مرسل عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع عيدان على 
عهد النبى بيا » فقال : : « من أحب من أهل العالية أن يجلس فليجلس فى غير 
حرج». وكذا هو فى رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن أبى هريرة مقيدا « بأهل 
العوالى » . وقد ذكرنا أن مجموع المرسل » والموصول صالح للاحتجاج به حتما على أن 
إيداء الاحتمال يجوز بالضعيف أيضا » فلا يصح الاستدلال بظاهر ما فى رواية اين ماجة ١‏ 
وأبى داود من العموم فى قوله : « فمن شاء أجزأه من الجمعة ٠‏ على سقوط الجمعة بالعيد 
عن أهل البلد » لاحتمال كونه مختصا بأهل القرى » بقرينة قوله : ١‏ وإنا لمجمعون ' › 
وبقرينة مرسل عمر بن عبد العزيز وموصول أبى هريرة مقيدا لهم » وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال . 

واندحض با ذكرنا ما قاله العلامة الشوكانى فى ١‏ النيل » : « إن قول عثمان لا 
يخصص قوله ي » اه . فقد رأيت أنا لم نخصص المرفوع إلا بالمرفوع » وإذا جاز 
تتخصيص خبر الواحد بدلالة العقل > والعرف » والقياس » كما تقرر فى الأصول » فجواز 
تخصيصه بقول الصحابى أولى » لكونه أعرف الناس راد الرسول ذلك » لاسيما عند من 
يجعل أقوال الصحابة حجة » فافهم . 

وهذا هو الجواب عما رواه الخمسة7؟' إلا الترمذى » وصححه ابن خزيمة » عن زيد بن 
أرقم رضى الله عنه قال : صلى النبى يلي العيد ثم رخص فى الجمعة » فقال : « من شاء 
أن يصلى فليصل » كذا فى ١‏ بلوغ المرام ' . فإن قوله : « من شاء أن يصلى فليصل» 


(1) فى المسند : ( ص/ ٤٤‏ ) وإسناده مرسل حسن » ورواه البيهقى : ( 1 / 7318 ) . 
(؟) رواه أبو داود فی( الصلاة > باب 112 ٩‏ ) وابن ماجة فى ( الإقامة باب «Kk ٠١١2‏ رقم : 


, ) ۳۷۲ /٤(ادنسملا ورواه الدارمى فى ( الصلاة > باب 69 ورواه أحمد فى‎ ٠ 


العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به إعلاء السنن 


3 8 


وإسناده مرسل حسن » وشيخ الإمام ضعيف عند الجمهور » وثقة عنده وعند حمدان 
ابن الأصبهانى » وقال ابن عقدة : « نظرت فى حديث إبراهيم كثيرا » وليس بمنكر 
الحديث » . قال ابن عدى : ١‏ وهذا الذى قاله كما قال » اه . ١‏ تهذيب ) وإبراهيم 


مختص بأهل القرى والعوالى » بدليل ما ذكرناه . وفى « التلخيص الخبير » : وصححه 
ابن المدينى . وقال ابن المنذر : « هذا الحديث لا يثبت » وإياس بن أبى رملة راويه عن زيد 
مجهول ١‏ اه . قلت : وصححه الحاكم فى ١‏ المستدرك 6 » والذهبى فى ١‏ تلخيصه » . 
والعجب منهم كيف صححوه ؟ وفيه آياس بن أبى رملة وهو مجهول . قال الحافظ فى 
«تهذيب التهذيب» : روى عئه عثمان بن المغيرة الثقفى » ذكره أبن حبان فى « الثقات » . 
( وهذا لا يرفع الجهالة ؛ لأن له فى توثيق المجاهيل اصطلاحا خاصا كما ذكرناه غير مرة . 
وقال ابن المنذر : « إياس مجهول » . قال ابن القطان : « هو كما قال » اه . وكذا جهله 
الذهبى فى « الميزان » . وفى ‏ التقريب » : « مجهول من الثالثة » اه . فهذا كما ترى 
لم يرو عنه إلا عثمان بن المغيرة ليس له راو غيره » ولا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد » 
ومثله مجهول حتما > ولا يكون الرجل معروفا عند المحدثين ما لم يرو عنه اثنان من 
الثقات . فهل حكمهم بصحة الحديث مع ذلك إلا تحكم » وتمشية لمذهبهم ؟ فلو صححنا 
حديث مثل هذا المجهول لسلخ الحدثون جلودنا على أبداننا > ورموه عن حلق » والله 
المستعان . نعم ! لو صححه ابن حبان ل نازعناه » فإن له فى توثيق المجاهيل مذهبا 
خاصا . 

قال بعض الناس : ١‏ فتحصل لنا أن حديث زيد قد صححه ابن المدينى شيخ البخارى 
وإمام الأئمة ابن خزيمة » ورواه النسائى وسكت عنه» ولم يأت بحجة من لم يصححه'اه . 
قلت : وأى حجة أقوى من أنه لم يرو عن إياس بن أبى رملة إلا واحد ؟ وليس له إلا 
الحديث الواحد » وهو متفرد به عمن ادعى صحته فليبين له راويا ثقة غير عثمان بن المغيرة 
الثقفى » حتى ترتفع الجهالة برواية الاثنين عنه » وإلا فكيف يقبل التصحيح مع التزام جهالة 
روايه ؟ كما فعله الذهبى » فإنه جهل إياسا هذا فى « ميزانه ؛ » ثم صحح حديثه 


إذا تمع العیه نا ٠‏ ده ل" ت ا المع به YT‏ 
سرس اساسا ی ا SEE‏ 7 1 


ابن عقبة من رجال مسلم ثقة « تهذيب ١‏ رعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين من خير 
التابعين » وإرسال مثله مقبول حجة عندنا » وله شاهد مرفوع موصول مقيد بأهل 


فى « تلخيص المستدرك ٩‏ له على أن الخصم لا يجد به تصحيحه ؛ لكون قوله َل : 
«من شاء أن يصلى ( أى الجمعة ) فليصل » مختصا بأهل العوالى بالدليل الذى ذكرناه » 
فافهم» ولا تكن من الغافلين . 

واحتجت الحنابلة أيضا بما رواه مسدد والمروزى فى العيدين » وصحح › كما فى « كنز 
العمال » » والحاكم فى « المستدرك » > وصححه على شرطهما » وأقره الذهبى عن وهب 
ابن كيسان قال : « اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار» ثم 
خرج » فخطب فأطال ثم نزل » فصلى ركعتين » ولم يصل الئاس الجمعة . فعاب ذلك 
عليه ناس » فذكر ذلك لابن عباس » فقال : أصاب السنة » فذكروا ذلك لابن الزبير 
فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع على عهده عيدان صنع هكذا اه . وقد رواه 
النسائى وسكت عنه إلى قوله : السئة . وفى ١‏ التيل » : « رجاله رجال الصحيح » . وقد 
رواه أبو داود (') وسكت عنه . وقال النووى : ١‏ إسناده حسن » كما فى « نصب الراية 4. 
وعن عطاء بن أبى رباح عن أبى داود أيضا قال : « صلی بنا ابن الزبير فى يوم عيد فى يوم 
جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة ٠»‏ فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس 
بالطائف » فلما قدم ذكرنا ذلك له ١‏ فقال له » فقال : أصاب السنة » اه .قال الزيلعى : 
قال النووى : ١‏ إسناده على شرط مسلم » . وفى رواية له : ١‏ فجمعهما جميعاء 
فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العنصر » اه . وفى « الليل » : رجاله 
رجال الصحيح . 

قلت : لا حجة لهم فى ذلك أصلا » فإن الناس كلهم أنكروا على ابن الزبير » ولم 
يوافقه على فعله من الصحاية غير ابن عباس » وأمر لا يعرفه أكثر الناس فى عهد الصحابة 


) ۱٠١١١ ( وابن ماجة‎ »)4 ١١ ١ وأبو داود فى ( الجمعة باب‎ » ) ۸ /١ ( رواه الحاكم‎ )١( 
. ) ٥۳ والبيهقى ( ۳/ ۳۱۷ ) » وابن أبى شيبة ( ۲/ 1۸۸ )2 والمشكل ( ؟/‎ 
. ) ٠١ (؟) فى : كتاب الصلاة » 6 - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد » رقم : ( الا‎ 


YE‏ إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به إعلاء السان 


العوالى . رواه البيهقى "من حديث سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى 


بل يتكرونه لا يجوز به إسقاط فريضة قد أجمع عليها » ولا يخفى أن ابن الزبير ٠‏ وابن 
عباس كانا صغيرين فى عهد النبی ی » فلعلهما سمعا منادى النى وَل ينادى : « من 
شاء منكم أن يصلى فليصل » ومن شاء الرجوع فليرجع » ". وكان ذلك خطابا لأهل 
القرى » فلم يفهما المراد به » وظناه عاما لأهل البلد أيضا » فجمع ابن الزبير امعد 
والعيد » وقال فيه ابن عباس : ١‏ إنه أصاب السنة » أى أصاب ما سمعه من منادى النبى 
يلد من قوله : « من شاء فليصل ٠‏ بالمعنى الذى فهمه » وأما قول ابن الزبير : « رأيت 
عمر بن الطاب إذا اجتمع عيدان صنع هكذا » فلعل عمر رضى الله عنه فعل ذلك بعذر 
عرفه الناس › ولم يعرفه ابن الزبير ؛ ولذا أنكروا عليه » ولم ينكروا على عمر وإلا فيبعد 
كل البعد أن يصنع ابن الزبير مثل ما صنعه » فعرفه الناس من عمر » وأنكروه منه . 

وأيضا مجموع ما روى فى ذلك عن ابن الزبير لايدل على ترك الجمعة بالعي: : بل 
غايته آنه صلى الجمعة قبل الزوال إذا اجتمع العسيدان » بدليل تقديمه الخطلة على الصلاة 
حينئذ » وخخطبة العيد بعد الصلاة إجماعا » كما سيأتى » وبدليل ما فى رواية لأبى .اود 
افجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين» » فلا يصح الاستدلال به على الرخصصة فى نرك 
الجمعة بصلاة العيد » بل غاية ما يؤخذ منه جواز تقديم الجسعة عن الزوال فى يوم العيد » 
فيؤول البحث إلى وقت صلاة الجمعة » وقد فرغنا منه فى الباب المتقدم قبل أبواب ٠‏ وقد 
أثبتنا أن لا حجة للحنابلة فيما استدلوا به على جواز الجمعة قبل الزوال » بل الثابت عن 
النبى بيا توقيتها با بعد الزوال » ولا حجة لهم فى أثر اين الزبير ايضا » فإنه يفيد أن 
تقديم الجمعة على الزوال مختص با إذا اجتمع العيدان لا غير ء وهم لا يقولون 
بالتخصيص . 

وأيضا ء فلا حجة بقول الصحابى » وفعله فى معارضة قول النبى 45 وفعله » لاسيما 


. )۳١۸ /# ( : السنن الکبری‎ )١( 


() تقدم . 


بموصول ولو ضعيفا » فهو ححة عند الكل » كما مر غير مرة . 


وقد ثبت أن الئاس أنكروا على ابن الزبير ما صنعه » وعاتبوه عليه فافهم . على أن 
الحنابلة يقولون : إنه إذا اتفق عيد فى يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا 
الإمام » فإنها لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع له من يصلى به الجمعة لقول الثبى فل : « وإنا 
لمجمعون » ؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة فى حق من تجب عليه » ومن يريدها من 
سقطت عنه . ذكره ابن قدامه فى « المغنى » . فصع ابن الزبير وقع خلاف الإجماع لكونه 
لم يزد على الركعتين قبل الزوال بكثرة حتى صلى العصر مع أنه قد اجتمع له من يصلى به 
الجمعة . قال عطاء : « ثم رحنا إلى الجمعة » فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ٠‏ » كما 
تقدم . 

قال الأمير اليمانى فى « سبل السلام 6 : وذهب الشافعى وجماعة إلى أنها - أى صلاة 
الجمعة - لا تصير رخصة - أى بعد صلاة العيد - مستدلين بأن دليل وجوبها أى الجمعة 
عام لجميع الأيام » وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها ؛ لما فى 
أسانيدها من المقال » قلت : حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزية > ولم يطعن 
غيره فيه » فهو يصاح للتخصيص » فإنه يخص العام بالآحاد اه . 

قلت : قد عرفت أن حديث زيد بن أرقم فيه أياس مجهول ٠‏ قال ابن المنذر : « هذا 
الحديث لا يثبت » وأياس بن أبى رملة روايه عن زيد مجهول » » وقال ابن القطان : « هو 
كما قال : النزاع ٠‏ فإن العام القطعى لا يخصص عندنا بالآحادء وأيضا فإن حديث زيد هذا 
مقيد عندنا بأهل العوالى بدليل ما ذكرناه فى المتن من قول عثمان » ومن مرسل عمر بن 
عبد العزيز » وموصول أبى هريرة مرفوعا » فتذكر > وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 
قال الآمير اليمانى بعد ما ذكر أثر ابن الزبير : ١‏ إن عيدين اجتمعا فى يوم واحد فجمعهما 


. *» الأصل © »2 وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ سقطت من‎ ١ ابن خزيمة‎ ١ : قوله‎ )١( 


11 إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الحمعة به إعلاء السنن 


ركعتين بكرة لم يزد عليه ما حتى صلى العصر “ ما نصه : وعلى القول بأن الجمعة 
الأصل فى يومها » والظهر بدل يقتضى صحة هذا القول ؛ لأنه إذا سقط وجوب الأصل 
مع إمكان أدائه سقط ال دل ٠»‏ وأيد الشارح مذهب ابن الزبير . 

قات : ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة » وليس ذلك 
نس قاطع أنه لم يصل الظهر فى منزله فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر فى 
يوم الجمعة يكون عيدا لهذه الرواية غير صحيح ؛ لاحتمال أنه صلى الظهر فى منزله ٠‏ بل 
فى قول عطاء : إنهم صلوا وحدانا أى الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه › ولا يقال : 
إن مراده صلوا الجمعة وحدانا » فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا » ثم القول بأن الأصل 
فى يوم الجمعة صلاة الجمعة ٠‏ والظهر بدل عنها قول مرجوح ٠‏ بل الظهر هو الفرض 
الأصلى المفروض ليلة الإسراء والجمعة متآخرة فرضها » ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعاء 
فهى البدل عنه » وقد حققناه فى رسالة مستقلة اها . 

وقال الإمام الشافعى فى « الأم » بعد ما ذكر مرسل عمر بن عبد العزيز » وأثر عثمان 
رضى الله عنه ما نصه : قال الشافعى : وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد 
حين تحل الصلاة » ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر فى أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى 
أهليهم »> ولا يعودون إلى الجمعة » والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا » أو يعودوا بعد 
انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا › وإن لم يفعلوا » فلا حرج إن شاء الله تعالى » قال : 
ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك 
الجمعة وإن كان يوم عيد قال : وهكذا إن كان يوم الأضحى ٠‏ لا يختلف إذا كان ببلد 
يجمع فيه الجمعة » ويصلى العيد ء ولا يصلى آهل منى صلاة الضحى ولا الجمعة ؛ لأنها 
ليست بمصر اه . قلت : وهذا يشعر باشتراط المصر بوجوب الجمعة عند الشافعى 


: باب إذا وافق يوم اللجمعة يوم العيد » رقم‎ - 5١5 » رواء أبو داود فى : كتاب الصلاة‎ )١( 
.)1١ كلا‎ 


از را ا ر 1V‏ 
باب جواز الكلام » والعمل للخطيب عند الضرورة 
وكراهتهما لغيرها 
۰ - عن بريدة رضى الله عنه قال : كان النبى يل يخطبنا فجاء الحسسن 
والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان » ويعثران » فنزل رسول الله قله 


أيضا » ولا تجب على آهل القرى عنده » فافهم . 

وفى « شرح الهداية » للعينى : قال ابن عبد البر : سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد 
متروك مهجور ولا يعول عليه » وتأويل ذلك فى حق أهل البادية » ومن لا تجب عليه 
ا جمعة اه . والله تعالى أعلم 0 وعلمه أتم وأحكم 5 

باب جواز الكلام » والعمل للخطيب عند الضرورة 
وكراهتهما لغيرها 

قوله 3 « عن بريدة إلخ ٠‏ ء قال الترمذى : « حسن غريب » إنما نعرفه من حديث 
الحسين بن واقد » انتهى . والحسين المذكور هو أبو على قاضى مرو » واحتج به مسلم فى 
صحيحه > وقال المنذرى : ١‏ ثقة »4 »2 كذا فى 7 النيل “ . 

ودلالة الحديث على جزأى الباب ظاهرة » فإن قطع الخطبة بكلام غيرها » والعمل فيها 
إن كان جائزا مطلقا لم يعتذر عنه رسول الله بي بما اعتذر به » فافهم » وفى الباب عن 
جابر قال : لما استوى رسول الله ية يوم الجمعة ( على المنبر ) قال : « اجلسوا » فسمع 
ذلك ابن مسعود » فجلس على باب المسجد » فرآه رسول الله اة > فقال : ١‏ تعال ياعبد 
الله بن مسعود ! »© أخرجه أبو داود(2 وقال : هذا يعرف مرسلا إما رواه الناس عن عطاء 
عن النبى ل ( وحالفهم مخلد بن يزيد ء فرواه موصولا ) . ومخلد هو شيخ اه . مع 
«البذل » . قال القارى : قال الطيبى : فيه دليل على جواز التكلم على المنبر وعندنا كلام 


(۱) فى : كتاب الصلاة » ۲۲۶ - باب الإمام يكلم الرجل فى خطبته » رقم : ( 1١41‏ ) . 
قال أبو داود : « هذا يعرف مرسل » إنما رواه الناس عن عطاء عن النبى َة ومخلد هو شيخ » : 


۳A۸‏ و د لوسر اموسر كوم طن عرو 


إعلاء السنن 


من المنبرء ذ | اء فوضعهما بين يديه . ثم قال : « صدق الله ورسوله ‏ إِنّما 
أموالكم وأولادكم فتنة 4 نظر ت إلى هذين الصبيين يمشيان » ويعشران فلم أصبر 


الخطيب فى أثناء الخطبة مكروه إذا لم يكن أمرا بالمعروف . قال ابن حجر : الظاهر أنه رأى 
أحدا من الحاضرين قام ليصلى ء فأمره بالجلوس ؛ لحرمة الصلاة على الجالس بجلوس 
الإمام على امثير إجماعا كذا فى ١‏ بذل المجهود » 

قلت : أو كان بعضهم قد قام لاستماع الخطبة » فأمرهم بالجلوس ؛ لما فى قيامهم من 
التشويش على الخطيب » وعلى الجالسين » كما هو مشاهد » فكان قوله : « اجلسوا )ا 
أمرا بالمعروف » وكذا قوله عليه السلام  :‏ يا عبد الله » فإنه دعاه ؛ لأنه كان من فقهاء 
الصحابة وجلتهم » وقد قال ية : « ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ٠ 2١76‏ ولا يلزم منه 
تخطى الرقاب » فإن الصفوف لم تكن متصلة إلى الباب » وكان عبد الله يريد أن يتقدم » 
فلما سمع قوله : ١‏ اجلسوا » جلس من فوره على الباب » امتثالا لأمره الشريف فافهم . 

قلت : وكلامه ب سليكا الداخل وهو يخطب : ١‏ أصليت ؟ 4 » قال : 2 لاا 
وكلام عمر رضى الله عنه عثمان وهو يخطب : « أى ساعة هذه » كله محمول على 


› رواه أبو داود فى ( الصلاة » باب ۱ 95 » )ء والترمذى ( ۲۲۸ ) ء والنسائى فى : ( الإمامة‎ )١( 
/١ ( والدارمى‎ » ) ٤0۷ /١ ( » وأحمد فى « المستد‎ » ) ٩4۷١ ( )ء وابن ماجة‎ ۲١ باب ( ۲۳ء‎ 
. ) 5805 ( وعبد الرزاق‎ » ) ۸ /۲ ( ٩ والحاكم فى « المستدرك‎ » ) ٩۷ /۳ ( والبيهقى‎ ۰» ۰ 
. ° حديث حسن صحيح غريب‎  : وقال الترمذى‎ 
«ليلنى » : هو بكسر اللامين وتخفيف النون‎ : ) ٠٠١ - ١105 /5 ( قال النووی فى شرح مسلم‎ 
. » من غير ياء قبل النون » ويجوز إثبات الياء مع تشديد الئون على التوكيد‎ 
وعن ابن سيد الناس قال : « الأحلام والنهى » بمعنى واحد » وهى العقول . وقال بعضهم : «المراد‎ 
: بأولى الأحلام : البالغون » وبأولى النهى : العقلاء » فعلى الأول : يكون العطف من باب قوله‎ 
وألفى قولها كذبا مبينا » وهو أن تغاير اللفظ قائم مقام تغاير المعنى » وهو كثير فى الكلام » وعلى‎ 
. > الثانى : يكون لكل لفظ معنى مستقل‎ 


جواز الكلام والعمل للخطيب عند الضرورة وكراهتهما لغيرها ۳14 


حتى قطعت حديثى » ورفعتهما » . رواه الخمسة7٠2‏ » كما فى ١‏ نيل الأوطار » . وقال 
الترمذى : ١‏ حديث حسن غريب » اه . 


الضرورة ٠‏ والأمر بالمعروف » فلا يرد به شىء على الحنفية » ولا دليل لمن حمله على غير 
الضرورة كما لا يخفى . 


- 


تتمه : 
قد ورد فى بعض الأحاديث كراهة التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة » وكراهة الاحتباء 
والإمام يخطب » فلنذكره تتمة للباب » وأما كراهة البيع وقت النداء فنذكره ء إن شاء الله 
تعالى فى باب البيوع . 
أما الأول : فأخرجه أبو داود فى « سئنه » » وسكت عنه : حدئنا ممسدد ء نا يحيى 
عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  :‏ أن رسول الله ٤ة‏ نهى عن 
الشراء والبيع فى المسجد" وأن تنشد فيه ضالة » وأن ينشد فيه شعر(”2 » ونهى عن التحلق 
قبل الصلاة يوم الجمعة )(24 . 


)١(‏ رواه أبو داود فى ( الجمعة ۽ باب ١‏ ۲۷ 4 ) » والترمذى ( ۳۷۷١‏ ) » والنسائى فى ١‏ الجمعة » باب 
۶ ٤ء‏ وابن ماجة ( 50-٠‏ ). وأحمد فى « المسند » ( 6 / ۴ )ء والحاكم ( u YAY /١‏ 
:/ 189 )ء وابن أبى شيبة ( ١١‏ / ١١٠)ء‏ وابن خخمزيمة ( 1۸۰1 )ء والكئر ( ۳٤۲۵۷‏ . 
4)ء وابن عساكر فى « التاريخ ٠ /4 ( ٩‏ ۲۲۰ ) . وقال الترمذى : 2 حديث حسن 
غریب ٩‏ . 

(۲) رواه أحمد : ( ۲/ ۲۱۲ )ء وابن أبى شيبة ( ؟/ ٤1۹‏ ) . 

(۳) رواه النسائى فى : 8 - كتاب المساجد » 77 - باب النهى عن تناشد الشعر فى المسسجد ( ۲/ 58 ) 
قوله : « تناشد الأشعار » أى المذمومة » وما جاء فيحمل على المحمود » ولا كان الغالب فى الشعر 
المذموم أطلق النهى » وقيل : النهى محمول على التتزيه وما جاء فهو محمول على بيان الجواز . 
وقوله : ١!‏ أن تنشد فيه ضصالة 4 . رواه السائى فى : ۸- كتاب المساجد ؛ 76 - ياب النهى عن 
انشاد الضالة قى المسجد ( ؟/ 58 ) . 

== رواه النسائى فى : ۸- كتاب المساجد » ۲۲ - باب النهى عن البيع والشراء فى المسجد وعن‎ )٤( 


n a YY.‏ لد سب كوس 1و دعوم إعلاء السنن 


قال الشوكانى : أما التحلق يوم المجحمعة فى المسجد قبل الصلاة » فحمل النهى عند 
الجمهور على الكراهة » وذلك ؛ لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم 
الجمعة » والتراص فى الصفوف » الأول فالآرل » وقال الطحاوى : التحلق المنهى عنه قبل 
الصلاة إذا عم السجد وغلبه » فهو مكروه . ( لما فيه من التضييق على المصلين ) وغير 
ذلك لا بأس به . والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم » والذكر » والتقييد 
بيوم الجمعة يدل على جوازه فى غيرها » ( وفى يوم الجمعة أيضا قبل الزوال ٠»‏ فإن لفظة : 
«قبل الصلاة يوم الجمعة» يتبادر منه ما بعد الزوال لا قبله ) كما فى حديث أبى واقد 
الليثى: ١‏ فأما أحدهما » فرأى فرجة فى الحلقة » فجلس فيه » . 

وأما التحلق فى المسجد لأمور الدنيا فغير جائز » وفى حديث ابن مسعود : ١‏ سيكون 
فى آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد حلقا حلقا » أمانيهم الدنيا » فلا تجالسوهم » فإنه 
ليس لله فيهم حاجة 2١76‏ . ذكره العراقى فى « شرح الترمذى » » وقال : ١‏ إسناده 
ضعيف» فيه بزيع أبو الخليل » . 


= = التحلق قبل صلاة الجمعة ( ؟/ ٤۷‏ ) . 
قوله : ١‏ التحلق » أى جلوسهم حلقة قيل : يكره قبل الصلاة الاجتماع للعلم والمذاكرة ليشتعل 
بالصلاة » وينصت للخطبة والذكر » فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك » وقيل : النهى 
عن التحلق إذا عم المسجد » وعليه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به » وقيل : نهى عنه ؛ لأنه 
يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف . وما جاء عن ابن مسعود : « كان رسول الله تل 
إذا استوى على المنبر استقبلتاه بوجوهنا » رواه الترمذى كما ذكرنا يحتمل على أنه بالتوجه إليه فى 
الصفوف لا بالتحلق حول المنبر » وما جاء عن أبى سعيد:٠‏ أن النبى ييه جلس يوما على المنبر 
وجلسنا حوله » رواه البخارى يمكن حمله على غير يوم الجمعة . 

)١(‏ رواء الطبرانى ( / ۲/۷۸ )ء وأبو إسحاق المزكى فى : الفوائد النتخبة » ( ١49 /١‏ / 7 ) عن 
بزيع أبى الخليل الخصاف . 
قال الشيخ الألبانى : ١‏ بزيع متروك » لکن قد توبع و فأخرجه ابن حبان ( 7١١‏ ) © . 
ورواه أبو عبد الله الفلاكى فى ١‏ الفوائد » ( ۸۸ / )١‏ > والحاكم من طريق أحمد بن بكر 5 


قلت : قال فى « مجمع الزوائد » : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير ١‏ ( وفيه بزيع أبو 
ا وشيب إلى الرشيم ) ٠‏ وقل اقا لوقا امور رسفن شتى : النهى يحتمل معنيين : 
أحدهما : أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين . والثانى : أن الاجتماع للخطبة خطب 
جليل لا يسع من حضرها أن يهتم با سواه حتى يفرغ » وتحلق الناس قبل الصلاة موهم 
للغفلة عن الأمر الذى ندبوا إليه انتهى . من ١‏ بذل المجهود 4 . 


وأما الثانى 3 فأخرج أبو داود › وسكت عنه » والترمذى وقال : 7 حديث حسن ٩‏ عن 
معاذ بن أنس الجهنى رضى الله عنه » قال : ١‏ نهى رسول الله ية عن الحبوة يوم الجسمعة 
والإمام يخطب » » ويعارضه ما رواه أبو داود (١)وسكت‏ عنه عن يعلى بن شداد بن اوس 
قال : « شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس > فجمع بنا » فنظرت فإذا جل من فى المسجد 
أصحاب النبى 44 فرأيتهم محتبين والإمام يخطب » . قال أبو داود : وكان ابن عمر 
يحتبى والإمام يخطب ( رواه الطحاوى عنه بسند صحيح ) »وأنس بن مالك » وشريح › 
وصعصعة بن صوحان 0 وسعيد بن المسيب ٠‏ وإبراهيم النخعى › ومكحول » وإسماعيل 
ابن محمد بن سعد » ونعيم بن سلامة قال : لا باس بها » قال أبو داود : ولم يبلغنى أن 
أحدا كرهها إلا عبادة بن نسى اه . من « بذل المجهود 4 . 


== البالسى )5/ (PY‏ . وقال 3 « صحيح الإسناد ) 5 ووافشقه الذهبى 58 انظر الصحيحة 


(117۳). 
)١(‏ رواه أبو داود ( c(1‏ وأحمد فى ١‏ المسند (٩‏ / ۹ ) » ومشكل الآثار ( 5/ و ) 5 


YTYY‏ وجوب صلاة العيدين إعلاء السئن 
ز ز ز[ز[ز |[ [ 0 0 0 2:0 


أبواب العيدين 
باب وجوب صلاة العيدين 
۱ - حدثنی : يونس أخبرنا ابن وهب قال : ابن زيد : كان ابن عباس يقول : 
حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم ؛ 
لأن الله تعالى ذكره » يقول : «ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علَئ ما هداكم 4 . 


وفيه أيضا قال الطحاوى فى « مشکله » : بعد ما أخرج حديث معاذ بن أنس فى 
النهى عن الحبوة » ثم قال : وقد وجدنا عن جماعة من أصحاب النبى بي أنهم كانوا 
يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب » ثم أخرج حديث ابن عمر وحديث يعلى بن شداد » 
ثم قال : قال أبو جعفر : ومثل هذا من نهى رسول الله َة يبعد أن يخفى على جماعتهم 
ففى استعمالهم ما قد رويئاه عنهم فى هذه الآثار ما قد دل على أن معنى النهى الذى كان 
من رسول الله ب فى ذلك ليس هو الحبوة التى كانوا يفعلونها » والإمام يخطب ؛ لأنهم 
مأمونون على ما فعلوا كما آنهم مأمونون على ما رووا » ولا كان كذلك كان الأولى بنا أن 
نحملها على الحبوة المستأنفة فى حال الخطبة ؛ لأنه مكروه فى الخطبة للاشتغال بغيرها » 
والإقبال على ما سواها . ولا شك فى كراهة ذلك لقول النبى لله : « ومن مس الحصا 
فقد لغا 2200 » وتكون الحبوة التى كانوا يفعلونها حبوة كانوا يستعملونها قبل الخطبة » 
فيخطب الإمام وهم فيها حتى يفرغ منها وهم عليها » ويكون ما نهاهم عنه رسول الله َل 
سوى ذلك ما كانوا يستأنفونه وإمامهم يخطب إلخ » قلت : وللّه دره ما أحسن جمعه . 

باب وجوب صلاة العيدين 
قوله : « حدثنى يونس إلى قوله : حدثنى المثنى إلخ ؛ » قلت : قال العلامة العينى 
فى «العمدة » : واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله تعالى : 9 ولتَكبَروا الله على ما 


. 1١80 : سورة البقرة آية‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 
.) ١١5 / ١82 : تفسير القرطبى‎ )©( 


وجوب صلاة العيدين الذخرف 
2225525 20 
۲۲ - قال يونس : قال ابن وهب : قال عبد الرحمن بن زيد : والجماعة عندنا 
على أن يغسدوا بالتكبير إلى المصلى . أسخرجه الإمام الحافظ ابن جرير الطبسرى فى 
تفسيره(١)‏ وسنده صحيح . 
۴۳ - حدثنى المثنى قال : ثنا سويد قال : آخبرنا ابن المبارك قال : سمعت 
سفيان يقول : # ولتكبروا الله علئ ما هداكم 4(" قال : «بلغنا أنه ال: لتكبير يوم الفطر؛ › 


هداكم 4 وقيل : اراد صلاة العيد » والأمر للوجوب » وقيل فى قوله تعالى ‏ فصل 
لربك وانحر 4 57) إن المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر اه . 

فإن قبل : إن أثر ابن عباس يفيد إرادة التكبير فقط بقوله تعالى : 3 ولتكبروا الله 
على ما هداكم 4 دون صلاة العيد . 

قلنا : ثبت به إرادة الصلاة يطريق الدلالة لقيام الإجماع على كون التكير من رؤية 
الهلال ء وحين الغدى إلى المصلى من مقدمات صلاة العيد وتوابعها » ووجوب التابع يفيد 
وجوب الأصل بالأولى . هذا إذا سلمنا وجوب التكبير من رؤية الهلال أو حين الغدو إلى 
المصلى » ولكنه غير مسلم ء لعدم ثبوت المواظبة عليه من النبى ية » ولا من الصحابة ع 
كما سيأتى > وإنما الثابت عنهم المواظبة على التكبيرات الزوائدٍ الداخلة فى صلاة العيد › 

فهى المراد بالتكبير بقوله تعالى : 3 ولتكبروا الله على ما هداكم € 27 وإنها ذكرنا آثر 
عباس لإثبات أن المراد فى الآية التكبير يوم الفطر ء وأما أن مسحلها قبل الصلاة 0 
الشروع فيها ففيه خلاف 1 


. ) 57 /۲( : » التفسير‎ ١ : صحيح ] رواه ابن جربر الطبرى قى‎ [ )١( 
. 1١48 : سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة آية : 1۸١‏ . 

۲ : الكوثر آية‎ )٤( 

(5) سورة البقرة آية : 188 . 

(1) الآية السابقة . 


YE‏ وجوب صلاة العيدين إعلاء الستن 


أخرجه ابن جرير أيضاء وسنده صبحيح » ويلاغات سفيان حجة عندنا » فإن الإرسال 

٤‏ - حدثنا ابن حميد قال : ثنا هارون بن المغيرة عن عبسة عن جابر عن أنس 
ابن مالك قال : « كان النبى ويا يتحر قبل أن يصلى » فأمر أن يصلى ثم ينحر » . 
أخرجه الطبرى(١'‏ أيضا فى تفسيره وستده حسن . وأبن حميد هو محمد بن حميد بن 
حيان الرازى حافظ » وثقه ابن معين » وكان أحمد حسن الرأى فيه » كما فى 
«التهذيب » . وجابر - هو ابن زيد أبو الشعثاء - ثقة من رجال الجماعة .. والباقون 

هوه - حدثنا ابن عبد الأعلى قال : ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة « فصل لرك 
وانحر 74" قال : ١‏ صلاة الضحى » والنحر نحر البدن » . أخرجه الطبرى7" » وسنده 
صحيح . 

5 - حدئنا ابن حميد قال : ثنا حكام عن أبى جعفر عن الربيع « فصل لربّك 
وانحر 4 قال : « إذا صليت يوم الأضحى فانحر » . أخرجه الطبرى فى « تفسيره » ١‏ 
أيضا » وسنده حسن . 

۷ - عن البراء قال : سمعت النبى ية يخطب فقال : «إن أول ما نبداً 


قوله : « حدثنا ابن حميد » إلى الخامس من الباب . 

قلت : فى هذه الآثار دلالة على أن المراد بقوله تعالى : « فصل لربك وائحر » صلاة 
العيد يوم النحر قدل على وجوبها . ا 

قوله : لعن البراء إلخ»: قلت : موضع الدليل منه قوله : « فمن فعل ذلك فقد أصاب 


. ) ۲۱۸ / ۲۰ ( تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) سورة الكوثر آية : ۲ . 

(©) رواه الطبرى بسند صحيح كما ذكر المصتف 7 

. )ء وسنده حسن‎ ۱ / ٠١ ( : تفسير الطبرى‎ )٤( 


وجوب صلاة العيدين TYo‏ 
ا 


ستتنا © فإنه لم يرد به السنة المصطلح عليها ؛ لكون الاصطلاح حادثا بعد عصر النبى وش 
بل المراد الطريقة المسلوكة فى الدين » وهو لا ينافى الوجوب » بل يشعر به عند من يكتفى 
لإئباته بالمواظبة من غير ترك > كصاحب الهداية » ومن وافقه » وإذا ضم ذلك إلى الآثار 
المتقدمة أفاد الوجوب اتفاقا » قال العينى : فيه أن صلاة العيد سنة ولكنها مؤكدة » وهو 
قول الشافعى. 

وقال الإصطخرى من أصحابه : فرض كفاية > وبه قال أحمد ومالك وابن أبى ليلى . 
والصحيح عن مالك أنه كقول الشافعى » وعند أبى حنيفة وأصحابه واجبة اه . ( عمدة 
القارى ) . ووجه الوجوب مواظبته عليه الصلاة والسلام » من غير ترك » كما فى الهداية» 
ويؤيده ما ذكره ابن حبان وغيره : ١‏ إن أول عيد صلاة النبى وة عيد الفطر فى السنة الثانية 
من الهجرة > وهى التى فرض رمضان فى شعبائها » ثم داوم َة عليها إلى أن توفاه الله 
عز وجل "ا . كذا فى « بذل المجهود » عن « المرقاة 4 . وفى البديع : ولأنها-أى صلاة 
العيد-من شعائر الإسلام » فلو كانت سنة » فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو 
من شعائر الإسلام » فكانت واجبة » صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت اه . 

فإن قلت : يلزم عليه الأذان » والإقامة » والجماعة فى سائر الصلوات » فإنها من 
الشعائر وتقام على سبيل الاشتهار مع أنها سنة . 

قلت : صلاة العيد شعار شرعت مقصودة بنفسها » وهذه الأشياء شرعت تبعا لغيرها 
وهو الصلاة(المكتوبة) فانحطت درجتها عن درجة صلاة العيد »كذا قال شيخ الإسلام اه . 
من « شرح الهداية » للعينى وأيضا فإن الجماعة فى الصلوات المكتوبة واجبة علدنا فى 
الصحيح » وكذا الأذان والإقامة عدهما صاحب ١‏ البدائع »من الواجبات » وقال : قد ذكر 
محمد ما يدل على الوجوب. فإنه قال ٠:‏ إن أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم 
عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته»ء وإنما يقاتل ويضرب ويحبس على ترك الواجب . 

وعامة مشايخنا قالوا : إنهما سئتان مؤكدتان ؛ لما روى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه 
قال فى قوم صلوا الظهر أو العصر فى المصر بجماعة بغير أذان > ولا إقامة : « فقد أخطأوا 
السئة » وحالفوا » وأثموا »© والقولان لا يتنافيان ؛ لأن السنة المؤكدة » والواجب سواء 


7 وجوب صلاة العيدين إعلاء السان 
كت و ی ی 


الإمام البخارى فى ١‏ الصحيح . 
4 - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : ١‏ كان النبى ب بخرج يوم 


خصوصا السنة التى هى من شعائر الإسلام » فلا يسع تركها > ومن تركها فقد أساء ۽ لأن 
ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة » وإن لم تكن من شعائر الإسلام» فهذا أولى » ألا ترى 
أن أبا حنيفة سماه سئة ثم فسره بالواجب حيث قال : « أخخطأوا السنة > وخالفواء» 
وأثموا»» والإثم إنما يلزم من ترك الواجب اه . 

وبهذا ظهر أن لا تنافى بين القول بأن صلاة العيد واجبة » وبين القول بأنها سنة مؤكدة 
فافهم » وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز ١‏ لا سيما عند غير الحنفية من الشافعية 
وغيرهم 2 فإنهم يطلقون السنة المؤكدة فى موضع الواجب 3 ولا يطلقون الواجب إلا على 

قال العينى فى ١‏ شرح الهداية » : وقال مالك والشافعى : هى سنة مؤكدة وقال 
الشافعى أيضا : تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة » وهذا منه يقتضى أن 
تكون فرض عين ؛ لأن الفرض والواجب عنده فى غير الحج واحد » وهو أى كونها فرض 
عين خلاف الإجماع » ولهذا تكلموا فيه . 

وقال ابن العربى فى « المعارضة » : لا أعلم أحدا قال : إنها فرض كفاية إلا 
الإصطخرى من الشافعية . 

قلت : ظاهر مذهب أحمد أنها فرض كفاية » ذكر عنه فى المغنى » وقال فى جوامع 
الفقه : هو قول ابن ليلى : وقال إمام الحرمين : قال به طائفة مع الإصطخرى اه . 
دلالة « كان » على الاستمرار 

قوله : ١‏ عن أبى سعيل إلخ 6 : الحديث يدل على مواظبة باي على صلاة العيدين 


(۱۲) [ صحيح ] رواه البخارى فى ( العيدين باب ( "ا CA‏ ١ل‏ الوا ومسلم فى ( الأقساض 
6)ء والنسائى فى ( العيدين باب 82 4 ). وأحمد فى ١‏ المسند » ( 8/ YAY‏ يج 2 4 5 
والبيهقى فى « السئن » ( 9/ ۲ ۰ ۹ ۷١ ٠‏ ) وشرح السنة ( 5/ ۳۲۷ ) والمشكاة ( )٠٤١١‏ 
والبخوی (5/ ۲۱۸ ) والخلية (5/ ۳۳۷ » ه/ ملا لأ 14€ 180( . 


YTVY وجوب صلاة العيدين‎ 
DOSED ESE OED ODD 


الفطر والأضحى إلى المصلى » فأول شىء يبدا به الصلاة ثم ينصرف » فيقوم مقابل 


الناس » والناس جلوس على صفوفهم › فيعظهم . ويوصيهم » ويأمرهم » . الحد 
أخرجه إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى ‏ عليه رحمة الخالق البارى . 


لظاهر دلالة لفظ : « كان » على الاستمرار على ما تقدم . وفى « الزرقانى ١‏ . وقد 
اختلف فى دلالة كان على التكرار »> فصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه › قال : و 
استفدناه من قولهم : « كان حاتم يقرى الضيف ٩‏ . وصحح الرازى أنها لا تقتضيه لا 
لغة » ولا عرفا » وقال النووى : إنه المختار الذى عليه الأكثرون » والمحققون من 
الأصوليين . وذكر ابن دقيق العيد أنها تقتضيه عرفا اه . والمختار عندنا قول ابن الحاجب: 
إلا إذا دلت قرينة على خحلافه . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن صاحب الهداية احتج بالمواظبة على الوجوب حيث قال : 
«وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة »»وفى 7 الجامع الصغير 2996 : 
عيدان اجتمعا فى يوم واحد » فالأول سنة والثانى فريضة ولا يترك واحد منهما . قال 
رضى الله عنه : وهذا تنصيص على السئة » والأول على الوجوب > وهو رواية عن أبى 
حئيفة . وجه الأول مواظبة النبى ييو عليها إلى أن قال : والأول أصح » وتسميته سنه 
لوجوبه بالسنة اه . وفى ١‏ فتح القدير » : قوله : ١‏ مواظبة النبى ية أى من غير ترك › 
وهو ثابت فى بعض النسخ ء أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب اه . 

وقد تقدم أن الفعل لا يدل على الوجوب عند المحققين من الأصوليين إلا إذا دل دليل 
على التأكيد والطلب » وقد وجد ذلك . كما ذكرناه سابقا فى الآثار المرفوعة والموقوفة 
الدالة على الأمر بها - أى بصلاة العيدين - وفى ١‏ البحر الرائق » : وفى ١‏ المجتبى » : 


٠ وعزاه إلى البخارى ( / ۲ ) ومسلم فى ! العيدين‎ ) ١٠ أورده الألبانى فى « الإرواء از"‎ )١( 
.)197“* /: ( والبيهقى ( "/ ۲۹۷ ) » والمشكاة ( 1567 ) وشرح السنة‎ ) ٠ ٩ ۱ : المقدمة » رقم‎ ( 


(۲) قوله : « الجامع الصغير ٠‏ سقط من الأصل » وأثيتناه من « المطبوع » . 


ا وجوب صلاة العيدين ا 
8 شددبتبتتدتدغش!آ ‏ ' ' هس©2ذهغ 


4 - عن أم عطية رضى الله عنها : « أمرنا النبى ية أن نخرج فى الفطر 
والأضحى العواتق . والحسيض » وذوات الخدور » فأما الحيض فيعتزلن الصلاة » 
ويشهدن الخير » ودعوة المسلمين » . للستة إلا مالكا » وفى رواية قالت : ١‏ كنا نؤمر أن 
نخرج يوم العيد . حتى نخرج البكر من خدرها » حتى نخرج الحيض » فيكبرن 
بتكبيرهم ويدعون بدعائهم » يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ۲ ؛ كذا فى ١‏ جمع 
الفوائد » . 


الأصح أنها سنة مؤكدة اه . وقد تقدم أن لا تنافى بين القولين . 

قوله : « عن أم عطية إلخ » قلت : فيه دلالة على وجوب الخروج للعيدين على 
النساء » فيدل على وجوبه للرجال بالأولى » وقد اختلف الأئمة فى خروج النساء للعيدين 
على أقوال : أحدها : أن ذلك مستحب » وحملوا الأمر فيه على الندب ٠»‏ ولم يفرقوا بين 
الشابة » والعجوز . 

القول الثانى : التفرقة بينهما » قال العراقى : وهو الذى عليه جمهور الشافعية( قلت : 
وهو ظاهر الرواية عن أثمتنا الحتفية ) . 

والثالث : أنه جائز غير مستحب ٠»‏ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . 

والرابع : أنه مكروه » وقد حكاه الترمذى عن الثورى » وابن المبارك » وهو قول 
مالك» وأبى يوسف . وحكاه ابن قدامة عن النخعى » ويحيى بن سعيد الأنصارى . 

قلت : ( وبه آنحذ المشايخ المتأحرون من الحنفية لفساد الزمان ) . 

القول الخامس : إنه حق على النساء الخروج إلى العيد » حكاه القاضى عياض عن أبى 
بكر » وعلى » وابن عمر »وقد روى ابن أبى شيبة عن أبى بكر وعلى أنهما قالا:« حق0) 


)١(‏ بنحوه » رواه البخارى فى ( الصلاة باب ١‏ ۲ » ) ومسلم فى ( العيدين ١ ۱١ » ٠١ ١‏ ) وأحمد فى 
١‏ المسند 5(6/ ۱۸۴٤‏ ١ء‏ ۲۱۸ ) . 
(۲) هذه الجملة سقطت من ١‏ الأصل © » وأثبتناها من « المطبوع » . وانظر : النيل ( ۳/ ۲۸١‏ ) . 


وجوب صلاة العيدين 5 
لا :022259525209309 
- عن جابر رضى الله عنه قال : « كان رسول الله بل بخرج فى العيد 
ويخرج أهله » . رواه أحمد (١وفيه‏ الحجاج بن أرطاة وفيه كلام . وبقية رجاله رجال 
الصحيح كذا فى 9 جمع الفوائد ا 8 
قلت : هو حسن الحديث كما قد مر غير مرة . 


: عن أخت عبد الله بن رواحة عن رسو الله يل أنه قال‎ - ١ 


على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين » . انتهى . من النيل مختصرا . 

قال الشوكانى : والقول بكراهة الغروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء 
الفاسدة » وتخصيص الثواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره . 

وقوله : « يكبرن مع الناس » وكذلك قوله 8 ١‏ يشهدن الخير ودعوة المسلمين ١‏ يرد ما 
قاله الطحاوى : إن خروج النساء إلى العيد كان فى صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ 2 
وأيضا قد روى ابن عباس خروجهن بعد فتح مكة » وقد أفتت به أم عطية بعد موت النبى 
كاله بمدة » كما فى البخارى اه 29 

قلت : يؤيد ما قاله الطحاوى ما قدمناه فى باب منع النساء عن الحضور فى المساجد 
عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى وأم سلمة مرفوعا : 2 صلاة المرأة فى بيتها خير من 
صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى حجرتها خير من صلاتها فى دارها » وصلاتها فى 
دارها خير من صلاتها فى مسجد قومها » " ء وعن عائشة:! لو أن رسول الله ياو رأى ما 


)١(‏ أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ٠ ) ٠ /١‏ وعزاه إلى « أحمد 4 » وقيه الحجاج بن أرطأة 
وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) انظر الحاشية رقم )١(‏ . 

(۳) رواه أبو داود ( ٥۷۰‏ ) والبيهقى ( ۳/ ۱۳۱ ) » والحاكم ( /١‏ ۲۰۹ ) والمشكأة ( ٠١57"‏ ) وشرح 
السنة ( ۳/ 57 ) » والترغيب ( /١‏ ۲۲۷ ) > والقرطبى فى 3 التفسير »6 ( ۱۲ / ۲۷۹ ) وابن 
كشير فى ١‏ التفسير 6 (5/ 01/5 405 ) ومجمع الزوائد ( ۲/ 5" ) > وعزاه إلى الطبرانى فى ' 
«الأوسط ٠‏ ورجاله رجال الصحيح خلا زيد بن المهاجرء فإن ابن أبى حاتم لم يذكر عنه راو غير ابئها 
محمد بن زيد . 


.۸ وجوب صلاة العيدين إعلاء السان 
89 و ج و و و و ی و ی و و و 
« وجب الخروج على كل ذات نطاق » . رواه أحمد ') وأبو يعلى » وزاد : یعنی فى 
العيدين » والطبرانى فى « الكبير » وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها (١‏ مجمع 
الزوائد»" . قلت : والمجهول فى القرون الثلاثة مقبول عندنا . 


خن ال بكده لن المخد كنا تع ف ا ى ران ورا مك : 

فمجموع الأحاديث يشعر بكون الساء مأمورات بأن يشهدن الجماعات » وصلاة العيد 
أولا » ثم حضهن النبى با على الصلاة فى البيوت » وقال : « إن صلاتها فى بيتها خير 
من صلاتها فى مسجدى ؛ ء ولكنه لم يعزم المنع عن شهود الجماعة. وهذا هو محمل ما 
رواه ابن عباس من خروجهن بعد فتح مكة » ثم منعهن الصحابة بعد النبى 5ة لفساد 
الزمان » كما يشعر به قول عائشة رضى الله عنها . ولاشك أنها أجل من آم عطية » وكان 
ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الحمعة » ويقول : « اخحرجن إلى بيوتكن خير 
لکن» رواه الطبرانى » ورجاله موثقون » وأنه كان يحلف ٠‏ فيبلغ فى اليمين ما من مصلى 
للمرأة خير من بيتها » وقد تقدم ذلك كله مستوفى » فمن أطلق القول بكراهة خروجهن لم 
يرد الأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة » بل خصها بخير القرون قرن النبى ياو بدلالة 
الأحاديث الصحيحة » وأقوال أجلة الصحابة رضى الله عنهم » ولا يخفى أن علة المنع 
تختص بالنساء فبقى الوجوب حق الرجال على حاله » فثبت أن صلاة العيدين » والخروج 
إليها واجبة على الرجال ء وهو المطلوب . 


.) فى « المستد » :(5/ 8ه"‎ )١( 

(1) أورده الهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۲/ )٠٠٠١‏ . 
وعزاه إلى « أحمد » و ١‏ أبى يعلى » : وزاد ‏ يعنى فى العيدين » والطبرائى فى ١‏ الكبير » » وفيه 
امرأة تابعية لم يذكر اسمها . 

(۳) رواه مسلم فى : ٤‏ - كتاب الصلاة » ٠‏ - ياب تخروج النساء إلى المساجد » رقم : (5441). 
ورواه البخاری فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ٠١۳‏ - باب انتظار الناس قيام الإمام العالم . 
ورواه مالك فى : ١5‏ - كتاب القبلة » 5 - باب ما جاء فى خروج النساء إلى المساجد ء رقم 


.)١6« 


وجوب صلاة العيدين ۳۸۱ 


ولا يخفى أيضا أن قوله : « وجب الخروج على كل ذات نطاق ؛ يعنى فى العيدين 
صريح فى الوجوب . فحمل الأمر فى حديث آم عطية على الندب » كما فعله بعضهم 
بعيد ٠‏ بل الظاهر الحمل على الوجوب » ولكنه نسخ فى حق النساء » بدليل حديث آم 
حميد » وأم سلمة » وقول عائشة » وابن مسعود وغيرهم » كما تقدم ويدل على وجوبها 
آيضا ما سيأتى عن أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضى الله عنهم قالوا : 
غم علينا هلال شوال » فأصبحنا صياما » فجاء ركب من آخر النهار » فشهدوا عند 
رسول الله ية أنهم رأوا الهلال بالأمس » فأمر الناس أن يفطروا من يومهم › وأن 
يخرجوا لعيدهم من الخد 4 رواه الخمسة إلا الترمذى » وصححه ابن حبان وابن المنذر 
وابن السكن وابن حزم والخطابى وابن حجر فى ١‏ بلوغ المرام » > كذا فى ١‏ النيل » . 

قال العلامة الشوكانى : وقد استدل بأمره يله لركب ( والناس جميعا ) أن يخر جوا 
إلى المصلى لصلاة العيد الهادى » والقاسم » وأبو حنيفة على أن صلاة العيد من فرائض 
الأعيان ( فيه مسامحة » فإن أا حنيفة لم يقل إلا بالوجوب ) » وخالفهم فى ذلك 
الشافعى» وجمهور أصحابه قال النووى : وجماهير العلماء فقالوا : إنها سنة . والظاهر ما 
قاله الأولون؛ لأنه قد انضم إلى ملازمته يد لصلاة العيد على جهة الاستمرار » وعدم 
إخلاله لها الأمر بالخروج إليها بل ثبت كما تقدم أمره و بالخروج للعواتق 
والحيض» وذوات الخدور» وبالغ فى ذلك حتى أمر من لها جاہاب أن تلبس من لا جلياب 
لهاء ولم يآمر بذلك فى الجمعة؛ولا فى غيرها من الفرائض» بل ثبت الأمر بصلاة العيد فى 


)١(‏ رواه أبو داود فى : كتاب الصلاة » ۲۵۳ - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغده 
رقم : ( ۱۱١۷‏ ) . 
ورواه ابن ماجة فى : ۷ - كتاب الصيام  »‏ - باب ما جاء فى الشهادة على رؤية الهلال » رقم : 
( 10۳( . 


ورواه أحمد فى ! المسند » : ( /١‏ ۵۷ » 0۸ ) . 


YAY‏ استتحباب الأكل قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر إعلاء السان 
باب استحباب الأكل قبل الخروج إلى المصلى فى يوم الفطر 
وبعد الرجوع عنها فى يوم الأضحى 

۲ - عن : بريدة رضى الله عنه : « أن النبى ي كان لا يخرج يوم الفطر حتى 
يطعم » وكان لا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع » فيأكل من أضحيته » › رواه 
الدارقطنى' » وصححه ابن القطان » كما فى « نصب الراية » » وفى ١‏ بلوغ المرام » 
نقله بلفظ : « كان رسول الله 5 لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم › ولا يطعم يوم 
الأضحى حتى يصلى » . رواه أحمد ) والترمذى”؟ وصححه ابن حبان اه . 


القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير قول الله تعالى 8 فصل لربّك وانحر 7 . فقالوا : 
«المراد صلاة العيد » ونحر الأضحية ) اه . 
باب استحباب الأكل قبل الخروج إلى المصلى فى يوم الفطر 
وبعد الرجوع عنها فى يوم الأضحى 
قال المؤلف : ثبت بأحاديث الباب الأكل قبل صلاة الفطر » وبعد صلاة الأضحى 
وقبلها أيضاء إلا أنه نادر فقلنا : باستحباب الأكل قبل صلاة الفطر ؛ وبعد صلاة 
الأضحى » وبجواز حلاف ذلك كله » فافهم 5 


. ) 86 /۲( : سنن الدارقطنى‎ )١( 
› © الأوسط‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى فى‎ » ) ١144 مجمع الزوائد » ( ؟/‎ ١ أورده الهيئمى فى‎ )۲( 
. «وأحمد؟ وفيه عقبة بن عبد الله الرفاعى وهو ضعيف‎ 
والدارقطنى ( ۲ / 5؛ ) » والمشكاة‎ » ) ٠۷٠١ . ٠۷٠١٤ ( رواه الترمذى (551 ) » وابن ماجة‎ )©( 
, ) وشرح السنة ( 5/ 06لا‎ » ) ٨۸ /۲ ( والفتح‎ ء)١54-(‎ 
وقال الترمذى : « حديث غريب » » وقد استحب قوم من أهل العلم آلا يخرج يوم الفطر حتى‎ 
. يطعم شيئا » ويستحب له أن يفطر على تمر » ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع‎ 
. ۲ : سورة الكوثر آية‎ )( 


استحباب الزيئة فى العيدين YAY‏ 
1 مح حب بحص حص سی جح ح حم 12-5955066 


۴۳ - عن أنس رضى الله عنه : « ما خرج رسول الله با يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات ثلاثا » أو خمسا» أو سبعا » أو أقل من ذلك أو أكثر وترا » . رواه الإسماعيلى 
فى « مستخرجه على البخارى » » وابن حبان فى ' صحی حه * . وا اکم فى ' 
اامستدركه "» « فتح البارى ) : 

۰٤‏ - وفى حديث البراء رضى الله عنه ( عند البخارى فى باب الأكل يوم 
النحر) : ١‏ أن أبا بردة رضى الله عنه أكل قبل الصلاة يوم النحر » فبين له 4ة أن التى 
ذبحها لا تجزىء عن الأضحية » وأقره على الأكل منها » . ١‏ فتح البارى » . 

باب استحباب الزينة فى العيدين 

٥‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ كان رسول اله اء يلبس يوم 
العيد بردة حمراء ؛ . رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ء ورجاله ثقات ١‏ مجمع 
الؤوائد9؟ 2 . 


باب استحباب الزينة فى العيدين 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة . 
كراهة اللون الأحمر المصمث : 
وأما قوله : « بردة حمراء » : فقال العلامة ابن القيم فى « زاد المعاد » : ليس هو 
أحمر مصمتا » كما يظنه بعض الناس » فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا » وإنما فيه خطوط 
حمر كالبرود اليمنية » فسمى أحمراً باعتبار ما فيه من ذلك ٠‏ وقد صح عنه وَل من غير 
معارض النهى عن لبس المعصفر والأحمر » وأمر عبد الله بن عمرو ء لا رأى عليه ثوبين 


. )۲١۷ /٤( : الإحسان‎ )١( 
. ) ۲۹٤ /۱( : المستدرك‎ )۲( 


(۳) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۲/ ۱۹۸ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى « الاوسط © » ورجاله 
ثقات . 


TA‏ استحباب الزينة فى العيدين إغاده الان 
۹ - عن جابر رضى الله عنه : ١‏ أن النبى ييه كان يلبس برده الأحمر فى 
العيدين » والجمعة » . رواه ابن خزية ( فى ١‏ صحيحه » ) « التلخيص الحبير ) . 


۷ - عن ابن عمر رضى الله عنهما : ١‏ أنه كان يلبس أحسن ثيابه فى العيدين». 
رواه ابن أبى الدنيا والبيهقى بإسناد صحيح كذا فى " فتح البارى9؟ " . 


أحمرين أن يحرقهما » فلم يكن ليكره الآحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه ء والذى 
يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر » أو كراهيته كراهية شديدة اه . 

قلت : قد أخرج مسلم" عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : « رأى النبى لا 
على ثربين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلب هما » وفى رواية قلت : 
أغسلهما ؛ قال : بل احرقهما » اه . وروی مسلم 9 أيضا عن على رضى الله عنه : 


/ ۲ /١ ( وابن أبى شيبة ( ۲/ 1516 ) » وطبقات ابن سعد‎ › ) ۲۸۰ ٠. ۲٤٢۷ /۳ ( رواه البيهقى‎ )١( 
. ) ۱۸۲۸۱١ ( والكتر‎ >» ) 1۲١ ( والمطالب‎ » ) ١7١ /۷ ( .ء وإتحاف‎ ) 48 
. (؟) فتح البارى 0/ 57 ) وإسئاده صحيح‎ 
> ) 11١151" ( والکتز‎ > ) ٤۳۲۷ ( )ء والمشكاة‎ ٦٠١ /50 ( والبيهقى‎ » ) ١6410 ( رواه مسلم‎ )©( 
. ) ١1/١5 ( والصحيحة‎ » ) 7١5 / ٠١ ( والفتح‎ 
)ء والبيهقى ( ؟/ لالم ) » وابن عساكر فى «التاريخ»‎ 5١545 ( وأبو داود‎ » ) ۲٦4 ( رواه الترمذى‎ ): 
/۳ (٩ الكامل‎ ١ ؛ وابن عدى فى‎ ) 5586 /١( والهروى‎ » ) 5١5 ( (ه/ ۲ )ء والتجريد‎ 
8 ©» حديث حسن صحيح‎ ١ : وقال الترمذى‎ .)45١ 
غريبة : قوله : « القسى » بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وتشديد الياء التحعية ء قال فى‎ 
هی ثياب من كتان مخلوط بحرير » يؤتى بها من مصر » نسبت إلى قرية على شاطئ‎ ١ : النهاية‎ 
. البحر قريبا من تيس » يقال لها : القس » بفتح القاف ء وبعض آهل الحديث يكسرها‎ 
وقيل : أصل القسى : القزى » بالزاى » منسوب إلى القز » وهو ضرب من الإبريسم » فأبدل من‎ 
. » وهو الصقيع لبياضه‎ ٠» الزاى سينا » وقيل : هو منسوب إلى القس‎ 


استحباب الزينة فى العيدين لق 


« أن رسول الله ية نهى عن ليس القسى والمعصفر »؛ . الحديث اه . وقد روى 
الطبرائى(!) عن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ إياكم والحمرة ١‏ فإنها أحب 
الزينة إلى الشيطان » اه . قال العزيزى : قال الشيخ : ١‏ حديث حسن» . وفى ١‏ فتح 
البارى » : إن غالب ما يصبغ بالمعصفر يكون أحمراً » وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه قال : « مر على النبى ية رجل . وعليه ثوبان أحمران » فسلم عليه » فلم 
يرد عليه النبى لك" أخرجه أبو داود" » والترمذى » وحسنه » والبزار » وقال : « لا 
نعلمه إلا بهذا الإسناد » وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه » اه . 

وأما قول ابن القيم : فتعقبه صاحب ١‏ نيل الأوطار » ولا يخفاك أن الصحابى قد 
وصفها بأنها حمراء » وهو من أهل اللسان » والواجب الحمل على المعنى الحقيقى ٠‏ وهو 
الحمراء البحت » والمصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك 
الوصف عليه إلا لموجب إلخ . 

قلت : ما قاله ابن القيم ففيه التوفيق بين الأحاديث > ويؤيده أن رسول الله كل كان 
لايبالغ فى الزينة » ولا يحب ذلك » كما لا يخفى على من تتبع أحواله » والأحمر 
الخالص فيه زينة شديدة . وبالجملة أن المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا » وبسطه فى ١‏ فتح 


البارى » . 


ء)4۳٤۹‎ ٠ ٩۳٤۸ ( )ء والجوامع‎ 4١١198٠ 4١١54 ( والکتز‎ . ) 158 / ١8 ( رواه الطبرانى‎ )١( 
والمجمع ( ه/ ۰ )ء وعزاه إلى الطبراتى بإسنادين فى أحدهما يعقوب بن خالد بن نيح البكرى‎ 
. العبدى ولم أعرفه » وفى الآخر بكر بن محمد يروى عن سعيد بن شعبة » وبقية رجالهما ثقات‎ 
. ) 50590 باب فى الحمرة » رقم‎ - ١8 » فى : كتاب اللباس‎ )۲( 


۳A٦‏ إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة إعلاء السنن 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOSG‏ 


باب إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة 

۸ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : « من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى 
تخرج الصدقة » وتطعم شيئا قبل أن تخرج » . رواه الطبرانى فى « الأوسط والكبير » . 
وإسناده حسن ( ١‏ مجمع الزوائد »230 ) . 

4 - وفى| لصحيح "عن بن عمر رضى اله عنهما  :‏ أن النبى ل أمر بزكاة 
الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة » اه . 

۰ - عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : « كان النبى اة يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى » فأول شىء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف » فيقوم مقابل الناس» 
والناس جلوس على صفوفهم » فيعظهم » ويوصيهم » ويأمرهم » فان کان يريد أن 


باب إ إخراج صدقة الفطر قبل الخروج | إلى الصلاة 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وفى الهداية ذكر استحبابه . 
باب الخروج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى إلا لعذر 

قال المؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة » وأخحرج الطبرانى فى « الكبير" 
بضعف عن على قال : « الخروج إلى الجبان فى العيدين من السنة » » كذا فى « جمع 
الفوائد » . وانجبر ضعفه با له من الشواهد » وحديث أبى هريرة ضعفه الحافظ فى 
«التلخيص» > وفى 3 الميزان » : ١‏ لا يكاد يعرف » وهذا حديث فرد منكر ؛ » قال ابن 
القطان  :‏ لا أعلم عيسى هذا مذكورا فى شىء من كتب الرجال » ولا فى غير هذا 


)١(‏ المجمع ( ؟/ 4 )ء وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط ١‏ و « الكبير » وإسناده حسن 
(۲) رواه مسلم فى : العيدين ( ”7 ) . 


ا ا إلى المصلى يوم الفطر والأضحى FAV‏ 
يقطع بعثا قطعه » أو يأمر بشىء أمر به ثم ينصرف » . الحديث رواه البخارى” . 


۱ - عن أبى هريرة رضى الله عنه : ١‏ آنه أصابهم مطر فى يوم عي'. تصلى بهم 
النبى ية صلاة العيد فى المسجد » . رواه أبو داود "ء وسكت عنه هو والمندرى اعون 
المعيود » . 


الإسناد » اه . قلت : سكوتهما يدل على أنهما عرفاه » فالحديث حسن عناهما » 
والاختلاف غير مضرء كما تقدم غير مرة > وفى « الدر المختار » : « والخروج إليها - 
أى الجبانة - لصلاة العيد" سنة » وإن وسعهم المسجد الجامع ' 

وفى ١‏ فتح القدير » : ١‏ والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة » ويستخلف س يصلى 
بالضعفاء فى المصر إلخ » » قال بعض الناس : ١‏ الاستخلاف لم أره فى الأحاديث ولعله 
مستنبط من حديث أبى هريرة » والجامع هو العذر » . 

قلت : واعجبا له ! فما أعجل ما نسى أثر على الذى نقله من منهاج السئة أنه قيل له: 
إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى المصلى » فاستخلف عليهم رجلا يصلى بهم 
بالمسجد » وعلى من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بسنتهم . 

وفى ‏ فتح البارى » : واستدل به ( أى بحديث أبى سعيد ) على استحباب الخروج إلى 
الصحراء لصلاة العيد » وإن ذلك أفضل من صلاتها فى المسجد » لمواظبة النبى على ذلك 
مع فضل مسجده > وقال الشافعى « فى الأم 2470 : بلغنا أن رسول الله و كان يخرج فى 


)١(‏ أورده الألبانى فى « الإرواء » ( ٠١ /١‏ )ء وعزاه إلى البخارى ( ؟/ 7١‏ ) > ومسلم فى 
(العيدين المقدمة رقم 2 4 ٩‏ ) » والبسيهقى (۳/ ۲۹۷ )ء والمشكاة ( ٠٤١١‏ ) » وشرح السنة ( 4/ 
۳ ) والفتح ( ؟/ 159 ) . 

(۲) فى : كتاب الصلاة > 566 - باب يصسلى بالناس العيسد فى المسجد إذا كان يوم مطر » رقم : 
(17۰) . 

(۳) قوله : « الصلاة » غير واضحة بالاصلء وأثتءاء من ١‏ المخطوط > . 

(4) قوله : ١‏ وقال الشافعى فى الأم » سقطت من « الأصل ؟ » وأثبتناه من ٠‏ المطبوع » . 


العيدين إلى المصلى بالمدينة » وكذا من بعده إلا من عذر مبطر ونحوه » وكذلك عامة أهل 
البلدان إلا آهل مكة . ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد » وضيق أطراف مكة » 


قال: « فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أن يخرجوا منه » فإن كان 
لا يسعهم كرهت الصلاة فيه » ولا إعادة » ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق 
والسعةء لا لذات الخروج إلى الصحراء ؛ لأآن المطلوب حصول عموم الاجتماع » فإذا 
حصل فى المسجد مع أفضليته كان أولى » اه . 

ورد هذا المدار القاضى الشوكانى حيث قال فى : « نيل الأوطار » : وفيه أن كون العلة 
الضيق والسعة مجرد تتخمين لا يتتهض للاعتذار عن التأسى به به فى الخروج إلى الجبانة 
بعد الاعتراف بمواظبته ية على ذلك » وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة لفعل الصلاة 
فى مسجد مكة » فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف 
مكةء لا للسعة فى مسجدها اه . أو يقال : إن العلة لفعل الصلاة فى مسجد مكة إصابة 
عين القبلة بالاستقبال » ولا يخفى أن ذلك أفضل من إصابة جهتها » فلا يترك الأصل » 
ولا يحاد عنه إلى التابع مع القدرة على إصابة الأصل فافهم . قال القارى: والظاهر أن 
المعتمد فى مكة أن يصلى فى المسجد الحرام » فإنه موضوع بحكم قوله تعالى : « إن اول 
بيت وضع للنّاس € لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة » والجسمعة » والعيدين » 
والاستسقاء» والكسوف اها 


التكبير فى طريق المصلى وفى المصلى حتى خروح اليما ۹ 


باب ما جاء فى التكبير فى طريق المصلى 
ثم فيه إلى خروج الإمام 


۲ - عن نافع عن ابن عمر : ١‏ أنه كان إذا غدا يوم الفطر » ويوم الأضحى 
يجهر بالتكبير حتى يأتى المصلى › ثم يكبر حتى يأتى الإمام ٠‏ . أخرجه الدارقطنى'") 
ثم البيهقى("؟ فى ١‏ سننیهما ‏ . قال البيهقى : الصحيح وقفه على ابن عمر › وقد 


باب ما جاء فى التكبير فى طريق المصلى 
ثم فيه إلى خروج الإمام 
قوله : « عن نافع إلخ » : دلالته على قول الصاحبين ظاهرة » قال فى «شرح النية: 
ويستحب التكبير جهرا فى طريق المصلى يوم الأضحى اتفاقا للإجماع › وأما يوم الفطر 
فقال أبو حنيفة : لا يجهر به » وقالا : يجهر » وعن أبى حنيفة كقولهما ؛ لقوله تعالى : 
لوَلتكْملُوا العدة ولشكبروا اله علئ ما هداكم # ۳ وروی الدارقطنى40) عن سالم أن عبد 
الله بن عمر أخخبره أن « رسول الله يك كان يكبر فى الفطر من حين يخرج من بيته حتى 
يأتى المصلى » » ولأبى حنيفة أن رفع الصوت بالذكر بدعة مخالف للأمر فى قوله تعالى 
«واذكر رك في تفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من اقول 4 إلا ما حص بالإجماع . 


والجواب عما استدلا به أما الآية :فبأنها يحتمل أن يراد بها التكبير فى الصلاة » أو يراد 


. ) ۱۸۰ ( : رواه الدارقطنى‎ )١( 

(؟) سنن البيهقى : ( ؟/ 4 ) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر . 
وصححه الشيخ الألبانى . انظر الصحيحة : ( ۱۷١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة آية : 1١88‏ . 

. بنحوه‎ ) ٤٩ /۲ ( : سنن الدارقطنى‎ )٤( 


(5) سورة الأعراف آية RENEE‏ 


روى مرفوعا » وهو ضعيف » كذا فى « نصب الراية ؛ . 


بها نفس الصلاة ٠‏ والتكبير بمعنى التعظيم » على أنها لا دلالة فيها على الجهر » وأما 
الحديث : فإنه ضعيف بموسى بن محمد بن عطاء أبى طاهر المقدسى ٠‏ ثم ليس فيه أيضا ما 
يدل على أنه كان يجهر به » نعم روى الدارقطنى موقوفا » فذكر أثر المتن » ثم قال : و 
قول صحابى قد عارضه قول صحابى آخر ء روى ابن المنذر عن ابن عباس : « أنه سمع 
الناس يكبرون » فقال لقائده : أكبر الإمام ؟ قيل : لا ء قال : أفجن الناس ؟ أدركنا مثل 
هذا اليوم مع النبى َة فما كان أحد يكبر قبل الإمام » ٠‏ فيبقى مفاد الآية بلا معارض » 
على أن قول الصحابى لا يعارضه اه . 

قلت : والصحيح لا يعارض إلا عثله » فالظاهر من كلام شارح المنية صحة الأثر عن 
ابن عباس » وأن ابن المنذر لم يذكر له علة » وإلا لم يجعله الشارح معارضا لاذثر 
الصحيح مع وقوفه على علة فيه » وأثر ابن عباس هذا يدل على قطع الجهر بالتكبير إذا أتى 
المصلى » كما هو ظاهر ء وإما أنه لا يجهر به فى الطريق » فلا دلالة فيه على ذلك » 
ولعل ابن المنذر أو شارح « المنية ؛ فهم ذلك منه بقريلة قوله : « فقال لقائده » أى وهو 
قائدء ولا يكون قائدا إلا فى الطريق » وإما إن ذلك كان فى يوم الفطر ء فلعله اطلع عليه 
فى طريق أخرى » أو بدليل أن الجهر فى الأضحى فى الطريق مجمع عليه » فلا ينكر ابن 
عباس إلا الجهر فى عيد القطر » قال شارح « المنية » : والذى ينبغى أن يكون الخلاف فى 
استحباب الجهر وعدمه » لا فى كراهيته وعدمها » فعندهما يستحب » وعنده الإخفاء 
أفضل » وذلك ؛ لأن الجهر قد نقل عن كثير من السلف » كابن عمر » وعلى » وأبى 
أمامة الباهلى » والنخعى » وابن جبير » وعمر بن عبد العزيز » وابن أبى ليلى » وأبان بن 
عثمان » والحكم . وحماد » ومالك » وأحمد » وأبى ثور » ومثله عن. الشافعى ذكره ابن 
المنذر فى الإشراف . 

وقال الفقيه أبو جعفر : والذى عندنا أنه لا ينبغى أن تمنع العامة عن ذلك لقلة رغبتهم 
فى الخيرات»وبه تأخذ يعنى أنهم إذا منعوا عن الجهر به لا يفعلونه سراء فينقطعون عن 
الخير» ثم قيل : يقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلى سواء فى الفطر أى على القول بالجهر أو 


الأضحى » وقيل : لا يقطعه ما لم يفتتح الصلاة اه . قلت : وأثر ابن عمر المذكور فى 
المتن يؤيد الثانى » وأثر ابن عباس الذى أخرجه ابن المنذر يؤيد الأول » وهو الأحوط ؛ 
لأنه مرفوع » والعمل بالمرفوع أولى ‏ 

قال فى ١‏ العناية » : ولا يكبر عند أبى حنيفة فى طريق المصلى يعنى جهرا فى الطريق 
الذى يخرج منه إلى عيد الفطر » وهذه رواية المعلى عنه » وروى الطحاوى عن أستاذه ابن 


قال بعض الناس : قول الصحابى حجة عند الإمام وفعله فى حكمه » وقد ثبت الجهر 
عن ابن عمر » فا معتمد فيه ما رواه الطحاوى اه . 

قلت 3 قد عارضه ما رواه ابن المنذر عن ابن عباس » وأيضا فقول الصحابى وفعله لا 

وفى ١‏ رد المحتار » : « بل حكى القهستانى عن الإمام روايتين ١:‏ إحداهما : أنه يسرء 
والثانية : أنه يجهر » كقولهما . قال : وهو الصحيح على ما قال الرازى » . ومثله فى 
النهر . وقال فى « الحلية » : واختلف فى عيد الفطر : فعن أبى حنيفة وهو قول صحابية 
واحتيار الطحاوى أنه يجهر وعنه أنه يسر » وأغرب صاحب النصاب حيث قال : يكبر فى 
العيدين سرا كما أغرب من عزا إلى أبي حنيفة أنه لا يكبر فى الفطر أصلا » وزعم أنه 
الأصح ‏ كما هو ظاهر « الخلاصة.» اه 9 

قلت : ويؤيد قولهما ما آخرجه الدارقطنى ( بسند رجاله ثقات عن أبى عبد الرحمن 
السلمى قال : ١‏ كانوا فى التكبير فى الفطر أشد منهم فى الأضحى ١‏ اه . والمراد بالضمير 
فى كانوا : الصحابة رضى الله عنهم » فإن أبا عبد الرحمن من كبار التابعين 


(۱) لم أقف عليه . 


ولأبيه صحبة » جل روايته عن الصحابة . وهذا كحكاية الإجماع . وقد تقدم أن ابن المنذر 
حكى الجهر بالتكبير فى الفطر عن جماعة من الصحابة » والتابعين » فلعل ذلك بلغ 
عندهما » وعند الإمام فى رواية عنه مبلغ الشهرة » فجعله مخصوصا من الآية لشبوت 
الإجماع عليه » والله أعلم . 

هذا كلامنا فى التكبير فى يوم الفطر > وأما التكبير فى الأضحى : فقال فى ١‏ رحمة 
الأمة » : والتكبير فى عيد النحر مسنون بالاتفاق اه . وفى الدر فى أحكام صلاة 
الأضحى : ويكبر جهرا اتفاقا فى الطريق ٠‏ قيل : وفى المصلى » وعليه عمل الناس اليوم» 
لا فى البيت 

قلت : ودليل الإجماع ما علقه البخارى(١2  :‏ وكان ابن عمر » وأبو هريرة يخرجان 
إلى السوق فى أيام العشر يكبران » ويكبر الناس بتكبيرهما » وكان عمر رضى الله عنه 
يكبر فى قبته بمنى » فيسمعه أهل المسجد ٠‏ فيكبرون » ويكبر آهل الأسواق حتى ترتج منى 
تكبيرا » اه . ذكره فى باب التكبير أيام منى وقبله . وأخرج الدارقطنى”'2 بسند لا باس به 
عن حنش بن المعتمر قال : ١‏ رأيت عليا يوم الأضحى لم يزل يكبر حتى أتى التبانة» اه . 
فهؤلاء أجلة الصحابة ثبت عنهم التكبير فى الأضحى » ولم نعلم فيه خلافا . 

فإن قلت : إن أثر عمر » وابن عمر »> وغيرهما فيه التكبير فى القبة » والأسواق » 
دون طريق المصلى . قلنا : التكبير فى طريق المصلى قد ثبت عن ابن عمر » وعلى رضى 
الله عنهم صراحة ء وعن عمر » وأبى هريرة دلالة » فإن التكبير فى الأسواق ٠‏ والقبة من 
توابع التكبير فى طريق المصلى » كما لا يخفى » فإن الصلاة فى يوم العيد » والتكبير لها 


| كتاب العيدين » ؟١ - باب التكبير أيام منى » وإذا غدا‎ - ١ : رواه البخارى « معلقا » فى‎ )١( 
٣ فى : ين باب الت سی ٭ ی‎ 
. عرفة‎ 
. )١ / سنن الدارقطنى : ( ص ۱۷۹ ج‎ )۲( 


التكبير فى طريق المصلى وفى المصلى حتى خرو افيه 


هی الأصل » كما دل عليه حديث ١‏ زينوا أعيادكم بالتكبير 2١»‏ » وسيأتى . 

فإن قلت : فهل يستحب التكبير فى الأسواق عندكم ؟ قلنا : فيه وجهان عندنا » ففى 
المجتبى قيل لأبى حنيفة : ينبغى لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام العشر فى الأسواق » 
والمساجد ؟ قال : نعم . وذكر الفقيه أبو الليث أن إبراهيم بن يوسف كان يفتى بالتكبير 
فيها . قال الفقيه أبو جعفر : والذى عندى أنه لا ينبغى أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم فى 
الخير وبه نأخذ اه . فأفاد أن فعله أولى كذا فى « رد المحتار » . وفى « فتح البارى » : 
قال الطحاوى : كان مشايخنا يقولون بذلك أى بالتكبير فى أيام العشر اه . والوجه الثانى 
أن لا يكبر جهرا إلا فى طريق المصلى ٠‏ قيل : وفى المصلى . ويكبر عقب الصلاة جهراء 
ولا يجهر فيما سوى ذلك أى لا يسن › وإلا فهو ذكر مشروع . هذا محصل ما فى « رد 
المحتار ١‏ . 

وعلى هذا فيحمل تكبير عمر فى القبة وتكبير ابن عمر وأبى هريرة فى الأسواق على 
التكبير الذى كانوا يزيدونه فى التلبية أو يفعلونه مكان التلبية » كما فى الصحيح عن محمد 
ابن أبى بكر الثقفى » قال : « سألت أنسا » ونيحن عادون من منى إلى عرفات عن التلبية 
كيف كنتم تصتعون مع النبى اة ؟ قال : كان يلبى الملبى » فلا ينكر عليه » ويكبر المكبر 
فلا ینکر عليه » كذا فى « فتح البارى » ° . 


. ) 5١8 /١ ( » رواه الطبرانى فى « الصغير‎ )١( 
> ) 95 ( والدرر‎ » ) ٥۳١ /١( والترغيب ( ۲/ 16 )» والكنز ( 75-44 ) : والنفاء‎ 
وفيه عمر بن راشا‎ ١ والمجمع ( ۱۹۷/۲ ) . وعزاه إلى الطبرانى فى « الصغير » و الأوسط‎ 
. ضعفه أحمد وابن معين » والتسائى. وقال العجلى : لا بأس به‎ 


(۲) فتح البارى : ( ؟/ 451 ) . 


4٤‏ التكبير فى طريق المصلى وفى ای ا إعلاء الان 

٣۳‏ - حدئنا المحسين ؛ نا عباس بن محمد » ثنا الفضل بن دكين » ثنا عائذ بن 
حبيب عن السجاج عن سعيد بن أشوع عن حنش بن المعتمر قال : ١‏ رأيت عليا يوم 
أضحى لم يزل مكبرا حتى أتى الجبانة » أخرجه الدارقطنى' . وسنده حسن . 


والتكبير الضاف إلى التلبية أو الموضوع مكان التلبية من خواص الإحرام » دون عيد 
الأضحى فافهم . 

قوله : « حدثنا الحسين إلخ » : قلت : فيه دلالة على التكبير فى طريق المصلى يوم 
الأضحى » وأن غايته الانتهاء إلى المصلى . وقد ثبت عن ابن عمر أنه جهر بالتكبير فى 
العيدين فى المصلى أيضا › كما مر ولا يخفى أن عليا أجل منه » فالآأخحذ بفعله أولى › 
رلذا قالت الحنفية بسنية الجهر بالتكبير فى الأضحى فى الطريق دون المصلى ٠‏ وفى رواية 
عنهم فى المصلى أيضا » وعليه عمل الناس ٠‏ كما فى الدر . 

قال بعض الناس : وهذا التكبير » وجهره كلاهما مستحبان عندى » فإن مواظبة 
الصحابى على عبادة لا تثبث السنية » وأما ما فى ١‏ الدر المختار » : قالا : الحهر به سنة 
كالأضحى اه . فمعناه سنة الصحابى . 

قلت : قد صرح شارح « المنية ١‏ باستحبابهما » فلا وجه لعزوك إياه إلى نفسك . لفظ 
السنة فى ( الدر » محمول على السنة الزائدة > وهى بمعنى الاستحباب » على آنا لا نسلم 
أن السنة لا تثبت بمواظبة الصحابة» لا سيما الخلفاء الراشدين »فإنا قد أمرنا باتباع ستتهمء كما 
لا يخسفى على من وقف على الأصولء وعلى رضى الله عنه من الخلفاء الراشدين 
حتما. وأيضا فقد ورد فى الحديث المرفوع أيضا ما يشعر بسنية هذا التكبير فى طريق 


1 رواه الدارقطنى : ( ص ۱۷۹ ج ۱(“ وإسناده حسن‎ )١( 


التكبير فى طريق المصلى وفى المصلى حتى خروج الإما 44 
5 - عن الزهرى قال : ١‏ كان النبى ب يخرج يوم الفطر » ضيكبر من حين 
يخرج من بیته حتى يأتى المصلى » . رواه أبو بكر النجاد » وهو عند ابن أبى تسيبة عن 
يزيد عن ابن أبى ذئب عن الزهرى مرسلا بلفظ : « فإذا قضى الصلاة قطع التكبير » 
«التلخيص الحبير »90 . 
قلت : إسناد ابن أبى شيبة صحيح مع إرساله » وهو حجة عندنا » وعند الكل إذا 
اعتضد » وههنا كذلك » فقد اعتضد بفعل الصحابة . 


المصلى 4 وهو ما رواه الطبرانى فى الصغير › والأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه 4 
قال : قال رسول الله ية : « زينوا أعيادكم بالتكبير » وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد 
وابن معين » والنسائى » وقال العجلى : « لا بأس به » كذا فى « مجمع الزوائد » ''' فهو 
حديث حسن على ما أصلناه مرارا . وهو محثمل أن يكون المراد به التكبيرات الزائدة 
الداخلة فى الصلاة » أو هى مع التكبير فى طريق المصلى » فرجعنا إلى أفعال الصحابة 
وأقوالهم » فوجدناهم قد كبروا داحل الصلاة » وفى طريق المصلى جميعا . فكان فى 
فعلهم بيان المراد بحديث رسول الله ية » والحكم الثابت بالبيان يلحق المبين » كما تقرر 
فى أصول الفقه » فكانت سنة التكبير فى الطريق » والجهر به ثابتة بالمرفوع دون فعل 
الصحابى فقط . 

قوله : « عن الزهرى إلخ ٠‏ : دلالته على سنية التكبير فى طريق المصلى يوم الفطر 
ظاهرة » ولا دلالة فيه على الجهر به » فافهم . 


. وإسناده صحيح مع إرساله كما فى مصنف ابن أبى شيبة‎ » ) ٠ج‎ ٤۳ التلخيص ؛ ( ص‎ )١( 
. تقدم قبل ذلك بحاشيتين‎ )۲( 


YAT‏ التهنئة بالعيد إعلاء السنن 
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باب جواز التهنئة بالعيد 
6 - عن جبير بن نفير قال : « كان أصحاب رسول الله 4ة إذا التقوا يوم العيد 
يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك » . رويناه فى المحامليات؛ بإسناد حسن. قاله 
الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى »2 2١١‏ . وفى « وصول الأمانى » للعلامة السيوطى : 
أخرج الزاهر بن طاهر فى ككتاب ١‏ تحفة عيد الفطر » وأبو أحمد الفرضى فى نسخته 
65 - عن محمد بن زياد قال : « كنت مع أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه 
وغيره من أصحاب النبى ل فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : تقبل الله مناء 
ومنك » قال أحمد بن حنبل : إسناده إسناد جيد » كذا فى ١‏ !-اصوهر النقى ٠‏ 
واوصول الأمانى : أخرج الزاهر بسند حسن عن محمد دن زياد الآلهانى » قال : 
رأيت أبا أمامة الباهلى يقول فى العيد لأصحابه : ١‏ تقبل الله مناء ومنكم » اه. . 
باب جواز التهنئة بالعيد 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على البساب ظاهرة . وفى ١‏ الدر المختار ؟ : والتهضئة 
اليتقبل الله منا ومنكم »2 لا تنكر . وفى ‏ رد المحتار » : وإنما قال كذلك + لأنه لم يحفظ 
فيها شىء عن أبى حنيفة » وأصحابه . وذكر فى « القنية 76 أنه لم ينقل عن أصحابنا 
كراهة » وقال أمير حاج : ١‏ بل الأشبه أنها جائزة مستحية فى الجملة » اه 5 


)١(‏ رواء اين حجر فى ! الفتح » ( 5/ 157 ) » والبيهقى ( ۳/ ۳۱۹ ) » وأسرار ( 114 )ء والخفاء 
(AY /(‏ . 

زوق الحوهر النفى 5 ( ص ”707 ج۱ ) وإستاده جيد 

(۳) قوله  :‏ القنية ؛ سقطت من الأصل وأئبتئاه من « المطبوع ‏ . 


النافلة فى العيدين قبل الصلاة وبعدها فى المصلى AV‏ 
عد ع RODS‏ 


باب كراهة النافلة فى العيدين قبل الصلاة مطلقا 
۷ - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « كان رسول الله یله لا يصلى 
قبل العيد شيشا فإذا رجع إلى منزله » صلى ركعتين » . رواه ابن ماجة » وفى 
«الزوائد» : هذا إسناد جيد حسن قاله السندى . وفى « فتح البارى » بعل نقله مأ 
لفظه: ( بإسناد حسن » وقد صححه الحاكم » اه . 
۸ - وقى الصحيح”' : ١‏ باب الصلاة قبل العيد وبعدها : وقال أبو المعلى : 
سمعث سعيدا عن أبن عباس كره الصلاة قبل العيد » اه . 


4 - وفيه أيضا(" : عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يله خرج يوم 


باب كراهة النافلة فى العيدين قبل الصلاة مطلقا 

وبعدها فى المصلى خاصة 
قال المؤلف : دلالة حديث أبى سعيد على أن ترك النافلة قبل صلاة العيد » وفعلها 
بعدها كان عادة له َة ظاهرة . فخلاف الترك يكون مكروها ١‏ فإنه ية مع حرصه على 
النوافل ترك التنفل على طريق العادة » فافهم . وأما ما فى ١‏ التلخيص الحبير » : عن عبد 
الله بن عمرو مرفوعا ( لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها ) . رواه أحمد . فلم أجده فى 
« مسند الإمام أحمد 2 ولم ينقل سنده فى « التلخيص »© » فينظر فيه » ولم يورده فى «فتح 

البارى» » فلا حجة فيه . فإن ثبتت كان صريحا فى الكراهة . 


. ) 877 رواه ابن ماجة ( ۱۲۹۳ ) » والكنر ( 18055 )ء والفتح ( ؟/‎ )١( 
. ) 1١١ /۳١( وفى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات وصححه الشيخ الألبانى : الإرواء‎ 
. باب الصلاة قبل العيد وبعدها‎ - ۲١ » كتاب العيدين‎ - ١ : رواه البخارى « تعليقا » فى‎ )۲( 
.) ۹۸4 ( : كتاب العيدين » 5؟ - باب الصلاة قبل العيد وبعدها .رقم‎ - ٠۳ : رواه البخارى فى‎ )۳( 


کے 2 النافلة فى العيدين قبل الصلاة وبعدها فى المصلى إعلاء الستن 


الفطر » فصلى ركعتين لم يصل قبلها » ولا بعدها » ومعه بلال اه . 

٠‏ - عن أبى مسعود رضى الله عنه قال : « ليس من السنة الصلاة قبل خروج 
الإمام يوم العيد » . رواه الطبرانى فى « الكبير ٠‏ » ورجاله ثقات ١‏ مجمع الزوائد»"'. 

۱ - عن ابن سيرين : ١‏ أن ابن مسعود رضى الله عنه وحذيفة رضى الله عنه 
كانا ينهيان الناس أو قال : يجلسان من يرياه يصلى قبل خروج الإمام » . 

رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » بأسانيد » وفى بعضها قال : « أنبئت أن ابن مسعود 
وحذيفة) فهو مرسل صحيح الإسناد ( مجمع الزوائد ¢ ۳ 


قوله : عن أبى مسعود رضى الله عنه إلخ » : دلالته على بعض أجزاء الباب 
ظاهرة . 

قوله : « عن ابن سيرين إلخ » :قال المؤلف : دلالته على بعض أجزاء الباب ظاهرة › 
وقد ورد من بعض الصحابة ما يخالفه . ففى « مجمع الزوائد »20 : عن أيوب قال : 
«رأيت أنس بن مالك رضى الله عنه والحسن يصليان يوم العيد قبل أن يخرج الإمام » . 
قال: « ورأيت محمد ابن سيرين جاء » فجلس ٠‏ ولم يصل © . رواه أبو يعلى» ورجاله 
رجال الصحيح . وهو محمول على الجواز . 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲/ 199 ) وعزاه إلى « الطبرانى » فى ١‏ الكبير ١‏ و 
«الأوسط» و « البزار » . وإسناد الطبرانى حسن وفى إسناد البزار من لم أعرفه 

(؟) أورده فى المجمع ( ۲/ 7٠١7‏ ) وعزاه إلى الطيرائنى فى * الكبير " بأسسانيد » وفى بعضها قال : 
الأنبئت أن ابن مسعود وحذيفة » فهو مرسل صحيح الإسناد . 

(۳) أؤرده الهيغمى ( ؟/ ۲۰۲ ) وعزاه إلى « أبى يعلى ٠‏ ورجال أبى يعلى رجال الصحيح . 


5 وقت صلاة العيدين ۳۹4 


باب ما جاء فى وقت صلاة العيدين 


1 


۲ - عن يزيد بن خمير الرجى قال : « خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول 
الله ية مع الناس فى يوم عيد فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام » فقال : إنا كنا قد 


وقد ورد أيضا ما ينكر النافلة بعد الصلاة . ففى « مجمع الزوائد “© أيضا : عن عيد 
الملك بن كعب بن عجرة قال : خرجت مع كعب رضى الله عنه بن عجرة يوم العيد إلى 
المصلى فجلس قبل أن يأتى الإمام » ولم يصل حتى انصرف الإمام » والناس ذاهبون كأنهم 
عنق نحو المسجد . 

فقلت : ألا ترى ؟ فقال : « هذه بدعة ء وترك السنة » . وفى رواية : « إن كثيرا غا 
نرى جفاء » وقلة علم » إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك » . 
رواهما الطبرانى فى ١‏ الكبير » » وعبد الملك ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات ؟ اه . 

والجواب عنه : أنه لم يبلغه حديث أبى سعيد . وفى هذا الأثر أن الس.حة فى هذا 
اليوم سواء كان فى البيت أو فى المصلى قبل الصلاة لا تسن » وذكر القارى فى « المناقب ٠‏ 
عن خلف الأحمر أن الإمام ( أبا حنيفة ) كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده ء ثم رأيته 
يصلى بعد العيد » فسألته عن ذلك ٠‏ فقال : « بلغنى عن على رضى الله عنه أنه كان 
يصلى بعده أربعا » فاقتديت به ٩‏ انتهى . قال القارى : ولعله كان يصلى فى بيته ( لا فى 
المصلى ) كما رواه ابن ماجة : « أنه كان عليه السلام يصلى فى بيته ركعتين ٩‏ اه . 

باب ما جاء فى وقت صلاة العيدين 

قال المؤلف : دل الحديث على أن صلاة العيد ينبغى أن تصلى قبل صلاة الضحى › 

ففيه بيان الوقت المستحب حيث أنكر الصحابى ولم يبطل الصلاة » وليس فيه بيان أوله 


وآخره . 


)١(‏ أورده الهيتمى ( ؟/ ٠١7‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير © » وعبد الملك ذكره ابن حبان فى 
الثقات . 


Ee‏ وقت صلاة العيدين إعلاء الستن 


فرغنا ساعتنا هذه » وذلك حين التسبيح » . رواه أبو داود'؟ . وفى ١‏ النیل ٠‏ : سكت 
عنه هو والمنذرى » ورجال إسناده ثقات اه . وفى ١‏ نصب الراية » : رواه أبو داود » 
وابن ماجة 17 . قال النووى فى ١‏ الخلاصة » : إسناده صحيح على شرط مسلم اه . 
وفى «فتح البارى » فى ١‏ شرح تعليق البخارى » : « وقال عبد الله بن بسر : إن كنا 
فرغنا فى هذه الساعة » وذلك حين التسبيح » ما نصه : هذا التعليق وصله أحمدء 
وصرح برفعه» وسياقه تم أخرجه من طريق يزيد بن خمير قال : « خرج عبد الله بن 
بسر صاحب النبى بي مع الناس يوم فطر أو أضحى .ء فآنكر إبطاء الإمام » وقال : إن 
كنا مع النبى َة وقد فرغنا ساعتنا هذه » . وكذا رواه أبو دود" من أحمد » والحاكم 
من طريق أحمد أيضا وصححه . وفى رواية صحبحة للطبرانى : « ذلك حين تسبيح 


الضحى )ا اه . 


وفى « فتح البارى » : قال ابن بطال :أجمع الفقهاء على أن العيد لا يصلى قبل طلوع 
الشمس ولا عند طلوعها . وإنغا تجوز عند جواز النافلة » ويعكر عليه إطلاق من أطلق 
أن أول وقتها عند طلوع الشمس . واختلفوا هل بمتد وقتها إلى الزوال أو لا ؟ أه . 

قلت : مراد من أطلق هو مراد من قيد » فلا تعارض . 


وفى : « الدر المختار ؛ : ( وقتها من الارتفاع ) قدر رمح › فلا تصح قبله » بل 


7 (YE. ( رواه فى : كتاب الصلاة » باب‎ )١( 
. ) ١19 ( : باب فى وقت صلاة العيدين » رقم‎ - ١7١ » رواه فى : 6- كتاب الإقامة‎ )۲( 


غريبه : قوله : « وذلك حين التسبيح » قال السيوطى : أى حين يصلى صلاة الضحى . وقال 
القسطلانى : أى وقت صلاة السبحة وهى النافلة إذا مضى وقت الكراهة . 


() انظر الحاشية رقم )١(‏ المتقدمة . 


. » سقط من الأصل وأثبتناه من « المطبوع‎ ٠ تجوز‎ ١ : قوله‎ )٤( 


وقت صلاة العيدين ل 

۳ - حدثنا فهد ثنا عبد الله بن صالح » ثنا هشیم بن بشير » عن أبى بشر جعفر 
ابن إياس » عن أبى عمير بن أنس بن مالك قال : أخبرنى عمومتى من الأنصار ١:‏ أن 
الهلال خفى على الناس فى آخر ليلة من شهر رمضان فى زمن النبى ول » فأصبحوا 
صياما » فشهدوا عند النبى بَا بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية . فأمر 
رسول الله الناس بالفطر » فأفطروا تلك الساعة . وخرج بهم من الغد » فصلى بهم 
صلاة العيد » . أخرجه الطحاوی' . ورجاله ثقات . أما فهد فهو ابن سليمان › وثقه 
فى ١‏ الجوهر النقى » . وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث حسن الحديث . وهشيم 
وأبو بشر من رجال الصحيح . وأبو عمير قيل : اسمه عبد الله ثقة من الرابعة » كما فى 
« التقريب »© » فالحديث حسن . 


تكون نفلا محرما ( إلى الزوال ) بإسقاط الغاية اه . وفى ١‏ رد المحتار » : قوله : « قدر 
رمح »© هو اثنا عشر شبرا والمراد به حل النافلة . وهذا التحديد قالوا به ؛ لأنه وقت جواز 
النافلة والعيد منها » فاحفظه . 

قوله : « حدثنا فهد إلخ » قلت : فيه دلالة على أن العيد لا تصلى بعد زوال 
الشمس؛ لأن الركب شهدوا عند النبى ية بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال » فآمر 
الناس بالفطر » ولم يصل العيد تلك الساعة > بل أخرها إلى الغد » فدل على عدم 
جوازها بعد الزوال > وإلا لما أخرها إلى الغد وقد عرفت إجماع الفقهاء على أن العيد لا 
تصلى قبل طوع الشمس . والحديث يدل على عدم صحتها بعد الزوال » فكان وقتها من 
الطلوع إلى الزوال . 

واحتج بعض من صنف فى دلائل الحنفية من علماء زماننا من الأطباء لإثبات أول 
وقتهاء تبعا للشوكانى ‏ با نقله الحافظ فى التلخيص الحبير عن كتاب : الأضاحى للحسن 
ابن أحمد البناء عن طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال : 


)1( رواه الطحاوى 9 ( ص 1٦‏ جا ) ورجاله ثقات 5 


.ع صلاة العيد فى اليوم الثانى للعذر إعلاء السنن 
7ك ل كك كد ي ي لك ي لت ع د عد ع م م ع ع كف كد ساد 


باب صلاة العيد فى اليوم الثانى للعذر 


« كان النبى َة يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين » والأضحى على قيد 
رمح" اه . وقال : أورده الحافظ فى التلخيص » » ولم يتكلم عليه . 

قلت : لا حاجة له إلى الكلام بعد ما قد ذكر حصة من الإسناد » ونبه به على التأمل 
فيه » كما هو عادة المصنفين من المحدثين فى ذلك . والحديث لا يصلح للاحتجاج به أصلا 
ففيه المعلى بن هلال » قال الحافظ فى « التقريب »  :‏ اتفق التقاد على تكذيبه » اها . 
ولم أر فيه تعديلا » ولا أئنى عليه أحد إلا ما كان من أبى حريز فإنه ألان القول فيه » 
وقال : « كان شيخًا حدث عنه غير واحد إلا أنه غير موثوق بحفظه » . كما فى 
«التهذيب». وأين يقع قوله من قول ابن معين » وسفيان الثورى » ويحيى بن سعيد › 
ووكيع » وأبى الوليد الطيالسى ء وأبى زرعة » وابن عدى ٠‏ وابن المبارك » »وأبى داود 
والعجلى » والدارقطنى وابن حبان » وابن البرقى ؟ كلهم رموه بالكذب . والوضع › كما 
فى التهذيب أيضا . فلا بد لإثبات أول وقت السعيد من الرجوع إلى الإجماع الذى حكاه 
الحافظ فى « الفتح » » وفى الثيل عن البحرء وهى من بعد البساط الشمس إلى الزوال » 
ولا أعرف فيه خلافا اه . والله تعالى أعله 9 . 

باب صلاة العيد فى اليوم الثانى للعذر 

قال المؤلف : قال الطحاوى : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : إذا فات الناس صلاة العيد 
فى صدر يوم العيد صلوها من خد ذلك اليوم فى الوقت الذى يصلونها وتمن ذهب إلى ذلك 
أبو يوسف . وخالفهم فى ذلك آخحرون » فقالوا : إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى 


. ) ۳۹۲ /۳ ( : إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
: » سقطت من الأصل وأثبتئاه من « المطبوع‎ ٠ والله تعالى أعلم‎ ١ : قوله‎ )۲( 


صلاة العيد فى اليوم الثانى للعذر YE.‏ 
فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس . نأمرهم النبى ية أن يفطروا ء وإذا أصبحوا يغدوا 
إلى مصلاهم » . رواه آحمد' . وأبو داود(" , وهذا لفظه » وإسناده صحيح ١‏ بلوغ 
المرام » وصححه ابن المنذر » وابن السكن » وابن حزم . وعلق الشافعى القول به على 
صحة الحديث » فقال ابن عبد البر : أبو عمير مجهول » كذا قال . وقد عرفه من 
صحح له ١‏ التلخيص الحبير ) 1 

ولفظ أحمد فى ١‏ مسنده » : « غم علينا هلال شوال » فأصبحنا صياما » فنجاء 
ركب من آخر النهار » فشهدوا عند رسول الله ية أنهم رأوا الهلال بالأمس . فأمر 
الناس أن يفطروا من يومهم » وأن يخرجوا لعيدهم من الغد » . وقال المنذرى : قال 
الخطابى : ١‏ حديث أبى عمير صحيح » ١‏ عون المعبود » : 

قال النووى فى « الخلاصة » : ٠‏ حديث صحيح » كذا فى ١‏ نصب الراية » . ورواه 
الدارقطنى7" وحسنه . وفى روايته : « أنهم كانوا عند رسول الله ب من آخر النهار » 
فجاء ركب » فشهدوا » فذكره . 


زالت الشمس من يومه لم يصل بعد ذلك فى ذلك اليرم » ولا فيما بعده . وحن قال ذلك 
أبو حنيفة اه . وقال أيضا : وهو قول أبى حنيفة فيما رواه عله بعض الئاس ولم نجده فى 
رواية أبى يوسف عنه » هكذا كان فى رواية أحمد اه . 

قلت : قوله : « أحمد » لعله سهو من الكاتب » والصحيح محمد . ويحتمل أن 
يكون المراد بأحمد هو الطحاوى وقاتله من روى كتابه هذا عنه» وقد تم كلام الصحاوى عند 
لفظ « عنه » أيضا : إن الحفاظ ممن روى هذا الحديث عن هشيم لا يذكرون فيه أنه صلى 


. (OA u oV /ه١'‎ : رواه أحمد‎ )١( 

(۲) فى : كاب الصلاة » 7١7‏ - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد » رقم : 
)1١1١60(‏ . 

(۳) سنن الدرقطنى : ( ص۲۳۳ ج١‏ ) قلت : الحديث حسن . 


.ع صلاة العيد فى اليوم الثانى للعذر إعلاء السنن 
6 - عن ربعى بن حراش عن رجل من أصحاب النبى بل قال : ١‏ اختلف 
الناس فى آخر يوم من رمضان » فقدم أعرابيان » فشهدا عند النبى 45 بالله ١‏ لأهل 
الهلال أمس عشية » . فأمر رسول الله يك الناس أن يفطروا » ورواه يغدوا إلى 
مصلاهم » . رواه الدارقطنى(١»‏ وقال : « هذا إسناد حسن ثابت » اه . ورواه 
البيهقى( , وقال : «الصحابة كلهم ثقات سموا أو لم يسموا» . ورواه الحاكم فى 
امستدركه 2206 وسمى الصحابى فقال : عن ربعى بن حراش عن ابن مسعود › 
فذكره وقال : «صحيح على شرطهما » » كذا فى ١‏ نصب الراية ٠‏ . 


بهم من الغد ( كما ذكره عبد الله بن صالح ) ٠.‏ إنما ذكروا أنه قال : « ثم ليخرجوا لعيدهم 
من الغد إلى مصلاهم أو أمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم ؛ . فهذا هو أصل 
الحديث » لا كما رواه عبد الله بن صالح . وأمره إياهم بالخروج من الخد لعيدهم قد يجوز 
أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيه ليدعوا » أو ليرى كثرتهم فيتناهى ذلك إلى عدوهم » 
فتعظم أمورهم عنده . لا لأن يصلوا كما يصلى العيد اه . وفى ١‏ نيل الأوطار ٠‏ : وروى 
الخطابى عن الشافعى أنهم إن علموا بالعهد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم > ولا 
من الغد ؛لأنه عمل فى وقت ء فلا يعمل فى غيره . قال : وكذا قال مالك وأبو ثور اه. 
وفى « الدر المختار » : « تؤخر بعذر » كمطر إلى الزوال من الغد فقط » وحكى القهستانى 
قولين ٩‏ . وفى ‏ رد المحتار ٩‏ : قوله : « قولين » . ثم قال : ولعله مبنى على اختلاف 
الروايتين » ويؤيده ما فى زكاة النظم : أن لصلاته يوما واحدا فى «الأصول» ٠»‏ ويومين فى 
« ممختصر الكرخى ١‏ اه . وفيه من « البحر » : لكن لم يذكر فى الكتب المعتبرة اختلاف 
فى هذا اه 


قلت والذى ذكره الطحاوى من مذهب الإمام قد رجحه من حيث النظر الذى ذكره 


2 سنن الدارقطنى 8 ) ص٣۲٣۲ جا ) وإسناده حسن‎ )١( 
. ) ۲١۰ 0544 /٤( : الستن الکبری‎ )۲( 
. » سقط لفظ « المستدرك » من « الأصل » وأثبتناه من المطبوع‎ )( 


كيفية صلاة العيدين هع 
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باب كيفية صلاة العيدين 


۹ - على بن عبد الرحمن » ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا : ثنا عبد الله بن 


فى كتابه » ولكن الظاهر من أحاديث المتن أن الغدو » كان للصلاة » وقد صليت . وورد 
فيه حديث حسن صريح ١‏ أخرجه الطحاوى ٠‏ وقد ذكرناه فى الباب السابق » وبينا لك آن 
إسناده حسن . والعجب من بعض الئاس المدعى سعة النظر فى الحديث حيث قال : « ولم 
أقف على فهد » وعبد الله بن صالح » وفهد من ثقات مشايخ الطحاوى » قد أكثر 
الاحتجاج بحديئه وعبد الله بن صالح أشهر من أن يثتى عليه . 

هذا والتأويل الذى ذكره الطحاوى بعيد عن الظاهر » فلا يعرج عليه . ولا منافاة بين 
ما رواه عبد الله بن صالح وبين ما رواه الحفاظ من أصحاب هشيم » بل كلاهما متحدان 
معنى . وإذا كان كذلك . فلا حاجة إلى الترجيح ء فإنما يحتاج إليه عند التعارض . 
وزيادة الثقة مقبولة لا سيما إذا أيدها الظاهر » ولم تكن منافية لرواية الجماعة من الثقات › 
كما قررناه فى « المقدمة ١‏ . 

والحديث فيه دلالة على جواز عيد الفطر فى اليوم الثانى عند العذر . وأما صلاة 
الأاضحى فتصح فى اليوم الثانى والثالث بعد يوم النحر ولكن مع الإساءة إن كان التأخير بلا 
عذر . وبدونها بعذر . والفرق بين الفطر » والأضحى › كما فى « شرح المنية ١‏ أن عيد 
الفطر الذى أضيفت إليه الصلاة يوم واحد » وعيد الأضحى الذى أضيفت إليه ثلاثة أيام ؛ 
لأنها كلها أيام الأاضحى بالإجماع ( وسيأتى دليله فى موضعه ) . فالصلاة فيما سوى ذلك 
من الأيام لا تسمى صلاة العيد إلا أن النقل ورد بها عند العذر فى اليوم الذى يلى يوم 
الفطر مع أنه ليس عيد الفطر على خلاف القياس فاقتصر عليه اه . أى فلا تصح صلاة 
الفطر فى اليوم الثانى بلا عذر ء هذا ء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

باب كيفية صلاة العيدين 


قوله : « على إلخ » قال المؤلف : عبد الله بن يوسف من رجال الصحيح ثقة متقن من 


. “ الأصل »؛ وأثبتناه من * المطبوع‎ ١ قوله : « صالح سقط من‎ )١( 
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صلى بنا النبى يي يوم عيد ؛‎ ١ : حدثه قال : حدثنى بعض أصحاب رسول الله با قال‎ 
فكبر أربعا » وأربعا » ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف » فقال : :لا تنسوا كتكبير‎ 
وقال : ااحسن‎ ١ ( الجنائز » وأشار بأصابعه » وقبض إبهامه » . أخرجه الطحاوى‎ 
الإسناد . وابن يوسف » وابن حمزة . والوضين » والقاسم كلهم أهل رواية معروفون‎ 

بصحة الرواية » اه . أورده فى ١‏ كتاب الزيادات ؛ . من ١‏ شرح معانى الآثار » . 


أثبت الئاس فى « الموطأ » » كذا فى « التقريب 0 . ويحيى بن حمزة هو الحضرمى من 
رجال الجماعة » ثقة » رمى بالقدر » ذكره فى « التقريب » . والوضين احرج له أبو داود 
وابن مساجة »> صدوق سىء الحفظ » ورمى بالقدر . قاله صاحب « التقريب ١‏ . وفى 
«تهذيب التهذيب » ما محصله : وثقه الإمام أحمد وابن معين ودحيم . قال أحمد أيضا : 
« كان يرمى القدر » ووثقة أيضا ابن عدى » وأبو داود » وابن حبان . وقال أبو داود 
أيضا: ١‏ قدرى » . وضعفه الوليد بن مسلم > وابن سعد » والجوزجانى ٠‏ وأبو حاتم 
وابن قانع. وقال إبراهيم الحربى : ١‏ غيره أوثق منه 4 اه . والقاسم بن عبد الرحمن 
لدمشقى صاحب أبى أمامة صدوق » يرسل كثيرا . أخرج له أصحاب السنن . كذا فى 
«التدقريب». ووثقه البخارى » وابن معين » ويعقوب بن سفيان » والترمذى ء 
والجوزجانى» وأبو حاتم» وأبو إسحاق الحربى . وضعفه الإمام أحمد ؛ والعجلى ٠‏ 
والغلابى » وقال ابن حبان : ١‏ كان يروى عن الصحابة المعضلات »© انتهى ما فى تهذيب 
التهذيب محصلا 

ودلالته على عدد تكبيرات العيد ظاهرة . والأربع فى الأولى مجموع تكبير الإحرام ٠‏ 
والزوائد » وفى الأحرى مجموع تكبير الركوع والزوائد » فإن التشبيه بتكبير الجنائز » كما 
أفاده الشيخ صريح فى الموالاة » ولا تتحقق إلا بما ذكرنا . 


.  عوبطملا‎ ١ من‎ E أخرجه الطحاوى‎ ١ : قوله‎ )١( 
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قلت : على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ثقة » كما فى ١‏ التقريب » : 
ويحيى بن عثمان هذا صدوق رمى بالتشيع . وليئه بعضهم لكونه حدث من غير 
أصلهء قاله فى ١‏ التقريب » 5 

۷ - عن : مکحول قال : أسخبرنى أبو عائشة جليس لأبى هريرة : « أن سعيد 
كيف كان رسول الله َل يكبر فى الأضحى › والفطر ؟ فقال أبو موسى رضى الله عنه 


له : « عن مكحول إلخ » قال الزيلعى : أعله بن الجورى بعبد الرحمن بن ثوبان 
قال: قال ابن معين : « هو ضعيف » وقال أحمد : «لم يكن بالقوى» وأحاديثه مناكيرا. 
« ولیس يروى عن النبى یہ فى تكبير العيدين حديث صحيح ' انتهى . 
قال فى ١‏ التنقيح » : عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد » وقال ابن معين : « ليس 
به بأس » . ولكن أبا عائشة قال ابن حزم فيه : « مجهول » . وقال ابن القطان : « لا 
أعرف حاله » انتهى . 
قلت : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قد اختلف فيه » واختلف فيه قول ابن معين 
أيضا » وترجمته مستوفاة فى ١‏ تهذيب التهذيب » . وفى ١‏ تقريب التهذيب :٠‏ 7 صدوق 
يخطىء » ورمى بالقدر » وتغير بآخخره ». وأبو عائشة روى عنه مكحول » وخالد بن 
معدان . وفى ١‏ التقريب » : مقبول اه . والمجهول لا يوصف بالقبول > فكانت الجهالة 
مرتفعة . 
الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموى : 
وهذا هو المراد بقول النيموى : ١‏ فارتفعت الجهالة برواية الاثنين عنه » أى مع وصف 
أهل التعديل إياه بالقبول . وإن سلم أنه أراد ارتفاع الجهالة برواية الاثنين فقط » فلا 
يعارض ذلك ما قاله هو فى تعليقه 4 من عدم ارتفاع جهالة الخال برواية الاثنين اه . فإن 
جهالة العين ترتفع بها اتفاقا » وارتفاعها هو المراد ههنا » ولا حاجة لنا إلى ارتفاع جهالة 


كيفية صلاة 0 إعلاء السنن 


ا ل e‏ 
كنت أكبر فى الببصرة حيث كنت عليهم قال أبو عائشة : وأنا حاضر سعيد بن 
العاض» . رواه أبو داود وسكت عنه هو والملذرى . 

۸ - يحيى بن عثمان قد حلثنا قال : ثنا نعيم بن حماد قال : ثنا محمد بن 
يزيد الواسطى عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال : حدثنى رسول حذيفة رضى الله 
عنه وأبى موسى رضى الله عنه : ١‏ أن رسول الله چا كان يكبر فى العيدين أربعا أربعا 
سوى تكبيرة الافتتاح » . رواه الطحاوى”' وإسناده مقارب إلا أنه منقطع كما ترى . 


الحال ؛ لكون رواية المستور مقبولة عندنا . وإنما يحتاج إليه من لم يقبل روايته » كماهو 
مذهب البعض من المحدثين . وقول النيموى فى من عدم ارتفاع جهالة الخال برواية الاثنين 
كان للرد على هؤلاء بطريق الإلزام » لا لبيان مذهبه » فإن مذهب الحنفية فى قبول رواية 
المستور مشهور » ولم ينبه بعض الناس لهذه الدقيقة . فادعى التعارض بين قوليه > ورماه 
بالتعصب المذموم » وقال  :‏ وله فى ذلك نظائر يتساهل فيما يقوى مذهبه . ويشدد فسا 
يقوى مذهب خصمه »ء واللّه المستعان » اه . وهذه فرية بلا مرية > فإن النيموى ٠‏ ونحن 
أيضا إنما نتكلم على دلائل الخصوم أولا بأصولهم ٠‏ والقصد به إلزامهم بان تلك الدلائل لا 
تصلح للاحتجاج بها عندكم » ونجيب عنها ثانيا على أصلناء ونتكلم على دلائلنا المؤيدة لنا 
على أصلنا فقط ١‏ ولا عائية فى ذلك أصلا . ودلالة الحديث على عدد تكبيرات العيدين 
ظاهرة . 

قوله : « يحبى بن عثمان إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الأربع سوى تكبيرة 
الإحرام ظاهرة » وقد نقلناه للاعتضاد » فإن الحكم قد ثبت بالحديث الأول » وقد مر 


تقريره . 


. ) ١167 ( : فى : كتاب الصلاة » 548 - باب ترك الأذان فى العيد . رقم‎ )١( 
. ) ٤١٠/۳ ( : وإتحاف السادة المتقين‎ . ) ٠١ /٤ ٠ ۲۹١ /" » ٤۲١ ورواء البيهقى : ( ؟/‎ 
. ) 7837/4 ( : شرح معانی الآثار‎ )۲( 


كيفية صلاة العيدين ٤.4‏ 

9 - ثنا : هشيم عن ابن عون عن مكحول أخبرنى من شهد سعيد بن العاص 

« أرسل إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير فى العيد » فقالوا : 

ثمانى تكبيرات » فذكرث ذلك لابن سيرين » فقال : صدق » ولكن أغفل تكبيرة فاتحة 

الصلاة » . وهذا المجهول الذى فى هذا السند تبين أنه أبو عائشة . وباقى السند صحبح 
رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ١‏ الجوهر ١"‏ النقى فى الرد على البيهقى » . 

٠‏ - أخبرنا : سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن علقمة والأسود أن ابن 

مسعود رضى الله عنه « كان يكبر فى العيدين تسعاء أربع قبل القراءة » ثم يكبرء 

فيركع . وفى الثانية يقرأء فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع » . رواه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه 


قوله : « ثنا هشيم إلخ »© . دلالته على ما دل عليه حديث يحبى ظاهرة . 

قال بعض الناس : والسند صححه صاحب الجوهر النقى » ولم يمعن النظر فيه فإن 
جمهور المحدثين لا يحتجون بالمرسل وإن كان صحيحا : 

وجمهور المحدثين لا يحتجون بالمرسل ٠‏ وإن كان صحيح الإسناد . فليست هناك 
الصحة المعروفة عند أهل الفن ؛ لأنها لا تتحقق إلا عند اتصال الإسناد . 
الجواب عن إيراد بعض الناس على صاحب الجوهر النقى : 


قلت : إنما صحح صاحب الجوهر باقى السند » وهو من هشيم إلى مكحول . ولا 
شك فى صحته . فلا يعترض عليه إلا أعمى القلب والنظر . 


قوله : « أخبرنا سفيان إلخ » . دلالته على الباب ظاهرة . 


. ) ١ج‎ ۲٤۳ الجوهر النقى . ( ص‎ )١( 


E\.‏ كيفية ة العيدين إعلاء السنن 


دوت 


وإسناده صحيح ( كذا فى ١‏ الدراية » ) . وفى ١‏ مجمع الزوائد » “ : عن كردوس 
قال : ١‏ كان عبد الله بن مسعود يكبر فى الأضحى والفطر تسعا تسعا يبدأ » فيكبر أربعا 
ثم يركع بإحداهن » . رواه الطبرانى فى « الكبير » » ورجاله ثقات اه . ورواه عبد 
الرزاق فى ١‏ مصنفه » ('“بإسناد صحيح من فعل المغيرة بن شعبة رضى الله عنه مثل 
فعل ابن مسعود كما فى الدراية . 

١‏ - عن عبد الله رضى الله عنه قال : ١‏ التكبير فى العيد أربعا كالصلاة على 
الميت » . رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله ثقات . مجمع الزوائد" . 


قوله : « عن عبد الله إلخ » : تقدم تقريره فى حاشية الحديث الأول » وقد ورد طريق 
أخرى لصلاة العيد عن ابن مسعود رضى الله عنه » ففى « مجمع الزوائد ٠“‏ عن إبراهيم 
أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود » وحذيفة » وأبو موسى فى عرصة المسجد ٠‏ 
فقال الوليد : إن العيد قد حضر » فكيف أصنع ؟ فقال ابن مسعود : « تقول : الله أكبر ٠‏ 
وتحمد الله » وتثنى عليه » وتصلى على النبى بل » وتدعو الله . ثم تكبر » وتحمد الله › 
وتثنى عليه » وتصلى على النبى ية »> وتدعو . ثم تكبرء واقرا بفاتحة الكتاب » 
وسورة» ثم كبر ء واركع » واسجد . ثم قم فاقرأ بفاتحة الكتاب » وسورة ء ثم كبر » 
واحمد الله » وأئن عليه » وصل على النبى َة » واركع > واسجد . قال : فقال حذيفة 
وأبو موسى : أصاب » . 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ۲/ 7٠١8‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى 8 الكبير ١‏ ورجاله ثقات. 
(۲) رواه عبد الرراق ( 0519/8 ) » والبيهقى (۳/ 589 ) » والمشكاة ( 15147 ) . 
() أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۲/ 3١8‏ ) 
وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير » ورجاله ثقات . 
)٤(‏ أورده الهيئمى فى : « مجمع الزوائد 7١8 /۲ (٩‏ ) 


وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير “ وإبراهيم لم يدرك واحدا من هؤلاء الصحابة وهو مرسل ور جاله 
ثقات . 
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رواه الطبرائى فى الكبير . وإبراهيم لم يدرك واحدا من هؤلاء الصحابة » وهو مرسل 
ورجاله ثقات اه . 

ولكن الحتلف فيه عن إبراهيم فإنه جاء عنه نحو ما ذكر فى المآن عن ابن مسعود رضى 
الله عنه ففى ١‏ كتاب الآثار " للإمام محمد : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « أنه كان قاعدا فى مسجد الكوفة ومعه حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنه » وأبو موسى الأشعرى رضى الله عنه فخرج عليهم الوليد بن عقبة » 
وهو أمير الكوفة يومئذ » فقال : إن غدا عيدكم » فكيف أصنع ؟ فقال : أخبره يا أبا عبد 
الرحمن ! كيف يصنع ؟ فامره عبد الله بن مسعود أن يصلى بغير أذان » ولا إقامة وأن يكبر 
فى الأولى حمسا » وفى الثانية أربعا » وأن يوالى بين القراءتين » وأن يخطب بعد الصلاة 
على راحلته اه . وهو مرسل رجاله ثقات » فهذا هو المعتمد فإنه قد تأيد ا روى عن ابن 
مسعود رضى الله عنه موصولا » وقد تقدم » وهو المشهور عنه أيضا » على أن الموصول 
مقدم على المرسل » وإن صح المرسل . 

ثم اعلم أن الأحاديث وردت مختلفة فى تكبيرات العيدين . وكل حسن إذا صح . فقد 
روى الترمذی" عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبى وة كبر فى العيدين 
فى الأولى سبعا قبل القراءة » وفى الآخرة خمسا قبل القراءة » . قال الترمذى : احديث 
حسن . وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب عن النبى بي ؛ اه . وفى : « التلخيص 


. كتاب الآثار : ( ص/5” ) . والحديث مرسل . ورجاله ثقات‎ )١( 

(؟) فى : أبواب الصلاة ( ۲/ 515 ) . 5 - باب ما جاء فى التكبير فى العيدين » رقم : ( 575 ). 
وقال : « حديث حسن ٩‏ . 
ورواه ابن ماجة فى : © - كتاب الإقامة » ١51‏ - باب ما جاء فى كم يكبر الإمام فى صلاة 
العيدين » رقم : ١١98(‏ ) . 
ورواه مالك فى : العيدين › (9) . 
ورواه أحمد فى ١‏ المسند 4 : ( /١‏ "الا ) * 
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الخبير © : ١‏ وكثير ضعيف ٠‏ وأنكر جماعة تمحسينه على الترمذى » اه . ملخصا . وفى 
«ميزان الاعتدال » : وأما الترمذى فروى من حديثه : ١‏ الصلح جائز بين المسلمين » 
وصححهء 5 فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى اه. قلت : قد صحح له إمام 
الأئمة ابن خزيمة غير هذا الحديث » كما فى ١‏ الترغيب © » فهو صحيح الحديث عنده 
وفى ١‏ نصب الراية ٠‏ : قال الترمذى فى « علله الكبرى ٠‏ : سألت محمداعن هذا 
الحديث» فقال : ١‏ ليس شىء فى هذا الباب أصح منه » وبه أقول . وحديث عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفى أيضا صحيح ٠‏ والطائفى مقارب الحديث انتهى . 

قال ابن القطان فى ١‏ كتابه » : هذا ليس بصريح فى التصحيح . فقوله : ١‏ هو أصح 
شىء فى الباب » يعنى أشبه مافى الباب » وأقل ضعفا . قوله : « وبه أقول » يحتمل أن 
يكون من كلام الترمذى أى وأنا أقول : إن هذا الحديث أشبه ما فى الباب . وكذا قوله : 
«وحديث الطائفى أيضا صحيح » يحتمل أن يكون من كلام الترمذى ٠»‏ وقد عهد منه 
تصحيح حديث عمرو بن شعيب . قال : ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ ولكن أوجبه 
أن كثير بن عبد الله عندهم متروك اه . 

قلت : هذه تأويلات ركيكة مخالفة لظاهر الكلام > ولا يحتاج إليها . فإن كثيرا عند 
البخارى حسن الحديث قال الحافظ فى « تهذيبه 6 : قال الترمذى : قلت لمحمد ( هو 
البخارى ) فى حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فى السساعة التى ترجى فى يوم 
الجمعة : كيف هو ؟ قال : هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه . 
وقد روى يحيى بن سعيد الأنصارى عنه اه . فهذا السياق يدل على أن البخارى يحسن 
حديئه . فإنه حسن حديئا » ثم نقل عن غيره تضعيف كثير » ولو كان ضعيفا عنده لم 
يحسنه » والحديث قد أخرجه الدارقطنى فى سننه » فقال : ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا 
حدثنى كثير بن عبد الله » عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبى يل كان يكبر فى العيدين فى 
الأولى سبع تكبيرات » وفى الآخرةخمسا ؛ . زاد البخارى : * قبل القراءة ٩‏ اها . 


وحسن هذا صحح له الدارقطنى (1) ٠‏ وابن أبى أويس شيخ البخارى أكثر البخارى عنه 
فى ١‏ صحيحه » . فظهر أن ما قاله ابن القطان تكلف شديد بغير حاجة » وتأويل كلام إمام 
بما لا يرضى الإمام به . 

وأما تعقب الذهبى » فيجاب عنه أن الترمذى لم ينفرد بالاحتجاج به » بل احتج به 
إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى » وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية صاحب 
الصحيح شيخ ابن حبان صاحب الصحيح » كما قد أعلمتك » فلا طعن على الترمذى . 

وأما قول ابن القطان : « عهد منه تصحيح حديث عمرو © فإن أراد به أن البتخارى لا 
يحتج بحديثه فالأمر ليس كذلك ». فإن الترمذى قال فى « سئئه » : قال محمد ابن 
إسماعيل : رأيت أحمد » وإسحاق »وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب اه. 
وقال فى « تهذيب التهذيب ' قال البخارى : رأيت أحمد بن حنبل » وعلى بن المدينى » 
وإسحاق بن راهويه ٠‏ وأبا عبيد » وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جله . ما تركه أحد من المسلمين . قال البخارى : من الناس بعدهم ؟ اه . 
واحتج به البخارى فى جزء القراءة خلف الإمام له . كما فى تهذيب التهذيب أيضا. فثبت 
أن البخارى يحتج به فإنه قد نقل احتجاج المحتجين به » وأقرهم عليه مع أنه احتج به 
أيضا . وإن أراد أن البخارى لا يصححه أى لم يعرف تصحيح حديث عمرو من عادته » 
فلا يضر أيضا . فإن عدم الشبوت عندكم لا يستلزم العدم فى الواقع » والمحدث يحسن 
حديث رجل مرة » ويصحح أخحرى باختلاف الأحوال . تأمل » وحقق > ولله الحمد على 
ما أنعم . 

وحديث الطائفى أخرجه أبو داود وسكت عنه حدثنا مسدد نا المعتمر قال : سمعت عبد 


الله بن عبد الرحمن الطائفى يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 


. ) والمطالب (4لا5‎ ٠ ) ٤۷ . ٤١ رواء الدارقطنى ( ؟/‎ )١( 
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ابن العاص » قال : قال نبى الله يلل : « التكبير فى الفطر سبع فى الأولى »وخمس فى 
الآخرة » والقراءة بعدهما كلتيهما ٠‏ اه . وعبد الله بن عبد الرحمن مختلف فيه كما 
فی٤‏ تهذيب التهذيب »© . وفى ١‏ ميزان الاعتدال » : قال ابن عدى : أما سائر حديثه فعن 
عمرو بن شعيب » وهى مستقيمة › فهو ممن يكئب حديئه اه . وفى « التلخيص »© : 
صحححه أحمد » وعلى ( هو ابن المدينى ) » والبخارى فيما حكاه الترمذى . وروى 
العقيلى عن أحمد أنه قال : ليس يروى فى التكبير فى العيدين حديث صحيح مرفوع اه. 
ملخصا . 

قلت : فتعارض النقل عن أحمد > وبقى تصحيح البخارى وشيخه على » والترمذى 
حيث نقل تصحيح البخارى » وأقره عليه . وقال العراقى  :‏ إسئاده صالح » كما فى انيل 
الأوطار » وفيه أيضا قال أحمد : ١‏ أنا اذهب إلى هذا » اه . وهذان حديثان صححههما 
الآئمة . 

والثالث : ما رواه البزار عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : ١‏ كان رول 
الله يه تخرج له العنزة فى العيدين » حتى يصلى إليها » وكان يكبر ثلاث عشرة ( هى 
مع تكبيرات الإحرام ) تكبيرة . وكان أبو بكر » وعمر رحمة الله عليهما يفعلان ذلك " . 
وفيه الحسن بن حماد البجلى » ولم يضعفه أحد ولم يوثقه . وقد ذكره المزى للتمييز وبقية 
رجاله ثقات كذا فى « مجمع الزوائد > . وفى ١‏ نيل الأوطار » : « لين الحديث « اه . 
وفى ‏ التلخيص الخحبير » : ١‏ وصحح الدارقطنى إرساله » اه . 


قلت : قد اعتضد بالموصولات ٠»‏ فهو حجة عند الكل . 


. (V1 التاريخ » ( ه/‎ ١ رواه الدارقطنى ( 7/ 44) > والخطيب فى‎ )١( 
. ) 7١ 8 /۲ ( » مجمع الزوائد‎ ١ (؟) أورده الهيثمى فى‎ 


وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » وفيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف . 
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والرابع : موقوف › وهو ما رواء" مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضى الله 
عنه أنه قال : « شهدت الأضحى » والفطر مع أبى هريرة رضى الله عنه فكبر فى الركعة 
الى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة » اه . وقال 
الترمذى فى ١‏ علله الكبرى 6 : قال البخارى : « والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ 
عن نافع عن أبى هريرة فعله » . كذا فى ١‏ نصب الراية ؛ . وصححه البيهقى ء 
والطبرانى» كما فى البدر المئير » كذا ذكر فى حاشية ‏ التلخيص الخبير ٠‏ . 

واحتلفت الروايات عن ابن عباس رضى الله عنه » فقد أخخرج البيهقى29 » كما فى 
«الجوهر النقى" : عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء : ١‏ كان ابن عباس يكبر فى 
العيدين ثنتى عشرة : سبع فى الأولى » وخمس فى الآخرة ١‏ . ثم قال البيهقى : ١‏ هذا 
إسناد صحيح ١‏ اه . وفى ١‏ الجوهر النقى © أيضا : ذكر ابن أبى شيبة وجها ثالثا » فقال : 
ثنا هشيم آنا حالد هو الحذاء عن عبد الله بن الحارث هو أبو الوليد نسيب ( أى قرية كما فى 
المصباح ) ابن سيرين قال : « صلى بنا ابن عباس رضى الله عنه يوم عيد » فكبر تسم 
تكبيرات : حمسا فى الأولى » وأربعا فى الآخرة » ووالى بين القراءتين » . وهذا سند 
صحيح اه . وقال الإمام الربانى الحافظ العسقلانى فى ١‏ الذراية؟: ١‏ إسناده صحيح» اه . 
وفى ‏ الجوهر النقى “ أيضا : وقال ابن حزم : روينا من طريق شعبة عن خالد الحذاء » 
وقتادة كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال : ١‏ كبر ابن عباس رضى الله عنه 
يوم العيد فى الركعة الأولى أربع تكبيرات » ثم قرأ » ثم ركع . ثم قام » فقرأ » ثم كبر 


» باب ما جاء فى التكبير والقراءة فى صلاة العيدين‎ -٤ » كتاب العيدين‎ - ٠١ : رواه مالك فى‎ )١( 
ETE رقم‎ 
وورد مرفوء ا عن عائشة »ء رواه أبو داود فى : ۲ - كتساب الصلاة » 157 - باب اكيبير فى‎ 
, العيدين‎ 

(۲) السنن الکری : (۳/ 784 ). 


ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الركوع ؟ . قال : وروينا من طريق يحيى القطان عن سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه فى التكبير فى العيدين قال : 
١‏ يكبر تسعاء أو إحدى عشرةء أو ثلاث عشرة ١‏ . قال : ١‏ وهذان سندان فى غاية 
الصحة » .2١(‏ وقال ابن أبى شيبة : ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
رضى الله عنه : ١‏ أنه كان يكبر فى العيد فى الأولى سبع تكبسيرات بتكبيرة الافستتاح وفى 
الآخرة ستا بتكبيرة الركعة » كلهن قبل القراءة ١ . ٠‏ وهذا أيضا إسناده صحيح © اه . 

وهذا الاحتلاف محمول على التوسعة فى العدد . وقد ورد فى أثر ابن مسعود بعض ما 
ليس فى الأحاديث المرفوعة . كما قد علمت > ولكنه محمول على الرفع الجكمى ٠‏ فإن 
هذه الأحكام عا لا تدرك بالرأى . قال فى ١‏ الجوهر النقى » : قال أبو عمر فى «التمهيد": 
« مثل هذا لا يكون رأيا » ولا يكون إلا توقيفا ؛ لأنه لا فرق بين سبع ٠١‏ وأقل ٠١‏ وأكثر من 
جهة الرأى » والقياس » اه . 

وفى ١‏ نيل الأوطار ١‏ : قال ابن عبد البر : وروى عن النبى ول من طرق حسان أنه 
كبر فى العيدين سبعا فى الأولى » وخمسا فى الثانية من حديث عبد الله ابن عمر ٠‏ وابن 
عمرو » وجرير » وعائشة ٠‏ وأبى واقد » وعمرو بن عوف المزنى اه . 

قلت : قد تقدم حديث عمرو بن عوف » وكذا حديث ابن عمر . وأما حديث عائشة 
فرواه أبو داود من طريق ابن لهيعة » وسكت عنه . 

قلت : ابن لهيعة مختلف فيه » وهو حسن الحديث عند بعضهم على ما تقدم غير 
مرة» وهذا الحديث ضعقه البخارى . وصحح الدارقطنى فى « العلل » أنه موقوف اه . 
كما فى 7 التلخيص البير 6 


وحديث أبى واقد الليثى رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير " . وفيه ابن لهيعة أيضا كما فى 


للق قوله :0 وهذان سندان قن ضاية الصبحة ١‏ سمط 5 الأصل وأثيئناه من ا الاما u‏ 


١‏ مجمع الزوائد ٠‏ . وحديث ابن عمر رضى الله عنه عند الدارقطنى . وفى «التلخيص»: 
فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف . وقال أبو حاتم : ١‏ هو خطأ » اه . 

قلت : وفى ١‏ تهذيب التهذيب » : قال أبو داود عن أحمد : ١‏ إذا حدث عن الشاميين 
فليس به بأس » ولكنه حدث عن یحیی بن سعيد مناكير » . وقال الخليلى فى « الإرشاد»: 
١‏ ضعفوه ؛ومنهم من يقويه . وينفرد بأحاديث » اه . ملخصا . قلت : هناك لم ينفرد 
بالمتن ۽ وتحسين حديثه بناء على الشواهد . وحديث جابر لم أقف عليه . 

والأمر فى التكبيرات واسع . قال الإمام محمد فى ١‏ موطأه ١‏ » : قد اختلف الناس 
فى التكبير فى العيدين . فما أخذت به فهو حسن » وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن 
مسعود اه . قال فى ١‏ البدائع 4 : والمختار فى المذهب عندنا مذهب ابن مسعود » 
لاجتماع الصحابة عليه . ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة أنه أرسل إلى الصحابة فأسندوا الأمر 
إلى ابن مسعود » فعلمه تسع تكبيرات » ووافقوه على ذلك اه . وفى البحر عن السراج 
الوهاج فى ترجيح العمل بالمروى عن ابن مسعود رضى الله عنه ما نصه : لأن التكبير ورفع 
الأيدى خلاف المعهود فكان الأخذ فيه بالأقل أولى . 

قال بعض الناس : التكبير ذكر فتكشيره مطلوب > فالقول بأن هذا الزيادة الثابتة عن 
صاحب الشرع ليست بأفضل ٠»‏ منظور فيه . وقد بين فى أحاديث الحصم أن القراءة فى 
الركعتين بعد التكبيرات ١‏ ولم يبين فى حديث مرفوع حقيقى موالاتها » والمرفوع الحكمى 
أدنى رتبة من المرفوع الحقيقى » فتترجح تلك الأحاديث تأمل . ثم اعلم أن أصحابنا قد 
ذهبوا إلى وجوب هذه التكبيرات » كما فى « الدر المختار 4 . ودليله هى مواظبة علا 
عليها الثابتة بلفظ كان الوارد فى بعض أحاديث المتن ٠‏ وقد قدمنا غير مرة ما فيه . 

قلت : أما قوله : « التكبير ذكر فتكثيره مطلوب » فيه : أن تكثير الذكر ليس بمطلوب 
فى داخل الصلاة مطلقا » بل الإمام مأمور بالتخفيف فيها . وأيضا › فإنما يطلب تكثير 
الذى هو معهود » والتكبير فى غير الافتتاح والانتقالات ليس بمعهود فى الصلاة » كما هو 


ظاهرء وخلاف المعهود لا يطلب تكثيرة » بل يؤخحذ منه بالأقل المتيقن . وهو ما أخخذنا به. 
وهو راجح أيضا من حيث ثبوته عن النبى 08 قولا 3 وما سواه قعلا 3 والقول راجح على 
الفعل . وأما قوله : وقد بين فى أحاديث الخصم أن القراءة فى الركعتين بعد التكبيرات 
إلخ. 

فالجواب عنه : أن أحاديث الخصم كلها لا تخلو عن مقال > كما قد عرفت . والمرفوع 
الحكمى قد تأيد بالقياس الصحيح المأخحوذ عن الأحاديث المشهورة ٠‏ وهو أن موضع الذكر 
فى الركعة الأولى قبل القراءة كالاستفتاح » وفى الثانية بعدها . كالقنوت . فترجح على 
المرفوع الحقيقى فى الباب . وأما قوله : ١‏ إن دليل وجوب هذه التكبيرات مواظبة :18 
عليها؛ فأقول : دليله قوله ا : ١‏ زينوا أعيادكم بالتكبير ٩‏ وهو حديث حسن . كما 
مر» مع مواظبته على التكبيرات فعلا 3 فافهم 5 


تمه . 

فى « التلخيص الحبير ؟ قوله ( أى قول الرافعى ) : « ويقف بين كل تكبيرتين بقدر 
قراءة آية » لا طويلة » ولا قصيرة . هذا لفظ الشافحى . وقد روى مثل ذلك عن ابن 
مسعود قولا وفعلا » . 

قلت : رواه الطبرانى ٠»‏ والبيهقى موقوفا » وسنده قوی اه . 

قلت : لفظ الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ كما فى ١‏ مجمع الزوائد ٠"‏ : عن ابن مسعود 
رضى الله عنه : ١‏ أن بين كل تكبيرتين قدر كلمة " اه . قال صاحب ‏ مجمع الزوائد » : 
اوفيه عبد الكريم » وهو ضعيف »؛ اه . ولم أقف على لفظ البيهقى وقول الحافظ : 


. تقدم‎ )١( 
(0 أوردة الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ؟/‎ )۲( 
. وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » وفيه عبد الكريم وهو ضعيف‎ 


كيفية صلاة العيدين ۹ 
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۲ ¬ - عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : ١‏ صليت مع رسول الله اة , 
العيدين غيره مرة ولا مرتين بغير أذان » ولا إقامة » . رواه مسل ١‏ 

۳ - وله" عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه موقوفا عليه : ١‏ أن لا أذان 
للصلاة يوم الفطر حين بخرج الإمام » ولا بعد ما يخرج . ولا إقامة » ولا نداء » ولا 
شىء ء لا نداء يومئذ » ولا إقامة » اه . 


« إسناده قوى » راجع إلى إسناد البيهقى على الظاهر ؛ لأن إسناد الطبرانى ضعيف . 

وفى « البحر الرائق 4 : وذكر فى « المبسوط » : أن التقدير ليس بلازم » بل يختلف 
يكثرة الزحام وقلته ؛ لأن المقصود إزالة الاشتباه اه . ملخصا . 

قوله : « عن جابر بن سمرة إلخ ؛ : دلالته على ما فيه ظاهرة » وكذا دلالة الذى 
بعذه. 

وفى ١‏ فتح البارى » : واستدل بقول جابر رضى الله عنه : ولا إقامة » ولا شىء على 
أنه لا يقال أمام صلاتها شىء من الكلام »لكن روى الشافعى عن الثقة عن الزهرى قال : 
"كان رسول الله جل يأمر المؤذن فى العيدين أن يقول : الصلاة جامعة» . وهذا مرسل 
يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها > كما سيأتى اه . 

قال القارى ( فى « المرقاة ! ) : وينبغى أن يفسر النداء بالأذان ؛ لأنه يستحب أن ينادى 
لها الصلاة جامعة » بالاتفاق اه . 
مراسيل الزهرى : 

قلت : وظهر من استدلال الحافظ بمرسل الزهرى أن مراسيله ليست بضعاف عنده » 


. )۷( فى : ۸ - كتاب صلاة العيدين . رقم‎ )١( 
. )9( : فى : ۸ - كتاب صلاة العيدين » رقم‎ )۲( 


YEY.‏ كيفية صلاة العيدين زعا ال 
إقامة » . رواه الخطيب فى ١‏ المتفق والمفترق » ء ورجاله ثقات ١‏ كنز العمال » . 

٥‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما : ١‏ أن النبى 205 » وأبا بكر » وعمر كانوا 
يصلون العيدين قبل الخطبة » . رواه ملم" ورواه البخارى” فى ١‏ باب الخطبة بعد 
العيد ) . 

۹ - وروی البخارى 7؟) أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ شهدت 
العيد مع رسول الله يل » وأبى بكر ء وعمر » وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل 
الخطبة ) . 


مالك فى الموطاً » والشافعى فى مسنده وكتبه » على أن ضعف مراسيله لا یتاتی على 

قوله : « عن ابن عمر رضى الله عنه إلخ » دلالته على ما فيه ظاهرة . ویعارضه فى 
بعض ما فيه ما ذكره الحافظ فى « فتح البارى ا. روى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن 
البصرى » قال : أول من خطب قبل الصلاة عثمان رضى الله عنه » صلى بالناس ثم 
خطبهم » يعنى على العادة ء فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة > ففعل ذلك ٠أى‏ صار 
يخطب قبل الصلاة » وقد روى عن عمر رضى الله عنه مثل فعل عثمان رضی الله سنه رواه 
عبد الرزاق » وابن أبى شيبة جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الاتصارى عن يوسف 
ابن عبد الله بن سلام » وهذا إسناد صحيح اه . ملخصا . 

فالجواب غعنه : ما أجاب به الحافظ أيضا فإن جمع بو قوع ذلك نادرا » وإلا فسا فى 
الصحيحين أصح اه . 


. ) ۲٤١١١۲ الكنر : (ح‎ )١( 

(؟) فى : 8 - كتاب صلاة العيدين » رقم ( 8 ) . 

(9) فى : 17 - كتاب العيدين » ۸ - باب الخطبة بعد العيد » رقم : ( 955 ) . 
(4) انظر الحاشية السابقة . 


كيفية صلاة العيدين TAA‏ 
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۷ - عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله ب كان يقرأ فى 
العيدين ب ظا سبح اسم ربك الأعلى 4 و ١‏ هل تاك حديث الْعَاشيّة 4 رواه أحمدء 
والطبرانى فى ١‏ الكبير » . ورجال أحمد ثقات ‏ مجمع الزوائد  »‏ . وأكثرهم 
استحب أن يقرأ فى الأولى ب سبح » وفى الثانية ب 8 الفاشية © تواتر ذلك عن 
رسول الله اة . كذا فى « بذاية الجتهد » . 

۸ - عن أبى واقد الليثى رضى الله عنه قال : سألنى عمر بن الخطاب عما قرأ 
به رسول الله اة فى يوم العيد ؟ فقلت : ب لا اقْتربت الساعَةُ 4 » ول ق والقرآن 
المجيد» . رواه مسلب . 


قلت : وعمل رسول الله يله أولى وأتم فليتمسك به . 

قوله : ٠‏ عن سمرة إلخ ١‏ »و « عن أبى واقد إلخ » : دلالتهما على ما فيهما ظاهرة . 
والمراد أنه َة فعل هذا مرة » وهذا مرة أخرى وكل محبوب . 
تتمة أولى : 

قد ورد التكبير فى أضعاف الخطبة فروى الإمام ابن ماجة حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد 
الحسن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن » حدثنى أبى عن أبيه عن جده قال : ١‏ كان النبى 
كب يكبر بين أضعاف الخطبة » يكثر التكبير فى خطبة العيدين اه . وفى ١‏ الزوائد » : 
إسناده ضعيف ٠»‏ لضعف عبد الرحمن بن سعد »> وأبوه لا يعرف حاله > قاله العلامة 
السندى . 

قلت : هشام بن عمار صدوق مقرىء » كبر فصار يتلقن . فحديثه القديم أصح » كما 
(۱) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد 3١ /۲ (٩‏ ) . 


وعزاه إلى أحمد » و الطبرانى » فى ١‏ الكبير ١‏ ورجال أحمد ثقات . 
(۲) فى . ۸ - كتاب صلاة العيدين ۰ ۴ - باب ما يقرأ به صلاة العيدين » رقم : ( 18 ) . 


فى ١‏ التقريب » . ولم يعرف أن هذا الحديث من القديم أو الحديث ٠‏ ولكن الشسعيف 
يكتفى به فى فضائل الأعمال » فيجوز إثبات الاستحباب به لا سيما وقد تأيد بعموم 
قوله: 8 ولتكبروا اللّه على ما هداكم » )١(‏ وبعموم قوله عليه السلام : « زينوا أعيادكم 
بالتكبير»(!) وقد مر . وروی ابن ماجة(" ايضا » حصدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو بحر ثنا 
عبيد الله بن عمرو الرقى ثنا إسماعيل بن مسلم الخولانى ثنا أبو الزبير عن جابر قال : 
احرج رسول الله اة يوم فطر أو أضحى » فخطب قائما . ثم قعد قعدة ثم قام » اه . 
وفى «الزوائد» : فيه اسماعيل بن مسلم 03 وقد أجمعوا على ضعفه ١‏ وأبو بحر ضعيف 3 
قاله السندى . 

وروی الإمام الشافعى فى « مسنده 406 أخبرنا إبراهيم بن محمد . حدثنى عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الله » عن إبراهيم بن عبد الله » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : 
«السنة أن يخطب الإمام فى العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس » اه . ولم أقف على 
حال إبراهيم بن عبد الله ٤‏ وعبد الرحمن ¢ ولهما ذكر فى ١‏ تعجيل المنفعة » مجمل : 
وشيخ الإمام الشافعى قد تقدم فى باب ما جاء فى غسل العيدين . وعبيد الله تابعى قد 
قول التابعى : « السنة ١‏ : 


وقال الإمام العلامة النووى فى ١‏ مقدمة شرح صحيح مسلم ٩‏ 1 وأما إذا قال التابعى : 


. 1١/88 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(0) تقدم . 

(۳) رواه فى : ۵ -- كتاب الإقامة » 198 -- باب ما جاء فى الخطبة فى العيدين رقم : ( 1184 ) . 
فى الزوائد : رواه النسائى فى الصغرى من حديث جابر ١‏ إلا قوله : ( يوم فطر أو اضحى ) . 
وإسناد ابن ماجة فيه سعيد بن مسلم » وقد أجمعوا على ضعفه . وأبو بحر ضعيف . 

(۴) المسند : ( ص/ ۷۷ ) ٠‏ رقم : 60" ). 


« من السنة كذا » فالصحيح أنه موقوف . وقال بعض أصحابنا الشافعيين : إنه مسرفوع 
مرسل اه . 

وفى ١‏ التلخيص الحبير “ : قوله : « ويجلس بينهما كما فى الجمعة » مقتضاه أنه 
احتج بالقياس اه . وقال النووى فى « الحلاصة »© : لم يثبت فى تكرير الخطبة شىء ٠‏ 
ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة» كذا فى ١‏ نصب الراية » 

قلت : والحديث الضعيف إذا تأيد بالقياس الصحيح صار حسنا . 
تتمة ثانية : 

اعلم أن أصحابنا ذهبوا إلى رفع اليدين عند كل تكبيرة » وفى « التلخيص الخبير ° . 

قوله : ١‏ عن عمر رضى الله عنه أنه كان يرفع يديه فى التكبيرات» . رواه 
البيهقى"' وفيه ابن لهيعة اه . 

قلت : تقدم أنه مختلف فيه »> وحسن الحديث » إلا أن السياق لم يعرف » فلم يعلم 
أنها تكبيرات العيدين أو الجنائز » وإن كان نقله صاحب التلخيص فى العيدين . فيحتمل 
أنه فهمه بالقرائن وصحتها محتملة » فإن ثبت عن عمر يكون حجة عندنا . وليس مما لا 
يدرك بالرأى . وفى ‏ زاد المعاد » : ١‏ وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل 
تكبيرة ٩‏ اه » حكاه ابن القيم جازما به » ومثله لا يجزم بالضعيف » فهو حجة . 

وقد روى الطحاوى  :‏ حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان عن أبيه عن أبى يوسف 
عن أبى حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعى قال : ١‏ ترفع الأيدى فى سبع 
مواطن» فى افتتاح الصلاة » وفى التكبير للقنوت فى الوتر » وفى العيدين » وعند استلام 
الحجر وعلى الصفا والمروة » وبجمع ٠‏ وعرفات » وعند المقامين عند الجمرتين ١‏ . قال أبو 


. لم أقف عليه‎ )١( 


ا اياون ون وأ نف E Aa‏ ها جاو لكا براق دوه كن e‏ للدم لوووط اا اي 0 


يوسف : فأما فى افتتاح الصلاة » وفى العيدين ٠»‏ وفى الوتر > وعند استلام الاجر ٠‏ 
فيجعل ظهر كفيه إلى وجهه . وأما فى الثلث الآخر :فيستقبل بباطن كفيه وجهه » اه . 
ذكره فى ١‏ باب رفع اليدين عند رؤية البيت » . قال صاحب ١‏ أثار السئن » : إسناده 
00 

قلت : وقد تقدم أن قول إبراهيم حجة عندنا » لاسيما فيما لا يدرك بالرأى ؛ لكونه 
لسان ابن مسعود » وأصحابه . كيف ؟ وقد تأيد قوله بالرفع فى العيدين بفعل عمر ٠١‏ وابن 
عمر رضى الله عنهما . 

وقال صاحب « الهداية » : ( ويرفع يديه فى تكبيرات العيدين ) يريد به ما سوق 
تكبيرتى الركوع وعن أبى يوسف أنه لا يرفع اه . ملخصا . وفى ١‏ فتح القدير ١‏ : فما 
روى عن أبى يوسف أنه لا ترفع الأيدى فيها لا يحتاج فيه إلى القسياس على تكبيرات 
الجنائزء بل يكفى فيه كون المتحقق من الشرع ثبوت التكبير » ولم يثبت الرفع ٠‏ فيبقى على 
العدم الأصلى اه > وفى ١‏ رحمة الأمة 4 : واتفقوا على رفع التكبيرات » وعن مالك 
رواية أن الرفع فى تكبيرة الإحرام فقط اه . وفى « هداية المجتهد' الحفيد ابن رشد 
المالكى: وكذلك اختلفوا فى رفع اليدين عند كل تكبيرة > فمنهم من رأى ذلك ٠‏ وهو 
مذهب الشافعى ٠‏ ومنهم من لم يرى الرفع إلا فى الاستفتاح فقط » ومنهم من خير اه 

قلت : وقد عرفت ثبوت الرفع فى العيدين عن الصحابة > والتابعين » فهو الأولى . 
تتمة ثالثة : 

جاء حديث يدل على أن ال+لوس لاستماع خطبة العيدين لا يجب ولا يؤكد . رواه أبو 
داود "“ : عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال : شهاءت مع رول الله 


(۱) بصب الراية ( ۱/ ۳۹۰ ۰ ۳١۹۱‏ )ء تنسب القترطبي ( ١ ) 4١ / ١١‏ ١ابن‏ ضزعة ( ۲۷٠۰٣۳‏ ) 


2 حر 


(؟) فی ٠‏ كاب الصلاة » ٠١١‏ باب الوس للشعاية ٠‏ رقم : ( ٠٠١١‏ ) 


لله العيد ء فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب > فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب »© . قال : أبو داود : « وهذا مرسل عن عطاء 
عن النبى ل ١‏ اه . وفى ١‏ نصب الراية : قال النسائى: « هذا خطأ » والصواب مرسل». 
ونقل البيهقى عن ابن معين أنه قال  :‏ غلط الفضل بن موسى فى إسناده » وإثما هو عن 
عطاء عن النبى ف مرسل » اه . 

قال العلامة ابن التركمانى فى ١‏ الجرهر النقى » : 

قلت : ١‏ الفضل بن موسى ثقة جليل روى له الجماعة . وقال أبو نعيم : هو أثبت من 
ابن المبارك > وقد زاد ذكر ابن السائب > فوجب أن تقبل ريادته . والرواية المرسلة التى 
ذكرها البيهقى فى سندها قبيصة عن سفيان » وقبيصة وإن كان ثقة إلا أن ابن معين » وابن 
حئبل » وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان . 

وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل ؛ لأنه سدد الإسناد » وهو 
ثقة اه . 

قلت : وقد تقدم أن زيادة راوى الصحيح والحسن مقبولة ما لم تناف رواية الجماعة من 
الثقات » ولا منافاة بين الوصل » والإرسال » فالحكم للرافع إذا كان ثقة فالحديث صحيح 
موصولا » وقد صححه الحاكم فى مستدركه على شرطهما » وأقره عليه الذهبى . وقال 
السندى فى تعليقه على النسائى » : علم منه أن سماع خطبة العيدين غير واجب اه . 

قال بعض الناس : ولا يخفى أن هذا الحكم على تقدير صحة الحديث . قال الشيخ : 
ولم أطلع على رواية فقهية فى هذا الباب أنه هل يجب الجلوس لاستماع هذه الخطبة ٠أم‏ 
لا ؟ نعم ء ذكر فى « الدر المختار » فى باب الجمعة أنه يجب الاستماع لسائر الخطب . 


- - قال أبو داود : هذا مرسل عن عطاء عن النبى كل . 


Al‏ كيفية صلاة العيدين إعلاء السئن 
ع ع حك اك م م ل ل ESS, SUD‏ لد كه كه E‏ 


ولع جين وكوي ون و ع ESE DAS‏ مو و عار حا ع اموا EE‏ 
EE SE PTE BES ALS‏ ا ان 
م 


كخطبة النكاح » وخطبة عيد » وختم على المعتمد . لكن لا يازم منه وجوب التلوس . 
كما فى خطبة النكاح لا يجب الجلوس » لكن إن جلس يجب استماعه . والذلاهر أن 

“ال : إنه لا يجب الجلوس لخطبة العيد » كما لا تهب نفس خخطلبة العيد ٠‏ ولكن إن جلس 
يدرب استماعه > كما قالوا : إن من حضر التلاوة يجب استماعه مع عدم وجوب الوس 
لا. . فإن ظفر أحد بالرواية الفقهية فى هذا الباب فليخبرنا » أو يلحق بهذا المقام اه . 

قلت : قد عرفت صحة الحديث موصولا فى كلام صاحب الجوهر > وتال الطلحاوى 
بعد ما ذكر حديث عبد الله بن السائب : هذا فيه إعلام بالفرق بين حطبة الجمعة ٠‏ والعيد. 
فإن الأولى موعظة » قال تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» ٠١‏ 
فاما كان هو مأمورا بالموعظة كان الجماعة مأمورين بالاستماع إليها ء والإئصات لها . 
(قلت : والأولى الاستدلال بقوله تعالى : ط فاسعوا إلى ذكر الله 4 . أمرهم بالسه 
إلى الذكر فكانوا مأمورين بالاستماع إليه ٠‏ والإنصات له » مع الأحاديث الامرة 
بالاستماع» والإنصات لخطبة الجمعة ) . وخطبة العيد ليست كذلك ٠‏ إنما هى تعليم 
لوجوب صدقة الفطر » وعلى من تجب » ولن تجب ومم جب . وكذا عيد الأضحى تعليم 
بما يجزى فيها » وبوقتها » وما أشبه ذلك مما يستغنى عنه كثير من الناس ٠‏ إما لعلمهم به 
أو لعدم الوجوب عليهم . فهذا وجه الفرق . ألا ترى ؟ أن خطب المج ٠‏ التى هى لتعليم 
أمر احج لا اختلاف بين أهل العلم فى سعة التخلف عنها ٠‏ وترك الاستماع إليها . كذا فى 
« المعتصر ١‏ من « مشكل الاثار 1 . 
والطحاوى من أجله علماء المذهب » فقوله ليشعر بأن ذلك هو مذهب الحنفية ٠‏ وإلا 

لصرح بالاحتلاف فثبت أن التخلف عن خخطبة العيد جائز . وأما إذا جلس لها فيكره الكلام 
وترك الاستماع لها » كما صرح به فى ١‏ الدر » 


\Yo : سورة النحل آية‎ )١( 
1 : سورة الجمعة آية‎ )۲( 


كيفية صلاة العيدين YEV‏ 


وروى مثل ذلك عن ابن عباس » قال : ١‏ نكره الكلام فى العيدين » والاستسقاء ويوم 
الجمعة ١‏ اه . احرج البيهقى فى ١‏ سنه » . قال ابن التركمانى : « فى سنده يحبى 
امان عن فسن ويخحين ين سل ( بن کیل ) © اه ويخ ابن سلهة متيف 
بالاتفاق 2 فالأثر ضعيف . ولكنه تأيد بالقياس الصحيح الذى ذكره فقهاءنا فصح 

قال بعض الناس : يخدش فيه أن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا لمخاطب ٠‏ فلو لم 
فإنه لا يخلو عادة مجلس النكاح عن سامع »> فافهم . 

قلت : فهمنا » وظهر لنا سخافة رأيك . فإن خطبة العيد أيضا لا تخلو عن سامع 
عادة » كخطب الحج . ولقائل أن يقول : إن سنية الخطبة إنما هى بشرط وجود السامع ٠‏ 
وإلا فلا . 

قال : والذى يظهر لى هو أنه واجب على الكفاية وكذا سماع خطبة النكاح » وهذا لا 
ينافى الحديث المذكور أيضا إن صبح » فإن الصحابة رضى الله عنهم » لم يكونوا أن يتركوا 
رسول الله يكل بأسرهم » فكأنه یا كان قد علم أن يبقى بعضهم فخير بعض الحاضرين » 
والله تعالى أعلم . 
أحد من السلف فيما علمنا » فهو رد . 


. » قوله : « أحرجه » سقط من الأصل وأئبتناه من « المطبوع‎ )١( 

(؟) يحيى بن عبد الحميد أبو زكريا الحمانى الكوفى الحافظ أول من صنف المسند بالكوفة ١‏ وثقه يحيى 
وقال : « ما يقال فيه إلا من حسد »© . 
وقال ابن عدى : « لم ار فى مسنده واحادیثه أحاديث مناكير وارجو أنه لا باس به" وأحذ عليه غلوه 
فى التشيع .تاريخ بغداد ( 15 / 1117 ) . والضعفاء الكبير ( CYT / 1١ /٤‏ 


0 ميخالفة الطريق عند الرجوع عن صلاة العيد ل ده اود عدر 0 
كك ڪڪ كك ڪڪ ڪي ڪڪ جڪ كا كت عه كا ل ي 


باب استحباب مخالفة الطريق 
عند الرجوع عن صلاة العيد » وسنية الخروج إليها ماشيا 
۹ - عن جابر رضى الله عنه قال : ٠‏ كان النبى 415 إذا كان يوم عيد خالف 
الطريق » . رواه البخارى' . وفى رواية الإسماعيلى : ١‏ كان إذا خرج إلى العيد رجع 
من غير الطريق الذى ذهب فيه » . كذا فى « فتح البارى “٠‏ . 


باب استحباب مخالفة الطريق 
عند الرجوع عن صلاة العيد » وسنية الخروج إليها ماشيا 

قال المؤلف :دل حديث جابر الفعلى على المخالفة » وحديث بكر التقريرى على عدمها 
فحمل الأول على الاستحباب » والثانى على الإنواز . والحديث القالث صريح فى ابر 
الثائنى من الياب 2 وظاهره أن الخروج المذكور فيه هو اروج إلى عيد الفطر 0 أن قوله 2 
« أن تأكل إلخ » مختص به فإنه ثبت كذلك قبل من فعله يكال » ويمكن قياس الأضحى 
عليه. 

باب اشتراط المصر للعيدين كالجمعة 

فيه حديث على رضى الله عنه قال : « لا جمعة ٠‏ ولا تشريق إلا فى مصر جامع » . 

وقد ذكر فى باب : إن الجمعة لا تصح فى القرى وقد تقدم أيضا . ومعتاه لا صلاة 
جمعة » ولا صلاة عيد . 

وأما ما رواه البخارى تعليقا J:‏ أمر أنس بن مالك مولاه ابن أبى عتبة U‏ 


فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر ٠‏ وتكبيرهم » 


) 9830 . باب من خالف الطريق إذا رحع بوم العيد » رقم‎ - ۲٢ » فى . ۱۳ - كتاب العيدين‎ )١( 
. ) ۳-۹4 2 ۳۰۸ |۳ ( والبيهقى‎ ٠ ) ۸ فتح البارى ( ۲/ ۲ ) وأحمد فى المسند » ( ؟/‎ )۲( 


(؟) موضع على فرسخين من البصرة . 


اشتراط المصر للعيدين كالحمعة YE۹‏ 

- عن إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدى أخبرنى بكر بسن مبشسر 
الأنصارى قال : « كنت أغدو مع أصحاب رسول الله اة إلى المصلى يوم الفطر. يوم 
نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا » . رواه أبو داود(١)‏ وسكت عنه . 

وفى « كنز العمال » : رواه البضارى فى ١‏ تاريخه ٠»‏ وأبو داود » وابن السكن › 
وقال : إسناده صالح . وما له غيره » والباوردى » والحاكم فى ١‏ المستدرك ٠١‏ وأبو 
نعيم » وقال ابن القطان : « لم يرو عنه إلا إسحاق بن سالم » وإسحاق لا يعرف» اه . 

قلت : من جعل الحديث صالحا فقد عرفه » وهو مقدم على من يجهله . 

۱ - حدثنا : إسماعيل بن موسى نا شريك » عن أبى إسحاق » عن الحارث» 
عن على رضى الله عنه قال : « من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياء وأن تأكل شيئا 
قبل أن تخرج » . رواه الترمذدى7") وحسته . 


فالجواب عنه : أن حديث على رضى الله عنه مقدم على فعل أنس رضى الله عنه ؛ 
لأن الظاهر إن فعل أنس رضى الله عنه فيه مساغ للرأى ٠‏ فإن صلاة العيد عامة لجميع أهل 
الإسلام فى الظاهر . فمن صلى فى القرية جرى على العموم الظاهر » ومن لم يصل . 
ولم يجوزها إلا بالمصر فلا بد من أن يكون معه دليل خلاف للظاهر » وليس إلا السماع . 
ولهذا قدمنا فى باب الجمعة أن قول على رضى الله عنه ليس مما يدرك بالرأى : تأمل . 

وقد روى الطبرانى فى « الكبير » عن أبى طرفة عباد بن الريان اللخمى الحمصى قال : 


: فى : كتاب الصلاة » ۲۵۳ - باب إذا لم يخرج الامام للعيد من يومه يخرج من الغد » رقم‎ )١( 
. )1١١648( 
. ) 570 ( : باب ما جاء فى المشى يوم العيد » رقم‎ - ۰ ١ فى : أبواب العيدين‎ )۲( 


وقال : « هذا حديث حسن »2 . 


YE.‏ من لم يدرك صلاة العيد إعلاء السان 


باب من لم يدرك صلاة العيد يصلى أربعا متنفلا 
۲ - عن الشعبى قال : قال عبد الله بن مسعود : « من فاتته العيد فليصل 
أربعا» . رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله ثقات مجمع الزوائد"") : 
قلت : الشعبی لم يسمع من ابن مسعود رضى الله عنه ‏ ولا يكاد يرسل إلا 
صحيحا كله من تهذيب التهذيب . فهو مرسل جيد . 


أتيت المقدام بن معد يكرب » وهو فى قرية على أميال من حمص يوم عيد فقلنا : ١‏ أخرج 
فصل بنا العيد » . فقال : لا > صلوا فرادى . كذا فى « مجمع الزوائد “° » وقال: أبو 
طرفة لا أعرفه اه . 

قلت : هو تابعى ٠‏ والمستور فى القرون الثلاثة مقبول عندنا » وفيه حجة للحنفية على 
اخنتصاص صلاة العيد بالأمصار دون القرى ظاهرة » وقوله : صلوا فرادى : أى تنفلا » لا 
أنها مشروعة للمنفرد » فلا دليل فيه على ذلك ٠‏ والله تعالى أعلم . 

باب من لم يدرك صلاة العيد يصلى أربعا متنفلا 

قوله : ١‏ عن الشعبى إلخ » : قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة ٠‏ ولا دليل على 
الوجوب ٠‏ وأقل ما يثبت به الاستحباب ء وبه نقول 5 

وفى ١‏ عمدة القارى » تحت ما بوب البخارى : ١‏ إذا فاته العيد يصلي ركعتين » ما نصه 
وقالت طائفة : يصليها إن شاء أربعا ؛ روى ذلك عن على وابن مسعود » وبه قال 
الثورى» وأحمد . وقال أبو حنيفة : إن شاء صلى » وإن شاء لم يصل » فإن شاء صلى 
أربعا » وإن شاء ركعتين . وفى « الدر المختار ١‏ : فإن عجز صلى أربعا » كالضحى . 
وفى ١‏ رد المختار ٩‏ : أى استحباباً » كما فى ١‏ القهستانى » . 


(۱) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد (٩‏ ؟/ 3068 ), 
وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ١‏ » ورجاله ثقات . 

(1) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ؟/ .(Y.0‏ 
وعزاه إلى الطبرانى فى * الكبير » وأبو طرفه لا أعرفه . 
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قال الله تعالی ‏ واذْكْروا الله فى ایام مُعدودات) وقال ابن عباس : « ويذكرون 
اسم الله فى أيام معلومات أيام العشر ( والأيام المعدودات ) أيام التشريق » علقه 
البخارى > ووصله ابن مردويه سند صحيح . 

71١‏ - حدثنا : حسين بن على عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن على رضى 
اله عنه : ١‏ أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 


وليس هذا قضاء ؛ لأنه ليس على كيفيتها . 

قلت : وهى صلاة الضحى » كما فى ١‏ الحلية » عن الخانية . فقوله تبعا للبدائع : 
«كالضحى؛ معناه أنه لا يكبر فيها للزوائد مثل العيد » تأمل . 

قلت : إرادة صلاة الضحى با فى الأثر غير ظاهر ٠‏ بل هى صلاة نافلة مستقلة تقوم 
مقام العيد . 

باب تكبيرات التشريق » وأنها لا تجب إلا على أهل المصر 

قوله : « حدثنا حسين بن على إلخ » قال الحافظ فى « الدراية » : قول على رضى الله 
عله أخرجه ابن أبى شيبة بإسئاد صحيح عنه » وكذا قول ابن مسعود اه . 

قال صاحب ١‏ الهداية ٠‏ : والمسألة مختلفة بين الصحابة » فأخذا ( أى أبو يوسف 
ومحمد ) بقول على رضى الله عله أخذا بالأكثر » إذ هو الاحتياط فى العبادات » وأخذ 
(الإمام) بقول ابن مسعود رضى الله عنه أخذا بالأقل ؛ لأن الجهر بالتكبير بدعة اه . 

وقال فى « البدائع » : وأما بيان وجوبه أى التكبير فى أيام التشريق ٠‏ فالصحيح أنه 
واجب » وقد سماه الكرخى سنة » ثم فسره بالواجب » فقال : تكبير التشريق سئة ماضية 
نقلها أهل العلم > وأجمعوا على العمل بها » وإطلاق اسم السئة على الواجب جائز ؛ لأن 
السنة عبارة عن الطريقة المرضية أو السيرة الحسنة » وكل واجب هذه صفته ء ودليل 


. 7١7" / سورة البقرة آية‎ )١( 
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التشريق » ويكبر بعد العصر».رواه ابن أبى شيبة فى (امصنفة»كما فى «نصب الراية»:7١١)‏ 
يق » ويحبر ب رواه ابن ابی سيبه فى فى ب اراد 


الوجوب قوله تعالى  :‏ واذكروا الله فى أيام معدودات 4 . وقوله : ظ في أيّام 
معلومات لق 3 قيل 3 الأيام المعلومات أيام التشريق 8 والمعلومات ايام العشر ٠‏ قاله 
ابن عباس كما ذكرناه عنه فى المآن بسند صحيح ) ١‏ ومطلق الأمر للو جوب ٠‏ ورو عن 
النبى طا أنه قال ٠:‏ ما من أيام أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من هذه الأيام » فأكثروا 
فيها من التكبير» والتهليل والتسبيخ 247 » اه . 

قلت : وفى الاستدلال بالآيتين نظر » أما الأولى : فقد قال بعض أهل التأويل فيها : 
الراد منها الذكر عند رمى الجمار . دليلة قوله تعالى : « فمن تعجّل فى يومين فلا إلّم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه 4“ . والتسجيل والتأخير إما يقعان فى رمى الجمار ٠‏ لا فى 
التكبير كذا فى « البدائع » أيضا . 

وأما الثانية : فقد قال بحص أهل التأويل : المراد منها الذكر على الأضاحى . لقوله 
تعالى ‏ علئ ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 20 . وقول ابن عباس الذى علقه البخارى لا 
يدل إلا على أن المراد بالأيام المعدودات أيام التشريق وبالمعلومات أيام العشر » وأما أن المراد 
بالذكر التكبير دبر الصلوات » دون الذكر عند الرمى واللبيم ۽ فلا دلالة عليه . نعم ! 
أخرج المروزى عن يحيى بن كثير فى قوله تعالى : ل واذكروا اللّه فى أيام معدودات 
004 


. وسنده صحيح‎ ) ١11 الدراية : ( ص/‎ )١( 

(1) الآية السابقة . 

(©) سورة الحجء آية / ۲۸ . 

() رواه العلبرانى ( ۲ ۴ ) ٠‏ وعبد الرزاق فى ١‏ المصنف » ( 8١5١‏ ) » والکنز ( ۱۳١۸۸‏ ) 
وأمالى الشجرى ( ؟/ 5١‏ ) . 

(4) سورة البقرة آية: / ۲٠۳‏ . 

(3) سورة الحج آية / ۲۸ . 

(۷) سورة البقرة آية / 7١“‏ . 
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إسناد صحيح اه . وأخرجه الحاكم فى ١‏ مستدركه ۲ وصححه » وأقره عليه 
الذهبى ولفظه : ١‏ كان على يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة » ثم لا يقطع حتى يصلى 
الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر » اه . 


قال : « هو التكبير فى أيام التشريق » دبر الصلوات »4 . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة 
فى هذه الآية قال : « التكبير أيام التشريق » يقول دبر كل صلاة : الله أكبر » إلخ كذا فى 
« الدر المتشور »© بلا سند . فلعل ذلك صح عند أصحابنا »> وجعلوه فى حكم المرفوع ١‏ 
واستدلوا به على وجوب التكبير فى أيام التشريق دبر الصلوات . 

وقال الإمام أبو بكر بن العربى فى ١‏ أحكام القرآن » له فى تفسير هذه الآية فى بيان المراد 
بهذا الذكر ما نصه : لا خلاف أن المخاطب به هو الحاج » خوطب بالتكبير عند رمى 
الجمار . فأما غير الحاج فهل يدخل فيه آم لا ؟ وهل هو أيضا خطاب للحاج بغير التكبير 
عند الرمى ؟ فنقول : قد أجمع فقهاء الأمصار » والمشاهير من الصحابة والتابعين رضى الله 
عنهم على أن المراد به التكبير لكل أحد » وخصوصا فى أوقات الصلوات فيكبر عند انقضاء 
كل صلاة ة كان المصلى فى جماعة أو وحدة يكبر تكبيرا ظاهرا فى هذه الأيام اه . فهذا كما 
رادصا لجح على أن المراد بالذكر فى قوله : « وَاذْكرُوا الله فى أيَام 
معدودات) (') التكبير لكل أحد خصوصا فى دبر الصلوات . فإن صح الإجماع 
فالاستدلال بالآية على وجوب تكبير التشريق تام » لكون مطلق الأمر للوجوب . وإلا 
فدليله قوله لل : « ما من أيام أعظم عند الله من أيام العشر » فأكثروا فيها من التكبير 
والتهليل » وذكر الله ”" . وهو حديث حسن ء كما عرفت . وفيه الأمر بإكثار التكبير» 
وذكر الله . ومطلق الأمر للوجوب . 


. (44 1): مستدرك الحاكم‎ )١( 
. 7١ سورة البقرة أية‎ )۲( 


(۳) تقدم . 


فإن قيل : قوله ل : « فأكثروا فيهن من التكبير » إلخ راجع إلى أيام السعشر فكان 
ينبغى أن يكون التكبير فى جميعها واجبا . 


قلنا : ما قبل يوم عرفة حص مئه بإجماع الصحابة » فإنهم لم يكبروا قبل عرفة . قال 
الحافظ فى « الفتح » : وللعلماء اختلاف أيضا فى ابتدائه أى التكبير » وانتهائه فقيل : من 
صبح يوم عرفة » وقيل : من ظهره » وقيل : من عصره » وقيل : من صبح يوم النحر ء 
وقيل : من ظهره ء وقيل فى الانتهاء إلى : ظهر يوم النحر » وقيل: إلى عصره اه . ولم 
يذهب أحد إلى ابتداء التكبير قبل صبح عرفة » فلم يبق التكبير واجبا إلا فى يومين وهما 
عرفة ويوم النحر » لكون الأمر بالتكبير مقصودا على العشر فى قول النبى وأا » فلا يكون 
واجبا بعد أيام العشر » وهو قول أبى حنيفة . وتأيد بقول ابن مسعود فى رواية الأسود 
عنهء كما ذكرناه فى المتن وأيضا فإن رفع الصوت بالتكبير تعبدا بدعة فى الأصل . 

وبقولنا : ؛ تعبدا ؛ حرج ما إذا جهر به للنشاط أو لدفع الوساوس والخواطر ء أو 
للتعليم بدون اعتقاده الثواب فى الجهر فهو مباح عندنا إذا لم يؤذ النائمين » ولم يشوش 
على المصلين » ولم يكن الجهر مفرطا » كما حققه شيخنا فى رسائله كالتكشف ٠.‏ ونحوه 
بالدلائل الفقهية ٠‏ فليراجع . ودليل كون الجهر بالتكبير تعبدا بدعة أنهم ذكروا السنة فى 
الاذكار المخافتة لقوله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِنه لا يحب المعتدين ي 
وقوله: $ واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول74" الآية » ولقول 
النبى كه : ه خصير الذكر الخفى 76" رواه أبو يعلى » والعسكرى عن سعد بن أبى 


. 88 / سورةة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية / ١6‏ , 

(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد » ( 3١ /١‏ ) وأتترجه وكيم ( رقم : 1١11‏ ) ویره 6) وهه 
ابن حبان ( ۲۳۲۳ ). ونيد نظر بيئه الشيخ الألبانى فى تعليقه على ١‏ الترغيب (٠‏ 7/ 4 ) 
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وقاص » وصححه ابن حبان » وأبو عوانة > كما فى ( القاصد الحسنة » . واستعمال لفظ 
خير فى الأكثر بمعنى التفضيل » وهو أقرب إلى التضرع والأدب » وأبعد عن الرياء » فلا 
يترك هذا الأصل إلا عند قيام الدليل المخصص » وجاء الدليل المخصص للتكبير من يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر » وهو قوله َيه : « فأكثروا فيهن أى فى أيام العشر 
بالتكبير والتهليل » وذكر الله » مع الإجماع من الصحابة على الجهر بالتكبير در الصلوات 
من يوم عرفة إلى عصر يوم النحر . وانعقد الإجماع فيما قبل يوم عرفة أنه ليس جراد » 
وأما فيما وراء العسصر من يوم النحر فلا تخصيص ؛ لكونه خارجا عن الحديث ٠‏ 
ولاحتلاف الصحابة فيه » وتردد الجهر بالتكبير بين السنة » والبدعة » فوقع الشك فى دليل 


التخصيص ٠‏ فلا يترك العمل بعموم قوله تعالى : # ادعوا ربكم تضرعا وخقية17) 0 
وقوله : «واذكر ربك فى نفسك4' الآية » كذا فى « البدائع » ملخصا مع تغبیر يسير فى 
التعبير . 


وفيه أيضا : واحتج أبو يوسف ومحمد بقوله تعالى : « واذكروا الله فى أيامٍ 
مُعْدُودَات 274 وهى أيام التشريق ( كما صح ذلك عن ابن عباس ) فكان التكبير فيها 
واجبا؛ ولأن التكبير شرع لتعظيم أمر المناسك » وأمر المناسك إغا ينتهى بالرمى » فيمتد 
التكبير إلى آخر وقت الرمى ( وهو عصر آخر أيام التشريق ) ؛ ولأن الأحذ بالأكثر من باب 
الاحتياط ؛ لأن الصحابة احتلفوا فى هذا » ولان يأتى با ليس عليه أولى من أن يترك ما 
عليه إذا تعارضت الأدلة ولم يترجح واحد منها على الآخر » بخلاف تكبيرات العيد › 


== قال : وبالجملة فالحديث حسن عندى بمجموع هذه الطرق » لاسيما وقد صح عنه وَل أنه قال : 
«اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ٩‏ متفق عليه . 

. 06 : سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية : ٠٠٠١‏ . 


(۳) سورة البقرة آية : 7١7‏ . 


A‏ لاحي A a‏ عد ار a‏ كلوه a‏ مه اكه E‏ لكي إن ده عل تيكاتك جيك اظيا ار قز FOR ERO EDE CE‏ ان عاد a‏ ب عم 


فهناك ترجح قول ابن مسعود اه . ( كما تقدم ) : 

وأيضا فإنها يؤتى بها فى الصلاة » وهى تصان عن الزوائد »> وهذه عقب الصلاة ٠‏ 
وهو موضع الذكر والدعاء بالنص لقوله تعالى : « فإذا فرعت فانصب وإلئ ربك 
فارغب 4 ( وللأحاديث الواردة فى الذكر دبر الصلوات ) وإكثار الأذكار فى مظانها 
أفضل اه. من ١‏ شرح المنية ؟ . 

وقد تقدم فى قول ابن العربى إجماع الفقهاء . وللشاهير اين السكاية > والتابعين على 
أن المراد بالذكر فى قوله  :‏ واذكروا الله فى أيَام مُعْدُودات 0 التكبيرات فى أيام 
التشريق لكل أحد خصوصا فى أوقات الصلاة . وروی ابن جرير حدثنا أبو كريب ثنا مسخلد 
عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : « سمعه يوم الصدر بعد ما صدر يكير 
فى المسجد » ويتأول  :‏ واذكروا الله فى أيام معدودات 00 ٠‏ وهذا سئد حسن صحيح . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر : « أنه كان يكبر ثلاثا ثلاثا وراء الصلوات بمنى ١ ١‏ وأحرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عمر : أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى » ٠‏ ويقول : التكبير واجب ٠‏ 
ويتأول هذه الآية : ( واذكروا الله فى يام مْدُودات 2404 وأخرج الطبرانى عن عبد الله بن 
الزبير : $ واذکروا اله فى أيام معدودات 4 قال : « هن أيام التشريق يذكر الله فيهن 
بتسبيح » وتهليل » وتكبير » وتحميد ؛ . ذكرها السيوطى فى ١‏ الدر المنثور ٦‏ بلا سند ١‏ 
وذكرتها اعتضادا » فإن تعدد الطرق يفيد قوة » وقد ذكرنا فى المتن عن على وعمر ٠»‏ وابن 


۸ سورة الشرح آية : ۷ء‎ )١( 
. ٠٠٢ (؟) سورة البقرة آية‎ 
. الآية السابقة‎ )۳( 

(8) الآية السابقة 

(5) الآية السابقة . 
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عباس » وابن مسعود بأسانيد صحاح أنهم كلهم كبروا من غداة عرفة إلى آخر أيام 
التشريق. وهذا يؤيد حكاية الإجماع . 

وأما ما فيه عن عمر أنه كبر إلى الظهر من آخر أيام التشريق فمعناه : أنه كبر بمنى إلى 
الظهر منه » فإن العصر إما تؤدى فيه بالحصب » كما هو السنة » وسيآتى بيائه » فلعل 
الراوى لم يطلع عليه لعدم نزوله هناك أو لسبب آخر » وأما ما روى عن ابن مسعود أنه كبر 
إلى عصر يوم النحر فإنه وإن كان رواته ثقات ولكنه شاذ مخالف لعمل الجمهور من 
الصحاية » فلا يقبل » لا سيما » وقد ثبت عن ابن مسعود ما يوافقهم » فهو الأولى 
بالقبول » والجهر بالذكر إنما يكون بدعة إذا لم يقم الدليل على التخصيص وهناك قد قام 
الدليل » وهو قوله تعالى : « واذكروا الله فى أيام معدودات 4 مع إجماع الصحابة 
على الجهر بالتكبير دبر الصلوات فى تلك الأيام على وجوب الجهر بالتكبير فيها . ولذا 
أفتى علماء الحنفية بقولها : قال صاحب الكفاية : وذكر العلامة الزاهدى فى شرحه 
للقدورى : « والفتوى والعمل فى عامة الأمصار » وكافة الأعصار على قولهما » اه . 
وفى « الدر »  :‏ وعليه الاعتماد والعمل » والفتوى فى عامة الأمصار > وكافة الأعصار 
ولا باس به عقب العيد ؛ لأن المسلمين توارثوه » فوجب اتباعهم 9 اه . 

ولأبى حنيفة أن يقول : إنه لا حلاف أن المخاطب أولا بقوله : # واذکروا الله فى ايام 
معدودات 4 هو الحاج خوطب به عند رمى الجمار » كما تقدم فى قول ابن العربى ١‏ 
والتكبير عند الرمى مسنون لا واجب » وكذا الجهر به » قلا يصح الاحتجاج به على 
وجوب الجهر بالتكبير دبر الصلوات ٠‏ فلم يبق إلا الاحتجاج بقوله َة : ١‏ فأكثروا فيهن 
من التكبير إلخ ٠‏ » وهو لا يفيد وجوبه وراء العشر » واختلفت الروايات عن الصحابة فيما 
وراء يوم النحر » فوقع الشك فى كون الجهر بالتكبير سنة فيه » فالأولى أن يقال : إن 


. ۲٠١۳ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )۲( 


اسم واد SSSR‏ قا فاو وله E Rea ND N RS‏ م ال ا 
فاج و وا وبق ف LS EEN HA‏ فوط كوه ا و E‏ 


الجهر به واجب من غداة عرفة إلى عصر يوم النحر » كما هو مفاد الحديث ورواية عن ابن 
مسعود »> وفيما سوى ذلك لا يجب الجهر به ) راغا يسن أو يجب التكبيسر سرا إلى ر 
آخر أيام التشريق › كيلا يلزم ترك العمل بقوله تعالى  :‏ اذعوا رنكم تضرعا وخفية 4 
وقو له : $ وَاذْكْر ربك فى تفسك تضرعا وخيفة وذون الجهر € من غير دليل ينتهض 
لتخصيصه فافهم . 

قال فى شرح المنية : وقال أبو حنيفة : ليس كلامنا فى مطلق الذكر فإنه أمر مرغوب 
فيه فى كل الأحيان بل فى الجهر به » وهو بدعة إلا ما استثناه الشرع » فإذا تعارضت الأدلة 
فى مقدار المستثنى فالأخذ بالأقل » والعمل فيما وراءه بالأصل هو الاحتياط إذ فيه الجتمع 
بين الأدلة » اه . 

قلت : وبهذا كله اندحض قول بعض الناس فى ترجيح مذهب الصاحبين حيث قال : 
وهو الراجح عندى من حيث الدليل فإن الأخذ بالزيادة حتم . وأما كون الجهر بدعة على 
رأى الإمام > فهو لما رواه البخاری'' فى صحيحه عن أبى موسى الأشعرى قال : كنا مع 
رسول الله اة فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا » وكبرنا » وارتفعت أصواتنا فقال النبى 315 : 
١‏ يا أيها الناس ! أربعوا ( أى ارفقوا ) . على أنفسكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه 


6 : سورةالأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف اية : 7١0‏ . 

(۳) رواه البخارى فى ( الجهاد » باب « ۱۳۱ » وفى المغارى » باب « ۳۸ ؛ وفى الدعوات . باب ٠١١ ١‏ 
وفى القدر » باب ١‏ ۷ 4 وفى التوحيد باب ۱ ١ ٩‏ ) »> ورواه البيهقى ( ۲/ ۱۸٤‏ )»2 وأبو داود 
(۱۲۸ ) » وإتحاف ( ۳٢ /٥‏ . 4/ ۳۳۹ )ء والفتح ( 1۱ 0°( Dlg,‏ ."5 ), 
والقرطبى فى ١‏ التفسير ٠١ /١( : ١‏ ) 
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معكم » إنه سميع قريب ٠‏ اه . والجواب عنه ما ذكره العلامة الشيخ الدهلوى فى «أشعة 
اللمعات » ونصه : مضمون « أربعوا » دلالت دارد كة ار جهت شفقت است أنه إذ جهت 
عدم جواز اه : 

قال بعض الناس : والمشقة إنما تكون إذا أفرط فى الجهر » فيرجع النهى إلى الإفراط 
دون الاعتدال اه . 


قلت : ولكن منطوق قوله : « فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم" إلخ ١‏ » 
يفيد التهى عن اور مطلقا ET‏ ةا 


ساي سر هم 


a 7‏ أن المراد بقول e‏ : إن ا بالذكر بدعة» ما 
كان منه تعبدا ؛ ولا دليل فى الحديث أن الصحابة جهروا به تعبدا ؛ لاحتمال أنهم جهروا 
به للنشاط أو إرهاب العدو ونحو ذلك . 


قال بعض الناس : وقد ثبت الجهر بالذكر فى أحاديث ٠»‏ ففى المشكاة عن أبى هريرة » 
قال : قال رسول الله به : ١‏ يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدى بى » وأنا معه إذا 
ذكرنى » فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی » وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا خير 


. تقدم‎ )١( 

(۲) سورة طه آية : ۷ 

(۳) سورة الانبياء آية : a. . ٠١١‏ 

)٤(‏ رواه البخارى فى ( التوحيد باب ٩ ٠١ ١‏ ) » ومسلم فى الذكر ‏ « باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالى » » والترمذى ( ۳١١۳‏ ) وأحمد فى * المسند /١ ( ٩‏ ۱ 04 
١8 /" 2 A۲ A-0‏ ) . وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن صحيح © . 
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قلت : قوله ٠:‏ وإن ذكرنى فى ملا : مقيد با إذا كان الذكر فى اللا مسشروعا ٠‏ 
كالخطبة ونحوها لقيام الإجماع على حرمة الذكر جهرا فى مجالس اللهو واللعب . 
ونحوهاء وكذا على حرمته جهرا عند الجماع » ونحوه فافهم . 

قال : وروی البخاری عن ابن عباس رضى الله عنه : ١‏ إن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الئاس من المكتوبة كان على عهد النبى ول ١‏ . وقال ابن عباس رضى الله عنه : 
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ١‏ اه . 

قلت : هذا محمول على التعليم قال الحافظ فى الفتح : قال النووى : حمل الشافعى 
هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر > لا أنهم داوموا على 
الجهر به » والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا أن احتيج إلى التعليم » اه . وفى 
« العمدة العينى » وقال ابن بطال : وقول ابن عباس : « كان على عهد النبى رش : فيه 
دلالة على أنه لم يكن يفعل حين حدث به ؛ لأنه لو كان يفعل لم يكن لقوله ( ذلك ) 
معنى » فكان التكبير فى أثر الصلوات لم يواظب الرسول عليه الصلاة عليه طول حياته . 
وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم » فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة إلا به . 
فلذلك ؛ وكره من كرهه من الفقهاء»اه . وفيه أيضا ٠:‏ قال ابن بطال : أصحاب المذاهب المتبعة 
وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر حاشا ابن حزم» اه. 

قال بعض الئاس : وفى كنز العمال'"2 : عن زاذان » حدثنى رجل من الأنصار قال 
سمعت رسول الله يل يقول فى دبر الصلاة : ١‏ اللهم اغفر وتب على » إنك أنت التواب 
الغفور » مائة مرة . رواه ابن أبى شيبة » وهو صحيح اه . 


(1) رواه فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » ٠٠١‏ - باب الذكر بعد الصلاة ء رقم : ( 841 ) . 
ورواه أبو داود فى : كتاب الصلاة »> 1۸۹ - باب التكبير بعد الصلاة » رقم ` )١٠١٠١١(‏ . 
(0) كتز العمال : ( 4380 ) . 
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٤‏ - عن عبيد بن عمير قال : ١‏ كان عمر بن الخطاب يكير بعد صلاة الفجر 
من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق » . أخرجه الحاكم(١؟‏ وصححه › 
وأقره عليه الذهبى . 

٥‏ - عن عبد الله بن أحمد بن حنبل » ثنا أبى يحبى بن سعيد » ثنا الحكم بن 
فروخ عن ابن عباس : « أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق » . أخرجه الحاك" » صححه » وأقره عليه الذهبى . 

5 - عن عمير بن سعيد قال : ١‏ قدم علينا ابن مسعود » فكان يكبر من صلاة 
الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق » . أخرجه 


قلت : لا دلالة فيه على الجهر به » وقد يسمع الذكر الخفى أيضا إذا كان السامع قريباء 
كما هو مشاهد . ولو سلم فهو محمول على التعليم أيضا . 

وبالجملة فالأصل فى الدعاء والذكر الإخفاء با تلوناه » إلا ما قام الدليل على طلب 
الجهر به » كالخطبة » والأذان » وتكبير التشريق » ونحوها . وإذا تعارضت الأدلة فى 
مقدار المسعنى فالأخذ بالأقل المتيقن أولى وأحوط » فقول الإمام فى الباب أقوى وأضبط . 
واللّه تعالى أعلم . 

قوله : « عن عبيد بن عمير إلى قوله : عن عمير بن سعيد إلخ ٠‏ » دلالة الآثار على 
فول أبى يوسف ء ومحمد » والجمهور ظاهرة أن مبدأً التكبير من صبح عرفة إلى عصر 
آخر أيام التشريق وقد مر تأويل فعل عمر من تكبيره إلى ظهر آخرها » فتذكر ٠‏ وفيها دلالة 
أيضا على أن محل هذا التكبير هو دبر الصلوات المكتوبات المؤداة جماعة » فإنها هى 
المتبادرة بالصبح > والظهر ٠‏ والعصر » ونحوها » دون النوافل » والمكتوبات المؤداة منفرداء 


(١)المستدرك‏ : (۱/ ۲۹۹ ) . 
(۲) التدرك : (۱/ ۲۹۹) , 


وأورده ابن القيسرانى فى « الموضوعات » ( ٥1١‏ ) . 
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الحاكه(!» وصححه وأقره عليه الذهبى . وقال الحافظ فى ١‏ الفتح » : لم يثبت فى شىء 
من ذلك عن النبى يفل حديث . وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على رضى الله 
عله » وابن مسعود رضى الله عنه : ١‏ إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى » . 
أخرجه ابن المنذر وغيره اه . 

۷ - حدثنا : أبو الأحوص » عن أبى إسحاق » عن الأسود قال : كان عبد الله 
(أى ابن مسعود ) يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر 
يقول : «الله أكبر » الله أكبر لا إله إلا الله » والله أكبر › الله أكبر » ولله الحمد » . رواه ابن 
أبى شيبة فى «مصنفه » . قال الزيلعى : بسلد جيد اه . وصححه الحافظ فى 
االدراية»" , 
الأحوص » عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق ١‏ الله أكبر ‏ الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر » الله أكبر» ولله الحمد».ألخرجه ابن أبى شيبة أيضا كما فى«نصب الراية ٠‏ 
وسئله صحيح . 


فإن الخلفاء الراشدين لم يكونوا يتركون الجماعة » بل كانوا أئمة الصلاة فى زمنهم » كما 
هو ظاهر. 

قوله : « حدثنا أبو الأحوص إلخ » دلالته على قول أبى حنيفة ظاهرة » وقد مر وجه 
ترجيحه » فليراجع . 

قوله : ١‏ حدثنا وكيع إلخ » دلالته على كيفية تكبير التشريق ظاهرة . 


.)۳٠١١ /١( : كردتسملا)١(‎ 
3 وصححه‎ ) ۱۳٣۹ الدراية :) ص/‎ )۲( 


(۳) تصب الراية ( 7/ 14 ) ومسلم ( ۲۸۷ ) » وأحمد فى « المسند » ( ۲/ © ١8 ٠‏ ), 
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۹ - حدثنا عباد بن العوام » عن حجاج » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن 
على رضى الله عنه قال : « لا جمعة » ولا تشريق › ولا صلاة فطر › ولا أضحى إلا فى 
مصر جامع » أو مدينة عظيمة » . أخرجه ابن أبى شيبة أيضا كما فى « نصب الراية ' 
وسنده حسن » كما تقد فى الحاشية ؛» أول هذا الجزء . وحجاج بن أرطاة ؛ 
والحارث الأعور كلاهما حسن الحديث » كما ذكرناه غير مرة . 


قوله : « حدثنا عباد بن العوام إلخ » . دلالته على اختصاص أهل المصر بهذا التكبير 
ظاهرة » قال فى البدائع : والمراد من التشريق ( فى أثر على هذا ) هو رفع الصوت بالتكبير 
هكذا قال النضر بن شميل » وكان من أرباب اللخةء فيجب تصديقه . ولا يجوز حمله 
على صلاة العيد ؛ لأن ذلك مستفاد بقوله : « ولا أضحى » ولا فطر ١‏ ء وعلى إلقاء 
لحوم الأضاحى بالمشرقة ؛ لأن ذلك لا يختص بمكان دون مكان » فتعين التكبير مراد 
بالتشريق اه . ملخصا . 

قلت : وبهذا اندحض ما حكاه الحافظ فى الفتح عن أبى عبيد قال : وكان أبو حنيفة 
يذهب بالتشريق فى هذا إلى التكبير فى دبر الصلاة يقول : لا تكبير إلا على أهل الأمصار 
قال : وهذا لم نجد أحدا يعرفه » ولا وافقه عليه صاحباه » ولا غيرهما . التهى . 

قلت : لا مجال للرأى فى اللغة » فلابد أن يكون أبو حنيفة قاله سماعا من أئمة 
اللغة: لا سيما » وفى أصحابه مثل ممحمد بن الحسن » والقاسم بن معن المسعودى 
الهذلى» وهما إماما اللغة فى عضرهما » أما محمد بن الحسن فقال فيه أحمد بن حنبل : 
محمد أبصر الئاس بالعربية » كذا فى مقدمة « التعليق الممجد » » وقال الشافعى : ما 
رأيت أفصح منه » كنت إذا رأيته يقرا كأن القرآن نزل بلغته كذا فى الأنساب للسمعانى . 
وأما القاسم فذكره السيوطى فى بغية الوعاة له » وقال : ١‏ كان من علماء الكوفة بالعربية » 


. ) 5١ا/‎ ( : «انظر الضعيفة‎ ) ٥ ؟/‎ ( : ١ تقدم . وقد رواه الزيلعى فى « نصب الراية‎ )١( 
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۰ - عن ابن عباس مرفوعا قال : ١‏ ما من أيام أعظم عند الله » ولا أحب إلى 
لله العمل فيهن من أيام العشر » فأكثروا فيهن من التسبيح › والتتحميد. 


واللغة » والفقه » والحديث ٠‏ والشعر » لم يكن له بالكوفة فى عصره نظير ٠‏ وكان من 
الأثبات فى النقل » والفقه ء واللغة » اه . فكيف يكون أبو حنيفة لا يعرف اللغة . 
وهؤلاء أئمة اللغة(١2‏ أصحابه » وتلامذته ء وأيضا فقد تأيد قوله بقول على رضي الله عند 
فقد عرفت أنه لا يجوز حمل التشريق فى قوله إلا على رفع الصوت بالتكبير ٠‏ ولا يجوز 
حمله على صلاة العيد لكونها مذكورة بعده. 

وأما قوله : « ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما إلخ » ٠‏ فعدم موافقتهم للإمام فى 
مسألة الحتصاص أهل المصر بهذا التكبير لا يستلزم إنكارهم المعنى الذى فسر به الإمام لفظ 
التشريق ؛ لالحتمال كونه مشتركا بين معان عديدة عندهم » ورجحوا معنى الصلاة دون رفع 
الصوت لقرينة قامت مرجحة له فى زعمهم » ولعل أثر على برواية الحجاج بن أرطاة لم 
يبلغهم > أو لم يصح عندهم » وقد عرفت أنه حسن الإسناد على الأصل الذى أصلناه 
مرارا » فصح احتجاج أبى حنيفة به لمعنى الباب . والله تعالى أعلم بالصواب . 

قوله : ٠‏ عن ابن عباس إلخ ١‏ . وفيه قوله 4ة : « فأكثروا فيهن من التسبيح ٠‏ 
والتحميد ‏ والتهليل » والتكبير » بصيغة الأمر ومطلق الأمر للوجوب > ففيه دلالة على 
وجوب إكثارها فى تلك الأيام . وقد قام الإجماع على أن ما قبل عرفة غير مراد » فبقى 
التكبير واجبا فيما وراءه » فدلالة الحديث على قول أبى حنيفة ظاهرة أن التكبير واجب من 
صبح عرفة إلى عصر يوم النحر . 

فإن قيل : قد ذهب بعضهم إلى عدم قصر التكبير على أعقاب الصلوات ٠‏ بل جعله 
عاما لجميع الأحوال » ويؤيده ما مر عن أبى هريرة » وابن عمر أنهما كبرا فى الأسواق ٠‏ 
وكبر عمر فى قبته بمنى » فالظاهر وجوب التكبير فى أيام العشر كلها بعد الصلوات . 
وغيرها من الأحوال كما هو المتبادر من الحديث . 


. اللغة ؛ سقطت من الأصل وأثبتئاه من « المطبوع ؛‎ ٠ : قوله‎ )١( 
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والتهليل » والتكبير » . رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير ٠)‏ بإسناد جيد كذا فى 
«الترغيب»(2 . قال الحافظ المنذرى : روى البيهقى 7 وغيره عن يحيى بن عيسى 


قلنا : قد مر بيان الاختلاف فى ابتداء هذا التكبير وانتهائه نقلا عن الحافظ فى الفتح 3 
وعلم منه أنه لم يذهب أحد إلى ابتدائه قبل صبح عرفة » فكان ما قبله غير مراد 
بالإجماع» ولا يستقيم الاستدلال بفعل ابن عمر » وأبى هريرة » وعمر على عمومه جميع 
الأحوال ؛ لاحتمال كون تكبيرهم محمولا على التكبير المضاف إلى التلبية أو موضوعا 
مكانها » وهو خارج عما نحن فيه » كما قدمناه لاختصاصه بالحاج دون غيره . قال الحافظ 
فى الفتح : وفيه ( أى فى التكبير أيام التشريق ) اختلاف بين العلماء فى مواضع : فمنهم 
من قصر التكبير على أعقاب الصلوات »> ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ١‏ 
ومنهم من خحصه بالرجال دون النساء وبالحماعة دون المنفرد » وبالمؤداة دون المقضية › 
وبالمقيم دون المسافر »> وبساكن المصر دون القرية » وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك 
للجمع » والآثار التى ذكرها تساعده اه . 

قلت : وأضيق الأقوال فى ذلك قول أبى حنيفة » فإنه قيد وجوب هذا التكبير بجميع 
هذه القيود فلا يجب عنده إلا على الرجال العاقلين المقيمين الأحرار من أهل الأمصار 
المصلين المكتوبة بجماعة مستحبة » فيكبرون عقب الصلوات لا غير » ووجه تضييقه فى 
ذلك أن الجهر بالتكبير تعبدا بدعة إلا فى موضع ثبت بالنص أو الإجماع والتكبير بهذه 
القيود متفق عليه عندهم ٠‏ وما سواه مختلف فيه » فيؤخذ بالمتيقن ويترك المحتمل » وما 
ذكره البخارى من الآثار لا تدل على الوجوب » بل على الجواز أو الاستحباب ؛ لكونها 
حكاية أفعال لا تفيد الوجوب » مع احتمال كون التكبير الذى فى هذه الآثار مضافا إلى 
التلبية أو مفعولا مكانها . فافهم . 

وفى الحديث دلالة على أولوية صيغة التكبير التى رويت عن ابن مسعود واخحتارها 


. ) 487 / 1١١0 : رواء الطبرانی‎ )١( 
.) ۱۹٩۹ /۲( : الترغيب‎ )۲( 
. ) ۲۸٤ /8 ( : التن الكبرى‎ )۳( 


EG 
الرملى » ثنا يبحيى بن أيوب البجلى عن عدى بن ثابت ( وهؤلاء الفلاثة ثقات‎ 
: 88 مشهورون تكلم فيهم ) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله‎ 
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ہہ 
الحنفية ؛ لاشتمالها على التهليل » والتحميد مع التكبير » وأخذ الشافعى بما آخرجه عبد 
الرواق7١)‏ بسند صحيح عن سلمان رضى الله عنه قال : 8 كبروا الله : الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر كبيرا ‏ . قال الحافظ : ١‏ وهو أصح ما ورد فيه ء وهو قول الشافعى " . وزاد : 
اولله الحمد » كذا فى فتح البارى . 

قلت : وما رويناه عن ابن مسعود جاء عن عمر نحوه » كما صرح به الحافظ أيضا 
وهما أجل من سلمان ء وقولهما أوفق بالمرفوع » فكان أولى واللّه تعالى أعلم . 

قلت : وعلق الببخارى عن محمد بن على ( هو أبو جعفر الباقر ) : ١‏ أنه شير 
خلف النافلة » اه . قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : وصله الدارقطنى فى المؤتلف من طريق 
معن بن عيسى القزاز قال : حدثنا أبو وهنة رزيق المدنى قال : « رأيت أبا جعفر محسد بن 
على يكبر بمنى فى أيام التشريق حلف النوافل ٠‏ » قال ابن التين : لم يتابع محمدا على 
هذا أحد» اه . وتعقبه الحافظ بأن الخلاف ثابت عند المالكية » والشافعية هل يختص 
التكبير بالفرائض أو يعم ؟ واختلف الترجيح عند الشافعية والراجح عند المالكية 
الاختصاص اه. 

قلت : إن ابن التين لم يرد بقوله : « لم يتابع محمدا على هذا أحد ؛ المالكية 
والشافعية » بل أورد التابعين المعاصرين له » كما هو الظاهر » فلا يتتقض باختلاف من 
بعدهم » على أنه يحتمل التكبير الذى زاده فى التلبية أو فعله مكانها ء فلا حجة به علينا. 

وعلق البخاری"' أيضا  :‏ وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان » وعمر بن عبد 


(۲) رواه البخارى ٠‏ تعليقا » فى : ١7‏ - كتاب العيدين » ٠ ١١‏ باب فضل العمل فى ايام التشريق 
فرق رواه البخارى « تعليقا فی “1T;‏ كتاب العيدين + ١7‏ باب التكبير ايام مني 3 وإذا عدا إلى 
عرفة . 


تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا على أهل المصر YEE‏ 
E E SO‏ ذخ a‏ 


« ما من أيام أفضل عند الله » ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام 


يكبر النساء عنده وحدهن » وإما يكبرن مع الرجال إذا صلين جماعة فى المسجد مع خفض 
الصوت دون رفعه . 
فائدة : 

قال صاحب الهداية 9 والتعريف الذى يصنعه الناس ليس بشىء وهو أن يجتمع الناس 
يوم عرفة فى بعض المواضع تشبيها بالواقفين بعرفة ؛ لأن الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان 
مخصوص ٠‏ فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك اه . وفى الكفاية : وعن أبى يوسف 
ومحمد فى غير رواية الأصول آنه لا یکره ؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه فعل 
ذلك بالبصرة » ولكنا نقول : إن ذلك محمول على أن ذلك ما كان للتشبه » بل كان 
للدعاء » ألا ترى ! أن من طاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر » حتى لو 
اجتمعوا لشرف ذلك اليوم لا للتشبه جاز اه . وفى منهاج السنة : جوز أحمد بن حنبل 
التعريف بالأمصار 0 واحتج بأن ابن عياس فعله بالبصرة 2 وكان ذلك فى خلافة على 
رضى الله عنه » وكان ابن عباس نائبه بالبصرة اه . 

قلت : ولكن العامة يتعدون الحدود » فيلزم العلماء منعهم منه . واللّه تعالى أعلم . 
تحقيق المراد بالعمل المأمور به فى عشر ذى الحجة : 
فائلة ثانية : 


أخرج الببخارى7١)‏ عن ابن عباس مرفوعا إلى النبى َة قال : ١‏ ما العمل فى أيام 


= = قوله : ١‏ وكان النساء » فى رواية غير أبى ذر : « وكن الناء » وهى على اللغة التللمة > وأبان 
المذكور هو ابن عثمان بن عفان » وكان أميرا على المدينة فى زمن ابن عم أبيه عبد الماك بن عروات » 
وقد وصل هذا الآثار على وجود التكير فى تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال . 
)١(‏ أورده الألبانى فى « الإرواء » ( ”/ 791 ) . 


وعزاه إلى الببخارى ( ۲/ ٠١‏ ) وفتح البارى ( ۲/ ٤٥۹‏ ) والأذكار ( /ا6١‏ ) . 
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يعنى من العشر , فأكثروا فيهن من التهليل » والتكبير » وذكر الله . الحديث . 


أفضل منها فى هذه ( آى أيام عشر ذى الحجة كما أثبته الحافظ فى الفتح ) قالوا : ولا 
الجهاد ؟ قال : ١‏ ولا الجهاد » إلا رجل خحرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشىء ٩‏ اه. 
فائادة : ثبت أنها أيام أكل » وشرب ٠‏ وبعال : 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح ١‏ : وقال ابن بطال وغيره : المراد بالعمل فى أيام التشسريق 
والتكبير فقط ؛ لأنه ثبت أنها أيام أكل » وشرب ٠‏ وبعال ٠‏ وثبت تحريم صومها » وورد 
فيه إباحة اللهو بالحراب » ونحو ذلك » فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر . 
والمشروع منه فيها التكبير فقط > وتعقيه الزين بن المثير بأن العمل إنما يفهم منه عند الإطللاق 
العبادة وهى لا تنافى استيفاء حظ النفس من الأكل ٠‏ وسائر ما ذكر » فإن ذلك لا يستغرق 
اليوم ٠‏ والليلة . وقال الكرمانى : بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمى ٠‏ وشيره 
الذى يجتمع مع الأكل ٠‏ والشرب . قال الحافظ : والذى يجتمع مع الأكل والشرب لكل 
أحد من العبادة هو الذكر المأمور به » وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال ٠‏ وأما المناسك 
فمختصة بالحاج > وقد وقع فى رواية ابن عمر من الزيادة فى آخره : « فأكثروا فيهن من 
التهليل » والتحمید ‏ والبيهقى'؟' فى حديث ابن عباس : « فأكثروا فيهن من التهليل ٠‏ 
والتكبير “ وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن بطال اه . 

قلت : ومقتضاه استحباب التكبير فى أيام العشر كلها فى جميع الأحوال دون ما وراء 
الصلوات خاصة ؛ ولا ينافى ذلك مذهب أبى حنيفة ٠‏ فإنه إنما قيده ٠‏ با وراء الصلوات 
من صبح عرفة إلى عصر يوم النحر أو إلى آخر أيام التشريق بوصف الوجوب ٠‏ والجهر . 

وأما بدونها » فيعم أيام العشر كلها . فإن الذكر سرا لا ينع عنه مانع » وقد كان 


(۱) رواه أحسد : (5/ ۷۵ ۱۳۲ ) , 
(۲) الستن الكبرى : ( /٤‏ 584 ) ولفظه : 
" ما من أيام العمل الصالح فيها أحب ...للخ 1 . 
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رسول الله ايا يذكر الله فى جميع أحيانه . والله تعالى أعلم . 
فائدة ثالثة : 

قال أصحابنا الحنفية : ويستحب أن يستفتح ( الخطبة ) الأولى ( فى العيدين ) بتسع 
تكبيرات تترى أى متتابعات » والثانية بسبع هو السنة » وأن يكبر قبل نزوله من المنبر أربع 
عشرة » كذا فى الدر أى فصار مجموع التكبيرات أربعين » ولعلهم ذهبوا فيه إلى عموم 
قوله ب : « زينوا أعيادكم بالتكبير » (أأوهو حديث حسن » كما قد ذكرناه وإلى 
خصوص ما أخرجه الشافعى فى الأم أختبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
عن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : « السنة فى 
التكبير يوم الأضحى > والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدىء الإمام قبل أن يخطب وهو 
قائم على انبر بتسع تكببرات تتری لا يفصل بينها بكلام » ثم يخطب » ثم يجلس ۰ ثم 
يقوم فى الخطبة الثانية » فيفتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام » ثم يخطب ". 
قال الشافعى : أخبرنا إبراهيم قال : أخبرنى إسماعيل بن أمية (ثقة ثبت من السادسة تق ) 
« أنه سمع أن التكبير فى الأولى من الخطبتين تسع ء وفى الآخرة سبع » . قال الشافعى : 
« ويقول عبد الله بن عبد الله نقول » اها . 

قلت : ١‏ عبد الرحمن بن مسحمد بن عبد الله وإبراهيم بن عبد الله لم أقف عليهما › 
ولهما ذكر فى ١‏ تعجيل المنفعة » مجمل ٠»‏ وإبراهيم بن محمد شيخ الإمام مكشوف الال » 
وثقه هو » وضعفه آخحرون » ولكن الحديث أخذ به الإمام الشافعى ٠‏ فلا أقل من أن يكون 
حسنا عنده » وقد تقدم أن قول التابعى : « السنة كذا » مرفوع مرسل عند بعضهم » فلا 
بأس بالأخذ به فى فضائل الأعمال ويجوز إثبات الاستحباب بمثله . 

قال الشافعى : أخبرنى الثقة من أهل المدينة : ١‏ آنه أثبت له كتاب عن أبى هريرة فيه 
تكبير الإمام فى الخطبة الأولى يوم الفطر » ويوم الأضحى > إحدى أو ثلاثا وحمسين 


. تقدم‎ )١( 
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باب صلاة الكسوف والخسوف‎ 

١‏ - عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : كنا عند النبى #8 فانكسفت الشمس» 
فقام رسول الله يفل يجر رداءه حتى دخل المسجد » فدخلنا » فصلى بنا ركعتين حنى 
للااا0ا0م0ا0اااااا س 
تكبيرة فى فصول الخطبة بين ظهرانى الكلام » قال الشافعى : أخبرنى من أثق به من أهل 
العلم من أهل المديئة قال : « أخحبرنى من سمع عمر بن عبد العزيز وهو خليفة يوم فطر 
فظهر على المنبر فسلم ثم جلس ثم قال : إن شعائر هذا اليوم التكبير ١‏ والتحميد ٠‏ ثم 
كبر مرارا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد » ثم تشهد للخطبة ثم فصل بين التشهد 
بتكبيرة») اها . 

قلت : فهذه دلائل ما ذهب إليه أصحابنا الحنفية فى الباب» وقال الشامى تحت قول 
الدر : ١‏ ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع ١‏ إلخ ما نصه : وقال فى « الخانية “ : إنه ليس 
للتكبير عدد فى ظاهر الرواية ( لأنه لم يرد فيه أثر ثابت قوی ) » لکن ينبغى أن لا يكون 
أكثر الخطبة التكبير ويكبر فى الأضحى أكثر من الفطر اه . قال الشامى : وإطلاق العدد 
فى ظاهر الرواية لا ينافى تقييده بما ورد فى السنة وقال به الشافعى إنما هو استفتاح الأولى 
بتسع تكبيرات والثانية بسبع ١‏ وأما أنه يكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة فلم يرد ذلك فى 
السئة معينا »ولم يقل به الشافعى > بل الظاهر فيه الإطلاق بدليل إطلاق قول اة : «زينوا 
أعيادكم بالتكبير » وفعله أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير » كما تقدم ذلك 
كله. والله تعالى أعلم . 

باب صلاة الكسوف والخسوف 

قوله ٠:‏ عن أبى بكرة إلخ » فيه مسائل » الأولى : صلاة الكسوف فى المسجد ١‏ وكذا 
الخسوف ء فإنه اة أمر بالصلاة عندهما ولم يفرق . الثانية : أنها ركعتان باجماعة » 
والثالفة : الدعاء فيها . والرابعة : أنها كالصلاة المعهودة » فلا يتعدد الركوع وسیاتی 
تفصيله. الخامسة : استحباب تلك الصلاة »> والدعاء حملا للأمر عليه 


صلاة الكسوف والخسوف Yéo\‏ 
وج مم 10009955 


انجلت الشمس فقال : « إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد » وإذا رأيتموها 
فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم » . رواه البخاری' . وفى ١‏ التلخی ص الحبير» : 
ورواه ابن حبان 29, والحاكم » ولفظهما : ١‏ فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى 


قال صاحب ١‏ العناية » : فإن قيل : هذا أمر » والأمر للوجوب ٠»‏ فكان ينبغى أن 
تكون صلاة الكسوف واجبة . قلنا : قد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا واختاره صاحب 
الأسرار » والعامة ذهبت إلى كونها سئة ؛ لأنها ليست من شعائر الإسلام » فإنها توجد 
بعارض » لكن صلاها النبى يه فكانت سنة والأمر للندب اه . وفى الدر اللختار عن 
العينى : أنه سنة » فحصل فى المذهب ثلاثة أقوال : الوجوب للأمر » والندب بحمل 
الأمر على الندب » والسنة » والأخير هو الصحيح . فإنه ب واظب عليها » فقد روى 
الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن كما فى العزيزى 220 : ١‏ كان ( صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم ) إذا انكسفت الشمس أو القمر صلى حتى تنجلى » اه . 

وفرق أصحابنا بين المسوف » والكسوف فى باب الجماعة وغيرها . قال صاحب 


,)4١8 ) ۱۳١ 5001١18 رواه البخارى فى ( الكسوف باب‎ )١( 
.)119475520 151110316 652 ومسلم فى ( الكسوف‎ 
. )۴ ۱۱۷۷ ۲ وأبو داود فى ( الاستسقاء‎ 
(tc Yo ۴° c01 126 1° 266 > 4 21 9 والنسائى فى ( الكسوف باب‎ 
. ) ۳۳۲ /١ ( والحاكم‎ 
. ) 838 التلخيص الخبير : ( ؟/‎ )۲( 
. ) ۲١۴ /٤( : الإحسان‎ )”( 
.)737 /١( : المستدرك‎ )٤( 
أى بادروا إليها » كما فى مجمع البحار > وفى « منتهى الأرب » بادروا‎ ٩ غريبه : قوله : « فافزعوا‎ 
. إليه بيشى كرفت أو را وبشتافت سوئی آن‎ 


(65) العزیزری : ( ص۱۱۹ ج” ) وإسناده حسن 
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المساجد » وفيه : « فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم » اه . 
۲ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أن رسول الله 45 صلى فى كسوف 
ركعة» . رواه الدارقطن 2١7‏ فى ١‏ سننه » . وفى ١‏ نصب الراية » : إسناده جيد . سكت 


«الهداية » : وليس فى حسوف القمر جماعة لتعذر الاجتماع فى الليل أو لخوف الفتنة ٠‏ 
وإنما يصلى كل واحد بنفسه اه . وفى 7 تعليق البسحر » : قال العينى : ( أى فى ١‏ شرح 
الكنز » ) . والتفصيل فيه أن صلاة الكسوف سنة أو واجبة وصلاة الخسوف حسنة ٠»‏ وكذا 
البقية اه . ( أى صلاة الظلمة والريح والفزع ) ٠‏ وفى ١‏ البحر الرائق " : وذكر فى 
«البدائم؟ أنهم يصاون فى منازلهم ١‏ وفى ١‏ المجتبى » : وقيل : الحماعة جائزة عندنا لكنها 

قلت : الجماعة فى اللخسوف لم تنقل > فلا تسن ٠‏ وأما كونها فى المنازل فغير مسلم ؛ 
لا مر فى حديث المتن فافزعوا إلى المساجد » وأما كون صلاة الخسوف حسنة غير سئة فلا 

فإن قيل : إن الأولى فى النوافل إذا صلاها وحده غير التى استكنيت أداءها فى البيت ٠‏ 
فأمره اة بالفزع إلى المساجد عند الخسوف يتضمن الأمر بالجماعة فيه ۽ قلنا : اللحديث 
ليس بنص فيه > بل يحتمل أن يكون الأمر بالذهاب إلى المسجد لأن يطلع عليه غيره ١‏ فإن 
الحسوف مما لا يشهر » فإنه يكون بالليل > هكذا أفاده شيخى » والله تعالى أعلم . 

قوله : * عن ابن عباس إلخ » دلالته على مسائل الباب ظاهرة » وسياتى الجواب عن 
تعدد الركوع . 


. ) سنن الدارقطنى : ( ص ۱۸۸ جا‎ )١( 
: ٠ نصب الراية‎ ١ وإسناده جيد كما قال الزيلعى فى‎ 
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عنه عبد الحق فى « أحكامه » » ثم ابن القطان بعده » وقال : ثابت بن محمد الزاهد 
(الراوى فى هذا السند) صدوق اه . 

لني : فقالوا : كسفت الشمس لوت إبراهيم رضى الله عنه » فقال رسول الله كل : 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل » ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته » فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد » » ثم قام » فقرأ فيما نرى 
بعض الكتاب » ثم ركع ثم اعتدل » ثم سجد سجدترن » ثم قام » ففعل مثل ما فعل فى 
الأولى . رواه أحمد ‏ ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد" . 


قوله : « عن محمود إلخ ١‏ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . قال الشيخ : 
ودل أيضا على عدم تعدد الركوع » فإن عدم البيان فى موضع البيان بيان للعدم . 
فائلة : 

فى  :‏ عمدة القارى » تحت رواية البخارى : ١‏ كسفت الشمس على عهد رسول الله 
يله يوم مات إبراهيم إلخ 4 ما نصه : فإن قلت : الكسوف فى الشمس إا يكون فى 
الشامن والعشرين أو التاسع العشرين من آخمر الشهر العربى » فكيف يكون وفاته فى 
العاشر؟ . 

قلت : هذا التاريخ يحكى عن الواقدى » وهو ذكر ذلك بغير إسناد » فقد تكلموا فيما 
يسنده الواقدى ء فكيف فيما يرسله ؟ . قال الشيخ : أو يقال : إن لهذه الزيادة من وقوعها 


فى يوم وقاة إبراهيم من بعض الرواة . 


(١)فى‏ المند : (5/ (YE /5 1345 /F «۱۸۸ 11١8‏ , 
(؟) أورده الهبنسى فى « مجمسم الزوائد » ( ؟/ ۲۰۷ ) . 
وعراه إلى « أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
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» 88: عن قبيصة الهلالى قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله‎ - ٤ 
 مايقلا فخرج فزعا بجر ثوبه » وأنا معه يومئذ بالمدينة ؛ فصلى ركعتين » فأطال فيهما‎ 
إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها , فإذا رأيتموها‎ ١ : ثم انصرف وانجلت فقال‎ 
اا امم خخخ س‎ 

قوله : ١‏ عن قبيصة إلخ » قال المؤلف:وفى الزيلعى : رواه الحاكم فى االمستدر ك 
وقال : J‏ حديث صحيح على شرط الشيخين 3 ولم يخر جاه » . قال : والدى عندی أنهها 
عللاه بحديث يرويه ريحان بن سعد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبى قلابة عن هلال 
ابن عامر عن قبيصة » وهذا لا يعلل حديثا رواه موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب 
عن أبى قلابة عن قبيصة . انتهى كلامه . وفيه : وقال البيهقى"" : سقط بين أبى قلابة 
وقبيصة رجل وهو هلال بن عامر . قال النووى فى ١‏ الخلاصة » : وهذا لايقادح فى تسيحة 
الحديث » فإن هلالا تق اه . 

قلت : أحرج أبو داود وطريق هلال أيضا 2 وسكت عنه 3 وأبو قلابة فا روي عن 
قبيصة فيقال 1 إنه قد سمع منه مرة بغير واسطة 3 ومرة بواسطة وبين الواسطة 5 وھا أولى 
ما قاله النووى لو صح طريق هلال » فإن ريحان متكلم فيه . 

ودل الحديث على عدم تعدد الركوع فى هذه الصلاة حيث قال : « فسلوا كأحدث 
صلاة صليتموها ٩‏ كما فى الجوهر النقى . فإن صلاة الكسوف كانت قسحى ٠‏ كما ذكره 
البيهقى فيما مر فى باب كيف يصلى فى الخسوف ٠»‏ وعزاه إلى البخارى . فاحدث الصلاة 
من المكتوبة حينئذ صلاة الصبح » فدل ذلك على أن الركوع فى الكسوف ٠‏ كالركوع فى 
صلاة الصبح 3 وهذا قول 3 والذى فى بقية الأحاديث فعل 3 والقول مرجيح على الفعل 1 
وهذا الوجه أيضا أشبه بأصول الصلوات ٠»‏ فكان أولى . 


قلت : ويدل على أنها صلاة الصبح ما فى التلخيص الخبير ایشا 3 ورواه النسائى 


.) 8382 /١( : كردتسلا)١(‎ 


(FINE u FTA TTY اسان الكبرى : ( ۳| 7 551ل‎ )۲( 
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فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة » . رواه أبو داود ) وسكت عله هو 
والمنذرى . وفى النيل : ١‏ رجاله رجال الصحيح اه . 


بلفظ ١:‏ فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ركعتين » . وسيأتى . قال الشيخ : 
والحديث الآتى عن سمرة الذى فيه :«حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين » صريح فى كون 
ذلك الوقت ضحى »فتعين به مصداق أحدث صلاة أنه هو الفجرء وأيضا اضطربت الروايات 
فى عدد ركوعاته » ولم ينقل تاريخ فعله المتأخر فاقتضى ذلك كله ترجيح ما ذهبنا إليه , 
وفى فتح البارى : واستدل بحديث عائشة ( عند البخارى ) على أن لصلاة الكسوف 
هيئة زائدة تخصها من التطويل الزائد على العادة فى القيام وغيره » ومن زيادة ركوع فى كل 
ركعة » وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس » وعبد الله ابن عمر ومتفق 
عليهما ومثله عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه كما تقدم ( فى البخارى ) فى صفة 
الصلاة » وعن جابر عند مسلم > وعن على عند أحمد » وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
عند النسائى » وعن ابن عمر رضى الله عنه عند البزار وعن آم سقيان عند الطبرانى » وفى 
رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الشقات » فالأخذ بها أولى من إلغائها » وبذلك قال جمهور 
أهل العلم من أهل الفتيا > وقد وردت الزيادة فى ذلك من طرق أخرى»ء فعند مسلم من 
وجه آخر عن عائشة ٠‏ وآخر عن جابر:: أن فى كل ركعة ثلاث ركوعات» . وعنده من 
وجه آخر عن ابن عباس رضى الله عنه:١‏ أن فى كل ركعة ثلاث ركوعات » . ولأبى داود 
من حديث أبى بن كعب ء والبزار من حديث على رضى الله عنہ' : « أن فى كل ركعة 
خمس ركوعات » . ولا يخلو إسناد منها عن علة » وقد أوضح ذلك البيهقى ؛ وابن 


(١)رواه‏ أيو داود ( ١188‏ ) » والحاكم ( ٣٢ /١‏ ) وشرح معانى الآثار ( /١‏ 5391 ) . 

(۲) قوله علا : « فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ركعتين » سقط هذا الحديث من « الأصل» 
وأثبتئاه من « المطبوع 4 . 

(۳) فى هامش « المطبوع “ : 8/ ۷ » قال : « فى كنز العمال ( /٤‏ ۲۸۷ ) عن عبد الرحمن == 
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٥‏ - عن ثعلبة بن عباد العبدى من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة ابن 
جندب قال : قال سمرة : ١‏ بينما أنا والغلام من الأنصار نرى غرضين لنا حتى إذا 
كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة فى عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت . 
كأنها تنومة » فقال أحدنا لصاحبه : انطلق بنا إلى المسجد » فو الله ليسحدثن شأن هذه 
الشمس لرسول الله يله فى أمته حدثا : قال : فدفعنا » فإذا هو بارز » فاستقدم » فصلى» 
فقام ہنا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتا قال : ثم ركع كأطول ما ركع 
ہنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتا . قال : ثم سجد بنا كأطول ما سجد ہنا فى صلاة 
قط لا نسمع له صوتاء ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك . قال : فوافق تجلى 
الشمس جلوسه فى الركعة الثانية . قال: ثم سلم » ثم قال : فحمد الله » وأثنى عليه ء 
وشهد أن لا إله إلا الله » وشهد أنه عبده ورسوله » . ثم ساق أحمد بن يونس خطبة 


عبد البر ونقل صاحب الهدى عن الشافعى 3 وأحمد 2 والبخارى أنهم كانوا يعدون 
الزيادة على الركوعين فى كل ركعة غلطا من بعض الرواة 0 فإن أدثر طرق الحديث يمكن رد 
بالراجح ٠»‏ وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة ٠‏ وأن الكسوف وقع مرارا (و دا 
قال صاحب J‏ الجوهر النقى وعزاه إلى جواعة س القن ( 5 فيكو )3 كل من هذه الاه ج4 
جائزا . وإلى ذلك نحا إسحاق. لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات اه . 

قو له J;‏ عن تعلبة إلخ « دلالشه على الإخعناء بالقراءة ف الكسوف 5 o‏ ا E.‏ 
وسيأتى بحث الخطبة . 


ابن أبى ليلى فال ١ ٠‏ انکفت اأشمس ٠‏ فام عاى رسي الله عله قر كم ممن امات اه ووا 
سحدنن ٠‏ ثم فعل فى الركعة الثابة مثل ذلك ثم ساي ١‏ كم قال ما اها أا رع رمل الله 
ah‏ غړر ټی ٩‏ رواه أبن جرير + ودد هه فى 7 مع الروائد ۲۲١ /١ (٩‏ )ند عه إلى اأرار ما 


لفظة : ١‏ ر جاله ر حال اليح ٩‏ اه . 


صلاة الكسوف والخسوف YéoV‏ 
محح 12-92222522525 


النبى يل « رواه أبو دود" وسكت عنه » ورواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » بهذا اللفظ. 


- عن بلال رضى الله عنه قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله 4 
فقال : ١‏ إن الشمس والقمر لا يتكسفان موت أحد ولا لحباته » ولكنهما آيتان من آبات 
الله» فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها ) . رواه البزار والطبرانی"' فى 
« الأوسط الكبير » . وعبد الرحمن بن أبى ليلى لم يدرك بلالا رضى الله عنه . وبقية 
رجاله ثقات كذا فى ١‏ مجمع الزوائد » " . 

۷ - أخبرنا : محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال : حدثنى أبى عن قتادة 
عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير أن النبى يل قال : ١‏ إذا خسفت الشمس والقمر 
فصلوا كأحدث صلاة صليتموها » . رواه النسائى!؛) وسكث عنه . 
لل کا لي وك ل ل ا ا كي يي اه حت 

قوله : « عن بلال رضى الله عنه إلخ ٠‏ . قلت : عبد الرحمن بن أبى ليلى ثقة 
أخحرجوا له » كما فى التقريب . والحديث له شواهد ذکرناها فى هذا الكتاب » فاثمير بها 
الانقطاع . وحديث النعمان الآتى فيه زيادة » وهو صريح فى الذهب » وهذا يحمل على 
أن الراوى اختصره . 


. )1184 ( : فى : كتاب الصلاة » ۰ - باب من قال أربع ركعات » رقم‎ )١( 
. " الكبير‎ ١ ؟/ 4 ) وعزاه إلى « أحمد » والطبرائى فى‎ ( ٩ وأورده الهيثمى فى * مجمع الزوائد‎ 
. وقال الترمذى فيما روأه منه : حديث حسن صحيح‎ 

(؟) الطبرائى فى : 7 الكبير “ :)-1/ CTI NVC NIT‏ 

)( أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ؟ ( ۲/ ۰۸4( 


وعزاه إلى البزار » والطبرانى فى 8 الأوسط © و « الكبير » وعبد الرحمن بن أبى ليلى لم بدرك 


(4) رواه النسائي فى : صلاة الكوف 15٠‏ - باب نوع آخر ( ۳/ ١60‏ ). 
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ولفظه فى ١‏ التلخيص الحبير » : ١‏ صليتموها من المكتوبة ركعتين » . وأخرجه 
أحمد » والحاكم » وصححه ابن عبد البر اه . فذلك اللفظ إما فى بعض نسخ 
«الصغرى» المسمى ب ١‏ اللجتبى » أو فى « الكبرى » . وعند أحمد أيضا ليس هذا 
اللفظ» ولفظ الحاكم لم أقف عليه . 


انلك لمن عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : « صلی بنا رسول الله و فى 


سے 


ابن أبى حاتم بالانقطاع . وبحديث قبيصة بن المخارق ١»‏ وفيه : ١‏ فصلى ركعتين » (تقدم) 
احرجه أبو داود والحاكم اه . وفى نصب الراية قال ابن أبى حاتم فى علله قال أبى . قال 
يحيى بن «عبن  :‏ أبو قلابة عن النعمان بن بشير رسى الله عنه مرسلا » . قال أبى : قد 
أدرك أبو قلابة التعمان بن يشير ٠‏ ولا أشلم أسمع فته أو لأ ٠‏ وقد رواه عفان سن عبد 
الوارث عن أيوب عن أبى قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير + ورو سنه سن قبيميه بن 
الممخارق الهلالى ٠‏ ( تشام ) وروى عنه عن هلال بن سامر ( تام ) سن قبرصة بن الخارق 
انتهى . قال النووى فى اللاصة : ورواه أبو داود (أأبافل : ١‏ كشت الشيس عاي عهد 
النبى ا فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسآل عنها حتى الہلت » . قال . وإسناده حح 
إلا أنه بزيادة رجل ( لم يذكر فى رواية أبى داود ) ببن أبى قلابة والنعمان . ثم اختاف فى 
ذلك الرجل اه . 

قلت : أبو قلابة قد سمع من النعمان . كما فى ١‏ تهذيب التهذيب » فى ترجسته . 
والتوفيق بين الطرق الأربعة ممكن بأن يقال أنه سمعه من التعمان بغير واسطة مرة . ومرة 
روى عنه بواسطة رجل ٠.‏ وسمعه مرة عن قبيصة ٠‏ ومرة روي عله بواسطة هلال وفى 
الجوهر النقى : قال ابن حزم : أبو قلابة أدرك النعمان رضى الله عنه ٠.‏ فروى هذا انبر 
عنه » ثم رواه عن آخر عنه > فحدث بكلتا روايتين اه . 

قوله : ٠‏ عن سمرة إلخ » وه ثنا على إلخ ١‏ و ١‏ حدثنا حسن إلخ ٠ ١‏ دلالتها على 
المخالفة بالقراءة فى الكسوف ظاهرة ٠‏ وقد ورد الجهر أيضا ٠‏ فقد أخترح إمام الدنيا أو عباء 


)۱( ف : كاب الصيلاه » ۲١٣١‏ یاب 5 قال فاع OTT‏ رقم : (C114)‏ 
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كسوف لا نسمع له صوتا » . رواه الترمذى ' , وقال : ١‏ حسن صحيح غريب» . 
(صدوق عابد . ١‏ تقريب » ) ثنا موسى بن عبد العزيز ( مختلف فيه ) » ثنا الحكم بن 
أبان ( مختلف فيه ) » عن عكرمة ( ثقة ثبت . « تقريب » ) عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : « صليت إلى جنب رسول الله ٤ة‏ يوم كمسفت الشمس » فلم أسمع له 
قراءة» . رواه الطبرانى فى ١‏ معجمه » ١‏ نصب الراية » . وفى ١‏ آثار السئن )© : 
إسناده حسن اه . 


الله البخارى" عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ جهر النبى 4ة فى صلاة الخسوف بقراءته ٠‏ 
فإذا فرغ من قراءته » » الحديث . 

وفى فتح البارى : أن إسماعيل روى هذا الحديث ( فى مستخرجه على البخارى ) من 
وجه آخر بلفظ ١:‏ كسفت الشمس فى عهد رسول الله بيا 4 فذكر الحديث اه . وفيه 
أيضا: وقد ورد الجهر فيها عن على رضى الله عنه مرفوعا » وموقوفا أخرجه ابن خزيمة 
وغيره . وقال به صاحبا أبى حنيفة » وأحمد » وإسحاق »ء وابن خريمة » وابن المنذر » 
وغيرهما من محدثى الشافعية » وابن العربى من المالكية . وقال الطبرى : يخير بين الجهر 
والإسرار. وقال الأئمة الثلاثة : يسر فى الشمسء ويجهر فى القمر إلى أن قال: فمثبت الجهر 
معه قدر رائد » فالأخل به أولى ٠‏ وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز . وهكذا 


: باب ما جاء فى صفة القراءة فى الكسوفاء رقم‎ - ٤٥ ) ١ فى : أبواب الصلاة ( ؟/‎ )١( 
. ٩ قال : ۱ حديث حسن صحيح‎ »)055( 
. آثار السنن : ( ص٤۱۱ ج؟ ) وإسناده حسن‎ )۲( 
.) ٠١14 ( : فى : 11 - كتاب الكسوف » 149 - باب الجهر بالقراءة فى الكسوف » رقم‎ )۴۳( 
قال فى « الفتح : ؟/ ۹ 1 : استدل بهذا الحديث على الجهر فيها بالنهار » وحمله جماعة ممن لم‎ 
ير بذلك؛ على كسوف القمر » وليس بجيد ؛ لأن الإسماعيلى روى هذا الحديث من وجه آخر عن‎ 
. الوليد بلفظ : « كسفت الشمس فى عهد رسول الله كلل ؛ فذكر الحديث‎ 
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- حدثنا حسن بن موسى الأشيب » أنبأ ابن لهيعة ( مختلف فيه حسن 

الحديث كما مر غير مرة ) » ثنا يزيد بن أبى حبيب عن عكرمة عن ابن عباس » قال : 

١‏ صليت مع النبى كال الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا من القراءة » . رواه الإمام 
أحمد ' وأبو يعلى فى مسنديهما « نصب الراية » 


الجواب عن حديث سمرة رضى الله عنه عند ابن خخزيمة » والترمذى : «لم يسمع له صوتا » 
أنه إن ثبت لا يدل على نفى الجهر . قال ابن العربى : الجهر عندى أولى ؛ لأنها صلاة 
جامعة ينادى لها ويخطب » فأشبهت العيد » والاستسقاء اه . 

وفى التلخيص الحبير : قال البخارى : « حديث عائشة فى الجهر أصح من حديث 
سمرة رضى الله عنه ) . 

قلت : لان حديث سمرة مختلف فى صحته . قال فى التلخيصس : صححه الترمذن ٠‏ 
وابن حبان ٠‏ والحاكم ٠‏ وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة رفسى الله 
عنه » وقد قال ابن المدينى : إنه مجهول . وقد ذكره ابن حبان فى الثقات مع أنه لا راوى 
له إلا الأسود بن قيس اه . 

وقد عرفت ما فى حديثى ابن عباس ٠‏ وحديث عائشة فى السحيحين ٠‏ فلا ريب فى 
ترجيحه . وقد كانت فى الصلاة معه ال . يدل عليه ما رواه البخارى'؟' عن أسماء رضي 
الله عنها : ١‏ أتيت عائشة حين خسفت الشمس ٠‏ فإذا الناس قيام يصاون ١‏ فإذا هى قائمة 
تصلى ٩‏ . الحديث . 

وما تقدم من حديئها:! فقلت لعائشة : ما قال إلخ ؟ فإنه يدل على أنها كانت عند 
الخطبة » وهى من توابع الصلاة ٠‏ وما رواه أبو داود م وسكت عله عن عائشه تالت 
(1) فى « المسند /١( ١ ٩‏ ۲۹۳ ) ورواه الرياعي فى ١‏ تعيب الراية ١‏ وإسياده جسن 
(5) وواه فى ١‏ +13 كاب الكوف . 4 باب خطية الإمام فى ال وف 


(۳) فی تتاب الصلاة 531 اباب الفراءة فى راه الكسوف . رقم )1١88(‏ 
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قلت : « إسناده حسن » فإن ابن لهيعة قد تقدم أنه مختلف فيه حسن الحديث › 
وبقيتهم ثقات أخرجوا لهم ؛ . 


« كسفت الشمس على عهد رسول الله 5 ء فخرج رسول الله اة فصلى بالناس » فقام» 
فحرزت قراءته » فرأيت أنه قرأ سورة البقرة » وساق الحديث ۽ ثم سجد سجلتين » ثم 
قام » فأطال القراءة فحررت قراءته » فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران » اه . 

ومعلوم أن قيامهن فى الصلاة يكون فى آخر الصفوف » فسماعهن أظهر دليل على 
الجهر بالقراءة » ولا دليل فى حديث عائشة عند أبى داود على الإسرار بالقراءة كما فهمه 
الخطابى . 

قال فى عون المعبود : قال الخطابى : هذا يدل على أنه لم يجهر بالقراءة فيهاء ولو جهر 
لم تحتج فيها إلى الحرز والتخمين اه . وذلك لاحتمال سماعها القراءة » وعدم فهمها › 
لبعدها عنه بي . وإذا ثبت هذا فلا تعارض هذه الرواية روايتها الأخرى فى الصحيحين 
وتقدمت قريبا . 

وذكر فى فتح القدير فى ترجيح الإسرار بالقراءة ما نصه : إذا حصل التعارض وجب 
الترجيح بأن الأصل فى صلاة النهار الإخفاء اه . وفى تابع الآثار لشيخنا : وما روى من 
الجهر محمول على ماكان من عادته ية من الجهر بأية أو آيتين فى السرية للتعليم فظنه 
الراوى البعيد أن كل القراءة لعله كان جهرا وهو لم يسمع » فروى الجهر اه . 

قلت : والمراد بالعادة ما كان ية يفعله تارة ويتركه أخرى » وقد تقدم فعله باه فى 
أبواب القراءة » فإن العادة بمعنى المواظبة وهو المراد عند الإطلاق لم تثبت > فاحفظه . 
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١‏ - عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : خسفت الشمس فى عهد رسول 
الله يز » فصلى رسول الله ال بالناس » فوصفت صلاته . ثم قالت : ثم انصرف وقد 
تجلت الشمس » فخطب الناس » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ١‏ إن الشمس والقمر 
آیتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحد » ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله » 
وکبروا» وصلواء وتصدقوا ٤‏ . ثم قال : « يا أمة محمد ! والله ما من أحد أغير من الله 
أن يزنى عبده ( أى لأجل أن يزنى . قاله السندى فى تعليقه على النسائى ) › أو تزنى 
أمته » يا أمة محمد ! والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » . رواه 
البخارى . 

۲ - عن : أسماء بنت أبى بكر رضى اشعنهما قالت : دخلت على عائشة 
والناس يصلون إلى أن قالت : فانصرف رسول الله 415 وقد تجلت الشمس ٠‏ فخطب 
الناس » فحمد الله بما هو أهله , ثم قال : أما بعد > قالت : ولغط نسوة من الأنصار . 
فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة" : ما قال ؟ قالت : قال : ما من شىء لم 
أكن أريته إلا وقد رأيته فى مقامى هذا حتى اخلة والنار > وأنه أوحى إلى أنكم تفتنون 
فى القبور مثل ( بترك التنوين ؛ لأن تقديره مثل فتنة » فحذف المضاف إليه » وترك على 
هيئته قبل الحذف  .‏ مسوى » ) أو قريبا من فتنة المسيح الدجال » يؤتى أحدكم » ( أى 


قوله : ١‏ عن عائشة إلخ » و ١‏ عن أسماء إلخ ٠‏ و « ثنا أبو كامل إلخ » قال المؤلف : 
دلالتها على الخطبة فى الكسوف ظاهرة . 
وفى التلخيص الخبير : قال صاحب الهداية من الحنفية : ليس فى الكسوف خطبة ؛ لانه 


) ٠١٤٤ ( : رقم‎ ٠ باب الصدقة فى الكسوف‎ ۲ ١ تتاب الكسوف‎ 1١١ : فى‎ )١( 
. » وائبتناه من « المطبوع‎ ١ الأصل‎ ١ سقطت من‎ ١ فقلت لعائشة‎ ١ : (؟) قوله‎ 
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يأتيه الملائكة ) » فيقال له : ما علمك بهذا الرجل » فأما المؤمن أو قال : المؤقن فيقول : 
« هو رسول الله » هو محمد » جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا » واتبعنا وصدقنا» . 
فيقال له : « نم صالحا ( أى لا ردع عليك . « مسوى » ). قد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا 
به » » وأما المنافق أو المرتاب فيقال له : « ماعلمك بهذا الرجل ؟ » فقول : لا أدرى › 
سمعت الناس يقولون شيئا ( أى بطريق الإجمال ) » فقلت » . رواه البخارى“ . 
١‏ - ثنا أبو كامل ثنا زهير » ثنا الأسود بن قيس » ثنا تعلبة بن عباد العبدى من 
أهل البصرة قال : شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندب فذكر فى خطبته حديثا عن 
رسول الله 5ة فقال : بينا أنا » وغلام من الأنصار نرمى فى غرضين لنا على عهد 
رسول الله ل حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة فى عين الناظر اسودت حتى 
آضت ( أى رجعت وصارت . « عون » ) كأنها تنومة ( نوع من النبات فيها وفى 
ثمرها سواد قليل . ١‏ مجمع البحار» ) قال : فقال أحدنا لصاحبه : ١‏ انطلق بنا إلى 
مسجد . فو الله ليحدئن شأن هذه الشمس لرسول الله ية فى أمته حديئا ( أى أمرا 
حديثا أى جديدا ) قال : فدفعنا إلى المسجد ء فإذا هو بارز ء قال : ووافقنا رسول الله 
ية حين خرج إلى الناس » فاستقدم » فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لا نسمع 
له صوتا »ثم ركع كأطول ما ركع بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتاءثم فعل فى 
الركعة الثانية مثل ذلك.قال زهير: حسبته(لعل الشك فى قوله:فسلم فقط) . قال : 
فسلم»فحمد الله » وأثنى عليه»وشهد أنه عبد الله ورسوله » ثم قال : ١‏ أيها الناس ! 


وفى نصب الراية 1 J‏ وأجاب الأصحاب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يقصد الخطبة » 
وإنما قال ذلك دفعا لقول من قال : « إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم وإتمبارا عما رأه 
من الحنة والنار ؟ . واستضعفه الشيخ تقى الدين » فقال : ١‏ إن الخطبة لا ينحصر مقاصدها 


٠ باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف ء رقم‎ - ٠ › كتاب الكسوف‎ - ١١ : فى‎ )١( 
,)1١ ام‎ 
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أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أنى قصرت عن شىء من تبليغ رسالات ربی عز وجل 
لا أخبرتمونى ذاك , فبلغت ( ی فأبلغ ) » رسالات ربى › كما ينبغى لها أن تبلغ . وإن 
كنتم تعلمون أنى بلغت رسالات ربى عز وجل لما أخبرتمونى ذاك ٠‏ . قال : فقام 
EG a aT‏ 
الذى عليك » . ٹم سكتوا . ؛ ثم قال : أما بعد ! فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه 
الشمس » وكسوف هذا n‏ هذه النجوم عن مطالعها لموث رجال عظماء 
من آهل الأرض ٠‏ وأنهم قد كذبوا » ولكنها آيات من آيات الله تسارك وتعالى › يعتبر 
بها عباده » فينظر من يحدث له منهم توبة » وايم الله! لقد رأيت منذ قمت أصلى ما 
أنتم لاقون فى أمر دنياكم » وآخرتكم . ونه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون 
كذابا » آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبى تحيى ( بكسر المثناة 
الفوقانية » كذا فى ١‏ فتح البارى ١‏ ) لشسيخ ( أى قاله شيخ إلخ ) من الأنصار بينه . 
وبين حجرة عائشة وأنها متى يخرج أو قال : متى ما ييخرج » فإنه سوف يزعم أنه ال 
فمن آمن به وصدقه » واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف » ومن کفر به . وكذيه 
لم يساقب بشىء من عمله » وقال حسن الأشيب : ١‏ بشىء من عمله سلف . وأنه 
سيظهر أو قال: سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس » وإنه بحصر 
المؤمنين فى بيت المقسدس في زلزلونه زلزالا شديداء ثم يهلكه انه 


فى شىء معين ٠‏ سيما وقد ورد أنه صعد المنبر ء وبدأ بما هو المقصود من اللخطبة » فحمد 
الله » وأثنى عليه » ووعظ وذكر . وقد يتفق دخول بعض هذه الأمور فى مقاصدها مثل 
ذكر الجنة والنار » وكونها من آيات الله بل هو كذلك جزما » ٠‏ انتهى . 

قلت : وصعود اللمنبر رواه النسائى وأحمد فى مسنده » واين حبان فى صحيي 
ولفظهم : « ثم انصرف بعد أن تجلت الشمس ٠‏ فقام . فصعد النبر . فخطب الئاس . 
فحمد الله وأثتى عليه بما هر أهله , ثم قال : إن الشمس والقمر ١‏ الحديث . ويممذهبنا قال 
الإمام أحمد : إن الخطبة لا تسن فى الكسوف ٠‏ وأجابوا ا أجاب به أصحابنا ٠‏ نشله ابن 
الجوزى فى التحقيق اه . 
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تبارك وتعالى وجنوده حتى أن جزم الحائط أو قال : أصل الحائط . وقال حسن 
الأشيب: وأصل الشجرة ينادى أو قال : يقول : يا مؤمن ! أو قال : يا مسلم ! هذا 
يهودى أو قال : هذا كافر » تعال فاقتله » قال : ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا 
يتفاقم شأنها فى أنفسكم › وتساءلون بینکم هل كان بينكم ذكر لكم منها ذكرا ؟ 
وحتى تزول جبال على مراتبها ( فى ١‏ الصراح » : قال الخليل : المراتب فى الجبل 
والصحارى هى الأحلام التى ترقب فيها العون والرقباء ) » ثم على أثر ذلك القبض » 
قال : ثم شهدت خطبة لسمرة رضى الله عنه ذكر فيها هذا الحديث فما قدم كلمة ء ولا 
أخرها عن موضعها . رواه الإمام أحمد فى ١‏ مسنده ۲ . 

وفى ١‏ مجمع الزوائد ‏ (') بعد عزوه إلى المسند ما نصه : والطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ » 
إلا أنه زاد : وأنه سبظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس . وقال أيضا : قال 
الأسود بن قيس : وحسبت أنه قال : « فيصبح فيهم عيسى ابن مريم عليه السلام 
فيه زمه الله » وجنوده » والباقی بنحوه . قال الترمذى فيما رواه منه : ٠‏ حديث حسن 
صحيح » اه . 


قلت : الصواب استحباب الخطبة فى الكسوف » وذهب إليه بعض أصحابنا » كما فى 
رد الحتار تحت قول الدر المختار : ١‏ ولا خطبة » . ونقله عن التحفة > والمحيط » 
والكافى» والهداية وشروحها ما نصه : « لكن فى النظم يخطب بعد الصلاة بالاتفاق » 
ونحوه فى الخلاصة وقاضيخان » . 


قلت : قد ورد مطلق الخطبة » فتراد به خطبة واحدة » قال فى فتح البارى نازع ابن 


)١(‏ فى السند :(#/ 0520353١1١‏ م/م 15 u f.0 TAN‏ ا trou‏ اا 
0( 


(۲) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ؟/ ۲۰۹ » ٠ ) ٠‏ وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ' 
وأحمد فى « المسند » . 


E‏ خطبة الكسوف برواية جماعة من الصحابة إعلاء الستن 
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قلت : رواه مختصرا من طريق سفيان عن الأسود بن قيس » فذكره . وأبو كامل 
هو مظفر بن مدرك ثقة مقن » كان لا يحدث إلا من ثقة ء كذا فى « التشريب ١‏ . 
وزهير هو ابن معاوية من رجال الستة ثقئة ثبت إلا أن سماعه عن أبى إسحاق بآخره. 
كما فى التقريب أيضا . فالحذيث حسن صحيح وهو مراد صاحب ١‏ ممجمع 
الزوائد»"'' من نقل قول الترمذى . فافهم » واحفظ . 

4 - وعند مسلم" من حديث جابر رضى الله عنه  :‏ ما من شىء توعدونه 
إلا وقد رأيته فى صلاته هذه » لقد جىء بالنار » وذلكم حين رأيتمونى تاخرت مخافة 
أن يصيبنى من لفحها » وحتى رأيت فيها صاحب المحسجن يجر قصبه فى النار كأن 
يسرق اساج بمحجنه »فإن فشطن له قال : إنما تعلق بمحجنى » وإن غفل عنه ذهب به. 
وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التى ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض حتى مانت جوعا . ثم جىء بالجنة . وذلكم حين رایتمونی تقادمت حتى قمت 
فى مقامى » ولقد مددت يدى ۰ وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه . مم .دا لی 
أن لا أفعل » فما من شىء توعدونه إلا قد رایته فى صلاتی هذه » اه . 

64 ؟ - عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله 5# قال : «كنث 
أرمى بأسهم لى بالمدينة فى حياة رسول الله ا إذ كسفت الشمس . فتبذتها. 
قدامة فى كون خطبة الكسوف كخطبتى الحمعة والعيدين ٠‏ إذ ليس فى الاحاديث المذدورة 
ما يقتضى ذلك ٠‏ وإلى ذلك نحا ابن النير فى حاشية اه . 

قوله : ١‏ عن عبد الرحمن إلخ » تمسك به الحنفسية قاله الحافظ فى التلخيص فى نسب 


) 7١١ /۲( انظر : المجمع‎ )١( 
كتاب الکسہف ء‎ - ٠١ : فى‎ )5( 
.)1١١ ( : والنار » رقم‎ 
. المحجن » عصا معقفة الطرف‎  هلوق‎ 
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فقلت : والله لأنظرن إلى ماحدث لرسول الله ية فى كسوف الشمس » قال : فأتيته 

وهو قائم فى الصلاة رافع يديه » فجعل يسبح » ويحمد › ويهلل » ويكبر » ويدعو 

حتى حسر عنها » قال : فلما حسر عنها قرأ سورتين » وصلى ركعتين » . رواه 
4 

سام . 

5 - وفى ١‏ المنتقى » ('“متن ١‏ النيل ؛ : وقد روى بإسناد حسن من حديث 
سمرة » والنعمان بن بشير » وعبد الله بن عمر : ١‏ وأنه به صلاها ركعتين » كل ركعة 
بركوع . والأحاديث بذلك كلها لأحمد » والنسائى » والأحاديث المتقدمة بتكرار 
الركوع أصح وأشهر اه . 

0 - عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : ١‏ ما كسفت الشمس على 
عهد رسول الله ب نودى أن الصلاة جامعة » . رواه البخارى9؟ . 


الراية : ظاهر هذا الحديث أن الركعتين بركوع واحد اه . 

وقوله : ١‏ رافع يديه » فقال النووى : فيه دليل لأصحابنا فى رفع اليدين فى القنوت 
ورد على من يقول : لا ترفع الأيدى فى دعوات الصلاة اه . 

قلت : لا حجة فيه » فإنه لم يرو أنه كان فى حال الدعاء » فيحتمل أن يكون فى 
تكبيرة الإحرام أو فيما ثبت الرفع فى الصلاة من غير تكبيرة الإحرام » وتقدم بيانه . 

وقال النووى : أيضا هذا نما يستشكل وظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء 
الشمس ٠‏ وليس كذلك » فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء » وهذا الحديث محمول 


: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف « الصلاة جامعة » » رقم‎ -  » كتاب الكسوف‎ - ٠١ : فى‎ )١( 
.) 30 
أى كشفا.‎ » ٩ حسر عنها‎  : غريبه : قوله‎ 

)4 ۲١ 07ج‎ /٤ ( : المثتقى‎ )۲( 

۱١ )۲(‏ - كتاب الكسوف» ۸ - باب طول السجود فى الكسوف » رقم : ١٠١6١‏ 1.06( . 
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4 - عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى ا صلى بهم فى كسوف الشمير 
أربع ركعات فى سجدتين الأولى أطول . رواه البخارى'" . 
8 - عن أبى موسى رضى الله عنه قال : خسفت الشمس ٠‏ فقام النبى :لن 


على أنه وجده فى الصلاة » ثم جمع الراوى جميع ما جرق فی الصصلاة من دغاء وتكين 
وتهليل ¢ ول تسسيح > وتحميد > وقراءة سورتين ٠‏ وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما 
للصلاة ٠»‏ ف فتمت جملة الصلاة ركعتين اه . ملخصيا . وحاصله أن معنى قوله : « فلها 
حسر إلخ ؛ أنه 5 أنم صلاته التى كان شرع فيها . وحسر عنها فى أثنائه . 

قوله : « عن عائشة إلخ ١‏ . دلالته على تطويل الركعة الأولى ظاهرة ٠‏ وبه قال 
محمد وهو المأحوذ للفتوى ٠‏ كما فى رد المحتار 5 
تنبيه : 

قال الإمام العلام النقاد الحافظ ابن حجر رحمه الله وأرضاه فى فتح البارى : وفع فى 
حديث جابر الذى أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذى يليه السصجود . وافظه ٠‏ "ثم 
ركع فأطال > ثم رفع فأطال » ثم سسجد » . وقال النووى : هى رواية شاذة مخالغة . فلا 
يعمل بها ١‏ أو المراد زيادة الطمأنينة فى الاعتدال لا إطالة لمحو الرركسوع 5 وتعشب ا رواه 
النسات (5) »> وابن خريمة ۰ وغيرهما من حديث عبد الله بن مرو آپذیا ٠‏ قشيد : ١‏ م 
ركع فأطال حتى قيل 3 لا يرفع ثم رفع فأطال حتى قيل : لا يسجد ٠‏ ٹم سجس فأطال 
حتى قيل : لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل : لا ياجد . ثم سجا " . 
لفظ ابن خزيمة من طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه ٠‏ والشورى سبع من 
عطاء قبل الاختلاط» فالحديث صحيح ولم أقف فى شىء من الطرق على تطويل اطارءن 
بين السجدتين إلا فى هذا . 


قوله : ١‏ عن أبى موسى إلخ » . دلالته على ما فيه ظاهرة . 


)١ باب لا تتف الشسى اوت اد ولا الات قم (1ه‎ ١١ تتاب الككسوفب‎ ٠١ فی‎ )١( 


(۲) فى : كتاب الكسوف ( ۳/ ٠١ ٠ ) ۱١۹‏ باب القول فى الننصية فى ةالوو 
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فزعا يخشى أن تكون الساعة » فأتى المسجد . فصلى بأطول قيام » وركوع » 


تتمة فيما ورد من العبادات عند نزول الآيات : 


الأولى : ما رواه الترمذى فى فضل أزواج النبى 44 وقال : حسن غريب عن عكرمة . 
قال : قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح : ماتت فلانة لبعض أزواج النبى يل > فسجد . 
قيل له : أتسجد هذه الساعة ؟ فقال : أليس قال رسول الله ا : ١‏ إذا رأيتم آية 
فاسجدوا؟ » فأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبى ل ؟ اه . رواه أبو داود(' وسكت 
عنه. 

وقال المنذرى كما فى عون المعبود : فى إسناده سالم بن جعفر . قال يحيى بن كثير 
العنبرى : كان ثقة » وقال الموصلى : متروك الحديث» لا يحتج به» وذكر هذا الحديث اه . 
ولكن فى التقريب : قال ابن المدينى : من أهل اليمن » صدوق تكلم فيه الأزدى بغير 
حجة اه . وفى تهذيب التهذيب : ذكره ابن حبان فى الثقات» وذكره ابن شاهين أيضا فى 
الثقات اه . وفيه حكم بن أبان أيضا » وهو مختلف فيه » كما تقدم فى المآن ٠»‏ وفى 
التقريب : صدوق > عابد » وله أوهام اه . 

والثانية : ما ذكره فى كنز العمال" عن جابر رضى الله عله : « أن رسول الله يله إذا 
كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد ( للدعاء أو الصلاة منفردا ) حتى تسكن 
الريح وإذا حدث فى السماء حدث فى كسوف الشمس أو قمر كان مفزعه إلى المصلى 
(الصلاة ) » . رواه ابن أبى الدنيا »> وسنده حسن اه . وقد ورد الأمر بالفزع إلى المسجد 
أيضا عند الكسوف » ففى كنز العمال" : ١‏ يا أيها الناس ! إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله » فإذا انكسف أحدهما فأفزعوا إلى المساجد ( للصلاة )» رواه ابن 


)١(‏ رواه أبو داود ( ۱۱۹۷ ( ٠‏ والترمذى ( ۱ ) وشرح السنة ( / ٠» A‏ ۷ ) والمشكاة 
(441١)ء‏ والكئر ( ۲۱۵٦۰‏ ۲۱0۸۰ ) . 


وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب »> لا نعرفه إلامن هذا الوجه ١‏ . 
(؟) الكئز : ( ح 5١171١7‏ ) بمعناه ولفظه ٠:‏ إذا كانت ليلة مطيرة أو مظلمة فصلوا فى الرحال ... © . 
() الكئر : (ح لما Y\ooA 0 YYoYY‏ ( . 
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وسجود رأيته قط يفعله . وقال : ١‏ هذه الآيات التى يرسل الله عز وجل لا تكون لموثت 
أحد » ولا الحياته » ولكن يخوف الله بها عباده » فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأفزعوا إلى 
ذكر الله ودعائه » واستغفاره » . رواه البخخارى7) . 


حبان فی صحيحه عن ابن عمرو مرفوعا اه . وکل جائز . 

والثالثة : ما قد رواه أبو داود وسكت عنه عن النضر قال : كانت ظلمة على عهد آنس 
ابن مالك ١‏ قال : فأتيت أنس رضى الله عنه » فقلت : « يا أبا حمزة ! هل كان يصيبكم 
مثل هذا على عهد رسول الله ل ؛ ؟ قال : ١‏ معاذ الله ! إن كانت الريح تشتد فتبادر 
المسجد ( للدعاء أو للصلاة ) مخافة القيامة »؛ اه . وفى عون المعبود : قال المتلذرى تحت 
حديث أنس رضى الله عنه : حكى البخارى فى التاريخ فيه اضطرايا اه . 

والرابعة : ما فى كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة :أخرج ابن أبى شيبة بسنا صحيح 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : «صلاة الآيات ست ركعات فى أربع سسجدات» اه . وفى 
التلخيص الحبير . قال البيهقى : قد صح عن ابن عباس رفى الله عنه . ثم أشخرجه من 
طريق عبد الله بن الحارث عنه أنه صلى فى اللزلزلة بالبصرة فأطال فذكره إلى أن قال : 
فصارت صلاته ست ركعات ٠.‏ وأربع سجدات » . ثم قال : « هكذا صلاة الآيات للا 
ورواه ابن أبى شيبة مختصرا من هذا الوجه : ١‏ أن ابن عباس رضى الله عنه صلی بهم فى 
الزلزلة ‏ كانت أربيع سجدات » ركع فيها ستا اه . 

وفى كشف الصلصلة : قال النووى فى شرح المهذب : قال الشافعى ٠‏ والأصحاب : 
ما سوى الكسوفين من الآيات كالزلازل ؛ والصواعق » والظلمة. والرياح الشديدة ١‏ 
ونحوها لا يصلى لها جماعة » وأمر بالصلاة منفردين اه . ملخصا . وفى التلخيص المبير 


.)١١690( : باب الذكر فى الكسرف . رقم‎ ٠۰ ٤ كتاب الكسوف»‎ - ۱١ : رواه فى‎ )١( 
. فزعا » بكسر الزاى صفة مشبهة > ويجور الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة‎ ١ : قوله‎ 

.) 5١4 /٤( : (؟) الإحسان‎ 

(؟) رواه البيهقى ( ۳/ 47 ) » وعبد الرزاق فى ١‏ المصنف ©( ٤۹۳۲‏ ) 


الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة ۷ 
3ك ك3 كك عي ع كك كك كت جد د مد مد ع ع كد عه 6 (E a E‏ 


باب الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة 


١‏ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : بينما رسول الله ل يخطب يوم 
الجمعة إذ جاءه رجل فقال : « يا رسول الله ! قحط المطر فادع الله أن يسقينا » . فدعا 
فمطرنا » فما ككدنا أن نصل إلى منازلنا » فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقسبلة . قال : فقام 
ذلك الرجل أو غيره فقال : « يا رسول الله ! ادع الله أن يصرفه عنا » . فقال رسول الله 
يكل : « اللهم حوالينا » ولا علينا » . قال : فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا 
يمطرون » ولا يمطر أهل المدينة . رواه البخارى 


قال الشافعى : لا نعلم أن رسول الله يلاء أمر بالصلاة عند شىء من الآيات » ولا أحد من 
خلفائه اه . وقد علمت ثبوت صلاة الآيات عن ابن عباس رضى الله عنه » وعن عائشة 
رضى الله عنها ويمكن للأصحاب أن يجيبوا عما ورد عن ابن عباس رضى الله عنه » 
وعائشة رضى الله عنها بأنه يحتمل أنهما قاساها على صلاة الكسوف . فإنها قد ورد فيها 
ثلاث ركوعات أيضا كما تقدم فى الحواشى ٠»‏ وإنا لم نسلم الأصل ء فكيف نسلم الفرع 
فافهم . 

فإن قلت : لم تثبت الصلاة فى الآيات غير الكسوفين » فكيف قلتم باستحبابها ؟ 

قلت : الذكر والدعاء مطلوبان ‏ فى هذه الأوقات ‏ » والصلاة تشتملهما وهى أعظم 
منهما أو يقال : قسناها على صلاة كسوف القمر . 

باب الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة 

قوله : « عن أنس إلخ » قال المؤلف : وفى عملة القارى : فهذه الأحاديث والآثار 
كلها تشهد لأبى حنيفة أن الاستسقاء استغفار ودعاء . وأجيب عن الأحاديث التى فيها 
الصلاة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها مرة » وتركها أخحرى . وهذا لا يدل على 
السنية ٠‏ وإنما يدل على الحواز اه . 


8 المطبوع‎ ١ فى هذه الأوقات » سقطت من « الأصل ° وأثبتناه من‎ ١ : قوله‎ )١( 


YEVY‏ الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة إعلاء السنن 
ROS‏ 


وفى لفظ ذكره البخاری' فى باب رفع الناس أيديهم مع الإمام فى الاستسقاء : 
ارسول الله يكال يدعون » اهل . 

۱ - عن عامر بن خارجة بن سعد عن جده أن قوما شكوا إلى النبى 4 قحط 
المطر فقال : ١‏ اجثوا على الركب ثم قولوا : يا رب يا رب » الحديث رواه أبو عوانة فى 
١‏ صحيحه » من زياداته » كذا فى ١‏ التلخيص الحبير »2 . ونقله فى ١‏ عمدة 
القارىء»!'وأتمه بزيادة » قال : ١‏ ففعلوا فسقوا » حتى أحبوا أن يكشف عنهم » اه . 

۲ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء أعرابى إلى النبى :20 فقال : "يا 


قلت : فيكون كل من الصلاة والدعاء مستحبا ؛ لأنه اة لم يواظب على أحد منهها ١‏ 
ولكن الصلاة أحب ؛ لاشتمالها على الدعاء وغيره 

قوله : « عن عامر إلخ ١‏ فى الحديث كلام » ففى لسان الميزان: عامر بن نخارجة عن 
جده سعد بن مالك ؛ قال البخارى : « فى إسناده نظر » . وذكره ابن حبان فى الثقات 
فقال : ١‏ يروى عن جده حديثا منكرا فى المطولات » . وأورد الحديث المذكور أبو عوانة فى 
صحيحه من طريقه اه . ملخصا . 


قلت : لم يورده الحدث أبو عوانة فى صحيحه وهو من أهل الفن إلا بعد أن يكون 


FYI  ”ه وعزاه إلى البخارى ( / ه11‎ 2) N) أورده الألبانى فى « الإرواء‎ )١( 
(AY مك ° )ثم‎ 


ومسلم فى ( الاستسقاء 2«هم  )٠۹‏ . 

والنسائى ( ۳/ ۱١۲ . ۱١۰‏ ۰ ۱11 › 11۷ )ء وابن ماجة ( 1١١۹‏ ) 

CYP JE الاك‎ o TTY 1١94 AY 21١8 /۳ (0 المسند‎ ١ وأحمد فى‎ 
. (YII /4 F01 هم"‎ , 02 u ٥۳ /۳ ( والبيهقى‎ 


(۲) عمدة القارىء : ( ص ٤٤١‏ ج٣‏ ) . 


الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة YEVY‏ 


فصعد المنبر فحمد الله » ثم قال : « اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئاً طبقا مريعا غدقا عاجلا 
غير رائث ». ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا : « قد أحيينا ( أى 
مطرنا لما كان المطر سببا للحياة عبر عن نزوله بالإحياء . « نيل الأوطار » . رواه ابن 
ماجه . وفى ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح » ورجاله ثقات » كذا فى ١‏ تعليق السندى 
على ابن ماجة  »‏ . وفى ١‏ عمدة القارىء » : وفى ١‏ التلخيص الحبير »20 : رواه أبو 
عوانة فى ١‏ صحيحه » . وفى ١‏ نيل الأوطار» : ورجاله ثقات اه . 

3117 - عن الشعبى قال : خرج عمر رضى الله عنه يستسقى › فلم يزد على 
الاستغفار . فقالوا : ١‏ ما رأيناك استسقيت » . فقال : ١‏ لقد طلبت الغيث بمجاديح 
السماء التى يستنزل بها المطر » . ثم قرأ : « استغفروا ربكم م توبوا إِلَيه © الآية . رواه 
سعيد بن منصور فى ١‏ سننه » « عمدة القارىء )20 . قال العينى فى ١‏ العمدة» : فى 
سان سعيد بن منصور بسند جيد إلى الشعبى قال : خرج » فذكره . 

قلت : وهو منقطع › فإن الشعبى عن عمر مرسل » ( أى منقطع ). كما فى 
«تهذيب التهذيب » وفيه أيضا : قال العجلى : لا يكاد الشعبى يرسل إلا صحيحا اه. 

4 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن 


صحيحا عنده » وقد نقل فى خخطبة « كنز العمال ٠‏ من الإمام الحافظ السيوطى ما 
محصله : أن جميع ما فى صحيح أبى عوانة صحيح وغايته أن يكون الحديث مختلفا فى 
صحته ولا غير > فقد علمت غير مرة أن مثله حسن . 


/٤ ( » وأحمد فى « المسند‎ » ) ١١14 ( وأبو داود‎ » ) ۷۰ 2 ١159 ( رواه ابن ماجة‎ (Ye ١0 
والكلم‎ » ) ١511( وابن خمزيمة‎ ») 18 /١ ( والتلخيص‎ ) ۷ /١( والحاكم‎ , ) 15 
.)١۳١ / ۱۲ ١ 48 / ۱۰ (٩ الكبير‎ ١ والطبرانى فى‎ ۰ ) ۲۱۳ ١ ۲ /۲ ( والمجمع‎ ء)٠١١(‎ 
5 عمدة القارىء 0 ( ص١ 45 ج۳ ) وإسئاده جيد‎ )۳( 


EVE‏ الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة إعلاء السان 
شعيب أن رسول الله يكل » وحدثنا سهل بن صالح » نا على بن قادم » نا سفيان » عن 
يحبى بن سعيد » عن عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن جده قال : ١‏ كان رسول الله ا 
إذا استسقى قال : اللهم اسق عبادك وبهائمك › وانشر رحمتك وأحيى بلدك الميت 0 
هذا لفظ حديث مالك رواه أبو داود('؟ وسكت عنه هو والمنذرى كما فى « عون 
المعبود » . وقال النووى فى ١‏ الأذكار » : إسناده صحيح اه . 

1 رایت النبى‎ ١ : عن عباد بن تیم عن عمه رضى الله عنه قال‎ - ٥ 


قوله : ١‏ عن عباد إلخ » قال المؤلف : دلالته على كيفية صلاة الاستسقاء ظاهرة . وقال 
الشيخم : وفيه كما فيما بعده عن أبى داود تقديم الدعاء » والخطابة » والتحويل على 
الصلاة . وفى بعض الأحاديث عكسه » فروى ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : « حرج رسول الله ل یوما يستسقى . فصلى بنا ركعتين بلا آذان وإقامة » ثم خحطبنا 
ودعا الله » وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه . ثم قلب رداءه . فجعل الأيمن على 
الأيسر والأيسر على الأيمن (وهذه كيفية القلب > قال بها محمد فى موطئه 0 . قال 
السندى : وفى الزوائد إسئاده صحيح 3 ورجاله ثقات 

وفى التلخيص الخحبير بعد ذكره » ما لفظه : أحمد وابن ماجة وأبو عوانة ( فى 
صحيحه) والبيهقى : تفرد به النعمان بن راشد ء وقال فی الخلافيات : رواته ثقات اه : 
فيؤيد الجموع الإمام أبا حنيفة أنه لا يسن فيه كيفية خاصة » وإنما فيه وسعة . نعم ! العمل 
عند الأكثر على الكيفية الأخيرة.وفى العالمكيرية : يصلى بهم ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة» ويخطب نخحطبتين ( هذا عند ممحمد) بعد الصلاة » ويستقبل الناس بوجهه قائما على 


)١(‏ رواه أبو داود ( ۱۱۷۳ ( م والبيهقى ( "/ 5 ) والكنر ) \A‘.Yo‏ ) والموطا ( 1۹۱ ) و عا 
الرراق فى ١‏ المصنف » ( ٤4١١‏ ) والأذكار ( ٠١١‏ ) والمشكاة ( 16١5‏ ) والميزان ( ٤۹0۸‏ . 
6 ) واللسان ( ۳/ ۱۹۸۷ ) . 


(۲) فى : ٥‏ - كتاب الإقامة » ۱١۴‏ - باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء » رقم : ( ۱١۹۸‏ ) . 


فى الزوائد 8 إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 


الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة دباع ؟ 
ل :202952999900202 
يوم خرج يستسقى ٠‏ قال : فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو » ثم حول 
رداءه » ثم صلی لنا ر كعتين جهر فيهما بالقراءة » . رواه البخارى 2١(‏ . وفى لفظ له : 
استسقى فصلى ر كعتين » وقلب رداءه اه . 


الأرض لا على المنبر ( سيأتى ما فيه ) . ويفصل بين المخطبتين بجلسة وإن شاء خطب خطبة 
واحدة ( هذا عند أبى يوسف ) . ويدعو الله » ويسبحه » ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات 
وهو متكىء قوسا . فإذا مضى صدر من خطبة قلب ردائه ( وهو ظاهر الحديث وبه أقول ) 
كذا فى المضمرات . وفى التحفة : وإذا فرغ الإمام من الخطبة يجعل ظهره إلى الناس » 
ووجهه إلى القبلة » ويقلب رداءه » ثم يشتغل بدعاء الاستسقاء قائما والناس قعود 
مستقبلون وجوههم إلى القبلة فى الخطبة والدعاء إلخ انتهى كلام الشيخ . 

وفى عمدة القارىء : إن التحويل والقلب بمعنى واحد ( يعنى ههنا ) اه . وفى العينى 
شرح الهداية : والتحويل أعم من التقليب » وقال الزيلعى : إن القلب غير التحويل » 
ولكن الثوب إذا كان له طرفان كالكساء > ونحوه يمكن فيه الجمع بين القلب والتحويل اه. 
وفى المصباح : حولته تحويلا نقلته من موضع إلى موضع؛ وحولت الرداء نقلت كل طرف 
إلى موضع الآخر اه . ملخصا ء وفيه أيضا : قلبته من باب ضرب وقلبت الرداء حولته 
وجعلت أعلاه أسفله اه . ملخصا » وفى متتهى الأرب : قلب الشىء بشث أن بجانب 
شكم كردانيد من نصر وضرب اه . 

ويؤيد ما فى عمدة القارىء أن الذى ثبت فى رواية ابن ماجة ( تقدم قريبا ) . من تفسير 
القلب هو الذى ورد فى تفسير التحويل » فقد روى أبو داود فى حديث عبد الله بن زيد 
رضى الله عنه : « وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر 
على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل ( وفى بعض طرقه عند أبى داود ذكرت الصلاة 
أيضا) اه . وسكت عنه أبو داود وفى نيل الأوطار: ارجال أبى داود رجال الصحيح» اه. 


. ) ٠١71 ( : كتاب الاستسقاء » 1۹ - باب الاستسقاء فى المصلى » رقم‎ - ٠١ : رواه فى‎ )١( 


YE1‏ الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة إعلاء السنن 


وقال القسطلانى : إسناده حسن كذا فى حاشية البخارى . وروی أبو داود' وسكت عنه 
عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال : استسقى رسول الله ي وعليه خميصة له سوداء. 
فأراد رسول الله يلك أن يأخذ بأسفلها عفيجعله آعلاها »فلما ثقلت قلبها على عاتقيه اه . 
وفى نيل الأوطار”؟2: رجال أبى داود رجال الصحيح اه . وروی الإمام امد فى 
مسنده””2 عن عبد الله بن زيد » قال  :‏ رأيت رسول الله يليه حين استسقى لنا أطال 
الدعاءء وأكثر المسألة . قال : ثم تحول إلى القبلة » وحول رداءه » فقلبه ظهر البطن (أى 
إلى بطن). وتحول الناس معه » اه . وفى « التلخيص الحبير » بعد نقل هذا الحديث ما 
نصه : قال فى الإمام » إسناده على شرط الشيخين اه . 

ثم اعلم أنه هكذا بالتاء لفظ : « وتحول الناس معه » نقله من المسند فى المنتقى للشيخ 
مجد الدين ابن تيمية » وفى نصب الراية أيضا . واستراح القاضى الشوكانى حيث قال : 
لاورواه غير ابن تيمية بلفظ وحول » اه . ولم يعين الغير » ولم يراجع المسند . وهو 
تسامح عظيم . والعجب من صاحب فتح القدير حيث نقل الحديث بالتاء ثم اشتغل بتأويل 
بما لا طائل تحته . والحق الصراح أن الرواية بلفظ : ١‏ وحول الناس معه » تصحيف ووهم 
صدر من نقلها » فلو ثبتت لكانت حجة لالك » وغيره واللفظ الثابت لا حجة فيه . ولا 
يقال : إن لفظ تحول بمعنى حول . فإنه إن ثبت ذلك فى اللغة ء فإنه يحتمل أن يكون 
مجازا أو حقيقة » وعلى الأول لا يحتاج إليه مع صحة المعلى الحقيقى . 

فإن قلت : كيف يصح تحولهم وأنهم قد كانوا إلى القبلة متوجهين إلى رسول الله ؟ 
ولعل هذا الإشكال جر ابن الهمام إلى تسليم استدلال الخصم » ثم الجواب عنه . 


. ) ١١١٤ ( : رواه فى :كتاب الصلاة » رقم‎ )١( 

(۴) يل الأوطار : ( 4/4 . ح ١ ۲١‏ ) .قال الشوكانى : ١‏ حديث عبد الله بن ريد فى الصحيحي 
وفى غيرهما ؟ . 

(ou 4-0 2*4 /4( : المسند‎ )۳( 


الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة YEVY‏ 


قلت : إن المشاهدة تدل على أن السامعين للخطبة » وغيرها قد يتحول بعضهم أو 
أكثرهم عن القبلة مع كونهم متوجهين إلى الإمام فى الحملة » فيحتمل أن يكونوا كذلك » 
فتحولوا حين تحوله لط . فلا حجة لمن قال بتحويل أردية المأمومين » فإن الاحتمال لا 
يصح معه الاستدلال . ولله تعالى الحمد على ما أنعم . 

وفى الهداية  :‏ ويقلب رداءه لما روينا . قال : وهذا قول محمد > أما عند أبى حنيفة 
فلا يقلب رداءه ؛ لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية وما رواه كان تفاؤلا » . وفى العناية : 
ليس بحرام بلا خلاف » وإثما الكلام فى كونه سنة . وفى فتح القدير : قوله : ١‏ ومارواه 
كان تفاؤلا » اعتراف بروايته » ومنع استنانه ؛ لأنه فعل أمر لا يرجع إلى معنى العبادة اه. 
وفى رد المحتار : وعن أبى يوسف روايتان > واخحتار القدورى قول محمد ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام فعل ذلك . نهر . وعليه الفتوى كما فى « شرح درر البحار » اه . 

قلت : قول صاحب فتح القدير  :‏ إنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة ‏ لا ينفى 
الاستحباب مطلقا » بل ما يكون على طريق العبادة » فأقول : إن القلب على رأى الإمام 
مستحب ٠»‏ لكن استحبابه كاستحباب السئن العادية . ويدل على أن القلب كان تفاؤلا ما 
فى سنن الدارقطنى2!7 . عن جعفر بن محمد عن آبيه ( هو الإمام الباقر التابعى ) قال : 
الاستسقى رسول الله اة وحول رداءه ليتحول القحط ؛ اه . وفى فتح البارى : ورد فيه 
حيث رجاله ثقات أخرجه الدارقطنى » والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه 
عن جابر رضى الله عنه » ورجح الدارقطنى إرساله اه. واختلفت الروايات فى وقت تحويل 
الرداء » ففى رواية ابن ماجة؟ المارة قريبا التحويل بعد الخطبة » والدعاء » وهو الذى 
اختاره صاحب التحفة كما مر قريبا » ولكن فيه الدعاء بعد التحويل . ولكن قد تقدم قريبا 


.) رواه فى السئن : ( ص ۱۸۹ جا‎ )١( 
5 المطبوع؟‎ ١ سقطت من «الأصل ! وأثبتناه من‎ ٩ قوله ل رواية‎ (¥) 


ع الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة إعلاء السنن 
هه 0 0 كد 0 


فى حديث أبى داود التحويل قبل الدعاء . وفى فتح البارى : ولمسلم من رواية يحيى 


ابن سعيد عن أيى بكر بن محمد : ١‏ وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة . وحول رداءه ». 
وله من رواية الزهرى عن عباد : فقام » فدعا الله قائما » ثم توجه قبل القبلة . وحول 
رداءه ؛ فعرف بذلك أن التحويل وقع فى أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء اه . 


قلت : حديث الزهرى فى صحيح مسلم" ليس باللفظ الذى ذكره الحافظ ٠‏ بل لفظه: 
جرج رسول الله يلل يوما ليستسقى . فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله ٠‏ واستسةبل 
القبلة» وحول رداءه » ثم صلی ركعتين » اه . فالله تعالى أعلم أن الحاففل سپا ۰ أو أراد 
أن يذكر لفظ غير مسلم فسبق القلم » وكتب لمسلم » وقد ذكر قلب الرداء فى أثناء الأنطلبة 
فى اللضمرات » كما تقدم قريبا ء والكل يجوز . وفى فتح البارى : وقال القرطبى : 
يعتضد القول بتقديم الصلاة .على الخطبة لمشابهتها بالعيد ( كما سيأتى من الحديث ) ٠‏ 
وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة 

قلت : تفصيل وجه الحكمة فى الترتيب المنقول عن العالمكيرية أنه قد ثبت تقديم الصلاة 
أمام الحاجة . ثم الخطبة تناسب لإزالة الغفلة ؛ لانه يحتمل أن يشغلوا بعد الصلاة فى أمور 
تؤدى إلى الغفلة » والدعاء من توابع الصلاة » ومحله بعدها » وقدمت الخطبة على الدعاء 
ليتضرعوا إليه تعالى بالقلب الحاضر ؛ وأما الجواب عن الحتلاف الروايات فالا حسن أن 
تحمل على تعدد الواقعة ء والكل يجوز . ولعل الأرجح دراية ما قررناه . والله تعالى 
أعلم . 


(۱) فی : ٩‏ كتاب صلاة الاستسقاء » رقم : )١(‏ . 
غريبه : قوله : « وحول رداءه » قال النووى : قال أصحابنا : إن التحويل شرع تفاؤلا بتغير الال 
من القحط إلى نزول الغيث والخصب . ومن ضيق الحال إلى سعته , 

(0) فى ٠‏ ۹ كتاب صلاة الاستقاء » رقم : ٤(‏ ) . 


الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة ٤۹‏ 


- عن عائشة رضى الله عنها قالت : شكى الناس إلى رسول الله ية تحوط 
المطر » فأمر بمنبر » فوضع له فى المصلى » ووعد الناس يوما يخرجون فيه . قالت 
عائشة : فخرج رسول الله ية حين بدا حاجب الشمس » فقعد على المنبر » فكبر 
وحمد الله عز وجل » ثم قال : إنكم شكوتم جدب دياركم » واستئخار المطر عن إبان 
( بكسر همزة وتشديد موحدة بمعنى وقت معين ومعهود مر هر جيزى را . ١‏ أشسعة 
اللمعات ؛ ) زمانه عنكم »وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب 
لكم » ثم قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك ( بقصر اليم حاشية أبى 
داود ) يوم الدين »لا إله إلا الله يفعل ما يريد » اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغنى 
ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث » واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حون » ثم رفع 
يديه » فلم يزل فى الرفع حتى بدا بياض إبطيه ‏ ثم حول إلى الناس ظهره » وقلب أو 
(شك راوى ست در لفظ أو معنى هر دو يكى ست . « أشعة اللمعات »؛ ) حول 
رداءه وهو رافع يديه » ثم أقبل على الناس » ونزل فصلى ركعتين » فأنشأ الله سحابة 
فرعدت, وبرقت ثم أمطرت بإذن الله » فلم يأت مسجده حتى سالت السيول » فلما 
رأى سرعتهم إلى الكن ضحك ٤‏ حتى بدت نواجذه » فقال : أشهد أن الله على 


قوله : « عن عائشة إلخ » قال المؤلف : فى الزيلعى : ورواه ابن حبان فى صحيحه فى 
النوع الثانى عشر من القسم الخامس » والحاكم فى المستدرك وقال : : حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » انتهى . ودلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . وفى 
هذا الحديث الخطبة قبل الصلاة » وقد مر الحديث برواية ابن ماجة الذى فيه الخطبة بعد 
الصلاة » ومر هنالك ما يتعلق بهذه المسألة . قال الشيخ كما ذكره بعض الناس : وفى 
الحديث خحطبة الاستسقاء على النبر . وما قال الفقهاء من كونها على الأرض لا على المنير 
كس نقلنا لك عن العالمكيرية » فلعل مرادهم بنفيه » هو الذى أراد الإمام بنفى صلاة 

سقاء » أى نفى السنية لا المشروعية . والأحوط القول بمندوبية المنبر اعتقادا وتركه 
عملا تحرزا عن التشويش اه . والله تعالى أعلم . 

قلت : لا دليل على مندوبيته اعتقادا » بل غایته أنه لا بأس به » كما فى العيدين 


الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة إعلاء السان 
اک کک کک کاک کک کے کک کے کک کک کا 
OT‏ لوسرل قا اا ١:‏ هذا حديث غريب 
إسناده جيد » اه . وقال النووى فى ١‏ الأذكار » : ١‏ إسناد صحيح » اه . ورواه أبو 
عوانة ( فى ١‏ صحيحه » ) وصححه أيضا أبو على بن السكن ١‏ التلخيص الخبير ' : 
وفى ١‏ الدراية ٩‏ : صححه ابن حبان والحاكم اه . 
۷ - عن : هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال : أرسلنى 
الوليد بن عقبة وهو أمير المديئة إلى ابن عباس أسأله عن استسقساء رسول الله با 


وحديث عائشة شاذء كما أشار إليه أبو داود بقوله : ١‏ حديث غريب ”" . وقد ثبت أنه 
يا كان يخطب فى العيدين ٠‏ فيقوم مقابل الئاس والناس جلوس على صشوفهم : أخرجه 
البخارى عن أبى سعيد » قال : « فلم يزل الناس على ذلك حتی حرجت مع روان وهو 
أمير المدينة فى أضحى أو فطر » فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت إلخ » . قال 
الحافظ فى الفتعح : وفى رواية ابن حبان : ١‏ فينصرف إلى الناس قائما فى مصلاة ' . 
ولابن خزيمة فى رواية مختصرة : ١‏ خطب يوم عيد على رجليه » هذا مشعر بأنه لم يكن 
بالمصلى فى زمانه ل منبر » ويدل على ذلك قول أبى سعيد " فلم يزل الناس سلى 
ذلك إلخ » . ومقتضاه أن أول من ع اتخذه مروان اه . فلو كانت الخطبة على المثبر سنة أو 
مستحبة حارج المسجحد لكانت صلاة العيدين أولى بذلك . لتكرارهما فى كل سنه دائها 
بخلاف الاستسقاء » ولذا قال فى البدائم : ولا يخرج المنبر فى الاستسقاء . ولا يسحده ء 
ولو كان فى موضع الدعاء ؛ لأنه حلاف السنة . وقد عاب الئاس على مروان عند إختراجه 
لبر فى العيدين » ونسبوه إلى حلاف السئة اه . 

قوله : « عن هشام إلخ ٠‏ » قال المؤلف :وفى جامع الاثار : الظاهر أن المراد نفى مطلق 
الخطبة واحدا كان كما قال أبو يوسف. أو اثنين كما قال به محمد ويدل عليه قوله بعده 


.) ۱۱۷۳ ( 7 فى : كناب الصلاة . 1528 باب رفع اليدين فى الاسنسقا تسقاء . رهم‎ )١( 


قال أبو داود « وهذا حديث غريب إستادة جيد ٠‏ أهل اديه يقر وهن ( ملك نوم الى )نوات 


هدا اطنددث حجة لهم : 


الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة YEA!‏ 
5 كت كت اعت عبه عت فت حت حت عت ع اعت عن حت عد حم عن عد اكه سن عه 0 
يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير . وصلى ركعتين 
كما كان يصلى فى العيد» . رواه الترمذى ١7‏ وقال : ١‏ حسن صحيح»؛وفى 


« ولكن لم يزل إلخ “ . وفى تابع الآثار : وما روى من الخطبة يحمل على الدعاء والذكر 
مجازا . 

قال الشيخ : هذا هو الموافق لقول الإمام » وأما عند صاحبيه وقولهما هو المأخوذ به ١‏ 
فالمعنى لم يخطب خطبتين » وهذا على قول أبى يوسف القائل بخطبة واحدة » أو لم 
يخطب بالإسجاع والتكلف » بل بالتضرع » وهذا على قول محمد القائل بالخطبتين . قال 
الزيلعى بعد ذكر هذا الحديث : قلنا : مفهومه أنه حطب لكنه لم يخطب خطبتين » كما 
يفعل فى الجمعة » ولكنه تحطب خطبة واحدة فلذلك نفى النوع ولم ينف الجنس ء ولم يرو 
أنه خطب خطبتين فلذلك قال أبو يوسف : يخطب خطبة واحدة ( هو الصحيح عندى ) » 
ومحمد يقول : يخطب خطبتين » ولم أجد له شاهدا . 

قلت : لا دلالة لحديث ابن عباس هذا على نفى الخطبتين 217 ؛ لاحتماله نفى الاسجاع 
والتكلف الذى أحدثه الخطباء بعله ويا > وقد نقلنا عن العالمكيرية التوسع فى المخطبة 
الواحدة والخطبتين ولعل الأولى أولى للاعتقاد » والثائية للعمل تحررا عن التشويش . 
وقوله: ١‏ كما كان يصلى فى العيد » محمول : أن التشبيه فى الجهر » وعدد الركعتين وهو 
المذهب كما نقلنا عن العالمكيرية اه . كلام الشيخ . 

وفى النيل : تأوله الحمهور على أن المراد كصلاة العيد فى العدد » والجهر بالقراءة » 
وكونها قبل الخطبة ولا يراد التشبيه فى كونها مشتملة على التكبيرات كالعيدين » قاله 


.( 00۸ ( باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء » رقم‎ - To (to رواه فى : أبواب الصلاة ( ؟/‎ )١( 
قال فى النهاية : « التبذل » ترك التزين والتهيئ بالهيئة الحسنة‎ ١ حديث حسن صحيح‎ ١ وقال‎ 
. الجميلةء على جهة التواضع‎ 

(۲) قوله  :‏ الخطبتين ؛اسقطت من ١‏ الأصل » وأئبتناه من ١‏ المطبوع » . 
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« نصب الراية ٠‏ ) : رواه أيضا ابن حبان فى ! صحيحه » . 


الشيخ . وأما ما ألحرجه الحاكم فى المستدرك 2١7‏ » والدارقطنى" » ثم البيهقى!'! فى السنن 
عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة قال : 
أرسلنى مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء » فقال : « سنئة الاستسقاء؛ سنة 
الصلاة فى العيدين > إلا أن رسول الله يكال قلب رداءه » فجعل يميله على يساره ٠‏ ويساره 
على یینه » وصلى ركعتين » كبر فى الأولى سبع تكبيرات ٠‏ وقرأ : «سبّح اسم ربك 
الأعلى) . وقرأ فى الثانية :  :‏ هل أتاك حديث الغاشية € وكبر فيها حمس تكبيرات » 
انتهى . قال الحاكم : ١‏ صحيح الإسناد . ولم يخرجاه » كما فى الزيلعي . 

فالجواب عنه ما أفاده الزيلعى : والجواب عله من وجهين : أحدهما : ضعف الحاءيث» 
فإن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البشارى : ١‏ منكر الحديث » . وقال النسائى : 
«متروك الحديث » . وقال أبو حاتم : ١‏ ضعيف الحديث ٠‏ ليس له حديث مستقيم » 
وقال ابن حبان فى كتاب الضعفاء : « يروى عن الثقات المعضلات ٠‏ ويتنفرد بالطادات عن 
الإثبات » حتى سقط الاحتجاج به » انتهى . 

وقال ابن القطان فى كتابه  :‏ هو أحد ثلاثة إخوة كلهم ضعفاء » محمد » وعبد الله » 
وعمران بثو عبد العسزيز بن عمر بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف . وأبوهم عبد العزيز 
مجهول الحال ٠‏ فاعتل الحديث بهما » انتهى كلامه . 

والثانى : أنه معارض بحديث رواه الطبرانى فى معجمه الوسيط : حدثنا سعدة بن سعد 
العطار » ثنا إبراهيم بن المنذر » ثنا محمد بن فليح» حدثنى عبد الله بن حسين بن عطاء عن 
داود بن بكر بن أبى الفرات عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن أنس بن مالك : * أن 


(۱ ۰ ۲ ) انظر : نصب الراية : ( ص ۳۳۳ ج١‏ ) . 
قال الحاكم : الحديث صحيح الإسناد . 

(۳) السئن الكبرى : (۳/ 14" ) . 

. ١ : سورة الغاشية آية‎ )٤( 


YEAY الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة‎ 
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۸ - عن عمير مولى بنى أبى اللحم : « أنه رأى النبى ب يستسقى عند أحجار 
الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقى رافعا يديه قبل وجهه ولا يجاوز بهما 
رأسه » . رواه أبو داود(!) وسكث عنه . 


رسول الله ب استسقى » فخطب قبل الصلاة » واستقبل القبلة » وحول رداءه » ثم نزل» 
فصلى ركعتين › ولم يكبر فيهما إلا تكييرة ؛ انتهی" . 

قلت : والمعارضة لا تكون إلا بين المثلين » فكلام الزيلعى مشعر بمساواة رواية الطبرانى 
لرواية الحاكم على أن صاحب البدائع قال : « ولا يكبر فيها فى المشهور من الرواية عنهماء 
وروی عن محمد أنه يكبر اها . 

ثم اعلم أنه قال صاحب الهداية : ولا خطبة عند أبى حنيفة ؛ لأنهما تبع للجماعة ولا 
جماعة عنده اه . وفى عمدة القارىء : قال صاحب الهداية : فإن صلى الئاس وحدانا 
جار اه. وهذا لم يذكره صاحب الهداية صريحا » وإنما هو مستفاد من قوله المذكور › 
ويرد عليه ما نقلناه من رواية ابن ماجة ٩‏ : « خرج رسول الله ية يوما يستسقى » فصلى 
بنا ركعتين » الحديث . 

وأجاب عنه صاحب البدائع بأنه لم ينقل عن النبى ي فى الروايات المشهورة أنه صلى 
فى الاستسقاء » وإئما الثابت المشهور عنه الدعاء » وكذا عن عمر رضى الله عنه وما روى 
أنه به صلى بجماعة حديث شاذ ورد فى محل الشهرة ؛ لأن الاستسقاء يكون بملاً من 
الناس » ومثل هذا الحديث يرجح كذبه على صدقه أو وهمه على ضبطه فلا يكون مقبولا 
مع أن هذا مما تعم به البلوى فى ديارهم » وما تعم به البلوى ويحتاج الخناص والعام إلى 
معرفته لا يقبل فيه الشاذ . والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن عمير إلخ » . دلالته على كيفية الدعاء ظاهرة . وقوله : «لا يجاوز إلخ » 


. ) 1١178 ( : فى كتاب الصلاة » 708 - باب رفع اليدين فى الاستسقاء » رقم‎ ) ١( 

(۲) قوله : لم يكبر فيهما إلا تكبيرة . انتهى 4 سقط من « الأصل ' لوجود قطع وأثبتناء من 
«المطبوع؟. 

(۳) رواه فى 8 ه - كتاب الإقامة » ١619‏ -باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء » رقم : ( )۱۲١۸‏ ,= 


YEA‏ الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة إعلاء السئن 
ROG‏ 


۹ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه : « أن النبى له استسقى فاشار بظهر كفيه 
إلى السماء ». رواه مسلم'. ورواه أبو داود!') وسكت عله بلفظ :کان يستسقى 
هكذايعنى ومد يديه وجعل بطونهما ما يلى الأرض حتى رأيت بياض إبطيه » اه . 


يعارضه ما تقدم قريبا من حديث عائشة رضى الله عنها : ١‏ فلم يزل فى الرفع » وحديث 
عائشة رضى الله عنها : ١‏ فلم يزل فى الرفع حتى بدا بياض إبطيه » اه . فإنه يدل على 
البالغة فى الرفع وحديث عمير على خلافه » والتوفيق بأنه ب قد فعل ما فى حديث 
عائشة وقد فعل ما فى حديث عمير . 

قوله : ١‏ عن أنس رضى الله عنه إلخ » . دلالته على ما فيه ظاهرة . وقال الإهام 
النووى: قال جماعة من أصحاينا وغيرهم : السنة فى كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه 
أن يرفع يديه » ويجعل ظهر كفيه إلى السماء ‏ وإذا دعا لسؤال شيء وتعصياه جعل بطن 
كفيه إلى السماء واحتجوا بهذا الحديث اه . 

قلت : تقدم ذلك بأدلة فى الدعاء والذكر بعد الصلاة . 
فائدة : 

قال العلامة الشامى فى رد المحتار : الاستسقاء لغة : طلب السقى . وشرعا طلب إنزال 
المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة بان يحبس المطر » ولم يكن لهم أودية وابار وأنهار 
يشربون منها ويسقون مواشيهم وزرعهم ٠‏ أو كان ذلك إلا أنه لا يكفى . فإذا كان كافيا لا 
يستسقى » كما فى المحيط قهستانى اه . 

قلت : ودليل التقييد بشدة الحاجة ما فى « التلخيص الخبير ١‏ تحت قول الرافعى : إن 
رسول الله به لم يصل صلاة الاستسقاء إلا عند الحاجة » ما نصه : ١‏ لم أجده صريحا ء 
لكن بالاستقراء يتبين صحة ذلك »© اها . 


= = فى الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 
(۱ )فى : ٩‏ - كتاب صلاة الاستسقاء > ١‏ باب رفع اليدين بالدعاء فى الاسشقاء . رقم )١(‏ 


(۲) فى : كتاب الصلاة » ۲١۸‏ - باب رفع اليدين فى الاستقاء , رقم )1١۷1(‏ 


م 


واستحب الشافعى أن يستسقى إمام الناحية المخصبة لأهل الناحية المجدبة ولجحماعة 
السلمين » ويسأل الله الزيادة لمن أخحصب مع استسقائه لمن أجدب كما فى الأم . وعزاه . 
العلامة الشعرانى فى كشف الغمة إلى الصحابة أنهم كانوا يستسقون لنواحى الأرض 
وأطراف المدائن إذا بلغهم قحط بلادهم » وكانوا يقولون : ١‏ دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة » وعند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك المؤكل به : آمين ولك 
بمثل ٩‏ اها . 

قلت : والحديث أخرجه مسلي(١)‏ عن آم الدرداء عن أبى الدرداء عن رسول الله او كما 
فى التلخيص البير"“ . 

واستدل الشافعى ببحديث ابن عباس عند ابن ماجة' قال : جاء أعرابى إلى النبى 246 
فقال : « يا رسول الله ! لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع » ولا يخطر لهم فحل» 
فصعد المنبر » فحمد الله » ثم قال : اللهم أسقنا غيغا مغيئا إلخ ٠‏ وسنده صحيح» كما مر 
فى المثن » وهو محمول على الاستسقاء بالدعاء فقط فى المساجد دون الجبانة » كما هو 
ظاهر الحديث » وعليه يحمل ما عزاه الشعرانى إلى الصحابة ودعاء أهل الخصب لأهل 
الجدب مستحب اتفاقا » وإنما الكلام فى الاستسقاء بالصلاة على الهيئة الخاصة من غير 
احتياج المستسقين إلى المطر إذا استسقوا لحاجة غيرهم إليه » فلا دليل فى الحديث عليه. 
هذاء وتفسير الحاجة عندى أن يخاف غلاء السعر من قلة المطر بحيث يض طرب به فقراء 
الناس وعامتهم » ولا عبرة بأغنيائهم . وأما ما فى بعض الحواشى : ١‏ إن معنى الحاجة أن 
لا ينزل من السماء قطر » ولا يبدو فى الآفاق قزعة من سحاب »> ولا كقدر الشبر »2 فلا 
أصل له فى الفقه . فإن قليل المطر لا يغنى » وظهور السحاب فى الآفاق 


لل ) فی : الذكر والدعاء . باب ( ۲۳ ) ,2 رقم : (۸۸) . 
(۲) التلخيص الحبير : ( 9/ ۳۲۷ ) , 


(۳) فى . © - كتاب الإقامة » 184 - باب ما جاء فى الدعاء فى الاستسقاء » رقم: ( ٠۴۷١‏ ) . 


فى الزوائد 3 إسناده صحيح ورجاله قات . 


YEA“‏ الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة إعلاء السان 


لا يجدى ما لم يمطر بقدر الكفاية » وعليها المدار فى الاستسقاء كما يشعر به كلام «المحيط» 
الذى ذكرناه أولا 8 

قالوا : ويستحب أن يخرجوا ثلاثا متتابعات » وأكثر من ذلك لم ينقل. 
يخرج قط إلا مرة » فإنه كان إذا استسقى سقى أولا . كما ثبت بالأحاديث صراحة . وكذا 
الصحابة رضى الله عنهم فيما أعلم . ويمكن أن يستأنس للخروج ثلاثا جا ورد أن الدعاء 
يستحب فيه التكرير› وأقله التثليث ٠‏ كما فى الحصن الحصين معزيا إلى أبي داود > فلم 
يتجاوزوا فى الاستسقاء أقل عدد التكرير ؛ لكونه على هيئة خاصة خخلاف القياس فافهم . 

قالوا 4 ويأمسرهم الإمام 1P‏ اا تة أيام قبل يوم اروج 3 وباك روج 0 المخلالم 
وبالتقرب بالخير 0 ثم يخرجون فى الرابع صياما 5 ولكل مهما أثر فى الإ جابة عاي ماورد 
فى أخبار نقلت ٠‏ وذكرها امحافغل فى التلخيصن التبير بالتفصيل . 

قالوا : ويخرجون الشيوخ والصبيان 3 والبهائم ؛ لأن دصاءهم إلى الإجابة أقرب 03 
كما فى البخارى7(١)‏ عن مصعب بن سعد » قال : رأى سعد أن له فضلا على 
فقال اة : ٠‏ هل ترزقون › وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ‏ وفى المستدرك "من طريق حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس : كان أخوان أحدهما يحترف ۰ والأضر يأتى النبى ابد ٠‏ 
فشكا المحترف أخاه فقال : « لعلك ترزق به » . ذكره الحافظ فى التلخيص أيضا . وأخرج 
الدارقطنى 2 والحاكه” من حديث أبى هريرة مرفوعا قال : ١‏ حرج لبى سن الأنبياء ٠‏ وفى 


ع وو 


(۱ ) رواه البخارى فی ( الجهاد باب ٩ ۷1 ١‏ ) والترمذى فى ( الجهاد بات 5 58 ١‏ ) . والبتائي دى 
(الجهاد باب ١‏ 47 4 ) . وابن ماجة فى ( الإقامة باب ١ ۷۸ ١‏ ) . وأحمد فى ١‏ اند 3(١‏ / 
۱4۹۸( 

(۲) رواه الحاكم ( ٩٤ /١‏ ) . والترمذى ( ۲۲١‏ ) . والكخدر ( 95954 )ء وللشاجاء ره *5 ) ٠‏ 
والتلخيص الخحبير ( ؟ / ٩۷‏ ) . وقال الترمدى « هنا سليك سسس صدرح " 

(۳) رواه الحاكم ( /١‏ 66" ) والمشكاة ( ١0١9‏ ) والتلخيسن ( ؟/ ٩۷‏ ) ,الم بم 


ف التاريع 0 


الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة YEAV‏ 
:0 8 كك نا E‏ ل XE‏ م 25 ص ل كن كد ص م م CEC‏ 


لفظ لأحمد : : خرج سليمان(!2 عليه السلام يستسقى » فإذا هو بنملة رافعة بعض 
قوائمها إلى السماء فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن الئملة ٠‏ . وروى أبى 
يعلى » والبزار » والبيهقى من حديث أبى هريرة » وأبو نعيم فى المعسرفة من طريق مالك 
ابن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن جده مرفوعا » وأبو نعيم أيضا فى المعرفة من حديث 
معاوية بن صالح عن أبى الظاهرية أن النبى به قال : « ما من يوم إلا وينادى مناد : مهلا 
أيه ا الناس فإن لله سطوات » ولولا رجال شع » وصبيان رضع » ودواب رتع لصب 
عليكم العذاب صبا ٠‏ ثم رضضتم به رضا » 217. ذكره الحافظ فيه أيضا » وهذه طرق 
عديدة يقوى بعضها بعضا . 

وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد سواء » لما تقدم من حديث عائشة أنه حرج 
حين بدا حاجب الشمس » وقال ابن عباس : ١‏ سنة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين » 
إلخ أخرجه الحاكم “وصححه . وقال الذهبى : ٠‏ ضعف عبد العزيز ( روايه ) اه . وفى 
الصحيح لمسلم 47) عن أنس : ١‏ أن النبى ب استسقى » فأشار بظهر كفيه إلى السماء ٠‏ . 
قاله الحافظ فى التلخيص . 

وفيه أيضا : « أن عمر رضى الله عنه استسقى بالعباس رضى الله عنه » » أخرجه 
البخارى”2 من حديث أنس عن عمر وأخرج أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه بسند صحيح 
«أن معاوية استسقى بزيد بن الأسود » وروى أحمد فى الزهد أن نحو ذلك وقع لمعاوية مع 


= =( ۱۲ / 560 ) والارواء (۳/ ۱۳۴۷ ) . 

. » الأصل »© وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ حرج سليمان » سقط من‎ ١ قوله ؛‎ )١( 

(۲) التلخيص الخحبير ( ۲ / 40 ) والكنز ( ٤۳۷۳١‏ ) والحلية (1/ )٠١١‏ . 

(۳) كتاب الزهد : ( ص ١5١‏ جا ) 

.)5( باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء »> رقم:‎ - ١ رواه فى:4 - كتاب صلاة الاستسقاء؛‎ )٤6( 

(05) فى : ٠١‏ كتاب الاستقاء » ١‏ - باب سؤال التاس الإمام والإستعقاء إذا قحطواء رقم ٠‏ 
(۱۰۱۰) . طرفه فى | ح ۲۷۱ ]| 


EAA‏ كيفية صلاة النوف إعلاء السئن 


أبواب صلاة الخوف 
باب كيفية صلاة ا لخوف 


۰ - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : « غزوت مع رسول الله چا 


أبى مسلم الخولانى اه . وقيه الاستسقاء بالصاللتين 3 والتوسل بالكاملين . 

وذكر الشافعى فى الأم(١)‏ تعليقا فقال : وروى عن سالم عن أبيه أن النبى 395 كان إذا 
استسقى قال : اللهم اسقنا غيثا مغيثا 3 هنيكا مريئا مريعا 3 غدقا مسجللا عاما طبقا سحا 
دائما 3 اللهم اسقنا الغيث 3 ولا تجعلنا من القائطين اللهم إن بالعسياد u‏ والبلاد ٠‏ 
والبهائم > والخلق من الإرواء » والجهد ء والضناك ما لا نشكو إلا إليك . اللهم أنيت لا 
الزرع 0 وأدر لنا الضرع 2 وأسقنا من ہر کات السهاء وأنيت لنا من بر دات الار ۰ اللهم 
ارفع عنا الجهد واللتوع 3 والعرى واكشات عنا سن البلاء ما لا بششه سيرك 3 اللهم إنا 
نستغفرك 03 إنك كنت غمارا 3 فأرسل السماء علينا مدرارا اف . 

قال الحافظ ی التلخيص لم نقف له على إسناد 3 ولا ولا السيهتى ف دی انه ۰ 
بل رواه 1 المعرفة من طريق الشافعى 3 قال 1 ريردف عن سالم به )2 ثم قال ' ا 4 وبا 
يبعضص هذه الألفاظ ٠»‏ وبعض معانيها فى حديث غير هم 3 م ساقها بأساتا. اھ 

فلت : وتعليق مثل الشافعى مقبول » فيستحب أن يسسقى بهذا الدشاء . ما استصيه 
الشافعى . ولكن هذا آخخر ما أردنا إيراده ٠‏ فى باب الاستسةاء . ولله المد رس الارة 
والسماء وله الثناء اسن الجميل 3 والعذلمة 2 والكبرياء : 

باب كيفية صلاة النوف 

قوله :0 عن ابن عمر إلخ ل . دلاله على الباب ظاهرة 5 فى الدر السار جحل 

الإمام طائفة بإزاء العدو إر هابا له 0 ويصلى بأخرى ر لام ې الاد 35 a9‏ ای 5-5 


ع 


والعيد » وركعتين فى غيره لزوما . وذهبت إليه وجاءت الأسيرى . فصل نهم ما شى ء 


كد 


.) 08 ۲۲۲ كتاب الام ( ص‎ )١( 


كيفية صلاة الخوف لق 
قبل نجد فوازينا العدو » فصاففنا لهم . فقام رسول الله بلا يصلى لناء فقامت طائفة 
معه ء وأقبلت طائفة على العدو » فركع رسول الله ي من معه » وسجد سجدتين . ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل » فجاؤواء فركع رسول الله بَا بهم ركعة › 
وسسجد سجلتين » ثم سلم . فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة » وسجد 
سجدتين» . رواه البخاری ‏ . 


وسلم وحده > وذهبت إليه ندبا » وجاءت الطائفة الأولى » فصلى بهم ما بقى » وسلم 
وحده » وذهبت إليه ندبا » وجاءت الطائفة الأولى وأتوا صلاتهم بلا قراءة؛ لأنهم 
لاحقون» وسلموا »ثم جاءت الطائفة الأخرى » وأتموا صلاتهم بقراءة؛ لأنهم مسبوقون اه. 

وفى الدر المختار : قوله : ١‏ ندبا » فلو أتموا صلاتهم فى مكانهم صحت . 

قوله : « وجاءت الطائفة الأولى » مجيئها ليس متعينا » حتى لو أتمت مكانها » ووقفت 
الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صح > وهل الأفضل الإتمام فى مكان الصلاة أو فى محل 
الوقوف تقليلا للمشى ؟ ينبغى أن يجرى فيه الخلاف فيمن سبقه الحديث » ومشى فى 
الكافى على أن العود أفضل » أفاده أبو السعود . 

قلت : وأصل الكيفية فى رواية ابن عمر رضى الله عنه والزيادة المندوبة فى أثر ابن 
عباس . وأما ما فى الهداية بعد بيان كيفية صلاة الخوف المذكورة فى الدر المختار ما لفظه : 
« والأصل فيه رواية ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى يا صلى صلاة المخوف على الصفة 
التى قلنا ٠‏ اه . فلا يصح . فإن روايته رضى الله عنه لا تنطبق على الكيفية التى ذكرها 
صاحب الهداية . 


وقد روى حديث ابن مسعود رضى الله عنه أبو داود » وسكت عنه عن خصيف عن 


(۱) فى : ۱۲ - كتاب صلاة الخوف » ١‏ - باب صلاة الخوف » رقم : ( 157 ) . 
طرفه فى : [ "151 ااا 1# Lilo‏ 

(۲) فى : 17- كتاب صلاة الخوف » ١4‏ - باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم 
الذين خلفه فيصلون » رقم : ( 1١144‏ )2 


54 كيفية صلاة النوف إعلام البان 

1۸۱ - أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ( كلهم ثقات ) فى صلاة الخوف 
قال : « إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الإمام وطائفة بإزاء العدوى 
فيصلى الإمام بالطائفة الذين معه ركعة » ثم تنصرف الطائفة الذين صلوا مع الإمام من 
غير أن يتكلموا حتى يقوموا فى مقام أصحابهم » وتأتى الطائفة الأخرى ٠‏ فيصلون مع 
الإمام الركعة الأخرى » ثم ينصرفون من غير أن يتكلموا حتى يقوموا فى مقام 
أصه سابهم . وتأتى الطائفة الأولى حتى يصلوا ركعة وحدانا ثم ينصرفون فيقومون 
مقام أصحابه . وتأتى الطائفة الأخرى › حتى يقضوا الركعة التى بقيت عليهم 
«رحدانا». رواه الإمام محمد فى ١‏ كتاب الآثار » 230 . 


أبى عبياءة عن عباك الله بن مسعود قال : « صلی بنا رسول الله E‏ صلاة الخوف فقاموا 
صفين . صف خلف رسول الله ا » وصف مستقبل العدو » فصلى بهم البى 315 
ركعة» ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو » فصلى بهم النبى i‏ 
ركعة ء ثم سلم ء فقام هؤلاء » فصلوا لأنفسهم ركعة . ثم سلمواء ثم ذهيواء فقاموا 
مقام أولئتك مستقيلى العدو ٠‏ ورجع أولئك إلى مقامهم ٠‏ فصلوا لأنفسهم ركعة 3 م 
سلموا ٠‏ ثم ذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلى العدو ٠‏ ورجح أولنك إلى مقامهم 0 
فصلوا لأنفسهم ركعة . ثم سلموا» . وفى لفظ له بعد هذا الحديث » وسكت عنه أيضا 
ما لفظه : « حدثنا تميم بن المنتصر > نا إسحاق يعنى ابن يوسف عن شريك عن خسيات 
بإسناده ومعناه قال : فكبر تبى الله يكل فكبر الصفان جميعا » . قال ابو داود"؟ : ١‏ رواه 
الثورى بهذا المعنى عن خصيف > وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا إلا أن الطائفة التى 
صلى بهم ركعة ء ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم » وجاء هؤلاء » فصلوا لأتفسهم 
ركعة ثم رجعوا إلى مقام أصحابهم » وجاء هؤلاء > فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى 


. ) ١ / صاب الآثار ` ( ص‎ )١( 

(؟) فى ۰ ١۲‏ تتاب صلاة الخوف . ٠١‏ - باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ثم بسلم فيقرم الاين 
لهه فيصلون ١‏ رقم : ( ۱۲٤١‏ ) . 
قال أبو داود ٠‏ « دا بذلك مسلم بن ابر اهم ٠‏ كنا یل المد بن ا . قال : "ا أخيرئي اأ 
أنهم غروا مع عبد الى حمن سمرة كابل قصلى بنا صلاة الخوف » . 


ى 


كيفية صلاة ا لخوف ۹1 
بحبح ججح ODO E E‏ 


ثم قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما مثل ذلك اه . 
قلت : الحارث هذا مقبول من أتباع التابعين كما فى ١‏ التقريب » فالإسناد منقطع › 


مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة . قال أبو داود : حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم نا عبد 
الصمد بن حبيب أخبرنى أبى : « أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا 
صلاة الخوف » اه . وخصيف مختلف فيه » وتقدم الاختلاف فى سماع أى عبيدة عن 
عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه » فالحديث حسن . 

ل ا ا ا 
مسعود ) إنما يدل على ب بعض المطلوب وهو مشى الطائفة الأولى » وإتمام الطائفة الثانية فى 
مكانها من خلف الإمام وهو اقل تغيرا » وقد روى تام صورة الكتاب ( يعنى الهداية ) 
موقوفا على ابن عباس من رواية أبى حنيفة ذكره محمد فى كتاب الآثار وساق إسناد 
الإمامء ولا يخفى أن ذلك ما لا مجال للرأى فيه ؛ لأنه تغيير بالنافى فى الصلاة » 
فالموقوف فيه كالمرفوع اه . 

وقوله  :‏ وإتمام الطائفة الثائية إلخ ٠‏ ليس من مطلوب الكتاب فتدبر . 

وقال العينى فى عمدة القارىء . هذا الحديث ( أى حديث ابن عمر رضى الله عنه ) 
حجة لأصحابنا الحنفية فى صلاة الخوف ء وحديث ابن مسعود أيضا اه . 
فائدة : بيان طرق صلاة الخوف : 

ثم اعلم أن طرق صلاة ا لخوف قد وردت مختلفة » والعمل بكل متها يجوز إذا صح 
ا يحض ف كال اف فى الشف .+ توا ووذ فى کا د ة الخوف صفات كثيرة . 
ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة فى حديث ابن عمر رضى الله عنه على غيرها لقوة 
الإسناد » ولموافقة الأصول فى أن المأموم لا يتم صلاة قبل إسلام إمامه . 

وعن أحمد قال : ثبت فى صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز . 
ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبى حثمة الآثى فى المغازى ( فى البخارى ) وكذا رجحه 


4Y‏ جواز صلاة ل رع لو وت إعلاء السنن 
ارا او او ت بعد ال 
عليه أفضل الصلاة والسلام 


۲ - عن حبيب : «أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه كابل » 
فصلى بنا صلاة الخوف ؛ . رواه أبو داود"' » وسکت عنه . 


الشافعى . ولم يختر إسحاق شيئا على شىء » وبه قال الطبرى وغير واحد مله ابن المنذر » 
وسرد ثمانية أوجه » وكذا ابن حبان فى صحيحه » وزاد تاسعا . وقال ابن حزم : صح 
فيها أربعة عشر وجها وبينها فى جزء مفرد . وقال ابن العربى فى ١‏ القبس » (شرح 
الموطأ) : جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة » ولم يبينها ٠‏ وقال النووى 
نحوه فى شرح مسلم » ولم يبينها أيضا » وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح 
الترمذى ٠‏ وزاد وجها آخر » فصارت سبعة عشر وجها . لكن يكن أن تتداخل ١‏ قال 
صاحب الهدى ( أى ابن القيم ) : أصولها ست صفات ٠‏ وبلغها بعضهم أكثر » وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبى ل وإثا هو من 
اختلاف الرواة اه . وهذا هو المعتمد » وإليه أشار شيخنا بقوله : « يكن تداخلها ١‏ اه . 

وفى عمدة القارئ : قال القدورى فى شرح مختصر الكرخى ٠»‏ وأبو نصر البغدادى فى 
شرح مختصر القدورى : الكل جائز » وإنما الخلاف فى الأولى اه . وفى رد المحتار : فى 
المستصفى : إن كل ذلك جائز > والكلام فى الأولى اه . 

باب جواز صلاة الخوف بعد النبى 
عليه أفضل الصلاة والسلام 
قوله : « عن حبيب إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة بآن فتح كابل كان 


١)انظر‏ : الحاشية المتقدمة . كتاب الآثار : ( ص / ٠١‏ ) . 


جواز صلاة الخوف بعد النبى عليه أفضل الصلاة والسلا 5 
2:7 كت كت سه د كا عت كت عد GD‏ 

۳ - عن ثعلبة بن زهدم قال : « كنا مع سعيد بن العاص رضى الله عنه 
بطبرستان » فقام » فقال : أيكم صلى مع رسول الله لإ صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : 
أنا . فصلى بهؤلاء ركعة » وبهؤلاء ركعة » ولم يقضوا ( أى مع الإمام ) » . رواه أبو 
داود 2 وسكت عنه . وفى النيل : « رجال إسناده رجال الصحيح اه ؛ . 

65 - حدثنا عبد الأعلىءعن يونس »عن الحسن : « أن أبا موسى رضى الله عنه 
صلى بأصحابه بأصبهان . فصلت طائفة منهم معه » وطائفة مواجهة العدو » فصلى 
بهم ركعة ء ثم نكصواء وأقبل الآخرون يتخللونهم » فصلى بهم ركعة , ثم سلم ٠‏ 
وقامت الطائفتان » فصلتا ركعة » . رواه ابن أبى شيبة عون المعبود » ورجاله ثقات . 


بعد النبى الا > وفيه صلى الصحابى صلاة الخوف » فعلم من فعله أنها تجوز بعد النبى 
لله أيضا . 

قوله : ١‏ عن ثعلبة إلخ » دلالته على الباب ظاهرة بالتقرير المذكور . 

قوله : « حدئنا عبد الأعلى إلخ ١‏ . قال المؤلف : قال البزار كما فى نصب الراية قال 
البزار فى مسنده : روى الحسن عن أبى موسى الأشعرى » وأبو موسى إنما كان بالبصرة أيام 
عمر رضى الله عنه » فلا أحسبه سمع مئه اه . وفى تهذيب التهذيب : قال ابن المدينى : 
لم يسمع من أبى موسى » وقال أبو حاتم وأبو زرعة : قلت : صلاة أبى موسى رضى الله 
عنه هذه قد علقها أبو داود بعد ذكر حديث ابن عمر رضى الله عنه » ولفظه : « وكذلك 
روى يونس عن الحسن عن أبى موسى أنه فعله ٩‏ اه . 

فجزم الإمام أبى داود على إلظاهر يدل على أنه سمعه منه » فاخحتلف فى اللأصل › 
والاختلاف غير مضر على أن الانقطاع أيضا لا يضر عندنا ء ودلالة الأثر على الباب ظاهرة 


٠ باب من قال : يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون‎ - ٠١ . رواه فى : ۱۲ - كتاب صلاة الحوف‎ )١( 
.)١545( : رقم‎ 


٤‏ 2 طريق الصلاة الرباعية فى الخوف وترك الصلاة عند التحام الحرب إعلاء السنن 


باب طريق الصلاة الرباعية فى ا لخوف 
وترك الصلاة عند التحام الحرب 
6 - عن جابر رضى الله عنه قال : « كنا مع النبى بل بذات الرقاع وآقيمت 
الصلاة فصلى بطائفة ركعتين » ثم تأخروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ء فكان 
للنبى اة أرسع » وللقوم ركعتان » . متفق عليهء كذا فى « النيك"!؟» . 


بالتقزير الذكور :207 وكون دة الدكررين ‏ من المتحابة الذكورة فى للك تعد وفاة الى 
أفاده الرافعى » وأقره عليه الحافظ فى التلخيص . 
فائدة : 

قال الشيخ : ولم يفتح شىء من العجم فى رمنه صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه 
وسلم اه . 

باب طريق الصلاة الرباعية فى الخوف 
وترك الصلاة عند التحام الحرب 

قوله : « عن جابر إلخ » . دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . وفى بعض طرق 
الحديث أنه اة سلم بعد الركعتين ثم بعد الركعتين . فروى النسائى وسكت عنه : «عن 
الحسن عن جابر رضى الله عنه ابن عبد الله أن النبى ية صلى بطائفة من أصحابه ركعتين 
ثم سلم ثم صلی بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم ' اه . وروی ابو داود . وسكت عنه 


(۱) نیل الأوطار : ( 4/ 80-518" ء رقم : ٥‏ ) 
قال الشوكانى : وحديث جابر يدل على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلى الإمام بكل طائفة 
ركعتين فيكون مفترضا فى ركعتين ومتنفلا فى ركعتين . 

(۲) عون المعبود : ( ص ٤۸۲‏ جا ) رجاله ثقات . 

() قوله : * المذكورين ٠‏ سقطت من ١‏ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع » . 

. ) ۱۷١ /۳ ( فى : ۱۸ - كتاب صلاة الخوف‎ )٤( 

(0) فى ۱۲ - كتاب الخوف »› ۱۷ - باب من قال : يصلى بكل طائفة ركعتين » رقم : ( 1١184‏ ) . 


طريق الصلاة الرباعية فى الخوف وترك الصلاة عند التحام الحرب YE40‏ 
7 كك كك كك عد عت عت عت لت عد عت ع عد كت د عت ع عه اك فى كن ٠‏ 


عن الحسن عن أبى بكرة قال : « صلى النبى و فى خوف الظهر فصف بعضهم خلفه › 
وبعضهم بإزاء العدو » فصلى بهم ركعتين » ثم سلم » فانطلق الذين صلوا معه » فوقفوا 
موقف أصحابهم » ثم جاء أولئك فصلوا خلفه » فصلى بهم ركعتين » ثم سلم » فكانت 
لرسول الله اة أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين ( أى معه ب ) > وبذلك كان يفتى 
الحسن» اه . وصححه فى نصب الراية ففى هذه الألفاظ ما يدل على أنه ية صلى مرتين 
والصحابة خلفه مرة » فيلزم اقتداء المفترض بالمتطوع فى المرة الثانية . 

والجواب عله : أنه لم يصل مرتين » فإن المراد بالسلام هو التشهد ؛ لأن السلام فى 
وسط الصلاة لا يجوز ء والصلاة كانت رباعية فى الحضر ؛ففى الزيلعى ١7‏ :وقال 
بعضهم : كان فى حضر ببطن نخلة على باب المديئة» وكان نخحوف. فخرج منه ممحترسا» اه. 

قال بعض الناس : وأما ما فى الزيلعى أيضا ٠‏ وقال غيره : لم يحفظ عن النبى عليه 
السلام أنه صلى صلاة الخوف قط فى حضر » ولم يكن له حرب قط فى حضر اليوم إلا 
يوم الخندق » ولم يكن آية الخوف نزلت بعد اه . فلا يضر » فإن كون الصلاة فى حضر 
قد ثبت با رواه الشافعى فى مسنده": أخبرنى الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن 
الحسن عن جابر رضى الله عنه : « أن النبى بيه كان يصلى بالناس صلاة الظهر فى الخوف 
يقلن وله فيان بوط اندر عق ف مره ثم حال ظائقة عرق .اسان ده کن 
ثم سلم » اه . والثقة إن كان ابن علية » فهو ثقة حافظ أخحرجواله » كما مر فى 
التقريب. وإن كان غيره فالحكم مختلف فيه . 

قال فى تدريب الراوى : وإذا قال : حدثنى الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح . 
وقيل : يكتفى اه . ملخصا . وفى « قفو الأثر فى صفو علوم الأثر ؛ فى المصطلح على 
مذهب سادة الحنفية : وحديث المبهم قيل : مقبول مطلقا » وقيل : لا > ولو أبهم بلفظ 


. » المطبوع‎ ١ قوله : « ففى الزيلعى » سقطت من الأصل وائبتناه من‎ )١( 
. ) ٥۷ ( : مسند الشافعى‎ )۲( 
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التعديل كأن يقول الراوى عنه : ١‏ أخبرنى الثقة » . واختاره قاضى القضاة ( هو الحافظ ابن 
حجر ) . وقيل : إن وصفه نحو الشافعى من أئمة الحديث الراوى عنه بالثقة ٠»‏ فالوجه 
قبوله . واختاره المحلى » وقيل : تعديله مع الإبهام مقبول مطلقا . وقيل : إن كان عالما 
بأسباب الجرح والتعديل » فهو مجزىء فى حق من يوافقه فى مذهبه »والذى ينبغى أن 
يكون مذهبنا قبوله» وإن أبهم بغير لفظ التعديل ولكن شل الشرط الذى اعتبرناه فى 
المرسل اه . 

وذكر فى باب المرسل : فإن عرف من عادة التابعى أنه لا يرسل إلا عن ثقة فقال 
الشافعى  :‏ يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آحر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو 
مرسلاء وذهب جمهور المحدثين إلى التوقف . وهو أحد قولى أحمد > وثانيهما وهو قول 
المالكيين والكوفيين يقبل سواء اعتضد بمجيئه من وجه آحر يباين الطريق الأولى أم لا 
هكذا قيل : والسختار فى التفصيل قبول مرسل الصحابى إجماعا » ومرسل أهل القرن 
الثانىء والشالث : عندنا » وعند مالك مطلقا » وعند الشافعى بأحد خمسة أمور : أن 
يسنده غيره ١‏ أو أن يرسله آخر » وشيوحهما مختلفة ٠‏ أو أن يعضده قول صحابى » أو أن 
يعضده قول أكثر العلماء ٠‏ أو أن يعرف أنه لا يرسل إلا عن عدل . وأما مرسل دون هؤلاء 
من الثقات فمقبول عند بعض أصحابنا » مردود عند الآخرين إلا أن يروى الثقات مرسله » 
كما رورا مسنده . فإن كان الراوى يرسل عن الثقات وغيرهم فعن أبى بكر الرازى من 
أصحابنا » وأبى الوليد الباجى من المالكية عدم قبول مرسله اتفاقا . ونقل السراج الهندى 
من أصحابنا أن المرسل فى اصطلاح المحدثين هو قول التابعى : قال رسول الله يكال . وإن 
ما سقط من رواته قبل التابعى وأحد يسمى منقطعا أو أكثر يسمى معضلا فلم يذكر المعلق 
عنهم ؛ لا لأنه لم يسمع اسمه منهم بل ؛ لأنه إما منقطع أو معضل . قال : والكل يسمى 
مرسلا عند الأصوليين . انتهى . 

وقد علمت حكم مرسل أهل القرون الثلاثة » ومن بعدهم على ما هو المختار عندنا » 
فهو حكم مرسل أصوليين مطلقا اه . ملخصا بلفظه » وفى تدريب الراوى : وقيد ابن 


عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات » فإن كان 
فلا خلاف فى رده اه . 

وقال الحافظ فى شرح نخبة الفكر : ونقل أبو بكر الرازى من الحنفية » وأبو الوليد 
الباجى من الالكية أن الراوى إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا اه . 
وقال محشيه فى تعليقه نافلا عن شرح الشرح للعلى القارى ما نصه : قوله : ١‏ لا يقبل 
مرسله اتفاقا إلخ » . أى إذا عرف حاله أنه غير ملتزم بأن يرسله عن ثقة» فلا يقبل مرسله 
اتفاقا » وأما إذا لم يعلم حاله فمرسله مقبول اتفاقا اه . 

وقوله : ١‏ مقبول اتفاقا » يعنى به اتفاق المحتجين بالمراسيل . 

قال بعض الناس : وإذا عرفت هذا التفصيل فاعلم أن قول الشافعى : ١‏ أخبرنى الثقة " 
محتج به عندنا فإنه من القرن الشالث . قلت : كلا ! بل هو من القرن الرابع » وإنما يقبل 
قوله ذلك عندنا ؛ لكونه إماما مجتهداء واحتجاج المجتهد برجل توثيق له » ويونس › 
والحسن ثقتان من رجال الجماعة . 

قال بعض الناس : فإن قيل : فى تهذيب التهذيب : قال أبو زرعة : الحسن لم يلق 
جابرا » وقال ابن أبى حاتم : سألت أبى سمع الحسن من جابر » قال : ما أرى ٠‏ ولكن 
هشام بن حسان يقول عن الحسن : ١‏ ثنا جابر » وأنا أنكر هذا » إنما الحسن عن جابر بن 
كساب مع أنه أدرك جابرا اه . وقال البزار : كما فى نصب الراية : روى الحسن عن جابر 
ابن عبد الله أحاديث ولم يسمع منه اه . فعلى هذا الأثر منقطع . 

قلت : ليس الأمر كما فهمت » يدل عليه ما فى تهذيب التهذيب أيضا › وأما رواية 
الحسن عن سمرة بن جندب » ففى صحيح البخارى سماعا منه لحديث العقيقة » وقد روى 
عنه نسخة كبيرة غالبها فى السان الأربعة » وعند على بن المدينى أن كلها سماع ٠‏ وكذا 
حكى الترمذى على البخارى > وقال يحيى القطان وآخرون : هی كتاب » وذلك لا یقتضی 
الانقطاع اه . 


۸“ _-_ طريق الصلاة الرباعية فى المخوف وترك الصلاة عند التتحام الحرب إعلاء السنن 
7ع كه كه كد ع ع عد كت ص حت كه أ كن كت O‏ 


فائدة : بحث الكتاية : 

وقال النووى فى تقريبه : القسم الجخامس : الكتابة » هى أن يكتب الشيخ مسصوعه 
لحاضر أو غائب بخطة أو بأمره » وهى ضربان : مجردة عن الإجازة > ومقرونة « بأجزتك 
ما كتبت لك »ء أو إليك ٠»‏ أو به إليك » ونحوه من عبارة الإجارة » هذا فى الصحة والقوة 
كالمناولة المقرونة ( بالإجازة ) » وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضى الماوردى 
الشافعى ٠‏ وأجازها كثيرون من المتقدين والمتأخرين منهم أيوب السختيانى» ومنصور › 
والليث » وغير واحد من الشافعيين » وأصحاب الأصول . وهو الصحيح المشهور بين أهل 
الحديث ٠‏ ويوجد فى مصنفاتهم ١‏ كتب إلى فلان قال : حدثنا فلان » والمراد به هذا » وهو 
معمول به عندهم معدود فى الموصول . ثم يكفى معرفة خط الكتاب. ومنهم من شرط 
البينة وهو ضعيف اه . وقد قدمت حديئا من النسائى من طريق الحسن عن جابر وذكرت 
أيضا أنه قد سكت عنه » فدل سكوته على أنه صحيح عنده حجة . 
أبو بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة : 

وأما حديث أبى بكرة فليس فى روايته أن ذلك كان ببطن نخل » كما فى التلخيص 
الحبير » ولكنه محتمل لذلك لاحتمال اتحاد الواقعة » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 
وفى التلخيص : أعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بملة » هذه 
ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابى اه . 

قلت : إنما أوقع بعض الناس فى هذا التطويل استدلاله لصلاة الخوف فى الحضر با رواه 
الشافعى فى مسئده بالشك فيمن حدثه مع توثيقه إياه ميهما « عن يونس عن الحسن عن 
جابر إلخ » . وغفلته عما اخرجه الطحاوى2!7 فى معانى الآثار بسند صحيح بلا شك 
موصولا قال : حدثنا يزيد ( ثقة من رجال النسائى ) بن سنان ثنا معاذ ( من رجال 
الجماعة ) ابن هشام» حدثنى أبى»عن قتادة؛عن سليمان اليشكرى ( ثقة ) أنه سأل جابر بن 


(۱) شرح معانی الآثار ( ص ۸۷ ٠‏ ۸۸ جا ) . 
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عبد الله عن إقصار الصلاة فى الخوف أى يوم أنزل وأين هو ؟ قال  :‏ انطلقنا نتلقى عير 
قريش آثية من الشام . حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى أن قال : فنادى رسول 
الله باه بالرحيل » وأحذوا السلاح » ثم نودى بالصلاة فصلى رسول الله با بطائفة من 
القوم وطائفة أحرى يحرسونهم » فصلى بالذين يلونه ركعتين » ثم سلم › ثم تأخر الذين 
يلونه على أعقابهم » فقاموا فى مصاف أصحابهم » وجاء الآخرون » فصلى بهم ركعتين 
والآخرون يحرسونهم ثم سلم » . الحديث . 

قال الطحاوى : فإن قال قائل : ففى هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله اة 
من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى ؛ لأن فى الحديث : ثم 
سلم ٩‏ . قيل له : قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور هو سلام التشهد الذى لا يراد 
به قطع الصلاة » ويحتمل أن يكون سلاما أراد به إعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافها › 
والكلام حينئذ مباح له فى الصلاة غير قاطع لها إلخ . 


تتمة : 

قال الشيخ : إنه كما يؤخر الصلاة بحال المسائفة كذلك يؤخر فى حالة لا يمكن الوقوف 
بل يضطر إلى المشى ؛ لانه مفسد كالمسائفة » وقال بعضهم بصحة صلاة الماشى بالإياء 
استدلالا بقوله تعالى : < إن خفكم فرجالاً أو ركبانا ٠(4‏ > الآية . قلنا : معنى قوله 
تعالى : ( رجالا 4 قائمين وواقفين على الأرجل . > لا مشاة » والقرينة يدل عليه مقابلته 
بقوله  :‏ أو ركْبَانًا 4 فعلم به آن معنی ‏ رجالا 4 ما يقابل الراكب أى غير راكبين بعد 
أن كانوا واقفين . 

ولو كان معناه مشاة كان حق البلاغة أن يقال : فرجالا أو واقفين » كما هو ظاهر . 
(') عن عبد الله بن أنيس قال : « يعثتى رسول الله اة إلى خالد 
ابن سفيان الهذلى » وكان نحو عدنة وعرفات فقال : « اذهب » فاقتله » قال : فرأيته 


وأما ما رواه أبو داود 


"5 سورة البقرة آية‎ )١( 
. ) 5١ ( فى : كتاب السفر › باب‎ )۲( 


٠.‏ _طريق الصلاة الرباعية فى الخوف وترك الصلاة عند التحام الحرب إعلاء السنن 
95595550556 ه22 


وحضرت صلاة العصر . فقلت : إنى لأخاف أن يكون بينى وبينه ما أن اؤ حر الصلاة 
فانطلقت أمشى وأنا أصلى أومىء إعاء نحوه » فلما دنوت منه قال لی : من أنت ؟ قلت : 
رجل من العرب ٠‏ بلغنى أنك تجمع لهذا الرجل » فجئتك فى ذاك . قال : إنى لفى ذاك. 
فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكئنى علوته بسيفى حتى برد » . رواه أبو داود وسكت عنه 
م كما فى كرت ایو ری لع اا ی باهو يراق 
محض نشا من الإطلاقات ٠‏ وليس حجة من غير المجتهد. 

وكان هذا كلاما في صلاة الماشى » أما الراكب ففى الدر المختار : « الراكب إن كان 
e‏ ص لان ا ESE‏ لعلم حيو يه 4 E A‏ ادال تعالى أجاز 
صلاة الراكب فى حالة الخوف ٠‏ كما قال تعالى  :‏ فإن خفتم » فإذا فات الشرط أى 
الخوف» كما للطالب؛ لأنه غير خائف- فات المشروط أى الصلاة راكبا فقط اه . كلامه . 

فإن قيل : المتبادر هناك أن معنى  ,‏ رجالا » غير راكبين سواء كانوا مشاة أو قائمين 
وواقفين على ما يقتضيه مقابلته ب 9 ركبانا 4 . فلا يضر مقصود الخصم . 

قلنا : أجاب عنه شيخنا بأن الخصم مستدل بالآية ٠‏ ونحن تمنعه . ويكفى فى المنع 
الاحتمال » والقرينة سند المنع ٠‏ وبانهدامه لا ينهدم المنع » فكأنه قيل : معنى # رجالا 4 
يحتمل أن يكون قائمين إلخ . 

قلت : ولا حاجة إلى هذا الجواب بعد ما ثبت عن النبى وله تفسير قوله تعالى : 
رجالا أو ركبانا 4 بالقائمين e‏ وزاد ابن عمر عن النبى اة : « وإن 
كانوا أكثر من ذلك » فليصلوا قياما وركبانا ؛ اه. قال الحافظ فى الفتح : وساقه 
الإسماعيلى من طريق أخرى » وفيه : وراد ابن عمير عن النبى ييل : « فإن كثروا . 
فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم » اه . وذكره البخارى "فى تفسير هذه الآية فى باب 


التفسير من الصحيح . 


. ۲۳۹ / سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۲۳۹ : سورة البقرة آية‎ )۲( 


(7) رواه البخارى فى : 1608م كتاب التفسير » ١‏ - سمورة اليقرة > ٤‏ باب فإن خحفتم فر جالا أو 
رکبانا, ا 


طريق الصلاة الرباعية فى الخوف وترك الصلاة عند التحام الحرب 0.۹ 
Sa‏ ل و كه اح كا حت ل كن ل كا يك كاين 


5 - عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى 
كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا » وذلك قول الله عز وجل : « وكفى الله الْمؤمِين 
لقتال وكان اله فوا عزیزا 4 قال : فدعا رسول اله ڳل بلالا رضى الله عنه . الحديث . 
وقد تقدم' فى الترتيب بين الفوائت . 


فإن قلت : واقعة عبد الله بن أنيس وقعت فى رمنه كَل ثم لم يرد ما يدل على كونه 
باطلا . فهو مرفوع من التقرير حكما . 

قلت : أجاب عنه شيخنا بأن هذا وقع نادرا . وعدم اطلاع النبى وَل غير بعيد والوحى 
لا يلزم أن ينزل فى كل واقعة » وإما يلزم نزول الوحى إذا خحفى الأمر على الصحابة 
جميعا. كما قدمناه فى باب الإمامة » فوقع الاحتمال فى الرفع . قال الشوكانى فى النيل : 
لا يتم به الاستدلال إلا على فرض أن النبى اة قرأه على ذلك . وإلا فهو فعل صحابى 
لا حجة فيه . قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه العلم يقول : إن المطلوب يصلى على 
دابته يومىء إيماء » وإن كان طالبا نزل » فصلى بالأرض اه . 

قلت : والأولى أن يحمل فعل عبد الله بن أنيس على التشبه بالمصلين » ولعله أعاد 
الصلاة بعد ذلك » والله أعلم . 

قوله : « عن أبى سعيد إلخ ؟ . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثانى من الباب 
ظاهرة. وفى الهداية : « ولا يقاتلون فى حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلاتهم ؛ لأنه عليه 
السلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق » ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها » . وقال 
الشيخ : وفى فتح القدير بعدما نقل عن بعضهم الاعتراض على استدلال صاحب الهداية 


== ورواه مالك فى : ١‏ - كتاب صلاة الخوف » ١‏ - باب صلاة الخوف » رقم : ( 17 ) . 
ورواه أحمد فى : ١‏ المسند 4 ( "ا / )۲١‏ . 


. تقدم‎ )١( 


.0 طريق الصلاة الرباعية فى اخوف وترك الصلاة عند التتحام الحرب إعلاء السنن | 

۷ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه حضرت عند مناهضة حصن تستر عند 
إضاءة الفجر واشستد اشتغال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع 
النهار فنصليناها ونحن مع أبى موسى » ففتح لنا . قال أنس : « وما يسرنى بتلك 
الصلاة الدنيا وما فيها ؛ هكذا علقه البخارى'!2 . وفى ١‏ فتح البارى » وصله ابن سعد 
وابن أبى شيبة من طريق قتادة عنه » وذكره خليفة فى ١‏ تاريخه » . وعمر بن شبة فى 


وبعد ما تكلم طويلا ما نصه : إن المدعى أن لا تصلى حالة المقاتلة والمسايفة » وهذا مما يدل 
E E SS‏ انور "قال 
وأطال . ۰ 

قوله : « عن أنس » ء قال المؤلف : دلالته على الخزء الثانى من الباب من فعل 
الصحابة ظاهرة . 

ثم اعلم أن الأعذ بكل ما ورد فى صلاته الغوف يجوز عندنا إلا صورتين »٠فإن‏ أيا 
حنيفة رحمه الله تعالى يأولهما على تقدير ثبوتهما عنه ل أو يحملهما على الا:عتصاص به 
يله . الأول : ما مر فى حديث جابر : أنه اة صلى بكل طائفة ركعتين ٠‏ وسلم على 
ركعتين » وقد ذكرنا تأويله . والثانى : ما رواه النسائى”'' عن ابن عباس رضى الله عنه أن 
رسول الله ل صلى بذى قرد »> فصف الناس خلفه صفين » صفا خلفه . وصفا موازى 
العدو » فصلى بالذين خلفه ركعة . ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء > وجاء اولك 
فصلى بهم ركعة . ولم يقضوا . وقد مر فى المتن نحوه عن ثعلبة بن زهدم عن حذيفة أنه 
كد صلى بهؤلاء ركعة » وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا . 

فقوله : « ولم يقضوا » كالصريح فى اقتصارهم على ركعة ركعة » وفى الباب عن زيد 
ابن ثابت عند أبى داود » والنسائى . وابن حبان » وعن جابر عند النسائى ٠.‏ ويشهد له ما 


)١(‏ رواه البخارى « تعليقا ٩‏ فى : ١١‏ - كتاب لوف . ٤‏ باب الصلاة عند مناهضة اللخصون ولقاء 
العدو . 
(۲) فی :18 - كتاب صلاة الخوف ( ۳/ ۱۹۹ ) . 
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« أخبار البصرة ؛ من وجهين آخرين عن قتادة . ولفظ عمر : سئل قتادة عن الصلاة إذا 
حضر القتال فقال : حدثنى أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على مقدمة 
الناس » وعبد الله بن قيس يعنى أبا موسى الأشعرى أميرهم » وفى رواية عمر بن شبة : 
حتى انتصف النهار اه . 


رواه مسلم » وأبو داود 2"7» والنسائى7" من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : فرض 
الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعا » وفى السفر ركعتين » وفى الخوف ركعة . 

وقال الحافظ فى الفتح : وبالاقتصار فى الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق › 
والثورى ومن تبعهما ء وقال به أبو هريرة » وأبو موسى الأشعرى » وغير واحد من 
التابعين . ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف . وقال الجمهور : قصر النوف قصر هيئة لا 
قصر عدد » وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام » وليس فيه نفى 
الثانية . وقالوا : يحتمل أن يكون قوله فى الحديث السابق « لم يقضوا ١ ٠‏ أى لم يعيدوا 
الصلاة بعد الآمن ء والله أعلم . 

وباالجملة فإن عدد الركعات ثابت بالتواتر والإجماع » فلا يجوز قصره إلا بمثلهما » 
وكل ما ورد فى الاقتصار على ركعة فى الخوف > فمن أخبار الآحاد رواية ومحتمل دلالة ع 
ولا يصح نسخ الثابت قطعا بمثله . وأما قصر هيئة الصلاة فى الخوف فقد دل عليه الكتاب» 
وورد فى غير ما حديث » وقد بلغ حد التواتر فافهم . وبهذا اندفع ما أورده العلامة 
الشوكانى فى النيل عن الجمهور . والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم . 


(۱ .7 ۳۰ ) رواه مسلم فى ( المسافرين ۱ 65 6 5 »2 ) وأبو داود ( ١147‏ ) » والنسائى فى الصلاة 
419 والخوف ١‏ 5 »ء وابن ماجة فى ( الإقامة باب « ۷۳ ١‏ ) وأحمد فى ١‏ المسند » /١(‏ -50). 


Yo.‏ توجيه المحتضر إلى القبلة على شقة الأمن إعلاء السان 
552555259555053 کے کے دی کی کے چ 


أبواب الحنائز 
باب توجيه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن 
۸ - عن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى :4 حين قدم المدينة مسأل عن البراء 
ابن معرور رضى الله عنه » فقالوا : « توفى وأوصى أن يوجه إلى القبلة » . فقال رسول 
الله ا : ٠‏ أصاب الفطرة ٠‏ ثم ذهب . فصلى عليه. أخرجه الحاكم فى «المستدرك "١‏ 
وقال : حديث صحيح ٠‏ ولا أعلم فى توجيه المحتضر غيره( نصب الراية )50 . 
۹ - عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله ي : ١‏ إذا 
أنيت مضجعك » فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم 
أسلمت : إلى أن قال : فإن مت مت على الفطرة ؛ . رواه البخارى ‏ . 


باب توجيه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن 
قوله : « عن أبى قتادة إلخ » دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 
قوله : ١‏ عن البراء إلخ » . وجه الاستدلال به على استقبال المحتضر عند الموت أن 
النوم مظنة للموت . وإليه الإشارة بقوله 5 : ” فإن مت إلخ » بعد قوله : ١‏ ثم اسطجع 
على شقك الأيمن ' » فإنه يظهر منها أنه ينبغى أن يكون المحتضر على تلك الهبعة . كذا 
أفاده القاضى الشوكانى فى النيل . 
قلت : والكل مستحب . 


, )٣٥٣ /١( : المستدرك‎ ) ١( 
. ) 3619 /۲ ( : نصب الراية‎ )( 
) ۲۷ , 59 رواه البخارى فى : ( الدعوات باب‎ )9( 
ومسلم فى الذكر « 7 » ) وأبو داود فى الادب 8 )ء والترمذى فى ( الدعوات باب 0ك‎ 


۲۹۳. ۲۹۰ /4 (0 وابن ماجة فى ( الدعاء باب ۱۵۳ ) . ورواه أحمد فى المسند‎ » 1١ 
. ۹ 


ما يلقن المحتضر وما يقوله وما يقرأ عنده 0,0 


باب ما يلقن المحتضر » وما يقوله » وما يقرأ عنده 

۰ - عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . فإنه 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الحنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل 
ذلك ما أصابه » . رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه ٩‏ , وأحمد فى ١‏ مسئده 2 » وكذا 
فى ١‏ كنز العمال » "“ . وفى التلخيص الحبير" » عزاه إلى ابن حبان فقط » وقال : 
غلط ابن الجوزى فعزاه إلى البخارى ‏ وليس هو فيه . وأما المحب الطبرى 7" 
فجعله من المتفق عليه » وليس كذلك . 

۱ - عن طلحة رضى الله عله وعمر رضى الله عنه قالا : ١‏ سمعنا رسول الله 
اة يقول : إنى لأعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت إلا وجد روحه لها راحة 
حين تخرج من جسده » وكانث له نورا يوم القيامةء وفى لفظ : إلا نفس الله عنه . 
وأشرق له لونه » ورأى ما يسره : لا إله إلا الله ؛ . أخرجه أبو يعلى 'والحاكم بسند 
صحيح ( شرح الصدور”"' للحافظ السيوطى ) . 


باب ما يلقن المحتضر › وما يقوله » وما يقرأ عنده 


قوله : « عن أبى هريرة “ وقوله J:‏ عن طلحة إلخ #. دلالة الأول والثانى على الجزء 
الأول والثانى من الباب ظاهرة . 


, )۷١۹ ( ` ناسحالا)١(‎ 

(۲۱٦٥ e ٤۲۱۹۳ الکتز : ( ۲۵۱۹۰ ۔‎ )۲( 

(۳) التلخيص الخبير : (۲/ ١٠١۲‏ ) . 

. ) ۷۵۹ /١( والصحيحة‎ ) 16١ /۳ ( الإرواء‎ ):( 

(0) تعسير الطبرى : /۱١(‏ 98). 

)١(‏ أورده الهيئسى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۲/ ۳۲۰١ - ٤‏ ) » وعزاه إلى « أبى يعلى ٩‏ ورجاله رجال 


المحيح . 


(۷) شرح الصدور + ( ص/ ۹ ). 


.0 ما يلقن المحتضر وما يقوله وما يقرأ عنده إعلاء السنن 
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5 - عن أبى هريرة رضى الله عنه ( مرفوعا ) : ١‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 
ولا تملوهم » فإنهم فى سكرات الموت » . رواه الديلمى ( كنز العمال ‏ ) وإسناده 
ضعيف على قاعلته . 

۳ - عن أبى الدرداء وعن أبى ذر معا مرفوعا : ١‏ ما من ميت يموت فيشرأ عنده 
سورة يس إلا أهون الله عليه » . رواه أبو نعيم « كنز العمال" » . 

وفى ١‏ الدر المتثور » : عزا رواية أبى الدرداء إلى ابن مردويه » والديلمى » ورواية 
أبى ذر إلى أبى الفسيخ والديلمى . ولفظ « الدر المنثور » : هون موضع أهون . ولعل 
كاتب ١‏ كنز العمال ' قد سهى . وكذا ذكره الحافظ فى ١‏ التلخيص »00 بلفظ ١‏ هون » 
وسكت عله » فهو حسن أو صحيح فإن الشوكانى يحتج بسكوت الحافظ فى 
«التلخيص؟ أيضا . 


قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ ٠‏ . دلالته على الجزء الأول من الباب مع طريق التلقين 
ظاهرة . قال الشيخ : وهذا الطريق هو ما ذكره فى الدر المختار وغيره أنه يلقن من غسير 
أمره بها لثلا يضجر » وإذا قالها مرة كفاه . ولا يكرر عليه ما لم يتكلم إلخ . 

قلت وضعف السند لا يضر فإنه نقل اعتضادا للقياس . 

قال النووى : وأجمع العلماء على هذا التلقين . وكرهوا الإكثار عليه والموالاة . لثلا 
يضجره لضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بكلام لا يليق . قالوا : وإذا قاله 
مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به يكون آخر كلامه اه . 
من النيل . 

قوله : « عن أبى الدرداء إلخ ؛ . قال المؤلف : دلالته على الجزء الشالث من الباب › 


, ) 47907 ( : كنز العمال‎ ) ١( 
, ) 45١85 ( : كنز العمال‎ )5( 
, )1١ 85 التلخيم. الخبير : ( ؟/‎ )۳( 


ما يلقن المحتضر وما يقوله وما يقرأ عنده Y0.¥‏ 
E‏ 5ك كك سي صن كد كت جك جه كن كنظ ع عد سد عد كد مد E‏ 


وكذا دلالة الحديث الذى بعده عليه ظاهرة . ولم أقف على أسانيد حديثى أبى الدرداء وأبى 
ذر » ولكنه حسن أو صحيح سكوت الحافظ عنه فى التلخيص » وقد احستبج العلامة 
الشوكانى بسكوته فيه غير موضع من اليل . 

ثم أعلم ان هذا الكلام كان متعلقا وبالتلقين قبل الموت » وقد ورد التلقين بعد الدفن 
أيضا » ففى التلخيص الحبير(21 : الطبرانى" عن أبى أمامة رضى الله عنه إذا أنا مت 
فاصنعوا بی كما أمرنا رسول الله ب أن نصنع بموتانا » أمرنا رسول الله ب فقال : « إذا 
مات أحد من [خوانكم » فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : 
يا فلان بن فلانة ! فإنه يسمعه » ولا يجب ثم يقول : يا فلان بن فلانة ! فإنه يستوى 
قاعدا . ثم يقول : يا فلانة ! فانه يسمعهء ولا يجب ثم يقول : يا فلان بن فلان بن 
فلانة ! فإنه يقول : ١‏ أرشدنا يرحمك الله » ولكن لا تشعرون فليقل : اذكلر ما خرجت 
عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » وأنك رضيت بالله ربا » 
وبالإسلام ديناء وبمحمد نیا ٠‏ وبالقرآن إماما » فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد 
صاحبه » ويقول : « انطلق بنا ما يقعدنا عند من قد لقن حجة » . قال : فقال رجل : «يا 
رسول الله ! فإن لم يعرف أمه » . قال : ينسبه إلى أمه حواء » يا فلان بن حواء » وإسناده 
صالحء وقد قواه الضياء فى أحكامه له . 


وفى الدر المختار : ولا يلقن بعد تلحيده وإن فعل لا ينهى عله . وفى الجوهرة : أنه 


. ) ٠۳١ التلخيص الخحبير ( ؟/‎ )١( 

(۲) الطبرانی فى الكبير ٩‏ : (8 / ۲۹۸ ) وابن عساكر فى « التاريخ /١ ( ١‏ 555 ) وكشف الخفاء 
۳۷١ /١(‏ ) والكنر ( 5514-05 » 1۲۹۳۲ ) » والمجمع ( ۲/ 775 . / 45 ) وعزاه إلى الطبرانى 
فى : ١‏ الكبير » وفى إسناده جماعة لم أعرفهم . 


04" ما يلقن المحتضر وما يقوله وما يقرأ عنده إعلاء السان 


« اقرأوا « يس » على موتاكم » رواه أبو داود(ا) » وسكت عنه » وفى 0 بلوغ المرام ا 
رواه أبو داود » والنسائى . وصححه ابن حبان اه . 


مشروع عند أهل السنة اه . وفى رد المحتار : قيل : يلقن لظاهر ما دوينا ٠.‏ «٠قيل‏ . لا 
وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه . وقال الطحاوى : وفى المزيد والتجنيس: التلاين بعد الوت 
فعله بعض مشائخنا . وفى العالمكيرية: وأما التلقين بعد الموت فلا يلقن عندنا فى ظاهر 
الرواية » كذا فى العينى شرح الهداية » ومعراج الدراية ٠‏ ونحن تعمل بهما عند الموت ٠‏ 
وعند الدفن ( أى بعده ) كذا فى المضمرات . 

وفى رد المحتار تحت قول الدر المختار : ١‏ وإن فعل لا ينهى عنه » ما نصه : وقد أطال 
فى الفتح فى تأيبد حمل موتاكم فى الحديث ( وهو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) على 
حقيقة » لكن قال فى شرح النية : إن الجمهور على أن المراد منه مجاره . وفى المعراج عن 
انجبازية والكافى أن هذا قول المعتزلة ؛ لأن الإحياء بعد الموت مستحيل عندهم . أما عند 
أهل السنة فالحديث أى : ١‏ لقنوا موتاكم » محمول على حقيقة ؛ لأن الله تعالى يحييه على 
ما جاءت به الآثار > فذكر الآثر الذى ذكرناه آنفا . ثم قال : قال فى شرح المنية . وإنما لا 
ينهى عن التلقين بعد الدفن ؛ لأنه لا ضرر فيه ٠‏ بل فيه نفع فإن الميت ليستانس بالذكر 
على ما ورد فى الآثار اه . 

وبالجملة : فالتلقين بعد الدفن يستحب فى نفسه لوروده بصيغة الأمر فى الحديث ٠‏ ولكن 
الآن قد صار شعار الروافض » وتركه أهل السنة ء ففيه وف التهمة . فلا يلقن . فإنه 


› ) 1020۹4 ( والميزان‎ ) 4 /١ ( والتلخيص‎ ٠ ) ۱۹۷١ ( والمنحة‎ ) ۳٠١١ ( رواه أبو داود‎ )١( 
والقفوائد ( ۳۱۲ )ء.‎ .) ٥٤٥١ /۲ والخفاء(‎ .) 797 /١ ( وتنزيه‎ ) ۷۰ / ٠١ ( وإتحاف‎ 
. ) ٠١۰ /۳( والإرواء‎ 


)۲( تقدم . 


تغميض بصر الميت 0.۹4 
295555222225252 


باب تغميض بصر الميت 
140 - عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله وله : ١‏ إذا حضرتم موتاكم 
فافمخيرا :اضر فإن البصر.يعبع الروس ٠‏ وقولوا را فإن اللاتكة تومن على :ما 


اة قال : « اتقوا مواضع التهم » . رواه البخاری' فى تاريخه كما فى كنوز الحقائق 
للعلامة المنادى . نعم ! يستحسن الآن أيضا إذا أمن التهمة» والله تعالى أعلم . 

وأما حديث : « لقنوا موتاكم إلخ » فهو محمول على المجاز كما قاله الجمهور » أما فى 
رواية ابن حبان من زيادة : « فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة » وقد مر فى 
الت » وهى قرينة للمجاز . 

باب تغميض بصر الميت 

قوله : ١‏ عن شداد إلخ ١‏ . قال المؤلف : وفى الزيلعى بعد هذه العبارة المذكورة ما 
نصه. وقال ( أى البزار ) : لا يعلم من رواه عن حميد الأعرج إلا قزعة بن سويد » وليس 
به بأس »لم يكن بالقوى ء واحتملوا حديثه إلخ . 

قلت : هو مختلف فيه » ففى تهذيب التهذيب : وقال ابن عدى : ١‏ له غير ما ذكرت 
أحاديث مستقيمة » وأرجو أنه لا بأس به » . وقال العزيزى فى شرح الجامع الصغير : قال 
الشيخ : « حديث صحيح » : 
المختلف فيه حسن الحديث : 

قلت : وقد عزاه إلى أبى داود أيضا » وليس فيه فيما علمت والله تعالى أعلم . وفى 
قول السندى دليل على أن الراوى المختلف فيه حسن الحديث . 


)١(‏ قال فى : هامش المطبوع 0١ / 8 : ٩‏ : « لم أقف على رجاله . ولا ينزل من رتبة الضعيف 
وهو مؤيد للقياس هناك وليست احتج به . ؟ . 


Yo\.‏ تسيحية الميت إعلاء السان 
09ب ه<غ2ذ2غ2 
قال أهل البيث » . أخرجه ابن ماجة 27 ورواه أحمد فى ١‏ مسنده 27 , والحاكم فى : 
»!ا لمستدرك »© » وقال : ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ورواه البزار فى ١‏ مسئده ١‏ 
(زيلعى © ) . 
وقال السندى فى سند ابن ماجة ما نصه : فى الزوائد : إسئاده حسن ؛ لأن قزعة بن 
سويد مختلف فيه » وباقى رجاله ثقات اه . 
5 - عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : « دخل رسول الله يل على أبى سلمة 
وقد شق بصر فأغمضه ١‏ . الحديث رواه مسل( 5 
باب تسجية الميت 

۷ - عن : عائشة رضى الله عنها : « أن رسول الله وة حين توفى سجس يبرد 
حبرة » . متفق عليه ( نيل ) ". 


قوله : « عن أم سلمة إلخ » : دلالته على الباب ظاهرة : 
باب تسجية الميت 


قوله : « عن عائشة إلخ ؟ . دلالته على الباب ظاهرة : 


. ) ٠١١ /٤( » المسند‎ ١ وأحمد فى‎ ) ١560 ( رواه ابن ماجة‎ ) ٠١ ١( 
وابن‎ ) ٠١6 )ء والتلسخيص ( ؟/‎ 7١5 /7 ( والمجروحين‎ ) 744 /۷ ( ٩ الكبير‎ ١ والطبرانى فى‎ 
. ) 14۷ الكامل » ( ؟/‎ ١ عدى فى‎ 

(۳) نصب الراية : ( ؟/ 308 ) . 

(5) رواه مسلم فى ( الجنائز 2 ۷ 4 ) وأبو داود فى ( الخئائز ۱۷ ) وابن ماجة فى ( الجنائز باب ١‏ » رقم 
إلا4ة#ة١).,‏ 
غريبه : قوله : ١‏ شق » بفتح الشين » أى انفتح . 

(6) رواه اللخارى فى ( الجنائز باب ۳ ) ومسلم فى ( الجثائز « ح۸٤ ٩‏ ) وأبو داود فى ( الحتائز باب 
٩‏ والترمذى فى ( الجنائز باب ۲۰ ) وألحمد فى ١‏ المسند » ( 5/ 187 2 388 ) , 

(0) نيل الأوطار : ( ۲٤١ /٤‏ ء ح٠‏ ) باب تسجية الميت والرخصة فى تقبيله . قد 


غسل المت وطريقه 0۱+ 
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باب غسل الميت وطريقه 
۸ - عن ابن إسحاق عن محمد بن ذكوان عن الحسن عن أبى بن كعب قال: 
قال رسول الله بل : « كان آدم عليه الصلاة والسلام رجلا أشعر طوالا آدم كأنه نخلة 
سحوق » فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوط وكفنه من الحنة » فلما مات غسلوه 
بالماء والسدر ثلاثاء وجعلوا فى الثالثة كافورا » وكفشوه فى وتر ثياب » وحفروا له 
لحداء وصلوا عليه » وقالوا : هذه سنة ولد آدم من بعسده» . رواه الحاكم فى 
«المستدرك» "» وسكت عله . ثم أخرجه عن الحسن عن عتى بن ضمرة السعدى عن 
أبى بن كعب مرفوعا نحوهء وفيه : « فقالوايا بنى آدم ! هذه سنتكم من بعدهء 
فكذالكم فافعلوا » وقال  :‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ لأن عتى بن ضمرة ليس له 
راو غير الحسن » انتهى . 
وضعف النووى فى ١‏ الخلاصة » الأول ( زيلعى (. 


باب غسل الميت وطريقه 
قوله : « عن ابن إسحاق إلخ © . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وغسل 
ايت لم نجعله سنة اصطلاحية ؛ لأن الاصطلاح حادث ولم يكن هناك > ومعنى السنة 


= = قوله : ١‏ سجى © يضم السين وبعدها جيم مشددة مكسور أى غطى . وقوله : ١‏ حبرة 6 بكسر 
الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء مهملة وهى ثوب فيه أعلام وهى ضرب من برود اليمن 
وفيه استحباب تسجية الميت قال النووى وهو مجمع عليه . وحكمته صيانته من الانكشاف وستر 
عورته المتغيره عن الاعين ٠‏ قال أصحاب الشافعى : ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه 
الآخر حت رجليه لثلا ينكشف منه » قال : وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التى توفى فيها لثلا يتغير 
بدنه بسيبها . 
)١(‏ رواه الحاكم NA):‏ هغل (otf N‏ . 
ومصنف عبد الرراق : ( م7085 ) . 


غريبه : قوله : ١‏ نخلة سحوق » الطويل التى بعد ثمرها على المجتنى »كذا من هامش المطبوع ؛ 


* غسل الميت وطريقه إعلاء السنن 
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قلت : عتى ثقة كما فى ١‏ التقريب © . وروى عنه ابنه عبد الله بن عتى أيضا. كما 
فى ١‏ تهذيب التهذيب » . والحسن لم يدرك أبيا رضى الله عنه » كما فى ترجمة الحسن 
من ١‏ تهذيب التهذيب ٠»‏ ولكن عرف من هو بينه وبينه » وهو عتى . فلا ضير . 
ومحمد بن ذكوان وثقه شعبة ٠‏ وابن معين » وضعفه جماعة » كما فى ترجمته من 
اتهذيب التهذيب » . وابن إسحاق ثقة مدلس » كما تقدم غير مرة . والإسناد حسن 


عنتدى . 


8 - عن عبد الله بن الحارث قال : ١‏ غسل النبى + على وعلى يد على خرقة 
يغسله » فأدخل يده تحث القميص يغسله » والقميص عليه » . رواه الحاكم «التلخيص 
الحبير 217 2 . سكت عنه الحافظ » ولم يتعقبه بشىء فهو صحيح أو حسن . 


هناك الطريقة المسلوكه فى الدين ٠‏ وإنما جعلناه فرض كفاية ؛ لورود الأمر به فى شريعتنا 
من قوله عليه السلام : ١‏ اغسلنها ١‏ الذى سيأتى قريبا فى المتن وللإجماع عليه ٠‏ فى فتح 
القدير : فرض بالإجماع إذا لم يكن الميت خحشى مشكلا » فإنه مختلف فيه . وف رحمة 
الأمة : واتفقوا على أن غسل الميت فرض كفاية . وكذا حكى النووى فيه الإجماع ١‏ كسا 
فى فتح البارى وفى الحديث أيضا غسل الميت بالماء والسدر » وجعل الكافور فيه ٠‏ 
والتكفين فى الوتر » والتلحيد له والصلاة عليه وكل ذلك من أحكام شريعتنا أيضا . فقد 
نقلها الشارع » ولم ینکر عليه » على أن كلا منها قد ثبت فى شريعتنا بدليل مستقل ٠‏ كما 
ستعرف . 

قوله : ١‏ عن عبد الله إلخ » قال المؤلف : دلالته على طريق الغسل ظاهرة ٠‏ وفى فتح 
القدير : يجب على الغاسل فى استنجاء اميت على قول أبى حنيفة » ومحمد أن يلف على 
يده خرقة ليسغسل سوأته . ولكن الأثر لا دليل فيه على الوجوب ٠‏ فإنه فعل صحابى . 


. وسكت عنه الحافظ‎ ) ١س‎ ١١4 التلخيص : ( ص‎ )١( 
. سكت عنه الحافظ ولم يتعقبه بشىء فهو صحيح أو حسن‎ ©» 140 /١ : التلخيص‎ ١ وفى‎ 


غسل الميت وطريقه م" 
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٠٠١‏ - عن عائشة رضى الله عنها تقول : لما أرادوا غسل النبى بيا قالوا : ١‏ والله 
ما ندرى نجرد رسول الله ل من ثيابه كما نجرد موتانا » آم نغسله وعليه ثيابه ؛. فلما 
اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى صدرهم » ثم كلمهم 
مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبى يكل وعليه ثيابه » فقاموا إلى 
رسول الله يكل فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص » ويدلكونه بالقميص 
دون أيديهم . وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا 
نساؤه » . رواه أبو داود'“ وسكت عنه هوء والمنذرى . وفى ١‏ الخصائص الكبرى » : 
أخرج ابن سعد » وأبو داود والحاكم'" والبيهقى”" » وصححاه؛ وأبو نعيم عن 
عائشة» فذكره . وفى التلخيص الحبير روى أبو داود وابن حبان“ والحاكم فذكره . 


إلا أن المسألة ثابته بالقياس . والأثر قد نقل لبيان ما ذكر فيه دون كونه واجبا » فلا يخلو 
قوله : « عن عائشة إلخ ١‏ . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وظهر منه أن 
عدم نزع القميص عند الغسل كان من خصائص النبى َي وإلا لم يتردد الصحابة فيه . فهو 
حجة على الإمام الشافعى » والإمام أحمد » وفى رحمة الأمة : وهل الأفضل أن يغسل 
مجردا أو فى قميص ؟ قال أبو حنيفة ومالك : مجردا مستور العورة . وقال الشافعى 
وأحمد : الأفضل فى قميص اه : 
قال الشيخ : وفى الدر المختار : « ويجرد من ثيابه كما مات » وغسله عليه السلام فى 


. ) 71541 ( : كتاب الجنائز » ۳۲ - باب فى ستر الميت عند غسله » رقم‎ - ٠١ : فی‎ )١( 

)١(‏ الحاكم فى المستدرك ( 7 / 58 ) . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » وأقره الذهبى . 

(۳) السنن الكبرى : ( "/ ۳۸۷ ) . 

. ) ۲١١ /۸( : الإحسان‎ )4( 

(۵) قوله : « والأفضل » سقط من الأصل وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 
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١‏ - عن أم عطية رضى الله عنها أن رسول الله ا حيث أمرها أن تغسل ابته 
قال لها « ابدأن بميامنها » ومواضع الوضوء منها » . رواه مسلم ‏ . 

۲ - عن أم عطية رضى الله عنها قالت : دخل علينا النبى ا ونحن نغسل 
ابنته فقال : ! اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر 
واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور » . الحديث رواه مسل . 


قميصه من خواصه » اه . وفى رد المحتار : قوله : ١‏ ويجرد » ليمكنهم التنظيف والتطهير 
وهو لا يحصل مع ثيابه ؛ لأن الشوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ٠‏ وظاهر 
الوجوب على ظاهره اه . ملخصا . وفيه : قوله : « من حواصه » . قال ابن عبد البر : 
روى ذلك عن عائشة من وجه صحيح › فدل هذا أن عادتهم كانت نجرياد موتاهم للغسل 
فى رمنه وله . شرح المنية » وراد فى المعراج : وغساه يلال ليس للتطهير ؛ لأنه ا كان 
طاهرا حيا وميتا اه . 

قوله : ١‏ عن أم عطية إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وكذلك دلالة 
الذى بعده عن أم عطية أيضا » وكذا ما يأتى عن أم عطية بعد حديث على عن محمد بن 


سيرين -. 


] صحيح‎ [)١( 
هم 5 45/7 . 94 )ء والاسائی‎ /١ ( والبخارى‎ , ) 4 47 » 415 ١ رواه مسلم فى ( الجنائز‎ 
والبيهقى ( ۳/ ۳۸۸ ) » والمنتقى ( 014 ) والمصنف‎ ) ٤۰۸ /1( ٩ (۳۰۱)؛ وأحمد فى « المسند‎ 
) ۱۳۰ /۳ 2509 /١( )ء والفتح‎ 1١5 /۲ ( والتلخيص‎ ۰ ) ۰ /٣ لابن أبى شيبة(‎ 

والكتز ( .1777 ) . 

(۲) [ صحيح ] 
رواه مسلم فى ( ال حنائز » رقم 95 )ء والب خاری فى ( الجنائز » باب ۷ ) » ومالك فى الموطا 
(ص/ 2117 ح۲ ) والنسائى (4/ ۳١ /۸ 35١‏ )ء وابن ماجة ( ۱٤١۸‏ ) وأبر داود )۳۱٤۲(‏ 

وابن ماجة ( ١508‏ ) » وأبو داود ( ۳٠١١‏ ) وأحمد فى « المند » ( ه/ 84 ) . 


ا اميت ع ابلس 


e عن موس عر‎ ٠ 
' (أى على رضى الله عنه . سندى) . ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده‎ 
› وقال السندى : وفى  الزوائد » : هذا إسناده صحيح‎ 2١7 الحديث رواه ابن ماجة‎ 
. ورجاله ثقات‎ 


قال الشيخ : وفى رد اللحتار عن شيخ الإسلام : إن الأولى بالقراح أى الماء الخالص » 
والثانية بالمغلى فيه سدر » والثالثة بالذى فيه كافور . قال فى الفتح : والأولى كون الأوليين 
بالسدر كما هو ظاهر الهداية » لما فى أبى داو" بسند صحيح أن أم عطية كانت تغسل 
بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور اها . 


قوله : ١‏ عن على إلخ » قال الشيخ : دل الحديث على أنه لو نظر إلى شىء غسله » 
وبه قال علماؤنا » ولم يقم دليل على إعادة الغسل » فلذا حكم علماؤنا بعدم إعادته إن 
وقع ذلك . 

قلت : قال الحافظ فى الفتح فى شرح حديث أم عطية رضى الله عنها قالت : دخل 
علينا رسول الله لله حين توفيت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا » أو حمسا » أو أكثر من 
ذلك" . الحديث . ما نصه : قال ابن بزيزة : استدل بها على وجوب غسل الميت » وهو 


== غريبه : قوله : بماء وسدر » قال الفيومى فى المصباح : السدرة : شجرة النبق > والمجمع سدر » 
ثم يجمع على سدرات . قال ابن السراج : ويقولون : سدر ويريدون الأقل لقلة استعمالهم النتاء 
فى هذا الباب . 
وإذا أطلق السدر فى الغسل فالمراد الورق المطحون . قال الحجة فى التفسير : والسدر نوعان » 
أحدهما ينبت فى الأرياف فينتفع يورقه فى الغسل » وثمرته طيبة . والآخر ينبت فى البر » ولا 
ينتفع بورقة فى الغسل » وثمرته عفصة اه . 

)١(‏ فى : ٦‏ - كتاب الجنائز » ٠١‏ - باب ما جاء فى غسل النبى يل » رقم : ( 15717 ) فى الزوائد: 
هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات ؛ لان یحی بن خذام ذكره ابن حبان فى الثقات » وصفوان بن 
عيسى احتج به مسلم » والباقى مشهورون . 

(؟) فى : ٠١‏ - كتاب الجنائز » "ا - باب كيف غسل الميت ء رقم : 514570 ) . 

(۳) تقدم . 
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4- عن محمد بن سيرين : « أنه كان يأخذ الغسل ( أى يتعلم ) . عن أم 
عطيةء يغسل بالسدر مسرتين والثالثة بالماء والكافور » . رواه ابو داود . وقال النووى 
فى «الخلاصة» : إسناده على شرط البخارى ومسلم 1 


مبنى على أن قوله فيما بعد : إن رأيتن ذلك . هل يرجع إلى الغسل أو العدد ؟ والثانى 
أرجح فثبت المدعى . 

قال ابن دقيق العيد : لكن قوله : « ثلثا » ليس للوجوب على المشهسور من مذاهب 
العلماء فتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد ؛ لان قوله : 
اثلثا» غير مستقل بنفسه » فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر » فيراد بلفظ الأمر 
الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل وللندب إلى الإيثار . انتهى . وقواعد الشافعية لا تأبى 
ذلك ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر » والمزنى إلى إيجاب الثلاث » وقالوا : إن 
حرج منه شىء بعد ذلك يفسل موضعه »ء ولا يعاد غسل الميت » وهو ممخالف لظاهر 
الحديث . وجاء عن الحسن مثله أتحرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 
قال : يغسل ثلاثا » فإن حرج منه شىء بعد فخمسا » فإن حرج منه شىء غسل سبعا . 
قال هشام : وقال الحسن : يغسل ثلاثاءفإن خرج منه شىء غسل ما خرج » ولم يزد على 
الثلاث اه. 

والخاصل أن ابن سيرين فهم من ظاهر قوله بل : ١‏ اغسلتها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من 
ذلك » أن المراد : اغسلنها ثلاثا فإن احتجن إلى زيادة لخروج شىء من الميت فخمسا إلى 
آخره 2 ولكن لا دليل فيه على أن ابن سيرين كان يرى وجوب إعادة الغسل بخروج شىء 
هن الميت بدليل أنه لم يذكر الزيادة على السبع إذا خرج مته شىء بعدها . قال الحافظ فى 
الفتح 8 وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع ‏ وسيأتى من طريق قتادة أن 
ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا » وإلا فخمسا . وإلا فأكثر . قال : فرأينا 
أن أكثر من ذلك سبع . 

وقال الماوردى : الزيادة على السبع سرف > ويه قال أحمد » فكره الزيادة على السبع 2 


. )۳١٤۷( : انظر : الحاشية قبل المتقدمة » رقم‎ )١( 


وقال ابن المنذر : يلغنى أن جسد الميت يسترخى بلماء فلا أحب الزيادة على ذلك اه . وإذا 
لم يستحب الزيادة على السبع ولو خرج منه شىء بعدها ثبت أن غسل الميت لا ينتقض 
بخروج شىء منه » وهذا هو معنى قول الحسن . ١‏ فن خرج منه شىء غسل ما خرج » 
ولم يزد على الثلاث » » أى لم تجب الزيادة عليها وإن استحبت إلى السبع . وأيضا فلو 
كان غسل الميت ينتقص بخروج شىء لأدى ذلك إلى الحرج فيما إذا حرج منه شىء بعد كل 
غسلة » فالصحيح ما قاله أصحابنا الحنفية : إنه لا يجب إعادة الغسل إن خرج منه شىء » 
بل يغسل موضعه . وكذلك لا ينتقص به وضوؤه عندنا لعدم النقل فى ذلك أصلا » لا 
مرفوعاء ولا موقوفا فيما نعلم . وقال الشافعى : يعيد الوضوء استدلالا بحالة الحياة . 
ولنا أن الموت أشد من خروج النجاسة ثم هو لم يمنع حصول الطهارة فلأن لا يرفعها الخارج 
مع أن المنع أسهل أولى > كذا فى البدائع اه . 

ثم اعلم أن الرواية قد اختلفت فى المذهب فى وقت عصر بطن اليت » هل يبدأ به قبل 
الغسل أم يؤخر عنه ؟ فقال فى البدائع : ظاهر الرواية أن يسح بطنه بعد المرتين من 
الغسلات قبل الثالثة » وروى عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول'!' أنه يقعده » ويمسح 
بطنه أولا ثم يغسله بعد ذلك » ووجهه أنه قد يكون فى بطنه شىء » فيمسح حتى لو سال 
منه شىء يغسله بعد ذلك ثلاث مرات » فيطهر » ووجه ظاهر الرواية أن الميت قد يكون فى 
بطنه نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغسل » وتخرج بعد ما غسل مرتين » بماء حار 
فكان المسح بعد المرتين أولى إلى أن قال : ثم يضجعه على شقه الأيمن » فيغسله بالماء 
القراح وشىء من الكافور حتى ينقيه » وليتم عدد الغسل ثلاثا اه . بمعناه . 

قلت : ويؤيد رواية غير الأصول ما رواه البيهقى7'؟ عن ابن سيرين مرسلا : « من غسل 
ميتا فليبداأً بعصره » وكن إسناده ضعيف . كمافى العزيزى . وأخرج 


. الأصول » سقط من الأصل وأئبتناه من المطبوع‎ ١ : قوله‎ )١( 
. ) ۳۸۸ /" ( : (؟) السنن الكبرى‎ 
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a‏ كلاق برك ف وا زا لسري يت 

( 


ع ع a‏ (۲ 
فأوتروا » . أخرجه الماک وصححه » وابن جبان فى ۱ صحيحه 80 


ااا س 
الطبرانى ”"ء والبيهقى7؟؟ عن أم سليم قالت : قال رسول الله يله : « إذا توفيت المرأة 
فأرادوا أن يغسلوها » فلييدأوا ببطنها › فليمسح بطنها مسحا رقيقا إن لم تكن حبلى ٠‏ فان 
كانت حبلى فلا تحركيها ) . الحديث بطوله ذكره ا السيوطى فى جمع الجوامع كما 
كنز العمال . والظاهر من سياقه أنه ضعيف أيضأ > والله تعالى أعلم . 

قال الشيخ : إن الأصل الذى يقستضيه القياس فى مسح البطن أن يبدأ به قبل الغسل » 
كما فى هذه الروايات » وبه قال أبو حتيفة فى غير رواية الأصول ٠‏ وقوله فى ظاهر الرواية 
فافهم . 

قوله  :‏ عن جابر إلخ ٠‏ قال الؤلف : دلالته على إجمار الميت وإيتاره ظاهرة »وفى 
وعند غسله » وعند تكفيئه » ولا يجمر خلفه » ولا فى القبر ؛ لما روى : « لا تتبعوا 


0( )اه . 


الجتازة بصوت ولا نار 


قلت : سيأتى حديث النهى عن اتباع النار بإسناد منقطع فى « باب النهى عن اتباع الميت 
بالنار ) 


)۱ ۰ ) رواه الحاكم ( ١‏ / 388 ) » وابن حبان ( ۷۵۲ ) والبيهقى ( ۳/ 5 ) ونصب الراية ( ۲/ 
6 ) » والکنز ( ٤۲۲٤١ › £۲۲٤١‏ ) . 

٤ ۳ (‏ ۵ ) رواه البيهقى (۳/ /٤ 2, ٤٠٥‏ © )ء والكنز ( 55817 ) » والمجمع (۳/ 7١‏ ) . 
وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير © بإسنادين فى أحدهما ليث بن أبى سليم وهو مدلس ولكنه ثقة ‏ 
وفى الآخر جنيد وقدوثق وفيه بعض كلام . 

(1) رواه أبو داود ( ۳۱۷۱ ) » وابن أبى شيبة ( ۳/ ۲۷۲ ) › والکنز ( ٤۲۳۳۹‏ )ء والإرواء ( ۳/ 
1917 ) . 


غسل الميت وطريقه لك 
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۰۹ - عن أبى وائل قال : ١‏ كان عند على مسك », فأوصى أن يحنط به » وقال: 
وهو فضل حنوط رسول الله يكل ؛ . أخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك )2١(‏ . وسكت عنه . 
ورواه البيهقى”' فى « سننه » . قال النووى : « إسناده حسن » . 

۷ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن شيخ من آهل الكوفة - 
يقال له : زياد - عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ٠‏ يوضع الكافور على 
مواضع سجود الميت » . رواه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » (زيلعى”". 

قلت : رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع بين النخعى وابن مسعود » وقد تقدم 
فى نواقض الوضوء فى مراسيل النخعى ما يدل أنه فى حكم الموصول » وزياد هذا إما 
ابن حسان المعروف بالأعلم ثقةء أو ابن سعد ثقة ثبت » وهمام هو ابن يحبى بن 
دينار ثقة ربما وهم » كما فى ١‏ التقريب » » والسند حسن منقطع عندى . 


8 - أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عائشة رضى الله عنها أم 


قوله : « عن أبى وائل إلخ ) 9 قال المؤلف 5 دلالته على التطيب بالحنوط ظاهرة . قال 
الشيخ : وفى الهداية : ويجعل الحنوط على رأسه » ولحيته اه . 

قوله : « حدثنا عبد الصمد إلخ » . قال المؤلف : دلالته على جعل الكافور فى 
مساجده ظاهرة 4 وفى الهداية والكافور على مساجده اه . 


قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ ١‏ » وقوله : « حدثنا هشيم » إلخ قال المؤلف : دلالتهما 
على عدم المشط للميت ظاهرة . فإن قلت : فى التلخيص الحبير : فى الصحيحين عن أم 
عطية : « غسلنا ابنة النبى ييه مشطناها » » فالجواب عئه : أن هذا المشط كان لجعل الشعر 


(١)المستدرك‏ : /١(‏ #535" ). 
(۲) السنن الكبرى : (۳/ ٤١٠١‏ ) . 
(۳) نصب الراية : ( ص44" جا ) . 
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المؤمنين رأت ميتا يسرح رأسه فقالت : « علام تنصون ميتكم ؟ . رواه الإمام محمد 


فى « كتاب الآثار 2306 . 
قلت : رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين النخعى وعائشة رضى الله عنها . ومراسيله 
صحاح . 


۹ - حدثنا هشيم عن مغرة ( هو الضبى ) . عن إبراهيم ( النخعى ) . عن 
عائشة رضى الله عنها : أنها سئلت عن الميت يسرح رأسه فقالت : « علام تنصون 
ميتكم ؟ » رواه أبو عسبيد القاسم بن سلام (هو إمام مشهور ثقة فاضل مصنف . 
اتقریب ١‏ ) . وإبراهيم الحربى فى ١‏ كتابيهما » فى غریب الحديث . قال أبو عبيد : هو 
مأخوذ من نصوت الرجل أنصوه نصوا إذا مددث ناصيته » فأرادت عائشة أن الميت 
لا يتاج إلى تسريح الرأس » وذلك بمنزلة الأخذ بالناصية « زيلعى »7 


ثلاثة قرون » كما فى البخارى' مشطناها ثلاثة قرون » وفى حاشيته عن القسطلانى : 
لأى جعلنا شعرها ثلاثة ضفائر بعد أن حللتاه بالمشط » 5 

قال الشيخ : ونهى الفقهاء عن المشط معلل بالزينة كما علله به صاحب الهداية » فعلم 
أن النهى عنه إنما هو إذا لم تمس إليه حاجة » أما إذا مست إليه الحاجة كما إذا كان الرأس 
ملبدا » فلا وجه للمنع عنه > وعليه يحمل الحديث » فلم يتعارض قول عائشة وفعل آم 
عطية رضى الله عنهما . ويمكن أن يحمل المشط فى قولها : « مشطناها » على حل الشعر 
ونقضه مطلقا بدون أن يكون بالمشط حمل المقيد على المطلق ء فإن عائشة قد صرحت 

ويؤيد التأويل الذى ذكرناه ما رواه النسائى بسئنده ٠‏ وسكت عنه عن ابن جريج قال 


)١(‏ عزاه المصنف إلى كتاب الآثار ( ص / 4 ) وقال : رجاله ثقات إلا أنه منقطم بين النخعى وعائشة 
رضى الله عنها ومراسيله صحاح . 

(9) رواه فى : ۲۳ -- كتاب الجنائز » ٤‏ - باب نقض شعر المرأة رقم : ( ۱١١١‏ ) . 

(۳) نصب الراية : ( ص٤٤۳‏ جا ) . 
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قلت : رجاله رجال الجماعة إلا أن الأولين من مدلسى المرتبة الثالنة اختلف فى 
الاحتجاج بهم إذا عنعنوا . وإبراهيم لم يسمع من عائشة » وقد تأيد الأثر بالذى قبله » 


أيوب : وسمعت حفصة تقول : حدثتنا أم عطية أنهن جعلن رأس بنت النبى 5ة ثلاثة 
قرو" قلت: نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون ؟ قالت : « نعم ؛ . » فهذا أيوب حمل كلام أم 
عطية على معنى نقض الرأس دون تسريحه » وأقرته حفصة عليه » وفى رواية للبخاري7؟) 
عن آم عطية بلفظ ‏ إنهن جعلن رأس بنت رسول الله يكل ثلاثة قرون » نقضنه ثم غسلنه » 
ثم جعلنه ثلاثة قرون 0 فلا يبعد أن تكون الرواية بلفظ : 2« مشطناها ٤‏ من تصرف الرواة . 
والله تعالى أعلم . 

وشل ما قلنا قال أحمد فى تأويل الحديث » واطلعت عليه بعد تحرير المقام » قال ابن 
قدامة فى المغنى : فأما التسريح فكرهه أحمد » وقال : قالت عائشة  :‏ علام تنصون 
ميتكم ؟ ؟ قال : يعنى لا تسرحوا رأسه بالمشط » وقد روى عن أم عطية قالت : «مشطناها 
ثلاثة قرون » . متفق عليه "ء قال أحمد : 7 إنما ضفرن » ء وأنكر المشط » فكأنه تأول 
قولها : ؛ مشطناها ٩‏ على أنها أرادت ضفرناها » لما ذكره ٠‏ والله تعالى أعلم اه . 

وأما الكلام فى جعل شعر الأنثى ضفيرتين كما قال به فقهازنا » أو ثلاثة ضفائر » كما 
فعلت الصحابيات فى هذه القصة ء وكذلك إلقاؤه خلفها كما فى هذا الحديث ( أى عند 
البخارى ) » أو جعله على الصدر كما قال به الفقهاء فالأظهر أن هذا تابع لعادة الحياة › 
ولعل الرسم كان فى ذلك العصر كذلك » فاختير لها ذلك › لا يكون ذلك دينا والأمر 
واسع . 
)١(‏ تقدم . 
(۲) رواه فى : ۲۳ - كتاب الجنائز » ١5‏ - ياب تقض شعر الرأة » رقم : ( 1170 ) . 
(۳) رواه البخارى فى ( الجنائز باب 4 ) » ومسلم فى ( الننائز ۳۷ ) ء وأبو داود ( ۳۱٤۳‏ ) . 

والترمدى فى ( الجنائز ياب ١6‏ ) والنسائى فى ( الجنائز باب ۳۰ ۰ )۲١‏ . 
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قال بعض الئاس : والأولى هو ما فى الحديث خصوصا وقد جاء مرفوعا » كما فى فتح 
اليارى روى ن عيد بن منصور من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : قال لنا 
سول الله الو : « اغ للها را > والجعلق شتغرها فار 207 :وال ابن حبان فى 
حه : ١‏ ذكر البيان بأن أم عطية إغا مث مشطت ابنة النبى بأمره ء ولا من تلقاء نفسها 2 
:. أخرج من طريق حماد عن أيوب قال : قالت حفصة عن أم عطية : اغسلنها ثلاثا أو 
سا أو سبعا واجعلن لها ثلاثة قرون29© . 

قلت : الرواية ١‏ لحفوظة التى اتفق عليها الشيخان » والجماعة إنما هى بلفظ الماضى 
حكاية عن فعلهن دون صيغة الأمر كما فى روايتى سعيد بن منصور » وابن حبان » فهما 
شاذتان قد تفرد راويهما بلفظ الأمر من بين جماعة الثقات ٠‏ وبين الفعل والأمر بون بعيد › 
فلا يقبل الشاذ » ولا يحتج به أصلا » ولم يذكر الحافظ سئد سعيد واين حبان تاما حتى 
ينظر من تفرد بلفظ الأمر وشذ به من بين الرواة . وقد روى هشام عن حفصة عن أم عطية 
عند البخارى والنسائى بلفظ الماضى حكاية عن الفعل » وكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب 
عن حفصة عن أم عطية عند البخارى » ومسلم » والنسائى بلفظ : « قالت أم عطية : 
وجعلنا رأسها ثلاثة قرون » بصيغة الفعل دون الأمر أيضا هذا هو الحفوظ عن هشام › 
وحماد » ولا أدرى من تفرد عنهما باللفظ الذى أخرجه سعيد » وابن حبان » وأيضا فإن 
النصو والتضفير بثلاث ضفائر من باب الزينة لا يحتاج إليه إلا للزينة » وهذه ليست بحال 
زينة . 

فإن قيل : لا نسلم أنها ليسست بحال زينة لما روى عن النبى 5ة أنه قال : ١‏ اصنعوا 
بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم “ ذكره الرافعى فى شرح الوجيز . 

قلت : قال الحافظ فى التلخيص الخحبير : تعقبه ابن الصلاح بقوله : « بحثت عنه فلم 


= = وأحمد فى ١‏ المسند » oY /١(‏ عم١:1).‏ 
)١(‏ رواه أحمد ( 1 / 1١8٠ ٤2۷‏ ) وتصب الراية ( ؟/ ۲١۷‏ ) . 


(۲) رواه البخارى فى : 319 - كتاب الجنائز « يرل - باب يجعل الكافور فى الأخيرة 3 رقم .)١1609(‏ 
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٠‏ - عن أم قيس رضى الله عنها قالت : توفى ابنى فجزعت عليه » فقلت 


أجده ثابتا ؛ وقال أبو شامة فى كتاب السواك : « هذا الحديث غير معروف ١‏ اه . وقد 
روى عن محمد بن أبى عدى عن حصيد عن بكر هو ابن عبد الله المزنى ( وهو من الطبقة 
الوسطى من التابعين . تق ) قال : قدمت المدينة » فسألت عن غسل الميت › فقال 
بعضهم: ١‏ اصنع بيتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تجلو » وأخرجه أبو بكر المروزى فى 
كتاب الجنائز له » وزاد فيه  :‏ فدلونى على بنى ربيعة فسألتهم » فذكره » وقال : غير 
إن" لا تنور » . وإسناده صحيح ولكن ظاهره الوقف اه . ولا حجة فيه ؛ لأن القائل 
بذلك مجهول لم يدر أنه صحابى أو تابعى » وأيضا فمعناه : اصنع فى غسل ميتك من 
التنظيف » والتطهير » والتطييب > كما تصنع فى غسل عروسك بقرينة كون السوالك عن 
الغسل » وبقرينة قوله : غير أن لا تلور فإن التنوير من مقدمات الغسل أيضا » وأما 
التشريح والتضفير فمن باب التكفين ومقدماته » كما لا يخفى » فلا يصح به الاستدلال 
على ذلك » فافهم . 

وأما الإلقاء خلفها فلم يرد مرفوعا » ولعلهن قسن حالة الوفاة على حالة الحياة » ولم 
يفعلن من حيث إنه دين » ورأى الصحابة إنغا هو حجة فيما فعلوه من حيث الدين ٠‏ 
وأيضا لم يثبت كونهن من أهل الاجتهاد › فلو فرض فعلهن من حيث الدين أيضا لا كان 
حجة لهذه العلة ٠‏ فبقيت المسألة قياسية » ويكون فتوى الفقهاء أهل الاجتهاد فيه حجة ء 
فافهم . كذا قال الشيخ سلمه الله تعالى . 

قال فى البدائع : ولنا أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة » وهذه ليست بحال زينة » 
ولا حجة فى حديث آم عطية ؛ لأن ذلك كان فعل أم عطية ( ومن معها ) » وليس فى 
الحديث أن النبى ية علم ذلك اه. لا يقال : إنهن فعلن ذلك فى حياته ئة ولم ينكر ما 
فعلته» فكان حجة ؛ لأنا نقول : إن أفعال الصحابة فى زمنه يو لا حجة فيها ما لم يثبت 
علمه َة بها » وتقريره عليها ولم يثبت شىء من ذلك › فافهم . 


قوله : « عن أم قيس إلخ » . دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . قال الشيخ 


(۱) أى تزيل شحره بالنورة »> ونحوها . 
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للذى يغسله : لا تغسل ابنى بالماء البارد » فتقتله . فانطلق عكاشة بن محصن رضى الله 

عته إلى رسول الله يك فأخبره بقولناء فتبسم » ثم قال : ما قالت طال عمرها ؟ . فلا 
نعم امرأة عمرت ما عمرت . رواه النسائی ‏ . وسكت عنه . 
باب جواز غسل المرأة زوجها الميبت 

١‏ - عن عبد الله بن أبى بكر : « أن أسماء بنت عميس امرأة أبى بكر 


لم ينكر عليه السلام على اهتمامها بلماء الحار » وإنما ضحك من علته التى زعمت . 
تتمة : 

فى نصب الراية : أخرج عبد الرزاق فى مصنفه" عن سلمان رضى الله عنه أنه استودع 
امرأته مسكا » فقال : ١‏ إذا مت فطيبونى به » فإنه يحضرنى خلق من خلق الله لا ينالون 
من الطعام » والشراب ٠‏ يجدون الريح ٠‏ . وأخصرج عن الحسن بن على : ١‏ أنه لما غسل 
الأشعث بن قسيس دعا بكافهور » فجعله على وجهه » وفى يديه » ورأسه » ورجليه ثم 
قال: أدرجوه » اه . قلت : لم أقف على إسنادهما . 

باب جواز غسل المرأة © زوجها الميت 

قال المؤلف : دلالة الأثر على الباب ظاهرة » وقال الزرقانى : لا حلاف فى جواز 
تغسيل المرأة لزوجها ء وأما تغسيله لها فأجازه الجمهور » والأئمة الثلاثة ؛ لأن عليا رضى 
لله عنه غسل فاطمة رضى الله عنها . ذكره فى آثار السئن » فقال : عن أسماء بنت عميس 
قالت : « لما ماتت فاطمة رضى الله عنها غسلتها وعلى بن أبى طالب » . رواه البيهقى فى 
المعرفة » وإسناده حسن . وفى نيل الأوطار : « بإسئاد حسن » ولم يقع من سائر الصحابة 


() فى : ۲۱ - كتاب الزكاة » ۲۹ - باب غسل الميت بالحميم ( 4/ )2 
(۲) عبد الرزاق فى مصتفه : ( 8 / 5149 ) . 
(؟) قوله : « غسل المرأة » سقط من الأصل وأئبتناه من « المطبوع » . 
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الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفى » ثم خرجت فسألت من حضرها من 
الملهاجرين فقالت : إنى صائمة وإن هذا يوم شديد البرد » فهل على من غسل ؟ 


إنكار على على رضى الله عنه وأسماء فكان إجماعا ‏ اه. وفيه أيضا : « وقال أبو 
حنيفة والشعبى والثورى : لا يجوز أن يغسلها » اه. وفى التلخيص :«إسناده حسن» اه. 

ولكن دلالته على المطلوب غير ظاهرة ؛ لما قال الشيخ : ١‏ إنه يحتمل المجاز من تسمية 
الإعانة على الغسل والقيام به تغسيلا » أه . 

قلت : وعدم وقوع الإتكار من سائر الصحابة إنما يصلح دليلا إذا ثبت أنهم أخبروا به 
ثم سكتوا » ولم يثبت » بل هو بعيد . وما كان فى زمن يصلح دليلا إذا ثبت أنهم أخبروا 
به ثم سكتوا » ولم يثبت » بل هو بعيد » وما كان فى زمن نزول الوحى » فيبعد قرارأحد 
على الخطاء » فلا حجة فى هذا الأثر . قال الشيخ : وكون المتوفاة أجنبية با موت لازم بين 
لها > ومس الأجنبية حرام اتفاقا » ولا دليل على تخصيص حالة الغسل يترك ذلك بالأثر 
المحتمل ؟ اه . 

واستدل الخصم أيضا با رواه ابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن 
عتبة » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضى الله عنها قالت :رجع 
رسول الله ياه من البقيع > فوجدنى وأنا أجد صداعا فى رأسى ٠»‏ وآنا أقول : ١‏ وارأساه! 
فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه ! 4 ثم قال : « ما ضرك لو مت قبلى ؟ فقمت عليك 
فغسلتك » وكفنتك »> وصليت عليك » ودفنتك » اه . وقال السندى : وفى الزوائد : 


)١(‏ قال الشوكانى : ( نيل الأوطار : 4/ ۲۷ ) : « الحديث فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا 
ماتت وهى تغسله قياسا » وبغسل أسماء لأبي بكر وعلى لفاطمة كما أخرجه الشائعى والدارقطنى» 
وأبو نعيم والبيهقى باسناد حسن » ولم يقع من سائر الصحابة انكار على على وأسماء فكان 
إجماعاء وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والأوزاعى وإسحاق والجمهور » . : 

(۲) رواه ابن ماجة ( ٠١١١‏ ) والبيهقى ( ۳/ ٦‏ ) » والدارقطنى ( ۲/ ۷٤‏ ) » والتلاخيص ( /١‏ 
۷ ) » ونصب الراية ( ؟/ ۲۵١‏ ) . 


وصححه الشيخ الألبانى : انظر الإرواء : )١٠١١ /۳١(‏ . 


افا لخ جواز غسل المرأة زوجها الميت إعلاء السان 


فقالوا : «لا» . رواه الإمام مالك فى ١‏ موطته )»١(‏ . وعبد الله من رجال الصحيح إلا 
أنه ميدرك أسماء رضى الله عنها . 


إسناد رجاله البخارى من وجه آخر مختصراً اه . وفى بلوغ المرام : رواة أحمد ثقات ورواه 
ماجة » وصححه ابن حبان اه . 

وفى دلالته على المقصود نظر من وجهين : الأول : ما ذكره فى نصب الراية ونصه : 
هذا ليس فيه حجة فإن هذا اللفظ لا يقتضى المباشرة . فقد يأمر بغسلها اه . والثانى : 
أن فيه احتمال الخصوصية لبقاء نكاحه عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الممات > فإن أمهات 
المؤمنين أزواجه فى الدنيا والآخرة فافهم . 

قال بعض الناس : وأما استدلال أصحابنا بجا فى كتاب الآثار : بلغنا عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال : ١‏ نحن كنا أحق بها إذا كانت حية ٠»‏ فأما إذا ماتت فأنتم 
أحق بها » . قال محمد : ١‏ وبه نأحذ » . فلا يصح » فإنه معلق وبلاغ اه . 

قلت : قد ذكرنا فى المقدمة أن المعلق فى حكم المرسل ومرسل القرون الثلاثة مقبول 
عندنا لا سيما مرسل المجتهد » ومحمد من أتبع التابعين » ومن كبار المجتهدين » فكيف 
لا يكون تعليقه » وبلاغه حجة ؟ . 

قلت : وعبد الله هذا فى حديث المآن هو ابن أبى بكر بن محمد عمرو بن حزم 
الأنصارى المدنى والأثر إسناده مرسل قوى ( آثار السئن ) . وأخرجه البيهقى من طريق 
الواقدى » عن ابن آخى الزهرى » عن عروة » عن عائشة « أن أبا بكر أوصى أن تغسله 
أسماء بنت عميس ٠‏ فضعفت » فاستعانت بعبد الرحمن » . قال البيهقى : وله شواهد » 
عن ابن أبى ملكية » عن عطاء » عن سعد بن إبراهيم »وكلها مراسيل اه . من النيل . 

قلت : والمرسل حجة عندنا لا سيما إذا ورد موصولا » وههنا كذلك فإن طريق الواقدى 
موصولة . وأماما قاله صاحب الجوهر النقى : ١‏ إن البيهقى قال : هنا ليس بالقوى » 
وضعفه فى باب قتل الغيلة وغيره » اها . 


. )۳( : باب غسل الميت › رقم‎ -١ » كتاب الجتائز‎ - ۱١ : رواه مالك فى‎ )١( 


توثيق الواقدى : 

ففیه أن الواقدى مختلف فيه » وثقه غير واحد » كما فى مجمع الزوائدلا؟ . وفى شرح 
المنية : والصحيح فى الواقدى التوثيق . قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى الإمام : 
جمع شيخنا أبو الفتح الحافظ فى أول كتابه المغازى والسير ( أقوال ) من ضعفه ومن وثقه » 
ورجح توثيقه > وذكر الأجوبة عما قيل اه . على أن المرسل إذا ورد موصولا بطريق 
أخرى وهى ضعيفة كان حجة عند الكل . كما ذكرناه فى المقدمة ولم يقع من سائر 
الصحابة إنكار على أسماء » فكان إجماعاء ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم 
وأجلهم ؛ لأن موت مثل أبى بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين فى المدينة 
أن يتخلف عنه » قاله صاحب النيل أيضا . 

قلت : وفيه دلالة ظاهرة على جواز غسل المرأة لزوجها » وهو جائز اتفاقا . ولا يصح 
قياس العكس عليه » فإن الرجل لا عدة عليه » حيث يجوز له نكاح أحت الزوجة بعد 
موتها معا » وكذا التزوج ببنتها إن لم يكن دخل بها » ولا كذلك المرأةء فلا يحمل لها 
التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . 

واحتج الخصم بما ذكره البيهقى "عن ابن مسعود آنه غسل امرأته » ثم قال : « روى 
ذلك عنه بإسناد ضعيف » . قال : وروى عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : ١‏ الرجل أحق بغسل امرآته» كذا فى الجوهر النقى » والمجواب 
عن الأول : أن الضعيف لا حجة فيه » وأيضا ففيه من احتمال المجاز مثل ما ذكرناه فى 
غسل على رضى الله عنه فاطمة زوجته » فتذكر . وعن الثانى : أن البيهقى لم يذكر سنده 
إلى الحجاج » ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج ؛ 
وقال البيهقى فى باب الرهن مضمون : معمر بن سليمان غير محتج به . والحجاج أيضا 
متكلم فيه » وداود بن الحصين وإن وثق إلا أن ابن المدينى قال : « ما روى عن عكرمة 
فمنكر » ء وقال ابن عبينة  :‏ كنا نتقى حديثه » كذا فى الجوهر النقى . 


. كما فى مجمع الزوائد ؛ سقط من الأصل وأثبناه من « المطبوع ؟‎ ١ : قوله‎ )١( 
. )۳۹۷ /۳( : (؟) الستن الكبرى‎ 


لل جواز غسل المرأة زوجها الميت إعلاء الستن 
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وهذا كما تراه إلزام حاصله إسكات الخصم » وتنبيهه على أنه لا يجوز له الاحتجاج 
بذلك على أصله » وإلا فمعمر بن سليمان ثقة فاضل أخطأ الأزدى ( وكذا البيهقى ) فى 
تليبنه » كذا فى التقريب . وثقه ابن معين وأبو عبيد » والنسائى وابن حبان وغيرهم » 
كما فى التهذيب . وحجاج بن أرطأة حسن الحديث عندنا » كما مر غير مرة » فالحق أن 
الحديث حسن . والجواب عنه : أن معناه أن الرجل أحق بالاهتمام بغسل امرآته من غيره 
من عصباتها وأوليائها » حتى لو أرادوا أن يهتموا دون الزوج كان له أن بمنعهم عن ذلك ؛ 
لآن أجرة الغسل » والحنوط » والمحمل » والكفن » والدفن كله على الزوج عندنا » وهو 
YT‏ لسوكه ابي تو أي 
يوسف ء وعليه الفتوى » وهو الصحيح » كما فى رد المحتار ملخصا » والغنم بالغرم . 

قال فى البدائع : إذا ماتت امرأة فى سفر » فإن كان معها نساء غسلنها ٠.‏ وليس 
لزوجها أن يغسلها عندنا خلافا للشافعى » ولنا ما روى عن ابن عباس : ١‏ أن رسول الله 
كه سئل عن امرأة تموت بين رجال» فقال : تيمم بالصعيد » ولم يفصل بين أن يكون 
فيهم زوجها أولا اه : 

قلت : لم أجده عن ابن عباس » ورواه الطبرانى ف فى الكبير بضعف عن سنان بن عرفطة 
مرفوعا : ١‏ الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس لهما محرم » قال: 
يتيممان» . كذا فى جمع الفوائد . 

وأخرجه أبو داود فى مراسيله » والبيهقى عن مكحول مرسلا بلفظ : ١‏ إذا ماتت 
المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها » أو الرجال مع النساء ليس معهن غيره فإنهما 
يتيممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء » كذا فى كنز العمال 

قلت : والمرسل إذا ورد بطريق أخرى موصولة صلح للاحتجاج به اتفاقا » لا سيما 
عند الحنفية » ومن يجيز الاحتجاج به اتفاقا لا سيما عند اللحنفية »> ومن يجيز الاحتجاج 
بالرسل وحده . 


. )۳۹۸ /# ( : السنن الكبرى‎ )١( 
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باب كفن الرجل ونوعه 
۲ - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن عبد الله بن أبى لما توفى جاء ابنه 
إلى النبى ية فقال : « أعطنى قميصك أكفنه فيه » وصل عليه » واستغفر له » . فأعطاه 
قميصه . الحديث رواه البخاری ‏ . 


لا يقال : إن قوله يك : « الرجل يموت مع النساء إلخ ‏ 7'أينفى غسل المرأة 
لزوجها؛ لأنه َه لم يفصل بين أن تكون فيهن زوجته أولا ؛ لآنا نقول : إن الدليل قدقام 
على جوازه للزوجة وهو إجماع الصحابة فى غسل أسماء لزوجها أبى بكر » فخصصنا 
الحديث بغير الزوجة » ولم يقم مثله فى جوازه للرجل مع زوجته فبقى على الحرمة بنص 
الحديث . 

وما ذكره للخصم لا يصلح مخصصا لا فيه من الاحتمال الذى ذكرناه » ولو سلم 
فنقول: إذا تعارضت الآثار لزم الرجوع إلى القياس » وهو يرجح جواز غسل المرأة 
لزوجهاء كما هو فى أثر أسماء » وحرمة غسل الرجل لزوجته » كما أفاده حديث سنان ء 
ومرسل مكحول » فافهم . 

باب كفن الرجل ونوعه 

قوله : ١‏ عن عبد الله إلخ » . وفى لفظ البخارى "من طريق جابر رضى الله عنه : 
قال : أتى النبى با عبد الله بن أبى بعد ما دفن فأخرجه » فنفث فيه من ريقه » وألبسه 
قميصه اه . فقال العينى فى التوفيق بينهما ما لفظه : فقيل : إن معنى قوله فى حديث 
ابن عمر : « فأعطاه» أى النعم له بذلك » فأطلق على الوعد اسم العطية مجازاً 


)١(‏ رواه البخارى فى : ۲۳ - كتاب الجنائز » ۲ - باب الكفن في القميص الذى يكف ولا يكف 
ومن كفن بغير قميص » رقم : )١559(‏ . 
طرفه فى : [ ٤٦۷۲ 2 ٤٦۷۰‏ ع ٥۷٩٩‏ ] . 

(۲) قوله : « الرجل يموت مع التساء إلخ » سقط من الأصل وأثبتناه من المطبوع . 

. ) ١١۷۰ح‎ ( ٠ المصدرالسايق‎ )۳( 
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لتحقق وقوعها اه . وفيه أيضا : وكان أهل عبد الله بن أبى خشوا على النبى بال المشقة 
فى حضوره » فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبى ييو اه . وفيه أيضا : فيه دلالة على 
الكفن فى القميص » وسواء كان القميص مكفوف الأطراف أو غير مكفوف. ومنهم من 
قال : إن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداءء 
وروى البخارى ذلك بالترجمة المذكورة اه . وفى التلخيص التبير: ويستدل للتكفين فى 
القميص بحديث جابرفى قصة عبد الله بن أبى إلخ . 

قلت : ويعارض الحديث ما زواه الجماعة كما فى نيل الأوطار" عن عائشة قالت : 
«كفن رسول الله 4ة فى ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس ذ.يها قميص › ولا 
عمامة »درج فيها إدراجا ؛ اه . وما رواه ابن ماجة "عن سليمان بن موسى عن نافع عن 
عبد الله بن عمر قال : « كفن رسول الله بيه فى ثلاث رياط بيض سحولية» اه . وقال 
السندى فى تعاليقة : رياط جمع ريطة وهى الملاءة إذا كانت قطعة واحدة » ولم تكن 
لفقتين اه. وقال السندى : أيضا » ففى الزوائد : قلت :أصله فى الصحيحين من حديث 


. نيل الأوطار : ( 5/ 6 » ح۲ ) باب صفة الكفن للرجل والرآة‎ )١( 
فيه دليل على استحباب التحفين فى‎ . ٩۳۷ / 5 : فى النيل‎ ١ : بيض» قال الشوكانى‎  : قوله‎ 
بضم المهملتين ويروى يفنح‎ ٩ الأبيض » قال النووى : « وهو مسجمع عليه » . وقوله : « سحولية‎ 
أوله نسبة إلى سحول قرية باليمن » قال النووى : والفتح أشهر وهو رواية الأكترين > قال ابن‎ 
» الأعرابى وغيره : وهى ثياب بيض بقية لا تكون إلا من القطن » وقال ابن قتيبة : ثياب بيض‎ 
وفى رواية للبخارى : 7 سحول بدون نسبة وهو جمم سحل والسحل الثوب‎ ٠ ولم يخصها بالقطن‎ 
. » الأبيض النقى ولا يكون إلا من قطن كما تقدم‎ 

(5) فى : ٦‏ - كتاب الجثائر » ١١‏ - باب ماجاء فى كفن النى وه : رقم : ( 1570 ) . 
فى الزوائد : قلت : أصله فى الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس ٠‏ وإسناده حديث ابن عمر 
حسن لقصور سليمان بن موسى وجفص بن غيلان عن درجة أهل الحفظ والضبط والإتقان . 


: كفن الرجل ونوعه 1o1‏ 
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عائشة » وابن عباس » وإسناد حديث ابن عمر حسن اه . وقال الترمذى : حديث عائشة 
رضى الله عنها أصح الأحاديث التى رويت فى كفن النبى كَل : 

وفى نيل الأوطار(!2 : قال الحاكم : إنها تواترت الأخبار عن على رضى الله عنه » وابن 
عباس رضى الله عنه > وابن عمر رضى الله عنه » وعبد الله بن مغفل رضى الله عنه › 
وعائشة : كفن النبى ية فى ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص » ولا عمامة اه . وقال 
الحافظ فى الفتح تحت تكفين حديث عائشة رضى الله عنها : ١‏ وتقرير الاستدلال به أن الله 
لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل " اه . 

قال بعض الناس : وبحديث عائشة وابن عمر أقول » وإليه مال الشيخ أبو الطيب 
الحنفى شارح الترمذى والعلامة السندى الحنفى محشى ابن ماجة . والاستدلال بحديث 
المتن لا يقبله قلبى » فإن كل ما فعل به كان تأليفا وصورة ء ولا يهتم فيه بالأمر الأحب 
والأولى » كما لا يخفى وإئما الكلام فى الأحب والأولى . 

قلت : ولا يخفى ما فيه » فإن عبد الله بن عبد الله بن أبى سأل النبى وة قميصه 
والمرء لا يسال إلا ما كان أحب وأولى » وأجابه النبى اة إلى سؤاله » ولم يقل : إن 
القميص لا ينبغى فى الكفن » وخذ ردائى » أو إزارى ٠‏ أو جبتى > فإن السؤال إن كان 
للتبرك » كما هو الظاهرء فالبركة لا تختص بالقميص فقط بل إزاره» رداؤه بو فى 
البركة» كذلك. ففى الحديث دليل على أن القميص فى الكفن كان معروفا عند الصحابة » 
ولذا سآل صحابى قميصه وليه وصرح بتعيينه » ولو كان غير معروف لسأله ثوبا ما لا 
على التعيين » كما هو الظاهر من حال الصحابة > فافهم » هذا كلامنا فى الأولوية » وأما 
الجواز فقد قال شيخنا : إن الكل جائر . 


قلت : وهو المعروف من مذاهب الأئمة » كما يتحصل مما فى 3 رحمة الأمة ٠‏ . 


. ح۲ ) باب صفة الكقن للرجل والمرأة‎ » ٦ /٤( : نيل‎ )١( 
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وأما ما يعارض حديث عائشة رضى الله عنها وغيرها فمنه : ما رواه الإمام محمد فى 
كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم : ١‏ أن النبى بلي كفن فى حلة © 
يمانية» وقميص » اه . ورجاله ثقات » وهو مرسل » فإن النخعى لم يسمع من أحد من 
الصحابةء فلا يقاوم الآثار الموصولة القوية . وهذا المرسل كما يعارض حديث عائشة رضى 
الله عنها فى القميص يعارض أيضا فى الحلة » ففى حديث عائشة رضى الله عنها عند 
مسلم قالت  :‏ كفن رسول فى ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص » 
ولا عمامة» أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها إنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة » 
وكفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية » فأخذها عبد الله بن أبى بكر فقال : لأحبسنها حتى 
أكفن نفسا لنفسى ثم قال : لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها »فباعها » وتصدق يثمنها؛ اه . 
ولكن مرسل النخعى قد اعتضد بمرسل الحسن أخرجه عبد الرزاق عنه نحو أثر إبراهيم » 
كما فى الزيلعى . وقد قدمنا فى المقدمة أن مرسلين صحيحين إذا عارضا حديثا صحيحا 
مسندا كان العمل بالمرسلين أولى ٠»‏ قاله العينى فى العمدة . 

ومنه : ما رواه أبو داود »ء وسكت عله حدثتا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة قالا: 
نا إدريس عن يزيد يعنى ابن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كفن 
رسول الله يه فى ثلاثة أثواب نجرانية الحلة » ثوبان » وقميصه الذى مات فيه . قال أبو 
داود : « قال عثمان : فى ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذى مات فيه؟ اه . وقال 
المنذرى : وفى إسناده يزيد بن زياد › وقد آخرج له مسلم فى المتابعات . وقد قال غير 
واحد من الأئمة : « لا يحتج بحديثه » » وقال أبو عبد الله بن صفرة : قولها : « ليس 
فيها قميص ولا عمامة » يدل على أن القميص الذى غسل فيه النبى يلل نزع عنه حين 
كفن؛ لأنه إغا قيل : لا تنزعوا القميص ليستر به » ولا يكشف جسده » فلما ستر 


)١(‏ فى « هامش المطبوع :۸ 3 1 : قال أبو عبيد : الحلة إزار »ورداء ولا يكون الحلة إلا من 
ثوبين كذا فى ١‏ الزيلعى 4. 
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بالكفن ‏ استغنى عن القميص » فلو لم يتزع القميص حتى كفن لخرج عن حد الوتر الذى 
أمر به َو »> كذا فى عون المعبود » وفى التلخيص الحبير : تفرد به يزيد بن أبى زياد » 
وقد تغير » وهذا من ضعيف حديثه اه . ( أى لأنه رواه بعد التغير ) . 

وقال النووى فى شرحه على صحيح مسلم تحت حديث عائشة ما نصه : وهذا الحديث 
يتضمن أن القميص الذى غسل فيه النبى بيه نزع عنه عند تكفينه » وهذا هو الصواب لا 
يتجه غيره ؛ لأته لو بقى مع رطوبته لأفسد الأكفان > وأما الحديث الذى فى سئن أبى داود 
عن ابن عباس رضى الله عنه إلخ فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ؛ لأن يزيد بن 
زياد أحد رواته مجمع على ضعقه › لا سيما وقد خالف برواية الثقات اه . 

قال بعض الناس : فقد عرفت أن هذا الحديث مجروح رواية ودراية » فلا يصلح 
معارضة الحديث الصحيح المتفق عليه به . وسكوت أبى داود لا يفيد » فإنه يفيد حيث لم 
يكن معارض أقوى مما سكت عليه » وهنا ليس الأمر كذلك . 
تخطنة المولوى وصى أحمد غفر له : 

وقد أخطأ المولوى وصى أحمد فى تعليقه على الشروح الأربعة للترمذى » وكأنه أخبر 
آنه لا يعلم شيئا من أصول الرواية » ولا الدراية حيث قال : قال الإمام العينى : فإن قيل: 
فيه يزيد بن أبى زياد وهو لا يحتج به يقال : لا نسلم ذلك » فإن مسلما قد أخرج له فى 
المتابعات ٠‏ وفى الكافى : روى له مسلم > والترمذى ٠»‏ وأبو داود . ولا أخرج أبو داود 
حديثه هذا سكت عنه » وذلك دليل رضاه بصحته . انتهى كلام العينى » أى لما عرف منه 

أقول : روى له الترمذى فى باب مواقيت الإحرام إلى أن قال : قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن. ففى هذا تصريح بأن يزيد محتج به عند الترمذى وإلا لما حسن حديثه اه . 
فإن فيه مؤاخذات : 


الأولى : إن إخراج مسلم له فى المنابعات لا يدل على أنه حجة عنده » فإن الضعاف 
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يكتفى بها المتابعات » بل لو أخرج له مسلم فى الأصول لم يدل على أنه حجة عنده مطلقا 
بل دل على أنه حجة فى ذلك الحديث الذى أورده فى صحيحه > فإن الثقة الذى يحتج 
بحديئه قد يخطىء فى بعض الأحاديث » فإصابته فى حديث لا تدل على إصابته فى 
حديث آخر . نعم ! لو لم يضعفه غير من احتج به لكان ظاهر الحال أنه ثقة مطلقا عنده 2 
وهذا غير خفى عمن له مناسبة بالفن . 

الثائية : الجواب عن سكوت أبى داود وقد تقدم قريبا » فلا حجة فى السكوت . هذان 
الإيرادان يردان على العلامة العينى فإن الكلام كلامه » ولكن لا نقله المولوق وصى أحمد 
وأقره عليه ) واحتج به أوردناهما عليه أيضا | | 

الثالئة : أن الترمذى قال فى كتاب العلل من كتاب السنن له : قال أبو عيسى : وما 
ذكرنا فى هذا الكتاب حديث حسن » فإنما أردنا حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا 
يكون فى إسناده من يتهم بالكذب ٠‏ ولا يكون الحديث شاذا » ويروى من غير وجه نحو 
ذاك » فهو عندنا حديث حسن اه . فيحتمل أنه لم يكن عند الترمذى ثقة »> وأنه قد حسن 
الحديث باعتبار مجموع الطرق . وقوله : « من يتهم بالكذب » لا ينفى وجوها أخرى يثبت 
بها الضعيف . وهذه المؤاحذة غير المؤاخذة الثانية اه . 

قلت : هذا كله كلام جاهل بالفن عار عن الذوق . 

أما قوله : « إن إخراج مسلم له فى المتابعات لا يدل على أنه حجة إلخ ٠‏ فهو يقتضى 
إخراج مسلم الأحاديث الضعاف فى المتابعات فى صحيحه » وهذا باطل وأبطل » فإن 
مسلما إنما أخرج فى المتابعات أحاديث أقوام الحتلف أهل الفن فى توثيقهم وتضعيفهم » 
دون من أجمعوا على تركه وتضعيفه » كما ذكره النووى فى مقدمة شرح مسلم له بما نصه 
: قال الشيخ الإمام ابن الصلاح  :‏ شرط مسلم فى صحيحه أن يكون الحديث متصل 
الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ » والعلة »: ثم أجاب عن 
ذكره أحاديث كثيرة مختلفا فى صحتها بأنها عنده صحاح وإن لم يظهر اجتماع شروط 
الصحة فيها على بعضهم » وقد ذكر بعض الناس غير مرة أن الاختلاف لا يضر » فيلزمه 
القول بكون تلك الأحاديث التى ذكرها مسلم متابعة حساناء ولا يجوز تسميتها بالضعاف مع 
إيداع مسلم إياها فى صحيحه . 
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وأما قوله : « بل لو أخحرج له مسلم فى الأصول لم يدل على أنه حجة عنده مطلقا 
إلخ؟. فهذا أشد من الأولى » ومشعر بجهل قائله عن درجة صاحبى الصحيحين » ومظهر 
سخافة رأيه » وخفة عقله » وقلة نظره فى أصول الفن » فإن الذين احتج بهم الشيخان أو 
أحدهما فى الأصول ثقة عندهما أو عند أحدهما حتما » وقد صرح مسلم رحمه الله فى 
مقدمة صحيحة أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام : الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون » 
والثانى: ما رواه المستورون المتوسطون فى الحفظ والإتقان » والثالث : ما رواه الضعفاء 
المتروكون . وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثانى أى أخبارا يقع فى أسانيدها بعض من 
ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم » على أنهم وإن كانوا فيمنا وصفنا 
دونهم فإن اسم الستر » والصدق »ع وتعاطي العلم يشملهم » كعطاء بن السائب » ويزيد 
ابن أبى زياد » وليث بن أبى سليم » وأضرابهم من حمال الآثار » ونقال الأخبار . وأما 
الثالث : فلا يعرج عليه اه . وفيه تصريح بكون رواة الأصول ثقات متقنين » ورواة 
المتابعات متوسطين فى الحفظ والإتقان مع كونهم من أهل الستر » والصدق وتعاطى العلم» 
غير مدفوعين عن صدق وأمانة غند أهل العلم وهذا يؤيد ما قدمنا أن من أخرج له مسلم 
فى المتابعات فلا أقل من أن يكون حسن الحديث »> ولا يجوز أن يكون ضعيفا مطلقا » 
وفيه تصريح أيضا بكون يزيد بن أبى زياد ممن شمله اسم الستر » والصدق » والأمانة » 
وتعاطى العلم عند مسلم . 

وقال الحافظ فى مقدمة الفتح فى الفصل السابع الذى عقده » لسياق أسماء من طعن فيه 
من رجال البخارى ما نصه : وقيل : الخوض فيه ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج 
صاحب الصحيح لأى راو كان مقتضى لعدالته عنده » وصحة ضبطه » وعدم غفلته » لا 
سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين ١‏ وهذا 
معنى لم يحصل لغير من خرج عنه فى الصحيح > فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل 
من ذكر فيهما ء هذا إذا خرج له فى الأصول » فإما إن حرج له فى المتابعات والشواهد 
والتعليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم فى الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق 


لهم . وحئيعذ إذا وجدنا لغيره فى أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام ٠‏ 
فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح فى عدالته إلى أن قال : وقد كان الشيخ أبو 
الحسن المقدسى يقول فى الرجل الذى يخرج عنه فى الصحيح : ١‏ جار القنطرة » يعنى 
بذلك آنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه [لخ . 

وهذا ولم يزل المحدثون يقولون فى الجرح والتعديل : ١‏ هذا ثقة احتج به الشيخان » أو 
أخرج له مسلم فى صحيحه » أو أخرج له الشيخان متابعة أو مقرونا » أو استشهد به 
أحدهما ؛ . وهذا يشعر بأن إخراج صاحب الصحيح لأحد فى الأصول تصريح بثقته 
وإتقانه » وإخراجه له فى المتابعات > والشواهد مقتضى لحصول اسم الصدق . والستر له › 
كما ذكره الحافظ بما لا مزيد عليه فقول بعض الناس : إن حراج مسلم لرجل فى الأصول 
لا يدل على أنه حجة مطلقا » بل يدل على أنه حجة فى ذلك الحديث بعيئه مردود عليه . 

وأما قوله : « نعم ! لو لم يضعفه غير من احتج به لكان ظاهر الحال أنه ثقة مطلقا عنده 
إلخ ١‏ » ففيه : أن من أجمع الناس على ثقته » وعدالته » وضبطه قد يخطىء فى بعضص 
الأحاديث بعضا » فهذا شعبة وسفيان قد يخطئان » فينبغى أن لا يكون حديئهما حجة 
مطلقا . وهذا يسد باب التعديل والتوثيق » ويهدم بئاءه رأسا وأساسا . 

وأما قوله : « الثانية : الجواب عن سكوت أبى داود وقد تقدم ٠‏ فلا حجة فى السكوت 
إلخ ٠‏ » ففيه أن العلامة العينى إنما احتج بسكوت أبى داود على ثقة يزيد بن أبى زياد عندهء 
ورضاه بصحة حديثه » وتبعه فى ذلك المولوى وصى أحمد ٠»‏ ولا شك فى استقامة هذا 
الكلام وصحته ء فلم يزل سكوت أبى داود دليلا على ذلك عند أهل الفن . فهذا الذهبى 
يقول فى ترجمة إبراهيم بن سعد المدينى عن نافع : « منكر الحديث غير معروف » وله 
حديث واحد فى الإحرام أخرجه أبو داود » وسكت عنه فهو مقارب الحال » اه . فجعل 
الراوى مقارب الحال لمجرد سكوت أبى داود عن حديئه » وقال النووى فى الخلاصة فى 
حديث: الا يزال الله مقبلا على العبد "ء إلخ : وفيه أبو الأحوص وهو فيه جهالة » لكن 
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الحديث لم يضعفه أبو داود » فهو حسن عنده اه . من الزيلعى . وأما أن ما سكت عنه 
أو داود إذا خالف ما فى الصحيح هل يجرى فيها حكم المعارضة آم لا ؟ فهذا إنما يتعلق 
بباب الترجيح والمعارضة » ولا تعلق له بباب الجرح والتعديل أصلا » وكلام العينى إنما هو 
فى هذا لا ذاك » كما يشعر به قوله : ١‏ فإن قیل : فيه يزيد بن أبى زياد وهو لا یحتج به 
يقال : لا نسلم ذلك إلخ © . 

وأما قوله : ١‏ الثالثة : أن الترمذى قال فى كتاب العلل إلى أن قال : فيحتمل أنه لم 
يكن عند الترمذى ثقة » وأنه قد حسن الحديث باعتبار مجموع الطرق إلخ » . ففيه أن 
مجرد إبداء الاحتمال العقلى لا يجدى فى الفن شيئا » ولو سلمنا قولك لزم أن يكون 
تحسين الترمذى لحديث رجل ثوثيقا له » وهذا حلاف ما عليه القوم » فإنهم لم يزالوا 
يذكرون تمسين الترمذى دليلا لفقة الراوى » وكونه حسن الحديث عنده » فهذا الهيثمى 
يقول فى مجمع الزوائد فى حديث عبد الله بن عمرو : رواه أحمد » وفيه عبد الله بن 
لهيعة » وهو ضعيف » وقد حسن له الترمذى اه . فأشار بذلك إلى أنه مختلف فيه » 
وأن حديئه حسن بدليل تحسين الهيثمى لحديثه فى غير ما موضع من مجمع الزوائد . وهذ' 
المنذرى عقد لذكر الرواة المختلف فيهم بابا فى آخمر ترغيبه » واحتج بقوله : 2 حسن ل 
الترمذى فى أزيد من عشرين راويا على كونهم ثقات حسان الحديث ٠»‏ وفيهم أيضا يزيد بن 
أبى زياد. قال فى ترجمة أحد الأعلام : قال يحيى : « لا يحتج به » وقال مرة : « ليس 
بالقوى » . ووهاه ابن المبارك وقال أحمد: ١‏ ليس بذاك » وقال على بن عاصم قال لى 
شعبة: ما أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أبى زياد أن لا أكتبه عن أحد وآخرج له مسسلم 
مقروناء وحسن له الترمذى اه . 

فإن كان إخراج مسلم لأحد مقرونا ومتابعة »وتحسين الترمذى له لا يفيد قوة فيه » ولا 
شيئا » كما زعمه الجاهل بعض الناس . فلا ندرى ماذا أراد المنذرى بقوله : « أخرج له 
مسلم مقرونا » وحسن له الترمذى » بعد ما ذكر تضعيف الراوى عن كثيرين . وقد فعل 
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مثل ذلك فى غير ما راو واحد » ولا اثنين » فهل كل ذلك عبث بلا طائل ؟ كلا ! بل إنما 
أراد بذلك كون الراوى حسن الحديث لإخراج مسلم له مقرونا » وتحسين الترمذى له ع 
وهذا هو الذى أراده المولوى وصى أحمد . فما أوردته عليه يرد على المنذرى أيضا بعيئه 
والمنذرى أجل وأرفع من ألف ألف أمثالك فى باب الجرح والتعديل ٠»‏ والتصحيح 
والتزييف» فالصحيح ما قاله الذى زعمت أنه قد أخبر أنه لا يعلم شيا من أصول الرواية 
والدراية » والذى أوردته عليه مردود عليك ٠‏ ومشعر بجهلك عن الأصول ٠‏ وأنك أعمى 
عن إدراك كلام الفحول » وقاصر نظرك عن قواعد الجرح والتعديل » حيث لم تنظر أن 
مسلما رحمه الله قد عد يزيد بن أبى زياد هذا فى مقدمة الصحيح ممن شمله اسم الستر » 
والصدق » والأمانة » وتعاطى العلم عند المحدثين » وقد وثقه شعبة » واستدل المنذرى 
بإخراج مسلم له فى المتابعات » وتحسين الترمذى له على ما استدل به المولوى وصى 
أحمد» وأنت غافل عن كل ذلك » تخبط خبط عشواء » وتضطرب اضطراب الغريق فى 
اللجة العمياء » وتجهد في تضعيف من عدله صاحب الصحيح» وقواه المنذرى » والترمذى 
وسواه صاحب البدر امثير حيث قال: ١‏ أخرج له مسلم مقرونا » والبخارى تعليقا » . وقال 
العجلى : ١‏ جائز الحديث › وكان بآخره يلين » وقال جرير : « كان أحسن حفظا من عطاء 
ابن السائب » » وقال ابن المبارك : ١‏ أكرم به » . وقال أبو داود : « لا أعلم أحدا ترك 
حديثه » انتهى ملتقطا . كذا فى حاشية الشروح الأربعة للترمذى للمولوى وصى أحمد. 
والعجب من بعض الناس أنه كيف أعمى بصره عن آخر الكلام وأورد على أوله ٠‏ وتعقبه 
بالمؤاخذت الثلاث الباطلة من غير فكر ٠‏ ولا رؤية » ولا فهم » ولا حسن طوية . فالله 
يهديه » ويصلح باله . 

وسيأتى الجواب عن ترجيح حديث عائشة على حديث ابن عباس هذا » فانتظر 2 ولنعم 
ما قيل : لكل فن رجال » ولا يكفى نقول الفن إذا لم يكن ذوق به » وبصيرة فيه . 

تأمل وحقق » واجتهد فى تحصيل علم الحديث » والتفسير » والفقه البوى مع 
أصولهاء تسعد فى الدارين إن شاء الله تعالى . 


ومنه : ما رواه عدى عن أبن عباس رضى الله عنه : ١‏ أنه باو كفن فى قطيفة 


حمراء ». وفيه قيس بن الرييع وهو ضعيف »۰ وكأنه اشتبه عليه بحديث : جعل فى 
قبره قطيفة حمراء » فإنه مروى بالإسناد المذكور بعينه » كذا فى التلخيص الخحبير . 

وسيأتى ما يتعلق بالقطيفة فى الفائدة التى أذكرها فى باب تسوية اللبن على اللحد . 

ومته : ما رواه أبو داود "ومن حديث جابر رضى الله عنه وإسناده حسن : ١‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام كفن فى ثوبين وبرد حبرة » كذا فى فتح البارى . 

والجواب عنه ما رواه الترمذى فى أثناء حديث عائشة ما نصه : ١‏ فذكروا لعائشة قولهم: 
فى ثوبين » وبرد حبرة فقالت : قد أتى بالبرد » ولكنهم ردوه ولم يكفئوه فيه » . قال أبو 
عيسى : ١‏ هذا حديث حسن صحيح ١‏ 

ومنه : ما رواه ابن حبان فى صحيحه" من حديث الفضل بن العباس رضى الله عنه : 
« أن النبی وَل كفن فى ثوب نجرانى وريطتين » كذا فى الزيلعى . 

ومنه : ما رواه ابن سعد أنبأنا عفان بن مسلم آنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن محمد بن على ابن الحنفية عن أبيه : «أن النبى يكل كفن فى سبعة أثواب» . 
وهذا إسناد صحيح » كذا فى كنز العمال 29 . 

والجواب عنه : بأن عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه : قال الحافظ طبيب علل 


الحديث ابن حجر رحمة الله عليه فى التلخيص الحبير بعد عزو الحديث إلى ابن أبى شيبة 


(۱) قيس بن الربيع » تابعى له حديث أنكر عليه ( المغتى فى الضعفاء : ؟ / كله / لكنهة). 
(۲) رواه فى : ۲۰ - كتاب الجنائز » ۳٤‏ - باب فى الكفن » رقم : ( ۳٠١۲‏ ) . 

(0) الاحسان : (۸/ ۲۱۷ ). 

. الكنز : ( ص 557 ج٤ ) . وإسناده صحيح‎ )٤( 

(5) قوله : ١‏ ابن عقيل » سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


of.‏ كفن الرجل ونوعه لشي 


a a a‏ وعم بق غود کی هدايع * ساعد و 


وأحمد » والبزار ما نصه : ١‏ ابن عقيل سيىء الحفظ يصلح حديثه فى المتابعات » فأما إذا 
انفرد فيحسن وأما إذا خالف فلا يقبل » وقد خالف هو رواية نفسه فروى عن جابر : ١‏ أنه 
ية كفن فى ثوب ثمرة ٩‏ . 

قلت : وروی الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه ما يعضد 
رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن على رضى الله عنه » فالله أعلم اه . 

قلت : والراوى سىء الحفظ إذا توبع ؛ أو عضده عاضد يرتفع حديثه إلى درجة الحسن 
كما عرف فى موضعه . 

ومنه : ما سيأتى فى المتن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : « الميت يقمص 
ويؤزر » ويلف فى الثوب الثالث » رواه مالك بسند صحيح . وأخرجه محمد فى الموطا 
بطريقه » وهو موقوف فى حكم المرفوع » كما لا يخفى »> ويؤيده ما رواه ابن عدى فى 
الكامل!" عن ناصح بن عبد الله الكوفى عن سماك عن جابر بن سمرة قال : ١‏ كفن رسول 
الله كَل فى ثلاثة أثواب قميص » وإزار » ولفافة ٠‏ . وضعف ابن عدى ناصح بن عبد الله 
عن النسائى » ولينه هو وقال : « هو تمن يكتب حديئه » كذا فى الزيلعى . 

قلت : روى عنه أبو حنيفة » وقال الحسن بن صالح : ١‏ ناصح بن عبد الله نعم 
الرجل: ؟ كذا فى التهذيب . وقد ذكرنا فى المقدمة أن شيوخ أبى حنيفة عندنا ثقات كلهم 
لا عرف من تشديده فى باب الرواية » وورعه ٠‏ وصيانته ؛ ومعرفته بالرجال فناصح هذا 
ثقة عندنا » لاسيما وقد أثنى عليه غير أبى حنيفة فلا يلتفت إلى تضعيف بعضهم إياه من 
غير سبب مفسر » فالحديث حسن: . 


(۱) موطأ محمد : ( ص ۱۰۹ ح "١6‏ ) » ۲- باب ما يكفن به اميت . 
قال محمد : ١‏ وبهذا نأخذ » والإزار يجعل لفافة مثل الثوب الآخر ء أحب إلينا من أن يؤزر » ولا 
يعجبنا أن ينقص الميت فى كفنه من ثوبين » إلا من ضرورة » وهو قول أبى حنيفة © . 

(؟) الكامل لابن عدى : ( ۲/ 561 , ۷/ ۲۵۱۱) , 


كفن الرجل ونوعه ١‏ 


ومنه : ما رواه الحاكم فى المستدرك2!7 : عن صدقة بن موسى » ثنا سعيد الجريرى عن 
ابن يزيد عن عبد الله بن مغفل قال : ١‏ إذا أنا مت فاجعلوا فى آخر غسلى كافورا ٠‏ 
وکفنونی فى بردين وقميص ٠‏ فإن النبى ئة فعل به ذلك » . انتهى . سكت عنه الحاكم 
والذهبى فى تلخيصه فهو حسن . 

وهذه طرق عديدة تعارض بظاهرها قول عائشة : « كفن رسول الله يله فى ثلاثة أثواب 
بيض عانية ليس فيها قميص ء ولا عمامة ٩‏ . ولا يخفى أنه قد ثبت أنه لل غسل » 
وعليه قميصه » كما مر » ولم يثبت ما يدل على نزعه عنه صراحة » وقول عائشة : «ليس 
فيها قميص » ولا عمامة » لا دلالة فيه على نزع القميص عنه » كما ادعاه النووى وغيره 
لاحتمال أن يكون المراد أن القميص > والعمامة لم يكونا فى الثلاثة خارجة عنهما وهما 
زائدان » والاحتمال يضر بالاستدلال » وأما أنه لو لم ينزع القميص حتى كفن فى الثلاثة 
سواه فرج عن حد الوتر الذى أمر به ي » ففيه أن عدم نزع القميص كان للاحتراز عن 
تجريده المنهى عنه » والأمر بالوترليس للوجوب بل للندب » ولا تركوا القميص عليه جعلوا 
الثلاثة كلها لفائف لعدم الحاجة إلى قميص آخر معه » وبالجملة : فمثبت القميص أولى 
من النافى . قال الشوكانى فى النيل : ولا يخفى أن إثبات ثلاثة أثواب لا ينفى الزيادة 
عليها » وقد تقرر أن ناقل الزيادة أولى بالقبول » على أنه لو تعرض رواة الثلاثة لنفى ما 
زاد عليها لكان المثبت أولى من النافى اها . 5 

وأيضا فإن حال الكفن > والدفن أكشف للرجال دون الساء » ونفى القميص لم بره إلا 
فى قول عائشة » وأما على » وابن عباس » وابن عمر » وعبد الله بن مخفل فقد حكوا 
تكفين النبى ل فى ثلاثة أثواب فقط » ولم يتعرضوا لنفى القميص فيما علمنا » وورد عن 
بعضهم الزيادة على الثلاثة > وعن بعضهم إثبات القميص أيضا › فالحق أن استدلال 
الخصم بحديث عائشة على نفى القميص لا يتم أصلا . 


(١)المستدرك‏ : (۳/ هلاه ) . 


(۲) تقدم . 


كفن الرجل ونوعه ا 
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وإن سلم فنقول : إذا تعارضت الآثار فى كفن النبى عو كما روى ابن سعد عن أيوب 
قال : قال أبو قلابة : ألا تعجب من انختلافهم علينا فى كفن رسول الله ي ؟ اه . من 
كتز العمال . لزم المصير إلى غيرها من الآثار » فوجدنا حديث سؤال عبد الله بن عبد الله 
بن أبى قميص النبى به لكفن أبيه » وإجابته إياه إلى ذلك »وقول عبد الله بن عمرو : 
«اميت يقمص » ويؤرز » ويلف فى الشوب الثالث ١‏ » وقول عبد الله بن مغفل : 
اكفتونى فى بردين ء وقميص © سلما من التعارض » فكان الأخذ به » والعمل عليه أولى 
والله تعالى أعلم ء وعلمه أتم وأحكم ‏ 

ثم اعلم أنه ليس فى الكفن عمامة فى ظاهر الرواية » وفى الفتاوى استحسنها المتأخرون 
لمن كان عالما » ويجعل ذنبها على وجهه بخلاف حال الحياة » كذا فى الجوهر النيرة » ذكره 
فى العالمكيرية . وفى رد المحتار : « والأصح أنه تكره العمامة بكل حال » اه . 

قلت : ودليل الأصح حديث عائشة المذكور آنفا . ودليل استحسان المتأخرين ما روى 
عن ابن عمر : « أنه كفن ابنه واقدا فى خمسة أثواب قميص وعمامة » وثلاث لقائف > 
وأدار العمامة إلى تحت حتكه » رواه سعيد بن منصور ء كذا قاله العينى فى العمدة . ولم 
أقف له على سند ۳ , 

وصفة القميص ذكرها فى فتح القدير : قوله : « والقميص من أصل العنق بلا جيب . 
ودخريص وكمين » كذا فى المكافى » وكونه بلا جيب بعيد إلا أن يراد بالجيب الشق النازل 
على الصدر اه . وهذه الصفة لم تذكر فى الكتب المعروفة ٠‏ كالهداية وشرح الوقاية » 
والكنز » ولذا لم يراع بها العلامة الشاة ولى الله قدس سره فى المصفى » وقال : إزار 
وقميص بوشائئد دوخته باشد يا نادوخته يا دخريص باشد يا بغير آن زيراكه أكثر استعمال 
لفظ قميص بر مخيط مدخرص است اه . وكذا لم يعبأ شيخ وقته المولى العلامة المحدث 


. يأتى بعد الحاشية القادمة‎ )١( 


(۲) هذه الجملة سقطت من : الأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


كفن الرجل ونوعه of‏ 
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۲٣‏ - عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن ابن 
عمر بن العاص رضى الله عنه أنه قال : ١‏ الميت يقمص » ويؤرز » ويلف فى الشوب 
الثالث ٠‏ فإن لم يكن له إلا ثوب واحد كفن به » . رواه الإمام مالك فى « الموطأ ٠»‏ . 
وغلط يحيى » والصحيح عبد الله بن عمرو بن العاص » كما أفاده الزرقانى » وهو 
موقوف فى حكم المرفوع » رجاله ثقات من رجال الجماعة . 

85 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : « البسوا من ثيابكم البياض » 
فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم » . رواه الترمذی ‏ وقال : ٠‏ حسن 
حن . 


فقيه الحنفية فى عصره مولانا رشيد أحمد قدس سره بهذه القيود » وقد أفتى بأن قميص 
اميت كقميص الحى كذا نقله منه سيدى » وشيخى دامت بركاتهم » ويمكن الاعتذار عمن 
قال بذلك بأن الميت لا يحتاج إليه. وقد شاع فى ديارنا تكفين الميت فى قميص غير مخيط» 
ولا مدخرص » فلا ينبغى الإنكار عليه لأداته إلى الفتنة » والوحشة › والاهتمام بأمر لا 
يجب بحيث تودى إلى الفتنة غير محمود . وفى فتح البارى : وفى الخلافيات للبيهقى من 
طريق ابن عون قال  :‏ كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص 
الحيى مكففا مزررا » اه . 

قوله : « عن ابن شهاب إلخ » . دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » . قال المؤلف : دلالته على استحباب التكفين فى الثياب 
البيض ظاهرة . 


. )۷( : كتاب الجنائز » ۲ - ياب ما جاء فى كفن اميت » رقم‎ - ۱١ : رواه فى‎ )١( 


غريبه : قوله : « يقمص » أى يليس القميص . « ويؤزر ٩‏ أى يجعل له إزار » وهو ما يشد به 
الوسط . 


(۲) رواه الترمدى ( ۹٩٤‏ ) وأبو داود ( ۳۸۷۸ » 1١051١‏ ) والتسائى ( 5 / 74 ) . وأحمد فى == 


- كفن الرجل ونوعه إعلاء‎ off 


6 - عن أبى قتادة قال : قال رسول الله 4ة : « إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه » . رواه الترمذی' وقال : ١‏ حسن غریب » . 
5 - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : لا تغال فى كفن › ففسإنى 


وأما ما يعارضه مما رواه أبو داود 29 وسكت عنه هو ء والمنذرى كما فى عون المعبودء 
وإسناده حسن كما فى التلخيص الخبير عن جابر رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ إذا توفى أحدكم 
فوجد شيئا فليكفن فى ثوب حبرة ٩‏ اه . فأجاب عنه شيخنا بآن معنى البياض ما يسمى 
فى العرف بياضاء والذى يكون فيه خطوط حمر متفرقة بفصل يسمى بياضا فى العرف اه . 
وفى فتح البارى : وحكى بعض من صنف فى الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن 
يكون فى أحدها ثوب حيرة . 

قوله : « عن أبى قتادة إلخ » . دلالته على استحسان الكفن ظاهرة . 

قوله : « عن على رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : قال المنذرى : فى إسناده عمرو 
ابن هاشم» وفيه مقال . وذكر ابن أبى حاتم » وأبو أحمد الكرابيسى رأى على بن 


= = المسند ۲٤۷ /۱( ٩‏ » 5 ) . وابن حبان ( ۱۳۳۹ ) وشرح السنة ( ه/ 14( ) » 
والمشكاة ( ۱١۳۸‏ ) » والكنز ( 5١١١17‏ ) » وأصفهان ( /١‏ 4 ) » والطبرائى فى « الكبير » 
)11 11( . 

) ۱۷۹۷ /۲ ( واللسان‎ ) ۱٤١٤ ( رواه الترمذى ( 446 ) › والنسائى ( 5/ ۳۳ ) وابن ماجة‎ )١( 
. ) ۱۷١٠١ /6 ( » )»ء وابن عدى فى « الكامل‎ 3١ /94 ۰ ١5١ /4 (٩ التاريخ‎ ١ والخطيب فى‎ 
. » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب‎ 
وقال ابن المبارك : « قال سلام بن أبى مطيع فى قوله : « وليحسن أحدكم كفن أخيه » قال : هو‎ 
. الصفاء وليس بالمرتفع‎ 

(؟) رواه أبو داود ( 5١6١‏ ) » والبيهقى (۳/ 5١7‏ )ء والكنز ( ٤۲۲٤۰‏ ) 


كفن الرجل ونوعه مع 
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أبو داود )١(‏ وسكت عنه .وحسله النووى » والمنذرى › وشارح ١‏ الجامع الصغير ؟ › 
كذا فى « تنقيح المشكاة» . 


۷ - عن خباب رضى اله عنه قال : « هاجرنا مع النبى إا نلتمس وجه الله 


أبى طالب . وذكر أبو على الخطيب أنه سمع منه » وقد روى عنه عدة أحاديث كذا فى 
عون المعيود . وفى التلخيص البير : فيه انقطاع بين الشعبى وعلى ؛ لأن الدارقطنى قال : 
« إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد ؟ اه . 

قلت : مثبت الزيادة أولى فالحديث حسن موصول » على أن مراسيل الشعبى صحاح 
أيضا » ودلالته على كراهة المغالاة فى الكفن ظاهرة » ومحصل هذا الحديث ٠»‏ والذى قبله 
احتيار الوسط فى الكفن . 

قوله : « عن خخحباب » دلالته على ما يفعل من لم يوجد له قدر الكفاية من الكفن 
ظاهرة . 
تنبيه : 

قال صاحب الهداية : فإن اقتصروا على ثوبين جاز » وهذا كفن الكفاية لقول أبى بكر 
رضى الله عنه : ١‏ اغسلوا ثوبى هذين » وكفنونى فيهما » اه . وفى نصب الراية: رواه 
عبد الرزاق فى مصنفه » أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال أبو 
بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما : ١‏ اغسلوهما وكفنونى فيهما » فقالت عائشة رضى 
الله عنها : « ألا نشترى لك جديدا » ؟ قال : «لا إن الحى أحوج إلى الجديد من 
الميت»7؟2. وقال الحافظ قى الدراية : «إسناده صحيح » اه . 


)١(‏ رواه أبو داود ( «u (T\ot‏ والبيهقى ( ۳/ OEY‏ وشرح الستة ( ه/ c(1‏ والمشكاة 
(179)ء والكثر ( ٤1۲٤۸‏ ) . 
(۲) رواه البخارى فى AE‏ - كتاب الجنائز 6 - باب موت يوم الاين : رقم : ( لام" ). 


ورواه مالك فى : ۱۹ - کتاب الجنائز » ۲- باب ما جاء فى كفن الميت » رقم : 512 ) . 


ro‏ كفن الرجل ونوعه إعلاء السنن 
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فوقع أجرنا على الله » فمنامن مات ولم يأكل من أجره شيئا » منهم مصعب بن عميرء 
ومنا من أينعت له ثمرته » فهو يهد بهاء قتل يوم أحد » فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة 


كما فهمه صاحب الهداية » بل مقصود الكلام بيان عدم الاحتجاج إلى الجديد > والاكتفاء 
بالغسيل وبه قال أصحابناء ففى فتح القدير : وفى الفروع : الغسيل والجديد سواء فى 
الكفن ذكره فى التحفة اه . 

ويدل على ما ذهبت إليه ما رواه إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى(!2 حدثنا معلى بن أسد 
قال : حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت على أبى 
بكر رضى الله عنه فقال : « فى كم كفنتم النبى بي ؟ ؛ قالت  :‏ فى ثلاثة أثواب بيض 
سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ». وقال لها : فى أى يوم توفى رسول الله 4ة ؟ » 
قالت  :‏ يوم الإثنين ٩‏ قال : ! فأى يوم هذا ؟ » قالت : ١‏ يوم الاثنين » . قال « أرجو 
فيما بينى وبين الليل ٩‏ فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به درع من رعفران » فقال : 
الأغسلوا ثوبى هذا » وزيدوا عليه ویین » فكفئونى فيهما» . 

قلت : ١‏ إن هذا خلق ٠‏ . قال : ١‏ إن الحى أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهملة 4 . 
الحديث . 

وثبت بهذا السياق أن بعض الرواة اختصر القصة » ولكن بقى الاختلاف فى عدد ما 
أمرها بغسله » فيرجح ما فى رواية البخارى » فإنه أصح الكتب بعد كتاب الله » ولقد 
أخطأ الشيخ ابن الهمام » فليته سكت حيث قال : « سند عبد الرزاق لا ينقص عن سند 
البخارى ؟ ؛ لأن سند البخارى فى هذا الأثر أعلى وأقوى من عند عبد الرزاق » كما لا 
يخفى على من تتبع الرجال » على أن حذاقة الفن للبخارى ما ليس بعبد الرزاق » فلو كان 
سند الصحيح والمصنف واحدا واختلف المتن لكان الرجيح”" للا فى الصحيح من هذا 
الوجه. 


. نظر : الحاشية المتقدمة‎ )١( 
. » المطبوع‎ ١ الصل ؛ وأثبتناه من‎ ١ (؟) قوله.: « الترجيح » سقطت من‎ 


إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه » وإذا غطينا رجليه خرج رأسه.فأمرنا رسول الله بك 


قلت : قاتله الله ! ما أجرأه على تخطئة الأعلام ! فإن الحق ماقاله ابن الهمام : ١‏ إن 
سند عبد الرزاق لا ينقص عن سند البخارى » فإن رجال عبد الرزاق كلهم ثقات محتج بهم 
فى الصحيحين ٠‏ وزاد فى أن عبد الرزاق أحفظ الناس لحديث معمر » ومعمر من أثيت 
الناس فى الزهرى هو الزهرى وهو أثبت من هشام فى عروة » فإن فى رواية هشام عن أبيه 
شيئا كما يظهر من ترجمته فى تهذيب التهذيب ٠»‏ فكان ربما يدلس ٠»‏ وأما سند اليخارى فإن 
رجاله وإن كان كلهم ثقات ولكن ليس فيه أن يكون كل من رواته من أخص الناس بشیخه» 
وأحفظهم للديثه وأثبتهم فيه . 

وأما قول بعض الناس : إن حفاقة الفن للبخارى ما ليس لعبد الرراق » فلو كان سند 
الصحيح والمصنف واحدا واختلف المتن لكان الترجيح لما فى الصحيح من هذا الوجه اه 
فهذا كله تحكم بارد منشأه التقليد العمياء . قال ابن الهمام : وقول من قال : ١‏ أصح 
الأحاديث ما فى الصحيحين ٠‏ ثم ما انفرد به البخارى » ثم ما انفرد به مسلكم . ثم ما 
اشتمل على شرطهما من غيرهما » ثم ما اشتمل على شرط أحدهما » تحكم لا يجور 
التقليد فيه » إذ الأصحية ليس إلا لاشتمال روايتهما على الشروط التى اعتبراها » فإذا 
فرض وجود تلك الشروط فى رواة حديث فى غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما فى 
. الكتابين عين التحكم | ثم حكمهما أو حكم أحدهما بأن الراوى المعين مجتمع تلك 
الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة الواقع » فيجوز كون الواقع خلافه اه . 

قلت : وأما إجماع الجمهور على أصحية الكتابين » فإنما هو باعتبار الإجمال» ومن 
حيث المجموعء دون التفصيل باعتبار حديث وحديث صرح به فى تدريب الراوى . وقد رد 
الزين قاسم أصحية ما فى الصحيحين على ما فى غيرهما بأن قوة الحديث إثما هى بالنظر 
إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه فى كتاب كذا ء كما فى قفو الأثر . 

قلت : فيجوز معارضة حديث أخرجاه أو واحد منهما بحديث صحيح أخرجه غيرهما 
وكون معارضة فى البخارى لا يستلزم تقديمه بعد اشتراكهما فى الصحة » بل يطلب الترجيح 


oA‏ كفن الرجل ونوعه إعلاء السئن 
DOD OSO OSO OOOO OOOO‏ 


أن نغطى رأسه » وأن نجعل على رجليه من الإذخر». رواه البخارى' . 


من خارج ولو سلمنا أصحية ما فى كتابيهما مطلقا فهذا نما لا يلتفت إليه فى المعارضةء كما 
إذا أقام الرجلان البينة » وشهود كليهما عدول ولكن شهود أحدهما أتقى » وأورع من 
شهود الآخر . فلا تترجح بينته بهذه الزيادة بعد اشتراكهما فى العدالة الشرعية » بل يطلب 
الترجيح من خارج » وقد ذكرنا المسألة فى المقدمة فلتراجع . 

وأما قول بعض الناس : إن سياق أثر عبد الرراق لا يدل على الاقتصار على ثوبين » 
كما فهمه صاحب الهداية » بل مقصود الكلام بيان عدم الاحتياج إلى الجديد » قال : 
ويدل على ما ذهبت إليه ما رواه البخارى فذكره إلخ . ففيه أن رواية البخارى لا تدل على 
التكفين فى الثلاثة » لما فيها من قوله : ١‏ فكفنونى فيهما » وهو ظاهر فى أمره بالتكفين فى 
ثويين » والثالث لم يكن داخلا فى الكفن ٠‏ بل خارجا عئه ليلقى عليه من فوق » كما هو 
المتعارف من إلقاء الرداء فوق الجنارة بعد إدراج الميت فى أكفانه » والتنصيص على الشىء 
مقرونا بالعدد يدل على نفى ما عداه عند القائلين بالمفهوم » وعندنا وإن ام يكن دليلا على 
التفى ولكنه ظاهر فيه » فأثر عبد الرزاق ظاهر فى الاقتصار على ثوبين » ورواية البخارى 
لا تعارضه ٠‏ بل يمكن الجمع بينهما بما قلنا . 

وأما قوله  :‏ لكن بقى الاختلاف فى عدد ما أمرها بغسله فيرجح ما فى رواية البخارى 
فإنه أصح الكتب بعد كتاب الله إلخ ففيه أن الأصحية إنما هى من حيث المجموع > دون 
التفصيل حديئا حديثاء كما مر » والتمريض فى الثرب الواحد خلاف العادة والعقل » 
لاستازامه تعرى المريض أحيانا » كما لا يخفى » فالراجح أن أبا بكر كان يمرض فى ثوبين» 
وبغسلهما أمرها فافهم . 


وما يدل على أن أبا بكر كفن فى ثوبين ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن 


)١(‏ رواه فى : ۲۳ - كتاب الجنائز » ۷ - باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوارى رأسه أو قدمسيه غطى 
رأسه » رقم : ١١9/50‏ ) . 


حا يه يه عسي 


محمد بن أبى بكرقال : قال أبو بكر : ٭ كفنونى فى ثوبى اللذين كنت أصلى فيهما»0©. 
ذكره الحافظ فى الفتح واحتج به » فهو حسن أو صحيح ٠‏ وذكر الزيلعى سنده عن 
الطيقات لابن سعد » أخبرنا الفضل بن دكين ثنا سيف ابن أبى سليمان قال : سمعت 
القاسم فذكره » وهذا سند صحيح فإن سيف بن أبى سليمان من رجال مسلم ثقةء 
والباقون من رجال الجماعة . 

ومنه ما رواه الإمام أحمد فى كتاب الزهد » حدثنا يزيد بن هارون ثنا إسماعيل بن أبى 
خالد عن عبد الله البهى مولى الزبير بن العوام عن عائشة قالت : لما احتضر أبو بكر قال : 
« انظروا ثوبى هذين فاغسلوهما ثم کفنونی فيهما فإن الحى أحوج إلى الجديد منها" » . 
(وهذا سند حسن » فإن عبد الله البهى من رجال مسلم صدوق كما فى التقريب » والباقون 
من رجال الصحيح ثقات ) . وروى عبد الله بن أحمد فى كتاب الزهد أيضا ء ثنا هارون 
ابن معروف ثنا ضمرة عن رجاء بن أبى سلمة عن عبادة بن نسى قال : لما حضرت أبا بكر 
الوفاة قال لعائشة رضى الله عنها : ١‏ اغسلوا ثوبى هذين ثم كفنونى فيهما » . الحديث 
(وهذا سند حسن مع إرساله فإن هارون من رجال البخارى » ومسلم » والباقون من رجال 
الأربعة أو بعضهم ٠‏ وكلهم ثقات ) . 

ومنه : ما روى عبد الرزاق : أخبرنا 7 ابن جريج عن عطاء قال : سمعت عبيد بن 
عمير يقول : ١‏ أمر آبو بكر إما عائشة وإما أسماء بنت عميس بأن تغسل وبين كان عرض 
فيهماء ويكفن فيهما» إلى آخره » وهذا سند صحيح جليل » وعبيد بن عمير هو الليئى 
ولد على عهد النبى بيه مجمع على ثقته كما فى التقريب » أخرج الآثار كلها الزيلعى . 

فهذه عدة طرق تدل على أن أبا بكر كان عرض فى ثوبين » وأمر بآن يكفن فيهما بعد 


(١)هذا‏ الحديث سقط من ١‏ الأصل »© وأثبتناه من « المطبوع » . 
(۲) تقدم . 


(۳) قوله : 0 أخبرنا ابن جريج » سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


تكفين المرأة إعلاء الستن 
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باب تكفين المرأة 
۸ - عن أم عطية"“ رضى الله عنها قالت : ١‏ فكفناها فى خمسة أثواب » 


غسلهما » فلو كان الترجيح من حيث الإسناد فسند عبد الرزاق الذى بدانا بذكره لا ينقص 
عن سند البخارى »> وتأيد بطرق عديدة لم تتأيد رواية البخارى يللها » فدعوى ترجيحها 
على رواية عبد الرزاق والحال هذه تحكم لا يجوز التقليد فيه» وسفك دم الإنصاف أعاذنا 
الله مئه . فالله يهدى بعض الناس ويصلح باله . 

وما يستدل به على جواز الثوبين فى الكفن ما رواه أبو داود"» وسكت عنه هو 
والمنذرى » كما فى عون المعبود عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ا قال: « خير 
الكفن الحلة » . الحديث . قال الشيخ الدهلوى فى أشعة اللمعات : وظاهرا مراد آن ست 
كه نمی بايد بر ثوب واحد اقتصار كرد » ودو جامه بهتراند » واکرسه جامه کنند آن سنت 
است » ومرتبه كمال وتمام ست . اه . وسند أبى داود متكلم فيه » ففيه حاتم بن أبى 
نصر وهو مجهول ء كما فى التقريب. وهشام بن سعد وهو صدوق له أوهام ورمى 
بالتشيع » كما فى التقريب أيضا .ولكن سكت عنه أبو داود والمنذرى فهو صالح عندهما . 
وعزاه العزيزى إلى ابن ماجة » والحاكم أيضا وقال : « هو حديث صحيح » . قال 
العزيزى : «فخير الكفن ما كان من ثوبين » والثلاثة أفضل » اه . وقد تقدم مرارا أن 
الاختلاف غير مضر . 

باب تكفين المرأة 

قوله : « عن آم عطية إلخ » . قال المؤلف : دلالته على عدد كفن المرأة ظاهرة » وكان 

ذلك بإطلاعه وَل عليه » كما سياتى فى تقرير الحديث الذى بعد هذا . 


7 » آم عطية‎ ١ فى الأصل وردت : « آم عطوة وهو تحريف والصحيح‎ )١( 
. ) 8105 ( : باب كراهية المغالاة فى الكفن » رقم‎ - ٠١ » رواه فى : ۲۰ - كتاب الجنائز‎ )0( 


تكفين المرأة 001 
5:7 كت كك ست عت كن كك كن ع كت E‏ كن كه أ كك كه كد + 
وخمرناها كما يخمر الحى » . رواه الجوزقى من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد 
عن هشام بن حسان عن حفصة » وهذه الزيادة ( على ما فى ١‏ البخارى » ) . صحيحة 
الإسناد « فتح البارى217 ) . 


إسحاق » حدثنى نوح بن حكيم التقفى وكان قارئا للقرآن عن رجل من بنى عروة بن 


قوله : ١‏ حدثنا أحمد بن حنبل إلخ » . قال المؤلف : وفى التلخيص الحبير : وأعله 
ابن القطان بنوح » وأنه مجهول وإن كان ابن إسحاق قد قال : ١‏ إنه كان قارئا للقرآن» . 
وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود ؟ فحيئئذ لا يكون 
داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة » وما أعله به ابن القطان ليس بعلة » وقد جزم ابن 
حبان بأن داود هو ابن عاصم » وولادة أم حبيبة له تكون مجازية إن تعين ما قاله ابن 
السكن . وقال بعض المتأخرين : إنما هو ولدته بتشديد اللام أى قبلته اه . وفى 

قلت : يحتمل أن يكون التوليد هناك بمعنى التربية » ففى منتخب اللغات : توليد 
برورش كردن اه . 

ونوح بن حكيم ذكره ابن حبان ذكره فى الثقات » كلا فى تهذيب التهذيب . رفو 
التلخيص الحبير : رواه مسلم فقال : « زيلب ورواته أتقن وأثبت » اه . 

قلت : الكلام فى السند غير مضر وقد مر غير مرة › فالحديث محتج به . وأما 
الاختلاف فى أنها زينب أو أم كلثوم فغير مضر أيضا » الحصول المطلوب مع الاختلاف . 

قال الشيخ : اعلم أن الحقاء فى الحديث هو الإزار » والدرع هو القميص » والخمار هو 
الذى يستر به الرأس » والملحفة" يحمل على الخرقة التى تربط بها ثدياها لكونها هى 


. ج۳ ) . والحديث صحيح الإسناد‎ ٠١7 الفتعح : ( ص‎ )١( 
فيه نظر عندى » فإن الملحفة كما فى المصباح‎ ١ : » 747 / 83 : قال فى هامش المطبوع‎ )۲( 


تكفين المرأة إعلاء السنن 

OOOO SEG 

مسعود يقال له : داود قد ولدته آم حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى ٤‏ أن ليلى بنت 

قانف الثقفية قالت : ١‏ كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله اة عند وفاتها فكان 

أول ما أعطانا رسول الله يل الحقاء » ثم الدرع ‏ ثم الخمارء ثم الملحفة » 
8 


اللائقة بحال المرأة > والقوب الآخر الذى كان فوق الأكفان كلها هو اللفافة » وهذه هى 
الخمس التى ذكرها الفقهاء . ودل الحديث على أن الترتيب بينها أن الملحفة التى حملناها 
على الخرقة تكون تحت الكل مع الخمار على الرأس » ثم القميص على الخرقة ثم الإزار » 
ثم اللفافة» وبه قال الحسن . كما علق البخارى عنه أنه قال : ١‏ الخرقة الخامسة يشد بها 
الفخذين والوركين تحت الدرع » . وفقهاؤنا متفقون على كون الإزار ٠‏ ثم اللفافة فوق 
الكفن » كما فى الحديث » وكثير منهم على ترتيب الخمار مع الخرقة تحت الإزار » 
واللفافة » كما فى الحديث » نقله الشامى عن الاختيار با نصه : ١‏ تلبس القميص ء ثم 
الخمار فوقه » ثم تربط الخرقة فوق القميص بقى القميص » . فدل الحديث على كونه فوق 
الخرقة » ومذهب الفقهاء هو الذى ذكروه فى حكمة الخرقة أنها كيلا يتتشر الكذن أى عن 
الصدر إلى السرة أو عن الفخذين على الاختلاف فى محلها وسعتها ٠‏ وهذه الحكمة تقتضى 
كونها فوق القميصء فيستر القميص بدنهاء ثم تربط الخرقة؛ فيتقوى أمر الستر لكن النص 
على آلاف آلاف حكمة لا سيما إذا كان نفس الحكمة حاصلة فى المنصوص أيضاء فالراجح 


= = (5/ 44) بالكسر أى الملاة التى تلحف بها المرأة ٩‏ اه . وفى مجمع البحار ( "/ ۲٤۷‏ ) متعاقا 
ملحفة أى مرتديا إزارا كبيرا اه . » فافهم . 
وحقق أحمد : حسن . 
قلت : يؤيد ما قاله الشيخ قول الحسن البصرى : إن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين » والوركين» 
ولا يخفى أن الفخذين والوركين لا يشدان بالحقاء » ولا بالدرع ء ولا با مار » ولا بالثوب الذى 
يدرج فيه الميت ء فليست الخرقة الخامسة التى يشد بها الفخذان وغيرهما إلا ما عبر عنه فى الحديث 
بالمللحفة » ولا بعد فيه لغة ء فإن الالتحاف كالالتفاف أعم من أن يكون بالشدة أو غيره » فاراد 
بالملحفة معناه اللغوى آى ما يلف به جسد الميت ويشد » دون العرفى بمعنى اللحاقف » فافهم » . 


تكفين المرأة ؟وه؟ 
2:7 كت نت حت عد حت كد عد ست م امه ع كت كن كت حك كي كا كاي 


الم أدرجت بعد فى الثوب الآخر » قالت : ورسول الله َة جالس عند الباب معه كفنها 
يناولناها ثوبا ثوبا » . رواه بو داود(!؟ وسكت عنه » وحسنه النووى » كذا فی ١‏ فتح 
القدير » . 


اعتقادا هو المنصوص ٠‏ لكن لما لم يدل دليل على وجوبه وسعك أن تعمل بما عليه الناس 
كيلا تثور الفتئة اه . 

قلت : وعندى إن الحقاء هى الخرقة الخامسة التى يشد بها الفخذان والوركان » والملحفة 
هى الإزار »> وإنما سماه بالملحفة ؛ لكونها طويلة عريضة » كالرداء يلف بها الميت » ولا 
يلبس بهاء كلبس الإحياء الإزار » والدليل على أن الحقاء هى الخرقة الخامسة ما فى 
حديث أم سليم الذى أحرجه البيهقى" » والطبرانى" » وقد أشرنا إليه قبل ونصه : 
«وليكن كفنها فى خمسة أثواب ٠‏ أحدها الإزار تلف به فخذيها » . الحديث . كذا فى كنر 
العمال . ولا يخفى أن الحقاء والإزار متحد معنى » وقد وصف الإزار فى الحديث بقوله : 
« تلف به فخذيها » فكذلك الحقاء » فعلى هذا يكون حاصل الترتيب المذكور فى الحديث 
الذى ذكرناه فى المتن كون الخرقة فوق الأكفان ما سوى اللفافة » ثم القميص تحته مع الخمار 
على الرأس» ثم الإزار تحته » واللفافة فوق الكل . 

وحديث أم سليم وإن لم يثبت لنا صحته ولكنه صالح لتفسير الحديث الآخر » لا سيما 
وقد احتج به البيهقى فى سننه على كيفية غسل المرآة وعزاه إلى الترمذى سهوا منه » كما 
فى الجوهر النقى أ مختصرا . وهذا موافق لما قاله الفقهاء : إن الخرقة تكون فوق الأكفان 
تحت اللفافة » ولكنه مخالف له فى كون القميص فوق الإزار » وهم جعلوه تحته » ولكن 
كون القميص فوق الإزار » هو الأصل كما فى حالة الحياة . 
(۱) , فى : 3١‏ - كتاب الجنائز » ۳۹ - باب فى كفن المرأة » رقم : ( 31١891‏ ) . 
( 25 ” ) تقدم تخريجهما 
() انظر : الوهر التعى المصدر المذكور . 


0" تمي كفن اميت لوسك 


باب تجمير كفن الميت 
۲۰ - عن جابر أن النبى ية قال : ٠‏ جمروا كفن الميت ثلاثا ٠‏ . رواه البيهقى . 
قال النووى : ۱ وسنده صحيح » ١‏ زيلعى 7" ١‏ 1 


.نى البدائع : إن اللبس بعد الوفاة معتبر بحال الحياة إلا أن الإزار فى حال حياته تحت 
اسميص ليتيسر عليه المشى » وبعد اموت فوق القميص ؛ لأنه لا يحتاج إلى المشى إلخ 
خصا . ولا يخفى ما فيه » فإن عدم الاحتياج إلى المشى لا يقتضى عكس الترتيب ما لم 
يدل عليه دليل » وإلا فحسن اللبس إنما هو فى جعل الإزار تحت القميص ٠»‏ وهذا كاف 
لإبقاء ما كان على ما كان مع عدم الاحتياج إلى المشى . 
والتفسير الذى ذكرناه ليس فيه ما فى حمل الملحفة على الخرقة من البعد » ولا يرو 
عليه كون إزار الميت كإزار الى من الحقو » كما يرد ذلك على من حمل الحقاء على الإزار 
العرفى » حتى قال ابن الهمام : ١‏ آنا لا أعلم وجه مخالفة إزار الميت إزار الى من 
السنة». ولو أنه فسر الخفاء بالخرقة التى يشد بها الفخذان » وإنما سميت به لاشتمالها على 
الحقو » وفسر الملحفة با يعبر عنه الفقهاء بالإرار كما قلنا لظهر له وجه المخالفة من السنة 
فافهم . 
باب تجمير كفن الميت 

قوله : « عن جابر إلخ » . قال المؤلف : وفى الزيلعى بعد العبارة المذكورة : روى 
البيهقى عن يحبى بن معين أنه قال : لم يرفعه غير يحيى بن آدم » ولا أظنه إلا غلطا . 
قال النووى : وكان ابن معين أبناه على قول بعض المحدثين : ١‏ إن الحديث إذا روى مرفوعا 
وموقوفا فالحكم للوقف » . والصحيح أن الحكم للرفع ؛ لأنه زيادة ثقة > ولا شك فى ثقة 
يحبى بن آدم . انتهى كلامه » ودلالته على الباب ظاهرة » وفى الهداية : وتجمر الأكفان 
قبل أن يدرج فيها الميت وترا اه . 


, ) 1۲۲۵۸ ( نصب الراية ( ۲/ 514 ) » والكنز‎ )١( 


(5) قوله : « ولا يرد » غير واضحة فى ١‏ المطبوع » وأثبتناه من ١‏ المخطوط » . 


صلاة الحنازة فرض كفاية 900 
OOOO ODDO OSE‏ 
أبواب صلاة الجنازة 
باب أن صلاة الجنازة فرض كفاية 
۲1 - عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله 4 : « إن أخاكم النجاشى قد 
مات2 فقومواء فصلوا عليه » . الحديث رواه الترمذى7"» وقال : ٠‏ حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه ٩‏ . 


باب أن صلاة الجنازة فرض كفاية 

قوله : « عن عمران إلخ » : قال المؤلف : دل الحديث على وجوب صلاة الجنازة لكن 
قلنا : إنها فرض كفاية لإجماع الأمة عليه إلا من شل » ففى رحمة الأمة : والصلاة على 
الميت فرض كفاية » وعن إصبغ من أصحاب مالك أنها سنة اه . وهذا التعبير يدل بظاهره 
على ضعف السند إلى أصبع . وقال النووى فى « شرح مسلم ١‏ : وهى فرض كفاية 
بالإجماع اه . 

قال بعض الناس : وأما ما رواه الطبرانى7!؟ فى الكبير عن حذيفة بن أسيد الغقارى 
مرفوعا : ١‏ إن أخاكم النجاشى قد مات » فمن أراد أن يصلى عليه فليصل عليه ٠‏ . كما 
فى كنز العمال" . فلم أقف على سنده » وإن ثبت يدل على الاستحباب . 


ويمكن أن يصرف عنه بالإجماع المذكور . 


. ) ۱۷۷ /۳ (٩ أورده الألبانى فى « الإرواء‎ )١( 
») 16175 > 1618 ( وابن ماجة‎ > ) ۷١ 239 / 4 ( »-والنسائى‎ ) ٠١79 ( وعزاه إلى الترمذى‎ 
. ) 599 /٤ ( » وأحمد فى « المسند‎ 
حديث حسن صحيح » غريب من هذا‎ ١ : الكبير » ( ۳/ 194 ) . وقال الترمذى‎ ١ والطبرانى فى‎ 
الوجه وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبى المهلب » عن عمران بن حصين » . وأبو المهلب اسمه عبد‎ 
. © الرحمن بن عمرو . ويقال له معاوية بن عمرو‎ 

(؟) انظر : الحاشية السابقة . 

. ) 1585522 ٤۳۰٠١ ( : الكبر‎ ) 


00 الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره ل 
ل لا E SDE‏ 


باب أن الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره 

۲ ¬ - عن الحسين بن على ( مرفوعا ) : « إذا حضرت ال جحنازة » فالإمام أحق 
بالصلاة عليها عن غيره » . رواه ابن منيع ( كنز العمال(١2‏ ) . ولم أقف على سنده . 
وهو حجة إن صح › وإلا فهو مؤيد . 

۳ - عن ابن عيينة عن سالم بن أبى حفصة قال : سمعت أبا حازم يقول : إنى 
لشاهد يوم مات الحسن بن على رضى الله عنه » فرأيت الحسين بن على رضى الله عنه 
يقول لسعيد بن العاص » ويطعن فى عنقه  :‏ تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت » . رواه 
البزار » والطبرانى » والبيهقى 7 


قلت : لا دلالة فيه على الاستحباب » وغاية ما فيه تخيير القوم بين فعل الصلاة 
وتركهاء والتخيير لا ينافى الفرضية على الكفاية إذا قام بها واحد » كما هو ظاهر بالمعنى أن 
من أراد منكم أن يصلى عليه فليصل فإنى مصل عليه لا محالة فافهم . وقد تقد" 
حديث : ١‏ الصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا » فى باب وجوب الجماعة 
وأخرجه العزيزى بلفظ : « والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم برا كان أو فاجرا » وإن 
عمل الكبائر ٠‏ » وصححه البيهقى إلا أن فيه انقطاعا وهو لا يضرنا فى القرون الثلاثة » 
والحديث صريح فى وجوب الصلاة على الميت » والله تعالى أعلم . 

باب أن الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره 
قوله : ١‏ عن الحسين رضى الله عنه إلخ » : قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 
قوله : ١‏ عن ابن عيينة إلخ »: قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


. ) الكنر : ( ح453288‎ )١( 
. ٠ (؟) قلت : « سقط هذا الحديث من الأصل لوجود قطع وشطب كثير » وقد أثبتناه من المطبوع‎ 
. سبق تخريجه‎ )۳( 


الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره Yoo¥‏ 
ODODE‏ 


وسالم ضعيف » ولكن رواه النسائى » وابن ماجة من وجه آخر عن أبى حازم بنحوه » 
وقال ابن المنذر فى ١‏ الأوسط ١‏ : ليس فى الباب أعلى منه ؛ لأن جنازة الحسن رضى 
الله عنه حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم . « التلخيص الحبير' . وفى 
«التقريب افى ترجمة سالم ما لفظه : صدوق فى الحديث إلا أنه شيعى غال اه . 

قلث : وهو القول الفاصل فيه . 

٤‏ - عبيدة عن سفيان الثورىءعن هشام بن عروة '''عن أبيه قال : لما قتل عمر 
ابتدر على وعثمان للصلاة عليه » فقال لهما صهيب : ١‏ إليكما عنى » فقد وليت من 


قوله : « عبيدة عن سفيان الثورى إلخ » : قلت : ولا يخفى أنه لم يكن للمسلمين إمام 
حين توفى أمير المؤمنن سيدنا عمر رضى الله عنه وصلى عليه ؛ لكونه لم يستخلف أحدا ء 
وإنما جعل الخلافة شورى بين الستة الذين توفى رسول الله اة وهو عنهم راض ٠»‏ وأجلهم 
ثلاثة » وأمر صهيبا أن يصلى بالناس حتى يستخلفوا أحدا منهم . قاله السيوطى فى "تاريخ 
الخلفاء » وعزاه إلى الحاكم فلا يلزم من تقدم صهيب على عثمان » وعلى رضى الله عنهما 
كون إمام المسجد أحق بالصلاة على الميت من الوالى » فإن أحدا منهما لم يكن واليا 
حيتكذ. ولعلهما ابتدرا إلى الصلاة على عمر لظنهما بأن الخلافة صائرة إلى واحد منهما ١‏ 
وكان كذلك . فهما أحق بها للولاة العامة ء ولكن نحاهما صهيب لعدم ظهور ما ظناه 
بأنفسهما بعد » فدل الأثر على أن إمام المسجد أحق بالصلاة على الميت إذا لم يحضر 
الوالى بدليل قوله : ١‏ قد وليت من أمركما ما هو أكثر من الصلاة على عمر رضى الله 
عنهء وأنا أصلى بكم المكتوبة إلخ » فإنه مشعر بأن سبب تقدمه إنما هو كونه يصلى بهم 
المكتوبة . 

وفيه دلالة على تقدم إمام الحى على الأولياء » لعدم ما يفيد استئذان صهيب إياهم . 


. » المطبوع‎ ١ من « المخطوط »© وأثيتناه من‎ ١ سقط قوله : « عروة‎ )١( 


4ه" الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره إعلاء السنن 
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أمركما أكثر من الصلاة على عمر ‏ ونا أصلى بكم المكتوبة » . فصلى عليه صهيب . 
أخرجه الحاكم فى «المستدرك ٠‏ وسكت عنه . 


قال فى ١‏ البدائع » : وأما بيان من له ولاية الصلاة على الميت » فذكر فى الأصل أن 
إمام الى أحق بالصلاة على الميث . وروى الحسن عن أبى حنيفة أن الإمام الأعظم أحق 
بالصلاة إن حضر » فإن لم يحضر فأمير المصر ء وإن لم يحضر فإمام الحى ٠١‏ فإن لم 
يحضر فالأقرب من ذوى قراباته » وهذا هو حاصل المذهب عندنا » والتوفيق بين الروايتين 
تمكن ؛ لأن السلطان إذا حضر فهو أولى ؛ لأنه إمام الأئمة فإن لم يحضر فالقاضى ؛ لأنه 
نائبه » فإن لم يحضر » فإمام الحى ؛ لأنه رضى بإمامته فى حال حياته » فيدل على الرضا 
به بعد مماته » ولهذا لو عين الميت أحدا فى حال حياته » فهو أولى من القريب لرضائه به 
إلا أنه بدأ فى كتاب الصلاة إمام الحى ؛ لأن السلطان ( وائبه ) قلما يحضر الجنائز ٠‏ ثم 
الأقرب فالأقرب من عصبته وذوى قرابته ؛ لأن ولاية القيام بمصالح الميت له . وهذا كله 
قول أبى حنيفة ومحمد . فأما على قول أبى يوسف وهو قول الشافعى القريب أولى من 
السلطان" إلخ . 

قلت : أما دليل كون السلطان أو أمير البلد أولى بالصلاة على الميت ٠»‏ فقد تقدم فى 
قول الحسين بن على الإمام رضى الله عنه لسعيد بن العاص : « تقدم ! فلولا أنها سنة ما 
قدمت » وأخرج أبو داود » والنسائى » وسعيد فى سننه» والبيهقى عن عمار مولى الحارث 
ابن نوفل أن أم كلثوم ( وهى زوجة عمر رضى الله عنه ) بنت على » وابنها زيد بن عمر 
أأخرجت جنازتاهما » فصلى عليهما أمير المدينة ( هو سعيد بن العاص ) فجعل المرأة بين 
يدى الرجل » وأصحاب رسول الله ية يومئذ كثير وثمة الحسن والحسين اه . سكت عنه 
أبو داود والمنذرى » ورججال إسناده ثقات . قال الحافظ : وإسناده صحيح » كذا فى 


(الثيل؟ 5 


. )4۲ /۳( : كردتسملا)١(‎ 


() قوله : « السلطان ٠‏ سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع » . 


الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره 00۹ 

57 كت نت نت نت عت كت كت نت حت نت حت كت عد نت نت نه كت نم كا 

: أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم فى الصلاة على الجنائز قال‎ - Yo 

«ايصلى عليها أئمة المساجد . قال إبراهيم : ترضون بهم فى صلاتكم المكتوبة ء ولا 

ترضون بهم على الموتى » . أخرجه محمد فى « الآثار 2217 وقال : ١‏ به نأخذ ينبغى 

للولى أن يقدم إمام المسجد » ولا يجبر على ذلك . وهو قول أبى حنيفة اه. ورجاله 
ثقات . 


5 - أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ؛ وعن عون بن عبد الله عن 


وأما تقدم إمام الحى على غير الوالى ٠‏ فقد ثبت بأثر صهيب » وأقره عليه الخليفتان 
على وعثمان » ولم ينكرا عليه » ولا أحد من الصحابة الذين حضروا الصلاة على سيدنا 
عمر رضى الله عنه وهم لا يحصى عددهم . فكان كالإجماع منهم على أن إمام المكتوية 
أولى بالصلاة على الميت من غيره من الأولياء وأولى الفضل إذا لم يبحضر الوالى . والله 
تعالى أعلم . 

وبه قال النخعى :كما هو منطوق الأثر الذى يليه » وعلق البخارى عن الحسن قال : 
«أدركت الناس » وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم »؛ اه. قال الحافظ فى 
«الفتح»: لم أره موصولا »> وقد جاء عن الحسن : ١‏ إن أحق الناس بالصلاة على الجنازة 
الأب ثم الابن ٠‏ . أخرجه عبد الرزاق" اه . أى إذا لم يحضر الوالى » ولا نائبه ولا 
إمام الى فالأب أحق بها من الابن : وهذا هو قول أبى يوسف وقالا : الابن أحق بها 
من الأب ولكن ينبغى له أن يقدم الأب تعظيما له » والله تعالى أعلم . 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة وإلى آخخر الباب » . قلت : دلالة أثر الحسن عن عمر على 
تقدم ولاية العصبة على غيره من الأقرباء فى الصلاة على الميت ظاهرة » وقد تقدم قول 
محمد : بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : انحن كنا أحق بها إذا كانت حية»فأما إذا 


. والحديث سنده صحيح‎ ) ٠ / كتاب الآثار (ص‎ )١( 


(۲) رواه عبد الرزاق فى ١‏ المصنف ٩‏ : ( ص۳١٣۱‏ ح٣‏ ) .. 


.01 كيفية صلاة الجنازة إعلاء السنن 
e‏ و ج ج و ج و ی و و ن 
الشعبى أنهما قالا : « الزوج أحق بالصلاة على الميت من الأب » . قال أبو حنيفة : 
أخبرنى رجل من الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال : ١‏ الأب أحق بالصلاة على 
الميت من الزوج ) . أخرجه محمد فى ١‏ الآثار('2 » وقال : ١‏ وبه ( أى بقول عمر ) 
نأخذ » وبه كان يأخذ أبو حنيفة ) اه . 

وسند الأول صحيح» وسند الثانى مرسل » ولكن مراسيل الحسن حسان » ولا 
يضرنا جهالة شيخ الإمام فإنه احتج براويته »واحتجاجه بحديث رجل توئيق له منه . 
باب كيفية صلاة ا جنازة 
۷ - عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف نصلى 
على الجنازة ؟ فقال أبو هريرة  :‏ أنا لعمر الله أخبرك »اتبعها من أهلها . فإذا وضعت 
كبرت » وحمدت الله » وصليت على نبيه » . ثم أقول: « اللهم إنه عبدك » وابن عبدك 
وابن أمتك. كان يشهدآن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك › وأنت أعلم به ء 


ماتت فأنتم أحق بها». قال محمد : وبه نأحذ اه . وهذا هو مذهب سادتنا الحنفية ل 
الباب» وبسطه فى المطولات . 
باب كيفية صلاة الجنازة 

قوله : ١‏ عن سعيد بن أبى سعيد إلخ ٩‏ : قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 
والواو فى قوله : ١‏ و صليت ٠‏ بمعنى ثم ليطابق الحديث الذى بعده . فإن فيه لفظة ١‏ ثم ». 

وقوله : 2 حمدت الله» يدل على أن المقصود هو الثناء سواء كان بالحمد لله أو بغيره » 
وبه نقول . 

وفى ‏ البحر » » وفى ١‏ المحصيط ؟ ٠‏ والتجنيس : ولو قرأ الفاتمة فيها بنية الدعاء فلا 
بأس به » وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز ؛ لأنها محل الدعاء دون القراءة : 


: والحديث سنده مرسل‎ )5١ كتاب الآثار : (ص/‎ )١( 


قال المصنف  :‏ ولكن مراسيل الحسن حسان » ولا يضرتا جهالة شيخ الإمام فإنه احتج بروايته ع 
واحتجاجه بحديث رجل توثيق له منه ‏ . 
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اللهم إن كان محسنا فزد فى إحسانه » وإن كان مسيئا فتجاوزعن سيئاته. اللهم 
لاتحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده ) . رواه الإمام مالك فى ١‏ الموطأ 217 . ورجاله رجال 
الجماعة إلا أن سعيدا تغير قبل موته بأربع سنين » كما فى ١‏ التقريب» . 


قلت : إن مثل مالك لا يروى عنه فى التغير . 


وفى « منحة الخالق » » وفى « النهر » : قال فى المبسوط :اخحتلف المشايخ فى الثناء › 
قال بعضهم بحمد الله . كما فى ظاهر الرواية » وقال بعضهم : يقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك كما فى سائر الصلوات » وهو رواية الحسن عن الإمام كذا فى ١‏ الدراية » . ولا 
يقرأ الفاتحة إلا على وجه الشناء اه. ومثله فى ١‏ العناية ٠‏ . وفى الجوهر النقى : ومذهب 
الحنفية أن القراءة فى صلاة الجئازة لا تجهب ولا تكره . ذكره القدورى فى ١‏ التجريد » اه . 
وفيه : وقال ابن بطال فى « شرح البخارى » : احتلف فى قراءة الفاتحة على الجنازة» فقراً 
بها قوم على ظاهر حديث ابن عباس. وبه قال الشافعى ٠‏ وكان عمر » وابئه » وعلى > 
وأبو هريرة ينكرونه وبه قال أبو حئيفة» ومالك . وقال الطحاوى : من قرأها من الصحابة 
يحتمل أن يكون على وجه الدعاء لا التلاوة إلخ اه. 

قال الشيخ : قال الزرقانى : فيه ( أى فى قوله : حمدت وصليت ) أنه (أى أبا هريرة) 
لم يكن يرى القراءة فى صلاتها ؛ وفى ١‏ المدوئة الكبرى » : قلت : لابن القاسم أى شيء 
يقال على الميت فى قول مالك ؟ قال : الدعاء للميت . 

قلت :فهل يقرأ على الجنارة فى قول مالك ؟ قال: « لا » قال ابن وهب عن رجال من 
أهل العلم عن عمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن عمر » وفضالة بن 
عبید» وأبى هريرة > وجابر بن عبد الله » وواثلة بن الأسقع » والقاسم بن محمدء وسالم 
ابن عبد الله » وابن المسيب» وربيعة وعطاء بن أبى رباح » ويحيى بن سعيد أنهم لم 
يكونوا يقرأون فى الصلاة على اليت . 


. 6) 1١1 ( : رواه فى : - كتاب الجنائز » 1- باب ما يقول المصلى على الجنازة » رقم‎ )١( 


oY‏ كيفية صلاة الجنازة إعلاء السئن 
O SSO OOOO‏ كت ص ع كد عد كم كه 


4- عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال : « السنة فى الصلاة على الحنازة أن 
يكبر» ثم بضر بأم القرآن ‏ ثم يصلى على النبى لاء ثم يخلص بالدعاءللميت » ولا 
يقرأ إلا فى الأولى » . رواه عبدالرزاق ٠»‏ والنسائ > وإسناده صحيح ١‏ فتح البارى»'. 


قال ابن وهب : وقال مالك : ليس ذلك بمعمول به فى بلدناء إنما هو الدعاء . أدركت 
أهل بلدنا على ذلك اها . 

قوله : ١‏ عن أبى أمامة إلخ ) . قال المؤلف: سياق الحديث فى الصغرى للتسائى » 
وسكت عنه هكذا : عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : ١‏ السنة فى الصلاة على الجنازة أن 
يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته » ثم يكبرثلاثا » والتسليم عند الآخرة » اه . 
وفى ١‏ عمدة القارى © بعد نقل سياق « المجتبى » ما لفظه: قال النووى فى الخلاصة": إن 
إسناده على شرط الشيخين . فلعل الحافظ ابن حجرنقل سياق عبد الرزاق أو سياق 
«الكبرى» للنسائى » ودلالته على الباب ظاهرة . 

قال الشيخ: ومر الكلام فى قراءة الفاتحة»ء ودل الحديث أيضا على كون القراءة فى 
الجنازة سرا اه . 
فائدة : 

روى ابن ماجة0) حدثنا عمرو بن أبى عاصم النبيل» وإبراهيم بن المستمر قالا :ثنا أبو 
عاصم ثنا حماد بن جعفر العبدى حدثنى شهر بن حوشب حدئثتنى أم شريك الأنصارية 


. ج۴ ) . والحديث إسئاده صحيح‎ ۰ 54٠ 177 فتح البارى :( ص‎ )١( 
: » الخلاصة » غير ظاهرة بالأصل وأثيتناه من « المطبوع‎ ١ : (؟) قوله‎ 
) ۱٤۹٩ فى : 1 -كتاب الجنائزء ۲۲ - باب ما جاء فى القراءة على الجنازة »> رقم:(‎ )۳( 
وفى الزوائد: فى إسناده شهر بن حوشب » وثقة أ-.مد وابن معين وغيرهما . وتر که ابن عوف.‎ 
. وضعقه البيهقى» وليئه النسائى وحماد وغيرهم‎ 
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۹ - حدثنا : محمد بن يحبى قال: آنا معمر عن الزهرى قال : سمعت أبا 
أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال : « السئة فى الصلاة على الجنازة أن 
تكبرء ثم قرأ بأم القرآن ثم تصلى على النبى بيا ؛ ثم تخلص الدعاء 


قالت : « أمرنا رسول الله ية أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب 5 اه . وفى ١‏ التلخيص 
الحبير » : وفى إسناده ضعف يسير اه . 

قلت : حماد هذا لين الحديث كما فى « التقريب ) . ووثقه ابن معين» وابن حبان » 
وابن شاهين. وقال الأزدى : نسب إلى الضعف وقال ابن عدى : أظنه يصرى 
منكرالحديث» ذكره فى « تهذيب التهذيب 4 . فهو حسن الحديث» وشهر مختلف فيه 
حسن الحديث» كما قدم » وياقى الإسناد حسن أيضا . 

قوله: « عن الزهرى إلخ » . قال المؤلف : دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . 
وفى ١‏ التلخيص الحبير » : فى المستدرك ١7‏ من طريق الزهرى عن أبى أمامة بن سهل بن 
حتيف أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله هة : ١‏ أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن 
يكبر الإمام » ثم يصلى على النبى ية ء ويخلص الدعاء فى التكبيرات الثلاث ؛ ثم يسلم 
تسليما خفيا » والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه » . قال الزهرى : سمعه ابن 
المسيب عنه » فلم ينكروه اه . فهذا حديث واحد » وسياقه مختلف . 

قال بعض الناس : وفى نقدى وقع الوهم فى سياق المستدرك إن صح السند » فالنسائى 
وصاحب المنتقى » وعبد الرزاق كل منهم أتقن من الحاكم » ولا سيما قد صحح الحافظ 
طريقهم دون طريق المستدرك . نعم ! لو كانت الرواية عن صحابى آخر لوفقنا بينهما بأن 
نقول : إن المصلى يفعل كما ثبت فى المآ » ويزيد بعد التكبيرة الأولى على الفاتحة الصلاة 
على النبى بيه »> ويصلى أيضا بعد الثانية » ويدعو للميت » ثم يدعو بعد الثالثة » 
والرابعة فافهم . اه . 


(١)المستدرك: )١٠١١ /١(‏ . 
قلت: والحديث سياقه مختلف. 
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للميت » ولا تقرأ إلا فى التكبيرة الأولى » ثم يسلم فى نفسه عن يينه » . أخرجه ابن 
الجارود فى ١‏ المنتقى210 » » كذا فى « عون المعبود » . ورجال هذا الإسناد مخرج لهم 
فى « الصحيحين » . كذا فى ١‏ التلخيص الحبير (")» . 


قلت : قال الحاكم بعد ما أخرجه : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه» وأقره عليه الذهبى فى « تلخيصه » فقال : ١‏ على شرطهما » اه . فاندحض ما 
أبداه بنقده » فإن الذهبى من كبار الأئمة النقاد » وقد صحح طريق الحاكم على شرط 
الشيخين ولم يعله بشىء ؛ كما صحح الحافظ طريق النسائى » وعبد الرزاق » ونسبة الوهم 
إلى الحاكم دعوى بلا دليل . وأما إن الحافظ لم يصححه . فنقول : قد صححه الذهبى 
وهو أجل منهء وأقدم . وأيضا فإن النسبة إلى الحاكم فى ١‏ المستدرك » » والسكوت عنه 
تصحيح مله » فإن كل ما فيه صحيح إلا ما تعقب . كما ذكره السيوطى فى خحطبة الكنز ‏ 
وإذا صح الطريقان يجمع بينهما بأن السنة فى الصلاة على الجنارة أن يكبر الإمام ٠‏ ويثنى 
على الله عز وجل سواء كان بفاتحة الكتاب أو غيرها » ولذا ذكرها الصحابى مرة » وحذفها 
أخرى ١‏ وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب . 

وقوله فى رواية " المتتقى » : « يسلم فى نفسه » أراد به الإخفاء بالسلام دون تصوره فى 
القلب » ثم المراد بالإخفاء ما لا يكون فيه جهر مفرط للا يخالف ما سيأتى فى حاشية 
حديث عبد الله بن أبى أوفى : ١‏ التسليم على الجنازة كالتسليم فى الصلاة 2'7» وهو حسن 
أو صحيح ٠‏ والقياس يؤيده » فإن القياس يقتضى أن يكون السلام بالجهر » كما فى 
الصلوات الأخرى التى تصلى بالحماعة . 


)١(‏ المتقى : ( ص 50 / ٤‏ » ح۲ ) باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله تعالى ع لبه وآله 
وسلم فيها . 

(1) التلخيص الخبير : ( ص ١١١‏ ج ١‏ ) . 

() يأتى . 
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وأما ما رواه النسائى "عن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال : ١‏ صليت خلف ابن 
عباس على جنازة » فقرأ بفاتحة الكتاب » وسورة وجهر حتى أسمعنا » فلما فرغ أحذت 
بيده » فسألته فقال : سنة وحق ٩‏ ثم روى من طريق أخرى عن طلحة أيضا فلم يذكر 
السورة . وفى ١‏ عون العبود » : أخرج ابن الجارود فى المنتقى من طريق زيد بن طلحة 
التيمى قال : سمعت ابن عباس رضى الله عئه قرأ على جنازة فاتحة الكتاب » وسورة وجهر 
بالقراءة » وقال : لإنما جهرت لأعلمكم أنها سنة» وأخعرجه أيضا من طريق طلحة بن عبيد 
الله قال : « صليت خلف ابن عباس على جنازة ء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة » فجهر حتى 
سمعنا » . الحديث . وفى التلخيص' الحبير : EEE NS‏ 
عباس > وزاد : « وسورة » . قال البيهقى : « ذكر السورة غير محفوظ » . وقال النووى: 
« إسناده صحيح » . وفى فتح البارى » وللحاكم "من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد 
ابن أبى سعيد يقول : صلى ابن عباس على جنازة »> فجهر بالحمد »› ثم قال : ١‏ إنما 
جهرت لتعلموا أنها سنة ») . 


. باب الدعاء‎ - ۷۷ > ) ۷٤ /5 ( رواه النسائى فى : الجنائز‎ )١( 
. (ATTo): قراءة فاتحة الكتاب على الجنارة » رقم‎ ) 1١ ( ورواه البخارى فى : الجنائز » باب‎ 
وقال الترمذى : « هذا حديث‎ . ) ٠١097 : ورواه الترمذی فى : الجنائز » باب ( 4" ) » رقم‎ 
حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أمل العلم من أصحاب النبى بَا وغيرهم . يختارون‎ 
. أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى . وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق ؟‎ 
وقال بعض أهل العلم : لا يقرا فى الصلاة على الجنازة . إنما هو ثناء على الله > والصلاة على‎ 
. النبى يك » والدعاء للميت . وهو قول الثورى وغيره من آهل الكوفة‎ 

(۲) التلخيص الخبير : ( ص : ١١١‏ ج١)‏ 
قال النووى : إسناده صحيح . 

. ) ۳9۸ /١ ( : المستدرك‎ )۳( 
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فهذه الروايات تدل على أن السنة قراءة الفاتحة » وسورة معها فى صلاة الحنازة » ولكن لا 
حجة فيه للخصم ٠‏ فإنه لا يقول بقراءة السورة ٠‏ وأما قول الب لبيهقى : ١‏ ذكر السورة غير 
محفوظ » » فسيأتى الجواب عنه . وأيضا فإنه يحتمل أن تكون ثلك السورة مشتملة على 
الثناء كالفاتحة » فلا يضرنا » وبه نقول : والجواب عن الجهر أنه لتعليم كون الثناء ولو فى 
آيات القرآن سنة » كما يدل عليه قول ابن عباس : « إنما جهرت إلخ ٠‏ . 

والحاصل : إنا لا نمنع عن القرآن فى صلاة الجنازة إذا كان على نية الثناء من السور 
الدالة عليه . تأمل . 

وفى الجوهر النقى : لم يذكر البيهقى هنا حكم القراءة » وقال فى الخلافيات : قراءة 
الفاتحة فرض فى صلاة الجنازة » ثم ذكر فى هذا الكتاب أعنى السان عن ابن عباس أنه قرأ 
على جنازة فاتحة الكتاب وقال : ١‏ إنها سنة » . ثم قال : ورواه إبراهيم بن أبى حرة عن 
إبراهيم بن سعد » وقال فى الحديث : ١‏ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ٠‏ » وذكر السورة فيه 

1 

غير محفوظ . 

قلت : بل هو محفوظ ٠‏ رواه النسائى عن الهيثم بن أيوب عن إبراهيم بن سعد 
بسنده . | 

ثم أن الحديث لا يدل على فرضية القراءة » ولم يصرح أنها ستته عليه السلام فيحتمل 
أن ذلك رأيه أو رأى غيره من الصحابة وهم مختلفون ۰ فتعارضت آراؤهم وحكى الماوردى 
عن بعض أصحابهم أن فى قول ابن عباس هذا احتمالا هل أراد أن يخبرهم بهذا القول أن 
القراءة سنة أو نفس الصلاة سنة ؟ ومذهب الحنفية أن القراءة لا تجب » ولا تكره ( بل هى 
جائزة ) ذكره القدورى فى التجريد . 

ثم ذكر الببهقى من حديث جابر  :‏ أنه عليه السلام قرأ فيها بأم القرآن » : 

قلت : لا يدل ذلك أيضا على الوجوب » وفى سنده رجلان متكلم فيهما إبراهيم 


الأسلمى ( شيخ الإمام الشافعى مكشوف الحال ) وابن عقيل . وبالجملة لم يذكر 
البيهقى7١2‏ فى هذا الباب شيئا يدل على وجوب القراءة . 

وقال الطحاوى : من قرأها من الصحابة يحتمل أن يكون على وجه الدعاء لا التلاوة » 
ولا لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية دل على أنها لا تقرأ ( أى وجوبا ) . فيما قبلها ؛ لان كل 
تكبيرة قائمة مقام ركعة اه . ملخصا . 

قلت : أما قوله : ١‏ إن ذكر السورة محفوظ »6 فهو كما قال فإن راويه قل توبع ولم ينفرد 
به ء ولو كان تفرد به » فهو زيادة من ثقة لا تخالف رواية الجماعة فتقبل . فإن ذكر الثقة 
ما لم يذكره غيره ليس من الشذوذ فى شىء عند الجمهور من المحققين » بل لابد له من 
المنافاة بين الزيادة » والمزيد عليه » كما قدمناه فى المقدمة . 

وأما قوله : « إن الحديث لا يدل على فرضية القراءة » ففيه أن رواية ابن ماجة التى 
قدمناها تدل عليه » وإسنادها حسن » ولفظها : « أمرنا رسول الله اة أن نقرأ على اللحنازة 
بفاتحة الكتاب » اه . والحواب عنه: أن آم شريك هذه لا تعرف هل ہی التى تزوجها الابى 
َك ثم قال : إنى أكره غيرة الأنصار أم هى التى أمرت فاطمة بنت قيس أن تعتد عندها ؟ 
واختلف فى تعيينها الحتلافا كثيرا كما يظهر من الإصابة . وجهالة الصحابة وإن كانت لا 
تضر ولكن يبعدا أن يخفى أمر النبى ب لا سيما آمره فى صلاة الجنازة التى حالها أكشف 
للرجال من النساء على أجلة الصحابة » وتعرفه هذه المجهولة . إن ذلك لعجيب › فإن 
الفرائض مبنية على الاشتهار » فلا يجور خفاء الفرض على سائر الصحابة » وتعرفه امرأة 
منهم مجهولة . وأيضا فقول الصحابى  :‏ أمرنا النبى بل بكذا ؛ قد اختلف فى دلالته 
على الوجوب » فإن الوجوب مختص بصيغة افعل دون لفظ الأمر كما ذكره الأصوليون 
مفصلا . وأيضا ففى سئده كلام كما تقدم » وأثر ابن عباس أقوى منه سندا » وقد صرح 
بكون القراءة سنة؛ فيحمل الأمر فى حديث آم شريك على الندب كيلا يعارض ما هو أقوى 
منه فيصير ساقط الاعتبار فافهم . 


. الأصل »© وأثبتناه من « المطبوع ؟‎ ١ قوله : ؛ لم يذكر البيهقى » سقط من‎ )١( 


وأما قوله : « ولم يصرح ( أى ابن عباس ) . أنها سنته عليه السلام فيحتمل أن ذلك 
رأيه إلخ » ففيه أن قول الصحابى : ١‏ أمرنا بكذا » » أو « نهينا عن كذا » ١‏ أو ١‏ من السنة 
كذا » » وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذى قاله الجمهور كما فى التدريب . ولعل 
صاحب الجوهر النقى لمح إلى ما قاله البلقينى : إن بعض تلك الألفاظ أقرب من بعض ٠‏ 
وأقربها للرفع ١‏ سنة أبى القاسم » » ويليه « سنة نبينا » » ويلى ذلك « أصبت السنة » . 
ذكره فى التدريب أيضا . فأراد أن قول ابن عباس  :‏ سنة وحق » وقوله : « لتعلموا أنها 
سنة » أبعد من الكل فلا يكون فى حكم قوله : ١‏ من السنة كذا ». 

وأما قوله : « حكى الماوردى عن بعض أصحابهم أن فى قول ابن عباس هذا احتمالا 
هل أراد أن يخبرهم أن القراءة سنة أو نفس الصلاة سنة إلخ » ففيه أن إنكار طلحة بن عبيد 
الله على ابن عباس إنما يتأتى فى القراءة دون نفس الصلاة ٠.‏ فإن كون الصلاة على اميت 
سنة بل فريضة لا يجهلة مثله » وقد مر فى رواية النسائى أن طلحة أخذ بيد ابن عباس لما 
فرغ من الصلاة » فسأله فقال : ١‏ سنة وحق © . فالظاهر أن السؤال كان عن القراءة » 
وكذا الجواب . وأصرح منه لفظ الحاكم : قال : « صليت خلف ابن عباس على جنازة 
فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف أخذت بيده فسألته » فقلت : أتقرأ ؟ فقال : 
لنعم! إنه حق وسنة ٩‏ اه . 

فالحق فى الجواب عنه أن أثر ابن عباس لا يفيد الخصم ؛ ل فيه من ذكر السورة"“ مع 
الفاتحة فى بعض الطرق الصحيحة ٠‏ ولم يقل بكون قراءة السورة سنة مصطلحة . فلا بد 
من حمله على أن المعنى أن الثناء على الله عز وجل ولو بالفاتحة وأمشالها من آيات القرآن 
سنة . فالسنة فى الأصل هو الثناء » وإنما جعل الفاتحة ونحوها سنة لاشتمالها على الثناء » 
لا لذاتها » وهذا هو محمل حديث أبى أمامة بن سهل . والقرينة عليه ما ذكرنا عن ابن 
وهب أن عمر بن المخطاب » وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن عمر » وقضالة بن عبيدء 


(1) قوله : * السورة ؟ غير ظاهرة ! بالمطبوع » وأثبتناه من * اللخطوط » . 
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تكبيرات » فقام بعد الرابعة » كقدر بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو » ثم قال : كان 
رسول الله يكل يصنع هكذا » وفى رواية : 9 كبر أربعا » فمكث ساعة حتى ظننا أنه 
سيكبر خمساء ثم سلم عن بمينه » وعن شماله » فلما انصرف قلنا له : ما هذا ؟ فقال : 
إنى لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله ب يصنع › أو هكذا صنع'١)‏ رسول الله اة ٩‏ . 
رواه البيهقى فى ١‏ السان الكبرى » » قال الحاكم أبو عبد الله : ١‏ هذا حديث صحيح ؟ ٠‏ 
كذا فى ١‏ الأذكار » للإمام النووى ( المطبوع فى مصر ) . 


وأبا هريرة » وجابر بن عبد الله » وواثلة بن الأسقع » وغيرهم لم يكونوا يقرأون فى 
الصلاة على الميت : فلو كانت قراءة الفاتحة سنة مصطلحة لم تكن تخفى على هؤلاء 
الأجلة الذين عليهم مدار الرواية والدراية » وعنهم أخذ ابن عباس العلم . 

وقال مالك : ليس ذلك بمعمول به ببلدنا » إنما هو الدعاء » أدركت أهل بلدنا على 
ذلك اه . وبعيد عن أهل المديئة أن يتركوا سنة واظب عليها النبى بل عن آخرهم فى 
رمن مالك الذى هو زمان حياة العلم فيهم » فافهم حق الفهم » ولا تكن من الغافلين . 

قوله : ٠‏ عن عبد الله إلخ » . قال المؤلف : وفى التلخيص" : وروى البيهقى عن 
عبد الله « بالتسليم “على الجنازة كالتسليم فى الصلاة » اه . وسكت عنه الحافظ ١‏ فهو 
حسن أو صحيح » كما ذكرناه قبل » ودلالته على الباب ظاهرة . 

والدعاء بعد الرابعة » كما فى هذا الحديث استحبه كثير من مشائخنا . قال فى العناية : 
وليس بعدها دعاء إلا السلام فى ظاهر الرواية . واختار بعض مشائخنا أن يقال : « ربنا آثنا 
فى الدئيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » وقنا برحمتك عذاب القبر » وعذاب الثار » » 


. قوله : « هكذا صنع » سقط من : الأصل »؟ وأثبتناه من « المطبوع ؟‎ )١( 
.) 1١57 /١( : التلخيص الحبير‎ )۲( 
. قلت : الحديث صحيح‎ 
. التسليم » بدون الباء‎ ١ قوله : « بالتسليم » لعل الباء من تصرف الناسخين » والصحيح‎ )۳( 


.0¥ كيفية صلاة الحنازة إعلاء السن 

١‏ - عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن وضاح عن عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم عن مروان بن معاوية الفزارى عن عبد الله بن الحارث عن أبى بكر 
ابن سليمان بن أبى حثمة عن أبيه قال : « كان رسول الله 4 يكبر على الجنائز أربعا ء 
وخمسا» وستساء وسبعا » وثمانيا » حتى جاءه موت النجاشى » فخرج إلى المصلى ١‏ 
فصف الناس وراءء » كبر عليه أربعا ثم ثبت النبى بل على أربع حتى توفاه الله 
تعالى». أخرجه ابن عبد البر فى ١‏ الاستذكار » نصب الراية "' . 

قلت : رجاله كلهم ثقات . أما عبد الوارث فلم نر أحدا من صنف فى الضعفاء 
ذكره بجرح ولا تعديل . وقاسم هو ابن أصبغ حافظ متقن ذكره الذهبى فى «التذكرة». 
وابن وضاح هو الحافظ محدث الأندلس صدوق فى نفسه رأس فى الخديث › 


وبعضهم أن يقول  :‏ رتا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتتا 4 217 الآية اه . 
قلت : معنى نفى كونه فى ظاهر الرواية عدم تأكده » ومعنى قول المشايخ هو 

الاستحياب » وهو الأظهر » فلا تعارض . وفيه دلالة على تثنية السلام فى صلاة الجتازة . 

وقال الحاكم فى المستدرك : التسليمة الواحدة على الجنازة قد صصحت الرواية فيه عن 
على بن أبى طالب » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وجابر » وعبد الله بن أبى 
أوفى » وأبى هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة والجواب عنه كالحواب 
عن روايات التسليمة الواحدة فى المكتوبات الجخمس» أى أنهم كانوا يجعلون التسليمة الثانية 
أخفض من الأولى » فلم يسمعها بعض الرواة لبعد المكان » وسمعها من كان قريبا من 
الإمام على أن راوى الزيادة أولئ والمثبت أقدم على النافى . والله أعلم . 

قوله : « عن عبد الوارث إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وكذلك دلالة 
الأحاديث الأربعة بعده . وفى فتح البارى : وقد اختلف السلف فى ذلك . 


, ) ٤٤٥١ /١ ( نصب الراية ( ص48 ج١ ) ومسند أبى حنيفة‎ )١( 
. ) 8 / سورة آل عمران ( آية‎ )۲( 
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كما فى ١‏ اللسان » . وفيه أيضا: عن ابن عبد البر أن محمد بن وضاح كان ثقة اه. 
والباقون من رجال الصحيح معروفون ء والحديث أورده ا 
والتلخيص ١‏ » وسكت عنه » فهو صحیح عنده أو حسن . 


فروى مسله7) عن زيد بن أرقم رضى الله عن : ١‏ أنه كان يكبر خمسا ٩‏ » ورفع ذلك 
إلى النبى ية وروى ابن المنذر عن ابن مسعود رضى الله عله : 3 أنه صلى على جنازة 
رجل من بنى أسد ء فكبر حمسا » . وروی أيضا(ا' بإسناد صحيح عن أبى معبد قال : 
«صليت خلف ابن عباس رضى الله عنه على جنازة » فكبر ثلاثا » . قال ابن المنذر : ذهب 
أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع » وفيه أقوال أخر فذكر ما تقدم . قال : وذهب بكر 
ابن عبد الله المزنى إلى أنه لا ينقص من ثلاث ء ولا يزاد على سبع . وقال أحمد مثله لکن 
قال : لا ينقص من أربع . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ١‏ كبر ما كبر الإمام ١‏ 
ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال : يزيد فى التكبير على أربع إلا ابن 
أبى ليلى . انتهى 

وفى المبسوط للحنفية : قيل : إن أبا يوسف قال : يكبر خمسا » وقد تقدم القول عن 
أحمد فى ذلك اه . ملخصا بلفظه . 

/ 

قال بعض الناس : لم أقف فى حديث ثابت صحيح مرفوع إلا على الخمس أو الأربع 
وحديث أبى وائل صورته صورة الإرسال » فإن سمعه من عمر » فهو متصل » وإلا » 
قلا. 

قلت : مراسيل المخضرمين فى حكم المتصل عندهم ٠»‏ وأبو وائل ثقة مخضرم » وقد 
سمع عمر كثيرا » وروى عن أبى بكر والقدماء من الصحابة » فروايته عن عمر متصلة 
حتما . والله أعلم . 


(۱) رواه مسلم فى ( الجنائر باب 3 ۲۳ ٠‏ رقم : ( ۷۲ ) » وإتحاف السادة المتقين ( ؟/ fo‏ ). 
(۲) قوله  :‏ أيضا » سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ‏ . 


فة صلاة الحنازة علاء السار 
۲ - عن سعيد بن المسيب قال : « كان التكبير أربعاء وخمسا فجمع عمر 
الناس على أربع » . رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى سعيد ( فتح البارى'') ) . 
۳ - عن أبى وائل رضى الله عنه قال : « كانوا يكبرون على عهد رسول الله 145 
سبعاء وستاء وخمساء وأربعا فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة » . رواه 
البيهقى”'" بإسناد حسن إلى أبى وائل ( فتح البارى ) . 


إبراهيم أن الناس كانو يصلون على الجنائز حمسا > وستا » وأربعا حتى قبض النبى عله 0 
ثم كبروا بعد ذلك فى ولاية أبى بكر رضى الله عنه حتى قبض أبو بكر » ثم ولى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » ففعلوا ذلك فى ولايته » فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قال : ١‏ إنكم معشر أصحاب محمد وَل متى ما تختلفون يختلف من بعدكم 
والناس حديث عهد بالجاهلية » فأجمعوا على شىء يجتمع به عليه من بعدكم » . فأجمع 
رأى اصحاب محمد ية أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبى ي حين قبض » فيأ:مذون 
به » فيرفضون به ما سوى ذلك ٠»‏ فنظروا » فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله ا 
أربعا اه . 

وإبراهيم لم يسمع من أبى بكر » ولا عمر » بل لم يسمع من أحد من الصحابة » 
فالسند رجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا » ومراسيل إبراهيم صحيحة » كما مر غير مرة . 
والعجب من بعض الناس أنه يصحح مراسيله مرة » ويضعفها أخرى . ويقول : ١‏ إن فيه 
إعضالا وانقطاعا » . وقد ذكرنا فى المقدمة أن كل ذلك فى حكم الإرسال عند الفقهاء . 
ومراسيل إبراهيم صحاح عندهم » وعند المحدثين أيضا . 

قال بعض الناس : وإذا عرفت هذا كله فدعوى النسخ مشكلة ؛ لأن آحر فعله ولو ليس 
بناسخ لأوله » لإمكان حمل أحدهما على الأحب والثقانى على الجواز إلا إذا دلت 


5 فتح اليارى ( ص۱۱۲ ج۳( 5 وإستاده صحيح‎ )١( 
5 السنن الكبرى :)6 ¥( وإستاده حسن‎ )( 
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YE‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه : ١‏ أن النبى ب نعى النجاشى فى اليوم 
الذى مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى » فصف بهم » وكبر عليه أربع تكبيرات ١‏ . 
رواه الجماعة » كذا فى ١‏ نيل الأوطار" » . 


قرينة على نسخ الآخر للأول » وليست هناك » والإجماع أيضا لم يتحقق فالصحيح فى 
ترجيح الأربع هو ذهاب الأكثر إليه » تأمل . 

قلت : قاتلك الله ! وأى قرينة أدل على النسخ من قول الصحابة » وإجماع رأيهم أن 
ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبى يل حين قبض » فيأخذون به » فيرفضون به ما سوى 
ذلك ؟ فشىء رفضوا به ما سواه لا يكون إلا ناسخا له عندهم . وأما قولك : إن الإجماع 
أيضا لم يتحقق فمردود عليك بقول ابن المسيب » وأبى وائل » فجمع عمر الناس على 
أربع . 

أما ما روى عن ابن مسعود وابن عباس » فيحمل على كونه قبل الجمع » أو على أن 
الإجماع لم يبلغها . وأما ما فى بلوغ المرام : عن على رضى الله عنه : « أنه كبر على 
سهل بن حنيف ستا وقال : إنه بدرى» . رواه سعيد بن منصور » وأصله فى البخارى اه. 
فإنه لا يحتاج إلى توجيه ء فإن الوجه مذكور فيه » وقياس غير أهل بدر من أصحاب 
الفضائل على أهل بدر غير صحيح فافهم . 

تتمة : 

فى بيان رفع اليدين » وعدم رفعهما عند كل تكبيرة فى صلاة الجنازة : اعلم أنه قد ورد 
فى الرفع آثار ثابتة » ففى نصب الراية : أخرج الدارقطنى " فى علله عن عمر بن شيبة 
حدثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه : « أن النبى 


هة كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه فى كل تكبيرة » وإذا انصرف سلم "١‏ . 


(1) نيل الأوطار : ( ص 44 ج٤‏ » ح؟ ) » باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 
(؟) سنن الدارقطنى : (۲/ ۷١‏ ) . 
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٥‏ - عن الأوزاعى عن بحیی بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى 

الله عنه : ١‏ أن النبى يَلِِ صلى على جنازة » فكبر أربعاً' . رواه ابن أبى داود فى 
«الإفراد» وصححه » وكذا فى ( فتح الباري(1) 0 


قال الدارقطنى : هكذا رفعه عمر بن شيبة » وخالفه جماعة » فرووه عن يزيد بن 
هارون موقوفا وهو الصواب اه . 

قلت : هو صدوق له تصانيف . كما فى التقريب ١‏ فزيادته مقبولة . وعلق البخارى 
«ويرفع ( أى ابن عمر ) يديه » ذكره فى باب سنة الصلاة على الجنازة . وفى فتح البارى : 
وصله البارى فى كتاب رفع اليدين المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنه أنه كان يرفع يديه فى كل تكبيرة على الجنازة اه . وفى الدراية : « إسناده 
صحيح » اه . وفى التلخيص الحبير(2 : حديث ابن عمر رضى الله عنه : « أنه كان يرفع 
يديه فى جميع تكبيرات"الجنازة ٠‏ البيهقى بسند صحيح اه . وفيه أيضا : وقد صح عن ابن 
عباس رضى الله عنه : «أنه كان يرفع يديه فى تكبيرات الجنازة».رواه سعيد بن منصور اه. 
وقد ذهب أبو حنيفة إلى هذا فى رواية عنه كما سيأتى . 

ويعارضه ما رواه الترمذی ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن رسول الله بلا كبر 
'على جنازة » فرفع يديه على أول تكبيرة » ووضع اليمنى على اليسرى © . قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . واختلف أهل العلم فى هذاء فرأى أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبى ئي وغيرهم أن يرفع الرجل يديه فى كل تكبيرة على الجنازة 


] صحيح‎ 1)١( 
. ) ٣ج فتح البارى ( ص۱۹۳‎ 
. (؟) التلخيص الحبير : ( ص١7١ ج١ ) . وعزاه إلى البيهقى بسند صحيح‎ 
. ) ۱۰۷۷ ( : باب ما جاء فى رفع اليدين على الجنازةء رقم‎ - ۷١ » فى : ۸ - كتاب الجنائز‎ )9( 


وقال الترمذى : ١‏ هذا حديث غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . 


وهو قول ابن المبارك > والشافعى » وأحمد » وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : لا يرفع 
يديه إلا فى أول مرة » وهو قول الثورى ٠»‏ وأهل الكوفة اه . 

قلت : فى سند الترمذى يزيد بن سنان أبو فروة وهو ضعيف » كما فى التقريب ولكن 
وثقه البخارى وغيره » كما فى الترغيب . وكان مروان ابن معاوية يثبته . وقال أبو حاتم » 
« محله الصدق يكتب حديثه » ولا يحتج به » . وقال البخارى : « مقارب الحديث » 
وروى عنه شعبة . كذا فى التهذيب . وشعبة لا يروى إلا عن ثقة عنده . وفيه أيضا يحيى 
ابن يعلى الأسلمى وهو شيعى ضعيف » كما فى التقريب ولكن روى عنه الأجلة الأعلام . 
وأخرج له ابن حبان فى صحيحه حديثا واحدا » فهو من يكتب حليثه ولا بأس به . 

ويؤيده ما رواه الدارقطنى من طريق فضل بن السكن حدثنى هشام بن يوسف ثنا معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنه : « أن رسول الله يو كان يرفع يديه 
على الجئازة فى أول تكبيرة ثم لا يعود » اه ). 

وأعله فى التعليق المغنى بالفضل بن السكن : قال العقيلى : إنه مجهول ولم يذكره ابن 
حبان فى الضعفاء اه . قال الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال : الفضل بن السكن الكوفى 
عن هشام بن يوسف لا يعرف وضعفه الدارقطنى اه . وفى اللسان : إن الفضل بن السكن 
هو الها بن السكن بن اف وهال له لفقا تن سيك ا وھ ال روف 
عن هشام ابن يوسف فالفلاثة واحد » وذكره ابن حبان فى الثقات اه . وفيه أيضا : ثم 
ساقه العقيلى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابه عن ابن عباس رضي الله 
عنه من قوله وأشار إلى أنه الصواب . ثم أخرجه من رواية إبراهم بن موسى عن هشام بن 
يوسف ء كما قال عبد الرزاق اه . وفيه أيضا : السجاج بن نصير وهو مختلف فيه حسن 
الحديث . كما مر فى الجزء الرابع . فالحديث حسن لا سيما مع تعدد الطرق . 


. ) رواه الدارفطنى : (۲/ 8/0و‎ )١( 


0۷7 كيفية صلاة الحنازة إعلاء السنن 
51 - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 4ة قال : ١‏ إذا صليتم على الميت 


فى عمدة القارىء : وفى المبسوط : إن ابن عمر وعليا رضى الله عنه قالا : « لا ترفع اليد 
فيها إلا عند تكبيرة الإحرام ٩‏ » وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود رضى الله عنه وابن عمر 
ثم قال : ١‏ لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع » اه . 

قلت : واحتجاج المحدث الجليل كابن حزم بحديث تصحيح له » كما ذكرناه فى المقدمة 
فتعارض الآثار عن ابن عمر وابن عباس من قولهما فى الرفع فى كل تكبيرة » وتركه . 
وقد علمت أن خلاف الراوى لروايته جرح عندنا » فلم يبق مرفوع ابن عمر حجة فى 
الباب» ومرفوع أبى هريرة لم يعارضه شىء فينبغى الأخذ به » والعمل عليه » وهو قول 
أبى حنيفة فى ظاهر الرواية عنه . 

وفى البحر الرائق : وقد تقدم فى كيفية الصلاة أنه لا ترفع الأيدى فى صلاة العنازة 
سوى تكبيرة الافتتاح » وهو ظاهر الرواية 6 وكثير من أئمة بلح الحتاروا رفع اليدين فى 
كل تكبيرة فيها » وكان نصير بن يحيى يرفع تارة » ولا يرفع أخترى اه . وفى رد المختار: 
ورواية ‏ أى الرفع فى كلها » عن أبى حنيفة كما فى شرح درر البحار » والأول ظاهر 
الرواية كما فى البحر . 

فإن قلت : لم اختار الإمام الرفع فى تكبيرات العيدين ؟ . 

قلت : لأن الآثار لم تختلف فيه بخلاف الصلاة المطلقة » وصلاة الجنائز فإن الآثار 
فيهما مختلفة » فاختار الأصل . 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ ٠‏ . فى سند أبى داود محمد بن إس حاق وقد عنعنه » 
ولكن قال فى التلخص الحبير : لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا 
بالسماع اه . وفى عون المعبود : قال المناوى : أى ادعوا له بإخلاص ؛ لأن القصد بهذه 


)١(‏ بنحوه . أورده الهيثمى فى : مجمع الزوائد ٩‏ ( ؟/ ٠١7‏ ) : ولفظه : « عن ابن عباس عن النبى 
د قال : لا ترفع الأيدى إلا فى سبعة مواطن : حين يفتتح الصلاة وحين دحل المسجد اللترام - 
فذكر الحديث ١‏ . 


كيفية صلاة الجنازة 
يمي ناز YoVY‏ 
DOOD OODODODOODOOOOOOEIE‏ 


فأخلصوا له الدعاء » رواه أبو داود » وصححه ابن حبان 7" كذا فى ( بلوغ المرام). 

۷ - عن مالك بن هبيرة رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ من صلى عليه ثلاثة صفوف 
فقد أوجب » . رواه أبو داود "أوغيره » وحسنه الترمذى!؟» » وصححه الحاكم ( فتح 
البارى ) . ولفظ الحاكم فى ٠‏ مستدركه » : 7 وكان ( أى مالك ابن هبيرة) إذا أت 
بجنازة ليصلى عليها فتقال أهلها جزأهم صفوفا ثلاثة » فصل بهم عليهاء ويقول : إن 
رسول الله بل ) فذكره . 

77 - عن عوف بن مالك يقول :صلى رسول الله اة على جنازة » فحفظت 
ا ج ب ج 
الصلاة إغا هو الشفاعة للميت ٠‏ وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال 
انتهى, ودلالته على الباب ظاهرة : 

قوله : « عن مالك إلخ ؟ . وفى الفتح أيضا بعد اللفظ المذكور : وفى رواية له ( أى 
للحاكم )  :‏ إلا غفر له » اه . 

قلت : دلالته على ما فيه ظاهرة » ولفظ الحاكم فى المستدرك هكذا : قال : وكان إذا 
أتى ( مالك بن هبيرة ) بجنازة ليصلى عليها » فتقال أهلها جزأهم صفوفا ثلاثة فصلى بهم 
عليها » ويقول : إن رسول الله اة قال : « ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على 
جنازة إلا E TEE‏ 


قوله : « عن عوف إلخ ١‏ . دلالته على الباب ظاهرة » وكذا دلالة حديث وائلة ع 


(۱ » ۲ )رواه أبو داود ( ۳۱۹۹ ) وابن ماجة ( ۱٤۹۷‏ ) » والييهقى ٤١ /٤(‏ ) . 
والمشكاة ( ٠١۷١‏ )ء والتلخيص ( ۲/ ۲ ) » وابن حبان ( 6/ ۱ ) › والكئر ( ٤1۲۷۹‏ ) . 

٤٤١ ”(‏ ) رواه أبو داود ( 7١55‏ ) > والترمذى ٠١58(‏ ) ء والمشكاة ( ۱۹۸۷ )»ع وإتحاف ( ۳/ 
17) والكئز ( 41756 ) » وقال الترمذى : ١‏ حديث مالك بن هبيرة حديث حسن ؟ . 

(6) رواه ابن ماجة ( ۱٤۹١‏ ) › والحاكم( ٣٦۲ /١‏ ) وابن أبى شيبة (۳/ ۳۲۲ )ء والكتز 
(YY)‏ . 


0 كيفية صلاة الجنازة لحن 
من دعائه وهو يقول : ١‏ اللهم اغفر له » وارحمه » وعافه » واعف عنه » وأكرم نزله , 
ووسع مدخله » واغسله بالماء » والثلج » والبرد » ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس » وأبدله دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله » وزوجا خيرا 
من زوجه » وأدخله الجنةء وأعذه من عذاب القبر » ومن عذاب النار » . قال : ١‏ حتى 
تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت » . رواه مسل : 

8 - عن واثلة بن الأثقع رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله #5 على 
رجل من المسلمين » فسمعته يقول : ١‏ اللهم إن فلان ابن فلان فى ذمتك وحبل جوارك 
فقه من فتئة القبر وعذاب النار » وأنت آهل الوفاء والحمد » اللهم فاغفر له وارحمه 
إنك أنت الغفور الرحيم » . رواه أبو داود”' » وسكت عنه . 

4 ح- عن أبى إبراهيم الأشهلى عن أبيه قال : كان رسول الله ول إذا صلى على 
الجنازة قال : « اللهم اغفر لحينا » وميتنا ء وشاهدنا » وغائبنا » وصغيرنا » وكبيرناء 
وذكرنا » وأنثانا » . رواه الترمذى7" وقال : ٠‏ حسن صحيح » . 

۱ - وعند أبى داود وسكت عنه من حديث أبى هريرة قال : صلی رسول الله 


وحديث أبى إبراهيم وفى التلخيص الخبير » قال بعض العلماء : الحتلاف الأحاديث فى 
ذلك محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء 34 وعلى آخر بغيره اه 5 


3 ) رواه مسلم ( ٩1۲‏ > ۳ )ء والنسائى /١(‏ ۲ ع / "ا/ا)ء وأحمد فى « المسند » ( 5/ 
۳( . 

() رواه أبو داود ( ۳۲۰۲ ) » والمشكاة ( ۱۹۷۷ ) » وابن ماجة ( ٤۹۹4‏ ) » والحلية ( ه/ ۲۵٣۲‏ )ى 
والكنز ( 40( وابن حبان ( 4ه/ا ) 4 والأذكار ( ۱٤١۳‏ 4 5 والجوامع ( 494951 (. 

(۴) رواه الترمذى ( ٠۰۲۲‏ ) ء والنسائى ( ۷٤ /٤‏ ) ۰ وآبو داود ( ۳۲۰۱ ) » وابن ماجة ( )۱٤۹۸‏ » 


وأحمد فى ١‏ المسند » ( 9/ ۳۹۸ 4/ ۱۷١‏ ه/ ۲ ) ١‏ والبيهقى ( ٤١ / ٤‏ ) , والحاكم 
)۸ 0۸( . 


oso 
» اللهم اغفر حينا » وميتنا ء وصغيرناء وكبيرنا »وذكرنا وأنثانا‎ ١ : يله على جنازة فقال‎ 
وشاهدنا » وغائبنا » اللهم من أحييته فأحيه على الإيمان ومن توفيته فتوفه على‎ 
الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجسره » ولا تضلنا بعده » اه . وقال النووى فى‎ 
فأحيه على الإسلام وتوفه على‎ ١ : «الأذكار»: والمشهور فى معظم كتب الحديث‎ 
. الإيمان ؛)‎ 

قلت : هكذا أخرجه الحاكم فى « مستدركه » عن أبى هريرة بلفظ : إن رسول الله 
ب كان إذا صلى على جنازة قال  :‏ اللهم اغفر لحينا » إلى آخره . وفيه : « فأحيه على 
الإسلام » وتوفه على الإيمان» » وص ححه على شرط الشيخين » وأقره عليه الذهبى › 
قال : وله شاهد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضى الله عنها , ثم ذكره » وفيه 
تقديم ١‏ ذكرنا وأنثانا » على « شاهدنا وغائبنا ‏ » وباقى المآن نحو حديث أبى هريرة 
سواء . 

۲ - عن : أبن هريرة رضى الله عنه أنه كان يصلى على المنفوس : ١‏ اللهم 
اجعله لنا فرطا » وسلفا » وأجرا » . رواه البيهقى( » كما فى : ١‏ التلخيص الحبير » › 
ولم أقف على سنده . 


قوله : ٠‏ عن أبى هريرة إلخ » دلالته على الباب ظاهرة » وورد عنه رضى الله عنه دعاء 
آخر فروى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : صليت 
وراء أبى هريرة رضى الله عنه على صبى لم يعمل خطيئة قط . فسمعته يقول : « اللهم 
أعذه من عذاب القبر » اه . وهذا إسناد صحيح على شرط الجماعة . 


.)١6١ +2 1٤١ ( : الأذكار‎ )١( 
. المطبوع ؟‎ ١ الأصل »© وأثبتناه من‎ ١ البيهقى » سقط من‎ ١ : (؟) قوله‎ 
. ) 1۸( : كتاب الجنائز » 5- باب ما يقول المصلى على الجنازة » رقم‎ - ١5 : رواه مالك فى‎ )۳( 


. كيفية صلاة اللمدنازة إعلاء الستن‎ oA. 
یو ن ی ی ی ی ی ی‎ 
قرأ على الطفل بفاتحة الكتاب‎ ١ : ويؤيده ما علقه البخارى' قال الحسن‎ - ۳ 
. ويقول : اللهم اجعله لنا سلفاء وفرطا ء وأجرا » اه‎ 
فتح البارى”" : وصله عبد الوهاب بن عطاء فى كتاب ال جنائز له عن سعيد‎ ١ وفى‎ 
أنه‎ ١ : ابن أبى عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبى » فأخبرهم عن قتادة عن الحسن‎ 
. » اللهم اجعله لنا سلفاء وفرطا » وأجرا‎ ١ : يكبر » ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول‎ 
لا يصلى‎ ١ : عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول‎ -14 
. ٩ موطئه‎ ١ الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر » . رواه الإمام العلام مالك فى‎ 


قؤله : « عن نافع إلخ » دلالته على اشتراط الطهارة فى صلاة الجنارة ظاهرة من قول 
الصحابى والقياس أيضا يقتضيه ء فإنها صلاة كالصلاة المطلقة » وفى رحمة الأمة : ومن 
شرط صحة الصلاة على الحنارة الطهارة » وستر العورة بالاتفاق » وقال الشعبى ومحمد بن 
جرير الطبرى : تجوز بغير طهارة اه . ( وكذلك قال ابن علية » كما فى عمدة القارى ) . 
تنبيه : 

فى « الدر المختار » : وركنها شيئان : التكبيرات الأربع والقيام اه . ملخصا . 

قال بعض الناس : فالأمر بالقيام تقدم فى حديث عمران رضى الله عنه فى ياب أن 
صلاة الجنازة فرض كفاية » والدليل على وجوب اللستكبيرات ليس إلا المواظبة الثابتة 
بالاستقراء » فإن صلاة من صلوات الجنائز لم ترد عن رسول الله بل إلا وفيها ذكر 
التكبيرات على ما علمت » وقد تقدم غير مرة ما فى الاستدلال على الوجوب بفعله يلل › 
تأمل . 


)١(‏ رواه البخار ى : « تعليقا ٩‏ فى . ۳ - كتاب الخنائر 03 6 - پاب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. 
(5) الفتح : ( ۳/ ۲٤١‏ ) » وانظر الحاشية السابقة . 
(۴) رواه فى : 11 - كتاب الجنائز » ٩‏ - باب جامع الصلاة على الجنائز » رقم : )۲١(‏ . 


كيفية صلاة الحنازة YoA\‏ 


25:3 كك 35 ع عن عن كت لكك كت ص م ص عن عد سد اع كد كد سد 5 


قلت : تأملنا وأطلعنا على سوء فهمك » وقلة علمك » وسخافة رأيك > فإن الأئمة 
الحنفية لم يقولوا بوجوب التكبيرات بمجرد الفعل » بل لوقوع الفعل بيانا لقوله المجمل › 
ثم تأملوا ما اشتمل فعله عليه ليميزوا الأركان من غيرها > فلاح لهم أن ركنها شيئان 
التكبيرات الأربع > والقيام » بدليل اختلاف الروايات » وخلاف الرواة فيما عداهما » 
واتفاق الروايات » وإجماع الصحابة على هذين » وقد تقدم دليل الإجماع فيما ذكرناه 
سابقا » وقد روى البخارى فى ترجمة له عن حميد قال : « صلى بتا أنس ء فكبر ثلاثا » 
وسطها » وسلمء فقيل له » فاستقبل القبلة » وكبر الرابعة » ثم سلم » اه . وقال 
الحاقظ فى «الفتح » : يشترط فيها ما يشترط فى الصلاة وإن لم يكن فيها ركوع › ولا 
سجود » فإنه لا يتكلم فيها » ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق » وإن اختلف فى عدد 
اتر ا اه 

قلت : فيحمل القول فى أثر أنس المذكور على التكلم بالإيماء دون اللسان والاختلاف 
فى عدد التكبيرات قد ارتفع بإجماع الصحاية على الأربع كما قدمنا » وبالجملة فتدارك أنس 
التكبيرة الرابعة بعد التسليم مشعر بكون التكبيرات واجبة » فإن السنن لا تستدرك بعد 
التسليم كما لا يخفى . 
فائدة : 

قال السيد محمد أمين فى : « تعليقه على البحر الرائق » : قال الرملى : قال فى 
لاشرح المنية؟ : وفى المفيد : يدعو لوالدى الطقل اه . 


قلت : وهو أحب إلى » ففى الدراية للحافظ ابن حجر نور الله تعالى مضجعه : روى 


. ١ وأثبتناه من « المخطوط‎ ٠ قوله : « ولا سجود » فإنه لا يتكلم فيها » . سقطت من « الأصل‎ )١( 
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امرأة مانت فى نفاسها » فقام عليها وسطها » . رواه البخارى"" » والحماعة ‏ . 


أصحاب الستن" عن المغيرة رضى الله عنه قال : قال النبى وة : « السقط يصلى عليه 
ويدعى لوالديه بالمضفرة والرحمة ١‏ . وص ححة الترمذى والحاكم . والمراد بالسقط هو 
الطفل > كما سيأتى 5 

قال بعض الناس : وهذا حديث مرفوع 3 وأثر أبى هريرة رضى الله عنه موقوف وأثر 
الحسن مقطوع » فيرجح عليهما ء فيقول مثلا د اللهم اغفر لوالديه اه . 

قلت : إنما يحتاج إلى الترجيح عند التعارض ٠‏ ولا منافاة بين المرفوع ٠»‏ والموقوف وغيره 

قوله : « عن سمرة إلخ » . فى ١‏ عمدة القارى » : فى المبسوط : الصدر هو الوسط 


)١(‏ رواه البخارى فى : ۲۳ - كتاب الجنائز » 77 - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها, 
رقم : 11 ). 
وفى : 1۳ - منه باب آين يقوم من المرأة الرجل ؟ » رقم : ( 1785 ) . 

(۲) رواه مسلم فى : الجنائر » ( 88 ) . 
ورواه أبو داود فى ٠‏ - كتاب الجنائز » ۷ - باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه 0 
رقم: ( ۳۱۹۰ ) » ورواه النسائى فى : الحيض » باب ( 75 ) » وفى الجتائز . باب ( ۷۴ » 
.(¥o‏ ورواه ابن ماجة فى : ٦‏ - كتاب الجنائز » ۱ - باب ما جاء فى أين يقوم الإمام إذا صلى 
على الجنازة » رقم ( 1487 ) . 
ورواه أحمد : ( 0/ 1 14( . 

(©) رواه أبو داود فى الجنائز باب ٤۹ ١‏ 6 . وأحمد فى « المسند » ( /٤‏ 8 )ء والبيهقى ( 14/ A‏ 
6 ) ء وشرح السنة ( 6/ 0 ) وصححه الشيخ الالبانى . 
انظر الإرواء ( ۳/ ۱۷٠١‏ ) . 


فإن فوقه يديه ورأسه . وتحته بطنه ورجليه . وفى « الهداية » : ويقوم الذى يصلى على 
الرجل والمرأة بحذاء الصدر ؛ لأنه موضع القلب » وفيه نور الإيمان » فيكون القيام عنده 
إشارة إلى الشفاعة لإيانه . وعن أبى حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ؛ ومن المرأة 
بحذاء وسطها ؛ لأن أنسا رضى الله عنه فعل كذلك . وقال : هو السنة ء قلنا : تأويله أن 
جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم اه . 

قلت : حديث أنس رضى الله عنه أخرجه أبو داود" وسكت عنه هو والمنذرى من 
طريق نافع أبى غالب قال : « كنت فى سكة المربد » فمرت جنازة » ومعها ناس كشبر 
قالوا: جنازة عبد الله بن عمير ٠»‏ فتبعتها » فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذنته » 
وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس فقلت : من هذا الدهقانى ؟ قالوا : هذا أنس بن 
مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس ء فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بينى وبينه شىء. 
فقام عند رأسه » فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع » ثم ذهب يقعد » فقالوا : يا أبا 
حمزة ! المرأة الأنصارية ! فقربوها وعليها نعش أخضر » فقام عند عجيزتها » فصلى عليها 
نحو صلاته على الرجل » ثم جلس » فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة ! هكذا كان 
رسول الله ية يصلى على الجنازة » كصلاتك يكبر عليها أربعا » ويقوم عند رأس الرجل» 
وعجيزة المرأة ؟ قال : نعم ! إلى أن قال أبو غالب : فسألته عن صنع أنس فى قيامه على 
المرأة عند عجيزتها » فحدثونى أنه إنما كان ؛ لأنه لم تكن النعوش » فكان الإمام يقوم 
حيال عجيزتها يسترها من القوم » اه . ورواه الترمذی عن أبى غالب قال : « صليت 
مع أنس بن مالك رضى الله عنه على جنازة رجل ٠‏ فقام حيال رأسه . ثم جاؤوا بجنازة 


: كتاب الجنائز » لاه - باب أين يقوم الأمام من الميت إذا صلى عليه » رقم‎ - ٠ : رواه فى‎ )١( 
. )( 44( 

(؟) رواه الترمذى فى : ۸- كتاب الجنائز » ٥‏ - باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة ؟ 
رقم : ( ٠١*84‏ ) . وقال : « حديث حسن 4 . 


ورواه أبو داود فی Ye:‏ - كتاب المنائرء -o0¥‏ باب أين يقوم امام من الميت إذا صلی عليه؟» == 
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امرأة من قريش » فقالوا : يا أبا حمزة ! صل عليها فقام حيال وسط السرير ء فقال له 
العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله ية قام على الجنازة مقامك منه ؟ قال : نعم ! 
فلما فرغ قال : ١‏ احفظوا » . قال أبو عيسى : « حديث حسن ٩‏ اه . 

قال بعض الناس : وأما ما قال الشيخ ابن الهمام : قلنا :قد يعارض هذا بما روى أحمد 
أن أيا غالب قال : «صليت خلف أنس رضى الله عنه على جنارة» فقام حيال صدره اه. 
فليس بشیء ٩‏ » أما أولا : غلأنه لم يذكر سنده » فكيف يعارض ما حسنه الترمذى › 
وسكت عليه أبو داود » والمنذرى ؟ وأما ثانيا : فإن الحديث ليس فى المسند بهذا اللفظ › 
والعزو إلى الإمام أحمد على الإطلاق يراد به العزو إلى المسند » ولفظ أحمد؟ : ثنا وكيع 
حدثنى همام عن غالب هكذا قال وكيع : غالب وإنما هو أبو غالب عن أنس رضى الله 
عنه: « أنه أتى بجنازة رجل » فقام عند رأس السرير ثم أتى بجنازة امرأة » فقام أسفل من 
ذلك حذاء السرير » فلما صلى قال له العلاء بن زياد : يا أبا حمزة ! أهكذا كان رسول 
الله َا يقوم من الرجل والمرأة نحو مما رأيتك فعلت ؟ قال : نعم !قال : فاقبل علينا 
العلاء بن زياد فقال : « احفظوا 4 » وقد عزاه الزيلعى فى « نصب الراية » إا الإمام 
أحمد ولم يذكر لفظ ابن الهمام » فافهم واحفظه . 

قلت : لفظ أحمد ليس بصريح فى القيام عند العجيزة » وإنما فيه : « أنه قام أسفل من 
رأس السرير حذاء السرير » وحذاؤه لا يقتضى القيام عند وسط الميت ء ويحتمل أن يكون 
فى نسخة الشيخ ابن الهمام حذاء الصدر بدل حذاء السرير » فإن حذاء السرير لا معنى له 
لعموم الوسط » وما قبله » وما بعده ( أى طرفيه ) . 


. )۳۱۹٤( : رقم‎ == 


ورواه ابن ماجة فى : ١‏ - كتاب الجئائز » ۲۱ - باب ما جاء من أين يقوم الإمام إذا صلى على 
الجنازة ؟ » رقم : ( ۱٤۹٤‏ ) . 


. ) ۱١۸ /۳ ( : المستد‎ )١( 
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فكيف يصبح قول صاحب ‏ الهداية » : « تأويله أن جنازتها إلخ » ؟ وأيضا كيف يصح ما 
حدثوا أبا غالب : « أنه إنما كان ؛ لأنه لم تكن إلخ » ؟ قلنا : معنى ما حدثوا به أن أنسا 
رضى الله عنه اقتدى بسلفه » وهؤلاء السلف كان الحكمة فى فعلهم هذا ء لكن لم يعللٍ 
أنس فعلهم بذلك » فقام عند العجيزة مع كونها منعوشة » فهذا ما حدثوا به . نعم ! فى 
عبارة صاحب « الهداية » تسامح » وإنما كان حق العبارة هكذا « قلنا : إن أنسا رضى الله 
عنه اقتدى بمن قبله وهم كانوا يفعلونه ؛ لأن جنازة النسوة لم تكن منعوشة » إلخ . 

قال بعض الناس : فيه نظر قوى » فإن اللحدثين له مجهولون » ويقويه أن أنسا رضى 
الله عنه لم يعمل به » والمعتمد عندى ما ثبت من فعل أنس رضى الله عنه » وفيه تفسير 
أيضا لحديث سمرة رضى الله عنه . 

قلت : جهالة المحدثين فى القرون الثلاثة لا تضرنا » وأما إن أنسا لم يعمل به ففيه أن 
الرواية عن فعل أنس مضطربة » كما قاله الشيخ ابن الهمام : ويؤيده رواية أحمد بلفظ 
وكيع الذى ذكرناه . قال فى « نيل الأوطار ٠‏ : ولا منافاة بين هذا الحديث ( أى حديث 
سمرة رضى الله عنه ) وبين قوله فى حديث أنس رضى الله عنه : « وعجيزة المرأة ٠‏ ؛ 
لأن العجيزة يقال لها : ١‏ وسط » ولم يصب من استدل بحديث سمرة رضى الله عنه على 
أنه يقوم حذاء وسط الرجل والمرأة » وقال : ١‏ إنه نص فى المرأة » ويقاس عليها الرجل »؛ 
لأن هذا قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار . نعم ! لا ينتهض مجرد الفعل دليلا 
للوجوب » ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن » ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التى 
فعلها المصطفى ككل اه . ملخصا . 

قلنا : حديث سمرة ليس فيه إلا دونه ية قام وسطها ء وأما إن الوسط هو الصدر أر 
العجزة » فمحل تأمل » وقد رجح علماؤنا الأول كما مر عن المبسوط ء فتذكر . ويؤيدهم 
ما رواه سعيد بإسناده عن الشعبى : « أن أم كلثوم بنت على » وزيد بن عمر توفيا جميعاء 
فأخرجت جنازتهما » فصلى عليهما أمير المدينة » فسوى بين رؤوسهما ء وأرجلهما حين 
صلوا عليهما » اه . ذكره ابن قدامة فى ١‏ المغنى 4 . 

فلو كان سنة القيام على جنازة الرجل ٠»‏ والمرأة متلقة لما سووا بين رؤوسهماء وأرجلهماء 
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۹ - حدئنا إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو العباس السراج » ثنا قتيبة بن سعيد , 
ثنا محمد بن موسى المخزومى » عن عون بن محمد بن على بن أبى طالب عن أمه آم 
جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله يلل قالت : « يا أسماء ! إنى 
أستقبح ما يفعل بالنساء أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها » . فقالت أسماء : ١‏ يا 
نت ر سول الله يَلِةِ ! ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة ؟ » فدعت بجرائد رطبة فلوتها ثم 
'رحت عليها ثوبا . فقالت فاطمة : ١‏ ما أحسن هذا وأجمله ! يعرف به المرأة من 
الرجل » فإذا أنا مت فاغسلينى أنت » وعلى » . غسلها على وأسماء . رواه الحافظ 
بو نعيم فى ١‏ كتاب الحلية(١)‏ فى ترجمة فاطمة » ( زيلعى ) . وأخرجه الحاكم أيضا 
فى « المستدرك"' فى ترجمة فاطمة » بطريق الواقدى عن محمد بن عمر بن على عن 
أبيه عن على بن الحسين » عن ابن عباس . فالحديث حسن وذكر الحافظ فى 
«التلخيص» سند أبى نعيم هذا » وسكت عنه » وقال : « ورواه البيهقى من وجه آخر 
عن أسماء بنت عميس . وإسناده حسن ٩‏ . 


بل جعلوا وسط المرأة عند صدر الرجل أو رأسه 4 وروى سعيد أيضا بإسئاده عن حبيب بن 
أبى مالك قال : ١‏ قدم سعيد بن جبير على أهل مكة وهم يسوون بين الرجل والمرآة إذا 
صلى عليهما » فأرادهم على أن يجعلوا رأس المرأة عند وسط الرجل 2 فأبوا عليه » ١‏ 
ذكره ابن قدامة فى ١‏ المغنى » أيضا . وبهذا ثبت أن أهل المدينة ومكة كلهم كانوا على 
تسوية الرجل ¢ والمرأة فى حكم القيام عليهما 3 وهو قول إبراهيم 3 ومذهب أبى حنيفة 2 
ويروى عن ابن عمر أيضا كما فى ١‏ المغنى » 2 والله تعالى أعلم 

قوله : « حدثنا إبراهيم إلخ » . قال المؤلف : دلالته على استحباب النعش لحنازة المرأة 
ظاهرة 3 ولما كان يحتاج إليه فى حالة الصلاة صح إدخال هذا الأثر فى الباب ١‏ 


. ) ترجمة فاطمة بنت رسول الله مله‎ ١ انظر : الحلية‎ )١( 
. (؟) انظر : المستدرك : « ترجمة فاطمة بنت رسول الله لا ؛‎ 
. (WW. / انظر : ( تلخيص البير : ص‎ 
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۷ - عن ابن أبى ذئب حدثنى صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة رضى اله 
عنه قال : قال رسول الله كلل : ٠‏ من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له » . رواه 
أبو داود ‏ وسكت عنه . ورواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه"' » بلفظ  :‏ فلا صلاة لها 
« زيلعى » » وفى ١‏ زاد المعاد » وهذا الحديث حسن » فإنه من رواية ابن أبى ذئب عنه » 


قوله : « عن ابن أبى ذئب | إلخ » : قال المؤلف : وفى الزيلعى : ولفظة ابن ماجة 
«فليس له شىء » اه . قال الخطيب : الحفوظ ١‏ فلا شىء له ٠‏ ء وروى : « فلا شىء 
عليهاء وروی : « فلا أجر له » اه . قال ابن عبد البر : رواية : « فلا أجر أجر له " 
خطأ فاحش » والصحيح « فلا شىء له » اه . وصالح مولى التوآمة من آهل العلم من لا 
يحتج به لضعفه ء ومنهم من لا يقبل منه ما رواه این أبى ذئب ( عنه ) خاصة . انتهى . 
( أى كلام ابن عبد البر ) . ورواه ابن عدی فى الكامل بلفظ أبى داود »وعده من 
متكرات صالح ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا پروی عنه » وينهى عنه » وإلى مالك أنه 
قال: « فيه ضعف » وأسند عن ابن معين أنه قال : فيه ثقة إلا أنه اختلط قبل موته » فمن 
سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة » وممن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبى ذئب » انتهى 
کلامه . 

وفيه أيضا : وقال النووى : أجيب عن هذا ( الحديث ) بالأجوبة : أحدها : أنه حديث 
ضعيف » تفرد به صالح مولى التوآمة وهو ضعيف . والشانى : أن الذى فى النسخ 
المشهورة المسموعة من سنن أبى داود : « فلا شىء عليه » ولا حجة فيه . الثالث : أن 
اللام فيه بمعنى على كقوله تعالى : « وَإِن أُسأتم فلّها 4 آى فعليها » جمعا بين الأحاديث. 
انتهى كلامه . 


(۱ » ؟) رواه أبو داود ( ۳۱۹۱١‏ ) وأحمد فى « المسند » ( ۲/ ٥‏ ) . وابن أبى شيبة (۳/ 309 ) . 
(۳) رواه فى : ٦‏ - كتاب الجنائز » 74 - باب ما جاء فى الصلاة على الجئائز فى المسجد »> رقم : 
(10۷( . 


() الكامل لابن عدى : ۱۳۷٤ /٤(‏ ) . 
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وسماعه منه قديم قبل اختلاطه » ولا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل 
الاختلاط اه . 


وقال فى « الخلاصة » : وقد ضعف هذا الحديث أحمد بن حنبل ٠‏ وابن المنذر , 
والخطابى ء والبيهقى قالوا : وهو من أفراد مولى التوأمة وهو مختلف فى عدالته » ومعظم 
ما جرحوه به الاختلاط لکن قالوا : إن سماع ابن أبى ذثب منه کان قبل اختلاطه اه . 
کلامه . 

قلت : فالحديث سالم عن الجرح ٠»‏ وأما لفظ : « فلا شىء عليه ١‏ غير محفوظ كما 
سبق عن الخطيب » ويؤيده رواية ابن ماجة » وإن ثبت تحمل لفظة « على » على معنى 
اللام لتلا تختلف الروايات » وفيه الاحتياط كما لا يخفى » دلالته على النهى عن صلاة 
الجنازة فى المسجد ظاهرة . 


فإن قلت : روى مسلم(!2 عن عائشة أنها لما توفى سعد بن أبى وقاص أرسل أزواج 
النبى مَل أن يروا بجنازته فى المسجد » فيصلين عليه » ففعلوا » فوقف به على حجرهن 
يصلين عليه ثم أخرج به من باب الجنائز الذى كان إلى المقاعد » فبلغهن أن الناس عابوا 
ذلك وقالوا : « ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد ٠‏ فبلغ ذلك عائشة فقالت : « ما أسرع 
الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ! عابوا علينا أن يمر بجنازة فى المسجد . وما صلى 
رسول الله ية على سهيل بن بيضاء إلا فى جوف المسجد » . وفى الزيلعى : وقال : وقد 
ثبت أن أبا بكر رضى الله عنه ؛ وعمر رضى الله عنه صلى عليهما فى المسجد ومعلوم أن 
عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما » وفى تركهم الإنكار دليل على الجواز . 
وفى « الدراية ١‏ : وقصة أبى بكر أخرجها عبد الرزاق وقصة عمر أخرجها مالك فى 
«الموطأ» ورجالهما ثقات . 


(۱) رواه فى : ١١‏ - كتاب الجنائز » 4" - باب الصلاة على الجنارة فى المسجد » رقم : ٠٠١١(‏ ) . 


غريبه : قوله : ١‏ المقاعد » أى كان مننهيا إلى موضع يسمى مقاعد » بقرب المسجد الشريف اتخل 
للقعود فيه للحوائج والوضوء ٠.‏ 


كيفية صلاة ا لحنازة نكن 


قلت : لكن رواية قصة أبى بكر عند عبد الرزاق فيه انقطاع » فإنه مروى عن هشام بن 
عروة » وهو لم يدرك القصة ٠»‏ فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة فى المسجد . 
فالجواب عنه : أما أولا : فإنها واقعات حال لا عموم لها » فيمكن أن يكون ذلك 
لعذرء فيقدم القول على الفعل . قال الشيخ : وفى العذر لا نمنع عنه أيضا . كما قال 
الشامى . إنما تكره فى المسجد بلا عذر ء فإن كان فلا » ومن الأعذار المرخانية اه . 
والغالب أن تركهم الإنكار لهذا العذر > ولو كان جائزا عندهم مطلقا لما عابوا على عائشة 
رضى الله عنها » فالإنكار عليها » وعدم الإنكار فى قصة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
يوفق بينهما بالإنكار عليها باعتبار نفسه » وعدم الإنكار للعذر اه. 

وأما ثانيا : فبأن النهى محمول على كراهة التنزيه » والفعل على الجواز ء كما قال 
فى ١‏ فتح القدير » : ثم هى كراهة تحريم أو تنزيه روايتان إلخ : 

فإن قيل : لما كان سماع ابن أبى ذئب قبل الاختلاط . فما رجه تضعيفهم الحديث ؟ 

قلنا : قد ضعفه بعضهم مطلقا » كابن حبان » واختلف عن أحمد فى أن سماع ابن 
أبى ذئب منه قديم أو جديد . أخذته من « تهذيب الحافظ ١‏ » وفيه أيضا : عن ابن معين 
أن صالحا مولى التوآمة ثقة حجة » وابن أبى ذئب سمع منه قبل أن يخرف . وكذا قال 
الجوزجانى : إن حديث ابن أبى ذئب عنه مقبول لسنه » وسماعه القديم . وكذا قال ابن 
عدى : لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب وابن جريج . وقال العجلى : 
تابعى ثقة اه . ( ملخصا ) فقول الجماعة أولى من قول أحمد » فالحديث حسن» كما قاله 
ابن القيم . 

وفى ١‏ تعليق السندى على ابن ماجة » : ويمكن أن يقال : معنى : فلا شىء فلا أجر 
له ؛ لأجل كونه صلى فى المسجد .» فالحديث لبيان أن صلاة الحنازة فى المسجد ليس لها 
أجر لأجل كونها فى المسجد كما فى المكتوبات » فأجر أصل الصلاة باق إلخ . 

قلت : ولا يخفى ما فيه من التعسف » ويرد هذا التأويل إنكار الصحابة على عائشة 
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4 - عن ابن عباس رفعه « إذا استهل الصبى صلى عليه » وورث » . رواه ابن 
عدى (0ي وإسناده حسن ١‏ دراية ١‏ . 


48 - عن جابر رضى الله عنه رفعه ١‏ الطفل لا يصلى عليه » ولا يرث , 


حين صلت على سعد فى المسجد » فلو كان معنى الحديث ما قاله السندى”؟' لما أنكروا 
عليها بل معناه لا شىء له من الأجر أصلا يؤيده لفظ : ١‏ فلا صلاة له » . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » . قال المؤلف : دلالته على معناه ظاهرة » وهو المذهب 
عندنا ‏ 

قوله : « عن جابر إلخ قال المؤلف » : وفى الدراية : وقال الترمذى : روى موقوفا 
ومرفوعا » وكان الموقوف أصح التهى . والموقوف عند النسائى برجال الصحيح . 

قلت : لعله بناء على أن الحديث إذا روى مرفوعا وموقوفا يحكم بالوقف > ولكن 
الصحيح أنه يحكم برفعه » لا سيما هناك » فإن ابن حبان صححه مرفوعا وكذلك الحاكم. 

وأما ما فى الدراية » : روى أصحاب السنن عن المغيرة قال : قال النبى يكل : 
«السقط يصلى عليه » ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة 200 . وصححه الترمذى » 
والحاكم. وفى ١‏ التلخيص الحبير » : لكن رواه الطبرانى موقوفا على المغيرة » فلفظ 
«السقط» فيه محمول على من يستهل للتطبيق ؛ لا سيما وقد رواه الترمذى » وابن ماجة 
بلفظ ١‏ الطفل » . وفى « رحمة الأمة » : واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر 
لم يغسل ٠‏ ولم يصل عليه . 

ثم اعلم أنه اختلفت الروايات فى أنه ب صلی على ابنه سيدنا إبراهيم رضى الله عنه أم 
لا ؟ وفى الزيلعى : قال (أى البيهقى) : وكونه صلى عليه هو أشيه بالأحاديث الصحيحة اه. 


. )44۲ /۳( : الكامل‎ )١( 
. » (؟) قوله : السندى سقط من * الأصل ' وأثبتناه من « المطبوع‎ 


() رواه أبو داود فى ( الحنائز باب ١‏ 54 » ) » وأحمد فى ١‏ المسند 4 ( 1/ ۹ )ء والبيهقى ( 4/ == 


كيفية صلاة الحنازة 0۹1 
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ولايورث حتى يستهل » . أخرجه الترمذى » والنسائى” » وابن ماجة”” » 
وصححه ابن حبان » والحاكم ( دراية ) . 


وفيه أيضا : رواهما ٠‏ ( أى المرسلين الدالين على أنه ية صلى على ابنه ) أبو داود فى 
سننه » ورواهما البيهقى وقال : هذه الآثار مرسلة » وهى تشد الموصول وروايات الإثبات 
أولى من روايات الترك 

قلت : قد صح الترك أيضا » فيحمل على أنه اة لم يصل عليه بنفسه الشريفة إماماء 
وإنما أمر غيره بالصلاة عليه فصلى عليه » لعارض عذر » وفى تعليق السندى على ابن 
ماجة ما نصه : قال الزركشى : وقد ورد أنه صلى عليه » رواه ابن ماجة عن ابن عباس 
رضى الله عنه » وأحمد عن البراء » وأبو يعلى عن أنس » والبزار عن أبى سعيد » 
وأسانيدها ضعيفة » وحديث أبى داود قوی » وقد صححه ابن حزم اه . 


قلت : ولفظ أبى داود وقد سكت عله : عن عائشة رضى الله عنها قالت 


٠١ ۸ ==‏ ) » وشرح السنة ( ه / ٥‏ ) ) . وص ححه الشسيخ الألبانى فى « الإرواء » ( ؟/ 
-(. 

ء٠١١١(‎ : باب ما جاء فى الصلاة على الأطفال . رقم‎ - ٤١ » رواه فى ۸ - كتاب الجنائز‎ )١( 
(۲ 
هذا حديث قد اضطرب‎  : وقال فى الثانى‎ ٠ » حديث حسن صحيح‎ ١ : والأول قال فيه الترمذى‎ 
الناس فيه . فرواه بعضهم عن أبى الزبير » عن جابر » عن النبى َي مرفوعا . وروى أشعث بن‎ 
سواد وغير واحد عن أبى الزبير » عن جابر موقوفا . وروی محمد بن إسحاق عن عطاء عن أبى‎ 
. » رباح » عن جابر موقوفا . وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع‎ 

(۲) رواه فى : ۲۱ - كتاب الجنائز » 67 - باب مكان الماشى من الجئازة ‏ 

(۳) رواه فى : ٦‏ - كتاب الجنائز » 71 - باب ما جاء فى الصلاة على الطفل » رقم : ( 1801 ) , 

() الاحسان : ( ۷1۹ ). 


(6) رواه فى : ۲۰ - كتاب الجنائز » ٥۳‏ - باب فى الصلاة على الطفل » رقم : ( ۳١۸۷‏ ) . 


104۹۲ كيفية صلاة الجنازة إعلاء السنن 

۰ - أخبرنا : محمد بن رافع قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن 
جریج» قال : سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا » فجعل 
الرجال يلون الإمام » والنساء يلين القبلة » فصفهن صفا واحدا ء ووضعت جنازة أم 
كلثوم بنت على رضى الله عنها امرأة عمر بن الخطاب » وابن لها يقال له : زيد » وضعا 
جميعا » والإمام( أى الأمير . ١‏ تلخيص ' ) يومئذ سعيد بن العاص » وفى الناس ابن 
عمر رضى الله عنهما » وأبو هريرة رضى الله عله وأبو سعيد رضى الله عنه » وأبو قتادة 
رضى الله عنه فوضع الغلام ثما يلى الإمام » فقال رجل : فأنكرت ذلك » فنظرت إلى 
ابن عباس » وأبى هريرة » وأبى سعيد » وأبى قتادة » فقلت : ما هذا ؟قالوا:هى 
السنة . رواه النسائى() » وسكت عنه . 

وفى ١‏ التلخيص الحبير “ : وفى رواية للدارقطنى » والبيهقى" من رواية نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنهما « أنه صلی على سبع جنائز جميعا رجال ونساء » فجعل 
الرجال ما يلى الإمام وجعل النساء ما يلى القبلة » وصفهم صفا واحداء ووضعت 
جنازة آم كلثوم بنت على رضى الله عنه امرأة عمر رضى الله عنه » وابن لها يقال له : 
زيد» قال : والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفى الناس يومئذ ابن عباس » وأبو هريرة» 
وأبو سعيد , وأبو قتادة . فوضع الغلام بما يلى الإمام . 

فقلت : ماهذا ؟ فقالوا : « السنة ٠‏ . وكذلك رواه ابن الجارود فى « المنتقى » : 
وإسناده صحيح اه . 


امات إبراهيم ابن النبى »وهو ابن ثمانية عشر شهرا 2 فلم يصل عليه رسول الله دق اه. 
قوله : « أخبرنا محمد إلخ » قال المؤلف : الحديث رجاله رجال الصحيح . بل أخرج 
لهم الأئمة الستة إلا ابن ماجة عن محمد بن رافع : ودلالته على الباب ظاهرة : 


. ) 7/١ /٤ ( باب اجتماع الرجال والنساء‎ - ٧۵ , رواه فى ١؟ - كتاب الخنائز‎ )١( 
. )۳٤/ 5 ( : السنن الكبرى‎ (۳ 


كيفية صلاة الجنازة ولف 
چو كك صن عن كد عن كت عت جد ع حت كد كد ع م ل تا ا 
وتبين بهذه الرواية أن قائل « فنظرت » و « فقلت » فى رواية النسائى' هو نافع 
الراوى عن ابن عمر ء والمنکر هو عمار مولى الحارث بن نوفل . ففى « ابی داود" ١‏ 
عنه : أنه شهد جنازة آم كلثوم وابنها » فجعل الغلام ما يلى الإمام , فأنكرت ذلك › 
رضى الله عنه » وأبو هريرة رضى الله عنه فقالوا : هذه السنة اه . وفى « نيل الأوطار»: 
سكت عنه أبو داود » والمنذرى » ورجال إسناده ثقات اه . وفى ١‏ نصب الراية ) : قال 
النووى رحمه الله : وسنده صحيح اه . 


وفى « الدر المختار » : وراعى الترتيب المعهود خلفه حالة الحياة » فيقرب منه الآفضل 
فالأفضل الرجل مما يليه ء فالصبى »ء فالخنثى » فالبالغة . فالمراهقة إلخ . وفى 
«الطحاوى»: قوله : « وراعى الترئيب » الظاهر أن هذا مندوب . وفى « الدراية » : وروى 
ابن أبى شيبة عن أبى هريرة : ١‏ أنه قدم النساء ما يلى القبلة » والرجال تلو الإمام ؛ وعن 
ابن عمر » وعن زيد بن ثابت نحوه » وكذا من عثمان » وعن وائلة »> وعن على » وعن 
سعيد بن العاص اه . ولم أقف على أسانيدهم . 

فإن قيل : إن فى الدراية ٠‏ ( فى الصفحة المذكورة أيضا ) ما نصه : ويعارض ذلك ما 
أخرجه ابن أبى شيبة أيضا عن مسلمة بن مخلد : « ستتكم فى الموت سنتكم فى الحياة 
فاجعلوا النساء جما يلى الإمام » والرجل أمام ذلك » . وعن سالم, والقاسم » وعطاء « النساء 
غا يلى الإمام . والرجال نما يلى القبلة » اه . ولم أقف على أسانيدها . فما الجواب عنه؟ . 

لا هنا[ تبني بطري العا وق عه من رل دون رتوم ان ا 
فى الحياة أن يكون الرجال أقرب إلى الإمام » فإذا كانت سنة الموت هذه فلا بد أن يكون 
الرجال مما يلى الإمام » والنساء وراء ذلك . ولعل مسلمة رضى الله عنه راعى القرب من 
القبلة » فلما رأى أن سنة الحياة أن يكون الرجال مما يلى القبلة أقرب إليها من النساء فهم 


. ) 7١ /٤( باب اجتماع جنائز الرجال والنساء‎ - ۷١ » كتاب الجنائز‎ - 5١ رواه فى‎ )١( 
: كتاب الجنائز » 685 - باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم » رقم‎ - ٠ : رواه فى‎ )۲( 
. (۳) 


ما يفعل المسلم إذا مات له قريب كافر إعلاء الستن 
OSO‏ 


باب ما يفعل المسلم إذا مات له قريب كافر 

١‏ - عن على رضى الله عنه قال :لما مات أبو طالب أتيست رسول الله ال 

فقلت: ١‏ يا رسول الله ! إن عمك الشيخ الضال قد مات » . قال : « اذهب » فواره ؛ . 

قال على رضى الله عنه : فلما واريته جئت إليه » فقال لی : « اغتسل » . رواه اين حبان 
فى ١‏ صحيحه » » كذا فى ! السيرة الحلبية ) . 

وفى ١‏ سان أبى داود » : حدثنا مسدد .نا يحيى عن سفيان حدثنى أبو إسحاق»عن 


منها أن السئة فى الصلاة على الجنازة أن تجعل النساء ما يلى الإمام » والرجال أمام ذلك 
ليكونوا أقرب إلى القبلة منهن . وليس كذلك . فإن الأصل فى سنة الحياة كون الرجال 
أقرب إلى الإمام » واجتمع بذلك اتفاقا كونهم أقرب إلى القبلة » وليس قربهم من القباة 
مقصودا لذاته . ودليل ذلك قوله ولي : ٠‏ ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى » "لم يقل : 
ليل القبلة» أو لعله وقع الغلط من الناقلين عنه رضى الله عنه . 

وبالجملة فما فى أثر مسلمة من جعل مما يلى الامام موقوف عليه يس بمرفوع وهو 
صحابى صغير . وأبو هريرة » وأبو قتادة » وأبو سعيد ٠‏ وابن عمر ء وابن عباس أكبر منه 
وأجل > وهم أعرف بمعنى السنة منه . وقد جعلوا الرجال تما يلى الإمام . والنساء مما يلى 
القبلة » فقولهم أولى والعمل به أقوى وأها قول سالم » والقاسم . وعطاء فليس فيه لفظ 
السنة الذى هو فى حكم المرفوع » فلا يعسارض الموقوف المرفوع» وإن كان ثابتا صحيحا » 
وما فى المتن مرفوع كما هو مدلول لفظ السنة . 

باب ما يفعل المسلم إذا ما له قريب كافر 


قوله : « عن على رضى الله عنه إلخ » . دلالد. على ما فيه ظاهرة . 


)١(‏ رواه مسلم فى ( الصلاة باب 5 ۲۸ ؛ رقم YT oY ١‏ “ ) والمجمم ( ؟/ 54 )ء والترمدن 
(18؟ ) والحميدى (6556: ) » وابن أبى شيبة ( 38١ /١‏ )ء والدارابى ( ۱۰ / 19/108 / 
1 ۰ ۲۱۷ ) . والحاكم فى ٠‏ المستدرك ٩‏ (۱/ ۲۱۹ ) . 


ما يفعل المسلم إذا مات له قريب كافر 0۹0 


ناجية بن كعب عن على رضى الله عنه فذكر نحوه » وسكت عنه هوء والمنذرى . 
وفى « سان النسائى » . أخبرنا عبيد الله بن سعيد ؛ قال : حدثنا يحيى فذكره . 
وقال الحافظ ابن حجر نور الله تعالى مرقده فى ١‏ التلخيص الخبير » : رواه أحمدء 
وأبو داود » والنسائى . وابن أبى عائشة » وأبو يعلى » والبزار » والبيهقى » ومدار كلام 
البيهقى على أنه ضعيف » ولا يتبين وجه ضعفه . 
قلت : وقع عند ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه”" » بلفظ : فقلت : « إن عمك الشيخ 
الكافر قد مات » فما ترى فيه ؟ » قال : « أرى أن تغسله وتجنه ( تستره ) » اه . 


فائدة : 


روى الحاكم )ء والطبرانی ۶ والبيهقى 2*7 عن أبى رافع رفعه : « من غسل ميتا 
فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة» . الحديث إسناده قوى > كذا فى ١‏ الدراية ١‏ . وفى 


٠.١١۳۰٤ /۱( )ء والبيهقى‎ ١7١0 /١( » وأحمد فى « المسند‎ > ) ١١١ /١ ( رواه النسائى‎ )١( 
.) 1١١ / ۷١ /١( والصحيحة‎ » ) ۳٤۸ /۲ ( لا/ ۷ )ء والنبوة‎ ۳ ۳ ۱|۳ 
قال الشيخ الألبانى : « وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ناجية بن كعب وهو‎ 
ثقة كما فى « التقريب » » وقد قواه الرافعى وتيعه الحافظ فى « التلخيص ؛ كما بينه أيضا فى‎ 
. ) ۷٠۰۷ (٩ «الإرواء‎ 
طريق أخحرى عن الحسن بن‎ ) ۱۳۰ - ۱۲۹ /۱ ( ٩ مسئد » أحمد » و« زوائد ابن علية‎ ١ وله فى‎ 
يزيد الأصم قال : سمعت السدى إسماعيل يذكره عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على به » وزاد‎ 
. ©» فى آخره : قال : « وكان على رضى الله عنه إذا غسل الميت اغتسل‎ 

(5) المصنف : ( 95/ 54" ). 

(۴) مستدرك الحاكم N):‏ هخ عو" ). 

.) ۲۹۴٤ /۱( : » الطبرانی فى « الكبير‎ )٤( 

(5) السنن الكبرى : ( ۳ / 798 ) . 
ولفظه : ١‏ من غسل مسلما فكتم عليه غفر .. . الحديث » . 


5 مسألة الصلاة على الحنازة الغائبة 0 


والزيلعى 27 عزا الحديث إلى أبى داود ("» والنسائى(" › ثم قال : وروی ابن أبى شيبة 
فى « مصنفه » بسند السنن فذكره بلفظ ١‏ التلخيص » عن ابن أبى شيبة . 
باب أن صلانه يل على الحنازة الغائبة 
عنه كانت لحضورها عنده على طريق المعحزة 
۲ - عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى 5ل قال : « إن أخاكم 
النجساشى رضى الله عنه توفى » فقوموا صلوا عليه. فقام رسو الله وز 


« الترغيب » » رواه الطبرانى فى « الكبير “ » ورواته محتج بهم فى الصحيح اه . 

قال بعض الناس : وفيه دليل على غفران الكبيرة بغير التوبة خصلافا لأكثر أهل السنة » 
ويمكن أن يقال : إن قولهم : 7 إن الكبيرة لا تمحوها إلا التوبة ٠‏ مقصور على المواضع التى 
لم يرد فيها التصريح بغفران الكبائر بغير التوبة من الحسنات . 

قلت : وهذا إذا ثبت لفظ الكبيرة فى الحديث . ولم يكن فيه تصحيف ٠‏ فإنى رأيت 
الحديث فى ١‏ مستدرك ؛ للحاكم فى موضعين ٠»‏ وفيه : ١‏ غفر له أربعين مرة » . والله 
تعالى أعلم . وقد نبه المنذرى على الاختلاف فى هذه اللفظة فى الترغيب » فلم يتنبه بعض 
الناس له . 

باب أن صلاته به على الحنازة الغائبة 
عنه كانت لحضورها عنده على طريق المعحزة 

قوله : ١‏ عن عمران إلخ ؟ . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

, ) ٠١١ /۲( : نصب الراية‎ )١( 


(0) فى : ٠٠‏ - كتاب الجنائز » باب ( 11 ) . 


(۳) فى : 1١‏ - كتاب الجحتائز » باب ( 84 ) . 
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وصفوا خلفه » فكبر أربعا وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه » . رواه ابن حبان فى 


يعارضه ما أخرجه الطبرانى وأصله فى ابن ماجة من حديث مجمع بن جارية فى قصة 
الصلاة على النجاشى قال : « فصففنا خلفه صفين » وما نرى شيئا . ذكره فى « فتح 
البارى » » والتوفيق كما أفاده الشيخ بأنها كشفت لبعض دون بعض . 

قال بعض التاس : وأما ما فى ١‏ فتح البارى ٠‏ أيضا : ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك 
خاص بالنجاشى ؛ لأنه لم يثبت أنه يليه صلى على ميت غائب غيره قاله المهلب » وكأنه 
لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليئى . وقد ذكرت فى ترجمة فى الصحابة ( أى فى 
« الإصابة » ) أن خبره قوى بالنظر إلى مجموع طرقه اه. فهذا لم يثبت فيه رفع الحجاب 
عنه ي فالجواب عنه أنه محتمل > والاحتمال كاف فى مثل هذا من جهة المانع . 

قلت : لو راجع هذا المدعى سعة النظر فى الحديث كتاب الإصابة لعلم أن رفع الحجاب 
فيه ثابت . « فقد أخرج الطبرانى وابن الفريس فى فضائل القرآن وسمويه فى فوائده" , 
وابن منده والبيهقى فى الدلائل كلهم من طريق محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى ميمونة 
عن أنس بن مالك قال : نزل جبريل على النبى ياو فقال : يا محمد ! معاوية بن المزنى 
أتحب أن تصلى عليه ؟ قال : نعم ! فضرب بجناحيه فلم يرق أكمة » ولا شجرة إلا 
معضحه لكريم سريرة نكر لظو له قصلي عليه وخامه ان بسن الملاتكة يه دن 
صف سبعون ألف ملك فقال : يا جبريل ! بما نال معاوية هذه المنزلة قال : يحب قل هو 
الله هد 4 رر إراها انا + وذاقيا + وقلا ر تاعا وغل كل کال 

ومحبوب قال بو حاتم : ليس بالمشهور » وذكره ابن حبان فى ١‏ الفقات » . وفى 
رواية: قال جبرئيل : فهل لك أن تصلى عليه فأقبض لك الأرض ؟ قال : نعم ! فصلى 


.)٤١ الاحسان : ( ه/‎ )١( 
. © المطبوع‎ ١ الأصل »؛ وأثبتناه من‎ ١ هذه الجملة سقطت من‎ )۲( 


19۹۸ مسألة الصلاة على الحنازة الغائبة إعلاء الستن 
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( صحيحه ؛.»كادافى0نصب الراية ؛» وفى افستح 


عليه . وفى رواية : « فوضع جبرئيل جناحه الأيمن على الخبال » فتواضعت حتى نظرنا 
إلى المدينة » . ذكر الروايات كلها الحافظ فى الإصابة » ثم قال : قد يحتج به من يجيز 
الصلاة على الغائب » ويدفعه ما ورد أنه رفعت الحج حتى شهد جنازته اه . 

قلت : ولو كانت الصلاة على الميت الغائب مشروعة لم يكن لسؤال جبريل : ١‏ أتحب 
أن تصلى عليه ؟ ؛ وضربه بجناحيه بعد قوله : 2 نعم » معنى لإمكان الصلاة عليه بغير 
ذلك أيضاء وكذا لم يكن لقوله : « فهل لك أن تصلى عليه » فأقبض لك الأرض ؟ » 
معنى لعدم الاحتجاج إلى ذلك للصلاة عليه » فالحديث إن ثبت كما زعمه الحافظ » فهو 
حجة لنا لا علينا » فافهم . 

وأما ما قاله الخطابى وغيره كما فى « فتح البارى ٠"‏ : لا يصلى على الغائب إلا إذا 
وقع موته بأرض ليس بها من يصلى عليه اه. واستدل له كما فى نیل الأوطار 6(" با 
أخرجه الطيالسى » وأحمد » وابن ماجة » وابن قانع » والطبرانى(فى مستخرجه على 
الصحيحين ) . والضياء المقدسى عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد رضى الله عنه أن 
النبى َي قال : « إن أخحاكم مات بغير أرضكم » فقوموا فصلوا عليه » اه. ولفظ ابن 
ماجة(") : حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن المثنى بن سعيد »عن قتادة 
عن أبى الطفيل ( صحابى ) عن حذيفة بن أسيد ( صحابى ) أن النبى مَل حرج بهم فقال: 
« صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم ؛ . قالوا : من هو؟ قال : النجاشى ٠‏ وهذا 
إسناد حسن رجاله رجال مسلم . فهذا الاستدلال غير جيد » فإنه يحتمل أن يكون قوله 


. ج7)‎ 1١5١ فتح البارى : ( ص‎ )١( 
باب الصلاة على الغائب بالئية وعلى القبر إلى شهر . وعزاه‎ » ) ٣ح‎ > ٤۸ / 5 ( : نيل الأوطار‎ )0( 


(۴) رواه ابن ماجة ( ٠١١۷‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسئد » ( "/ ع 4 / /ا). 


مسألة الصلاة على الحنازة الغائبة 044 
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يحبى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى المهلب عنه ( أى عن عمران ) . ولأبى عوانة 


يك : « بغير أرضكم © جوابا لسؤال مقدر كأنهم » أينما مات ؟ فإنه لم يكن فى أرضهمء 
فاحتمل عندهم أنه مات فى أرضه ء أو جىء به فى المدينة بطريق خرق العادة » فمات بها. 
ولم يعلموا به فأجاب وَل بذلك . وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . وفى « فتح 
البارى»: لم أقف فى شىء من الأخبار على أنه لم يصل عليه فى بلده أحد اه . 
فائدتان 

فائدة أولى : قد صلى رسول الله ية على القبور بعد مسا دفن الميت وصلى عليه » 
ولكن صلاته عليها والحال هذه كانت مخصوصة به ؛ لكونه َة أولى بالصلاة عليه من كل 
ولى فقد روى مسلم" من طريق حماد بن زيد » عن ثابت البنانى » عن أبى هريرة رضى 
الله عنه : « أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله بي فسأل عنها أو 
عنه » فقالوا : مات . قال : « أفلا كنتم آذنتمونى ؟ » قال : قكأنهم صغروا أمرها أو 
أمرهء فقال : ١‏ دلونى على قبره ٠‏ فدلوه » فصلى عليها ثم قال : « إن هذه القبور ملوءة 
ظلمة على أهلها »وإن الله ينورها لهم بصلاتى عليهم » اه . 

ولا يقدح فيه ما فى « فتح البارى ٠‏ : وإنما لم يخرج البخارى هذه الزيادة ( وهى 
له : ١‏ إن هذه القبور » إلخ ؛ لأنها درجة فى هذا الإسناد » وهى من مراسيل ثابت » 
بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد » وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتاب بيان 
المدرج . قال البيهقى : يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد 


== والبيهة (50/ 6 ) » والطبرانی فى ١‏ الكبير » ( ۳/ 8 )ء والخطيب فى « التاريخ ٠‏ 
(CEE N0‏ . 


وأنظر « الإرواء » : (۳/ 1۷1 » 1۷۷ ) . 
)١(‏ فتح البارى : ( ص ١١١‏ ج7) . 
(۲) رواه مسلم فى : الجتائز » ( ١‏ ) . 
(6) فتح البارى : ( ١‏ / 2617 ) , 


.1 مسألة الصلاة على الجنازة الغائبة إعلاء السنن 
( فى ١‏ صحيحه » ) من طريق أبان وغیره عن يحيى ١‏ فصلينا خلفه ونحن لا نری إلا 
أن الحنازة قدامنا » اه . 


ابن عبدة » أو من رواية ثابت عن أنس رضى الله عنه كما رواه ابن مندة اه . فإن غايته أن 
الإدراج قد وقع فى هذا الإسناد الخاص » والزيادة ثابتة من حديث أنس » ومن حديث 
ثابت مرسلا » ولا معنى للشك المذكور فى كلام البيهقى » فإن الجمع يمكن أن يكون 
الحديث ثابتا بإسناد مرسل ٠‏ ومسند أيضا . 

وفى « فتح البارى » : قال ابن حبان : فى ترك إنكاره يه على من صلى معه على 
القبر بيان جواز ذلك لغيره . وأنه ليس من خصائصه »و تعقب بأن الذى يقع بالتبعية لا 
ينهض دليلا للأصالة اه . 

قلت : والأصل فى الأحكام التعليل » والخصائص لا تلبت إلا بدليل » والظاهر أنه 
ية إغا صلى على القبر ؛ لكونه أحق بالصلاة من كل ولى ٠‏ فكل من كان كذلك فله 
الصلاة على القبر » ولو صلى على الميت كالولى » فله الإعادة ولو على القبر » كما فى 
«الدر؛ . وأما أنه یا كان أحق بها من كل ولى ٠‏ فقد ثبت ہما ذكرئاه » وأصرح منه ما 
رواه ابن حبان » وصححه » والحاكم » وسكت عنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت قال  :‏ خرجنا مغ رسول الله بيه > فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر فسأل عنه 
فقالوا : فلائة » فعرفها . فقال : « ألا آذنتمونى ( بها ) ؟ » قالوا : كنت قائماً صائما . 
قال  :‏ فلا تفعلوا إلا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتمونى به »فان 
صلاتى عليه رحمة» ثم أتى القبرء فصففنا خلفه» وكير عليه أربعا» اه. من «فتح القدير». 

قلت : والجماعة فيه وردت فيما رواه الببخارى(١2‏ أيضا عن الشعبى قال : « أخبرنى من 
مر مع النبى ية على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه » . 

قلت : من حدثك بهذا ؟ يا أبا عمر (هو الشعبى)! وقال: ابن عباس رضى الله عنه)اه. 


)١(‏ رواه البخارى فى ( الأذان باب ١‏ 1 ؛ والجنائر باب « هه ۷ 506 6 )ء والنسائى فى 
(الجنائز باب « 44 ٩»‏ ) وأحمد فى « المسند » ( ١‏ / 98”). 


قال بعض التاس : ثم اعلم أن صاحب ١‏ الهداية » استدل بهذا الحديث على أن الميت 
إن دفن لم يصل عليه صلى على قبره » ولا يصح » فقد قال فى ٠‏ فتح القدير ١‏ بعد نقل 
الحديث ما نصه : دليل على أن لمن لم يصل ٠‏ أن يصلى على القبر وإن لم يكن الولى ٠‏ 
وهو خلاف مذهبنا » فلا مخلص إلا بادعاء أنه لم يكن صلى عليها أصلا » وهو فى غاية 
البعد من الصحابة اه , 

الجواب عن إيراد بعض الئاس على صاحب ١‏ الهداية »> 

قلت : قاتلك الله ! ما أبعدك عن ذوق العلم » وفهم الكلام ! وما أجرآك على تخطئة 
الأعلام ! فإن صاحب الهداية لم يجعل الصلاة على القبر مخصوصة به ية > بل جعله 
حكما عاما لكل من لم يصل على الميت » وله حق إعادة الصلاة عليه كالولى » وقد قدمنا 
أنه ملكي كان أولى بالصلاة على الميت من كل ولى » فكان إذا فاتته الصلاة على أحد صلى 
على قبره » وبه نقول فى حق الولى : إن له الصلاة على قبر الميت ولو صلى عليه إذا تقرر 
هذا فجواز الصلاة على القبر إذا دفن الميت بدون الصلاة عليه رأسا أولى ٠‏ ودلالة هذا 
الحديث على جوازه أبين » كما لا يخفى . وبهذا التقرير اندفع ما أورده العلامة اين الهمام 
بآن الحديث خلاف المذهب فقد عرفت أنه موافق للمذهب فى الولى وفيمن هو أولى منه . 

فائدة أخرى : قال صاحب الهداية : وإن صلى الولى لم يجز لأحد أن يصلى بعده 
(أى إلا إذا كان أولى من الولى كالنبى تَك) ؛ لأن الفرض يتأدى بالأولى » والتنفل بها 
غير مشروع » ولهذا رأينا الناس تركوا عن آحرهم الصلاة على قبر النبى َو وهو اليوم كما 
وضع اه . ولا يرد عليه تكرار الصلاة على النبى بي فإنها كانت مخصوصة به ل › 
والدليل عليه أنهم صلوا عليه فرادى مع أن السنة فيها الجماعة » فعلمنا أن الصلاة عليه 4ة 
ليست كالصلاة على أحدنا » فما كان فيها مخالفا للسنة المعروفة فى الباب حمل على أنه 
كان مخصوصا به . 

أما كيفية الصلاة عليه يي فقد رواها الترمذى فى ١‏ الشمائل ٩‏ بإسناد حسن عن 


. الشمائل للإمام الترمذى : ( ص / ۲۹ ) . وإسئاده حسن كما ذكر الصنف‎ )١( 


و ی ع ی کے کے سے کے سے کے کے و رج کے e‏ 


سالم بن عبيد رضى الله عنه فى حديث وفاة النبى بي : « ثم قالوا : يا صاحب رسول 
الله ی ! أنصلى على رسول الله 5 ؟ قال : نعم ! قالوا : وكيف ؟ قال: يدخل قوم 
فيكبرون » ويدعون »ويصلون » ثم يخرجون » ثم يدل قوم فيكبرون » ويصلون ء 
ويدعون » ثم يخرجون حتى يدخل الناس »© . الحديث . وقال مالك فى « الوا ١‏ » : 
« إنه بلغه أن رسول الله بيه توفى يوم الاثنين » ودفن يوم الشلاثاء» وصلى عليه الناس 
أفذاذا لا يؤمهم أحد . فقال ناس : يدفن عند المنبر 4 » الحديث. 

وروی ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنه فى حديث طويل ١‏ ثم دخل الناس 
على رسول الله َكل إرسالا يصلون عليه » حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء » حتى إذا فرغوا 
أدخلوا الصبيان »ولم يؤم الناس على رسول الله ية أحد » لقد اختلف المسلمون فى المكان 
الذى يحفر له » . الحديث . قال البوصيرى فى الزوائد 4 : إسناده فيه الحسن بن عبد الله 
ابن عباس الهاشمى تركه أحمد » وابن المدينى » والنسائى . وقال البخارى : يقال : إنه 
كان يتهم بالزندقة » وقواه ابن عدى وباقى رجال الإسناد ثقات » قاله السندى فى تعليقه 
على ابن ماجة ١‏ . 


. ٩ ۲۷ « ياب ما جاء فى دفن الميت » رقم‎ - ٠ » كتاب الجنائز‎ - ١7 : رواه مالك فى‎ )١( 
قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه » غير بلاغ مالك‎ 
. هذا » ولكنه صحيح من وجوه مختلفة » وأحاديث شتى »جمعها مالك‎ 
. أى أفرادا . والفذ الواحد‎ ٩ غريبه : قوله : « أفذاذا‎ 

(۲) رواه فى : 5 - كتاب الجتائز » ۵ - باب ذكر وفاته ودفنه ولك ٠‏ رقم :558 ). 
فى الزوائد : إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمى » تركه أحمد بن حنبل 
وعلى بن المدينى والنسائى . وقال البخارى : يقال إنه كان يتهم بالزندقة . وقواه ابن عدى . وباقى 
رجال الإستاد ثقات . 


غريبه : قوله : ١‏ أرسالا ؛ جمع ترسل » بفتحتين » أى أفواجا وفرقا متقطعة » يتبع بعضهم بعضا. 


باب استحباب حمل الجنازة بقوائمه الأربع 


۴۳ - عن أبى عبيدة قال : قال : عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : ١‏ من اتبع 


قلت : فالإستاد مقارب . 

وفى 0 « التلخيص الخبير “ 5 قال ابن عبد البر : وصلاة الناس أفرادا مجتمع عليه عند 
أهل السنة وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه اه . وفيه أيضا . قال ابن دحية : الصحيح 
أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يؤمهم أحد › وبه جزم الشافعى اه . 

إن أسهل الدلائل » وأوضحها كراهة تكرار صلاة الجنازة عدم عمل الصحابة به مع 
روايتهم له عنه ية فعلم نهم رأوها من خصائصه ب » وكذا تركهم ٠‏ وترك الآمة قاطبة 
الصلاة على قبره ادشريف مع كون جسده الشريف لم يسه البلى دليل على كراهية الصلاة 
على القبر إذا دفن الميت بعد الصلاة ء وأيضا تتأيد هذه الكراهة بورود النهى عن تأخير 
الدفن ولذلك أمر بإسراع الجنازة 2 وفى التكرار الذى لا يحد عدده التأخير لازم فيكره 3 
وبأن تكرار جماعة المكتوبات الخمس مكروه مع كونها أهم فى الشرع من جماعة صلاة 
الجنازة فيكون تكرارها أحق بالكراهة ولا فرق بين تكرارها اجتماعا وانفرادا بالإجماع ٠‏ 
فيكره مطلقا » والله أعلم . كتب لتتصف رجب سنة 1176١‏ من الهجرية . 

باب استحباب حمل الحنازة بقوائمه الأربع 

قال المؤلف : دلالة الآثار على الباب ظاهرة . وفى الهداية : وقال الشافعى رحمه الله : 
السنة أن يحملها رجلان » يضعها السابق على أصل عنقه » والثانى على صدره ؛ لآن 
جنازة سعد بن معاذ رضى الله عنه هكذا حملت . 

قلنا : كان ذلك لازدحام الملائكة . 

قلت : روى ابن سعد عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5 فی سعد 
ابن معاذ رضى الله عنه . « لقد شهده سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك › 


1f‏ استحباب حمل الحنازة بقوائمه 3 إعلاء السنن 
جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها . فإنه من السنة ء ثم إن شاء فليتطوع » وإن شاء 
فليدع » . رواه ابن ماجة . وفى « الزوائد » : رجال الإسناد ثقات . لكن الحديث 
موقوف حكمه الرفع » وأيضا هو منقطع » فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه اه . 

قلت : قد احتج بروايته عن أبيه جماعة » وقد تقدم بسطه » فالإسناد مقارب. 


ولقد ضم ضمة » ثم خرج عنه » . كذا فى ١‏ نصب الراية 29 4 . وفى الدراية : إسناده 
صحيح اه . وروى ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة سعد بن معاذ رضى الله عنه : أخبرنا 
محمد بن عمر الواقدى عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن شيوخ من بنى عبد 
الأشهل أن رسول الله َه حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به 
من الدار . قال الواقدى : والدار تكون ثلاثين ذراعا انتهى . كذا فى نصب الراية0© . 

والواقدى القاضى متروك مع سعة علمه . كما فى ١‏ التقريب » . وفى مجمع الزوائد : 
وفى الواقدى كلام ء وقد وثقه غير واحد اه . واستوفى ترجمته فى 3 تهذيب التهذيب » 
بذكر من وثقه » ومن ضعفه » وقد قدمنا عن شرح المنية أن العمل على توثيقه » وشيخه 
ضعيف من كبار أتباع التابعين . كما فى « التقريب ؛ . وفى التهذيب : وثقه أحمدء 
وقال ابن عدى : « هو صالح فى باب الرواية » كما حكى عن يحيى بن معين » وقال 
العجلى : « حجازى ثقة ٠‏ » وقال الحربى : « شيخ مدنى صالح » له فضل . ولا أحسبه 
حافظا ؛ أه. فهو حسن الحديث وشيوخه مجهولون » وجهالتهم لا تضر ٠‏ فإنهم من 
التابعين » وهم شيوخ عديدة . 


. ) 14/8 ( : رواه فى : 5 - كتاب الجنائر » 16 - باب ما جاء فى شهود الجنائز : رقم‎ )١( 
. فى الزوائد : رجال الإسناد ثقات » لكن الحديث موقوف حكمه الرفع‎ 
. قوله : « فليدع » أى ليترك الحمل‎ 

() نصب الراية : ( ص ۳۵۷ ج۱ )ء والحديث إسناده صحيح . 

() المصدر السابق . 


استحباب حمل الجنازة بقوائمه الآر, 1.0 
تن 
4 - ثنا يحبى بن سعيد » عن ثورء عن عام ر(١)‏ بن حشيب وغيره من آهل 
الشام قالوا : قال أبو الدرداء رضى الله عنه : من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها . 
وأن تحمل بأركانها الأربعة وأن تحثوا فى القبر . رواه ابن أبى شيبة فى المصنف »2 › 
كذا فى «الجوهر النقى : « هذا سند صحيح اه » . أى إلى عامر ؛ 
قلت : ولكنه منقطع » قال فى «التقريب» . لم يسمع من أبى الدرداء اه . ومرسل 
القرون الثلاثة حجة عندنا . 


وفيه دلالة على أنه يكل إنما حمل سعدا بين العمودين فى داره حتى خرج به من الدار. 
وذلك » والله أعلم لضيق الباب» كما هو المعروف عادة أن الباب لا يسع حمل الجنازة على 
أعناق الأربعة فتحمل فى الدار إلى أن تخرج من الباب بين العمودين » ثم تحمل على 
أعناق الأربعة ذلك . 

وفى نصب الراية : روى الواقدى فى كتاب المغازى : حدئنى سعيد بن أبى زيد عن 
ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن أبيه عن جده قال: « كنا مع 
رسول الله ية فى جنازة “سعد بن معاذ إلى أن قال : وقال الئاس يا رسول الله :كان 
سعد رجلا جسيما فلم نر أخف منه فقال رسول الله اة : رأيت الملائكة تحملهامختصر اه. 
وسعيد هذا لم أقف عليه » وربيح مقبول » كما فى ١‏ التقريب » . وعبد الرحمن ثقة › 
كما فى التقريب أيضا . 

قال بعض الناس : وتأويل صاحب الهداية يصح على تقدير ثبوت رواية الواقدى 
الأخيرة ولم تثبت . وقال الشيخ ابن الهمام المجتهد المقلد على ما قالوا فى فتح القدير : 
فإنما يتجه محملا على تقدير تجسمهم عليهم السلام لا تجردهم عن الكثافة على ما عليه 


)١(‏ عامر بن حشيب » وفى الخلاصة عامر بن جشب بفتح الجيم وكسر المعتجمة أبو خالد الحمصى » عن 
خالد بن معدان »6 وعنه معاوية بن صالح › قال الدارقطنى : ثقة لم يسمع من أبى الدرداء . 
(۲) قوله : « جنازة »© سقط من « الأصل ٠‏ وأثبتناه من المطبوع " . 


أصل خلفتهم . اللهم إلا أن يراد أن بسبب حملهم عليهم السلام اكتفى عن تكميل الأربعة 
من الحاملين اه . ملخصا . قال بعض الناس : وهو المعتمد إن صحت الرواية اه . 

قلت : رواية حمل اللائكة جنازة سعد أخرجها الحاكم فى « المستدرك 2١76‏ عن أنس 
رضى الله عنه قال : لما حملت جنازة سعد بن معاذ » قال المنافقون : ١‏ ما حف جتازته ! 
وما ذلك إلا لحكمه فى بنى قريظة » . فبلغ ذلك النبى ية فقال : « لا ٠‏ ولكن الملائكة 
كانت تحمله ١‏ ء وصححه على شرط الشيخين ء وأقره عليه الذهبى . قال شيخنا : 
والأسهل فى تأويل حمله بين العمودين أن يقال : إنه بهي لعله فعله بيانا للجواز» وإظهارا 
أن حمل الأربع ليس بواجب . والله تعالى أعلم . 

والآثار التى تدل على ما ذهب الإمام العلام الشافعى رضى الله تعالى عنه وأرضاه هى 
هذه : قال فى التلخيص الخحبير : الشافعى عن بعض أصحابه عن النبى بل : « أنه حمل 
جنازة سعد بن معاذ بين العمودين » اه .وفى نصب الراية : قال النووى فى الخلاصة : 
«رواه الشافعى بسند ضعيف» اه . 

وفى التلخيص آيضا : الشافعى » عن إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن جده قال : 
اريت سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى جنازة عبدالرحمن بن عوف قائما بين 
العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله ٠‏ . 

ورواه الشافعى أيضا بأسائيده من فعل عثمان » وأبى هريرة » وابن الزبير » وابن عمرء 
أخرجها كلها اليهقي 29 اف د وليسن فيه الأسسائيد مفضلة فط ينها + واو صت هده 
الآثار يقدم المرفوع » وتحمل على محامل حسنة . 


.) ۲١۷ /#( : المستدرك‎ )١( 
.)١١٠١ / 5( : السنن الكبرى‎ »5( 


ا ا 1.۷ 
باب المشى خلف الجنازة والإسراع بها 
٥‏ - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول اله 4ة : «عودوا 
المرضى ٠‏ واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة ا.رواه أحمد 0 والبزار » ٠‏ وابن حبان فى 
اصحيحه!") )( الترغيب ). 
5 - وفى الہبخاری؟ : عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : «أمرنا النبى 
لله بسبع » ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز » الحديث . 


باب المشى خلف الجنازة والإسراع بها 
المتقدم أمامه اه . وفى حاشية البخارى ما نصه : قوله : « باتباع الجنائز > . وهو فرض 
كفاية » وظاهره أنه بالمشى خلفها »> وهو أفضل عند الحنفية . قاله القسطلانى . 


قوله : « عن معمر إلخ » . دلالته على الجزء الأول ظاهرة . 


(۱) رواه أحمد فى : « مستلم » : ( 17 / ۲۳ ۴۲ 58 ). 

.)۷١۹( : الإحان‎ )۲( 

(۳) الترغيب : (5/ ۳۱۸ ) . 
قال الشيخ الألبانى فى ( الصحيحة : ح رقم ۱ ) : رواه أبو يعلى فى 7 مسنده /۸٤ ( ٩‏ ۰)۱ 
والبخارى فى « الأدب المفرد © ( 518 ) وابن حبان » وابن المبارك فى « الزهد ۲٤۸ ( ٩‏ ) » 
والبخوی فى ١‏ شرح السنة ١ / 15+ /١ ( ٩‏ ) عن قتادة عن أبى نہ الأسوارى » عن أبى سعيد 
الخدرى مرفوعا . قال : إسناده تسن رجاله كلهم ثقات » ورجال الشيخين غير أبى عيسى 
الأسوارى » قأخرج له مسلم مابعة » ووثقه الطيرانى » وابن حبان . وروى عنه جماعة . 

(4) رواه البعخارى فى (المجنائز : باب ۲۳ 4 ) » والترمذى ( ۲۸۰۹ 4. وأحمد فى ! المسند » ( 6/ 
٤‏ 134 )ء وال هقی ( ۲۵٣/۱٠۱۰‏ ) 


(Yi /5 والذعح ( 4 1 ك5‎ (IVE fj والتمهيد‎ 


المشى خلف الحنازة والإسرا بها إعلاء الستن 
OOOO SOE‏ 


مات إلا خلف الجنازة » . رواه عبد الرزاق “فى ١‏ مصنفه » » وهذا سند صحيح على 
شرط الجماعة « الجوهر النقى ١‏ . قلت : لكنه مرسل . 


ويعارضه ما رواه أبو داود » وسكت عنه . حدثنا القعنبى » ثنا سفيان بن عيينة ٠‏ 
عن انزهری »2 عن سالم » عن أبيه قال :'رأيت النبى كك وأبا بكر وعمر يشون أمام 
الحنازة» اه. وفى عون المعبود : قال المنذرى : قال الترمذى : وأهل الحديث كلهم يرون 
الحديث المرسل فى ذلك أصح . وحكى البخارى قال  :‏ والحديث الصحيح هو هذا يعنى 
المرسل ء وقال النسائى : ١‏ هذا خطأ » والصواب مرسل » » وقال ابن المبارك : حديث 
الزهرى فى هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة » وقد وافقه على رفعه ابن جريج وزياد 
ابن سعد » وغير واحد . وقال البيهقي: ١‏ ومن وصله › واستقر على وصله ٠‏ ولم 
يختلف عليه فيه سفيان بن عيينة وهو حجة ثقة " انتهى . 

وفى التلخيص الحبير : ١‏ وجزم أيضا بصحته ابن المنذر > وابن حزم » اه . وفى 
نصب الراية : رواه ابن حبان7؟© فى « صحيحه » اه . 

والتوفيق بينهما بأنه ييه كان قد يمشى أمامها » وقد خلفها ء وكان ذلك أكثر ء يدل 
عليه التعبير بلفظ المبالغة فى مرسل طاوس ٠‏ بخلاف ما فى أثر ابن عمر > فإنه لا يدل 
على المواظبة » فالمشى خلفه هو الأفضل . 

وأما ما رواه الترمذى عن المغيرة بن شعبة أن النبى يكل قال : ١‏ الراكب 


. ) ١ح‎ ۲۷٤ انظر : الجوهر النقى ( ص‎ )١( 

قلت : الحديث مرسل كما ذكر المصئف . 
(۲) رواه فى : ٠‏ - كتاب الجنائز » 44 - باب المشى أمام الجنازة » رقم 0و1" ). 
(۳) الإحسان: ( ه/ 3١‏ ). 


(4) رواه الترمذى ( ۱۰۳۱ ) » والنسائى فی٥‏ الجنائر باب ١‏ 05 ۲ » باب « ۵۵ 4 » باب 08 ٤‏ 35 


المشى خلف المحنازة والإسراع بها 1.۹ 
5:3 كه ED‏ كت كك كا كك ص E E‏ 2 ل [ES E a‏ 


4- أخبرنا الشورى » عن عروة بن الحارث » عن زائدة بن أوس » عن سعيد 
ابن عبد الرحمن'' بن أبزى عن أبيه قال : كنت فى جنازة » وأبو بكر وعمر يمشيان 
أمامهاء وعلى رضى الله عنه يمشى خلفها . 

فقلت لعلى رضى الله عنه : ١‏ أراك تمشسى خلف الحنازة » وهذان يمشيان أمامها » . 


خلف الجنازة ٠‏ والماشى حيث شاء منها » والطفل يصلى عليه » . قال أبو عيسى : حسن 

فأجاب عنه الشيخ بأن معناه أن كون الراكب خلف العنازة آكد من كون الماشى خلفها؛ 
لأن صورة سوء الأدب الذى هو فى الركوب تخفها صورة الأدب الذى هو فى المشى 
خلفها. وفى البحر الرائق : وذكر الإسبيجابى : ولا باس بآن يذهب إلى صلاة الجنازة 
راكبا غير أنه يكره له التقدم أمام الجنازة 3 بخلاف الماشى اه . 

وقال العلامة السندى فى تعليقه على ابن ماجة : فالظاهر من الحديث أن الأصل فى 
التابع للجنازة أن يكون تخلفها » لكن الماشى لحاجة يتوجه إلى جهات أخر أيضا بخلاف 
الراكب » فبقى حكمه على الأصل ء وجوز للماشى الجهات كلها » والله أعلم اه . وهو 
واضح > وهو المذهب . 

قوله : « أخبرنا الثورى إلخ » > دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. وفى فتح 
البارى " : روى سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزى »عن على رضى 
الله عنه قال  :‏ المشى خلفها أفضل من المشى أمامها » كفضل صلاة الجماعة على صلاة 


== وابن ماجة ( ۱٤۸١‏ ) » وأحمد فى « المسند (١‏ 4/ ۲۴۷ +5548 .2 361 ) ءوالبيهقى ( > / 
۸ )ء والحاکم ( ۲۹۳/۱ )ء والكنر ( ٤٤۳۲۸‏ ) ۰ وشرح معانى الآثار ( ٤۸۲ /١‏ ) . 
قال الترمذى : ١‏ هذا حديث حسن صحيح » . 

.) 14١ /٣١( : المصنف‎ )١( 

(۲) فتح البارى : ( ص ١57‏ ج۳ ) , 


والحديث إسناده حسن . وهو موقوف له حكم المرفوع . 


1" المشى خلف الحنازة اك إعلاء السنن 
فقال على رضى الله عنه : « لقد علما أن فضل المشى خلفها على المشى أمامها كفضل 
صلاة الجماعة على الفذ » ولكنهما أحبا أن يبسرا على الناس » . رواه عبد الرزاق فى 
« مصنفه » »كذا فى ١‏ نصب الراية » . ورجاله رجال الصحيحين إلا زائدة بن أوس › 
وقد ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » »كما فى ١‏ الجوهر النقى » . 

وأخرجه الحافظ فى « الفتح' » مختصرا » وحسنه . وفى ١‏ آثار السنن » بعد عزوه 
إلى عبد الرزاق » والطحاوى ما لفظه ١‏ إسناده صحيح اه » . ووقع عند الطحاوى : 


الفذ » إسناده حسن . وهو موقوف له حكم المرفوع » لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم 
فى إسناده اه . 

قلت : لم أقف على ذلك الكلام » فلا اعتداد به بعد كون الإسناد حسنا . 

وقال الطحاوى :حدثنا ربيع المؤذن » ثنا أسد ء ثنا حماد بن سلمة » عن يعلى بن 
عطاء » عن عبد الله بن يسار » عن عمرو بن حريث . 

قلت لعلى بن أبى طالب : ما تقول فى المشى أمام الجنازة ؟ فقال : المشى خلفها أفضل 
من المشى أمامها كفضل المكتوبة على التطوع . 

قلت : فإنى رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها ؟ قال : إنهما يكرهان أن يحرجا 
الناس» كذا فى « معانى الآثار »20 . 

قلت : وهذا سند حسن » وعبد الله بن يسار هذا ذكره ابن حبان فى الثقات»ء كما فى 
« التهذيب 4 . 

والآثار التى وردت فى المشى أمامها لم يصرح فى شىء منها بأن المشى أمامها أفضل ١‏ 


. ) ج۴‎ ۱٤۷ فتح البارى ( ص‎ )١( 


والحديث سنده صحيح على شرط مسلم : 
(۲) شرح معانى الآثار : ( /١‏ 145 ). 


المشى خلف الجنازة والإسراع بها للف 
262652225555555 


زائدة بن خراش » ولم أقف عليه » وأخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » » أخبرنا 
محمد بن فضل » عن يزيد بن أبى زياد » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ؛ عن ابن 
أبزى قال: كنت فى جنازة الحديث (زيلعى ) . وهذا سند صحيح على شرط مسلم » 
وقول على رضى الله عنه ما لا يدرك بالرأى » فهو مرفوع حكمى . 

۹ - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بيا قال : « أسرعوا بالجنازة » فإن 
تك صالحة فخير تقدمونها إليه » وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » . 

رواه ١‏ البخارى »7 . 

٠۰‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما سمعت رسول الله ية يقول : « إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه » وأسرعوا به إلى قبره » . 


وعلى رضى الله عنه صرح بأن المشى خلفها أفضل » فكان أولى بالاتباع . وقال سويد بن 
غفلة : « للملائكة يعشون خلف الحنازة ». وقال أبو الدرداء : « من تام أجر الجنازة أن 
تشيعها من أهلها » وتمشى خلفها . وعن إبراهيم قلت علقمة : ١‏ أيكره المشى لف 
الجنازة » ؟ قال : ١‏ لا ! إتما يكره" السير أمامها » . أخرج الثلاثة ابن أبى شسيبة فى 
مصنفه بأسانيد صحيحة . وأقل أحوال هذا أنه يدل على أفضلية المشى خلفها » كذا فى 
١الجوهر‏ النقى؟ . 

قوله : عن أبى هريرة إلخ » وعن ابن عمر إلخ ». دلالتهما على الجزء الثانى من الباب 


(۱) رواه البخارى ( ۱۳٠١‏ ) ومسلم فى ( الجنائز 3 ٠ه‏ ا ) » وأبو داود ( 731١80١‏ ) . 
والسائى ( ٤١ /٤‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند» ( 5 / -4١1)ء‏ والبيهقى ( 1 / ١١‏ ) › وشرح 
السنة ( ه/ 514" )» والمشكاة ( ١1545‏ ) > ونصب الراية (۲/ ۲۸۹ ) ء والترغيب( 5/ 7146 ) › 
والکنز ( ٤۲۳۳۲‏ ). 
قلت : والإسراع بالجتازة يكون بعد حملها . 

(؟) قوله  :‏ إنما يكره ٠‏ سقط من ١‏ الأصل »© وأثبتناه من « المطبوع »2 . 


11۲ المشى خلف الحنازة والإسراع بها إعلاء السنن 
:5 0ج 6 ص ل ل علد صم ع ل 1ك 6 عل كد ل 0 222-553 


أخرجه الطبرانی""' بإسناد حسن ١‏ فتح البارى » . 

101- عن أبن مسعود رضى الله عنه  :‏ سألنا نبينا يا عن المشى مع الجنازة ء 
فقال ١:‏ ما دون الخبب » . رواه أصحاب السان" » وفيه يحيى بن عبد الله الجابر 
ويقال : المجبر » وثقه الترمذی ( زيلعى 7" ) » وقال أحمد وابن عدى : لا بأس به 
(تهذيب) . وشيخه أبو ماجد الحنفى مجهول » ولكن جهالة الرواة فى القرون الثلاثة ء 
لا تضرنا »كما ذكرنا فى ١‏ المقدمة » . 


ظاهرة . وروی أبو داود(؟) وسكت عنه هو والمنذرى » عن عيينة بن عبد الرحمن » عن 
أبيه أنه كان فى جنازة عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه » وكنا نمشى مشيا حفيفا فلحقنا 
أبو بكرة » فرفع سوطه فقال : « لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله اة نرمل رملا » اه . 
ورواه النسائى بسندين مختصرا ومطولا » وسكت عنهما . وفى نصب الراية : رواه أبو 
داود والنسائى”*) قال النووى فى الخلاصة : بأسانيد صحيحة اه . 

وقال السندى فى تعليقه على النسائى :رملا » بفتحتين أى نسرع فى المشى اه . 


قوله : عن ابن مسعود » إلخ . 


)١(‏ رواه الطبرانى ( ٤ / ١7‏ ) »ع والمشكاة ( 1۷1۷ ). وإتحاف /1١١(‏ 3 ) ء والمجمع ( ؟/ 
٤‏ والكثر ( ,)٤۲۳۹۰‏ 
قال الهيشمى : « وفى الطبرانى الكبير يحيى بن عبد الله البابلتى وهو ضعيف » . 

(؟) رواه أبو داود فى ( الجنائر باب « 4 » ) » والترمتى ( الجنائز 9 /ا؟ »)ع وأحمد فى ١‏ المسند 0 
CEY 4 f0 T/0‏ 
وقال : « هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه » . 

(©) نصب الراية : ( 17 / ۲۸۹) , 

() رواه فى : ٠‏ - كتاب الجنائز » - 0 - باب الإسراع بالجنازةء رقم: ( ۳۱۸۲ ). 

(0) فى : 1١‏ - كتاب الجنائز » باب ( 44 ) . 


المشى خلف الجنازة والإسراع بها UY‏ 

۲ - عن أبى بكرة قال : « لقد رأيتنا مع رسول الله ية » وأنا لتكاد وأن نرمل 
بالجنازة رملا » » أخرجه الحاكم فى « المستدرك 217 » » وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد » ولم يخرجاه . قال : وله شاهد بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر الطيار . 

+؟؟ - ثم آخرجه بسنده عن ابن وهب أخبرنى ابن أبى الزناد عن أبيه قال : 
«كنت جالسا مع عبد الله بن جعفر بالبقيع » فاطلع علينا بجنازة » فأقبل علينا ابن 
جعفرء فتعجب من إبطاء مشيهم بها . فقال : عجبا لما تغير من حال الناس ! والله إن 
كان إلا الجمر » الحديث . وأقر الذهبى الحاكم على تصحيح الحديث وشاهده . 


قوله : « عن أبى بكرة » . قلت : ومذهب الحنفية فى الباب هو الذى أفاده حديث ابن 
مسعود . قال صاحب الهداية : ويمشون بها مسرعين دون الخبب . قال العينى : وصاحب 
الهداية لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبى حنيفة . ورد به على الحافظ حيث نسب إلى 
الحنفية القول بشدة المشى مع تصريح صاحب الهداية بخلافه . قال ٠‏ وفى شرح المهذب : 
CERÊ‏ لارام E‏ كرون e‏ عن EN Ba‏ 
الذى يخاف منه انفجار الميت » وخروج شىء منه . وقال البيهقى فى المعرفة : قال 
الشافعى : الإسراع بالجنازة هو فوق سجية المشى المعتاد ويكره الإسراع الشديد . 

روى اللا ومسلم“ من رواية عطاء قال: « حضرنا مع ابن عباس رضى الله عنه 
جنازة ميمونة رضى الله تعالى عنها بسرف » فقال ابن عباس : هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها 
فلا تزعزعوه » ولا تزلزلوه » وارفقوا » . وروی ابن أبى شيبة فى مصنفه عن محمد بن 
فضيل .عن بنت أبى بردة عن أبى موسى قال : مر على النبى كلك بجنازة وهى تمحض كما 
o‏ 
(۲) المستدرك : ٠٠١ /١(‏ ). 


)٤ 2‏ رواه البخارى فى ( التكاح « (ut‏ . ومسلم فى ( الرضاع « ١ ١‏ ) » والنسائی فى ( النكاح 
۳ ). وأحمد فی۱ المسند ۳٤۹ ۳٤۸ > ٣۳۱ /۱ ( ١‏ ). ۰ 


محض الزق . فقال  :‏ عليكم بالقصد فى جنائزكم ۲ » وهذا يدل على استحباب 
الرفق بالجنازةء وترك الإسراع . 

قلت : أماابن عباس فإنه أراد الرفق فى كيفية الحمل لا فى كيفية المشى بها . 
(وحاصله النهى عن زعزعة النعش ٠‏ وزلزلته والأمر بالرفق به » والرفق بالنعش قد يجتمع 
بسرعة المشى أيضا إذا كان دون الخبب »كما هو مشاهد ) . 

وأما حديث أبى موسى فإنه منقطع بين بنت أبى بردة » وأبى موسى (أى والمنقطع وإن 
كان حجة عندنا فى القرون الثلاثة ولكنه لا يقاوم المتصل الإسناد ) ومع ذلك فهو ظاهر فى 
أنه كان يفرط فى الإسراع بها » ولعله خشى انفجارها أو خروج شىء منها » وكذا الحكم 
عند ذلك فى كل موضع اه ملخصا . وأيضا فأثر أبى موسى ليس فيه الأمر بالإبطاء » بل 
فيه الأمر بالقصد فى الجنائز » وهو المراد بالإسراع لما عرفت من كراهة الإسراع الشديد 
وقد أجمع العلماء على أن الأمر فى قوله ب : ١‏ أسرعوا بالجنازة » للاستحباب » وشذ 
ابن حزم فقال بوجوبه » هو اللائق بظاهريته ٠‏ ذكره العينى أيضا . 

وأما ما فى حديث أبى بكرة « إنا لنكاد أن نرمل بالجنارة 0؟؟ » فالمراد به المتوسط بين 
شدة السعى وبين المشى المعتاد فإن مقاربة الرمل ليس بالسعى الشديد » قاله الشيخ زين 
الدين ( العراقى ) ذكره العلامة العينى فى العمدة أيضا . 


() رواه ابن ماجة ( ٤۲٤١‏ )» وابن حبان ( 501 )ء وإتحاف ( ٦‏ / ۳۰۳ )ومعانى ( ٤۷۹ /١‏ )ء 
والخطيب /1١١(‏ ۳۲۳ ) . 


استحباب ألا يركب مع الجنازة 1ك 


باب استحباب آلا يركب مع الجنازة 

٤‏ - عن ثوبان رضى الله عنه أن رسول الله ب آتى بدابة وهو مع الجنازة فأبى 
أن يركب فلما انصرف أتى بدابة ف ركب » فقيل لهء فقال : « إن الملائكةكانت تمشى › 
فلم أكن لأركب وهم يمشون » فلما ذهبوا ركبت ». رواه أبو داود'!! » وسكت عنه 
هوء والمنذرى . وفى « نيل الأوطار » : رجال إسناده رجال الصحيحين اه. وأخرجه 
الحاكم "فى ١‏ المستدرك ؛ وصححه على شرطهما » وأقره عليه الذهبى . 

٥‏ - عن جابر بن سمرة رضى الله عنه : « أن النبى يل اتبع جنازة ابن 
الدحداح ماشيا » ورجع على فرس » . رواه الترمذي7 , وقال : حسن صحيح . 

باب نسخ القيام للجنازة 


5 - عن نافع بن جبير أن مسعود بن الحكم الأنصارى أخبره أنه سمع على 


باب استحباب ألا يركب مع الجنازة 
قوله : « عن ثوبان إلخ » .قال: دلالته على الباب ظاهرة . وإنما حملناه على 
استحباب؛ لأنه من حسن الأدب مع الملائكة عليهم السلام > فيكون مستحبا . 
قوله : « عن جابر إلخ » . دلالته على الباب ظاهرة . 
باب نسخ القيام للجنازة 


قوله : « عن نافع إلخ » . قال المؤلف : لفظ ابن حبان صريح فى النسخ » وفيه رد 


(r ¢ ۱)‏ رواه أبو داود ( ۳۱۷۷ ) u‏ والحاكم فى « المستدرك » ( oo /١‏ )» والبيهقى ( /١‏ ۳ 01 / 
۰ ) » والكنز (15761 ) » والجوامع (0۹۳۰ ). 
(۳) رواه الترمذى فى 5 8- كتاب الجنائز 504 - باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك رقم : )1-1( 


وقال  :‏ هذا حديث حسن صحيح ٩‏ . 


11 القيام لتابع الجنازة حتى توضع على الأرض إعلاء السان 
5 5 كك من ی ی OOOO‏ 
وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمر وقام حتى وضعت الجنازة. 
رواه مسل . وفى ( التلخيص الحبير » : ورواه ابن حبان ( فى ١‏ صحيحه ”)») 
بلفظ  :‏ كان يأمرنا بالقيام فى الحنائز > ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس » اه . 
باب القيام لتابع الجنازة حتى توضع على الأرض 
۷ - عن البراء رضى الله عنه : « كنا مع رسول الله َة فى جنازة . فانتهينا إلى 
القبر ولا يلحد فجلس » فجلسنا حوله ؛ . صححه أبو عوانة وغيره ١‏ التلخيص 
الحبير 9 2 . 


على ما فى ١‏ التلخيص البير » ونصه : واختار ابن عقيل الحتبلى » والنووى أن القعود إغا 
هو لبيان الجواز ٠‏ والقيام باق على استحبابه اه . فإنه يمكن بالنظر إلى لفظ مسلم دون 
لفظ ابن حبان . أو بنحوه أخرجه الطحاوی : حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب قال : 
أخبرنى مالك . عن يحيى بن سعيد ۽ عن واقد بن عمرو » عن نافع بن جبير » عن 
مسعود بن الحکم » عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : « قام رسول الله اة مع 
الجنازة حتى توضع » وقام الناس معه » ثم قعد بعد ذلك » وأمرهم بالقعود 4 » ورجاله 
رجال مسلم . 
باب القيام لتابع الجنازة حتى توضع على الأرض 
قوله : « عن البراء إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وفيه بيان محل 


(۱) فى : ١١‏ - كتاب الجنائز » ٠١‏ - باب نسخ القيام للجتازة » رقم : ( 85 ) . 
0) الإحسان : (5/ 4؟). 

(؟) صحيح التلخيص الخبير : ( ص 168 جا ) . 

. ) ٤۸۸ / ١ ( : شرح معانى الآثار‎ )٤( 


م ع الجنازة حتى توضع على الأرض نكما 


۸ - حدثنا أحمد بن يونس »ء نا زهير » نا سهل بن أبى صالح ؛ عن ابن أبى 
سعيد الخدرى » عن أبيه قال : قال رسول الله ا : ١‏ إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى 
توض ع“ . 

۹ - قال أبو داود؟ : روى الثورى هذا الحديث عن سهيل » عن أبيه » عن 
أبى هريرة قال : فيه : ١‏ حتى توضع بالأرض » . ورواه أبو معاوية عن سهيل قال : 
«حتى توضع فى اللحد ‏ . قال أبو داود : وسفيان أحفظ من أبى معاوية . هكذا قال 


أبو داود فى ! سئنه » . 


الوضع أنه الأرض دون اللحد » وعلى جميع هذا يدل الحديث الثانى من الباب أيضا . 

وفى تعليق البحر الرائق : قال فى النهر للنهى عن ذلك »كما فى السراج . قال 
الرملى: ومقتضاه أنها كراهة تحريم » تأمل اه . 

قلت : قوله : « تأمل » لعله إشارة إلى تضعيف القول بكراهة التحريم » واختنار كراهة 
التنزيه فإنه من الآداب . 

قال فى البحر : لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون » والقيام أمكن منه » فكان الجلوس 
قبله مكروها ؛ ولأن الجنازة متبوعة وهم أتباع ٠‏ والتببع لا يقعد قبل قعود الأصل » قيد 
بقوله : « قبل وضعها » لأنهم يجلسون إذا وضعت عن أعناق الرجال » ويكره القيام بعد 
وضعها » كما فى الخانية والعناية . وفى المحيط خلافه . قال : والأفضل ألا يجلسوا ما لم 
يسووا عليه التراب » والأولى الأول اه . ملخصا . قلت : وما فى المحيط ناظر إلى رواية 
أبى معاوية بلفظ : « حتى توضع فى اللحد » فافهم . 


. ) 7١ / ٤ ( رواه مسلم فى ( الجنائز 2 06 »© ) والبيهقى‎ )١( 
. ) 731/8 ( : باب القيام للجنازة » رقم‎ - ٤١ » كتاب الجنائز‎ - ٠١ : رواه فى‎ )۲( 


1A‏ النهى عن اتباع الميت بنار إعلاء السنن 
E E |‏ عد م جد كك كد كد 0 


باب النهى عن اتباع الميت بنار 

5١‏ - عن أبى بردة قال : « أوصى أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه حين 
حضره الموت فقال : لا تتبعونى بمجمرة قالوا له : أو سمعت قال : نعم ! من رسول 
الله اة » رواه ابن ماجة(2 . قال السندى : ١‏ بمجمر ! أى بنار ؛ لأنه لا فائدة فيه › 
ويؤدى إلى الفال القبيحءفتركه أولى ٠‏ وفى ١‏ الزوائد »: إسناده حسن اه . 

1 - عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه أنها قالت 
لأهلها : ١‏ أجمروا ثيابى إذا مت » ثم حنطونى › ولا تذروا على كفنى حناطا » ولا 
تتبعونی بنار » . رواه مالك 9 . 

قال المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى فى ١‏ نصب الراية » : 
هذا سند صحيح اه . 


باب التهى عن اتباع ایت بنار 
قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة . 


.)١584 ( باب ما جاء فى المشى أمام الجنازة » رقم‎ - ٦ » كتاب الجئائز‎ - ٦ : رواه ابن ماجة فى‎ )١( 
قال السندى : قد ضعف الترمذى وغيره هذا الحديث بحالة أبى ماجدة . وقد وجد تضعيف الحديث‎ 
. بذلك فى بعض نسخ أبى داود أيضا‎ 
: قال الترمذى : سمعت محمد بن إسماعيل يضعف أبا ماجدة هذا . وقال محمد : قال الحميدى‎ 
. قال ابن عبينة ليحيى : من أبو ماجدة هذا ؟ قال : طائر طار فحدثنا‎ 

(5) رواه فى : 17 - كتاب الجنائز » ٤‏ - باب النهى عن أن تتبع الجنازة بنار » رقم : ( 18 ) . 
غريبه : قوله : « أجمروا ٩‏ أى بخروا . وقوله : « حتطونى » قال الياجى : الحنوط ما يجعل فى 
جسد اميت وكفنه من طيب مسك وعنبر وكافور . وکل ما له ريح » لا لون . 
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باب تعميق القبر » وتوسيعه » واختيار اللحد على الشق 
جنازة » فرأيت النبى ب على القبر يوصى الحافر « أوسع من قبل رجليه » أوسع من 
قبل رأسه » . رواه أحمد('' » وأبو داود”'' ۰ والبيهقى ") وإسناده صحيح › كذا فى 
«التلخيص الخحبير " . 
731/1 - عن : هشام بن عامر رضى الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله 5 يوم 
أحد» فقلنا : ١‏ يا رسول الله ! الحفر علينا لكل إنسان شديد ) . 


فقال رسول الله يل : « احفروا وأعمقوا وأحسنوا » الحديث » رواه النسائى © . 
وسكت عنه . 


باب تعميق القبر » وتوسيعه » واختيار اللحد على الشق 
قوله : « عن رجل إلخ ؛ . دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . 
قوله : « عن هشام إلخ » . دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . وفى التلخيص 
, الحبير : قوله : قال عمر رضى الله عنه : أعمقوه لى قدر قامة » وبسطة . أخرجه ابن أبى 
؛ شيبة وابن المنذر اه . ولم أقف على سنده » ولكن سكوت الحافظ عنه دليل بصحته أو 
حسنه . وفى المغنى لابن قدامة : قال أحمد رحمه الله : يعمق القبر إلى الصدر ء الرجل 
والمرأة فى ذلك سواء » كان الحسن » وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر . 


1 ۲۰ ۲ »56 )رواه أحمد فى ١‏ المسند 5١8 / ٥ ( ٩‏ )ء وأبو داود ( ۳۳۳۲ ) . والبيهقى (65/ 
٥‏ ونصب الراية ( ١158 / ٤‏ ) » وعبد الرزاق ( ٠٠١٠١‏ ) » والمشكاة ( )٥۹٤٠١‏ والدارقطنى 
(A1 / £)‏ . 
وصححه الشيخ الألبانى : انظر الصحيحة ( ۲ / ۲۹۳ ) . 

,)١95 / ۳( والنبوة‎ ٠) ٠١ / + ( ١ "م ) » وأحمد فى المسند‎ ٠» ۸١ / 5 ( رواه النسائى‎ )٤( 
) ۱۲۷ )ء والتلخیص (؟/‎ ۲۳٤١ / ٤ . ٤۱۲ / 3 ( والحلية (4 / ۰ )ء والبيهقى‎ 


.1 تعميق القبر وتوسيعه واختيار اللحد على الشق إعلاء السنن 


٤‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبى بل : « اللحد لناء والشق 
لغيرنا » . رواه الترمذى . وقال : ( حديث غريب من هذا الوجه». وفى «نيل 
الأوطار» : وحسنه الترمذى كما وجدنا ذلك فى بعض النسخ الصحيحة من 
جامعه اه . 

قلت : لعله كان فى الأصل حسنا غريبا » فسهى الكاتب عن أحد اللفظين . وفى 
«التلخيص الحبير) : صححه ابن السكن » وقد روى من غير حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما رواه ابن ماجة(" , وأحمد ") والبزار » والطبرانى عن حديث جرير » وفيه 
عثمان بن عمير وهو ضعيف لكن رواه أحمد » والطبرى من طرق زاد أحمد فى رواية 
بعد قوله : ١‏ لغيرنا أهل الكتاب » اه . 


وقال سعيد : ( هو ابن المنصور صاحب السان ) : ثنا إسماعيل بن عياش » عن عمرو 
ابن مهاجر : « أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة » ولا 
يعمقوا » فإن ما على ظهر الأرض أفضل مما سفل منها » . وذكر أبو الخطاب أنه يستحب 
أن يعمق قدر قامة وبسطة » وهو قول الشافعى » لقوله بل : ١‏ احفروا » وأوسعوا» 
وأعمقوا 229 , 


)١(‏ رواه الترمذى فى : ۸ - كتاب الجنائز » “01 - باب ما جاء فى قول النبى ية : « اللحد لنا والشق 
لغيرنا ؛ . رقم : ( 1١١808‏ ), 
وقال : « حديث حسن غریب » . ورواه أبو داود فى : 7١‏ - كتاب الجنائز » ٦١‏ - باب فى 
اللحد » رقم : ( 704 ) . ورواه النسائى فى : ١‏ - كتاب الجنائز » ۸١‏ - باب اللحد والشق 

(5) فى : ٦‏ - كتاب الجنائز » ۳۹ - باب ما جاء فى استحباب اللحد » رقم : ( 16884 ) . 

( ؟) فى المند : ( 5 / ۳۵۷ ۳04« (TY‏ . 


زفق تقدم . 
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. ألحد للنبى يل‎ ١ : عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما‎ - ٠ 
ولأبى بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه » » رواه ابن أبى شيبة . وهذا من أصح‎ 
, 299 » الدراية‎ ١ الأسانيد » كذا فى‎ 


5 - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « لما توفى النبى تل كان بالمدينة 


رواه أبو داود » ولأن ابن عمر أوصى بذلك فى قبره » والتصوص عن أحمد أن 
المستحب تعميقه إلى الصدر ؛ ولان قدر قامة وبسطة يشق ء ولا تقدير فى قوله ب4 ولم 
يصح عن ابن عمر أنه أوصى بذلك فى قبره » ولو صح عند أحمد لم يعده إلى غيره اه . 

قلت : فلعله ثبت عن عمر كما دل عليه سكوت ال حافظ عنه فى التلخيص › فلا يضر 
عدم ثبوته عن ابن عمر » والله تعالى أعلم . والمذهب عندنا ما ذكره فى الدر : ١‏ وحفر 
قبره مقدار نصف قامة » فإن زاد فحسن »© اه . قال الشامى : مقدار نصف قامة أو إلى 
حد الصدر . وإن زاد إلى مقدار قامة » فهو أحسن » كما فى الذخيرة ٠‏ فعلم أن الأدنى 
نصف القامة » والأعلى القامة » وما بينهما ء بينهما شرح المنية . وفيه من الجمع بين 
الآثار ما لا يخفى . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » . قال بعض الناس : وفى التلخيص الحبير : وفى 
إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف اه . 

قلت : هو مختلف فيه » فإن الحافظ قال فى تهذيب التهذيب بعد ذكر من ضعفه ما 
نصه : ١‏ وصحح الطبرى حديثه فى الكسوف > وحسن له الترمذى » اه . والحديث 
سكت عنه أبو داود » وكذا سكت عنه المنذرى ٠‏ كما فى ١‏ عون المعيود » اه . 

قلت : ولیت شعرى كيف استدل ههنا بسكوت أبى داود » وتحسين الترمذى . ولم 
يقل ما قال قبل : « إن الترمذى لعله حسنه لشواهده » وسكوت أبى داود تحسين حكمى 


. وسنده صحيح‎ . ) ١48 / الدراية : ( ص‎ )١( 


ا 0 ع 2 لو رك 
E‏ 
فأرسل إليهما » فسبق صاحب اللحد » فلحدوا للنبى ية » . رواه ابن ماجة .2١(‏ وقال 
السندى : وفى ١‏ الزوائد » : فى إسناده مبارك بن فضالة وثقه الجمهور » وصرح 
بالتحديث » فزال تهمة تدليسه . وياقى رجال الإسناد ثقات » فالإسناد صحيح اه . 
وفى ١‏ التلخيص الحبير » : رواه أحمد(' » وابن ماجة » وإسناده حسن اه . 

باب طريق إدخال الميت فى القبر 
۷ س-_- عن ابن عباس رضى الله عنهما ١:‏ أن النبى ية دخل قبراليلاء 


فلا يعارض التضعيف الصريح » . ولكنه لا يستقر على شىء من أصوله ١‏ بل يخبط دائما 
خبط عشواء . وحملنا هذا الحديث على الاختيار دون الإيجاب لحديث أنس رضى الله عنه 
الآتى قريبا . قال العلامة السندى فى تعليقه : والحديث يدل على أن اللحد خير من الشق؛ 
لكونه الذى اختاره الله لنبيه > وأن الشق جائز » وإلا لمنع الذى كان يفعله اه. 

قوله : « عن مالك إلخ » . دلالته على اختيار اللحد على الشق بالتقرير المار قريبا 
ظاهرة. 

باب طريق إدخال الميت فى القبر 

قوله : « عن ابن عباس ١‏ إلخ . قال المؤلف : دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة . 

فإن قلت : قال الزيلعى بعد نقل تحسين الترمذى : وأنكر عليه ( أى الترمذى مؤلف) 
لذن مداره على الحجاج بن أرطأة وهو مدلس ولم يذكر سماعا . قال ابن القطان : 


. (0V): باب ما جاء ة فى الشق » رقم‎ - ٠١ » رواه فی : 5 - كتاب الجنائز‎ )١( 
E E I CE فى الزوائد : فى إسناده مبارك بن فضالة » وثقه الجمهور رمدم‎ 
وباقى رجال الإسناد ثقات . فالإستاد‎ 
.) ١١5١24 /۱١( : » فى «السند‎ )( 
يضرح » فى القاموس : ضرح للميت كمنع » حفر له ضريحا . والضريح القبر أو‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
. الشق‎ 
. والثانى : هو المراد شرعا بالمقابلة‎ 


طريق إدخال ا ميت فى القبر YY‏ 


فأسرج له سراج » فأخذ من القبلة . وقال رحمك الله ! إن كنت لأواها تلاء للقرآنء 
كبر عليه أربعا » . رواه الترمذی › و حسلئه . 


۸ - عن على رضى الله عنه : « أنه أدخل يزيد بن المكفف من قبل القبلة > . 


ومنهال بن خليفة ضعفه ابن معين . قال البخارى : « فيه نظر » » فهذا يدل على كون 
الحديث ضعيفا لا حسنا . 
حديث المدلس لثقة حسن ولو لم يصرح بالسماع : 

قلت : إن الترمذى من أئمة الحديث » وأهل هذا الفن » فتحسينه يكفى للاحتجاج به 
فإنه يحتمل أن يكون وجد متابعا له » أو الجرح فى هذين الراويين لم يكن معتمدا عليه 
عنده . وقال ابن القيم فى الهدى فى شرح حديث القرآن فى الحج . وهذا وإن كان فيه 
الحجاج بن أرطأة فقد روى عنه سفيان » وشعبة » وعبد الرزاق » والخلق » وعيب عليه 
التدليس › وقل من سلم منه » وقال أحمد : « كان من الحفاظ 4 اه ملخصا . وهذا يدل 
على أن علة التدليس لا تضر بحسن الحديث ٠‏ ومن ههنا ترى الترمذى يحسن حديث 
الحجاج مع عدم تصريحه بالسماع . 

ومنهال بن خخليفة مختلف فيه ع»ففى تهذيب التهذيب : قال أبو داود : جائز الحديث. 
وفيه أيضا : قال أبو حاتم : صالح يكتب حديثه اه . وفيه أيضا : وأخرج له ابن خريمة 
فى صحيحه » وقال البزار : ثقة اه . 

قلت : وأخرج له مسلم أيضا » كما يظهر مما فى تهذيب التهذيب من الرمز له . وفى 
رجال الترغيب لمصنفه المذكورين فى آخره : ضعفه ابن معين وغيره . وقال البخارى : افيه 
نظر؛ وقال النسائى فى رواية أبى بشر الدولابى : ١‏ ليس بالقوى » وقال ابن حيان : « لا 
يجوز الاحتجاج به ؟ . ووثقه أبو حاتم » وأبو داود والبزار اه. 


: وقال‎ . ) ٠١81 ( : باب ما جاء فى الدفن بالليل » رقم‎ - ٦۳ » رواه فى : ۸ - كتاب الجنائز‎ )١( 
. 4 حديث حسن‎ « 
. © وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ء وقالوا : يدخل الميت القبر من قبل القبلة‎ « 


IYE‏ طريق إدخال الميت فى القبر إعلاء السان 
م E E E E E I‏ 


رواه عبد الرزاق » وأبو بكر بن أبى شيبة » وصححه ابن حزم فى المحلى ١‏ آثار 


وفى هذا الحديث جواز الدفن بالليل أيضا . وفى الدراية : فى البخارى “أن أبا بكر 
رضى الله عنه دفن قبل أن يصبح » وفى الصحيحين" أن عليا رضى الله عنه دفن فاطمة 
رضى الله عنها ليلا . 

وأما ما رواه ابن ماجة" عن جابر رفعه : « لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا ». 
ففى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزى » وهو ضعيف اه . ملخصا. وهو محمول إن صح 
على ما إذا تأذى الحاضرون وتعذر ٠‏ كما يشير إليه لفظ الحديث  :‏ إلا أن تضطروا » وإلا 
فالتعجيل فى أمور الميت مطلوب بالأحاديث . قاله الشيخ . 

وأما ما فى الزيلعى : أخرج أبو داود عن أبى إسحاق هو السبيعى قال : ١‏ أوصى 
الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد الحطمى ١‏ فصلى عليه » ثم أدخله القبر من قبل 
رجل القبر » وقال : هذا من السنة » انتهى . رواه البيهقى أ“ وقال : إسئاده صحيح » 
وهو كالمسند لقوله  :‏ من السنة » . فالجواب عنه أنه يحتمل أنه بيه فعله للضرورة ٠‏ 
فأطلق عليه الراوى لفظ السنة » ولم يطلع على الضرورة » فلم يفصح به . 

وأما ما نقلناه عن الترمذى فهو صريح بفعله ية أيضا ء وقال الشيخ : للا احتمل کون 
سنية الإدخال من رجل القبر فعلية أيضا › لا يرد أن القول مقدم على الفعل اه . 


(۱) رواه البخارى ١‏ تعليقا » فى : ۲۳ - كتاب الجنائز > 14 - باب الدفن بالليل ٠‏ ودفن أبو بكر رضى 
الله عنه ليلا . 

(9) لم أقف عليه . 

(۳) رواه فى : ٦‏ - كتاب الجنائز > ٠‏ - باب ما جاء فى الأوقات التى لا يصلى فيها على الميت ولا 
يدقن » رقم : ( ۱۵۲۱ ) , 

(2) الستن الكبرى : ( 5 / 84) . 


ا ( ا رالتقى ». وى امحل لابن حرم e‏ 
عنه أنه أدخل يزيد بن المكفف من قبل القيلة » وآخرج عبد الرزاق في ١‏ مصنفه ١‏ .. 
إدخال على رضي الله عنه ابن المكفف من جبهة القبلة بسن صحبيج ي ثم قالو,:. ١‏ ويو 


نأجذ » اه . 


وجانب ا و0 وأيضا ساني لديل عليه في باب توج 


اميت إلى القبلة فى القبر 2 فانتطره » 


و 


اناا رك العم السام ف مه لي اظ جن ری پلا e‏ 


. 8 )1( 
ل a‏ 0 بل 
رأسه » . وكذا ما فى الدراية » وووى.ابنءشاهين 00 پیٹ أنلس_وفعد,.:, ا يلخل يليت : 

من قبل رجليه یسل سلا » » وإسناده ضعيف › ورواه ( "© ابن أبى شيبة بإسناد رضحي تكتهاا' 
موقوف على أنس . 


فالجواب عنه بعد غض"البصر عا تكثموا فى رؤا فة ن الشافئئن :“ركذا عن “تصريخ”” 
الدراية بضعف إسناد المرفوع ٠‏ وكون الصحيح موقوفا غير "شام" لعل الاو“ :دان قا کان“ : 
للضرورة » كما فى الدراية : قال الشافعى Ss‏ لالش - 

فى أصل الحائط . فاده الشيخ . وفى نيل الأوطار : قال فى ضوء اهار " : على أنه لډ 
حاجة إلى التضعيف بذلك ؛ لأن قبر النبى بل كان عن بين الداخل إلى المي لأصقا 


منهء يوضع فى اللحد » قاله السندى فى تعليقه على ابن ماجة ( ۲٤١ /١‏ ) نقلا عن حاشية 
«المطبوع» . (۸ / 6" ). 

(۲) ولفظه فى الزيلعى ( /١‏ 777 ) : عن ابن سبرين قال : ١‏ كنت مع أنس رضى الله عنه فى جنازة 
ظاهر فآمر بالميت فأدخل من قبل رجليه ٩‏ . 


11 طريق إدخال الميت فى القبر إعلاء السنن 


e O ROR E RRR RLS ER عم ع 2ل‎ E و 37 ها لبو مي ع‎ a O a a a ل يل‎ a r o اوها‎ ik 


بالجدار » والجدار الذى ألحد تحته هو القبلة » فهو مانع من إدخال النبى بلا من جهة القبلة 
ضرورة انتهى . قال فى البدر المنير بعد ذكر أنه أدخل بيو من جهة القبلة : وهو غير 
ممكن» كما ذكره الشافعى فى الأم » وأطنب الشناعة على من يقول ذلك » ونسبه إلى 
الجهالة » ومكايرة الحس انتهى . 

وأما ما رواه ابن ماجة : ١‏ أن رسول الله يياه أحذ من قبل القبلة » واستقبل 
استقبالاء فقال السندى : قوله : ١‏ أخحذ ؛ على بناء المفعول وهو الظاهر الموجود فى النسخ 
ويحتمل بناء الفاعل أى أخذ الميت . وفى الزوائد : فى إسناده عطبة" العوفى وضعفه 
الإمام أحمد اه . 

قلت : وله طريق آخر » فقد روى العقيلى من حديث بريدة أل رسول الله 8 من 
قبل القبلة » ونصب عليه اللبن نصبا . وفى إسناده عمرو بن بريد التميمى » وقد ضعفوه 
(التلخيص الخبير ؟ . 

وأما ما رواه ابن ماجة" عن أبى رافع رضى الله عله قال : ١‏ سل رسول الله لك 
سعدا رضى الله عنه » ورش على قبره ماء 4 اه . فقال السندى : وفي الزوائد : فى 
إسداة ند يق على عات + ودد بن فيد شامق على ةة ا 


. ) 1687 ( : رواه فى : 5 - كتاب الجنائر »> ۳۸ - باب ما جاء فى إدخال الميت القبر » رقم‎ )١( 
. وضعفه الإمام أحمد‎ ٠ فى الزوائد : فى إسناده عطية العوفى‎ 

(۲) عطية بن سعد العوفى الكوفى ٠‏ تابعى مشهور » مجمع على ضعفه : المغئى فى الضعفاء :¥ 
كا / 21331 ). 

(۳) رواه فی : ٦‏ - كتاب الجنائز » ۳۸ - باب ما جاء فى إدخال الميت القبر » رقم : ( 1١661١‏ ) , 
فى الزوائد : فى إسناده مندل بن على ضعيف » ومحمد بن عبيد الله متفق على ضعفه . 


غريبه : قوله : : سل » السل الإخراج بتأن وتدريج . وهو بأن يوضع السرير فى مؤخر ويحمل 
اميت منه فيوضع فى اللحد . 


ما يقال واضع اميت فى القبر YY‏ 
عححححح 19-25922522286 


باب ا بقول اض ذليت فى القيز 

4۹ - حدثنا : عبد الله بن سعيد » ثنا أبو خالد الأحمرء ثنا الحجاج » عن نافع 
عن اين عمر رضى الله عنهما قال : « كان النبى بي إذا أدخل الميت القبر قال : ١‏ بسم 
الله وعلى ملة رسول الله هة » . وقال أبو خالد مرة : إذا وضع الميت فى لحده قال : 
البسم الله » وعلى سنة رسول الله ل ٠‏ » رواه ابن ماجة' . ورواه الترمذى'" بهذا 
الإسناد وقال : « حسن غريب من هذا الوجه اه » . ولفظ الحديث عند اين ماجة 
أوضح ء وهو وجه الاختيار . 

- عن همام عن قتادة عن أبى الصديق عن ابن عمر رضى الله عنهما أن 


باب ما يقول واضع الميت فى القبر 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة 5 وفى التلخيص الخبير : وعن أبى 
أمامة رضى الله عنه رواه الماك أيضا » والبيهقى 29 » وسنده ضعيف ء ولفظه : « لما 
وضعت أم كلثوم بنت رسول الله يكل فى القبر قال رسول الله ا J:‏ منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » (0) : بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة 


رسول الله » الحديث اه . 


. ) ٠٠١١١( : كتاب الجتائز » ۳۸ - باب ما جاء فى إدخال الميت القبر » رقم‎ - ٦ : رواه فى‎ )١( 

(۲) رواه فى : ۸ - كتاب الجنائز » ٥٤‏ - باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر » رقم : 1١١550‏ ). 
وقال: « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » . وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن 
ابن عمر » عن النبى كو . 
ورواه أبو الصديق الناجى » عن اين عمر »› عن التبى ول وقد روى عن أبى الصديق الناجى عن 
ابن عمر موقوفا أيضا . 

(؟) رواه الحاكم -١؟/فلا"ا).‏ 

(5) رواه البيهقى : (۳/ 509 ) . 


(0) سورة طه آية / 06 . 


I N: 8 


النبى يق كان إذا وضع ع الي في القيز قال (سجوطة دعل 1 و 
وا )وسكت عله . وفى ! نصب الراية ' : وبهذا الوسنام روا ابن سيان 


سا ` 
جع ل ا حي 


1 اكلم‎ 3 0 a î 


فی » و َِ ايع لاني شير من لقم الحبيابين ؛ والحاكم في 
0 |: الله e‏ 
لتد م فط رد إفا ا E‏ ا إفى برسم 8 i 3 i‏ 
بج 2 طط لغ ره a‏ 8 
ا Ea‏ 8 فا اکم : خا tie WES e,‏ 1 7و ي i‏ عي 5 0 م1 ع 3 
وهم ام بن بجي ثبت امون a e e e‏ 


شي ا + وروة لني أ وق :رد بر مما ن يني بيذ لاسا يحي 
ثقة» إلا أن شعبة وهشام الأستوائى روياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر التهى . قال 
الذار ا اورف مر ا ا 

کلت : قد روا ابن حبان فى صحيحة من حديت شعبة عن قتادة به مرفؤْغا” أن" 
النبى ب كان إذا وضع الميت فى قبره قالن: 1 بسم الله » وعلئ ملة رسول الله ) انتهى . 
وفى (.بلوغ المرام: بعادتقاج:اللففظ الذ وترم ته إلن, 0 .ما لفظه ؟ أخرجه: أ د 
ونو دا ود والتسائ :28 وضححه ايسان » أله الدازاقطيي بالؤقفت: الى واتەل ٠:‏ 


3-5 fû’ 
ا‎ ls EDE e 
: رواه فى : ۲۱ - كتاب الجنائر » 14 - باب فى الدعاء للميث إذا وضع فى قبره ؛ رقم‎ )۱( 
û . (TI) 
به‎ {ED 
E 2 الإحسان : نا‎ )1( 
اا دم‎ » e 
.( TI ١ 1 : تدرك‎ (۳) 
327 بت فاا الى يه شاعا لوقع‎ 


(2) انظر” : الحاشية رفم « 8 © السابقة 
(6) الاحسان : ) VY‏ 3 0 

عه ريه لتا , و مامت "1 يوأ نا 7 Ê‏ 
(3) في المسند : CWI:‏ م )2 


)¥( رواه أبو داود فى ;۰ کتاب الجنائر 4 باب فى الدعاء للميرتم إذا, وضع ی ا ررقم رمخ 
9( . 


(۸) انظر : الإرواء (۳/ ۱۹۷) . 


i‏ اا a‏ لي بألوقف , ورجح غيرهما 


3 


درا اھ رول رپا إلا سكين ' ريولة؟ ب ريه ماه ها أيه ره — TAY‏ 


4 
0 
Hi 3,2‏ شرت بيو اا 
ا 


ی ا عامسل سنو و ا 


ولس ما د 1 ی م 


باب استحاب تو جيه الميت إلى اله لقبلة في ال 5 
: ملت "ا ٠‏ استحباب توجيه الت ید — Af‏ 


E a 23 


صحة » أن رجلا سأله فقال : يا له ! ما الكائ ؟ قال :( فل 
i 00 0 o‏ ل ا 000 ذكر 
أمواتا » . رواه أبو دا قل ا : 
( 6 8 .3 عله 5 تمصب يه 3 
3 3 5 أت 5 35 ا 2 00 لب الداع 50 له ل 5 را 


دياه الجاكع فى المي بس تالور ك رك فی يتاب | لوان وقالك E‏ الثبيخان برياة 
را الحدييث ایر lL‏ £ أبن سطاق اهما ءية ریله ربعم ملك اا بام باه 


3 0 . | 1 
واوو قفاري 1 فی رمه مکی ماب gk‏ 


il. si 4 aoa بك دسملا‎ 


ET ۾ اة‎ tepe e HEE : د لصب‎ el سے‎ 


پا 
1 


ia .‏ ل م 


E e iS ET‏ أت 


؟ ناف امكتْخبات نو اطاط ارا 
. بيقن ب الث e ils,‏ > فس 


چ اا مهد ساية 
وأمواتا » فى اللحد اه . وفى رد الحتار : صر ل 3 غيم 
يه ا لسع و 5 TE 5 mb‏ 358 0 7 اام .ا مت لمك يمع 


مؤكدة. 


ر کد د 


لاثم ci‏ 1 ا 2 

(١؟‏ يواه فى .: 57 ليبا به ن 1 5 جما جاء رفي التشيديل فی لكل الب الهم 0 رقم : (TAY‏ 
بوم ا تست | ليث أل A,‏ بر“ سانا ai‏ جلاعا إن یرواخ يعسي بن اننا هدك ونه ابر تبان 

ad 3 es hoo. u o» ء1‎ e "اة اا ن مل ا ل‎ e 


.1 استحباب نصب اللبن على اللحد ااه 
222225 2 1212 2 1212 0202 010 20 


باب استحباب نصب اللبن على اللحد 
73747 - عن عامر بن سعد بن أبى وقاص أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
قال فى مرضه الذى هلك فيه : « الحدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصباء كما صئع 
برسول الله يك 4 , رواه مسل . 
7810 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضى الله عنه : « أن النبى کا 


قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة . 
قال بعض الناس : وأما ما فى الهداية يستحب اللبن » والقصب ؛ لأنه عليه السلام 
جعل على قبره طن" من قصب » وفى فتح القدير : روى ابن أبى شيبة عن الشعبى : 
«أن رسول الله يع جعل على قبره طن من قصب » » وهو مرسل ٠‏ ولا يلزم خطأ هذا 
الحديث لمعارضة ما تقدم ( من أحاديث المتن ) » فإنه لا منافاة ؛ لجواز أن يكون قد وضع 
اللبن على قبره عليه السلام نصبا مع قصب كمل به لإعواز فى اللبن أو غير ذلك اه . فلا 
يصح ؛ لأن رواية ابن أبى شيبة لا تثبت » فلا يزاد يها شىء على الأحاديث الصحيحة 
الشعبى : « أن التبى وة جعل على قبره طن من قصب ٠‏ اه . ومروان ثقة حافظ » وكذا 

يدلس أسماء الشيوخ ء أخرجوا له كذا فى التقريب . 
وفى طيقات المدلسين : وأما تدليس الشيوخ فهو أن يصف شيخه با لم يشتهر به من 

اسم » أو لقب ء أو كنية » أو نسية إيهاما للتكثير غالبا » وقد يفعل ذلك لضعف شيخه › 

وهو خيانة من تعمده إلخ 5 

 ) 40 ( : كتاب الجتائز » ۲۹ - ياب قى اللحد ونصب اللين على اميت » رقم‎ - 1١ : رواه فى‎ )١( 
. الحدوا لى لخدا » بوصل الهمزة وفتح الحاء » ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء‎  : غريبه : قوله‎ 
يقال : لحد يلحد كذهب يذهب ء وألحد يلحد » إذا حفر اللحد ء واللحدء هو الشق تحت الجانب‎ 
 ةملكك القبلى من القبر ء وقوله : « اللبن © هى ما يضرب من الطين مربعا للبئاء » واحدتها لبنة‎ 

زقف أى حزمة من القصب 5 


استحباب نصب اللبن على اللحد YY‏ 
ألحد » ونصب عليه اللبن نصبا » ورفع قبره من الأرض نحو شبر » . رواه ابن حبان فى 
صحييحه(١)‏ فى النوع السابع والأربعين من القسم الخامس . ١‏ نصب الراية 4 

ا کا کک ا ا ا ت يبك 

وذكره فى المرتبة الثالئة فى الطبقات' أيضا التى قال فيها : من أكثر من التدليس فلم 
يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع > ومنهم من رد حديثهم مطلقا » 
ومنهم من قبلهم إلخ . وهلا ضعف يحتمل » فإن الاختلاف لا يضر » كما علمت غير 
مرة . ولكن عثمان بن الحارث هذا ذكره فى ١‏ تهذيب التهذيب »»ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلا » فليس بيحجة فالإسناد مرسل > لكنه لا حجة فيه عند أحد ؛ لما ذكر والشعبى 
تابعى كبير معروف » وإرساله صحيح . والعجب من الشيخ ابن الهمام كيف تساهل فى 
الإسئاد. 

قلت : هذا كله كلام جاهل بالفن > وابن الهمام لم يتساهل فى تقوية الإسناد أصلا » 
فإن عثمان بن الحارث اثنان : أحدهما:يقال له : « أبو الرواع » روى عنه الثورى فقط 5 
وهو پروی عن ابن عمر » والثانى :يقال له : « ختن الشعبى ؛ أو ١‏ ابن ابئة الشعبى » روى 
عن الشعبى ٠»‏ وغنه الثورى أيضا »> ومروان بن معاوية » كلاهما ذكره ابن أبى حاتم » فلم 
يذكر فيه جرحا » وعادته ذكر الجرح والمجروحين » فمن سكت عن الجرح فيه » فهو ثقة 
عنده » كما لا يخفى على من طالع كتب الرجال » فإن المصنفين رعا يقولون : ذكره ابن 
أبى حاتم فلم يذكر فيه جرحا » يريدون به التوثيق أيضا » فإن جعل الطن من القصب فى 
اللحد من المستحبات بعذ نصب اللبن إذا بقى خلل فيه ء وليس هذا من الزيادة على 
الصحیح » بل إثبات شىء آخر بعد ما ثبت به فلو سلمنا ضعف السند فالضعيف يكفى فى 
باب الفضائل . فبطل قول بعض الناس : « إن الرواية لم تثبت » قلا يزاد بها شىء على 
الأحاديث الصحيحة » . واندحض ما أورده على الإمام ابن الهمام » قاقهم . 


وفى المغنى لابن قدامة": وإن جعل مكان اللين قصبا فحسن؛لأن الشعبى قال ٠:‏ جعل 
)١(‏ الإحسان : (۸/ ۲۹۸ ). 


(۲) قوله  :‏ فى الطبقات » سقط من الأصل وأثبتناه من « المطبوع " . 
(۳) المغنى : ( ۲/ ۲۷۹ ) . 


NWE‏ اتخات تصني لن على اللحد. ا إعلاء إلسنن 
اوک کک EOE OOOO‏ 


ر ۲۸4 شی عائقنة رشت ا فى لھا ان اتن ل كان فی لا ثلاث أثواث شحولا 
ولحد له * يال عة أللبن ٠‏ روا ا خان ف هاده 6 نطب الرآية a‏ 


على لف التي لا طن قث" افنإنى'رأيت المهاجزين إستحبون ذلك » . قال“القلال : 
کاا ابو ,عبد الله 9 جمد بين حكنبل مع إل اللبن: » توينختازا علي “القصب ٠‏ لم ثر ك ذلك 

اليه اقحات ال مطكتعا اللإن. اهد.. وهذا'دليل 'طلئ: صحة أثر الشعيق “ند 

“حت ركفن به لمفجقى افيطل كلام بعظن النامن فخ مده »ولكن الأولى أن يقال بالجمع' » 
رباك اللإن_والققت كتلاهتن مستكفيان ١‏ فتقدة ببصب الال عملا يحديث عار غ أليه 

يلقل الماد دفر اللان جا وها بقل ن العلل فيه بإلقضعت ملا بمرسل؟ الشعيق .ع وها اهو 
ما قاك إبن الهمام » فلله دره جامعا بين الآثار . 


ل 
له الست ا ثل 7 
و ا 5-7 وف لله ت ان5 5 جعل فی قبر التب 2 تطيقّة 
بِ 9 Bie dl‏ 
e ٠‏ زر العزمذئ 60" عن أ بن أ راق قال : فمف شان رضي i‏ عله 


ة ام ع ماهو عن 


ل ي 1R‏ 
ti 1‏ وال طحت القطيلفة تحت شتوك اله بلا ذا ابن" ا قال أنق ع2 


ذ ة ی 3 ر ف 
ا برخي ب 
ا ين راك 585 لج Me.‏ ل م ذالم . ils,‏ ر 00 ا 2 اھت ي ا 
واعتبذر, بجو متف .. فقال الإمام النووى عط ان » وجميع 
CES‏ : ل ) rp 35 BEd‏ ا re‏ ل 
احجان ٠‏ وغيرهم من العلماء ء على كراهة وضع قطيفة ٠‏ أو مضرية ‏ > أو مخذة » ونحو 
0 - لت 5 ب وش 0 او من el‏ ا ي کت ابه ا 


ان ران تشرد یما شر زلم براه لخر e‏ ل 
شقران ل ذكرناء عه من راض أن يشير احد بعد لمن كل الان ابی ول كان يلبسها » 
laa 0 1 eal.‏ م 2 
ازينترشها" ل شن شفرآن أن لها احذ بعد الثبى اا وة ل ٠‏ فروى 
ابيهقى عن ابن عباس : أنه كره أن يجعل تحت اميت ثوب فى قبره 7 “وال اعلجاق- ٠‏ 
)١(‏ رواه ابن حبان فى الإحسان ( 48 / ۲۱۷ ) . . 0000 
(؟) رواه فى كتاب الجنائز » باب جل" القطيفة "فى القبنا ۴٣3‏ /؟ ۷ 0 . 
() رواه الترمذى فى الجنائز » باب ما جاء فى الثوب الواحد ( ۳ / ,)1١4۷‏ , 

وقال أبو عيسى : حديث شقران حديث حسن غریب . 


لمية کک : فی تلت فإن كول كله الم يوَافقه درا التق ابه" ولا لرا 
رخذ لادا لحت اانه یلعد ان بفغازا متمائع“شيد :قله ذفن الال لوال 00 
ناخاب لی 5 الواقحة انهه 2 قو “التؤافق! والعل؟ إلا أذ" طح 
ا ندز تال قزل کوان ان با ۳ل E‏ نيط ا رنت لی : 
روى ابن شاق ف اغا ڑچ راکم ی الفكفل شخ رين 7 راق ظلةامره: a‏ 
امن قدسلل تاکان أشقرات جين ووی ضغ نوس ولا« اللى کا ین لذ الحل قطليفة لقد: 2000 
د وغترشهنا اانه امه ds‏ قافن لط الها الى اسيك ىة بعدالفبني خدقيت: معتسداه ,لولم 
اپنکو مل ينظ فیا2 علوجسأنه لی لت ہفکان! ممجمولا عل كآنه ر فلي لاعن انار بال ایی 
با مني الإتامق الل نالقصراياد ر ها التعليك وفلف إطاعةا المإلممج نام ناأ ولا لفخقى أن هذا رإخعاعة 
+ فافھم شولا تپ ہعالا فعا لی اللیگایں بغیلك ليلو :قوق نل 
ر + اھر اھ رلح ع ج بن الد ر ولق تر هخ گا عام گلا ی فال : 
؟ ملقب زی عفيعيةا اعبامن لق ا عو سمال کر eT‏ ی لقنار 4 ا 
لاه ا خالا و روفو رفم 4 ۋەل a‏ کک e‏ کی ليقف ”وو لب شرن 
قبل أن يهال التراب اه . وفيه ا E‏ ا ا ع عا سین الاجا 
.يق لات جو ماب ناتالز «مسلترى + سز امل اقل عيل» لقنا ارقي اوتا الشيخ 
“! العساقى فت ای فی ارا سود د اواولا وكير لسارت نح ا اها . 
اچ لای ملزاى' بيهم عن ای مزشی ری ب اا أو 
حل يتفز الشلوطلة ٠‏ “ولا مشر تزا تفلن لیت وین ارف دا لع 1 
' ق ا ا n‏ اشرت اقللا دليل عله ا 
ا E‏ رم يكو Sa‏ 1 
مسلم ء أكمللا ل ينخفواا علو الحالم اغد ر قول النكاعاه ةا : ن وخ 35 3 00-5 يذكر 
اند وق العيطبوالفن: اعلام آنهم. كرا جل دياق لاسا جز كيتنا ةؤلا يذكرون 
وله مستالنا بسننا يجلج به فكيف يترك حديث مسلم وغينه ویعمل:بقولنهم. واحليث :أبى 


(۱) رواه الترمذى فى الجنائز + اث ما جات ف النؤبا الؤاخد“ ٠۸/۳9‏ 
(؟) السنن الكبرى : (۳/ ۳۹١‏ ). 


موسى رضی الله عنه لم يذكر سئده ؟ » فلا حجة فيه ء» كما لا حجة لهذا الوجه فيما 
أورده فى الجامع الصغير2!7 .: روى ابن سعد عن الحسن مرسلا : ١‏ افرشوا لى قطيفتى فى 
لحدى » فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبيساء ؟ اه . وأيضا صحة حديث أبى موسى 
رضى الله عنه بعيدة » فإنه يبعد أن لا يعمل بوصية النبى ب حيث لا تبلغ من كان يهتم 
بدفن النبى اة » وهذا الحديث بعضه موقوف عليه فى ابن ماجة بسند حسن . 
على صحته » وقد يخبط » فلا يجعل قول الحافظ العراقى : ١‏ هذا أثبت » حجة . 
ويطالبه الدليل على قوله :ولا يعتد بجزم ابن عبد البر » ويجعله كلا شىء > وهل هذا إلا 
جهل محض ؟ فالحق أن ابن عبد البر لا يجزم بشىء إلا بدليل »وكذا العراقى لا يقول 
لأمر: ١‏ هذا أثبت » إلا بحجة وإن لم نطلع عليه »ولا يلزم منه ترك العمل بحديث مسلم. 
فإنه ليس فيه إلا جعل القطيفة فى قبره يلل وأما أنه ترك فيه أو أخرج عنه »فلا دلالة فيه 
على ذلك أصلا . والزيادة على حبر الواحد الصحيح يجور بالحسن أو الضعيف إذا لم يلزم 
من قبولها رده » فقد تقرر فى الأصول جوار الزيادة برفع مفهوم المخالفة عندنا ؛ لأنا لا 
نقول بمفهوم المخالفة صرح به فى التوضيح . 

وأما استبعاده عدم علم الصحابة بفعل شقران »فرد عليه » فإن ذلك ليس ببعيد لغلبة 
الحزن على القلوب فى مثل هذه الواقعة الهائلة فلا يلعفت المرء إلى ما يشاهده كما لا 
يخفى » وكذا استبعاده صحة حديث أبى موسى رد عليه » فقد أيده قول ابن عباس . ولا 
يبعد خفاء وصية النبى يل على شقران » فقد خفيت بعض الأمور المهمة المتعلقة بدفنه 
كد وكفنه على أجلة الصحابة حتى أخبرهم به واحد متهم ٠‏ كما لا يخفى على من طالع 
الأخبار » والله تعالى أعلم . 

وما اعتذروا به ما ذكره الشيخ أبو الطيب فى شرح الترمذى : قال التوربشتى : وذلك 
أنه يه كما فارق الأمة فى بعض أحكام حياته فارقهم فى بعض أحكام مماته » فإن الله حرم 


. ) 181 ( رواه ابن سعد فى الطبقات ( ۲ / 00 ) ؛ والجامع الصغير‎ )١( 


تسجية قبر المرأة دون الرجل Yo‏ 
چو و و ی 


باب تسجية قبر المرأ دون الرجل 
6 - عن الثورى عن أبى إسحاق : ١‏ شهدت جنازة الحارث» فمدوا قبره ثوبا . 
فجبذه عبد الله بن يزيد» وقال : إنما هو رجل » ء رواه ابن أبى شيبة » فهذا هو الصحيح 
« التلخيص الحبير » . 
باب رش الماء ووضع الحصى على القبر 
وإهالة التراب فيه 
۹ - عن عبد الله بن محمد يعنى ابن عمر عن أبيه : « أن رسول الله به رش 
على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام » . زاد ابن عمر : «أنه أول قبر رش عليه » وأنه حين 
دفن وفرغ منه قال عند رأسه : سلام عليكم»» ولا أعلمه إلا قال : ٠‏ حثا عليه بيديه ٩‏ . 


على الأرض لحوم الأنيياء عليهم السلام » وحق لجسد عصمه الله تعالى من البلى » 
والتغيرء والاستحالة أن يفرش له فى قبره ؛ لأن المعنى الذى يفرش له للحى لم يزل عنه 
بحكم اموت » وليس الأمر فى غيره على هذا النمط اه . 
باب تسجية قبر المرأة دون الرجل 

قال : دلالة الأثر على الجزء الأول بالمفهوم » وعلى الثانى بالمنطوق ظاهرة . 

وفى تتوير الأيصار : ويسجى قيرها »لا قبره »وفى رد المختار : قوله : 7 ويسجى 
قبرها » أى بثوب > ونحوه استحباب حال إدخالها القبر حتى يشوى اللين على اللحد »كذا 
فى شرح المنية والإمداد أه ‏ 

باب رش الماء ووضع الحصى على القبر 
وإهالة التراب فيه 

قوله : « عن عيد الله إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول والثالث من الباب 

ظاهرة ¢ وصرح باستحاب الأول قى الدر المختار 5 وياستحياب الثالث فى رد المحتار 5 


 )1564 / ١( التلخيص الخيير‎ )١( 


رواه أبو داود فی د ETE‏ :دو زاچاله ثقات مع إرساله اه. 
ل يقلت | عبر بوابندرمل بأقباع. اليايهيق كماقى. البق ريب فافيهم:لاعلن كل خاله فهو 
اونب نای من مرراسيلل القرين,الثإنن أي الثاليشرة! . 

AY‏ اا إبراسم بن مد جع ر ا زد اا ا نای 


۳ 


رش على قبر إبراهيج أبند و ووضج! لبج جما بسباء را رهام الغبإفعى فى مسنده 
قلت : هذا مرسل والإسناد قد تم فيرياب ما جاء فى غسل البدین وقد تأيد 

E‏ ےا 2 aul lo o au be’‏ 3 — ازمر 

e‏ ا ابر رر a‏ الس غاا رید 

ا ا ای ر ا ل 


3 


4 5 31 
ج بر ا0 قل كماد لاقل ٠كا‏ ا 5 8 
د راا يه الع هاا معد اا و وا رہن اا زرل 
فر رر اراش لخ 2 ل ا ا ه! ب او التي 8 سماع 
نہ باه ما ريسلا ھا ہک ب يذملا نا 4 ميق يذ ھا یھ :ا كاتس ال رسا 
إبرأهيم امن جعفر بن متمد ا اڈ 
: سا مستا المه ريلد ١‏ 9 1 ¢ مت پلا ممعم 


قلت yS‏ > إلا آنه مدلس 
وتدليسه مردود » فإن متا فك اله e‏ تبة الخامسة التى قال فيها :من 
ضعف بأمر آخچولاش ریا الاد لينا حر ينهم مردووغ لود سراحو بال ملاع + لاا وی الئن كان 
ضبعفع سير كاين لپیا بإيراقيم وثقع الشيافعي این الإ ازا ها فی ميزان 
الاعتبدالم ٠‏ يفده کان كثير إلا آ ف رید اوعض بد يأجاديث أجري ء ۽ ودلاله على 
ا الأول من الات ظاهرة + 


وقال الشيخ اوسني پاک اس 0 5 لن اداي »كما فى الدر المختار ٠.‏ 
قلت لت : وهو المئمة فى ديع الج تور كان فى كمه وهو وذ لم سرض ل 
ا إلحاقا له بالرش 
ds !‏ ريلد i fA i elê‏ 


ا ا الول من الباب 0 


e E e :‏ یلا ا ر E‏ 
)١(‏ التلخيص الخبير ( ٠١١ / ١‏ ) . 
)١(‏ رواه الشافعى فى مسنده ( ص ۳٣۰‏ ) . 
(؟) البيهقى فى السنن الكبرى ( ” / 8١١‏ ) . 


رقلت!: 0 ٠‏ لخبلا لافلا ل فی ا ل 
الواقدى كلام : وقد وثقد غير وإحد يه 

,۸4+ عن القاسم قال EE SE‏ 
اكشفى لی عن قبر رسول الله ية > وصاحبيه رضى الله عنهما » e‏ 
قويرلا يثرن | لالات مبطوجة بيطجاء الع رة الجمراء وریا أبن جاردا . 
وتر رمو والليذري ؛ ونیا لاجمل :ا أبد دامح وا اكيرين چا 
الورجمر, زد لاني OI‏ مقديا و.وأبي يكن پاس بين كتقى رولا 7 


کا ۽ وعو أيه عند رجل رسو لرل لله ا tA‏ الررايةإريعا کک دا 
أبي ايخ نما i‏ 3 یری ا EC‏ 0 بد وجج الييسهقى,) کیا 
اجون القن 


پ۹ ٣ر‏ جانا العياس يڻ الوّليك المشقق» طا لب إصالح ف نالم ة ابن 
كلثوم , ثنا الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير : » عن أبى سلمة › عن أبى هريرة رضى الا 
عنه: ل 3 ثم اتی قببر المت فحنا عليه من قبل رأسه 
ثلاثا») رواه ابن ماجة ٩‏ 

وفى « التلخيص الج ؟, اوقل أب حا يالل هذ ديت باطل ا كانتا 

سماخ | eS‏ عا أ اله a‏ نأ i‏ 
إسناده ظاهر الصحم, ۽ ورجاله ا لر قات وقد رواه أبن MEETS‏ 


هذا الوجه » وزاد فى لان :ا بر لل ريا ٠‏ قال بده ولیس پروی فى“ 


قوله : عن القاسم إلخ 6 خبطلا مضع ليزي التائ امالاب ظاهرة . 
قوله : « حدثنا العبفيى للج ها اذلإلقه! حل جز الثالث .مين الباب ظاهرة . 
(0 زوه ا داو ok‏ ؛ باب فی ويه القبر ( 39370 ) . 
(۲) رواة الحاگم: فى المستدرك 149 :759 ) وقال الخاكام ٠:‏ شذ] محذييعا: نحي “الإسناد. ولم پان ر جال ' 


ووافقه الذهبى . 
)۳( رواه ابن ماجة فى الجثائر. 3 ابات “ما مجاه فيال , حجثو التراب..فى ‏ القبر 3 1 1014 0 ! 5 0 ER‏ 


1A‏ النهى عن جصيصر القبور والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها إعلاء الستن 
SS OSES‏ عد كن ف كت كا a‏ 


حديث صحيح أنه يك كبر على جنازة أربعا إلا هذا »فهذا حكم منه بالصحة على هذا 
فيه عنعنة الأوزاعى » وعنعنة شيخه › وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظى 

قلت : ابن أبى داود أيضا من أهل الفن » والاختلاف غير مضر » كما عرفتك 
مرارا » على أن الأوزاعى لم أقف على من وصفه بالتدليس » ولم يذكره الحافظ أيضا 
فى طبقات المدلسين له . وقال فى التقريب : ثقة جليل اه . وشيخه ذكره فى المرتبة 
الثانية من طبقات المدلسين التى قال فيها : « الثانية من احتمل الأئمة تدليسه › 
وأخرجوا له فى الصحيح لإمامته »وقلة تدليسه فيجنب ما روى » اه . وفى ‏ تهذيب 
كذلك فكيف يوصف الحديث بما وصفه به أبو حاتم ؟ والراجح عندى قول ابن أبى 
داود » والله أعلم . 

ناف ی لضفن او 
والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها 

. نهى رسول الله ية أن يحصص القبر‎ ١ : عن جابر رضى الله عنه قال‎ - 0١ 

وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه ». رواه مسلم7١2‏ . ولفظ النسائی" وسكت عنه من 


باب النهى عن تبصيص القبور 
والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها 
قال المؤلف : دلالة حديث جابر رضى الله عنه بمجموع ألفاظه على مجموع أجزاء 
الباب ظاهرة .وفى الدر المختار : ويهال عليه التراب »وتكره الزيادة عليه من التراب ؛ لأنه 


. ) 910 / رواه مسلم فى الجنائز » باب التهى عن تجصيص القبر والبناء عليه( ؟‎ )١( 
. ) 7١75 / ۲ ( رواه النسائى فى الجنائز » باب الزيادة على القبر‎ )( 


النهى عن تجصيص القبور والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها 1۳۹ 

52 5ك 2س ع كت كم حك كك بن أ ف كت كت كاين 
طريق سليمان بن موسى » وأبى الزبير » عن جابر قال : ٭ نهى رسول الله ب أن يبنى 
على القبر » أو يزاد عليه أو يبحصص » . زاد سليمان بن موسى : أو يكتب عليه اه . 
ورواية النسائى كرواية أبى داود(١)‏ وقد سكت عنه » ولكن قال المنذرى كما فى عون 
المعبود: وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر » فهو منقطع اه . وفى ١‏ التقريب » : 
' صدوق فقيه فى حديثه بعض لين » وخولط قبل موته بقليل اه . 

قلت : سكوتهما عليه يدل على أنه متصل عندهما . والاختلاف غير مضر كما قد 
علمت غير مرة » على أن الكتابة التى تفرد بها قدر رويت من طريق أبى الزبير أيضا 
أخرجه الترمذى » وقال : ١‏ حسن صحيح » » ولفظه : عن أبى الزبير عن جابر رضى 
لله عنه قال : « نهى رسول الله ية أن يجصص القبور › وأن يكتب عليها » وأن يبنى 
عليها » وأن توطأ )اه . 

: وفى ١‏ التلخيص الحبير » : وقال الحاكم : الكتابة على شرط مسلم وهى صحيحة 
غريبة » والعمل من أئمة | لمسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك اه . وقال 
السندى فى تعليقه على ابن ماجة' بعد نقل قول الحاكم هذا ما نصه : رتعقبه الذهبى 
فى مختصره بأنه محدث ء ولم يبلغهم النهى اه . قلت : التعقب حيد قوى :5 
عمنزلة البناء : وفى در المحتار 5 وظاهره أن الكراهة تحريمية »وهو مقتضى النهي المذكور لكن 
نظر صاحب الحلية فى هذا التعليل »وقال : وروى عن محمد رحمه الله : أنه لا بأس 
بذلك. فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة » وعدمها على القليلة الملعّة له مقدار شبر أو 
ما فوقه قليلا اه . ملخصا . 


. ) ۳۲۲١ / ۳ ( رواه أبو داود فى الجنائز » باب فى البناء على القبر‎ )١( 

(؟) روأه ابن ماجة فى الجتائز » باب ما جاء فى العلامة فى القير ( ١‏ / 1853 ) . 
قال السندى: قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث فى المستدرك : الإسلاد صحيح :وليش العمل . 
عليه: فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم »وهو شىء أخذه الخلف عن 
الف » وتعقبه الذهبى فى مختصره بأنه محدث » ولم يبلغهم النهى . 


ديع المعبى على القي. واهالة الترايق فيه 


LEI 2‏ اليج حب ب ی 22 ا 


:رش الا 


4 فی ( تح الياررى مم ییالإیام ودا پن جديث یٹ عو زین حزم ن 
الأتصاريمرفوعا a ET‏ ای N‏ 


وك لحرن طللن رن ا ال وار ا و 
البناء عليه للزينة » ويكره للإحكام بعد الدفن إلبخ ؛ روفي كتاك a‏ ار مدنكوه أل پچ ید 8 
أو يطين او جل عنت دا عأو علما : او یکپ عله إلى أن قال TT‏ 

5 O م ب ت د 3 ايه‎ ٠٠ انه‎ a, Dun 
. فيه أيضا: یکره الوط على القبوفا متحمداء وهو قول ابي حريقة رل الله" ها‎ ET e 
¢ و دوا الختا موف کر ان“ الفتاؤفى ونای یھ ! 9 برا طبإلا ا‎ 
0 من مق اللا يعد مانا فل ر یکره اه ریه آیچیا؟ فی الؤناءت‎ 
اللياجة لياه : ا 2ة‎ WE وخپ ما يأن أبا جيفةب كرف رظب القرر.والقجى د و العزيم نأو‎ 

وقال الطحاوى ما محصله : إن الجلوس المنهى عنه إنما هو اثلث" aT‏ 
بول هذا قول.أبئجنيفية.» وأبى:يوسف »۰ ومجهلا راهم الله اها . فاه ال 
المحتار رفى الوق مارزهيه : ,فقد يوفق بأن ما عزام لوقام الطجاوص. ۳ أدتبا الثلاثة :من 
حمل النهى على الجلوس لقضاء ء الحاجة يراد به نهي التسسرييرء ادها چ من كرإهة هن 
الوطء ا إلخ 2 يراد به كراطة ايه فى غير قضاء الحاجة 01 1 


و ای و ruh,‏ طا ف Û ute.‏ 


اانا حي اليد د عن و ايت ر لق د ر کا 


الجلوس > على القبور لحدث غائط أو بول » ٠“‏ ورجال إسناده ٠‏ ثقات كذا فى فتح البارى . 
نهو تعلیل سو تزفا على رید لمن آله عنه ۵ لقلا جاه إل الغرف ا 


1 | 1 522505 س j‏ 5 ا 
اا 2 سوع الأدب 03 وقد عللة کا قو a‏ ل 2 
e EÊ,‏ 531 3 1 کک لاہ 2 لمع 
ف ك 2 


aT ma. ETT 
وآما ما علقه البخارى" فى باب الجريدة على القبر: « كان ابن عمر يجلس على‎ 


(١)المسند‏ ( ۳ / م259 ۳۳۹) . 

iS 

(۳) رواه البخارى تعليقا فى الجنائز » باب الجريدة على القبر ( ا ص 554 ) . 
(5) سبق تخريجه . 


النهى عن تجصيص القبور والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها 141 
522222252902002 592]ذؤ]5 2 


متكىء على قبر فقال : ١‏ لا قؤذ صاحب القبر » إسناده صحيح اه . 
۳ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل . « لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده » خير له من أن يجلس على قبر » 


القبور “ اه . فهو محمول على أنه لم يبلغه النهى . 
النهى على عدم الحاجة كما مر اه . 

واستدل صاحب رد المحتار على الجوار ا فى التلخيص الخبير : أبو داود من حديث 
المطلب بن حنطب »ولیس صحابيا قال : « لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته » 
فدفن » فأمر النبى ية رجلا يآتى بحجر » فلم يستطع حمله » فقام إليه رسول الله يل 
وحسر عن ذراعيه » قال المطلب : قال الذى يخبرنى : كأنى أنظر إلى بيض ذراعى رسول 
الله اة حين حسر عنهما ثم حملها »فوضعها عند رأسه »فذكره ٩‏ » وإسناده حسن ليس 
فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق وقد بين المطلب أن مخبرا أخبره به » 
ولم يسمه »ولا يضر إبهام الصحابى اه . فقال صاحب رد المحتار : فإن الكتابة طريق إلى 
تعرف القبر اه . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة 5 

وأما ما رواه الطحاوى7!) من طريق محمد بن أبى حميد أن محمد بن كعب القرظى 
أخبرهم قال : إنما قال أبو هريرة : قال رسول الله ية : ٠‏ من جلس على قبر يبول عليه 
أو يتغوط فكآنما جلس على جمرة نار » اه. ففى فتح البارى" : « إسناده ضعيف ٠‏ وفى 
التقريب : ضعف محمدا هذا . 


, ) ٩۷١ /۲( رواه مسلم فى الجنائز » ۳۳ - باب النهى عن الجلوس على القبر‎ )١( 
. ) ۲۷۹ / ۱( شرح معانى الآثار‎ )۲( 


(۳) فتح البارى (۳/ 3975 ) . 


٤٣‏ النهى عن تجصيص القبور والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها إعلاء السان 
5598 0 0 يي 12 


فائدة : 

قد ورد فى حديث جابر رضى الله عنه عند مسلم : « وأن يقعد عليه » وعند 
الترمذى : « أن توطأ » كما قد علمته . ومخرج الحديث واحد . فهذا الاختلاف من 
تصرف الرواة فلم يعلم لفظ رسول الله َة . والذى يغلب على الظن أن لفظه ول هو 
الأول ؛ لأنه قد ثبت هو أو ما فى معناه فى طريق أخرى »فروى النسائی" وسكت عنه 
عن عمر بن حزم رضى الله عنه عن رسول الله هة قال : « لا تقعدوا على القبور » اه . 
وتقدم فى المتن بتخريج أحمد . وروی مسله7؟ عن أبى مرثد الغنوى رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «لا تجسسوا على القبور » ولا تصلوا إليها »© . فعبر بعض الرواة عن 
القعود بالوطء ؛ لأنه فى الأكثر يؤدى إليه فافهم والله تعالى أعلم . 
تتمة : 

عن على رضى الله عنه قال : ١‏ أمرنا رسول الله ية أن تدفن مبوتانا وسط قوم 
صالحين». فإن الموتى يتأذون بجار السوء كما يتأذى به الأحياء » رواه المالينى فى المؤتلف 
والمختلف »كذا فى كنز العمال » ولم أقف على سنده . وعن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ ادفنوا 
موتاكم وسط قوم صالحين ؛ فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحى بجار السوء » 
رواه أبو نعيم فى « الحلية " . قال الشيخ : « حديث ضعيف » . كذا فى العزيز . 
ويقوى هذين الحديثين ما تقدم فى المآن من حديث عمرو بن حزم رضى الله عنه : ١‏ لا تؤذ 
صاحب القبر ! اه . فيستحب الدفن وسط قوم صالحين . 

وفى المغنى لابن قدامة : ويستحب الدفن فى المقبرة التى يكثر فيها الصالحون والشهداء 
لتناله بركتهم » وكذلك فى البقاع الشريفة » وقد روى الشيخان بإسنادهم : « أن موسى 
عليه السلام لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر» قال: 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) رواه النسائى فى الجنائز » باب التشديد فى الجلوس على القبور ( 5 / 9١45‏ ) . 
() رواه مسلم فى الجنائز »باب النهى عن الجلوس على القبر ( ۲ / الا ) . 

() رواه أبو نعيم فى الحلية (5 / 04" ) . 


النهى عن تجصيص القبور والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها EY‏ 


وجمع الأرقاب فى الدفن حسن ؛ لقول النبى ئ لما دفن عثمان بن مظعون : ' أدفن إليه 
من مات من أهلى » اه . قلت : رواه أبو داوو() وإسناده حسن كما تقدم ۽ ولآن ذلك 
أسهل لزيارتهم » وأكثر للترحم عليهم . 
تتمة : 

استدل الشيخ مجد الدين ابن تيمية على استحباب دفن الذى لم يجامع تلك الليلة المرأة 
بما رواه البخاری؟ فى باب ١‏ باب :قول النبى اة : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه : 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « شهدنا بنتا للنبى ية » قال : ورسول الله وَل 
جالس على القبر قال : فرأيت عينيه تدمعان » قال : فقال : « هل منكم رجل لم يقارف 
الليلة » فقال أبو طلحة : آناء قال : « فانزل » فتزل فى قبرها » اه. وفى فتح البارى عن 
التاريخ الأوسط للبخارى» ومستدرك9) الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
رضى الله عنه :«لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة »فتنحى عثمان رضى الله عنه »اه. 

قال بعض الناس : وهذا الاستدلال ليس بجيد لا ذكروا فى تعليله » ففى فتح البارى : 
وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان با كان منه تلك الليلة » وحكى 
ابن حبيب : أن السر فى إيثار أبى طلحة على عثمان رضى الله عنه أن عثمان كان قد جامع 
بعض جواريه فى تلك الليلة » فتلطف كله فى منعه من النزول فى قبر زوجته بغير 
تصريح › ووقع فى رواية حماد المذكورة : « فلم يدخل عثمان القبر » اه . وفى عمذة 
القارى فأراد أنه لا ينزل فى قبرها معاتبة عليه » فكنى به عنه اه . قال بعض الناس : 
فعلى الأول يثبت الاستحباب » وعلى الثانى لا » والثانى ولو لم يثبت فإنه محتمل » وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال فافهم . 

قلت : لا يبطل الاستدلال باحتمال ناشىء من غير دليل » وهذا كذلك كما اعترفت 


. ) 3505 / 5 ( رواه فى الجنائز » باب فى جمع الموتى فى قبر والقبر يعلم‎ )١( 

(۲) رواه فى الجنائر » باب قول النبى يكل : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه » . 

(؟) رواه الحاكم فى المستدرك ( 5 / ٤١‏ ) ء وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى 2 


TEE‏ النهى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها إعلاء السان 
باب النهى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها 
4 - أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبى يه : ١‏ أنه نهى عن 
تربيع القبور » وتجصيصها » . رواه الإمام محمد فى ١كتاب‏ الآثار""“ » . وفيه مجهول 
كما ترى » فهو منقطع إلا أنه من مراسيل القرن الشانى أو الشالث فهو حجة عند 
الأصحاب . 


6 - أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : « أخبرنى من رأى قبر النبى 


به» فاستدلال ابن تيمية به تام ٠»‏ ونظيره ما قاله الفقهاء : من أن المتأهل أولى بالإقامة من 
العزب » وما قالوه من استحباب الخروج إلى الجسمعة بعد المجامعة بزوجته ؛ ليكون أسكن 
لشهوته ء وأفرغ لقلبه » فكذا ههنا . 

بقى أن أبا طلحة لم يكن من محارمها » فكيف ساغ له دخول قبرها ؟ اللهم إلا أن 
يكون لم يحضر قبرها حينئذ من محارمها غير رسول الله ا فاحتاج إلى معونته » فاتسع 
له ما يتسع لأجنبى أن ييمم الميتة من وراء ثيابها فافهم » ولعله با لم ينزل فى قبرها لعذر 
عرض له . 

باب النهى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها”؟) 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ » . دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 

وفى الدر المختار : ولا يربع للنهى > ويسنم ندبا . وفى رد المحتار : قوله : اويسنم' 
أى يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل اه . قلت : فالنهى محمول على الكراهة 
التنزيهية » وفى فتح البارى . وهو قول أبى حنيفة » ومالك » وأحمد والمزنى » وكثير من 
الشافعية ء وادعى القاضى حسين اتفاق الأصحاب عليه » وتعقب بأن جماعة من قدماء 
الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعى اه . ودلالة بقية الأحاديث على الجزء 
الثانى من الباب ظاهرة . 


, ) ٤١ ( كتاب الآثار‎ )١( 
(؟) وردت بالأصل  تسميئها ؛ . والصواب ما أثبتناه من المطبوع‎ 


النهى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها 1o‏ 
ال ی ی ی ق 
ية » وقبر أبى بكر » وقبر عمر رضى الله عنهما مسنمة ناشزة من الأرض عليها فلق 
من مدر أبيض » رواه الإمام محمد فى « كتاب الآثار . وهو فيه مجهول كما 
تری» ورجاله ثقات ؛ ومراسيل إبراهيم صحاح . 

5 - حدثنا : محمد بن مقاتل آخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر بن عياش عن 
سفيان التمار أنه حدثه : ١‏ أنه رأى قبر النبى َل مسنما » رواه البخارى" » وفى فتح 
البارى : زاد أبو نعيم فى المستخرج : وقبر أبى بكر وعمر كذلك اه .وفى الجوهر 
النقى : وفى مصئف ابن أبى شيبة : ثنا عيسى بن يونس عن سفيان التمار : « دخلت 
البيت الذى فيه قبر النبى ب › فرأيت قبره وقبر أبى بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله 


عنه مستمة » . وهذا سند صحيح اه" 5 


وآما ما فى التلخيص المبير؟؟ : احتج الشافعى على أن القبور تسطح بحديث على : 
« لا تدع تمثالا إلا طمسته » ولا قبراً مشرفا إلا سويته » وهذا الحديث رواه الجماعة إلا 
البخارى وابن ماجة » كما فى نيل الأوطار فلا يعارض أحاديث التسنيم » فإن معناه كما 
فى الجوهر النقى : أى سويته بالقيور المعتادة اه . 

وفيه أيضا : ذكر ( أى البيهقى ) فيه أمره عليه السلام عليا رضى الله عنه أن لا يترك 
قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ء قلت : الظاهر أن المراد قبور المشركين » بقرينة 
عطف التمثال عليها » وكانوا يجعلون عليها الأنصاب والابنية » فأراد عليه السلام إزالة آثار 
الشرك اه . 

وأما ما قاله الشافعى كما فى التلخيص البير : والحصباء لا تثبت إلا على مسطح اه. 
وقد تقدم'" فى باب رش الماء : أن النبى ية رش على قبر إبراهيم ابنه » ووضع عليه 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) رواه فى الجنائز » باب ما جاء فى قبر النبى با وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما (۳/ 190 ) . 
(۳) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( "ا / 7١6‏ / 7 ) . 

. ) ١155 / ١ ( التلخيص الخبير‎ )( 

(©) التلخيص الحبير ( ١‏ / 155 ) . 


1E‏ النهى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها إعلاء السن 
ODD a a‏ 


حصباء اه . فهو غير محتاج إلى تقرير الرد » وأما ما تقدم فى ذلك الباب أيضا من 
حديث القاسم : ١‏ فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة » ولا لاطئة > مبطحة ببطحاء 
العرصة الحمراء؟ اه .فلا يدل على تربيع وتسطيح › قال فى ١‏ الجوهر النقى » : ذكر 
الطحاوى فى كتابه الكبير فى اختلاف العلماء حديث القاسم ثم قال : ليس فى هذا دليل 
على تربيع » ولا تسنيم ؛ لأنه يجوز أن تكون مبطوحة البطحاء وهى مسلمة وفى التجريد 
للقدورى : يحتمل أن تكون مبطوحة والتسنيم فى وسطها » فهذا الخبر محتمل » وحديث 
النمار صريح فى التسنيم اه . 

وفيه أيضا ما لفظه : وذكر البيهقى حديث النمار ثم قال : وحديث القاسم أصح › 
وأولى أن يكون محفوظا . قلت : هذا حلاف اصطلاح أهل هذا الشأن » بل حديث النمار 
أصح؛ لأنه مخرج فى « صحصيح البخارى ٩‏ » وحديث القاسم لم يخرج فى شىء من 
الصحيح اه . 

فوائد 

الأولى : 

اعلم أن استعداد الكفن للمرء لا بأس به » وحفر القبر قبل أوانه لا يحمد » والدليل 
عليه ما رواه البخارى2!7 عن سهل رضى الله عنه : « أن امرأة جاءت النبى بلا ببردة 
منسوجة » إلى أن قال : فحسنها فلان فقال : اكسنيها , ما أحسنها ! قال القوم ما 
أحسنت» لبسها النبى بيا محتاجا إليها » ثم سألته محتاجا إليها » ثم سألته > وعلمت أنه 
لا يرد » قال : إني والله ما سألته لألبسها ؛ وإنما لتكون كفنى . قال سهل : فكانت كفنه» 
مع فتح البارى والدليل على الثانى ما فى فتح البارى : قال ابن بطال : وقد حفر جماعة 
من الصالين قبورهم قبل الموت » وتعقبه ابن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة 
قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم . قلت : ولأن الكفن يمكن حمله إلى كل مكان والقبر لا 
يمكنه ذلك . ولا يعلم أحد موضع موته . 


. ) ۱۲۷۷ / " ( رواه فى الجنائز » ياب من استعد الكفن فى رمن النبى يلل فلم پنکر عليه‎ )١( 
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۷ - ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبى حصين عن الشعبى : « رأيت قبور 
شهداء أحد جثا مسنمة » . رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه ١‏ » وهذا سند صحيح 


(الحوه (1) النقى ) . 
فائدة ثانية : 


هل يصلى على بعض أعضاء اميت أم لا ؟ فقد ورد فى الآثار الصلاة على الأعضاء » 
فمنها ما فى التلخيص الحبير قال الشافعى : أنا بعض أصحابنا عن ثور عن خالد ابن 
معدان: « أن أبا عبيدة رضى الله عنه صلى على رؤوس » . وشيخ الشافعى مجهول › 
وخالد من رجال الجماعة لكنه لم يلق أبا عبيدة رضى الله عنه » كما فى تهذيب التهذيب » 
وثور ابن يزيد من رجال الصحيح . وفى الجوهر النقى : قال ابن المنذر فى الأشراف : لا 
يصح ذلك ( أى الصلاة على الرؤوس ) عنه أى عن أبى عبيدة اه . 

ومنها ما فى التلخيص الحبير أيضا : روى الحاكم" عن الشعبى قال : « بعث عبد 
املك بن مروان برأس ابن الزبير رضى الله عنه إلى عبد الله بن حازم بخراسان » فكف:» عبد 
الله بن حازم وصلى عليه ؛ قال بعض الناس : ولم آقف على سند الحاكم » وابن حازم 
صحابى » كما فى التقريب . 

وقال الشيخ : ومذهينا أنه لا يصلى على الرؤوس » كما فى الدر المختار : وجد رأس 
آدمی أو أحد شقيه لا يغسل ء ولا يصلى عليه » بل يدفن » إلا أن يوجد أكثر من نصفه 
ولو بلا رأس ٠‏ وفى رد المحتار : كذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس » ووافقنا فيه 
الشعبى إن صح النقل عنه كما فى الجوهر النقى بعد نقل قصة ابن خخازم قوله : «أخطأء لا 
يصلى على الرأس » . 

قلت : لم يذكر صاحب الجوهر النقى من عند نفسه » بل هو من تتمة رواية الحاكم فى 


. ) 555 / ١ ( الجوهر النقى‎ )١( 
. رواه الحاكم فى المستدرك ( ۳ / 50 ) . سكت عليه الحاكم وقال الذهبى : صاعد واه‎ )١( 


TEA‏ النهى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها إعلاء السن 
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۸ - ثنا : ابن بشرء ثنا عبد الرحمن ءثنا خالد بن أبى خالد بن أبى عثمان قال: 
« رأيت قبر ابن عمر رضى الله عنه مسنما ». رواه اين جرير الطبرى »كذا فى « الجوهر 


الستدرك . ولفظه : عن صاعد بن مسلم اليشكرى » قال : سمعت الشعبى يقول : 
بعث عبد الملك بن مروان برأس عبد الله بن الزبير إلى ابن حازم بخراسان » فكفنه » 
وصلى عليه . قال الشعبى : أخطأ لا يصلى على الرأس اه . سكت عنه الحاكم » وتعقبه 
الذهبى فقال : صاعد واه . 

قلت : وذكره ابن حبان فى الثقات كما فى اللسان . وفيه أيضا : روى عيسى بن 
يونس عن صاعد بن مسلم سمع الشعبى يقول فى القتيل يوجد مقتولا قال : « صلوا على 
البدن ١‏ اه . قلت : وإن سلمنا ضعف صاعد فالاستدلال بصلاة ابن حازم على الرأس 
باطل » وهو المطلوب . 

قال الشيخ : ووجه قولنا هذا : أن من شرائط الصلاة على الميت كونه حاضرا . 
وأوضح الأدلة عليه ما ذكره الشامى فى رد المحتار » ونصه : من جملة ذلك أنه توفى خلق 
كثير من أصحابه َة من أعزهم عليه القراء » ولم ينقل عنه أنه صلى عايهم مع حرصه 
على ذلك حتى قال:«لا يموتن أحد منكم إلا آذنتمونى به فإن صلاتى عليه رحمة له» اه . 
فلما ثبت اشتراط حضور لميت » ولم يكن أكثره حاضرا » وكان كغيبة كله ء فإن للأكثر 
حكم الكل » اعتبره الشرع فى كثير من الأحكام » والرأس ليس أكثره . فلا يصلى عليه . 
وصرح باشتراط كون الأكثر أمام المصلى فى الدر المختار بقوله : ١‏ ووضعه وكونه هو أو 
أكثره أمام المصلى اه » ( مع رد المحتار ) . فمن صلى عليه من السلف إن صح عنهم فإنما 
هو رأى منهم لا يصادم الكلية الشرعية الضرورية المذكورة ٠‏ فلا يقتدى به . انتهى كلام 
الشيخ . 


فائدة الئة : 


لا يجوز إخراج ايت عن القبر يلا ضرورة شرعية » كتعلق حق الغير ونحوه » ويدخل 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. (IE 90)(؟/‎ 


النهى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها £۹ 


النقى » قلت : رجاله ثقات من رجال الجماعة غير أن خالدا لم أعرف حاله » إلا أن 
عبد الرحمن بن مهدى أبى الرواية إلا عن الثقات كما فى ١‏ تهذيب التهذيب » فهو ثقة 
أيضا على هذه القاعدة . 


عندى فى عموم قوله تعالى ولا توا ا وو ماقي كر اا عق 
أنس رضى الله عنه ( مرفوعا )  :‏ لا تطلعوا فى القبور ؛ فإنها أمانة » ولا يدخل القبر إلا 
ذو أمانة » فعسى أن يحل العقد فيتجلى له وجه أسود ء وعسى أن يحل العقد فيرى حية 
سوداء مطوقة فى عنقه » وعسى أن يسويه فى لحله فيسمع أصوات السلاسل » وعسى أن 
يقلبه فيتصور له دخان من تحته فإنها أمانة » . رواه الديلمى فى مسنده الفردوس وسنده 
ضعيف على القاعدة المذكورة فى الخطبة » لكنه يصلح للتأييد . 

وأما ما أخرجه البخارى7" فى : « باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ٩‏ ؟ عن 
جابر رضى الله عنه قال : « لما حضر أحد دعانى أبى من الليل فقال : ما أرانى إلا مقتولا 
فى أول من يقتل من أصحاب النبى لا وإنى لا أترك بعدى أعز على منك غير رسول الله 
ا فإن على دينا فاقض » واستوص بأخوتك خيرا » فأصبحنا » فكان أول قتيل » ودفن 
معه آخر فى قبر ء ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع الآخر » فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا 
هر كيوم وضعته هنية غير أذنه » اه . فالظاهر أن هذا اقتضاء طبعى له رضى الله عنه ق 
منع من الالتفات إلى المنع الذى كان نظريا لا صريحا بديهيا ؛ لأن هذا لم يكن بضرورة › 
وقد يختلف الرأى فى درجة الضرورة » فليس اجتهاد أحد حجة على مجتهد آآخر » كذا 
قال الشيخ . 

قال بعض الناس : وعندى يجوز إذا كان له وجه يعتد به » وفى قصة جابر رضى الله 
عنه كان الأمر كذلك ‏ فإن الأصل فى الشريعة أن يدفن كل أحد على حدة إلا عند 
الضرورة » فأحب جابر رضى الله عنه هذا الأصل » ففعل ما فعل حين قدر عليه » وقد 


5 1۲ سورة الحجرات آية‎ )١( 
.) ٤١٤١١ / ١8 ( كنز العمال‎ )۲( 
.) 10١ / 7 ( رواه فى الجنائز » باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟‎ )۳( 
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وقع ذلك فى زمنه 5و . ويستفاد الجواز فى هذه الصورة من كلام العينى أيضا فى عمدة 
القارى ولفظه : والدليل على الإخراج لضرورة فعله ية الذى رواه البخارى فى الباب 
المذكور عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « أتى رسول الله ية عبد الله بن أبى 
بعد سا أدخل حفرته » فأمر به » فأخرج » فوضعه على ركبته » ونفث عليه من ريقه » 
وألبسه قميصه » الحديث . وقد تقد فى باب كفن كفن الرجل ونوعه » بلفظ : ١‏ أثى النبى 
َي عبد الله بن أبى بعد ما دفن » الحديث اه . 

قلت : إن كان النبش لكون الإثنين قد دفنا فى قبر واحد فى حد الضرورة » فليكن 
كذلك إذا دفن من غير صلاة عليه أو من غير كفن ؛ فإن الصلاة على الميث من الفرائض › 
وكذا كفنه » وليس دفن كل ميت على حدة بفرض » والمذهب عدم جواز النبش للصلاة 
والكفن ٠‏ فللدفن على حدة بالأولى » وقد ذكر العينى المذهب فى العمدة فالحق أن يقال : 
إن فى رواية جابر عند البخارى تصحيفا من الرواة فى قوله : « بعد سستة أشهر ا 
والصحيح: « بعد ست وأربعين سنة » فقد روى مالك فى الموطاً عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبى صعصعة أنه بلغه : « أن عرو بن الجموح » وعبد الله بن عمرو 
الأنصاريين السلميين كانا قد حضر السيل قبرهما » وكان قبرهما مما يلى السيل » وكانا فى 
قبر واحد » وهما ممن استشهد يوم أحد » فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما » فوجدا لم 
يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس » وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ١‏ ست وأربعون سنة » . 

قال أبو عمر : لم تختلف الرواة فى قطعه » ويتصل معناه من وجوه صحاح قاله 
الزرقانى . قال : وقد ذكرالقصة ابن إسحاق فى المغازى فقال : حدثنى أبى عن أشياخ من 
الأنصار قالوا  :‏ لما ضرب معاوية عينه التى مرت على قبور الشهداء انفجرت العين 
عليهم: فجئناهما » فآخرجناهما يعنى عمروا وعبد الله فأخرجناهما كأنهما دفتا بالأمس ». 
وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد عن جابر » ولا يخفى أن إخراجهما والحال هذه إغا 
كان لانكشاف التراب عنهما » ولابد من ذلك اتفاقا » لوقاية الميت عن السيل إكراما له . 


.) ("م٠0‎ / ٣ ( المصدر السابق‎ )١( 


جواز تقبيل الميت وأن تعظيمه كتعظيمه فى حياته ۱ 
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باب جواز تقبيل المیت وأن تعظيمه كتعظيمه فى حياته 
8 - عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ أن النبى ب قبل عثمان بن مظعون رضى 
الله عنه وهو ميت وهو يبكى » أو قال : عيناه تذرفان » . رواه الترمذى' › وقال : 
احسن صحيح ؟ . 


۰ - عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم : ١‏ أن أبا بكر قبل النبى بل بعد 
موته » . رواه البخارى 9) : 


ثم لم تطب نفس جابر بدفنهما فى قبر واحد فدفن أباه فى قبر على حدة . 

وإن سلمنا أن جابرا أخرج أباه بعد ستة أشهر لمجرد كونه قد دفن معه آخر فنقول : لم 
يثبت أن ذلك كان بعلم النبى ال > فلا حجة فيه . وإخراجه به ابن أبى كان قبل ستره 
فى اللحد » وإهالة التراب عليه » وذلك جائز عندنا أيضا بدليل فعله يه بابن أبى » 
فافهم . ذكره فى مراقى الفلاح ( مع الطحطاوى ) . 
فائدة رابعة : 

ف الالخيصن بين ووي اناكم من ديت يعلى بن رة شارت مم التي 2 
غير مرة » قلما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بموازاته » لا يسأل أمسلم هو أم كافر » اه. 
قلت : صححه الحاكم على شرط مسلم » ولم يتعقبه الحافظ بشىء » فهو صحيح عنده أو 
حسن » ولكن الذهبى تعقبه وقال : ضعيف منكر » فإن فيه عمر بن عبد الله بن يعلى بن 
مرة مجمع على ضعفه » وأبوه تابعى » ولم يلق عمر جده اه . 

باب جواز تقبيل الميت وأن تعظيمه كتعظيمه فى حياته 


قوله : « عن عائشة رضى الله عنها بتخريج الترمذى والبخارى » . قال المؤلف : دلالة 
)١(‏ رواه فى الجنائز » باب ما جاء فى تقبيل الميت ( ۳ / 4 ) » وقال الترمذى : حديث حسن 


ا 
(؟) رواه فى المغازى » باب مرض النبى يكل ووفاته ( 4506 - ٤٤0۷‏ ) . 
(۳) رواه الحاكم فى المستدرك ( ۱ / 79١‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط ملم == 


YoY‏ استحباب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس إعلاء السن 
| ع حت كد م كس كه كن كن كك كك كك E‏ هه 00 

١‏ - عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله بل قال : ١‏ كسر عظم الميت 
ككسره حيا »؛ . رواه أبو داود') وسكت عنه هو والمنذری .وفى ١‏ بلوغ المرام » : 
بإسناد على شرط مسلم اه . رواه ابن حبان7"© فى «صحيحه' , كذا فى ١‏ الترغيب » . 

۲ س- عن بشر بن معبد المعروف بابن الخصاصية قال : بينما آنا أماشى النبى ول 
نظر فإذا رجل يمشى بين القبور عليه نعلان . فقال ١:‏ يا صاحب السبتيتين ! ألق 
سبتيتك » . وذكر ثمام الحديث . رواه أبو داود”) . والنسائىي9©) » وابن ماجة بإسناد 
حسن » كذا فى ١‏ كتاب الأذكار ” » للإمام النووى نور الله عز وجل مضجعه . وفى 
«فتح البارى» : وصححه الحاكم اه . قلت : سكت عنه أبو داود » والنسائى » فهو 
ثابت عندهم . 


باب استحباب صنع الطعام لأهل الميث وكراهته منهم للناس 


3*1 - عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه قال : لما جاء نعى جعقر رضى الله عنه 


الحديثين على الخزء الأول من الباب ظاهرة . 
قوله : ١‏ عن عائشة بتخريج أبى داود » . قال المؤلف : دلالة هذا الحديث وحديث بشر 
على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . 
باب استحباب صنع الطعام لأهل ايت وكراهته منهم للناس 


قوله : « عن عبد الله إلخ» قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله فى فتح القدير : ويستحب 


= = ولم يخرجاه » وقال الذهبى : بل ضعيف منكر » فإن عمر هو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة مجمع 
على ضعفه وأبوه تابعى ولم يلق عمر رضى الله عنه جده . 

. ) ۳۲۰۷ / " ( رواه فى الجنائز » باب فى الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك الکان‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان ( 0 / 25 إحسان ) . 

() رواه فى الجنائز » باب المشى فى النعل بين القبور ( (TT: / ٠‏ 

() رواه فى الجنائز » باب كراهة المشى بين القبور فى النعال السبتية ( 6 / ۲١٤۷‏ ) . 

(۵) كتاب الأذكار ( ۷۳ ) . 


زيار القبور lo‏ 


قال النبى ب : 1 اصنعوا لأهل جعفر طعاماء فإنه قد جاءهم ما يشغلهم » رواه 
الترمذى7١)‏ وحسنه . وفى ١‏ التلخيص الحبير”2 » : وصححه ابن السكن اه . 

٤‏ - عن جرير بن عبد الله البجلى قال : كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام من النياحة » رواه ابن ماجة”" . وقال السندى : وفى « الزوائد » : 
إسناده صحيح اه . 

ات اتات زار القوى رتا 


وزيارة قبر النبى ئة خصوصا وما يقرأ فيها 
٥‏ - عن أبى بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله يه : ٠‏ كنت 


أصنعوا فذكره ؛ لأنه بر ومعروف »> ويلح عليهم فى الأكل 0 لأن الحزن يمنعهم من ذلك 2 
فيضعفون اه . 

قوله : « عن جرير إلخ » » قال السندى : قوله : « كنا نرى ١‏ هذا بمنزلة رواية إجماع 
الصحابة رضى الله عنهم » أو تقرير النبى ي »> وعلى الثانى فحكمه الرفع » وعلى 
التقديرين فهو حجة اه 7 وفى فتح القدير : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل 
الميت؟ لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور » وهى بدعة مستقبحة » ثم ذكر حديث جرير 

باب استحباب زيارة القبور عموما 
وزيارة قبر النبى يه خصوصا وما يقرأ فيها 
قوله : ” عن ابن بريدة إلخ ٠٠١‏ وعن أبى هريرة إلخ » . دلالتهما على الجزء الأول من 


)١(‏ رواه فى الجنائز » باب ما جاء فى الطعام يصنع لأهل الميت ( ۳ / 148 ) » قال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحيح . 

(؟) التلخيص الخحبير ١(‏ / 54 ) . 

(©) رواه فى الجئائز ٠‏ باب ما جاء فى النهى عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعه الطعام ( ١‏ / 1300377). 
فى الزوائد : إسناد صحيح ء رجال الطريق الأول على شرط البخارى » والثانى على شرط مسلم . 


50 زيارة القبور إعلاء السنن 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . رواه مسلم" . وعند النسائى(" فى هذا المتن وقد 
سكت عنه : نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر »ولا تقولوا هجرا » اه. 

۹ - عن أبى هريرة رضى الله عله قال : زار النبى وا قبر أمه » فبكى وأبكى 
من حوله › فقال ی : ١‏ استأذنت ربى فى أن أستغفر لها » فلم يأذن لی » واستآذنته فى 
أن أزور قبرها » فأذن لى » فزوروا القبور » فإنها تذكركم الموت » رواه مسل" . 

۷ - عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله يه قال : ١‏ كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور » فزوروهاء فإنها تزهد فى الدنيا » وتذكر الآخرة » . رواه ابن ماجة . 
قال السندى : وفى الزوائد : إسناده غ اه . وصححه المنذرى ذ « ترغيبه 9(0) , 
و ى : وی جن فى 

4 - عن عائشة رضى الله عنها فى حديث طويل : « قلت : كيف أقول لهم يا 
رسول الله ؟ قال : قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين » والمسلمين » ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». رواه مسلم". بسندين» 


الباب ظاهرة . ولفظ النسائى قريئة على الاستحباب . 
قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها » ويؤيده قوله بها فى آخر الحديث ٠.‏ فزوروا 
القبور ؛ فإنها تذكركم الموت » اه . 

قوله : « عن ابن مسعود إلخ » 1 دلالته على الجرء الأول من الباب ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن عائشة رضى الله عنها إلخ » . قال الحافظ فى التلخيص الحبير : مما يدل 


. ) ٩۹۷۷ / ۲ ( رواه فى الجنائز » باب استئذان النبى َه ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه‎ )١( 

(0) رواه فى الجنائز » باب زيارة القيور ( 7١١ / ٤‏ ) . 

(1) رواه فى الجنائز » باب استئذان النبى يك ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه ( ؟ / 9973 ) . 

() رواه فى الجنائز » باب ما جاء فى ريارة القبور ( ١6/١ / ١‏ ) , 
فى الزوائد : إسناده حسن » وأيوب بن هانىء > قال ابن معين : ضعيف . وقال ابن حاتم : 
صالح. وذكره ابن حبان فى الثقات . 

(6) الترغيب والترهيب للمنذرى ( 4 / لاه" ) , 

)3ن( رواه فى الجنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ( ۲ / 9905 ) . 


زيارة القبور Yoo‏ 


والسند الذى هذا لفظه فيه شيخ مسلم لم يسم . وقد رواه النسائى'١)‏ وسكت عنه . 
وإسناده إسناد مسلم » ولیس فيه راو غير مسمى » وفيه يوسف بن سعد شيخ النسائى 
لم يخرج له غيره من أصحاب الصحاح » وهو ثقة حافظ , كما فى التقريب » ومسلم 
إغا يروى عن ثقة » كما حققناه فى حواشى باب ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح › فلا 
يضره عدم التسمية . 

۹ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 9 مر النبى كد بامرأة تبكى عند 
قبرء فقال : اتقى الله واصبرى » قالت : إليك عنى » فإنك لم تصب بمصيبتى » ولم 
تعرفه » فقيل لها : إنه النبى يك ؛ فأنت باب النبى يك » فلم تجد عنده بوابين فقالت : 
لم أعرفك . فقال : ١‏ إنما الصبر عند الصدمة الأولى » . رواه البخارى" . 


للجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم ء فذكره . وفى أشعة اللمعات : واين دلالت دارد 
بر جواز زيارات مرنسارا » وبرانکه حديث لعن بیش از رتحصت بود اه . 
قال بعض الناس : لأنه َي لم ينكر عليها الزيارة . قلت : لا دلالة فيه على ذلك »فإن 
الحديث إنما سبق لتعليم السلام على أهل القبور » دون إباحة الزيارة للنساء » وقد قمر المرأة 
على أهل القبور فى مسير لها من غير قصد الزيارة فتحتاج إلى التسليم عليهم » فلا يلزم 
من تعليمه لهن إباحة الزيارة قصدا » لاسيما وقد علم النبى ي كونه يدفن فى بيت إحدى 
أزواجه » فلعله علمها السلام على آهل القبور لأجل ذلك ٠»‏ فافهم . 

قال بعض الئاس : وكذلك يدل عليه حديث أنس رضى الله عنه الآتى يعد هذا 
الحديث. قال فى فتح البارى : ويؤيد الجواز حديث الباب » وموضع الدلالة منه : أنه الل 
لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر » وتقريره حجة . 

قلت : ولقائل أن يقول : إن قوله به : ١‏ اتقى الله ؛ فيه إنكار قعودها عند القبر » 
وقوله : ١‏ اصبرى ٩‏ حضها على الصير ء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 


٠. ( Î / ٤ ( رواه فى الجنائز ¢ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين‎ )١( 
. ) ۱١۲۸۳ / ۳ ( رواه فى الجنائز » باب زيارة القبور‎ )۲( 


101 زيارة القبور إعلاء الستن 


۰ - عن عبد الله بن أبى مليكة قال : توفى عبد الرحمن بن أبى بكر بالحبشة. 
قال : فحما إلى مكة . فدفن فيها . فلما قدمت عائشة رضى الله عنها أنت قبر عبد 


الرحمن بن أبى بكر فقالت : 
وكنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل:لن يتصدعا 
فلما تفرئنا كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


ثم قالت  :‏ لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت » ولو شهدتك ما زرتك رواه 
الترمذى ء قلت : رجاله رجال ١‏ الصحيحين ؟ . 


۱ - عن على بن الحسين عن على رضى الله عنه : «أن فاطمة رضى الله عنها 


قوله : ١‏ عن عبد الله إلخ » . فى فتح البارى : وثمن حمل الإذن على عمومه للرجال 
والنساء عائشة رضى الله عنها » فروى الحاكب(!2 من طريق ابن أبى مليكة « أنه رأها زارت 
قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها : أليس قد نهى النبى به عن ذلك ؟ قالت : نعم ! كان 
نهى ثم أمر بزيارتها اه » . قلت : وإنكار من أنكر عليها من الصحابة يدل على أنهم 
حملوا الإذن على الخصوص للرجال ؛ وإذا تعارض الرآيان من الصحابة فلا حجة فى واحد 
منهم . ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 

قال بعض الناس : ومعنى قولها : « ولو شهدتك ما زرتك » أى لو شهدتك عند اموت 
لإكتفيت بذلك عن الزيارة لاطمثنان القلب بالرؤية . قلت : بل فيه اعتذار عن زيارتها » 
بأنها فعلت ذلك مضطرة » ولو شهدته عند الموت لم تزره » لما فى زيارة النساء القبور من 
الكراهة . 

قوله : « عن على بن الحسن إلخ » . قال بعض الناس : دلالته على الجزء الأول من 
الباب ظاهرة . قلت : كلا فإن سنده ضعيف لا يصلح للاحتجاج به . 


قال بعض الناس : ثم اعلم أن استحباب زيارة القبور قد ثبت بهذه الأحاديث للرجال 


. وسكت عليه الحاكم : وقال الذهبى : صحيح‎ ) 57 / ١ ( رواه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
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بدت النبى بی كانت تزور قبر عمها كل ج جمعة » فتصلى › وتبكى عنده » . رواه 
الحاكه(١'‏ » كذا فى « التلخيص الحبير » قال بعض الناس لم يذكر صاحب التلخيص 


والنساء جميعا » وقد اخحتلفوا فى النساء » ففى فتح البارى : واختلف فى النساء > فقيل : 
دخلن فى عموم الإذن » وهو قول الأكثر » ومحله إذا أمنت الفتنة » وقيل : الإذن خاص 
بالرجال » ولا يجوز للنساء زيارة القبور ء وبه جزم الشيخ أبو إسحاق فى المذهب . 
واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذى تقدمت الإشارة إليه فى باب اتباع السنساء 
الجنائزء وبحديث : ١‏ لعن رسول الله اة زوارات القبور » أخرجه الترمذى » وصححه 
من حديث أبى هريرة . وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنه » ومن حديث 
حسان بن ثابت رضى الله عنه . واختلف من قال بالكراهة فى حقهن هل هى كراهة تحريم 
أو تنزيه ؟ قال القرطبى : هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من 
المبالغة » ولعل السيب ما يفضى إليه ذلك من تضييع حق الزوج » والتزويج ٠‏ وما ينشاً 
منهن من الصياح › ونحو ذلك . فقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانغ من الإذن ؛ لأن 
تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء اه . ملخصا . 

قلت : حديث ابن عمرو الذى ذكره الحافظ نصه فى فتح البارى : إن النبى يو رأى 
فاطمة مقبلة . فقال : من أين جعت ؟ فقالت : رحمت على أهل هذا الميت ميتهم . 
فقال: لعلك بلغت معهم الكدى . قالت : لا» . الحديث أخرجه أحمد" » والحا ك 
وغيرهما ءفأنكر عليها بلوغ الكدى» وهو بالضم وتخفيف الدال والمقصورة وهى المقابر اه. 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / ۳۷۷ ) وقال الحاكم : هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات ٠‏ وقال 
الذهبى : هذا متكر جدا وسليمان ضعيف . 

(؟) رواه فى الختائز > باب ما جاء فى كراهية زيارة القبور للنساء ( " / ٠١515‏ ) »ء قال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحيح ١‏ وابن ماجة فى الجئائز » باب ما جاء فى النهى عن زيارة النساء القبور ( ١‏ / 
كلام ). 

(۳) أحمد فى المسند ( ؟ / ٠١۹‏ ) . 

(5) رواه الحاكم فى المستدرك ( ١ ۳ / ١‏ 4لا" ) » وقال الحاکم : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


10A‏ زيارة القبور إعلاء ان 
لچ و و ن 


من السند إلا هذا القدر تنبيها على أن فيه انقطاعا بين على رءحمه الله وعلى رضى الله 
عنه . والانقطاع صرح به فى ترجمة زين العابدين من ١‏ تهذيب التهذيب » . فهذا سند 
منقطع . قلت : لا انقطاع فى السند الحاكم . فإنه قال فى ١‏ المستدرك » : عن على بن 
السسسن عن أبيه . قال الحاكم : ورواته عن آخرهم ثقات وتعقبه الذهبى فى 
«تلخيصه؛ » فقال : هذا مذكر جداء وسليمان ( بن داود ) ضعيف . 


هذا الحديث أخرجه آبو داود(!2 فى باب التعزية مطولا » وسكت عنه . وفى الترغيب) : 
رواه أبو داود » والنسائى7؟ بنحوه إلا أنه قال فى آخره : فقال : لو بلغتها معهم ما رآیت 
الجنة حتى يريها جد أبيك : وربيعة هذا ( أى الرواى فى هذا الإسناد ) من تابعى أهل 
مصرء فيه مقال لا يقع فى حسن الإسناد اه . وفى التقريب : صدوق له مناكير اه. 

قال بعض الئاس : فهذا الحديث لا يقاوم أحاديث الصحيحين الدالة على الجواز للنساء 
من حيث الإسناد » وكذا من حيث الدلالة أيضا » فإنه لا يدل على المنع من الزيارة » وإغا 
يدل على المنع من اتباع الجنائز مع الرجال إلى المقابر . والوجه هو الاختلاط الشديد معهم 
بغير حاجة » والزيارة لا تحتاج إلى الاختلاط » فافترقا . 

قلت : قد تقدم منا أن أحاديث الشيخين لا دلالة فيها على الجواز للنساء » وحديث 
فاطمة رضى الله عنها فى بلوغ الكدى رواه الحاكم فى المستدرك وصحححه على شط 
الشيخين . وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه » فلا يضره ما فى ربيعة من المقال ٠»‏ فان كشرا 
من رواة الصحيح لم يسلم من المقال » والعمل على توثيقه » فكذا هذا » وما ذكره من 
الفرق بين الاتباع » والز يارة فباطل ٠‏ فإن اتباع النساء الحنازة ممكن بدون الامتلاط بأن 
يمشين فى حواشى الطريق ويتركن وسطها للرجال ٠‏ وأيضا فلفظ الحاكم : «قالت: معاذ الله 
أن بلغ معهم الكدىء وقد «سمعتك تذكر فيه ما تذكر» يدل على نهيه وَل عن بلوغ التساء 
الكدى مطلقاء سواء كان مع الاختلاط بالرجال أو بدونهء کما لا يخفى على من له ذوق 


6. ) رواه فى البنائز ء باب فى التعزية ( " / 17م‎ )١( 
. ) ۳۹ / 4 ( الترغيب والترهيب للمنذرى‎ )1( 
. ) اب النعى ( 4 / هلام‎ “VY رواه فى الحنائز‎ (9) 
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باللسان. وهذا هو الذى فهمه منه آهل العلم من الفقهاء . 

قال بعض الناس : ويعارضه فى الاتباع أيضا ما هو أصح منه » وهو ما رواه 
البخارى؟ فى « باب اتباع النساء الجنازة » عن أم عطية رضى الله عنها قالت : ١‏ نهينا عن 
اتباع الجنائز ولم يعزم علينا » اه . وفى فتح البارى : أى ولم يؤكد علينا فى المنع كما أكد 
علينا فى غيره من المنهيات ٠‏ فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم اه . 

قلت : ولقائل أن يقول : معتاه نهينا عن اتباع الجنائز » ولم يوجب علينا الاتباع » كما 
أوجب على الرجال إيجابا على الكفاية » وعلى هذا فلا يعارض حديث الكدى » وروى 
ابن ماجة("2 عن على » قال : « خرج رسول الله ية فإذا نسوة جلوس . فقال : ما 
يجلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة . قال : هل تغسلن ؟ قلن : لاء قال : هل تحملن؟ قلن: 
لاء قال:هل تدلين فيمن يدلى؟ قلن : لاء قال: فارج عن مأزورات غير مأجورات» اه . 
وسنده حسن إلا أن فيه إسماعيل بن سلمان الأزرق ضعفه غير واحد » وذكره ابن حبان فى 
الفقات » كما فى التهذيب . وهو صريح فى نهى النساء عن اتباع الجنائز » لقوله : 
«مأزورات غير مأجورات » فالأولى حمل قول أم عطية : « ولم يعزم علينا © على المعنى 
الذى ذكرته » دون الذى ذكره الحافظ . والله تعالى أعلم . 

وفى الفتح أيضا : وقال القرطبى : ظاهر سياق أم عطية أن النهى نهى تنزيه » وبه قال 
جمهور أهل العلم » ومال مالك إلى الجواز ء وهو قول أهل المدينة ء ويدل على الجواز ما 
رواه ابن أبى شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن 
رسول الله كله كان فى جنازة » فرأى عمر رضى الله عنه امرأة » فصاح بها » فقال : 
دعها يا عمر 4 الحديث . وأتخرجه ابن ماجة » والنسائى7؟' من هذا الوجه » ومن طرق 
أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة » ورجاله ثقات . 


. ) ۱١۷۸ / ۳ ( رواه فى الجنائز » باب اتباع النساء الجنائز‎ )١( 

(؟) رواه فى الجنائز » باب ما جاء فى اتباع النساء الجتائز ( ۱١۷۸ / ١‏ ) . 
(۳) رواه فى الجنائز ٠‏ باب ما جاء فى البكاء على الميت ( ١‏ / ۱۵۸۷ ) . 
(5) رواه فى الجنائز » باب الرخصة فى البكاء على الميت ( 5 / 18648 ) . 
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قلت : لفظ ابن ماجة(1) : إن النبى إا كان فى جنازة » فرأى عمر امرأة فصاح بها 
فقال النبى يك : « دعها يا عمر ! فإن العين دامعة » والنفس مصابة» والعهد قريب » اه. 
ولفظ النسائى7؟) : مات ميت من آل رسول الله وك » فاجتمع النساء يبكين عليه » فقام 
عمر ينهاهن » ويطردهن › فقال : رسول الله ي : ١‏ دعهن يا عمر ! فإن العين دامعة » 
والقلب مصاب ٠‏ والعهد قريب » اه . ولا حجة فى هذا السياق على الجوار » لاحتمال 
أن تكون خرجت من البيت قليلا إلى الباب ونحوه . ويمكن التوفيق بين حديث أم عطية 
رضى الله عنها وابن عمرو رضى الله عنه بأن الأول محمول على الكراهة التنزيهية »> 
والثانى على الزجر البليغ دون التحريم » فيكون النهى مؤكدا بتأكيد ما » فافهم . 

وحديث أبى هريرة رضى الله عنه : « لعن رسول الله ب روارات القبور ؛ صححه ابن 
حبان7) أيضا > كما فى بلوغ المرام وفى الترغيب : رواه الترمذى 247 » وابن ماجة» وابن 
حبسان فى صحيحه > كلهم من رواية عمرو بن أبى سلمة ٠‏ وفيه كلام عن أبيه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه اه . قلت : فى التقريب : ١‏ صدوق يخطىء » اه. 

وحديث ابن عباس رضى الله عنه نقله فى الترغيب بلفظ : « إن رسول الله لاه لعن 
زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد » والسرج ٠‏ . رواه أبو داود"2 » والترمذى7) 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

() الإحسان ( ١‏ / 9/ا) . 

(4) رواه فى الجنائز » باب ما جاء فى كراهية زيارة القبور للنساء ( ۳ / ٠١5‏ ) » وقال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحيح . 

() رواه فى الجنائز » باب ما جاء فى النهى عن زيارة القبور ( ١‏ / 1/ا6١‏ ) . 

(5) رواه فى الجنائز » باب فى زيارة النساء القبور ( ۳ / 9" ) , 

(۷) رواه فى الصلاة ء باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على القير مسجدا( ۲ / .8" ) » وقال 
الترمذى : حديث حسن . 
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وه + والسافق!١1‏ و توان عاج رای خان فى صحيحه كلهم من رواية أبى 
صالح عن اين عباس ٠»‏ يسمع من ابن عباس » وتكلم فيه البخارى. والنسائى وغيرهما اه . 
وفى التلخيص الحبير : والجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانى وهو ضعيف » 
وأغرب ابن حبان فقال : أبو صالح رواى هذا الحديث اسمه ميزان » ولیس هو مولى أم 
هانى اه. وفى التقريب : ١‏ ضعيف مدلس » اها 

حديث حسان بن ثابث رضى الله عنه بلفظ : ١‏ لعن رسول الله هة روارات القبور © . 
رواه ابن ماجة » وقال السندى : وفى الزوائد : إسناد حديث حسان بن ثابت صحيح ١‏ 
ورجاله ثقات اه . وفيه أيضا : قال السيوطى : بضم الزاى جمع زوارة بمعنى زائرة اه . 

قال بعض الناس : ولا حجة فى هذه الأحاديث أيضا ؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل 
الترخيص » بل هو الراجح عندى » فافهم » وتأمل . 

قلت : وأيش أنت يا غدر ؟ وهل مثلك إلا مثل الجعل يدرأ الخرأ بأنفه ويزعم أنه بطل 
كبير » أو ما علمت أن الحاظر مقدم على المبيح › وإذا جهل التاريخ يجعل الخاطر متأخرا 
كيلا يلزم النسخ مرتين . 

قال بعض الناس : ثم اعلم أن هذا الحكم باعتبار الأصل دون العوارض قلت : فمآله 
أن يكون الجواز مختصا بزمن النبى بيه فى حقهن ٠»‏ ويؤيده إنكار الصحابة على عائشة 
حين زارت أخاها عبد الرحمنء قال صاحب رد المحتار : وقيل : تحرم عليهن .والأصح أن 
الرخصة ثابتة لهن».( بحر ) . وجزم فى شرح المنية بالكراهة لما مر فى اتباعهن الجنارة اه . 
وقال هناك بعد نقل حديث أم عطية رضى الله عنها : أى أنه نهى تنزيه › فينيغى أن يختص 
بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد والأعياد » وتمامه فى شرح المنية اه . 


قال بعض الناس : قد قدمت الفرق بين الاتباع »والزيارة » وهو الفرق بين الذهاب إلى 
)١(‏ رواه فى الجنائز » باب التغليظ فى اتخاذ السرج على القبور ( 4 / ۲( 


(۲) رواه فى الجنائز » باب ما جاء فى النهى عن زيارة النساء القبور (( ٠١۷١ / ١‏ ) . 
(۳) الإحسان 2ه / 1/7 ) . 
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۲ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله اة : ١‏ من زار قبرى 
وجبت له شفاعتى ؛ : رواه الدارقطنى' » والبيهقى''2 وغيرهما » وهو حسن أو 
صحيح › كذا فى شفاء السقام للشيخ الإمام الفقيه المحدث العلامة تقى الدين السبكى 
المطبوع فى بلدة حيدر أباد . وفى ‏ التلخيص الحبير »27 : صححه عبد الحق فى 
«الأحكام! فى سكوته عنه اه . 

۲ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ل : ٠‏ من ججاءنى 
زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتى كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة » رواه 
الدارقطنى فى أماليه ؛ » وصححه سعيد بن السكن » واللفظ لهما . ورواه الطبرانى 
فى « معجمه الكبير”*' » » وأبو بكر بن المقرىء فى « مسجمعه » . ( شفاء السقام ) . 
وفى ١‏ التلخيص الحبير ؛ : صححه أبو على بن السكن فى إيراده إياه فى أثناء السنن 
الصحاح اه . 
2201111 
المساجد وغيرها ٠‏ وبين الزيارة » فتأمل . قلت : تأملنا » فرأينا زيارة القبور أشد فتئة من 
الذهاب إلى المساجد لكون المساجد فى داخل البلدة » والقبور خارجها » وذهاب المرأة إلى 
خارج البلد أشد فتنة كما لا يخفى . 

قال : نعم ! إن لم تكن لها الزيارة مع المحافظة على الحدود الشرعية تمنع عنها ‏ وإلا 
فلا . قلت : شرطية لا وجود لمقدمها إلا نادرا فى هذا الزمان » ولا عبرة للنادر فى 
الأحكام > وإنما بناؤها على الغالب > فكان المنع أقوى وأحوط فافهم . 

قوله : عن ابن عمر بلفظين . قال المؤلف : دلالته على استحباب زيارة قبر النبى ل 
ظاهرة . وفى أسانيد أحاديث زيارة النبى وو كلام طويل جدا ذكره صاحب التلخيص › 


. ) ۲۷۸ / 5 ( رواه الدارقطنى‎ )١( 

(5) والبيهقى فى الستن الكبرى ( 0 / 748 ) . 
۵ التلخيص الخبير ( ١‏ / 7391 ) , 

(5) الطبرانی فى الكبير ( ۱۲ / 18049 ) , 
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7314 - عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : لما دخل عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه من فتح بيت المقدس » فصار إلى الجابية » سأل بلال أن يقره بالشام » ففعل ذلك . 
قال : وأخى أبو رويحة الذى آخی بينى وبينه رسول الله يه » فنزل داربا فى خولان › 
فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان » فقال لهم : ١‏ قد أتيناكم خاطبين ؛ وقد كنا 
كافرين فهدانا الله » ومملوكين فأعتقنا الله » وفقيرين فأغنانا الله فإن تزوجونا فالحمد 
لله وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فزوجوهماء ثم إن بلالا رأى فى منامه 
رسول اله ييخ وهو يقول له : « ما هذه الجفوةيا بلال ؟ أماآن لك أن تزورنى يا 
بلال؟» فانتبه حزينا وجلا خائفا » فركب راحلته » وقصد المدينة » فأتى قبر النبى َة 
فجعل يبكى عنده » ويمرغ وجهه عليه . فأقبل الحسن والحسين رضى الله عنهما › 
فجعل يضمهما ويقبلهماء فقالا له : نشتهى نسمع آذانك الذى كنت تؤذن به لرسول 
لله ية فى المسجد . ففعل فعلا سطح المسجد » فوقف موقفه الذى كان يقف فيه › 
فلما أن قال : الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة . فلما أن قال : أشهد أن لا إله إلا الله 
ازداد رجتها . فلما أن قال : أشهد أن محمدا رسول الله خرجت العواتق من خدورهن 
وقالوا : أبعث رسول الله ية فما رأى يوم أكبر باكيا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله 
من ذلك اليوم.رواه ابن عساكر وقال التقى السبكى فى «شفاء السقام»:إسناده جید. 


-صاحب شفاء السقام » وهما كتابان معروفان » فلا نطول بذكره كتابنا » فانظر هناك . 
وفى شفاء السقام : وتبويب ابن السكن يدل على أنه فهم منه أن المراد بعد الموت » أو أن 
ما بعد الموت داحل فى العموم وهو صحيح اه. قلت : مخرج الحديث واحد فينبغى أن 
تحمل الرواية الثانية على الأولى . 

قوله : ١‏ عن أبى الدرداء رضى الله عنه إلخ » > قال المؤلف : وفى شفاء السقام : 
وليس اعتمادنا فى الاستدلال بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط » بل على فعل بلال رضى 
الله عنه وهو صحابى » لاسيما فى خلافة عمر رضى الله عنه » والصحابة متوفرون » ولا 


2.2 ۲۹ ( شقاء السقام‎ )١( 
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٥‏ - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا أبو الربيع ثنا حفص بن أبى 
داود عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول 
لله ب : « من حج فزار قبرى بعد وفاتى › فكأنما زارنى فى حياتى » . رواه 
الدارقطنى"“ . ( شفاء السقام ) . 


يخفى عنهم هذه القصة » ومنام بلال » رؤياه للبى بي الذى لا يتمثل به الشيطان » 
وليس فيه ما يخالف ما ثبت فى اليقظة » فيتأكد به فعل الصحابى اه . قلت : روى 
البخارى7؟2 عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ من رآنى فى المنام فقد رآنى > فإن الشيطان 
لا يتمثل بی »© . 

قوله : « حدثنا عبد الله إلخ » . قال المؤلف : عبد الله هذا هو أبو القاسم البغوى ثقة 
يدخل فى الصحيح » كما فى ترجمته من لسان الميزان » وأبو الربيع هو سليمان بن داود 
العتكى الزهرانى البصرى وهو من رجال الصحيحين ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة » كما فى 
التقريب » وحفص بن أبى داود قال فى التلخيص الخحبير : أما حفص فهو ابن سليمان 
ضعيف الحديث وإن كان أحمد قال فيه  :‏ صالح » اه . 

وفى شفاء السقام : قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألته- يعنى أباه - عن حفص 
ابن سليمان المقرى فقال : « هو صالح » » وروى عثمان بن أحمد الدقاق عن حنبل بن 
إسحاق قال : قال أبو عبد الله : وما كان بحفص بن سليمان المقرى بأس » وحسبك 
بهذين القولين من أحمد رحمه الله » وهما مقدمان على من روى عن أحمد خلاف ذلك 
فيه اه . فى ١‏ تهذيب التهذيب »© : قال محمد بن سعيد العوفى عن أبيه : ١‏ حدثنا حفص 
ابن سليمان لو رأيته لقرت عيناك فهما وعلما » . وقال أبو على بن الصواف عن عبد الله 
ابن أحمد عن أبيه : صالح . وقال ابن أبى حاتم عن عبد الله عن أبيه : « متروك 
الحديث؟. وكذا قال حنبل بن إسحاق عن أحمد » وقال حنبل عن أحمد مرة أخرى : «وما 
به باس ٩‏ اه. ويمكن التوفيق بأن مراد الإمام أحمد أنه مقارب . وفى تهذيب التهذيب: 
قال وكيع : كان ثقة اه . 


. ) ۲۷۸/۲ ( رواه الدارقطتى‎ )١( 
. ) 1444 / ١١ ( (؟) رواه فى التعبير » باب من رأى النبى بو فى المنام‎ 


ليث بن أبى سليم : 

وليث هذا قال فى التقريب : صدوق اختلط أخيرا » ولم يتميز حديثه » فترك أه . 
وفى اللآلىء المصنوعة للعلامة الحافظ السيوطى : وليث بن أبى سليم روى له مسلم ء 
والأربعة » وفيه ضعف يسير من سوء حفظه » ومنهم من يحتج به اه . 

قال بعض الناس : روى الترمذى فى الدعوات : حدثنا من طريق ليث بن أبى سليم 
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : دعا رسول الله كٌ فذكر 
الحديث. ثم قال : ٠‏ حسن غریب ۲ اه . وروی أيضا حديثه فى « باب ما جاء فى دخول 
الحمام ٩‏ ثم قال : حسن غريب . قال محمد بن إسماعيل : ليث بن أبى سليم صدوق › 
وربما يهم فى الشىء » وقال محمد : قال أحمد بن حبل : ليث لا يفرح بحديث اه . 
روى الترمذى أيضا حديثا غير المذكورين من طريق ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبى َة فذكر الحديث » ثم قال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » . وفى الحزء الثانى من كتاب جمع الوسائل فى شرح الشمائل للعالم الفاضل على 
القارى: قال الشيخ الجزرى : إسناده جيد » فقد رواه زياد بن أيوب عن عبد الرحمن بن 
محمد المحاربى عن ليث بن أبى سليم عن عبد الملك بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس » 
وهذا إسناد مستقيم وليث بن أبى سليم وإن کان فيه ضعف من قبل حفظه » فقد روى له 
مسلم مقرونا > وكان عالما ذا صلاة وصيام أه . وعلق له البخارى قليلا » كما فى مقدمة 
فتح البارى . 

قلت : ولأيش لم تقل هناك ثل ما قلت من قبل : إن إخراج مسلم فى المتابعات لا 
يقضى کون راويه ثقة » وكذا تحسين الترمذى » لاحتمال أن يكون حسنه لشواهده لا يكون 
الراوى حسن الحديث » هذا ومن نظر فى كلامك لم يخف عليه أنك تخبط دائما » ولا 
تستقر على أصل » وكذلك الكذوب لا يحفظ ما قدمت يداه . 

ومجاهد أخرج له الجماعة ثقة إمام فى التفسير وفى العلم ٠‏ كذا فى التقريب فهذا حال 
السند » وقد مرت الشواهد له فى المت » فهو عندى حديث حسن » ودلالته على 
استحباب زيارة قبر النبى ل ظاهرة . 
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۹ - عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : ١‏ إذا دفنتمونى أقيموا حول 
قبرى قدر ما ينحر جزور » ويقسم الحمها » حتى أستأنس بكم » وأنظر ماذا أرجع به 
رسل ربى » . رواه مسلم' ء كذا فى ١‏ الأذكار ) 

۷ - عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال : قال أبو اللجلاج 
أبو خالد : يا ہنی ! إذا آنا مت فالحد لی › فإذا وضعتنى فى لخدى فقل : بسم الله 
وعلى ملة رسول الله ية » ثم سن على التراب سنا ء ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة 
وخاتمتها ء فإنى سمعت رسول الله ئة يقول ذلك » . رواه الطبرانى فى المعسجم 
الكبير» » وإسناده صحيح ء ( آثار السنن ال" 


قوله : ة عن عمرو بن العاص إلخ » . قلت : ودلالته على استحباب هذا العمل 
ظاهرة » والوقوف على القبر بعد الدفن ثابت فى .حديث عثمان رضى الله عنه الآتى قريبا 
ثابت مرفوعا » وما ذكر فى هذا الحديث تفصيلا لا يعرف بالرأى » فهو مرفوع حكما . 
وإنما ذكر فى هذا الحديث الإقامة دون الاستغفار » وهو ثابت فى حديث عثمان » فكان 
الحديث مختصراً » فبانضمام حديث عثمان إليه يثبت به الجزء الثالث من الباب . 

قوله : « عن عبد الرحمن إلخ » . قال المؤلف : وفى التعليق الحسن : قوله : « رواه 
الطبرانى »© قلت : قال : حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى قال : حدثنا على بن بشر بن 
إسماعيل ء حدتثنى عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه فذكره » قال الحافظ 
الهيثمى فى مجمع الزوائد : رجاله موثقون . 

قلت : وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت النبى عل 
يقول : ١‏ إذا مات أحدكم فلا تحبسوه > وأسرعوا به إلى قبره ٠‏ وليقرأ عند رأسه بفاتحة 
البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة . رواه البيهقى"“ فى شعب الإيمان وقال : والصحيح أنه 


. ) ١١١ / ١ ( رواه فى الإيمان » باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج‎ )١( 
. ) ٠١١ /۲( آثار السنن‎ )۲( 
. ) 9584 / ۷ ( رواه البيهقى فى شعب الإعان‎ )۳( 


زيارة القبور 11V‏ 
و وج ج ك و a‏ 


- عن أبى هريرة : أن النبى بلا أتى المقبرة فقال : ١‏ السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . رواه أحمد(١‏ » ومسلم'" » والنسائى”" , 
(نيل) . 

4 - عن عثمان رضى الله عنه قال : كان النبى بل إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال : « استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » .» رواه أبو 
داود”؟) والبیهقی بإسناد حسن » كذا فى ١‏ الأذكار »20 وفى « بلوغ المرام » : رواه 


أبو داود » وصححه لجاک © 3 


۰ - عن على رضى الله عنه مرفوعا : « من مر على مقابر وقرأ : ل قل هو الله 


موقوف عليه » وفى الأذكار للنووى : روینا فى سنن البيهقى بإسناد حسن ١:‏ أن ابن عمر 
استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة اليقرة وخاتمتها »اه. وهو موقوف فى حكم 
المرفوع» فإنه غير مدرك بالرأى . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثالث من الياب طاهرة. 
قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » » قال المؤلف 2 دلالته على الجزء الشالث من الباب 
ظاهرة . 
قوله : ١‏ عن عثمان إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثالث من الياب ظاهرة . 
قوله : « عن على » إلى آخر الباب . قال المؤلف : قال العلامة السيوطى : وهى وإن 
كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن المالك أصلا . قلت : معناه أن الحديث حسن لغيره. 


. ) رواه أحمد فى المسند ( ؟ / هلا”‎ )١( 

(۲) رواه فى الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحصيل فى الوضوء ( ۲٤۹ / ١‏ ) . 

(۳) رواه فى الطهارة » باب حلية الوضوء ( ١‏ /ر ٠١١‏ ) . 

. ) 7151١ / 1 ( رواه فى الجنائز » باب الاستغفار عند القبر للميت‎ )٤( 

(6) رواه البيهقى فى الستن الكبرى ( 4 / 05 ) . 

. ) ۷٤ ( الأذكار‎ )5( 

(۷) رواه الحاكم فى المستدرك ( ۷٠ / ١‏ )ء وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الإسناد 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


TIA‏ زيارة القبور إعلاء السنن 
أحد 4 إحدى عشرة مرة» ثم وهب أجره للأموات » أعطى من الأجر بعدد الأموات ». 
أخرجه أبو محمد السمر قندى فى فضائل ل قل هو الله أحد 4 ( شرح الصدور ) 2 , 
١‏ - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يه : « من دخل المقابر ثم قرأ «فاتحة 
الكتاب ١ء‏ و # قل هو الله أَحَدٌ € » و ألهاكم التَكَائرٌ 4 » ثم قال : اللهم إنى قد 
جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات » كانوا شفعاء 
له إلى الله تعالى ' : آخرجه أبو القاسم سعد بن على الزنجانى فى « فوائده » ( شرح 
الصدور )29 . 
سورة « يس ٩‏ خفف الله عنهم » وكان له بعدد من فيها حسنات » . أخرجه عبد العزيز 
صاحب الخلال بسنده ( شرح الصدور )" . 


ع رح ع بت تح عب و نع بت بع بو و 

قلت : وقد تكفى بالضعاف فى الفضائل . 
فاكدة : 

“د عينت قرييا أول البقرة وآخرها . فالدليل على الأول: أن المضمون إلى المقلحون) 
واحد ٠‏ قاله شيخى . وقد تقدم فى : « باب ما جاء فى بعض آداب التلاوة » عن أبى بن 
كعب رضى الله عنه : « أن النبى كل كان إذا قرا: « قل أعوذ برب الاس © افتعم من 
امد ٠‏ ثم قرأ من البقرة إلى  :‏ وأولئك هم المقلحون ) ثم دعا بدعاء الخائمة ثم قام » 
أخرجه الدارمی بسند حسن اه ٠‏ والدليل على الآحر ما فى الدر المتشور(5) : أخرج 


الطبرانى بسند جيد عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : ٠‏ إن الله 


. ) ١57 ( شرح الصدور‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 

(©) المصدر السابق . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

() الدر المنثور ( ١‏ / 8لا" ) , 
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باب استحباب غرز الجريدة الرطبة على القبر 
۴ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مر النبى ية بقبرين فقال : « إنهما 
ليعذبان وما يعذبان فى كبير » ما أحدهما فكان لا يستتر من البول . وأما الآخر فكان 
يمشى بالنميمة » ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين » فغرز فى كل قبر واحدة . قالوا : 
« يا رسول الله ! لم فعلت هذا ؟ » قال ١:‏ لعله يخفف عنهما ما لم يببسا » رواه 
البخارى0" . 


كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفى عام » فأنزل منه آيتين خحتم بهما سورة 
البقرة © الحديث اه . وفيه أيضا : أخرج الجاكم" وصححه » والبيهقى7) عن أبى ذر 
رضى الله عته أن رسول الله و قال : ١‏ إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه 
الذى تحت العرش »4 الحديث . 
باب استحباب غرز الجريدة الرطبة على القبر 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » » قال المؤلف : وفى فتح البارى : قال الخطابى : هو 
محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف ملة بقاء النداوة ؛ لأن فى الجريدة معنى يخصه ؛ 
ولأن فى الرطب معنى ليس فى اليابس قال : وقد قيل : إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام 
رطبا » فيحصل التخفيف ببركة التسبيح » وعلى هذا » فيطرد فى كل ما فيه رطوبة من 
الأشجار وغيرها » وكذلك ما فيه بركة » كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى » وقال 
الطيبى : الجكمة فى كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة 
لناء كعدد الزبانية » وقد استنكر الخطابى ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه فى القبر 


. ) ۱۳١١١ / ٣۳ ( رواه فى الجنائز » باب الجريدة على القبر‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك ( ٥٦۲ / ١‏ ) » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . وقال الذهبى : كذا قال » ومعاوية لم يحتج به البخارى قال : ورواه ابن وهب عن 
معاوية مرسلا . 

(۳) رواه البيهقى فى شعب الإيان ( ؟ / 5107 ). 


SY.‏ غرز الجريدة الرطبة على القبر إعلاء السان 


عملا بهذا الحديث . قال الطرطوشى : لأن ذلك خاص ببركة يده . وقال القاضى عياض : 
لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله : « ليعذبان » . 

قلت : لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب آم لا ؟ أن لا نتسبب فى أمر يخفف عنه 
العذاب أن لو عذب » كما لا يمنع كوننا لا ندرى أرحم أم لا أن لا ندعو بالرحمة » وليس 
فى السياق ما يقطع على أنه بأثر الوضع بيده الكريمة » بل يحتمل(' أن يكون أمر به . وقد 
تأسى بريدة بن الحصيب الصحابى بذلك » فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان » وهو 
أولى أن يتبع من غيره اه . 

وفى رد المحتار ‏ : ويؤخذ من الحديث ندب وضع ذلك اه . وفيه أيضا . 


تتمة : 

يكره أيضا قطع النبات الرطب 3 والحشيش من المقبرة دون اليابس 3 كما فى البحر 
والدر > وشرح النية » وعلله فى الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى » فيؤنس الميت» 
وتنزل بذكره الرحمة أه . ودلالة الحديث على الباب ظاهرة » وكذلك دلالة أثر الصحابى 
أيضا عليه ظاهرة . 
فائدة فى غسل المحرم وكفنه : 

أخرج مالك فى الموطا" عن نافع : ١‏ أن ابن عمر كفن ابنه وافندا » ومات بالجحفة 
محرما 34 وخمر رأسه ووجههء وقال : لولا أنا محرم تطيبتاه 4 . وروى ابن أبى E‏ 
فى المصنف بسند صحيح عن عائشة أنها سكلت عن المحرم يموت » فقالت : « أصئعوا به 
كما تصنعون بموتاكم ») > كذا فى الجؤهر النقى . وهذا نص صريح فى المسآلة . 

واحتج من قال : لا يغطى رأس الحرم » ويكفن فى ثوبيه للإحرام » وبا أخرجه 
)١(‏ قوله يحتمل هكذا بالأصل والصواب ما آثبتناه . 


(؟) رواه مالك فى الموطأ ( ١‏ / ۳۲۷ / ۱۴ ) . 
() رواه ابن أبى شيبة قى المصنف ( 5 / ۳۹۰ / ۷) , 
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غرز الجريدة الرطبة على القبر كل 


٤‏ - قال البخارى : ١‏ وأوصى بريدة الأسلمى رضى الله عنه أن يجعل فى قبره 
جريدتان ١‏ » وفى « فتح البارى » : وقع فى رواية الأكثر : ١‏ فى قبره » وللمستملى : 
«على قبره » » وصله ابن سعد من طريق مورق العجلى قال : « أوصى بريدة أن يوضع 
فى قبره جريدتان » ومات بأدنى خراسان » » قال ابن المرابط وغيره : يحتمل أن يكون 
بريدة رضى الله عنه أمر أن يغرزا فى ظاهر القبر ؛ اققتداء بالنبى َة فى وضعه 
الجريدتين فى القبرين » ويحتمل أن يكون أمر أن يجعلا فى داخل القبر ؛ لما فى النخلة 
من البركة لقوله تعالى : # كشجرة طيبة € والأول أظهر اه . 


البخارى20 ومسلو(" » وغيرهما عن ابن عباس قال : بينما رجل واقف بعرفة » إذ وقع 
عن راحلته » فوقصته » أو قال : فأوقصته » فقال النبى ية : « اغسلوه بماء وسدر ء 
وکفنوه فى ثوبين ء ولا تحنطوه » ولا تخمروا رأسه » فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ٩‏ . وفى 
إفراد مسلم : «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ٠‏ كذا ذكره العينى فى العمدة » وقال : احتج 
به الشافعى » وأحمد » وإسحاق » وأهل الظاهر > فى أن المحرم على إحرامه بعد الموت» 
ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه اه . 

وأجاب عنه صاحب الجوهر النقى : بأن حديث ابن عباس ليس بحام » بل هو واقعة 
عين اطلع عليه السلام على بقاء إحرام ذلك الرجل » فيختص به » ولا يتعدى إلى غيره إلا 
بدليل ؛ ( فقد روى مسلم" فى صحيحه : « إذا مات الإنسان انقطن عمله إلا من ثلاث» 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » كذا فى العزيزى. وأيضا فإن 
بقاء إحرامه هو فى أحكام الآخرةء ولا فى أحكام الدنيا » وإلا لطيف به وكملت مناسكه ؛ 
ولأنه أمر بغسله بماء وسدر » والمحرم لا يغتسل بالسدد عند الشافعى » حكاه عنه ابن المنذر 
فى الأشراف ٠‏ وقال ابن القصار : ويدل على أن الحديث خاص بذلك الرجل ( فى كشف 


» ۱۲١۹۷ > 11533[ : رواه فی الجنائز » باب الكفن فى توبين ( ۳ / 1176 ) وأطرانه فى‎ )١( 
.] 1874 ATTA 

(۲) رواه فى الحج ١‏ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( 7 / 1105 ) . 

(۳) وواه فى الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ١5231 /  (‏ ) . 


VY‏ غرز الجريدة الرطبة على القير إغلاء السان 
ga,‏ حب جح حي ا A‏ 


الوجه والرأس ) قوله عليه السلام ٠:‏ فإنه يبعث ملبيا  »‏ ولم يقل : « فإن المحرم » كما 
قال: ‏ فإن الشهيد يبعث يوم القيامة » اللون لون الدم والريح ريح المسك 276 ع وأيضا 
فمقتضى الحديث أن المحرم إذا مات لا يغطى رأسه ولا وجهه » ومذهب الشافعی أنه يغطى 
وجهه . 

وقول البيهقى : « إن ذكر الوجه وهم من بعض الرواة » رد عليه ؛ فقد صح النهى عن 
تغظيتهما » فجمعهما بعضهم » وأفرد بعضهم الوجه ء وبعضهم الرأس » والكل صحيحء 
ولا وهم فى شىء منه » وهذا أولى من تغليط مسلم » فإنه رواه عن أبى كريب عن وكيع 
عن الثورى ( عن عمرو بن ديئار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) بلفظ : « ولا تخمروا 
وجهه ولا رأسه »29 . وكذلك أخرجه النسائى عن عبدة بن عبد الله عن أبى داود الحفرى 
عن الثورى كرواية وكيع » فتابع الحفرى وكيعا » وأخرجه النسائى عن محمد بن بشار 
بسنده المأكور ( أى عن محمد بن جعفر » ثنا شعبة » سمعت أبا بشر » عن سسعيد بن 
جبير عن ابن عباس ) ولم يفرد الرأس بل قال : « خارجا رأسه ووجهه » . 

وأخرجه ابن حزم فى حجة الوداع من حديث خلف بن خليفة عن أبى بشر ولفظه : 
«ولا يغطى رأسه ووجهه » . وأخرجه ابن حبان ۶ فى صحيحه من حديث أبى أسامة عن 
شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولفظه : « ولا تخمروا وجهه 
ورأسه » . ورواه مسلم 2 عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى » ثنا إسرائيل عن 
منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه : « ولا تغطوا وجهه ٩‏ . وآخرج مسل ©٩‏ 
أيضا عن أبى الزبير ( عن سعيد بن جبير ) ولفظه : « وأن تكشفوا وجهه » » حسبته قال : 
« ورأسه ٠‏ فالوجه لا شك فيه » وإنما وقع الشك لو سلمناه فى الرأس ٠»‏ ولا يضر ذلك ؛ 


. ) حج‎ ٩۷ / رواه فى الحج » باب ما يفعل المحرم إذا مات ( ؟‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 

(۳) رواه فى الحج » باب ما يفعل المحرم إذا مات ( ۲ / ۸ حج ) . 
(2) الإحسان (5/ ۱١۹‏ ) . 

(9) سبق تخريجه . 


)١(‏ رواه فى الحج ء باب ما يفعل المحرم إذا مات ( ؟ / ٠١‏ حج). 


لأن الرواية بكشف الرأس صحيحة كثيرة . 

وظهر بما ذكرنا أن الذين ذكروا الوجه لم يشكوا ( فى ذكر الوجه ) وساقوا امن أحسن 
سياقة » فروايتهم أولى أن تكون محفوظة ؛ لأنهم زادوا الوجه من عدة طرق صحيحة › 
وقد نقل البيهقى عن الشافعى فيما مضى فى أبواب الكسوف : أن الجائى بالزيادة أولى أن 
يقبل ؛ لأنه أثبت ما لم يشبت الذى نقص اه . بمعناه مع تغيير يسير فى التعبير بالتقديم 

وفيه أيضا : ثم ذكر البيهقى عن ابن عييئة » أنه قال : وزاد إبراهيم بن أبى حرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه عليه السلام قال . ونحمروا وجهه » الحديث. قلت : فيه 
أمران: أحدهما :أن ابن عيينة لم يذكر سندهء والثانى : أن ابن أبى حرة ضعفه الساجى أه. 
فائدة فى صلاة النساء على الجنازة : 

أخرج الحاكم فى المستدرك7١2‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه : ١‏ أن أيا 
طلحة دعا رسول الله َه إلى عمير بن أبى طلحة حين توفى » فأتاهم رسول الله يل › 
فصلى عليه فى منزلهم » فتقدم رسول الله ا وكان أبو طلحة وراءه » وأم سليم وراء أبى 
طلحة > ولم يكن معهم غيرهم ٩‏ 3 قال الحاكم :. هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين 3 وسنة غريبة فى إباحة صلاة النساء على الجنائز » ولم يخرجاه » 1 وأقره عليه 
الذهبى فى تلخيصه » فقال : على شرطهما . 

قلت : وفيه جواز الصلاة على الجنازة فى البيت » وفيه الصلاة على الصبى » فإن عمير 
ابن أبى طلحة أخو أنس لأمه آم سليم » وكان أصغر من أنس بكثير » فإن آم سليم إثما 
تزوجت أبا طلحة بعد ما جلس أنس فى اللجالس وتكلم » كما ذكره الحافظ فى الإصابة فى 
ترجمتها › وهذا هو الذى كان النبى ية يمازحه » ويقول له : « يا أبا عمير ! ما فعل 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك «(To / ١(‏ وقال الحاكم 4 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
وسئة غريبة فى إباحة صلاة النساء على الجنائز ولم يخرجاه 0 ووافقه الذهبى 3 


النغير ٠‏ وقد مات فى حياة النبى هة صغيرا . قال الطحاوى : وإنما كان تزوج أبو طلحة 
أم سليم بعد قدوم النبى ية المدينة بمدة » وعمير ولده منها » توفى وهو طفل فهذا أخوه 
عبد الله بن أبى طلحة يذكر أن رسول الله بل صلى عليه اه . من معانى الآثار . 


وفيه أيضا : أن موقف النساء فى صلاة الحنازة كموتفهن فى المكتوبات » فإن محاذاتها 
للرجال فى صلاة الجنازة وإن لم تفسد صلاتهم ولكن لا تخلو من الكراهة » قال فى الدر: 
فمحاذاتها لمصل ليس فى صلاتها مكروهة لا مفسدة . فتح اه . قال الشامى : الظاهر أنها 
تحريمية ؛ لأنها مظنة الشهوة إلخ . والله تعالى أعلم . 
فائدة فيما يقوله عند الدفن : 

أخرج الحاكم") والبيهقى7" عن أبى أمامة وسنده ضعيف ولفظه : لما وضعت أم كلثوم 
بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم فى القبر قال رسول الله 
يِه : « منها خلقناكم » وفيها نعيدكم » ومنها نخرجكم تارة أخرى » بسم الله وفى سبيل 
الله » وعلى ملة رسول الله يل ؛ الحديث . كذا فى التلخيص الحبير . قلت: وقد استحب 
فقهاؤنا قراءة هذه الآية عند الدفن» وهذا الحديث يؤيدهم» والموضع موضع الفضائل. 
فائدة : 


أخرج الحاكم““ عن الحارث بن وهب عن الصنابحى قال : قال رسول الله يكل : « لا 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب » باب الأنبساط إلى الئاس ( ٠١‏ / 5114 ) ء وأبو داود فى الأدب ٠‏ باب 
ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد ( ٠ ) ٤۹1۹ / ٤‏ والترمذى فى الير والصلة » باب ما جاء 
فى المزاح ( 5 / 1484 ) » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 7 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك ( ۲ / ۹ ) سكت عليه الحاكم وقال الذهبى : لم يتكلم عليه وهو خبر 
واه ؛ لأن على بن يزيد متروك . 

(9) رواه البيهقى فى السنن الكبرى ( " / ٤0۹‏ ) . 

() رواه الحاكم قى المستدرك ( ١‏ / ۰ ) وقال المحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد إن كان 
الصنابحى هذا عبد الله فإن كان عبد الرحذن بن عسيلة الصنابحى فإنه يختلف فى سماعه من التبى 
ية ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


غرز الجريدة الرطبة على القبر Yo‏ 
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تزال أمتى أو هذه الأمة فى مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها » . وقال : « هذا 
حديث صحيح الإسئاد إن كان الصنابحى عبد الله » اه . وأقره عليه الذهبى ٠»‏ وفيه الحض 
على إعانة أهل الميت فى غسله » وحمله » ودفنه > وغير ذلك من أموره » ويمكن 
الاستدلال به على أن كل ذلك من فروض الكفاية على عامة المسلمين » فلا ينبغى لهم 
الاتكال على أهل الميت » بل ليسارعوا فى تجهيزه كلهم › إلا إذا قام به أهله » واستغنوا 
عن إعانة الغير » فلا بأس بالتخلف عنه . 
فائدة : 

قال الحافظ فى التلخيص وسكت عنه : روى ابن المنذر فى الأوسط عن أبى بكر : ١‏ أنه 
أمرهم أن يغسل النبى بُ بنو أببه وخرج من عندهم » اه . قلت : رواه الترمذى فى 
شمائله(!) بسند حسن عن سالم بن عبيد - وله صحبة - فى حديث طويل : ١‏ ثم أمرهم 
أى :أبو بكر أن يغسله بنو أبيه» اه . قال المناوى فى شرحه: لأن الحق فى الغسل لهم اه . 

قلت : وهذا هو المذهب فى غسل الرجال أن العصبة أحق بغسلهم » ودفتهم والصلاة 
عليهم ء وفارقتهم النساء فى حكم الغسل » فإن النساء أحق بغسل من مات منهن كما مر» 
ودليله الصريح ما ذكره ابن أبى حاتم فى علله : سألت أبى عن حديث رواه الوليد ابن 
مسلم عن شيبان عن ليث عن عبد الملك بن أبى بشير عن حفصة ابنة سيرين عن آم سليم 
عن رسول الله اة قال : « لتلى غسل المرأة أولى نسائها بها » فإن كانت ضعيفة أو صغيرة 
وليتها امرأة مسلمة ورعة » فأمرى ببطنها » فأمسحيه مسحا رفيقا » فإن كانت حبلى قلا 
تحركيها » ثم خذى كرسفا:. فاغسليه غسلا حسنا » ثم ادخلى بيدك من تحت الثوب » 
فامسحى سفلتها ثلاث مرات مسحا حسنا قبل أن توضتيها ٠.‏ ثم توضكيها بماء فيه سدر ١‏ 
ولتفرغ الماء امرأة قائمة لا تلى شيئا غيره » ثم تنقى السدر » وأنت تغسلين به » هذا بيان 
وضوئها فإذا فرغت من وضوئها » فأمرى بغسل رأسها » فاغسليه بماء وسدر » ولا تفرعى 


. ) 5١ا/( رواه الترمذى فى الشمائل‎ )١( 


AA‏ غرز الحريدة الرطبة على القبر إعلاء السئن 
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رأسها بمشط ٦‏ اه . وذكرت حديث غسل المیت بطوله قال أبى : هذا حديث كأنه باطل 
يشبه أن يكون كلام ابن سيرين . قال أبو محمد ( أى ابن أبى حاتم ) : روى هذا الحديث 
عن شيبان سوى الوليد بن مسلم أبو النضر هاشم بن القاسم ٠‏ وحدثنا أبى عن سهل بن 
عثمان العسكرى عن عبد الرحمن بن سليمان عن جنيد بن أبى دهرة التيمى عن عبد الملك 
ابن أبى بشير اه . 

قلت : قد أنكر ابن أبى حاتم وأبوه ذكر أم سليم فيه » وظاهر الإسناد مقتضاه الحكم 
بحسنه » فإن الوليد بن مسلم ثقة من رجال مسلم ٠‏ وإنما نقم عليه التدليس » ولم ينفرد 
به» فقد تابعه عن شيبان هاشم بن القاسم أبو النضر البغدادى الحافظ » وهو من رجال 
الجماعة ثقه حافظ صاحب سنة » كما فى التهذيب وشيبان هو النحوى من رجال الجماعة 
ثقة صاحب كتاب ٠‏ كما فى التقريب . وليث بن أبى سليم من رجال مسلم حسن الحديث 
كما مر غير مرة » وقد تابعه عن عبد الملك بن أبى بشير جنيد بن أبى دهرة » وهو جنيد 
ابن العلاء . وأبو دهرة كنية العلاء > وهو تابعى . قال أبو حاتم : « صالح الحديث». قال 
الذهبى : ١‏ له حديث منكر طويل فى غسل اميت ؛ وذكره ابن حبان فى الثقات . قال 
الأزدى  :‏ لين الحديث » . وقال البزار : * ابن أبى دهرة كوفى ليس به بأس » مات 
قديما' كذا فى اللسان . ومثله حسن الحديث » ولا أقل من أن يعتبر به . وعبد الملك بن 
أبى بشير ثقة من السادسة » كما فى التقريب ٠‏ أخرج له أصحاب السان » وروى عن 
عكرمة » وعبد الله بن مساور » وحفصة بنت سيرين » وآخرين » وعنه ليث ابن أبى 
سليمء والثورى » وزهير » وجنيد بن العلاء » وغيرهم » قال موثل عن سفيان : « كان 
شيخاً صدقاً » » وقال على عن القطان : ١‏ كان ثقة ٠‏ وقال أحمد : وابن معين وأبو زرعة» 
والعجلى ويعقوب بن سفيان » والنسائى : ١‏ ثقة » » وقال أبو حاتم : ١‏ صالح الحديث .٠‏ 
وذكره ابن حبان فى الثقات قال الحافظ : وعلق له البخارى فى سند أثر فى الأطعمة اه . 


. () رواه ابن أبى حاتم فى العلل ( ١١59‏ ) . 


فوائد شتى المتعلقة بالحنائز اف 


فهذا حال الحديث من جهة الإسناد » ولعله لذلك لم يجزم أبو حاتم ببطلانه » ولكنه 
إمام » فلم يشبهه بالباطل إلا لعلة فى الإسناد » ولكن لما كان ظاهره الحسن » ولم ينفرد به 
ضعيف ٠‏ وقد وافقه فتوى علمائنا الحنفية لا بأس بذكره فى المؤيدات ٠»‏ فافهم . 
فائدة فيمن يدخل قبر المرأة : 

أخرج الطحاوى )١(‏ رضى الله عنه فى مشكله : حدثنا يزيد بن سئان » ثنا يحيى بن 
سعد القطان » ثنا إسماعيل بن أبى خالد » ثنا عامر أخبرنى عبد الرحمن بن أبزى قال : 
ية من يأمرهن أن يدخلها القبر ء قال : وكان يعجبه أن يكون هو الذى يلى ذلك . 
فأرسلن إليه : انظر من كان يراها فى حال حياتها » فليكن هو الذى يدخلها القبر » فقال 
عمر : صدقتن». 

قلت : وهذا سند صحيح فإن يزيد بن سنان من شيوخ النسائى ثقة » كما ف فى التقريب. 
والباقون من رجال الجماعة ثقات كلهم 97 وعامر هو الشعبى : 

قال أبو جعفر : ففى هذا الحديث : أن عمر قد كان أعجبه أن يكون هو الذى يتولى 
إذخالها قبرها » وكان ذلك عندنا - والله أعلم - أنها لما كانت له أما ؛ ولأن الله عز وجل 
قال : < ابي أوائ بالمؤمين من أنفسهم وأزواجه أنهاتهم 7" يوه اد 
بتتها منه » فأعلمنه فى ذلك بخلاف ما كان الأمر عنده » فرجع إليه وراءه الصواب . 

قال أبو جعفر : وأحطنا علما أنهن لم يأخذن ذلك إلا من رسول الله يل . ولم 
يأخذنه من جهة الاستنباط ؛ لأن ذلك لا يؤخذ مثله من الرأى ٠»‏ وإنما يؤخذ من جهة 
التوقيف » والتوقيف فى أمثاله لا يكون إلا من رسول الله ميه اه . ملخصا بمعناه . 


617141 / ( مشكل الآثار‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب آية (5 ) . 


كذ فوائد شتى المتعلقة بالجحنائز إعلاء السان 


قلت : وكان ذلك بمحضر من الصحابة » ولم ينكره أحد » فكان كالإجماع . وفيه 
إشعار بأن دخول أبى طلحة فى قبر بنت رسول الله يله كان لعذر » أو كان لإعانة اللذين 
أدخلوها قبرها ؛ لأن أبا طلحة كان ذلك صنعته » وهو الذى ألحد رسول الله لا كما مر 
فأبو طلحة لم يمس جسدها » ولم يضعها فى القبر ؛ وإنما نزل فيه بعد ما أخلوها 
ووضعوها فى القبر ٠»‏ لتسوية اللبن وغير ذلك مما يحتاج إليه عند الدفن . ولا كان هو 
وغيره » من الصحابة فى ذلك سواء قال النبى به : « لا يدحل القبر من كان قارف أهله 
الليلة > . وفيه تأيبد لا قاله علماؤنا : أنه إذا احتيج إلى إعانة الأجانب فى دفن المرأة 
فأورعهم أولى بذلك . والله تعالى أعلم . 
تنييه : 

أخرج الطيالسى فى مسنده : حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس فى حديث طويل قال : ١‏ وبكت النساء على رقية ( بنت رسول الله 
يك ) فجعل عمر ينهاهن أو يضربهن » فقال رسول الله يلل : مه يا عمر ! قال : ثم 
قال: إياكن ونعيق الشيطان . فإنه مهما يكون من العين والقلب فمن الرحمة . وما يكون 
من اللسان واليد فمن الشيطان » " . قال : وجعلت فاطمة رضى الله عنها تبكى على 
شفير قبر رقية» فجعل رسول الله اة مسح الدموع عن وجهها باليد أو قال : بالثوب اه. 

وذكره الحافظ فى الإصابة وزاد : قال الواقدى : هذا وهم » ولعلها غيرها من بناته ؛ 
لأن الثابت أن رقية ماتت ببدر » أو يحمل على أنه أتى قبرها بعد أن جاء من بدر اه . 
قلت : وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه » ولم يرو عن يوسف هذا إلا هو . 
وبالجملة فلا دليل فيه هل جواز زيارة النساء القبور ؛ لما فيه من الضعف » والوهم ء وأيضا 
فإن فاطمة لم تخرج لزيارة القبر » بل للدفن » وكان ذلك قبل نزول الحجاب ؛ لكون رقية 
ماتت ببدر قديما » أولم ينه رسول الله اة عن الدفن قط > وإنما منعت عنه النساء لأجل 


مسحي vans‏ 
(1) رواه أحمد فى اأسند ( ٣‏ / ۹ ). ومشكل الآثار للطحاوى ( 8 / ٠٤١‏ ) . 
(؟) رواه أبو داود والطیالسی فى مسئده ( ص املاس (Y4‏ . 


فوائد شتى المتعلقة بالجنائز ۷۹ 


الحجاب فافهم . ونهيه عن زيارة القبور لا يستلزم النهى عن الدفن ؛ لأنه كان عاما للرجال 
والنساء جميعا ء كما يشعر به قوله ئة : ١‏ إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور . ألا 
فزوروها » )١(‏ تخطابا للصحابة » فلو كان مستلزما للنهى عن الدفن أيضا لتعذر دفن الموتى. 
إذا كان الرجال مأذونين فى دفن الآموات > فكذلك النساء إلى نزول الحجاب . وبهذا ظهر 
لك أن حديث فاطمة فى بلوغ الكدى لا يعارض حديثها هذا » لإمكان الجمع بحمل 
أحدهما على ما قبل الحجاب ٠‏ والآخر على ما بعده » وهكذا فليكن التطبيق » ومثله 
فليعقل العاقلون . 
فائدة فى الصلاة على القبر : 

قد تقدم الكلام على المسألة » ولنذكر ههنا شيئا نما يؤيد ما ذكرناه قبل مع زيادة عليه . 
وقد علمت أن الأصل فى الباب حديث امرأة سوداء كانت تقم المسجد » وحملنا صلاته 
اة على قبرها بعد ما صلى عليها ء على أنه وة كان أولى الناس بالصلاة على الجناتز ؛ 
لكون القبور مملوءة ظلمة على أهلها › وأن الله ينورها بصلاته عليهم » ولكونه أولى 
بالؤمنين من أنفسهم . وقد ثبت عند مسلم من طريق حماد بن زيد عن ثابت الينانى عن 
أبى رافع عن أبى هريرة أنه ل قال بعد ما صلى على قبر السوداء : ١‏ إن هله القبور 
تملوءة ظلمة على أهلها » وأن الله ينورها بصلاتى علييهم » . وادعى الحافظ كون هذه 
الزيادة مدرجة فى هذا الإسناد » وقد سبقه إلى ذلك البيهقى فقال : والذى يغلب على 
القلب أن تكون هذه الزيادة فى غير رواية أبى رافع عن أبى هريرة . فأما أن تكون عن 
ثابت مرسلة » أو عن ثابت عن أنس . 

وقد رواه غير حماد عن ثابت عن أبى رافع فلم يذكرها اه . وأجاب عنه صاحب 
الجوهر النقى با لفظه : قلت : بل الذى يغلب على القلب أن تكون هذه زيادة من رواية 
أبى رافع عن أبى هريرة أيضا ؛ لأنه رواها عن حماد مسدد كما أخرجه البيهقى » ورواها 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) رواه فى الجنائز » باب الصلاة على القبر ( ۲ / 405 ) 


عنه أيضا أبو الربيع الزهرانى ٠‏ وأبو كامل الحجدرى » كذا أخرجه مسلم فى صحيحه من 
حديثهما » ورواها غير حماد عن ثابت عن أبى رافع » أخرجها أبو عمر فى التمهيد بسنده 
عن أبى داود الطيالسى عن أبى عامر الحزاز عن ثابت عن أبى رافع اه . 

وقال الزرقانى فى شرح الموطأ : أما الصلاة على القبر فقال بمشروعيتها الجمهور . 
ومنهم الشافعى » وابن وهب » وابن عبد الحكم » ومالك فى رواية شاذة » والمشهور عنه 
منعه ٠‏ وبه قال أبو حنيفة والنخعى وجماعة . وعنهم إن دفن قبل الصلاة شرع » وإلا 
فلا. وأجابوا ( أى عن حديث السوداء ) بأن ذلك من خصائصه ؛ والدليل على المخصوصية 
ما زاده مسلم وابن حبان فى حديث أبى هريرة : فصلى على القبر . ثم قال : ١‏ إن هذه 
القبور مملوءة ظلمة على أهلها ١‏ وأن الله ينورها بصلانى عليهم » . وفى حديث زيد بن 
ثابت : ١‏ فإن صلاتى عليه رحمة ! وهذا لا يتحقق فى غيره . 

وقال مالك : ليس العمل على حديث السوداء . قال أبو عمر : يريد عمل الدينة . 
وما حكى عن بعض الصحابة والتابعين من الصلاة على القبر إنما هى آثار بصرية » وكوفية. 
ولم جد عن مدنى من الصحابة فمن بعدهم أنه صلى على القبر . انتهى . واستدل به (أى 
بحديث السوداء على رد التفصيل بين من صلى عليه » وجيب بأن الخصوصية مستحب 
على ذلك . ( قال ) ابن عبد البر : أجمع من يرى الصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلا 
بقرب دفنه » وأكشر ما قالوا فى ذلك شهر » وقال غيره : اختلف فى أمد ذلك ٠.‏ فقيده 
بعضهم بشهر » وقيل : ما لم تبل الجثة . وقيل : يجوز أبدا » ومحل الخلاف ماعدا قبور 
الأنبياء فلا يجوز الصلاة عليها ؛ لأنا لم نكن من أهل الصلاة عند موتهم . 

قال الإمام أحمد : رويت الصلاة على القبر عن التبى ويك من ستة وجوه حسان كلها . 
قال ابن عبد البر : بل من تسعة كلها حسان » وساقها كلها بأساتيده فى التمهيد من حديث 
سیل ين حيت » رای زرةب وعامر بن ر + وان عاتن »وريد بن کا ۲ 
اا في مسلاقة عل اک + سين بو عبان فی عور امن عالى أل ساد ينان 
دفنها بشهر » وحديث الحصين بن وحوح فى صلاته عليه الصلاة والسلام على قبر طلحة 
ابن التسراء لم برقع يديه »:وقستال + * الهم الى اة يت يفاك إليك + وق دلق 


: فوائد شتى المتعلقة بالجتائز 1A1‏ 


إليه “2 . وحديث أبى أمامة بن علبة : ١‏ أنه يل رجع من بدر » وقد توفيت أم أبى 
أمامة» فصلى عليها » » وحديث أنس : ١‏ أنه ية صلى على امرأة بعد ما دفنت » وهو 
محتمل للمسكينة وغيرها » ١‏ وكذا ورد من حديث بريدة عن البيهقى ٩‏ بإسناد حسن » 
كما قدمناء وهو فى المسكينة » فهى عشرة أوجه اه . 

وقد بين الشوكانى فى التيل مخارج هذه الروايات كلها » وعزاها إلى من خرجها . 
فليراجع وقال : حديث ابن عباس رواه الدارقطنى من وجهين : الأول: من طريق بشر بن 
آدم عن أبى عاصم عن سفيان الثورى عن الشيبانى عن الشعبى عن اين عباس : ١‏ أن النبى 
َك صلی على قبر بعد شهر ٠ ٩‏ والثانى: من طريق سفيان عن الشيبانى به ٠:‏ أن النبى ولاز 
صلى على ميت بعد ثلاث ٠‏ وفى الأوسط للطبرانى من طريق محمد بن الصباح الدولابى 
عن إسماعيل بن زكريا عن الشيبانى به ١:‏ أنه صلى بعد دفنه بليلتين » . قلت : ولا منافاة 
بيئه > وبين رواية الثلاث ؛ لكون الثلاث محمولة على الأيام بينهما ليلتان كما هو ظاهر . 

وفى الجوهر النقى : ثم ذكر البيهقى عن ابن عمر ١:‏ أنه صلى على قبر أخيه عاصم » . 
قلت : وقد جاء عنه خلاف هذا » فذكر عبد الرزاق عن معمر عن أروب عن نافع : ١‏ أن 
ابن عمر قدم بعد ما توفى عاصم أخوه » فسأل عنه . فقال أين قبر »خی ؟ فدلوه عليه › 
فأتاه » فدعا له؛ . قال عبد الرزاق : « وبه نأخذ ٠‏ . قال : رأنا عبد الله بن عمر 
(العمرى) عن نافع قال : ١‏ كان ابن عمر إذا اتتهى إلى جنازة قد صلى عليه دعا » 
وانصرف » ولم يعد الصلاة » . قال أبو عمر فى التمهيد : هذا هو الصحيح المعروف من 
مذهب ابن عمر من غير ماوجه عن نافع ٠‏ وقد يحتمل أن يكون معنى رواية من روى أنه 
صلى عليه أنه دعا له ؛ لأن الصلاة دعاء » وقال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » وأصحابهما BE‏ 
تعاد الصلاة على الخنازة > ولا يصلى على القبر . وهو قول الشورى ٠‏ والأوزاعى ٠‏ 
والحسن بن حى » والليث ٠‏ وقال ابن معين : قلت ليحيى بن سعيد : ١‏ ترى الصلاة 


)00( روا و داود فى الجناتز » باب التعجيل بالجنازة وكراهة حبسها( ۳ / ۳۱۵۹ ) مختصراء 
والطبرابى فى الكمير ( + / 14 ) مطولا 5 
() رواه البيوغي فى الى الكبرى ( 5 / 1© ) , 


على القبر ؟ » قال : « لا ء ولا أرى على من صلى شيئا وليس الناس على هذا اليوم »؟ . 


وقال القدورى : لم يكرروا الصلاة على النبى َا > ولا الخلفاء من بعده » وإنما صلى 
عليه السلام على القبر ؛ لأنه كان الولى اه . 

وفى مختصر مشكل الآثار للطحاوى بعد ذكر حديث ابن عباس : ١‏ أن النبى و صلى 
على قبر بعد ثلاث » ما لفظه : من مات ولم يصل عليه ذهب أبو حثيفة وأصحابه إلى أن 
يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام » لا يتجاوز إلى ما هو أكثر منها ؛ لأن الميت بعدها يخرج 
من حال من يصلى عليه » ولكن يدفع ذلك مع أن قولهم توقيف › والتوقيف لا يؤخذ إلا 
بالتوقيف » وقد رأينا غير واحد يخرجون ٠"‏ من قبورهم بعد مدة طويلة اه . قال 
الحشى: وفيه نظر ؛ لأن النبى يل علم بالوحى أنه لم يتغير » والذى قاله أبو حنيفة وهو 
الغالب » والحكم للغالب اه . 

قلت : والذى فى البدائع أن التوقيت بالثلث غير لازم فى المذهب » ولفظه : ولو دفن 
بعد الغسل قبل الصلاة عليه صلى عليه فى القبر ما لم يعلم أنه تفرق » وفى الأمالى عن 
أبى يوسف أنه قال : يصلى عليه إلا ثلاثة أيام » هكذا ذكر ابن رستم عن محمد . أما قبل 
مضى ثلاثة أيام ؛ فلما روينا أن النبى ويو صلى على قبر تلك المرأة » فلما جازت الصلاة 
على القبر بعد ما صلى على المي مرة فلأن تجور فى موضع لم يصل عليه أصلا أولى . 
وأما بعد ثلاثة أيام لا يصلى ؛ لآن الصلاة مشروعة على البدن » وبعد مضى الثلاث ينشق 
ويتفرق وهذا ؛ لأن فى المدة القليلة لا يتفرق » وفى الكثير يتفرق » فجعلت الثلاث فى 
حد الكثرة ؛ لأنها جمع والجمع ثبت بالكثرة ؛ ولأن العبرة للمعتاد ء والغالب فى العادة 
أن بمضى الثلاث ينفسخ ء وتتفرق أعضاؤه ٠١‏ والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم ؛ لأنه 
يختلف باختلاف الأوقات فى الحر والبرد » وباحتلاف حال الميت فى السمن والهزل » 
وباختلاف الأمكنة » فيحكم فيه غالب الرأى وأكبر الظن اه . 

قلت :وأما صلاته ية على قتلى أحد ثمانى سنين فإما أن تحمل على الدعاء » أو على 


)1( غير ظاهرة بالمطبوع والصواب أثبتناه : 


فوائد شتى المتعلقة بالحنائز YY‏ 


أنه كلكَةٍ علم بالوحى أنهم لم يتفسخوا 2 وكان كذلك ء كما شاهدوه حين انفجرت عليهم 
العين فى زمن معاوية » فوجدهم كما دفنوا » أو يحمل على الخصوصية » والله تعالى 
أعلم . 
فائدة فى الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر : 

أخرج الإمام مالك فى موطئه(ا' عن محمد بن أبى حرملة مولى عبد الرحمن بن أبى 
سفيان بن حويطب : أن زينب بنت أبى سلمة توفيت » وطارق أمير المدينة » فأتى بجنازتها 
بعد صلاة الصبح ء فوضعت بالبقيع . قال : وكان طارق يغلس بالصبح . قال ابن 
حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها : ١‏ إما أن تصلوا على جنازتكم الآن › 
وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس © . 

مالك" عن نافع أن عبد الله بن عمر قال : ١‏ يصلى على الجنازة بعد العصر » وبعد 
الصبح إذا صلينا لوقتها ؟ . وهذا أخرجه محمد أيضا فى موطتئه7" بطريق مالك » ثم قال: 
١‏ وبهذا نأخذ . لا بأس بالصلاة على الجنازة فى تينك الساعتين ما لم تطلع الشمس ٠»‏ أو 
تتغير بصفرة للمغيب » وهو قول أبى حنيفة ٩‏ اه . 

قال العلامة ابن قدامة فى المغنى : أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس » ويعد العصر حتى تيل للغروب > فلا حلاف فيه . قال ابن المنذر : إجماع 
المسلمين فى الصلاة على الجنازة بعد الصبح » والعصر › وأما الصلاة عليها فى الأوقات 
الثلاثة التى فى حديث عقبة بن عامر فلا يجوز . ذكرها القاضى وغيره . قال الأثرم : 
سألت أبا عبد الله ( أحمد بن حتبل ) عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس » قال : 
« أما حين تطلع فما يعجبنى » . ثم ذكر حديث عقبة بن عامر » وقد روى عن جابر وابن 
)١(‏ رواه مالك فى الموطأ ۲١ / ۲۲۹ / ١(‏ ) . 


(۲) المصدر السابق ( ۲١ / ۲۲۹ / ١‏ ) . 
(۳) رواه محمد فى موطته ( ١50‏ ) . 


عمر نحو هذا القول » وذكره مالك فى الموطأ(١)‏ عن ابن عمر وقال الخطابى : هذا قول 
أكثر أهل العلم . وقال أبو الخنطاب عن أحمد رواية أخرى : أن الصلاة على الجنازة تجوز 
فى جميع أوقات النهى » هذا مذهب الشافعى ؛ لأنها صلاة تباح بعد الصبح ٠‏ والعصر ء 
فأبيحت فى سائر الأوقات كالفرائض . ولنا قول عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات كان 
رسول الله ا ينهانا أن نصلى فيهن على موتانا ؛ وأن نقبر فيهن موتانا »0 “وذكره للصلاة 
مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة إلخ . ۰ 'ْ 

وقال الحافظ فى الفتح شارحا لمعنى أثر ابن عمر : إن مقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت 
الكراهة عنده لا يصلى عليها حيتئذ » فكان ابن عسمر يرى اختصاص الكراهة با عند طلوع 
الشمس ء وعند غروبها . لا مطلق ما بين الصلاة والطلوع أو الغروب » وروى ابن أبى 
شيبة من طريق ميمون بن مهران قال 1 « كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت 
الشمس > وحين تغرب » . وإلى قول ابن عمسر فى ذلك ذهب مالك » والأوزاعى ‏ 
والكوفيون ٠‏ وأحمد ء وإسحاق اه . 

قلت : ولفظ محمد رحمه الله فى الموطأ يقتضى كراهة الصلاة على الجمنازة فى أوقات 
النهى الثلاثة مطلقا . ولكن حصها المتأخرون منا بما إذا لم تحضر الحنازة فى وقت الكراهة , 
بل قبلها بدليل ما رواه على رضى الله عنه من قول النبى ب : « لا تؤخروا الجنازة إذا 
حضرت ٩‏ . رواه ابن ماجة7) بسند رجاله موثقون » كما ذكرناه مفصلا فى الحزء الثانى من 
الكتاب ؛ ولكن الأحوط عندى أن لا يصلى عليه! فى أوقات النهى مطلقا ء وحديث على 
محمول على تأخير زائد بلا ضرورة ٠‏ وأما بالضرورة يسيرا فلا » كما إذا حضرت قبل 
وقت الكراهة » فلا تجوز الصلاة عليها فى أوقات النهى وإن لزم التأخير فافهم . والله 
تعالى أعلم . 


. سيق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها > پاب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها ( DA‏ 
وأبو داود فى البنائز 3 باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبھا 3 ۳ / 14( 3 وأحمد فى 
السند ( 5 / ؟١16).‏ مما 


(؟) رواه فى الجنائز » باب ما جاء فى الننازة لا تؤخر إذا حضرت ( ۱ / ۱٤۸١‏ ) . 


فوائد شتى المتعلقة بالجنائز 1A0‏ 
:كت كك كك عت ع ع عت كت و E‏ كن كن ع حت كح كا كاي 


قال ابن قدامة فى المغنى : إن المستحب أن يغسل الميت فى بيت » وكان ابن سيرين 
يستحب أن يكون البيت الذى يغسل فيه مظلما » ذكره أحمد » فإن لم يكن جعل بينه وبين 
السماء سترا » قال ابن المنذر : كان الدخعى يحب أن يغسل وبينه وبين السماء سثرة » 
وروی أبو داود بإسئاده قال : أوصى الضحاك أخاه سالا قال : إذا غسلتنى فاجعل حولى 
سترا » واجعل بينى وبين السماء سترا اه . وفيه أيضا  :‏ أحببنا أن يكون الغاسل موتاكم 
المأمونون » رواه ابن ماجة اه . 

قلت : ولكن فيه ميشر بن عبيد متهم بالكذب متروك الحديث ٠‏ كما فى ترجمته من 
التهذيب . 

وفيه أيضا أى فى المغنى : قال أحمد : تغمض المرأة عينه إذا كانت ذات محرم له . 
وقال : يكره للحائض والجنب تغميضه » وأن يغسل الحائض والجنب الميت . وبه قال 
مالك . ولا نعلم بينهم اختلافا فى صحة تغسيلهما » وتغميضهما له » ولكن الأولى أن 
يكون المتولى لأموره فى تغميضه وتغسيله طاهر ؛ لأنه أكمل وأحسن اه . 
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ثدة : 
قال ابن قدامة فى المغنى : قال أحمد : لا بأس أن يشترى الرجل موضع قبره ويوصى 
أن يدفن فيه » فعل ذلك عثمان بن عفان » وعائشة » وعمر بن عبد العزيز رضى الله 
تعالى عنهم اه . 
قلت : وذكر الحاكم فى المستدرك فى متاقب أبى سفيان بن الحارث : وهو آخو رسول 
الله بل من الرضاعة وابن عمه > وأرضعته حليمة أياما » مات بالمدينة . وصلى عليه عمر 
ابن الخطاب ٠‏ وهو الذى حفر قبر نفسه قبل أن يموت بثلاثة أيام اه . 


» فى الزوائد : فى إسناده بقية‎ » ) ١55١ / ١ ( رواه فى الجنائز » باب ما جاء فى عسل الميت‎ )١( 
8 وقد رواه بالعئعئة » ومبشر بن عبيد » قال فيه أحمد م أحاديثه كذب موضوعة‎ ٠ وهو مدلس‎ 
. وقال البخارى : منكر الحديث » وقال الدارقطنى : متروك الحديث » يضع الاحاديث ويكذب‎ 


قال ابن قدامة : وإن أحب أهله أن يروه ( أى بعد ما غسلوه وكفئوه ) لم يمنعوا . 
وذلك لا روى جابر قال : ١‏ لا قتل أبى جعلت أكشف الثوب عن وجهه » وأبكى » والنبى 
ب لا ينهانى » . وهذا حديث صحيح اه . بمعناه . قلت : وهذا ما يفعله کثیرون» ذل 
يمنعون . 
فائدة : 

قال ابن قدامة : قال المروزى : سألت عبد الله ( أحمد بن حنبل ) فى كم تكفن الجارية 
إذا لم تبلغ ؟ قال : فى لفافتين وقميص لا خمار فيه » وكفن ابن سيرين بنتا له قد عصرت 
( أى قاربت المحيض ) فى قميص ولفافتين » وروى فى بقير ولفافتين » قال أحمد : البقير 
الذى ليس له كمان . « وروى عن أحمد "١"‏ أكثر أصحابه إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما 
يصنع بالرآة » واحتج بحديث عائشة : ١‏ أن النبى بلي دحل بها وهى بنت تسع سنين » . 
وروی عنها أنها قالت : ١‏ إذا بلغت الجمارية تسعا فهى امرأة('؟ » اه . قلت : وقراعدنا 
تساعده . 
فائدة : 

وفى المغنى أيضا : قال أحمد : ١‏ لا يعجبنى أن تكفن ( المرأة ) فى شىء من الحرير ». 
وكره ذلك الحسن ٠‏ وابن المبارك > وإسحاق . قال ابن امنذر : ١‏ ولا أحفظ عن غيرهم 
خلافهم ٩‏ . وفى جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالان » أقيسهما الجوار ؛ لأنه من لباسها 
فى حياتها » لكن كرهناه لها ؛ لأنها حرجت عن كونها محلا للزيئة والشهوة ( أى وجواز 
الخرير لها إنما هو لذلك ) . وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ونحوه ( كالمزعفر نما حرم على 
الرجال ) لذلك اها . 


وفى البدائع : والخاصل أن ما يجوز لكل جنس أن يسلبه فى حياته يجور أن يكفن فيه 


(1) فى اللخطوطة * روى أحمد » والصواب * وروى عن أحمد كما فى المطبوع » . 
(0) المغنى ( ۲ / ٣٤۳‏ ) , 


فوائد شتى المتعلقة با جنائز YAY‏ 


بعد موته » حتى يكره أن يكفن الرجل فى الحرير » والمعصفر › والمزعفر ء ولا يكره 
للناء ذلك » اعتبار باللباس فى حال الحياة اه . 

قلت : المنفى كراهة التحريم » وعليه يحمل قول البدائع » وأما مطلق الكراهة فلا 
خلاف فيهء كما قاله اين المنذر : لاسيما وابن المبارك من أصحاب أبى حنيفة كما هو 
معروف واللّه أعلم . 
فائدة : 

قال ابن قدامة : واتباع الجنائز سنة . قال البراء : « أمرنا رسول الله ية باتباع 
لجنا وهو على ثلاثة أضرب : أحدهما: أن يصلى عليها ثم ينصرف » قال زيد بن 
ثابت : ١‏ إذا صليت فقد قضيت الذى عليك ؛ » وقال أبو داود : « رأيت أحمد ما لا 
أحصى صلی على جنائز ولم يتبعها ولم يستأذن » . الثانى :أن يتبعها إلى القبر ثم يقف 
حتى تدفن . الثالث : أن يقف بعد الدفن فيستغفر له » ويسأل الله له التثبيت » ويدعو له 
بالرحمة » لقول رسول الله با ٠:‏ من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط » ومن شهدها 
حتى تدفن كان له قيراطان » . ( هذا دليل الثانى ) » وروی عن النبى َو أنه كان إذا دفن 
ميتا وقف » وقال :«استغفروا واسألوا الله له التثبيت» فإنه الآن يسأل» رواه أبو داو" اه. 

قلت : وهذا تقسيم حسن . 
فائدة : 

قال الحافظ فى التلخیص : روى الدارقطنى من حديث سفيان عن عمرو بن ديئار : 
أن امرأة نصرائية ماتت » وفى بطنها ولد مسلم » فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل 
ولدها » . ورواه البيهقى من حديث ابن جريج عن عمرو عن شيخ من أهل الشام عن 


)١(‏ رواه البخاری فى الجنائز » باب الأمر باتباع الجنائز ( ۳ / 17708 ) » ومسلم فى اللباس والزينة ع 
پاب تحريم إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ( ٣‏ / 71( 

(۲) رواه فی الجنائز » باب الاستغفار عند القبر للميت ( 5 / ۳۲۲١‏ ) . 

. ) ١9/7 / ١ ( التلخيص الخبير‎ )*( 


TIAA‏ الشهيد لا يغسل ويدفن بدمه وبثيابه ونزع الحديد ولكن يكفن علاء الستن 
اكت نك حت سه كد كك كت كت هت كت كد كد م ساس لايس 


أبواب الشهيد 
باب أن الشهيد لا يغسل » ويدفن بدمه وبثيابه 
ونزع الحديد والجلود منه ولكن يكفن 
6 - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه: 
١‏ أن رسول اله يي كان يجمع بون الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول : 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد ء وقال : أنا شهيد 


عمر نحوه اه : قلت : المذكور من السند ليس فيه إلا الانقطاع بين عمرو بن دينار وعم 
وجهالة الشيخ من أهل الشام » ولكن مراسيل عمرو بن دينار حسان » كما يظهر من 
التدريب » وذكرناه فى المقدمة . 

وقال ابن قدامة فى المغنى : وإن ماتت نصرانية وهى حاملة من مسلم دفنت بين مقبرة 
المسلمين ومقبرة النصارى ء اختار هذا أحمد ؛ لأنها كافرة لا تدفن فى مقبرة المسلمين 
فيتأذوا بعذابها > وولدها محكوم بإسلامه » فلا يدفن بين الكفار » وتدفن منفردة › مع أنه 
روى عن واصلة بن أسقع مثل هذا القول » وروى عن عمر أنها تدفن فى مقابر ا مسلمين . 
قال ابن المنذر : لا يثبت ذلك؛ قال أصحابنا : ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها 
الأيسرء ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ؛ لأن وجه الجنين إلى ظهرها اه . 

قلت : مذهب الحنفية فى المسالة كقول الحنابلة سواء كما فى مراقى الفلاح مع 
الطحطاوى . 


باب أن الشهيد لا يغسل ٠‏ ويدفن بدمه » وبثيابه 
ونزع الحديد والجلود منه ولكن يكفن 


قوله : « عن عبد الرحمن إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول والثانى من 
الباب ظاهرة : 


الشهيد لا يغسل ويدفن بدمه وبثيابه ونزع الحديد ولکن يكفن 1A4‏ 


على هؤلاء » وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم يصل عليهم ولم يفسلهم » . رواه 
الببخارى17) 
ججارى 0 

1 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « أمر رسول الله ية بقتلى أحد أن 
ينزع عنهم الحديد , والجلود . وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم » . رواه أبو داود 9 , 
وسكت عنه . 

۷ - عن جابر رضى الله عنه قال : « رمى رجل بسهم فى صدره أو فى حلقه 
فمات فأدرج فى ثيابه كما هوء قال : ونحن مع رسول الله ب ؛ . رواه أبو داود7» 
وسكت عنه هو والمنذرى . وفى ١‏ نصب الراية » “١‏ : قال النووى فى الخلاصة: سنده 
على شط لي 
وفيه: ١‏ كان منهم مصعب بن عمير ٠‏ قتل يوم حد لم يترك إلا نمرة » كنا إذا غطبنا بها 


قوله 7 « عن ابن عباس إلخ " 3 قال المؤلف 5 وفى الزيلعى 5 وأعله النووى بعطاء 5 
قلت : هو عطاء بن السائب كما هو مذكور صريحا فى سان أبى داود والجواب عنه أن 
إعلال النووى بعد سكوت أبى داود عليه غير مضر » كما مر غير مرة من أن الاختلاف غير 
مضر › فإن أيا داود إما لم يضر عنده الكلام فى عطاء هذا » وإما أنه وجد متابعا له 3 
الجزء الثانى والثالث والرابع من الباب ظاهرة 4 

قوله : « عن جابر إلخ » . دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة . 

قوله 8 عن خباب إلخ ' 5 قال الشيخ : فى الحديث دلالة على تكفين الشهيد فى 
)١(‏ رواه فى الجنائز ۰ باب الصلاة على الشهيد (۳/ ١74”‏ ) وأطرافه فى : [ u ١785 ۱۳۴٤١‏ 

.] 1١و84‎ 2 ToT o \ITEA TEY 
. ) ۳۱۳۲١ /۳( رواه فى الجنائتز » باب فى الشهيد يغسل‎ )۳( 


(۳) رواه فى الجنائز » باب فى الشهيد يغسل ( 1 / 1#" ) . 
(:) نصب الراية ( 1 / ۳١١‏ ) . 


.4 الصلاة على الشهيد إعلاء الفنان 
TOG‏ عت سه ع ل م TOO ODOT OOO‏ 


رأسه خرجت رجلاه » وإذا غطى بها رجلاه خرج رأسه فقال النبى بي : « غطوا بها 
رأسه » واجعلوا على رجله من الإذخر » الحديث رواه البخارى ‏ . 
باب الصلاة على الشهيد 

4 - عن أبى مالك الغفارى أخرجه أبو داود فى المراسيل من طريقه » وهو 
تابعى اسمه غزوان » ولفظه : « أنه ية صلى على قتلى أحد عشرة عشرة فى كل عشرة 
حمزة » حتى صلى عليه سبعين صلاة » . ورجاله ثقات . « التلخيص الخبير » . 

1" - عن عبد الله بن الزبير : « أن رسول الله با أمر يوم أحد بحمزة » فسجى 
ببردة » ثم صلی عليه » فكبر تسع تکبیرات › ثم أتى بالقتلى » ويصفون » ويصلى 
عليهم وعليه معهم ' رواه الطحاوى'" . وإسناده مرسل قوی . وهو مرسل صحابى 
رضى الله عنه ‏ آثار السنن » . قلت : لم أقدر على تحقيق سنده » فالعهدة عليه . 


ثيابه » ولا يزاد عليها إن كان فيها كفاية وإلا أتمه بالزائد . وفى الهداية : فيكفن » ويصلى 
عليه » ولا يغسل عن الشهيد دمه » ولا ينزع عنه ثيابه > ويتزع عنه الفرو » والحشو . 
والسلاح » والخف . ويزيدون وينقصون ما شاؤوا إغا ما للكفن اه . 
باب الصلاة على الشهيد 

قوله : « عن أبى مالك إلخ ٠‏ . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » والإرسال 
غير مضر . 

قوله : « عن عبد الله إلخ » قال المؤلف : مثل هذا الإرسال لا يضر عند الحدثين 
أيضاء ودلالته على الباب ظاهرة . 

قال الشيخ : فيه تكقين الشهيد لقوله : ١‏ فسجى ببردة ٩‏ . وما فى اللحديث من تكرار 
الصلاة على حمزة فإما أن يكون خصوصية له رضى الله عنه » وإما أنه و لم ينو الصلاة 


. ) ١١9/5 / ۳ ( رواه فى الجنائر » باب إذا لم يجد كقنا إلا ما يوارى رأسه‎ )١( 
. ) ١۴١ / ۲ ( آثار الست‎ ۲ 


الصلاة على الشهيد ۹1 


۱ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ أتى بهم رسول لله يك يوم أحد » 
فجعل يصلى على عشرة عشرة . وحمزة هو كما هويرفعون؛ وهو كماهو 
موضوع)؛ رواه ابن ماجة(١2‏ . وقال السندى : ويظهر من ١‏ الزوائد » إن إسناده حسن. 


۲ - عن جابر بن عبد الله يقول : « فقد رسول الله يل حمزة حين فاء الناس 


عليه فى كل مرة » وإنما ترك مع الشهداء الآخرين لمحض البركة بوضعه قرب الصلاة » وفى 
جوار الصالحين » وأما ما وقع فى الحديث من قوله : ١‏ حتى صلى عليه سبعين صلاة » مع 
أن شهداء أحد كانوا سبعين » فكيف يصح ؟ 

فالكشف عن حقيقته أن فى مراسيل أبى داود : عن أبى مالك : ١‏ أمر رسول الله كا 
يوم أحد بحمزة » فوضع وجىء بتسعة » فصلى عليهم رسول الله ي » فرفعوا » وترك 
حمزة ثم جىء بتسعة » فوضعوا » فصلى عليهم سبع صلوات حتى صلى عليه سبعين ٠‏ 
وفيهم حمزة فى كل صلاة صلاها ٠‏ اه . فوضح بهذه الرواية إن ثبتت معنى قول الرواى: 
« حتى صلى عليه سبعين صلاة » وهو أن هذه السبع لما كان المقصود به تعلقه بالسبعين كان 
اعتبار القصد سبعين صلاة ؛ لأن كل واحدة من الصلاة تعلقت بكل من العشرة » كما فى 
التلخيص المحبير : وقد أعله الشافعى بأنه متدافع ؛ لأن الشهداء كانوا سبعين فإذا أتى بهم 
عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات » فكيف يكون سبعين ؟ قال : وإن أراد التكبير 
فيكون ثمانيا وعشرين تكبيرة لا سبعين . وأجيب أن المراد صلى على سبعين نفسا » وحمزة 
معهم كلهم ء فكأنه صلى عليه سبعين صلاة اه . 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ ؛ . فى التلخيص الحبير ما محصله : فيه يزيد بن أبى 
زياد» وفيه ضعف يسير اه . قلت : قد وثقه مسلم فى مقدمته » وأخحرج له فالحديث 
حسن » ودلالته على الباب ظاهرة . 


5 ( \o1۳ / ١ ( رواه فى الجنائز 7 ياب ما جاء فى الصلاة على الشهداء ودفنهم‎ )١( 


4Y‏ الصلاة على الشهيد إعلاء السان 


من القتال » فقال رجل : رأيته عند تلك الشجرات » فجاء رسول الله ب نحوه » فلما 
رآه » ورأى ما مثل به شهق » وبكى » فقام رجل من الأنصار › فرمى عليه بثوب ثم 
جىء بحمزة » فصلى عليه » ثم جىء بالشهداء » فيوضعون إلى جانب حمزة » فيصلى 
عليهم ثم يرفعون » ويترك حمزة » حتى صلى على الشهداء كلهم » وقال 44 : «حمزة 
سيد الشهداء عند الله يوم القيامة ٠‏ مختصرا . أخرجه الحاكم فى « المستدرك « 
وقال : صحبح الإسناد ولم يخرجاه ١‏ زيلعى » . 

۳ - عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى يقي فآمن به 


مختصره فقال : أبو حماد الحنفى قال النسائى فيه : « متروك 4 . قال المؤلف : قال الذهبى 
فى الميزان : مفضل بن صدقة أبو حماد الحنفى كوفى » إلى أن قال : روى عباس عن 
يحيى ١‏ ليس بشىء 4 وقال : « متروك » . وفيه : وقال اين عدى : 7 ما أرى بحليثه 
بأسا» وكان أحمد بن محمد بن شعيب يثنى عليه ثناء تاما 5 

وقال الأهوزى  :‏ كان عطاء بن مسلم يوثقه # اه . وفى لسان الميزان ! قال أبو حاتم 
ليس بقوى يكتب حديثه ٠‏ » وقال البغوى : ١‏ صالح الحديث » اه . 

قال بعض الناس : فثبت أنه مختلف فيه فلم يبال الحاكم بالاختلاف فصححه » فإن 
قیل: كان عليه يحسنه للاختلاف فى هذا الراوى » قلت : يلزم أن يعتبر الاختلاف مطلقاء 
وإلا يلزم أن رجال البخارى الذين تكلم فيهم ينزل حديثهم عن درجة الصحيح إلى رتبة 
الحسن اه . 

قلت : ولكثك تنسى هذا الأصل فى كثير من المواضع » وتخبط خبط عشواء » ودلالته 
على الباب ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن شداد إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


» وقال اناكم : هذا -حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ » ) ۱۹4 /  ( رواه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
5 ووافقه الذهبى‎ 


الصلاة على الشهيد 14 
10-99995955525 


واتبعه » ثم قال : « أهاجر معك » . فأوصى به النبى َة بعض أصحابه » فلما كانت 
غزوة » غنم النبى بي شيئاء فقسم » وقسم له » فأعطی أصحابه ما قسم له » وكان 
يرعى ظهرهم » فلما جاء دفعوه إلسيه » فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : ١‏ قسم قسمه لك 
النبى يلا » فأخذه , فجاء به إلى النبى يله » فقال : « ما هذا ؟ » قال : « قسمته لك ا 
قال : «ما على هذا اتبعتك » ولكنى اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا » وأشار إلى حلقه؛ 
بسهم فأموت » فأدخل الجنة » . فقال : « إن تصدق الله يصدقك » » فلبثوا قليلا ؛ ثم 
نهضوا فى قتال العدو » فأتى به النبى يك يحمل » قد أصابه سهم حيث أشار ء فقال 
النبى يَكِ: « أهو هو ؟ » قالوا : « نعم ! » قال : ١‏ صدق الله » فصدقه » ء ثم كفنه النبى 
فى جبة النبى ل » شم قدمه ‏ فصلى عليه » فكان ما ظهر من صلاته « اللهم هذا 
عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك » فقتل شهيدا على ذلك » . رواه النسائى 7 
والطحاوی'» وإسناده صحيح ١‏ آثار السنن ١‏ . قلت : وسكت عنه النسائى . 

4 - حدثنا : عفان بن مسلم » ثنا حماد بن سلمة » ثنا عطاء بن السائب » عن 
الشعبى » عن ابن مسعود قال : « كان النساء يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على 
جرحى المشركين إلى أن قال : فوضع النبى لا حمزة رضى الله عنه ؛ وجىء برجل من 
الأنصار » فوضع إلى جنبه فصلى عليه » فرفع الأنصارى › وترك حمزة » ثم جىء 


وما قال القاضى الشوكانى فى النيل عن النافين للصلاة على الشهداء ما نصه : « وأما 
حديث شداد بن الهاد › فهو مرسل ؛ لأن شداداً تابعى ٩‏ اه . يرده ما فى تهذيب 
التهذيب : روى عن النبى بيد »> وعن مسعود وفيه : وقال البخارى : له صحبة » وذكره 
ابن سعد فيمن شهد الخندق اه . وما فى التقريب: «صحابى شهد الخندق وما بعدها» اه. 
ثم إن عندنا إرسال التابعى أيضا غير مضر . 

قوله : « حدثنا عفان إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


. ) ۱۹٥۲ / 5 ( رواه فى الجنائز ء باب الصلاة على الشهداء‎ )١( 
. )١١١ ١ 1١١٠١ /۲ ( آثار السنن‎ )۲( 
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بآخر فوضع إلى جنب حمزة » فصلى عليه » ثم رفع » وترك حمزة » حتى صلى عليه 
يومشذ سبعين صلاة ؛ . مختصرا رواه أحمد فى 7 مسئده »؛ » ورواه عبد الرزاق فى 
«مصنفه » عن الشعبى مرسلا لم یذکر فيه ابن مسعود رضى الله عنه » كذا فى «انصب 
الراية ؛ . وفى ١‏ الدراية ؛ : وهو ( أى المرسل ) أصح اه . 


وقال الشيخ : وفى هذا الحديث صلاته يله على رجل رجل ٠»‏ وفى أول أحاديث الباب 
عشرة عشرة » ولا تعارض » فلعله َة صلى أولا على عشرة عشرة ثم وجد بعض القتلى 
بعده » فصلى عليهم واحدا واحدا > أوقد كان صلى أولا على واحد واحد » ثم لا ثقل 
عليه صلى على عشرة عشرة اه . 

ثم اعلم أن أحاديث الباب يعارضها حديثان : 

الأول : حديث جابر رضى الله عنه » وقد تقدم فى باب أن الشهيد لا يغسل » وفيه : 
« ولم يصل عليهم ؛ » وفى فتح البارى فى باب الصلاة على الشهداء حيث ذكر هذا 
الحديث بسند آخر عن جابر رضى الله عنه ما نصه : قوله : ١‏ ولم يصل عليهم ؛ هو 
مضبوط فى روايتنا بفتح اللام وهو اللائق بقوله بعد ذلك : وبم يغسلوا » وسياتى بعد بابين 
من وجه آخر ( وهو ما تقدم فى كتابى هذا ) عن الليث بلفظ : 7 ولم يصل عليهم » ولم 
يغسلهم : وهذه بكسر اللام » » والمغنى : ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره اه . 

والشانی : حديث أنس رضى الله عنه رواه أبو داود 27 من طريق ابن وهب قال : 
أخبرنى أسامة بن زيد الليثى أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك حدثهم : « أن شهداء 
أحد لم يغسلوا » ودفنوا بدمائهم » ولم يصل عليهم > . وسكت عنه هو > والمنذرى › 
ورواه الحاكم وصححه » كما فى التلخيص الحبير . وفى راد المعاد : إن رسول الله َل لم 
يصل على شهداء أحد » ولم يعرف عنه أنه صلی على أحد استشهد معه فى مغازيه › 
وكذلك خلفاؤه الراشدون > وتوابهم من بعدهم اه . 


. ) "170 / * ( رواه فى الجنائز » باب فى الشهيد يفسل‎ )١( 
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قلت : الشعبى لم يسمع من ابن مسعود رضى الله عنه » كما فى ترجمته من 
«تهذيب الحافظ؛ . وفى باقى الإسناد أيضا كلام كثير » والحديث ضعيف منقطع إلا أن 


أحاديث الباب تشده . 


تواتر نفى الصلاة على شهداء أحد ء قاله الشافعى : 

وفى فتح البارى : وقال الشافعى رحمه الله فى الأم : جاءت الأخبار كأنها عيان من 
وجوه متواترة أن النبى یل لم يصل على قتلى أحد » وما روى أنه صلى عليهم » وكبر 
على حمزة رضى الله عنه سبعين تكبيرة لا يصح » وقد كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه 
الأحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه اه . وفى نصب الراية : قال السهيلى : لم يرو 
عن النبى عليه السلام أنه صلى على شهيد فى شىء من مغازيه إلا فى هذه الرواية: التى 
ذكرها عن ابن إسحاق بسند ضعيف » وهو حديث ابن عباس » ولا فى مدة الخليفتين من 
بعده اه . 

والجواب عن الأول : أنه رضى الله عنه قد روى الصلاة عليهم أيضا › كما مر فى المآن 
فالتوفيق بين قوليه أولى من طرح أحدهما » وهو ذكره الشيخ بأنه لم يصل عليهم واحد 
واحدا كالعادة الأكثرية فى الأموات . قال السندى فى تعليقه على ابن ماجة : فتأويله عنده 
أنه لم يصل على أحد كصلاته على حمزة حيث صلی عليه مراراً » وعلى غيره مرة اه . 
والأحاديث فى ثبوت الصلاة كثيرة > كما قد علمت > والمثبت مقدم على النافى . 

قال الشيخ : ومن المعلوم من الدين أن الصلاة على الميت المسلم فرض فى الأصل » فما 
دام لا ينفيه ناف قاطع لا يترك الأصل » ونفى الصلاة على الشهداء ليس قاطعا » فيعمل 
بالأصل فى الصلاة عليهم > وهذا قوة لجانب الإثبات دراية » وبسط الكلام فى المسألة فى 
« نيل الأوطار » والتفسير المظهرى » اه . وببعض هذا التقرير يحصل الجواب عن الحديث 
الثانى . 
فوائد شتى : 


الأولى : حديث أنس قد رواه أبو داود(!؟ » وسكت عنه هو » والمنذرى » كما فى عون 


(۱) رواه فى الجنائز » باب فى الشهيد يغسل ( ١‏ / ۴۱۳۷ ) . 


پو مت حت عت كك د عي ی ن 


العبود : بلفظ آخر : ١‏ أن النبى َة مر بحمزة رضى الله عنه » وقد مثل به ء ولم يصل 
على أحد من الشهداء غيره » اه . 
أسامة بن زيد الليثى : 

وفى الدراية : فى إسناده أسامة الليثى وهو لين قال الدارقطنى : تفرد عثمان بن عمر 
بهذه الزيادة » وقد رواه ابن وهب عن أسامة وهو أعلم الناس بحديئه فقال : «ولم يصل 
عليهم؟ أخرجه أبو داود أيضا اه . وفى التلخيص البير : وهذا هو الذى أنكره البخارى 
على أسامة بن زيد » وكذا أعله الدارقطنى اه . وفى نصب الراية : قال ابن الجوزى 
رحمه الله فى التحقيق : وعثمان بن عمر مخرج له فى الصحيحين » وريادة من الشقة 
مقبولة:انتهى . وفيه أيضا : أحرجه الحاكم فى المستدرك » وقال : على شرط مسلم اه . 

قلت : أسامة فيه كلام كثير » وقد قال ابن عدى : يروى عنه الشورى > وجماعة من 
الثقات ٠‏ ويروى عنه ابن وهب نسخة صالحة » وهو كما قال ابن معين : ليس بحديثه 
بأس» وقال البرقى عن ابن معين : أنكروا عليه أحاديث ٠‏ وقال العجلى : ثقة . وقال أبو 
داود : صالح › وقال الحاكم فى المدحل : روى له مسلم ١‏ واستدلت بكثرة روايته له على 
أنه عنده صحيح الكتاب » على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها » أو هو مقرون فى 
الإسناد . وقال ابن حبان فى الثقات يخطىء . وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب ۽ وقال 
ابن القطان القاسى : لم يحتج به مسلم › إنما أخرج له استشهادا ء وضعفه الإمام أحمد › 
ويحبى بن سعيد » والنسائى » هذا كله من ترجمته فى تهذيب التهذيب . وصحح له عبد 
الحق حديثين قاله ابن القطان » كما فى نصب الراية . قلت : فحديثه لا ينزل من رتبة 
الحسن ء والتوفيق بين الروايتين ممكن با ذكره السندى » وقد تقدم قريبا . 

الثانية: فى نصب الراية"" : حدثنى الثورى عن الزبير بن عدى عن عطاء  :‏ النبى 86 
صلی على قتلى بدر » ٠‏ وحدثنى عبد ربه بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس رضى الله 


, )759 / ١ ( نصب الراية‎ )١( 
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عنه مثله » رواه الواقدى فى كتاب المغازى اه .والواقدى هو محمد بن واقد الأسلمى 
المدنى القاضى نزيل بغداد »> متروك مع سعة علمه »> كذا فى ١‏ التقريب 9 . وفى مجمم 
الزوائد : فى الواقدى كلام وقد وثقه غير واحد اه . 

قال بعض الناس : وعبد ربه بن عبد الله صوابه عبدة » كما فى التقريب . وهو ثقة 
أخرجوا له إلا مسلما > مات سنة ثمان وخمسين بعد المائتين » وقيل : فى التى قبلها » 
كما فى التقريب . وعطاء هو ابن رباح ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال » أخرجوا له ١‏ 
مات سنة أربع عشرة بعد المائة على المشهور > وذكره فى التقريب . فتبين أن بين عبدة » 
وبين عطاء انقطاعا » أو سقط الراوى من بينهما فى الكتابة اه . 

قلت : ما أجهلك بعلم الإسناد ! فإن عبدة بن عبد الله الصفار من الحادية عشر روى 
عله أصحاب الصحاح إلا مسلما > فكيف يمكن أن يروى عنه الواقدى الذى هو من التاسعة 
ومن أصحاب مالك » والثورى » والأوزاعى » وابن جريج ٠‏ ومن شيوخ الشافعى » و.بى 
بكر بن أبى شيبة ؟ والظاهر أن الراوى عن عبد ربه هو الثورى وهو القائل « وحدثنى » » 
وعبد ربه هو عبد ريه بن سعيد من رجال الجماعة . ثقة مأمون روى عنه شعبة › 
والسفيانان كما فى التهذيب . وباقى الإسناد رجاله رجال الجماعة . 

وفى نصب الراية أيضا : روى الواقدى رحمه الله فى كتاب فتوح الشام : حدثنى رويم 
ابن عامر عن سعيد بن عاصم عن عبد الرحمن بن بشار عن الواقصى عن سيف مولى 
ربيعة بن قيس اليشكرى قال : « كنت فى الجيش الذى وجهه أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه مع عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى إيلة » وأرض فلسطين » . فذكر القصة بطولها 
إلى أن قال : « فلما نصر الله المسلمين > وانكشفت القتال لم يكن هم المسلمين إلا افتقاد 
بعضهم بعضا > فقدوا من المسلمين مائة وثلاثين نفرا » منهم سيف بن عباد الحضرمى ٠‏ 
ونوفل بن دارم » وسالم بن رويم » وسعيد بن خحالد » وهو ابن أخى عمرو بن العاص 
لأمه » واغتم عمرو بن العاص لفقدهم اغتماما شديدا » فلما أصبح النهار أمر عمرو الناس 
بجمع الغنائم » وأن يخرجوا إخوانهم من بين الروم وبنى الأصفر » فالتقطوهم مائة 
وثلاثين رجلا » ثم صلى عليهم عمرو بن العاص » ومن معه من المسلمين » ثم أمر 
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بدفنهم ء وكان مع عمرو بن العاص رضى الله عنه من المسلمين تسعة آلاف رجل ٠‏ وأرسل 
عمرو إلى أبى بكر رضى الله عنه كتابا فيه  :‏ الحمد لله » والصلاة على نبيه » إنى 
وصلت إلى آرض فلسطين ٠‏ ولقينا عسكر الروم مع بطريق يقال له : روماس » وفى مائة 
ألف رجل » فمن الله علينا بالنصر وقتلنا منهم أحد عشر ألفا » وققتل من المسلمين مائة 
وثلاثون رجلا أكرمهم الله بالشهادة » انتهى . 

قلت : لا أعرف هذا الإسناد . وفى الطحاوى : حدثنا ابن أبى داود قال : ثنا 
الخطاب بن عثمان الفوزى قال : ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله قال : 
ااسمعت مكحولا يسأل عبادة بن أوفى النميرى عن الشهداء يصلى عليهم ؟ فقال عبادة 
نعم! ١‏ . فهدًا عبادة بن أوفى يقول هذا ء ومعازى أصحاب رسول الله ا بعد رسول الله 
يك غا كان جلها هناك نحو الشام » فلم يكن يخفى على أهله ما كانوا يصنعون بشهدائهم 
من الغسل » والصلاة وغير ذلك اه . 

وعبادة مختلف فى صحبته » كما فى تجريد أسد الغابة للذهبى » وسعيد لم 

أعرفه » وإسماعيل كما فى التقريب : ٠‏ صدوق فى روايته عن آهل بلده ( أى عن آهل 
الشام ) مخلط فى غيرهم » اه . وياقى الإسناد يحتج به » والأثر صالح للاحتجاج به؛ 
لكون الطحاوى ذكره فى موضع الاحتجاج . 

الثالثة : فيمن لم يصل عليه بيك من غير الشهداء . 

فالأول : منهم قاتل نفسه » فروى الجماعة7'© إلا البخارى عن جابر بن سمرة رضى الله 
عنه : ١‏ أن رجلا قتل نفسه بمشاقص ٠‏ فلم يصل عليه النبى وَل » . كذا فى التير" . 


.) ١5١/1 (Y۵ 

() رواه مسلم فى الجنائز » باب ترك الصلاة على القاتل نفسه ( ۲ / ٨۸‏ )ء وأبو داود فى الجناتز » 
باب الإمام يصلى على من قتل نفسه ( ۳ / 6 )» والترمذى فى الجحنائز » باب ما جاء فيمن 
باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ( 4 / ١958‏ ) . 

2 الیل ( ۳ / ۲۸۱ ) . 
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ولفظ النسائى وسكت عله : رجلا قتل نفسه بمشاقص > فقال رسول الله لل : « أما أنا 
فلا أصلى عليه » اه . 

والثانى : منهم الغال » فقد روى أبو داود 2١7‏ » وسكت عنه » عن زيد بن مالد 
الجهنى رضى الله عنه أن رجلا من أصحاب النبى اة توفى يوم خيبر » فذكروا ذلك 
لرسول الله نة ٠‏ فقال : « صلوا على صاحبكم » . فتغيرت وجوه الناس لذلك . فقال : 
« إن صاحبكم غل فى سبيل الله ففتشنا متاعه » وجدنا خخرزا من خحرز يهود لا يساوى 
درهمين ٠‏ اه . وفى نيل الأوطار" : رواه الخمسة إلا الترمذى اه . وفيه أيضا : سكت 
عنه أبو داود » والمنذرى » ورجال إسناده رجال الصحيح اه . وفيه أيضا : قال الإمام 
أحمد : ما نعلم أن النبى ية ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه اه . 

والثالث : من عليه الدين » فقد روى مسلم" : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله هة كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين » فيسأل : ١‏ هل ترك لدينه من قضاء»» 
فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه » وإلا قال : « صلوا على صاحيكم ١‏ » ولا فتح الله 
عليه الفتوح قال : ( آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم »› فمن توفى » وعليه دين » فعلى 
فضاؤه » ومن ترك مالا »> فهو لورثته » اه . 

والرابع : المرحوم » فقد روى الترمذى“؟ وقال  :‏ حسن صحيح ١‏ » عن جابر عن 
عبد الله رضى الله عنه : أن رجلا من أسلم جاء النبى ب » فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم 
اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبى ياه : آبك جنون ؟ 
قال: لا » قال : أحصنت ؟ قال : نعم ! فأمر به » فرجم فى المصلى »> فلما أذلقته 
الحجارة فر فأدرك » فرجم حتى مات . فقال له رسول الله ية خيرا » ولم يصل عليه اه . 


, ) 711٠١ /۳( رواه فى الجنائز » باب فى تعظيم الغلول‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار ( 7 / ۲۸۱ ) . 

(۳) رواه فى الفرائض » باب من ترك مالا فلورثته (۳/ 1١519‏ ) . 

(4) رواه فى الحدود » باب ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع ( ١5179 / ٤‏ ) » وقال الترهذى : 
هذا حديث حسن صحيح . 
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ورواه النسائى » وسكت عنه » وكذا رواه أبو داود' » وسكت عنه . 
ولا حجة فى هذا الحديث على ترك الصلاة عليهم مطلقا » بل ما فى الأول » والثانى 
والثالث هو أن رسول الله ية لم يصل عليهم ٠‏ وذلك لينزجر به غيرهم ٠‏ إذ لا مساواة 
بين صلاته » وصلاة غيره . قال تعالى : 9 إن صلاتك سكن لهم 4 والرابع سنبيئه 
على حدة . 
قال السندى فى تعليقه على سنن النسائى فى شرح الحديث الأول ما نصه : قال 
النووى: أخمذ بظاهره من قال  :‏ لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه ؛ وهو مذهب 
الأوزاعى » وأجاب الجمهور : بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه رجرا 
للناس عن مثل فعله »> وصلت عليه الصحابة » وهذا كما ترك إل فى أول الصلاة على 
من عليه دين زجرا لهم عن التساهل فى الاستدانة » وعن إهمال وفائها » وأمر أصحابه 
بالصلاة عليه فقال : ۵ صلوا على صاحبكم ٤‏ اه . ويؤيده ما أخرجه الحاكم فى 
المستدرك7 © عن أبى قتادة قال : ١‏ كان النبى يلل إذا دعى إلى جنازة سأل عنها » فإن أثنى 
عليها حيرا صلى عليها » وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها : : شأنكم بها ؛ . ولم 
يصل عليها . قال الحاكم : صحيح على شرطهما » وأقره عليه الذهبى . 
والصحيح فى الرابع : أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليه » فإن الحديث قد 
أخرجه البخاری““ فى باب الرجم بالمصلى » وفيه : ؛ وصلى عليه » ٠‏ فالصحيح ما فى 
الصحيح ٠‏ ويمكن التوفيق بما فى فتح البارى : فقد أخرج عبد الرزاق أيضا » وهو فى 
السنن لأبى قرة من وجه آخر عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف فى قصة ماعز قال : قيل : 


. ) 5490 / 5 ( رواه قى الحدود » باب رجم ماعز بن مالك‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية (  ) ٠١7"‏ 

() رواه الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 4 ) ء وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

() رواه فى الحدود » باب الرجم فى المصلى ( 1۸۲١ // 1١7‏ ) . 

(6) رواه عبد الرزاق فى مصنفه ( ۷ / ١8"‏ ) , 


« یا رسول الله ! أتصلى عليه ؟ قال : لا ! قال : فلما كان من الغد » قال : صلوا على 
صاحبكم فصلى عليه رسول الله َة والناس » . فهذا ابر يجمع الاختلاف » فتحمل 
رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين رجم » ورواية الإثبات على أنه ية صلى عليه فى 
اليوم الثانى 3 وكذا طريق الجمع لا أخرجه أبو داود “ عن بريدة رضى الله عنه : أن 
النبى ية لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه » ويتأيد ما أخرجه مسلم 29 
من حديث عمران بن حصين فى قصة الجهنية التى رنت ٠‏ ورجمت : أن النبى يل صلى 
عليهاء فقال له عمر رضى الله عنه : أتصلى عليها وقد زنت ؟ فقال : ١‏ لقد تابت توبة لو 

الرابعة : قال صاحب الهداية : إن عليا رضى الله عنه لم يصل على البغاة اه . وقال 
الصلاة اه . وفى فتح القدير : غريب والله أعلم اه . 

قلت : وآما أهل الجمل . والصفين فالظاهر من الآثار أن عليا رضى الله عنه صلى على 
قتلى الطائفتين . قال ابن تيمية فى منهاج السنة : وقد تواتر عن على يوم الجمل ا قاتلهم 
أنه لم يسبع مدبرهم » ولم يجهز على جريحهم . ولم يغنم لهم مالا » ولم يسب لهم 
ذريةء وأمر مناديه ينادى فى عسكره بذلك كله » وكان يقول فى أصحاب الجمل : «إخواننا 
بغوا علينا > طهرهم السيف © . وقد نقل عنه رضى الله عنه أنه صلى على قتلى الطائفتين» 

الخامسة : فى غسل الشهيد إذا ارثث : قال الحافظ فى التلخيص : إن عمر رضى الله 
عنه غسل» وصلى عليه وقد قتل ظلما بالمحدد .رواه مالك فى الموطأ”"» والشافعى 
عنه» ورواه البيهقى7؟؟ والحاكم من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن نافع عن 


(۱) سيق تخريجه ‏ 

(؟) رواه فى الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا ( 7 / 1585 ) . 
(۳) رواه مالك فى الموطأ ( ؟ / 1579 / 75 ) . 

(1) رواه البيهقى فى السنن الكبرى 8 / ٤۸‏ ) . 


د الصلاة على الشهيد إعلاء السنن 
2202000 562222555525639 


ابن عمر قال : « عاش عمر ثلاثا بعد أن طعن ثم مات فغسل ء وكفن » اه . قلت : 
وقد مر ذكر الصلاة عليه » وأن صهيبا صلى عليه . 

قال الحافظ : وروی أبو نعيم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ عن أبيه قال : 
شهدت عثمان دفن فى ثيابه بدمائه 1(6) ٠‏ ورواه البغوى فى مجمعه فزاد : ١‏ ولم يغسل». 
وكذا فى زيادة المسند لعبد الله بن أحمد ٠‏ وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : 
«صلى الزبير على عثمان » ودفته » وكان قد أوصى إليه27) ؟ » ثم نبه الحافظ على اتفاق 
الروايات كلها على أنه لم يغسل » واختلف فى الصلاة عليه اه . 

قلت : ويعكر عليه ما رواه البيهقى من حديث أيوب عن ابن أبى مليكة قال : « وجاء 
كتاب عبد الملك بأن يدفع عبد الله بعد قتله إلى أهله . فأتيت به أسماء بنت أبى بكر » 
ففسلته وحنطته 0 ودفته ٠‏ ثم مانت بعد ثلاثة أيام ٩‏ . إسناده صحیح » وروی ابن عبد 
البر فى الاستيعاب27 من حديث أبى عامر عن ابن أبى مليكة : « كنت الآذاذ لمن بشر 
أسماء بنت أبى بكر بنزول ابنها عبد الله من الخشبة » فدعت بمركب وشب يمانى » وأمرتنى 
بغسله» اه . ذكره الحافظ فى التلخيص أيضا . 

والجواب : أن الذين دفنوا عثمان فى ثيابه بدمائه أجل من أسماء » وأكبر منها علما 
وفقها » فالاقتداء بهم أولى » منهم زبير بن العوام ٠»‏ وحكيم بن حزام » وابن الزيير » 
وغيرهم كما ذكره الحافظ فى التلخيص عن مالك » والله تعالى أعلم . 

وأما ما قاله ابن قدامة فى الغنى : إن عبد الله بن الزبير أخذ » وصلب ٠‏ فهو كالمقتول 
ظلما » وليس بشهيد العركة اه . فمنقوض برك الصحابة غسل عثمان ولم يكن شهيد 


5 ) ##/ا‎ / 1١ ( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
رواه أحمد‎ » ) ۳ Ng ERR gE 


ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك القصة 
CVE (PD‏ . 
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باب أن الجنب الشهيد يغسل 

٥‏ - عن ابن إسحاق حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
جده قال : سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول وقد قتل حنظلة بن أبى عامر الثقفى رضى الله 
عنه : ١‏ إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة عليهم السلام » فسلوا صاحبته » فقالت : 
خرج وهو جنب لما سمع الهائعة » فقال رسول الله 4ل : لذلك غسلته الملائكة » . 
أخرجه ابن حبان فى « صحيحه » 2١(‏ فى النوع الثامن من القسم الثالث » والحاكم فى 
«المستدرك» ‏ فى كتاب الفضائل » قال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم » انتهى . 
وليس عنده « فسلوا صاحبته » إلى آخره »كذا فى «نصب الراية» 29 . وفى ١‏ التلخيص 


المعركة » بل قتل ظلما فى جوف داره » فعلم أن ترك الغسل ليس مخصوصا بشهيد 
المعركة» فافهم . 

وبالجملة : فإنا لا نقول بحرمة غسل الشهيد » وإنما نفينا وجوبه » وقد دل على عدم 
الوجوب آثار كثيرة » وأثر أسماء غاية ما فيه أنه يجوز غسله » ولا دلالة فيه على 
الوجوبء ولا على الأولوية » فلعلها غسلت ابنه بيانا للجواز تطييبا لقليها ؛ ولكونها لم 
تقدر أن ترى ابنه مصفرا بالتراب ملطخا بالدماء » أغبر الرأس بذىء الهيئة » والله تعالى 
أعلم . 

باب أن الجنب الشهيد يغسل 

قوله : « عن ابن إسحاق إلخ ٠‏ . قال الشيخ : دلالته على الباب ظاهرة ؛ لأن تغسيل 
الملائكة إياه والحال أن الشهداء لا يغسلون لم يكن إلا لجنابة » كما ظهر بحكاية أهله › 
فثبت أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل » وبقى الكلام فى أن تغسيل الملائكة كيف صار كافيا 
)١(‏ الإحسان (ة/ 4806 ). 


(؟) رواه الحاكم فى المستدرك ( ۳/ ٠٤‏ ) ء وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ولم يعقب عليه الذهبى . 


(۳) نصب الراية ( ١‏ / لا" ) . 


NV.‏ الجنب الشهيد يغسل إعلاء السنن 
الجبير 20300 وظاهره:أن الضمير فى قوله 3 عن جده يعود على عبادفيكون الحديث من 
مسند الزبير رضى الله عنه؛لأنه هو الذى يمكنه أن يسمع النبى بي فى تلك الحال اه . 
و ل بت جنم ب سس تنس ب zz‏ ج ت ا ا ا ا 
مع وجوب التع لتغسيا على المكلفين ؟ أجيب بوجوه لا تخلو عن كلام ء والأحسن عندى أن 
من شاء فيما شاء اه . قلت : وفى حكمه الحائض والنفساء إذا استشهدتا فتغسلان . 
فائدة : 

قال ابن قدامة فى المغنى : ويكره النعى وهو أن يبعث مناديا ينادى فى الناس أن فلانا قد 
مات ؛ ليشهدوا جنازته » لما روى حذيفة قال : ١‏ سمعت النبى وة ينهى عن النعى » . 
قال الترمذى57) : هذا حديث حسن » واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم الناس 
بجنائزهم » منهم عبد الله بن مسعود » وأصحابه علقمة ٠‏ والربيع بن خيثم » وعمرو ابن 
شرحبيل . قال علقمة  :‏ لا تؤذنوا لى أحدا » » وقال عمرو بن شرحبيل : ١‏ إذا آنا مت 
فلا أنعى إلى أحد » . 

وقال كثير من أهل العلم : لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه » وذو الفضل من 
غير نداء قال إبراهيم النخعى : لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه » وإنما 
كانوا يكرهون أن يطاف فى المجالس أنعى فلانا كفعل الجاهلية » ومن أخص فى هذا أبو 
خريرة ۽ وابن عمر ‏ وابن سيرين ٠‏ وروی عن ابن عسمر : « أنه نعى إليه رافع بن خديج 
قال : كيف تريدون أن تصنعوا به ؟ قالوا : نحبسه حتى نرسل إلى قباء » وإلى من قد بات 
حول المدينة » ليشهدوا جنازته . قال : نعم ! ما رأيتم» وقال النبى إل فى الذى دفن ليلا: 
ألا آذنتمونى » وقد صح عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن رسول الله ل نعى للناس 
النجاشى فى اليوم الذى مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى » فصف بهم » وكبر أريع 


. ) ٠١١ التلخيص الحبير ( ص‎ )١( 
رواه فى الجنائز ء باب ما جاء فى كراهية النعى ( ۳ / 7 )ء وقال الترمذى : هذا حديث حسن‎ )۲( ١ 


جواز الصلاة فى الكعبة 6" 
5 كت كت لك عت نت نت كت عت ات تت كه حت حت نت حت كت كت فك كه 


باب جواز الصلاة فى الكعبة 
٢‏ - حدثنا : عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد 
الله بن عمر : « أن رسول الله بي دخل الكعبة » وأسامة بن زيد » وبلال » وعثمان بن 
طلحة الحجبى » فأغلقها عليه ؛ ومكث فيها » فسألت بلالا حين خرج : ما صنع النبى 
كي ؟ قال : جعل عمودا عن يساره » وعمودا عن يمينه » وثلاثة أعمدة وراءه » وكان 
البيت يومئذ على ستة أعمدة , ثم صلى » الحديث . وقال لنا إسماعيل : حدثنى مالك 
فقال : ١‏ عمودين عن بمينه » » رواه البخارى' . 


۷ - عن عبد الله بن السائب قال : ٠‏ حضرت رسول الله ية يوم الفتح » وقد 


تكبيرات » متفق7؟ عليه » وروی عن النبى ول أنه قال : ١‏ لا يموت فيكم أحد إلا 
آذنتمونى به 06 أو كما قال : ( قلت : ذكرته فيما مضى فتذكر ) ؛ ولأن فى كثرة المصلين 
باب جواز الصلاة فى الكعبة 
قوله : ١‏ حدثنا عبد الله إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وأما ما فى 
الزيلعى : أخرجا ( أى الشيخان ) عن ابن عباس : أن النبى يكل دخل الكعبة وفيها 
ست سوار فقام عند سارية » فدعا » ولم يصل » فالجواب : أن الحديثين محمولان على 
تعدد الواقعة » كما يدل عليه حديث ابن عمر الذى هو ثالث أحاديث الباب » أو يقال : 
إن المثبت يقدم على النافى » وبه قال السهيلى » كما فى الزيلعى . 
قوله : « عن عبد الله إلخ » . قال المؤلف : قد مر تقريره . 


. ) 808 / ١ ( رواه البخارى فى الصلاة » باب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى الجنائز » باب الرجل ينعی إلى أهل الميت نفسه ( ۳ / ٠٤١‏ ) وأطرافه فى : 
e ۷ C17‏ ۳ ۳-۰ ۰ ۳۱[ » ومسلم فى الجنائز » باب فى التكبير 
على الجتازة ( ۲ / 96١‏ ) , 

(۳) سبق تخريجه . 

, ) ۳۷۳ /1١( الزيلعى‎ ):( 


.ما" جواز الصلاة فى الكعية إعلاء الستن 


صلى فى الكعبة » فخلع نعليه » فوضعهما عن يساره » ثم افتتح سورة المؤمنين » فلما 
بلغ ذكر موسى وعيسى أخل به سلعة فركع » » رواه ابن حبان' فى ١‏ صحيحه » 
(زيلعى ) . 

۸ - عن يحبى بن جعدة عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : ١‏ دخل 
انبی و البيت , ثم خرج ‏ وبلال خلفه , فقلت لبلال : هل صلی ركعتين قال نعم ! 
صلى ركعتين ‏ استقبل الجذعة » وجعل السارية الثانية عن يمينه » . رواه الدار قطني ©١‏ 
فى ١‏ سننه » . وقال السهيلى : ١‏ إسناده حسن » ء كذا فى ١‏ الزيلعى » . 


قوله : « عن يحيى إلخ » . وقد سبق التعريض به فى حاشية أول أحاديث الباب » 
قلت : وجواز النافلة فى جوف الكعبة اتفاق العلماء كلهم » ولكن اختلفوا فى الفريضة › 
فقال مالك وأحمد : لا تصح الفريضة فى الكعبة ولا على ظهرها » وجوزه أبو حنيفة » 
والشافعى ؛ لأنه مسجد ؛ ولأنه محل لصلاة النفل » فكان محلا للفرض » كخارجها ء 
وأيضا فإن النبى بي أدخل عائشة الحجر حين قالت : « كنت أحب أن أدخل البيت » 
فأصلى فيه » . وقال : ١‏ إن قومك لا بنوا الكعبة اقتصروا فى بنائها ٠»‏ فأخرجوا الحجر من 
البيت . فإذا أردت أن تصلى فى البيت فصلى فى الحجر » فإنما هو قطعة منه » . أخرجه 
الطحاوى7" فى الآثار بسند حسن . ومثله فى الصحيحين أيضا » فهذا رسول الله ل قد 
أجاز الصلاة مطلقا فى الحجر الذى هو البيت صراحة » وفى البيت دلالة » وقد تواترت 
الأخبار بأنه يه دخل الكعبة » وصلى فيها » كما ذكره الطحاوى7؟2 . والفريضة والنافلة 
فى وجوب الاستقبال سواء . 

واحتج أحمد ومن وافقه بقول الله تعالى : « وحيث ما كنثم فُولُوا وجوهكم شطره 
ی 

. )۳١۷ /۳( الإحسان‎ )١( 
. ) 81 / ۲ ( رواه الدارقطلی فى سننه‎ )( 
. ) ۲۲۹ / ۱( آثار السنن‎ )۳( 


(4) سبق تخريجم . 
(0) سورة البقرة آية ( ١44‏ ) . 


جواز الصلاة فى الكعبة ۷.۷ 


والمصلى فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها » قال : والنافلة مبناها على التخفيف > 
والمسامحة » بدليل صلاتها قاعدا » وإلى غير القبلة فى السفر على الراحلة » قاله ابن 
قدامة فى المغنى . 

والجواب : أن الكعية اسم للعرصة » والهواء بالإجماع فإن الناس كانوا يصلون إلى 
البقعة حين رفع البناء فى عهد ابن الزبير » وبنى على قواعد الخليل عليه صلاة الله الملك 
الجليل . والواجب استقبال جزء من الكعبة غير عين » وإنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع فى 
الصلاة » والتوجه إليه » وقد تحقق ذلك فى جوف الكعبة أيضا ء فلا وجه لفساد الصلاة » 
وجواز الصلاة إلى غير القبلة للعذر مشترك فى الفريضة ٠»‏ والنافلة » كما إذا حاف السبع ١‏ 
أو العدو لو استقبل القبلة » فيجوز له الصلاة إلى غيرها غير أن العذر فى الفريضة لابد وأن 
يكون أقوى وأشد » وفى النافلة يكفى مطلق العذر كالسفر » وكونه راكبا » وصلاته وَل 
فى الكعبة لم تكن لعذر يسقط عنه حكم الاستقبال » فلم تكن صلاته فيه إلا لوجود 
الاستقبال » والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . 

هذا » وقد تم هنالك والحمد لله على ذلك الجزء الثامن من إعلاء السنن » قبله الله 
تعالى ء كما قبل بناء الخليل بالقبول الحسن » وبتمامه أبواب الصلاة » وتليها إن شاء الله 
تعالى أبواب الزكاة » وفقنى الله تعالى لتكميل هذا الكتاب » وإقام بقية الأبواب » فإنه 
بيده التوفيق » وإليه المرجع » والماب » وكان الفراغ من تسويد هذا الجزء المبارك فى يوم 
اميس السابع والعشرين من شهر رجب ذى الفضل المتدارك سنة ألف وثلائمائة » وسبع 
وأربعين من هجرة سيد الأولين والآخرين » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين دائما أبدا متتاليا متواترا إلى يوم الدين » وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


لا زكاة فى مال حتى يحول عليه ا حول ۷.۹ 
چو ی یی DG ag‏ 


كتاب الزكاة ° 
باب لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول 
۹ - حدثنا سليمان بن داود المهرى › آنا ابن وهب »ء أخبرنى جرير بن حازم 
وسمى آخر عن أبى إسحاق»عن عاصم بن ضمرة وا حارث الأعور»عن على رضى الله 
عنه » عن النبى ب ببعض أول الحديث قال:( فإذا كانت لك مائة درهم » وحال عليها 
الحول » ففيها خمسة دراهم » وليس عليك شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك 
عشرون دينارا » فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار » 
فما زاد فبحساب ذلك » قال : « فلا أدرى أعلى يقول : 7 فبحساب ذلك ) أو رفعه 
إلى النبى یڈ ؟ ولیس فى مال الزكاة حتى يحول عليه الحول » إلا أن جريرا قال : ابن 


باب لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول 
قوله : « حدثنا سليمان إلخ » قال المؤلف : « روى أبو داود هذا الحديث بثللاث أسانيد 
الأول : ('“برواية عبد الله بن محمد التفيلى »عن زهيرءعن أبى إسحاقءعن عاصم وعن 
الحارث عن على ٠‏ والثانى :7" برواية سليمان بن داود المهرى عن ابن وهب عن جرير 
وآخر عن أبى إسحاق إلخ » وهذا هو المذكور فى المتن » والثالث7؟» عن عمرو بن 
عون» عن أبى عوانة»عن أبى إسحاق إلخ » والأحاديث الثلاثة واحد » وإئما الاختلاف فى 
الإسناد » وفى بعض الزيادات» والكلام فى هذا الحديث فى موضعين : الأول فى كونه 
مرفوعا وموقوفا » والثانى :فى بعض الرواة » فلننقل تحقيق الأمرين عن الزيلعى » ففيه 
بعد نقل هذا الحديث إلى قوله :«حتى يحول عليه الحول» المذكور قبل قوله :إلا أن جريرا » 
ما نصه : قال «ورواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبى إسحاق»ءعن» عاصم »عن على ولم 


(۱) فى هامش الأصل : ٩ / ۳١‏ ؛ : وقد اختلف فى الوقت الذى فرضت فيه فالأكثر أنه بعد الهجرةء 
وقال ابن خزيمة : ١‏ إنها فرضت قبل الهجرة » واختلف الأولون » فقال النووى : : إن ذلك كان 
فى السنة الثانية من الهجرة إلخ ؛ كذا فى نيل الأوطار ( 5 / 3 ) . 

٤ » ” 2 ۲(‏ )انظر التعليق القادم . 
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وهب يزيد فى الحديث عن النبى يكل ليس فى مال الزكاة حتى يحول عليه الحول » 
رواه أبو داو و سكت عنه . 


يرفعوه؟ انتهى . وفيه عاصم والحارث » فعاصم وثقه ابن المدينى وابن معين والنسائى » 
وتكلم فيه ابن حبان » وابن عدى » فالحديث حسن » قال النووى رحمه الله فى الخلاصة: 
2 وهو حديث صحيح أو حسن ؛ انتهى . ولا يقدح فيه ضعف الحارث ؛ لتابعة عاصم لهء 
وقال عبد الحق فى أحكامه : « هذا حديث رواه ابن وهب » عن جرير بن حازم » عن أبى 
إسحاق » عن عاصم ٠‏ والحارث » عن على » فقرب أبو إسحاق فيه بين عاصم والحارث 
والحارث كذاب وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا » وهو أن الحارث أسنده ‏ وعاصم 
لم يسنده » فجمعهما جرير » وأدخل أحدهما فى الآخر . وكل ثقة رواه موقوفا فلو أن 
جريرا أسنده عن عاصم » وبين ذلك أخذنا به » وقال غيره : « هذا لا يلزم ؛ لأن جريرا 
ثقة » وقد أسئد عنهما ؛ انتهى . قال بعض الناس : « وهو فى مسند أحمد عن عاصم بن 
ضمرة » عن على مرفوعا :اليس فى مال زكاة حتى يحول علينه الحول؟ انتهی . ولیس من 
قلت : وسنده حسن ولكنه موقوف . قال : ١‏ حدئنا عبد الله » حدثنى عثمان بن أبى 
شيبة » ثنا شريك عن أبى إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن على رضى الله عنه فذكره 
« ولیس بمرفوع كما زعم بعض الناس فإنى طالعت 2 مسند على » بتمامه ٠‏ فلم أجد فيه 
مرفوعا » والله تعالى أعلم . 
قال المؤلف : وقد مر غير مرة أن الاختلاف غير مضر وأن الحارث مختلف فيه لا 
ضعيف مطلق » فالحديث محتج به » كما يدل عليه سکوت أبى داود » ودلالته على الباب 
ظاهرة وفى « رحمة الأمة » والحول شرط فى وجوب الحول بالإجماع وحكى عن ابن 
مسعود وابن عباس رضى الله عنهما أنهما قال بوجويها حين الملك ثم إذا حال الحول وجب 
مرة ثانية » وأن ابن مسعود كان إذا أخذ عطاءه زكاه ا ها . 


. ) ٠١۷۲ ( : باب فى ركاة السائمة » برقم‎ - ٤ » فى ۳ كتاب الزكاة‎ )١( 
. » المطبوع‎ ١ قوله « أسنده » سقط فى الأصل وأثبتناه من‎ )1( 
.)1١58 / 1١2 : فى المسند‎ )۳( 


ومثله فى « نيل الأوطار 4 قال : « فيه أى فى حديث على دليل على اعتبار الحول فى 
زكاة الذهب» ومثله الفضة »ء وإلى ذلك ذهب الأكثر وذهب ابن عياس » وابن مسعود » 
والصادق والباقر » وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه فى الخال » 
تمسكا بقرله ( ولد ) «فى الرقة ربع العشر » وهو مطلق مقيد بهذا الحديث » فاعتبار الحول 
لا بد منه . قال : وحديث على هو من حديث أبو إسحاق عن الحارث الأعور وعاصم بن 
ضمرة » وقد تقدم أن البخارى قال : « كلاهما عندى صحيح »© وقد حسنه الحافظ وقال : 
والضعف الذى فيه منجبر با عند ابن ماجة ‏ والدارقطنى ‏ رالبيهقى"» والعقيلى من 
حديث عائشة من اعتبار الحول » وفى إسناده حارثة بن أبى الرجال وهو ضعيف » وبما عند 
الدارقطنى 227 » والبيهقى من حديث ابن عمر مثله » وفيه إسماعيل بن عياش » وحديثه 
عن غير آهل الشام ضعيف » وبما عند الدارقطنى "من حديث أنس وفيه حسان بن سياه 


وهو ضعيف » اه . بتقديم وتأخير . 


قلت : وقد صح عن ابن عمر ٬قال‏ : «لا تجب فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول» وكذا 


. ) ١1/845 ( : فى: ۸ / كتاب الزكاة » 0 / باب من استفاد مالا » رقم‎ )١( 
فى الزوائد : إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد > وهو ابن أبى الرجال . والحديث رواه‎ 
. الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا أه‎ 
من استفاد مالا فلا ركاة عليه حتى يحول عليه الحول 4 . رواه عن‎ ١ : قال السندى : قلت : لفظه‎ 
. اين عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم‎ 
وقال : وهو ضعيف فى الحديث كثير الغلط » ضعفه غير واحد » ورواه عنه موقوفا . وقال: هذا‎ 
. أصح. ورواه غير واحد موقوفا‎ 

(۲) رواه الدارقطنى ( ۲ / 4١‏ ) والبيهقى ( 5 / 4 .)1١١‏ 

(۳) فى السئن الكبرى : ( 8 / 1١7‏ ). 

() رواه الدارقطنى: ( ۲ / 90). 

() فى السنن الكبرى : ( 5 / 5 .)1١‏ 

(10) رواه الدارقطنی : ( ؟ / 9١‏ ) . 


O EE EE 
مسعود أنه قال : « ليس فى مال اليتيم زكاة » رواه الإمام محمد فى كتاب الآثار‎ 


وكذا صح عن عثمان أخرج الآثار كلها مالك ('أفى موطثه . 

والإجماع عليه أغنى عن إسناده . 

قال ابن قدامة فى المغنى : إن الأموال الزكاتية خمسة » السائمة من بهيمة الأنعام » 
والأثمان وهى الذهب والفضة » وقيم عروض التجارات وهذه الثلاثة الحول شرط فى 
وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا سوى ما سنذكره فى المستفاد » والرابع : ما يكال ويدخر 
من الزروع والثمار » والخامس : المعدن »> وهذان لا يعتبر لهما حول . اه )9©. قلت : 
لا زكاة فى المعدن عندنا كما سيجىء » بل فيه الخمس » وكذا فى الزروع والثمار عند أبى 
حنيفة » بل فيه العشر أو نصفه » وتسميته ركاة مجازا ؛ لوجوبه فى القليل منه » والكثير 
عنذه غير مقدر بقدر النصاب : 

باب ليس على الصبى والمجنون زكاة 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ » قال الولف : دلالته على الجزء الأول من الباب » من 
فإن قلت : إن ليثا الراوى فى هذا الحديث مجروح . 
عنه فى حال اختلاطه » ويرويه وهو الذى شدد فى أمر الرواية ما لم يشدده غيره على ما 
عرف6. وأما ما فى التلخيص : روى البیهقی من طريق ليث بن أبى سليم » عن مجاهد 
عن ابن مسعود قال : من ولى مال يتيم فليحص عليه السنين › وإذا دفع إليه ماله أخخبره بما 


. ليث بن أيى سليم صدوق اختلط جدا فترك‎ )١( 
. )01۷( : رواه مالك‎ ) 

() رواه مالك : ( ٥٠٩‏ ) 

(2) رواه البيهقى : ( 5 / 1١١8‏ ) 


لازكاة فى مال حتى يحول عليه ا حول 1 
OOOO 999996226‏ 


۱ - عن ابن عباس قال : « لا يجب على مال الصغير زكاة » حتى تجب عليه 
الصلاة ؛ رواه الدار قطني . 

۲ - أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد " , عن إبراهيم قال : « ليس فى مال اليتيم زكاة 
ولا يجب عليه الزكاة حتى يجب عليه الصلاة » . رواه الإمام محمد فى « كتاب الآثار ؛ : 

۳ - عن حماد»عن ابراهيم » عن الأسود » عن عائشة » عن النبى ب فال:رفع القلم 


بما فيه من الزكاة » فإن شاء زكى » وإن شاء ترك » فإن استدل به على وجوب الزكاة على 
الصبى حيث قال : « فيه أخبره بجا فيه من الزكاة » . 

فالجواب عنه بوجهين : الأول : با فى التلخيص من قوله : « وأعله الشافعى بالانقطاع 
وبأن ليثا ليس بحافظ » اها . 

والثانى : أنه لا يدل على وجوب الزكاة فى مال اليتيم » وإلا فما معنى الإختيار ؟ وبه 
يحصل التطبيق بين قولى ابن مسعود رضى الله عنه » فغاية ما يثبت به إما هو استحباب 
أداء الزكاة الماضية للصغير بعد البلوغ » ونقل الكلام فى السند حجة إلزامية » وإلا فهو غير 
مضر عندناء فإن الانقطاع ليس يجرح عندنا » وليث هذ قد تقدم توثيقه عن البعض مرارا 
فافهم. قوله : « عن ابن عباس » إلخ قال المؤلف : « قال الدارقطنى" بعد رواية هذا 
الحديث ‏ ابن لهيعة لا يحتج به » . قلنا : بل يحتج به عند غير الدارقطنى فقد قدمنا غير 
مرة أنه احتج به الإمام أحمد > وصحح حديثه » وحسن له الترمذى » فهو مختلف فيه 
والاختلاف لا يضر كما تقدم مرارا » ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 

قوله : « أخحبرنا أبو حنفية إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة 
با مر تقريره فى الحديث الأول . 

قوله :« عن حماد إلخ؟ قال المؤلف : فى الزيلعى بعد نقل الحديث ما نصه : وحماد الأول 


..20)117 / رواه الدارقطنى : (؟‎ )١( 

(۲) حماد بن سلمة بن دينار الربعى أو التميمى أو القرشىء مولاهم أبو سلمة البصرى أحد الأعلام . قال 
القطان: إذا رأيت الرجل يقع فى حماد فاتهمه على الإسلام » وقال وهيب بن خالد : كان حماد بن سلمة سيدنا 
وأعلمناء» توفى سنة سبع وستين وماثة : ( خلاصة تذهيب الكمال : ص / ۹۲ (. 

(۳) سنن الدار قطنى : ( ۲ / 117 ) المصدر السابق . 


عن ثلاثة » عن النائم حتى د ا تلم » وعن المجنون حتى يعقل . 
دا 
أخرجه أبو داود(١)‏ والنسائى ('أوابن ماج۳ > ورواه الحاكم فی المستدرك » وقال : «على 


شرط مسلم؟ . 


هو حماد بن سلمة » وحماد الثانى هو ابن سليمان » وقد روى له مسلم مقرونا 
بخيره» ووثقه ابن معين » والنسائى والعجلى وغيرهم وتكلم فيه الأعمش » ومحمد بن 
سعد وغيرهما . 

قال المؤلف : كلام الأعمش وغيره غير مضر » كما تقدم مرارا من أن الاختلاف لا 
يقدح فى الاحتجاج . ودلالته على الباب ظاهرة » وأما ما ورد من الأحاديث المرفوعة 
والموقوفة المخالفة لما حققناه » فنذكرها أولا ثم نجيب عنها ثانيا » فما ورد من ذلك ما فى 
التلخيص الحبير أولا حديث روى آنه له قال : ١‏ من ولى يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى 
يأكله الصدقة» 2*7 الترمذى والدارقطنی ‏ والبيهقى 7" من حديث عمرو بن شعيب » عن 
أبيهء عن جده عبد الله بن عمرو به . 

ومنها ما فى التلخيص ثانيا روى أنه ل قال : « ابتغوا فى أموال اليتامى لا تأكلها 
الزكاة » الشافعى “ عن عبد المجيد بن أبى رواد » عن ابن جريج » عن يوسف بن مامك 
به مرسلا. 

قال المؤلف : أما رجاله فالإمام الشافعي إمام مشهور » وعبد المجيد هذا هو كما فى 
#التقريب» ابن عبد العزيز بن أبى رواد بفتح الراء وتشديد الواو صدوق يخطىء » ركان 
مرجياء أفرط ابن حسبان فقال : « متروك » وروى له مسلم والأربعة كما رمز لهم 


6:0 ) رواه أبو داود ( ٤۳۹۸‏ ) والنسائى ( ۳٤۳۲‏ ) وابن ماجة ( ٠١41‏ ) والحاكم ( ؟ / 8 ). 
وصححه ووافقه الذهبى . 
وقد صححه الشيخ الالبانى كما فى الإرواء ( ۲۹۷ ) . 

(0)[ ضعيف ] . انظر الإرواء ( * / ۲۵۸ ) . 

.)1١١١ / 7 ( : ستن الدارقطتى‎ )١( 

(۷) الستن الكبرى : )۲/١(‏ . 

(۸) رواه الشافعى فى ۱ مسئده »6 : ( ٥ / ١‏ ) . والحديث « ضعيف ۲ انظر الإرواء ( ۳ / ۲۵۸ ) . 
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صاحب التقريب ) » وفى « الميزان » : صدوق مرجى كأبيه » وثقه الإمام يحيى بن 
معين» وغيره » قال أبو داود : ثقة داعية إلى الإرجاء ((2» وقال ابن حبان : ١‏ يستحق 
الترك منكر الحديث جدا > يقلب الأخبار » ويروى المناكير عن المشاهير 4 . وفيه أيضا : 
وقال أحمد بن أبى مريم عن ابن معين ثقة يروى عن قوم من الضعفاء . وقال: وكان أعلم 
الناس بحديث ابن جريج » وكان يعين الإرجاء › وسمع من معمر . وفيه أيضا : وقال 
أحمد : « لا بأس به » وقال : « له غلو فى الإرجاء ويقول : هؤلاء الشكاك . 

قال المؤلف : فهو مختلف فيه ولا بأس به » لا سيما فيما روى عله مسلم واين جريج 
كما هو فى ١‏ التقريب » عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وفيه أيضا : « ثقة فقيه فاضل 
وكان يدلس ويرسل » اه . وفيه رمز لرواية الأئمة الستة عنه ويوسف ابن ماهك أخرج له 
الستة وهو ثقة كما فى التقريب . فالسند رجاله ثقات ولكنه مرسل » ومنها ما فى 
التلخيص . ثالثا : وفى الباب عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : « اتجروا فى مال اليتامى لا 
تأكلها الزكاة » رواه الطبرانى" فى ١‏ الأوسط ٠‏ فى ترجمة على بن سعيد وفى الزيلعى بعد 
نقل هذا الحديث : قال الطبرانى : ١‏ لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد ». 
«وفى الجتامع الصغير» للحافظ السيوطى رمز لصحة هذا الحديث . ١‏ وفى التعليق الممجد»: 
وكذا حديث أنس مرفوعا  :‏ اتجروا فى مال اليتامى لا تأكلها الزكاة » . رواه الطبرانى9© 
فى الأوسط . 

ومنها ما فى التلخيص . رابعا : وروى البيهقى “من حديث سعيد بن المسيب عن عمر 
موقوفا عليه مثله » أى مثل ما مر من المرفوع قبل بلفظ « اتجروا » إلخ ( مؤلف ) وقال : 


.6 قوله « الإرجاء ؛ سقطت من الأصل وأثيتناه من « المطبوع‎ )١( 
.) 15١84 / 1١ ( : » (؟) فى المعجم الأوسط‎ 

(9) تقدم . 

(:) فى الستن الكبرى : ( 4 / 19 .)1١‏ 


۷۱1 ليس على الصبى والمجنون زكاة إعلام الان 
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« اسناده صحيح وروی الشافعى عن ابن عيينة » عن أيوب . عن نافع عن ابن عمر موقوفا 
أيضا . 

ومنها ما فى التلخيص خامسا : وروى البيهقى من طريق شعبة » عن حميد بن هلال 
سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادما لعثمان بن أبى العاص » قال : قدم عثمان 
ابن أبى العاص على عمر فقال له عمر : ١‏ كيف متجر أرضك ؟ فإن عندى مال يتيم قد 
كادت الزكاة أن تفنيه » قال : « فدفعه إليه ؛ وروى أحمد بن حنبل" من طريق معاوية بن 
قرة » عن الحكم بن أبى العاص عن عمر نحوه . 

ومنها ما فى التلخيص . سادسا : وروى مالك" فى الموطأ ءعن عبد الرحمن بن 
القاسم : عن أبيه قال: كانت عائشة تلينى وأخما لی يتيما فى حجرها » وكانت تتخرج من 
أموالنا الزكاة . 

ومنها ما فى التلخيص سابعا : وروى الدارقطنى 7 والبيهقى وابن عبد البر ذلك 
من طرق على بن أبى طالب » وهو مشهور عنه ومنها ما فى الدراية : قال عبد الرراق(: 
آنا ابن جريج » عن أبى الزبير : أنه سمع جابرا فى الذى يلى مال اليتيم » قال : «يعطى 
زكاته؟ صحيح . 

والجواب عن الأول :أن الحديث ضعيف من حيث كونه مرفوعا كما استوفى بيانه فى 
التلخيص فقال : * وفى إسنادهم المثنى بن الصباح » وهو ضعيف ٠‏ وقد قال الترمذى : 
إنما يروى من هذا الوجه » اه ويجاب أيضا :بأنه محمول على النفقة » ففى الكفاية قلا 


. ) 1٠0١97 / 4 ( : فى السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) قوله : « أحمد » عليه شطب بالأصل وأثبتناه من ٠‏ المطبوع » . 
() رواه مالك : ( ٥۲۳‏ ) , 

() رواه الدارقطنى :51 CMT‏ 

(0) السنن الكبرى : ( 6 / .)1١9/‏ 

(1) أى وجوب الزكاة فى مال اليتيم . 

(۷) فى المصنف »© : ( رقم : ١مد),‏ 


أريد بها النفقة » فقد ورد فى الحديث : نفقة الرجل على نفسه صدقة ء ألا ترى ! أنه 
أضاف إلى كل الال » والنفقة تستأصل الال لا الزكاة قال الشيخ : لم أر هذا اللفظ فى 
الحديث » نعم !فى الجمع الصغير عن ابن مسعود مرفوعا برواية البخارى ‏ والترمذى': 
«نفقة الرجل على أهله صدقة ». وفى المشكاة عن الشيخين (“برواية جابر وحليفة قالا : 
قال رسول الله ية : ٠‏ كل معروف صدقة » ء فالحديثان صريحان فى كون الإنفاق على 
الأهل » وكون كل خير صدقة » ولا فرق بين الإنفاق على نفسه » وعلى أهله » ولاشك 
فى كون الإنفاق على نفسه معروفاء فثبت مبنى التوجيه . 

قلت : لا حاجة إلى هذا التطويل » فقد ورد ما يدل على كون الإنفاق على نفسه 
صدقة صريحا ء روى أحمد؟ يإسناد جيد عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه 
مرفوعا: ١‏ ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة » الحديث »وروی الطبرانى7* بإسنادين » 
أحدهما حسن » عن أبى أمامة مرفوعا : « من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهى له 
صدقة » الحديث > وعن جابر مرفوعا : « ما أنفق المرء على نفسه فهو له صدقة » » وكذا 
فى ١‏ الترغيب » قال : «وشواهده كثيرة » اه . وكذلك الجواب عن الثانى إن كان 
مرفوعا وإلا فالجواب عنه ما سيأتى فى الثالث . 


. ) 58005( : كتاب المغازى » باب (۱۲ ) » حديث رقم‎ -٦٤ : رواه البخارى‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی فى : ۲۸ - كتاب البر والصلة » ٤١‏ - باب ما جاء قى النقة فى الأهل» رقم : 
(1456) . وقال 7 حديث حسن صحيح 4 . 

(۳) رواه البخارى ( 0١‏ ) ومسلم( فى الأشربة باب 15١‏ رقم ١ 54 ١‏ ) والترمذى ( ١854‏ ) 
والنسائى ( ۸ / ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ) وابن ماجة ( ۳۳۸۷ , ۳۳۸۹ ) وأحمد /١(‏ الاك ۲۷۹ ) . 

) 11١ /  ( : فى المسند‎ )5( 

(5) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ۳ / ١1٠١‏ ) وعزاه الى الطبرانى فى « الأوسط ١‏ و الكبير » 
بإسنادين أحدهما حسن . 

(5) الترغيب : (۳/ 1۲ ) . 


والجواب عن الثالث: أنه رأى صحابى عارضه رأى صحابى آخخر کابن مسعود وابن 
عباس المروى قولهما فى المتن » بل عارضه حديث مرفوع وهو قوله 5إ : « رفع القلم:(1) 
إلخ . وكذلك الجواب عن الآثار الباقية» وأما قول البيهقى فى الحديث الرابع على كونه 
موقوف : إسناده صحيح > فالظاهر الذى لا يرتاب فيه أن هذا الحديث ٠»‏ هو الذى ذكره 
صاحب الموهر النقى » ونصه : ذكر فيه ( أى البيهقى ) عن عمرو بن شعيب عن سعيد 
ابن المسيب : أن عمر قال : ١‏ ابتغوا بأموال اليتامى إلى آخره » » ثم قال : 7 إسناده 
صحيح » اه. ثم تكلم صاحب الجوهر على كونه صحيحا بقوله : 


قلت : كيف يكون صحيحا ومن شرط الصحة الاتصال » وسعيد ولد لثلاث سنين 
مضين من خلافة عمر » ذكره مالك وأنكر سماعه منه » وقال ابن معين  :‏ رآه وكان 
صغيرا » ولم يثبت له سماع منه 4 . وأسند البيهقى فى كتاب ادحل » عن مالك: ١‏ أنه 
سئل هل أدرك ابن المسيب عمر ؟ قال : لا ! ولكنه ولد فى رمانه » فلما كبر أكب على 
المسألة عن شأنه حتى كأنه رآه » . ولهذا لم يخرج الشيخان لابن المسيب عن عمر شيئا » 
ثم إن هذا الأثر اختلف فيه »فرواه ابن عبينة عن عمرو بن دينار » عن عمرو بن شعيب» 
عن عمر ولم يذكر ابن المسيب » وخالفه حماد بن زيد » فرواه عن عمرو بن دينار » ولم 
يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب » كذا ذكر الدارقطنى فى ١‏ علله » ثم إن ابن المسيب 
خالف هذا الأثر » وقال ابن المنذر فى « الأشراف ؛ : لا يزكى الصبى » حتى يصلى 
ويصوم . وهو قول النخعى » وأبى وائل » والحسن > وسعيد بن جبير » وهذا ؛ لأن 
الزكاة عبادة فلا تجب على الصبى ؛ لارتفاع القلم عنه كالحج والصلاة . 

قلت : أما العلة الأولى فليس بشىء » فإن مراسيل ابن المسيب صحاح اتفاقا » ولكن 
العلة هى الثانية » وحاصلها الاضطراب فى الإسناد > وقال الحافظ فى التلخيص : وقد 
روى عن عمرو بن شعيب؛ عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه قال مهنا : سألت أحمد عنه 
فقال : « ليس بصحيح برواية المثنى عن عمرو ١‏ ورجح الدارقطتى فى « العلل » رواية ابن 


۱١‏ تقدم 


لا زكاة فى مال المکاتب حتى يعتق 1⁄1۹ 
:2:26 ف م ع ا ل 2 GS GOGO RR‏ 


باب لا زكاة فى مال المكاتب حتى يعتق 
٤‏ - عن جابر قال : قال رسول الله بل : « ليس فى مال المكاتب زكاة حتى 
يعتق » . ( رواه الدار قطنى 2١7)‏ . 


عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن شعيب» عن عمر ولم يذكر ابن المسيب اه . 

قلت : ومراسيل عمرو بن شعيب لا يحتج بها كما يحتج بمراسيل ابن المسيب » 
والتأويل الصدقة بالنفقة جاز فيه أيضا ولعل ابن المسيب سقط عن عبارة الجوهر النقى ١‏ 
وبدونه لا يتم الدليل » وقد ذكره ابن قدامة فى المغنى فيمن ينع وجوب الزكاة فى مال 
الصبى والمجنون » فقال وقال الحسن : وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير » وأبو وائل » 
والنخعى > وأبو حنيفة : « لا تجب الزكاة فى أموالها » اه . والراوى إذا آفتى أو عمل 
بخلاف روايته كان ذلك قدحا عندنا . ش 

باب لا زكاة فى مال المكائب حتى يعتق 

قوله : « عن جاير » قال المؤلف : فى 7 التلخيص الحبير ٠‏ : حديث: ١‏ لا ركاة فى 
مال المكاتب حتى يعتق » . الدارقطنى ء والبيهقى "من حديث جابر » فى إسناده 
ضعيفان» ومدلس قال البيهقى : « الصحيح أنه موقوف على جابر رضى الله عنه » وقد 
راوه ابن أبى شيبة كذلك من حديثه ومن حديث ابن عمر » ومن طريق كيسان عن أبى 
سعيد المقبرى : « قال : أتيت عمر بزكاة مالى مائتى درهم وأنا مكاتب » فقال: « هل 
عتقت ؟ قلت : ١‏ نعم » قال : «اذهب فاقسمها 0٤‏ . 

قال المؤلف : قول الصحابى حجة عندنا إذا لم يعارضه أقوى منه > لا سيما إذا تأيد 
بالقياس أيضا » ففى « الهداية» : وليس على المكاتب زكاة ؛لأنه ليس بالك من كل وجه؛ 
لوجود المنافى وهو الرق ؛ ولهذا لم يكن من أهل أن يعتق عبده ودلالته على الباب ظاهرة. 


.)1١١8 / 7 ( رواه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) المصدر السايق . 

(۳) فى الستن الكبرى : ( 5 / )٠١۹‏ . 
)٤(‏ رواه ابن أبى شيبة فى المصدر السابق . 


V1.‏ لا زكاة فى مال المكانب حتی يعتق إعلاء السنن 
35 كك كك عن ع كن كد مك ع عم كد عد كن كد عند كه اد عد 00 


٥‏ - عن كيسان عن أبى سعيد المقبرى قال : « أتيت عمر بزكاة مالى مائتى 
درهم » وأنا مكاتب فقال : هل عتقت ؟ قلت : ١‏ نعم » قال : « اذهب فاقسمها» . 
رواه ابن أبى شيبة 2١‏ ( التلخيص الحبير ) . 


قوله : « عن كيسان عن أبى سعيد إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة من 
حيث إن عمر سأله عن إعتاقه » فلو لم يكن كونه مكاتبا مانعا عن وجوب الزكاة لما كان 
للسؤال عن الإعتاق معنى » ثم اطلعت على سنده فى « مصنف ابن أبى شيبة » غير المطبوع 
فهو هكذا : ووكيع عن عبد العزيز بن عبد الله »عن ابن كيسان أبى سعيد المقبرى فذكره . 
فوكيع مشهور ثقة من رجال الجماعة كما فى « التقريب » وعبد العزيز هذا هو ابن عبد الله 
ابن أبى سلمة الماجشون كما يظهر من تهذيب التهذيب » وهو أيضا ثقة من رجال الجماعة 
كما فى ١‏ تهذيب التهذيب » وكيسان هو سعيد بن أبى سعيد المقبرى كما فى « تهذيب 
التهذيب » وغيره وهو ثقة من رجال الجماعة . وإنه وإن كان قد اختلط قبل موته بأربع 
سنينء لكن قال الذهبى فى ١‏ الميزان » . 

قلت : « ما أحسب أن أحدا أخذ عنه فى الاختلاط7واعلم أنه وقع الاختلاط فى اسه 
بون نسخة « مصنف ابن أبى شيبة » والتلخيص ٠‏ فوقع فى التلخيص من طريق كيسان عن 
أبى سعيد المقبرى » وفى ‏ المصنف » عن ابن كيسان أبى سعيد المقبرى » وقد اتضح لك ما 
نقل عن « تهذيب التهذيب » » « والمصنف » ما فى « التلخيص» من الغلط حيث وقع 
كلمة (عن) مكان كلمة (ابن) فى « التلخيص » ووقع لفظ (ابن) زائداً على كيسان » وسقط 
لفظ ( ابن) عن أبى سعيد فى «المصنف » فالسند رجاله رجال الجماعة » والمسألة اتفاقية بين 
الفقهاء » قال ابن المنذر : * لا أعلم خلافا بين أهل العلم فى أنه لا زكاة على المكاتب» 
ولا على سيده إلا قول أبى ثور فمتى عجز ورد فى الرق صار ما كان فى يله ملكا لسيده 
فان كان نصابا أو يبلغ بضمه إلى ما فى يذه تصابا استائف له حولا من حين ملكه » 


() فى المصنف : (۳/ .)1١50‏ 
(1) قوله : ٠‏ الاختلاط ٠‏ سقط من الأصل وأئبتناه من « المطبوع » . 


من کان عليه دين لا زكاة عليه بقدره فى الأموال الباطنة 1 
باب من كان عليه دين لا زكاة عليه بقدره فى الأموال الباطنة 

345 - أخبرنا مالك ؛ أخبرنا الزهرى ؛ عن السائب بن يزيد: أن عثمان بن عفان 
كان يقول : « هذا شهر زكاتكم ‏ فمن كان عليه دين فليؤد دينه » حتى تحصل أموالكم 
فتؤدوا منها الزكاة » . رواه الإمام محمد فى « الموطأ » (١“ورواه‏ فى «الآثار"٠‏ عن أبى 
حنيفة : حدثنا أبو بكر » عن عثمان بن عفان : أنه كان يقول إذا حضرمضان : « أيها 
الناس هذا شهر زكاتكم قد حضر ء فمن كان عليه دين فليقضهه ثم ليترك ما بقى» 
وهذا مرسلء فإن أبا بكر وهو ابن عبد الله بن أبى الهم العدوى كما فى «التعجيل»“ 
من الرابعة كما فى « التقريب » “لم يدرك عثمان ظاهرا » ولكن المرسل حجة عندنا . 


وزكاة كالمستفاد سواء ولا أعلم فى هذا خلافا اه . كذا فى المغنى . 
باب من كان عليه دين لا زكاة عليه بقدره فى الأموال الباطنة 
قوله : « أخبرنا مالك إلخ » قال المؤلف : ودلالته على الباب ظاهرة . وفى ١‏ الموطأ » 
بعد هذا الحديث : قال محمد : وبهذا تأنحذ > من كان عليه دين » وله مال » فليدفع دينه 
من ماله 3 فإن بقى بعد ذلك ما تب فيه الزكاة ففيه زكاة » وتلك مائتا درهم أو عشرون 
مثقالا ذهبا فصاعدا . وإن كان الذى بقى أقل من ذلك بعدما يدفع من ماله الدين فليست 
فيه الزكاة . وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . وقال ابن قدامة : فى « المغنى » : وبه قال 


(1) الموطأ : ( ص ١١54‏ 2 حديث رقم : 797 ) . 
قال محمد : وبهذا نأخذ » من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ماله ؛ فإن بقى بعد ذلك 
ماتجب فيه الزكاة ففيه ركاة » وتلك مائتا درهم » أو عشرون مثقالا ذهبا فصاعدا ء وإن كان الذى 
بقى أقل من ذلك » بعد ما يدقع من ماله الدين » فليست فيه زكاة » وهو قول أبى حنيفة . 

. ) ٤/ص‎ 2) 

() ( ص / 55ة). 

.) ۲٤۷ / ص‎ ( )9 


عطاء »> وسليمان بن يسار » وميصون بن مهران ٠‏ والحسن» والنخعى » والليث ومالك › 
والثورى » والأوزاعى » وإسحاق ؛ وأبو ثور » وأصحاب الرأى » وقال ربيعة » وحماد 
ابن أبى سليمان » والشافعى » فى جديد قوليه : « لا يمنع الزكاة ؛لأنه حر مسلم » ملك 
نصابا حولا فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه » ( وعندى لعل وجوب الزكاة على من 
مطل دينه حولا غرامة عليه زجرا له عن المطل » فكان کمن لا دين عليه؛ لعدم اهتمامه 
به ولنا ما روى أبو عبيد فى الأموال » حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ( هو 
الزهرى ) عن السائب بن يزيد قال : ١‏ سمعت عثمان بن عفان رضى الله عنه يقول : «هذا 
شهر زكاتكم ؛ فمن کان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكساة أموالكم وفى رواية 217 : 
«فمن كان عليه دين فليقض دينه » وليترك بقية ماله » ("2 . قال ذلك بمحضر من الصحابة» 
فلم پنکروه فدل على اتفاقهم عليه »> وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران» عن 
شجاعء عن نافع »عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : ١‏ إذا كان لرجل آلف درهم » 
وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه » . وهذا نص ؛ ولان النبى بل قال : ١‏ أمرت أن آحذ 
الصدقة من أغنيائكم فأردها فى فقرائكم» ". فدل على أنها إغا تجب على الأغنياءء ولا 
تدفع إلا إلى الفقراء وهذا ( أى الذى عليه الدين ) ممن يحل له أحذ مال الزكاة ؛ ( لكونه 
من الغارمين ) » فيكون فقيرا » فلا تجب عليه الزكاة ؛ لأنها لا تجب إلا على الأغنياء 
للخبر اه . 

قلت : عمير بن عمران لعله هو الحنفى . له ترجمة مختصرة فى اللسان ع حدث عن 


, ) ۲۴١١ /۳( : الإرواء‎ )١( 
. ) ۱٤۸ / ٤ ( : والبيهقى في‎ 
.  عوبطملا وليترك بقية ماله » هذه اللجملة سقط من الأصل وأثبتئاه من‎ ٠ : قوله‎ )( 
والنسائى فى‎ ) ۳١ ٠ ۲۹ ( ومسلم فى الإيمان‎ ) ٤١ , " , ١ ( زفق رواہ البخارى فى ( الزكاة باب‎ 
)وأحمد‎ )١( والدارمى فى ( الوضوء باب‎ ) ) ١ ( وابن ماجة فى ( الزكاة باب‎ ) ) ١ ( (الزكاة باب‎ 
, ) ۳٣۹ / 6 ( فى المسند»‎ 


لا زكاة فى العبد إذا لم يكن للتجارة VY‏ 
عع E N E OTD TD‏ 


باب لا زكاة فى العبد إذا لم يكن للتجارة 
۷ 7 - عن عراك بن مالك قال : سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله جك 
قال: ١‏ ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر » ( رواه مسلم ١7‏ ) . 


ابن جريج بالبواطيل » قال العقيلى : « فى حديثه وهم » وغلط » والضعف على حديثه 
بين ٩‏ اه . وشجاع هذا لم أعرفه » وروى سحنون فى المدونة عن ابن القاسم وابن 
وهبء وعلى بن زياد وابن نافع وأشهب عن مالك » عن يزيد بن أبى حنيفة : أنه سأل 
سليمان بن يسار عن رجل له مال » وعليه دين مثله » أعليه زكاة ؟ فقال : لا ! قال ابن 
وهب : عن نافع » وابن شهاب : أنه به عنهما مثل قول سليمان » قال ابن وهب : عن 
يزيد بن عياض ( متروك ) عن عبد الكريم بن أبى المخارق » ( تركه الناس ورواه عنه مالك 
وأبو حنيفة ) عن الحكم بن عتيبة »عن على بن أبى طالب مثله اه . وهذا سند ضعيف 
منقطع » فإن الحكم لم يسمع من على شيئا » ولا من أحد من الصحابة » كما يظهر من 
ترجمته فى التهذيب » فالاحتجاج بأثر عثمان أولى » ولكن ذكرته تأييدا . 

قلت : وإنما قيدنا الترجمة بالأموال الباطنة » فإن الدين لا ينع وجوب الزكاة فى الزرع 
والثمار عند أبى حنيفة > فإن السعاة كانوا يأخذون زكاة ما يجدون » ولا يسألون عما على 
صاحيها من الدين » فدل على أنه لا يمنع ركاتها » كذا قاله ابن قدامة فى ( المغنى ) وفى 
«الدر» فى باب العشر > ويجب مع الدين » اه . ولان تسميته زكاة مجاز كما سيأتى . 

باب لا زكاة فى العبد إذا لم يكن للتجارة 

قوله : « عن عراك إلخ » قال المؤلف : « دلالته على الباب من حيث إن المراد بالعبد 
هناك عبد الخدمة > فإن الإجماع قائم على الزكاة فى العبد للتسجارة » والإجماع نقله 
الزرقانى » كما فى التعليق الممجد » . 


.)4( كتاب الزكاة » ۲ - باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه » رقم‎ - BE فى‎ )١( 


باب لا زكاة فى المال الضمار 


۸ - حدثنا يزيد بن هارون » ثنا هشام بن حسان » عن الحسن البصرى رضى 
الله عنه قال : « إذا حضر الوقت الذى يؤدى فيه الرجل زكاته أدى عن كل المال » وعن 
كل الدين ‏ إلا ما كان منه ضمار لا يرجوه » . رواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى 
«كتاب الأموال ‏ فى باب الصدقة ( زيلعى ) 217 . 


4 - عن أيوب بن أبى تميمة السختيانى : أن عمر بن عبد العزيز » كتب فى 
مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمره برده إلى أهله : وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين › 
ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا . رواه 
مالك رضى الله عنه فى الموطا" . 


باب لا زكاة فى الال الضمار 

قوله : ١‏ حدثنا يزيد إلخ » قال المؤلف : أما رجاله فيزيدهذا ثقة » متقن ء عابد كما 
فى التقريب وفيه بالرمز من رجال الجماعة » وهشام بن حسان ٠»‏ ففى التقريب: ثقة من 
آثبت الناس فى ابن سيرين » وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال ؛ لأنه قيل : كان يرسل 
عنهماء وهو من رجال الجماعة . 

قال المؤلف : الإرسال غير مضر عندنا » فالسند رجاله ثقات . ودلالة الأثر على الباب 
ظاهرة. 

قوله :«عن أيوب إلخ؛ قال المؤلف : وفى « الزيلعى ؛ بعد نقل هذا الأثر :قال الشيخ 
فى الإمام : فيها انقطاع بين أيوب وعمر ٩‏ . قال المؤلف : الانقطاع غيرمضرعندناء ودلالته 
على الباب ظاهرة . 


. قلت : الحديث فى سنده ضعف وقد بينه المصئف فى الشرح مشيرا إليه‎ )١( 

(۲) رواء مالك فى : ١۷‏ - كتاب الزكاة » ۸ - باب الزكاة فى الدين ٠‏ رقم : ( 18 ) . غريبه : قوله 
۵ ضمارا » أى غائيا عن ربه لا يقدر على أخذه ء أولا يعرف موضعه ولا يرجوه . وقال ابن عبد 
البر: وقيل الضمار الذى لا يدرى صاحبه أيخرج أم لا وهو أصح 5 


لا زكاة فى الال الضمار Vo‏ 

۰ - حدثنا عبد الرحيم بن سلمان بن عمربن ميمون قال : « أخذ الوليد بن 

عبد الملك مال رجل من أهل الرقة »يقال له : « أبو عسائشة » عشرين ألفا »فألقاها فى 

بيت المال » فلما ولى عمر بن عبد العزيز أتاه ولده »فرفعوا مظلمتهم إليه » فكتب إلى 

ميمون أن ادفع إليهم مالهم » وخذ زكاة عامهم هذا ء فإنه لولا أنه كان مالا ضماراً 
أخذناه منه زكاة ما مضى » .رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( زيلعى ) . 


قوله « حدثنا عبد الرحيم إلخ » قال المؤلف :وأما رجاله فعبد الرحيم هذا ثقةء أخرج له 
الستةء كما فى التقريب » قال الشيخ ١:‏ وأما عمرو بن ميمون ‏ فلم نظفر على تعبينه » 
وبكل حال فالاثر أورد للتأييدء فلا يتوقف المدعى عليه . 

قلت: هو عمرو بن ميمون بن مهران الرقى الجزرى من رجال الجماعةءثقة صدوق » 
كان أبو ميمون بن مهران على خراج جزيرة »وقضائها لعمر بن عبد العزيز » والرقة بلدة 
على طرف الغرات مشهورة من الجزيرة » كما فى الأنساب للسمعانى ٠‏ فلماكان القصة قصة 
الرقة»ء وكان ميمون بن مهران على قضائها لعمر بن عبد العزيز »كتب عمر إلى ميمون 
فيهاء فلا شك أن ميمون هذا هو بن مهران » وعمر هذا هو ابنه »وقد روى عمرو بن 
ميمون عن عمر بن عبد العزيز »كما فى التهذيب وهو من آقران محمد بن إسحاق ٠‏ فلا 
يبعد سماع عبد الرحيم منه؛ لكون عبد الرحيم يروى عن إسماعيل بن أبى خالد 
الأحمسىء وعاصم الأحول » وهشام بن عروة » وعبيد الله بن عمر »وهؤلاء كلهم من 
أقران ابن إسحاق» والعجب من بعض الناس مع دعواه سعة النظر فى الحديث ورجالهء 
كيف خفى عليه عمرو بن ميمون هذا » والتبس عليه بعمر بن ميمون بن بحر البلخى 
قاضى بلخ ١‏ والله تعالى أعلم . 

فإن قيل : هذه الآثار كلها عن التابعين » ليس فيها عن الصحابة شىء . 

قلنا : قول التابعى فيما لا يدرك بالرأى مرفوع مرسل حكما » وهو حجة عندنا » وهذا 
كذلك» فإن القياس وجوب الزكاة ؛ لكوته مملوكا يجوز التصرف فيه »ء فلفى الزكاة عله 


. عمرو بن ميمون القناد »عن عبد الرحمن بن مغراء . قال أبوحاتم : منكر الحديث‎ )١( 


خلاف القياس » وقول الحسن: ‏ أدى عن كل مال » وعن كل دين “وقول عمر بن عبد 
العزيز  :‏ لولا أنه كان ضمارا أخذنا منه زكاة ؛ ما مضى يدل على وجوب الزكاة فى 
الدين المرجو الوصول لما مضى من الستين كلها » حلاف ما عليه المالكية »أنه ليس فيه زكاة 
عن لقم بن ا 
عن عبد الله بن عمر » عن عبد الله بن دينار حسدثه عن عبد الله بن عمر :أنه قال : «ليس 
فى الدين زكاة حتى يقبض ٠‏ فإذا قبض ٠»‏ فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين » قال 
أشهب : ١‏ وأخبرنى ابن أبى الزناد » وسليمان بن بلال » والزنجى مسلم بن خالد أن عمرا 
ومولى المطلب حدثهم : أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة الدين » فقال  :‏ ليس فى مال 
الدين زكاة حتى يقبض » فإذا قبض فإنما فيه ركاة واحدة لما مضى من السنين اه . 


إلا لسنة واحدة فقط » بدليل ما رواه سحنون » عن أشهب 


قلت أما أثر ابن عمر » ففيه القاسم بن محمد شيخ أشهب لم أعرفه ٠‏ وأثر ابن المسيب 
سنده صحيح + ولكنه لا يعارض. هو ولا أثر ابن عمر أثرى اللسسن وخر بن بد العزيز + 
لاحتمال أن يكون ذلك فى مال الضمار ٠‏ ودين مسجحود به بلا بينة » كيف لا ؟وقد تقدم 
عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال : ١‏ إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك »فاجمع ذلك 
كله » ثم زكه وروی أبوعبيد فى الأموال » والبهقى7© عن الساكب ن يزيل أن عثمان 
كان يقول :«إن الصدقة لا تجب فى الدين الذى لو شعت تقاضيته من صاحبه( أى ولا 
تقدر على أخذه منه؛؟ لكونه معسرا ) والذى على ملىء, تدعه حياء ومصانعة ففيه الصدقة 
اه . كذافى «منتخب كنز العمال “وكلاهما صريحان فى وجوب الزكاة فى الدين المرجو 
الوصول مطلقا » والله تعالى أعلم . 

دك محم فى ١‏ الأثارة > و و 
على ابن أبى طالب قال : ١‏ إذا كان لك دين على الناس فقبضته فزكه بما مضى ۲ اه . 
وهلا سل ی لول ا فى مبماع این من على رگن ريل مساح كما مز ير 


(1) قوله ‏ القاسم » سقطت من الأصل وائبتناه من « المطبوع 1 
(؟) فى الستن الكبرى ( 4 )۱٤۸/‏ . 


أبواب زكاة السوائم 
باب زكاة الإبل 
۱ - عن الزهرى › عن سالم » عن أبيه: أن رسول الله ية كتب كتاب الصدقة» 


غير مرة وقول على أولى من قول ابن المسيب فافهم . ودلالته على الباب ظاهرة والمال 
الضمار أعم من مثل هذا الدين » وتفصله فى الهداية بما نصه: .« ومن له على آخر دين 
فجحده سنين » ثم قامت به بيئة لم يزكه لما مضى ؛ معناه صارت له بينة بأن أقر عند 
الناس» وهى مسألة الال الضمار وفيه حلاف ظفر والشافعى » ومن جماته المال المفقود » 
والآبق » والضال » والمغصوب إذا لم يكن عليه بيئة» والمال الساقط فى البحر أو المدفون فى 
المفازة إذا نسى مكانه » والذى أخذه السلطان مصادرة »إلى أن قال صاحب الهداية : «وفى 
المدفون فى الأرض أو الكرم اختلاف المشائخ: ولو كان الدين على مقر ملىء » أو معسر 
تجب الزكاة ؛ لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل » وكذا لو كان على جاحد 
وعليه بيئة » أو علم به القاضى لما قلنا » ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند أبى 
حنيفة ؛ لأن تفليس القاضى لا يصح عنده . وعند محمد لا يجب لتحقق الإفلاس عنده 
بالتفليس »© اه . وفى الدر المختار : ولو كان الدين إلى أن قال : على معسر أو مفلس › 
أى محكوم بإفلاسه » أو على جاحد عليه بيئة » وعن محمد لا زكاة » وهو صحيحء 
ذكره ابن مالك وغيره + لان البينة قد لا تقسبل أو علم به قاض ء سيجىء أن المفتى به عدم 
القضاء بعلم القاضى » فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى اه . 
قال المؤلف : فهذه الآثار تأيد بها أن المال الضمار لا زكاة فيه » وأما ما فى كنز العمال عن 
عمر » قال : ١‏ إذا خلت الصدقة فاحسب دينك » وما عندك فاجمع ذلك كله > ثم ركه 6 
3 أبو عبيدة فى الأموال » فهذا الدين محمول على مرجو الوصول . 
باب زكاة الیل 

قوله : « عن الزهرى إلخ» قال المؤلف :قال الترمذى بعد تحسين الحديث : « وقد روى 

يونس بن يزيد وغير واحد» عن الزهرى: عن سالم هذا الحديث » ولم يرفعوه» وإئما رفعه 


لفق زكاة الإبل إعلاء السئن 


فلم بخرجه إلى عماله حتى قبض » فقرنه بسیفه » فلما قبض عمل به أبو بكر -حتى 
فبض وعمر حتى قبض » وكان فيه : فى خمس من الإبل شاة » وفى عشر شاتان , 
وفى خمس عشر ثلاث شیاه » وفى عشرين أربع شیاه » وفى خمس وعشرين بنت 
مخاض إلى خمس وثلاثين » فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين » فإذا 
زادت ففيها حقة إلى ستين » فإذا زادت ففيها جزعة إلى خمس وسبعين » فإذا زادت 
ففسيها ابتتا لبون إلى تسعين » فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة » ففى كل 
خمسين حقة » وفى كل أربعين ابنة لبون . الحديث رواه الترمذى )١(‏ وحسنه . 


سفيان بن الحسين» اه . وفى” الزيلعى » بعد نقل هذا الحديث قال المنذرى : و سفيان بن 
حسين أخرج له مسلم »واستشهد به البخاری» إلا أن حديثه عن الزهرى فيه مقال » وقد 
تابع سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثير وهو ممن اتفق البخارى ومسلم على 
الاحتجاج بحديثه » وقال الترمذى فى كتاب العللى محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال : أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق انتهى ورواه أحمد )فى 
مسنده» والحاكم فى المستدرك 09 وقال : سفيان بن حسين وثقه يحيى بن معين وهو أحد 
أئمة الحديث إلا أن الشيخين لم يخرجا له وله شاهد صحيح وإن كان فيه إرسال > اه . 
ودلالته على الباب من حيث تعداد نصاب الوبل > ومقدار الزكاة عليها ظاهرةء وقوله فى 
الحديث : ١‏ ففى كل حمسين حقة ٩‏ فسيأتى ما يتعلق به فى تقرير الثانى . 


(1) [ صحيح ] رواه الترمذى فى : ۵ -كتاب الزكاة » باب ( 5 ) ۽ رقم : ( 505 ) . 

وقال «حديث حسن صحيح ١‏ . 
ورواه البخارى فى : ۲٤‏ - كتاب الزكاة » ١‏ - باب فى وجوب الزكاة » رقم ( (YE?‏ 
رواه مسلم فى: ١‏ - كتاب الإيمان » ۲ - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » رقم : 
((. 

.)1١؟‎ ء١١‎ /١( : ١ قى 1 المسند‎ )١( 

(۳) المستدرك : (۱/ ۳۹۰ - ۳۹۲) . 
وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ؟ . ووافقه الذهبى » . 
وقد صححه الشيخ الألبانى . وانظر الإرواء ( ۳ / 555 - ۲٣١۹۷‏ ) , 


زكاة الإبل ۹ 
© كت كت كك ته اعت عت نت عت اعت عت نت اع ان اع اك نه ع كت كت كت 
- عن حلماد : قلت لقيس بن سعد : « خذ لى كتاب محمد بن عمرر 
فأعطانى كتابا أخبرنى أنه أخذه من أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن النبى له 
كتبه لجده » فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل » فقص الحديث إلى أن 
تبلغ عشرين ومائة » فإذا كانت أكثر من ذلك فعد فى كل خمسين حقة » وما فضل 
فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل » وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم فى 
كل خمس ذود شاة ليس فيه ذكر .ولا ذات عوار من غنم. رواه أبو داود فى 
المراسيل7١‏ ) وسكت عنه . 


قوله « عن حماد إلخ ٠‏ قال المؤلف : الحديث ذكره الحافظ العلامة الزيلعى فى نصب 
الراية بألفاظ تقارب لفظ الكتاب » لكن قوله فى الكتاب : « فعد فى كل خحمسين حقة » 
لم يذكره وعزى الزيلعى الحديث إلى مراسيل أبى داود وإسحاق بن راهوية فى مستده 
والطحاوى فى مشكله ٠‏ وفيه أيضا ‏ قال ابن الجوزى فى التحقيق : هذا حديث مرسل ٠‏ 
قال هبة الله البطرى : ١‏ هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع ؛ ولا يعرف آ هل المدينة كلهم 
عن كتاب عمرو بن حزم لا مثل روايتنا » رواها الزهرى وابن المبارك وأبو أويس كلهم عن 
أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جده مثل قولنا ثم لو تعارضت الراويتان 
عن عمرو بن حزم »عن أبيه بقيست رواتينا عن أبى بكر الصديق وهى فى الصحيح » وبها 
عمل الخلفاء الأربعة » اه . وقال البيهقى : « هذا حديث منقطع بين أبى بكر بن حزم إلى 
النبى َة وقيس بن سعد أخذه عن كتاب » لا عن سماع » وكذلك حماد بن سلمة أخذه 
عن كتاب » لا عن سماع . وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما 
هذه يخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره » وحماد بن سلمة حفظ فى آخر 
عمره فالحفاظ لا يحتجون با يخالف فيه ويجتنبون ما يتفرد به وخاصة عن قيس بن سعد 
وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع والله أعلم اه . 

فالجواب عن التعارض "عدم تسليمه »كما سيأتى تقريره عن فتح القدير » والأخذ 


.)١6 01١5 المراسيل : ( ص‎ )١( 
. » المطبوع‎ ١ (؟) قوله  التعارض » سقطت من « الأصل ؛ وأثبتناه من‎ 


Yor‏ - حدثنا يحبى بن سعيد » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن عاصم بن 
ضمرة » عن على رضى الله عنه قال : ١‏ إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستقبل بها 
الفريضة» رواه ابن أبى شيبه فى مصنفه ٩‏ 1 


عن الكتاب معتبرء ففى ١‏ الجوهر النقى » بعد نقل ملخص هذا الحديث . وكلام البيهقى 
عليه : « ولم أر أحدا من أئمة هذا الشأن ذكره ( أى حمادا هذا ) بشىء من ذلك » وقد 
ذكرت بعض ما أثنوا عليه هناك > والأخذ من الكتاب حجة » وصرح البيهقى فى كتاب 
«المدخل»: أن الحجة تقوم بالكتاب وإن كان السمساع أولى منه بالقبول ٠‏ وفيه أيضا ثم ذكر 
(أى البيهقى عن القطان أنه فال : حماد عن زياد الأعلم وقيس بن سعد ليس بذاك) . 

قلت : فى سنده ( أى فى سند هذا القول إلى القطان الذى نقله البيهقى ) صالح بن 
أحمد قيل عله : « دجال » وزياد بن حسان الأعلم وثقه جماعة وقال ابن حنبل : ثقة ثقة 
وروی له البخارى » وقیس بن سعد وثقه كثيرون وأخرج له مسلم والأن ننقل ما وعدناه 
عن فتح القدير ففيه بعد نقل الحديث ما نصه ٠‏ ودفعت ( أى روايه المراسيل ) بمخالفتها 
الرواية اللأخرى عنه مما قدمئاه وروايه الصحيح من كتاب الصديق » اه وفيه بعد أسطر : 
قلنا: إن سلم فإئما يتم لو تعارضا وليس كذلك ؛ لأن ما تثبته هذه الرواية من التنصيص 
على عود الفريضة لا يتعرض ما تقدم نفيه ليكون معارضا إنما فيه إذا زادت على عشرين 
وماثة ففى كل خمسين حقة » وكل أربعين بنت لبون » ونحن نقول به ؛ لأنا أوجبنا 
كذلك إذا الواجب فى الأربعين هو الواجب فى ست وثلاثين » والواجب فى خمسين هو 
الواجب فى ست وأربعين » ولا يتسعرض هذا الحديث لنفى الواجب عما دونه فنوجبه بجا 
رويناه » وتحمل الزيادة فيما رواه على الزيادة الكثيرة جمعا بين الأخبار اه . ودلالته على 
الباب ظاهرة . 

قوله : « حدثنا يحيى بن سعيد إلخ ؟ قال المؤلف : وفى الدراية ١‏ إسناده حسن لذاته 
اختلف فيه على أبى إسحاق ؛ قال المؤلف : إن عليا رضى الله عنه روى عنه موافقا ذهب 
الشافعى؟2 أيضا ففى « الاعتبار » : وروی عاصم بن ضمرة » عن على بن أبى طالب فى 


. المصنف : (#/0؟1)‎ )١( 
. ) اثباتها‎ ١ (؟) فى الأصل « مذهب ؟ بإسقاط « اللام؟ وهو تحريف والصحيح‎ 


4 زكاة الإبل‎ 
OOOO ODOOOOODOOOOOE 


٤‏ - عن بهز بن حكيم يحدث عن أبيه » عن جده قال : سمعت رسول الله ما 
يقول :< فى كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون » . الحديث رواه النسائى ٠‏ . 


الإبل إذا زادت على عشرين ومائة قال : « ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت الإبل ففى 
كل خمسين حقة كذا رواه سفيان عن أبى إسحاق » عن عاصم » ورواه شريك عن أبى 
إسحاق ٠‏ عن عاصم » عن على قال : « إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففى كل 
خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون ؛ اه . والجواب عنه ما فى « فتح القدير » : أن 
سفيان أحفظ من شريك » وأيضا فما ذكره فى : الفتح » فى دفع التعارض جار هنا أيضا . 

قوله : «٠‏ عن بهز إلخ » قال المولف : علم من قوله « سائمة ٩‏ فى الحديث أن علة 
زكاة المواشى هى كونها سائمة فلا تجب فى غيرها ودلالته على الباب ظاهرة . 

اعلم أنه لا حلاف فى زكاة الإبل إلى مائة وعشرين وأما الزائد عليها فعند الشافعى 
رحمه الله يدور الحكم فيه على الأربعينات ٠‏ والخمسينات فيجب فى كل أربعين بنت لبون» 
وفى كل خمسين حقة؛ لقوله عليه السلام بعد العشرين والائة : ففى كل خسين حقة وفى 
كل أربعين ابنة ليون كما فى المتن عن الترمذى ء وعندنا تستأنف الفريضة ؛ لقوله َل 
المروى فى المتن عن مراسيل أبى داود وبعد قوله : ١‏ فعد فى كل خمسين حقة » ما نصه وما 
فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل وما كان أقل من حمس وعشرين ففيه الغنم فى 
كل خمس ذود شاة الحديث » فعلمنا بالزيادة فأوجينا فيما إذا كانت الزيادة أقل من خمس 
وعشرين أربع شياه مع الحقتين لقوله 5يا ١‏ وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم فى 
كل خمس ذود شاة وفيما إذا كانت الزيادة خمسا وعشرين بنت مخاض مع الحقتين 
لإطلاق؛ قوله ية وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل» الحديث وقد كان أول 
الفريضة أن فى الخمس والعشرين بنت مخاض وكان مقتضاه أن الزيادة إذا كانت إلى خمس 


)١(‏ رواه النسائى )۲٤٤۹(‏ وأحمد (7/0» )٤‏ والبيهقى )١١15/4(‏ والحاكم )۳۹۸/٤(‏ وابن خزيمة 
۲۲۹۲) والكنز (۱۵۸۳۹) وصححه الشيخ الألبانى . انظر الإرواء (“/ “0553 . 


وثلاثين أى يكون المجموع مائة وخمسا وخمسين لم يجب أكثر من بنت مخاض لكن تركنا 
هذا المقتضى » وأوجبنا فى مائة وخحمسين ثلاث حقاق ؛ لقوله ولل : «فعد فى كل خمسين 
حقة » الحديث » فإنه يصدق على هذا العدد أنه ثلاث وخمسون فرجحنا إثبات الواجب 
المدلول بهذا الحديث على نفى الواجب المدلول بحديث نفى الحقة والاقتصار على بنت 
الخاض الذى هو أدنى من الحقة . ثم بعد إيجاب هذه الحقاق الثلاث فى مائة وخمسين 
وتستأنف الفريضة كالأول » للدليل السابق » ولا فرق بين هذا الاستئناف الذى بعد المائة 
والمثمسين والاستئناف الأول الذى بعد المائة والعشرين فى أنفسهما لعموم الدليل لكن حصل 
بينهما فرق اتفاقى عارضى وهو أن الاستئئاف الأول قبل أن يبلغ نصاب بنت لبون قد وجد 
فيه مصداق حديث الخمسين لا بلغ العدد مائة وخمسين » فحكم بوجوب ثلاث حقاق » 
والاستئناف الثانى أى بعد المائة والخمسين بلغ نصابه بنت لبون قبل وجوب الحقة لا بلغ 
العدد مائة وستا وثمانين فحكمنا فيه بثلاث حقاق وبنت لبون ثم لما زاد العشر وبلغ العدد 
مائة وتسعين وجد نصاب حقة زائدة على ثلاث حقاق ثم لما بلغ العدد مائتين وجد 
مصداق حديث الخمسين والأربعين » فإن شاء أدى أربع حقاق وإن شاء أدى خمس بنت 
لبون . ثم لما زاد وجد نصاب بنت لبون قبل أن يوجد نصاب الحقة كان هذا الاسكئئاف 
الثالث مشابهات الاستتناف الثانى لا الأول فمن ثم قال الهداية وغيرها : ثم ( أى بعد 
المائتين ) تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف فى الخمسين التى بعد الاثة والخمسين اه . 
وما قلنا وهو حاصل قول العناية على العبارة المذكورة للهداية ونصه : قوله : كما 
تستأنف فى اسخمسين التى بعد الماتة والخمسين قيد بذلك ؛ لأن هذا احتراز عن الاستئناف 
الذى بعد الماثة والعشرين ٠‏ فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون ولا إيجاب أربع حقاق بعدم 
نصابهما ؛ لأنه لما راد خمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل التصاب مائة وخمس 
وأربعين » فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين » فلما زاد عليه حمس وصارت مائة 


وخمسين وجبت ثلاث حقاق اه. ( حاشية هداية) . 


زكاة البقر VY‏ 
2 تست كت عت عه ع RD‏ م عاك SSS‏ 


باب زكاه البقر 
-٥‏ عن معاذ بن جبل قال : « بعثنى النبى كك إلى اليمن » فأمرنى أن آخذ من 
كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة » ومن كل أربعين مسنة » . الحديث رواه الترمذى!١)‏ 


وحسه . 


قلت : وما ذكرناه فى المائتين أنه إن شاء أدى أربع حقاق أو حمس بئات لبون » ورد 
التصريح به فى كتاب الصدقات التى كانت عند آل عمر بن الخطاب ولفظه : فإذا كانت 
مائتين ففيها أربع فاق دين ات لبوك ا اتن وجات الخدت زوه أو اوو اة 
صحيح وسكت عنه . 

باب زكاة البقر 

قوله : « عن معاذ إلخ » قال المؤلف : قال الترمذى : وروى بعضهم هذا الحديث عن 
سفيان » عن الأعمش » عن أبى وائل » عن مسروق : أن النبى وَل بعث معاذا إلى اليمن 
فأمره أن يأخذ وهذا أصح وفى الزيلعى بعد نقل الحديث بالفاظ متقاربة وعزوه إلى الأربعة 
ما نصه : ورواه ابن حبان7) فى صحيح مسنده فى النوع الحادى والعشرين من القسم 
الأول والحاكم فى المستدرك وقال :< صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » اه . 
وفيه : وأعله عبد الحق فى أحكامه > فقال : « مسروق لم يلق معاذا ذكره أبو عمر وغيره » 
انتهى . قال ابن القطان فى أحكامه : أن يكون تصحف عليه أبو محمد بأبى عمر إلا حلاف 
ذلك » وآما أبو محمد بن حزم فإنه رماه بالانقطاع ولا ثم رجع فى آخر كلامه » هذا نص 
كلامهما : قال أبو عمر فى ١‏ التمهيد » فى باب حميد بن قيس : وقد روى هذا الخبر عن 


. )1535( : رواه الترمذى فى : 5- كتاب الزكاة » 6 - باب فى ركاة اليقرء رقم‎ )١( 
, ورواه أبو داود فى : 4 - كتاب الزكاة ه -- باب فى زكاة السائمة » رقم : (6لا19)‎ 
. ورواه النسائى فى : ۲۳- كتاب الزكاة » ۸ - باب زكاة البقر‎ 
. )۱۸۰۳( : ورواه ابن ماجه فى : ۸ - كتاب الزكاة » 17 - ياب صدقه البقر ء رقم‎ 
. )۷۹٥( وقد صححه الشيخ الألبانى . الإرواء‎ . ١ حديث حسسن‎ ١ : وقال الترمذى‎ 

(۲) رواه أبو داود فى : ۳- كتاب الزكاة » --٤‏ ياب فى زكاة السائمة » رقم :(1914) . 

(۳) الإحسان : (لا//196) . 


(1) 


معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت » ذكره عبد الرراق 
عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل إلخ . 

قال المؤلف : حاصل الكلام الطويل للزيلعى: أن الحديث كان قد اختلف أولا فى كونه 
متصلا ومنقطعا ء ثم رجع القائل بالانقطاع » نعم قد بقى الكلام فى كونه مرسلا أو غيره 
إلا إنك قد علمت غير مرة أن الاحتلاف: كذا الإرسال غير مضر » ولقد صححه أئمة 
الحديث وكفى بهم حجة » ودلالته على الباب ظاهرة » وأما ما فى الدراية: ١‏ روى أبو 
داود فى المراسيل من طريق معمر » أعطانى سماك بن الفضل كتابا من رسول الله 
للمقوقس » وفيه نفى البقر مثل ما فى الإبل » وعن معمر » عن الزهرى فى كل خمس 
من البقر شاة » وفى عشر شاتان الحديث قال الزهرى : بلغنا أن الأول كان تخفيفا على 
آهل اليمن » ثم كان هذا بعد » وروی ابن أبى شيبة(!) من طريق عكرمة بن خالد » قال 
: استعملت على صدقات عك » فلقيت أشياخا من صدق على عهد رسول الله يكل › 
فاختلفوا على » فمنهم من قال : اجعلها مثل صدقة إبل » ومنهم من قال : فى ثلاثين 
تبيع وفى أربعين مسنة وإسناده صحيح ؛ لأن الحهالة بالصحابة لا تضر . 

فالجواب عنه ما فى كتب الاعتبار ونصه : « وعلى الحملة الاعتماد على حديث معاذ ؛ 
لأنه أصح ما يوجد فى الياب » وله شواهد فى السنن » أما حديث الزهرى قلا يقاومه لما 
فيه من الانقطاع > . 

فإن قلت : « إن حديث : عكرمة هذا متصل صحيح فيعارض ؟ . 

قلت : ذلك موقوف » وذكر فيه مذهبان للصحابة فما كان مطابقا للمرفوع والأصح 
كان الأخذ به أولى وفى الإعتبار أيضا › قال ابن المنذر : ولا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم 
والحديث روى عن طاوس » عن معاذ أيضا » رواه مالك فى ١‏ الموطأ "٤‏ وآعل بالانقطاع 


ثنا معمر والثورى » عن الأعمش» 


. ©044١ : المصئف !8 حديث رقم‎ )١( 
. )۱۲۷/۳( : المصنف‎ )۲( 
5 (o\ : رواه مالك‎ )۳( 


لا زكاة فى الأوقاص تلفق 
TOOT OOLDODOOOOOOGOD GGG‏ 


باب لا زكاة فى الأوقاص 


ل - حدثنا عبد الله بن إدريس » عن ليث » عن طاوس . عن معاذ قال : اليس 


فى الأوقاص شیء' . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه " . 


لكن قال الشاقعى » وطاوس أعلم بأمر معاذ » وإن كان لم يلقه هذا محصل الزيلعى › 
ودلالته على الباب ظاهرة . 
باب لا زكاة فى الأوقاص 

قوله : « حدثنا عبد الله إلخ » قال المؤلف : وأما رجاله فعبد الله هذا ثقة متفق من 
رجال الستة كما يظهر من « تهذيب التهذيب » وليث هذا هو ليث بن أبى سليم فقد روى 
عنه عبد الله المذكور » وهو مختلف فيه كما مر غير مرة » والاختلاف غير مضر وطاوس 
هو من رجال الستة ثقة فقيه فاضل كما فى تقريب التهذيب » وهو وإن لم يلق معاذا لكنه 
أعلم بأمر معاذ كما مر عن الشافعى فى تقرير الحديث السابق » وفى نهاية ابن الأثير : 
الوقص بالتحريك ما بين الفريضتين » كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع وعلى 
العشر إلى أربع عشرة والجمع أوقاص ء وقيل : هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل 
ما بين الخمس إلى العشرين » ومنهم من يجعل الأوقاص فى البقر خاصة والأشناق فى 
الإيل» ودلالته على الباب ظاهرة » وأما ما رواه مالك فى الموطاً عن طاوس اليمانى: أن 
معاذ بن جبل الأنصارى أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة » وأتى بما دون 
ذلك فأبى أن يأخخذ منه شيئا » قال : لم أسمع من رسول الله ية فيه شيئا حتى ألقاه 
فأسأله فتوفى رسول الله ية قبل آن يقدم معاذ بن جبل اه . فظاهره يدل على أن معاذا 
وقف فى المسألة وهذا الحديث يدل على أنه أفتى بعدم الزكاة فى الأوقاص » فالتطبيق بينهما 
بأن معاذا رضى الله عنه كان يعلم أن الأوقاص ليس فيها شىء لكنه لم يكن يعلم الحزئية 
فى باب البقر خاصة » فأفتى بالكلية واحتاط فى البقرة خاصة . 


قال الشيخ : والأسهل أن يقال : معنى قوله: ١‏ أتى با دون ذلك» أى ما دون ثلاثين 


. ) ۱۲۹/۳ ( : فى المصنف‎ )١( 
. ) ٥۳١ ( : المصدر السابق‎ )۲( 


V1‏ لا زكاة فى الأوقاص ا لدان 


كما فهم منه محمد رحمه الله حيث أتى فى الموطأ بهذا الحديث ثم قال : وبهذا نأخذ ليس 
فى أقل من ثلاثين من البقر زكاة إلى قوله : وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والعامة. 

قلت : ولكن هذا التأويل يرده ما فى مسند أحمد )١(‏ عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: 
بعثنى النبى ب أصدق أهل اليمن وأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاء ومن كل 
أربعين مسنة قال : فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والنمسين » وما بين الستين 
والسبعين » وما بين الشمانين والتسعين فأبيت ذلك » وقلت لهم : حستى أسأل رسول الله 
با عن ذلك فقدمت فأخبرت النبى ي إلى أن قال : وأمرنى رسول الله لل ألا آحذ فيما 
بين ذلك شيئا إلا أن بلغ مسنة أو جذعا ( يعنى تبيعا ) وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها 
رواه عبد الله بن أحمدء عن أبيه» ثنا معاوية بن عمرو وهارون بن معروف قال: ثنا عبد الله 
ابن وهب»عن حيوة» عن يزيد » عن سلمة بن أسامة »عن يحيى بن الحكم عنه » وسلمة 
ابن أسامة» ويحبى بن الحكم» قال الحسينى : لا يعرفان » وقال الحافظ فى تعجيل المنفعة: 
وهم » بل هما معروفان فسلمة ذكره ابن يونس فى المصريين ٠‏ فقال : روى عنه يزيد بن 
أبى حبيب ويحيى بن الحكم هو ابن عم عثمان بن عفان » وأخو مروان بن الحكم وقع له 
ذكر فى الصحيحء ذكره أبو زرعة الدمشقى فى كتاب الإخوة فقال: لما ذكر مروان بن الحكم 
وإخوته حدث يحيى بن الحكم »عن معاذ بن جبل»وذكر غيره أنه لم يدرك معاذا اه. ولم 
يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا وبقية الإسناد رجاله ثقات » مثله وإن لم يحتج به عند 
المحدثين ولكنه صالح لتفسير معنى الحديث » وقد ورد عن غير طاوس قدوم معاذ من اليمن 
فى حياة النبى کا ففی مسند أحمد 27 : حدثنا عبد الله » حدثتى أبى» ثنا وكيع » ثنا 
الأعمش» عن أبى ظبيان» عن معاذ بن جبل: أنه لما رجع من اليمن قال : يا رسول الله ! 
رأيت رجالا يسجد بعضهم لبعضهم أفلا نسجد لك ؟ الحديث حدثنا عبد الله حدثتى » 
أبى» ثنا ابن غير » ثنا الأعمش » قال : سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار , 
عن معاذ بن جبل عقال : أقبل معاذ من اليمن » فقال : يا رسول الله ! إنى رأيت رجالا » 


, )۲٤١ /٥( قى المسند‎ )١( 
. المصدر السابق : (6//ا؟؟)‎ )( 


فذكر معناه اه . وهذا سند صحيح لولا ما فيه من جهالة الراوى عن معاذ . ولكنه لا 
يضر .2 فقد قال ابن القيم فى « إعلام الموقعين » : « إن شهرة أصحاب معاذ بالعلم » 
والدين ٠‏ والفضل > والصدق بالمحل الذى لا يخفى » ولا يعرف فى أصحابه متهم . ولا 
كذاب ولا مجروح » بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم » لا يشك أهل العلم 
بالنقل فى ذلك » اه . ولا يبعد أيضا سماع أبى ظبيان من معاذ مرة بواسطة وأخرى بغير 
واسطة » فإنه لقى عمرو عليا قاله الدارقطنى كذا فى « التهذيب » . 


وبالجملة فالحديث ما يحتج به » وعلى هذا فالتطبيق بين رواية الموطأ ورواية المئن بأن 
الأولى كانت قبل قدوم معاذ من اليمن إلى الحضرة النبوية »> والثانية بعده » وهذا كله 
قررناه تأيبدا وإلا فالمسألة ثابتة بأول حديث باب زكاة البقرة من حيث إنه ب لا حدد فيه 
بثلاثين وأربعين » ولم يذكر ما بينهما مع أنه موضوع البيان » فهذا السكوت بيان لعدم 
الزكاة فيها لما تقرر أن السكوت فى معرض البيان بيان » تأمل . وفى الدر المختار : وفى 
أربعين من ذى سنتين أو مسنة وفيما زاد على الأربعين بحسابه فى ظاهر الرواية عن الإمام 
وعنه لا شىء فيما زاد إلى ستين ففيها ضعف ما فى ثلاثين وهو قولهما والثلاثة » وعليه 
الفستوى ( بحر عن الينابيع وتصحيح القدورى ) وفى رد المحتار : قوله : « بحر عن 
الينابيع » عزاه فى البحر إلى الاسبيجابى وتصحيح القدورى وليس فيه ذكر الينابيع وفى 
«التهر“: وهى أعدل كما فى المحيط » وفى جوامع الفقه : الختار قولهما : وفى الينابيع 
والاسبيجابى وعليه الفتوى اه . 

قال الشيخ : وقول أبى حنيفة فى ظاهر الرواية : وجوب الزكاة فى ما بين العقدين 
عليه فيأول الوقص بالصغار كما اختار صاحب الهداية لكنه موقوف على النقل عن أهل 
اللغة ولم يوجد ويتأيد عدم الوجوب با نقله صاحب فتح القدير عن الطبرانى من قول 
معاذ: «أمرنى أن لا آخذ فيما بين ذلك شيغا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا » وهكذا رواه 
القاسم بن سلام فى كتاب الأموال وقول صاحب الفتح : ١‏ إن تام هذا موقوف على صحة 
هذه الرواية » وحسنها لا يضر فى التأيبد » . 


VA‏ زكاة الغ السان 
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۷ "73 - أخبرنا جعفر بن أحمد المؤذن فيما أجاز لنا » حدثنا السرى بن يحيى» 
أنبأ شعيب » ثنا سيف » عن سهل بن يوسف بن سهيل » عن عبيد بن صخر بن لوذان 
الأنصارى » قال : ١‏ عسهد رسول الله ية إلى عماله على اليمن فى البقر فى كل ثلاثين 
تبيع » وفى كل أربعين مسنة » وليس فى الأوقاص شىء ٠‏ رواه الدارقطنى فى كتاب 
«المؤتلف والمختلف» ( زيلعى ) قلت : سيف ضعيف » وفى الرواة من لم نعرفه , إنما 
ذكرناه تأبیدا ° . 

باب زكاة الغنم 


۸ - عن ثمامة بن عبد الله بن أنس : أن أنسا حدثه: أن أبا بكر كتب له هذا 


قلت : هذا هو الذى أخرجه أحمد "' برواية سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم 0 
مطعن فى رجاله » وتفسير الوقص بالصغار قد وجدنا فى اللغة ما يؤيده » فقد فسره فى 
القاموس بالزعائف أيضا والزعنفة القنصيرة » وطائفة من كل شىء أو القبيلة القليلة تنضم 
إلى غيرها وقال الشافعى : « الوقص هو ما لم يبلغ الفسريضة » كما فى الزيلعى وقال 
سفيان بن عبينة : الأوقاص ما دون ثلاثين رواه أحمد 27 عنه فى مسنده فقول معاذ : 
«ليس فى الأوقاص شىء ؟ لا يفيد نفى الزكاة عما بين العقدين نعم يفيده حديث يحيى بن 
الحكم عن معاذ ولعله لم يبلغ أبا حنيفة أو بلغه ولم يحتج7؟) به أولا لكون يحيى والراوى 
عنه غير معروفين ثم احتج به ووافق الجمهور. 
قوله : ١‏ أخيرنا جعفر إلخ ١‏ > قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

باب زكاة الغنم 


قوله : « عن ثمامة إلخ » » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


. قلت : الحديث كما قال المصنف‎ )١( 

(5) في المسند : )۲٤۷/١(‏ , 

(۳) فى المسند : (7/6 0981 , 

. )0871( فى المسند : (58/5) والنسائى (19/90؟) والكنز (۱۳۱۹۸) وجمع الجوامع‎ )٤( 


الكتاب لما وجهه إلى البحرين ا ن الرحيم » هذه فريضة الصدقة التى 
فرض رسول الله يله على المسلمين » والتى أمر الله به ورسوله إلى أن كتب ١‏ وفى 
صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على 
عشرين ومائة إلى مائتين شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث 
شياه » فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة » فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» . الحديث رواه 
البخارى 
باب أداء زكاة الغنم بالثنى والجذعة من الضأن على ألسواء 

۹- عن عاصم بن كليب» عن أبيه قال : كنا مع رجل من أصحاب النبى كَل 
يقال له : مجاشع من بنى سليم » فعزت الغنم » فأمر منادیا » فنادی ( أن رسول الله ولق 
كان يقول : إن الجذع يوفى جما يوفى من الثنى ٩‏ . رواه أبى داود(؟) وسكت عنه. 

- عن : عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن رجل من مزينة أو جهينة : كان 
الصحابة إذا كان قبل الأضحى بيوم أو يومين أخذوا ثنيا وأعطوا جذعتين فقال النبى 
يه : ١‏ إن الجذعة تجزىء مما تجزىء منه الثنية » . رواء الإمام أحمد" وصحح الحاكم 
(دراية ) . 


باب أداء زكاة الغنم بالثنى والجذعة من الضأن على السواء 
قوله : ١‏ عاصم الأول إلخ » قال المؤلف 3 وفى « الزيلعى " : وعاصم بن كليب أخرج 
له مسلم ء وقال أحمد : ١‏ لا بأس بحديثه » » وقال أبو حاتم : « صالح » » وقال ابن 
المدينى : « صالح» > وقال ابن المدينى : « لا يحتج به إذا انفرد'ا » قاله المنذرى 


(۱) [ صحيح ] رواه اليخارى )٠٤١٤(‏ فى : 4؟ - كتاب الزكاة » ۳۸- ياب زكاة الغنم . 

() فى : كتاب الأضاحى 6 4- - باب ما يجوز من السن فى الضحايا 0 رقم : )۷44( . 

(۳) فى الممند : ( 5 / ۳۹۸ ) » والنسائى ( ۷/ ۲۱۹ )ء والكتر ( ۱١١١۸‏ ) »> وجمع المجوامع 
(oY)‏ 


والرواية المذكورة لما صححه الحاكم » وقرر صاحب الدراية تصحيحه » فلا يخلو عن 
أمرين: إما آنه ثبت عنده عدم انفراده به » وما أنه لم يوافق ابن المدينى فى قوله ٠‏ وبهذا 
التقرير للتصحيح خرج الجواب عن كون الرجل مجهولا » وهو أنه ثبت عنده کونه 
صححابيا » وهم عدول كلهم » وإلا فكيف يسوغ أن يقرر التصحيح مع كون الرارى 
مجهولا؟ ودلالته والذى بعده على الباب ظاهرة . وفى الهداية مع « فتح القدير ‏ : 
ويؤخذ الثنى فى زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا فى رواية الحسن عن أبى حنيفة إلى 
أن قال : وعن أبى حنيفة وهو قولهما : إنه يؤخذ عن الجذع اهف. وفى « فتح القدير ؟ : 
فيجب ترجيح غير ظاهر الرواية أعنى ما روى عن أبى حنيفة من جواز أخذ الجذعة على 
ظاهر الرواية عنه فى تعيين الثنى . 

واعلم أنهم اختلفوا فى تفسير الثنى والجحذع من الغنم » فالمشهور عن أكثر آهل اللغة أن 
الثنى من الغنم ما دحل فى السنة الثالثة » وعن أحمد بن حنبل: ما دحل فى السنة الثالثة 
وعن أحمد بن حنبل: « ما دحل من المعز فى الثانية ومن البقر فى الثالئة » وكذلك الجذع 
من الغنم عن أكثر آهل اللغة أنه ما دحل فى السنة الثانية » وقيل : البقر فى الثالثة » ومن 
الضأن ما تمت له سنة » وعن بعضهم أقل نهاية لابن الأثير الجزرى وفى < مختار 
الصحاح»: قيل فى ولد النعجة : أنه يخدع فى ستة أشهر أو تسعة أشهر » اه . والحنفية 
أخذوا فى تفسير الثنى با دحل من المعز فى الثانية » وفى تفسير الجذع ما يخدع فى ستة 
أشهر أو سبعة أشهر ولعل ترجيح الأخذ به أن النص ورد بلقظ الثنى والجذع » فيعم كل ما 
يصدق عليه هذان اللفظان » ولو عند أحد من أهل اللسان » ولم يذهب أحد إلى أقل ما 
قال به الفقهاء » إلا ما فى الخزانة فى تفسير الثنى »ولعله لم يشبت عئهم وما نسب فى 
بعض الكتب هذا التفسير إلى الفقهاء فهو تجور معناه أن الفقهاء أخحذوا بهذا القول لأهل 
اللغة اه . 

قلت : وقال ابن قدامة فى المغنى : وجملته أنه لا يجزىء فى صدقة الغنم إلا الجذع 
من الضآن » وهو ما له ستة أشهر والثنى من المعز وهو ما له سنة وقال أبو حنيفة فى 
إحدى الروايتين عنه : لا يجزىء إلا الثنية منها جميعا » وقال مالك : تجزىء الحذعة منها. 


الزكاة فى الفرس كنا 
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باب الزكاة فى الفرس أو عدمها 


ولنا على جواز إخراج الجذعة من الضأن قول سعد بن ويسم : أتانى رجلان على بعير 
فقالا : « إنا رسولا رسول الله ب إنك لتؤدى صدقة غنمك قلت : وأى شىء تأخذان 
قالا : عناق جذعة أو ثنية » أخرجه أبو داود (1)( أى وسكت عله ) »وما روى مالك عن 
سويد بن غفلة قالا : أتانا مصدق رسول الله يله وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن 
والثنية من المعز وهذا صريح وفيه بيان مطلق قبله ؛ ولأن جزعة الضأن تجزىء فى 
الأضحية بخلاف جزعة معز بدليل قول النبى َة لأبى بردة بن نيار فى جذعة المعز : 
تجزئك ولا تجزىء عن أحد بعدك قال إبراهيم الحربى : إنما أجزا الجذع من الضأن ؛ لأنه 
يلقع ولا يلقع المعز إلا إذا كان ثنيا . 
قلت : وأثر سويد بن غفلة لم أجده فى الموطأ وذكره الشوكانى فى النيل بما نصه : 
ويدل على ذلك ما فى بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم « أن المصدق قال : إنما 
حقنا فى الجذعة من الضأن » والثنية من المعز » اه . وكلام الحافظ فى التلخيص يفيد أن 
ذلك ليس فى حديث سويد بن غفلة وإنما هو فى حديث سعر » رواه الطبراتى بلفظ 
قلت. فيم حقك ؟ قال : فى الثنية واللجذعة » اه . وليس هو نصا فى المطلوب 
فالأولى الاكتفاء بالقياس على الأضحية » وأما كون الجذع ما أتى عليه ستة أشهر » فقد 
ثبت بقول وكيع » ذكره الترمذى" بلفظ : وقال وكيع : ١‏ الجذعة يكون ابن سبعة أشهر 
أو ستة أشهر 4 كذا فى نصب الراية . 
باب الزكاة فى الفرس أو عدمها 
قوله : « عن طاوس إلخ » قال الشيخ : اعلم أن المسألة مختلف فيها بين الأئمة 
)١(‏ فى : كتاب الزكاة » ٤‏ - باب فى زكاة السائمة » رقم .)٠١۸١(‏ 


(۲) لفظه عند الترمذى : « عن عقبة بن عامر أنه قال : قسم رسول الله يه ضحايا فبقى جذعة 
فسألت النبى باد فقال : ضح بها أنت . حدثنا بذلك محمد بن بشار » حدثنا يزيد بن هارون -- 


فرس الغازى فى سبيل الله صدقة» . أخرجه أحمد بن زنجويه فى كتاب الأصول 
بإسئاد صحيح ( دراية ) . 
ل _____ سس سس 
فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الزكاة فى الخيل » وصاحباه واللتمهور إلى عدم 
وجوبها فيها واختلف الترجيح بين أقوال علمائنا » ففى ١‏ الهداية » : إذا كانت الخيل سائمة 
ذكورا وإناثا فصاحبها بال يار إن شاء أعطى من كل فرس دینارا وإن شاء قومها وأعطى عن 
كل مائتين خمسة دراهم > هذا عند أبى حنيفة وهو قول رفر » وقالا : ولا زكاة فی 
لخيل؛ لقوله عليه السلام: « ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة ۲ ( أخرجه 
الستة(١‏ )عن أبى هريرة . زيلعى ) وله. وله عليه السلام : فى كل فرس سائمة دينار أو 
عشرة دراهم » ( أخرجه الدارقطنى(؟) من طريق أبى يوسف وهو القاضى الحنفى صرح به 
ابن القطان فى كتابه كما فى ١‏ الزيلعى» عن غورك بن الخضرم» عن جعفر بن محمد عن 
أبيه » عن جابر مرفوعا بلفظ: «فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار تؤديه» قال الدارقطنى: 
تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا » ومن دونه ضعفا؟ اه. 

قلت : ولم أر غير الدارقطنى ضعفه » ومن دونه لا سيما فيمن دونه أبو يوسف 
القاضى وثقه ابن معين ء وأحمد والنسائى وغيرهم فكيف يقبل من الدارقطنى إطلاق القول 
فيه وفيمن دونه بالضعف ؟ وقد ذكرنا فى المقدمة أن الدارقطنى متعنت فى جرح أصحاب 
أبى حنيفة فلا يقبل قوله فيهم »كيف ولم يأت إلا بجرح مبهم؟ فافهم» وتأويل ما روياه 
فرس الغازى ٠‏ ( يويده أثر ابن عباس المذكور فى المتن أولا فإنه لما سئل عن صدقة الخيل 
قال: «ليس فى فرس الغازى فى سبيل الله صدقة» . 


< توأ وحارة كك عدت الصو الى عن مح ى :بن الى لثر معن يعيكة ع عن عي انار مدر لعن 
عقبة بن عامر » عن النبى ييل بهذا الحديث . 

)١(‏ رواه البخارى فى (كتاب الزكاة > باب 2 »٤٥‏ ), ورواه مسلم فى ( الزكاة 14879 )وأبو دواود 
0 والترمذى (078) والنسائى (/533؟) وابن ماجه (۱۸۱۲) وأحمد (۲/ 31405147 
(of‏ 


() سان الدارقطنى )۱۲١/۲(:‏ , 


VEY الزكاة فى الفرس‎ 
E E E E E E 


5- عن زيد بن أسلم: أن أبا صالح ذكوان أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول : 


قال الشيخ : فهذا يدل على كون الصدقه فى غير فرس الغزى » أو فرس الركوب من 
الخيل السائمة » وخيل التجارة اه . 

قلت : وقوله َيه : « وليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة » ليس على 
عمومه بالاتفاق ؛ لقيام الإجماع على وجوب الزكاة فى عبيد التجارة » وخيل التجارة وإذا 
كان عاما مخصوصاً يجوز تخصيصه با هو دون الأثر أيضا أى القياس ٠»‏ فكيف لا يجوز 
بالأثر : فافهم > وهو المنقول عن زيد بن ثابت فإنه لما بلغه حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: «صدق رسول الله يكل إغا أراد فرس الغازى »» ذكره أبو زيد الدبوسى فى 7الأسرار» 
يلا سند» قال: ومثل هذا لا يعرف». فثبت أنه مرفوع » وقال الزيلعى اغريب» اه. 
والتخيير بين الدينار والتقويم مأئور عن عمر اه . ( قلت : وسيأتى ما يدل عليه ) » وفى 
فتح القدير عن قاضيخان : 

قالوا : الفتوى على قولهما وكذا رجح قولهما فى الأسرار » وأما شمس الأئمة 
وصاحب التحفة فرجحا قول أبى حنيفة وفى الدر المختار: « ولا شىء فى خيل سائمة 
عندهما وعليه الفتوى » ١‏ خانية وغيرها وفى « رد المحتار ١‏ لكن رجحه قول الإمام فى 
الفتح 3 وقال تلميذه العلامة قاسم 8 وفى التحفة : الصحيح قوله 3 ورجح الإمام 
السرخسى فى «المبسوط» والقدورى فى التجريد وصاحب البدائع » وصاحب الهداية إلخ . 

قال الشيخ : ولكل من القولين وجه » أما قول الإمام فسيأتى7“دليله فى تقرير أحاديث 
المتن > وأما قول الصاحبين ومن وافقهما 2 فدليله حديث الجماعة 0 « ليس على المسلم فى 
عبده » ولا فى فرسه صدقة » »إن لم يأول كما أوله صاحب الهداية بفرس الغازى . 

قلت:أو فرس الركوب اه. أو يجاب بحمل النفى فيه على الرقبة لا على القيمة ولا 

خلاف فى أن زكاة الخيل لا تؤخذ من الرقاب وإنما يؤخل منها بالقيمة ذكره الحافظ, فى 
الفتح . 

قلت : ولى فى هذا الحواب نظر كما ستعرفه . 

قوله : « عن ويد بن أسلم إلخ » قال الشيخ : اعلم أن السوال عن الحمير ( وجوابه 


. 4 قوله : « سيأتى » سقط من الأصل وأثبتناه من « المخطوط‎ )١( 


VE‏ الزكاة فى الفرس إعلاء السنن 


قال رسول الله ی فی حديث طويل ذكر فيه وعيد مانعى الزكاة قيل : يا رسول الله ! 
فالخيل ؟ قال  :‏ الخيل ثلاثة هى لرجل وزر» وهى لرجل سر » وهى لرجل أجرء 
إلى أن قال : وأما التى هی له ستر فرجل ربطها فى سبيل الله » ثم لم ينس حق الله فى 
ظهورهاء ولا رقابها » فهى له ستر » وفيه قيل : « يا رسول الله ! فالحمر ؟ » قال : «ما 
أنزل على فى الحمر شىء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة » . الحديث » رواه مسل 
والبخارى(2) ( زيلعى ) . 


و بقوله ما جاءنى فيها إلا هذه الآية الفاذة ) بعد السؤال عن حكم الخيل ( وجوابه : عن 
الخيل ثلاثة ) ظاهر فى أن السؤالين كانا عن الزكاة ( وسيأتى ما يدل على كون السؤال فى 
الحمير عن الزكاة صراحة فكذا فى الخيل ) فالذى قاله اة فى الخيل يفيد وجوب الزكاة 
فيها » وكونها مختلفه عن حكم الحمير لاسيما وقد وقع السؤالان بعد أن ذكر عليه السلام 
وعيد المانع للزكاة فافهم . 

قلت 3 والمراد بالرقاب ذوات اليل وذكر الظهور والبطون إشارة إلى شرط التناسل 3 
فإنه لا زكاة فى الذكور أو الإناث المنفردة عندنا . 

قال الحافظ فى الفتح : والخلاف فى ذلك عن أبى حنيفة رحمه الله إذا كانت الخيل 
ذكرانا وإنائا نظر إلى النسل » فإذا انفردت فعنه روايتان اه . 

قلت : والمنون على أن ليس فى ذكورها وإناثها منفردات زكاة » وهو الظاهر من لفظ 
الحديث » وقال محمد فى ١‏ كتاب الآثار » أخيرنا أبو حنيفة »عن حمادء عن إبراهيم قال : 
«فى الخيل السائمة التى يطلب نسلها إن شئت فى كل فرس دینار أو عسشرة دراهم > وإن 
شئت فالقيمة » ثم كان فى كل مائتی درهم خمسة دراهم فی كل ذكر أو أنثى » اه . فقيد 
الخيل بالتى يطلب نسلها > ولا يطلب إلا بالذكور والإناث المختلطة ٠‏ وقول التابعى فيما لا 
يدرك بالقياس مرفوع حكما كما مر غير مرة 3 وبقول إبراهيم اندحض قول ابن عبد البر : 
لا أعلم أحدا سبقه (أى أبا حنيفة) إلى ذلك اه. .( أى إلى القول بوجوب الزكاة فى الخيل) 
ذكره الحافظ فى الفتح . وقال : قرا : ةب 3 فی رقابها » قيل : ١‏ المراد 


۲,۸( رواه مسلم (487) والببخارى )١505(‏ والسبيهقى (4/ 47) وشرح السنة (10/5) وفتح 
البارى (۱۳/ . 7# , 


حسن ملكها »› وتعهد شبعها وريها ء والشفقة عليها فى الركوب ٠‏ وإنما حص رقابها 
بالذكر ؛ لأتها تستعار كثيرا فى الحقوق اللازمة » وقيل : ؛ المراد إطراق فحلها والحمل 
عليها فى سبيل الله ؛ اه . 

قلت : سياق الحديث مشعر بأنه و أنزل عليه فى الخيل ما لم ينزل عليه فى الحمير 
والبغال » فيلزم تأويل حق الله فى رقاب الخيل با لا يجب فى الحمير ويختص بالخيل ع 
وكل ما ذكرقوه يعم الأنواع جميعا فإن الحمير والبغال أيضا يجب حسن ملكها وتعهد 
شبعها وريها ٠‏ والشفقة عليها فى الركوب والحمل عليه فى سبيل الله » وأما إطراق فحلها 
فليس من الحقرق اللازمة ء وإنما هو من المندوبات» ومن باب المروءة فلا ينبغى تفسير حق 
الله به قال صاحب الجوهر النقى : ثم ذكر البيهقى(١‏ )حديث ابن أسلم »عن أبى صالح » 
عن أبى هريرة عنه عليه السلام الحديث : « ولم ينس حق الله فى ظهورها » ثم قال 
البيهقى : رواه مسل . 

قلت: رواه البخاری “فى عدة مواضعء قال البيهقى : ورواه سهيل بن أبى صالح» عن 
أبيه فقال : « ولم ينس حق الله فى ظهورها وبطونها » وذلك لا يدل على الزكاة قلت : 
يدل عليها ظاهر قوله : ١‏ ولم ينس حق الله فى رقابها » مع قرينة قوله فى الصحيح فى 
آول الحديث : « ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته » وما من صاحب إبل لا يؤدى 
زكاتهاء وما من صاحب غنم لا يؤدى زكاتها » وأيضا فغير الزكاة من الحقوق لا يختلف 
فيها حكم الحمير والخیل » وآخرج ابن أبى شيبة فى مسنده بسند جيد عن عمر عنه عليه 
السلام حديثا طويلا » وفيه : ١‏ فلا أعرفن أحدكم يأتى يوم القياعة يحمل شاة لها ثغاء 
ينادى يا محمد ! يا محمد ! فأقول لك : ١‏ لا أملك لك من الله شيئا » قد بلغت ٠‏ ولا 
أعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل فرسا له جمجمة » ينادى يا محمد! يا محمد ! 
فأقول: ١‏ لا أملك لك من الله شيئا » . الحديث »وروی أنه ذكر بعيرا له رغاء أيضاء فدل 
على وجوب الزكاة فى هذه الأنواع > وليس الذم لكونه غل الفرس أو لم يجاهد عليه؛ 


() الغ الآ :01۹/0 . 

(۲) فى : كتاب الزكاة ( رقم : ۹۸۷) . 

(۳) رواه البخارى : ( رقم : 1505) . 

(5) قوله: «الحديث؛ سقط من الأصل وأئبتناه من « المطبوع © . 


۳- عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار: أن جبير بن يعلى أخبره: أنه سمع 


لان الغلول لا يختص بهذه الأنواع » وترك الجهاد بنفسه يفم عليه أكثر مما يذم على تركه 
بفرسه اه . 

وقال الحقق فى الفتح : فقوله ١‏ ولا فى رقابها بعد قوله : ولم ينس حق الله فى 
ظهورها» يرد تأويل ذلك بالعارية » فإن ذلك أيضا ما لا يختلف فيه الحمير والبغال والخيل؛ 
لأن ذلك مما يمكن على بعده فى ظهورها »> فعطف رقابها ينفى عادة ذلك » إذ الحق الثابت 
فى رقاب الماشية ليس إلا الزكاة إلى أن قال: « وكأنهم ( أى الصحابة ) والله أعلم » رأوا 
أن ما قدمناه من حديث مانعى الزكاة يفيد الوجوب حيث ثبت فى رقابها حقا لله » ورتب 
على الخروج منه ( وآدائه ) كونها له حينئذ سترا » يعنى من النار » هذا هو المعهود من كلام 
الشارع ؛ لقوله فى عائل البنات كن له سترا من الثار وغيره؛ ولأنه لا معنى لكون المراد 
سترا فى الدنيا بمعنى ظهور النعمة إذ لا معنى ترتيب ذلك على عدم نسيان حق الله فى 
رقابها فإنه ثابت وإن نسى فثبت الوجوب اه . 

قال الشيخ : ١‏ وتأويل النووى أن المراد ( ببحق الله فى رقابها ) أنه يجاهد بها أو أن المراد 
بالحق فى رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها » ففيه من البعد ما لا يخفى 
(فإن ذلك كله لا يختلف فيه الخيل والحمير) وما قيل : ١‏ إنه ( أى حكم الزكاة فى الخيل 
كان واجبا ثم نسخ بدليل قوله ية : « قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا 
صدقة الرقة 4 الحديث . ( رواه أبو(١‏ أداود وغيره وإسناده حسن » قاله الحافظ فى الفتح 
فممنوع ؛لأن العفو يعم ترك الأخل ابتداء أيضا » وإنما قاله لقلة الخيل فى المسلمين › 
وكونها مشغولة بحوائج الجهاد ونحوه » لا سائمة يطلب نسلها (وأيضا فيلزم القول بوجوب 
الزكاة فى الرقيق أولا ثم نسخها أيضا » ولم يقل به الحد » ولم يثبت بنقل ولوضعيفا أنه 
الزكاة وجبت على أهل المدينة فى نخيلهم ورقيقهم فى عهد النبى به أو كاتت عندهم خيلن 
سائمة فى زمنه فاضلة عن الحوائج » وكيف يكون منسوخا ؟ وقد تقرر فى زمن عمر رضى 
الله عنه كما سيأتى والتفصيل فى فتح القدير أه . 


قوله :2 عن ابن جريج إلخ ؛ قلت : قول عمر: «# خذ من كل فرس ديتارا ؛ بصيخة 


.) باب فى ركاة السائمة رقم :لا‎ -٤ » فى : كتاب الزكاة‎ )١( 


يعلى بن أمية يقول : ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل من أهل اليمن 
فرسا أنثى بمائة قلوص » فندم البائع فلحق بعمرء فقال : « غصبنى يعلى وأخوه فرسا 
لى ‏ فكتب إلى يعلى أن الحق بى فأتاه فأخبره الحبر » فقال : ١‏ إن الخيل لتبلغ هذا 
عندكم ! ما علمت أن فرسا يبلغ هذا » قال عمر : ١‏ أتأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا 
تأخذ من الخيل شيئا » خذ من كل فرس دينارا» فقدر على الخيل ديئاراً » كذا فی نصب 


الأمرصريح فى وجوب الزكاة فى الخيل وتقديرها . قال النافون : « إن هذا له محمل 
آخحركما يظهر من رواية أخرى مفصلة » وهى ما فى النيل : عن عمر » وجاءه ناس من 
أهل الشام فقالوا : « إنا قد أصبنا أموالا » ميلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة 
وطهورة قال: « ما فعله صاحباى قبلى فأفعله » واستشار أصحاب محمد ية وفيهم على 
فقال على : « هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك » رواه أحمدا" “اه. 

وفيه أيضا : قال فى مجمع الزوائد : « رجاله ثقات ٠‏ وأخحرجه فى الدراية عن 
الدارقطنى"ء وفيه : « فأخذ من الفرس عشرة دراهم » وفى رواية فوضع على كل فرس 
دينارا اه. فعلم أن هذا الوضع عليهم كان استحبابا والتماسا منهم لا إيجابا شرعيا انتهى 
قول النافين . 

قال الشيخ :لكن دلالته على الاستحباب ممنوع؛ لأن الوضع والأخذ ظاهره الوجوب» 
وأخذ الصدقة النافلة » وقبولها لا يحتاج إلى الاستشارة أصلا » فقد تصدق قوم بأموالهم 
فى عهد النبى اة وقبلها منهم بمحضر من الصحابة وجاء عثمان فى غزوة تبوك بألف بعير 
وسبعين فرسا » فحمل اليش عليها قاله قتادة » كما فى التهذيب فقال النبى و : « ما 


بها فقبلها منه النبى كيل » فكذلك لو كان أهل الشام التمسوا من عمر قبول صدقة أرادوا 
التطوع بها لم يتوقف فى قبولها منهم > وإنما أرادوا أن يأخذ منهم زكاة واجبة عن الخيل 


(1) فى «المسند .)١5/1( : ١‏ 
(۲) سنن الدارقطنى: (۱۲۹/۲) . 


الراية » وعزاه إلى عبد الرزاق7١)وأخرجه‏ فى كنز العمال نحوه » وعزاه إلى أبى 
عاصم . النيل والبيهقى( ؛ وفيه : « وضرب على الخيل دينارا دينارا ؛ وذكره الحافظ 
فى الدراية مختصراً وسكت عنه ولم يعله بشىء » ولفظه ١‏ فقرر عمر على الخيل 
ديثارا ديثارا ) اه . 


وسند عبد الرزاق سند صحيح » رجاله كلهم ثقات غير جبير بن يعلى » فلم أجد 
من ترجمه ء ولكنه ثقة على قاعدة ابن حبان » ومثله يحتج به عندنا كما ذكرناه فى 


فتوقف فى ذلك » واستشار الصحابة » فأشاروا عليه بالأحذ فأخذها منهم ووضع على كل 
فرس دينارا » وليس معنى ذلك إلا أنه وضع عليهم الزكاة فى الخيل وكذا استحسته على 
رضى الله عنه بشرط شرطه » وهو أن لا يؤخذون به بعده › وقد قلنا بيمقتضاه ٠»‏ إذ قلنا : 
ليس للإمام أن ياخذ صدقة سائمة الخيل جبرا ء فإن أحذ الإمام هو المراد بقوله : 
#يؤخذون ٩‏ مبنيا للمفسول . اه . ( إذ يستحيل أن يكون استحسانه مشروط بان" لا 
يتبرعوا بها لمن بعده من الأئمة ؛ لأنه ما على المحسنين من سبيل » وهذا كالإجماع منهم 
على وجوب الزكاة فى الخيل » وهو فوق الإجماع السكوتى ) > وبالجملة قالأثر حجة لنا 
لا علينا . ولئن سلمنا أنه وضع عليهم ذلك استحبابا التماسا منهم لا إيجاباء فنقول : كان 
ذلك قبل علم عمر بمبلغ الخيل عندهم ما علمه فى قصة يعلى وأخيه المذكورة فى المتن فلم 
يوجب الصدقة على أهل انيل أولا ثم أوجبها عليهم وأمر عامله بأخذها منهم » وقال : 
« أتأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا تأخذ من الخيل شيئا ؟ خذ من كل فرس ديثارا ؟ . 

قال الشيخ : فقد تحقق الأخذ فى رمن الخليفتين عمر وعثمان من غير نكير بعد اعتراف 
عمر بأنه لم يفعله النبى َة ولا أبو بكر » وهذا الإجمال فى الكمية مع ثبوت الأصل فى 
)١(‏ فى : المصنف ٩‏ : رقم ( 3888 ) . 


(؟) فى السنن الكبرى : )١18/4(‏ . 
(۳) قوله : ١‏ بأن » غير واضحة ١‏ بالمطبوع » وأثبتناه من المخطوط © . 


الزكاة فى الفرس 4۹ 
GE‏ :00-99959009292 


4 - عن الزهرى : أن السائب بن يزيد أخبره قال : رأيت أبى يقیم' “اليل › 
ثم يدفع صدقتها إلى عمر ء رواه الدارقطنى فى غرائب مالك بإسناد صحيح عنه 
(درايه)29؟ . 


6- عبد الرزاق: عن ابن جريج: أخبرنى ابن أبى حسين: أن ابن شهاب أخيره: 


عهد النبوة ثم التعيين فى زمن الخلافة نظيره عدد التراويح عند البعض » وحد الشرب 
وغيرهما ولم تمس الحاجة فى عهد النبوة إلى التفصيل ؛ لأنه لم يكن حيتئذ أصحاب الخيل 
السائمة من المسلمين » بل أهل الإبل » والبقر » والغنم » وأصحاب هذه إغا هم أهل 
المدائن » والدشت . والتراكمة » وإنما فتحت بلادهم فى زمن عمر وعثمان » كذا فى فتح 
القدير » فيكون معنى قوله عليه السلام: ١‏ فى رقابها » أى إذا تعلقت هذه الحقوق فى 
رقابها ولو بعد عهدى »ء كما إذا كانت سائمة وحال عليها الحول مع شروط أخرى ثابتة 
بالكليات الشرعية . بقى أن ملحظهم فى هذا التقدير ( بأن وضعوا على كل فرس دينار! ) 
ماذا ؟ فقال صاحب فتح القدير : لعل ملحظهم فى خصوص تقدير الواجب ما روى عن 
جابر من قوله عليه السلام: « فى كل فرس دينار » ذكره فى الإمام عن الدارقطنى" باء 
على أنه صحيح فى نفس الأمر » وإن لم يكن صحيحا على طريقه المحدثين » إذ لا يلزم 
من عدم الصحة على طريقهم إلا عدمها ظاهرا على أن الفحص عن مأخذهم لا يلزمنا » 
إذ يكفى العلم بما اتفقوا عليه من ذلك اه . 

قوله : « عن الزهرى إلخ» فيه جواز أداء الزكاة عن الخيل بالقيمة »أى من كل مائتى 
درهم خمسة دراهم » فإنه لا حاجة إلى تقويم الخيل فى أداء دینار عن كل فرس كما لا 
يخفى ١‏ فلابد أن أبا السائب كان يؤدى صدتتها بعد تقويمها من كل مائتى درهم خمسة 
دراهم » وقد ورد التصريح بتخيير أصحاب الخيل بين التقويم أو أداء دينار من كل فرس فى 
أثر إبراهيم النخعى ٠»‏ وقد ذكرناه قبل وفى أثر السائب هذا ما يؤيده فافهم . 

قوله : « عبد الرزاق إلخ » فيه أخذ عثمان صدقة الخيل » وفيه تأييد لأبى حنيفة كما 
لا يخفى . 
)١(‏ قى حاشية ١‏ المطبوع » أخرجه الطحاوى بلفظ ‏ يقوم ‏ كما فى العمدة للعينى )۳۸١ /٤(‏ . 


() الدراية : (ص668 ) وإسناده صحيح . 
(۳) سنن الدراقطنى : ( )۱۲١/۲‏ . 


Vo.‏ لا زكاة فى الحمير والبغال إعلاء السنن 
ت کت د a‏ 


أن عثمان كان يصدق الخيل . الحديث كذا فى الدراية"“ . 

قلت : وهذا سند صحيح » إلا أنه مرسل . والمرسل حجة عندنا . وابن أبى حسين 

هذا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى النوفلى ‏ ثقة عند المسميع روى 
عنه ابن جريج وغيره » . 

5 عن عمر أنه قال : « يا أهل المدينة ! نه لا خیر فى مال لا ييزكى . فجعل 
فى الخسيل عشرة دراهم » وفى البراذين شمانية » . رواه ابن جريج » كذا فى كنز 
العمال0")) بلا سند وإنما ذكرته تأييدا . 

باب لا زكاة فى الحمير والبغال 
۲۷“ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « سئل رسول الله إل عن الحمير فيها 


زكاة» فقال : ما جاءنى فيها شىء إلا هذه الآبة الفاذة 3 فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مغقال ذرة شرا يره “ . رواه الإمام أحمد" رض الله عنه وفى الصحيحين 
معناه ( نيل ) . 


بح چ ب جت د و ا د 
قوله : ٠‏ عن عمر رضى الله عنه إلخ ‏ فيه دلالة على أن وضع عمر فى الخيل عشرة 
دراهم كان على وجه الزكاة لا على الاستحباب . 
قال الشيخ : والإنصاف أن فى كلا الجانيين اتساعا للكلام لكن الاحتياط فى قول 
الإمامء والعلم لله الملك العلام . 
باب لا زكاة فى الحمير والبغال 
قوله : « عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول 


. )٠١۸ الدراية : (ص‎ )١( 
1 قلت : والمرسل من أقسام الضعيف عند الجمهور إلا فى حالات محدودة‎ 

(۲) قوله : ؛ كنز العمال » سقطت من الأصل وأثبتناه من « المطبوع » . وقد أورده صاحب الكنز . 
(ص ٠6‏ "'ج”7) . وقال المصئف  :‏ بلا سند وإنما ذكرته تأييدا © . 

9) فى المسند : ( 7/9ع) . 


أداء الزكاة من خلاف لجنس YVo1‏ 
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4- عن الحسن رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : « إن الله تجاوز لكم 
عن ثلاث » عن الجبهة وعن النخة والكسع إلخ » رواه أبو داود" فى مراسيله › 
وسكت عله . 

باب أداء الزكاة من خلاف الجنس 


4~ قال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن : « ائتونی بعرض ثياب خميص أو 


ظاهرة » وفى حاشية البخارى عن اللمعات قوله « الفاذة » أى المنفردة الجامعة أى لكل شىء 
خير وشر غير مخصوصة بشىء فيدخل فيه حكم الحمر وغيره » فمن أدى فى الحمر شيئا 
وتحرى فيه الخير فله ثوابه » ولیس فيه واجب مخصوص . 

. واعلم أن وقوع هذا السؤال بعد السؤال عن حكم الخيل كما فى صحيح مسلم دليل 
ظاهر أن السؤالين كانا فى الزكاة » فالذى قاله عليه السلام فى الخيل يشمل الزكاة أيضا » 
لاسيما وقد وقع السؤالان بعد أن ذكر عليه السلام الوعيد لانع الزكاة فافهم . 

قوله : « عن الحسن ؛ قال المؤلف : الإجماع منعقد على عدم الزكاة فى الأكثر من 
تفاسير النخة والكسع » والمسألة إجماعية فى البغال أيضا ففى وسائل الأركان : وليس فى 
البغال والجمير صدقة بالإجماع : 

وهذا الإجماع يفهم من رحمة الأمة أيضا حيث قال : ١‏ واتفقوا على وجوب الزكاة فى 
البغال والحمير إذا كانت معلة للتجارة € . واعلم أن التجاوز عن الخيل فى هذا الحديث 
يحمل على ما حمل عليه قوله عليه السلام : « ليس على فرسه » أى فرس الركوب لا 
السائمة . 

باب أداء الزكاة من خلاف الجنس 

وهو قول أبى حتيفة رحمه الله وأما طعن البعض بالإرسال والانقطاع فغير مضر عندئا كما 


(۱) مرسل ] رواه أبو داود فى المراسيل ( ص١٠‏ ( 5 
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لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى كله بالمدينة) 

رواه البخارى )١(‏ تعليقا . 


علمت مرارا » وطعن بعضهم أن المحكى فى بعض الروايات ١‏ الجزية ؛ مكان الصدقة » 
لكن الحافظ ابن حجر قال فى الفتح : لكن المشهور الأول أى لفظ الصدقة 
وفى الفتح أيضا : وقيل فى الجواب عن قصة معاذ : ١‏ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيه؛ , 
وفيه نظر ؛ لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام » وقد بين له النبى ييل لا أرسله إلى 
اليمن ما يصنع اه . 
ودفع صاحب الفتح أيضا شبهات آخر فى الاستدلال بهذه القصة » ووافق البخارى أبا 
حتيفة رحمه الله فى هذه المسألة مع كثرة مخالفته له » فعقد لهذه المسالة بابا واستدل عليها 
بهذا التعليق ٠‏ ثم بقوله عليه السلام: « تصدقن ولو من حيلكن » وفيه: ‏ فكانت المرأة 
تلقى من سخابها » . الحديث > وموضع الدلالة فى الحديث اثنان: أحدهما : قوله عليه 
السلام: «تصدقن ولو ما حيلكن» فإن الصدقة عام للتطوع والواجب المشتمل للزكاة فأذن 
5ة لهن بأداء الصدقة أى صدقة كانت ولو من الحلى ولم يبين ب أن ركاة غير الحلى 
مستثناة من ذلك ٠‏ والثانى: تقريره(" ية فعل من ألقت سخابها فى الصدقة » والسخاب 
كما فى الفتح قلادة تخل من مسك وقرنفل ونحوهما فيجعل فى العنق اه. ونفى 
القسطلانى أن يكون السخاب من غيره » ووجه دلالة الآمر الثانى ظاهر . 
قلت : وعلة الإرسال فى قصة معاذ هذا قد ارتفعت بقول الإمام الشافعى: « طاوس 
أعلم الناس بأمر معاذ وإن كان لم يلقه » اه . وقد ذكرناه فى ١‏ باب لا زكاة فى الأرقاص» 
فالعجب من البيهقى وغيره يحتجون بمرسله إذا رضوا به ولا يحتجون به إذا خالفوه . وذا 
ليس من الإنصاف فى شىء . 


قال العينى: وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه : حدثنا وكيع؛ عن سفيانء عن إبراهيم» عن 


(۱) دواه البخارى تعليقا فى : 4 7-كتاب الزكاة ؛ "باب العرض فى الزكاة . ووصله يحيى بن آدم 
الكوفى فى كتاب الخراج . 
(۲) قوله " تقريره » سقطت من الأصل وأثبتناه من المطبوع » 5 
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طاوس: أن معاذا كان يأخذ العروض فى الصدقة اه . وهذا يرد ما أبداه بعضهم من 
الاحتمال فى الرواية المعلقة للبخارى أن معناه إيتونى به آخذه منكم مكان الشعيرة والذرة 
الذى آخذه شراء ا آذه فيكون ما يأخذه قد بلغ محله ثم يأخذ مكان ما يشتريه غا هو 
أوسع عندهم وأنفع للآخد ذكره العينى » فإن هذا الاحتمال مع بعده لا يتمشى فى رواية 
وكيع هذه فإن المتبادر من أحذ العروض فى الصدقة أنه كان يأخذ الصدقة من غير جنسها 
بالقيمة قال العينى : إن دفع القيمة فى الزكاة جائزة عندنا وكذا فى الكفارة وصدقة الفطر » 
والعشرء والخراج > والنذر » وهو قول عمر »ء وابئه عبد الله » واين مسعود » وابن 
عباس» ومعاذ » وطاوس ٠‏ وقال الثورى : ١‏ يجوز إخراج العروض فى الزكاة إذا كانت 
بقيمتها ٠‏ وهو مذهب البخارى ؛ وإحدى الروايتين عن أحمد ولو أعطى عرضا عن ذهب 
وفضة قال أشهب : « يجزيه » . قال الطرشوشى : ١‏ هذا قول بين فى جواز إخراج القيم 
فى الزكاة » قال : « وأجمع أصحابنا أى المالكية على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه » 
وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين » وقال مالك والشافعى : دلا 
یجوز!» وهو قول داود . 

قلت : حديث الباب وهو قوله َو فى كتاب الصدقات : ١‏ فإن لم يكن عنده بتت 
مخاض وعنده ابن لبون » لا مدخل له فى الزكاة إلا بطريق القيمة ؛ لآن الذكر لا يجوز فى 
الإبل إلا بالقيمة » ولذلك احتج به البخارى أيضا فى جواز أخذ القيم مع شدة مخالفته 
للحنفية اه . 

فإن قيل : لو حملنا حديث معاذ هذا على الزكاة لزم نقلها عن بلدها » وهذا بخلاف 
مذهب معاذ . فإنه قائل بكراهة النقل » بقوله 44: « فإن أطاعوا لك فى ذلك . فأخبرهم 
بأن عليهم صدقة فى أموالهم » تؤخذ من أغنيائهم » وترد على فقرائهم » . 

قلنا : لا يصح الإيراد إلا إذا ثبت عن عاذ القول بكراهة النقل مطلقا » ولم يشبت 
والظاهر أن الكراهة مقيدة عنده بما إذا لم يكن النقل إلى أحوج من أهل البلد » أو نقول : 
نقلها إلى المدينة؛ لكونه لم يجد فى البلد من يقبلها منه » ويؤيده ما أخرجه فى ١‏ كنز 
العمال»؛ وعزاه إلى أبى عبيد فى الأموال » عن عمرو بن سعد رضى الله عنه: أن معاذ بن 
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جبل لم يزل با جند إذ بعثه 5ھ وأبو بكر ٠‏ ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه » 
فبعث معاذ مثلث صدقة الئاس » فأنكر إليه عمر رضى الله عنه فقال : ١‏ لم أبعثك جابيا 
ولا آخذ جزية » ولكن بعنتك تأخذ من أغنياء الناس > فترده فى فقرائهم » قال معاذ : ما 
بعئت إليك بشىء وأنا أجد أحدا يأخحذه منى » فلما كان العام الشانى بعث إليه شطر 
الصدقةء فتراجعا مثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها > فراجعه عمر بمثل ما 
راجع قبل » فقال معاذ : ١‏ ما وجدت أحدا يأخذ منى شيئا ؛ . 

وفى « الهداية » : ومن وجب عليه سن ٠»‏ ولم توجد أخذ المصدق أعلى منها » ورد 
الفضل ٠‏ أو أخحذ دونها وأخذ الفضل > وهذا يبتنى على أن أخذ القيمة فى باب الزكاة جائز 
عندنا . وفى ١‏ فتح القدير ٠‏ : يفيد أن جبران ما بين السنين غير مقدر بشىء معين من جهة 
الشارع » بل يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصا »وعند الشافعى رحمه الله : هو مقدر 
بشاتين أو عشرة لما قدمنا فى كتاب الصديق من أنه : إذا وجب عليه بنت مخاض فلم توجد 
أعطى إما بنت لبون وأخذ شاتين أو عشرة أو ابن لبون ليس غير . 

قلنا : هذا كان قيمة التفاوت فى زمانهم > واين اللبون يعدل بنت المخاض إذا ذلك 
جعلا لزيادة السن مقابلا بزيادة الأنوثة فإذا تغير تغير » وإلا لزم عدم الإيجاب معنى بأن 
تكون الشاتان أو العشرون التى يأخذها من اللصدق تساوى السن الذى يعطيه خصوصا إذا 
فرضا الصورة المذكورة فى المهازيل » فإنه لا يبعد كون الشاتين تساويان بنت لبون مهرولة 
جدا فإعطاؤها فى بنت مخاض مع استرداد شاتين إخلاء معنى أو الإجحاف برب الال بأن 
يكون كذلك وهو الدافع للأدنى ؛ وكل من اللازمين منتف شرعا » فينتقى ملزومهما وهو 
تعيين الحابر . 

فى الجوهر النقى : قلت : کان الخيوان أسهل عليهم ؛ لأنه كان غالب أموالهم فلذلك 
عينها » ثم نقلهم إلى بدل يقرب من الواجب غالبا وجعل زيادة السن بمقابلة فضل الأنوئة 
وذلك لا ينقص عن قيمة الواجب غالبا » والجبران فى الصدقات محمول على ما إذا كانت 
القيمة كذلك ؛ لأنه عليه السلام لا يجحف بأرباب الأموال ولا يضر بالمساكين اه . 

وفيه أيضا: ثم ذكر البيهقى حديث عطاء بن يسارء عن معاذ بن جبل: بعثه عليه السلام 


إلى اليمن فقال : « خذ الحب من الحب » والشاة من الغتم » والبعير من الإبل » . 

قلت : هو مرسل؛ لأن عطاء ولد سنة تسع عشر 9١هاء‏ فلم يدرك معاذا؛ لأنه توفى 
فى سنة ثمانى عشرة ١ه‏ فى طاعون عمواس » والعجب من البيهقى يسكت عن هذا ثم 
يعلل حديث طاوس فى الياب الذى يلى هذا الباب بالإرسال » ثم لو صح حديث عطاء 
فظاهره متروك ؛ لأن الشاة تؤخذ فى الإيل » وأيضا لو أعطى بعيرا عن حمس من الوبل 
إلى عشرين جاز عند الشافعية » مع أن المنصوص عليها الشياه . 

فإن قيل : إنما جوزنا ذلك؛ لآنه عليه السلام قال : والبعير من الإبل » قلنا : فوجب 
أن يجوز عن خمس من الإبل بعير لا يساوى شاة » فلما لم يجز علمنا أنه بالقيمة اه . 

وفيه أيضا وهذا كما عين عليه السلام الأحجار للاستنجاء ثم اتفق الجميع على جوازه 
بالخرق والخشب . ونحوهما ؛ لحصول الإنقاء بهما كما يحصل بالأحجار اه . 

وفيه أيضا : وقد آأخرج أبو داود( “من حديث أبى بن كعب وسكت عنه قال : « بعثتى 
النبى بي مصدقا » الحديث » وفيه أن رجلا عرض عليه ناقة عظيمة » وأنه عليه السلام 
قال له : إن تطوعت بخير آجرك الله » وقبلناه منك ٠‏ فأمر عليه السلام بقبضها » والبيهقى 
ذكر هذا الحديث فيما مضى فى ١‏ باب لا يأخذ الساعى فوق ما يجب إلا أن تطوع؟ › 
فأخبر عليه السلام أن بعض الناقة تطوع » وبعضها فرض مكان بنت مخاض » وليس فى 
فروض الصدقات بعض ناقة . فثبت أنه عليه السلام أخذها على وجه البدل . 

قلت: وعا يدل على جواز أداء الزكاة بالقيمة ما مر عن أبى بكر » وعن عثمان: « أنهما 
كانا إذا أعطيا الناس عطياتهم سألا الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن 
قال : نعم ! أخذا من عطائه زكاة ذلك امال » وإن قال : لا ! سلما إليه عطاءه ولم يأخذا 
منه شيئا » أخرجه مالك فى الموطأ "عن محمد بن عقبة » عن القاسم بن محمد» عن أبى 


() فى 3 كتاب الزكاة 305 باب فى زكاة السائمة رقم : ("8م6١1).‏ 
(۲) الموطاً : (6١ه)‏ . 


01 لا زكاة فى العوامل اد ا 


باب لا زكاة فى العوامل 

*- عن زهيرء ثنا أبو إسحاق » عن عاصم بن ضمرة والحارث » عن على 
رضى الله عنه قال زهير : وأحسبه عن النبى 4 أنه قال : « هاتوا ربع العشور من كل 
أربعين درهما » فذكر الحديث » وقال فيه : « وليس على العوامل شىء مختصر ». 
رواه أبو داود(١2‏ » ورواه الدارقطنى 7 مجزوما ليس فيه : قال زهير : وأحسبه » قال 
ابن القطان فى كتابه : ١‏ هذا سند صحيح وكل من فيه ثقة معروف » ولا أعنى رواية 
الحارث وإنما أعنى رواية عاصم » . ( زيلعى ) . 

-١‏ عن جابر رضى الله عنه مرفوعا: ١‏ لبس فى المشيرة صدقة ) . رواه 
الدار قطني 29 وإسناده حسن » وأخرجه عبد الرزاق بالسند المذكور موقوفا وهو أصح 
(دراية) . 


بكر» وعن عمر بن حسين » عن عائشة بنت قدامة عن أبيها عن عثمان » وهذان إسنادان 
صحيحان إلا أن الأول منقطع وهو حجة عندهما » فكان أبو بكر وعثمان يأخذان زكاة 
أموال الناس عن عطياتهم لا يسألانهم عن جنس أموالهم التى وجبت فيها الزكاة هل ذهب 
هى أو فضة أو من عروض التجارة ٠‏ بل إذا قال الرجل : نعم ! أنعذا زكاة ماله من العطاء 
فلولا أن الزكاة يجوز أداؤها بالقيمة لزمهما السؤال عن جنس الأموال ولم يجز لهما أخذ 
الزكاة من العطاء مطلقا > فافهم » فإن مأخذ الحنفية دقيق والله تعالى أعلم . 
باب لا زكاة فى العوامل 

قوله  :‏ عن زهير إلخ » قال المؤلف : الحديث أخرجه أيضا الإمام ابن جرير الطبرى 
مطولا وفيه : ١‏ وليس على العوامل شىء ٠‏ وص ححه كما فى كنز العمال ودلالته على 
الباب ظاهرة . 

قوله : « عن جاير إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وأما ما فى الزيلعى 


„ (\OVY) : باب فى زكاة السائمة » رقم‎ - ٤ فى : كتاب الزكاة‎ )١( 
. )4۲/۲( : ستن الدارقطنى‎ )۲( 
., )16814( وتلخيص (169//9) والكبز‎ )٠١ 5 /۲( رف رواه الدارقطنى‎ 


لا زكاة فى العوامل YVo¥‏ 
5ت كت كت عت عت مت له جعت مه مم مه سه صن سن OTO O‏ 


- عن جابر ( مرفوعا ) : « ليس فى مثير الأرض زكاة » . رواه ابن خزيمة 
(كنز العمال " ) . 


قال البيهقى رحمه الله : « فى إسناده ضعف والصحيح موقوف » ٠‏ فلا يضر ؛ لأن 
الاختلاف غير مضر على أن المسألة إجماعية » وأيضا الموقوف حجة عندنا » إذا لم يعارض 
بأقرى منه . 

قوله : « عن جابر إلخ » أخر الباب قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » والرفع 
فهم من صنيع صاحب كنز العمال . 

قلت : والحديث ذكره صاحب الهداية بلفظ : قال عليه السلام : « ليس فى العوامل » 
ولا الحوامل » ولا فى البقرة المثيرة شىء » . فقال الحافظ ابن حجر : « أما الحوامل فلم 
أره » أى الحديث دراية ) وقد وجدته فى ١‏ مسند أبى حنيفة ٩‏ رواه الإمام عن الهيثم > عن 
محمد بن سيرين » عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه: أن رسول الله كَل قال : «ليس 
فى العوامل والحوامل صدقة("). وهذا سند صحيح إلا أن ابن سيرين فى سماعه من على 
مقال» ولكن مراسيله عندهم صحاح كمراسيل ابن المسيب » والحديث أخرجه طلحة بن 
محمد فى مسئده » عن محمد بن مخلد ثقة ثقة ثقة : له ترجمة مليحة فى تاريخ بغداد 
كذا فى اللسان » عن بشر بن موستى ( أبى على الأسدى ذكره جامع المسانيد ونقل ترجمته 
عن الخطيب » ولم نر فيه جرحا ولا تعديلا عن عبد الرحمن المقوى (وهو ثقة مشهور ) 
عن أبى حنيفة فذكره وفى : ١‏ عقود الجواهر المضيئة » للعلامة مرتضى الزيدى : أما 
الحوامل فقال الحافظ : لم أره أى فى الحديث فيكون من زيادة أحد رواته » وهى مقبولة إذا 
كانت عن ثقة ( فيه توثيق للرواة فى الأثر ) واللفظ مشهور فى كتب الفقه اه . 


(۱) رقم : )10۸40( . 


(۲) مسند أبى حنيقة : )٤1١ /١(‏ , 


YVoA‏ المصدق لا يأخذ إلا الوسط من أموال الزكاة إعلاء الستن 
E E 25:3‏ عن ع كد كن كد ص كن كه ص كك E‏ 


باب أن المصدق لا يأخذ إلا الوسط من أموال الزكاة 
7078 عن عروة : ١‏ أن النبى بي بعث رجلا على الصدقة » وأمره أن يأخذ 
البكرء والشارف » وذا العيب » وإياك وحذرات أنفسهم ' رواه أبو داود (١)فى‏ 
المراسيل و سكث عنه . 
4- وقرأت فى كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث 
الحمصى عن الزبيدى » قال : « وأخبرنى يحبى بن جابر » عن جبير بن نفير» عن عبد 
الله» عن عبد الله بن معاوية الغافرى من غافرة قيس قال : قال النبى بل : ٠‏ ثلاث من 


باب أن الملصدق لا يأخذ إلا الوسط من أموال الركاة 

قوله  :‏ عن عروة إلخ ٠‏ قال المؤلف : ١‏ دلالته على الباب ظاهرة أن المراد من ذى 
العيب والهرمة هو العيب الغير معتبر والهرم القليل » فإن الحديث الثانى ينع منهما فهذا 
يحمل على العيوب الغير معتبرة . 

قلت : والذى يظهر من رواية الطحاوى أن أخذ ذات العيب كان فى أول الإسلام . 

قال الطحادي7؟) : حدئنا آحمد بن داود 2 نا يعقوب بن حميد بن كاسب » ثنا ابن 
عيينة؛ عن هشام بن عروة » عن أبيه › عن عائشة رضى الله عنها قالت : « بعث النبى 
اة مصدقا فى أول الإسلام فقال : « خذ الشارف ٠‏ والبكر » وذوات العيب » ولا تأخذ 
حزرات الناس ١‏ قال هشام : « أرى ذلك ليستألفهم > ثم جرت ( الأصلية المعروفة ) السنة 
بعد ذلك 6 اه . 

قال الطحاوى : فذهب قوم إلى تقليد هذا الخبر » وخالفهم فى ذلك آخرون ء فقالوا : 
« لا يأخذ فى الصدقات ذات عيب > وإنما يأخذ عدلا من الال > ثم أخمرج بسند 


ا E‏ ' 
صحيح”“حديث أنس فى كتاب الفرائض الذى كتبه أبو بكر الصديق حين وجه أنسا إلى 


. )۱١۸۲( فى السئن : كتاب الزكاة » 4- باب فى ركاة السائمة . رقم ؛‎ )١( 

غريبه : قوله : * الشارف ؟ الهرمة والبكر : الصغير من الإبل يؤدى كذا فى الزيلعى . 
(۲) شرح معانى الآثار : (۳۳/۲) . 
(۳) شرح معانی الآثار : )۴٤/۲(‏ . 


ا ا 
طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام . ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا 


البحرين وفيه: « لا يؤخذ فى الصدقة هرمة > ولا ذات عوار » ولا تيس الغنم ١‏ قال 
الطحاوى » فكهذا كانت كتب رسول الله َي وأبى بكر وعمر من بعده وكتب على رضى 
الله عنه بعد دللك » فدل ما ذكرنا على نسخ ما فى حديث عائشة الذى بدأنا بذكره اه . 
وفى الدراية : وأصل الباب الحديث فى قصة معاذ فى اليمن : وإياك وكرائم أموالهم . 

قوله : « وقرأت إلخ » قال المؤلف فى الزيلعى بعد نقل هذا الحديث : ولم يصل أبو 
داود به سنده » ووصله الطبرانى ٠‏ والبزار قد ذكرناه فى أحاديث الأصول وفى التلخيص 
الحبير بعد نقل هذا الحديث : رواه الطبرانى » وجود إستاده وسياقه اتم سندا ومتنا ودلالته 
على الباب ظاهرة . 

باب وجوب الزكاة فى مال استفاده فى أثناء الحول 

قال المؤلف : ١‏ وفى التعليق الممجد » على قول محمد رحمه الله : إلا أن يكتسب مالا 
فيجمعه إلى مال عنده ما يزكى إلخ ما نصه : قال الشافعى » وأحمد : ١‏ لا يضم )١‏ 
الحديث : « من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه » أخرجه الترمذى"» وغيره 
وقال أصحابنا : « هو حديث ضعيف ٠‏ وعلى تسليم ثبوته فعمومه ليس مراد للاتفاق على 
خروج الأرباح والأولاد » فعللنا بالمجانسة »ء فقلنا : ١‏ إنما أخرج الأولاد والأرباح 
للمجانسة لا للتولد فيجب أن يخرج المستفاد إذا كان من جنسه > وهو أدفع للحرج على 
أصحاب الحرف الذين يجدون كل يوم درهما فأكثر وآقل » فإن فى اعتبار الحول لكل 
مستفاد حرجا عظيما وهو مدفوع بالنص كذا قاله ابن الهمام وغيره ٠‏ وذكر العينى: أن 
مذهبنا فى الباب هو قول عثمان » وابن عباس » والحسن البصرى ٠‏ والثورى » والحسن بن 
صالح» وهو قول مالك فى السائمة 3 


. أي المال الحاصل فى أثناء الجول مع نصاب سابق‎ )١( 


V1.‏ المصدق لا يأخذ إلا الوسط من أموال الزكاة إعلاء الستن 
مج222 E‏ 


الشرط اللئيمة » ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره » ولا يأم ركم بشره» 
قاله أبو داو د" )وسكت عنه . 


قال الشيخ : وحاصل ما نقلنا الجواب بأمرين : الأول: الحكم بكون الحديث ضعيفا » 
والثانى : بلزوم الحرج » وكلاهما لا يخلو عن شىء . 

أما الأول: فلأن الضعف مخصوص بكونه مرفوعا » وأما الموقوف فام يسنكم بضعفه 
ويتضح هذا مما قاله الترمذى بعد إيراده : مرفوعا أولا بسند فيه عبد الرحمن “بن زيد بن 
أسلم ثم موقوفا على ابن عمر ثانيا » ما نصه : وهذا ( أى كونه موقوفا ) أصح من حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » ورواه أيوب »> وعبيد الله » وغير واحد عن نافع ٠‏ عن 
ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف فى الحديث » ضعفه أحمد بن 
حنبل » وعلى بن المدينى » وغيرهما من أهل الحديث » وهو كثير الغلط .اه . فبقى 
الحديث الموقوف سالا عن الضعف » والموقوف أيضا حجة عندنا > فلم يتمش الجواب 
بالضعف . 

وأما الثانى : أى لزوم الحرج ففيه أن الحرج المدفوع المنفى هو الذى يوجب على المكلف 
من الشارع » ولم يلزم ذلك ء وإنما شرع له الشارع التخفيف » والرخصة على هذا التقدير 
من عدم إيجاب زكاة الال المستفاد قبل الحول » فإن أذ أحد بهذه الرخصة فيحاسب كل 
جزء من ماله مستقلا فهذا التزامه برضاه لا بإيجاب من الشارع » فكيف يحكم بكون هذا 
حرجا؟ وأجاب الدفع فالوجه فى الجواب إما دراية فيحمل الحديث على الال الجديد لا 
المنضم إلى نصاب فلا دليل فيه مع قيام هذا الاحتمال » وإما رواية فيكون هذا المذهب لابن 
عمر معارضا لمذهب آخرين من الصحابة كعثمان » وابن عباس » كما مر آنفا فكيف يلام 
من ترك قوله لقولهما فقط ؟ والله تعالى أعلم . 

قلت : ولكن الكلام فى ثبوت ذلك عن عثمان وابن عباس » فإن العينى ذكر مذهبهما 
بلا سند » والحق أن قول ابن عمر: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» 


. )15841( فى : كتاب الزكاة » 5 - باب فى زكاة السائمة رقم ؛:‎ )١( 
. المطبوع ؛‎ ١ قوله : « الرحمن » سقطت من الأصل وأثبتناه من‎ )۲( 


لا حجة فيه لأحد؛ لاحتمال أن توول بأن معناه من استفاد مالا ولم يكن له مال غيره . 
بقدر النصاب فلا زكاة عليه » ويؤيده أن مالكا أخرجه عن نافع » عن عبد الله بن عمر 
بلفظ : ١‏ لا تجهب فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول » اه . وأيضا فهو مطلق عن 
المجانس وغيره » وعن الأرياح والإنتاج » وقد قام الإجماع على أن المستفاد إذا كان من غاء 
النصاب كربح مال التجارة » ونتاج السائمة » يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر 
حوله بحوله لا نعلم فيه خلافا » قاله ابن قدامة فى « المغنى » قال : ١‏ وإذا كان المستفاد من 
غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه » لا يضم إلى ما عنده فى حول ولا نصاب ٠‏ بل إن 
كان نصابا استقبل به حولا وزكاة » وإلا فلا شىء عليه » هذا قول جمهور العلماء » وإن 
لم يكن عنده نصاب فاستفاد من جنسه مالا بلغ به نصابا ضم إليه اتفاقا » وانعقد عليه 
الحول من حينئد » فإذا تم الحول وجيت الزكاة فى الكل اه . وإغا الخلاف فيما إذا كان 
عنده نصاب فاستفاد من جنسه مالا فى أثناء الحول » وأثر ابن عمر ساكت عن حكمه ۰ 
وإنما قال من قال بوجوب الضم أو عدمه قياسا » فمن قال : « لا يجب ضمه إليه ع 
ويستأنف إليه » ويستأنف له الحول ؛ قاسه على غير المجانس » ومن قال : يضم إليه 
فيزكيهما جميعا عند تمام حول الال الذى كان عنده » قاسه على الأرباح والإنتاج » ولا 
ريب أن قياسه أقرب إلى الصحة من قياس الأولين ؛ لكونهم اتفقوا “جميعا على أنه يجب 
ضمه إلى جنسه فى النصاب » فوجب ضمه إليه فى الحول؛ لأنه إذا ضم فى النصاب وهو 
سيب » فضمه إليه فى الحول وهو شرط أولى . بيان ذلك أنه لو كان عنده ماتتا درهم 
ومضى عليها نصف الحول » فوهب له مائة أخرى فإن الزكاة تجب فى المائة إذا تم حولها 
بغير خلاف » ولولا الماتتان ما وجب فيها شىء » فإذا ضمت إلى الماتتين فى أصل 
الوجوب فكذلك فى وقته . هذا محصل ما ذكره ابن قدامة فى المغنى لأبى حنيفة . 

وقال فى ١‏ البدائع »: ولان المستفاد من جنس الأصل تبع له؛ لأنه زيادة عليه إذ الأصل 
يزداد به ويتكثر » والزيادة تبع للمزيد عليه » والتبع لا يفرد بالشرط كما لا يفرد بالسبب 
لكلا ينقلب التبع أصلا فتجب الزكاة فيه بحول الأصل كالأولاد والأرباح. بخلاف المستفاد 
من غير الحنس ؛ لأنه ليس بتابع بل هو أصل بنفسه آلا ترى أن الأصل لا يزداد به » ولا 


2 » المطبوع‎ ١ قوله : « اتفقوا 4 غير ظاهرة بالأصل وأثبتناه من‎ )١( 


A41‏ صحة أداء الزكاة إلى الفساق وا السلاطين الحبابرة إعلاء السن 
(e 204 2 E CE E:‏ 


باب صحة أداء الزكاة إلى الفساق والسلاطين الحبابرة 

٥‏ - عن بشير بن الخصاصية قال : قلنا : « يا رسول الله ! إن قوما من 
أصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ فقال : لا" . 
رواه أبو داود<'وعبد الرزاق » وسكت عنه أبو داود » والمنذرى ‏ نیل" الأوطار » . 

۹- عن عطاف بن خالد وأبى معاوية وابن أبى شيبةء عن بشر المفضل 
ثلاثتهمءعن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه:اجتمع نفقة عندى فيها صدقتى يعني بلغت 
نصاب الزكاة » فسألت سعد بن أبى وقاص » وابن عمر » وأبا هريرة » وأبا سيد 
الخدرى أقسمها أو أدفعها إلى السلطان ؟ فقالوا : ادفعها إلى السلطان » ما اختلف 
على منهم أحد وفى رواية قلت لهم : هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتى ؟ 


يتكثر ؟ وقوله  :‏ إن المستفاد أصل فى الملك ؛ ؛ لأنه أصل فى سبب الملك مسلم » لكن 
كونه أصلا من هذا الوجه لا ينفى كونه تبعا من الوجه الذى بينا »وهو أن الأصل يزداد به 
ويتكثر فكان أصلا من وجه وتبعا من وجه فتترجح جهة التبع فى حق الحول احتياطا 
لوجوب الزكاة » وأما الحديث فعام خص منه البعض »> وهو الولد فيخص المتنازع فيه جا 
ذكرنا اه . 
باب صحة أداء الزكاة7 إلى الفساق والسلاطين الجبابرة 

قوله : « عن بشير إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب من حيث أنه وَل لما نهى عن 
كتمان الأموال وهم ظالمون قرر أداء الزكاة إليهم وصححه . 

قوله : « عن عطاف إلخ ؛ قال المؤلف : أما عطاف هذا ففى ١‏ التقريب » : صدوق 


. )1685( : فى : كتاب الزكاة » 6- باب رضا المصدق » رقم‎ )١( 

(1) تيل الأوطار : )٠١١/۲(‏ باب براءة رب الال بالدفع إلى السطان مع العدل والجور ء رقم : (4) . 
قال الشوكانى : أخرجه أيضا عبد الرزاق وسكت عنه أبو داود والمنذرى وفى إسناده ديسم السدوسى 
ذكره این حبان فى الثقات . وقال فى التقريب : مقبول . والحديث استدل به على أنه لا يجوز كتم 
شيء عن المصدقين وإن ظلموا وتعدوا . 

(۳) قوله : ١‏ الزكاة ٠‏ وردت فى الأصل ١‏ ركاة » وهو نخطأ والصحيح إثبات ١‏ آل ٩‏ . 


ا د أداء 0 كاة ا 0 وال السلاطين لو رك 0 رفن 


اي وي كي ومن : 

اي ل ل ا ا ا ا 
قال : ادفعها إلى هؤلاء القوم » يعنى الأمراء . قلت  :‏ إذا يتخذون بها ثيايا وطيبا » 
قال: « وإن» . 

4- ومن طريق نافع قال : قال ابن عمر : « ادفعوا صدقة أموالكم إلى من 
ولاه الله أمركم » فمن بر فلنفسه › ومن أثم فعليها ' » . رواهما ابن أبى شيبة ۳ 


يهم » وهو من رجال البخارى وفى ١‏ الميزان » : قال أحمد : « ثقة » وقال يحيى : اليس 
به بأس » وقال أبو أحمد الحاكم : « ليس بالمتين عندهم غمزه مالك »© . اه . فعلم أنه 
مختلف فيه » والاختلاف غير مضر »ء وابن أبى شيبة اثنان: أبو بكر عبد الله بن محمد 
وأخوه عثمان كما فى ١‏ التقريب » » والأول ثقة حافظ كما فى التقريب © . والثانى أيضا 
ثقة وإن تكلم البعض فى بعض أحاديثه »وهو من رجال الستة إلا الترمذى كما فى «تهذيب 
التهذيب» . فالراوى أيهما كان عن بشر لا يضر لا سيما إذا تابعه ابن خالد » وأما بشر هذا 
فثقة ثبت عابد من رجال الجماعة » كما فى 1 التقريب » » وسهل هذا وثقه كثير » وروى 
له مسلم » وإن تكلم فيه بعض كما فى الميزان » وأبو صالح هذا هو زكوان السمان كما 
يفهم من الميزان » وهو ثقة ثبت كما فى « التقريب ٠‏ . فالسند محتج به وفى ١‏ التلخيص ١‏ 
بعد نقل الحديث : ورواه البيهقى عنهم » وعن غيرهم أيضا ودلالته على الباب ظاهرة . 
قوله : « عن قزعة إلخ » قال المؤلف : وفى « التلخيص » بعد نقل هذا الحديث : و 
الباب عنده أى عند أبى بكر بن أبى شيبة( عن أبى بكر الصديق » وعن المغيرة بن شعبة 
وعائشةء وأما ما رواه ابن أبى شيبة أيضا عن خيثمة» قال : «سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: 


. ° وأثبتناه من « المطبوع‎ ٠ تلخيص الحبير‎ ١ فى الأصل سقط‎ )١( 
. ( 101/۳) رواه ابن أبى شيبة‎ () 
. )٠١١/۳(: المصدر السابق‎ )۳( 


. )128 /9( : رواه ابن أبی 'شيبة‎ )٤( 


Vé‏ صحة أداء الزكاة إلى الفساق والسلاطين ال بابرة إعلاء السنن 
9999936 | | !| !+ ة]<] ‏ )!2# 


8- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « ادفعوها إليهم وإن شربوا 
الخمور)ا رواه البيهقى بإسناد صحيح (نيل)17) 3 


« ادفعها إليهم » ثم سألته بعد ذلك » فقال : « لا تدفعها إليهم » فإنهم قد أضاعوا 
الصلاة» . فهو ضعيف ؛ لأنه من رواية جابر الجعفى7؟) وأيضا فيمكن الجمع بحمل الأول 
على الجواز »والثانى على الأول ٠»‏ ودلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 
واعلم أنه ليس معنى هذه الروايات* توقف صحة الزكاة على الأداء إلى السلطان ؛لأنه لم 
يذهب إليه أحد فليس الأمر للوجوب » فلابد من حملها على الجواز » فشبت به مقصود 
الباب » وهذا الحكم عام لجميع أقسام الأموال سواء كانت ظاهرة » كالماشية وما يلحق بها 
فى الظهور ما ذكره الفقهاء فى فروعهم ٠‏ أو كانت باطنة . 
للسلطان ولاية أخذ الزكاة فى الأموال الظاهرة لا الباطنة : 

نعم ! فيها فرق آخر وهو أن السلطان له ولاية الجبر فى الأموال الظاهرة لا فى الأموال 
الباطنة ؛ لعدم نقله عنه عليه السلام صريحا ء وروايات بعثه يلل السعاة إما مفسرة صريحة 
فى الأموال الظاهرة وإما مبهمة تحمل على المفسرة أو على ما حملوا عليه حديث أبى هريرة 
الآتى ذكره قريبا . 
عدم النقل فيما يكثر وقوعه حجة : 

وعدم النقل فيما يكثر وقوعه كل سنة بل كل شهر لاختلاف أوقات حولان الحول حجة 
ظاهرة احتج بها العلماء فى مسائل كثيرة » واحتج به صاحب البدائع كما نقله عنه صاحب 
رد المحتار فى خصوص صدقة الفطر › حيث قال  :‏ ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر 
ساعيا ؛ لأنه عليه السلام لم يفعله » . وأجاب صاحب الدر المختار عن جعل أبى هريرة 
رضى الله عنه عليها ا نصه : فى الحديث الصحيح: أنه جعل أبا هريرة رضى الله عنه 
على صدقة الفطر فكان يقبل من جاءه بصدقة من غير أن يذهب إليهم . 


. )١١6/54( : رواه البيهقى‎ )١( 

(۲) جابر بن يزيد الجعفى 0 مشهور عالم 0 قد وئقه شعبة والثورى وغيرهما 8 وقال أبو داود . ١‏ ليس 
عندى بالقوى »ء وقال النسائى : « متروك » (وكذبه بعضهم ) . وقال ابن معين : لا يكتب 
-حدیثه › توفى سنة ثمان وعشرين ومائة 3 ( الضعفاء الكبير : (N11‏ 5 


جواز تعجيل الزكاة 10 


باب جواز تعجيل الزكاة 
- عن على رضى الله عنه: «أن العباس سأل النبى با فى تعسجيل صدقة قبل 
أن تحل » فرخص له فى ذلك » رواه سعيد بن منصور ء والإمام أحمد١١؟‏ فى مسنده » 


قلت : فالمراد أنه كان لا يبعث لها عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه » فلا 
ينافى ما فى الحديث تأمل اه. وحديث أبى هريرة هذا أورده البخارى" فى فضل سورة 
البقرة » ولفظه : قال أبو هريرة: « وكلنى رسول الله َه بحفظ زكاة رمضان» . الحديث؛ 
ولفظ ١‏ حفظ » كالصريح فيما أجاب به فى رد المحتار » وعليه يحمل ما ورد من مثله . 

فإن قلت : لا يلزم من عدم بعث السعاة عدم الولاية؛ لاحتمال وجوب أداء أهل 
الأموال بآنفسهم إلى السلطان . 

فنا يكنا ليق 1ه يدت ولا ردن لان کا نان ای ارد وسكت عنه» 
فما ورد من قوله عليه السلام : « هاتوا ربع العشر » على معنى أدوا ولو إلى المساكين » 
نعم! لو خاف السلطان أنه إن لم يؤد إليه زكاة الأموال الباطنة أضره » قهذا أمر آخر لا 
يمس بمسآلتنا » فيحكم فيه بالوجوب لعارض التجنب عن الضرر لا لكونه واجبا فى نفسه ) 
ولعل مطمح نظر أهل الفتوى فى روايات المتن يكون هو هذا العارض » وبهذا التقرير اندفع 
ما يتوهم من التعارض بين هذه الروايات الحاكمة ظاهر العموم ولاية السلطان فى جميع 
الأموال وبين مذهب الحنفية الحاكم بالفرق بينها » بقى أنه إن لم يصرف السلطان الزكاة فى 
مصرفها الصحيح فهل يجب الإعادة أم لا ؟ فهذا كلام مستقل بحث عنه الفقهاء فارجع 
إلى ما قالوا لا سيما إلى رد المحتار . 

باب جواز تعجيل الزكاة 


قوله : « عن على إلخ » قال المؤلف : « دلالته على الباب ظاهرة » . 


.)1١١5/1( : فى المسند‎ )١( 

(۲) فى : --4- كتاب الوكالة معلقا » -١٠١-‏ باب إذا وكل رجلا فرك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو 
جائز (58/85ة6) 2 ووصله النسائى فى سئنه 3 

(۳) فى : كتاب الزكاة 3 ۸- باب أين تصدق الأموال 3 رقم : (16091) وتمامه : « لا جلب ولا 
جلباء ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دررهم » . 


والدارمي 7( وأبو داو 6 والترمذى7) » وابن ماجه(؟) » وأبن جرير وصححه › 
وابن خزيمة فى صحيحه » والدارقطنى*؟ » والحاكم فى المستدرك والدورقى . (كنز 
العمال) . 


- عن على رضى الله عنه : أن النبى 5إ قال : ١‏ إنا كنا احتجنا فاستسلفنا 
العباس صدقة عامين » . « رواه البيهقى » ورجاله ثقات 204 ء إلا أن فيه انقطاعا . 


(التلخيص الجبير) 3 
أبواب زكاة الأموال 
باب زكاة الفضة 


۲-عن عاصم بن ضمرة » عن على رضى الله عنه قال : قال رسول 


قوله : ١‏ عن على إلخ ؟ قال المؤلف : « دلالئه على الباب ظاهرة ٠»‏ والانقطاع غير 
مضر عندنا ٩‏ . 
باب زكاة الفضة 
قوله : « عن عاصم إلخ ٩‏ . قال المؤلف : قال الترمذى : قال أبو عيسى : ۴ روى هذا 
الحديث الأعمش > وأبو عوانة وغيرهما > عن أبى إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن 
على وروی سقيان الثورى وابن عيينة 0 وغير وااحدل عن أبى إسحاق 0 عن الحارث» عن 


(1)ح رقم : (1555) . 

(۲) فى : كتاب الزكاة -7١٠‏ باب فى تعجيل الزكاة » رقم (1574) . 

(*) فى : -٥‏ كتاب الزكاة » ۳۷- باب ما جاء فى تعجيل الزكاة » رقم : (1۷۸) . 

(4) فى : ۸ - كتاب الزكاة » ۷- باب تعجيل الزكاة قبل محلها > رقم : (1086) . 

(0) سنن الدارقطتي : (۱۲۳/۲) . 

(3) قوله : « رواه البيهقى ورجاله ثقات ٠‏ غير واضحة « بالاصل ١‏ وأثبتناه من « المطبوع » . 


ما جاء فى كسور الذهب والفضة يفف 
ODDS‏ اصن مد عت عن صن ص مت SSD‏ 
الله ي : « قد عفوت عن صدقة الخيل › والرقيق » فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين 
درهما درهم » وليس فى تسعين ومائة شىء ء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم » . 
رواه الترمذی' . 
باب ما جاء فى كسور الذهب والفضة 

۳“-“- ذكر البيهقى فى باب فرض الصدقة وهو كتابه عليه السلام الذى بعثه إلى 
اليمن مع عمرو بن حزم » وفيه : « وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم » 
وما زاد ففى كل أربعين درهما درهم "٤‏ ثم قال البيهقى : « مجود الإسناد » ورواه 
جماعة من الحفاظ موصولا حسنا » » وروى البيهقى عن أحمد بن حنبل أنه قال : 
«أرجو أن يكون صحيحا » ( الجوهر النقى ) . 

64- عن محمد الباقر رفعه قال : ١‏ إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة 


على قال : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث » فقال : ١‏ كلاهما عندى صحيح 
عن أبى إسحاق يحمل أن يكون عنهما جميعا » أه . وفى ‏ النيل ؛ : وقد حسن هذا 
الحديث الحافظ ودلالته على الباب ظاهرة . 
باب ما جاء فى كسور الذهب والفضة 

قوله : ١‏ ذكر البيهقى إلخ" قال المؤلف : هذا الحديث أخرجه النسائى" » وابن حبان» 
والحاكم ٠‏ وغيرهم كما فى الزيلعى » لكنى ذكرت رواية البيهقى فى المثن لتصريح تجويد 
السند وصحته فيها » والأوقية أربعون درهما ء يدل عليه ما رواه مسلم »كما نقله الزيلعى 
عن عائشة رضى الله عنها فى بيان صداقه بل . ودلالة هذا الحديث والذى بعده على أنه 


. وصححه‎ » )57١( : فى :5-كتاب الزكاة » *7- باب ما جاء فى زكاة الذهب والورق » رقم‎ )١( 
. (oV) : باب زكاة السائمة » رقم‎ -١ » ورواه أبو داود فى : 1- كتاب الزكاة‎ 
. )179/8-(: رقم‎ ٠ ورواه ابن ماجه فى :۸- كتاب الزكاة > ٤-باب زكاة الورق والذهب‎ 
غريبة : قوله : « الرقة » قال فى اللسان : وفى الصحاح : الورق الدراهم المضروبة وكذلك الرقة»‎ 
. والهاء عوض من الواو‎ 
. )115/57( : رواه ابن أبى شيبة‎ )۲( 
. وجامع المسانيد : (؟01/8/9)‎ )٤۸٥( : رواه النسائى‎ )۳( 


دراهم؛ وفى كل أربعين درهما درهم » . رواه ابن أبى شيبة “بسند صحيح ( الجوهر 
النقى ) . 


لا زكاة على زيادة النصاب من الفضة حتى تبلغ تلك الزيادة إلى أربعين درهما فإذا بلغت 
ففى أربعين درهما درهم واحد ظاهرة » وهو مذهب إمام الأمصار إمام الأقطاب أبى حنيفة 
رضى الله عنه وأرضاه خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى » لهما ما فى الزيلعى أخرج أبو 
داود" » عن زهير » ثنا أبو أسحاق» عن عاصم بن ضمرة والحارث » عن على قال 
زهير: أحسبه عن النبى بيك أنه قال  :‏ هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما » وليس 
عليكم شىء حتى يتم مائتى درهم ٠‏ فإذا كانت ماتتى درهم ففيها خمسة دراهم » فما زاد 
فعلى حساب ذلك » . الحديث» وروی الدارقطنى فى سننه مجزوما به ليس فيه : أحسبه 
عن النبى ية > وقال ابن القطان رحمه الله : ١‏ إسناده صحيح > وكلهم ثقات » ولا أعنى 
رواية الحارث وإنما أعنى رواية عاصم ٠‏ . انتتهى كلامه . وقد تقدم فى زكاة البقر . 
وأخرجه ابن عدى فى الكامل عن زيد بن حبان الكوفى » عن أبى إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة »عن على رضى الله عنه :أن النبى ية قال : « هاتوا ربع العشور من كل أربعين 
درهما درهم » وما زاد فبحساب ذلك » انتهى . ولیس زيد بن حبان » وقال : « لا أدرى 
برواياته بأسا » . قال عبد الحق فى أحكامه : ١‏ وقد أسند قوله : « فما زاد فبحساب ذلك» 
زيد بن حبان الرقى وأصله كوفى ٠‏ ثم نقل كلام ابن عدى فيه وأخرجه الدارقطنى7) رحمه 
الله أيضا عن أيوب بن جابر الحنفى » عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على مرفوعا 
بلفظ ابن عدى سواء . 

قال الشيخ رحمه الله فى الإمام : « وأيوب بن جابر ضعفه ابن معين » وأبو حاتم » 
وقال أبو زرعة رحمه الله: واهى الحديث . وأجود ما رأيت فيه قول الإمام أحمد : « أيوب 
ابن جابر كتب حديثه حديث أهل الصدق »© . 


والجواب عنه ما فى ؛ الجسوهر التقى فى الرد على البيهسقى » بعد الكلام على سند 


. )۱۱١/۳( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
5 (AY/ ( والدارقطنى‎ (AV) (؟) رواه أبو داود (۱۹۷۲) وابن حزية‎ 
. )4۲/۲( : رواه الدارقطنى‎ )90 


ما جاء فى كسور الذهب والفضة 714 


» عن عبد الرحمن بن سليمان» عن عاصم الأحول » عن الحسن البصرى‎ -٥ 
قال : « كتب عمر إلى أبى موسى: فما زاد على المائتين ففى كل أربعين درهما درهم؟.‎ 
رواه ابن أبى شيبة(١) » وأخرجه الطحاوى فى أحكام القرآن من وجه آخر عن أنس؛‎ 
. ) عن عمر نحوه ( الجوهر النقى‎ 


85 78- حدثنا يحيى بن بكير» عن الليث بن سعد»عن یحیی بن أيوب.عن حميد» 


الحديث: ولو صح رفعه فللخصم أن يعيد قوله : « فبحساب ذلك إلى قوله: من كل أربعين 
درهما درهم « توفيقا بين الأدلة ؛ 

فإن قلت : التطبيق يكن بأن يحمل ححديث القن على التمشيل فى الأربعينات"؟ء 
و.حديث الحاشية على الحقيقة . 

قلت : ليس بأولى مما فعلناه » فإن الموضع موضع البيان ٠‏ ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقته على أن فيه حرجا نبه عليه صاحب الهداية بقوله: « ولأن الحرج مدفوع » وفى إيجاب 
الكسور ذلك لتعذر الوقوف وبين فى الحاشية عن العينى وجه التعذر فعليك أن تطالعه . 
وأيضا فقد ذكر عبد الحق فى أحكامه: روى أبو أويس» عن عبد الله ومحمد بن أبى بكر 
ابن عمرو بن حزم » عن أبيهما » عن جدهماء عن النبى يل : أنه كتب هذا الكتاب 
لعمرو ابن حزم حين أمره على اليمن وفيه: « ليس فيها ( أى فى الفضة ) صدقة حتى تبلغ 
مائتى درهم ففيها خمسة دراهم > وفى كل أربعين درهما درهم » وليس فيما دون الأربعين 
صدتقة»» كذا فى نصب الراية . وسكت عنه عبد الحق ء وكذا الحافظ فى الدراية » 
والمذكور من السند صحيح والمحذوف سالم أيضا عن الكلام كما هو عادة المحدثين من 
المصنفين » وفيه تصريح بنفى الصدقة عما دون الأربعين من الزيادة » فلا يجوز حمل 
حديث المتن على التمثيل فى الأربعينات . 

قوله : « عن عبد الرحمن إلخ » قال المؤلف : دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة 
من فعل عمر رضى الله عنه . 

فائدة : قال العلامة الحافظ ابن حجر قدس سره فى الدراية:قال أبو عبيد فى الآموال : 


, )۱۱۸/۳( : رواه ابن أيبى شيبة‎ )١( 
. وردت بالأصل « الأربعين ۲ وكذا صححناه‎ ٩ الأريعينات‎ ١ : قوله‎ )۲( 


VV.‏ نصاب الذهب إعلاء الستن 
كت كت Ra‏ اكت لت م ٠‏ 
عن أنس قال : « ولانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الصدقات فأمرنى أن آخذ من 
كل عشرين دينارا نصف دينار » وما زاد فبلغ أربعة دنانير فيه درهم » وأن آخذ من كل 
مائتى درهم خمسة دراهم » فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم » . أخرجه أبو عبيد 
فى الأموال . ( زيلعى!1؟ ) قلت : ١‏ وهذا سند صحيح » والموقوف فى مثله مرفوع 
حكما فإنه لا محال للرأى فيه » . 

باب نصاب الذهب 
۷- عن عاصم بن ضمرة » والحارث الأعورء عن على رضى الله عنه» عن 
النبى يكل ببعض أول الحديث » قال : « فإذا كانت لك مائتا درهم » وحال عليها 
الحول» ففيها خمسة دراهم » وليس عليك شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك 
عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار » . 
الحديث رواه أبو داود”' )وسكت عله : 


« لم يزل المثقال فى آباد الدهر محدودا (۴) لا يزيد ولا ينقص » وحده عشرة من الدراهم 
التى واحدها ستة دواليق تكون وزن سبعة مثاقيل سواء » قال : «ومضت عليه السنة » 
واجتمعت عليه الآمة )ا اه 5 

قوله : « حدثنا يحيى بن بكير إلخ » قلت : دلالته على حكم كسور الذهب ظاهرة أنها 
إذا بلغت أربعة دنانير زائدة على النصاب ففيها درهم وهو قولنا معشر الحنفية » وبه قال أبو 
حنيفة رحمه الله خلافا لصاحبيه 3 والأثر حجة عليهما : 

قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة > فإن عشرين دينارا هی عشرون مثقالا 
كما فى « رد المحتار ) . 


. الزيلعى : (۳۹۸/۱) بإسناد صحيح‎ )١( 
. فى : كتاب الزكاة » 4- باب فى ركاة السائمة » رقم : (7/ا16)‎ )۲( 
: محدود » بدون « الالف » والصحيح ما أثيتناه‎ ١ وردت بالأصل‎ ٩ قوله : ۵ محدودا‎ )( 


۷1 نصاب الذهب‎ 
OOOO SEDO 09 


قوله : « والدينار » أى الذى هو المشقال كما فى ١‏ الزيلعى » وغيره إلى قوله : 
«فاتحادهما من حيث الوزن » اه . 

فإن قلت : قال الزيلعى : « وفى كل حمس أواق من الورق خمسة دراهم » وفى كل 
أربعين دينارا دينار » رواه النسائى7! أوابن حيان والحاكم . والموضع موضوع البيان » 
فحاصله أنه لا تجهب الزكاة فى الذهب إلا فى أربعين دينارا وأحاديث المتن تعين النصاب 
بعشرين دينارا . 

قلت : لا دلالة فيه على نقى الوجوب عن العشرين مثقالا » وإثما يدل على وجوب 
دینار فى أربعين دينارا » وهذا مما لا ينكره أحد » وروی سعيد والأثرم» عن على رضى الله 
عنه: « على كل أربعين دينارا دینار » وفى كل عشرين دینارا نصف دينار ٩‏ » ذكره ابن 
قدامة رحمه الله فى « المغنى » . 

فما فى كتاب عمرو بن حزم محمول على معنى ما رويناه عن على رضى الله عنه » 
كيف لا ؟ وقد تقرر فى الأصول أن الأحذ بالزيادة إذا كانت من الثقة وهى لا تنافى الرواية 
الناقصه لازم وههنا كذلك فإن الروايات التى أوجبت فى العشرين نصف دينار تزيد على 
التى أوجيت فى الأربعين ديئاراً » ولا منافاة بينهما فيجب الأخذ بوجوب نصف دينار فى 
العشرين مع وجوب دينار فى الأربعين » وقد روى اين ماجة : حدثنا بكر بن خلف محمد 
ابن يحيى » قالا : ثنا عبيد الله بن موسى » أنبأ إبراهيم بن إسماعيل؛ عن عبد الله بن 
واقد» عن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما : أن النبى ييه كان يأخذ من كل عشرين 
ديئارا فصاعدا نصف دينار » ومن الأربعين ديناراً اه . 
وفيه إبراهيم ('2 بن إسماعيل وهو ابن مجمع غالبا ضعفه الناس ٠‏ وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال ابن عدى : ومع ضعفه يكتب حديثه » كذا فى 


. ) رواه النسائى (9/62ا4؟‎ )١( 


(۲) إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصارى المدنى » عن الزهرى وسالم . ضعفه النسائى . ( المغلى 
فى الضعفاء ا 0 . 


۸- عن على رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله يي ذات يوم فقال : « إنا 
قد وضعنا عنكم صدقة اميل والرقيق » ولكن هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما 
درهم » ولیس فيما دون المائتين » وفى كل عشرين مشقالا نصف مثقال › وليس فيما 
دون ذلك شىء » . الحديث رواه ابن جرير )١(‏ فى تهذيبه وصححه ( كنز العمال) . 


التهذيب » فالرجل ليس بمتروك بل ممن يكتب حديثهم فهو حسن الحديث »والباقون كلهم 
ثقات ٠»‏ وقد تأيد بقول على المذكور آنفا » والأحاديث فى إيجاب نصف دینار فى .عشرين 
ديناراً كثيرة فلا تترك كلها بجا في كتاب عمرو بن حزم وحده بل يجب إرجاعه إلى عامة 
الروايات لا سيما وليس فيه ما ينافيها كما قلنا » وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على 
أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة يجب فيها إلا ما حكى عن 
الحسن أنه قال : « لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين » وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب 
عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها كذا فى المغلى . 

قلت : ومجرد الحكاية عن الحسن لا يجدى شيا ما لم يثبت ذلك عنه » وأيضا 
فالإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق ٠‏ وقد أجمع أئمة القتوى أبو حنيفة رحمه الله 
والشافعى رحمه الله ومالك رحمه الله وأحمد رحمه الله وأصحابهم بعد الحسن : على 
وجوب نصف دينار فى عشرين دينارا ٩‏ فافهم . 

لا يقال : حديث إبراهيم بن إسماعيل هذا يفيد أن لا زكاة فى الزيادة على عشرين 
ديناراً حتى تبلغ أربعين بقوله : « كان يأخخذ من كل عشرين دينارا فصاعداً نصف دینار » ؛ 
لأنا تقول : إن قوله ١‏ فصاعدا » محمول على الزيادة القليلة التى لا تبلغ أربعة دنانير » 
بدليل ما رواه أبو عبيد فى الأموال عن أنس قال : ولانى عمر ين الخطاب الصدقات فأمرنى 
أن آخذ من كل عشرين دینارا نصف دینار » وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففسيه درهم > وأن 
آخذ من كل مائتى درهم خمسة دراهم » وما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم » كذا فى 
الكنز وهو مفسر والمفسر يقضى على المجمل » والله تعالى أعلم . والموقوف فى مثل ذلك 


. قلت ؛ كما قال الإمام ابن جرير‎ )١( 


وجوب الزكاة فى الحلى VY‏ 


باب وجوب الزكاة فى الحلى 
86- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن امرأة أتت النبى ية » ومعها 
ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب » فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ 
قالت: لا! قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال : 
نخلعتهما وآلقتهما وقالت : هما لله ورسوله » . أخرجه أبو داود(١‏ والنسائي(؟) 
وصححه ابن القطان وقال المنذرى : لا علة له . ( دراية ) . 
+- عن قبيصة »عن سفيان »عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة .عن عبد الله: 
أن امرأة أنت النبى يي نقالت:إن لی حليا وإن زوجى خفيف ذات اليدءوإن لی بنى أخ 


مرفوعا حكما ؛ لأنه لا مجال للرأى فيه كما لا يخفى ٠‏ وأثر أنس هذا ذكره الزيلعى بسند 
محم + 

فائدة :فى النيل : قال فى الفتح : ومقدار الأوقية فى هذا الحديث أربعون درهما 

قلت : وقوله تعالى : «والّذين يكنزون الذهب والفضّة 04 الآية » صريح فى عموم 
الذهب والفضة المضروب وغير المضروب . 

باب وجوب الزكاة فى الحلى 

قوله :5 عن عمرو إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « عن قبيصة » قال المؤلف : فيه كلام غير مضر مذكور فى الزيلعى لم ننقله 
لعدم الفائدة » ودلالته على الباب ظاهرة » فإن الظاهر من لفظ الزكاة هو الزكاة المفروضة. 

قوله: «عن أم سلمة رضى الله عنها إلخ» قال المؤلف : وفى الزيلعى بعد نقل الحديث » 
(۲۰۱( رواه بو داود )١157(‏ والنسائى )۲۷4( 5 


غريبة : قوله : « مسكتان » بفتحات » أى : سواران . 
(۳) سورة التوبة آية : ٠٤‏ . 


VVE‏ وجوب الزكاة فى ا لحل إعلاء السنن 
أفيجزىء عنى أن أجعل زكاة الحلى فيهم ؟ قال : نعم . رواه الدارقطني () وها 
السند رجاله ثقات والرفع فيه زيادة من ثقة فوجب قبوله . ( الجوهر النقى ) . 

-١‏ عن أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب » فقلت : يا رسول 
الله! أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكئز . رواه أبو داود(؟) 
وسكث عنه . 

5- عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال : دخلنا على عائشة رضى الله 


ااا سس 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك عن محمد بن مهاجرء عن ثابت به وقال : صحيح على شرط 
البخارى ولم يخرجاه انتهى . ولفظه : ١‏ إذا أديت زكاته فليس بكنز » > وكذلك رواه 
الدارقطنى7) ثم البيهقى7؟ “فى سننهما قال البيهقى : تفرد به ثابت بن عجلانء قال فى 
تنقيح التحقيق : وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البمخارى > ووثقه ابن معين 
وقال ابن القطان فى كتابه : روى عن القدماء سعيد بن جبير » وعطاء ؛ ومجاهد . وابن 
أبى مليكة ورأى أنس بن مالك قال النسائى : فيه ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » 
وقول عبد الحق فيه: ١‏ لا يحتج به ٩‏ قول لم يقله غيره » انتهى كلامه . قال ابن الجوزى 
فى التحقیق ٩‏ : محمد بن مهاجر قال ابن حبان  :‏ يضم الحديث على الثقات ؛ . قال 
فى «التنقيح » : وهذا وهم قبيح » فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا » فهذا 
الذى يروى عن ثابت بن عجلان ثقة شامى أخرج له مسلم فى ١‏ صحيحه » ووثقه أحمد 
وابن معين وأبو زرعة ودحيم وأبو داود وغيرهم ٠‏ وقال النسائى : ليس به بأسء وذكره ابن 
حبان فى ١‏ الثقات » وقال : كان متقنا ودلالته على الباب ظاهرة . 


قوله: «عن عبد الله بن شداد إلخ» قال المؤلف : وفى ١‏ الزيلعى » بعد نقل هذا الحديث 


. )0۰.۸/۲( : رواه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) فى : كتاب الزكاة > ۳-باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلى » رقم :(1657) . 
() رواه الدارقطنى (N.00):‏ . 

(4) سنن البيهقى : )۸4/٤(‏ . 
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عنها زوج النبى يله فقالت : دخل على رسول الله ئة فرآی فى يدى فتخات من ورق» 

فقال : ماهذايا عائشة ؟ فقلت : صتعتهن أتزين لك يا رسول الله ! قال أتؤدين 

زكاتهن ؟ قلت : لا أو ما شاء الله » قال : هو حسبك من النار . رواه أبو داود(١)‏ 
وسكت عله . 

۳-عن عبد الله بن شداد وعطاء وطاوس وإبراهيم وسعيد بن جبير قالوا : فى 


الحلى زكاة ٠‏ زاد ابن شداد حتى الخاتم » وفى رواية عطاء : من السنة أن فى حلى 
الذهب والفضة الزكاة» رواه ابن أبى شيبة" . ( دراية ) . 


بالسند وأخرجه الحاكه7" )فى المستدرك عن محمد بن عمرو بن عطاء به وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه › وأخحرجه الدارقطنى فى « سننه ؛ عن محمد بن عطاء به 
فنسبه إلى جده دون أبيه » ثم قال : ومحمد بن عطاء مجهول “انتهى . قال البيهقى فى 
«المعرفة 4 : وهو محمد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطنى أنه 
مجهول وليس كذلك انتهى . وتبع الدارقطنى فى تجهيل محمد بن عطاء عبد الحق فى 
«أحكامه » وتعقبه ابن القطان ققال : إنه لما نسب فى سنن الدارقطنى إلى جده خفى على 
الدارقطنى أمره فجعله مجهولا وتبعه عبد الحق فى ذلك » وإغا هو محمد بن عمرو بن 
عطاء أحد الثقات » وقد جاء میینا عند أبى داود وبينه وشيخه محمد بن إدريس الرازى وهو 
أبو حاتم الرازى إمام الجرح والتعديل أه . 

وفيه أيضا : قال الشيخ فى الإمام : والحديث على شرط مسلم اه . ملخصا ودلالته 
على الباب ظاهرة . وفى ١‏ الجسوهر النقى » : وفى « الإشراف لابن المنذر » : روينا عن 
عمر . وعيد الله بن عمرو » وابن عباس ١وابن‏ مسعود » وابن المسيب» وعطاء » وسعيد 


اين جبير » وعبد الله بن شداد »> وميمون بن مهران »ع وابن سيرين » ومجاهد )2 والثورى» 


. (1010) : فی : كتاب الزكاة ۽ پاب الكنر ما هو ؟ وزكاة الحلى 3 رقم‎ )١( 
. )٠١٤/۳( : الصنف‎ )۲( 
. » المستدرك : (۱/ 04 . وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ )۳( 


V1‏ وجوت الزكاة فی الحلى إعلاء الستن 
ORO‏ 


-٤4‏ عن ابن مسعود قال : فى الحلى الزكاة . أخرجه عبد الرزاق» ورواه 
الطبرانى فى ١‏ معجمه » من طريقه . ( زيلعى ) . 
65- عن عبد الله بن عمرو: أنه كان يأمر نساءه أن يز کين )عن حليهن . رواه 


والزهرى » وجابر بن زيد » وأصحاب الرأى وجوب الزكاة فى الى الذدب والفسة . ويه 
يقول ابن المنذر > وفى « المعالم » للخطابى : الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها 
والأثر يؤيده والاحتياط أداؤها » . انتهى كلامه . 

وفى «كنز العمال»: عن شعيب بن يسار : أن عمر كتب أن يزكى ١‏ ااي ۰ آخر جه البخارى 
فى تاريخه وقال : مرسل وشعيب لم يدرك عمر ٠‏ وأخرجه البیهقی "عنه بلفظ : كتب عمر 
إلى أبى موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن اه . 

قلت : ولم يعله البخارى والبيهقى إلا بالإرسال » وهو لا بضرنا > والأثر أخرجه ابن 
أبى شيبة فى مصنفه : حدثنا وكيع »> عن مساور الوراق »ء عن شعيب بن يسار فذكره كذا 
فى الزيلعى › ومساور هذا كوفى شاعر وثقه ابن معين وغيره » وشعيب هذا هو مولى ابر 
عباس رضى الله عنه كما فى التهذيب . فلعله سمع ذلك من مولا والله تعالى أعلم 

وأما ما فى التلخيص حديث روى أنه يله قال : لا زكاة فى الحلى . البيهقى فى المعرفة 
من حديث عافية بن أيوب . عن الليث ٠‏ عن أبى الزبير » عن جابر ثم قال : لا أصل 
ل وإنما يروى عن جابر من قوله : وعافية قيل : ضعيف ٠‏ وقال ابن النوزى رحمه الله : 
ما نعلم فيه جرحا » وقال البيهقى : « مجهول » ونقل ابن أبى حاتم توثيقه عن أبى زرعة. 


/٣ ( مسصنف عبد الرزاق : ( رقم : ۷۰۸ ) من حديث عبد الله بن شداد . وانظر : الارواء‎ )١( 
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فق قول : ” يزكين ٩‏ وردت بالأصل « يزكن» وهو تصحيف ١‏ وال حيح ما أثبتناه 0 

9) النن الكبرى . )۱۳۹/٤(‏ , 


زكاة عروض التجارة وف 


باب زكاة عروض التجارة 
- حدثنا محمد بن داود بن سفيان › نا يحيى بن حسان » نا سليمان بن 
موسى أبو داود بن سعد بن سمرة بن جندب » حدثنى خبيب بن سليمان » عن أبيه 
'يمان » عن سمرة بن جندب قال : « أما بعد ! فإن رسول الله يل كان يأمرنا أن 
عرج الصدقة من الذى يعد للبيع ' رواه أبو دود" وسكت عنه . 


فالجواب على تقدير ثبوته أما أولا: فإن ما نقلناه من الأحاديث أقوى من هذا فترجح عليه 
وأما ثانيا: فإنه محمول على الحلى من غير الذهب والفضة أو ما لم يبلغ النصاب كما هو 
الغالب من أهل ذاك الزمان حيث كانوا أصحاب بضاعة قليلة » فاللام فى الحلى للعهد 
توفيقا بين الأحاديث » وأما ما نقله الزيلعى من الموفوفات فى عدم وجوب الزكاة فى 
الحلى» فإن بعضها وإن احتمل التأويل المذكور » ولكن منها ما هو صريح فى عدم 
الوجوب . فالجواب الجامع عن الكل : أن الموقوفات لا تعارض المرفوعات فتترك » فافهم 
وحقق . 
باب زكاة عروض التجارة 

قوله : #حدثنا محمد إلخ4 قال المؤلف: نقله الزيلعى ثم قال: سكت عنه أبو داود ثم 
المنذرى بعدهء وقال عبد الحق فى «أحكامه : خبيب هذا ليس بمشهور ولا نعلم من روى عنه 
إلا جعفر بن سعد » وليس جعفر ممن يعتمد عليه انتهى . قال ابن القطان فى كتابه متعقبا 
على عبد الحق : فذكر فى كتاب الجهاد حديث  :‏ من كتم غالا فهو مثله » »وسكت عله 
من رواية جعفر بن سعد هذا عن خبيب بن سليمان» عن أبيه فهو منه تصحيح انتهى . 

وقال الشيخ تقى الدين فى الإمام ؛ : وسليمان بن سمرة بن جندب لم يعرف ابن أبى 

تم بحاله » وذكر أنه روى عنه ربيعة وابنه خبيب انتهى كلامه . وقال أبو عمر بن عبد 
البر وقد ذكر هذا الحديث : ١‏ رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن انتهي » . 


. ) 1557 ( باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من ركاة » رقم‎  ؟‎ ٠ فى : كتاب الزكاة‎ )١( 


اق زكاة عروض التحارة إعلاء الستن 
اكت كت كت اعت نت اعد ايت اك اعت اع اعت اعت اعت الت اعت عت كت اكت عد كت 5 
2 
۷ - عن أبى ذر رفعه فى : الإبل صدقتها » الحديث وفيه ١‏ وفى البرٌ صدقته17) 
أخر جه ا والدارقطة ° والمیاک 0 ¢ وإسناده حسن . 
۸ -عن ابن عمر أنه كان يقول : فى كل مال يدار فى عبید أو دواب أو بز 
التجارة تدار الزكاة فيه كل عام » رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح °“ . 
2.4 عن أبن عمر : ليس فى العروض زكاة إلا ما كان للتجارة » رواه البيهقى 
قف 
بإسناد , 


قال المؤلف :وغاية هذا الكلام الاختلاف في التحسين فلا يضره ودلالته على الباب 
ظاهرة. 

قوله : عن أبى ذر إلخ » قال المؤلف فى الدراية : وضبط البز بالموحدة والزاى 
فيدخل فى هذا الباب ومن ضبطه بضم الموحدة والراء فلا مدخل له فيه اه . وفى 
الزيلعى: وقال النووى فى ” تهذيب الأسماء واللغات » : هو بالباء والزاى هى الثياب التى 
هى أمتعة البزاز »قال : ومن الناس من صحفه بضم الباء بالراء المهملة وهو غلط انتهى . 
ودلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « عن ابن عمر برواية عبد الرزاق إلخ» قال المؤلف : دلالته والذين بعده على 
الباب ظاهرة . 

قال ابن قدامة : « وهذه أى قصة حماس مع عمر قصة يشهر مثلها »ولم تنكر فيكون 
إجماعا» . 


. ٩ صدقته‎ ١ وردت بالمطبوع « صدقة » وهو تحريف » والصحيح‎ ٩ قوله « صدقته‎ )١( 

(۲) في المسند : ( 1۷۹/١‏ ) . 

(*) سنن الدارقطنی : ( ۲ )۱١١/‏ . 

() المستدرك ١(‏ / ۳۸۸ ) » والمجمع ( 1 / ٠ ) ١۴‏ وعزاه إلى « أحمد » وفيه راو لم يسم . 
(0) الدراية ( ص 177 ) بإسناد صحيح . 

. ) 1١539 / 5 ( : السنن الكبرى‎ )١( 


ما على من يمر على العاشر Y۹‏ 


٠‏ عن حماس قال : كنت أبيع الأدم والسعاب » فمر بى عمر بن الخطاب 
فقال  :‏ أو صدقة مالك ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنما هو الأدم » قال ١:‏ قومه 
وأخرج صدقته » . رواه الشافعى » وعبد الرزاق فى ١‏ مصنفه 6: وأبو عبيسد فى 
«الأموال»» والدارقطنى ١7‏ وصححه » والبيهقى . 


باب ما على من يمر على العاشر 
١‏ حلثنا محمد بن جابان الجند السابورى » ثنا زنيج أبو غسان. ثنا 


قال ابن المنذر : « أجمع أهل العلم أن فى العروض التى يراد بها التجارة الزكاة إذا حال 
عليها الحول » روى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس » ويه قال الفقهاء السبعة والحسن 
وجاير بن زيد وميمون بن مهران 3 وطاوس 3 والتخعى 8 والشورى 2 والأوزاعى 3 
والشافعى ٠‏ وأبو عبيد » وإسحاق » وأصحاب الرآى » وحكى عن مالك » وداود: أنه لا 
زكاة فيه ؛لأن النبى بل قال : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » ولنا ما روى أبو 
داود فذكر أحاديث المتن » ثم قال : « وخبرهم المراد به زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا © اه. 

باب ما على من يمر على العاشر 

قوله : ٠‏ حدثنا محمد إلخ ؛ قال المؤلف : وفى الزيلعى أيضًا : قال الطبرانى : لم 
يسئد هذا الحديث إلا محمد بن المعلى »تفرد به زنيج وقد رواه أيوب وسلمة بن علقمة 3 
ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم » وخبيب بن الشهيد » والهيثئم الصيرفى » وجماعة عن 
أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب فرض ٠‏ فذكر الحديث . انتهى 
كلامه بحروفه وفى الدراية 3 وأشار ( أى الطبرانى إلى أن الموقوف على عمر أصح ) ٠.‏ 


.C\Mo رواه الدارقطنى :(؟/‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ۱٤۷ / 5 ( : رواه البيهقى‎ )۲( 


۷A.‏ ما على من ير على العاشر إعلاء السان 
ص و و O‏ 
محمد بن المعلى » ثنا أشعث » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك قال : « فرض 
رسول الله اة فى أموال المسلمين فى كل أربعين درهمًا درهم »وفى أموال أهل الذمة 
فى كل عشرين درهما درهم »وفى أموال من لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم  »‏ 
رواه الطبرانى فى ١‏ معجمه الوط : 


قال بعض الناس : وربيح اسم رجلين مذكورين فى الميزان مختلف فيهما » وزيادة الثقة 
مقبولة . 

قلت : يا للعجب ! تمن يدعى سعة النظر فى الحديث ورجاله » كيف يتكلم بهذا 
الكلام الساقط ؟ فإن كون أبى غسان واحدا من المذكورين فى الميزان مسمى بربيح ( بالراء 
المهملة بعدها باء موحدة ) بعيد جدا فإن أحدهما : ربيح بن نوفل يروى عن الشعبى » 
وهو تابعى كبير فالراوى عنه لابد وأن يكون من الطبقة الخامسة أو السادسة فكيف يكون 
شيخ محمد ين المعلى الذى هو من الثامنة ؟ وكلام الحافظ فى اللسان مشعر بأنه لم يرو عنه 
إلا عبد الله بن داود ء وأبو أسامة › كو شار الفرازى ٠‏ وأبو غسان هذا قد 
روى عنه محمد بن جابان شيخ طبرانى كما ثراه ء وثانيهما : ربيح بن عبد الرحمن بن أبى 
سعيد الخدرى وهو لا يروى إلا عن أبيه عن جده ٠‏ وهو من الطبقة السابعة » فكيف يكون 
شيخ من الثامنة ؟ ولو رأى بعض الناس ترجمة محمد المعلى من التهذيب لعلم أن الراوى 
عنه إنما هو أبو غسان زنيج ( بالزاء المعجمة بعدها نون وجيم مصغرًا ) واسمه محمد بن 
عمروين بكر » روى عنه مسلم »وآبو داود ٠وابن‏ ماجة ٠‏ وذكره الدارقطنى فى شیوخ 
البخارى وثقه ابن أبى حاتم عن أبيه »وذكره ابن حبان فى الثقات كما فى التهذيب ٠‏ وفى 
«التقريب»: ثقة من العاشرة ومحمد بن المعلى من رجال الترمذى وثقه إبراهيم بن موسى ٠‏ 
وقال أبو زرعة : صدوق فى الحديث ٠‏ وقال أبو حاتم : صدوق لا بأس به وذكره ابن حبان 
فى الثقات اه. وباقى الإسناد لا يسال عنه ومحمد بن جابان شيخ الطبرانى ثقة أيضًا لكونه 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ۳ / ١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط ٩‏ ورجاله ثقات 
إلا أنه قال : تفرد به زنيج »ورواه جماعة ثقات فوققوه على عمر بن الخطاب . 
(۲) قوله : ١‏ مروان » سقط من الأصل »وأئبتناه من « المطبوع »© . 


ما على من يمر على العاشر 4 

۲ - آخبرنا هشام بن حسان» عن أنس بن سيرين قال : بععثنى أنس بن مالك 
على الأيلة فأخرج لى كتابا من عمر بن الخطاب: « يؤخذ من المسلمين من كل أربعين 
درهما درهم » ومن أهل الذمة من كل عثسرين درهما درهم » ومن لا ذمة له من كل 
عشرة دراهم درهم  »‏ رواه عبد الرزاق فى مصنفه » وقال عبد الرزاق أيغسًا فى 
مصنفه”' : أخبرنا الثورى ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين به . 

۳ - نا أبو عوانة وأبو معاوية » عن الأعمش » عن إبراهيم''' بن مهاجر عن 
زياد ابن حدير قال : استعملنى عمر بن ا لخطاب على العشور » وأمرنى أن آخذ من 
تجار أهل الحرب العشر » ومن تجار آهل الذمة نصف العشر » ومن تجار المسلمين ربع 
العشرء رواه سعيد بن منصور . 


لم يضعف فى اليزان » فالحديث حسن صحيح ولا يضره وقف من وقفه فإن الذى رفعه 
صدوق ثقة والله تعالى أعلم » فالحديث مسند حقيقة أو مسند حكمًا » فإنه لا يدرك بالرأى 
على أن قول الصحابى أيضا حجة عندنا » ودلالته على الباب ظاهرة . 

قوله  :‏ أخبرنا هشام إلخ» قال المؤلف : أما هشام بن حسان ففى التقريب : ثقة من 
أثبت الناس فى ابن سيرين » وأنس بن سيرين أيضنًا ثقة كما فى « التقريب » وهما من 
رجال الستة كما فى ١‏ التقريب »© وأنس بن مالك بن النضر هذا هو صحابى روى له الستة 
كما فى ١‏ التقريب © وعبد الرزاق أيضًا من رجال الستة كما فى التقريب » وقد مر ذكره فى 
كتاب الصلاة فالسند رجاله رجال الستة » ودلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « نا أبو عوانة إلخ » قال المؤلف : « دلالته على الباب ظاهرة » . 


واعلم أن هذا المأخوذ من المسلم زكاة فيعتبر جميع شرائط الزكاة » ومن الذمى خراج 


. ) ۷۰۷۲ رواه عبد الرزاق ( ح‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى أبو إسحاق الكوفى » عن إبراهيم النخعى وصفية بنت شيبة ٠‏ 
وعنه الثورى وزائدة » وأبوعوانة » قال ابن المدينى : له نحو أربعين حديئًا » وقال القطام : لم يكن 
بالقوى ( خلاصة تذهيب : ص / 77 ) . 


اا المعدن والركاز 0-6 إعلاء الستن 


باب أن المعدن اباتع 
٤‏ - عن أبى هريرة :أن رسول الله يل قال : « العجماء جبار » والبئر جبار 


كخراج المقاسمة فيصح فيه التعيين على النسبة »ومن أهل الحرب مجازاة فيتغير بعوارض 
ذكرها الفقهاء فى فروعهم » فالتقدير المذكور فى روايات الباب غير تعبدى > ودليل كونه 
غير تعبدى ما رواه الإمام محمد رحمه الله فى « موطته (٤‏ رجاله ثقات ) » عن مالك 

حدثنا الزهرى» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر : أن عمر كان يأل من النبط 
من الحنطة والزيت نصف العشر يريد أن يكثر ا لحمل إلى المدينة » ويأخذ من القطنية العشرء 
فارتفع ما يتوهم أن الفقهاء خالفوا إطلاق الروايات فى حكم آهل الحرب » وأجاروا الزيادة 
والنقصان بعرارض فقد نبهناك على أصل يفيد عدم الإطلاق . 

باب أن المعدن والركاز فيهما الخمس 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » قال المؤلف : وفى ‏ الجوهر النقى ٠‏ : وفى ‏ الفائق 
للزمخشرى :الركار ما ركزه الله فى المعادن من الجواهر » والقطعة منه ركزة » وركيزة . 

وقال أبو عبيد الهروى : الركاز القطع العظام من الذهب والفضة كالجلاميذ والواحد 
ركز» وقال أيضمًا : اختلف فى تفسير الركاز أهل العراق وأهل الحجاز فقال أهل العراق : 
هى المعادن ٠‏ وقال أهل الحجاز : هى كنوز أهل الجاهلية وكل محتمل فى اللغة » والأصل 


. ) 771: حليث رقم‎ 2١١5 موطأ محمد : ( ص‎ )١( 

قال محمد : يؤخذ من أهل الذمة ء مما اختلفوا فيه للتجارة »من كان أو غير قطنية نصف العشر » 
فى كل سنة » ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كله » وكذلك أمر 
عمر ابن الخطاب زياد ابن حدير وأنس بن مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة » وهو قول 
0 

غريبه : قوله : ١‏ النبط ٠‏ بفتح النون » جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق » ثم استعمل فى 
oT‏ 


المعدن والركاز الخمس VAY‏ 
SDM SEEDED‏ ةا 


والمعدن جبار » وفى الركاز ا لخمس 0 . رواه البخارى . 
6 عن الشعبى: أن رجلا وجد ركازا فأتى به عليا فأخل منه الخمس وأعطى 
بقية الذى وجده فأخبر به النبى ية فأعجبه » رواه سعيد بن منصور » وهذا مرسل قوى 


الإسناد ( دراية )"2 . 


- عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده رفعه فی كنز وجده رجل : إن 
كنت وجدته فى قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه » وإن كنت وجلته فى خربة 


فيه قولهم: ركز فى الأرض إذا ثبت أصلهء وذكر نحو هذا صاحب مشارق الأنوار » وعطف 
الركاز على الكنز فى الحديث الذى ذكرناه (هو نحو الحديث الثالث من الباب) دليل على أن 
الركاز غير الكنز وأنه المعدن كما يقوله أهل العراق فهو حجة لمخالف الشافعى رحمه الله 
وقال الخطابى : «الركار وجهان فلمال الذى يوجد مدفونا لايعلم له مالك وعروق الذهب 


. )١559( : ۔ كتاب الزكاة > 55 باب فى الركاز الخمس رقم‎ ۲٤ فی‎ )١( 
أى هدرء وليس‎ ٩ والمعدن جبار‎ ١ : قوله « العجماء » سميت به البهيمة؛ لأنها لا تتكلم > وقوله‎ 
المراد أنه لا زكاة فيه » وإغا المعنى أن من استأجر رجلا للعمل فى معدن مثلاً فهلك فهو هدر ولا‎ 
. شىء على من استأجره‎ 
فى الركاز الخمس ذهب الجمهور إلى أنه الال المدفون » لكن حصره الشافعية فيما يوجد‎ ١ : قوله‎ 
فى الموات » بخلاف ما إذا وجده فى طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة »وإذا وجده فى أرض مملوكة‎ 
فإن كان المالك الذى وجده فهو له »وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له وإلافهو لمن تلقاه عنه إلى‎ 
أن ينتهى الخال إلى من أحيا تلك الأرض » قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد : من قال من‎ 
الفقهاء بأن الركاز الخمس إما مطلقا أو فى أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث » وخحصه الشافعى أيضا‎ 
بالذهب والفضة » وقال الجمهور : لا يختص > واختاره ابن المنذر »واختلفوا فى مصرفه فقال مالك‎ 
. وأبو حنيفة والجمهور : مصرفه مصرف خمس الفىء »وهو اختيار المزنى‎ 
وقال الشافعى فى أصح قوليه : مصرفه مصرف الزكاة » وعن أحمدروايتان »وينبنى على ذلك ما إذا‎ 
وجده ذمى فعند الجمهور يخرج منه الكمس وعند الشافعى لا يؤخذ منه شىء » واتفقوا على أنه‎ 
» لايشترط فيه الحول » بل يجب إخراج الخمس فى الحال » وأغرب ابن العربى فى" شرح الترمذى‎ 
. فحكى عن الشافعى الاشتراط» ولا يعرف ذلك فى شىء من كتبه ولا من كتب أصحابه‎ 

(۲) الدراية : ( ص / 177 ) »والحديث مرسل قوى الإسناد . 


VA‏ المعدن والركاز الخمس إعلاء السنن 
5ت كت a SR RE‏ 


جاهلية أو فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس . رواه الإمام الشافعى , وأبو 
عبيدة والحاكم » ورواته ثقات7١)‏ 3 

۷ عن النبى 4 قال: « فى الركاز الخمس» قيل : يا رسول الله ! وما الركاز؟ 
قال : « المال الذى خلقه الله فى الآرض يوم خلق السماوات والأرض فى هذه المعادن 
ففيها الخمس؛ رواه الإمام محمد فى ١‏ الموطا». 


والفضة ركاز » وفيه أيشًا : قال ( أى البيهقى) : « باب من قال المعدن ليس بركاز لقوله 
عليه السلام : « المعدن جبار وفى الركاز الخمس » ففصل بينهما . 

قلت : للخصم أن يقول :المعدن هوالركاز فلما أرادآن يذكر له حكمًا آخر ذكره 
الآخر وهو الركاز . 

قال المؤلف : فمعنى قوله عليه السلام: « المعدن جبار » أن الهلاك به الآخر الحافر له 
غير مضمون وقرينة هذا المعنى ذكره قرينا بقوله عليه السلام : ١‏ العجماء جبار والبثر 
جبارا» الحديث وليس معناه أنه جبار فى حق المالك فلا يؤخذ منه الخمس كما زععه 
الشافعى وأحمد وغيرهما . 

قوله : «عن النبى كك إلخ" قال المؤلف : تعليق » لكن الإمام الهمام محمد رحمه الله 
لا روى الحديث واحتج به فهو تصحيح للحديث منه فإنه ثبت فى الأصول أن المجتهد إذا 
استدل بحديث كان منه تصحيحًا له » وقد مر فى كتاب الصلاة > ويتأيد الحديث با أورده 
فى «الجامع الصغير " عن أبى هريرة مرفوعا: هكذا الركاز الذى ينبت فى الأرض ٠‏ 
والحديث الآخر ٠:‏ الركاز الذهب . والفضة الذى خلقه الله فى الأرض يوم خلقت» مق ١‏ 
يعنى البيهقى فى الستن .ثم كتب عليهما علامة الضعف لكنه لا يسقط عن التأيد به » وكذا 
يؤيده ما أورده ابن عابدين فى نهياته عن أبى يوسف حيث قال :قال الإمام أبو يوسف فى 


بالاسسم 


w(t. / ۷ ( والکنز‎ , ) ٥۹۷ ( والحسيدى‎ ٥ رواه الحاكم ( ؟ / 6 ) »ع والتمهيد (لا/‎ )١( 
. ورواته ثقات‎ 
, » فقهائنا‎ 


المعدن والركاز الخمس ا 


كتابه المسمى بالخراج : ٠‏ حدثنى عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى قال : كان آهل 
الجاهلية إذا عطب الرجل فى قلب جعلوا القلب عقله » وإذا قتلته دابة جعلوها عقله » وإذا 
قتله معدن جعلوه عقله » فسئل رسول الله ية عن ذلك فقال : العجماء جبار » والمعدن 
جبار » والبكر جبار وفى الركاز الخمس فقيل: « ما الركز يا رسول الله ؟ فقال : الذهب 
والفضة الذى خلقه الله تعالى فى الأرض يوم خلقت »اه . 

aa حك اشرو سي ا‎ EE E aE 
المقبرىء عن أبيهء عن جدهء عن أبى هريرة بلفظ : قال رسول الله با : « فى الركاز‎ 
الخمس» قيل : وما الركاز يا رسول الله ؟ قال : الذى خلقه الله فى الأرض يوم خلقت‎ 
هكذا فى الزيلعى » دل الحديث على تفسير الجبار بما قررناه » وعلى تفسير الركاز بما يشمل‎ 
المعدن » وفيه عبد الله بن سعيد ضعيف كما يتحصل من الزيلعى وغيره لكن الإمام الهمام‎ 
أبا يوسف لما احتج بالحديث كما هو الظاهر من صنيعه » وإيراده فى كتاب مذهبه كان هذا‎ 
ولا كان التصحيح موقوفا على كون الراوى ثقة كان هذا إما توثيقا‎ ٠» تصحيحا منه للحديث‎ 
» له منه » وإما كان عنده متابع له » وبکل حال فلا آقل من كون الحديث فى درجة التأييد‎ 
وقد روى أبو حنيفة» عن عطاء »عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله‎ 
يكِهِ : الركاز الذى ينيت من الأرض > أخرجه أبو محمد البخارى» عن صالح الترمذى»‎ 
عن على بن الحسن بن يسار المقرى » عن محمد بن الصباح الدولابى» عن حبان بن على»‎ 
عن أن جف كماع جام الا ولم نجد أحدًا منهم مضعفا فى الميزان إلا ما ذكره‎ 
ابن حبان من المقال مع توثيقه عن ابن معين وغيره » وصالح الترمذى الذى ضعفه الذهبى‎ 
وعن مقاتل» عن مجاهد فهو أكبر من هذا‎ ٠ فى الميزان ليس هو هذا فإنه روى عن السدى‎ 
بكثير » فالأثر إن لم يكن صالحا للاحتجاج به فلا أقل من أن يعتبر به » والضعيف إذا ورد‎ 


. » المطبوع‎ ١ خلقت » سقطت من الأصل وأثبتناه من‎ ٠ : قوله‎ )١( 

(؟) رواه البيهقى : ( 5 / ۱۵۲ ) . 

(۳) العلل المتناهية ( ۲ / 4 ) ء وابن عدى فى الكامل » ( ۲ / “877 ) »وأو حنيفة ( ١‏ / 8357 )ع 
والكتز ( 60۹٦١‏ ) . : 


5ت تت حت حت يت ب عت ص نت كت OOD OOOO‏ 
5 حدثنا أبو أسامة؛ عن الشعبى: أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها 

عشرة آلاف » فأتى بها عمر رضى الله عنه » فأخذ منها خمسها ألفين » وأعطاه ثمانية 

(Du ء‎ 0 IT 

الاف ٠‏ رواه ابن بی شيية ٠‏ . 

۹ “-عن أبى قيس» عن هذيل قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إنى وجدت 
كنزا فيه كذا وكذا من المال » فقال : أراه ركاز مال عادى فأد خمسه فى بيت المال » 
ولك ما بقى » رواه ابن المنذر ( دراية )20 . 
© 
بطرق عديدة تقوى كما مر فى المقدمة » فما ذهب إليه أبو حنيفة فى تفسير الركاز أولى ما 
ذهب إليه غيره ؛ لكونه متأيدا باللغة والآثار والله تعالى أعلم . 

قال المؤلف :. وأما ما روى الإمام محمد رحمه الله فى موطع أخبرنا مالك > حرثنا 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن وغيره: أن رسول الله َء أقطع لبلال بن الحارث المزنى معادن 
من معادن القبلية » وهو من ناحية الفرع فتلك المعادن إلى اليوم لا يؤخذ منها إلا الزكاة ثم 
قال محمد : الحديث المعروف عن النبى ياو قال : «فى الركاز » إلخ ٠‏ وساق ما نقلناه عنه 
فى التن فنبت بهذا أن حديث مالك ( وسياتى الكلام مفصلا ) غير معروف عند الإمام 
محمد ونما المعروف ما استدل به واحتج ودلالته على الباب ظاهرة 5 

قوله : « حدثنا أبو أسامة إلخ » قال المؤلف : دلالة هذه الآثار الثلاثة على الباب 
ظاهرةء وفى الزيلعى ما نصه حديث يخالف لا ذكر > روى أبو حاتم من حديث عبد الله 
ابن نافع » عن أيبهء عن ابن عمر قال: قال رسول الله با : «فى الركاز العشور»” انتهى . 


. ) 180 / 5 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) انظر : الدراية ( ص / “153 ) . 

(۴) موطأ محمد : ( ص / 1١9‏ . ے 788 ) , 

() الکتز ( 1١935‏ ) ء والموضوعات ( ۲ / 154 ) ء وابن القيسرانى فى « الموضوعات © (081) , 


واللآلىء ( ۲ / ۳۴۷ ) » وابن عسدى فى ١‏ الكامل » ( ٠» ) 7 / ٤‏ وتنزيه الشريعة ( ۲ / 
OY.‏ 


0222 

: عن سفيان »عن عبد الله بن بشر الخثعمى: عن رجل من قومه يقال له‎ ٠ 

حممة قال : سقط على جرة من دير بالكوفة فيها ورق فأتى بها عليا فقال : قسمها 
أخماساء فخذ عنها أربعة ودع واحدا» رواه سعيد بن منصور ( دراية )217 . 


قال الشيخ فى الإمام : ورواه يزيد بن عياض »عن نافع 3 وابن نافع > ويزيد كلاهما 
متكلم فيه > ووصفهما النسائى بالترك » انتهى كلامه . وأما ما نقلناه آنفا عن الموطأ من 
الإقطاع لبلال ففى ١‏ التعليق الممجد » قال النووى : قال الشافعى : ١‏ ليس هذا ما يشبته 
آهل الحديث » ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن رسول الله ي قال البيهقى : هو كما قال 
الشافعى فى رواية مالك . وأما ما أخرجه البيهقى: أن رسول الله ية أخذ من معادن 
القبلية الصدقة ففى سنده كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه » ذكره العينى . 

وأما ما فى الدراية : وفى الباب عن أبى هريرة أيضًا أخرجه البيهقى''' بلفظ : ٠‏ 
رجلا جاء بخمس أواق » فقال : يا رسول الله ! إنى وجدت هذا فى معدن فخذ منه الزكاة 
قال: ١‏ لا شىء فيه ٩‏ ورده . 

فإن ثبت بستد معتمد عليه فالحواب عنه: أن المراد بقوله : « لا شىء فيه أى من الزكاة 
ورده » أى ورد المال ولم يأخذ منه الزكاة توفيقا بين الأحاديث مع أن حديث البخارى المثبت 
الخمس فى ال معدن الداحل فى الركاز مقدم عليه » وفى الجوهر النقى باب من قال : لا 
شىء فى المعادن حتى تبلغ تصابا ذكر ( أى البيهقى ) فيه : أن رجلا جاء النبى ية مئل 
بيضة من ذهب فقال : أصبت هذه من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها فأعرض 
عنه عليه السلام» وفى آخر الحديث : فحذفه بها قال البيهقى : يحتمل أنه إنما امتنع من 
أذ الواجب منها ؛ لكونها ناقصة عن النصاب » ويحتمل غيره . 

قلت : الرجل دفعها كلها فلم يمتنع عليه السلام من أخذ الواجب منها بل امتنع من 
أخذها كلها كراهة لخروجه من ماله كله » وقد نبه عليه السلام على ذلك بقوله ٠:‏ إما 
الصدقة عن ظهر غنى6 7 وهذا المعنى هو الذى فهمه البيهقى » فذكره فيما بعد فى 


. ) 157 / انظر الدراية ( ص‎ )١ 
. ) ٠١٤ / 5 ( : السنن الكبرى‎ )۲( 
)ء والطبرى حت‎ ۲٤٤١ ( وابن حزعة‎ › ) ١18١ / 5 ( )ء والبيهقى‎ 5-1١ / ۲ ( رواه أحمد‎ )۳( 


YVAA‏ لا زكاة فى الحجر واللؤلق إلا أن يكون للتجارة إعلاء السنن 


باب لا زكاة فى الحجر واللؤلو إلا أن يكون للتجارة 
١‏ عن عكرمة قال : ١‏ ليس فى حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة » إلا أن 
يكون للتجارة » فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة » رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه“ . 
۲ عن على رضى الله عنه قال  :‏ لا زكاة فى اللؤلؤ » رواه البیهقی "بسند 
منقطع » ورواه سعيد بن منصور من قول عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما . 
65 عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله يله : ١‏ لا 


2 أبواب صدقة التطوع » مستدلا به على ذلك 0 ولذا بوب عليه أبو داود فى سننه فقال : 
من يخرج من ماله . 

قال المؤلف : كان مقصود البيهقى به نقل بعض الاستدال على اشتراط النصاب فى 
المعدن فأبطل صاحب الجوهر هذا الاستدلال بإبداء احتمال . 

باب لا زكاة فى الحجر واللؤلؤ إلا أن يكون للتجارة 

قوله : « عن عكرمة إلخ" قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة ٠‏ وكذلك دلالة الذى 
بعده » لكن ليس فيه : إلا أن يكون للتجارة > والإجماع منعقد على زكاة أموال التجارة 
فيقيد الأثر به » وفى « رحمة الأمة » : أجمعوا على أنه لا زكاة فى غير الذهب والفضة 
من الجواهر > كاللۇلۇ والياقوت والزمرد » ولا فى المسك والعنبر سائر الفقهاء اه . 

قلت : وإنغا اخستلفوا فى حمس هذا الأشياء إذا وجدت فى المعدن » ولم نطلع على 
حديث صريح فى الخمس إثباتا ولا نفيا فالمسألة إذن قياسية . 

قوله : عن ١‏ عمرو بن شعيب إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب بما ذكرناه فى الأثر 


)۴٠١ /۲( ==‏ » وفتح البارى ( 5 / ۲ ۰ وشرح السنة 50 / ۱۷۹ )ء وابن سعد( 1 / ۲ / 
14 ) ء والكشاف ( ۱۸) ۰ والكنز ( 17717١‏ ) » والخطيب فى التاريخ » ( 4 / ۲۳۸ ) » وابن 
عدى فى ١‏ الكامل » ( ۱۷٠٤ / ١‏ ) . 

. ) ۱٤۳ /۳( فى المصنف‎ )١( 

() السئئن الكبرى : ( 4 / 8 ) پنحوه . 


لا شىء فى العنبر ۷A۹‏ 
TD |‏ ل عا صا O‏ و SS EC E‏ 


زكاة فی حجر » آخرجه ابن عدى فى الکامل”'› وذ طا 
باب لا شىء فى العنبر 
٤‏ .عن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ لا شىء فى العنبر » رواه البيهقى من 


الذى قبله ظاهرة » وإنما كتبناه للتأييد لا للتأسيس والاحتجاج » وفى الدر المختار : «ولا 
شىء فى ياقوت وزمرد وفيروز ونحوها وجدت فى جبل أى فى معادنها ولو وجدت دفين 
الحاهلية أى كنزا حمس لكونه غنيمة » مع الطحاوى . 
قال المؤلف : فالآثار تقيد به فافهم ٠‏ قال ابن قدامة فى المغنى : ولا زكاة فى المستخرج 
من البحر > كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه روى نحو ذلك عن ابن عباس » ويه قال عمر 
ابن عبد العزيز » وعطاء » ومالك » والثورى ٠‏ وابن أبى ليلى » والحسن بن صالح ء 
والشافعى » وأبو حنيفة ومحمد » وأبو ثور ء وأبو عبيد » ولنا: أن ابن عباس قال : ليس 
فى العتبر شىء » إنما هو شىء ألقاه البحر > وعن جابر نحوه » رواهما أبو عبيد ؛ ولأنه 
قد كان يخرج على عهد رسول الله ئ » وخلفائه فلم يأت فيه سنة » ولا عن أحد من 
خلفاته من وجه يصح ؛ ولأن الأصل عدم الوجوب فيه » ولا يصح قياسه على معدن البر 
فإن البحر لابد عليه لأحد فلا يكون المستخرج منه غنيمة . 
باب لا شىء فى العنبر 
قوله : « عن ابن عباس إلخ » قال المؤلف فى : ١‏ التلخيص الحبير ٠‏ وروى عبد الرزاق 
بإسناد صحيح عن ابن عباس : أن إبراهيم بن سعد كان عاملا بعدن سأل ابن عباس عن 
العنبر فقال : « إن كان فيه شىء فالخمس » » وجمع بين قوليه الحافظ العلامة ابن حجر 
العسقلانى فى « فتح البارى » فقال : « ويجمع بين القولين بأنه كان شك فيه ثم تبين له أن 


. ) ۱۹۸۱ / 8 ( : ٩ ابن عدى فى « الكامل‎ )١( 
. ) 787 / نصب الراية : (؟‎ )۲( 


.۷۹ ما يجب فيه العشر أو نصف العشر إعلاء السنن 


طريق سعيد بن منصور » وابن أبى شيبة » وأبو عبيد فى الأموال بسند صحيح » وعلقه 
البخارى'! “مجزوما به . 

6 -وقال أبو عبيد أيضا : حدثنا مروان بن معاوية» عن إبراهيم المدينى» عن 
أبى الزيير» عن جابر نحوه» وزاد : هو للذى وجله » وليس العنبر بغنيمة ) 
(التلخيص الخبير ) . 

أبواب زكاة الزروع والثمار 
باب ما يجب فيه العشر 
ونصف العشر قليلا أو كثيرً أو خضروات 

٦‏ عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن النبى يِل » قال : ١‏ فيما سقت السماء 

والعيون أو كان عشريا العشر » وما سقى بالنضح نصف العشر » رواه البخارى ". 


لا زكاة فيه فجرّم بذلك ۲ ء وأما ما ورد عن عمر من العشر فى العنبر فضعيف سنده كما 
فى التلخيص . 
باب ما يجب فيه العشر 
ونصف العشر قليلا أو كثير أو خضروات 
قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب على الباب ظاهرة من حيث كون كلمة ما عامة لكل 


)١(‏ رواه البخارى : تعليقًا ٩‏ فى : ٤‏ - كتاب الزكاة » 16 - باب ما يستسخرج من البحر ؛ ووصله 
البيهقى فى سننه الكبرى . 
قلت : وصله أبو عبيد فى 7 كتاب الأموال » من طريقه بلفظ : ١‏ أنه كان يقول فى العنبر الخمس » 
وكذلك اللؤلؤ › . 
قال الحافظ فى ١‏ الفتح : 5 / ٩ ٤١١‏ : ومفهوم الحديث : أن غير الركاز لا حمس فيه » ولا سيما 
اللؤلؤ والعنبر ؛ لأنهما يتولدان من حيوان البحر فأشبها السمك . 

(0) قوله : * بغنيمة ٠‏ سقطت من الأصل ٠‏ وأبتناه من المطبوع . 

(۳) أورده الالہانی فى « الإرواء ؛ ( ”ا / ۳ ) » وعزاه إلى البخارى ( ۲ / ٠١١‏ ) . وأحمد 0 == 


ما يجب فيه العشر أو نصف العشر 41 
2-7 عن جابر بن عبد الله يذكر: أنه سمع النبى بل قال : ١‏ فيما سقت الأنهار 
والغيم العشور ‏ وفيما سقى بالسانية نصف العشر » . رواه مسل" . 


كثير وقليل » وللخضروات فى أثر عمر بن عبد العزيز تصريح بعموم الوجوب القليل » 
والكثير 2 وأما ما أخرجه لهاد م خد ابن م : ( ليس فيما دون خحمسة أوسق 
صدقة 4 » كما فى الدراية » وهو دليل لمن شرط التصاب . 

فالحواب عنه ما فى الزيلعى : ومن الأصحاب من جعله منسوخا ولهم فى تقريره قاعدة 
ذكرها السغناقى نقلا عن القواعد الظهيرية قال : إذا ورد حديشان أحدهما عام والآخر 
خاص ٠»‏ فإن علم تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص ٠»‏ كمن يقول لعبده : « لا 
تعط أحدًا شينًا » ثم قال له : « أعط زيدًا درهما » فإن هذا تخصيص لزيد » وإن علم 
تأخير العام كان العام ناسخًا للخاص كمن قال لعبده : « أعط زيدا درهما » » ثم قال له : 
« لا تعط أحدا شيئًا » فإن هذا ناسخ للأول هذا مذهب عيسى بن أبان » وهو المأخوذ به : 


قال محمد بن شجاع البلخى : هذا إذا علم التاريخ أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل 
آخرا لما فيه من الاحتياط » وهنا لم يعلم التاريخ فيجعل آخرا احتياطا » واللّه أعلم » انتهى 
کلامه . 


حنيفة عن أبان بن أبى عياش» عن رجل »2 عن رسول الله ميو قال : ١‏ فيما سقت السماء 


(۰۸) > والمجمم ( 7 / ۲ )ء والتلخيص ( ۲ / ١19‏ ) » والمشكاة ( ۱۷۹۷ ) » وصاححه 
الشيخ الالبانى . 

)١(‏ رواه مسسلم ( ٩۸۱‏ ) » وأحمد فی المسند 4 ( ۳/ ۳١١‏ ) » والبيهقى ( ٠١١ / ٤‏ ) ؛ وابن 
خريمة ( ۲۳۰۹) » وشرح معانى الآثار ( ۲ / 330 ) . 

(۲) رواه الببخارى ( ۱٤٤۷‏ ) » ومسلم ( ۹۷۹ ) » وأبو داود ( 15094 ) » والنسائى ( 5 / ۱۷ ) , 
وأحمد فى « المسند » ( ۲ / 807 3١ /١ ٠‏ ) » والبيهقى ( 4 / ٠ ) ١1١‏ وشرح السنة ( 0 / 
6 ) » وصححه الشيخ الالبانى » الإرواء ( " / هلا؟ ) . 


ةف ما يجب فيه العشر أو نصف العشر إعلاء الستن 
بچ كك كك و a‏ كه كك عد كد اكه هد 00 


5-4 أخبرنا معمر» عن سماك بن الفضلء عن عمر بن عبد العزيز قال  :‏ فيما 
أنبتت تت الأرض من قليل أو كثير العشر » » أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه وأخرجه 


العشر » وفيما سقى بنضح أو غرب نصف العشر فى قليله وكفير .ى قال أبو حنيفة : 
«ولم يذكر صاعكم » قال : وهذا الإسناد لا يساوى شيتًا أما أبو مطيع فقال ابن معين : 
«ليس بشىء؛ وقال أحمد : لا ينيغى أن يروى عنه » وقال أبو داود : تركوا حديثه وأما 
أبان فضعيف جد ضعفه شعبة اه . قال المؤلف : والضعيف يعتضد به الأحاديث العامة. 
قلت : أما أبو مطيع البلخى الخراسانى فقد تفقه به أهل تلك الديار » وكان بصيرً 
بالرأى علامة كبير الشان » وكان ابن المبارك يعظمه ويبجله لدينه وعلمه قال العقيلى : كان 
مرجةا الحا فى الحديث إلا أن أهل السنة ( أى المصدثون الذين زعموا أن آهل الرأى 
E BE‏ من أهل السئة ) أمسكوا عن الرواية عنه وقال محمود بن غيلان : 
هو كبير المحل عند الحئفية اه. ملخصا من اللسان » وفى حاشيته عن العبر للذهبى عن 
أبى داود: بلخنا أنه من كيار الآمرين بالمعروف » والناهين عن المتكر اه. ومن كان هذا 
شأنه لا يكون وضاعاء ولا كذوبا » ولا مبغضا للسنن فمن رماه بذلك فقد تحامل عليه 
وجفا أو كذب عليه وافترى » وحسينا للتعويل عليه أن مثل ابن المبارك كان يعظمه ويبجله 
لدينه وعلمه وأثنى عليه العقيلى وقال : كان صاحا فى الحديث ٠‏ وأما أبان بن أبى عياش 
فقد روى له أبو داود مقرونا وكان رجلا صاحا قال ابن عدى ؛ وأرجو أنه لا يتعمد الكذب 
إلا أنه يشبه عليه ويخلط وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كذا فى التهذيب ٠‏ وقد 
روى عنه الإمام أبو حنيفة كما ترى فالرجل يعتبر بحديثه استشهادًا » والله تعالى أعلم . 
قال الشيخ : ويمكن أن يأول حديث :اليس فيما دون حمسة أوسق صدقة » بحمل لفظ 
الصدقة على زكاة التجارة بأن يكون قيمة الوسق أربعين درهما وقت التكلم بهذا الحكم كما 


. ) 157 ( موضوع . انظر الضعيفة‎ )١( 
5 قال ابن الجوزى فى « التحقيق » : واحتجت الحنفية ا روى ابو مطيع البلخى عن أبى حتيفة‎ 
قال: وهذا الإسناد لا يساوى شيا » أما أبو المطيع فقال ابن معين : ليس بشىء » وقال أحمد لا‎ 
. ٩ ينبغى أن يروى عنه » وقال أبو داود : #تركوا حديثه » وأما أبان قضعيف جلا » ضعفه شعبة‎ 


() انظر الضعيفة المصدر السابق . 


ما يجب فيه العشر أو نصف العشر 4 


عن مجاهد » وعن إبراهيم النخعى » وأخرجه ابن أبى شيبة أيضًا فى مصنفه » عن عمر 
ابن عبد العزيز » وعن مجاهد » وعن إبراهيم النخعى ( الزيلعى )١()‏ : 


أنهم حملوا على مثله حديث أداء عشرين درهما أو شاتين فى زكاة الإبل » وإلى هذا 
التأويل ينظر صاحب الهداية » وكذا حملوا قوله عليه السلام  :‏ نصف صاع من بر "١‏ 
فى حديث المصراة » وكذا قوله عليه السلام  :‏ المرهون يحلب ويركب بنفقة »257 والسر 
فى ذلك كله التخمين ؛ للسهولة أو لدفع النزاع والتشويش فافهم : 

وأما ما فى الزيلعى : روى الدارقطنی "فى سننه من حديث عبد الوهاب: آنا هشام بن 
عطاء بن السائب »عن موسى بن طلحة: أن رسول الله ية نهى أن يؤخذ من الخضراوات 
صدقة انتهى . وهذا مرسل حسن » فإن عبد الوهاب هذا هو ابن عطاء الخفاف » وهو 
صدوق » روى له مسلم فى صحيحه » وعطاء بن السائب وثقه الإمام أحمد وغيره إلخ » 
واستدل به من تفى العشر عن الخضروات » وما فى الثيل : أخرج الحاكم والبيهقى › 
والطبرانى من حديث أبى موسى » ومعاذ حين بعثهما النبى ب إلى اليمن يعلمان الناس 
أمر دينهم » فقال : ١‏ لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير » والحنطة » 
والزبيب» والتمر › قال ابي () : « رواته ثقات وهو متصل ٦‏ . 


)١(‏ قوله : « وأخرجه ابن أبى شيبة أيضًا فى مصنفه عن عمر بن عبد العزيز » وعن مجاهد » وعن 
إبراهيم النخعى » غير مثبتة فى « الأصل © » وأثبتناه من « المطبوع » . 

(؟) رواه أبو داود فى : كتاب الزكاة > 16 باب متى تؤدى ؟ رقم ( 1531 ) . 
وقال أبو داود عقبه : « وهو وهم من معاوية بن هشام أو تمن رواه عنه “ : 

(۳) رواه البخارى فى : 58 كتاب الرهن » 4 باب الرهن مركوب ومحلوب » رقم : 17880 ) . 
ورواء ہو داود فى : 717 كتاب البيوع » 7١‏ باب فى الرهن » رقم : ( 7015 ) . 
ورواه الترمذى فى : ۱۲ - كتاب البيوع » "١‏ باب ما جاء فى الانتفاع بالرهن » رقم : (1124),, 
وقال : ١‏ حديث حسن صحيح © . 
ورواه ابن ماجة فى: ١7‏ - كتاب الرهون ۲١‏ - باب الرهن مركوب ومحلوب » رقم : ( .)۲٤٤١‏ 
ورواه أحمد : (۲ / ٤)۷۲‏ ) . 

() رواه الدارقطنى : ( ۲ / ۹۸ ) . 

(0) تقدم . 


ع يقاب زكاة العسل إعلاء السنن 
SOO SO GOODE‏ 


باب زكاة العسل 


۹ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال : «جاء هلال أحد بنى متعان 


فالجواب عنهما: أنهما خاصان فيقدم العام عليهما كمامر حديث خمسة أوسق » وأجاب 
أيضًا صاحب الهداية عن حديث : ١‏ ليس فى الخضراوات صدقة “' : إنه محمول على 
صدقة يأخذ العاشر » وبه يأخذ أبو حنيفة رحمه الله فيه . 

قلت : كما فى : ١‏ الدر اللختار » آخر باب العاشر : « مر بنصاب رطاب للتسجارة 
كبطيخ ؛ ونحوه لا يعشره عند الإمام » إلخ » ويؤيده لفظ الحديث فإن فيه نهى أن يؤخذ 
الصدقة إلخ » وقد قال الزيلعى : وأما أحاديث إنما تجب الزكاة فى خمس ( أى خمسة 
أشياء وهى الخنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة ) فكلها مدخولة » وفى متنها اضطراب 
ثم ساق تلك الأحاديث وذكر منها حديث الثيل المار آنفا أيضنًا . 

وفى الجوهر النقى : باب لا تؤخذ صدقة فى شىء من الشجر عن النخل والعنب . 

قلت : فى المحلى لابن حزم : العجب من الشافعى أنه قاس على البر » والشعبر كل 
ما يعمل منه خبز أو عصيدة ٠‏ ولم يقس على التمر والزبيب كل ما يتقوت به من الثمار » 
فإن البلوط والتين » والقسطل » وجوز الهند أقوى وأشهر فى التقوت من الزبيب . 

وفى الهداية : « أما الحطب والقصب والحشيش لا تستنبت فى الجنان عادة » بل تنقى 
عنها حتى لو اتخذها مقصية أو مشجرة أو منبنًا للحشيش يجب فيها العشر » والمراد 
بالمذكور القصب الفارسى أما قصب السكر قصب الذريرة ففيهما العشر ؛ لأنه يقصد بهما 
استغلال الأرض بخلاف السعف » التبن ؛ لأن المقصود الحب والثمر دونهما » . 


باب زكاة العسل 


قوله : « عن عمر رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف :هذا الحديث نقله الزيلعى ٠‏ وقال: 


)١(‏ رواه البيهة (/ o‏ ) » والمشكاة ( ۱۸١۳‏ ) » وعبد الرزاق ( ۷۱۸١‏ ), وابن عدى فى 
«الكامل» ( ۲ / 1 ٠‏ والمجمع ( 7 / 18 ) » وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الأوسط ٩‏ > واليزار » 
وفيه الحارث بن نبهان » وهو متروك وقد وثقه ابن عدى . 


2 0 
إلى رسول الله ية بعشور نحل له » وكان سألء أن يحمى واديا يقال له : ١‏ سلبة ؛ » 
فحمى له رسول الله 4ا ذلك الوادى , فلما ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب 
سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب صمر: إن أدى إليك ما 
كان يؤدى إلى رسول الله 4ة من عشور نحله فاحم له سلبه » وإلا فإنما هو ذباب غيث 

يأكله من يشاء » رواه أبو داود2!7 » وسكت عنه . 


كذلك رواه النسائى سواءء وفى « الجوهر النقى » باب ما ورد فى العسل : ذكر ( أى 
البيهقى ) فيه حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جله : أن هلالا جاء إلى النبى 
يل بعشور نحل له" “ا لحدیث . 

قلت : حسنه ابن عبد البر فى « الاستذكار » اه . وفى ١‏ نيل الأوطار » : وحديث 
عمرو بن شعيب قال الدارقطنى : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة مسنداً 
ورواه يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا . 

قال المحافظ : « فهذه علة » وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان » لكن 
تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات » وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند 
ابن ماجة وغيره اه . 

قال المؤلف : ما نقلته فى المتن فهو من رواية عمرو بن الحارث » ورواية عبد الرحمن 
ابن الحارث أيضًا ذكرها أبو داود فى سننه بعد رواية عمرو بن الحارث » وسكت عليه » 
فالحديث مرفوع سالم عن الجرح » ومحتج به ؛ لسكوت أبى داود عليه » وتحسين ابن عبد 
البر له وصحيح عند النسائى فى المجتبى له » فإنه لم يدخل فيه إلا ما صح عنده كما مر 
فى كتاب الصلاة من هذا الكتاب » ودلالته على الباب ظاهرة »> والحديث ليس فيه كسائر 


. فى سنن أبى داود‎ ) 1٠٠١ ( انظر : التعليق السابق » والحديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود فى : كتاب الزكاة > ١7‏ باب ركاة العسل » رقم : ( .)١500‏ 
ورواه النسائى فى : كتاب الركاة » باب ۲۹۲ ؟ . 
وتام لفظه : « إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله ية من عشور نحله فاحم له سليه » وإلا 
فإما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ٩‏ . 


4٦‏ زكاة العسل إعلاء الستن 


الأحاديث الواردة فى الباب حد النصاب والسكوت فى معرض البيان بيان » فلا يكون فيه 
نصاب لا سيما مع قوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر » ٠‏ والعسل يتحصل مما 
سقت السماء ولو بواسطة الخل فيكون الحديث شاملا له بكون ما عامة المسقى بواسطة وبلا 
واسطة » وأما ما ورد فى سنن أبى داو )فى حديث عمرو أيضنًا برواية أسامة بن زيد عنه 
من كل عشر قرب قربة » وسكت عنهما أبو داود » وفى الزيلعى : روى أبو عبيد القاسم 
ابن سلام فى كتاب الأموال : ١‏ حدثنا أبو الأسودء عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبى 
جعفر» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله 44 كان يؤخذ فى زمانه 
من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها . 

وقال فى الدراية : « وفى إسناده ابن لهيعة »© . 

قلت : قد مر أنه محتج به عند الإمام أحمد والترمذى » وبهذا النصاب قال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى فى رواية عنه » كما فى الهداية . 

فالجواب عنه فى فتح القدير : أما النفى عما هو أقل من عشر قرب ٠»‏ فلا دليل عليه . 

قلت : وإنما مفهوم الحديث بيان نسبة الواجب كما فى قوله عليه السلام : فى أربعين 
دينار دینار مع کون النصاب أقل منه يعنى عشرين دينارا وفى « فتح القدير » أيضًا : وأما 
ما فى الترمذى" أنه عليه السلام قال  :‏ فى العسل كل عشرة أرق رق » فضعيف » وفى 
«الدر المختار ؛ يجب العشر فى عسل ونوقل أرض غير الخراج » ولو غير عشرية » كجبل 
ومفازة بخلاف الخراجية ؛ لئلا يجتمع العشر والخراج » وكذا يجب العشر فى ثمرة جبل أو 
مفازة إن حماه الإمام ؛ لأنه مال مقصود لا إن لم يحمه ؛ لأنه كالصيد اه . وفى 


.)1١507( : باب ركاة العسل . رقم‎ - ١١ رواه أبو داود قى : كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى : - كتاب الزكاة » 4 باب ما جاء فى زكاة العسل »رقم ( 1۲۹ )2 من 
حديث ابن عمر » وقال الترمذى : « حديث ابن عمر فى إسناده مقال ٩‏ . 
غريبه :قوله : « الزق ٠‏ السقاء » والزق من الأهب كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه » وجمم القلة 
أزقاق والكثير زقاق وزقان » مثل ذئب وذؤبان . 


٠‏ عن سليمان بن موسى» عن أبى سيارة المتعى قال : قلت : يا رسول الله َة إن 
لى نحلا قال : ١‏ أد العشر » قلت : احمها لى فحماها لى » رواه أحمد' وابن 
ماجه"» وعبد الرزاق » وأبو داود الطيالسى » والطبرانى » وأبو يعلى » قال 
البيهقى7": « هذا أصح ما ورد فيه وهو منقطع» وقال الترمذى فى العلل : سألت 
محمد عنه فقال: ١‏ مرسل ؛ لأن سليمان لم يدرك أحدا من الصحابة » ولا يصح فى 
زكاة العسل شىء ) . 


« الطحاوى » قوله : إن حماه الإمام » الضمير عائد إلى المذكور وهو العسل والثمرء 
والظاهر أن المراد : والحماية من أهل الحرب والبغاة » وقطاع الطريق » لا عن كل أحد › 
فإن ثمر الجبال مباح لا يجوز منع المسلمين عنه . 

قوله : « عن سليمان بن موسى إلخ » ما قال فيه البيهقى والترمذى فمن الانقطاع 
والإرسال فهو غير مضر عندنا وقول الترمذى : لا يصح فى زكاة العسل شىء ؛ مراده 
الحديث المسند لا المرسل » أو المراد نفى الصحة لا الحسن » فلا يضر هذا أيفمًا وهاهنا 
فوائد مهمة. 
الفائدة الأولى : 

فى التلخيص الخبير : « حديث عمر فى الزيتون العشر » رواه البيهقى بإسناد منقطع 1 
والراوى له عثمان بن عطاء ضعيف > وأصح ما فى الباب قول ابن شهاب : ١‏ مضت السنة 
فى زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عطر زيتونه حين يعصره « فذكر كلامه قوله : وغيره » أى 
غير عمر ذكره صاحب المهذب عن ابن عباس » وضعفه النووى وقد آخرجه ابن أبى شيبة» 


(١)فى‏ «المند» : (۲/ .)1١84‏ 
(۲) فی : ۸ - كتاب الزكاة » ۲۰ - باب زكاة العسل » رقم ( ۱۸۲۳ ) . 
فى الزوائد : فى إستاده قال ابن أبى حاتم عن أبيه : لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة . 
والحديث مرسل » وحكى الترمذى فى العلل عن البخارى » عقب هذا الحديث » أنه مرسل . 
ثم قال : لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة اه. 
وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد » وليس له شىء فى الأصول الخمسة . 
(۳) رواه البيهقى : ( 5 / 1١١0‏ ). 


وفى إسناده ليث( بن أبى سليم وثقه بعضهم كما مر : 
الفائدة الثانية فى حكم الخرص : 
قد روى الترمذى7؟2 عن عتاب بن أسيد : أن النبى ي كان يبعث على الناس من 
يخرص عليهم كرومهم وثمارهم » وبهذا الإسناد أن النبى بهاو قال فى زكاة الكروم: إنها 
تخرص كما النخل ثم تؤدى زكاة زبيبها كماتؤدى زكاة النخل تمرا ثم قال : حسن غريب » 
وزی يخرض أب و داو مرها > وسكت عنه: ١‏ إذا خرصتم فجذوا » ودعوا الثلث » 
فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع اه . أيضًا قد روى أبو داود أ عن عائشة » 
وسكت عنه أنها قالت : ١‏ وهی تذكر شأن خخيبر كان النبى بيا يبعث عبد الله بن رواحة 
إلى يهود فیخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل عنه اه . وفى « كنزالعمال » عن سهل 
ابن أبى حثمة : أن عمر بعثه على خرص التمر فقال : إذا أتيت على أرض فأخرصها » 
ودع لهم قدر ما يأكلون ( مسددو بن سعد ) وهو صحيح اه . 
فهذه الأحاديث تدل على جواز الخرص » وترك شىء من تلك الأموال فهاتان مسألتان 
تخالفان الخنفية . 


وجوابه ما قاله الطحاوی فی شرح معانى الآثار : قالوا :ليس فى شىء من هذه الآثار 


. الغنی » للإمام الذهبى‎ ١ سبق ترجمته فى الضعفاء فى كتاب‎ )١( 
رواه فى : 6 كتاب الزكاة , ۷ ۔ باب ما جاء فی الخرص > رقم ( 144 )ء وقال : 5 حسن‎ )0( 
, . ٩ غریب‎ 
. ) ۱1۰۳ ( ورواه أبو داود فى : 4 - كتاب الزكاة » 14 - باب فى خرص العنب » رقم‎ 
. باب شراء الصدقة‎ - ٠٠١ » ورواه النسائى فى : 79 كتاب الزكاة‎ 
) ۱۸۱۹ ( ورواة ابن ماجة فى : 8 كتاب الزكاة > 14 باب خرص النخل والعنب > رقم‎ 
. ) ۱٦۰١ ( باب فى الخرص › رقم‎ - ٤ » فى : كتاب الزكاة‎ )۳( 
» قال أبو داود : « الخارص يدع الثلث للحرفة‎ 
,)1١605( فى : كتاب الزكاة » 6 باب متى يخرص التمر . رقم‎ )4( 
, ) 4 / 5١ ( : شرح معانى الآثار‎ )5( 


زكاة العسل 7⁄4۹ 


أن التمرة كانت رطبا فى وقت ماخرصت فى حديث ابن عمر وجابر » وكيف يجوز أن 
يكون كانت رطبًا ؟ فيجعل لصاحبها حق الله فيها . مكيلة ذلك ترا يكون عليه نسيئة » 
وقد نهى رسول الله ية عن بيع التمر فى رؤوس النخل بالتمر كيلا » ونهى عن بيع 
الرطب بالتمر نسيئة » وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة قد ذكرنا ذلك فى غير هذا 
الموضوع من كتابنا هذا » ولم يستثن رسول الله َه فى ذلك شتا » فليس وجه ما روينا 
فى الخرص عندنا على ما ذكرتم ( من أنه يخرص الرطب تمر » فيعرف مقدارها » فيسلم 
إلى أربابها » ويملك بذلك حق الله تعالى فيها » ويكون عليه مثلها مكيلة ذلك تمر ) من 
أبى الطيب شارح الترمذى ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه إنما أريد آنه يخرص ابن 
رواحة ليعلم به مقدار ما فى أيدى كل قوم من الثمار فيؤخذ منه بقدره فى وقت الصرام لا 
أنهم يملكون منه شيئًا نما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم » وكيف يجوز ذلك؟ 
وقد يجوز أن تصيب الثمرة بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقها » فيكون ما يؤخذ من 
صاحبها بدلا من حق لله تعالى فيها مأخودًا منه بدلا ما لم يسلم له ء ولكنه إنما أريد بذلك 
الخرص ما ذكرنا ثم قال : وقد دل على ذلك أيضًا ما حدثنا ابن مرزوق7! إلى أن قال : قال 
رسول الله اة : ١‏ إذا حرصتم فخذوا ودعوا الثلث ؛ . الحديث » فقد علمنا أن ذلك لا 
يكون فى وقت ما تؤخد الزكاة ؛ لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة لم يحط عنه 
شىء ماوجب عليه فيها » فأخذ منه ما وجب عليه فيها بكماله هذا غا اتفق عليه المسلمونء 
ولكن الحطيطة المذكورة فى هذا الحديث إنما هى قبل ذلك فى وقت ما يأكل من الثمرة أهلها 
قبل أوان أخذ الزكاة منها فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور فى هذا 
الحديث؛ لتلا يحتسب بها على آهل الثمار فى وقت أخذ الزكاة منهم » وقد روى عن عمر 
رضى الله عنه: أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضاء ثم قال:وقد قال قوم فى الخرص غير هذ 
القول قالوا: إنه قد كان فى أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى : من تمليك الخراص 
أصحاب الثمار حق الله فيها وهى رطب ببدل يأخخذونه منهم تمرا ثم نسخ ذلك بنسخ الربا 
فردت الأمور أن لا يؤخدذ فى الزكاة إلا ما يجوز فى البيعات ثم قال : آلا ترى أن رجلا لو 
وجبت عليه فى دراهمه الزكاة » فياع ذلك منه المصدق بذهب نسيئة أن ذلك لا يجوز 
وكذلك لو باعه منه بذهب : ثم فارقه قبل أن يقبضه لم يجز ذلك » وكذلك لو وجيت 


3 > المطبوع‎ ١ ابن مرزوق » غير ظاهرة بالأصل » وأثبتناه من‎ ١ : قوله‎ )١( 


عليه فى ماشية الزكاة ثم سلم ذلك له المصدق ببدل مجهول أو ببدل معلوم إلى أجل 
معلوم؛ فذلك كله حرام غير جائز فكان كل ما حرم فى البيعات فى بيع الناس ذلك بعضهم 
من بعض قد دخل فى حكم المصدق فى بيعه إياه من رب الال اذى فيه الزكاة » الذى 
يتولى المصدق أخذها منه اه مختصرا. 
فائدة ثالثة : 

فى الجوهر النقى : باب صدقة الخلطاء قلت : فى الإشراف لابن المنذر : لو كان بينها 
ماشية بحيث لو انفرد كل منها لم تجب عليه زكاة قال مالك والشورى وأبو ثور وأهل 
العراق: ١‏ لا زكاة عليها » وقال الشافعى : « عليهما الزكاة » قال ابن المنذر : الأول أصح 
وفى قواعد ابن رشد : قال مالك وأبو حنيفة : « لا زكاة حتى يكون لكل واحد منهما 
نصاب ؛ وقال الشافعى : الال المشترك كمال رجل واحد ‏ وليس فيما دون خمس أواق 
صدقة يحتمل الأمرين إلا أن مفهوم اشتراط النصاب كما كان هو أرفق كان الأول أظهر 
انتهى كلامه . وفيه أيضا : ويدل عليه قوله عليه السلام: ١‏ لا يجمع بين متفرق "(١)معناه‏ 
فى اللك فامع بين غنمهما مخالف لهذا الحديث ؛ ولان الخلطة لا تؤثر فى إيجاب الحج 
فكذا الزكاة ؛ لأنها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة اه . ملخصًا ٠‏ 

وأما ما ورد فى حديث الترمذى” :وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية 


)١(‏ [صحيح] 
رواه البخاری فى ( كتاب الزكاة باب 78 » ) » وأبو داود قى ( الزكاة باب « ه ٩‏ . والترمذی فى 
( الزكاة باب « 4 ؟ء والنسائى فى ( الزكاة باب «ه ٠)١ ١١١ ٠‏ وابن ماجة فى (الزكاة 
باب « 1١ ٠ ۱١‏ 4 ) والدارمى فى ( الزكاة باب ل44)ء ومالك فى ( الزكاة ٤ ۲۳ ٠‏ » وأحمد فى ١‏ 

امسند» : ( ٠۲/١‏ <[ ع (Io‏ 
والحديث حسنه الترمذى . 

)١(‏ فى : 5- كتاب الزكاة » ٤‏ - باب ما جاء فى ركاة الإبل والغنم » رقم : ( ۱ ) »ع ورواه أبو 
داود فى : 4 كتاب الزكاة , ۵ - باب فى زكاة السائمة » رقم : ( ٠١١۸‏ ) . 
وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن » . 
“ريه : قوله  :‏ بالسوية » دليل على أن الساعى إذا ظلم أحدهما فاخذ منه زيادة على فرضه » فإنه 
لا يرجع بها على شريكه » وانما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة : 


أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء ۸.۱ 


باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء 


١‏ .عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ية قال : ١‏ تؤخذ صدقات المسلمين 


فمعتاه : أن الشريكين لا يكلفان بتقسيم أموالهما بل تؤخذ الصدقة من الال المشترك ثم 
يحسبان بينهما بقدر الصدقة كما ألقى فى روعى والله تعالى أعلم . ثم رأيت فى حاشية 
السندى على التسائى ( وما كان من خليطين إلخ ) معناه عند الجمهور أن مسا كان متميرًا 
لأحد الخليطين من المال فأخذ الساعى من ذلك المتميز يرجع إلى صاحبه بحصته » بأن كان 
لكل عشرون وآخذ الساعى من مال أحدهما يرجع بقيمة نصف شاة » وإن كان لأحدهما 
عشرون وللآخر أربعون مثلاً فأخذ من صاحب عشرين يرجع إلى صاحب أربعين بالثلثين » 
وإن أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث » وعند أبى حنيفة يحمل الخليط على 
الشريك إذ المال إذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل إلا من ماله » وأما إذ كان المال بينهما على 
الشركة بلا تميز » وأخذ من ذلك المشترك فعنده يجب التراجع بالسوية أى يرجع كل منهما 
على صاحبه بقدر ما يساوى ماله مثلاً لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون » والمال مشترك 
غير متميز فأخذ الساعى عن صاحب أربعين مسنة » وعن صاحب ثلاثين تبيعًا » وأعطى 
كل منهما من الال المشترك » فيرجع صاحب أربعين بأربعة السباع التبيع على صاحب 
ثلاثين وصاحب ثلاثين بثلاثة السباع المسنة على صاحب أربعين » وفى الدر المختار : ولا 
تجب الزكاة عندنا فى نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة وإن صحت الخلطة فيه باتحاد 
أسباب الأسامة التسعة إلخ وفصله مع الفروع فى رد المحتار » فليراجع إليه . 
باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء 

قوله : «عن عبد الله إلخ ٠‏ قال المؤلف : فى النيل أيفمًا : الحديث سكت عنه أبو داود 
والمنذرى > والحافظ فى التلخيص »وفى إسناده محمد بن إسحاق » وقد عنعن » وفى 
الباب عن عمران بن حصين عند أحمد » وأبى داود » والنسائى » والترمذى › وابن 
حبانء وصححه بمثل حديث الباب وعن أنس عند أحمد » والبزار » وابن حبان » وعبد 


الرزاق » وأخرجه النسائى عنه من وجه آخر اه . 


A.۲‏ من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز إعلاء السنن 


5ت حت ست نت نت نت نت ع عه م مت حت مت OOOO OD‏ 


على مياههم » رواه أحمد(ا' » وفى رواية لأحمد وأبى داو : « لا جلب ولا جنب 
ولا تؤخذ صدقاتهم إلافى ديارهم » . نيل الأوطار" . 
باب من يجوز دفع الصدقات إليه 
ومن لا يجوز 

-. حدئنا وكيع » عن إسرائيل » عن جابر » عن عامر الشعبى قال : « إنها 
كانت المؤلفة على عهد رسول الله ب » فلما ولى أبو بكر رضى الله عنه » انقطعت » 
رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه( زيلعى) ° . 
ج ی ی ا س ا ھچ س 
قال المؤلف : کون محمد بن إسحاق فى السند غير مضر فإن من سكت عليه احتج به 
فافهم » ودلالته على الباب ظاهرة . 

باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز 

قوله ١:‏ حدثنا إلخ » قال المؤلف: أما رجاله فوكيع هذا من رجال الستة موئق مشهور › 
وإن تكلم فيه بعضهم > وقد أطيلت ترجمته فى« تهذيب التهذيب » » وإسرائيل هذا أيضا 
من رجال الستة ثقة وإن تكلم فيه البعض كما يتحصل من ١‏ تهذيب التهذيب» جابر هذا هو 


)١(‏ الصحيحة ( ١1/74‏ ) » وفيها : أحرجه أحمد( ۲ / 6 ) ثنا عبد الصمد » عن عبد الله بن 
البارك؛ ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله 
كك قال : فذكره , 

(1) رواه أبو داود فى : كتاب الزكاة » 4 باب أين تصدق الأموال ؟ رقم : ( 01691 1697 ) , 

9) نیل الأوتار : ( ١65 / ٤‏ > حديث رقم : ١‏ ) ياب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا 
يكلفهم حشدها إليه . 
قال الشوكانى : سكت عنه أبو داود والمنذرى والحافظ فى التلخيص » وفى إسناده محمد بن 
إسحاق » وقد عنعن ) . 
ما يؤخذ من هذا الحديث : أن المصدق هو الذى ياتى للصدقات وياخذها على مياه أهلها ؛ لأن 
ذلك أسهل لهم . 


2 رواه ابن أبى شيبة : ( #/ 0777 , 


من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز اا 
ل ا ا a‏ ةي اا 


۴۳ ؟ ‏ حدثنا القاسمء ثنا الحسينء ثنا هشام » ثنا عبد الرحمن بن يحيى » عن 
حبان بن أبى جبلة قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد أتاه عبيئة بن حصن : 
« الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس اليوم مؤلفة » . 

رواه الطبرانى وأخرج عن الشعبى قال : لم يبق فى الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم 


جابر الجعفى كما فى الدراية وهو مختلف فيه كما مر فى هذا الكتاب » وعامر الشعبى 
تابعى ثقة من رجال الستة وقال العجلى : ولا يكاد الشعبى يرسل إلا صحيحا هذا محصل 
تهذيب التهذيب فالسند مرسل رجاله محتج بهم » ودلالته والذى بعده على أن الزكاة 
لاحظ فيهما لمؤلفة القلوب ظاهرة والأحسن أن يستدل على سقوط مؤلفة القلوب با فى 
الكفاية » ونصه : 

والثانى: أن يكون هذا انتهاء الشىء بانتهاء علته » كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته » 
وانتهاء وجوب كفارة الفطر بانتهاء شهر رمضان" . 

والثالث: أن كل شىء يعود إلى موضوعه بالنقض باطل » فلو قلنا ببقاء جواز الدفع إلى 
المؤلفة قلوبهم يلزم هذا ؛ لأنه إنما يبذل لهم المال لدفع شرهم ليكون بيضة الديم محمية » 
ولا يؤول إلى الدين ذل وصغار من جانبه » فلما وقع الأمن عن شرهم يكون الإعطاء ذلا 
وصغارا للإسلام فلا يعطون اه . 

وفى فتح القدير معترضا على هذا التقرير الذى اختاره فى الهداية: ١‏ أما مجرد تعليله 
بكونه معللا بعلة انتهت ٠‏ فلا يصلح دليلا يعتمد في نفى الحكم المعلل لما قدمناه من قريب 
فى مسائل الأرض من أن الحكم لا يحتاج فى بقائه إلى بقاء علته؛ لثبوت استغناته فى بقاته 
عنها شرع لا علم فى الرق؛ والاضطباع والرمل» فلابد فى خصوص محل يقع فيها الانتفاء 
عتد الانتفاء من دليل يدل على أن هذا الحكم مما شرع مقيداً ثبوته بثبوتها غير أنه لا يلزمناً 
تعيينه فى محل الإجماع بل إن ظهر وإلا وجب الحكم بأنه ثابت على أن الآية التى ذكرها 


(۲) قوله : ١‏ رمضان » سقط من الأصل وأثبتناه من المطبوع “ . 


)00 من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز إعلاء السئن 
E)‏ عن عن للف لت عن امنا لد ع 0 ل كد ل لك ECDC‏ 


أحد إنما كانوا على عهد رسول الله يك , وأخرج' نحوه عن الحسن البصرى زيلعى . 

561 عن عمر رضى الله عنه : أنه قال حين جاءه عيينه بن الحصن : ١‏ الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعنى ليس اليوم مؤلفة » رواه ابن جرير 
الطبرى7'فى تفسيره ( شرح الإحياء ) . 


ا :ل( الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 

شاء فلیکفر 4 اه 
قال بعض الناس هذا الكلام فيه نظران : 

الأول منهما : أنه سلمنا ما قلتم من أن الحكم لا يحتاج إلخ لكن الأصل هو انتهاء 
الحكم بانتهاء علته نعم ! إذا دل على بقائه دليل مستقل فهو يبقى بذلك الدليل على أن 
المقام فيه قرينة دالة على اعتباره وهو ما مر عن الكفاية بعنوان والثالث إلخ فلا خلل فيما 
قاله صاحب الكفاية . 

والنظر الثاني : أن آية الصدقات فى سورة التوبة مدنية وآية ١‏ فمن شاء ؟ إلخ فى سورة 
الكهف مكية كما فى ١‏ الجلالين » فكيف تصلح تلك الآية ناسحًا لهذه الآية ؟ أى فى حكم 
المؤلفة قلوبهم وإنما قرأه عمر تأييدا وتذكير ؛ لأن الإسلام عزيز لا حاجة له إليكم الآن ولم 
يقرأها | استدلالا ونسخا فافهم . ويدل على عزة الإسلام واستغنائه عنهم قوله تعالى 
:«اليوم أكملت لكم ديتكم» (4) » وقوله تعالى : « ليظهره على الدين كله 204 وأما ما 
نقلنا فى المتن من الآثار » فهى بهيكتها الموجودة لا تصلح لنسخ الحكم الشابت بالقرآن » 
لكنها تؤيد وتقوى ما نقلناه من الكفاية حيث يغلب على الظن غلبة تامة أن الحكم المذكور 
لم يبق فالآثار ليست ناسخة بل أمارات لدم بقاء الحكم وعدم بقائه إما ؛ لأن الحكم كان 
مقيدا لم يبق القيد وإما ؛ لأنه نسخ وإن لم نطلع على الناسخ تأمل » ولله الحمد على ما 
تفضل علينا مثل هذا التحقيق. 


() قوله : « وأخرج » فى الأصل وردت بدون « الواو » وكذا أثبتناه . 
(۲) رواه ابن جرير الطبرى (ح ج ص 020 4). 

(۳) سورة الكهف آية : ۲۹ 

. ۳ : سورة المائدة آية‎ )٤( 

(0) سورة التوبة آية : “9 , 


من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز A.0‏ 
295222522855000 


“-عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: أنه والفضل بن عباس 
انطلقا إلى رسول الله كك قال : ثم تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله ! جئناك لتؤمرنا 
على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة » ونؤدى إليك ما يؤدى 
الناس» فقال : : إن الصدقة لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد » إنما هى أوساخ الناس » 
مختصر لأحمد" ومسلو(" » وفى لفظ لهما ٠:‏ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ' نيل 
الأوطار . 

371- عن على رضى الله عنه قال: قلت للعباس : سل رسول الله ية أن 
يستعملك على الصدقات فسأله فقال : ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب 
المسلمين 76" » رواه ابن أبى شيبة » وابن راهويه والعسكرى فى المواعظ ‏ وابن جرير 
فى تهذيبه وصححه ( كنز العمال ) . 


۷ -عن بسر بن سعيد: أن ابن السعدى المالكى قال : « استعملنى عمر على 


قوله : « عبد المطلب إلخ » قال المؤلف : دلالته والذى بعده على أن عامل الصدقة إن 
كان هاشميًا لا يأخذ منها حيث إن النبى بي ما كان ينع أحدا عن نفس العمل على 
الصدقةء وهو أمر دينى يثاب عليه » ويدل عليه طلبه للمنفعة فإنه لم يقل نفعله حسبة وإنما 
منعه ولم يجعله عاملا ؛ لعدم حل الصدقة له رضى الله عنه فإنه لو جعل عليها عاملا 
لأعطاه أجره من الصدقة فافهم » وفى الهداية : ولا يأخذها الهاشمى تنزيها لقرابة الرسول 
عليه الصلاة والسلام عن شبهة الوسخ اه . 

قوله : ١‏ عن بسر إلخ» قال المؤلف : دلالته على أن من مصارف الصدقة العامل » وإن 
نوى الحسبة فإنه يعطى على سبيل الهبة والعطية فهو كرزق القاضى » وفى ١‏ الدر المختار» ؛ 


. ) ۳٤۸ /5( : فى المسند‎ )١( 
. )11۷( : قى : كتاب الزكاة »رقم‎ )۲( 
. )۳۸١ / ۳ ( وصححه الشيخ الألبانى فى الإرواء‎ 
. المجمع » ( ۳ / 1 ) » ورجاله ثقات‎ ١ أورده الهیٹمى فى‎ )( 


۸.٦‏ من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز إعلاء السان 


الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لى بعمالة فقلت : إنما عملت لله » فقال : خل 
ما أعطيت فإنى عملت على عهد رسول الله و فعملنى اللا تراك لكاي 
رسول الله ب : « إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق » متفق عليه . 

۸ -عن قبيصة بن مخارق الهلالى قال : حملت حمالة فأتيت رسول الله ل 
أسأله فيها فقال : ١‏ أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » قال : ثم قال : « يا قبيصة! 
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يسك » الحديث رواه مسلو7" . 

- أخبرنا عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى 
قوله تعالى ع € الآبة قال : فى أى صنف وضعته 
أجزاك » رواه الطبرانى ( "© وفى الدراية : وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقى › 
والطبرانى عنه فى أى صنف وضعته أجزاك » وإسناده حسن . 


لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية» والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن 
السبيل . بحر عن البدائع مع الطحطاوى . 

قوله : « عن قبيصة إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على أخذ الزكاة لمن تحمل حمالة وصار 
غريما ظاهرة لكنه مقيد بما فى فتح القدير ونصه : وعندنا لا يأخذ إلا إذا لم يفضل له بعد 


قوله : «أخبرنا عمران إلخ» قال المؤلف : دلالته على أن الزكاة لو صرفت فى مصرف 


,)٠١ / 4 ( والنسائى‎ » ۱۹٤۷ رواه البخارى ( ۷۱۹۳ ) ومسلم فى ( الزكاة ۱۱۲ ) » وأبو داود‎ )١( 
/ 54 ( )ء والبيهقى ( لا/9١) » والكثز ( 158371 ) » والتمهيد‎ 07 / ١ ( المسند‎ ١ وأحمد فى‎ 
C1۸ 

(۲) [صحيح ] رواه مسلم فى ( الزكاة 509 ) » والبيهقى ( ۷ / ۲۱ ۰ ۲۳  )‏ والطبرانى فى « الكبير» 
(۱۸/ ۴۷۱ )ء وابن أبى شيبة ( 8 / 175١١‏ ). 
و صححه الشيخ الألبانى فى الإرواء (۳/ ۳۷۲ ) . 

(9؟) فى * الكبير ۱٤۸ / 4 ( : ٩‏ ) بإسناد حسن . 


من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز A.۷‏ 
OOOO OSO ODDO OSS‏ 
٠‏ عن سلمة بن صخر أن النبى ية قال له : « اذهب إلى صاحب صدقة بنى 
زريق فقل له : فليدفعها إليك » رواه الإمام أحمد”! )فى مسنده . 


واحد من المصارف الثمانية المذكورة فى القرآن جاز كما فى الزيلعى على قول صاحب 
الهداية : والذى ذهبنا إليه مروى عن عمرو بن عباس رضى الله عنه ما نصه : يعنى جواز 
الاقتصار على صتف واحد فى دفع الزكاة . 

قلت : حديث ابن عباس رواه البيهقى7؟) ( وهو الذى أورد فى المتن ) »وحديث عمر 
رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه » وفى الدراية : وفى الباب عن حذيفة وسعيد بن جبير » 
وعطاء والنخعى ٠‏ وأبى العالية » وميمون بن مهران » وكلها عند ابن أبى شيبة » وزاد فى 
الزيلعى بعد هذه العبارة: بأسانيد حسنة . 

قوله : « عن سلمة إلخ » قال المؤلف : وفى نيل الأوطار : وحديث سلمة بن صخر له 
طرق » وروايات يأتى ذكر بعضها فى الصيام ٠‏ وهذه إحداها » وقد أخرجها بهذا اللفظ 
أحمد فى مسنده بإسناد فيه محمد بن إسحاق » ولم يصرح بالتحديث » ومع هذا فهذه 
الرواية تعارض ما سيأتى من الروايات الصحيحة : أن النبى يلل أعائه بعرق من تمر من 
طريق جماعة من الصحابة اه . 

قال المؤلف : غاية عدم تحديث ابن إسحاق هو التدليس وهو غير مضر عندنا لا سيما 
على قول القاضى الشوكانى فى باب مسند الإمام أحمد فإنه قال : « وله أى أحمد المسند 
الكبير انتقاه من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث ولم يدخل فيه إلا ما 
يحتج به وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه صحيح . 

وأما المعارضة المذكورة فلا تصح دعواها ؛ لاحتمال تعدد القصتين أو تعدد صاحبى 
القصتينء وعلى تقدير وحدتهما لم لا يجوز أن يكون رسول الله َء أعطاه عرق التمر أولا 
ثم لما لم يكفه أحاله على المصدق ؟ وبالجملة فلا يثبت" التعارض مع هذه الاحتمالات 
ودلالته على أن الزكاة لو أديت إلى رجل واحد جاز ظاهرة . 


. ) ٤۴۷ / ٤ ( : فى المستد‎ )١( 
. تقدم‎ )( 
. قوله : « يثبت » فى « الأصل © وردت « تثبت »© والصحيح الأولى‎ )۳( 


A.۸‏ من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز إعلاء الس 


۱ عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: 
«إنك ستأتى قوما آهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله»فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلةءفإن هم أطاعوا لك بذلك.فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 
صدقة قة تؤخذ من أغنيائهم » وترد على فقرائهم » رواه البخارى0© . 


قوله : « عن ابن عباس إلخ » قال المؤلف : دلالته على أن الزكاة ترد على فقسراء 
١‏ لمسلمين ظاهرة » والمراسيل التى بعد هذا تدل على جواز تصدق الأموال على جميع أهل 
الآديان فخصها حديث معاذ . 

قال صاحب الهداية : ولا يجور أن يدفع الزكاة إلى ذمى إلى أن قال : ويدفع ما سوى 
ذلك من الصدقة 5 

وقال الشافعى رحمه الله : لا يدفع وهو رواية عن أبى يرف رحمه الله اعتبارا بالزكاق» 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ تصدقوا على أهل الأديان كلها » » ولولا حديث معاذ 
رضى الله عنه لقلنا بالجواز فى الزكاة اه . 

وفى فتح القدير : لکن حديث معاد رضسى الله عنه مشهور فجازت الزيادة يله علي 
إطلاق الكتاب أعلى إطلاق الفقراء في الكتاب أو هو عام جن مله الحربى ا 
مستندين إلى قوله تعالى : < إِنّمَا ينهاكم الله عن الّذين فاتلوكم في الدين 4 فجاز 
تخصيصه بعد بخبر الواحد اه . 
فائدة : 

قد خصصت أصناف أخر أيضا فالعمال خصوا بغير بنى هاشم » وكذلك المكاتب لبنى 
هاشم » والغارم والمسافر والمجاهد من بنى هاشم » فدليل التخصيص الأحاديث الواردة 


. (4o0): باب وجوب الزكاة » رقم‎ ١ » فى : 55 _ كتاب الزكاة‎ )١( 
. 9 سورة الممتحنة آية‎ )۲( 


من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز ۸.۹ 

۲ _ عن سعيد بن جبير رفعه : « لا تصدقوا إلا على آهل دینکم ‏ فنزلت : 
#ليس عليك هداهم4 فقال : ١‏ تصدقوا على آهل الأديان » رواه ابن أبى شيبة" » 
ومن طريق محمد بن الحنفية نحوه . 

“757 ولابن زنجويه فى الأموال» عن سعيد بن المسيب: أن النبى ية تصدق على 
أهل بيت من اليهود ء وهذه مراسيل يشد بعضها بعضا ( دراية ) . 

55675 - عن أبى سعيد قال : قال رسول الله َة : ١‏ لا تحل الصدقة لغنى إلا فى 
سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك » رواه أبو 
داود9؟2)» وسكت عنه . 

١ 0‏ - عن عطاء بن يسار أن رسول الله يل قال : ١‏ لا تحل الصدقة لغنى إلا 
لخمسة : لغاز فى سبيل الله » أو لعامل عليها » أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله » أو 


قوله : « عن أبى سعيد » وقوله « عن عطاء » وقد نقل الحديث فى نيل الأوطار ثم قال 
الحديث : « أخرجه أيضًا أحمد" ومالك فى الموطأ » والبزار ؛ وعيد بن حميد » 
-أنو يعلى » والبيهقى » والخاكم »> وصححه » وقد أعل بالإرسال ؛ لأنه رواه بعضهم عن 
عطاء بن يسارء عن النبى َيه ولكنه رواه الأكثر عنه عن أبى سعيد ٠.‏ والرفع زيادة يتعين 
الأخذ بها » ودلالة الحديث على عدم حل الزكاة للغنى ظاهرة » رإشتثناء الغازى منه » 
وكذا ابن السبيل يتقيد عندنا بمنقطع الغزاة » ومن كان فى غير وطنه » ولا شىء له فيه ع 
وما رواه أبو داود » والنسائى ٠‏ والإمام أحمد » وقال : هذا أجوده! إسنادًا كما فى «النيل» 
من قوله عليه السلام : لرجلين سألاه » وقدرآهما جلدين : (إن شتتما أعطيتكما » ولاحظ 
فيها لغنى ولا لقوى مكتسبء الحديث محمول على حرمة السألة لهما فإن أعطى القوى 


. )۳۹۸ / ١ ( رواه ابن أبى شيبة ( ۳ / ۱۷۷ ) » ونصب الراية‎ )١( 

. ) ١1 ( : فى : كتاب الزكاة » 75 باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى » رقم‎ ) ١ 
. عن النبى لل مثله‎ ٠ قال أبو داود : ورواه فراس وابن أبى ليلى عن عطية عن أبى سعيد‎ 

(۳) رواه أحمد : ( 7 / 0٦‏ ) . 

. ) ٥۳ ( : رواه مالك‎ )٤( 


A1.‏ من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز إعلاء السان 
aT‏ م حت E DN‏ كد E‏ 


لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين الغنى , رواه أبو 
داو » وسكث عنه وهذا مرسل . 


بغير سوال حلت له الزكاة بلا شبهة » نعم ! الغنى لا تحل له من غير ممسالة أيضا للدليل 
الآخر » وأما قوله عليه السلام: إن شئتما أعطيتكما مع عدم الجواز لهما فإنه محمول على 
الزجر لا على أنه كان يعطيهما لو شاءا فافهم » قال بعض الناس : وهذا على تقدير عدم 
جواز الإعطاء » وأما على تقدير جوازه لمصلحة كما فى كنز العمال عن مستدرك الحاكم عن 
أبى سعيد مرفوعا : أما والله إن أحدكم ليخرج بمسألته من عندى متأبطها وما هی له إلا 
نارء قال عمر: لم تعطيها إياهم؟ قال: ما أصنع يأبون إلا ذلك ويأبى الله لى النحل2"7 اه. 
ونحو حديث الحاكم قد رواه مسلہ۴ » قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : قسم رسول 
الله يك قسما فقلت : والله يا رسول الله ! غير هؤلاء كان أحق به منهم ٠‏ قال : إنهم 
حيرونى بين أن يسألونى بالفحش ۰ أو يبخلونى فلست يباخل اه . فلا يتمشى هذا 
التأويل» ويقال : إنه يجور إعطاء الصدقات لمصلحة قوية كالوقاية عن نسبة إلى البخل 
وتسقط الزكاة عن ذمة المعطى اه . 

قلت : لست من أهل الاجتهاد حتى تجوز إعطاء الصدقات للمصالح إلى غير امحل 
بفهمك بل لابد له من دليل من كلام الفقهاء »وهذا إن ثبت أن الذى كان يعطيه يانه بهذا 
الوجه كان زكاة ء وأما لو كانت صدقة نافلة فلا إشكال » وعلى الحملة فإعطاء الزكاة لغير 
الغنى » والصدقة النافلة يجوز لغير المستحق لها بمثل القصد المذكور كإعطاء الرشوة للظلمة 
أما أخذها لغير المستحق هل يجوز أم لا ؟ ففى « رحمة الأمة » : واختلفوا فيمن يقدر على 
الكسب لصحته وقوته وهل يجوز له الأحذ ؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله : 
يجوز ء وقال الشافعى رحمه الله وأحمد رحمه الله : لا يجوز اه . 

أقول : إن مستدل الإمام الشافعى رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله » وحديث أبى 
داود وغيره المذكور عن قريب »فالجواب عنه: أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله : « لا 


. ) ١1378 ( فى : كتاب الزكاة » 5؟  باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى . رقم‎ )١( 
. ) OAY / ١ ( ؛وجمع الجوامع ( 64 )2 والترغيب‎ ) ۱١۷٥١١ ( (؟) الكنز‎ 
. )۱۲۷( كتاب الزكاة » 44 باب إعطاء من سأل بفحش وغلظلة عرقم!‎ - ١۲ : فى‎ )۳( 


من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز لم" 
ODO DODO‏ 1222-2509 
5 - عن على رضى الله عنه أنه قال : ليس لولد » ولا لوالد حق فى صدقة 
مفروضة» رواه البيهقى ١7‏ )فى المختصر . 


حظ فيها » أنه أراد حقا كاملا واجبا مستحقاً كما للفقراء الضعفاء غير القادرين على 
الكسب» فلا تكون علة عدم جواز أخذ الصدقة لهم قوتهم على الاكتساب بل عدم رضاء 
المعطى » وعدم رضائه َة كان بسبب أنه يحب أن يعطى للفقراء الضعفاء . 

وأيضا قوله : « وإن شتتما أعطيتكما ؛ يدل على الجواز » ونحن نقول : أيضا إن أخحذ 
الصدقات بغير طيب نفس من المعطى لا يحل » فلا دليل للإمامين الهمامين فى الحديث 
للاحتمال المذكور فإنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » فبقيت المسألة قياسية والأصل فى 
الأشياء الإباحة . 

فنقول : إن القوى القادر على الكسب لو أعطى الصدقة فريضة كانت أو نافلة بغير 
تعالى أعلم » وإن كان لكه بالقبض ولكن الملك خبيث ؛ لكونه مآخودًا بسبب حرام وهو 
السؤال » وفى المرقاة : فى شرح حديث الترمذى"“وحسنه مرفوعًا: « لا تحل الصدقة لغنى 
ولا لذى مرة سوى ما نصه : فيه نفى كمال الحل لا نفس الحل أو لا تحل له بالسؤال اه . 

وفيه أيضًا : والحنفية على أنه إن لم يكن له نصاب حلت له الصدقة اه. 

قوله : 0 عن على رضى الله عنه إلخ » قال المؤلف : دلالته على أن زكاة الولد للوالدء 
وبالعكس لا تجوز ظاهرة » والولد عام لجميع الفروع » والوالد عام لجميع الأصول . 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز 
دفعها إلى الوالدين فى الحال التى يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم اه. 

وفى « رحمة الأمة ١‏ واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا › 


أ (1) فى الستن الكبرى : (۷/ ۸) . 
(۲) فى 6 كتاب الزكاة » ۲۳ - باب ما جاء من لا تحل له الصدقة رقم ( ٦٥۲‏ ) » ورواه أبو داود فى : 
4 -كتاب الزكاة» ١4‏ ياب من يعطى من الصدقة وحد الغنى عرقم(15*4 ). 
غريبه : قوله ١‏ لذى مرة سوى *؛ الرة : القوة والشدة » والسوى : الصحيح الأعضاء . 


11 من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز إعلاء السان 
م52 2ن 02 


امو حو A‏ جو اد ساي لأسا AT‏ شان ع لاق ع ادف عدر له ل A‏ ا اراق الا اوعد LEE‏ ل E‏ 


والمولودين وإن سلفوا إلا مالكا فإنه أجاز إلى الحد والجدة » وبنى البنين لسقوط نفقتهم 
عتده اه. 

قلت : ولكن لفظ الأثر يعم كل والد وإن علاءوكل ولد وإن سفل » واللّه تعالى أعلم. 
فائدة : 

فى « فتح البارى ؛ قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة ع 
وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق » اه . ملخصا . 

قال المؤلف : لم يجز أداء الزكاة إلى الزوج عند إمامنا الأعظم رحمه الله خلافا لغيره» 
وفى ١‏ عمدة القارى » شرح البخارى: احتجوا ( أى المجوزون ) بما رواه الجورجانى عن 
عطاء قال : أتت النبى ية امرأة فقالت : يا رسول الله ! إن على نذرا أن أتصدق بعشرين 
درهما وإن لی زوجا فقيرًا أفيجزىء عنى أن أعطيه ؟ قال : نعم » كفلان من الأجر . 

والجواب عنه: أن إسناده غير معلوم هل هو محتج به أم لا فلا يصلح للاستدلال 3 
واستدلوا أيغمًا ہا رواه البخارى(! فى حديث طويل « وكانت زينب تنفق على عبد الله 
وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله : سل رسول الله لا أفيجزىء عنى أن أنفق عليك ! 
وعلى أيتام فى حجرى من الصدقة ؟ فقالت : سلى أنت رسول الله با فانطلقت إلى النبى 
ية فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتى » فمر علينا بلال » فقلنا : 
سل النبى كَل آفیجزیء عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لی فى حجرى ؟ وقلنا : لا جز 
بناء فدخل فسأله فقال : من هما ؟ قال زينب : قال : أى الزيانب ؟ قال امرأة عبد الله » 
قال: نعم ! ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة اه . 

وفى « فتح البارى » : وفى رواية الطيالسى المذكورة أنهم بنو أخيها وبنو أخحتها › 
وللنسائى من طريق علقمة : لإحداهما فضل مال » وفى حجرها بنو أخ لها أيتام وللأخرى 
فضل مال وزوج خفيف ذات اليد » وهذا القول كناية عن الفقر . اه . 


5 ( ETT ( كتاب الزكاة 3 8 باب الزكاة على الزوج والايتام فى الجر 03 رقم‎ _ ٤ : فى‎ )١( 


من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز A۱۲‏ 
20# 920202 :252505 
١ ۷‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ( : رفوعا ) ۱ اصبروا على ألفسكم يا بنى 
هاشم فإغا الصدقات غسالات الناس » رواه الطبرانى' . ( كنز العمال ). 


والجواب عنه ينع أن الصدقة التى سألتها عنها كانت هى الزكاة ولا نمنع التطوع المحتمل 
فى الحديث » ودليل الإمام أبى حنيفة رحمه الله ما فى 3 قتح القدير ‏ من الاشتراك فى 
المنافع فلم يتحقق الخروج على الكمال اه . 

قلت : وهذه العلة مع اشتراكها فى وصول الزكاة من الزوج إلى الزوجةوبالعكس أقرب 
وقوعا وأقوى وجودا فى الثانى فهو أولى بالمنع من الأول المتهى عنه إجماعا بهذه الحيثية ؛ 
لأن الزوج ينفق وجوبا شرعيا على الزوجة » فعسى أن ينفق عليها ما أعطتها فيعود إليها » 
ولا نهى رسول الله ية عن اشتراء الصدقة كما فى المشكاة عن الشيخين « المطبوعة النظامى 
الواقع دهلى » وسماه عودا فى الصدقة مع كون هذا العود فى الاشتراء أضعف من ذلك 
الإنفاق لكونه خاليا عن العوض بالكلية ١‏ فكيف لا يكون منهيا عنه ؟ كما أن الأول أولى 
بالمنع من حيثية أخرى وهو أن الزوج يجب عليه الإنفاق على الزوجة » وكان فى إعطائه 
الزكاة إياها كأنه منتفع بها لنفسه بهذا العطاء من حيث رعاية الزوجة فى مطالبتها إياه 
لحقوقها المستوفاة فكان كل واحد منها أولى بالمنع من الآخر بحيثيتين مختلفتين فكانا 
متساويين فى المنع فتأمل . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » قال المؤلف : ظاهر الحديث هو الرفع وإن كان موقوفا لا 
يضر أيقمًا فإنه لا يدرك بالرأى وسنده وإن كنا لا نعلم بأنه محتج به أم لا لکن کون 
الإجماع عليه يدل على أن الحديث ثابت محتج به . 

وفى « رحمة الأمة ؛ : وأجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة على بنى هاشم وهم 
خمس بطون : آل على » آل عباس » وآل جعفر » وآل عقيل » وآل الحارث بن عبد , 
المطلب» واختلفوا فى بنى عبد المطلب » فحرمها مالك » والشافعى » وأحمد فى أظهر 
روايته » وجوزها أبو حنيفة رحمه الله اه . وفى ١‏ فتح القدير » قوله : 2 وهم آل على ؟ 
إلخ لما كان المراد من بنى هاشم الذين لهم الحكم المذكور ليس كلهم بين المراد منهم بعددهم 


(۱) فى « الكبير ا : ( 117 / )۲۳١‏ . 
(۲) الكنر : ( ١56١8‏ ) . 


11 من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز إعلاء الستن 
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فخرج أبو لهب بذلك حتى يجوز الدفع إلى بنيه ؛ لأن حرمة الصدقة لبنى هاشم كرامة من 
الله تعالى لهم » ولذريتهم حيث نصروه عليه الصلاة والسلام فى جاهليتهم ٠»‏ وإسلامهم » 
وأبو لهب كان حريصًا على أذى النبى َة فلم يستحقها بنوه . 

قال المؤلف : هذه علة لا يقاس بها أما الدليل لنا عليه فهو الإجماع ٠‏ ولا إنجماع فى 
بنى المطلب > ولا نص صريحا › ولم نحكم فيهم بقياسهم على بنى هاشم كما صنعه 
الشافعى رحمه الله بما ورد فى الخمس بكونهم وكون بنى هاشم شيئًا واحدًا كما سيأتى 
فافهم» وأما بنو أبى لهب فالإجماع منعقد على خروجهم من هذا الحكم » وفى «النيل» : 
استدل الشافعى على ذلك بأن النبى ية أشرك بنى المطلب مع بنى هاشم فى سهم ذوى 
القربى ولم يعط أحداً من قبائل قريش غيرهم وتلك العطية عوضاً عوضوه بدلا عما حرموه 
من الصدقة » كما أخرج البخارى( “من حديث جبير بن مطعم قال : مشيت آنا وعثمان بن 
عفان إلى النبى ويا فقلنا : يا رسول الله ! أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر » وتركتنا 
ونحن وهم بمنزلة واحدة ؟ فقال رسول الله ية : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد » 
وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك ؛ لوالاتهم لا عوضا عن الصدقة . 

وفيه أيضًا : وأما ما استدل به القائلون بحلها للهاشمى من الهاشمى من حديث العباس 
الذى أخرجه الحاكم فى النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث بإسناد كله من بنى هاشم : 
أن العباس بن عبد المطلب قال : قلت : يا رسول الله ! إنك حرمت عليئا صدقات الناس 
هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟قال : نعمءفهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته ء» وقد 
أطال صاحب الميزان الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة. 

وفى « الطحاوى 7:6 'وأما الصدقة على أزواجه عليه الصلاة والسلام ففى« شرح 
البخارى» لابن بطال : أن الفقهاء اتفقوا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن فى 


. ] ٤۲۲۹ , ۳٣۰۲ [ )ء طرفاه فى‎ "١50 ( فى لاه كتاب فرض الخمس › باب ۱۷ ء رقم‎ )١( 

(۲) شرح معانى الآثار ( ؟ / 1 ) » وأحمد(١/‏ ۰۲۰۰ ۳/ 590 ۰ ٦۱‏ / 40" )» واين خزية 
٠ 5850‏ 5748 ) » والطبرانى فى «الكبير» (8/ثلا » )59/1١١‏ » وابن أبى شيبة ( ۳/ 7/0) 
وفتح البارى (۱۱/ )۱٦۰‏ » وموضح ( ۲٤١ 2144/١‏ ) , 


الذين حرمت عليهم الصدقات » وقال ابن قدامة : روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالته : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ء ثم قال : فهذا يدل على تحريمها عليهن » 
حموى مختصراً . 

ونقل فى ١‏ النيل » : أن الخلال أخرج من طريق ابن أبى مليكة » عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال : وهذا يدل على تحريمها ء قال 
الحافظ : وإسناده إلى عائشة حسن » وأخرجه ابن أبى شيبة(١)‏ أيضًا . 

قال المؤلف : قال ابن أبى شيبة: حدئنا وكيع» عن محمد بن شريك » عن ابن أبى 
مليكة : أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة ببقرة فردتها وقالت : إنا آل محمد لا 
ناكل الصدقة » كذا فى « كتاب الرد “ لابن أبى شيبة "أ مطبوع فاروقى دهلى . 

أما رجاله فالإمام ابن أبى شيبة صاحب الصنف مشهور » ووكيع هذا ثقة مشهور من 
رجال الستة » وقد مر ذكره مرارً » ومحمد بن شريك ثقة من رجال أبى داود كما فى 
«تهذيب التهذيب؟ وابن أبى مليكة هو عبد الله بن عبيد الله تابعى ثقة فقيه من رجال الستة 
كما يتحصل من ١‏ التقريب » فهذا السند محتج به » ولا تظهر ثمرة هذا الحكم بعد وفاة 
أزواجه عليه الصلاة والسلام ء أما تحقيق المسألة فى نفسها فالذى يجمع به بين نقل اتفاق 
الفقهاء » وحديث عائشة أن يقال يحل الصدقة لهن ». كما قال الفقهاء ويكون الحرمة 
اجتهادا من عائشة مستئدة إلى قوله عليه السلام : « ولا لآل محمد" › رواه 
مسلم”'أوعممت معنى الآل الشامل للأزواج » ولعل مستند اتفاق الفقهاء الأحاديث التى 
وردت بلفظ : « بنى هاشم » ففهموا أنه تفسير للآل وأيضا أكله ية لما تصدق به على 
بريرة مولاة عائشة من غير تفتيش منه أنها واجبة أم غير واجبة يدل ظاهرا على حل مطلق 
الصدقة للأزواج » فإن مولاة الأزواج كالأزواج › والله أعلم . 


. (1£ / ۳ ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. ) ۲۸١ / ١5 ( : المصدر السابق‎ )5( 


هذا كله كان كلاما على الصدقة المفروضة للآل » وأما التطوع منها ففى « النيل » : 
وأما آل محمد ية فقال أكثر الحنفية » وهو المصحح عن الشافعية . والخنابلة » وكثير من 
الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض ٠‏ قالوا : لأن المحرم عليهم إنما هو 
أوساخ الناس » وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع » وقال فى البحر : إنه خصص صدقة 
التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف . 

واعلم أن ما مر من حرمة الصدقة الواجبة على بنى هاشم هو ظاهر الرواية كما فى «فتح 
القدير ٠‏ قوله : ١‏ ولا يدفع إلى بنى هاشم » هذا ظاهر الرواية » وروى أبو عصمة عن أبى 
حنيفة : أنه يجوز فى هذا الزمان وإن كان ممتنعا فى ذلك الزمان اه . 

قال المؤلف : والمعمول به هو ظاهر الرواية فإنه مطابق للنص » وأما ما فى الدراية : 
وأخرجه الطبرانى من طريق حنش » عن عكرمة » عن ابن عباس وفى آخره : أنه لا يحل 
لكم أهل البيت من الصدقات شىء إنما هى غسالة الأيدى » وإن لكم فى حمس الخمس 

ما يغنيكم . 

فإن ثبت بإسناد مسحتج به فلا دليل فيه على أن الخمس عوض الزكاة فإن السياق يدل 
على أن الكلام سيق على سبيل التسلية له لفلا يحزنوا على فوت تلك المنافع » وما اشتهر 
فى بعض أحاديث الحرمة من زيادة : وعوضكم منها بخمس الخمس فلم يثبت هذه الزيادة 
كما فى « فتح القدير » لكن هذا اللفظ غريب إلخ . 

وإن سلمنا على التنزيل حمل الكلام على أن ذلك حكمة لا علة » فإن العلة هى كون 
الزكاة من أوساخ الناس » وإن سلمنا على التنزيل كونه علة أيفمًا لا يثبت المطلوب ٠»‏ فإنها 
علة لأصل التشريع لا لبقائه أى شرع هذا الحكم أولا لهذه العلة » وإن لم يشترط بقاؤه بها 
كما فى الرمل فزوال العوض لا يستلزم عود المسوض لا سيما وقد أجمعت الأحاديث على 
ذلك » ولم يرد حديث فى خلافه فافهم وحقق . 


من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز YAY‏ 
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7 عن أبى هريرة يقول : أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى 
فيه » فقال رسول الله َة : كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة رواه 
مسل » وله فى رواية أخرى :إنا لا تحل لنا الصدقة . 

۹ “-عن أبى رافع: أن رسول الله 5 بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة 
فقال لأبى رافع : اصحبنى كيما تصيب منها , فقال : لا حتى آتى رسول الله ية فأسأله 
وانطلق إلى النبى بل فسأله ء فقال : إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالى القوم من 
أنفسهم , رواه الترمذی" » وقال : حسن صحيح . 

عن أبى الحويرية: أن معن بن يزيد حدثه قال : بايعت رسول اله له أنا 
وأبى وجدى » وخطب على فأنكحنى وخاصمت إليه » وكان أبى يزيد أخرج دنانیر 
يتصدق بها » فوضعها عند رجل فى المسجد » فجئت فأخذتها ‏ فأتيته بها . فقال : والله 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ» قال المؤلف : دلالته على حرمة الزكاة على آل محمد 
ظاهرة وقد مر تفصيله . 

قوله : « عن أبى رافع إلخ » قال : دلالته على أن مولى القوم فى حكم الزكاة يعد 
منهم ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن أبى جويرية إلخ » قال : المؤلف : ١‏ فى الهداية » : قال أبو حنيفة 


» باب تحريم الزكاة على رسول الله ب وعلى آله » وهم بنو هاشم‎ 0٠١ » كتاب الزكاة‎ ١١ : فى‎ )١( 
. ) ١١11١ ( وينو المطلب » دون غيرهم » رقم‎ 
غريبة : قوله : كخ كخ قال القاضى : يقال كخ كخ بفتح الكاف تسكين الخاء » ويجوز كسرها مع‎ 
. التنوين » وهى كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات‎ 
. فيقال له : کخ أى اتركه وارم به‎ 

(۲) رواه فى : © كتاب الزكاة » باب ( ۲۵ ) ء رقم : ( ٦٥۷‏ ) » وقال ١‏ حديث حسن صحيح ٩‏ . 
ورواه أبو داود فى : 4 كتاب الزكاة » ۲۹ _ باب الصدقة على بنى هاشم رقم ٠١١١‏ . 
ورواه النسائى فى :  ”1‏ كتاب الزكاة » لا باب مولى القوم منهم . 


۸1۸ من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز إعلاء السان 
ما إياك أردت » فخاصمته إلى رسول الله َة » فقال : لك ما نويت يا يزيد » ولك ما 


أخذت يا معن . رواه البخارى”' . 


١‏ - قال طاوس : قال معاذ لأهل الیمن : آتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس 
مكان الشعيرة » والذرة أهون عليكم » وخير لأصحاب رسول الله فال بالمدينة » رواه 
الببخارى(5) : 


ومحمد : إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقیرا ثم بان أنه غنى أو هاشمى أو كافر أو دفع فى 
ظلمة » فبان أنه أبوه أو ابنه » فلا إعادة عليه » وقال أبو يوسف : عليه الإعادة » اه . 
وفيه « ولهما حديث معن إلخ » وفيه : لو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا 
يجزؤه ؛ لانعدام التمليك لعدم أهلية الملك؛ وهو الركن على ما مر » وفى ‏ فتح القدير » 
بعد نقل حديث المآن: وهو وإن كان وافعة حال يجوز فيها كون تلك الصدقة كانت نفلا 
لكن عموم لفظ ما فى قوله عليه السلام : ١‏ لك ما نويت » يفيد المطلوب ؛ ولأن الوقوف 
على هذه الأشياء إنما هو بالاجتهاد لا القطع . فيبنى الأمر على ما يقع عنده » كما إذا 
اشتبهت عليه القبلة إلخ . 

ودلالته على أن الصدقة لو وصلت إلى الابن بالغلط مع التحرى البليغ أجزأت عن 
المزكى ظاهرة . 

قوله : قال « قال طاوس إلخ » قال المؤلف : دلالته على جواز نقل الصدقة من بلد إلى 
بلد إذا كان فيه مصلحة ظاهرة » وفى ‏ الهداية ‏ : ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد » 
وإنما تفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ (6( أى توخذ من أغنيائهم › 
وترد إلى فقراهم حاشية هداية » قلت : وقد مر عن قريب ) » وفيه رعاية حق الجوار إلا 
أن ينقلها الإنسان إلى قرابة أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده؛ لما فيه من المسلة أو زيادة 


. ) ١477 ( فی : 54 كتاب الزكاة > 19 - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر » رقم‎ )١( 

(1) رواه البخارى تعليقا فى : 4؟ ‏ كتاب الزكاة » 50 باب العرض فى الركاة » ووه له يحيى بن 
آدم فى كتاب الخراج . 

(۳) تقدم . 


من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز 1۸14 

BOO OSS DSO OOOO ODS 
,عن سهل بن الحنظلية » عن رسول الله ية قال : من سأل وعنده ما يغنيه‎ ۲ 
(۲) 


يعشيه » رواه أحمد' واحتج به وأبو داود » وقال : يغديه ویعشیه › وأخرجه ابن 


حبان ۳ و صححه . 


دفع الحاجة ولو نقل إلى غيرهم أجزأه » وإن كان مكروها ؛ لأن المصرف مطلق الفقراء 
بالنص. 

قوله : « عن سهل إلخ » قال المؤلف : حرف ١‏ أو » فى رواية الإمام أحمد بمعنى الواو 
ويؤيده أيضًا ما فى أبى داود فى بعض روايات هذا الحديث أن يكون له شبع يوم وليلة أو 
ليلة ويوم اه . وسكت أبو داود عنه َ 

ودلالته على أن من كان عنده ما ذكر لا تحل له المسألة ظاهرة ١‏ وهذا تحديد عام كلى 
وهو أدنى ما ورد فى الباب فيحمل ما ورد غير ذلك من التحديد بسند محتج به على 
اختلاف أحوال الناس باعتبار قلة المصارف وكثرتها » ولا يتوهم النقض بما رواه عبد الله بن 
أحمد فى حديث على : قالوا وما ظهر غنى ؟ قال ( أى ية ) : عشاء ليلة » وسناده 
حسن » كما فى « شرح الإحياء ٠‏ . 

فإن أدنى ما ورد فيه دون ما مر من حديث الباب ٠‏ فإنه محمول على طعام يوم وليلة » 
ويوجه بن اليوم عند العرب تابع لليلة » وكذلك فى الشريعة أو هو محمول على اختلاف 
أحوال الناس حيث يكفى بعضهم فى اليوم الواحد الطعام فى الوقتين » ويعضهم لوقت 
واحد فالقصود مشترك وهو طعام اليوم الواحد 4 وفى « الدر المختار ) : من له قوت يومه 
بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب › ويأئم معطيه إن علم بحاله ؛ لإعانته على المحرم : 
ولو سأل للكسوة أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم جاز لو محتاجا 2 مع 
الطحارى 


. )١۸٠ / 5 ( فى المسند‎ )١( 
. ) 1574 : فى كتاب الزكاة » 7 باب من يعطى من الصدقة ؟؟ وحد الغنى » رقم‎ )۲( 
. ) 855 ( : الإحسان‎ )( 


YAY.‏ من تجب عليه وعنه صدقة الفطر إعلاء الستن 
أبواب صدقة الفطر 
۲۳ -عن ابن عمررضى الله عنهما قال : فرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعا 
من تمر أو صاعا من شعير على العبد » والحر » والذكر » والأنثى » والصغير » والكبير 
من المسلمين » وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الئاس إلى الصلاة > رواه البخارى70, 
وفى بعض طرقه فى البخارى""' أيضًا : وا لحر » والمملوك اه . وليس فيه : من 
المسلمين . 


باب من تجب عليه وعنه صدقة الفطر 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » ١‏ قال المؤلف : حاصل هذا الفرض هو الإيجاب لعارض» 
فإن الحديث خبر واحد لا يثبت به إلا الوجوب عند عدم القرينة على خلافه » والحديث 
يدل على وجوب صدقة الفطر على المذكورين فيه » لكن العبد لا تجب عليه بل على سيده 
لحديث مسلم : « ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر » ء وقد مر فى باب لا زكاة فى 
العبد إذا لم يكن للتجارة » فهذا الحديث مبين للمراد › وفى ‏ الزيلعى ؟ : قال الشيخ 
(تقى الدين ابن دقيق العيد) : وقد يستدل على هذا المقام أيضًا ( وهو ما قال فى الهداية ) 
بحديث عراك بن مالك » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل : لا صدقة عن الرجل 
فى فرسه » ولا فى عبده إلا زكاة الفطر » رواه بهذا اللفظ الدارقطنى . 

وفى « الزيلعى » : أخرج الطحاوى "عن عمر : أنه قال لنافع : إنما زكاتك على سيدك 
أن يؤدى عنك عند كل فطر صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر . 

فالوجوب المذكور عليه فى حديث الباب مجازى » وكذا الوجوب على الصغير مجارى 
أيضا فإنه تجهب على أبيه ؛ لأنه ونه وفى الحديث الذى بعد هذا الحديث لفظ ممن تمونون» 


. ) 18.7 ( كتاب الزكاة » 1- باب فرض صدقة الفطر » رقم‎ - ١5 : فى‎ )١( 


() فى : 14 كتاب الزكاة » ۷۸ - باب صدقة الفطر على الصغير والكبر » رقم : ( ٠١٠۲‏ ا 
(9) شرح معانى الآثار (۲/ ٤1‏ ) . 


aan‏ قافا ود رد و فاو فد م قا وداه قاواه واو هد هد قافقا وداه وقافا. ا ها ماع هد مامد ما ماودو وام عد فاه عدا عدا عد عد مد ع مه 


يدل عليه » نعم ! لو كان للصغار مال ففى « الهداية » فإن كان لهم مال يؤدى من مالهم 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلافا لمحمد ؛ لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة » 
وفى «فتح القدير ؛ على هذا القول : هذا دليل قولهما : ونفقة الصغير إذا كان له مال فى 
ماله فكذا هذا والأولى كون المراد نفقه الأقارب ؛ لأن وجه قول محمد إنها عبادة › 
والصيى ليس من أهلها كالزكاة » وقد وجب إخراج الأب عنه فيكون فى ماله » فيقولان 
فى جوابه : هى عبادة فيها معنى المؤنة لقوله عليه السلام : « أدوا عمن تمونون » . 

إذ قد قبلنا هذا الحديث أو ما قدمناه من قوله عليه السلام : ١‏ ممن تمونون 4 فى حديث 
ابن عمر فألحقها بالمؤنة فكانت كنفقة الأقارب تجب فى مال الصغير إذا كان غنيا ما فيها من 
معنى المؤنة وإن كانت عبادة اه . 

وفى « الجوهر النقى » وقوله عليه السلام فى ١‏ صحيح البخارى » : على الذكر 
والأنثى من حديث ابن عمر دليل على سقوط صدقة الزوجة عن الزوج » ووجويها عليها » 
فلا تسقط عنها إلا بدليل ؛ ولأنه يلزمها الإخراج عن عبدها فلأن يلزمها عن نفسها أولى . 

وفى ١‏ الهداية » : ولا يؤدى عن زوجته لقصور الولاية والمؤنة فإنه لا يليها فى غير 
حقوق النكاح » ولا يمونها فى غير الرواتب كالمداواة » فهذا اللفظ خص لفظ «ممن تمونون» 
فى الحديث الذى بعد هذا الحديث بإخراج الزوجة عنهم » وفى ١‏ الهداية ٠‏ : ولا يؤدى 
عن أولاده الكبار » وإن كانوا فى عياله لانعدام الولاية اه . 

قال المؤلف : والمؤنة أيضمًا ليست بكاملة ؛ لأن نفقتهم تجب عليه بعارض أو ينفق عليهم 
تبرعا » وفيه أيضمًا : ولا يخرج عن مكاتبه ؛ لعدم الولاية » ولا المكاتب عن نفسه لفقره ء 
وفى المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما ء ولا يخرج عن مماليكه للتجارة اه. 

وفى الحاشية عن ١‏ البناية » : مبنى الصدقة للمؤئة والعبد ههنا معد للتجارة لا للمؤنة 
فحينئذ لا تجب الصدقة ؛ لزوال سبب الوجوب وهو المؤنة فافهم . 


56 ذز ذ ذ[ذ[ذ | زذ[ذ[ [ذ[ز[ [ [ ذزذ ذ 12000 


ئ عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا قال : أمر 


ولفظ « المملوك» فى الحديث عام للمسلم والكافر('وفى « فتح القدير » : والتقييد فى 
الصحيح أيضًا بقوله : ١‏ من المسلمين » لا يعارضه ؛ لما عسرف من عدم حمل المطلق على 
لمقيد فى الأسباب ؛ لأنه لا تزاحم فيها فيمكن العمل بهما فيكون كل من المقيد والمطلق 
سببًا بخلاف ورودهما فى حكم واحد . 

وفى « الجوهر النقى ؛ : وذكر ابن رشد وغيره : أن مذهب ابن عمر وجوب الفطرة 
على العبد الكافر وهو راوى الخبر فدل أنه فهم منه ما ذكرنا ( من وجوب الصدقة عن 
الكافر ) وفى « الاستذكار ٠‏ : قال الثورى وسائر الكوفيين : يؤدى الفطرة عن عبده 
الكافر؛ وهو قول عطاء ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعمر بن عبد العزيز » والنخعى . 
وروی عن أبى هريرة » وابن عمر . 

وفى ‏ الدراية » : وفى الباب عن أبى هريرة موقوفا: أنه كان يخرج ركاة الفطر عن كل 
إنسان يعول من صغير أو كبير حر أو عبد وإن كان نصرائيًا مدين من قمح أو صاعا من تمر 
أخرجه الطحاوى » وأخرجه عبد الرراق "عن ابن عباس: يخرج عن كل ملوك وإن كان 
يهوديًا أو نصرائيًا . 

قوله : ١‏ عن إبراهيم » إلخ قال المؤلف : وفى ‏ التلخيص الحبير ؟ أيفضمًا بعد نقل 
الحديث : قال البيهقى7" : ورواه حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
على قال : فرض رسول الله بل على كل صغير أو كبير أو عبد من تمونون صاعًا من 
شعير أو صاعا من تر أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان » وفيه انقطاع . 

وفى الزيلعى : بعد ذكر هذا المنقطع والمرسل ما نصه : لكن قال الشافعى : يعضده 
حديث ابن عمر والإجماع انتهى . وهذا الانقطاع الذى أشار إليه هو بين محمد بن على 
وجد أبيه على بن أبى طالب اه . وحديث ابن عمر الذى ذكره الإمام الشافعى هو ما رواه 


. » قوله : « والكافر » غير واضحة بالاصل وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 
. ) 0417 : المصنف : ( رقم‎ )0( 
.)151١ / ٤( : السنن الكبرى‎ )9 


من تجب عليه وعنه صدقة الفطر YAYY‏ 
2080 105992599555290 
رسول الله ية بصدقة الفطر عن الصغيرء والكبيرءوا حرء والعبد تمن تمونونءرواه الإمام 
الشافعى . 

١6‏ حدثنا : يعلى بن عبيد» ثنا عبد المالك»عن عطاء» عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله يك : لا صدقة إلا عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدا 
بمن تعول » رواه الإمام أحمد فى مسنده ") » وذكره البخارى فى صحيسحه » 
تعليقًا" فى كتاب الوصايا فقال : وقال النبى بإ : « لا صدقة إلا عن ظهر غنى » . 


الدارقطنى عنه مرفوعا بسند ضعيف ٠‏ ولفظه ما فى هذا المرسل وقد نقله مع تضعيفه فى 
التلخيص ٠‏ ودلالته على أن زكاة الفطر تجب عمن يمون المرء ظاهرة . 

قوله : « حدثنا يعلى إلخ » قال المؤلف : استدل به صاحب الهداية على اشتراط اليسار 
لوجوب صدقة الفطر » وأما ما رواه أبو داود( عن ابن أبى صغير عن أبيه قال : قال 
رسول الله َيه : ٠‏ صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير » حر أو عبد » ذكر 
أو أنثى » أما غنيكم فيزكيه الله تعالى » وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر نما أعطاه » 
زاد سليمان فى حدیثه » غنى أو فقير . 

فهذا الحديث فيه اضطراب شديد كما فى ١‏ الجوهر النقى » ذكره البيهقى فيه حديث ابن 
أبى صغير . 

قلت : هو حديث اضطرب إسنادًا ومتنا » وقد بين البيهسقى بعض ذلك فى هذا الباب 
وبعضه فى «باب من قال : يخرج من الحنطة نصف صاع» وقال صاحب التمهيد :هذا .حديث 
مضطرب لا يغبت وليس دون الزهرى فى هذا الحديث من تقوم به حجة » واختلف عليه 
فيه أيضًا انتهى كلامه . ثم على تقدير ثبوته هو مخالف للأحاديث المشهورة كحديث 660 


. )١۱٤۸ /۲ 21١47 / ١ ( الإرواء ( ۳ / ۳۱۹ )»2 وستن الدارقطنى‎ )١( 

.)52810 ٤0» ۲٤١ / ۲ ( فى المسند‎ )۲( 

(۳) البخارى معلقًا فى : 78 كتاب الزكاة . باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ووصله برقم : 
)19( 

. ) ۱٩1۹ ( باب من روى نصف صاع من قمح » رقم‎ ٠١ » فى : كتاب الزكاة‎ )٤( 


)0( تقدم . 


VAYE‏ مقدار صدقة الفطر إعلاء السثن 
باب مقدار صدقة الفطر 
5 حدثنا المزنى » ثنا الشافعى» عن يحيى بن حسان» عن الليث بن سعد. عن 
عقيل بن خالد » وعبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب : أن رسول الله ية فرض زكاة الفطر مدين من حنطة » رواه الطحاوى ‏ , 
وفيه أيضا : قال فى ١‏ التنقيح » : وهذا المرسل إسناده صحيح كالشمس » وكونه 
مرسلا لا يضر فإنه مرسل سعيد ومراسيل سعيد حجة . 
۷ -عن الحسن؛ عن ابن عباس: أنه خطب فى آخر رمضان على المنبر بالبصرة 


« أمرت أن أخذ الصدقة من أغنياءكم » وحديث7"! إا الصدقة عن ظهر غنى » وكيف 
فائدة : 
حكم الصحة . 
باب مقدار صدقة الفطر 

قوله : ١‏ حدثنا المزنى إلخ » فى «الزيلعى» بعد العبارة المذكورة فى المن ما نصه : ومن 
طريق الشافعى أيضا روا البيهقى»ونقل عن الشافعى قال : حديث مدين خطأ قال البيهقى : 
وهو كما قال فإن الأخبار الثابتة تدل على أن التعليل بمدين كان بعد رسول الله يكل اه . 

قال الشيخ فى الإمام : وهذا طريق استدلالى غير راجع إلى حال الرواة وإلا فالسئد كله 

قوله : ٠‏ عن الحسن إلخ » فيه قول الراوى : فلما قدم على إلخ دال على أن الزيادة 
على نصف صاع من البر كان عن على رضى الله عنه فكما أن القائلين بالصاع يأولون فيها 


. ) 16 / 7 ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 


24601225226 کے ص 
إلى أن قال : فرض رسول الله يك هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع 
من قمح على كل حر أو ملوك ذكر أو أنثى › صغير أو كبير ؛ فلما قدم على رأى 
رخص السعر فقال : قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شىء رواه أبو 
داود(') والنسائى 9 . 

وفيه قال صاحب التنقيح على التنقيح على التحقيق : الحديث رواته ثقات 
مشهورون » لكن فيه إرسالا فإن الحسن لم يسمع من ابن عباس على ما قيل إلخ . 

4 عن محمد بن سيرين » عن ابن عباس قال : أمرنا رسول الله ب أن نؤدى 
زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير » وا حر » والمملوك » من أدى سلتا ء 
قبل منه » وأحسبه قال : ومن أدى دقيقًا قبل منه » ومن أدى سويقًا قبل منه » رواه ابن 


خرية التلخيص الحبير7؟ . 


كذلك نحن القائلون بنصف صاع نأول فى أن التعديل كان من معاوية رضى الله عنه » أو 
عن عمر رضى الله عنه سواء بسواء » وانتظر تعليقنا فى آخر الباب فى تحقيق التعديل » 
وأما حديث الإرسال فقد علمت أنه لا يضر . 

قوله : « عن محمد بن سيرين إلخ » فيه من أدى دقيقًا سويقًا دل على جواز أداء 
الصدقة منهما خلافًا للشافعى ومالك على ما فى ' رحمة الأمة " بقى أن مقداره ماذا؟ ولم 
ينص عليه فى هذا الحديث فالمشهور أنهما كأصلهما فى المقدار . 

وقال صاحب الهداية : الأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا » وإن نص على 
الدقيق فى بعض الأخبار اه . وهو ما فى « الفتح القدير» عن الدارقطنى ° » عن زيد بن 


(۱ » ؟)رواه آبو داود ( ١51717‏ )ء والنسائى )۲٥۰۸(‏ . 


(۳) غرييه : قوله : ۵ سلتا ٩‏ بالضم جويا نوعى اران ياجوترش مزه كذا فى متتخب اللغات ( ص / 
8 


(4) سنن الدارقطنى : ( 5 / )٠١١‏ . 


A1‏ مدان د الفطر إعلاء السنن 
7ت حت كت حت نت كت ست كت سه عت ص ون كك HOODOO DODD‏ 
۹ عن أبى سعيد الخسدرى قال : كنا نعطيها فى زمان النبى بل صاعا من 
طعام » أو صاعا من تمر » أو صاعا من شعير » أو صاعا من زبيب » فلما جاء معاوية 
وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين رواه البخارى “ . 


ثابت قال : خطبنا رسول الله اة وفيه : أو صاع من دقيق إلخ ٠‏ قال فى الفتح : لم يروه 
بهذه الآشياء غير سليمان بن أرقم > وهو متروك الحديث فوجب الاحتياط وفيه أيضًا : أو 
المراد ١‏ دقيق الشعير » . 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد إلخ » قال المؤلف : دلالته على المجزء الأول من الباب ظاهرة 
وفى : ١‏ فتح البارى ؛ قوله : صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر هذا يقتضى المغايرة بين 
الطعام وبين ما ذكر بعده . وقد حكى الخطايى: أن المراد بالطعام هنا الحنطة ٠‏ وأنه اسم 
خاص له قال : ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه 
أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات » ولا سيما حيث عطفت عليها 
بحرف أو الفاصلة » وقال : هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستعمل فى الحنطة عند 
الإطلاق حتى إذا قيل : اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح » وإذا غلب العرف 
نزل اللفظ عليه ؛ لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان طوره عند الإطلاق أقرب انتهى . 
وقد رد ذلك ابن المنذر ( من الشافعية ) . 

وقال : ظن أصحابنا أن قوله فى حديث أبى سعيد " صاعًا من طعام ' -حجة لن قال : 
١‏ صاعا من طعام حنطة ؛ وهذا غلط منه » وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعسام ثم فسره ثم 
أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة فى الباب الذى يلى هذا وهى ظاهرة فيما قال » 
ولفظه : « كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشمير والزبيب والأقط والتمر » وأخرج 
الطحاوى' ') نحوه من طريق أخرى عن عياض ٠‏ وقال فيه : ولا يخرج غيره قال : وفيه 
قوله: « فلما جاء معاوية - رضى الله عنه ‏ وجاءت السمراء » دليل على أنها لم تكن قوتا 
)١(‏ فى : 14 كتاب. الزكاة . ۷۵ ۔ باب 

أى زكاة الفطر . 
(؟) رواه الطحاوى : ( ۲ / 5 ). 


صاع من زبيب؛ » رقم : ( ۱٥۰۸‏ )2 قوله : ١‏ كنا نعطيها » 


مقدار صدقة الفطر YAYV‏ 
OOOO TODOS DODO‏ 
بي يوم الفطر صاعا من طعام » قال أبو سعي. : وكان طعامنا الشعير » والزبيب » 

والأقط والتمر رواه البخارى' . 


لهم قبل هذا فدل على أنها لم تكن كثيرة » ولا قوتا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن 
موجودا ؟ انتهى كلامه . 

وأخرج ابن خزية والحاک ”فى صحيحيهما من طريق ابن إسحاق» عن عبد الله بن عبد 
الله بن عثمان بن حكيم » عن عياض بن عبد الله قال : قال أبو سعيد وذكروا عنده ضدقة 
رمضان فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد رسول الله هة صاعاً من تمر أو صاعاً 
حنطة » أو صاعاً شعير » أو صاعا أقط » فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ 
فقال : لا » تلك قيمة معاوية مطوية » لا أقبلها ولا أعمل بها » قال ابن خزيمة : ذكر 
الحنطة فى حبر أبى سعيد غير محفوظ » ولا أدرى ممن الوهم ؟ وقوله : « فقال رجل » 
إلخ دال على أن ذكر الحنطة فى أول القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا 
يخرجون منها فى عهد رسول الله ية صاعًا فما كان الرجل يقول له أو مدين من قمح ؟ 
وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال : إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ › 
وذكر أن معاوية بن هشام روى فى هذا المحديث عن سفيان نصف صاع من بر وهو وهم 
وأن ابن عييلة حدث به » عن ابن عجلان » عن عياض فزاد فيه : أو صاع من دقيق وأنهم 
أنكروا عليه فتركه قال أبو داود : وذكر الدقيق وهم من ابن عييئة اه . 

وفيه أيضًا : وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام فى حديث أبى سعيد غير 
الحتطة فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجار الآن » وهى قوت غالب لهم» 
وقد روى الجوزقی من طريق ابن عجلان » عن عياض فى حديث أبى سعيد : صاعًا من 
تمر صاعًا من سلت”'أأو ذرة اه . 


. ) ٠١١١ ( : باب الصدقة قبل العيد » رقم‎ - ۷١ >» فی : 11 كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم : ( 5١١ / ١‏ ) والدارقطنى ( ؟ / ١59‏ ) . 

() قوله : «سلت» بالضم وفتح راغله أيست معروف كه آن راجوارى كويند كذا في المتتخب ( ص / 
(YE.‏ 
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وفيه أيضًا : وقال ابن المنذر أيضًا : لا نعلم فى القمح برا ثابنًا عن النبى وك يعتمد 
عليه » ولم يكن البر بالمدينة فى ذلك الوقت إلا الشىء اليسير منه فلما كثر فى رمن 
الصحابة رأوا أن نصف صاع مله يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل 
عن قولهم إلا إلى قول مثلهم » ثم أسند عن عثمان وعلى » وأبى هريرة » وجابر » وابن 
عباس » وابن الزبيير » وأمه أسماء بنت أبى بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن فى ركاة 
الفطر نصف صاع من قمح انتهى . وهذا مصير منه إلى اخحتيار ما ذهب إليه الحنفية . 

وفى ‏ الجوهر النقى ٠‏ : وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه عليه السلام فرض صاعًا 
من تمر أو شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر وذكره البيهقى(١‏ فى الباب الذى قبل هذا 
الباب» وهذا صريح فى الإجماع على ذلك » ولو صح عن النبى با صاعًا من بر لما جاز 
لهم إخراج نصف صاع ؛ لأنه ربا > وقول الخدری : فلا أزال أخرجه كما كنت أخصرجه 
يحتمل أنه لم يرد به مخالفتهم > وأنه يخرج صاعا من البر بل أراد الإخراج من الأصناف 
التى كانوا يخرجونها فى عهده َة وقد صرح بذلك فى رواية مسلم قال : لا أخخرج فيها 
إلا الذى كنت أخرج فى عهده ييو صاعًا من تمر وصاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير » أو 
صاعا من أقط . 

وفيه أيضا ما نصه : وفى  :‏ التمهيد» روى عن أبى بكر » وعمر » وعثمان › 
وعلى؛ وابن مسعود ٠‏ وابن عباس على اختلاف عنه » وأبى هريرة وجابر » ومعاوية , 
وابن الزبير نصف صاع بر » وفى الإسناد عن بعضهم ضعف ٠‏ وروى أيضًا عن ابن المسيب 
وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز » وعروة » وسعيد بن جبير » وأبى سلمة» 
ومصعب بن سعد وذكره ابن حزم عن عثمان » وعلى ٠‏ وأبى هريرة » وجابر » وأبى 
سعيد.الخخدرى » وعائشة وأسماء قال : وهو عنهم كلهم صحيح . 


و اما ھا فى« الزيلنى ۴ فى دبك آی سعد فى تعفن ظركه من قوله رص قال إن ” 


سعيد : أما أنا فإنى لا أزال أخرجه أبدا ما عشت . 


.)1١54 / 5 ( : الستن الكبرى‎ )١( 


مقدار صدقة الفطر A۸۹‏ 


فيمكن تأويله : إنى لاأؤدى الصدقة من القمح فلا حاجة لى إلى العمل بقول معاوية - 
رضى الله عنه ‏ بل أزال أؤدى ما أؤدى به فى زمن رسول الله و > ولابد من التأويل ؛ 
لئلا يخالف قوله مذهبه وهذا هو التحقيق » وإن سلمنا أنه خالف الناس فلا يقدح أيضا فى 
إجماع أكثر الصحابة كما قال الزيلعى ونصه : ولا يضر مخالفة أبى سعيد لذلك بقوله : 
أما آنا فلا أزال آحرجه ؛ لأنه لا يقدح فى الإجماع سيما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة أو 
يقال: أراد بالزيادة على قدر الواجب تطوعا . 

وفى ١‏ الزيلعى »© أيضًا : وقال البيهقى رحمه الله : وقد وردت أخبار عن النبى اة فى 
صاع من بر وردت أخبار فى نصف صاع ولا يصح شىء من ذلك وقد بينا علة كل واحد 
منهما فى الخلافيات . 

قال المؤلف : أراد بقوله : « فى نصف صاع » الآأحاديث المرفوعة > وهو أظهر وقد 
أطال الكلام فى الباب الحافظ الزيلعى » ونقل مفصلاً أحاديث الباب » وأحاديث اللقصم 
فيه » فإن شئت ارجع إليه » وقد نقلنا منه ومن غيره بقدر حاجة فإن كان لك مناسبة فى 
الجملة الحديث والفقه سهل الأمر عليك فيما لم أنقله أيضًا ٤‏ ولا نعلم مخالفًا فى مسألة 
القمح إلا أبا سعيد وقد نقل عنه خلاف ذلك بسند صحيح عن ابن حزم ذكرنا انفا عن 
«الجوهر النقى» وإلا ابن عمر على ما ذكر مذهبه صاحب ١‏ فتح البارى » فإن ثبت عنه 
صريحًا فلا يضر فى إجماع الأكثر وإن استنبط من قوله : فعدل الناس إلخ امار عن «الجوهر 
النقى » فلا دليل فيه كيف ؟ ويمكن أنه أنكر أداءهم من الحنطة مع أن عادتهم كان الأداء من 
غير الحنطة فى الأكثر فى عهده يله > والحمد لله تعالى على هذه التحقيق الأنيق الحقيق 
بالقبول » وكان هذا كله كلاما فى الرواية . 

أما الدراية فى المسألة : فهى أن لا ننكر ثبوت رفع روايات نصف صاع من القمح بعد 
ورودها بطرق عديدة لبعضها أسانيد محتج بها . 

ونقول : إن الصحابة الذين لم تبلغهم تلك الروايات قد حكموا بها أولا باجتهادهم 
الروايات كما كان عمر قد رجع من الشام فى زمن الطاعون برأى من الصحابة ثم ظهر 


حديث من عبد الرحمن بن عوف كما فى الصحاح » وكما کان ابن مسعود ‏ رضى الله 
عنه وقد أفتى فى مسألة الصداق بالرأى ثم ظهر حديث فيه كما رواه الترمذى وغيره » 
نظائره كثيرة فيبقى على هذا جميع روايات الباب سالا عن الجرح » وعدم وجدان البر فى 
المديئة بكثرة لا يوجب عدم وجدانها بقلة » وعلى الفرض فلا يبعد أن يذكر لل حكم ما 
ليس يوجد فى المدينة ويوجد فى غيرها لكون شرعه وَل عاما . 


وأما اخحتلاف الروايات بإثبات بعضها نصف صاع ويعضها صاعا فيجمع بينها بحمل 
النصف على الوجوب والصاع على التطوع > ولا يريبنك أن الأحذ بالزيادة أولى ؛ لأنه إذا 
سكت الناقص عن الزائد أما إذا نفى الناقص الزائد كما فى ما نحن فيه ففى الأخذ بالزيادة 
ترك للناقص » وفيما قلنا وجد العمل بكليهما ء فكان أولى فافهم . 

واعلم أن روايات تعديل الصحابة باعتبار القيمة دالة على اعتبار القيمة فيما لم يرد فيه 
نص كما صرح به فى ١‏ الدرالختار ؛ وغيره » نعم ! عد فقهاؤنا الذرة والاقط مما لم يرد فيه 
نص » كما فى الدر المختار ورد المحتار من البحر مع كون الروايات قد ورد فيها فالاقط 
مذكور فى الحديث الأخير من الباب المروى عن أبى سعيد رواه اليخارى . 

والذرة مذكور فى ما نقلناه عن فتح البارى على حديث أبى سعيد المذكور وسياقه : 
صاعا من تمر صاعًا من سلت أو ذرة اه . 

فمقتضى ما قرره فقهاؤنا أن لا يعتبر فيهما القيمة » وقد نصوا على اعتبارها فيهما لكن 
يمكن أن يقال : إن نفس الأقط والذرة لم يرد فيه أنه د أمر بأدائهما صاعًا كما ورد فى 
غيرها عنه يك بالأداء مقدار) » فلم يأخذ به الفقهاء لكن الأحوط أن يراعى الروايات 
الحديثية والفقهية كلاهما ويفعل بهما كما يفعل بالدقيق والسويق من رعاية المقدار والقيمة 
جمیعًا كما نقلناه فى حواشى حديث محمد بن سيرين عن الهداية . 


ما جاء فى تحديد الصاع A۲1‏ 
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باب ما جاء فى تحديد الصاع 

)803 حدثنا محمد بن الحسسن. بن أبى يزيد الهمدانى » عن الحجاج بن أرطاة » 
عن الحكم » عن إبراهيم » قال :كان صاع النبى يي ثمانية أرطال » ومده رطلين " رواه 
أبو عبيد القاسم بن سلام' )فى " كتاب الأموال . 


ل 


۲ - حدثنا ابن أبى عمران قال : ثنا بحیی بن عبد السميد الحمانى قال : ثنا 
شريك » عن عبد الله بسن عيسى » عن ابن جبير » عن أنس بن مالك قال : كان رسول 
الله با يتوضاً بالمد وهو رطلان > رواه الطتحاوى " . 


باب ما جاء فى تحديد الصاع 


أرطاة . 


والحواب عنه : أن الإرسال غير مضر عندنا وعند الجمهور المتقدمين وتوثيق الحجاج قد 
مر عن البعض فى كتاب الصلاة » والاختلاف غير مضر وليس فى الدينار أو لم يتكلم فيه 
إلا ما شاء الله تعالى » ودلالته على الباب ظاهرة . 

قوله  :‏ حدثنا ابن أبى عمران إلخ » » قال المؤلف : أما رجاله فابن أبى عمران وثقه 
ابن يونس فى « تاريخ مصر » كما فى « حسن المحاضرة» ووثقه فى « الجوهر النقى © أيغنًا 
ابن التركمانى ويحبى بن عبد الحميد الحمانى هذا حافظ وثقه يحبى بن معين وغيره كما فى 
الميزان » وفيه أيضًا : قال ابن عدى : يحيى7) الحمانى مسند صالح اه . 


(۱) قوله : ١‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى » سقطت من الأصل » وأثيتناه من المطبوع . 

(؟) شرح معانی الآثار : (۲/ 60 ) . 

(۳) يحيى بن عبد الحميد أبو زكريا الحمانى الكوفى الحافظ أول من صنف المسند بالكوفة » وثقه يحيى ٠‏ 
وقال : « ما يقال فيه إلا من حسد 8 » وقال ابن عدى 1 ۵ لم أر فى مسنده وأحاديثه مناكير وأرجو 
أنه لا بأس به » » وأخحذ عليه غلوه فى التشيع » وقال العقيلى : كان أحمد وعلى يتكلمان فيه 
(تاريخ بغداد : ۱١۷ / ١5‏ ) » والضعفاء الكبير (5 / ؟١5‏ / )۲١۰۳۹‏ . 


وفيه أيضًا قال ابن على : ولم أر فى مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير وأرجو أنه لا بأس 
به اه . 

ثم نقل صاحب اليزان من روايته عن شريك حدثنا حديثاً وجوده وقال : هذا حديث 
متصل الإسناد سالم من الضعفة . 

ونقل فى « الميزان » تضعيسفه أيضنًا عن بعض الأئمة فهو مختلف فيه ء وقد ظهر من 
صنيع صاحب المیزان تجويد حدیثه أنه لم يعبأ بالكلام فيه » وهو من رجال مسلم كما فى 
«تهذيب التهذيب» . 

وفيه آیضًا : قال على بن حكيم : ما رأيت أحفظ لحديث شريك منه » وقال أبو حاتم: 
لم آر من المحدثين من يحفظ ويأتى بالحديث على لفظ واحد لا بغیره سوى يحيى الحمانى 
فى حديث شريك وذكر جماعة » وفيه أيضًا توثيقه عن آخرين . 

قال بعض الناس : ومن اسمه شريك كثير مذكور فى « تهذيب التهذيب - والميزان » 
وبعضهم ضعيف ٠‏ ولم أقدر على تعيينه فى هذا المقام من تلك الكتب » وليس فيمن روى 
تجويد سند الحديث الذى مر عن ١‏ الميزان ٠‏ . 

قلت : هذا كلام لم يشم رائحة من علم الحديث وعلم رجاله » فإن شريكًا إذا أطلق لا 
يراد به إلا شريك بن عبد الله الكوفى » وهو من رجال مسلم ثقة مختلف فيه شىء فى 
حفظه » ويحيى الحمانى من أهل الكوفة شريك الذى روى عنه ليس إلا شريك بن عبد الله 
الكوفى » وعبد الله بن عيسى هذا هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
الأنصارى وثقه كثير وتكلم فيه بعضهم » وهو من رجال الستة كما فى « تهذيب 
التهذيب». 

قال بعض الناس : وابن جبير هذا هو عبد الله بن جبير كما فى سند الحديث الذى بعده 
وروی فيه أيضا عنه عبد الله بن عيسى وهو عن أنس وفى التقريب : عبد الله بن جبير 
الخزاعى أرسل حديئًا مجهول من الرابعة > وفى الميزان : عداده فى التابعين روى عنه سماك 
ابن حرب مجهول . 
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45 ؟ ‏ حدثنا فهد قال: ثنا سعيد بن منصور قال : شريك؛ عن عبد الله بن عيسى» 

عن عبد الله يعنى ابن جبير »عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ب يتوضأ برطلين 
ويغتسل بالصاع » رواه الطحاوى7" . 


قلت : لم أر عبد الله بن جبير غيره فى الكتب وجهالته غير مضرة فإن الراوى عنه 
والذى روى هو عنه ثقتان والحديث غير منكر فقد تأيد بالحديث الذى قبله » فهو ثقة على 
قاعدة ابن حبان » وقد ذكرته فى كتاب الصلاة » فالحديث رجاله ثقات على اختلاف فى 
بعضهم وهو غير مضر ودلالته على الباب ظاهرة . 

قلت : هذا كله كلام جاهل بالحديث ورجاله فإن عبد الله بن جبير الخزاعى لم يرو عنه 
غير سماك بن حرب ولم يرو إلا حديثا مرسلا ولم يثبت روايته عن أنس ولا رواية عبد الله 
ابن عيسى عنه بل ابن جبير هذا هو عبد الله بن جبير بن عتيك الأنصارى نسب إلى جده 
روى عن ابن عمر وأنس وعنه مالك وشعبة ومسعر وعبد الله بن عيسى بن أبى ليلى 
وغيرهم » وهو من رجال الجماعة وثقه ابن معين وأبو حاتم وأحمد والنسائى وغيرهم كما 
فى « التهذيب »© وقد وقع الالحتلاف فى اسم جد عبد الله هذا فقيل : جابر بن عتيك » 
وقيل : جبر » وأما ما فى نسخة الطحاوى عن ابن جبير بزيادة التحتانية بعد الموحدة فمن 
غلط الناسخين » فالحديث صحيح لا علة له . 

قوله : ١‏ حدثنا فهد إلخ » دلالته على الباب ظاهرة » وفهد هذا هو ابن سليمان بن 
يحيى ذكر توثيقه فى « الجوهر النقى » واحتج به الطحاوى كثيراً وسعيد بن منصور صاحب 
السنن ثقة حافظ » وباقى الرواة قد مر تحقيق حالهم فالآثر محتج به » وفى الباب آثار . 

ففى ١‏ الزيلعى » روى ابن أبى شيبة فى « مصنفه » فى كتاب الزكاة حدثنا يحيى بن آدم 
قال : سمعت حسن بن صالح يقول : صاع عمر ثمانية أرطال » وقال شريك : أكثر من 
سبعة أرطال » وأقل من ثمالية . 

قال الحافظ العلامة ابن حجر فى ١‏ الدراية » بعد نقل الأثر إلى قول ثمائية أرطال : 
اوهو معضل؟ . 


فق شرح معانی الآثار : (۲ / .0(. 


قلت : ولا يضر الإعضال فى التأييد > وفى ١‏ شرح الآثار » للطحاوى ١7‏ )عن إبراهيم 
قال : عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا والحجاجى عندهم ثمانية أرطال بالبغدادى . 

وأما ما يعارض ذلك وهو فى الزيلعى أيضًا : روى ابن بان فى صحيحه فى النوع 
التاسع والعشرين من القسم الرابع عن ابن خزية بسنده» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 
هريرة : أن رسول الله َي قيل له : يا رسول الله ! صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أكبر 
الأمداد » فقال: اللهم بارك لنا فى صاعنا > وبارك لنا فى قليلنا وكثيرنا » واجعل لنا مع 
البركة بركتين »انتهى . 

قال ابن حبان : وفى ترك المصطفى ية الإنكار عليهم حيث قالوا : صاعنا أصغر 
الصيعان بيان واضح أن صاع المدينة أصغر الصيعان » ولم نجد بين أهل العلم إلى يومنا هذا 
خلافا فى قدر الصاع إلا ما قاله الحجازيون والعراقيون : فزعم الحجاريون : أن الصاع 
خمسة أرطال وثلث » وقال العراقيون : ثمانية أرطال » فصح أن صاع النبى بالا خعمسة 
أرطال وثلث إذ هو أصغر الصيعان » وبطل قول من زعم أن الصاع ثمانية أرطال من غير 
دليل ثبت على صحته . 

وفبه أيضنًا : وأخرج الحاكم فى المستدرك .عن هشام بن عروة» عن أمه أسماء بنت أبى 
بكر : أنها حدثته: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فى عهد رسول الله ملي بالمد الذى 
يقتات 227 به أهل المدينة والصاع الذى يقتات به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم » انتهى . 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين »ولم يخرجاه وهو السجة لمناظرة مالك وأبى 
يوسف رحمهما الله تعالى » انتهى . وسيأتى تقدير هذا الصاع فيما سننقله عن الدراية 
واستدل ابن الجوزى فى التحقيق للشافعى وأحمد فى أن الصاع خمسة أرطال وثلاث 
بحديث كعب بن عجرة فى الفدية : أن النبى يك قال له : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 


, ) شرح معانى الآثار : ( ؟ / 9ه‎ )١( 

() 1 صحيح ] رواه مسلم فى ( الحج 4۷١‏ ) » وأحمد فى المسند » ( 5 / CCV [Tot‏ 
والخطيب فى « التاريخ » ( ٤ / ١‏ )ء والترغيب ( ۲ / ۲۲۷ ) ء, والفتح ( 4 / ٩۸‏ 96 ). 

(1) قوله : « يتات » وردت فى 1 المطبوع » يقتاب » وهو تصحيف والصحيح ١‏ يقتات 4 . 


مساكين لكل مسكين نصف صاع » رواه البخارى و وفى لفظ لما" : فأمره 
رسول الله َك أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام قال : فقوله : 
نصف صاع حجة لنا قال : تغلب والفرق اثنا عشر مذ وقاله ابن قتيبة . 

قلت : وتضم إليه مقدمة يتوقف عليها الاستدلال وهى أن المد رطل وثلاث فيكون اثنا 
عشر مدا على هذا ستة عشر رطلاً » ولا كان الفرق ثلاث آصع كما علم من تقسيمه بين 
ستة مساكين المذكور فى الحديث قسمنا ستة عشر رطلا على ثلاثة آصع فيكون صاع واحد 
خمسة أرطال وثلاث رطل . 

وفى الدراية : وأخرج البيهقى7'من طريق الحسين بن الوليد قال : قدم علينا أبو يوسف 
فقال : قدمت المدينة » فسألت عن الصاع فقالوا : هذا صاع النبى به فقلت : ما 
حجتكم؟ فأتانى نحو خمسين شيخًا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم صاع 
تحت ردائه كل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع النبى يلد فنظرت فإذا هى سواء 
قال : فعيرته فإذا هو نخمسة أرطال وثلاث بنقصان يسير فتركت قول أبى حنيفة فى الصاعء 
وفى التلخيص الحبير : والقصة رواها البيهقى”” 'بإسناد جيد . 

فالجواب عن الأول وهو الاستدلال بأصغر الصيعان: أن لفظ الصيعان بصيغة الجمع يدل 
على وجود صيعان أكثر من اثنين كما هو الأصل فى صيغة الجمع فيحتمل كون بعض 
الصيعان أكبر من الصاع المعتبر عندنا » ويتقوى هذا الاحتمال با قال فى " الهداية " : 
وهو أصغر من الهاشمى وكانوا يستعملون الهاشمى . 

وفى البناية : لأن الصاع الهاشمى اثنان وثلاثون رطلا » وعن الثانى وهو قصة أبى 


. )۱۲۰۱( )ء ومسلم‎ ١815( رواء البخارى‎ )١( 
. )۱۳۰۱( (؟) رواه البخارى ( ۱۸۱۷ ) » ومسلم‎ 
.) ١لا‎ / 5 ( : رواه البيهقى‎ )۳( 

(4) أى قصة آبى يوسف مع مالك فى تحديد الصاع . 
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A"‏ استحباب أداء الصدقة قبل اثر ج إلى الصلاة إعلاء السنن 
3 عت ك2 كك هن E E E‏ عد عن E E E‏ 


باب استحباب أداء الصدقة قبل الخروج إلى الصلاة 


14 عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله بي أمر بزكاة الفطر أن تؤدى 


يوسف ومالك رحمهما الله تعالى: أنه لا دليل فيه على نفى صاع أكبر مله لم لا يجوز أن 
يوجد فى المدينة كلا الصاعين؟ كيف؟وقد ثبت وجود صاع المعتبر عندنا بحديثى المئن 
واستعمال النبى َل له أيفمًا فى الغسل والوضوء فكيف يحكم بنفى أحدهما بشبوت 
الآخر؟. 

وأما الثالث : وهو حديث الفرق » فجوابه ظاهر بمنع المقدمة المنضمة بل نقول : إن المد 
رطلان كما نقل فى النهاية أيغمًا ولا دليل على نقيه ٠‏ ولعل الأقرب أن يقال : إن الأقوى 
رواية هو ما ذهب إليه اللجمهور والأحوط هو ما ذهب إليه أبو حنيفة . 

واعلم أن الرطل لم يختلفوا فيه » وما ذكر من التفاوت بين الرطل العراقى وهوعشرون 
أستار والأستار ستة دراهم » فالرطل مائة وعشرون درهما » وبين الرطل البغدادى وهو 
مائة وثمانية وعشرون درهما » كما فى البناية فلا يعتد بهذا التفاوت ؛ لأن ثمانى دراهم 
مقدار يسير عسى أن لا يظهر فى الكيل وإن ظهر فى الوزن لكن المعتبر فى الأصل هو الكيل 
فلم يعتد بالتفاوت . 

ونقل فى رد المحتار : أن الرطل العراقى مائة وثلاثون وتأيد بهذا أن الراجح فى القولين 
السابقين مائة وثمانية وعشرون درهما فلم يبق من التفاوت إلا ما هو كالمعدوم يعنى تفاوت 
درهمين لا يظهر بالكلية فى الكيل » بل ولا فى الوزن لأمثال الحنطة التى تورن بالميزان 
الكبير » ويرجح عادة على الواجب الحسابى فانعدم التفاوت بالكلية فتأمل » والله تعالى 
أعلم » وعلمه أحكم . 

باب استحباب أداء الصدقة قبل الخر وج إلى الصلاة 

قوله : ١‏ عن ابن عمر إلخ » قال المؤلف : وفى ١‏ النيل » وقد ذهب الجمهور إلى أن 
إخراجها قبل صلاة العيد نما هو مستحب فقط > فالأمر فى الحديث للاستحباب ٠»‏ والقريئة 
عليه ما فى الحديث الآتى من قوله : « ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات » 
فإنه لم يذم عليه » ولو كان فيه ذم لكان هذا موضع بيانه » فكان ( بيانا لعدم ) الذم نعم ! 
حط رتبته عمن أداها قبل الصلاة » ونحن القائلون به ؛ لأن ترك المستحب أحط درجة من 


جواز أداء صدقة الفطر قبل العيد بار 
10959595992 


قبل خروج الناس إلى الصلاة » رواه الجماعة7١2‏ إلا ابن ماجة . 

٥‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله ية زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث ؛ وطعمة للمساكين » فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة 
مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات . رواه أبو داود" وابن 
ماجة"» والدارقطنى7؟؟, والحاكو(”؟ وصححه ( نيل الأوطار ) . 

باب جواز أداء صدقة الفطر قبل العيد 

7 عن نافع عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : أمرنا رسول الله يك 
بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » قال : فكان ابن عمر يؤديها 
قبل ذلك باليوم واليومين » رواه أبو داود" . 


العمل بالمستحب والحديث الآتى وإن كان موقوقًا ظاهر لكنه فى حكم المرفوع ؛ لأن أحكام 
الآخرة لا تدرك بالرأى . 

وفى « الهداية » : ولان الأمر بالإغناء كيلا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة وذلك 
بالتقديم » قلت : وهذا التعليل ينبىء عن الاستحباب » ويشعر بكونه تعليلا ؛ لقوله فى 
الحديث الآتى : طعمة للمساكين . 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ ؛ قال المؤلف : يدل على أنه إن أدى بعدها يكفى لكن 
أجره ناقص ٠»‏ وأيضا فيه إشارة إلى أنها لا تسقط عن الذمة بالتأخير ٠‏ فإنه لو كان كذا لقال 
ابن عياس : ومن أداها بعد الصلاة لا تكون صدقة الفطر . 

باب جواز أداء صدقة الفطر قبل العيد 
قوله : « عن نافع إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وفى «الهداية»؛ لأنه 


(۱) 1[ صحيح ] رواه البخارى ( 16١4‏ ) » ومسلم فى ( الزكاة « ۲۲ ٩‏ ) » والترمذى ( 1۷١‏ 4 
والتسائى ( 56١7‏ ) » وأبو داود ( 111١‏ ) » وأحمد فى « المسند ٩‏ ( ؟ / ٠١١ , ٩۷‏ » ١١٠)ء‏ 
وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن صحيح © . 

(۲) فى : كتاب الزكاة » ۱۷ - باب زكاة الفطر » رقم : 173050 ). 

(۳) فى : ۸ - كتاب الزكاة » ١؟ ‏ باب صلقة الفطر » رقم : ( 1851 ) . 

(4) سنن الدارقطنى ۰ ( ۱ / ۱۳۸ ) مختصر)ً يدون ١‏ فرض رسول الله وله > . 

.)85094 /١( : المستدرك‎ )0( , 

.)١11١ ( : باب متى تؤدى ؟ رقم‎ 1١48 > فى : كتاب الرّكاة‎ )١( 


YATA‏ إجزاء صوم رمضان لمن لم يئو من الليل إعلاء السنن 
.كت لت لت كت نت نت نت عت عت نت جه ع ص ص ص نت مت كت ODO‏ 


كتاب الصوم 
باب إجزاء صوم رمضان لمن لم ينو من الليل 
۷ عن سلمة بن الأكوع قال : أمر النبى لاء رجلا من أسلم أن أذن فى الناس 
أن من كان أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم » فإن اليوم يوم عاشوراء 


رواه البخارى7؟ . 


أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل فى الزكاة» ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح . 
باب إجزاء صوم رمضان لمن لم ينو من الليل 

قوله : « عن سلمة إلخ ١‏ قال المؤلف : فى « الزيلعى » : قال الطحاوى " : فيه دليل 
على أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا أنه يجزيه نهارًا قبل الزوال . 

قلت : والصوم المتعين صوم رمضان ء والنذر المعين كما فى « الهداية » . 

قال المؤلف : مراد الزيلعى نقل الاستدلال على عدم النية من الليل لا مع قيد قبل 
الزوال » فإنه لا دليل عليه فى الحسديث بل هو قياس متأيد بأثر ابن عباس المروى فى آخر 
حواشى الباب الآتى ٠‏ ولا اختلاف فيه بين الجمهور فى أى صوم أجازوا فيه النية بالنهار 
وإنما اختلفوا فى تعيين هذا الصوم > فالإمام أبو حنيفة عمه النفل والصوم المعين المفروض › 
وغيره خحصوه بالنفل » وقياس صوم رمضان عليه بنى على أن صوم عاشوراء كان فرضًا فى 
أول الإسلام ء وقد كان كذلك كما يدل عليه ظاهر الحديث الثانى من الباب » وما فى 
صحيح مسل عن معاوية بن أبى سفيان قوله َه : « هذا يوم عاشوراء » ولم يكتب 
الله عليكم صيامه » وأنا صائم ( الحديث ) » وظاهره ينفى کون صوم عاشوراء فرضًا » 


. ) 3٠١1/( : كتاب الصوم » 1۹ - باب صيام يوم عاشوراء » رقم‎ "١ : فى‎ )١( 
قوله : « عاشوراء ' بالمد على المشهور » وحكى فيه القصر » وزعم ابن دريد : أنه اسم إسلامى‎ 
وأنه لا يعرف فى الجاهلية» ورد ذلك عليه اين دحية بآن ابن الأعرابى حكى أنه سمع فى كلامهم‎ 
. خابوراء » وبقول عائشة : إن آهل الجاهلية كانوا يصومونه‎ 

(5) شرح معانی الآثار : ( ۷۳/۲ ) . 

(۳) رواء مسلم فى ( الصيام » )٠ ٠۲١ ١‏ .وشرح السنة (5 / ۳۳۷ ) » وفتح البارى ( (YE / ٤‏ 
ومسند الشافعى ( ١5١‏ ) . 


إجزاء صوم رمضان لمن لم ينى من الليل ۸۴۹ 
يكت ل حت نت كح حت م م حك م م م ل ك0 
0۸~ عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قريش 
فى الجاهلية » وكان رسول الله ية يصومه فى الجاهلية » فلما قدم المدينة صامه » وأمر 
بصيامه » فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء » فمن شاء صامه ومن شاء تركه رواه 
البخارى7١)‏ 
ری ۰ 


فالجواب عنه بحمل هذا الحديث على وقت نسخ فيه افتراضه » واستدل صاحب الهداية 
على اشتراط النية قبل الزوال بقوله : لأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك فى أوله على النية 
المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل » وهذا ؛ لأن الصوم ركن واحد ممتد » والنية لتعيينه لله 
تعالى فتترجح بالكثرة جنبة الوجود . 

فإن قلت : لعل المراد بالصوم فى غير الأكل الأمر بالإمساك مطلمًا كما أنه المراد يقينا فى 
الأكل فلا يستلزم الإجزاء كما أن القادم فى رمضان يؤمر بالإمساك »ولا يجزى ذلك عنه. 


قلت : هذا الاحتمال باطل ؛ لأن فيه العدول عن المعنى الحقيقى الشرعى بلا ضرررة » 
وفى الأكل ضرورة » ثم لا يصح المقابلة فى الآكل وغير الأكل؛ لكون حكمهما واحدا 
حينئذ والحديث نص فى اللمقابلة » فوجب الحمل فى الأكل على الإمساك اللغوى ٠‏ وفى 
غيرالأكل على الصوم الشرعى» ويعارض حديث الباب ما فى فتح البارى: واحتج الجمهو 
لاشتراط النية فى الصوم من الليل با أخرجه أصحاب السنن'أ من حديث عبد الله 
عمرء عن أخته حفصة : أن النبى ية قال : «من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام لها 
لفظه للنسائى ولأبى داود" والترمذى : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 


. ) 7١١1 ( فى ۳۰ ۔ كتاب الصوم › 54 - باب صيام يوم عاشوراء » رقم‎ )١( 

(؟) رواه السائی ( 195/5) » والدارمى ( ۷/۲ ) › والبيهقى ( 505/4 ۰ e 5١7‏ ۳۰۲ ) ونصب 
الراية (۲/ 5 47) وشرح معانى الآثار ( ۲ / 68 ) » والدارقطنى ( ؟ / ١1/7‏ ) . 

)٤٤۳(‏ رواه بو داود (11405) » والترمذى (۷۳۰) والبيهقى (5/ ٠١7‏ + ۲۲۱) وشرح السنة (74/5؟) 
واتحاف ( ٤‏ / 05-”7)ء وتلخيص (۱۸۸/۲) » ونصب الراية )٤۳۳/۲(‏ » والمشكاة (1۹۸۷) 2 
والفتح ( ۱١۲ / ٤‏ ) » والدارقطنى (۲/ ١175‏ ) . 
قال أبو عيسى : حديث حفصة » حديث لا تعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . 
وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله » وهو أصحء وهكذا أيضًا روى هذا الحديث عن الزهرى == 


At.‏ إجزاء صوم رمضان لمن لم ينو من الليل إعلاء السنن 
ODO OOOO OOSE‏ كه كد عه عد كت OD‏ 


له ؛ » واختلف فى رفعه » ووقفه » ورجح الترمذى والنسائى الموقوف بعد أن أطنب 
النسائى فى تخريج طرقه » وحكى الترمذى فى العلل عن البخارى ترجيح وقفه » وعمل 
بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور منهم : ابن حزية وابن حبان 
والحاكم وابن حزم > وروی له الدارقطنى من طرق أخرى » وقال : رجالها ثقات . 

والجواب عنه: منع المعارضة بالجمع بينهما بحمل حديث الباب على الواجب المعين » 
وحديث حفصة على غيره من التطوع ونحوه » وبهذا التقرير حرج الجواب عما أورده 
القاضى العلامة الشوكانى على حديث الباب بقوله : ١‏ وأجيب بأن حبر حفصة متأخر » 
فهو ناسخ لجوازها فى النهار » ؛ لأن النسخ يتوقف على التعارض ولا تعارض كما قد 
علمت وما رواه أبو داود(!2 فى حديث الباب : فإن أسلم أتت النبى يل فقال : ١‏ صمتم 
يومكم هذا قالوا : لا » قال : فأتمُوا بقية صومكم > واقضوه ١‏ فلا تتوهم منه عدم إجزاء 
بهذا الصوم الذى نووه بالنهار ٠‏ وإلا لم يؤمروا بالقضاء » وجه بطلان هذا الوهم : أن 
هذا الأمر بالقضاء لعله فيمن أكل قبل النية » ولا شىء فى الحديث ينفى هذا الاحتمال » 
ولحديث حفصة تأويلان آخران اخمتارهما فى الهداية » وهو قوله : « ومارواه 
“محمول على نفى الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل اه . 
(وقد صرح فقهاؤنا بعدم صحة صوم هذا الناوى ) وجرح البعض فى استدلالنا بآن الحديث 
فيمن لم ينكشف له الوجوب من الليل فكيف قلتم بعموم الحكم ؟ والجواب: أن لا تفاوت 
فى الحكم باتفاق بيئنا وبين الخصم » فالقول بالفرق لامساغ له . 


الشافعى « 


== موقوقًا » ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب » وإنما معنى هذا عند أهل العلم : لا سرام لمن لم 
يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فى رمضان » أو فى قضاء رمضان > أو فى صيام نذر إذا لم ينوه 
من الليل لم يجزه » وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح »> وهو قول الشافعى > 
وأحمد وإسحاق . 

) ۲٤٤۷ ( : فى : كتاب الصوم » 76 - باب فى فشال صوه ء رقم‎ )١( 
. ٩ قال أبو داود . ” يعنى يوم عاشوراء‎ 

() فى المسند : ( 1١‏ ) . 


إجزاء صوم التطوع لمن لم ينو من الليل A4۱‏ 
Sa‏ ل E‏ سد سه عه ص كه E E‏ 
باب إجزاء صوم التطوع لمن لم ينو من الليل 
48 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : كان النبى كَل إذا دخل على قال : 
هل عندكم طعام ؟ فإذا قلنا : لاء قال : إنى صائم » زاد وكيع : فدخل علينا یوما آخر 
فقلنا : يا رسول الله ! أهدى لنا حيس فحبسناه لك » فقال : ادنيه فأصبح صائما 

وأفطر. رواه أبو داود 27 . وسكث عنه . 

٠‏ _عن آم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : عندكم طعام ؟ فإن قلنا : لا 
قال: فإنى صائم يومى هذا » وفعله أبو طلحة وأبو هريرة » وابن عباس وحذيفة - 
رضى الله عنهم رواه البخارى 27 . 


باب إجزاء صوم التطوع لمن لم ينو من الليل 

قوله : « عن عائشة إلخ » دلالته على جواز نية صوم التطوع فى اليوم ظاهرة » وأما 
تقييدها بما قبل نصف النهار فقد مر تقريره فى الباب الذى قبله 5 

فإن قلت : إن الفعل لا عموم له , وقد مر حديث : ١‏ من لم يجمع الصيام ' إلخ › 
وهو قولى فكيف يخصص به ذلك ؟ فإن القول أقوى من الفعل . 

قلت : أولا : لما قرره عليه أفضل الصلاة والسلام » وفعله الصحابة كما سيأتى فى 
حديث المتن من البخارى علم الجواز ‏ وإلا كيف يمكنهم ذلك ؟ فالقرينة دلت على قوة 
الفعل فخصص به القول : 

وثانيًا : أن الحكم لما ثبت فى الفرض يثبت فى التطوع بالطريق الأولى » فإن التطوع فيه 
وسعة ٠‏ فتأمل . والجزء الثانى من الحديث وهو الإفطار بعد النية فى التطوع فسيأتى الكلام 

قوله لاعن أم الدرداء إلخ» 3 قال المؤلف 3 أجمل البخارى هذه التعليقات 3 وقد ذكر 


. )٠٤١١( : باب فى الرخصة فى ذلك » رقم‎ ا/١‎ ١ فى : كتاب الصوم‎ )١( 
باب إذا نوی بالنهارصوما . ووصله ابن‎ - 7١ كتاب الدسوم‎ . 7١ : تعليقًا 4 فى‎ ١ (؟) رواه اليخارى‎ 


أبى شيبة نى سنه : 


YAY‏ تعليق الصوم برؤية الهلال وكذا إفطاره إعلاء السنن 
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باب تعليق الصوم برؤية الهلال وكذا إفطاره 
۱ عن أبى هريرة يقول : قال النبى ب : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, 


الحافظ العلامة ابن حجر فى ١‏ الفتح » من وصلها » وأتى بالفاظها منفصلة ٠‏ فأثر أبى 
طلحة » وأبى هريرة مطلق عن تعيين الوقت فى اليوم أى لم يذكر فيه أى وقت كان » فلا 
يعارض ما أثبتناه » وأثر ابن عباس . فنصه فى الفتح : أنه كان يصبح حتى يظهر ثم 
يقول: « والله لقد أصبحت ٠‏ وما أريد الصوم » وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم» 
ولأصومن يومى هذا » .اه . 

وأما نص أثر حذيفة فيه فهكذا : قال أبو حذيفة : من بدا له الصيام بعد ما تزول 
الشمس فليصم » فهذان الأثران يدلان على خلاف ما ألبتناه من تقييد النية بقبل الزوال » 
والحديث المرفوع الفعلى مطلق عن التعيين . 

فالجواب عن الأثرين على ما بدا لى: أن أثر ابن عباس وقع فيه حستى يظهر ٠»‏ والغاية 
تحتمل الخروج والدخول » والأكثر والأصل فيها الخروج كما يقتضيه حقيقة كون الغاية 
غاية» ثم فى الخروج ههنا احتياط حيث يكون فيه زيادة قيد من وجوب النية قبل الظهر » 
فلما اخمترنا خحروجها والظهر يبتدىء بفور الزوال أفاد الأثر كون الئية قبل الزوال فيكون 
حجة لنا » ثم لما عارض هذا الأثر بهذا التقرير أثر حذيفة أخذنا بما فيه الاحتياط ٠‏ وتركنا 
خلافه . وهو أثر حذيفة » ثم تفسير نصف النهار بالزوال الضحوة فاختلاف فرعى » 
والقائلون بالضحرة يأولون قول ابن عباس ١‏ حتى يظهر » بإرادة حتى يقارب من الظهر » 
ووجه هذا القول وجود اقتران النية بأكثر أجزاء النهار ء وهو العلة لهذا التقبيد فى ذوق 
المجتهد » وهو يصلح لتعيين محامل النص » ومثله كثير فى جميع المجتهدين فتأمل . 

باب تعليق الصوم برؤية الهلال وكذا إفطاره 
قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب على الباب ظاهرة . 


فائدة : 


وفى « الدر المختار » : واختلاف المطالع ورؤيته نهار قبل الزوال وبعده غير معتبر على 


تعليق الصوم برؤية الهلال وكذا إفطاره الحا 
2:22:00 6 


فإن أغمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخارى ‏ . 

۲ -عن عائشة - رضى الله عنها قالت : كان رسول الله بلا يتحفظ من 
هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته فن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم 
صام ‏ رواه الدارقطنى" » وقال : هذا إسناد حسن صحيح » وفى ١‏ الدراية » : على 


شرط مسلم . 


ظاهر المذهب » وعليه أكثر المشائخ . وعليه الفتوى ‏ بحر عن الخلاصة» » مع رد المحتار. 

وأما ما رواه الحماعة إلا البخارى وابن ماجة كما فى النيل عن كريب: أن أم الفضل 
بعثته إلى معاوية بالشام فقال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها 6 واستهل على رمضان وأنا 
بالشام » فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألنى عبد الله بن 
عباس ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت 
رأيت ؟ فقلت نعم ورآه الناس > وصاموا » وصام معاوية فقال : لكنا رأيناه ليلة 
السبت 3 فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت 8 ألا تكتفى برؤية معاوية 
وصيامه؟ فقال : لا هكذا أمرنا رسول الله يلي . 


(۱) أورده الألبانى فى الإرواء ( 5 / ٠‏ ) وعزاه إلى البخارى ( 11-9 ) » ومسلم فى ( الصيام باب 
059 رقم 57 ١920866‏ ) والتىرمذى ( 1۸1 35886 ) » والنسائى ( 1 / ”1ع 1۳۵ 
كال ۱١١‏ ) » وأحمد فى 7 المسند ٣۲ / ۲ ٢ 504 217171 / ۱ ( ٩‏ ) . 

(۲) رواه الد ارقطنى : ( 7 / 185 ) . 

(۳) رواه مسلم فى : ١1‏ كتاب الصيام » © باب بیان أن لكل بلد رؤيتهم » رقم : (۲۸) . 
ورواه أبو داود فى : ١5‏ كتاب الصوم ع 1 باب إذا رؤى الهلال فى بلد قبل الآخرين ٠‏ رقم : 
[(فضففة . 
ورواه الترمذى فى : ٦‏ - كتاب الصوم » ٩‏ - باب لكل أهل بلد رؤيتهم » رقم : ( 19 ) . 
وقال : « حديث حسن صحيح غريب ؟ . 
ورواه النسائی فى : ۲۲ _ كتاب الصوم ٠‏ ۷ - باب اختلاف آهل الآفاق فى الرؤيا . 


YALE‏ تعليق الصوم برؤية الهلال وكذا إفطاره إعلاء السان 
SE‏ عم م عد CE E‏ 
۳ عن أبى البخترى قال : خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال : فرأينا 
الهلال فقال بعض القوم : هو ابن ثلاث » وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين » قال : 
فلقينا ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فقلنا : إنا رأينا الهلال » فقال بعض القوم : هو 


فالجواب عنه: أولا: وإن لم ينطبق هذا الجواب على قواعد الحنفية ها فى الثيل أيفنًا : 
واعلم أن الحجة إنما هى فى المرفوع من رواية ابن عباس - رضى الله عنه ‏ لا فى اجتهاده 
الذى فهم عنه الناس > والمشار إليه بقوله : هكذا أمرنا رسول الله مله > هو قوله : افلا 
نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» والأمر الكائن من رسول الله يق هو ما أخرجه الشييخان(!) 
وغيرهما بلفظ : ١‏ لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين » وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل 
من يصلح له من المسلمين » فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد 
أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم ؛ لأنه إذا رآه أهل بلد لقدرآه المسلمون فيلزم 
غيرهم ما لزمهم » ولو سلم توجه الإشارة فى كلام ابن عباس رضى الله عنه - إلى 
عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيدًا بدل العقل » وهو أن يكون 
بين القطرين من البعد ما يجوز معه الحتلاف المطالع » وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل 
الشام مع عدم البعد الذى يكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد » وليس بحجة » ولو سلم 
عدم لزوم التقييد بالعقل فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم 
بخبر بعض » وشهادته فى جميع الأحكام الشرعية ٠‏ والرؤية من جملتها » وسواء كان من 
القطرين من البعد ما يجوز معه اخحتلاف المطالع أم لا > فلا يقبل التخصيص إلا بدليل اه. 

وفيه أيفمًا : ولم يأت ابن عباس بلفظ النبى َك ولا بمعنى لفظه حتی ننظر فى عمومه 
وخصوصه » وإنما جاءنا بصيغة مجملة . 


وثانيًا : وهو المنطبق على قواعدنا » ومنها : أن قول الصحابى حجة عندنا أن هذا واقعة 
)١(‏ رواه البخشارى ( 1١9.5‏ 4 ومسلم ( CC (NA.‏ وأبو داود فى ( الصيام 5 باب « u(t‏ 


والنسائى ( ١14/4‏ )ء وأحمد فى « المسند "8١ /۳ 2 1:41, 1۳ /۲( ٤‏ ). والدارسى 
0 


تعليق الصوم برؤية الهلال وكذا إفطاره YA‏ 
129255222858553 


ابن ثلاث » وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين . فقال : أى ليلة رأيتموه ؟ قال : فقلنا : 


حال » ولم يتكشف إجماله فلم يعلم أن ابن عباس بأى وجه ترك ذاك فيحتمل ما قال به 
الستدل » ويحتمل أن عدم قبوله شهادة كريب » ونقله لرؤية معاوية لعدم تحقق شرائط 
القبول المفصلة فى الفروع ٠‏ فإنه إذا لم يكن غيم لا يقبل قول الواحد مثلا فلا يكن 
الاستدلال به 

واعلم أن عدم اعتبار اختلاف المطالع الظاهر أنه عام لجميع الأهلة » وفرق العلامة 
الشامى بين هلال رمضان وهلال ذى الحجة استنادًا با قالوا فى الحج » واستدلالا بتعلق 
صوم رمضان بمطلق الرؤية فى وقوله عليه السلام : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ‏ هذا 
بخلاف الأضحية لا يصح » واستناده بما قالوا فى الحج ساقط ؛ لأن ميناه دفع الحرج بعد 
وقوع الحج لا اعتبار اختلاف المطالع » فإن تحققت شهادة قبل الحج تقبل » واستدلاله 
بتعلقه بمطلق الرؤية يرده حديث الشيخين(!2 » ولفظه : لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا 
تفطروا حتى تروه . كما فى النيل فإن فيه نسبة الرؤية إلى المكلفين فلم يصح » ودعوى 
تعلقه بمطلق الرؤية بالمكلفين » ومثله وقع فى الأضحى فى حديث الترمذى ولفظه : 
«الصوم يوم تصومون ء والفطر يوم تفطرون » والاضحى يوم تضحون » وإسناده حسن » 
فساوى جميع الأشهر فى هذا الحكم فافهم . 

واعلم أن دليل من لم يقل باعتبار اختلاف المطالع قوله عليه السلام : « إنا أمة أمية لا 
نكتب ولا نحسب »؛ متفق عليه 2217 فإن اعتباره يتوقف على دقائق الهيئة والحساب التى لم 
نكلف فيها » فاعتباره يستلزم التكليف بها » وهو منتف بالحديث فينقى الملزوم ‏ 

وفى ١‏ الدر المختار ١‏ : و « رؤيته بالتهار لليلة الآتية مطلقًا على المأهب » ذكره 
الحدادى . 

وفى « رد المحتار » : أى سواء رؤى قبل الزوال أو بعده » وقوله على المذهب أى الذى 
هو قول أبى حتيفة ومحمد . 


. ) ۱۰۸۰ ( رواه البخارى ( 19-5 )ء ومسلم‎ )١( 
0 ( ۳۹ / رواه البخارى ( ۱۹۱۳ ( 3 ومسلم ( م١٠١ ( 0 وأبو داود ( ۲۳۱۹ ) 0 والنسائى ( ه‎ )۲( 
. ) 67 » 57 / ۲( » وأحمد فى « المسند‎ 


21 تعليق الصوم برؤية الهلال وكذا إفطاره إعلاء السنن 
52 ست ص ع عت أ ع حت كد كف كك كن كك ROD‏ 


ليلة كذا وكذا فقال : إن رسول الله اة قال : ١‏ إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه رواه 


مسل . 


قال فى البدائع : فلا يكون ذلك اليوم من رمضان عندهما . 
وقال أبو يوسف : إن كان بعد الزوال فكذلك » وإن كان قبله فهو لليلة الماضية ويكون 
اليوم من رمضان > وعلى هذا الاختلاف هلال شوال » فعندنا يكون للمستقبلة مطلقًا , 
ويكون اليوم من رمضان » وعنده لو قبل الزوال يكون للماضية ٠‏ ويكون اليوم يوم الفطر ؛ 
لأنه لا يرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين فيجب فى هلال رمضان كون اليوم من 
رمضان» وفى هلال شوال كونه يوم الفطر » والأصل عندهما أنه لا تعتبر رؤيته نهار » 
وإنما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس بقوله ي : ٠‏ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»7؟؟ أمر 
بالصوم والفطر بعد الروية » ففيما قاله أبو يوسف مخالفة النص اه . 
وفى ‏ التلخيص الحبير ؛ حديث شقيق بن سلمة : « أتانا كتاب عمر بن الخطاب » 
ونحن بخالقين : أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ٠‏ فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى 
تقسوا » » وفى رواية: فإذا رأيتم من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه 
بالأمس » رواه الدارقطنى7"'"والبيهقى7؟ )بإسناد صحيح باللفظين المذكورين » وزاد فى آخر 
الأول : إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية . 


وأما ما فيه حلاف ذلك » ونصه: قال عبد الرواق220 : أخبرنا الثورى» عن مغيرة» عن 


. )۲۹( : ۔ باب بیان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره » رقم‎ ٦ » فی : ۱۳ ۔ كتاب الصيام‎ )١( 
مده للرؤية » معناه أطال مدته إلى الرؤية ء يقال منه » مد وأمد : قال الله تعالى:‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
«وإخوائهم يمدونهم فى الغى4 قرىء بالوجهين » أى يطيلون لهم ؛ قال وقد تكون أمده من المدة‎ 
. التى جعلت له » قال صاحب الأفعال : أمددتك مدة أى أعطيتكها‎ 

(۲) تقدم قريبًا . 

() رواه الدارقطنى : ( ۲ / 1١54‏ ). 

(5) السنن الكبرى : ( 4 / ۲١۳‏ ). 

(5) فى المصتف : ( رقم : (VY‏ 


النهى عن صوم يوم الشنك اك 
52ت ججح جح ححجع هو 


باب النهى عن صوم يوم الشك 
4 - قال صلة » عن عمار : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم يل 
رواه البخارى(!2 » وقد وصله أبو داود(؟) ؛ والترمذى7" , والنسائى7؟) . وابن خزية › 
وابن حبان”*2» والحاكم2"7 من طريق عمرو بن قيس » عن أبى إسحاق عنه » ولفظه 
عندهم :7 كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال : كلوا؛ » فتنحى بعض القوم 


Lê 


شباك عن إبراهيم قال : كتب عمر إلى عتبة بن فرقد : إذا رأيتم الهلال نهار قبل أن تزول 
الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا » وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا › 
وأخرجه ابن أبى شيبة "من حديث الحارث عن على مثله . 

فالجواب عنه إن صح عنهما: أن الأول الصحيح يرجح على رواية عبد الرراق جا فيه 
من الانقطاع بين إبراهيم وعمر » وعلى رواية ابن أبى شيبة لما فيه من الحارث ٠‏ ورواية 
الدارقطنى والبيهقى صحيحة › فيترجح الصحيح عليهما » وهذا ترجيح رواية » وأما 
دراية: فبأن رواية الدارقطنى والبيهقى محرمة للإفطار إذا رأى الهلال قبل الزوال » ورواية 
عبد الرزاق وابن أبى شيبة مبيحة لد والمحرم يترجح على المبيح 0 ولموافقته المشاهدة فإن 
الهلال لدقته لا يرى فى أول النهار فافهم . 

باب النهى عن صوم يوم الشك 

قوله : « قال صلة إلخ » قال المؤلف : وقد استدل صاحب الهداية بأول حديث الباب: 

أن من رأى هلال رمضان وحله صام 0 وإن لم يقبل الإمام شهادته ٤‏ لأنه قد رأى ظاهرً 0 


 )۲ ١ ١(‏ تعليقًا » فى : ٠‏ - كتاب الصوم » باب قول النبى ي : « إذا رأيتم الهلال ؛ وقد وصله 
أبو داود ( ۲۳۳۴۲ ) . 

۳7 فى : ١‏ ۔ كتاب الصوم » 3 . باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الشك » رقم (185 ) . وقال : 
الحديث حسن صحيح »© . 

(:) فى : ۲۲ ۔ كتاب الصيام » 77 باب صيام يوم الشك ء رقم : ( 5188 ) . 

. ) ۲٤۲-۲۳۹ / ۵( : الإحسان‎ )0( 

.) ٤١٤ /١( : المستدرك‎ )5( 

(۷) في المصنق : ( 11/۳ ) . 

(8) المصنف : ( رقم : فض ” 


| حت حت كد عد هت م عد كد 20 5 0 كد عد كك SS‏ 


فقال : إنى صائم» فقال عمار ١:‏ من صام يوم الشك »© وفى رواية ابن خزيمة وغيره امن 
صام اليوم الذى يشك فيه » وله متابع بإسناد حسن » أخرجه ابن أبى شيبة من طريق 
منصور عن ربعى : أن عمارًا وناسا معه أتوهم يسألونهم فى اليوم الذى يشك فيه 
فاعتزلهم رجل فقال له عمار : تعال فكل فقال : إنى صائم » فقال له عمار : إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وکل فتح البارى ‏ . 

65 عن أبى هريرة » عن النبى 5 قال : لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 
أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك رواه البخاری' . 


وفى « فتح البارى ؛ أيضا : قال ابن عبد البر : هو سند عندهم لا يختلفون فى ذلك 
وخالفهم الجوهرى المالكى فقال : هو موقوف الجواب أنه موقوف لفظًا مرفوع حكمّاء 
ودلالته على الباب ظاهرة » ولكن من كان يقع فى هذا اليوم صوم العادة له فهو مستثنى 
كما فى الذى بعده . 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » دلالته على أن التقدم بصوم أو صومين برمضان نوع عله 
إلا للمعتاد » وللعادة أعم من أن تراد بها عادة الصوم فى تلك الأيام من كل شهر أو من 
ابتداء شعبان إلى تلك الأيام أى شعبان كله . 

وفى ١‏ الدر المختارا ٠.‏ والتنفل أحب فيه أى أفضل اتفاقا إن وافق صومًا يعتاده أو صام 
من آخر شعبان ثلاثة فأكثر لا أقل لحديث: « لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين06اه. 
مع رد المحتار . 

قال المؤلف : ولا يرد على قول الدر المختار: أو صام من آآخر شعبان ثلاثة إلخ أن مفهوم 
العدد غير معتبر عند الأصوليين فإنه محمول على عدم القرينة المعارضة » وكذلك أكثر 
الكليات »وقد وجدت هنا قرينتان على اعتبار مقهوم العدد الأولى منهما : كون الصوم عبادة 


(١')انظر‏ الإرواء : ( 5 / 176 ) . 
(۲) فى کاب الصوم 3 ٤‏ - ياب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 3 رقم 7 )1414( 5 


(9) رواه مسلم ( 155 ) » وشرح معانى الآثار ( ؟ / ٤‏ ) ۰ وابن أبى شيبة ( 77/7 ) ونصب الراية 
45١ /۲(‏ ) . والجلية ( ۷۳/۳) . 


فلا یکره إلا بدليل قوى » والأخرى : أنه منقول عن فعل النبى با فأخرج البخارى(١‏ )عن 
عائشة قالت : لم يكن البى بيه يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله 
إلخ . 

وفى ١‏ فتح البارى » زاد ابن أبى سلمة عن عائشة عند " مسلم "29 : كان يصوم 
شعبان إلا قليلا اه . فهذا مفسر لرواية البخارى كان يصوم شعبان كله . 


وفى ١‏ فتح البارى » نحت شرح الحديث : وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان 
لأجل الاحتياط فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز > وقيل : يمتد المنع لما قبل ذلك » وبه 
قطع كثير من الشافعية » وأجابوا عن الحديث: بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد 
منعء وإنما اقتصر على يوم أو يومين ؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك > وقالوا : أمد المنع من 
أول السادس عشر من شعيان لحديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة 
مرفوعًا: « إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » أخرجه أصحاب السنن 227 » وصحح ابن حبان 
وغيره ثم قال: قال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان »› 
وضعفوا الحديث الوارد فيه» وقال أحمد وابن معين: إنه متكر »وقد استدل البيهقى بحديث 
الباب على ضعفه فقال: الرخصة فى ذلك بما هو أصح من حديث العلاء » وكذا ص 


.) ۱۹۷۰ ( : ۔ باب صوم شعبان» رقم‎ ٥۳ . فی : ۳۰ ۔ كتاب الصوم‎ )١( 
لم يكن النبى يه يصوم شهر! أكثر من شعبان » وكان يصوم شعبان كله » وكان‎ ١ : وتمام لفظه‎ 
يقول : خذوا من العمل ما تطيقون › فإن الله لا يمل حتى تملوا » وأحب الصلاة إلى النبى كلاه ما‎ 
. » دووم عليها وإن قلت » وكان إذا صلى صلاة داوم عليها‎ 

(۲) فى : ١‏ كتاب الصيام » باب ( 5" ) رقم : ( ١75‏ ) . 

() رواه أبو داود ( ۲۳۳۷ ) » والبيهقى ( 5 / 5١9‏ ) > والمشكاة ( ۱۹۷٤‏ )2 وتجريد ( ۸۲۱ ) , 
وتذكرة ( ٠ ) ١١7‏ وإتحاف ( ٠ ) ٠٠١ / ٤‏ وابن عدى فى « الكامل » ٤٠ ٤۷١ /١(‏ / 
۷ ) والكنر ( )۲۳۸٥۷‏ . 


1 انهى عن صوم يوم الشاك عاك 


الطحاوى ثم قال : ثم جمع ( أى الطحاوى ) بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على 
من يضعفه الصوم » وحديث الباب مخصوص ين يحتاط بزعمه لرمضان » وهو جمع 
حسن . 

وفى : « عمدة القارى وفى المحيط ؛ : إن وافق يوما كان يصومه فالصوم أفضل » وإلا 
فالفطر أفضل ٠»‏ وفى ١‏ الدر المختار » : وإلا ( أى إلا يوافق صومًا يعتاده » ولم يصم ثلاثة 
قبل رمضان » طحاوى ) عيصومه الخواص» ويفطر غيرهم بعد الزوال» ويه يفتى اه . 

وفى : ١‏ الطحطاوى ؛ اختلف فى أفضلية صومه وفطره » والمختار ما فى المصئف من 
التفضيل كما فى : ١‏ الهندية »والبحر » » ونقل صاحب النهر عن السراج : أن المفتى به 
التلوم ثم الإفطار وإن كان من الخواص فراجعه متأملا . 

قال بعض الناس : حكم الأفضلية للخواص هو الاحتياط الشابت بالكليات الشرعسية 
يتحصوا صوم رمضان يقيتا » والمنع للعوام ؛ لثلا يظنوا أنه من رمضان ٠‏ وهو الوجه فى 
النهى عن التقدم المذكور فى حديث الباب » وقد شوهد أنهم يفهمون كذلك بل يترقى 
بعضهم عليه فيقول إذا لم ير هلال شوال فى التاسع والعشرين الذى هو الثلاثون بحساب 
ذلك الرجل : ما بال العلماء يصومون أحدا وثلاثين يومًا ؟ فهذه مفسدة عظيمة . والله 
تعالى أعلم . 

وقد رواه أبو داود(١)‏ » وسكت عنه فى حديث طويل : فكان ابن عمر إذا كان شعبان 
تسعًا وعشرين نظر له فإن رأى فذاك ٠‏ وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة 
أصبح مفطرا قال : وكان ابن عمر يفطر مع الناس ٠‏ ولا يأخذ بهذا الحساب اه . فالظاهر 
أنه يتطوع به احتياطا . والله تعالى أعلم . 


8 (YY. ( باب الشهر يكون تسعًا وعشرين › رقم‎ - ٤ › فى : كتاب الصوم‎ )١( 


النهى عن صوم يوم الشك ۸01 
22:3 ع ی جد عت كت كه كت Ra‏ 


وأيشمًا أورد الزيلعى حديئًا رواه الشافعى7( !2 : أخبرنا عبد العزيز ين محمد الدراوردى» 
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت حسين: أن رجلا شهد عند 
على رضى الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام > وأحسبه قال : وأمر الناس أن 
يصوموا » وقال : أصوم يومًا من شعبان أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان اه . 

قلت : ورجاله ثقات كلهم باختلاف فى بعضهم » ولا يضر فقبول على - رضى الله 
عنه - شهادة الواحد دليل على كون اليوم ذو غيم » وقوله : « أصوم يوم ٠‏ إلخ دليل على 
ضعف بعض شرائط الشهادة فى الشاهد » فكان يوم الشك » فثبت منه ‏ رضى الله عنه - 
صومه » ولم يثبت منه أمره الناس به » ولا من غيره من الصائمين يوم الشك أن أحدا أمر 
الناس به » ولو أمر لنقل » وأمر على لهم فى تلك الرواية مشكوك فيه » فحصل به عند 
التأمل كونه خحاصًا بالخواص » وكون يوم الشك هو الذى فيه غيم ونحوه نقله العينى عن 
«المبسوط » والفواتد الظهيرية » والمجتبى » كذا فى ١‏ حاشية الهداية ؛ ويحمل قوله عليه 
السلام : « لا تتقدموا بيوم أو يومين » على غير يوم الشك ؛ لأن الاحتياط مع عدم دليل 
الشك توهم محض لا يعتبر فى الشرع . 

وفى « النيل » : وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه منهم : على » وعائشة > 
وعمر ٠‏ وابن عمر » وأنس بن مالك » وأسماء بنت أبى بكر » وأبو هريرة » ومعاوية › 
وعمرو بن العاص » وغيرهم » وجماعة من التابعين منهم : مجاهد . وطاوس » وسالم 
ابن عبد الله » وميمون بن مهران » ومطرف بن الشخير » وبكر بن عبد الله المزنى ٠‏ وأبو 
عثمان النهدى ٠‏ ثم رأيت قول ابن عمر الذى يعارض بظاهره فعله هذا » وهو ما فى ١‏ فتح 
البارى » روى الثورى فى جامعه عن عبد العزيز بن حكيم » سمعت ابن عمر يقول : لو 
صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذى يشك(1) فيه . اه . والثورى إمام مشهور من رجال 


. » باب : « ومن كتاب الصيام الكبير‎ ) ٠١ المسند : ( ص‎ )١( 
. قال الشافعى بعد : لا يجوز على رمضان إلا شاهدان‎ 
. " المطبوع‎ ١ قوله : « يشك « سقطت من الأصل وأثبتناه من‎ )۲( 


YAoY‏ النهى عن صوم يوم الشك إعلاء السنن 


الجماعة » وشيخه هذا مختلف فيه ففى « ميزان الاعتدال ٠‏ : أورده العقيلى ٠‏ لا يعرف 
قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : ليس بالقوى اه . 

قلت : الأئر حسن على فاعدة الفتح » لكن لا تعارض بين قوله وفعله كما يظهر عند 
التأمل » فإنه يكن حمل قوله على حفظ العوام كما يمكن أن يحمل فعله على أن العادة له 
اتفقت فى ذلك اليوم فصام » ولكن الأول أظهر فإن عادته ‏ رضى الله عنه ‏ الثابثة بصيغة 
كانت تدل على أن الصوم فى ذلك اليوم لم يكن اتفاقًا فافهم اه . 

قلت : تخصيص الخواص بالجوار ليس له دليل ناهض ٠‏ أما أثر ابن عمر الفعلى فلكونه 
معارضا لقوله ٠‏ والقول أقوى من الفعل » والجمع بالتأويل الذى ذكره بعض الئاس يمجه 
الطبع السليم . 

وأما أثر على ففيه أنه صام وأمر الئاس بصومه فلم يکن يوم الشك أصلد فان أمر العوام 

وأما قوله : « أصوم يومًا من شعبان » إلخ لا يدل على كونه يوم الشك بل معناه دفع ما 
عسى أن يكون قد اختلج فى نفس واحد من الحاضرين فى عدالة الشاهد » فأجابه بذلك 
على التنزل . 

وحاصله أن الشاهد عادل عندى » وإن لم يكن عادلا فى نفس الأمر فأصوم يومًا من 
شعبان بشهادته أحب إلى أن أفطر يومًا من رمضان برد شهادته » وأما إذا لم يشهد برؤية 
والتعليل بمعرض النص باطل فالصحيح ما ذكره صاحب النهر عن السراج أن المفتى به التلوم 
ثم الإفطار وإن كان من الخواص اه . أى إلا إذا وافق صومًا كان يصومه؛ لكونه مستئنى 
بالنص . 

وأيضا ففى صوم الحواص وإفتائهم العوام بالفطر فتنة أيضًا فإن صومهم لا يكاد يخفى 
بل يظهر للناس فيرتابون فى فتاوى العلماء »> ويقولون : أمرونا بالإفطار > وأخحذوا لأنفسهم 
بالحوطة » فهل زمام الشريعة بأيديهم حيث حرموا الصوم علينا » وأحلوه 


النهى عن صوم يوم الشك Ao‏ 

2365- عن عمران بن حصين » عن النبى ب : أنه سأله أو سأل رجلا وعمران 

يسمع فقال : ياأبا فلان ! أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال : أظنه قال : يعنى رمضان 

قال الرجل : لا ؛ يا رسول الله ! قال : فإذا أفطرت فصم يومين » لم يقل الصلت : 

أظنه يعنى رمضان » وقال ثابت : عن مطرف » عن عمران » عن النبى ب : من سرر 
شعبان » قال أبو عبد الله » وشعبان أصح رواه البخارى20 . 


لأنفسهم ؟ وفيه من الفساد ما لا يخفى » والفقيه من وقف على حال أهل زمانه » والله 
تعالى أعلم . 

قوله : « عن عمران إلخ » قال المؤلف : وفى حاشية ١‏ البخارى » عن العينى والكرمانى 
ملتقطًا منهما قوله : « سرر هذا الشهر » ضصيطوه بفتح السين وكسرها » وحكى ضمها قال 
الجمهور : المراد به آخر الشهر » وعليه تبويب البخارى » وقيل : هو أوسطه » وقيل : هو 
أوله » والحديث مقيد يشهر شعبان اه . 

وفيها أيضًا : فإن قلت : هذا يعارض النهى بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين » قلت: 
أجابوا بأن هذا الرجل كان يعتاد الصوم آخر الشهر فتركه لخوفه من الدخول فى النهى فبين 
له رسول الله َة أن الصوم المعتاد لا يدخخل فى النهى » وإغا النهى عن غير المعتاد اه. 

وهذا الحديث لا يدل بهذا التأويل على استحباب صوم سرر شعبان لكل أحدء 
ويوضحه ما فى « فتح القدير ٠‏ ونصه : وعندنا هذا يفيد استحباب صومه لا وجوبه ؛ لآنه 
معارض بنهى التقدم بصيام يوم أو يومين فيحمل على كون المراد بالتقدم بصوم رمضان 
جمعًا بين الأدلة » وهو واجب ما أمكن » ويصير حديث السرر للاستحباب ؛ ولأن المعنى 
الذى يعقل فيه هو أن يختم شعبان بالعبادة كما يستحب ذلك فى كل شهر فهو بيان أن هذا 
الأمر » وهو خحتم الشهر بعبادة الصوم لا يختص بغير شعبان كما قد يتوهم بسبب اتصال 


(۱) فى : 7٠١‏ كتاب الصوم ٠‏ 57 باب الصوم من آخر الشهر » رقم : ( 1481 ) . 
غريبه : قوله : « سرر » السرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع سرة » ويقال أيضا 
سرار بفتح أوله وكسره » ورجح الفراء الفتح > وهو من الاستمرار » قال أبو عبيد والجمهور : المراد 
بالسرر هنا آحر الشهر » سميت بذلك ؛ لاستسرار القمر فيها » وهى ليلة ثمان وعشرين وتسع 
وعشرين وثلاثين . 


0300 افتراض الصوم بشهادة مسلم واحد إذا كان بالسماء علة ‏ إعلاء السنن 
gg‏ عد عن اعت كف كن ع كد من ع مد كه 0 


باب افتراض الصوم بشهادة مسلم واحد عدل أو مستور 
إذا كان بالسماء علة 
۷ عن ابن عمر قال : تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ل أنى رأيته 
فصام » وأمر الناس بصيامه . رواه أبو داود » والدارمی" قال ميرك نقلا عن 
التصحيح : ورواه الحاكم 7) ؛ وقال على شرط مسلم » ورواه البيهقى7؟) اه . 
وصحح ابن حبان » وقال النووى : إسناده على شرط مسلم ( مرقاة ) . 


الصوم الواجب به » بخلاف حمل حديث التقدم على صوم النفل فيجعل هو الممنوع » 
وصوم رمضان هو الواجب بحديث السرر فيكون منع النفل بسبب الإخلال بالواجب المفاد 
بحديث السرر ؛ لأنه يؤدى إلى فتح مفسدة ظن الزيادة فى رمضان عند تكرره مع غلبة 
الجهل » وهو مكفر ؛ لأنه كذب على الله تعالى فيما شرع كما فعل أهل الكتاب حيث 
زادوا فى مدة صومهم فيثبت بذلك ما ذهبنا إليه من حل صومه مخفيا عن العوام اه. 
باب افتراض الصوم بشهادة مسلم واحد عدل أو مستور 
إذا كان بالسماء علة 

قال المؤلف : دلالة الحديث الأول من فعله له أن شهادة المسلم الواحد العدل تكفى 
لإيجاب الصوم ظاهرة » وكون ابن عمر عدلا معلوما له ول غير خفى ٠‏ والتقييد بعلة فى 
السماء ليس مذكورا فى الحديث لكن الدليل عليه ما ذكره صاحب الهداية ونصه : وإذا لم 
تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم ؛ لأن التفرد 
بالرؤية فى مل هذه ال حالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جممًا كيرا بخلاف ما 
إذا كان بالسماء علة ؛ لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظر اه . 


.)١155١ ( والدارمى‎ u (TEY ( رواه أبو داود‎ ) 7١ ١١ 
. ) 15# /١( : المستدرك‎ )9( 
CMY): السنن الكبرى‎ )( 


افتراض الصوم بشهادة مسلم واحد إذا كان بالسماء علة مم" 
:م لك نك عد ل كد كك مت م ع عد ع كت م عد ع كت كا كا 


۸ حدثنا محمد بن بكار بن الريان » نا الوليد يعنى ابن أبى ثور - ح وثنا 
الحسن بن على» نا الحسين يعنى الجعفى» عن زائدة المعنى»عن سماك عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى النبى بل فقال: إنى رأيت الهلال » قال الحسن فى 
حديثه:يعنى رمضان فقال : آتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال: نعم! قال: أتشهد أن محمد 
رسول الله ؟ قال : نعم ! قال: يا بلال ! أذن فى الناس فليصوموا غدا ء رواه أبو داود 


ذلك أن تستدل عليه ہا رواه أبو داود(! “وسكت عنه عن أبي هريرة ذكر النبى إا فيه 
(أى فى حديث أيوب المذكور فى السنن قبل ) قال : وفطركم يوم تفطرون » وأضحاكم يوم 
تضحون »وكل عرفة موقف » وكل منى منحر » وكل فجاج مكة منحر » وكل جمع 
موقف اه . 

وفى سنن الترمذى" : قال با : ٠‏ الصوم يوم تصومون ء والفطر يوم تفطرون » 
والأضحى يوم تضحون »© » وفيه أيضًا : غريب حسن » وفسر بعض أهل العلم هذا 
الحديث فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس اه . وتقريره أنه 
عليه الصلاة والسلام أضاف الصوم والفطر والأضحية إلى الجماعة فى قوله  :‏ تصومون 
وتفطرون وتض حون ؛ فلابد فى أصل الحكم من الجماعة الكثيرة أو جميع المسلمين 
الموجودين فى بلدة مثلا فى هذه الأحكام إلا إذا عرض عارض ككون السماء مغيمة مثلا فله 
حكم آخر ثابت بالشرع كحديث المتن » ولم يثبت قبول شهادة الواحد في هلال شوال 
فيبقى على العمومات فى « باب الشهادة » حيث لا تقبل لأقل من اثنين » وسيأتى فى 
الباب الآتى . ١‏ 

والحديث الثانى يدل على أن من لم يظهر فسقه تقبل شهادته فى صوم رمضان فإنه 444 
لم يفتش أمر العدالة فى الواقعة ء وإن قال قائل :إنه ي لعله كان يعرفه فيجاب: بأنه لو كان 


. ) 5574 ( فى : كتاب الصوم > ۵ _ باب إذا أخطأ القوم الهلال » رقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى : 5 كتاب الصوم » ١١‏ - باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون 
والأضحى يوم تضحون عرقم : ( 1۹۷ ) . 
وقال : « حديث حسن غریب © . 


A0‏ افتراض الصوم بشهادة مسلم واحد إذا كان بالسماء علة إعلاء السئن 
وسكت عنه » وعزاه فى المرقاة بنقص بعض الألفاظ إلى أبى داود' “والترمذى) 
والنسائی"' وابن ماجة!؟) والدارمى » ثم قال صاحب المرقاة : وصحح الحاكم » وذكر 
البيهقى : أنه جاء من طرق موصولا ومن طرق مرسلا ء وإن كانت طرق الاتصال 
صحيحة . 


كذلك لا فتش عن إسلامه » وباقى التقرير قد مر فى تقرير الحديث الأول 

وفى : « الدر المختار ؛ : قيل : إلى أن قال : خبر عدل أو مستور على ما صححه 
البرزى على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقًا » مع الطحاوى . 

فإن قلت : هذان الحديثان واقعتان » ولا عموم للواقعة > وفى الياب ما يعارضه من 
قوله َة » وهو ما فى ١‏ النيل ؛ عن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب: أنه خطب فى اليوم 
الذى شك فيه فقال : آلا إنى جالست أصحاب رسول الله ولا وسألتهم ٠‏ وأنهم حدثونى 
أن رسول الله کيا قال : : صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » وأنسكوا لها . فإن غم 
عليكم فأئموا ثلاثين یوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا » »رواه أحمر (5) 
ورواه النسائى2!7 » ولم يقل فيه : مسلمان اه . 

وفيه أيضًا : ذكره الحافظ فى التلخيص » ولم يذكر فيه قدحا » وإسناده لا باس به على 
اختلاف فيه اه. فهذا يدل على اشتراط شاهدين فى الصوم والفطر . 

وفى « النيل * أيضًا : وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال : عهد إلينا رسول الله لل 
أن ننسك للرؤية » فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما » رواه أبو ذاود(؟) 


. (CT: )ءعرقم(‎ ٠٤ ( فى : كتاب الصيام » باب‎ )١( 

(0) فى : ٦‏ : كتاب الصوم » ۷ - باب ما جاء فى الصوم بالشهادة » رقم : ( 541 ) . وقال حديث 
ابن عباس فيه اختلاف . 

(9) فى : كتاب الصيام » باب (۸) قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان . 

(؟) فى : ۷ - كتاب الصيام   ”‏ باب ما جاء فى الشهادة على رؤية الهلال » رقم : ( 1587 ) . 

.)30 :ؤ/‎ CEMA EO o EOE EPA o EYY 5564 ۲۲١ / ۱ ( : فى المسند‎ )5( 

(1) فى : كتاب الصيام » باب (۸) . 


(۷) فى : كتاب الصوم » ١1‏ باب شهادة رجلينْ على رؤية هلال شوال » رقم ( ۲۳۳۸ ) . 


YAoV اشتراط شاهدين عدلين فى الفطر عند العلة‎ 
E E a E E E E E a E E 


باب اشتراط شاهدين عدلين فى الفطر عند العلة 
۹ عن ربعى بن حراش » عن رجل من أصحاب النبى ية قال : اختلف 
الناس فى آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبى َة بالله لأهل الهلال 
أمس عشية فأمر رسول الله ل أن يفطروا ء رواه أحمد وأبو داود »وزاد فى رواية : وأن 
يغدوا إلى مسصلاهم الحديث » سكت عنه أبو داود وا منذرى ورجاله رجال الصحيح 
وجهالة الصحابى غير قادحة ‏ » وقد مر الحديثان القوليان فى الباب في حاشية الباب 
السابق . 


والدارقطنى 7" » وقال : هذا إسناد متصل صحيح » وفيه أيضًا : سكت عنه أبو داود 
والمنذرى » ورجاله رجال الصحيح إلا الحسين بن الحارث الجدلى » وهو صدوق ٠‏ وفيه 
أيضًا » والحارث بن حاطب المذكور له صحبة » وهذا يدل على اشتراط العدل . 
باب اشتراط شاهدين عدلين فى الفطر عند العلة 

قوله : «عن ربعى إلخ» قال المؤلف: حديث الباب يدل على الباب من حيث إنه ذكر فيه 
شاهدين ٠‏ ولم يرو خلافه » وأقل منه وإن كان ذلك واقعة حال لكن الحديثين القوليين قد 
دلا على ذلك أيضًا كما مر عن قريب فهذا أيضًا يحمل عليهما » نعم ! ليس فى الحديث 
الفعلى ذكر العدالة والعلة » فاشتراط العلة مر تقريرها من الهداية في حاشية الباب السابق 
فاذكره » والعدالة ثبتت بالحديث القولى المار فى حاشية الباب السابق منطوقًا » ومفهومه أن 
لا يقبل فيه قول غير العدل ». وأما الجواب عن الحديث الفعلى حيث لم تذكر فيه العدالة 


)١(‏ نيل الأوطار ( 4 / ۱۸۸ > رقم : ۳ ) » ورواه أحمد : ۳٣۲ / ٩ ٤ / ٤(‏ ) » وأبو داود 
(ح ۳۳۹( . 

(۲) المنتقى ( ٤‏ / ۱۸۹ )ء رقم : © باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود » وعزاه إلى أبى داود 
والدارقطنى » وقال : هذا إسناد متصل صحيح . 
قال الشوكانى : ١‏ والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى ورجاله رجال الصحيح إلا الحسين بن 
الحرث الجدلى » وهو صدوق وصححه الدارقطنى . 


هه 1-2-2255 


باب أول وقت الصوم وآخره 
-. عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ل : ١‏ لا يغرنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وحكاه حماد 
بیدیه قال : يعنى معترضًا رواه مسل . 


فعدم الذكر لا يستلزم منه عدم اشتراطها كيف ؟ وقد ثبتت بالقولی فيقال : إنه يكل كان 
يعرفهما وعدالتهما » ولا بعد فيه . 
باب أول وقت الصوم وآخره 

قوله : « عن سمرة إلخ ؛ قال المؤلف : دل الحديث على أن أول وقت الصوم الفجر 
الستطير » وفى ١‏ العناية ١‏ : قوله : ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثانى ٠‏ قيل : 
العبرة لأول طلوع الفجر الثائى أو لاستنارته وانتشاره > قال شمس الأدمة الحلوانى : الأول 
أحوط والثانى أرفق . 

وفى ١‏ العالمكيرية ؛ : وقد الحتلف فى أن العبرة لأول طلوع الفسجر أو لاستطارته 
وانتشاره قال شمس الأئمة الحلوائى : القول الأول أحوط » والثانى أوسع هكذا فى 
المحيط» وإليه مال أكثر العلماء كذا فى : « خزانة الفتاوى » فى كتاب الصلاة . 

قلت : والنص علق الحكم على التبين » ولا يكون إلا بالانتشار » ولا يطلع على نفس 
طلوع الفجر إلا واحد من اين والحرج مدفوع بالنص » فالقوى ما مال إليه أكثر العلماء 
وإن كان الأحوط الأول والله أعلم . 

وفى ‏ العا مكيرية ٠‏ أيضًا فى أوقات الصلاة : اختلف المشائخ فى أن العبرة لأول طلوع 


== قال الشوكانى ۱ الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى » ورجاله رجال الصحيح وجهالة الصحابى غير 


قادحة , 


: كعاب الصيام » 4 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ء رقم‎ ١1" : فى‎ )١( 
. )55-0( 


غريبه : قوله : ۱ حتى يستطير ٩‏ أى ينتشر ضوؤه ويعترض فى الأفق . 


a a [‏ 062222 
۱ عن ابن أبى أوفى قال : كنا مع رسول الله ی فی سفر » فقال لرجل : انزل 
فاجدح لی » قال : يا رسول الله ! الشمس؟ قال : انزل فاجدح لى . قال : يا رسول 
الله! الشمس قال : انزل فاجدح لی » فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ههنا ثم قال : 
إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم رواه البخارى'' . 
۲ عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله 4 : إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههنا » وغربت الشمس فقد أفطر الصائم رواه البخارى 29 . 


الفجر الثانى أو لاستطارته وانتشاره ؟ كذا فى المحيط ٠‏ والثانى أوسع ٠‏ وإليه مال أكثر 
العلماء هكذا فى « مختار الفتوى » والأحوط فى الصوم والعشاء اعتبار الأول » وفى الفجر 
اعتبار الثانى كذا فى ١‏ شرح النقاية » للشيخ أبى المكارم . 

قوله : « عن ابن أبى أوفى إلخ » قال المؤلف : دلالته على آلحر وقت الصوم ظاهرة. 

قوله : « عن عمر إلخ ؛ » قال المؤلف : وفى « فتح البارى » : وذكر فى الحديث 
ثلاثة أمور لأنها وإن كانت متلارمة فى الأصل لكنها قد تكون فى الظاهر غير متلازمة › 
فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطى ضوء 
الشمس » وكذلك إدبار النهار فمن ثم قيد بقوله : « وغربت الشمس ؛ إشارة إلى اشتراط 
تحقق الإقبال والإدبار » وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر اه . 

وفيه أيضًا : وإما ذكر الإقبال والإدبار معًا لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب 
قاله القاضى عياض » وقال شيخنا فى : ١‏ شرح الترمذى»" : الظاهر الاكتفاء بأحد 
الثلائة ؛ لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدهما » ويؤيده الاقتصار فى رواية ابن أبى أوفى على 
إقبال الليل اه ودلالته على آخر وقت الصوم ظاهرة . 


(۱) فى : ٠‏ كتاب الصوم » ۳۳ - باب الصوم فى السفر والإفطار » رقم : ( 1941) . 
(؟) فى : "١‏ كتاب الصوم > ٤۳‏ - باب متى يفطر الصائم » رقم ( 1404 ) . 
)۳( قوله : « شرح الترمذى » سقطت من الأصل وأثبتناه من ؛ المطبوع “ . 


56 عدم القضاء والكفارة على من أكل أو شرب إعلاء الستن 
OSSD,‏ د ند ل لل ل ل BOSD‏ 


أبواب ما يوجب القضاء والكفارة 
باب عدم القضاء والكفارة على من أكل أو شرب 
أو جامع فى رمضان اسیا 

٣۳‏ “- عن محمد بن عبد الله الأنصاری» عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة, 
عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبى بي قال : من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء 
عليه ولا كفارة ؛ رواه ابن حبان فى صحيحه ١‏ وابن خزية » ورواه الحاكو”' فی 
المستدرك؛ وقال صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه ؛ ورواه الدارقطنى7) ثم 
البيهقى قال البيهقى فى ١‏ المعرفة » : تفرد به الأنصارى عن محمد بن عمرو كلهم 
ثقات (زیلعی) ‏ وقال الحافظ فى ١‏ بلوغ المرام » : وهو صحيح (نيل) 00 . 


باب عدم القضاء والكفارة على من أكل أو شرب 
أو جامع فى رمضان ناسيًا 
قوله : 2 عن محمد إلخ » قال المؤلف ّ دلالته على الباب من عموم قوله : « من 
أفطر» فإنه يشمل المفطرات الثلاثة وقد استدل به عليه بعض الشافعية كما فى فتح البارى , 


. ) 105: الإحسان : ( رقم‎ )١( 

() المستدرك : /١(‏ 51 ) » وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٩‏ . 

(۳) سنن الدارقطنی : ( ۲ / ۱۷۸ ) . 

(4) نصب الراية : ( ۲| 148 ) . 

(۵) تيل الأوطار : ( 4 / 501 » حديث رقم : ١)ء‏ باب من أكل أو شرب ناسيًا ٠‏ قال الشوكانى: 
« أخرجه اين خزيمة وابن حبان والحاكم » , 
قال الحافظ فى بلوغ المرام : ١‏ وهو صحيح وقد تعقب قول الدارقطنى : أنه تفرد به محمد بن 
مرزوق عن الأنصارى بأن ابن خرية أيضًا أخرجه » عن إبراهيم بن محمد الباهلى » عن الانصارى 
أيضًا » فالأنصارى هو المتفرد به » كما قال البيهقى » وهو ثقة » . 


الاحتلام والحجامة غير مفطر لكك 
149986 سس > هسه؟!2ذ2 


15 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى بل قال : إذا نسى فأكل أو 
شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه البخارى . 
باب أن الاحتلام والحجامة غير مفطر 
0 حدثنا محمد بن كثيرء آنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن رجل من 
أصحابهء عن رجل من أصحاب النبى بی قال: قال رسول الله يلِْ: لا يفطر من قاء» 
ولا من احتلم »ولا من احتجم؛ رواه أبو داود؟ )»وسكت عنه وجعل صاحب التنقيح 
رفعه محفوظًا والدارقطنى صوابًا كما فى الزيلعى 9" . 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزءين الأولين من الباب 
ظاهرة حيث قال : فليتم صومه » ولم يقل : فليقض وليكفر . 

وأيفمًا لما قال : فإنما أطعمه الله إلخ » علم ذلك بأن الفعل لم يضف إليه بل إلى 
صاحب الحق وهو الله تعالى . 

باب أن الاحتلام والحجامة غير مفطر 

قوله : « حدثنا محمد إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وسيأتى حكم 
القىء وسكوت أبى داود عليه مع كون أحد الرواة مجهولا إما ؛ لأنه عرفه وإن لم يذكر 
لصلحة أو وجد له متابعًا » وحسبنا سكوته على قاعدته . 

قوله : « عن أبى سعيد إلخ » » قال المؤلف : قال الترمذى : حديث أبى سعيد الخدرى 


غير محفوظ > وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعيد العزيز بن محمد وغيير 


)١(‏ فى : ۳۰ _ كتاب الصوم › ٦‏ ۔ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا . رقم : ( ۱۹۴۳ ) الحديث 
طرفه فى [ 5558 ] . 

(؟) رواء أبو داود ( ١) ۲۳۷١‏ والبيهقى ( 4 / 3٠‏ . ۹ ). والكنز ( ١‏ / ۲۳۸ ) > وعبد الرراق 
( ¥0۳۸ . ¥0۳۹ )2 وإتحاف ( ۷ / ٥۴۳۲‏ ) › والعلل ( 1۹۸ ) . 

(۳) نصب الراية : ( ۲ / ٤٤۸‏ ) . 


YAY‏ الاحتلام والحجامة غير مفطر إعلاء السنن 
99998 >1 2 1212121212 2121 1 2 2» »2 2» 2 >ه !+2 


فاه 5 (MD iia‏ 
ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقىء والاحتلام . رواه الترمذى 5 
۷ عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن النبى بل احتجم وهو محرم 
واحتجم وهو صائم رواه البخارى7" . 


واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا » ولم يذكروا فيه عن أبى سعيد » وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف فى الحديث » سمعت أبا داود السجزى يقول : سألت 
أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال : أخوه عبد الله بن ريد لا بأس 
به » وسمعت محمد يذكر عن على بن عبد الله قال : عبد الله بن ريد بن أسلم ثقة وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف قال محمد : ولا أروى عنه شيئًا . 

قلت : المرسل حجة عندنا على أن الدارقطنى7 “فى سننه رواه موصولا من غير طريق 
عبد الرحمن » وفيه هشام بن سعد ء فقال فيه العلامة الزيلعى : وإن تلكم فيه غير واحد 
فقد احتج به مسلم واستشهد به البخارى إلخ » ودلالته على الباب ظاهرة . 

A E الله‎ EE 
. ظاهرة‎ 

وفى ١‏ فتح البارى ؛ قال ابن عبد البر وغيره : فيه دليل على أن حديث : ١‏ أفطر 
الحاجم والمحجوم 0( منسوخ ؛ لأنه جاء فى بعض طرقه أن ذلك كان فى حسجة الوداع 
وسبق إلى ذلك الشافعى . 


(1) فى : 5 - كتاب الصوم › 14 باب ما جاء فى الصائم يذرعه القىء » رقم : ( 1/14 ) . 
وقال الترمذى : ١‏ حديث غير محفوظ ١‏ . 

(0) فى : ٠۰‏ - كتاب الصوم 1١5 ٠‏ باب الحجامة والقىء للصائم » رقم :8 ). 

(*) ستن الدارقطنى : ( ؟ / ۱۸۳ ) . 

(5) رواه أبو داود (  ) 370١6 0 ۲۳۹٣۹ 2 ۲۳٣۷‏ والترمذى ( ۷۷٤١‏ ) » وابن ماجة 
(۱1¥4ء ۰ ۰ ۱ )ء وأحمد فى 0 المسلد 1 ( ۲ / 4لا مس “"#/ EA. o EVE‏ 


== 3 ۲۹۸ حدر‎ ١ ۲۱١ / £٤ ( )ء والبييقى‎ ١6 ١14 /5( )ء والدارمی‎ ۲ /4 


الاحتلام والححامة غير مفطر YAY‏ 
2:22 كك لت عن عن كه كك من ل من ع طن مت كد عن كن كن كد كك + 


.- حدثنا آدم بن أبى أياس » ثنا شعبة قال : سمعت ثابت البنانى قال : سئل 
أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لاء إلا من أجل الضعف › 
وزاد شبابة : ثنا شعبة على عهد النبى لا أخرجه البخارى" . 

١4‏ - عن عبد الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن رجل من 
أصحاب رسول الله يل قال : نهى النبى اة عن الحجامة للصائم » وعن المواصلة › 
ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه » رواه عبد الرزاق" » وأبو داود" وإسناده 
صحيح» والجهالة بالصحابى لا تضر » وقوله : « إبقاء على أصحابه » يتعلق بقوله : 
«نهى » وقد رواه ابن أبى شيبة » عن وكيع » عن الثورى بإسناده هذا ولفظه : عن 
أصحاب محمد ية قالوا : إنما نهى النبى ي عن الحجامة للصائم » وكرهها للضعيف 
أى لئلا يضعف ( فتح البارى ). 


قوله : « عن ثابت إلخ » » دلالته على الجزء الشانى من الباب ظاهرة » وكرهه ؛ لئلا 
يضعف فيعجز عن الصوم أو يشق ذاك عليه » وهى أيفمًا مختصة لن احتمل ذاك فيه 
فلت القراهة لقو 

قوله : « عن عبد الرحمن إلخ » قال المؤلف : دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 


ظاهرة . 


== وعبد الرزاق ( ۲٣۲۳‏ » ۲۵۲۰ » ۷۵۱۹ )ء والطبرانی فى ١‏ الكبير ٩۰ ۰۸1 ۰۷ / ۲(٤‏ ۽ 
48 1( . 
وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن » » وصححه الشيخ الألبانى فى الإرواء ( 4 / 1١‏ ) . 

. )١950 ( : فى : ۳۰ - كتاب الصوم › ۲ _ باب الحجامة والقىء للصائم » رقم‎ )١( 

(۲) فى : المصنف : ( 8 / )١١١‏ . 

(۳) فى : كتاب الصوم » ۲۸ - باب فى الرخصة فى ذلك رقم : ( 15974 ) . 


i‏ لا بأس بالاكتحال فى الصوم إعلاء السان 
2999_9398 221000-02 


النسائى وابن خريمة والدارقطنى2!7 . ورجاله ثقات » ولكن اختلف فى رفعه ووقفه 
(فتح البارى)7". 
باب أنه لا بأس بالاكتحال فى الصوم 
۱ عن محمد بن عبد الله بن أبى رافع »عن آبیه» عن جده: أن رسول الله ول 
كان يكتحل وهو صائم . رواه البيهقى7 ۰ وقال ابن أبى حاتم عن أبيه : هذا حديث 
منكر » وقال فى محمد : إنه منكر الحديث » وكذا قال البخارى . 


وفى : « فتح البارى» وقال ابن حزم : صح حديث ‏ أفطر الحاجم والمحجوم ,240 بلا 
ريب لکن وجدنا من حديث أبى سعيد أرخص النبى باو فى الحجامة للصائم » وإسناده 
صحيح فوجب الآخل به ؛ لأن الرخصة إما تكون بعد العسزيمة فدل على نسخ الفطر 
بالحجامة سواء كان حاجمًا أو ميحجوما . 


قلت : والحديث يدل بصيغة أرخص على أن ترك الحجامة فى الصوم أولى . 
باب أنه لا باس بالاكتحال فى الصوم 
قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة > أما قوله فى محمد : منكر الحديث . 


قلت : وثقه الحاكم كما فى « الجوهر النقى » والاختلاف غير مضر ٠‏ وأما ما روى عن 


(۱) سنن الدارقطنی : ( ۲ / ۱۸۲ ) . 

(1) فتح الباری ( 4 / ۲۰۷ ) قال ابن حجر فى نسخة أحمد بن شبيب » عن أبيه » عن يونس ٠»‏ عن 
الزهرى: "كان ابن عمر يحتجم وهو صائم فى رمضان وغيره » ثم تركه لأجل الضعف ١‏ هكذا 
وجدته منقطعاء ووصله عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى ٠‏ عن سالم ۽ عن أبيه ٠‏ وكان ابن 
عمر كثير الاحتياط » فكأنه ترك الحجامة نهار لذلك . 

0 رواه البيهقى فى : الكبرى ٩‏ : ( 5 / ۲ ) » وهو منكر كما قال , 

(1) تقدم . 


لا بس بالاكتحال فى الصوم A1‏ 
SOOOCOOOL‏ 


۲ - ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عمر » ورواه ابن عاصم فى 
كتاب الصيام له من حديث ابن عمر يض » ولفظه : خرج علينا رسول الله يك وعيناه 
تملوءتان من الإثمد وذلك فى رمضان وهو صائم » وفى الباب عن بريرة مولاة عائشة 
فى الأوسط للطبرانى » ومن ابن عباس فى شعب الإيمان للبيهقى بإسناد جيد 
(التلخيص الحبير )237 . 

48> عن أنس بن مالك : أنه كان يكتحل وهو صائم › رواه أبو داود("2 قال فى 
«التنقيح» : إسناده مقارب . 


النبى اة أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم » وقال : ليتقه الصائم » فرواه أبو داور 
وقال: قال لى يحيى بن معين : هو منكر » فلا يعارض أحاديث الباب فلا حاجة إلى 
التطبيق أو هو محمول على التنزه . 

وفی ‏ نيل الأوطار»7؟) : واستدل ابن شبرمة وابن أبى ليلى بما أخرجه البخارى تعليقًاء 
ووصله البيهقى والدارقطنى ٠‏ وابن أبى شيبة من حديث ابن عباس بلفظ : « الفطر مما 
دخل» والوضوء مما حرج قال : وإذا وجد طعمه فقد دخل » » ويجاب: بأن فى إسناده 


الفضل بن المختار » وهو ضعيف جدًا » وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس » وهو ضعيف . 


وقال ابن عدى : الأصل فى هذا الحديث أنه موقوف إلخ » ثم معنى الحديث أن الشىء 


. )١ التلخيص الخحبير : ( ص ۱۸۹ ج‎ )١( 
. ورواه البيهقى فى « شعب الإيمان » بإسناد جيد‎ 

() فى : كتاب الصوم » ٠١‏ باب فى الكحل عند النوم للصائم » رقم ( ۲۳۷۸ ) . 

(۳) فى : كتاب الصوم » "١‏ باب فى الكحل عند النوم للصائم » رقم ( : ۲۳۷۷ ) » قال أبو داود: 
قال لی يحيى بن معين : هو حديث منكر » يعنى حديث الكحل . 

(8) نيل الأوطار : ( 5 / .)17١١‏ 


7 لا باس بالقبلة والمباشرة للصائم إذا أمن على نفسه اللجماع والإنزال إعلاء السئن 
3 كت كك كت عت عت ع ع مت كت ع كت كه اصن صن عه كه كد OD‏ 


باب أنه لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم 
إذا أمن على نفسه الجماع والإنزال 
4 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : كان النبى يكل يقبل ويباشر وهو 
صائم ؛ وكان أملككم لمآربه أخرجه البخارى “ . 


الذى ثبت كونه مفطرا إنما هو لكونه داخلا فلا يدل على أن كل داخل مفطر كيف ؟ والاء 
يدخل فى المضمضة والاستنشاق فى الفم والأنف . ولا فرق بينهما وبين العين » وإن توهم 
دخول الكحل فى الدماغ فهو من المسام لا من المنف كالماء يدخل من المسام فى الغسل » 
ولم يقل أحد بكونه مفطراً فقط . 
باب أنه لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم 
إذا أمن على نفسه الجماع والإنزال 

قوله : ١‏ عن عائشة - رضى الله عنها إلخ ٠‏ قال المؤلف : دل على أن التقبيل والمباشرة 
كانا منه وه لكونه مأمونا عن المحظور أى الجماع والإنزال » وهو جماع حكمى ففى 
الهداية « ولو أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة لوجود معنى الجماع ؛ ووجود 
المنافى صورة أو معنى يكفى لإيجاب القضاء احتياطا أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجحنابة + 
لأنها تندرىء بالشبهات كالحدود » . 

وفيها أيضًا : والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل فى ظاهر الرواية » وعن محمد: أنه كره 
المباشرة الفاحشة ؛ لأنها قلما تخلو عن الفتنة اه . 


فائدة : 


فى ١‏ التلخيص الحبير 4 : وفى رواية لأبى داود17): « كان يقبلنى وهو صائم > ويس 


. CV) : باب الباشرة للصائم » رقم‎ ۲١ » كتاب الصوم‎ - ٠ : فى‎ )١( 
. لمآربه » أى حاجته‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
عن عائشة  رضى الله‎ ١ : » ۲۳۸۲ ١ لم آقف عليه فی سان أبى داود » ولكن لفظ الحديث رقم‎ )1( 
: » عنها - قالت : كان رسول الله و يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة‎ 


لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم إذا أمن على نفسه الجماع والإنزال ١‏ ۸۷ 
109952255565999 
٥‏ عن أبى هريرة : أن رجلا سأل النبى 5 عن المباشرة للصائم فرخص له 
وأتاه آخر فنهاه » فإذا الذى رخص له شيخ وإذا الذى نهاه شاب › رواه أبو داود(') » 
وسكت عنه » والمنذرى والحافظ فى ١‏ التلخيص » وفى إسناده أبو العنبس الحارث بن 
عبيد سكتوا عنه » وقال فى التقريب : مقبول " » وفى « فتح القدير » : رواه أبو داود 
بإسناد جيد . 


لسانى وهو صائم » وفى إسناده أبو يحيى المعرقب » وهو ضعيف ٠‏ وقد وثقه العجلى قال 
ابن الأعرابى : بلغنى عن أبى داود أنه قال : هذه الرواية ليست بصحيحة > ولابن حبان 
فى صحیحه" عنها ( أى عن عائشة ) : كان يقبل بعض نسائه وهو صائم فى الفريضة 
والتطوع ثم ساق بإسناده : أنه ب كان لا يمس شيئًا من وجهها وهی صائمة ثم ساق 
بإسناده وقال : ليس بين الخبرين تضاد ؛ لأنه كان يملك إربه » ونبه بفعله ذلك على جواز 
هذا الفعل لمن هو بمثل حاله وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علما منه بما ركب فى 
النساء من الضعف . 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » قال المؤلف : دل الحديث على أن من لم يخف منه 
الدحول فى الجماع تجوز له المباشرة فى الصوم وإلا فلا فإنه نهى عنه للشاب وهو ممن يخاف 
منه الدخول فى المحظور وأجاز الشيخ وهو ليس كذلك . 


. ) ۲۳۸۷ ( فى : كتاب الصوم » 75 باب كراهيته للشاب ء رقم‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار : ( 4 / 5١١‏ » رقم : ٤‏ ) » باب الرحصة فى القبلة للصائم إلا لمن يخاف على 
نفسه . 
قال الشوكانى : ١‏ حديث أبى هريرة سكت عنه أبو داود والمنذرى والحافظ فى التلخيص » وفى 
إسناده أبو العنبس الحرث بن عبيد سكتوا عنه »> وقال فى ١‏ التقريب ١‏ : مقبول ٠‏ وأخرجه ابن ماجة 
من حديث ابن عباس » ولم يصرح برفعه » والبيهقى من حديث عائشة مرفوعا . 

(۳) الضعيفة ٩1۲  :‏ »© وإسناده ضعيف . 


A4‏ عدم وجوب قضاء الصوم عند ذرع القىء ووجوبه إعلاء السئن 


باب عدم وجوب قضاء الصوم عند ذرع القىء 
ووجوبه عند الاستسقاء 
٦‏ ۔ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى اة قال : من ذرعه القىء فليس 
عليه قضاء » ومن استقاء عمدًا فليقض رواه الترمذدى 2١7‏ . وقال : حسن غريب » وفى 
الزيلعر "» ورواه ابن حبان7 فى صحيحه » والحاكم فى المستدرك 47 وقال : 
صحبح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه › ورواه الدارقطنی فى سنه وقال : 
رواته كلهم ثقات. 


باب عدم وجوب قضاء الصوم عند ذرع القىء 
ووجوبه عند الاستسقاء 

قوله : اعن أبى هريرة إلخ» قال المؤلف: قال الترمذى بعد قوله حسن غريب :لا نعرفه 
من حديث هشام» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبى ية إلا من حديسث عيسى 
ابن يونس » وقال محمد: لا أراه محفوظاء قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث من غير 
وجه » عن أبى هريرة » عن النبى بيه » ولا يصح إسناده ( يريد به الصحة الاصطلاحية 
دون الثبوت فإنه حسن السند المذكور بنفسه ) وروى عن أبى الدراداء وثوبان وفضالة بن 
عبيد: أن النبى ية قاء فأفطرء وإنما معنى هذا الحديث: أن النبى اة كان صائمًا متطوعًا 
فقاء فضعف فأفطر لذلك هكذا روى فى بعض الأحاديث مفسراً والعمل عند أهل العلم 
على حديث أبى هريرة عن النبى ب إلخ »ودلالته على الباب ظاهرة ويمكن أن يراد بلفظ 
قاء استقاء فإنه ورد فى بعض الأحاديث وهو فى كنز العمال برواية عبد الرزاق "بسند 


: فى :7 كتاب الصوم > ۲ - باب ما جاء فى من استقاء عمد » رقم ( ۷۲۰ )ء وقال‎ )١( 
. الحلديث حسن غريب ؟‎ 

(۲) نصب الراية : ( ؟ / ٤٤۸‏ ) . 

(۳) الإحسان : (4۹۰۷) . 

. ) ٤۲۷ /١( : المستدرك‎ )£( 

, )۱۸۵ 2 ۱۸4 / ۲ ( : سنن الدارقطنى‎ )٥( 

(5) مصنف عبد الرزاق : ( رقم : 0۲١‏ ) . 


وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر فى رمضان بغير عذر ۸14 
و ضف 25 لك عع كت كك كك كت كه حت عه E‏ كه كه عه ع 2 كك e‏ 


باب وجوب الكفارة والقضاء 
إذا أفطر فى رمضان بعد الصيام بغير عذر 


۷ 5 عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : بينما نحن جلوس عند النبى ڳلا 


صحيح عن أبى الدرداء : استقاء رسول الله و فافطر وأتى بماء فتوضا . 

قلت : وهذا التوجيه أولى ما اختاره الترمذى ؛ لكون سند هذا الحديث صحيحًا وكون 
سند حديث الترمذى غير معلوم » ويمكن حملهما على تعلد الواقعة . 

وفى ١‏ الهداية » : فإن ذرعه القىء لم يفطر فإن استقاء عمد ملء فيه فعليه القضاء وإن 
كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد لإطلاق الحديث » وعند أبى يوسف لا يفسد ؛ 
لعدم المخروج حكمًا اه . مختصرا » وفى الحاشية : صححه ( أى قول أبى يوسف ) 
الزيلعى فى شرح الكنز . 

قلت : وأشار أبو يوسف إلى وجه الجواب عن الحديث بقوله  :‏ لعدم الخروج »©. 

قلت : ويقوى بجواب عدم انتقاض الوضوء بما لم يملا الغم فكأنه غير خارج ولا لم 
يعتبر نخارجًا فى الوضوء فكذا ينبغى أن يكون فى الصوم . 

باب وجوب الكفارة والقضاء 
إذا أفطر فى رمضان بعد الصيام بغير عذر 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ ١‏ قال المؤلف : دلالته على وجوب الكفارة على المجامع 
عمد ظاهرة » وكون هذا الجماع نهار دل عليه قوله : « وأنا صائم » ؛ لأن الصوم لا 
يكون إلا بالنهار » وهذه القصة مغايرة لقصة المظاهر فى رمضان ؛ لأن جماع المظاهر كان 
ليلا كما وقع فى سنن أبى داود باب الظهار » ولفظه : ١‏ فبينما هى تخدمنى ذات ليلة إذ 
تكشف لی منها شىء فلم ألبث أن نزوت عليها ٩‏ الحديث » وسكت عليه أبو داود . 

وأما ما فى أبى داود بعد حديث أبى هريرة : كله أنت وأهل بيتك . 

فالجواب عنه أنه زاد الزهرى : وإنما كان هذا رخصة له خاصة فلو أن رجلا فعل ذلك 
اليوم لم يكن له بد من التكفير › وسكت أبو داود عن سنده » وفى : « فتح القدير ؟ : 
وجمهور العلماء على قول الزهرى . 


AV.‏ وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر فى رمضان بغير عذر إعلاء السنن 

DOOD DOS عت كت ص حت عه‎ OOOO 
إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله ! هلكت » قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتى‎ 
وأنا صائم » فقال رسول اله يك : هل تجد رقبة تعستقها ؟ قال : لاء قال : فهل تستطيع‎ 
أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لاء قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيئًا ؟ قال : لا‎ 
قال : فمكث النبى با فبينا نحن على ذلك » تى النبى وي بعرق فيها تمر والعرق‎ 
المكتل - قال : أين السائل ؟ فقال : أناء قال : خذ هذا فتصدق به » فقال الرجل أعلى‎ 
أفقر منى يا رسول الله ؟! فوالله ما بين لا بيتها يريد الحرتين  أهل بيت أفقر من أهل‎ 
بيتى » فضحك رسول الله به حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك رواه‎ 
البخاری'» وفى رواية أبى داود ° : اكله أنت وأهل بيتك وصم يومًا واستغفر‎ 
. » الله»؛ وسكت أبو داود عنه» وفى موطأ مالك" مرسلا کله وصم یوما‎ 


فإن قيل : الخصائص لا تثبت بالاحتمال > وقد احتج من قال بسقوط الكفارة عند العجز 
المذكور مذهبه فى الليل : بأنه َء لما أمر المفطر بأن يطعمه هو وعياله ولم يأمره بالإحراج 
فى ثانى الحالء ولم يقل قولا يدل على التخصيص على أن العاجز تسقط عنه الكفارة . 

وفى « الزيلعى ٠‏ وقال المنذرى فى حواشيه وقول الزهرى : إنما كان هذا رخحصة له 
خاصة دعوى لم يقم له عليها برهان . وقال غيره : إنه منسوخ > وهو أيضئًا دعوى . 

قلنا فى الجواب : ما فى النيل » » وقال الجمهور : لاتسقط بالإعسار قالوا : وليس 
فى الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر بل فيه ما يدل على استقرارها عليه . 

قلت : معنى قوله فيه ما يدل على استقرارها عليه أن الأمر والإيجاب ثابت بالخبر 
يقيناء ولم ينكره أحد » ولم ينبت دليل على السقوط > فثيوت الوجوب وعدم ثبوت 


)١(‏ فى "٠‏ - كتاب الصوم ۰ ۳۰ - باب إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء فتصدق عليه فليكفر 
رقم : (195). 

(؟) فى : كتاب الصوم ٦ ١‏ - باب كفارة من أتى أهله فى رمضان › رقم : ( ۲۳۹۲ ) . 

5 الموطأ : ( 6۸۲ ) , 


وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر فى رمضان بغير عذر A۷1‏ 
۸ . عن عائشة : أنه ية سأل الرجل فقال : أفطرت فى رمضان فأمره 
بالتصدق بالعرق » رواه النسائى فى « سننه الكبرى ‏ بسند صحيح الجوهر النقى' . 


السقوط كاف فى الحكم بالبقاء » ولا يحتاج إلى دليل مستقل ١‏ ولا يدل قوله كَل : ٠‏ كل 
وأطعم أهلك »© على السقوط ؛ لأنه كما يحتمل السقوط يحتمل التأخر ولا دعوى بلا دليل. 

وأما قوله 5ة : ٠‏ صم يومًا » كما نقل فى المتن عن رواية أبى داود وموطأ مالك فيدل 
على وجوب القضاء » وأن الكفارة لا تجزىء عن القضاء ٠‏ ورواية أبى داود فيها هشام بن 
سعد وقال فى التلخيص الحبير ما نصه : وأعله ابن حزم بهشام وقد تابعه إبراهيم بن سعد 
كما رواه أبو عوانة فى صحيحه » وجواب هذا الإعلال: أن كل ما فى صحيح أبى عوانة 
صحيح كما قاله الحافظ السيوطى فى خخطبة كنز العمال » وكذلك قاله فى باب ما فى موطأ 
مالك ء وقد مر » فالأمر بالقضاء ثابت بأسانيد صحيحة » والحديث ورد فى الجماع وورد 
فى بعض الأ-حاديث السؤال بلفظ الإفطار كما فى حديث عائشة الثانى من الباب » وهو 
وإن كان خصوص واقعة لا يكون بها العموم لكنه كَل لا لم يفتش عن المفطر » وأمر 
بالكفارة ثبت تعلق الكفارة بمطلق المفطر من المفطرات الثلاثة من غير تخصيص بالجماع » 
والمفطر غير المعتاد مخصوص من الحكم بالإجماع . 

وفى ‏ الجوهر النقى » : فى « نوادر الفقهاء » لابن بنت نعيم : أجمعوا أن من أكل أو 
شرب فى نهار رمضان عامدا بلا عذر فعليه القضاء والكقارة إلا الشافعى قال : لا كفار. 
عليه انتهى كلامه . والأكل والشرب عمد فى انتهاك حرمة الشهر مثل الوطء على أن 
الشافعى لم يقتصر بالكفارة على الجماع فى الفرج بل أوجبها فى وطء البهيمة والوطء الذى 
فى الدبر اه . 

وفيه أيضًا : بعد نقل حديث عائشة المذكور فى المتن ولم يسأله اذا أفطر : وقد قال 
الشافعى : ترك الاستفصال فى قضايا الأحوال نزل منزلة عموم المقال » والحديث الثالث 


. بسند صحيح‎ ) 7١8 / ١ ( : الجوهر النقى‎ )١( 


AVY‏ وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر فى رمضان بغير عذر إعلاء السئن 
DOOD OOOO 1‏ 


۹ _ حدثنا على بن عبد الله بن مبشر » ثنا يزيد بن هارون » ثنا أبو معشر » عن 
محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : أن رجلا کل فى رمضان 
فأمره النبى يل أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا . رواه 
الدارقطنى(١2‏ فى سننه . 


صريح فى وجوب الكفارة بالإفطار بالأكل » وأما ما قال الدارقطنى فيه بعد رواية : أبو 
معشر(1) هو نجیح ولیس بالقوى . 

فالجواب عنه: أنه ليس ضعيقًا مطلقًا بل هو مختلف فيه » ففى " تهذيب التهذيب ". : 
قال أبو زرعة الدمشقى عن نعيم : كان كيسًا حافظًا » وعن يزيد بن هارون قال : سمعت 
أبا جزء نصر بن طريف يقول : أبو معشر أكذب من فى السماء ومن فى الأرض ٠‏ قال 
يزيد : فوضع الله تعالى أبا جزء ورفع أبا معشر اه . وفيه عن على بن المدينى : " كان 
ضعيفًا » وكان يحدث عن محمد بن قيس وعن محمد بن كعب بأحاديث صالحة ٠‏ وكان 
يحدث عن نافع وعن المقبرى بأحاديث منكرة " وقال عمرو بن فلاس نحو ذلك » وزاد مع 
نافع هشام بن عروة وابن المتكدر ‏ وزاد : لا يكتب فثبت أنه مختلف فيه › والاختلاف 
غير مضر » وحديثه هذا فى الدارقطنى عن محمد بن كعب فهو صالح عند ابن المدينى 
وعمرو بن الفلاس فافهم . 

ثبت بالنقل والعقل وجوب الكفارة فى كل مفطر عمدا » والدليل على كونه عمدا 
قوله: « هلكت » فإنه لا يقال عند السهو » وإنما يقال عند العزم . 

وأيضًا ما فى الدراية ما نصه : قوله:« متعمدا » وهذه أخرجها الدارقطنى فى العلل من 
حديث سعيد بن المسيب مرسلا: أن رجلا أتى النبى بل فقال : يا رسول الله ! أفطرت فى 
رمضان متعمداً . 


وفى الحديث الأول من المتن الترتيب بين ما يجزىء فى الكفارة ؛ لأن النبى بال نقله من 


.)1١91 /۲( : سنن الدارقطتی‎ )١( 

(1) تجيح أبو معشر السندى » مشهور » عن أصحاب أبى هريرة » ليس بالعمدة » قال ابن معين : 
«ليس بقوى ء كان أميّا يتقى من حديثه المسند » وقال أحمد  :‏ كان بصيرا با مخارى » ء وقال ابن 
مهدى : « تعرف وتنكر » » وقال النسائى والدارقطنى : ١‏ ضعي » وقال البخارى ١ ٠‏ منكر 
الحديث ' ( وروی عنه محمد بن بكار » وقال : ۱ تغير حتى كان يخرج منه الريح ولا يدرى ١‏ وقال 
ابن معين  :‏ ليس بشىء ٩‏ ( المغنى فى الضعقاء : ؟ / 75٠0٠0 / 1۹٤‏ ). 


٠۰‏ عن مجاهد » عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن الشبى بل أمر الذى 
أقطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار » أخرجه الدارقطنى' فى ١‏ سننه » وقال : 
والمحفوظ عن هشيم » عن إسماعيل » عن مجاهد » عن النبى يك مرسلا ( زيلعى ) . 


أمر عجز عنه إلى أمر آحر وفى النيل : وإلى قوله بالترتيب ذهب الجمهور » وقد وقع فى 
الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير » والذين رووا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة 8 

قلت : ورد التخيير فيما رواه الشيخان"» كما فى ١‏ الزيلعى » عن أبى هريرة : أن 
النبى ية أمر رجلا أفطر فى رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين 
مسكيئًا اه . وحمله الجمهور على التنويع لا على التخيير فهو ساكت عن الترتيب 
والتخييرء وما قلنا فى الاستدلال على الترتيب بالحديث الأول بنقله يليه من أمر بعد عدمه 
إلى آخر نازع بعضهم فى ظهور دلالة الترتيب فى السؤال عن ذلك لكن نقل فى النيل عن 
البيضاوى : أن ترتيب الثانى والثالث على الثانى يالفاء يدل على عدم التخيير. مع كونها 
فى معرض البيان وجواب السؤال فتنزل منزلة الشرط . 

والحديث الرابع من الباب كأنه صريح فى وجوب الترتيب فإنه أمره وَل بكفارة الظهار » 
والترتيب فيها منصوص ٠‏ وفى أول أحاديث الباب وقع لفظ « عرق » وفى « النيل ٠‏ قال 
فى الصحاح : المكتل يشبه الزنييل يسع خمسة عشر صاعًا ووقع عند الطبرانى فى الأوسط: 
أنه أتى بمكتل فيه عشرون صاعًا فقال : تصدق بهذا » وفى إسناده ليث بن أبى سليم » 
ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة من حديث عائشة وفى مسلم عنها : فجاءه عرقان فيهما 

قال المؤلف : فالمعتمد ما فى صحيح مسلم فإن فيه زيادة صحيحة » ولابد من قبوله 
هذه الألفاظ للاستدلال على مقدار الصدقة . 

وقد وقع فى ١‏ سنن أبى داود "٤‏ فى قصة المظاهر قوله ك : « فأطعم وسقا من تمر 


. )۱۹۰ / سنن الذارقطنى : ( ؟‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى : ٠٠١‏ كتاب الصوم » ۳۰ ۔ باب إذا جامع فى رمضان ١‏ رقم ( ۱۹۳۲١‏ ) . 
ورواه مسلم فی : ٠‏ كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان» رقم : .(A1)‏ 

(۳) فى : كتاب الطلاق » ١7‏ باب فى الظهار » رقم : ( 7517 ) . 


YAYE‏ وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر فى رمضان بغير عذر إعلاء السنن 
۱ حدنا عثمان بن أحمد الدقاق › نا عبيد بن محمد بن خلف » ثنا أبو ثور 
ثنا معلى بن منصور ء ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى »أخبره حميد بن عبد الرحمن: 
أنه سمع أبا هريرة يقول : أتى رجل النبى ية فقال : هلكت » وأهلكت » قال: وما 
أهلكك ؟ قال : وقعت على أهلى فى رمضان ء قال : تجد رقبة تعنقها ؟ . قال : لا 
قال : فصم شهرين متتابعين » قال : لا أستطيع , قال : فطعم ستين مسكيئًا . قال : لا 
أقدر عليه » قال : فأتى رسول الله و بعرق فيه تمر » فقال : تصدق بهذا , قال : أعلى 
أحوج منا ؟ قال : فأطعمه عيالك » رواه الدارقطنى(١‏ فى سننه » وقال : تفرد به أبو 
ثور» عن معلى بن منصورء عن ابن عيينة بقوله : « وأهلكت » وكلهم ثقات » وفى 
الزيلعى : وأخرجه البيهقى!") فى سننه عن جماعة » عن الأوزاعى » عن الزهرى به 
وفيه ١‏ هلكت وأهلكت ) . 


بين ستين مسكينًا » وهذا تصريح بما ذهب إليه أبو حنيفة من إطعام كل مسكين مثل صدقة 
الفطر أى صاعا من تمر مثلا ولم يفرق أحد بين كفارة الصوم > وبين كفارة الظهار . 

وفى حديث أبى هريرة قوله وَل : « أعتق رقبة » دليل على مذهب الحنفية من عدم 
اشتراط الإيمان فى هله الكفارة . 

قوله : « حدثنا عثمان إلخ » فى ١‏ الجوهر النقى »6 > ثم ذكر ( أى البيهقى ) من حديث 
الأوزاعى : حدثنی الزهرى » ثنا حميدء عن أبى هريرة : بينا أنا عند النبى يلك إذ جاءه 
رجل فقال : يا رسول الله ! هلكت وأهلكت . الحديثء ثم قال (البيهقى) : ضعف 
شيخنا أبو عبد الله الحافظ هذه اللفظة « وأهلكت» ثم استدل7 "على ذلك إلى أن قال :ولم 
يذكرها أحد من أصحاب الزعرى عن الزهرى إلا ما روى عن أبى ثور »عن المعلى بن 
منصور عن سفيأن بن عيبنة» عن الزهرى» وكان شيخنا يستدل على كونها فى تلك الرواية 


,)17١١ / ۲ ( : سنن الدارقطنى‎ )١( 
. ) 73784 / 5 ( : الستن الكبري للبييقى‎ )( 
. » قوله : « استدل » سقط من الأصل وأثبتناه من « الطبوع‎ )۲( 


وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر فى رمضان بغير عذر YAYo‏ 


أيضًا خطأ بأنه نظر فى كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور فوجد فيه 
هذاالحديث دون هذه اللفظة . 

قلت : أسند الدارقطنى فى سننه هذا الحديث من رواية أبى ثور كذلك » وأبو ثور فقيه 
معروف جليل القدر ذكر الحاكم أبو عبد الله وابن عساكر أن مسلمًا أخرج عنه فى صحيحه 
فلا تترك روايته هذه بسقوطها فى خط رجل مجهول » ويحتمل أنها سقطت سهوا من 
الكاتب وليس إسقاط من أسقط حجة على من زاد بل الزيادة مقبولة كما عرف » كيف ؟ 
وقد تأيدت روايته بالطريق الذى ذكره البيهقى أولا ربما أخمرجه ابن الجوزى فى « كتاب 
التحقيق» من طريق الدارقطنى(!2 : ثنا النيسابورى بن محمد بن عزيز حدثنى سلامة بن 
روح » عن عقيل » عن الزهرى» عن حميد » عن أبى هريرة فذكر الحديث وفيه : 
«هلكت وأهلكت ؛ وسلامة هذا أحرج له ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم فى المستدرك » 
وقال اين حبان : مستقيم > وذكر البيهقى فى « الخلافيات » : أن ابن خزيمة رواه عن 
محمد بن يحيى » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » عن حميد » عن أبى 
هريرة : أن رجلا أتى النبى بل فقال : أهلكت يا رسول الله ! هكذا بإثبات الألف . 

وفى ١‏ المعالم » للخطابى ما ملخصه : فى أمر الرجل بالكفارة دليل على أن على المرأة 
كقارة مثله ؛ لأن الشريعة سوت بينهما إلا فيما قام عليه دليل التخصيص . وإذا لزمها 
القضاء بجماعها عمد لزمها الكفارة لهذه العلة كالرجل » وهذا مذهب أكثر العلماء » وقال 
الشافعى : يكفر الرجل كفارة واحدة »وتجزىء عنهما ؛ لأنه يه أوجب عليه كفارة 
واحدة» ولم يذكرها مع حصول الجماع منها > وهذا غير لازم ؛ لأنه حكاية حال لا عموم 
له » ويمكن أن تكون مفطرة بمرض أو سفر أو مستكرهة أو ناسية لصومها . 

وفى ١‏ نوادر الفقهاء » لابن بنت نعيم : أجمعوا على أن المرأة إذا طاوعت على الجماع 
فى رمضان لا عذر لها فعليها كفارة أخرى إلا الأوزاعى والشافعى . قالا : كفارة تجزىء 
عنهما . 

وفى الكفاية : قوله : ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على المرأة 


. ) ۲١١ / #7 ( : سنن الدارقطنى‎ )١( 


AV1‏ الفطر ما دخل لا ما خرج إلا ما استثنى بدليل إعلاء السنن 
2 كك كت كك عم عت سن عد كك GOO ORD OOD OD GOSS‏ 


باب الفطر نما دخل لا غا خرج إلا مااستثنى بدليل 

۲ -حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية» عن رزين البكرى قال : 
حدثتنا مولاة لنا يقال لها : سلمى من بكر بن وائل: أنها سمعت عائشة تقول دخل 
على رسول الله و فقال : يا عائشة ! هل من كسرة ؟ فأتيته بقرص فوضعه على فيه 
فقال : يا عائشة ! هل دخل بطنى منه شىء ؟ كذلك قبلة الصائم ‏ إنما الإفطار نما 
دخل ولیس ما خرج » رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده(١‏ )زيلعى 27 . 

۳ -قال ابن عباس وعكرمة : الصوم ما دخل وليس تما خرج . رواه 
البخارى"'. 

4 - أخبرنا الثورى» عن وائل بن داود» عن أبى هريرة» عن عبد الله بن مسعود 
قال: إنما الوضوء نما خرج وليس مما دخل » والفطر فى الصوم ما دخل وليس ما 
خرج؛ رواه عبد الرزاق0؟) فى مصنفه (زيلعى) . 
مج و و ا ب لي ا 
هذا إذا كانت مطاوعة » وإن كانت مكرهة لا كفارة عليها . 

باب الفطر ما دخل لا ما خرج إلا مااستثتى بدليل 

قوله : ١‏ حدثنا أحمد بن منيع إلخ » » قال المؤلف : أما رجاله فاحمد هذا من رجال 

الجماعة » ولم يتكلم فيه أحد فى ما علمت » وترجمته مستوفاة فى تهذيب التهذيب » 


)١(‏ أورده الهیشمی فى : ١‏ مجمع الزوائد ۱١۷ / ۳ ( ٩‏ ) » وعزاہ إلى ١‏ أبى يعلى ٩‏ وفيه من لم 
أعرفه . 

() نصب الراية : ( 1 / 61۸ ) . 
وضعفه الشيخ الأليانى » انظر الصحيحة ( 431 ) . 

(۳) رواه البخارى : معلقًا ٩‏ فى ۰ كتاب الصوم . 17١5‏ باب الحجامة والقىء للصائم » ووصله أبو 
داود . 


(1) المصنف : ( رقم : 008" ) . 


:25 6 كك ع عت ع ل 2 ل 0 له ل كد ست ع ROD‏ 


باب عدم كراهة السواك فى الصوم 


6 -عن ربيعة قال : رأيت النبى 4 مالا أحصى يتسوك وهو صائم ( رواه 
الترمذى 2١7‏ ) وحسنه . 


ومروان بن معاوية أيضًا من رجال الستة » وهو ثقة » وفيه كلام غير مضر من جهة البعض 
كما يتحصل من تهذيب التهذيب » ورزين من رجال الترمذى ثقة كما فى « تهذيب 
التهذيب » وسلمى هذه » ففى تهذيب التهذيب : البكرية من بكر بن وائل مولاة لهم روت 
عن عائشة » وأم سلمة وعنها رزين الجهنى ويقال : البكرى » وفى « التقريب » : لا 
تعرف . 

قال المؤلف : فرجال الحديث كلهم ثقات إلا سلمى فإنها غير معروفة لكنها ثقة على 
قاعدة ابن حبان وقد مرت ٠‏ فإن التى روت عنها والذى روى عنها ثقتان » والحديث ليس 
بمنكر » فإن الآثار الواردة فى الباب تؤيده » وأيضًا فليس فى النساء من اتهمت ولا من 
تركوها كما صرح به الذهبى فى ١‏ الميزان » ورواية المستور مقبولة عندنا . 

وأما قول البيهقى كما فى الزيلعى : وروی عن النبى ية ولا يثبت » فالغالب أنه بناء 
على جهالة سلمى » وقد عرفت كما مر من قاعدة ابن حبان » ودلالته والآثار التى بعده 
على الباب ظاهرة . 

ومن جملة ما استثنى بدليل الاستسقاء ؛ لأن استثناءه ثبت بالحديث الذى مر فى باب 
عدم وجوب قضاء الصوم عند ذرع القىء إلخ » وكذا الاستمناء مستثنى منه بدليل مذكور 
فى الهداية » ودلت هذه الأحاديث على ما فى الهداية أن من احتقن أو استعط أو أقطر فى 
أذنه أفطر ٠»‏ ولا كفارة عليه » ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه 
أفطر عند أبى حنيفة اه . مختصرًا . 

باب عدم كراهة السواك فى الصوم 
قوله : « عن ربيعة إلخ ؛ » قال المؤلف : وفى الحديث كلام من جهة البعض ذكره 


. ) 158 ( : فى : 5 - كتاب الصوم » ۲۹ - باب ما جاء قى السواك للصائم » رقم‎ )١( 


YAVA‏ عدم كراهة السواك فى الصوم إعلاء السان 
ROOOOOODODOOOOOOOOOOS‏ 


555 حدثنا عثمان بن محمد بن أبى شيبةء ثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن مجالد. 
عن الشعبى» عن مسروق» عن عائشة قالت : قال رسول الله بل : ١‏ من خير خصال 
الصائم السواك » رواه ابن ماجة(١"‏ » وأورده الحافظ السيوطى فى J:‏ الجامع الصغيرا 


الزيلعى » ولكنه غير مضر » ودلالته على الباب ظاهرة . 

وقوله : « ما لا أحصى © يفيد أن سواكه کان غير مقيد بوقت . 

قوله : « حدثنا عثمان إلخ ؛ » قال المؤلف : أما رجاله فعثمان هذا من رجال 
الممحيحين وأبى داود والنسائى وابن ماجة ثقة حافظ شهيرء وله أوهام كما فى 
“التقريب" . 

قلت : رواية البخارى ومسلم عنه تكفى للاحتجاج به » وأما توهم توهمه فمدفوع 
باعتضاد الرواية بروايات أخرى » وأبو إسماعيل هذا : هو إبراهيم بن سليمان بن ررين 
صدوق يغرب كما فى ١‏ التقريب © أيضا . 

وفی ‏ تهذيب التهذيب » عن ابن عدى : وله أحاديث غرائب حسان تدل على أنه من 
أهل الصدق اه . 

وفيه أيضا توثيقه عن كثير » ومجالد هذا : مجالد بن سعيد وهو وإن كان تكلم فيه 
كثير لكن قال العجلى : جائز الحديث ٠‏ وفيه أيضنًا : قال البخارى : صدوق من « تهذيب 
التهذيب » وفيه أيضًا : حديثه عند مسلم مقرون اه . وفيه رمز بكونه من رجال مسلم 
والأرنية ا 

وفيه أيضًا : قال يعقوب بن سفيان : تكلم الناس فيه وهو صدوق ولفظ «صدوق» جعله 
فى الميزان من علامات الرواة المقبولين » وكفى بقول البخارى النقاد للرجال: أنه صدوق 


== وقال : ١‏ حديث حسن 4 . 
ورواه أبو داود فى : ١5‏ كتاب الصوم » 37 باب السواك للصائم » رقم : ( 17755 ) , 

)0١(‏ فى : ۷ - كتاب الصيام » ۷ - باب ما جاء فى السواك والكحل للصائم > رقم : ( ۱١۷۷‏ )2 فى 
الزوائد : فى إسناده مجالد » وهو ضسعيف » لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة » رواه 
البخارى وأبو داود والترمذى . 


کا تح ودود OOS‏ 


SS 
ا ا‎ SE اوري‎ 
ويقولون : إن رسول الله 4ة قال : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك‎ 


وفى « الجوهر النقى » : بعد نقل الحديث بلفظ الجامع الصغير فقال : ( أى البيهقى ) 
مجالد ضعيف اه . 

وفيه أيشمًا : ومجالد وإن تكلموا فيه فقد وثقه بعضهم وأخرج له مسلم فى صحيحه» 
والشعبى: هو عامر بن شراحيل الشعبى من رجال الجماعة ثقة مشهور فقيه فاضل » 
ومسروق هذا هو مسروق بن الأجدع من رجال الستة تابعى جليل ثقة عابد كما يتحصل من 
ترجمته فى « تهذيب التهذيب » فالسند رجاله ثقات على اختلاف فى بعضهم ولا ينزل 
الحديث عن درجة الحسن ودلالته على الباب ظاهرة » وقد يكفى فى المسألة عموم ما ورد 
فى فضل السواك وقد نقل فى كتاب الطهارة فتذكره . 

قوله : « عن عبد الرحمن إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » والأثر 
أخرجه الزيلعى فى « نصب الراية » مفصلا"'فزاد بعد قوله : ما فى ذلك من الخير شىء 
بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بد أه . 

قال فى : ١‏ الهداية » : وكذا الغبار فى سبيل الله لقوله بي : من اغبرت قدماه فى 
سبيل الله حرمه الله على النار » أخرجه البخارى فى الجهاد عن أبى عيسى › إنما يؤجر فيه 
من اضطر إليه ولم يجد عنه محيصاً »فأما من ألقى نفسه فى البلاء عمد فماله فى ذلك 
من الأجر من شىء انتهى . 

قلت : ويدخل فيه أيضمًا من تكلف الدوران وكثرة المشى إلى المساجد بالنسبة إلى قوله 


. )۲۷۲ / 5 ( : السنن الكبرى‎ )١( 
: » قوله : مفصلاً غير واضح بالأصل وأثبتناه من « المطبوع‎ )۲( 


4 عدم كراهة السواك فى الصوم إعلاء السنن 
3ج ع كت عت ع كك O‏ عن جه كد كد سك ع كن كن اكد كد كن م 0 


عمد ما فى ذلك من الخير شىء بل ضيه شر » رواه الطبرانى7! 'بإسناد جيد ( التلخيص 
الحبير 9 ) . 


يك : وكثرة الخطا إلى المساجد . ومن يصنع فى طلوع الشيب فى شعره بالنسبة إلى قوله 
ِل : من شاب فى الإسلام » إنما يؤجر عليهما من بلى بهما اه . 

قلت : وأجاب بعض الحنفية عن حديث الخلوف : بأن السواك لا يزيله؛ لكونه ناشئًا 
من خلو المعدة فلا يزال ما دامت المعدة حالية » وأورد عليه ما رواه الديلمى عن ابن عباس 
رفعه : « لا أتى موسى ربه وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين يومًا وقد صام ليلهن ونهارهن فكره 
أن يكلم به وريح فمه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه : لم 
أفطرت ؟ وهو أعلم بالذى كان > قال : أى رب اكرهت أن أكلمك إلا وفمى طيب 
الريح » قال : أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندى أطيب من ريح المسك ؟ 
ارجع فصم عشرة أيام ثم ائتنى ففعل موسى الذى أمره ربه » كذا فى الدر المتثور » قالوا : 
فهذا موسى مضغ النبات لإزالة ريح الصوم فعوتب عليه فثبت أن بقاء هذا الريح مطلوب 
وأنها تزول بمضغ السواك . 

وأجيب بضعف رواية الديلمى فقد صرح السيوطى فى خطبة ' كنز العمال : " أن عزو 
الحديث إلى الديلمى علامة ضعفه لندرة الصحاح والحسان فيه » وأيضًا فهى قصة من قبلناء 
ولا تكون حجة إلا إذا لم تخالف شريعتنا » وهذه مخالفة لقوله ية : « حير خلال 
الصائم السواك » وأورد عليه بأنه مجمل يحتمل أن يكون المراد به السواك أو فى بعضه 
وعندنا حديث مفسر يفيد طلب السواك عن الصائم قبل الزوال لا بعسده » وهو ما أخرجه 
الطبرانى فى معجمه والدارقطتی" فى ١‏ سئنه ٩‏ من حديث كيسان أبى عمر والقصارء عن 
عمرو بن عبد الرحمن» عن خباب» عن النبى وَل قال : ١‏ إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا 
تستاكرا بالعشى فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة. قال الدارقطنى : 


(۱) أورده الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد ٠ ( ٩‏ / 1/4 ) وعزاه إلى « أحمد » و « البزار » و الطبرانى 
فى الكبير» وله أسانيد عند الطبرانى وبعض طرقه رجالها رجال الصحيح . 

.)950١ / ۲١ 51 / 10 : التلخيص الخبير‎ )۲( 

(۳) سنن الدارقطنى : ( 7 / 1504 ). 


إفطار الصائم فى السفر وكون صومه أنضل A۸1‏ 


باب جواز إفطار الصائم فى السفر وكون صومه أفضل 
۸ عن حمزة الأسلمى قال : قلت : يا رسول اله ! إنى صاحب ظهر أعالجه 
أسافر عليه وأكريه وإنه رما صادفنى هذا الشهر -يعنى رمضان - وأنا أجد القوة وأنا 
شاب فأجد بأن أصوم يا رسول الله ! أهون على من أن أؤخره فيكون ديتا » أفأصوم يا 
رسول الله أعظم لأجرى أو أفطر ؟ قال : أى ذلك شكت يا حمزة ! رواه أبو داود(' 


كيسان ليس بالقوى اه . من الزيلعى ٠‏ وقول الدارقطنى ليس بالقوى» لا يدل على ضعفه 
بالمرة فقد وثقه ابن حبان ونعيم بن حماد كما فى ١‏ التهذيب » . 

بل المراد أنه ليس بالقوى كالحفاظ المتقنين فالحديث حسن » وهو مفسر وهو قاض على 
المجمل فلزم التعويل عليه ء وإرجاع حديث خير خلال الصائم السواك إليه أى السواك 
غدوة لا عشية » ويدل على صححته قول عبد الرحمن بن غنم ( وهو مختلف فى صحبته 
وكان من أجلة أصحاب معاذ ) : إن الناس يكرهونه عشية » والمراد بالناس الصحابة كما لا 
يخفى » والحديث إذا تأيد بقول أكثر الصحابة تقوى وصلح للاحتجاج به كما تقرر فى 
أصول الحديث فعلم أن قول من كرهه عشية لم يكن بالرأى بل بالسماع 5 

وأما قول معاذ : فهو مجرد رأيه كما هو ظاهر من سياق كلامه › فالقول قول من كرهه 
عشية » قلت : ولم أقدر على الجسواب المحقق عنه » وعملى على ترك السواك بعد الزوال 
فى رمضان والله تعالى أعلم . 

باب جواز إفطار الصائم فى السفر وكون صومه أفضل 
قوله : « عن حمزة إلخ ؟ قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » 


. ) 5407 ( : باب الصوم فى السفر » رقم‎ - ٤١ » فى : كتاب الصيام‎ )١( 
. ) ٤۳۳ / ١ ( : ورواه الحاكم‎ 
.)١59 /۱( : » والتاريخ الكبير « للبخارى‎ 
. ) ١ا/لا/ل‎ / 7 ( : » والطبرانى فى « الكبير‎ 
. ) ۲٤۳۷۷ ( : وكنز العمال‎ 


YAAY‏ إفطار الصائم فى السفر وكون صومه أفضل إعلاء السان 
وقال صاحب التلخيص لهذه الرواية : صحيحة » ثم قال : وصححها الحاكم . 

۹ “عن قزعة قال : أتيت أبا سعيد الخدرى وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس 
عنه قلت : إنى لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه » سألته عن الصوم فى السفر : فقال : 
سافرنا مع رسول الله ل إلى مكة ونحن صيام قال : فنزلنا منزلا فقال رسول الله وَل 
إنكم قددنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من 
أفطر » ثم نزلنا منزلاً آخر فقال : إنكم مصبحوا عصدوكم والفطر أقوى لكم . فأفطروا 
وكانت عزمة » فأفطرنا ثم قال : لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله اة بعد ذلك فى 
السفر. رواه مسلم ° . 


وقوله به : أى ذلك شئت معناه أى ذلك شئت فافعل » فلا دليل فيه على استواء الصوم 
وإفطاره فى الأجر على ما يتوهم » فإن التخيير فى الشيئين لا يستلزم تسويتهما وهذا 
ظاهر» ولعله َة لم يتعرض للأفضلية إشفاقًا عليه فإنه كان مجهودا فلو سمح أفضلية 
الصوم لصام » وشق عليه » وكان ية يراعى أحوال السائلين فى الجواب عن سؤالهم » 
خذ هذا فإنه يفيدك فى مواضع كثيرة فالحديث ساكت عن بيان الأفضلية واحتج عليه فى 
«فتح القدير » بعموم قوله تعالى : « وأن تصوموا خير لم 4 ولم يرد خلاف ذلك. 
وأما ما ورد فى الصحیحین'' كما فى الزيلعى من حديث جابر: كان رسول الله لل فى 
سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم » فقال : « ليس 
من البر الصوم فى السفر » فهو محمول على من استضر بالصوم كما يدل عليه السياق ٠‏ 
وكل ما ورد من نحوه محمول عليه فإنه ثبت بالحديث الأول من الباب إباحة الصوم فى 
السفر بغير كراهة » وبقول أبى سعيد الخدرى فى الحديث الثانى من الباب : ثم لقد رأيتنا 
نصوم مع رسول الله َة بعد ذلك فى السفر اه. أفضلية الصوم فى السفر فإن هذا الصيام 


. ) ٠١7 ( : فى : 11 كتاب الصيام » 11 باب أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل » رقم‎ )١( 
. أى عنده كثيرون من الئاس‎ ٩ وهو مكثور عليه‎  : غريبه : قوله‎ 
. 1١85 : سورة البقرة آية‎ )۲( 


(1) رماه البخارى فى : 1١‏ كتاب الصوم » 1١6‏ باب قول النبى َة لمن ظلل عليه واشتد الحر : == 


إفطار الصائم فى السفر وكون صومه أفضل YAAY‏ 
ج ج ع عد ع ی 


۰ يعن أبى سعيد الخدرى قال : كنا نغزو مع رسول الله ب فی رمضان فمنا 
الصائم ومنا المفطر › فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم » يرون أن من 
وجد قوة فصام فإن ذلك حسن » ويرون أن من وجد ضعمًا فأفطر فإن ذلك حسن › 
رواه مسل )١(‏ 3 

۱ عن أنس - رضی الله عنه -( مرفوعا) : من أفطر فرخصة ومن صام 
فالصوم أفضل » يعنى فى السفر » رواه الضياء المقندسى كنز العمال!؟ . وسنده 
صحيح على قاعدة السيوطى المذكورة فى خطبة كنز العمال . 


كان بعد الإجازة فى الإفطار » والظاهر حمل تقريره يد على الأحب والأفضل إلا إذا 
عارض ذلك معارض » وليس هناك والله تعالى أعلم بالصواب . 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على الجزءين من الباب ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن أنس إلخ ٠‏ قال المؤلف : دلالته على كلا جزئى الباب ظاهرة . 
فائدة : 

فى « فتح القدير» : واعلم أن إباحة الفطر للمسافر إذا لم ينو الصوم فإذا نواه ليلاً 
وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر أصبح صاتمًا فلا يحل فطره فى ذلك اليوم » 
لكن لو أفطر فيه لا كفارة عليه ؛ لأن السبب المبيح من حيث الصورة » وهو السفر قائم 
فأورث شبهة وبها تندفع الكفارة » ويشكل عليه حديث كراع الغميم بناء على أن الصحيح 
أن فطره عنده ليس فى اليوم الذى خرج فيه من المدينة ؛ لأنه مسافة بعيدة لا يصل إليها فى 


١ ==‏ ليس من البر الصوم فى السفر » » رقم : )١95437(‏ . 
ورواه مسلم فى : ۱۳ كتاب الصيام » ٠١‏ - باب جواز الصوم » والفطر فى شهر رمضان » رقم : 
(9). 

: باب جواز الصوم والفطر قى شهر رمضان للمسافر » رقم‎ - ٠١ » كتاب الصيام‎ - ٠۳ : فى‎ )١( 
ظة).‎ 

(۲) الکنز : ( رقم : ۲۳۸۵۳ ) . 
وقال الألبانى ,: « ضعيف شاذ ١4‏ انظر الضعيفة (915) . 


1: لت ةك‎ ٤ 


E E EE 
حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملىء ثنا على بن المئنى» ثنا حبان‎ _- ۴ 
ابن هلال.ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص وهو ثقة  ثنا العلاء بن عبد الرحمن‎ 


يوم واحد يل معنى قول الراوى : حتى إذا كان بكراع الغميم » وهو صائم أنه كان صائمًا 
حين وصل إليه ولا شك أنه صوم يوم لم يكن فى أوله مقسيما غير أنه شرع فى صوم 
الفرض» وهو مسافر ثم أفطر ثم قال : ولا مخلص إلا بتجويز بكونه ولد علم من نفسه 
بلوغ الحد المبيح لفطر المقيم » ونحوه ممن تعين عليه الصوم وخشى الهلاك ٠‏ والله أعلم . 

قلت : وهو بعيد ولو فرض فكيف يدعى كون جميع من معه معذورين بعين ذلك 
العذر؟ بل الأقرب أنهم أمروا بالفطر لمصلحة التقوى على العدو وجواز الفطر فى الجهاد أو 
لبيان جواز الفطر فى السفر » ولا كان من قصده ية إذ ذاك التشريع أفطر بنفسه ١‏ وأمر 
غيره » وأيضًا لتكميل التشريع » ولا كان صوم بعضهم مخلا فى ذلك التشريع سماهم 
عصاة وزال ذلك العارض حينئذ فلا يجوز لنا بهذا الحديث الإفطار بعد النية » كيف وهو 
إبطال للعمل » وقد نهى عنه فى النص القطعى الشبوت 1 وحديث كراع الغميم ما رواه 
سل عن ۾ جابر بن عبد الله : أن رسول الله اة حرج عام 0 
فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه 2 
ثم شرب فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فقال : أولئك العصاة ‏ 

باب جواز قضاء صيام رمضان متفرقًا و اذب فضليته متتابعا 

قوله : « حدثنا أبو عبيد إلخ » قال المؤلف : قال الدارقطنى بعد رواية الحديث : عبد 

الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث : 


: باب جوار الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر 2 رقم‎ - 1١6 » كتاب الصيام‎ ٠ : رواه فى‎ )١( 
. )4۰( 


لمصلحة بيان جوازه » فخالفوا الواجب 


جواز قضاء صيام رمضان متفرقا وأفضليته متتابعا 0000 
E ED 5:7‏ 0 له لك كا للك للك E‏ 


عن أبيه » عن أبى هريرة: أن النبى بل قال : لا صوم بعد النصف من شعبان حتى 
رمضان » ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه , رواه الدارقطنى(١2‏ فى 
«سننه» وقال ابن القطان : الحديث حسن كما فى ١‏ التلخيص البير » . 

۲۴۳ . عن ابن عمر: أن النبى کل قال فى قضاء رمضان : إن شاء فرق وإن شاء 


قلت : وقد وثقه حبان بن هلال كما صرح به فى المسند من حديث الباب فعلم أنه 
ضعيف عند الدارقطنى وثقة عند حبان بن هلال » وفى « التلخيص ١‏ : وفيه عبد الرحمن 
ابن إبراهيم القاص مختلف فيه قال الدارقطنى : ضعيف » وقال أبو حاتم :ليس بالقوى 
روى حديئًا منكر » قال عبد الحق : يعنى هذا » وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه 
فلعله حديث غيره » قال : ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن » قلت : قد صرح 
ابن أبى حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن اه . 

قلت : فقد وقع الاختلاف فى کون الحديث منكرا أو حسنًا وهو غير مضر لا سيما بعد 
ما سيأتى من ١‏ الجوهر النقى » ففى ١‏ الجوهر النقى » فى « تاريخ البخارى ©: «أنه ثقة 
وفى «كتاب ابن القطان » : قال البخارى : قال حبان : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم: ثقة » 
وقال ابن معين : ثقة » وقال ابن حنبل : ليس به بأس » وقال أبو زرعة : لا بأس به 
أحاديثه مستقيمة إلى أن قال : وقال ابن عدى :لم يتبين فى حديثه ورواياته7!؟ حديث منكر 
فأذكره به قال ابن القطان : فهو مختلف فيه والحديث من روايته حسن اه . 

قلت: فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن »> ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» 
وإغا قلنا بالاستحباب؛ لثلا يخالف الأحاديث بينها فالتتابع مستحب والتفريق جائز. 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » قال المؤلف : وفى ‏ النيل 4 : حديث ابن عمر فى إسناده 
سفيان بن بشر وقد تفرد بوصله » قال الدارقطنى : ورواه عطاء » عن عبيد بن عمير 
مرسلا » قال الحافظ : وفى إسناده ضعف أيضا وقد صحح الحديث ابن الجوزى وقال : ما 
علمنا أحداً طعن فى سفيان بن بشر اه . 


. حديث حسن ؟‎ ١ : رواه الدارقطنى ( ۲ / ۱۹۱ ) » وابن حبان ( ۸۷۷ ) » وقال ابن القطان‎ )١( 
. المطبوع ؛‎ ١ قوله : « ورواياته » سقط من الأصل وأثبتناه من‎ (Y) 


AAT‏ جواز قضاء صيام رمضان متفرقا وأفضليته متتابعا إعلاء السئن 
5 5 نت عه حت ست عد يه نه عه عه كن ع حت جه مت 5 5 0 
تابع » ولم يسنده غير سفیان بن بشر رواه الدارقطنى 2١7‏ » وصححه ابن الجوزى كما 
(DUN $‏ 
فى النیل*"' . 

4 عن محمد بن المنكدر قال : بلغنى أن رسول الله ب سئل عن تقطيع قضاء 
صيام شهر رمضان فقال : ذلك إليك » أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم 
والدرهمين ألم يكن قضاء ؟ فال أحق أن يعفو ويغفر ‏ رواه الدارقطنى " , وقال : 
إسناده حسن إلا أنه مرسل . 


قلت : قول الحافظ فى إسناده ضعف وجرح مبهم لا يقبل لا سيما إذا صححه غيره 
فالحديث صحيح على ما قاله ابن الجوزى أو مختلف فيه على التنزل » والاختلاف غير 
مضر كما مر غير مرة ودلالته على الجزء الأول ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن محمد بن المنكدر إلخ » قال المؤلف : دلالقه على الباب ظاهرة » 
والإرسال غير مضر عندنا وعند المتقدمين من الفقهاء والحدئين . 

فائدة : فى الدارقطنى عن عائشة : نزلت ١‏ فعدة من أيام أَخْرَ »فسقطت متتابعات » 
هذا إسناد صحيح اه . 0 

وأما ما فى نيل الأوطار : قال فى الموطأ : هى قراءة أبى بن كعب . 


فالجواب عنه : أنه لم يبلغه النسخ ودعوى النسخ من مثل عائشة لا يصح من الرأى 
والاجتهاد . 


. ) 198 / 7 ( : رواه الدارقطئى‎ )١( 
حديث رقم : 00417 باب قضاء رمضان متتابعًا ومتفرمًا وتأخيره إلى شعبان.‎ > ٣۳۲ / ٤( : النيل‎ )( 
: قال الشوكائى : 8 حديث ابن عمر فى سناده سفيان بن بشر وقد تفرد بوصله » قال الدارقطئى‎ 
وقد صحح‎ ٠ ورواه عطاء » عن عسيد بن عمير مرسلاً ء قال الحافظ : وفى إسناده ضعف أيضًا‎ 
. » الحديث ابن الجوزى » وقال : ما علمنا أحذا طعن فى سفيان بن بشر‎ 
. ) 154 / 7 ( : رواه الدارقطنی‎ )"( 
. ) 197 / ١ ( : رواه الدارقطنى‎ )2( 


YAAV جواز الإقطار للحامل والمرضع إذا خافتا الضرر‎ 
(O n Cn SC ا ا‎ RE) ا‎ OE E (RE (E E CCE S| 


إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما 
ه١6١‏ عن أنس بن مالك الكعبى: أن رسول الله ب قال : إن الله عز وجل وضع 


باب جواز إفطار الصوم للحامل والمرضع 
إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما 

قوله : « عن أنس إلخ » قال المؤلف : وفى « النيل © وقال ابن أبى حاتم فى «علله»: 
سألت أبى عنه يعنى الحديث فقال : اخحتلف فيه والصحيح عن أنس بن مالك القشيرى 
انتهى » ودلالته على الباب من غير قيد الخوف ظاهرة ٠‏ وأما قيد النوف فدليله الإجماع 
ففى « الجوهر النقى » : وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم : أجمعوا أن الحامل إذا خافت 
على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة إلا الشافعى قال فى أحد الروايتين عنه : عليها 
الكفارة اه . أى الفدية عن كل يوم مد على الراجح من مذهب الشافعى وبه قال أحمد » 
كما فى ١‏ رحمة الأمة » ففيه قيد الإفطار بالخوف فعلم أن التقييد معتبر فى الخامل وكذلك 
المرضع ء فإن قلت : لفظ الوضع يقتضى أن لا يجب القضاء . 

قلت : النص القطعى وهو قوله تعالى : # فعدة من أيام حر € أوجب القضاء على 
المسافر وأن الحبلى والمرضع عطفتا عليه فى الحديث فالظاهر اتحاد حكمهم إلا إذا دل دليل 
قوى على خلافه » ولم يوجد على أن الإجماع منعقد على القضاء كما فى « رحمة الأمة' 
أول كتاب الصيام وفى البخارى(١2:‏ قال الحسن وإبراهيم فى المرضع والحامل : إذا خافت 
على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان . 
فائدة لطيفة فيما جاء من الفدية مع القضاء أو بدونه : 


فى المنتقى : يروى بإسناد ضعيف عن أبى هريرة » عن النبى وا فى رجل مرض فى 


)١(‏ رواه البخارى « معلقًا ٩‏ فى : كتاب تفسير القرآن » باب قوله : « أيامًا معدودات فمن کان منكم 
مريضًا . . » ووصله عبد الرزاق فى المصلف . 


YAAA‏ جواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا الضرر إعلاء الست 


2 


عن المسافر الصوم » وشطر الصلاة » وعن الحسبلى والمرضع الصوم. رواه الخمسة) 
وفى لفظ بعضهم: 0 وعن الحامل والمرضع ( وحسنه الترمذی ' . 


رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان الأحر فقال : يصوم الذى أدركه ثم 
يصوم الشهر الذى أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكيئًا » ورواه الدارقطنى عن أبى هريرة من 
قوله » وقال : إسناد صحيح موقوف29؟ . 

وفى «النيل» : حديث أبى هريرة أخرجه الدارقطنى » وفى إسناده عمر بن موسى بن 
وجيه وهو ضعيف جدا > والراوى عنه إبراهيم بن نافع وهو أيضًا ضعيف » وروی عنه 
موقوقًا وصححه الدارقطنى كما ذكره المصنف وغيره وفيه قوله : « ويطعم كل يوم 
مسکیت»* استدل به وبما ورد فى معناه من قال : بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات 
عليه فى رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهو الجمهور » وروى عن جماعة من 
الصحابة منهم ابن عمر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وأبو هريرة » وقال الطحاوى عن يحبى بن أكثم 
قال : وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفا . 

وقال النخعى » وأبو حنيفة وأصحابه : إنها لا تجب الفدية؛ لقوله تعالى : $ فعدة مَنْ 
أَيَأخْر4 ولم يذكرها ء وفيه : وقد بينا أنه لم يثبت فى ذلك عن النبى لله شىء إلى أن 
قال : والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل 
الناقل عنها ولا دليل ههنا فالظاهر عدم الوجوب » وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل 


2 ) ۱1١۷ ( وابن ماجة‎ » ) ۲۲۷٤١ ( والترمذى ( 6١لا ) » والنسائى‎ » ) 78١8 ( رواه أو داود‎ )١( 
. » حديث حسن‎ ١ : وقال الترمذى‎ » ) 74 / 5 ۰ ۳٤۷ / 4 ( » وأحمد فى « المسند‎ 

(1) بعد حديث الترمذى ٠‏ المذکور فى الهامش السابق ٩‏ ( ص 465 ج ٣‏ ) 5 

() لم أقف عليه عند الدارقطنى » ولكن وجدته فى تفسير القرطبى : ( ؟ / 3847 ). 

(8) نيل الأوطار : ( 4 / ۲۳۴ » حديث رقم : 99 ) . 

(0) فى التيل : ( + / 4 ) : حديث أبى هريرة أخرجه الدارقطنى وفى إسناده عمر بن موسى بن 
وجيه وهو ضعيف جدا ؛ والراوى عنه إبراهيم بن نافع ء وهو أيضًا ضحيف وروی عله موقوقًا 
وصححه الدارقطتى » . 


جواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا الضرر A۸۹‏ 
OOOOOOOOOOOOODOOOOOOGEG‏ 


يسقط القضاء بها آم لا ؟ فذهب الآكثر منهم أنه لا يسقط » وقال ابن عباس » وابن 
عمرء وقتادة » وسعيد بن المسيب أنه يسقط . 


وفى سان الدارقطنى7(١2:‏ سال سعيد بن يزيد نافعًا مولى ابن عمر عن رجل مرض فطال 
به مرضه حتى مر به رمضانان أو ثلاثة فقال نافع : كان ابن عمر يقول : من أدركه رمضان 
ولم يكن صام رمضان الحالى فليطعم مكان كل يوم مسكيئًا مدا من حنطة ثم ليس عليه 
قضاء » وفيها عن عطاء » عن أبى هريرة أنه قال : إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن 
هذا وأطعم عن الماضى ولا قضاء عليه وإذا صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام 
هذا وأطعم عن الماضى فإذا أفطر قضاه هذا إسناد صحيح . 

قلت : وروايات الدارقطنى فى سقوط القضاء كأنها مفسرة لما نقل عن بعضهم السقوط 
بعد الفدية فيكون السقوط خاصا بن لم يصح وكان هذا تفسيرا لقولهم ثم لما انعقد الإجماع 
على وجوب القضاء كما نقلنا آنا عن « رحمة الأمة » ترك هذا القول ولا يبعد أنه كان 
قياسًا منهم - رضى الله عنهم - لمن اجتمع عليه الصيام ستين على من اجتمع عليه الصلاة ' 
سما للإغماء » وكأنهم رأوا أن الجامع دقع الخرج لكنه مصادم للوإجماع آولا ثم الفارق 
بينهما متحقق ؛ لأن الصلاة متكررة فى كل يوم فكأن فيها من الحرج ما ليس فى الصوم 
لكونه غير متكرر كذلك نعم ! بقى القول بالفدية مع القضاء فلا تحسبن أنه غير مدرك 
بالرأى فيكون فى حكم الرقع ؛ لأنه مما يحتمل أنهم حكموا فيه بدلالة آية آخر لإوعلى 
الدين يطيقونه فدية © بعد قوله تعالى , ا ا 
أخر » ورأوا أن ضمير المفعول فى * يطيقونة 4 را جع إلى الفدية لكونها متقدمة رتبة ورأوا 
N ES‏ 
الفدية بهذا الطريق وأنت تعلم كون الدلالة غير قطعية بل ولا ظنية فلم يكن هذا القول غير 
مدرك بالرأى والقرآن مطلق عن الفدية ولا يصلح حبر الواحد لا سيما الموقوف منه بأن 
يتحقق تقييدا بالقرآن » فلو قلنا بالفدية لزم الزيادة على الكتاب فلم نقل بها ولك أن تأولها 
بالاستحباب فافهم . 


.)1١95 / ۲ ( : سنن الدارقطنی‎ )١( 


9 وجوب الفدية على الشيخ الفانى إعلاء السنن 


ك*هم؟ TT e‏ 
سک ين2174 قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 


باب وجوب الفدية على الشيخ الفانى 

له : ١‏ عن عطاء إلخ » » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وروى أبو داور 
عنه حلاف ذلك وسكت عليه قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان 
الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئًا والحبلى والمرضع إذا خافتا . 

وروى عن سلمة ومعاذ بن جبل قول ثالث مغائر لهما كما فى نيل الأوطار عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى؛ عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة ( وهوالمذكور قبله ) عن سلمة 
ابن الأكوع قال : لا نزلت هذه الآية « على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين * كان من 
أراد أن يفطر ويفتدى حتى أنزلت الآية التى بعدها فنسكتها . رواه الجماعة إلا أحمد 29 . 

وفيه : ثم أنزل الله « فمن شهد مدكم الشهر فيصم © فائبت الله صيامه على القيم 
الصحيح ؛ ورخص فيه للمريض والمسافر » وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام 
مختصر لأحمد وأبى داود . 

فالقول الأول لابن عباس يدل على بقاء حكم الآية وقوله الثانى على نسخها بعد أن كان 
معناها الرخصة للشيخ والشيخة الذين يطيقان الصيام » وقول سلمة » ومعاذ يدل على 
نسخها بعد أن كان معناها الرخصة للجميع ثم هؤلاء جميعًا متفقون فى بقاء الرخصة للشيخ 
والشيخة الذين لا يطيقان الصيام » فهنا سؤالان : 

الأول : التعارض بين نفس قول ابن عباس الأول والتعارض بين قوليه وبين قول سلمة 
ومعاذ بن جبل . 
)١(‏ سورة البقرة آية : ۸٤‏ 
(۲) رواه البخارى ( ۷ a o‏ 

والنسائى ( 1111 ) ٠‏ وقال الترمذى : « حدیث حسن صحيح غریب » . 


وجوب الفدية على الشيخ الفانى ۸۹۱ 
5 كد مد كد م ا 


يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيئًا رواه البخارى7١)‏ 


وجوابه بناء هذه الأقوال على اختلاف تفسير الآية فمعنى كلام هؤلاء الأكابر أنه إن 
فسرت الآية بسلب الطاقة فهى باقية ومحلها الشيخ والشيخة الغير المطيقين وهو حاصل قول 
ابن عباس الأول ء وإن فسرت بالطاقة بالتكلف كانت الآية خاصة بالشيخ والشيخة المطيقين 
بالتكلف » وكذا الحبلى والمرضع ثم تكون منسوخة وهو حاصل قول ابن عباس الثانى » 
وإن فسرت بمطلق الطاقة كانت الآية عامة للجميع ثم تكون منسوخة وهو حاصل قول سلمة 
ومعاذ بن جبل » فارتفع الاختلاف وحصل الائتلاف . 

والسؤال الثانى : أن الكل متفقون على بقاء حكم الفدية" للشيخ والشيسخة لغير 
المطيقين فماذا مأخذ الحكم ؟ 

فلو قيل : إنه الآية فلا يخلوا إما أن تفسر بالمطيق أو غير المطيق فعلى الأولى لم تشتمل 
الغير المطيق فكيف تدل على حكمه ؟ وعلى الثانى: فما معنى نسخ الآية وادعاه كثير من 
السلف؟ 

وجوابه: أن تفسر الآية بالمطيق ويلزم منه ثبوت حكمها لغير المطيق بالأولى فيكون حكم 
المطيق مدلولا للآية بعبارة النص › وحكم غير المطيق مدلولا لها بدلالة النص ثم نسخت 
فى المدلول الأول بمعارضها وهو قوله تعالى :اا فمن شهد منكم الشهر قليصمه 4 ول 
تنسخ فى المدلول الثانى لعدم المعارضص ؛ لأن كلمة ١‏ من » فى قوله تعالى : : فمن شهدي 
مخصوص بدلالة الإجماع والنصوص الآخر بالمطيق فارتفع الإشكال » واجتمعت جميع 
الأقوال » وهذا الجواب ملخص من كلام القاضى ثناء الله فى التفسير المظهرى ونقل شيئًا 
منه فى حاشية البخارى > ولك أن تقصر المسافة وتقول : إن أصل الحكم من الفدية للشيخ 
الغير المطيق ثابت بالإجماع لا بالآية ولا بأس به . 


. (60. ۵( كتاب التفسیر » باب ( ۲۵ ) » رقم‎ 1o: : فی‎ )١( 
. كما فى «المطبوع؟‎ ٠ الفدية‎ ١ الندية » وهو تصحيف والصحيح‎ ١ » الأصل‎ ١ الفدية 6 ف فى‎ ١ : (؟) قوله‎ 


اا جواز الفدية عن صوم الميت وأنه لا يصوم أحد عن أحد إعلاء السنن 
3 كت سه 5 عد كت كف كا كك د م كد كن DOG DE DD‏ 


باب جواز الفدية عن صوم الميت وأنه لا يصوم أحد عن أحد 

67 ثنا روح بن الفرج» ثنا يوسف بن عدىء ثنا عبيدة بن حميد. عن عبد 
العزيز بن رفيع» عن عمرة بنت عبد الرحمن: قلت لعائشة : إن أمى توفيت وعليها 
صيام رمضان أيصلح أن أقضى عنها ؟ فقالت : لا » ولكن تصدقى عنها مكان كل يوم 
على مسكين خير من صيامك » رواه الطحاوى ('وهذا سند صحيح . 

5-4 عن ابن عباس . رضى الله عنهما ‏ قال: لا يصلى أحد عن أحد.ولا يصوم 
أحد عن أحد» رواه النسائى فى «الكبرى» بإسناد صحيح (التلخيص الحخبير) 0 . 

9-4 ألخبرنا عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال : لا يصلين أحد عن 
أحد ولا يصومن أحد عن أحد » ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه أو أهديت › رواه 
عبد الرزاق فى « مصنفه “" ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله هذا فإنه من رجال 
مسلم والأربعة » وهو مختلف فيه. 


٣۰‏ عن نافع» عن ابن عمر رفعه فى رجل مات وعليه صيام: ٠‏ يطعم عنه من 


باب جواز الفدية عن صوم المبت وأنه لا يصوم أحد عن أحد 
قوله : ١‏ ثثنا روح إلخ ٠ ١‏ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 
قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 
قوله : « أخبرنا عبد الله إلخ » » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


قوله : ١‏ عن نافع إلخ ؛ وقوله : ٠‏ عن ابن عمر إلخ ١‏ » دلالتهما على الجزء الأول من 
الباب ظاهرة . 


واعلم أن هذه الآثار تدل على الباب 3 وفى البخارى تعليمًا 2 أمر ابن عمر امرأة جعلت 


(۱) قوله :  :‏ رواه الطحاوى وهذا مسند » سقط من الأصل وأثبتناه من ١‏ المطبوع » : 


(؟) هذا الحديث سقط من ١‏ الأصل ' لوجود قطع وأثبتناه من « المطبوع © 8 
() مصنف عبد الرزاق : ( (رقم ١5945‏ ), 


جواز الفدية عن صوم ايت وأنه لا بصوم أحد عن أحد YAY‏ 


كل يوم مسكين » رواه الترمذى (1 وقال : الصحيح عن ابن عمر موقوف . وقال 
الدارقطنى : المحفوظ الموقوف . 

۱ .عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله و من مات وعليه 
فوع كيز فی کا كان يوه کو کال ری فى 3 شرع الوا ».+ 
إسناده حسن , 


أمها على نفسها صلاة بقباء فقال : صلى عنها » وقال ابن عباس نحوه . 

قلت : فتعارض الرواية عن ابن عباس وابن عمر فى الصلاة لكن لا يضر فى المقصود 
ههنا فى الصوم وفى « حاشية البخارى » عن العينى : ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء على 
أنه لا يصلى أحد عن أحد فرضًا ولا سنة » لا عن حى ولا عن ميت . 

فيما روى عن ابن عباس وابن عمسر فى أداء الصلاة عن الميت كما ذكر آنفا يحمل على 
أنه أراد به الصلاة عن نفسه وإيصال الثواب للميت وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » 
والنهى صريح فى الصلاة والصوم كما ذكر فى المآن فلا تعارض فى باب الصلاة أيضًا . 

وفى « النيل» " عن ابن عباس أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن أمى ماتت وعليها 
صوم نذر فأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك 
عنها؟ قالت : نعم ! قال : فصومى عن أمك أخرجاه اه . 


. )۷1۸( : باب ما جاء فى الكفارة » رقم‎ ١1 » كتاب الصوم‎  ” : فى‎ )١( 
وقال أبو عيسى : « حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر‎ 
وبه يقول‎ ٠ موقوف قوله ء واختلف أهل العلم فى هذا الباب » فقال بعضهم : يصام عن اميت‎ 
رإذا كان عليه قضاء رمضان‎ ٠ أحمد وإسحاق » قالا : إذا كان على الميت نذر صيام » يصوم عنه‎ 
. أطعم عنه وقال مالك » وسفيان » والشافعى: لا يصوم أحد عن أحد‎ 

(۲) عمدة القارى : ( 0 / 87؟ ) » وإسناده حسن . 

9) نيل الأوطار : ( 5 / ٥‏ ). حديث رقم : 217 ) » باب صوم النذر عن الميت » وقال : أخرجه 
أحمد والنسائى وأبو داود . 


وفيه أيضًا(!2 : وعن عائشة أن رسول الله بي قال : « من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه» متفق عليه اه . 

وفيه أيضًا قوله : « صام عنه وليه » لفظ البزار: « فليصم عنه وليه إن شاء » قال فى 
مجمع الزوائد" : وإسناده حسن . 

وفى النيل أيضمًا : وفيه دليل على أنه يصوم الولى عن الميت إذا مات وعليه صوم أى 
صوم كان » وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثى الشافعية » وأبو ثور . ونقل 
البيهقى عن الشافعى أنه علق القول به على صحة الحديث » وقد صح » وبه قال الصادق 
والناصر والمؤيد بالله والأوزاعى وأحمد بن حنبل والشافعى فى أحد قوليه اه . 

وفيه أيضمًا : وذهب مالك وآبو حنيفة والشافعى فى الجديد إلى أنه لا يصام عن اميت 

فهذه الأحاديث المرفوعة تعارض ما مر من الموقوفات » وكذا ما نقل من المذاهب من 
النيل آنفا يقدح فى ما نقله ابن بطال من الإجماع » وقد مر عن قريب" وقول من معه 
الزيادة من العلم أولى بالقبول ممن ليس بذاك . 

وأيضنًا روى أبو داودل؟) > وسكت عنه » عن ابن عباس قال : إذا مرض الرجل فى 
رمضان ثم مات » ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه اه , 
فتعارض قولا ابن عباس أيضًا فى النذر ؛ لأن قوله الناهى كان شاملا له أيضًا . 


فأجاب عن الأحاديث المرفوعة فى « فتح القدير » بما نصه : وفتوى الراوى ( وهو ابن 


)١(‏ المصدر السابق فى نيل الأوطار » » والحديث متفق عليه رواه البخارى ( ۳ / 11 ) . ومسلم فى 
(الصيام » )٠١١‏ .. وانظر الصحيحة 24١1945 ١‏ 

0( أورده الهيئمى فى « مجمع الزوائد ٩‏ (۳/ ۱۷۹) وعزاه إلى ١‏ البزار » وإسناده حسن . 

() فى « المطبوع » « عن قريب » » وهو تحريف والصحيح « عن قريب » كما فى « المطبوع » : 

.) 7501 ( : فى : كتاب الصوم » ۰ - باب فيمن مات وعليه صيام » رقم‎ )٤( 


وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده A10‏ 
E‏ ل ع E E‏ ع و ع سن ع ع ع ع كد كه كك كد كد ا 


باب وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده 
5 عن عائشة » قالت : كنت آنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا 


عباس - رضى الله عنه - وعائشة هناك ) على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسح 
الحكم يدل على إخراج المناط عن الاعتبار اه . 

وأجاب بعضهم بأن المراد من الصوم هو الفدية فتأمل حق التأمل . 

وأما أنا فأقول : إن الصوم فى الأحاديث المرفوعة يحمل على المراد به أن الولى يصوم 
صوم النذر عن الميت لكن لا بطريق النيابة عنه بل يصوم لنفسه ثم يوصل ثوابه إليه والقرينة 
على ذلك الحمل أن الناذرة لم توص فكان هذا تطوعًا من الولى لا واجبًا ويؤيد الحمل على 
التطوع قوله ايه - فى لفظ البزار  :‏ إن شاء » وقد مر قريبًا والاختلاف فى المقام فى ما 
كان واجبا فافهم . 

فيحمل المرفوع على التطوع ويحمل فتوى ابن عباس - رضى الله عنه ‏ وعائشة › وابن 
عمر من النهى عن الصوم لأحد عن أحد وأمر الافتداء عن صومه على الواجب وأن الفدية 
لتنوب مناب الصوم عن الميت فمعنى قوله  :‏ لا يصوم أحد عن أحد » أى : على طريق 
النيابة فإنه لا ينوب عنه وهذا عندى تأويل سهل غير بعيد » وبه يتحصل التطبيق بين 
المرفوعات والموقوفات التى هى مرفوعة حكمًا بأحسن طريق ولله الحمد . 

فإن قلت : لم لم يحمل حديث جواز الفدية على صيام رمضان وحديث القضاء عن 
ايت على صوم نذر ما يقتضيه ظاهر مجموع الأحاديث المرفوعة والموقوفة وهو قول أحمد 
وإسحاق وحكاه التووى عن أبى عبيد أيضنًا كما فى عمدة القارى . 

قلت : يأبى هذا الحمل قوله ية فى حديث النذر : « أرأيت لو كان على آمك دين » 
' إلخ فإن العلة مشتركة بين النذر وقضاء رمضان بل القضاء أقوى وجوبا ؛ لكونه واجباً من 
الله تعالى بخلاف النذر لكونه واجيًا من العبد بالتزامه فسوى هذا القول منه َء بين جميع 
الصيام فلا معنى للفرق بينهما فافهم . 

باب وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده 

قوله : « عن عائشة إلخ ؛ قال المؤلف : دلالته على الباب من حيث إن ظاهر الأمر 

للوجوب » وكذا ظاهر مفهوم الأثرين الذين بعده » وأما ما فى النيل عن أبى سعيد عند 


۸۹1 وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده إعلاء السنن 
طعام فأفطرنا » فقال رسول الله ا : ٠‏ صوما مكانه یوما آخر » اه . رواه ابن حبان فى 
صحيحه'(١2‏ ( كنز العمال7؟ ) » وفى الزيلعى : ورواه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه 9" 
حدثنا معمر » عن الزهرى : أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين . الحديث اه 
قلت: ورجاله رجال الصحبح » وفيه انقطاع بين الزهرى وعائشة كما نقله الزيلعى عن 
الترمذى . 

٣ ٣‏ ثنا وكيع؛ عن مسعر» عن حبيب» عن عطاء» عن ابن عباس قال : يقضى 
یوما مكانه » رواه ابن أبى شيبة!؟) » وهذا سند صحبح ( الجوهر النقى ) . 


البيهقى '*) بإسناد قال الحافظ : حسن قال : صنعت للنبى يلل طعامًا فلما وضع قال 
رجل: آنا صائم فقال رسول الله او : دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن 


تاعاس 5 


وفبه أيضًا عن آم هانىء: أن رسول الله اة دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها 
فشربت ٠‏ فقالت : يا رسول الله ! أما أنى كنت صائمة » فقال رسول الله يكل : الصاتم 
المتطوع أمير نفسه إن شاء أفطر » رواه أحمد("“والترمذى7"'( ونقل فى النيل عن الترمذى 
كلاما على روايته ) وفى رواية أن رسول الله و شرب شرابا فناولها ( أى آم هانىء) 
لتشرب فقالت : إنى صائمة ولكنى كرهت أن أرد سؤرك فقال : يعنى إن كان قضاء من 
رمضان فاقضى يوم مكانه » وإن كان تطوعا فإن'شئت »فاقض وإن شئت فلا تقضى رواه 
)۸( 


أحمد » وأبو داود بمعناه . 


» ) ٩۷۲١ والكنز ( 14515 ) ء وأبو داود فى ( الصيام » باب‎ ۰ ) ٩٩۱ ( رواه ابن حبان‎ ) ۲ - ١( 
. ) ۱۷١ / ١(١ والطبرانى فى « الصغير‎ » ) ۲۸۱ › ۲۸۰ / ٤ ( والبیهقی‎ 

() رواه ابن أبى شيبة : (۳/ ۲۹) . 

. ) 5/4 / 5 ( : فى السنن الكبرى‎ )٥( 

(5) رواه أحمد فى ' المسند 4 : ( 5 / "41١‏ ) . 

(۷) فى : 5 كتاب الصوم ان - باب ما جاء فى إفطار الصائم المتطوع > رقم . ( ۷۳۱ ). وقال 
الترمذى : « فى إسناده مقال » . 

(8) فى المسند : (50/ و" ), 


وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده A4۷‏ 
959 10000-02229999 
4 ثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن عثمان التيمى» عن أنس بن سيرين: أنه 
صام يوم عرفة فعطش عطئنًا شديدًا فأفطر فسأل عدة من أصحاب النبى 4لا فأمروه أن 
يقضى یومًا مكانه»رواه ابن أبى شيبة( أوهذا سند على شرط الشيخين ما خلا التيمى» 
فإنه أخرج له أصحاب الأربعة ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدارقطنى الجوهر النقى. 


قلت : رواه أبو داود7")» وسكت عنه ولفظه : عن أم هانىء قالت : لما كان يوم الفتح 
فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله وَل وأم هانىء عن يمينه قالت : 
فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله آم هانىء فشربت منه فقالت : 
يا رسول الله ! لقد أفطرت وكنت صائمة » فقال لها : أكنت تقضين شيئًا ؟ قالت : لا » 
قال : فلا يضرك إن كان تطوعا . 

فالجواب عنهما إجمالا: أن أحاديث المتن بظاهرها تدل على وجوب القضاء وهذه على 
عدم وجوبه » فيرجح الأول بعموم قاعدة إذا تعارض الحلال والحرام غلب الحرام والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

والجواب عنهما تفصيلاً: أما عن حديث أبى سعيد فيحمل قوله كه : « إن شئت 6 
بمجصوع الكلام يعنى إن شئت فافعلى هكذا أى تفطرين حالا وتقضين مآلا > ولو على 
الوجوب » فالحديث ساكت عن الوجوب وعلمه . 

وأما عن حديث: « المتطوع أمير نفسه » فيحمله على أن المعنى أن المتطوع بعد النية 
المجازمة بالصيام مختار بين الصيام وعدمه نبه وَل لدفع توهم بعض العوام أن النية لعلها 
تكون فى حكم النذر . 

وأما عن قوله كَل : « إن كان قضاء من رمضان إلخ فبوقوع الشك فيه من الراوى كما 
يدل عليه قوله » يعنى فلما لم تكن الألفاظ محفوظة فكيف يصح الاستدلال بها ؟ 

وأما عن قوله : فلا يضرك شيئًا إن كان تطوعًا فيحمل الضرر على الإثم الذى يكون فى 


. ) ۲۹ / 7 ( : رواه ابن أبى شےة‎ )١( 
. ) 5495 ( : باب فى الرخصة فى ذلك » رقم‎ 1/١١ فى : كتاب الصوم‎ )۲( 


ا وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده إعلاء السنن 


إفطار صوم القضاء من رمضان ٠‏ وقد قلنا بعدم الإثم إذا كان عذر صحيح . 

قلت : وقد أجاب الطحاوى ١7‏ فى شرح ١‏ معانى الآثار ؛ له عن حديث أم هانىء بأن 
قوله : « وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه » وإن شئت فلا تقضيه » تفرد به حماد بن 
سلمة ورواه أبو عوانة » وقيس وأبو الأحوص بلفظ: « فلا يضرك ولا بأس » أى إنك 
لست بآئمة فى إفطارك من هذا التطوع » وليس فى ذلك ما ينفى أن يكون عليها قضاء يوم 
مكانه فقد اضطرب حديث سماك هذا اه . 

لا يقال : قد تابع شعبة حماد بن سلمة فرواه بلفظ: ١‏ الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام وإن شاء أفطر » رواه الترمذى . 

لأنا نقول : ليس فيه إلا أنه مختار بين إتمام الصوم وعدمه وهو لا يتعرض لوجوب 
القضاء وعدمه أصلاً » فكان ما رواه شعبة راجعًا إلى معنى رواية الجماعة أن المتطوع لا 
يأئم بفطره فافهم . 

ثم أجاب الطحاوى عن علة الانقطاع بين الزهرى وعائشة ( المذكور فى الحديث الأول 
من الباب فى المتن ) : بأن قد روى عن عائشة )فى هذا من غير هذا الوجه ما قد حدثنا 
إسماعيل بن يحيى المزنى قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعى قال : ثنا سفيان» عن طلحة 
ابن يحيى بن طلحة؛ عن عمته عائشة بنت طلحة» عن عائشة زوج النبى اة قالت : 
دخل على رسول الله َة فقلت : يا رسول الله ! إنا قد خبأنا لك خبيئا فقال : إنى كنت 
أريد الصوم ١‏ ولكن قربيه » سأصوم يومًا مكان ذلك اه . 

لا يقال : ليس فيه ما يدل على الوجوب بل يحمل أن يكون معنى قوله : « سأصوم 
يومًا مكان ذلك » أى تطوعًا . 


لأنا قول : إن حديث عائشة هذا قد وافق حديث الزهرى» عن عائشة المنقطع فى ذكر 


. بحوه‎ ) ١١8» ٠١ا/‎ / ۲ ( : رواه الطحاوى‎ )١( 
. 0)۹ / ۲ ( : رواه الطحاوى‎ )۲( 


عدم جواز إفطار صوم التطوع إلا لعذر ۸۹۹ 
25 ست عجن عدت عت انث عد مه د كد عت ست صن ع حت كت ع كت 0 


باب عدم جواز إفطار صوم التطوع إلا لعذر 
6 عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ١ : ٤‏ إذا دعى أحدكم فليجب » فإن 
2 0 سد وات ومم 
كان صاتمًا فليصل » وإن كان مفطرا فلیطعم رواه مسل . 


القضاء » وقد كان المنقطع دالا على الوجوب » لما قيد من الأمر بصيغة افعل وأصله 
الوجوب » ولكن كان الاحتجاج بالمنقطع مفتقراً إلى مؤيد فإذا وجد كان الاستدلال بمجموع 
المؤيد والمؤيد لا بأحدهما » على أن الانقطاع ليس بعلة عندنا فى القرون الثلاثة كما تقدم 
فى ذكر الأصول » والله تعالى أعلم . 

لا سيما وقد ثبت وجوب القضاء بأقوال الصحابة كما مر فى المتن وأخرج الطحاوى(؟) 
بسند فيه زياد بن الجصاص مختلف فيه قال البزار : ليس به بأس » وليس بالحافظ » وقال 
العجلى : لا بأس به » وقال ابن عدى فى موضع : لم نجد له حدينًا منکرا وهو فى جملة 
من يجمع ويكتب حديئه وضعفه فى موضع آخر » وجرحه آخرون كما يظهر من ترجمته 
فى التهذيب عن أنس بن سيرين قال : صمت يوم عرفة فجهد فى الصوم فسألت ذلك عبد 
الله بن عمر فقال : اقض يومًا آخر مكانه اه . وقد مر الحديث فى المتن برواية عثمان 
التيمى وهو أحسن حالا من زياد » ولكن ذكرته عن الطحاوى ل فيه من التصريح باسم 
عبد الله بن عمر من بين الصحابة فالقوى ما اختاره أصحابنا الحنفية من وجوب القضاء على 
المتطوع بالصوم إذا أفسده . 


باب عدم جواز إفطار صوم التطوع إلا لعذر 
قوله : ١‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ إلخ» قال المؤلف : دلالته على الجزء 


. )٠١١( : باب الأمر بإجابةالداعى إلى دعوة » رقم‎ - 1١ > كتاب النكاح‎ - ۱١ : فى‎ )١( 
فليصل » اختلفوا فى معنى فليصل › قال الجمهور : معناه فليدع لأهل الطعام بالمغفرة‎ ١ : قوله‎ 
» * والبركة ونحو ذلك » وأصل الصلاة فى اللغة الدعاء » ومنه قوله تعالى : # وصل عليهم‎ 
» وقيل : المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود » أى يشتمل بالصلاة ليحصل له فضلها وثوابها‎ 
. وللحاضرين بركتها‎ 

() رواه الطحاوى : ( ۲ / .)1١١1١‏ 


ا عدم جواز إفطار صوم التطوع إلا لعذر إعلاء السنن 
E E E E E‏ كد ع مد 25 د جد كا ع كد عد جد كف د كد 0 


5 عن أبى ججحيفة قال : آخی النبى ية بين سلمان وأبى الدرداء فزار سلمان 
أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجة فى الدنيا » فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما ‏ فقال : كل قال: فإنى 
صائم » قال : ما آنا بآكل حتى تأكل » فأكل » فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم » 
قال : نم » فنام » ثم ذهب يقوم » فقال : نم » فلما كان من آخر الليل قال سلمان : قم 
الآن فصليا فقال له سلمان : إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك 


الأول من الباب با فى الطحطاوى : فلو كان الفطر جائرًا ؛ لكان الأفضل الفطر لإجابة 
الدعوة التى هى سنة اه . 

وفى : « الدر المختار » ولا يفطر الشارع فى نفل بلا عذر فى رواية » وهو ظاهر الرواية 
كما فى الطحطاوى ؛ وهى الصحيحة » وفى أخرى : يحل بشرط أن يكون من نية القضاء 
واختارها الكمال وتاج الشريعة وصدرها فى ١‏ الوقاية وشرحها » : والضيافة عذر للضيف 
والمضيف إن كان صاحبها بمن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بتركه الإفطار فيفطر وإلا لاء 
هو الصحيح من المذهب ظهيرية اه . 

واعلم أن الحديث الأول يدل على الجزء الأول من الباب كما مر تقريره من الطحطاوى. 
والثانى على الجزء الثانى منه ؛ لأن سلمان كان ضيفًا لأبى الدرداء وأفطر بإصراره ولم ينكر 
عليه النبى اة بعد اطلاعه على الواقعة والحديث الأول ليس فيه الضيافة بل الدعوة لمن 
ليس ضيفًا فلا يدخل فى عموم الضيف فلا يجوز له الإفطار فافهم » هذا الفرق بين 
الدعوة والضيافة كيلا تتوهم التعارض بين الحديثين اللذين هما دليلان على الجزءين من 
الباب» والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ عن أبى جحيفة إلخ » قال المؤلف : دلالته على الجحزء الثانى من الباب ظاهرة 
حيث قرر النبی و قول سلمان - رضى الله عنه . 


المرأة لا يجوز لها صوم التطوع إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه ۹.1 


«صدق سلمان » . ( رواه الببخارى' ) 


باب أن المرأة لا يجوز لها صوم التطوع 
إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه 
۷ - عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله ل : لا تصم المرأة وبعلها 
شاهد إلا بإذنه » ولا تأذن فى بیته وهو شاهد إلا بإذنه » وما أنفقت من كسبه من غير 
أمره فإن : نصف أجره له . ( رواه مسل" ) . 


باب أن المرأة لا يجوز لها صوم التطوع 
إذا كان زوجها حاضراً إلا بإذنه 

قوله : « عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ إلخ » فى « شرح مسلم ٠‏ للنووى : هذا 

محمول على صوم التطوع والمندوب الذى ليس له زمن معين اه . 
قلت : لثلا يتعارض قوله ية : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » رواه أحمد 
فى مسئده » باع التي مستدركه » وصححه العلامة السيوطى بالرمز كما فى الجامع 
الصغير وفى ١‏ الدر المختار» عن الأشباه : ولا تصوم امرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند 
عدم الضرر به » وفى الطحطاوى : بأن كان صائمًا أو مريضًا فلها أن تصوم وليس له 
منعها؛ لأنه ليس فيه إبطال حقه » وفى ١‏ الظهيرية » لم يستشن قال فى البحر : والأظهر 


)١(‏ فى : ۳١‏ - كتاب الصوم ء 5١‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر فى التطوع » ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق له » رقم ( 1934 ) طرفه فى : [ 1114 ] . 

(۲) فى : ۱۲ _ كتاب الزكاة » _ باب ما أنفق العبد من مال مولاه » رقم : )۸٤(‏ . 
قوله : « وبعلها شاهد » أى مقيم فى البلد . 

(۳) فی المسند : (۱/ لاك 24-04 15/60). 

(:) المستدرك : ( ۳ / ۳٣٦‏ لاه" ) . 

(5) أورده السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير ۸١ / ۲(١‏ ) » وعزاه إلى ١‏ أحمد» و («الجاكم ١‏ عن 
عمران والحكم بن عمرو الغفارى » ورمز له بالرمز ١‏ صح » كتاية عن صحته ٠‏ 


۹.۲ من صار أهلا للزوم الصوم فى آثناء اليوم لا يأكل إلى الغروب إعلاء السان 


باب إن من صار أهلا للزوم الصوم فى 
ثتاء اليوم لا يأكل إلى الغروب 
4 عن سلمة بن الأكوع قال : أمر النبى يكل رجلا من أسلم أن أذن فى 
الناس: إن من أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم 


عاشوراء ( رواه البخارى ) . 


إطلاق ما فى الظهيرية فى المرأة والعبد ؛ لأن الصوم يضر ببدن المرأة ويهزلها ٠»‏ وإن لم يكن 
الزوج الآن يطؤها إلخ . 

قال المؤلف : والراجح الإطلاق ؛ لمطابقته ظاهر الحديث ولا يتعارضان إن دقق النظر 
فإن هذا الإطلاق مقيد بالضرر . 

وقول البحر تفسير لبعض الضرر كهزال المرأة » وفيه ضرر الزوج كما لا يخفى . 
فمآل القولين يرجع إلى تقييد النهى بالضرر » والضرر بالصوم ليس كليًا بل الصوم معين 
فى الصحة للبعض فتأمل حق التأمل . 

e 
باب إن من صار أهلا للزوم الصوم فى‎ 
أثناء اليوم لا يأكل إلى الغروب‎ 

قوله : ١‏ عن سلمة إلخ » » قال المؤلف : دلالته على الباب من حيث إن من أكل فى 
أول اليوم كان معذورا عن الصوم فأمر بالإمساك بقية يومه » فكذلك كل من صار أهلا 
للزومه؛ وصوم عاشوراء كان فى ذلك الزمن فرضنًا فيغبت به حكم رمضان . 

وفى ١‏ الهداية »): وإذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر فى رمضان أمسكا بقية يومهما قضاء 
لحق الوقت بالتشبه » وفيها أيضًا : وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار 
أمسكا بقية يومهما ٠‏ وقال الشافعى : لا يجب الإمساك » وعلى هذا الخلاف كل من صار 


() فى 3 ٠‏ - كتاب الصوم 4 4 باب صيام يوم عاشوراء ٠‏ رقم 8 (۷. 00 8 


وجوب القضاء على من أفطر بظن الغروب ثم طلع الشمس ۹.۲ 
3 لت اتح نت نت حت حت نت اه حت نت نت ب نت حت نت ف كت كع كا 
باب وجوب القضاء على من أفطر 
بظن الغروب ثم طلع الشمس 
۹ -_حدثنی عبد الله بن أبى شيبة » ثنا أبو أسامة؛ عن هشام بن عروة »عن 
فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبى بكر قالت : أفطرنا على عهد النبى بل فى يوم 
غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ قال : بد من قضاء ء وقال 


معمر: سمعت هشامًا لا أدرى أقضوا أو لا . ( رواه البخارى!" ) . 


أخبرنا أبو حنيفة »عن حماد بن أبى سلمة»عن إبراهيم:قال عمر بن 
الخطاب وأصحابه فى يوم غيم ظنوا أن الشمس قد غابت» قال: فطلعت الشمسءفقال 
عمر: ما تعرضنا لحنف» نتم هذا اليوم» ثم نقضى يوم مكانه. رواه الإمام الهمام محمد 
ابن الحسن فى كتاب الآثار » وفى ١‏ التلخيص الحبير ١‏ : ورواه البيهقى من طريقين 
آخرين فى أحدهما : فقال عمر : ما نبالى ونقضى يوم مكانه» ورواه من رواية زيد بن 
وهب عن عمرو فيها أنه لم يقض» ورجح البيهقى رواية القضاء لورودها ١‏ من جهات 


وفيها أيضمًا : بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال قيام 
هذه الأعذار لتحقق المانع عن التشبه حسب تحققه عن الصوم اه . 
Eee‏ 
باب وجوب القضاء على من أفطر 
بظن الغروب ثم طلع الشمس 


قوله : « حدثنی عبد الله إلخ » » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وأما 


.)19609( : فى : ۳۰ - كتاب الصوم . 51 باب إذا أفطر فى رمضان ثم طلعت الشمس > رقم‎ )١( 
8 قوله 7 « بد من قضاء ؟ هو استفهام إنكار محذوف الآداة والمعنى لابد من قضاء‎ 


۹.٤‏ استحباب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر إعلاء السنن 
a 002003250532522‏ 


متعددة "210 » ثم قواه ا رواه عن صهيب نحو القصة › وقال : واقضوا یوما مكانه . 
EEO‏ 
باب استحباب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر 
١‏ عن أنس بن مالك قال : قال النبى 4# : تسحروا فإن فى السحور بركة 
(رواه البخارى ) . 
۲ عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله لا : ثلاث من أخلاق المرسلين : 
تعجيل الإفطار » وتأخير السحور » ووضع اليمين على الشمال فى الصلاة » رواه 


الطبرانى فى معجمه” ( زيلعى ) وحسنه السيوطى فى ١:‏ الجسامع الصغير » إلا أن 
فيه: «من أخلاق النبوة ) . 


قول معمر فى هذا الحديث : ١‏ سمعت هشاما لا أدرى ' إلخ لا يعارض قول هشام : ابد 
من قضاء » فإن المراد بقول معمر هذا هو أن هشاما لم يطلع على فعلهم القضاء . 
والمراد بقوله : ١‏ بد من قضاء ٠‏ أنهم أمروا بذلك فلا تعارض ويدل على وجوب القضاء 
الحديث الموقوف الذى بعد هذا وما فيه أنه لم يقض فهو ناف والمئيت مقدم عليه . 
باب استحباب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر 
قال المؤلف : مجموع أحاديث الباب يدل على مجموع أجزائه 5 
فائدة أولى : 


قال ابن عبد البر : أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متوائرة كذا فى نيل 
الأوطار . 


. ١ المطبوع‎ ١ سقطت من الأصل وأئبتتاه س‎ ٠ من جهات متعددة‎ ١ : قوله‎ )١( 

(۲) فى ”7 كتاب الصوم » ٠‏ باب بركة السحور من غبر إبجاب رقم :) (IAT‏ 

(9) المجمع ( ؟ / 6 )ء وعزاه إلى الطبراني فى ١‏ الكبير ١‏ مرفوعا رمو ةوقا على أبى الادردا » 
والموقوف الصحيح والمرفوع فى رجاله لم أجد من ترجمه . 


استحباب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر ۹.٥‏ 
E 3 IE‏ ال ص ا ل E‏ 


۳ _ عن عمرو بن العاص: أن رسول الله ية قال : فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أكلة السحر . ( رواه مسلم17 ) . 

٤‏ .عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َه قال : لا يزال الدين 
ظاهرا ما عجل الناس الفطر ؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود" وابن 
خزيمة وابن حبان7) فى صحيحيهما . ( الترغيب والترهيب29) ) . 

٥۵‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل : قال الله عز 
وجل 8 إن أحب عبادى إلى أعجلهم فطراً »> روأة أحمد7” والترمزى 107 )وحسنه 3 وابن 
خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما ( الترغيب!" ) . 


فائدة أخرى : 
كون الغيبة من المفطرات لم أر فيه حديئًا محتجا به » وقد ورد فيه بعض الضعاف كما 
ذكره فى الدراية » وقال الزيلعى : وورد فى ذلك أحاديث كلها مدخولة أى ضعيفة . 
قلت : فإن ثبت فيه حديث محتج به فهو مأول كما قال صاحب الهداية : والحديث 
مأول بالإجماع ١‏ وفى ‏ فتح القدير » على هذا القول ما نصه : بذهاب الثواب فيصير كمن 
لم يصم » وحكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار خلاف الظاهرية فى هذا فإنه حادث بعد 
ما مضى السلف على أن معناه ما قلنا . 


)١(‏ فى : ١‏ كتاب الصيام » 4 باب فضل السحور » وتأكيد استحبابه » واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر » رقم : 535020 ) . 
قوله : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » معناه : الفارق والمميز بين صيامنا 
وصيامهم السحور . 

(۲) فى كتاب الصوم > ٠‏ باب ما يستحب من تعجيل القطر » رقم : ( 5591 ) . 

/ .)5١5- ۲۰۷ /6 ( : الإحسان‎ )۳( 

.)١5-0 /۲( : الترغيب‎ ):( 

(0) فى المسند : ( ۲ / ۲۴۷ ) . 

(50) فى : ١‏ - كتاب الصوم » *17 . باب ما جاء فى تعجيل الإفطار رقم 7٠١(‏ ) وقال الترمذى : « هذا 
حديث حسن غریب ٩‏ . 

(۷) الترغيب (۲ / )۱٤١‏ » والبيهقى ٤(‏ / ۲۳۷ ) › وشرح السنة (5/ ٠١١‏ ) 


۹.٦‏ النهى عن صوم العيدين وأيام التشريق إعلاء السئن 
باب النهى عن صوم العيدين وأيام التشريق 

5 عن عائشة قالت : نهى رسول الله ل عن صومين : يوم الفطر ويوم 
الأضحى . رواه مسل" . 

۷ _ وروی ( مسل" ) عن أبى سعيد قال : سمعت رسول الله يه يقول : لا 
سلح الصيام فى يومين : يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان . 

۸ عن سعد بن أبى وقاص قال : أمرنى النبى ل أن أنادى أيام منى : أنها 
يام أكل وشرب ولا صوم فيها يعنى أيام التشسريق . رواه أحمد7" والبزار » قال فى 
مجمع الزوائد: ورجالهما رجال الصحيح ( نيل الأوطار ) . 

49 .عن أنس: نهى عن صوم ستة أيام من السنة : ثلاثة أيام التشريق ويوم 
الفطرء ويوم الأضحى » ويوم الجمعة مختصة من الأيام » رواه الطيالسى ( جامع 
صغیر ٥)‏ وحسنه بالرمز (ح) . 


باب النهى عن صوم العيدين وأيام التشريق 
قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب على أجزاء الباب ظاهرة » والأحاديث تدل على 
المعنى مطلقًا » ولم تقيد بالجواز للمتمتع ؛ وما روى عن الصحابة جوازها للمتمتع فلعله 
اجتهاد منهم بعموم الآية » ثم المحرم مقدم على المبيح . 


)١(‏ فى : 1١‏ كتاب الصيام ٠‏ ۲۲ - باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى » رقم ؛ 
189). 

(۳) فى : ١7‏ كتاب الصيام » باب ( ۲۲ ) › رقم : ( .)١140‏ 

(۳) فى المسند : (۱/ )١۱١۹‏ . 

(5) نیل الأوطار ( ٤‏ / 187 2 حديث رقم : ٣۳١‏ ) 
قال الشوكانى : « حديث سعد بن أبى وقاص آخرجه أيضنًا البزار ؛ قال فى مجمع الزوائد . 
ورجالهما يعنى أحمد والبزار رجال الصحيح . 

٠جا وعزاه إلى « الطيالسى © ورمز له بالرمز‎ )١8١ أورده السيوطى فى : 2 الجامع الصغير » ( ؟/‎ )٥( 
. كناية عن حسله‎ 


النهى عن الوصال 
4.۷ 
222225 2 2 1 2 12 2 121 1212 12121 12121 121 1 101 0 01 2غ 


باب النهى عن الوصال 
7٠‏ عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله يكل يقول : لا 
تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ء قالوا : فإنك تواصل يا رسول 
الله ! قال : لست كهيئتكم إنى أبيت لى مطعم يطعمنى وساق يسقينى ( رواه 
البخارى7" ) . 


وما أخرجه الدارقطنى والطحاوى7؟2 كما فى 3 النيل » بلفظ : « رخص رسول الله ا 
للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق » . 

فجوابه كما فى النيل : أن فى إسناده يحيى بن سلام ولیس بالقوى » ووقع شىء من 
الاخقلاف من كون أيام التشريق يومين أو ثلاثة لكن الحديث الأخير من الباب كان فى 
تعيينها » وأيضًا يدل على كونها أكثر من يومين لفظ : « أيام » بصيغة الجمع الذى أصله أن 
أقله ثلاث ء وحديث الجامع الصغير مرفوع كما يعلم من التزام الجامع أنه يصرح فى 
الموقوف يكونه موقوقًا » ومع قطع النظر عنه فتفسير الصحابى حجة كافية إذا لم يعارض 
بأقوى منه والمعارض منتف ههنا  .‏ 

باب النهى عن الوصال 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد إلخ» » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة وفى حاشية 
البخارى عن العينى وفتح البارى قوله : « حتى السحر » . 

فإن قلت : روى ابن خزية من طريق عبيدة بن حميد» عن الأعمش» عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة: كان رسول الله اة يواصل إلى السحر"ففعل بعض أصحابه فنهاه فقال : 


. ) 1957 ( : باب الوصال » رقم‎ - ٤۸ >» كتاب الصوم‎ 7٠0 : فى‎ )١( 
. ) ۱۹٩۷ ( : طرفه فى‎ 

(1) رواه الطحاوى بنحوه : ( 17 / ۲٤۳‏ ) . 

(۳) رواه أحمد )١51/1(‏ والمجمع (158/9) » والکنز (Tf€0۸)‏ « وابن كثير فى التفسير .(£/Y)‏ 
وقال الهيثمى : 3 ورجاله رجال الصحيح »© . 


35:7 ك3 5 م كه عت كد كك م د ع ص لكك ل ا ا PR‏ ع 0 


١‏ عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة 
فمنعنى بشير » وقال : إن النبى كل نهى عن هذا » وقال : يفعل ذلك النصارى » ولكن 
صوموا كما أمركم الله تعالى : « أَتمُوا الصيام إلى اللي 2١74‏ فإذا كان الليل فأفطرواء 
رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره » واللفظ له » ورواه عبد بن حمید فى تفسيره 
وأحمدا"' ؛ والطبرانى ؛ وسعيد بن منصور . 


۲ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن رجل من أصحاب رسول الله بق قال: 


يا رسول الله ! إنك تفعل ذلك . الحديث » فظاهره يعارض حديث أبى سعيد هذا فإن فى 
حديث أبى صالح إطلاق النهى عن الوصال » وفى حديث أبى سعيد جوازه إلى السحر . 

قلت : ذكروا أن رواية عبد بن حميد شاذة » وقد خالفه أبو معاوية » وهو أضبط 
أصحاب الأعمش فلم يذكر ذلك » وعلى تقدير أن يكون رواية عبد محفوظة . 

فالجواب : أن ابن خزيمة جمع بينهما بأن يكون النهى عن الوصال أولا مطلقًا سواء 
جميع الليل أو بعضه » ثم خص النهى بجميع الليل فأباح الوصال إلى السحر فيحمل 
حديث أبى سعيد على هذا » وحديث عبد على الأول اه . 

قال المؤلف : أسلوب الكلام النبوى فى نفس حديث أبى سعيد - رضى الله عنه ‏ يدل 
على أن الوصال مطلقًا غير محمود » وما فوق السحر أشد فكأنه قال : لا تواصلوا ٠‏ وإن 
لم تصبروا عنه فلا تجاوزوا عن السحر » وتأيد ذلك بحديث أبى هريرة المذكور : الذى رواه 
ابن خخزيمة فهذا وجه الجمع بينهما » وهذا مما ألقى فى روعى » وفى ١‏ الدر المختار » قال: 
بالكراهة التتزيهية مع الشامية والأحاديث تحتمل هذا والحديث الأخير من الباب كأنه صريح 
فى هذا فافهم » وحديث أبى سعيد هذا مع ما يليه ينبه على الحكمة فى المنع عن ذلك » 
وهو الضعف والتشبه . 

قوله : ١‏ عن ليلى إلخ » » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « عن عبد الرحمن إلخ » » قال المؤلف : دلالته على الباب وعلى عدم تحريم 
الوصال ظاهرة . 


. ۱۸۷ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ) 776 فى : المسند ( ه/‎ )۲( 


إباحة صوم الجمعة منفرداً 4.۹ 
25 :25 35 ع عند كد كج ع عد كد كه كد كه كنت كد عن كن عد هد 0 


نهى النبى يك عن الحجامة للصائم » وعن المواصلة ء ولم يحرمها إبقاء على أصحابه» 


رواه عبد الرزاق'ء وأبو داود("2) وإسناده صحيح ( فتح البارى ) » وقد مر فی باب 
أن الاحتلام والحجامة غير مفطر . 


باب إباحة صوم الجمعة منفردا 
۴۳ عن عبد الله قال : كان رسول الله اة يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام , 
وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الترمذى” وحسنه » ورواه النسائى7؟أيضا 
وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزم » وليس فيه لفظ غرة . 


١ "4‏ عن أبى هريرة عن النبى بي قال : لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 


باب إباحة صوم الجمعة منفردا 
قوله : عن « عبد الله إلخ » » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وهو أصل 
المذهب عندنا كما صرح به فى  :‏ الدر المختار » و ١‏ رد المحتار » ونقله فى النيل ٠‏ ونصه: 
وذهب الجمهور إلى أن الكراهة التى فيه التنزيه » وقال مالك وأبو حنيفة : لا يكره إلخ . 
وما ورد من النهى عنه كما فى الحديثين الآتيين محمول على من قيد المطلق كما يدل 
عليه صريحًا قوله به : ١‏ لا تختصوا » وقوله ية : « إلا أن يصوم قبله » إلخ » ونحن 
قائلون أيضنًا بالمنع لمن خصه كذلك > وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ففى النووى وفى هذا 


. فى : المصنف ( رقم : 18ملا)‎ )١( 

(۲) فى : كتاب الزكاة » ۲۸ - باب فى الرخصة فى ذلك » رقم ( 7117/5 ) . 

(۳) فى : 5 كتاب الصوم › ١‏ باب ما جاء فى صوم يوم الجمعة » رقم : ( 47/ا). » وقال : 
#حديث حسن غريب2. 

(4) فى : كتاب الصوم ٠‏ 14 باب صوم النبى يل بأبى هو وأمى ( 4 / 7١9‏ ) . 


.41 كراهة صوم السبت منفرداً إعلاء السنن 


الليالى » ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون فى صوم يصومه 
أحدكم رواه مسلم(١).‏ 
هناه ١‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وك : ١‏ لايصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده رواه مسلم'"". 
باب كراهة صوم السبت منفردا 
١57‏ عن عبد الله بن بسر» عن أخته - واسمها الصماء - أن رسول الله ل قال: 


الحديث النهى الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالى » ويومها بصوم كما 


تقدم » وهذا مثفق على كراهته : 


نس 
باب كراهة صوم السبت متفردا 


قال المؤلف :الحديثان الأولان يدلان على المنع من صوم السبت » والشالث يدل على 
الجواز » فجمع بعضهم بحمل الكراهة على تقدير الانفراد والجواز على الانضمام كما فى 
الجمعة » وبه جمع صاحب البدر المثير كما فى النيل . 

قلت :لكن ألفاظ الحديث الآخر يأبى هذا الوجه ؛ لأن فيه كالتصريح بتعمده اة 
لهذين اليومين بالصوم فالأقرب أن يقال : بالتعارض بين الإذن والنهى ثم على القاعدة 
المشهورة يرجع النهى ويقال : إن المقصود الأصلى لرسول الله اة كان مخالفة الكفار › 
وعين طريق المخالفة باجتهاد منه بأنهما يوما عيد لهم » ولا يصام يوم عيد فصامهما ليكون 


. ) ١58 ( : كتاب الصيام » 4؟  باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا » رقم‎ 1١ : فى‎ )١( 
. ) ١49 ( باب كراهة صيام الجمعة منفردًا » رقم‎ _ ۲١ » (؟) فى : 11 كتاب الصيام‎ 


كراهة صوم السبت منفرداً 41۱ 
اء شجرة فلي مضغه » رواه الخمسة إلا النسائى » وابن حبان » والحاكم» 
والطبرانی» والبيهقى » وصححه ابن السكن ( نيل )20 . 
۷ -_ عن بشير المازنى ( مرفوعا ) : نهى عن صيام يوم السہت" » رواه الضياء 
المقدسى فى المختارة وسنده صحيح على قاعدة السيوطى المذكورة فى خطبة كنز 
العمال . 


مخالفًا لهم فى تعييدهم ثم نظر إلى أن الصوم فيهما يوهم تعظيمهما » وفى هذا نوع 
موافقة لهم فنهى عن صومهما فافهم . 

والمذهب عندنا كراهة صوم السبت إذا تعمذده »وكذا يوم الأحد إذا تعمده 3 كمافى 
«الدر المختار ٠‏ و ١‏ رد المحتار » » وفى حاشية الترمذى عن الطيبى ‏ واتفق الجمهور على أن 
هذا النهى نهى تنزيه لا تحريم ٩‏ . 


ء)۷٤٤( والترمذى‎ » ) ۲٤١۲١ ( وعزاه إلى أبى داود‎ » ) ١١8 / 5 ( » أورده الألبانى فى « الإرواء‎ )١( 
)١9 / ۲ ( وابن ماجة (119/77) » وأحمد فى ! المسند ؟ ( 1 / 4 ۰ 5/ 758 )ء والدارمى‎ 
. ) ٤١ /١( والحاكم‎ » ) ۳۰۲ / ٤ ( والبيهقى‎ 
وقال الترمذى : « هذا حديث حسن ؛ » ومعنى كراهيته فى هذا أن لا يخص الرجال يوم السبت‎ 
. بصيام؛ لان اليهود تعظم يوم السبت‎ 

(۲) نيل الأوطار : ( 5 / 35١‏ ) حديث رقم : ٠ ١ ١‏ باب كراهة إفراد يوم الجمعة ٠‏ ويوم السبت 
بالصوم . 
قال الشوكانى : « الحديث أخرجه اين حبان » والحاكم » والطبراى » والبيهقى > وصححه ابن 
السكن » قال أبو داود فى السئن : « قال مالك : هذا الحديث كذب » وقد أعل بالاضطراب كما 
قال النسائى؛ لأنه روى كما ذكر المصنف » وروی عن عبد الله بن بسر ء ولیس فيه عن أخمته كما 
وقع لابن حبان » قال الحافظ : وهذه ليست بعلة قادحة » فإنه أيفمًا صحابى » وقيل عنه : عن 
أبيه بسر . 

(۳) قلت : الحديث سنده صحيح كما ذكر المصنف مشيرًا إلى قاعدة السيوطى »ورواه أحمد فى « المسند» 
(5/ ۱۸۹ ) › والبيهقى : (5 / ۳۰۲) . 


۹1 الحائض لا تصوم وتقضى ب الجن 
OOOO O ODE‏ 


۸ عن أم سلمة: أن النبى ب كان يصوم من الأيام السبت والأحد , وكان 
يقول : إنهما يوما عيد لا + كين فأحب أن أخالفهم › رواه أبو داود » والنسائى › 
وصححه ابن حبان (فتح البارى) ”"' . 


۴ ع 
e‏ 


 - 9‏ عن معاذة قالت : سآلت عائشة » فقلت : ما بال الحائض تقضى الصوم › 
ولا تقضى الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله 4 فنؤمر بقضاء الصوم , 


وقال الترمذى : ومعنى الكراهة(! )فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام ؛ لأن 

اليهود يعظمون يوم السبت » والحديث الأول فيه كلام غير مضمر مذكور فى التيل . 
EE Gb o‏ 
باب أن الحائض لا تصوم وتقضى 

قال المؤلف : دلالة حديث الباب عليه ظاهرة . 
فائدة أولى فى حكم صوم الدهر : 

يجوز صوم الدهر مع إفطار الأيام المنهية عنها بلا كراهة عند أبى حنيفة » ومحمد خلافا 
لأبى يوسف ٠‏ كما يتحصل من الطحطاوى . 

وأما ما ورد من الوعيد كما فى النيل مرفوعا عن أبى موسى : ١‏ من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم هكذا 0( وقبض كفه ») ۰ رواه اسر وأخرجه أيضًا ابن ان وابن خزيمة 


. ) ۲۳٣ / 5 ( : فتح البارى‎ )١( 

(5) قوله : « الكراهة » سقطت من الأصل » وأثبتناه من المطبوع . 
(9) فى : المسند : ٤‏ / 414 . 

(5) الإحسان : (60/ ۲۳۸ ) . 


الحائض لا تصوم وتقضى 41۴ 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة » رواه الجماعة ('2 » وفى رواية لأبى داود » وقد سكت عنه» 
فلا نقضى ( الصلاة ) ولا نؤمر بالقضاء . 


ایق > وابن أبن 0 ولفظ ابن حبان : « ضيقت عليه جهنم هكذا » وعقد 
تسعين» وأخرجه أيضًا البزار » والطبرانى قال فى مجمع الزوائد(؟) : ورجاله رجال 
الصحيح » فهو محمول على من صا الأبد مع الأيام المنهية عنها » وكذلك حمل عليه 
الحافظ ابن تيمية فى المنتقى مع النيل » وما ورد فيه من الكراهة بلا وعيد » كحديث عبد 
الله رواه النسائى » وفيه قوله و له : « إنه عسى أن يطول بك عمر » إلخ . . أو كحديث 
عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله ! كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال : لا صام » 
ر ار وو الات اب رفكت علا +« هالأول معلل برف ان 


(۱) رواه البخارى فى : ٦‏ - كتاب الحيض » ٠١‏ باب لا تقضى الحائض الصلاة » رقم : )۳۲١(‏ . 
ورواه مسلم فى : ۳ - كتاب الحيض ». ١5‏ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة » 
رقم: ( 1۷) . 
ورواه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطهارة » 4 ٠١‏ باب فى الحائض لا تقضى الصلاة » رقم : 
(۲۹۲). ورواه النسائى فى : الحخيض » باب ( ۱۷ ) » وفى الصيام » باب ( 541 ) . 
ورواه ابن ماجة فى : ١‏ - كتاب الطهارة » ١١9‏ _ باب الحائض لا تقضى الصلاة » رقم : )1۳١(‏ . 
ورواه الدارمى فى : الوضوء » باب ( ٠١7‏ ) .ورواه أحمد : ( 1 / ۴۲ ۹٤)‏ لاو ١5ل‏ 
۳ ء ۱۸۵ ء ۲۳۱ ) . ورواية أبى داود : ( ح 5115 ) . 
(۲) الستن الكبرى : ( 5 / "٠٠0‏ ). 
(۳) مصنف ابن أبى شيبة : ( " / ۷۸ ) . 
)٤(‏ أورده الهيثمى ( " / 197 ) ء وعزاه إلى ١‏ أحمد ؛ و ١‏ البزار » إلا أنه قال : ١‏ وعقد تسعين » , 
وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
(0) رواء' النسائى ( 4 / 2761761705 ۲۰۹ ) » ومسلم فى ( الصيامء باب 41529 » رقم : 
19 ». 4۱۹۷ )ء وأبو داود ( ۲٤۲۵‏ ع ۲٤۲١‏ ) » والترمذى ( ۷١۷‏ ) » وأحمد فى « المسند 0 
© / ۲۵ . ه/ ۹۷ 79١١ ١‏ ) ۰ والدارمى ( 7/ ۱۸ ) » والحاكم فى «المتدرك »6 /١(‏ 
م( . 


وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن »© . 


16 الحائض لا تصوم وتقضى إعلاء السان 
E E E 5‏ هد عد هد E‏ كف E CE‏ 


بعض ٠‏ والثانى بانتفاء فائدة الصوم من مخالفة العادة فى بحض » فإنه يكون كمن يعتاد 
الأكل مرة واحدة فى اليوم والليلة . 
فائدة ثانية فى أمر الصبيان بالصوم إذا طاقوه : 

فى البخارى7| عن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل النبى الا غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار من أصبح مفطر فليتم بقية يومه » ومن أصبح صائمًا فليصم . قالت : فكنا 
نصومه بعد » ونصوم صبياننا » ونجعل لهم اللعبة من العهن » فإذا بكى أحدهم على 
الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار » وفيه : وقال عمر لنشوان فى رمضان : 
ويملك وصبياننا صيام أفطر به . 

وفى فتح البارى قوله : أعطيناه ذلك ٠‏ إلخ . وفى الحديث -حجة على مشروعية تمرين 
الصبيان على الصيام كما تقدم ؛ لأن من كان فى مثل السن الذى ذكر فى هذا الحديث › 
فهو غير مكلف ٠‏ وإنما صنع لهم ذلك للتمرين ء وأغرب القرطبى » فقال : لعل النبى 
يِه لم يعلم بذلك » ويبعد أن يكون أمر بذلك ؛ لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير 
متكررة فى السنة إلى قوله : مع أن الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابى 
إذا قال : فعلنا كذا فى عهد رسول الله ما كان حكمه الرفع ؛ لأن الظاهر إطلاعه يلل 
على ذلك ٠‏ وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام » مع أن هذا 
ما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوفيق . 

وما نقله فى ١‏ فتح البارى » أيغمًا فى الصفحة المذكورة عن رزيئة بفتح الراء وكسر 
الزاى: أن النبى يله كان يأمر مرضعاته فى عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل فى أفواههم › 
ديأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليسل أخرجه ابن خزيمة ودل على تمرين الرضيع 57) 
بالصوم» وهو بعيد . 


للق ی ٠‏ - كتاب الصوم ٤۷ ١‏ - باب صوم الصبيان » رقم : ( 1( . 
(1) هذا السطر « ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل » أخرجه ابن خزيمة » ودل على تمرين الرضيعء 
سقطت من « الأصل ١‏ لوجود قطع وأثبتئاه من ١‏ المطبوع » . 


الجنب ا 110 


ل 
عن أبى بكر بن عبد الرحمن » قال : كنت آنا وأبى » فذهبت معه حتى 
دخلنا على عائشة قالت : أشهد على رسول الله يا أن كان ليصبح جنبًا من جماع غير 
احتلام ثم يصومه » ثم دخلنا على آم سلمة فقالت مثل ذلك رواه البخارى ‏ . 


فجوابه عندى أن ابن خزيمة توقف فى صحته وإن صح فلعله كان فى بعض آخر أجزاء 
النهار للتأدب بقدر الإمكان مع يوم الصوم لا للتمرين » قلت : أو تحمل على أن الرضيع 
كان لا يتضرر بالإمساك عن اللبن ببركة تفله بيا فى فيه » وكان ذلك معجزة له ي , 
وقد سمعنا عن بعض الأطفال أنهم كانوا لا يرضعون فى نهار رمضان » وعد ذلك من 
كراماتهم » فكذا فافهم » قال المؤلف : لكن إذا يتضرر به الصبى لا يتمرن به فالحديث 
محمول على من لم يتضرر به . 


باب أن الجنب لا يفطر بل يصوم 
قوله :عن أبن بكر إلخ 4ن قال الولف : دلالته على الباب ظاهرة » ويدل عليه 
قوله تعالى : ( أحلّ كم ليل الصيام 4 إلخ » وتقريره ما فى « فتح البارى » وقرره ابن 
دقيق العيد بأن قوله تعالى : 9 أحل لَكُملَيَْة الصيَام ارقت إلى نسائكم » يقتضى إباحة 
الوطء فى ليلة الصوم » ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر » فيلزم إباحة الجماع فيه؛ 
ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبًا » ولا يفسد صومه » فإن إباحة التسبب للشىء 
إباحة لذلك الشىء . 


وأما ما فى النيل : أخرج الشيخان "عن أبى هريرة أنه وك قال : من أصبح جنبا فلا 


. ) 19131 ( : رقم‎ ١ فى : ۰ _ كتاب الصوم » 55 - باب اغتسال الصائم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : 1۸۷ . ْ 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ ء وانظر النيل ( 4 / ۲ » حديث "6٠ ١‏ )باب من أصبح جنا 
وهو صائم . 


2-0 استحباب صيام ستة من شوال وصوم عرفة وصوم عاشوراء إعلاء السن 
OOOO‏ م2 عت حت كف سن صن كم HID‏ 


باب استحباب صيام ستة من شوال 
وصوم عرفة وصوم عاشوراء 
0١‏ عن أبى أيوب » عن رسول الله كل قال : من صام رمضان ثم أتبعه سنا من 
شوال فذاك صيام الدهر » رواه الجماعة7١)‏ إلا البخارى والنسائى ( نيل ) . 
۲ عن أبى قنادة فى حديث طويل : ثم قال رسول الله ال : « ثلاث من كل 
شهر » ورمضان إلى رمضان » فهذا صيام الدهر كله » وصيام يوم عرفة أحتسب على 


صوم له » فهو محمول على استحباب الغسل قبل الفجر ٠‏ ونفى كمال الصوم فى تلك 
الحالة إذا لم يضطر إليها . 
باب استحباب صيام ستة من شوال 
وصوم عرفة وصوم عاشوراء 

قوله : « عن أبى أيوب إل » > قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» وفى الطحطاوى : الست من شوال صسومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة 
لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأمنًا . 

قلت : الكراهة محمولة على احتمال سوء العسقيدة ؛ لثلا يظن أنها مسن الفرائض 
لاتصالها برمضان . 

قوله: اعن أبى قتادة إلخ؟ قال المؤلف: دلالته على الجزءين الأخيرين من الباب ظاهرة. 

وأما ما فى ١‏ التلخيص الحبير »> : حديث أنه َي نهى عن صوم عرفة بعرفة » رواه 


» ) ۱۷۱١ ( وابن ماجة‎ » ) ۷٥۹ ( وأبو داود ( 543975 ) » والترمذى‎ » ) ١134 ( رواه مسلم‎ )١( 


وأحمد ( ۲٤٣۳۳‏ € 
وقال الترمذى : ( حليث حسن صحيح 


u‏ وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا 
الحديث. 


قال ابن المبارك : هو حسن » هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال ابن المبارك: ١‏ ويروى فى 
بعض الحديث » ويلحق هذا الصيام برمضان 3 واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام فى أول الشهر . 


استحباب صيام ستة من شوال وصوم عرفة وصوم عاشوراء 4۱¥ 
حو م 9# و يوه ب ب و 


الله أن يكفر السنة التى قبله » والسنة التى بعده » وصيام يوم عاشوراء حتسب أن 
يكفر السنة التى قبله رواه مسله . 

م4 ١5‏ عن ابن أبى ليلى » عن داود بن على » عن أبيه » عن جده قال رسول الله 
ب : «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود » صوموا قبله يوا وبعده یوما ( رواه 
أحمد( نيل الأوطار ) . 
و ا ا ج ا ج شدي اج ججج 
حمل » وأبو داود » والنسائى » وابن ماجه » والحاكم 3 والبيهقى من حديث أبى هريرة 3 
وفيه مهدى الهجرى مجهول » ورواه العقيلى فى ١‏ الضعفاء » من طريقه » وقال : لا يتابع 
عله 29 , 

قال العقيلى : وقد روى عن النبى بل بأسائيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح 
عنه النهى عن صيامه > قلت : قد صححه ابن خزيمة » ووثق مهديا المذكور ابن حبان 
فهو محمول على الخاج الذى يضعفه الصوم ٠‏ وفى : « الدر المختار »6 والمندوب إلى أن 
قال : وعرفة ولو لحاج لم يضعفه الطحاوى 


قوله : « عن ابن أبى ليلى إلخ » » قال المؤلف : وفى النيل : رواية أحمد هذه ضعيفة 


.) 141 ( : كتاب الصيام » +" _ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر » رقم‎ ١١" : فى‎ )١( 

٠ . (۲6 /١( : السندة‎ ١ فى‎ ( 

() [ضعيف ] أخرجه أبو داود ( ١‏ / ۳۸۲ )»ع وابن ماجة ( ١) ۲۸ / ١‏ والطحاوى فى ١‏ مشكل 
الآثار » ( 5 / ؟١١)‏ » والعقيلى فى ١‏ الضعفاء ؟ )٠١5(‏ والحربى فى « غريب الحديث » ( 5 / 
١ / ۳۸‏ )ء والحاکم /1١(‏ 474 )» والبيهقى ( 4 / 1 ) من طريق حوشب بن عقيل» عن 
مهدى الهجرى .عن عكرمة» عن أبى هريرة مرفوعًا » وقال الحاكم : ١‏ صحيح على شرط 
البخارى» ووافقه الذهبى . 
قال الشيخ الألبانى : « وهذا من أوهامهما الفاحشة » فإن حوشب بن عقيل وشيخه مهدى الهجرى 
لم يخرج لهما البخارى » بل إن الهجرى مجهول كما قال ابن حزم فى ١‏ المحلى ؟ (۱۸/۷) وأقره 
الذهبى فى « الميزان » وذكر عن أبى حاتم نحوه » وفى « التهذيب ؛ عن ابن معين مثله » فأتى 
للحديث الصحة » وفيه هذا الرجل المجهول ؟! ولذلك ضعف هذا الحديث ابن حزم فقال : ١‏ لا 
يحتج بمثله ٠‏ ء وكذلك ضعفه ابن القيم فى ١‏ الزاد » ( ۱١ / ١‏ و ۲۳۷ ) انظر الضعيفة .)5١ ٤(‏ 


1۸ استحباب صيام ستة من شوال وصوم عرفة وصوم عاشوراء إعلاء السنن 


منكرة » قلت : لم يذكر وجه الضعف والإنكار » وقد قال القاضى الشوكانى فى خطبة 
النيل : وله ( أى لأحمد  )‏ رحمه الله المسند الكبير إلى أن قال : ولم يدخل فيه إلا ما 
يحتج به اه . نعم ! داود هذا متكلم فيه لكن الحافظ الذهبى ساق الحديث فى ١‏ الميزان ١‏ 
ولم يتكلم عليه ثم نقل عن ابن عدى أنه قال : عندى لا بأس بروايته عن أبيه عن جده . 

وأما ابن أبى ليلى فأربعة والمتكلم فيه كثيرا هو محمد بن أبى ليلى لكن وثقه بعضهم 
فهو مختلف فيه كما مر فى كتاب الصلاة » فأيهم كان فى الحديث لا يضر . 

وقد تقل الحديث فى : ١‏ التلخيص الخبير ؟ عن البيهقى بهذا السند بلفظ : « لئن بقبت 
إلى قابل لآمرن بصيام يوم قبله أو بعده يوم عاشوراء » ولم يتكلم عليه . 

وفيه أيغمًا : فى رواية له أى للبيهقى '“: صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله 
وما أو بعده يومًا »> وفيه « أو » مكان الواو » ويدل الحديث على كراهة الإفراد بصوم يوم 
عاشوراء بل السنة أن يضم معه يومًا قبله أو بعده > ففى « الدر المختار » : وتنزيها 
كعاشوراء وحده . 

فى : « رد المحتار ' أى مفردًا عن التاسع أو عن الحادى عشر - إمداد ‏ لأنه تشبه 
باليهود محيط ونحوه فى الطلحطاوى عن الإمداد »> وفى « العالمكيرية » عن المحيط ٠‏ وبه 
اتضح معنى قول ١‏ الدر المختار ١‏ : ونفل كغيرها يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع 
إلخ» فإن كونه سنة مقابلا للكراهة باعتبار قيد صوم التاسع معه . وكذا الحادى عشر 
كالتاسع» وإلا فهو مندوب فى نفسه لا سنه فافهم . 


. ) ۲۸۷ / 6 ( : رواه البيهقى‎ )١( 


الاعتكاف سنة مؤكدة لكن على الكفاية 414 
أبواب الاعتكاف 
باب أن الاعتكاف سنة مؤكدة لكن على الكفاية 
 -4‏ عن عائشة زوج النبى 4ل أن النبى ب كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاری(. 
et‏ 
باب اشتراط الصوم ومسجد الجماعة 
للاعتكاف وما يحرم فيه 


86 حدثنا وهب بن بقية: نا خالد» عن عبد الرحمن يعنى ابن إسحاق» عن 


باب أن الاعتكاف سنة مؤكدة لكن على الكفاية 

قوله : « عن عائشة إلخ ؛ ء قال المؤلف : دلالته على مواظية الاعتكاف كما هر 
الأصل فى لفظ ١‏ كان » ظاهرة فهو سنة مؤكدة . 

وأما كونها كفاية فحيث اکتفی باعتكافه ی ولم يعتكفوا فى زمانه وإلا لنقل وكذلك 
لم يعتكف جميعهم بعده فدل عليه تأمل . 

وأما ما ورد من قضائه وَل اعتكاف السنة التى لم يعتكف فيها كما سيآتى فى الحاشية 
فهو محمول على استحباب القضاء ففى : « النيل » : واعلم أنه لا حلاف فى عدم وجوب 
الاعتكاف إلا إذا نذر به اه . فلا يرد أن القضاء أمارة الوجوب مع أن هذه أكثرية . 

باب اشتراط الصوم ومسجد الجماعة 
للاعتكاف وما يحرم فيه 

قوله : ١‏ حدثنا وهب إلخ ٠‏ » قال المؤلف : قال أبو داود : غير عبد الرحمن بن 

إسحاق لا يقول فيه : قالت : «السنة» دال على الرفع » قال أبو داود : وجعله أى الحديث 


: ) 50177 ( : باب الاعتكاف فى العشر الأواخر » رقم‎ ١ » فى : ۳۳ ۔ كتاب الاعتكاف‎ )١( 


.۹۲ اشتراط الصوم والمسجد للاعتكاف وما يحرم فيه إعلاء السنن 
6 25 كك ص DE‏ 6 ع 6 كك كد E E E‏ 


الزهرى » عن عروة » عن عائشة أنها قالت : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا 
ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأة , ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا ما لابد منه › 
ولا اعتكاف إلا بصوم › ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع رواه أبو داود(١)‏ : 

41 عن عائشة ( مرفوعا ) :لا اعتكاف إلا بصيام » رواه الحاكم" فى 


من أن المعتكف قول عائشة أى فى فتواها الموقوف . 

وفى النيل : وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو القرشى المدنى يقال له : عباد قد أخرج 
له مسلم فى صحيحه » ووثقه پحیی بن معين وأثنى عليه غيره » وتكلم فيه بعضهم اه. 

قلت : فهو زيادة ثقة لا ترد وتقبل » وفى « الجوهر النقى »4 : ومذهب المحدثين أن 
الصحابى إذا قال : السنة كذا فهو مرفوع فثبت كون الحديث المذكور مرفوعا » والسئة 
السيرة والطريقة »وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها 1 

ومثله حديث « سنوا » بهم سنة أهل الكتاب » ومن سن سنة حسنة("ء ولم تكن السئة 
الصطلح عليها معروفة فى ذلك الوقت » وذكر سنة الصوم للمعتكف مع ترك المس 
والخروج دليل على أن المراد الوجوب لا السنة المصطلح عليها » ودلالته على الباب ظاهرة. 

وقوله  :‏ فى مسجد جامع ؛ يعنى مسجد جماعة لا المعنى المتعارف » ودليل هذا 

التفسير قول حذيفة الذى فى الزيلعى » ونصه : روى الطبرانى فى معجمه: حدثنا على بن 
عبد العزيز» ثنا حجاج بن بن المنهال ثنا أبو عوانة» عن مغيرة»عن إبراهيم النخعى : أن حذيفة 
قال لابن مسعود : ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أبى موسى بن عوان أنهم معتكفون 
قال : فلعلهم أصابوا وأخطأت أو حفظوا ونسيت» قال : أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف 
إلا فى مسجد جماعة اه . 


. ) 581/8 ( : فى كتاب الصوم » 4 باب المعتكف يعود المريض رقم‎ )١( 

() رواه الحاكم فى « المستدرك (f / ١(١‏ 

() أورده الألبانى فى « الإرواء ؛ ( 5 / ۸۸ ) » وعزاه إلى البيهقى ( ۱۸۹/۹) ؛ وابن أبى شيبة ( ١‏ / 
١ / ۲ ۰ ۴۴٤‏ ) وعبد الرزاق فى ١‏ المصنف » ( 70. ١950# +٠٠‏ )ء والتلخيص الخبير 
۷١ (‏ )ء والقرطبى فى « التفسير » (۸ / ١١١‏ ) ء ومالك ز فی الموطأ » ( ۴۷۸) . 


اشتراط الصوم والمسجد للاعتكاف وما يحرم فيه 1 
10302-99990002 


المستدرك وسنده صحيح على قاعدة السيوطى المذكورة فى خطبة كنز العمال")» 


وفى « تلخيص الزيلعى ن ; بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعى بهذا الإسناد »> وهو 
منقطع اه . 

قلت : لا ضرر فى الانقطاع » وفى الهداية : ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية 
واحدة » ولصحة التطوع فما روى الحسن عن أبى حنيفة بظاهر ما روينا إلخ . 

وأما ما فى النيل" عن ابن عباس: أن النبى يل قال : ليس على المعتكف صيام إلا أن 
يجعله على نفسه » رواه الدارقطت 259 وقال : رفعه أبو بكر السوسى » وغيره لا يرفعه 
وأخرجه الحاكم مرفوعًا » وقال : صحيح الإسناد » وقد نقله السيوطى فى كنز العمال › 
وهو صحيح على قاعدته . 
الصوم أحوط وأقدم أو هو محمول على من اعتكف ليلة أو أقل من يوم كما قاله محمد ء 
وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة » وبه يفتى . 

والساعة فى عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربع وعشرين كما يقوله المنجمون 
كذا فى غررالأذكار وغيره مع الطحطاوى > فهو على اختيار الرواية الأخرى من الإمام . 

وأما ما ذكرناه من الهداية فقال صاحب الهداية بعده : وعلى هذه الرواية لا يكون أقل 
من يوم » وعلى هذا لا يكون الصوم مشروطا له كذا قالوا » ولكن فى ١‏ فتح القدير “ : 


.)۷۹۸۱ ( الکنر ( 54-01 ) » والبيهقى ( 5 / ۳۱۷ ) › والدارقطنى ( 5 / ۲۰۰ )ء والديلمى‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار : ( 5 / 518 ) » حديث رقم : ١ ١۲١‏ )ء وقال صاحب «المنتقى 4 : رواه 
الدارقطنى » وقال : رفعه أبو بكر السوسى وغيره لا يرفعه ° . 
قال الشوكانى : « رجح الدارقطنى والبيهقى وقفه » وأخرجه الحاكم مرفوعًا » وقال : صحيح 
الإستاد» . 

(۳) سنن الدارقطنى : 702 / 1۱۹٩4‏ ) . 


لقان اشتراط الصوم والمسجد للاعتكاف وما يحرم فيه إعلاء الستن 


وصححه السيوطى أيضًا بالرمز فى الجامع الصغير . 


وفيه نظر إذ لا بمتنع عند العقل القول بصحته ساعة مع اشتراط الصوم له » وإن كان الصوم 
لا يكون أقل من يوم » وحاصله أن من أراد أن يعتكف فليصم سواء كان يريد اعتكاف يوم 
أو دونه » ولا مانع من اعتبار شرط يكون أطول من مشروطه إلخ . فلا يصح على هذا 
القول الآخر بل يتقوى هذا القول بهذا الحديث » وبالبناء على المسامحة أيضًا ؛ لأن العفو 
بتبويب البخارى "باب من لم ير على العتكف صوما » وقبيل هذا بتبويبه باب الاعتكاف 
ليلا » وإيراده فيها حديث عمر بن الخطاب أنه قال : يا رسول الله ! إنى نذرت فى الجاهلية 
أن اعتكف ليلة فى المسجد ء فقال له النبى اة : « أوف بنذرك فاعتكف ليلة » فى ١‏ فتح 
البارى » استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم ؛ لأن الليل ليس ظرفا للصوم ؛ فلو 
كان شرطًا لأمره النبى مه به » وما نقل فيه من التعقيب بأن فى رواية شعبة عن عبيد الله 


فالجواب عنه: أن اليوم يطلق على مطلق الوقت كثيرا فيفسر بالرواية الأخرى التى ورد 
فيها ليلا » وما نقل فيه من ورود الأمر بالصوم فى هذه القصة فضعف الحافظ جميع طرقهء 


)١(‏ الجامع الصغير (۲/ 5١5‏ )ء وعزاه إلى الخاكم والبيهقى من حديث عائشة » ورمز له بالرمز 
ااصح» كناية عن صحته . 
(۲) رواه البخارى فى : الاعتكاف ٠‏ باب إذا نذر فى الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم . 
وراه مسلم فى : الإيمان » 59 باب نذر الكافر ؛ وما يفعل فيه إذا أسلم . 
ورواه الترمذى فى : ١‏ كتاب النذور والأيمان . ١١‏ - باب ما جاء فى وفاء النذر » رقم : 
(0۳۹). 
ورواه النسائى فى : الأيمان » باب (۲۹) . 
ورواه ابن ماجة فى : الكفارات » باب ( ١8‏ ) . 
ورواه الدارمي فى : النذور » باب ( ٠ , ) 1١‏ 


وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح »© . 


أو هو محمول على الندب إذا ضم إلى هذه الليلة اليوم الآتى » فيكون المعنى أنك إن 
اكتفيت على الليلة فلا صوم فيها » وإن ضممت إليها اليوم كما هو الأفضل فصم ذلك 
اليوم» ويتعين هذا التأويل إذا اعتبر سكوت أبى داود على هذا الحديث فافهم » ثم ذكر 
الحافظ ما نصه : إن رواية من روى يومًا شاذة » وقد وقع فى رواية سليمان بن بلال الآتية 
بعد أبواب «فاعتكف ليلة؛ فدل على أنه لم يزد على نذره شينًا » وأن الاعتكاف لا صوم 
فيهء وأنه لا يشترط له حد معين » وتحصل من هذا التقرير مأخذ كلتا المسألتين عدم اشتراط 
الصوم للاعتكاف » وأنه يكون أقل من يوم وليلة أيضًا » ولا كان هذا النذر غير واجب 
الإيفاء لصدوره فى غير حالة الإسلام كان هذا الاعتكاف نفلا فثبت بهذا قيد النفل أيضًا › 
قال صاحب ١‏ الجوهر الثقى » ناقلاً لاستدلال البيهقى على الاعتكاف بغير صيام أولا ما 
نصه : ثم ذكر البيهقى : أنه عليه السلام اعتكف فى العشر الأول من شوال ثم مجييًا عن 
هذا الاستدلال بما نصه : 

قلت : من اعتكف الأيام التسعة من شوال يصدق عليه أنه اعتكف فى العشر » وفى 
الصحيحين : أنه عليه السلام كان يعتكف العشر الأواخر 2 ولم يكن عليه السلام يستغرق 
العشر كلها إلخ . 

قلت : ودليل أنه عليه السلام لم يكن يستغرق العشر كلها ما فى النيل من قول ابن 
مسعود : صمنا مع النبى يل تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين » أخرجه أبو داود!')؛ 
والترمذى2'7؛ ومثله عن عائشة عند أحمد('بإسناد جيد فافهم . 


. ) ۲۳۲۲ ( : رواه فى : كتاب الصيام . ؛  باب الشهر يكون تسعا وعشرين » رقم‎ )١( 

(۲) رواه فى : ٦‏ - كتاب الصوم » ٦‏ ۔ باب ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين » رقم : (184) ٠‏ 
قال : 3 وفى الباب عن عمر وأبى هريرة وعائشة » وسعد بن أبى وقاص » وابن عباس ۰ وابن 
عمرء وأنس » وجابر » وأم سلمعة » وأبى بكرة : أن النبى ية قال : « الشهر يكون تسعًا 
وعشرين؟ . 

.) ٤-۸ /١( : 4 فى : «المستد‎ )۳( 


6 جواز طرح الفراش فى المسجد للمعتكف إعلاء السنن 

BI OORODROOCOSODOOLOOOOCOGE 
عن ابن عمر  رضى الله عنهما  أن النبى 25 كان إذا اعتكف طرح له‎ ۷ 

فراشه أو يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة » رواه ابن ماجة(١‏ ورجاله ثقات . 


واد اد واج 
2 


۸ عن عائشة » قالت : كان رسول الله يكل إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم 
دخل معتكفه » وأنه أمر بخباء فضرب لا أراد الاعتكاف فى العشر الأواخر من 
رمضان » الحديث رواه مسل : 


باب جواز طرح الفراش فى المسجد للمعتكف 

قال المؤلف : دلالة حديث الباب عليه ظاهرة . 
فأئدة : 

روى الديلمى فى مسند الفردوس » عن عائشة مرفوعا بسند ضعيف : «من اعتكف 
إمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن اعتكف فلا يحرمن الكلام » كما فى كنز 
العمال" أى لا يحرم على نفسه الكلام الحسن والمباح » فافهم . 

باب ضرب الخباء للمعتكف فى المسجد 

قوله : « عن عائشة إلخ » ٠‏ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » روى البخارى() 
الحديث بمعناه ؛ وفى حاشيته عن الفتح والعينى والطيبى : استدل به على أن مبدأ الاعتكاف 
من أول النهار » وبه قال الأوراعى والثورى والليث فى أحد قوليه . وذهبت 


) ۱۷۷٤ ( ابن ماجة فى البيوع‎ )١( 
. ) ۱۱۷۳ ( (؟) مسلم كتاب الاعتكاف‎ 
. ) ۲٤١١۷ /۸( : کنر العمال‎ )9( 
, ) ۲۰۳۴۳۷ ( البخارى فى الإعتكاف‎ )( 


الأئمة الأربعة والنخعى إلى آنه يدخل قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف عشر أو شهر وأولوا 
الحديث على أنه دخل من أول الليل » ولكن إنما تخلى بنفسه فى المكان الذى أعد لنفسه 
بعد صلاة الصبح . 

قلت : لما انتعقد إجماع الأئمة الأربعة على أن ليلة الحادى والعشرين داخل فى 
الاعتكاف ٠‏ وجب تأويل الحديث وتأويله إما ما ذكر » وإما أن يقال : إنه فى الحديث 
تصريح بأنه أى صبح فيحتمل أن يكون صبيح عشرين بادر ية إلى الاعتكاف قبل وقته » 
وقد عرف كون الليلة تابعة للنهار كما فى الحديث مسح السافر على الخفين ولفظه: « ثلاثة 
أيام ولياليهن » وغيرها فلا يعدل عنه بدون دليل صحيح صريح » ولم يوجد » وأما عد 
الليلة الآتية من النهار فى الحج فالنصوص واردة فيه صريحًا ستأتى فى كتاب الج فيعدل 
بها عن ذاك الأصل المعروف. 

وقد تم المزء التاسع من الكتاب » فالحمد لله العلى الوهاب والصلاة والسلام على 
رسوله وآله والأصحاب . ويليه الجزء العاشر من إعلاء السنن » وفقنى الله تعالى لإتمامه فى 
أسرع زمن » وأزال عنى الشجو والشجن » فقد ابتليت فى هذه الأيام بأشد المحن » 
حفظنى الله من جميع الشرور والفتن فى السر والعلن » وما ذلك على الله بعزيز . ويرحم 
الله عبدا قال : آميناً . وقع الفراغ من تأليفه فى ظل العارف بالله مجدد الملة الإسلامية 
حكيم الأمة المحمدية مولانا الحافظ الثقة الثبت الحجة العلامة محمد أشرف على أدام الله 
ظلاله وأبد عظمته وجلاله » على يد المفتقر إلى رحمة ربه الصمد عبده المذنب ظفر أحمد 
عفا الله عنه ضحوة من الهجرة النبوية على صاحبها آلف آلف صلاة وتحية وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 


الحج لا يجب فى العمر إلا مرة 1۷ 


كتاب احج 
وقوله عز وجل : وله على الم جعت من استطاع ل س4 . 
باب أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة 

48 - عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: خطبنا رسول الله َة » فقال :ايا 
أيها الناس ! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
فسكت » حتى قالها ثلاثا » فقال النبى َي : لو قلت : نعم » لوجبت »ولا استطعتم» . 
رواه أحمد(ا) » ومسلم"ء والنسائی ‏ وتمامه : ثم قال : «ذرونى ما تركتكم» . وفى 
لفظ : «ولو وجبت ما قمتم بها» كذا فى النيل) . 


باب أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة 
قوله: «عن أبى هريرة إلخ € : قلت : دلالة الحديثين على الباب ظاهرة 5 وفى الباب 
عن أنس عن ابن ماجة ‏ ء قال : قال رسول الله ية : « كتب عليكم الحج» فقيل : 
ولو لم تقوموا بها عذبتم» . قال الحافظ : ورجاله ثقات اه . من النيل 9 وفيه عن 


. ) 0-۸/۲( : رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه فى : (الحج : 5١5‏ ) . 

(۳) رواه فى (المتاسك باب 4١9‏ ) . 

)٤(‏ نيل الأوطار : (5/ ۲۷۹ ح١)‏ كتاب الناسك» باب وجوب الحج والعمرة وثوايهما. وصححه 
الشيخ الالبانى » الإرواء ( 5 / )١59‏ . 

)٥(‏ رواه فى: 16- كتاب المناسك » ۲- باب فرض الحج » رقم ؟ )۲۸۸٩(‏ فى الزوائد: هذا إسناد 
صحيح؛ لأن محمد بن أبى عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء ثقةء وأبوه مثله. 

== قال الحافظ : «ورجاله ثقات وعن على عليه السلام عند الترمذى‎ » )58٠١ /5( : نيل الأوطار‎ )١( 


VOODOO 

۰ - عن أبن عباس رضى الله عنهما قال: خطبنا رسول الله كي فقال: «يا أيها 
الناس إكتب الله عليكم الحج» فقام الأقرع بن حابس» فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟ 
فقال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بهاء ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج 
مرة ع فمن زاد فهو تطوع" . رواه أحمد والنسائ "° بمعتاه وأسخرجه أيضا أبو داود) 
وابن ماجة0) والببهقى 2*0 وا حاکم و قال: صحيح على شرطهما . نيل الأوطار". 
ل ا ي ا ااا و و 
ل ی ر ی ا ا ا 
وبالفتح والكسر هو الاسم منه» وأصله القصد » ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان مرة 
بعد أخرى > وقال الخليل : الحج كثرة القصد إلى معظم > ووجوب احج (أى افتراضه) 
معلوم بالضرورة الدينية » والأحاديث المذكورة تدل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة » 
وهو مجمع عليه كما قال النووى والحافظ وغيرهما اه . من « النيل ٠‏ ملخصا . 

قلت : والحج شرعا القصد إلى بيت الله الحرام بالطواف وعرفة بالوقوف فى زمتهما 
محرماء فرض عينا سنة تسعء وقيل: ستء على كل من استكمل شرائط وجوبه وأدائه فى 
العمر مرة (للأحاديث المأكورة)؛ لأن سببه البيت» وهو واحدء وما زاد فتطوع» هذا 
عندناء وعند الشافعية الحج لا يوصف بالنفلية» بل المرة الأولى فرض عينء وما زاد كفاية ؛ 
لأن من فروض الكفاية أن يحج البيت كل عام . «بحراء كذا فى اغنية الناسك» ولنا ما فى 
حديث المتن من قوله #لِ: «الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» “وهو صريح فى ما قلنا . 


== والحاكم وسنده منقطع؟ . 


(۱) رواہ أحمد : (1508/1 .)591١2٠‏ 

(۲) رواه فى : (المناسك باب 418) . 

(©) رواه فى : -١‏ كتاب المناسك » ١‏ - باب فرض الحج » رقم : (1911) . 

. )۲۸۸( : رواه فى : ۲۵ - كتاب المناسك » ؟ - باب فرض الحج » رقم‎ )٤( 

(0) الستن الكبرى : )۳۲٣/6(‏ . 

. (E ؟/‎ oV. VN: رواه الحاكم‎ )٩( 

(۷) نيل الأوطار : (۲۷۹/۲ ٠‏ ح؟) كتاب المناسك » باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما . 

(۸) رواه أحمد (191/1) والبیهقی (1/5؟1؟) ونصب الراية (۳/ ؟) والتلخيص (۲/ ۲۲) وابن كثير فى 
«التفسيرة (۲/ )٦۷‏ والدارقطنى (717/9/5) . 


وجوب الحنج على الفور 4۹ 


باب وجوب الحج على الفور 
0 - عن ابن عباس » عن النبى بي قال : «تعجلوا إلى الحج - يعنى الفريضة - 
فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له» رواه أحمد ‏ «نيل الأوطار» © وصححه الحاكم 
فى «المستدرك» 7" وأقره عليه الذهبى . 


باب وجوب احج على الفور 

قوله : «عن ابن عباس إلخ» قلت : رواه الحاكم 247 فى امستدركه» بلفظ : «من أراد 
الحج فليتعجل» . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبى : 
صحيحء وأبو صفوان (الراوى عن ابن عباس اسمه) مهران ولم يجرح اه . وفى الباب عن 
أبى أمامة عند سعيد بن متصور فى اسننه» » وألحمد ° وأبى يعلى» والبي هق 7 3 
بلفظ : «من لم يحبسه مرض » أو حاجة ظاهرة » أو مشقة ظاهرة » أو سلطان جائر » فلم 
يحج فليمت إن شاء يهوديا » وإن شاء نصرانيا» ورواه أحمد" عن ابن سابط عن النبى 
ا وكذا رواه ابن أيى شيبة مرسلا » وله طرق أخرى عن على مرفوعا عند الترمذى 0“ 
بلفظ : « من ملك زاد اوراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهرديا أو 
نصرانيا». وقد روى من طريق ثالثة عن أبى هريرة رفعه عند ابن عدى27 وهذه الطرق يقوى 


.)۱۱۸۸۸( والترغيب (۱۹۸/۲) والكنز‎ )۳۱٤ /۱( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) النيل : (4/ 784؟» ح١)‏ باب وجوب الحج على الفور . 

(۳) انظر : الحاشية رقم 2 القادمة . 

. )554 25258/1( : رواه الحاكم‎ )٤( 

. )806 ۳٣٣ ١ ۲۲٣ ۲۱٤ /۱( : رواه أحمد‎ )45( 

. )9955 /٤( : الستن الكبرى‎ )١( 

. )۴١١۳ /١( : فى المسند‎ )0 

(۸) رواه الترمذی فى (اليج باب 487 وتفسير سورة لاء 5 / 57) »وقال الترمذى : «هذا حديث 
حسنء والعمل عليه عتد أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة » وجب عليه الحج» . 

(9) فى «الكامل» : ( ۷ / 5080) . 


YAY.‏ وجوب الحج على الفور إعلاء السان 

۲ - عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن الفضل » أو أحدهما عن الآخر 
قال : رسول الله َة : امن أراد احج فلية فليتعجل ؛ فإنه قد يمرض المريض »› وتضل 
الراحلة » وتعرض الحاجة» . رواه أحمد » وابن ماجة ‏ » وفى إسناده إسماعيل بن 
خليفة العبسى أبو إسرائيل صدوق ضعيف الحفظ » كذا فى « النيل» '") » قلت : وله 
اس سم 

وبذلك يتيين مجازفة ابن الجوزى فى عده لهذا الحديث من الموضوعات ؛ فإن مجموع 
تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره » وهو محتج به عند الجمهورء لا يقدح 
فى ذلك قول العقيلى والدارقطنى : لا يصح فى الباب شىء ؛ لأن نفى الصحة لا يستلزم 
نفى الحسن . قال الحافظ: وإذا انضم هذا الموقوف (أى موقوف عمر وسيأتى) إلى مرسل 
ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا > ومحمله على من استحل القرك » وتتبين بذلك 
خطاً من ادعى أنه موضوع . انتهى » ملخصا من «النيل» . 

قلت : وحديث ابن عباس الثانى حسن الإسناد على أصلنا الذى أصلناه غير مرة : من 
أن الراوى إذا كان مختلفا فى توثيقه فحديثه حسن » وأبو إسرائيل كذلك » فقد قال فيه 
أحمد: يكتب حدیثه » وقد روى حديثا منكرا فى القتيل (وهذا ليس بجرح ما لم يكثر منه 
رواية المناكير» كما ذكرناه قى «المقدمة» وقال ابن معين فى رواية : صالح الحديث » وفى 
أخرى: صالح ضعيف > وقال أبو زرعة : صدوق إلا أن فى رأيه غلواً » وقال أبو حاتم : 
حسن الحديث > جيد اللقاء » وله أغابيط كذا فى «تهذيب التهذيب» وفيه أيضا : قال أبو 
داود : لم يكن يكذب » حديثه ليس من حديث الشيعة » وليس فيه نكارة اه . 

واستدل با ذكرناه فى الباب على أن الحج واجب على الفور » ووجه الدلالة من حديث 
ابن عباس الأول والثانى المذكورين فى المتن ظاهر ؛ للأمر بالتعجيل إلى الحج » وهو المراد 


, (Foo « TTF 2 5586 > 514 /1(: قى المسند‎ )1( 

(۲) رواه فى : ٠١‏ - كتاب المناسك -١ ١‏ باب الخروج إلى الحج » رقم : (۲۸۸۳) . 
فى الزوائد . فى إسناده إسماعيل أبو خليقة أبو إسرائيل الملائى » قال فيه ابن عدى : عامة ما يرويه 
يخالف الثقات » وقال النسائى : ضعيف ٠‏ وقال الحرجانى : مفتر زائغ . نعم! قد جاء : امن أراد 
الحج فليتعجل » بسند آخر رواه الحاكم 3 وقال صحيح 2 ورواه أبو داود أيضا 3 

(۳) نيل الأوطار : (5/ ۲۸٤‏ ح۲) باب وجوب الحج على الفور . وقال الشوكانى: #حديث ابن عباس 
فى إستاده إسماعيل بن خليفة العبسى أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ ٩‏ وقال ابن عدى : 
«عامة ما يرويه يشالف فيه الثقات 6 


وجوب ال حج على الفور ۹1 


ا 


شواهد كما سنذكره » فالحديث حسن . 


بالوجوب على الفور . وفى الباب طريق صحيحة إلا أنها موقوفة » رواها سعيد بن منصور 
والييهقى " عن عمر بن الحطاب . قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار 
فينظروا من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين . 
ذكره الحافظ فى «التلخيص» ودلالته على وجوب الحج على الفور ظاهرة » ومثله لا يقال 
بالرأى» فله حكم المرفوع ء والله أعلم . 

وفى الهداية: ثم هو واجب على الفور عند أبى يوسف » وعن أبى حنيفة ما يدل عليهء 
وعند محمد والشافعى على التراخى ؛ لأنه وظيفة العمر > فكان العمر فيه كالوقت فى 
الصلاة . وجه بوقت خاص » والموت فى سنة واحدة غير نادرء فيتضيق احتياطا » ولهذا 
كان الأول أنه يختار التعجيل أفضل» بخلاف وقت الصلاة ؛ لأن الموت فى مثله نادر اه. 
وفى حاشية الهداية عن العينى فى « اللحيط » : أن أصح الرواية عن أبى حنيفة أنه على 
الفوز اه . ولو أخره سنين بلا عذر يصير فاسقا مردود الشهادة ؛ لأآن التأخير صغيرة ؛ 
لأنه مكروه تحريما ٠‏ وبارتكاب الصغيرة مرة لا يصير فاسقا بل بالإصرار عليها 3 بحرا . 

والظاهر أنه بمرتين لا يصير إصرارا فلذا قال : سنين وفى «شرح المنار لابن نجيم : أن 
حد الإصرار أن يتكرر منه تكرار يشعر بقلة المبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك اه . 
ومقتضاه أنه غير مقدر بعدد » بل مفوض إلى الرأى والعرف . رد المحتار؛ كذا فى ! غنية 
الناسك» . 

قلت : والأولى تقديره فى الحج بخمسة أعوام لوروده فى الأثر » وهو ما رواه ابن أبى 
شيبة2"7 وابن حبان "فی «صحیحه» مرفوعا عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول 
الله » قال : «يقول الله عز وجل : إن عبدا صححت له جسمه » ووسعت عليه فى المعيشة 
تمضى عليه خمسة أعوام لا يفد إلى لمحروم » كذا فى «الترغيب» يقول المنذرى : أخبرنى 
بعض أصحابنا : كان حسن بن حى (الإمام اللجتهد الزاهد) يعجبه هذا الحديث وبه 


)١(‏ قوله :'ارواها سعيد بن منصور والبيهقى ١‏ سقطت من «الأصل» ٠‏ وأثبتناها من «المطبوع؟ ورواية 
البيهقى فى السان الكبرى : )۴٤٤/٤(‏ . 
(۲) الترغيب : (8/؟) 


(۳) الإحان :(1/1) وأورده الهيشمى فى «مجمع الزوائده )7١7/9(‏ وعزاه إلى الطبرانى فى == 


AYY‏ اشتراط الحرية والبلوغ لوجوب الحج إعلاء السان 
باب إشتراط الحرية والبلوغ لوجوب لوجوب الحج 

۵۲۳ ۲- عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله يكل : «أيما صبى حج 
ثم بلغ الحنث فعليه أن بحج حجة أخرى » وأیا أعرابى حج ثم هاجر فعليه أن يحج 
وأا عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حسجة أخرى» . رواه الحاكم فى المستدرك”'' » 
وقال : حديت صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وصوب البيهقى ٠‏ وقفه 
وقال : تفرد برفعه محمد بن المنهال واستدرك الشيخ فى الإمام على البيهقى وقال : 
رواه الإسماعيلى فى مسند الأعمش عن الحارث بن سريج أبى عمر النقال عن يزيد 
بن زريع به مرفوعاء فزال التفرد اه . زيلعى”") ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبى شيبة 
فى «مصنفه» نا أبو معاوية » عن الأعمش » عن أبى ظبيان » عن ابن عباس » قال : 
احفظوا عنى » ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره » وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع . كذا 
فى «التلخيص”" الحبير» وأخرجه الضياء فى «المختارة» كما فى كنز العمال»")» 
يأخذ » ويجب للرجل الصحيح الموسر أن لا يترك الحج خمس سنين اه . وإنما قلت . 
والأولى ولم أقل بالوجوب ؛ لأن الحديث ليس بنص فى التحديد » بل يحتمل كون 
المقصود النهى عن التأخير الفاحش » وهو يختلف باختلاف الأحوال » والتحديد بخمسة 
أعوام تمثيل» قاله الشيخ مد ظله . 

باب اشتراط الحرية والبلوغ لوجوب الحج 


قوله: لاعن ابن عباس إلخا؛ قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة ٠‏ ومعنى قوله عله : 


١ ==‏ الأوسط و«أبو يعلى» إلا أنه قال : #خمسة أعوام؟ » ورجال الجميع رجال الصحيح . 

)۲١۱(‏ أورده الألياتى فى «الإرواء؛ )٠١١/٤(‏ وعزاه إلى الحاكم والييهقى )۳۲٠١ /٤(‏ والقرطبى فى 
«التفسير» )١1537/4(‏ وقال الحاكم :اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » » والمجمع (7 / 
-) وعزاه إلى الطبرانى فى «الأوسطة ورجاله الصحيح : 

(۳) نصب الراية : )1/١(‏ . 

(6) قوله : «فى مصنفها سقط من الأصل » وأثبتناه من المطبوع . 

(45) التلخيص الخبير : (۲/ )17١‏ وانظر الإرواء : 1857/5) . 

(7) کنر العمال : )١75771/(‏ . 


اشتراط الزاد والراحلة E‏ 


ل 
ف 


وأحاديثه فى «المختار» صحاح على قاعدة الكنز . 
باب اشتراط الزاد والراحلة 


6 - عن أنس رضی الله عنه فى قوله تعالى: وله على الناس حج البيت 
من استطاع إلبه سبيلا) : قيل: يا رسول الله ! ما السبيل ؟ قال : «الزاد والراحلة» 
أخرجه الحاكم فى «المستدرك»'» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
قال: وتابعه (أى سعيد بن أبى عروبة) حماد بن سلمة » عن قتادة » ثم أخرجه كذلك 


اأيما أعرابى حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ۲ أنه محمول على زمان كانت 
الهجرة فيه شرطا لقبول الإسلام وصحته فى الحكم ٠»‏ فكأنه حج قبل أن يسلم » فعليه إذا 
هاجر أن يحج حجة أخرى . 

والحارث بن شريح النقال أحد الفقهاء مختلف فى توثيقه » قال الأزدى : تكلموا فيه 
حسدا وذكره ابن حبان فى «الثقات» ووثقه ابن معين فى رواية » كما فى «اللسان» . 

وفى الهداية : وإنما شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه السلام » فذكره بلفظ : (أيما عبد 
حج عشر حجج إلخ؟ » وليس فى الروايات ذكر العدد على ما أدى إليه نظرى » قال : 
والعبادات بأسرها موضوعة عن الصبيان اه. قلت: والحج مركب من العيادة البدنية 
والماليةء ولذا تجرى فيه النيابة عند العذر » ولا ملك العبد » فلا يقدر على تملك الزاد 
والراحلة فلم يكن أهلا لوجويهء فلذا لا يجب على عبيد أهل مكة؛ بخلاف اشتراط الزاد 
والراحلة فى حق الحر الفقير » فإنه للتيسير لا الأهلية » فوجب على فقراء مكة وفقراء 
الآفاق إذا وصلوا إلى أرض الحرم بسؤال ونحوه فافهم »كذا فى حاشية «الهذاية» بتغير يسير 
فى العنوان والتعبير . 

باب اشتراط الزاد والراحلة 

قوله : «عن أنس وعن ابن عمر إلخا» قلت : دلالة الحديثئين على معنى الياب ظاهرة . 
وفسر الزاد بنفقة وسط لا إسراف فيه ولا تقتير والراحلة بقدر ما يسير به شق محمل » أو 
رأس زاملة ملكا أو إجارة »لا بطريق الإعارة والإباحة » فلو وهب له مال ليحج به لا 
يجب عليه قبوله ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لابد منهء» وعن نفقة 


' ورواه الاكم : (51/1) وقال : «اصحيح على شرط الشيخين »ولم يخرجاء‎ )١( 


AYE‏ اشتراط الزاد والراحلة إعلاء السائن 
وقال: صحيح على شرط مسلم » زیلعی » وفى « الدراية » : رجاله موثوقون اه . 
وقد روى من طرق أخرى صحيحة عن الحسن مرسلا فى سان سعيد بن منصور ١‏ 
ومن طرق عديدة مرفوعا عن ابن عمر » وابن عباس » وعائشة » وجابر » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص › وابن مسعود » مروية فى سان ابن ماجة "» والترمذى ") 
والدارقطنى "» وابن عدى7؟) اه .كذا فى حاشية " الهداية " عن " فتح القدير ' . 
6 عن ابن عمر ء قال : جاء رجل إلى النبى به » فقال : يا رسول الله ! ما 
يوجب الحج ؟ قال : « الزاد والراحلة ». أخرجه الترمذى”* ‏ وقال : حديث حسن » 


عياله إلى حين عوده » كذا فى7الهداية» وحواشيها . 

واعلم أن للحج شرائط ء بعضها شرائط الوجوب » وهى التى إذا وجدت بتمامها وجب 
الحج عليه وإلا فلا > وبعضها شرائط وجوب الأداء » وهى التى إذا وجدت بتمامها مع 
شروط الوجوب وجب أداؤه بنفسه » وإن فقد واحد منها مع تحقيق شروط الوجوب 
بتمامها فلا يجب الأداء بتفسه > بل عليه الإحجاج أو الإيصاء به عند الموت ٠»‏ وشرائط 
الوجوب سبعة على الأصح : الأول : الإسلام > فلا يجب على كافر ولا يصح منهء 
والثانى : العلم بكون الحج فرضا إما بالكون فى دار السلام » وإما بإخيار رجلين ١‏ أو 
رجل وامرأتين » أو واحد عدل فى دار الحرب والثالث والرابع : البلوغ » والعقل ٠‏ 
والخامس : الحرية » والسادس : الاستطاعة » وهى القدرة على زاد يليق بحاله ولو لمكى . 
وعلى راحلة لغير مكى » وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة ؛ 
لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة فى الأداء فأشبه السعى إلى الجحمعة > والسابع : الوقت » أى 
وجود القدرة فيه » وهو أشهر الحج ١‏ أو وقت خروج آهل بلده إن كانوا يخرجون قبلها . 
فلا يجب إلا على القادر فيها أو فى وقت حروج أهل بلده » كذا فى ١‏ غنية الناسك ١)‏ 


(5-1) أورده الألبانى فى «الإرواء» (5/ )١1١١‏ وعزاه إلى الترمذى (۸۱۳» ۲۹۹۸) وابن ماجة (٩۲۸۹ء‏ 
۷ ) والدارقطنى ( ۲/ 5١5‏ ) وابن عدى فى ١‏ الكامل » والبيهقى ( ۲۲۷/٤‏ 3 ۲۰ ) وابن 
أبى شيبة فى ١‏ المصنف ٩۳ » ٩۱/٤ ( ٩‏ ) » وقال الترمذى : ١‏ هذا حديث حسن 4 . 

. السابقة‎ ) ٤ ١ ( الحاشية‎ ٠ انظر‎ )8( 

(5) غنية الناسك : ( 8057 ). 


1 0 يشترط لوجوب الأداء الوزن 
ا 5 ل ل ع ل ل اك ل د E‏ 


. جل 1 ملاتا وراسلة وجي ب الح له‎ E 
باب اشتراط الصحة وعدم الحبس والخوف من السلطان وعدم المشقة‎ 
الظاهرة وأمن الطريق لوجوب الأداء‎ 
.يعن أبى أمامة مرفوعا : « من لم يحبسه مرض » أو حاجة ظاهرة › أو‎ 5 
» مشقة ظاهرة » آو سلطان جائر » فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا » وإن شاء نصرانيا‎ 
آخرجه سعيد بن منصور فى سننه وأحمد وأبو يعلى والبيهقى وله طرق عديدة ذكرها‎ 
اه‎ )١( لغيره وهو محتج به عند الجمهور‎ 


وقد ذكرنا فى المتن ما يدل على كون البلوغ والحرية والزاد والراحلة شرطا لوجوبه » 
وأما العقل والإسلام فلما تقرر فى الأصول أن العقل شرط لصحة التكليف > وأن الكافر 
ليس بمخاطب بالفروع » وأما العلم فلكون الحج من الأعمال الاختيارية » وهى لا تتأتى إلا 
بالعلم والإرادة » وسيأتى ما يدل على كون الوقت والقدرة فيه شرطا لوجوبه » والأصل 
فيه قوله تعالى : « الحج أشهر معلومات م (5) : 

باب اث شتراط الصحة وعدم الحبس والخوف من السلطان وعدم المشقة الظاهرة و 
أمن الطريق لوجوب الأداء 

قوله : « عن أبى أمامة الخ » : قلت : فيه دلالة على أن التأخير فى الحج لأجل المرض 
والمراد به ما يمنع عن السفر والذهاب إلى بيت الله أو لأجل الحاجة الظاهرة - كحضانة 
الولد الصغير المحتاج إليه ‏ أو تعهد الوالد أو الوالدة المريضين المحتاجين إلى خدمته . أو 
لأجل المشقة الظاهرة ‏ كما إذا كان معضوبا أى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة بنفسه أو 
لأجل الحبس والخوف من السلطان » أو قطاع الطريق » حتى غلب الخوف على القلوب ؛ 
لوقوع النهب والغلبة من المحاربين مرارًا » لا يوجب الوعيدء ويجوز لمن ابتلى بمثل هذه 
الأعذار أن يؤخر الحج إلى زوال العذر » فثبت كون صحة البدن» وعدم الحبس والخوف › 


.)17861١( : تفدم تحت الحديث . رقم‎ )١( 
. ) ۱۹۷ ( : سورة البقرة آية‎ )۲( 


4 ما يشترط لوجوب الأداء إعلاء الستن 
Ex:‏ 


۷ عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما » قال: جاء رجل من خئعم إلى 
رسول الله بل فقال : إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل › 
والحج مكتوب عليه » أفأحج عنه ؟ قال: أنت أكبر ولده ؟ قال: نعم » قال: أرأيت 
لوكان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزىء ذلك عنه ؟ قال : نعم » قال : فاحجج 
عنه . رواه أحمد )١(‏ والنسائى 7 بمعناه» قال الحافظ : إن إسناده صالح » كذا فى 
«نيل الأوطار» 29 . 


وأمن الطريق » من شروط وجوب الأداء للحج » وليس شىء منها من شروط نفس 
الوجود؛ لأن النبى بي فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير » ولو كان أمن الطريق وما 
أشبهه منها لذكره » وإلا كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة فافهم » كذا فى « الهداية » 
وحاشيتها للعينى . 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام فى : أن الصحة » وهى سلامة البدن عن الآفات المانعة 
عن القيام با لابد منه فى سفر الحج - وعدم الحوف والحبس من السلطان ونحوه » وأن 
الطريق » من شروط وجوب الآداء » أو نفس الوجوب » والأصح أنها من شروط وجوب 
الأداء وهو ظاهر الرواية عن صاحبيه ذكره فى غنية الناسك عن البحر وغيره . 

قوله : «عن عبد الله بن الزبير إلخ »» فيه دلالة على كون الحج واجبا على المعضوب ٠»‏ 
أى الشيخ الكبير الذى لا يستطيع ركوب الرحل » ووجه الدلالة سكوته وك على قول 
الرجل: والحج مكتوب عليه وقوله : ١‏ فاحجج عنه » بعد ضرب الثل له بقضاء ديون 
الناس » وإذا كان هذا حكم المعضوب فالقعد . والزمن » والمفلوج » ومقطوع الرجلين أو 
اليدين أو الرجل الواحدة . والأعمى ٠‏ والمريض ٠‏ إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من 


)١(‏ فى المستد : ( 2/5 ه). 

(۲) فى « الصغرى » . ( ۲۹۳۸ ) بئحوه ( 18/4 - ۲۰ ) ورواه البيهقى ( 0/5 ) . 

(۳) نيل الأوطار : ( 584/4 » ح۳ ) » باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة ء وعن 
اميت إذا كان قد وجب عليه . قال الشوكانى : « وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج من الولد 
عن والده إذا كان غير قادر على الحج » وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما 
اختص سالم مولى أبى حذيفة بجواز إرضاع الكبير » حكاه ابن عبد البر » . 


اشتراط الحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة YAY‏ 


باب اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة 
۸ .عن ابن عباس : أن رسول الله يك قال : « لا تحج امرأة إلا ومعها محرم » 
فقال رجل : يا نبى الله ! إنى اكتتبت فى غزوة كذا وامرأتى حاجة » قال : ارجع فحج 
معها») رواه البزار 219 وأخرجه الدارقطن ‏ بنحوه » وإسناده صحيح "دراية» 5 


يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك مثله » وفيه تأييد لقسول صاحبى الإمام بأن الصحة 
وسلامة البدن ليس من شروط الوجوب » بل هى من شروط وجوب الأداء » فلا يجب 
عليهم الأداء بأنفسهم للمشقة الظاهرة » بل عليهم الإحجاج أو الإيصاء به عند الموت › 
وصححه قاضيخان » واختاره كثير من المشايخ ١‏ منهم ابن الهمام رحمهم الله تعالى » وهو 
رواية عن الإمام أيضا كما فى «رد المحتار » و « غنية الناسك “ . 
باب اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة 

قوله : « عن ابن عباس إلى آخر أحاديث الباب 4 قلت : دلالتها على معنى الباب 
ظاهرة » فلا يجوز لامرأة بالغة ولو عجو ولو معها غيرها من النساء الثقات والرجال 
الصالحين » أن تخرج للحج مسيرة سفر بغير محرم أو زوج » أما فى أقل منها فيجب إذا 
لم تكن معتدة " » وروى عن أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله تعالى عنهما كراهة 
خروجها مسيرة يوم واحد بغير محرم أو زوج » وينبغى أن يكون الفتوى عليه لفساد 


. » المطبوع‎ ١ الأصل »© » وأئبتناه من‎ ١ البزار 4 سقط من‎  : قوله‎ )١( 

(۲) رواه الطيرانى والدارقطنى : ( ۲۲۳/۲ ) . 

(۳) فى هامش المطبوع ( ٠١ / ٠١‏ ) قال : ١‏ اختلفت الروايات فى أن المحرم للمرأة هل هو شرط 
الوجوب أو وجوب الأداء » والأصح الثانى » كما صرح به فى « غنية الناسك 4 وغيره » واختلف 
فى وجوب التزوج عليها ليحج بها إن لم تجد محرما » فمن قال بالأول قال : لا يجب عليها شىء 
من ذلك > ومن قال بالثانى قال : وجب عليها جميع ذلك » كذا فى 3 الفتح » » لکن مشى فى 
«اللباب» على الثانى مع أنه قال : لا يجب عليه التزوج ؛ لما ذكرنا من أنه لا يحصل غرضها 
بالتزوج ؛ لأن الزوج له أن يمتنع من الخروج معها بعد أن يملكها » ولا تقدر على الخلاص منه 2 
وربما لا يوافقها . 


۹1A‏ اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء احج على المرأة إعلاء الستن 


۹ عن أبى أمامة رفعه : ١‏ لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذى 
محرم؟ وفيه أبان بن أبى عياش وهو متروك » رواه الطبرانى » وأخرجه الدارقطنى )١'‏ 
من وجه آخر بنحوهء بلفظ : « لا تسافر امرأة ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها » وفيه جابر 
الجعفى » ١‏ دراية ٠‏ قلت : قد انجبر ضعفه بتعدد الطرق »ء وجابر ا لجعفى حسن الحديث على 
الأصل الذى أصلناه غير مرة . ١‏ 


الزمان» لكن إذا كان لمذهب هو الأول فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من 
ثلاثة أيام « فتح » » كذا فى ١‏ غنية الناسك »4 . 

قلت : ويؤيد القول بالمنع عن الخروج مسيرة يوم ما أخرجه الشيخان " عن أبى هريرة 
«لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم ٠‏ كذا فى 
«الدراية» إنما كان المذهب هو الأول لتواتر الروايات بالشلاث ء فكل من روى من الصحابة 
أقل منها قد روى الثلاث أيضا » فهذا أبو هريرة رضى الله تعالى عنه قد روى عنه 
الطحاوى " بأسائيد عديدة صحاح قال : قال رسول الله 4ة ٠:‏ لا يحل لامرأة أن تسافر 
مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه ٠‏ وهذا أبو سعيد الخدرى قد روى عن 
«الشيخين» (4) : لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ١‏ وروى عنه 
الطحاوى بسند صحيح مرفوعا : لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها 
أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها » وروی مثله 22 عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن 


. ) ۲۲۳/۲ ( : رواه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) تقدم » ورواه البخارى فى : 18 - كتاب تقصير الصلاة » 5 باب فى كم يقصر الصلاة . 
ورواه مسلم فى: 10 كتاب احج »74 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره عرقم (551) . 
ورواه مالك فى : كتاب الاستئذان » ٤‏ - باب ما جاء فى الوحدة فى السفر للرجال والتساء. 
رقم (۴۷) . 

(۳) شرح معانى الآثار : ( ۱۱٤/١‏ ) . 

. ) تقدم » وهو فى البخارى ( ۱۱۹۷ ) وفى مسلم ( 417 / كتاب الحج‎ )٤( 

. ) ١١7/9 ( : شرح معانى الآثار‎ )٥( 


عيد الله ين عمرو » عن رسول الله و . 

واتفقت الروايات عن ابن عمر بذكر الثلاث » والمعتمد عليها » وهى الأصل فى الحكم 
وذكر اليومين ومسيرة يوم واحد إنما هو لعارض اختلاف الأحوال من فساد الزمان ولحو 
ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف مرة بكراهة خروجها مسيرة يوم واحد » واستحسن العلماء 
الإفتاء به لفساد الزمان ٠‏ فانظر ‏ رحمك الله - إلى مراعاة الحتفية لدرجات الأحاديث › 
واهتمامهم بالجمع بين مختلفها ء فلن تجدهم إن شاء الله تاركى العمل بحديث ما فى باب 
من الأبواب » اللهم إلا أن يكون منسوخا ثابت النسخ » أو موضوعا ظاهر الوضع فرحم 
الله طائفة قد طعنوا فى مثل هذا الإمام : بأنه يقدم القياس على النصوص . وهذه والله 
فرية بلا مرية » فإن مذهب أبى حنيفة تقديم الحديث الضعيف على آراء الرجال . 

هذا المحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة» أو رضاع » أو مصاهرة بنكاح 
أو سفاح » على الأصح ٠»‏ لكن ذكر قوام الدين شارح ١‏ الهداية » : أنه إذا كان محرما 
بالزنا لا تسافر معه ء إليه ذهب القدورى » وبه نأخذ وهو الأحوط فى الدين » وأبعد من 
التهمة . ونقل أبو السعود رحمه الله عن « البزازية » : لا تسافر بأخيها رضاعا فى زمانتا. 
قال فى « رد المحتار » : أى لفساد الزمان » ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة الشابة » 
فينبغى استثناء الصهرة الشابة » ههنا أيضا ؛ لأن السفر كالخلوة اه. من ١‏ غنية الناسك ». 

قال الحافظ فى « الفتتح » فى حديث ابن عباس مرفوعا :« لا تسافر المرأة إلا مع ذى 
محرم إلخ » ما نصه : كذلك أطلق السفر » وقيده فى حديث أبى سعيد الآتى بمسيرة يومين 
وفى حديث أبى هريرة بمسيرة يوم وليلة » وعنه روايات أخرى » وحديث ابن عمر رضى 
الله عنه مقيدا بثلاثة أيام »> وعنه روايات أخرى أيضا » وقد عمل أكثر العلماء فى هذا 
الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات » وقال النووى : ليس المراد من التحديد ظاهره » بل كل 
ما يسمى سفراء فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم » وإنما وقع التحديد عن أمر وقع فلا يعمل 
بمفهومه . وقال ابن المنير : وقع الاختلاف فى مواطن بحسب السائلين » ويحتمل أن يكون 


ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها » فيؤخذ بأقل ما ورد فى ذلك > وأقله الرواية التى فيها ذكر 
البريد » فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره ء ولا يتوقف امتناع سير المرأة على 
مسافة القصر خلافا للحنفية » وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق » وما عداه مشكوك 
فيه » فيؤخذ بالمتيقن . 

قلت : بل حجتهم أن ذكر الشلاث كان بعد ذكر ما دونها » فكانت المرأة منهية عن 
السفر مسيرة بريد أولا حين غلبة المخوف وشدة ضعف أهل الإسلام »> ثم نهيت عن السفر 
مسيرة يوم وليلة حين حصلت للمسلمين قوة » ثم نهيت عنه مسيرة يومين حين زادت 
قوتهم ١‏ ثم نهيت عن السفر مسيرة ثلاث إلا بمحرم حين كملت قوتهم » وزادت شوكتهم. 
وهذا أحسن ما يجمع به بين مختلف الحديث » وإنما يؤخذ بالآخر » فالآخر من أمر النبى 
هة كما قد عرف فى الأصول > فافهم . 

قال الحافظ : نوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر ء فينبغى الأخذ بها وطرح ما 
عداهاء فإنه مشكوك فيه › (قلت: هذا حيث لم يكن الجمع بين مختلف الحديث. وإلا فالجمع 
بين الآثار أولى من إعمال بعضها وطرح بعضها » كما ذكرناه فى المقدمة » وقد أمكن 
الجمع ههنا فلا يجوز الأخذ برواية وطرح ما عداها ) فال الحافظ : ومن قواعد الحنفية 
تقديم الخبر العام على الخاص » وترك حمل المطلق على المقيد » وقد خالفوا ذلك ههنا . 

قلت : حديث ابن عباس ليس بمطلق إذا حمل على السفر الشرعى » فقد أجمعوا على 
كونه مقيدا بمسافة محدودة كما ذكرناه فى صلاة المسافر من هذا الكتاب » وسيأتى فى باب 
عدم جواز القصر بمنى للمقيم » فلم يخالف الحنفية قواعدهم فى هذا الباب : 

قال الحافظ : والاختلاف إنما وقع فى الأحاديث التى وقع فيها التقييد » بخلاف حديث 
الباب فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه : ( قلت : رواية غير ابن عباس رادت على رواية 
ابن عباس » فالأخذ بالزائد أولى ١‏ ولكن الزائد فى نفسه مختلف › فرجح خبر الثلاث 5 
لا ذكره الطحاوى : أن حديث الثلاث واجب استعماله على كل حال » وما حالفه فقد 
يجب استعماله إن كان هو المتأخر » ولا يجب إن كان هو المتقدم > فالذى وجب عليتا 
استعماله والأخذ به فى كلا الحالين أولى ما يسجب استعماله فى حال وتركه فى حال اه . 


5 اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء احج على المرأة 4٤١‏ 
7 كك كت عت ع عت عت كت 2 ع عو و عت كن م ع كه كد كد E‏ 


من « العمدة ١‏ للعيتى . 

قال الحافظ : وفرق سفيان الثورى بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة » وتمسك أحمد 
لعموم الحديث » فقال : إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليها الحج . هذا هو المشهور 
عنه » وعنه رواية أخرى » كقول مالك » وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة » 
قالوا: وهو مخصوص بالإجماع ٠»‏ قال البغوى : لم يختلفوا فى أنه ليس للمرأة السفر فى 
غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت فى دار الحرب أو أسيرة تخلصت ٠‏ 
وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون ء فإنه يجوز له أن يصحبها 
حتى يسلغها الرفقة › قالوا : وإذا كان عمومه مسخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة 
الفريضة» وأجاب صاحب « المغنى » : بأنه سفر الضرورة » فلا يقاس عليه حالة الاختيار؛ 
ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم » ولا كذلك السفر للحج » وقد روى 
الدارقطنى 2١(‏ وصححه أبو عوانة حديث الباب ( أى حديث ابن عباس ) من طريق ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار » بلفظ :7 لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ١‏ فنص فى نفس 
الحديث على منع الج > فكيف يخص من بقية الأسفار ؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط 
الزوج أو المحرم أو التسوة الثقات » ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا 
أمن الطريق أو أحاديث الباب » ( وهو حديث إذن عمر رضى الله عنه لأرواج النبى ويا 
فى آخر حجة حجها » فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ٠‏ لاتفاق عمر وعثمان 
وعيد الرحمن بن عوف ونساء النبى ية على ذلك » وعدم نكير غيرهم من الصحابة 
عليهن فى ذلك > ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين » فإنما أباه من جهة خاصة لما تقدم ٠‏ 
لا من جهة توقف السفر على المحرم ) اه . ملخصا . 1 

وأجاب عنه الطحاوى بما نصه » حدثتى بعض أصحابنا > عن محمد بن مقاتل الرازى 
لا أعلمه إلا عن حكام الرازى » قال : سألت أبا حنيفة : هل تسافر المرأة بغير محرم ؟ 
فقال : لا » نهى رسول الله ككل أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها 
أو أبوها أو ذو رحم منهاء قال حكام : فسألت العزرمى : فقال : لا بأس بذلك » حدثنى 
عطاء : أن عائشة كانت تسافر بلا محرم قال : فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بذلك » فقال أبو 


.) 30/4 ( رواه الدارقطنى اتن ارين ) وفتح البارى‎ )١1( 


EY‏ اشتراط الحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة إعلاء السئن 


٠١‏ _ عن ابن عمر مرفوعا : « لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ٦‏ وفى 
لفظ : ثلاث ليال » وفى لفظ : « فوق ثلاث » أخرجه الشيخان » دراية : 


حنيفة : لم يدر العزرمى ما روى ٠»‏ كان الناس لعائشة محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت 
مع محرم » وليس الناس لغيرها من النساء كذلك اه . من « شرح معانى الآثار » 
قال العينى فى « العمدة » : ولقد أحسن أبو حنيفة فى جوابه هذا ؛ لأن أزواج النبى 
يل كلهن أمهات اللمؤمنين » وهم محارم لهن ؛ لأن الحرم من لا يجوز نكاحها على التأبيد 
فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبى ب إلى يوم القيامة اه . قلت : وإنما أمرن 
بالحجاب عن سائر المسلمين غير ذوى القربى إجلالا لهن وإعظاما لشآنهن » وصيانة 
لقلوبهم عن الخطرات التى لا تليق بحضرتهن » فافهم . 
سفر المرأة مع عبدها ضيعة : 

قال الحافظ فى الفتح : ومن قال : إن عبد المرأة محرم لها > محتاج أن يزيد فى هذا 
الضابط ما يدخله » وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا :< سفر المرأة 
مع عبدها ضيعة » وفى إسناده ضعف » وقد احتج به أحمد وغيره ( واحتجاج المجتهد 
بحديث تصحيح له ) وينبغى لمن أجاز ذلك أن يقيده با إذا كانا فى قافلة » بخلاف ما إذا 
كانا وحدهما قلا لهذا الحديث اها . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح ٠‏ : واستدل به أى بحديث ابن عباس : « لا تسافر المرأة إلا 
مع ذى محرم › فقال رجل : إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا » وامرآتی تريد 
الحجء فقال : احرج معها » على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض » وبه قال 
أحمد وهو وجه للشافعية والأصح عندهم أن له منعها ؛ لكون الحج على التراختى ٠‏ وأما 
ما رواه الدارقطنى من طريق إبراهيم الصائغ »عن نافع .عن ابن عمر »> مرفوعا فى امرأة 


5 ) 24١19 تقدم » رواه : البخارى ( ۱۰۸۸ ) ومسلم فى ( الحج / رقم‎ )١( 


اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة EY‏ 
و ق 


لها زوج ولها مال » ولا يأذن لها فى الحج : فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ٠‏ 
فأجيب عنه يأنه محمول على حج التطوع عملا با لحديثين اه . وقى الجوهر النقى : هذا 
الحديث فى اتصاله نظر » وقال البيهقى فى « كتاب المعرفة © : تفرد به حسان بن إبراهي ٠‏ 
وفى الضعفاء للنسائى : حسان ليس بالقوى » وقال العقيلى : فى حديثه وهم » وفى 
الضعفاء لابن الجوزى : إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به » قاله أبو حاتم اه . 
قلت : كلاهما مختلف فيه وحديث مثلهما حسن » ولكنه لا يصلح معارضا لحديث ابن 
عباس المتفق على صحته . 

قال صاحب ١‏ الجوهر الثقى » : وفى 3 الإشراف » لابن المنذر : أجمع كل من يحفظ 
قوله من أهل العلم أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع » واختلفوا فى منعه 
إياها حجة الإسلام » فقال إبراهيم اللخعى > وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب 
الرآى : ليس له منعها من حجة الإسلام» وقال الشافعى : إن أهلت بغير إذنه ففيه قولان 
: أحدهما : أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وتحل » والآخر : أن عليه تخليتها » قال 
وأصح مذهبيه الذى يوافق سائر العلماء » ولا أعلمهم يختلفون , أنه ليس له أن يمنعها من 
صوم ولا صلاة واجب اه . 

وفيه أيضا : قال البيهقى : باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من 
النساء فى طريق آمنة » قلت : هذا مخالف لظاهر الحديث الذى ذكره فى الباب الذى بعد 
هذا » وهو قوله ل : « لا تسافر المرأة ثلاثا ؛ الحديث » وكما شرط جميع العلماء 
الصحة وإن كان لا ذكر لها فى الآية » وفسر البيهقى الاستطاعة بالزاد والراحلة بحديث 
ضعفه هو فيما تقدم » فلغيره أن يفسر الاستطاعة فى حق المرأة بالمحرم بحديث متفق على 
صحته » وذهب الحسن » والتخعى » وأبو حنيفة وأصحابه » وأحمد » وإسحاق » وأبو 
ثور إلى أن المحرم أو الزوج من السبيل » فإن لم تجدهما فلا حج عليها » وفى ١‏ المعالم " 
للخطابى : المرأة التى وصفها الشافعى لا تكون ذا حرمة » وقد حظر ( النبى ) يك آن 
تسافر إلا معهاذو مسحرم » فإباحة الخروج مع عدمه خلاف للسنة وشبهها 


. ٠ حسان بن إبراهيم غير واضحة « بالأصل »؛ وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 


أصحاب الشافعى بالكافرة تسلم فى دار الحرب » والأسيرة من المسلمين تخلص من الكفار 
تهاجر إلى المسلمين بلا محرم ؛ لأنه سفر واجب فكذا الحج » ولو كانا سواء لجاز لها أن 
تحج وحدها بلا محرم أو امرأة ثقة » فلما لم يبح لها إلا مع امرأة ثقة دل على الفرق 

وقال ابن المنذر : أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث » يعنى حديث اشتراط المحرم فى 
سفر المرأة » وشرط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيما اشترطوه » فقال مالك : تخرج مع 
جماعة النساء » وقال الشافعى : تخرج مع ثقة حرة مسلمة » وقال ابن سيرين : تخرج 
مع رجل من المسلمين . وقال الأوزاعى : تخرج مع قوم عدول » وتتخذ سلما تصعد عليه 
وتنزل » ولا يقربها الرجل إلا أنه يأخذ برأس البعير ويضع رحله على ذراعه قال ابن المنذر: 
وظاهر الحديث أولى » ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا . 

ثم ذكر البيهقى' حديث ابن عمر : من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة » وليس فى 
هذا الحديث ولا فى هذا الباب اشتراط الثقة من النساء » ولا أمن الطريق » وقال أبو بكر 
الرازى : أسقط الشافعى اشتراط الحرم وهو منصوص عليه » وشرط المرأة ولا ذكر لها ' 
ثم ذكر البيهقى حديث عدى فى خروج المرأة من الحيرة إلى مكة > قلت : هذا خخبر منه 
عليه السلام أن ذلك يقع بعده » ولم يقل : إن ذلك يجوز أو لا » وقد قال يل فى 
«الصحيح؟ (' : « لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتنى مكانه » 
وهذا وإن كان فيه تمنى الموت المنهى عنه لكنه حبر منه ب أن ذلك سيكون » من غير 
تعرض منه َي لجوازه » ثم عقد البيهقى : باب الاختيار لوليها أن يخرج معها . ذكر فيه 
حديث  :‏ انطلق فأحجج امرأتك » قلت : هذا الحديث يرد على البيهقى فى جواز 
خروجها مع ثفة ( من النساء ) إذ لو جاز لها ذلك لقال عليه السلام : امض أنت فيما 
اكتتبت فيه » فلا حاجة لها إليك ثم قال : باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير 
محرم » قلت : أحاديث هذا الباب تشتمل السفر لما يلزمها ولا لا يلزمها » ( فتخصيصي 


. ) 586/ السنن الكبرى : ( ه‎ )١( 


١. 00‏ 0 فى: 41 ۔ كتاب الفتن » ۲۲ - باب لا:تقوم الساعة حتى يخبط أهل القبور رقم 
û‏ د 


لا يجوز مجاوزة المواقيت بغير إحرام لمن أراد دخول مكة A0‏ 
5 6550555-22 حت عه ته كه اعد اع م كه كه ك3 + 


باب المواقيت وأنه لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام لمن أراد دخول مكة 
۲۱ عن ابن عباس » قال : وقت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل 
الشام الجحفة » ولأهل نجد قرن المنازل » ولأهل اليمن يلملم » قال : فهن لهن ومن أتى 
عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة » فمن كان دونهن فمهله من أهله › 


با لا يلزمها لا دليل عليه ) وبهذا تبين أن المحرم للمرأة من جملة الاستطاعة كما 
قررناه اه . وبهذا تبين غاية اتباع الحنفية للآثار . وتجنبهم عن القياس بمعرض النصوص › 
والله تعالى أعلم. 
فائدة : 

ذكر المصاص. 2٠7‏ فى « أحكام القرآن » له : حدثنا عبد الباقى بن قانع » ثنا بشير بن 
موسى» ثنا يحيى بن إسحاق» ثنا يحيى بن أيوب» عن حرام بن عثمان» عن ابنی جابر 
عن أبيهما قال: قال رسول الله ية :«لو أن صييا حج عشر حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة 
إن استطاع إليه سبيلا ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع 
سبيلا 6 اه. والحديث ذكره صاحب «الهداية» هكذا » فقال الحافظ فى «الدراية»: لم أجده 
بذكر عشر حجج فى الصبى اه. وقد وجدناه فلله الحمدء ولكن فيه حرام بن عثمان 
الأنصارى المدئى » وقال الشافعى وغيره : الرواية عن حرام حرام > كذا فى 7 اللسان 6 : 

باب المواقيت وآنه لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام لمن آراد دخول مكة 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » > دلالته على المواقيت ظاهرة . 

قوله 3 « عن عائشة إلخ » > قلت : سنده صحيح صالح للاحتجاج به , 

قوله : « عن أبى الزبير إلخ » » قلت : أخرجه مسلم على الشك فى رفعه كما تراه 
وجزم برفعه أحمد وابن ع ماجة » لكن فى إسناد أحمد ابن لهيعة » وفيه مقال » وفى إسناد 
؟بن ماجة إبراهيم بن يزيد الجوزى وهو غير محتج به ( عند الكثير من المحدثين وإن حسن له 


. )۲ الجصاص فى أحكام القرآن : ( ص 51 ج‎ )١( 


44٦1‏ لا يجوز مجاوزة المواقيت بغير إحرام لمن أراد دخول مكة إعلاء السنن 
ر کے ر ی و کے ی 022662 


وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها . متفق عليه “ . « نيل الأوطار » 7 . 

۲ عن عائشة رضى الله تعالى عنها : أن النبى يكل وقت لأهل العراق ذات 
عرق . رواه أبوداود 27 » والنسائى )> وسكت عنه أبو داود والمنذرى › قال الحافظ 
فى « التلخيص » : هو من رواية القاسم عنها » تفرد به ا معافى بن عمران عن أفلح 
عنه» وا معافى ثقة اه . « نيل الأوطار  »‏ . 


أبى داود 77 وعن أنس عند الطحاوى 60 وعن ابن عباس عند ابن عبد البر » وعن عبد 
الله بن عمرو عند أحمد 00 وفى إسناده الحجاج بن أرطأة » وهذه الطرق يقفوى 


(۱) رواه البخارى فى : 16- كتاب الج ۷- باب مهل أهل مكة للحج والعمرة » رقم ( ٠١١۴‏ ) . 
أطرائفه فى : 210731 ۱۹۲۹ “لاقل 1446 ], 
ورواه مسلم فى : الحج » ( ح ۱۱ ) 756 باب مواقيت الحج والعمرة . 
قوله : " يلملم ' هو جبل من جبال تهامة » على مرحلتين من مكة » وقوله: " فهن لهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن * أى فهذه المواقيت لهذه الأقطار » والمراد لأهلها ولمن مر عليها من غير اهلها 
وهن ضمير جماعة المؤنث »وأصله لمن يعقل » وقد استعمل فيما لا يعقل » كما فى قوله تعالى : 
« منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) أى فى هذه الأربعة » وقوله ١:‏ فمن كان دولهن فمن 
أهله ٩‏ هذا صريح فى أن من كان مسكله بين مكة والميقات فميقاته مسكنه » ولا يلزمه الذهاب إلى 
اليقات » ولا يجوز له مجاوزة مسكئه بغير إحرام . 

. أبواب المواقيت المكانية وجوار التقدم عليها‎ ) ١ نيل الأوطار : ( ۲۹۰/۲ ء ج‎ )١( 

(۳) رواہ فی : ۵ ۔ كتاب المناسك » 4 باب فى المواقيت »> رقم : (۱۷۳۹) . 

(:) رواه فى : 15 كتاب المناسك » ۲۲ - باب ميقات أهل العراق ( 178/6 ) , 

: باب المواقيت المكائية وجواز الدقدم عليها » قال الشوكانى‎ ) ٤ نيل الأوطار : ( 145/5 ح‎ )٥( 
هو من رواية القاسم عنها تفرد به‎ ١ : [والحديث سكت عننه أو داود والمنذرى وقال فى التلخيص‎ 
. ]٤ المعافى بن عمران عن أفلح عنه والمعافى ثقة‎ 

(7) المصدر السابق لأبى داود » رقم : ( ١1/55‏ ). 

(۷) شرح معانی الآثار : (۲/ 119 ) . 

() فى «المند » : (486/9 ) , 


ْ لا يجوز مجاوزة المواقيت بغير إحرام لمن أراد دخول مكة YEY‏ 
032925999259595 


۳ -عن أبى الزبير : أنه سمع جابرا ستل عن المهل » فقال : سمعت أحسبه 
رفع إلى النبى ب قال : ١‏ مهل أهل المدينة من ذى الحليفة » والطريق الآخر الجمحفة ‏ 
ومهل آهل العراق ذات عرق» ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل اليمن يلملم “ رواه 

مسلم(١؟‏ وكذلك أحمد"' وابن ماجة" ‏ ورفعا من غير شك »كذا فى «النيل» 9 . 


٤‏ _ حدثنا عبد السلام بن حرب » عن خصيف » عن سعيد بن جبير » عن ابن 


بعضها بعضا ء وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال : فى ذات عرق أخبار لا يشبت منها 
شىء عند آهل الحديث » وعلى ابن المنذر حيث يقول : لم نجد فى ذات عرق حديثا يثبت 
قال فى الفتح » : لعل من قال : إنه غير منصوص لم يبلغه » أو رأى ضعف الحديث 
باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال » قال : لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى ٠‏ 
ومن قال بأئه غير منصوص وإنما أجمع عليه الناس ( فى زمن عمر رضى الله عنه ) طاوس 
وبه قطع الغزالى » والرافعى فى شرح « المسند » والنووى فى 7 شرح مسلم » وكذا وقع فى 
« المدونة » لمالك » وممن قال بأنه منصوص عليه الحنفية » والحنابلة > وجمهور الشافعية » 
والرافعى فى ١‏ الشرح الصغير » » والنووى فى « شرح المهذب » . 


قلت : ولا يعارضه ما روآه أحمد (وأبوداود 00 والترمذى 00 من طريق يزيد بن أبى 


.)١8ح‎ ( 24 رواه فى : « الحج‎ )١( 

CTT OETA CAY cE الممند » ك ( 2/5 4< لل‎ ١! قى‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ماجة ( 1916 ) والبيهقى ( 17/5 ) والشفع ( ۷۷۷ ) والدارقطنى ( ۲/ ۲۴۷ ) والمشكاة 
(۷/ ۲۵ ) نصب الراية ( ٠١/۳‏ ) والکتز ( ۱۱۹۰۲ ) وابن عساكر فى 7 التاريخ » ( 960/٠١‏ ) . 
فى الزوائد : فى إسثاده إبراهيم الحريرى قال فيه أحمد وغيره : متروك الحديث » وقيل منكره 
الحديث » وقيل : ضعيف . 
وأصل الحديث رواه مسلم من حديث جابر » ولم يقل: ثم أقبل يوجهه »ولا ذكر مهل أهل الشام . 

() نيل الأوطار : ( 5935/5 > ح © ) أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه . 

/۳( وأبو داود ( ۰ ) والترمذی ( ۸۳۲ ) وابن عدى فى الكامل‎ ) ۳٤٤/۱ ( رواه أحمد‎ )۷  65( 

۸ ) والبيهقى ( ۲۸/۰ ) وقال الترمذى : ( هذا حديث حسن ) . 


EA‏ لا يجوز مجاوزة المواقيت بغير إحرام لمن أراد دخول مكة 02 إعلاء السئن 


عباس : أن النبى إا قال : ١‏ لا تجاوزوا المواقيت إلا بإحرام » . رواه ابن أبى شيبة فر 
امصنفه» 2107 , « زيلعى » . قال الحافظ فى ١‏ الدراية » : وفيه خصيف اه . قلت : فم 
له ؟ وهو حسن الحديث على الأصل الذى أصلناه غير مرة » قال ابن معين : لا بأسر 
به» وقال مرة ثقة » وقال ابن سعيد : كان ثقة » كذا فى التهذيب وأخرجه البيهقى 77 
بلفظ : « لا يدخل أحد مكة إلا مسحرما » قال الحافظ : وإسناده جيد اه . ١‏ نيز 
الأوطار » 99 , 


زياد عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » عن ابن عباس : أن النبى وء وقد 
لأهل المشرق العقيق» قال الترمذى: حسن» فإن العقيق واد يدفق ماؤه فى غورى تهامة قا 
الأزهرى : هو حذاه ذات عرق على أن للحديث علةء قال مسلم فى الكنى : لا يعلم له أ 
محمد بن على - سماع من جده كذا فى التلخيص وإن صح الأثر فهو مؤيد لمن قال: يكوا 
مهل أهل العراق منصوص عليه » فإن العقيق وذات عرق » متحدان متحاذيان » فافهم . 


. ) 57/5 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 

( “2 ۳ ) الکامل لابن عدى بنحوه : ( ۲۲۷۹/۳ ) , 
وأورده الشوكانى فى نيل الأوطار ( 5/ ۳١١ - ٠٠‏ ) وعزاه إلى البيهقى بهذا اللفظ » قال الحافظ 
إسناده جيد ورواه ابن عدى مرفوعا من وجهين ضعيفين وأخرجه ابن أبى شيبة عنه بلفظ : « ! 
يدحل أحد مكة بغير إخرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها وفى إستاده طلحة بن عمر 
وفيه ضعف وروی الشاقعى عنه أيضا أنه كان يرد من جاوز الميقات غير محرم » وقد اعتذر بعضر 
التأخرين عن حديث ابن عباس هذا بأنه موقوف على ابن عباس من تلك الطريق التى ذكرها البيهقر 
ولا حجة فيما عداها ثم عارض ما ظنه موقوفا بما أخرجه مالك فى الموطأ : أن ابن عمر جاو 
الميقات غير محرم » فإن صح ما ادعاه من الوقت فليس فى إيجاب الإحرام على من أراد المجاور 
لغير التسكين دليل » وقد كان المسلمون فى عصره ية يختلفون إلى مكة لحوائجهم » ولم ينقل 
أنه أمر أحدا متهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط » وكذلك قصة أبى قتادة لما عقر حمار الوحثر 
داخل الميقات وهو حلال » وقد كان أرسله لغرض قبل الحج فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمر 
فقرره ِل لا مسيما مع ما يقضى بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصلية إلى أن يقوم دليإ 


لا يجوز مجاوزة المواقيت بغير إحرام لمن أراد دخول مكة 4۹ 
5:7 كك كك سك عن ع ع ل ص كد ل كيه اك كه كد كه ع E‏ كد ا 


ولا ما رواه البخارى )١(‏ عن ابن عمر : قال : لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب 
فقالوا : يا أمير المؤمنين » إن رسول الله هله حد لأهل نجد قرنا وأنه جور عن طريقنا » 
اردنا أن نأتى وما شق علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقكم » قال : فحد لهم ذات 
عرق اه ؛ لأنه يمكن أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبى ييه ثم ظهر موافقة ما حده لهم 
برأيه لتوقيت النبى كلل . 

قوله : « حدثنا عبد السلام إلى آخر الباب » » قلت : دلالتهما على كراهة مجاوزة 
الميقات بغير إحرام ظاهرة » ويعارضه ما روى جابر عند مسلم ‏ والنسائى ° : أن التبى 
يله دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » وأنس عند أحمد ©) 
والبخارى : أن النبى يياه دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر » وفيه دلالة على 


. ) 18131 ( باب ذات عرق لأهل العراق » رقم‎ 1١١ » رواه فى : 76 كتاب الحج‎ )١( 
قوله : « لما فتح هذان المصران » كذا الأكثر بضم « فتح 4 على البناء لما لم يسم فاعله » وفى رواية‎ 
لما فتح هذين المصرين © بفتح القاء والتاء على حذف الفاعل والتقدير لما فتح الله ع‎ ١ : الكشميهنى‎ 
وكذا فى ثبت فى رواية أبى نعيم فى « المستخرج »© وبه جزم عياض » وأما ابن مالك فقال : تتازع‎ 
«افتح» و « أتوا » وهو على إعمال الثانى وإسناد الأول إلى ضمير عمر »> ووقع عند الإسماعيلى من‎ 
طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرا » وزاد فى الإسناد عن عمر أنه حد لأهل العراق ذات‎ 
عرق ء والمصران تثنية مصر والمراد بهما : الكوفة » والبصرة وهما سرتا العراق > والمراد بفتحهما‎ 
. غلية المسلمين على مكان أرضهما » وإلا فهما من تمصير المسلمين‎ 

زفت ۳) رواه مسلم فى ( الطهارة 1 ۸۱ - ۸۳ »4 ) والنسائى فى ( الطهارة باب 2 86 4 ) » واليخارى فى 
( الوضوء باب 5883 ؛ ) وأبو داود فى ( الطهارة باب : " ٠١‏ " ) والترمذى فى ( الطهارة ياب 
'6لا * ) وابن ماجة فى ( الطهارة باب ' 84 " ) والدارمى فى ( الوضوء باب " ۳۸ ' ) وأحمد 
فى « المند »(4/ 1۷۹ › 581١/6‏ › ۸( . 

(:-ه) رواه أحمد ( ۱۰۹/۳ . 2177155521١8518 1١55‏ 275375 - 51 ) والبخارى فى 
(الصيد باب " 18 " والجهاد باب ' 113 ' والمغازى باب * 48 ' واللياس باب " ١7‏ " ) وأبو 
داود فى ( الجهاد باب " 1١١‏ " ) والترمذى فى الجهاد باب " 1۸ * ) والنسائى فى المتاسك 
(باب ٠١۷"‏ * وابن ماجة فى ( الجهاد باب " 18 ' ) والدارمى فى ( المناسك باب * ۸۸ " ) 
ومالك فى ١‏ الموطأ » ( الحج ' ۲٤۷‏ ' ) . 


الى ان الوه بو ونع لعا SR‏ وح يي ير مو ES‏ وو لل مداه بو ف ع فر د E‏ ماح هار هد ان 


جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام » ر أن القال :فى مكة ی ی 
لا ثبت فى « الصحيح ٠‏ أن النبى باه قال : « فإن ترخص أحد لقتال رسول الله وك 
فيها فقولوا : إن الله أذن لرسوله ية ولم يأذن لكم » فدل على عدم جواز قياس غيره 
عليه. 


لا يقال : إن غاية ما فى هذا الحديث اختصاص القتال به يي وأما جواز المجاوزة فلا ؛ 
لآن جواز القتال يستدعى جواز المجاوزة بلا إحرام » للمنافاة الظاهرة بين القتال والإحرام » 
لقوك تعالى  :‏ فمن رض فين الج فلا رقث ولا سوق ولا جدال في الس 2174 وأيضا 
فإن الحرم تمنوع عن ليس المخيط من القميص والدرع ونحوهما » مأمور بكشف الرأس 
والوجه » كما سیاتی > والمقاتل محتاج إلى لبس الدروع وتغطية الرأس ونحوها وكما لا 
يخفى » فلما جوز الله القتال بمكة لرسول الله يه وأصحابه ساعة من النهار » جوز لهم 
مجاوزة الميقات بغير إحرام أيضا فاندحض بذلك ما قاله الشوكانى وغيره فى هذا المقام » 
والعلم عند الله الملك العلام . 

وقال محمد فى ١‏ الموطاً ‏ : إن النبى بيا دحل مكة حين فتحها غير محرم » 
ولذلك دخل وعلى رأسه المغفر » وقد بلغنا أنه حين أحرم من حنين قال : « هذه العمرة 
لدخلولنا مكة بغير إحرام » يعنى يوم الفتح » فكذلك الأمر عندنا من دحل مكة بغير إحرام 
فلابد له من أن يخرج فيهل بعمرة أو بحسجة ؛ لدخول مكة بغير إحرام » وهو قول أبى 
حنيفة والعامة من فقهائنا اه . قلت : ويلاغات المجتهد حجة لا سيما عند أصحابه وأتباعه 
فهذا خاتمة الكلام قاطعة لعرق النزاع والسلام . 


. )1845( : رواه فى : 8 - كتاب جزاء الصيد » 18 باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام »رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : 1۹۷ . 

(؟) موطأ محمد : (ح رقم : ۵۲۲ ص ۱۷۵ ) » 16 باب دخول مكة بسلاح . كان فتح مكة سنة 
ثمان من الهجرة والمغفر : بكسر فسكون ففتح : ما غطى الرأس من السلاح » كالبيضة وئحوها ء 
من حديد كان أو من غيره » وقيل : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس 3 ولبس المغفر عام 
الفتح من غرائب مالك تفرد به عئه ابن شهاب » ولم يروه عنه غيره وابن خطل . 


6 أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو » عن أبى الشعفاء : أنه رأى ابن عباس يرد 
من جاوز الميقات غير محرم . أخرجه الإمام الشافعى رحمه الله فى ١‏ مسنده » © . 
«زپلعی» وفى الدراية : إسناده صحيح . 


قال الشوكانى : وقد كان المسلمون فى عصره ب يختلفون إلى مكة لحوائجهم ٠‏ ولم 
ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام » كقصة الحجاج بن علاط » وكذلك فصة أبى قتادة لما عقر 
حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال » فجاور الميقات لا بنية الحج ولا العمرة » فقرره 
يلل اه . 

قلت : إن أراد اختلاف من هو داخل الميقات إلى مكة لوائجهم فلا يرد علينا ؛ لجوار 
دخولهم مكة بلا إحرام عندنا » وإن أراد اختلاف من هو خارج الميسقات فغير مسلم » فإن 
المواقيت بعيدة عن مكة بمراحل » ولا تتعلق الحوائج الإنسانية ولا المدنية إلا مصر قريب » 
وتعلقها بالمصر البعيد نادر » وأما قصة الحسجاج بن علاط وإتيانه مكة بعد فتح خيبر لجمع 
أمواله » ففيها ما يدل على أنه لم يدخل مكة مظهرا إسلامه بأمان من أهلها » بل وإئما 
دحل إليهم على أنه منهم كائما إسلامه › وقد استاذن رسول الله َو أن يقول فيه وفى 
أصحابه » فأذن له أن يقول ٠‏ فلم يكن اجاج قادرا على آداء السك على طريقة الإسلام 
ولو أحرم من الميقات لفعل فى عمرته ما يفعله المشركون » ولهتف بما كانوا يهتفون به من 
كلمات الشرك والكفر » ولا يخفى أن التكلم بالكفر أشد من مجاورة الميقات بلا إحرام » 
فلما ابتلى ببليتين احتار أعونهما » والقصة ذكرها ابن هشام فى السيرة ١‏ ومحمد فى 
«السير الكبير » والسرخسى فى « شرحه » . 

ويحتمل أن تكن قصة الحجاج قبل توقيت المواقيت » فقد عرفت اختلال أهل السير فى 
وقت فرض الحج » قال بعضهم ؛ فرض سنة تسع » وقيل : ست » ومن قال : فرض 
سنة ست » لم يقم دليلا على أنه كان قبل فتح نخيبر أو بعده . 

وأما قصة أبى قتادة فقد ثبت أنه لم يخرج مع رسول الله اة قاصدا بمكة ٠‏ بل كان 


. ) 1١١5 مسد الشافعى : ( ص‎ )١( 


6 الأفضل تقديم الإحرام على الميقات إعلاء السنن 
ی و ی كد ص ع كا كم ع كا 6ك جد ع كد ع كد كد E‏ 


5-_ عن عبد الله بن سلمة المرادى » قال : سئل على عن قول الله عز وجل : 
«وأتمُوا احج وَالْعمرَة لله 4 ؟ قال : أن تحرم من دويرة أهلك . أخرجه الحاكم فى 


النبى ية بعنه على الصدقة » وخرج عليه السلام وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا 
عسفان ¢ وجاء أبو قتادة وهو حل 0 الحديث أخرجه الطحاوى فى ١‏ شرح الآثار ,0 بسند 
لا بأس به  .‏ الجوهر النقى » 217 فمن أدعى خروج أبى قتادة من المدينة مريدا دخول مكة 
فليأت ببرهان » فإن الظاهر خروجه إلى موضع الصدقة › ثم التحق بالنبى بل لما سمع 
بخروجه » فكان له مجاوزة الميقات بغير إحرام لعدم إرادثه دخول مكة قبل لحوقه بالنبى 
ية » والله تعالى أعلم » وقد نص ابن القيم على أن قصة أبى قتادة كانت سنة ست عام 
الجذيبية »> ووهم الطبرى حيث ذكرها فى حجة الوداع 5 « راد المعاد ٩‏ ولم يكن إذ ذاك 
توقيت المواقيت ولا فرض الحج » بل كان كل ذلك بعده . 

وقال الأثرم : كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث » ويقولون : 
كيف جاز لأبى قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ؟ ولا يدرون ما وجهه 3 حتى رأيته مفسرا 
فى حديث عياض عن أبى سعيد » قال : خرجنا مع رسول الله بي فأحرمنا ء فلما كان 
مكان كذا وكذا إذ نحن بأبى قتادة » كان النبى کیا بعئه فى شىء قد سماه » فذكر حدیث 
الحمار الوحشى » كذا فى ١‏ التلخيص الحبير » 7" أى لم يكن خروجه لدخول مكة بل لأمر 
آخر » وإئما قصد مكة بعد ما بقى النبى باه بعسفان » وفى قول الأثرم دلالة على أن 
مجاوزة الميقات بلا إحرام لا تجوز عند أهل الحديث أيضا » فافهم . 

باب أن الأفضل تقديم الإحرام على الميقات 

قوله : « عن عبد الله بن سلمة » إلى آخر الباب » قلت : تفسير الصحابى للقرآن 

3 ©» وأثيتناه من « المطبوع‎ ٠ قوله « شرح الآثار » سقط من « الأصل ؛‎ )١( 


(5) الجوهر النقى : ( ص ۳٣۲‏ ج١‏ ) . 


الأفضل تقديم الإحرام على الميقات 10¥ 
یچو و كك ست كد جد ص مت ی سد مد مد كد كك ك4 ك0 
«المستدرك  »‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأقره 
عليه الذهبى فى تلخيصه › وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص » : إسناده قوى . 


۷ عن شعبة » عن الحكم بن عتبة » عن ابن أذينة » قال :" أتيت عمر فقلت 
له: من أين أعتمر ؟ قال : اكت عليا فسله › فأنيته فسألته ؟ فقال : من حيث ابتدأت › 
فذكرت له ذلك » فقال : ما أجد لك إلا ذلك . رواه وكيع فى ( مسنده » كما فى 
«التلخيص » © ورواته ثقاتء وابن أذينة بتقديم الياء التحتانية المثناة على النون 
مصغرا ء وقيل : بفتح الألف وكسر الذال المعجمة » اسمه عبد الرحمن » ثقة من 
الثالثة » كما فى « التقريب » و ١‏ التهذيب» . 


ملحق بالمرفوع » عند طائفة من المحدثين » وقال الحاكم فى ١‏ المستدرك » : ليعلم طالب 
هذا العلم :أن تسر الصجابي' الذي سهد الي والتاريل عند التبيكين رو مشت اه 
فقول عمر وعلى فى تفسير قوله تعالى : 9 وأتمُوا احج والعمرة» 7" أن تحرم من دويرة 
آهلك » مرفوع حكما » ويؤيده ما روى عن أبى هريرة مرفوعا ء وإن كان سنده ضعيقا » 
ولكن مجموع الطرق يفيد أن لرفعه أصلا . 

وقد اختلف الأئمة فى أن الأفضل إنشاء الإحرام من المواقيت أو تقديمه عليها » فذهب 
أحمد إلى الأولى » واحتج بأن النبى وة والخلفاء 0 يفعلون إلا 
الأفضل ٠‏ ولا تواطئوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى » وهم أهل التقوى والفضل 
وأفضل الخلق » ولهم aT‏ اكيت أل وله روه بير 
الموصلى فى « مسئده » ٣‏ عن آپی أيوب » قال : قال رسول الله ككل ١:‏ يستمتع أحدكم 
يلك اسان قزق اعدو تعر دو اللي | راي E‏ لأ مرا عر 
حصين أحرم من البصرة » فبلغ ذلك عمر فغضب » وقال : يتسامع الناس أن رجلاً من 


: ) ۳۰ /5 ( : ورواه البيهقى‎ » ) ۲۷٦/۲ ( : رواه الحاكم‎ )١( 
. 1۹٩ : سورة البقرة آية‎ )۳( 
. )11١9/5 ( : رواه أبو يعلى والکنز رقم‎ )٤( 


1 الأنضل تقديم الإحرام على الات 1 إعلاء السنن 


۸ “-عن أبى هريرة رفعه : ١‏ إن نمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك » . أخرجه 


أصحاب رسول الله َة أحرم من البسصرة › وقال : إن عبد الله بن عامر أحرم من 
خراسان» فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له > رواهما سعيد » والأثرم ٠‏ قال 
البخارى : كره عسثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ؛ ولانه أحرم قبل الميقات ٠»‏ فكره 
كالإحرام بالحج قبل أشهره ؛ ولأنه تغرير بالإحرام » وتعرض لفعل محظوراته » وفيه مشقة 
على النفس » فكره كالوصال فى الصوم » قال عطاء : انظروا هذه المواقيت التى وقتت 
لكم ؛ فخذوا برخصة الله فيها » فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا فى إحرامه » فيكون 
أعظم لورره » فإن الذنب فى الإحرام أعظم من ذلك . 

وأما قول عمر وعلى فإنهما قالا : إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك ٠‏ ومعناه أن تنشىء 
لها سفرا من بلدك تقصد له » ليس أن تحرم بها من أهلك . قال أحمد : كان سفيان يفسره 
بهذا » وكذلك فسره به أحمد » ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام » فإن النبى بالا 
وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم » وقد أمرهم الله تعالى بإتمام العمرة » فلو حمل قولهم 
على ذلك لكان النى َه وأصحابه تاركين لامر الله » ثم إن عمر وعليا ما كانا يحرمان إلا 
من الميقات ٠‏ أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لها ويفعلانه هذا ؟ لا ينبغى أن يترهمه 
أحد؛ كذا فى « المغنى » (1) لابن قدامة الحتبلى . 

والجواب عنه : أن لا حلاف فيمن لا يأمن على نفسه »> فالأفضل له التأخير إلى الميقات 
وإنما الخلاف فيمن أمن على نفسه » فال فى « الغنية » : وفائدة التأقيت بها أى الموافيت 
حرمة تأخير الإحرام عنها كلها لا التقديم » فإنه جائز إجماعا » وأفضل عندنا إذا كان فى 
أشهر الج ؛ وأكمله إحرامه من دويرة أهله ؛ ومن كل مكان قاص ٠‏ وهذا إذا أمن على 
نفسه وإلا فيكره التقديم ولو فى أشهر المج > بل الافضل حينئل التأخير إلى الميقات » بل 
إلى آخر الموافيت اه . 

إذا تمهد هذا فنقول : لم يحرم الى #5 إلا من الميقات لا من بيوتهم رفقا بالناس الذين 
يقتدون بأفعاله ٠‏ وليشق علبهم التسخلف عن فعل فعله رسول الله لالا ٠‏ كما شق عليهم 


, )7" ج‎ ۲۱١ المغنى : ( ص‎ )١( 


الأفضل تقديم الإحرام على الميقات 400 
TD‏ عت اعت صتااعة اعت الت عن كد عد كت DEST‏ 


البيهقى وابن عدى » وحسنه السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير » 2١(‏ . ولعل تحسينه لأجل 
الشواهد » فقد روى عن عمر » كذلك ذكره الشافعى فى ١‏ الأم ٠‏ . وقال ابن عبد البر : 
وأما ما روى عن عمر وعلى : إن تمام احج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك › 
فمعناه أن تنشىء لهما سفرا إلخ » ذكره الحافظ قى ١‏ التلخيص » وقال : حديث أبى 
هريرة فى إسناده جابر بن نوح ( وهو ضعيف ) » وقال البيهقى : فى رقعه نظر اه . 


التحلل بالعمرة ولم يتحلل رسول الله بي ؛ لكونه سائق الهدى ء فقال  :‏ لو استقبلت 
من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى » 7 الحديث » فلو قدم الإحرام على الميقات لقدموا 
فلم يقدم لتلا يقعوا فى محظورات الإحرام » ولذا أنكر عمر رضى الله عنه على عمران بن 
حصين إحرامه من البصرة » وكره أن يتسامع به الناس مخافة أن يأخذوا بفعله » وليسوا 
كمثله فى الأمن على نفسه 7 فيقعوا فى المحظورات » أو أنكر عليه لإحرامه قبل أشهر 
الحج » وهذا الاحتمال متعين فى إنكار عثمان على عبد الله بن عامر إحرامه من خراسان أو 
كرمان ؛ لأن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج » فيستلزم أن يكون قد أحرم 
فى غير أشهر الحج » فكره ذلك عثمان . قاله الحافظ فى الفتح . 

وبهذا ظهر الجواب عن قوله : ولا تواطئوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى إلخ › فإن 
المقتدى فى الدين إذا ترك الأفضل رفقا بأصحابه لا ينقص من أجره شيئا » وأما تفسير قول 
على وعمر بأن معناه: أن تنشىء لها سفرا من بلدك تقصد له » ليس أن تحرم بها من أهلك 
فبعيد جدا » كيف ؟ وقولهما : إن إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك » 
صريح فى إنشاء الإحرام من دويرة أهله » وتفسيره بإنشاء السفر صرف للكلام عن ظاهره» 
فإن إنشاء السفر من بلده ليس ما يخفى على الناس » حتى يحتاج إلى السؤال عنه . 

وأما قوله : إن النبى ية وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم › وقد أمرهم الله تعالى 


. ورمز له بالرمز «ح٠ كناية عن حسته‎ . ) 18/١ ( » أورده السيوطى فى الجامع الصغير‎ )١( 
. ) ۱۱۱ ( : )ء والشاقعى‎ ۱٤۸/۳ ( : رواه أحمد‎ )۲( 
. بالمطبوع » « أنفسه » وهو تحريف » والصحيح ما أثبتناه‎ ١ (؟) قوله : ( نفسه ) وردت‎ 


الى الأفضل تقديم الإحرام على الميقات إعلاء السنن 
ی ی كت م وی ل عد ع حت ع ی كن كن كت ل كت كح كا 
48 .عن أم سلمة زوج النبى كل ؛ أنها سمعت رسول الله ي يقول : « من أهل 
بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء أو وجبت له الجنة ) . شك عبد الله أيتهما قال : قال أبو داود : أحرم وكيع من 
بيت المقدس إلى مكة » رواه أبو داود فى " سنه " » وسكت عنه . 


بإتقمام الحج والعمرة بأداء الفرائض والواجبات مأمور به » وبأداء المستحبات والآداب مندوب 
إليه » والإحرام من دويرة الآهل ليس من إتمام احج والعمرة بالمعنى الأول بل با معنى الثانى 
لعدم القائل بوجوبه ونما الحسلاف فى الأفضل فلم يلزم أن يكون النبى 5ء وخلفاؤه تاركين 
لأمر الله » بل غاية ما فيه أن يكونوا قد تركوا مندوبا إليه لمعارضة مندوب آخر له » وهو 
الرفق بالناس الذين يقتدون بأفعالهم › ولهذا نظائر فى المرفوع كثيرة يعرفها من له ممارسة 
بالحديث . 

وأيضا فإعمال الحديئين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر » وقد عرفت صحة قول 
على من جهة الإسناد » وكونه فى حكم المرفوع » فلا معنى لإهماله رسا » والتأويل الذى 
أولوه به لا يقوم على رجليه » فالحق ما ذهب إليه علماؤنا الحنفية : أن قول على وعمر 
محمول على من أمن على نفسه التعرض لمحظورات الإحرام » وإحرام النبى بيه وخلفاؤه 
وإحرام عمر وعلى من الميقات محمول على اختيار الأيسر والأرفق بالناس » فافهم . 

قوله : « عن آم سلمة إلخ » » قال الشوكانى فى ١‏ النيل » : فى إسناده على بن يحيى 
ابن أبى سفيان الأخنسى ( قلت : كلا » بل فيه يحيى بن أبى سفيان الأخنسى ) قال أبو 
حاتم الرازى : شيخ من شيوخ المدينة » ليس بالمشهور » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
وفيه دليل على جواز تقديم الإحرام على الميقات » ويؤيد ذلك ما أنخرجه الشافعى فى 
«الأم" عن عمر » والحاكم فى ١‏ المستدرك » بإستاد قوى عن على رضى الله عنه » أنهما 


5 والدارقطنى‎ ) ۲٠١ _ ۲۳٤/۲ ( وابن ماجة‎ ) "۱۷٤١١ ضعيف . رواه آبو داود ( ۲۷۵/۱ رقم‎ )١( 
. من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعا‎ ) 194 /١ ( وآحمد‎ ) ١ /5 ( (ص ۲۸۲ ) والبيهقى‎ 
قال ابن القيم فى « تهذيب السنن » ( 784/7 ) . « قال غير واحد من الحفاظ : إسناده غير قوى‎ 
. ) 787 /5 ( » وكذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما فى * نيل الأوطار‎ 


الأفضل تقديم الإحرام على الميقات اذاف 
لک لك ل كا و ت 
۷٠‏ مالك » عن الثقة عنده : أن عبد الله بن عمر أحرم من إيليا » رواه مالك فى 
«الموطأ » ٩‏ . 


قالا : إقام الحج والعمرة فى قوله تعالى : 8 وأتموا الحج والعمرة لله 4 2 - بان تحرم 
لهما من دويرة آهلك » بل قد ثبت ذلك مرفوعا من حديث أبى هريرة » قال فى « الدر 
المنثور 0" : وأخرج ابن عدى والبيهقى عن أبى هريرة » عن النبى وَل فى قوله تعالى : 
« وأتموا الحج والعمرة لله 4 247 قال: « إن من تمام المج أن تحرم من دويرة آهل ٦‏ . 
وأما قول صاحب « المنار » : لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة » فكلام على غير 
قانون الاستدلال » وقد حكى فى « التلخيص ٠‏ أنه فسره ابن عييئة فيما حكاه عنه أحمد : 
بأن ينشىء لهما سفرا من أهله » ولكن لا يناسب لفظ الإهلال الواقع فى حديث الباب » 
ولفظ الإحرام الواقع فى حديث أبى هريرة » وفى قول على وعمر اه . 

وقال ابن قدامة فى ١‏ المغنى » : وحديث الإحرام من بيت المقدس ففيه ضعف » يرويه 
ابن أبى فديك » ومحمد بن إسحاق » ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيرها » 
ليجمع بين الصلاة فى المسجدين فى إحرام واحد اه . قلت: أما ابن أبى فديك فمن رجال 
الجماعة ثقة » والعمل على توثيقه » ولا حجة فى قول من تكلم فيه بلا حجة » ومحمد 
ابن إسحاق حسن الحديث عند البيهقى وغيره من الحفاظ ١‏ ولا أقل من أن يستشهد به » 
فإذا تابع ابن إسحاق ابن أبى فديك فلا شك فى صحة الحديث » وصلاحيته للاحتجاج به» 
وأما قوله بالاختصاص فتمشية للمذهب » فإن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل » ولو كان 
تقديم الإحرام على الميقات لن أهل من بيت المقدس لأجل الجمع بين الصلاة فى 
المسجدين» لكان تقديم الإحرام عليه لأهل المدينة أيضا ٠‏ فإن المسجد النبوى من المساجد 
الثلاثة التى تشد الرحال إليها » والخصم لا يقول به » وأيضا فإن النبى يد وقت لأهل 


. )۲١( رواه فى : ۲۰ - كتاب الحج ء ۸- باب مواقيت الإهلال » رقم‎ )١( 
. ١95 : سورة البقرة » آية‎ )۲( 

(۳) الدر المغور : )1708/1١(‏ . 

(8) الآية السابقة . 

(۵) كنز العمال : ( ۱۱۹۰۷ ) . 


۹0A‏ من كان فى طريقه ميقاتان فله الإحرام من أيهما شاء إعلاء السثن 


باب من كان فى طريقه ميقاتان فله الإحرام من أيهما شاء 
١‏ بلغئا عن النبى اة » أنه قال :7 مسن أحب منكم أن يستمتع بشيابه إلى 
المحفة فليفعل » أخبرنا بذلك أبو يوسف » عن إسحاق بن راشد » ( ذكره ابن حبان 
وابن شاهين فى الثقات » ووثقه النسائى » وابن معين وآبو حاتم » كذا فى « التعليق 
الممجد» نقلا عن « تهذيب التهذيب » وغيره ) عن محمد بن على » عن النبى 8 ء 
ذكره محمد فى ١‏ الموطأ » 2١7‏ » وهذا سند صحيح مرسل : 


الشام كما وقت لأهل العراق » وأهل اليمن وغيرهم ء والإحرام قبل الميقات كالإحرام قبل 
أشهر الحج عندكم > فيكره التقديم فى حق الكل » وإلا لم يوقت النبى يه لأهل المقدس 
ميقاتا سوى بيت المقدس ٠‏ وأيضا لو كان لهم تقديم الإحرام قبل الميقات لكان لهم الإحرام 
قبل أشهر الحج أيضا ؛ لكونهما سواء عندكم » وأنتم لا تقولون به : 

وقد ذهب علقمة » والأسود » وعبد الرحمن » وأبو إسحاق ٠‏ إلى أن تقديم الإحرام 
على الميقات أفضل » ذكره ابن قدامة فى ١‏ المغنى » . وهو قول علمائنا الحنفية > والله 
تعالى أعلم » قال البيهقى : قال الشافعى : وروى عن ابن مسعود : لقى ركبا بالسبوحة 
محرمين فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخل الكوفة » قلت : فلبوا » ولبى ابن مسعود وهو 
داحل الكوفة . 

قلت : وفى « مصنف ابن أبى شيبة 276 : ثنا وكيع » عن سفيان » عن ابن سوقة » 
عن رجل لم يسمه : أن ابن مسعود أحرم من السبوحة ء وذكر أبو عمر فى ١‏ التمهيد »: 
أن جماعة من الصحابة والتابعين أحرموا من المواضع البعيدة » قال : وأحرم ابن مسعود من 
القادسية . انتهى من ١‏ الجوهر النقى » . وقد تفردت والحمد لله بتأييد أبى حنيفة وأصحابه 
فى هله المسألة با لم يأت بمثله أحد من العلماء على ما ثمى إليه نظرى . 

باب من كان فى طريقه ميقاتان فله الإحرام من أيهما شاء 
قوله : « بلغنا » إلى آحر الباب » قلت : دلالة الأثرين على معنى الباب ظاهرة 


. ۔ باب المواقيت‎ ١ , كتاب الحج‎ . ) * TAT ' ! رقم‎ >» ۱۳٤ موطأ محمد : ( ص‎ )١( 
. ) ٣۳٣/۱ ( : الجوهر النقى‎ )۲( 


من کان فى طريقه ميقاتان فله الإحرام من أيهما شاء 40۹ 
OOOO‏ م ع مه عع كت اك كا 
۲ _-_ أخبرنا سفيان » عن يحيى بن سعيد » عن ابن المسيب : أن عائشة اعتمرت 
فى سنة مرتين » مرة من ذى الحليفة » ومرة من الححفة . أخرجه الإمام الشافعى فى 
«الأم» 2١(‏ ورجاله ثقات كلهم . 


والمرسل حجة عندنا مطلقا » وعند الشافعى إذا وافقه فتوى صحابى أو عمله » وهذا كما 
تراه قد تأيد بفعل عائشة رضى الله عنها » ومذهب أحمد أنه يلزمه الإحرام من أول 
الميقاتولا يجوز تأخيره إلى الميقات الثانى » وحملوا فعل عائشة فى تأخيرها إحرام العمرة 
إلى الححفة على أنها لم تمر فى طريقها على ذى الحليفة » كذا فى المغنى » والمعروف عند 
المالكية أن الشامى مثلا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى الجحفة جاز له ذلك ٠»‏ ويه قالت 
الحنفية » وأبو ثور » وابن المنذر من الشافعية » كذا فى ١‏ التعليق الممجد » نقلا عن ١‏ فتح 
البارى » وغيره اه . 

ويجوز ذلك عندنا لأهل المدينة أيضا » كما قاله محمد فى « الموطأ ١‏ » وعليه حمل ما 
روى عن ابن عمر : أنه أحرم من الفرع » وهو دون ذى الحليفة إلى مكة » قال محمد : 
فإن أمامها وقت آخر وهو الجحفة » وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة ؛ لأنها 
وقت من المواقيت اه . أى الواجب أن لا يتجاوز عن مطلق لميقات لا من الميقات الأول» 
ثم استدل با رويناه فى المتن عنه بلاغا » ولا ريب أنه حجة قوية فى الباب » ومقدم على 
آراء الرجال » وحديث ابن عباس :« هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن » 17 ساكت 
عمن كان فى طريقه ميقاتان فاقهم . 

وحديث أبى الزبير عن جابر المذكور فى باب المواقيت ولفظه : مهل آهل المدينة ذو 
الحليفة » والطريق الآخر الجحفة » يشعر بأن لأهل المديئة ميقاتين : ذو الحليفة فى طريق › 
والجحفة فى طريق آخر » ولا دلالة فيه على أن أهل المدينة لو سلكوا طريقا يرون بها على 
الميقاتين جميعا لا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ومقتضى كونها ميقاتا لهم جواز 
ذلك كما لا يخفى . 


(١)الأم‏ : رص ٠١١‏ ج ۲) . 


,1 ميقات أهل مكة للحج الحرم وللعمرة الحل إعلاء الستن 
E E E‏ أ ل 12 
باب ميقات أهل مكة للحج الحرم وللعمرة ا لحل 
۳ عن ابن عباس فى حديث طويل فى المواقيت : « فمن کان دونهن فمهله 
من أهله » وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها » . متفق عليه » « نيل الأوطار» 27 . 
14 عن عائشة » قالت: نزل رسول الله ِ الملحصب : فدعا عبد الرحمن بن 


والمرسل الذى بدأنا به هذا الباب صريح فى جواز تأخيرهم الإحرام إلى الجحفة » فهو 
المعتمد؛ لكونه نصا فى الباب » وفى 7 غنية الناسك » : ولو مر بميقاتين فإحرامه من الأبعد 
أفضل » ولو أخره إلى الثانى لا شىء عليه فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رضى الله عنه . 
قال فى « البحر » و « التبيين » : ولا يجب على المدنى أن يحرم من ذى الحليفة » بل من 
الححفة » وكذا الشامى إذا مر بذى الحليفة أولى » وعن أبى حنيفة : أن عليه دما » وكذا 
كل ميقاتين ثانيهما أقرب إلى مكة » والأول هو الظاهر اه .فلو مر بميقات ومحاذاة الثانى 
لا تعتبر المحاذاة ٠.‏ ضياء الأبصار » ؛ لأن المحاذاة إنها اعتبرت عند الحاجة » ولا حاجة إذا 
قدر على الإحرام من عين الميقات ء وفى « اللباب »© : والمدنى إن جاوز وقته غير محرم 
إلى الجحفة كره وقاقا أى بين علمائنا » خلافا لابن أمير حاج اه . قلت : والظاهر أن 
الكراهة تنزيهية » فإن قول محمد فى ؛ الموطأ » : وقد رحص لأهل المدينة إلخ صريح فى 
الجواز » وانتفاء الكراهة تحريما ء وهو المؤيد بقول النبى كَل ٠:‏ من شاء منكم أن يستمتع 
بثيابه إلى الجحفة فليفعل ٠‏ . نعم : تأخير المدنى إحرامه إلى الجحفة خلاف الأولى ؛ 
لأن النبى ب وقت لأهل المدينة ذا الحليفة فالإحرام منه عزيمة ومن الجحفة رخصة » والله 
أعلم . 
باب ميقات آهل مكة للحج الحرم وللعمرة الحل 


قوله : ١‏ عن عائشةإلخ ؛ » قلت : وقوله بي : « احرج بأ تك من 


)١(‏ رواه البخارى فى : ٠١‏ _ كتاب الحج » 4 مهل أهل الشام »رقم : ( ۱١۲١‏ )غ2 ورواه مسلم 
فى: ١5‏ كتاب الحج » ۲- باب مواقيت الحج والعمرة » رقم ( ١١‏ ) . 

(5) نيل الأوطار : ( ۲۹٠/۲‏ ح ١‏ ) باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها . 
قال الشوکانی : " المراد بالتوقيت هنا التحديد » ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول 
إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر » وقال القاضى عياض : وقت أى حدد » قال الحافظ : وأصل 
التوقيت أن يجعل للشىء وقتا يختص به وهو بيان مقدار المدة يقال وقت للشىء بالتشديد يؤقته ووقته 
بالتخفيف يقته إذا بين مدته ثم اتسع فيه فقيل للموضع ميقات * . 

(۳) تقدم . 


ميقات آهل مكة للحيج الحرم وللعمرة الحل 4۹11 


أبى بكر فقال : اخرج بأختك من الحرم » فتهل بعمرة » ئم لتطف بالبيت » فإنى 
أنتظر كما ههنا » الحديث » متفق عليه . « نيل » " وزاد الطحاوى () عن عائشة 
فى حديثها : أنها قالت : فكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه » كذا فى « النيل 
أيضا قلت: وسند الطحاوى صحيح على شرط مسلم . 

6 . عن جابر » قال: أمرنا رسول الله يل لما أحلانا أن نحرم إذا توجهنا إلى 


الحرم » ٤‏ صریح فى أن ميقات أهل مكة للعمرة الحل 3 وإلا لم يكن لإخراجها من الحرم 
معنى ۰ وقد وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة ؟ قال الطحاوى : ذهب قوم 
إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم > ولا ينبغى مجاوزته المواقيت التى 
للحج» (واحتجوا بما وقع لفظ البخارى عن عائشة : قالت : يا رسول الله | اعتمرتم 
ولم أعتمر فقال : ١‏ يا عبد الرحمن ! اذهب بأختك » فأعمرها من التنعيم » . ويما أخرج 
أبو داود فى المراسيل ٠"‏ عن ابن سيرين > قال : وقت رسول الله َة لأهل مكة التنعيم 0 
كذا فى « الزيلعى » قال الطحاوى : وخالفهم آخرون > فقالوا : ميقات العمرة الحل فمن 
أى الحل أحرموا بها أجزأهم ذلك 3 إغا أمر عائشة بالإحرام من التنعيم ؛ لأنه كان أقرب 
الحل إلى مكة . والجواب عما أخرجه أبو داود فى المراسيل أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج 
به » فقد قال أبو داود : قال سفيان : هذا الحديث لا يكاد يعرف » يعنى حديث 
التنعيم» كذا فى الزيلعى وقول عائشة : وكان أدنانا من الحرم التنعيم » فاعتمرث منه » 
صريح فى أن ميقات مكة للعمرة الحل » وأن التنعيم وغيره فى ذلك سواء . 

قوله : « عن جابر إلخ » » قلت : فيه دليل على أن ميقات المكى للحج الحرم » فإن 


: )ء ورواه مسلم فى‎ 151١ (: كتاب الحجء “7 باب قول الله تعالى ؛ رقم‎ _ ۲٣ : رواه فى‎ )١( 
. ) 1١١ ( : كتاب الحج . ۱۷ باب بيان وجوه الإحرام » رقم‎ 5 

(۲) نيل الأوطار : ( ۲۹۸/٤‏ ح ۷ ) » وقال صاحب " المتتقى " : " متقق عليه ' 

(۳) شرح معانى الآثار : ( ۱۲۱/۲ ) . 

(6) رواه البيهقى : ( 151١/6‏ ) . 

(5) رواه فى : 10 - كتاب الحج » 7 باب الحج على الرحل » رقم : ( 1818 ) . 

(5) المراسيل لأبى دلود والعقيلى : ( ١١١/5‏ ) . 


1Y‏ استحباب الغسل عند الإحرام ولو حائضة ونفساء إعلاء الستن 

منى » فأهللنا من الأبطح » أخرجه مسلم » «زيلعى » . 
باب استحباب الغسل عند الإحرام ولو حائضة ونفساء 

5-5 عن زيد بن ثابت رضى الله عنه : أنه رأى النبى ب تجرد لإهلاله واغتسل» 
رواه الترمذی ‏ وقال : حسن غریب ١.‏ زيلعى ») . 

۷ --عن ابن عمر رضى الله عنهما : قال : من السنة أن يغتسل إذا أراد أن 
يحرم؛ رواه البزار”" » والدارقطنى ‏ والحاكم فى ١‏ المستدرك » *؟ وقال : صحيح 
على شرطهما ( زيلعى » 29 . 


94 عن عائشة رضى الله عنها » قالت : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن 


جابرا وكل من لم يسق الهدى من الصحابة لا أحلوا بالعمرة التحقوا بأهل مكة كما هو 
ظاهر ٠‏ ثم أهلوا بالحج من الأبطح » فثبت بذلك أن ميقاتهم للحج الحرم » وكله فيه 
سواءء ولا يتعين عليهم اللأحرام من مكة خاصة » وإلا لم يحرموا من الأبطح . فإنه حارج 
من مكة » فإن قيل : ولكنه ملحق بمكة لحوق الفناء بالملصر » قلنا: وكذلك الحرم كله 
ملحق بمكة فى حق الإحرام » لما لا يخفى أن تحديد الحرم إنما هو لاحترام بيت الله تعالى » 
فكان كله فى اللحوق به سواء فافهم . 

باب الإحرام واستحباب الغسل له ولو حائضا ونفساء 


فوله ٠:‏ عن زيد بن ثابت »© إلى آخحر الأحاديث 2 دلالتها على معنى الباب ظاهرة 


. ) ١59 7/8 ( رواه مسلم فى ( الج ح " ۳۹ " ) والبداية والنهاية‎ )١( 

() رواه فى : ۷ ۔ كتاب احج » 17 باب ما جاء فى الاغتسال عند الإحرام » رقم : )۸۳٠١(‏ . 
وقال التسرمذى : « هذا حديث حسن غريب »> وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند 
الإحرام وبه يقول الشافعى » . 

© - 5) رواه البزار » والدارقطنى ( ۲/ ۲۲۰ ) . 

(4) قوله : « المستدرك » سقط من الأصل وأثبتناه من « المطبوع ١‏ . 

(5) نصب الراية : ( ص ٤١٤‏ ج )١‏ . 
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أبى بكر بالشجرة » فأمر رسول الله 5 أبا بكسر أن تغتسل وتهل . أخرجه مسلم 2١”‏ فى 
«صحيحه » عن القاسم عنها » « زيلعى » . 

59 عن ابن عباس : أن النبى ي قال : « الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت 
تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت » . رواه أبو داود؟) 
وسكت عنه » وفيه خصيف مختلف فيه » فالحديث حسن . 

باب ما يصنع المحرم إذا أراد الإحرام من لبس الإزار والرداء والتطيب 
ونزع المخيط وغيره 

۰ عن ابن عسباس » قال : انطلق النبى يل من المدينة بعد ما ترجل وادهن 


قال: فى ١‏ الهداية » إلا أنه أى الغسل ‏ للتنظيف ء حتى تؤمر به الحائض وإن لم يقع 
فرضا عنها فيقوم الوضوء مقامه كما فى الجمعة » لكن الغسل أفضل ؛ لأن معنى النظافة 
فيه أتم » ولأنه عليه السلام اختاره اه . وحقيقة الإحرام الدخحول فى الحرمة » والمراد 
الدخول فى حرمات مخصوصة - أى التزمها ‏ وهو شرط الحج » غير أنه لا يتحقق ثبوته 
شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية على ما سيأتى » وإذا تم الإحرام لا يخرج منه إلا 
بعمل النسك الذى أحرم.له وإن أفسله > إلا فى الفوات فبعمل العمرة » وإلا الإحصار 
فبذبح > كذا فى حاضية ١‏ الهداية  »‏ . 

باب ما يصنع المحرم إذا أراد الإحرام من لبس الإزار والرداء والتطيب ونزع المخيط وغيره 

قوله :« عن ابن عباس إلخ ٩‏ » دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 


)١(‏ رواه قى : ١6‏ كتاب الحج ١5 ٠‏ - باب إحرام النفساء » واستحباب اغتسالها للإحرام » وكذا 
الحائض ١‏ رقم .)١١901(:‏ 
قوله : شعجرة 4 وذ ة : بل فة ذ 3 3 ذه المواضم الثلاثة متقارية . 
قوله : 7 بالشجر » وفى رواية : بذى الحليفة » وفى رواية بالبيداء » هذه المواضع الثلاثة متقاربة 
فالشجرة بذى الحليفة ء وأما البيداء فهى يطرف ذى الحليفة » قال القاضى : يحتمل أنها نزلت 
بطرف البيداء لتبعد عن الناس » وكان منزل النبى بيه بذى الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم » 
فسمى منزل الئاس كلهم باسم منزل إمامهم . 

(۲) رواه فى : 0 كتاب المتاسك » ٠‏ باب الحائض تهل بالحج » رقم : ( 1145 ) . 

() الهداية : ( ص 5١5‏ ج١‏ ) . 
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ولبس إزاره ورداءه هسو وأصحابه » فلم ينه عن شىء من الأردية والأزر تلبس إلا 
المزعفرات التى تردع على الجلد رواه البخارى )١(‏ نيل الأوطار ‏ . 

60١‏ عن عائشة ١‏ أم المؤمنين ؛ زوج النبى يك » قالت: كنت أطيب رسول الله 
ية لإحرامه حين يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت .ء رواه إمام المحدثين 
البخارى". 


قوله ١:‏ عن عائشة فى أحاديثها الثلاثة إلخ » » قلت : واستدل بالحديث على استحباب 
التطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الأحرام وبعده » وعلى أنه لايضر بقاء 
رائحته ولونه » وإنما الحرم ابتداؤه بعد الإحرام » قال فى « الفتح » وهو قول الجمهور ء 
وذهب ابن عمر » ومالك » ومحمد بن الحسن » والزهرى » وبعض أصحاب الشافعى إلى 
أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام » واختلفوا هل محرم أو مكروه ؟ وهل تلزمه الفدية أو 
لا؟ « نيل الأوطار » قلت : مذهب محمد أنه يكره التطيب با يبقى عينه بعد الإحرام ١‏ 
بأن يلطخ رأسه بالمسك ؛ لأنه منتفع بالطيب وهو ممنوع ؛ لأن للبقاء حكم الابتداء » كذا 
فى ١‏ الهداية مع الحاشية 0 


)١(‏ رواه فى : 56 كتاب الحج > 77 باب ما يلبس المحرم من الشياب والأردية والآزر » رقم 
.)1١6560(‏ 
غريبه : 

(۲) نيل الأوطار : ( ۳٠٠١/٤‏ ) . 
غريبه : قوله : * ترجل * أى سرح شعره ١‏ وقوله " وادهن " قال ابن المنثر : أجمع العلماء على 
أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم ٠‏ والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك فى جميع بدنه سوى 
رأسه ولحيته » وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعماله فى بدنه ففرقوا بين الطيب والزيت فى هذا > 
فقياس كون المحرم تمنوعا عن استعمال الطيب فى رأسه أن يباح له استعمال الزيت فى رأسه › 
وقوله: « التى تردع » بالمهملة أى تلطخ يقال ردع إذا التطخ » والردع أثر الطيب » وردع به الطيب 
إذا لزق بجلده » قال ابن بطال : وقد روى بالمعجمة من قولهم أردغت الأرض إذا كثرت مناقع المياه 
فيها » والردغ بالغين المعجمة الطين . 

(۳) رواه البخارى فى : ۲۵١‏ ۔ كتاب الحج > ۸ باب الطيب عند الإحرام 2 رقم ( ۱۵۳۹ حت 
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۲۲ ۔ وعنها » قالت : كنت أطيب النبى ية عند إحرامه بأطيب ما أجد » وفى 
رواية : كان النبى ب إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد » ثم أرى وبيص الدهن 
فى رأسه وللحيته بعد ذلك › متفق عليه ('' » « نيل الأوطار » 29 . 


واحتج بما أخرجاه "عن محمد بن المتتشر » قال : سألت عبد الله بن عمر عن رجل 
يتطيب ثم يصبح محرما ؟ فقال : ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيباء لان أطلى 
بقطران أحب إلى من أن أفعل ذلك » فدخخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها وأخبرتها 
بقوله » فقالت : آنا طيبيت رسول الله 4ل فطاف على نسائه ثم أصبح محرما » وفى لفظ 
لهما ۳ : قالت : كنت أطيب رسول الله له فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ 
طيبا * « زيلعى » وبا أخرجاه "2 عن يعلى بن أمية قال : أتى النبى ب رجل متضمخ 


== ورواه مسلم فى : ١6‏ كتاب الحج » ٠‏ باب الطيب للمحرم عند الإحرام » رقم : ( 13١‏ ) . 
قوله : ۱ لحله » أى عند تحلله من محظورات الإحرام بعد أن يرمى ويحلق » فالراد بالطواف طواف 
الإقاضة . 

)١(‏ رواه البخارى فى : 176 كتاب اليج > 148 باب الطيب عند الإحرام › رقم ( ۱۵۳۸ ) » ورواه 
مسلم: « اللفظ له » فى: ٠١‏ _ كتاب الحج ء /! باب الطيب للمحرم عند الإحرام » رقم .)٤٤(‏ 
(؟) نيل الأوطار:( ۳۰۳/۲ ح ۲ ) باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع الخيط 

وغيره . 

(۳) رواه البخارى فی: 0 كتاب الغسل » ١5‏ باب من تطيب ثم اغتسل» وبقى أثر الطيب رقم(-/ا7) 

ورواه مسلم فى : ١5‏ كتاب الحج » ۷ باب الطيب للمحرم عند الأحرام » رقو( ٤١‏ ) . 

غريبه : قوله : ۵ أنضخ » أى يفور منه الطيب » ومنه قوله تعالى :8 عيئان نضاختان # هذا هو 
المشهور أنه بالخاء المعجمة » ولم يذكر القاضى غيره » وضبطه بعضهم بالحاء المهملة » وهما 
متقاريان فى المعنى » قال القاضى : قيل : النضخ » بالمعجمة » أقل من النضح » بالمهملة » وقيل: 
عكسهء وهو أشهر وأكثر » وقوله : « لأن أطلى » أى أتلطخ به » وهو افتعال من الطلى المتعدى 
يقال طليته بالطين وغيره » من باب رمى » وأطليت على افتلعت : إذا فعلت ذلك لنفسك » ولا 
يذكر معه المفعول » وهو مبتداً » مبدوء بلام الابتداء خبره قوله : أحب . 

. وبيص الطيب » الوبيص البريق واللمعان‎ ١ : غريبه‎ )٤( 
باب إذا جامع ثم عاد » ومن دار على نسائه فى غسل‎ ١١ › رواه البخارى فى : 6 كتاب الغسل‎ 
كتاب الحج » /ا باب الطيب للمحرم عند‎ 1١6 : واحد »ء رقم :( ۷ )ء ورواه مسلم فى‎ 
. ) 54 ( الإحرامء رقم‎ 

(5) رواه البخارى فى : 55 كتاب المغارى » 27 باب غزوة الطائف فى شوال سنة ثمان » رقم = 


1 ما يصنع المحرم إذا أراد الإحرام إعلاء السئن 
5:5 كك كك لت حت لك كه كك مك كك a E‏ 


بطيب وعليه جبة » فقال : يا رسول الله ! كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعد ما 
تضمخ بطيب ؟ فقال له النبى ية ٠:‏ أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة 
فاتزعها » ثم اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجك » وبما أخحرجه مالكء عن نافع » عن 
أسلم مولى عمر : أن عمر وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم » فقال له عمر : ارجع 
فاغسله » ورواه البزار )١(‏ فى « مسئده » . وزاد : فإنى سمعت رسول الله اة يقول : 
«الحاج الشعث التفل » . انتهى من « الزيلعى 201 . 

قالوا : فحديث عائشة : كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرقه وهو محرم ٠‏ لا يدل 
على بقاء عين الطيب » لا فى رواية أخرى عنها : كنت أطيب رسول الله ويله ٠‏ فيطوف 
على نسائه ثم يصبح محرما » والطواف على النساء كناية عن الجماع » ومن لازمه الغسل 
بعده » بهذا يدل أنه ية اغتسل بعد أن تطيب » وبقاء الوبيص أى بريقه ولعانه لا يدل 
على بقاء عين الطيب » بل على بقاء الأثر الذى يشق إزالته » فإن عين الطيب لا تبقى بعد 
الاغتسال كما لا يخفى ٠‏ إن الرجل ربا غسل الطيب عن وجهه أو يده » فيذهب ويبقى 
وبيصه » قاله الطحاوى . 

وأورد عليه الحازمى بأن لا دلالة فى الحديث أنه يهاه أصابهن » فإنه عليه الصلاة 
والسلام كثيرا ما كان يطوف على نسائه من غير إصابة » كما فى حديث عائشة 9" : قل 
يوم إلا ورسول الله كَل يطوف علينا » يقبل ويلمس دون الوفاع » فإذا جاء إلى التى يومها 


يبيت عندها › . كذا فى « : نصب الراية ١‏ . 


)٤۳۲۹( ==‏ ۰ ورواه مسلم فى : ٠١‏ -كتاب المج » ح .)1١١(‏ 

(۱) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ۲۱۸/۳ ) وعزاه إلى « أحمد 4 و ١‏ البزار » » ورجال أحمد 
رجال الصحيح »إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من عمر » وإستاد البزار متصل إلا أن فيه إبراهيم 
ابن يزيد الحوزى وهو متروك . 

(1) نصب الراية : ( */ ٠١‏ » ۲۸ ) » غريبه : « التفل » الذى ترك استعمال الطيب . 

(؟) نصب الراية : ( ص ٤١٥‏ ج ١‏ ) . 
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۲۳ _وعنها » قالت : كنا نخرج مع النبى َل إلى مكة › فنضمد جباهنا بالسك 
المطيب عند الإحرام » فإذا عرقت إحداها سال على وجهها » فيراه النبى و ولا ينهانا. 
رواه أبو داود 2 وسكت عنه هو والمنذرى » وإسناد روانه ثقات إلا شيخ أبى داود › 
وقال النسائى : لا بأس به » وقال ابن حبان فى « الثقات » : مستقيم الأمر فى ما 
يروى اه . (نيل» . 


حزمء قال ابن القيم فى ١‏ الهدى » فنزل يا بذى الحليفة » فصلى بها العصر ركعتين ٠‏ ثم 
بات بها » وصلى المغرب والعشاء والصبح والظهر » فصلى بها حمس صلوات » وكان 
نساؤه كلهن معه » وطاف عليهن تلك الليلة » فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه 
غير غسل الحماع الأول » ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة؛ وقد 
ترك بعض الناس ذكره » فإما أن يكون تركه عمدا ؛ لأنه لم يثبت عنده وإما أن يكون سهوا 
منه » وقد قال زيد بن ثابت : آنه رأى النبى ية تجرد لإهلاله واغتسل . قال الترمذى!؟؟ : 
حديث حسن غریب اھ . 

قلت : ولكن حديث عائشة : كنا نخرج مع النبى يو فنضمد جباهنا بالسك المطيب 
عند الإحرام إلى آخره » حجة للجمهور سالة ع لا يتمشى فيه ما ذكره هؤلاء فى حديث 
الوييص » وأما قول اين عمر : ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا ؛ لأن أطلى بقطران 
أحب إلى أن أفعل ذلك . فقد قاله قبل أن تحدث عائشة رضى الله عنها ما حدثت به » 
فلما سمع حديثها سكت ولم يرده عليها » رواه سعيد بن منصور » وكان عبد الله بن عبد 
الله بن عمر » وسالم بن عبد الله بن عمر يخالفان أباهما وجدهما فى ذلك ؛ لحديث 
عائشة » وذكر سالم قول عمر : فى الطيب ثم قال : قالت عائشة فذكر الحديث » قال 
سالم : سنة رسول الله اه أحق أن تتبع » كذا فى « فتح البارى » . 

وأما حديث يعلى بن أمية فقد ثبت أن الطيب الذى أمر النبى يياه الرجل بغسله 


(۱) رواه فى : © _ كتاب المناسك » 737 باب ما يلبس المحرم » رقم : ( 1870 ) . 
غريبه : قوله : « السك » بضم السين المهملة وتشديد الكاف » نوع من الطيب معروف عندهم . 
(۲) تقدم » والحديث حسن غریب كما فى الترمذى برقم : ( CAT.‏ . 


1A‏ ما يصنع المحرم إذا أراد الإحرام إعلاء السئن 
ت و ت ق ت ت 10-00 


4 يعن ابن عمر فى حديث له عن النبى ٤ة‏ » قال : ١‏ وليحرم أحدكم فى إزار 
ورداء ونعلين » فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين » وليقطعهما أسفل من الكعبين» رواه 
أحمد 21 ؛ وعزاه فى « مجمع الزوائد »!2 إلى الطبرانى فى « الأوسط ٠»‏ وقال 


وهوالخلوق » وهو نوع من الطيب » مركب فيه زعفران لا مطلق الطيب » فلعل علة الأمر 
ما خالطه من الزعفران » وقد ثبت النهى عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم » 
ودليل ذلك ما أخرجه البخارى 227 فى محرمات الإحرام بلفظ : عليه قميص فيه أثر 
صفرة» ورواه أبو داود والطيالسى فى « مسنده 2406 بلفظ : رأى رجلا عليه جبة عليها أثر 
خلوق» ولسلم نحوه 0ك وعند سعيد بن منصور بلفظ : إن رجلا قال : يا رسول الله ! 
إنى أحرمت وعلى جبتى هذه » وعلى جبة ردغ من خلوق » الحديث » كذا فى « فتح 
البارى؟ والجواب عن قول عمر ما مر فى قول ابنه › والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » » دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » قال فى اغنية 
الناسك » : ويسن بعد الغسل أن يستعمل الطيب فى بدنه إن كان عنده » وإلا فلا يطلبه » 
١‏ عناية » . وأفاد أنه من السنن الزوائد لا الهدى كما فى « السراج » ٠‏ «نهر». ويجوز بجا 
لا تبقى عينه بعد الإحرام اتفاقا وكذا با تبقى عينه بعده » كالمسك والغالية عندهما » وهو 
قول الشافعى أيضا . 


وقال محمد : إنه يكره » ويجب بذلك عنده دم » وهو قول مالك وزفر رضى الله 


.) 175/520: * فى " المسند‎ )١( 

(۲) أورده الهيثمى فى ' مجمع الزوائد ' (۲۱۹/۲ ) من حديث جابر وعزاه إلى الطيرانى فى 
"الأوسط" وإسناده حسن . 
ولفظه : ' وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «من لم يجد إزارا وهو محرم فوجد 
سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » . 

(۳) رواه فى : 78 كتاب جزاء الصيد » ١5‏ باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص » رقم 1841 ) . 

(8) ح رقم :( ۱۸۱۹ ) . 

. ياب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا يباح » رقم(۷)‎ ١ » كتاب الج‎ ١8 : رواه فی‎ )٥( 


4 استحباب الركعتين عند إرادة الإحرام‎ 
E SE E O a E E ES E E E EE) 


إسناده حسن ١‏ نيل الأوطار » . 
باب استحباب الركعتين عند إرادة الإحرام 
6 عن سالم » عن ابن عمر » قال : كان رسول الله يك يركع بذى الحليفة 
ركعتين » ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات . 
الحديث أخرجه مسلم ‏ فى « صحيحه » ؛ ١‏ زيلعى » . 
باب التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور 
5 يعن ابن عمر : أن النبى ب كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد 


تعالى عنهم » وبا لا تبقى عينه أفضل خمروجا من الخلاف » ويستحب 97" بالمسك لما صح 
بل تواتر عنه ئة التطويب به » وللاختلاف استحبوا أن يخلطه بماء ورد أو نحوه > ليذهب 
فى الثوب أيضا عندهما » كما فى ١‏ الفتح  »‏ وبالبحر » والأولى أن لا يطيب ثوبه كما فى 
« اللباب » اه . 
باب استحباب الركعتين عند إرادة الإحرام 
قوله : © عن سالم إلخ » » قلت : دلالته على الباب ظاهرة . 
باب التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور 
قوله : « عن ابن عمر »؛ إلى آخر الأحاديث » قلت : دلالتها على صيغة التلبية › 


(۱) نيل الأوطار : ( ١6/4‏ ح ۳ ) قال الشوكانى : ١‏ هذا الحديث ذكره صاحب المهذب عن ابن عمر 
قال الحافظ : كأنه أخذه من كلام ابن المنذر فاته ذكره كذلك بغير إسناد » وقد بيض له المنذرى 
والنووى فى الكلام على المهذب » ووهم من عزاه إلى الترمذى » وقد عزاه المصنف إلى أحمد قال 
فى مجمع الزوائد : « أخرجه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن ؟ . 

(0) رواه فى : ١6‏ كتتاب الج > ا باب التلبية وصقتها ووقتها » رقم (CTY):‏ 

(؟) قوله : « ويستحب » سقط من ١‏ الأصل » » وأثبتتاه من ' المطبوع ؟ . 


.۹۷ التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور إعلاء الستن 
:0 كك ع د عد ع ع و و كت عد a E‏ 
ذى الحليفة أهل » فقال  :‏ اللهم لبيك لبيك » لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة 
لك ٠‏ والملك لك » لا شريك لك » وكان عبد الله يزيد مع هذا : « لبيك لبيك 
وسعديك » والخير بيديك » والرغباء إليك والعمل » متفق عليه . « نيل 
الأوطار»'. 


٣ ۷‏ عن جابر » قال : أهل رسول الله اة » فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر » 
قال : والناس يزيدون : ذا المعارج » ونحوه من الكلام » والنبى بي يسمع فلا يقول لهم 
شيئا . رواه حمد ‏ وأبو داود * ومسلم 7 بمعناه . نيل . 


واستحباب رفع الصوت بها » وجواز الزيادة بعدها » والدعاء » والصلاة على النبى كل 
متصلا بها » ظاهرة ٠‏ وبهذا كله نأذ قال فى « غنية الناسك © : ويسن أن يرفع صوته 
بالتلبية بشدة » من غير أن يبلغ الجهد فى ذلك كيلا يتضرر »› ويستحب أن يكرر التلبية 
ثلاثا » وأن يوالى بين الثلاث » ولا يقطعها بكلام أو غيره ٠‏ وإذا لبى يستحب أن يخفض 
صوته » ويصلى على النبى يله ٠‏ ويدعو ما شاء » وإن تبرك بالمأثور فحسن . وندب أن 
يزيد فيها لا فى خلالها بل بعدها » ولا يستحب الزيادة من غير المأثور » بل هو جائز كما 
يفهم من ١‏ الفتح » . « والتبيين » ء أما النقص عنها أو الزيادة فى خلالها فيكره تنزيها » 
ذكره فى « الكبير » اه . 

فائدة : 


إن الحمد فى التلبية بكسر الهمزة على الاستئناف » وبفتحها على التعليل » قال فى 


: ورواه مسلم فی‎ >» ) ۱١٤۹ ( : باب التلبية > رقم‎ _ ۲١ » رواه البخارى فى : 56 كتاب الحج‎ )١( 
.)١9(: باب التلبية وصفتها ووقتها »رقم‎  ”" » كتاب الحج‎ 6 
وسعديك » قال القاضى : إعرابها وتثنيتها كما فى لبيك عومعناه مساعدة لطاعتك بعد‎ ٠ : قوله‎ 
. مساعدة » وقوله : ( والخير بيديك ) أى الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله‎ 
. باب التلبية وصفتها وأحكامها‎ ) ١ ح‎ ٠۲۰١ /٤ ( : نيل الأوطار‎ )1( 
.) ۱۸١۳١ رواه أحمد ( ۳/ ۳۲۰ ) وأبو داود فى ( المناسك باب ' ۲۷ ' كيف التلبية » رقم‎ ) 
. بنحوه‎ )١١814( : كتاب المج > ۳ - باب التلبية وصفتها ووقتها » رقم‎ 1١6 : رواه فى‎ )6( 


التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور 44۷۱ 
:5 :6 كك كت كت 5 5 E‏ ع ع ا عد كه كد 2د + 


4 عن أبى هريرة : أن النبى ية قال فى تلبيته  :‏ لبيك إله الحق لبيك ؛ . 
رواه أحمد 27 وابن ماجة ‏ والنسائى ”© : وصححه ابن حبان » والحاكم 249 . « نيل 
الأوطار » 2 . 

۹ _ عن السائب بن خلاد » قال : قال رسول الله ی : « أتانى جسريل فأمرنى 
أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية ؛ . رواه الخمسة » وصححه 
الترمذى » وابن حبان » والحاكم "© . والبيهقى ‏ , نيل الأوطار”؟) : 


« الفتح » : والكسر أجود عند الجمهور ؛ لأن من كسر قال : إن الحمد لك على كل حالء 
ومن فتح قال : لبيك بهذا السبب الخاص . ونقل الزمخشرى . إن الشافعى اختار الفتح ع 
وأبا حنيفة اخختار الكسر اه من ١‏ النيل » . 

قوله : « عن السائب بن خلاد إلخ » » وفيه « أن آمر أصحابى ٩‏ استدل به على 
استحباب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يضر نفسه . وبه قال ابن رسلان » وخرج بقوله : 
« أصحابى ٠‏ النساءء فإن المرأة لا تجهر بها ء بل تقتصر على إسماع نفسها » قال الرويانى : 


. ) ٤۷١ 2 ۳٤١/۲ ( : أحمد‎ هاور)١(‎ 

(۲) رواه فی : ۲۵ _ كتاب المناسك » ٠١‏ _ باب التلبية » رقم : ( 1950 ). 

(۳) رواه فى : ١5‏ كتاب الحج ء 04 باب كيف التلبية ( 151/6 ) . 

(4) رواه الحاكم ( ٤٥۰ .» 1١‏ ) والدارقطنى ( ۲/ ۲۲۰١‏ ) والخطيب فى التاريخ ( ٤۳١ / ٠١‏ ) 
والشافعی ( ۱۲۲ ) وشرح معانى الآثار (؟/ 1١18‏ ) . 

(۵) نيل الأوطار : ( 4/ ۳۲۰ اح 3) . 

(1) رواه أبو داود ( 1814 ) والترمذى ( ۸۲۹ ) وابن ماجة ( ۲۹۲۲ ) ومالك فى ! الموطأ » (5714) 
وأحمد فى « المسند » ( ٠١/٤‏ ) . وقال الترمذى : ( حديث حسن صحيح © . 

(۷) رواه الحاكم : ( /١‏ -59 ) . 

(۸) رواه البيهقى : ( ٤١٤/١‏ ) . 

(۹) نيل الأوطار : ( ۳۲۲/۲ ح 4 ) . قال الشوكانى  :‏ حديث السائب بن خلاد أخرجه أيضا مالك 
فى الموطأ والشافعى عنه وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححوه » وأخرج نحوه الحاكم عن أبى 
هريرة مرفوعا ٩‏ . 


AVY‏ التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور إعلاء السئن 
ی م و و وس و و و چ ج جح و و چ ےو 
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4 عن خزية بن ثابت » عن النبى 5ل : | 
وجل رضوانه والجنة » واستعاذ برحمته من النار . رواه الشافعى 2١7‏ , والدارقطنى' , 


نه إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز 


فإن رفعت صوتها لم يحرم » لأنه ليس بعورة على المصحح ٠‏ بل يكون مكروها » وكذا 
قال أبو الطيب » وابن الرفعة ء كذا فى « التيل » أيضا قلت : وهو مذهبنا معشر الحنفية › 
ذكره فى « المنسك المدوسط » والأمر برفع الصوت بالتلبية دليل على كون التلبية واجبة ع 
وهو اللذهب › وهو قول عطاء » فقد أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عنه » قال : 
التلبية فرض الحج » وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر » وطاوس وعكرمة » قاله الحافظ فى 
«الفتح » ° . 

لا يقال : إن رفع الصوت بالتلبية سنة عندكم كما ذكرته عن ١‏ الغنية » وغيرها ؛ لانا 
نقول : إن رفع الصوت بمعنى الجهر بالتلبية والتلفظ بها قدر ما يسمع نفسه واجب عندنا » 
والسنة إنما هو العج بها أى رفع الصوت بشدة ‏ وأما مطلق رفع الصوت فواجب » حتى 
لا يكون الرجل محرما بالنية عندنا حتى يلبى ويسمع نفسه » ودلالة الحديث على وجوبه 
ظاهرة » لا فيه من الأمر برفع الصوت بالتلبية » والله أعلم . 

قوله : « عن خزية بن ثابت إلخ » » قلت : وفيه صالح بن محمد بن أبى زائدة وأبى 
واقد الليثى » وهو مدنى ضعيف ء وإما إبراهيم بن أبى يحيى الراوى عنه فلم ينفرد به » 
بل تابعه عليه عبد الله بن عبد الله الأموى » ١‏ التلخيص الحبير » قلت : وصالح بن محمد 
هذا مختلف فيه ء قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس به بأس وضعفه آخرون » 


(۱ - ۲) رواه الشافعى : ( ۱۲۳ ) والدارقطنى ( ۲۳۸/۲ ) والبيهقى ( 55/0 ) والطبرائى ( 48/4 ) 
وإتحاف ( ۳۳۸/٤‏ ) والمشكاة ( ۲ ) وشرح السنة ( ٥۲/۷‏ ) والكنز ( ١8/١١‏ ) واللجمع / 
٤‏ ) وعزاه إلى الطبرائى فى ١‏ الكبير » كما ذكرنا وفيه صالح بن محمد بن زائدة وثقه أحمد 
وضعفه خلق . 

(۳) نيل الأوطار : ( ۳۲۲/۴ ح ه ) وعزاه فى « المنتقى »© إلى الدارقطنى والشافعى . 

() فتح البارى : ( ص ۲۲۷ ج ”7 ) . 


AVY التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور‎ 
0522556 SE E E E E E E 


0١‏ .عن القاسم بن محمد قال : كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلى 
على النبى اة . رواه الدارقطنى . ١‏ نيل » “ . 

۲ عن جابر 27 » قال : كان رسول الله ب يلبى إذا لقى ركبا » أو علا أكمةء 
أو هبط واديا » وفى إدبار المكتوبة » وآخر الليل . رواه ابن عسكر فى تخريجه 
لأحاديث ١‏ المهذب » ء وفى إسناده من لا يعرف . 

561 - وله شاهد من حديث ابن عمر موقوفا : أنه كان يلبى راكبا ونازلا 
ومضطجعا. رواه الشافعى " عند سعيد بن سالم » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » 


صله . 


وتركه من تركه لأجل أن سليمان بن حرب ثركه › ولكن قال يعقوب بن سفيان: كان 
سليمان لا يحدث عنه بالبصرة »2 فلما استقضى على مكة والتقى مع المدنيين أثنوا عليه 
وعرقوه حاله » وقالوا : كان من خيارنا وزهادنا »> صاحب غزو وجهاد » فحدث عنه 
بمكةء كذا فى التهذيب ؛ فالحديث عندى حسن . 


قوله : « عن القاسم بن محمد إلخ » » قلت : سكت عنه الشوكانى فى « النيل » 
وسنده لا بأس به » إلا أن فيه صالح بن محمد وهو ضعيف » قاله فى « التعليق المغنى» . 
فلت : وقد تقدم آنفا أنه حسن الحديث مختلف فيه » وثقه أحمد » وقال : ما أرى به 
بأساء فافهم » وقد ندب إلى ذلك علماؤنا كما صرح به فى الغنية والله تعالى 
أعلم . 

قوله : « عن جابر إلخ » » قلت : الحديث حسن بشواهده » وبه قال علماؤنا : إنه 
يستحب إكثار التليية » خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان . 


. نيل الأوطار : ( ۳۲۲/۲ ) ح 5 ) وعزاه فى " المتقى ' إلى الدارقطنى‎ )١( 
(؟) جابر بن عيد الله بن عمرو بن حرام بفتح المهملة الأنصارى السلمى بفتحتين أبو عبد الرحمن أو أبو‎ 
عبد الله أو أبو محمد المدنى صحابى مشهور له آلف ولحمسمائة حديث وأربعون حديئا اتفقا على‎ 
. ثمانية وحمسين‎ 
. ) ۱۲۳ فى « المسند »© : ( ص‎ )۳( 


يف التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور إعلاء السان 
a 25:‏ جك ل م مد ع كد كت ص كن كت ل كك كك 5 


4 وروى ابن أبى شيبة “من رواية ابن سابط قال : كان السلف يستحبون 
التلبية فى أربعة مواضع: فى دبر الصلاة » وإذا أهبطوا واديا » أو علوه » وعند التقاء 


الرفاق . 

76 وعن خيئمة نحوه وزاد : وإذا استنفرت بالرجل دابته . كذا فى «التلخيص 
الحبير ) 0 
فائدة : 


قال الرافعى : ثبت عن رسول الله وَل أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه ( أى وهو محرم ) 
قال : « لبيك » إن العيش عيش الآخرة » قال الحافظ ° : رواه ابن خزيمة ‏ والحاكم 4ك 
والبیهقی ‏ » من حديث عكرمة » عن ابن عباس » ورواه سعيد بن منصور من حديث 
عكرمة مرسلا » قال : نظر رسول الله كه إلى من حوله وهو بعرفة ٠‏ فقال فذكر » وروى 
الشافعى "عن سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن حميد الأعرج » عن مجاهد ‏ 
قال: كان النبى وة يظهر من التلبية : « لبيك اللهم لبيك » الحديث . قال : حتى إذا كان 
ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه » فزاد فيها ٠:‏ لبيك إن العيش عيش 
الآخرة » اه . ١‏ التلخيص الخبير  »‏ , 

وفيه أيضا : أنه و قال فى تلبيته : « لبيك حقا حقا » تعبدا ورقا  »‏ . رواه البزار 
من حديث أنس » وذكره الدارقطنى فى « العلل © الاختلاف فيه » وساقه بستده مرفوعا » 


: مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

() التلخيص الخبير : ( ص ۲۰۹ ج )١‏ . 

(۳) تلخيص الحبير ( ؟/ 55٠‏ ) وابن أبى شيبة ( ۱۰۷/٤‏ ) وإتحاف ( ۳۳۹/۳ ۳٤١‏ ) . 

. السابقة‎ ) ١ ( : انظر : التلخيص » الحاشية رقم‎ )٤( 

. ) 4۸/۷ (: السنن الكبرى‎ )١( 

0) فى «المسند »6 : ( ١١١‏ ), 

(0) التلخيص الخبير : ( ص 5١١‏ ج .)١‏ 

(4) أورده الهيشمى فى ۶ مجمع الزوائد » ( ۲۲۳/۳ ) وعزاه إلى « البزار » مرفوعا وموقوفا ولم يسم 
شيخه فى المرفوع . 


7 : وجوب التلبية‎ 
ODORS SOS OED DS 


باب وجوب التلبية 
وأن الإحرام لا ينعقد إلا بها أو بما يقوم مقامها 

65 .عن خلاد بن السائب › عن أبيه : أن رسول الله ب قال : ١‏ أتانى جبرئيل 
عليه السلام ؛ فأمرنى أن آمر أصحابى ومن معى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال › أو 
قال: بالتلبية » . أخرجه السنة 27 ١‏ زيلعى ؛ " وزاد بعضهم فيه : فإنها من شعار 
الحج ١‏ الدر المنثور » وعزاه إلى الحاكم وغيره » وصححه . 

17 . عن جابر : ثم دخل رسول الله ب على عائشة رضى الله عنها وهی تبكى › 
فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : شأنى أنى حضت » وقد حل الناس ولم أحلل ولم 
أطف بالبيت ‏ والناس يذهبون إلى الحج الآن . فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات 
آدم » فاغتسلى ثم أهلى بالحج » ففعلت ووقفت المواقف › حتى إذا طهرت طافت 
بالكعبة والصفا والمروة . أخرجه الشيخان 7" ١‏ زيلعى » . 

۸ وعن عائشة رضى الله عنها فى حديث طويل : فقدمت مكة وأنا حائض » 


ورجح وقفه اه . قلت : ثبتت الزيادة فى التلبية عن النبى ية وفيه حجة على من لم 
يجوزها اعتبارا بالأذان والتشهد من حيث إنه ذكر منظوم » كما نقله صاحب « الهداية » 
عن الشافعى » وصاحب ١‏ البناية 8 عن أحمد » والله تعالى أعلم . 
باب وجوب التلبية 

قوله : « عن خلاد بن السائب إلخ » » قال الجصاص : ويتضمن ذلك معنيين : فعل 
التلبية » ورفع الصوت بها . وقد اتفقوا على أن رفع الصوت غير واجب » فبقى حكمه 
فى فعل التلبية » قلت : فدلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 

قوله : « عن جابر وعن عائشة إلخ » » قلت : دلالة قوله يه : « وأهلى بالحج ». 


. تقدم تقريبا‎ )١( 
. ) ۳١/۳ ( : (؟) نصب الراية‎ 
رواه البخارى فى : 15 كتاب العمرة » 5 باب عمرة التنعيم » رقم : ( 17/86 ) » ورواه مسلم‎ )۳( 
. (1۳1): فی 3 6 كتاب الج 3 ۷ _ ياب بيان وجوه الإحرام 3 رقم‎ 


۹۷1 وجوب التلبية إن 


س 
د 


ولم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة » فشكوت ذلك إلى النبى بي ٠‏ فقال : « انقضى 
رأسك » وامتشطى » وأهلى بالج » ودعى العمرة ١‏ الحديث » رواه البخارى'. 
«فتح الباری » . وبطريق قراد بن أبى نوح : حدثنا نافع عن ابن عمر » وابن أبى مليكة 
عن عائشة : أن النبى ية دخل عليها وهى كأنها حزينة » فقال : ما لك ؟ فقالت : لا 
آنا قضيت عمرتى » وألفانى الحج عاركا » قال ٠:‏ ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم 
فحجى وقولى ما يقول المسلمون فى حجهم » . الحديث ذكره الجصاص فى «أحكام 
القرآن » 9 له . 

۹ عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر : [ فمن فرض فيهن احج € قال : 
أهل. أخرجه الطبرى 7" . وفى لفظ له : قوله : # فمن فرض فيهن الحج * قال : من 


أهل بالحج . 


وقوله : « قولى ما يقوله المسلمون » على وجوب التلبية ظاهرة » فإنها الذى يقوله 
المسلمون عند الإحرام » وأمره عليه السلام على الوجوب > قاله الجصاص فى ١‏ أحكام 
القرآن 470 له » وقراد بن أبى نوح اسمه عبد الرحمن بن غزوان » المعروف بقراد بضم 
القاف وتخفيف الراء » ثقة من رجال البخارى ٠‏ وأبى داود » والترمذى » والنسائى » من 
التاسعة . « تقريب » وأغرب الدارقطنى وقال : قراد شيخ من المصريين مجهول ٠»‏ وهو من 
العجائب » ولا أظن مثله يخفى على الدارقطنى » قاله الحافظ فى ١‏ اللسان » °“ , 


قوله : ١‏ عن عبد الله بن دينار إلى قوله : عن عطاء إلخ » » قلت : دلالتها على 


)١(‏ رواه فى © ۲١‏ ۔ كتاب الحج » ١‏ باب كيف تهل الحائض والنفساء ؟ » رقم : ( ٠٣۵٦‏ ) ۔ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص : ( ص ۳۰١‏ ج )١‏ . 

(۳) رواه ابن جرير ؛ ۲ :+ ح رقم : 98510 ) . 

(4) أحكام القرآن للجصاص : ( ص ۳۰٠١‏ ج ١‏ ) . 

(5) لسان الميزان : ( ۱٤۷١/ ٤١١/٤‏ ) . قال الحافظ : « قراد عن شعبة » وعنه عباس الدورى » وقع 
فى الدارقطنى خير بهذا الإسناد وقال فيه : فزاد شيخ من المصريين مجهول كذا فى بعض النسخ وهو 
من العجائب فإن قرادا هذا هو أبو توح واسمه عبد الرحمن بن غزوان وهو مشهور من رجال 
التهذيب » ولا أظن مثله يخفى على الدارقطنى © . 


وجوب التلبية YY‏ 
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وأخرج عن مجاهد نحوه ء قال : الفريضة التلبية » ونحوه عن إبراهيم 
النخعى » وطاوس » أسانيدها ١‏ من بين صحاح وحسان . 

١‏ عن جبير بن حبيب » قال : سألت القاسم بن محمد عمن فرض فيهن 
الحج؟ قال : إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبيت فقد فرضت فيهن الحج . أخرجه 
الطبرى ' أيضا فى تفسيره . ورجاله كلهم ثقات . 

۲ _ وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس » قال : الفرض الإهلال . 


وجوب التلبية » وعلى أن الإحرام لا ينعقد إلا بها ظاهرة » فإن فرض الحج بمعنى الإيجاب 
والإلزام ما لابد منه إجماعا » وقد اختلف أهل التأويل فى المعنى الذى يكون به الرجل 
فارضا للحج » فقال أكثرهم :قرض الحج مفسر بالإهلال » كما هو ظاهر من الآثار 
المذكورة فى المتن » وقال بعضهم : بأن فرض الحج هو الإحرام » كما ذكره الطبرى فى 
«تفسيره ٠‏ » والسيوطى فى ١‏ الدر المنشور » . وقال الحصاص : قول من تأول قوله نعالى : 
« فمن فرض فيهن الحج 4 على من أحرم لا يدل على أنه رأى الإحرام جائزا بغير 
تلبية؛ لأنه جائز أن يقول : فمن أحرم وشرط الإحرام أن يلبى » فلم يثبت عن أحد من 
السلف الدخول فى الإحرام إلا بالتلبية » أو تقليد الهدى وسوقه » ويدل عليه ( من جهة 
النظر ) أن الج والعمرة ينتظمان أفعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة » فأشبهت 
الصلاة لما تضمنت أفعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة > كان شرط الدخول فيها 
الذكر ( من التكبير ونحوه » ولم تكن النية وحدها كافية للدحول فيها ) كذلك الحج 
والعمرة واجب أن يكون الدخول فيها بالذكر أو ما يقوم مقامه اه . 

وقال ابن قدامة فى « المغنى » : يستحب للإنسان النطق با أحرم به ؛ ليزول الالتياس » 
فإن لم ينطق بشىء واقتصر على مجرد النية كفاه فى قول إمامنا » ومالك » والشافعى » 
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية » أو سوق الهدى ؛ لا 


. » سقط من « الأصل »© › وأثبتناه من « المطبوع‎ ٠ قوله : « أسانيدها‎ )١( 
. ) 37 ج‎ ۱١۳ (؟) رواه الطبرائى : ( ص‎ 
. 1۹۷ : سورة البقرة آية‎ )۳( 


TAVA‏ وجوب التلبية إعلاء السئن 
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۳ - وابن أبى شيبة " عن ابن الزبير  :‏ فمن فرض فيهن الحج » قال : 
الإهلال. 

4 - وعن الزهرى قال : الإهلال فريضة الحج ٠‏ الدر المنثور . 

6 - وقالت عمرة عن عائشة : لا إحرام إلا لمن آهل ولبى . ١‏ أحكام القرآن»"“ 
للجصاص ولم أقف على أسانيدها وإنما ذكرتها اعتضادا . 

5 . عن عطاء » قال : التلبية فرض الحج . أخرجه سعيد بن منصور عنه بسند 
صحيح » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » ١‏ قال : وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر › 
وطاوس» وعكرمة » وهی صحاح أو حسان على أصله . 


روى خلاد بن السائب الأنصارى عن أبيه » فذكر حديث المثن الذى بدأنا به الباب » وقال: 
رواه النسائى وقال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ثم احتج للصلاة بأنها عبادة ليس 
فى آخرها نطق واجب » فلم يكن فى أولها كالصيام » وبأنه لو نطق بغير ما نواه - نحو أن 
0 العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس - انعقد ما نواه دون ما لفظ به » قال ابن 
لمنذر : أجمع كل ما نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك ٠‏ وهذا لأن الواجب النية » 
ا اختلاف النية فيما يعتبر له 
اللفظ دون النية اه . 
قلت : قياسه على الصيام ا > فإن اليج والعمرة عبادة وجودية ذات 
أفعال » والصوم عبادة غير وجودية من + جنس التروك غير ذات أفعال ء» فافترقا » والأولى 
ما ذكرناه من القياس على الصلاة » وأما مسألة النية والتلفظ بها فمنفصلة عن مسألة 
الإحرام » فإن النية واجبة فى العبادات كلها بقوله لل : « إنما الأعمال بالئيات (١‏ 


. انظر : الحاشية رقم : ( ؟) القادمة‎ )١( 

9) التثرر : ( ص ۲۱۸ ج )١‏ . 

(©) أحكام القرآن : ( ص ٦۰٣ج‏ ۱). 

() فتح البارى :ص ٣۲۷‏ ج7). 

(4) تقدم » والحديث فى البخارى رقم "١":‏ وأطرافه فى :[ ۵٤‏ غ2 27619 ۳۸۹۸ 0۰۷۰ 
09 + 10 [ . == 
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باب يلبى فى دبر الصلاة 
۷ -. عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن النبى ب آهل فى دبر الصلاة أخرجه 
الترمذى » وقال : حسن غريب › . « زيلعى » . قلت : وفيه خصيف بن عبد 


ولا يلزم من كون النية محلها القلب دون اللسان › كون النية وحدها تكفى لصحة الدخول 
فى العبادات كلها بالإجماع » آلا ترى أنها لا تكفى فى الدحول للصلاة بدون التحريمة أى 
تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها إجماعا ؟ فمن نوى صلاة وصحت نيته بها لم يدخل فيها 
ما لم يكبر ء فكذلك الإحرام بالحج والعمرة لا تكفى للدمول فيه النية ما لم يتصل بها 
بالتلبية أو ما يقوم مقامها ؛ بدليل أن فرض الحج مفسر بالإهلال والتلبية » ولم يشت عن 
أحد من السلف جواز الدخول فى الإحرام إلا بالتلبية أو ما يقوم مقامهاء كما قاله 
الجصاص » بل قد ثبت عنهم كون التلبية فريضة الحج ٠‏ وأنه لم يحرم إلا من أهل ولبى » 
فلا يصح الاعتماد على القياس مع ما ذكرنا من فساده » والإعراض عن الآثار مع كونها 
مستندة إلى النص مفسرة لها » ولعلك قد عرفت بذلك غاية اتباع الحنفية للآثار » وشدة 
تجنبهم عن القياس بمعرض النص » والله أعلم . 
باب يلبى فى دبر الصلاة 

قوله ٠:‏ عن سعيد بن جبير » الحديثين إلخ » » دلالتهما على الباب ظاهرة » والحديث 
الثانى مفسر جامع بين مختلف الأحاديث فالأخذ به أولى » وإن كان أحاديث أنه لبى بعد ما 
استوت به راحلته أصح » ولكن الجمع بين الحديثين والعمل بهما كليهما أولى من إعمال 
أحدهما وإهمال الآخر » كما ذكرناه غيره مرة » وأيضا فإن أحاديث أنه لبى بعد ما استوت 


== ورواه مسلم فى : ٢‏ _ كعاب الإمارة » 0غ باب قوله مي : « إغا الأعمال بالنية » وأنه يدخل فيه 
: الغزو وغيره من الأعمال » رقم :( ٠١١‏ ) . 
أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته » قال الشافعى وآحروں : هو 
ثلث الإسلام . وقال الشافعى : يدخخل فى سبعين باب من الفقه » وقال آخرون : هو ربع الإسلام 
وقال عبد الرحمن بن مهدى وغيره : ينبغى لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب 
على تصحيح النية . 


التلبية بعد الصلوات إعلاء السان 
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الرحمن الجوزى )١‏ مختلف فيه » وقد حسن له الترمذى كما تراه » وقد تفرد عبد 
السلام بن حرب برواية هذا الحديث » وهو ثقة أخرج له الشيخان . وفى « الجوهر 
النقى » : قال البيهقى : خصيف ليس بالقوى . قلت : هذا الحديث أخرجه الحاكم فى 
«مستدرکه» " وقال : على شرط مسلم » وآخرجه أبو داود فى « سننه » " وسكت 
عنه » وفى « شرح المهذب ١‏ للنووى : قد خالف البيهقى فى خصيف كثيرون من 
الحفاظ والأئمة المتقدمين » فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل وأبو حاتم » 
وأبو زرعة ومحمد بن سعيد » وقال النسائى : صالح اه . 

۸ عن سعید بن جبير » قال : قلت لعبد الله بن عباس : عحبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله ل فى إهلاله حين أوجب » فقال : إنى لأعلم الناس بذلك » إنها 
إنما كانت من رسول الله ل حجة واحدة » فمن هناك اختلفوا» خرج رسول الله َل 
حاجا ؛ فلما صلی فى مسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجب فى مجلسه » فأهل بالحج 
حين فرغ من ركعتيه » فسمع ذلك منه أقوام فحفظته منه » ثم ركب فلما استقلت به 
ناقته أهل ‏ وأدرك ذلك أقوام » وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا » فسمعوه حين 
استقلت به ناقته يهل » فقالوا : إنما آهل رسول الله ل حين استقلت به ناقته » ثم 
مضى عليه السلام فلما علا شرف البيداء أهل » وأدرك ذلك أقوام » فقالوا : إنما 


به راحلته ساكتة عن الإهلال قبله »> وحديث ابن عباس لا ينافيها » بل فيه زيادة أنه لبى فى 
دير الصلاة » ولبى حين استوت به راحلته » والأحذ بالزيادة لازم 0 فافهم 


)١(‏ خصيف بن عبد الرحمن الجوزى » مكثر من التابعين » ضعفه أحمد وغيره . ( الغنى فى الضعفاء: 
۲-۱ ۲ ) وقال ابن حجر فى ١‏ التقريب ٩‏ : 1 صدوق ء سيىء الحفظ » خلط بآخره » 
ورمى بالإرجاء » من الخامسة ٠‏ . 

(۲) رواه فى : المناسك › باب * ”١‏ * 

() رواه فى ( المناسك » ۲٣۱"‏ ' باب فى وقت الإحرام »رقم : ' 1۷۷۰ ' ) ورواه الترمذى فى (۷_ 
كتاب الحج ۰ 4 ياب ما جاء متى أحرم النبى يل > رقم : " 414 ' ) ورواه النسائى فى ( ٠۲۶١٢‏ 
كتاب المناسك . باب * ۵٦‏ " ) . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب © . 


التلبية بعد الصلوات ۹۸1 
أهل حين علا على شرف البيداء وأيم الله لقد أوجب فى مصلاه » وأهل حين 
استقلت به ناقته ء وأهل حين علا على شرف البيداء » قال سعيد بن جبير : فمن أخذ 
بقول ابن عباس أهل فى مصلاه إذا فرغ من ركعتيه » رواه الحاكم فى « المستدرك »© 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » مفسر فى الباب ولم يخرجاه » وأقره 
على ذلك الذهبى . ورواه أيضا أبو داود 7 كما قاله الحافظ فى « الفتح » ". 


فائدة : 

قال صاحب « الهداية » : وهو إجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه » كما هو المعروف 
فى القصة اه . قال الزيلعى : فيه آثار عن الصحابة والتابعين » منها : ما أخرجه الحاكم 
فى ١‏ المستدرك » 257 فى فضائل إبراهيم عليه السلام عن ابن عباس » قال : لا بنى إبراهيم 
البيت أوحى الله إليه أن أذن فى الناس بالحج ٠‏ قال : فقال إبراهيم : ألا إن ربكم قد اتخذ 
بيتا » وأمركم أن تحجوه ١‏ فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجر أو مدر أو غير ذلك : 
لبيك اللهم لبيك . انتهى . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ء وفيه نظر ء لما فى عطاء 
ابن السائب من الاختلاط » وأخرجه أيضا 0 من جرير » عن قابوس » عن أبيه: عن ابن 
عباس» قال : لا فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال : رب قد فرغت» فقال : آذن 
بالناس فى الحج قال : رب وما يبلغ صوتى » قال : آذن وعلى البلاغ» قال : رب كيف 
أقول ؟ قال : قل : يا أيها الناس » كتب عليكم الحج » حج البيت العتيق فسمعه من بين 
السماء والأرض .آلا ترون أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون . انتهى . وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وروی الواقدى عن جده ء عن مسلم بن خالد الزنجی عن ابن أبى نيح » عن مجاهدء 


5 ( VY. ) : تقدم فى أبى داود رقم‎ )١ 03 1١) 
. ) 3 ج‎ ۲٣۹۸ فتح البارى : ( ص‎ )۳( 

5 2) ) : رواه الحاكم‎ )٤( 

ره( رواه الحاكم . 0 (TAA/Y‏ : 


ادك 1e E‏ ديت e‏ 
باب OS‏ ا 
أكل ما صاده الحلال بدون أمره ودلالته وإشارته 

48 عن أبى قتادة » قال : كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبى ئل 
فى منزل فى طريق مكة ء ورسول الله ب أمامنا » والقوم محرمون ء وأنا غير محرم عام 
الحديبية » فأبصروا حمارا وحشيا » وأنا مشغول أخصف نعلى » فلم يؤذنونى › وأحبوا 
لو أنى أبصرته » فالتفت فأبصرته » فقمت إلى الفرس فأسرجته » ثم ركبث ونسيت 
السوط والرمح » فقلت لهم : ناولونى السوط والرمح » قالوا : والله لا نعينك عليه 
فغضبت › فنزلت فأخذتهما » ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته » ثم جئت به وقد 
مات » فوقعوا فيه يأكلونه » ثم أنهم شكوا فى أكلهم إياه وهم حرم » فرحنا وخبات 
العضد معى » فأدركنا رسول الله يه » فسألناه عن ذلك ؟ فقال : هل معكم منه شىء؟ 


قال : قام إبراهيم عليه السلام على هذا المقام » فقال : يا أيها الناس ! أجيبوا ربكم » 
فقالوا: لبيك اللهم لبيك › قال : فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ . انتهى . 
قلت : وأثر مجاهد مرسل حسن ! فإن الواقدى مختلف فيه ١‏ وكذا ابن أبى نجيح . ومثله 
لا يقال بالرأى فهو فى حكم المرفوع » والله تعالى أعلم . 

باب لا يصيد المحرم ولا يدل على الصيد ولا يعين ولا يشير إليه ويجوز أكل ما صاده 

الحلال بدون أمره ودلالته وإشارته 
له : ١‏ عن أبى قتادة إلخ » » قلت : دلالة الحديث على جميع أجزاء الباب ظاهرة» 

بقى ما إذا صاده الحلال لأجل المحرم من غير أمره ولا دلالته وإشارته وإعانته عليه » همل 
يجوز أكله للمحرم ؟ فظاهر حديث أبى قتادة أن نعم ء فإنه لا يشك أحد فى أن أيا قتادة 
لم يصد الحمار لنفسه وحده » بل له ولأصحابه وهم محرمون » يدل على ذلك قوله: 
وأحبونى لو أنى أبصرته » فقد تفرس محبة القوم لاصطياده . ثم ركب فرسه وشد على 
الحمار فعقره »فمن زعم أنه إثما اصطاده لنفسه دون أصحابه فقد أغرب وأيعد . 
فائدة : 


لا يصيد المحرم ولا يدل على صيد اذلف 
E 5 E 2 26:2‏ لك كا صو د م E‏ اك ا كك كد LS‏ 


فقلت: نعم » فناولته العضد . فأكلها وهو محرم » متفق عليه 17 » ولفظه للبخارى › 
ولهم فى رواية " : « هو حلال فكلوه » ولمسلم ”" : « هل أشار إليه إنسان أو أمره 
بشىء ؟ قالوا.: لا . قال: فكلوه ؛ » وللبخارى 7 : قال : « منكم أحد أمره أن يحمل 
عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لاء قال : فكلوا ما بقى من لحمها » ١‏ نيل الأوطار» © . 

5 عن جابر : أن النبى يك قال : « صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم 
تصيدوه أو يصاد لكم » . رواه الخمسة 7" إلا ابن ماجة » وقال الشافعى : هذا أحسن 
حديث فى الباب وأقيس » قلت : وهو من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عن 


قتادة » ويقولون : كيف جاز لأبى فتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ؟ ولا يدرون ما وجهه. 
حتى رأيته مفسرا فى حديث عياض عن أبى سعيد » قال : خرجنا مع رسول الله ا 
فأحرمنا » فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبى قتادة » كان النبى بی بعثه فى شىء قد 
سماه » فذكر حديث الحمار الوحشى . انتهى » كذا فى نيل الأوطار » وحاصله أن أبا 
قتادة لم يخرج من المدينة بإرادة مكة ع وإغغا خرج منها لحاجة قد وجهه إليها رسول الله 
يك فلما فرغ منها سمع بخروجه ية وأصحابه إلى مكة للعمرة » فالتحق بهم فى 
الطريق » وكان ذلك عام الحديبية » فيحتمل تقدم القصة على توقيت المواقيت أيضا › والله 
تعالى أعلم . 

قوله : « عن جابر إلخ » › الحديث صحيح فى التفرقة بين أن يصيد الحرم أو يصيده 
غيره له » وبين أن لا يصيده الحرم ولا يصاد له ء بل يصيده الحلال لنفسه » ويطعمه 


)١(‏ رواه البخارى فى : 78 كتاب جزاء الصيد »  ”‏ باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله؛ 
رقم (۱۸۲۱ )> ورواه مسلم فى: ١5‏ - كتاب الحتج» ۸ باب تحريم الصيد للمحرم» رقم: (09 ). 

(۲) رواه البخاری فى : ۲۸ كتاب جزاء الصيد ء 5 باب لا يعين المحرم الحلال فى قتل الصيد > رقم 
(۱۸۲۲ )ء ورواه مسلم فى : 16 كتاب الج »م باب تحريم الصيد للمحرم > رقم : (83). 

(۳) المصدر السابق لمسلم » ( ح رقم : 54 ) . 

١ رواه فى : ۲۸ - كتاب جزاء الصيد » © باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الخلال‎ )٤( 
.) 8552 : رقم‎ 

. ) 5 نيل الأوطار : ( ۲۱/۰ ح‎ )٥( 

(5) رواه أبو داود فی : ( المناسك باب " ٤١‏ ' ) والترمذى (8415) والنسائى ( )۱۸۷/١‏ وأحمد = 


TAA‏ لا يصيد المحرم ولا يدل على صيد إعلاء السنن 
022955959959500 
جابر » ولا يعرف له سماع منه » قاله الترمذى » كذا فى ١‏ نيل الأوطار » )١(‏ وفى سنده 
اضطراب كما سنذكره . 


الحرم » فلا يجوز له الأول » ويجوز الثانى » قال الشاة ولى الله قدس الله سره فى 
«المسوى» شرح ١‏ الموطأ » : قلت : وعليه الشافعى » وأبو حنيفة » وآنه يجوز للمحرم أكل 
الصيد إذا لم يصطد ينفسه » ولا اصطيد لأجله بأمره أو إشارته » فإن اصطيد لأجله 
أوبإشارته فلا يحل له » ويحل لغيره اه . 

وذكر الطحطاوى ما يدل على أنه يجوز للمحرم أكل ما اصطيد لأجلهء وأول قوله 4لا : 
« أو يصاد لكم ؛ بأن معناه أو يصاد بأمركم » أو بإشارتكم أو دلالتكم عليه وإعانتكمء قال: 
إن قول النبى ب : « أو يصاد لكم ٩‏ يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد لكم بأمركم » فإن 
كان ذلك كذلك فإنهم أيضا كذلك يقولون : كل صيد صاده حلال لمحرم فهو حرام على 
ذلك المحرم » وقد رويت عن رسول الله ب أحاديث جاءت مجيئا مستواترا فى إباحة لحم 
الصيد الذى قد صاده الحلال للمحرم ٠»‏ إذا لم يكن صاده بأمره ولا بمعونته إياه عليه » ثم 
ذكر حديث أبى قتادة المتقدم » وقال : فقد علمنا أن أبا قنادة لم يصده فى وقت ما صاده 
إرادة منه أن يكون له خاصة » وإغا أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه » ققد 


أباح رسول الله َة ذلك له ولهم » ولم يحرمه عليهم ؛ لإرادته أن يكون لهم معه فى 


== فى ١‏ المسند ٩‏ ( ۳/ 955 ) والبيهقى (0/ ٠۹۰‏ ) والتمهيد ( ۹/ ٦۲‏ ) والدارقطنى ( ۲/ ۲۹۰ ) وابن 
حبان ( 18١‏ ) وعبد الرزاق ( 8845 ) والتلخيص ( ۲۷٦/۲‏ ) والكنز ( )۱۱۹١۸‏ وابن كثير فى 
«التفسير » ( ۱۹۳/۳ ) والقرطبى فى التفسير » 97/50" ) . وقال الترمذى : « هذا أحسن 
حديث فى الاب » . 

)١(‏ نيل الأوطار : ( ۲۳/١‏ ح ۸ ) »> وقال صاحب « النتقى »  :‏ رواه الخمسة إلا أبن ماجة > وفال 
الشافعى : هذا أحسن حديث روى فى هذا الباب « وأقيس * . 
وقال الشوكانى : « الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطنى والبيهقى وهو من 
رواية عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر » وعمرو 
مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين ومولاه”» قال الترمذى : لا يعرف له سماع من جابر 
وقال فى موضع آخر : قال محمد لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثنى من 
مشهد خطبة رسول الله وك > . 


حديث عثمان بن عبد الله بن موهب ( عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه) أن رسول الله 
هة سألهم فقال : « أشرتم أو أصدتم أو قتلتم ؟ قالوا : لا ء قال : فكلوا 2١76‏ فدل ذلك 
على أنه يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا » ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك ء وفى ذلك 
دليل أن معنى قول رسول الله 5ة : « أو يصاد لكم » أنه على ما صيد لهم بأمرهم اه . 

وأوله سيدى الشيخ مولانا خليل أحمد قدس الله سره فى ١‏ بذل المجهود ؛ : بأن لفظة 
الأو» الواقعة ههنا بمعنى إلا أن > استثناء من المفهوم المتقدم > فإن قوله : ما لم تصيدوه 
بمعنى الاستثناء > فكأنه قال : لحم الصيد لكم فى الإحرام إلا أن تصيدوه إلا أن يصاد 
لكمء فيكون الاستثناء الثانى من مفهوم الاستثناء الأول اه . 

قلت : ولكن لا دليل عليه ء ويؤيد كونه للعطف ما فى الترمذى 7( بلفظ : ١‏ أو يصيد 
لكم » بغير آلف مجزوما » وكذا هو فى بعض « نسخ أبى داود ٤‏ » كما ذكره الشيخ 
بنفسه» فيلزم المصير إلى المعنى الذى قد دل عليه دليل » وترك ما لم يدل عليه شىء » 
وقال صاحب « الهداية » اللام فيما روى لام تمليك ٠‏ فيحمل على أن يهدى إليه الصيد 
دون اللحم » وهذا أيضا كما ترى لا يقوم على رجليه » وأحسن ما يأول به الحديث هو ما 
ذكر الطحاوى . 

وعندى لا حاجة إلى التأويل ؛ لكون الحديث ضعيفا مضطرب الإسناد » فقد رواه 
الشافعى عن عمرو » عن رجل من الأنصار » عن جابر ( ولم يذكر المطلب ولا مولاه ) 
ورواه الطبرانى عن عمرو + عن المطلب » عن أبى موسى » ورواه الخطيب عن مالك ٠‏ 
عن نافع » عن ابن عمر . اللهم إلا أن يقال بارتفاع الاضطراب بترجيح إحدى الطرق على 
ما سواهاء والظاهر أن طريق عمرو من أبى عمروء عن مولاه المطلب » عن جاير راجحة؛ 
لكون رجالها من الثقات » وما سواها من الطرق لا تخلو عن متروك أو ضعيف جدا . كما 
يظهر من « النيل » ولكنه مع ذلك لا يقوى قوة حديث أبى قتادة » كما هو ظاهر لن 


. ) ۱۷۳/۲ ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 


۹۸1 لا يصيد المحرم ولا يدل على صيد إعلاء السنن 
020222595359503 


له أدنى ممارسة بالحديث › فالأولى الاعتماد والتعويل عليه 3 ويحمل قوله : « أو يصاد 
لكم؟ على التنزه مما قد صيد لأجل المحرم ممن لا يباشر العمل بنفسه . بل يعمل له خادمه 
أو أجيره أو عبله فإذا صاد أحد من هؤلاء ولاه ولو بدون أمره يصح أن يقال : إنه لم 
يصد لنفسه » بل ينسب فعله إلى المولى ؛ لكونه نائبا عنه فى العمل غالبا » فينيغى لمثل 
هذا لمحرم التنزه تما صاده له أحد من هؤلاء » والله تعالى أعلم . 

فإن قيل : قد ورد فى حديث أبى قتادة فى بعض طرقه ما يؤيد حديث جاير هذا » 
فيطل الاعتماد عليه » ولم يبق من الترجح فى شىء ٠‏ وهو ما رواه أحمد وابن ماجة 
بإسناد جيد » وفيه : قال أبو قتادة : فذكرت شأنه لرسول الله يَكهِ » وذكرت أنى لم أكن 
أحرمت » وأنى إنما اصطدته لك . فأمر النبى اة أصحابه » فأكلوا ولم يأكل مته حين 
أخبرته أنى اصطلته له » كذا فى « النيل « . وهذا يدحض تأويلكم قوله: « أو يصاد لکم» 
با ذكرتموه » من أنه يصاد للمحرم بأمره » فإن النبى ية لم يأمر أبا قتادة بالاصطياد 
أصلاء كما هو ظاهر من سياق الحديث » ومع ذلك فقد تنزه رسول الله َة عن أكله حين 
أخبره أنه اصطاده له : 

قلنا : قال البيهقى : هذه الزيادة غريبة ( أى شاذة ) يعنى قوله : إنى اصطدته لك (إلى 
آخره ) قال : والذى فى الصحيحين أنه أكل منه » وقال أبو بكر التيسايورى » قوله : إنى 
اصطدته لك وأنه لم يأكل منه » لا أعلم أحدا قاله فى هذا الحديث غير معمر » وكذا قال 
ابن خرعة » والدارقطنى ٠‏ والجوزقى ٠»‏ كما فى 3 النيل » أيضا » فهذه زيادة تفرد بها معمر 
خلاف جماعة الثقات ٠‏ فلا تقبل » ولا يصح الاحتجاج بها أصلا » بل هى ساقطة عن 
درجة الاعتبار . وروى الطحاوى (' بسند جيد عن عبد الله بن شماس > يقول : أتيت 
عائشة رضى الله عنها » فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم ؟ فقالت : 
اختلف فيه أصحاب رسول الله يو فمنهم من حرمه ع ومنهم من أحله » وما أرى بشىء 
منه بأسا اه . فقولها : وما أرى بشىء منه بأسا ء يعم ما صاده الحلال لأجل المحرم ء 


. ) ۱۹۹/۲ ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 


لا يصيد المحرم ولا يدل على صيد YAAY‏ 
OO ODO ODODE OOD OOOO‏ 


وما صاده لتفسه تم أهداه له ء وآخرج ‏ أيضا بسند صحيح عن أبى هريرة: أن رجلا من 
أهل الشام استفتاه فى لحم الصيد وهو محرم ؟ فأمره بأكله » قال : فلقيت عمر بن الخطاب 
فأخبرته بمسألة الرجل ٠‏ فقال : بما أفتيته ؟ فقلت بأكله . فقال : والذى نفسى بيدء لو 
أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة » إنما نهيت أن تصطاده اه . فقوله : إثما نهيت أن 
تصطاده » دليل على أنه يجوز للمحرم أكل ما اصطاده الحلال » إذا لم يكن فعل ما يدل 
على كونه شريكا فى الاصطياد » وبه نقول » والله تعالى أعلم . 


ثليه : 


قد علمت مما ذكرناه سابقا أن الشيخ ولى الله قدس سره قد عزى إلى أبى حنيفة القول 
بحرمة ما اصطاده الخلال ؛ لأجل الحرم » وإن لم يكن أمره به » ولا أعانه » ولا أشار 
إليهء ولا دله عليه . وهذا مما لم نجده فى مذهب أبى حنيفة أصلا » بل قد وجدنا خلافه » 
قال محمد فى ١‏ الموطأ » : إذا صاد الحلال الصيد فذبحه فلا بأس بأن يأكل المحرم مته » 
إن كان صيد من أجله أو لم يصد من أجله ؛ لأن الحلال صاده وذبحه » وذلك له خلال ٠‏ 
فخرج من حال الصيد » وصار لحما » فلا بأس بأن يأكل المحرم منه » إلى أن قال : وهذا 
كله قول أبى حتيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى اه . وفى « البدائع ١‏ : وسواء 
صاده الحلال لنفسه أو للمحرم بعد أن لا يكون بأمره عندنا ( أى ولا بإشارته ودلالته ولا 
بإعانته عليه بشىء ) وقال الشافعى : إذا صاده له لا يحل له أكله ء» واحتج بما روى عن 
جابر فذكره » ثم قال : ولا حجة له فيه ؛ لأنه لا يصير مصيذا له إلا بأمره » وبه نقول » 
والله تعالى أعلم انتهى من « بذل المجهود  »‏ . ولعل الشيخ قد اغتر بما وقع فى بعض 
نسخ ١‏ شرح الهداية 4 لابن الهمام : أنه إذا اصطاد الحلال للمحرم صيدا لم يأمره به 


. ) ۱۷٤/۲ ( : شرح معانى الآشار‎ )١( 

(۲) مسند محمد : ( ص ١0١‏ تحت ح رقم : 547 )2 14 _ باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل 
يأكل المحرم منه أم لا ؟ . 

(۳) بذل المجهود : ( ص ۱۳۰ ج "3 ) . 


AA‏ ما لا يلبسه المحرم إعلاء اليد 


باب ما لا يلبس المحرم وما لا يغطيه من أعضائه 
0١‏ يعن ابن عمر » قال : سئل رسول الله يا ما يلبس المحرم ؟ قال : « لا 
يلبس المحرم القميص » ولا العمامة . ولا البرنس » ولا السراويل » ولا ثوبا مسه 
ورس ولا زعفران » ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يکونا أسفل من 
الكعبين» . رواه الجماعة(1" , وفى لفظ للبخارى7 : « وليحرم أحدكم فى إزار ورداء 
ونعلين فإن لم يجد النعلين فيلبس الخفين . الحديث «نيل» 7" . 


اختلف فيه عندنا » فذكر الطحاوى تحريه على المحرم ء وقال الرجانى : لا يحرم »> وقال 
القدورى : هذا غلط » واعتمد على رواية الطحاوى » قال فى المحيط » : وهو 
الصحيح اه . فقوله : صيدا لم يأمره » خطأ » الصواب صيدا أمره » على ما فى بعض 
النسخ . صرح به القارى فى « شرح اللباب © )240 . 
باب ما لا يلبس المحرم وما لا يغطيه من أعضائه 

قوله : ١‏ عن ابن عمر إلخ » ٠‏ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » قال 
اليضاوى : ستل عما يلبس » فاجاب با ليس يلبس ٠‏ ليدل بإلزام من طريق المفهوم على 
عا يجوز ء قال النووى : قال العلماء : هذا الجواب من بديع الكلام وجزله ؛ لأن ما لا 
يليس منحصر ٠‏ فحصل التصريح به . 

وأما الملبوس الجائز فغير منحصر ١‏ فقال : لا يلبس كذا أى يلبس ما سواه » وقال غيره 
هذا يشبه أسلوب الحكيم » وهذا كله على الرواية التى فيها السؤال عن اللبس : وهى 
المشهور عن نافع » وأما على رواية الدارقطنى بلفظ : ماذا يترك المحرم من الثياب ؟ وأحمد 


)١(‏ رواه البخارى ( 175 ) ومسلم فى ( الحج ۱١‏ ' ) وأبو داود ( ۱۸۲۳ ) والترمذى ( 677 ) وأحمد 
فى المسند ( ۸/١‏ ) واين ماجة ( ۰ ) والنسائى ( 7573 ) وقال الترمذى : « هذا حديث حسن 
صحيح ٠‏ والعمل عليه عتد أهل العلم »" . 

(1) قوله : * للبخارى » سقط من ١‏ الأصل ؟ » وأثبتناه من المطبوع » . 

() تیل الأوطار : ( ۲/۵ ء ح )١‏ باب ما يجتئبه من اللباس . 

(8) شرح اللياب : ( ۲١١‏ ) . 


0 ما لا بليسه المحر م6 ۹۸۹ 
2 كت كت كت ست عت حت حت كت ي عه ص عن حت كه عت صن عه عه كت كت 0 


5 عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : أن النبى ب قال : « لا تنتقب المرأة 


وأبو عوانة وابن حبان فى صحي حهما بلفظ : ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فليس من 
أسلوب الحكيم » وصرح الحافظ فى رواية الدارقطنى بأنها شاذة » كما فى ١‏ الثيل “٤‏ 
وكذلك رواية أحمد وأبو عوانة وابن حبان عندى رواية بالمعنى » والراجح رواية الجماعة » 
والله تعالى أعلم ‏ 

قال الحافظ فى « الفتح » : أجمعوا على أن المراد بالمحرم هنا الرجل » ولا يلتحق به 
المرأة فى ذلك » قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة ليس جميع ما ذكر » وإنما تشترك 
مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس » وقال عياض : أجمع المسلمون 
على أن ما ذكر فى هذا الحديث لا يلبسه المحرم » وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل 
مخيط » وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره » وبالخفاف على 
كل ما يستر الرجل انتهى » وخص ابن دقيق العيد الإجماع الثانى بأهل القياس » وهو 
واضح » والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذى جعل له ولو فى بعض البدن» 
فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا يأس اه . قلت : وهذا كله مذهب الحنفية أيضا كما 
هو ظاهر من كتبهم . 

قوله : « عن ابن عمر ثانيا إلخ » » فيه دلالة على منع المرأة من ستر وجهها وكفيها » 
قال فى ١‏ النيل » واخحتلف العلماء أيضا فى لبس النقاب » فمنعه الجمهور » وأجازته الحنفية 
وهو رواية عند الشافعية والمالكية » وهو مردود بنص الحديث اه . قلت : إنما أجازت 
الحنفية أن تسدل على وجهها من فوق رأسها إذا احتاجت إلى ستر وجهها عن نظر الأجانب 
من الرجال » لكن إذا سدلت بكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة » 
وهكذا قال أصحاب الشافعى وغيرهم » كما ذكره صاحب ١‏ الثيل » نفسه » وليس ذلك 
مردودا بنص الحديث » بل يؤيده أثر عائشة الآتى » وإنما اشترطوا أن يكون الثوب متجافيا 
عن الوجه بحيث لا يصيب البشرة ؛ لتلا يكون كالنقاب المنهى عنه » وفى ذلك إعمال 
الأثرين جميعا ء لا إعمال أحدهما وإهمال الآخر . 


5 المنتقى » إلى الدارقطنى‎ ١ وعزاه فى‎ ) ١ تقدم › وهو فى النيل ( 6/” » ح‎ )١( 


.44 الالام ا 
SS SL E O SD 86‏ 


المحرمة ولا تلبس القفازين » . رواه أحمد ‏ » والبخارى ‏ ء والنسائى ۳ 
والترمذى ١‏ وصححه » « نيل الأوطار )°( 


والعجب من الشوكانى أنه لا يقول بجواز النقاب للمحرمة أصلا » ثم يجيز لها أن 
تسدل على وجهها من فوق رأسها مطلقا » ولا يشترط أن يكون متجافيا عن الوجه بحيث 
لا يصيب البشرة » بل يقول : بأن ظاهر الحديث خلافه ؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد 
يلم من إصابة البشرة فلو كان التجافى شرطا بينه ية اه . 

قلت : قد بينه يل فى قوله : ١‏ لا تتنقب المرأة المحرمة » " الحديث » فجواز سدل 
المرأة على الوجه مشروط بأن لا يكون كالتقاب المنهى عنه »> ولعلك قد عرفت بذلك غاية 
مراعاة الحنفية للجمع بين الأحاديث والآثار » وقد ظفرت فى « مسند الشافعى» بأثر صريح 
فيما قالوه » وهو ما رواه عن سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن 
عباس » قال : تدلى عليها من جلابيبها ولا تضرب به . 

قلت : وما لا تضرب به ؟ فأشار إلى كما تجلبب المرأة » ثم أشار إلى ما على خدها 
من الجلباب ٠‏ فقال : لا تغطيه فتضرب به على وجهها » ولكن تسد له على وجهها كما 
هو مسدولا . الحديث وفيه سغيد بن سالم القداح مختلف فيه » حسن الحديث. قال فى 
«غنية الناسك » : المراد بكشف الوجه عدم مماسة شىء له » فلذلك يكره لها أن تلبس 
البرقع ؛ لأن ذلك يماس وجهها » كذا فى « المبسوط »؛ » فلو سدلت عليه شيا وجافته عنه 
جاز من الإحرام ؛ لعدم كونه سترا » وأما عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب عليها عند 
الإمكان » وعند عدمه يجب على الأجانب غض اليصر » وتامه فى رد المحتار "° اه . 


(1 -)رواه أحمد( 1۱۹/٩‏ ) والبخارى فى ( الصيد ' ياب ١7‏ ' ) وأبو داود فى ( المناسك ياب 
۲ ) والترمذى فی ( الحج باب ' 18 ' ) والنسائى فى ( المناسك باب * ۳۳ ., ۳۹ * ) ومالك 
قى ١‏ الموطأ ٩‏ ( كتاب الحج ' ٠١‏ '). 

(5) نيل الأوطار : ( ۳/١‏ > ح ۲ ) » باب ما يجتنبه من اللباس . 

(5) تقدم . 

(۷) رد اللحتار : ( صن 59 ج ؟ ) . 


ما لا يلبسه المحرم ۹1 


۲۳ -عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله َة محرمات » فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها 
فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أحمد 7( , وأبو داود ” » وابن ماجة ‏ » وفيه يزيد بن 
أبى زيادة » قال ابن خزية : فى القلب مته شىء . لکن ورد من وجه آخر , ثم أخرج 
من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر وهى جدتها ‏ ونحوه » وصححه 
الحاكم ويزيد بن أبى زيادة المذكور قد أخرج له مسلم » وفى « الخلاصة » عن الذهبى: 
أنه صدوق ١‏ نيل » . 

٤‏ .عن سالم : أن عبد الله يعنى ابن عمر ‏ كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة» 
ثم حدثته صفية بنث أبى عبيد أن عائشة حدثتها : أن رسول الله ية كان قد رخص 
للنساء فى الخفين › فترك ذلك . رواه أبو داود 59 » وفى إسناده محمد بن إسحاق . 


وبهذا ظهر أن ما نسبوه إلى الحنفية لا يصح » والمذهب ما ذكره فى الغنية والله تعالى 
أعلم . 

قوله : « عن عائشة إلخ 4 ء دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « عن سالم إلخ » » دلالته على جواز لبس المرأة الخفين ظاهرة » وهو مذهبنا 


لبيه > 


واستدل بقوله فى حديث ابن عمر : « فإن لم يجد ٩‏ » على أن واجد النعلين لا يليس 
الخقين المقطوعين ٠‏ وهو قول الجمهور » وعن بعض الشافعية جوازه » وكذا عند الحنفية » 
وقال ابن العربى : إن صار كالنعلين جاز » وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم يجز 


,(۱ - ۳) رواه أحمد (5/ ۳۰ ) وأبو داود ( ۱۸۳۳ ) وابن ماجه (  ) ۲۹۳١‏ 
ولفظ ابن ماجة : « عن عائشة » قالت : ١‏ كنا مع النبى ككل » ونحن محرمون ٠‏ فإذا لقينا الراكب 
أسدلتا ثيابنا من فوق رؤوسنا » فإذا جاورونا رقعناها » . 

(5) رواه فى : 5 كتاب المناسك » 77 باب ما يلبس المحرم » رقم ( ۱۸۳١‏ ) . 


44۲ ما لا يليسه المحرم كر 
ولكنه لم يعنعن . كذا ١‏ النيل » . 

6 عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن رجلا أو فصته راحلته وهو محرم 
فمات » فقال رسول الله يك : « اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى ثوبيه » ولا تمسوه 
طيباء ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». أخرجه 


إلا للفاقد قاله الحافظ فى « الفتح » 2١7‏ . وفى « الغنية » فى محرمات الإحرام : ولبس 
الخفين والجوربين إلا أن لا يجد نعلين ء فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » كما فى 
الصحيح » قال ابن الهمام : وعن هذا قال المشايخ : يجوز للمحرم لبس المكعب ؛ لأن 
الباقى من الخف بعد القطع كذلك مكعب » لكنهم أطلقوا جواز لبسه » ومقتضى النص أنه 
مقيد بما إذا لم يجد نعلين اه . كذا حكى الطبرانى عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى : أنه 
إذا كان قادرا على النعلين لا يجوز له لبس الخفين ولو قطعهما » وهو قول مالك والشافعى 
رحمهما الله . 

قلنا : بل ظاهر الحديث أنه لو وجدهما لا يقطع الخفين ؛ لما فيه من إتلاف المال من غير 
حاجة » وهو لا ينافى جواز لبسهما لو قطعهما مع وجود النعلين « بحر » و رد المحتار ١‏ 
نعم ! لبسهما مع وجود النعلين مخالف للسنة » فيكره ويحصل به الإساءة اه . قلت : 
وهو محمل ما رواه الطبرانى عن الإمام . 

قوله : ١‏ عن سعيد بن جبير إلخ ؛ » قلت : لا خلاف بين العلماء فى أن النهى عن 
تطييب هذا الميت وعن تخمير رأسه ووجهه إما هو لكونه مات محرما » والخلاف فى كون 
هذا الحكم متعديا إلى غيره أو غير متعد » فذهبت الحنفية إلى الثانى » وقالوا : إن عدم 
انقطاع أحكام الإحرام بالموت مخصوص بهذا الرجل بعينه » وإذا كان النهى عن التطييب 
التغطى لأجل الإحرام ثبت أن المحرم لا رأسه ولا وجهه ٠‏ قال أبو عبد الله الحاكم فى 
«علوم الحديث؟ : ذكر الوجه فى الحديث تصحيف فى الرواية ؛ لإجماع الثقات الآثبات 
على ذكر الرأس » ورد بأن التصحيف إنا يكون فى الحروف المت شابهة » وأى تشابه بين 
الوجه والرأس فى الحروف » هذا على تقدير أن لا يذكر فى الحديث غير الوجه » فكيف ؟ 


, )7 ج‎ ٣٣١ فتح البارى : ( ص‎ )١( 


ما لا يلبسه الحرم ۹4۹۲ 
:120002099595 


مسل" » والنسائى”؟' , وابن ماجه 27 ١‏ التعليق الممجد » 19 . 

5 أخبرنا مالك » حدثنا نافع » أن ابن عمر كان يقول : ما نوق الذقن من 
الرأس فلا يخمره المحرم » أخرجه محمد فى « الموطأ » 7" وقال : بقول ابن عمر 
نأخذ» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى . 


وقد جمع بين الوجه والرأس ٠‏ والروايتان عند مسلم ففى لفظ اقتصر على الوجه » وفى 
لفظ جمع بينهماء كذا فى « التعليق الممجد »° . 

قوله : « أخيرنا مالك إلخ 4 . قلت : دلالته على أن المحرم لا يغطى وجهه ظاهرة » 
وذهب الشافعى رحمه الله إلى جواز تغطية الوجه » واحتج با رواه الدارقطنى" وغيره عن 
هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : « إحرام الرجل فى 
رأسه وإحرام المرأة فى وجهها» اه. ومعناه عندنا أن كشف الرأس آكد من كشف الوجه فى 
حق الرجل » وليس أن كشف الوجه لا يلزمه ء ودليل ذلك أن ابن عمر الذى روى هذا قد 
روى عنه پإسناد ‏ يقال له : أصح الأسانيد : مالك . عن نافع » عنه أنه كان يقول : 


. ) 14 ( : باب ما يفعل بالمحرم إذا مات » رقم‎ - ١4 کتاب الحج ء‎ ١8 : رواه فى‎ )١( 

(۲ » ” ) رواه النسائى ( ۲۸۵۳ ) وابن ماجة ( 7084) . 
غريبه : قوله : « أوقصته » الوقص كسر العلق . 
وقوله : « ولا تخمروا وجهه ؟ قيل : كشف الوجه ليس لراعاة الأحرام > وإنما هو لصياتة الرأس 
من التخطية » كذا ذكره النووى » وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل » قال السندى : قلت : 
ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه وأن الأمر بكشف وجه اليت لمراعاة الإحرام » 
نعم ! من لا يقول بمراعاة إحرام الميت يحمل الحديث على الخصوص ولا يلزم منه أن يؤول الحديث» 
كما زعم . 

 ) 7١17 ( : التعليق الممجد‎ )٤( 

: »ع ح رقم : 418 )ء 14 باب المحرم يغطى وجهه » قال محمد‎ ١55 موطأ محمد : ( ص‎ )٥( 
. وبقول ابن عمر نأخذ » وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا‎ 

) التعليق الممجد : ( 5١5‏ ) . 
(۷) رواه الدارقطنى : ( ۲۹۴/۲ ) . 
(۸) رواء مالك : ( 1۳۱ ) . 


1۹4٤‏ ما لا يلبسه المحرم إعلاء الستن 
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17 عن عمر وقد رأى على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم » فقال : ما هذا ؟ 
قال : إنما هو مدر » قال : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم الناس » فلو أن رجلا 
جاهلا رأى هذا الشوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة فى 
الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه المصبغة . أخرجه مالك فى « الموطأ  »‏ «جمع 
الفوائد» وقال محمد فى ( موطئه » : ويكره أن يلبس المحرم المشبع بالعصفر ء 
والمصبوغ بالورس أو الزعفران» إلا أن يكون شىء من ذلك قد غسل فذهب ريحه › 
وصار لا ينفض » فلا بأس أن يلبسه المحرم اه . 


ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره الحرم فلو كان معنى قوله : إحرام الرجل فى رأسه أنه 
يجوز للمحرم تغطية الوجه لا نهاه عن تخميره » فافهم . 

واحتج أيضا بما رواه مالك : أخبرنا عبد الله بن أبى بكر » أن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة أخبره ٠‏ قال : رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم فى يوم صائف قد غطى 
وجهه « الموطأ » محمد قال الباجى : يحتمل أن يكون فعل ذلك لحاجة إليه » أى لضرورة 
دعت إليه » وأن يكون فى رأيه مباحا » ( أى والاحتمال يضر الاستدلال » وقوله : « فى 
يوم صائف ؛ ظاهر فى العذر ) وقد خالفه غيره ء فقالوا : لا يجوز اه . من « التعليق 
الممجده" قلت : فيجب التعويل على قول من قال : لا يجوز دون الفعل » قإنه يحمل 
الوجوء والله تعالى أعلم . 

قوله :اعن عمر إلخاء قال الزرقانى : إنما كره عمر ذلك لثلا يقتدى به جاهل »> فيظن 
جواز لبس المورس والمزعفر ٠‏ فلا حجة فيه لأبى حنيفة فى أن العصفر طيب وفيه الفدية » 
قاله ابن المنذء وقد أجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم انتهى . وفيه نظر ظاهر » فإن 
الظاهر من أثر عمر أنه كره ذلك لتلا يظن من لبس الثوب المصبغ بالمدر ولونه أحمر جواز 


. ) ٠١ (: رواہ فی : ۲۰ ۔ كتاب الحج» 4 باب لبس الثياب المصبغه فى الإحرام »رقم‎ )١( 
. ) 5949 ( : المصدر السابق‎ )۲( 
. التعليق الممجد : مصدر سابق‎ )( 


من لم يجد إزارا فليلبس سروال 40 
:د كت كت حت ع ع عن كت عه كه كد ال ع عن سد عد DOGO‏ 


باب من لم يجد إزارا فلیلبس سراويل وليفتقه 
۸ .عن جابر » قال : قال رسول الله ئ : ٠‏ من لم يجد نعلين فليلبس خفين › 


لبس الأحمر مطلقا حتى المعصفر »> لا لئلا يظن جواز المورس والمزعفر » فإن لون كلا 
منهما أصفر » كذا فى « التعليق الممجد » قلت : وكون العصفر من الطيب مما يتعلق 
بالمشاهدة والشم ٠‏ فيمكن أن لا يكون عصفر بلاد الزرقانى من الطيب > وأما عصفر بلادنا 
فله رائحة طيبة » يصبغ به ثياب العروس » وترتاح به النفوس » والله تعالى أعلم . 

واحتجوا با رواه ابن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا فى النساء : ١‏ ولتلبس 
بعد ذلك ما أحبت من آلوان الشياب معصفرا أو خخحزا إلخ » » أخرجه أبو داود © 
والبیهقی"» وفيه ذكر الخف ١‏ وقد مر أن ابن عمر كان يأمرهن بقطع الخفين حتى حدثته 
صفية » وكيف يأمرهن بذلك وقد سمع النبى ية إباحه الخف للنساء ؟ وفى « المحلى » : 
روينا عن عمر المنع عن المعصفر جملة » وللمحرم خاصة » أيضا عن عائشة » وقد روى 
أبو داود بسند صحيح عن آم سلمة مرفوعا قال : « المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر 
من الثياب » اه . وليس ذلك لكونه زينة . ففى ١‏ الصحيحين 201 : أنه عليه الصلاة 
والسلام استثتى من المنع ثوب العصب » وهو فى الزينة فوق المعصفر » قاله الطحاوى ٠‏ 
فليس النهى إلا لكونه طيبا » كذا فى ١‏ الجوهر النقى ٠‏ . 

باب من لم يجد إزارا فليلبس سراويل وليفتقه 

قوله : « عن جابر إلخ » ء تمسك بإطلاق هذا الحديث أحمد رحمه الله تعالى » فأجاز 

للمحرم لبس الخف والسراويل للذى لا يجد النعلين والإزار على حالهما » واشترط 


. ) ۱۸۲۷ ( : باب ما يلبس المحرم » رقم‎ - ۳۲ ٠ رواه فى : 5 كتاب المناسك‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى : ( ه/ ۲۹) . 

(۳) رواه البخارى فى ( الحيض باب ' ٠١‏ “ والطلاق باب * 48 ؛ 54 * ) ومسلم فى ( الرضاع 
۲۲" ) وأبو داود فى ( الطلاق باب " 5 " ) والنسائى فى ( الطلاق باب " 54 ') وابن ماجة 
فى ( الطلاق باب " هلا ' ) والدارمى فى ( الطلاق باب " ١7‏ " ) وأحمد فى " المسئد ' ( 5 / 
قم CEA‏ . 


41 من لم يجد إزارا فليلبس سروال ا ن 
2-25 212-22 


ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل » . رواه أحمد 7 , ومسلم " » « نيل 


الأوطار»0». 


ر 


الجمهور قطع الخف وفتق السراويل » ويلزمه الفدية عندهم إذا لبس شيا منهما على حاله ؛ 
لقرله ية فى حديث ابن عمر التقدم ‏ : ١‏ فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » 
فيحمل المطلق على المقيد » ويلحق النظير بالنظير » قال ابن قدامة : الأولى قطعهما عملا 
بالحديث الصحيح » وخروجا من الخلاف » قال فى « الفتح ٠‏ : والأصح عند الشافعية 
والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد » واشترط الفتق محمد بن الحسن › 
وإمام الحرمين » وطائفة وعن أبى حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا » ومثله عن مالك » 
كذا فى ١‏ النيل » » قلت : والمنسوب إلى أبى حنيفة لا يصح » فقد صرح الطحاوى فى 
«معانى الآثار “ بجواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار عند أئمتنا الثلاثة » ولكنهم أوجبوا 
عليه الفدية إذا لبسهما على حالهما من غير فتق . 

وأما مالك فقد روى عنه يحيى بن يحيى فى « الموطأ » ) : سكل مالك عما ذكر عن 
رسول الله َو أنه قال : « فمن لم يجد نعلين فليلبس سراويل » . يقول : لم أسمع 
بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ؛ لأن رسول الله يليد نهى عن لبس السراويل فيما 
نهى عنه من لبس الثیاب التى لا ينبغى للمحرم أن يلبسها › ولم يستثن فيها كما استثنى فى 
الخفين اه . جمع الفوائد» قلت: قد ورد الاستثناء فى حديث جابر وقد ذكرناه فى المت » 
وفى حديث ابن عباس قال : سمعت النبى يي وهو يخطب بعرفات : ١‏ من لم يجد إزارا 


(۱) رواہ أحمد : ( ۸/۲ ٤۷‏ 0/4 ) . 

)١(‏ رواه فی : ١5‏ كتاب الحج ١ ٠‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ٠‏ وما لا يباح » وبيان تحريم 
الطيب عليه » رقم (0) . 

(۳) نیل الأوطار : ( 4/0 باح *) . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


منع المحرم من استعمال الطيب بعد الإحرام و اك 
PE DO EME SC SOD SS‏ 


باب منع المحرم من استعمال الطيب بعد الإحرام 
84 عن ابن عمر فى حديثه : ( ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران » . وقال فى 
المحرم الذى أوقصته ناقته : « ولا تمسوه طيبا » . رواه ابن عباس » وقد تقدم كل ذلك 
فى الباب المتقدم 21 . 
٠١‏ - وعنه أن رجلا قال لرسول الله ب : من اماج ؟ قال : ١‏ الشعث التفل 
قال: فأى احج أفضل ؟ قال : « العج والثج » . قال : وما السبيل ؟ قال ١:‏ الزاد 


فليلبس سراويل » ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين » . متفق عليه 2 » كذا فى النيل" . 
باب منع المحرم من استعمال الطيب بعد الإحرام 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » » قلت : دلالة الحديثين على نهى المحرم عن التطيب 
ظاهرة » وأما استعمال الطيب عند الإحرام بما يبقى عينه أو تبقى ٠»‏ فقد مر الكلام فيه 
قوله : « وعنه إلخ » » قلت : إنما ذكرته فى موضع الاستدلال به على النهى عن 
التطيب للمحرم وإن كان غير صريح فيه ؛ لما قد ثبت عن عمر رضى الله عنه أنه احتج به 
على ذلك ء روى مالك“ » عن نافع » عن أسلم مولى عمر : أن عمر وجد ريح طيب 
من معاوية وهو محرم › فقال له عمر : ارجع فاغسله ) . وزاد البزار © فى « مسئده ١‏ : 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى : ۲۸ - كتاب جزاء الصيد » ١11‏ - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل » رقم 
( 1857 )ء ورواه مسلم فى : ٠١‏ - كتاب الحج » ١‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » وما 
لا يباح ء وبيان تحريم الطيب عليه » رقم : ( 86 ) . 

(۳) نيل الأوطار : ( ٤/٥‏ » ح ۴ ) وعزاه صاحب « المتتقى » إلى أحمد ومسلم . 

(5) رواه مالك : ( 1۳۷ ) بنحوه . 

(6) أورده الهيثمى فى : مجمع الزوائد » ( ۲۱۸/۳ ) وعزاه إلى أحمد والبزار »> وزاد يعد الأمر بغسله 
«فإنى سمعت رسول الله َة يقول : الحساج الشعث التفل ٠‏ ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن 
سليمان بن يسار لم يسمع من عمر ء وإسناد البزار متصل إلا أن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزى وهو 
متروك . 


۹4۸ جواز المزعفر وغيره من الثياب إعلاء السان 


والراحلة». رواه ابن ماجة ‏ بإسناد حسن . ١‏ الترغيب والترهيب » " . 
باب جواز المزعفر وغيره من الثياب إذا كان غسيلا 
- حدثنا فهد ء ثنا يحبى بن عبد الحميد الحمانى » ثنا أبو معاوية » وحدثنا 
ابن أبى عمران » ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدى » حدثنا أبو معاوية » عن عبيد الله » 
عن نافع» عن ابن عمرء قال : قال رسول الله يك : ؛ لا تلبسوا ثوبا مسسه ورس أو 
زعفران إلا أن يكون غسيلا » . يعنى فى الإحرام » أخرجه الطحاوى 7" , ورجاله 
ثقات . ١‏ زيلعى » و ١‏ عمدة القارى ١‏ . 


فإنى سمعت رسول الله يل يقول : ١‏ الحاج الشعث التفل » اه ٠.‏ زيلعى » . 
باب جواز المزعفر وغيره من الثياب إذا كان غسيلا 

قوله  :‏ حدثنا فهد إلخ » ء قال الطحاوى : فذهب قوم إلى أن كل الثوب مسه ورس 
أو زعفران فلا يحل لبسه فى الإحرام وإن غسل ؛ لأن النبى ية لم يبين فى هذه الآثار 
(المروية عن ابن عمر عند الجماعة ) ما غسل من ذلك مما لم يغسل » فنهيه على ذلك 
كله وخالفهم فى ذلك آخرون » فقالوا : ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس 
بلبسه فى الإحرام » وقد روى عن النبى ية فى ذلك أنه استثنى نما حرمه على المحرم من 
ذلك » فقال : ١‏ إلا أن يكون غسيلا » ثم ذكر حديث المتن وقال : قال ابن أبى عمران : 
ورأيت يحبى ين معين وهو يتعجب من الحمانى أن يحدث بهذا الحديث ٠»‏ فقال له عبد 


)١(‏ رواه ابن ماجة ( 75895 » 1915 ) والترمذى ( ۸۲۷ > ۲۹۸ ) والدارمى ( ۳۱/۲ ) والبيهقى 
)8[ نيف ا oA o ET,‏ ) والحاكم ( 45-١ /١‏ ) وابن أبى شيية ( 5/ 4١‏ ) والتمهيد ( 8/ 
57 ) وإتحاف ( 5/ ٤٠‏ ) والبغوى ”85/١(‏ ) والدارقطنى ( 17 ) وشرح السنة ( لا/ )١5‏ 
والكتر ( ١115-5‏ ) وتصب الراية ( ۸/۳ > ١ ٠ ١‏ ) والصحيحة ( 185/7 ) وقال الترمذى : 
٠‏ حديث غريب »© . 

(؟) الترغيب والترهيب : ( ۱۸٦/۲‏ ء ۱۸۹ ) قال وكيع : يعنى بالعج العجيج بالتلبية > والئج نحر 
البدن . 

۳( رواه الطحاوى ( 1۳/۲ € 


جواز المزعفر وغيره من الثياب ۹44 
ص E O E‏ كك 5 


۲ ثنا يزيد بن هارون » ثنا الحسجاج » عن حسين بن عبد الله » عن عكرمة › 
عن ابن عباس » عن النبى ب » قال : « لا بأس أن يحرم الرجل فى ثوب مصبوغ 


الرحمن : هذا عندى » ثم وثب من فوره فجاء بأصله ٠‏ فأخرج منه هذا الحديث عن أبى 
معاوية كما ذكره يحيى الحمانى » فكتبه عنه يحيى بن معين اه . 

قال العلامة العينى فى العمدة : وأخرجه أبو عمر أيضا من حديث يحيى بن عبد الحميد 
الحمانى . فإن قلت : ما حال هذه الزياده ؟ أى قوله : ١‏ إلا يكون غسيلا » قلت : 
صحيح ؛ لأن رجاله ثقات ٠‏ روى هذه الزياده أبو معاويه الضرير » وهو ثقة ثبت فإن 
قلت : قال ابن حزم : ولا نعلمه صحيحا ء قال أحمد بن حنبل : أبو معاوية مضطرب 
الحديث فى أحاديث عبيد الله » ولم يجىء أحد بهذه غيره » قلت : قال الطحاوى ٠‏ فذكر 
قصة ابن معين مع الحمانى وعبد الرحمن بن صالح » ثم قال : وكفى لصحة هذا الحديث 
شهادة عبد الرحمن » وكتابة يحيى بن معين لرواية أبى معاوية وأما قول ابن حزم : ولا 
نعلمه صحيحا فهو نفى لعلمه صحته » فهذا لا يستلزم نفى صحة الحديث فى علم غيره 
فافهم اه . 

قلت : والعلة التى ذكرها أحمد لم يلتفت إليها ابن معين » ولم يجرح الحديث بها » 
فلا قدح منفرده بتلك الزيادة » فإن أبا معاوية من رجال الجماعة ثقة ثبت ء وهو أثبت 
الناس فى الأعمش ٠‏ والله تعالى أعلم . وقد ذكرنا فى المقدمة أن الشاذ والمضطرب إذا 
وجد له متابع أو شاهد ولو ضعيفا زالت علة الشذوذ والاضطراب » وصح الاحتجاج به 
عند المحدثين » ونظائره فى «الصحيحين» كثيرة » فلو سلمنا ما قدح به أحمد هذه الزيادة › 
لقلنا : إن هذه الزيادة قد تأيدت بحديث ابن عباس الذى ذكرناه فى المتن ثانيا » وبالقياس 
أيضا » فإن المصبوغ بالزعفران إنما نهى عنه لرائحته > فإذا زالت بالغسل زالت العلة » وعاد 
الثوب إلى أصله الأول قبل أن يصيبه الطيب » كالثوب الطاهر تصيبه النجاسة فينجس 
بذلك » فلا تجوز الصلاة فيه » فإذا غسل حتى تخرج منه النجاسة طهر » وحلت الصلاة 
فيه » هذا هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف » ومحمد ء رحمهم الله تعالى » ويه قال ابن 
المسيب » وطاوس » وإبراهيم اللخحى » وأخرجه الطحاوى عنهم بأسانيد صحاح . 


0 الرجل يحرم وعليه قميص كيف يخلعه إعلاء السنن 
2-5-6 كن 
بزعفران قد غسل ولیس له قميص ولا درع » . أخرجه إسحاق بن راهويه » وابن أبى 
0 والبزار 9 وأبو يعلى 29 الموصلى فى مسانيدهم 0 زيلعى 20 ورجاله 
ثقات غير ما فى حسن بن عبد الله من المقال » ومشاه يحبى فى رواية وابن عدى » كما 
فى ١‏ التهذيب © 2*0 وذكرته اعتضادا . 

باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغى أن يخلعه 


7 عن يعلى بن أمية فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فقال : 
اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات » وانزع عنك الحبة » واصنع فى عمرتك ما تصنع 


باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغى أن يخلعه 

قوله : « عن يعلى بن آمية إلخ 8 ء قلت : استدل به الجمهور على أن المحرم إذا صار 
عليه مخيط من قميص وجبة وغيرهما نزعه من قبل رأسه » ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه 
خلانا للنخعى والشعبى قالا : لا ينزعه من قبل رأسه ء لئلا يصير مغطيا لرأسه » أخرجه 
ابن أبى شيبه عنهما » وعن على نحوه » وكذا عن الحسن وعن أبى قلابة » كذا ذكره 
الحافظ فى « الفتح 2306 واحتجا بما رواه عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة » عن عبد الملك بن 
جابر » عن جابر بن عبد الله » قال : كنت عند النبى 4 جالسا فى المسجد » فقد قميصه 
من جيبه حتى أخرجه من رجليه » فنظر القوم إلى النبى ية » فقال : « إنى أمرت ببدنى 
التى بعثت بها أن يقلد اليوم » ويشعر على كذا وكذا » فلبست قميصى ونسيت » فلم 
أكن لأخرج قميصى من رأسى ؛ الحديث . أخرجه الطحاوى " . 


. ) ۳۸١ نصب الراية : ( ج١ ص‎ )١( 

(۲ 8 ۲ ) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( 5١19/7‏ ) وعزاه إلى « أبى يعلى ١‏ و ١‏ البزار » وفيه 
() نصب الراية : ( ص ۳۸۱ ج )١‏ . 

, ) 8367 _ 587/5 ( : التهذيب‎ )٥( 

() الفتح : ( ص ۳۱۳ ج٣)‏ . 

(۷) شرح معانی الآثار : ( ۲/ ۱۳۸ ) . 


: الحرم يغسل رأسه أو يغتسل 1 
E)‏ جك شف كل E‏ ل جات ل ص ل ل و م ع E E‏ 


: 


فى حجتك. أخرجه البخارى )١(‏ وغيره » وفى لفظ عند أبى داود”"؟ : اخلع 
لحبة» فخلعها من قبل رأسه » كذا فى ١‏ الفتح » . 
باب المحرم يغسل رأسه أو يغتسل 

514 عن عبد الله بن حنين : أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء » 
قال ا عطاس رفت ال كلها اسل تراه کان الور ۷ هی 
فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى » فوجاته يغتسل بين القرنين وهو 
يستتر بثوب » فسلمت عليه » فقال : من هذا ؟ قلت : عبد الله بن حنین » أرسلنى ابن 
عباس يسألك كان رسول الله بيا يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع يده فى الثوب 


وحجة الجحمهور حديث يعلى » وإسناده أحسن من إستاد حديث جابر » قاله الطحاوى 
لا فى عبد الرحمن بن عطاء وعبد الملك بن جابر من المقال » فإن كان الترجيح بصحة 
الإسناد فحديث يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر » وحديث يعلى 
أرجح من جهة النظر أيضا » فإن المحرم لو حمل على رأسه شيئا ثيابا أو غيرها » أو وضع 
يده على رأسه » لم يكن بذلك بأس اتفاقا » ثبت أن النهى عن تغطية الرأس إثما وقع على 
ما كان من جهة إلياسه » كما فى القلانس » والبرانس » والعمائم ونحوها ء وإذا نزع 
قميصه فلاقى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه لرأسه » وإن كان فيه تغطية له فلا بأس به 
وحديث جابر محمول عندى على الاحتياط والتقوى » وليس من الفساد وإضاعة الال فى 
شىء » فإن الفساد والإضاعة إغا هو فيما نهى الله عنه ورسوله » لا فيما ورد فيه أثر من 
رسول الله قولا أو عملا ء فافهم ء وكن على بصيرة من الهدى . 
باب المحرم يغسل رأسه أو يغتسل 
له : « عن عبد الله ين حنين إلخ » » قلت : دلالته على الباب ظاهرة » وقد اتفق 
العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده عن الجنابة > بل هو واجب عليه » وأما غسْله 
للتبرد ونحوه فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهه » ويجوز عند الشافعى غسل رأسه 


.)8559 (: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان » رقم‎ - ٥٦ > رواه فى : 54 - كتاب المغازى‎ )١( 
. )1814 2 : باب الرجل يحرم فی ثيابه » رقم‎ 7١ » رواه فی : 5 كتاب المناسك‎ )۲( 


۳.۲ الحرم يغسل رأسه أو يغتسل إعلاء السنن 
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فطأطأه » حتى بدا لی رأسه » ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب » فصب على رأسه › 
ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء فقال : هكذا رأيته ية يفعل » فقال المسور لابن 
عباس : لا أماريك أبدا . أخرجه الستة “إلا الترمذى › « جمع الفوائد » . 


بالسدر والخطمى بحيث لا ينتف شعرا » ولا فدية عليه ما لم ينتف شعرا » كذا فى شرح 
صحيح مسلم للنووى - « التعليق الممجد » ولحل حجة المسور بن مخرمة فى منع المحرم 
عن غسل رأسه قوله ية : « الحاج الشعث التفل » وفى غسل رأسه إزالة الشعث التفل » 
ولنا ما رواه مالك 27 » عن حميد بن قيس المكى » عن عطاء بن أبى رباح : أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال ليعلى بن منية ‏ وهو يصب على عمر ماء وعمر يغتسل : 
اصبب على رأسى ١‏ قال له يعلى : أتريد أن تجبعلها فى إن أمرتنى صببت » قال اصيب › 
فلن يزيده الماء إلا شعثا . « الموطأ محمد » 9© . 


قالوا : إن مجرد غسل الرأس من دون أن ينقيه ويصفيه بالخطمى وغير ذلك يدخل 
الغبار فى أصول الشعر 1 وينتشر بعد الحفاف لفقدان التدهين 3 فلم يزده الماء إلا شعفا إن 
الشعث محركه انتشار الشعر وتغيره فافهم 5 


.) 185 ( باب الاغتسال المحرم » رقم‎ - ٠١ » رواه البخارى فى : ۲۸ - كتاب جزاء الصيد‎ )١( 
» )91(: كتاب الحج » 17 باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه » رقم‎ ١5 : ورواه مسلم فى‎ 
ورواه ابن‎ » ) 185٠ ( : ورواه أبو داود فى : المناسك » باب (۳۸) ء الحرم يغتسل »؛ رقم‎ 
باب المحرم يغسل رأسه » رقم :5 )ء ورواه مالك‎ - ۲۲ ٠ كتاب المناسك‎ . ٠١ : ماجة فى‎ 
. ) 4 ( : كتاب الحج » ؟  باب غسل المحرم » رقم‎ - 3١ : فى‎ 
بالعرج » وهو بفتح أوله وإسكان‎ ١ أى وهما نازلان بها > وفى رواية ابن عسبينة‎ ٩ يالأبواء‎  : قوله‎ 
أى قرنى البئر » وكذا هو لبعض رواة‎ ٠ ثانيه : قرية جامعة قريبة من الأبواء » وقوله : : بين القرنين‎ 
الموطأ » وكذا فى رواية ابن عيينة » وهما العمودان  أى العمودان  المنتصبان لأجل عود البكرة»‎ 
. وقوله : « فطأطأه » أى أزال عن رأسه‎ 

(؟) رواه فى : ٠‏ _ کتاب الحج » ۲ _ باب غسل المحرم » رقم : ( 9) . 
قوله : «آترید أن تجعلھا بی أى ميعلنى أفتيك ٠‏ وتنحى الفتيا عن نفسك ء إن كان فى هذا شىء. 

(۳) موطأ محمد : ( ص ١18‏ ع٠‏ حرقم:" ١ > " 65١‏ - باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل . 
قال محمد : ١‏ لا نرى بهذا بأسا » وهو قول أيى حنيفة والعامة من فقهائنا ٠‏ . 


0 جواز تظلل الحرم من الحر أو غيره ۳...۳ 
DODDS DDN‏ صن جم عت ل ODD‏ عه م DOGO‏ 


باب جواز تظلل المحرم من الحر أو غيره 
1Y0‏ - عن أم الحصين » قالت : حججنا مع رسول الله يله حجة الوداع » فرأيت 
أسامة وبلالا ‏ وأحدهما آخذ بخطام ناقة ة النبى َة » والآخر رافع ثوبه يستره من الحرء 
حتى رمى جمرة العقبة » وفى رواية : والآخر رافع ثوبه على رأس النبى ية يظلله 


ف 


وفى حديث المتن أن الصححابة إذا اخمتلفوا لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر إلا 
بدليل ء وأنه يلزم ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص .وأن حبر الواحد مقبول ١‏ 
وقبوله كان مشهورا بين الصحاية » وفيه اعثراف المسور بفضل ابن عباس » وعزمه على ترك 
الخلاف معه » فدل على جواز تقليد المجتهد للمجتهد إذا تبين له فضله » والله تعالى 
أعلم . 

قال فى الغنية » : ويكره غسلهما ( أى الرأس والبدن ) بالخطمى أى بماء مزج فيه . 
«قهستانى » ؛ لأنه طيب عند الإمام ؛ لأن له رائحة طيبة » وإن لم تكن زكية ففيه دم عنده 
أو لأنه يقتل الهوام ٠‏ ويلين الشعر عندهما »> ففيه صدقة عندهما » بخلاف صابون ودلوك 
وأشنان » فإنه لا شىء فيه اتفاقا ؛ لأنه ليس بطيب » ولا يقتل ولا يلين » زاد فى 
«الجوهرة» : وسدر . وهو مشكل . ١‏ در ١‏ فإن السدر كالخطمى » تقتل الهوام ٠‏ ويلين 
الشعر ء فكان ينبغى وجوب الصدقة عندهما « فتح » اه . 

باب جواز تظلل المحرم من الحر أو غيره 

قوله : « عن أم الحصين إلخ © » فيه جواز تظليل المحرم من الحر أو غيره بثوب وغيره 
من محمل وغيره » وإلى ذلك ذهب الجمهور . وقال مالك › وأحمد : لا يجوز › 
والحديث يرد عليه ما . وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم » 
فهو كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده » فإن فعل لزمته الفدية عند مالك » وأحمد ء 
وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز . وقد احتج لمالك على منع التظلل عا 
رواه البيهقى ١7‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر : أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد 


. ) 7/١/0 ( : الستن الكبرى‎ )١( 


5 جواز تظلل المحرم من الحر أو غيره إعلاء السئن 
052225228555905 


من الشمس . رواه أحمد " , ومسلم 9 « نيل  »‏ . 
5 .عن جابر فى حديث طويل : فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى 3 


استظل بينه وبين الشمس » فقال : أضح من أحرمت له » وبما أخرجه البيهقى © أيضا 
بإسئاد ضعيف عن جابر مرفوعا : 1 ما من محرم يضحى للشمس حتى غريت إلا غريت 
بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه ٩‏ كذا فى الثيل » . 

ويجاب بأن قول ابن عمر لا حجة فيه » إذ ثبت عن رسول الله وَل أنه تظلل عن 
الشمس بثوب دفعه أسامة أو بلال على رأسه > ويحتمل أن يكون الثوب الذى تظلل به 
الرجل ملقى على رأسه مماسا له » ولم يكن صا حا لأن يستظل به مرفوعا عن رأسه > وبأن 
حديث جابر مع كونه ضعيفا لا يدل على المطلوب ٠‏ وهو المنع من التظلل ووجوب الكشف 
وغاية ما فيه أنه أفضل ٠‏ على أنه يبعد منه وك أن يفعل المفضول ويدع الأفضل فى مقام 
التبليغ » فالظاهر حمله على المحرم المغلس الذى لا يجد ما يستظل به » فالفضيلة المذكورة 
فى الحديث كمثل ما ورد فى الأحاديث من فضائل الحمى » والطاعون » والجوع ٠.‏ وسائر 
البليات لمن يبتلى بها من غير اختياره » والله تعالى أعلم . 
فائدة فى محظورات الإحرام وهى تسعة : 

قاله ابن قدامة فى « المغنى 2976 » لخصت كلامه ههنا فى صفحات عديدة » وذكره هو 
فى ثلاثين ورقة : 


. أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شىء من شعره إلا من عذر‎ - ١ 


, ) ٤-۲/1 ( : رواه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه فى : ۱١‏ ۔ كتاب الحج » 0١‏ باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا > رقم : 
i)‏ 

. ) ۲۲١ /٤( الیل‎ )۳( 

(5) المصدر السابق . 

(0) المغنى : ( ص ۲۹۲۔٣۲٣‏ ) . 


جواز تظلل المحرم من الحر أو غيره 6 
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فأهلوا بالحج » وركب رسول الله ية ه فصلى بها الظهر ‏ والعصر » والمغرب .والعشاء 


بقول الله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ الْهدي محل 4 ٩‏ والحديث كعب بن 
عجرة . 

۲ - أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر ؛ لأنه إزالة جزء 
من بدنه يترفه به » أشبه الشعر ء فإن انكسر فله إزالته قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا أنكسر ؛ لأن بقاءه يؤله» 
أشبه الشعر النابت فى عينه . ( محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم» 
فى ظفر المحرم ينكر » قال : يكسره وقال سعيد بن جبير : يقطعه قال محمد: وكل ذلك 
حسن » وهو قول أبى حنيفة » « كتاب الآثار » " . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم لغير علة » والأصل فى وجوبها ما ذكرنا من 
الآية والخبر ( فإنهما واردان فى المعذور فغيره أولى بوجوب الفدية ) قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن المحرم تمنوع من أخذ أظفاره » وعليه الفدية بأخذها فى قول أكثرهم . 

"ا أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من تغطية رأسه » حكاه ابن المنذر » وقد دل 
عليه نهى النبى يو الحرم عن لبس العمائم والبرانس » وقوله عليه السلام فى المحرم الذى 
وقصته راحلته : « لا تخمروا رأسه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » 27 وكان ابن عمر 
يقول: إحرام الرجل فى رأسه. وحكاه القاضى مرفوعا اه . 
والعمائم » والسراويلات » والبرانس » والخفاف » والأصل فى هذا حديث ابن عمر : إن 
رجلا سأآل النبى يلل ما يلبس المحرم من الثياب ؟ ( وحديث يعلى فى رجل أحرم وعليه 
جبة فقال له : « الع عنك الجبة  »‏ الحديث ) متفق عليه » نص النبى بلا على 


. ١85 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) الآثار : ( 5ه ) . 

(۳) رواه أحمد ( ۳٤١ . 75١6/١‏ ) والإرواء ( ۱۹۷/٤‏ ) والحمیدی ( 555 ) . 
(4) تقدم . 
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والفجر » ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس » وأمر بقبة من شعرء فضربت له بنمرة 


هذه الأشياء ء وألحق بها أهل العلم ما فى معناه > مثل : الدراعة » والتبان » وأشسياه 
ذلك فلا يجوز للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره » ولا ستر عضو من أعضائه ا عمل 
على قدره » كالقميص » والسراويل » والقفازين » والخفين ونحو ذلك » وليس فى هذا 
اختلاف » قال ابن عبد البر : لا يجور لبس شىء من المخيط ( بشرط كونه معمولا على 
قدر البدن أو العضو ) عتد جميع أهل العلم » وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون 
الإناث اه . 

ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان » وليس له أن يجعل 
لذلك زرا وعروة » ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط ء ولا يغرزه فى إزاره ؛ لأنه فى 
حكم المخيط » روى الأثرم 2١(‏ عن ابن عمر : أن رجلا سأله : أخالف بين طرفى ثوبى من 
ورائى ثم أعقده وهو محرم ؟ قال : لا تعقد عليك شيئا . ( قلت : فإن فعل فلا شىء 
عليه » فإنه ليس بالمخيط . وإن كان فى حكمه فالاحتراز عنه أولى . ١‏ غنية الناسك » فى 
مكروهات الإحرام التى لا جزاء قيها ) . 

فأما الإزار فيجوز عقده ؛ لأنه يحتاج إليه سترًا للعورة » فأما الهميان فهو مباح للمحرم 
فى قول أكثر أهل العلم » منهم ابن عباس ( قال : رخص رسول الله بالا للمحرم فى 
الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته ) وابن عمر ( سئل عن المحرم يشد الهميان عليه ٠‏ 
فقال : لا بأس به ذا كانت فيه نفقته يستوثق من نفقته وقد روى عنه كره المنطقة والهميان 
للمحرم » وهو محمول على ما ليس فيه نفقته ) وسعيد بن المسيب » وعطاء » ومجاهد. 
وطاوس ٠‏ والقاسم » والنخعى » ( قال : كانوا ير خصون فى عقد الهميان للمحرم › 
ولايرخصون فى عقد غيره ) » والشافعى ء وإسحاق ٠‏ وأبو ثور » وأصحاب الرأى » قال 
ابن عبد البر : أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم اه . 


وإن طرح على كتفيه قباء لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه فى كميه ء وما روى ابن 


)١( 0‏ قوله  :‏ الأثرم عن » سقط من 3 الأصل ١ ١‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع ؟ . 


جواز تظلل المحرم من الحر أو غيره ..V‏ 
POR OO OG OD OED‏ 


فسار حتى أتى عرفة . فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل بها . الحديث رواه 


امنذر ‏ : أن النبى يكل نهى عن لبس الأقبية ( فى الإحرام ) محمول على لبسه مع إدخال 
يديه فى الكمين ( فهو المعتاد وهو المتبادر منه ) وهو قول الحسن » وعطاء » وإبراهيم »> 
وأبى حنيفة ؛ ولأن القباء لا يحيط بالبدن » فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه » إذا لم 
يدخل كفيه فى كميه كالقميص يتوشح به . وقال مالك والشافعى : تلزمه الفدية وإن لم 
يدخل يديه فى كميه ؛ لأنه مخيط فيشبه القميص . وقياسهم منقوض بالرداء الموصل (وعلق 
البخارى 7" : ولم تر عائشة رضى الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها » وصله 
سعيد بن منصور من طريق ابن عبد الرحمن القاسم » عن أبيه عن عائشة أنها حجت 
ومعها غلمان لها » وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشىء ؛ فأمرتهم أن يتخذوا التبابين 
ويلبسونها وهم محرمون » وكان هذا رأى رأته عائشة » وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين 
التبان والسراويل فى منعه للمحرم اه . من : فتح البارى 9206 . 

قلت : ولا دلالة فيه على أنها لم تأمرهم بالفداء » ولعل الراوى سكت عن ذكره ؛ 
لكونه معلوما وأيضا فإن التبان منه ما يلبس كالسراويل ٠‏ ومنه ما يشد بالعقد كالهميان » 
يقال له فى الهندية « لتكر » » فلعلها أمرتهم بالنوع الثانى دون الأول » ويجوز للمحرم أن 
يشد على ظهره وعورته شيعا . عند الحاجة كالهميان ونحوه فافهم . 

وعلق البخارى 47 عن عطاء : يتختم ويلبس الهميان » قال الحافظ : رواه الدارقطنى50) 
من طريق الثورى » عن ابن إسحاق » عن عطاء » قال : لا بأس بالخاتم للمحرم وأخرج 
أيضا من طريق شريك » عن أبى إسحاق » عن عطاء » وريا ذكر عن سعيد بن جبير » 
عن اين عباس ء قال : لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم ٠‏ والأول أصح ٠‏ ولم ينقل عن 
أحد كراهته إلا عن ابن عمر » وعنه جوازه اه . وعلق البخارى 29 عن ابن عمر : أنه 


. ) 50/8 ( : رواه الدارقطنی ( ۲/ ۲۳۲ ) والبيهقى‎ )١( 
8 فى : 60 كتاب الج 2 8 باب الطيب عند الإحرام‎ ١ رواه الخارى « تعليقا‎ )۲( 
ج اه‎ ٣٣٣ فتح البارى :0 ص/‎ )9( 
فى : 505 كتاب الحج . 18 باب الطيب عند الإحرام وما يلبس‎ ٩ رواه البخاری  تعليقا‎ )5 » ٤( 
35 إذا أراد أن يحرم 3 ويترجل ويدهن‎ 
 طسولايق غريبه : قوله: «الهميان» هو بكسر الهاء معرباء يشبه تكة السراويل يجعل فيها النفقة ويشد‎ 
. سنن الدارقطنى : ( ۲/ ۲۳۴۳ ) من طريق الثورى عن ابن إسحاق عن ابن عطاء‎ )6( 


۳۸ جواز تظلل المحرم ن الجر أو غيره إعلاء السيئن 


طاف وقد حزم على بطنه بشىء قال الحافظ : وصله الشافعى من طريق طاوس » قال : 
رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب وروی من وجه آخحر عن نافع : أن ابن عمر 
لم يكن عقد الشوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره اه . قلت : ومن ههنا كره أصحابنا 
من غير حاجة فإن فعل فلا شىء عليه . 

5 قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممتوع من الطيب » وقد دل عليه 
قول النبى يليك فى المحرم الذى وقصته راحلته : « لا تمسوه بطيب » » وفى لفظ : 7 ولا 
تحنطوه )١( ٠‏ متفق عليه » فلما منع المييت من الطيب لإحرامه فالحى أولى » ( ولحديث 
يعلى فى رجل أحرم عليه جبة وهو متضمخ بطيب ٠»‏ فقال له النبى بيه : « واغسل عنك 
الخلوق» ) " ومتى تطيب ( بعد كونه محرما ) فعليه الفدية » فيحرم عليه تطييب بدنه » 
وتطبيب ثيابه » فلا يجوز له لبس ثوب مطيب بصبغ هو طيب كالورس والزعفران ( أو 
بعطر من العطورات ) وهذا قول جاير > وابن عمر > ومالك » والشافعى ٠‏ وأبى ثور . 
وأصحاب الرأى ٠‏ ولا نعلم فيه خلافا . 

وآما ما بخر بعود أو غمس بماء ورد ونحوه ما لا صبغ له فنص أحمد على أنه ليس 
للمحرم لبسه » ولا الجلوس عليه » ولا النوم عليه » فإن استعمله فعليه الفدية وبه قال 
الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة » إن كان رطبا يلى بدنه أو يابسا ينفض فعليه الفدية وإلا فلا ؛ 
لآنه ليس بمطيب ( لزوال رائحة الطيب عنه فأشبه الغسيل ) فإن غسله حتى ذهب ما فيه فلا 
بأس به عند جميع العلماء 3 وليس له شم الأذهان المطيبة > كدهن الورد » والبتفسج 2 
والخيرى ٠‏ والزنبق ونحوها » ولا الادهان بها » وليس فى تحريم هذا خلاف فى المذهب 
-أى مذهب أحمد- وكره مالك » وأبو ثور وأصحاب الرأى الادهان بدهن البنفسج > وقال 
الشاقعى : ليس بطيب ( وليس له) شم المسك » والكافور » والعتبر » والزعفران » 
والورس؛ والمبخر بالعود . وأكل ما فيه الطيب يظهر طعمه أو ريحه » ويحرم عليه شم كل 
ما تطيب رائحته ويتخذ للشم » كالمسك ٠‏ والعنبر والكافور والغالية والزعفران والورس 


١(‏ ۰ ۲ )تقدما. 


جواز تظلل المحرم من الحر أو غيره ان 


مسلم ١7‏ . وأبو داود " والنسائى 27 . ١‏ جمع الفوائد » . 


وماء الورد ؛ لأنه استعمال للطيب وكذلك التبخر بالعود ؛ لأنه طيب . 

قلت : وأما عندنا فيكره مس الطيب إذا لم يلتزق شىء من جرمه إلى بدنه » بخلاف 
ما إذا التزق فيحرم » ويكره شمه إن قصده ء وشم الريحان » والثمار الطيبة » وكل نبات 
له رائحة طيبة > وكذا مسه والجلوس فى دكان العطار معه لاشتمام الرائحة ٠‏ ولا شىء 
وشرب مشروب فيه طيب غالب عليه أو مغلوب » وشد طيب تفوح ريحه فى طرف ثوبه . 
بخلاف شد عود أو صندل مثلا » أى فإنه لا تفوح ريحه إلا بالإحراق أو السحق » 
والتفصيل فى ١‏ الغنية » ° . 

قال ابن قدامة : ومتى جعل شىء من الطيب فى مأكول أو مشروب كالمسك والزعفران 
فلم تذهب رائحته لم يبح للمحرم تناوله » نيا كان أو قد مسته النار » وبهذا قال الشافعى: 
وكان مالك وأصحاب الرأى لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته 
وطعمه ولونه ؛ لأنه بالطبخ استحال عن كونه طيبا » وروی عن ابن عمر » وعطء › 
ومجاهد » وسعيد بن جبير أنهم لم يكونوا يرون بأكل الخشكنانج الأصفر بأسا ( وهو الأرز 
المزعفر يطبخ بالسكر ويلون بالزعفران كما هو الظاهر ) وكرهه ‏ القاسم بن محمد » فما 
ذهبت رائحته وطعمه ولم يبق فيه إلا اللون غا مسته النار لا بأس بأكله » لا تعلم فيه خلافا 
إلا ما روى عن القاسم وجعفر بن محمد أنهما كرها الخشكنانج الأصفر › ويمكن حمله 
على ما بقيت رائحته ليزول الخلاف . 
والتفاح » والسفرجل وغيرها » وكذلك نبات الصحراء الذى تستطاب رائحته » ولا ينبته 


(۱) رواه مسلم فى : ۱١‏ ۔ كتاب الج » 19 باب حجة النبى و » رقم ( ۱٤١‏ ) . 
(۲ »2 ") رواه أبو داود ( ۱۸۲۷ ) والنسائى ( 5 5١‏ ) . 
(2) الخنية : (550 8920 ). 


(0) قوله ؛ " وكرهه » غير واضحة ١‏ بالأصل © ء وأثبتناه من المطبوع ‏ . 


.۳ جواز تظلل ا محرم من الحر أو غيره ا 
210092922226 


الآدميون للطيب » وما يشمه الآدميون بغير قصد | لطيب ء كالخحناء » والعصفر » فمباح 
شمه ١‏ ولا فدية عليه فى شىء من ذلك » لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن ابن عمر › 
كان يكره للمحرم أن يشم شيئا من نبت الأرض » من الشيح والقيصوم وغيرهما ( قلت : 
وإلى الكراهة ذهب أصحابنا أيضا ) ولا تعلم أحدا أوجب فى ذلك شيئا . 

وفى شم الريحان » والترجس »> والورد ء والينة لبنفسج » واليرم »> ونحوها مما ين شه 
الآدميون للطيب ففيه عن أحمد روايتان : إحداهما : يباح يغير فدية » وهو قول عثمان . 
وابن عباس » والحسسن » ومجاهد » وإسحاق » والثانية : يحرم شمه » فإن فعل فعليه 
الفدية » وهو قول جابر » واين عمر والشافعى » وأبى ثور ؛ لأنه يتخذ للطيب أشبه ماء 
الورد ‏ وكرهه مالك . وأصحاب الرأى » ولم يوجبوا فيه شيئا » وكلام أحمد محتمل 
لهذا » فإنه قال فى الريحان : ليس من آلة الحرم » ولم يذكر فيه فدية ( قلت : علق 
البخارى(2 عن ابن عباس رضى الله عنهما : يشم الحرم الريحان » وينظر فى المرآة » 
ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن » قال الحافظ : وصله سعيد بن منصور » عن عكرمة » 
الأوسط:!'' مشله عن عشمان » وأخرج ابن أبى شيبة عن جابر خلافه » واخمتلف فى 
الريحان » فقال إسحاق : يباج »وتوقف أحمد » وقال الشافعى : يحرم » وكرهه مالك 
والخنفية اه . قلت : وقولنا أوسط الأقوال » وخير الأمور أوسطها > وفى قول ابن عباس 
ما يؤيدنا فإن لفظ لا بأس به يشعر بكراهته ) . 

قال اين قدامة : فأما الادهان بدهن لا طيب فيه كالزريت 3 والشيرج 3 ودهن أليان 
الساذج » فقال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحمء 
والزيت ٠‏ والسمن » ونقل جواز ذلك عن ابن عباس ٠‏ وأبى ذر » والأسود بن يزيد 
وغطاء, والضحاك 3 ونقل أبو داود عن أحمد أنه قال : الزيت الذى يؤكل لا يدهن المحرم 


)١(‏ رواه البخارى ‏ تعليقا » فى 8 6 كتاب الج » ١8‏ باب الطيب عند الإحرا 
() قوله : ٠‏ المعجم الأوسط » سقط من الأصل » ٠‏ وأثبتناه من المطبوع » . 
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1 جواز تظلل المحرم من الحر أو غيره 1 
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به رأسه » وهو قول عطاء » ومالك » والشافعى » وأبى ثور » وأص حاب الرأى ؛ لأله 
يزيل الشعث » ويسكن الشعر » فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعا » وقد 
أجمع أهل العلم على إباحته فى البدن » وإغا الكراهة فى الرأس خاصة . 

قلت : وأما ما رواه أحمد ”° » وابن ماجة ‏ » والترمذى 9 » عن سعيد بن جيير » 
عن ابن عمر : أن النبى ية ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم » فقال فيه الترمذى : 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخى » عن سعيد بن جبير » وقد تكلم 
يحيى بن سعيد فى فرقد » وقد روى عنه الناس » كذا فى « الثيل » وإن سلمنا أنه حسن 
الإسناد فتقول : دهن به بدنه لا رأسه » وهو يجوز عندنا كما حكاه ابن قدامة من إجماع 
أهل العلم أو نقول : لم يستعمله فى البدن على وجه الادهان به » يل على سبيل التداوي 
إن سلمتا أن استعماله على وجه الادهان لا يجوز فى البدن أيضا كما ذكره فى ١‏ الغنية » . 
هذا ء وقد علق البخارى 47 عن عائشة : لبست الثياب المعصفرة وهى محرمة » قال 
الحافظ : وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمدء قال : كانت عائشة تلبس 
الثياب المعصفرة وهى محرمة » إسناده صحيح » قلت : محمول على العصقر الثفيف الذى 
يظهر لونه » ولا يظهر فى الشوب طيبه ء بدليل ما أخرجه البیهقی ‏ من طريق ابن أبى 
مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف » ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » 
أيضا . 


1 قال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم فى تحريم قتل صيد البر واصطياده على 


(1-" ) رواه أحمد ( 1۹/۲ ) وابن ماجة ( ۳١۸۳‏ ) والترمذى ( 57 ) . وقال الترمذى : ١‏ هذا 
حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخى » عن سعيد بن جبير » وقد تكلم يحيى ابن 
سعيد في فرقد السيخى وروی عنه الناس © . 

» تعليقا » فى : ۲۵ - كتاب الحج » ۳ _ باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية‎ ١ رواه البخارى‎ )٤( 
 رزألاو‎ 


(05) السنن الكبرى : ( 294/8 ) . 


يستحب أن يبدا بالمسجد عند دخول مكة إعلاء السنن 


باب يستحب أن يبدأ بالمسجد عند دخول مكة 
ثم يستلم الحجر ما لم يؤذ أحدا وإلا فيستقبله ويكبر الله 


ويهلله ويصلى على النبى يه عند استلامه ثم يطوف بالبيت 
۷ عن عائشة رضى الله نعالى عنها : أن النبى ک4 أول شىء بدأ به حين قدم 


اجر والاصل نه وله يخال :يا يها اين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنهم حرم 0 
وقولة ا :ظ وحرم عليكُم صيد ابر ما دمتم حرما 274 ( قلت : وسيأتى تفصيل ذلك 
فى أبواب جزاء الصيد فانتظر ) . 

۷ - قال ابن قدامة : السابع لا يصح منه عقد التكاح » وفى الرجفة روايتان » ولا فدية 
عليه فى شىء منهما اه . قلت : ولو كان من محظورات الإحرام لوجبت الفدية بارتكابه 
كسائر المحظورات » والمسألة مختلف فيها بين الصحابة » وسيأتى بسط الكلام فيها فى 
أبواب النكاح إن شاء الله تعالى . 

۸ قال الشيخ : الشامن الجماع فى الفرج قبلا كان أو دبرا > وسيأتى فى أبواب 
الحنايات . 

- التاسع : المباشرة فى ما دون الفرج » وسيآتى فى أبواب الجنايات أيضا ء والله 
تعالى أعلم . 
باب أن يستحب أن يبدأ بالمسجد عند دخول مكة 
ثم يستلم الحجر مالم يؤذ أحدا وإلا فيستقبله ويكبر الله 
ويهلله ويصلى على النبى َل عند استلامه ثم يطوف بالبيت 
قوله : ١‏ عن عائشة ة إلى قوله إلخ » . دلالته على الجزء ء الأول من الباب ظاهرة . 


. 96 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. 9١ : سورة المائدة آية‎ )١( 


. يستحب أن يبدأ با مسجد عند دخول مكة 1۳ 
GG‏ عت ص صن حت حت حصت ص كت POD‏ 
مكة أنه توضاً ثم طاف بالبيت » متفق عليه ١ 2١(‏ دراية » 1 

74 عن جابر أن النبى بيو لما قدم مكة دخل المسجد » فاستلم الحجر ثم مضى. 
رواه مسل . 0 دراية » 5 

4 عن عطاء : لما دخل رسول الله ع مكة لم يلو على شىء ولميعرجء 
ولا بلغنا أنه دخل بيتا حتى دخل المسجد ء فبدأ بالبيت فطاف به . رواه الأزرقى فى 
«تاريخ مكة 2200 ١‏ دراية » وسكت الحافظ عنه . 


5 عن سعيد بن المسيب» عن عمر رضى الله عنهما: أن النبى 5 قال له :7 يا عمر! 
إنك رجل قوى ء لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف » إن وجدت خلوة فاستلمه , وإلا 


قوله : ١‏ عن سعيد بن المسيب إلخ » » دلالته على بقية أجزاء الباب ظاهرة . 


تنبيسه : روى الطبرانى » والدارمى » وأبو يعلى » وابن خزيمة » وان السكن فى 
صحاحهما » والحاكم ء وابن ماجة » وسعيد بن منصور » عن ابن عباس ٠»‏ قال : رأيت 
عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه » ثم قال عمر : رأيت رسول الله وك يفعله . 
كذا فى كنز العمال » 247 والمراد منه ‏ والله أعلم ‏ أنه وضع عليه جبهته » ومس به 
جبينه» لا آنه سجد بين يديه على الأرض كما فهمه بعض الناس ٠‏ ثم قال : وجواز هذه 
السجدة مقيد بما إذا لم يخش فساد العامة وافتتانهم بها » وكل ذلك من سوء فهمه وسخافة 
رأيه » فإن السجدة الشرعية بمعنى وضع الرأس على الأرض غير مرادة هنا » بدلالة 


.) 1141( : ۔ كتاب الج 78 باب الطواف على وضوء » رقم‎ ۲٢ : رواه البخارى فى‎ )١( 
کتاب الحج » 754 باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من السقاء على‎ ١5 : ورواه مسلم فى‎ 
.)1١90 ( : الإحرام وترك التحلل » رقم‎ 

(؟) رواه فى : ۱١‏ ۔ كتاب الج ) ٤١‏ باب جواز الطواف على بعير وغيره » واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراكب ١»‏ رقم : ( ۲۵٤‏ ) . 

(۳) انظر : تاريخ مكة للأزرقى 1 

. ) ۳۴ /۳( كنز العمال‎ )٤( 


عام يستحب أن يبدأ بالمسجد عند دخول مكة إعلاء السئن 
OOOO‏ 
فاستقيله وكبر وهلل » . رواه أحمد'؟ والبيهقى 29 ١‏ دراية ٠‏ » وسكت الحافظ عته . 
وأخرجه الشافعى » وإسحاق بن راهويه » وأبو يعلى 7 الموصلى » كلهم عن سفيان » عن 
أبى يعفور العبدى ‏ واسمه وقدان ‏ قال : سمعت شيخنا بمكة يحدث عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » فذكره . قال الدارقطنى فى ١‏ العلل » : قال ابن عيينة : ذكروا أن هذا الشيخ 
هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث ‏ كذا فى « نصب الراية » © . قلت : وعبد 
الرحمن بن نافع ذكره ابن شاهين فى الصحابة » وعزاه لابن سعد » ولم يبين مستنده » 


قوله : « سجد عليه » » والسجدة على الحجر لا يمكن إلا بأن يضع المستلم وجهه أو جيينه 
على الحجر عند الاستلام » ولا كان فى ذلك بعض الانحناء أطلق لفظ السجدة » وأما 
السجدة بين يدى الجر على الأرض فلا دلالة للفظ الأثر عليها »ولو كانت مرادة لقال: 
وسجد له أو بين يديه » ولم يذكرها أحد المجتهدين ٠‏ ولم يتعرض لجحوارها واستحبابها فقيه 
من الفقهاء والظاهر أنها لا تجوز أصلا . وفى ١‏ المناسك  »‏ للقارى : ويستحب أن يسعجد 
عليه أى يضع وجهه أو ججبينه عليه على هيئة السجود اه . فقسد صرح بأن المراد بالسجدة 
وضع الوجه أو الجبين على الجر دون الأرض ٠‏ وإطلاق السجدة عليه مجارء فإنه ليس 
فيه وضع الوجه على الأرض » وهو حقيقة السجود » ثم قال القارى : لكن قال قوام 
الدين الكاكى : الأولى أن لا يسجد عندنا ؛ لعدم الرواية فى المشاهير اه . والآثار التى 
وردت فيها لعلة غريبة » والله أعلم . 

تتمة : أول ما يبدأ به داحل هذا المسجد الطواف لا الصلاة ؛ لأنه و لا قدم مكة بدآ 
بالسجد ؛ وحياه بالطوف دون الصلاة » فإن كان الداخل حلالا فطواف تمية » وإن كان 
محرما بالحسج فطواف القدوم » وهو أيضا تحية إلا أنه حص بهذه الإضافة » وإن كات 


(1 ۰ ؟ ) رواه أحمد ( ۲۸/۱ ) والييهقى ( 8١/0‏ ) . 

() أورده ١‏ لهيثمي فى 3 مجمع الزوائد ؟ ( 141/7 ) وعزاه إلى أحمد وفيه راو لم يسم . 
(8) نصب الراية : ( 86م" ) . 

(6) المناسك (531) . 


ما يقول إذا استلم الحجر ۳.10 
E E 2:5‏ 5ك د ص ع ص ص ل كا E E‏ 


وأبوه صحابى شهير . كذا فى « تهذيب التهذيب » )١(‏ فالسند صحيح » ولا أقل من أن 
يكون حسنا » فإن رجاله ثقات كلهم » وقد تابع عبد الرحمن سعيد بن المسيب » فذكر عن 
عمر نحوه . 
باب ماذا يقول إذا استلم الجر 

١‏ عن ابن عمر : أنه كان إذا استلم الجر قال : بسم الله والله أكبر . رواه 
البيهقى والطبرانى فى الأوسط”" » والدعاء وسنده صحيح » «التلخيص الحبير»7” . 

۲ 7 وعنه : أنه كان إذا أراد أن يستلم يقول : اللهم إيمانا بك » وتصديقا 
بكتابك» واتباعا لسنة نبيك » ثم يصلى على النبى وله ؛ ثم يستلمه!؟) . رواه الواقدى 
فى المغازى مرفوعا . 


محرما بالعمرة فطوافها . وقولهم : تحية هذا المسجد الطواف أى لن أراد الطواف » بخلاف 
من لم يرده » فلا يجلس حتى يصلى ركعتين إذا لم يكن وقت كراهة كبقية المساجد »› 
وليس معناه أن من لم يطف لا يصلى تحية المسجد كما فهمه بعض العوام » كذا فى ١‏ غنية 
الناسك » ° . 
باب ما يقول إذا استلم الحجر 
قوله : ١‏ عن ابن عمر إلى آخر الآثار ٠‏ » قلت : دلالتها على الباب ظاهرة . وقد ذكر 
فى « كنز العمال ٠‏ عن عيسى بن طلحة » عن رجل رأى النبى يي وقف عند الحجر » 


(۱) الكتز ( ۳ / ۳١‏ )ء والمجمع ( 8 / 741 ) وعزاه إلى أبى يعلى » وفيه عبد الله بن مسلم بن 
هرمز وهو ضعيف . 

(۲) سنن البيهقى : ( 09/9 ) . 

(۳) الطبرانى فى : الأوسط » : ( 155 ) . 

(5) العقيلى ( ١757/5‏ ) وإتحاف ( 759/5 ) والمجمع ( ۳/ 74٠‏ ) وعزاه إلى الطيرانى فى « الأوسط » 
ورجاله رجال الصحيح . 


(6) غئية الناسك : ( 0۷ ) . 


8 ما يقول إذا استلم ا حجر إعلاء الستن 
006252555 


۳ _ ورواه البيهقى () والطبرانى فى « الأوسط والدعاء » عن الحارث " 
الأعور » عن على : أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر ثم 
قال : اللهم إيمانا بك » وتصديقا بكتابك » واتباعا لسنة نبيك » 7 التلخيص » سكت 
الحافظ عنهما » فالإسناد حسن . 

4 عن ابن أبى نجيح » قال : أخبرت أن بعض أصحاب النبى وك قال : يا 
رسول اله ! كيف نقول إذا استلمنا ؟ قال : ١‏ قولوا : بسم الله والله أكبر » إيمانا بالله 
وتصديقا لما جاء به محمد » قلت : وهو فى ١‏ الآم » عن سعيد بن سالم » عن ابن 
جريج  »‏ التلخيص الحبير؛ ”") وسعيد فيه مقال وهو منقطع أيضا . 


ا ~~ 


فقال : إنى لأعلم أنك حجر ء لا تضر ولا تنفع ۽ ثم قبله لماخ اوبكر ترس عه 
الحجر » ثم قال : إنى لأعلم أنك حجر » لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله 
يل يقبلك ما قبلتك اه . وعزاه إلى ابن أبى شيبة 47 والدارقطنى فى « العلل » . 

وعن عبد الله بن سرجس » قال : رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود وقال : 
إنى لاقبلك واعلم ك حجر لا تضر ولا تشفع » وأن الله ربى » ولولا إنى وأيت وسو 
اك والتسائى 21 » وأبى عوانة وغيرهم فليكن 


. ) ۷۹/٩ ( : رواه البيهقى‎ )١( 

(۲) الحارث بن عبد الله الأعور » من كبار علماء التابعين . قال ابن المدينى : « كذاب © » وقال 
الدارقطنى : « ضعيف ١‏ ء وقال النسائى : « ليس بالقوى ٩‏ . 
وقد كذبه الشعبى » وقال أبو بكر بن عياش : عن مغيرة قال : ١‏ لم يكن يصدق عن على فى 
الحديث إلا أصحاب عبد الله » ( المغنى فى الضعفاء : ١/75/151؟1‏ ) . 

(۳) التلخيص الحبير : ( ص ۳۱۲ ج ١‏ )ع وسعيد بن سالم القداج » عن ابن جريج » صدوق ١‏ قال 
عثشمان الدارمى : ليس بذاك 86( المغتى فى الضعفاء : ۱ ۳/۰ ) . روى له أبو داود 
والنسائى . 

. ) 1١١8/1 ( : رواه ابن أبى شية‎ )٤( 

(۵) رواه فی : المج ٠‏ (ح4؟ة؟-١0؟1).‏ 

(1) رواه فى : المناأسك » باب ( ۱٤١‏ ) . 


رفع اليدين عند استلام الحجر ۳.۷ 
SEY (E DE E ES‏ ته يب EC‏ 


6 عن إبراهيم النخعى » قال : ترفع الأيدى فى سبع مواطن : فى افتتاح 


ذلك مستحبا أن يقول أمير الإسلام » ومن هو بمنزلته من الأكابر والعلماء عند استلام 
الحجر: إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وإن الله ربى لا إله إلا هوء ولولا بلغنا 
عن رسول الله بها أنه قيلك ما قبلتك ء لا سيما عند فساد الزمان واختلال عقائد العامة- 
بهذا التقبيل » واعتراض الفلاسفة والدهرية به على الإسلام وأهله » فلو واظبنا عند 
التقبيل على القول بمثل ما قاله النبى ية وصاحباه » وأبحنا بحقيقة هذا العمل وأظهرنا 
سره » لكان أولى وأقرب إلى اتباع السنة » فقد ورد فى بعض الروايات عند ابن راهويه 
والأزرقى عن طاوس » عن عمر وعن عكرمة » عنه : أنه كان إذا بلغ موضع الركن قال : 
أشهد أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وأن ربى الله الذى لا إله إلا هو » ولولا أنى رأيت 
رسول الله وة مسحك ويقبلك ما قبلتك ولا مسحتك . وعن سعيد بن المسيب نحوه . 
كذا فى كنز العمال 2١(‏ ولم أقف على صحة هذه الأسانيد ولا حسنها » غير ما روى عن 
عمر عند مسلم والنسائى وأبى عوانة » فسنده صحيح » ولكن لا بأس بذكرها اعتضادا 
وتأييدا فاقهم » والله تعالى أعلم . 

وأما ما أخرجه الحاكم عن على کرم الله تعالى وجهه » أنه قال لعمر رضى الله عنه : 
بلى يا أمير المؤمنين ! إنه يضر وينفع . فذكر حديئا طويلا » فلم يصححه الحاكم » بل 
ضعفه الذهبى » وقال : فيه أبو هارون العبدى ساقط اه . قلت : بل هو كذاب خبيث > 
كما يظهر من ترجمته فى 1 تهذيب التهذيب » . 

باب رفع اليدين عند استلام الحجر 

قوله : « عن إبراهيم النخعى إلخ ؛ > قلت : ومثله لا يقال من قبل الرأى » فيحمل 
على السماع من أصحاب عبد الله وغيرهم من أجلة التابعين » والله تعالى أعلم . 
فائدة : 


ورد فى بعض الروايات رفع اليدين عند رؤية البيت أيضا ء منئه ما رواه الشافعى ١‏ 


. ) 7 ج‎ ۴۳٤ الكنز : ( ص‎ )١( 
. ) ١ التلخیص الحبير : ( ص ۲۱۳ ج‎ )۲( 


۸ رفع اليدين عند استلام ا حجر افا 
الصلاة وفى التكبير للقنوت فى الوتر » وفى العيدين » وعند استلام ا حجر » وعلى 
الصفا والروة» وبجمع وعرفات » وعند المقامين وعند ا جمرتين . رواه الطحاوى ٠‏ 
وإسناده صحيح . « آثار السنن ‏ . 
اک د ی کے ےھ ج ا ا ي 
رحمه الله فى 3 مسئده » عن سعيد بن سالم » عن ابن جريج › قال : حدثت عن مقسم 
عن ابن عباس » عن النبى ية »> قال ١:‏ ترفع الأيدى فى الصلاة » وإذا رأى البيت » 
وعلى الصفا » والروة » 219 . الحديث وعن سعيد بن سالم » عن ابن جريج : أن رسول 
الله ية كان إذا رأى البيت رفع يديه » وقال : 1 اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما 
وتكريا ومهابة » وزد من شرفه وكرمه من حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا 0 
وفيها سعيد بن سالم القداح > وفيه مقال . والأثر الثانى معضل فيما بين ابن جريج والنبى 

قال الشافعى بعد أن أورده : ليس فى رفع اليدين عند رؤية البيت شىء » فلا أكرهه ولا 
أستحيه » كذا فى « النيل ٠‏ . قلت : وقد روى أبو داود 0 والنسائى 247 والترمذى ف" 
عن جابر وسئل عن الرجل یری البيت يرفع يديه ؟ فقال : قد حججنا مع رسول الله كَل 
فلم يكن يفعله ورواه الطحاوى وزاد : فقال : ذاك شىء يقعله اليهود . رجال إسناده ثقات 
غير ما فى المهاجرين عكرمة من المقال » ولكن ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال الحافظ 
فى ١‏ التقريب » : مقبول . 

ويعارضه ما رواه الطحاوی ‏ عن الفضل بن موسى : ثنا ابن أبى ليلى » عن نافع » 
عن ابن عمر » وعن الحكم » عن مقسم . عن ابن عباس ٠»‏ عن النبى ي قال : ١‏ ترفع 


)٤١/١١ ( » والقرطبى فى « التفسير‎ ) ۳۹١ » ۳۹۰ /۱ ( ونصب الراية‎ ) ١58 ( رواه الشافعى‎ )١( 
. ) ۲۷۰۳ ( وابن خزيمة‎ ) ٠١١/۲ ( والمجمع‎ 

(۲) رواه البيهقى ( ۷۳/١‏ ) وإتحاف ( ۳٤۳/٤‏ ) . 

(5- ۵ ) رواه آبو داود ( ۱۸۷۰ ) والنسائی ( ۲۸۹۵ ) والترمذى ( 806 ) » قال الترمذى : رفع 
الدين قد رز الحيه » إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبى قزعة » وأبو قزعة اسمه سويد ابن 
جير اد 

(3) شرح معانی الآثار : ( ۱۷١/۲‏ ) . 


الأيدى فى سبع مواطن : فى افتتاح الصلاة » وعند البيت » وعلى الصفا > والمروة 3 
وبعرفات » وبالمزدلفة » وعند الجمرتين » رجاله ثقات غير ما فى ابن أبى ليلى من المقال ١‏ 
ولكنه حسن الحديث كما مر غير مرة . والجواب أن قوله : « عند البيت » يحتمل أن يكون 
معناه عند رؤية البيت 3 أو بقربه عند استلام الحجر › وأثر إبراهيم النخعى المذكور فى المتن 
يؤيد الاحتمال الثانى » ولم نقف على ما يؤيد الأول إلا ما فى مسند الشافعى ”° بلفظ : 
« وإذا رأى البيت » وفيه سعيد بن سالم القداح » ولم يصرح ابن جريج سماعه عن 
مقسمء بل قال : حدثت عنه » فالثانی هو المتعين ؛ لأن إسناد حديث جابر أحسن من هذا 
الإسناد قاله الطحاوى . 

وقال أيضا : يحتمل أن يكون ما رواه ابن عباس حين كان النبى بل يوافق اليهود فيما 
لم يوح إليه فيه شىء تأليفا لهم » ثم أمر بمخالفتهم »وحديث جابر محمول على المتآخر » 
فلا يستحب الرفع عند رؤية البيت » والنظر يقتضيه » فقد اتفق العلماء على أن غير المحرم 
لا يستحب له الرفع > فكذا المحرم 0 وهذا قول أبى حئيفة وأبى يوسف ومحمل رحمهم الله 
المذهب 3 منهم : الكرمانى » والبصروى » وابن الهمام 3 وعلى القارى 3 وهو مذهب 
الشافعى وأحمد وأما خير الترمذى وحسنه عن جابر بنفيه » فالحواب : أن المثبت مقدم 
على النافى » قاله القارى فى المرقاة » وتمامه فيه اه . 

هذا » وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار › منها ما ذكرنا ٠‏ ومنها 
ما أخرجه ابن المقلس ٠»‏ عن محمد بن سعيد بن المسيب » عن أبيه : أن عمر كان إذا نظر 
إلى البيت قال : اللهم أنت السلام » ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام » وأخرجه الحا ١‏ 
فذكره عن عمر » كذا فى ١‏ التلخيص الخبير » وسكت عنه » فهو صحيح عنده أو حسن ١‏ 
والله تعالى أعلم . 


. ' ۲ ' تقدم فى الحاشية رقم‎ )١( 
حج1).‎ » ٤١/١ ( : المصدر السابق‎ )۲( 


.1 لا يستلم من الأركان غير الحجر والركن اليمانى إعلاء السان 
ووو و چ aa‏ 
باب لا يستلم من الأركان غير الحجر والركن اليمانى 
وإذا لم يقدر على الاستلام يمسحهما بشىء ثم يقبله 
5 . عن ابن عمر » قال : لم أر النبى بلا يمس من الأركان إلا اليمانيين . رواه 
الجماعة (2 إلا الترمذى » وله معناه من رواية ابن عباس . ١‏ نيل 6 29 . 


"5 عن نافع » قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده » ثم قبل يده » وقال : 
ما تركته منذ رأيت رسول الله ية يفعله . متفق عليه " › « نيل » ° . 


ويستلم بمحجن معه ويقبل المحجن . رواه مسلم ( نيل » . 


باب لا يستلم من الأركان غير الجر والركن اليمانى 
وإذا لم يقدر على الاستلام يمسحهما بشىء ثم يقبله 
قوله : ١‏ عن ابن عمر إلخ » » دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 
قوله : ١‏ عن نافع إلى آخر الباب ؛ . دلالتها على بقية الأجزاء ظاهرة » قال فى 
* لنيل»: والاستلام المسح باليد والتقبيل لها > والتقبيل يكون بالفم فقط . وأحرج 
الشافعی" رحمه الله فى ١‏ مسنده ؛ عن سعيد بن سالم » عن ابن جريج » قال : قلت 


» رواه البخارى ( 11-4 ) ء ورواه مسلم فى ( الحج/ ح * 5 * ) ومالك فى الموطأ » ( الحج‎ )١( 
.)1١١١ . 11/١ ( » ولحمد فى 7 المسند‎ ) "۳١ح‎ 

)١(‏ نيل الأوطار ( 47/0 » ح ۲ ) باب استلام الركن اليمانى مع الركن الأسود دون الآحرين . وقال 
صاحب ١‏ المنتقى ٩‏ : « رواه الجماعة إلا الترمذى لكن له معناه من رواية ابن عباس © . 

(5) رواه البخارى فى : 10 كتاب الحج ٠‏ 77 باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قيل أن يرجع إلى 
بيته » رقم : ( ۱1۱١‏ ) » ورواه مسلم فی : ١6‏ كتاب المج » ٤٠‏ - باب استحياب استلام 
الركنين اليمانيين فى الطواف » رقم: 51150 ) . 

0) ثيل الأرطار : ( 5١/6‏ »ح٤‏ ) . 

(6) رواه فى : 18 - كتاب الحج » 47 ياب جواز الطواف على بعير وغيره ؛ واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراكب ١‏ رقم : ( ۲۵۷ ) , 

(5) رواه الشافعى : ( ص ٠١١‏ ) . 


لا يستلم من الأركان غير الحجر والركن اليمانى ۳.١‏ 
684 عن ابن عباس » قال : طاف النبى وة فى حجة الوداع على بعير يستلم 
الركن أشار إليه بشىء فى يده وكبر . رواه أحمد(١2‏ والبخاری , ١‏ نیل : 


لعطاء : هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله يِه إذا استلموا قبلوا أيديهم ؟ فقال: 
نعمء رأيت جابر بن عبد الله » وابن عمر ء وأبا سعيد الخدرى ء وآبا هريرة رضى الله 
عنهم » إذا استلموا قبلوا أيديهم . قلت : وابن عباس ؟ قال : نعم » وحسبت كثيرا » 
قلت : هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك ؟ قال : فلم أستلمه إذا اه . وفيه سالم 
القداح وفيه مقال » ودل الأثر على أن الاستلام لا يتم إلا بالتقبيل » فإما أن يقبل الحجر » 
أو يقبل ما استلمه به . 

هذا » وإذا طافت المرأة مع الرجال فلتطف مجانبة على طرف منهم » ولا تدافعهم على 
الاستلام » فقد أخرج الشافعى 257 رحمه الله فى « مسئده » عن سالم » عن عمر بن سعيد 
ابن أبى حسين » عن منبوذ بن أبى سليمان » عن أمه : أنها كانت عند عاتشة زوج النبى 
يل أم المؤمنين » فدخلت عليها مولاتها » فقالت لها : يا أم المؤمنين » طفت بالبيت 
سبعاء واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا ء فقالت لها عائشة : لا آجرك الله » لا آجرك الله 
تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت اه . رجاله كلهم ثقات غير ما فى سالم من المقال » 
والله تعالى أعلم . 

تنبيه : وليجتنب عند استلام الجر عن استعمال ما هناك من طرق فضة ركبوها حول 
الحجر الأسود » وإذا كان الحجر ملطخا بالطيب لا يستلمه المحرم بيده » ولا يقبله بفمه » 
بل وقف بحذائه مستقيلا له » وفعل ما ذكرنا من الأذكار » ورفع اليدين حذاء أذنيه عند 
التكبير » ثم أرسلهما » ثم رفع يديه حذاء أذنيه » وجعل ظاهر كفيه إلى وجهه › وباطنهما 


(۱ » ۲ ) رواه اليخارى فى ( الحج باب " 58 ' ) وأحمد فى « المستد » ( 21١1/1‏ 5554 , 2791 
”١١ ۰٤‏ . ۲ ) وابن ماجة فى ( المناسك باب * ۲۸ ' ) وأيو داود فى ( المناسك باب 
4 " ) والنسائى فى ( المساجد باب " ۲۱ " ) والدارمى فى ( المتاسك باب " ۳١‏ " ). 

(۳) نيل الأوطار : ( 6١/6‏ > ح 8 ) باب ما جاء فى استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حيتئد . 

. ) ١77 مسند الشافعى : ( ص‎ )٤( 


YY‏ طواف القدوم والرمل والاضطباع إعلاء السئن 
وح 1295255 


باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه وكيفيتهما 
.عن جابر : أن رسول الله يك لما قدم مكة بدأ الحج بالحجر فاستلمه , ثم 
أخذ عن بمينه » فرمل ثلاثة أشواط ومشى أربع . أخرجه مسلم ١7‏ . « زيلعى » وهو فى 
حديث طويل له فى حجة الوداع 
01 عن ابن عمر: أن النبى ية كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاء 


نحو الحجر مشيرا بهما إليه وقبلهما بعد الإشارة » وهذا الرفع الثانى للإشارة لا للتكبير » 
كذا فى ١‏ الخنية » 29 . 
باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه وكيفيتهما 
قوله : « عن جابر إلخ ؛ ؛ واعلم أنه قد اختلف فى وجوب طواف القدوم » فذهب 
مالك ١‏ وأبو ثور » وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه فرض ؛ لقوله تعالى : « وليطوفوا 
بالبيت العتيق 4 ولفعله ي وقوله : ١‏ خذوا عنى مناسككم » . وقال إمامنا أبو حنيفة: 
إنه سنة . وقال الشافعى : هو كتحية المسجد » قالا : لأنه ليس فيه إلا فعله ية »> وهو 
لا يدل على الوجوب » وأما الاستدلال بالآية فقال شارح « البحر » : إنها لا تدل على 
طواف القدوم ؛ لأنها فى طواف الزيارة إجماعا » ذكره فى « النيل ١‏ » وقد قام الدليل 
على كونه سنة غير واجب » وهو سقوطه عن المرأة إذا حاضت عند قدوم مكة » وعن 
الرجال أيضا إذا ضاق الوقت وخافوا فوات وقوف عرفة إن اثستغلوا بطواف القدوم » ولو 
كان واجبا لم يسقط > ولزم الكفارة بقوته » ولم يقل به أحد فيما علمنا . 
ودل حديث جابر على كون الرمل سنة باقية'وإن كان السبب الذى شرع لأجله قد زال » 
فإن جابرا روى عن رسول الله َي : أنه رمل فى حجة الوداع » ولم يكن بمكة كافر إذ 
ذاك» وإنما شرع فى عمرة القضاء ليرى المشركون قوة آهل الإسلام » كما روى ابن عباس 


)١(‏ رواه فى : ١9‏ - كتاب اللحج » 7١4‏ باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة » وفى الطواف الأول 
من الحج ٠‏ رقم (TT:‏ . 

(؟) غنة الناسك : ( ۵٤4‏ ) . 

(9) سورة الحج آية : ( ۲۹ ) . 


اك كت ل ص عد كت جد ع عت ع م ع كه ن كت كا 


ومشى أربعاء وفى رواية : إذا طاف فى الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة 
أطواف بالبيت ويمشى أربعة . متفق عليهما 7 ٠‏ نيل ٠‏ . 


عند البخارى ° وغيره » قال : قدم رسول الله َة وأصحابه ( زاد اين ماجة : فى عمرته 
بعد الحديبية ) فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنهم حمى يثرب › فأمرهم التبى 
اة أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الركنين ( وفى لفظ أسا, : فقال 
المشركون : أسؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم ؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا » وفى لفظ 
لأبى داود 29 : تقول قريش : كأنهم الغزلان . كذا فى « عمدة القارى » . 

وروی أحمد » وأبو داود › وابن ماجة ° » عن عمر رضى الله عنه » قال : فيم 
الرملان الآن والكشف عن المناكب ؟ قد أطا الله الإسلام » ونفى الكفر وأهله » ومع ذلك 
لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله اة وحاصله أن عمر كان قد هم بترك الرمل 
فى الطواف ؛ لأنه عرف سببه وقد انقضى » فهم أن يتركه لفقد سببه » ثم رجع عن ذلك 
لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها » فرأى أن الاتباع أولى » ويؤيد مشروعية الرمل 
على الإطلاق ما ثبت فى حديث ابن عباس : أنهم رملوا فى حجة الوداع مع رسول الله 
اة وقد نفى الله الكفر وأهله عن مكة فى ذلك الوقت » كذا فى النيل » هذا » وقد روى 


)١(‏ رواه البخارى فى : ۲۵ _ كتاب الحج » ۳ _ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى 
بيته » رقم : .)1١1150(‏ 
ورواه مسلم فى : 1١9‏ - كتاب الج > 7١9‏ باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة » وفى الطواف 
الأول من الحج » رقم د ترف 8 
غريبه : قوله : « حب ثلاثا 8 الخب هو الرمل » وهما بمعنى واحد »> وهو إسراع المشى مع تقارب 
الخطااء ولا يئب وتبا . 

(۲) رواء فى : 76 كتاب الج > 07 باب استلام الحجر الأسود » رقم .)1١607*(:‏ 
أطرافه فى : [ 461595 ۱1۱7 › ۱11۷ :1144 1]. 

(۳) رواه فى : المناسك ء باب ( ٥١‏ ) . 

. ) 5918015 ( : رواه ابن ماجة فى : 76 كتاب المناسك » ۲۹ - باب الرمل حول البيت » رقم‎ )٤( 
. أوطأ » أى ثبته وأحكمه » والهمزة الأولى فيه بدل من واو وطأ‎ ١ : غرييه : قوله‎ 


00 الطواف من وراء الحطيم إعلاء السنن 
0-2522 


۲ عن ابن عباس : أن رسول الله يكل وأصحابه اعتمروا من جعرانة » فرملوا 
بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم » ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى . رواه 
أحمد» وأبو داود7) . سكت عنه هو والمنذرى» والحافظ فى «التلخيص» » ورجاله 
رجال الصحيح » وقد صحح حديث الاضطباع النووى فى ١‏ شرح مسلم ٠ ٠‏ 
«نيل!. 

باب الطواف من وراء ا لحطيم 


754 عن عائشة رضى الله عنها ءقالت : سألت النبى ل عن الحجر أمن البيت 


مالك 29 : ثنا محمد بن جعفر » عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله كه رمل من 
الحجر إلى الجر . وقد روى نحوه مسلم © » والنسائى 2*0 » وقد جاء فى حديث ابن 
عباس : أنه ية أمرهم أن يرملوا فى الآشواط الثلاثة > وشوا ما بين الركنين كما مر آنفا 
وجمع بأن ما فى حديث ابن عباس كان فى عمرة القضاء » وما فى حديث جابر كان فى 
حجة الوداع فهو آخر الأمرين من رسول الله ية فلزم الأخذ به » كذا فى التعليق الممجد. 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » » قلت : دلالته على كيفية الاضطباع ظاهرة وأما الرمل 
ففى « كتاب المسالك »© لابن العربى :هو أن يحرك الماشى منكبيه لشدة الحركة فى مشيه كذا 


فى « عمدة القارى » "° . 


باب الطواف من وراء الحطيم 
قوله : ٠‏ عن عائشة رضى الله عنها إلخ ١‏ » فيه دلالة على كون الحطيم جزاء من 
البيتء فلا يجور الطواف إلا من ورائه . ومن طاف من داخحل الفرجة لا يصح طوافه ؛ 
لكوته لم يطف جزءا من البيت . قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : قال المحب الطيرى : 
والأصح أن القدر فى الجر من البيت قدر سبعة أذرع » والرواية التى جاء فيها أن الحجر 
من البيت مطلقة » فيحمل المطلق على المقيد » والشافعى نص على إيجاب الطواف خارج 


. ) ۴۷1 › ۳07/1 ( € فى : 2 مسندە‎ )١( 

(۲) فی : ٠١‏ كتاب المناسك › باب ( ٠‏ ) الاضطباع فى الطواف » رقم ( 1۸۸۴ ) . 
(۳ -5 ) رواه مالك بنحوه ( 7١5‏ ) ومسلم فى ( الحج ح ( ۱۲۹۳ ) والنسائی ( 5951 ). 
)١(‏ عمدة القارى : ( ص 5١8‏ ج ٤‏ ) . 


الطواف من وراء ا 
رقا i E E e‏ 
النفقة » ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن 
أدخل الحجر البيت » . الحديث متفق عليه(" . واللفظ لمسلم « نيل الأوطار ١‏ . 

٤‏ عن ابن عباس » قال : الحجر من البيت ؛ لأن رسول الله بل طاف بالبيت 
من ورائه » قال الله تعالى  :‏ وليطوفوا بالبيت العشيق 4 . أخرجه الحاكم فى 
«المستدرك» 219 » قال : حديث صحبح الإسناد « زيلعى » . 
الحجر » ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه »> ونقل غيره أنه لا يعرف فى الأحاديث المرفوعة 
ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر » وكان عملا مستمرا › 
ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت » وهذا متعقب » فإنه لا يلزم من إيجاب 
الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت ؛ لاحتمال أن يكون ذلك الإيجاب احتياطا » 
وللراحة من تسور الحجر > لا سيما والرجل والنساء يطوفون جميعا ء فلا يؤمن المرأة 
التكشف » فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة » ولم يزل الحجر موجودا فى عهد النبى يك » 
كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة » نعم ! فى الحكم بفساد طواف من دخل الجر 
وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظر اه . ملخصا » قلت : وجواب النظر أن كون 
الحجر من البيت بقدر سبعة أذرع لم يثبت يشبت إلا ببعض الأخبار » وبعضها مطلق عن ذكر 
المقدار » فالواجب الطواف من وراء الحطيم كما فعله رسول الله يل ومن بعده . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » » دلالته على وجوب الطواف وراء الخطيم ظاهرة لمن له 
مسكة فى الفقه » والله تعالى أعلم . 


(۱) رواه البخارى ( ۲/ 1/4618 ٠‏ ) ومسلم فى ( الحج › رقم ' ٥‏ ' )وابن خزعة (۳۰۲۳) 
وفتح البارى :6/18 ) وشرح السنة ( ۹/۷ ٠‏ ) والتمهيد ( ۰ ) وشرح معانی الآثار 
(۲/ 4£ ( . 

(۲) رواه الحاكم : ( /١‏ 510 ) واين خزيمة ( ۰ ) والإرواء ( ۳۰٣/٤‏ ) وقال الحاكم : ١‏ صحيح 
الإإسناد ١‏ . 


ام استلام الحجر الأسود والركن اليمانى فى كل شوط إعلاء السثن 
E 22:2‏ هن E‏ و سے جح م مه و و ی لح كا ےو 


باب استلام الحجر الآسود والركن الیمانی فى كل شوط 
وإن لم يقدر عليه يشير إليه بشىء ويقبله 
أتى الركن أشار إليه بشىء كان عنده وكبر » أخرجه الإمام البخارى ١ . 2١7‏ فتح 
البارى؟ . 
5 .يعن ابن عمر رضى الله عنهما ء أن النبى ب كان إذا طاف بالبيت مسح › 
أو قال : استلم ا حجر والركن فى كل طواف . أخرجه الحاكم فى « المستدرك » ° 
وقال : حديث صحيح الإسناد » وآقره عليه الذهبى . 


باب استلام الحجر الأسود والركن اليمانى فى كل شوط 
وإن لم يقدر عليه يشير إليه بشىء ويقبله 

قوله : « عن ابن عباس إلخ ؛ » المراد بالشىء الممحجن الذى تقدم ذكره عند الببخارى27 
فى 3 صحيحه » فى باب استلام الحجر بالمحجن » ولفظه : عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : طاف النبى بيه فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن اه . ١‏ فتح البارى » 
زاد ملم )من حديث أبى الطفيل : ويقيل المحجن . وله من حديث ابن عمر ° : أنه 
استلم الحجر بيده ثم قبله . ورفع ذلك مستصور من طريق عطاء قال : رأيت أبا سعيد » 
وأبا هريرة » وابن عمر » وجابرا » إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم » قيل : وابن عباس ؟ 
قال : وابن عباس ۰ أحسبه قال : كثير » وبهذا قال الجسمهور أن السنة أن يستلم الركن 
ويقبل يده ١‏ فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشىء فى يده وقبل ذلك الشىء 


. ) 1217 ( : رواه فى : 55 كتاب الحج » 55 باب التكبير عند الركن » رقم‎ )١( 
. ) ٤01/١ ( : روا الحاكم‎ )5( 

(9) تقدم . 

(4) رواہ مسلم فى : ( الج . ے ۲۳۹ ) ۔ 

(0) رواه مسلم فى : ( المج ٠‏ ح ۲٤۹‏ ) . 


جواز الطواف راكبًا ۳.۷ 
22 0 و و كن عت و م م عت ود كه م اك ع ع كك كا كل 


باب جواز الطواف راكبا لعذر وكراهته بدونه 
1-_ عن ابن عباس : قدم الشبى ٤ة‏ مكة وهو يشتكى » فطاف على راحلته . 
آخرجه أبو داود ٩‏ » ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » وسكت عنه » فهو صحيح أو حسن. 
.عن آم سلمة رضى الله عنها ء قالت : شكوت إلى رسول الله يِه أنى 
أشتكى » فقال : « طوفى من وراء الناس وأنت راكبة » . الحديث أخرجه البخارى'", 
١‏ فتح البارى » . 


فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك . وعن مالك ”© فى رواية : لا يقبل يده . وكذا 
قال القاسم » وفى رواية عند المالكية : يضع يده على فمه من غير تقبيل اه . من ١‏ فتح 
اليارى » 249 . قلت : وكان طوافه ایو راكبا لضرورة » فيكره يدونها كما سيآتى فى الباب 
الآتى . 
باب جواز الطواف راكبا لعذر وكراهته بدونه 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » » قلت : دلالته على أن طوافه و راكبا لعذر ظاهرة › 
ومن ذهب إلى جواز الركوب مطلقا ليس له دليل على ذلك » إلا ما روى ابن عباس 
وغيره: أنه ميا طاف على بعير . فلما ثبت أن طوافه راکبا كان لعذر بطل الاستدلال به 
على الجواز مطلقا 

قوله : ١‏ عن آم سلمة إلخ » دلالته على كراهة الركوب فى فى الطواف إلا لعذر ظاهرة » 
بدليل أن آم سلمة لم تطف راكبة وهى تشتكى إلا بعد أن سألت النبى عة عن ذلك » ولو 
كان الطواف ماشيا وراكبا سواء لم تحتج إلى السؤال عن ذلك والاستعذان » والله تعالى 
أعلم» والأصل فى الطواف أن يكون ماشيا على الأرض » للحديث المشهور عن ابن عباس 


. )1841( : رواه فى : 5 كتاب المتاسك ۰ 59 ۔ ياب الطواف الواجب » رقم‎ )١( 

(۲) رواه فى : ٥۵‏ _ كتاب الج › 5" باب طواف النساء مع الرجال » رقم : (194١51١ا).‏ 
(0) قوله : ١‏ مالك » سقط من « الأصل © » وأثبتناه من « المطبوع ؛ . 

. )۳ فتح البارى : ( ص ۳۷۹ ج‎ )٤( 


4 استلام الحجر أول الطواف إعلاء الستن 


باب يستلم الحجر أول ما يطوف ثم يأخذ عن يمينه ما يلى الباب 
ية حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من 


موقوفا ومرفوعا : « الطواف بالبييت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام » أخرجه أصحاب 
الزن )١(‏ » وصححه ابن حزية وابن حبان كذا فى « فتح البارى ». قال الحافظ : بعد ذكر 
الأثرين : وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا بغير عذر » وكلام الفقهاء يقتضى 
الجواز إلا أن المشى أولى ٠‏ والركوب مكروه تنزيها > والذى يترجح المنع ؛ لأن طوافه 44 
وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد ووقع فى حديث أم سلمة : « طوفى من وراء 
الناس » " وهذا يقتضى منع الطواف فى المطاف » وإذا حوط المسجد امتنع داخله » إذ لا 
يؤمن التلويث » فلا يجوز بعد التحويط » بخلاف ما قبله فإنه كان لايحرم التلويث كما فى 
السعى » وعلى هذا فلا فرق فى الركوب إذا ساغ بين البعير » والفرس » والحمار وأما 
طواف النبى َا راكبا فللحاجة إلى أخحذ المناسك عنه »> ولذلك هذه بعض من جمع 
خصائصه فيها » واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له ء قلا 
يقاس عليه غيره ٠»‏ وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره اه . وفى « المناسك » 
للقارى فى مباحات الطواف ما نصه : والطواف راكبا أو محمولا لعذر » فإن الضرورات 
تبيح المحظورات اه . وفى ذلك إشعار بكراهته راكبا من غير عذر عند الحتفية كما لا 
باب يستلم الحجر أول ما يطوف ثم يأخذ عن يمينه نما يلى الباب 

قوله : ١‏ عن ابن شهاب إلخ » » دلالته على ابتداء الطواف بالتقبيل ظاهرة » ويسن 
استلام الحجر فى كل شوط من الطواف » دل عليه ما فى حديث ابن عباس عند 
البخارى7/: كلما أتى الركن أشار إليه بشىء كان عنده » وقد تقدم قبل هذا الباب بباب » 


)١(‏ رواه النسائى فى ( المناسك باب " ۳١‏ " ) والدارمى فى ( المناسك باب " ۳۲ * ) وأحمد فى 
اند ( / 51١5‏ ع | 1£ <« ملالا ) . 
(۲) رواه أحمد : ( ۳۱۹/۳ ) . 


7) تقدم .وسبق تخریجه . 


ا اد 
السبع. أخرجه الإمام البخارى ‏ . « فتح البارى » . 

.عن جابر رضى الله عنه : أن رسول الله يك لا قدم مكة بدأ بالمسجسر 
فاستلمه» ثم آخذ عن يمينه ضرمل ثلاثة أشواط » ومشى أربعا . أخرجه مسلم ". 
«زيلعى») وقد تقدم . 


وبه يبدأ وبه يختم » فيستلمه فى كل طواف ثمانية » وإن كان طوافا بعده سعى يستلم بعد 
ركعتى الطواف أيضا ؛ ليكون ابتداء السعى به » فكانت تسع تقبيلات » ذكر حاصله فى 
«غنية الناسك » 27 وسيأتى ما يدل عليه . 

قوله : « عن جابر إلخ » » دلالته على الجزء الثانى ظاهرة . 

فاتدة : قال الحافظ فى « القتح ٩‏ : روى الفاكهى عن سعيد بن جبير قال : إذا قيلت 
الركن فلا ترفع به صوتك كقيلة النساء اه . قلت : وبه قال علماؤنا : إن المستحب فى 
التقبيل أن لا يرفع به صوته . صرح به القارى فى المناسك والهندى فى غنية الناسك 49 . 

فائدة : استنيط بعضهم من مشروعية تقبيل الركن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم 
من آدمى وغيره 2 فأما تقبيل يد الآدمى فيأتى فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى » وأما 
غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سكل عن تقبيل منبر النبى يو وتقبيل قبره ؟ فلم ير به 
بأسا. واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك » ونقل عن ابن أبى الصيف اليمانى أحد علماء 
مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف » وأجرّاء الحديث 043 وقبور الصالين 3 وبالله 
التوفيق. ذكره الحافظ فى « الفتح » ° . 


قلت : أما تقبيل قبور الصالحين فأنكره علماؤنا ونهوا عنه » كما فى « نور الإيضاح » 


.)1703 ( : باب استلام الحجر الأسود . رقم‎ _ ٩٦ . رواه فی : ۲۵ ۔ كتاب الحس‎ )١( 
.] ۱٦٤٤١1٦11۷ 0 1١51١54 ۱١۰۴ [ : أطرافه فى‎ 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) غنية الناسك : ( ٥٦‏ 2 لاه ) . 

. ) 98 ( : المصدر السايق‎ )٤( 

. )۳ فتح البارى : ( ص ۳۸۰ ج‎ )٥( 


000 وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانهما خلف المقام إعلاء السئن 
E‏ كك ع ع ع حت كت م ع حك كد م ال كد كت كد E‏ 
TS‏ 
e‏ ۰ فصلى ركعتين اه E‏ 
الكافرون» وقل هو الله أحد ء ثم عاد إلى الركن فاستلمه » ثم خرج إلى الصفا . رواه 
أحمد 27 , ومسلم نيل  »‏ . 


من باب الجنائز » وهو الأشبه بالنظر ؛ لما فيه من هيئة السجود للقبر والانحناء له » 
ولايخفى ما فيه من المفسدة العظيمة » والله تعالى أعلم . 

باب وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانهما خلف المقام 

وسنية استلام الحجر بعد الركعتين إذا كان بعدهما سعى 

١ :‏ عن جابر إلخ » » قلت : استدل به الجصاص الرازى من علمائنا فى « أحكام 
ل : فلما تلا عليه الصلاة والسلام عند إرادته 
الصلاة خلف المقام  :‏ واتُخذوا من مقام إبراهيم مصلّى 4 . دل ذلك على أن المراد 
بالآية فعل الصلاة بعد الطواف > وظاهره أمر » فهو على الوجوب ٠‏ وقد روى أن النبى 
ا قد صلاهما عند البيت » وهو ما حدلثنا محمد بن بكر > حدثنا أبو داود 22 قال : 
حدثنا عبد الله بن عمر القواريرى » حدثنى يحيى بن سعيد » حدثنا السائب » عن محمد 
المخزومى » حدثنى محمد بن عبد الله بن السائب » عن أبيه : أنه كان يقود ابن عباس » 


(1ء 5) رواه أحمد فى مسئده ‏ ( ۲۱۸/۲ ) وملم ( فى الحج * ۱٤١‏ " ) وآبو داود فى ( المناسك 
باب " 51 ' ) والنسائى فى ( الحج باب " ٠٤١‏ ' ) واين ماجة فى ( المناسك باب * 84 ' ح " 
4 ') والدارمى فى ( المناسك باب ' 35 * ) ومالك فى الموطأ ( الحج ح ١١7‏ ) . 

(۳) نيل الأوطار : ( 44/8 » ح ١‏ ) باب ركعتى الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما . 
وقال صاحب المنتقى  :‏ أخرجه البخارى » . 

. ٠١١ : سورة اليقرة آية‎ )٤( 

(5) رواه فى : 5 كتاب المناسك » 656 باب الملتزم » رقم : ( .)1١90-0‏ 


0 عر يط رعو لاوم سوك 11 ۳.۲۷ 


فيقيمه عند الثالثة تما يلى الركن الذى يلى الحجر مما يلى الباب ء فيقول ابن عباس : أثبت 
أن النبى َيه كان يصلى ههنا » فيقوم فيصلى . فدلت هذه الآية على وجوب صلاة 
الطواف» ودل فعل النبى يلد لها تارة عند المقام » وتارة عند غيره » على أن فعلها عتده 
ليس بواجب اه . 

قلت : وحديث ابن عباس هذا أخرجه أبو داود : فى ١‏ السئن ١‏ وسكت عنه ٠‏ فهو 
صحيح أو حسن . ولكن لا دلالة قيه على الصلاة بعد الطواف » ولقائل أن يحمله على 
صلاة ة غيرها » والله تعالى أعلم » وقال ابن العريى فى ١‏ أحكام القرآن » له فى قوله 
تعالى : ط واتُخذوا من مقام إبراهيم مُصلّى 4 : فمن الناس من حمله على عمومه فى 
مناسك الحج كلها ء والأكثر حمله على الخصوص فى بعضها » ومن خصصه قال : معتاه 
موضعا للصلاة المعهودة » وهو الصحيح ٠‏ ثبت من كل طريق أن عمر رضى الله عنه قال : 
وافقت ربى فى ثلاث ۰ قلت : يا رسول الله ! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى » 
فنزلت : $ واتخدوا من مقا إبراهيم مصلَّى 4 الحديث. فلما قضى النبى َل طواف 
المشى إلى المقام المعروف اليوم » وقرأ :  :‏ واتخذوا من مَقَامِ إبراهيم مُصلَّى 4 وصلى فيه 
ركعتينء وبين ذلك أربعة أمور : الأول : أن ذلك الموضع هو المقام المراد فى الآية . 
الثانى : أنه بين الصلاة » وأنها المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق الدعاء . الثالث: أنه 
عرف وقت الصلاة فيهء وهو عقب الطواف » وغيره من الأوقات مأخوذ من دليل آخرء 
الرابع : أنه أوضح أن ركعتى الطواف واجبتان » فمن تركهما فعليه دم اه . 
وفى ‏ النيل » وقد اختلف فى وجوب هاتين الركعتين » فذهب أبو حنيفة - وهو مروى 
عن الشافعى فى أحد قوليه - إلى أنهما واجبتان» واستدلوا بالآية المذكورة وأجيب عن ذلك 
بأن الأمر فيها إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة» وقد قال الحسن البصرى وغيره: إن قوله: 
# مصلى € أى قبلة . وقال مجاهد : أى مدعى يدعى عنده ء واستدلوا ثانيا بالأحاديث 


. ٠١١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )۲( 


(۳) سورة اليقرة آية : ٠١١‏ . 


1.۲ وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانهما خلف المقام إعلاء الستن 
1002-00-99 
قيل للزهرى : إن عطاء يقول : يجزئ المكتوبة من ركعتى الطواف » 
فقال: السنة أفضل » لم يطف النبى ية أسبوعا إلا صلى ركعتين . أخرجه البخارى ° 

انيل 0 


التى فيها أن النبى ية صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك » قالوا : وهى بيان 
مجمل واجب ء فيكون ما اشتملت عليه واجبا اه . 

قلت : والاستدلال بالآية على وجوب هاتين الركعتين متعذر على طريقة الأصوليين » 
لأن الأمر فيها إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة كما قاله الشوكانى » والاتخاذ ليس يواجب 
بالإجماع » قلابد من دليل آخر يدل على وجوب الركعتين » ودلالة الحديث على أن أفضل 
مكانهما خلف المقام ظاهرة » وسيأتى ما يدل على جوارهما فى مكان غيره فانتظر . 

قوله : « قيل للزهرى إلخ ١‏ » قال الحافظ فى « الفتح » : وصله ابن أبى شيبة 
مختصراء قال : حدثنا يحيى بن سليم » عن إسماعيل بن أمية » عن الزهرى . قال : 
مضت السئة أن مع كل أسبوع ركعتين » ووصله عبد الرزاق 27 عن معمر » عن الزهرى 
بتمامه » وأراد الزهرى أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزىء عن ركعتى الطواف » بما ذكره 
أنه ية لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين » وفى الاستدلال بذلك نظر ؛ لأن قوله : 
* إلا صلى ركعتين * أعم من أن يكون نفلا أو فرضا ؛ لأن الصبح ركعتان فيدخل فى 
ذلك » لكن الحيشية مرعية » والزهرى لا يخفى عليه هذا القدر » فلم يرد بقوله : # إلا 
صلى ركعتين € أى من غير المكتوبة اه . 

قلت : والعجب من العلامة الشوكانى حيث نقل النظر الذى ذكره الحافظ ولم يذكر 
جوابه فى ١‏ النيل » » ولا يخفى على من له ممارسة الكلام أن الظاهر المتبادر من قوله : 
#إلا صلى ركعتين " كونها من غير المكتوبة » فالنظر فى غير محله » وفيه دليل للحنفية 
ومن وافقهم على وجوب هاتين الركعتين ؛ لأن المواظبة من غير ترك دليل الوجوب عندتا » 


. رواه البخارى ٭ تعليقا 4 فى : 75 كتاب الحج » 19 باب صلى النبى ية لسبوعه ركعتين‎ )١( 
. » ياب ركعتى الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما‎  ) ١ (؟) نيل الأوطار : ( 1947/6 > ح‎ 
©» قوله : ! ووصله عبد الرزاق » غير واضح « بالأصل » 2 وأثبتناه من « المطبوع‎ )( 


وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانهما خلف المقام لف 
761 عن نافع » عن ابن عمر ء قال : سن رسول الله َة لكل أسبوع ركعتين . 
رواه الحافظ أبو القاسم تام بن محمد الرازى فى ١‏ فوائده ا ۵ زيلعى 2370 . 


لا سيما إذا انضم إليها ما ثبت من اهتمام الصحابة والتابعين رضى الله عتهم بهما » فقد 
أخرج مالك قال :أخبرنا ابن شهاب .أن حميد بن عبد الرحمن أخبره :أن عبد الرحمن 
أخبره : أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح بالكعبة » قلما قضى طوافه نظر 
فلم ير الشمس » فركب ولم يسيح » حتى أناخ بذى طوى فسبح ركعتين . « الموطأ ' 
محمد ولا يخفى أن المساقر يسقط عنه التطوع والسنن فى حال سيره » فلما اهتم عمر رضى 
الله عنه بهما » وأناخ راحلته بذى طوى ليصليهما » دل فعله على وجوبهما عنده ولم يكن 
من المكلفين . 

وأيضا فقد أخرج البخارى " عن عروة » عن عائشة رضى الله عنها : أن ناسا طاقوا 
بالبيت بعد صلاة الصيح . ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون » 
فقالت عائشة رضى الله عنها : قعدوا حتى إذا كانت الساعة التى تكره فيها الصلاة قاموا 
يصلون . كذا فى « فتح البارى ». ولا يخفى ما فيه من اعتناء الصحابة والتابعين بها › 
وروی ابن أبى شيبة عن محمد بن فضيل » عن عبد الملك » عن عطاء عن عائشة ٠»‏ أنها 
قالت : إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب 
الشمس أو حتى تطلع » فصل لكل أسبوع ركعتين » وهذا إسناد حسن » قاله الحافظ فى 
«الفتح٠‏ . وفيه دلالة على الاعتناء بشأن هاتين الركعتين مثل الاعتناء بركعتى الفجر سواء » 
فإما أن تكونا واجبتين » أو مثل الواجب ٠‏ وقول عائشة : حتى تطلع » أى وترفع أيضا ؛ 
لإنكارها على من صلاهما عند الطلوع معاء والله تعالى أعلم . ومسألة الصلاة فى 
الأوقات المكروهة قد مر الكلام فيها مستوفى فى المجلد الثانى من هذا الكتاب . فليراجع . 


. )1١ نصب الراية : ( ص 890 ج‎ )١( 
,)1١١ا/(‎ : كتاب الحج › ۸ _ باب الصلاة بعد الصبح والعصر قى الطواف » رقم‎ - ٠١ رواه فى:‎ )۲( 
.)1١6558( : رقم‎ ٠ رواه قى : 56 كتاب الج › ۳ _ باب الطواف بعد الصبح والعصر‎ )۲( 


و وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانهما خلف العام إعلاء السئن 
جح 122225522 


قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : قال ابن المنذر : رخص فى الصلاة بعد الطواف فى كل 
وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم » ومنهم من كره ذلك آخذا بعموم النهى عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر » وهو قول عمر » والثورى » وطائفة » وذهب إليه مالك وأبو 
حنيفة ء وقال أبو الزيير : رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاة ما يطوف به أحد » وروى 
أحمد ‏ عن أبى الزبير عن جابر » قال : كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة » ولم 
نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس » ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ء قال : 
وسمعت رسول الله اة يقول : « تطلع الشمس بين قرنى الشيطان » اه . قال الزرقانى 
فى شرح قول أبى الزبير : إنه كان يرى البيت يخلو بعد العصر ويعد الصبح إلخ » ما 
نصه: هذا إخبار عن مشاهدة من ثقَة » لا إخبار عن حكم » فسقط قول أبى عمر أى ابن 
عبد البر : هذا حبر منكر يدفعه من رأى الطواف بعدهما » وتأخير الصلاة كما لك 
وموافقيه » ومن رأى الطواف والصلاة بعدهما معا اه . من « التعليق الممجد » . 

قلت : وعمر رضى الله عنه أجل من كل من رأى الطواف والصلاة بعدهما معا » وقد 
وافقته عائشة رضى الله تعالى عنها » فقد روى ابن أبى شيية ‏ عنها بإسناد حسن : إذا 
أردت أن تطوف بعد الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع 
إلخ » وقد تقدم » وقد أخبر أبو الزبير أنه كان كان يرى البيت يخلو يعد هاتين الصلاتين ما 
يطوف به أحد » وهو تابعى جليل قد أدرك عدة من الصحابة » فالظاهر موافقة الجمهور من 
الصحابة ومن بعدهم لعمر رضى الله عنه فى كراهة الصلاة بعد الطواف فى هذين الوقتين » 
والله تعالى أعلم › وقوله هة : ١‏ يا بنى عبد مناف ! من ولى منكم من أمر الناس شيئا 
فلا ينعن أحدا طاف بهذا البيت وصل أية ساعة شاء من ليل أو نهار » . أخرجه الشافعى ° 


. (TT Mm) : 8 رواه أحمد فى 7 مسئله‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 
. ) ۱١۷ ( : مسئد الشافعى‎ )۳( 


fo وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانهما خلف المقام‎ 
A A GG GD TG DD O OES SE 


4 عن عمروء عن الحسن » قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا 


وأصحاب الستن 2١(‏ » وصححه الترمذى وابن خزية وغيرهم » كما فى ١‏ التعليق الممجد » 
إغا سيق للنهى عن التسلط على البيت والتخصص به من دون التاس » وقد جعله الله 
للناس سواء العاكف فيه والباد » وقرينة هذا المعنى فى الحديث خطابه بذلك بنى عبد مناف 
خاصة » وقوله ية : « من ولى منكم من أمر الناس شيئا » "“ وروى الديلمى عن أنس 
مرفوعا : « أبلغوا أهل مكة والمجاورين أن يخلوا بين الحسجاج » وبين الطواف » والحجر 
الأسود ء ومقام إبراهيم » والصف الأول » من عشرين بقين من ذى القعدة إلى يوم 
الصدرء والطبرانی عن جبير بن مطعم : ١‏ لا أعرفنكم يا بنى عبد مناف» ما منعتم طائفا 
يطوف بهذا البيت ساعة ليلا أو نهارا » . كذا فى كنز العمال » ولم أقف على حال 
سنديهما » ولكن الضعيف يصلح لتفسير الحديث » وهو أولى من آراء الرجال » وهو 
نص فى المعنى الذى أولنا به الحديث ٠‏ وليس سياقه لإباحة الصلاة فى كل وقت » قلا يتم 
به استدلال من استدل على إباحة ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر . 

قوله : « عن عمرو عن الحسن إلخ » » قلت : عمرو بن عبيد هذا هو شيخ المعتزلة ع 
جرحه العلماء بأشد جرح » ولكن أخرج عنه البخارى فى « الصحيح  »‏ فى أبواب الفتن 


/٤( وأحمد‎ ) ١154 ( وابن ماجة‎ ) ٥۸١ ( والترمذى ( 8788 ) والنسائى‎ ٩ ۱۸۹۲ ( رواه أبو داود‎ )١( 
وقد اختلف أهل العلم فى الصلاة بعد العصر‎ . ٩ وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح‎ ) ٠ 
وبعد الصبح بمكة ء فقال بعضهم : لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول‎ 
. الشافعى وأحمد وإسحاق . واحتجوا بحديث النبى ماو هذا‎ 
وقال بعضهم : إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس › وكذلك إن طاف بعد صلاة‎ 
. الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس‎ 
واتجوا يحديث عمر » أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل » وخرج من مكة حتى نزل بذى‎ 
. طوى فصلى يعدما طلعت الشمس » وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس‎ 

(؟) رواه أحمد ( ۲۳۹/۰ ) والمشكاة ( ۳۷۲۹ ) والکتز ( ٠٤١١١‏ ) والمجمع ( 0/ ١١١‏ < ) 
وعزاه إلى ١‏ أحمد 8 وه الطبرانى ٩‏ ورجال أحمد ثقات . 

(5) رواه فی : كتاب القن » باب ( 1١‏ ) إذا التقى المسلمان بسيقهما » رقم : ( 7١87‏ ) . 


۳1 وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانهما خلف العام إعلاء السنن 
| كت كك ع جه كت 50 كك عه كت 6ك E E a‏ 


يجزىء منهما تطوع ولا فريضة . رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه )١(6‏ » ثم أخرجه عن 


يحبى بن سليمان » عن إسماعيل بن آمية » عن الزهرى نحوه سواء . « زيلعى » . 


وأبهمه » فقال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب » حدثنا حماد » عن رجل لم يسمه » عن 
الحسن » قال : خرجت بسلاحى ليالى الفتنة » فاستقبلنى أبو بكر إلخ . قال الحافظ : عن 
رجل لم يسم « هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة 4 ء وكان سيىء الضبط ء هكذا جزم المزى 
فى « التهذيب » 7 بأنه المبهم فى هذا الموضع اه . وهذا كما ترى جرح هين » ولو كان 
كما زعمه بعض الجارحين كذابا متهما فى الرواية لم يخرج صاحب ١‏ الصحيح » روايته فى 
الأصول ٠‏ ولم يقدم حديثه فى الباب على حديث غيره من الثقات » ولم يكتف الحافظ 
ههنا بقوله : وكان سيىء الضبط » كما قاله الحافظ فى « التهذيب » : منكرا لتعليق 
البخارى عته لا يقوم على رجليه . هذا ولم نذكر أثره هذا فى المتن إلا لكون ما رواه 
معتضدا بما رواه الثقات عن الزهرى فافهم . 

ولا يخفى أن قوله : « مضت السنة ١‏ فى حكم المرفوع ء فقد قالوا : إن قول الراوى : 
« من السنة كذا » فى حكم الرفع » صرح به السيوطى فى « تدريب الراوى 4 ° ولا فرق 
بين قوله : من السنة كذا وقوله : مضت السنة بكذا . ولا يستلزم هذا الإطلاق كون هذا 
الامر مسنونا على اصطلاح الفقهاء > بل معناه أن كون هذا الأمر من عزائم الشريعة لم يزل 
معروفا فى أهل الإسلام . فقول الحسن والزهرى : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين 
لا يجزىء عنهما تطوع ولا فريضة » يدل بظاهره على كون ركعتى الطواف واجبتين » أو 
من آكد السنن » وهو قولنا معشر الحنفية » فإن ما كان من آكد السئن كان مثل الواجب فى 
العمل » والله أعلم » وهذا هو معنى قول ابن عمر : سن رسول الله اة لكل أسبوع 
ركعتين . أى أمر بهما وجعلهما مشروعتين » فإن الفرق بين الواجب والستة لم يكن إذ ذاك 
وإغا هو من مصطاح الفقهاء بعدهم . وقد دل حديث جابر على استنان استلام الحجر بعد 


. تقدم‎ )١( 
. ) 1۲/۸ ( : (؟) التهذيب‎ 
, ) 1۲ ( : تدريب الراوى‎ )۳( 


جواز ركعتى الطواف حارج الحرم YY‏ 


باب جواز ركعتى الطواف خارجا من المسجد ومن الحرم 
٠١‏ عن أم سلمة رضى الله عنها , قال لها رسول لله ب : ١‏ إذا أقيمت صلاة 
الصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون » ففعلت ذلك » فلم تصل حتى خرجت ». 
أخرجه الإمام البخارى ‏ . ١‏ فتح البارى ٠‏ . 


ركعتى الطواف إذا كان بعده سعى » وهذا ما وعدنا بيانه من قبل . 
باب جواز ركعتى الطواف خارجا من المسجد ومن الحرم 

قوله : « عن آم سلمة إلخ » 2 دلالته ودلالة أثر عمر بعده على معنى الباب ظاهرة . 
قال الحافظ فى الفتح » : قوله : فلم تصل حتى خرجت أى من المسجد ء أو من مكة . 
قدل على جواز صلاة الطواف خارجيا من المسجد » إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها 
النبى َة على ذلك . وقى رواية حسان عند الإسماعيلى : ١‏ إذا قامت صلاة الصبح 
فطوفى على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون » قالت : ففعلت ذلك » ولم أصل حتى 
خرجت ء أى فصليت وفيه رد على من قال : يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل قرام 
صلاة الصبح ٠‏ ثم أدركتهم فى الصلاة فصلت معهم صلاة الصيح » ورأت أنها تجزئها عن 
ركعتى الطواف ء واستدل به على أن من نسى ركعتى الطواف قضاهما حيث ذكرهما من 
حل أو حرم ء وهو قول الجمهور . وعن الثورى : يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من 
الحرم . وعن مالك » إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم . قال ابن 
المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة » وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها 
قال ابن المنذر : ( احتملت قراءته کال F:‏ واتخذوا من مُقام إبراهيم مصلّى Og‏ حين 
صلى ركعتى الطواف خلف المقام ) أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا › لكن 
أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزته ركعتا الطواف حيث شاء اه . ملخصا . 


)١(‏ رواه فى : 0 كتاب الج 3 ١‏ باب من صلى ركعتى الطواف خارجا من امسجد وصلى عمر 
رضى الله عئه خارجا من الحرم . 
ورواه التسائى فى : الحج ٠‏ باب ل 

(۲) سورة البقرة آية : ١76‏ . 


۳.۳۸ جواز ركعتى الطواف خارج الحرم إعلاء السثن 


۹ -_ وصلى عمر رضى الله عنه خارجا من الحرم » علقه البخارى ١(‏ . وصله 
مالك وغيره » كما فى « فتح البارى » أيضا . 


قلت : وهذا هو قولنا معشر الحتفية » ولكن أداءهما خلف المقام أفضل ٠»‏ ثم ما حوله 
عا قرب منه » وكون الخلف أفضل ؛ لاختيار النبى مل إياه » وقراءته قوله تعالى : 
طوَاتّخدُوا من مُقَام إبراهيم مُصلَّى » . ثم الكعبة » ثم الحجر » ثم الميزاب » ثم ما قرب 
من الحجر إلى البيت خصوصا إلى ما تحت الميزاب منه » ثم باقى الجر » ثم ما قرب من 
الييت » خصوصا محاذاة الأركان » ومقابلة الملتزم والياب . ومقام جبريل والمستجار. 
ثم المسجد الحرم ثم الحرم ء ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساة » ولا تختص بزمان ولا 
مكان . فلو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز وكره تنزيها » ولا تفوت 
ما دام حيا . والسنة الموالاة بينها وبين الطواف » فيكره تأخيرها عنه إلا فى وقت مكروه ١‏ 
فيجب تأخيرها إلى وقت مباح . اه . من « غنية الناسك » . قلت : ودليل كون الموالاة 
سنة ما مر من قول الزهرى والحسن : مضت السنة أن مع كل طواف ركعتين » ولم يثبت 
عله اة تأخيرهم عن الطواف فافهم . 

فائدة : 

قوله بيه لأم سلمة : ١‏ إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفى على يعسيرك والناس يصلون » 
يدل على أن من آداب طواف النساء أن لا يخالطن الرجال . وأخرج البخارى عن ابن 
جريج : أخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطوف مع الرجال قال : كيف تمنعهن وقد 
طاف نساء النبى َو مع الرجال ؟ قلت : بعد الحجاب أو قبل ؟ قال : آى لعمرى لقد 
أدركته بعد الحجاب . قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن › كانت 
عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة ( أى ناحية ) من الرجال لا تخالطهم ٠‏ فقالت امرأة : 
انطلقى نستلم يا أم المؤمنين ! قالت : انطلقى عنك وأبت ٠»‏ فكن يخرجن متنكرات بالليل» 
فيطفن مع الرجل . الحديث ١‏ فتح البارى » وفيه : أن النساء لا يستلمن الركن مع الرجال 
ولا يزاحمنهم » بل يستلمن وحدهن إذا كان خاليا . 


. © رواه فى المصنر السابق « تعليقا‎ )١( 
.( 1A): رواه فی :2 6 كتاب المناسك 03 18 پاب طواف النساء مع الرجال 0 رقم‎ )( 


ذكر الله فى الطواف ۳.۹ 
SSS DODDS‏ 102505220095959 


E 
e ل رن‎ a 
: ووذ اچد و انو وارد باو فال ین ال کی واد ج اقا اا‎ 

وصححه ابن حبان ‏ , والحاكم ‏ . « نيل الأوطار » "° . 


4 .عن ابن عباس : أن النبى ية كان يدعو بهذا الدعاء بين الركعتين : 


باب ذكر الله فى الطواف 

قوله : « عن عبد الله بن السائب إلى آخر الباب » » قلت : دلالة الأحاديث على معتى 
الباب ظاهرة » وقد مر بعص ما يقول عند استلام الحجر فتذكر ١‏ قال الحافظ فى 7 الفتح»: 
قال ابن المنذر : أولى ما شغل المرء به نفسه فى الطواف ذكر الله » وقراءة القرآن ولا يحرم 
الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم . وحكى اين التين خلافا فى كراهة الكلام المباح » وعن 
مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب »ء قال ابن المنذر : واختلفوا فى القراءة» فكان ابن 
المبارك يقول : ليس شىء أفضل من قراءة القرآن »وفعله مجاهد » واستحبه الشافعى » 
وأبو ثور وقيده الكوفيون بالسر ( كيلا يجب الاستماع على الطائفين وغيرهم ) وروى عن 
عروة والحسن كراهته »وعن عطاء ومالك : أنه محدث ء وعن مالك : لا بأس به إذا 
أخفاه ولم يكثر منه » قال ابن المنذر : من أباح القراءة فى البوادى والطرق ومنعه فى 
الطواف لا حجة له اه . 


وفى « غنية الناسك » : والذكر أفضل من القراءة فى الطواق . كذا فى « التجنيس ا 


. ۲٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد : ( 5١١/7‏ ). وقوله :2 رواه أحمد » سقط من ١‏ الأصل ١ء‏ وأثبتناه من « المطبوع “. 
(۳) رواه فى : 5 كتاب المناسك » 85 باب الدعاء فى الطواف » رقم : ( 1۸۹۲ ) . 

(5) رواه ابن حبان : ( ۱۰۰۰ ) 

(6) رواه الحاكم .(fooN\):‏ 

() قوله : « نيل الأوطار » غير واضحة «ا بالأصل » وكذا أثيتناه . 


5 ذكر الله فى الطواف إعلاء الستن 
وک و کے کے کے و رک و ی ی gg‏ ا 
١‏ اللهم قنعنى با رزقتنى » وبارك لى فيه » واخلف على كل غائبة لی بخير » . رواه 
ابن ماجة وا لجاكم 0 التلخيص ا جبير 200 قال الحاكم : صحبح الإسناد : 


4 - عن أبى هريرة : أن الله وكل بالحجر سبعين ملكا » فمن قال : اللهم إنى 
أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة» ربنا آتنا فى الدنيا حسنةء وفى الآخرة حسئة» 
وقنا عذاب النارء قالوا : آمين . رواه ابن ماجة " وسكت عنه الحافظ فى التلخيص . 


وغيره » وهو بإطلاقه شامل للمآئور وغيره » فظهر أن القراءة فيه خلاف الأولى » وأن 
الذكر أفضل منها مأثورا أولا » إلا إذا قرأ ما فيه ذكر على قصد الذكر ؛ لما صح أنه با 
قال بين الركنين : ل ربنا آتنا € الآية » وكان ذلك أكثر دعائه لله » وعن أبى حنيفة رضى 
الله عنه ما يدل على كراهة القراءة فى الطواف . والأول هو الأظهر والأشهر قلنا : هدى 
النبى يليه هو الأفضل ٠‏ ولم يثبت عنه فى الطواف قراءة بل الذكر » وهو المتوارث عن 
اسلف والمجمع عليه » فكان أولى . « فتح » وفى « الكافى » للحاكم : يكره أن يرفع 
صوته بالقراءة فيه ء ولا بأس بقراءته فى نفسه . ولا ينبو ما ذكره فى ١‏ التجئيس ١‏ عما 
ذكره الحاكم ؛ لأن لا بأس فى الأكثر لحلاف الأولى اه . 

قلت : ومن أدعية الطواف ما رواه البيهقى عن عبد الأعلى التميمى ٠‏ قال : قالت 
خديجة بنت خويلد : يا رسول الله ! ما أقول وأنا أطوف ؟ قال : قولى : اللهم اغفر لى 
ذنوبى وخطاياى وعمدى » وإسرافى فى أمرى ٠»‏ إنك إن لا تغفر لی تهلکنی ‏ . وقال : 
هكذا جاء مرسلا ء وما رواه الأزرقى » والطبرائى فى « الأوسط  »‏ » والبيهقى فى 


. ) 1١ التلخيص الحبير : ( ص ۲۱۳ ج‎ )١( 
. ) ۲۹۵۷ ( : رقم‎ ٠ رواه فى : ۲۵ _ كتاب المناسك › ۳۲ - باب فضل الطواف‎ )۲( 
. فى الزوائد : يدل على أن الحديث من الزوائد .إلا أنه ما تكلم على إسناده‎ 
. وقال السندى » بعد ذكر ما تقدم » وذكر الدميرى ما يدل على أنه حديث غير محفوظ‎ 
/ 5 ۰ ۲۳٣/۸ ( » الكبير‎ ١ وأذكار ( 59 ) والکتز ( 75717 ) والطيرانى فى‎ ) ١66/6 ( تحاف‎ )۳( 
. ) ۹۸۷۷ ( وابن السنى ( ۱۱۳ ) والجوامع‎ ) ٤ 
. ) ۱۷١۷ ( : (؟) الطبرانى فى الأوسط‎ 


جواز الكلام المباح فى الطواف ”7 


سر 


٣٠۰‏ وعنه : من طاف بالبیت سبعا فلم يتكلم إلا بسبحان الله , والحمد لله . ولا 
إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » محيت عنه عشر سيئات » وكتبت 
له عشر حسنات » ورفعت له عشر درجات . رواه ابن ماجة 2١(‏ » وسنده ضعيف » قاله 
الحافظ فى « التلخيص ؛» . وفى ١‏ نيل الأوطار » : إن فى إسناده إسماعيل بن عياش . 
وفيه مقال » وهشام بن عمار » وهو ثقة تغير بآخره اه . قلت : وكلاهما حسن 
الحديث عندنا » لاسيما فى أبواب الفضائل . 

باب جواز الكلام المباح فى الطواف وتركه أفضل 
0 .عن ابن عباس مرفوعا : « الطواف بالبيت صلاة » إلا أن الله أباح فيه 


« الدعوات » وابن عساكر ‏ عن بريدة ( مرفوعا ) : « لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف 
بالبيت سبعا » وصلى خلف المقام ركعتين » ثم قال : اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى ٠‏ 
فاقبل معذرتى » وتعلم حاجتى فأعطنى سؤالى » وتعلم ما عندى قاغفر لی ذتوبى ١‏ 
أسألك إيانا يباشر قلبى » ویقینا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيينى إلا ما كتبت لى » ورضنى 
بقضائك . نأوحى الله إليه : « يا آدم ! إنك قد دعوتنى بدعاء أستجيب لك فيه » وغفرت 
ذنوبك » وفرجت همومك وغمومك » ولن يدعو به أحد من ذريتك من بعدك إلا قعلت 
ذلك به » ونزعت فقره من بين عينيه » واتجرت له من وراء كل تاجر » وأتته الدنيا وهی 
كارهة وإن لم يردها » اه . أخرجهما فى ١‏ كنز العمال ١‏ » ولم أقف على حال سنديهما 
والموضع موضع الفضائل فليظن العبد بربه خيرا » وقد ذكرنا فى المقدمة أن البيهقى لا 
يخرج فى كتبه شيئا موضوعا » والله تعالى أعلم . وفى رواية : آن آدم عليه السلام دعا 
بذلك فى الملتزم » وفى رواية : بين اليمانين » ولا منافاة بين الروايات ؛ لاحتمال أنه دعى 
به فى المقامات » قاله الهندى فى ١‏ غنية الناسك > ". 
باب جواز الكلام المباح فى الطواف وتركه أفضل 

قوله : « عن ابن عباس إلخ »© » قلت : قوله َة : « الطواف بالبيت صلاة » يشعر 

. المصدر السايق لابن ماجة‎ )١( 


(۲) إتحاق ( ۳۵۸/٤‏ ,2 علاطا , ۷۱/١‏ ) واين عساكر فى ٭ التاريخ » ( ۳١۸/۲‏ ) : 
(۳) غنية التاسك : ( 1۷ ) . 


r.‏ جواز الكلام المباح فى الطواف إعلاء السئن 
9و1399 1[ |[ [ |[ 0 1 101 1»]101 FO‏ 


الكلام » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » . أخرجه أصحاب الستن 237 وصححه ابن 
خريمة » وابن حبان . « فتح البارى » وفى كلام الحافظ ما يشعر بكون الحديث مشهورا 
عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا . 


باستحباب ترك الكلام المباح فيه ء وقوله : ١‏ إلا أن الله أباح فيه الكلام » يدل على إباحته 
ظاهرا » وقال علماؤنا الحنفية رحمهم الله تعالى » كما فى غنية الناسك ('2 فى مستحبات 
الطواف ونصه : ترك الكلام الماح » وترك كل عمل ينافى الخشوع والتذلل كالتلئم » 
والالتفات بوجهه إلى الناس بغير ضرورة » ووضع اليد على الخاصرة » أو على القفا ونحو 
ذلك 

وأما وضع اليدين كما فى الصلاة فمكروه ؛ لأنه خلاف ما تواتر فعله عنه يا وعن 
يشغله» وينبغى أن لا يجاوز بصره محل مشيه » كالمصلى لا يجاوز بصره محل سجوده ؛ 
لأنه الأدب الذى يحصل به اجتماع القلب > وأن ينزه طوافه عن كل ما لا يرتضيه الشرعء 
ومن النظر إلى ما لا يحل » واحتقار من فيه نقص أو جهل بالمناسك » وينبغى أن يعلمه 
برفق » ولا يأمن عقوية سوء الأدب » فليس الإساءة على اليساط كالإساءة مع البعاد اه . 

قلت : وهذا كله مأخوذ من قوله َه  :‏ الطواف بالبيت صلاة » ومع ذلك كرهوا 
وضع اليدين فى الطواف كالمصلى اتباعا لمتواتر فعله يليل > وإن كان القياس على الصلاة 
ويقتضيه ومن ههنا يظهر لك غاية مراعاة الحنفية لاتباع السنة النبوية » وتجنبهم عن القياس 
القياس وإهمال الأثر» وهذه فرية بل مرية 2 تكاد القلوب يتفطرن منه ع وتنشق الصدور 
وتخر الحبال هدا . 


حتى إذ لم ينالوا شاؤوه فالناس أعداء له وخصوم 


. تقدم‎ )١( 
. ) 5640 ( : غنة التاسك‎ )۲( 


من أتى أكثر من سبعة أشبواط EY‏ 
:كف كد 5 من عت ل ODODE DCCC‏ عن كه ROO‏ 


باب إذا أتى من سبعة أشواط بأكثر صح طوافه 
٣ ۲‏ -عن أبى الشعثاء : أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما 
بقى . رواه عبد الرزاق » وذكره الحافظ فى « الفتح » )١(‏ وسكت عنه » فهو صحيح أو 
حسن . 
ا تقلع واف لمانو ی فا نل و 
ولا يلزمه الاستئناف والسنة فيه الموالاة 
۳ حدثنا إسماعيل بن زکریا » عن جميل بن زيد » قال : رأيت ابن عمر 
طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم » ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه . 


باب إذا أتى من سبعة أشواط بأكثر صح طوافه 
قوله : « عن أبى الشعثاء إلخ » » قلت : هو تابعى جليل من أصحاب ابن عباس ع 
وكان فقيها مفتيا ثقة مثل عطاء » وقد طاف خمسة أشواط فلم يتم ما بقى » وهذا هو قول 
علمائنا الحنفية : إن ركن الطواف إتيان أكثر أشواطه » صرح به فى " غنية الناسك )١ ١‏ 
وغيره من المتون فافهم . 
باب إذا قطع طواقه لعذر يقضى ما بقى ويبنى 
ولا يلزمه الاستئناف والسنة فيه الموالاة 
قوله  :‏ حدئتا إسماعيل إلخ ١‏ »> دلالته على الجزء الأول والثانى من الباب ظاهرة . 
والأثر وإن كان ضعيفا سندا ولكن احتججنا به اعتمادا على سكوت الحافظ عله فى 
«الفتح» وقد التزم أن لا يسكت فيه إلا عن صحيح أو حسن › كما ذكرناه فى المقدمة وقال 
ابن قدامة فى « المغنى » : إذا تلبس بالطواف أو بالسعى ثم أقيمت الصلاة المكتوبة فإنه 
يصلى مع الجماعة فى قول أكثر آهل العلم ٠‏ متهم : ابن عمر » وسالم ء وعطاء ١‏ 


. ) 7 فتح البارى : ( ص ۳۸۸ ج‎ )١( 
. ) 5 ( : غنية الناسك‎ )۲( 


ا ت 


66 من أنى أكثر من سبعة أشواط إعلاء السنن 
رواه سعيد ابن منصور » وعلقه البخاری ‏ مختصرا « فتح البارى » " وسكت عنه 
الحافظ › نهو صحيح أو حسن عنده » وجميل بن زيد هذا هو الطائى الكوفى أو 
البصرى » روى عنه الثورى » وإسماعيل بن زكريا وغيرهما » وهو ضعيف عندهم 
كما فی « التهذيب »29 . 

4 عن ابن جريج : قلت لعطاء : الطواف الذى يقطعه على الصلاة واعتد به 


والشافعى ٠‏ وأبو ثور » وأصحاب الرأى » روى ذلك عنهم فى السعى » وقال مالك : 
يحضى فى طرافه ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر بالوقت ؛ لأن الطواف صلاة ٠»‏ فلا يقطعه 
لصلاة أخرى . 

( قلت : لعله قال ذلك فى طواف الإفاضة الذى هو الركن ) ولنا قول النبى عل ٠:‏ إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (2) والطواف صلاة فيدخل فى عموم الخبر » مع أنه 
قول ابن عمر ومن سميناه من آهل العلم » ولم نعرف لهم فى عصرهم مخالفا » إذا صلى 
بنى على طوافه وسعيه فى قول من سمينا من أهل العلم قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدا 
خالف فى ذلك إلا الحسن ٠‏ فإنه قال : يستأنف » وقول الجمهور أولى ؛ لآن هذا قعل 
مشروع فى أثناء الطواف » فلم يقطعه كاليسير » وكذلك الحكم فى الجنازة إذا حضرت 
يصلى عليها ثم يبنى على طوافه ؛ لأنها تفوت بالتشاغل عنها » قال أحمد : إنه يبتدئ 
الشوط الذى قطعه من الجر حين يشرع فى اليناء اه . 

قوله : « عن ابن جريج إلخ » » قلت : المراد بالطواف فى قوله : ١‏ قلت لعطاء : 
الطواف الذى يقطعه على الصلاة ؛ شوط من أشواطه » والمعنى - والله تعالى أعلم - إنه 


. كتاب الحج » 58 باب إذا وقف فى الطواف‎ ١9 : فى‎ ٩ رواء « تعلیقا‎ )١( 
. ) 37 (؟) فتح البارى : ( ص ۳۸۷ ج‎ 
جميل بن زيد الطائى الكوفى أو البصرى » ذكره العقيلى فى الضعفاء وأورد له هذا الأثر من طريق*‎ )( 
سفيان الثورى عنه ولفظه : « طاف فى يوم حار ثلائة أطواف ثم استراح عند الحجر ثم بنى على ما‎ 
.)1١80 / ٩۹۸/۲ : التهذيب‎ ( ٩ طاف‎ 
. تقدم‎ )4( 


من أنى أكثر من سبعة أشواط ۳.40 
OOOO DOOD DO‏ 
أبجزىء ؟ قال : نعم » وأحب إلى أن لا يعتد به » قال : فأردت أن أركع قبل أن أتم 
سبع ؟ قال : لاء أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف . أخرجه عبد الرزاق » وسكت 
عنه الحافظ فى ١‏ الفتح » © . 

65 _۔ حلثنا هشيم » حدثنا عبد الملك » عن عطاء »آنه كان يقول فى الرجل 
يطوف بعد طوافه ثم تحضر الجنازة : يخرج فيصلى عليها » ثم يقضى ما بقى عليه من 
طوافه . أخرجه سعيد بن منصور وسكت عنه الحافظ فى «الفتح» ° ورجاله ثقات. 


إذا قطع شوطه لأجل الصلاة ثم يرجع ويبتدىء به من حيث قطع أيجزىء ذلك ؟ قال 
عطاء: نعم . والأولى أن لا يعتد بمثل هذا الشوط ويستأنفه » وقوله : « لاء أوف سبعك 
إلا أن تمنع من الطواف » صريح فى أن السنة فى الطواف الموالاة بين أشواطه » لا يفصل 
بينهما إلا لعذر » وهذا هو قولنا معشر الحنفية كما فى « غنية الناسك © 27 » وتصه فى 
مكروهات الطواف : والوقوف للدعاء فى أثناء الطواف فى الآركان أو فى غيره ؛ لأن 
الموالاة بين الأشواط وأجزاء الأشواط سنة مؤكدة اه . قلت: وقد ذكر الموالاة بين أشواطء 
وأجزائها فى الستن أيضا . 

قوله : « حدثنا هشيم إلخ ٠‏ ء دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة » قال الحافظ 
فى ١‏ الفتح ١‏ : روى الحسن : أن من أقيمت عليه الصلاة وهو فى الطواف فقطعه أن 
يستأنفه » ولا يبنى على ما مضى » وخالفه الجمهور › فقالوا : يبنى » وقيده مالك بصلاة 
الفريضة » وهو قول الشافعى » وفى غيرها تام الطواف أولى . وقال أبو حنيفة ء 
وأشهب: يقطعه ويبنى ء واخحتار الجمهور قطعه للحاجة » وقال نافع طول القيام فى 
الطواف بدعة اه . وفيه أيضا : قال ابن بطال : إنه عليه الصلاة والسلام لم يقف › ولا 
جلس فى طوافه » فكانت السئة فيه الموالاة اه . قلت : إنما يقطعه عند أبى حنيقة 


. )۳ فتح البارى : ( ص ۳۸۷ ج‎ )١( 


(؟) الفتح : ( صن ۳۸۷ ج 137) . 
(۳) غنية الناسك : ( 1۷ ) . 


؟ الموالاة بين الطواف وركعتيه سنة إعلاء السنن 
0200 222225225220500 


باب أن الموالاة بين الطواف وركعتيه سنة 

7 عن معمر » عن أيوب » عن نافع : أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف » 
ويقول : على كل سبع صلاة ركعتين » وكان لا يقرن .أخرجه عبد الرزاق » وسكت 
عنه الحسافظ فى « الفتح ؛ '١(‏ ورجاله ثقات معروفون من رجال الجماعة » فالسند 
مج 

۷ عن المسور بن مخرمة : أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح أو 
المصرء فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين . رواه ابن أبى 

شيبة!'' بسند جيد » كما فى ١‏ « فتح البارى » . 


اش ا ل 3 سه سس يسثث يي يي مل سس سس 
للمكتوبة ٠‏ أو لصلاة الجنازة » وتجديد الوضوء أو نحوها » ولا يقطعه من غير عذرء فان 
قطعه بدونه يستحب الاستئناف عنده » ولا يبنى ؛ ؛ لأنه فعله على وجه مكروه ء كذا فى 
«الغية» ‏ , 


باب أن الموالاة بين الطواف وركعتيه سنة إلا فى وقت الكراهة فلا بأس بقرن الأسابيع 
قوله : عن معمر إلخ )ء دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة ٠‏ وفى 7 غنية 
الناسك ؛ ويكره الجمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بينهما عندهما > وعند أبى يوسف لا 
بأس إن انصرف عن وتر ؛ لأن الأسبوع وتر » والخلاف فى غير وقت الكراهة » أما فيه 
فلا يكره إجماعا اه . قلت : وسيأتى ما يدل على عدم كراهته فى وقت الكراهة : 
قوله : « عن المسور بن مخرمة إلخ ٠ ١‏ دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . قال 
الحافظ فى ١‏ الفتح » : إن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبى د لم 


() الغنية : ( ص ۳۸۸ ج 7) . 
(5) قتح البارى: ( ۸۸/۳ ) . 
(۳) الغنية : (58). 


ْ وجوب الطهارة وستر العورة للطواف 4 
262269959599928 


باب وجوب الطهارة وستر العورة للطواف 
5-4- فى حديث أبى بكر الصديق عن النبى َة قال : « لا يطوف بالبيت عريان 6(©. 


يفعله » وقد قال : « خذوا عنى مناسككم ٠‏ وهذا قول أكثر الشافعية » وأبى يوسف ء 
وعن أبى حنيفة ومحمد : يكره » وأجاز الجمهور بغير كراهة اه . قلت : وأثر ابن عمر 
الذى بدأنا به الباب صريح فى الكراهة » والله تعالى أعلم . 
فائدة : 

أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج » عن عطاء : أن عبد الرحمن بن أبى بكر طاف فى 
إمارة عمرو بن سعيد على مكة يعنى فى خلافة معاوية ‏ فخرج عمرو إلى الصلاة » فقال له 
عبد الرحمن : أنظرنى حتى أنصرف على وتر » فانصرف على ثلاثة أطواف ‏ يعنى ثم 
صلی - ثم أتم ما بقى . وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن اين عباس : قال : من بدت 
له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين . 
وروی أيضا عن ابن جريج . عن عطاء : إن كان الطواف تطوعا وخرج فى وتر فإته 
يجزئ عنه » ذكرها كلها الحافظ فى الفتح » 7 وسكت عنها . وفيها ما يؤيد أبا يوسف 
فى إباحة قرن الطواف إذا انصرف على وتر ء وينبغى تقييده بطواف التطوع ٠»‏ والله تعالى 
أعلم . والأحوط قول أبى حنيفة ومحمد : أن لا يقرن فى غير وقت الكراهة فافهم . 
باب وجوب الطهارة وستر العورة للطواف 
قوله : « فى حديث أبى بكر » إلخ » قلت : قوله : « لا يطوف بالبيت عريان ٩‏ خبر 


u ۲۱۲/١ › ۱۸۸/۲ 2 ۱۰۳/۱ ( وعزاه إلى البخارى‎ ) 73٠٠١ /٤ ( الإرواء ؟‎ ١ أورده الألبانى فى‎ )١( 
ومسلم فى ( الحج باب * ۷۸ " رقم ' ( 46 ' ) والترمذى ( ۳۰۹۲ ) والنسائى‎ ) 3١٠ كلم‎ 
) ۲٣۷ 2١ 1۸/۲ فى (الحج باب " 156 " ) وأحمد فى المستد ( ۷۹/۱ ۰ ۲۹۹/۲ ) والدارمی(‎ 
) ۳۷۹/١ ( والتمهيد‎ )۱۷۹ ١ ۱۷۸/٤ > ٥۲/۳ . ۳۳۱/۲ ( والجاكم‎ ) 5١9 / ۹( والبيهقى‎ 
. ) ۱۹1/۲ ( والفتح ( ۰17/۱ ۷۷ ) ومشكل‎ 

(؟) رواه البيهقى (6/ ٠۲١‏ ) والتمهيذ ( 14/۲ › لق ۸۱“ YVY/Y «۱1۷/0 « FT F"/£‏ )والفتح 
( ۰۲۷/۱ 159) ونصب الراية ( ۳/ 06) وإ تحاف )٤۳۷ /٤(‏ والقرطبى فى « التقسير » ( 2594/1 
1:٠١ , ۲‏ ع“اره» 86/6 ) والبداية (0/ )15١6,184‏ والمغنى عن حمل الأسفار (516/1). 

9) فتح البارى : ( ۳۸۷/۳ e‏ 73848 ) . 


A‏ وجوب الطهارة وستر العورة للطواف إعلاء السن 
ROOD 735359090993‏ 


۹ _ وعن عائشة : أن أول شىء بدأ به النبى َة حين قدم أنه توضا .ثم طاف 
بالبيت . متفق عليهما ١  "‏ نيل الأوطار » " . 

۷۰ وقال لها النبى كلما طمشت بسرف : ١‏ افعلى كما يفعل الحاج غير آلا 
تطوفى بالبيت حتی تطهرى » . متفق عليه "۱ نیل . 


فى معنى النهى » وهو أبلغ فى المنع » كما فى قوله تعالى : < لا تعبدون إلا اللَّهَ م (4) 
فشبت به وجوب الستر للطواف وأما كونه شرطا لصحته فلا » ومن ادعى ذلك فليأت 
ببرهان » فإن النهى عن شىء لا يفيد إلا کون ضده مأمورا به فحسب » فإن قيل : قد ورد 
فى هذا الحديث أيضا : « أن لا يحج بعد العام مشرك » 2*0 وقد قلتم باشتراط الإسلام 
للطواف به » فلم تقولوا بمثله فى قرينه ؟ قلنا : اشتراط الإسلام له قد ثبت بدليل 
العمومات القاضية بتوقف العبادات على الإسلام لا بهذا الحديث » فإنه لا يدل إلا على 
اشتراط الإسلام للحج » دون عيرة من الطواف إذا كان تطوعا غير فريضة ولا يصح قياسه 
على الصلاة » فإن الطواف ليس كمثلها من كل وجه » ولهذا لا يشترط له استقبال البيت» 
ولا السكوت عن كلام الناس ونحوه فافهم . 

قال الشوكانى فى ١‏ النبل »: قوله : « لا يطوف بالبيت عريان » فيه دليل على أنه يجب 


)٤٤/۲ ( ومسلم فى ( الحج » رقم " ۱۲۰ ' ) والدارمى‎ ) 146/1 ٠ 85/١ ( رواه البخارى‎ )١( 
) 5١١ ( والموطا‎ ) ١٠١ ( والتجريد‎ ) ٠١١ /۳ ( والمشكل‎ ) 1١/١ ( والفتح‎ ) ۳/١ ( والبيهقى‎ 
,) 75٠١5 7/١ ( والإرواء‎ 

(؟) نيل الأوطار : ( 146/6 » ح رقم " ۲ ' ) » باب الطهارة والسترة للطواف . 

(۳) أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء » ( ٠١5/١‏ ) وعزاه إلى البخارى ( ٠۸٤/١‏ ؟/ ٥‏ ) ومسلم فى 
(الحج » " 1١١‏ * ) الدارمى ( ٤٤/۲‏ ) والبيهقى ( ۳/١‏ ) والفتح ( ۱ ) والمشكل ( ۳/ 
۷ ) والموطأ ( 11١‏ ) . 

(4) سورة البقرة آية : ۸۳ , 

(©) رواه مسلم فی ( الحجاب "VA"‏ رقم ' ٤١‏ " ) والترمذى ( 0 والنسائى فى ( الحج باب 
"٠١١ "‏ ) وأحمد قى * المستد " ۴/۷۲ ) والحاكم ( ٠ ٥۲/۴۳‏ والجمع 022 والفتح 
47/0 ۸ /) وابن سعد فى الطبقاٹ ( ۱۲۱/۱١/۳۲‏ ۲ والبداية ( ۳۷/۷ ۳۵۸ ) . 


وجوب الطهارة وستر العورة للطواف لح 
۲١‏ _ وعنها مرفوعا : « الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف ». رواه أحمد 220 
وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبى شيبة ‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر  .‏ نيل » . 


ستر العورة فى حال الطواف » وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا ؟ قذهب 
الجمهور إلى أنه شرط » وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط » فمن طاف عريانا 
عند الحتفية أعاد ما دام بمكة فإن حرج لزمه دم اه . قلت : ولا يخفى أن قوله تعالى : 
مط وليطُوفُوا بالبيت الععيق € لا يستدعى إلا فرضية ما يطلق عليه الطواف » ويقال 
للعريان إذا طاف بالبيت إنه طائف » فلا يزاد عليه الستر شرطاء كيلا يلزم تقييد المطلق » 
وهو تسخ عندنا » فقلنا بفرضية مطلق الطواف بالنص » وبوجوب الستر بالحديث » تنزيلا 
للأمور منازلها » ولعلك قد عرفت بذلك غاية مراعاة الحنفية للحدود » والله تعالى أعلم » 
وكما أن الستر ليس بشرط عندنا » كذلك الطهارة من الأحداث ليست بشرط لصحة 
الطواف » وإنما هى واجبة فقط » فإن طاق للفرض أو الواجب محدثا أعاد ما دام بمكة فإن 
حرج فعليه دم » وفى التطوع الصدقة « بدائع » كذا فى ١‏ الغنية » . 

ودليل وجوبها قوله يكل لعائشة : « غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى ٩‏ » ففيه 
النهى عن الطواف بدون الطهارة » فهو مثل قوله يلل : « لا يطوفن بالبيت عريان °۲“ 
فقلنا بوجوبها ء وأيده مواظبة النبى َة على الطهارة للطواف وفى البدائع : أو تقول : 
الطواف يشبه الصلاة وليس بصلاة حقيقية » ومن حيث إنه يشيه الصلاة تجب له الطهارة 
عملا بالدليلين بالقدر الممكن اه . 

وقال ابن أبى شيبة"؟ : حدثنا غندر » حدثنا شعبة + سألت الحكم وحمادا ومنصورا 
وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة » فلم يروا به بأسا . روى عن عطاء : 


. ) ١77/7 ( ونصب الراية‎ ) ۱۳۷/١ ( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة : ( 781 ) فى المستحاضة تطوف بالبيت » رقم : (9) . 

(۳) سورة الحج آية : ۲۹ . 

(4. 6) تقدم . 

(1) مصنف ابن أبى شيبة : ( 76 ) باب من ذكره أن يطوف بالبيت إلا وهو طاهر » رقم : (5) . 


000 السعى بين الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا إعلاء الستن 
ی ی ج و و وی ی ج 


باب السعى بين الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا 

وسنية الصعود عليهما مستقبلا والدعاء وذكر الله عندهما 
٢۲‏ عن جابر : أن النبى ل لما دنا من الصفا قرأ : # إن الصفا والمروة من 
شعائر اله » بدا بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا » فرقى عليه حتى رأى البيت » فاستقبل 
البيت فوحد الله» وكبره» وقال :0 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد » 
وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده»ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده» ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة حتى انصبت 


إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها » وفى هذا تعقب على النووى 
حيث قال فى ١‏ شرح المهذب » : انفرد أبو حنيقة بأن الطهارة ليست بشرط فى الطواف ١‏ 
واختلف أصحابه فى وجوبها » ولم ينفردوا بذلك كما ترى عفلعله أراد انفرادهم عن الأئمة 
الثلاثة »لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم » وعند المالكية قول 
يوافق هذا كذا فى « فتح البارى » © . 

باب السعى بين الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا 

وسنية الصعود عليهما مستقبلا والدعاء وذكر الله عندهما 
قوله : « عن جابر إلخ » ٠‏ قلت : دلالته على الباب ظاهرة » وقوله ميه : أبدأ ما بدأ 
الله به " هكذا رواه مسلم بصيغة الواحد » وبلفظ الخبر » ورواه أحمد ٠»‏ ومالك » وابن 
الجارود » وأبو داود » والترمذى » وابن ماجة » وابن حيان »والنسائى أيضا بلفظ : نبداً 
بالنون قال أبو الفتح القشيرى ( هو ابن دقيق العيد ) : مخرج الحديث عندهم واحد » وقد 
اجتمع مالك ء وسفيان » ويحيى بن سعيد القطان » على رواية تبدأ بالنون التى للجمع » 
ذكره الحافظ فى ١‏ التلخيص » وقال : وهم أحفظ من الباقين اه . قلت : وعلى هذا فلا 
دلالة فيه على وجوب البداءة بالصفا بل على سنيته » وهو رواية عن أبى حنيفة رضى الله 
عنه : أن هذه البداءة سنة مؤكلة . فلو بدأ بالمروة يعتد بذلك الشوط › 


. )7 قتح البارى :( ص 507 ج‎ )١( 


السعى يبن الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا ١ه.؟‏ 
قدماه فى بطن الوادى » حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة » ففعل على المروة كما 
فعل على الصفا . رواه مسلم'!؟. وكذلك أحمد 7" والنسائی ‏ بمعناهولفظ النسائى : 
«فابدؤوا بما بدأ الله به ابصيغة الأمر» وصححه ابن حزم » والنووى فى اشرح مسلم» . 
وفى ‏ الموطأ ٩‏ : حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى خرج . ولفظ 
الحميدى فى « الجمع بين الصحيحين »: حتى انصبت قدماه رمل فى بطن الوادى. وقد 
وقع فى بعض النسخ «صحيح مسلم» كلفظ «الموطأ » وغيره « نيل الأوطار» ‏ . 


لكنه يكره لترك السنة ء» فيستحب أن يعيده بعد ستة من الصفا ؛ ليكون البداءة على وجه 
السنة » فلو لم يطف بعده فقد أساء ولا جزاء عليه ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . كذا في 
« الغنية 4 . 

قلت: ولكن رواه النسائى بصيغة الأمر كما ذكرنا فى المتن » وصححه ابن حزم وغيره 
قال المحقق فى « الفتح » : والأمر يفيد الوجوب » خصوصا مع ضميمة قوله عليه السلام: 
« لتأخذوا عنى مناسككم » "° . والصحيح أنه من واجبات السعى » فلو بدأ بالمروة يصح 
أداء ذلك الشوط » ولكن لا يعتد به ؛ لآنه لم يأت به بوصف الوجوب » فكأنه لم يأت به 
فيجب أن يعيده بعد ستة من الصفا ٠‏ فلو لم يعده فعليه دم » لترك واجب البداءة بالصفا ‏ 
كما صرح به فى الجنايات من « البحر » . « والشرنبلالية » اه . من « غنية التاسك ١‏ قال 
الحافظ فى « الفتح ١‏ : قال شيخنا ابن الملقن : قال صاحب المحيط من الحنفية : لو يدأ 
بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطا » فإن البداءة واجبة » ولا أصل لا قال الكرمانى : أن 


)1 -۳ ) رواه مسلم فی ( الحجج " ۱٤١‏ ' ) وأبو داود فى ( المناسك باب 13 ')واين ماجة فى 
(المناسك باب * ٤۸‏ " ) والدارمى في ( المناسك باب " 5" ' ) وأحمد قى ' المستد ' ( 055/7 
(TT.‏ . 

. ) 1١١١ ؛ (ح‎ ) ٤۲ ( کتاب الحج ء باب‎ ٠١ : رواه فی‎ )٤( 
. قال عياض : من قولهم صب الماء وانصب‎ ٠ قوله : ۱ انصبت قدماه » أى انحدرت‎ 

(۵) نيل الأوطار : ( 21/8 » ح رقم :" 4" ) » باب السعى بين الصفا والمروة . 

(5) تقدم . 


ا السعى بين الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا إعلاء الستن 
1199980 ز [ [ |[ [ [ ذ ز [ زذز [ ز [ذ[ 0[ نينخ أ 0 
71 عن جابر : أن رسول الله ی طاف وسعى » رمل ثلاثا ومشى أربعاء ثم 
قرأ: 9 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 . فصلى سجدتين » وجعل المقام بينه وبين 
الكعبة » ثم استلم » ثم خرج فقال : 9 إن الصفا والمروة من شعائرالله 4 . فابدؤوا با 
بدأ الله به . رواه النسائى ('» وصححه ابن حزم والنووى فى شرح مسلم « نيل 
الأوطار» ". 


764 عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى بي لا فرغ من طوافه أتى 
الصفاء فعلا عليه حتى نظر إلى البيت » ورفع يديه » فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء 
أن يدعو. رواه مسلم0؟©, وأبو داود 21 » ١‏ نيل الأوطار » "2 . 


الترتيب ليس بشرط ٠‏ ولكن تركه مكروه لشرك السنة » فيستٍحب إعادة الشوط . قال 
الحافظ : والكرمانى المذكور عالم من الحنفية » وليس هو شمس الدين شارح البخارى اه . 
قلت : وبه ظهر ضعف ما روى عن أبى حنيقة : أن البداءة بالصفا سنة » بل هى واجبة 
عنده ١‏ والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ وعن جابر وعن أبى هريرة إلخ » » دلالتهما على الترتيب بين الطواف والسعى 
ماهرة » وهو واجب عندنا » وقال الحافظ فى « الفتح » : حكى ابن المنذر عن عطاء 
قولين فيمن بدأ بالسعى قبل الطواف بالبيت وبالإجزاء » قال بعض أهل الحديث : واحتج 
بحديث أسامة بن شريك : أن رجلا سأل النبى ية فقال : سعيت قبل أن أطوف . قال : 
« طف ولا حرج ٠‏ وقال الجمهور : لا يجزئه ء وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد 
طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة اه . قال الحافظ فى « التلخيص » : وقول الرافعى : 


. )558/0 ( باب القول بعد ركعتى الطواف‎ ١74 » رواه فى : المناسك‎ )١( 

(5) نيل الأوطار » المصدر السابق ء ح رقم : ٤"‏ " 

(۴) رواه فى : ۳۲ _ كتاب الجهاد ع ٠١‏ باب فتح مكة عرقم :(484(1). 

(5) رواه فى : كتاب المناسك » 51 باب فى رفع اليدين إذا رأى البيت يرقم : ( 01۸۷۲ . 
(5) نيل الأوطار :0 حرقم: "۳ u)"‏ باب السعي بين الصفا والمروة . 

() رواه الطبرانى فى الكبير : ( ٠١١ /١‏ ) واليداية ( ۱۹۷/١‏ ) . 


السعى بون الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا r.0‏ 


8 لع لوخ حيو اجو ع مد و أله بزح أ" روح DE‏ كع قاو وحم تور ها قالع لح عا هل o‏ 7 ولط" اوداع لها فار جد أو بز ف حا لو FE‏ ا 


إنه به فمن بعده لم يسمعوا إلا يعد الطواف . لم أجده هكذا فى حديث مخصوص ء 
وإنما أخذ بالاستقراء من الأحاديث الصحيحة ٠‏ وهو كذلك فى « الصحيحين؛ عن ابن 
عمر وفى ‏ المعجم الكبير » للطبرانی عن جابر اه . 

قال فى ” الغنية » فى شرائط السعى : الخامس : كونه بعد طواف معتد به . وهو أن 
يكون أربعة أشواط فأكثر سواء طافه ظاهرا أو محدثا »فهو من شرائط صحة السعى اه . 
ثم قال فى واجيات السعى : هى ستة : الأول : كونه بعد الطواف على طهارة عن جنابة 
وحيض ٠.‏ أما عن الحدث الأصغر وعن النجاسة فى الثوب والبدن ومكان الطواف فليس من 
واجبات السعى » بل من ستنه » فلو طاف للقدوم على غير طهارة وسعى بعده ٠‏ إن كان 
جنيا فعليه إعادة السعى بعد طواف الزيارة وجوبا » وإن لم يعد فعليه دم » وإن كان محدثا 
يعيد السعى بعد طواف الزيارة استحبايا ء وإن لم يعد لا شىء عليه اه . 
لا يجب الطهارة فى السعى إذا طاف بالبيت طاهرا : 

ثم قال : ولا يجب فيه أى فى السعى الطهارة عن الجنابة والحيض » سواء كان سعى 
عمرة أو حج ؛ لأنه عبادة تؤدى لا فى المسجد الحرام » والأصل أن كل عبادة تؤدى لا فى 
المسجد الحرام فى أحكام الناسك فالطهارة ليست بواجبة لها » كالسعي ٠‏ والوقوف بعرفة 
والمزدلفة » ورمى الجمار » بخلاف الطواف فإنه عبادة تؤدى فى المسجد الحرام » فكانت 
الطهارة واجبة فيه « بحر ١‏ عن 3 الظهيرية » قلت : ويؤيدنا فى عدم اشتراط الطهارة للسعى 
ما رواه ابن أبى شيية 2١(‏ عن ابن عمر بإسناد صحيح : إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى 
بين الصقا والمروة فلتسع » وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله » وهذا إسناد 
صحيح عن الحسن قاله الحافظ فى « الفتح » . 

قلت : فما روى عن مالك فى حديث عائشة : قدمت مكة وهى حائض » فقال لها 


. )۲( : رواه ابن أبى شيبة : 7510 - فى المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت » رقم‎ )١( 


10 صحيح ] . رواه مالك ( ٤١١‏ )»ومسلم فى( الحج. ' ٠٠١‏ ' ) والدارمی( ٤٤/۲‏ ) والبيهة, 
( 7/6 ) وفتح البارى ( ٤۰۷/۱‏ ) ومشكل ( ۳/ ٠١۷‏ ) والتجريد ( 7١86‏ ) والإرواء (۲۰۹/۱ ). 


of‏ وجوب السعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة معا إعلاء السئن 
پو و صا ی 
باب وجوب السعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة معا 
٠‏ -عن عروة » عن عائشة » قال : قلت لها : إنى لأظن رجلا لو لم يطف بين 
الصفا والمروة ما ضره » قالت : لم ؟ قلت : لأن الله تعالى يقول : # إن الصفا والمروة 
من شعائر الله إلى آخر الآية » فقالت : ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة » ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . الحديث 
رواه مسلم . وهذا لفظه » والبخارى 27 ولفظه : فليس لأحد أن يسرك الطواف 
بينهما ١‏ فتح البارى 1 


النبى لد : ١‏ افعلى كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت من زيارة ولا بين الصفا 
والمروة » قال اين عبد البر : لم يقله عن مالك إلا يحيى التميمى النيسابورى . وما رواه 
ابن أبى شيبة 27 عن ابن عمر بإسناد صحيح : تقضى المائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة » وما رواه أيضا عن أبى العالية : لا تطوف ( الحائض ) بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة » كلها محمولة على من كانت حائضا قبل الطواف » فلا تجوز لها 
السعى + لأنه يتوقف على تقدم طواف قبله » فإذا كان الطواف ممتنعا امتنع لذلك . لا 
لاشتراط الطهارة له » قال الحافظ فى « الفتح » : ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف 
اشتراط الطهارة للسعى إلا عن الحسن البصرى اه . قلت : وقد صح عنه خلافه أيضا كما 
مر » والله تعالى أعلم . 
باب وجوب السعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة معا 

قوله : ١‏ عن عروة عن عائشة إلخ ١‏ » قلت : وحاصله أن عروة احتج للؤباحة باقتصار 

الآية على نفى الجناح » فأجابت بأن نفى الإثم عن الفاعل لا يستلزم نفى الإثم عن التارك 


(1) رواه فى : ١6‏ كتاب الحج > 7 باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا 
به» رقم : (الالا؟ا١‏ ). 

(۲) رواه فى : ۲۵ - كتاب الحج » ۷۹ - باب وجوب الصقا زألمروة » وجغل من شعائر الله » رقم 
134 ). 

(۳) رواه ابن أبى شيبة : ٠٠١‏ _ فى الحائضن ما تقضى من المناسيك ٠‏ رقم : [.؟ ) ٠‏ 


وجوب السعى بين الصفا والمروة قى الحج والعمرة معا 6 
الرحمن عن أمه صقية ٠‏ قالت : أخبرتى نسوة من بنى عبد الدار اللاتى أدركن رسول 
الله ج » قلن : دخلنا دار ابن أبى حسين فاطلعنا من مقطع . فرأينا رسول الله ين يشتد 


ولا مانع أن يكون الفعل واجبا » ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة » كمن 
عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز أداؤها بعد العصر ء فيقال له : لا جتاح عليك فى 
ذلك . قال 'لعلماء : وهذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب ٠‏ وكبير معرفتها بدقائق الالفاظ 
كما فى « شرح مسلم » : للنووى ققد والله كانت فقيهة ٠‏ ولا ذكر الزهرى قولها لأبى بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعحبه . وقال : إن هذا هو العلم » رواه الشيخان 
ودلالة قولها : ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصغا والمروة » وقولها : 
فليس لأحد أن يترك الطواف يينهما » على وجوب السعى فى الحج والعمرة ظاهرة . 

قال الشوكانى فى ١‏ النيل » : قال فى « الفتح ١‏ : العمدة فى الوجوب قوله فة : 
«خذوا عنى مناسككم  »‏ قلت : وأظهر من هذا فى الدلالة على الوجوب حديث 
مسلم؟ : ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة اه . قلت : 
ووجه كونه أظهر أن قوله ية : « خذوا عنى مناسككم ؛ إنما يدل على وجوب أخذ 
الأحكام والتعلم منه » لا أن كل ما فعله فى حجه واجب عملا » فقد يكون العمل سنة أو 
مستحبا وتعلمه واجبا » وهذا نما لا يخفى على من مارس الققه فافهم وقول عائشة رضى 
الله عنها : من رسول الله َيه الطواف بين الصفا والمروة ‏ كما ورد فى رواية عند 
البخارى7 - فمعناه فرض بالسنة » وليس مرادها نفى فرضيتها > ويؤيده قولها : لم يتم 
الله حج أحدكم ولا عمرته مالم يطف بينهما . كذا قال الحافظ فى « الفتح 8 . 

قوله : « عن ابن المبارك إلخ ١‏ ء قلت : ذكره الحافظ فى « الدراية ؛ وسكت عنه 


)١(‏ تقدم 
(۲) رواه فى: 15 كتاب الحج» 47 باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا يه » 
رقم : \YVY)‏ ( 1 


(۳) رواء فی ۲٣:‏ ۔ کتاب الج 4لا باب وجوب الصفا والمروة» وجعل من شعائر الله ء رقم .)۱١٤۳(:‏ 


۳.۵ وجوب السعى بين الصفا والمروة فى احج والعمرة معا إعلاء السئن 

39555955999550 10 
فى المسعى » حتى إذا بلغ زقاق بنى فلان ‏ قد سماه من الممسعى ‏ استقبل الناس 3 
وقال: ديا أيها الناس ! اسعواء فإن السعى قد كتب عليكم » . رواه الدارقطنى ١‏ 
قال الزيلعى : قال صاحب ١‏ التنقيح » : إسناد صحيح › ومعروف بن مشكان صدوق» 
لا نعلم من تكلم فيه » ومنصور ثقة مخرج له فى الصحيحين › ١‏ نصب الراية » . 


وقال فى ١‏ فتح البارى ؟ : واحتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة » عن حبيبة 
بنت أبى تجراة - يكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هذه وهى إحدى 
نساء بنى عبد الدار ‏ قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار أبى حسين » فرأيت رسول الله 
اة يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعى » وسمعته يقول : 2 اسعوا فإن الله كتب 
عليكم السعى » . أخرجه الشافعى ‏ وأحمد 7 وغيرهما » وفى إسناد هذا الحديث عبد 
الله بن المؤمل » وفيه ضعف ٠‏ ومن ثم قال ابن المنذر : إن ثبت فهو حجة فى الوجوب. 
قلت : له طريق أخرى فى صحيح ابن خزية “° مختصرة » وعند الطبرانى ‏ عن ابن 
عباس كالأولى » وإذا انضمت إلى الأولى قويت اه . 

قلت : وعبد الله بن المؤمل هذا مختلف فيه ء فقد قال فيه ابن معين مرة : صالح 
الحديث» ومرة : ليس به بأس » وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث : وقال ابن غير : 
ثقة وقال أبو عبد الله : هو سىء الحفظ » ما علمنا له جرحة تسقط عدالته » كذا فى 


. ) 148/١ ( رواه الدارقطتى ( ۲/ ۲۷۰ ) والبيهقى ( 5//ا9) ونصب الراية‎ )١( 

(۲) فى ١‏ المسند * : (99/09) . 

(۳) فى « المسند » : ( ٤۲۲/١‏ ) . 

(4) شرح السنة ( ۱٤١/۷‏ ) والمشكاة ( 5085 ) والحلية ( 159/4 ) والبغوى ( ١58/١‏ ) وابن عدي 
فى « الكامل » ( ١407/5‏ ) والكشاف ( ١١‏ ) والبداية والنهاية ( 0/ ٠١٠١‏ ) واين سعد فى 
«الطبقات » ( ۸/ ۱۸٠‏ ) . 

(5) أورده الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ٠ ۲٤۷/۳‏ 148 ) وعزاه إلى الطبراني فى « الكبير » وفيه 
انى بن الصباح وقد وثقه ابن معين فى رواية وضعفه جماعة . 


666G GOOG‏ ا 
باب فضل الطواف 
۷ - عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا : « الطواف بالبيت صلاة » إلا أن 
الله أباح فيه الكلام » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » . أخرجه أصحاب السنن › 
وصححه ابن خزيمة » وابن حبان » « فتح البارى » وقد تقد( فى باب جواز الكلام 
المباح فى الطواف . 


« التهذيب » (" فالطريق الأولى أيضا صالحة للاحتجاج بها » وإذا انضمت إليها الطريق 
الثانية قويت . ومن ثم أخرجها ابن خزيمة فى ١‏ صحيحه ١‏ وناهيك بتصحيح صاحب 
«التنقيح» بطريق المئن . 

قال ابن قدامة فى « المغنى ١‏ : واختلف الرواية فى السعى » فروى عن أحمد أنه ركن 
لا يتم الحج إلا به > وهو قول عائشة . وعروة » ومالك » والشافعى ؛ لقول عائشة : ما 
أتم الله حج امرىء ولا عمسرته لم يطف بين الصفا والمروة ؛ ولا روت حبيية بنت أبى 
الشجراء مرفوعا : « اسعوا » فإن الله كتب عليكم السعى 4 27 وقال القاضى : هو واجب 
ولیس بركن إذا تركه وجب عليه دم » وهو مذهب الحسن وأبى حنيفة والثورى وهو أولى ؛ 
لان دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه ركنا لا يتم الحج إلا به » وقول 
عائشة فى ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة. ( وأيضا فقولها : لا يتم لا ينفى 
صحة الحج بدونه ٠‏ وإتما ينفى الكمال ولا خلاف فى أن ترك الواجب ينافى الكمال ) اه. 

باب فضل الطواف 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » . قلت : دلالته علي فضل الطواف ظاهرة . فإن الصلاة 

أفضل الأعمال كلها »> والطواف بالبيت صلاة عند الشارع » فناهيك به فضيلة . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. 8 الأصل » وأئتناء من « المطبوع‎ ١ من‎ ١ التهذيب‎ ١ : سقط لفظ‎ )۲( 
. تقدم‎ )۳( 


۳.0۸ فضل الطواف إعلاء السان 

عن ابن عمر رضى الله عنهما مسرفوعا : ١‏ من طاف بهذا البيت أسبوعا 
فأحصاه كان كعتق رقبة ء لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة » 
وكتب له بها حسنة » . رواه الترمذى7"" , والحاكم'" ؛ والنسائى ۳ « كنز العمال » ° 
ولم يتعقبه بشىء فهو صحبح على قاعدته . 


قوله : « عن ابن عمر إلخ » . دلالته على الباب ظاهرة » وفى الباب أخبار كثيرة عند 
البيهقى والطبرانى » وأبى الشيخ ٠‏ وابن حبان وغيرهم » وذكرها السيوطى فى ١‏ جمع 
الجوامع ٠‏ » من أراد الاطلاع عليها فليراجع ١‏ كنز العمال  »‏ منها ابن عمر : من طاف 
بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله تعالى عنه بها خطيئة وكتب له بها 
حسنة » ورفع له بها درجة > رواه ابن حبان 29 . 


ومنها ابن عباس : ينزل الله تعالى فى كل يوم مائة رحمة وعشرين رحمة » منها على 
الطائفين ستون ء وأربعون على المصلين » وعشرون على الناظرين . رواه البيهقى والطبرانى 
بألفاظ متقارية > قال الشيخ : ولا دلالة فيها على فضيلة الطواف على الصلاة ٠١‏ فإن 
الصلاة من لوازم الطواف » فإن المعنى أن ستين للمصلين مع الطواف » وأربعين للمصلين 
بلا طواف » وعشرين للناظرين إلى البيت لأجل النظر فقط » فمن جمع بين الصلاة 
والطواف والنظر جميعا حاز مائة وعشرين رحمة كلها » والله تعالى أعلم . 


: باب ما جاء فى استلام الركتين » رقم : ( 404 ) . وقال‎ - ١١١ » رواه فى : ۷ ۔ كتاب الحج‎ )١( 
. © لهذا حديث حسن‎ 

(۲) رواه الجاكم : ( ٤۸۹/۱‏ ) . 

(۴) رواه في : ۲۲ _ كتاب المناسك » ١75‏ باب الفضل فى الطواف بالبيت . 

.)1١75١16 01١5١1١5 151١996 ( : کنر العمال‎ )٤( 

(5) إتحاف ( ۲۷٤/٤‏ > ) والمغنى عن حمل الأسقار ( ۲۵۳/۱ ) وأسرار ( 781 ) وابن حبان 
٠٠١*(‏ ) والترغيب ( ۱۹۳/۲ ) . والكتر ( "ا ۱١١ 1١‏ ) . 

0) الإحسان : 5/5 ). 


عدم تكرار السعى بين الصفا والمروة LÎ‏ 


باب عدم تكرار السعى بين الصفا والمروة لكل طواف 
٣۹‏ عن جابر : لم يطف النبى ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا 
واحدا . رواه مسلم''' » وأبو داود " ء ؛ نيل الأوطار » . وابن ماجة وفيه ليث 
ابن أبى سليم « نصب الراية » . 


باب عدم تكرار السعى بين الصفا والمروة لكل طواف 

قوله : « عن جابر إلخ » » قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة » أن السعى بين 
الصفا والمروة لا يتكرر مع كل طواف ٠‏ وإنما يجب فى الحج والعمرة مرة واحدة » ومع هذا 
الاحتمال لا يستقيم استدلال من استدل بالحديث على اكتفاء القارن بطواف وسعى واحد»ء 
فإن أصحاب النبى ی کانوا بين مفردين وقارنين ومتمتعين كما لا يخفى » ولابد للمتمتع 
من طوافين وسعيين اتفاقا » قلا يصح تأويله بما أوله الجمهور أنهم اكتفوا بسعيهم بين الصفا 
والمروة بعد الحج عن السعى للعمرة » بل معناه أنهم لم يطوفوا بين الصفا والمروة بعد كل 
طواف طافوه تطوعا ء قال فى « غنية الناسك » : ويطوف بالبيت ما يدا له بلا رمل ولا 
اضطباع ولا سعى بعده ؛ لأن التنفل بالسعى غير مشروع اه . وفى ‏ البدائع »0 مثله . 

قال ابن قدامة فى « المغنى » : « وما زاد على هذه الأطوفة فهو نفل » ولا يشرع فى 
حقه رأى الحاج » أكثر من سعى واحد بغير حلاف علمناه > قال جابر فذكر حديث المئن » 
وزاد : طوافه الأول . رواه مسلم ”° اه. قلت: وهذا كأنه حكاية الإجماع كما لا يخفى . 


. ) 5856 ( : باب بيان أن السعى لا يكرر » رقم‎ 5 ٠ كتاب الحج‎ - ١5 : رواه فى‎ )١( 

(۲) رواه فى : 5- كتاب المناسك › 55 باب طواف القارن » رقم : ( 14898 ) . 

(۳) النيل : ( ٥١٠/١‏ ٠ح‏ رقم :1 14). 

)٤(‏ رواه فى : 70 كتاب المناسك ٠‏ 74 باب طواف القارن ۽ رقم : ( ۲۹۷۲ ) فى الزوائد  :‏ فى 
إسناد المصنف ليث بن أبى سليم وهو ضعيف مدلس © . 

(6) البدائع :)/ 0( . 

. فى الصفحة السابقة‎ ' ١ ' انظر الحاشية رقم‎ )١( 


.۳.1 خطبة الإمام فى أيام احج إعلاء السئن 


باب خطبة الإمام فى أيام الحج 
٠‏ عن العداء بن خالد بن هوذة » قال : رآأيت رسول الله يل يخطب الناس 
يوم عرفة على بعير قائم فى الركابين . رواه أبو داود " وسكت عنه . 


باب خطبه الإمام فى أيام المج . 

قوله : « عن العداء بن خالد إلخ » » قال الحافظ فى « الفتح» : وفى هذه اللأحاديث 
(أى أحاديث ابن عمر وعبد الله بن عباس وأبى بكرة » وفيها قولهم : خطبنا النبى اة يوم 
النحر ) دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر » وبه آخذ الشافعى ومن تبعهء وخالف ذلك 
المالكية والحنفية » قالوا : خطب الحج ثلاثة : سابع ذى الحجة» ويوم عرفة » وثانى يوم 
النحر بمنى » ووافقهم الذهبى إلا أنه قال بدل ثانى يوم النحر ثالثه ؛ لأنه أول النفر » زاد 
خطبة رابعة وهى يوم النحر » قال : إن بالناس حاجة إليها »ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من 
الرمى ١‏ والذبح » والحلق » والطواف » وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من 
متعلقات الحج ؛ لأنه لم يذكر فيها شيئا من أمور الج » وإنما ذكر فيها وصايا عامة » ولم 
ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئا من الذى يتعلق بيوم النحر » فعرفنا أنها لم تقصد لأجل 
الحج . 

قال ابن القصار : إنما فعل ذلك من أجل تبلغ ما ذكره ؛ لكثرة الجمع الذى اجتمع من 
أقاصى الدنيا » فظن الذى رآه أنه خطب » قال : وأما ما ذكره الشافعى أن بالناس حاجة 
إلى تعليم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين ؛ لأن. الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم 
عرفة اه . وأجيب بأنه نبه َة فى الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر » وعلى تعظيم 
شهر ذى الحجةء وعلى تعظيم البلد الخرامء وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة» 
فلا يلتفت لتأويل غيرهم » وقد بين الزهرى ‏ وهو عالم أهل زمانه ‏ أن الخطبة ثانى يوم 
النحر فقلت من خطبة يوم النحر » وأن ذلك من عمل الأمراء - يعنى من بنى أمية ‏ قال 


(1) رواه فی : -٥‏ كتاب المناسك » - باب الخطية على المنبر بعرفة » رقم : )14۷( . 


خطبة الإمام فى أيام احج ۳.۱ 
0 عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : سمعت النبى َا بخطب بعرفات. 
رواه البخارى 27 . « فتح البارى » . 


ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع » عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن ابن جريج»عن الزهرى › 
قال : كان النبى َة يخطب يوم النحر » فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد . وهذا وإن كان 
مرسلا لكنه يعتضد بما سبق » وأما قول الطحاوى : إنه لم ينقل أنه علمهم شيئا من أسباب 
التحلل فلا ينفى وقوع ذلك أو شيئا منه فى نفس الأمر ٠‏ بل قد ثيت فى حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص كما تقدم ” فى الباب قبله آنه شهد التبى يك يخطب يوم النحر » 
وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على بعض » فكيف ساغ للطحاوى هذا النفى 
المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمرو ؟ اه . ملخصا . 

قلت : ولا يخفى أن قول الصحابى : خطب النبى ية يوم النحر . أو رأيناه يخطب 
يوم النحر » لا يدل إلا على مطاق الخطبة » ولا كلام فيها . فإن الإمام أن يخطب متى 
شاء إذا رأى حاجة » وإنما الكلام فى كون هذه الخطية من خطب الحج وسننه » وثبوت 
ذلك متوقف على إثبات أنه ية ذكر فيها شيئا من المناسك ٠‏ فالطحاوى رحمه الله يتكره 
والحافظ يدعيه » لكنه لم يأت ببرهان على دعواه » وأما قوله : إنه وَل نبه فى خطبته على 
تعظيم يوم النحر » وشهر ذى الحجة » والبلد الحرام » فليس هذا من البرهان فى شىء فإن 
تعظيم هذه الأشياء ليس له دخل فى أمور الحج ومناسكه › ألا ترى أنه غير مقيد بأوقات 
الحج » بل يجب تعظيمها مطلقا » وأيضا فإن التنبيسه على تعظيم هذه الأشياء لم تكن 
مقصودة بذاثها ؛ لكونه مركوزا فى قلوب المخاطبين عامة » بل كانت مقدمة للتنبيه على 
تعظيم حرمة الأموال والأنفس والأعراض » كما لا يخفى على من تأمل فى هذه الخطبة ٠‏ 
وأما قوله : إن عدم النقل لا ينفى وقوع ذلك أو شىء منه فى نفس الأمر ء ففيه أن 
الاحتمال لا يكفى لإثيات السنيةء ولا لإثبات كون هذه الخطبة من أعمال الحج وسنته. بل 


.) ١/50 ( : _كتاب الج › ۲ -_ باب الخطبة أيام منى » رقم‎ ٥ 5 رواه‎ )١( 
. [ ۳ 2058-١8 > ۱۸٤۳ 200318151 [ : أطرافه فى‎ 
. تقدم كما ذكر المصتف » وسبق تخريجه‎ )۲( 


2 خطبة الإمام فى أيام الج إعلاء السنن 
OOOO‏ 2 م جم جه عه اكد كه TR‏ 


لا بد له من دليل ناهفض . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك 
على بعض ٠‏ فلا دلالة فيه على آنه بها ذكر المناسك بالقصد وإصالة » وإنما ورد فى كلامه 
شىء منها فى جواب سائل سأله عنها » فلا يلزم كون هذه الخطبة من خخطب الحج 
ومتعلقاته وإنما هو سؤال وجواب وتعليم وتعلم > وأيضا فقد ورد لحديث عبد الله بن عمرو 
هذا ألفاظ مختلفة » ففى لفظ للبخارى 27 » ومسلم ° : وقف فى حجة الوداع » 
فجعلوا يسألونه > وفى لفظ لمسلم”©: وقف رسول الله و على راحلته » فطفق ناس 
يسألونه » وفى رواية للترمذى 247 : أن رجلا سأل النبى كَل فقال : حلقت قبل أن أذبح » 
الحديث » وروی ابن ماجة والييهقى عن جابر يقول : قعد رسول الله هة بمنى يوم 
النحر للناس ٠‏ فجاءه رجل فقال : يا رسول الله ! إنى حلقت قبل أن أذبح » فهذه كلها 
سؤالات وأجوبة » فلا يسمى هذا خطبة . 

وأما قوله : وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة » إلخ » ففيه آنا لا ننكر كونها 
خطبة بل نقول بكونها خطبة تبليغية »ولم تكن من خطب الحج وسننه » نعم ! رواية جابر 
عند النسائى ‏ وهى ثالث أحاديث المآن ‏ تشعر بكون خطبة يوم النحر من خطب الحج › 
ولكنها ضعيفة منكرة » وابن خيثم راويها منكر الحديث » ومن مناكيره أنه روى بعث النبى 
يه أبا بكر على الحج بعد رجوعه من عمره الجعرانة » وليس كذلك » فإن عمرة الجعرانة 


(۱ »ع ؟)رواء البخاری ( ۲۱۷/۲ › ۲۲۳/۵ › 64 ) ومسلم( ع ۳۷ ۲۹ ) وأيو 
داود ( ۱۹۰۵ » ۳٦۳۰‏ ) وابن ماجه ( )۳۹۳١ .) ۳۰۷٤ . ۳۰۵۸ › ۳۰۵٥‏ والبيهقى ( ۸/٥‏ ۰ 
۹ ۰ ۸/ ۲۰ ) والحاكم ( ۲/ ٤۷۲‏ ) والمشكل ( ۳۰۲/۱ ) 

(۳) رواه فى : ٠١‏ ۔ كتاب الحج ٥۷۰‏ ۔ باب من حلق قبل النحر ء أو تحر قبل الرمى » ( ۳۲۸ ) . 

(4) رواه فى : ۷ كتاب الحج . ۷٦‏ - باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح » أو نحر قبل أن يرمى » 
رقم : ( 411 ) » وقال : ی حديث حسن صحيح © . 

(©) رواه فى : 56 كتاب المناسك . 1/5 ياب من قدم نسكا قبل نسك » رقم : ( 089" ) . 


كانت فى ذى القعدة سنة ثمان » وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد ١‏ سيرة ابن 
هشام ١76‏ وبعث رسول الله بَا أبا بكر أميرا على الحج فى ذى القعدة من سنة تسع . قال 
الحافظ فى « التلخيص 2226 : حديث : أنه ية بعث أبا بكر أميرا على الحج فى الستة 
التاسعة متفق عليه من حديث أبى هريرة بمعناه اه . وذلك بعد غزوه تبوك » فإن نزول 
سورة براءة كان بعدها قطعا » فلا تصلح رواية جابر هذه للاحتجاج بها. 

وأما قول الزهرى : كان النبى ية يخطب يوم النحر فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد » 
ففيه أنه لم يبين الأمراء الذين آخروه » وتفسير الحافظ بقوله: يعنى من بنى أمية » ليس 
بحجة ما لم يذكر مستنده فى ذلك » فيحتمل أن يكون المراد بالأمراء الخلفاء الراشدون ومن 
تبعهم من صالحى خلفاء المسلمين وحيتئذ فلا يكون قول الزهرى : ١‏ إنهم أخروه إلى الغد 
لأجل الشغل » مسموعا ‏ بل يكون فعلهم دليلا على أن خطبة النبى يف يوم النحر لم 
تكن من خخطب الحج » بل كانت خطبة تبليغية بسبب خاص دعاه إليه » وهو ما ذكره 
الحافظ فى « الفتح » من طريق ضعيفة عند البيهقى من حديث ابن عمر ١‏ ولفظه : أنزلت: 
«١‏ إذا جاء نصر الله والفتح 4" فى وسط أيام التشريق » وعرف أنه الوداع » فأمر براحلته 
القصواء » فرحلت له » فركب فوقف بالعقبة » واجتمع الناس إليه فقال : يا أيها الناس 
فذكر الحديث . وفى لفظ البخارى”؟؟ : إن ذلك كان يوم النحر ء فطفق النبى َة يقول : 
« اللهم اشهد » فودع الناس ٠‏ فقالوا : هذه حجة الوداع . 

وفيه دليل صريح على أن خطبة النبى ية » يوم النحر لم تكن لتعليم المناسك » بل 
لأجل التبليغ وإشهاد التاس على تبليغه وتوديعه إياهم » ولذلك لم يخطب الأمراء بعده 
يك يوم النحر » لعلمهم بأن خطبته يليه فى هذا اليوم لم تكن من أمور الحج ومتعلقاته » 


.) ١ سيرة ابن هشام : ( ص ۳۰۷ ج‎ )١( 

() التلخيص : ( ص 5١5‏ ج ١‏ ) . وقال الحافظ : « متفى عليه > . 
(0) سورة النصر آية ١ ٠:‏ 

() تقدم . 


۳.16 خطبة الإمام فى أيام الج إعلاء الستن 

۲ عن جابر : أن النبى ية حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج » 
فأقبلنا معه . حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح » ثم استوى ليكبر » فسمع الرغوة 
خلف ظهره » فوقف على التكبير » فقال : هذه رغوة ناقة رسول الله ية الجدعاء » لقد 
بدا لرسول الله َة فى الحج » فلعله أن يكون رسول الله ية فنصلي معه » فإذا على 
عليها » فقال له أبو بكر : أمير آم رسول ؟ قال : لاء بل رسول » أرسلنى رسول الله 
هة ببراءة أقرأها على الناس فى مواقف الحج › فقامنا مكة » فلما كان قبل يوم 


وفى ١‏ عمدة القارى ٠‏ قال ابن المنذر : قول مالك كقول عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه اه . وقد علمت أن مالكا لا يقول بخطبة يوم النحر » وإذا كان قوله فى ذلك كقول 
عمر بن عبد العزيز - وهو ممن عده العلماء من الخلفاء الراشدين - فلا يلتفت إلى قول 
الزهرى : ١‏ إن الأمراء أخروا خخطبة يوم النحر إلى الخد لأجل الشغل » فإن عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه أتبع الناس للسنة » وألزمهم بهاء ولم يكن يترك سنة النبى يا 
لأجل الشغل ٠‏ بل إنما قال بخطبة الحادى عشر دون يوم النحر » لعلمه بأن ذلك هو السنةء 
وأن خخطبة النبى ية يوم النحر كان بسبب خاص » ولم تكن من خطب الج . 

وقد قال زفر منا بخطبة يوم النحر ء فإن خطب الحج عتده فى ثلاثة أيام متوالية » أولها 
يوم التروية « هداية ٠‏ . وعندنا وعند المالكية خطب الحج ثلاث » يفصل بين كل خطبتين 
بيوم ؛ لأن المقصود منها التعليم » ويوم التروية ويوم النحر يوما اشتغال على ما لا يخفى 
فيكون داعية تركهم الحضور ٠‏ فيفوت المقصود من شرع الخطب › كذا * فتح القدير »20 . 
وقال ابن قدامة فى « المغبى ٠‏ : وذكر بعض أصحابنا أنه لا يخطب يومثذ » أى يوم النحر 
هو مذهب مالك ؛ لأنها تسن فى اليوم الذى قبله » فلم تسن فيه اه . 

قوله : « عن جابر » وقوله : عن ابن عمر إلخ » دلالتهما على خطبة السابع من ذى 
)١(‏ عمدة القارى : ( ص ۷٥۸‏ ج ٤‏ ). 


(۲) فتح القدیر : ( ص ۴۹۸ ج ۲ ) . 
(۳) المغنى : ( ص ٤۷۱‏ ج ۳) . 


خطبة الإمام فى أيام الج ۳.1 
تت م كت كت تت م م م ين 
التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس » فحدثهم عن مناسكهم » حتى 
إذا فرغ قام على رضى الله عنه » فقراً على الناس براءة حتى ختمها ‏ ثم خرجنا معه 
حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر » فخطب الناس » فحدثهم عن مناسكهم » حتى إذا 
فرغ قام على فقراً على الناس براءة حتى ختمها » ثم كان يوم التحر فأفضنا ٠‏ فلما 
رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم › فلما 
فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها » فلما كان يوم النفر الأول قام أبو 
بكرء فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون » وكيف يرمون فعلمهم » فلما فرغ قام 
على» فقراً براءة على الناس . رواه النسائى ‏ وأعله بابن خيئم » وقال : ليس بالقوى 
فى الحديث . 

۳ - عن ابن عمر رضى الله عنهما : كان رسول الله َة إذا كان قبل التروية سيوم 
خطب الئاس » قأخبرهم بمناسكهم . رواه الحاكم والبيهقى . « التلخيص الحبير » " ولم 
يتعقبه الحاقظ بشىء فهو صحيح أو حسن » وصححه الذهبى فى تلخيصه «للمستدرك»7". 


765 عن جعفر بن محمد بن على » عن أبيه» عن جابر : أنه ينغ خطب بعرفات 


الحجة ظاهرة » وفيهما حجة على زفر رحمه الله تعالى حيث قال : بأن أول خطب الج 
فى يوم التروية . نعم ! حديث جابر يؤيده فى خطبة يوم النحر » ولكنه ضعيف » وقد مر 
الكلام فيه مستوفى ء والله أعلم . 


. ) ۲٤۷/٥ ( رواه فی : 14 كتاب المناسك » 184 - باب الخطبة قبل يوم التروية‎ )١( 
. غريبه : قوله : « بالعرج » بفتح وسكون اسم موضع‎ 
ثوب بالصيح ؛ بتشديد الواو على بناء اللفعول أى أقيم بالصبح وبناء الفاعل أى أقام‎  : وقوله‎ 
» الصبح . وقوله : « فسمع الرغوة إلخ » فى المجمع هو بالفتتح للمرة من الرغاء وبالضم الاسام‎ 
. وضيط فى بعض النسخ بالفتح والثانية على أنها للحاله والهيئة‎ 

(۲) التلخيص الحبير : ( 5١6/١‏ ) وعزاه الحافظ إلى الحاكم واليهقى . 

. ) ۱٤١1/١ ( : المستدرك‎ )۳( 


۳ خطبة الإمام فى أيام الحج إعلاء الستن 
02222555 
خطبتين. رواه الشافعى » والبيهقى ‏ بمعناه » قال البيهقى : تفرد به إبراهيم «التلخيص !. 
ااا سس مم 
مثل الجمعة > وفى سنده إبراهيم بن أبى يحيى » وهو مكشوف الحال » ولكن وثقه 
الشافعى وبرأه من الكذب > ووافقه الأصبهانى وغيره كما قد مر غير مرة » وقد ذكرت 
الحديث فى المتن بمعناه مختصرا > ولفظه فى التلخيص : أنه اة راح إلى الموقف ° 
فخطب الناس الخطبة الأولى » ثم أذن بلال » ثم أخذ النبى ئلا فى الخطبة الثانية » ففرغ 
من الخيفة وبلال من الأذان »ثم أقام بلال » فصلى الظهر » ثم أقام » فصلى العصرء و 
حديث جابر الطويل الذى أخرجه مسلم 7 ما دل على أنه خطب ثم أذن بلال » ليس فيه 
ذكر أذ النبى ية فى الخطبة الثانية . قال المحب الطبرى : وذكر الملا فى سيرته : أن 
النبى اة ما فرغ من خطبته أذن بلال » وسكت النبى ي » فلما فرغ بلال من الأذان 
تكلم بكلمات ثم آناخ راحلته > وأقام بلال الصلاة اه . ملخصا . 

وفى ١‏ البدائع » : فإذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر » فأذن المؤذنون والإمام على 
المنبر » فإذا فرغوا من الأذان قام الإمام » وخطب خخمطبتين » وعن أبى يوسف ثلاث 
روايات : روى عنه مثل قول أبى حنيفة ومحمدء وروی عنه أنه يؤذن المؤذن والإمام فى 
الفسطاط ثم يخرج بعد فراغ المؤذن فيصعد المنبر ويخطب » وروى الطحاوى 27 عنه فى 
باب خطب الحج : أن الإمام يبدأ بالخطبة قبل الأذان » فإذا مضى صدر من خطبته أذن 
المؤذنون ثم يتم خطبته بعد الأذان اه . قلت : رواية الطحاوى عنه ناظرة إلى حديث 
إبراهيم بن أبى يحيى » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر » كما هو ظاهر » 
وأبو يوسف أتبع القوم للأثر . 


. ) 50/6 ( : السنن الكيرى‎ )١( 

)١(‏ وفى رواية مسلم : « أن الخطبة كانت ببطن الوادى » وحديث مسلم أصح « التلخيص ؛ والمراد ببطن 
الوادى مسجد غمرة 0 والله تعالى أعلم . 

(9) تقدم . 


(4) شرح معانى الآثار : ( ص ١6١‏ ج ۲) . 


خطبة الإمام فى أيام | 
وھ و 
6 -_عن سراء بنت نبهان » قالت : خطبنا النبى ية يوم الرؤوس . فقال : أى 
يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟. رواه أبو 
داود'ا؟ مع « البذل » وسكت عنه . 


وفى « البدائع » أيضا : ثم هذه الخطبة ليست بفريضة » حتى لو جمع بين الظهر 
والعصر فصلاهما من غير خطبة أجزأه > بخلاف خحطبة الجمعة ؛ لأنه لا تجوز الجمعة 
بدونها » والفرق أن هذه الخطبة لتعليم المناسك لا لجواز الجمع ء وفرضية خطب الجمعة 
لقصر الصلاة » وقيامها مقام البعض على ما قالت عائشة : إنما قصرت الجمعة لكان 
الخطبة اه . قلت : وبه قال مالك » وأحمد » والشافعى ٠»‏ على ما أحفظه ولا أستحضر 
موقعه من الكتاب . وفى « عمدة القارى  »‏ عن النووى فى خطب الحج : أنها كلها 
إفراد إلا التى يوم عرفات فإنها خطبتان اه . 

قال اللحافظ فى ١‏ الفتح » : قال ابن التين : أطلق'أصححابنا العراقيون أن الإمام لا 
يخطب يوم عرفة » وقال المدنيون والمغاربة : يخطب > وهو قول الجمهور ». ويحمل قول 
العراقيين على معنى أنه ليس لا يأتى به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطية الجمعة » وكأنهم 
أخذوه من قول مالك : كل صلاة يخطب لها يجهر.فيها بالقراءة » فقيل له : فعرفة 
يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة ؟ فقال :. إنما تلك للتعليم اه . 

قوله : « عن سراء بنت تبهاك إلخ » »قلت : دلالته على خحطبة الحادى عشر من ذى 
الحجه ظاهرة وهو المذهب, عندنا كما مر عن « الهداية ) 


. ) ۱۹۵۳ ( : ۔ باب أى يوم يخطب بمنى › رقم‎ ۷١ . رواه فى : 5 كتاب المناسك‎ )١( 
» يضم الراء المهملة وضم الهمزه يعدها  هو ثاتى آيام التشريق‎ ٠ غريبه : قوله : « يوم الرءوس‎ 
. وسمى بذلك ؛ لأتهم كانوا يأكلون فيه رءوس الآضاحى‎ 
وأيام التشريق هى ثلاثة‎ ٠ بين أوسط أيام التشريق » أى فى اليوم الشانى من أيام التشريق‎ ١ : وقوله‎ 
. الأيام التى بعد يوم النحر‎ 


(۲) عمنة القارئ : ( ص 8هلا ج 4 3 


۳.۸ الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية إعلاء السنن 
1 بحبح جح حم ج ج ج ةم 12 


65 وروى مله" عن رجلين من بنى بكر » قال : رأينا رسول الله 6 یخطب 
بين أوسط أيام التشريق » وهى خطبة رسول الله لہ التى خطب بها بمنى اه . وسكت 
عله . 

107 - وقال ابن حزم : وخطب الناس أيضا - يعنى سيدنا رسول الله 5 - يوم 
الأحد ثانى أيام النحر وهو يوم الرؤوس اه . « عمده القارئ » '") : 

باب الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية 
الاه مد بعتن ا حبس سارت 
.عن جابر فى حديثه الطويل قال : لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى › 


تیه 
ذهب مالك فى خطية عرفات إلى أنها بعد الصلاة » وحجته حديث أبى داود عن ابن 
الموقف من عرفة » قال عبد الحق : وفى حديث جابر " الطويل : أنه خطب قبل الصلاة 
وهو المشهور الذى عمل به الأئمة والمسلمون » وأعل هو وابن القطان حديث ابن عمر بابن 
إسحاق كذا فى « فتح القدير » قال الحافظ فى الدراية » : وابن إسحاق لا يحتج بما ينفرد 
به من الأحكام فصلا عما إذا خالفه من هو أثيت منه » والله أعلم . 
باب الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية 
والإقامة بمنى حتى يصلى بها خمس صلوات 
قلت : هكذا فى « الهداية » : أنه إذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى وفى 
«فتح القدير ١‏ 0 إن ظاهر هذا التركيب إعقاب صلاة الفجر بالخروج إلى منى »> وهو 


. ) 1967 ( : المصدر السابق لأبى داود » رقم‎ )١( 
. ) ٤ عمدة القارئ : ( ص 87068 » ج‎ )۲( 
. تقدم‎ )9( 


الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية ۳.14 
ر ع 
فأهلوا باحج » وركب رسول الله ب > فصلى بها الظهر » والعصرء والمغرب» 
والعشاء» والفجر » ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس » وأمر بقبة من شعر تضرب له 
بنمرة » فسار رسول الله ول » ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام . كما كانت 
قريش تصنع فى الجاهلية » فأجاز رسول الله ية حتى أتى عرفة . الحديث مختصر › 
رواه مسلم ٩‏ . دنيل» 29 . 


خلاف السنة ٠‏ ولم يبين فى المبسوط » حصوص وقت الخروج » واستحب فى « المحيط 0 
كونه بعد الزوال ٠‏ وليس بشىء ء وقال المرغينانى : بعد طلوع الشمس » وهو الصحيح ؛ 
لما عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه عليه الصلاة السلام صلى الفجر بمكة يوم التروية » 
فلما طلعت الشمس راح إلى منى فصلى بها الظهر » والعصر ء والمغرب » والعشاء » 
والصبح يوم عرفه اه . وحديث ابن عمر بهذا اللفظ لم أقف عليه فيما عندى من الكتب 
ولم يعزه المحقق إلى من خرجه »> فمن ظفر به فليلحقه بهذا المقام . 

قوله : « عن جابر إلخ » ءق ال المحقق : ظاهره يؤيد قول 7 ٠‏ المحيط » : أن يخرج 
إلى منى بعد الزوال » فإنه لا يقال فى التخابط لما بعد طلوع الشمس . جئتك قبل صلاة 
الظهر ولا لما قبل الأذان ودخخول الوقت ء وإنما يقال إذ ذاك : قبل الظهر أو أذان الظهر › 
فإنما يقال ذلك عرفا لما بعد الوقت قبل الصلاة . كذا فى « فتح القدير » 47 وفيه نظر 
ظاهر. فإن ذلك إنها يستقيم إذا كان لفظ جابر : أنه َة توجه إلى منى قبل صلاة الظهر ع 
ولیس « كانت » » بل لفظه : أنه لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى » فأهلوا بالحج . 
وفى لفظ له عند مسلم : فأهللنا من الأبطح. « نيل 2176 وهذا يعم التوجه إلى منى قبل 


. ) 140 ( : باب حجة النبى وليه » رقم‎ ١9 » كتاب الحج‎ ١9 : رواه فى‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار : ( 867/6 ٠ح‏ رقم :1 8). 

(۳) قوله : « يؤيد قول » غير واضحة « بالأصل ؛ وأئبتناه من ١‏ المطبوع ؟ . 

(5) فتح القدير : ( 358/5 ) . 

(۵) رواه مسلم فى ( الحج ء ح رقم : ۱۳۹ ) والبخارى فى ( الحج باب ' 41 ' ) وأحمد فى المسندة 
مخ / (TVA‏ . 

(5) نيل الأوطار: (5/ ٠٠۳‏ ح رقم :)ء باب النهى عن التحلل بعد السعى إلا للتمتع إذا لم يسق هديا. 


2 الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية إعلاء الستن 

4 عن ابن عمر : أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلى الظهر بمنى من يوم 
الترويةء وذلك أن النبى يله صلى الظهر بمنى . رواه أحمد ‏ » وأخرجه أيضا فى 
«الموطاً ٤‏ موقوفا على ابن عمر . « نيل >" . 

٠‏ -_ ثبت أنه ية خرج من مكة لضحى من يوم التروية » وغدا إلى عرفات يوم 
عرفة بعد الطلوع . أخرجه البخارى » ومسلم”" » وأبو داود 27 , والترمذى 00 
والسائی) وآحمد“) والحاكو” "ل وابن خزيمة )١١(‏ وغيرهم . «التعليق الممجد». 


الزوال وبعده سواء » قال المحقق : لكن حديث ابن عسمر صريح » فيقضى به على المحتمل 
اه وفيه ما فيه فتذكر . 

قوله : ١‏ ثبت أنه َة إلخ » » قلت : العهدة فيه على صاحب ١‏ التعليق الممجد ١‏ »› 
ولم أجده بلفظ الضحى مع التنفير عنه » فإن ثبت قهو دليل صريح للقول الصحيح الذى 
قال به المرغينانى وفى ١‏ زاد المعاد ١06‏ لابن القيم : فلما كان يوم الخميس ضحى توجه 
كد من معه من المسلمين إلى منى اه . ذكره جازما به » وهو يؤيد صاحب التعليق . 
وقد أجمع الآئمة على استحباب أن يخرج إلى منى فى وقت يدرك صلاة الظهر فيه ء 
فيصليها بمنى » ثم يقيم بها ليلة عرفة إلى أن يخرج منها وقد صلى بها الصلوات الخمس » 
فيغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة . 

قال الحافظ فى « الفتح 4 : وفى الحديث أن السنة أن يصلى الحاج الظهر يوم التروية 


)١(‏ فى «المسند» : ( 00/1 ص ااا لكالل "رما CVI‏ ا تال خا لا 
هلا (YIA/o‏ . 

(؟) رواه فى : ۲١‏ - كتاب الحج ٠‏ 14 باب الصلاة بمنى يوم التروية » والجمعة بمنى وعرفة » رقم : 
EDE‏ 

(۳) نيل الأوطار : ( 60/60 > ح رقم :00 ) . 

. ) ۲۲۵ ( : )التعليق الممجد‎ ١١ - ٤( 

. ) ١ زاد المعاد : ( ص ۲۲۸ ج‎ )١9( 


الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية ۴.۷۱ 
كك كت كك ع عن كع ODD‏ منت نه حت حت عه عه ODO‏ 


بمنى وهو قول الجمهور » وروى ابن المتذر من طريق ابن عياس قال : إذا زاغت الشمس 
فليرح إلى منى » قال ابن المنذر فى حديث ابن الزبير : إن من السنة أن يصلى الإمام الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ٠‏ قال به علماء الأمصار » قال : ولا أحفظ عن 
أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا » ثم روى عن 
عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه » قال ابن المنذر : 
والخروج إلى منى فى كل وقت مباح ٠‏ إلا أن الحسن وعطاء قالا : لا بأس أن يتقدم الحاج 
إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين » وكرهه مالك » وكره الإقامة بمكة يوم التروية 
حتى يمسى إلا أن أدركه وقت الجمعة ( أى إذا زالت الشمس وهو بمكة ) فعليه أن يصليها 
قبل أن يخرج اه. قلت : وقولنا فيه كمثل قول مالك كما لا يخفى على من راجع ١‏ فتح 
القدير » » « وعمدة القارئ ؛ ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 

قال محمد فى « الموطأ » 2١(‏ بعد ما أخرج عن ابن عمر : أنه كان يصلى الظهر بمنى . 
ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة : هكذا السنة » فإن عجل أو تأخر فلا بأس إن شاء 
الله تعالى ٠‏ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله اه . 

وقوله : « لا يأس » يدل على الإباحة المطلقة » ولا ينفى الكراهة مطلقا › فإن مخالفة 
السنة لا تخلو عن كراهة ما فافهم . وكلام ابن قدامة فى « المغنى » (") فيما إذا صادف يوم 
التروية يوم جمعة يدل على أن السنة الخروج إلى منى قبل الزوال والله أعلم . 


. ح رقم : 484 )ء 575 باب الصلاة يمنى يوم التروية‎ . ١55 موطأ محمد : ( ص‎ )١( 
. ) 7 المغتى : ( ص 555 ج‎ )0( 


ا الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة إعلاء السنن 


باب الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة والخطبة بها 
بعد الزوال قبل الصلاة وجمع الصلاتين بها فى وقت الظهر بأذان وإقامتين 

0 عن جابر فى حديث طويل : وركب رسول الله 5ة إلى منى » فصلى بها 
الظهرء والعصر » والمغرب » والعشاء » والفجر » ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس» 
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة » فسار رسول الله ية » ولا تشك قريش إلا أنه 
واقف عند المشعر الحرام » كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية » فأجاز رسول الله كَل 
حتى إذا أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل بها » حتى إذا زالت الشمس 
أمر بالقصواء » فرحلت له فأتى بطن الوادى » فخطب الناس » وقال : ١‏ إن دماءكم 
وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فی بلدكم هذا » . إلى آن قال : 
وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به » كتاب الله » وأنتم تسألون عنى 
فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » فقال بإصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس : « اللهم اشهد , اللهم اشهد ؛ ثلاث مرات › 
ثم أذنء ثم أقام. فصلى الظهر ء ثم آقام » فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ٠‏ 
ثم ركب رسول الله َل حتى أتى الموقف اه . مختصراء رواه مسلم"؟ . قال ابن قدامة 
فى ١‏ المغنى 6( : هو حديث جامع صحيح . رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة . 


باب الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة والخطبة بها 
بعد الزوال قبل الصلاة وجمع الصلاتين بها فى وقت الظهر بأذان وإقامتين 
قوله : « عن جابر وعن عبد الله بن الزبير إلخ » ء قلت : دلالتهما على أجزاء الباب 
كلها ظاهرة . وما فى حديث عبد الله بن الزبير من استثناء الطيب ٠»‏ فسيأتى تحقيقه إن شاء 
الله تعالى فانتظر . وذهب مالك إلى أن خطبة عرفات بعد الصلاة » وقد فرغنا من الجواب 


(۱) تقدم : 
(5) المغنى : ( ٤1۹/۳‏ ) . 


الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرقة لك 


۲ -عن عبد الله بن الزبيرء قال : من سنة الج أن يصلى الإمام الظهر . 
والعصر » والمغرب ٠‏ والعشاء الآخر » والصبح بمنى ٠‏ ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث 
قضى له » حتى إذا زالت الشمس خطب الناس » ثم صلى الظهر والعصر جميعا . ثم 
وقف بعرفات حتى تغيب الشمس » ثم يفيض فيصلى بالمزدلفة » أو حيث قضى الله . 
ثم يقف بجمع حتى يسفر ويدفع قبل طلوع الشمس . فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له 
كل شىء حرم عليه إلا النساء والطيب حستى يزور البيت.رواه الحاكم فى 
امستد ركه" وصححه على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى . 


عن دلائله فيما مضى فى باب خطبة الإمام فى أيام الحج » فليراجع »وقال أيضا : يؤذن 
لكل صلاة وفى حديث جابر أنه َة لم يؤذن إلا للأولى » واتباع ما فى السنة أولى ٠‏ 
وهو مع ذلك موافق للقياس كما فى سائر اللجموعات والفوائت » كذا قى « المغنى 2206 . 
فائدة : 

محمد قال : أخبرنا أبو حئيفة » عن حماد » عن إبراهيم ٠‏ قال : إذا صليت يوم عرفة 
فى رحلك فصل كل واحدة من الصلاتين لوقتها ء وترتحل من منزلك حتى تفرم من 
الصلاة قال محمد : وبهذا كان يأخحذ أبو حنيفة » فأما فى قولتا فإنه يصليها فى رحله كما 
يصليها مع الإمام »> يجمعهما جميعا بأذان وإقامتين ؛ لأن العصر إثما قدمت للوقوف 
وكذلك بلغنا عن عائشة أم المؤمنين » وعبد الله بن عمر » وعن عطاء بن أبى رباح ٠‏ وعن 
مجاهد أه . 

قلت : أثر ابن عمر علقه البخارى 7 » ووصله إبراهيم الحزلى فى « المناسك © له : 
حدثنا الحوضى › عن همام » أن نافعا حدثه : أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم 
عرفة جمع بين الظهر والعصر فى متزله ء وبهذا قال الجمهور » وخالفهم فى ذلك النخعى 


.) 531/1 ( : رواه الحاكم‎ )١( 
. ) 4756/8 : المخنى‎ )۲( 
فى : 6 كتاب الجج 3 8 _ باب الجمع بين الصلاتين بعرفة‎ ٤ رواه البخارى « تعليقا‎ )۳( 


VE‏ الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة إعلاء السنن 
250525955554 يي ق 


والثورى » وأبو حنيفة » فقالوا : يختص الجمع بمن صلى مع الإمام » وخالف أبا حنيفة 
فى ذلك صاحباه والطحاوى » ومن أقوى الأدلة لهم - أى للجمهور - صنيع ابن عمر 
(!) حديث جمع النبى ية بين الصلاتين » وكان مع ذلك يجمع وحده » 
فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام » ومن قواعدهم أن الصحابى إذا خالف ما 
روى دل على أن مخالفه أرجح تحسينا للظن به › فينبغى أن يقال هذا ههنا » قاله الحافظ 
فى ١‏ الفتع » ١)۔‏ 

ولأبى حنيفة أن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص ٠‏ فلا يجوز تركه إلا فيما ورد به 
الشرع » وهو الجمع بالجماعة مع الإمام ‏ هداية 6" » وما أورد عليه الحافظ من أن 
الراوى إذا خالف ما رواه كان مخالفه أرجم عندهم > فليس بوارد ء فإن ذلك فيما إذا كان 
الراوى منفردا با رواه ثم خالفه ء وجمع النبى ية بين الصلاتين بعرفة لم ينفرد ابن عمر 
بروايته » بل رواه جمع من الصحابة عظيم » فلا يقدح فيه مخالفة ابن عمر إياه لفعله . 
قال الشيخ : ويمكن أن يحمل فعل ابن عمر على الجمع بينهما صورة لا حقيقة فإن الفعل 
يحتمل الوجوه » بخلاف جمع النبى به بينهما » فقد تواترت الروايات بكونه فى وقت 
الظهر بعد زوال الشمس مع تواتر » بينا انتفى به احتمال كون جمع صورة »> ولم يتواتر عن 
ابن عمر جمعه بينهما فى منزله مثل ذلك» فلا يترك به العمل بالنص القطعى7؟2 هناك اه. 


هذاء وقد روى 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 

.)11١/9( : الفح‎ )5( 

. ) ۳۷١/١ ( : الهداية‎ )( 

(4) قوله : ١‏ القطعى » سقط من ١‏ الأصل » وأتبتناه من « المطبوع ؟ . 


1 الحج عرفة ا 
OOOROOOOD ODODE‏ 


باب التوجه إلى الموقف بعد الجمع بين الصلاتين وأن الحج عرفة 
فمن فاته الوقوف بها فاته الحج ووقته من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النحر 
41 عن جابر رضى الله عنه فى الحديث الطويل : ثم أقام فصلى العصر » ولم 
يصل بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله َة حتى أتى الموقف » فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات » وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة » فلم يزل واقفا 
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص . الحديث › رواه 


مسل كما مر. 


باب التوجه إلى الموقف بعد الجمع بين الصلاتين وأن احج عرفة 
إلى طلوع الفجر من ليلة التحر 
قوله : « عن جابر إلخ ٠‏ > دلالته على معنى الباب ظاهرة » قال التووى فى شرحه : 
وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا بة » وأما وقت الوقوف فهو ما بين 
زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثانى يوم النحر » فمن حصل بعرفات فى جزء من 
هذا الزمان صح وقوفه > ومن فاته ذلك فاته الحج » هذا مذهب الشافعى وجماهير العلماء 
وقال مالك : لا يصح الوقوف فى النهار منفردا بل لابد من الليل بعده 34 فإن اقتصر على 
الليل كفاه » وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه ع وقاك أحمد : يدخل وقت الوقوف 
ودليل الجمهور ما سيآتى فى حديث عروة بن مضرس من قوله بهو : « وقد جاء عرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهارا » فقد تم حجه » وة قضى تفثه ۸ » فحكم بصحة حجه ولاقام 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) يأتى . 


a‏ لفح وتوا وك مهمه شه مكو انا يحي ES‏ لماه بمو ود O‏ 443 جم وان ااه بلا بو pe‏ بعك ورج 


وقوفه فى أحد الوقتين من ليل أو نهار » وأيضا فقد نقلت الأمة وقوف النبى ية نهارا إلى 
يومنا هذا » وأنه دفع منها عند سقوط القرص > وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو 
النهارء ووقت الغروب هو وقت الدفع » فاستحال أن يكون وقت الدفع هو وقت الفرضء 
ووقت الوقوف لا يكون وقتا للفرض ٠‏ وأيضا لما قيل : يوم عرفة » ونقلت هذه التسمية 
عن النبى ية فى أخبار كثيرة » دل على أن النهار وقت الفرض فيه » وأن الوقوف ليلا إنما 
يفعله من وقف فائنا اه . من ١‏ أحكام القرآن » للرازى ملخصا . ويقال بمثل هذا فى 
جواب أحمد : إن الأمة نقلت وقوفه با بعد زوال الشمس »› وتسمية هذا اليوم بيوم عرفة 
لا يستلزم أن يكون جميع النهار وقتا للوقوف بها ء ألا ترى أن تسمية يوم الأضحى لا 
يستلزم جواز الأضحية بعد الفجر قبل صلاة العيد ؟ فافهم . 

قال ابن قدامة فى « المغنى » : لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن آخر الوقت طلوع 
فجر يوم النحر وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة » فمن أدرك عرفة فى شىء من هذا 
الوقت وهو عاقل فقد تم حجه > وقال مالك والشافعى ( وأبو حنيفة ) : أول وقته زول 
الشمس من يوم عرفة » واتمتاره أبو حفص العكبرى ( من الحنابلة ) وحمل عليه كلام 
الخرقى » وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعا ء وظاهر كلام الخرقى ما قلناه » فإنه قال : 
ولو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم » ولنا قول النبى يله : « وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهارا » فقد تم حجه وقضى تفثه » "° ( فقوله : « نهارا » يعم التهار 
كله. وهو من طلوع الفجر ) ولأنه من يوم عرفة » فكان وقتا للوقوف كبعد الزوال » وترك 
الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف » إنما وقفوا فى وقت الفضيلة » ولم يستوعبوا جميع 
وقت الوقوف اه . ملخصا . 

ولا يخفى أن فوله هه : ١‏ وقد وقف يعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا » لا يدل على أن 
جميع النهار وقت للوقوف إلا احتمالا » ويدقع هذا الاحتمال وقوفه ية بعد زوال الشمس 
ونزوله قبل ذلك بنمرة التى قد اختلف العلماء فى كونه داخلة فى عرفة أو خحارجة عنها كما 


. يأتى‎ )١( 


الحج عرفة ٠‏ اا 
2:2 ص 2 كن عت ع ع 2 ست امن عن جد عن صن ع مه RIO‏ 


4 عن عبد الرحمن بن يعسمر » قال : شهدت رسول الله ب4 وهو واقف 
بعرفات وأتاه ناس من آهل نجد فقالوا : يا رسول الله ! كيف الحج ؟ فقال : ١‏ ا لحج 
عرفة » من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه » . وفى رواية لأبى 
داود : 2 من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج » . رواه أحمد ° 
وأصحاب السنن 2" , وابن حبان" » والحاكم ؛ ( وقال : صحيح الإسناد ) و 
الدارقطنى 22 » والبيهقى7 » ١‏ التلخيص الحبير» . 


سيأتى » ولو كان جميع النهار وقتا للوقوف لم يتزل بدمرة » بل نزل بعرفات » ولم يترد 
الوقوف بها بعد القدره عليه » ولذلك أجمع العلماء على أن وقت الوقوف من بعد زوال 
الشمس ويمكن حمل كلام الخرقى عليه » وأما أن أول وقته من طلوع الفسجر يوم عرفة لا 
نعلم من قال به من السلف » وليس كلام الخرقى بصريح فيه أيضا » فلا يترك المجمع عليه 
المتيقن بقول فرد من العلماء محتمل » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن يعمر إلخ » ٠‏ دلالته على الخزء ء الثانى ظاهرة » والأصل 
فيه قوله تعالى : ثم أفيضوا من حيث أفاض » “ والراد الإفاضة من عرفات » بدليل 
قوله : < فَإذَا أفضتم من عرفّات » 9 الآية . وفرض الإفاضة منها يوجب فرض الوقوف 
بها بالأولى » وقد أجمعت الأمة على كونه فرضا أصليا فى الحج كما مر » فيه دلالة على 
آخر وقت الوقوف أيضا أنه إلى طلوع الفجر من ليلة النحر » والله أعلم . 


. ) ۲۵۱/۳ ( » فى «المسند‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود فى ( المناسك باب ' 54 ' ) والترمذى ( 9 ) والنسائى ( ٠ ۲٣٣/۰‏ 554 ) وابن 
ماجة ( 016" ) والبيهقى ( 157/0 > ۱۷۳ ) والفتح ( 15/1١‏ ) . 

(۳) رواه اين حبان ( 1١١١9‏ ) . 

(5) رواه الحاكم :اع CYVAY‏ . 

(۵) سنن الدارقطنى : ( ۲٤١/۲‏ ) . 

. ) ۱۷٣۳ › ٠١۲/١ (: سنن البيهقى‎ )1( 

(۷) التلخيص الخبير : ( ۲١١/۲‏ ) . 

(۸) سورة البقرة آية : ١98‏ . 

(9) السورة السابقة . 


۳.۷۸ بيان الموقف بعرفة والمزدلفة إعلاء الستن 
E SS |‏ 5 ص E‏ ع E‏ سا ص اك 6 E‏ كد 10 


باب بيان الموقف بعرفة والمزدلفة 
6 عن ابن عباس مرفوعا : وقال حين وقف بعرفة : ١‏ هذا الموقف » وكل 
عرفة موقف › وقال حين وقف على قزح : ١‏ هذا الموقف . وكل المزدلفة موقف » . 
رواه الحاكم فى ١‏ المستدرك 2176 . وصححه على شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى › 
ورواه الطبرانى ‏ بلفظ : ١‏ عرفة كلها موقف » وارفعوا عن بطن عرنة » والمزدلفة 
كلها موقف › وارفعوا عن بطن محسر » . « زيلعى  »‏ . 


باب بيان الموقف بعرفة والمزدلفة 


قوله : « عن ابن عباس إلخ 4 » قلت : دلالته على الباب ظاهرة » وفيه عن جبير بن 
مطعم رضى الله عنه عن النبى ية بلفظ : « كل عرفات موقف > وارفعوا عن عرنة › 
وكل مزدلفة موقف . وارفعوا عن محسر » وكل فجاج منى منحر » وكل أيام التشريق 
ذبح» رواه أحمد فى ١‏ مسنده © 47 من طريق سليمان بن موسى » عن جبير قال ابن كثير: 
وهو منقطع فإن سليمان بن موسى الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم . ورواه ابن حبان فى 
«صحیحه» ‏ عن سليمان بن موسى » عن عبد الرحمن بن أبى حسين » عن جبير بن 
مطعم فذكره » وكذلك رواه الترمذى 17 عن سليمان بن عبد الرحمن بن حسين به لفظ 
أحمد سواء قال البزار : رواه سويد بن عبد العزيز ء فقال فيه عن نافع بن جبير ء عن 
أبيهء وهو رجل ليس بالخحافظ › ولا يحتج به إذا انفرد بحديث » وحديث ابن أبى حسين 
هو الصواب » مع أن ابن آبى حسين لم يلق جبير بن مطعم ٠»‏ وإنما ذكرنا هنا الحديث ؛ 


) ٤۷٤/۱ ( : رواء الحاكم‎ )١( 

(؟) رواه الطيرانى ( ۱۷۲/۱۱ ) وأورده الهيثمى فى ۵ مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲۷۱/۳ ) وعزاه إليه ورجاله 
ثقات . 

9 ء 566 ) الكنر ( ۲۹۰۳ , ۱۲۰۵۵ 1١5509.‏ ) ورواه ابن حبان (5/ 1۲ ) والبداية ( /١‏ ملا 
1 ) والترمذي ( 886 ) وابن ماجة ( ۳١٠١‏ ) وابن خرعة ( ۲۹۲۷ ) . 
وقال الترمذى : 8 هذا حديث حسن صحيح »6 : 

(2) رواه أحمد : ( 5/5 ) . 


لأنا لا نحفظ عن رسول الله فى كل أيام التشريق ذبح إلا فى هذا الحديث ؛ فلذلك ذكرناه 
وبينا العلة فيه » انتهى ملخصا من « نصب الراية » 217 . 

قلت : ولذا لم أدرج حديث جبير بن مطعم فى اتن وإن كان سياقه أتم وفى « غنية 
الناسك » فى شرائط صحة الوقوف : الثانى : المكان » وهو عرقات إلا مسجد نمرة » 
للخلاف القوى بين أصحابنا » وكذا بين غيرهم فى كونها من عرفات » قال الإمام الشافعى 
رحمه الله تعالى : ليس من عرفات وادى عرنة »> ولا نمرة » ولا المسجد الذى يصلى فيه 
الإمام » بل هذه المواضع خارج عرفات على طرفها الغربى ‏ ثم قالوا : وبين هذا المسجد 
وجبل الرحمة قدر ميل › وجميع تلك الأرض يصح الوقوف فيه > وأما مسجد نمرة فلا 
يتأدى بالوقوف فيه ما ثبت فرضيته بنص قطعى » وهو الوقوف بعرفة احتياطا » كما قالوا 
فى استقبال الحطيم بل أولى اه . وقال أيضا : ثم على القول بخروج رة ومسجدها من 
عرفة لابد أن ينزل أولا بنمرة » فإنه لو نزل بعرفات احتاج أن يسير إلى المسجد قبل الزوال 
لا بعده » وإلا يتحقق الوقوف ثم ينقطع لفروجه إلى المسجد »> وامتداد الوقوف إلى غروب 
الشمس واجب »فنزول ثمرة أسلم على القولين بخلاف نزول عرفات مع أن فيه حرج 
الذهاب والإياب ٠‏ والله سبحائه وتعالى أعلم . 

قلت : ومعنى وجوب امتداد الوقوف إلى غروب الشمس أن لا يدفع من عرقات قبله 
بعد الجمع بين الصلاتين » ودخوله فى الموقف بعده » وأما الخروج منها إلى المسجد للجمع 
بين الصلاتين بنية العود إليها بعده فليس من الدفم والانقطاع فى شىء » ولا يخفى أنه واا 
وإن كان قد نزل بنمرة ولكن أصحابه - وهم أكثر من مائة ألف - لم ينزلوا كلهم بنمرةءبل 
نزلوا بعرفات » ثم خرجوا منها بعد زوال الشمس إلى المسجد للجمع بين الصلاتين » ثم 
عادوا إليها للوقوف » هذا هو الظاهر من حالهم » فإن ثمرة لا يسع مائة ألف كما لا 
يخمىء وفى القول بانقطاع الوقوف للخروج إلى المسجد حرج عظيم وهو مدفوع بالنص ء 
فعلى القول بخروج ثمرة ومسجدها عن عرفات يكون الذهاب بعد زوال الشمس إلى المسجد 


. )١ ج‎ ٤۹۸ نصب الراية : ( ص‎ )١( 
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5 وأخرج الحاكم 2١(‏ الجملة الأخيرة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : « ارفعوا عن 


للجمع بين الصلاتين كخروج | لمعتكف عن معتكفه لصلاة الجمعة اتفاقا » أو للغسل المسئون 
على قول » ولا يفوت به واجب الوقوف إلى الغروب بعد تحققه فافهم . 

قال فى « شرح اللباب » : إذا دخل عرفة نزل بها مع الئاس حيث شاء 3 والأفضل أن 
يقف بقرب جبل الرحمة » وهذا لا ينافى ما ذكره ابن الهمام من أن السنة أن ينزل الإمام 
بنمرة » ولا ما أوضحه رشيد الدين بقوله : ينبغى أن لا يدخلها حتى ينزل بنمرة قريبا من 
المسجد إلى زوال الشمس » فإن ما ذكره بالنسبة إلى الإمام لا بالإضافة إلى الخاص والعام» 
فإذا نزل بعرفات يمكث فيها » أى لا يخرج عنها بحيث يفوت جزء من أوقات وقوفها » 
ويشتغل بالدعاء 2 والصلاة على النبى كلا 3 والذكر 3 والتلبية 3 إلى أن تزول الشمس 2 
فإذا زالت اغتسل أو توضا » والغسل أفضل » فإذا اغتسل ورالت الشمس سار إلى مسجد 
نمرة » وهو فى أواخر عرفة بقربها » بل قيل : إن بعضه منها » لكن الأولى حيتئذ أن يسير 
إليه قبل الزوال » ليدرك أوله أى أول الوقوف بعد وصوله » وإلا فيلزمه أنه بعد متحقق 
وقوفه جمع بين صلاتيه والسنة بخلافه اه . 

فهذا كما ترى مع تسليمه خروج المسجد عن عرفة لم يقل بانقطاع الوقوف بعد تحصققه 
للذهاب إلى مسجد ثمرة » وإنما قال بلزوم الجمع بين صلاتيه بعد تحقق الوقوف » ولذا قال 
بأولوية الذهاب إلى المسجد قبل الزوال » ولم يحكم بوجوبه » والله تعالى أعلم . 

وفى « البدائع “ : فيخرج إلى عرفات بالسكينة بعد طلوع الشمس ٠»‏ فإذا انتهى إليها 
نزل بها حيث أحب إلا فى بطن عرنة » ويغتسل يوم عرفة » فإذا زالت الشمس صعد 
الإمام انبر » فذكر صفة الجمع بين الصلاتين إلى أن قال : فإذا فرغ من الصلاة راح إلى 
الوقف عقيب الصلاة » وراح الناس معه » فيقف إلى غروب الشمس ٠‏ فإذا غربت دفع 
الإمام والناس » ولا يدفع أحد قبل غروب الشمس » لا مر أن الوقوف إلى غروب الشمس 


) ۲۹٦/۹ » ۱۱۰/۰ ( ورواه أحمد ( ۲۱۹/۱ » 35/5 ) والبيهقى‎ ) ١ ( رواه الجاكم‎ )١( 
» )وابن عساكر قى : التاريخ‎ 1٠١4 ۲۶۰ > 17١١57 ( ومشكل الآثار ( ۷۲/۲ ) والكنز‎ 
: . (A1 /D 

.)1١4 2 ۱١۴۳/۲ ( : البدائم‎ )( 
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بطن عرنة » وارفعوا عن بطن محسر » وصححه على شرط مسلم » وسكت عنه 
الذهبى فى « تلخيصه » . 


واجب اه . فهذا كما ترى قد خير النازل بعرفة أن ينزل بها قبل الزوال حيث أحب ء ثم 
يأمره بالجمع بين الصلاتين فى مسجد ثمرة بعد زوال الشمس » ثم بالرواح إلى الموقف » 
ومد الوقوف إلى الغروب » قثبت به أن النزول خارج عرفة قبل الزوال ليس بواجب » ولا 
الخروج منها بعد الزوال إلى مسجد غمرة لأجل الصلاة بقاطع للوقوف » نعم ! لا شك فى 
كون التزول بنمرة قبل الزوال سنة فهو أولى » كم صرح به شارح * الباب » » والله تعالى 
أعلم بالصواب . 
تتمة فى حدود عرفات : 

الحد الأول يتتهى إلى جادة طريق الشرق ٠‏ والثانى إلى حافات الجبل الذى وراء أرض 
عرفات » والثالث إلى البساتين التى تلى قرية عرقات » وهى إلى يسار مستقبل الكعبة إذا 
وقف بعرفات» والرابع ينتهى إلى وادى عرنة» وعلى مسغرجات عرفة جبال وجوهها المقبلة 
من عرفات ٠‏ ولو غلطوا فى المكان بأن وقفوا فى غير أرض عرفات لم يصح حجهم اه . 
من ١‏ غنيه الناسك 6(١؟‏ وفيه أيضا » وعرنة واد بحذاء عرفات » مما يلى مكة ممتد يمينا 
وشمالا » ليست من عرفة ولا من الحرم ء بل حد فاصل بينهما » وهى بين العلمين اللذين 
هما حد عرفة > والعلمين اللذين هما حد الحرم على منتهى المازمين مارة بغربى من مسجد 
عرفة » حتى قيل : إن الجدار الغربيى من مسجد عرفة لو سقط سقط فى بطن عرنة . 

قال الناطفى فى ١‏ الروضة » ° : وعرنه ليست من عرفة » وعرنة وعرفة ليستأمن 
الحرم » وقيل : من عرفة » وإليه مال فى « البدائع » ولذا قال : إنه يكره الوقوف فيها 
للنهى » وفى المشهور لا يصح الوقوف فيه اه . بتقديم وتآخير يسير . 

وفى « مجمع البحار » 7( : نمرة جبل عليه أنصاب الحرم بعرفات اه . والله تعالى 


. ) 88 (: غنية الناسك‎ )١( 
(CAY): (؟) البدائع‎ 
. )۳۹۷/۲( : مجمع البحار‎ )۳( 
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أعلم . حد مزدلفة ما بين مازمى عرفة وقرنى محسر يمينا وشمالا » ويدخل فيه جميع تلك 
الشعاب والجبال الداخله فى الحد المذكور » وليس المازمان ولا وادى محسر من المزدلفة» 
ووادى محسر مسيل بين مزدلفة ومنى › ليس من واحد منها » قال الأزرقى : وهو 
خمسمائة وخمس وأربعون ذراعا » كذا فى « البحر » » « غنيه الناسك » ° . 
فائدة : 

قال ابن قدامة فى « المغنى » : ولا يشترط للوقف طهارة » ولاستارة » ولا استقبال » 
ولا نية لا نعلم فى ذلك خلافا » قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الوقوف بعرفة غير طاهر يندرك للحج ولا شىء عليه » وفى قول النبى ع 
لعائشة: * افعلى ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت » 217 دليل على أن الوقوف 
بعرفات على غير طهارة جائز » ووقفت عائشة رضى الله عنها بها حائضا » ويستحب أن 
يكون طاهرا اه . قلت : ولم يعتد ابن قدامة بخلاف أبى ثور فى النية »فقال : لا يكون 
واقفا إلا بإرادة كما فى « المغنى ١‏ لإجماع من تقدمه على خلاف » فهو محجوج به › 
وقوله كي : ١‏ إنما الأعمال بالنيات » 7 إنما يقتضى وجود النية فى ابتداء العمل » ومن 
حرج من بيته لحج البيت وأحرم » فقد وجدت منه النية » فلا يجب تجديدها لكل ركن من 
أركانه » ألا ترى أن المصلى إذا أحرم بالصلاة ثم أتى بعض الأركان اثما صحت صلاته » 
فكذا ههناء ولم ينتبه العلامة رشيد رضا محشى المغنى بهذه الدقيقة » فقال : وما رأيت فى 
المذاهب الأربعة أغرب من هذه المسألة »> أى صحة الوقوف بعرفة يلا نية » ولم يدر أن النية 
قد وجدت عند الإحرام » فلا يجب تجديدها للأركان > ومن وقف بمكان غير عالم به يعد 
واقفا عرفا ولغة » والفرض إغا هو الوقوف بأى حالة كان » نائما أو يقظان ٠‏ عالما به أو 
جاهلا أو مغمى عليه فافهم . 


. ) ۸٩4 ( : غنية المتاسك‎ )١( 
شدما.‎ ) ۳ . ۲( 
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باب الدعاء بعرفات والاجتهاد فيه 


17 عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن النبى يه قال : ١‏ خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » أخرجه الترمذى 220 
وقال : حسن غریب وأخرجه من حديئه أحمد بإسناد رجاله ثقاث » ولفظه : كان أكثر 
دعاء رسول الله يوم عرفة: « لا إله إلا الله إلخ » » « نزل الآبرار» . 


باب الدعاء بعرفات والاجتهاد فيه 

قوله : « عن عمرو بن شعيب وعن على إلخ ؛ » دلالتهما على الباب ظاهرة » قال 
الإمام النووي فى ١‏ الأذكار »: فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء » ويجتهد فى 
ذلك» فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء » وهو معظم الحج ومقصوده » والمعول عليه » 
فينبغى أن يستفرغ الإنسان وسعه فى الذكر والدعاء وفى قراءة القرآن » وأن يدعو بأنواع 
الأدعية » يأتى بأنواع الأذكار ويدعو » ويذكر في كل مكان » ويدعو منفردا ومع جماعة » 
ويدعو لنفسه ولوالديه وأقاربه ومشائخه وأصحابه وأصدقائه » وأحبابه » وسائر من احسن 
إليه » وجميع المسلمين » وليحذر كل الحذر من التقصير فيه » فإن هذا اليوم لا يمكن 
تداركه » بخلاف غيره . انتهی . وقد استشكل بأن هذا الذكر أى قوله : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » ليس فيه دعاء إنما هو 
توحيد وثناء » قيل: وقد سئل عن ذلك الحافظ سفيان بن عيينة ؟ فأجاب بقول الشاعر : 


أأذكر حاجتی آم قد كفانى حياوك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثنساء 
» نزل الأبرار ( 5 


قلت : ومن أجمع الكتب المختصرة للدعوات الأثورة كتاب ‏ الحزب الأعظم والورد 


(۱) رواه فى : 44 كتاب الدعوات › ۱۲۳ - ياب فى دعاء يوم عرفة » رقم ( 7084 ) » وقال : 


«هذا حديث غريب من هذا الوجه »© . 


0000 الدعاء بعرفات والاجتهاد فيه إعلاء اس 

-.- وأخرجه مالك فى ١‏ الموطأ  »‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
مرسلا بلفظ : « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الحديث . ١‏ التلخيص الخبير >" . 

۹ عن على » قال : أكثر ما دعا به رسول الله ية عشية عرفة فى الموقف : 
«اللهم لك الحمد كالذى نقول » وخيرا مما نقول » اللهم لك صلاتى » ونسكى 
ومحياى ومماتى » وإليك مآبى . ولك رب تراثى » اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر 
ووسوسة الصدرء وشتات الأمرء اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تجىء به الريح » . 
رواه الترمذى " وقال : غريب من هذا الوجه » وليس إسناده بالقوى » وابن خزيمة فى 
« صحيحه ' والمحاملى فى ١‏ الدعاء » » والبيهقى » ١‏ كنز العمال »29 . 


الأفخم » للقارئ (١‏ قربات عند الله وصلوات الرسول 4 2*7 لحكيم الأمة أشرف العلماء 
التهانوى - أطال الله بقاءه - فمن أتى بدعوته وأذكاره فقد جاء بكل خير » وقد قرأت هذا 
الكتاب الشريف فى عرفات بتمامه يوم عرفة ولله الحمد › وله الشكر والثناء الحسن 2 
وأرجو الله سيحانه أن يرزقنى الحج » والوقوف بعرفة » وطواف بيته العتيق » وزيارة رسوله 
اأحريم » والتزول بمدينته ويار مره بعد مرة » وكرة بعد كرة ولله در القائل : 

دار الحبيسب أحق أن تهواها ونحن من طرب إلى ذكراها 

وعلى الجفون إذا هممت بزورة ياابن الكرام عليك أن تغشاها 


١(‏ ع ۲ )الموطأ( 5١5‏ . 455 ) والتلخيص ( ۲٠۳/۲‏ ) وشرح السنة ( ٠١۷/۷‏ ) وعيد الرزاق 
(۸۱۲ ) وإتحاف ( ۳۷۱/٤‏ "الالااء ۷4 ) وكشف النفاء ( ) وابن عدى فى «الکامل» 
(4/ ۰۰ ) والكتر ( ۱۲۰۷4 ) . 

(۳) روأه فى : ۹ _ كتاب الدعوات » باب ( ۸۸ ) ح رقم :) ٠.) ٠۰‏ وقال : 1 هذا حديث 
غریب من هذا الوجه ٠‏ ولیس إسناده بالقوى » . 

() كتز العمال : ( جح 75307 ) . 

(0) سورة التوبة آية : ( 48 ) , 
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۰-_-_ عن ابن عباس : أن النبى ب كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطعم 
المسكين . رواه البزار » والطبرانى وابن عدى » من طريق ابن عباس » عن الفضل بن 
عباس » وفيه حسن بن عبد الله ضعيف ١‏ دراية » . وقال ابن عدى : هو تمن يكتب 
حديثه فإنى لم أجد له حديثا منكرا جاوز المقدار « نصب الراية »217 . 

۱“ -_ وأخرج ابن أبى شيبة » وأحمد بن منيع فى «مسنده» عن أبى سعيد » قال: 
إن رسول الله َل وقف بعرفة» فجعل يدعو هكذاء وجعل ظهر كفيه نما يلى صدره. 


وقد أنشأت فى شوال من هذه السنة قصيدة » مدحت بها سيدى وحبيبى بأبى وأمى 
رسول الله َل > وأرسلتها على يد بعض المخلصين من أصدقائى > لينشدها بين يديه عند 
قبره الكريم َل 1 

فياليته يرنو إلى بنظرة فإنى إليها دائما لفقير 

قوله : « عن اين عباس إلخ » » قلت : وحاصل ما ذكرناه من الكلام فى سند الحديث 
أنه حسن على قواع دنا » لاسيما وله طرق عديدة » ودلالته على الاجتهاد فى الدعاء فى 
الموتف ظاهرة . وأخرج ابن ماجة " عن عباس بن مرداس : أن النبى ييا دعا لأمته 
عشية عرفة بالمغفرة » فأجيب : بأنى قد غفرت لهم ما خلا المظالم » قال : رب إن شعت 
أعطيت المظلوم الجنة » وغفرت للظالم » فلم يجيه عشيته » فلما أصبح بالمزدلفة أعاد 
الدعاء فأجيب إلى ما سأل »وفيه كتانة بن عياس بن مرداس » ضعفه ابن حبان وغيره 
«دراية» وقال المنذرى فى « الترغيب والترهيب » له : رواه الييهقى › ثم قال : وهل 
الحديث له شواهد كثيرة » قد ذكرناها فى كتاب البعث فإن بشواهده ففيه الحجة » وإن 
لم يصح فقد قال الله تعالى : ١‏ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 7" انتهى . 


. ) ١ نصب الراية : ( ص 144 ج‎ )١( 

(۲) رواه فى : 56 كتاب المناسك » 81 باب الدعاء بعرفة » رقم ( 7017 ) . 
فى الزوائد : فى إسناده عبد الله بن كنانه » قال البخارى : لم يصح حديثه » ولم آر من تكلم فيه 
بجرح ولا توثيق . 

(۳) سورة النساء آية : 58 . 


۳A1‏ الدعاء بعرفات والاجتهاد فيه إعلاء الستن 
۰۲ وفى لفظ لابن منيع عن ابن عباس : قال : لقد رؤى رسول الله كَل عشية 
عرفة رافعا يديه يرى ما تحت إبطيه . ٠‏ كنز العمال » 2١7‏ ونزل الأبرار “ . 


۲۳ ولأبى داود ‏ فى مراسيله وسكت عنه عن سليمان بن موسى قال : لم 
يحفظ عن رسول اله َة أنه رفع يديه الرفع كله إلا فى ثلاثة مواطن : الاستسقاء › 
والاستنصار » وعشية عرفة » ثم كان بعد رفع دون رفع اه . 


قال المنذرى : وروى ابن المبارك > عن سفيان الثورى » عن الزيير بن عدى » عن أنس 
ابن مالك » رقا : وقف النبى َة بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال : يا بلال ! 
أنصت لى الئاس » فقال بلال : أتصتوا لرسول الله ية > فأنصت الناس » فقال : 
«معاشر الناس ٠‏ أتانى جبرئيل آنفا فأقرأنى من ربى السلام » وقال : إن الله عز وجل غفر 
لأهل عرفات » وأهل المشعر » وضمن عنهم التبعات » » فقام عمر بن الخطاب فقال : 
يا رسول الله ! هذا لنا خاصة ؟ قال : « هذا لكم ومن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة " 
فقال عمر بن الخطاب : كثر خير الله وطاب اه . 

قلت : هذا سند صحيح » فإن زبير بن عدى الهمدانى من رجال الجماعة ثقة » روى 
عن أنس بن مالك » وأبى وائل » وإبراهيم النخعى وغيرهم » كذا فى ١‏ التهذيب " . 

وعن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما : قال : قال رسول الله ي : « ما من مسلم 
يقف عشية عرفة بالموقف » فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » له املك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير » مائة مرة › ثم يقرأ آم 
الكتاب مائة مرة » ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله » مائة مرة » ثم يسبح الله مائة مرة » فيقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم يقرأ : ل قل هو الله أحد ‏ مائة مرة ٠‏ ثم 
يقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


. ) 37١8 ( الکنز ( ۳۱۷/۳ ) ونزل الأبرار‎ )١( 
95 ( ۱A) مراسيل أبى دارد‎ )۲( 


لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمى جمرة العقبة /الى . 7 


باب لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمى جمرة العقبة 
3١ 5‏ - عن الفضل بن عباس : أن رسول الله َة لم يزل يلبى حتى رمى جمرة 
العقبة . أخرجه الأئمة الستة )١(‏ فى كتبهم » وزاد فيه ابن ماجة : فلما رماها قطع 
التلبية « زيلعى » . 


إنك حميد مجيد » وعلينا معهم » مائة مرة . إلا قال الله تعالى : يا ملائكتى ! ما جزاء 
عيدى هذا سبحنى وهللتى وكبرنى وعظمنى ومجدنى ونسبنی وعرفنی وآئنی على وصلى 
على نبيى ؟ اشهدوا يا ملائکتی ! أنى قد غفرت له وشفعته فى نفسه » ولو شاء أن يشفع 
فى أهل الموقف لشفعته “ رواه البيهقى ° وابن النجار » والديلمى . 

قال البيهقى : هذا من غريب » وليس فى إسناده من نسب إلى الوضع ١‏ كنز 
العمال»" وأخرجه المنذرى فى ١‏ ترغيه » ۶ مصدرا بعن > وهو علامة القبول عنده › 
واللّه تعالى أعلم . 

باب لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمى جمرة العقبة 

قوله : « عن الفضل بن عباس إلخ  »‏ قال الحافظ فى « الفتح » : وفى هذا الحديث 
أن التلبية تستمر إلى رمى الجمرة يوم النحر » وبعدها يشرع الحاج فى التحلل » وروى ابن 
المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول : التلبية شعار الحاج » فإن كنت حاجا 


) ۲٣۹۷ 2 537 ومسلم فى ( الحج ح‎ ) ٠١١6 ۹4٩ 6 ٩۳ 2 515 ' رواه البخارى فى ( الحج باب‎ )١( 
وابن ماجه‎ ) ' ۲۲۹ ›» 7٠١5 * والترمذی فى ( الحج باب ' ۷۸ ' ) والنسائى قى ( المناسك باب‎ 
/١( ' وأحمد فى ' المستد‎ ) " ٠١ " فى ( المناسك باب ' 54 * ) والدارمى فى( المناسك باب‎ 
.) 57552015١45١118 
. 4 حديث حسن صحيح‎ ١ : وقال الترمذى‎ 

(؟ » 5) رواه البيهقى ( ١86/7”‏ › 97/6 ۰ 55 ) والترغيب ( ٠١5/7‏ ) إتحافات ( ۲۷۱ ) واللآلئ 
9لا ). 

(۳) كنز العمال : ( ۱١١١١‏ ). 


أن د د العقية 58 O‏ 
فلب حتى بدء حلك وبدء حلك أن ترمى جمرة العقبة . وروى سعيد بن منصور ٠‏ من 


طريق ابن عباس » قال : حججت مع عمر إحدى عشرة حجة » وكان يلبى حتى يرمى 
الجمرة . وباستمرارها قال الشافعى : وأبو حنيفة » والشورى » وأحمد » وإسحاق > 
وأتباعهم »وقالت طائفة : يقطع المحرم التلبية إذا دحل الحرم » وهو مذهب ابن عمر » 
ولكن كان يعاود التلبية إذا حرج من مكة إلى عرفة » وقالت طائفة : يقطعها إذا راح إلى 
الموقف ٠‏ رواه اين المتذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة » وسعد بن أبى 
وقاص ٠»‏ وعلى ٠‏ وبه قال مالك : وقيده بزوال الشمس يوم عرفة » وهو قول الأوزاعى » 
والليث وقد روى الطحاوى بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حججت مع 
عبد الله فلما أفاض إلى جمع جعل يلبى ٠»‏ فقال رجل : أعرابى هذا ؟ فقال عبد الله : 
أنسى الناس آم ضلوا » وأشار الطحاوى إلى أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة 
أنه تركها للاشتغال بغيرها » لا على أنها لا تشرع . 

قال الحافظ : واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاة أو عند تام الرمى » 
فذهب إلى الأول الجمهور ٠‏ وإلى الثانى أحمد » وبعض أصحاب الشافعى » ويدل لهم ما 
روى ابن خزية (؟) من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه » عن على بن الحسين » عن ابن 
عباس » عن الفضل .قال : أفضت مع النبى با من عرفات » فلم يزل يلبى حتى رمى 
جمرة العقبة » يكبر مع كل حصاه » ثم قطع التلبية مع آخر حصاة » قال ابن خزيمة : هذا 
حديث صحيح مفسر لا أبهم فى الروايات الأخرى » وأن المراد بقوله : ١‏ حتى رمى جمرة 
العقبة " أى أتم رميها اه . 

قلت : وكيف يكون هذا دليلا على بقاء التلبية إلى آخصر حصاة ؟ وفيه تصريح بأنه : 
كان يكبر مع كل حصاة » ولیس فيه أنه كان يلبى أو كان يخلط التكبير بالتلبية » وإذا كان 
كلك فقد قطع التلبية بأول حصاة رماها » وقوله : 2 ثم قطع التلبية مع آخحر حصاة ١‏ 


(۱) قوله : ١‏ أن ترمى جمرة العقبة وروى سعيد بن » سقط من « الأصل » وآثبتناه من « المطبوع » . 
(؟) صحيح ابن خزية : ( ص 805 ج ۳) . 


53 لا يقطع الحاج التليية حتى يرمى جمرة العقبة ۳.۸۹ 
كك كت ع ست كت كه نت عت حت حم عن اصن ات صف كه عه كف DG‏ 

6 ولفظ الصحيحين من حديث ابن عباس : أن أسامة بن زيد كان ردف 
النبى ية من عرفة إلى المزدلفة » ثم أردف الفضل إلى منى » وكلاهما قال : لم يزل 
النبى 4ة يلبى حتى رمى جمرة العقبة  »‏ وفى رواية : حتى بلغ الجمرة » وفى رواية 
النسائى 7(" : فلم يزل يلبى حتى رمى » فلما رمى قطع التلبية . «التلخيص الحبير»0. 

۹ 9- وعند أبى داود عن ابن مسعود : رمقت النبى يك فلم يزل يلبى حتى 
رمى جمرة العقبة بأول حصاة . « دراية ؛ » وسكت عنه الحافظ ولم يعله بشىء . 


شاذء لم نجد له ذكرا إلا فى هذا الآثر » والذى رواه الجمهور عن ابن عباس ٠»‏ عن 
الفضل : أنه و لم يزل يلبى حتى رمى ٠‏ أو لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة » كما ذكرناه 
فى المتن» وروى الطحاوى “ وعبد الرزاق وابن جرير وصححه عن عكرمة » قال : دفعت 
مع الحسين بن على على المزدلفة » فلم أزل أسمعه يقول : لبيك اللهم لبيك » حتى انتهى 
إلى الحمرة » فقلت له : ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله ؟ قال : سمعت أبى على بن أبى 
طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة » وحدئنى : أن رسول الله َة أهل حتى انتهى إليها › 
قال : فرجعت إلى ابن عباس فأخخيرته بقول حسين فقال : صدق قال : وأخبرنى آحى 
الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله 4ه أنه لم يزل يلبى حتى انتهى إلى الجمره كذا 
فى كنز العمال 217 . وإذا رمى الجمرة بأول حصاة فقد انتهى إليها كما هو ظاهر فهذا ما 
رواه ا لحسن بن على عن أبيه موافقا لما رواه غيره » فهو أولى ما رواه جعفر بن محمد عن 
أبيه عن على بن الحسين . 


. ) ۲١۸/۳ ( المجمع‎ ) 8٠ /8 ( التبوة‎ )١( 

(۲) رواه التسائى فى المناسك ( باب : * 554' ) وابن ماجة فى ( المناسك باب " 54 ' ). 

(9) التلخيص الحبير : ( ص 5١8‏ ج )١‏ . 

)٤(‏ رواء البخارى ( 811١‏ ) ومسلم فى ( الحج » ح رقم : 5107 ) والترمذى ( 118 ) والنسائى فى 
(المناسك باب : " 7٠١5‏ . ۲۲۹ ) واين ماجة فى ( المناسك باب " 54 " ) وأحمد ( ١١۴/١‏ ). 

. ) 774/1 ( : شرح معانى الآثار‎ )٥( 

(2) الكثر : ( صن 59 ج 7 ) . 


.۳.۹ الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس إعلاء السئن 
E 020003223202592999©‏ ع a‏ 
باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس ومن أفاض قبله فعليه دم 

57 عن جابر رضى الله عنه فى حديثه الطويل : فلم يزل واقفا حتى عربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. الحديث رواه مسلم 22١7‏ وقد مر. 

۸ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » قال : وقف رسول الله ية بعرفة ‏ 
فقال: « هذه عرفة » وهو الموقف › وعرفة كلها موقف » . ثم أفاض حين غربت 
الشمس . الحديث رواه الترمذى 7 وقال : حسن صحيح » ومثله عن ابن الزبير وقد 


هذا » وقد روى ابن جرير عن عمرو بن ميمون » قال : حججت مع عمر فكان يلبى 
حتى رمى الجمرة من بطن الوادى » ويقطع التلبية عند أول حصاة » كما فى « كنز 
العمال»7" أيضا ٠‏ وروى البيهقى7؟) من حديث شريك » عن عامر بن شقيق » عن أبى 
وائلء عن عبد الله .قال : رمقت النبى ية فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة بأول 
حصاة ( وهذا إسناد حسن )ء وما فى طريق ابن خزية : « يكبر مع كل حصاة » يدل على 
أنه قطع التلبية مع أول حصاة > وهذا ظاهر لا يخفى . كذا فى اعمدة القارئ» ملخصا . 

باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس ومن أفاض قبله فعليه دم 

قوله : ١‏ عن جاير وعلى إلخ » » قلت : قد تواترت الروايات عن النبى مل أنه أفاض 
بعد غروب الشمس ٠‏ وقد قال : « خذوا عنى مناسككم » 200 فالظاهر أن الوقوف إلى 
غروب الشمس واجب »> ومن فاته واجب فى الحج لزم جبره بالدم كما سيأتى فى أبواء 
الجنايات . 


. تقدم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(9) الكتز : ( ص ۲۹ء ج ۳ € 
(4) الستن الكبرى : ( ۱١۷/١‏ ) . 


. تقدم‎ )٥( 


الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس ۳.۹۱ 
ع 22252225222--2-- 12 

۹ عن المسور بن مخرمة » قال : خطبنا رسول الله ل بعرفات » ثم قال : «أما 
بعد » فإن أهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس 
الجبال» كأنها عمائم الرجال على رؤوسها ء وإنا ندفع بعد أن تغيب » .أخرجه الحاكم 
وصححه ١‏ دراية » وأقره الذهبى على تصحيحه على شرط الشيسخين فى ١‏ تلخيص 
المستدرك » '. 
ب ج ی س و ا ج و کے 

قوله :0 عن المسور بن مخرمة إلخ » » قلت : دلالته على وجوب الوقوف إلى غروب 
الشمس ظاهرة > حيث جعل النبى ية الإناضة قيل الغروب من هدى المشركين » 
وخالفهم فى ذلك > ولكن يرد عليه أنه ية جعل الدفع من مزدلفة بعد طلوع الشمس من 
هديهم أيضا وخالفهم » وليس الدفع منها قبل الطلوع واجب > بل سنة عندنا وعند الفقهاء 
كلهم > كما صرح به فى ؛ المغنى » نعم ! قد روى عن عمرو بن شعيب رفعه قال : " من 
جاوز وادى عرفات قبل أن تغيب الشمس فلا حج له » > أخمرجه ابن حزم وضعفه › كما 
فى « عمدة القارئ  »‏ ولكنه قد تأيد با ثبت من فعله َة فى المنواتر من الأحاديث ٠‏ 
فصح الاستدلال به على وجوب الوقوف إلى غروب الشمس ٠‏ ولم يرد مثل ذلك فى الدفع 
من مزدلفة بعد الطلوع » فلم نقل بوجوبه . 

قال ابن قذامة : وعلى من دفع قبل الغروب دم فى قول أكشر آهل العلم ( لقول ابن 
عباس : من ترك نسكا فعليه دم يجزته شاة ) منهم عطاء » والشورى » والشافعى » وأبو 
ثور وأضحات الزائ > :وقال ابن جريز .+ عليه يدنة .+ وقال الق بن أبى لسن + عليه 
هدى من الإبل » فإن دفع قبل الغروب ثم عاد قوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه ٤‏ 
وبهذا قال مالك > والشافعى > وقال الكوفيون » وأبو ثور : عليه دم ؛ لأنه بالدفع لزمه 
دم“ فلم يسقط برجوعه كما لو عاد بعد غروب الشمس »> كذا فى « المغنى » 7" . 

قلت : لا يقول أبو حنيفة وصاحباه بلزوم الدم فى مسألة الرجوع نهارا » وإغا قال به 


. ) ۲۷۷/۲ ( الدراية : ( 195 ) والحاكم‎ )١( 
8 4 عمدة القارئ : ( ص 5180 ج‎ )۲( 
. )٣ ج‎ ٤٣۳ المغنى : ( ص‎ )۳( 


4Y‏ لو مكث قليلاً بعد غروب الشمس إعلاء السئن 
E OOOO OSO O OO‏ 
باب لو مكث قليلا بعد غروب الشمس لعذر فلا بأس به 
٠١‏ عن عائشة رضى الله عنها : أنها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض . 
رواه ابن أبى شيبة 27 » وإسناد صحيح » ١‏ دراية » 5 


زفر منا » كما بسطه فى ١‏ البدائع » 27 نعم ! لو دفع قبل الغروب ثم رجع بعد ما غربت 

قال فى « البدائع » ° : اختلفوا فيما لأجله يجب الدم » فعلى رواية الأصل الدم 
يجب لأجل دفعه قبل الإمام » وعلى رواية ابن شجاع يجب لأجل دفعه قبل غروب 
الشمس » والقدورى اعتمد على هذه الرواية 3 وقال 1 هى الصحيحة 3 والمذكور فى 
الأصل مضطرب اه . 

قلت : وما ذكرنا فى الم من الأحاديث وفى الحاشية من الآثار إنما يقتضى وجوب 
الوقوف إلى الغروب لا إلى دفع الإمام » نعم > قال ابن قدامة فى المغنى قال أحمد : لا 
فقال :ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه » كلهم يشدد فيه اه . وهذا كحكاية الإجماع 
على وجوب الدفع مع الإمام » أى الوالى الذى إليه أمر الحج ء والله تعالى أعلم . 

باب لو مكث قليلا بعد غروب الشمس لعذر فلا بأس به 

قوله : « عن عائشة إلخ » » احتج به صاحب الهداية على جواز المكث القليل بعد 
غروب الشمس وإفاضة الإمام ٠»‏ ويجوز أنها فعلت ذلك للاحتياط فى تمكن الوقت ٠»‏ كذا 
قاله الحقق فى « الفتح » (4). 

وفى أن الصوم يحتاج إلى الاحتياط فى تمكن الوقت أيضا . فلما أفطرت اندفع احتمال 


9 ) الدراية : ( ٠۹۵‏ ) . 
(5) البدائم : ( ص ۱۲۷ ج ؟ ). 


فرق البدائع CIV):‏ . 
(5) فتح البارى :3 ). 


لو مكث قليلاً بعد غروب الشمس 1 
3ه كد كت ست صن عه كك كك و و ج ع كه د سه ص عد هه هه كف + 


0١‏ عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : خرجت مع عبد الله » فلما وقفنا بعرفات 
غابت الشمس » فقال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب . قال : فما 
أدرى أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمان ؟ قال : فأوضع الناس » ولم يزد ابن 
مسعود على العنق حتى أتى جمعا. رواه حمد ‏ » كذا فى « فتح البارى »20 . وهو 
ضحيح أو حسن على قاعدته . 


الاحتياط فى ذلك » نعم ! يكن أن يقال : إن الإفطار بشربة من ماد ونحوه ليس من 
التأخير فى شىء أو أنها فعلت ذلك لأجل تأخير الإمام فأ الدفع » وقد تقدم عن « المغنى » 
أن الإفاضة بعد غروب الشمس إما تجب إذا لم يؤخر الإمام » وإلا فلا يدفع إلا معه وإن 
غربت الشمس »ء ولا دلالة في أثر عائشة أنها دعت بشراب بعد إفاضة الإمام كما ادعاه 
صاحب الهداية فإن ثبت ففيه الحجة » والله تعالى أعلم . 

ولو أبطأ الإمام بالدفع بعد غروب الشمس دفعوا قبله ؛ لأنه لا موافقة فى 2 مسخالفة 
السنة 208 كذا فى « غنية الناسك » ٤‏ وهو محمول على التأخير الزائد فافهم . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن يزيد إلخ » » دلالته على جواز المكث القليل بعد غروب 
الشمس ظاهرة » وأما بعد إفاضة الإمام فلا » والله تعالى أعلم » ومقتضى القياس جواز 
التأخير فإن ليلة الجمع وقت للوقوف بعرفة أيضا » بل قال مالك : إن وقت الوقوف هو 
الليل والنهار تبع له ء قال ابن بطال : اختلفوا إذا دفع من عرفة ولم يقف بها ليلا ء 
فذهب مالك إلى أن الاعتماد فى الوقوف بعرفة على الليل من ليله النحر » والنهار من يوم 
عرفة تبع له » وقال أبو حنيفة » والثورى » والشافعى : الاعتماد على النهار من يوم عرفة 
من وقت الزوال » والليل كله تبع » فإن وقف جزءا من النهار أجزأه » وإن وقف جزءا من 
الليل أجزأه ء إلا أنهم يقولون :إن وقف جزءا من النهار بعد الزوال دون الليل كان عليه دم 


( ) رواه أحمد 2٠ /١(‏ ) واليخارى فئ ( الحج باب ' 4٩‏ ' ) . 

() القتح : ( ص 555 ج ۳ ). 5 

(۳) قوله : « مخالفة السنة 4 سقط من ١‏ الأصل »© وأثبتناه من « المطبوع # . 
)٤(‏ غنية الناسك : ( 489  )‏ 


۳.۹٤‏ الاشتباه فى يوم عرفة إعلاء السئن 
DOOD OD OSO OSSSOODOOOOOO O,‏ 


باب الاشتباه فى يوم عرفة 


.عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن سيد مرفوعا  :‏ يوم عرفة اليوم 
الذى يعرف الناس فيه » . رواه أبو داود فى المراسيل مرسلا » فإن عبد العزيز تابعى . 


( أى إن دفع قبل الغروب ) فإن وقف جزءا من الليل دون النهار لم يجب عليه دم كذا فى 
«عمدة القارئ» ('2 فمن وقف بها فى النهار وأخره إلى الليل شيا فقد أطال الوقوف فى 
باب الاشتباه فى يوم عرفة 

قوله : ١‏ عن عبد العزيز إلخ » ء قلت : وإذا اعتضد المرسل بطريق أخرى مرسلة أو 
بمرفوع صلح للاحتجاج به عند الكل 3 كما ذكرناه فى المقدمة > وههنا كذلك ٠‏ فقد جاء 
مرسلا عن عطاء 3 ومرفوعا متصلا عن عائشة رضى الله عتها 4 وهذ المرسل وما وافقه من 
المرقوع الذى بعده أصل عظيم فى باب الاشتباه فى يوم عرفة قال فى غنية التاسك د 
وإذا اشتبه هلال ذى الحجة > فوقفوا يوما بعد إكمال ذى القعدة ثلاثين على ظن أنه يوم 
عرفة » ثم تبين بشهادة قوم أن ذلك اليوم كان يوم النحر » لا تقبل شهادتهم 2 ويجزئهم 
وقوفهم استحسانا » حتى الشهود للحرج الشديد » ثم أطال فى فروع المسألة إلى أن قال : 
وهل الحكم فى هلال ذى الحجة كهلال شوال أو كهلال رمضان ؟ قولان مصححان » 
والأول هو المذهب »إلا أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى هلال رمضان وشوال على ظاهر 
الرواية »> وهو العتمد علدنا وعند المالكية »والخنابلة 3 فيلزم آهل الشرق برواية أهل 
المغرب. وأما فى هلال ذى الحجة فظاهر كلامهم هنا اعتبار اختلاف المطالع فيه > كما يعلم 
من هذه المسائل » تأمل » ثم اختلاف المطالع لا يمكن فى أقل من أربعة وعشرين فرسخا 
«رد للحتار » 29 والفرسخ ثلاثة أميال كما يفهم من كلامه 


. )١ التلخخيص : ( ص ۲۱۷ ج‎ )١( 
.) 580 /٤ ( : عمدة القارئ‎ )۲( 
) 86 ( : رد المحتار‎ )9 


الاشتباه فى يوم عرفة ۳.40 
EDT‏ عت ع O‏ من حت عد عد ع E O‏ كا كا كاي 


71 وله شاهد » فقد رواه مجاهد ٩‏ بن إسماعيل عن سفيان » عن ابن 
المنكدر» عن عائشة مرفوعا بلفظ : « عرفة يوم يعرف الإمام » تفرد به مجاهد .قال 
البيهقى 7" » قال : ومحمد بن المنكدر عن عائشة مرسل » كذا قال » وقد نقل الترمذى 
عن البخارى أنه سمع منهاء وإذا ثبت سماعه منها أمكن سماعه من أبى هريرة » فإنه 
مات بعدهاء « التلخيص الحبير » . 

64- عن مسلم بن خالد » عن ابن جريج ‏ قال : قلت لعطاء : رجل حج أول 
ما حج » فأخطأ الناس بيوم النحرء أيجزىء عنه ؟ قال : نعم » قال : وأحسبه قال : 
قال رسول الله 5ة : « فطركم يوم تفطرون » وأضحاكم يوم تضحون » قال : وأراه 
قال: « وعرفة يوم تعرفون » . رواه الشافعى ‏ واللفظ له » والترمذى 47> واستغربه 
وصححه ١‏ التلخيص الحبير » 2*0 . 


قال فى « البدائع » ° : ولو اشتبه هلال ذى الحجة » فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة 
ذى القعدة ثلاثين يوما » ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذا » وتبين أن ذلك اليوم 
كان يوم النحر فوقوفهم صحيح » وحجتهم تامة استحسانا والقياس أن لا يصح 2 وجه 
القياس أنهم وقفوا فى غير وقت الوقوف فلا يجوز »كما لو تبين أنهم وقفوا يوم التروية » 
وأى فرق بين التقديم والتأخير ؟ والاستحسان ما روى عن النبى ية أنه قال : ٠‏ صومكم 
يوم تصومون » وأضحاكم يوم تضحون » وعرفتكم يوم تعرفون » 0) وروی ( وحجكم 


. )١ ج‎ 55١ فى الجوهر النقى محمد بن إسماعيل ( ص‎ )١( 

(؟) الستن الكبرى : ( ٠۷١/١‏ ) . 

(۳) المستد : ( ص ۷۳ ) ء كتاب العيدين . 

(8) رواه فى : 1 كتاب الصوم > ١١‏ - باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون 3 رقم : 
( ۹۷ ) . 

(۵) التلخيص : ( 707/7 ) وأبو داود فى ( الصيام باب ٥‏ ' ) والییھقی ( ۳۱۷/۳ 2157/5 
١75 . ۷/٥۵‏ ) والدارقطنى ( ۱۹۳/۲ » 374 ) والكنز ( ۲۳۷۹۱ » ۲۳۷۹۲ ) والقرطبى فى 
«التفسير» ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وابن القيسرانى ( 506 ) . 

.) ١ 30/5١: البدائع‎ )1( 

(۷) تقدم . 


۳.۹ الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة إعلاء السئن 
محم هه 22252222266 

6 عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال : جمع رسول الله 5ة بین 
المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجده»ء وفى رواية : جمع رسول الله ب بين 
المغرب والعشاء بجمع » صلى المغرب ثلاثا » والعشاء ركعتين بإقامة واحدة . رواهما 
مسلم فى ١‏ صحيحه »17 . 

2.25 وعنه : أنه أتى المزدلفة فأذن وأقام » فصلى المغرب ثلاثا » ثم التفت إلينا 
فقال : الصلاة فصلى العشاء ركعتين .كذا ذكره أبو داود موقوفا . ورواه من وجه اخر 
مرفوعا عن ابن عمر . « دراية » قلت : وقد سكت الحافظ عنهما » وكذا أبو داود ٩"‏ 
فى « سننه مع البذل » . 


يوم تحجون » فقد جعل النبى ويا وقت الوقوف أو الحج وقت تقف أو تحج فيه التاس » 
المعنى فيه من وجهين : أحدهما ما قال بعض مشايخنا : إن هذه شهادة قامت على النفى ١‏ 
وهى نفى جواز المج > والشهادة على النفى باطلة والثانى أن شهادتهم جائرة مقبولة » لكن 
وقوفهم جائز أيضا ؛ لأن هذا النوع من الاشتباه ما يغلب » ولا يمكن التحرز عنه » فلو لم 
نحكم بالجواز لوقع الناس فى الحرج » بخلاف ما إذا تبين أن ذلك اليوم كان يوم التروية ؛ 
لأن ذلك تادر غاية الندرة » فكان ملحقا بالعدم ؛ ولأنهم بهذا التأخير بنوا على دليل ظاهر 
واجب العمل به وهو وجوب إكمال العدة إذا كان بالسماء علة فعذروا فى الخطأ بخلاف 
التقديم » فإنه خطأ غير مبنى على دليل رأسا » فلم يعذروا فيه اه. 
باب الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامة وترك التطوع بينهما 

قوله : « عن ابن عمرو عنه وعن جابر إلخ » » قلت : دلالتهما على معنى الباب 
ظاهرة » وفى حديث جابر الطويل الثابت فى ١‏ صحيح مسلم » 7" وغيره : أنه َة صلى 
المغرب والعشاء بمزدلفة بآذان واحد وإقامتين » وبه قالت الآئمة الثلاثة » وزفر والطحاوى 
مناء وقال الخطابى : هو قول أهل الرأى » وذكر ابن عبد البر : أن الجموزجانى 
)١(‏ رواه فى : ١5‏ كتاب الحج » -٤١‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة »رقم : ( 588 ) . 


(۲) رواه فى : 2 كتاب المناسك » 56 باب الصلاة بجمع » رقم : ( ۱۹۳۳ ) . 


زفق تقدم 5 


: الجمع بن القرث والعثناء مزدلقة ۳.۹۷ 
©2222 2 122110 
۷ عن جابر بن عبد الله » قال : صلى رسول الله ية المغرب والعشاء بجمع 
بأذان واحد وإقامة » ولم يسبح بينهما » رواه ابن أبى شيبة “ عن حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر بن محمد › عنه به . « زيلعى ١‏ قلت : رجاله كلهم ثقات من رجال مسلم » 
وهو جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر » فسقط عن أبيه فى الكتابة » وإلا لكان 
الحديث منقطعا » ولكن الزيلعى والحافظ ابن حجر لم يلاه به » وقال أبو داود : 
الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل فى الحديث الطويل » وافق حاتم بن إسماعيل على 
إسناده محمد بن على المعفى » عن جعفر عن أبيه » عن جابر »إلا أنه قال : فصلى 

المغرب والعتمة بأذان وإقامة اه . فالحديث متصل مرفوع . 


حكاه عن محمد بن الحسن » عن أبى حنيفة رحمه الله > والمشهور من مذهب الحنفية أنه 
يؤذن للأولى ويقيم لها » ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لها › كما فى ١‏ الهداية ؛ ووجه الجمع 
بين مختلف الحديث فى هذا الباب عندنا أن الأحاديث الواردة عن رسول الله يو فى إفراد 
الإقامة للمغرب والعشاء محمولة على أن رسول الله ية جمع بينهما من غير تخلل شىء 
من التعشى وحل الرحال بينهما . 

وأما أحاديث الإقامتين فمحمولة على أن بعض أصحاب النبى بي صلوا المغرب ثم 
أناخوا الإبل وحلوا الرحال » كما يدل عليه رواية أسامة بن زيد عند البخارى : وتعشوا 
كما يدل عليه رواية ابن أبى شيبة بلفظ : فلما أتى جمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم 
تعشى ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين » ومعناه : تعشى بعضهم بحضرة رسول الله وَل 
وبإذنه » ومثل هذا التوجيه للجمع بين مختلف الأحاديث شائع سائغ كثير الوقوع فيها › 
فالعجب من الشيخ ابن الهمام حيث لم يتنبه لهذا الوجه »ويقول : كيف يسوغ للمصنف 
أن يعتبر هذا حديثا حجة عن رسول الله با ؟ فإنه جمع بين المتضادين ؛ لأنه يستلزم 
اعتقاد أنه تعشى ولا تعشى وأفرد الإقامة ولا أقردها » والله الموفق اه . من « بذل 
المجهود»(؟؟ مختصرً . 


. ) 4 ( : من كان يجمع بين الصلاتين بجمع » رقم‎  ”-8 : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. ) ٠١۷/۳ ( : بذل المجهود‎ )( 


۳۹۸ الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة إعلاء الستن 
ی ی سے کے سے سے 225255525665 ےا 


۸ وفى الباب ‏ عن أبى أيوب الأنصارى : أن رسول الله 4ة صلى بجمع 
المغرب ثلاثا » والعشاء ركعتين بإقامة واحدة . وفيه جابر الجعفى » وهو إن كان ضعيفا 
فقد تابعه محمد بن أبى ليلى عن عدى عند الطبرانى أيضا » فيقوى كل واحد منهما 
بالآخر « فتح البارى » . 

68 قلت : وقد رواه أبو حنيفة فى « مسنده » " عن أبى إسحاق . عن عبد 


قلت : وهذا جمع حسن » ولكن الذى اتفق عليه الصحيحان ‏ : أنه ل جمع 
بينهما بأذان وإقامتين » فقد أخرج مسلم كذلك عن جابر » وعند البخارى 47 عن ابن عمر 
رضى الله عنهما » قال : جمع رسول الله يك بين المغرب والعشاء بجمع » كل واحدة 
منهما بإقامة ولم يسبح بينهما » ولا على إثر واحدة منهما » فإن لم يرجح ما اتفق عليه 
الشيخان على ما انفرد به مسلم وأبو داود حتى تساقطا » كان الرجوع إلى الأصل يوجب 
تعدد الإقامة لتعدد الصلاة كما فى الفوائت ٠»‏ بل أولى ؛ لأن الثانية ههنا وقتية » فإذا أقيم 
للأولى المتأخرة عن وقتها كانت الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها » قاله المحقق ابن الهمام 
فى « فتح القدير » (0) . 

قالراجح دليلا ودراية ما رواه الجوزجانى » عن محمد »ء عن أبى يوسف . عن أبى 
حنيفة » وبه أخذ زفر والطحاوى » وإن كان المشهور عن الإمام برواية ما ذكره صاحب 
«الهداية! من ظاهر الرواية » ويمكن أن يقال فى الاستدلال لظاهر الرواية : أن رواية جابر 
عند مسلم وحديث ابن عمر عند البخارى وإن كان أرجح صحة وقوة فى الإسناد > ولكن 
سياقهما موافق للقياس » ليس فيه زيادة » وحديث جابر عند ابن أبى شيبة وحديث ابن 


. )١( : المصدر السابق » رقم‎ )١( 

. )١١۹( : المسند‎ )۲( 

(۳) تقدم . 

(4) رواه فى : 16 - کتاب الحج » 41 باب من جمع بينهما ولم يتطوع » رقم : ( ۱١۷۳‏ ) . 
)٥(‏ فتح القدير : ( "/ لالا” ) . 
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الله بن يزيد الخطمى . عن أبى أيوب مرفوعا : صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان 
وإقامة واحدة . وهو سالم عن الجعفى » وسند صحيح . 
باب إذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بينهما بأذان وإقامة 
٠°‏ عن ابن مسعود : أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك › 
فأمر رجلاءفأذن وأقام » ثم صلى المغرب.وصلى بعدها ركعتينءثم دعا بعشائه فتعشى 


عمر عند أبى داود هما مذكوران فى المتن قد سيقا على خلاف ما يقتضيه القياس › فكان 
ذلك دليلا على حفظ رواتهما مالم يحفظه غيرهم » ولا كان الجمع بين الصلاتين على 
خللاف القياس يرجح كيفيته أيضا ما يضاد القياس لا ما يوافقه ء لإتيان رواية بزيادة لم 
يحفظها غيره » على أنه قد علمنا بكلا الروايتين حيث قلنا : إذا جمع بين المغرب والعشاء 
من غير فصل بينهما اكتفى بأذان واحد وإقامة واحدة لهما »> وإذا كان ذلك لفصل جمع 
بينهما بإقامتين » ولا يخفى أن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر 
فافهمء على أن حديث جابر الطويل ‏ قد ذكر فيه حاتم بن إسماعيل أنه َة صلى 
المغرب والعشاء بأذان وإقامة » كما نص عليه أبو داود » فلم يبق ما رواه مسلم فى هذا 
الحديث أنه صلاهما بأذان وإقامتين متفقا عليه » وكذا الروايات عن ابن عمر مختلف فيها » 
كما لا يشفى على من راجع « شرح معانى الآثار » 8 وشرح مسلم للنووى » » فآخذنا 
المتفق عليه المتيقن وتركنا الاختلف فيه الغير المتيقن ٠‏ والله تعالى أعلم » وحديث أبى أيوب 
يؤيد ما رواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر » عن أبيه عن جابر : قال فى جامع مسانيد 
الإمام : أخرجه الحافظ محمد بن المظفر فى ١‏ مسئده ١‏ عن الحسين بن الحسين » عن أبى 
على أحمد بن عبد الله بن محمد الكندى » عن على بن معبد ين شداد » عن الإمام 
محمد بن الحسن » عن أبى حنيفة اها . 
باب إذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بينهما بأذان وإقامة 

قوله : « عن ابن مسعود إلخ » » فيه دلالة على معنى الباب ظاهرة » ولكن فيه أنه أذن 

وأقام لكل صلاة » والحتفية لا يقولون بأذانين » وإتما قالوا بإقامتين عند الجمع بينهما 


. تقدم‎ )١( 


رن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بآذان وإقامة إعلاء الستن 
پو و وی ی ی A a a gg‏ 
ثم أمر- أى رجلا- فأذن وأقامءثم صلى العشاء ركعتين . الحديث رواه البخارى م 
ووقع عند الإسماعيلى فى هذا الحديث : ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدهاء 
كذا فى « فتح البارى » . 


يفصل » ولعل أصحاب ابن مسعود تقرقوا عنه » فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم ٠‏ وقد 
أخرج الطحاوى 27 بسند صحيح عن عمر رضى الله عنه : أنه جمع بينهما بأذانين 
وإقامتين» وقد أذ بظاهره مالك ٠‏ وهو اختيار البخارى وروى ابن عبد الرحمن أحمد بن 
خالد أنه كان يتعجب من مالك » حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين › 
مع كونه موقوفا » ومع كونه لم يروه » ويترك ما روى عن آهل المدينة وهو مرفوع . قال 
ابن عبد البر : وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة » وهو أن يجمع 
بينهما بأذان وإقامة واحدة » وتركوا ما رووا فى ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به 
أحدا اه . ١‏ فتح البارى 276 . 

قلت : وقد عرفت أن الحنفية لم يتركوا حديث ابن مسعود » بل عملوا به إذا كان 
الجمع بينهما يفصل ٠»‏ كما قد ورد عنه أنه تعشى بينهما » وأما إذا كان الجمع بينهما بلا 
فصل فلم يثبت عن ابن مسعود فى ذلك شىء فأخذنا فيه با رواه أهل المدينة » وأما جمعه 
بأذانين فى صورة الفصل فلعل ذلك لم يثبت عنه » وقد رواه زهير بالشك » كما يدل عليه 
سياق البخارى » وأخرجه البيهقى من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير بالشك › 
وقال فيه : ثم أمر قال زهير : أرى فأذن وأقام كذا قاله الحافظ فى ١‏ الفتح »240 . 


وفى « كتاب الآثار  »‏ : محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » 


. ) ۱٩۷9 ( : رواه فى 6 كتاب الحج » 41 باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما > رقم‎ )١( 
. ) 711/97 ( : شرح معانی الآثار‎ )۲( 

(۳) فتح البارى : ( 119/5 ) , 

(2) المصدر الاين 

(0) الآثار :( 15م ٥۳‏ ) , 


الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بآذان وإقامة ۹.1 


فى الصلاة بجمع قال : إذا صليتهما بجمع صليتهما بإقامة واحدة » وإن تطوعت بينهما 
فاجعل لكل واحدة إقامة ء قال محمد : وبه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة » ولا يعجبنا أن 
يتطوع بينهما اه . وفى حديث ابن مسعود : أنه صلى المغرب ركعتين » والأفضل عندتا 
أن لا يتشاغل بينهما يتطوع ولا غيره ؛ لأن النبى يه لم يتشاغل بينهما بشىء ففعل ابن 
مسعود محمول على بيان الجواز » فإن تطوع بينهما أو تشاغل بشىء أعاد الإقامة للعشاء ؛ 
لأنها انقطعت عن الإعلام الأول » فاحتاجت إلى إعلام آخر ‏ كذا فى ١‏ البدائع اللا 

قال الحافظ فى « الفتح » : ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين 
بالمزدلفة ؛ لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين ال مغرب والعشاء بالمزدلفة » ومن تنفل 
بينهما لم يصح أنه جمع بينهما انتهى ٠‏ قال الحافظ : ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن 
مسعود اه . قلت : فعله محمول على بيان الجواز » والإجماع على سنية ترك التنفل 
بينهما لا ينفى الحواز كما لا يخفى . قال الحافظ فى حديث ابن عمر عند الببخارى : ولم 
يسبح بينهما » ولا على إثر كل واحدة منهما : أى عقبها » يستفاد منه أنه ترك التنفل عقب 
المغرب والعشاء كليهما ء ولا لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما . 
بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتغل عقبها » لكنه تنفل بعد ذلك فى أثناء 
الليل ء ومن ثم قال الفقهاء : تؤخر سنة العشائين عنهما اه . والعتمد أن يصلى بعدهما 
سئة المغرب والعشاء والوتر » هذا هو مذهب الأحئاف والشوافع › فقد قال النووى فى 
اشرح مسلم » : ومذهبنا استحباب السنن الراتبة » لكن يفعلها بعدهما لا بينهما . قلت: 
قد تفرد ابن أبى ذئب عن الزهرى بزيادة : « ولا على إثر كل واححصدة منهما » » وكذا وقع 
عند الإسماعيلى من رواية شبابة عن أبى ذئب فى حديث عبد الله بن مسعود : ولم يتطوع 
قبل كل واحد منهما ولا بعدها »كما فى « فتح البارى » 227 . 


.(1.0 البدائع : ( ؟/‎ )١( 
. ) ٤۱۹/۳ ( : قتح البارى‎ )۲( 


والمحفوظ عن رسول الله ية ترك التطوع بينهما » وأما أنه لم يتطوع بشىء بعدهما فلم 
يصرح به إلا ابن أبى ذئب علبى ما أدى إليه نظرى ٠‏ وفى رواياته عن الزهرى اضطراب؛ 
لأنه سأله عن شىء فأجابه » فرد عليه » فتقاولا » فحلف الزهرى أن لا يحدثه ٠‏ ثم ندم 
ابن أبى ذئب » فسأل الزهرى أن يكتب له أحاديث من حلديثه » فكتب له فكان يحدث 
بهاء كذا فى « التهذيب » وإذا تفرد الراوى بشىء يعم به البلوى فهو شاذ عندنا ء كما 
قدمناه فى مقدمة الكتاب . والذى أجمع عليه الرواة أنه بيه لم يسبح بينهما » ولا يعجبنا 
أن يتطوع بينهما » كما قاله محمد وقد تقدم ذكره » وأما التطوع بعدهما فهو حسن عندنا 
لاسيما وقد ورد الترغيب عن الشارع فى إحياء ليلة الظهر وليلة النحر قولا » كما مر فى 
باب النوافل من هذا الكتاب عن عباده بن الصامت رضى الله عنه مرفوعا : « من أحيى 
ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » ١(‏ وسنده حسن وكذا عن أبى 
أمامة. ومعاذ بن جيل ٠‏ وهو عام للحج وغيره » ومن ادعى تخصيصه بغير الحج فليأت 
ببرهان عليه . 

وأما ما رواه ابن أبى ذئب فى حديثى ابن عمر وابن مسعود من : أنه ي > لم يصل 
على إثر كل واحدة من العشائين ٠‏ فلا يصح مخصصا ؛ لكونه من بيان واقعة حال تحتمل 
الوجوه ٠‏ فكانه ية ترك التطوع بعدهما لعذر قد عرض له » أو أنه تركه عقبهما معا » ثم 
تطوع فى أثناء الليل ٠‏ ولم يطلع عليه الراوى ٠‏ وغير ذلك من الاحتمالات » وقد تقرر فى 
الأصول تقديم القول على الفعل كما مر غير مرة » فلا يكون التطوع بعد العشائين فى ليلة 
النحر خلاف السنة ولا بدعة كما يوهمه كلام ابن القيم فى « زاد المعاد 206 ونصه : فصلى 


)١(‏ الترغيب ( 157/5 ) المجمع ( 198/1 ) وإتحاف ( 7/ ۲١٠/١ > 5٠١‏ ) والمغنى عن حمل 
الأسفار ( ۳۹۷/۱ ) والكتر ( ۱۳١۷۷‏ ) . 
قال الشيخ الألبانى فى ١‏ الضعيفة » : ٥۲١(‏ ): موضوع 8 . 

(۲) زاد المعاد : ( ۲۳۲/۱ ) . 


الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بآذان وإقامة A.‏ 
00-22922952522 
5-2-0 عن أساصة بن يزيد مرفوعا : فجاء المزدلفة » فتوضا فأسبغ» ثم أقيمت 
الصلاة » قصلى المغرب ٠‏ ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله »ثم أقيمت الصلاة . 

فصلى ولم يصل بينهما . رواه البخاری ‏ " فتح البارى " . 


المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال » فلما حطوا رحالهم أمر . قأقيمت الصلاة ١‏ ثم 
صلى عشاء الآحرة ثم نام حتى أصبح ٠»‏ ولم يحيى تلك الليلة . ولا صح عنه فى إحياء 
ليلتى العيدين شىء اه . قلت : عدم الصحة لا ينفى كونه حسنا » وقد أثبتناه فى الجرء 
السابع من الكتاب أن حديث عبادة فى هذا الباب حسن ٠‏ وقد تأيد بحديث أبى أمامه 
ومعاذ بن جبل ١‏ فليراجع ٠‏ والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن أسامة إلخ » ء فيه الجمع بين الصلاتين بإقامتين ء» وهو عندنا لأجل وقوع 
الفصل بينهما بالإناخة » ورواه مسلم 7') من وجه آخر عن أبراهيم بن عقبة غ کرت 
(عن أسامة ) بلفظ : فأقام المغرب . ثم أناخ الناس ٠‏ ولم يحلوا حتى آقام العشاء فصلوا ثم 
حلوا قال الحافظ فى الفتح “: وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين 
يجمع بينهما » ولا يقطع ذلك الجمع اه : 

قلت : نعم ٠‏ ولكن لا نسلم أن الإناخة عمل يسير > لاسيما إناخة الجماعة العظيمة 
دوابهم الكثيرة » فإن ذلك أشد من التطوع بينهما يركعتين ٠‏ وإذا كان التطوع بركعتين قاطعا 
للجمع كما قاله ابن المنذر : فالاناخة أولى »ولذا جمع بينهما > بإقامتين ء واللّه تعالى 
أعلم . قال فى * البدائع » : والقياس ( آى قياس الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلقة ) على 
الجمع الآخر ( أى الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ) غير سديد ؛ لأن هناك الصلاة الثانية 
-وهى العصر- تؤدى فى غير وقتها » فتقع الحاجة إلى إقامة أخرى للإعلام بالشروع فيها . 
والصلاه الثانية ههنا - وهى العشاء - تؤدى فى وقتها ء فيستغنى عن تجديد الإعلام كالوتر 
مع العشاء اه . 


. ) ۱1۷۲ ( : ياب الجمع بين الصلاتين بالمزدلغة رقم‎ _ ٥ ۰ رواه فى : 589 كتاب الحج‎ )١( 
. ) رقم: (93؟‎ ٠ باب الإقاضة من عرقات إلى المزدلفة‎  4/ > (؟) رواه فى : 15 - کتاب المج‎ 
. (TWIT): فتح البارى‎ )۳( 


1.6 لا يجوز صلاة المغرب ليلة المزدلفة إلا بمزدلفة إعلاء الستن 


باب لا يجوز لأحد أن يصلى المغرب ليلة المزدلفة إلا بمزدلفة فى وقت العشاء 
وإن صلاها بعرفة أو فى الطريق يجب إعادتها ما لم يطلع الفجر 
5 عن أسامة بن زيد » قال : ردفت رسول الله يق من عرفات » فلما بلغ 
الشعب الأيسر الذى دون المزدلفة أناخ فبال » ثم جاء فصببت عليه الوضوء » فتوضاً 
وضوءًا خفيفا » فقلت : الصلاة يا رسول الله ! فقال : « الصلاة أمامك » » ف ركب حتى 


قلت : ولكته قد ثبت عن رسول الله يل لل شغله أصحاب الأحزاب عن صلاة الظهر 
والعصر فقضاهما بعد الغروب ٠‏ أنه أمر بلالا » فأذن وأقام الظهر › ثم أقام فصلى العصر 
ثم أقام فصلى المغرب » كما ذكره فى الجزء السابع من هذا الكتاب 2١(‏ » فدل على أن كون 
الصلاه الثانية تؤدى فى وقتها لا يغنى عن تجديد الإعلام » وقياس الصلاة المفروضة على 
الوتر فى ذلك بعيد » فإن الوتر لا يؤذن له ولا يقام . 
باب لا يجوز لأحد أن يصلى المغرب ليلة المزدلفة إلا بمزدلفة فى وقت العشاء 


وإن صلاها بعرفة أو فى طريق يجب إعادتها ما لم يطلع الفجر 
قوله : « عن أسامة إلخ » . قلت : وموضع الاستدلال منه قوله : « الصلاة أمامك » 
قال ابن القاسم (صاحب مالك رضى الله عنه ) : فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا تى 
المزدلفة ؛ لأن النبى له قال : « الصلاة أمامك » 27 اه . من «المدونة» وفى المبسوط06) 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى ٠:‏ - كتاب الوضوء » ١‏ - باب إسباغ الوضوء . 
ورواه مسلم فى : ١8‏ كتاب الحج ٠‏ 47 باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة » رقم :( ۲۷١‏ ). 
ورواه أحمد : ( 0| 184675-75-68 .)5١١‏ 
ورواه مالك فى : ٠١‏ كتاب الحج . 56 باب صلاة المزدلقة » رقم : ( 198 ) . 
ورواه البيهقى :( ۸۳/۱ . ه/ 1١72001١‏ ). 
ورواه النسائى فى : ۲٤‏ - كتاب المناسك » 3١8‏ باب التزول بعد الدفع من عرفة ( ۲١۹/۵‏ ) . 
ورواه ابن ماجة فى : 58 كتاب المناسك » 54 باب التزول بين عرفات وجمع لمن كانت له 
حاجة رقم : (۳۰۱۹). 

(۳) المبسوط : ( 375/5 ). 


لا يجوز صلاة المغرب ليلة المردلفة إلا بمزدلفة ۳1.۵ 
2ت حت حت حت نه نت نت كت اعت نت حت ان عن نه نت عن كت كه 
أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول اله َة غداة جمع . للستة ' إلا الترمذى 
اجمع الفوائد , 


للسرخسى : قال ية : « الصلاة أمامك » ولم يرد بها فعل الصلاة ؛ لأن قعل الصلاة 
بمكان وهو معه . فإما أراد به الوقت . أو المكان »فإن كان أراد به المكان فقد بين اختصاص 
أداء الصلاة بمكان وهو المزدلفة ٠‏ فلا يجوز فى غيرها » وإن كان المراد به الوقت فقد تبين 
أن وقت المغرب فى حى الحاج لا يدخل بغروب الشمس ٠‏ وأداء الصلاة قبل الوقت لا 
يجوز» والدليل عليه أنه مأمور بالتأخير ء لا لأن فى الاشتغال بالصلاة انقطاع سيره ؛ لأن 
أداء الصلاة فى وقتها فريضة فلا يسقط بهذا العذر ٠‏ ولكن الأمر بالتأخير للجمع بينهما 
بالمزدلفة» وهذا المعنى يفوت بأداء المغرب فى طريق المزدلفة > فعليه الإعادة يعد الوصول 
إلى المزدلقة » ليصير جمعا بين الصلاتين اه . ونقل ابن المنذر عن الكوفيين وعن ابن 
القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة » وعن أحمد : إن صلى أجزأه » وهو قول أبى 
يوسف والجمهور » قاله الحافظ فى « الفتح 70© . 

قال ابن المنذر : لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء ٠‏ 
والأصل فى ذلك أن النبى ی جمع بينهما . رواه جابر » وابن عمر » وأبو آیوب ٠‏ 
وأحاديثهم صحاح » كذا فى ١‏ المغنى 0 

وفى « البدائع » : ولو صلى المغرب بعد غروب الشمس قبل أن يأتى مزدلفة » فإن كان 
يمكنه أن يأتى مزدلفة قبل طلوع الفجر لم تجز صلاته ء وعليه إعادتها مالم يطلع الفجر فى 
قول أبى حنيفة » ومحمد » وزفر والحسن ٠‏ وقال أبو يوسف : تجزئه وقد أساء ٠‏ وعلى 
هذا الخلاف إذا صلى العشاء فى الطريق بعد دخول وقتها » وجه قوله : أنه أدى المغرب 
والعشاء فى وقتيهما ؛ لأنه ثبت كون هذا الوقت وقتا لهما بالكتاب العزيز » والسنن 
المشهورة المطلقة عن المكان» إلا أن التأخير سنة » وترك السنة لا يسلب الجواز » بل يوجب 


(١)انظر‏ الحاشية السابقة . 

(؟) جمع القوائد : ( ۱۸٤/1‏ ) . 
(؟) فعم البارى : (Elo)‏ . 
( ) المغنى : ( ٤۳۸/۳‏ ) . 


1.7 لا بجوز صلاة المغرب ليلة المزدلفة إلا بمزدلفة إعلاء الستن 
5 كت كن لت ع م عع كت نت م DOOD OO‏ عن RET‏ 


الإساءة ولهما ما روى » فذكر حديث أسامة هذا ء وفيه : فقلت : الصلاة يا رسول الله ! 
فقال : « الصلاة أمامك » »> وروى أنه له قال : ١‏ المصلى أمامك 4 2١7‏ . فجاء مزدلفة » 
الحديث » فدل على اختصاص جوازها 1 حال الاختيار والإمكان يزمان ومكان > وهو 
وقت العشاء بمزدلفة » ولم يوجد › فلا يجوز ويؤمر بالإعاده فی وقتها ومكانها ما دام 
الوقت قائما فإن لم يعد حتى طلع الفجر أعاد إلى الجواز عندهما أيضا ؛ لأن الكتاب 
العزيز والسنن المشهورة تقتضى الحواز » وحديث أسامة رضى الله عنه يقتضى عدم الجواز » 
وأنه من أخبار الآحاد » ولا يجوز العمز بخبر الواحد على وجه يتضمن بطلان العمل 
بالكتاب والسنن المشهورة » فيجمع بينهما فيعمل بخبر الواحد فيما قبل طلوع الفجر › 
ويؤمر بالإعادة 3 ويعمل بالكتاب العزيز والمكئن المشهورة فيما بعد طلوعه 3 فلا تأمره 
بالإعاده عملا بالدلائل بقدر الإمكان » هذا إذا كان يكن أن يأتى مزدلفة قبل طلوع الفجرء 
وإن لم يمكنه ذلك فإنه يجوز بلا خلاف » هكذا رواه الحسن عن أبى حنيفة ؛ لأن بطلوع 
الفجر يفوت وقت الجمع اه . ملخصا . 

قلت : ويمكن أن يقال فى تقرير الاستدلال : إن الجمع بين المغرب والعشاء فى وقت 
العشاء عمزدلفة واجب 3 بدليل حديث أسامة هذا » وليس بعرض ٤‏ لكونه من خبر الآحاد 
فمن صلى المغرب قبل غياب الشفق أو بعده قبل الوصول إلى المزدلفة فقد ترك الواجب » 
فيؤمر بإعادة الصلاة ما دام يمكن تداركه 3 ولا يؤمر بها بعد طلوع الفجر ؛ لفوت وقت 
الجمح 2 وعدم إمكان تدارك هذا الواجب بفوته » فيحكم بصحة الصلاة مع النقصان ع ولا 
يحكم بالبطلان » فإن ترك الواجب لا يبطل الصلاة » وإنما يورث فيها نقصانا بوجب إعادة 
ما أمكن تداركه ء والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ فى « الفتح » فى حديث أسامة هذا : وأغرب الخطابى فقال : فيه دليل على 
أنه لا يجوز أن يصلى الحاج المغرب ٠»‏ إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة » ولو أجرآأته 
فى غيرها لما أخمرها النبى > عن وقتها المؤقت لها فى سائر الأيام اه . قلت : وليت 
شعرى أى غرابة فيه ؟ وقد قالت الحنفية والكوفيون بعين ما قالهء واحتجوا على ذلك 2 


. رواية النسائى فى الحاشية السابقة‎ )١( 


لا يجوز صلاة ا مغرب ليلة المزدلفة إلا بمزدلفة 1.۷ 
777 عن جابر : أنه كان يقول : « لا صلاة إلا بجمع » . أخرجه ابن المنذر 
بإسناد صحيح » ١‏ فتح البارى » 600 
5-858 عن ابن مسعودء أنه قال : هما صلاتان تحولان عن وقتهما : صلاة 
المغرب بعد ما يأتى الناس المزدلفة » والفجر حين يبزغ الفجر » قال : رأيت رسول الله 
اة يفعله . رواه البخارى " « فتح البارى » . 


يحديث أسامة هذا » وبحديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : « إن هاتين الصلاتين قد 
حولتا عن وقتهما فى هذا المكان » () وسيأتى 

قوله : « عن جابر إلخ » » قلت : دلالته على عدم جواز الصلاة قبل الوصول إلى 
المزدلفة ظاهرة » فإن مثل هذا الكلام يتبادر منه عدم الصحة ١‏ كقوله ية ٠:‏ لا صلاة إلا 
بأم الكتاب » 257 ونحوه » ولقائل أن يحمله على عدم الكمال » ولكنا حملثاه على عدم 
الصحة ؛ لكونه متبادرا منه ظاهرا ؛ ولا فى حديث أسامة السايق » وحديث عبد الله بن 
مسعود اللاحق من الدلالة عليه » وإذا تأيد الظاهر بقرائن تعين حمل الكلام عليه ١‏ والله 
تعالى أعلم . 

قوله : « عن ابن مسعود إلخ » » قلت : موضع الاستدلال منه قوله : « هما صلاتان 
تحولان عن وقتهما » فلما حولت المغرب فى هذا اليوم عن وقتها لأجل الجمع بين الصلاتين 
بمزدلفة لم يبق وقتها المعهود وقتا لها إذ ذاك » فمن صلاها قبل الوصول إلى المزدلفة أو قيل 
العشاء لا تجوز صلاته ء ويؤمر بالإعادة » لا يقال : فقد جاء عن ابن مسعود مثل ذلك فى 
صلاة الفجر ؛ لأنه لما فسر الصلاتين بدأ بالمغرب وثنى بالفجر » فثبت أن الفجر أيضا قد 
حولت عن وقتها » فصلى بغلس حين يبزغ الفجر » وأنتم لا تقولون لعدم جواز الصلاة فى 
الإسفار يومعذ» ولا بإعادتهاء قلنا: أطلق عليه التحويل تبعا ومجازاء كما فى قول الشاعر: 


1 (Te 41١8 قتح البارى :رص‎ )١( 

(؟) رواه فى : 6 كتاب الج 3 ۷ _ باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما 2 رقم : موا ( 2 
(۳) شرح معانى الآثار : ( ۱۷۸/١‏ ) وشرح السنة ( /ا/ 1۷١‏ ) . 

. ) "54/1١0 : نصب الراية‎ )٤( 


۳۹.4 صلاة الفجر بمزدلفة بغلس قبل أن يسفر إعلاء الستن 
5ك نت كد عت عد عت مت كت نت عت كت حص عتم عن كه عد كن كد كن 0 


باب يصلى الفجر بمزدلفة بغلس قبل أن يسفر 

ثم يقف على قزح يدعو إلى الإسفار ويفيض منها قبل طلوع الشمس 
06 عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : خرجت مع عبد الله رضى الله عنه إلى مكة ثم 
قدمنا جمعا » فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما » صلى الفجر 
حون طلع الفجرء قائل يقول : طلع الجر ء وقائل يقول : لم يطلع الفجرء ثم قال : إن 


علفته تبنا وماء باردا 

فإن آداء الصلاة فى أول وقتها ليس من التحويل فى شىء اتفاقا » بخلاف المغرب فإنها 
تؤدى بعد وقتها فى وقت العشاء إجماعا » ونص ابن مسعود على علة بأنها قد حولت عن 
وكتها › فلم يجزىء أداؤها فى وقتها المعهود حينئذ فافهم > وإن سلمنا أن الفجر قد حولت 
عن وقتها حقيقة فنقول : إنما ثبت ذلك بخبر الواحد » وهو لا يفيد إلا الوجوب دون 
الفرضية » فيكون أداء الفجر بعد الغلس موجبا للنقصان فى الصلاة لا مبطلا لها » فقد 
قدمنا أن ترك الواجب لا يبطل الصلاة » وإنما ييطلها ترك الفريضة » وإنما أمرناه بإعادة 
المغرب وجمعها مع العشاء مالم يطلع الفجر ؛ لإمكان تدارك الواجب ههنا ٠‏ وأم تأمره 
بإعادة الفجر إذا صلاها بعد الغلس فى الإسفار ء لعدم إمكان تدارك الواجب الفائت 
بالإعادة » بل إذا أعادها كان مؤديا لها فى أشد إسفارا ما قبلها فافهم » فإن ذلك نفيس » 
وإن لم يسبق إليه أحد من العلماء الحنفية ولكن قواعدهم تساعده ولا تأباه . 

باب يصلى الفجر بمزدلفة بغلس قبل أن يسفر 
ثم يقف على قزح يدعو إلى الإسفار ويفيض منها قبل طلوع الشمس 

قوله : « عن عبد الرحمن بن يزيد إلخ ‏ ء قلت : دلالته على جميع أجزاء الباب غير 
الوقوف على قزح ظاهرة » وفى قوله : « إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما فى هذا 
المكان » )١(‏ دليل على عدم جواز المغرب قبل وقت العشاء » وقبل الوصول إلى مزدلفة » 


. تقدم‎ )١( 


0 صلاة الفجر بمزدلقة بغلس قبل أن يسفر ۳1.۹ 
رسول الله جل قال : ١‏ إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما فى هذا المكان المغرب 
والعشاء » فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا » وصلاة الفجر هذه الساعة ‏ ثم وقف 
حتى أسفر ء ثم قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة » فما أدرى أقوله 
كان أسرع آم دفع عشمان رضى الله عنه » فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يوم 
النحر. رواه الإمام البخارى 0 » ١‏ فتح البارى »9) . 
عنه صلى بجمع الصبح ٠‏ ثم وقف . فقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع 
الشمس » ويقولون : أشرق ثبير » وإن النبى به خالفهم . ثم أفاض قبل أن تطلع 
الشمس . رواه البخارى ۳ , 


كما مر تقريره فتذكر . وفى قوله 1 « ثم وقف حتى أسفر » ٠‏ دليل على أن وقت الوقوف 
يمزدلفة من يعد صلاة الفجر إلى الإسفار ٠‏ وسيأتى تحقيقه » وفى قوله : « لو أن أمير 
المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة » دليل على ما أسلفن أن الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع 
الشمس سنة » وليس بواجب » حتى لو دفع منها بعد طلوع الشمس ؛ لم يلزمه دم اتفاقا 
بعض الروايات مرفوعا 3 « من جاوز وادى عرفات قبل أن تغيب الشمس فلا حج له ' 5 
ولم يرد مثل ذلك فى الإفاضة من جمع بعد طلوعها » كما قد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
كله فى باب الإفاضة من عرفات فتذكر . 

قوله : « عن أبى إسحاق إلخ » » قلت : دلالة أثر عمر على أن وقت الوقوف من بعد 
صلاة الصبح إلى الإسفار وإلى سنية الدفع قبل طلوع الشمس وكراهته بعده ظاهرة ٠‏ ودل 
على ذلك كله حديث جابر أيضا » وفى حديث على دلالة على استحباب الوقوف على 
قرح اورضح فی كل الزدلقة مالا تی 


21 ۲ ) تقدم ۔ 
(۳) رواه فى : 7١8‏ كتاب المج » ٠‏ باب متی يدفع من جمع › رقم : ( 1588 ) . 
طرفه فى : [ ۳۸۳۸ ] . 


.۳11 صلاة الفجر بمزدلفة بغلس قبل أن يسفر إعلاء الستن 

17 وفى حديث جابر الطويل : فصلى الفجر حين تبين له الصبح › ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام » فاستقبل القبلة » فدعا الله تعالى وكبره وهلله › 
ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جد » فدفع قبل أن تطلع الشمس . رواه مسلم ‏ . 


قال فى ١‏ البدائع ٠‏ : وسبيت ليلة المزدلفة بمزدلفة ؛ لأن رسول الله ية بات بها ٠‏ فإن 
مر بها مارا بعد طلوع الفجر من غير أن يبيت بها فلا شىء عليه » ويكون مسيئا » وإنما لا 
يلزمه شىء ؛ لأنه أتى الركن » وهو كينونته بمزدلفة يعد طلوع الفجر » لكنه يكون مسيئا ؛ 
لتركه للسنة » وهى البيتوتة بها » فإذا طلع الفجر صلى الإمام بهم صلاة الفجر بغلس » لا 
روى عن عبد الله بن مسعود - فذكر الحديث - 257 فإذا صلى الإمام بهم وقف بالناس » 
ووقفوا وراءه أو معه » والأفضل أن يكون موتفهم على الجبل الذى يقال له : « قزح ١‏ › 
وهو تأويل اين عياس للمشعر الحرام أنه الجبل وما حوله » وعند عامة أهل التأويل المشعر 
الحرام هو مزدلفة » ( قلت : ذكر الأقاويل كلها الإمام الطبرى 27 فى تفسيره فيقفون إلى 
أن يسفر جدا » يدعون الله تعالى ويهللون ويكبرون » ويحمدون الله تعالى ويثنون عليه » 
ويصلون على النبى ية » ويسألون حوائجهم ٠‏ ثم يدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس؛ 
لا روى عن النبى و فذكر الحديث إلى أن قال : وإن دفع بعد طلوع الفجر قبل أن 
يصلى الناس الفجر فقد أساء ولا شىء عليه اه . 

وفيه أيضا : وأما زمانه أى زمان الوقوف بمزدلفة فما بين طلوع الفجر من يوم النحر 
وطلوع الشمس ٠»‏ ومن حصل فى مزدلفة فى هذا الوقت أدرك الوقوف . سواء بات بها أو 
لا وإن لم يحصل بها فيه فاته الوقوف . وهذا عندنا » وقال الشافعى : يجوز فى النصف 
الأخير » من ليلة النحر » والسنة أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة » والبيتوتة ليست بواجبة » 
إنما الواجب هو الوقوف » والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة » فيصلى صلاة الفجر 
بغلس ٠‏ ثم يقف عند المشعر الحرام » ولو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر فقد 
أساء » ولا شىء عليه تركه السنة والله أعلم اه . 


. تقدم‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 
. ) ۱۹۸ ۱۹۷/۳ ( : تفسير الطبری‎ )”( 


صلاة الفجر بمزدلفة بغلس قيل أن يسفر لض 
PODODROO OD ODDO‏ 


۸-وروى الطبرى عن على » قال : لما أصبح رسول الله بل بالمزدلفة غدا 
فوقف على قزح وأردف الفضل › ثم قال : ١‏ هذا الموقف . وكل المزدلفة موقف » 
حتى إذا أسفر دفع » وأصله فى الترمذى دون قوله : حتى إذا أسفر «فتح البارى»“ . 


قال الحافظ فى ١‏ الفتتح » : ونقل الطبرى الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت 
الشمس فاته الوقوف » قال ابن المنذر : وكان الشافعى وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر 
هذه الأخبار » ( أن لا يدفع من جمع حتى يسفر ) » وكان مالك يرى أن يدفع قبل 
الإسفار » واحتج له بعض أصحابه بأن النبى َة لم يعجل الصلاة مغلسا إلا ليدفع قبل 
الشمس . فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى اه . قلت : ولو كان ذلك 
أولى لأخذ به النبى اة والأجلة من أصحابه > والثابت عنهم الدفع بعد الإسفار لا قبله 
فهو أولى > وقد نص عبد الله بن الزبير فى سنن الحج ٠‏ على أن السنة أن يقف بجمع 
حتى يسفر ء ويدفع قبل طلوع الشمس وقد تقدم . 

وقال ابن قدامة فى « المغنى » ° : لا نعلم حلافا فى أن السنة الدفع قبل طلوع 
الشمس» وذلك ؛ لأن النبى ی كان يفعله » ثم ذكر حديث عمر عند البخارى7" وقال : 
والسنة أن يقف حتى يسفر جدا » وبهذا قال الشافعى وأصحاب الرأى » وكان مالك يرى 
الدفع قبل الإسقار . 

ولنا ما روى جابر أن النبى بَا لم يزل واقفا حتى أسفر جدا » فدفع قبل أن تطلع 
الشمس ٠‏ وعن نافع : أن الزبير أخر فى الوقت حتى كادت الشمس تطلع » فقال ابن 
عمر: إنى أراه يريد أن يصنع كما صنع أهل الجاهلية ٠‏ فدفع ودفع الناس معه » وكان ابن 
مسعود يدفع كانصراق المسفرين من صلاة الغداة اه . 

وفيه أيضا ثم إذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام » وهو قزح» فيرقى عليه إن 


) ۲۷۱/۳ ( وابن خزيمة ( ۲۹۲۷ ) والجمع‎ ) ١77/1١١ ( فتح البارى ( 656 /“ ) والطيرائى‎ )١( 
. ورجاله ثقات‎ 

0) المغتى : ( 44/8 ) . 

(۳) قوله : ا عند البخارى » سقط من « الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ° . 


14 وجوب الوقوف بمزدلفة ولزوم الدم بفواته بلا عذر إعلاء السنن 
باب وجوب الوقوف بمزدلفة ولزوم الدم بفواته بلا عذر 
وجواز تركه بعذر الزحام ونحوه للضعفاء 


4 . عن عروة بن مضرس » قال : أتى رسول الله ل بالمزدلفة حين خرج إلى 
الصلاة فقلت : يا رسول الله ! إنى جئت من جبلى طى » أكللت راحلتى » وأتعبت 


سام مم a‏ 


أمكنه » وإلا وقف عنده » فذكر الله تعالى ودعا واجتهد ء قال الله تعالى : ظ فإذا أفضتم 
من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 وفى حديث جابر: أن النبى ل أتى 
المشعر الحرام » فرقى عليه > فدعا الله وهلله وكبره ووحده اه . 
أن المشعر الحرام هو الجبل » وأطلق على المزدلفة كلها ؛ لكونها عنده فافهم » والمأمور هو 
الذكر عنده لا عليه » نعم ! لو رقى عليه وأمكنه ذلك كان أولى ؛ لما فيه من اتباع السنة 
النبوية » والله أعلم » وقوله : ١‏ فرقى عليه » ليس فى حديث جابر عند مسل" وهو فيه 
عند أبى داود (مع «البذل») قال النووى 1 وهذا الحديث حجة الفقهاء فى أن المشعر الحرام 
باب وجوب الوقوف بمزدلفة ولزوم الدم بفواته بلا عذر 
وجواز تركه بعذر الزحام ونحوه للضعفاء 
قوله : « عن عروة بن مضرس إلخ » . قلت : فى قوله ية : ٠‏ من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى يدفع » دلالة على وقت الوقوف بمزدلفة أنه من طلوع الفجر + لأنه وَل 
بالوقوف » وفيه أيضا أنه يك علق تمام الحج على هذا الوقوف » فلا أقل من أن يكون واجبا 
ولو لم يكن الخبر من الآحاد لقلنا بفرضيته ء وأيضا فقد رخص رسول الله اة للضعفة من 


. 1۹۸ : سورة البقرة : آية‎ )١( 
. من كتاب الحج‎ " ۱٤١۷ " : تقدم ء والحديث كما فى مسلم رقم‎ )1( 
. تقدم ء ويأتى مرات كثيرة فى كتاب الحج من هذا المؤلف‎ )۳( 


واد ع ا ل اع وك 91050195 لدي 


E 
شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى يدفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء‎ 
فقد تم حجه » وقضى تفثه ». رواه الترمذی  وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفى‎ 
لفظ للطحاوى":«من شهد معنا هذه الصلاة » صلاة الفسجر» قال: وقال سفيان: وزاد‎ 
داود بن أبى هند : قال :أتيت النبى ي حين برق الفجر اه . وقال الحافظ: أخرجه‎ 

أصحاب السنن » وصححه ابن حبان والدارقطتى» والحاكم «فتح البارى»" . 


أهله فى ترك الوقوف بزدلفة » والدفع منها إلى منى بالليل » ليرموا الجمرة قبل أن تصيبهم 
دفعة الناس وزحمتهم » والفراتض لا تترك مثل هذه الأعذار فلا يكن القول بفرضيته . 
فإن قيل : قد علق النبى ية تمام الح على شهود الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة » وعلى 
الوقوف بها > وأ نتم لا تقولون بلزوم الدم على من لم يصلها بها . قلنا : قد أجمعوا على 
آنه لو بات بها ووقف وتام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام » قاله 
الطحاوى رحمه الله ٠‏ وقد ارتكب ابن حزم الشطط ٠‏ فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح 
بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزاما لما آلزمه به الطحاوى . ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته 
هذه فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوى ؛ ( لأن الخلاف اللاحق لا يرفع 
الإجماع السابق ) وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر » ومن جملة 
الأعذار عندهم الزحام » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح 4 . 

فإن قيل : قد وردت فى الحديث زيادة عند النسائى ° بلفظ : « ومن أدرك جمعا مع 


(۰۱ ۲ ) أورده الأليانى فى * الإرواء " ( 5691/4 ) وعزاه إلى أبى داود ( ١146٠‏ ) والترمذى )841١(‏ 
والنسائى فى ( المناسك باب " 5١١‏ ' ) والطحاوى والحاكم ( 115/١‏ ) وأحمد فى * المسند ' 
(4/ 7151 )ء وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح »6 
قوله : ! تفثه 4 يعنى نسكه . 

(9) قبح البارى : ( ص 1737 ج 17 ) . 

/٠( باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلقة‎ 1١7 » رواه فى : 55 كتاب المناسك‎ )٤( 
(1 
. قوله : « فلم يدرك » أى على أحسن وجه‎ 
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وفيه أيضا: قال مجاهد, وقتادة» والزهرى: من لم يقف بها فقد ضيع نسكاء وعليه دم أه . 


الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج » ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك » 
ولأبى يعلى: ١‏ ومن لم يدرك جمعا فلا حج له » وفيه تأييد لما ذهب إليه ابن حزم ١‏ قلنا : 
لا دلالة فيه على ما ذهب إليه ؛ لكونه ساكتا عن ذكر الصلاة » وغاية ما فيه أن وقت 
الوقوف بها هو وقت وقوف الإمام والناس »وهم يقفون بعد طلوع الفجر وأداء الصلاة إلى 
ما قبل طلوع الشمس ٠‏ فمن أدرك جمعا فى شىء من هذا الوقت فقد أدرك وإلا فلا : 
وهذا عين ما قلنا به . والمراد بإدراك الج وعدمه إدراكه على الكمال وبدونه » وليس معناه 
أن الحج يفوته بفوات هذا الوقوف ؛ لأن ذلك من شأن الفرائض ء وهى لا تثبت يخبر 
الآحاد وأيضا فقد صنف أبو جعفر العقيلى جزءاً فى إنكار هذه الزيادة » وبين أنها من رواية 
مطرف » عن الشعبى » عن عروة » وأن مطرفا كان يهم فى المتون » قاله المحافظ فى 
«الفتح» ‏ 

وأيضا فقد عارضه حديث عبد الرحمن بن يعمر مرفوعا قال : ١‏ الحج عرفة » من جاء 
عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه 2١76‏ : فإنه يفيد أن الوقوف بعرفة كل 
الحج » وأنه لا يفوت إلا بفواته دون غيره ١‏ وحديث : « الحج عرفة » أشهر من حديث 
عروة بن مضرس هذا » فقد تلقته الأمة بالقبول » وأجمعت على كون الوقوف بعرفة ركنا 
أصليا فى الحج كما تقدم » فلابد من القول بأن الوقوف بمزدلفة واجب » يلزم الدم بفوته 
بلا عذر » وليس بفرض كالوقوف بعرفة فافهم ٠»‏ وأما المبيت بمزدلفة فليس له ذكر فى 
حديث عبد الرحمن بن يعمر »ولا فى حديث عروة بن مضرس » فليس بواجب بل هو 
سنة عندنا . قال ابن العربى فى « أحكام القرآن» له : الثانى : أن النبى اة بين لعروة بن 
مضرس إجزاء الحج مع الوقوف بعرفة دون المبيت بمزدلفة اه . 

قال الحافظ فى « الفتح »: وقد اختلف السلف فى هذه المسألة» فكان بعضهم يقول: من 
مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم » ومن نزل بها ثم دفع منها فى أى وقت كان من الليل 
فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام » وقال مجاهد »وقتادة » والزهرى: من لم يقف بها 


. تقدم‎ )١( 


فقد ضيع نسكا » وعليه دم ء وهو قول الثورى ء وأبى حنيفة » وأحمد » وإسحاق وأبى 
ثور » وروی عن عطاء » وبه قال الأوزاعى : لا دم عليه مطلقاء وإنما هو منزل » من 
شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به » وروی الطبرى بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا : « إتما جمع منزل لدلج المسلمين 2١76‏ وذهب ابن بنت الشافعى وابن خزيمة إلى أن 
ل بها ركن لا يتم الحج إلا به » وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه » ونقله ابن المنذر عن 
علقمة والنخعى » والعجب أنهم قالوا : من لم يقف بها فاته الحج » ويجعل إحرامه 

عمرة» واحتجوا بقوله تعالى  :‏ فَإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام 274 واحتج الطحاوى بأن الله لم يذكر الوقوف » وإنما قال : ل فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام 4 ©. وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام » فإذا كان 
الذكر المذكور من الكتاب ليس من سلب الحج فالموطن الذى يكون الذكر فيه أحرى أن لا 
يكون فرضا اه . 

وقال ابن قدامة فى « المغنى ٠‏ : والمبيت بمزدلفة ( أى الوقوف بها ) واجب » من تركه 
فعليه دم » هذا قول عطاء » والزهرى ٠‏ وقتادة » والثورى » والشافعى » وإسحاق ٠‏ وأبى 
تود ع واضعات ار > وال علقم ب وای رال 00 
لقول الله تعالى  :‏ فَإِذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عبد المشعر الحرام 4 © وقو 
النبى تلق : ا ا ا كرت ل ١‏ 
النبى يلد : « الحج عرفة فمن جاء ‏ أى عرفة ‏ قبل ليلة جمع فقد تم حجه؛ » وما 
احتجوا به من الآية والخبر فالمنطوق فيهما ليس بركن فى الحج إجماعا » فإنه لو بات بجمع 
ولم يذكر الله تعالى » ولم يشهد الصلاة فيها صح حجه » فما هو من ضرورة ذلك أولىء 
فيتعين حمل ذلك على مجرد الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحياب اه ) . 


" سقط هذا الحديث من ' الأصل " وأثبتناه من " المطبوع‎ )١( 


(۲ - 5) سورة البقرة آية : 1۹۸ . 
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٠‏ _ عن عائشة رضى الله تعالى عنها » قالت : نزلنا المزدلفة » فاستأذنت النبى إلا 
سودة أن تدفع قبل حطمة الناس » وكانت امرأة بطيئة » فأذن لها » فدفعت قبل حطمة 
الناس » وأقمنا حتى أصبحنا نحن » ثم دفعنا بدفعه » فلأن أكون استأذنت رسول الله 
اة كما استأذنت سودة أحب إلى من مفروح به . رواه البخارى!' . وأخرجه مسل 
بلفظ : وددت أنى كنت استأذنت رسول الله ية كما استأذنت سودة » فأصلى الصبح 
بمنى » فأرمى الحمرة قبل أن يأتى الناس فذكر الحديث » وفى رواية له : وكانت عائشة 
لا تفيض إلا مع الإمام « فتح البارى » . 


قلت : بل يتعين حمله على مجرد الإيجاب نقط ؛ لأنه يه علق تام الحج عليه » 
وورد فى رواية بلفظ : « ومن لم يدرك جمعا فلا حج له » كما تقدم "2 » فلا أقل من أن 
يكون واجبا » فإن ذلك ليس من شأن الفضائل والمستحبات . 

قوله : « عن عائشة وعن ابن عباس إلخ » » قلت : فيهما دلالة على الجزء الثالث من 
الياب وفى « البداتع » : قد اختلف أصحابنا فيه » أى فى الوقوف بمزدلفة » قال بعضهم : 
إنه واجب » وقال الليث إنه فرض . وهو قول الشافعى . واحتجا بقول الله تعالى : 
«إنادكروا الله عند المشعر الُحرام 4 © وهو المزدلفة » والأمر بالذكر عندها يدل على 
فرضية الوقوف بها . 

ولنا أن الفرضية لا.تثبت إلا بدليل مقطوع به ء ولم يوجد ؛ لأن المسألة اجتهادية بين 
أهل الديانة » وهم لا يختلفون فى موضع هناك دليل قطعى ٠‏ ودليل الوجوب ما رواه عروة 


)١(‏ رواه فى : 5؟ ‏ كتاب الحج » 48 باب من قدم ضعفة أهله بليل . قيقفون بالمزدلفة ويدعون 
ويقدم إذا غاب القمر » رقم : ( 1581 ) , 
غريبه : قوله : 2 حطمة الناس » الحطمة بقتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة . 

(5) رواه فى : 16 كتاب الحج » 54 باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من 
مزدلفة إلى منى فى أواخر الليالى قبل زحمة الناس » قم : ( 719 ) . 

(9) سبق تخريجه . 

. 1۹۸ : سورة البقرة آية‎ )٤( 
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:25 كك كك نت ص سك عت عت عت OOOO DODO‏ 

٠ .عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : ب بعثنی النبى َل فيمن جمع بلیل‎ ١ 
وفى رواية : نا من قدم النبى 28 ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله. رواهما البخارى”'2 وقد‎ 

أخرج الطحاوى”" من طريق عطاء » عن ابن عباس مفصلا: قال : قال رسول الله يله 


ابن مضرس فذكر الحديث » فقد علق تمام الحج به » والواجب هو الذى يتعلق به التمام لا 
الفرض ؛ لأن المتعلق به أصل الجواز لا صفة التمام » وقال النبى ية : « الحج عرفة » 
ومن آدرك عرفة فقد أدرك الحج » » جعل الوقوف بعرفة كل الحج » ولو كان الوقوف 
بمزدلفة ركنا لم يكن عرفة الحج 247 ؛ ولأن ترك الوقوف بمزدلفة جائز لعذر ؛ لما روى أن 
رسول الله َة قدم ضعف أهله » ولم يأمرهم بالكفارة » ولو كان فرضا لما جاز تركه أصلا 
كسائر الفرائض ( أى وكالوقوف بعرفة ء فإنه لا يجوز تركه لعذر » لو تركه ولعلة فاته 
الحج إجماعا) فدل أنه ليس بفرض ء بل هو واجب » إلا أنه قد يسقط وجوبه لعذر ٠»‏ من 
مرض أو ضعف أو حيض ونحو ذلك » حتى لو تعجل ولم يقف لا شىء عليه › وأما 
الآية فإن مطلق الأمر للوجوب لا الفرضية » بل الفرضية تثبت بدليل زائد (من الإجماع 
ونحوه) والله أعلم . 

قلت: وفى حديث ابن عباس بلفظ البخارى ء والطحاوى وابن ع حبان دلالة على أنه ا 
قدم الضعفة بليل قبل الصبح » ورخص لهم فى ترك الوقوف بمزدلفة » ورواه البيهقى©) 


)١(‏ رواه فی : 55 كتاب الحج » 448 ياب من قدم ضعفة أهله بليل » فيقفون بالمزدلفة ويدعون 
ويقدم إذا غاب القمر ء رقم : ( ۱١۷۷‏ ) . 
غرييه : قوله : ١‏ بليل ٩‏ أى من متنزله بجمع . 

(؟) المصدر السايق للبخارى » رقم : ( ۱١۷۸‏ ) . 
غريبه : قوله : ١‏ ضعفه أهله ١‏ الضعفة هم النساء والصبيان فقط . يدخخل فيه المشايخ العاجزون ؛ 
لأنه روى عن النبى كك أنه قدم ضعفة بئى هاشم » وهم أعم من النساء والصبيان والمشايخ العاجزين 
وأصحاب الأمراض ؛ لأن العلة خوف الزحام عليهم . 

(۳) شرح معانی الأثار : ( 3١9/7‏ ) . 

. تقدم‎ )٤( 

(5) فى : « هامش المطبوع ؟ رواه الطحاوى عنه بهذا اللقظ أيضا » وسئده صحيح ء ولكن لنا أن == 


۱1A‏ وجوب الوقوف بمزدلفة ولزوم الدم بقواته بلا عذر إعلاء السئن 
چ DR a‏ 
للعباس ليلة المزدلفة : « اذهب بضعفائنا ونسائنا ليصلوا الصبح بمنى › وليرموا جمرة 
العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس » قال ( الراوى) : فكان عطاء يفعله بعد ما كبر 


عنه بلفظ : كان يأمر نساءه وثقله فى صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد » وأن 
لا يرموا الجمرة إلا مصبحين » كما فى عمدة القارئ » 2١(‏ فلا يكون فيه دلالة على ترك 
الوقوف رأسا » بل على ترك مده إلى الإسفار ؛ لآن وقت الوقوف مبدأه من طلوع الفجر 
فمن حصل بجمع فى جزء من الزمان بعد طلوعه فقد أدرك الوقوف كما تقدم عن «البدائع» 
فلا يستقيم به الاستدلال على جواز ترك الوقوف به للضعفاء . 

ولنا أن نقول : إن الزيادة التى عند البيهقى .لا حجة فيها ما لم تثبت يإسناد يقاوم إستاد 
الصحيح » وإلا فما فى الصحيح ‏ أولى » لا سيما وقد تأيد بحديث عائشة رضى الله 
عنها : أن سودة أستأذنت النبى ية » وأقامت عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين بمزدلفة 
حتى أصبحن ووقفن » ثم دفعن بدفعه يله »> وبحديث عائشة أيضا عند أبى داود 29 : 
أرسل رسول الله وك بأم سلمة ليلة النحر » فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت فأفاضت 
وكان ذلك اليوم الذى يكون رسول الله يياو يعنى عندها » وبا رواه الخلال » عن عروة » 
عن أم سلمة » قالت : قدمنى رسول الله يه فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة » قالت : 
فرميت بليل » ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصيح » ثم رجعت إلى منى وبما رواه 
مسلم عن آم حبيبة : أن رسول الله يكل بعث بها من جمع بليل » وهذه عدة أحاديث 


کت قوله : « مع أول الفجر ؛ على الفجر الكاذب » فتجتمع الروايات » ولايقى بين قوله : 
"بليل» وبين قوله : « مع آول الفجر » تخالف » والجمع بين مختلف الأحاديث أولى من الأخذ 
يبعضها ورد بحض . 

(1) عمدة القارى :( 4/ 14٠‏ ) . 

(۲) تقدم . 

(©) رواه فى : المناسك ٠‏ 86 ياب التعجيل من جمع » رقم : ( 18837 ) . 

(4) رواه مسلم فى : ٥‏ - كتاب الحج , باب ( 19 ) » حديث رقم : ( 384 ) . 
ورواه البخارى فى 5 - كتاب الحج , باب ( 98 ) . ٠ح‏ رقم : ۱۹۷۷ ) من حديث ابن 
عياس . 


1 وجوب الوقوف بمزدلفة ولزوم الدم بفواته بلا عذر ۳14 
یو ف كك حت ص صن حي صن م ی 


وضعف . « فتح البارى » وفى سند الطحاوى إسماعصيل ‏ بن عبد الملك بن أبى 
الصفير» وهو صدوق يخطئ وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى » وروى ابن 


وإن كان فى بعض منها مقال - كما بسط ابن القيم فى « زاد المعاد » - ولكن مجموعها 
يدل على جواز ترك الوقوف عمزدلفة للضعفاء فافهم » ويدل على ذلك أيضا حديث ابن 
عمر » وحديث أسماء عند البخارى وغيره » وسيأتى لك سياقها مفصلا قانتظر. 


وقال ابن قدامة فى « المغتى » : ومن بات بمزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل › 
فإن دفع بعده فلا شىء عليه » وبهذا قال الشافعى ٠»‏ وقال مالك : إن مر بها ولم يتزل 
فعليه دم » فإن نزل فلا دم عليه متی ما دقع » ولنا أن النبى يو بات بها ء وقال : «خذوا 
عنى مناسككم ؛ 7( وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل با ورد من الرخصة فيه » فروى ابن 
عباس قال : كنت فيمن قدم النبى ية فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى» وعن أسماء : 
أنها نزلت ليلة جمع عند دار بمزدلفة » فقامت تصلى فصلت » ثم قالت : هل غاب 
القمر؟ قلت : نعم ! قالت : فارتحلوا الحديث » وفيه قالت أسماء : إن رسول الله وك 
أذن للظعن . متفق عليهما 2 وعن عائشة رضى الله عنها قالت:أرسل رسول الله ب بأم 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصفير عن عطاء » وعدة » وهاه اين مهدى . وقال ابن معين 
وغيره: ١‏ ليس بالقوى » ومشاه بعضهم . روى له أبو داود والترمذى وابن ماجة . ( المغنى فى 
الضعفاء : ۸٤/١‏ / 1۸1 ) . 

(۲) تقدم . 

(*) رواه البخارى فى: 59 كتاب الحج »باب ( 98 ) رقم : ( 151/5 ) . 
ورواه مسلم فى: ٠١‏ - كتاب الحج » 59 باب استحباب تقديم دفعة الضعفة من النساء وغيرهن » 
رقم :( ۲۹۷ ) . 
ورواه أحمد : ( ۳٤۷/1‏ 2 ١هخ#).‏ 
غريبه : قوله : « أذن للطعن ٠‏ هو يضم العين وإسكانها » وهن النساء » الواحدة الظعينة » كسفينه 
وسفن . وأصل الظعينة الهودج » الذى تكون فيه المرأة على البعير . فسميت المرأة به مجازا » 
واشتهر هذا المجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة . وظعينة الرجل امرأته . 


.۳۱۲ وجوب الوقوف بمزدلفة ولزوم الدم بقواته بلا عذر إعلاء الستن 
121020220222255 


حبان فى الثقات عن ابن عباس : أن النبى 5ة قدم ضعفة بنى هاشم وصبيانهم 
بليل اه . ١‏ عمدة القارئ  »‏ . 


سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت فأفاضت ١‏ رواه أبو داود ° اه . 

قلت : لا دلالة فى هذه الأحاديث على التقييد بنصف الليل » فأما حديث ابن عباس 
وأم سلمه فلا أثر فيهما لهذا القيد أصلا » وأما حديث أسماء ففيه أنها ارتحلت من مزدلفة 
بعد مغيب القمر » وسلمنا أن القمر يغيب فى تلك الليلة عند أوائل الثلث الأخير » ولكن 
لا نسلم أنها ارتحلت بعد مغيبه ؛ لعدم جواز الدفع قبل نصف الليل » بل يحتمل أن يكون 
تأخيرها لأمر آخر سواه » ولا يجوز توقيت المناسك بمجرد الاحتمال » وإن قيدت 
بالاحتمال فلتقيد بمغيب القمر دون نصف الليل » فإن مغيب القمر هو المصرح به فى 
حديث أسماء » وأما نصف الليل فلم يرد التصريح به فى شىء من الروايات » وأيضا فإن 
هذه الأحاديث كلها فى حق الضعف والنساء والصبيان » ويجوز تقديمهم فى أول الليل 
ووسطه بلا خلاق كما قال ابن قدامة » ولا بس بتقديم الضعفة والنساء وممن كان يقدم 
ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وعائشة » وبه قال عطاء والشورى والشافعى ٠‏ وأبو 
ثور وأصحاب الرأى » ولا نعلم فيه مخالفا اه . فكيف يستقيم بها الاستدلال على عدم 
جوز الدفع قبل نصف الليل لمن ليس به عذر أصلا ؟ وإلا لزم الاستدلال على التقييد بما 
ليس بمقيد فافهم . 

فإن قيل : فما دليل الحنفية على تقييدهم وقوف المزدلفة ا بين طلوع الفجر إلى الإسفار 
جدا ؟ قلنا: دليل ذلك وقوفه ية ووقوف الأئمة بعده فى هذا الوقت » فقد تقدم ”" عن 
ابن عباس فى باب بيان الموقف بعرفة والمزدلفة أن رسول الله ولد قال حين وقف بعرفة : 
«هذا الموقف وكل عرفة موقف 4 وقال حين وقف على قرح : ١‏ هذا الموقف » وكل المزدلفة 
موقف» : ولا شك فى أنه قد وقف على قزح بعد صلاة الصبح لا قبلها 2 


. ) 14- /٤( : عمده القارى‎ )١( 
. أنظر الحاشية رقم : ( ۲ ) السابقة‎ )1( 
. تقدم كما ذكر المصنف ء وسيق تتخريجه‎ )9( 
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وقد تقدم ٠‏ عن على رضى الله عنه أيضا قال : لما أصبح رسول الله يا بالزدلفة غدا 
فوقف على قزح ء ثم قال : « هذا الموقف وكل المزدلفة موقف » حتى إذا أسفر دفع » ء 
وكذا عن ابن مسعود : أنه صلى الصبح يجسع » حين تبين له الصبح ٠‏ ثم وقف حتى 
أسفر » وكذا عن عمر رضى الله عنه » أنه صلى الصبح بجمع ثم وقف ء ذكرنا كلها فى 
الباب الذى قبل هذا الباب ٠»‏ وكذا هو فى حديث جابر رضى الله عنه مرفوعا عتد مسلم 
وأبى داود . 

وفى كل ذلك دلالة على أن المبيت بمزدلفة قبل الصبح ليس بالوقوف فى شىء ١‏ وإلا 
يعبر عنه الرواة بالوقوف دون المبيت والتزول » فلما لم يعبروا مبيته ونزوله بالمزدلفة بلفظ 
الوقوف » وقالوا : إن رسول الله ية وقف بها بعد ما صلى الفجر دل على أن تزوله 
بالمزدلفة قبل الصبح كان ليتسير له الوقوف فى أول وقته » ولم يكن ذلك من الوقوف فى 
شىء » وأصرح من ذلك كله ما فى حديث عروة بن مضرس من قوله َو : « من أدرك 
معنا هذه الصلاة " » ووقف معنا حتى يدفع » الحديث فإنه صريح فى أن وقت الوقوف 
يمزدلفة إنما هو من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » كما وقع التنبيه منا على ذلك » 
ولم يفرق العلامة ابن القيم بين المبيت بمزدلفة › وبين الوقوف بها » فقال : إن رسول الله 
يله إغا قدمهن أى الضعفة من أهله بعد المبيت بمزدلفة > وذكر الله تعالى بها » لصلاة 
عشاء الآخرة » والواجب هو ذلك اه . والعجب منه أنه كيف يجعل ذلك هو الواجب ؟ 
وقد احتج على كون الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركنا بحديث عروة بن مضرس » وهو 
صريح فى أن تام الحج متعلق بالوقوف فى وقت وقف فيه النبى اة بمزدلفة » وهو من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فإن شهود الصلاة صلاة الفجر ليس بقيد إجماعا كما 


فإن قيل : فقد صح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله ‏ فيقفون 


. تقدم‎ )١( 
. » المطبوع‎ ١ قوله : « هذه الصلاة » سقطت من « الأصل » وأثبتناه من‎ )۲( 


عند المشعر الحرام » بالمزدلفة فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم » ثم يرجعون قبل أن يقف 
الإمام » وقبل أن يدفع » فمنهم من يقدم لمنى لصلاة الفجر » ومنهم من يقدم بعد ذلك ٠‏ 
00000 ( مع « الفتح » ) فجعلهم واقفين عند المشعر بليل مع دفعهم من مزدلفة 
قبل الفجر » وفيه دليل لمن يصحح الوقوف بمردلفة بليل : قلنا : لا دليل فيه على رجوعهم 
من مزدلفة قبل الفجر وغاية ما فيه أنهم كانوا يرجعون قبل وقوف الإمام وقبل دفعه » وهذا 
يحتمل رجوعهم بعد طلوع الفجر » وأما قوله : ١‏ فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر " 
يحتمل أن يكون معناه عند طلوع الفجر ويحتمل فى وقت صلاة الفجر › أى قبل طلوع 
الشمس فى الإسفار » ١‏ ومنهم من يقدم بعد ذلك » أى عند طلوع الشمس أو بعده بقليل 
قبل أن تصيبهم دفعة الناس ٠‏ وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

وقال الجصاص ‏ فى « أحكام القرآن » له : وقت الوقوف بها بعد طلوع الفجر . وقد 
نقل الناس وقوفه اة بها بعد طلوع الفجرء ولم يأمر النبى بي ضعفة أهله بالوقوف حين 
عجلهم منها ليلا » ولو كان ذلك وقت الوقوف لأمرهم به » ولم يرخص لهم فى تركه مع 
إمكانه من غير عذر » وما روى عن ابن عمر فإنما هو من فعله ليس عن النبى بء ولم يقل 
ابن عمر أيضا : إن هذا وقت الوقوف ٠»‏ وإنما كان ذلك على وجه الاستحباب للذكر قبل 
الرجوع إلى منى ٠»‏ ويدل على أن وقت الوقوف بعد طلوع الفجر آنا وجدنا سائر أفعال 
المناسك إنما وقتها بالنهار » والليل يدخل فيه على وجه التبع على ما بينا اه . وإنما شبعت 
الكلام فى هذا المقام لكونه من مزال الأقدام » ومعارك الأفهام » والحمد لله الملك العلام » 
على ما وهب لى من جزيل الآلاء والإنعام . 


وأخرج أبو حنيفة الإمام رحمه الله عن حماد » عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضى 


. تقدم‎ )١( 


لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس ا 
| 5 كح E‏ كد عه E‏ ع عوك كه ع عم ع كا ل ك0 


باب لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 
فإن رماه قبله بعد طلوع الفجر آجزآه وإلا لا وعليه إعادته فى وقته 
70/87 عن ابن عباس : أن النبى بل قدم ضعفة أهله ء وقال : ١‏ لا ترموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس» .أخرجه الترمذى (3) وقال : حديث حسن صحيح وأبو داود ٩"‏ 


الله عنه : أنه بينا هو واقف بجمع إذ أتاه رجل » فقال : يا أمير المؤمنين قدمت الساعة وأنا 
مهل بالج » فقال له عمر : أتهتدى إلى عرفات ؟ قال : لا » قأرسل معه رجلا وقال: 
انطلق به إلى عرقات فليقف بها ء ثم أعجل على أتم العجل» فإنى جالس الناس عليك» 
فلما أصبح عمر رضى الله عنه وقف بالناس » فقال : هل جاء الرجل ؟ فلم يزل واقفا 
بالناس حتى جاء الرجل » وأفاض الرجل وأفاض الناس معه . « جامع مسانيد الإمام ۲( 
وفى قوله : « ثم أعجل على أتم العجل فإنى جالس الناس عليك » دليل على وجوب 
الوقوف بمزدلفة » وإلا لم يحبس الناس له » ولم يعتن به بمثل هذا الاعتناء فإنه ليس ذلك 
إلا من شأن الواجبات دون السنن » وفيه دليل أيضا على أن وقت الوقوف بجمع إنما هو 
من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ٠‏ ولوكان جميع الليل وقتا له اكتفى عمر بكينونة الرجل 
بمزدلفة ساعة من الليل قبل الفجر » وقد كان فعل ذلك » ولم يحبس الناس لأجله حين 
وقف بعد ما صلى الصبح ء ولم يسأل الناس : هل جاء الرجل ؟ هل جاء الرجل ؟ 
فافهم . 
باب لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 
فإن رماه قبله بعد طلوع الفجر أجزأه وإلا لا وعليه إعادته فى وقته 
قوله : « عن ابن عباس إلخ » » قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : هو حديث حسن ٠»‏ 


)۸۹۳ ( : رواه فى : ۷ كتاب الحج . 08 باب ما جاء فى تقديم الضعفة من جمع بليل » رقم‎ )١( 
وقال : « حديث ابن عباس حديث حسن صحيح » والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم » لم‎ 
. يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل » يصيرون إلى منى ؟‎ 

(؟) رواه فى : 86 كتاب المناسك » 57 باب التعجيل مع جمع » رقم : .)1١9141١(‏ 

(۳) جامع مسانيد الإمام : ( 911/١‏ ) . 


كدق لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس << إعلاء السئن 
E E)‏ م عن عد عدا ع كت كن كك ا ا د ا كا LS E‏ 
وسكت عنه بلفظ : كان رسول الله ا يقدم ضعفاء أهله بغلس › ويأمرهم يعنى لا 
يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس . قال ابن القيم فى ١‏ زاد المعاد ) حديث صحيح » 
صححه الترمذى وغيره . 

“1/7؟ ‏ عن ابن عباس أيضاء قال : قدمنا رسول الله ا ليلة المزدلفة أغيلمة بنى 
عبد المطلب على جمرات » فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول ١:‏ أبنى › لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس ؛ . قال أبو داود : اللطخ : الضرب اللين . أخرجه هو 2١7‏ وسكت عنه » 
وأخرجه أحمد ‏ بلفظ : على جمرات لنا من جمع » وبلفظ : أى بنى . ذكره ابن 


أخرجه أبو داود » والتسائى 7 والطحاوى » وابن حبان » من طريق الحسن العرنى - وهو 
بضم المهملة وفتح الراء يعدها ون - عن ابن عباس 5 وأخرجه الترمذى 3 والطحاوى من 
طرق عن الحكم 2 عن مقسم عنه وأخرجه أبو داود من طريق حييب > عن عطاء هذه 
الطرق يقوى بعضها بعضا » ومن ثم صححه الترمذى وابن حبان » قال الحافظ : وإذا كان 
من رخص له منع أن يرمى قبل طلوع الشمس > قمن لم يرخص له أولى .وقال قبل ذلك 
بأسطر : واستدل بهذا الحديث ( أى حديث أسماء ) على جواز الرمى قبل طلوع الشمس 
عند من خص التعجيل بالضعفة 3 وعند من لم يخصص 3 وخالف فى ذلك الحنفية 
فقالوا: لا يرمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس > فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد 
طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادهاء ويهذا قال أحمد. وإسحاق» والجمهور» 
وزاد إسحاق: ولا يرميها قبل طلوع الشمس› وبه قال النخعى.» وميجاهد والثورى وأبو ثور 


. ) 195- ( : رواه فى : 5 - كتاب المناسك » 57 باب التعجيل من جمع » رقم‎ )١( 
. ٠ قال أبو داود : : اللطخ : الضرب اللين‎ 
. ) 37١97 ( كتاب المناسك »› باب‎ _ ۲٤ : ورواه السائى فى‎ 
» ورواه ابن ماجة فى : 55 كتاب المناسك » - باب من تقدم من جمع إلى منى لرمى الجمار‎ 
, )۳۰۲١ ( رقم:‎ 
. غريبه: قوله:  أغيلمة » تصغير أغلمة والمراد الصبيان. ولذلك صغرهم. ونصبه على الاختصاص‎ 
. ) ۳٤۳ ۳۱۱ , ۲۳٤/۱ ( : (؟) رواء أحمد‎ 
. ) 3870/5 ( : شرح معانی الأثار‎ )۳( 


لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 10 
چو و 2 ست كن ع ع حت عد ع عند حك 0د كن كد كد كه كد كد 9 


القيم فى ١‏ زاد المعاد » . وقال : وهو محفوظ بذكر القصة فيه اه : 


ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء » وطاوس > والشعبى » والشافعى . 
واحتج الجمهور بحديث ابن عمر ( وهو المذكور فى المتن بعد ) واحتج الشافعى بحديث 
الجاء ل رعوها زؤاء E E‏ واللئة لس رمن ووو الس اال رار اا 
ومالك 2*7 » والطحاوى 29 وغيرهم عن ابن جريج : حدثنى عبد الله مولى أسماء » وعند 
أبى داود : عن ابن جريج » عن عطاء » أخيرنى مخبر عن أسماء » وعند مالك : عن 
عطاء : أن مولى أسماء أخيره عن أسماء : أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة »فقامت 
تصلى » فصلت ساعة » ثم قالت : يا بنى ! هل غاب القمر ؟ قلت : لا فصلت ساعة » 
ثم قالت : يابنى ! هل غاب القمر ؟ قلت: نعم » قالت : فارتحلوا فارتحلنا »> فمضينا 
حتى رمت الجمرة » ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها » فقلت لها : يا هنتاه » ما أرانا 
إلا قد غلسنا » قالت : يا بنى ! إن رسول الله اة أذن للظعن ) اه . قال الحافظ : 
ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر فى حديث ابن عباس على الندب » ويؤيده 
ما أخخرجه الطحاوى 27 من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه » قال : بعثنى التبى بل مع 
أهلهء وأمرنى أن أرمى مع الفجر اه . 
قلت : لا يصح الاستدلال بحديث أسماء على جواز الرمى قبل الفجر » لاختلاف 
الرواة فى ألفاظه » ففى رواية مالك 220 : لقد جتنا منى بغلس » وفى رواية داود العطار : 


. ) 1١1/4 : رواہ فى : ۲۵ ۔ كتاب الحج ء باب ( 94 )2 (ح رقم‎ )١( 

(۲) رواه فى : ١6‏ كتاب الحج ء باب ( 14 ) › (ح رقم : ۲۹۷) . 

(") رواء فى ' المسند " : ( ۳٤۷/٦‏ 20 ١ه"‏ ). 

. ) 1987 ( : باب التعجيل من جمع » رقم‎ 51 ٠ رواه فى : 5 كتاب الئاسك‎ )٤( 

(5) انظر اللحاشية رقم ' ٠‏ " القادمة . 

(5) شرح معانی الآثار : ( ۲۱۷/۲ ) . 

(۷) شرح معانى الآثار ( )2 وفتح البارى ( 11۷/۳ ) . 
غريبه : قوله : ١‏ يا هتتاه » أى يا هذه . 

(۸) رواه مالك فى : ٠‏ كتاب الحج » 55 باب تقديم النساء والصبيان » رقم : ( ١95‏ ) . 
ورواه البخارى فى : 70 كتاب الج ٠‏ ۹۸ - باب من قدم ضعفة أهله بليل . 


11 لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس -- إعلاء السان 
:25 كه كت جم كت 2 لت نت ع هج كن عه ع سن سه كت كك ك3 0 


فوا ال مام "لو a‏ عا ايو a‏ اموز هل AREAS a a a‏ قد رهد SR‏ و اط به e‏ رلك أ حيمر ارب را 


لقد ارتحلنا بليل ٠‏ وفى رواية أبى داود : قلت : إنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا » وذكر كله 
الحافظ فى « الفتح 276 أيضا ء وليس شىء من ألفاظه بصريح فيما ذهب إليه الشافعى إلا 
لفظ أبى داود » ولا حجة فيه » فإنه عن عطاء أخبرنى مخبر عن أسماء ء والشافعى ومن 
وافقه من المحدثين لا يحتجون بمثل هذا الإسناد المجهول ٠‏ وإن سلمنا فنقول : أطلق الليل 
على أول الفجر » والمراد رمينا الجمرة بغلس »> يدل عليه قوله : وغلسناء ولفظ البخارى(° 
كالصريح فى أنها صلت الصبح عقيب رجوعها من الرمى » فالظاهر قبلنا وأيضا فلفظ 
البخارى مشعر بعد جزم مولاها بكونها رمت بغلس فإنه قال : يا هنتاه ! ما أرانا إلا قد 
غلسنا » ولا يقال يمثل هذا الكلام إلا إذا كانت قد رمت فى وقت يقول قائل : قد طلع 
الفجروقائل يقول : لم يطلع الفجر »وإذا كان كذلك فلا يستقيم به الاستدلال على جواز 
الرمى قبل الفجر والراوى شاك فيه . 

فإن قيل : قد رواه مسلم 7" بالجزم بلفظ : فقلت لها :لقد غلسنا » قلنا :هذا من 
الاختصسار فى الرواية من بعض الرواة » الذى زاد : ١‏ ما أرانا » أتى بالحديث على وجهه 
فافهم ؛ ثم راجعت ١‏ الجوهر النقى » فوجدته قد سبقنى إلى الوجه الذى بينته فى حديث 
أسماء » وهذا نصه : وليس فى حديث أسماء المذكور تنصيص أنها رمت قبل الفجر ؛ لأن 
ما بعد الفجر يسمى أيضا غلسا » فتحمل أنها رمت عند ذلك . وأخرت الصلاة قليل 
فصلت فى متزلها » ولو نص فى هذا الحديث أنها رمت قبل الفجر لم يدل على الجواز بعد 
نصف الليل » فمن أين للبيهقى القيد اه . 

واستدل ابن النذر بحديث أسماء هذا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة » 
ذكره الحافظ فى « الفتح  »‏ وهو كما قال : فإن أسماء قد ارتحسلت عن المزدلفة بليل 


(CUWA MV): فتح البارى‎ )١( 
. (؟) تقدم‎ 

(۳) تقدم . 

CEY PM): فتح البارى‎ )( 


لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس TITY‏ 
ی كك ع و حت م عد ع ع ع حت كت كل كاي 


2-١34‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه كان يقدم ضعفة أهله » فيقفون عند 
المشعر الحرام بالمزدلفة بليل » فيذكرون الله عمز وجل ما بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن 
يقف الإمام وقبل أن يدفع » فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر » ومنهم من يقدم بعد 
ذلك » فإن قدم رموا الجمرة وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول : أرخص فى آولئك 
رسول الله اة . رواه البخارى ‏ « فتح اليارى » . 


حتما » وأخبرت أن رسول الله يكل . أذن للظعن » وقد ذكرنا أن وقت الوقوف بها من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٠»‏ ولم تكن حين مطلع الفجر إلا بمنى ٠‏ لم تختلف الرواة 
فى ذلك أصلا › وإن كانوا قد اختلفوا فى وقت رميها ء والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » » قلت : دلالته على جواز الرمى قبل طلوع الشمس 
للضعفة ظاهرة » ولا دلالة فيه على صحة الوقوف بمزدلفة ليلا كما تقدمت الإشارة إليه » 
وجواز الرمى للضعفاء يستلزم إجزاءه للأصحاء أيضا ء لكن مع الإساءة فى حقهم » 
وبدونها فى حت الضعفاء » فإن الضعيف لايجوز له الإتيان فى غير وقته مقدما » ومن 
ادعى ذلك فليأت ببرهان عليه . 

فإن قيل : إن حديث ابن عباس الذى بدأت به الباب صريح فى نهى النبى و عن رمى 
الجمرة قبل طلوع الشمس للضعفاء أيضا » فيقدم على حديث ابن عمر هذا ؛ لكونه غير 
صريح مثله فى جواز الرمى قبل طلوعها كما لا يخفى . قلنا : نعم ! ولكن الروايات عن 
ابن عباس مختلفة › فقد روى البيهقى والطحاوى عنه بسند صحيح بلفظ : كان رسول الله 
اة يأمر نساءه وثقله فى صبيحة جمع أن يفيضوا مع ؟ول الفجر بسواد » وأن لا يرموا 
الجمرة إلا مصبحين . تقدم" ذكره فى باب وجوب الوقوف بمزدلفة فى حاشية الكتاب . 


)١(‏ رواه قی : 55 كتاب الحج » 48 باب من قدم ضعفة أهله بليل ٠‏ فيقفون بالمزدلفة ويدعون 
ويقدم إذا غاب القمر عرقم : ( ۱١۷1‏ ) . 
قوله  :‏ المشعر » بفتح الميم والعين » وحكى الجوهرى كسر اليم » وقيل : إنه لغة أكثر العرب » 
وقال ابن قرقول : كسر الميم لغة لا رواية . وقال ابن قتيبة : لم يقرأ بها فى الشواذ » وقيل : بل 
قرئ حكاء الهذلى . وسمى المشعر لأنه معلم للعباده » والحرام لأنه من الحرم أو حرمته 5 


زفق تقدم . 


۴۱۲۸ لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس إعلاء السنن 
POOOOOODOOD‏ 


١ ١ 
ْ 


وأخرج الطحاوى )١(‏ من طريق شعبة - مولى ابن عباس - عنه : بعثنى النبى بل مع 
أهله» وأمرنى أن أرمى مع الفجر ء ذكره الحافظ فى « الفتح » > وقد ذكرناه آنا ء وهذا 
من القول أيضا ء فإما أن يوخذ بما هو المحفوظ من رواياته » وهو قوله  :‏ لا ترموا الحمرة 
حتى تطلع الشمس » ° وقد صرح بكونه محفوظا العلامة ابن القيم كما ذكرناه فى المتن » 
ويأول قوله : وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين » أن المراد بالإصباح هو طلوع الشمس › 
ففى هذا الحديث أن رسول الله ياء أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر » فدل ذلك على أن 
الوقت الذى أمرهم بالرمى فيه ليس طلوع الفجر » بل الإصياح الذى بعد ذلك » وهو إما 
الإسفار » وإما طلوع الشمس » احتمالان » والراجح الثانى ؛ لأنه قد تواتر عن ابن عباس 
بأمر رسول الله ٤ة‏ زياهم على ما ذكرنا أى بالرمى بعد طلوع الشمس والنهى عنه قبله » 
قاله الطحاوى . 
التنبيه على سهو الحافظ فى ١‏ الفتح » : 

ويقال فى حديث شعبة مولى ابن عباس : إنه ليس بقول » بل هو من حكاية القعل . 
ولفظ الطحاوى 7 ليس كما حكاه الحافظ عنه فى ١‏ الفتح » » بل لفظه : كنت فيمن بعث 
به النبى ية يوم النحرء فرمينا الجمرة مع الفجر » قال الطحاوى: ولم يذكر ابن عباس فى 


. تقدم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی ( 897 ) وابن ماجه ( 7١176‏ ) وأحمد فى « المسند 4 ( ~٣۲۹٣ ۲۷۷ , ۲۳٤/۱‏ 
٤‏ ) والطبرانى ( 36/١١‏ . ۳۸۵ » ۳۹۸ ) والدارقطنى ( ۲۷۳/۲ ) والمشكل ( 787/4 ء 
۳ ) والطبرانى فى « الصغير ۲۹١ ٠ 595/١ ( ٩‏ ) والحلية ( 51/4 ) وقال الترمذى : ١‏ حديث 
حسن صحيح ٠‏ والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم . لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة 
من المزدلفة بليل » يصيرون إلى منى . وقال أكثر أهل العلم بحديث النبى ية » أنهم لا يرمون 
حتى تطلع الشمس . ورخص يعض أهل العلم فى أن يرموا بليل . والعمل على حديث النبى تل 
أنهم لا يرمون . وهو قول الثورى والشاقعى » . 

() شرح معانى الآثار : ( 7319/5 ) . 


لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 4۹ 


حديث شعبة مولاه أنهم رموا الجمرة بأمر رسول الله َة إياهم بذلك » وقد يجوز أن 
يكونوا فعلوا ذلك بالتوهم منهم أنه وقت الرمى لها » ووقته فى الحقيقة غير ذلك اه . 
فاللفظ الذى حكاء الحافظ عنه قد وقع فيه سهو منه أو من الناسخين » فلا حجة فيهء فإن 
الفعل لا يقاوم القول > لا سيما وهو من فعل الصحابة »لا من فعل النبى و » فيحتمل 
الوجوه كما قاله الطحاوى . 

وإما أن يجمع بين الروايات كلها بأنه ييو قال مرة : ١‏ ولا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس ١‏ لبيان وقت الأداء كاملا » ومرة : « لا ترموا الجمرة إلا مصبحين 2509 أى 
مسفرين لبيان وقت الأداء إجزاء » وهذا أولى ؛ لما قد عرفت فى حديث أسماء أنها رمت 
الجمرة فى غلس ء ولا شك فى كونها قد رمت قبل طلوع الشمس » والمشكوك إنما هو 
رميها قبل طلوع الفجر » وقالت : إن رسول الله َة أذن للظعن ٠‏ ويدل على ذلك 
حديث ابن عمر أيضا » فإن الظاهر المتبادر منه أن الذين كانوا يقدمون منى لصلاة الفجر 
كانوا يرمون الجمر إذا قدموا » أى قبل طلوع الشمس » وقال : أرخحص فى آولئك رسول 
الله اة ٠‏ والتوفيق بين الروايات بقدر الإمكان أولى من إعمال واحد منها وإهمال غيره . 

قال فى ١‏ البدائع » 7 والصحيح قولنا : إن أول وقت الرمى من يوم النحر ما بعد 
طلوع الفجر الثانى ء لم روى عن النبى ييو : ١‏ لا ترموا جمرة العقبة حتى تكونوا 
مصبحين 4 فإن قيل : قد روى أنه قال : « لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس © وهذا 
حجه سفيان » فالمجواب : أن ذلك محمول على بيان الوقت المستحب » توفيقا بين 
الروايتين بقدر الإمكان ء وبه نقول : إن المستحب ذلك اه . قلت : بل نقول : إن ذلك 
هو المسئون مؤكدا ء ومن رمى الحمرة يوم النحر قبل طلوع الشمس فقد أساء » وأتى بالأمر 
المكروه الذى لا يجوز له » اللهم إلا أن يكون به عذرا » فلا إساءة » ولا كراهة فى حقه » 


. ) 5١18/7 ( : تقدم كما فى شرح معانى الاثار‎ )١( 
۔‎ ) ۲۱٣/۲ ( : شرح معانى الآثار‎ )۲( 
. (؟) البدائع : ( ص ۱۳۷ ج ؟)‎ 


AY.‏ لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس إعلاء الستن 
RS GOO OOOO‏ 


صرح بذلك فى « غنية الناسك ١76‏ نقلا عن « الفتح » وقال الطحاوى فى ١‏ شرح معانى 
الآثار » له - وهو أعلم الناس بمذهب الحنفية ومذاهب العلماء - : إنه لا يتبغى لهم أن 
يرموها حتى تطلع الشمس › فإن رموها قبل ذلك أجزأهم وقد أساؤوا » قال : وهو قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى اه . وقال ابن المنذر فى ١‏ الأشراف » : 
لا يجزئ الرمى قبل طلوع الفجر بحال » إذ فاعله مخالف ما سنه الرسول با لأمته » ولو 
رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس » لا يعيد » إذ لا أعلم أحدا قال : لا يجزيه › 
ولو اختلفوا فيه لأوجبت الإعادة اه . من ١‏ الجوهر النقى >" . 
التنبيه على سهو الحافظ فى « الفتح » فى نقل كلام ابن المنذر : 

قلت : وقد وقع من الحافظ فى « الفتح ٠‏ سهو فى نقل كلام ابن المنذر هذا » فإنه ذكره 
مختصرا بحيث تغير معنى كلامه » وأوهم إجزاء الرمى قبل طلوع الفجر » وعدم وجوب 
الإعادة عليه حينئذ » والصصحيح ما نقله صاحب ١‏ الجوهر النقى » » يدل عليه قول ابن 
المنذر : إذ لا أعلم أحدا قال : لا يجزئه » وهذا إنما يصح في الرمى بعد طوع الفجر قبل 
طلوع الشمس ٠‏ وأما الرمى قبل طلوع الفجر فقد قالت الحنفية وأحمد . وإسحاق 
والجمهور بعدم إجزائه » ويوجوب إعادته » كما ذكره الحافظ نفسه »> وهذا مما لا يكاد 
يخفى على مثل ابن المنذر مع غزارة علمه وسعة نظره فى مذاهب العلماء وآقوال 
المجتهدين . 

وقد استدل البيهقى رحمه الله ومن وافقه فى جواز رمى جمرة العقبة قبل الفجر بحديث 
عائشة رضى الله عنها : أرسل رسول الله ية » بأم سلمة يوم النحر » فرمت الجمرة قبل 
الفجرء ثم مضت فأفاضت ٠وكان‏ ذلك اليوم يكون رسول الله بيا يعنى عندها . رواه أبو 
داور > قال الحافظ فى " الدراية ": إسناده صحيح اه . وهو حديث منكر 


. )9١( : غنية الناسك‎ )١( 


(۲) الجوهر النقى : ( 788/١‏ ) , 
(9) تقدم . 


لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 1۳۱ 
ی و و و كت ع ی ی 


أنكره الإمام أحمد وغيره كما فى « زاد المعاد 4 . 

وأطال ابن القيم الكلام فى هذا الحديث بأبسط ما يكون » قال : وروى الخلال : أنبأنا 
على بن حرب ٠‏ ثنا هارون بن عمران » عن سليمان بن أبى داود » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » قال : أخبرتنى أم سلمة » قالت : قدمنى رسول الله هه فيمن قدم من أهله 
ليلة المزدلفة . قالت : فرميت بليل » ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ٠‏ ثم رجعت 
إلى منى 2١(‏ قلت : سليمان بن أبى داود هذا هو الدمشقى الخولانى » ويقال : ابن داود » 
وقال أبو زرعة عن أحمد : رجل من أهل الجزيرة ليس بشىء » وقال عثمان بن سعيد 


ضعيف اه . 


قلت : سليمان هذا ليس هو الخولانى الدمشقى الدارانى » فإنه ليس بضعيف ولا 
متروك ء فقد وثقه ابن حبان » وقال : ثقة مأمون » وسليمان بن ذاود اليمامى لا شىء 
وجميعا يرويان عن الزهرى قال البيهقى : وقد أثنى على سليمان ( داود الخولانی الدارانى) 
أبو زرعة وأبو حاتم » وعثمان بن سعيد » وجماعة من الحفاظ » اه . من ١‏ التهذيب»7) 
بل هو سليمان بن داود اليمامى أبو الجمل > قال الحافظ فى « اللسان © وبعض الناس أخطاً 
حيث خلطه بمن قبله » يعنى بالخولانى الذى أخرج له النساتى » هو الذى قال فيه ابن 
معين: ليس بشى وقال البخارى : منكر الحديث » وقد مر لنا أن البخارى قال : من قلت 
فيه : منكر المحديث » فلا تحل رواية حديثه 2 وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » منكر 
الحديث لا أعلم له حديثا صحيحا » كذا فى « اللسان » " ثم وجدت فى ١‏ اللسان » : 
سليمان بن داود الحرانى بومة » ويقال : ابن أبى داود يروى عنه هارون بن عمران الوصلى 


5 تقدم‎ )١( 

(۲) التهذيب : ( ۱٦١/٤‏ / ۳۲۱ ) ع هو سليمان بن داود الخولانى الدمشقى الدارانى » روى عن أبى 
داود فى المراسيل والتسائى . 

(۳) لسان الميزان : ( ۳/ "١1 / ٩۰‏ ) روى عن الزهرى › وعنه ابته محمد وعبد الله بن عرادة ضعفه 
أيو حاتم » وقال البخارى : متكر الحديث »وقال ابن حبان : لا يحتج به » وقال أبو أحمد الحاكم : 
قى حديئه بعض الناكير » وقال أبو زرعة : لين الحديث . 


۲ لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس إعلاء السئن 


الذى روى عن سليمان بن أبى داود حديث أم سلمة هذا عند الخلال » وهو أيضا ضعيف» 
ضعقه أبو حاتم » وقال البخارى : منكر الحديث > وقال ابن حبان : لا يحتج به وقال ابن 
القطان : سليمان لا يعرف . 
التنبيه على أخطاء ابن القيم فى خلطه سليمان بن داود الخرانى بالخولانى : 

فلعل الحرانى اشتبه على ابن القيم فظته الخولانى » والحرانى هو الذى يقال له : الجزرى 
كما يفهم من ١‏ اللسان  »‏ » وأما الخولانى فليس من أهل الجزيرة » قال الحافظ فى 
«التهذيب76 : أما سليمان بن داود الخولانى فلا ريب فى أنه صدوق اه . قلت : وقد 
عرفت أن أبا زرعة وعثمان بن سعيد قد أثنيا على الخولانى ٠»‏ وقد نقل ابن القيم تضعيفه 
منهما » فالظاهر ما قلنا : إنه اشتيه عليه بالحرانى ٠»‏ أو باليمامى » أو بالحزرى ٠‏ فإن أيا 
زرعة قال فى الجزرى » إنه متروك ٠»‏ وفى الحرانى : لين الحديث واليمامى : ضعفه أئمة 
الحديث قاطبة » لم نر توثيقه من أحد » فافهم . 

وقى ١‏ الجوهر النقى 4 : وحديث أم سلمة الذى فى الباب المذكور مضطرب سندا كما 
بينه البيهقى » ومضطرب أيضا متنا كما سنيينه إن شاء الله تعالى » وقد ذكر الطحاوى وابن 
بطال فى شرح البخارى : أن أحمد بن حنبل ضعفه » وقال : لم يسنده غير أبى معاوية 
وهو خطأ »ءوقال عروة مرسلا : إنه عليه السلام أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر 
بمكة قال أحمد : وهذا أيضا عجب وما يصنع النبى بيا يوم النحر بمكة > ينكر ذلك ( لأن 
الروايات قد تواترت بأنه يي صلى الصبح غداة النحر بمززذلفة حين تبين له الفجر »› ثم 
وقف بها إلى أن أسفر جدا » ثم دفع منها إلى منى » ورمى جمرة العقبة ضحى » قال 
الطحارى : وقد روى ابن عباس وعائشة : أن رسول الله ياه أحر طواف الزيارة إلى الليل 
ثم أسنده إليهما بسند صحيح » وقال : فلما كان رسول الله ياء لم يطف طواف الزيارة 
يوم النحر إلى الليل استحال أن يكون به إلى حضور أم سلمة إلى مكة قبل ذلك حاجة ؛ 


. )۳ ١ ۲ ( : ع ۲ ) انظر الحاشية‎ ١( 


لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم الئحر قبل طلوع الشمس رفلس 
320222925995220 ا 


لأنه إنما يريدها ؛ لأنه يومها » وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله » وذلك لا يحل له 
منها إلا بعد الطواف اه . 

قال ابن التركمانى : وقال الطحاوى : هذا حديث دار على معاوية » وقد اضطرب فيه 
فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقى ٠»‏ ورواه مرة : أنه عليه السلام أمرها يوم النحر أن 
توافى معه صلاة الصيح بمكة فهذا حلاف الأول ؛ لأن فيه أنه أمرها يوم النحر » وهذا 
أشبه؛ لأنه عليه السلام يكون فى ذلك الوقت حلالا » وقال أبو الوليد ابن رشد : يحتمل 
أن يكون فى الحديث تقديم » وتقديره أمرها يوم النحر أن توافى صلاة الصبح بمكه كما فى 
الحديث الثانى » فيسقط احتجاج الشافعى به لمذهبه الذى شذ فيه عن الجمهور اه . 

واستروح سيدى الخليل في ١‏ بذل المجهود » فى الجواب عن حديث آم سلمة بقوله : 
والتحقيق أنه ليس فى الحديث دلالة على أن فعلها كان بإذن النبى» قلا حجة فى فعلها اه. 
ولا يخفى أن احتجاج الشافعى وأتباعه بهذا الحديث ليس باللفظ الذى رواه به أبو داود 
فقط. بل احتجاجهم بمجموع ما رواه أبو داود وأحمد » ولفظه : حدئنا أبو معاوية »عن 
هشام عن أبيه » عن زيتب بنت أم سلمة > عن أم سلمة : أن النبى » أمرها أن توافيه 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة .2١(‏ أو نحوه ء هذا كما فى ١‏ زاد المعاد ٠‏ » ولا يخفى 
أنها لا تروح إلى مكة يوم النحر إلا لطواف الزياره » فلما أمرها وة أن توافيه صلاة 
الصبح يوم النحر بمكه لابد وأن ترمى جمرة العقبة قبل الفجر » لا فى لفظ أبى داود 
والخلال » فكان ذلك بإذنه ية » والله أعلم . 

وفى ‏ بذل المجهود » " أيضا : قال الطيسبى جواز الشافعى رمى الجمرة قبل الفجرء 
وإن كان الأفضل تأخيره عنه » واستدل بهذا الحديث » وقال غيره : هذا رخصة لأم 
سلمة» فلا يجوز أن يرمى إلا بعد الفجر » لحديث ابن عباس اه »> لا يقال : لا يجوز 


. ) 7511/15 ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 
€ E/ ( : زاد اللعاد‎ 22322 
. ) ۱۷١/۳ ( : بذل المجهود‎ )۳( 


لض الإيضاع فى وأدى محسر إعلاء السنن 
22585 02020 020202 أي 10 


باب الإيضاع فى وادى محسر والتقاط الحصى من مزدلفة 
أو من الطريق وأن تكون سبعا كحصى الخذف ويرمى جمرة العقبة 
من بطن الوادى وإن رماها من فوقها أجزأ عنه ويكبر مع كل حصاة 
ه88 عن جابر رضى الله عنه فى حديثه الطويل : فدفع قبل أن تطلع الشمس › 
وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر » فحرك قليلا » ثم سلك الطريق 
الوسطى التى تخرج على الحمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة » فرماها 


دعوى التخصيص من غير دليل قلنا : دليله ما رواه البيهقى والطحاوى 9 عن اين عياس 
بسند صحيح مرفوعا » كان يأمر نساءه وثقله فى صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر 
بسواد » وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين ولفظ أبى داود ” : لايرمون الجمرة حتى تطلع 
الشمس فهذا ما كان يأمر به نساءه والضعفة من أهله 3 فإن ثبت عن أم سلمة 8 أن رسول 
الله كله أذن لها فى الرمى قبل الفجر من بين نسائه وأهله » فلابد أن يكون ذلك رخصة لها 
دون غيرهاء ووجه اختصاصها بهذه الرخصة كون يوم النحر يومها الذى يدور فيه رسول 
الله َي إليها كما مر » والله يحض رسوله با شاء إذا شاء » والله أعلم . 
باب الإيضاع فى وادى محسر والتقاط الحصى من مزدلفة 
أو من الطريق وأن تكون سبعا كحصى الخذف ويرمى جمرة العقبة 
من بطن الوادى وإن رماها من فوقها أجزأ عنه ويكبر مع كل حصاة 
قوله ١:‏ عن جابر إلخ ٠‏ » فيه دلالة على الإسراع فى هذا الوادى ء وإنما سمى محسر؛ 
لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه ۰ أى أعيى وكل » قاله النووى فى شرح مسلم » قال : 
فهى أى تحريك الدابة سنة من سنن السير فى هذا الموضع > قال أصحابنا : يسرع الماشى › 
ويحرك الراكب دابته فى وادى محسر » ويكون ذلك قدر رميه بحجز والله أعلم . 


. ) 7517/9 ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 


(۲) رواه فى : © _ كتاب المناسك » 7 باب التعجيل من جمع › رقم : ( 195١‏ ) . 


5 الإيضاع فى وادى محسر 1o‏ 
SOO‏ كن سد ص سه كد كه كه ا 


بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف » رمى من بطن الوادى › ثم 
انصرف إلى المنحر » الحديث مختصر ء رواه مسلم )0 وأبو داود للق بطوله . 


قلت : وسر الإيضاع فيه القرار من مواضع نزول العذاب إلى مواضع نزول الرحمة 
وهكذا كان دأبه يو فى أمثال تلك المواضع كما ورد فى الصحيحين عن ابن عمر.ء 
قال: لما مر النبى ب باالحجر ( أى حجر ثمود ) قال : ١‏ لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين » 7 ثم قنع رأسه » وأسرع السير حتى 
جاوز الوادى » وفى رواية : أن الناس نزلوا مع النبى ب4 الحجر أرض ثمود » فاستقوا من 
آبارها » وعجنوا بها العجين » فأمرهم أن يهريقوا ما استقوا » ويعلفوا الإبل العجين » 
وأمرهم أن يستقوا من البير التى كانت تردها الناقة اه . من « جمع الفوائد » © ولا منافاة 
بين الروايتين فإنه جاوز واديا نزل به العذاب ٠‏ ونزل بواد غيرها'» ونهى عن الاستقاء من 
الأبيار التى كان المعذبون يستقون منها » وأمر به من البير التى كانت ناقة الله تردها فافهم . 

وفى ” نيل الأوطار » 2*0 : وليس هو ( أى محسر ) من المزدلفة » ولا منى بل هو 
مسير بينهما » وقيل : إنه منى اه . وفى حاشية الترمذى عن « الدر المختار » : هو واد 
بين منى والمزدلفة »> فلو وقف به لم يجز على المشهور اه قلت : وقد أغرب صاحب 
«البدائع ١‏ فقال : لا ينبغى الوقوف به » ولو وقف أجزأه وأساء » اه . فإنه خلاف 
المشهور من مذهب الحنفية وفى « غاية السروجى » : أنه من منى فى الصحيح ويدل عليه 
خبر الصحيحين عن ابن عباس > ( وهو عن آخيه الفضل بن عباس » ولفظه : حتى دخل 


(۱ ۰ ؟١)‏ تقدم . 

() رواه اليخارى ( ۱۸۱/٤‏ » 1/1 ) ومسلم فى ( الزهد باب ۲ رقم ' ۳۹ ' ) وأحمد فی 
«المستد» ( 537/15 2 41 ) »> والدارمى ( 047 ) وعبد الرزاق ( ٠١١١‏ ) والبيهقى ( ٤١١/١‏ ) 
والكثز ( ۲ . ۳۷٤۲‏ ) والمشكاة ( ۵۱۲۰ ٩‏ والترغيب ( ٩ ۳۱۰/٤‏ ) والفتتم ( ۸/ ٠۲١‏ ¢ 
والبداية ( 0/ ١٠١‏ ) . 

(4) جمع القوائد : ( 154/١‏ ) . 

(9) نيل الأوطار : (5/ 5894 ) . 


71 الإيضاع فى وادى محسر 1 إعلاء الستن 
5-.5. عن جابر أن النبى ب أوضع فى وادى محسر . وزاد فيه بشر : وأفاض 
من جمع وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينةء وزاد فيه أبو نعيم : وأمرهم أن يرموا بمثل 


محسرا وهو من منى ١‏ نيل الأوطار ؛ » وأول محسر من القرن المشرف من الجبل الذى على 
يسار الذاهب إلى منى » قال الأزرقى : هو خمسمائة ذراع وتحمس وأربعون ذراعا »> كذا 
فى ١‏ البحر ؛ وغيره اه . من « غنية الناسك » ودلالة الحديث على أكثر أجزاء الباب 
ظاهرة ‏ 

قوله : « عن جابر أيضا إلخ » ء دلالته على الإيضاع محسر ظاهرة » وقد اتفق العلماء 
على كونه سنة السير فى هذا الموضع فرارا من محل سخطه تعالى » وفيه الأمر بالرمى يمثال 
حصى الخذف » وهو محمول على الندب عند الجمهور » قال ابن قدامة فى ١‏ المغنى » : 
ويستحب أن تكون الحصيات كحصى الخذف لهذا الخبر » قال الأثرم : يكون أكبر من 
الحمص دون البندق » وكان ابن عمر يرمى بمثل بعر الغنم » فإن رمى بحجر كبير فقد روى 
عن أحمد أنه قال : لا يجزؤه حتى يأتى بالخصى على ما فعل النبى يل » وذلك لأن النبى 
كه أمر بهذا القدر » ونهى عن تجاوزه » والأمر يقتضى الوجوب » والنهى يقستضى فساد 
المنهى عنه » وقال بعض أصحابنا : يجزؤه مع تركه للسنة ؛ لأنه قد رمى بالحجررء 
وكذلك الحكم فى الصغير أه . 

والجواب عن دليل أحمد أما أولا فلأن علة هذا الرمى رجم الشيطان وإهانته » كما ورد 
فى الآثار عن ابن عباس رضى الله عنهما » رفعه إلى النبى مله > قال : « لما أتى إبراهيم 
خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة » فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى 
الآرض » ثم عرض له عند الجمرة الثانية » فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض » 
ثم عرض له عند الجمرة الثالثة » فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ٠‏ قال ابن 
عباس : الشيطان ترجمون » وملة أبيكم إبراهيم تتبعون رواه أبن خزيمة فى ١‏ صحيحه » 
والحاكم'" واللفظ له : وقال : صحيح على شرطهما. كذا فى ١‏ الترغيب »20 للمنذرى. 


. ) ١71514 ( رواه اليهقى ( 3/ 157 ) والترغيب ( ۲۰۷/۲ ) والکتز‎ (f. 
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حصى الخدذف » وقال لعلى : « لا أراكم بعد عامى هذا » . رواه الترمذى ‏ وقال : 


والرجم لا يتقيد بالحصى عرفا » بل يتأتى بكل ما هو من جنس الأرض مما يكون الرمى 
به استهانة . والأصل فى الأحكام التعليل » فيجوز الرمى بالحجر . والمدر » وخلق 
الأجصرء والطين ٠»‏ والنورة › وقبضة من تراب سبع مرات نظرا إلى العلة » والرمى 
بالأحجار أفضل وبالحصى من حصى الخذف أكمل » اتباعا لفعل النبى ئ4 » ولظاهر قوله 
فى أحاديث البابر » ولا يجوز بالذهب » والفضه .والحديد »› والعتبرء واللؤلؤ > 
والمرجان » والجواهر ؛ لأنها ليست من أجزاء الأرض » والرمى بالنقائس لا يسمى رجما 
بل نثارا اه . من « غنية الناسك “° مختصرا . 

وأما ثانيا فيمنع قوله : ١‏ إن النهى يقتضى فساد المنهى عنه » بل المقرر عتدنا عكسه » أن 
النهى عن الأعمال الشرعية يقتضى صحتها مع الكراهة » كما أثبته الأصوليون منا » كما لا 
يخفى على من راجع كتاب الآصول » والله تعالى أعلم وأما ما رواه الثورى عن سكينة 
بنت الحسين أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى » تكبر مع كل حصاة » وسقطت 
حصاة فرمت بخاتمها . كما فى ١‏ المغنى » : فلا حجة فيه » لجواز الرمى بغير ما هو من 
جنس الأرض » ما لم يثبت أن خاتمها لم يكن من حجر وإلا فلا » وأيضا فإنه فعل تابعه 
لا يترك به ما نص عليه الشارع يله ؛ وغايته أن تكون قد رمت الجمرة بست لا بسبع » 
وهو جائز عندنا كما سيأتى . 

قال الحافظ فى « الفتح » : وقد اخحتلف أى فى رمى الجحمار » فالجمهور على أنه واجب 
يجبر تركه بدم » وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر ( قلت :وهذا من أمارات الوجوب عندتا) 
وعندهم رواية : أن رمى جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه » ومقابلة قول بعضهم : إنها 


. )۸۸1( : كتاب الحج » 665 باب ما جاء فى الإفاضه من عرفات »رقم‎ ٠ : رواه فى‎ )١( 
. وقال : 2 حديث حسن صحيح "ا‎ 
.) 731 ( : ورواه ملم فى : 16 - كتاب الحج ء رقم‎ 
4 1١944 ( : كتاب المناسك » 8 باب التعجيل من جمع » رقم‎ . ١ :' ورواه أبو داود فی‎ 
.)1١١١ ( : غنية الناسك‎ )۲( 


ITA‏ الإيضاع فى وادى محسر إعلاء السان 


غا تشرع حفظا للتكبير » فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها اه . 

قلت : ولكن الخلاف السابق يرفعه الإجماع اللاحق ٠»‏ ولا يجوز لأحد خرقه فيما بعد, 

وقال فى ١‏ البدائع » : ودليل وجوبه الإجماع » فإن الأمة أجمعت على وجوبه » وقول 
رسول الله وَل لرجل سأله : إنى ذبحت ثم رميت : ١‏ ارم ولا حرج » “ وظاهر الأمر 
يقتضى وجوب العمل اه . 

وأيضا قإن الرمى من المناسك التى آربها إبراهيم صلى الله على نيينا وعليه وسلم » كما 

رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى حديث طويل » قال : أفاض جبريل 
بإبزاهيم عليه انلام إلى قى ويه ثم دقع به من ( مزدلفة ) إلى متى:: قرمى :وحلق 
و > ثم أوحى الله عز وجل إلى محمد بيا : < اتبِع مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
امش ر کین 4 رواه الطبرانى فى 3 الكبير » كما فى ١ ١‏ مجمع الزوائد ؛ وسكت عنه » فهو 
صحيح عنده على قاعدته فهذا يدل على وجوب اتباع إبراهيم عليه السلام فى مناسكه التى 
قد ذكرت فى الحديث ء ما لم يدل دليل غيره على عدم وجوب شىء منها فى شريعتنا » 

وأما ما حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها فإن كان مجرد قياس منهم فلا حجة فيه جعرض 
النص » وإن كان سماعا من النبى ية فهو محتمل ولا يترك المتيقن بالمحتمل كما لا 
يخفى . 


)۱۷۳۹ ( : باب القتيا على الدابة عند الجمرة عرقم‎ _ ٠١١ » رواه اليخارى فى : 156 كتاب الحج‎ )١( 
كتاب الحج > لا 0 باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى ؛ركم:‎ ١9 : ورواه مسلم فى‎ 
9) 
. ) ۱۹۸۳ ( : ورواه آبو داود فی : ۵ كتاب المناسك » باب ( ۷۹ ) الحلق والتقصير » رقم‎ 
حديث حسن‎ ١ : وروا الترمذى فى : ۷۔ كتاب الج » باب ( 5 ) » رقم : ( 417 ) » وقال‎ 
. ٩ صحيح‎ 
.)۳۰۵۲( : باب من قدم نسكا قبل نسك » رقم‎ ٤ , ورواه ابن ماجة فى : 16 كتاب المناسك‎ 
.) ل رمم‎ oN. ورواه أحمد : ( ۳۲۸/۱ , 1۵4/۲ تا قا كل‎ 
. ٠١۳ : سورة النحل آية‎ )۲( 


الإيضاع فى وادى محسر ۹ 
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وأما ما رواه أبو داود ‏ والحاكم ‏ عن عائشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول 
الله ل : « إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله ١‏ زاد 
الحاكم « لا لغيره » كما فى « شرح الجامع الصغير » 227 للعزيزى فليس معناه جواز الاكتفاء 
بالذكر عن هذه الأقعال ٠‏ بل المراد أن المقصود بالطواف والسعى بين الصفا والمروة ورمى 
الجمار ليس أن يعبد البيت أو الجبلان وغيرهما » بل المقصود إقامة ذكر الله وعظمته بهذه 
الشعائر والمناسك ٠»‏ وهذا هو المقصود من سائر الأعمال الشرعية › وإنما خصت الثلاثة 
بالذكر لكونها متعلقة فى الظاهر بأشياء محسوسة » فكانت مظنة أن يحملها القاصرون على 
غير محاملها » فنبه الشارع صلوات الله عليه وسلامه على ذلك صراحة وبين أن إقامة ذكر 
الله هى روح هذه الأعمال > ولا يلزمه جواز الاكتفاء باللذكر فن هذه الأعمال ٠‏ فإن 
الذكر هو روح الصلاة أيضا ء قال تعالى, : ( وأقم الصّلاة لذكري 4 : وقال : إن 
الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر ولذكر الله أكبر 4 ولا يجور لأحد القول بالاكتفاء 
بالذكر عن الصلاة » فإن الروح لا يستغنى عن الجسد وإن كان أفضل منه » فقوله يي : «إنما 
جعل الطواف بالبيت إلخ 6 » نظيره قول عمر رضى الله عنه لما قبل الحجر الأسود ١‏ والله 
إنى لأعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله يه يقبلك ما قبلتك 
فافهم » فلا يصح به الاستدلال على عدم وجوب الرمى » ولاعلى جواز تركه وإجزاء 
التكبير عنه » وإلا لأمكن القول بمثل ذلك فى طواف الزيارة والسعى بين الصفا والمروة » 
والسيدة عائشة رضى الله عنها أول من نص على وجوب السعى بيئهما من بين الصحابة كما 
مر » وأجمعت الأمة على فرضية الطواف بالبيت بعد الإفاضة من عرفة وجمع » والله 


. ) ۱۸۸۸ ( : باب فى الرمل » رقم‎ - 8١ ٠ رواه فى : 5 كتاب المناسك‎ )١( 
.) 551/١ ( : (؟) رواه الحاكم‎ 

(۴) الجامع الصغير للعزيزى : ( 44/15  )‏ 

٤ : سورة طه آية‎ )٤( 

(6) سورة العنكيوت آية : ه 
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۷ عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : رمى عبد الله من بطن الوادى » فقلت : 
يا أبا عبد الرحمن ! إن ناسا يرمونها من فوقهاء فقال : والذى لا إله غيره هذا المقام 
الذى أنزلت عليه سورة البقرة . ل رواه البخارى 7 » وفى لفظ له : فرمى يسبع 
حصیات يكبر مع كل حصاه . « فتح البارى » . 

۸ عن عمرو بن ميمون » عن عمر : أنه رمى جمرة العقبة فى السنة التى 
أصيب فيها وفى غيرها من بطن الوادى › أخرجه ابن أبى شيبة " بإسناد صحيح . 


تعالى أعلم » نعم ! فى حديث عائشة هذا حث على ذكر الله تعالى فى الطواف وتأليبه " 
لكى يظهر للناس ما قصده الشارع بهذه الأعمال 43 فالحذر الخدر 0 من الغفلة فى تلك 
المواطن » كيلا يظن الجاهلون من الطواف بالبيت ونحوه بغير ذكر الله تعالى كون هذه 
الشعائر مقصودة بالعيادة فافهم . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن يزيد إلخ » ٠‏ قلت : دلالته على رمى الجمرة ذات العقبة 
من بطن الوادى ظاهرة » هو السنة » فيه دلالة على إجزاء الرمى من فوقها أيضا ؛ لأن ابن 
مسعود لم يصرح بعدم إجزائه » ولا بوجوب الإعادة على من فعل ذلك > وإنما أظهر كونه 
حلاف السنة فحسب . 

قوله : " عن عمرو بن ميمون إلخ » » قلت : دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة » 
وهو بطريق الأسود صريح فى جواز رمى الجمرة ذات العقية من فوقها 03 وفعل عمر هذا 
محمول على بيان الجواز فلا اختلاف بين الروايتين حتى يحتاج إلى الترجيح بقوة الإسناد 
فإن الجمع بين الروايتين بقدر الإمكان أولى 0 لا سيما إذا وردتا من رواية رأويين مختلفين 


. ) ١1/860 ( : باب يكبر مع كل حصاه » رقم‎ ١8 » رواه فى : ۵ ۔ كتاب الحج‎ )١( 
.)١١۷(:مقر باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادى»‎ - ٠ ۔ كتاب الحج»‎ ۱١ : ورواه مسلم قى‎ 
. ) ورواه أبو داود فى : المناسك باب ( 45 ) ء ( لاه‎ 
. ) ۲۲۷ 2 1717530 ورواه النسائی فى : 54 كتاب المناسك ء باب‎ 
7 )51( ورواه الدارمى فى : المناسلك » باب‎ 


(؟) رواه ابن أبى شيبة : ٠١0‏ - فى جمرة العقبة من أين ترمى » رقم : ١(‏ ) . 
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4 _ ومن طريق الأسود : رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها وفى سنده 
الحجاج بن أرطأة وفيه ضعف  »‏ فتح البارى » . قلت : هو حسن الحديث مسا مر غير 


مره . 


فافهم » قال الحافط فى « الفتح »© : وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز » سواء 
استقبلها أو جعلها عن يمينه » أو يساره » أو من فوقها » أو من أسفلها » أو وسطها › 
والاختلاف فى الأفضل اه . 

وقال فى التلخيص الحبير » : وأما رمى يوم النحر مستدبرا القبلة فليس كما قال 
(الرافعى ) » والحديث الوارد فيه موضوع » رواه ابن عدى7١)‏ 
الكوزى » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » قال : رأيت رسول الله َة رمى الجمرة 
يوم النحر وظهره مما يلى مكة » وعاصم قال ابن عدى : كان ممن يضع الحديث والحق أن 
البيت يكون على يسار الرامى » كما هو متفق عليه ° من حديث ابن مسعود : أنه انتهى 
إلى الحمرة الكبرى » فجعل البيت على يساره ومنى عن يمينه . ورمى بسبع »> وقال : 
هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة اها 

وفى « المغنى » لابن قدامه : فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة » وهى آخحر الجمرات غا 
يلى منى » وأولها نما يلى مكة » وهى عند العقبة » فيرميها بسبع حصيات » يكبر مع كل 
حصاة » ويستبطن الوادى » ويستقبل القبلة » ثم ينصرف ولا يقف » وهذا بجملته قول 
من علمنا من قوله من أهل العلم » وإن رماها من فوقها جاز ؛ لأن عمر رضى الله عنه 
جاء والزحام عند الجمرة فرماهاة من فوقها » والأول أفضل . لما روى عبد الرحمن بن 
يزيد» فذكر حديث المتن اه . وفى ١‏ غنية الناسك » : ولو رمى العقبة من فوقها جاز 
وكره؛ لأنه خلاف السئة إلا من عذر اه . 


من حديٿ عاصم بن سليمان 


. ) 575/١ ( : الكامل لابن عدى‎ )١( 
. ©» الأصل » وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ سقط من‎ ٠ قوله-: « كما هو متفق عليه‎ )۲( 
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) عن ابن عباس : قال لى رسول الله بل غداة جمع ( وهو على راحلة‎ ٠ 
بأمثال هؤلاء » وإياكم‎ ١ : القط لى » فلقطت لی حصيات من حصى الخذف › فقال‎ 
3 ° والغلو فى الدين». رواه أحمد 7( » والنسائى © وابن ماجة ۳ والصاكم‎ 
ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس رفعه › « عليكم بحصى الخذف » وإستاده‎ 
. ' دراية‎ ١ صحيح‎ 


قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ ١‏ » قلت : وقد ورد فى بعض ألفاظ الحديث عن ابن 
عباس : قال لى رسول الله َو غداة العقبة » مكان غداة جمع » كما فى ١‏ التلخيص 
الحبير 8 2*0 فاحدمل أن يكون أمره بلقط الحصى من مزدلفة » أو من طريقها إلى منى قال 
ابن قدامة فى « المغنى ١‏ : ويأخذ الحصى من طريقه أو من مزدلفة . إنما استحب ذلك لا 
يشتغل عنه قدومه بشىء قبل الرمى » وكان ابن عمر يأخذ الخصى من جمع › وفعله سعيد 
ابن جبير قال : وكانوا يتزودون الحصى من جمع » واستحبه الشافعى ( والحنفية أيضا كما 
فى « البدائع » 7 وغنية الناسك ١‏ وغيرهما ) وعن أحمد قال : خذ الحصى من حيث شئت 
وهو قول عطاء وابن المنذر وهو أصح إن شاء الله تعالى » ولا خلاف فى أنه يجزئه أخحذه 
من حيث كان اه . ملخصا . 

وفيه أيضا : والاستحباب أن يغسله اختلف عن أحمد فى ذلك » فروى أنه مستحب ؛ 
لأنه روى عن ابن عمر أنه غسله » وكان طاوس يفعله » وكان ابن عمر يتحرى سنة النبى 
َيِه » وعن أحمد : أنه لا يستتحب » وقال : لم يبلغنا أن النبى يو فعله » وهذا هو 


, ) ۳٤۷ 2 ۲٣۵/۱ ( : رواء أحمد‎ )١( 

(؟) رواہ فى : ۲٤‏ ۔ كتاب المناسك » 7١1‏ باب الإيضاع فى وادى محسر : ( ۲۹۷/۵ ) . 

() رواه فی : 19 كتاب المناسك › 17 باب قدر حصى الرمى » رقم : ( "١374‏ ) , 

: . ) ۲۷۵٥/۳ ( : رواه الحاکم‎ )٤( 
صيغة أمر من لقط كتصر » وقوله : « بحصى الخذقف » الخذف بخام‎ ٩ القط لى‎ ١ : غريبه : قوله‎ 
. وذال معجمتين رمى الإنسان بحصاة ونحوها من بين سيابتيه من باب ضرب‎ 


() التلخيص الخبير : ( ص ۲۲۰ ج )١‏ . 


الإيضاع فى وادى محسر Er‏ 
DODO ag‏ 


1 عن قتادة » عن ابن عمر قال : ماأبالى رميت الجمار بست أو سبع وإن ابن 
عباس أنكر ذلك أخرجه ابن أبى شيبة )0 » وقتادة لم يسمع من ابن عمر . 

۲ -_ وروی من طريق مجاهد 00 : من رمى بست فلا شىء عليه . 

۳ ۷ _ ومن طريق طاوس : يتصدق بشىء اه . ١‏ فتح البارى  »‏ . 

414 عن سعد ( هو ابن مالك )2 قال : رجعنا فى الحجة مع النبى بي » 
وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات » وبعضنا يقول : رميت بست » فلم يعب بعضهم 
على بعض » رواه النسائى وسنده صحيح » إلا أنه منقطع بين مجاهد وسعد بن مالك» 
فإنه لم يسمع منه « الجوهر النقى © 40 . 


الصحيح » وهو قول عطاء ء ومالك > وكثير من آهل العلم اه . وفى « غنية الناسك » : 
لو رمى بمتنجسة بيقين جاز مع الكراهة > أما بدون تيقن فلا يكره ؛ لأن الأصل الطهارة › 
لكن يندب غسلها » ليكون طهارتها متيقنة « رد المحتار 6(*) اه . 

قوله : « عن قتادة » وقوله : ا عن سعد إلخ » » قلت : دلالتهما على إجزاء الرمى 
بأقل من سبع ظاهرة . قال السندى فى حاشية النسائى : الظاهر أن الأمر مبنى على 
التسامح » وقيام الأكثر مقام الكل اه . 

وقال العينى فى « العمدة » فى شرح حديث عبد الرحمن بن يزيد المذكور فى المتن ما 
نصه : ويستفاد منه أن رمى الجمرة لابد أن يكون بسبع حصيات » وهو قول أكثر العلماء 
وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه » وقال مجاهد : إن رمى بست فلا شىء عليه» 
وبه قال أحمد ء وإسحاق » واحتج من قال بذلك بما رواه النسائى » فذكر حديث 


. )١( : رواه ابن أبى شيبة : 117 - فى الرجل يرمى بست حصيات أو حمس » رقم‎ )١( 
. )۳( : بتحوه » المصدر السابق » رقم‎ )۲( 

(5) الجوهر النقى : ( ص ۳٤۸‏ جا ) . 

(4) رد اللحتار : ( -89) . 


كد علا جا عار ل مما سوا ل م حو لور DRA‏ قو ا 


سعد بن مالك المذكور فى المتن » ثم قال : والصحيح الذى عليه الجمهور أن الواجب سبع» 
كما صح من حديث ابن مسعود » وجابر » وابن عباس » وابن عمر وغيرهم » فان رماها 
باقل من سبع حصيات فذهب الجمهور فيما حكاه القاضى عياض إلى أن عليه دما > وهو 
تول مالك > والأوزاعى وذهب الشافعى وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام» 
وفى اثنتين مدان » وفى ثلاثا فأكثر دما » وللشافعى قول آخر : إن فى الحصاة درهما . 

وتم ارو فة راا ولق انان :ترك ارهن نفك ارات الثلاث فعلية دم 2 
وإن ترك أقل من نصفها ففى كل حصاة نصف صاع » واختلفوا فيمن رمى سبع خصيات 
مرة واحدة » فقال مالك » والشافعى : لا يجزؤه إلا عن حصاة واحدة » ويرمى بعدها 
متنا وقال عطاء : تجزؤه عن السبع » وهو قول أبى حنيفة » ذكره صاحب « التوضيح ' 
وذكر فى ١‏ المحيط ؟ ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات رمية واحدة » فهى بمنزلة 
حصاةء وكان عليه أن يرمى ست مرات . 

قلت : العمدة فى نقل مذهب من المذاهب على نقل صاحب من أصحاب ذلك 
الذاهب اه . ملخصا » قلت : فقول سعد بن مالك رضى الله عئه : ١‏ فلم يعب بعضهم 
على بعض » محمول على أن واجب الرمى يتأدى برمى الأكشر وإن كان فيه نقصان وأما 
قول ابن عمر فقد أنكره ابن عباس » فجمعنا بينهما بأن الرمی بست يجزىء » ولكن عليه 
أن يتصدق» والله أعلم قال الحافط فى ١‏ الفتح » فى حديث عبد الرحمن بن يزيد ما نصه : 
زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه فى هذا الحدیث عن ابن مسعود : أنه لما فرغ 
من رمى جمرة العقبة قال : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ° (۳_ 484 ). 

وفى ١‏ المغتى» لابن قدامة : روى حنبل فى « المناسك » بإسناده عن ريد بن أسلم قال : 
رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادى » ورمي الجمرة بسيع حصيات . يكبر مع كل 
حصة الله أكبر » الله أكبر » ثم قال : اللهم اجعله حجا مبرورا »> وسعيا مشكورا » 


. ) 7١54/١ ( والشفا‎ ) ۳٠۰ /5 ( رواه البيهقي ( ۱۲۹/۰ ) وإتحاف‎ )١( 


لا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها قن 


باب لا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها 


ولا يأخذ الحصى من عند الجمراتث 
٥‏ عن الزهرى » سمعت سالا يحدث عن أبيه » عن النبى 4 : أنه كان إذا 


رمى الجمرة رماها بسبع حصيات » يكبر مع كل حصة » ثم ينصرف .ء ولا يقف 
عندها. رواه البخارى  ١‏ دراية » . 


5 7 عن ابن عباس » قال : كان رسول الله يَكةِ إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم 
يقف. رواه ابن ماجة 7" بسند فيه التجاج بن أرطأة » وهو حسن الحديث عندنا » كما 
مر غير مرة . 


فسألته عما صنع ؟ فقال : حدثنى أبى : أن النبى ية رمى الجمرة من هذا المكان » ويقول 
كلما رمى حصاة مثل ما قلت » وقال إبراهيم النخعى : كانوا يحبون ذلك اه . 
باب لا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها 
ولا يأخذ الحصى من عند الجمرات 

قوله : « عن الزهرى إلخ ؟ ء قلت : دلالته ودلالة حديث ابن عباس بعده على الجزء 
الأول من الباب ظاهرة » وهو المذهب كما فى ١‏ الهداية » وغيرها » قال فى ١‏ غنية 
الناسك» ° : وإذا فرغ من الرمى لا يقف عند هذه الجمرة فى الأيام كلها » بل يتصرف 
داعيا اه . وقد تقدم عن ابن قدامة أنه قول من علم قوله من أهل العلم » والله أعلم وفى 
«غنية الناسك » ۴ أيضا : ويسن أن يكبر مع كل حصاة » ولو سبح وهلل أو أتى بذكر 


: باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوشطى » رقم‎ - ٠١١ . رواه فى : 6؟  كتاب الج‎ )١( 
. (Yo) 

(؟) رواه فيه : 56 كتاب المناسك > 56 باب إذا رمى جمرة العقية لم يقف عندها > وقم :(۳۰۳۳) 
فى الزوائد : فى إسناده سويد بن سعيد » مختلف فيه . 

(*) غنية الناسك :( ۹۲ ) . 

() غنية النأسك : ( 4١‏ ) . 


16 لا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها إعلاء الستن 
a a E E 013101 1 0999©‏ 


۷ عن أبى سعيد قال : قلنا : يا رسول الله ! هذه الجمار التى يرمى بها كل 
عام فتحسب أنها تتقض » فقال : ١‏ إنه ما يقبل منها رفع » ولولا ذلك لرأيتها أمثال 
الجبال » رواه الدارقطنى 2217 , والحاكم فى ١‏ المستدرك »217 وقال : حديث صحيح 
الإسناد » ويزيد بن سنان ليس بمتروك اه . ١‏ زيلعى » وفى « الترغيب *" للمنذرى : 
يزيد بن سنان مختلف فى توثيقه اه . وفيه أيضاء وثقه البخارى وغيره » قلت : وقد 
تقدم توثيقه فى هذا الكتاب » وهو حسن الحديث » فالحديث حسن . 

۸ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى حصى الجمار : ما تقبل منها رفع » وما 
لم يتقسبل ترك » ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين . أخرجه البيهقى * ؛ وإسحاق بن 
راهويه . قال البيهقى : وهو مشهور عن ابن عباس موقوفا ١‏ التلخيص الحبير » *) . 


غيرهما مكان التكبير جار ( لحديث عائشة المتقدم : إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة ورمى الحمار لإقامة ذكر الله » أطلق الذكر وهو يعم التكبير وغيره » ولكن التكبير 
أفضل ؛ لكونه مما أتى به النبى بيه فى هذا الموضع من بين سائر الأذكار ) قال : لو ترك 
الذكر فقد أساء » والمسنون الرمى باليمين اه . وقال الحافظ فى « الفتح » : وأجمعوا على 
أن من لم يكبر فلا شىء عليه أه . 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد إلخ © » وقوله : « عن ابن عباس إلخ » » دلالتهما على كون 
الحصى التى عند الجمرات مردودة فيتشاءم بهاء فيكره الرمى بها ظاهرة » قال فى 
«الهداية»: ويأخذ الحصى من أى موضع شاء إلا من عند الحمرة ؛ لأن الذى عندها مردود 
هكذا جاء فى الأثر فيتشاءم به اه . قال فى ١‏ غنية التاسك 2006 : يجور أخذها من أى 
موضع إلا من عند الجمرةء ومن المسجدء ومكان نجس» فإن فعل جار وكره تنزيها اه . 


. )۳٠٠۰/۲ ( : رواء الدارقطتى‎ )١( 

() رواه الحاكم : 575/١0‏ ) . 

() الترغيب : ( ص ٥۳۰‏ ج )١‏ . 

. ) ٤1١1/٣ ( وكشف الخفاء‎ ) ٠١١١١ ( والكتز‎ ) ۱۲۸/١ ( : رواه البيهقى‎ )٤( 
. ) ۲۱۸/۱ ( : تلخيص الخبير‎ )( 

0) غنية الناسك : 91١‏ ) . 


وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر 4H‏ 
ي و ي و و جح e‏ ا 


باب وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر 
وهى الرمى والذبح والحلق 
۹-عن أنس رضى الله عنه: أن النبى ا أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ٹم أتى 


وقال ابن قدامة فى ١‏ المغنى » : إن رمى بحجر من المرمى لم يجزه » وقال الشافعى : 
يجزيه ؛ لأنه حصى » فيدخل فى العموم ولنا أن النبى بيه أخذ من غير المرمى ٠»‏ وقال : 
«خذوا عنى مناسککم» ٩‏ ؛ ولأنه لو جاز الرمى با رمى به لما احتاج أحد إلى أخذ الخحصى 
من غير مكانه ولا تكثيره والإجماع على خلافه ؛ ولأن ابن عباس قال فذكر الأثر اه . 

قلنا : إن أراد بالإجماع الإجماع على استحباب الأخذ من غير المرمى فمسلم ٠‏ وإلا 
فلا وأما أثر ابن عباس فإنما يدل على أن الحصى المتروكة عند الجمرات غير مقبولة ٠‏ وأما 
أن الرمى با حصی المردودة لا يجوز » فلا دلالة عليه » فرب مردود فى وقت يصير مقبولا 
فى وقت آحر » وقد قال ل : « ارموا بحصى الخذف » ۳ وقال : ١‏ عليكم بأمثال 
هؤ ا۲ وقال : ارم ولا حرج ١‏ من غير تقييد دون حصى > فدل على جواز الرمى 
بكل ما هو مثله » سواء أخذ من غير المرمى أو من المرمى » وكل ما ذكره ابن قدامة من 
الدلائل لا يفيد ما هو آزيد من الكراهة » وقد قلنا بها » والله تعالى أعلم . 

باب وجوب الترتيب فى مناسك يوم النئحر 
وهى الرمى والذبح والحلق 

قوله : « عن أنس إلخ » » قلت : قد ثقرر فى الأصول كون الفاء وثم للترتيب فى 

الأصل » فثبت كون هذه المناسك الثلاثة مترتبة » ولم يختلف أحد فى أنه ئي رمى الجمرة 


فى يوم النحر أولا » ثم ذبح > ثم جلق رأسه . وقد قال بي : « حذوا عنى 


. تقدم‎ )١( 
. ) 1887/6 ( والبداية‎ ) ۳۷٤ 2 ۲۷۰ /۵٩ ع‎ ۳٤۳/٤ ( رواه أحمد‎ )۲( 


IEA‏ وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر إعلاء السنن 
PR CDSS SSE‏ كك لك ك0 
منزله بمنى فنحر » ثم قال للحلاق : « خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر . أخرجه 
الخمسة ‏ 3 دراية ) . 

٠١‏ عن ابن عمر : من رمى الجمرة بسبع حصيات الحمرة التى عند العقبة » ثم 
انصرف فنحر هديه » ثم حلق » فقد حل ما حرم عليه من شأن الحج . رواه البزار") 
«كئز العمال 76" . 

١‏ عن الفضل بن عباس رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله كله للناس 
حين دفعوا عشية عرفة وغداة ج جمع : ١‏ عليكم بالسكينة » حتى إذا دخل منى فهبط 
حين هبط محسراء قال ليك س عد 
رواه النسائى 47 بسند صحبح » وقال تعالى  :‏ فكلوا منها وأطعموا البائس الْفققير ثم 


3 ero 


ليقضوا تفتهم 4 الآية . 


N GSN GN EE‏ هلي عدم وة 
فافهم» وفى الحديث الابتداء فى الحلق بيمين المحلوق » وقال الكرمانى : إن عند أبى حنيفة 
رمه الله يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوق ٠‏ وعند الشافعى يبدأ بيمين اللحلوق » 

والصحيح عند أبى حنيفة رحمه الله مثله » كذا فى ١‏ عمدة القارئ »° . 


قوله : « عن | لفضم بن عباس إلخ » » قلت : دلالته على وجوب تقديم الرمى على 
سائر مناسك منى ظاهرة › فإنه لا يخفى أن وادى محسر إما خارج عن منى كما هو 


. )1۹۸ ( : الدراية‎ )١( 
. وعزاه إلى البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح‎ » ) 51١/7 ( كنز العمال ( ۲ ) والمجمع‎ 20( 
. ) 554/8 ( رواه فى : 54 كتاب المناسك » ۲۲۰ - باب من أين يلتقط الحصى ؟‎ )4( 
بحصى الخذف » الخذف بخاء وذال معجمتين رمى الإتسان بحصاة وتحوها من بين سبابتيه‎  : قوله‎ 
. من باب ضرب‎ 
. تقدم‎ )۵( 
. ) ۷٤١ /5 ( : عمدة القارئ‎ )١( 


سن وس 


المشهور » وأما مبدآها مما يلى مزدلفة » وقوله بيو لأصحابه : ١‏ عليكم بحصى الخذف 
الذى يرمى عند الجمرة » كان وهو سائر من مزدلفة إلى منى فى الطريق بينهما » أو هو 
داخل فى حدود منى » فدل على وجوب الرمى قبل كل شىء من المناسك التى يؤتى بها 
فى منى » وأما الترتيب بين الذبح والحلق فالأصل فيه قوله تعالى : ١‏ فكوا منها وأطعمرا 
البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم 4 (1) الآية . فإن قضاء التفث مفسر بالحلق والتقصير كما 
فى التفسير ‏ لابن جرير ١‏ « وأحكام القرآن » 7 للرازى ومثله فى « البدائع » وقد رتبه 
على الذبح بلفظه ١‏ ثم » الدالة على الترتيب > فكان تقدي م الذبح على الحلق والتقصير 
واجبا » وأصرح منه قوله تعالى وا تحاترا ر سي يله الذي ا 
المراد يبلوغ الهدى ذيحه فى محله كما سيأتى . 

قال فى « غنية الناسك »© فى بيان واجبات الحج : والترتيب بين الثلاثة : الرمى » ثم 
الذبح » ثم الحلق » على ترتيب حروف قولك : رذح » على القارن والمتمتع » أما الطواف 
فلا يجب ترتيبه على شىء من الثلاثة . إلا أن السنة أن يكون بعد الحلق » فلو طاف قبل 
الكل أو البعض لا شىء عليه ويكره » والمفرد لا ذبح عليه » فيجب الترتيب بين الرمى 
والحلق : « رد المحتار » ° . 

قلت : قال المصاص الرازى : فى أحكام القرآن » له : وقوله  :‏ ثم ليقضوا تفنهم 
وليوفوا نذورهم ولْيطَوَكُوا بالبيت ؛ العتيق 4 200 يقتضى جوار أى ذلك فعله من غير ترتيب + 
إذ ليس فى اللفظ دلالة على الترتيب » فإن فعل الطواف قبل قضاء التفث » أو قضى التنث 
ثم طاف » فإن مقتضى الآية أن يجزىء جميع ذلك ؛ إذ الواو لا توجب الترتيب » ولم 


٩ : سورة الحج آية‎ )١( 

() تفسير ابن جرير : ( 1١4‏ / ۱۱۰ 
() أحكام القرآن للرازى : ( ۲۳۸/۳ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة آية : 1١95‏ . 

(4) رد المحتار : ( ۲۲/۲ ) . 

(5) سورة الحج آية : 4 


.10 وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر إعلاء السنن 
OOO OOD‏ ل ع جد ع عد كن لت ل كك كك ع RP‏ 

۲-- ثنا أبو الأحوص » عن إبراهيم بن مهاجر - هو البجلى - عن مجاهد ء 
عن ابن عباس » قال : من قدم شيئا من حجه أو آخره فليهرق دما > وهذا سند صحبح 
على شرط مسلم ء « الجوهر النقى » " » وقال الحافظ فى ١‏ الدراية » : أخرجه ابن 
أبى شيبة بإسناد حسن » وأخرجه الطحاوی ‏ من وجه آخر أحسن منه عنه اه . 
قلت: والأحسن من الحسن لا يكون إلا صحيحا فما له لا يصححه ؟ . 

رحليف - ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » > عن إبراهيم » قال : من حلق قبل أن يذبح 
أهرق دما » فقرأ : « ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ اهدي مُحلّه 4 . أخرجه ابن أبى 
شيبة » ١‏ الجوهر النقى» " » وهذا سند صحيح أيضا . 


يختلف الفقهاء فى إباحة الحلق واللبس قبل طواف الزيارة » ولم يختلفوا أيضا فى حظر 
الجماع قبله اه . 

قوله : « حدثنا أبو الأحوص » وقوله : « حدثنا أبو معاوية إلخ » » قلت : دلالتهما 
على وجوب الترتيب فى المناسك ظاهرة » فإن وجوب الدم فى التقديم والتأخير فرع 
الكتاب بينة أيضا . 

وأما ما احتج به القائلون من حديث ابن عمر قال : قال رجل : حلقت قبل أن أذبح 
قال: « اذبح ولا حرج » فقال آخر : ذبحت قبل أن أرمى قال : « ارم ولا حرج 2206 متفق 
وذكر الحديث ٠‏ قال : فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر نما ينسى المرء أو يجهل > من تقديم 
بعض الأمور على بعضها وأشباههاء إلا قال: « افعلوا ولا حرج عليكم!: رواه مسل( 


. ) ۳٤۷/١ ( الجوهر النقى:‎ )١( 
. ) 753١82 : الدراية‎ )( 

(۳) الجوهر النقى مصدر سابق . 
(5» 6) تقدما . 


وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر ۳10١‏ 
یو و ی ا ةا 


وعن ابن عباس » عن النبى وة » أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى فى التحر والحلق والرمى 
والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج » متفق عليه « المغنى » "© . 

فالجواب أن المراد لا إثم عليكم ؛ لكونهم فعلوا ذلك نسيانا غير شاعرين » بدليل ما 
رواه أبو داود ° بسند صحيح قد سكت عنه عن أسامة بن شريك » قال : خرجت مع 
النبى يللد حاجا ء فكان الناس يأتونه » فمن قال : يا رسول الله ! سعيت قبل أن أطوف » 
أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا ء فكان يقول : « لا حرج » لا حرج » إلا على رجل 
اقترض عرض مسلم وهو ظالم » فذلك الذى حرج وهلك ؛ اه . فقول النبى له : « لا 
حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم » الحديث » صريح فى أنه نفى الإثم » وأما 
أنه لا دم عليه ولا إعادة فلا » فهذا ابن عباس أحد من روى عن النبى يد هذا الحديث : 
أى : ١‏ لا حرج ٠‏ فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة فى تقديم ما قدموا وتأخير ما 
آخروا » بل أوجب فى ذلك دما . 

وأيضا فقد ورد مثل ذلك فيمن سعى قبل أن يطوف » وقد أجمع علماء المذاهب على 
بطلان السعى مقدما » ووجوب إعادته بعد الطواف » فالحق ما قلنا : إن المراد بنفى الحرج 
نفى الإثم عنهم » لا نفى الإعادة والدم فافهم » وأيضا فكثرة سؤال الصحابة عن حكم 
التقديم والتأخير فى تلك المناسك » وازدحامهم على رسول الله َي لأجله » يشعر 
بوجوب الترتيب فيها عندهم » ولكن بعضهم لم يشعر بذلك أو نسى ولم يذكر » 
فازدحموا على النبى َة وأكثروا فى المسألة » وخافوا على أنفسهم » فأجابهم النبى كلا 
بقوله : « ارم ولا حرج ء واذيح ولا حرج » واحلق ولا حرج 6 ونحوه تسلية لهمء ولم 
يرد به نفى الوجوب رأسا » فإن الصحابة لم يكونوا ليكثروا السؤال عن أمر غير واجب 


. ) ٤۷۲/۳ ( : المغتى‎ )١( 

(۲) رواه فى ؛ المناسك » 88 - باب فيمن قدم شيئا قبل شىء فى حجه » رقم : ( ۲۰۱۵ ) . 
قوله : ١‏ اقترض ؛ بالقاف المثناة أى : اقتطع ٠‏ والمراد أنه نال منه بالطعن فيه . 

9) تقدم . 


10۲ من رمى وذېح وحلق ققد حل له كل شىء إلا النساء إعلاء السنن 
DEDE SOS OOOO‏ 


وإذا طاف للإفاضة فقد حل الحل كله 
14 عن أبن عباس » قال : قال رسول الله 5 : ١‏ إذا رميتم الجمرة فقد حل 


عليهم » ويزدحموا على النبى َة بمثل ما ازدحموا عليه لأجل تلك المسألة » ومن أراد 
تفصيل مسألتهم عن ذلك فليراجع كلام الحافظ فى ١‏ الفتح ؛ )١(‏ وسيأتى لك مزيد بط 
للمسألة فى أبواب الحنايات إن شاء الله تعالى . 
باب من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا النساء ما لم يطاف 
وإذا طاف للإفاضة فقد حل الحل كله 

فوله : ؛ عن ابن عباس إلخ ٠‏ » قلت : ومعنى قوله : ١‏ إذا رميتم الجمرة » أى 
وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شىء إلا النساء » فإن الذبح والحلق يعقبان الرمى شرعا. 
فاكتفى بذكر الواحد منهما ؛ لكونه بدأ الحل كما عرف فى أثر ابن عباس : وبدء حلك أن 
ترمى جمرة العقبة » وقد تقدم "“ فى باب لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمى الجمر ويأتى 
فى حديث عائشة مرفوعا ما يؤيد ما قلنا صريحا فانتظر » قال فى « الثيل » : استدل به 
العشرة والحنفية والشافعية على أن يحل بالرمى لجمرة العقبة ( مع الذبح والحلق ) كل 
محظور من محظورات الإحرام إلا الوطأ للنساء » فإنه لا يحل به بالإجماع . قال مالك : 
والطيب » وروى نحوه عن عمر ٠‏ وابن عمر » وغيرهما ء وقال الليث : إلا النساء 
والصيد » وأحاديث الباب ترد عليهم » وقد استدل المانعون من الطيب بعد الومى با 
أخرجه الحاكم''' عن ابن الزبير أنه قال : إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شیء حرم عليه 
إلا الدساء والطيب حتى يزور البيت ٠‏ وقال : إن ذلك من سئة الحج » ويا أخرجه 


() الفتح (tot o fof):‏ . 
(۲) سبق تخريجه ت 
() لم أقف عليه بهذا اللفظ » وانظر الحاشية رقم " ٣‏ ' القادمة . 


ا قرم 


رات رسو ل ا يضيخ راس بالك اب قلك أل رو آم وال 
داود(2؛ والنسائى » وابن ماجة 27 » قال فى ١‏ البدر المئير » : إسناده حسن كما قاله 
المنذرى ١‏ نيل الأوطار »47 . 


النسائى22 عن ابن عمر قال : إذا رمى وحلق حل له كل شىء إلا النساء والطيب » ولا 
يخفى أن هذين لا يصلحان لمعارضة أحاديث الباب » وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع 
فهو أيضا لا يعتد به بجنب الأحاديث المذكورة لاسيما وهى مثبتة لحل الطيب اه . 
واعتذر بعض الالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه » وتعقب با رواه النسائى من 
طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن سليمان بن عبد الملك لما حج 
جمع ناسا من أهل العلم » منهم القاسم بن محمد »وخارجة بن زيد » وسالم وعبد الله 
-ابنا عبد الله بن عمر - وعمر بن عبد العزيز » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » 
فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة ؟ فكلهم أمره به » فهؤلاء فقهاء آهل المدينة من التابعين › 
قد اتفقوا على ذلك » فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه ؟ قاله المحافظ بى 
«الفتح21(0 وفيه أيضا : كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده فى ذلك » لحديث 
عائشة » قال أبن عيينة : أخصبرنا عمرو بن دينار > عن سالم » أنه ذكر قول عمر 


(۲-۱ ) أورده الألبانى فى « الإرواء /١ ( ٩‏ ۷۰ / ۲۳۹ ) وعزاه إلى النسائى ( ٥۲/۲‏ ) وابن ماجة 
(؟/ ۲٤١‏ ) من طريق يحيى بن معين وابن ماجة أيضا عن وكيع وهو وأبو يعلى فى ١‏ مسنده ٩‏ 
(ق157١/ ١‏ ) عن عبد الرحمن » والبيهقى ( 177/4 ) عن ابن وهب و ( ٠١5/6‏ ) عن أبى داود 
الحفرى كلهم عن سفيان به مثل رواية عبد الرحمن عند أحمد الموقوفة مع الزيادة وقد رواه الطحاوى 
( ۱۹/۱ ) من طريق أبى عاصم عن سفيان به . 

() نيل الأوطار : ( 5/ ۷٠١‏ ء ح رقم : 0 ) وعزاه إلى أحمد كذا فى : المنتقى » وقال فى « البدر 
المتير» : إستاده حسن »> وكذا قال المنذرى إلا أن يحبى بن معين وغيره قالوا : يقال أن الحسن العرنى 
لم يسمع من ابن عباس . 

(05) رواه فی : 15 كتاب المناسك ٠‏ ۲۳۳ ۔ باب ما يحل للمحرم بعد رمى الجمار ( ۲۷۷/١‏ ) . 

(5) فتح البارى : (۳/ 31" ) . 


عونم من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا النساء ما لم يطف إعلاء الستن 
ا كك كت حت نت ته عت كت ع ست عد عت عن عد ص عد عه ع كد كد ع 9 


فى الطيب ثم قال : قالت عائشة فذكر الحديث قال سالم : سنة رسول الله اة أحق أن 
تتبع أها . 

فاتدحض بذلك قول من قال : إن ذلك من خصائصه يلو > كما ذكره الحافظ فى 
«الفتح"'"2 أيضا » ففيه مع أن الخصائص لا تلبت بالقياس » أنه لو كان كذلك لم يخف 
على سالم ولم يقل : سنة رسول الله َه أحق أن تتبع ٠‏ فليعلم ذلك . 

والجواب عن حديث ابن الزبير عند الحاكم أن زيادة : « والطيب »© فيه شاذة » نص عليه 
الحافظ فى ١‏ الدراية» بقوله وروى الحاكم (") من حديث عبد الله بن الزبير » قال : من سنة 
الحج إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شىء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت 
وزيادة الطيب شاذة اه . وأيضا فمذهب ابن الزبير على حلاف ما رواه » فقد قال ابن 
النذر : الحتلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمى جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت ۽ فروى 
عن ابن عباس » وابن الزبير © وعائشة يحل له كل شىء إلا النساء وهو قول سالم » 
وطاوس » والنخعى ؛ وإليه ذهب أبو حنيفة » والشافعى وأحمد » وأبو ثور » وروى عن 
عمر وابنه : أنه يحل له كل شىء إلا النساء والطيب وقال مالك » يحل به كل شىء إلا 
النساء والصيد » وفى ١‏ المدونة » : أكره لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض »> كذا 
فى ١‏ عمدة القارئ » . 

هذا وقد طعن صاحب ١‏ التوضيح » فى حديث ابن عباس الذى بدأنا به الباب » بأنه 
من رواية الحسن عن ابن عباس » والحسن البصرى لم يسمع منه » وقد وهم فيه ٠‏ فإن 
الرواية عن الحسسن العرنى عن ابن عباس » وقد روى عن يحيى بن معين : أن الحسسن 
العرنى لم يسمع من ابن عباس » وغيره قال : سمع منه » فالمثبت أولى من الثافى على ما 
عرف » قاله العينى فى « عمدة القارئ » أيضا . 


, ) 3103/9 ( : فتح البارى‎ )١( 
. ) 151/1 ( : رواه الحاكم‎ )5( 
. ) ١ ج‎ 45١ أخرجه عند الطحاوى بسند حسن فى ٭ شرح معانى الآثار » له ( ص‎ )"( 


من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا النساء T1000‏ 


هه عن عائشة رضى الله عنها » قالت : كنت أطيب رسول الله يله قبل أن 
يحرم » ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت » كطيب فيه مسك . متفق عليه(" « نيل ۲ 
وللنسائى (© : طيب رسول الله اة لحرمه حين أحرم » ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة 
قبل أن يطوف بالبيت ١‏ نيل » أيضا 47 . 

5 حدثنا وكيع : عن هشام بن عروة » عن عروة » عن عائشة » قالت : قال 
رسول الله كه : ١‏ إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شىء إلا النساء 0 
رواه ابن أبى شيبة* » وسنده صحيح › ١‏ دراية ) « وزيلعى »20 ورواه أبو داود(") 


قال : واحتج المانعون من الطيب با رواه الطحاوى( : حدثنا يحيى بن عثمان »2 حدثنا 
عبد الله بن يسوف »حدثنا ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة » عن أم قيس بنت 
محصن » قالت : دخل على عكاشة بن محصن وآخر فى منى مساء يوم الأضحى » فنزعا 
ثيابهما » وتركا الطيب » فقلت : مالكما ؟ فقالا : إن رسول الله ئة قال لنا : «من لم 
يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع الثياب والطيب » والجواب عنه: أنه لا يعارض حديث 
عائشة ؛ لآن حديث عائشة فيه من الصحة ما ليس فى حديث أم قيس » وفيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف» وحديته هذا شاذ اه. وسيأتى لك مزيد بسط الكلام فى آخر الباب فانتظر. 


قوله : « عن عائشة » إلى قوله : « عن الحجاج إلخ » > دلالة الأحاديث على أجزاء 


(۱) رواه البخارى فى : ١6‏ كتاب الحج » 18 ياب التطيب عند الإحرام » رقم :( 8319 ) . 
ورواه مسلم فى : ۱١‏ - كتاب الحج › رقم "؟"* . 

(۲) نيل الأوطار : ( 6/ ۷۰ › ح رقم : ١‏ ) . 

(۳) رواه فى : 75 كتاب المناسك » 5١‏ باب إباحة الطيب عند الإحرام ( ۱۳۷/١‏ ) . 

() نيل الأوطار : ( 6/ ۷٠١‏ › ح رقم : ٦‏ ) . 

. ) ۱۹۸ ( : الدراية‎ )١( 

(7» ۷ ) رواه أبو داود ( ۱۹۷۸ ) شرح السنة ( ۷/ 5١١‏ ) والمشكاة ( 11/5 ) ونصب الراية (5/ )۸١‏ 
وتلخيص الخبير ( ۲/ 56١‏ ) وإتحاف ( ٤١١/٤‏ ) . 

(۸) شرح معانى الآثار : ( ۲۲۸/۲ ) . 


2 ل عت عد ی كن كت ی 


بطريق الحجاج بن أرطاة » عن الزهرى » عن عمرة » عن عسائشة » وضعفه لأجل أن 
الحجاج لم ير الزهرى » ولم يسمع منه شيئا » كما فى ١‏ نصب الراية » أيضاء ولكن 
سند ابن أبى شيبة سالم عن هذه العلة » فالحديث صحيح . 

017 عن الحجاج بن أرطاة » عن أبى بكر بن عمرو بن حزم » عن عائشة » أنها 
قالت: قال رسول الله 4ة ٠:‏ إذا رميتم وحلقتم وذبحتم حل لكم كل شىء إلا النساء». 
قال الدارقطنى : ولم يروه غير الحجاج بن أرطاة . « زيلعى 2١0‏ و« دراية » قلت : فما 
له وهو حسن الحديث ؟ وثقه غير واحد كما مر غير مرة » فالحديث حسن . 

4 .عن آم سلمة » عن النبى ب » أنه قال عشية يوم النحر : « إن هذا يوم رخص 
لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم عله إلا النساء ؛ . أخرجه 


الباب ظاهرة » وحديث عائشة رضى الله عنها بطريق الحجاج صريح فى أن المراد : يرمى 
الجمرة الرمى مع الذبح والحلق » كما تقدمت الإشارة إليه فيما مضى . 

قوله : « عن أم سلمة إلخ © » قال الحافظ فى « التلخيص > : قال البيهقى : روى هذا 
فى حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به » وأشار بذلك إلى ما 
رواه أبو داود والبيهقى من طريق محمد بن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة بن عبد الله بن رمعة 
> عن أبيه » وعن أمه زينب بنت أبى سلمة » عن أم سلمة » قالت : كانت ليلتى التى 
يصير إلى فيها رسول الله َا مساء يوم النحر فصار إلى » فدخل على وهب بن زمعة 
ومعه رجل من آل أبى أمية لعله عكاشسة بن محصن الأسدى ٠»‏ وعبد من آل أمية لكونه 
حليف بنى عبد الشمس كما فى ١‏ الإصابة » وقد تقدم 27 فى حديث آم قيس أنها دخل 
عليها عكاشة ومعه رجل آخر فنزعا ثيابهما » أى دخلا عليها منزوعة عنهما ثيابهما » 
محمولة على أيديهما » كما فى رواية لأحمد »ذکرها سيدى الخليل قلس سره فى « بذل 
الجهود !: متقصمين ٠‏ فقال رسول الله يال لوهب : ١‏ هل أفضت أبا عبد الله؟» قال : لا 
والله يا رسول الله ! قال بي : ١‏ انزع عنك القميص ٠‏ قال : فنزعه من رأسه ٠‏ وثزع 


.) ۱۸۱/۲ ( والطبری‎ ) ۲۷٦/۲ ( والبيهقى ( 5/ 5 ) والدارقطني‎ ) 8١/7 ( نصب الراية‎ )١( 
. (؟) تقدم كما ذكر الصنف‎ 


من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا النساء 10۷ 
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أحمد فى ( مسنده 0" , والحاكم فى ١‏ المستدرك » 27 وأبو داود فى ( ستنه » 29 , 
زیلعی»" ‏ وسكت عنه أبو داود كما فى ١‏ بذل المجهود » قال فى ١‏ النيل » ”° : 
وفى الباب عن آم سلمة عند أبى داود ‏ والحاكم » والبيهقى 2 وفى إسناده محمد ابن 
إسحاق » ولكنه صرح بالتحديث اه . قلت : فالحديث حسن . 


صاحبه قميصه من رأسه » ثم قال : ولم يا رسول الله ؟ قال : « إن هذا يوم رخص لكم 
إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعنى من كل ما حرمتم منه إلا النساء » فإذا أمسيتم قبل أن 
تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا » 29 قال 
البيهقى: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث اها . 

قلت : ورواه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة بن عبد الله بن 
زمعة » حدثتنى أم قيس بنت محصن - وكانت جارة لهم - قالت : خرج من عندى 
عكاشة بن محصن » فذكر مثل حديث ابن لهيعة عند الطحاوى » وقد مر ذكره » كذا فى 
«الإصابة» 29 فاختلف فيه على ابن إسحاق» فرواه مرة عن أبى عبيدةء عن أبيه » وأمه 
ومرة عن أبى عبيدة » عن أم قيس › واختلف فيه على ابن لهيعة أيضا ء فرواه مرة عن أبى 
الأسود » عن عروة » عن آم قيس بنت محصن كما مر » ورواه مرة عن أبى الأسود » عن 
عروة» عن جد أمه بنت وهب :أن عكاشة بن وهب فذكر الحديث» أخرجه الطحاوى أيضا. 


وهذا اضطراب فى الإسناد ويقتضى ضعف الحديث ورده على طريقة المحدثين إن لم 


)١(‏ رواه أحمد : (96/56؟1). 

(۲) انظر الحاشية رقم "٤"‏ القادمة . 

(۳) رواه فى : 5 كتاب المناسك » 487 ياب الإفاضة فى الحج » رقم : ( 1۹4۹ ) . 

(4) نصب الراية : ( ص 508 ج )١‏ . 

(0) نيل الأوطار : ( 8/ 0لا ) . 

(5) رواه البيهقى : ( ۱۳۷/١‏ ) . 

0) رواه أبو داود فى ( المناسك باب ۸۲" )2 وأحمد فى المسند ٩‏ ( 5/ ۲۹۵ ) والتمهيد (؟/154). 
(8) الإصابة : ( ۲۵٦/٤‏ ) . 


TOA‏ من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا التساء إعلاء الستن 


يترجح أحد الطريقين على الآخر ١‏ ولعل الراجح من طريقى ابن إسحاق ما اختاره أبو داود 
فأخرجه فى « سننه 4 وسكت عنه » وكان الأصح من طريق ابن لهيعة روايته عن أبى 
الآسود» عن عروة عن أم قبس ٠‏ كما أشار إليه الحافظ فى « الإصابة » "© فإن ارتفع 
اضطراب السند بهذا الترجيح لم يرتفع ما فى القن من الشذوذ » فإن رجوع الحلال إلى 
الإحرام بعد ما صار حلالا بالرمى والذبح والحلق لأجل كونه لم يطف بالبيت حتى المساء 
لم يذكره أحد من الثقات إلا ابن لهيعة وابن إسحاق » وهما ما هما وإن كانا حسنا الحديث 
عندنا » ولم يقل جا روياه أحد من الفقهاء إلا ما يروى عن عروة بن الزبير » كما ذكره ابن 
حزم قاله الحافظ فى « التلخيص » 29 . 

والجواب عنه على طريقة الفقهاء أن أمره بي إياهم بنزع القميص ٠‏ ورجوعهم إلى هيئة 
الإحرام بعد كونهم حلالا » لم يكن تعبدا بل سياسة » ما خشى عليهم من مواقعة التساء 
قبل الإفاضة لو أمسوا » كمثل من حل من الرجال متقمصين متطيبين طوال الليل » فأمرهم 
أن يبيتوا كهيئة المحرمين » لتمنعهم حالتهم هذه عن مواقعة النساء فى الليل مالم يطوفوا 
بالبيت » ولا يخفى أن أوامر الشارع صلاة الله وسلامه عليه » إذا كان منشؤها السياسة 
تكون مختصة بمحل ورودها لا عامة . 

والدليل على كون هذا الأمر سياسة أنه وك أمرهم بهيئة المحرمين بعد ما صاروا حلذلا 
بالرمى والحلق وقضاء التفث > من غير أن يأمرهم بتجديد الإحرام » ومن قضى تفته لا 
يعود محرما إلا بإحرام جديد » وهو ظاهر » وهذا هو محمل ما روى عن عمر رضى الله 
عنه آنه نهى عن التطيب قبل الإفاضة ؛ لكونه من دواعى الجماع » كما أن ترك المخيط ؛ 
لكونه مذكرا للإحرام من دواعى الامتناع عنه » فتهى عمر الناس سياسة عن التطيب قبل 
الإفاضة صيانة لهم عن مباشرة النساء » والجمع بين الروايات بقدر الإمكان أولى من العمل 
ببعضها وترك بعضهاء ولا يخفى أن التطيب ولبس الخيط ليس بواجب بعد الرمى والحلقء 


. المصدر السابن‎ )١( 
. ) ١ ج‎ 1١18 التلخيص : ( ص‎ )( 


طواف الزيارة بعد الرمى والحلق لفو 
ج كت م كد كد ك0 


باب طواف الزيارة بعد الرمى والحلق 
وقوله تعالى : « ولَيطوفوا بالبيت العتيق 4 
8 عن اين عمر : أن رسول الله بي أفاض يوم النحر » ثم رجع » قفصلى 
الظهر بمنى . متفق عليه ١‏ نيل 201 . 
2 عن جابر فى ححديثه الطويل : أن النبى بل انصرف إلى المنحر فنحر . ثم 


بل غاية ما فيه أنه مباح » وللإمام أن ينهى بعض الناس عن شىء من المباحات صيانة لهم 
عن الوقوع فى ما لا يجوز لهم » لا نعلم فيه خلافا فافهم » واللّه تعالى أعلم . 
باب طواف الزيارة بعد الرمى والحلق 
وقول تعالى  :‏ وَلْيطوُوا بالبيت العتيق ٠4‏ 

قوله : « عن ابن عمر وعن جابر إلخ ٩‏ » قلت : دل حديث جابر على أنه ركب 
لطواف البيت بعد ما نحر هديه » وقد تقدم عن أنس أنه ية عقب النحر يحلق رأسه » 
قثبت من المجموع كونه طاف للإفاضة بعد الحلق » وهذا مما لم يختلف فيه اثنان أنه و 
أفاض إلى البيت بعد الحلق بمنى » وإنما الخلاف فى جواز عكس الترتيب » وقد قدمنا أنه لا 
يجب الترتيب بين الطواف وبين ما هو مقدم عليه من الرمى والحلق ونحوهما » بل هو سنة 
فلو أفاض قبل الحلق جار وكره » وطواف الإفاضة ركن للحج لا يتم إلا به » لا نعلم فيه 
خلافاء ولان الله تعالى قال :2 وليطوفوا بالبيت العتيق 74" قال ابن عبد البر : هو من 
فراتضٌ الحج > و كتانق ذلك ين و ا 


)١(‏ نيل الأوطار ( 6/ ١لا‏ » ح رقم : "١٠‏ ) قال الشوكانى : أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف 
الإقاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به » واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد 
الرمى والنحر والحلق فإن أخر عنه وفعله فى آيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع ؛ فإن آخره 
إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شىء عليه عند الجمهور . 

(۲) سورة اللحج آية : ٩‏ 

(۳) الآية السابقة . 


.۹1 طواف الزيارة بعد الرمى والحلق إعلاء السنن 
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ركب فأفاض إلى البيت » فصلى بمكة الظهر . رواه مسلم ١ » ١(‏ نيل الأوطار » . 


$ ولْيطُرُوا بالبيت العتيق © " وعن عائشة » قالت : حججنا مع النبى كَل › فأفضنا 
يوم النحر فحاضت صفية » فأراد النبى يكل منها ما يريد الرجل من أهله فقلت : يا رسول 
الله ! إنها حائض » قال : ١‏ أحابستنا هى ؟ » قالوا : يارسول الله ! إنها قد أفاضت يوم 
النحر قال : ١‏ احرجوا ١‏ متفق 7 عليه . فدل على أن هذا الطواف لابد منه وأنه حابس » 
كذا فى « المغنى » لابن قدامة . 

قال النووى : وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف - وهو طواف الإفاضة - ركن من 
أركان الحج » ولا يصح الحج إلا به » واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمى 
والنحر والحل » فإن أخره عنه وفعله فى آيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع 4 فإن 
أخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه » ولا شىء عليه بالإجماع . 

وقال أبو حنيفة ومالك : إذا تطاول لزم معه دم انتهى » كذا فى النيل » > وقد تسامح 
النووى فى حكاية قول أبى حنيفة » فمذهيه أن وقت أدائه بلا نقصان أيام النحر لا أيام 
التشريق » فإن آخره عن يوم النفر الأول - وهو الثانى عشر من ذى الحجة - لزمه دم » ولا 
وقت لمطلق أدائه بل وقته العمر » إلا أنه يكره تأخيره عن هذه الأيام ؛ صرح به 


. تقدم‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية : ۲۹ . 

() رواه البخاری فى : ۲۵ _ كتاب الحج . 1/5 باب إفاضة الحائض » رقم :( ۱۷١۷‏ ) . 
ورواه ملم فى : الحج > ( ح رقم : ۱۲۸ 2 84" ) . 
ورواه أبو داود فى : المناسك › باب " 84" . 
ورواه الترمذى فى : المناسك > ياب ۲ ۰ ح رقم : ٩٤۳‏ ء وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن 
مچ 
ورواه ابن ماجة : المناسك › باب * ۸۳ * , ح رقم : ( 83.0315 ). 
ورواه مالك فى : ٠‏ - كتاب الحج ۷١ ٠‏ _ باب إفاضة الحائض ٠»‏ رقم : ( 53818 ) . 
ورواه أحمد : 8/50" ۳۹ u‏ ۸۲ ۸۵ 44) . 
قوله : ١‏ أحابستنا » أى : أمانعتنا . 
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فى ١‏ الهداية » و« فتح القدير » . 

وهذاء وقول ابن عمر : فصلى الظهر نى » وقول جابر : فصلى بمكة الظهر » ظاهر 
هذا التنافى » ويمكن الجمع بأن يقال : إنه ية صلى بمكة ثم رجع إلى منى » فوجد 
أصحابه يصلون الظهر » فدخل معهم متنفلا لأمره له بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد 
صلى » قاله الشوكانى فى ١‏ النيل » وهذا أحسن ما يجمع به بين الخبرين وقد ورد من 
حديث أبى الزبير المكى عن عائشة وجابر رضى الله عنهما : أن النبى ويا آخر طواف يوم 
التحر إلى الليل » رواه أبو داود ‏ والنسائى 257 » وابن مساجة" وفى لفظ ٠‏ طواف 
الزيارة . 

قال الترمذى : حديث حسن وتصدى ابن القيم رحمه الله لتغليطه » وتضعيف راويه أبى 
الزبير لتدليسه » والحق أنه حسن الحديث احتج به مسلم وأصحاب السنن » وأخرج له 
البخارى متابعة » فلا ينبغى رد ما أمكن الجمع بين الروايات » ومعناه عندى أنه اة أخر 
طوافه بنسائه يوم النحر إلى الليل ٠»‏ يؤيده ما رواه محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه » عن عائشة أن النبى 4ة أذن لأصحابه » فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة 
وزار رسول الله يكل مع نسائه ليلا كذا فى « زاد المعاد » ° . 

وبالجملة فقد طاف رسول الله يوم النحر طوافين : أحدهما بالنهار » كما رواه ابن عمر 
وجابر » ووافقتهما عائشة رضى الله عنها أيضا فقالت : أقاض رسول الله وه من آخر يوم 
حين صلى الظهر » ثم رجع إلى منى » فمكث بها ليالى أيام التشريق › الحديث رواه 


.) 170٠٠١ ( : رواه قى : 6 كتاب المناسك » 41 باب الإقاضة » رقم‎ )١( 

(۳,۲) رواه ابن ماجة فى : ۲١‏ - كتاب المناسك 8١ ٠‏ - باب نزول المحصب » رقم : ( 7059) . 
ورواه مسلم فى : ١6‏ كتاب الحج »› رقم : ( ۳۳۷ ) . 
ورواه الترمذى فى : ۷ ۔ كتاب احج 6١‏ باب ما جاء فى طواف الزيارة بالليل» رقم: .)97١(‏ 
وقال : « هذا حديث حسن صحيح ١‏ . 
ورواہ اليخارى 3 تعليقا » فی : ۲١‏ ۔ کتاب الحج ء باب ( ١59‏ ) . 

(5) زاد المعاد : ( ص ۲۱۲ ج )١‏ . 


1Y‏ طواف الزيارة بعد الرمى والحلق إعلاء السان 


أحمد () » وأبو داوو (5) » وصححه ابن حبان » والحاكم > وقال المنذرى : هو حديث 
حسن » زيلعى وطاف ثانيا فى الليل بنسائه كما رواه محمد ابن إسحاق عن عبد الرحمن ابن 
القاسم عن أببه عن عائشة وهو مفسر » فيجب حمل ما روى عن عائشة أنه 445 آخر 
الطواف يوم النحر إلى الليل » على آنه خر طوافه بنسائه إلى الليل » وقد ثبت أنه 4لا 
كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى رواه قتادة > حدثتى أبو حسان عن ابن عباس فذكره . 

قال الحافظ فى « الفتح» : ولرواية أبى حسان هذه شاهد مرسلء أخرجه ابن أبى 
شيبة7 2 عن ابن عبينة : حدثنا ابن طاوس »عن أبيه : أن النبى ية كان يفيض كل ليلة اه . 
وليس معناه أنه بي كان يطوف طواف الإفاضة كل ليلة » بل إن المراد أنه كان ينزل من منى 
إلى مكة لزيارة البيت وطوافه تطوعا كل ليلة » فأطلق عليه الراوى الإفاضة مرة » والزيارة 
أخرى » فأوقع الناس فى الغلط » فظنوا أنه يكب أحر طواف الإفاضة إلى الليل » وليس 
هذا مما أرادته عائشة رضى الله عنها » فإنها قد وافقت ابن عمر وجابرا على ما رويا من 
كونه وك أفاض نهارا فافهم » فإنه من المواهب . 

قال العينى فى « العمدة » : ذكر ابن حبان أنه ية رمى جمرة العقبة ونحر » ثم تطيب 
للزيارة » ثم أفاض » فطاف بالبيت طواف الزيارة » ثم رجع إلى منى » فصلى الظهر بهاء 
والعصر والمغرب والعشاء » ورقد رقدة بها » ثم ركب إلى البيت ثانيا » وطاف به طوافا 
آخر بالليل اه . وهذا صريح فيما قلنا » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه أحمد . (كث/ ة). 
() رواه فى 3 ٠‏ كتاب المناسك » ۷۸ ۔ باب فى رمى الجمار » رقم CANT):‏ . 
() الفتح .Cto/r):‏ 


وجوب الحلق أو التقصير فى احج والعمرة 1Y‏ 
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باب وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة » وكونه نسكا من المناسك 
وأن الحلق أفضل من التقصير للرجال » ولا يجوز للنساء إلا التفصير 
قال الله تعالى : « ذخأن الْمَسّْجد الحرم إن شاء الله مين محلقين رءوسكم 
ومقصرين204. 

۱ عن ابن عمر رضى الله عنهما ء أن النبى يك قال : « من لم يكن معه هدى 
فليطف بالبيت » وبين الصفا والمروة » وليقصر » وليحلل » » مختصر للشيخين ° 
وأبى داود”” » والنسائی) « جمع الفوائد  »‏ . 

۲ عن جابر » قال : فأمر النبى بيا أصحابه أن يجعلوها عمرة › ويطوفوا ثم 


باب وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة » وكونه نسكا من المناسك 
وأن الحلق أفضل من التقصير للرجال » ولا يجوز للنساء إلا التقصير 
قوله : « عن ابن عمر وعن جابر إلخ » » قال ابن قدامة فى « المغنى 2106 : والأتلق 
والتقصير نسك فى الحج والعمرة فى ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقى » وهو قول مالك » 
وأبى حنيفة 2 والشافعى وعن أحمد : أنه ليس بسك 2 وإنما هو إطلاق من محظور كان 
محرما عليه بال حرام ¢ فأطلق فيه عند الل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام 03 
فعلى هذه الرواية لا شىء على تاركه 2( ويحصل الحل بدونه 3 ووجهها أن النبى ملل أمر 
بالحل من العمرة قبله » فروى أبو موسى قال : قدمت على رسول الله ييل » فقال لى : 
بم أهللت ؟ قلت : لبيك بإهلال كإهلال رسول الله بو » قال : أحسنت » فأمرنى 


. ۲۷ : سورة الفتح آية‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى : ۲٦‏ _ كتاب العمرة » 5" باب عمرة التنغيم » رقم : ( ۱۷۸١‏ ) . 
ورواه مسلم فی : احج > ح رقم :- C41 CITA)‏ . 

(۳) رواه فى : ۲١‏ _ كتاب المناسك » باب ( ۲۳ › 05 ) . 

. ) ۱۸1 1۸0 › ۷۷ مم2‎ 2 ٤1 › ۱1 ( كتاب المناسك › باب‎ - ۲٤ : رواه فى‎ )٤( 

(0) جمع الفوائد : ( ١/8/١‏ ) . 

. ) ٤0۸/۳ ( : المغتى‎ 0 
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و 0-5525 
يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدى . مختصر للشيخين ‏ وأبى داود والنسائى 
اجمع الفوائد» ولفظ البخارى : عن جابر: « أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة وقصروا ) ١‏ ال لتلخيص الحبير »° : 


فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة » ثم قال لى : أحل . متفق عليه » وعن سراقة : أن 
النبى يك قال : ١‏ إذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان 
معه هدى ٩‏ . رواه الجوزجانى فى المترجم ؛ ولأن ما كان محرما فى الإحرام إذا أبيح كان 
إطلاقا من محظور » والأولى اصح ء فإن النبى ولد أمر به » فروى ابن عمر » وروی عن 
جابر » فذكر حديثى المت . 

قال : وأمره يقتضى الوجوب ؛ ولأن الله تعالى وصفهم به بقوله سبحانه : «محلقين 
روسكم ومقصرين »4 *© ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد ؛ 
ولأن النبى له ترحم على المحلقين ثلاثا » وعلى المقصرين مرة » ولو لم يكن من المناسك 
ما دخله التفضيل كالمباحات ؛ ولان النبى يي وأص حابه فعلوه فى جميع حجهم ؛ 
وعمرهمء ولم يخلوا به » ولو لم يكن نسكا لما داوموا عليه بل لم يفعلوه ؛ لأنه لم يكن 
من عادتهم فيفعلوه عادة » ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله » وأما أمره بالحل فإنما معناه -والله 
أعلم ‏ الحل بفعله ؛ لأن ذلك كان مشهورا عندهم » فاستغنى عن ذكرهء ولا يمتنع الحل 
من العبادة با كان محرما فيها كالسلام من الصلاة اه . مختصرا . 


فإن قيل : إنما ترحم ية على المحلقين ثلاثا ؛لأنهم لم يشكوا » كما ورد ذلك صريحا 


. CNET: رواه البخارى ( 7 )) ومسلم فى الحج ( ح رقم‎ )١( 
باب بيان وجوه الإحرام » وأنه يجوز إفراد الحج‎ ١ » ورواه مسلم فى : 10 كيتاب الحج‎ 
. ) 1517 ( : والتمتع والقران » رقم‎ 
قوله : « أحلوا من إحرامكم » آى اجعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعملها » هو الطواف والسعى ثم‎ 
. التفصير‎ 

(۲) التلخيص الخبير : ( ص ۲۱۹ ج )١‏ . 

(۳) سورة الفتح آية : ۲۷ . 


وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة 1o‏ 
DOO OSO STS SOC‏ 


فى حديث ابن عباس عند ابن ماجة ‏ بلفظ : قيل : يا رسول الله ! لم ظاهرت للمحلقين 
ثلاثا » وللمقصرين واحدة ؟ قال : « إنهم لم يشكوا » . « جمع الفوائد » قلنا : إنما كان 
ذلك سببا لمظاهرته المحلقين فى عمرة الحديبية بسبب توقف من توقف من الصحابة عن 
الإحلال لما دحل عليهم من الحزن ؛ لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم فى 
أنفسهم على ذلك ١‏ فخالفهم النبى بيه وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبل » 
والقصة المشهورة » فلما أمرهم النبى بل بالإحلال توقفوا » فأشارت آم سلمة أن يحل هو 
كك قبلهم » فتبعوه » فحلق بعضهم » وقصر بعضهم » وكان من بادر إلى الحلق أسرع 
إلى امتشال الأمر ممن اقتصر على التقصير » فظاهر للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين 
مرة» كذا فى « الفتح ٠‏ ولا يصلح ذلك سببا لمظاهرته بالترحم ثلاثا للمحلقين فى حجة 
الوداع » لانعدام التوقف والتردد الذى كان قد عرض لبعض الصحابة فى الحديبية هناك › 
وقد تظافرت الروايات بذلك فى الموضعين . 

قال الحافظ فى « الفتح » : واختلف المتكلمون على هذا الحديث فى الوقت الذى قال 
فيه رسول الله كد ذلك . والأحاديث التى فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددا » وأصح 
إسنادا » ولهذا قال النووى عقب أحاديث ابن عمر » وأبى هريرة > وأم الحصين : هذه 
الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت فى حجة الوداع » وقال : وهو الصحيح المشهور 
وقيل : كان فى الحديبية » وجزم بأن ذلك كان فى الحديبية إمام الحرمين فى ١‏ النهاية ٠‏ ع 
ثم قال النووى : لا يبعد أن يكون وقع فى الموضعين انتهى . وقال عياض : كان فى 
الموضعين » ولذا قال ابن دقيق العيد : إنه الأقرب » قلت : بل هو المتعين » لتطافر 
الروايات يذلك فى الموضعين كما قدمتاه اه . 


)١(‏ رواه ابن ماجة ( 58 ١‏ ) والنيوة ( ٠١٠/٤‏ ) وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ( 457/1١4‏ ) والكنز 
(VA)‏ . 
قوله : « ظاهرت للمحلقين » أى أعتتهم وأيدتهم بالدعاء لهم ثلاث مرات . 
وقوله : « إنهم لم يشكوا » أى ما عاملوا معاملة من يشك فى أن الاتباع أحسن » وأما من قصر فقد 
عامل معاملة الشاك فى ذلك » حيث ترك فعله يكل . 


11٦1‏ وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة إعلاء السئن 
5 02 2 2 ہے سے ج کے و 


۳ “عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى ية لبد رأسه وأهدى › فلما قدم 
مكة أمر نساءه أن يحللن » قلن : ما لك أنت لم تحل ؟ قال : ١‏ إنى قلدت هديى » 
ولبدت رأسی» فلا أحل حتى أحل من حجتى وأحلق رأسى » رواه أحمد ' » وهو 
فى البخارى (2 عنه عن حفصة › وليس فيه : ١‏ وأحلق رأسى » » والحديث احتج به 
ابن تيمية فى ١‏ المنتقى » والشوكانى فى « نيل الأوطار > . 


قلت : وأما السبب فى تكرير الدعاء للمحلقين فى حجة الوداع فقال ابن الأثير : كان 
أكثر من حج مع النبى كلل لم يسق الهدى » فلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة بالتحلل 
وحلق الرؤوس شق ذلك عليهم ٠‏ ثم لما لم يكن لهم يد من الطاعة اختار أكثرهم التقصيرء 
لكونه أخف من الحلق عندهم » فرجح النبى ئة فعل من حلق ؛ لكونه أبين فى امتثال 
الأمر انتهى ٠‏ وفيما قاله نظر ؛ لأن المتمتع يستحب فى حقه أن يقصر فى العمرة » ويحلق 
فى الحج » إذا كان ما بين التسكين متقاربا » وقد كان ذلك فى حقهم كذلك » قاله الحافظ 
فى « الفتح » بل السبب فى ذلك » والله أعلم » أن الحلق فيه من قضاء التفث ما ليس فى 
التقصير » فكان أفضل وأكمل » واتباع فعل النبى يياه فيه أكثر وأظهر » فالظاهر أن تكرير 
الدعاء للمحلقين كان نى بعد ما حلق رسول الله يله رأسه : لا بمكة حين أم من لم يسق 
الهدى من الصحابة بالتحلل بالطواف والسعى » فإنهم لم يكونوا مأمورين بالحلق إذ ذاك ء 
ولذلك - والله أعلم ‏ وقع الاقتصار فى حديثى ابن عمر وجابر اللذين بدأنا بهما الباب على 
الأمر بالتقصير وحده » ولم يرد الأمر بالتخيير بين الحلق والتقصير » لكونهم متمتعين » 
والزمان بين النسكين متقارب فافهم . 

قوله : « عن ابن عمر - وهو الثالث من الباب - إلخ » . قلت : فيه دلالة على كون 


/۲( وشرح معانى الآثار‎ ) ١7/0 ( والبيهقى‎ ) ٩۰۲ ( ومسلم‎ ) ۲۸۳/۹ + ۱۲٤۲/۲ ( رواه أحمد‎ )١( 
. ) 17/87/06 ( والبداية‎ ) ٥ 

(۲) رواه فى : 19 - كتاب الحج » ۱۲١‏ - باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق » رقم : ( )١958‏ . 

() نيل الأوطار : ( 19/6 ١‏ ح رقم : "۳" ) باب رمى جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه . 
قال الشوكانى : وقد استدل بحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه » وبه قال 
الجمهور كما نقله ابن بطال » وقالت الحتفية : لا يتعين بل إن شاء قصر ء قال فى الفتح: وهذا حح 


وجوب الحلق أو التقصير فى احج والعمرة 1Y‏ 
لام E a E E E E E‏ 
9-7615 عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه لقى رجلا من آهله يقال له المجبر قد 
أفاض ولم يحلق ولم يقصر » جهل ذلك » فأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر ء ثم يرجع 
إلى البيت فيفيض . رواه مالك “« جمع الفوائد » (© . 


الحلق من أسباب التحلل » وهو ظاهر » فدل على كونه نسكا كالرمى وغيره » وقد استدل 
ابن تيمية فى « المنتقى » بحديث ابن عمر هذا على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه » وبه 
قال الجمهور كما نقله ابن بطال » وقالت الحنفية : لا يتعين » بل إن شاء قصر » قال فى 
«الفتح» وهذا قول الشافعى فى الجديد » قال : وليس للأول دليل صريح اه . من * نيل 
الأوطار 9096© . 

قلت : وتخصيصه وك الحلق بالذكر لا يستلزم عدم جواز التقصير فى حقه » ألا ترى 
أنه اقتصر على ذكر التقصير فى حق من أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ؟ فلم يكن ذلك 
دليلا على عدم جواز الحلق فى حقهم » وفى حق لمن هو مثلهم من المتمتعين » وإئما كان 
دليلا على استحباب التقصير للمتمتع إذا كان ما بين النسكين متقاريا » فكذلك الحلق أفضل 
لمن كان قد لبد رأسه ؛ لكونه أفضل لكل من حج واعتمر » فمن كان لبد رأسه وقلد هديه 
أولى به . 

قال فى « غنية الناسك » : ولو تعذر الحلق لعارض بأن يفقد آلة الحلق » أو من 
يحلقه » أو يضره الحلق لنحو صداع ٠»‏ أو قروح برأسه » تعين التقصير » أو تعذر( 
التقصير بأن يكون شعره قصيرا ء أو لبده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض » تعين الحلق » 
وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزا إلى " الميسوط" »> ووجهه أنه إذا نقضه 


== وهذا قول الشافعى فى الجديد » قال : وليس للأول دليل صريح اه . 
)١(‏ رواه فى : ( الحج » ح رقم : ' 184 *). 

(؟) جمع الفوائد : ( )185/1١‏ . 

(۳) المصدر السايق ‏ 

() غنية الناسك : ( "97 ) . 


(0) قوله : « تعذر ٩‏ غير ظاهرة « بالأصل »© وأثبتناه من « المطبوع »© . 


1A‏ وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة إعلاء السان 


تناثر بعض الشعر » فكان جناية على إحرامه قبل أن يحل منه » فيتعين الحلق » لكن قد 
يقال : إن هذا التناثر غير جناية ؛ لأنه فى وقت جواز إزالة الشعر بحلق أو غيره » ولو 
نتفا منه أو من غيره » فبقى ما فى المبسوط مشكلا » تأمل « رد المحتار » . وإن تعذر 
جميعا بأن يكون شعره قصيرا » أو برأسه قروح لا يمكنه الحلق » سقطا عنه » وحل بلا 
شىء اه . 

قلت : ولعلك قد تفطنت أن أبا حنيفة إنما لم يعين الحلق فى حق من يلبد رأسه إذا 
أمكنه التقصير ولم يتعذر » وإذا تعذر تعين الحلق عنده أيضا ٠‏ قال العينى فى العمدة » : 
قال أبو حنيفة : من لبد رأسه أو ضفره فإن قصر ولم يحلق أجزأه » وروى عن ابن 
عباس" أنه كان يقول : من لبد أو عقص أو ضفر فإن نوى الحلق فليحلق » وإن لم ينوه 
فإن شاء حلق » وإن شاء قصر » وقال شيخنا زين الدين فى « شرح الترمذى » : إن الحلق 
نسك » قاله النووى » وهو قول أكثر آهل العلم » وهو القول الصحيح للشافعى اه . 

قلت : فما روى عن عمر ابن عمر رضى الله عنهما : من لبد رأسه للإحرام فقد وجب 
عليه الحلق » ذكره العينى فى « العمدة » وقال الحافظ فى « الفتح » " أعلى ما فيه ما 
سيأتى فى اللباس عن عمر : من ضفر رأسه فليحلق اه . وفى « كنز العمال » : رواه 
مالك وأبو عبيدة » وابن أبى شيبة » فمحمله ما إذا تعذر التقصير » والله تعالى أعلم قال 
فى البدائع 7): هذا إذا كان على رأسه شعر » فأما إذا لم يكن أجرى الموس على رأسه؛ ل 
روى عن ابن عباس : من جاءه يوم النحر ولم يكن على رأسه شعر أجرى الموس على رأسه 
والقدورى رواه مرفوعا إلى رسول الله لا ؛ ولأنه إذا عجز عن تحقيق الحلق فلم يعسجز 


(۱) هذا الأثر ذكره ابن عباس فى : المغنى » ( ص 4848 ج ” ) . 
(0) فتح البارى : ( ص 455 ج 37) . 
9) البدائع : ( ص ١5‏ ج ۲) . 
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عن التشبه بالحالقين » وقد قال النبى ية : « من تشبه بقوم فهو منهم 2١72‏ اه . 

وفى « غنية الناسك 4 : ويجب إجراء الموسى على الأقرع وذى قروح إن أمكنه هو 
المختار » وقيل : مستحب » ويستحب الحلق بالموسى » ولو أزال الشعر بالنورة » أو 
الحرق» أو النتف بيده » أو أسناته » بفعله أو بفعل غيره »أجزأ عن الحلق » ويؤيده ما رواه 
مالك : جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال : إنى أفضت » وآفضت معى بأهلى » ثم 
عدلت بها إلى الشعب » فذهيت لأدلو منها » فقالت : إنى لم أقصر من شعرى 
بعد» فأحذت من شعرها بأسنانى » ثم وقعت بها قال القاسم: مرها فلتأخذ بالجملين من 
شعرها اه. ولم يأمره بالكفارة من دم غيره » فدل على إجزاء التقسصير بالأسنان أيضا ثم 
أمرها بآن تآأخذ بالجملين من شعرها لموافقة السنة كملا » ولتزيين الشعر منظرا » قال 
مالك: وأنا أستحب أن يهراق فى مثل هذا دم » لقول ابن عباس : من نسى من نسكه شيئا 
فليهرق دما . « جمع الفوائد » 27 فلعل مالكا يشرط التقصير بالمقراض ونحوه » وإلا فلا 
وجه لإيجاب الدم فى هذه الصورة » لوجود التقصير بالأستان ء والله أعلم . 

قال ابن قدامة فى « المغنى » : والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأغملة » والأنملة رأس 
الأصبع من المفصل الأعلى » والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق » لا خلاف فى ذلك قال 
ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم ؛ لأن الحلق 7) فى حقهن مثله » وقد روى عن 
ابن عباس عن على » فذكر حديثى المتن » ثم قال : وكان أحمد يقول : تقصر من كل 
قرن قدر الأغملة » وهو قول ابن عمر » والشافعى » وإسحاق > وأبى ثور › وقال أبو 
داود: سمعت أحمد سثئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم » تجمع شعرها إلى 


/۲( وأحمد فى «المسند»‎ ) 1٠51١ ( وعزاه إلى أبى داود‎ ) ٠١۹/١ ( » أورده الألبانى فى « الإرواء‎ )١( 
/٠١ ( وابن أبى شسيبة ( ۳۱۳/۵ ۰ 777 ) ونصب الراية ( 741/4 ) والمجمع‎ ) ۲ » ه٠‎ 
وعزاه إلى الطيرائى فى « الأوسط » وفيه على بن غراب » وقد وثقه غير واحد وضعقه‎ )١ 
. بعضهم »> وبقية رجاله ثقات‎ 

(۲) جمع الفوائد 185/١١:‏ ). 

(۳) كلمة « الحلق » غير واضحة ١‏ بالمطبوع » وفى المخطوط ١‏ الحلق ° . 


.۷ وجوب الحاق أو التقصير فى احج والعمرة إعلاء السئن 
PDD DDO 0 0 56‏ 


وبع له a‏ يو لدت ع جه كك العا POU RTS‏ 


مقدم رأسها » ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة » والرجل الذى يقصر فى ذلك 
كالمرأة» وقد ذكرنا فى ذلك خلافا فيما مضى اه . 

قلت : والواجب عنهما حلق ربع الرأس › أو تقصير قدر الأتملة من جميع ربع الرأس 
كما صرح به فى ١‏ اللباب » : لکن أصحابنا قالوا : يجب أن يزيد فى تقصير الربع على 
قدر الأنملة ؛ لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة » فلو قصر قدر الأنملة من الربع لم 
يستوف قدر الأتملة » كذا فى ١‏ غنية الناسك » قلت : والتقدير بربع الرأس كأنهم أخذوه 
من مسح الرأس فى الوضوء > وبحث فيه ابن الهمام » واخمتار وجوب حلق الكل أو 
تقصيره كقول مالك قال : وهو الذى أذن الله تعالى به » والله تعالى أعلم اه . 

قلت : قد أخذ أثئمتنا من قوله تعالى : « وامسحوا برءوسكم 4 2١١‏ وحديث المغيرة 
مسح على ناصيته » کون الربع قائما مقام الكل شرعا » وجعلوه حكما كليا فى أكثر 
المواضع كما لا يخفى » فلا يرد عليهم ما أورده ابن الهمام رحمه الله تعالى من فساد قياس 
الحلق على المسح ونحوه » قاله الشيخ » قال : ولا سيما وقد اتفقت الأئمة على أنه يجزئ 
فى الحلق قدر ما يجزئ فى باب المسح فى الوضوء » كما صرح به ابن الهمام نفسه » 
واتفاقهم على القياس الفاسد يعيد بالمرة فافهم . 

قال الشيخ : وأما كون قوله تعالى : 8 وامسحوا برءوسكم » ('© مجملا أو مطلقا 
فمداره على ذوق المجتهد » فمن ظنه مجملا جعل حديث المغيرة بيانا له ومن جعله مطلقا 
أجراه على إطلاقه » وقال بكفاية مسح شعرة أو شعرتين » ولم يجعل الحديث بيانا له » 
بل عده من العمل بإطلاقه > والفرق بين الإطلاق والإجمال عسير غير يسير » لا يهتدى 
إليه إلا المجتهد » والله تعالى أعلم . انتهى . 


. 1 / سورة المائدة آية‎ )١( 
. (؟) السورة السابقة‎ 


وجوب ا حلق أو التقصير فى الحج والعمرة ۳۱۷۱ 
SS I ag‏ 


6 عن أبى هريرة رضى الله عنه ء قال : قال رسول اله 5 : « اللهم اغفر 
للمحلقين» قالوا : وللمقصرين » قال : « اللهم اغفر للمحلقين » قالوا : وللمقصرين › 
قالها ثلاثا » قال : « وللمقصرين » . رواه البخارى © والجماعة » وفى رواية قال فى 
الرابعة : « وللمقصرين » ١‏ فتح البارى » » و« جمع الفوائد » . 

۹ عن ابن عباس رضى الله عنهما › قال : قال رسول الله 5  :‏ ليس على 


قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » » دلالته على كون الحلق أو التقصير واجبا بما مر عن 
«المغنى» من تقريرها ظاهرة » وفيه أيضا أن التقصير يجزىء عن الحلق » وهو مجمع عليه؛ 
إلا ما روى عن الحسن البصرى : أن الحلق يتعين فى أول حجة ء حكاه ابن المنذز بصيغة 
التمريض ٠»‏ وقد ثبت عن الحسن خلافه » قال ابن أبى شيبة : حدثنا عبد الأعلى » عن 
هشام » عن الحسن فى الذى لم يحج قط : فإن شاء حلق » وإن شاء قصر نعم روى ابن 
أبى شيبة ('2 عن إبراهيم النخعى » قال : إذا حج الرجل أول حجة حلق » فإن حج أخرى 
فإن شاء حلق » وإن شاء قصر » ثم روى عنه أنهم كانوا يحبون أن يحلقوا فى أول حجة 
وأول عمرة . انتهى ء وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم اه . قاله الحافظ فى 
«الفتتم9؟ . 


قوله : « عن ابن عباس » وقوله : ١‏ عن على إلخ » قلت : دلالتهما على وجوب 


: باب الحلق والتقصير عند الإحلال » رقم‎ . ١717 > رواه البخارى فى : 78 كتاب الحج‎ )١( 
. سفنف‎ YY) 
2 ۱۳۸ ۰ ۳٤/۲ › ۲۱۹/۱ ( " وأحمد فى " المسند‎ ) ۳۰ ٤۳ ( ورواه مسلم ( 1 ) وابن ماجة‎ 
(۲۹۲/۳ ( والممجمع‎ ) ۱۳٤/٩ ( ع ۳ ) والبيهقى‎ VY | ECON ألما اخ ع‎ 
. ) ۲۰۸/۳ ( وابن خزعة ( ۲۹۲۹ ) والترغيب‎ 

(؟) الفتح : ( 449/8 )ء ومصنف ابن أبى شيبة : ٠٤١‏ - باب فى الرجل يحج أو يعتمر يجزيه 
التقصير » ح رقم OED‏ 

(۳) فتح البارى : ( ٤٤۹/۳‏ ) . 


14 وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة إعلاء الستن 
OOOSOSOOOOOOOOOOOOOOG‏ 


النساء الحلق إنما على النساء التقصير ١‏ ء رواه أبو داود ‏ » والدارقطتى ١ء‏ 
والطبرانى 7 » وقد قوى إسناده البخارى فى ١‏ التاريخ )240 , وأبو حاتم فى 
«العلل»" وحسنه الحافظ » وأعله ابن القطان » ورد عليه ابن المورق فأصاب ١‏ نيل 
الأوطار » . 

۷ عن على : نهى رسول الله 5 أن تحلق المرأة رأسها » زاد رزين : فى المج 
والعمرة » وقال : « إنما عليها التقصير » . ١‏ جمع الفوائد )20 أخرجه الترمذى () 
والنسائى » ورواته موثقون إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله » ١‏ دراية » . 

24 عن ابن عمر قال فى الأصلع : يمر الموس على رأسه . رواه الدارقطنى )١‏ 
وسكت عنه هو وصاحب ١‏ التعليق المغنى » » والإسناد لا بأس به » وفيه عبد الكريم 
ابن روح مختلف فيه » وثقه ابن حبان » وضعفه آخرون › ١‏ تهذيب »7 . 


التقصير على النساء ونهيهن عن الحلق ظاهرة » وقد مر عن « المغنى » : أن ذلك مجمع 
عليه » وقال الحافظ فى « الفتح » : وأما النساء فالمشروع فى حقهن التقصير بالإجماع » 
وفيه حديث لابن عباس وعلى > فذكرهما » ثم قال : وقال جمهور الشافعية : لو حلقت 
رأسها آجزأها ويكره » وقال القاضيان أبو الطيب وحسين : لا يجور » والله أعلم . 


(5-1 ) أورده الأليانى فى « الصحيحة »6 : (505 ) ورواه أبو داود ( ۱۹۸٩‏ ) والدارقطنى( ۲۷۱/۲ ) 
والطبرانی ( ۱۲/ ٠٠١‏ ) والتاريخ الكبير ( 5/5 ) والعلل ( 885 ) . 

(50 ۷ )1 ضعيف ] رواه الترمذى ( ٩۱١ ۰ 5١5‏ ) والنسائى ( ۲۷۹/۲ 8 ) وتام فى 
«الفوائد) ( رقم : ۲۲۷١‏ ) وعبد الغنى المقدسى فى «السنن» ( ق ١4‏ ) من طرق عن همام عن 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن على » قال : فذكره مرفوعا . 
ثم رواه الترمذى من طريق أبى داود الطيالسى عن همام نحوه » ولم يذكر فيه عن على وقال : 
الحديث على فيه اضطراب » وروى عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة » أن النبى كلل 
نهى... ٩‏ » وانظر الضعيفة (878) لزيادة الاطلاع . 

(6) رواه الدارقطنى : (ح رقم (To:‏ . 

(9) التهذيب : ( ۳۳۲/١‏ ء ۷۱۳) , 


رمى الجمار وآدابه 1Y‏ 
EDDC‏ مت جد عن كه ROD ORS‏ 


أبواب رمى الحمار وآدابه 


{ 


1 


Kê 


باب جمرة العقبة يوم النحر ضحى 
ورمى الجمار الثلاث فى سائر الأيام بعد الزوال 


4 _-. عن جابر : أن النبى بل رمى الجمرة يوم النحر ضحى ء ثم لم يرم فى 
سائر الأيام حتى زالت الشمس . رواه مسلم )١(‏ من حديث أبى الزبير عنه معنعنا » 
وعلقه البيخارى » ورواه أبو ذر الهروى فى ١‏ مناسكه » من حديث أبى الزبير » قال : 
سمعت جابرا » ورواه الحاكم فى « المستدرك ؛ من حديث ابن جريج » عن عطاء » عن 
جابر نحوه » ووهم فى استدراكه » ١‏ التشخيص الخحبير  »‏ , 


قال : واستدل بقوله : « اللهم اغفر للمحلقين » على مشروعية حلق جميع الرأس ؛ 
لآنه الذى تقتضيه الصيغة » وقال بوجوب حلق جميعه مالك » وأحمد » واستحيه 
الكوفيون 3 والشافعى »> ويجرىء البعض عندهم 3 واختلفوا فيه 2 فعن اللتنفية الربع إلا 
أبا يوسف » فقال : النصف › وقال الشافعى 1 أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات ؛ وفى 
وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة اه . 
الفقه للأحناف إلا ما ذكره العينى فى « عمدة القارئ » 27 مثل ما ذكره الحافظ فى «الفتح» 
والله تعالى أعلم . 

أبواب رمى الجمار وآدابه 
باب جمرة العقبة يوم النحر ضحى ورمى الجمار الثلاث فى سائر الأيام بعد الزوال 
قوله 7 « عن جابر إلخ » 3 واعلم أنه لا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها > لا 


. )14 ( : رواه فى : 16 كتاب الحج ء “0 باب بیان وقت استحباب الرمى » رقم‎ )١( 
قال المنذرى : يريد جابر أن يوم النحر لا رمي فيه غير جمرة العقبة » وأما أيام التشريق فلا يجوز‎ 
. )١ ج‎ 5١١ الرمى فيها إلا بعد الزوال » وعليه الجمهور » نصب الراية . ( ص‎ 

(؟) التلخيص الخبير : ( /١‏ ۲۱۹ ) . 


(۳) عمدة القارئ : ( 5/ ۷٤١‏ ) . 


تعلم فيه خلافا ؛ لأنه ية لم يرم فى هذا اليوم إلا هذه الجمرة ء قال الترمذى : ولا يرمى 
يوم النحر إلا جمرة العقبة اه . وهذا إجماع من أهل العلم لم يختلف فيه اثتان » 
واختلفوا فى أول وقته » فعندنا من طلوع الشمس يوم النحر إلى ما قبل الزوال وقت 
الفضيلة » ومن الزوال إلى ما قبل غروب الشمس وقت الجوار بلا كراهة » ويجوز فى 
الليل إلى طلوع الفجر بكراهة » من غير إيجاب دم » فإن أخره ولم يرم إلى أن مضت 
الليلة بعد يوم النحر وجب عليه دم عند أبى حنيفة رحمه الله خلافا لهما » كذا فى 
«البدائع» 290 . 

قال ابن قدامة فى المغنى » : ولرمى هذه الجمرة وقتان : وقت الفضيلة ء» ووقت 
إجزاء » أما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس » قال ابن عبد الير : أجمع علماء المسلمين 
على أن رسول الله َل إغا رماها ضحى ذلك اليوم » وإن كان رماها بعد طلوع الشمس 
يجزىء بالإجماع » وكان أولى ٠‏ وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر » وعن 
أحمد : أنه يجزىء بعد الفجر قبل طلوع الشمس ٠‏ هو قول مالك > وأصحاب الرآء 
وإسحاق ٠‏ وابن المنذر » قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر 
قبل المغيب فقد رماها فى وقت لها » وإن لم يكن ذلك مستحبا لها » فإن آخرها إلى الليل 
لم يرمها حتى تزول الشمس من الخد ٠‏ وبهذ قال أبو حنيفة » وإسحاق ٠‏ وقال الشافعى » 
ومحمد بن المنذر » ويعقوب : يرمى ليلا . لقول النبى هة : ١‏ ارم ولا حرج » ° اه . 


مختصرا . 


. ) البدائع : ( ص ۱۳۷ ج۲‎ )١( 

(5) رواه البخارى فى : ۲۵ _ كتاب الج > 1١1١‏ باب الفتيا على الدابة عند الجمرة » رقم : )۱۷۳١١(‏ 
ورواه مسلم فى : ٠١‏ - كتاب الحج » ۵۷ - ياب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى ء رقم : 
(ففضة . 
ورواه أبو داود فى : المناسك » باب ( 1/8 ) . 
ورواه الترمذى : ( 5١5 2 ۸۸٩‏ ) . 
ورواه أحمد : ( ۳۲۸/۱ , ۱۵۹/۲ املع ككل 15 اللا للخ (CTA‏ . 


رمى الجمار وآدابه T\¥o‏ 
کے کے وی کے ی و ج ج 1700-0-22 


۷۰ _ عن وبرة » قال : سألت ابن عمر رضى الله عنهما : متى أرمى الجمار؟ 
قال: إذا رمى إمامك فارمه » فأعدت عليه المسألة » قال : كنا نتحين .فإذا زالت الشمس 
رمينا . رواه البخارى » زاد ابن عييئة عن مسعر بهذا الإسناد : فقلت له : أرأيت إن 


قلت : قد تسامح رحمه الله فى نقل مذهب أبى حنيفة فى « غنية الناسك » : ولرمى 
جمرة العقبة فى هذا اليوم أربعة أوقات : فوقت الجواز أداء من طلوع الفجر يوم النحر فلا 
يصح قبله إلى طلوع الفجر من غده » فإذا طلع فات وقت الأداء » ولزم الدم والقضاء 
ويسن من طلوع الشمس إلى الزوال » ثم يباح إلى الغروب ء وقيل : يكره من الغروب 
إلى الفجر » وكذا قبل طلوع الشمس » وهذا عند عدم العذر » فلا إساءة برمى الضعفة 
قبل طلوع الشمس » ولا برمى الرعاة ليلا » كذا فى « الفتح » ١7‏ 

وقال فى المحيط » : أوقات رمى جمرة العقبة ثلاثة : مسئون بعد طلوع الشمس » 
ومباح بعد زوالها » ومكروه وهو الرمى بالليل » ولو لم يرم حتى دخل الليل فعليه أن 
يرميها فى الليل » ولا شىء عليه » وعن أبى يوسف - وهو قول الثورى - : لا يرمى فى 
الليل وعليه دم » ولو لم يرم فى يوم النحر حتى أصبح من الخد رماها » وعليه دم عند أبى 
حنيفة خلافا لهما اه . من ١‏ عمدة القارئ 8 ° . ودلالة حديث جابر على جواز رمى 
جمرة العقبة يوم النحر ضحى » وعلى رمى سائر الجمرات بعده بعد الزوال ظاهرة » قلت: 
ودل على جواز رمى الجمرة ذات العقبة فى الليل ما سيأتى عن ابن عمر مرفوعا : رخص 
رسول الله يك لرعاء الإبل بالليل » أى بالليلة المقبلة » وفيه أن الليل وقت للرمى أيضا » 
ولكنه وقت مكروه » لا يجوز تأخيره إليه إلا بعذر » فإن أخره إلى الليل بلا عذر أجزأه 
وقد أساء » إن أخره إلى الغد لزمه دم . 

قوله : « عن وبرة إلخ » » دلالته على وجوب الرمى بعد الزوال ظاهرة » والمراد رمى 
الجمار الثلاث فى أيام التشريق بعد يوم النحر » فإن قوله : ١‏ كنا نتحين ١‏ دليل على أن 


(۱) فتح البارى :  )51(‏ 
(۲) عمدة القارئ : ( ۷٦٥/٤‏ ) . 


1۷1 رمى الجمار وآدابه إعلاء السان 
555 جع لت عت مت BOD OOOO OEE‏ 


أخر إمامى أى الرمى ؟ فذكر له الحديث . « فشح البارى ‏ ورواه أحمد فى 
«الموطأ»(2 عن مالك › عن نافع » عن ابن عمر ء بلفظ : أنه كان يقسول : لا ترمى 
الجمار حتى تزول الشمس فى الأيام الثلاثة التى بعد يوم النجر اه . 

"3١‏ عن سالم : أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يرمى الجمرة الدنيا 
بسبع حصيات » يكبر على كل إثر حصاة » ثم يتقدم فيسهل » فيقوم مستقبل القبلة 
قياما طويلا » فيدعو ويرفع يديه ثم يرمى الحمرة الوسطى كذلك » فيأخذ ذات الشمال 
فيسهل » ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا » فيدعو ويرفع يديه » ثم يرمى الجمرة ذات 
العقبة من بطن الوادى ولا يقف ويقول : هكذا رأيت النبى بي يفعله.رواه البخارى7) 


وقت الرمى فى هذه الأيام إذا زالت الشمس لا قبله ء قال فى « النيل » : قوله : حين 
زالت الشمس ٠‏ وكذا قوله فى حديث عائشة : إذا زالت الشمس ٠»‏ وقوله فى حديث ابن 
عمر : فإذا زالت الشمس رميناها > هذه الروايات تدل على أنه لا يجزىء رمى الجمار فى 
غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس » بل وقته بعد زوالها » كما فى البخارى ° وغيره 
عن جابر : أنه رمى يوم النحر ضحى > ورمى بعد ذلك بعد الزوال وإلى هذا ذهب 
الجمهور اه . 

قوله : « عن سالم إلخ » » قلت : دلالته على آداب رمى الجمار من الوقوف بعد 


. ) 553/7” ( : فتح البارى‎ )١( 
# موطأ محمد : ( ص ۱1۷ > ح رقم : 544 ) » لاه باب رمى الجمار قبل الزوال أو بعده‎ )۲( 


(۳) رواه فى : 5 . كتاب الحج › ٠‏ _ باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل > رقم : 
(لملاا ) . 


طرفه فى : [ ۱۷۵۲ » ۱۷٥۴۳‏ ] , 

غريبه : قوله : ؛ الجمرة الدنيا ؛ بضم الدال وبكسرها أى القريبة إلى جهة مسجد الخيف » وهو آول 

الجمرات التى ترمى من ثانى يوم النحر . 

وقوله : ١‏ ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال » أى ليقف داعيا فى مكان لا يصيبه الرمى . 
(8) تقدم . 


رمى الجمار وآدابه با 
SSS LS E SS SS‏ 
والقيا م الطويل قد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبى شيبة )١(‏ بإسناد صحيح عن عطاء: 
كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة . ١‏ فتح البارى » . 
۲ عن عائشة رضى الله عنها » قالت : أفاض رسول الله ل من آخر يوم حين 
صلى الظهر » ثم رجع إلى منى » فمكث بها ليالى آيام التشريق» يرمى الجمرة إذا زالت ١‏ 


الجمرتين ورفع اليدين للدعاء مع قيام طويل وتضرع » منحنيا عن الطريق مسهلا » وعدم 
الوقوف بعد رمى الثالثة منها ظاهرة » وقد رأيت سيدى الشيخ مولاتا الخليل قدس سره قد 
أتى بتلك الآداب كلها بجد واجتهاد حين حج سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وألف من 
الهجرة النبوية » فكان رحمه الله أشد الناس اتباعا للسنة » وأكثرهم اجتهادا فى العمل 
بجميع الآداب الثابتة فى المناسك وغيرها . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : قال ابن قدامة : لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا 
مخالفا » إلا ما روى عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمى الجمار » فقال ابن 
المنذر : لا أعلم أحدا آنكر رفع اليدين فى الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن 
مالك اه . ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خحفى عن أهل المدينة » 
وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذى رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة فى زمانه » 
وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة » والراوى عنه ابن شهاب عالم المدينة » ثم 
الشام فى زمانه » فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء ؟ والله المستعان اه . وقال ابن 
قدامة فى « المغنى 270 : وإن ترك الوقوف عندها أى عند الجمار الدعاء ترك السنة ولا شىء 
عليه » وبذلك قال الشافعى » وأبو ثور » ولا نعلم فيه مخالفا إلا الشورى قال : يطعم 
شيئا ء إن أراق دما أحب إلى ؛ لأن النبى ية فعله فيكون نسكا اه . 

قوله : « عن عائشة إلخ » » دلالته على ما دل عليه حديث ابن عمر قبله ظاهرة ٠‏ وفيه 
أيضا مكنه ياه ليالى أيام التشريق بمنى » ومبيته بها > وظاهر لفظ ‏ الهداية » يشعر بوجوبه 
عندنا إلا أنه لا يجب على تاركه شىء كما يجب على من ترك رمى الجمار ؛ لأنه وجب 


. CET) : فتح البارى‎ )١( 
. ) ٤۷۷/۳ ( : المغنى‎ )۲( 


۳1۷A‏ رمى الجمار وآدابه إعلاء السنن 

:ةك كت ع ست كنا كت كا عت ی 
الشمس »كل جمرة بسبع حصيات ٠‏ ويكبر مع كل حصاة » ويقف عند الأولى » وعند 
الثانية » فيطيل القيام » ويتضرع ء ويرمى الثالثة لا يقف عندها . رواه أحمد 7" , وأبو 
داود 29 » وأخرجه أيضا ابن حبان 7 والحاكم 47 « نيل الأوطار » *2 وقال المنذرى 
فى مختصره : حديث حسن » وقال الحاكم فى المستدرك : حديث صحيح على شرط 
مسلم . ١‏ زيلعى » لا 


ليسهل عليه الرمي فى أيامه » فلم يكن من أفعال الحج » فتركه لا يوجب الجابر إلا أنه 
يكره اه . ( مع ١‏ الفتح » ) ونص ابن الهمام على كونه سنة يلزم بتركه الإساءة على ما 
يفيده لفظ ١‏ الكافى » فذكره » ويمكن اللجمع بين القولين بآن المراد بالسنة هى المؤكدة › 
وهى كالواجب » والمراد بالإساءة والكراهة فى تركه الكراهة تحريما » كما يشعر به إطلاق 
الكراهة » والمراد بمطلقها التحريم غالبا » كما هو معروف فى الفقه » والله تعالى أعلم . 
قال ابن قدامة فى المغنى » : السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى ؛ لما روى 
ابن عمر وقالت عائشة » فذكر حديث المتن » وظاهر كلام الخرقى أن المبيت بمنى ليالى منى 
واجب » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ء وقال ابن عباس : لا يبيتن أحد من وراء العقبة 
من منى ليلا » وهو قول عروة ٠‏ وإبراهيم » ومجاهد . وعطاء » وروى ذلك عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » وهو قول مالك » والشافعى . والثانية : ليس بواجب » وروى 
ذلك عن الحسن » وروى عن ابن عباس : إذا رميت الجمرة فبت حيث شكثت ؛ لأنه قد 
حل من حجه » فلم يجب عليه المبيت بوضع معين كليلة الحصبة » والرواية الأولى (دليلها) 
أن ابن عمر روى أن رسول الله ية رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالى منى 


CEOA cO ETT o EY o EY. u EY «E10 45 2 ۲۹۷ › 174/1 ( روا أحمد:‎ )١( 
. (4. u Vo 

(؟) رواه فى : © كتاب المناسك > ۷۸ باب فى رمى الجمار » رقم : ( ۱۹۷۳ ) , 

(9) الإحسان : (5/5لا ) . 

(4) رواه الحاكم : ( ٤۷۷/١‏ ) . 

(5) نيل الأوطار : (05/ثلاء ح رقم : ٠“‏ * )ء باب المبيت بمنى ليالى منى ورمى الجمار فى أيامها. 

(7) نصب الراية : ( ص 65٠‏ ج١).‏ 


رمى الحمار وادایه ۹ 
و و و ی و کے ی ی ج ج و و و ر ا 


من أجل سقايته . متفق عليه وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا 
رخصة لغيره » وعن ابن عباس قال : لم يرخص النبى بي لأحد يبيت بمكة إلا العباس 
من أجل سقايته . رواه ابن ماجة ‏ » وروى الأثرم عن ابن عمر » قال : لا يبيتن أحد 
من الحاج إلا بمنى > وكان يبعث رجاله لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة ؛ ولان النبى 4لا 
له عا وقال :ال عدوا شی امنا كحي 1201 , 

قلت : وحديث الإذن للعباس فى ترك المبيت بمنى استدل به فى « الكافى » على عدم 
وجوبه » حيث قال : لو كان واجبا لما رخص فى تركها لأجل السقاية ( كما لا يرخص فى 
ترك الوقوف بمزدلفة وترك رمى الجمار بمنى لأجلها ) > واستدل به ابن المجوزى للشافعى 
على الوجوب قال : ولولا أنه واجب لما احتاج إلى إذن وليس بشىء ؛ إذ مخالفة السنة 
عندهم كان مجانبا جدا » خصوصا إذا انضم إليه الانفراد عن جميع الناس مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وذلك أنه عليه السلام كان يبيت بمنى » من *فتح القدير ' ملخصا 
وما كانت الصحابة يعتزلون عن مرافقته ب إلا باستئذان منه » كما هو معلوم من عادتهم» 
فلا دلالة فى هذا الاستئذان على وجوب البيت بمنى » بل غاية ما فيه وجوب هذا 


الإستئذان فحسب ٠‏ بقوله تعالى : < ودا كَانُوا معه على أمر جام ملم يذهبوا حى 
يستأذتوة ي (©4) ١‏ 


وأما قول ابن قدامة : وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره 
ففيه أن تخصيصه إثما حصلت لاسكعذائه وحده » ولا يلزم منه عدم الإذن لغيره لو استأذنه 


(۱) [ متفق عليه ] رواه البخارى ( ١,746‏ ) وملم فى ( الحج " ۳٤١‏ ' ) وأبو داود فى ( المناسك 
باب "۷٤"‏ )وابن ماجة فى ( المناسك باب "۸٠"‏ ) الدارمى فى ( المناسك باب "٠٤‏ ) وأحمد 
فى « المسند » ۷١ /١(‏ » /ا6١‏ ). 
(۲) انظر : الحاشية رقم : " ۷ * السابقة . 
(۳) تقدم . 
(4) سورة النور آية : 1۲ . 


.4۸ رمى الحمار وآدابه إعلاء السنن 
ODODE‏ 

“/ا/ا؟ ‏ عن ابن عمر : أن رسول الله ية رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل . رواه 
البزار "“ . وفى سنده مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشافعى رحمه الله » ضعفه قوم » 
ووثقه آخرون . ١‏ زيلعى » ٩‏ . وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص الخبير » ° رواه البزار 
بإسناد حسن » والحاكم » والبيهقى اه . 

2-65 عن ابن عمر أيضا : أن العباس رضى الله عنه استأذن رسول الله َيِه أن 
يبيت بمكة ليالى منى لأجل سقاية فأذن له . متفق عليه (؟ 2‏ التلخيص الحبير ) . 


لعذر » وأيضا فإذنه ئي للعباس فى ترك المبيت بمنى » وعدم إذنه له ترك الرمى » دليل 
على أن الرمى أشد لزوما من المبيت ٠‏ وهذا هو الذى نقول به : إن الرمى واجب » والمبيت 
بمنى سلة مؤكدة ء یکره تركه من غير عذر معتد به » وأما قوله : إنه له فعله نسكا » 
فممنوع ء بل فعله ذريعة لنسك » وهو الرمى ٠»‏ بدليل ما قلنا » فافهم . 

قوله  :‏ عن ابن عمر برواية البزار إلخ » ء قال الحافظ فى « الفتح » : وفى الحديث 
دليل على وجوب البيت بنى » وأنه من مناسك الحج ؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضى أن 
مقابلها عزيمة » قاله فى حديث ابن عمر : رخص النبى يك للعباس أن يبيت بمكة أيام منى 
س أجل سقايته ° اه . 

قلت : كونه رخصة وكون مقابلها عزيمة لا يدل على كون العزيمة واجبة » بل يحتمل أن 
تكون سنة مؤكدة » فكم من عزائم لا تقول الأئمة بوجوبها » كسجود التلاوة فى القرآن » 
فإن غير سجدة «ص؟ من العزائم عند الشافعية» ولم نقل بوجوبها فتذكرء وإتمام الصلاة فى 
السفر عزيمة عندهم » وليس بواجب اتفاقا » والصيام فى السفر أن لا يشق عليه عزيمة » 


)١(‏ أورده الهيشمى فى المجمع ٩‏ ( 11/7 ) وعزاه إلى ١‏ البزار » وفيه مسلم بن خمالد الزغجى وهو 
ضعيف وقد وثق . 

(1) نصب الراية : ( ص ۵١١‏ ج )١‏ . 

(©) التلخيص ایر : ( ص 7١9‏ ج ١‏ ) . 

() تقدم . 


رمى الجمار وآدابه ۳۹۸1 
4 كت كع اس ع ع ع كت ع DD‏ 
6 -_ عن ابن عباس رضى الله عنهما : إذا انتفج النهار من يوم النفر فقد حل 
الرمى والصدر. رواه البيهقى(١"؛‏ وإسناده ضعيف» والانتفاج بالحيم الارتفاع «دراية». 


ولیس بواجب اتفاقا ء والله تعالى أعلم . 

قلت : وقوله : أن يرموا ليلا أراد به الليلة المقبلة لا المتقدمة عليه » فإن الرمى إنما يجب 
إذا زالت الشمس من أيام التشريق » فيجوز للرعاء تأخيره إلى الليل الآتى ء ولا يجوز 
تقديمه عن الوقت ؛ لأن الليلة التى تلى اليوم هى تابعة له »> حكمها حكمه ٠‏ وليس 
حكمها حكم اليوم الذى بعده ء ألا ترى آنه لو ترك الرمى فى اليوم الأول رماه فى الليلة 
المقبلة » ولم يكن مؤخرا له عن وقته ؟ لأن النبى اة رخص للرعاة أن يرموا ليلا » فكان 
حكم الليلة حكم اليوم الذى قبلها لا الذى بعدها » « أحكام القرآن » "“ للجصاص ء 
وهذا مجمع عليه لا نعلم فيه خلافا 2 ودلالة الحديث على عدم وجوب المبيت بمنى ظاهرة 
بالتقرير الذى مر ذكره عن « الكافى ٩‏ » فإنه لو كان واجبا لما رخص فى تركه للرعاء كما 
لم يرخص لهم فى ترك الوقوف بمزدلفة ء ولا فى ترك رمى الجمار رأسا لهذا العذر » ففيه 
دليل ما قاله صاحب « الهداية » : إن المبيت إنما وجب ليسهل عليه الرمى فى أيامه ٠‏ لا 
لأنه نسك من مناسك الحج » فلا يجب بتركه جابر إلا أنه یکره بلا عذر » وفيه أيضا أن 
الليل وقت لرمى الجمار فى سائر أيام منى غير اليوم الرابع ؛ لكونه يوم النفر حتما فلو آخر 
الرمى فى يوم النحر وفى يومين بعده إلى الليل بلا عذر أجزأه وأساء » ولا كراهة فيه 
لعذرء هذا ودلالة حديث ابن عمر بعده فى استتذان العباس لثرك المبيت بمنى لسقايته "° ` 
على عدم وجوب المبيت بها بالتقرير المذكور ظاهرة أيضاء وقد استوفيتا الكلام فيه فتذكر. 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » » قال فى غنية الناسك » : والوقت المسنون فى 
اليومين من الزوال إلى غروب الشمس ٠‏ ومن الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه » وإذا 


. ) ٠١١/١ ( : الستن الكبرى‎ )١( 
. تقدم‎ )9( 


1A۲‏ رمى الحمار وآدابه إعلاء السنن 

فى سنده طلحة بن عمرو » ضعفه البيهقى ١‏ نصب الراية » 2١7‏ وقال السيوطى : 
روى له ابن ماجة وضعفوهء إلا أنه لم ينهم بكذب » وقال أبو حاتم : مکی لیس 
بقوى » لين الحديث » وروی ابن عدى بإسناد صحيح عن عبد الرزاق » عن معمر. 
قصة اجتماع شعبة » ومعمر » وسفيان » وابن جريج به » فأملى عليهم أربعة آلاف 
حديث عن ظهر قلب ما أخطأ إلا فى موضعين » لم يكن الخطاً منه » ولا منهم . وإنما 
الخطأ من فوق . « كشف الأحوال فى نقد الرجال » " ومثله فى « الميزان  »‏ وفيه 
أيضا: قال آدم بن موسى : سمعت خ ( يعنى البخارى ) يقول : طلحة بن عمرو لين 
عندهم اه . قلت : فهو من حفاظ الحديث › ولم يتهم بكذب » فالحديث حسن على 
أصلنا . 


طلع الفجر فقد فات وقت الأداء عند الإمام » ( لأن رمى كل يوم فى ذلك اليوم واجب 
عنده خلافا لهما ) › وبقى وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق 3 فلو أخر عن وقت أدائه 
فعليه القضاء والحزاء » وبفوت وقتٍ القضاء بغروب الشمس من اليوم الرابع > وأما وقت 
الجواز فى اليوم الرابع فمن الفجر إلى الغروب ٠‏ إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه » وما 
بعده مسئون » وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا » فليس 
لرمى هذا اليوم وقت القضاء بخلاف ما قبله اه 5 

وفى « المغنى » 247 لابن قدامة : ولا يرمى فى أيام التشريق بعد الزوال فإن رمى قبل 
الزوال أعاد » نص عليه » وروى ذلك عن ابن عمر »ء وبه قال مالك » والثورى › 
والشافعى 2 وأصحاب الرأى عن المحسن » وعطاء » إلا أن إسحاق وأصحاب الرأى 


. )١ ج‎ ٥١١ تصب الراية : ( ص‎ )١( 

(۲) كشف الأحوال : ( 0ه ) . 
ضحفه ابن معين وغيره ) 5 
وقال أحمد والنسائى : متروك الحديث 3 وقال البخارى وابن المدينى ١‏ اشن سء 03 وقال الفلاس : 
كان يحيى وعيد الرحمن لا يحدثان عنه 

(4) المغنى : ( ص 485 ج ") . 


رمى الجمار وادابه 0 
:55 و و عن عت و و م د و عد كه و د ع كت و د 5 
5لال/اما ‏ عن عمر أنه قال : من أدركه المساء فى اليوم الثانى فليقم إلى الغد حتى 
ينفر مع الناس . رواه ابن المنذر » وجعله ثابتا عنه « المغنى » © : 


رخصوا فى الرمى يوم النفر قبل الزوال > ولا ينفر إلا بعد الزوال » وعن أحمد مثله » 
ورخص عكرمة فى ذلك أيضا ء وقال طاوس : يرمى قبل الزوال وينفر قبله اه . قلت : 
وتبين بعمل إسحاق » وعكرمة » وطاوس ٠‏ وفتواهم بالأثر الذى رواه طلحة بن عمرو عن 
ابن عباس أن له أصلا » فقد علمت أن موافقة فتاوى العلماء بحديث دليل على صحته أو 
حسته » كما ذكرناه فى مقدمة الكتاب . 


قوله : « عن عمر إلخ » » فيه دلالة على ما ذهب إليه أبو حنيفة والجمهور : أنه من 
أقام ولم ينفر فى اليوم الثانى من أيام التشريق - وهو يوم النفر الأول - حتى غربت الشمس 
یکره له أن ينفر حتى يرمى فى الرابع ( من أيام الرمى وهو الثالث من أيام التشريق ) » ثم 
عند أبى حنيفة رحمه الله يسقط الرمى بتفره قبل طلوع فجر الرابع » فلو نفر من الليل قبل 
طلوعه لا شىء عليه فى الظاهر عن الإمام وقد أساء » وعنه ليس له أن ينفر بعد الغروب 
فإن تفر لزمه دم » وعليه الأئمة الثلاثة > ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمى يلزمه الدم 
اتفاقا فإن لم ينفر حتى طلع الفجر من اليوم الرابع وجب عليه الرمى فى يومه ذلك بلا 
خلاف فيرمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما مر » فإن رمى قبل الزوال فى هذا اليوم صح 
عند أبى حنيفة رحمه الله مع الكراهة » وهو قول عكرمة » وطاوس » وإسحاق بن راهويه 
كذا فى غنية الناسك » "° , 

وفى « أحكام القرآن » 7 للرازى : وإذا أقام حتى يصبح من اليوم الثالث ( من أيام 
التشريق وهو الرابع من أيام الرمى ) لزمه الرمى بلا خلاف » وهذا ما يستدل به على صحة 
قول أبى حنيفة فى تجويزه رمى اليوم الثالث قبل الزوال » إذ قد صار وقتا للزوم الرمى » 
ويستحيل أن يكون وقتا بوجوبه ثم لا يصح فعله فيه اه . قلت : فقد تأيد أثر ابن عباس 


. )۳ المغنى : ( ص 444 ج‎ )١( 
. ) 58 غنية الناسك : ( ص‎ )۲( 
. ) ١ ص ۳۱۷ ج‎ ( : ٩ أحكام القرآن « للرازى‎ )۳( 


1A4‏ رمى اللعمار وآدابه إعلاء السان 
3 عت كت كك E‏ كن E E E O‏ كد 5 
51 عن عبد الرحمن بن يعمر : أن ناسا من آهل نجد أتوا رسول الله له وهو 
بعرفة فسألوه ؟ فأمر مناديا ينادى » فنادى : الحج عرفة » من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك الحج » أيام منى ثلاثة » فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه › 


الذى فى سنده طلحة بن عمرو بالقياس الصحيح أيضا » كما تأيد بأقوال أجلة من العلماى 
وهو دليل على أن له أصلا » فتذكر وتبصر » فإن الحتفية لا يحتجون بالضعاف إلا إذا تبين 
قوتها بدلائل شرعية اعتبرها المحدثون والفقهاء رحمهم الله تعالى . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن يعمر إلخ ٠ ١‏ قال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له بعد 
ما ذكر الحديث : واتفق العلماء على أن قوله يياه هذا بيان لمراد الآية فى قوله تعالى : 
«واذكروا الله فى أَيام معدو دات( ولا حلاف فيه بين آهل العلم أن المعدودات أيام 
التشريق » وقد روى ذلك عن على » وعمر » وابن عباس » وابن عمر » وغيرهم إلا 
شىء رواه ابن أبى ليلى عن المنهال عن ذر عن على قال : المعسدودات يوم النحر ويومان 
بعده » اذبح فى أيها شئت وقد قيل : إن هذا وهم › الفح عن على أنه قال ذلك فئ 
المعلومات » وظاهر الآية ينفى ذلك أيضا ؛ لأنه قال : « فمن تعجل فى يومين فلا إِنْم 
علَيهب04) وذلك لا يتعلق بالنحر » وإئما يتعلق رمى الجمار المفعول فى أيام التشريق» وقد 
روى عن ابن عباس بإسناد صحيح : أن المعلومات العشر » والمعدودات أيام التشريق وهو 
قول الجمهور من التابعين » منهم الحسن » ومجاهد » وعطاءء والضحاك » وإبراهيم فى 
آخصرين منهم > وقد روئ عن أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد : أن المعلومات العشر 
والمعدودات أيام التشريق . 

ولم يختلف آهل العلم أن أيام منى ثلاثة بعد يوم النحر » وإن للحاج أن يتعجل فى 
اليوم القانى منها إذا رمى الجمار وينفر » وأن له أن يتأخر إلى اليوم الثالث حتى يرمى 
الجمار فيه ثم ينفر واختلف فيمن لم ينفر حتى غابت الشمس من اليوم الثانى » فروى عن 
عمر وابن عمر » وجابر بن زيد والحسن » وإبراهيم أنه إذا غابت الشمس من اليوم الثانى 


7.7 : سورة البقرة آية‎ )١( 
. (؟) الآية السابقة‎ 


T1Ao رمى الجمار وآدابه‎ 
اتا‎ E E E a DD ED E a E 


ومن تأخر فلا إثم عليه رواه الخمسة» وابن حبان"» و الحاکہ ۳ انيل الأوطار)(؟) 


جمار اليوم الشالث ٠‏ ولا يلزمه ذلك إلا أن يصبح بمنى » فحينئذ يلزمه رمى اليوم الثالث 
ولا يجوز تركه ( قلت : والصحيح من مذهب الحنفية أنه يلزمه الإقامة » إذا غربت 
الشمس من اليوم الثانى وهو بمنى 3 ويكره له النفر ولكن لا يلزمه الدم إلا بالنفر بعد طلوع 
الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق ) » قال : ولا نعلم حلافا بين الفقهاء أن من أقام 
بمنى إلى اليوم الثالث أنه لا يجوز له النفر حتى يرمى اها . 

وإذا علمت ذلك فقد تبين لك أن قوله با : « أيام منى ثلاثة » © المراد به أيام 
التشريق بعد يوم النحر » ولو كان يوم النحر معدودا منها لاقتضى مطلق هذا القول لن نفر 
فى اليوم الثانى من أيام النحر ( وهو الحادى عشر من ذى الحجة يقال له يوم النفر ) أن ذلك 
جائز ء ولا خلاف فى أن ذلك ليس له ء فتبين أنه غير معدود فيها ء لا قرآنا » ولا سنة 
النحر قد استحق أوله الوقوف بالمشعر الحرام » ومنه تكون الإفاضة إلى منى ( واستحق 
آخحره الإفاضة إلى البيت للطواف » كما ثبت بالسنة وهو الأفضل ) فصار ذلك يوم الإفاضة 
وبعد ذلك كله قال الله تعالى : 8 واذكروا الله فى أيام معدودات 4 قاله ابن العربى فى 
«أحكام القرآن "° . 


)١(‏ رواء أبو داود فى ( المناسك باب " 54 " ) والترمذی ( 884 ) والنسائى ( ٠ ١01/6‏ 115 ) واين 
ماجة ( 730١1١6‏ ) والبيهقى ( 1857/6 ء ۱۷۳ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى فى الإرواء : ( 705/54 ) . 

. )۱١٠4( : الإحان‎ )۲( 

. (CTVA/Y TEN) : رواه الحاکم‎ )۳( 

(8) النيل : ( 55/5 » ح رقم : 4 ) . 

(0) رواه أحمد ( ۳۰۹/۲ » ۳۱۰ ) والتمهيد ( ۲۳/۱۰ ) وطبقات ابن سعد ( ١159/1/7‏ ) . 

. 5١ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن عربى : (۱/ ٦۰‏ ) . 


الحمار 2 ايه 2 


E 
سفيان الثورى » وقال وكيع : هذا الحديث أم المناسك اه . وقد تقدم'“حديث ابن‎ 
. ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » فلا نعيده‎ ١ عباس مرفوعا:‎ 


وفيه أيضا : لا خلاف فى أن المخاطب به هو الحاج »> خوطب بالتكبير عند رمى الجمار 
وأما غير الحاج فهل يدخخل فيه أم لا ؟ وهل هو خطاب للحاج بغير تكبير عند الرمى ؟ 
فنقول : أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على أن 
المراد به التكبير لكل أحد » وخصوصا فى أوقات الصلاة » فيكبر عند انقضاء كل صلاة 
تكبيرا ظاهرا فى هذه الأيام » لكن اختلفوا فى ذلك على آربعة أقوال » فذكرها ثم قا 
والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام ظاهرة » وأن تعبينها ظاهر أيضا بالرمى » وأن سائر أهل 
الافاق تبع للحاج فيها اه . 

قلت : وقد عرفت قيام الإجماع على عدم وجوب التكبير على الاج عند الرمى 
ال ا ا ا د 
أن من لم يكبر فلا شىء عليه اه . فقوله وَل : « أيام منى ثلاثة » " محمول على 
إيجاب الرمى فيها إجماعا » وعلى إيجاب المبيت بمنى أيضا عند من يقول بوجوبه » ويمكن 
الاعتذار عمن لا يقول بوجوبه » إلا بسئيته بأن اليوم اسم للنهار فلا يدل إلا على وجوب 
النسك الذى تعلق به » وهو الرمى ٠»‏ والمبيت إنما يتعلق بالليل » فلا دلالة فيه على 
وجوبهء وهذا كما قالوا فى عدم جواز النفر بعد غروب الشتعس فى الوم الثانى :من آيام 
التشريق » واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : فمن تعجل فى يومين فلا إِنْم عليه » 7) 
وقالوا : اليوم اسم للنهار » فمن أدركه الليل فما تعجل فى يومين » قاله ابن قدامة فى 
«المغنى؟ . 


(۲) تقدم ۔ 


(۳) سورة البقرة آية : 7١‏ , 


هذا فى حق الحاج ء وأما غيره فالواجب فى حقه التكبير بعد الصلوات ؛ لعجزه عن 
الرمى» وإنما وجب عليه التكبير من غداة يوم عرفة ‏ وهو تخارج من أيام منى - لأن وجوبه 
عليه لأجل التشبه بالحاج › والحج عرفة 2 فيجب عليه الإحرام بالج › والذكر بالتلبية فى 
يوم عرفة حتما > وإن كان الأفضل له أن يحرم به ويلبى قبله » وقد أجمسع المشاهير من 
الصحابة والتابعين على التكبير من غداة عرفة بعد الصلوات 3 كما تقدم فى أبواب العيدين 
فتذكر » واللّه تعالى أعلم . 

قال ابن قدامة فى « المغنى » : إن الرمى فى اليوم الثانى كالرمى فى اليوم الأول ( من 
أيام منى بعد يوم النحر ) فى وقته وصفته وهيئته » ولا نعلم فيه خلافا » فإن أحب 
شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة » أن يتفر بعد الزوال فى اليوم الثانى من أيام التشريق › 
والمذهب جوز النفير فى التفر الأول لكل أحد » وهو قول عامة العلماء » لقول الله 
تعالى: #8 فمن تعجل فى يومين فلا إِثم عليه * قال عطاء : هى للناس عامة » ورى أبو 
داود وابن ماجة عن عبد الرحمن بن يعمر » فذكر حديث المتن » فمن أحب التعجيل فى 
النفر الأول خرج قبل غروب الشمس » فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفر » سواء 
كان ارتحل أو كان مقيما فى منزله » لم يجز له الخروج » هذا قول عمر ء وجابر بن زيد » 
وعطاء 3 وطاوس 3 ومجاهد 3 وأبان بن عثمان ومالك 3 والشورى 3 والشافعى 2 
وإسحاق » وابن المنذر » قال أبو حنيفة : له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث ؛ لأنه 
لم يدخل اليوم الآخر » فجاز له النفر كما قبل الغروب » ولنا قوله تعالى :#8 فمن تعجل 
فى يومين فلا إثم عليه ) واليوم اسم للنهار » فمن أدركه الليل فما تعجل فى يومين › 
وثبت عن عمر » فذكر أثر المآن » وما قاسوا عليه لا يشيه ما نحن فيه فإنه تعجل فى يومين 
اه . 

قلت : وقد عرفت أن أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بجواز النفر إذا غربت الشمس فى 
يوم النفر الأول وهو كنى » إا قال بسقوط الكفارة إذا نفر قبل طلوع فجر اليوم الثاللك 35 


ا رمى الجمار وآدابه إعلاء السنن 
OOD OSSD‏ 522922525 


ولا يخفى أن أثر عمر ساكت عن ذكر الكفارة » وكذا قوله تعالى  :‏ فمن تعجل فى يومين 
فَلاإِنُم عليه 4 7" إغا يدل على جواز التعجيل فى اليومين » ولا دلالة فيه على عدم 
جوازه إذ تأخر عن اليومين قليلا » ولا على إيجاب الكفارة عليه حيتذ . وقد ثبت 
بالإجماع أن ليالى أيام الحسج تابعة للأيام المتقدمة عليها لا المتأخرة عنها » ألا ترى أن من 
فاته الرمى فى اليوم الثانى من أيام التشريق له أن يرميها فى الليلة التى تلية » ولا شىء 
عليه؟ فلما كانت هذه الليلة وقتا لرمى اليوم الثانى فمن نفر فيها قبل طلوع فجر اليوم 
الثالث فقد تعجل فى اليومين » فثبت بذلك صحة القياس الذى رده ابن قدامة فافهم » 
والله تعالى أعلم . 

هذا ولقد تقدم حديث ابن عباس مرفوعا : ١‏ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس »"ء 
وفى رواية : « حتى تكونوا مصبحين » » فدل على أول وقت الرمى فى يوم النحر أنه لا 
يجوز قبل طلوع الشمس ٠‏ ويجزىء بعد طلوع الفجر . وقد مر الكلام فيه مستوفى ٠‏ وأما 
آخر وقته فإلى ما قبل طلوع الفجر من الغد » بدليل ما روى عن ابن عمر مرفوعا : رخص 
لرعاء الإبل أن يرموا بالليل » وكذا رمى كل يوم من أيام منى يتأدى بالرمى فى الليل » 
لكن مع الإساءة بلا عذر » وبلا كرهة بعذر ؛ لأن حديث عبد الرحمن بن يعمر : « من 
جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج » 70 وحديث عروة بن مضرس 
نحوه » وحديث أبن عمر فى الرخصة لرعاء الإبل أن يرموا بالليل » دلت على كون الليالى 
المقبلة تابعة للأيام المتقدمة عليها فى أيام الحج » كما تقدمت الإشارة إلى ذلك » وأما الليلة 
الآتية بعد اليوم الرابع - وهو يوم النفر الثانى ‏ فليست بتابعة لهذا اليوم ؛ للزوم النفر من 
منى فيه حتما » فإن أخر رميه إلى الليل فقد فاته الرمى » ولم يبق له وقت » لا أداء ولا 
قضاء » ولزمه دم اتفاقا . 


. ٠٠۳ / سووة البقرة آية‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(؟) رواه أبو داود فى ( المناسك باب " 1٩‏ " )والترمذى ( ۸۸٩‏ ) والنسائى فى ( الحج باب ' 7١4‏ *) 
وابن ماجة ( ۳۰٠١‏ ) والقرطبى فى ١‏ التفسير » ( 7/؟ ) . 


يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبًا 144 
ست و كت كد د ع كك كد عت عه و ع عه حك و 


باب يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا 
وفى سائر الأيام يرمى الجمار كلها ماشيا هو الأفضل 
74 عن جابرء قال : رأيث النبى بل يرمى على راحلته يوم النحرء ويقول: 


قال فى « المغنى » : فإن أخخره أى الرمى عن أيام التشريق فعليه دم ؛ لأنه ترك نسكا 
واجبا » فيجب عليه دم ؛ لقول ابن عباس : من ترك نسكا أو نسيه فليهرق لذلك دما ٩‏ ؛ 
ولأن آخر وقت الرمى آخر أيام التشريق » فمتى خرجت قبل رميه فات وقته » واستقر عليه 
الفداء الواجب فى ترك الرمى ء هذا قول أكثر أهل العلم » وعن عطاء فيمن رمى جمرة 
العقبة » وخرج إلى أهله ( ثم عاد ) فى ليلة أربع عشرة » ثم رمى قبل طلوع الفجر : 
أجزأه » فإن لم يرم فعليه دم » والأول أولى ؛ لأن محل الرمى النهار » فيخرج وقت 
الرمى بخروج النهار اه . 
باب يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا 
وفى سائر الأيام يرمى الجمار كلها ماشيا هو الأفضل 
قوله : « عن جاير إلخ » » قال الترمذى 7 وقد أخرج أولا حديث ابن عباس : إن 
النبى بيه رمى الجمرة يوم النحر راكبا وحسنه العمل عليه عند بعض أهل العلم واختاره 
بعضهم أن يمشى إلى الجمار » ووجه الحديث عندنا أنه راكب فى بعض الأيام ليقتدى به فى 
فعله ( وليسألوه عن مناسكهم ) ثم أخرج عن ابن عمر 27 : أن النبى يكل كان إذا رمى 
الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا » وصححه » وقال : كلا الحديثين مستعمل عند آهل 
العلم. وقال بعضهم : يركب يوم النحر » ويمشى فى الأيام التى بعده » وكان من قال هذا 
إنما أراد اتباع النبى ييو فى فعله ؛ لأنه إنما روى عن النبى ييه أنه ركب يوم النحر حيث 
ذهب يرمى الجمار ٠‏ ولا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة اه . ملخصا . 


. ) ۲۹۹/٤ ( : الإرواء‎ )١( 

(۲) رواه فى : ۷ ۔ كتاب الحج ء 1۳ ۔ باب ما جاء فی رمى الجمار راكبا وماشيا » رقم : (849) . 
وقال: حديث حسن» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» واختار بعضهم أن يمشى إلى الجمار. 

(") المصدر السابق للترمذى : ( ۷/۳ › تحت ح رقم : "889" السابق ) . 
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١‏ لتأخذوا مناسككم ‏ فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه ) . رواه مسل ٩‏ 
«المغنى) 7 لابن قدامة . 


وقال ابن قدامة فى ١‏ المغنى 2206 : ويرميها أى جمرة العقبة راجلا أو راكبا كيفما شاء ؛ 
لأن النبى يلد رماها راكبا » رواه جابر » وابن عمر » وأم أبى الأحوص وغيرهم » ثم قال 
بعد ذكر حديث ابن عمر من طريق أحمد ما نصه : وفى هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة 
وغيرها ؛ ولأن رمى هذه الجمرة تما يستحب البداية به فى هذا اليوم عند قدومه » ولا يسن 
عندها وقوف » ولو سن له المشى إليها لشغله التزول عن البداية بها والتعجيل إليها ء 
بخلاف سائرها اه . 

وقال العينى فى « العمدة » : قال ابن عبد البر : فى وقوف النبى ية على ناقته مع ما 
روى عن جابر وغيره دلالة لما استحبه جماعة » منهم الشافعى » ومالك » قالوا : رمى 
جمرة العقبة راكبا » قال مالك : وفى غير يوم النحر ماشيا » وعن أبى حنيفة : يرميها 
كلها ماشيا أو راكبا. وقال ابن المنذر : ثبت أن النبى ب رمى الجمرة يوم النحر راكبا . 
وقال ابن حزم : يرميها كلها راكبا » قلت : يرد هذا ما رواه الترمذى مص ححا عن ابن 
عمر » وقد أجمع العلماء على جواز الأمرين معا » واختلفوا فى الأفضل من ذلك › 
فذهب أحمد وإسحاق إلى استحباب الرمى ماشيا : ( قلت : وإليه يشير كلام محمد فى 
الموطاً ) » وروی البيهقى بإسناده إلى جابر بن عبد الله : أنه كان يكره أن يركب إلى شىء 
من الجمار إلا من ضرورة » وذهب مالك إلى استحباب المشى فى رمى أيام التشريق ٠‏ وأما 
جمرة العقبة يوم النحر فيرميها على حسب حاله كيف كان » وقال القاضى عياض : ليس 
من سنة الرمى الركوب له ولا الترجل » ولكن يرمى الرجل على هيئته التى يكون حيتئذ 
عليها من ركوب أو مشى › ولا ينزل إن كان راكبا لرمى ٠‏ ولا يركب إن كان ماشيا > وأما 
الأيام بعدها فيرمى ماشيا ؛ لأن الناس نازلون منازلهم بمنى ٠‏ فيمشون للرمى ولا يركبون ؛ 


)17*:5 ( والكنز‎ ) ۲٤٤/۲ ( رقم : " ۳۱۰ ' ) والتلخيص‎ * 6١ " رواه مسلم فى ( الحج باب‎ )١( 


والبداية ( ۲۲٤/٥‏ » ۱۸۷ ), 
(0) المغتى : ( ص 414 ج )٣‏ . 
(۳) المغنى : ( ص 449 ج 7) . 


لأنه روج عن التواضع حينئذ » هذا مذهب مالك انتهى . 

وحكى النووى فى « شرح مسلم » ('؟ عن الشافعى وموافقيه : أنه يستحب لمن وصل 
منى راكبا آن يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ء ولو رماها ماشيا جاز » وأما من وصلها 
ماشيا فيرميها ماشيا ء قال : وهذا فى يوم النحر ء وأما اليومان الأولان من أيام التشريق 
فالسنة أن يرمى فيهما جميعا الجمرات ماشيا » وفى اليوم الثالث يرمى راكبا »وقال 
أصحابنا الحنفية : كل رمى كرمى الجمرتين ‏ الأولى والوسطى - فى الأيام الثلاثة يرمى 
ماشيا » وإن لم يكن بعده رمى » كرمى جمرة العقبة فى الأيام كلها فيرمى راكبا » هذا هو 
الفضيلة » وأما الجواز فثايت كيف ما كان اه . ملخصا . 

قلت : قد اختلف الروايات فى المسألة عن أثمتنا » كما فى « شرح اللباب » للقارىء › 
والذى ذكره العينى هو مختار كثير من المشايخ » كصاحب « الهداية » » « والكافى » › 
ا(والبدائع» وغيرهم » وأطلق فى الظهيرية » استحباب المشى إلى الجمار » وذكر فى 
«الكبير» أن هذا هو المروى من فعله يه أيضا فى غير جمرة العقبة يوم النحر » فإنه رماها 
راکبا وسائر ذلك ماشيا ء كما فى « شرح اللباب » للقاریء ‏ أيضا . وما ذكره فى 
«الكبير» هو الراجح عندى ؛ لموافقته لآثر ابن عمر المفسر عند أحمد وأبى داود » كما هو 
مذكور فى المتن ء والله تعالى أعلم . 

بقى أن رميه هة بجمرة العقبة يوم النحر راكبا هل كان لأن رميها راكبا أفضل ؟ ٠‏ أو 
لأنه وصل بمنى راكبا ولم ينزل لعدم الحاجة إلى النزول ؟ » أو لكى يعرفه الناس ويرونه 
ظاهرا » ويتيسر لهم الوصول إليه للسؤال عن مناسكهم ؟ احتمالات > والظاهر الثانى كما 
فهمه الشافعى رحمه الله تعالى » والأوفق بالاتباع أن يرمى يوم النحر راكبا » وفى سائر 
الأيام ماشيا ؛ لأنه ييه فعل ذلك ؛ وإن لم نعلم وجهه معينا » والأصلح للعوام أن يرموا 
فى يوم النحر وغيره من الأيام مشاة على الأقدام ؛ لآنهم إن رموا راكبين فى الزحام لا 


(0) شرح اللباب : ( ص ۲۹ ) . 
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۹ .عن نافع : كان ابن عمر يرمى جمرة العقبة على دابته يوم النحر » وكان لا 
يأتى سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعاء وزعم أن النبى اة كان لا يأتيها إلا 
ماشيا ذاهبا وراجعا . رواه أحمد فى ١‏ مسنده » "° » ١‏ المغنى »27 أيضا . ورواه 
الترمذى 7 أخصر منه وصححه » وأخرجه أبو داود عنه بلفظ : أنه كان ياتى الجمار 
فى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا » ويخبر أن النبى َة كان يفعل 
ذلك . « نيل الأوطار » . قلت : وسكت عنه أبو داود ‏ » وقال المنذرى : فى إسناده 
عبد الله بن عمر بن حفص العمرى » وفيه مقال » وقد أخرج له مسلم مقرونا بأخيه 
عبيد الله ١‏ عون المعبود  »‏ قلت : فالحديث حسن . 

8.- أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أنه قال: إن الناس 
كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين » وأول من ركب معاوية. أخرجه محمد 
فى «الموطأ» " . وسنده صحيح» وقال : المشى أفضل» ومن ركب فلا بأس بذلك. 


واللّه المستعان . 

قوله : « عن نافع إلخ » » دلالة الحديث علسى معنى الباب ظاهرة »> وهو الراجح 
عندى؛ لكونه أوفق بالاتباع > وفيه دلالة على أنه َه استكمل الأيام الغلاثة بمنى ء قاله 
الطبرى » وبه صرح ابن حزم فى صفة حجه هو . كذا فى « شرح اللباب » 9" للقارى » 
أى أنه َة لم يتعجل فى يومين » بل تأخر إلى اليوم الثالث فافهم . 

قوله : « أخبرنا مالك إلخ ؟ » الظاهر من قوله : ١‏ إذا رموا الجمار » أنهم كانوا يمشون 


5 ( ۱۳۸/۲ ( : رواه أحمد‎ )١( 

() المغنى : ( ص 444 ج ۳) . 

(۳) ستن الترمذى : ( ۲٤٤/۳‏ » تحت ح رقم : "۸4 "(. 

(8) رواه فى : 5 كتاب المناسك > ۸ - باب فى رمى الجمار » رقم 1 ( ۱۹14٩‏ ( 5 
(5) عون المعيود : ( ص ۱٤١‏ ج ؟ ) . 

(1) موطأ محمد : ( ص ۱۹۷ > ح رقم :641 ) . 

(۷) شرح اللياب : ( ص 37١‏ ) . 


١‏ - وأخرج ابن أبى شيبة ‏ بإسناد صحيح : أن ابن عمر كان يمشى إلى 
ال حمار مقبلا ومديرا . 


95 وعن جابر : أنه كان لا يركب إلا من ضرورة:؛ كذا فى «فتح البارى»". 
ويكره تعجيل ثقله من منى قبل النفر 


7787 عن عائشة رضى الله عنها » قالت: أفاض رسول اله ٤‏ من آخر يوم حين 


لرمى الجمار بعد يوم النحر » وأول من ركب فيها معاوية رضي الله عنه » وإلا فالركوب 
يوم الندحر عند جمرة العقبة ثابت عن رسول الله عند البخارى ومسلم وغيرهما » كما هو 
لطيفة : 
حكى عن إبراهيم بن الجراح قال : دخلت على أبى يوسف رحمه الله فى مرضه الذى 
توفى فيه › ففتح عينيه » وقال : الرمى راكيا أفضل أو ماشيا ؟ فقلت * ماشيا ¢ فقال : 
أخطأات ۽ فقلت : براكيا € فقال : أخطأت » ثم قال : كل رمى بعده وقوف فالرمى ماشيا 
أفضل » ما ليس بعده وقوف فالرمى راكبا أفضل » فقمت من عنده » فما انتهيت إلى باب 
الدار حتى سمعت الصراخ بموته 0 فتعجبت من حرصه على العلم فى مثل تلك الحالة اه. 
من « فتح القدير » 0) . قلت : أولئك هم أولياء الله حقا 2 فبحب الله وذكره تطمئن 
القلوب » وتنکشف الكروب » وتتجلى على المرء أنوار الغيوب : 
باب أن المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق سنة 
ويكره تعجيل ثقله من منى قبل النفر 
قوله ٠:‏ عن عائشة إلخ ؛» قلت: دلالته على مبيت رسول الله ل بمنى ليالى أيام 
)١(‏ بنحوه . رواه الترمذى : ( رقم : ۰۰ ) . وقال : حديث حسن صحيح . 
(۲) قتح البارى : ( ص 455 ج ۳) . 
(۳) فتح القدير : ( ؟/ 798 ) : 


1۹٤‏ المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق سنة إعلاء السئن 
7ت كت كك عع عت حت عت حت ع كت E SD O‏ كد 0 
صلى الظهر » ثم رجع إلى منى » فمكث بها ليالى أيام التشريق . الحديث . رواه 
أحمدء وأبو داود وصححه ابن حبان » والحاكم » وحسنه المنذرى » وقد تقدم فى 
الباب المتقدم . 

4 -عن عبد الرحمن بن فروخ : أنه سأل ابن عمر رضى الله عنهما : إننا 
بمنى وظل.أخرجه أبو داود ")وسكت عنه هو والمنذرى. « عون المعبود ». وقد تقدم 
حديث ابن عمر:آن رسول الله 5ة أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالى منى لأجل سقايته . 

6 .عن ابن عمر : أن عمر رضى الله عنهما كان ينهى أن يبيت أحد من وراء 
العقبة وكان يأمرهم أن يدخلوا منى . أخرجه ابن أبى شيبة © بسند صحيح «دراية». 


التشريق ظاهرة » وقد استوفينا الكلام فى المسألة فى الباب السابق فليراجع © . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن فروخ إلخ » » قلت : هو مولى عمر بن الخطاب » ذكره 
ابن حبان فى الثقات كما فى « التهذيب » » والظاهر من جواب ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه لم يرض بترك المبيت بمنى لأجل حفاظة الأموال ؛ إما لكون الرخصة فى ذلك عندء 
خاصة بأهل السقاية والرعاء » أو لعلمه بعدم احتياج الأموال بمكة إلى حافظ ؛ لكون 
البيوت مقفلة » وخلو مكة عن السارقين إذ ذاك 2 لقيام الناس كلهم بمنى 2 وكون القرن من 
خير القرون ٠‏ أو أراد أن رسول الله كَل كان يقيم بمنى ليله ونهاره 3 وأما غيره فمنهم من 
كان يبيت بمكة لضرورة » كحفظ الال » وسقاية الحاج > وهذا كقولك : أما أنا أفعل 
ذلك ففيه تعريض بفعل غيره » وإذا جاء الاحتمال فلا يتم الاستدلال به على عدم جواز 
ترك المبيت لحفظ الأموال إذا خيف عليها الضياع فافهم ؛ ودلالته على مبيت النبى اة بمنى 
فى ليالى منى ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن ابن عمر إلخ » ٠‏ قلت: فيه دلالة على دخول العقبة وجمرتها فى منى» 


(1) تقدم كما ذكر المصنف » وسبق تخريجه . 
۳ ۳ ) تقدم » وسبق تخريجه . 

. )۲٠٠١ ( : الدراية‎ )5( 

(0) تقدم . 
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۷--_وعن ابن عباس : آنه قال : لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام 
التشريق. ( وفى سنده ليث - هو ابن أبى سليم - حسن الحديث أيضا كما مر غير 
مرة) « نصب الراية » (2©0. 

4_ أخبرنا مالك » حدثنا عبد الله بن أبى بكر » أن أباه أخبره » أن با البداح بن 
عاصم بن عدى أخبره عن أبيه عاصم بن عدى » عن رسول الله ية : أنه رخص لرعاء 
الإبل فى البيتوتة » يرمون يوم النحر » ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين » ثم 


وهى شعب طوله نحو ميلين » وعرضه يسير » والجبال المحيطة بها ما أقبل منها عالية فهو 
من منى » وما أدبر منها فليس من منى » وحد منى وادى محسر وجمرة العقبة » وليست 
الجمرة ولا العقبة من منىء بل منى تنتهى إليهما ‏ قال الأزرقى : وذرع ما بين جمرة العقبة 
ومحسر سبعة آلاف ذراع وماتتا ذراع » وعن عطاء : حد منى رأس العقبة مما يلى منى إلى 
ددر ساوقا لضي 37 ا E‏ وحم الله فال تر ی فاك الحفية كلها عن تمدن 
وكذا الجمرة > وعليه المالكية » بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا يبيتن أحد من 
الحجاج ليالى منى وراء العقبة » كذا فى ١‏ غنية الناسك » 29 ودلالة الأثر على لزوم المبيت 
بمنى فى لياليها ظاهرة » وقد تقدم أن ظاهر لفظ « الهداية ٠‏ يشعر بوجوبها عندنا » 
والمنصوص فى كتب الحنفية كونه سنة » وعلله صاحب « الهداية » بأن عمر رضى الله عنه 
كان يؤدب على ترك المقام بهاء ولا يخفى أنه لا يؤدب على المكروه تنزيها » قاله 
الطحطاوى فى حاشية « مراقى الفلاح »247 » فترك المقام بها مكروه تحريما » ومقابلة إما 
واجب أو سنة مؤكدة فافهم . 

قوله : « أخحبرنا مالك إلخ » » دلالته على جوار ترك المبيت بمنى لضرورة ظاهرة » 
وهذا حديث مفسر لما روى ابن عمر مجملا : أن النبى َة رخص للرعاء أن يرموا ليلا » 


. )١ ج‎ 0١5 نصب الراية : ( ص‎ )١( 

(۲) قوله  :‏ للمحب » ورد فى « الأصل المحب » وهو تصحيف » والصحيح « للمحب » . 
() غنية الناسك : ( ص 90 ) . 

. ) 158 مراقى الفلاح : ( ص‎ )٤( 
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يرمون يوم النفر . أخرجه محمد فى الموطأ “ . أبو داود"ء والترمذى ۳ء 
والنسائى7؟) وابن ماجة 0" . وقال الترمذى : حسن صحيح . ١‏ عون المعبود » © 5 


0 

فاحتج به الشافعى رحمه الله على جواز رمى الجمرة ذات العقبة بعد نصف الليل من ليلة 
النحر » وأوله الحنفية على الليلة الثانية والثالفة ؛ لما عرف أن وقت رمى كل يوم إذا دحل 
من النهار امتد إلى آخحر الليلة التى تتلو ذلك النهار » فالليالى فى الرمى تابعة للأيام السابقة 
لا اللاحقة » بدليل إدراك الوقوف بعرفة بالوقوف فى ليلة النحر قبل الفجر » وبدليل 
حديث ابن عباس مرفوعا : ١‏ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » كذا فى ١‏ فتح 

القدیر»" بمعناه . 
ويؤيد هذا التأويل ما رواه مالك من حديث أبى البداح » ففيه أن الرعاء إنما رخص لهم 
فى التأخير دون التعجيل » وقال مالك رحمه الله فى ١‏ الموطأ  »‏ : تفسير الحديث الذى 
رخص فيه رسول الله 5ة لرعاء الإبل فى رمى الجمار فيما نرى ‏ والله أعلم ‏ أنهم يرمون 
يوم النحر » فإذا مضى اليوم الذى يلى يوم النحر رموا من الغد » وذلك يوم النفر الأول » 
فيرمون لليوم الذى مضى » ثم يرمون ليومهم ذلك ؛ لأنه لا يقضى أحد شيئا حتى يجب 
عليه » فإذا وجب ومضى كان القضاء بعد ذلك » وفى رواية عند أحمد من طريق عبد 


)يبرط Ne‏ > ح رقم : ٠١ » ) ٤٩٥‏ باب تأخير رمى الجمار من علة أو من غير 
علة وما يكره من ذلك . 

(5-75 ) رواه أبو داود فى ( المناسك باب " ۷۷ “* ) والترمذى فى ( الحج باب ' 4١٠'"رقم:"9660')‏ 
والنسائى فى ( الحج باب * ۲۲١‏ " ) وابن ماجة فى ( المناسك باب " ٦۷‏ ' رقم : ۳۰۴۷۳ ١‏ ) 
ومالك فى ١‏ الموطأ » ( كتاب الحج رقم * ۰ ۸" ) وأحمد فى « المسند 6 ( ه/ ٤٥٠‏ ) 
وقال الترمذى : ١‏ هذا حديث حسن صحيح » وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبى 
بكر ا . 

:(3) عون المعيود : ( ص ١58‏ ج ۲) . 

(۷) قتح القدير : ( ص ۳۹٤‏ ج ؟ ) . 

(6) الموطأ : ( ص ٤0۹‏ > تحت ح رقم : ۲۱۹ ) . 


المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق سنة ۳14۷ 
و و و و و و و و و ga‏ اتا 


مم وا aaa nana‏ قافا ند و ود اه قاف ها ماهد .ع عاقاقدا. وقد قاف هاف وي كمد ناواو هد ما عا واه قافا نان ا واه عاج ع م 


الرزاق ء عن مالك ٠»‏ بلفظ : أرحص رسول الله هة لرعاء الإبل فى البيتوتة أن يرموا يوم 
النحر » ثم يجمعوا رمى يومين بعد يوم النحر » فيرمونه فى أحدهما . وأصرح منه رواية 
ابن جريج » عن محمد بن أبى بكر » بلفظ : أرخص للرعاء أن يتعاقبوا » فيرموا يوم 
النحر » ثم يدعوا يوماء ثم يرموا الغد » أى فى الخد ليومين » ذكره السيد الشيخ رحمه 
الله تعالى فى « بذل المجهود ٠‏ . 

قلت : ولفظ أحمد الأول أخحرجه الترمذى والنسائى أيضا » وأعرج أبو داود 
والترمذى 7" عن أبى البداح » عن أبيه : أن النبى بيه رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا 
يوما . « عون المعبود » 27 أى ثم يرمون ليومين للماضى قضاء وللحاضر آداء » فلا يصح 
حمل حديث اين عمر : « رخص لرعاء الإبل أن يرموا ليلا » على الليلة السابقة أصلا . 
فإن قيل : قد رواه الدارقطنی ‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده : أنه وَل 
رخص للرعاء أن يرموا ليلا » وأية ساعة شاؤوا من النهار » وهو بعمومه يقتضى جواز 
التعجيل والتأخير سواء قلنا فى إسناده أبو عمرو ضعيف » قاله الحافظ فى الدراية » (°) 
وإن سلمنا فالمراد التعميم فى ساعات الليل والنهار المنأخخرين دون المتقدمين » بدليل ما 
أسلفنا وقال القارى عن الطيبى : ولم يجوز الشافعى ومالك أن يقدموا الرمى فى الغد اأه. 
وهو كذلك عند أثمتنا « بذل المجهود » 217 فلما لم يعمل الشافعى بعمومه فى النهار فأنى 
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(۰۱ ۲) رواه أبو داود ( 191/5 ) والترمذى ( 424 ) » وقال الترمذى : ١‏ هكذا روى ابن عييئة » 
وروی مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكر » عن أبيه » عن أبى البداح بن عاصم بن عدى » 
عن أبيه » ورواه مالك أصح » وقد رخحص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوما » ويدعوا يوما » 
وهو قول الشافعى » . 

(۳) عون المعيود : ( ۱٤۸/٣‏ ) . 

. ) 53509 ( : رواه الدارقطنى ء ح رقم‎ )٤( 

(0) الدراية : ( 1۹۹ ) . 

0) بذل المجهود : ( 9/ ۱۸٠١‏ ) . 


1۹۸ المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق سنة إعلاء السنن 
7 لت نت ا نت حت حت حت حتت ل حت حت حت حت اح ست نت كت ا 0 


۹- حدثنا ابن إدريس » عن الأعمش » عن عمارة » قال : قال عمر : من قدم 
ثقله من منى ليلة ينفر فلا حج له . أخرجه ابن أبى شيبة « زيلعى » (23 . 

- حدئنا وكيع »> عن شعبة › عن الحكم » عن إبراهيم » عن عمر بن 
شرحبيل؛ عن عمر » قال : من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له . أخرجه ابن أبى شيبة ٩‏ 
أيضا ‏ « زيلعى » قلت : وهذا سند صحيح » وعمرو بن شرحسيل من خخيار عباد 
الله » احتج به الشسيخان وغيرهما كان من أفاضل أصحاب عبد الله « تهذيب 6(" . 


له أن يحتج به على تقديم الرمى فى الليل ؟ فافهم فإنه نفيس . 

هذا » وقال محمد فى ١‏ الموطأ 4 57 : من جمع رمى يومين فى يوم من علة أو من غير 
علة فلا كفارة عليه إلا أنه يكره له أن ذلك من غير علة حتى الغد » وقال أبو سحنيفة رحمه 
الله : إذا ترك ذلك حتى الغد ( أى من غير علة ) فعليه دم ؛ ( لأن رمى كل يوم فى ذلك 
اليوم واجب عنده خلافا لهما ١‏ الت لتعليق الممجد ١‏ اه . وفى « شرح اللباب « للقارى : 
والحاصل أن الرمى موقت عند أبى حنيفة » وعندهما ليس بموقت » فإذا آخر رمى يوم إلى 
يوم آخر فعنده يجب القضاء مع الدم 3 وعندهما يجب القضاء لا غير ؛ لأن الأيام كلها 
وقت لها ء وأما إذا خرج وقتها فوجب دم أيضا عندهما لترك الرمى » وهو قول أكثر 
العلماء والأصح عند الشافعية ولو ترك رمى الأيام كلها فعليه دم واحد ( اتفاقا ) » ولو ترك 
شيئا من الواجبات بعذر لا شىء عليه على ما فى ١‏ البدائع »» وكذا الكرمانى اه . قلت : 
ودلالة الأثر على جوار تأخير الرمى وترك المبيت بمنى بعذر ظاهرة . 

قوله : « حدثنا ابن إدريس ١‏ » وقوله : « حدثنا وكيم إلخ » » قلت : دلالة الأثرين 
على كراهة تقديم الشقل وهو المتاع والخدم » من منى قبل النفر ظاهرة »وقول عمر : فلا 
ججح له » معناه لا حج له كاملا ؛ لكونه قد أتى بأمر مكروه » وصرح الطحطاوى فى 


. )١ ج‎ ۵١١ نصب الراية : ( ص‎ )١( 

(؟) انظر الحاشية السابقة . 

(۴) التهذيب : ( ص 45 ج۷ ) . 

() الموطأ : ( ص ١510‏ » تحت ح رقم : ٤٩٥‏ ) ., 


النزول بالمحصب يوم النفر سنة 14۹ 
و و و و ی و ی ی ج ج ی و و و 


والأئر الأول منقطع بين عمارة - وهو ابن عمير التيمى كوفى ثقة ‏ وبين عمرء فإنه لم 
ير عمر ورأى ابن عمر وروی عنه . كذا فى « التهذيب » "١‏ أيضا . 
باب أن النزول بالمحصب يوم النفر سنة ويستحب أن 
يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل 
0١‏ .عن ابن عمر : أن النبى وَل » وأبا بكر » وعمركانوا ينزلون الأبطح . 


رواه مسلم ٩‏ . 


حاشية « مراقى الفلاح » فى شرح قوله : وكره تقديم ثقله إلى مكة إذ ذاك : بأن ظاهر 
كلامهم كراهة التقديم تحيريمية ؛ لأن عمر أدب عليه »ولا يؤدب على المكروه تنزيها » ذكره 
السيد وقال قبله بسطر: هذا إذا أمن فى إبقائه فى منى وإلا فلا كراهة أى فى تقديمه اه. 
باب أن النزول بالمحصب يوم النفر سنة ويستحب 
أن يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل 

قوله : « عن ابن عمر إلى قوله : عن أبى هريرة إلخ » » قلت : دلالته على نزول 
النبى ية والخلفاء بعده بالمحصب ظاهرة » ودل حديث أبى هريرة » أنه ييل نزله قصدا 
ليرى لطيف صنع الله به » وليتذكر فيه نعمته سبحانه عليه عند مقايسة نزوله به الآن إلى 
حاله قبل ذلك » أعنى حال انحصاره من الكفار فى ذات الله تعالى » وهذا أمر يرجع إلى 
معنى العبادة » ثم هذه النعمة التى شملته عليه الصلاة والسلام من النصر والاقتدار على 
إقامة التوحيد » وتقرير قواعد الوضع الإلهى الذى دعا الله تعالى إليه عباده لينتفعوا به فى 
دنياهم ومعادهم » لا شك أنها النعمة العظمى على أمته ؛ لأنهم مظاهر المقصود من ذلك 
المؤزر المنصور » صلاة الله وسلامه عليه ما هبت القبول والدبور »فكل واحد منهم جدير 


. ) 7 ج‎ ١7:5 التهذيب : ( ص‎ )١( 

(5) رواه فى : ١6‏ كتاب الحج »> 05 باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر ء والصلاة به » 
رقم: ( ۳۳۴۷ ) . 
قلت : والمخصب والحصبة والأبطح والبطحاء وخيف بنى كنانة اسم لشىء واحد > وأصل الخيف 
كل ما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل . 


رق النزول بالحصب يوم النفر سنة إعلاء الستن 
SS O E 0 0 07554906 1‏ 


۲ عن نافع : أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة » وكان يصلى الظهر يوم 
النفر بالخصبة . قال نافع : قد حصب رسول الله لا والخلفاء بعده . رواه مسلم . 

 7791*‏ عن أبى هريرة » قال : قال لنا رسول الله يك ونحن بمنى : ( نحن نازلون 
غدا بخيف بنى كنانة » حيث تقاسموا على الكفر » . وذلك أن قريشا وبنى كنانة 
حالفت على بنى هاشم وبنى المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا 
إليهم رسول الله » يعنى بالمحصب . رواه مسل والبخارى" ١‏ دراية » . 


1 


بتفكرها » والشكر التام عليها ؛ لآنها عليه أيضا » فكان سنة فى حقهم ؛ لأن معنى العيادة 
فى ذلك يتحقق فى حقهم أيضا » وعن هذا حصب الخلفاء الراشدون ٠»‏ كما قاله نافع وابن 
عمر رضى الله عنهم : 

وأما ما روى البخارى 57 وغيره عن عائشة رضى الله عنها » قالت : إنما كان منزلا 
ينزله النبى يك ؛ ليكون أسمح لخروجه » تعنى بالأبطح » ولفظ مسله”*؟2: نزول الأبطح 
ليس بسنة » إنما نزله . الحديث . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ليس التحصيب 
بشىء إما هو منزل النبى وَلْةّ» فالمراد أنه ليس من المناسك. فلا يلزم بتركه شىء » ومن 
قال: إنه سنة أراد دخوله فى عموم التأسى بأفعاله ويه فيما فعله تعبدا لا اتفاقا »ولم يرد 
الإلزام بذلك قال النووى فى اشرح مراك مذهب الشافعى » ومالك » والجمهور › 
استحبابه اقتداء برسول الله ية والخلفاء الراشدين وغيرهم »وأجمعوا على أن من يتركه لا 


: رقم‎ ٠ كتاب الحج . 54 باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر » والصلاة‎ _ ٠١ : رواه فى‎ )١( 
(78؟).‎ 

(1) المصدر السابق لمسلم » (ح رقم : ۳٤۳‏ , 45" ) . 

(۴) رواه فى : ۲١‏ - كتاب المج ء 40 باب نزول النبى يو مكة » رقم : ( 1589 ) . 
أطرافه فى : ] ۱104۰ « كملكا o EAE‏ مذكق بلالا ] , 

(4) تقدم . 

(4) رواه فى : ۱١‏ ۔ كتاب الج » 24 ياب استحباب النزول بالمحصب » رقم : ( 8*4 ) . 
قوله : « أسمح لخروجه إذا حرج © أى أسهل لخروجه راجعا إلى المديئة . 

(5) النووى على مسلم : ( ص ٤٤٣‏ ج )١‏ . 


النزول بالمحصب يوم النفر سنة 1.1 
ي و و ي يإ ج ڪڪ RODD gg‏ 


Rr CRE ET E eT aa o a E a a يفو‎ E سول به‎ ES ST E LE ar La a aa 


شىء عليه ويستحب أن يصلى به الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » ويبيت به بعضص 
الليل أو كله اقتداء برسول الله اة اه . 

قال فى ١‏ الهداية » : وإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب » وهو الأبطح » وهو اسم 
موضع قد نزل به رسول الله كله > وكان نزوله قصدا هو الأصح » حتى يكون النزول به 
سنة » على ما روى أنه بال قال لأصحابه : ١‏ إنا نازلون غدا بالخيف خيف بنى كنانة » 
حيث تقاسنم المشركون فيه على شركهم 2176 يشير إلى عهدهم على هجران بنى هاشم » 
فعرفنا أنه نزل به إراءة للمشركين لطيف صنع الله تعالى به » فصار سنة كالرمل فى 
الطواف اه. قلت : وفى قوله : ١‏ إراءة للمشركين » مسامحة » فإنه لم يكن بمكة مشرك 
عام حجة الوداع » نبه عليه اللحقق فى ١‏ الفتح » والأولى أن يقال : نزل به عملا بقول الله 
تعالى : « وأما بنعمة ربك فحداث ي © وإراءة المسلمين الذى كان لهم علم بالحال الأول ؛ 
ليتقوى إيمانهم بذلك » ويزداد الذين آمن من بعدهم إيانا باستحضار نصر الله وتأييده 
لرسوله حين نزولهم بهذا المكان . 

وقال الحافظ فى ١‏ الفح “" : لكن لا نزله النبى ييه كان التزول به مستحبا ٠‏ اتباعا 
لتقريره على ذلك » وقد فعله الخلفاء بعده » اه . قلت : وقد أخرج الجماعة عن أسامة 
ابن زيد مرفوعا مثل ما رواه أبو هريرة » قال : « نحن نازلون بخيف بنى كنانة حيث 
تقاسمت قريش على الكفر » 57 يعنى المحصب . كما فى « فتح القدير » 00 . 

قلت : وقد من الله تعالى على هذا العبد الضعيف بتوفيقه لأداء هذه السنة ببركة سيدى 


. تقدم‎ )١( 

(۲) سورة الضحى آية : ١١‏ . 

(۳) قتس البارى : ( ص ۳۷۱ ج 7 ) . 

(5) رواه البخارى ( ۱۸۱/۲ ) وأبو داود ( ۲۰۱۱ ) وابن ماجة ( ۲۹٤١‏ ) وأحمد فى « المسند » ( ۲/ 
75١7/0 > of 7‏ ) والبيهقى ( ۱١۰ /٩‏ ٠48/52١؟)وابن‏ خزيمة ( 21941١‏ ۲۹۸۵ ) 
وعبد الرزاق ( 4851١‏ ) وشرح السنة ( 165/١١‏ ) والكنر ( ۲۹۹۲۳ ) . 

(5) فتح القدير : ( ص #395 ج ۲) . 


۳.۲ النزول بالمحصب يوم النفر سنة إعلاء السئن 
O ST‏ عت ع م ع نت كه كت اك كت كت لك a‏ 

15 عن قتادة » عن أنس : أن النبى بل صلى الظهر » والعصر ء والمغرب > 
والعشاء ورقد زقدة بالمحصب » ثم ركب إلى البيت فطاف به . أخرجه البخارى ° 
ازیلعی» ٩‏ » و« فتح البارى » . 

 . 6‏ عن نافع : أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يصلى بها -يعنى المحصبي- 
الظهر والعصر › أحسبه قال : والمغرب . قال خالد : لا أشك فى العثساء ٠‏ ويهجع 
هجعة ويذكر ذلك عن النبى ب . رواه البخارى 29 . وأخرجه الإسماعيلى بطريق 
سفيان بن عبيئة بغير شك فى المغرب » وكذا هو عند أبى داود » «فتح البارى» (2 . 


الشيخ مولانا خليل أحمد المهاجر » مصنف ١‏ بذل المجهود  »‏ تغمده الله تعالى برحمته ع 
وبلغه غاية المقصود ‏ فنزلت بالمحصب معه » وصليت به العصر فى أول حجتى ١‏ ثم لم 
أقدر عليه فى حجتين بعدها ؛ لما كان معى من النساء والصبيان » وكن قد أخرن طواف 
الإفاضة إلى النفر الأول » فعجلت بهن إلى مكة ؛ لكى يفرغن من طوافهن فى التهار قبل 
غروب الشمس من آخر اليوم النحر » والله هو الموفق والمعين » هذا » وقصة تحالف قريش 
على بنى هاشم وبنى المطلب مشهورة فى السير » فمن شاء فليراجعها . 

قوله  :‏ عن قتادة » وقوله : « عن نافع إلخ » » دلالته على استحباب أن يصلى 


. ) ١المك‎ ( : ۔ كتاب الج 2 4 باب طواف الوداع › رقم‎ ٥ : رواه فى‎ )١( 
. ] ١954 [ : وطرفه فى‎ 
. " 45 * ورواه الدارمى فى : المناسك » باب‎ 
. )١ ج‎ ۵١۲ (؟) نصب الراية : ( ص‎ 
. ) 7 ج‎ 47١ فتح البارى : ( ص‎ )9 
.)١9058( : باب النزول بذى طوى قبل أن يدخل مكة »رقم‎ - ١148 . رواه فى : 19 - كتاب الحج‎ )4( 
من طريق حماد بن سلمة‎ . ) ۲١٠۳ ( : رواه فى : 6 كتاب المناسك » 417 باب التحصيب رقم‎ )5( 
. عن حميد بن بكر ين عبد الله المزنى » وعن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر‎ 
لا أشك فى العشاء » يريد أنه شك فى ذكر المغرب » وقد رواه سفيان بن عييئة بغير شك‎ ١ : قوله‎ 
أن ابن عمر كان يصلى‎ ١ فى المغرب ولا غيرها عن أيوب » وعن عبيد الله بن عمر جميعا عن نافع‎ 
بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة 4 . أحرجه الإسماعيلى » انتهى كلام‎ 
. الحافظ ابن حجر‎ 
. )۴ فتح البارى : ( ص 491 ج‎ )5( 


وجوب طواف الوداع على آهل الآفاة .1 
وح مجح :10522522525515 


باب وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق 
ورخص للحائض والنفساء فى تركه 
 ”15‏ عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت »إلا أنه 


بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ويبيت به بعض الليل ظاهرة ٠»‏ قال فى 7 غنية 
الناسك»": وإذا فرغ من الرمى يوم النفر الأول أو الشانى ( بعد الزوال ) وأراد النفر توجه 
إلى مكة قبل أن يصلى الظهر » وإذا وصل المحصب وهو الأبطح فالسئة أن ينزل به ولو 
ساعة ويدعو » أو يقف على راحلته كذلك ويدعو » وبهذا يحصل أصل السنة » وأما 
الكمال فهو أن يصلى فيه الظهر العصر والمغرب والعشاء » ويهجع هجعة . ثم يدخل مكة 
هكذا فعل رسول الله ية » فلو تركه أصلا يكون مسيئا » والمحصب هو فناء مكة » وحده 
ما بين الخبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك » مصعدا فى الشق الأيسر وأنت 
ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن الوادى » وليست المقبرة من المحصب »ء كذا فى ١‏ الفتح » 
والجبلين أحدهما على يسار الهابط إلى المقابر من ثنية الكداء » والثانى على يمينه » وهذا 
حده عرضا » أما حده طولا فمن باب مكة إلى جبل العيرة بقرب السبيل الذى يقال له : 
سبيل الست » بطريق منى على يمين الذاهب إلى منى » والمقبرة مستثنى من عرض 
المحصبء وتامه فى « الكبير » اه . قال الحافظ فى « الفتح  »‏ : وأما قوله فى 
الحديث: إنه صلى الظهر بالمحصب ٠‏ فلا ينافى أنه ية لم يرم إلا بعد الزوال ؛ لأنه 
رمى» فنفر فنزل بالمحصب فصلى الظهر به اه . وقال محمد فى « الموطأ 06©: هذا أى 
نزول المحصب حسن » ومن تركه فلا شىء عليه » وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . 


باب وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق 
ورخص للحائض والنفساء فى تركه 
قوله : « عن ابن عباس إلخ » قلت : قوله : أمر الناس على صيغة المجهول وأصل 
)١(‏ غنية الناسك : )٠١١(‏ . 


(۳) موطأ الإمام محمد : ( ص ٠۷٤‏ > تحت ح رقم : " 01۹ ٠ u)"‏ باب النزول بالمحصب . 


6 وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق إعلاء الستن 
26:5 :هت كت ع صا ع ص ی كت كه عد كه كك كن كد 0 


خفف عن المرأة الحائض . رواه الشيخان"" وفى لفظ لمسلم 7" : قال : كان الناس 
ينصرفون فى كل وجه ء فقال رسول الله يك : ٠‏ لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده 
بالبيت » اه . ١‏ زيلعى » . 


الكلام أمر التبى ية الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » والمراد بالناس آهل الآفاق » لا 
آهل مكة ومن فى حكمهم من أهل الحرم والمواقيت » بدليل قوله عند مسلم : كان الناس 
ينصرفون من كل وجه » فقال رسول الله يك : ١‏ لا ينصرفن آحد © 9 الحديث ٠»‏ فالمأمور 
بطواف الوداع إنما هؤلاء المنصرفون كما لا يخفى . 

قال ابن قدامة فى المغنى » : وجملة ذلك أن من أتى مكة لايخلو إما أن يريد الإقامة 
بهاء أو الخروج منها . فإن أقام بها فلا وداع عليه ؛ لآن الوداع من المفارق لا من الملازم » 
سواء نرى الإقامة قبل النفر أو بعده » وبهذا قال الشافعى ٠»‏ وقال أبو حنيفة : إن نوى 
الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف > ولا يصح ( هذا القول ) ؛ لأله غير 
مفرق » فلا يلزمه وداع كمن نواها قبل حل النفر » وإنما قال النبى ميل : « لاينفرن أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت ٩‏ وهذا ليس بنافر اه . 

قلت : سلمنا أنه غير مفرق » ولا نسلم أنه ليس بنافر » فإن من حل له النفر فهو نافر 
حكما وشرعا » كالحائض إذا طهرت قبل العشر حسب العادة ولم تغتسل » ومضى عليها 
وقت صلاة كاملة » وحلت لها الصلاة » فهى مصلية حكما » حتى جار لزوجها قربانها 
قبل الاغتسال » فكذا ههنا من حل له التفر فهو نافر شرعا » فلا يجوز له ترك طواف 
الوداع لو نوى الإقامة بمكة بعده »ومعنى الوداع والمفرقة ليس مذكورا فى النصوص . فيجوز 


)١(‏ رواه البخارى فى ( الحیض باب 5٠‏ ' ) ومسلم فى ( الح رقم "58٠"‏ ) والنسائى فى ( الصيام 
باب ٤‏ " ) 

(۲) رواه مسلم فى : ( الحج باب ۷۲ رقم " ۳۷۹ " ) وأبو داود ( ۲۰۰۲ ) وابن ماجة ( ۳۰۷۰ ) 
والطبراتی ( ٤۴/۱١‏ ) ونصب الراية ( 44/7 ) وشرح معانى الآثار ( ۲۲۳/۲ ) والمحميدى 
(6۲). 

(۴) سقط هذا الحديث من * الأصل » وأثبتناه من « المطبوع » : 

(4) تقدم . 


وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق Y.0‏ 

ی و و عد و و ی ع م عد عد من صن ع حل لح كت كت كاي 
17 أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر رضى الله تعالى عنهم ؛ 
قال ١:‏ لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك 


أن يكون معلولا بغيره مما لم نقف عليه » وهذا عند أبى حنيفة رحمه تعالى » وقال أبو 
يوسف : يسقط عنه طواف الصدر فى ال حالين » سواء نوى الإقامة قبل أن يحل النفر الأول 
أو بعده إلا إذا كان شرع فيه » كذا فى « فتح القدير » 20 . 

قوله : « أخبرنا مالك إلخ » » قلت : قوله : ١‏ لا يصدرن أحد من الحاج » دليل على 
اختصاصه بهذا الطواف » فلا يجب على المعتمر » وفى إيجابه على المعتمر حديث ضعيف 
رواه الترمذى عن الحارث بن عبد الله بن أوس » قال : سمعت النبى ية : « من حج هذا 
البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت  »‏ فقال له عمر : خروت من يديك » سمعت 
هذا من رسول الله و ولم تخبرنا به ؟ قال الترمذى : حديث الحارث بن عبد الله بن 
أوس حديث غريب ء وقد خولف الحجاج (هو ابن أرطاة) فى بعض هذا الإسناد اه . 

فإن قيل : قد رواه أبو داود والنسائى » وقال المنذرى : والإسناد الذى أخخرجه أبو داود 
والنسائى حسن ء وأخرجه الترمذى بإسناد ضعيف . وقال : غريب » كذا فى « عون 
المعبود ١‏ قلنا : ليس عند أبى داود والنسائىي ما يوجب طواف الصدر على المعتمر » فقد 
أخرجاه 29 عن الحارث بن عبد الله بن أوس بلفظ قال : أتيت عمر بن الخطاب فسألته 


. )۳۹۸/۲ ( : فتح القدير‎ )١( 
باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده‎ ٠١١ > رواه الترمذى فى : ۷ ۔ كتاب الحج‎ )۲( 
. ) 4٤1 ( : بالبيت» رقم‎ 
. ©» حديث غريب‎  : وقال الترمذى‎ 
.) 7١١14 ( : ورواه أبو داود فى : كتاب المخاسك» 85 باب الحائض تخرج بعد الإقاضة » رقم‎ 
. ) 530085 : رواه أبو داود فى : المناسك › باب ( 85 ) . ( ح رقم‎ )۳( 
2 غريبه : قوله : « أربت 6 بكسر الراء المهملة .. اختلف فى تفسيره » فقيل : معناه سقطت أرابك‎ 
أى: أعضاؤك » ثم أراد اليدين خاصة » وقيل : معناه سقطت أنت من أجل مكروه يصيب يديك‎ 
عن يديك » بمعنى باء السببية » وقيل : هو كناية عن‎ ١ : من قطع أو وجع » فعن فى قوله‎ 
الخجالة.‎ 


0 اک جو کک ا 3 0 0-6 


ا a‏ مسنده ETT‏ 
«الموطأ » بهذا السند بعينه . 


الخطاب فسالته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض ؟ قال : ليكن آخر عهدها 
بالبيت» قال : فقال الحارث : كذلك آفتانى رسول الله ييه > قال : فقال عمر : أربت 
عن يديك » سألتنى عن شىء سألت عنه رسول الله او لكيما أخالف ؟ اه . ١‏ عون 
المعبودا؟ » « نصب الراية » ٠‏ وما فى حديث الحارث هذا من حكم المرأة إذا طافت 
بالبيت وأفاضت ثم حاضت أن يكون آخر عهدها بالييت » محمول عند الجمهور على 
العزيمة » والرخصة لها أن تنفر ولا تنتظر طهرها » وتترك طواف الصدر » كما دلت 
أحاديث المتن على ذلك . 

قال محمد فى ١‏ الموطأ » بعد ما أخرج أثر عمر المذكور فى المتن : وبهذا نآخذ » طواف 
الصدر راجب على الحاج » ومن تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء . فإنها تنفر ولا 
تطوف إن شاءت ( أى إذا اضطرت إلى ذلك ٠‏ والأولى أن تنفر بعد الطواف » تع ) وهو 
قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا اه . وما فى ١‏ التعليق الملمجد » © تحت قوله : 
"واجب على الحاج » من قوله : وكذا على المعتمر من أهل الآفاق إذا أراد الرجوع اه . 
فهو بخلاف مذهب الحنفية » بل وخلاف مذهب الجمهور » فقد صرح المحقق فى "«الفتح»: 
وليس على آهل مكة ومن كان داخل المواقيت » وكذا من اتخذ مكة دارا ثم بدا له الخروجء 
ليس عليهم طواف الصدر ء وكذا فائت الحج ؛ لأن العود مستحق عليه ؛ ولأنه صار 
كالعستمر وليس على المعتمر طواف صدر »> ذكره فى ١‏ التحفة » اه . فى ١‏ اللباب » 
وشرحه للقارى : ولا يجب على المعتمر أى ولو كان آفاقيا اه 


نعم ! قال أبو يوسف رحمه الله : أحب إلى أن يطوف المكى ومن فى معناه طواف 


(TM): رواه الشافعى‎ )١( 
. )۲ ج‎ ١٠١7 عون المعبود : ( ص‎ )5( 
. )١ نصب الراية : ( ص ۵۱۳ ج‎ )۳( 
, ) التعليق الممجد : ( هلالا‎ )2( 


وجوب طواف الوداع على آهل الآفاق 4.۷ 

2:8 كك 5ك ص و و ی ی و ق 

4- أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار» وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس » 
قال: جلست إلى ابن عمر » فسمعته يقول : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت : فقلت : ماله ؟ أما سمع لما سمع أصحابه ؟ ثم جلست إليه من العام المقبل 
فسمعته يقول : زعموا أنه رخص للمرأة الحائض ٠.‏ رواه الشافعى فى ١‏ مسنده » © 
أيضا » وسنده صحيح . 

68 عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : من حج البيت فليكن آخر عهده 


الصدر ؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج ( بدليل ما فى أثر عمر رضى الله عنه من قوله : فإن 
آخر النسك الطواف بالبيت . أخرجه مالك والشافعى »وفيه ما يدل على كون طواف 
الصدر نسكا ء فيجب على تاركه دم لأثر ابن عياس المتقدم فى الأبواب السابقة » لكونه من 
المناسك الواجبة على الحاج » وهذا المعنى . يوجد فى أهل مكة » قاله المحقق فى 
«الفتح؟» ولم يقل بوجوبه ولا استحبابه للمعتمر أحد من علمائنا » وفى ( رحمة الأآمة فى 
اختلاف الأئمة » : وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور عند الفقهاء اه . فقوله: 
« من واجبات الحج » دليل على أنه ليس من واجبات العمرة عند أحد من الأئمة > والله 
تعالى أعلم » وقال العينى فى « العمدة 206 : ولا يجب على الحائض والنفساء ولا على 
المعتمر ؛ لأن وجوبه عرف نصا فى الحج » فيقتصر عليه » ولا على فائت الحج ؛ لأن 
الواجب عليه العمرة » وليس لها طواف الوداع اه . 

قوله : « أخبرنا ابن عيينة إلخ » » دلالته على الرخصة للحائض » فى ترك طواف 
الوداع ظاهرة ء وفيه دلالة أيضا على رجوع ابن عمر عن قول أبيه فى وجوب طواف 
الصدر على الحائض ٠‏ وسيأتى لك مزيد تحقيق للمسألة عن قريب فانتظر . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ ٩‏ » قلت : دلالة قوله : 3 من حج البيت » على اختصاص 
الحاج بهذا الحكم ظاهرة . 


)١(‏ رواه الشافعى ( ١7١‏ ) والبيهقى 151١/5(‏ ) وشرح السنة ( ۲۳۲/۷ ) ومسلم فى الحج » باب 
۷۲ رقم : (۳۷۹) وأبو داود ( ۲۰۰۲ ) وابن ماجة ( ۳۰۷۰ ) والطبرانى ( )٤١/١١‏ ونصب 
الراية ( ۸۹/۳ ) » وشرح معانى الآثار ( ۲۲۳/۲ ) والحميدى ( 507 ) 

(؟) العمدة : ( ص هلالا ج٤‏ ) . 


۳.۸ وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق إعلاء السن 
:5 ی a‏ 
بالبيت إلا ا لحيض» ورخص لهن رسول الله بل. رواه الترمذى'وقال:حسن صحيح . 

٠١‏ دعن عائشة رضى الله عنها » الت : حاضت صفية بنت حيى بعد ما 
أفاضت » قالت : فذكرت ذلك لرسول الله يك » فقال : « أحابستنا هى ؟ » قلت : يا 
رسول الله ! إنها قد أفاضت ء وطافت بالبيت » ثم حاضت بعد الإفاضة » قال : 
«فلتنفر إذن » متفق عليه 29 » ١‏ نيل الأوطار » © . 


قوله : « عن عائشة رضى الله عنها إلخ ١‏ » دلالته على معنى الباب ظاهرة » قال 
الحافظ فى ١‏ الفتح » : قال النووى : طواف الوداع واجب ٠»‏ يلزم بتركه دم على الصحيح 
عندنا » وهو قول أكثر العلماء وقال مالك » وداود ء وابن الملذر : هو سئة لا شىء فى 
تركه » انتهى . والذى رأيته فى « الأوسط » لابن المنذر : أنه واجب للأمر به » إلا أنه لا 
يجب بتركه شىء اه . قال : وقال ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على 
الحائض التى قد أفاضت طواف الوداع » ورويئا عن عمر بن الخطاب ٠‏ وابن عمر » وزيد 
ابن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع » وكأنهم أوجبوه عليها كما 
يجب عليها طواف الإفاضة ؛ إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها ثم أسند عن عمر بإسناد 
صحيح إلى نافع عن ابن عمر » قال : طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر 
بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت قال : وقد ثبت رجوع ابن 
عمرء وزيد بن ثابت عن رأى عمر » وبقى عمر فخالفناه » لشبوت حديث 


. )4٤۳( : ۔ باب ما جاء فى المرأة تحيض بعد الإفاضة »رقم‎ ۹٩ » رواه فى ؛ ۷ - كتاب الحج‎ )١( 
وقال : 2 حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند آهل العلم »> أن المرأة إذا طافت طواف‎ 
» والشافعى » وأحمد‎ ٠» الزيارة ثم حاضت > فإنها تنفر وليس عليها شىء » وهو قول التووى‎ 
. وإسحاق‎ 

(۲) رواه البخاری فى : 16 كتاب المج » ٠١١‏ - باب الادلاج من المحصب > رقم : الالا١‏ ). 
ورواه مسلم فی : الج 3 (ح رقم : (TAY‏ 

أورواه أحمد : ( )۸۲/١‏ . 


(۴) نيل الأوطار : ( 88/0 ٠‏ ح رقم : ۳۲" ) » باب طواف الوداع . 
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عائشة » يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الياب » وقد روى اين أبى شيبة ( من 


طريق القاسم بن محمد : كان الصحابة يقولون :إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت 
إلا عمر » فإنه كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت اه . قلت : أما رجوع ابن عمر فقد 
مر دليله فى المتن » وأما رجوع زيد بن ثابت فقد رواه البخارى عن عكرمة مجملاء 
والحافظ فى ١‏ الفتح 2506 مفصلا فمن شاء فليراجعه . 


وقال العينى فى العمدة » : وروى مسلم 7 عن طاوس قال : كنت مع ابن عباس إذ 
قال زيد بن ثابت : تفتى أن تصدر الحخائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال له ابن 
عباس : إما لا نسأل فلانة الأنصارية » هل أمرها بذلك رسول الله ي ؟ قال : فرجع زيد 
إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت »وفى رواية للبيهقى : أرسل 
ا فا : إنى وجدت الذى قلت كما قلت » فقال ابن عباس إلى لاأعلم قو 
رسول الله يك للنساء » ولكن أحببت أن اقول ما فى كتاب الله تعالى ٠:‏ ثم ليقضرا تفنهم 
وليوفوا نورهم ولْيِطَقُوا بالبيت العتيق 4 . فقد قضت التفث »ووفت النذر » وطافت 
E‏ اله قله a ١‏ عر تعنم ءالهب ارول 
الكتاب » واستجاب فى حقه دعاء نبيه صاحب الآيات وفصل الخطاب . 


هذا وقد اجتمع فى طواف الوداع أمره و به » ونهيه عن تركه » وفعله الذى هو بيان 


. ) 8690 ٤11/۳ ( : الصف‎ )١( 
. )۳ الفتح : ( ص 458 ج‎ )۲( 
: كتاب الحج » 77 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض » رقم‎ - ٠١ : رواه فى‎ )۳( 
. (FAY) 
قوله : « إما لا » هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة ؛ قال ابن الأثير : أصل هذه الكلمة:‎ 
إن وماء فأدغمت النون فى الميم وما زائدة فى اللفظ › لا حكم لها » وقد أمالت العرب لا إمالة‎ 
. خفيفة » ومعناه إن لم تفعل هذا فليكن هذا‎ 
4 : سورة الحج آية‎ )٤( 
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للمجمل الواجب » ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب » قاله الشوكانى فى ١‏ النيل ٠‏ 
قلت: وقد ثبت بأثر عمر كونه من آخر النسك » فهو من المناسك الواجبة على الحاج » 
ولم يثبت أنه يك طاف للوداع فى عمرة من عمره » فليس من واجبات العمرة » ولو كان 
المعتمر آفاقيا »وقد روى البخارى "° عن أنس أن النبى هه صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » ثم رقد رقدة المحصب » ثم ركب إلى البيت فطاف به » قال الحافظ فى 
«الفتح»"“ : أى طواف الوداع اه . وفى رواية عند أبى داود عن عائشة بلفظ: ثم جشته 
بسحر » فأذن فى أصحابه بالرحيل » فارتحل » فمر بالبيت قبل صلاة الصبح » فطاف به 
حين خرج » ثم انصرف متوجها إلى المدينة اه . ( مع عون المعبود »)0 . 

واستدل بقوله يك فى صفية حين علم بحيضتها : ١‏ أحابستنا هى ؟ » على أن أمير 
الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض فمن لم تطف للإفاضة وتعقب باحتمال أن 
تكون إرادته ب تأخير الرحيل إكراما لصفية » كما احتبس بالناس على عقد عائشة رضى 
الله عنهما وأما الحديث « الذى أخرجه البزار » 2 من حديث جابر وآخرجه البيهقى فى 
«فوائده » من طريق أبى هريرة مرفوعا :7 أميران وليسا بأميرين : من تبع جنازة فليس له أن 
ينصرف حتى تدفن أو يآذن أهلها » والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن 
فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم » فلا دلالة فيه على الوجوب ( بل يمكن 
حمله على الندب كما فى قرينه ) إن كان صحيحا » فإن فى إسناد كل منهما ضعفا شديدا 
وقد ذكر مالك فى ١‏ الموطأ » أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض › 
وكذا على النفساء » واستشكله ابن المواز بأن فيه تعريضا للفساد كقطع الطريق وأجاب 


. النيل مصدر سابق‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) فتح البارى : ( ص 1۹4۱ ج 7) . 

(5) عون المعبود : ( ص 108 ج ۲) . 

(5) قوله : ١‏ الذى أخرجه البزار » سقطت من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ٠‏ المطبوع © . 
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عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق » كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم » اه . 
من فافخ البازى ۲ .. 

وقد أغرب صاحب « رحمة الأمة ٠‏ حيث قال : وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة 
لم تنفر حتى تطهر وتطوف » ولا يلزم الجمال حبس الجمل عنها » بل ينفر مع الناس 
ويركب غيرها مكانها » وعند أبى حنيفة أن الطواف لا يشترط فيها الطهارة » فتطوف 
وترحل مع الحاج اه . وهذا الذى نسبه إلى أبى حنيفة ليس بصحيح › فإن الطهارة وإن لم 
تكن شرطا للطواف عنده ولكن لا يجوز للحائض والنفساء دتمول المسجد للطواف فكيف 
يجوز عنده القول بأن تطوف الحائض وترحل مع الحاج ؟ وفى « شرح اللباب »"“ عن أبى 
يوسف فى امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف » فأبى الجمال آن يقيم معها : فإن هذا 
عذر فى نقض الإجارة » ولو ولدت قبل ذلك وبقى من مدة النفاس كمدة الحيض أو أقل 
أجبر الجمال على المقام . اه . 

هذا هو مذهب الحنفية فى الباب > لا ما حكاه عنهم صاحب ١‏ رحمة الأمة » » والله 
تعالى أعلم . وكون الطواف داخل المسجد شرط لصحة الطواف > فلو طاف خارج المسجد 
فمع وجود الحيطان لا يصح إجماعا » وكذا لو كانت منهدمة عند عامة العلماء ؛ لأنه طاف 
بالمسجد لا بالبيت كذا فى الغنية » نعم ! لو طافت وهى حائض للإفاضة صح فعلها مع 
الإحلال به » ويجبره الدم ع وتأثم إن فعلت ذلك فلا عذر وضرورة » وبسط الكلام فى 
المسألة ابن القيم فى ١‏ أعلام الموقعين 206 . 

وقد ورد فى بعض الروايات عند البخارى “ وغيره قوله يل لصفية ١:‏ عقرى » حلقى 
إنك لحابستنا » فقال القرطبى وغيره ء شتان بين قوله ييا هذا لصفية » وبين قوله لعائشة 


. ) 3 فتح البارى : ( ص 590 ج‎ )١( 

(۲) شرح اللباب : (۱۹۱) . 

() أعلام الموقعين : ( ص ١9‏ ج۲ ) . 

(4:) رواه فى : 70 كتاب الحج › ١‏ - باب الإدلاج من المحصب » رقم : ( الالا١‏ ) . 
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لما حاضت معه فى الحج : « هذا شىء کتبه الله على بنات آدم  »‏ لما يشعر به من الميل لها 
والحنو عليها بخلاف صفية قلت : وليس فيه دليل على انضاع قدر صفية عنده لكن اختلف 
الكلام باختلاف المقام » فعائشة دخل عليها وهى تبكى أسفا على ما فاتها من النسك » 
فسلاها بذلك » وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله › فأبدت المائع » فناسب كلا منها 
ما خاطبها به فى تلك الحالة » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » أيضا » ولله دره ما أدق فهمه 
لدلالات الكلام » واقتضاءات المقام فهذه هى البلاغة . 

وقد أسرف بعض العلماء فى حق الأنبياء > حيث جعلوا كلام بعضهم فوق بعض 
درجات بمجرد الظن ١‏ ولم يتنبهوا لهذه الدقيقة التى نبه عليها الحافظ » أنه قد يختلف 
الكلام باختلاف المقام » فأبو بكر الصديق ناسب خطابه بن : # لا تحزن إن الله معنا , 
بإدخاله فى المعية ؟ لأنه كان لا يخاف ولا يحزن لأجل نفسه » بل لرسول الله لل › 
وناسب خطاب موسى لقومه ب « كلاً إن معي ربی سيهدين » ٩‏ ؛ لخوفهم على أنفسهم 
لا على رسولهم » بدليل قولهم : <١‏ إِنَا لمدركون74؟) وكذلك تاسب دعاءه يكل لأهل 
الطائف بقوله : ١‏ رب اهد قومى فإنهم لا يعملون » 7" لكونهم لم يؤذوه إلا بإغلاظ القول 
له والرمى بالأحجار » وناسب غضب موسى عليه السلام على قارون ‏ لعنة الله عليه - 
وقوله  :‏ يا أرض خذیه » ؛ لكونه قد آراد رمى لبى الله بفاحشة الزنا فى ملأ من قومه › 
فكان جديرا بأن يخسف به الأرض » أو يسقط عليه كسفا من السماء فافهم » ولا تفضل 
بين أنبياء الله أوليائه بمجرد الظن والتخمين » وأستغفر الله العلى العظيم » وأتوب إليه من 
كل ذنب » وأسأله السلامة فى كل قت وحين ولتقتصر فى باب الفضائل على ما ورد به 


. تقدم‎ )١( 

(؟) سورة الثوبة آية : 5٠‏ . 

(9) سورة الشعراء آية : ١‏ . 

(4) سورة الشعراء آية : 1١‏ . 
(0) قوله : ١‏ لا يعلمون » سقطت من ١‏ الأصل » وأثبتناه من المطبوع © . 
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النص فى الكتاب المبين » أو فى أحاديث سيد الأنيياء والمرسلين صلاة وسلامه عليه وعليهم 
إلى يوم الدين . 

هذا وقال ابن قدامة فى ١‏ المغنى » : ومن كان منزله فى الحرم فهو كالمكى لا وداع عليهء 
ومن كان منزله خارج السرم قريبا منه فظاهر كلام الخرقى أنه لا يخرج حتى يودع البيت» 
وهذا قول أبى ثور » وقياس قول مالك ٠‏ ذكره ابن القاسم » وقال أصحاب الرأى فى أهل 
بستان ابن عامر وأهل المواقيت : إنهم بمنزلة أهل مكة فى طواف الوداع ؛ لأنهم معدودون 
من حاضرى المسجد الحرام بدليل سقوط دم المتعة عنهم ٠‏ ولنا عموم قوله ية : « لا ينفرن 
أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ٥١‏ ؛ ولأنه خارج من مكةء فلزمه التوديع كالبعيد اه. 

قلت : إن أراد أنه حارج من مكة عرفا » فمن كان منزله فى الحرم بعيدا عن البلد 
الحرام خارج من مكة أيضا كذلك ٠‏ وإن آراد أنه حارج منها شرعا فممنوع ؛ لكونه معدودا 
فى حاضرى المسجد الحرام بنص الكتاب » وإذا كان كذلك فلا يدخل تحت عموم قوله 
كك « لا ينفرن أحد » فإنه ليس بنافر شرعا » والله تعالى أعلم . 

قال ابن قدامة ”° : قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند حروجه ؛ ليكون آخر 
عهده بالبيت » فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته » وبهذا قال عطاء 
ومالك والثورى › والشافعى ٠»‏ وأبو ثور : وقال صاحب الرأى : إذا طاف للوداع أو طاف 
تطوعا بعد ما حل له النغر أجزأه عن طواف الوداع » وإن أقام شهرا أو أكثر ؛ لأنته طاف 
بعد ما حل له النفر » فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقيبه » ولنا قوله بل :« لا ينفرن أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت ٩‏ ؛ ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وادعا فى العادة » 
فلم يجزه كما لو طافه قبل حل النفر اه . 

قلت : معنى قوله وَل ٠:‏ لا يتفرن أحد » ی من منى إلى وطنه » حتی يكون آخر 
عهده بالبيت عقيب النفر » وليس معناه أحد من مكة » ومن ادعى ذلك فعليه البيان » 
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والنفر إن كان يعم كل حروج سواء كان من منى أو مكة » أو غيرهما » ولكنه حص فى 
إطلاق الشرع بالخروج من منى » بدليل حديث ابن عباس : إذا انتفج النهار من يوم النفر 
فقد حل الرمى والصدر » سنده حسن » وعن عمر : من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له 
سنده صحيح كما مر فى الأبواب السالفة » ومن طاف بالبيت بعد نفره من منى فقد صدق 
عليه أنه لم ينفر حتى كان آخر عهده بالبيت عقيب النفر منها . ثم راجعت « المستدرك »© 
للحاكم فوجدت فيه عن ابن عباس قال : كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم » 
فأمرهم رسول الله يك أن يكون آخر عهدهم بالبيت اه . صححه الحاكم على شرطهما › 
وأقره عليه الذهبى » وفيه دليل لما قلنا : إن معنى قوله ميه : « لا ينفرن أحد » أى من 
منى حتى يكون آخر عهده أى نسكه الطواف بالبيت ٠»‏ ولیس معناه أن لا ينفر أحد من مكة 
إلا بطواف » ولو كان قد طاف للصدر بعد النفر من منى فافهم . 

وأحرج مالك » والشافعى » وابن أبى شيبة » وعبد الرزاق » والبيهقى » عن ابن مر 
قال : سمعت عمر بمنى يقول : يا أيها الناس ! إن النفر غدا » فلا ينصرف أحد حتى 
يطوف بالبيت ( أى لا ينصرف من منى ) وأخرج ابن أبى شيبة عن عمر » قال : لكن آخر 
عهدكم نى البيت » ولكن آخر عهدكم من البيت الحجر » كذا فى « كنز العمال » وفى 
كل ذلك دليل لا قلنا فتذكر . 

وأما أنه إذا أقام بعده حرج عن أن يكون وداعا فى العادة فتعم > ولكن الوداع والمفارقة 
ليس مذکورا فى النصوص » فيجوز أن يكون معلولا بغيره » وقد ورد فى أثر عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه عند مالك » والشافعى » و محمد فى ١‏ الموطأ 4 : لا يصدرن أحد 
من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت » فإن آخر النسك الطواف بالبيت » وإذا كان طواف 
الصدر آخر النسك فينبغى أن يؤتى به فى زمان المناسك مؤخرا عنها ووقتها إلى يوم النفر 


(EVN): رواه الحاكم‎ )١( 
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الثانى » وليس بعد ذلك وقت لمناسك الحج أصلا » صرح بذلك الجبصاص فى أحكام 
القرآن » 217 له » ونصه بعد ما ذكر احتلاف أقوال آهل التأويل فى قوله تعالى : « الحج 
أشهر مُعلومات » : أنها شوال » وذو القعدة » وذو الحجة »ء أو بعضه : وجائز أن لا 
يكون ذلك اختلافا فى الحقيقة » وأن يكون مراد من قال وذو الحجة أنه بعضه ؛ لأن الحج 
لا محالة نما هو فى بعض الأشهر لا فى جميعها ؛ لأنه لا حلاف أنه ليس يبقى بعد أيام 
منى شىء من مناسك الحج اه . ولا أقل من أن يكون ذلك جائزا » وفعله عند خروجه 
من مكة أحب وأولى » وقد قلنا به » كما فى « غنية الناسك » عن أبى حنيفة رحمه الله : 
إذا طاف للصدر ثم أقام إلى العشاء » فأحب إلى أن يعيده » ويطوف طوافا آخر » لئلا 
يكون بين طوافه وسفره حائل . 

والحاصل أن المستحب فيه أن يقع عند إرادة السفر بعد الفراغ من أفعال الحج بل من 
جميع أشغاله » ويعقبه الخروج من غير مكث اه . ومن جعل ذلك واجبا فليأت ببرهان 
عليه» وما ذكره ابن قدامة لا يصلح دليلا للوجوب كما لا يخفى » وفى ١‏ العمدة ٠‏ 
اللعينى : راواه ته ابر لابو ان كور حر تركو الراك الوا الخال : 8 ومن 
يعظّم شعَائر الله فنا من تقوى الْقَلُوب 2174 , وقال : ثم محلا إلى البيت العتيق 04 
. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها بالبيت العتيق اه . قلت : وانقضاء المناسك بالبيت لا 
يكون إلا إذا كان الطواف به متصلا بها » وعقبيها معا فى أيامها . 

قال : ومن آخر طواف الوداع ولحرج ولم يطف إن كان قريبا رجع فطاف » وإن لم 
يرجع فلا شىء عليه ء وقال عطاء » والثورى » وأبو حنيفة » والشافعى فى أظهر قوليه » 
وأحمد » وإسحاق وأبو ثور : إن كان قريبا رجع فطاف » وإن تباعد مضى وأهراق دما › 


. ) ۲۹۹/۱ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
1 زفق سورة الحج آية‎ 
1 زفرف سورة الحج آية‎ 


Ak‏ استحباب شرب المودع من زمزم إعلاء السئن 
یی و ی ی ی 
باب يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم الملتزم 

» عن جابر فى حديثه الطويل : فأفاض إلى البيت › فصلى بمكة الظهر‎ ١ 
انزعوا بنى عبد المطلب › فلولا أن‎ ١ : فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال‎ 
يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم » فناولوه دلوا فشرب منه . رواه مسلم فى‎ 
58 اصحيحه ) 00 وهذا آخره‎ 

۲ عن عائشة رضى الله عنها : أنها كانت تحمل من ماء زمزم » تخبر أن 
رسول الله ل كان يحمله . رواه الترمذى 29 وقال : حديث حسن غريب « نيل 
الأوطار » 9©, 


واختلفوا فى حد القرب » فروى : أن عمر رضى الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن 
ودع » ( أخرجه سعيد بن منصور كما فى « المغنى ° ومالك فى « الموطأ » كما فى 
«جمع الفوائد» ‏ وبين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلا . عند أبى حنيفة يرجع ما لم 
يبلغ المواقيت ٠‏ ويؤيده أثر عمر المذكور » فإن مر الظهران بعيد عن الحرم جدا ء ولكنه دون 
الميقات ) وعند الشافعى يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة » وعند الثورى يرجع ما لم 
يخرج من الحرم » اه . من ١‏ عمدة القارئ » "؟ أيضا . 
باب يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم الملتزم 

قوله : ١‏ عن جابر إلخ ١‏ » قلت : فيه الشرب من ماء زمزم عند الإفاضة » وسيأتى ما 
يدل على شريه عند الوداع . 

قوله : ؛ عن عائشة إلخ » » فيه اعتناء النبى بيه وأصحابه بماء زمزم » وحمله إلى 


. تقدم‎ )١( 

(۲) رواه فى : لا كتاب الحج ء باب ( ۱۱۵ )» رقم ( ٩٩۳‏ ) وقال الشرمذى : « هذا حديث حسن 
غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه »© . 

(9) نيل الأوطار : ( 846/6 › ح رقم : 0 » باب ما جاء فى ماء زمزم . 

() المغنى : ( ص ٤۸۸‏ ج 7) . 

(0) جمع الفوائد : ( ١80‏ ) . 

(5) عمدة القارئ : ( ص ۷۷١‏ ج 4 ) . 


استحباب شرب المودع من زمزم ۹Y‏ 
:كت كت ع حت ا حك حت جح اه كت ع م أ حا الاي يي 
786٠‏ - وكتب ٤ة‏ إلى سهيل بن عمر : ١‏ وإن وصل كتابى ليلا فلا تصبحن › أو 
نهارا فلا تقسین حتى تبعث إلى بماء من زمزم 2 . وفيه : أنه بعث له بمزادتين › وكان 
حينئذ بالمدينة قبل أن يفتح مكة. وهو حديث حسن لشواهده . «المقاصد الحسنة » ٠‏ 
( للسخاوى) قلت: وذكره الحافظ فى «التلخيص»' وعزاه إلى البيهقى وسكث عنه. 
5 8؟ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : قال : قال رسول الله ل : ( خير ماء 
على وجه الأرض ماء زمزم » فيه طعام الطعم » وشفاء السقم » الحديث . رواه 


البلاد » فلما سن حمله استحب شربه عند الوداع بالأولى ؛ لأنه يحرم عن التضلع منه بعد 
فراقه ورحيله عن مكة وفيه رد على من زعم أن أفضلية ماء زمزم ما دام فى محله » فإذا 
نقل يتغير وهو شىء لا أصل له » قاله السخاوى فى ١‏ المقاصد » : وكانت عائشة تحمله › 
وتخبر أنه يلي كان يفعله » والله كان يحمله فى الأداوى والقرب » قيصيب منه على 
الرضى ويسقيهم » وكان ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفه من ماء زمزم » وسئل عطاء عن 
حمله ؟ فقال : قد حمله النبى اة > والحسن » والحسين رضى الله عنهما . اه . ولعن 
الله فلاسفة المغرب أى أوريا وأطباءها » حيث أوحوا إلى أوليائهم أن ماء زمزم يضر 
بالصحة ؛ لكون البئر مسقفة لا تصل إليها الشمس ولا الهواء » ونسوا أنها فى الحقيقة عين 
جارية » وليست كالآبار » فإن ماءها لا ينقطع ولا ينسد مجراها > وقد نظروا مرارًا فإذا 
عين تجرى من قبل الحجر الأسود » غلبتهم وأعجزتهم عن نزحها » وماء العين لا يحتاج 
إلى الشمس ولا الهواء كماء البئر ء وايم الله ما أرادوا بهذا القول إلا الطعن على المسلمين 
فى حبهم له » وجرح قلوبهم بتحقير ما له عظمة فى قلوبهم › وإلا قكون ماء زمزم شفاء 
مما قد جربته فئام وأقوام لا يحصى عددها » ومعلوم أن مدار النفع والإضرار على التجربة 
فحسب » فهل عندهم شىء قد جربت نفعه جماعة عظيمة كمثل الجماعة التى جربت ماء 
زمزم ونفعه وشفاته ؟ كلا لن يجدوا إلى ذلك سبيلا . 


قوله : « عن ابن عباس إلخ » » دلالته على فضل ماء رمزم ظاهرة . 


.) ١59/ المقاصد : ( ص‎ )١( 
. )١ التلخيص : ( ص 555 ج‎ )( 


0 كه استحباب ابا من ليت LE‏ 0 


RE ا ع‎ EEE 
صحيح مسلم د بلفظ : « زمزم مباركة إنها‎ ١ و«الترغيب»9) للمنذرى وهو فى‎ 
. 0 » طعام طعم » وشفاء سقم» « نيل الأوطار‎ 
SS 
والبيهقى 97 , والحاك(),‎ ٠ له» رواه أحمد 29 » وابن ماجة ( ۰ وابن أبى * شسة شيبة‎ 
٠'"»راطوألا والدمياطى» وحسنه الحافظ «نيل‎ ١ وصححه المنذرى‎ ١ والدارقطنى‎ 
وقالا النذرئ :قن 9 ار تدرو امد وما 7 المرفوع منه عن عبد الله بن‎ 


قوله : « عن جابر إلخ » » قلت : قد صحح المنذرى والدمياطى طريق سويد بن 
سعيد» عن المبارك » عن ابن أبى الموال » عن محمد بن المتكدر » عن جابر » رواه البيهقى 
فى « شعب الإيمان » والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد ؛ فى ترجمة عبد الله بن المبارك » وسويد 
ضعيف جدا » وإن كان مسلم قد أخرج له فى المتابعات » وقد خلط فى هذا الإسناد 
وأخطأ فيه على بن المبارك » قال الحافظ فى ١‏ التلخيص » : وإنما رواه ابن المبارك » عن 
ابن المؤمل عن أبى الزبير كذلك ٠‏ رويناه فى فوائد أبى بكر بن المقرى من طريق صحيحهء 


. ورجاله ثقات‎ ) 98/1١ ( : الطبرانى‎ )١( 

(۲» ۳) الإحسان والترغيب ( ۲/ ۱۳۳ ) وكذا فى « مجمع الزوائد ٩‏ ( 7185/8 ) . 
وقال الشيخ الالبانى : لم يورده الهيثمى فى موارد الظمآن » فالظاهر آنه مما فاته . 
ونقل المناوى عن الحافظ ابن حجر أته قال : ١‏ رواته'موثوقون » وفى بعضه مقال ء لكنه قوی فى 
ا متابعات » وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر مرفوعا » . ش 

(5) قوله : « فى صحيح مسلم » سقط من ١‏ الأصل »© وأثبتناه من المطبوع » . 

(5) نيل الأوطار : ( ۸۸/١‏ ) فوق باب طواف الوداع . 

)١5 ۱۲-12‏ رواه افص 11 er‏ ۰ ۰ ۸ ) والحاكم ( ٤۷۳/۱‏ ) والدارقطنى 
( ۲۹/۲ ) والترغیب ( ؟/ ١٠‏ ) وابن ماجة ( 77051 ) التلخيص ( ۲۹۸/۲ ) والذهبى ( ۸۷ ء 

. (W۹ < ١717/١ ( ٩ التاريخ‎ ١ والخطيب فى‎ ) 1 


(19) نيل الأوطار : ( 85/0 ء اح رقم : "٠١‏ ) » باب ما جاء فى ماء زمزم . 


استحباب شرب المودع من زمزم ۳1۹ 
رھ عه كت ع ی ع عن عد كت ع ع و حا ع لا ا كاي 
المؤمل » أنه سمع أبا الزبير يقول : سمعت جابر بن عبد الله يقول : فذكره » وهذا 
إسناد حسن اه . وقال الحافظ « الفتح » : رجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل » ذكر 
العقيلى أنه تفرد به » لكن ورد من رواية غيره عند البيهقى من طريق إبراهيم بن 
طهمان » ومن طريق حمزة الزيات » كلاهما عن أبى الزبير عن جابر اه . 


فجعله سويد عن بن أبى الموال ابن المتكدر ٠»‏ واغتر الحافظ الدمياطى بظاهر هذا اللإسناد › 
فحكم بأنه على رسم الصحيح ON‏ اللوالي القرد يه لبمار وسويد انفرد به 
مسلم » وغفل عن أن مسلما إنما أخرج لسويد ما توبع عليه » لا ما انفرد به فضلا عما 
خولف فيه اه . 

قلت : هذا هو النقد » وهل لأحد أن يشك بعد ذلك فى أن مدار التصحيح والتضعيف 
فى هذا الفن » إنما هو على ذوق المحدث المجتهد ؟ فلا لوم على مجتهد إن خالف حديثا 
صححه واحد من المحدثين أو طائفة منهم ٠‏ وكذا بالعكس » فافهم ولا تكن من الغافلين › 
هذا » والحديث بطريق ابن المؤمل حسن » كما صرح به الحافظ نفسه » والمنذرى قبله ع 
والله تعالى أعلم . 

قال المحقق فى « الفتح » : وقد عقد فصلا فى فضل ماء زمزم تكثيرا للفائدة وترغيبا 
للعابدين فقد ثبت حسنه من هذا الطريق » فإذا أنضم إليه ما قدمئاه ( من الطرق الكثيرة ) 
حكم بصحته وما عن سويد ء عن ابن المبارك فى هذه القصة أنه قال : اللهم إن ابن أبى 
الموالى حدثنا عن محمد بن المتكدر » عن جابر »> محكوم بانقلابه على سويد فى هذه 
المرة» بل المعروف فى السند الأول » قال : وعن جماعة من العلماء أنهم شربوه لمقاصد 
فحصلت » فمنهم صاحب ابن عيينة المتقدم ( حيث شربه لسماع مائة حديث ابن عيينة ففاز 
به ) وعن الشافعى : أنه شربه للرمى » فكان يصيب فى كل عشرة تسعة » وشريه الحاكم 
لحسن التصنيف وبغير ذلك » فكان أحسن أهل عصره تصنيفا » قال شيخنا قاضى القضاة 
شهاب الدين العسقلانى الشافعى ( هو الحافظ ابن حجر صاحب « فتح البارى » ) : ولا 
يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها » قال : وأنا شربته فى بداية طلب الحديث أن 
يرزقنى الله تعالى حالة الذهبى فى حفظ الحديث » ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين 
سنة وأنا أجد من نفسى المزيد على تلك الرتبة » فسألت رتبة أعلى منها » وأرجو من الله 
أن أنال ذلك مته اه . 


.1 استحباب شرب المودع من زمزم إعلاء السنن 
524 كت عت حت مت ع كت عد ص ص اعد ست DO DOO OOO‏ 

7 .عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله ا : « ماء زمزم لما 
شرب له» فإن شربته تستشفى به شفاك الله وإن شربته مستعيذا أعاذك الل وإن شربته 
ليقطع ظمأك قطعه» قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علما 
نافعا » ورزمًا واسعاء وشفاء من كل داء. أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (© . وقال : 
صحيح الإسناد إن سلم من الجارودى ( واسمه محمد بن حبيب ) وأقره عليه الذهبى. 
قال الحافظ فى «الفتح» 27 : رجاله موثقون. إلا أنه قداختلف فى وصله 


قال اللحقق : والعبد الضعيف يرجو الله سبحانه وتعالى شربه للإستقامة والوفاة على حقيقة 
الإسلام معها اه . 

قال العبد الضعيف مؤلف ١‏ الإعلاء » : وقد شربت ماء زمزم فى أول حجتى لأمور من 
الدين والدنيا أكثرهم » ثم شربته فى الحجة الثانية لأمور كذلك فزت بكثير منها » ثم فى 
الثالثة لأمور أرجو الله سبحانه أن أنالها » وقد كانت بلسانى لكنة شديدة » كانت تعوقنى 
عن إلقاء الدرس فى الماارس » وعن الخطبة على المنابر » فلم أصدر من أول حجتى بعد 
الشرب من زمزم لزوالها إلا وأنا أجد من نفسى القدرة على الدرس والخطابة > ثم جعلت 
مدرسا بمظاهر علوم بسهار نبور بعد شهرين من رجوعى إلى الوطن » فدرست فيها مدة 
تنيف على سبع سنين ٠‏ فرضى بدرسى جماعة الطلبة عموما » وناظم المدرسة سيدى 
مولانا الخليل قدس سره خصوصا » وقد رزقنى الله بفضله وكرمه قدرة تامة على الخطابة 
والوعظ والتذكير » وقبولا فى قلوب السامعين » ولله الحمد حق حمده » والصلاة والسلام 
على نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

قوله : « عن ابن عباس »© وقوله : 3 عن عثمان الأسود إلخ » ٠‏ دلالتهما على فضل 
ماء زمزم وعلى أداب شربه ظاهرة »> وقوله : « لا يتضلعون » أى لا يرتون من ماء زمزم 
قال في ١‏ القاموس :٠‏ تضلع امتلأ شبعا أو ربا حتى بلغ الماء أضلاعه أه . وقوله ١:‏ هزمة 
جبريل » أى حفرته ؛ لأنه ضريبها برجله فنبع الماء ( كما هو فى حديث ابن عباس عند 


. ورجاله موثقون إلا أنه اختلف فى إرساله ووصله وإرساله أصح‎ . ) ٤۷۳/۱ ( : روا الحاكم‎ )١( 
. )7 ج‎ ۳۹٤ فتح الباری : ( ص‎ )5( 


استحباب شرب المودع من زمز 
دمحو بن هه 06 
وإرساله » وله شاهد من حديث جابر » وهو أشهر منه اه. وقال المحقق فى «الفتتح»: 
قيل : قد سلم منه فإنه صدوق » قاله الخطيب فى «تاريخه» . وقال الحافظ المتذرى: 
لكن الراوى عنه محمد بن هشام لمروزى لا أعرفه . وقال الحافظ ابن حجر محمد ابن 
هشام ثقة اه. فقد ثبت صحة هذا الحديث إلا ما قيل : إن الجارودى تفرد عن ابن 
عيينة بوصله » والعبرة فى تعارض الوصل والوقف للواصل بعد كونه ثقة »لا للأحفظ 
ولاغيره » مع تصحيح نفس ابن عيينة للحديث فى ضمن حكاية حكاها الدينورى 
فذكرها اه . ورواه الدارقطنى ‏ بزيادة :وهى هزمة جبرئيل وسقيا الله إسماعيل . 
۷ عن عثمان بن الأسود » قال : جاء رجل إلى ابن عباس » فقال : من أين 
جئت؟ فقال : شربت من زمزم » فقال له ابن عباس : أشربت منها كما ينبغى ؟ قال : 
وكيف ذاك يا أبا عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة» واذكر اسم الله » وتنفس 
ثلاثاء وتضلع منهاء فإذا فرغت منها فاحمد اله» فإن رسول الله ل قال : «آية بيننا وبين 
المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم ». أخرجه الحاكم فى «المستدرك»' وقال: 
صحيح على شرط الشيخين إن كان عثمان مع من ابن عباس اه . وآقره عليه الذهبى؛ 
وقال : لا والله ما لحقه » توفى عام خمسين ومائة » وأكبر مشيخته سعيد بن جبير اه. 
قلت : رواه الدارقطنى من طريق عثمان بن الأسود : حدثنى عبد الله بن أبى مليكة 
قال : جاء رجل إلى ابن عباس فذكره » وابن أبى مليكة قد سمع من أبن عباس 
وعائشة رضى الله عنهم ونظرائهما » ورواه ابن ماجة 2 عن عثمان بسن الأسود › 


البخارى © وفيه دليل على كون زمزم عيئا معينا لا بئرا محفورة كما زعمه أطباء 
أوربا ) وقوله : « سقيا الله إسماعيل » أى أظهره الله ليسقى به إسماعيل فى أول الأمر 


(١)انظر‏ الحاشية رقم : ٠١ -١(‏ ) السابقة » وهو فى ستن الدارقطنى : ( ۲۸۹/۲ ) . 

(؟) رواه الحاكم : ( ٤۷۲/۱‏ ) . 

(۳) رواه فى : 76 كتاب المناسك »  /8‏ باب الشرب من زمزم » رقم : ( ۳۰١۱‏ ) 
فى الزوائد : هذا إسناد صحيح » رجاله موثقون . 

(5) رواه فى : 70 كتاب الحج » ١ل‏ باب ما جاء فى زمزم » رقم : ( ۱۹۳۷ ) . 
طرفه فى : [ ٥1۱۷‏ ] . 


YY‏ استحباب شرب المودع من زمزم إعلاء السئن 
55ت نت نت aaa ggg‏ كت كد ست ع كد اس 0 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر » قال : كنت عند ابن عباس فذكره اه . 
والعجب من الحاكم والذهبى كيف خفى عليهما ذلك كله . 

۸ -عن ابن عباس : أن رسول الله ب جاء إلى السقاية فاستسقى . قال 
العباس : يا فضل ! اذهب إلى آمك فأت رسول الله كله بشراب من عندها » فقال : 
«اسقنی » فشرب ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها » فقال : « اعملوا فإنكم 
على عمل صالح » ثم قال: ١‏ لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل » يعنى على 
عاتقه» وأشار إلى عاتقه . رواه البخارى ١‏ نيل الأوطار » 29 . 

۹ عن السائب رضى الله عنه ‏ أنه كان يقول : اشربوا من سقاية العباس › 
فإنه من السنة . رواه الطبسرانى فى « الكبير ‏ 7" وفى إسناده رجل لم يسم » وبقسيته 


« نيل الأوطار 46) وله دره من ذبيح على اسم الله » فما أبركه وأطيبه » وما أكثر خيره 
وأدوم أثره وبره » وهكذا سنة الله فى أوليائه الذين أفنوا أنفسهم فى ذاته وأسلموا وجوهم 
لله ۰ لا تنمحى آثارهم 3 ولا تنكسف أنوارهم 3 ولا تنقضى عجائيهم وأسرارهم : 

قوله  :‏ عن ابن عباس »6 وقوله : « عن السائب إلخ » » قلت : أثر السائب وإن كان 
فيه رجل لم يسم ولكنه قد تأيد بحديث ابن عباس عند البخارى ٠ ٩‏ ففيه أنه َل شرب 
من سقاية العباس» لم يرض با يأتى به من البيت '» ولذلك استحب علماؤنا للمودع أن 


, ) ٠١۳١ ( : باب سقاية الحج » رقم‎ _ ۷١ » رواه فى : 56 كتاب الحج‎ )١( 
قوله : « لولا أن تغلبوا ؛ بضم أوله على البناء للمجهسول » قال الداودى : أى إنكم لا تتركونى‎ 
أستقىء ولا أحب أن آفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا » كذا قال » وقال غيره : معناه لولا أن تقع‎ 
لكم الغلبة بأن يجب عليكم بسبب فعلى ؛ وقيل : معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصا على‎ 
حيازة هذه المكرمة » والذى يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأونى قد عملته‎ 
. لرغبتهم فى الاقتداء بى فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت‎ 

. ء ح رقم 0 > باب ما جاء فى ماء زمزم‎ ۸۷ ۸٦/١ ( : نيل الأوطار‎ )١( 

. ) ۸۷/١ ( والتيل‎ ) 5١5/١ ( الترغيب‎ )9( 

(8) نيل الأوطار : ( )۸۷/١‏ . 


(۵) تقدم . 


استحباب شرب المودع من زمزم YY‏ 


52250086ج7جحجححم جع 9592526 
ثقاث ١‏ الترغيب والترهيب » للمنذرى . 


يأتى زمزم فيشرب من مائها ويفرغ باقى الدلو على جسهد ووجهه » ورأسه إن تيسر أو 
يصبه فى البئر » كذا فى « غنية الناسك » 1 

واستحب علماؤنا أن یشرب ماء زمزم قائما » ويشير إليه ما فى حديث ابن عباس : «آية 
ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم »© والتضلع لا يتأتى إلا قائما » وأخرج 
البخاری ‏ عن الشعبى ٠»‏ أن ابن عباس رضى الله عنهما حدثه » قال : سقيث رسول الله 
كه من زمزم » فشرب وهو قائم > قال الحافظ : قال ابن بطال وغيره » أراد البخارى أن 
من تام الحج » والمراد من نبيذ السقاية سقاية العباس ؛ لأنه كان يشترى الزبيب فينبذه فى 
ماء زمزم ليحلو » فيسقيه الناس كما كان يفعله عبد المطلب . كذا فى « فتح البارى » ° 
وفى « صحيح مسلم » , وفيه دليل على جواز شرب النبيذ إذا أحلا ولا يكون مسكرا 1 
والله تعالى أعلم . 

وقال النووى : قال العلماء : ويستحب أن شربه للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحو 
ذلك أن يقول عند شسربه : اللهم إنه بلغنى أن رسول الله ب قال : ١‏ ماء زمزم لما شرب 
له" اللهم وإنى أشربه لتغفر لی > ولتفعل لى كذا وكذا ء واللهم إن أشربه مستشفيا به 
فاشفنى › ولحو هذا 3 « نزل الأبرار » قلت 4 هكذا فعل ابن المبارك رحمه الله كما ذكره 
صاحب ١‏ الحصن الحصين » رحمه الله تعالى . وأخرجه البيهقى والخطيب كما مر › وقال 
شيخ مشايخنا الشاه عبد الغنى المجددى الدهلوى المدنى فى 3 إنجاح الحاجة » : ولا يحصى 
كم شريه من الأئمة لأمور نالوها » وبعضهم لعطش يوم القيامة »وأولى ما یشرب له 
تحقيق الإيمان والنبات عليه » وهو أفضل المياه الموجودة حتى الكوثر » ( وإن كان 


. ) ۱٩۳۷ ( : رواه فى : ۲۵ ۔ كتاب الحج » ا باب ما جاء فى زمزم » رقم‎ )١( 
, ] 6331/1 : طرفه‎ 
. )۳ فتح البارى : ( ص ۵۷۷ ج‎ )1( 


ماء الكوثر ألذ وأحلى ) كما صح عن السراج البلقينى > لأنه غسل به الصدر الشريف › 
(والقلب الطاهر المطهر النظيف ) والنظر إليها والطهور منها يحط الخطايا وما امتلاً جوف 
أحد من زمزم إلا ملىء علما وبرا » وأفردت فضائلها بالتأليف » كذا ذكره شيخنا عابد 
السندى فى ١‏ حاشية الدر » اه . 

وقال صاحب ١‏ الهداية » " : روى أن النبى ية استقى دلو » بنفسه » فشرب منه ثم 
أفرغ باقى الدلو فى البئر اه. قال الزيلعى - وتبعه المحقق فى « الفتتح  »‏ رواه ابن سعد فى 
« كتاب الطبقات » مرسلا : أخبرنا عبد الوهاب » عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء : أن النبى 
كيه ا أفاض نزع بالدلو يعنى من زمزم ؛ لم ينزع معه أحد » فشرب ثم أفرغ باقى الدلو 
فى البئر » وقال : « لولا أن يغلبكم الئاس على سقايتكم لم ينزع منها أحد غيرى » اه . 
قلت : وهذا مرسل صحيح ولا منافاة بینه وبين ما رواه جابر فى حديثه الطويل 217 » وقد 
يجمع بينهما بأن ما فى هذا كان بعقب طواف الوداع > وهو المراد بقوله : لما أفاض وما فى 
حديث جابر ونحوه كان عقيب طواف الإفاضة » ولفظه ظاهر فيه » حيث قال : فأفاض 
إلى البيت » فصلى بمكة الظهر » وطوافه للوداع كان ليلا » كما رواه البخارى عن أنس بن 
مالك وعائشة رضى الله عنهما وقد تقدم 7 » وأما ما رواه الأزرقى عن طاوس كما يأتى 
فى المثن : أنه به أفاض فى نسائه ليلا » وفيه أنه أمر بدلو » فنزع له منها » فهو محمول 
على أن أزواجه به أفضن لطواف الزيارة ليلا فمضى رسول الله ية معهن . وطاف 
تطوعا » ولم يكن طوافه هذا للإفاضة ولا للوداع » فافهم » ولعلك قد عرفت با ذكرنا 
دليل استحباب الشرب من زمزم بعد طواف الوداع كما هو مستحب بعد طواف القدوم» 
صرح به فى « غنية الناسك © 47 وينبغى القول باستحبابه بعد طواف الإفاضة أيضا ؛ لثبوته 
عن جابر عند مسلم » والله تعالى أعلم . 


. ) ۲ الهداية : ( ص ۳۹۸ ج‎ )١( 
5 فت ۳) تقدما وسبق تخريجهما‎ 
.) 1١١3 » ۵٦ ( : غنية الناسك‎ )( 


استحياب شرب المودع من زمزم Yo‏ 
و و ه12-2-9222 


۰ .عن طاوس : أن النبى بلا أفاض فى نسائه ليلا » فطاف على راحلته 
يتلم TES‏ طرف الاسوان . ثم أنى زمزم » فقال : « انزعوا › فلولا 
أن تغلبوا عليها لنزعت » ڈ ل ب ب ل 
فى الدلو › ا . « زيلعى » 2١‏ وسند 
صح . 

0١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : الملتزم بين الركن والباب . أخرجه 


قوله : « عن طاوس إلخ ٩‏ » دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » وقد تقدم آنفا 
ما يتعلق به » هذا وقد ارداد ماء زمزم بركة على بركة » ولذة على لذة » وشفاء على 
شفاءء ونورا على نور » وطهورا على طهور » بمجه لو فى دلو قد أهريق فى زمزم »› فما 
أرحمه على أمته وآرآفه بها » حيث لم يرض بحرمان من اتی بعده له من آمته إلى يوم 
القيامة من فضل سؤره وبركة طهوره » فديناه بآبائنا وأمهاتنا » صلاة الله وسلامه عليه أبد 
الآبذين > وهل أله ابه واحتاية أجمفين .> قال أبن قندامة ‏ فى الغ ٤‏ وقال 
متصور ( هو ابن المعتمر ) : سألت مجاهدا إذا أردت الوداع كيف أصنع ؟ قال : تطوف 
بالبيت سبعا وتصلى ركعتين خلف المقام » ثم تأتى زمزم فتشرب من ماءها » ثم تأتى 
اللتزم ما بين الحجر والباب فتستلمه ثم تدعو . ثم تسأل حاجتك » ثم تستلم الحسجر 
وتنصرف اه . وذكر فى ( غنية الناسك » عن ١‏ البدائع » برواية الكرخى رحمه الله عن 
أبى حنيفة رحمه اللّه نحوه . 

قوله : « عن ابن عباس فى الملتزم إلخ » » قلت : قال صاحب ١‏ الهداية ٠‏ فى كيفية 
طواف الوداع : ثم يأتى الملتزم - وهو ما بين الحجر إلى الباب - فيضع صدره ووجهه عليه 
ويتشبثب بالأستار ساعة » ثم يعود إلى أهله > اه . وأثر ابن عباس حجة فى تعيين الملتزم 
أنه ما بین الركن والباب ٠‏ وأيده حديث عمرو ا ا ل 
النبى تكله كان يفعله » وأما أنه يستحب للمودع قلم أجد فيه نصا إلا ما تقدم عن مجاهد 


. ) ١ نصب الراية : ( ص 01 ج‎ )١( 


افق استحباب شرب المودع من زمزم إعلاء السنن 
:22 د 2 E‏ م E‏ سن كد عت مك عن جد ع ع ع كن عن ك3 كد كن + 


الرزاق من وجه صحبح » وذكره مالك فى «الموطأ» فى رواية أبى مصعب بلاغا قال : 
بلغه عن ابن عباس. «دراية)(١)‏ ورواه البيهقى فى (الشعب» عن الحاكم بسنده مرفوعا: 
« ما بين الركن والباب ملتزم  »‏ وفى إسناده إبراهيم بن إسماعيل » وهو ابن مجمع 
ضعيف ١‏ دراية »7© قلت : قال ابن عدى : ومع ضعفه يكتب حديثه » «تهذيب» وقال 


الحقق فى «الفتح» 7 : ولمثله حكم المرفوع لعدم استقلال العقل به اه . 


برواية منصور عنه عند ابن قدامة فى « المغنى» 227 وأما ما رواه أحمد وأبو داود 29 كما فى 
«النيل» 7 عن عبد الرحمن بن صفوان » قال : لما فتح رسول الله َة مكة انطلقت 
فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم » وقد وضعوا 
خدودهم على البیت » ورسول الله و وسطهم فى إسناده يزيد ابن أبى زیادة ‏ ولا 
يحتج بحديئه وقال الدارقطنى إنه تفرد به عن مجاهد » ولكن ذكر الذهبى أنه صدوق من 
ذوى الحفظ وفى « الخلاصة » : أنه كان من الأئمة الكبار » وقد تقدم الكلام فيه فى غير 
موضع اه . فلا ينافى أثر ابن عباس فى تعيين الملتزم » فإن ما بين الباب إلى الحطيم هو ما 
بين الركن والباب » كما ذكره محب الدين الطبرى وغيره »> وسمى حطيما ؛ لأن الناس 
كانوا يحطمون هنالك بالأيمان » ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظالم » وقل من 
خلف هنالك كاذبا إلا عجلت له العقوبة ( وحطمته ) قاله الشوكانى فى « النيل » أيضا وإن 
سلم أن المراد بالحطيم ما هو المشهور ‏ أى الموضع الذى فيه الميزاب ‏ فلا دلالة فى الحديث 
أن هذا هو الملتزم » وغاية ما فيه ثبوت التزام موضع آخر من البيت سوى الملتزم » فافهم. 


. ) 53١1 ( : الدراية‎ )١( 
. ) 78 ( رواه فى التاسك » باب‎ )۲( 
) 17٠١ ( : الدراية‎ )۳( 
. ) ٤٠٠/۲ ( : الفتح‎ ):( 
. )۴ ج‎ ٤۹۰ ( المغنی‎ )۵( 
. ) ۱۸۹۸ ( : رواه أحمد وأبو داود فى : كتاب المناسك » 5ه باب الملتزم » رقم‎ )1( 
. ) ۳١٤/٤ ( : اليل‎ )۷( 


(۸) قوله : * أبى زيادة » وردت بالأصل « أبا زياد ؛ وهو تحريف » والصحيح ما أثبتناه . 


استحباب شرب المودع من زمزم YY‏ 
وج و وجوج سے وی سے وی 10-2652255 


۲ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال طفت مع عبد الله بن 
عمرو فلما » فرغنا من السبع ركعنا فى دبر الكعبة » فقلت : ألا تتعوذ بالله من النار ؟ 
وقال: أعوذ بالله من النار» قال: ثم مضى فاستلم الركن» ثم قام بين الحسجر والباب › 


فائدة : 

قال فى « غنية الناسك »© 2١(‏ : وكيفية رجوعه أن يرجع قهقرى وبصره ملاحظ للبيت 
متباكيا متحسرا على فراقه » حتى يخرج من أسفل المسجد من يباب الخزورة » المعروف 
بباب الوداع » لكنه يفعله على وجه لا يحصل منه صدم أو وطء لأحد وقيل : ينصرف 
ويمشى ويلتفت إلى البيت كالمتحزن على فراقه » قال : ولم يثبت تقبيل العتبة ولا الرجعة 
للقهقرى من فعله يه ولا من فعل الصحابة بعده رضى الله عنهم » وإئما استحسنهما 
مشايخنا تعظيما للبيت المعظم » قال ابن حجر رحمه الله تعالى : ممن صار إلى القهقرى 
الزعفرانى والأستاذ الشيخ شهاب الدين السهروردى اه . والحائض تقف عند باب المسجد 
وتدعو وتمضى ء وقد روينا فى المسلسلات للشاه ولى الله - العمرى الدهلوى حكيم الأمة 
فى عصره ‏ حديثا مسلسلا بإجابة الدعاء فى الملتزم » أجازنا به وبجميع ما فيها سيدنا 
الشيخ مولانا الخليل شارح أبو داود قدس الله سره » وبلغه غاية المقصود » والحمد لله أولا 
وأخيرا. 

قال ابن قدامة فى « المغني 8 ° : ويستحب أن يقف المودع فى الملتزم ‏ وهو ما بين 
الركن والباب ‏ فيلتزمه » يلصق به صدره ووجهه » ويدعو الله عز وجل ؛ ولا روى أبو 
داود فذكر ما ذكرناه من الأحاديث فى المتن » ثم ذكر عن أصحابه من الأدعية ما تناسب 
المقام ثم قال : والمرأة إذا كانت حائضا لم تدخل المسجد » ووقفت على بابه فدعت بذلك 
وقال : قال أحمد : إذا ودع البيت يقوم عند الباب إذا خرج ويدعو » فإذا ولى لا يقف 
ولا يلتفت وقال مجاهد : إذا كدت تتخرج من باب المسجد فالتفت » ثم انظر إلى الكعبة » 
ثم قل : اللهم لا تجعله آخر العهد اه . 


. )1١7 ( : غنية الناسك‎ )١( 
. )7 ج‎ ٤۹۲ المغنى : ( ص‎ )0( 


YA‏ اتاب شرب الموذع كن زمزم إعلاء السئن 
فألصق صدره ويديه وخده إليه » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ل يفعل » رواه ابن 
ماجة 7" وفيه المثنى بن صباح قد اضطرب فيه مع ضعفه » فروى عنه عبد الرزاق عند 
ابن ماجة كما ترى » وعيسى بن يونس عند أبى داود عنه » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه شعيب » قال : طفت مع عبد الله بن عمرو » ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب قال : طاف جدى محمد بن عبد الله مع أبيه عبد الله فلما كان سابعها 


بت سس ب ي ا ا ار ا 
فاكدة : 

فى دخول البيت فيه حديث أسامة بن زيد » قال دخلت مع رسول الله اة فجلس 
فحمد الله وأثنى عليه » وكبر وهلل » ثم قام إلى ما بون يديه من البسيت » فوضع صدره 
عليه وخده ويديه » ثم هلل وكبر ودعا » ثم فعل ذلك بالأركان كلها » ثم خرج فاقبل 
على القبلة وهو على الباب » فقال : « هذه القبلة » هذه القبلة » مرتين أو ثلاثا رواه 
أحمد »السا 0) > ورجاله رجال الصحيح » وأصله فى ١‏ صحيح مسلم » بلفظ : 
أن النبی َء لم يصل فى البيت > ولكنه كبر فى نواحيه » وكذا هو عند البخارى عن ابن 
عباس : أنه َه دحل البيت فكبر فى نواحيه ٠‏ ولم يصل فيه » وقد روى ابن عمر عن 
بلال : أن رسول الله و صلى فيه أخمرجه الشيخان » وكذلك روى ابن عمر عن أسامة 
إثبات صلاته فيها عند أحمد وغيره » فتعارضت الرواية فيه عن أسامة وأما ابن عباس فلم 
يكن مع النى وَل بومئذ » وإنما أسند نفيه تارة لأسامة » وتارة لأخيه الفضل » مع أنه لم 
يثبت أن الفضل كان معهم إلا فى رواية شاذة » فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة »> فإنه 
كان معه كما تقدم » فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف » ومن جهة أنه لم 
يختلف عليه فى الإثبات » واختلف على من نفى ٠‏ أو“يجمع بينهما بما قال المهلب شارح 


() رواه فى : 10 كتاب المناسك » 1١8‏ باب الملتزم » رقم : ( 8851) . 

(۰۲ 07[ صحيح ] » رواه أحمد ( ۲۰۹/۰ , ۰ ) والنسائى ( 0/ 7٠١‏ ) والبخارى ( ۱/ ۱١۰‏ ) 
ومسلم فی ( الحج “550 ' ) والبیھقی ( ۳۲۸/۲ ۳۲۹ ۰ ) والحاكم ( ٤۷۹/۱‏ ) وعید 
الرزاق 4١07(‏ ) والطبرانى ( 5١/١١ ١‏ ) والدارقطتى ( 07/١‏ ) وابن خريمة ( ٤۳۲‏ , 


.( ATT + 79D 
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قال محمد لعبد الله فذكره . وابن جريج أوثق من المثنى » ورواية ابن جريج تؤيد من 


البخارى : يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين » صلى فى أحدهما » ولم يصل فى 
الأخرى . 

وقال ابن حبان : الأشبه عندى فى الجمع أن يجعل الخبران فى وقتين ‏ فيقال : لما 
دخل الكعبة فى الفتح صلى فيها » على ما رواه ابن عمر عن بلال » ويجعل نفى ابن 
عباس الصلاة فى الكعبة فى حجة التى حج فيها ؛ لأن ابن عباس نفاها » وأسنده إلى 
أسامة وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال » وإلى أسامة أيضا فإذا حمل الخبر على ما 
وصفنا بطل التعارض » وهذا جمع حسن لکن تعقبه النووى 7" بأنه لا خلاف فى أنه وَل 
دخل فى يوم الفتح » لا فى حجة الوداع » ويشهد له ما روى الأزرقى فى كتاب مكة عن 
سفيان عن غير واحد من أهل العلم : أنه َء إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح » ثم 
حج فلم يدخلها » ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح 4 . 

قلت : والأحسن فى الحمع أن يقال : إنه اء دحل الكعبة عام الفتح مرتين . لم يصل 
فى الأولى > لما كان فى البيت من الأصنام والصور » فأمر بإزالتها فى الأولى » وصلى 
فيها فى الأخرى وقد أزيلت » يؤيده ما رواه الدارقطنى عن ابن عمر ء قال : دخل النبى 
كك البيت ثم خرج وبلال خلفه ء فقلت لبلال : هل صلى ؟ قال : لا » فلما كان الخد 
دخل ء فسألت بلالا هل صلى ؟ قال : نعم » صلى ركعتين الحديث » قال السهيلى : 
إسناده حسن كذا فى ١‏ نصب الراية © ° . 


. » وقتين 4 غير ظاهرة « بالمطبوع » وأثبتناه من « الخطوط‎ ١ : قوله‎ )١( 
قال : « قد تسامح الحافظ فى نقله كلام التووى فى هذا المقام‎ ٩ ( فى هامش المطبوع‎ )( 
ولفظه فى شرحه لصحيح مسلم تحت قوله : قدم رسول الله يكل يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة»‎ 
الحديث» فيه دليل على أن هذا المذكور فى أحاديث الباب من دخوله كه الكعبة وصلاته فيها كان‎ 
وهذا لا خلاف فيه > ولم يكن حجة الوداع » قليس فيه ما يدل على الإجماع على أنه‎ ٠ يوم الفتح‎ 
. ) ١ تصب الراية : ( ص ۳۷۳ ج‎ )( ٠ 


Yr.‏ استحباب شرب المودع من زمزم إعلاء السئن 
OOOOOE‏ اماك كام هك م عاك ف لان كاي يكن 


قال فيه عن أبيه عن جده « دراية » “ قلت : وقد جود المحقق فى « الفتح ‏ سند عبد 


الرزاق عن ابن جريج » اه . وهو سند صحيح عند من يصحح رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . 


وقد ورد عن عائشة رضى الله عنها ما يدل على دخوله وة الكعبة فى حجته أيضا »› 
قالت: خرج رسول الله ية من عندى » وهو قرير العين طيب النفس » ثم رجع إلى وهو 
حزين » فقلت له : فقال : « إنى دخلت الكعبة ووددت أنى لم أكن فعلت » إنى أخاف 
أن أكون أتعبت أمتى من بعدى »© . رواه الخمسة ؟ إلا النسائى »> وصححه الترمذى » 
وأخرجه أيضا وصححه ابن خزية 29 , والحاكم!؟؟ ففيه دليل على أنه بي دحل الكعبة فى 
غير عام الفتح ؛ لأن عائشة رضى الله عنها لم تكن معه فيه » إنما كانت معه فى غيره » 
وقد تقرر فى الحديث ابن أبى أوفى المتفق عليه أنه َة لم يدخل البيت فى عمرته » فتعين 
أن يكون دخله فى الحج » وبذلك جزم البيهقى » وهذا الحديث يرد على من جزم من أهل 
العلم أنه يق لم يدخل إلا فى عام الفتح » وقد أجاب البعض ( هو الحافظ ابن حجر فى 
«الفتح»* عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون يله قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه 
من غزوة الفتح » وهو بعيد جدا . 

وفيه أيضا دليل على أن دخوله الكعبة ليس من مناسك الحج » ( لقوله ييه : ٠‏ ووددت 
أنى لم أكن فعلت ٠‏ ) وهو مذهب الجمهور » وحكى القرطبى عن بعض العلماء أن 
دخولها من المناسك » وقد ذهب جماعة من آهل العلم إلى أن دخولها مستحب » ويدل 
على ذلك ما أخرج ابن خزية والبيهقى من حديث ابن عباس : من دخل البيت دخل جنةء 
وخرج مغفورا له » وفى إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف » قاله الشوكانى فى «النيل» 
قلت : بل هو حسن الحديث كما تقدم آنفافي حديث : « ماء زمزم لما شرب 


 ) ۲۰١( : الدراية‎ )۱( 

(۲) رواه الترمذى ( ۸۷۳ ) وابن ماجة ( 7١75‏ ) وأحمد فى « المسند » ( 5 / ۱١۷‏ ) وقال الترمذى : 
« هذا حديث حسن صحيح ا 

() ابن خرية : ( 3015 ) . 

(8) رواه الحاكم : ( 579/١‏ ) . 

(5) فتح البارى 8لا ). 
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له" وروی ابن أبى شيبة " من قول ابن عباس : إن دخول البيت ليس من الحج فى 
شىء ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » . وسكت عنه » فهو صحيح أو حسن عنده » قال 
الحافظ : ومحل استحباب دخحول الكعبة ما لم يؤذ أحدا بدخوله اه . قلت : ولم يكن 
دخوله بأجرة أيضا » وإلا فلا يستحب . ولا يؤخر فاعله » وقد تعذر اليوم دخوله على 
الناس بدون إعطاء شىء للحاجب » فإلى الله المشتكى » وقد تيسر لى والحمد لله على ذلك 
دخوله مرتين بلا شىء ولا زحمة » وهذا من فضل ربى ء فله الشكر والثناء الحسسن 
الجميل. 
فائدة : 

فى أدب دخول الكعبة » أخرج الحاكم "“ عن عائشة رضى الله عنها » أنها كانت 
تقول: عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة حتى يرفع بصره قبل السقف > يدع ذلك إجلالا 
لله وإعظاما » دخل رسول الله َة الكعبة » ما خلف بصره موضع سجوده حتى حرج 
منها » وقال صحيح على شرطهما › وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه ١‏ للمستدرك » ٠‏ قال 
العينى فى العمدة : ويستحب للداخل ألا يرفع بصره إلى السقف » فذكر الحديث » وقال: 
قال أبو حاتم : حديث منكر اه . 
فائدة : 

أخرج الحاكم ۶ عن زاذان » قال : مرض اين عباس مرضا شديدا » فدعا ولده 
فجمعهم» فقال : سمعت رسول الله َة يقول : « من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى 
مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حستات الحرم قيل : وما 
حسنات الحرم ؟ قال : بكل حسنة مائة ألف حسئة » » وقال : صحيح الإسناد » وتعقبه 
الذهبى وقال : ليس بصحيح › أخشى أن يكون كذبا وعيسى ( بن سواد ) قال أبو حاتم 


. تقدم‎ )١( 

)۲( الفتح انرو . 

(۳) رواه الحاكم 0 4/1 ) 

(4) رواه الحاكم : ( 15١ /١‏ ) والبيهقى ( ۳۳۱/٤‏ > ۷/۰ ) والطيرانى ( ۲ ) وابن خحزية 
۷۷ ) والترغيب ( ١557/7‏ ) وإتحاف ( 188/5) والكنر ( ١18984‏ ) . 


YY‏ السعى بين الصفا والمروة لا يكرر إعلاء السنن 
PODOOOOOODOOOOOOOOOOOOE‏ 


باب السعى بين الصفا والمروة لا يكرر 
عن جابر رضى الله عنه قال : لم يطف النبى ب ولا أصحابه بين الصفا 


منكر الحديث اه . وفى « اللسان  »‏ : عيسى بن سوادة النخعى . عن الزهرى ٠‏ وعنه 
زنيخ » عن عمرو بن نافع » وأهل الرأى » قال يحيى بن معين : كذاب رأيته قال أبو 
حاتم: منکر الحديث ضعيف . روى عن إسماعيل بن أبى خالد » عن زاذان عن ابن عباس 
حديئا منكرا اه . 

قلت : وهو هذا الحديث الذى صححه الحاكم » والعجب منه كيف يجترئ على 
تصحيح مثله » ولا يبالى ١‏ ولا كان بعض الأحباب من العلماء قد اغتروا بتصحيح الحاكم 
وذكروا هذا الحديث فى فضائل الحج غير مرة وأبت التنبيه على ضعف إسناده ألزم 
وأوجب» وقد تقدم فى المقدمة أن تصحيح الحاكم لا يعتبر به ما لن يقره عليه أحد من أهل 
الفن فكل ما فى ١‏ مستدركه » صحيح إلا ما تعقب » فتذكر . 
فائدة : 

فى ١‏ قرة العيون ٩‏ : هل يجوز لبنى شيبة أخخذ الأجرة بفتح باب الكعبة ؟ قال الطبرى : 
لا خلا بين الأئمة فى تحريم ذلك 3 وأنه من أشنع البدع » وأقبح الفواحش › وأما منا 
يتصدق به عليهم على وجه البر بلا شرط فلهم أخذ ذلك . قال فى ١‏ رد المحتار » : وقد 
صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة » ولا ضرورة هنا ؛ لآن دحول البيت 
ليس من مناسك الحج اه . من غنية الناسك » ”° . 

باب السعى بين الصفا والمروة لا يكرر 
فمن سعى فى طواف القدوم لا يسعى فى الإفاضة ولا فى الوداع 

قوله : « عن جابر إلخ » » قلت : فيه دلالة على أن السعى فى الحج والعمرة لا يكرر 

)١(‏ اللسان : ( 585/5 ) والميزان ( ۳١۲/۳‏ / 1014 ) . قال أبو حاتم : منكر الحديث » وقال ابن 


معين : كذاب رأيته . 
7؟) غنية الناسك : ( 8/4 ) . 


0 مسائل شتى من أفعال المج YY‏ 
OOOO SOS‏ عن ع RR‏ 


والمروة إلا طؤافا واحدا . وفى رواية : إلا طوافا واحدا طوافه الأول . رواه مسلي. 
مسائل شتی من أفعال احج 
باب وقت الوقوف بعرفة وسقوط طواف القدوم بضيق الوقت 
٤‏ عن عروة بن مضرس ء قال : أتيت رسول الله ية بالمزدلفة حين خرج إلى 


بل يقتصر منه على مرة واحدة » ويكره تكراره ؛ لأنه بدعة » قال فى « الهداية » : فإن 
كان قد سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل فى هذا الطواف ٠‏ ( أى 
طواف الإفاضة ) وإن كان لم يقدم السعى رمل فى هذا الطواف » وسعى بعله ؛ لأن 
السعى لم يشرع إلا مرة اه . قال ابن قدامة فى « المخنى 20 : ولا يشرع فى حقه أى 
ا لحاج أكثر من سعى واحد بغير خلاف علمناه » ثم ذكر حديث جابر وقال : ولايكون 
السعى إلا بعد طواف » فإن سعى مع طواف القدوم لم يسع بعده » وإن لم يسع معه سعى 
مع طواف الزيارة اه . قال النووى: وفيه دليل لا قدمناه أن النبى وَل كان قارنا » وأن 
القارن يكفيه طواف واحد » وسعى واحد أها . 

قلت : أما ذكر الطواف بالبيت فحديث جابر ساكت عن وحلته وثثنيته رأسا » وأما 
وحدة السعى للقارن فلا ذكر فيه للقرآن أيضا » فإن ضم إليه ما قد ثبت بآثار أخرى من 
كونه ية قارنا » فليضمم إليه ما ثبت بها كذلك من کون أصحابه متمتعين قد أمروا بفسخ 
احج إلى العمرة » ثم أهلوا يوم التروية بالحج حين راحوا إلى منى » فيصير الحديث دليلا 
على وحدة السعى بين الصفا والمروة للقارن والمتمتع جميعا » ولا قائل به فيما علمناه؛ وإذا 
كان كذلك فمعنى حديث جابر أنه يليه وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة لحجهم إلا 
طوافا واحدا » ولا لعمرتهم إلا طوافا واحدا » ولم يكونوا يسعون بينهما بعد كل طواف 
بالبيبت فعلوه تطوعا فافهم . 


مسائل شتی من أقعال الحج 
1 باب وقت الوقوف بعرفة وسقوط طواف القدوم بضيق الوقت 


قوله : « عن عروة بن مضرس إلخ » قلت : قد تقدم الكلام على وقت الوقوف بعرفة 


.)١150(: ياب بيان وجوه الإحرام » رقم‎ ١ . رواه فى 5 6 _كتاب الحج‎ )١( 
, )۳ ج‎ ٤۷١ المغنى : ( ص‎ )۲( 


م مسائل شتى من أفعال المج إعلاء الستن 
E E E 220222252555582‏ 
الصلاة » وفى رواية للطحاوى ‏ : حين برق الفجر فقلت : يا رسول الله ! إنى جئت 
من جبلى طى » أكللت راحلتى › وأتعبت نفسى › والله ما تركت من جبل إلا وقفت 
عليه » فهل لی من حج ؟ فقال رسول الله ل : « من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا 
حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ء فقد تم حجه وقضى تفثه » . رواه 
الترمذى" وقال : حسن صحيح ء وقال الحافظ فى ١‏ الفتح» : أخرجه أصحاب 
السان» وصححه ابن حبان » والدارقطنى » والحاكم » وقد تقدم”؟ فى باب وجوب 
الوقوف بمزدلفة . 


مستوفى » وتقدمت أحاديث المتن فى الأبواب السالفة أيضا . ولكنا اتبعنا صاحب «الهداية» 
فى تريب الكتاب » وقد تكلم رحمه الله فى وقت الوقوف بعرفة » وسقوط طواف القدوم 
لأجله بعد طواف الوداع » فلم نرض بترك الكلام فى المسألة ههنا أيضا » ولو على سبيل 
الإجمال » ودلالة حديث عروة على آخر وقت الوقوف بعرفة ظاهرة » وهو مما قد أجمع 
عليه كما تقدم . 

واحتج أحمد بقوله بيه : ١‏ ليلا أو نهارا 4 فقال : وقت الوقوف لا يختص با بعد 
الزوال » بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد ؛ لان لفظ الليل والنهار 
مطلقان » وأجاب الجمهور عن الحديث : بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال » بدليل أنه كلا 
والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال »> ولم ينقل عن أحد أنه وقف قيله ۰ 
فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لذلك المطلق اه . من « عون المعبود 2406 وأيضا فإن فعله 
عليه السلام - وهو الوقوف من الزوال - وقع بيانا لوقت الوقوف الذى دلت الإشارة على 
افتراضه فى قوله تعالى : 9 فَإِذا أفضتم من عرقات ٠‏ “؟ ؛ ولان الظاهر من حاله ية عدم 
تأخير الوقوف » مع أنه أعظم أركان الحج » وفيه ترك الاستدامة التى هى واجبة اتفاقا . 


. تقدم كما ذكر المصتئف‎ )١( 
. ) 98" نصب الراية ( “/ "لاع‎ ) ١7١84 ( والكنز‎ ) ۸٩4۱ (؟ ء ؟) تقدم » ورواه الترمذی ( ح‎ 
. ) 769/5 ( : ٩ وصححه الشيخ الألبانى فى « الإرواء‎ 
. )1١ ج‎ ١47 عون المعبود : ( ص‎ )٤( 
. 188 : سورة البقرة آية‎ )6( 
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6 عن عبد الرحمن بن يعمر » قال : شهدث رسول الله »وهو واقف بعرفات 
وأناه ناس من أهل نجد » فقالوا : يا رسول الله ! كيف الحج ؟ فقال : ١‏ الحج عرفة » 
من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه » ؟ رواه أحمد » وأصحاب 
السنن » وابن حبان » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد « التلخيص الحبير » » وقد 
تقد" فى باب التوجه إلى الموقف . 

5 عن جابر فى حديثه الطويل : فأجاز رسول الله كلل » حتى إذا أتى عرفة 
فوجد القبه قد ضربت له بنمرة » فنزل بها » حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء › 
فرحلت له » فأتى بطن الوادى » فخطب الناس » ثم أذن » ثم أقام فصلى الظهر » ثم 
أقام فصلى العصر ء ولم يصلى بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله ل حتى أتى الموقف . 


لا يقال : إنما يلزم هذا لو لم يثبت غير ذلك الفعل » فأما إذا ثبت قول أيضا يصرح بأن 
وقته لا يقتصر على ذلك القدر » عرف به أن فعله كان بيانا للسنة ويشبت بالقول أصل 
الوقت المباح؛ لأنا نقول : إن تعجيله ية فى الصلاة بعرفات ‏ وحرها شديد بعد الزوال 
معا » مع أن السنة فى الظهر الإبراد بها فى الحر » وتقديمه العصر على وقتها ؛ وجمعه بين 
الصلاتين بلا عذر ‏ دليل على أنه لم يرض بتأخير الوقوف عن وقته أصلا » ولذا عجل 
بالفجر غداة جمع عن وقتها المعتاد حذرا عن التأخير فى الوقوف بعد ما حان وقته ؛فلايد 
من القول بأن وقت الوقوف بعرفة إنما هو من الزوال لا قبله » وإلا لم ينتظر رسول الله وَل 
ولا أصحابه وخلفاؤه من بعده زوال الشمس » ولو وقفوا قبله لإطالة الوقوف » واستيعاب 
وقته بالدعاء ونحوه » وقد تقدم أن ابن عبد البر حكى الإجماع على أن أول وقته من زوال 
الشمس » واخحتاره أبو حفص العكبرى من الحنابلة » والمسألة ليست بمنصوصة عن الإمام 
أحمد » وإنما هو ظاهر كلام الخرقى فحسب فكيف يترك الإجماع بقول واحد من العلماء 
محتمل ؟ والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن يعمر إلخ » » دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة » أن 
آحر وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر من يوم النحر . 


5 تقدم كما ذكر المصنف › وسبق تخريجه‎ )١( 


۳٦‏ مسائل شتی من أفعال الج إعلاء الستن 
:35 چ ی ی ی ی ی ی ی ی ق 
رواه مسلم » وأبى داود » وابن ماجة » وقد تقدم' فى باب الغدو إلى عرفات . 

۷ عن سالم قال : كتب عبد الملك إلى الحجاج : آلا تخالف ابن عمر فى الحج » 
وفى رواية : أن يأتم بعبد الله بن عمر فى الحج » فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين 
زالت الشمس » فصاح عند سرادق الحجاج » فخرج وعليه ملحفة معصفرة › فقال : 
مالك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : الرواح إن كنت تريد السنة » قال : هذه الساعة ؟ 
قال : نعم » قال : فأنظرنى حتى أفيض على رأسى ثم أخرج فنزل ( أى ابن عمر ) 
حتى خرج الحجاج » فسار بينى وبين أبى ؛ فقلت : إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة 
وعجل الوقوف » فجعل ينظر إلى عبد الله » فلما رأى ذلك عبد الله » قال : صدق . 
. « فتح االباری » وعند أبى داو" من طريق سعيد بن حسان» عن 
ابن عمر . قال : لما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر : ية ساعة كان رسول الله 
يك يروح فى هذا اليوم ( أى إلى الموقف ) ؟ قال : إذا كان ذلك رحنا ء فلما أراد ابن 
عمر أن يروح قالوا : لم تزغ الشمس ء قال : أزاغت ؟ قالوا : لم تزغ أوزاغت › قال : 
فلما قالوا : زاغت ارتحل . وسكت عنه هو والمنذرى . «عون المعبود)9» . 


رواه البخارى 


قوله : ١‏ عن سالم إلخ » » دلالته على أنه اة لم يقف قبل الزوال ظاهرة » وفعله 
بيان لأول وقته ؛ لأنه لم يحج إلا حجة واحدة بعد فريضة الحج » فلو كان للوقوف وقت 
قبله لبينه للناس أو أحد من أصحابه وخلفائه » وأما ما ورد فى حديث عروة بن مضرس 
من قوله : ١‏ ليلا أو نهارا 4 فلا يفيد بيان أول الوقت أصلا » وقد بين حد الوقوف بالليل 
أنه يصح ما لم يطلع الفجر من يوم النحر » ولم يبين حد النهار إلا بفعله » فيجب حمله 
عليه» والله تعالى أعلم . 


. تقدم كما ذكر المصنف »ع وسبق تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه فى : ۲۵ _ كتاب الحج » 4١‏ باب قصر الخطبة يعرفة » رقم :( 15337 ) . 
(۳) رواه فى : المناسك » 5١‏ _ياب الرواح إلى عرفة » رقم : ( 1915 ) . 

. ) عون المعبود :( ص ۱۳۳ ج ؟‎ )٤( 


مسائل شتی من آفعال احج FV‏ 

چو و و ODD‏ 

۸ 9 أبو حنيفة الإمام »عن حماد » عن إبراهيم » عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه: أنه بينا هو واقف بجمع إذا أناه رجل » فقال : يا أمير المؤمنين ! قدمت الساعة 
وأنا مهل » فقال له عمر : أتهتدى إلى عرفات ؟ قال : لا »فأرسل معه رجلا وقال : 
انطلق به إلى عرفات » فليقف بها ء ثم أعجل على أتم العجل » فإنى حابس الناس 
عليك » الحديث . أخرجه الحافظ ابن خسرو » والقاضى أبو بكر بن عبد الباقى › 
والحسن بن زياد فى ١‏ مسند أأبى حنيفة » . «( جامع مسانيد الإمام » 2١7‏ » وسنده 
صحيح إلا أنه مرسل » ومراسيل إبراهيم صحيحة كما تقدم غير مرة . 


قوله : « أبو حنيفه الإمام إلخ ٠‏ » دلالته على سقوط طواف القدوم عمن قدم عرفات 
قبل مكة لضيق الوقت ظاهرة » وهو ثما قد أجمع عليه لم نعلم فيه خلافا ء فإن طواف 
القدوم سنة عند الأكثر ٠‏ لا شىء على تاركه إلا ما روى عن مالك : أن عليه دم » ولم 
يقل أحد بأنه من أركان الحج » قال فى « رحمة الأمة  »‏ : وطواف القدوم سنة عند 
الثلائة » قال مالك : إن تركه مطيقا لزمه دم اه . وهذا يناقى ما ذكره فى ١‏ النيل » عن 
مالك من القول بكونه فرضا ء كما تقدم فى باب طواف القدوم » فإن الفرائض والأركان 
لا تجبر بالدم »فالظاهر أن مالكا لم يقل إلا بوجوبه أو بسئيته مؤكدا »فعبر عنه الناقلون 
بالفرض » والله تعالى أعلم . 

قال فى غنية الناسك » 27 : ضاق على المحرم وقت العشاء والوقوف يدع الصلاة » 
ويذهب العرفة للحرج »كذا فى « الدر والسراج ٩‏ ء واتمتار الشارح عكسه ؛ لأن تأخير 
الوقوف لعذر مع إمكان التدارك فى العام المقبل جائز » وليس فى الشرع ترك فرض حاضر 
لتحصيل فرض آحر » قال : هذا هو الظاهر من الأدلة النقلية والعقلية » والله سبحائه 
تعالى أعلم . 

وقال صاحب ١‏ النخبة » : يصلى الفرض ماشيا مومتًا على مذهب من يرى ذلك 
)١(‏ جامع المسانيد للإمام : ( ص 51١‏ ج )١‏ . 


(؟) رحمة الأمة : ( 8ه ). 
(؟) قوله : ١‏ الناسك » سقطت من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ٠‏ . 


FA‏ مسائل شتی من أفعال الحج إعلاء السنن 
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باب نسك المرأة وأنها تكشف وجهها 
ولو سدلت على وجهها شيئا وجافته جاز 
4 -عن ابن عمر مرفوعا : « ليس على المرأة إحراما إلا فى وجهها » . رواه 
الدارقطنى ' ء والطبرانى » والبيهقى " » وفى إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل7؟ , 
وهو ضعيف» قال ابن عدى' : تفرد برفعه » قال البيهقى : الصحيح وقفه » وأسنده 
فى «المعرفة» عن ابن عمر » قال : ١‏ إحرام المرأة فى وجهها » وإحرام الرجل فى رأسه » 
( التلخيص الحبير» © . 


احتياطا » ثم يقضيه بعد ذلك احتياطيا » وهذا قول حسن » وجمع مستحسن ١‏ شرح 
اللباب » للقارى 0), قلت : قوله : ١‏ احتياطا » لا ينافى وجوب القضاء » فإن قضاء مثل 
هذه الصلاة واجبة عندنا كما لا يخفى. قال فى 7 النيل » بعد ذكر الاختلاف فى صلاة 
الطالب والمطلوب إعاء ماشيا ما نصه : والظاهر أن ن مرجع هذا الاختلاف إلى الخوف المذكور 
فى لآية » وهو قوله عز وجل : 9 فان خفتم فرجالا أو ركنا 4 ۳ فمن قيده بالمخوف على 
النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب » ومن جعله أعم من ذلك لم يفرق 
بينهما » جوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حصول أى خوف اه . 
باب نسك المرأة وأنها تكشف وجهها 
ولو سدلت على وجهها شيئا وجافته جاز 
قوله : « عن ابن عمر إلخ » ء قلت : دلالته على أن المرأة تكشف تكشف وجهها محرمة 


, ) ۲۹٤/۲ (: رواه الدارقطنی‎ )١( 

(0) السئن الكبرى : ( ٤۷/١‏ ) . 

(؟) أيوب ين محمد أبو سهل العجلى اليمامى > ضعفه ابن معين » وقال أبو ررعة : منكر الحديث . 
المغتى فى الضعفاء ( ٩۹۷/۱‏ / 878 ) . 

. ) ۳٤۹/۱ ( : الكامل لابن عدى‎ )٤( 

(۵), التلخيص الخبير : ( ص 717 جا ) . 

(5) شرح اللباب للقارى : ( 1١6‏ ) . 

(۷) سورة البقرة آية : ۲۳۹ . 
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قلت : أيوب بن محمد مختلف فيه ء قال أبو حاتم : لا بأس به » ووثقه الفسوى › 
عبد الله بن رجاء » كذا فى « اللسان » 2١7‏ فهو حسن الحديث على أصلنا الذى أصلناه 
فى المقدمة . 


ظاهرة » وقد مر فى أبواب الإحرام من حديث نافع عن ابن عمر : لا تنتقب المرأة المحرمة 
رواه البخارى ؟ موصولا ومعلقا »وقال أبو على الحافظ : إن لا تنتقب المرأة من قول ابن 
عمر أدرج فى الخبر » وقال صاحب ١‏ الإمام »:هذا يحتاج إلى دليل : « التلخيص" . 

وأعلم أن حديث ابن عمر المرفوع بلفظ : « ليس على المرأة إحرام إلا فى وجهها » قد 
ذهينا إليه » وأوجبنا على المرأة كشف الوجه فى الإحرام » وقوله الموقوف عليه أى : 
وإحرام الرجل فى رأسه » حملناه على أن كشف الرأس للرجل آكد من كشف الوجه ١‏ 
ولم نقل بجواز ستره له ؛ لما مر فى أبواب الإحرام عنه أنه قال : ما فوق الذقن من الرأس 
فلا يخمره المحرم » وما روى عثمان وغيره رضى الله عنهم من تخطيتهم وجوههم فى يوم 
صائف محمول على العذر » أو على التغطية بحائل » قد علمت با قررناه لك فى المتن أن 
الحديث ليس بضعيف مرفوع أيضا كما زعموا » بل هو صالح للاحتجاج به » قال ابن 
التركمانى فى « الجوهر النقى » : ذكر البيهقى حديئا فى سئده أيوب بن محمد أبو الجمل » 
فقال : ضعيف عند أهل العلم بالحديث » ضعفه ابن معين وغيره »قلت : كيف يقول 
هذا؟ وبعض أهل العلم بالحديث وثقوه » وفى نفس الإسناد توثيقه » وقال أبو حاتم 
الرازى: لا بأس به » وفى الضعفاء للذهيى : ضعفه ابن معين » ووثقه غيره » وفى 
الميزان : وثقه الفسوى اه . 
السر فى كشف المرأة وجهها فى الإحرام : 

هذا والسر فى كشف المرآة وجهها فى الإحرام أن الاتتقاب وستر الوجه بالنقاب ونحوه 


)١(‏ لسان المیزان ( ص ٤۸۷‏ ج ١‏ ) والميزان : ( ۲۹۲/۱/ ٠١917‏ ) . ضعفه ابن معين » وقال أبو 
زرعة: منكر الحديث » وقال أبو حاتم : لا باس به .وقال العقيلى : يهم فى بعض حديثه .وقال 
الدارقطنى : أيوب مجهول . 

(۲) تقدم . 

(۳) التلخيص مصدر سايق . 


YE.‏ مسائل شتی من أفعال الج إعلاء الستن 
و ی ج و وی ی و ی ی ی 
- أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس » قال: 
تدلى عليها من جلابييها » ولا تضرب به »قلت : وما لا تضرب به ؟ فأشار لی كما 
تجلبب المرأة » ثم أشار ما على خدها من الجلباب » فقال : لا تغطيه فقشضرب به على 


من أمارات العز والشرف » ومن لوازم الحرائر من النساء فأمر بتركه فى الإحرام واختيار ما 
هو من أمارات الإماء والفتيات والخوادم ؛ ليحضر الناس كلهم على باب الله وعتبته 
وحضرته وهم فى صفة العبيد رجالهم ونساءهم . روى البيهقى )١(‏ من طريق صفية بنت 
أبى عبيد قالت : خرجت أمة مختمرة متجلببة »> فقال عمر : من هذه المرآة ؟ فقيل : 
جارية بنى فلان » فأرسل إلى حفصة فقال : ما حملك على أن تخمرى هذه المرأة تجلببيها 
تشبهيها بالحصنات » لا أحسبها إلا من المحصئات » لا تشبهوا الإماء بالمحصنات ١‏ ذكره 
الحافظ فى « التلخيص  »‏ وسكت عنه » وفيه دليل على أن المرأة تستر وجهها فى غير 
حالة الإحرام » ولعن الله طائفة قلدت فى أعناقها قلادة العبودية لأوربا » حيث بذلوا 
جهدهم فى رقع الحجاب عن نساء المسلمين . ويدلوا نعمة الله عليهم » واختاروا صفة 
العبيد وأماراتهم > هذا » ويجوز للمرأة أن تسدل على وجهها شيئا إذا مرت به الركبان 
وغيرهم من الرجال كما سيأتى . 

قوله : « أخبرنا سعيد بن سالم إلخ » > قلت : فيه تفسير لما رواه أبو داود 7" وابن 
ماجة 47 من طريق عائشة رضى الله عنها » قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول 
الله ية محرمات ٠»‏ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا 
كشفنا . وأخرجه ابن خحزية وقال : فى القلب من يزيد بن أبى زياد » ولكن رد من وجه 
آخر من طريق فاطمة بنت المنذر » عن أسماء بنت أبى بكر وهى جلتها نجوه » وصححه 
الحاكم » وروی ابن أبى خيثمة من طريق إسماعيل بن أبى خالد » عن أمه ء قالت : كنا 
نرحل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها : يا أم المؤمنين ! هنا امرأة تأبى أن تغطى 


زلف 


(1) الستن الكبرى : ( 795/9 ) . 

(؟) التلخيص : ( ص ١١١‏ ج .)١‏ 

(©) رواه فى : كتاب المناسك 3 ٤‏ _ باب فى المحرمة تغطى وجهها ¢ رقم :) AY‏ ( 2 

)£( رواه فى : 6 كتاب المناسك؟» ۴۳ ۔ باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها 03 رقم :1ه ). 


نسك المرأة وأنها تكشف وجهها ۴41 
چ 0 ا ی و ی ی ی وی 
لا يبقى عليها » ولکن تسدله على وجهها كما هو مسدولا » ولا تقلبه » لا تضرب به» 
ولا تعطفه . رواه الإمام الشافعى فى « الأم » 217 » وسعيد بن سالم القداح مختلف فيه 
سر الحديث » ١‏ تهذيب » 29 . 


وجهها وهى محرمة » فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها › كذا فى 
«التلخيص الخبير 6 9 فإن السدل والتغطيه فيه محمول على ما كان مجافيا عن الوجه » لا 
على ما يضرب به . 

وما قاله العظيم الآبادى فى تعليقه على الدارقطنى : وظاهر الحديث يخالفه لان الثوب 
المسدول لا يكاد يسلم من إصابة الوجه اه . فهو إذا لم تنكس المرأة رأسها عند السدل ء 
وأما إذا أنتكست وسدلت فلا يصيب الثوب المسدول وجهها أصلا » ومن شك فليجرب » 
ومعلوم من عادة النساء إذا مرت بهن الركبان والأجانب أنهن يتكسن رؤوسهن حياء » قال: 
فلو كان التجافى شرطا لبينه النبى كلا . 

قلت : قد بينه يقوله : « لا تنتقب المرأة المحرمة » 257 فإن النقاب يكون ملاصقا لا 
مجافيا عادة » وفسره ابن عباس رضى الله عنهما » والصحابة أعرف الئاس بمراد النبى 
كك وبحقيقة أفعال أزواجه المطهرات رضى الله عنهن » فقد صرح بأن المرأة إذا سدلت من 
رأسها على وجهها لا تضرب به » ولكن تسدله كما هو مسدولا فافهم › والله يتولى هداك 
وفى الحديث دلالة على أن المرأة منهية على إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة » قاله فى : 
«فتح القدير » ° . 


(١)الأم‏ :( ص ۱۲۷ ج )١‏ . 

(۲) له ترجمة فى التهذيب : ( ٥٤/۳١/٤‏ ) . 
(۳) التلخيص الخبير : ( ص ۲۲۳ ج )١‏ . 
(6) تقدم . 

(5) فتح القدير : ( 508/5 ) . 


قلف مسائل شتی من أفعال الج إعلاء السنن 
96 1 ز 1 ز ز [ [ [ 1[ 0011 10-01 
باب لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى 
ولا تستلم الحجر إلا أن تجد الموضع خاليا 

١‏ ثنا محمد بن مخلد » نا على بن أشكاب .» نا إسحاق الأزرقى » عن عبيد 
الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر ء قال :ليس على النساء رمل بالبيت , ولا بين 
الصفا والمروة » أخرجه الدارقطنى 2١7‏ ورجاله ثقات . 

۲ -_ٹنا محمد بن مخلد » نا العباس بن محمد » نا أبو داود الحفرى » نا سفيان 
الثورى » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » قال : لا تصعد المرأة على 
الصفا والمروة » ولا ترفع صوتها بالتلبية . رواه الدارقطنى " ورجاله ثقات . 


باب لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى 
ولا تستلم الحجر إلا أن تجد الموضع خاليا 

قوله : « حدثنا محمد بن مخلد الأثرين إلخ » » دلالتهما على أجزاء الثلائة الأول من 
الباب ظاهرة » وأخرج الإمام الشافعى فى «مسنده»": أخبرنا سعيد عن عبد الله بن عمرء 
أنه قال : ليس على النساء سعى بالبيت ولا بين الصفا والمروة اه . وسنده حسن » فإن 
عبد الله بن عمر المكبر وإن لم يكن كأخيه المصغر ولكنه حسن الحديث كما مر غير مرة . 
فائدة : 

أخرج الدارقطنى فى « سننه » 57 بطريق محمد بن الزيرقان » عن موسى بن عبيدة » 
أخبرنى عبد الله بن ديئار » عن ابن عمر » أنه كان يقول : من السنة تدلك المرأة بشىء من 

حناء عشية الإحرام ( أى قبله ) » وتغلف رأسها بغسله ليس فيها طيب » ولا تحرم عطلا » 


.) سغن الدارقطنى : ح رقم( 7354 غ754‎ )١( 
. ) ۲۹۰/۲ ( : (؟) سنن الدارقطنی‎ 

(۳) المسئد : ( ص ١59‏ ) . 

. ) ۲۸۷/۱ ( : سنن الدارقطنی‎ )٤( 


مسائل شتی من أفعال احج er‏ 
+ حت 25 كك جع عد ع عن E‏ 20 كه عت كد كد ع سف صن كد عن عن ا 
أبى سليمان » عن أمه : أنها كانت عند عائشة زوج النبى 5ء آم المؤمنين » فدخلت 


وفيه صالح بن مقاتل بن صالح عن أبيه » ضعفهما البيهقى كما فى « اللسان ؛ )١(‏ وموسى 
ابن عبيد الربذى » وهو واهى الحديث » وقد أرسله الشافعى ولم يذكر ابن عمر » كذا فى 
« التلخيص الحبير » . نعم أخصرج الإمام الشافعى فى « مسنده  »‏ : أخبرنا سعيد بن 
جريج آنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنها قالت : كنت عند عائشة إذ جاءتها 
امرأة من نساء بنى عبد الدار يقال لها : تملك قالت لها : يا أم المؤمنين ! إن ابنتى فلانة 
حلفت لا تلبس حليها فى الموسم فقالت عائشة رضى الله عنها : قولى لها : إن أم المؤمنين 
تقسم عليك إلا لبست حليك كله اه . وسنده حسن » فيحتمل أن تكون أم المؤمنين 
أقسمت عليها بذلك لكون السنة أن تلبس المرأة حليها فى الإحرام ولا تحرم عطلا ؛ أو لأن 
المرأة كانت قد حلفت بترك الحلى فى الموسم محتسية » ولا ثواب فيه شرعا » فكان اعتقاد 
الثواب به بدعة» والظاهر هو هذا » والله تعالى أعلم . 
فائدة : 

عن ابن عمر » قال : سمعت النبى ئ ينهى النساء فى الإحرام عن القفازين » 
والنقاب » وما مس الورس » والزعفران » من الثياب .رواه أحمد 97 » وأبو داود 59) 
وزاد: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ء أو خزا ء أو حليا »أو 
سراويل » أو قميصا » أو حفا ء قال الشوكانى فى « الثيل » 2*7 : الزيادة التى ذكرها أبو 
داود أخرجها أيضا الحاكم » والبيهقى . 


)١(‏ لسان الميزان ( ۳/ ۱۷۷ ) والميزان ( ۳۰۱/۲ / ۳۸۳۰ ) قال الدارقطنى : ليس بالقوى » من شيوخ 
ابن قانع . 

(۲) المسند : ( ص ۱١۹‏ ) . 

(۳) رواه أحمد : ( ۲۲/۲ 2 ۳۲ ) . 

. )1۸۲۷( : رواه فى : كتاب المناسك » ۳۲ - باب ما يليس المحرم » رقم‎ )٤( 

(0) قوله : ١‏ قال الشوكانى فى النيل » سقط من الأصل » وأثبتثاه من « المطبوع » . 


Ef‏ مسائل شتی من أقعال اليج إعلاء السن 
128+ ههه ! 1 >سه > 2*1 


عليها مولاة لها ء فقالت لها : يا آم المؤمنين ! طفت بالبيت سبعا » واستلمت الركن 


واحتج به الجمهور على جواز لبس المعصفر فى الإحرام » وقال مالك بكراهته » ومنع 
منه أبو حنيفة ومحمد » والجواب عن رواية أبى داد أن قوله : ولتلبس يعد ذلك ما أحيت 
إلى آخره » مدرج فى الحديث من قول ابن عمر » وليس هو مما سمعه من النبى يو » فإن 
الحديث رواه الستة(١؟‏ ومالك59) بدون هذه الزيادة » وقد صرح أبو داود نفسه بأن هذا 
الحديث رواه عن ابن إسحاق عبدة ومحمد بن سلمة إلى قوله : وما مس الورس والزعفران 
من الثياب » ولم يذكرا ما بعده « عون المعبود » 227 . وإئما تفرد به إبراهيم بن سعد عن 
محمد بن إسحاق » وإبراهيم بن سعد وإن كان حجة فى نفسه ولكن الزيادة التى تفرد بها 
عن ابن إسحاق لا يحتج بها مالم يتابع ابن إسحاق عليها » فقد عرفت تصريح الحافظ فى 
«الدراية» بأن ابن إسحاق لا يحتج بما ينفرد به من الأحكام أه . وكيف يمكن أن يكون ابن 
عمر سمع إباحة الخف للنساء من النبى بي » ثم يمنعهن من لبسه ؟ حتى حدثته صفية بنت 
أبى عبيد : أن عائشة رضى الله عنها حدثتها : أن رسول الله ية كان قد رخص للنساء فى 
الخفين » فترك ذلك . رواه أبو داود “ بطريق إسحاق مع « العون » ° . 

فتعارضت روایات ابن إسحاق عن ابن عمر فإما أن يقال : بأنها تساقطت > أويجمع با 
قلنا : أن قوله فى طريق إبراهيم بن سعد : ثم لتلبس بعد ذلك ما أحبت إلخ ليس غا 
سمعه ابن عمر من النبى ٤ي‏ » بل هو مدرج فى الحديث من قوله . قال ابن التركمانى فى 
« الجوهر النقى » : ابن إسحاق متكلم فيه » وقد اختلف عليه فيه » كما حكاه البيهقى عن 
أبى داود وفى « التمهيد » : رواه آبو قرة موسى بن طارق » عن موسى بن عقبة » عن 


(۱) روا البخارى فى : ( الصيد باب :*' ) والترمذى فى ( احج باب ٠6"‏ ' رقم ۸۳۳۲" ) ورواه 
مسلم فى ( الحج . رقم " 21١‏ 7ء ۳ * ) والنسائى فى ( المناسك باب "8# , ۳۹ ١‏ ) , 

(۲) رواه مالك فى : ( الحج : ح ' Ne ١6‏ 

(۳) عون المعبود : ( ص ۱۰۳ ج ۲) . 

. ) ۱۸۳١ ( : رواه فى : المتاسك » ۲ - باب ما يلس المحرم » رقم‎ )٤( 

() العون : ( ص ٠١84‏ ج ؟١).‏ 


a e‏ ا 
E RT ET E E‏ 
ومررت؟ . رواه الإمام الشافعى فى مسنده » ° » وسئده < ن » ومنبوذ بن أبى 

سليمان وثقه ابن معين » وذكره ابن حبان فى الثقات . ١‏ تهذيب » . 


نافع موقوفا على ابن عمر . وفى « الموطأ 206 : مالك عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: 
لا تنتقب المرأة المحرمة » ولا تلبس القفازين » ولم يذكر ما بعده » فقد رواه مالك موقوفا 
وهو أجل من ابن إسحاق بلا شك ء وقد شهد له رواية موسى بن طارق » ولم يذكر 
مالك فى روايته : ولتلبس بعد ذلك ما أحبت » وكيف يسمع ابن عمر من النبى ية إباحة 
الخفب للنساء ثم يأمرهن بقطعه حتى حدثته صفية الحديث 1 

فإن قيل : سلمنا أن الزيادة مدرجة فى الحديث من قول ابن عمر » فجاز لبس المعصفر 
للمحرمة يتزل افاي بوكر ع عم 50 2 تعم ا ولك اتراك المتحابة فى 
الباب مختلفة فذهب جابر وابن عمر إلى الجواز » أخرج الشافعى فى «مسنده» : أخبرنا 
سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبى الزيير عن جابر رضى الله عنهء أنه سمعه يقول: لا 
تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرء ولا أرى المعصفر طيبا. وسنده حسن . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه نهى عن ذلك » أخرج محمد فى 
«الموطأً» 47 بطريق مالك » عن نافع » عن أسلم مولى عمر » أنه سمع أسلم يحدث عبد 
الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم » 
فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! إنما هو من مدر ء 
قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم الناس ء ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : 
إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام اه . وفيه دليل على نهيه عن لون المدر 
لوبهامه جواز المعصفر » لا لإبهامه جواز المورس والمزعفر > فإن لون كل منهما أصفر ء 


. ) ١١۳۷ ص‎ (: دنملا)١(‎ 

() رواه فی :۲۰ - كتاب الحج ۰ ٦‏ ياب تخمير المحرم وجهه » رقم : ( ٠١‏ ) . 
(۳) المسند : ( ص ١١۸‏ ) . 

( : باب لبس الثياب المصبغة فى الإحرام » رقم‎ - ٤ » كتاب الحج‎ - ٠ : رواه فى‎ )٤( 


IS‏ مسائل شتى من أفعال الج إعلاء الستن 


فيبعد من رؤيته لون المدر توهم جوازهما فافهم . 

وفى ١‏ الجوهر النقى » : قال فى ١‏ المحلى » : روينا عن عمر المنع من المعصفر جملة 
وللمحرم خاصة أيضا عن عائشة . وروى أبو داود ‏ بسند صحيح عن النبى اة ٠‏ قال : 
«المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب » » الحديث » وفيه دليل على أن العصفر 
طيب » ولذلك نهيت عن المعصفر ؛ إذ لو كان النهى لكونه زينة لنهيت عن ثوب العصب؛ 
لأنه فى الزينة فوق المعصفر » كذا قال الطحاوى » والعصب برود اليمن » يعصب غزلها 
أى تطوى » ثم تصنع مصبوغا » ثم تنسج وفى ١‏ الصحيحين » : أنه عليه السلام استثتى 
من المنع ثوب العصب » والشافعية خالفت هذا الحديث » قال النووى : الأصح عندنا 
تحريم العصب مطلقا » والحديث حجة لمن أجازه . 

ويمكن أن يقال بالفرق بين عصفر وعصفر ء فمنها ما له رائحة طيبة كعصفر بلادنا » 
ومنها ما ليس له رائحة . فما كان له رائحة طيبة لا يجوز للمحرم لبس ما صبغ منه اتفاقاء 
للإجماع على حرمة استعمال الطيب فى الإحرام » وما ليس له رائحة أصلا يجوز المصبوغ 
مله بلا خلاف فالنزاع لفظى لا حقيقى » فافهم . 

فائدة : 

يستحب للمرأة الطواف ليلا ؛ لأنه أستر لها » وأقل للزحام » فيمكنها أن تدنو من 
البيت » وتستلم الحجر » وقد روى حنبل بإسناده عن أبى الزبير عن عائشة : أنها كانت 
تطوف بعد العشاء أسبوعا أو أسبوعين » وترسل إلى أهل المجلس فى المسجد : ارتفعكم 
إلى أهليكم » فإن لهم عليكم حقا . وعن محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة : 
أنها أرسلت إلى أصحاب المصابيح أن يطفتوها فأطفؤها فطفت معها فى ستر أو حجاب » 
فكانت كلما فرغت من أسبوع استلمت الركن الأسود » وتعوذت بين الركن والباب » حتى 
إذا فرغت من ثلاثة أسابيع ذهبت إلى دير سقاية زمزم مما يلى الناس فصلت ست ركعات 


)١(‏ رواه أبو داود فى ( الطلاق باب " "E‏ ) والسائى فى ( الطلاق باب " +5" ) وأحمد فى 
«الند ( ۳١۲/۹‏ ) . 


مسائل شتی من أفعال المج EV‏ 
OOOO‏ 
النساء الحلق » إنما على النساء التقصير » . رواه أبو داود ١‏ » والدار قطني 29 
والطبرانى” » وقد قوى إسناده البخارى فى « التاريخ » 24 . وأبو حاتم فى 
«العلل»*» وحسنه الحافظ فی J‏ نيل الأوطار )220 


65 عن على رضى الله عنه : نهى رسول الله يه أن تحلق المرأة رأسها ء زاد 
رزين : فى الحج والعمرة » وقال : ١‏ إنما عليها التقصير » . «جمع الفوائد)”" » أخرجه 


كلما ركعت ركعتين انحرفت إلى النساء فكلمتهن » تفصل بذلك صلاتها حتى فرغت . كذا 
فى « المغنى >“ لابن قدامة » وقد كانت والله فقيهة صديقة بنت صديق رضى الله عنهما. 
باب تقصر المرأة من شعر رأسها ولا يجوز لها الحلق 

قوله : عن ابن عباس ٩‏ وقوله : « عن على إلخ » » دلالتهما على معنى الباب 
ظاهرة » وقد تقدمت الأحاديث فى باب وجوب الحلق وكونه نسكا فليرا- جع ء وأخرج 
الدارقطنى بطريق هريم » عن ليث ( هو ابن أبى سليم ) .عن نافع عن ابن عمر » قال فى 
المحرمة : تأخذ من شعرها مثل السبابة . وليث فيه مقال » ولعل المراد بالسبابة أنملتها . 
كما تقدم فى الباب المذكور » وأما ما رواه بن حبان فى ١‏ صحيحه )237 من حديث يزيد بن 
الأصم : أن ميمونة ( أم المؤمنين رضى الله عنها ) كانت حلقت رأسها فى الحج ء فكان 


(۱- ۳) رواه أبو داود ( ۱۹۸٩‏ ) والدارقطنی ( ۲۷۱/۲ ) والطبرانی ( ۱۲/ ۲٠۰‏ ) والصحيحة ( ,)5١08‏ 
(5) التاريخ الكيير : ( ص 58 ج 5) . 

(5) العلل : ( 855 ) . 

۵) نيل الأوطار : ( ٠ 7١/5‏ ح رقم : 5 

(0) جمع القوائد : ( ص ١4856‏ جا ) . 

(۸) المغنى : ( ص ١الاج‏ "1). 

(9) تقدم . 
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الترمذى“ » والنسائ ی" » ورواته موثقون إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله . « دراية ٩‏ . 
ومن بعث بها ولم يسقها لم يصر محرما ما لم يلب 
۹ حدثنا ابن ثمير » ثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر ء قال : من قلد 
فقد أحرم . رواه ابن أبى شيبة فى « مصنفه  »‏ « فتح القدير » 47) 


۷ - حدثنا وكيع » عن سفيان » عن حبيب بن أبى ابت » عن ابن عباس » قال 9 


رأسها مجمما . كما فى ١‏ الدراية  »‏ » و « نصب الراية » " فعل تقدير صحته محمول 
على العذر » فلعلها كانت تشتكى والله أعلم . 
باب من قلد بدنته وساقها فقد أحرم 
ومن بعث بها ولم يسقها لم يصر محرما ما لم يلب 

قوله : 9 حدثنا ابن مير إلخ » » وقوله : « حدثنا وكيع إلخ » » قلت : ليس فى 
الأثرين ما يدل على كون الإحرام مقيدا بسوق الهدى بعد تقليدها » ولكن قد ثبت بحديث 
عائشه رضى الله عنها » وسياتى أن التقليد مع عدم السوق وعدم التوجه معها لا يوجب 
الإحرام »فقيدنا أثرى ابن عمر وابن عباس به حملا لها على ما إذا كان متوجها .» جمعا 
بين الأدلة » كما قاله المحقق فى « الفتح » . 

ويعكر عليه ما رواه ابن أبى شيبة "2 عن ابن علية » عن أيوب » وابن المنذر من طريق 
ابن جريج كلاهما عن نافع : أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدى يمسك عما يمسك عنه 


(۱» ۲) [ضعيف]. رواه النسائى ( 515/7 ) والترمذى ( 915 > 918 ) > انظر الضعيفة :( 1۷۸ ). 
(۳) الدراية : ( ص ۲٠١۴‏ ) . 

(۴) فتح القدير : ( ٤١٥١/١‏ ) . 

. ) 5١1 ( : الدراية‎ )6( 

. )١ ج‎ 5١5 نصب الراية : ( ص‎ )١( 

(۷) قوله : ١‏ ما رواه ابن أبى شيبة > سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


0 ا ون 


عو ا ا ا ا 0 


الحرم » إلا أنه لا يلبى وروى مالك فى ١‏ الموطأ  »‏ عن يحيى بن سعيد . عن محمد بن 
إبراهيم يم التيمى ٠‏ عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير : أنه رأى رجلا متجردا بالعريق » فسأل 
عنه ؟ فقالوا : إنه أمر بهديه أن يقلد ء > قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له 
ذلك ء. فقال : بدعة ورب الكعية » ورواه ابن آبى شيبة عن الثقفى . عن يحيى بن سعيد: 
أخبرنى محمد بن إبراهيم : أن ريبعة أخبره أنه رأى ابن عباس 27 وهو أمير على البصرة 
فى زمان على متجردا على منبر البصرة فذكره » فعرف بهذا اسم المبهم فى رواية مالك 
اقتح البارى» ؟ وفيه دلالة على أن ابن عمر وابن عباس كانا يريان التقليد يوجب الإحرام 
مطلقا » لم يكن ذلك مقيدا عندهم بسوق الهدى والتوجه معها » فتقيد قولهما بذلك من 
تأويل القول بما لا يرضى قائله . 

ويمكن أن يقال : إن ابن عمر وابن عباس لم يقولا بصيرورة الرجل محرما حقيقة 
بإرسال الهدى وهو مقيم » وغاية ما ثبت عنهما فعلا أنهما استحبا له التشبه بالمحرمين دليل 
ذلك ما أخرجه الطحاوى : حدثنا محمد بن خزيمة » ثنا حجاج » ثنا حماد » عن أيوب» 
عن أبى العالية . قالت : سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء ؟ فقال 
ابن عمر : ما علمنا الحرم يحل حتى يطوف بالبيت » فمعنى هذا أن المحرم الذى يحرم 
عليه النساء هو الذى يحل من ذلك بالطواف بالبيت » وهذا لا طواف عليه » فلا معنى 
لاجتنابه ذلك » وهذا خلاف ما قد رويناه عن ابن عمر فى أول الباب اه . 

فلابد للجمع بين الروايتين عنه عا قلنا : إنه كان لا يقول بأن من بعث هديه وهو مقيم 
يجب عليه الإمساك عما يمسك عنه المحرم » وإنما استحب له التشبه بالمحرمين » ولعل دليل 


. ) ٤١١ /۲(: قتح القدير‎ )١( 

(؟) رواه فى : ٠‏ - كتاب الج » 6 باب مما لا يوجب الإأحرام من تقليد الهدى عرقم : (891). 
(۳) قوله : « رأى ابن عباس » سقط من ١‏ الأصل © وأثبتناه من « المطبوع » . 

. ) 7 فتح البارى : ( ص 5756 ج‎ )٤( 
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استحباب هذا التشبه عنده ما رواه مسلم " عن آم سلمة رضى الله عنها » قالت : قال 
رسول الله با : « إذا دخل العشر وأراد بتعضكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره 
شيتا(؟2 . وفى رواية : ١‏ فلا يأذن شعرا ء ولا يقلمن ظفرا » » وفى رواية ° : « من 
رأى هلال ذى الحجة وآراد أن يضحى فلا يأخل من شعره وأظفاره » .< مشكاة » (4 فلما 
استحب لن أراد الأضحية ذلك » فمن بعث بهديه إلى الحرم أولى أن يستحب له التشبه 
بالمحرمين . 

وهذا هو محمل ما روى عن ابن عباس : أنه تجرد بالعراق لما بعث بهديه » وهو محمل 
ما روى عنه أنه عرف بالبصرة » قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن التعريف فى الأمصار 
يجتمعون فى المساجد يوم عرفة » قال : أرجو أن لا يكون به بأس » قد فعله غير واحد 
وروى الأثرم عن الحسن » قال : أول من عرف بالبصرة ابن عباس وقال أحمد : أول من 
فعله ابن عباس وعمرو بن حريث قال أحمد : لا باس به » إثما هو دعاء وذكر الله » 
فقيل له : تفعله أنت ؟ قال : أما أنا فلا » وروى عن يحيى بن معين : أنه حضر مع 
الناس عشية عرفةءقال ابن قدامة فى ١‏ المغنى » 2*7 هذا هو محمل ما ثبت عنهما فعلا » 
وأما قولهما وهو مذكور فى المتن » فيدل على كون الرجل محرما بعث الهدى وإرساله . 
وحمله على معنى التشبه بعید» فحملناه على ما إذا بعث بهديه وساقها وتوجه معها »ولم 


) 50( : رواه فى : 126 كتاب الأضاحى › 7- باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة » رقم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق لمسلم » رقم : " ۳۹ ' . 
قوله : ٩‏ فلا يمس من شعره وبشره شيئا » قال الإمام التووى : قال أصحابنا : المراد بالنهى عند أخذ 
الظفر والشعر ء النهى عن إرالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره . والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير 
أو نتف أو إحراق » أو أخذه بنورة أو غير ذلك » وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير 
ذلك من شعور بدنه » قال أصحابنا : والحكمة فى النهى أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من الثار . 

(©) المصدر السابق لمسلم » رقم : (" ١‏ " وفيه # فليمسك 6 مكان ١‏ فلا يأخلْ » ) . 

. ) ٠١١ ( : المشكاة‎ )8( 

. ) ٠١۹ /۲( : المغنى‎ )۵( 
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يغبت عنهما قولا ما يخالف هذا الحمل ٠‏ وكل ما ثبت عنهما ما يخالفه إنما هو مجرد فعل 
يحتمل الوجوه » وقد تأيد ما ذكرناه فى تفسير قولهما بالقياس الصحيح ؛ لأن سوق الهدى 
فى معنى التلبية فى إظهار الإجابة ؛ لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة » وإظهار 
الإجابة قد يكون بالفعل » كما يكون بالقول » فيصير به محرما لاتصال النية بفعل هو من 
حصائص الإحرام > قاله صاحب ١‏ الهداية » مع « القتح » . 

وقال صاحب ١‏ الكفاية » : وكانت الصحابة مختلفين فى هذه المسألة على ثلائة أقوال : 
فمنهم من قال إذا قلدها صار محرما » ومنهم من قال إذ أدركها وساقها صار محرما » 
فأخذنا بالمتيقن» وقلنا : إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة فى هذه الحاله اه. 
مع « الفتح » قلت : وقد أحذل صاحب ١‏ الكفاية » اخحتلاف الصحابة على ثلاثة أقوال عن 
شمس الأئمة فى « مبسوطه © » فلعله يستند فى ذلك إلى دليل . 

وقال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : وقوله تعالى : « وإذا حاتم فَاصطَادوا م (1) 
قد تضمن إحراما متقدما ؛ لأن الإحلال لا يكون إلا بعد الإحرام »> وهذا يدل على أن 
قوله ٠:‏ ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام » 27 قد اقتضى كون من فعل ذلك 
محرما » فيدل على أن سوق الهدى وتقليده يوجب الإحرام > ويدل قوله  :‏ ولا آمين 
البيت الحرام 74" على أنه غير جائز لأحد دخول مكه إلا بالإحرام ؛ إذ كان قوله : وإذا 
حلام فاصْطَادُوا 4 قد تضمن أن يكون من ام البيت فعليه إحرام يحل منه» ويحل له 


الاصطياد بعده اه . 
يفيه أن قوله تعالی ‏ وإذَا حللتم فاصطادو 74 راجع إلى قوله : «غير محلى 
الصيد 


. ۲ : سورة المائدة آية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )۲( 

() الآية السابقة . 

. نفس الآية‎ )٤( 


. ۲ : سورة المائدة- آية‎ )٥( 
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YATA‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن ن : أن زياد بن أبى سسفيان كتنب | إلى عائشة 
رضى الله عنها : أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : من أهدى هديا حرم عليه 
اموا لح و 0 E‏ 


ذم سارل ان 5 بت ق يعت بان ن ا على را 


به و 


وأنتم حرم 4 فقد كان سبحانه حرم الصيد فى حال الإحرام ثم أباحه بعد الإحلال » 
وهو زيادة بيان ؛ لأن رابطة التحريم بالإحرام يدل على أنه إذا زال الإحرام رال التحريم » 
لكن يجوز أن يبقى يقى التحريم لعلة أخرى » فيبين الله سبحانه وتعالى عدم العلة ا صرح به 
من الإباحة » فكان نصا فى موضع الاستثناء فليس قوله ٠:‏ وإذا حللتم فاصطادوا (O‏ 
متضمن إحراما حتى يدل على أن سوق الهدى وتقليده يوجب الإحرام ؛ لأن الإحرام 
مذكور فى قوله : < غير محلى الصيد وأنتم حرم اللهم أن يقال : إن قوله تعالى: « 
يا يها اين آمنوا لا تحلُوا شعائر الله 04 الآية » بيان لأحكام الإحرام الذى دل عليه 
قوله :غير محلى الصيّد ٠‏ وأنم حرم 4 *) يؤيده ما آخرجه ابن جرير الطبرى رحمه الله 
تعالى فى تفسيره : حدثنى محمد بن سعد › ثنى أبى » ثنى عمى » ؛ ثنی أبى عن أبيه 0 ' 
عن ابن عباس . 

قوله : « ولا القلائد » : مقلدات الهدى ٠‏ وإذا قلد الرجل هديه فقد أحرم اه . 

قوله : « عن عمرة إلخ » وقوله : « عن عائشة إلخ » » قلت : دلالتهما على الجزء 
الثانى من الباب ظاهرة » وجاء عن عن الزهرى ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال 
ابن عباس ٠‏ ففى نسخة أبى اليمان عن شعيب عنه » وأجرجه البيهقى 2*0 من طريقه قال : 
أول من كشف العمى عن التاس ٠‏ وبين لهم السنة فى ذلك عائشة رض اله عنها » فز 


: سورة المائدة آية‎ )١' 
: مم سورة المائدة آية‎ 
: سورة المائدة آية‎ )۳( 


ص جه | مد عل 


(5) سورة المائلة آية : 


(6) الستن الكبرى : (ه / "7 ) . 
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شىء أحله الله حتى نحر الهدى آخرجه البخاری 2١7‏ ومسلم 7" » « زيلعى »0©. 
5-241 عن عائشة » قالت : كان رسول الله ب يهدى من المدينة فأفتل قلائد 
هديه» ثم لا يجنب نما يجتنب المحرم . رواه الجماعة 4 » ١‏ نيل الأوطار 6 *) . 


الحديث عن عروة وعمرة عنها » قال : فلما بلغ التاس قول عائشة أخحذوا به » وتركوا 
فتوى ابن عباس» وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد السك صار بمجرد تقليده 
الهدى محرماء حكاه ابن المنذر عن الثورى » وأحمد » وإسحاق قال : وقال أصحاب 
الرأى : من ساق الهدى وأم البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام قال : وقال الجمهور : لا 
يصير بتقليد الهدى محرما » ولا يجب عليه شىء ونقل الخطابى عن أصحاب الرأى » مثل 
قول ابن عباس » وهو خطأ عليهم فالطحاوى أعلم به منهم ٠‏ قاله الحافظ فى «الفتح؟ . 

قلت : ومذهب الحنفية فى ذلك ما ذكره محمد فى « الموطأ » 21 حيث قال فى باب من 
أهدى هديا وهو مقيم » وذكر فيه حديث عمرة عن عائشة ما نصه : قال محمد : وبه 
نأخذ » وإنما يحرم على الذى يتوجه مع هديه يريد مكة وقد ساق بدنة وقلدها » فهذا 
يكون محرما حين يتوجه مع بدنته المقلده » فأما إذا كان مقيما فى أهله لم يكن محرما › 
ولم يحرم عليه شىء حل له » وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى اه . 


قلت : واحتج أحمد »> وإسحاق » والشورى رحمهم الله بإطلاق ما روينا عن اين عمر 


(۰۱ ؟) رواه اليخارى فى ( الحج باب ' ٠١١ » ١١۷‏ ' » والأضاحى باب ' ٠١‏ * ) ومسلم فى 
(الحج "2535-8705 5982351" ۽ 6لا ۳۷۰ ) وأبو داود فى ( المناسك باب "١5"‏ ) 
والترمذى فى ( الحج باب ٠۷٠"‏ ) والنسائى فى ( المناسك باب " 58 ۷١ » 54 ١‏ " ) وابن ماجة 
فى ( المناسك باب "45" ) والدارمى فى ( المناسك باب * 85 ' ) وأحمد فى " المسند * /١(‏ 
co‏ لان LAY‏ هلا لقا للا لل 1١/1‏ ). 

(9) نصب الراية : ( ص ٩۱۷‏ ج ١‏ ) . 

. السابقة‎ ) " ۲ ١ ١ ' ( : انظر الحاشية رقم‎ )٤( 

(0) النيل : ( ٠١١/١‏ يو ح رقم : .)"١١"‏ 

(5) الموطأ : ( ص ١78‏ ۔ ۱۳۹ > تحت الحديث رقم : 598 ) . 


عد e‏ لباقي وا او هار حو EO OE ODF ac‏ لا واه ORE ST‏ 


وابن عباس رضى الله عنهمء وا رواه الطحاوى وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن 
أبيه ع قال : كنت جالسا عند النبى له » فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليهء 
وقال  :‏ إنى أمرت ببدنى التى بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا » فلبست 
قميصى ونسيت» فلم أكن لأخرج قميصى من رأسى». الحديث» وهذا لا حجة فيه لضعف 
إسناده » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » وفيه أنه قال فى ١‏ مجمع الزوائد 6(" بعد أن درو 
رجال أحمد ثقات » ذكره من طريق أخرى وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 2 
وإنما قال هكذا لأن أحمد رواه عن عبد الرحمن بن عطاء : أنه سمع ابنى جابر يحدثان عن 
أبيهما فذكره > وعبد الرحمن وثقه النسائى وقواه أبو حاتم» وقال البخارى: فيه نظرء 
وبهذا يرد على المقبلى حيث قال: إن هذا الحديث أخحرجه ابن النجار» وغالب أحاديثه 
الضعف. والظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث انتهى. قاله الشوكانى فى ١‏ النيل ٠‏ . 

قلت : عبد الرحمن بن عطاء هذا هو ابن أبى لبيبة » كما صرح به الطحاوى » وليس 
هو من رجال الصحيح كما زعمه الهيثمى » بل هو من رجال أبى داود والترمذى كما يظهر 
من ١‏ تهذيب التهذيب » 9 مختلف فيه » ضعفه البخارى » والحاكم أبو أحمد » وابن عبد 
البر وغيرهم » ووثقه النسائى » وابن حبان » وقال أبو حاتم : شيخ يحول من كتاب 
الضعفاء وهذا توثيق لين كما لا يخفى » وغاية ما يقال فى حديثه : إنه حسن كما قاله 
العينى فى العمدة » . وهو لا يقاوم حديث عائشة » فإن الطحاوى أخرجه من ثمانية 
عشر طريقا » ثم قال : فقد تواترت هذه الأثار عن عائشه با ذكرناه با لم يتواتر عن 
غيرهاء با يخالف ذلك » فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحه الأسانيد فإن إسناد حديث 
عائشة هذا إسناد صحيح » لا تنازع بين أهل العلم فيه » وليس حديث جابر بن عبد الله 
كذلك ؛ لأن ما رواه دون من روى حديث عائشة » وإن كان ذلك يو حذ من طريق ظهور 


. ) ۲٣۳/۲ ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 
 ) ۲۹۳/۲ ( والتمهيد‎ ) 2-٠١ /۳ ( " المجمع ( ۲۲۷/۳ ) وأحمد فى ' مستده‎ )۲( 


(۳) التهذيب : 5١9/50‏ > 47 )ء وهو عبد الرحمن بن عطاء القرشى » مولاهم أبو محمد ابن 
بنت أبى لبيبة الذراع » المدنى صاحب الشارعة . 


مسائل شتی من أفعال المج م 
DPR DO‏ 


الشىء وتواتر الرواية به » فإن حديث عائشة أيضا أولى ؛ لأن ذلك موجود فيه ومعدوم من 
حديث جابر » وإن كان ذلك يؤخذ من طريق النظر » فإنا قد رآينا الذين يذهبون إلى 
حديث جابر يقولون إن الحرمة التى تجب على باعث الهدى بتقليده إياه وإشعاره » فيحل 
عنه إذ حل الناس بغير فعل يفعله » فأردنا أن ينظر فى الإحرام المتفق عليه هل هو كذلك أم 
لا ؟ فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة فقد صار محرما إحراما متفقا عليه » ورأيناه غير 
خارج من ذلك الإحرام إلا بأفعال يفعلها » فيحل بها منه ولا يحل بغيرها اه. مختصرا . 

قلت : وقد أشارت عائشة رضى الله عنها إلى هذا النظر أيضا » حيث قالت فى رواية 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها عند الطحاوى » ولا نعلم المحرم يحله إلا الطواف 
بالبيت » وهو عند النسائى ‏ أيضا وفى رواية يحيى بن سعيد : حلثنا محدثء عن 
عائشة وقيل لها : إن زيادا إذا بعث بالهدى أمسك عما يسك عنه الحرم حتى ينحر هليه » 
فقالت عائشة : أوله كعبة يطوف بها ؟ ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » تعنى آنه كيف يحل بنحر 
هديه ولم يفعل ما يحل به المحرم من إحرامه فافهم . 

وقد روى النسائى 7 فى ١‏ سننه » : أخبرنا قشيبة » ثنا ليث » عن أبى الزبير » عن 
جابر : أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله ئا بالمدينة بعث بالهدى » فمن شاء 
أحرم » ومن شاء ترك اه . وهذا سند صحيح » وفيه دلالة على أن الذى يبعث بالهدى 
مخير بين أن يصير محرما وبين أن يبقى حلالا » وهذا يؤيد ما قلنا أولا : إن الذين قالوا 
بأن من أرسل الهدى وأقام فقد أحرم > لم يريدوا به حقيقه الإحرام > ولا أنه يحرم على 
المحرم » بل استحبوا له التشبه بالمحرمين » كما ورد الأمر بمثل هذا التشبه لمن أراد أن 
يضحى كما تقدم والله أعلم . وحجة الجمهور حديث عائشة رضى الله عنها » ولا حجة 


.  عوبطملا‎ : الأصل »© وأثبتناه من‎ ١ وهو عند النسائى » سقط من‎ ١ : قوله‎ )١( 

(۲) رواه فی : 54 كتاب المناسك » 1١‏ باب هل يحرم إذا قلد ( ۱۷٤/١‏ ) . 
قوله - 2 بعث بالهدى » أى بعث أحدهم بالهدى والحديث يدل على أن الذى يبعث بالهدى مخیر 
بين أن يصير محرما وبين أن يبقى حلالا . 


۳0 مسائل شتى من أفعال الج إعلاء الستن 
ع 22252525 


۳۰ عن ابن عمر رضى الله عنهما عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ! ما 
شأن الناس حلوا بعمرة . ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : ١‏ إنى لبدت رأسى 
وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر » رواه البخاری ‏ » « فتح البارى » () . 

١‏ أخبرنا سفيان » حدثنا ابن طاوس » وإبراهيم بن ميسرة » وهشام بن 
حجير؛ سمعوا طاوسا يقول : فذكر الحديث » إلى أن قال : فأمر أصحابه من كان 
منهم أهل ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة » وقال  :‏ لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لما سقت الهدى » ولكنى لبدت رأسى » وسقت هدیی » فليس لی محل دون 
محل هدى » الحديث » أخرجه الشافعى رحمه الله فى « الأم » " وهو مرسل حسن . 


لهم فيه فإنها إنما نطقت بحكم من قلد الهدى وأقام » وسكتت عن حكم من قلدها وساقها 
وأم بها البيت الحرام » فلا يصح الاستدلال بحديثها » على رد ما ذهبت الحنفية إليه » فإنهم 
أول القائلين بحديث عائشة هذا رضى الله عنها » كما لا يخفى . 

قوله : « عن اين عمر » وقوله : « آخبرنا سفيان إلخ » » قلت : قد تواترت الأخبار 
بأنه ية أمر من أهل بالحج من أصحابه » ولم يسق هديا بآن يجعله عمرة » ويحل بطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة » ومن أهل بالحج وساق الهدى أن لا يحل حتى يبلغ الهدى 
محله » ولا شق ذلك على أصحابه قال : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت 
الهدى ». وفى لفظ لمسلم 247: ١‏ ولو أنى أستقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى 
معى حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا » .وفى لفظ له : قال ١:‏ أيها الناس ! احلوا » فلولا 


» 185/6 ( والنسائی‎ ) ٩۰۳ . ٩۰۲ ( رواه البخارى فی ( الحج » رقم ۱1۹۷۲ " ) ومسلم‎ )١( 
. ) 3١145 ( وابن ماجة‎ )۳۹٤ ( وأبو داود ( 18-5 ) والموطاً‎ ۲ 

(۲) فتح البارى : ( 350/35١‏ ) . 

(۳) رواه الشافعى فى ( الأم » ٠١۹/۲‏ ) والمسند أيضا ( ١١١‏ ) والنسائى فى ( الج » باب إباحه فسخ 
الحج بالعمرة ) . 

(4) رواه مسلم فى ( الحج باب "15" رقم "١0"‏ ) وأبو داود ( ١1/84‏ ) وابن ماجة (8.1/54) 


مسائل شتی من أفعال احج YYoV‏ 
253 6 كك سد ع ع ع عت ع Ea E‏ عد e‏ 


الهدى الذى معى فعلت كما فعلتم » " وفى لفظ له : قالوا : كيف نجعلها متعة وقد 
سمينا الحج ؟ قال : ١‏ افعلوا ما آمركم به » فإنى لولا أنى سقت الهدى لفعلت مثل الذى 
أمرتكم به » . وفى لفظ : « ولكنى لبدت رأسى وسقت هديى » فليس لى محل دون 
محل هديى ٩‏ . رواه الشافعى كما فى المتن . 

وفى كل ذلك دليل على أن سوق الهدى أبلغ فى عقد الإحرام وشدة من التلبية » وأشد 
تأثيرا منهما فى إلزام الحرمة على المحرم ؛ لكونه وَل أمر بفسخ الحج إلى العمرة من لبى 
بالحج » ولم يأمر بذلك من ساق الهدى ٠‏ واعتذر إلى أصحابه فى كونه لم يحل كما حلوا 
لسوق الهدى أيضا وفيه حجة للحنفية ظاهرة فى قولهم : إن من قلد الهدى وساقها فقد 
أحرم لبى أو لم يلب » فإن سوق الهدى أبلغ فى الإحرام من التلبية بدلالات الأحاديث 
فافهم » فإن ذلك من المواهب ٠‏ وظنى أن ذلك مما قد تفردت به لتأييد قول الحنفية فى هذا 
الباب» والعلم لله العليم الوهاب . 

ثم راجعت ١‏ أحكام القرآن » للجصاص » فوجدته قد سبقنى إليه » والحمد لله على 
الموافقة للأجلة الفقهاء قال : وقال أصحاينا : إذا قلد بدنة وساقها وهو يريد الإحرام فقد 
أحرم » وقد روى ابنا جابر عن أبيهما عن النبى ب : ٠‏ أن من قلد بدنة فقد أحر»" 
واختلف السلف فى ذلك › فقال ابنا عمر : إذا قلد بدنته فقد أحرم ء وكذلك روى عن 
على » وقيس بن سعد » واين مسعود » وابن عباس عوطاوس » ومجاهد ء وعطاء , 
والشعبى ٠‏ وابن سيرين » وجابر بن زيد » وسعيد بن جبير » وإبرهيم » وهذا على أنه 
قلدها وساقها وهو يريد الإحرام ؛ لأنه لا حلاف أنه إذا لم يرد الإحرام لايكون محرما. قد 
روى عن النبى و أنه قال : « إنى قلدت الهدى فلا أحل إلى يوم النحر » 27 فأخبر أن 
تقليد الهدى وسوقه كان المانع له من الإحلال »فدل على أن لذلك تأثيرا فى الإحرام » وأنه 


(۲) نصب الراية : ( ۹۷/۳ ) . 
() رواه أحمد : ( (YAT < ۱۲٤/۲‏ . 


الفا مسائل شتی من أفعال الج إعلاء السئن 
35ج ع ع كل مك عن م ع a‏ 


باب أن البدنة من الإبل والبقر وأن تقليدها أفضل من إشعارها 
والإشعار حسن وتقليد الغنم ليس بإحرام ما لم يلب 
۲ عن جابر » قال : أمرنا رسول الله َة أن نشترك فى الإبل والبقرء كل 
سبعة منا فى بدنة . متفق عليه ٠‏ وفى لفظ : قال لنا رسول الله لا : « اشتركوا فى 
الإبل والبقر كل سبعه فى بدنة » . رواه البرقانى على شرط الصحيحين . وفى رواية : 


قائم مقام التلبيه فى باب الدحول فيه » كما كان له تأثير فى منع الإحلال اه . قلت : 
وأيضا فقد تقدم فى باب وجوب التلبية فى حديث .خلاد بن السائب كون التلبية من شعائر 
الحج » والتقليد من شعائره أيضا بالنص » فكان أولى بالتأثير فى الإحرام فافهم > والله 
تعالى أعلم . 
باب أن البدنة من الإبل والبقر وأن تقليدها أفضل من إشعارها 
والإشعار حسن وتقليد الغنم ليس بإحرام ما لم يلب 

قوله : « عن جابر إلخ » » دلالته على كون البقر من البدن ظاهرة » وقد وقع الخلاف 
بين العلماء فى مفهوم لفظ البدنة » أما فى أنه هل هو فى اللغة تعم الإبل والبقر أولا ؟ 
فقلنا : نعم » ونقلنا كلام أهل اللغة فيه » قال الخليل : البدنة ناقة أو بقرة تهدى إلى مكة 
قال النووى : هو قول أكثر أهل اللغة > وقال الجوهرى : البدنة ناقة أبو بقرة ١‏ فتح 
القدر ١‏ 

یر 
ينقل عنه أولا ؟ » فقلنا : نعم » ببليل تسوية الشارع بينهما فى جوار اشتراك السبعة فى 
كل منهما فى الهدايا والضحايا » وبتصريح جابر رضى الله عنه ‏ وهو عارف بلسان الشارع 


. ) 9(: رواه مالك فى : الضحايا » ح رقم‎ )١( 
(Tole ۱۳۸ ( » ورواه مسلم قى : الج‎ 
. )۲۹۳ » ۲۹۲/۳ ( : ورواه أحمد‎ 
. ) 596 /٩( : ورواه اليهقى‎ 

(۲) فتح القدير : ( 40۷/١‏ ) . 


مسائل شتی من أفعال احج 0۹ 
یی كت ع عد ع ع ی وی ی ی عه اح كح ا يكاين 
قال : اشتركنا مع النبى ية فى الج والعمرة » كل سبعة منا فى بدنة . فقال رجل 
لجحابر : أيشترك فى البقر ما يشترك فى الجزور؟ قال : ما هى إلا من البدن . رواه 
مسل" ١‏ نيل الأوطار » . 


كمعرفته باللغة ‏ فى جواب من سأله : أيشترك فى البقر ما يشترك فى الجزور ؟ بقوله : وما 
هى إلا من البدن »ولا يجوز حمله على بيان اللغة » لكون السائل سأله عن مساواتهما فى 
الحكم الشرعى » فلابد من حمله على بيان الحكم الشرعى ٠‏ وهو إن كان موقوفا ولكته فى 
حكم المرفوع > فإن جواز اشتراك السبعة فى واحد من الحيوانات المعدة للأضحية أوالهدى 
ليس بأمر معقول » بل تعبدى محض » فلا يجوز تعديته من الجزور إلى البقر بالقياس من 
غير توقيف ٠‏ مع ما بينهما من التفاوت نوعا واسما وحسا فافهم » فلعل ذلك قد خفى 
على الطحاوى منا » حيث قال فى « مشكله » : فكان إدخال البقرة فى البدن فى هذا 
الحديث إنما هو قول جابر بغير ذكر منه إياه النبى به كيف ؟ وقد روى البرقانى عن جابر 
بسند على شرط الصحيحين بلفظ : قال لنا رسول الله ب : « اشتركوا فى الإبل والبقر » 
كل سبعة فى بدنة » .كما فى المتن » وفيه تصريح بعموم البدنة للوبل والبقر على لسان 
الشارع ود . 

واحتج الشافعى رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام : « من اغتسل يوم الجمعة ثم راح 
فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدئة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » . 
الحديث متفق عليه 259 » وأجاب صاحب ١‏ الهداية » عنه بأن البدنة تنبىء عن البدانة » 
وهى الضخامة » وقد اشتركا فى هذا المعنى » ولهذا يجزىء كل واحد منهما عن سبعة » 
والصحيح من الروايه فى الحديث : كالمهدى جزورا » والله تعالى أعلم وأورد عليه الزيلعى 
فى « نصب الراية » » والحافظ فى ١‏ الدراية » » والمحقق فى ١‏ الفتح » » بأن هذا يوهم أن 
روايه البدنه ليس بصحيح » ولیس كما قال ٠‏ بل رواية البدنة أصح إستادا وأكثر طرقا ء 


)١(‏ رواه فى 6 _كتاب الج (٠‏ حرقم 58٠‏ ا') 

(۲) رواه البخارى : ١١‏ كتاب الجمعة باب "5* » ومسلم فى ( الجمعة "٠١"‏ ) والترمذى )٤۹۹(‏ 
وأبو داود فى ( الطهارة باب " ١7‏ " ) والنسائى ( 14/8 ) وأحمسد فى ١‏ المستد » ( 550/5 ) 
والموطأ ( ٠١١‏ 21 


.1 مسائل شتى من أفعال الحج إعلاء السئن 
e E E EE SE E SE «IS 05 |‏ ا 


۳ -_روی ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » بأسانيد جيدة عن عائثسة وابن عباس 
رضى الله عنهم : إن شئت شكت فأشعر › وإن شئت فلاء ( عمدة القاري » )١(‏ وقال 


وهى فى المتفق عليهء ورواية الجزور عند مسلم حسب اه . «دراية» 27 . وظنى أن 
صاحب ١‏ الهداية » لم يرد ترجيح روايه الجزور على رواية البدنة من حيث الإسناد » بل 
من حيث الدراية » فأراد أن من رواه بلفظ الجزور من بين الجماعة قد ضبطه وأدركه وفهمه 
با هو أحسن فيه من غيره » وقد صرح السيوطى فى ۱ تدريب الراوى © بأنه قد يعرض 
للمفوق ما يجعله فائقا » كأن يتفقا على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثا 
مشهورا » أو ما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد اه . 

قال المحقق فى ١‏ الفتح » : بل الجواب أن التتخصيص باسم خاص لا ينقى الدخول 
باسم عام » وغاية ما يلزم من الحديث أنه أراد بالاسم الأعم ‏ وهو البدنة ‏ خصوص بعض 
ما يصلح له وهو الجزور ‏ لا كل ما يصدق عليه ١‏ بقرينة إعطاء البقرة لمن راح فى الساعة 
الثانية فى مقام إظهار التفاوت فى الأجر » ولا يستلزم أنه فى الشرع خصوص الجزور اه . 
ملخصا . قلت : وهذا هو ما استحسنه شيخنا » وثمرة الخلاف أنه إذا طلب الشارع من 
المكلف بدنة خرج عن العهدة باليقرة عندنا 2 كما يخرج بالجزور ١‏ وعند الشافعى رحمه 
الله لا يخرج إلا بالجزور » ذكره المحقق فى ١‏ الفتح » أيضا . 

قوله : « روى ابن أبى شيبة إلخ » ٠‏ قال الحافظ فى « الفتح » فى باب إشعار البدن » 
وقد ذكر البخارى "“ حديث عروة عن المسور معلقا : قلد النبى ية الهدى وأشعره وأحرم 
بالعمرة اه . ما نصه : وفيه مشروعية الإشعار » وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل 
دمء ثم يسلته » فيكون ذلك علامة على كونه هديا » ويذلك قال الجمهور من السلف 
والخلف » وذكر الطحارى فى اختلاف العلماء كراهته عن أبى حنيفة » وذهب غيره إلى 
استحبابه للاتباع » حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد » ققالا : هو حسن .قال : وقال 


. ) ٤ عمدة القارئ : ( ص۷۱۲ ج‎ )١( 
. ) 5١7 ( : الدراية‎ )( 
5 باب إشعار البدن‎ ٠١8 » ۔ كتاب الحج‎ ٥ : فى‎ ٩ رواه « تعليقا‎ )( 
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الطحاوى : ثبت عن عائشة وابن عباس التخيبر بين الإشعار وتركه › فدل على أنه 
ليس بنسك . قاله الحافظ فى « الفتح » ١‏ . 


مالك : يختص الإشعار بمن لها سنام » قال الطحاوى : ثبت عن عائشة وابن عباس 
التخيير فى الإشعار وتركه » فدل على أنه ليس بنسك » لكنه غير مكروه » لثبوت فعله عن 

وقال الخطابى : اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود » بل هو باب آخر > 
كالكى وشت أذن الحيوان ليصير علامة » وغير ذلك من الوسم » وكالختان » والحجامة » 
وشفقة الإنسان على المال عادة » فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضى إلى 
الهلاك » ولو كان هذا هو الملحوظ يقيده الذى كرهه » كأن يقول : الإشعار الذى يفضى 
بالجرح إلى السرايه حتى تهلك البدنة مكروه » فكان قريبا » وقد كثر تشنيع المتقدمين على 
أبى حنيفة فى إطلاقه كراهة الإشعار » وانتصر له الطحاوى فى « المعانى » فقال : لم يكره 
أبو حنيفة أصل الإشعار » وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدنة كسراية 
الجرح » لا سيما مع الطعن بالشفرة » فأراد سد الباب عن العامة ؛ لأنهم لا يراعو الحد 
فى ذلك » وأما من كان عارفا بالسنة فى ذلك فلا » وفى هذا تعقب على الخطابى حيث 
قال : لا أعلم أحداً كره الإشعار إلا أبا حنيفة . ( وأنه لم يكره أصله وإنما كره إشعار 
العامة من أهل زمانه ) . 

وروى إبراهيم النخعى أيضا أنه كره الإشعار » ذكر ذلك الترمذى » وقال : سمعت أبا 
السائب يقول : كنا عند وكيع » فقال له رجل : روى عن إبراهيم النخعى أنه قال : 
الإشعار مثله » فقال له وكيع : أقول لك : أشعر رسول الله بيه » وتقول : قال إبراهيم 
ما أحقك بان تحبس انتهى . وفيه تعقب على ابن حزم آنه ليس لأبى حنيفة فى ذلك 
سلف» وقد بالغ ابن حزم فى هذا الموضع » ويتعين الرجوع إلى ما قاله الطحاوى ٠‏ فإنه 
أعلم من غيره بأقوال أصحابه اه . قال الحافظ : اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر فى 
ذلك بالإبل إلا سعيد بن المسيب » واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها » ولكون صوفها 
أو شعرها يستر موضع الإشعار اه . 


. )7 ج‎ ٤۳٤ الفتح + ( ص‎ )١( 
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وقال العينى فى « العمدة » بعد ما ذكر قول ابن حزم وتشنيعه على أبى حنيفة رحمه الله ما 
نصه : قلت : هذه سفاهة وقلة حياء ؛ لأن الطحاوى الذى هو أعلم الناس بمذاهب العلماء 
ولا سيما بمذهب أبى حنيفة لم يكره أصل الإشعار » ولا كونه سنه › وإثما كره ما يفعل 
على وجه يخاف منه هلاكها لسراية الجرح ء لا سيما فى حر الحجاز مع الطعن بسنان أو 
الشفرة » فأراد سد الباب على العامة ؛ لأنهم لا يراعون الحد فى ذلك » وأما من وقف 
على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكره . وذكر الكرمانى صاحب ١‏ المناسك » عنه 
استحسانا » قال : وهو الأصح » لا سيما إذا كان بمبضع ونحوه » فيصير كالفصد 
والحجامة» والجواب عما نقله الترمذى عن وكيع » وعما قاله الخطابى » وعن قول كل من 
يتعقب على أبى حنيفة بمثل هذا » يحصل مما قاله الطحاوى » وقد رأيت كل ما ذكروه فيه 
أريحية العصبية » والحط على من لا يجوز الحط عليه » وحاشا من أهل الإنصاف أن يصدر 
منهم ما لا يليق ذكره فى حق الأكمة الأجلاء » وهذا ابن عباس وعائشة رضى الله عنهم قد 
خيرا صاحب الهدى فى الإشعار وتركه على ما ذكرناه عن قريب » وهذا يشعر منهما أنهما 
كان لا يريان الإشعار سنه ولا مستحبا اه . ملخصا . 

قلت : ويؤيد ما حكاه الكرمانى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه استحسن الإشعار قول 
محمد فى " الموطأ " بعد ما ذكر أحاديث تقليد البدن وإشعارها : قال محمد : وبهذا 
نأحذ » التقليد أفضل من الإشعار » والإشعار حسن اه . وقال صاحب " الهداية " : 
وقيل : إنما كره إيثاره على التقليد اه . أى لأن له ذكرا فى الكتاب فى قوله تعالى : ا لا 
تحنُوا شعائر اله ولا الشهر اْحرام ولا الْهَدي ولا القلائد € وقوله سبحانه : « جَعَلَ الله 
ايت الحرام اما لئاس والشهر الحرم والهدي ولايد 4 . ولا ذكر للإشعار 
فى الكتاب » ولم يرد الأمر به فى السنة » وغاية ما ثبت بها فعله وهو يحتمل الوجوه ء 
منها ما ذكره صاحب ١‏ الهداية » : أن إشعار النبى ية كان لصيانة الهدى ؛ لأن المشركين 
لا يمتنعون عن تعرضه إلا يه . 


, ۲ : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ۹۷ : سورة المائدة آية‎ )۲( 
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عن عائشة رضى الله عنها » قالت : كنت أفتل القلائد للنبى ية » فيقلد 


فإن قيل : هذا إنما يتم فى إشعار عام الحديبية وهو مفرد بالعمرة » لا فى إشعاره هدايا 
حجة الوداع ١‏ حيث لايوجد هناك أى بمكة مشرك » قلنا : أراد تعرضهم للطريق حال 
السفر لتسامعهم يمال لسيد المسلمين صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين › 
وما أجليت اليهود والنصارى والمشركين عن جزيرة العرب إلا فى خلافة عمر رضى الله عنه 
كما هو معروف عند أهل السير فافهم » وبالجمله فلا شك فى كون التقليد أفضل من 
الإشعار بدليل ما قلنا » فكره أبو حنيفة إيثاره عن التقليد » ولم يكره أصل الإشعار » قال 
الطحاوى : وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الآثار ٠‏ وإنما كره إشعار أهل زمانه 
«كفاية » « الفتح » . 

وأما ما قاله الخطابى : ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذى كرهه به ء كأن يقول : 
الإشعار الذى يفضى إلى هلاك البدنه مكروه إلخ » فكلام لا يصدر مثله عن منصف قد 
برىء عن العصبية » فإن تقييد المطلق وتخصيص العام بقرائن معلومة لم يزل من دأب 
الفقهاء وأصحاب المذاهب قاطبة » وللشافعية حظ وافر فى هذا الباب » لا يزالون يقيدون 
ما أطلق إمامهم وإمامنا السيد الشافعى رضى الله عنه » كما لا يخفى على من طالع كتبهم 
ومارس فقههم » والله تعالى أعلم . وإن سلمنا أن أبا حنيفة كره أصل الإشعار » لظنه أنه 
مثله وأنها أى المثلة منهى عنها » وإذا وقع التعارض بين كون الشىء سنه وبين كونه مثلة 
فالترجيح للمحرم فنقول : لعله كان قد قال ذلك أولا ثم رجع عنه بدليل أن محمدا ذكر 
فى « الموطأ » استحسانه مطلقا »> ولم يذكر فيه خلافا » ومن عادته ذكر اختلاف أبى حنيفة 
وأبى يوسف فى موضع الخلاف فافهم » ولم يزل من دأب المجتهدين رجوعهم عن أشياء 
قالوا بها آولا » فهذا السيد الشافعى رحمه الله لم يوجد مسألة إلا وله فيها قولان : قديم 
وجديد » فانصف » ولا تعجل فى الطعن على الأئمة المجتهدين » أركان الإسلام » 
وأعمدة الدين . 

قوله : « عن عائشة إلخ » » قال صاحب ١‏ الهداية » : وتقليد الشاة غير معتاد » وليس 
بسنة » فأورد الحافظ عليه فى « الدراية » بقوله : أما كونه غير معتاد فمسلم » وأما كونه 
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الغنم ويقيم فى أهله حلالا . أخرجه البخارى' » ١‏ فتح البارى » . 


غير سنة فمردود ففى « الصحيحين » " عن عائشة قالت : أهدى رسول الله بلا مرة غنما 
فقلدها اه .قلت : يالله العجب » وهل تثبت السنية بفعله يكل مرة ؟ وقد صرح فقهاؤنا 
بأن السنة ما واظب عليه النبى به » أو خلفاؤه الراشدون » أو ورد قوله يي ما يفيد طلبه 
مؤكدا » كما مر تحقيق ذلك منا فى أبواب الصلاة وسئئها » وإذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا 
يغبت بمجرد فعله يِه غير الإباحة أو الاستحباب » وقد اعرف الحافظ بكون تقليد الشاة 
غير معتاد »فثبت انتفاء المواظبة عليه كذلك » لم يرد فى الكتاب والسئة ما يفيد طلب 
تقليدها » فصح ما قاله صاحب ١‏ الهداية " : إنه ليس بسنة أيضا وإن أصطلح الحافظ على 
أن السنة » ما ثبت بفعله ية ولو مرة » فلا مشاحة فى الاصطلاح ٠‏ ولكن لا يصح به 
الرد على صاحب ١‏ الهداية » فافهم . 

وأيضا فإنه لم يرد نفى سنيته مطلقا » بل أراد أنه ليس بسنة فى هدايا الإحرام » ولم 
يثبت ذلك بحديث عائشة أصلا » والذى ثبت به إنما هو تقليد الخنم حال كونه لاه مقيما 
فى أهله حلالا » كما هو مصرح به فى حديث المثن » ومن ادعى : أنه بل قلد الغنم فى 
حجته » أو أحد من خلفائه قلدها وساقها وهو محرم ٠‏ فلیات ببرهان عليه 

قال العلامة العينى فى ١‏ العمدة » : واحتج الشافعى بهذا الحديث أى حديث إبراهيم › 
عن الأسود » عن عائشة » قالت : أهدى رسول الله َك مرة غنما » على أن الغنم تقلد 
وبه قال أحمد وإسحاق » وأبو ثور » وابن حبيب » وقال مالك » وأبو حنيفة : لا تقلد 
وقال أبو عمر : احتج من لم يره بأن الشارع إنما حجي حجة واحدة لم يهد فيها غتما » 
وأنكروا حديث الأسود الذى فى البخارى فى تقليد الغثم ء قالوا : هو حديث لا يعرفه 


. ) 1١9/013 ( : باب تقليد الغنم » رقم‎ - ١٠ » رواه فى : ۲۵ ۔ كتاب الحج‎ )١( 
, ) 1١901١0 : -ياب تقليد الغنم » رقم‎ ١٠ » رواه البخارى فى : 56 كتاب المج‎ )۲( 
. ) 7595( ورواه مسلم فى : الحج؛ رقم‎ 
. " ۷٣ " ورواه النسائى فى : المناسك ء باب‎ 
. ) من كتاب الج‎ 0١ ورواه مالك فى : الحج » ( ح‎ 
. ) ٤۲/١ ( : ورواه أحمد‎ 
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أهل بيت عائشة . وقال بعضهم ( هو الحافظ ابن حجر فى «الفتح»' ) : ما أدرى ما وجه 
الحجة فيه ؛ لأن حديث الباب دل على أنه أرسلها وأقام »فكان ذلك قبل حجته قطعا فلا 
تعارض بين الفعل والترك ؛ لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز »ثم من الذى صرح 
من الصحابة بأنه لم يكن فى هداياه فى حجته غنم ؟ حتى يسوغ الاحتجاج بذلك انتهى . 
قلت : الهدى الذى أرسل به النبى ية من الغنم ليس من هدى الإحرام » ( وهو محل 
النزاع لا مطلق الهدى من الغنم ) ولهذا أقام حلالا بعد إرساله 2 ولم ينقل أنه أهدى غنما 
فى إحرام » ( وعدم النقل يكفى لنفى السنية وإن لم يكف لنفى الجواز ) وقوله : « فلا 
تعارض بين الفعل والترك » كلام واه . فمن الذى ادعى التعارض بينهما ؟ والتعارض تقابل 
الحجتين » وههنا الفعل لم يوجد » فكيف يتصور التعارض حتى يحتاج إلى دفعه ؟ قوله : 
« ثم من الذى صرح من الصحابة » إلخ يرد بأن يقال : من الذى صرح منهم بأنه كان فى 
هداياه فى حجته غنم ؟ ( أى ونسى الحافظ أن الدليل على المدعى لا على المانع » فمن 
ادعى أن تقليد الغنم فى هدايا الإحرام سنة فليأت بدليل » وليس عى المانع أن يقيم دليلا 
وقال هذا القائل أيضا : والحنفية فى الأصل يقولون : ليست الغنم من الهدى » قلت : 
هذا افتراء عليهم » ففى أى موضع قالت الحتفية : إن الغنم ليست من الهدى ؟ بل كتبهم 
مشحونة بأن الهدى اسم لما يهدى إلى الحرم ليتقرب به ء قالوا : وأدناه شاة » يقول ابن 
عباس : ما استيسر من الهدى شاة 25 ( أخرجه البخارى ) وعن هذا قالوا : الهدى إيل › 
وبقر » وغنم > ذكورها وإناثها » حتى قالوا : هذا بالإجماع » وإنما مذهبهم أن التقليد فى 


. ) 7 ج‎ ٤۳۷ الفتح : ( ص‎ )١( 

(۲) رواه مالك فى : ٠‏ - كتاب احج › ١‏ - باب ما استيسر من الهدى › رقم : ( ۱۵۸ <104( 
من حديث على رضى الله عنه . 
ورواه البخارى فى : 55 _ كتاب التفسير » 0" باب « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » » 
رقم: ( ٤٥۲۱‏ ) . 
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باب إبدال الهدى 
عن سالم » عن أبيه » قال : أهدى عمر بن الخطاب بختيا » فأعطى بها 
ثلاث مائة دينار » فأتى النبى ب » فقال : يا رسول الله ! إنى أهديت بختيا . فأعطيت 
بها ثلاث مائة دينار » فأبيعها واشترى بثمنها بدنا ؟ قال : ١‏ لا » انحرها إياها » . رواه 
أحمد(وأبو داود("2 والبخارى فى ١‏ تاريخه » » وابن حبان ٠‏ وابن خزيمة فى 
(صحيحيهما» » ١‏ نيل الأوطار » (4) . 


البدنة » والغنم ليست من البدنة » فلا تقلد لعدم التعارف بتقليدها » ولو كان تقليدها سنة 
لا تركوها » قالوا فى الحديث المذكور : تفرد به الأسود › ولم يذكره غيره على ما ذكرنا 
(والتفرد با يعم به البلوى يستلزم الشذوذ عندنا ) حتى قال صاحب ١‏ المبسوط »© : إنه أثر 
شاذ ء على أنا نقول : إنهم ما منعوا الجواز > وإما قالوا : بأن التقليد فى الغنم ليس بسئة 
( والثابت بالحديث هو الأول دون الثانى ) . 
باب إبدال الهدى 

قوله ٠:‏ عن سالم إلخ » » قال الشوكانى فى « النيل » بعد ما شنع على من جوز إبدال 
الهدى المعين ما نصه : نعم إن صح ما ادعاه صاحب « ضوء النهار ؛ من الإجماع على 
جواز إبدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الإجماع على جواز مجرد الإبدال 
بأفضل ٠‏ ولكنه ينبغى أن يبحث عن صحة ذلك ٠‏ فإن الشافعى وبعض الحنفية قد احتجوا 
بالحديث على المنع من مطلق التصرف ٠‏ ولو كان للإبدال بأفضل » كما حكاه صاحب 
«البحر» اه . وفى ١‏ المغنى )(0) لابن قدامة : وإذا أوجب هديا فله إبداله بخير منه » نص 
على ذلك أحمد وهو اختيار أكثر الأصحاب > ومذهب أبى حنيفة » وقال أبو الخطاب: 
يزول ملكه عنه » ولیس له بیعه ولا إبداله » وهو قول مالك › والشافعى اه . 


(۰ ؟) رواه أحمد : ( ۱٤۵/۲‏ ) وأبو داود ( ۱۷۵٩‏ ) وإتحاف ( ٤٤١ /٤‏ ) والكثر ( ۱۲۷۲۲ ) . 
۳ الإحسان : ( ۱۳١ / ٦‏ ) . 

(2) نيل الأوطار : ( 49/6 > ح رقم : ٠ ) ١‏ باب النهى عن إبدال الهدى المعين . 

(0) المغنى : ( ص ٥۲۲‏ ج 7) . 
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أبواب وجوه الإحرام 
باب كون القران أفضل من التمتع والإفراد 
وبيان أنه کی كان قارنا فى حجته 
۹ عن عمر بن الخطاب » قال : سمعت رسول الله ية وهو بوادى العقيق 
يقول: « أتانى الليله آت من ربى » فقال : صل فى هذا الوادى المبارك » وقل : عمرة 


قلت : لم يجوز الحنفية إبدال الهدى مطلقا » بل فصلوا بين هدى التطوع فلم يجوزوا 
إبداله » وبين الهدى الواجب فجوزوا إبداله مع كونه خلاف الأولى » فالهدى الذى أهداه 
عمر رضى الله عنه إن كان تطوعا فالنهى محمول على حقيقته » وإن كان واجبا عليه فهو 
محمول على خلاف الأولى والآفضل » قال ابن الهمام فى « فتح القدير » : فإن اشترى 
بدنة لمتعة مثلا ثم اشترك فيها سنة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه ذلك ؛ لأنه لما 
أوجبها صار الكل واجبا عليه » وقدر ما يجزىء فى هدى المتعة كان واجبا عليه » وما زاد 
على ذلك وجب بإيجابه » ولیس له أن يبيع شيئا مما أوجبه هديا » فإن فعل فعليه أن 
يتصدق بالثمن اه . 


باب كون القران أفضل من التمتع والإفراد 
وبيان أنه ٤ة‏ كان قارنا فى حجته 
قوله : « عن عمر بن الخطاب إلخ » » وفى ١‏ الجوهر النقى » : ثم ذكر البيهقى © 
حديث على بن المبارك » عن يحيى بن أبى كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن عمر 
حديث : أتانى جبريل 3 وفى . آآخره 3 « وقل : عمرة فى حجة ؛ ثم قال : كذا قال ابن 
المبارك عن يحيى » وخالفه الأوزاعى فى أكثر الروايات عنه » فقال : وقال : ١‏ عمرة فى 
احجة >2 . ثم أخرجه كذلك من الوليد بن مسلم ء وبشر بن بكر عن الأوزاعى » ثم قال : 


.)1١85 ١ ۱۳/١ ( : السئن الكبرى‎ )١( 


۳1A‏ أبواب وجوه الإحرام إعلاء السئن 
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فى حجة » رواه أحمد ‏ » والبخارى ‏ » وابن ماجة ‏ » وأبو داود © . وفى 
رواية للبخارى (*“ « وقل : عمرة وحجة » كذا فى « نيل الأوطار » ٠‏ وزاد فى لفظ : 


إدخال العمرة على الحج » لا أمر النبى عليه السلام بذلك فى نفسه قلت : أخرجه 
البخارى فى الحج من حديث بشر بن بكر » والوليد بن مسلم » وفى كتاب المزارعة من 
حديث شعيب بن إسحاق » كلهم عن الأوزاعى ٠»‏ وقيل : ١‏ عمرة فى حجة » . وأخرجه 
كذلك أبو داود من حديث محمد بن مصعب » والوليد بن مسلم » كلهم عن الأوزاعى 
ورواه أحمد فى ١‏ مسنده » كذلك عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى › وهذا أولى من 
رواية من قال : وقال : « عمرة ؟ ؛ لأن الملك لا يلبى وإغا يعلم التلبية اه . 

وفى ١‏ نيل الأوطار » : واعلم أنه قد اختلف فى حجه بي هل كان قرانا أو تمتعا أو 
إفرادا ؟ وقد اختلفت الأحاديث فى ذلك > فروى أنه حج قرانا من جهة جماعة من 
الصحابة ء منهم ابن عمر عند الشيخين » وعنه عند مسلم . وعائشة عندهما أيضا »2 
وعنها عند أبى داود » وعنها عند مالك فى ١‏ الموطاً ٤وجابر‏ عند الترمذى ٠‏ وابن عباس عند 
أبى داود » وعمر بن الخطاب عند البخارى وسيأتى > والبراء بن عازب عند أبى داود 


. ) ١79/90 : رواه أحمد‎ )١( 
. ) "١5" والحرث باب‎ » " 1١ ' والاعتصام باب‎ » '١7 " رواه البخارى فى : ( الحج باب‎ )1( 
. ) 1۹۷1 7: (؟) رواه ابن ماجة فى : ( المناسك » باب * 50 *ع حرقم‎ 
. (1400 : رواه أبو داود فى : ( المناسك ۰ باب “14؟' و حرقم‎ ) 
, يأتى‎ )0( 
.) )۱۲( : ء ج رقم‎ ۳۱٤/٤ ( : نيل الأوطار‎ )3( 
. "15" رواه فى : كتاب الج , باب‎ )۷( 

وفى : الحرث » باب "١5"‏ . 

وفى : الاعتصام ء باب ١55‏ " . 

ورواه أبو داود فى : المناسك » باب ' ۲۳ " , 

ورواه ابن ماجة فى : المناسك » ياب * ٤.‏ “ 

ورواه أحمد فى « مسئله 9 : ( ۲۲۲/٤‏ 798 ) , 


أبواب وجوه الإحرام ۳14 


يعنى ذا الحليفة « زيلعى )' . 


وسيأتى وعلى عند النسائى ء وعنه عند الشيخين وسيأتى > وعمران بن حصين عند مسلمء 
وأبو قتادة عند الدارقطنى > قال ابن القيم : وله طرق صحيحة . وسراقة بن مالك عند 
أحمد وسيأتى » ورجال إسناده ثقات» وأبو طلحة الأنصارى عتد أحمد واين ماجة » وفى 
إسناده الحجاج بن أرطأة ( ولا ينزل حديثه عن الحسن » صرح به ابن القيم ههنا » وذكرناه 
غير مرة ) والهرماس بن زياد الباهلى عند أحمد أيضا » وابن أبى أوفى عتد البزار بإستاد 
صحيح » وأبو سعيد عند البزار » وجابر بن عبد الله عند أحمد » وفيه الحجاج بن أرطأة 
وآم سلمة عنده أيضا » وحفصة عند الشيخين » وسعد بن أبى وقاص عند النسائى 
والترمذى وصححه » وأنس عند الشيخين وسيأتى . 

وأما حجه إفرادا فروى عن عائشة كما فى حديث الباب > وعنها عند اليخارى كما 
سيأتى » وعن ابن عمر عند أحمد ومسلم كما سيأتى أيضا » وابن عباس عند مسلم » 
وجابر عند ابن ماجة » وعنه عند مسلم » وأما حجه تمتعا فروى عن عائشة وابن عمر عند 
الشيخين وسيآتى ءوعلى وعئمان عند مسلم » كما فى الباب » وابن عباس عند أحمد 
والترمذى كما فى الياب أيضا » وسعد بن أبى وقاص كما سيأتى . 

وقد اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث » فمن أهل العلم من 
جمع بين الروايات » ومنهم من صار إلى التعارض فرجح نوعا . وأجاب عن الأحاديث 
القاضية با يخالفه ء» وهى جوابات طويلة أكثرها متعسفة » وأورد كل منهم لما اخستاره 
مرجحات.ء أقواها وأولاها مرجحات القران فإنه لا يقاومها شىء من مرجحات غيره ء منها 
أن أحاديثه مشتمله على زيادة على من روى الإفراد وغيره » والزيادة مقبولة إذا خرجت من 
مخرج صحيح» فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة؟ ومنها: أن من 
روى الإفراد والتمتع اختلف عليه فى ذلك؛ لأنهم جميعا روى عنهم أنه َيه حج قرانا » 
ومنها: أن روايات القران لا تحتمل التأريل » بخلاف روايات الإفراد والتمتع فإنها تحتمله كما 
تقدم . ( وحاصله أن التمتع عند الصحابة يتناول القران » فتحمل عليه روايه من روى 


. ) ١ نصب الراية : ( ص 518 ج‎ )١( 
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أنه حج تمتعا » وکل من روى الإفراد قد روى أنه حج ية متعا وقرانا » فيتعين الحمل على 
القران » قال ابن تيمية ) » ومنها : أن رواة القران أكثر كما تقدم » ومنها : أن فيهم من 
أخبر عن سماعه لفظا صريحا » وفيهم من أخبر عن إخباره كَل » بانه فعل ذلك ١‏ وفيهم 
من أخبر عن أمر ربه بذلك » ومنها آنه النسك الذى أمر به كل من ساق الهدى فلم يكن 
ليأمرهم به » إذا ساقوا الهدى ثم يسوق هو الهدى ويخالفه » وقد ذكر صاحب " الهدى" 
مرجحات غير هذه ولكنها مرجحات باعتبار أفضلية القران على التمتع والإفراد » لا باعتبار 
أنه و حج قرانا » وهو بحث آخر اها . 

قلت : والمراد بصاحب ١‏ الهدى ؛ العلامة ابن القيم » فإنه ذكر فى ١‏ زاد المعاد » له 
ترجيح كونه وله قد حج قارنا بما لا مزيد عليه » وإنما قلنا : إنه أحرم قارنا لبضعة 
وعشرين حديثا صحيحة صريحة فى ذلك » ثم سردها فى عدة أوراق وقال : فحصل 
الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة ‏ أكثرها ما ذكره الشوكانى ‏ ومنها : أن رواة 
الإفراد أربعة : عائشة » وابن عمر »وجابر » وابن عباس » والأربعة رووا القران » فإن 
صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض » وإن صرنا إلى 
الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت » كالبراء » وأنس » 
وعمر بن الخطاب » وعمران بن حصين » وحفصة » ومن معهم تمن تقدم » ومنها : أنه 
النسك الذى أمر به من ربه » فلم يكن ليعدل عنه » ومنها : أنه النسك الذى أمر به آله 
وأهل بيته واخشاره لهم » ولم يكن ليختار لهم إلا ما اخمتار لنفسه » وقال : وثمة ترجيح 
حادى عشر » وهو قوله : ١‏ دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » "° . وهذا يقتضى 
أنها قد صارت جزأ منه » أو كال جز الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه » وإنما يكون 
مع الحج كما يكون الداخل فى الشىء معه اه . 


)'*1١4ا/' رقم‎ " ١9 ' وعزاه إلى مسلم فى ( الحج باب‎ ) 1١57/5 ( ١ الإرواء‎ ١ أورده الألبانى فى‎ )١( 
وألحمد فى االمسندا‎ ) ۳١۷٤ ( وأبو داود فى ( المناساك باب " 39 » لاه * ) واين ماجة‎ 
ه/لاء‎ ٥۲ /٤( والبيهقى‎ ) ٤۷/۲ ( والدارمى‎ ) ۱۷/4 ۳١ ۲۵۹ ۴ 31ت‎ 
. ) 11۹/۳ » 11۹/۱ ( والحاکم‎ ) ۸ ۰ ۳ 
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هذا » ودلالة حديث عمر بن الخطاب الذى بدأنا به الباب على كونه ييل أمر بالقران 
بين الج والعمرة فى وادى العقيق - المراد به ذو الحليفة كما فى رواية ‏ لكونها جزأ منه 
ظاهرة » فثبت أنه أهل بهما جميعا من لميقات قبل الشروع فى أعمال الحج » وهذا هو 
القران بعينه . 

وأورد عليه العلامة الشوكانى فى « اليل » 2١7‏ بما نصه : وظاهر حديث عمر هذا أن 
حجه با القران كان بأمر من الله » فكيف يقول َة : « لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لحعلتها عمرة » فينظر فى هذا . فإن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطييبا لخواطر 
أصحابه » فقد تقدم أنه تغرير لا يليق نسبة مثله إلى الشارع اه . وحاصل ما تقدم منه أن 
القائل بأن التمتع أفضل استدل ا اتفق عليه من حديث جابر : أنه ية قال : « لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة » . قالوا : ورسول الله 
ي لا يتمنى إلا الأفضل» وأما ما قيل : من أنه ية فا قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه » 
لحزنهم على فوات موافقته » ففاسد ؛ لأن المقام مقام تشريع للعباد » وهو لا يجوز عليه 
كد أن يخبر با يدل على ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمر عليه من القران ء والأمر 
على خلاف ذلك » وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة اه . 

وهذه مغالطة عظيمة صدرت من عدم التأمل » وقلة إمعان النظر فى كلام النبوة » فإن 
قوله ب : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة » لا يدل 
| على أنه تمنى كونه غير قارن حلاف ما أمر به من ربه » بل غاية ما فيه تمنى كونه لم يسق 
- الهدى » ليجوز له فسخ الحج إلى العمرة مثل ما جاز ذلك لأصحابه الذين لم يسوقوا 
الهدى بأمر منه سبحانه إذ ذاك . 

وبالجملة فقد أمر الله سبحانه فى هذه الحجة بأمرين : الأول : بأن يجمع بين الحج 
والعمرة ء وهذا أفضل من الإهلال بالحج ٠‏ أو بالعمره وحدها » دل عليه حديث عمر » 
والثانى : بأن يفسخ من لم يسق الهدى منهم حجه إلى العمرة » ويحل الحل كله »> ويبقى 


. )۱۹۷ /5 ( : النيل‎ )١( 
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فأوافا هاعد فا قاقاعد قاقد قا عه ها مامد فاه عا قاقاه يوام عد قاو وا قدو وارا. قاما ع عام ع ع عافد عع فاته ناواو و ري 


من كان ساق الهدى منهم على إحرمه حتى يحل من حجه يوم النحر » دل عليه حديث 
جابر المتفق عليه وغيره من الأحاديث فلما أمر النبى ويل من لم يسق الهدى من أصحابه 
بفسخ الحج إلى العمرة » تعاظم ذلك على أصحابه » وضاقت به صدروهم كما فى حديث 
جابر ‏ » ذكره فى « النيل » (؟2 قال : « يا أيها الناس ! أحلوا » فلولا الهدى معى 
فعلت كما فعلتم ». ونحن لا ننكر كون فسخ الحج والقران إلى العمرة أفضل إذ ذاك لمن لم 
يسق الهدى » كيف ؟ وقد أمرهم به النبى يياو وعزم عليهم ٠‏ بل تقول : بأن فضيله هذا 
الفسخ كانت خاصة بهذه السنة لإظهار مخالفة الجاهاية » قاله الإمام السنوسى شارح 
ا(مسلم» 27 وسيأتى دليله إن شاء الله تعالى . 

وأما فضيلة الجمع بين الحج والعمرة عند الإحرام فعامة للأبد » فلو تأمل الشوكانى كلام 
النبوة » وفهم منه مثل ما فهمنا » لم يشكل عليه شىء » ولم يقل بما قال من لزوم التغرير 
وغيره » والعجب منه كيف يقول : إن التمسك بحديث جابر أن النبى بيه قال : ١‏ لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت » 47 الحديث متعين » ولا ينبغى أن يلتفت إلى غيره من 
المرجحات » فإنها فى مقابلته ضائعة ؟ وقد اعترف قبل ذلك بأن من روى الإفراد والتمتع 
اختلف عليه فى ذلك ؛ لأنهم جميعا روى عنهم أنه َو حج قرانا » وقد صرح ابن القيم 
أن عائشة » واين عمر وجابر » وابن عباس الأربعة كلهم رووا القران أيضا كما رووا الإفراد 
فإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اخحتلفت » 
كالبراء » وأنس » وعمر بن الطاب » وعمران بن حصين » وحفصة . ومن معهم من 
تقدم فهل يجوز لأحد مارس الحديث أن يرجح حديث جابر المضطرب فيه على أحاديث 
هؤلاء مع صراحتها وصحتها وخلوها عن الاضطراب والاختلاف ؟ وهل هذا إلا تحامل قد 
اضطر الشوكانى إليه » لكون مذهبه أفضلية التمتع على ما سواه ؟ . 


. ) ۳٥٦/٤ ( : رواه البيهقى‎ )١( 
.)؟١ا//4(: اليل‎ )( 
. تقدم‎ )5( 
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وأيضا فمن أين أحذ أنه وة تمنی كونه متمتعا غير قارن ؟ فإن قوله : « لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى » ليس بصريح فى التمنى » بل يحتمل أن يكون قاله 
ضجرا عن تردد بعض الصحابة فى امتشال ما أمرهم به » وزجرا لهم » يدل على ذلك 
رواية عائشة رضى الله عنها عند مسلم ١‏ قالت : قدم رسول الله ية لأربع مضين من ذى 
الحجة أو خمس ء فدخل على وهو غضبان » فقلت : من أغضبك يا رسول الله ؟ دخله 
الله النار ء قال : ۵ أو ما شعرت أنى أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ؟ ولو أنى 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى معى حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا ٩‏ » 
أى لو استقبلت من ترددهم فى امتثال أمرى ما رأيته آخرا ما سقت الهدى » ووافقتهم فى 
الإحلال ٠‏ ليتمثلوا أمرى من غير تردد » على هذا فلا دلالة فيه أنه تمنى كونه تمتع ولم يسق 
الهدى رضاء من نفسه » حتى يستدل به على أفضلية التمتع من القران بل إثما قاله ضجرا 
عن ترددهم . 

وإن سلم أنه تمنى ذلك فمن أين آخذ أن ما يتمنى به يكون أفضل مطلقا » بل قد ينتقل 
عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة واتتلاف القلوب . فلا يلزم من قوله : « لو 
استقبلت من أمرى إلخ » أن الذى فعله مفضول مرجوح » بل إغا قاله ؛ لأن الصحابة شق 
عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقاته هو محرما » وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا 
به مع الشراح وقبول ومحبة » كما قال لعائشة : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 
لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين » فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف » فصار 
هذا هو الأولى فى هذه الحال ؛ فلذلك ثمنيه للمتعة بلا هدى ويكون الله سبحانه قد جمع 
له بين الأمرين : أحدهما بفعله له » والثانى بتمنيه ووداده له » فأعطاه اجر ما فعلة › 
وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه » وكيف يكون نسك يتخلله التحلل ولم يسق فيه الهدى 
أفضل من نسك لم يتخلله تحلل وقد ساق فيه مائة بدنة ؟ وكيف يكون نسك أفضل فى 
حقه من نسك انحتاره الله له » وأتاه الوحى من ربه ؟ كذا قال العلامة ابن القيم فى « زاد 
المعاد » له فافهم » فإن حديث عصر الذى بدأنا به الباب صحيح صريح فى أنه ية كان 
قارنا فى حجه » أمره به آت من ربه » والنظر الذى نظره الشوكانى فيه ساقط برمته » 


والله تعالى أعلم . 
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وقال شيخنا حكيم الأمة دام مجذه وعلاه : وإن سلمنا أنه يك تمنى عدم كونه قارنا » فلا 
منافاة بينه وبين كونه مأمورا بالقران من ربه » لاحتمال كونه مأمورا به بشرط عدم المشقة 
عليه فى ذلك » فلما رأى تردد أصحابه فيما أمرهم به من فسخ الحج إلى العمرة » وشق 
ذلك عليه » قال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت من تردد أصحابى » وعلمت أن 
ذلك يشق على ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة» وهذا كما لا يدل على أفضلية التمتع » بل 
فيه دلالة على أفضلية القران صريحة فافهم . 
فائدة : 

قال العلامة الأبى المالكى شارح ١‏ مسلم » إن بعض الملاحدة طعن باخحتلاف الرواة فى 
صفة حجه يِل من الإفراد والتمتع والقران فى الوثوق بنقل الصحابة » قال : لأن القضية 
واحدة واختلفوا فى نقلها اختلافا متضادا » وذلك يؤدى إلى الخلف فى خبرهم » وعدم 
الوثوق بنقلهم ء وقد أكثر الناس من الكلام على هذه الأحاديث » فمن مطيل ٠‏ ومقتصر. 
ومقتصدء فمن تكلم فى ذلك الطحاوى الحنفى» والطبرى» وبعدهما محمد بن أبى صفرةء 
وأخوه المهلب» وابن المرابط » وابن القصار » والحافظ أبو عمر ( ابن عبد البر ) وغيرهم 3 
وأوسعهم فى ذلك نفسا الطحاوى » فإنه تكلم فى ذلك فى نيف على ألف ورقةء 
والمتحصل من جواباتهم ثلاثة . الأول : أن الكذب إنما يدخل فيما طريقه النقل ء لا فى 
النظر والاستدلال » والنبى ية لم يقل لهم : فعلت كذا » واختلفوا فى النقل عنه وإنغا 
استدلوا على معتقده بما ظهر من فعله » والاستدلال يقع فيه الغلط ٠»‏ الثانى : أنه يصح أن 
يكون أمر بعض أصحابه بالإفراد » وبعضهم بالقران» وبعضهم بالقرآن » وبعضهم بالتمتع: 
ليدل على جواز الجميع » إذ لو أمر بواحد لم يجز غيره » ولم يحج بلا غير هذه الحجة » 
فأضاف النقلة ذلك إلى فعله » كما يقال : رجم النبى يله ماعزا وقطع الأمير اللص › 
والنبى ية إنغا أمر »ء وكذلك الأمير ء الثالث : أنه يصح أن يكون قارنا إلا أنه قرن بين 
زمان إحرامه بالعمرة وزمن إحرامه بالحج > فسمعت طائفة قوله الأول: « لبيك اللهم 
بعمرة ١‏ فقالت : كان معتمرا ( متمتعا ) وسمعت طائفة قوله الثانى: « لبيك اللهم بحج » 
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فقالت : كان مفردا » وسمعت طائفة القولين " » فقالت : كان قارنا اه . 

قلت : وأولاها وأسهلها وأشبهها بسياق الحديث هو الثالث » وإليه جنح شيخ وقته 
خاتئمة المحدثين سيدنا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى قدس الله سره فى درسه للترمذى وغيره 
كما فى « الكوكب الدرى »© » وتصه : ثم ما وقع بين الرواة من الاختلاف فى كون حجته 
عليه السلام إفرادا أو قرانا أو تمتعا إنما سبب ذلك ما خالف النبى وة فى ألفاظ تلبيته » 
فقال ثارة : « لبيك بحجة » فسمعها قوم » وقال ثارة : ١‏ لبيك بحجة وعمرة » فسمعها 
قوم » وقال مرة : « لييك بعمرة » وسمعها قوم » فقال كل منهم بكون حجته حسب ما 
سمعها فى تلبيته ية > ولا يجب على القارن أن يجمع العمرة وكليهما فى التلبية فى كل 
وقت » بل عليه أن ينوى الحجة قبل الشروع فى أفعال العمرة » أو إتيان أكثرها » ويجوز 
له الاقتصار على ذكر الحج أو العمرة فى تلبيته بعد ما جمعهما فيها مرة › أو أدخل الحج 
على العمرة قبل الفراغ عن أكثر أفعالها » فيحتمل أنه كان نوى العمرة أولا فقال : ١‏ لبيك 
بعمرة » » ثم بدا له أن يدخل عليها الحج أيضا قبل الشروع فيها » فقال ١:‏ لبيك بحجة 1 » 
وقد كان ناويا للعمرة من قبلء فلم يحتج إلا إلى ذكر الحج فحسب اه. مختصرا بمعناه . 

قوله : عن أم سلمة إلخ » » قلت : دلالته على أفضلية القران مما سواه ظاهرة؛ لكونه 
اة أمر به أهله وآله» ولا يختار لهم إلا الأشق الأفضل »وقد عد ابن القيم هذا الحديث فى 


)١(‏ رواه أحمد ( ۱۸۳/۳ » 755051586 » ۲۸۰ ) . والحاكم ( 57/١‏ ) والطبرانى فى " الكبير" 
٠٠١ /٥(‏ ) والمجمع ( ۳/ ۲۳۵ ) والدارقطتى ( ۲۸۸/۲ ) وابن حبان ( 144 ) والتمهيد ( ۸/ 
۲ ) والطبرانی فى « الصغير » ( 85/7 ) والتلخیص ( ۲۳۱/۲ ) واليبغوى ( ١75‏ ) والكنز 
١7454(‏ ع ۲٤۷۰‏ ع ٤۷۱‏ 2 ۷۲ ) والقرطبى فى « التقسیر ۲( ۳۹۹/۲ ۰ ۳۸۹ ) 
والحلية ( / ٠ ١‏ ۳۲۲/۹ ) والخطيب فى « التاريخ ؛ ( ۰ ) وابن عدى فى ١‏ الكامل » (۱/ 
49“ ء, ۵۱۹ ۰ ١١54/98‏ ) وإتحاف ( ۳٠۸/٤‏ ) والحميدى ( ١١١6‏ ع ١7١5‏ ) والبداية (0/ 
٨۸‏ ) والعلل ( ۸۷۲ ) . 
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حجة » » أخرج الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » 217 » « زيلعى »7 , وابن حبان فى 
ااصحيحه ؛ » ( كنز العمال 06 , وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عنها . قاله العينى 
فى ١‏ العمدة) ١‏ . 


بضعة وعشرين حديثا التى حكم لها بالصحة ء قال الحافظ : والذى تجتمع به الروايات أنه 
كك كان قارنا بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن آهل به مفردا ؛لأنه أول ما أحرم 
بالحج والعمرة معا » وقد تقدم حديث عمر مرفوعا : ١‏ وقل : عمرة فى حجة ١‏ 29 . 
وحديث أنس : ثم آهل بحج وعمرة . ولسلم من حديث عمران بن حصين : جمع بين 
حج وعمرة . ولأبى داود 210 والنسائى 27 من حديث البراء مرفوعا : ١‏ إنى سقت الهدى 
“) من حديث على مثله » ولأحمد من حديث سراقه : أن النبى 
ية قرن فى حسجة الوداع . وله من حديث أبى طلحة : جمع بين الحج والعمرة(١2ع‏ 
وللدارقطنی من حديث أبى سعيد وأبى أوفى ثلاثتهم مرفوعا مثله اه . قلت : وسكت 
الحافظ عنها كلها » فهى صحيحة أو حسنة على أصله › وقد عدها الحافظ ابن القيم فى 
الأحاديث التى حكم لها بالصحة » وأما ما قاله من أن معنى كونه ية قارنا أنه أدخل 
)١(‏ شرح معانى الآثار : ( ٠١٤/۲‏ ) وأحمد ( ۲۹۷/۱ ) والبيهقى ( ۳٠۵ /٤‏ ) والمجمع ( "/ )۲۳١‏ 
وعزاه إلى « أحمد ؛ وه أبى يعلى » بنحوه وقال : ١‏ فسألت صفية آم المؤمنين » والطبرانى فى 
#الكبير»" باختصار إلا أنه قال : « أهلوا يا أمة محمد بحج وعمرة » ورجال أحمد ثقات ' 
(5؟) نصب الراية : ( ص ۵۱۸ ج )١‏ . 
(۳) الكنر : ( ۱۱۹۸۰ ) . 
(4) العمدة : ( ص ٥۳۷‏ ج ٤‏ ) . 


وقرنت » » وللنسائى ( 


() تقدم . 

7 رواه فى : كتاب المناسك > ۴ - باب فى الإقران » رقم : ( ۱۷۹۷ ) . 
(۷) رواه فى : 58 - كتاب المناسك » باب ( 44 , 87 ) , 

(۸) رواه فى : 55 كتاب المناسك › باب ( ١45‏ ) . 

(9) رواه أحمد : ( ١168/5‏ ) . 

. ) 7385/7 ( رواه الحاكم ( اركالاء ) واللجمع‎ )٠١( 


أبواب وجوه الإحرام فالا 
E |‏ جه 5 0 هك ا ا أل E E‏ الك ا 9 


العمرة على الحج بعد أن آهل به مفردا » فلا يضرنا » فإنه لا يجب للقران عندنا أن يهل 
بهما جميعا . بل القران أن يجمع بينهما عند الإحرام » أو قبل الشروع فى أفعال العمرة أو 
الإتيان أكثرها كما تقدم » وههنا كذلك ٠»‏ فإنه عه أتاه آت من ربه فى وادى العقيق بأن 
يقول : ١‏ عمرة فى حجة » © , وذلك قبل وصوله مكة بكثير » فقد أدخل العمرة على 
الحج قبل الشروع فى أعمالها فکان قارنا حتما 

قال الحافظ : ويترجح رواية من روى القران بأمور » فذكرها إلى أن قال : وبأنه لم 
يقع فى شىء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال : أفردت ولا تمتعت ٠»‏ بل صح عله 
أنه قال : « قرنت ١‏ . وبأن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران ؛ لأنهم 
اتفقوا على أنه لم يحل من عمرة حتى أتم عمل جميع الحج > وهذه إحدى صور القران » 
فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد » بخلاف روايتى الإفراد 
والتمتع » وهذا يقتضى رفع الشك عن ذلك > والمصير إلى أنه كان قارنا » ومقتضى ذلك 
أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن التمتع » وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين › 
وبه قال الثورى وأبو حنيفة » وإسحاق بن راهويه » واختاره من الشافعية المزئى » وابن 
المنذر » وأبو إسحاق المروزى » ومن المتأخرين تقى الدين السبكى » وبحث مع النووى فى 
احتياره أنه ية كان قارنا وأن الإفراد مع ذلك أضل » مستندا إلى أنه ية اخمتار الإفراد أولا 
ثم أدخل عليه العمرة بيانا لجواز الاعتمار فى أشهر الحج » لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر 
الفجور » وتعقب بأن البيان قد سبق منه َيه فى عمرة الشلاث » فإنه أحرم بكل منها فى 
ذى القعدة ولو كان أراد باعتماره مع حجه بيان الجواز فقط ‏ مع أن الأفضل خصلافه - 
لاكتفى فى بذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة اه . ملخصا . 

قلت : ويتعقب أيضا بأن رسول الله 5ة إغا أدخل العمرة على الحج بأمر من ربه حين 
أتاه جبريل فى وادى العقيق ء وقال : صل فى هذا الوادى المبارك » وقل : ١‏ أدخل العمرة 
فى حجة » (5 كما مر فى حديث عمر رضى الله عنه» فلم يكن ذلك لبيان الحوازء بل امتثالا 


. تقدم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 
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فى الحج إلى يوم القيامة ». قال : وقرن النبى لإ فى حجة الوداع »رواه الإمام 
أحمد' وإسناده ثقات › ( زاد المعاد » 29 . 

9 _عرء عائشة رت اللہ عنهاء قالت : خرجنا رسول الله َل » فقال « 9 

عن صى جر جنا فع من 

أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل » ومن أراد أن يهل بحج فليهل » ومن أراد أن 
يهل بعمرة فليهل » . الحديث متفق عليه 9 « نيل الأوطار » 247 . 

: ۔ ويزاد فى الباب ما سيأتى فى الباب الذى بعده عن على-رضى الله عنه-‎ ٠۰ 
أنه جمع بين الحج والعمرة » فطاف طوافين » وسعى سعيين » وحدث : أن رسول الله‎ 
. 0 » يي فعل ذلك . أخرجه النسائى فى مسند على » ورواته موثقون » « دراية‎ 


لأمر الله تعالى » نعم أمره لأصحابه بفسخ الحج إلى العمرة كان لبيان جواز الاعتمار فى 
أشهر الحج . كما ذكرناه قبل ء والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ عن سراقة بن مالك إلخ » » دلالته على كونه يلو حج قارنا ظاهرة . 
والإفراد ظاهرة والحديث حجة على من كره واحدا منها . وأما ما روى عن أميرى المؤمنين 
سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان من النهى عن المتعة ؛ فمرادهما النهى عن 
فسخ الحج إلى العمرة» أو أنهما كان يريان إتيانهما فى سفرين إفراداً أفضل من جمعهما فى 


)١(‏ رواه أحمد : ( ۲۳۹/۱ ۰ ۱۷١/۴ 234١2184157‏ ) والماتقی ( ٤٦٥‏ ) وشرح معانى 
الآثار ( ۱۹۱/۲ ) والدارقطنى ( ۲/ ۲۸۳ ) والشافعى ( ۱۱۲ 2 195 ) وتاريخ أصفهان ( ۱۲/۲) 

(؟) زاد المعاد : ( ص ۱۸٤‏ ج ١‏ ) . 

(۳) رواه البخارى فى : ( الحيض باب ٠ "٠١"‏ والعمرة باب " © » ۷ ' ) ومسلم فى ( الحج "١٠١١ء‏ 
75 ) وأبو داود فى المناسك ( باب "۳۲" ) والنسائى فى ( المئاسك باب " 58 " ) وابن ماجة فى 
( المناسك باب ' ٤۸‏ " ) وأحمد فى ' المسند " ( 5,16/:5/لالا١‏ ,> ۱۹۱ . 0ه"). 

(5) النيل : ( 7١8/8‏ > ح رقم : ١‏ ) . بل التخيير بين التمتع والقران وبيان أفضلهما . 

(5) الدراية ( 4 ٠١‏ ) والحاكم ( ٤۷۲/١‏ ) والمجمع ( 777/7 ) ورواته موثقون . 
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فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله َة اعتمر ثلاثا سوى التى قرن ب بيححتهة 
رواه أبو داود ‏ وإسناده صحيح جليل على شرط البخارى . « الجوهر النقى » (). 

5-5 عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ل حج ثلاث حجج : حجتين قبل 
أن يهاجر » وحجة بعد ما هاجر معها عمرة » رواه الترمذى وغيره . 

۳ -عن ابن عباس » قال : اعتمر رسول الله ية أربع عمر: عمرة الحديبية › 
والثانيه حين تواطؤوا على عمرة من قابل » والثالثة من الجعرانة » والرابعة التى قرنها 
مع حجته . رواه أبو داود" , ذكر الأحاديث الثلاث الحاقظ ابن القيم فى ١‏ زاد المعاد » 
وحكم لها بالصحة . 


سفر واحد » والنهى محمول على التنزيه » وسيآتى بيانه لك إن شاء الله مفصلا فانتظر . 

قوله : « عن مجاهد » وعن جابر » وعن ابن عباس إلخ » » قلت :دلالتها على أنه 
طا قرن العمرة بحجة ظاهرة . 

قوله : « عن بكر بن عبد الله المزنى إلخ » » دلالته على أنه كان قارنا » وأنه أهل 
بالعمرة والحج معا ظاهرة » قال الحاقظ فى « الفتح » 257 : وأجاب البيهقى عن هذه 
الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال : إنه ية كان مفردا ء فذكرها » ثم قال : ولايخفى ما 
فى هذه الأجوبة من التعسف اه . 

قلت : لم يزد الحافظ على قوله : ١‏ ولا يخفى ما فى هذه الأجوبة من التعسف »© وقد 
بين صاحب « الخوهر النقى » تعسفه مقصلا » فلنذكره تنشيطا للطالبين » ليتبين به تحامل 


. ) ۱۹۹۲(: باب العمرة » رقم‎ - 8١ » فى : كتاب المناسك‎ )١( 
. ) ١ ج‎ ٣٣١ الجوهر النقى : ( ص‎ )۲( 

7( المصدر السابق لای داود : (ح رقم : ١991‏ )., 

(4) الفتح : ( ۲۷۹/۳ ) . 


ان أبواب وجوه الإحرام إعلاء الستن 
فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر » فقال أنس : ما يعدوننا إلا صبيانا » سمعت رسول 
الله ية يقول: ١‏ لبيك عمرة وحجا » .أخرجه الشيخان' . ١‏ زاد المعاد » 29 , 


البيهقى رحمه الله على الحنفية » قال : وذكر فيه أن ابن عمر أنكر على أنس رواية القران» 
وقال : إن أنسا كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس ( يعنى أنه كان صبيا ). 
قلت : أنكر ابن حزم أن يكون ابن عمر قال هذا ء» وقال : كيف يجوز أن يقول هذا 
وهو لا يزيد على أنس إلا عاما واحدا » لأن أنسا لما قدم النبى ية المدينة كان عمره عشر 
سنين » وخدم النبى عشرا » فكان عمره يوم مات النبى ياو عشرين سنة » وعمر ابن عمر 
عند ذلك إحدى وعشرون سنة ؛ لأنه عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة > وكان 
الخندق فى الرابعة » والباقى بعد ذلك ست سنين » فإذا أضيفت إلى خمس عشرة »> صار 
الكل إحدى وعشرين » فذلك عمر ابن عمر عند موت النبى ية »> وكيف يقال : إن أنسا 
كان يدخل عليهن عام حجة الوداع وهن مكشفات الرؤوس ؟ وأنس أول من حجبه النبى 
كه قبل ذلك بأربع سنين » ثم أوضح ابن حزم ذلك وبسط فمن أراد ذلك فلينظره فى 
حجة الوداع له » على أن ابن عمر أيضا روى القران ء ذكره ابن حزم » وعنه أنه اختاره » 
وفى « الصحيح 76" أنه قال : أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة » وفى « الموطأ »: 
مالك » عن صدقة بن يسار : أن رجلا من أهل اليمن قال لابن عمر : إنى قدمت بعمرة 
فقال : لو كنت معك لأمرتك أن تقرن إلى آخره » ( قلت : أخرجه أيضا محمد فى 


)١(‏ رواه البخارى فى : ( الحج باب : 54 ' ) ومسلم فى ( الحج ' 180 » 1١5‏ ' ) والترمذى فى 
(التج باب *١١١‏ ) والنسائى فى ( الج باب " 59 * ) واين ماجة فى ( المناسك باب " ٠١‏ » 
(A‏ ومالك فى «الموطأ؛ ( الحيج ح " "٠‏ ) والدارمى فى « المناسك » باب "۷۸ " وأحمد فى 
«المسند) ( ۱۳7/۱ › 0۳/۲ › ۹4/۳ ۸0( . 

(۲) الزاد : ( ص 186 ج ١‏ ) . 

(۳) رواه اليخارى فى: ( الحج باب ۷۷ء ۱١۳‏ 115")» والمحصر باب "٤ ۱١‏ والنسائى فى (الحج 
باب "07 » ١55 » ٠١5‏ ) والدارمى فى ( المناسك باب ' ۷ه " ) ومالك فى « الموطأ » ( الحج 
بابه ' 175 » ٩٩‏ " ) وأحمد فى « المسند ؛ ( ١7 ٤/۲‏ , 805 . 58 , ١٤ا‏ ا0ا . 


أبواب وجوه الإحرام امكف 
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تابع بكرا عن أنس فى قوله : أهل بحج وعمرة معاء أبو قلابة عند الشيخين » ويحبى 
ابن أبى إسحاق » وعبد العزيز بن صهيب » وحصيد عند مسلم .ويحيى بن سعيد 
الأنصارى عند أبى يوسف القاضى » وأبو أسماء » والحسن البصرى عند النسائى 
وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب » وسليمان التيمى » وأبو قدامة عند البزار . 
ومصعب بن سليم » وثابت البنانى عند وكيع . وأبو قمزعة عند الخشنى › وقتادة عن 


«الموطأً» : فقال : أخبرنا مالك » حدثنا صدقة بن يسار » قال : سمعت عبد الله بن عمر 
ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة » ودخل عليه الناس يسألونه » فدخل عليه 
رجل من أهل اليمن ثائر الرأس » فقال : يا أيا عبد الرحمن إنى ضفرت رأسى » وأحرمت 
بعمرة مفردة » فماذا ترى ؟ قال ابن عمر : لو كنت معك حين أحرمت لأمرتك أن تهل 
بهما جميعا » فإذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة » وكنت على إحرامك ء لا تحل 
من شىء حتى تحل منهما جميعا يوم النحر » وتنحر هديك » ( وليحيى : فقال اليمانى : 
قد كان ذلك ) وقال له ابن عمر : خذ ما تطاير من شعرك واهد » الحديث . 

ثم ذكر البيهقى حديث وهيب » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أنس رضى الله عنه : 
أهل عليه السلام بحج وعمرة > وأهل الناس يهما . الحديث » ثم قال : ورواه حماد بن 
يزيد » عن أيوب يعنى أبى قلابة » فأضاف ذلك إلى غير النبى ب » ثم أسند البيهقى : 
ذلك ولفظه : قال أنس : وسمعتهم يصرخون بهما جميعا : الحج والعمرة » ثم قال 
البيهقى : قال سليمان يعنى ابن حرب : سمع أبو قلابة هذا من أنس وهو فقيه. وروى 
حميد ويحيى بن أبى إسحاق » عن أنس : سمعت النبى يو يلبى بعمرة وحج » وقال : 
ولم يحفظا » إنما الصحيح ما قال أبو قلابة : إنه عليه السلام أفرد وقد جمع بعض 
أصحاب النبى يك بين الحج والعمرة » فإنما سمع أنس أولئك الذين جمعوا بينهما هذا 
الكلام أو نحوه > قال البيهقى : وقد رواه جماعة عن أنس كما رواه يحيى بن أبى إسحاق 
ورواه وهيب عن أيوب » فالاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه . ويحتمل أن يكون سمعه لاي 
يعلم غيره كيف يهل بالقران ٠‏ لا لأنه يهل بهما عن نفسه » والله أعلم . 

قلت : قول أنس رضى الله عنه : « يصرخون بهما » يندرج فيه النبى با وأصحابه » 
كما صرح به فى الرواية الأولى » وفى هذا جمع بين الروايتين » فقول البيهقى : « أضاف 
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نس عند البخارى : اعتمر رسول الله َة أربع عمر ء فذكرها ء وقال : وعمرة مع 
حجته » وعن أبى قلابة وحميد بن هلال مثله عند عبد الرزاق ء فهؤلاء ستة عشر نفسا 
من الثقات » كلهم متفقون عن أنس أن لفظ النبى يه كان إهلالا بحج وعمرة معاء 
قاله الحافظ ابن القيم فى ١‏ زاد المعاد » 27 . 


ذلك إلى غير النبى ية ؛ دعوى مخالفة للظاهر > وإثبات للتخالف بين الروايتين بلا 
ضرورة» وقول سليمان : « لم يحفظا » قول لا دليل عليه » بل حفظا وتابعهما على ذلك 
جماعة كما ذكره البيهقى » وذكر ابن حزم فى حجة الوداع هذا الحديث من عدة طرق » ثم 
قال : فهؤلاء ستة عشر من الثقات » كلهم متفقون عن أنس على أن لفظ النبى كلد كان 
إهلالا بحجة وعمرة معا . انتهى ٠‏ وعلى تقدير التنافى بين الروايتين فرواية هؤلاء الجماعة 
أولى » ولم يرو أبو قلابة أصلا فيما علمنا » فضلا أن يكون ذلك هو الصحيح كما زعم 
سليمان ٠‏ بل الذى فى الصحيح أنه روى القران كما تقدم »وقد صرح هؤلاء الجماعة عن 
أنس أنه سمع ذلك عن النبى بيه » فانتفى قول سليمان : إثما سمعه من بعض أصحابه » 
وقول البيهقى : الاشتباه وقع لأنس جرأة على صاحب رسول الله يل > وتغليظ له بلا 
بدليل » وقوله : « ويحتمل أن يكون سمعه يعلم غيره » رد للحديث الصحيح بمجرد 
احتمال بعيد يمكن أن يقال مثله فى رواية من روى : أنه ية أفرد أو تمتع. وكيف يصح 
ذلك مع قوله : سمعته عليه السلام يلبى بعمرة وحج ؟ . 

وحكى ابن حزم عن الشافعى : أن جابرا كان أحسن الصحابة اقتصاصا للحديث فى 
حجة الوداع » وجعل ذلك ترجيحا لروايته » ثم رد عليه ابن حزم بما ملخصه أنه وإن كان 
كذلك فقد وصف نفسه أنه كان فى كثرة زحام بقوله : نظرت إلى مد بصرى بين يديه من 
راكب وماش » وعن يينه مثل ذلك ٠»‏ وعن يساره مثل ذلك » وعائشة حينئذ فى هودجها 
مع النساء » وأنس فى ذلك اليوم كما أخخبر رديف أبى طلحة إلى جنب النبى بل يرى أن 
رجله يمس غرز النبى ب ٠‏ فمن أولى بحفظ كلامه ؟ من كان أقرب إليه ولصيقه ليس بينه 
وبينه أحد ؟ أو من كان على بعد منه وفى زحام شديد ؟ . 


. )١ زاد المعاد : ( ص 186 ج‎ )١( 
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ثم ذكر البيهقى حديث أنس : اعتمر عليه السلام أربع عمر إلى آخره ‏ » ثم قال : وقد 
روى عن غير أنس » وفى ثبوته نظراء ثم أخرجه من طريق أبى داود »عن أبى إسحاق » 
عن مجاهد : سئل ابن عمر الحديث » وفيه : أن عائشة قالت : اعتمر عليه السلام ثلاثا 
سوى التى قرنها فى حجة الوداع >" ثم قال : الرواية الثابتة عن مجاهد عن منصور ليس 
فيها هذا » قلت : إسناد حديث أبى داود صحيح جليل على شرط البخارى » ولیس من 
ترك ذكر شىء حجه على من ذكره قال البيهقى : وقد روى عن أبى إسحاق عن البراء بن 
عازب ولیس بمحفوظ » ثم أخرجه من حديث مالك بن هارون » عن زكريا بن أبى زائدة 
عن أبى إسحاق » قلت : أخرجه أبو عمر فى ١‏ التمهيد ؛ من حديث أحمد بن حنبل ١‏ 
عن يزيد بن هارون بسنده » وهذا سند صحيح . 

قال البيهقى : وقد روى من حديث جابر » ولیس بصحيح ٠‏ ثم أخرجه وحكى عن 
الترمذى آنه سأل عنه البخارى ؟ فقال : خطأء قلت : أخرجه شيخ البيهقى والحاكم فى 
«مستدركه » ء وقال : صحيح على شرط مسلم » وذكره الترمذى » وحكى عن البخارى 
أنه لم يعرقهء قال : ورأيته لا بعده محفوظا ( أى ولم يقل صريحا : إنه خطأ) . ثم 
رواه البيهقى من وجه آخر 7 » وفى سنده داود بن عبد الرحمن العطار »> فحكى عن 
اليخارى أنه قال فيه : صدوق ربا يهم فى الشىء » قلت : هذا الحديث أيضا أخرجه أبو 
داود بسند صحيح › وأخرجه الحاكم فى ١‏ مستدركه 6 > وقال : صحيح الإستاد » وداود 
هذا ثقه أخرج له فى ١‏ الصحيحين ١‏ » وبقيه الكتب الستة » وما رأيت أحدا ذكر هذا 
الكلام الذى حكاه البيهقى عن البخارى» ولا ذكره البخارى فى «تاريخه»ء وذكره ابن حبان 
فى كتابه فى الثقات ٠‏ وقال : كان متقنا من فقهاء أهل الكوفة ومحدثيهم » فظهر بهذا أن 
الحديث ثابت عن غير أنس ولا نظر فيه » وفى مسند الشافعى أ عن عطاء : أنه عليه 


. ؟) تقدما‎ »١( 
. قوله : « الوداع ثم » سقط من « الأصل » وأثبتئاه من « المطبوع ؛‎ )۲( 
. “ من وجه آخر » سقط من 3 الأصل ؛ وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ : قوله‎ )۳( 
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: عن ابن عمر » عن حفصة- رضى الله عنها -زوج النبى ب » أنها قالت‎ ٥ 
إنى‎ ١ : يا رسول الله ! ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال‎ 
لبدت رأسى . وقلدت هديى › فلا أحل حتى أنحر ( . رواه البخارى مع «الفتح»"‎ 
فتح‎ ١ ووقع فى رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين : « فلا أحل من الحج » كذا فى‎ 
. ١ البارى‎ 


السلام سعى فى عمره كلهن الأربع بالبيت والصفا والمروة . 

وقال ابن الأثير فى « شرح البخارى »2 : الذى صح وتعاضدت به الأحاديث أنه عليه 
السلام أحرم بأربع عمر : الأولى : عام الحديبية سنة ست ٠‏ الثانية : عمرة القضاء سنة 
سبع ٠‏ الثالئة : عمرة الجعرانة سنة ثمان » الرابعة : التى مع حجته سنة عشر » وفى 
الاستذكار : وقد روى بمثل ما قال ابن شهاب: إن عمرة كلها كانت فى ذى القعدة إلا 
عمرته التى كانت مع حجته » آثار مرفوعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
وغيره اه. ولله دره فقد شفى واشتفى » وأفاد وأجاد . 

قوله : « عن ابن عمر عن حفصة إلخ » » قال الحافظ فى « الفتح » . وقال بعض 
العلماء : ليس لمن قال : كان مفردا عن هذا الحديث انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل عليه 
كونه علل عدم التحلل بسوق الهدى ؛ لأن عدم التحلل لا يمتتع على من كان قارنا عنده 
وأجاب بعض الالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب فى عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها 
على الحج » وهو مشكل عليه ؛ لأنه يقول : إن حجه كان مفردا » وجنح الأصيلى وغيره 


)٠١١١( : باب التمتع والإقران والإفراد بالحج » رقم‎ 4٠ كتاب الحج‎ _ ٠١ : رواه البخارى فى‎ )١( 
» باب القارن لا يتلل إلا فى وقت تحلل الحاج المفرد‎ _ ٠١ » كتاب الحج‎ - ١6 : ورواه مسلم فى‎ 
. )1۷1( رقم:‎ 
.)۱۸۰ ( : ورواه مالك فى : ۲۰ ۔ كتاب الحج . باب ( 0۸ ) › رقم‎ 

(؟) الفتح : )75-/1٠١(‏ 
غريبه : قوله : « لبدت رأسى » التلييد هو جعل شىء فيه » من نحو صمغ » ليجتمع الشعر ولا 
يدخل فيه قمل » « وقلدت هديى ٠‏ علقت شيئا فى عنقه ليعلم . 


i‏ و 2-0 لباقي 


ا 0 EET‏ ا 
والعمرة» « نيل الأوطار » "“ . 


( كالبيهقى ) إلى توهم مالك فى قوله ولم تحل أنت من عمرتك » وأنه لم يقله أحد فى 
حديث حفصة غيره » وتعقبه ابن عبد البر على تقدير تسليم انفراده بأنها زيادة حافظ فيجب 
قبولها على أنه لم ينفرد » فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر » وهما مع ذلك حفاظ 
أصحاب نافع انتهى . ورواية عبيد الله بن عمر مسلم »> ووقع فى رواية عبيد الله عند 
الشيخين": « فلا أحل حتى أحل من الحج » . ولا تنافى هذه الرواية مالك 24 ؛ لأن 
القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر » فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه باي كان 
متمتعا كما سيأتى ؛ لأن قول حفصة : ولم تحل من عمرتك » وقوله هو :0 حتى أحل من 
الحج » ظاهر فى أنه كان قارنا » وأجاب من قال : كان مفردا » عن قولها : ولم تحل من 
عمرتك بأجوبة فذكرها ثم قال ولا يخفى ما فى بعض هذه التأويلات من التعسف اه 
قلت : بل لا يخلو كلها من التعسف ٠‏ قال النووى فى « شرح مسلم » : هذا الحديث 
دليل للمذهب الصحيح المختار الذى قدمناه واضحا بدلائله فى الأبواب السابقة مرات ٠‏ أنه 
عليه السلام كان قارنا فى حجة الوداع » فقولها : من عمرتك »أى العمرة المضمونة إلى 
الحج » وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة » ثم ذكر بعضها » ثم قال : وكل 
ذلك ضعيف » والصحيح ما سبق وقال الخطابى فى ١‏ المعالم » : وهذا الحديث سيبين لك 
أنه قد كانت هناك عمرة » ولكنه أدخل عليها حجة فصار بذلك قارنا » وقال ( أبو عمر) 
فى « الاستذكار »6 : الأولى بذوى الإنصاف أن لا يشكوا فى حديث حفصة » أنه دال على 
أنه عليه السلام كان قارنا » مع ما يشهد له من حديث أنس وغيره ثم ذكر أبو عمر قوله 
عليه السلام : « سقت الهدى وقرنت © 2*7 ثم قال : وليس هو يوجد عن النبى ية من 


(TEY ¢ 1۷0/1 ا‎ 755755511١5384 1٤۲/۳ ( : روا أحمد‎ )١( 
.)١١ : رقم‎ ح٠‎ "١4/4 ( : الئیل‎ )۲( 
. تقدما‎ )5 ۳( 


(5) محديث المئن برواية « أحمد ) . 


۳A1‏ أبواب وجوه الإحرام إعلاء السان 
BODOOOODODOOOONOOOODSODOOE‏ 


وجه صحيح إخبار عن نفسه أنه أفرد > ولا أنه تمتع » وإنما يوجد عن إضافة ذلك إليه فيما 
يحتمل التأويل » وهذا اللفظ ( أى قوله : « سقت الهدى وقرنت ٠‏ ) يرفع الإشكال ويدفع 
الاحتمال » ١‏ الجوهر النقى »© . 

وفيه أيضا : ثم ذكر البيهقى حديث قدوم على من طريق البراء وفيه : « قد سقت 
الهدى وقرنت » . ثم ذكره من طريق أنس وفيه : « إلا أن معى الهدى لأحللت » ° ثم 
قال : وفيه وفى حديث جاير جعل العلة فى امتناعه من التحلل كون الهدى معه » والقارن 
لا يحل من إحرامه حتى يحل منهما سواء كان معه هدى أو لم يكن » ودل ذلك على خطأ 
تلك اللفظة » قلت : ( كلا > فإنه لا ضير فى أن يكون لعدم تخلله علتان » وليس من 
ترك ذكر شىء حجة على من ذكره ) والحديث الأول يقتضى القران » وقد أيده ما أخرجه 
ابن حبان فى ١‏ صحيحه 4 7( من حديث التزال بن سبرة : ثنا على بن أبى طالب : أن 
رسول الله ويي حرج من المدينه حاجا » وخرجت آنا من اليمن » قلت : لبيك إهلالا 
كإهلال النبى ب » فقال النبى با : « فإنى أهللت بالعمرة والحج جميعا » » والحديث 
الثانى يتفى الإفراد لأن الهدى لا ينع المفرد من الإحلال » فانتفى كونه عليه السلام مفردا ء 
فالحديث حجة على من اختار الإفراد ( ومنهم الشافعى رحمه الله تعالى والبيهقى ) . 

قال : ثم ذكر البيهقى حديث ابن عمر فى التمتع » وفيه : ثم لم يحلل من شىء حرم 
سنة حتى قضى حجه وهديه ثم ذكرة عن عائشة مثله . ثم قال : وحيث لم يتحلل من 
إحرامه حتى فرغ من حجه . ففيه دلالة على أنه لم يكن متمتعا قلت : هذا لا يرد على 
فقهاء الكوفة فعندهم المتمتع إذا أهدى لا يتحلل حتى يفرغ من حجه وهذا الحديث أيضا 
ينفى كونه مفردا ؛ لأن الهدى لا يمنع المفرد من الإحلال » فهو حجة على البيهقى وفى 
«الاستذكار » : لا يصح عندنا أن يكون (َلِة) متمتعا إلا بتمتع قران ؛ لأنه لا حلاف بين 
العلماء أنه عليه السلام لم يحل من عمرته » وآقام محرما من أجل هديه إلى يوم النحر » 


. تقدم‎ )١( 
. ) الإحسان : (كره"‎ )5( 


إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما يخ 
5 كت كت عت م عه عت أ كت حت ع ل ل كد عه ان م اك ل ع كت 0 


1- أبو حنيفة » عن حماد » عن طاوس » أنه قال : لو حججت ألف حجة لم 
أدع أن أقرن بين الحج والعمرة » حتى إنا لندعوه الحج الأكبر » ونرى أن حج من لم 
يقرن ليس بكامل . أخرجه محمد فى الآثار» 17 » و« جامع مسانيد الإمام » 9 . 

باب إفراد الحج والعمره بإنشاء السفر لهما على حده أفضل من القران والتمتع 
وآما فسخ الحج إلى العمرة فكان خاصا بأصحاب رسول الله کيا 

۸ عن أبى نضرة » قال : كان ابن عباس يأمر با متعة » وكان ابن الزبير بنهى 
عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله » فقال : على يدى دار الحديث » تمتعنا مع 
رسول الله َة فلما قام عمر قال:إن الله كان يحل لرسوله ما شاء با شاءءوآن القران قد 


وهذا حكم القارن لا المتمتع اه . ( أى عند المالكية والشافعية ء فاندفع النظر الذى راه 
صاحب ١‏ الجوهر النقى » 7 فى كلام أبى عمر فافهم . 

قوله : « أبو حنيفة » دلالته على كون القران أفضل وجوه الإحرام ظاهرة » وقوله : 
«حتى إنا لندعوه الحج الأكبر » دليل على أن أفضليه القران على غيره من التمتع والإفراد 
كان معروفا مشهورا فى عصر التابعين رضى الله عنهم » ولا يمكن أن يكون ذلك معروفا 
عندهم إلا لسماعهم فصله من الصحابة رضى الله عنهم » وفيه دلالة على أفضلية القران 
صريحة بينة » والله تعالى أعلم . 

باب إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حده أفضل من القران والتمتع 
وأما فسخ الحج إلى العمرة فكان خاصا بأصحاب رسول الله يك 

قوله : «عن أبى نضرة إلخ» ء قلت : المتعة التى اختلف فيها ابن عباس وابن الزبير هى 
المتعة بمعنى فسخ الحج إلى العمرة » كما سنبينه إن شاء الله تعالى » وقد كان أمر النبى بلا 
بها أصحابه فى حجة الوداع » ولم يكن أمرا عاما » بل خاصا بهذه السنة » كما علمه 


(1) الأثار : (60). 
(؟) جامع المائيد : ( ص 437 ج )١‏ . 
(۳) الجوهر النقى : ( /١‏ 8" ) . 


با إفراد المج والعمرة بإنشاء السفر لهما إعلاء السئن 
طح 2335256525 اا 


نزل منازله » فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله » وأبتوا تكاح هذه النساء » فلن 
أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . وفى رواية فافصلوا حجكم من 
عمرتكم ء فإنه أتم الحجكم › وأتم لعمرتكم .رواه مسلم ٩‏ 8 

5-4 عن عمر رضى الله عنه : أنه قال : إن أتم التجكم وعمرتكم أن تنشئوا 
لكل منهما سفرا . وعن ابن مسعود نحوه » أخرجه ابن أبى شيبة وغيره . « فتح 
البارى»“ قلت: وقد صرح الحافظ بكونه ثابتا عن عمر رضى الله عنه . 

٠١‏ عن عائشة رضى الله عنها فى عمرتها : أن النبى ب قال لها : ١‏ إنما أجرك 
فى عمرتك على قدر نفقتك».أخرجه الشيخان ". وفى لفظ للبخارى 2 :على قدر 


الأجلة من أصحابه مثل :عمر رضى الله عنه وغيره » وقد نهى عنها عمر » وكان يضرب 
عليها كما سيأتى . وقوله : ١‏ افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم 
لعمرتكم:20 دليل على ما قلنا : إن إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حده أفضل 


قوله : « عن عمر إلخ ؛» » دلالته على ما قال إن إنشاء السفر بهما على حده أفضل 
ظاهرة . 


قوله : « عن عائشة إلخ » » قلت : ولا يخفى أن فى إنشاء السفر للحج والعمرة على 


. ) ۱٤١ ( رواه مسلم فى : الحج » ح رقم:‎ )١( 
. ) 1۷( : ورواه مالك فى : الحج » ح رقم‎ 
. ) ۲۷1/۳ ( : فتح البارى‎ )5( 
. ) ' ۸ " رواه البخارى فى : ( العمرة » باب‎ )۳( 
. (YY : ورواه مسلم فى : ( الحج. ح رقم‎ 
. ٤۳/١ : ورواه أحمد‎ 
. ) ۱۷۸۷ ( : رقم‎ ١ كتاب العمرة » 8 باب أجر العمرة على قدر النصب‎ _ ۲١ : رواه فى‎ )٤( 
. ومعنى هذا الحديث : أن الثواب فى العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة‎ 
. يأتى‎ )0( 


إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما سس 


د 


نفقتك أو نصبك » وللحاكم""» ١‏ على قدر نصبك ونفقتك » « فتح البارى » " . 


حدة زيادة نفقة ونصب » فكان الإفراد أفضل قال النووى : ظاهرالحديث أن الثواب والفضل 
فى العبادة يكثر بكثرة النصب والتفقة » وهو كما قال » لكن ليس ذلك بمطرد » فقد يكون 
بعض العبادة أخف من بعض ٠‏ وهو أكثر فضلا وثوايا بالنسبة إلى الزمان » كقيام ليلة القدر 
بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها » وبالتسبة للمكان » كصلاة ركعتين فى المسجد الحرام 
بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها فى غيره » وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية » 
كصلاة الفريضة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها »ونحو ذلك من صلاة 
النافلة »> وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع ٠‏ أشار إلى ذلك ابن عبد 
السلام فى « القواعد » » قال : وقد كانت الصلاة قرة عين النبى ييه »> وهى شاقة على 
غيره وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقا »> والله أعلم . كذا فى « فتح 
البارى » 29 . وهذا مما أفاده شيخنا حكيم الأمة غير مرة » وقد ظفرت با يؤيده وله 
الحمد. 


قال محمد فى ١‏ الموطأ » : يعتمر الرجل ويرجع إلى أهله > ثم يحج ويرجع إلى أهله 
فيكون ذلك فى سفرين أفضل من القران » ولكن القران أفضل من الحج مفردا والعمرة من 
مكة » ومن التمتع والحج من مكة ؛ لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده ء وإذا تمتع 
كانت حجته مكية » وإذا أفرد بالحج كانت عمرته مكية » فالقران أفضل » وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا اه . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار فى أشهر الحج م 
التحلل من تلك العمرة » والإهلال بالحج فى تلك السنة » قال الله تعالى : « فمن تمتع 
بالعْمرة إلى الح فما استيسر من الهدي » “ ويطلق التمتع فى عرف السلف على 


. ) ۲۸٦/۲ ( رواه الحاكم ( 1 ) والترغيب ( ؟/ 04 والدارقطنى‎ )١( 
.) ۳ فتح البارى فن ج‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

" : سوره البقرة آية‎ )٤( 


.۳4 إفر اد الج نوه بإنشاء السفر لهما إعلاء السئن 
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القران أيضا ء قال ابن عبد البر : لا حلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله :< فمن تمتع 
الْعُمرة إلى الح 4 أنه الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحج » قال : ومن التمتع أيضا 
القران ؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الأحر من بلده » ومن التمتع أيضا فتح الحج إلى 
العمرة انتهى » وأما القران فصورته الإهلال بالج والعمرة معاءوهذا لا خلاف فى جوازهء 
أو الإهلال بالعمرة ثم يدل عليها الحج أو عكسه » وهذا مختلف فيه. وأما الإفراد 
فالإهلال بالحج وحده فى أشهره عند الجمع » وفى غير أشهره عند من يجيزه » والاعتمار 
بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء » وأما فسخ الحج ٠‏ فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه 
بعمل عمرة » فيصير متمتعا » وفى جوازه اختلاف آخر اه . 

إذا علمت هذا فلا يذهب عليك أن المتعة التى نهى عنها عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

فى الحج هى المتعة بمعنى فسخ الحج إلى العمرة »> بقرينة قوله : إن الله كان يحل لرسوله ما 
شاء ا شاء ففيه دلالة صريحة على أنه أراد بالمتعة ما كان جوازه مختصا بالنبي 4ط 
وأصحابه » وليست إلا التعة بمعنى الفسخ > فإن المتعة بدون الفسخ جائزه بنص الكتاب » 
وهو قوله تعالى  :‏ فمن تمتع بالعمرة إلى احج فما استيسر من اهدي » " وقد صح 
عن عمر القول بجوازها فقد ذكر الأثرم عنه فى « سننه » من غير وجه أنه قال : لو 
حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت » وذكر عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » عن سالم بن 
عبد الله : أنه سئل عن نهى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا » أبعد كتاب الله تعالى؟ وذكر 
عن نافع : أن رجلا قال له : أنهى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا وذكر عن ابن عباس : 
أنه قال هذا الذى يزعمون أنه نهى عن المتعة يعنى عمر سمعته يقول : لواعتمرت ثم 
حججت لتمتعت » كذا فى ١‏ زاد المعاد » 29 . 


وفهم منه العلامة الحافظ أبو محمد بن حزم أن عمر رضى الله عنه رجع إلى القول 
)١(‏ سوره البقرة آية : 195 . 


)۲( سوره البقرة آية :19865 . 
(۳) زاد المعاد : ( ص ۲۱۲ ج ۱) . 
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بالتمتع بعد النهى عنه » ذكره ابن القيم » وليس بصحيح » لاعرفت من إطلاق المتعة على 
معان عديدة عفالتى نهى هو عنها غير التى قال بجوازها » فلا يصح دعوى الرجوع ما لم 
يثبت عنه القول بجواز ذف فسخ الج إلى العمرة » ودون إثباته خرط الفتاد . قال الحافظ فى 
«الفتح» : وقال عياض : الظاهر أنه - أى عمر - تهى عن الفسخ » ولهذا كان يضرب 
الناس عليها كما رواه مسلم ء بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصا بتلك السنة » ويمكن 
أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ يقوله فى الحديث الذى أشرنا إليه قريبا من 
مسلم: إن الله يحل لرسوله ما شاء . والله أعلم اه . 

قلت : وهو الذى فتحنا به الباب » وزعم بعضهم كالنووى وغيره أنه نهى عن المتعة 
المعروفة التى هى الاعتمار فى أشهر الحج . من عامه » وتمسكوا بحديث أبى موسى 
الأشعرى عند مسلم ‏ قال : قدمت على رسول الله اة > فقال : « بم أهللت »؟ قلت: 
أهللت بإهلال كإهلال النبى ی » قال : ١‏ هل سقت من هدى ؟ » قلت : لاء قال : 
انك انيتا ون سانا وازروه ات حر ؟ لات ليت لضفا والروه الم اليك مرا 
من قومى » فمشطتنى وغسلت رأسى .فكنت أفتى الناس بذلك ( أى به 000 
العمرة) فى إمارة أبى بكر وإماره عمر » فإنى لقائم فى الموسم إذ جاءنى رجل فقال : | 
ل درى ما أحدث ار الوه فى قاذ اسك ؟ فغلت ؛ ها انس سن کا افع 

بشىء فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فائتموا » فلما قدم قلت : يا أمير المؤمنين ! 
ما هذا الذى أحدثت فى شان التسك ؟ قال :إن تأخذ بكتاب الله » فإن الله قال : إوأتموا 
احج وَالعمرة لله 4 وإن نأخذ بسنة نبينا فإن النبى يك لم يحل حتى نحر الهدى وفى 
رواية : فقال عمر : قد علمت أن النبى به فد فعله وأصحابه » ولكن كرهت 


)105( ء ۸/۳ ۰ ۲۰۸/۰ ) والترمذی‎ 7١ , ۱۷۳ › ۱۷۲/۲ ( والبخارى‎ ) ۸۸٤ ( رواه مسلم‎ )١( 
2186/8 , 764 , ۳۹/۱ ( ٤ والنسائى فى ( الحج باب ' 20 » 25 " ) وأحمد فى 7« المسند‎ 
› ۱٤۹ /۷( والطبرائى‎ ) 5:١ ۲۰ › ۱۹ 2 ۱٥/۰ ۳۳۸/٤ )رالبيهقى(‎ 5١٠١ ۳V . 4 
. ) ۱۸5/٤ ( والإرواء‎ ) ۱ 

(۲) سورة القره آية : 1١95‏ . 


أن يظلوا معرسين بهن فى الأراك ثم يروحون فى احج تقطر رؤوسهم اه . 
قالوا : فقوله : فعله النبى ية وأصحابه ( أى أمر به ؛ لأنه ي لم يفسخ حجه إلى 
م O‏ د ا ا ا 
التمتع المعروف » قلنا : إنه أطلق الكراهة وأراد التحريم » وكثيرا ما يطلق ذلك » ولم يكن 
ليمنع بالرأى ما جوزه النبى مها وإنما تمسك لحرمة الفسخ بقوله تعالى : وأتموا احج 
والعمرة ‏ ورأى أن ما أمر به البى يللِ أصحابه رضى الله عنهم إما كان لعلة » وقد 
ارتفعت » وقوله : « ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن فى الأراك » ليس بعله للنهى عن 
الفسخ » بل العلة إنما هى فى قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة» "© إلخ » وذكر 
الكراهة إنما هو لتأييد النص بكونه موافقا للقياس . 
وبالجملة فقول عمر  :‏ إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القران قد نزل منازله 
فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ٩‏ صريح فى أنه كان ينهى عن عن ا حون :اكيم 
المعروفة» فإن المنافى للإثمام المأمور به فى قوله تعالى : وأتموا احج والعمرة #4 © إنما 
هى المتعة بمعنى الفسخ » دون المتعة بمعنى الاعتمار ذ فى أشهر الحج ثم الحج من عامه » 
فليس فيها إبطال الحج قبل الإتيان بأفعاله » بل فيها إتمام العمرة أولا » وإتمام الحج ثانيا » 
وقد أجازها عمر رضى الله عنه كما تقدم . 
واغتر العلامة ابن القيم بما فى حديث أبى موسى من قوله : ١‏ يا أمير المؤمنين ! ما هذا 
الذى أحدثت فى شأن النسك » » فادعى أن هذا اتفاق من أبى موسى وعمر على أن منع 
الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء إنما هو رأى منه أحدثه فى النسك > ليس عن رسول 
الله له . وإن استدل له بما استدل اه . من ١‏ زاد المعاد 6 © 


قلت: لفظ الإحداث لا يختص بالقول بالرأى ء فقد يطلق بمعنى الإظهارء وههنا كذلك 


١95 : سوره البقرة آية‎ )۳-١( 
.) ١ ج‎ 5١6 زاد المعاد : ( ص‎ )5( 


إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما فرطل 
لا 102-2599050 

: .عن سليم بن الأسود : أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة‎ ١ 
. "7 لم يكن ذلك إلاللركب الذين كانوا مع رسول الله ب . رواه أبو داود‎ 


7 ولمسلم والنسائى وابن ماجة عن إبراهيم التيمى» عن أبيه عن أبى ذر قال: 


فإن عمر- رضى الله عنه- قد أظهر من أن الفسخ مختصا بأصحاب رسول الله وَل فى تلك 
السنة ما كان خخافيا على أبى موسى »كما يشعر به قوله : إن الله يحل لرسوله ما شاء عا 
شاء » وأن القرآن قد نزل منازله إلخ » فإنه صريح فى كون الفسخ مما أحل الله لرسوله : 
ولا يحل لغيره العمل ولا الأمر به » ألا ترى أن جابرا يقول فى المتعتين كليهما :: فعلناهما 
مع رسول الله َة » ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ؟ رواه مسلم . فهل تقول : بأن 
عمر نهى عن متعه النساء برأى منه أحدثه فى النكاح ليس عن رسول الله بل ؟ ولست 
أظنك قائلا : فما معتى قول جابر هذا ؟ وهل معناه إلا أنه أظهر من النهى عن متعة 
النساءء ما كان قد خفى على مثل جابر - رضى الله عنه- » قعلى مثل ذلك يلزم حمل 
قول أبى موسى : ما هذا الذى أحدثت فى شأن النسك ؟ فافهم . 

قوله : « عن سليم بن الأسود إلخ » » قلت : قد تواترت الروايات بذلك عن أبى ذر 
رضى الله عنه ٠‏ روى عبد الله بن الزبير الحميدى : حدثنا سفيان » عن يحيى بن سعيد › 
عن المرقع » عن أبى ذر أنه قال : كان فسخ الحج من رسول الله يك لنا خاصة .27 وقال 
وكيع : حدثنا موسى بن عبيدة » حدثنا يعقوب بن زيد ء عن أبى ذر » قال : لم يكن 
لأحد بعدنا أن يجعل حجة فى عمرة » إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد ييا . و 
البزار : حدتنا يوسف بن موسى » حدثتا سلمة بن الفضل ٠‏ حدثنا محمد بن إسحاق » 
عن عبد الرحمن الأسدى » عن يزيد بن شريك ٠‏ قلنا لأبى ذر : كيف تمتع رسول الله 4لا 
وأنتم معه ؟ فقال : ما أنتم وذاك ؟ إنما ذاك شىء رخص لنا فيه يعنى المتعة » وقال البزار : 
حلثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجرء عن أبى بكر التيمىء عن أبيهء والحارث بن سويد قالا: قال أبو ذر فى الحج 


3 باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة 20 رقم‎ _ ٠١ رواه أبو داود فى : كتاب المناسك و‎ )١( 
. (A-¥) 


. ) ۱۳١ > 177 /۲ ( الحميدى‎ )۲( 


4٤‏ إفراد المج والعمرة بإنشاء السفر لهما إعلاء الستن 
8:33 2 د 2 جا جم ع ص نج جل ع اك كد كد كك اك كد + 


كانت المتعة فى اليج لأصحاب رسول الله َة خاصة . « نيل الأوطار » . 


والمئعة : رخصة أعطاناها رسول الله يا اه . من ١‏ زاد المعاد » ° 


وفيه دلالة صريحة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان مختصا بأصحاب النبى وله , 
رخص لهم فيه» وليس ذلك لغيرهم؛ لأن فيه دلالة على ما قدمناه أن المتعة التى قد رخص 
فيها رسول الله وَل لأصحابه دون غيرهم هى المتعة بمعنى فسخ الحج إلى العمرة » فإن أبا 
ذر يقول مرة : المتعة ويطلقها › ويفسرها أخرى بفسخ الحج إلى العمرة . وأما المتعة 
المعروفة فلم يقل باختصاص الأصحاب أحد »> كما ستعرفه إن شاء الله تعالى » وأجاب عنه 
ابن القيم رحمه الله فى « راد المعاد » ( بأن هذه الآثار بين باطل لا يصح عن من نسب 
إليه البته » وبين صحيح عن قائل غير معصوم » لا يعارض به نصوص المعصوم وأما 
الأول:فإن المرفع ليس ممن يقوم بروايته حجة > فضلا أن يقدم على النصوص الصحيحه غير 
المدفوعه » وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه : ومن المرقع الأسدى ؟ » وقد 
روى أبو ذر عن رسول اللا الأمر بفسخ الحج إلى العمرة » وغاية ما نقل عنه إن صح أن 
ذلك مختص بالصحابة » فهو رأيه » وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعرى : إن ذلك 
عام للآمة اه . 

قلت : أما قول أحمد بن حنبل : ومن المرفع الأسدى ؟ فغايته أنه لم يعرفه » وليس 
من لم يعرف حجة على من قد عرف » ومرفع هذا هو مرفع بن عبد الله بن صيفى بن 
رباح بن الربيعى التيمى الحنظلى الأسدى الكوفى » روى عن جده رباح » وعم أبيه حنظلة 
ابن الربيع ٠‏ وأبى ذر » وابن عباس » وعن ابنه عمر » وأو الزناد » ويحيى بن سعيد 
الأنصارى » وموسى بن عقبة » ويونس بن أبى إسحاق » وذكره ابن حبان فى الثقات قال 
الحافظ : وقال ابن حزم عقب حديئه عن أبى ذر فى الحج : وحديثه عن جده فى الجهاد 


. )137 : اح رقم‎ ۳۳۰ /٤( : النيل‎ )١( 
. )١ ج‎ 3١17 زاد المعاد : ( ص‎ )5( 
. ) ۲۱۳/١ ( : زاد المعاد‎ )۳( 


إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما 0 
2 كك كت كك كت عت عه ته كت ص ص م كت سن م ص عد عه eS‏ 


786 عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن الحارث بن بلال»عن أبيه قال : قلت: 
يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «لنا خاصة». رواه الخمسة(١)‏ 


مجهول وهو من إطلاقاته المردودة » كذا فى « تهذيب التهذيب »)50 وكيف يكون مجهولا 
من روى عنه تحمسة من الثقات . ولم يتفرد ما رواه ؟ بل قد تابعه على ذلك سليم بن 
الأسود عند أبى داود > ويزيد بن شريك التيمى عسند مسلم »> ويعقوب بن زيد عند وكيعء 
وعبد الرحمن الأسدى > والحارث بن سويد عند البزار » كلهم عن أبى ذر بنحوه » وقد 
أودع مسلم هذا الحديث فى ١‏ صحيحه © » فناهيك به صحة » وأما قوله : إن غاية ما نقل 
عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة › فهو رأيه » وهو معارض برأى ابن عباس » وأبى 
موسى الأشعرى » وسلمت النصوص الصريحة عفسيآتيك جوابه فانتظر . 

قوله : « عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن إلخ » » قلت : دلالته على أن فسخ الحج كان 
مختصا بالصحابة من قول المعصوم ظاهرة » وقد بذل العلامة ابن القيم جهده فى رد هذا 
الحديث ٠‏ واجترأ جرأة شديدة فى تغليظه » وتكلم فيه لأجل بلال بن الحارث » وقد أونعه 
أبو داود فى « سننه » » والنسائى فى « مجتباه ١‏ » وسكتا عنه » وصرح الحافظ بأن بلال 
ابن الحارث هذا من ثقات التابعين كما ذكره فى « النيل ٠‏ » وقد ثبت فى الأصول أن من 
لم يعرف ليس بحجة على من عرف » فقول ابن القيم : نحن نشهد بالله إن حديث يلال 
ابن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله َيه رد عليه » وليس يينه هذه إلا مجازفة وجرأة» 
وايم الله لو قال أحد منا معشر الحنفية ما قال » ورد حديثا أخرجه أصحاب السنن وسكت 
عنه أبو داود والنسائى ٠‏ لصاح الذين يسمون أنفسهم بأهل الحديث من بلادنا بأجمعهم › 
ورمونا عن حمق » وأخذوا فى ذم الرأى وأهله » وطعنونا بكل سوء وقالوا : هؤلاء معشر 


)١(‏ رواه أبو داود فى ( المناسك ياب " 75 " ) واليخارى فى ( العمرة باب * 5 "ء والتكاح باب 
١‏ ) والنسائى فى ( المناسك ياب ' ۷۷ " ) وابن ماجة فى ( المناسك باب " ٤١‏ * ) والدارمى 
فى ( المناسك باب " ۳۷ " ) . 

(۲) التهذيب : /781/1١١(‏ 44 ) وهو يونس بن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله الهمذانى السبيعى أبو 
إسرائيل الكوفى . 


۳۹7 إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما اا اليا 


3 


إلا الترمذى» وقال الحانظ: الحارث بن بلال من ثقاٹث التابعين اه. «نيل الأوطار»'. 


الحنفية يردون حديث رسول الله ية برأيهم » ويقسمون بالله على أنه غلط ٠‏ وإذا فعل 
ذلك مثل ابن القيم وابن تيمية وغيرهما لم يذمه أحد > ولم يردوا عليه » وأغمضوا عنه. 
وهل هذا إلا تحامل محض ؟ . 

وبعد ذلك فلنذكر دلائله التى اعتمد عليها » ليعلم الناظرون أنه بار فى يمينه أم حانث ؟ 
وهيهات أن يمطر غيم يبرق ويرعد ۰ فمنها : ما رواه الشيخان 17 عن ابن عباس : قدم 
النبى ية وأصحابه صبيحة رابعه مهلين بالحج »> فأمرهم أن يجعلوها عمرة » وروی مثل 
ذلك جابر » وعائشة وحفصة أما المؤمنين وغيرهم رضى الله عنهم » وهذا كما ترى لا 
حجة فيه فإنا لا ننكر کون النبى ية أمر من لم يكن معه هدى من أصحابه بفسخ الحج إلى 
العمرة » فلا يجدى ابن القيم ذكر هذه الأحاديث وتطويل الكلام بها شيتا » فإذا نقول : 
قد كان ذلك كله » ولكنه كان مختصا بالصحابة فى هذه السنة » ولم يذكر ابن القيم ما يرد 
ذلك علينا غير حديث سراقة بن مالك المدلحى » أنه قال : يا رسول الله ! ألعامنا هذا آم 
للأبد ؟ قال : ١‏ للأبد » . وهو أيضا مما لا يفيده أصلا ولاحجة فيه ؛ لأن سراقة لم يسأله 
عن الفسخ صراحة كما سأله عنه بلال بن المحارث » وإنما سأله إشارة » فيحتمل أن يكون 
سأله عن فسخ الحج إلى العمرة » أو عن القران بين الحج والعمرة » أو الاعتمار فى أشهر 
الحج الذى كان يعده أهل الجاهلية من أفجر الفجور » كما رواه الشيخان عن ابن عباس > 
فذهب ابن القيم إلى الأول » وحمله على السؤال عن الفسخ بلا حجة وبرهان » وذهينا 
إلى أحد الاحتمالين الأخيرين » وعندنا على ما نقول دليل . 


(۱) نيل الأوطار : ( ۳۲۹/۲ › ح رقم : ١١‏ ) . 

(؟) رواه الببخاری قي ( الحج باب ' 5" » 1١‏ " والشركة باب ' “٠١‏ ومناقب الأنصار باب "53*) 
ومسلم فى ( الحج باب ' 15 15 , ۱۳۸ 2184 187 ۱۹۸ ٣١۱ ١‏ ' ) وأبو داود فى 
( المناسك باب " ۲ * ) والنسائى فى ( المناسك باب "۵۸ , ۷۷ » 1485") وأحمد فى ١‏ المستد ٠6‏ 
o 10 ¢ TA/Y 5207/1١‏ خلا CTE‏ وخ لو 


إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما 4V‏ 
DOOD OOOO‏ 


أما أولا : فقد روى النسائى ‏ وابن ماج 5 عن طاوس » عن سراقة بن جعشم . 
قال: يا رسول الله ! أرأيت عمرتنا هذه لعامنا آم للأبد ؟ فقال : « لا » بل للأبد » دخلت 
العمرة فى الحج إلى يوم القيامة ١‏ . قال المنذرى : هو حديث حسن » كذا فى ! نصب 
الراية» 27 فهذا كما ترى فيه تصريح بأن سؤال سراقة إنما كان عن العمرة فى أشهر الحج لا 
عن الفسخ »نعم ورد فى حديث جابر الطويل عند مسلم © : أنه يك لما طاف وسعى بين 
الصفا والمروة قال : « إنى لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ٠‏ ولجعلتها 
عمرة» فمن كان متكم ليس معه هدى فليسحل» وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن 
جعشم > فقال : يا رسول الله ! ألعامنا هذا ؟ فشبك رسول الله كله أصابعة واحدة فى 
أخرى »وقال : « دخلت العمرة فى الحج مرتين ٠‏ بل لأبد الأبد ٠‏ . الحديث . 

قأحذ منه ابن القيم ومن وافقه من أهل الظاهر أن سؤال سراقة كان عن الفسخ ؛ لكونه 
مقرونا بقوله يل : « فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة »2*0 وهذا كما 
ترى لا حجة فيه أصلا > فإن كون هذا السؤال مقرونا بأمر الفسخ فى سياق واحد لا 
يتسلزم كونه مقرونا به فى الواقع » كيف ؟ وقد ورد فى رواية حبيب المعلم » عن عطاء عن 
جابر عند البخارى » وفى رواية ابن جريج » عن عطاء » عن جابر عند مسل : أن 
عائشة رضى الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف » قال : فلما 
طهرت وطافت قالت : يا رسول الله ! أتنطلقون بعمرة وحجة » وأنطلق بحجة ؟ فأمر عبد 
الرحمن بن أبى بكر أن يخرج معها إلى التنعيم » فاعتمرت بعد الحج فى ذى الححجة » 


(۰۱ ۲) رواه أبو داود فى ( المناسك باب " ۲۳ > 28 " ) ومسلم فى ( الحج " ۱٤١‏ " ) والترمذى فى 
(الحج باب * ۸۷ * ) وابن ماجه فى ( المناسك باب ' 85 * ) والدارمى قى ( المتاسك باب" ٤۳ء‏ 
۸ ' ) وأحمد فى « المستد ° ( ۲۳7/1 › 276915867 ١511ل (PY.‏ 

(۳) تصب الراية : ( ص ٥۲۲‏ جا ) . 

. تقدم‎ )٤( 

(۵) تقدم . 


(5) تقدم . 


وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقى النبى وك بالعقبة وهو يرميها »فقال : ألكم هذه 
خاصة يا رسول الله ؟ قال : « لا ء بل للأبد » « فتح البارى » 2١(‏ وهذا فيه بيان المكان 
الذى سأل فيه سراقة » وليس مقرونا بأمر الفسخ ٠»‏ بل هو مقرون بقصة اعتمار عائشة فى 
ذى الحجة بعد الحج » وليس حاصله إلا السؤال عن الاعتمار فى أشهر الحج الذى كان أهل 
الجاهلية يعدونه من أفجر الفجور كما تقدم . 

ا DE‏ : أن رسول 
الله ياو شبك أصابعه واحدة فى الأخرى ٠‏ والتشبيك بين الأصابع يرجح أنه يعنى القران » 
ولا معنى للتشبيك على تقدير إراده الفسخ » فإن الحج والعمرة لا يجتمعان فيه ٠‏ بل 
يفترقان وأيضا قوله يه : « دخلت العمرة فى الحج » إرادة القران لهذا الوجه بعينه » فإن 
دخول شىء فى شىء يستدعى اجتماعهما معا » وفى صورة الفسخ يبطل الحج بأفعال 
العمرة » ويحرم للحج ثانيا فافهم » فإن حديث سراقة الذى زعمه ابن القيم من الجبال 
الراسيات التى لا تزعزعها الرياح ؛ قد رأيت أنه يحتمل وجوها عديدة » والراجح منها 
يضره ولا ينفعه » فصار استدلاله به كثيبا مهيلا » تسفيه الرياح ‏ يمينا وشمالا ء لله در بلال 
ابن الحارث امزنى رضى الله عنه » حيث أجرى الله على لسانه أن يسال رسول الله يلل عن 
فسخ اتج صريحا : هل هو لتا خاصة أم للناس عامة ؟ فاجاب بان ذلك لنا خخاصة ولم 
يسأله عن إشارة بلفظ يحتمل وجوها عديدة » كما فعل سراقة بن مالك رضى الله عنه . 

eS‏ - هل عندك حديث صريح عن رسول الله قل 

: أن فسخ الحج كائن لأبد الأد ؟ 59) وظنى أن دون ذلك مفاوز تنقطع فيها أعناق 
ارا مسسا موا ساسك رسي 
متعة المج إما هو كقوله فى متعة النساء » لا يوافقه فيه أحد من الصحابة » وقد صرح 
جابر رضى الله عنه: بأن امتعتين فعلناهما مع رسول الله اة ٠‏ ثم نهانا عنهما عمر » فلم 


. )7 ج‎ ۳۹٤ الفتح : ( ص‎ )١( 
0 ) ۲۹۸۰ ( : باب فسخ الج . رقم‎ - 4١ 54 (؟) رواه ابن ماجة فى : 35 ( كتاب المناسك‎ 


نعد لهما » كما ذكرناه فى المتن » وأبو موسى الأشعرى ٠‏ كان يفتى بفسخ الحج أولا » ثم 
نزع عنه حين عارض عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى نهيه عن ذلك » واتفقا كما تقدم 
ذكره . 

وأما عمران بن حصين فلم يثبت عله صريحا أنه كان يقول بجواز الفسخ ٠‏ وإنما ورد 
عنه فى رواية أنه قال : تمتع نبى الله وة » وتمتعنا معه » ونزلت آية المتعة فى كتاب الله 
يعنى متعة الحج » ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج » ولم ينه عنها رسول الله 4ة حتى 
مات » قال رجل برأيه بعد ما شاء . رواه مسلم . فحمل ابن القيم ومن وافقه ما فيه من 
لفظ المتعة على فسخ الحج » وهيهات أن يكون عمران بن حصين أراده ؛ لأنه يقول : تمتع 
نبى الله ية » وقد اتفقت الروايات عن رسول الله وَل آنه لم يفسخ حجه إلى العمرة قط 
بل كان قارنا كما تقدم . 

والحق الذى لا يصح غيره أن عمران بن حصين أراد بالمتعة القران » ودليله ما رواه حميد 
ابن هلال عن مطرف » قال : قال لى عمران بن حصين : إن رسول الله يِه جمع بين 
حجة وعمرةء ثم لم ينه عنه حتى مات » ولم ينزل فيه قرآن » وما رواه قتاده عن مطرف» 
قال : بعث إلى عمران بن حصين فى مرضه الذى توفى فيه »وقال :أعلم أن نبى الله صلل 
قد جمع بين حج وعمرة » ثم لم ينزل فيها كتاب » ولم ينه عنها نبى الله ٤و ٠‏ قال رجل 
فيها برأيه ما شاء » أخرجه مسلي(١)‏ أيضا وفيه بيان لمعنى المتعة التى كان عمران يجيزها » 
وهو الجمع بين الحج والعمرة » وقد تقدم أن عمر رضى الله عنه لم ينه عن هذه المتعة» وإنما 
كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة » هذا هو الذى اشتهر عن عمر - أى النهى عن 
الفسخ-» كما قاله الأبى فى شرح مسلم 6(" ولعل عمران بلغه أن عمر رضى الله عنه 
ينهى عن المتعة » فحمله على النهى عن القران بين الحج والعمرة » ولم يتبين مراده » والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم فى ( الحج ' ۲۸١ > ١19-151‏ " ) والنسائى فى ( المناسك باب " 44 ' ) وأحمد 
فى ١‏ المسند » ( 9/ 2158 2500359558/8). 


r.‏ إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما إعلاء الستن 
7ك و عه ی ی ی د ع ROD a‏ 


٤‏ -عن إبراهيم التيمى » عن أبيه » قال : قال أبو ذر : لا تصلح المتعتان إلا لنا 
خاصة » يعنى متعة النساء » ومتعة الحج. رواه مسلم مع شرحه («إكمال المعلم»). 
6 .عن أبى نضرة ٠‏ قال : كنت عند جابر بن عبد الله » فأناه آت فقال : ابن 


قوله : « عن إبراهيم التيمى ' وقوله : ١‏ عن أبى نضرة إلخ » » قلت : دلالتهما على 
كون المتعتين خاصتين بأصحاب النبى ولد ظاهرة ء ولا يجوز حملهما على أنهما من رأى 
أبى ذر وعمر رضى الله عنهما » فإن الخصوصيات لا تثبت إلا بالدليل ؛ لأن الأصل فى 
الشرائع العموم » فقول أبى ذر : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة » ونهى عمر عنهما 
محمول على السماع حتما » ولو حملنا قولهما فى متعة الحج على الرأى ؛ لكون ابن 
عباس رضى الله عنه يفتى بخلافه ويناظر عليه طول عمره » لزم حمل قولهما فى متعة 
النساء على الرأى أيضا » فإن ابن عباس كان يفتى بجوازهما معا » ولم يقل به أحد من 
العلماء إلا شرذمة قليلة من الشيعة ‏ لا بارك الله فيها ‏ بل صرح الجمهور بأن قول أب ذر 
وعمر فى متعة النساء محمول على السماع حتما » فكذلك قولهما فى متعة الحج » ومن 
ادعى الفرق بينهما فليأت عليه ببرهان . 

وكيف يظن بعمر رضى الله عنه أنه ينهى عن متعة الحج برأيه » ولم ينه عن الرمل مع 
كونه مخصوصا بالصحابة فى ما يظهر من قوله وَل ؟ فقد روى الشیخان ‏ عن ابن عباس 
قال : قدم رسول الله ي وأصحابه مكة . وقد وهنتهم حمى يثرب » قال المشركون : إنه 


CNY) : ۔ كتاب الحج » ۲۳ _ باب جوار التمتع » رقم‎ ٠١ : رواه مسلم فى‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى ( الحج باب " 6ه ' > ج رقم * 11-5 " ولمغازى باب " ٤۳‏ ' ) ومسلم فى 
(الحج » ح رقم : ' 540 ' ) وأبو داود فى ( المناسك باب " ٠‏ * ) والنسائى فى ( المناسك 
باب * 56 ' ) وأحمد فى 3 المسند » ( /١‏ 590 , 2386 اي ۳۷۳ . 
قوله : ١‏ أن يرملوا » بضم الیم وهو فى موضع مفعول يأمرهم تقول : أمرته كذا وأمرته بكذا . 
و" الأشواط ‏ بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجرى مرة إلى الخابة ء والمراد 
به هنا الطواف حول الكعبة . 


إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما ۳۳.١‏ 


نهانا عنهما عمر › فلم نعد لهما . رواه مسلم . 


يقدم غدا عليكم قوم قد وهنتهم الحمى » ولقوا منها شده » فجلسوا ما يلى الحجر فأمرهم 
النبى كي أن يرملوا ثلاثه أشواط » ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم وأخرج 
البخارى 27 عن ابن عمر عن عمر ء قال : ما لنا وللرمل ؟ إنما كنا راءينا به المشركين وقد 
أهلكهم الله » ثم قال : شىء صنعه رسول الله وه فلا نحب أن نتركه . وآخرج أبو 
داود" عن زيد بن أسلم عن أبيه » قال : سمعت عمر يقول : فيم الرمل وكشف 
المناكب؟ وقد أعز الله الإسلام > ونفى الكفر وأهله » ومع ذلك فلا ندع شيعا قمنا بفعله 
على عهد رسول الله وَل اه . من ١‏ نصب الراية »° . 


فهل يجوز لأحد يؤمن بالله ورسوله » ويعرف منزلة عمر بن الخطاب » ومعرفته بالتبى 
وحبه له أن يقول : إنه نهى عن متعة الحج » وجعلها خاصة بأصحاب النى يك بمجرد 
رأيه من غير سابقة فيها من النبى به ؟ كلا والله لا يظن به ذلك أبدا » ولو كان مخصصا 
أمرا برأيه لنهى عن الرمل الذى لا يظهر للعمل به بعد النبى ياء علة . 

فما قاله ابن القيم فى « زاد ا معاد : ونحن نشهد الله علينا آنا لو أحرمنا بحج لرأينا 


. ) ۱۷ : رواه فى : الحج (ح رقم : ۲ ) والنكاح ( ح رقم‎ )١( 
. قوله : « المتعتين » أى متعة الحج ومتعة النساء » وأراد بمتعة الحج متعة فسخ الحج إلى العمرة‎ 

(۲) رواه فى : ٥‏ _ كتاب الحج ٠‏ لاه باب الرمل فى الحج والعمرة > رقم : )11-0(. 
قوله : « إنما كنا راءينا 4 بوزن فاعلنا من الرؤية » أى أريناهم بذلك آنا أقوياء » قاله عياض وقال اين 
مالك: من الرياء أى أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء ء ولهذا روى ( رایبنا ) بياءين حملا له على أن 
عمركان هم أن يترك الرمل فى الطواف؛لأنه عرف سببه وقد انقضى قهم أن يتركة لفقد سببه ثم رجع 
عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى » وأيضا 
إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله . 

(۳) رواه فى : المثاسك ء باب ' 5١‏ " فى الرمل > ( ح رقم : 1881 ) . 

(5) نصب الراية : ( ص 544 ج ١‏ ) . 

(4) راد المعاد : ( ص 5١١‏ ج )١‏ . 


فرضا علينا فسخه إلى عمرة » تفاديا من غضب رسول الله ية ٠‏ واتباعًا لأمره » فوالله ما 
نسخ هذا فى حياته ولا بعده » ولا خص به أصحابه دون من بعدهم » بل أجرى الله 
سبحانه على لسان سراقة أن يسأله : هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب ذلك كائن لأبد الابد 
ليس إلا مجارفة ٠‏ وتزيينا للقول بكلمات بديعة عظيمة » ليرهب بها من لا علم له 
بالحديث وفقهه » ولا معرفة له بالأصول » فنحن نشهد بالله أن جابرا رضى الله عنه أعرف 
بحديث سرافة وقصة عائشة من ألوف مثل ابن القيم وابن تيمية وغيرهما من العلماء ؛ ومع 
ذلك وهو يقول فى المتعتين كليهما : فعلناهما مع رسول الله يل > ثم نهانا عنهما عمر فلم 
تعد لهما . 

فأنشدك الله يا ابن القيم » آأنت أشد تفاديا من غضب رسول الله يكن ؛ وأكثر اتباعا 
لأمرء من جابر ؟ حيث ينتهى هو عن الفسسخ بنهى عمر » وأنت لا تتتهى عنه » وتقول : 
نشهد الله علينا لو أحرمنا بالحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة » فهل تظن أن جايرا 
کی عبر يزجي الله اه ها كاد يليم ور کک ی ا 
يخف من غضب رسول الله مثلما تخافه أنت ؟ کاو لا أظنك قاتلا بذلك أبدا » فأيش 
هلء الجارنه فى الكلام ٠‏ وتغليظ الأمان فى غير محلها ؟ فاعلم أن جايرا لم ينته عن 
لتعتين بعد ما فعلهما مع رسول الله و إلا لعلمه بان نهى عمر عنهما لم يكن بمجرد رأيه 
بل بما عنله من علم مسن رسول الله و أنه خص أصحابه بهما دون غيرهم ٠‏ وكفى 
بايث بلال بن الحسارث المزنى تأبيدا لعمر رضى الله عنه > وطعن ابن القيم فيه ورده له 
جرأة شديدة ٠‏ أما أولا : فلأن رواته كلهم ثقات » وحارث بن بلال المزنى الذى طعن فيه 
ابن انيم من ثقات التابعين كما تقدم ء وأما ثانيا فلان قول أبى ذر بكون المتعة بمعنى افع 
خاصة بأصحاب التى ل » وكذا قول عسثمان رضى الله عنه بمثله »ونهى عمر عن الفح 
وإذعان جابر وأبى موسى الأشعرى لنهيه » تما يدل على أن لحديث بلال أصادة وإلا لم يجز 
لأحد أن ينهى عما جوزه رسول الله ول » أو يجعله خاصا بالصحابه مجر الرأى . 


إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما PY.‏ 
as‏ ص ص كد عد ع كد كد LR‏ 
۲٩‏ -وعنه » عن أبيه »عن أبى ذر فى متعة الحج : ليست لكم » ولستم منها فى 
شىء إنما كانت رخصة لنا - أصحاب رسول الله 4ة . رواه النسائی ‏ بسند صحيح › 
« زاد"؟ المعاد » . 


۷ - وعنه » عن أبيه » قال : سئل عثمان عن متعة الحج ؟ فقال : كانت لنا 
ليست لكم . رواه أبو داود " بسند صحيح . ١‏ زاد المعاد » . 


قوله : ١‏ وعنه » عن أبيه وعن أبى ذر » وقوله : « وعنه » عن أبيه قال : مثل عثمان 
إلخ » » دلالتهما على كون الفسخ خاصا بالصحابه ظاهرة ؛ لما تقدم من تفسير أبى ذر 
للمتعة بالفسخ » وسؤال بلال بن الحارث رسول الله ية عنه بهذا اللفظ » فلا يجوز 
تفسيرها بالمتعة المعروقة لعدم القائل بكونها خاصة بالصحابه كيف ؟ وقد روى ابن عباس : 
تمتع رسول الله ية وأبو بكر حتى مات » وعمر وعثمان كذلك » وأول من نهى عنه 
معاوية رواه أحمد فى ١‏ مسنده ۳ والترمذى 29 وقال : حديث حسن . كذا فى ١‏ زاد 
المعاد "٤‏ وقد تقرر أن رسول الله اة لم يتمتع بالفسخ » بل تمتع قارنا » وكذا أبو بكر ء 
وعمر » وعثمان » لم يتمتعوا بالفسخ بعد النبى ئة قط » ومن ادعى فليأت بدليل 
واضح › ولا يجديه لفظ : تمتعوا ؛ لما قذمنا من إطلاقه على معان عديدة » فمحال أن 
يقول عثمان : كانت المتعة لنا ليست لكم » ثم يتمتع بعد رسول الله ية . 

فالحق ما قلنا : إن التى كانت خاصة بالصحابة فى تلك السنة هى المتعة بمعنى الفسخ 


)١19 /5 ( كتاب المناسك » ۷۷ - باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى‎ _ ۲٤ : رواه قى‎ )١( 

(۲) زاد المعاد : ( ص ۲۱۳ ج ١‏ ) . 

(۳) بنحوه رواه مسلم فى ( التكاح ' ۱۸ " ) وأحمد فى « المستد » ( ۱٤١/١‏ 28/8). 

(5) زاد المعاد : ( المصدر السابق ) . 

(0) رواه أحمد : ( ۳۹۲/1 › 21# 915 لا"الال (I4/Y‏ . 

(7) رواه فى : لا كتاب الحج » 11 باب ما جاء فى التمتع » رقم : ( 41 ) . وقال : « هذا 
حديث صحيح ٩‏ . : 
ورواه النسائى فی : 58 - كتاب المناسك › ٠‏ _ باب التمتع . 

(۷) زاد المعاد : ( ص ۲۱۹ ج ١‏ ) . 


rf‏ إفراد الج والعمرة بإنشاء السفر لهما إعلاء الستن 

۸-عن محمد بن نوفل : أن رجلا من أهل العراق قال له : سل لى عروة بن الزبير 
عن رجل آهل بالحج فإذا طاف بالبيث أ يحل آم لا ؟ قال : فسألته ؟ فقال : لا يحل من أهل 
بدأ به حين قدم مسكة أنه توضأء ثم طاف بالبيت » ثم حج أبو بكر » فكان أول شىء بدأ به 


والتى فعلها عمر وعثمان هى المعروفة بمعنى الاعتمار فى أشهر الحج بغير الفسخ » وقد 
روى حماد بن سلمة » عن قيس » عن طاوس : عن ابن عباس » عن عمر : لو اعتمرت 
فى سنة مرتين ٿم حججت له لفعلت فى حجتى عمرة . ١‏ زاد المعاد ١!»‏ فقوله : 2/7 لفعلت فى 
حجتى عمرة » يدل بصراحته على ما قلنا : إن عمر رضى الله عنه » وكذا عثمان لم ينهيا 
عن المتعة المعروفة بمعنى القران والاعتمار فى أشهر الحج » وإنما كانا ينهيان عن الفسخ 
فحسب » وقد حمل ابن القيم قول عمر : « لو حججت لتمتعت » على المتعة بمعنى 
الفسخ ء وهيهات أن يكون عمر أرادها أو أجازها »فقد اشتهر عنه الثهى عن ذلك » وأنه 
كان يضرب عليها » وكذلك نهى عثمان ومعاوية عنها » ولم ينهيا عن القران ولا عن المتعة 
المعروفة » نعم ! كانا يريان إفراد الحج عن العمرة بإنشاء السفرين لهما أفضل من جمعهما 
فى سفر واحد » ولهما سابقة فى ذلك عن عمر رضى الله عنه » بل عن النبى الل كما 
ذكرناه فى المئن » ويمكن أن يكون معاوية لما رأى فتيا ابن عباس قد تشغبت بالناس قال : إن 
من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى . رواه عبد الرزاق عن 
معمر » عن قتادة » عن أبى الشعثاء عنه » كما فى « راد المعاد » "“ عزم على الناس أن 
يهلو بالحج مفردين » ولا يجمعوا العمرة معه > لا قرانا ولا تمتعا » سدا للذريعة » ليبين 
للناس صتحة الحج إفرادا من غير عمرة خلاف ما يقوله ابن عباس ٠‏ ولم يكن متفردا فى 
الإنكار عليه » بل أنكرها الناس عليه كلهم كما سيأتى . 

قوله : "عن محمد بن نوفل إلخ» هكذا فى «زاد المعادا » وفى مسلم : محمد بن عبد 
الرحمن » وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المشهور بيثيم عروة ؛ لأن أباه كان أوصى 


. )١ المصدر السابق : ( صن ۲۲۰ ج‎ )١( 
. ) ١ زاد المعاد : ( ص ۲۱۲ ج‎ )۲( 


1 إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما مم 
ی ی ی ی ی ی ی ی ق 
الطواف بالبيت » ثم لم تكن عمرة » ثم عمر مثل ذلك » ثم حج عثمان » فرأيته أول 
شىء بدا به الطواف بالبيت » ثم لم تكن عمرة » ثم معاوية » وعبد الله بن عمرء ثم 
حججت مع أبى الزبير بن العوام » فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم تكن 
عمرة ثم رأيت المهاجرين من الأنصار يفعلون ذلك »ثم لم تكن عمرة › ثم آخر من 
رأيت فعل ذلك ابن عمر » ثم لم ينقضها بعمرة » فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ؟ 
ولا أحد تمن مضى ما كانوا يبدأون بشىء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف 


إليه » ثقة ثبت من رجال الجماعة » كما فى « تهذيب التهذيب ١"‏ وقول عروة : « لا 
يحل من أهل بالحج إلا بالحج » فيه رد على من قال بفسخ الحج إلى العمرة » وإكثار عروة 
من الاحتجاجات بعمل الخلفاء والمهاجرين والأنصار وغيرهم يشبه أن يكون احتجاجا 
بالإجماع » وتكذيبه لمن قال : المحرم بالحج إذا طاف بالبيت حل ء دليل على استقرار 
العمل واتفاق المسلمين على أن من أهل بالحج لا يحل إلا بالحج > ولايجوز له فسخه إلى 
العمرة » وبه قال أبو حنيفة > ومالك » والشافعى . قال النووى : وجمهور العلداء من 
السلف والخلف قالوا : إن فسخ الحج إلى العمرة كان مختصا بالصحابة فى تلك السنة لا 
يجوز بعدها ٠‏ وإنما أمروا به فى تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة 
فى أشهر الج . وقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر : يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل 
أحد ء كما فى « نيل الأوطار » . 

قلت : ولا متمسك لهم فى شىء من الأحاديث »فإن تمسكوا بالأحاديث الواردة فى 
حجة الوداع فليقولوا بوجوب الفسخ » فإن مفادها الوجوب ؛ لكونه 4 أمرهم به » وعزم 
عليهم وغضب من ترددهم فيه كما مر ء وإن تمسكوا بقول ابن عباس فمذهبه وجوب 
الفسخ أيضا كما قاله ابن القيم » وقد أنكره عليه الناس قاطبة ؟؛روى مسلم عن أبى حسان 
عن الأعرج قال : قال رجل من الهجيم لابن عباس : ما هذه الفتيا التى قد تشغفت أو 
تشغبت بالناس: أن من طاف بالبيت فقد حل > فقال : سنة نبيكم وإن رغمتم وفى رواية 
له: قيل لابن عباس : إن هذا الأمر قد تشغف بالناس : من طاف بالبيت فقد حل الطواف 


. التهذيب : ؤ/ ۷۳ / ۰۸ ) قال ابن حجر : روى له الستة‎ )١( 
. ) ۲۷١ » ۳۲٣-۳۲٤/٤ ( : (؟) نيل الأوطار‎ 


0 اغراد لفك والعمرة باد بإنشاء 8 ا‎ a 
00 اه‎ 0 
صحيحه )»2 زاد‎ ١ فى‎ 2١7 الطواف بالبيت » تطوفان به » ثم لا تحلان . رواه مسلو‎ 
"7 المعاد » واللقظ له والبخارى‎ 


عمرة » قال : سنة بينكم وإن رغمتم . وعن عطاء قال : كان ابن عباس يقول : لا يطوف 
بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل » قلت ا من أين يقول 
ذلك ؟ قال : من قول الله تعالى : « ثم محلّها إلى البيت العتيق 204 ة قلت : ولاحجة له 
فى الآية ؛ لأن المراد محل نحر الهدى أى لا ينحر إلا فى الحرم » وإن حملناها على محل 
الهدى والمهدى جميعا لزم محل مسائق الهدى بطواف البيت أيضا » وهو خلاف ما تواتر 
عن النبى َة : ( أنه طاف بالبيت أول ما قدم مكة » ثم مكث حراما ولم يحل حتى نحر 
الهدى نى ) 27 قال: قلت : فإن ذلك بعد المعروف ( أى الوقوف بعرفة ) فقال : كان ابن 
عباس يقول :هو بعد المعروف وقبله > وكان يآأخذ ذلك من النبى وة حين أمرهم أن يحلو 
فى حجة الوداع اه . 
قلت : ولا حجة له فى ذلك › > لأن الذى أمرهم به فيها إنما هو د فسخ الحج إلى 

اا ل مرا ا SS‏ 
الرزاق عن معمر ء عن قتادة » عن أبى الشعثاء » عن ابن عباس » قال : من جاء مهلا 
فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى » قلت : إن الئاس ينكرون ذلك عليك 
قال : هى سنة نبيهم وإن رغموا . ١‏ زاد المعاد » 2*7 ومفاد ذلك فى الظاهر وجوب فسخ 
الحج إلى العمرة دائما » ولم يقل به أحد من العلماء » لا أحمد ولا أهل الظاهر بيد ابن 
القيم » فإنه تفرد به من بين الأمة بتقليد ابن عباس فى الوجوب كما فى « زاد المعاد " 
ونصه: كان شيخنا قدس الله روحه يقول : إن الصحابة كانوا فرض عليهم الفسخ لأمر 
رسول الله و لهم بد وحتمه عليهم » وغضبه عند ما توقفوا فى البادرة إلى امتثاله» وأما 


)١(‏ رواء فى : ١6‏ كتاب الحج » ۲۹ - باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام 
وترك التحلل » رقم : .)1١900(‏ 

(؟) رواه البخارى فى : 76 كتاب الحج ع 8" - باب الطواف على وضوء » رقم : )١1551(‏ . 

(9) سوره الحج آية : لا 

(5) تقدم . 

(0) راد المعاد : (ص ۲۱۲ ج١).‏ 


إفراد الج والعمرة بإنشاء السفر لهما بعم 
:5ك جا ةلت ل 0 ص 2 0 0 3 0ه 6ت ا لل 00 109 


الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة » لكن أبى ذلك البحر ابن عباس » وجعل 
الوجوب للأمة إلى يوم القيامة » وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدى أن يحل 
ولا بد ء بل حل وإن يشاءوا » أنا إلى قوله أميل منى إلى قول شيخنا اه . 

وهذا ديدنه وديدن شيخه من قبل » يأخذان با تركه الجمهور » ويعرفان ما أنكره السواد 
الأعظم » يقلدان الشواذ من الأقوال » ويردان لها ما صح من الأحاديث » ويأولانها على 
غير محالها » كما فعلا فى مسألة الطلقات الثلاث فى مجلس واحد ونحوها من المسائل ٠‏ 
فهذه مسألة فسخ الحج إلى العمرة » ولم يقل بوجوبه غير ابن عباس » وأنكره عليه آهل 
عصره من الصحابة والتابعين » ولأجل ذلك لم يذهب إليه أحد من العلماء » ولكن ابن 
القيم يقويه ويؤيده » ويشهد الله عليه أنه فرض على الأمة » ولا يبالى ما يترتب عليه من 
كونه الصحابه والتابعين والأئمة المجتهدين وسائر المسلمين كأنهم تركوا فرضا من فرائض الله 
تعالى » واتخذوه وراءهم ظهريا » وهل هذا إلا تحكم بارد ؟ وهذا عروة بن الزبير ينكر هذا 
القول ء ويكثر بخلافه من الاحتجاجات بعمل الخلفاء والمهاجرين والأنصار ويبين اتفاقهم 
على أن من آهل بالج لا يحل إلا بالحج ٠‏ ويناظر ابن عباس - كما رواه عبد الرزاق عن 
معمر ء عن أيوب - قال : قال عروة : آلا تتقى الله ؟؛ ترخص فى المتعة ( أى الحج ) - 
فقال ابن عباس : سل أمك يا عربية > فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا فقال ابن ١‏ 
عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله » أحدثكم عن رسول الله ية » وتحدثونا _ 
عن أبى بكر وعمرء فقال عروة : إنهما أعلم بسنة رسول الله به » وأتبع لها منك . ازاد 
المعاد 23126 . 


قلت : ولا حجة لابن عباس فى قول أسماء بنت أبى بكر أم عروة » فإنها لم ترو إلا ما 
رواه غيرها من الصحابة : أن رسول الله كيد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة » وأما أنه كان 
حكما عاما للناس كلهم » أو خاصا بهؤلاء الركب الذين كانوا فى حجة الوداع » فهى لا 
تنطق فى ذلك بحرف » وأما ما أجاب به أبو محمد بن حزم عروة كما نقله ابن القيم فى 


۳۸ إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما إعلاء السان 
ag‏ عه كد كت عه عد ص كت كت ف 0 


۹ -_ عن وبرة » قال : كنت جالسا عند ابن عمر » فجاءه رجل » فقال : أيصلح 
بى أن أطوف بالبيت قبل أن آتى الموقف ؟ فقال : نعم » فقال : فإن ابن عباس يقول : 


« زاد المعاد » بقوله : نحن نقول لعروة : ابن عباس أعلم بسنة رسول الله وة وبأبى بكر 
وعمر منك وخير منك » وأولى بهم ثلاثتهم › فهذا إنما كان يستقيم إذا لم يخالف ابن 
عباس غير عروة » وأما إذا خالفه مثل ابن عمر » وعبد الله بن الزبير » ومعاوية وغيرهم » 
فلا يصح القول بأن ابن عباس أعلم بسنة رسول الله وكيد وأتبع لها منهم أجمعين » لا سيما 
وقد اشتهر من مذهب عمر أنه كان ينهى عن الفسخ ٠‏ ويضرب التاس عليه » وكذا عثمان» 
وجعله خاصا بأصحاب النبى و » فمن قال بجوازه أو وجوبه بعد ذلك فكأنه يدعى كونه 
أعلم بسنة رسول الله ِل وأتبع لها منهما » فعروة لم يلزم ابن عباس بعلمه ومعرفته » بل 
بما تواتر وعرفه الناس من مذهب أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم » ولأجل ذلك 
سكت ابن عباس بء ولم يقل : آنا أعلم بأبى بكر وعمر منك فافهم . 

قوله : « عن وبرة إلخ » » قلت : وإنما قال ابن عباس : لا تطف بالبيت حتى تأتى 
انوقف» بناء على قوله : إن من طاف بالبيت حاجا أو غير حاج فقد حل » فإن أراد المحرم 
بالحج أن يبقى محرما لزمه أن لا يطوف بالبيت قبل وقوفه بعرفه ء وفيه دليل على أنه لم 
يكن يرى فسخ الحج إلى العمرة واجبا » بل الحاج عنده بالخيار بين أمرين : إما أن يطوف 
بالبيت قبل الوقوف فيحل ويحرم بالحج ثانيا » وإما أن لا يطوف ويبقى محرما إلى أن يتف 
بعرفه » وهذا مما لم يقل به أحد من الصحابة » وأنكروه عليه » منهم ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما » وبهذا ظهر ضعف ما عزاه ابن القيم إلى ابن عباس رضى الله عنهما من 
القول بوجوب الفسخ » بناء على ما رواه أبو الشعثاء ‏ عنه أنه قال : من جاء مهلا بالحج 
فإن الطواف بالسبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى فإنه لا دلالة فيه على وجوب التحلل 
بالطواف » بل غاية ما فيه أنه كان یری الطواف بالبيت محللاء ولذا كان ينع من لم يرد 
التحلل قبل الوقوف عن الطواف قبله» فأعظم الله عزاءنا فيك يا ابن القيمء حيث لم يبق 


. وهو تحريف > والصحيح ما أثبتناء‎ ٠ أبا‎ ١ قوله : « أبو الشعثاء » وردت بالأصل‎ )١( 


إفراد الج والعمرة بإنشاء السفر لهما ۳۳۹ 
فطاف بالبيت قبل أن يأتى الموقف » فبقول رسول الله ية أحق أن تأخذ » أو بقول ابن 
عباس إن كنت صادقا ؟ . رواه مسلم(١)‏ فى ١‏ صحييحه ) . 


بيديك دليل تعتمد عليه » ولا ملجأ تلتجئ إليه » وظنى أنك قد حشت فى مينك التى 
أشهدت الله عليها » فعفا الله عنا وعنك » وهدانا الصراط المستقيم ببركاتك » آمين . 

فإن قيل : كيف صح إلزام ابن عمر لابن عباس بطواف رسول الله اة قبل أن يأتى 
الموقف ؟ وقد كان رسول الله اة سائق الهدى » وسائقه لا يحل بالطواف قبل الوقوف » 
بل ينحر هديه بمنى » إن الطواف بالبيت محلل عند ابن عباس مطلقا » ولم يثبت عنه 
تقيبده بمن لم يسق الهدى فى رواية أصلا » ومن ادعى فعليه البيان » ورحم الله ابن القيم 
حيث يدعى تقليد هذا البحر ء ويقيد قوله با يقيده به »> وهكذا يفعل من ترك السواد 
الأعظم واتبع الشواذ من الأقوال . 

وقد اختلفت الروايات فى كيفية الفسخ » فأكثرها يفيد أنه ولد قال للناس عامة : ١‏ من 
كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه » ومن لم يكن أهدى 
فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة » فليقصر وليحل » ثم ليهل بالحج » ٩‏ وظاهره عموم 
هذا الأمر للمفردين والقارنين والمعتمرين جميعا . وروی مسلم فى « صحيحه » 27 من 
حديث الزهرى عن عروة » عن عائشة رضى الله عنها » قالت : خرجنا مع رسول الله لا 
عام حجة الوداع » فمنا من أهل بعصرة » منا من أهل بالحج » حتى قدمنا مكة » فقال 
رسول الله يه : « من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل » ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل 
حتى ينحر هديه » ومن آهل بحج فليتم حجه ٩‏ . وذكر باقى المحديث . وروی فى 


)١(‏ رواه قى : 15 كتاب الحج » ۲۸ - باب ما يلزم من أحرم بالحج » ثم قدم مكة » من الطواف 
والسعى › رقم : ( 1۸۷ ) . 

(۲) رواه البخارى ( ۲٠٠١/۲‏ ) ومسلم فى ( الحج ٠‏ ۷۲ ' ) والنسائى ( 16١/6‏ ) وأحمد فى 
"المستد" ( ١407/5‏ ) والبيهقى (ه/"؟ . ١/١‏ ) وشرح السنة ( 11/۷ ) ونصب الراية 
1١ .۱۰۲/۳(‏ ) والتلخيص ( ۲٤/۲‏ ) والمشكاة ( ٠٠٠١۷‏ ) والبداية ( 8/ 1۳( . 

(۳) رواه البخارى ( 87/١‏ ) ومسلم فى ( المج ۲ ) والفتح ( 1/۱ ) والبيهقى .)۳٤۷/٤(‏ 


.1 إفراد الحج والعمرة يإنشاء السفر لهما إعلاء السنن 
ات عت aa ag‏ كه كت كت كت كا ك0 


ود دي وبي a‏ لا بو جه الم موك لم أو فل ا با فلاو ل اي ال وري كي كبر 


« صحبحه ) ٩‏ أ 


يضا من حديث مالك » عن أبى الأسود عن عروة » عنها : خرجتا مع 
رسول الله يا عام حجة الوداع » فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحج وعمرة » ومنا 
من أهل بالحج » فآما من آهل بعمرة فحل ء وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم 
يحل حتى كان يوم النحر وروى ابن أبى شيبة : حدثنا محمد بن بشير العبدى » عن محمد 
ابن عمرو بن علقمة » حدثتى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن عائشة » قالت : 
خرجنا مع رسول الله يِه للحج على ثلاثة أنواع : فمنا من أهل بعمرة وحجة » ومنا من 
أهل بحج مفرد » ومنا من أهل بعمرة مفردة » فمن كان آهل بحج وعمرة معا لم يحل من 
شىء ما حرم منه حتى يقضى مناسك الحج » ومن آهل بحج مفرد لم يحل من شىء حرم 
منه حتى يقضى مناسك الحج ٠‏ ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة » حل 
ما حزم منه حتى يستقبل حجا » كذا فى ١‏ راد المعاد » "° . 

وقد أشكل الجمع بين هذه الروايات على القائلين بالفسخ » فأخذوا ببعضها > وردوا 
بعضها أو تجشموا فى تأويلها » ونحن نقول : إذا اختلفت الروايات فى أمر الفسخ ثبوتا 
وبقاء لزم المصير إلى أقوال الصحابة » وعمل الأجلة منهم » فرأينا عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أنه كان ينهى عنه » ويضرب الناس عليه » وكذا نهى عنه عثمان » وجعله خاصا 
بأصحاب البى يو > وكذلك أبو ذر » وأيدهم حديث بلال المزنى مرفوعا ء ورأينا أبا 
موسى الأشعرى حاتراو لياو اماما > وأنكر الناس 
على ابن عباس فى فتياه التى تشغيت خت الان كما مير ورانا امن الفسخ على خيلا 
ا > فإن ل د دون إيطالها إا 0 :9 ولا تاقوا 


. ) ١١۸ : المصدر السابق لمسلم » ( ح رقم‎ )١( 
. ) ١ج‎ 5١5 (؟) راد المعاد : ( ص‎ 


(۳) سورة محمد آية : ۳۳ . 
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باب يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين 

› عن على رضى الله عنه : أنه جمع بين الحج والعمرة » فطاف طوافين‎ ٠ 
وسعى سعيين » وحدث : أن رسول اله َة فعل ذلك . أخرجه النسائى © فى مسند‎ 
. ) على > ورواته موثقون ( دراية‎ 

» .عن حماد بن عبد الرحمن الأنصارى » عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية‎ ١ 
قال: طفت مع أبى وقد جمع الحج والعمرة » فطاف لهما طوافين » وسعى لهما‎ 
سعيين» وحدثتى أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك » وحدثه : أن رسول الله ية فعل‎ 
. " » فتح القدير‎ ١ . ذلك . أخرجه النسائى فى «سننه الكبرى» 7" » وسنده حسن‎ 


867 أخيرنا أبو حنيفة» ثنا منصور بن المعتمر »عن إبراهيم النخعى. عن أبى نصر 


فآتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله » وقد بسطت الكلام فى هذا المقام ؛ لكونه من مزال 
الأقدام > ومعتركات الأفهام » وظنى أن تأييد الجمهور فى هذه المسألة مما قد تفردت به » 
ولله الحمد فإن أكثر العلماء لم يجيبوا عن دلائل ابن القيم با يشفى الغليل » وييز الصحيح 
عن العليل؛: والحمد لله أولا وآخرًا » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى وعلى آله 
وأصحابه دائما متواترا . 
باب يطوف القارن طواقين ويسعى سعيين 

قوله : « عن على إلخ » : قلت : دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : ٠‏ عن حماد بن عبد الرحمن إلخ ١‏ > قلت : وحماد هذا وإن ضعفه الأزدى فقد 
ذكره ابن حبان فى الثقات كما فى التهذيب » فلا ينزل حديثه عن الحسن كما فى ١‏ فتح 
القدير » ©). 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ ٠ ١‏ قلت : أعله الحافظ فى « الدراية » بآن قال : فى 
سنده راو مجهولء ولعله أراد أبا نصر السلمى» ولكن ذكره ابن خلقون فى الثقات» وسمى 


. ) 3١85 ( : تقدم بنحوه » وانظر الدراية‎ )١( 

(؟) قوله : « سننه الكبرى ؛ سقط من ١‏ الأصل » لوجود قطع وأثبتناه من ؛ المطبوع » . 
(9) فتح القدير : ( ص 5١90‏ ج ۲) . 

(4) فتح القدير مصدر سابق . 
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السلمى » عن على بن أبى طالب » قال : إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما 
طوافين » واسع لهما سعيين بالصفا والمروة » قال منصور : فلقيت مجاهدا وهو يفتى . 
بطواف واحد لمن قرن » فحدثته بهذا الحسديث » فقال : لو كنت سمعته لم أفت إلا 
بطوافين » وأما بعده فلا أفتى إلا بهما .أخرجه محمد فى « الآثار» ' وفى ١‏ فتح 
القدير»(' لا شبهة فى هذا السند اه . وقد رواه الدارقطنى”" فى ١‏ سنئه » أيضا › وقد 
احتج به مجاهد » وترك به قول الأول » وهو إمام مجتهد › فأخذه به تصحيح له كما 
أصلناه فى المقدمة فلتراجع » وأبو نصر السلمى ذكره ابن خلفون فى الثقات » كما فى 


أباه عمرا » وذكره فى شيوخه ابن عمر » وفى الرواة عنه ابنه » ومالك ابن الحارث > 
وإبراهيم النخعى » كذا فى ١‏ كشف الأستار»" (4) » و« تعجيل المنفعة 06*) فكيف يكون 
مجهولا وقد روى عله ثلاثة ؟ والمجهول لا يوثق ء فمن وثقه فقد عرفه وإن جهله غيره ء 
وأيضا فقد احتج بحديئه منصور ين المعتمر على مجاهد > ونبهه به على خطأه فى الفتوى. 
وأذعن مجاهد له » ومثل هذا لا يكون مجهولا قط ء فيكفينا معرفة منصور ومجاهد به »› 
ولا يضرنا جهل غيرهما إياه » وناهيك بقول محمد بن الحسن الإمام المجتهد فى 
«موطعه»20 : ثبت ذلك ما جاء عن على بن أبى طالب أنه أمر القارن بطوافين وسعيين ء 
وبه نأخذء وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا اه. واستدلال المجتهد بحديث تصحيح 
له »> كيف ؟ وقد تابع أبا نصر هذا عبد الرحمن بن أذينة » فروى عن على مثله . 

وقال الحافظ فى ١‏ الفتح ) : وتما يضعف ما روى عن على من ذلك أن أمثل طرقه رواية 
عبد الرحمن بن أذينة عنه » وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من ابتدأ الإهلال با لحج أن يدحل 
عليه العمرة » وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين » والذين احتجوا بحديثه لا 


. ) ۵١ ( : الآثار‎ )١( 

(۲) فتح القدير : ( ص 4١5‏ ج ؟) . 

(۳) انظر : تعجيل المنقعة : ( لاا8 ) . 

. ) ٥۲۳ ( وتعجيل المنفعة‎ ) ٠١١ ( كشف الأستار‎ )١ »٤( 
.)١98 موطأ محمد : ( ص‎ )5( 
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« تعجيل المنفعة » )١(‏ وذكر أبو عمر فى ١‏ التمهيد » حديث أبى نصر عن على › ثم 
قال: وروى الأعمش هذا الحديث عن إبراهيم » ومالك بن الحارث » عن عبد الرحمن 
ابن أذينة » قال : سألت عليا فذكره » وهذا إسناد جيد . «الجوهر النقى" قلت : وقد 
أخرج الطحاوى سند الأعمش فى ١‏ معانى الآثار ٠‏ له وهو سند جيد . 


يقولون بامتناع إدخال العمرة على احج اه . فقد اعترف بكون رواية عبد الرحمن بن أذينة 
أمثل الطرائق عن على > وأما تضعيفه إياها بالعلة التى ذكرها فليس من وظيفة المحدث كما 
لا يخفى ء على أن الحنفية قائلون بامتناع إدخال العمرة على الحج أيضا إذا شرع فى شىء 
من أعمال الحج » وهو محمل الأثر عندهم » وأما قبل الشروع فى أعماله فلا ؛ لما ثبت 
عن النبى هك أنه أحرم بالحج أولا » فلما بلغ العقيق قال : « لبيك بحجة وعمرة » كما 
مضى فى فضيلة القران فليراجع > فصارت كل علة أعل بها الحافظ هذا الأثر هباء متثورا » 
کآنھا لم تكن شيئا مذكورا . 

قال الحافظ فى « الفتح 276 : وقد روى آل بيت على عنه مثل اللجماعة » قال جعفر بن 
محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن على : للقارن طواف واحد »› خلاف ما يقول 
أهل العراق اه . وهذه أيضا علة لا تقوم على رجليها كما ترى فإنه قد اعترف بآن آهل 
العراق يروون عن على طوافين وسعيين » وأهل العراق جماعة لا تحصى » وعندهم ظهر 
علم على وقضاياه أزيد ما ظهر عند أهل الحجاز » كما لا يخفى » فكيف يرد قولهم بقوله 
وحده ؟ ولم لا يقال : إن عليا رضى الله عنه رجع بعد ودخوله العراق عما كان يقوله فى 
الحجاز؟ ألا ترى أن مجاهدا رضى الله عنه أعلم التاس بحديث آهل الحجاز » كان يفتى 
آولا بطواف واحد للقارن لعدم معرفته بقول على : فلما بلغه عن أهل العراق قوله بطوافين 
وسعيين أخذ به » ورأى صحة روايتهم عنه ؛ لكونه مكث فيهم دهر) من آخر عمره › فهم 
أعرف الناس بفتاواه وأقواله . 


. تقدم‎ )١( 
. )١ ج‎ ۳٤۲ الجوهر النقى : ( ص‎ )۲( 
. ) ٣ فتح البارى : ( ص 595 ج‎ )۳( 


وأيضا فإن الحسن بن على من آل بيت على » وهو أجل من محمد الباقر » وقد أمر 
القارن بطوافين وسعيين مثل ما رواه أهل العراق عن على » فاندحض ما قاله الحافظ : وقد 
روى آل بيت على عنه مثل الجماعة . والعجب منه كيف يرد على أهل العراق أحاديثهم » 
ويتكلم على أسانيدها واحدا بعد واحد » ويذكر رواية جعفر بن محمد هذه بلا سند لا 
يسمى من أخرجها ء ولا الكتاب الذى نقلها منه ؟ وهل هذا إلا تحامل ؟ فهل يصح لملحدث 
رد الأحاديث المسندة برواية لا سند لها ؟ ولعمرى ما رأيت الحافظ بعيدا عن جادة الإنصاف 
» مثل ما رأيته فى هذا المقام » ولقد صدق القائل : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن عين السخط تبدى المساويا 

وقد أخرج البيهقى أثر محمد بن أبى جعفر هذا فى « سئئنه » وقال : روى الشافعى فى 
القديم عن رجل أظنه إبراهيم بن محمد » عن جعفر بن محمد » عن أبيه عن على بن أبى 
طالب » قال فى القارن : يطوف طوافين » ويسعى سعيا » ( فقوله : يطوف طوافين 
حلاف ما نقله الحافظ عنه للقارن طواف واحد ) قال الشافعى : وهذا على معنى قولنا : 
يطوف حين يقدم البيت وبالصفا والمروة » ثم يطوف بالبيت للزيارة » وقال بعض الناس : 
عليه طوافان وسعيان » واحتج فيه برواية ضعيفة عن على » وجعفر يروى عن على قولنا » 
قلت : ورواية جعفر أيضا ضعيفة » فإن الرجل الذى روى ذلك عن جعفر مجهول » وإن 
كان كما ظنه البيهقى فأمر إبراهيم فى السقوط أشد من الجهالة » ورواية محمد عن على 
منقطعة » كذا قال البيهقى فى مواضع . ولو سلم تأويل الشافعى رحمه الله لم يكن فيه 
خصوصية بالقارن » فإن المفرد أيضا يفعل كذلك » ويطوف هذين الطوافين » ولو سلمت 
رواية جعفر من العلتين المذكورتين » وكان قوله : ويسعى سعيا » محفوظا فهو مصدر 
مؤكد يحتمل القلة والكثرة » فيحمل على السعيين المفسرين فى بقية الروايات اه . 
«الجوهر النقى» . 


م 
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87 حدثنا هشيم » عن منصور بن زاذان » عن الحكم » عن زياد بن مالك : أن 
عليا وابن مسعود رضى الله عنهما قالا: القارن يطوف طوافين . أخرجه ابن أبى 
شيية(١)‏ » وسعيد ابن متصور ‏ » ورجال هذا السند ثقات › وزياد بن مالك ذكره ابن 
حبان فى الشقات . ١‏ الجوهر النقى »9 قلت : والحديث ذكره الزيلعى فى ١‏ نصب 
الراية» 247 والحافظ فى «الدراية»22 فزادا : ويسعى سعيين اه .وفى «معانى الآثار» 29 : 
بطريق سعيد بن منصور بسنده قالا : القارن يطوف طوافين › ويسعى سعيين . 

٤‏ عن حماد بن سلمة » عن حماد بن أبى سليمانءعن إبراهم النخعى : أن 
الصبى بن معبد قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين » وسعى سعيين » ولم 


قوله : « حدثنا هشيم إلخ » ء قلت : زياد بن مالك هذا قد ذكره ابن أبى حاتم ولم 
يجرحه وذكره ابن حبان فى الثقات » كذا فى « لسان الميزان 2908 وقال البخارى : لا يعرف 
له سماع عن عبد الله ( بن مسعود ) ولا سماع الحكم منه اه . وهذا - أى اشتراط 
الصريح بالسماع - مما تفرد به البخارى رحمه الله » وعند الجمهور عنعنة المتكن اللقاء 
محمولة على السماع دائما » كما ذكرنا فى المقدمة » فلتراجع . 

قوله : « عن حماد إلخ »» قلت : هذا الآثر ذكره صاحب « الهداية » بلفظ : إن صبى 
ابن معبد لما طاف طوافين وسعى سعيين قاله عمر رضى الله عنه : هديت لسنة تبيك اه . 
فرد عليه الزيلعى فى « نصب الراية » والحافظ فى « الدراية » وقال : هذا الحديث لم يقم 
هكذا » وإنما قفى ‏ السئن 4 ء وابن حبان » ومسانيد أحمد » وإسحاق » والطيالسى › 


(.» ؟)انظر الجوهر ونصب الراية فى الحاشية القادمة . 

( 0) الجوهر ( ص 755 ج ١‏ ) ونصب الراية ( ح ٥۲١‏ ج ١‏ ) والدراية ( 5١5‏ ) 

(5) شرح معانى الآثار : ( 7/ )1١9‏ . 

(۷) لسان الميزان : 595/759 /۱۹۸۹ ) . 
قال الحافظ : « عن ابن مسعود رضى الله عنه ليس بحجة » وقال البخارى : لا يعرف له سماع من 
عبد الله ولا سماع الحكم مته 2 هشيم » أخمبرنا منصور عن الحكم عن زياد بن مالك عن على وعبد 
الله قالا : القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين انتهى . وقد ذكره أبو حاتم » ولم يخرجه وذكره ابن 
حبان فى الثقات » . 
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يحل بينهما وأهدى » وأخرجه بذلك عمر بن الخطاب » فقال : هديت لسنة نبيك وك . 
رواه ابن حزم فى « المحلى »» ١‏ الجوهر النقى » 2١7‏ والإسناد المذكور حسن كما لا 
يخفى » والمحدث لا يسقط من أول الأسناد إلا من لا حاجة إلى ذكره » ولم يعله ابن 
التركمانى إلا بما فيه من إرسال النخعى » فإنه لم يدرك عمر ولا الصبى » ثم أجاب بما 
حاصله أن مراسيل النخعى عندهما صحاح اه . والحديث أخرجه أبو حنيفة الإمام 
فى ١‏ مسند 2100 عن حماد بن سليمان هكذا وأطول منه « فتح القدير » 7" . 

6 حدئثنا أبو محمد بن صاعد , ثنا محمد بن يحبى الأزدى » ثنا عبد الله بن 
داود » عن شعبة » عن حميد بن هلال » عن مطرف » عن عمران بن حصين : أن النبى 
ب طاف طوافين وسعى سعيين . أخرجه الدارقطنى فى ١‏ سننه » 247 , ثم قال : إن 
محمد بن يحبى حدث بهذا من حفظه » فوهم فى متنه » والصواب بهذا الإسناد أنه 


وابن أبى شيبة عن أبى وائل » وعن الصبى بن معبد » قال : أهللت بهما معا » فقال 
عمر: هديت لسنة نبيك بيه اه . وقد رواه ابن حزم فى « المحلى » عن إبراهيم النخعى 
عن الصبى » كما ذكره صاحب ١‏ الهداية » بذكر طوافين وسعيين » وبهذا يظهر سعة نظره 
فى الأحاديث » وبعد شأوه فى العلم » فرحم الله طائفة هندية لا حياء لها حيث يطعنون 
فى مثل هذا الإمام » ويرمونه بقلة العلم بالحديث لمسامحات قد صدرت منه فى بعض 
المواضع » فهل يعتقدون أن المحدث لا يخطىء قط » ويصير معصوما من الخطأ والزلل ؟ 
ولو أنصفوا لنكسوا رؤوسهم إذا رأو البخارى ومسلما لم يسلما منه » حيث أدرجا فى 
اصحسيحهما» من الأسانيد والمتون ما يبعد القول بصحته على أصول المحدثين » أو لم 
يعلموا أن لكل سيف نبوة » ولكل جواد كبوة ؟ . 

قوله : « حدثنا أبو محمد بن صاعد إلخ » » قلت: وقد ثبت با ذكرنا فى تحقيق 
الحديث أنه حسن الإسناد . 


. ) ١ ج‎ ٣٤۴۳ الجوهر : ( ص‎ )١( 
.) ١۲٣۲ ١۱۲١ ( : (؟) المسند‎ 
. ) ۲۹۵۸ : سنن الدارقطنی : ( ح رقم‎ )4( 


يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين نفس 
حت كت عت كن عت كد حت سد E E‏ كت أ كد عد جه كد كد ا 
عليه السلام قرن الج والعمرة وليس فيه ذكر الطواف والسعى » وقد حدث به محمد 
ابن يحيى على الصواب مراراء يقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعى » قال ابن 
التركمانى : قوله : ٠‏ حدث به من حفظه فوهم » لم ينسبه إلى أحد تمن يعتمد عليه › 
وكذا قوله : ويقال : إنه رجع عنه ء والظاهر أن المراد أنه سكت عنه » وإذا ذكر هذه 
الزيادة مرة وسكت عنها مرة لعذر لا تترك الزيادة ولو كان فى الحديث علة أخرى غير 
هذا لذكره الدارقطنى ظاهرا اه . ١‏ الجوهر النقى 2١76‏ وقال ابن الهمام: ومحمد بن 
يحبى هذا قال الدارقطنى : ثقة ء وذكره ابن حبان فى ( الثقات » » والحاصل أنه ثقه › 
ثبت عنه أنه ذكر زيادة على غيرة » والزيادة من الثقه مقبوله اه . «فتح القدير»'. 
5 -_ حدثنا حفص بن غياث » عن حجاج » عن الحكم » عن عمروءعن الحسن بن 
على رضى الله عنهماء قال : إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين» واسع سعيين. 


قوله : « حدثنا حفص بن غياث إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة » قال 
الحافظ فى « الفتح » : ولم أر فى الياب أصح من حديثى ابن عمر وعائشة » وحديث ابن 
عمر أعله الطحاوى بأن الدراوردى أخطأ فيه » وأن الصواب أنه موقوف » وتحسك فى 
تخطئته بما رواه أيوب » والليث » وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما فى 
الباب من أن ذلك وقع لابن عمر ء وأنه قال : إن النبى ييه فعل ذلك ۰ لا أنه روى هذا 
اللفظ ( أى لفظ : قال : من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد) 
عن النبى ليله اه . قال الحافظ : وهو تعليل مردود › فالدراوردى صلوق » وليس ما 
رواه مخالفا لما رواه فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين اه . 

قال العلامة العينى فى ١‏ العمدة » : المردود ما قاله وذهب إليه من غير تحقيق النظر فيه 
فهل يحل رد ما لا يرد لأجل ما قصر فيه فهمه » وكثر تعنته ومصادمته للحج الأبلج ؟ أقلا 
وقف هذا على ما قاله الترمذى بعد أن ذكر الحديث المذكور : وقد رواه غير واحد عن عبيد 
الله ولم يرفعوه » وهو أصح ؟ » وقال أبو عمر فى « الاستذكار » : لم يرفعه عن عبيد الله 
غير الدراوردى » وکل من رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمر . وكذا رواه مالك عن نافع 


(۱) الجوهر النقى : ( ص ٣٤۳‏ ج ١‏ ) . 


1A۸‏ يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين إعلاء السنن 
ا 


أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنف)(23» «نصب الراية»7) وفيه الحجاج ابن أرطأة متكلم 


موقوفا » وقال أبو زرعة : الدراوردى سىء الحفظ » ذكره عسنه الذهبى فى « الكاشف » 
وقال النسائى : ليس بالقوى » وحديثه عن عبيد الله منكر » وقال ابن سعد 29 : كان يكثر 
الحديث بغلط اه . قال العينى : وأحاديث عائشة فى هذا الباب مضطربة جدا » لا يتم بها 
الاستدلال لأحد من الخصوم » وقد قالت فى رواية : أهللنا بعمرة » وفى أخرى : فمنا 
من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحج » قالت : ولم آهل إلا بحج » وفى أخرى لا نريد 
إلا الحج » وفى أخرى : لبينا بحج » وفى أخرى : مهلين بحج » وفى رواية : وكنت ممن 
تمتع ولم يسق الهدى حتى قال مالك : ليس العمل ( أى فى هذا الباب ) على حديث عروة 
عن عائشة قديما وحديثا اه . 

فإن قيل : سلمنا أن رفعه بهذا اللفظ غير صحيح » ولكنه مرفوع حكما » فإن ابن عمر 
رضى الله عنهما قرن بين الحج والعمرة » وطاف لهما طوافا واحدا ء قال : إنه اة فعل 
ذلك » وهذا خلاف ما يقوله الحنفية » قلنا : حديثه الفعلى يخالف أهل المذاهب كلهم » 
فقد ورد عنه فى رواية عند الشيخين واللفظ لمسلم : ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم 
مكة » فطاف بالبيت وبالصفا والمروة » ولم يزد على ذلك ٠»‏ ولم يحلق ٠‏ ولم يقصر › 
ولم يحلل من شىء حرم منه » حتى کان يوم النحر فنحر » وحلق › ورأى أن قد قضى 
طواف الحج والعمرة بطوافه الأول » فقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله كلل اه . فإنه 
يدل على إجزاء طواف القدوم عن طواف الإفاضة » ولم يقل به أحد من العلماء غير مالك 
وهو أيضا يقيده بمن ترك طواف الإفاضة جاهلا أو نسيه » وكان قد طاف للقدوم » ووصله 
بالسعى بين الصفا والمروة » وعليه الهدى ٠»‏ قاله ابن عبد البر كما فى « فتح البارى » © 
وأما من تعمد تركه فلا يجزىء عنه طواف القدوم اتفاقا » وحديث ابن عمر هذا يدل على 


. ©» مصنفه » سقط من « الأصل ؛ وأثبتناه من 4 المطبوع‎ ١ : قوله‎ )١( 
. ) ١ نصب الراية : ( ص 078 ج‎ )( 

(؟) الطبقات الكبرى : ( ص 5495 ج ٤‏ ) . 

. )7 فتح البارى : ( ص ۳۲۲ ج‎ )٤( 


يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين ۳۹ 
اكت كت كك عه حت عد حت حت يت حت كت ع كد كد عد ع كد E‏ كف E‏ 
فيه » وهو حسن الحديث كما مر غير مرة» والباقون ثقات معروفون والأثر ذكره 
الحافظ فى ١‏ الدراية » )١(‏ وسكت عنه . 


إجزائه عن طواف الإفاضة مطلقا . وتأويل الطواف الأول بطواف الإفاضة بعيد » فإنه اخحر 
طواف للحج » وحمله على السعى خلاف الظاهر » وإن سلمتا قلنا أن نؤوله بأنه أدخل 
طواف القدوم فى طواف العمرة » وهو أول طوافه بالبيت » ولم يذكر الراوى طواف 
الإفاضة وسعيها بظهوره فافهم . قلت : فهذا شأن الحديثين ولم ير الحافظ أصح منهما فى 
الباب . 

ثم احتج با قاله عبد الرزاق ('2 عن سفيان الثورى » عن سلمة بن كهيل » قال : 
حلف طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله يِه لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا وهذا 
إسناد صحيح » وفيه بيان ضعف ما روى عن على وابن مسعود من ذلك اه . قال 
العينى: ولیت شعرى ما وجه هذا البيان ؟ وعجبى كيف يلهج هذا القائل بهذا القول الذى 
لا يجد به شيا ؟ ( أى لأنه ليس عن النبى اة > ولا عن واحد من الصحابة » وإنما هو 
قول تابعى لم يلق إلا نفرا يسيرا من الصحابة فالتمسك به ليس إلا كما يتشبث الغريق 
بالحشيش) ونقل هذا اليمين عن طاوس كاد أن يكون محالا » لعدم القدرة على الإحاطة 
بعلم أطوافة الصحابه أجمعين » والكلام أيضا فى الرواة دون عبد الرزاق اه . 

قلت : ودليل عدم القدرة على الإحاطة بعلم أطوفة الصحابة جميعا ما مر فى أول 
الباب أن مجاهدا كان يفتى بطواف واحد لمن قرن » فلما حدثه منصور بحديثه رجع عن 
قوله » وجعل يفتى بطوافين وسعيين » ولیس طاوس بأجل من مجاهد » فيجوز عدم 
إحاطته بعلم أطوفة الصحابة كما يجوز عدم إحاطة مجاهد به فافهم » وقد أطلنا الكلام فى 
هذا المقام لكونه من المضائق ومواطن البسط . وفيما حررناه مع كونه فى غاية الإيجاز ما 
يغنى اللبيب » إن شاء الله تعالى . 


الفرية + لعن +19 
(۲) رواه عبد الرزاق : ( 50٠/5‏ ) . 


.۲ يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين إعلاء السنن 
:5 كد 5 و سن ع ص و ع ص چ و 


وقد تكلم العلامة ابن القيم فى 2 راد المعاد » “ على روايات أهل العراق عن على وابن 
مسعود وقال : منه ما هو منقطع » ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون اه . وكأنه لم 
يطلع إلا على طرق أخرجها الدارقطنى » وفيها الحسن بن عمارة » وحفص بن أبى داود ‏ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » وعيسى بن عبد الله » وأبو بردة » وعبد العزيز بن 
إبان » كما يدل عليه كلامه فى هذه الطرق فحسب » ولم يطلع على طرق صحيحة أو 
حسنة ذكرناها فى المتن » فإنها كلها سالمة عن هؤلاء وعن الانقطاع وغيره » فرجالها كلهم 
ثقات أو موئقون » وأسانيد ضعاف مرفوعا وموقوفا » ومدار ذلك على الحسن بن عمارة » 
وحفص بن أبى داود » وعيسى بن عبد الله » وحماد بن عبد الرحمن » وكلهم ضعيف 
ولا يحتج بشىء مما رووه » قلت : قد روى ذلك بأسانيد جيدة ليس فيها أحد من هؤلاء 2 
فذكر بمثل ما أودعناه فى المتن من الروايات » فلعل ابن القيم تبع البيهقى 3 ولم يفتش 
الطرق كلها بنفسه » واعتمد عليه فيما قاله » فافهم . 

هذا » ولله الحمد على متواتر فضله على هذا الغريق فى الآثام » حيث وفقنى لتحميق 
الحق فى هذا المقام » بأتم المسؤول أن يرزقنى حسن الختام » ببركة الاشتغال بحديث نبيه 
خير الأنام » عليه وآله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى سلام . 
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تثمة ˆ 


اعلم أن أكبر شىء احتج به البيهقى وغيره على أن القارن يطوف طوافا واحدا » ما ورد 
فى بعض الروايات عن عائشة رضى الله عنها عند مسلم "° : أنه به قال لها يوم النفر : 
«يسعك طوافك لحجك وعمرتك ؛ . وفى رواية : ١‏ ويجزئ عنك طوافك بالصفا 
والمروة عن حسجك وعمرتك » . ( مع شرحه ١‏ إكمال المعلم » ) وادعو أنها كانت 


(۱) زاد المعاد : ( ص ۱۹۸ ج )١‏ . 

(۲) رواه مسلم فى ( الحج * ۱۳۲ ' ) وأحمد فى المسند ۱۲٤/١ ( ٩‏ ) والقرطبى فى 7 تفسيره © (؟/ 
0١‏ ) والصحيحة ( 19886 ) . 

(۳) رواه مسلم فى ( الحج " ١“‏ " ) ونصب الراية ( 1٠١8 + ۹٤/۳‏ ) . 


قارنة » ودون إثباته حرط القتاد » إنما هو مجرد احتمال بينه بعض الشارحين لحديثها لأجل 


قال العلامه الأبى فى ١‏ شرح مسلم » له : وأما إحرامها فى نفسها فاختلفت الروايات 
عنها فى ذلك » ففى هذا الحديث من طريق عروة : أهللنا بعمرة » وفى رواية القاسم 
عنها: لبينا بالج » وفى روايته الأخرى : لا نعرف إلا اجيج 2 وهذا كله صريح أنها أهلت 
بالحج > وقى رواية الأسود : ملبين لا نذكر حجا ولا عمرة ء واختلف العلماء فى الكلام 
على حديث عائشة > فقال مالك : ليس العمل على حديثها قديما ولا حديشا » وقال 
إسماعيل القاضى : إنها كانت مهلة بالحج » لأنها روايه الأكثر من عمرة » والقاسم » 
والأسود » وغلطوا رواية عروة » قالوا : وأيضا روايه عمرة والقاسم ساقت عمل عائشة 
فى الج من أوله إلى آخره » ولهذا قال القاسم من رواية عمرة : ونبأتك بالحديث على 
وجهه ويمكن الحمع بين الروايات بان تكون أخبرت أولا بالج > كما نص فى روايه أولئك 
وكما صح من فعله ية وفعل أكثر أصحابه > ثم أحرمت بالعمرة حين أمر أصحابه بفسخ 
الحج فى العمرة » فأخبر عروه عن آخر أمرها وعمرتها التى جرى لها فيها الحكم وحيضتها 
قبل تحللها » ولم يذكر أول أمرها » وقد يعارض هذا بإخبارها عن فعل أصحابه واختلافهم 
فى الإحرام »> وآنها إنما أحرمت هى بالعمرة » والحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته فى 
عمرة حين أمرهم بالفسخ » فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة أمرها بالإحرام إلى الحج 
فصارت مردفة للحج على العمرة وقارنة اه . 

قلت : ولكن لا يصح القول بكونها قارنة كاش ورات ا عند م من 


(۱) رواه مسلم فى ( الحج ( ١١١‏ > ۳ ) والبخارى ( ۸1/1 “< ۱۷۲/۲ < c £/F‏ 0« 1/0( 
والتسائى ( 1557/0 ) وأبو داود قى ( المناسك باب " ٢‏ " ) وأحمد فى 7 المسند ١۱١٤/١ ( ١‏ › 
5 ) والبيهقى ( حمل ۳1/2 ۳ ه/ ٠١6‏ ) والفتح ( ٤۱۷/١‏ ) وشرح السنة 
(۷/ ۸۱ ) والتجريد ( 5١‏ ) وابن حبيب ( ۲/ ١‏ ) والبداية ( ١18/6‏ ) والموطأ ( 5١١‏ ) والتمهيد 
( ۱۹۸/۸ ۲۰۳ ۲۰ ۲۱ ۰ ۲۲۵) وابن خزيمة ( ۲۷۸۸ ) . 


YY‏ يطوف القارن a‏ ويسعى سعيين إعلاء السن 
E E E)‏ م كن E CC‏ ع ل كك ل د 


قوله 4ة لها : « انقضى رأسك وامتشطى » وأهلى بالحج ودعى العمرة ٠‏ وفى رواية ١7‏ 
فأمرنى رسول الله كلةِ أن أنقض رأسى وأمتشط » وأهل بالحج . وأترك العمرة » وفيه 
5 أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتى التى أدركنى الحج ولم أحلل متها » وفى 
رواية 3 ') : فقال : « دعى عمرتك » وانقضى رأسك وامتشطى ٠‏ وأهلى بالحج » قالت: 
ففعلت » فلما كانت ليله الحصبة ‏ وقد قضى الله حجنا أرسل معى عبد الرحمن بن أبى 
بكر » وخرج بى إلى التنعيم » فأهللت بعمرة » فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن فى 
فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم ٠»‏ وفى رواية قلت : يا رسول الله ! يرجع الناس بحجة 
وعمرة » وأرجع بحجة ؟ إلى أن قالت : فأهللت منها أى من التنعيم بعمرة جزاء بعمرة 
الناس التى اعتمروا . وفى روايه : فدحل على رسول الله هة » وأنا أبكى فقال : ١‏ ما 
يبكيك » ؟ قلت : سمعت كلامك مع أصحابك » فسمعت بالعمرة » قال : «ومالك » ؟ 
قلت : لا أصلى » قال : ١‏ فلا يضرك » فكونى فى حجك »› فعسى الله أن يرزقكيها ٠‏ › 
ا ل 0 
بنسك واحد ؟ قال : «انتظرى فإذا طهرت فاخرجى إلى التنعيم فأهلى منه» وفى رواية © 
قلت : يا رسول الله ! يرجع الناس بعمره وحجة» وأرجع أنا بحجة ؟ قال : « وما كنت 
طفت ليالى قدمنا مكة » قالت : قلت : لاء قال  :‏ فاذهبى مع أخيك إلى التنعيم فأهلى 
بعمرة » اه . 


أخرج الروايات كلها الإمام مسلم فى « صحيحه © فى باب وجوه الإحرام وشاركه فى 


EGE ۱۸ " رواه مسلم فى ( المج ' 1۲ ' ) والبخاری فى ( الحیض › باب‎ )١( 

(') رواه مسلم فى ( الحج باب * ۱۷" رقم " ٠٠١‏ ' ) والبخارى ( ”5/7 ) وأحمد فى « المسند « (3/ 
۱۹۱ ) والتمهيد ( ۲۹1/۸ ) والفتح ( ٤۱۸/۱‏ ) واين ماجه ( (Pe‏ 

() رواه مسلم فى ( اليج ' ١‏ " ) والبخارى ( 1/۳ ) وأحمد فى « المسئد ١‏ ( 5/ ”5 ) والبيهقى 
جل لضض CTY o‏ . 

() المصدر السابق › ( رقم CITA:‏ . 
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أكثرها البخارى )١7‏ كما ستعرف » فقوله وك لها : « انقضى رأسك وامتشطى ؛ ودعى 
العمرة » وأمره إياها بآن تترك العمرة صريح فى أنها تركت العمرة » وحجت مفردة » ولا 
يصح التمسك با وقع فى بعض روايات مسلم  :‏ وأمسكى عن العمرة » على أن معنى 
قوله : « ارفضى عمرتك" ‏ اتركى التحلل منها » وادخلى الحج فتصير قارنة » كما ذكره 
الحافظ فى « الفتح "٠‏ قال : الرفض والترك صريح فى معناه » والإمساك يستعمل مرة فى 
معنى الترك » وأخرى فى معنى التوقف » فلا يجوز حمل الصريح على المجمل » بل 
اللازم تفسير المجمل بالمفسر » لا سيما وقوله : « انقضى رأسك وامتشطى © يؤيد أنه أراد 
ترك العمرة رأسا ء لا ترك التحلل منها » وأيضا قولها : فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى 
الله حجنا أرسل معى عبد الرحمن ٠‏ فخرج بى إلى التنعيم » فأهللت بعمرة » فقضى الله 
حجنا وعمرتنا » وكذا قولها : ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صيام » صريح فى 
أنها كانت رافضة لعمرتها مفردة بالحج لا قارنة » وكذا قوله : يرجع الناس بحجة وعمرة 
وأرجع أنا بحجة ؟ صريح فى أنها لم تكن قارنة » والتأويل فى كل ذلك مما لا يخلو من 
التعسف والتكلف وإغا هو صرف الكلام عن ظاهره لتمشية المذهب لا غير . 

قال صاحب ١‏ الجوهر النقى » : ويدفع تأويل البيهقى بالإمساك عن أفعال العمرة قوله : 
« انقضى رأسك وامتشطى » إذ الحرم ليس له أن يفعل ذلك » وقد قال البيهقى فيما بعد 
باب المرأة تختضب قبل إحرامها وقتشط : قد مضى قول النبى يلل : « انقضى رأسك 
وامتشطى » وأهلى بالحج » انتهى . وقول عائشة رضى الله عنها : ترجع صواحبى بحج 
وعمرة» وارجع أنا بحجة ؟. .صريح فى رفض العمرة ء إذ لو أدحلت الحج على العمرة 
لكانت ھی وغيرها فى ذلك سواء ( بل أفضل منهن ؛ لكونها وافقت النبى ل فى القران) 
ولا احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة والحج اللذين فعلتهماء وقوله ية عن 


. تقدم‎ )١( 
. ) ۲۲۲ /۸ ( والتمهيد‎ ) ٤/۳ ( رواه البخارى‎ )۲( 


عمرتها الأخيرة : « هذه مكان عمرتك » ء ( رواه البيهقى ) صريح فى أنها حرجت من 
عمرتها الأولى ورفضتها » إذ لا تكون الثانية مكان الأولى إلا والأولى مفقودة » وفى بعض 
الروايات : « هذه قضاء من عمرتك » » وسیاتی ‏ فى باب العمره قبل الحج ما يقوى 
هذا وقال القدورى فى ١‏ التجريد » : قال الشافعى : لا يعرف فى الشرع رفض العمرة 
بالحيض قلنا : ما رفضته بالحيض » ولكن تعذرت أفعالها » وكائت ترفضها بالوقوف 
فأمرها بتعجيل الرفض اه . 

قال الحافظ : واستبعد هذا التأويل - أى تأويل الرفض بترك التحلل من العمرة - لقولها 
فى رواية عطاء : وأرجع أنا بحجه ليس معها عمرة . أخرجه أحمد » وهذا يقوى قول 
الكوفيين : إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة » وتمسكوا فى ذلك بقولها فى الرواية 
المتقدمة : «دعى عمرتك © » وفى رواية : « ارفضى عمرتك © » ونحو ذلك » واستدلوا 
به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة » وتهل 
بالحج مفردة كما فعلت عائشة » لكن فى رواية عطاء عنها ضعف اه . قلت : ولكنه قد 
انجبر با فى روايات مسلم من الألفاظ الدالة على أنها تركت العمرة وأهلت بالج مفردة . 

قال الحافظ : والرافع للإشكال فى ذلك ما رواه جابر : أن عائشة أهلت بعمرة ٠‏ حتى 
إذا كانت بسرف حاضت » فقال لها النبى ب : ١‏ أهلى بالج » ء حتى إذا طهرت طافت 
بالكعبة وسعت » فقال : « قد حللت من حجك وعمرتك » » قالت : يا رسول الله ! 
إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت » قال : فأعمرها من التنعيم . 
ولسلم "“ من طريق طاوس عنها : فقال لها النبى ية : ١‏ طوافك يسعك لحجك 
وعمرتك» » فهذا صريح فى أنها كانت قارئة ؛ لقوله : «حللت من حجك وعمرتك» وإما 
أعمرها من التنعيم تطييبًا تقلبها؛ لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة» وقد وقع فى 


اكرات تقريجة ی لباك ا 
(۲) رواه فى : 6 کتاب الج ۰ ۷ _ باب بيان وجوه الإحرام رقم : "TY"‏ 
قوله : « يسعك طوافك » أى يكفيك . 
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رواية لمسله(١2‏ ( من طريق جابر ) : وكان النبى يي رجلا سهلا إذا هويت الشىء تابعها 
عليه اه . 

قلت : وقد عارض هذا الصريح ما هو أصرح منه فى أنه باه أمرها برفض العمرة 
وتركها كما تقدم » وفى رواية للبخارى 7( عنها فقال : « دعى عمرتك » وانقضى رأسك 
وامتشطى ٠»‏ وأهلى بالحج 4 ء» ففعلت ٠‏ فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معى عبد الرحمن 
إلى التنعيم فأردفها » فأهلت بعمرة مكان عمرتها » فقضى الله » حجها وعمرتها » ولم 
يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم فقوله : ١‏ بعمرة مكان عمرتها ؛ صريح 
فى أن اعتمارها من التنعيم كان قضاء SS‏ 
لوجب عليها الهدى » لقوله تعالى  :‏ فمن تممّع بالعمرة إلى احج فما استيسر من 
اهدي“ وأجمعت الأمة على وجوب الهدى على القارن ء وقد صرحت ا 
شىء من ذلك هدى » ولذا قال عياض : لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة » وإغا أحرمت 
بالحج ء ثم نوت فسخه إلى عمرة » فمنعها من ذلك حيضها » فرجعت إلى الحج فأكملتهء 
ته سوا د سا الس مرو رد يلك 
وهذا هو الحق » وبه تجتمع الروايات كلها ٠»‏ وغير ذلك لا يستقيم إلا بتجشم تأويلات 
بعيدة لا تخلو عن التكلف والتعسف » وقوله : ا 0 
مجرد احتمال ء قد ظنه جابر رضى الله تعالى عنه » والروايات عن عائشة تدفع هذا 


. )"4( وأخلاق‎ ) ۱۰۷/١ ( رواه مسلم فى ( الحج ياب ' ۱۷ ' رقم : " ۱۳۷ ' والبيهقى‎ )١( 
. كان رسول الله َة رجلا سهلا » أى سهل الخلق كريم الشمائل » لطيفا ميسرا فى الخلق‎  : قوله‎ 
إذا هويت شيا تابعها عليه » معناه إذا‎ ١ : كما قال الله تعالى : # وإنك لعلى خحلق عظيم € وقوله‎ 
. هويت شيئا لا نقص فيه فى الدين » مثل طلبها الاعتمار وغيره ء أجابها إليه‎ 

(۲) ققدم . 

(۳) سورة البقرة آية : 1۹١‏ . 

. )۳ ج‎ ۳۹١ الفتح : ( ص‎ )٤( 


2:4 ی و عت ص من عي ع حت و لح عه حت كد كت كت 0 


الاحتمال » فقد آخرج مسلم 2١‏ عنها : فدخلت على رسول الله و وأنا أبكى » فقال : 
«ما يبكيك» ؟ قلت : سمعت كلامك مع أصحابك . فمنعت العمرة » قال :«ومالك؟» 
قلت : لا أصلى › قال : « فلا يضرك › فكونى فى حجك ء فعسى الله أن يررقكيها » 
وهذا صريح فى كونها منعت العمرة » وكانت بعد رفضها العمرة مفردة بالحج » وإلا لم 
يكن لقول رسول الله یه : ١‏ فكونى فى حجك » فعسى الله أن يرزقكيها » معنى . 

وأما قوله بيو لها : « قد حللت من حجك وعمرتك » » فإن رسول الله لو كان قد 
قال ذلك لها وهو يظن أنها قد طافت حين قدمت مكة » فلما أخبرت بأنها لم تطف بالبيت 
إذ ذاك » وأنها منعت العمرة أرسلها إلى التنعيم لتعتمر مكان عمرتها المرفوضة » يدل على 
ذلك ما أخرجه الشيخان عنها : فلما كانت ليلة الحصبة قلت : يا رسول الله ! يرجع الناس 
بعمرة وحجة ء وأرجع أنا ببحجة ؟ قال : « وما طفت ( وعند مسلم : أو ما طفت كما 
تقدم" ) ليالى قدمنا مكة ؟ » قلت : لا » قال : « فاذهبى إلى التنعيم فأهلى بعمرة » ع 
الحديث . « فتح البارى » وفيه رد لما ظنئه جابر رضى الله عنه أن رسول الله ل إنما أرسلها 
إلى التنعيم لهواها » بل إنما أرسلها حين أخبرته بأنها لم تطف ليالى قدموا مكة . 

وأما قوله : « يسعك طوافك لحجك وعمرتك » » فقد تفرد به عبد الله بن طاوس عن 
أبيه » ولفظ مجاهد عن عائشة : « ويجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 
وعمرتك  »‏ وسماع مجاهد عن عائشة مختلف فیه» فأنكره يحيى بن معين » ويحيى بن 


)١(‏ رواه السخارى فى ( الحج » باب ' 77 " » والعمرة باب " 4 " ) ومسلم فى ( الج " ح رقم 
“511 ), 
قوله : « يرزقكيها » كذا بياء متولدة من إشباع كسرة الكاف . 

(۲) تقدم » كما ذكر المصنف »وسبق تخريجه . 

(۳) رواه مسلم ( 4/5 ) وآبو داود ۱۸۹۷ ) عن عبد الله بن أبى نجیح عن عطاء ‏ وقال مسلم : عن 
مجاهد ‏ عن عائشة أن النبى يكل قال لها : فذكره » لفظ عطاء » ولفظ مجاهد : « أنها حاضت ب 
٠‏ سرف »© ء فتطهرت بعرفة » فقال لها رسول الله ية : « يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن 
حجك وعمرتك » . 3 
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سعيد القطان » وشعبة » وقال أبو حاتم : مجاهد عن عائشة مرسل » وذكر عبد الله ابن 
أحمد بن حتبل عن أبيه قال : كان شعبة ينكره ( أى سماعه عن عائشة ) كذا فى « نصب 
الراية 21١»‏ فلا يصلح معارضا للأحاديث التى اتفق الشيخان على إخراجها الدالة على كونها 
متمتعة قد رفضت عمرتها رضى الله عنها . 

وإن سلم فنقول مثل ما قال العلامة ابن التركمانى فى « الجوهر النقى » ونصه : ثم ذكر 
الييهقى حديث جابر مستدلا على أنها كانت قارنة » وأنه عليه السلام اكتفى لها عن الحج 
والعمرة بطواف واحد » قلت : قد أقمنا الدليل فيما مضى فى باب إدخال الحج على 
العمرة » وفى باب العمرة قبل الحج ‏ على أنها كانت ( بعد رفض العمرة ) مفردة ٠١‏ وأنه 
عليه السلام أمرها برفض العمرة » وقولها : وأرجع بحجة واحدة . دليل واضح على ذلك 
فعلى هذا معنى قوله عليه السلام : ١‏ يكفيك لحجك وعمرتك » 27 أى عمرتك المرفوضة» 
لأنه لا طواف لهاء ويحتمل أن يريد ثواب هذا الطواف كثواب الحج والعمره ؛ لأنها 
قصدت النسكين » وإغا تركت الواحد بغير اختيارها اه . 

قال : وذكر البيهقى حديث عائشة : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا 
واحدا . قلنا : هذا لا يصح ء فإن رسول الله ب أول شىء بدأ به حين قدم مكة طاف 
بالبيت ثم طاف للإفاضة » وكذا الذين جمعوا الحج والعمرة معه » فلا يشك أحد فضلا 
عن الأئمة فى هذين الطوافين » ولابد من التأويل فى قولها : طافوا طوافا واحدا » فقالت 
الشافعية ومن وافقهم : طاف للفرض طوافا واحدا » ونحن نقول : طاف للحل من 


== ثم أخرج مسلم وأحمد ( 174/5 ) من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة : « أنها أهلت 
يعمرة » فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت » قسكت المناسك كلها > وقد أهلت بالحج » 
فقال لها النبى يل يوم النفر : 8 يسعك طواقك لحجك وعمرتك » فأبت » فبعث بها مع عبد 
الرحمن إلى التنعيم » قاعتمرت بعد الحج > . 
انظر : الصحيحه ( 1۹۸۴ ) . 

. )١ ج‎ 5١5 تصب الراية : ( ص‎ )١( 

(۲) تقدم . 
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الإحرامين طوافا واحدا » والطواف الأول كان للعمرة » يدل على ذلك حديث حفصة أم 
المؤمنين أنها قالت : يا رسول الله ! ما شأن الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من 
عمرتك ؟ الحديث ٠»‏ ففيه دلاله صريحة على أنه ية حين قدم طاف طواقًا لعمرته » وقد 
أقرها يه على قولها ولم ينكره . 

قال البيهقى : إنما أرادت بقولها : ١‏ طافوا طوافا واحدا » السعى بين الصفا والمروة » 
قال : وذلك بين فى رواية جابر أنه لم يطف النبى به ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافا واحدا ء قلت : لا حاجة إلى تأويل الطواف بالسعى » بل المراد الطواف على ظاهره 
وهو الطواف بالبيت » ويحمل على أنهم طافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا عملا 
باللفظين اه . بمعناه . 

أى وهذا لا يفيدكم ٠‏ فإنكم قائلون بتثنية الطواف للقارن وإن لم تقولوا بتثنية السعى له 
وأيضا فإن رواية جابر تقضى بالسعى الواحد لجميع أصحابه له » مع أن أكثرهم كانوا 
متمتعين والمتمتع لابد له من سعيين اتفاقا » وإذا كان الأمر كذلك فلا حجة لكم فى شىء 
من حديثى عائشة وجابر رضى الله عنهما . ونحن نقول : إن إهلال عائشة وجابر رضى 
الله عنهما لم يكن كإهلال النبى يَلكةِ ٠‏ فإنهما لم يكونا قارنين » والحجة فى ذلك إثما هو 
حديث من كان إهلاله كإهلال النبى ی » وهو على بن أبى طالب رضى الله عنه ومن 
كان مثله » فهؤلاء أدرى بأحكام القران من غيرهم ؛ لكونهم قارنين » وقد أمر القارن 
بطوافين وسعيين » وحدث أن رسول الله هة فعل ذلك كما تقدم » وقد تقرر فى 
«الأصول» أن المشبت مقدم على النافى » فيحمل قول من قال : « لم يطف إلا طوافا 
واحدا على عدم رؤيته الطواف الشانى » ومن روى : أنه اة طاف لهما طوافين وسعى 
سعيين » فإنه رأى ما لم يره الآخرون » وآئبت ما نفاه غيره » فيؤخذ بقوله » ولا يعتمد 
على قول النافين » والله تعالى أعلم . 


ثم أعلم أن حديث عائشة هذا أخرجه الشيخان ‏ عنهما بلفظ : خرجنا مع رسول الله 


== ) "۱١١١ : عرقم‎ "۱۷١ رواه البخارى فى ( الحج » باب ۳۱۲" ) ومسلم فى ( الحج . باب‎ )١( 
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اة عام حجة الوداع » فأهللنا بعمرة » ثم قال رسول الله ية : « من كان معه هدى 
فليهل بالحج مع العمرة » ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا » » إلى أن قالت : فطاف 
الذين أهلو بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا » ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم › وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا « مسلم » 
والبخارى مع « الفتح » وهذا أكبر شىء احتج به الجمهور على طواف القارن لحجه وعمرته 
طوافا واحدا لا طوافين » ولا حجة لهم فيه ؛ لأن أحمد حمله على أن المتمتع بعد رجوعه 
من منى يطوف ويسعى جه » ويطوف طوافا آخر للزيارة » قال الموفق فى « الغنى » : 
وكذلك الحكم فى القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ع ولا طافا للقدوم » 
فإنهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة » نص عليه أحمد » فحمل قول عائشة على 
أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم ؛ لأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع » فلم يكن 
طواف الزيارة مسقطا له « زاد المعاد » ° . 

قلنا : فكيف يكون مسقطا لطواف العمرة وهو آكد من طواف القدوم شرعا » وقد 
أثبه عائشة رضى الله عنها نصا ؟ وحمله ابن القيم فى « زاد المعاد » » وسبقه إليه البيهقى 
على أن الطواف الذى أخبرت به » عائشة » وفرقت به بين المتمتع والقارن » وهو الطواف 
بين الصفا والمروة » لا الطواف بالبيت » فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد 
بينهما » ولم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر » وأخبرت عن المتمتعين آنهم طافوا بينهما 
طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج »وذلك الأول كان للعمرة» قلت : (وهذا صرف الكلام 
عن ظاهره» فإن عائشة رضى الله عنها أرادت بالطواف كلا الطوافين حين ذكرت المتمتع غير 
سائق الهدى » فقالت : إن الذين أهلو بالعمرة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة . فلابد من 
أن يكون المراد بالطواف كلا الطوافين كذلك حين ذكرت الذين جمعوا الحج والعمرة . 
والمعنى : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا » 


-- ومالك ( ص 5١١‏ › ح رقم ۲۲۲ من وارلا كتاب المناسك ) ورواه أحمد ( ۱۷۷/١‏ ) وأبو داود 
(۱۷۸۱ ) والبداية ( ۱۳۹/١‏ ) وابن حبيب ( ۱١/۲‏ ) وشرح معانى الآثار ( ۲٠٠١/۲‏ ) . 
)١(‏ راد المعاد : ( ص ۲۳۹ ج ١‏ ). 


اساي يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين إعلاء السنن 
2 كت ع عن عد كت حت ص كك د ع ع كد م اك عاك ق 


هذا هو الظاهر ٠‏ ولا يصرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل » ولو حملناه على أحد الطوافين 
فحمله على الطواف بالبيت أولى من حمله على السعى ؛ لكونه المتبادر » من لفظ الطواف 
عرفا وشرعا › كما لا يخفى ) ۔ 

قال ابن القيم : لکن يشكل عليه حديث جابر الذى رواه مسلم فى « صحيحه 2376 : لم 
يطف النبى اة وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا هو طوافه الأول » وهذا يوافق 
قول من قال : يكفى المتمتع سعى واحد » وعلى هذا فيقال : عائشة أثبتت » وجابر نفى» 
والمثبت مقدم على النافى . ( قلت : فما لك لا تقول بمثل ذلك فى طواف القارن : إن 
عليا » وابن مسعود » وعمران بن حصين » والحسن بن على رضى الله عنهم » قد أثبتوا 
له طوافين وسعيين » وغيرهم نفى »› والمثبت مقدم على النافى ؟ ) قال : أو يعلل حديث 
عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجه من هشام اه . وقال قبل ذلك بأسطر : فقالت طائفة : 
هذه الزيادة من كلام عروه أو ابنه هشام أدرجت فى الحديث اه . وقال أبو داود : رواه 
إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه » لم يذكروا طواف الذين أهلوا بالعمرة ؛ 
وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة اه . وفيه إشارة إلى كون الزيادة مدرجة أو شاذة 
وهكذا دأب المحدثين وأهل الظاهر » إذا أشكل عليهم الجمع بين مختلف الحديث يأخحذون 


بعضه » ويردون بعضه » ولا يبالوث . 


r 


وبالحملة : فلا حجة للجمهور فى حديث عاتشة والحال هذا » فإن حديثها مأول 
بالإجماع» فإنه ب طاف حين قدم مكة » كما فى حديث جابر الطويل ° وغيره » ثم 
طاف بعد رجوعه من منى يوم النحر » كما روته عائشة وجاير وغيرهما » فلا شك فى أنه 
ية طاف طوافين لا طوافا واحذا » فقال الجمهور فى معنى حديثها : أنه طاف للعمرة 
والحج طوافا واحدا وكان قارنا » والطواف الأول كان للقدوم » ونحن نقول : معنى حديثها 
تمتعوا بالعمرة من غير سوق الهدى حلوا من إحرامى العمرة > والحج بطوافين ٠»‏ فإنهم 


. ) ٠١١ ( : كتاب الحج » /ا١  باب بيان وجوه الإحرام » رقم‎ _ ١5 : رواه فی‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 
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طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أولا وحلوا منها » ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى 
فحلوا به من حجهم »› وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فلم يحلوا من إحرامهم بطوافين » 
بل حلو منهما جميعا بطواف واحد . 

وإذا تأملت فى سياق الحديث تبين لك أن قولها : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإغا 
طافوا طوافا واحدا » راجع إلى قوله َو : « ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ؛ 
و د مي ا الس وا ب الو ار 

تق الهدى فإنه يحل من العمرة بطواف » ومن الحج بطواف آخرء وهو ظاهرء ولا يرد 
ا ا 0 ن القيم وغيرهم من الجمهور» وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال » على أنه يكفى للقارن والمتمتع سائق الهدى طواف واحد 
لحجه وعمرته جميعاء ققد عرفت أن عائشة لم ترد وحدة الطواف مطلقاءيل وحدة الطواف 
للحل من الإحرامين . 

قال الشيخ أطال الله بقاءه : فيكون محصل كلامها بيان المقابلة بين الذين لم يجمعوا بين 
العمرة والحج » بل أهلوا بالعمرة أولا » ثم حلوا منهما قبل الإهلال بالحج » وهم 
المتمتعون بدون سوق الهدى » ويين الذين جمعوا بينهما » بآن يحلوا منهما قبل الحج › 
وهم المتمتعون مع سوق الهدى والقارنون » فى أن الأولين طاقوا للحل طوافين : أحدهما 
للحل من العمرة قبل الحج » والآخخر للحل من الحج » والآخرين طافوا للحل من كليهما 
طوافا واحدا » فالمراد بالطواف ليس مطلق الطواف بل الطواف للحل » ولعل هذا المعنى له 
غاية القرب من أجزاء الكلام والارتباط بينهما والله تعالى أعلم اه . 

وإن سلمنا فنقول : إن الذين رووا للقارن طوافا واحدا وسعيا واحدا لعلهم لم يصلوا 
إلى النبى يي إلا وقد فرغ من طوافه وسعيه للقدوم ٠‏ فظنوا طوافه للعمرة أول طواف طاقه 
بعد قدومه مكة ء أو انفصلوا عنه حين فرغ من طوافه للقدومء ولم يعلموا بطوافه للعمرة > 
لكونه طافه ليلا مثلا ء وأما الذين رورا للقارن طوافين وسعيين فلا يظن بهم أنهم رووا 
ذلك بمحض القياس أو التوهم »إذ لو حملنا رواية الإثبات على ذلك لكان كذبا » ولقد 
تقرر فى الأصول أن المشبت مقدم على النافى ٠‏ وزياده الثقة مقبولة » فلابد من الاعتماد 


على رواية من روى طوافين وسعيين . 


YY‏ وجوب الهدى على المتمع والقارن إعلاء السئن 
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باب اختصاص المتعة والقران جن كان خارج المواقيت 
ووجوب الهدى على المتمتع والقارن 
۷ عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال : أهل 


واحتج الجمهور أيضا با رواه ابن عباس رضى الله عنهما عند البخارى ‏ قال : قدم 
النبى ييه مكة »> فطاف وسعى بين الصفا والمروة » ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى 
رجع من عرفة ١١‏ فتح البارى » ولا حجة فيه » فإنه لم يبين العدد » ولم يقل طاف وسعى 
مرة ثم لم يقرب الكعبة» وإن سلمنا فهو ناف . وعلى > وابن مسعود» وعمران بن حصين 
والحسن بن على رضى الله عنهم» مثبتون لطوافين وسعبين والمثبت مقدم على النافى . 

ثم ذكر البيهقى7؟2 حديث : « دخلت العمرة فى الحج » ثم قال : قيل : معناه دخلت 
فى أفعال الج > فاتحد فى العمل ٠»‏ قال ابن التركمانى : هذا الحديث يحتمل معانى : 
أحدها : دخلت فى وقت الحج وشهوره نقضا لما كانت قريش عليه من ترك العمرة فى 
أشهر الحج » ذكره البيهقى فيما مضى فى باب العمرة فى أشهر الحج › والثانى : وجوب 
العمره كالحج » ولهذا ذكره البيهقى فى باب وجوب العمرة مستدلا به على ذلك » وقد 
ذکرنا فى ذلك الباب معنى ثالثا عن أبى بكر الرازى ومعنى رابعا عن الخطابی اه . أى وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

باب اختصاص التعة والقران بمن كان خارج المواقيت 
ووجوب الهدى على المتمتع والقارن 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » » قال الحافظ فى « الفتح » 27 : قوله : فإن الله أنزله » 

-أى الجمع بين احج والعمرة- قوله : وسنة نبيه - أى شرعه - حيث أمر أصحابه به › 


.)١559( : باب ما جاء فى السعى بين الصفا والمروة » رقم‎ م٠١‎ ٠ رواه فى : 78 كتاب الحج‎ )١( 
. ] ٤٤٥۷ [ : طرفه فى‎ 

(1) تقدم . 

(۳) فتح البارى : ( ص ۲۸۱ ج ۳) . 


وجوب الهدى على المتمع والقارن YY‏ 
E ES‏ ما ص حت ت ا 


المهاجرون والأنصار وآزواج النبى بي فى حجة الوداع » فأهللنا » إلى أن قال بعد ذكر 
التمتع : فإذا فرغتا من المناسك جتنا » فطفنا بالبيت وبالصفا وامروة فا ت ج٠‏ 
وعلينا الهدى » كما قاله تعالى : « فما استيسر م من الْهَدي فمن لم يجد فصيام د ثلاثة أيام 
في الح وسبعة إذا رجعتم » إلى أمصاركم » الشاة تجزیء » فجمعوا نسكين فى عام بين 
الحج والعمرة » فإن الله تعالى أنزله فى كتابه » وسنة نبيه يكو ء وأباحه للناس غير غير أهل 
مكة » قال الله : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 4 . وأشهر الحج التى 
ذكرها الله تعالى : شوال » وذو القعدة » وذو الحجة » فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه 
دم أو صوم . الحديث أخرجه البخارى' » ١‏ فتح البارى » . 


۸ _ حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن 


قوله : غير أهل مكة » بنصب غير ء ويجوز كسره » وذلك إشارة إلى التمت » وهذا مبنى 
على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة لهم ء وهو قول الحنفية » وعند غيرهم أن الإشارة إلى 
حكم التمتع »> وهو الفدية » فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم » إذا أحرموا من الحل 
بالعمرة» وأجاب الكرمانى بجواب ليس طائلا اه . 

وقال العينى : قوله : ذلك أى التمتع » وقال الكرمانى : هذا دليل للحنفية في أن لفظ : 
« ذلك » للتمتع لا لحكمه » ثم أجاب بقوله : قول الصحابى ليس بحجة عند الشافعى ١‏ 
إذ امجتهد لا يجوز له تقليد المجنهد » قلت : هذا جواب واه مع إساءة الأدب » ليت 
شعرى ! ما وجه هذا القول الذى يأباه العقل ؟ فإن مثل ابن عباس كيف لا يحتج بقوله ‏ 
وأى مجتهد بعد الصحابة يلحق ابن عباس أو يقرب منه حتى لا يقلده ؟ فإن هذا عسف 
عظيم اه . من « عمدة القارى » "“ . 

وقال أيضا : قد اختلفت العلماء فى حاضرى المسجد الحرام: من هم ؟ فذهب طاوس» 
ومجاهد » إلى أنهم أهل الحرم » وبه قال داود » وقالت طائفة : أهل مكه بعينها » روى 
هذا عن ناقع» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج » وهو قول مالك » وذهب أبو حنيفة إلى 


. ) ١911 ( : رواه فى : 79 كتاب الحج » 7 باب قول الله تعالى [ البقرة : 193 ] ع رقم‎ )١( 
. ) ٤ ج‎ ٥۷۰ عمدة القارى : ( ص‎ )۲( 
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ابن يزيد بن جابر » عن مكحول  :‏ ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 4 
قال : من كان دون المواقيت حدثنا المثنى » ثنا سويد ء أخبرنا ابن المبارك بإسثاده مثله 
إلا أنه قال : ما كان دون المواقيت إلى مكة . أخرجه الإمام ابن جرير الطبرى فى 
تفسيرو(١)‏ وسنده حسن صحيح . 


ج > ل ل ا ل بت و 
أنهم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة » وهو قول عطاء » ومكحول » وهو قول الشافعى 
بالعراق » قال الشافعى أيضا وأحمد : من كان من الحرم على مسافة لا يقصر فيها الصلاة 
فهو من حاضرى المسجد الحرام » وعند الشافعى » وأحمد > ومالك » وداود : أن المكى 
لا يكره له التمتع ولا القران ء وإن تمتع لم يلزمه دم ء وقال أبو حنيفة : يكره له التمتع 
والقران » فإن تمتع أو قرن فعليه دم جبرا » وهما فى حق الأفقى مستحبان » ويلزمه الدم 
شكرا اه . 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : اختلف الناس فى ذلك » أى 
فى حاضرى المسجد الحرام على أربعة أوجه : فقال عطاء » ومكحول : من دون المواقيت 
إلى مكة » وهو قول أصحابنا » إلا أن أصحابنا يقولون : أهل المواقيت بمنزلة من دونها » 
وقال ابن عباس » ومجاهد : هم أهل الحرم » وقال الحسن » وطاوس » ونافع » وعبد 
الرحمن الأعرج : هم أهل مكة » وهو قول مالك ٠‏ وقال مالك : هم من كان أهله دون 
ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت » وما كان وراءهم فعليهم المتعة » قال أبو بكر : لما كان 
أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوه بغير إحرام » وجب أن يكونوا بمنزلة آهل 
مكة » ألا ترى أن من حرج من مكة فما لم يجاوز الميقات فله الرجوع ودخصوله بغير 
إحرام» وكان تصرفهم فى اليقات فما دونه بمنزلة تصرفهم فى مكة ؟ فوجب أن يكونوا 
منزلة أهل مكة فى حكم ال متدعة » ويدل على أن الحرم وما قرب منه من حاضرى المسجد 
الحرام قوله تعالى : «( إلا ألذين عاهدثُم عند المسجد الَْرام م ٠١‏ وليس أهل مكة منهم ؛ 
لاهم كانوا قد أسلسوا حين فحت ٠‏ وإما نزلت الآية بعد الفتح فى حجة أبى 


(1) تفسير ابن جرير : ( ص ۱۹٤‏ ج 7 ) . 
(؟) سورة التوبة آية : ۷ . 


وجوب الهدى على المتمع والقارن o‏ 
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۹ _ حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن رجل» 
عن عطاء قال : من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع . أخرجه ابن 
جرير أيضا فى تفسيره 2١7‏ » وفيه رجل لم يسم الهدى » وقد ذكرناه اعتضادا . 


فإن قيل : كيف يكون أهل ذى الحليفه من حاضرى المسجد الحرام » وبيتهم وبينها 
مسيرة عشر ليال ؟ قيل له : فهم فى حكمهم فى باب جواز دخولهم مكة بغير إحرام ١‏ 
أحرموا من منازلهم اه . والحاصل أن بعض آهل المواقيت وإن لم يكن من حاضرى 
المستجد الحرام لغة وعرفاء ولكنهم كلهم من حاضريه شرعا » وهو المراد ظاهرا » والله 
أعلم . 

وقال الإمام الطبرى : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ذلك »© أى التمتع بالعمرة | لى الحج لن 
لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » ثم أيده بقول الربيع : < ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام © ") يعنى المدعة أنها لأهل الآفاق » ولا تصلح لأهل مكة 
وأخرج نحوه عن السدى » قال : ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله : لم يكن 
هله حاضرى الْمسجد الحرام 4 © بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معينون به » 
وأنه لا متعة لهم » فقال بعضهم : عنى بذلك آهل الحرم خاصة دون غيرهم > وقال 
بعضهم : عنى بذلك أهل الحرم » ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة » وقال بعضهم : 
بل عتى بذلك أهل الحرم ومن قرب منزله منه » كعرفة » ومرد عرنة »> وضجنان ٠‏ 
والرجيع » ونخلتان . وحكى عن بعضهم : أنهم أهل مكة ومن كانوا منها على اليوم 
واليومين ثم قال : أولى الأقوال فى ذلك بالصحة عندنا قول من قال : إن حاضرى 
المسجد الحرام من هو حوله من بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات ؛ لأن 


(؟) سورة البقرة آية : 1١95‏ . 
(۳) الآية السابقة . 


1 وجوب الهدى على المتمع والقارن إعلاء السن 
E 27‏ ع E‏ كت م E‏ كد a E‏ كد كد 9 
- أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيْم » فى رجل من آهل مكة اعتمر 

فى أشهر الحج » ثم حج من عامه ذلك قال : ليس عليه هدى لمتعته » أخرجه محمد فى 
«الآثار» 2١(‏ . وقال : وبه نأخل » وهو قول أبى حنيفة » وذلك لقول الله تعالى : # ذلك 


حاضرى الشىء هو الشاهد له بنفسه فى كلام العرب » ولا يستحق أن يسمى غائبا إلا من 
كان مسافرا شاخصا عن وطنه اه . 

قلت : سلمنا أن المسافر يعد شاخصا عن وطنه فى كلام العرب إذا كان بينه وبين وطنه 
مسافة السفر » ولكنها أى مسافة السفر غير محدودة لغة ء فإن المسافر يشمل فى كلام 
العرب كل من قصد مسافة » قريبة كانت أو بعيدة » على نصف يوم أو يوم أو يومين 
فصاعدا » وتخصيص السفر بمسافة تقصر فيها الصلاة فتحديد شرعى كما لا يخفى فلا 
يصح القول بأن حاضرى الشىء فى كلام العرب من لم يكن بينه وبينه مسافة تقصر 
الصلاة؛ لما فيه من بناء اللغة على الشرع ء وفساده ظاهر . 

وإذا رجع الأمر إلى التحديد الشرعى ‏ فالأولى أن يؤخذ بتحديد له مزية اختصساص 
بالحج والعمرة > ولا يخفى أن المواقيت التى وقتها الشارع للإحرام » وحظر عن مجاوزتها 
بدونه كذلك » فإنه لم يوقتها للإحرام إلا لمزيد اختصاص ليست يغيرها من البقاع بالخرم ١‏ 
ودل توقيته لها على أن الواصل إليها قد صار ملتحقا بالحرم » ولزمه من لوازم الأدب 
والاحترام ما لم يكن يلزمه قبل الوصول إليها 5 فصح أن يقال لمن كان دون هذه المواقيت: 
إنه حاضرى المسجد الحرام » ومن كان فوقها : إنه غائب عنه شرعا . 

وأما المسافة التى تقصر إليها الصلوات فليس لها اختصاص بالإحرام ولا بالحرام » ولا 
مزيد علاقة بالج والعمرة ٠‏ فيكون التعليق عليها وتأويل حاضرى المسجد الحرام بها من 
جنس التعليق بالأجنبى > فافهم . 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ » » قلت : قد أجمع أهل العلم على أن دم المتعة لا 


. ) ٥١ ( : الآثار‎ )١( 


() قوله : « الشرعى» وردت فى ١‏ الأصل ٩‏ « شرعى ١‏ يدون « آل ٩‏ وهو 7 تصحيفا › والصحيح ما 
تناه . 


حكم من لا يجد الهدى من القارن أو المتمتع TTY‏ 
99286555 << 212 


باب إذا لم يجد القارن أو المتمتع الهدى فعليه صيام ثلاثة أيام 
فى احج آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدى ولا يصوم أيام التشريق 
۱ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » قال : أمرنى النبى ب أن أنادى 
أيام منى : إنها أيام أكل وشراب » ولا صوم فيها » يعنى أيام التشريق. رواه أحمد ”" , 
والبزار» وقال فى امجمع الزوائد»" : رجالهما رجال الصحيح > انيل الأوطار»". 


يجب على حاضرى المسجد الحرام » قاله فى « المغنى » 47 هل عليه دم جبر مع صحة تمتعه 
وقرانه ؟ فيه احتلاف المشايخ > ذكره المحقق فى ١‏ الفتح » بأبسط بيان . 
باب إذا لم يجد القارن أو المتمتع الهدى فعليه صيام ثلاثة أيام 
فى الحج آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدى ولا يصوم يام التشريق 

قوله : « عن سعد بن أبى وقاص إلخ » > قلت : قد أخرج الطحاوى حديث النهى 
عن صيام أيام التشريق بأسائيد كثيرة عن ستة عشر نفسا من الصحابة > وهذا هو الإمام 
الجهبذ صاحب اليد الطولى فى هذا الفن » ثم قال : فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله 
المتمتعون والقارنون » ولم يستئن منهم متمتعا ولا قارنا - دحل المتمتعون والقارنون فى ذلك 


)"-١(‏ رواه أحمد ( 59/1 1ع ۱۷٤‏ ۰ #/ 516 ع ٤٥۱‏ ) وا المجمع » وعزاه إلى « البزار » والبيهقى 
(۲۹۸/۲ ) وابن خزية ( ۲۹٦۰‏ ) والفتح ( ٤٥۹/۲‏ ) وشرح معانی الآثار ( ۲٤١ 2 ۲٤٥١/۲‏ ) 
وابن أبى شيبة ( ۲ )١١-‏ وطبقات ابن سعد ( 70/1 ١110/١/5 e‏ ) وإتحاف (4/ 
8 ) وابن عساکر فى ١‏ التاريخ » ( 804/19 ) والخطيب فى « التاريخ » ( 411/0 ) والدارقطنى 
( ۲۱۲/۲ ) والکنز ( ۲۳۹۱۳ CY O‏ 54416 ,71555274414 ) والنيل (57/15” › 
ح رقم : ۳) ۔ 

. ) ٥١۰۲/۳ ( : (:)المغنى‎ 

. CET EO) "YN: شرح معانى الآثار كما فى الحاشية رقم‎ )٥( 


۳۸ حكم من لا يجد الهدى من القارن أو المتمتع إعلاء الستن 
ری ی و ا د لك اك كك م ا كت كد ق 


ولفظ الطنحاوى " : إنها أيام أكل وشرب وبعال » ولفظ ابن ماجة » وابن حبان“ 
عن ابن عباس : والبعال وقاع النساء «نيل ) 240 


أيضا » فثبت با ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد صومها فى متعة » ولا قران » ولا 
إحصار » ولا غير ذلك من الكفارات ٠»‏ ولا من التطوع › وهذا قول أبى حنيفة وأبى 
يوساف ومحمد . 


قال الحافظ فى « الفتح » 2*0 : وهل تلتحق أيام التشريق بيوم النحر فى ترك الصيام كما 
تلتحق به فى النحر وغيره من أعمال الحج ٠‏ أو يجوز صيامها مطلقا » أو للمتمتع خاصة » 
أو له ومن هو فى معناه ؟ وفى كل ذلك اختلاف للعلماء » والراجح عند اليخارى جوازها 
للمتمتع » فإنه ذكر فى الباب حديثئى عائشة وابن عمر فى جواز ذلك » ولم يورد غيره ٠‏ 
وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبى طلحة من الصحابة الجواز مطلقا » 
وعن على وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا > وهو المشهور عند الشافعى . (قلت: 
وهو مذهب أبى حنيفة كما تقدم عن الطحاوى ) » وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير 
فى آخرين منعه إلا للمتمتع الذى لا يجد الهدى » وهو قول مالك والشافعى فى القديم . 
وعن الأوزاعى وغيره : يصومها أيضا المحصر والقارن اه . 

قلت : وحجة الذين جوزوا للمتمتع صيام أيام التشريق ما رواه البخارى (2 بطريق 
الزهرى » عن عروة » عن عائشة » وعن سالم » عن ابن عمر رضى الله عنهم › قال : 


. )1545 1748/7 ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 

(۲» ۳) انظر الحاشية رقم " 5 " الآتية . 

(4) نيل الأوطار : ( ۲۱۲/۳ - 777 ) وقال الشوكانى : وفى الباب عن عبد الله بن حذافة السهمى عند 
الدارقطنى بلفظ : « لا تصوموا فى هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال » يعنى أيام منى وفى 
إسناده الواقدى . وعن أبى هريرة عند الدارقطنى وفى إسناده سعد بن سلام وهو قريب من الواقدى 
وفيه أن المنادى بديل بن ورقاء . 
وأخترجه أيضا ابن ماجة من وجه آخر وابن حيان . 

(5) فتح الباری : ( ۲٠١/٤‏ ) . 

(0) يأتى . 


RÎ a E a E 


لم يرخص فى أيام التشريق أن يضمن إلا لمن يجد الهدى . وفى طريق له عن ابن عمر 
قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة » فإن لم يجد هديا ولم يصم صام 
أيام منى » وعن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة مثله » وتابعه إبراهيم بن سعد عن 
ابن شهاب اه . قال الحافظ : وصله الشافعى : أخبرنى إبراهيم بن سعد»عن ابن شهاب » 
عن عروة » عن عائشة » فى التمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة : فليصم أيام 
e‏ » عن أبيه مثله » ووصله الطحاوى من وجه آخر عن ابن شهاب 
بالإسنادين بلفظ : إنهما كانا يرخصان للمتمتع » فذكر مثله » لكن قال : أيام التشريق » 
وهذا يرجح كونه موقوفا لنسبة الترخيص إليهما » فإنه يقوى أحد الاحتمالين فى رواية عبد 
الله بن عيسى » حيث قال : لم يرخص ٠‏ وأبهم الفاعل » فاحتمل أن يكون مرادهما من 
له الشرع » فيكون مرفوعا » أو من له مقام الفتوى فى الجملة » فيحتمل الوقوف » وقد 
صرح يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبى ب44 ( عند الدارقطنى والطحاوى ) وإيراهيم بن 
سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة » ويحيى ضعيف ٠‏ وإبراهيم من الحفاظ » فكانت 
روايته أرجح » ويقويه رواية مالك ٠‏ وهو من رواية مالك » وهو من حفاظ أصحاب 
الزهرى » فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفاء والله أعلم » واستدل بهذا الحديث على أن أيام 
التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى ؛ لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق اه . ملخصا . 
قال الحافظ : وقد اختلف علماء الحديث فى قول الصحابى : أمرنا بكذا » ونهينا عن 
كذا ويلتحق به : رخص لنا فى كذا › وعزم عليتا أن لا نفعل كذا » كل فى الحكم سواء 
فمن يقول : إن له حكم الرفع فغاية ما فى رواي يه يحيى بن سلام أنه روى بالمعنی » لکن 
و ا : لم رخص aS‏ 
النحر 0 بعده ء ع ناه اتر 0 0 زا هه الاستنباط 
منهما عما فهماه من عموم الآية » وقد ثبت نهيه َي عن صوم أيام التشريق » وهو عام 
فى حق المتمتع وغيره » وعلى هذ فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذان وعموم الحديث 
المشعر بالنهى » وفى تخصيص عموم المتواتر بعموم الأحاد نظر لو كان الحديث مرفوعا , 


٦ : البقرة آية‎ )١( 


انه aR‏ أ الل a‏ و عه سا ور E‏ يط RAS‏ ع كه رود هد OES KOK Bk O a‏ ها ادا لالع و دج وم و 


فكيف وفى كونه مرفوعا نظر ؟ فعلى هذا يترجح القول بالجواز » وإلى هذا جنح البخارى» 
والله أعلم اه . 

قلت : قد خلط الحافظ ههنا بين حديث النهى عن صيام هذه الايام › وبين حديث 
الإباحة فلا نظر فى كون حديث النهى مرفوعا ألبتة » كيف ؟ وقد أمر النبى ليه سعد بن 
أبى وقاص » وكعب بن مالك » وأوس بن الحدثان » وعلى بن أبى طالب ٠»‏ وعيد الله بن 
حذافة » وبشر بن سحيم » ومعمر بن عبد الله العدوى » وغيرهم أن ينادوا أيام منى : أنها 
أيام أكل وشرب ولا صوم فيها » كما ذكره الطحاوى فى « المعانى ١76‏ فهل يشك بعد ذلك 
فى كونه مرفوعا أحد ممن له تمارسة بالحديث ؟ وإنما المشكوك فى رفعه هو حديث ابن عمر 
وعائشة بلفظ : لم يرخص فى أيام التشريق أن يضمن إلخ كما مر »> فسها الحافظ عن 
ذلك» وجعل حديث النهى مشكوكا فى رفعه » فليتنبه له . 

وأما قوله : وفى تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر : فالجواب أنا لا نسلك 
كون حديث النهى عن صوم أيام التشريق من الآحاد » بل هو من المتواتر أيضا › قال 
الامام أبو بكر الصاص الرازى فى « أحكام القرآن » له : قد ثبت عن النبى يل النهى عن 
صوم يوم الفطر » ويوم النحر ٠‏ وأيام التشريق » فى أنصبار متوائرة مستفيضة » ( ومن 
ره جع « معانى الآثار » للطحاوى فى هذا الباب لا يشك فى صحة هذا القول قط ) واتفق 
العلماء على استعمالها » وأنه غير جائز لأحد أن يصوم هذه الأيام عن غير صوم المتعة » لا 
من فرض » ولا من نفل » فلم يجز صومها عن المتعة لعموم النهى عن الجميع ( وأيضا 
فقد أجمعوا على تخصيص عموم الآية با عدا يوم النحر » لاتفاقهم على أن يوم العيد لا 
يصام » مع أن كونه من أيام الحج أولى من كون أيام التشريق بعده منها كما سيأتى ٠‏ وإذا 
صم قرو من كم العام كمرة لم ببق عمومه قينا سواه فن الأقراك طعا كنها ضرح به 
أهل الأصول منا ) . 


قال الخصاص : ولا اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر - وهو من أيام الج 


. تقدم‎ )١( 


7 من شرط التمتع الاعتمار فى أشهر احج يدق 
ج و DD‏ ا نات 


عن عنبسة» عن ابن أبى ليلى مثله» أخرجه الطبرى أيضا فى تفسیره' وسنده حسن . 
۷ _ أخيرنا أبو حنيفة» عن حمادءعن إبراهيم» ف فى الرجل يقدم متمتعا فى شهر 
رمضان فلا يطوف حتى يدخل شوالء قال : هو متمتع؟ لأنه طاف(لعمرته) فى أشهر 


وقال مالك والشافعى : لا يجوز إلا بعد | إحرا م الحج > ويروى ذلك عن ابن عمر وهو 
قول إسحاق وابن المنذر لقول الله تعالى : « قاد فال ثة ايام فى الْحَج » " ولنا أن | إحرام 
العمرة أحد إحرامى التمتع › > فجاز الصوم بعده كإحرام الحج فأما قوله : $ فصيام لاله 
ایام فى الحج 4 29 فقيل : معناه فى أشهر الحج » فإنه لابد من إضمار إذا كان الحج أفعالا 
لا يصام فيها » إنما يصام فى وقتها » أو فى أشهرها » وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة 
فغير جائز » ولا نعلم قائلا بجوازه إلا رواية عن أحمد » ولیس بشىء ؛ لأنه لا يقدم 
الصوم على سببه ووجوبه » ويخالف قول أهل العلم » وأحمد ينزه عن هذا » وآما السبعة 
فوقت اختيارها إذا رجع إلى أهله » لا روى عن ابن عصر مرفوص : 8 فمن لم يجد هديا 
فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ‏ متفق ى عليه 249 » وأما وقت الجواز 
فمنذ تحضى أيام التشريق > وبهذا قال أبو حنفية ء ومالك »> وقال: ولا يجب التتابع » 
وذلك لا يقتتضى جمعا ولا تفريقا » وهذا قول الثورى وإسحاق وغيرهما لا نعلم فيه 
مخالفا اه . ملخصا . 
له : « أخيرنا أبو حنيفة إلخ » » دلالته على اشتراط الاعتمار فى الحج للمتمتع ظاهرة 
وأن المراد بالاعتمار هو الطواف دون الإحرام » ثم اعلم أن جواز الصوم لفاقد الهدى ٠‏ وإن 
كان مقيدا بإحرام العمرة عندنا » ولكنه إن قدم الإحرام على أشهر الحج وأخر الطواف إليها 


. المصدر السابق للطيرى‎ )١( 

(۲» *) سورة البقرة آية : ١95‏ . 

. ) 119١ ( : باب من ساق البدن معه » رقم‎ ٠١ 5 » رواه البخارى فى : 6؟  كتاب الحج‎ )٤( 
. )۱۷۳( : ورواه مسلم فى : الحج » ح رقم‎ 
 ) 1١5 ( ورواه أبو داود فى : المناسك » باب‎ 
. ) 9٠ ( ورواه النسائى فى : المناسك › باب‎ 


ورواه مالك فى : الج » ح رقم : ( 168 ) . 


oA‏ المتمتع غير سائق الهدى يلم بأهله إعلاء السنن 
الحج » أخرجه محمد فى « الآثار » “ وقال : وبه نأخذ » عمرته فى الشهر الذى 
يطوف فيه » ولیس فى الشهر الذى يحرم فيه » وهو قول أبى حنيفه اه 
باب المتمتع غير سائق الهدى يلم بأهله بعد ما حل من عمرته بطل تمتعه 
فإن رجع وحج من عامه ذلك لم يجب عليه هدى المتعة وإن خرج 
إلى غير بلده وأهله فهو متمتع إن حج من عامه 


لم يجر له صوم الثلاثة الأيام قبل أشهر الحج بعد إحرام العمرة » بل يجب أن يكون الصوم 
بعد إحرام العمرة فى أشهر الحج ؛ لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع ؛ لأنه بدل عن 
الهدى ء وهو فى هذه الحالة غير متمتع ما لم يدخل عليه أشهر الحج 3 وهو محرم بالعمرة 
ولم يطف لها أربعة أشواط » فلا يجوز أداؤه قبل سببه : 
قال المحقق فى « الفتح 276 : فالشرط فيها أن يكون محرما بالعمرة فى أشهر الحج مثل 
ما ذكرنا فى القران اه . وهذا ما لا يتنبه له إلا القليل » والله تعالى أعلم . 
تنبيه : 
كل ما ذكرناه فى هذا الباب من شروط التمتع وأحكامه » من وجوب الهدى عليه ء 
والصيام إن لم يجده » فهو من شروط القران وأحكامه أيضا » كما لا يخفى على من 
راجع ١‏ الهداية ) 8 « وفتح القدير ٠‏ وغيرهما من كتب الحنفية فى الفقه : 
باب المتمتع غير سائق الهدى يلم بأهله بعد ما حل من عمرته بطل تمتعه 
فإن رجع وحج من عامه ذلك لم يجب عليه هدى المنعة وإن خرج 
إلى غير بلده وأهله فهو متمتع إن حج من عامه 
قال الحصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : اختلف أهل العلم فيمن اعتمر فى أشهر الحج» 
ثم رجع إلى أهله » وعاد فحج من عامه » فقال أكثرهم : إنه ليس بمتمتع » منهم سعيد 
ابن المسيب » وعطاء » وطاوس » ومجاهد » وإبراهيم » والحسن » فى إحدى الروايتين 
| لكك ج 1 1 ا 11 
)١(‏ الآثار : (50كه)ع. 


المتمتع غير سائق الهدى يلم بأهله 0۹4 
EIDE‏ سد ص عت م كت كد عن كم عد OS‏ عه كن 35 ك2 0 


وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء »وروی أشعث عن الحسن أنه قال : من اعتمر فى أشهر 
الج ٠‏ قو جج من عامه فهر فح ٠‏ وج أو ل يرع © ويدل على عة :التو الأول 
أن الله تعالى خص آهل مكة ( أى ومن فى حكمهم ) بأن لم يجعل لهم متعة » وجعلها 
لسائر أهل الآفاق > وكان المعنى فيه إلمامهم بأهاليهم بعد العمرة مع جواز الإحلال منها ع 
وذلك موجود فيمن رجع إلى أهله ؛ لأنه قد حصل له إلمام بأهله بعد العمرة » فكان بمنزلة 
أهل مكة . 

وأيضا فإن الله تعالى جعل على المتمتع الدم بدلا من أحد السفرين اللذين اقتصر على 
أحدهما » فإذا فعلهما جميعا لم يكن الدم قائما مقام شىء ( قلت : ويؤيد الوجه الأول أن 
الله تعالى ذكر الأهل فى قوله :8 ذلك لمن لم0١‏ )يكن أله حاضرى الْمُسجد الْحَرام ٠04‏ 
فمن رجع إلى أهله وبلده بعد العمرة كان كمثل أهل مكة فى إلامهم بأهاليهم » ويؤيد 
الأول قوله : < فمن تممّع بالْعمرة إلى الْحَج4 أى انتفع بسفره لعمرة إلى أداء الحج فهو 
متمتع » وعليه الهدى » فمن رجع إلى أهله بعد العمرة ثم أنشأ سفرا آخر للحج فى عامه 
ذلك فليس بمتمتع ) . 

واختلفوا أيضا فيمن لم يرجع إلئ أهله » وخرج من مكة حتى جاوز الميقات » فقال أبو 
حنيفة: هو متمتع إن حج من عامه ذلك ؛ لأنه لم يحصل له إلمام بأهله بعد العمرة » فهو 
بمنزلة كونه بمكة » وروى عن أبى يوسف أنه ليس بممتمتع ؛ لأن ميقاته الآن فى الحج ميقات 
أهل بلده (لا ميقات آهل مكة) فصار بمنزلة عوده إلى أهلهء والصحيح هو الأول لا بينا اه. 
أى لأن الميقات لا ذكر له فى النص » وإنما ذكره فيه حضور الأهل ١‏ فإذا لم يلم بأهله كان 
داحلا فيمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » لا حقيقة ولا حكما فافهم . 


. المطبوع » وكذا أثبتناه‎ ١ قوله : « لم » سقط من‎ )١( 
. ١95 : ؟) سورة البقرة آية‎ »۲( 


.1 المتمتع غير سائق الهدى يلم بأهله إعلاء السئن 
3ك ك3 E‏ عي E‏ عت جنا E‏ جم E E‏ 
4- أخبرنا مالك » أخبرنا يحيى بن سعيد » أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : 
من اعتمر فى شوال أو ذى القعدة أو ذى الحجة ثم أقام حتى يحج فهو متستع › قد 
وجب عليه ما استيسر من الهدى » أو الصيام إن لم يجد هديا » ومن رجع إلى أهله ثم 
E‏ ا ل : وبهذا كله نأخذ . وهو 
4 .عن ابن عمر › قال : قال عمر : إذا اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام فهو 
متمتع فإن رجع فليس بمتمتع . أخرجه ابن أبى شيبة » « الدر المنثور» 2 واحتج به ابن 
7 فى المغنى » » فهو حسن أو صحيح » ولا أقل من أن يكون صالحا . 
٠۰‏ عن عطاء » قال : من اعتمر فى أشهر الحج » ثم رجع إلى بلده .ثم حج 
المنثور». ولم أقف على سنده وذكرته اعتضادا . 


قدامة 


قوله : « أخبرنا مالك إلخ 5 » قال المحقق فى « الفتح » : ثم استدل المصنف أى 
صاحب « الهداية » عليه - أى على كون الرجوع إلى بلده وأهله مبطلا للتمتع - بقول 
التابعين » روى الطحاوى عن سعيد بن المسيب » وعطاء » ومجاهد ء والنخعى : أن 
المتمتع إذا رجع بعد العمرة بطل تمتعه » وكذا ذكر الرازى فى « أحكام القرآن » . 

( قلت : ولم يظفر صاحب ١‏ الهداية » ولا المحقق فى «الفتح» ولا الزيلعى فى « نصب 
الراية » ولا الحافظ فى ١‏ الدراية » يأثر عمر بن الخطاب عند ابن أبى شيبة » وقد ذكرناه فى 
القن ) وقول من نعلمه › قاله منهم مطلق ( غير مقيد بغير القارن ولا بممتع لم يسق 
الهدى) والظاهر أنهم أيضا أخذوه من قوله تعالى : < ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام 4 2*0 إذ لا سنة ثابئة فى ذلك من روايتهم » والذى يظهر من مقتضى 


. ح رقم : 864 ) » 211 باب المتمتع ما يجب عليه من الهدى‎ > ١١" موطأ محمد ( ص‎ )١( 
. ) ج۱‎ ۲۱١ الدر المنثور : (ص‎ )0( 

. ) ٥۰١/۳ ( : المخنى‎ © 

. ) ١ ج‎ 5١5 الدر المثور : ( ص‎ )٤( 

(0) سورة البقره آيه : ١95‏ . 


المتمتع غير سائق الهدى يلم بأهله ۳۹۱ 
E E 226‏ يي يب ةي 
۲۸۹۱1 أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم؛ ذ فى الرجل إذا أهل بالعمرة فى 
غير أشهر الحج» ثم أقام حتى يحج أو رجع إلى أهله ثم حج: فليس بتمتع» وإذا أهل 
بالعمرة فى أشهر الحج» ثم رجع إلى أهله؛ ثم حج فليس بمتمتع» وإذا اعتمر فى أشهر 

الحج» ثم أقام حنى يحج فهو متمتع؛ أخرجه محمد فى «الآثار)(١)‏ وسنده صحيح. 


الدليل أن لا تمتع لأهل مكة ولا قران » وأن رجوع الآفاقى إلى أهله ثم عوده وحجه من 
عامه لا يبطل تمتعه مطلقا ؛ لأن الله تعالى قيد جواز التمتع بعدم الإلمام بالأهل بقيد كونه 
فى مكة وما ألحق بها › فتعدية المنع بتعدية الإلمام إلى ما بغير المسجد الحرام من الأهل تبتنى 
على إلغاء قيد الكون بالمسجد الحرام » واعتبار المؤثر مطلق الإلمام »> وصحته تتوقف على 
عقليه عدم دخول القيد فى التأثير وكونه طرديا » والواقع خلافه إلى آخر ما قال وأطال . 

قلت : أما قوله : إذ لا سنة ثابتة فى ذلك من روايتهم » فممنوع ؛ لأنه قد ثبت عن 
عمر رضى الله عنه » وقول الصحابى حجة عندنا لا سيما فيما لا يدرك بالرأى » فهو 
مرفوع حكما » وقد دل أثر عمر أن من اعتمر فى أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فليس 
بمتمتع > ولا تتناوله الآية » فإنها تناولت المتمتع » وهذا ليس بمتمتع » وقال بقوله جماعة 
من التابعين » وأجمع عليه الأئمة الأربعة » وإن كانوا قد اختلفوا فى معنى الرجوع » فنص 
أحمد على أن تفسيره أن يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر فى مثله الصلاة » 
وفسره الشافعى بالرجوع إلى الميقات » والحنفية بالرجوع إلى مصره ومالك بالرجوع إلى 
مصره أو إلى غيره أبعد منه » ذكره ابن قدامة فى المغنى 206 فتراهم قد اتفقوا على اعتبار 
الرجوع مبطلا للمتعة ء وقد اعترف المحقق بآن تعدية الإلمام إلى ما فى غير المسجد الحرام 
من الأهل غير معقول المعنى » فلابد من القول بأن أثر عمر رضى الله عنه فى مثله مرفوع 
حكما ء ولا دليل على أنه أخذه من قوله تعالى  :‏ ذلك لمن لم يكن أهله حَاضرى 
المسجد الحرام 4" باستنباط منه . 


, ) 87 ( : الآثار‎ )١( 
. )۳ ج‎ ٥-۰۱ المغنى : ( ص‎ )۲( 
. 1١95 : سورة البقرة آية‎ )۳( 
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۲ عن زيد الثقفى رضى الله عنه : أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما فقال : 
أتينا عمارا فقضيناها , ثم زرنا القبر » ثم حججنا » فقال : أنتم متمتعون » أخرجه 
السرخسى فى ١‏ المبسوط »217 » واحتج به لأبى حنيفة » ولم أقف له على سند . 


وكذا قوله : وقول من نعلمه قاله منهم مطلق ممنوع أيضا » بل هو مقيد بمن اعتمر أشهر 
الحج » وهو حقيقة فيمن فرغ من عمرته » وحل منها » فيقتصر عليه » ولا يتناول فى 
القارن ولا المتمتع سائق الهدى › لكونه على إحرامه لا يحل منه حتى يحل من حجه أو 
يبلغ الهدى محله وقد تقرر فى الأصول أن النص إذا كان غير معقول المعنى يقتصر على 
مورده » ولا يتعداه فافهم فإنه من المواهب ٠‏ والله تعالى أعلم بالشاهد والغائب 

قوله : « عن ريد الشقفى إلخ » » قلت : وهذا الأثر وإن لم أقف على سنده ولكن 
صاحب ١‏ المبسوط » ذكره حجة لأبى حنيفة » والظاهر من سياق كلامه كونه من بلاغات 
محمد بن الحسن الإمام وهى حجة عندنا » ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ء فمن اطلع 
على سنده فليلحقه بهذا المقام والأثر نص فى ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله » ووافقه 
عليه صاحباه فى ظاهر الرواية أن المتمتع إذا لم يرجع إلى أهله وخرج إلى بلد غير بلده فهو 
متمتع قريبا كان ذلك البلد أو بعيدا » فإن قول زيد الثقفى : " ؛ 0 " معناه ثم 
رحلنا من مكة المدينة لزيارة قبر نبينا هه » فقال ابن عباس : أنتم متمتعون » ولا شك أن 
ال 
بعد العمرة مبطلا لتعتهم » فثبت أن الرجوع المبطل لها هو الرجوع إلى أهله وبلده » دون 
ما سواه من البلاد قريبه كانت أو بعيده » فإن حج هو من عامه فهو متمتع » وعليه ما 
استيسر من الهدى ٠‏ والرجوع إلى أهله هو المصرح به فى أثر ابن المسيب » وعطاء » 
وإبراهيم » فيحمل عليه الرجوع المطلق فى أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدليل أثر ابن 
عباس هذا » ولعلك قد عرفت بما ذكرنا لك فى الباب كون أبى حنيفة أتبع القوم للأثر » 
وأبعدهم عن القياس ٠‏ ولا يتهمه بكثرة ة القياس واتباع الرأى إلا من لم يحط علما بالآثار 


. ) ٤ ج‎ ۱۸٤ المبسوط : ( ص‎ )١( 


1Y أشهر احج وأحكامه‎ 
PR O 55-223 


باب أشهر الحج وكراهة الإحرام بالحج قبلها وبعدها 
وإن أحرم به فى غيرها صح 
۲ -_ عن ابن عمر رضى الله عتهما : أنه قال : أشهر الحج : شوال» وذو القعدة» 
وعشر من ذى الحجة.علقه البخارى(١)»ووصله‏ الطبرى والدارقطنى من طريق ورقاء 


وقصر نظره عما ورد فى الأبواب من الأخبار » وفى الأثر دليل على سفر الصحابة والتابعين 
وشدهم الرحال لزيارة قسبر النبى بيه > وأن المجتهدين قد علموا بذلك منهم » فاندحض 
قول من ادعى أن ذلك لم يكن معمولا به فى زمن السلف > ولم يعرفه الأئمة المجتهدون. 
باب آشهر الحج وكراهة الإحرام بالحج قبلها وبعدها 
وإن أحرم به فى غيرها صح 

اا لت لد قلت : وأسند الطبرى مثل ذلك عن ابن عباس قوله : 

( الحج أشهر معلومات) : وهن شوال » وذو القعدة » وعشر من ذى الحجه » جعلهن 
الله سبحانه للحج 3 وسائر الشهور للعمرة 3 فذكر الحديث بطريق معاوية عن على بن أبى 
طلحة › عن ابن سياس © هااا بحن © احرص بطريق شريك عن أبن إسحاقة» 
عن أبى الأحوص » عن عبد الله ( ين مسعود ) قوله : «الحج أشهر معَلُومَات04© قال : 
شوالء وذو القعدة » وعشر ذى الحجة » سند حسن ثم أسند عن إبراهيم التخعى › 
والشعيى» ومجاهد وعطاء والضحاك مثله : ثم قال : وقال آخرون : بل يعنى بذلك 2 
شوالا وذا القعدة وذو الحجة كله ع وذكر ذلك عن ابن عمر وعطاء 2 ومجاهد والزهرى 5 

قال المصاص : وقال قائلون : وجائز ألا يكون ذلك اختلافا فى الحقيقة » وأن يكون 


)١(‏ رواه اليخارى ١‏ تعليقا » فی : 15 كتاب الحج » ۳۴ - باب قول الله تعالى : # الحج أشهر 
معلومات فمن فرض قيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج € [ البقرة / 195 ] . 
ووصله الطبرى والدارقطنى من طريق ورقاء » عن عبد الله بن دينار . 

(۲) سورة البقرة آية : 1۹۷ . 

(۳) سورة البقرة آية : 1۹۷ . 


TE‏ أشهر الحج وأحكامه إعلاء السنن 
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عن عبد الله بن دينار ۽ عنه » والبيهقى ١7‏ من طريق عبد الله بن ثمير عن عبيد الله بن عم 
عن نافع» قال الحافظ: والإسنادان صحيحان. فتح البارى. رواه الحا ک٩‏ فى مستد ركه 


مراد من قال : وذو الحجة » أنه بعضه ؛ لأن الحج لا محالة أنما هو فى بعض الأشهر لا 
فى جميعها ؛ لأنه لا حلاف أنه ليس يبقى بعد أيام منى شىء من مناسك الحج » وقالوا: 
ويحتمل أن يكون من تأوله على ذى الحجة مراده أنها لما كانت هذه أشهر الحج كان الاختيار 
عنده فعل العمرة فى غيرها » كما روى عن عمر وغيره من الصحابة استحبابهم لفعل 
العمرة ة فى غير أشهر الحج على ما قدمنا » ولا تنازج بين أهل اللغة فى تويز إرادة الشهرين 
وبعض الثالث بقوله : « أشهر معلومات € كما قال النبى كَل : « أيام منى ثلاثة » 29 , 
RAE‏ ا ا ل N DS‏ 
ولقيت فلانا سنة كذا » وإنما كان لقاؤه فى بعضها » وحكى الحسن بن أبى مالك عن أبى 
يوسف قال : ( أشهر الحج ) شوال » وذو القعدة » وعشر ليال من ذى الحجة اه . 
وقال فى تفسير قوله تعالى : 8 قل هي مواقيت للنّاس وَالْحَجٌ 4 ما نصه : وفى هذه 
الآية دلالة على جواز الإحرا م بالحج فى سائر السنة » لعموم اللفظ فى سائر الأهلة أنها 
عرافحيث o‏ يي > فوجب أن يكون المراد بالإحرام » 
وقوله تعالى و ينفى ما قلنا ؛ لآن فيه ضميرا لا يستغنى 
عنه الكلام » وذلك لاستحالة كون الحج هو أشهر ؛ لان الحج هو فعل الاج > وفعل 
الحاج لا يكون أشهرا » ڈ ثم لا يخلو ذلك الضمير من أن يكون فعل الحج أو الإحرام بالج 
> وليس لأحد صرفه إلى أحد المعنيين إلا بدلالة » > فلما كان فى اللفظ هذا الاحتمال لم 
يجز تخصيص قوله  :‏ قل هي مواقيت للنّاس والح 4 ) به ؛ إذ غير جائر لنا تخصيص 


. )"47/ 5( : الستن الكبرى‎ )١( 
. ) ۱١۰۸/١ ( : فق رواه الحاكم‎ 
. تقدم‎ )۳( 

(6) سورة البقرة آية : ٠۸۹‏ . 

(6) سورة البقرة آية : ٠۱۹۷‏ . 

(5) سورة البقرة آية : 1۸۹ . 


1o أشهر احج وأحكامه‎ 
E a a a E E E E) 


فى تفسير سورة البقرة بطريق عبيد الله بن عمر » عن نافع عنه » وقال : حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ١‏ بناية » . 


العموم بالاحتمال » والذى يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون المراد أفعال الحج لا إحرامه ؛ لأن 
فيه ضمير حرف الظرف وهو فى ١‏ فمعناه حينئذ » : الحج فى أشهر معلومات » وفيه 
تخصيص أفعال الحج فى هذه الأشهر دون غيرها » وكذلك قال أصحابنا فيمن أحرم بالحج 
قبل أشهر الحج فطاف له وسعى بين الصفا والمروة قبل أشهر الحج : إن سعيه ذلك لا 
يجزيه » وعليه أن يعيده ؛ لآن أفعال الحج لا تجزىء قبل أشهر الحج »› فعلى هذا يكون 
معنى قوله : 3 الحج أشهر معلومات 274 وان أفعاله فى أشهر الحج المعلومات ٠‏ إلى آخر 
ما قال وأطال » فأجاد وأفاد . 

ثم قال فى باب الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ما نصه : قد اختلف السلف فى جواز 
الإحرام قبل أشهر الحج » فروى مقسم عن ابن عباس قال : من سنة الحج ألا يحرم بالحج 
قبل أشهر المج" وأبو الزبير عن جابر قال : لا يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج وروى 
مثله عن عطاء » وطاوس > ومجاهد » وعمرو بن ميمون » وعكرمة » وقال عطاء: من 
أحرم بالحج قبل أشهر الحج فليجعلها عمرة » وقال على رضى الله عنه فى قوله تعالى : 
«وأتموا الحج والعمرة لله 4 ١‏ وإن تمامها أن تحرم بهما من دويرة آهلك ولم يفرق بين من 
كان بين دويرة أهله وبين مكة مسافة بعيدة أو قريبة » فدل ذلك على » أنه كان من مذهبه 
جواز الإحرام بالحج قيل أشهر الحج . 

وما رواه مقسم عن ابن عباس يدل ظاهره على أنه لم يرد بذلك حتما واجبا » وروى 
عن إبراهيم النخعى وأبى نعيم جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج » وهو قول أصحابنا 
جميعا » ومالك » والشورى › والليث بن سعد وقال أبو بكر ( الجصاص ) : قدمنا فيما 


. ١9ال‎ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. (CEA): فتح البارى‎ )۲( 
. ١95 : سورة البقرة آية‎ )۳( 


۳ أشهر احج وأحكامه إعلاء الستن 
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٤‏ “عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا فى 
أشهر الحج. علقه البخارى) ووصله ابن خزية » والحاكم » والدارقطنى » من طريق 


a as‏ :و يالوك عن الأعلة قل جي 
ليست ميقاتا لأفعال الحج اوه ا ر اللا ي ترا الحج اه . 


ثم قال : لا يلزم من کون الحج › مؤقتا بأشهر معلومات کون الإحرام به مؤقتا بهن › 
فإن معنى فرض المج فيهن إيجابه فيهن » والفرض المذكور فى هذا الموضع هو لا محالة 
غير الحج الذى علقه به » فلا يجب من تقييد الحج بأشهر کون إيجابه مقيدا بهن › ألا ترى 
أنه يصح النذر بالج قبل أشهر الحج » فيكون موجبا للحج فى وقته المشروط > وإن كان 
إيجابه قبله ؟ ويدل عليه من جهة السنة حديث المواقيت » وقوله : ١‏ هن لهن ومن مر 
عليهن من غير أهلهن تمن أراد الحج والعمرة  »‏ وذلك عموم فى جواز الإحرام بالحج 
فى أى وقت مر عليهن من السنة اه . ملخصا . ومن أراد البسط فليراجع : أحكام 
القرآن“ له فقد شفى واشتفى » وأتى من باب الاجتهاد والاستنباط بالعجب العجاب . 

قوله : « عن ابن عباس رضى الله عنه إلخ » قلت : دلالتة على كراهة الإحرام بالحج 
فى غير أشهر الحج ظاهرة » قال فى « الهداية » : وأشهر الحج : شوال » وذو العقدة 
وعشر ليال من ذى الحجة » كذا روى عن العبادلة الثلاثة ثة ( هم فى عرف أصحابنا : عبد 
الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم ) وعبد الله بن 
الزبير ( وحديث ابن مسعود أخرجه الدارقطنى وابن أبى شيبة » وحديث ابن الزبير أخرجه 
الدارقطنى افتح القدير» ) فإن قدم الإحرام بالج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا اه . 


(۱) رواه البخارى « تعليقا»فى : 165 كتاب احج > باب (۲۳) ووصله ابن خرية والحاكم 
والدارقطنى من طريق الحاكم عن مقسم عنه . 

(۲) سورة البقرة آية : ۸۹ 

(۳) رواه مسلم فى : ( الحج » ح رقم : " 17 * ) والنسائى ( 116/8 ) وأحمد فى « المسند ؛ ( /١‏ 
4( 

(:) أحكام القرآن : ( ص ۰٠۳۰ء‏ ج ١‏ ) . 


أشهر الحج وأحكامه IY‏ 
009696222222225 
الحاكم عن مقسم عنه » وابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس » قال : لا يصلح أن 

يحرم أحد بالحج إلا فى أشهر الحج . « فتح البارى »7 . 


قال المحقق فى 7 الفتح ١‏ : لكنه يكره » فقيل : لأنه يشيه الشرط لعدم اتصال الآفعال 
والركن » فالجواز للشبه الأول ء والكراهة للثانى : وقيل : هو شرط » والكراهة للطول 
المفضى إلى الوقوع فى محظوره اه . 

قلت : والأولى التعليل بكونه خلاف السنة كما يقتضيه أثر ابن عباس رضى الله عنهما 
وهو مذكور فى المتن » وأثر عثمان رضى الله عنه : أنه كره أن يحرم من خراسان أو كرمان 
علقه البخارى » وقد ذكرنا فى باب تقدم 17 الإحرام على الميقات أن بين خراسان ومكة 
أكثر من مساقة أشهر الحج » فيستلزم أن يكون عبد الله بن عامر الذى لامه عثمان » وكره 
إحرامه من خراسان » قد أحرم فى غير أشهر الحج » قاله الحافظ فى « الفتح » 9" ولا لم 
يأمره عثمان بخروجه عن إحرام الحج إلى العمرة » دل على صحة الإحرام به فى غيرهاء 
وهو المذهب . 

وقال ابن قدامة فى ١‏ المغنى » : ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره بغير خلاف علمناه » 
لكونه إحراما به قبل وقته > فأشبه الإحرام به قبل ميقاته » بل الكراهة هنا أشد ؛ لأن فى 
صحته اختلافا » فإن أحرم بالحج قبل ميقات المكان صح إحرامه بغير حلاف علمناه » إلا 
أنه يكره ذلك » وقد ذكرناه » وإن أحرم به قبل أشهره صح أيضا إذا بقى على إحرامه إلى 
وقت الحج » نص عليه أحمد فى رواية جماعة » وهو قول النخعى ٠‏ والثورى ٠»‏ وأبى 
حنيفة» ومالك › وإسحاق ٠‏ وقال عطاء » وطاوس ٠‏ ومجاهد والشافعى : يجعله عمرة › 
لقول الله تعالى: ١‏ الح أشهر مُعلُومَاتَ 294 ء تقديره وقت الحج أو أشهر الحج من 


)١(‏ فتح البارى : E/N)‏ ) وصله ابن خخزيمة والحاكم والدارقطنى من طريق الحاكم عن مقسم عنه 
قال: « لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج » قإن من سنة الج أن يحرم بالحج فى أشهر الحج » 
ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال : ١‏ لا يصلح أن يحرم ... الحديث »© . 

(۲) تقدم كما ذكر المصنف › وسبق تخريجه . 

(۳) قتح البارى : ( ص ٣۴٤‏ ج ۳) . 

. 1۹۷ : سورة اليقرة آية‎ )٤( 
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قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وإذا ثبت أنه وقته لم يصح تقديمه عليه 
كأوقات الصلاة » ولنا قوله تعالى : # يَسَأَنُونَكَ عن الأهلّة قل هي مواقيت للئّاس 
وَالْحج74 يدل على أن جميع الأشهر ميقات » والآية محمولة على أن الإحرام به إنها 
يستحب فيها اه . 

وأورده عليه المحشى السيد محمد رشيد رضا بأن هذا ضعيف جداء ولو صح لجاز 
صيام رمضان فى شهر آخر » فإن قوله تعالى :ط احج أشهر معنُومَاتَ 4 لا يختلف عن 
تعيين شهر رمضان باسمه » فإن قوله : « معلومات » كتسميتها سواء اه . قلت : وغفل 
عفا الله عنه ‏ عن تعارض الآبتين فى باب الحج » وانتفاء هذا التعارض فى باب الصيام › 
فلو لم يكن فى باب الحج إلا هذه الآية وحدها :# الحج أشهر معلومات 4 لزمنا القول 
بعدم صحة الإحرام به فى غيرها » كما قلنا بعدم صحة صيام رمضان فى شهر آخر سواه » 
ولكن عارض خصوص هذه الآية عموم آية أخرى وهى : ١‏ فل هي مواقيت للثّاس 
وَالْحج76*) فعملنا بالآيتين » وقلنا بصحة الإحرام بالحج فى الأشهر كلها » وعدم صحة 
أفعاله إلا فى الشهرين وبعض الثالث » ولم يوجد مثل هذا التعارض بين الآيتين فى باب 
صيام رمضان » فافترقا » وسقط ما أورده على المجتهدين من غير التدبر فى كلامهم . 

هذا إذا سلمنا كون الإحرام ركنا للحج » وإلا فقياس الإحرام قبل أشهر الحج على 
صيام رمضان فى غير رمضان فاسد » لكون الصيام عبادة مقصودة دون الإحرام » فإنه من 
شرائط الحج دون أركانه عند الحنفية والحنابلة وقول الله تعالى: « الحج أشهر معلومات004) 


. 1۸۹ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١9ا/‎ : سورة البقرة آي‎ )۲( 
. الآية السايقة‎ )۳( 
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حكم الحائضة المتمتعة ۳۳4۹ 
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باب إذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت 
وصنعت كما يصنعه الحاج غير ألا تطوف بالبیت حتى تطهر 
٠‏ عن عائشة رضى الله عنها » قالت : خرجنا لا نرى إلا الحج » قلما كنا 
بسرف حضت» فدخل رسول اله وةِ وأنا أبكى» فقال:«مالك؟ أنفست؟».قلت : نعم 
قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدمءفاقضى ما يقضى الحجءغير ألا تطوفى بالبيت 


لا يقتضى إلا كون الحج وأركانه مؤقتة بهن دون شرائطه » ألا ترى أنه يجوز التوضقؤق 
والتطهر قبل وقت الصلاة » بل يستحب ؟ وقد مر فى قول الحصاص أن فرض الحج فى 
أشهر الحج معناه إبجابه فيهن » والفرض المذكور هو لا محالة غير الحج الذى علقه به » 
قلا يلزم من كون الحج مؤقتا بهن كون إيجابه فيهن مؤقتا بهن أيضا » ثم أوضح ذلك 
بمسألة النذر بالحج » فإنه يصح قبل أشهره اتفاقا » فافهم . فإن السلف أعرف الناس بمدارك 
الشرع » وأعمقهم فقها ء وأقعدهم بهذا الشأن » لا يدرك المتأخرون شأوهم » ولا ينالون 
من الفقه والحكمة ما نالوا . 
باب إذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت 
وصنعت كما يصنعه الحاج غير ألا تطوف بالبيت حنى تطهر 

قوله  :‏ عن عائشة رضى الله عنها إلى آخر الباب » » دلالته على معنى الباب ظاهرة 
قال صاحب ١‏ الهداية » بعد ذكر أثر عائشه المذكور فى المتن ما نصه ؛ ولان الطواف فى 
المسجد » والوقوف فى المفازة » وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة » فيكون مفيدا اه . 
وقد ورد فى بعض ألفاظ حديث عائشه هذا : حتى إذا طهرت طافت بالكعية ويالصقا 
والمروة » ثم قال : ١‏ قد حللت من حجتك وعمرتك  »‏ قالت : يا رسول الله ! إنى 
أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت > قال : « فاذهب بها يا عبد الرحمن » 
فأعمرها من التنعيم » اه . 

قال المحقق فى « الفتح » : وقد يتمسك به من يكتفى لهما بطواف واحد ء وهو غير 


(۱) تقدم . 


PY.‏ حكم الحائضة المتمتعة إعلاء السئن 
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حتى تطهرى » . أخرجه الشیخان ‏ . « زيلعى »29 . 

47 عن وكيع » ثنا سفيان » عن جابر » عن عبد الرحمن بن الأسود › عن أبيهء 
عن عائشة » عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم » قال : « الحسائض 
تقضى ال مناسك كلها إلا الطواف بالببت » . رواه أحمد”" » وابن أبى شيبة «زيلعى)؟) 
وفيه جابر هو الجعفى مختلف فيه » وقد تأيد بالذى قبله . 


لازم » ومعنى :7 قد حللت من حجتك وعمرتك 06*) لا يستلزم الخروج منهما بعد قضاء 
فعل كل منهما » بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها وعليها قضاؤها › آلا ترى 
إلى قولها فى الرواية الأخمرى فى 7 الصحيحين » : ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج ؟ 
تأقرها على ذلك » ولم يتكر عليها » وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم » وسكوته كله 
إلى أن سألته إنما يقتضى تراخخى القضاء لا عدم لزومه أصلا اه . ملخصا . 


)١(‏ رواه البخارى فى : ١9‏ كتاب الحج » 8١‏ باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
رقم : ( ۱٦١۰‏ ) . 
ورواه مسلم فى : ١5‏ كتاب الحج » ۱۷ - باب بيان وجوه الإحرام » رقم : )1١۹(‏ . 
ورواه أبو داود قى : المناسك » ياب ( 37 ) . 
ورواه النسائى فى : الطهارة » باب ( 1875 ) . 
ورواه ابن ماجة فى : المناسك . باب (80” ) , 
ورواه الدارمى فى : المناسك ١.‏ باب ( 7١‏ ) . 
ورواه مالك فى : الحج » ( ح )۲۲١‏ . 
ورواه أحمد : ( ۳1٤/۱‏ › الل 0۳۹/1 ۳14۹« (YY‏ . 
غريبه : قوله : ١‏ أنفست © معناه : أحضت وهو بفتح النون وضمها » لغتان مشهورتان » الفتح 
أفصح والفاء مكسورة فيهما > وأما التفاس » الذى هو الولادة » فيقال فيه : نفست بالضم لا غير. 
(1) نصب الراية : ( ص ۱۲۳ ج 7) . 
(۳) رواه أحمد : ( ۱۳۷/١‏ ) . 
() نصب الراية : ( ص 3١57‏ ء ج 7) . 
(0) تقدم , 


إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ۴۷۱ 
و ی 
باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى 
يوم عرفة رفضت عمرتها وبطلت متعتها وعليها دم لرفض العمرة وقضائها 
 1/‏ عن عروة بن الزبير » وعن عائشة رضى الله عنها زوج النبى َل » قالت: 
خرجنا مع النبى يك فى حجة الودا > فأهللنا بعمرة » ثم قال النبى كَل : « من كان 
معه هدى» فليهل بالحج مع العمرة › ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ؛ . فقدمت 
مكة وآنا حائض » ولم أطف بالييت ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك إلى النبى 
اة » فقال : ١‏ انقضى رأسك وامتشطى › وأهلى بالحج » ودعى العمرة ؛ » ففعلت › 


قلت : وقد تقدم فى باب القارن يطوف طوافين : أنها رضى الله عنها كانت قد رفضت 
عمرتها » وأهلت بالحج بعد رفضها » ولم تكن قارنة » وتقدم ‏ أيضا أن قوله يك لها : 
« قد حللت من حجتك وعمرتك » ونحوه كان وهو يظن أنها قد طافت بالبيت حين قدمت 
مكة مع صواحبها > بدليل ما فى بعض الروايات عند الشيخين "° أنه ل قال لها حين 
قالت : يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة  :‏ أو ما كنت طفت بالبيت ليالى قدمنا 
مكة » ؟ فقالت : لا » فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم » أى قضاء للعمرة التى كانت قد 
رفضتها » بدليل قوله بعد ما اعتمرت من التنعيم « هذه مكان عمرتك »© فتذكر والله أعلم. 

باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى 
يوم عرفة رفضت عمرتها وبطلت متعتها وعليها دم لرفض العمرة وقضائها 

قوله : « عن عروة بن الزبير إلخ ١‏ » قلت : قد تقدم ذكر الاختلاف فى إهلال عائشة 
رضى الله عنها » وفيما أحرمت » فروى الأسود عنها عند البخارى" : خرجنا مع الثبى 
ية ولا ترى إلا أنه الحج » ولأبى الأسود عن عروة عنها : مهلين بالحج » ولس © من 
طريق القاسم عنها : لا نذكر إلا الحج وله من هذا الوجه : ليينا بالحج » وظاهره أن عائشة 
مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج» ولكن فى رواية عروة عنها هنا فمنا من أهل 


. تقدم كما ذكر المصنف ع وسبق تخريجة‎ )١( 
. تقدم‎ )١( 
. تقدما‎ )٤ ۳( 


VY‏ إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف إعلاء الستن 
CEC CE E E)‏ ع م أ CC‏ 
فاعتمرث» فقال: «هذه مكان عمرتك» الحدیث» رواه البخارى'» «(فتح البارى»'. 


بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة 3 ومنا من آهل باج 3 فيحمل الأول على أنها ذكرت ما 
كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار فى أشهر الحج » فخرجوا لا يعرفون ( وقت خروجهم) 
إلا المج 2 ثم بين لهم النبى بيه ( عند الميقات ونحوه ) وجوه الإحرام 3 وجوز لهم 
الاعتمار فى أشهر الحج » كما فى باب الاعتمار بعد الحج عند البخارى 7 من طريق هشام 
ابن عروة » عن أبيه عنها » فقال : « من أحب أن يهل بعمرة فليهل 3 ومن أحب أن يهل 

وأما عائشة نفسها ففى أبواب العمرة وفى حجة الوداع فى المغازى عند البخارى من هذا 
الوجه فى أثناء هذا الحديث : قالت : وكنت ممن آهل بعمرة ء فادعى إسماعيل القاضى 
وغيره . أن هذا غلط من عروة 2 وأن الصواب رواية القاسم والأسود وعروة : أنها أهلت 
بالحج مفردا 3 وتعقب بأن قول عروة عنها 0 أنها أهلت بعمرة 3 صريح ( فى الحكاية عن 
ديا 

وأما قول الأسود وغيره عنها : لا ترى إلا الج 3 فليس صريحا فى إهلالها بحج مفرد 
با تمع بينهما ما تقدم من غيره تغليط عسروة 2 وهو أعلم الناس بحديثها »> وقد وافقه جابر 
ابن عبد الله الصحابى » كما أخرجه مسلم 247 عنه » وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائشة 
( وأحسن ما يجمع به فى مختلف أحاديثها أنها أهلت بالعمرة أولا »> وهو ما حكاه عروة 
عنها » ثم لما حاضت حين قدمت مكة ولم تطهر إلا بعرفة كما فى رواية عند مل () 
«عقود الجواهرة شكت ذلك إلى النبى علا 2 فأمرها برفض العمرة والإهلال بالج » وهو 
ما روأه الأسود والقاسم عنها ) ولهذا قالت : يرجع الناس بحج وعمرة وآرجع بحج ؟ 


)١ (‏ تقدما . 
(۳) رواه فى : 7١‏ كتاب العمرة » ۷ باب الاعتمار بعد الحج بغير هدى > رقم : ۱۷۸٩(‏ ). 
(5) تقدم . 


(0) رواه فى : 6 كتاب المج 2 ١١‏ باب بيان وجوه الإحرام رقم : (C114)‏ . 


إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف بوبإعب 
5 كك كك كك عد كع ع كك حك عم عد م ع حت كت كع aa‏ 
5 عن حماد » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة رضى الله عنها : أنها 
قدمت متمتعة وهى حائض » فآمرها النبى َة ؛ فرفضت عمرتها » فاستأنفت الحج 0 
حتى إذا فرغت من حجها أمرها أن تصدر إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن . رواه 
الإمام أبو حنيفة » وهذا سند صحيح » أخرجه أبو محمد البخارى فى ١‏ مسنده » لأبى 
حنيقة . «جامع المسانيد»() وفى سنده إلى الإمام من لم أعرفه » وذكرته اعتضادا . 


وتأول بعض العلماء فى معنى قوله ية لها : ١‏ ارفضى عمرتك » أى اتركى التحلل 
منها » وآدحلى عليها الحج » فتصير قارنة »يؤيد قوله فى رواية لمسلم : « وأمسكى عن 
العمرة ٠‏ » واستبعد هذا التأويل لقولها فى رواية عطاء عنها : وأرجع أنا بحجة ليس معها 
عمرة ؟ أخرجه أحمد » وهذا يقوى قول الكوفيين : إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة 
وتمسكوا فى ذلك بقوله ية لها فى الرواية المتقدمة ( وهى المذكوره ههنا فى المتن ) : ادععى 
عمرتك » وفى رواية : « ارفضى عمرتك ١‏ » ونحو ذلك ٠»‏ واستدلوا به على أن للمرأه إذا 
أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف » أن تترك العمرة » وتهل بالحج مفردا » كما 
فعلت عائشة » لكن فى رواية عطاء عنها ضعف » قاله الحافظ فى « الفتح » وقد تقدم ° 
أن ضعفه قد انجبر بما فى روايات « الصحيحين »© من المؤيدات له » ويؤيده أيضا ما رواه 
الإمام أبو حنيفة وسيأتى ٠‏ ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة وبقى مسألة وجوب الدم 
للرفض وسيأتى دليلها أيضا . 

قوله : « عن حماد إلخ » » قلت : لا شك فى صحة سند الإمام إلى عائشة رضى الله 
عنها » وأما سند صاحب ! المسند » إلى الإمام فلا حاجة لنا إلى التنقير عنه » بعد ما تلقت 
الأمة مسانيد أبى حنيفة بالقبول » واعتنى العلماء بها شرحا ورواية وإجازة »وتخريجا 
واحتجاجا »كما تقدم ذلك فى غير موضع من هذا الكتاب › والحديث نص فيما ذهب إليه 
الحنفية أن عائشة رضى الله عنها أهلت بالعمرة أولا » ثم تركتها وحجت مفردة ° قال 


. ) ١ جامع المسانيد : ( ص 087 ج‎ )١( 
. تقدم كما ذكر المصنف » وسبق تخريجه‎ )۲( 
. تقدم‎ )۳( 


rvs‏ إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف إعلاء الستن 
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84 أبو حنيفةء عن الهيشم» عن رجل» عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله 


الزييدى شارح « القاموس © فى ( عقود الجواهر © له : د هذا الحديث : 
«هذه مكان عمرتك » » ( وهو مذكور فى المتن ههنا ) » وفى بعض الروايات : ١‏ هذه 
قضاء عن عمرتك » » وهو صريح فى آنها خرجت من عمرتها الأولى ورفضتها ؛ إذ لا 
تكون الثانية مكان الأولى ( ولا قضاء عنها ) إلا والأولى مفقودة ء وفى « التجريد » 
للقدورى : قال الشافعى رحمه الله : لا يعرف فى الشرع رفض العمرة بالحيض » قلنا : ما 
رفضتها بالحيض ء ولكن تعذرت أفعالها » وكانت ترفضها بالوقوف ٠»‏ فأمرها بتعجيل 
الرفض اه . ودلالة الحديث على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . 

قوله : « أبو حنيفة » قلت : رواه الإمام أبو حنيفة بسندين فى أحدهما مجهول › 
وليس فى ثانيهما علة » فالأثر صالح للاحتجاج به » وفيه دليل لما قاله الحنفية : إن من 
لزمه رفض العمرة فعليه قضاؤها » ودم لرفضها › كذا فى شرح اللباب » للقارى فأما 
القضاء ففى ثبت بالحديثين اللذين تقدما ('2 . وأما دم الرفض فدليله هذا الأثر الذى رواه 
الإمام » وقد ثبت فى « الصحيح » 27 عن جابر : أن رسول الله يي نحر عن عائشة بقرة 
يوم النحر » وهى غير البقرة التى ذبحها رسول الله ب عن أزواجه فى حجة الوداع » فإن 
حديث جابر أخرجه مسلم 7 من وجهين : أحدهما بلفظ : نحر رسول الله اة عن نسائه 
بقرة » وثانيهما بلفظ : ذبح رسول الله بيا عن عائشة بقرة يوم النحر فلا يترك أحدهما 
بالآخرء لاسيما وقد وقع التصريح فى رواية الإمام أنه أمر عائشة لرفضها العمرة بدم» فهذا 
غير ما أهداه عن أرواجه »> لكونهن متمتعات » فإن هدى التمتع غير دم الرفض ٠»‏ كما لا 
يخفى» وبهذا يجمع بين هذ الأثر » وبين ما روى هشام » عن أبيه » عن عائشة فى هذا 


. سبق تخريجهما‎ )١( 
والدارمى فى : ( المناسك › باب "59" )ء‎ » ) ۳۵۷ » ۳۵٣۲ : رواه مسلم فى : الحج ۰ ( ح رقم‎ )۲( 
.) وأحمد : ( ۳۷۸/۳ 2150/5 ۱۹1 « 11۹« “لاا‎ 


(۴) رواه مسلم فى : ١5‏ - كتاب الحج ء 1١‏ - باب الاشتراك فى الهدى ؛ رقم : ( لاه" ) . 
والحديث رقم : ( ۳٣۹‏ ) . 


إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف Yo‏ 
> كت كك لت نت نت عت كت ات نت اسه عه عه د اع اع ان اعت كت كت فد 
هة ذبح لرفضها العمرة بقرة . « عقود الجواهر المنيفة 2١7»‏ » وأخرجه أبو محمد . 
البخارى بسنده عن أبى حنيفة » عن عبد الملك بن عمير » عن ربعى بن حراش عن 
عائشة : أن النبى به أمرها لرفضها العمرة دما . ١‏ جامع المسانيد » " . 


الحديث فقغى الله حجها وعمرتها » ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة ولا 
صوم رواه البخارى 9 . 

وقد أشكل ذلك على القائلين بكونها قارنة » والقارن لابد له من الهدى » حتى قال 
عياض : لم تكن عائشة قارنة » ولا متمتعة » وإنغا أحرمت بالحج » وكأنه لم يسمع 
قولها: وكنت ممن أهل بعمرة وادعى بعضهم منهم ابن بطال أن قوله : فقضى الله حجها 
وعمرتها إلى آخر الحديث ليس من قول عائشة » وإنما هو من كلام هشام بن عروة » حدث 
به هكذا فى العراق » فوهم فيهء ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح »© . وكل ذلك بناء الفاسد 
على الفاسد » وهو دعواهم أنها كانت قارنة » ولو كانت قارنة لوجب عليها الهدى للقران 
ثم رأوا فى حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عنها : أن الله قضى حجها وعمرتها » ولم 
يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم فجعلوا يردونه تمشية لمذهبهم ٠١‏ وتقويما 
لما ادعوه من كونها قارنة » ولو قالوا بما قالته الحنفية لم يشكل عليهم شىء من ذلك » فإنها 
لم تكن قارنة عتدهم » بل قدمت مكة مهلة بالعمرة متمتعة » ثم تعذرت عليها أفعال 
العمرة لحيضها » فرفضتها » وأبطلت متعتها » وأهلت بالحج مفردة » ثم اعتمرت بعد 
الحج قضاء لعمرتها المرفوضة » فقضى الله حجها وعمرتها » ولم يكن فى شىء من ذلك 
هدى ولا صدقة ولا صوم ؛ لأنه لما بطلت المتعة سقط عنها هديها » ولا يلزم من سقوط 
هدى المتعه سقوط دم الرفض > فإنه دم جناية يجب جبرا للنقصان ٠»‏ ولا ينوب عنه الصدقة 
ولا الصيام » بخلاف هدى المتعة » فافهم واشكر » وكن على بصيرة من العلم هذا » وقد 


. )١ ج‎ ١15 الجواهر المنيقة : ( ص‎ )١( 

(۲) جامع المساتيد : ( ص 555 ج )١‏ . 

(۳) رواه البخارى فى : ( العمرة باب " ۷ " ) وأبو داود فى ( المناسك باب " ۲۳ " ) وأحمد فى 
«المند» ( ۱۹١/١‏ ) . 

(4) قتح الباری : ( ص 445 ج "7 ) . 


۳۳۷ إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف إعلاء السئن 
8 كك ك5 ا و ج ج 
۰ وروی مسلم ‏ عن جابر : بحر رسول لله اة عن عائشة بقرة يوم النحر. 
« عقود الجواهر ٠‏ » وفيه تقوية ما رواه الومام 


ذكر صاحب ١‏ الهداية » آخر باب التمتع مسألة سقوط طواف الصدر عن الحائض والنفساء 
وقد أفاضت يوم النحر » وقد ذكرنا دلائلها فى باب وجوب طواف الوداع فلا نعيدها . 

وقال ابن قدامة فى « المغلى » : إن المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها 
أن تطوف بالبيت ؛ لأن الطواف بالييت صلاة ؛ ولأنها ممنوعة من دخول المسجد ء ولا 
يمكنها أن تحل/من عمرتها ما لم تطف بالبيت » فإن خشيت فوات الج أحرمت بالحج مع 
عمرتها » وتصير قارنة » وهذا قول مالك > والأوزاعى » والشافعى ٠‏ وكثير من أهل 
العلم » وقال أبو حنيفة : ( قلت : بل علماء الكوفة كلهم كما سبق فى قول الحافظ ابن 
حجر ) ترفض العمرة وتهل بالحج » قال أحمد : قال أبو حنيفة : قد رفضت العمرة فصر 
حجاء وما قال هذا غير أبى حنيفة . 

( قلت : لم يقل بفسخ العمرة إلى الحج » ولا بصيرورة العمره حجة » بل قال برفض 
العمرة واستئناف الإهلال بالج » وهو مصرح به فى روايته عن حماد » عن إبراهيم » عن 
الأسود » عن عائشة » كما مر فى المتن ) واحتج با روى عروة عن عائشة ‏ فذكر حديث 
المتن الذى بدأنا به الباب ‏ وقال : متفق عليه" » وهذا يدل على آنها رفضت عمرتها » 
وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة : أحدها : قوله : « دعى عمرتك » ٠‏ والثانى : قوله : 
«وامتشطى» » ( فإنه لا يجوز الامتشاط للمحرمة حال إحرامها ) والثالث قوله : « هذه 
عمرة مكان عمرتك » » ثم أجاب عنها بمثل ما مر من تغليط عروة فى رواية » وتأويل 
قوله: « دعى عمرتك ٩‏ أى دعيها بحالها » وکل ذلك مردود با فى بعض الروايات : 
'اتركيتها وارئضى عمرتك 4- ثم قال وهو مع ما ذكرنا مخالفة للكتاب <( آئ قوله 
تعالى: $ وأتموا الحج والعمرة لله 4 ) " - والأصول ؛ إذ ليس لنا موضع آخر يجوز 


. تقدم‎ )1١( 
. تقدم‎ )5( 
1١95 : سورة البقرة أآية‎ )۳( 


الجنايات أثناء احج والعمرة ابا 
0906 ز ا أ|*أ OGD DOD‏ 


باب أن الحناء طيب وكذلك المعصفر 
۱ عن خولة بنت حكيم» عن آم سلمة» قالت: قال رسول الله يكل « لا تطيبى 
وأنت محرمة» ولا تسى الحناء» فإنه طيب)»أخرجه الطبرانى فى «معجمه» والبيهقى 


فيه رفض العمرة مع إمكان إتمامها اه . ملخصا . 

قلنا : أما الكتاب فمعناه أتموا الحج والعمرة لله ما قدرتم على إتمامها › والمتمتعة إذا 
حاضت ولم تطهر قبل الوقوف بعرفة ليست بقادرة على إتمام العمرة » ومن ادعى ذلك 
فليآت ببرهان » فإن من شرط القران والتمتع تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج » ولم تر 
قارنا ولا متمتعا قد أتى أفعال الحج أولا » وبأفعال العمرة ثانيا » وإلا لكان كل من أهل 
بالحج » وأتى بمناسكه حتى حل يوم النحر » ثم أهل بعمرة وأتى بأفعالها متمتعا » وقد 
تقدم أنه ليس بمتمتع إجماعا » وليس ذلك إلا لكونه أتى بأفعال العمرة بعد أفعال الحج » 
لا لأجل أنه أدخل على الحج » فإن ذلك يصح عندنا ولو بإساءة إن لم يؤخر أفعالها عن 
مناسك الج > فمن ادعى صحة القران أو التمتع مع تأخير أفعال العمرة عن أفعال ا لحج 
قليأت ببرهان غير هذا أى حديث عائشة » فإنه محل النزاع ع والذى ذهبنا إليه من كونها 
متمتعة قد منعت العمرة فرفضتها » واستأنفت الإهلال للحج » قوى رواية ودراية ولا 
يلزمنا رد الأحاديث الصحيحة » ولا تغليط الرواة » كما فعلته الخصوم فافهم . 

باب أن الحناء طيب وكذلك المعصفر 


قوله : « عن خحولة إلخ ١‏ > قلت : دلالته على كون الحناء من الطيب ظاهرة › 
والحديث ذكره هكذا فى ١‏ نصب الراية “ » وفى « الدراية » وفى ١‏ التلخيص الحبير ٠‏ 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲۱۹-۲۱۸/۳ ) > وعزاه إلى الطيرانى فى ١‏ الكبير “ وقيه 
ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام . 

(۲) نصب الراية : ( ١784/7‏ ) . 

(۳) التلخيص الخحبير : ( ص ۲۲۷ ج )١‏ . 


دنه الحنايات أثتاء الج والعمرة إعلاء الستن 
زی و 


فى ١‏ كتاب المعرفة ) فى الحج » قال : إسناده ضعيف ٠‏ فإن ابن لهيعة لا يحتج به . 


باذ بافظ : ١‏ لا تطيبى وأنت محرمة » وفى 7 الجوهر النقى » )١(‏ : قال أبو عمر ( ابن عبد 
البر): ذكر ابن بكير» عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشجء عن خولة بنت حكيم عن أمها: 
أن النبى ية قال لأم سلمة : ١‏ لا تطيبى وأنت محد » ولا تمسى الحناء فإنه طيب © اه. 
فالظاهر أنه وقع التصحيف فى لفظ ١‏ الجوهر النقى » " من الناسخين » وإن سلمنا صحته 
فلا يضرنا أيضا » فإن موضع الاستشهاد منه قوله ية : « ولا تمسى الحناء فإنه طيب » 
فافهم . 

واحتجت الشافعية ومن وافقهم على أن الحناء ليس بطيب بحديث ابن عباس » قال : 
كن أزواج النبى ية يختضبن بالحناء وهن محرمات » ويلبسن المعصفر وهن محرمات » 
أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » (") بطريق يعقوب بن عطاء » عن عمرو بن ديثار » عنه » 
ويعقوب مختلف فيه » قاله الحافظ فى « التلخيص الخحبير » 7؟؟ . قلت : قال الحافظ فى 
(التقريب»: ويعقوب بن عطاء بن أبى رباح المكى ضعيف من الخامسة اه . ومن ضعفه 
أكثر من وثقه » كما هو ظاهر من كلامه فى تهذيب التهذيب”* » ومثله لا يعتج به عند 
المحدثين كما ذكرناه فى المقدمة . 

راض aE E‏ إلاراني 1١‏ أزواحد من اشبو خا يئاوه ولد 
ذكره البيهقى فى ١‏ المعرفة » بغير إسناد » ثم قال : أخرجه ابن المنذر ولا ذكره النووى فى 
"شرح المذهب » قال : غريب » وقد ذكره ابن المنذر فى « الإشراف » بغير إسناد » يعنى 
أنه لم يقف على | إسناده » وذكره أبو الفتح القشيرى فى ١‏ الإمام » » ولم يعزه أيضا كما 


. ) ١ الجوهر النقى : ( ص ۳۳۸ ج‎ )١( 

(0) الصدر السابق . 

. ) ۱۱۱۸١ / 1١١ ( : رواه الطبرانی‎ )9( 

() التلخيص الخبير مصدر سابق . 

)٥(‏ التهذيب : ( ۱۷۹/۷/ ۳۸۵ ) . قال ابن حجر : ١‏ روى له الستة » قال سلمة بن كهيل : ما رأيت 
أحدا يريد بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة عطاء ومجاهد وطاوس » . 


الجنايات أثناء الحج والعمرة ۳4 
جك كك كك عت عت ص ل كت ع مت ص م 2 ص م د كن ل ع هه ا 
ازيلعى» قلت:وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث.وثقه غير واحد وتكلم فيه آخرون» 
وقال الحافظ فى«الدراية(١2:أخرجه‏ البيهقى. وأعله بابن لهيعة»لكن أخرجه النسائى7) 


قاله الحافظ فى « التلخيص ١‏ > فلا يصح الاحتجاج به ما لم ينظر سنده مفصلا » وإن 
سلمنا فالمراد اخمتضابهن بالحناء قبل الإحرام » فيحرمن وأثر الحضاب فى أيديهن » وكن 
يلبس المعصفر الغسيل فى الإحرام دون الجديد » بدليل ما فى المحلى » لابن حزم : روينا 
عن عمر المنع من المعصفر جملة »> وللمحرم خاصة عن عائشة رضى الله عنها » كذا فى 
«الجوهر النقى 206 . 

ولا بأس بالتطيب قبل الإحرام وإن بقى أثره بعده » ولا بأس للمحرم بلبس الشوب 
المطيب بعد الغسل عندنا » بدليل حديث رجل أتى النبى وَل وعليه جبة وهو متضمخ 
بالخلوق فقال : اغسل الطيب الذى بك » وانزع عنك الجبة » واصنع فى عمرتك ما تصنع 
فى حجتك ؛ » الحديث متفق عليه “ » ومن حديث يعلى بن أمية وله ألفاظ » كذا فى 
«التلخيص الحبير » 20 واستوعب الحافظ آلفاظه فى « الفتح » 2917 . 


ثثبيك : 


استدل بحديث يعلى بن أمية هذا على أن من أصابه طيب فى إحرامه ناسيا أو جاهلا » 
ثم علم فبادر إلى إزالته > فلا كفارة عليه ( قاله الشافعى ) وقال مالك : إن طال ذلك عليه 


. )۲١۷( : الدراية‎ )١( 
. » الأصل » وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ لكن أخرجه النسائى » سقط من‎ ١ : قوله‎ )۲( 
. ) ١ الجوهر النقى : ( ص ۳۳۷ ج‎ )۳( 
: ۔ كتاب الحج » ۱۷ - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب » رقم‎ ۲١ : رواه البخارى فى‎ )5( 
. (lor 
] ٤۹۸٩ . ٤۳۲۹ › ۱۸٤۷ 2 ۱۷۸۹ [ : أطرافه فى‎ 
. )۸( : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » رقم‎ ١ » كتاب الحج‎ ١6 : ورواه مسلم فى‎ 
, ) ١ التلخیص الخحبير : ( ص ۲۲۳ ج‎ )5( 
. )۴ الفتح : ( ص ۳۱۳ ج‎ )5( 


ا الحنايات أثناء الج والعمرة إعلاء السنن 
و ا ل ع لك ل كل ص ع لك اك كن كد دا 


من وجه آخر أسلم منه اه . فارتفعت العلة . 


لزمته» وعن أبى حنيفة » وأحمد فى رواية : يجب مطلقا » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » )١(‏ 
قلت : لا حجة فيه لنفى الكفارة عمن تطيب فى الإحرام ناسيا أو جاهلا » وقصة الرجل 
كانت قبل نهى الحرم عن التطيب فى الإحرام » لما فى الحديث أنه لا قال للنبى بل : 
كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبى بي وجاءه الوحى ثم 
سرى عنه ء فقال : ١‏ أين الذى سأل عن العمرة » الحديث » وكانت بالجعرانه كما ثبت فى 
هذا الحديث » وكانت فى سنة ثمان بلا حلاف » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح © ° أيضا › 
وبهذا ظهر الجواب عن استدلال مالك ومحمد بن الحسن » به على المنع من استدامة الطيب 
بعد الإحرام » للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن » فإن هذا كان فى سنة ثمان » وقد ثبت 
عن عائشة أنها طيبت رسول الله با بيديها عند إحرامه » وكان ذلك فى حجة الوداع سنة 
عشر بلا حلاف » وإنما يؤحذ بالآخر فالآخر من الأمر ء والله تعالى أعلم . 

واستدل به على أن المحرم صار عليه مخيط نزعه » ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه » خلافا 
للنخعى والشعبى » حيث قالا : لا ينزعه من قبل رأسه ؛ لثلا يصير مغطيا لرأسه » 
وأخرجه ابسن أبى شيبة عنهما » وعن على نحوه » وكذا عن الحسن وأبى قلابة » ولكن 
النبى با لم يأمره إلا بالنزع »ولا حدث عطاء : أن رجلا أحرم وعليه جبة » فأمره النبى 
يد أن ينزعها » قال قتادة لعطاء : إنما كنا نرى أن نشقها ء فقال عطاء : إن الله لا يحب 
الفساد » كذا فى ١‏ فتح البارى » 27 قلت : وبقول عطاء تأخذ جبته وقميصه ويغسل عنه 
الطيب » قاله محمد فى « الموطا »29 . 

وقال البيهقى ( فى « المعرفة » ) : روينا عن عائشة : أنها سألت عن خضاب الحناء 
فقالت : خليلى لا يحب ريحه » قال : ومعلوم أنه كان يحب الطيب فيشبه أن يكون الناء 


0 فتح البارى : ( ص ۳۱٣٣١‏ ج 7) . 
(48) موطأ محمد : (6١؟١).‏ 


الجنايات أثناء احج والعمرة A1‏ 
۲ -عن آم سلمة » عن النبى كل » قال : « المتوفى عنهازوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب 4( الحديث > رواه أبو داوو() بسند صحيح › «(الجوهر النقى ٠»‏ : 


غير داخل فى جملة الطيب » ذكره الحافظ فى التلخيص 206 ولا يخفى ما فيه ء أما أولا 
فلأن الحناء عند ابتداء الخضاب به يكون بخلاف ما هو بعد قيض اليدين عليه ساعة أو 
ساعتين فصاعدا ء فمشاهد تغير رائحته بعد قبض اليدين عليه مدة » لاختماره بحرارتهما 
فلا يلزم من كونه غير طيب عنه ما يسلت عن اليدين أن لا يكون طيبا عندما يختضب به 
ابتداء فافهم . على أن رواية عائشة هذه بطريق كريمة بنت همام عنها » قال ابن التركمانى: 
لم أقف على حالها . 

ويعكر عليها ما روى أحمد فى « مسئله 6 47 من حديث أنس : كان رسول الله لا 
تعجبه الفاغية » قال الأصمعى : هو نور الحناء » كذا نقله الهروى فى ١‏ الغريب »© » 
«التلخيص الحبير “ وقد عد أبو حنيفة الدينورى وغيره من أهل اللغة الحناء من أنواع 
الطيب » « الجوهر النقى » 200 ومنه يتخذ عطر العروس فى بلادنا » وهو أطيب العطورات 
التى تعطر بها العروس أول ليلتها عند الزفاف » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن أم سلمة إلخ » قد تقدم 27 فى أبواب نسك المرأة الفوائد المتعلقة بها وجه 
دلالة الحديث على كون المعصفر طيبا » وأنه يلل لم ينه المحدة عن المعصفر لأجل الزينة كما 
زعمه الشافعية ؛ لأن العصب فوقه فى الزينة » ولن ينهاها عنه » كما فى « الصحيحين » 
فثبت أنه إنما نهاها عنه لكونه من الطيب » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه أبو داود فى : ( الطلاق باب " ٤٦‏ " ) والنسائى فى ( الطلاق باب " 55 ' ) وأحمد فى 
«المسند» ( 325/5 ) . 

(۲) الجوهر النقى : ( ص ۳۳۷ ج ١‏ ) . 

() التلخيص الخبير : ( ص ۲۲۷ ج ١‏ ) . 

(8) رواه فى « المستد » : ( ٠١۳/۳‏ ) . 

(5) التلخيص الخحبير : ( ص ۲۲۰ ج )١‏ . 

(3) الجوهر النقى : ( ص ۳۳۸ ج ١‏ ) . 

(۷) تقدم كما ذكر المصنف وسبق تخريجه . 


YAY‏ فدية من حلق رأسه فى الإحرام بعذر إعلاء السئن 
25256208 026222822522265 
باب فدية من حلق رأسه فى الإحرام بعذر 

*5_ عن كعب بن عجرة» قال : وقف على رسول الله ل بالحديبية 
ورأسى يتهافت قملاء فقال : ١‏ يؤذيك هوامك ؟ » قلت : نعم » قال : « فاحلق 
رأسك أو احلق » قال : فى نزلت هذه الآية : « فمن کان مدكم مُرِيضًا أ به أذى من 
رأسه 4 إلى آخرها فقال النبى يل : ٠‏ صم ثلاثة أيام » أو تصدق بفرق بين سقة » 
أو نسك نما تبسر » . رواه البخارى 2١7‏ وفى لفظ له )١‏ : « أو أطعم ستة مساكين » 
لكل مسكين نصف صاع ؛ وفى رواية عند أحمد ° « والفرق ثلاث آصع » . 


باب فدية من حلق رأسه فى الإحرام بعذر 

قوله : ١‏ عن كعب بن عجرة إلخ ١‏ » قلت : وفيه دلالة على أن من حلق رأسه فى 
الإحرام بعذر فهو مخير بين الصيام » والصدقة » والنسك » وهو إجماع العلماء فى 
المعذورء وقال مالك والشافعى » وأحمد : لا فرق فى الحلق بين المعذور وغيره » والعامد 
واللخطىء وعن أحمد : أنه إذا حلق من غير عذر فعليه دم من غير تخيير » واختاره ابن 
عقيل ( من الحنابلة )» وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله ( الإمام الأعظم )؛ لأن الله تعالى 
خير بشرط العذر » فإذا عدم العذر زال التخيير » كذا فى « المغنى » © لابن قدامة قال : 
ولنا : أن الحكم ثبت فى غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له ( قلت : لابد له من دليل » 


(۱) رواه البخارى ( ۱۳/۳ ) ومسلم فى ( الحج باب "٠١"‏ رقم *89") والبيهقى ( 7841/5 ) . 

(؟) رواه البخارى ( ۱۳/۳ ۰ ۳۳/١‏ ) والتسائى ( 5/ 196 1 ) وأحمد فى " المسئد " ( 4/ 
۲٤۳ ۰+ ۱‏ ) والبيهقى (0/ 1714 ) والطبرانی ( ۱۰۸/۱۹ ء ۱۳۷ » ٠٥۷‏ ) والتمهيد ( ۲۳۸/۲) 
وابن حبيب ( ۱۲/۲ ) وشرح السنة ( ۲۷۸/۷ ) والكتز ( 0094١‏ 11 ) والطبرانى (؟/ 
٤‏ ۰ ۱۳۵ ) وابن كثير ( ۳۳۷/۱ ) . 

(۴) رواه فى : ( الحج اح رقم : ( ۸۰) . 
قوله  :‏ انسك نسكه اى أذبح ذبيحة » والنسك الشاة » وهى شاة تجزىء فى الأضحية . 

(4) المغنى : ( ص ٣۳۰‏ ج 3) . 


فدية من حلق رأسه فى الإحرام يعذر لذي 
0022999500 
ولمسلم )١(‏ من طريق أبى قلابة عن ابن أبى ليلى : « أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على 
ستة مساكين » . ولأحمد " عن بهز » عن شعبة : « نصف صاع طعام ؛ . ولبشر بن 


لانيو جات وبرض العض )رولا كر كثارة ابح لخي قيها له العاار ف بع عدم 
كجزاء الصيد اه . قلت : قد ورد النص فيه بالإطلاق : 3 ومن قتله مدكم متعمدا فجزاء 
مغل ما قعل من العم يحكم به ذو عدل مَدكُم هديا بالغ الع أو كقارة طعام مساكين أو عل 
ذلك صياما» الآية » والمتعمد أعم من المعذور وغيره » بل هو ظاهر فى غير المعذور ٠‏ ولا 
كان هو مخيرا بين الثلاثة بالمعذور أولى » وفى حلق الرأس مقيد بالمرض والأذى ء فلا 
يجوز قياس المقيد على المطلق ٠‏ فافهم . 

قال فى المغنى » 7 فى باب الصيد : ثم إذا ظهرت قيمته بتقويم عدلين » فإن بلغت 
هدايا فللمحرم القاتل أو الدال أن يجعلها هديا أو طعاما أو صياما » وإن لم تبلغ ثمن هدى 
له أن يجعلها طعاما أو صياما اه . قال ابن قدامة : أو إطعام ستة مساكين » لكل مسكين 
مدبرا » أو نصف صاع تمر ء أو شعير » واحتج با فى لفظ لمسلم 7©) وأبى داود ° : «وإن 
شعت فتصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين » . وبهذا قال مجاهد والنخعى ومالك 
والشافعى وأصحاب الرأى » ويروى عن الثورى وأصحاب الرأى قالوا : يجزىء من البر 
نصف صاع ومن التمر والشعير صاع صاع واتباع السنة الصحيحة أولى اه . 

قلت : وقد عرفت من قول الحافظ أن المحفوظ عن شعبة فى الحديث : ١‏ نصف صاع 
من طعام 4 » وهو إذا أطلق يراد به الحنطة » وكذا وقع فى رواية أخرى عن شعبة » 
والاختلاف فى كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة » فالسن الصحيحة : « نصف 
صاع من طعام » وهى المحفوظة قال فى « الهداية » : وإن تطيب أو لبس مخيطا » أو حلق 


1 ۸٤ ( : کتاب الج » ح رقم‎ ١6 : رواہ فى‎ )١( 
. )۵۱. 59 ۰ ۸/۳ ›» ۱٦/۲ ( : رواه أحمد‎ )۲( 
. » المغنى‎ ١ وهو تحريف » والصحيح‎ ٠ الغنية‎ ١ » المطبوع‎ ١ قوله : « المغنى » وردت فى‎ )۳( 


(5) رواه مسلم قی : ١5‏ ۔ كتاب الحج » ح رقم : ( 88 ) . 
(5) رواء قى : المناسك › باب "٤۳"‏ , ح رقم : ( /ا1881 ) . 


AE‏ فدية من حلق رأسه فى الإحرام بعذر إعلاء السنن 
تهت هحهحجج 552228 


عمر » عن شعببة : ١‏ نصف صاع حنطة » قال الحافظ : المحفوظ عن شعبة أنه قال فى 
الحديث : ١‏ نصف صاع من طعام » » والاختلاف عليه فى كونه تمرا أو حنطة لعله من 
تصرف الرواة « فتح البارى  »‏ . 


من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة » وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من 
الطعام . وإن شاء صام ثلاثة أيام » لقوله تعالى : « ففدية من صيام » 7 الآية وكلمة 
(أو» للتخيير » وقد فسرها رسول الله ية با ذكرناه » والآيه نزلت فى المعذور » ثم الصوم 
يجزيه فى أى موضع شاة ؛ لأنه عبادة فى كل مكان > وكذلك الصدقه Ee‏ وأما 
النسك فيختص بالحرم بالاتفاق ؛ ( لأن السك هدى » وقال تعالى : 9 هديا بالغ 
الكعبة4؛ ولآن الإراقة لم تعرف قرية إلا فى زمان أو مكان » وهذا الدم لا يختص بزمانء 
فتعين اختصاصه بالمكان اه . مع « الفتح » ) . 

وقال الحافظ فى « فتح البارى » : واستنبط منه أى حديث كعب بن عجرة بعض الالكية 
إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر » فإن إيجابها على المعذور من التنبيه 
بالأدنى على الأعلى » لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره » ومن ثم قال 
الشافعى والجمهور : لابتخيير العامد » بل يلزمه الدم » وخالف فى ذلك أكثر المالكية 
واحتج القرطبى بقوله فى حديث كعب : « أو اذبح نسكا » 7 قال : فهذا يدل على آنه 
ليس بهدى › فيجوز أن يذبحها حيث شاء » قلت : لا دلالة فيه ؛ إذ لا يلزم من تسميتها 
نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدى » وقد وقع تسميتها هديا فى 


.) فتح البارى :1/51 5822م‎ )١( 
: قوله : « فرق » هو مكيال معروف بالمدينة » وقوله : « آصع » جمع صاع » وفى الصاع لغتان‎ 
التذكير والتأنيث » وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادى » وهو من باب المقلوب ؛ لأن فاء‎ 
الكلمة فى آصع » وعينها واو ء فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء » ثم قلبت الهمزة ألفا‎ 
. حين اجتمعت هى وهمزة الجمع فصارا آصعا » ووزنه أعفل » وكذلك القول فى آدر جمع دار‎ 

(؟) سورة البقرة آية : 195 . 

() رواہ الطبراتی : ( ۱۱۹/۱۹ ) . 


فدية من حلق رأسه فى الإحرام بعذر كرون 

:كك كت كك عي د عن ع م مد ل ين كك كه اع عه ع ل كم ك1 0 

٤‏ عن الشعبى > عن ابن أبى ليلى » » عن كعب بن عجر ة : أن النبى ية قال 

له: « إن شعت فانسك نسيكة » وإن ششت فصم ثلاثة أيام » وإن شئت فأطعم » . 

الحديث رواه أبو داود 217 » وفى رواية مالك فى ١‏ الموطأ » "“ عن عبد الكريم بإسناده 
فى آخر الحديث » ١‏ أى ذلك فعلت أجزأك » » ذكره الحافظ فى « الفتح » ° و 


الباب الآخير » حيث قال : « وتهدى شاة » . وفى رواية مسلم : « واهد هديا » وفى 
رواية للطبرى : ١‏ هل لك هدى » ؟ فظهر أن ذلك من تصرف الرواة » يؤيده قوله فى 
رواية مسلم : « أو أذبح شاة » » واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان » وبه قال 
أكثر التابعين وقال الحسن : تتعين مكة » وقال مجاهد : النسك بمكة ومنى »> والإطعام 
بمكةء والصيام حيث > شاء وقريب منه قول الشافعى وأبى حنيفة : الدم والإطعام لأهل 
الحرم» والصيام حيث شاء ؛ إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم » وألحق بعض أصحاب أبى حنيفة 
وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام اه . 
فاتدة : 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح »257 : ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصرى أن 
حديث كعب بن عجرة فى الفدية سنة معمول بها » لم يروها من الصحابة غيره ولا رواها 
إلا ابن أبى ليلى وابن معقل » قال : وهى سنة آخذها آهل المدينة عن أهل الكوفة قال 
الزهرى : سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب > فلم يبيئوا كم عدد المساكين ١‏ 
ثم نظر الحافظ فيه بأنه قد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من الصحابة غيره ورواه عن 
كعب غير المذكورين » ثم قال : فيقيد إطلاق أحمد بن صالح المصرى بالصحة » فإن بقية 
الطرق التى ذكرتها لا تخلو عن مقال إلا طريق أبى وائل اه . 

قوله : « عن الشعبى إلخ ؟ » دلالته على تخيبر المعذور بين هذه الثلاثة وأن يفتدى بأيها 


. ) 1۸0۷ ( : رواه فى: كتاب المناسك » 5 باب فى الفدية » رقم‎ )١( 

(۲) رواه فى : 7١‏ كتاب احج » 8 باب قدية من حلق قبل أن ينحر عرقم : (۲۲۷ ۰ ۲۳۸ ). 
(۳) فتح اليارى : ( ص ٠١‏ ج 15). 

(5) المصدر السابق : ( ص ١١‏ ج 5 ) . 


شاء ٠‏ ظاهرة ء قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : وقد قدمت أول الباب أن رواية عبد الكريم 
(عند مالك ) صريحة فى التخيير » حيث قال : « أى ذلك فعلت أجزأك ؛ وكذا رواية أبى 
داود 2١(‏ التى فيها : ١‏ إن شكت وإن شئت »© ووافقتها رواية عبد الوارث عن ابن نجيح 
أخرجها مسدد فى « مسنده » » ومن طريقه الطبرانى " » لكن روايه عبد الله بن معقل 
الآتية تقتضى أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك » ولفظه قال : 
«أتجد شاة » ؟ قال : لا قال : « فإن شعت فصم » . ونحوه للطبرانى من طريق عطاء عن 
كعب » ووافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبرانى » وزاد بعد قوله : ما أجد هديا : 
قال: « فأطعم » قال : ما أجد » قال : ١‏ صم »© . ولهذا قال أبو عوانة فى 9 صحيحه » : 
فيه دليل على أن من وجد نسكا لا يصوم » يعنى ولا يطعم » لكن لا أعرف من قال بذلك 
من العلماء إلا ما رواه الطبرى ء وغيره عن سعيد بن جبير ٠‏ قال : النسك شاة » فإن لم 
يجد قومت الشاة دراهم » والدراهم طعاما » فتصدق به » أو صام لكل نصف صاع يوما 
أخرجه من طريق الأعمش عنه » قال : فذكرته لإبراهيم عفقال : سمعت علقمة مثله ع 
وحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين » وقد جمع بينهما بأوجه » منها : ما قال ابن عبد 
البر : إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه » ومنها : ما قال النووى : ليس المراد 
أن الصيام أو الإطعام لا يجزى إلا لفاقد الهدى » بل المراد أنه استخبره هل معه هدى أو 
لاء فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام »> وإن لم يجده أعلمه أنه 
مخير بينهما اه . ومنها : أن السؤال عن الهدى كان قبل نزول الاية » فلما نزلت بالتخيير 
خيره بين الثلاثة » والله تعالى أعلم ‏ 


. تقدم‎ )١( 
رواه الطبرانى ( ۱۳۹/۱۹ ) والبخارى ( ۱۳/۳ ) ومسلم فى'( الحج » ح رقم : « هم » ) وابن‎ )۲( 
. ) ١718 /۳ ( ونصب الراية‎ ) ٠/٤ ( وفتح البارى‎ ) ٠١١ /” ( ماجة ( ۳۰۷۹ ) والطبرى‎ 


فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة TAV‏ 
2:5 و a‏ ك0 


وما تيسر من الهدى وأدناه شاة 
٥‏ .عن يزيد بن نعيم : أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان › فسألا 
النبى كله فقال : « اقضیا نسككماء واهدیا هديا » . رواه أبو داود فى مراسيله › 
ورجاله ثقات مع إرساله » ورواه ابن وهب فى ١‏ موطئه » من طريق سعيد بن المسيب 
مرسلا اه . « التلخيص الخبير ا“ » وأعله ابن القطان بجهالة يزيد » وذكرنا جوابه 


باب فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة وعليه القضاء 
وما تيسر من الهدى وأدناه شاة 

قوله : « عن يزيد بن نعيم إلخ » ء قال الزيلعى : قال ابن القطان فى كتابه : هذا 
حديث لا يصح > فإن زيد بن نعيم مجهول ٠‏ ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة » وقد شك أبو 
توبة » ولا يعلم عمن هو منهما اه . قلنا : قد رواه البيهقى وقال : إنه منقطع ( أى 
مرسل ) وهو يزيد بن نعيم بلا شك اه . ولیس فى سند آبی داود انقطاع ‏ » فإنه رواه 
عن أبى توبة بن الربيع بن نافع» عن معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبى كثير » قال : 
أخبرنى يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم ( شك أبو توبة ). وهذا سند متصل كله ثقات بتقدير 
يزيد » ولا شك فيه فى طريق البيهقى » فيحصل اتصاله وإرساله » وهو حجة عندنا وعند 
أكثر أهل العلم » قاله المحقق فى « الفتح » " وقال الحافظ فى « التهذيب »2 : زيد بن 
نعيم أو يزيد روى حديثه يحيى بن أبى كثير عنه : أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما 
محرمان ... الحديث » هكذا شك أبو توبة فى اسمه › وقد روى يحيى بن أبى كثير عن 
يزيد بن نعيم بن هزال غير هذا الحديث بلا شك اه . أى وهذا الحديث أيضا عند البيهقى 
كما مر . 

قال فى ١‏ الهداية » : وإن جامع فى أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة قسد حجه » 


. ) ١ التلخيص الخبير : ( ص ۲۷۷ ج‎ )١( 
. » المطبوع‎ ١ بالأصل ؛ وأثبتناه من‎ ١ انقطاع 4 غير واضحة‎  : قوله‎ )۲( 
. )۲ فتح البارى : ( ص 408 ج‎ )۳( 


TAA‏ فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة إعلاء الستن 
022555555955299 
فى الحاشية » ورواه ابن وهب . أخبرنى ابن لهيعة › عن يزيد بن أبى حبيب » عن عبد 
الرحمن بن حرملة » عن ابن المسيب : أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان » 
فسأل الرجل النبى يكل ا حديث قال ابن القطان : وهذا أيضا ضعيف بابن لهيعة › 


( أنزل أو لم ينزل ) وعليه شاة » ويمضى فى الحج كما يمضى من لم يفسده » وعليه القضاء 
والأصل فيه ما روى : أن رسول الله اة سئل - فذكر ما ذكرناه فى المتن - قال : وهكذ 
نقل عن جماعة من الصحابه رضى الله تعالى عبهم » وقال الشافعى رحمه الله : تجب بدنة 
اعتبارا ا لو جامع بعد الوقوف » والحجة عليه إطلاق ما رويناه اه . 


وقال ابن قدامة فى ١‏ المغنى » : أما فساد الحج بالجماع فى الفرج فليس فيه اختلاف قال 
ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شىء فى الإحرام إلا الجماع 
والأصل فيه ما روى عن ابن عمر ‏ فذكر ما رويناه فى المتن عن الدارقطنى وغيره - وكذلك 
قال ابن عباس وعبد الله بن عسمر » ولم نعلم لهم فى عصرهم مخالفا »> روى حديثهم 
الأثرم فى ! سنته » » وفى حديث ابن عباس : ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا 
حجهماء قال ابن المنذر : قول ابن عباس أعلى شىء روى فيمن وطأ فى حجه ء وروی 
ذلك عن عمر رضى الله عنه » وبه قال ابن المسيب ٠»‏ وعطاء » والتخعى » والشورى » 
والشافعى ء وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده 
وقال أبو حنيفة : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه » وإن جامع بعده لم يفسدء لقول 
النبى اة : « الحج عرفة  »‏ ؛ ولأنه معنى يأمن به الفوات فأمن به الفساد كالتحلل › 
ولنا أن قول الصحابة الذين روينا قولهم مطلق › ( قلت : كلا » فسنذكر عن ابن عباس 
القول بعد الفساد بالوطء بعد الوقوف ) ؛ ولأنه صادف إحراما تاما فأفسده كما قبل الوقوف 
( قلت : لا نسلمه ء فإن الوقوف يجعل الإحرام بمعرض التحلل »ولذا قال طائفة التلبية 
بالوقوف بعرفة كما تقدم )» وقوله عليه السلام  :‏ الحج عرفة » يعنى معظمهء ( قلت : 
ولا يفوت الشىء بإتيان معظمه) » أو أنه ركن متأكد فيه ( قلت : يستوى فى ذلك الأركان 


. تقدم‎ )١( 


فساد احج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ۳۸۹ 
عجس7ج7ححجح ‏ ححجحح7حجح مهم جع 15626 


« زيلعى» 2١7‏ قلت : قد مر غير مرة أنه حسن الحديث 


كلها : وقوله عليه السلام : « الحج عرفة  »‏ يفيد أنه كل الحج » وفوق سائر أركانه » 
وهو ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا » وقد قال ل : « من وقف بعرفة فقد تم حجه ۲ 
فلا يصح القول بفساده وقد تم بالنص ) . 

قال : وإذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنة » روى ذلك عن ابن عباس » وعطاء 
وطاوس ٠‏ ومجاهد » ومالك ٠‏ والشافعى ء وأبى ثور » وقال الثورى ٠‏ وإسحاق : عليه 
بدنة » فإن لم يجد فشاة » وقال أصحاب الرأى : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه » وعليه 
شاة » وإن كان بعده فعليه بدنة وحجه صحيح ؛ لأنه قبل الوقوف معتى يوجب القضاء فلم 
يجب به بدن كالفوات » ولنا أنه جماع صادف إحراما تاما » فوجبت به كبعد الوقوف › 
(قلنا : وجوب القضاء يعنى وجوب الفدية » وإئما قلنا به للنص ) ؛ ولأنه قول من سمينا 
من الصحابة » ( قلت : ما روينا عن النبى لا مرسلا عند أبى داود فى مراسيله مطلق فى 
الهدى » وأدناه شاة » وكذا رويناه عن عبد الله بن عمرو » وابن عباس ٠»‏ وابن عمر » 
وعن عمر ء وأبى هريرة » وعلى رضى الله عنهم » كلهم قالوا : عليه الهدى » ولم 
يقولوا بدنة » اللهم ما روى اين أبى شيبة : حدثنا حفص » عن أشعث » عن الحكم » 
عن على رضى الله عنه » قال : على كل واحد منهما بدنة » فإذا حجا من قابل تفرقا من 
المكان الذى أصابهما » « زيلعى ١‏ 247 فهو مع ما فيه من الانقطاع بين الحكم وبينه محمول 
على الندب كقوله فى التفرق وسيأتى» كى لا تتضاد الأقوال عنه وتجتمع الآثار ) 

قال : وحكى أبو ثور عن أبى حنيفة أن اللواط والوطء فى الدبر لا يفسد الحج ؛ لأنه 
لا يثبت به الإحصان » فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج » ( قلت : هذا بخلاف ظاهر 


. ) ١ نصب الراية : ( ص 677 ج‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) بنحوه » رواه الدارقطنی ( ۲٤١/۲‏ ) ونصب الراية ( ٩۲/۳‏ ) . 
)٤(‏ نصب الراية : ( 5۳۲/١‏ ) . 


.۳۳4 فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة إعلاء السنن 
55 ك2 عت ع ع حت كت ع حت اح حت نت كت كن كت كم FO‏ 
5 - عن عبيد الله بن عمر » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » قال : أتى رجل 
عبد الله بن عمرو › فسأله عن محرم وقع بامرأته » فأشار له إلى عبد الله بن عمر ‏ فلم 
يعرفه الرجل » قال : فذهبت معه » فسأله عن محرم وقع بامرأته » قال : بطل حجهء 
قال : فيقعد ؟ قال : لا بل يخرج مع الناس » فيصنع ما يصنعون » فإذا أدركه قابل حج 
وأهدی و فرجعنا إلى عبد الله بن عمرو › فأرسلنا إلى ابن عباس » قال شعيب : 
فذهبت معه إلى ابن عباس » فقال له مثل ذلك » فقال الرجل لعبد الله بن عمرو : ما 
تقول أنت ؟ فقال مثل ما قالا. رواه الدارقطنى 2١(‏ , وعنه الحاكم 27 » وعنه البيهقى فى 
« المعرفة » وقال : إسناده صحبح › وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد 
الله بن عمرو» ومن ابن عباس انتهى . ( أى ومن ابن عمر أيضا ) وقال الشيخ فى 
«الإمام» : رجاله كلهم ثقات مشهورون اه . « زيلعى ۲ ١‏ دراية » 29 . 
۷ ماللك أنه بلغه : أن عمر » وعلياء وأبا هريرة » سئلوا عن رجل أصاب 
أهله وهو محرم » بالحج » فقالوا : ينفذان بوجوهما حتى يقضيا حجهما » ثم عليه ما 


الرواية عنه فى هذا الباب» فقد عرفت فى كلام «الهداية»220 أن القدورى سوى بين السبيلين 
ههنا عند الإمام أيضاء وإن فرق هو بينهما فى باب الحدود للأمر بدرئها بالشبهات) اه . 

قوله : « عن عبيد الله بن عمر إلخ » » قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة › 
وقوله: « وأهدى » فيه دليل على وجوب مطلق الهدى » وأدناه شاة كما مر . 

قوله ١:‏ مالك أنه بلغة إلخ » > فيه دلالة على عدم وجوب التفرق فى قضاء الحج الذى 
أفسداه بالجماع » فإن عمر وأبا هريرة لم يذكرا فى جواب السائل » وإنما ذكره على وحده 
ولو كان واجبا لذكره كلهم » وأما ما رواه البيهقى بطريق عطاء عن عمر مثل قول على › 
فلعله وافقه بعد ذلك» واستحسن قوله على طريق الاستحباب دون الإيجاب» ولم نقف فى 


(۰۱ ؟)انظر الدراية : ( ۲١۷‏ ) . 
(9) نصب الراية : ( ص 0735 ج ١‏ ) . 
(5) الدراية : ( ۲۰١۷‏ ) . 

(5) الهداية : ( #/ 2756 5ل(" ). 


فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ۴۹۱ 
222-26262222 
الحج من قابل والهدى » قال على : فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا 
حجهما . رواه فى «الموطأ» 217 وأخرجه البيهقى من طريق عطاء عن عمر › قال فيه : 
ويتفرقان حتى يتما حجهما › وأخرجه ابن أبى شيبه من طريق عطاء عن مجاهد ‏ 


رواية عن أبى هريرة » وعمر » وعبد الله بن عمر » والقول بالافتراق » وإثما أفتوا بوجوب 
القضاء والهدى فحسب ؛ ولأن الافتراق ليس بنسك فى الأداء » فكذا فى القضاء » فلم 
يكن أمر من روى عنه من الصحابة الأمر بالاقتراق أمر إيجاب » بل أمر ندب مخالفة 
الوقوع ؛ لعدم صير أحدهما عن الآخر لما ظهر فى الإحرام الأول » فكان كالشاب فى حق 
القبلة فى الصوم » ونحن نقول باستحباب الافتراق لذلك اه . من « فتح القدير » ° 
ملخصا . 

والدليل على أنه ليس بسك اختلاف روايات الافتراق فى تعيين محله » فروى مالك فى 
« الموظأ » عن على : فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا » وفيه الافتراق عند الإحرام » وكذا 
هو فى طريق عطاء عن عمر عند البيهقى » « زيلعى 76 وأخرج ابن أبى شيبة عنه » وعن 
عمر » وابن عباس : تفرقا من المكان الذى أصابها فيه » كل ذلك مذكور فى المآن وفى 
طريق ابن لهيعة المشار إليها فى المآن رواها ابن وهب : فإذا كنتم بالمكان الذى أصبتما فيه ما 
أصبتما فأحرما وتفرقا » ولا یری واحد منكما صاحبه » ١‏ زيلعى 2 7؟؟ وفيه أنه أمرهما 
بإنشاء الإحرام من المكان الذى أصابها فيه ثم يتفرقان » ولم يقل به أحد من العلماء » وفي 
كل ذلك دليل على ما قلنا : إن الأمر بالاقتراق ليس على وجه الإيجاب » بل على طريق 
التدب ؛ ولذا اختلف محله باختلاق أحوال الرجال » فأمر بعضهم بالافتراق عند الإحرام 
وبعضهم إذا وصلا المكان الذى أصابها فيه » وبعضهم بإنشاء الإحرام من هذا المكان 
والافتراق قيما بعده . 


. )181 ( : رواه فى : ۰ _ كتاب الحج » 58 باب هدى المحرم إذا أصاب أهله » رقم‎ )١( 
. أى جامع‎ ٩ قوله : ۱ أصاب أهله‎ 

(۲) فتح القدير : ( ص 155 ج ۲) . 

(۳» 5) نصب الراية : ( ص ”له ج ١‏ ) . 


4Y‏ من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق إعلاء الستن 
و ی م ج چ ی ھج چ و چ نے 


قال : كان فى عهد عمر فذكره » وفيه ١‏ وتفرقا من المكان الذى أصابها فيه ٠‏ » ومن 
طريق الحكم عن على نحوه » ومن طريق ابن عباس ونحوه « دراية  »‏ . 
باب من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق فعليه بدنة وقد تم حجه 


۸ - أخبرنا مالك » أخبرنا أبو الزبير المكى » عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن 


فإن قلت : قد روى عن عمر » وعلى » وابن عباس » رضى الله عنهم ٠‏ أنهم قالوا : 
يفترقان » وقولهم حجة عندكم » قلت : إنما يكون حجة إذا انقرض العصر ولم يوجد 
الخلاف »وقد روى عن الحسن وعطاء مثل قولنا » وهما قد أدركا عصر الصحابة » (وآفتيا 
فيه ) فيكون خلافا معتبرا » فلا ينعقد الإجماع » قاله العينى فى « البناية © 27 » قلت : 
وهذا على المنزل » وإلا فقد عرفت ما فى الروايات من الاختلاف فى تعيين المحل الموجب 
حملها على الندب دون الإيجاب . 

هذا » وقد ذهب زفر رحمه الله من أئمتنا إلى وجوب الافتراق فى القضاء إذا أحرما 
وهو قول مالك وأحمد » كما قاله ابن المنذر » وعند الشافعى إذا انتهيا إلى المكان الذى 
أصابها فيه » وفى ١‏ المحيط » « والمبسوط » « والأسبيجابى » يستحب الافتراق (عندنا أيضا) 
عند خوف المعاودة » قال : ولو كان واجبًا لوجب به دم ( أى بتركه) كسائر واجبات الحجء 
وقال النووى : يستحب » وفى القديم : يجب ١‏ هكذا ذكره العينى فى ١‏ البناية ١‏ وفيه ما 
يدل على أن قول الشافعى الجديد موافق لقول الحنفية فى الباب » والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

باب من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق فعليه بدنة وقد تم حجه 

قوله : « أخبرنا مالك إلى آخر الباب » » وإنما ذكرت لأثر ابن عباس هذا طرقا عديدة 
لدفع ما عسى أن يتوهم من بعض ألفاظه أنه محمول على المواقعة قبل الوقوف » أو على 
وجوب البدنة مع فساد احج 2 فاندفع الاحتمال الأول بلفظ ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه ) 


. ) ۲١۷ ( : الدراية‎ )١( 
. ) ٠١۴١/١ ( : البناية‎ )۲( 


من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق 4r‏ 
6<« 7ج77جج7ججج7خحححححهحهم 926225 
عباس أنه سئل عن رجل وقع على امرآته قبل أن يفيض » فأمره أن ينحر بدنة . رواه 
ميحمد فى ١‏ الموطأ » 2١(‏ » وهو فى ١‏ موطأ مالك )29 , بهذا السند » ولفظه : وهو بمنى 
قبل أن يفيض » ١‏ دراية 9" . 
4._حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عبد العزيز بن رفيع » عن عطاء » قال : 
سئل ابن عباس عن رجل قضى المناسك كلها ء غيرأنه لم يزر البيت حتى وقع على 
آمرآته ؟ قال : عليه بدنة » أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه 1 › « زيلعى »257 ورجاله 


رجال الصحيح . 


بطريق أبى بكر بن عياش ٠»‏ والثانى بلفظ محمد فى « الآثار » بطريق أبى حنيفة الإمام 
الأعظم » وثبت أن الوطء بعد الوقوف لا يفسد الحج » وإنما يوجب بدنة » قال محمد فى 
«موطئه» : وبهذا أى بقول ابن عباس نأخذ » قال رسول الله اة : ٠‏ من وقف بعرفة فقد 
أدرك حجه» » فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يفسد حجه » ولكن عليه بدنة الجماعة» 
وحجه تام » وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزياره لا يفسد حجه » وهو قول أبى حنيفة 
والعامة من فقهائنا اه . قال فى « التعليق الممجد » : سواء جامع قيل الرمى أو بعده لم 
يفسد حجه » وعليه بدنة لأثر ابن عباس » خلافا للشافعى فيما إذا جامع قبل رمى يوم 
النحر » فإن عنده وعند مالك وأحمد مفسد » هذا إذا جامع قبل الحلق » فإن جامع بعد 
الحلق فعليه شاة » ليقاء إحرامه فى حق النساء دون لبس المخيط » فخقفت الحناية اه . 


فإن قيل: إن لفظ ابن أبى شيبة بطريق أبى بكر بن عياش يفيد وجوب البدنة بعد الحلق 
أيضا ؛ لأنه قال : سكل ابن عباس عن رجل قضى المناسك كلها غير أنه لم يزر البيت حتى 


. موطأ محمد : ( ص ۱۷۲ ء ح رقم : 011 ) 86 _ باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض‎ )١( 

(۲) رواه فى : ٠١‏ - كتاب الحج » 50 - باب من أصاب أهله قبل أن يفيض »› رقم : ( 188 ) 
قوله : « يفيض » أى يطوف طواف الإقاصة . 

. ) 5١8 0( : الدراية‎ )۳( 

(5) نصب الراية : ( ص ٥۴۳‏ ج )١‏ . 

(0) تقدم . 


44 من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق إعلاء السان 
ھی ی ی ن ی ی ق 
هه أخبرنا أبو حنيفة » عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن عباس » قال : إذا 
جامع بعد ما يفيض من عرفات فعليه بدنة » ويقضى ما بقى من حجه وتم حجه » 
أخرجه محمد فى ١‏ الآثار » 20 قال : وبه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة اه . قلت : 


وقع على امرأته إلخ » فقوله : غير أنه لم يزر البيت › يدل على أنه كان قد حلق أو 
قصرء لكونه من المناسك وكان قد قضى المناسك كلها ء قلنا : كون الحلق أو التقصير عن 
المناسك مختلف فيه كما قد مر ء فليس دخول الحلق والتقصير فيما كان قد قضاها من 
المناسك متيقنا » وحكم الإحرام قد خف بالتحلل الأول وهو الحلق » فينبغى أن يكون 
موجب الجناية عليه دون موجب الجحناية على الإحرام التام » هذا هو مقتضى القياس › 
فحملنا قول ابن عباس المذكور على المواقعة قبل الإفاضة وقبل الحلق بهذا الدليل ء وقلنا 
بوجوب الشاة على من واقع بعد الحلق . 

وأما إذا جامع قبل الوقوف بعرفة » فهو وإن كان جناية على إحرام تام موجبة للبدنة ‏ 
ولكنه لما أوجب القضاء حفت الحناية كما قد مر فتذكر . 

قال ابن قدامة فى المغنى : إن الوطء بعد الجمرة -أى رميها- لا يفسد الحج » وهو قول 
ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبى وربيعة ومالك والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى ٠‏ 
وقال النخعى» والزهرى»ء وحماد: عليه حج من قابلء لأن الوطء صادف إحراما فى الج 
فأفسده كالوطء قبل الرمى » ولنا قول النبى ية ٠:‏ من وقف بعرفة فقد تم حجه » وقضى 
تفثه » "“ ( قلت : هذا يؤيد قول من علق فساد الحج وعدمه على الجماع قبل الوقوف 
بعرفة وبعده كما قاله الحنفية » ولا دليل فيه على التعليق بكونه قبل الرمى وبعده فافهم )؛ 
ولأنه قول ابن عباس » فإنه قال فى رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر : ينحران 
جزورا بينهما » وليس عليه الحج من قابل » ولا نعرف له مخالفا فى الصحابة اه . 

قلت :هذا قصور عظيم » فقد خالفه ابن عمر رضي الله عنهماء كما رواه أحمد وسعيد 
ابن منصور عن على الأزدى» قال: سألت ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان آقبلا حاجين 


. ) الآثار : ( لاه‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


من قبل امرأته بشهوة أو لمسها ۹0 
420002229922995 


وهذا سند صحيح جليل رواته كلهم أئمة فقهاء . 
ی صل اا و ا اغا او مهای غير قان 
١‏ أخبرنا أبو حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع » عن مجاهد » عن ابن عباس : 
ال ا E‏ 
شبق » أهرق دما » وتم حجك . أخرجه محمد فى « الآثار » (2 و سنده صحيح » قال 


فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليها ؟ فقال : ليحجا عاما قابلا ء 
قال المحافظ فى « الدراية 4 : بإسئاد صحيح : وروی ابن أبى شيبة من طريق ليث عن 
ع من ابن عر كر .ورك الزيلي إلى احم فينصت ال اي 

وقال محمد قى ( الآثار » : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن سعيد بن جبير » عن 
حجهء وعليه الحج من قابل اه . قلت : وهو أعم من أن يكون قبل الرمى أو بعده » 
بدليل ما رواه على الأزدى عنه فافهم ؛ والله تعالى أعلم . 
للنص » وهو قوله اة  :‏ الحج عرفة » ومن أدرك عرفة فقد تم حجه » 7) ولا معنى 
لفساد الشىء بعد تمامه فتذكر . 

باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها أو جامعها فى غير السبيلين 
فعليه دم ولا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل 

قوله :« آخبرنا أبو حنيفة إلخ ؟» دلالته على أن التقبيل بشهوة لا يفسد الحج وإن أنزل- 

ظاهرة 3 فإن قوله . 2 فخذفت بشهوتى » صريح فى معنى الإنزال › وأفتاه ابن عباس 


.) ٥۳ ( : الآثار‎ )١( 
. ) ١ ج‎ ٥۳۲ نصب الراية : ( ص‎ )۲( 
. تقدم‎ )۳( 


۳41 من قبل امرأته بشهوة أو لمسها إعلاء السنن 
:25 و ست عت عد كف و 


محمد : وبه نأخذ » ولا يفسد الحج حتى يلتقى الختانان » وهو قول أبى حتيفة » 
وكذلك بلغنا عن ابن أبى رباح اه . 

5< عن عبد الرحمن بن الحارث : أن عمر بن عبد الله قبل عائشة بنت طلحة 
محرما فأجمع له على أن يهرق دما . رواه الأثرم فى « سننه » بإسناده  »‏ المغنى » )١(‏ 
لابن قدامة . 


5411 - أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» قال : من قبل وهو محرم فعليه 


بتمام احج وعدم فساده > وأوجب عليه دما » وأدناه شاة » أو شرك فى بقرة أو جزور . 

والأصل الكلى فيه ما ذكره الموفق فى ١‏ المغنى ©2372 : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
على أن الحج لا يفسد بإتيان شىء فى حال الإحرام إلا الجماع اه . والجماع إنما هو وطء 
المرأة فى الفرج حتى يلتقى الختانان » أو الوطء فى أحد السبيلين من الآدمى عند الأكثرين » 
وبه قال أبو حنيفة فى باب الحج والصوم كما تقدم » فما لم يكن جماعا لا يفسد به الحج؛ 
ولا يخفى أن التقبيل واللمس بشهوة وكذلك المباشرة فيما دون السبيلين ليس بجماع ١‏ فلا 
يفسد بشىء من ذلك أنزل أو لم ينزل » وسواء كان ذلك قبل الوقوف أو بعده » قال فى 
«الهداية » : وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم . 

وفى ١‏ الجامع الصغير » : إذا مس بشهوة فأمنى ولا فرق بين ما إذا آنزل أو لم ينزل 
ذكره فى « الأصل » » وكذا الجواب فى الجماع فيما دون الفرج ( من الإدخال بين الفخذين 
والسرة فإن الفرج يراد به القبل والدبر » فما دونه يكون ما ذكرناه ) اه . « كفاية » 0 . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن ال حارث » وقوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ » › دلالتهما 
على وجوب الدم من التقبيل محرما ظاهرة » والإطلاق يفيد وجوبه فى كل حال » سواء 
أنزل أم لم ينزل والفرق بين الإحرام والصوم أن الاستمتاع والإرتفاق بالمرأة محظور فى 
الإحرام وهو موجود فى اللمس والتقبيل والجماع فيما دون الفرج بدون الإنزال أيضا › 
فيلزمه دم » بخلاف الصوم ؛ لأن المحرم فيه قضاء الشهوة . ولا يحصل بدون الإنزال فيما 


(١)»المغنى‏ : ( ص ۳۲۷ ج ۳) , 
(0) المغنى : ( ص ٣٠٣١‏ ج۳ ). 
(۳) الكفاية : ( ص 457 ج ۲ ) 5 


TAY من قيل أمرأته بشهوة أو لمسها‎ 
e a E E SD O a) 


دم . أخرجه محمد فى ١‏ الآثار  »‏ ء وقال : وبه تأخذ إذا قبل بشهوة » وهو قول 


دون الفرج » قاله فى ١‏ الهداية » °١‏ والدليل على أن الاستمتاع والإرتفاق بالمرأة محظور 
فى الإحرام قوله تعالى :3 قلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الح ٠‏ > قال الجصاص 

فى لأحكام القرآن» له : اختلف السلف فى تأويل الرفث > فقال ابن عمر : هو الجماع › 
وروی عن ابن عباس مثله » وروى عنه : أنه التعرض بالنساء » وكذلك عن ابن الزبير . 
(قلت : أسنده ابن جرير عنهم فى تفسيره ء فمن شاء فليراجعه) وروی عن ابن عباس أنه 
أنشد فى إحرامه : 

وهن يمشين بناهميسا إن يصدق الطيرننك ليسا 

فقيل له فى ذلك : ( أترفث وأنت محرم ؟ ) فقال : إتما الرفث مراجعة النساء بذكر 
الجماع ( أسنده ابن جریر عنه بأسانيد عديدة ) وأخرج بطريق على بن أبى طلحة عنه 
قال : الرفث غشيان النساء » والتقبيل » والغمز » وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو 
ذلك وسنده حسن : وقال عطاء : الرفث الجماع فما دونه من قول الفحش » وقال عمرو 
ابن دينار : هو الجماع فما دوته من شأن النساء . 

قال أبو بكر : قد قيل : إن أصل الرفث فى اللغة هو الإفحاش فى القول » وبالفرج 
الجماع وباليد الغمز للجماع » وإذا كذلك فقد تضمن نهيه عن الرفث فى الحج هذه الوجوه 
كلها » وحصل من اتفاق جميع من روى عنه تأويله أن الجماع مراد به فى هذه الآية ويدل 
على أن الرفث الفحش فى المنطق قوله 5ي  :‏ إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل» 
فإن جهل عليه فليقل إنى صائم  »‏ والمراد فسحش القول » وإن كان المراد بالرفث هو 


. ) الآثار : ( 7م‎ )١( 

(۲) الهداية : ( ص ٤٥۴‏ ج ۲ ) , 

(۴) سورة البقرة آية : 1۹۷ . 

(6) این جرير فى تفسيره : ( ص 167 › 4 ج( . 

(۵) رواه البخارى فى ( الصوم » باب ' ۲ ' ) ومسلم فى ( الصيام " 6 ۱۳ " ) وأبو داود فى 
( الصوم باب " 55 ' ) والنائى فى ( الصيام » باب " ٤١‏ " ) وابن ماجة فى ( الصيام » == 


TAA‏ من قبل امرأته بشهوة أو لمسها إعلاء الستن 
وجح و ج و و و ق 


أبى حئيفة وسنده صحيح . 


التعريض بذكرالنساء فى الإحرام كاللمس والجماع أولى أن يكون محظورا وقد روى عن 
محمد بن راشد قال : حرجنا حجاجا » فمررنا بالرويثة » فإذا بها شيخ يقال له : أبو 
هرم» قال سمعت أبا هريرة يقول : للمحرم من امرأته كل شىء إلا الجماع » قال: فأهوى 
رجل منا إلى امرأته فقبلها » فقد منا مكة » فذكرنا ذلك لعطاء » فقال : قائله الله » قعد 
على طريق من طرق المسلمين يفتئهم بالضلالة » ثم قال للذى قبل امرأته : أهرق دما قال 
الجصاص : وهذا شيخ مجهول » وما ذكره قد اتفقت الأمة على خلافه »> وعلى أن من 
قبل امرأته فى إحرامه بشهوة فعليه دم » وروى ذلك عن على ٠‏ وابن عباسء وابن عمر 
والحسن» وعطاء » وعكرمة ٠‏ وإبراهيم » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبيرء وهو قول 
فقهاء الأمصار » ولا ثبت بما ذكرنا حظر مراجعة النساء بذكر الجماع فى حال الإحرام 
والتعريض به واللمس - وذلك كله من دواعى الجماع - دل ذلك على أن الجماع ودواعيه 
محظورة على المحرم وذلك دليل على حظر التطيب لهذا المعنى بعينه ء ولا ورد فيه من 
السئة اه . ملخصا . 

فإن قيل : فما بالكم قد أوجبتم على من قبل امرأته أو غمزها أو مسها بشهوة أو تطيب 
بطيب فى الإحرام دما » وما أوجبتموه على من رفث بامرآته وحدثها بالجماع أنزل أو لم 
ينزل والرفث بالقول محرم أيضا إذا روجع به النساء كما مر عن ابن عباس وغيره ؟ قلنا : 
ليس كل محرم فى الإحرام يوجب دما على فاعله» فإن الجدال والفسوق محرم فيهء ولا 
يوجب دما وإثما يجب فيما ورد فيه النصء أو أثر من الصحابة رضى الله عنهم» ولم يرد 
النص إلا فى الجسماع» وآثار الصحابة إلا فى التقبيل واللمس» فقلنا بوجوب الدم فى 
الجماعء وفيما هو داع إليه غالبا وعادةء فأما النظر إلى المرأة بشهوة أو تحديثها بالجماع فلا 
يوجب دما ؛ لعدم النص وفقدان الأثر فيه» وقد قام الإجماع على أن من فكر فأنزل فلا 


== باب " 5١‏ ' ) ومالك فى الموطأ » ( كتاب الصيام ء ح رقم : "۵۷" ) وأحمد فى المسئد 
(؟/ ه05 o TOV‏ "الالال YAT‏ ل كا" ل خخ cE CEY CEU COTA CFO‏ 
o 596 EVE‏ "/5:؟7). 


وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جنبًا أو محدثًا ۳۳۹۹ 
335222959559599 12 


باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جنبا أو محدثا وإن لم يعد فعليه دم 
5-65 عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 


شىء عليه كما فى ١‏ المغنى  »‏ ولم يذكر فيه خلاف » وهو داع أيضا » فثبت أن الدواعى 
البعيدة لا توجب دما أصلا » وأما الطيب فلم نقل بكونه موجبا للدم إلا بالنص كلبس 
المخيط » لا لكونه داعيا إلى الجماع ٠‏ ومن علله من الفقهاء به فإنما هو لمجرد تأييد النص 
بالنظر العقلى » والله تعالى أعلم . 

وأما ما رواه الأثرم عن ابن عباس أنه قال له رجل : فعل الله بهذه وفعل » إنها تطييت 
لی فكلمتنى وحدثتنى حتى سبقتنى الشهوة » فقال ابن عباس : آعم حجك وأهرق دماء 
ذكره الموفق فى « المغنى  »‏ أيضا فلا يصح الاحتجاج به على أن مجرد الكلام والحديث 
مع المرأة موجب للدم إذا سبقته الشهوة وأمنى ولو بدون اللمس ؛ لأن المعنى أنها كلمتنى 
وحدثتنى حتى سبقتنى الشهوة فقبلتها أو غمزتها ؛ لا روى حنبل فى ١‏ المناسك ؛ عن 
مجاهد : أن محرما نظر إلى امرأته حتى أمذى فجعل يشتمها عفقال اين عباس: أهرق دما 
ولا تشتمها » ذكره الموفق فى المغنى» 27 أيضا وهو محمول على التقبيل والغمز إجماعا ء 
فإن خروج المذى بمجرد النظر إلى المرأة لا يوجب الدم اتفاقا » كما لا يخفى على من راجع 
« المغنى » لابن قدامة وغيرها من كتب الفقه للأئمة الأربعة » فثبت أن الرواة قد يختصرون 
فى ألفاظ الحديث ء وهو مما لا ينكره من له مارسة بالفن » فكذلك يحمل ما رواه الأثرم 
عن ابن عباس على الاختصار فى الرواية ؛ لكون الكلام والحديث مع المرأة سببا بعيدا 
للجماع كالنظر والفكر ء وهذا كله بعد صحة الأثر » فإنى لم أقف على سنده ء فإن لم 
يكن صحيحا أو حسنا فهو غير صالح للاحتجاج به »> ولا حاجه إلى الجواب عنه » ولا 
إلى التطبيق بينه وبين الآثار الصحيحة » والله تعالى أعلم . 

باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جنبا أو محدثا وإن لم يعد فعليه دم 


قوله : « عن ابن عباس وعن عائشة إلخ » » فيهما دلالة على وجوب الطهارة كما مر 


. ) 3 ج‎ ٣٣٣ المغنى : ( ص‎ )١( 
. ) ۳ المصدر السايق : ( ص ۳۳۲ ج‎ )۲( 


(۳) المغنى : ( ص ۳۳۲ ج ۳) . 


8 وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جنبًا أو محدنًا إعلاء السنن 
E‏ ككف للك E‏ لاك E‏ ی كك كت ی ع ص اع كك كد كد 0 


أباح فيه الكلام » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » . أخرجه أصحاب الستن ١ء‏ 
وصححه ابن خْزيمه » وابن حبان" » « فتح البارى » 7" . قال الحافظ : أشار البخارى 
إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا فذكره . 

٠‏ .عن عائشة رضى الله عنهاء قال لها النبى يك لما طمشت بسرف : افعلى ما 


فى أبواب الطواف من هذا الكتاب »> ولا دلالة فيهما على كونها شرطا له كما هی شرط 
للصلاة » فإن المعنى الطواف بالبيت صلاة فى حصول الثواب »> لا فى جميع الأحكام إذ لا 
يبطله المشى والإنحراف عن القبلة وتعمد الحديث » بخلاف الصلاة » ولو سبقه الحدث 
فبنى جاز على الأصح من مذهب الشافعى » وفى الصلاة يستقبل عنده » ولو نذر أن 
يصلى فطاف لم يجزه ٠‏ قال ابن التركمانى فى « الجوهر النقى » 249 . 

وأيضا لو كان الطواف كالصلاة فى جميع الأحكام » لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب 
والبدن فيه » لكنهم صرحوا بعدم وجوبها » وفى ‏ البدائع ؛ : ليست بشرط الإجماع » 
فلا يفترض تحصيلها ولا يجب » لكنه سنة » حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر 
الدرهم لا يلزمه شىء لكنه يكره اه . فيحمل الحديث الأول على أن التشبية فى الثواب 
ويضاف إيجاب الطهاره عن الحدث إلى الثانى » وهو حديث عائشة » ويضاف إيجاب ستر 
العورة إلى قوله بإ : ١‏ ألا لا يحجن بعد العام مشترك » ولا يطوف بالبيت 


/5 ( والبيهقى‎ ) ٤٤/۲ ( رواه الترمذى ( 950 ) والسائى فى( الحج باب ' ۱۳۲ " ) والدارمى‎ )١( 
) 84/1١ ( والطبرانى فى « الكبير ؟‎ ) 41١ ( وعبد الرزاق‎ ) ۷ /١ ١ 109/1 ( والحاكم‎ ) ۷ 
وقال الترمذى : « وقد روى هذا الحديث‎ . ) ٠۷۹/١ ( والتمهيد ( ۸/ ۲۱۰ ) وشرح معانى الآثار‎ 
عن ابن طاوس وغيره » عن طاوس » عن ابن عباس موقوقا » ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث‎ 
عطاء بن السائب » والعمل على هذا أكثر أهل العلم ؛ يستحبون ألا يتكلم الرجل فى الطواف إلا‎ 
. » لحاجة » أو بذكر الله تعالى » أو من العلم‎ 
(PIV ا‎ \oV e ١55/١ ( ٩ الإرواء‎ ١ وصححه الشيخ الألبانى فى‎ 

(5) الإحسان : ( ۹۸۸ ) . 

(۴) فتح البارى : ( ص ۳۸١‏ ج٣‏ ) . 

(8) الجوهر النقى ؛ ( ص ۳۳۹ ج ١‏ ) . 


وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جتبًا أو محدنًا ا۳ 
ES SS E E E E E E E E O E‏ 


يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى » متفق عليه » « نيل الأوطار » . 


عريان 0 > ولكنهما من أخبار الآحاد » ولا يصلحان ناسخين لإطلاق قوله تعالى : 
«وليطوفوا بالبيت العتيق 4 0 وهو يقتضى الخروج عن عهدته بالدوران حول البيت مع 
الطهارة وعدمها » ومع الستر وعدمه > فالقول بأنه لا يرج عن العهدة مع عدمها نسخ 
لإطلاقه » وهو لا يجوز فرتبنا عليه موجبه من إثبات وجوب الطهارة والستر حتى أثمنا 
تاركه »وآلزمناه الجابر » وليس مقتضى خبر الواحد غير هذا » قاله المحقق فى « الفتع 4(6) 

وبعد القول بوجوب الطهارة للطواف فرق علماءنا بين المفروض والواجب والسنه منه 
وبين الحدث والجناية » فقالوا : لو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة ٠‏ وإن كان جنيا 
فعليه بدنة » ومن طاف طواف القدوم محدثا أو جنبا فعليه صدقة » ومن طاف طواف 
الصدر محدثا فعليه صدقة »وإن جنبا شاة » ومن طاف لعمرته وسعى محلثا أو جنبا فعليه 
شاة » وكل ذلك إن لم يعده فى وقته فيما هو موقت › فإن أعاده فلا شىء عليه » 
والإعاده واجبه عليه ما دام بمكة » وبعد رجوعه إلى أهله أيضا فى طواف الزيارة جنبا » 
وإن لم يعد وبعث ببدنة أجزآتها وأثم » ذكر كله فى « الهداية ؛ مع « الفتح » 200 وظنى أن 
هذا التفصيل كله بالقياس » ويمكن أن يكونوا اطلعوا فى ذلك على آثار من الصحابة أو 
التابعين لم نطلع عليها » والله تعالى أعلم . 


. تقدم‎ )١( 

(۲) أورده الألبانى فى « الإرواء /٤ ( ٩‏ ۰ ۳۰ ) وعزاه إلى البخارى ( ۱۰۳/۱ 2 ۱۸۸/۲ ء 21١5/5‏ 
1/5 ء ۸۲ ) ومسلم فى ( الحج باب 41/82 » رقم 176 ) » والترمڈی ( ۳۰۹۲ ) » والنسائى 
( الحج باب "١198"‏ ) وأحمد فى ! المستد ٩‏ ( ۷۹/۱ ۰ 594/5 ) والدارمى ( 58/7 ء ۲٣۷‏ ) 
والبيهقى ( 516/4 ) والحاكم ( ۲۳۱/۲ “لاه ء A4‏ ع ٩4‏ ) والتمهيد ( ۳۷۹/٦‏ ). 
وابن سعد فى « الطبقات »© ( ۱/۲ / ٠ 11١١‏ 175 ) والفتح ٤11/ ١(‏ » 50: ) والمشكل 
(5/0ول) . 

(۳) سورة الحج آية : ۲۹ . 

(4) فتح البارى : ( ص ٤٥٩۹‏ ء 415١‏ ج 1). 

(6) المصدر السابق : ( ص 505 ء 559 ج ؟7) . 


4.۲ وجوب الدم على من ترك شيئًا من واجيات احج إعلاء السنن 
0055:5955 


۹ -حدثنا أبو عوانة » عن أبى بشر ؛ عن عطاء » قال : حاضت امرأة وهى 
تطوف مع عائشة أم المؤمنين » فأتمث بها عائشة سنة طوافها . رواه سعيد بن منصور 
فى « سنئه ١‏ ذكره الشيخ تقى الدين فى « الإمام» ١١‏ فتح القدير » ١ » 2١7‏ نصب”” 
الراية» " وسنده صحيح وأبو بشر هو جعفر بن إياس . 

17 حدئثنا غندر » حدثنا شعبة » قال : سألت الحكم » وحمادا» ومنصورا 
وسليمان عن الرجل يطوف بالبيث على غير طهارة » فلم يروا به بأسا . وروى عن 
عطاء : إذا طافت المرأة ثلائة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها » رواه ابن أبى 
شيبة ١‏ فتح البارى » 2) وهو حسن أو صحيح على أصله . 
باب وجوب الدم على من ترك شيئا من واجبات احج أو نسيه أو قدم وأخر 

۸ -عن مجاهد » عن ابن عباس رضى الله عنهما : من قدم شيا من حجه أو 


قوله : « حدثنا أبو عوانة إلخ » ٠‏ فيه دلالة على أن الطهارة ليست بشرط للطواف » 
وإلا لفسد طواف المرأة التى كانت تطوف مع عائشة رضى الله عنها »ولم تتركها تتم طرافها 
بعد ما حاضت فيه» ولعل ذلك ظاهر لا یرتاب فيه مرتاب . 

قوله : « حدثنا غندر إلخ ٩‏ » دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح »257 : وفى هذا تعقب على النووى » حيث قال فى ١‏ شرح 

المهذب » : انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط فى الطواف » واخحتلف أصحابه فى 

وجوبها . ولم ينفردوا بذلك كما ترى فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلائة » لكن عند 
أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر الدم » وعند المالكية قول يوافق هذا اه . 
باب وجوب الدم على من ترك شيئا من واجبات المج أو نسيه أو قدم وآخر 

قوله : « عن مجاهد » وقوله : « مالك إلخ ٠‏ » قلت : هذا الحديث أصل كلى فيما 


. )۲ ج‎ ٤٦١ فتح القدير : ( ص‎ )١( 
. )١ نصب الراية : ( ص 87# ج‎ )۲( 
. )7 ج‎ 1١3” فتح البارى : ( ص‎ )9 
. ) 7 فتح البارى : ( ص 407 ج‎ )٤( 


وجوب الدم على من ترك شيئًا من واجبات الج دين 
2222299050359 000 
أخره فليهرق لذلك دما . أخرجه ابسن أبى شيبة )١(‏ بإسناد حسن » والطحاوى 7') من 
وجه آخر أحسن منه عنه » قاله الحافظ فى ١‏ الدراية >" , 


8 مالكء حدثنا أيوب السختيانى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 


أوجب فيه أتمتنا دما » كترك الطهارة فى طواف الزيارة » أو فى طواف الصدر ء وكذا فى 
ترك طواف الصدر رأسا ؛ لكونه واجبا غير مفروض » وكذا من أفاض قبل الإتمام من 
عرفات فعليه دم » ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم » ومن ترك رمى الجمار فى الأيام 
كلها فعليه دم » ومن آخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم » وكذا إذا أخر طواف 
الزيارة حتى مضت أيام النحر فعليه دم وكذا لو قدم نسكا على نسك فعليه دم عند أبى 
حنيفة » خلافا لهما فى التقديم والتأخمير بين الواجبات » وإن رمى فى اليومين بعد يوم 
النحر قبل أن يطوف للزيارة ورجع إلى أهله فعليه دم بالاتفاق » وليس على الحائض تأخير 
طواف الزيارة عن أيام النحر شىء بالاتفاق للعذر » ذكر ذلك كله فى ١‏ الهداية » » « وفتح 
القدير  »‏ مع أمثله أخرى كثيرة » كترك السعى بين الصفا والمروة فإنه من الواجبات عندنا 
دون الأركان »فيلزم بتركه الدم دون الفساد . 

وإنما حملنا قول ابن عباس : من نسى من نسكه شيئا أو ترك إلخ - على الواجبات 
للإجماع على فوات الحج بترك الوقوف بعرفة » وعلى أن من لم يطف طواف الزيارة أصلا 
حتى رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام ؛ لانعدام التحلل منه » وهو محرم عن 
النساء أبدا حتى يطوف »ء ذكره الموفق فى « المغنى  »‏ » ونصه : من ترك طواف الزيارة 
رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت ؛ لأن طواف الزياره ركن الحج لا يتم إلا به » ولا 
يحل من إحرامه حتى يفعله ء فإن رجع إلى بلده قبله ولم ينفك إحرامه » ورجع متى 
أمكنه محرما » لا يجزته غيره وبذلك قال عطاء» والثورىء ومالك والشافعى» وإسحاق > 


. القادمة‎ " ١ * الدراية » الحاشية رقم‎ )١( 

(۲) قوله : « الطحاوى » سقط من 3 الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع © . 
(۳) الدراية : 15080 ). 

. ) 15 ج‎ ٤۷١ + 558 فتح القدير : ( ص‎ )٤( 

(65) المغنى : ( ص 55060 › لج 37). 


.8 وجوب الدم على من ترك شينًا من واجبات الج إعلاء الستن 
E SES E O I‏ 


أنه كان يقول: من نسى من نسكه شيئا أو ترك فليهرق دما. قال أيوب: لا أدرى أقال : 


وأبو ثور » وأصحاب الرأى » واين المنذر اه . وأما السنن والمستحبات فلا يلزم بتركها 
شىء اتفاقا » اللهم إلا أن يختلف فى شىء أنه واجب أو سنة كطواف القدوم » فمن أوجبه 
ألزم على تاركه دما » ومن لا فلا . 

وبالجملة فقد اتفق الجميع على أن الدم لا يغنى شيا فى ترك الفرائض والأركان » وليس 
بلازم فى ترك الستن والآداب » فثبت بذلك أن قول ابن عباس هذا محمول على الواجبات 
فقط » ولا حلاف بين أئمتنا فى وجوب الدم بترك الواجب ٠‏ واختلفوا فى وجوبه بالتقديم 
والتأخير فى المناسك » فقال محمد وأبو پوسف بعدم وجوبه لذلك » واحتجا مثل الجمهور 
بما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص » وابن عباس وغيرهما رضى الله عنهم : أن رسول 
الله ب وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه » فجاء رجل فقال : يا رسول الله ! لم 
أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال : ١‏ اذبح » »فما سئل يومئذ عن شىء قدم أو أخر إلا قال: 
« افعل ولا حرج © ° . 

قال محمد فى ١‏ الموطأ » ° : وبالحديث الذى روى عن النبى يل نأخذ » أنه لا حرج 
فى شىء من ذلك ٠‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا حرج فى شىء من ذلك ولم ير فى 
شىء من ذلك كفارة إلا فى خحصلة واحدة : المتمد والقارن إذا حلقا قبل أن يذبح قال : 
عليه دم » وأما نحن فلا نرى عليه شيئا اه . والحصر غير حقيقى ٠‏ لما فى ١‏ الهداية » 
وشروحه: من أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عنده » وكذا لو أخر طواف 
الزيارة » وقالا : لا شىء فى الوجهين » وكذا الخلاف فى تأخير الرمى › وفى تقديم نسك 
على نسك » كالحلق قبل الرمى » ونحر القارن قبل الرمى » والحلق قبل الذبح بخلاف ما 
إذا ذبح المفرد بالحج قبل الرمى ٠.‏ أو حلق قبل الذبح حيث لا يجب عليه شىء عنده أيضاء 
لأن النسك لا يتحقق فى حقه لعدم وجوب الذبح على المفرد بخلاف القارن والمتمتع 
فعليهما دم واجب » فيجب الترتيب بينه وبين غيره من المناسك اه . ملخصا من تعليقه » 
وقد تقدم فى باب وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر أن أبا حنيفة رحمه الله حمل 


(۲) اللوطأ : ( ص ٠» ١58‏ تحتاح رقم : ` ۰۲ " )20866 باب من قدم نسكا قبل نسك . 


ل سيت رك 


ترك أم نسی؟ أخرجه فى «موطئه)' ومحمد فی e‏ وسند صحیح جليل. 


قوله يكيل : « افعل ولا حرج 6" فى جواب من قدم أو أخر شيئا من المناسك على رفع 
الأئم دون نفى الكفارة » بدليل ما فى حديث أسامة بن شريك عند أبى داود 250 : فكان 
يقول : « لاحرج لاحرج إلا على رجل افترض عرض رجل مسلم وهو ظالم » فذلك 
الذى حرج وهلك » اه . وسنده صحيح . فقوله : ١‏ إلا على رجل افترض إلخ » » 
وقوله: « فذلك الذى حرج » وهلك » صريح فى إرادة نفى الإلم . 

وأيضا فكيف يصح القول بعدم الحسرج وسقوط الكفارة عمن قدم وأخر متعمدا » وهو 
مقيد » فى بعض ألفاظ الحديث يمن فعل ذلك وهو لا يشعر ؟ قال الموفق فى ١‏ المغنى » : 
فأما إن فعله عامدا عالما مخالفة للسنة » فعليه دم رواية عن أحمد » روى نحو ذلك عن 
سعيد ابن جبير » وجابر بن زید » وقتادة » والنخعى ؛ لأن الله تعالى قال : 9 ولا تحلقوا 
رءوسكم حى يبلغ اهدي محله 4 (*2 ؛ ولأن النبى ية رتب وقال : « خذوا عنى 
مناسككم» . والحديث المطلق قد جاء مقيدا » فيحمل المطلق على المقيد » قال الأثرم : 
سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح » فقال : إن كان جاهلا فليس عليه 
دم » فأما مع التعمد فلا ؛ لأن النبى ييه سأله رجل فقال : لم أشعرء قيل لأبى عبد الله : 
سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر: فقال: نعم» ولكن مالكا والناس عن الزهرى (يقولون) 
لم أشعر » وهو فى الحديث ( أى غير مدرج ) وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمى فعليه 
دم ؛ لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول اه . ملخصا ء وهذا إذا 
سلمنا أن قول النبى وه : « افعل ولا حرج » محمول على نفى الكفارة وسقوط الدم › 
وقد عرفت أن حمله على هذا المعنى غير مسلم » ومن ادعى ذلك فليآت ببرهان عليه › 


(۱) رواه فى : ٠١‏ - کتاب الحج » ۷۹- باب ما يفعل من نسی نسكه شيئا » رقم : ( ۲٤١‏ ) . 
() الموطأ : ( ص ١58‏ > ح رقم : ' ٥۵ ) ) ' ٥۰۲‏ _ باب من قدم نسكا قبل نسك . 

(۳) تقدم . 

, ) ١78848 ( والکنز‎ ) ۲۰٠٠ ( رواه أبو داود‎ )٤( 

٦ : سورة البقرة آية‎ )٥( 

(0) تقدم . 


e.1‏ جزاء الصيد إعلاء السئن 
25:7 قت n a EE E e‏ ع E E EC‏ 


أبواب جزاء الصيد 
باب ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم 
٠١‏ عن عائشة» قالت: أمر رسول الله لا بقتل خمس فواسق فى الحل والحرم: 


وقد أقمنا الدليل على كونه محمولا عليك معنى رفع الإثمة بدلالة ألفاظ الحديث فتذكر » 
والله تعالى أعلم . 
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : ما قاله أحمد قوى من جهة أن الدليل دل على وجوب 
اتباع الرسول فى الحج » بقوله : « خذوا عنى مناسككم  »‏ وهذه الأحاديث المرخصة فى 
تقديم ما وقع عنه تأخير ( وبالعكس ) قدقرنت بقول السائل : لم أشعر » فيختص الحكم 
بهذه الحالة » وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع فى الج »> وأيضا فالحكم إذا 
رتب على وصف يكن أن يكون معتبرا لم يجز إطراحه » ولا شك أن عدم الشعور وصف 
مناسب لعدم المؤانحذة » وقد علق به الحكم » فلا يمكن إطراحة بإلحاق العمد به , إذ لا 
يساويه اه . من « فتح البارى » "° . 
قلت : وعدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذه بمعنى رفع الإثم دون سقوط الكفارة ألا 
ترى أن العمد والنسيان والجهل بالتحريم كله سواء فى محظورات الإحرام ؟ كحلق الرأس» 
وتقليم الأظافر » وتغطية الرأس » ولبس المخيط » والتطيب وغيرها » فتجب الفدية على 
من ارتكبها مطلقا إلا أنه لا يأثم إن كان فعله ناسيا أو غير شاعر > فكذا ههنا » ومن ادعى 
الفرق بينهما فليأت ببرهان عليه » وظنى أن قول أبى حنيفة فى هذا الباب أقوى الأقوال 
وأتقنها » رواية ودراية » وأوفرها وأشدها احتياطا وصيانة . 
باب ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم 
قوله : : ٠‏ عن عائشة إلى آخر الباب » قال فى الهداية : اعلم أن صيد البر محرم على 
الحرمء وصيد البحر حلال؛ لقوله تعالى: ( أحل لكم صيد ابحرم < "© الآية » وصيد البر 
ما يكون توالده ومثواه فى البر » وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه فى الماء ٠»‏ والصيد هو 
الممتنع المتوحش فى أصل الخلقةء واستثنى رسول الله كو الخمس الفواسق» وهى « الكلب 
)١(‏ تقدم . 


(؟) فتح البارى ( ص ٤٥٤٦‏ ج ۳) 5 
(۳) سورة المائدة آية : 95 . 


جزاء الصيد E.۷‏ 
:2 كت كك ع كن ص كت كه عن ص هه ص سه م عد ع عن ع ع ع + 
الغراب ٠‏ والحدأة » والعقرب . والفأرة » والكلب العقور . متفق عليه , « نیل 
الأوطار»". وأخرجه أبو عوانة فى «المستخرج» من طريق المحاربى » عن هشام » عنها 


العقور » والذئب » والحدأة » والغرب » والعقرب » الحية » فإنها مبتدئات بالآذى » 
والمراد الغراب الذى يآكل الجيف » هو المروى عن أبى يوسف رحمه الله » قال : ومن قتل 
ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع » ونحوها قعليه الجزاء إلا ما استثناه الشارع » وهو ما 
عددناهء وقال الشافعى رحمه الله : لا يجب الجزاء ؛ لأنها جبلت على الإيذاءء فدخلت › 

فى الفواسق المستئناة » وكذا اسم الكلب يتناوله السبع بأسرها لغة > ولنا أن السبع صيد 
لوحف ووكرية وقصووا E‏ :1ك الضظ اديه ار e‏ 3 13ل ون 
قوله تعالى :يا يها اذين آمنوا لا تقتُوا الصيد وأنتم حرم 4 " وقوله  :‏ وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرما 294 . 

والقياس على الفواسق ممتنع ؟ لا فيه من إبطال العدد » ( أى ولفساد القياس أيضا » فلا 
يمكن إلحاقها بها دلالة ؛ لأن الفواسق مما تعدوا علينا وعلى مواشينا ابتداء بالقرب منا » 
والسبع ليس كذلك ؛ لبعده عنا » فلا يكون فى معنى الفواسق ليلحق بها » فإن أذى 
الفواسق متعد إلينا ؛ لأنها تعيش بين أظهرنا » فالذئب يقرب من مواشينا » والحدأة تعيش 


. رواه البخارى فى : 78 كتاب جزاء الصيد » ۷ - باب ما يقتل المحرم من الدواب‎ )١( 
كتاب الحج › 4 ياب ما يندب للمحرم وغيره تله من الدواب فى الحل‎ ١6 : ورواه مسلم فى‎ 
. )۷1( : والحرام » رقم‎ 
.)١١15 21١8425115 0317 ( ورواه النسائى قى : المناسك وباب‎ 
. ) 91 ( ورواه ابن ماجه فى : المناسك ء باب‎ 
. )90( : ورواه مالك فى : الج » ح رقم‎ 
. CYT 035595355 لطا‎ 2 QY ورواه أحمد : ) ۳/71 <« لام‎ 
. )ء باب ما يقتل من الدواب فى الحرم والإحرام‎ ١ : نيل الأوطار : ( 557/65 » ح رقم‎ )۲( 
. 846 : سورة المائدة آية‎ )۳( 
, 41 : سورة المائدة اية‎ )٤( 


۳.4۸ جزاء الصيد إعلاء السنن 
| كن عد عن عه كد مه عه E‏ 


بلفظ: ست» وزاد: الحية. وهو كذلك عند مسل ب يق شيبان عن ابن عمر » فزاد 


بالاختطاف » وكذا الغراب » والفأرة عيشها من طعام العباد » وكذا الكلب » والعقرب 
تلدغ من يتخذها وليا كان أو نبيا » ولم تزل الحية عدوا للبشر منذ خلقت » والسبع بالبعد 
منا فلم يكن أذاه متعديا إلينا غالبا » فلم يكن نظير الفواسق . فالحاصل أن الشافعى رحمه 
الله ومن وافقه اعتبر نفس الآذى » ونحن اعتبرناه بصفة التعدى إلينا بدليل ما فى بعض 
الأحاديث عند أبى داود والترمذى ومن وصف السبع بالعادى » وفى كلها من وصف 
الكلب العقور ) واسم الكلب لا يقع على السبع عرفا » والعرف أملك اه . قلت : ولا 
وآما ما احتجوا به من قوله تعالى :« وما علّمِتم مَنَ الجوارح مكلبين 4 217 فاشتقها من 
اسم الكلب » وبقوله به : « اللهم سلط عليه كلبا من كلابك » 7 فقثله الأسد : 
أخحرجه الحاكم بسند حسن » فغاية ما فى ذلك جواز الإطلاق »لا أن اسم الكلب هنا 
متناول لكل مسا يجوز إطلاقه عليه » وهو محل النزاع » ( بل قد قام الدليل على أنه لم 
يريدوا به السباع كلها » وهو ما فى رواية الترمذى من اقتران ذكر السبع العادى بالكلب 
العقور فدل على أن المراد به هنا الكلب خاصة » وإلا لم يكن لذكر السبع معه معنى » وقد 
وصف السبع بالعادى فلا يلحق غير العادى ٠‏ به لانتفاء الوصف الموجب قتله فى الحرم 
والإحرام ) فإن قيل : اللام فى الكلب تفيد العموم » قلنا : بعد تسليم ذلك لا يتم إلا إذا 
كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع » والسند أنه لا يتبادر عند إطلاق 
لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف » والتبادر علامة الحقيقة » وعدمه علامة المجاز » والجمع 
بين الحقيقة والمجاز لا يجوز » نعم! إلحاق ما عقر من السباع (أى ابتدأ بالأذى) بالكلب 


: كتاب الحج , 14 باب ما يندب للمحرم وغسيره قتله من الدواب فى الحل والحرم » رقم‎ ١5 )١( 
. )/0 


(۲) سورة المائدة آية : ؟ . 


9) الشفا ( /١‏ 5773 ) وفتح البارى ( ۳۹/٤‏ ) والقرطبى فى ١‏ تفسيره » ( ۸۲/۱۷ ) والكشاف 
) ۰ ودلائل ( ۱۹۳ 4 5 


جزاء الصيد ۲4.4 
چو و ی ق 
الحية ولم يقل فى أوله: خمساء ولا ستا.وقد وقع فى حديث أبى سعيد عند أبى داود 
ونحو رواية شيبان » وزاد السبع العادى » وفى حديث أبى هريرة عند ابن خزيمة وابن 


العقور بجامع العقر صحيح ( وقد قلنا به ) وأما أنه داخل تحت لفظ الكلب فلا اه . من 
«ثيل الأوطار» ° . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : الكلب معروف » والأنثى كلبة »> والجمع أكلب » 
وكلاب» وكليب » كأعبد » وعابد وعبيد وفى الكلب بهيمية وسبعية » كأنه مركب وفيه 
منافع للحراسة والصيد › وفيه من اقتفاء الأثر »> وشم الرائحة » والحراسة »> وخفة النوم 
والتودد » وقبول التعليم ما ليس لغيره وقيل : إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه 
السلام واختلف العلماء فى المراد به هنا » وهل لوصفه بالعقور مفهوم أولا ؟ فروى سعيد 
ابن منصور بإسناد حسن عن أبى هريرة قال : الكلب العقور الأسد › وقال زيد بن أسلم : 
وأى كلب أعقر من الحية ؟ وقال زفر : المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة » وقال 
مالك فى « الموطاً 4 كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم ‏ مثل : الأسد ء والثمرء 
والفهدء والذئب ‏ هو العقور ٠‏ وكذا نقل أبو عبيد بن سفيان » وهو قول الجمهور »وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : المراد بالكلب هنا الكلب خاصة » ولا يلتحق به فى هذا الحكم 
سوى الذئب (لورود ذكره فى النص صريحا ) . 

وذهب الجمهور إلى إلحاق غير الخمس بها فى هذا الحكم ٠‏ إلا أنهم اختلفوا فى المعنى 
فقيل : لكونها مؤذية » فيجور قتل كل مؤذ » هذا قضاه مذهب مالك » وقيل : لكونها 


)١(‏ قال فى النيل » ( ۲۷/١‏ ) : « الحتلف فى المراد بالكلب العقور فروى سعيد بن منصور عن أبى 
هريرة بإسناد حسن كما قال الحافظ أنه الأسد وعن زيد بن أسلم أنه قال : وأى كلب أعقر من 
الحية. وقال زفر : المراد به هنا الذئب خاصة ٠‏ وقال فى الموطأ : كل ما عقر الناس وعدا عليهم 
وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور » وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول 
الجمهور » وقال أبو حنيفة : المراد هنا بالكلب خاصة ولا يلتحق به فى هذا الحكم سوى الذئب 
(احتج الجمهور ) بقوله تعالى : ا وما علمتم من الجوارح مكلبين € فاشتقها من اسم الكلب وبقوله 
يا : « اللهم سلط عليه كليا من كلابك » فقتله الأسد ° . 


2 - - ع‎ ER a 1 


E‏ كي ا 


عند مسل" : الغراب الأبقع . « فتح البارى » 7 . 


عا لا يؤكل وهذا قضاه مذهب الشافعى ٠‏ وقال ابن دقيق العيد : والتعدية بمعنى الأذى إلى 
كل مؤذ قوى ٠‏ فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق » وهو الخروج عن الحد » وأما 
التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل انتهى . وقال غيره : 
هو راجع إلى تفسير الفسق ( أيضا قلت : وفيه ما فيه » فإن كل ما لا يؤكل مه لا يصح 
إطلاق الفاسق عليه » كالحمار الأهلى والسنور وغيرهما ) وخالفت الحنفية فاقتصروا على 
الخمس ٠»‏ إلا نهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر » والذئب لمشاركته للكلب فى الكلبية» (أى 
ولثبوت الخبر أيضا كما سنبينه ) وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان a‏ ولا 
بالقياس ؛ بل لقول النبى با ٠:‏ والسبع العادى » كما تقدم 7 ) وتعقب بظهور المعنى فى 
الخمس » وهو الأذى الطبيعى والعدوان المركب والمعنى إذا ظهر فى المنصوص عليه تعدى 
الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى» كماوافقوا عليه فى مسائل الربا اه. ملخصا. 
قلت : ولكن تنصيصه يه بخمس أو بست ينافى تعدية الحكم إلى غير المنصوص 
عموما وإلا لم يكن لذكر العدد معنى ٠‏ فدل تنصيصه بخمس أو ست ونحوها على كون 
الحكم مقصورا على أشياء معدودة معلومة » فلا بد من قصر الحكم على ما ورد ذكره فى 
النصوص ٠‏ وليس كذلك المنصوص فى مسائل الربا » فإنه يك ذكر فيها أشياء متعددة من 
غير تنصيص على العدد فافهم . 

فإن قيل : إن عدد الخمس قد تحقق عدم قصر الحكم عليه شرعا » فإنه قد ثبت النص 
على الذثب والحية أيضا فى أحاديث لم ينص فى صدرها على عدد » فانفتح باب القياس 


» رواه فى : 15 كتاب الحج . 4 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الل والحرم‎ )١( 
. )1۷( : رقم‎ 
. الغراب الابقع » هو الذى فى ظهره وبطئه بياض‎ ١ : قوله‎ 

(5) فتح البارى : ( ص 7١‏ ج٤‏ ) . 

(۳) تقدم كما ذكر المصئف » وسبق تخريجه . 


جزاء الصيد ۳۱۱ 
35:2 و و ی 


إذ حديث الفواسق تخصيص الآية » ودليل التخصيص يعلل ويلحق با أخرجه ما تخرجه 
العلة أيضا بالاتفاق » قاله المحقق فى « الفتح  »‏ . 

قلنا : نسلم أن عدد الخمس قد تحقق عدم قصر الحكم عليه ولكن لا إلى عدد مجهول» 
بل إلى عدد معلوم من الخمس إلى الست » ثم إلى السبع » بدليل ما فى بعض الطرق عن 
عائشة : « ست يقتلن فى الحل والحرم » " كما أشرنا إليه فى المتن » فلعل بعض الرواة 
قد حذف من صدر الحديث اسم العدد حين زاد على الست » ولم يكن النبى وء حذفه » 
ولنا أن نقول : إن عدد الخمس لم يتغيرء وبعض الاثنين منها قد عد واحد » فالذئب 
والكلب العقور واحد » وكذا العقرب والحية واحد » وإنما نقل بكون النمر والأسد والكلب 
العقور واحدًا ؛ لأن ذكر الذئب قد وقع لنا مرفوعا فى مرسل ابن المسيب » وموصول 
حجاج وكذا ذكر الحية » وأما ذكر النمر فلم يرد مرفوعا فى حديث ما غير حديث أبى 
هريرة» وقد نص الذهلى على كونه من تفسير الراوى » صرح به الحافظ فى ١‏ الفتح » وكذا 
لم يقع ذكر الأسد فى حديث مرفوع » وإنما روى عن أبى هريرة من قوله فى تفسير الكلب 
العقور كما مر » فلم نجعله فى حكم الكلب هذا » وقد ذهب الطحاوى منا إلى أن قتل 
الذئب لايباح ؛ لأن النبى يك قال : « حمس يقتلن فى الحرم والإحرام ٠‏ فدل على أن 
غير الخمس حكمهن غير حكمهن . وعن أبى يوسف : الأسد كالكلب العقور والذئب › 
وصرح فى البدائع ؛ يحل قتل الآسد »› والفهد » والنمر » من غير ذكر خلاف » وفى 
ظاهر الرواية السباع كلها صيود » كذا فى « فتح القدير »299 . ولعلك قد اطلعت بذلك 
على غاية مراعاة الحنفية لدلالات التصوص » وشدة تجنبهم عن القياس بمعرض النص › 
والله تعالى أعلم . 


(۲ء ؟) تقدما. 


. )۳ فتح القدير : ( ص ۲۰ ج‎ )٤( 


E1۲‏ جزاء الصيد إعلاء الستن 
ا 225222592292350 BOO‏ 
١‏ -عن سعيد بن المسيب , عن النبى بل قال : ١‏ ويقتل المحرم الحية الذئب » 

(1) 


أخرجه أبو داود 2١(‏ وابن أبى شيبة وسعيد بن منصور 7" » ورجاله ثقات » ١‏ فتح 


البارى 290 . 

5 عن حجاج بن أرطاة » عن وبرة » عن ابن عمر » قال : أمر رسول الله يكل 
بقتل الذئب للمحرم . أخرجه أحمد”*؟ » وحجاج ضعيف »ء « فتح البارى )230 » قلت: 
كلاء بل هو حسن الحديث كما مر غير مرة . 

۳ عن ابن عمر: أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» قال ٠:‏ خمس 
من الدواب ليس على المحرم فى قتلهم جناح: الغرابء والحدأة » والعقرب» والفأرق 
والكلب العقور» . رواه الجماعة " إلا الترمذى وفى لفظ :«خمس لا جناح على من 


قوله : « عن سعيد بن المسيب » وعن حجاج بن أرطأة إلخ » » قلت: مرسل سعيد 
هذا حجة على أصول المحدثين أيضاء فإنه قد اعتضد بموصول ٠‏ والمرسل إذا اعتضد بموصل 
وهو ضعيف فهو حجة عندهم جميعا » كما قدمناه فى المقدمة » فشبت حكم إباحة قتل 
الذئب فى الحرم والإحرام بالنص » إما بالزيادة على الخمس فتصير المستثنيات ستا أو سبعاء 
أو يجعل الذئب والكلب واحدا كما مر . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ  ٠‏ المراد بالغراب هو الأبقع » كما وقع مقيدا به فى رواية 
سعيد بن المسيب عن عائشة رضى الله عنها عند مسلم » قال الحافظ فى « الفتح ٠‏ : وهو 
الذى فى ظهره أو بطنه بياض » وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن 


)*.89( وابن أبى شيبة ( 06/4 ) وعبد الرزاق ( ۸۳۸۷ ) وابن ماجة‎ )١18545 ( رواه أبو داود‎ )5 -١( 
. ) "8/11 ( » والطبرانى فى" الكبير‎ ) 0/١١ ( والمشكاة ( ۲۷۰۲ ) والطبرانى‎ 

(0) رواه أحمد : ( ۲| 0" ) . 

(5) فتح البارى : ( 75/4 ) , 

(۷) رواه مسسلم فى ( الحج » ' ۷١‏ ' ) ورواه البخارى فى ( بدء الخلق » باب ١1"‏ ' ) ومالك فى 
(الموطأ» ( 5ه8) وأحمد فى « المسند ٠‏ ( ۱۳۸/۲ ) والح طيب فى( التاريخ /١6 ۲۹۲/٤ ( ٩‏ 
1( 


جزاء الصيد e‏ 
كك كك E E DS‏ 
قتلهن فى الحرم والإحرام : الفأرة » والعقرب » والغراب » والحداية » والكلب العقور. 
رواه مسلم ٩‏ والنسائى 9" ١‏ نيل الأوطار » 29 : 


المنذر وغيره » ( أى والحنفية أيضا كما مر فى كلام صاحب " الهداية * ) ء ثم وجدت 
ابن خزيمة قد صرح باختياره » وهو قضية حمل المطلق على المقيد » وأجاب ابن بطال بأن 
هذه الزيادة لا تصح ؛ لآنها من رواية قتادة عن سعيد » وهو مدلس » وقد شذ بذلك 
وقال ابن عبد البر : لا تثبت هذه الزيادة » وقال ابن قدامة : الروايات المطلقة أصح > وفى 
جميع هذا التعليل نظر » أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروى عن شيوخه 
المدلسين » إلا ما هو مسموع لهم » وهذا من رواية شعبة » بل صرح النسائى فى رواية من 
طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة » وأما نفى الثبوت فمردود بإخراج مسلم » 
وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة » بل الزياة مقبولة من الثقه الحافظ » وهو كذلك 
ههنا » نعم ! قال ابن قدامة : يلتحق بالأبقع ما شاركه فى الإيذاء وتحريم الأكل » قد اتفق 
العلماء على إخراج الغراب الصغير الذى يأكل الحب من ذلك ويقال له : غراب الزرع » 
ويقال له : الزاغ » وآفتوا بجواز أكله فبقى ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع . 

قال صاحب ١‏ الهداية » : المراد بالغراب فى الحديث الغداف » والأبقع ؛ لأنهما يأكلان 
الجيف ٠‏ وأما غراب الزرع قلا » وكذا استثناه ابن قدامة » وما أظن فيه خلافا » وعليه 
يحمل ما جاء فى حديث أبى سعيد عند أبى داود ٣‏ إن صح » حيث قال : ويرمى ولا 
يقتله . ( أى غراب الزرع ) وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن على ومجاهد » قال ابن 
المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب فى الإحرام إلا ما جاء عن عطاء قال : 
فى محرم كسر قرن غراب فقال : إن أدماه فعليه الجزاء »وقال الخطابى :لم يتابع أحد عطاء 
على هذا اه . ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع » ومن أنواع الغربان الأعصم » وهو 


"VY" : رواه فى : الحج › باب " 4 " > رقم‎ )١( 

(۲) رواه النسائى : ( ه/ ٠۹۰‏ ) وأبو داود ( 559 ) . 

(۳) نیل الأوطار : ( ۲٣/١‏ > ح رقم 38 ")2 باب ما يقتل من الدواب فى الحرم والإحرام 5 
(:) رواه قى : المناسك ٠‏ -؛ ‏ باب ما يقتل المحرم من الدواب » رقم : ( 1۱۸٤6۸‏ ) . 


1 جزاء الصيد إعلاء السئن 
RP RR RR OSS SDSS‏ 
٤‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه : أن النبى بل أمر محرما بقتل حية بمنى . 
رواه مسل J. ٩‏ ان 4 


الذى فى رجليه أو فى جناحيه وإبطيه بياض أو حمرة » وحكمه حكم الأبقع » ومنها 
العقعق » وهو قدر الحمامة على شكل الغراب » ووقع فى فتاوى قاضى خان الحنفى : من 
خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع فكفر » وحكمه حكم الأبقع على الصحيح › 
وقيل: حكم غراب الزرعء قال أحمد : إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به اه . ملخصا . 

قوله : « عن ابن مسعود إلخ » » دلالته على جواز قتل الحية ظاهرة » قال القاضى : 
لم يختلف فى قتل الحية والعقرب » ولا فى قتل الخلال الوزغ فى الحرم » وقال أبو عمر : 
لا حلاف عن مالك وجمهور العلماء فى قتل الحية والعقرب فى الحل والحرم » وكذلك 
الأفعى قاله العين فى ١‏ العمدة 6 20 

وفيه أيضا : فإن قلت: فعلى ما ذكرت عن الطحاوى من : أنه بيه عد حمسا » فذلك 
ينفى أن يكون أشكال شىء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن التبى 
كلد عناه ينبغى أن لا يجوز قتل الحية للمحرم ٠»‏ قلت : قوله : إلا ما اتفق عليه من ذلك 
أن النبى بي عناه » أشار إلى جواز قتل الحية ؛ لأنها من جمله ما عناه من ذلك » ثم ذكر 
ابن مسعود فى .حديث أبى سعيد المذكورين فى المتن » ثم أجاب عما تعقب به الحافظ فى 
«الفتح» على قول الحنفية من : أن المعنى إذا ظهر فى المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل 
ما وجد فيه ذلك المعنى لما نصه . قلت : نص النبى يك على قتل حمس من الدواب 
وبينهن » فدل أن حكم غيرهن غير حكمهن ٠‏ وإلا لم يكن للتنصيص على الخمس فائدة. 
( وأصحابنا اقتصروا على الخمس إلا آنهم ألحقوا بها الحية والذئب وما ابتداً بالعدوان من 
غيرها لثبوت الخبر ) . 

وقال عياض : ظاهر قول الجمهور أن المراد أعيان ما سمى فى هذا الحديث > وهو ظاهر 


. ) ۱۳۸( : رواه فى : السلام » ح رقم‎ )١( 


(5) نيل الأوطار : ( ۲٣/١‏ ,اح رقم : RF‏ ؛ باب ما يقتل من الدواب فى الحرم والإحرام 1 
9) العمدة : ( ص ۸۳ ج ۵ ) . 


410 جزاء الصيد‎ 
E E E a E E aC 


26 عن أبى سعيد عن النبى َة » قال : « يقتل المحرم السبع العادى › والكلب 
العقور » والفأرة » والعقرب ٠‏ والحدأة ». رواه الترمذى ‏ وقال : هذا حديث حسن ١‏ 


قول أبى حنيفة ومالك » ولهذا قال مالك : لا يقتل المحرم الوزغ » وإن قتله فداه ( قلت : 
هذا خلاف ما حكاه القاضى أبو بكر بن العربى من عدم الاختلاف فى جواز قتله كما مر ) 
ولا يقتل خنزيرا ولا قردا » نما لا ينطلق عليه اسم الكلب فى اللغة » إذ فيه جعل الكلب 
صفة لا اسما » وهو قول كافة العلماء» وإنما قال رسول الله كه :2 حمس فليس لأحد أن 
يجعلهن ستا ولا سبعا » وأما قتل الذئب فلا يحتاج فيه أن نقول : إنه يقبل لشاركته للكلب 
فى الكلبية بل نقول : يجوز قتله بالنص » وهو ما رواه الدارقطنى عن ابن عمر فذكر ما 
ذكرناه فى المتن بطريق أحمد » وقال البيهقى : وقد روينا ذكر الذئب من حديث ابن المسيب 
مرسلا جيدا ‏ فذكر ما ذكرناه فى المتن ‏ ثم قال : وأما إذا عدا على المحرم حيوان أى 
حيوان كان وصال عليه فإنه يقتله ؛ لأن حكمه حيتذ يصير كحكم الكلب العقور اه . 
ملخصا ء وهذا ما ذكرته بعينه فى الجواب عن تعقب الحافظ قبل مراجعة كلام العينى › 
فلله الحمد على الموافقة . 

قوله : « عن أبى سعيد إلخ » » قلت : دلالة قوله  :‏ السبع العادى » على جواز قتله 
إذا عدا وعلى عدم جوازه إذا لم يبتدىء بالأذى ظاهرة » وهوالمذهب كما مر غير مرة ‏ قال 
العينى : وقال ابن المنذر : لا لاف بين العلماء فى جواز قتل المحرم الفأرة إلا النخعى فإنه 
منع المحرم من قتلها ء وهو قول شاذ ء قال القاضى : وحكى الساجى عن النخعى أنه لا 
يقتل المحرم الفأرة » فإن قتلها فداها » وهذا خلاف النص » وخلاف جميع آهل العلم » 
وروی البيهقى بإسناد صحيح عن حماد بن زيد » قال لما ذكروا له هذا القول : ما كان 


)١(‏ رواه الترمذى ( ۸۳۸ ) والنسائى فى ( الحج باب "۸۸" )ء وابن ماجة ( "١89‏ ) وعبد الرزاق 
(8885) والمشكاة ( ۲۷۰۲ ) والكثر ( 11885 ) . 
وقال الترمذى : « هذا حديث حسن » والعمل على هذا عند آهل العلم ء قالوا : المحرم يقتل السبع 
العادى » وهو قول سفيان الثورى » والشافعى » وقال الشافعى : كل سبع عدا على الناس أو على 
دوابهم » فللمحرم قتله . 


11 جزاء الصيد إعلاء السان 
5 لتكت عت عه حت حت ع تك ب حت كاك ات حت ع تا لت 0 


بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعى لقلة ما سمع منها > ولا أحسن اتباعا لها من 
الشعبى لكثرة ما سمع اه . 

والعجب من العينى أنه كيف سكت عن مثل هذا الكلام الذى لا ينبغى» أن يتفوه به فى 
الأجلة الأعلام » فإن إبراهيم فقيه » أى فقيه ؟ لم تر عين الدهر مثله من بنيه » قال 
الأعمش : كان إبراهيم خيرا فى الحديث > وقال الشعبى : ما ترك أحدا أعلم منه » وقال 
ابن معين : مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبى اه . من ١‏ التهذيب » فكيف 
يجوز لحماد بن زيد أن ينسبه إلى قلة السماع > وهل يجرح مجتهد قد أجمع الناس على 
كونه فقيها مجتهدا أعلم الناس فى زمانه بقول محدث لاحظ له فى الفقه والدراية » وإن 
كان له حظ وافر فى الحفظ والإتقان والرواية ؟ قال الذهبى فى ١‏ تذكره الحفاظ » له : 
إبراهيم النخعى فقيه العراق » روى عن علقمة ومسروق » والأسود ء وطائفة » ودخل 
على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وهو صبى ٠‏ وكان من العلماء ذوى الإخلاص » قال 
الأعمش : كان إبراهيم صيرفيا فى الحديث »> وكان يتوافى الشهرة » وقال الشعبى لا بلغه 
موت إيراهيم : ما خلف بعله مثله . وقال عبد الملك بن أبى سليمان : سمعت سعيد بن 
جبير يقول : تستفتونى وفيكم إبراهيم التخعى ؟ اه . 

وأما قوله فى الفأرة فليس فيه رد للآثار ولا مخالفة الإجماعء أما الأول : فلأن المشهور 
فى حديث عائشة بلفظ : ١‏ خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم » هذا لفظ 
البخارى وعند مسلم من طريق مغمر » عن الزهرى » عن عروة » بلفظ ٠:‏ ويقتلن فى الحل 
والحرم  »‏ (« فتح البارى )١‏ ليس فى شىء من طرقه ذكر المحرم ولا الإحرام » وإنما وقع 
ذكره فى حديث ابن عمر» وقد اختلف فيه عليه» ولذا ساقه البخارى على الاختلاف» وبعض 
طرقه يوهم أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبى ياء ولكن وقع فى 
بعض طرق نافع عنه: سمعت النبی يله أخحرجه مسلم من طريق ابن جريج أخصبرنى 


: تقدم‎ )١( 


(۲) قوله : « بعض » غير واضح ١‏ بالأصل » وأثبتناه من « المطبوع » . 
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55 عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ية سئل عن الضبع » فقال : اهى من 


نافع » وقال مسلم بعده : لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر : سمعت ٠»‏ إلا ابن جريج » 
وتابعه محمد بن إسحاق ( وفيه ما فيه ) فالظاهر أن ابن عمر سمعه من آخته حفصة عن 
النبى اة » وسمعه أيضا من النبى ية ( وليس ذلك بمتيقن ) ٠»‏ والظاهر أن المبهمة فى 
رواية زيد بن جبير هى حفصة » ويحتمل أن تكون عائشة » والله أعلم . هذا ملخص ما 
قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » ° . 

وأخرج مسلم ٩”‏ ( حديث ابن عمر عن شيبان عن أبى عوانه بلفظ : سال رجل ابن 
عمر : ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ فقال : حدثنى إحدى نسوة النبى كك : 
أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور » والفأرة 3 والعقرب 3 والحدأة 3 والغراب » والحية )2 
قال : فى الصلاة أيضا » « فتح البارى © 29 » وليس فيه أنه يكل أمر بقتلهن فى الإحرام 
بل فيه أنه كان يأمر بقتلهن حتى فى الصلاة أيضا » وهذا يوهم كون ابن عمر قد استنبط 

وإن سلمنا كونه مرفوعا فنقول : إنما أمر بقتلهن ؛ لكونهن فواسق > وليس كل الفار 
كذلك وإنما الفواسق منها الكبار دون الصغار التى لا تتمكن من الأذى » ونقل ابن شاس 
عن المالكية خلافا فى جواز قتل الصغير منها الذى لا يتمكن من الأذى ١‏ فتح البارى ٤‏ 
وعليه يحمل قول إبراهيم » قبطل ما قاله القاضى : إن هذا خلاف السنة » وخلاف قول 
العقرب اه . قال الحافظ : الفار أنواع ‏ فذكرها - ثم قال : وحكمها فى تحريم الأكل 
وجواز القتل سواء اها . 


قوله : « عن جابر إلخ » » قلت: فيه دلالة على أن المحرم لا يجوز له قتل السباع كلها 


. )٤ ج٣۳١ الفتح : ( ص‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) الفتح : ( ص ۲۹ ج ٤‏ ) . 

(6) المصدر السابق : ( ص ۳۳ ج ٤‏ ) . 
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الصيد » وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا . أخرجه الطحاوى فى «معانى الآثار»(“ 
سند صحيح › وأخرجه بأسانيد متعددة حسنة صحاح »› وأخرجه أصحاب 


فإن الضبع من السباع » وإن اختلف فى حلته وحرمته » ومع ذلك جعل فيها النبى ِل 
جزاء » إذا قتله المحرم وفيه رد على من جعل الكلب العقور شاملا للسباع بأجمعها » وفى 
«الجوهر النقى » ("2 : وأيضا فإن الضبع أشد عقرا من الكلب المعروف » وأكثر قتلا للناس 
وأكلا للحومهم وشربا لدمائهم ويعدو عليهم ويحتفهم ٠‏ ومع ذلك جعله النبى ييل صيدا 
فدل أنه لم يرد بالكلب ما يعقر من السباع لو كان الآمر كما قالوا لشمله اسم الكلب 
فوجب أن لا يجب شىء بقتله وفى ١‏ الإشراق »© لابن المنذر : كان العلماء بالشام يعدونها 
من السباع » ويكرهون أكلها اها . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الضبع حرام » وبه قال سعيد بن المسيب ١‏ والثورى › 
ومحتجين بأنه ذو ناب » وقد نهى رسول الله بل عن أكل كل ذى ناب من السباع » 
أخرجه الستة" » ومحمد بن الحسن فى « الموطأ » » والطحاوى وغيرهم » قال أبو بكر 
ابن العربى » وهى تفترس الآدمى ولكن خديعة » وعجبا لمن يحرم الشعلب وهى تفترس 
الدجاج » ويبيح الضبع وهى تفترس الآدمى » كذا فى حاشية « معانى الآثار » للطحاوى. 

قال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن »247 له : قد تلقى الفقهاء هذا الخبر ( أى حديث 
عائشة وابن عمر فى تحمس يقتلن فى الحل والحرم ) بالقبول » واستعلموه فى إباحة قتل 
الأشياء الخمسة للمحرم (٠‏ وتلقى الأمة الحديث بالقبول يجعله فى حيز المتواتر » نص عليه 


. ) 189/4 ( : شرح معانی الآثار‎ )١( 

(۲) الجوهر النقى : ( ص #056 ج ١‏ ) . 

(؟) رواه أبو داود ( ۳۸۰۲ ) والنسائى ( ۷ / ٠٠١‏ ) وابن ماجة ( ۳۲۳١‏ ) وأحمد فى « المستد » ( /١‏ 
14/۲ ) والتمهيد ( ١١٠١ / ١‏ ) وابن أبى شيبة ( 7948/0 ) وشرح معانى الآثار ( 5/ 
٠‏ وفتح البارى (4/ 10٤‏ . 550 ) وابن عدى فى « الكامل ۱۷١۸/١ ( ٠‏ ) والعقيلى 
4/۷( 

(5) أحكام القرآن : ( ص ۳۷ ج ١‏ ) . 
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الاق 210 ع واب دخان » والحاکم ‏ عن جابر بلفظ : سألت رسول الله يل عن 


الضبع أصيد ؟ » قال : ١‏ ز نعم » وفيه كبش إذا صاده المحرم ٠‏ « دراية 96" . 


ا لجصاص وفى غير ما موضع من كتابه » فاندفع ما عسى أن يتوهم أنهم خصصوا عموم 
الآية بأخبار الآحاد ) . 

قال : وقد اختلف فى الكلب العقور » فقال أبو هريرة : إنه الأسد » وروى فى بعضص 
أخبار ابن عمر فى موضع الكلب : الذئب » ولا ذكر الكلب العقور أفاد بذلك كلبا من 
شأنه العدو على الناس وعقرهم » وهذه صفة الذئب ‏ فأولى الأشياء بالكلب ههنا الذئب 
وقد دل على أن كل ما عدا على المحرم وابتدأه بالأذى فجائز له قتله من غير فدية ؛ لأن 
فحوى ذكره الكلب العقور ( والسبع العادى فى رواية ) يدل عليه » وكذلك قال أصحابنا 
فيمن ابتدأه السبع فقتله : فلا شىء عليه > إن كان هو الذى ابتدأ السبع فعليه الجزاء لعموم 
قوله تعالى : ظ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ي ©2 . 


واسم الصيد واقع على كل عتم الأصل رن 3 ولا يختص بالمأكول منه دون غيره 
ويدل عليه قوله تعالى : # ليبلونكم الله بشيء من الصيد تتاله أيديكم وَرمَاحكُم 4 © فعلق 
الحكم بما تناوله أيدينا ورماحنا » ولم يخصص المباح منه دون المحظور الأكل » ثم خص 
النبى ية الأشياء المذكورة فى الخبر » وذكر معها الكلب العقور » فكان تخصيصه لهذه 
الأشياء وذكره للكلب العقور دليلا على أن كل ما ابتدأ الإنسان بالأذى من الصيد فمباح 
للمحرم قتله ؛ لأن الأشياء المذكورة من شأنها أن تبتدىء بالأذى فيجعل حكمها حكم حالها 
فى الأغلب » وإن كانت قد لا تبتدئ فى حال ؛ لان الأحكام إنما متعلق فى الأشياء 


)١(‏ رواه أبو داود فى ( الأطعهمة باب " ١١‏ * ) . والدارمى فى ( المناسك باب *4٠“‏ ) ورواه ابن 
ماجه فى ( المناسك باب "40" والصيد باب " ٠١‏ ' ) والتائى فى( المناسك باب ' 84 ' ) 
وأحمد فى « المسند ۳۱٣۵ , ۲۹۷/۳ ( ٩‏ ء لاك ۱۹۵/۵ ) . 

زفق تقدم بنحوه . 

. ) 53١9 ( : الدراية‎ )۳( 

. 98 : سورة المائدة آية‎ )٤( 

(6) سورة المائدة آية : 984 . 
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بالأعم الأكثر » ولا حكم للشاذ التادر » ثم لما ذكر الكلب العقور ء وقيل: هو الأسد » 
فإنما أباح قتله إذا قصد بالعقر والأذى ٠‏ وإن كان الذئب فذلك من شأنه فى الأغلب فما 
خصه النبى يله من ذلك بابر وقامت دلالته فهو مخصوص من عموم الآية وما لم يخص 
ولم تقم دلالة تخصيصه فهو محمول على عمومها ء ويدل عليه حديث جابر : أن النبى 
لله قال : ١‏ الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم » 2١(‏ وقد نهى رسول الله ية عن كل 
ذى ناب من السباع ء وجعل النبى ی فيها كبشا "° اه . 

ثم ذكر الصاص وجه عدم قياسنا غير هؤلاء الخمس ‏ وهو ما لا يؤكل لحمه ‏ عليهن 
بأن القياس على المخصوص غير جائز عندنا إلا أن تكون علته مذكورة فى النص > أو دلالة 
قائمة فيما نص » فلم تكن للخمس علة مذكورة فيها لم يجز القياس عليها فى تخصيص 
عموم الأصل » وقد بينا وجه دلالته على ما يبتدئ الإنسان بالأذى من السباع > كونه غير 
مأكول اللحم لم يقم دلالة من فحوى الخبر » ولا علة مذكورة فيه » فلم يجز اعتباره » 
وأيضا فلا حلاف فيما ابتدأ المحرم بالأذى فى سقوط الجزاء » فجاز تخصيصه بالوجماع ١‏ 
وبقى حكم عموم الآية فيما لم يخصه الخبر ولا الإجماع » ومن أصحابنا من يآبى القياس 
فى مثله ؛ لأنه حصره بعدد فقال ٠:‏ خمس يقتلهن المحرم » " فغير جائز استعمال القياس 
فى إسقاط دلالة اللفظ ء ومنهم من يأبى صحة الاعتلال بكونه غير مأكول ؛ لأن ذلك نفى 
والنفى لا يكون علة » وإنما العلل أوصاف ثابتة فى الأصل المعلول » وأما نفى الصفة فليس 
يجوز أن يكون علة » اه . ملخصا ء قال الحافظ فى « الفتح » 247 : واحتج الطحاوى بآن 
العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازى الصقر » وهما من سباع الطير ء فدل ذلك على 
اختصاص التحريم بالغراب والحدأة (من الطيور) » وكذلك يختص التحريم بالكلب وما 
شاركه فى صفته وهو الذتب» تعقب برد الأتفاق اه. قلت : ليس فى كلام الطحاوى إباحة 


وك ؟) تقدما . 


(5) فتح البارى : ( ص ۳٤‏ ج 4 ) . 


الدلالة ا ت بدي 


0 أن الدلالة 7 ۳ ES‏ فى ا ا 


۷ عن أبى قتادة فى حديث طويل : أن رسول الله ي خرج حاجا . فخرجوا 
معه » فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة » فقال : خذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا 
أحرموا إلا أبا قتادة » فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمراً وحشية » فحمل أبو قتادة على 
الحمرء فعقر منها أتانا فنزلوا » فأكلوا من لحمها » وقالوا : أ نأكل لحم صيد ونحن 
محرمون ؟ فحملنا ما بقى من لحم الأتان » فلما أتوا رسول الله وله ذكروا ذلك لهء 


قتل الذئب ؛ لكونه مشاركا الكلب فى صفته » بل لثبوت لخبر بجواز قتله فى الإحرام كما 
تقدم » وقد وافقه عياض فى نسبة القول بأن المراد أعيان ما سمى فى الحديث إلى الجمهورء 
وجعله قول كافة العلماء » كما تقدم فى كلام العينى فتذكر » ولعل فيما ذكرناه كفاية لتقوية 
مذهب الحنفية فى هذا الباب » ولا يضرنا إن لم يتم احتجاج الطحاوى بالاتفاق »> والله 
تعالى أعلم » وله الحمد على ما علم وفهم . 

باب أن الدلالة على الصيد كاصطياده فى إيجاب الجزاء والتحريم 


قوله : ١‏ عن أبى قتادة إلخ » » قال الموفق فى « المغنى » : لا حلاف بين آهل العلم فى 
عر كل ال راا ا على ال :0" و الله تعالى عليه الى كاي : يا أيها 
دين آمنوا لا تعلو الصيد وأنتم حرم » “ وقال تعالى : « وحرم عليكم صيد الب ما 
دمكم حُرًمًا 4 ٠‏ وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد » والدلالة عليه > ولا تحل له الإعانة 
على الصيد بشىء » فإن فى حديث أبى قتادة المتفق عليه » فقلت لهم : ناولونى السوط 
والرمحء قالوا : والله لا نعينك عليه > وفى رواية : فاستعنتهم فأبوا أن يعينونى » وهذا 
يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الإعانة » والنبى ب أقرهم عليه » وسؤال النبى ب : : هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليها » ؟ 7) يدل على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم › 
ويضمن الصيد بالدلالة » فإذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه فالمجزاء كله على 


. 48 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. 45 : (؟) سورة المائدة آية‎ 


(©) رواه مسلم فى : الحج » ح رقم : >5 


EY‏ الدلالة على الصيد كاصطياده إعلاء الستن 
چیو ی ی ع كن كه عد و 
قال :« أ منكم أحد أمره أن يحمل عليها » أو أشار إليها ؟2 قالوا : لاء قال : « فكلوا 
ما بقى من لحمها » رواه البخارى ('2 » وفى رواية له بطريق أبى حازم 7") 3 وخبأاأت 


المحرم » روى ذلك عن على »> وابن عباس > وعطاء » ومجاهد » وبكر المزنى » 
وإسحاق . وأصحاب الرأى » وقال مالك » والشافعى : لا شىء على الدال ؛ لأنه يضمن 
بالجناية » فلا يضمن بالدلالة كالآدمى ٠‏ ولنا قول النبى با لأصحاب أبى قتادة : ١‏ هل 
منكم أحد أمره ؟ إلخ » ؛ ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد ٠»‏ فتعلق به الضمان كما 
لو نصب أحبولة ؛ ولأنه قول على وابن عباس ٠»‏ ولا نعرف لهما مخالفا فى الصحاية اه 

قلت : وتقرير الاستدلال بحديث أبى قتادة ما ذكره المحقق فى ١‏ الفتح » ونصه : ووجه 
الاستدلال به أنه كي علق الحل على عدم الإشارة » وهى تحصل الدلالة بغير اللسان » 
فأحرى أن لا يحل إذا دل باللفظ ء فقال : هناك صيد ونحوه قالوا : الثابت بالحديث حرمة 
اللحم على المحرم إذا دل باللفظ » فقال : هناك صيد ونحوه » قالوا : الثابت بالحديث 
حرمة اللحم على المحرم إذا دل » قلنا : فيثبت أن الدلالة من محظورات الإحرام بطريق 
الالتزام لحرمة اللحم ٠‏ فيثبت أنه محظور إحرام هو جناية على الصيد اه . 

قال شمس الاأئمة فى « المبسوط » : محرم دل محرما أو حلالا على صيد » فقتله 
المدلول » فعلى الدال الجزاء عندنا استحسانا » وفى القياس لا جزاء على الدال ء وبه أذ 
الشافعى رحمه الله تعالى » قال : لأن الجزاء واجب بقتل الصيد بالنص ء والدلالة ليست 
فى معنى القتل ؛ لأن القتل فعل متصل من القاتل بالمقتول » الدلالة والإشارة غير متصل 
بالحل وهو الصيد » والحكم الثابت بالنص لا يجوز إثباته فيما ليس فى معنى المنصوص › 
والدليل عليه جزاء صيد الحرم » يجب على القاتل الحلال » ولا يجب على الدال إذا كان 
حلالا بالاتفاق للمعنى الذى قلنا . 


)١(‏ رواه فى : 78 كتاب جزاء الصيد »› باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال »رقم 
(A4)‏ . 


(۲) رواه البخارى فى ( الهبة باب " "ا" » والأطعمة باب " ٠١‏ " .) . 


الدلالة على الصيد كاصطياده TEYY‏ 


العضد معى » وفيه : « معكم منه شىء »4 ؟ فناولته العضد » فأكلها حتى تعرقها . 
وفى رواية لمسلم ‏ : ١‏ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشىء ؟ » وفى رواية له : 
«هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم » « فتح البارى » " . 


وأيضا فإن حرمة الصيد فى حق المحرم لا تكون أقوى من حرمة مال المسلم ونفسه Ye‏ 
يضمن الدال على مال المسلم ولا على نفسه شيعا بسبب الدلالة » فكذلك هنا » إلا أنا 
تركنا القياس باتفاق الصحابة رضى الله عنهم » فإن رجلا سأل عمر رضى الله عنه > فقال: 
إنى أشرت إلى ظبى وأنا محرم » فقتله صاحبى » فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ماذا 
ترى عليه ؟ فقال: أرى عليه شاة » فقال عمر رضى الله عنه : وأنا أرى عليه ذلك › وأن 
عليا ابن عباس رضى الله عنهما سئلا عن محرم دل على بيض نعامة » فأخذه المدلول عليه 
فشواه » فقال : على الدال جزاؤه » والقياس يترك بقول الفقهاء من الصحابة رضى الله 
عنهم وما نقل عنهم فى هذا الباب كالمنقول عن رسول الله ود » إذ لا يظن آنهم قالوا : 
جزافا والقياس لا يشهد لقولهم حتى يقال : قالوا ذلك قياسا » فلم يبق إلا السماع . 

ثم ثبت باتفاقهم أن الدلالة على الصيد من محظورات الإحرام » ذلك ثابت بالنص 
أيضا فإن النبى بل قال لأصحاب أبى قتادة رضى الله عنهم : ١‏ هل أعنتم » هل أشرتم » 
هل دللتم ؟ » . فجعل الإشارة كالإعانة: فعرفنا أنه من محظورات الإحرام ( فإن الإعانة 
محظورة اتفاقا ) وذلك يوجب الجزاء » وبه فارق صيد الحرم » فإن الموجب للحظر هناك 
معنى فى المحل » وهو أمن الصيد بسبب الحرم » فلابد أن يكون فعله متصلا با محل » 
وهنا الحظر بسبب معنى فى الفاعل » وهو كونه محرما » فكان فعله محظور الإحرام وإن 
لم يتصل بالمحل > ولهذا كان معنى الجزاء هنا راجحا » ومعنى غرامة المحل هناك راجح 
على ما نبينه إن شاء الله تعالى » وقياس المحرم على المودع يدل سارقا على سرقة الوديعة 
أشبه ؛ لأن الإحرام عقد خاص قد تضمن ترك التعريض للصيد بعقدة كقبول الوديعة > فإذا 
تعرض له بالدلالة فقد باشر بخلاف ما التزمهء بخلاف الدلالة على مال المسلم ونفسه» قإنه 
ما التزم ترك التعرض لذلك بعقد خاص اه . ملخصا مع تقديم وتأخير فى العبارة روما 


OTE : رواه فى : ( الحج › ح رقم‎ )١( 
. ) ٤ ج‎ ۳١ الفتح : ( ص‎ )0( 


re‏ الدلالة على الصيد كاصطياده إعلاء الستن 
5س و 2 كن ع ست حت ج 
عن عمر : أن رجلا قال له : إنى أشرت إلى ظبى وأنا محرم » فقتله 
صاحبى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ما ترى ؟ قال : شاة ء قال : وأنا أرى 
ذلك. رواه الطحاوى فى « اختلاف العلماء » له ١‏ الجوهر النقى» ‏ واحتج به » 


للاختصار قال المحقق فى ١‏ الفتح » : أى بخلاف الحلال ؛ لأنه لم يلتزم عدم التعرض 
لصيد الحرم ولا للمسلم ( ا له ) بعقد خاص » بل عموم حكم الإسلام » وترك ذلك 
يوجب استحقاق العذاب فى الآخرة ء ويعزر فى الدئيا من غير تضمين اه . ملخصا . 

قوله : « عن عمر إلخ » » لم أقف على سنده » وإنما ذكرته اعتضادا » وفى ١‏ الجوهر 
النقى » : قال صاحب ١‏ التمهيد ؛ : فى حديث أبى قتادة دليل على أن المحرم إذا أعان 
على الصيد ما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له » وهذا إجماع من العلماء » واختلفوا فى 
المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد » فكرهه مالك والشافعى ولا جزاء عليه . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه الجزاء ° » وبه قال أحمد وإسحاق » وهو قول على» 
وابن عباس » وقال الطحاوى : ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك » فصار 
إجماعا » وفى ١‏ الإشراف » 7( لابن المنذر : هو قول سعيد بن جبير » والشعى » 
والحارث العكلى » وبكر بن عبد الله المزنى اه . قلت : وفى كل ذلك دليل واضح على 
شدة اتباع الحنفية للآثار » وتركهم القياس لأجلها » فرحم الله طائفة أغمضت عن كل ذلك 
ورمت الحنفية باتباع الرأى والقياس بمعرض النصوص » وهم كما ترى بمعزل عن ذلك ء 
وأشد الناس اتباعا للآثار . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح ١‏ فى شرح حديث قتادة : واختلفوا فى وجوب الجزاء على 
المحرم إذا دل على الصيد بإشارة أو غيرها » أو أعان عليه » فقال الكوفيون » وأحمد › 
وإسحاق : يضمن المحرم ذلك » وقال مالك » والشافعى : لا ضمان عليه » كما لو دل 
الحلال حلالا على قتل الصيد الحرم قالوا : ولا حجة فى حديث الباب ؛ لأن السؤال عن 


. ) ١ ج‎ ۴٣۴۳ الجرهر النقى : ( ص‎ )١( 
. (؟) أى لجل جنايته على الإحرام > وهی توجب الجزاء اثفاقا‎ 
. ) ۳٣۳/۱ ( : الإشراف‎ )9 


الدلالة على الصيد كاصطياده YEYo‏ 
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واحتجاج مثله بحديث حجة كما ذكرنا فى المقدمة . 


الإعانة والإشارة إتما وقع ليبين لهم هل يحل لهم أكله أولا ؟ ولم يتعرض لذكر الجزاء » 
واحتج الموفق بأنه قول على وابن عباس ء ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة » وأجيب 
بأنه اختلف فيه على ابن عباس » وفى ثبوته عن على نظر . 

( قلت : لا يجدى ذلك شيا ما لم يبين الاختلاف والنظر » وإلا فقد جزم الموفق ع 
وصاحب « التمهيد » ابن عبد البر » والطحاوى » بنسبة هذا القول إليهما ء وادعى 
الطحاوى أنه لم يرو عن أحد من الصحابة حلاف ذلك » فصار إجماعا » وجزم أمثال 
هؤلاء حجة كافية لتصحيح ما جزموا به ) . قال : ولأن القاتل انفرد باختياره مع انفصال 
الدال عنه ( قلت : فيلزمك القول بأن ما صاده الحلال بدلالة المحرم وإشارته يحل أكله 
للمحرم لهذه العلة » إن قلت بحرمته عليه فما وجه الفرق بين الحرمة والجزاء ؟ حيث 
وجبت مع انفصال الدال عنه ولم يجب ) قال : فصار كمن دل محرما أو صائما على امرأة 
فوطأها » فإنه يأثم بالدلالة » لا يزمه كفارة » ولا يفطر بذلك اه . 

قلت : قد تبين جوابه بما ذكره شمس الأئمة فى ١‏ ميسوطه » » وحاصله أن دلالة المحرم 
على الصيد جناية على إحرامه » وهى توجب الجزاء » بخلاف دلالة المحرم أو الحلال أحدا 
على امرأة أو مال مسلم » فإنها جناية على الإسلام » وهى توجب استحقاق العذاب فى 
الآخرة » والتعزير فى الدنيا دون الجزاء بالهدى » أو الصيام أو الطعام فافهم فإن الحنفية 
أئمة المعانى حقا . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتتح للد : اتفقوا كما تقدم على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاده 
على سائر وجوه الدلالات على المحرم » لكن قيده أبو حنيفة با إذا لم يكن الاصطياد 
بدونها اه . قلت : لم يقيد التحريم بذلك فلا يجوز للمحرم الإشارة والدلالة على الصيد 
بحال ٠‏ وإنما قيد وجوب الجزاء به » صرح به فى المبسوط © ° . 


. ) 4 فتح البارى : ( ص 4” ج‎ )١( 
.) ٤ج‎ 8١ المبسوط : ( ص‎ )۲( 


YE‏ جوز ل اكل باضاف الال إعلاء السئن 
و و و س و 2 و و ج ج و شش 


باب يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال 
إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه ولم يعنه بشىء 
۹4۹ عن أبى قتادة فى حديث طويل : أنه اصطاد حمارا وحشيا وهو غير محرم 
وأصحابه محرمون » فوقعوا فيه يأكلونه » ثم إنهم شكوا فى أكلهم إياه وهم حرم » 
فرحنا وخبأت العضد معى »فأد ركنا رسول الله اة > فسألناه عن ذلك » فقال : 


باب يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال 
إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه ولم يعنه بشىء 
قوله : « عن أبى قتادة إلخ » » قال فى الهداية » : ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم 
صيد اصطاده حلال وذبحه ء إذا لم يدل عليه ولا أمره بصيد » أما إذا اصطاده الال 
المحرم صيدا بأمره اختلف فيه عندنا » فذكر الطحاوى تحريمه على المحرم » قال الجرجانى : 
لا يحرم ( لأن مجرد الأمر ليس من التأثير فى شىء فكأنه لم يفعل فى الصيد شيئا ) قال 
القدورى : هذا غلط » واستمد على روايه الطحاوى اه . « فتح القدير 2١76‏ قلت: ولعل 
رواية الجرجانى هى التى اغتربها الحافظ فى « الفتح » حيث قال : لكن قيده أبو حنيفة با 
إذا لم يمكن الاصطياد بدونها اه . إنما بذلك إيجاب الجزاء على الدال » وأما حرمة الدلالة 
بأنواعها وحرمة ما صاده المدلول على قيد المحرم فليس بمقيد بذلك عندنا فافهم » قال فى 
«الهداية»2"7: خلافا لمالك فيما إذا اصطاده لأجل الحرم » ( يعنى بغير أمره ) له قوله 46 : 
« لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصيله أو يصاد له » اه . قلت : وبقول مالك قال 
الشافعى وأحمد » صرح به ابن قدامة فى « المغنى »" . 


. )7 فتح القدير : ( ص 55 ج‎ )١( 
. ) الهداية : ( ص 55 ج ۳ مع الفتح‎ )( 
. )7 المغنى : ( ص 5894 ج‎ )۳( 


يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال TEV‏ 
5:7 قك ‏ لكة :اك OOD DDD‏ ةل تك RR RR SS‏ 
«هل معكم منه شىء ؟ » فقلت : نعم » فناولته العضد » فأكلها وهو محرم. 
متفق عليه )١(‏ مختصر ولمسلم 7" : ٠‏ هل أشار إليه إنسان أو أمره بشىء ؟ » قالوا : لاء 


واحتجوا لذلك با رواه الخمسة " إلا ابن ماجة عن جاير : أن النبى اة قال : 2 صيد البر 
لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم » 3 وقال الشافعى : هذا أحسن شىء 
روى فى هذا الباب وأقيس » والحديث أخرجه ابن خزية » وابن حبان 240 , والجاكه0 » 
والدارقطد ٩7‏ ¢ والبيهقى 99 كذا فى « النيل » 1 وأجاب أصحابنا عنه أولا : على وجه 
المعارضة بحديث أبى قتادة › فإنهم لما سألوه اة لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع 
الحل أكانت موجودة آم لا ؟ فقال وا : « أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها 
أو أعانه عليها ؟ » قالوا : لااء قال : « فكلوا إذا » » فلو كان من الموانع أن يصاد لهم 
لنظمه فى سلك ما يسال عنه منها فى التفحص عن الموانح » ليجب بالحكم عند خلوه 
00 إن ا رهن عن الت ال تعلق 
ذلك قاله المحقق فى « الفتح » ^ . 

قلت : بل الظاهر من حديث أبى قتادة أنه كان قد اصطاد ذلك الحمار الوحشى لأصحابه 


) ۲۰۷/۷ ( رواه البخارى ۲ ) ومسلم فى ( الحج > ح رقم : “5 * ) ورواه النسائى‎ )١( 
. ) 501/49 ( والبيهقى‎ ) 5١7 7/ 5( والدارقطنى‎ 

(۲) المصدر السابق للم »> ح رقم : (155) . 

(۳) رواه أبو داود فى : ١١‏ كتاب المناسك » ٠‏ _ باب لحم الصيد للمحرم > رقم : ( ۱۸٩۱‏ (. 
ورواه الترمذى فى : ۷ ۔ كتاب الحج . 16 باب ما جاء فى أكل الصيد للمحرم » رقم : (۸47). 
ورواه النسائى فى : ١5‏ كتاب المناسك » ۸١‏ - باب إذا أشارة الحرم إلى الصيد فقتله الحلال (5/ 
۷ ) » ورواه أحمد : ( ۳١۲/۳‏ ). 

. ) ٩۹۸۰ ( : رواه ابن حبان‎ )٤( 

(ه) رواه الحاكم : ( ٤۷1/1‏ ) . 

(5) رواه الدارقطنی : ( ۲/ ۲۹۰ ). 

(۷) السئن الكبرى : (0/ ۱۹۰) . 

(۸) فتح البارى : ( ص 72 ج ۳) . 
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قال : « فكلوه » وللبخارى « هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها ؟ » 


المحرمين لا لنفسه وحده ؛ لما فى بعض طرقه عند الشيخين ‏ : فأبصروا حمارا وحشيا 
وأنا مشغول أخصف نعلى » فلم يؤذنى ٠‏ وأحبوا لو أنى أبصرته. ‏ نيل الأوطار » » وقال 
الحافظ فى « الفتح ٠‏ : وفى رواية على بن المبارك : فيصر أصحابى بحمار وحشى ء 
فجعل بعضهم يض حك إلى بعض . زاد فى رواية أبى حازم : وأحبوا لو أنى أبصرته . 
هكذا فى جميع الطرق والروايات اه . وفى ذلك ما يشعر بأن أبا قتادة إنما حمل على 
الحمار بعدما تفرس من أصحابه أنهم يحبون اصطياده لهم » مع ذلك أباح لهم رسول الله 
يك الأكل منه > ولم يسأل أبا قتادة أنه صاده لنفسه أو لأصحابه المحرمين ؟ قدل على أن 
التحريم إنما يتعلق بالإشارة » والأمر » والدلالة » دون الاصطياد لأجل المحرم » قال 
الطحاوى : فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده فى وقت ما صاده إرادة أن يكون له خاصة وإثما 
أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه ٠‏ فقد أباح رسول الله ية ذلك له ولهم ولم 
يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم » وفى حديث عثمان بن عبد الله بن موهب : أن 
رسول الله ي سألهم فقال: « أشرتم أو صدتم أو قتلتم»؟ قالوا :لا » قال : « فكلوا 496 
فدل ذلك أنه يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا > لا يحرم عليهم بما سوى ذلك اه . 
وحديث جاير الذى احتجوا به لا يقاوم حديث أبى كتادة هذا » فإنه فى نفسه معلول » 
أما أولا: فلأن عمرو بن أبى عمرو قد اضطرب فيهء فرواه مرة عن المطلب بن عبد الله عن 
جابر» ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو عن رجل من بنى سلمة عن جابر» 
والدراوردى احتج به الشيخان وبقية الجماعة » قال ابن معين : ثقة حجة » ووثقه القطان 
وأبو حاتم وغيرهما » وقد جعل السند مجهولا » وأما ثانيا : فلآن عمرو بن أبى عمرو مع 


» رواه فى : ۲۸ - كتاب جزاء الصيد » © باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال‎ )١( 
. ) ۱۸۲۴ ( : رقم‎ 

(۲) رواه البخارى فى ( الهبة باب "۴" > الأطعمة باب ' 1۹ " ) . 

(۳) فتح البارى : ( ص ١5‏ ج ٤‏ ) . 

(5) تقدم . 
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قال ا : لاء قال : « فكلوا ما بقى مر » « نيا الأوطار 6 20 , 
لو بقى من لحمها ٩‏ « نيل 


a RP PEEP ESD 
اضطراب به فى هذا الحديث متكلم فيه » قال ابن معين وأبو داود : ليس بالقوى . زاد‎ 
يحيى : كان مالك يستضعفه » وقال السعدى : مضطرب الحديث » وأما ثالثا : فإن‎ 
المطلب متكلم فيه أيضا » قال ابن سعد : ليس يحتج بحديثه ؛ لأنه يرسل عن النى ككل‎ 
. كثيرا » وعامة أصحابه يدلسون » آما رابعا : فإن الحديث مرسل‎ 

قال الترمذى : المطلب لا يعرف له سماع من جابر » فظهر بهذا أن الحديث فيه أربع 
علل » وقد أخرجه الطحاوى من وجه آخر عن المطلب عن أبى موسى » ( وهذه علة 
خامسة) وقال ابن حزم فى المحلى » : هو خبر ساقط » كذا فی * الجوهر النقی ۸ وقال 
الحافظ فى « التلخيص » : عمرو بن أبى عمرو ( مولى المطلب بن عبد الله بن حتطب ) 
مختلف فيه وإن كان من رجال « الصحيحين » » ومولاه قال الترمذى : لا يعرف له سماع 
عن جاير » وقال فى موضع آخر : قال محمد : لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة 
إلا قوله : حدثتى من شهد خطبة رسول الله ي »> وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
يقول : لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة » وقد رواه الشافعى : عن الدراوردى » 
عن عمر » عن رجل من الأنصار » عن جابر » قال الشافعى : إبراهيم بن محمد بن أبى 
يحيى أحفظ من الدراوردى » معه سليمان بن بلال » يعنى أنهما قالا فيه : عن المطلب 
قلت : وراه الطبرانى فى « الكبير » من رواية يوسف بن خالد السنى » عن عمرو » عن 
المطلب عن أبى موسى » ويوسف متروك » ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمرو عند 
الطحاوى » وقد خالفه إبراهيم بن أبى يحيى وسليمان بن بلال اه . ملخصا . 

قلت : يوسف بن خالد ليس بأنزل من إبراهيم بن أبى يحيى » فكلاهما متروكان عند 


المحدثين › وإبراهيم بن سويد من رجال « الصحيح ) 3 وثقه ابن معين وأبو زرعة 


(۱) اليل :(ه/ ۲۲-۲۱ > ح رقم ٦":‏ ") . 
(۲) الجوهر النقى : ( ص ۲٣۳‏ ج ١‏ ) . 
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وغيرهما . ١‏ تهذيب 2١76‏ فموافقته ليوسف كموافقة سليمان بن بلال لإبراهيم بن أبى يحبى 
فقوى الاضطراب » وأما موافقة الدراوردى لابن أبى يحيى فى جعله الحديث من مسند 
جابر فلا يجديه شيئا » فإنه قد حالفه فى المطلب كما مر » وبالجملة : فالحديث مضطرب 
الإسناد جدا كما قاله صاحب ١‏ الجوهر النقى » » والعجب من الشافعى رحمه الله أنه كيف 
جعله أحسن شىء فى الباب والحال هذه ؟ وأما قوله : « وأقيس »© : أى أنه أقيس شىء فى 
الباب » فقال الطحاوى : ومن جهه النظر : حديث أبى قتادة أولى من حديث المطلب ؛ 
لأن الشىء لا يحرم على الإنسان بنية غيره ؛ ولأنهم لا يختلفون أن لحم الصيد إذا ذكى فى 
الحل ثم أدخل الحرم جاز أكله » فكذلك إذا أحرم ( أى كذلك الإحرام أيضا يحرم على 
الحرم الصيد الحى » ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الخلال صيده وذبحه قياسا على ما ذكرنا 
من حكم الحرم ) » ذكره صاحب ١‏ الجوهر النقى  »‏ . 

وأجاب علماؤنا عنه ثانيا : بالتأويل فى معناه لدفع المعارضة » قال صاحب «الهداية» : 
واللام فيما روى تمليك » فيحمل على أنه يهدى إليه الصيد ( حيا ) دون اللحم » أو معناء 
أن يصاد بأمره اه . قال المحقق فى «الفتح» : وبعد ثبوت ما ذهبنا إليه بما ذكرنا يقوم دليل 
على ما ذكره المصتف فى التأويل اه . وقال فى ١‏ الكفاية » : واعلم أن هذا الحديث روى 
بالرفع : ١‏ أو يصاد » » حيتعذ لا تمسان له ( أى للشافعى ومن وافقه ) بهذه الرواية ؛ لأنه 
صار معطوفا على المغيا لا على الغاية » ورواية كتب الحديث مثل سنن أبى داود الترمذى 
والنسائى هكذا » إنما يصح له التمسك به على ما روى : « أو يصد له » ؛ ليصير معطوفا 
على الغاية » وهى ضعيفة اه . قلت : والحديث أخرجه الطحاوى بالآلف .وكذا الحافظ 
فى « التلخيص الحبير » » وعزاه إلى أصحاب السان وابن خخزية والحاكم وابن حبان » 
ولكن للخصم أن يقول : هو عطف على المجزوم على المعنى ؛ وليس بمرفوع ٠‏ بل 
منصوب» هذا هو الظاهر » وعطفه على المغيا ليس بظاهر » ولا يقبله الذوق السليم ههناء 
والله تعالى أعلم . 


. )١١١/١( : التهذيب‎ )١( 
. (؟) الجوهر مصدر سابق‎ 


واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس عند مسلم )١(‏ قال : أهدى الصعب بن جثامة الليثى 
لرسول الله و لحم حمار وحشى وهو بالأبواء أو بودن » فرده عليه » فلما رأى ما فى 
وجهه قال  :‏ إنا لم نرده إلا أنا حرم » . وفى رواية : رجل حمارًا وحشيًا يقطر دما , 
قالوا: إغا رده عليه ؛ لكونه صيد لأجله . كذا فى « فتح البارى » ملخصا . 

قلت : لا دلالة فى الحديث على أن علة الرد كانت هذه ء والذى فيه : أنه َو إغا 
رده؛ لكونه محرما ء فهو دليل من حرم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا » وهو 
قول على » وابن عمرو » والليث ٠‏ والثورى » وإسحاق » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » (") 
أيضا على أن البخارى رحمه الله قد أشار فى ترجمة بابه لهذا الحديث إلى أن الروايات التى 
تدل على أنه أهدى للنبى ية حمارا مذبوحا موهمة » قبوب له : ١‏ إذا أهدى للمحرم 
حمارا وحشيا حيا لم يقبل » » ثم أخرج الحديث بطريق مالك » عن ابن شهاب » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عبد الله بن عباس » عن الصعب بن جثامة 
الليثى أنه أهدى لرسول الله ية حمارا وحشيا الحديث . 


.)9-00( : رواه مسلم فى : 19 كتاب الج > 8 باب تحريم الصيد للمحرم > رقم‎ )١( 
والتمهيد ( 54/4 ) وفتح‎ ) ۸٤ ( والشافعى‎ ) ١/4 ( 6 وأحمد فى 3 المسئد‎ ) ٠٠۳ ( ورواه مالك‎ 
. ) "1١/5 ( البارى‎ 
إنا لم ثرده عليك إلا أنا حرم“‎ ١ : قوله : « بالأبواء أو بودان » هما مكانان بين مكة والمدينة » وقوله‎ 
حرم أى محرمون » قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : رواية المحدثين فى هذا الحديث لم نروه‎ 
بفتح الدال » قال : وأنكره محققو شيوختا من أهل العربية » وقالوا : هذا غلط من الرواة وصوابه‎ 
ضم الدال > قال : ووجنته بخط بعض الأشياخ بضم الدال > وهو الصواب عندهم على مذهب‎ 
سيبويه فى مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء » أن يضم ما قبلها فى الأمر ونحوه من‎ 
المجزوم مراعاة للواو التى توجبها ضمة الهاء بعدها » فة الهاء فكأن ما قبلها ولى الواو ء ولا‎ 
٠ يكون ما قبل الواو إلا مضموما »> هذا فى المذكر » وأما المؤنث مثل ردها وجبها فمفتوح الدال‎ 
. وتطائرها مراعاة للألف‎ 

(۲) فتح البارى : ( 179/9 ) . 


تاعاق E a‏ هال 1 E‏ وا بورك ل عل علط عم RS LS‏ يطل E‏ وا عل فيل" :قتعلا لفل تزف يها ملا عا صم لور o SSR RT‏ 


قال الحافظ فى « الفتح » )١(‏ : لم تختلف الرواة عن مالك فى ذلك » وتابعه عامة 
الرواة عن الزهرى » وخالفهم ابن عيينة عن الزهرى › فقال : لحم حمار وحشى » أخرجه 
مسلم » لکن بين الحميدى ‏ صاحب سفيان - أنه كان يقول فى هذا الحديث : حمار 
وحشى ثم صار يقول : لحم حمار وحشى »> فدل على اضطراب به فيه » وقال الشافعى 
فى ١‏ الأم » : حديث مالك : أن الصعب أهدى حمارا » أثبت من حديث من روى أنه 
أهدى لحم حمار » وقال الترمذى : روى بعض أصحاب الزهرى فى حديث الصعب » 
لحم حمار وحشى» وهو غير محفوظ اه . ملخصا ء قال الحافظ : واتفقت الروايات كلها 
على أنه يك رده عليه إلا ما رواه ابن وهب البيهقى من طريقه بإسناد حمسن من طريق 
عمرو بن أميه : أن الصعب أهدى النبى َة عجز حمار وحشى وهو بالجحفة » فأكل منه 
وأكل القوم اه . قال البيهقى : إسناد صحيح » فكأنه رد الحى وقبل اللحم اه . من 
«الجوهر النقى» . 

قال المحقق فى « الفتح ٠‏ بعد ما أطال الكلام فى هذا الحديث وفى الجمع بين طرقه 
المختلفة ما نصه : وعلى كل حال فى هذا الحديث اضطراب ليس مثله فى حديث أبى 
قتادة » فكان هو أولى > فإن قيل : إن حديث أبى قتادة كانت سنة ست عام الحديبية » 
وحديث الصعب فى حجة الوداع » فيكون ناسخا لما قبله » قلنا : ( من شرط الناسخ كونه 
معارضا للمنسوخ » وقد عرفت أنه لا يصلح معارضا لحديث أبى قتادة ؛ لما فيه من 
الاضطراب ) ء أما إن حديث الصعب كان فى حجة الوداع فلم يشبت عندنا » وإنما ذكره 
الطبرى وبعضهم »ولم نعلم لهم فيه ثبتا صحيحا » وأما حديث أبى قتادة فوقع عند عبد 
الرزاق عنه : انطلقنا مع رسول الله ية عام الحديبية » فأحرم أصحابه ولم أحرم » ففى 
«الصحيحين » عنه خلاف ذلك وهو ما روى عنه : أن النبى ويال خرج حاجا فخرجوا معه 
( ذكرناه فى المتن ) » ومعلوم أنه هه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع › فكان بالتقديم | 
أولى اه . 


, ) "9/8 ( : فتح البارى‎ )١( 
. ) ١ الجوهر التقى : ( ص 354 ج‎ )۲( 
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وقال الجصاص ”27 فى « أحكام القرآن » له : وقد امتلف فى حديث الصعب بن 
جثامة : أنه أهدى إلى النبى وَل لحم حمار وحشى وهو محرم » فرده عليه » فرأى فى 
وجهه الكراهة فقال : « ليس بنا رد عليك ولكنا حرم » » وخالفه مالك فرواه عن الزهرى: 
أنه أهدى إلى النبى ييل حمارا وحشيا » قال ابن إدريس : فقال لمالك : إن سفيان ( هو 
ابن عيينة ) يقول : رجل حمارا وحشيا » فقال : ذاك غلام » ذاك غلام » ورواه ابن 
جريج عن الزهرى بإسناد كرواية مالك ٠‏ وقال فيه : آنه أهدى له حمارا وحشيا » وروی 
الأعمش عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن الصعب بن جثامة أهدى 
إلى النبى ية حمارا وحشيا وهو محرم ٠‏ فرده » فهذا يدل على وهاء حديث سفيان وأن 
الصحيح ما رواه مالك ؛ لاثفاق هؤلاء الرواة عليه اه . 

وقال أيضا قبل ذلك بشىء ء قال الله : < وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (Dg‏ 
فروى عن على وابن عباس أنهما كرها أكل صيد اصطاده حلال » إلا أنه إسناد حديث على 
ليس بالقوى يرويه على بن زيد » وبعضهم يرفعه إلى النبى به وبعضهم يوقفه روى عن 
عثمان » ( وعمر ) ءوطلحة بن عبيد الله » وأبى قتادة » وجابر » وغيرهم إباحته » ثم 
ذكر بعض الآثار غير الذى ذكرناه فى المآن وقال: وقد روى فى إباحته أخبار أخر غير ذلك 
كرهت الإطالة بذكرها ؛ لاتفاق فقهاء الأمصار عليه ء قال : ومن أباحه ذهب إلى قوله : 
5 وحرم عليكم صيد الْبر € إذا كان يتناول الاصطياد وتحريم المصيد نفسه » فإن هذا 
الحيوان إنما يسمى صيدا ما دام حيا » وأما اللحم فغير مسمى بهذا الاسم بعد الذبح » فإن 
سمى بذلك فإنما يسمى به مجازا على أنه كان صيدا » فأما اسم الصيد » فليس يجوز أن 
يقع على اللحم حقيقة > ويدل على أن لفظ الآية لم يتنظم اللحم أله غير محظورا 


. تقدم‎ )١( 
. 95 : سورة المائدة آية‎ )۲( 
. الآية السابقة‎ 0 


YEE‏ يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إعلاء الستن 
35 25 كك عد كك 0 E‏ ص E E E E E‏ 


: عن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمى  هو ابن أخى طلحة  قال‎ ٠° 
كنا مع طلحة ونحن حرم » فأهدى لنا طيراً وطلحة راقد» فمنا من أكل » ومنا من‎ 
. تورع فلم يأكل » فلما استيقظ طلحة وفق من أكله » قال : أكلناه مع رسول الله وة‎ 
اة أحمدلا ومسل(" , والنسائي”, «نيل ) ا‎ 


عليه » أى على المحرم التصرف فى اللحم بالإتلاف والشرى والبيع وسائر وجوه التصرف 
سوى الأكل عند القائلين بتحريم أكله » ولو كان عموم الآية قد اشتمل عليه لما جار له 
التصرف فيه بغير الأكل كهو إذا كان خا + ولكان على متلفه إذا كان منخرها ضمانه + كما 
يلزم ضمان إتلاف الصيد الحى ؛ لأن قوله تعالى  :‏ وحرم عليكم صيد الب ما دمتم 
حرما04* يتناول تحرد م سائر أفعالنا فى الصيد فى حال الإحرام » فإن قيل : بيض الصيد 
محرم على المحرم ء وإن لم يكن متنعا ولا مسمى صيذاء فكذلك لحمه ء قلنا : إنا لم 
نحرم الفرخ والبيض بعموم الآية » وإنما حرمناهما بالاتفاق اه . ملخصا . قلت : 
وسيأتى ذكر الاتفاق فى المسألة » فانتظر . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن عثمان إلخ ٩‏ » وجه الاستدلال منه وغا يأتى بعده من 
حديث البهزى أن ترك الاستفصال فى وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم فى المقال ٠‏ قاله 
الحقق فى « الفتح » 27 فإن طلحة لم يسأل من أهدى لأصحابه الطير : أنه صاده لهم أو 
لنفسه ؟ وكذلك النبى ية لم يسأل البهزى عن ذلك » فدل على أن ما صاده الحلال هل 
يحل أكله للمحرم ؟ سواء صاده لنفسه أوله وللمحرم » ما لم يشر إليه ولم يأمره به ١‏ والله 


تعالى أعلم . 


(۳-۱) رواه أحمد ( ١١7 2. 151١ /١‏ ) ومسلم فى ( الج . ح رقم : "68" ) والنسائى فى (المناسك 
باب ' ۷۸ * ) ) والدارمى فى ( المناسك باب " 77 " ) وأحمد فى « المسند » ( 2151/1 )١357‏ 

() النيل : ( 5١/8‏ وح رقم : '4 ' ) ٠‏ باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لاجله 
ولا أعان عليه . 

(6) سورة المائدة آية : 85 . 


(5) قتح البارى : ( ص ۲۸ ج ۳) . 


يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال Ero‏ 

١‏ .عن عمير بن سلمة الضمرى › عن رجل من بهز : آنه خرج مع رسول الله 
يريد مكة » حتى إذا كانوا فى بعض وادى الروحاء وجد الناس حماراً وحشيًا عقيراء 
فذكروا ذلك للنبى ب » فقال : ١‏ أقروه حتى يأتى صاحبه » » فأتى البهزى وكان 
صاحبه » فقال : يا رسول الله ! شأنكم هذا اللحمارء فأمر رسول الله ڳل أبا بكر ء 
فقسمه فى الرفاق وهم محرمون . رواه أحمد ‏ والنسائى 7 » ومالك فى «الموطاً» ° 
وصححه ابن خزيمة وغيره » كما قال فى الفتح » » « نيل الأوطار »^ . 

۲ مالك عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث ` 
عبد الله بن عمر : أنه مر به قوم محرمون بالربذة » فاستفتوه فى لحم صيد » وجدوا ناسا 
أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله » قال : ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب » فسألته عن 
ذلك فقال: بم أفتيتهم ؟ قال: فقلت : أفتيتهم بأكله » قال : فقال عمر : لو أفتيتهم بغير 
ذلك لأوجعتك. رواه مالك فى «المو طا“ والطحاوى وزاد: إنما نهيت أن تصطاده. 


قوله : « مالك عن ابن شهاب إلخ » . قلت : وأخرج مالك فى « الموطأ » 21 عن زيد 
ابن أسلم » عن عطاء بن يسار : أن كعب الأحبار أقبل من الشام فى ركب محرمين › 
حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد » فأفتاهم كعب بأكله » قال : فلما قدموا 
المدينة على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له » قال : من أفتاكم بهذا ؟ قالوا : كعب ء» 
قال : فإنى قد أمرته عليكم حتى ترجعوا . الحديث » سنده صحيح » وأخرج 
الطحاوي: حدثنا أبو بكرة » ثنا مؤمل » ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهيم » عن 


-١(‏ ۳) رواه النساتى فى ( الحج باب ۷۸" ) وابن ماجة فى ( المناسك باب ۹۳ ) ومالك فى «الموطأ»” 
كتاب الحج » ح ۷۹7" ) وأحمد فى * المستد 4 ( ٤٥١ » 518 /۳١‏ ) . 

(5) الثيل : ( 5١/8‏ › ح رقم : 9). 

(5) المصدر السابق لمالك . ح رقم : " ۸١‏ " . 

0( المصدر السابق لمالك ١‏ ح رقم : "كم" 

(۷) شرح معانى الآثار : (۲/ ۱۷٤‏ ) . 


E‏ يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إعلاء السان 
RODODOOOODODOOOOOOOOOOOE‏ 


۳ _عن عبد الله بن شماس.» يقول : أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد › 
يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم » فقالت : اختلف فيه أصحاب رسول الله ل فمنهم 
من حرمه » ومنهم من أحله » وما أرى بشىء منه بأسا . رواه الطحاوى 7" » وفيه عبد 
الله بن عمران شيخ شعبة » روى عنه وأثنى عليه » قال أبو حاتم : شيخ » وذكره ابن 
حبان فى الثقات » وعبد الله بن شماس أظنه عبد الرحمن بن شماسة » كذا فى «تعجيل 
المنفعة » " أخطأ شعبة فى اسمه » وربما أخطأ فى الأسماء ولا يخطىء فى المتون كما 
مر غير مرة » وعبدالرحمن بن شماسة من رجال مسلم والأربعة » ثقة » قال أبو حاتم : 
١‏ روايته عن عائشه مرسلة » وقال اللالكائى : سمع منا . « تهذيب التهذيب 71" , 


الأسود : أن كعبا سأل عمر عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله المحرم ؟ فقال عمر : لو تركته 
لرأيتك لاتفقه شيئا اه . وهذا إسناد حسن » وفى كل ذلك دليل على إباحة ما صاده 
الحلال للمحرم › خلاف ما روى عن على وابن عباس رضى الله عنهم من كراهته له 
مطلقاء وفيه دليل على إباحته له سواء اصطاده الحلال لنفسه أو لأجل المحرم ؛ لأن عمر لم 
يستفصل . قال الطحاوى : فلم يكن عمر رضى الله عنه ليعاقب رجلا من أصحاب رسول 
الله يكل فى فتياه هذا بخلاف ما یری .( كما قال لأبى هريرة : لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك 
باددرة » أخرجه الطحاوى بسند صحيح ) »والذى عنده فى ذلك مما يخالف ما أفتى به 
رأياء ولكن ذلك عندنا  »‏ والله أعلم ‏ لأنه كان أخذ علم ذلك من غير جهه الرأى اه . 
وقول عمر رضى الله عنه : إنما نهيت أن تصطاده »كالريح فيما قلنا » أى ولم تنه عما 
اصطاده غيرك بأى نية كان اصطاده . 

قوله : ١‏ عن عبد الله بن شماس إلخ » ء دلالة قول عائشة رضى الله عنها : وما أرى 
بشىء منه بأساء بعمومه على إباحة ما اصطاده الحلال للمحرم بأى نية كان اصطاده- ظاهرة 


. ) 159 شرح معانی الآثار : ( ؟/‎ )١( 

(۲) تعجيل المنفعة : ( ۱۷١‏ ) . 

(۳) التهذيب : (5/ 115 / ۳۹١‏ ) وهوء عبد الرحمن بن شماسة بن ذثب بن أحور المهدى أبو 
عمرو المصرى . روى له مسلم والأربعة » قال العجلى : مصرى ٠‏ تابعى ثقة وذكره ابن حبان فى 
الثقات . 


يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال TEY‏ 


, 
وسياق هذا الإسناد يؤيد اللالكائى كما ترى وهو عندى إسناد حسن . 

4 أخبرنا أبو حنيفة » قال : حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن جده الزبير 
ابن العوام » قال : كنا نحمل لحم الصيد صفيفا » ونتزود ونآكله ونحن محرمون مع 
رسول الله ی . أخرجه محمد فی۱" الآثار» )١(‏ وسنده صحيح » وابن خسرو فى 
«مسنده» لأبى حنيفة » ذكره الشيخ فى « الإمام » . «زيلعى»" وروى هذا الحديث 
حماد بن أبى سليمان شيخ الإمام عن أبى حنيفة رحمه الله لجلالة قدره . ١‏ جامع 
المسانيد»("2 وأخرجه مالك فى «ا لوطا عن هشام بن عروة » عن أبيه » مختصرا: أن 
الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء فى الإحرام. قال مالك: والصفيف: القدير. 

-_ أخبرنا أبو حنيفة » عن محمد بن المنكدر » عن عثمان بن محمد » عن 
طلحة بن عبيد الله » قال : تذاكرنا لحم الصيد يصيده الحلال فيأكله الحرم والنبى بلا 


قوله : « أخبرنا أبو حنيفة حدثنا هشام إلخ » » دل على إباحة لحم الصيد للمحرم إذا 
كان اصطاده قبل الإحرام » وكذلك ما صاده الحلال وأهله للمحرم » ومن ادعى الفرق 
فعليه البيان ‏ 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر إلخ » » دلالة قوله : « فأمرنا بأكله » 
على إباحة لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال بأى نية كان اصطاده - ظاهرة » وفى الحديث 
من الفقه ما قاله محمد : وأراهم فى هذا الحديث قد تتازعوا فى الفقه » فارتفعت أصواتهم 
فاستيقظ النبى ية فلم يعبه عليهم اه . ( أى فلا بأس برفع الصوت بالفقه والبحث 
والتزاع فيه إذا كان ذلك بإخلاص ونية صالحة ) . 


.)168( : الآثار‎ )١( 

(۲) نصب الراية : ( ص ۵٤١١‏ ج١1).‏ 

(۳) جامع المسانيد : ( ص 5086 ج ١‏ ) . 

. )۷۷( : كتاب الحج » 78 - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد رقم‎ ٠٠ : رواه فى‎ )٤( 
غريبه : قوله : « ضفيف » فى القاموس : الضفيف كأمير . ما صف فى الشمس ليجف » وعلى‎ 
. الجمر لينشوى‎ 


YETA‏ يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إعلاء السنن 
دحت نت عه حت نت نت اعت نت حت نت لت نت تان حت نت شتت م دا 


نائم » فارتفعت أصواتنا » فاستيقظ النبى ا » فقال : ١‏ فيم تتنازعون ؟؟ فقلنا : فى 
لحم يصيده الحلال فيأكله المحرم » قال: فأمرنا بأكله . أخرجه محمد فى « الآثار (2 , 
وأبو محمد البخارى » والحافظ طلحة بن محمد » والحافظ ابن خسرو » والقاضى ابن 
عبد الباقى » فى مسانيدهم للإمام « جامع المسانيد » ”'' وعثمان بن محمد بن أبى 
سويد روى عنه الزهرى» ومحمد بن المتكدر › ذكره ابن حبان فى الثقات من التابعين» 
« تعجيل المنفعة ؛ 7 فالحديث حسن صحيح . 


وقال البصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له فى تفسير قوله تعالى : ١‏ لا تسألوا عن أشياء 


الله إياها كما قال مقسم » فأما السؤال عن أحكام غير منصوصة فلم يدخل فى حظر الآية 
-ثم ذكر آثارا فى سؤال الصحابة رسول الله ية عن أحكام القرآن ‏ وقال : وأحاديث 
كثيرة فى سؤال قوم سألوه عن أحكام شرائع الدين فيما ليس بمنصوص عليه غير محظور 
على أحد ( بل مأذون فيه بقوله عليه السلام : ١‏ إنما شفاء العى السؤال ؛ ) 200 . 


وروی شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غئم » عن معاذ بن جبل » قال : قلت 
يا رسول الله ! إنى أريد أن أسألك عن أمرء ويعنى هذه الآية : « يا أيها الّذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء » 217 , فقال : « ما هو ؟ » » قلت : العمل الذى يدخلنى الجنة » قال: 
« قد سألت عظيما » وإنه ليسير : شهادة أن لا إله إلا الله > وأنى رسول الله > وإقام 


() الآثار : ( 8ه ) . 

(۲) جامع المسانيد : ( ص ٥٤١‏ ج ١‏ ) . 

(۳) تحجيل المنفعة : ( ۲۸۳ ) . 

(:) سورة المائدة آية : ٠١١‏ . 

(5) رواه آبو داود فى ( الطهارة باب ' ١57‏ " ) والبيهقى ( ۲۲۸/۱ ) والتلخيص ( ١41/١‏ ) والبغوى 
٥۳۲ /١(‏ ) والكثر ( 1505 ) والدارقطنى ( /١‏ ۱۹۰ ) والإرواء ( .)١847 /١‏ 

() سورة المائدة آية : ٠١١‏ . 


يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال e‏ 
55 كت كك عت عد كد حت حت عه مه كه جه كت صن VOODOO‏ 
5 - أخبرنا أبو حنيفة » قال : حدثنا الهيثم بن أبى الهيثم » عن الصلت بن 
حنين عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ء قال : أهدى له ظبيان وبيض نعام فى 
الحرم ء فأبى أن يقبله وقال : هلا ذبحتهما قبل أن تجىء بهما ؟ . أخرجه محمد فى 
«الآثار»“ قال محمد : وبه نأخذ إذا دخل شىء من الصيد الحرم حيا لم يحل ذبحه 
ولا بيمعه وخلى سبيله » وهو قول أبى حنيفه اه . لم أعرف الصلت هذا ء ولكن 
محمدا احتج بهء واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما مر فى المقدمة . 


الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان » 7" فلم يمنعه السؤال ولم ينكره » 
وذكر محمد بن سيرين عن الأحنف عن عمر قال: تفقهوا قبل أن تسودوا » وكان أصحاب 
رسول الله ية يجتمعون فى المسجد » يتذاكرون حوادث المسائل فى الأحكام » وعلى هذا 
المنهاج جرى أمر التابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى يومنا هذا » وإنما أنكر هذا قوم حشو 
جهال قد حملوا أشياء من الأخبار لا علم لهم بمعائيها وأحكامها » فعجزوا عن الكلاه فيها 
واستنباط فقهها › وقد قال النبى وَلِةِ: « رب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه » (© وهذه الطائفة المتكرة لذلك كمن قال الله تعالى : 8 مقل الُذين حمَلُوا 
التوراة م لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسقارا ¢ ©> . 

قوله : ١‏ أخبرنا أبو حنيفة » قال: حدثنا الهيثم إلخ » عقلت : هكذا فى نسخة ١‏ كتاب 
الآثار ٠‏ الموجودة عندنا عن الصلت بن حنين » وفى ١‏ جامع المسانيد » للإمام » الصلت بن 


. ) الآثار : ( 6ه‎ )١( 

(؟) تقدم . 

(۳) رواه أحمد ( ۳/ 558 ,2 /٤‏ ۸-۰ 2 ۸۲ ) والطيرانى فى ١‏ الكبير » ( ٤۹/۱۷‏ ) وإتحاف (۸/ )۳١۳‏ 
وابن أبى عاصم ( 45/١‏ ) وشهاب ( ١51١‏ ) والترقيب ( ٠١4 ٠ 1٠١8/١‏ ) ومسند الشافعى 
(780 ) وفهرسة ابن خیر ( 5 » ٩‏ ) وابن عساكر فى « التاريخ » ( ۲۹٤/۴‏ » ۲۹1/۷) والضفيفة 
.)1٠١ /١(‏ 

(4) سورة الجمعة آية : م 


اك يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إعلاء السئن 
کی ی و و و 


۷ -“- أخبرنا أبوحنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : إذا أهللت بهما جميعا 
العمرة والحج فأصبت صيدا فإن عليك جزاءين » فإن هللت بعمرة كان عليك جزاء . 


جبير » وظنى أنه الصلت بن الحجاج الكوفى » أو صلة بن زفر العبسى . وقع فيه 
التصحيف » فإن الصلت بن حنين لم أجده فى كتب الرجال ء ولا أعرف أحدا من الرواة 
يسمى بالصلت ينسب إلى حنين » وإنما ذكرته فى المتن لاحتجاج محمد به » واحتجاج مثله 
بشىء حجة » والله تعالى أعلم . وفيه دلالة على جواز إدخال الصيد فى الحرم مذبوحا » 
وكذلك المحرم يجوز أن يهدى إليه الصيد بعد ذبحه الحلال له » ولا يجوز أن يهدى إليه 
حيا » ومن ادعى الفرق فعليه البيان . 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة عن حماد إلخ » » قلت : هذه مسألة خلاف بين العلماء قال 
الموفق فى ١‏ المغلى » : وإن قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد » نص عليه أحمد » وهؤلاء 
( أى الحنفية ) . يقولون : فى ذلك جزاءان » فيلزمهم أن يقولوا فى صيد الحرم ثلاثة ؛ 
لآنهم يقولون فى الحل اثنان » ففى الحرم ينبغى أن يكون ثلاثة ء وهذا قول مالك > 
والشافعى » وقال أصحاب الرأى : عليه جزاءان » قال القاضى ( الخرقى- امام E‏ 
وإذا قلنا : عليه طوافان لزمه جزاءان قال الموفق : ولنا قوله تعالى : « فجزاء مثل ما قل 

من العم 4 ٠‏ ومن أوجب جزاءين فقد أوجب مثلين ؛ ولأنه صيد واحد فلم يجب فيه 
جزاءان » كما لو قتل المحرم فى الحرم صيدا ؛ ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيدا » 
وليس عليهما إلا فداء واحدًا » وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حرميا اه . 

قلنا : قد أشار القاضى رحمه الله إلى الجواب عن كل ذلك فى قوله : وإذا قلنا : عليه 
طوافان » لزمه جزاءان » وحاصله ما ذكره اللجمصاص فى أحكام القرآن له بما نصه : 
والخصم يحتج علينا بهذه الآية فى القارن » فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد بظاهر 
الكتاب . 


والجواب عن هذا : أنه محرم عندنا بإحرامين على ما ستذكره فى موضعه (فى الفقه) » 


, ١95 : سورة المائدة آية‎ )١( 


E‏ م نت كير 
ا نأخذء 
وهو قول أبى حنيفة اه . 


وإذا صح لنا ذلك ڈ ثم أدخل عليهما وجب أن يجبرهما بدمين اه . وأما قوله : قيلزمهم أن 
يقولوا فى الصيد الحرام ثلاثة إلخ » قلت : ويلزمكم مثل ذلك أن تقولوا فى محرم قتل 
الصيد الحرم أن عليه جزائين ؛ لأنكم تقولون : فى صيد الحل جزاء » مع قولكم بأن 
الاصطياد من محظورات الإحرام » فما هو جوابكم فهو جوابنا ؛ ولأن الأصل أنه إذا 
اجتمع موجبان لحكم واحد يضاف الحكم إلى أقواهما » ويجعل الأخر تبعا له كالعدم » 
والحاز مع الدافع » والحاز للرقبة مع الجارح » وحرمة TT‏ الحرم ؛ 
لأنها توجب حرمات كثيرة غير الصيد بخلاف حرمة الحرم » فاستتبعت أقوى الحرمتين » 
قاله المحقق فى الفتح » "© . 

لا يقال : كذلك القارن لما جمع بين إحرامى الحج والعمرة » وكلاهما ليسا بمساويين بل 
إحرام الحج أقوى ؛ لكونه فرضا والعمرة سنة » فينبغى القول بالاستتباع ؛ لأنا نقول : بعد 
الشروع فيهما صارا متساويين ؛ لآن CEC‏ بإكامها 2 
والنهى عن إبطالها بقوله تعالى :« وآتموا الحج والعمرة لله 4" وأيضا فكون الحج فريضة 
والعمرة سنة لا يستلزم التفاوت بين إحراميهما فى الإيجاب والحظر كتحريه الصلاة فإنها 
كما هى موجبة للقراءة والقيام والقعود والركوع والسجود » وحاظرة عن الكلام والسلام 
والطعام وغيرها فى الصلاة المفروضة » كذلك فى الستن والنوافل سواء فافهم . وأما قوله: 
ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيدا فممنوع » فإنا قائلون بتعدد الجزاء فى هذه الصورة. 
وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حرميا » فإنا قائلون : بأنه إذا اشترك محرمون ومحلون 
فى قتل الصيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم على عددهم : ويجب على كل محرم مع ما 
خصه من ذلك جزاء كامل » صرح به المحقق فى ١‏ الفتح » . 


, ) الآثار : ( 5ه‎ )١( 


(۲) الفتح : ( ص ٣١‏ ج 7) . 
() سورة البقرة آية : ١95‏ . 


Yes‏ يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إعلاء السان 
E 57‏ كك سك a‏ ع م E E‏ ع ع عند كك كد هد 0 
9 أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : إذا اشترك القو م المحرمين فى 
صيد فعلى كل واحد منهم جزاؤه . قال محمد : وبه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة . 
«كتاب الأثار»' . 


نشيةه : 

قال فى ١‏ الهداية » : وكل شىء فعله القارن ما ذكرناه أن فيه على المفرد دما فعليه دمان 
لحجته وعمرته ء إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج » فيلزمه دم واحد ؛ لأن 
المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد » وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد 
ودلالة أثر إبراهيم على ما قالت الحنفية فى جزاء القارن ظاهرة وقال الحكم أيضا : عليه 
هديان » كما فى ١‏ المغنى » ° 

قوله : « أبو حنيفة عن حماد وهو آخر الباب إلخ » » قال فى « الهداية » : وإذا اشترك 
محرمان فى قتل صيد فعلى كل واحد منهما يصير جانيا جناية تفوق الدلالة > فيتعدد الجزاء 
بتعدد الجناية » وإذا اشترك حلالان فى قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد ؛ لأن الضمان 
بدل عن المحل » لا جزاء عن الجناية » فيتحد باتحاد المحل » كرجلين قتلا رجلا خطأ » 
تجب عليهما دية واحدة ( لكون الدية بدلا عن النفس وهى واحدة ) وعلى كل واحد منهما 
كفارة ( لكون الكفارة جزاء عن الحتاية » وكلاهما جائيان » فتعدد الكفارة بتعدد الحناية ). 
قلت : وفيه حلاف للشافعى وأحمد كما فى ١‏ المغنى » 7 فقالا : يشتركان فى الجزاء 
واحتجا بقوله تعالى < فجراء مفل ما قل من التعم 4 257 دل على أن الجزاء إنما هو واحدء 
ولم يفرق بين أن يكونوا جماعة أو واحدا » فكيف يقال :بأنه يجب عليهم جزاءان أو 
ثلاثة أو أكثر من ذلك ؟ ولنا : أن هذا الجزاء ينصرف إلى كل واحد منهم » ونحن لا 
نقول: إنه يجب على كل واحد جزاءان وثلاثة » وإنما يجب عليه جزاء واحد ء والذى 


. )168 ( : الآثار‎ )١( 


(۲) المغنى : ( ص 155 ج 7) . 
(؟) المصدر السابق : ( ص ۲۸۸ ج 7) . 
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يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال TEY‏ 
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E SNA SD a CALA EE o ee GSO SR E ا‎ ES RE ENT ERN CEE 


يدل على أنه منصرف إلى كل واحد قوله تعالى : ١‏ فجزاء مغل ما قعل 4 ولم يقل : مثل 
ما قتلوا » فدل على أنه أراد واحدا واحدا . 

قال الحصاص فى « أحكام القرآن » له : قوله تعالى  :‏ ومن له متكم متَعمّدا فجزاء 
مشل ما فل 4 يتتظم الواحد والجماعة إذا قتلوا فى إيجاب جزاء تام على كل واحد ؛ لأن 
( لفظة ) « من من 5 ل كل واا على عا فى اب طم ا عليه والدليل عليه 
قوله تعالى : « ومن فل مؤمنا خَطنا قتحرير رقبَة مؤمنة 4" قد اقتضى إيجاب الرقبة على 
كل واحد من القاتلين إذا قتلوا نفسا واحدة (خطأ ) » وقال تعالى ا 
نذه عَدَابا كبيرا 4 257 , وعيد لكل واحد على حیاله وقوله عز وجل :3 ومن يقل مؤمنا 
متعمَدا 4 . وعيد لكل واحد من القاتلين » وهذا معلوم عند أهل اللغة لا يتدافعونه » 
وإنما يجهله من لا حظ له فيها > فإن قيل : فلو قتل جماعة رجلا كانت على جميعهم دية 
واحدة » والدية إغا دخلت فى اللفظ حسب دخول الرقبة » قيل له : الذى يقتضيه حقيقة 
اللفظ وعمومه إيجاب ديات بعدد القاتلين » وإنما اقتصر فيه على دية واحدة بالإجماع › 
وإلا فالظاهر يقتضيه › ألا ترى أنهما لو قتلاه مدا كان كل واحد منهما كأنه قاتل على 
حياله » ويقتلان جميعا به ؟ آلا ترى أن كل واحد من القاتلين لا يرث » وآنه لو كان بمنزله 
من قتل بعضه لوجب أن لا يحرم الميراث ما قتله منه غيره ؟ ( أى كان حرمانا من الميراث 
بمثل ما عليسه من الدية ) » فلما اتفق الجميع على أنهما جميعا لا يرثان » وأن كل واحد 
منهما كأنه قاتل له وحدهء كذلك فى إيجاب الكفارة » إذا كانت النفس لا تتبعض » كذلك 
قاتلوا للصيد كل واحد كأنه متلف الصيد على حياله » فتجب على كل واحد كقارة تامة » 
وتدل عليه أن الله تعالى سمى ذلك كفارة تامة ء وبدل عليه أن الله تعالى سمى ذلك 


. 46 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة آية : ۹۲ . 
)٤(‏ سوزة الفرقان آية : ١9‏ . 
(0) سورة النساء آية : ٩۳‏ . 


EE‏ يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إعلاء السئن 
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كفارة بقوله: ‏ أو كقارة طَعَام مساكين 2174 وجعل فيها صوما » فأشبهت كفارة القتل اه. 
قلت : وبقولنا قال الشعبى » وسعيد بن جبير » والحارث العكلى » كما فى « المغنى » ) 
وهو قول إبراهيم النخعى » كما دل عليه الأثر المذكور فى المتن ٠‏ والله تعالى أعلم . 
ذبيحة المحرم ميتة لا يحل أكلها لأحد : 

فائدة : إذا ذبح المحرم صيدا صار ميتة يحرم أكلها على جميع الناس » وهذا قول 
الحسن والقاسم » وسالم » ومالك › والأوزاعى > والشافعى » وأصحاب الرأى . قال 
الحكم › والثورى ١‏ وأبو ثور : لا بأس بأكله ء قال ابن المنذر : هو بمنزله ذبيحة السارق 
(أى فيكره أكله ولا يحرم ) » وقال عمرو بن دينار » وأيوب السختيانى : يأكله الال : 
وحكى عن الشافعى قول قديم : إنه يحل لغيره الأكل منه ؛ لأن من أباحت ذكاته غير 
الصيد أباحت الصيد كالحلال » ولنا: أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى » فلم يحل 
ذبحه ( فصار كذبيحة المجوسى ) وبهذا فارق سائر الحيوانات » وفارق غير الصيد » فإنه لا 
يحرم ذبحه وكذلك الحكم فى صيد الحرم إذا ذبحه »الحلال قاله الموفق فى « المغنى 209 , 

وقال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : وقد دل قوله تعالى  :‏ لا تقتلوا اليد 
وأنم حرم 4 ١‏ أن كل ما يقتله الحرم من الصيد فهو غير ذكى ؛ ؛ لأن الله تعالى سماه 
قتلاء والمقتول لا يجوز أكله . > وإنما يجور أكل المذبوح على شرائط الذكاة » وما ذكى من 
الحيوان لا يسمى مقتولا؛ لآن كونه مقتولا يفيد أنه غير مذكى ٠‏ وكذلك قول النبى کل 


. 46 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ) ٤A۷ /87( : المغنى‎ )0( 
. ) ٣ المغنى : ( ص ۳۹۳ ج‎ )9 
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يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال 52> 
3 كك كك كت سن ست عت كك ل ODOT‏ 


١‏ حمس يقتلهن المحرم فى الحل والحرم » (١؟‏ » قد دل على أن هذه الخمسة ليست مما 
يؤكل؛ لأنه مقتول غير مذكى » ولو كان مذكى لم يكن يسعى بذلك » وكذلك قال 
أصحابنا فيمن قال : لله على ذبح شاة ٠‏ إن عليه أن يذبح ولو قال : الله على قتل شاة » 
لم يلزمه شىء ء وكذلك لو قال : لله على ذبح ولدى أو نحره » فعليه شاة » ولو قال : 
الله على قتل ولدى » لم يلزمه شىء ؛ لأن اسم الذبح متعلق بحكم الشرع فى الإجابة 
والقربة » وليس كذلك القتل ‏ 

وروى عن سعيد بن المسيب فى قوله : « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 204 قال : قتله 
حرام فى هذه الآية » وأكله حرام فى هذه الآية » يعنى أكل ما قتله المحرم منه » وروى 
الأشعث عن الحسن قال : كل صيد يجب فيه الجزاء فذلك الصيدميتة لا يحل أكله » 
وروى عن يونس أيضا : أنه لا يؤكل ( قلت ري د 
سعيد بن جبير عن ابن عباس :ل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4" فنهى الحرم عن قتله فى 
هذه الآية وأكله وأخرج كلاهما وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : حرم صيده ههنا وأكله 
ههنا ) » كذا فى « الدر المنثور » 220 وقال الحكم وعمرو ابن دينار : يأكله الحلال » وهو 
قول سفيان » وقد ذكرنا دلالة الآية على تحريم ما أصابه المحرم من الصيد » وأنه لا يكون 
مذكى » ويدل على أن تحريمه عليه من طريق الدين على آنه حق الله تعالى » فأشبه صيد 
المجوسى والوثنى » وليس بمنزلة الذبح بسكين مغصوب ٠‏ أو ذبح شاة مغصوبة ؛ لآن 
تحريه تعلق بحق الآدمى » آلا ترى أنه لو أباحه جاز ؟ اه . ملخصا . قلت : و 
أجمعت الأئمة الأربعة ومن تبعهم على حرمة ما ذبحه المحرم من الصيد » وأنه ميتة لا 
يحل أكلها لأحد من الناس » كما ذكره الموفق فى « المغنى 4 ء والإجماع اللاحق يرفع 
الخلاف السابق » فلا عبرة بقول من أباحه الحلال » أو قال بكراهته دون حرمته فافهم . 


. الحديث تقدم‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية : 46 . 

(۳) الآية السابقة . 

() الدر المنثور : ( ص ۳۷۲ ج 7 ) . 


TE‏ يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إعلاء الستن 
DENTS 252222882292200‏ 


إذا أضطر المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد يتناول الصيد : 

فائدة : لو اضطر المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد يأكل الميتة لا الصيد على قول زفر ؛ 
لتعدد جهات حرمته عليه » وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى يتناول 
الصيد ويؤدى الجزاء ؛ لأن حرمة الميتة أغلظ ٠‏ ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من 
الإحرام ؟ فهى مؤقتة بخلاف حرمة الميتة ؛ فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما 
والصيد إن كان محظور الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر » كالحلق عند الأذى 2 
فيقتله ويأكل منه » ويؤدى الجزاء » هكذا فى « المبسوط » )١(‏ قلت : وهذا أصح مما نقله 
صاحب ١‏ الفتح » عن ١‏ فتاوى قاضى خان » ° . 

وقال الموفق فى « المغنى » 27 : وإذا اضطر المحرم فوجد صيدا وميتة أكل الميتة » وبهذا 
قال امسن »> والئور » ومالك وقال الشافعى › وإسحاق » وابن المنذر : يأكل الصيد 
(وهو قول أبى حنيفة الإمام الأعظم ) » وهذه المسآلة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان 
ميتة » فيساوى الميتة فى التحريم » ويمتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمة 
الإحرام » فلذلك كان أكل الميتة أولى » إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها فيأكل الصيد » كما لو 
لم يجد غيره اه . 

قال الحشى ( السيد محمد رشيد رضا ) : فيه ( أى فى قوله : فيساوى الميتة فى 
التحريم ) أن الميتة محرمة لذاتها » والصيد محرم بسبب عارض . ( قلت : إيراد صحيح » 
وهو عين ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف ) ٠‏ وقوله : إن تذكية الحرم له تجعله كالميتة » 
ليس نصا من الشارع » وإئما هى كلمة فقيه » لا تصح إلا من باب التشبيه ( قلت: كبرت 
كلمة تخرج من أفواههمء وهل حرمت اليستة إلا لقوله تعالى :8 حرمت عليكم الْميْعة 
والدم 


. ) ٤ ج‎ ٠١5 المبسوط : ( ص‎ )١( 
, )۲۰۳( : فتاوی قاضى خان‎ )۲( 
. ) 7 المغنی : ( ص ۲۹۳ ج‎ )9( 


يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال باغ 


ولحم الخزير 4 (3 الآية > وإذا كان كذلك فما الفرق بينه وبين قوله : وحرم عليكم 
و 
ليس بقتل كما تقدم » فهل هذه كلمة فقيه أو نص من الشارع ) ؟ قال : ثم إن أكل الميتة 
ضار فى الغالب » والتعرض للضرر حرام فى نفسه ( قلت : لا شىء أضر من جلب 
سخط الله عند المؤمن » فهو الذى يضره فى الدنيا والآخرة » وهذا مشهد السلف منا 
وذوقهم > ومع ذلك فقد راعوا مشهد الضعفاء من المتأخرين الذين حرموا كمال الإيمان » 
ورضوا بضرر الدين للدنيا » حيث قالوا : إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها فيأكل الصيد › كما 
لو لم يجد غيره اه . فقد أباحوا له أكل الصيد للكراهة الطبيعة عن أكل اليتة » وللكراهة 
عنها بالأولى » فافهم وتدبر » قإن السلف الصالح أغزر منك علما » وأعمق فهما » وأتقى 


00 
قتل المحرم الصيد عامدا أو مخطئا أو ناسيا كلهم سواء فى إيجاب الجزاء : 
فائدة : 


أخرج ابن المنذر » وابن جرير » وابن أبى حاتم » والبيهقى فى ١‏ سننه ٩‏ » عن ابن 
عباس فى قوله ٠:‏ ومن قله مدكم تعمد » 9 قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ 
حكم عليه فيه » وأخرج ابن أبى شيبة » وابن جرير » وابن أبى حاتم » عن الحكم : أن 
عمر كتب أن يحكم عليه فى الخطأ والعمد ‏ وأخرج ا > وابن المنذر » وأبو الشيخ» 
عن ابن جريج قال : قلت : لعطاء  :‏ ومن قله مدكم متعمّدا 2204 فمن قتله خطأ یغرم » 
وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا ؟ قال : نعم تعظم بذلك حرمات الله » ومضت 
بذلك السئن > ولعلا يدخل الناس فى ذلك وأخرج الشافعى وابن المنذر » عن عمرو 


)١(‏ سورة المائدة آية : ا 
(؟) سورة المائدة آية : 48 . 
(۳) الآية السابقة . 


EEA‏ يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إعلاء السنن 
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ابن دينار » قال : رأيت الناس أجمعين يغرمون فى الخطأ » وأخرب ج ابن أبى شيبة » وابن 
جرير » وابن أبى حاتم » وأبوالشيخ عن سعيد بن جبير » قال : إنما كانت الكفارة فيمن 
قتل الصيد متعمدا ء ولكن غلظ عليهم فى الخطأ كى يتقوا وأخخرج ابن جرير عن الزهرى » 
قال : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة فى الخطأ » يعنى فى المحرم يصيب يصيب الصيد اه . من 
« الدر المنقور 2306 . 

وقال الجصاص فى « أحكام القرآن » له : اختلف الناس فى ذلك على ثلاثة أوجه فقال 
قائلون ‏ وهم الجمهور - : سواء قتله عمدا أو خطأ فعليه الجزاء » وهو قول عمر . 
وعثمانء والحسن رواية » وإبراهيم ٠‏ وفقهاء الأمصار » وجعلوا فائدة تخصيصه العمد 
بالذكر فى نسق التلاوة من قوله تعالى : « ومن عاد فينتقم الله مته 4 وذلك يختص 
بالعمد ؛ لأن المخطئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد » فخص العمد بالذكر ليصح رجوع الوعيد 
إليه » وإن كان الخطأ والنسيان مثله ( فى إيجاب الجزاء ) ثم ذكر قول ابن عباس : أنه كان 
لايرى فى الخطأ شيئا » ( وقد اختلف فيه عليه » فقد ذكرنا عنه ما يوافق الجمهور 
فتذكر)» وقول مجاهد : إنه إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء» وإن كان ذاكرا 
لإحرامه عامدا لقتله فلا جزاء عليه » وفى بعض الروايات : قد فسد حجه » وعليه الهدى 
ثم قال : والقول الأول هو الصحيح ؛ لأنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا يختلف فيها 
المعذور وغير المعذور ٠‏ ألا ترى أن الله تعالى قد عذر المريض ومن به أذى من رأسه > ولم 
يخلهما من إيجاب الكفارة ؟ وكذلك لا خلاف فى فوات الحج لعذر أو غيره أنه غير 
مختلف الحكم . ولا ثبت ذلك فى جنايات الإحرام » وكان الخطأ عذرا ( أيضا ) » لم 

فإن قيل : لا يجوز عندكم إثبات الكفارات قياسا » وليس فى المخطئ نص فى إييجاب 
الجزاء» قيل : ليس هذا عندنا قياسا ؛ لأن النص قد ورد بالنهى عن قتل الصيد فى قوله : 


. )7 الدر المتثور : ( ص ۳۲۸ ج‎ )١( 


E‏ كيت لوي 
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» لا توا اليد وأنتم حرم 4 » وذلك عندنا يقتضى إيجاب البدل على متلفه‎ ٠١ 
كالنهى عن قتل صيد الآدمى أو إتلاف ماله » وأيضا فقد ثبت استواء حال المعذور وغير‎ 
المعذور فى سائر جنايات الإحرام » فكان مفهوما من ظاهر الئهى تساوى حال العامد‎ 
والمخطئ » وليس ذلك عندنا قياسا كما قلنا فى من سبقه الحدث فى الصلاة من بول أو‎ 
غائط : إنه بمنزله الرعاف والقىء الذين فيهما الأثر فى جواز البناء عليها ؛ لأن ذلك غير‎ 
» مختلف فيما يتعلق بهما من أحكام الطهارة والصلاة » وكذلك حكم قاتل الصيد خطأ‎ 
وأما مجاهد فإنه تارك لظاهر الآية ؛ لآن الله تعالى قال :< ومن قله منكم مُتَعمَدًا فَجرَاء‎ 
: مدل ما قعل من العم 2104 فمن كان ذاكرا لإحرامه عامدا لقتل الصيد فقد شفله الاسم‎ 
لكونه متعمدا ) فوجب عليه الجزاء » ولا معنى لاعتبار كونه اسیا لإحرامه عامدا لقتله اه‎ ( 
: المبتدئ والعائد سواء فى وجوب الجزاء‎ 
: فائدة‎ 
أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ من طريق نعيم بن قعتب عن أبى قر ا‎ 
: ومن عاد فينتقم الله منه» (4) قال‎ « ٠ سلف 4" قال : عما كان فى الجاهلية‎ 
ا‎ 
ل عقا الله عمّا سلّف 4 قال : عما كان فى الجاهلية > ومن عاد » ٠ء قال : من عاد‎ 
فى الإسلام * َينسَقم الله منه 4 © » وعليه مع ذلك الكفارة وأخرج ابن جرير عن‎ 


. 848 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )۲( 
. الآية السابقة‎ )۳( 
. الآية السابقة‎ )5( 
. الآية السابقة‎ )٥( 
. الآية السابقة‎ )5( 
. الآية السابقة‎ )۷( 


Téo.‏ قوله تعالى :ل( یکم ب ذوا غدل سكم » إعلاء السان 
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باب قوله تعالى : $ يحكم به ذوا عدل منكم » 
۹ عن محمد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب » فقال : إنى 
أجريت أنا وصاحب لى فرسين د نستبق إلى ثغرة ثنية » فأصبنا ظبيا ونحن محرمان › 
فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه : تعال حتى نحكم أنا وأنت » قال : فحكما عليه 


إبراهيم قال : كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه وابن جرير » وعبد بن حميد » وسعيد 
ابن منصور عن عطاء » قال : يحكم عليه كلما عاد » كذا فى الدر المنثور . 

قال الجصاص فى قوله تعالى :2 ومن عاد فینتقم الله مته 4 ٩‏ : روى عن ابن عباس 
> والحسن » وشريح : إن عاد عمدا لم يحكم عليه » والله تعالى ينتقم منه وقال سعيد بن 
جبير » وعطاء » ومجاهد : يحكم عليه أبدا » وحكم عمر وعبد الرحمن بن عوف على 
قبيصة » ولم يسئلاه هل أصبت قبله شيئا أو لا ؟ » وهو قول فقهاء الأمصار . وهر 
الصحيح ؛ لأن قوله تعالى  :‏ ومن قله سكم مُتَعمَدا فجزاء 2174 يوجب الجزاء فى كل 
مرة » كقوله : * ومن قعل مهنا خط تحير ر رقبة مؤمنة074 ركزه الرعين ا يتاذ 
وجوب الجزاء » على أن قوله تعالى :ل ومن عاد فيم الله نة 247 لا دلالة فيه على أن 
المراد العائد إلى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخر قبله ؛ لأن قوله  :‏ عقا الله عَمّا سلف » 
يحتمل أن يريد به عما سلف قبل التحريم » ومن عاد يعنى بعد التحريم » وإن كان أول 
صيد بعد نزول الآية وإذا كان فيه احتمال ذلك لم يدل على أن العائد فى قتل الصيد بعد 
قتله مرة أخرى ليس عليه إلا الانتقام اه . ملخصا . 


باب قولهتعالى : ل بكم په ڏوا كم 


له : « عن محمد بن سيرين إلخ » » قلت : وهذا الرجل هو قبيصة بن جابر ١‏ 


. 40 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. 98 : سورة المائدة آية‎ )۲( 
. ٩۲ : سورة النساء آية‎ )۳( 
. 46 : سورة المائدة آية‎ )٤( 


| قوله تعالى : « یحکم به ذرا عدل مَنكُم 4 8 
بعنز » فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم فى ظبى حتى 
دعا رجلا فحكم معه » فسمع عمر قول الرجل » فدعا؛» فسأله : هل تقرأ سورة 
المائدة؟ فقال : لاء فقال : هل تعرف هذا الرجل الذى حكم معى ؟ فقال : لاء فقال : 
لو أخبرتنى أنك تقرأ سورة ال لأوجعتك ضربا » ثم قال : إن الله عز وجل يقول فى 
كتابه : # يحكم به ذوا عدل منكم ‏ , وهذا عبد الرحمن بن عوف . رواه مالك فى 
«الموطأ »217 عن عبد الملك بن قريب » عن محمد بن سيرين » عبد الملك بن قريب هو 
الأصمعى ثقة » ١‏ نيل الأوطار » () 


وكان الذى أصاب الظبى صاحبه » ولم يشتركا فى قتله » يدل عليه ما أخرجه ابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبى حاتم والطبرانى » والحاكم وصححه » عن قبيصة بن جابر » قال : 
حججنا زمن عمر » فرأيتا ظبیا فقال أحدنا لصاحبه : أترانى أبلغه ؟ فرمى بحجر فما أخطأ 
خشاه ( هو العظم الناتىء خلف الأذن « مجمع البحار 76" ) » فقتله » فأتيتا عمر بن 
الخطاب » فسألتاه » وإذا إلى جنبه رجل - يعنى عبد الرحمن بن عوف - فالتفت إليه 
فكلمهء ثم أقبل على صاحبنا » فقال : اعمد إلى شاة فاذبحها » وتصدق بلحمها » واسق 
إهابها » يعنى ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء » فقمنا من عنده » فقلت لصاحبى : أيها 
الرجل ! أعظم شعائر الله » والله ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه » اعم 
إلى ناقتك فانحرها » فلعل؟ ذلك ء قال قبيصة : وما أذكر الآية فى سورة الائدة : 
«يحكم به ذوا عدل مَنكم )7 فبلغ عمر مقالتى » فلم يفجآنا إلا ومعه الدرة » فعلا 
صاحبى ضربا بها وهو يقول : أقتلت الصيد فى الحرم وسفهت الفتيا ؟ ثم أقبل على 
يضربنى » فقلت : يا أمير المؤمنين ؟ لا أحل لك منى شيعا مما حرم الله عليك » قال : يا 


. ) 59١ ( : كتاب الحح ء 15 باب فديه ما أصيب من الطير والوحش رقم‎ ٠١ : رواه فى‎ )١( 
» وقوله : « إلى ثغرة ثنية 4 الثخرة الناحية من الأرض‎ ٠ غريبه : قوله : « نستيق » : نرمى‎ 
. والطريق السهلة » والثنية الطريق الضيق بين الجبلين‎ 

() اليل : ( ۱۷/١‏ › ح رقم : 15 ). 

() مجمع البحار : ( ص 55" ج )١‏ . 

. ) ۳۲-۷ ( » هكذا فى « الدر »6 وفى تفسير ابن جرير » ففعل ذلك‎ )٤( 

(6) سورة المائدة آية: 96 , 


بن من كسر بيض النعامة فعليه قيمته إعلاء الستن 
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باب من كسر بيض النعامة فعليه قيمته وأن المراد 
بالمثل فى قوله تعالى : «فجزاء مَل ما تل من النعّمٍ4 
المثل المعنوى وهو القيمة › دون النظير من حيث الخلقة 
يعن كعب بن عجرة : أن النبى و قضى فى بيض نعامة أصابه المحرم 
بقيمته رواه عبد الرزاق '» والبيهقى ( .والدارقطنى 7" ء من حديث إبراهيم بن أبى يحبى 


قبيصة ! إنى أراك شابا حديث السن فصيح اللسان فسيح الصدر › وأنه قد يكون فى الرجل 
تسعة أخلاق صالحة » وخلق سىء فيغلب خلقه السىء أخلاقه الصالحة > فإياك وعثرات 
الشباب . كذا فى ١‏ الدر المخور » ° . 
وقال صاحب « الهداية > : والجزاء عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله أن يقوم 
الصيد فى المكان الذى قتل فيه » أو فى أقرب المواضع منه إذا كان فى برية » فيقومه ذوا 
عدل ثم هو مخير فى الفداء » إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه وإن بلغت هديا » وإن شاء 
اشترى بها طعاما » وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير» 
وإن شاء صام على ما نذكر اه . واختلفوا فى تعبين قول محمد » فحكى الطحاوى عنه 
أن الخيار إلى الحكمين » وحكى الكرخى قول محمد : إن الخيار إلى القاتل كما قاله 
الشيخان » والبسط فى ١‏ فتح القدير ‏ ودلالة الأثر على تحكيم ذوى عدل وطريقته ظاهرة 
وأما أنه هل يكفى الواحد العدلء أو يعتبر المتنى وجوبا؟فسيأتى تحقيقه فى الباب الأتى . 
باب من كسر بيض التعامة فعليه قيمته وأن المراد 
بالل فى قوله تعالى : «إفجزاء مثل ما قتل من العم 
المثل المعنوى وهو القيمة » دون النظير من حيث الخلقة 
قوله: «عن كعب بن عجرة إلخ» » قلت: لعلك قد عربت با ذكرنا من الطرق للحديث 


. )۸۳۰۲/٤ ( رواه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
, ) 7١8/06 ( (؟) رواه البيهقى فى الستن الكبرى‎ 
. ) ۲٤۷/۲ ( رواه الدارقطنى فى السئن‎ )۳( 
. ) 3 الدر النشور : ( ص ۳۹۲ ج‎ )5( 
١ )۴ فتح القدير : ( ص 8 ج‎ )٥( 
. 46 : سورة المائدة آية‎ )١( 


من كسر بيض النعامة فعليه قيمته ومع 
7: كف كت كك ع ع حي عي و ی 


عن حسين بن عبد الله » عن عكرمة » عن أبن عباس › عنه » وحسين ضعيف › ورواه أبو 


ومن آثار الصحابة المؤيدة له » أنه حديث حسن صالح للاحتجاج به » قال الموفق فى 
«المغنی» (١؟‏ : إذا آتلف بيض صيد ضمنه بقيمته أى صيد كان » قال ابن عياس : فى بيض 
النعام قيمته » وروى ذلك عن عمر » ابن مسصود رضى الله عنهما » ويه قال النخعى 
والزهرى والشافعى » وأبو ثور » وأص حاب الرأى ؛ لأنه روى عن النبى کل قال : 3 فى 
بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه » . رواه ابن ماجة . وإذا وجب فى بيض النعام قيمته مع أنه 
من ذوات الأمثال » فغيره أولى ولأن البيض لا مثل له » فيجب فيه قيمته ( قلت : كلام 
متناقض ١‏ فقد جعل اليبض من ذوات الأمثال مرة ومن غيرها مرة ) كصغار الطير » فإن لم 
يكن له قيمة لكونه مذرا ء أو لأن فرخه ميت » فلا شىء فيه اه . 

وفى « نيل الأوطار » : وقد اختلف فيما يلزم المحرم إذا أصاب بيضة نعام » فقال أبو 
حنيفة وأصحابه » والشافعى : آنه يجب فيها القيمة ٠‏ وقال مالك فى رواية عنه : قيمة 
عشر بدنة » وقال الشافعى فى رواية عنه : قيمة عشر النعامة » وقال الهادى : يجب فيها 
صوم يوم أه . 

واستدل الهادى بما رواه ابن أبى شيبة من طريق معاوية بن قرة : أن رجلا أوطأً بعيره 
بيض نعام فسأل عليا » فقال : عليك لكل بيضة ضراب ناقة » فانطلق إلى رسول الله َكل 
فأخبر » فقال : « قد سمعت ما قال ء وعليك فى كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين » 
«ريلعى » ؟ وهذا مرسل » قإن معاوية بن قرة لم يذكر من سمعه » وقال ابن أبى حاتم 
عن أبى زرعة : معاوية بن قرة عن على مرسل . كذا فى ١‏ التهذيب 6 

وبا أخرجه الشافعى ٠‏ وأبو داود ٠»‏ والدارقطنى » والبيهقى » من حديث عائشة : أن 
رسول الله حكم فى بيض النعام فى كل بيضة صيام يوم » قال عبد الح : لا يسند وجه 
صحيح وفى إسناد أبى داود رجل لم يسم » كذا فى « النيل 6 » وإن سلمنا فهو 


. )۲۹۳ /۳( : المغنى‎ )١( 
. )0۴۷ /١( : نصب الراية‎ )۲( 


م من كسر بيض النعامة فعليه قيمته إعلاء السنن 
DODO Ga gg‏ 
داود واتفقت رواياته فى عدة نسخ معتمدة من سننه » وكذلك فى غير السنن عن 
المحاملى عن عبيد الله مصغراً » ورواه البيهقى عن غير المحاملى من طريق محمد بن 
زنجويه القشيرى : حدثنا عبيد بن محمد بن القاسم ابن أبى مریم الوراق» ثنا موسى بن 
هلال العبدى »عن عبيد الله بن عمرء عن نافع »عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
الحديث . فثبث عن عبيد بن محمد وهو ثقة روايته على التصغير » والرواة إلى موسى 
ابن هلال ثقات » وموسى قال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به . وقد روى عنه منهم 
الإمام . 


صحيح وفى إسناد ابی داود رجل لم يسم ء كذا فى ١‏ النيل ۲ »وإن سلمنا فهو محمول 
على الضمان بالقيمة » فلعل القيمة البيضة كانت نصف صاع من حنطة » أوصاعا من 
شعير » وكان الرجل محرما » فخيره النبى ييه بين الصيام والإطعام . 

هذا » ودلالة الحديث على ضمان البيض بالقيمة ظاهرة . وهذا لا خلاف فيه فيما 
علمنا » أما ضمان الصيد فقد اختلف فى كونه بالقيمة أو بالنظير > ومنشؤه الاختلاف فى 
المراد بالمثل فى قوله تعالى : 8 فجزاء مل ما قعل 4 . فقيل : أراد به المثل المعنوى » 
وهو القيمة» هذا قول أبى حنيفة رحمه الله » وأبى يوسف . وقال محمد » والشافعى 
(والجمهور ) : يجب فى الصيد النظير فيما له نظير » فى الظبى شاة » وفى الضبع شاق 
وفى الأرنب عناق » وفى اليربوع جفرة بدنة » وفى حمار الوحش بقرة ؛ لقوله تعالى : 
«إفجزاء مثل ما قتل من العم" » ومثله من النعم ما يشبه القتول صورة ؛ لأن القيمة لا 
تكون نعما » والصحابة رضى الله عنهم أوجبوا النظر من حيث الخلقة والمتظر فى التعامة » 
والظبى » وحمار الوحش » والأرنب » على ما بينا . وقال يل : « الضبع صيد وفيه 
شاة» وما ليس له نظير عند محمد رحمه الله تجب فيه القيمة »مثل العصفور ء والحمام 


)١(‏ نيل الأوطار : ( 5 / ۲١‏ ) ء وعزاه الشوكانى إلى الشافعى وأبى داود والدارقطنى والبيهقى وأخحره 
نحوه الدارقطنى من حديث أبى هريرة وهو من طريق ابن جريج عن أبى الزناد ولم يسمع منه كما 
قال أبو حاتم والحديث فى « مسند الشافعى » : ( ص ۱۳۳ ) . 

(۲) سورة المائدة آية : 88 . 

(۳) الحاشية السابقة . 

() رواه البيهقى فى الستن الكبرى ( ٥١‏ / ۱۸۳ ) . 
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ERGE SAE (4١ 
» عبد الله » عن عكرمة » عن ابن عباس » عنه » وحسين ضعيف » ورواه أبو داود‎ 
والدارقطنی" ء والبيهقى”" . من رواية ابن جريجءعن زياد بن سعد عن أبى الزنادء‎ 


وأشباههما » وإذا وجبت القيمة كان قوله كقولهما » والشافعى رحمه الله ( وكذا أحمد ) 
يوجب فى الحمامة شاة » ويثيت المشابهة بينهما من حيث أن كل واحد منهما يهدر . 

( قلت : فيطلت المثلية من حيث الخلقة والنظر » ورجعت إلى الصفات » وعلى هذا 
فالعصفور الذكر مثل التيس أيضا فى كثرة الفاد ونحوها ) . 

وعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى: أن المثل المطلق هو المثل صورة » 
ومعنى ولا یکن الحمل عليه ؛ خروج ما ليس له مثل صورى من تتاول النص » وفى ذلك 
إهماله ؛لكونه سرادا بالإجماع » ( فيما لا مثل له صورة » فلا يكون غير جائز » وقد 
أجاب صاحب ١‏ الكفاية » عما أورد عليه من منع الاشتراك »> ومنع كونه حقيقة فى أحدهما 
ومجازا فى الآخر بأحسن جواب فليراجع مع ١‏ الفتح ؛ ) » أو لما فيه من التعميم » وفى 
ضده التخصيص ٠»‏ على الوحشى والأهلى » كذا أبو عبيدة والإسماعيلى رحمهما الله 
تعالى» والمراد بما روى فى فتح القدير بسنده وأجيب العين اه . الهداية مع الكفاية و 
«الفتح» . 

قال فى « المبسوط » : وإيجاب الصحابة رضى الله عنهم لهذه النظائر لا باعتبار أعيانها. 
بل باعتبار القيمة » إلا أنهم كانوا أرباب المواشى ( لا أرباب النقود » ويدل عليه قول عمر 
لكعب حين قال : فى جرادة درهم : إنكم أصحاب الدراهم » لثمرة خير من جرادة 
وسيآتى ) » فكان ذلك أيسر عليهم من النقود اه . وفيه أيضا : وأبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله تعالى أخذا بقول ابن عباس رضى الله عنهما » فإنه فسر المثل بالقيمة » والمعنى 
الفقهى يشهد له ؛ فإن الحيوان لا مثل له من جنسه » ألا ترى أن فى حقوق العباد يكون 
)١(‏ فراغ بجميع النسخ الموجودة تحت أيدينا » ولم يستدل على هذا الحديث فى أى نسخة من النسخ 

الموجودة من الكتاب . 

(۲) رواه الدارقطنى فى السنن ( ۲ / 7586 ) . 
(۳) رواه البيهقى فى الكبرى ( 6 / ۲۰۷ ) . 


0 0 a e E Es 
E wy 
: وهو أضعف من حسين أو مثله - عن أبى هريرة « التلخيص الحبير » . قلت‎ 
وحسين بن عبد الله قال ابن أبى مریم عن بحیی : ليس به بأس » يكتب حديثه » وكذا‎ 
. قال ابن عدى :هو من يكتب حديثهءفإنى لم أجد له حديثا منكرا قد جاوز المقدار اه‎ 
» من «التهذيب» وقد عرف أن قول ابن معين : لا بأس به » ولیس به بأس توثيق منه‎ 

وللحديث طرق عديدة إذا ضم بعضها إلى بعض حصلت له قوة . 


الحيوان مضمونا بالقيمة دون المثل ( اتفاقا ) ؟ » فكذلك فى حقوق الله تعالي » كما أن 
مل منصوص عليه هنا فكذلك فى حقوق العباد فى قوله تعالى : « فمن اعتدئ عليكم 
فاععدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 4 ( وأريد بمثل الحيوان هناك قيمة اتفاق » فكذلك 
ههنا حملا للمحتمل على المعهود شرعا ) » يوضحه أن الممائلة بين الشيئين عند اتحاد 
الجنس أبلغ منه عند احتلاف الجنس » فإذا لم تكن النعامة مثلا لليدنة ( عند الإتلاف 
والغصب ) كيف يكون ذلك الغير مثلا له » فإذا لم تكن التعامة مثلا للبدنة عند الإتلاف 
فكذلك لا تكون البدنة مثلا للنعامة » وإذا تعذر اعتبار المماثلة صورة وجب اعتبارها 
بلعنى ؛ وهو القيمة »وأما قوله : لظ من النْعم 4 فقد قيل : فيه تقديم وتأخير ٠‏ ومعناه : 

فجزاء مثل ما قتل يحكم بينه ذوا عدل منكم من النعم هديا بالغ الكعبة ‏ أو كَفَارَة طعَام 
0" 

قلت : وهذا أولى مما قاله صاحب ١‏ الهداية » : إن اسم النعم تطلق على الوحشى 
والأهلى ١‏ > فإنه إن سلم فلا يطلق إلا على ذوات قوائم أربع » ولا ينطلق على الطيور 
أصلاء مع أن قوله تعالى : < لا تقتلوا الصيد وأنقم حرم 4 يعم كل صيد ٠‏ سواء كان 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) التلخيص الحبير (۱ / 574 ) . 
(4) سورة البقرة آية 195 . 

(۵) سورة المائدة آية 46 . 

(5) المصدر السابق . 

(۷) المصدر السابق . 
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من ذوات القوائم أو من الطيور » وعلى تقدير كون ا من العم بيانا لا قل يبطل هذا 
الوم وا يون النصن اا2 ا قله للحم هن الطيوي بفافهم فان أن ول 
اه  :‏ مغل ما قل 4 والمعنى : فعليه جزاء مثل ما قتل 
من التعم ي > < هديا بالغ الكعبة > بعد تقويم العدلين > $ أو كفارة طَعام مساكين أو 

RT 

فإن قلت : فما يصنع من يفسر المثل بالقيمة بقوله  :‏ هديا بالغ الَكعبة 4 . 

قلت : قد خير الله تعالى فى الآية » فكان قوله تعالى  :‏ من الثعم € بيان للهدى 
المشترى بالقيمة فى أحد وجوه التخيير ؛ لآن من قوم الصيد واشترى بالقيمة فأهداه فقد 
جزى بمثل ما قتل من النعم » على أن التخير الذى فى الآية بين أن يجزىء بالهدى » أو 
يكفره بالطعام ٠‏ أو الصوم ٠‏ إثما يستقيم استقامة ظاهرة بغير تعسف إذا قوم ( أو لا ) ونظر 
بعد التقويم أى الثلاثة يختار ء فأما إذا عمد النظير وجعله الواجب وحده من غير تخيير » 
عاق تبتر را بطر لكوع ا حم جر ينا BS‏ لبي الاي 
وقالوا : فيه - أى فى قوله تعالى : $ يَحَكُم به ذوا عَدل مَنکم 274 دليل على أن الثل 
القيمة؛ لأن التقويم عا يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة . اه . ملخصا 
من الكفاية مع الفتح . 

وحاصله: أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى إنما حملا المثل على القيمة لدلالة 
النص عليه من وجهين : آما أولا : فقوله : « يحكم به ذوا علال مّنکم 274 وفى حمله 
“على النظير ضربان : أحدهما : ما له مثل من النعم فيجب مثله > وهو نوعان : أحدهما: 
قضت فيه الصحابة » ففيه ما قضتء أى لا يستأنف الحكم فيه » هذا قول أكثر آهل 
العلم» ومنهم الشافعى . 

النوع الثانى :ما لم تقض فيه الصحابة إلى قول عدلين » الضرب الثانى: ما لا مثل له ء 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 
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وهو سائر الطيور » فيسجب فيه قيمته اه . ملخصا » مع أن الصحابة رضى الله عنهم لم 
يحكموا فى شىء ما له نظير » إلا بعد حكومة عدلين آلا ترى أن عمر رضى الله عنه لم 
يحكم فى الظبى بشاة إلا بعد ما استشار عبد الرحمن بن عوف ؟ كما مر فى قصة قبيصة 
ابن جابر » ولم يكن حكمه ذلك مغنيا عن الحكومة فى ظبى آخر قتله محرم بعده بل كلما 
سئلوا عن صيد قتله محرم لم يحكموا فيه بشىء إلا بعد حكومة عدلين به » فكيف يسو 
لنا أن نحكم فيما له نظير بنظيره بغير ذلك ؟ . 

وأما ثالثا : فلما فيه من التخيير » وفى القول بإيجاب النظير إبطال هذا التخيير الذى 
ورد به النص فى الأشياء الثلاثة . فإن الذين ذهبوا إلى إيجاب النظير خلقة ونظرا لا 
يقولون با سواه » كما قاله صاحب ١‏ الكشاف » فافهم . 

وقال الجحصاص فى أحكام القرآن » له : قوله تعالى : ط فجزاء مَعْلَ ما قَمَلَ ٠١‏ 
اخمتلف فى المراد به » فروى عن ابن عباس : أن المثل نظيره » فى الأروى بقرة ٠‏ وفى 
الظبية شاة » وفى النعامة بعير » وهو قول سعيد بن جبير » وقتادة وآخرين من التابعين» 
وهو قول مالك » ومحمد بن الحسن » والشافعى » وذلك فيما له نظير من التعم » فأما ما 
لا نظير له من النعم كالعصفور ونحوه ففيه القيمة > وروى الحجاج عن عطاء » ومجاهدء 
وإبراهيم » فى المثل: أن فيه القيمة دراهم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: المثل هو القيمة » 
وهو يشترى بالقيمة هديا إن شاء » وإن شاء اشترى طعاما » وأعطى كل مسكين نصف 
صاع » وإن شاء صام عن نصف صاع يوما . قال أبو بكر : المثل اسم يقع على القيمة » 
وعلى النظير من جنسه » وعلى نظيره من النعم » ووجدن المثل الذى يجب فى الأصول 
على أحد وجهين : إما من جنسه » كمن استهلك لرجل حنطة فيلزمه مثلها . وإما من 
قيمته » كمن استهلك ثوبا أو عبدا » والمثل من غير جنسه ولا قيمته خارج عن الأصول » 
واتفقوا أن الثل من جنسه غير واجب » فوجب أن يكون المثل المراد بالآية هو القيمة . 

وأيضا: لما كان ذلك متشابها محتملا للمعانی » وجب حمله على ما اتفقوا على معناه من 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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المثل لا المذكور فى القرآن » وهو قوله تعالى : 3 فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه يمل ما 
اعتدئ عليكم 4 ء فلما كان امثل فى هذا الوضع فيما لا مثل له من جنسه هو القيمة » 
مح ان كر الكل الجر للصيد محمولا عليه من وجهين : أحدهما : أن المثل فى آية 
الاعتداء محكم متفق على معناه بين الفقهاء : وهذا متشابه يجب رده إلى غيره . 

والثانى : أنه قد ثبت أن المثل اسم للقيمة فى الشرع » واتفق فقهاء الأمصار فيمن 
استهلك عبدا أن عليه قيمته » وحكم النبى به على معتق عبد بيئه وبين غيره بنصف قيمته 
إذا كان موسرا ( وسيأتى فى باب الإعتاق ) ولم يثبت أنه اسم للنظير من النعم » (وإيجاب 
الصحابة فى الأروى بقرة وفى الظبية شاة مثلا لا يدل على أنهم جوزوا ذلك ؛لكون النظير 
مثلا عندهم ؛ لاحتمال كونهم أوجبوه من حيث القيمة كما تقدم ) » فوجب حمله على ما 
قد ثبت اسما له » ولم يجز حمله على ما لم يثبت أنه اسم له . 

وأيضا قد اتفقوا أن القيمة مرادة بهذا المثل فيما لا نظير له من النعم » فوجب أن تكون 
هى المرادة من وجهين : 

أحدهما : أنه قد ثبت كون القيمة مرادة » فهو بمئزلة ما لو نص عليها » فلا ينتظم 
النظير من النعم » والئانى : أنه لما ثبت أن القيمة مرادة انتفى الطير من النعم ؛ لاستحالة 
إراوئهما جميعا فى لفظ واحد ؛ لأنهم متفقون على أن المراد أحدهما »ومن وجهة أخرى أن 
قوله تعالى : 3 لا تقتلوا لصي وآنتم حرم 4 )لا كان عاما فيما له نظير وفيما لا نظير 
له» ثم عطف عليه : ظ ومن عله منكم متعمّدا فجزاء مَثْل ما قل > » وجب أن يكون ذلك 
المثل عاما فى جميع المذكور » ولقيمته بذلك أولى ؛ لأنه إذا حمل عليها كان المثل عاما فى 
جميع المذكور » وإذا حمل على النظير كان خاصا فى بعضه دون بعض » وحكم اللفظ 
استعماله على عمومه ما أمكن » فلذلك . وجب أن يكون اعتبار القيمة أولى . 


فإن قيل : كان يسوغ حمل الآية على القيمة لو لم يكن فى الآية بيان المراد بالثل » وقد 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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فسر فى نسق الآية معنى المثل فى قوله : 8 فجزاء مغل ما قعل من العم فاخبر أن المثل 
من التعم » ولا مساغ للتأويل مع النص » » قيل له : إنما يكون على ما ادعيت لو اقتصر 
على ذلك » و يصله با أسقط دعواك » وهو قوله : « من النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طََام مُساكين أو عددل ذلك صيّامًا 4 , > فلما وصله بما ذكر » 
وأدخل عليه حرف التخبير ٠‏ ثبت بذلك أن ذكر النعم ليس على وجه التفسير للمثل 
(بالمعنى الذى زعمته ) » ألا ترى أنه قد ذكر الطعام والصيام ج جميعا وليسا مثلا » وأدخل 
لآو بينهما وبين النعم ؟ » ولا فرق إذا كان ذلك ترتيب الآبة بين أن يقول لك : فسجزاء 
مثل ما قتل طعاما أو صياما أو من النعم هديا ؛ لأن تقديم ذكر النعم فى التلاوة لا يوجب 
تقديمه فى المعنى ( وإلا لبطل الأخير ) ٠‏ بل بل الجميع كانه مذكور, معا › آلا ترى أن قوله 
تعالى : «إفكفارته إطْعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة 4, > لم يقتض كون الطعام مقدما على الكسوة » ولا الكسوة مقدمة على العتق فى 
المعنى ؟ فكذلك ههنا ( فى جزاء الصيد ) . 

فإن قيل : روى عن جماعة من الصحابة أنهم حكموا فى النعامة ببدنة » ومعلوم أن 
القيم تختلف. وقد أطلقوا القول فى ذلك من غير اعتبار الصيد فى زيادة القيمة ونقصانها . 
قيل له : فما 7 تقول أنت ؟ » هل توجب فى كل نعامة بدنة من غير اعتبار الصيد فى 
ارتفاع قيمته وانخفاضها ء» > فتوجب فى أدنى النعام بدنة رفيعة » وتوجب فى أرفع النعام 
بدنة ضعيفة ؟ ٠‏ فإن قيل : لا » وإئما أوجب بدنة على قدر النعامة فبدنة رفيعة » وإن 
كانت وضيعة فعلى قدرها » قيل له : فقد خالفت الصحابة ؛ لأنه ما لم يسثلوا عن حال 
الصيد. ولم يفرقوا بين بين الرفيعة منها والدنية » فاعتبرت خلاف ما اعتبروا ٠‏ فإن قيل : هذا 
محمول على أنهم حكموا بالبدنة على حسب حال النعامة » وإن ن لم يذكروا ذلك ولم پنقله 
الرواى» قيل : فكذلك لم ينقل ذلك | لينا لينا . ويقال لهم : هل يدل حكمهم فى النعامة | 
ببدنة على أنه لا يجور غيرها من الطعام والصيام ؟ فإن قالوا : لاء قيل لهم : فكذلك ' 
حكمهم فيها بالبدنة غير دال على نفى جواز القيمة اه . ملخصا . ولله دره » فقد أجاد 
وأفاد » وشفى واشتفى . 


ثم اعلم أن جزاء النعامة بالبدنة لم يثبت عن جماعة عن الصحابة كما ادعاه الموفق فى 


من كسر بيض النعامة فعليه قيمته a‏ 
PD PD RE RE RSS SSDS OSS‏ 
۲ - عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : فى بيض العام يصيبه المحرم 
ثمنه. أخرجه عبد الرزاق(١)‏ من طريق صحيح عنه » قاله الحافظ فى ١‏ الدراية »© . 


«المغنى» » وإنما هو عن ابن عباس وحده . قال الحافظ فى « التلخيص الحبير ٠‏ : حيث إن 
الصحابة قضوا فى النعامة بيدنة . ( أخرجه ) البيهقى" فعن ابن عباس بسند حسن » 
وطريق عطاء الخراسانى »عن عمر » وعلى ٠»‏ وعثمان » وزيد بن ثابت ٠‏ ومعاوية » وابن 
عباس » قالوا : فى النعامة يقتلها المحرم بدنة » وأخحرجه الشافعى وقال : هذا غير ثابت 
عند أهل العلم > وبالقياس قلنا فى النعامة بدنة لا بهذا اه . قال البيهقى : وسبب عدم 
ثبوته أن فيه ضعفا وانقطاعاً » وذلك ؛ لأن عطاء الخراسانى ولد سنة خحمسين » قاله ابن 
معين وغيره » ولم يدرك عمر » ولا عثمان ولا عليا » ولا زيدا » وكان فى زمن معاوية 
صبيا ء ولم يثبت ت له سماع من ابن عباس مع احتماله » فإن ابن عباس توفى سنة ثمان 
وستين » وعطاء الخراسانى مع انقطاع حديثه هذا متكلم فيه اه . من ١‏ الزيلعى 4 . 

قال ابن قذامة فى ١‏ المغنى » : قضى فى النعامة عمر ء وعلى وعثمان » وزيد وابن 
عباس ومعاوية » رضى الله عنهم ببدنة . ( قلت : لم يثبت عنهم غير ابن عباس ) » وبه 
ذال خطاء واف واک الخلا رک عق اله أن ا 
قال أبو حنيفة وخالفه فى ذلك صاحباه » ( قلت : بل صاحبه محمد فقط ) واتباع النص 
والآثار أولى اه . 

قلت : آما اتباعك للآثار فيما يبدون بل لأثر ابن عباس فقط فمسلم » وأما اتباعك 
للنص فلا » فقد عرفت أن النص يرجح تأول المثل بالقيمة من وجوه ثلاثة » وهو المثل 
المعهود شرعاً فى حقوق العباد » فكذلك فى حقوق الله » وهو المجمع عليه فيما لا نظير 
لهء فيكون أرجح وأولى غا اختلف فيه » وسسيأتيك ما يدلك على أن تقدير الصحابة 
بالنظائر لم يكن إلا تقويما » فاعلم ذلك فإن أبا حنيفة أتبع الناس للنصوص ٠‏ وأعرفهم 
بمعانى الآثار » ينال الإيمان من الثريا إذا لم ينله غيره من الثرى . 

قوله : « عن ابن عباس رضى الله عنهما إلخ » . دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة, 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى المصتف ( 5 / 819814 ) . 


(۲) الدراية ( ۲۰۹ ) . 
(؟) رواه البيهقى فى الكبرى ( 8 / ۲۰۷ ) . 


EY‏ من كسر بيض النعامة فعليه قيمته إعلاء الستن 
بی ی وھ و وی ی ی وی و ن 

۴۳ - حدثنا ابن فضيل » عن خصيف » عن أبى عبيدة » عن عبد الله - هو ابن 
مسعود - قال : فى بيض النعام قيمته("؟ . 

‰٤‏ - حدثنا أبو حنيفة رضى الله عنه » عن خصيف به » أخرجه عبد الرزاق فى 
( مصنفه 0(" . ١‏ زيلعى » » وسكت عنه الحافظ فى ١‏ الدراية 0" , ورجاله كلهم 
ثقات » وقد ذكرنا غير مرة : أن الدارقطنى صحح أحاديث أبى عبيدة عن أبيه » فالأثر 
ا 

6 - حدثنا وكيع » وابن نمير » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن عمر ء قال : 
فى بيض النعام قيمته*) قاله الشيخ فى الإمام : وإبراهيم النخعى عن عمر منقطع اه . 
«زیلعی» . قلت : نعم ! ولكن مراسيله صحاح كما مر غير مرة . 

5 - عن نافع بن عبد الحارث » قال : قدم عمر مكة » فدخل دار الندوة يوم 


وروی ابن أبى شيبة0') فى ١‏ مصنفه » أيضا : حدثنا وكيع › عن ابن أبى ليلى » عن 
عطاءء عن ابن عباس » قال : فى كل بيضتين درهم » وفى كل بيضة نصف درهم . 

ورواه البيهقى وقال : وهذا يرجع إلى القيمة اه . « زيلعى ٩‏ » أى فلا يعارض الاأثر 
المذكور فى المتن بطريق عبد الرزاق » على أن السند صحيحء فقد رواه عن سفيان الثورى › 
عن عبد الكريم الجرزى » عن عكرمة » عن ابن عباس » وفى سنده ابن أبى ليلى ٠١‏ وفيه 
مقال » والله تعالى أعلم . ودلالة أثرى ابن مسعود وعمر رضى الله عنهما على معنى 
الباب ظاهرة . 


قوله : « عن نافع بن عبد الحارث إلخ » » فيه جزاء الحمامة بالشاة » وليس أحدهما 


. ) 37 / ٤۸۲ / 5 ( رواه ابن آبی شيبة فى مصنقه‎ )١( 
. )۸۳۰۳ / 4 ( رواه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )۲( 

() الدراية ( 509 ) . 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( 5 / ”587 / ۷) . 
)٥(‏ زيلعى ٥۳۷ /١(‏ ) . 

() رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( 5 / 587 / .)1١١‏ 


من كسر بيض النعامة فعليه قيمته YEY‏ 
SSS‏ ص عت اج كت كن عه عت عت عن حت كيه 
الجمعة » فألقى رداءه على واقف فى البيت : فوقع عليه طيرء فخشى أن يسلح عليه 
فأطاره » فوقع عليه » فانتهرته حية فقتلته » فلما صلى الجمعة دخلت » فقلت لعثمان : 
كيف نرى فى غنز ثنية عفراء ؟ قال : أرى ذلك » فأمر بها عمر . أخرجه الشافى 20 
وإسناده حسن . « التلخيتص ا حبير 01 


نظيراً للآخر فى الخلقة والمنظر » فيطل ما ادعاه الجمهور: أن الصحابة رضى الله عنهم قد 
أجمعوا على إيجاب الئل بالنظير . قال فى « الجوهر النقى » فى باب جزاء الحمام: ذكر 
(البيهقى )"2 فيه عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا فيه شاة » قلت : الشاة لا تشبه 
الحمامة من حيث المنظر ء فعلمنا أنهم أوجبوه من حيث القيمة » وأيضا فقد تقدم أن الشاة 
تشبه الظبى ٠»‏ والظبى لا يشبه الحمامة » فكذا الشاة التى تشبه الظبى . ( وأما ما قيل: إنها 
تشبهه فى اللعب والهدير » فقلما يخلو حيوان فى بعض الصفات » فما وجه الفرق بين 
الحمام ويين ما دونه من العصافير ونحوها ؟ ؛ فينبغى إيجاب الشاة فى جميعهاء مع أن 
مشابهة شىء بشىء فى الصقات والأفعال لا تجعل أحدهما نظيرا للآخر ومثلا له ء وإلا 
لكان النحل نظير البقر فى أنه يخرج من بطونها شراب سائغ فيه شفاء للناس فافهم ) . ثم 
إن الذين أوجبوا فيها أى فى الحمامة الشاة بعضهم أطلقها » ومقتضاه أنه تجب فيها الشاة 
مطلقا » والشافعى فرق » فأوجب فى حمام الحرم شاة » وفى حمام غير الحرم قيمته » كذا 
حكى عن صاحب ١‏ الاستذكار » » واستدل بما رواه البيهقى »عن ابن عباس قال : ما كان 
سوى حمام الحرم ففيه ثمنه اه . ملخصا بمعناه . وقال الحصاص فى «أحكام القرآن» له : 
ونما يدل على أن المثل القيمة دون النظير: أن جماعة من الصحابة قد روى عنهم فى الحمامة 
شاة » ولا تشابه بين الحمامة والشاة فى المنظر » فعلمنا أنهم أوجبوا على وجه القيمة » فإن 
قيل : روى عن النبى يلل أنه جعل فى الضبع كبشا » قيل له : لأن تلك كانت قيمته › 
ولا دلالة فيه على أنه أوجبه من حيث كان نظيرا له اه . 


. ) ۱١ رواه الشافعی فى مسئده ( ص‎ )١( 
. ) ۲١٣١ - ۲۰۵ / 5 ( رواه البيهقى فى الکبری‎ )۲( 


YEE‏ من كسر بيض النعامة فعليه قيمته إعلاء السنن 
25:7 0 لك جد كد كت كت كك ع ص ع عن ل ع كد من عد كد كد ك4 0 


۷ - عن مجاهد » عن عبد الله » قال : فى الضب يصيبه المحرم حفنة من طعام. 
رواه ابن أبى شيبة'؟ , « التلخيص الحبير ۲ » وسكت عنه الحافظ فهو حسن أو 

4 - عن طارق قال : خرجنا حجاجا » فأوطأ رجل منا - يقال له : أريد - 
ضباء ففزر ظهره » فأتى عمر ء فقال عمر : احكم يا أربد » قال : أرى فيه جديا قد 
جمع الماء والشجر قال عمر : فذاك فيه . فأخرجه الشافعى7" رحمه الله بسند صحيح . 
« التلخيص الخبير » . 

48 - عن عمر رضى الله عنه : أنه قضى فى الغزال بعنز » وفى الأرنب بعناق › 
وفى اليربوع بجفرة . رواه مالك والشافعى”*؟ بسند صحيح :وقال ابن أبى شيبة70) 
ثنا يزيد بن هارون » عن ابن عون » عن أبى الزبير . عن جابر : أن عمر قضى فى 
الأرنب ببقرة . كذا فى « التلخيص الخحبير ٠‏ » وسند ابن أبى شيبة صحيح أيضا . 


قوله : « عن مجاهد »© وقوله : « عن طارق إلخ » . قلت : اختلف قضاء الصحابة فى 
الضب يصيبه المحرم ء فقال مجاهد .عن عبد الله ( وهو ابن عباس فيما أظن ) : فيه حفنة 
من طعام » وقال عمر: فيه جدى › وفيه دليل على ما قلنا : إن المثل القيمة دون النظير » 
وإلا لم يختلف قضاؤهم ؛لكون النظير معلوما مشاهدا » وإغا الاختلاف لاختلاف قيمته » 
فمن الضب ما يساوى ثمنه حفنة من طعام » ومنه ما يساوى جديا » وهذا أولى من رد 
الآثار بعضها ببعض كما فعله ابن قدامة فى الشرح الكبير . 


قوله : « عن عمر إلخ » . قلت : اختلف قضاء عمر رضى الله عنه فى الآرنب » 


. ) ٤1۷ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( ٤ص 455 باب‎ )١( 

(0) التشخيص الخبير ( ١‏ / ۲۲۸ ) . 

(؟) رواه الشافعی فى مسئده ( 1754 ) ء وابن أبى شيبة مصنفه ( ٤‏ ص ٤٤١‏ باب ٤٩۷‏ ) , 
(*) رواه مالك فى الموطأ ( ۲۳١ / 415 / ١‏ ) . 

(۵) رواه الشافعی فى مسنده ( ص 7١74‏ ) . 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( 4 / ۳۸۸ / 7 ) . 


1 من كسر بيض النعامة فعليه قيمته Yélo‏ 
لكام E E‏ 


فقضى فيه مرة بعناق » وأخرى ببقرة » وليس ذلك لكون بعض الأرانب يشبه العناق » 
وبعضها البقرة ؛ بل لاختلاف قيمتها لا غير ء فرخصت فى وقت فقضى فيها بعناق » 
وغلت فى زمان فقضى فيها ببقرة » وفيه دليل على ما قلنا : إن المثل هو القيمة دون 
النظيرء وإلا لم يختلف القضاء فافهم . 

فائدة : 

دل أثر عمر من رواية طارق ء عنه على جواز أن يكون القاتل أحد العدلين » وبه قال 
الشافعى » وإسحاق » وابن المنذر » وقال مالك » 0 : ليس له ذلك ؛ لأن الإنسان 
لا يحكم لنة لنفسه » ذكره ه ابن قدامة فى « الشرح الكبير " . : ولنا: عموم قوله تعالى : 
« يحكم به ڏوا عدل منكم 0 3 د > وروی الشافعى فى 
«مسئده » عن طارق بن شهاب قال : خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له : أربد - 
ضباء ففقر ظهره » فقدمنا على عمر رضى الله عنه فسأله أربد » فقال : احكم يا أربد 
فيه» قال : أنت خير منى يا أمير المؤمنين » قال : إنما أمرتك أن تحكم » ولم آمرك أن 
تزکینی » فقال آربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر » فقال عمر : فذلك فيه فأمره 
عمر أن يحكم وهو القاتل ؛ ولأمر أيضا كعب الأحبار أن يحكم على نفسه فى الجرادتين 
اللتين صادهما وهو محرم ؛ ولأنه مال يخرج فى حق الله تعالى » فجاز أن يكون من 
وجب عليه أمينا فيه كالزكاة » قال ابن عقيل : إنما يحكم القاتل » إذا قتل خطأ ؛ لأن 
القتل عمدا ينفى بذلك » والله تعالى أعلم » وعلى قياس ذلك إذا قتله عند الحاجة إلى 
أكله ( مضطرا ) ؛ لأن قتله مباح لكن يجب فيه الجزاء اها . 

وفى « الهداية 4 قالوا : والواحد يكفى ء والمثنى أولى ؛ لأنه أحوط وأبعد عن الغلط 
كما فى حقوق العباد » وقيل : يعتبر المثنى ههنا بالنص اه . قال المحقق فى « الفتح » : 
والذين لم يوجيوه حملوا العدد فى الآية على الأولوية > والظاهر الوجوب اه . قلت : 
وظنى أنهم أرادوا واحدًا غير القاتل > والقاتل مع غيره ذوا عدل عندهم كما قاله أحمد ع 
والشافعى » وإسحاق » وابن المنذر » واحتجوا بأثر طارق »عن عمر ء والله أعلم » والقاتل 
وحده لا يكفى عند واحد من العلماء على ما أدى إليه نظرى » لا أعرف فيه خخلاقًا ‏ 


كفل يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء ‏ إعلاء الستن 
5 كك كك ع عد عد كد كت سد عت عد جح كن كد عد عد كت كد كد هد 5 


٠۰‏ - حدثنا محمد بن المثنى » ثنا محمد بن جعفر ء ثنا شعبة » عن حماد, 
سمعت إبراهيم يقول : فى كل شىء من الصيد ثمنه . أخرجه الإمام ابن جرير الطبرى 
فى تفسیره' . 

باب يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء 
وهو مخير بين الثلاثة وإن كان ذا يسار 

0١‏ - حلدثنا هناد » ثنا ابن أبى عروبة » عن أبى معشر » عن إبراهيم » قال : ما 
كان من دم فبمكة » وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء . أخرجه الإمام الطبرى فى 
فقي ب ولف حون مي 


قوله : ٠‏ حدئنا محمد بن الثنى إلخ » دلالة قول إبراهيم على أن المراد بالمثل فى الآية 
هو القيمة دون النظير ظاهرة . ظهر بذلك أن الإمام وصاحبه لم يتفردا بهذا القول » بل 
لهما سلف فى ذلك من فقهاء التابعين » هذا » وظنى: أن تأييد الإمام أبى حنيفة وأبى 
يوسف رحمهما الله فى هذه المسألة بأبلغ وجه مما قد تفرد به > لله الحمد » ومع ذلك فإنى 
إلى ما قاله محمد والجمهور أميل منى إلى ما قاله الشيخان » ومن أراد معرفة أقوال 
الصحابة فى إيجاب الثل بالنظائر بأبسط وجه فليراجع باب جزاء الصيد من الشرح الكبير 
لابن قدامة المقدسى رحمه الله . 

باب يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء 
وهو مخير بين الثلاثة وإن كان ذا يسار 

قوله  :‏ حدثنا هناد إلخ » » دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » قال الجصاص 
فى « أحكام القرآن » له : لا حلاف بين الفقهاء أن الهدى لا يجزىء إلا بمكة » وأن بلوغه 
الكهبة أن يذبحه هناك فى الحرم 3 وأنه لو هلك بعد دخوله الحرم قبل أن يذبحه أن عليه . 
هديا آخر غيره » وإذا ذبحه فى الحرم بعد بلوغ الكعبة فإن سرق بعد ذلك لم يكن عليه 


.) 3١ / رواه الطبرى فى تفسيره ( لا‎ )١( 
. ) "5 / ۷ ( (؟) رواه الطبرى فى تفسيره‎ 


يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء EV‏ 
چو و و ی ی ی ی ی ی ق 


شىء ؛ لأن الصدقة تعينت فيه بالذبح » واتفق الفقهاء أيضا على جواز الصوم فى غير 
مكة » واخحتلفوا فى الطعام » قال أصحابنا : يجوز أن يتصدق به حيث شاء » وقال 
الشافعى : لا يجزىء إلا أن يعطى مساكين مكة . 

والدليل على جوازه حيث شاء قوله تعالى : 8 أو كقارة طَعَام مُسَّاكِينَ 4“ وذلك 
عموم فى سائرهم » وغير جائز تخصيصه بمكان إلا بدلالة » ومن قصره على مساكين مكة 
وغيرهاء فما كان صدقة وجب جوازها فى سائر المواضيع قياسا على نظائرها من 
الصدقات؛ ولأن تخصيصه بمكان خارج عن الأصول » وما كان خارجا عن الأصول وظاهر 
الكتاب فهو ساقط فأما الصدقة فحيث شاء » وكذلك قال أصحابنا : إنه لو ذبحه فى الحرم 
ثم أخرجه فتصدق به فى غيره أجزأه » وآيضا لا اتفقوا على جواز الصيام فى غير مكة - 
وهو جزاء الصيد وليس بذبح - وجب مثله فى« الطعام لهذه العلة اه . ملخصا . 

قال فى « الهداية » : ونحن نقول : الهدى قربة غير معقولة » فيختص بمكان أو زمان» 
أما الصدقة قربة معقولة فى كل زمان ومكان اه . قلت : وقد خالف الطبرى إمامه فى 
ذلك ء فقال فى تفسيره : يجوز الطعام حيث شاء مثل الصيام ؛ لأن الله تعالى إنما شرط 
بلوغ الكعبة بالهدى فى قتل الصيد دون غيره من جزائه » فللبخارى بغير الهدى أن يجزته 
بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض » وبمثل الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل 
العلم اه. 

قال الجصاص : وقد اختلف فى السنن الذى جوز فى جزاء الصيد » فقال أبو حنيفة : 
لا يجوز أن يهدى إلا ما يجزىء وفى الأضحية والإحصار والقرآن » وقال أبو يوسف 
ومحمد : ( ذكره غير أبى يوسف مع الإمام ) يجزىء الجفرة والعناق على قدر الصيد . 

والدليل على صحة القول الآول: أن ذلك هدى تعلق وجوبه بالإحرام » وقد اتفقوا فى 
سائر الهدايا التى تعلق وجوبها بالإحرام أنها لا يجزىء منها إلا ما يجزىء فى الأضاحى › 
وهو الجذع من الضأن ء أو الثنى من الماعز والإبل والبقر فصاعدا » فكذلك هدى جزاء 
الصيد » وأيضا: لما سماه الله تعالى هديا على الإطلاق كان بمنزلة سائر الهدايا المطلقة فى 


(۱) تقدم . 


۳4 يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء إعلاء السئن 
و و و RP PR‏ 
۲ - حدثنا ابن وكيع » وابن حميد » قالا : ثنا جرير » عن منصور › عن 
الحكم» عن قسم » عن ابن عباس : ١‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم » فإن لم يجد نظ ركم 
ثمنه » قال ابن حميد : كم قيمته فقوم عليه ثمنه طعاماً » فصام مكان كل نصف صاع 
يوما » أو كفارة طعام مساكين » أو عدل ذلك صياما » قال : إنما أريد الطعام بالصيام » 
فإذا وجد الطعام وجد جزاؤه . أخرجه الإمام الطبرى(21 أيضا . وسنده حسن صحيح . 


القرآن ء» فلا يجزىء دون السن الذى ذكرنا » وذهب أبو يوسف ومحمد إلى ما روى عن 
جماعة من الصحابة: أن فى اليربوع جفرة » وفى الأرنب عناق » وعلى أنه لو أهدى شاة 
فولدت ذبح ولدها معها » فأما ما روى عن الصحابة فجائز أن يكون على وجه القيمة › 
وأما ولد الهدى فإنه تبع لها . فيسرى الحق الذى فى الأم إليه من جهة التبع » ولا يصح 
ابتداء إيجاب هذا الحكم له على غير وجه التبع ٠‏ ونظائر ذلك كثيرة اه . ملخصا . 

وفى ١‏ الهداية » : وإذا وقع الاختيار على الهدى بهدى ما يجزئه فى الأضحية ؛ لأن 
مطلق اسم الهدى منصرف إليه » وقال محمد والشافعى : (وبعضهم جعل قول أبى يوسف 
كقول محمد ١‏ فتح » ) يجتزىء صغار النعم فيها ؛ لآن الصحابة أوجبوا عناقا وجفرة » 
وعند أبى حنيفة وأيى يوسف يجوز الصغار على وجه الإطعام » يعنى إذا تصدق اه . 

قال المحقق فى « الفتح » : يعنى أن المنفى وقوع الصغار هديا تتعلق القربة فيه بنفسه 
بمجرد الإرقاة لا جوازها مطلقا › بل يجيزها باعتبار القيمة إطعاما »> ( وكانوا أرباب 
المواشى» فكان التصدق بالعناق والجفرة أيسر عليهم من إطعام الطعام ) » فيحتمل كون 
حكم الصحابة كان على هذا الاعتبار » وأما صيرورة ولد الهدى هديا فللتبعية كولد 
الأضحية اه . 

قوله : ٠‏ حدثنا ابن وكيع إلخ » فيه دلالة على أنه إذا وقع الاختيار على الطعام يقوم 
الصيد المتلف بالطعام » فإن الضمير فى قوله : نظركم ثمنه أو قيمته » راجع إلى الصيد » 
اف Ns ame E SE‏ 5 
الملأهب كما ذكر فى فى « الهداية » . وفيه دلالة أيضا على أنه لا طعام فى الكفارة »وإ نما ذکره ' 


20 / ۷ ( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء ۳4۹ 
ODES‏ حت حت نت عت عت حت ا كت عت OOOO‏ 


فى الآية ليعدل به الصيام ؛ لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح » وهذا خلاف ما 
سيأتى عن ابن عياس من التخيير فى الأآشياء الثلاثة . 

قال الموفق فى « المغنى » : إن قاتل الصيد مخير فى الجزاء بأحد هذه الثلاثة » بأيها شاء 
كفر » موسر كان أو معسرا » وبهذا قال مالك » والشافعى » وأصحاب الرأى » وعن 
أحمد رواية ثانية : أنها على الترتيسب » فيجب الئل ولا » فإن لم يجد أطعم » فإن لم 
يجد صام . وروی هذا عن ابن عباس » والثورى ؛ لأن هدى المنعة على الترتيب » هذا 
أوكد منه ؛ لأنه بفعل محظور » وعنه رواية ثالثة : أنه لا إطعام فى الكفارة » وإنما ذكر فى 
الآية ليعدل الصيام ؛ e e‏ 


قال: کل شىء ف E‏ ل ل ل 
الأول » وقد سمى الله الطعام كفارة » ولا يكون كفارة ما لم يجب إخراجه وجعله طعاما 
للمساكين . وإلا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم » وقولهم : إنها وجبت بفعل 
محظور يبطل بفدية الأذى» على أن لفظ النص صريح فى التخيبر » فليس ترك مدلوله 
قياسا على هدى المتعة بأولى من العكس » وإذا ااختار المثل ذبحه وتصدق به على مساكين 
الحرم ؛ لأن الله تعالى قال : «هديا بالغ الكعبة 4١ء‏ ولا يجزئه أن يتصدق به حيا على 
المساكين ؛ لأن الله تعالى سماه هدياء والهدى يجب ذبحهء وله ذبحه أى وقت شاءء ولا 
يختص ذلك بأيام النحر اه. 

قلت : وذهب أحمد والشافعى إلى أنه متى اختار الطعام يقوم المثل بدراهم » والدراهم 
بطعام » وقال مالك ( وأبو حنيفة » وأبو يوسف ء ومحمد فى الصحيح ) : يقوم الصيد 
لا المثل » وبه قال ابن عباس رواية : يقوم الهدى » والأول أصح ؛ لأن جميع ذلك جزاء 
الصيد » فلما كان الهدى من حيث آنه جزاء معتبرا بالصيد » إما فى قيمته أو فى نظيره › 
وجب أن يكون الطعام مثله ؛ لأنه قال : « أو كقارة طعام مُساكين »4 » وجعل الطعام 


. 46 سورة المائدة آية‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


EV.‏ يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء 202 إعلاء السنن 
257 كك كن من عن عد كد 25 عت صن 6 ع ل كد كد كه كن كك كن كد 0 
Y4‏ - حدثنا هناد بن السرې . ثنا ابن أبى زائدة » أخبرنا ابن جريج > عن عطاء» 
فى قول الله تعالى  :‏ فجزاء مل ما فقتل من العم 4 > قال : إن أصاب إنسان محرم 
نعامة فإن له إن كان ذا يسار أن يهدى ما شاء جزورا » أو عدلها طعاما » أو عدلها 
صياماء قال : كل شىء فى القرآن أو فليخر منه صاحبه من شاء . أخرجه الطبرى7١)‏ 
أيضا . وسنده صحيح . 


كفارة وجزاء » فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتبار الطعام إنما هو بقيمة الصيد ء فكذلك 
فيما له نظير ؛ لأن الآية منتظمة للأمرين . 

وقال أصحابنا : إذا أراد الإطعام أطعم كل مسكين نصف صاع من بر » ولا يجزيه أقل 
من ذلك ككفارة اليمين وفدية الأذى » وروی عن ابن عباس ٠‏ وإبراهيم » وعطاء ٠‏ 
ومجاهد » ومقسم » وقتادة » أنهم قالوا لكل نصف صاع يوما » وروى عن عطاء أيضا 
أنه قال : لكل مد يوما » كذا فى « أحكام القرآن » للجصاص2؟2 » وذهب أحمد إلى أنه 
يطعم كل مسكين مدا من بر » ونصف صاع من غيره » ويصوم عن مد بر يوما » أو عن 
نصف صاع من غيره يوما » كذا فى « المخنى ٠‏ » والأولى ما قلنا ؛ فإنه هو المعهود فى 
الفطرة » وفى كفارة الأذى . واليمين > فيرد المحتمل إلى المعهود . 

وإذا بقى ما لا يعدل كدون نصف صاع عند الجمهور > أو دون المد عند أحمد » صام 
يوما كاملا » وبه قال عطاء » والنخعى » وحماد » والشافعى » وأصحاب الرأى . ولا 
نعلم أحداً خالفهم ؛ لأن الصوم لا يتبعض ٠»‏ فيجب تكميله » ولا يجب التشابع فى 
الصيام» وبه قال الشافعى » وأصحاب الرأى > فإن الله تعالى أمر به مطلقا ء فلا يتقيد 
بالتتابع من غير دليل » قاله الموفق فى « المغنى 2496 . 

قوله : « حدثنا هناد بن السرى إلى آخر الياب » » دلالة الأثرين على الجزء الثانى من 
الباب ظاهرة . 


فائدة : لا يجوز أن يصوم من عن بعض المزاء ويطعم عن بعض »> ونص عليه أحمد » 


) رواه الطبرى فى تفسيره ( ۷/ ه”7‎ )١( 
. ) 598 / أحكام القرآن للجصاص ( ؟‎ )١( 
. ) ٥٤٤ / ۳ ( المغنى‎ )”( 

(4) المصدر السابق ( ” / ٠٤٥‏ ) . 


عد لشو وك دوس ا و ت ا TEV‏ 
ال e r a E a E E E E‏ 
4 - حدثنا : هناد » ثنا حفص » عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال: 
كل شىء فى القرآن ( أو أو ) فصاحبه مخير فيه » وكل شىء ( فمن لم يجد ) فالأول 
ثم الذى يليه . أخرجه الطبری' أيضا . وسنده حسن . وليث هو ابن أبى سليم وفيه 
مقال » ولكنه حسن الحديث كما مر غير مرة . 


ويه قال الشافعى والثورى 2 وإسحاق 0 وأبو ثور ¢ واين المنذر 9 وجوزه محمد بن الحسن 
إذا عجز عن بعض الإطعام . 

قال الموفق: ولا يصح ؛ لآنها كفارة واحدة »فلا يؤدى بعضها بالاطعام وبعضها بالصيام 
كسائر الكفارات اه . 0 0 : وقال : أصحابنا : إن شاء 0 صام عن كل 
الصيام فى كفارة اليمين 00 
جزاء الصيد ؛ لأن الله تعالى جعل الصيام عدلا للطعام بقوله :8 أو عدل ذلك صياما», 
ومعلوم أنه لم يرد أن يكون مثلا له فى حقيقة معناه ؛ إذا لا تشابه بين الصيام والطعام » 
فعلمتا أن المراد المماثلة بينهما فى قيامة مقام الطعام » ونيابته عنه » فمن صام بعضا فكأنه 
قد أطعم بغرض ذلك » فجاز ضمه إلى الطعام . فكان الجمع طعاما > وأما الصيام فى 
كفارة اليمين فإنما يجوز عند عدم الطعام وهو بدل منه » فغير جائز الجمع بينهماء كالمسح 
على آحد الخفين وغسل الرجل الأخرى. اه ملخصا . 

قال الموفق : إذا قتل المحرم الصيد ثم أكله » ضمنه للقتل دون الأكل ٠‏ وبه قال مالك 
والشافعى . وقال عطاء وأبو حنيفة رحمه الله : يضمئه للأكل أيضا ؛ لأنه أكل من صيد 
محرم عليه » فيضمنه » ولنا : أنه صيد مضمون بالجزاء » فلم يضمن ثانيا اه . ١‏ المغنى» 
يحتج به لأبى حنيفة رحمه الله فى المحرم إذا أكل من الصيد الذى لزمه جزاءه » أن عليه 
قيمة ما أكل يتصدق به ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه أوجب عليه الغرم ليذوق وبال أمره 
بإخراج هذا القدر من ماله » فإذا أكل مئه فقد رجع من الغرم فى مقدار ما أكل منه » فهو 
غير ذائق بذلك وبال أمره ؛ لأن سن غرم شيئا وأحذ مثله لا يكون ( غارما ولا ) ذائقا وبال 
أمره » فدل ذلك على صحة ما قاله . اه 


. ) 78 / رواه الطبرى فى تفسيره ( لا‎ )١( 
. ) ٤۷١ / (؟) أحكام القران للجصاص ( ؟‎ 


اع الجراد من صيد البر وفيها صدقة إعلاء الستن 

0 ل ب ا 
باب الجراد من صيد البر وفيها صدقة 
كحفنة من طعام أو ثمرة 

06 - عن زيد بن أسلم : إن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب » فقال : يا أمصير 
المؤمنين أنى أصبت جرادات بسوطى وأنا محرم » فقال له عمر : أطعم قبضة من 
طعام. أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ )١(»‏ وهو مرسل . 

5 - عن يحيى بن سعيد : إن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب » فسأله عن 
جراد تيليا SE‏ الال حت لواح ب قال كص شر قم 
فقال عمر : إنك لتجد الدراهم › لتمرة خير من جرادة . أخرجه مالك ذ لاد 
أيضا وهو مرسل » ووصله عبد الرزاق بسند صحيح » كما سنذكره فى الحاشية 2 


قلت : ولم يرد مثل مثل ذلك فى صيد الحارم بقتله الحلال » ولا فى محرم يأكل من صيد 
ا O‏ : «ليذوق 
وبال أمره 4 را جع جع إلى من قتل الصيد محرما » والله تعالى أعلم . 

باب الحراد من الصيد البر وفيها صدقة كحفنة من طعام أو تمرة 
قوله : « عن زيد بن أسلم إلخ » » قلت : مراسيل زيد بن أسلم عن عمر رضى الله 
عنه غالبها عن أبيه عن عمر ؛ لأنه من مواليه » وقد تقدم فى المقدمة عن ابن حبان ما يدل 
على قبول مراسيل كبار التابعين ؛ لكونهم لا يرسلون إلا عن الصحابة . وعن ابن عبد 
البر: أن كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول اه . وقد عرف أن 
زيد بن أسلم لا يرسل إلا عن ثقة »ء فقد قال العطف ابن خالد : حدث زيد ب بن آسلم 
بحديث فقال له رجل :يا أبا أسامةءعن من هذا؟قال : يا ابن أخى ءما كنا نجالس السفهاء. 
كذا فى ١‏ التهذيب » . على أن كل ما فى'الموطأ»من بلاغ أو مرسل فقد وجد موصولا إلا 
أربعة ليس هذا منهاء وقد وصله سعيد بن منصور كما سيأتى فهو حجة عند الكل . 
قوله : « عن يحيى بن سعيد إلخ » وصله عبد الرزاق عن معمر » والثورى » عن 
منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » أن كعبا سأل عمر نحوه ءقاله الحافظ فى 


. ) ۲۳۵ رواه مالك فى الموطأ فى احج › لالا - باب فدية من أصاب شيئا وهو محرم ( ح‎ )١( 
. ) 573 (؟) رواه مالك فى الموطأ فى اليج » لالا - باب فدية من أصاب شيئا وهو محرم ( ح‎ 


الجراد من صيد البر وفيها صدقة EVY‏ 
OOOO‏ ع ابه كت حت عه عن هه لت كت كت كاي 
۷ - عن ابن عباس : فى الترادة قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات. 
رواه الإمام الشافعى' بسند صحيح « التلخيص الحبير » . 


الدراية " . وعن محمد بن راشد » عن مكحول : أن عمر سئل عن الجراد يقتله المحرم ؟ 
فقال : تمرة حير من جرادة » وروى ابن أبى شيبة فى « مصنفه 4 : حدثنا ابن فضيل ٠»‏ عن 
يزيد » عن إبراهيم » عن كعب : أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه » ثم أخذها فشواهاء 
فقال له فى ذلك ( قائل ) ٠‏ فقال : هذا خطأء وأنا أحكم على نفسى فى هذا درهما » 
فأتى عمر » فقال له عمر : إنكم يا آهل حمص أكثر شىء دراهم » ترة خير من جرادة . 
« زيلعى ۲( . وأخرج سعيد بن منصور » عن الدراوردى» عن زيد » عن عطاء بن 
يسار» عن عمر رضى الله عنه فى الجرادة تمرة » وعن هشيم » عن أبى بشر » عن يوسف 
ابن ماهك › عن كعب » عن عمر : أنه سأله عن قتل جرادتين ؟ »› فقال : كم نويت فى 
نفسك ؟ » فقال : درهمين » قال : إنكم كثيرة دراهمكم » لتمرتين؟ أحب إلى من 
جرادتين ء ثم قال: امض الذى نويت . رواه ابن أبى شيبة عن أبى معاوية » عن الأعمش» 
عن إبراهيم » عن الأسود » عن عمر نحوه » ورواه الشافعى من طريق أخرى عن عمر » 
وفيه درهمان خير من مائة جرادة » وعن عبدة»عن محمد بن عمرو » عن سلمة » عن ابن 
عمر : أن محرما أصاب جرادة . فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر » حكم عليه 
أحدهما بتمرة » والآخر كسرة . اه. من «التلخيص المحبير» . سكت الحافظ عن 
جميعها » وهى ما بين صحاح وحسان كما لا يخفى على من مارس الإسناد والحديث. 
وفى ما ذكرناه من طريق الحديث عن عمر رضى الله عنه دليل على أنه لم يقبل قول 
عش فى ا ا قر سوك فی ال كنا ووذ مال الول +1" عد ين 
أسلم » عن عطاء بن يسار : أن كعب الأحبار أقبل من الشام فى ركب مع محرمين » فلما 


. )١ )ء والتلخيص الحبير : ( ص 9؟؟ ج‎ ١75 مسند الشافعى : ( ص‎ )١( 
. ) ۲٠١ ( الدراية‎ )۲( 

. ) ٥۳۸ / ١ ( زيلعى‎ )۳( 

. هكذا بالأصل والصحيح ما أثبتناه من المطبوع‎ )٤( 

(5) التلخيص الخبير ( ١‏ / ۲۲۹ ) , 


(5) سبق تخريجه . 


ا الجراد من صيد البر وفيها صدقة إعلاء الستن 
3 6 5 لق ل كع ص ع ع م جد ل كد كد كن و 


قدموا المدينة على عمر بن الخطاب قال : فإنى قد أمرته عليكم حتى ترجعوا » ثم لما كانوا 
ببعض طريق مكة مسرت بهم رحل من جراد » فنهاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه ٠‏ قال : 
فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك » قال : وما حملك على أن تفتيهم 
بهذا؟» فقال : هو من صيد البحر » فقال : وما يدريك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ٠‏ والذى 
نفسى بيده إن هی إلا نثرة حوت ينثره فى كل عام مرتين اه . مختصرا . فليس سكوثت 
عمر رضى الله عنه فى هذه القصة دليلا على تسليمه قول كعب إنها من صيد البحر » لما 
قد تواتر عنه القول بإيجاب تمرة أو قبضة من طعام فى جرادة بأسائيد كثيرة » ولما ثبت عنه 
أنه أمر كعبا نفسه بتمرة فى جرادة . 

وما ما رواه أبو داود “ والترمذى 7 عن أبى هريرة قال : خرجنا مع رسول الله لا 
فى حجة أو غزوة ء فاستقبلنا رحل من جراد » فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا ٠‏ فقال 4ة : 
الكلوه فإنه من صيد البحر » هذا لفظ الترمذى ». قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حيث أبى المهزم عن أبى هريرة » وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان » وقد 
تكلم فيه شعبة اه . ولفظ أبى داود : قال : أصينا صرما من جراد » فكان رجل يضرب 
بسوطه وهو محرم » فقيل له :إن هذا لا يصلحءفذكر ذلك إلى النبى ا فقال : «إغا هو 
من صيد البحر"قال أبو داود : أبو المهزم ضعيف. والحديثئان جميعا وهم اه .مع العون" . 

قلت : والحديث الثانى ما رواه بطريق ميمون بن جابان › عن أبى رافع » عن أبى 
هريرة عن النى بلا : قال : « الجراد من صيد البحر © أ » قال المنذرى : ميمون بن 
جابان لا يحتج به » كذا فى ١‏ عون المعبود » 2*7 فهذا لا حجة فيه كما ترى أن أبا المهزم 
وهم فيه » فجعله فى طريق أبى داود من قصة الإحرام » الصحيح أن ذلك كان فى غزوة 


(3 ؟) رواه أبو داود فى ( المناسك باب * ٤١‏ 5 ) اليبخارى فى ( المتج باب 5 1۲ ,' ) والترمذى فى 
(الحج باب ' ۲۷ ' » ح رقم :"۸۵۰" ) وابن ماجة فى ( الصيد » باب '4* م رقم: ۳۲۲۱۲") 
ومالك فى ( الموطأ . كتاب الحج ء ح رقم : AY"‏ "*). وأحمد فى ١‏ المسند » (۳۰۹/۲ 2 
o TT‏ لاءة )., 
وقال الترمذى 5 ( حذيث غریب لا نعرفه إلا من حديث أبى المهزم عن أبى هريرة 0 : 

(۳) عون المعبود : ( ص چ( 

(6) رواه أبو داود )۱۸٥۳(‏ والبيهقى ( ۲۰۷/١‏ ) والمشكاة (۷۰1) والعقيلى ( ۳۸٤ /٤‏ ) . 

(0) عون المعبود : ( ص ٠١9‏ ج 5 ) . 


5 الحراد من صيد البر وفيها صدقة قن 


ومعنى قول النبى َة : ١‏ إنه من صيد البحر » كما قال على القارى : إنه يشبه صيد البحر 
من حيث يحل ميته » ولا يحتاج إلى الذبح » وأما أنه يجوز للمحرم قتله ولا يلزمه بذلك 
فدية فلا » فقد علمت أنه قد تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها » وفى ١‏ الهداية » : الحراد 
من صيد البر . قال ابن الهمام : وعليه كثير من العلماء »كذا فى العون »© أيضا . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى » " : واختلفت الرواية فى الجراد فعنه ‏ أى عن أحمد-: هو 
من صيد البحر » لا جزاء فيه » وهو مذهب أبى سعيد » قال ابن المنذر : قال ابن عباس 
وكعب : هو من صيد البحر ٠‏ وقال عروة : هو نثرة حوت » وروى عن أبى هريرة - فذكر 
ما رواه أبو داود ب وروی عن أحمد : أنه من صيد البر » وقيه الجزاء » وهو قول الأكثرين» 
للا روى أن عمر رضى الله عنه قال لكعب ‏ فذكر الأثر الذى ذكرناه ‏ وقال : ولأنه طير 
يشاهد طيرانه فى البر ء ويهلكه الماء إذا وقع فيه » فأشبه العصافير » فأما الحديثان اللذان 
ذكرناهما عن أبى هريرة فوهم » قاله أبو داود » فعلى هذا يضمنه بقيمته » لأنه لا مثل له 
وهذا قول الشافعى > وعن أحمد : يتصدق بتمرة عن الحرادة » وهذا يروى عن عمر › 
وعيد الله بن عمر » وقال ابن عباس : قبضه من طعام » قال القاضى : هذا محمول على 
أنه أوجب ذلك على طريق القيمة » والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير » وإتما أرادوا أن 
فيه أقل شىء اه . وقال محمد فى ١‏ الموطأ » "؟ : أما الجراد فلا ينبغى للمحرم أن 
يصيده» فإن فعل كفر ء وتمرة خير من جرادة » كذلك قال عمر بن الخطاب » وهذا كله 
قول أبى حنيفة والعامة من فقاءنا رحمهم الله تعالى اه . وفى "التعليق الممجد "9 : قال 
الدمامينى : ذكر بعض الحذاق من المالكية أن الجراد نوعان : برى وبحرى > فيترتب على 
كل حكمه » تتفق بذلك الأخبار اه . وقد ذكر الدميرى فى « حياة الحيوان » 57) له الجراد 
البرى والبحرى على خياله » وذكر لكل واحد منها خواصا وأفعالا وصوراً وأشكالا › والله 
تعالى أعلم . 


. ) 7 ج‎ ٥۳٤ المغنى : ( ص‎ )١( 

(۲) موطأ محمد : ( ص ۲۱۱ ). 

(۴) قوله : ١‏ التعليق الممجد ٠‏ سقط من « الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع > . 
(5) حياة الحيوان : ( ١9/5‏ ) . 


م الجراد من صيد البر وفيها صدقة إعلاء السئن 


قال فى « الهداية 4 : ومن قتل قمله تصدق بما شاء مثل كف من طعام ٠‏ لأنها متولدة 
من التفث الذى على البدن » وفى * الجامع الصغير : أطعم شيا > وهذا يدل على أنه 
يجزئه أنى طعم مسكينا شيئا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشيعا اه . قال المحقق 
فى " الفتح " : قوله : متولدة من التفث » يفيد أن الجزاء باعتبار أنه قضاء التفث ء 
فيستفاد منه أنه لو لم يأخحذها من بدنه ( ولا ثوبه ) بل وجد قمله على الأرض فقتله لا 
شىء عليه ء القملتان والثلاث كالواحدة »وفى الزوائد على الثلاث بالغا ما بلغ نصف صاع 
برا ونحوه هذا إذا قتلها قصدا » أو ألقى ثوبه فى الشمس لقصد قتلها » ولو ألقاه للقتل 
فماتت لا شىء عليه اه . 

وقال الموفق فى " المغنى " : فأما القمل ففيه روايتان : إحداهما إباحة قتله » لأنه من 
أكثر الهوام أذى ٠»‏ فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذى ٠‏ والثانية أن قتله محرم » وهو 
ظاهر كلام الخرقى ٠‏ لأنه يترفه بإزالته »> فحرم كقطع الشعر ٠»‏ ولان النبى ئه رأى كعب 
ابن عجرة والقمل يتناثر على وجهه » فقال له : « احلق رأسك  »‏ فلو كان قتل القمل 
وإزالته مباحا لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلك » ولكان النبى ية أمره بإزالته خاصا 
والصتبان كالقمل » لأنه بيضه » ولا فرق بين قتل القمل ورميه أو قتله الزئبق » لحصول 
الترفه به » ويجوز له حلق رأسه برفق كيلا يقطع شعرا أو يقتل قملا ء فإن تقمل المحرم أو 
قتل قملا فلا فدية فيه » فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد أذهب قملا كثيرا ٠‏ ولم 
يجب عليه لذلك شىء » إنما أوجب الفدية بحلق الشعر . 


( قلنا : إنه لم يرد قتل القمل » وإما أراد إرالة الشعر فماتت من غير قصد منه ) » 


» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى‎ -٠١ > رواه مسلم فى : 6 كتاب الج‎ )١( 
53 )85-4101(: ووجوب القدية لحلقه » وبيان قدرها عرقم‎ 
/١4 ( » الكبير‎ ١ )ء والطبرانى فى‎ ٥١ / 5. ۱۷۰ /٤ ( ورواه الترمذى : ( 18 ) والبيهقى‎ 
. (¢ 


يجب على المحرم إرسال ما فى يده من الصيد عند الإحرام رباعم 
327 :قل 5 :لكف جلك :عله :لكك ع 200 0.5 جه ةك لاك ل 10 ا E‏ 
باب : يجب على المحرم إرسال ما فى يده من الصيد عند الإحرام 
لا ما فى بيته أو فى قفص معه وفى حكمه الداخل فى الحرم 


ولأن القمل لا قيمه له ؛ ولأنه ليس بصيد . (١‏ قلنا : وكذلك شعر الرأس والبدن ولا قيمه 
له ولیس بصيد ) » حكى عن ابن عمر قال : هی آهون مقتول » وسئل" ابن عباس فى 
محرم ألقى قملة » ثم طلبها فلم يجدها ء قال : تلك ضالة لا تبتغى . ( يعنى لا يجب 
إعادتها إلى الرأس والبدن » وليس مراده تفى الجزاء ) وهذا قول طاؤس > وسعيد بن جبير 
وعطاء وأبى ثور » وابن المنذر » وعن أحمد فيمن قتل قملة » قال : يطعم شيا ء» فعلى 
هذا أى شىء تصدق به أجزأه » سواء قتل قليلا أو كثيرا »وهذا قول أصحاب الرأى » وال 
إسحاق : تمرة فما فوقهاء وقال مالك : حفئة من طعام. وروى ذلك عن ابن عمرء والخلاف 
إنما هو فى قتله للمحرمءأما فى الحرم لغير الحرم فيباح قتل القمل بغير خلاف اه.. 

وقال محمد فى " الموطأ ": أخبرنا مالك ٠‏ عن نافع قال : المحرم لا يصلح له أن 
ينتف من شعره شيئا » ولا يحلقه » ولا يقصره إلا أن يصيبه أذى من رأسه فعليه فدیة كما 
أمره الله تعالى » ولا يحل له أن يقلم أظفاره » ولا يقتل قملة » ولا يطرحها من رأسه إلى 
الأرض » ولا من جسده » ولا من ثوبه » ولا يقتل الصيد › ولا يأمر به » ولا يدل علي 
قال محمد : وبه تأتخل » وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى اه . 

باب يجب على المحرم إرسال ما فى يده من الصيد عند الإحرام 
لاما فى بيته أو فى قفص معه وفى حكمه الداخل فى الحرم 

قوله : « حدثنا أبو بكر بن عياش إلخ » » قال فى الهداية ؛ : ومن أحرم وفى بيته أو 

فى قفص معه صيد » فليس عليه أن يرسله » وقال الشافعى رحمه الله : يجب عليه أن 


. )ء وسنده صحيح‎ 8١ ( : » رواه الشافعی فى « مسئده‎ )١( 
باب الحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف‎ - ١ ,2)416 : ۽ ح رقم‎ ۱٤۳١ موطأ محمد : ( ص‎ )۲( 


شعرا . 


EVA‏ يجب على المحرم إرسال ما فى يده من الصيد عند الإحرام ‏ إعلاء السنن 
522759225222220 


كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها . رواه ابن أبى شيبة "2 » زيلعى» 
قلت : سند حسن صحيح على شرط مسلم » وعبد الله بن الحارث له رؤية » ولد على 


يرسله ؛ لأنه معترض للصيد بإمساكه فى ملكه » كما إذا كان فى يده » ولنا: أن الصحابة 
رضى الله عنهم كانوا يحرمون وفى بيوتهم صيود دواجن » ولم ينقل عنهم إرسالها » 
وبذلك جرت العادة القاشية › وهی من إحدى الحجج ؛ ولأن الواجب ترك العرض » وهو 
ليس بمعترض من جهته ؛ لأنه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير أنه فى ملكه » ولو 
أرسله فى مفازة فهو على ملكه » فلا معتبر ببقاء الملك » وقيل : إذا كان القفص فى يده 
لزمه إرساله › لكن على وجه لا يضيع اه . ( مع الفتح ) قلت : وكذا ينبغى اخمتلاف 
الرواية فيسما إذا كان مربوطا بحبل معه » بل الظاهر فيه وجوب الإرسال رواية واحدة ؛ 
لكون القفص منفصلا عن الصيد والحبل متصلا به . 

قال الموفق فى * المغنى »: إذا أحرم وفى يده صيد » أو دخل الحرم بصيد » لزمه إزالة 
يده المشاهدة دون الحكمية عنه » ومعناه إذا كان فى قبضته أو خيمته أو رحله أو قفص معه 
أو مربوطا بحبل معه لزمه إرساله » وبه قال مالك » وأصحاب الرأى > وقال الثورى : هو 
ضامن لما فى بيته أيضا » وحكى نحو ذلك عن الشافعى رحمه الله » وقال أبو ثور : ليس 
عليه إرسال ما فى يده » وهو أحد قولى الشافعى ؛ لأنه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع 
من استدامته بدليل الصيد فى الحرم » ولنا: على أنه لا يلزمه إرالة يده الحكمية أنه لم يفعل 
فى الصيد فعلا » فلم يلزمه شىء » كما لو كان فى ملك غيره » وعكس هذا إذا كان فى 
يده المشاهدة لأنه فعل الإمساك فى الصيد > فكان مملوعا عنه » وكحالة الابتداء فإن استدامة 
الإمساك إمساك . بدليل أنه لو حلف لا مسك شيئا > فاستدام إمساكه حنث » والآصل 
المقيس عليه ممنوع » والحكم فيه ما ذكرنا قياسا عليه اه . 

قلت : والدليل على كون المحرم بمنوعا عن التعرض للصيد » ما قد تقدم" فى حديث 
أبى قتادة من قوله يلي لأصحابه :هل أمره أحدكم به أو أشرتم إليه» أو أعنتم إلخاء ولا 


. )١ ج‎ 01١ نصب الراية : ( ص‎ )١( 
. (؟) تقدم كما ذكر المصنف ء وسبق تخريجه‎ 


يجب على المحرم إرسال ما فى يده من الصيد عند الإحرام e4‏ 
DOES ESED ME DEDE EEE SDS‏ 


84 حدثنا عبد السلام بن حرب » عن ليث » عن مجاهد : أن عليا رضى الله عنه 
رأى مع أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون » فلم يأمرهم بإرساله . رواه ابن أبى شيبة 
«ازيلعى » 2١(‏ وسنده حسن » ومجاهد عن على مرسل » وهو حجة عندنا . 

حدثنا عارم » ثنا حماد بن زيد » عن هشام بن عروة » قال : كان ابن الزبير بمكة 
وأصحاب النبى يك يحملون الطير فى الأقفاص . رواه البخارى فى « الآدب المفرد »° 


يخفى أن إمساكه بيده تعرض له فوق الإشارة والإعانة عليه فافهم . قال فى ١‏ الغنية 4 : 
وإن كان فى بيته » أو فى قفص معه فى يده » أو فى يد خادمه » أو فى رحله » لا يجب 
إرساله » وقيل : إذا كان القفص فى يده لزمه إرساله ء لکن على وجه لا يضيع كما مر 
(بأن يخليه فى بيته » أو يودعه عند الحلال ) والظاهر أن مثله ما إذا كان الحبل المشدود فى 
رقبة الصيد فى يده . « رد المحتار » " اه . وهذا ما استظهرته قبل المراجعة إلى الكتاب» 
ولله الحمد على الموافقه » هذا إذا كان الصيد عنده قبل الإحرام أو قبل الدخول فى الحرم ء 
وأما إذا أذ صيدا فى الل وهو محرم ؛ أو فى الحرم وهو خلال لم يملكه » وجب 
إرسالهء سواء كان فى يده ( حقيقة ) أو فى قفص معه » أو فى بيته » ولو لم يرسله حتى 
هلك وهو محرم أو حلال فعليه الجزاء » ولو أرسله محرم آخر لا شىء على المرسل » كما 
فى « الغنية » 47) أيضا . 

قوله : ١‏ حدثنا عبد السلام إلخ ؟ > قلت : دلالته على الجحزء الثانى من الباب ظاهرة ٠‏ 
وهو محمول على أن الصيد كان معهم فى الأقفاص لا فى يدهم حقيقة » بدليل حديث 
أبى قتادة المذكور آنفا . 

قوله : « حدثنا عارم إلخ ٠‏ ء دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة » قال الموفق 
فى ١‏ المغنى »: ومن ملك صيدا فى الحل فأدخله الحرم » لزمه رفع يده وإرساله ١‏ فإن 


. ) ٥٤١ /١( : تصب الراية‎ )١( 

(۲) الأدب المفرد : ( ۷١‏ ) . 

(۴) رد المحتار : ( ص ۱١۷‏ ج ۲) . 
(5) الغنية : ( 1١۷‏ ) . 


YEA.‏ حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر إعلاء السان 
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وسنده صحبح » وزاد ابن قدامة فى ١‏ المغنى 2١١2‏ : لا يرون به بأسا اه . 
باب حرمة صيد الحزم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر 
١‏ .عن أبى شريح العدوى » أنه قال لعمرو بن سعد وهو يبعث البعوث إلى 
مكة: ائذن لى أيها الأمير ! احدثك قولا قال به رسول الله ب الغد من يوم الفتح › 
فسمعته أذناى » ووعاه قلبى » وأبصرته عيناى حون تكلم به : إنه حمد الله وأثنى 


تلف أو أتلفه فعليه ضمانه » كصيد الحل فى حق المحرم » قال عطاء : إن ذبحه فعليه 
الجزاء » وروى ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما » ومن كره إدخال الصيد الحرم ابن 
عمر» وابن عباس > وعائشة » وعطاء » وطاؤس ٠‏ وأصحاب الرأى . 

( قلت : إنما كره الحنفية إدخاله ممسكا بيده » وأما فى الأقفاص فلا ) » ورخص فيه 
جابر بن عبد الله »ورويت عنه الكراهة » قال هشام بن عروة : كان ابن الزبير تسع ستين 
يراها فى الأقفاص» وأصحاب النبى و لا يرون به بأسا » ورخص فيه سعيد بن جبير > 
ومجاهد » ومالك » والشافعى » وأبو ثور » وابن المنذر ؛ لأنه ملكه خارجا » وحل له 
التصرف فيه > فجاز له ذلك فى الحرم كصيد المدينة » ولنا : أن الحرم سبب محرم للصيد 
يوجب ضمانه » فحرم استدامة إمساكه كالإحرام ولأنه صيد ذبحه فى الحرم » فلزمه جزاؤه 
كما لو صاده منه » وصيد المدينة لاجزاء فيه بخلاف صيد الحرم اه . 

باب حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر 

قوله : « عن أبى شريح إلى آخمر الباب » » قال الموضق فى المغنى »© : صيد الحرم 
حرام على الحلال والحرم » فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم فى مثله » 
الأصل فى تحريمه النص والإجماع : أما النص: فما روى ابن عباس فذكر ما ذكرئاه فى 
يقتله بمثل ما يجزىء به الصيد فى الإحرام » وحكى عن داود أنه لا جزاء فيه ؛ لأن الأصل 
براءة الذمة » ولم يرد فيه نص » فيبقى بحاله »ولنا: أن الصحابة رضى الله عنهم قضوا فى 


. )۳ المغتى : ( ص ۲۹۹ ج‎ )١( 


حرمة صيد ارم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر لدان 


عليه ثم قال : ١‏ إن مكة حرمها الله » ولم يحرمها الناس » فلا بحل لامرئ يؤمن بال 
واليوم الأخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخص لقتال رسول 


حمام الحرم بشاة شاة » روى ذلك عن عمر » وعثمان » وابن عمر » وابن عباس » ولم 
ينقل عن غيرهم خلافهم ١‏ ( بل قال به عطاء » وسعيد بن المسيب ء وحفص بن عاصم ء 
وغيرهم ) فيكون إجماعا ؛ ولآنه صيد ممنوع منه لمق الله تعالى أشبه الصيد فى الحرم » 
قال : ويجب فى حمام الحرم شاة » وقال أبو حنيفة : فيه الحرم شاة » وفى حمام الحل فى 
الحرم حكومة » وفى حمام الحرم الحل روايتان : حكومة » وشاة اه . 

قلت : لم أقف على قول أبى حنيفة هذا فى كتب الأحناف > والظاهر وقوع التصحيف 
فى الاسم > فكتب مكان مالك أو الشافعى أبا حنيفة سهوا » فإنهما قائلان بجزاء حمام 
الحرم بشاة دونه » أو لعله رواية عنه » فإن الموفق ثقة فى النقل » وإما قال الإمام به فى 
الحمام الحرم خاصة لقول من سمينا من الصحابة » وترجح عنده أنهم لم يقضوا فيه بذلك 
تقويما » بل لحرمة الحرم » وآما حمامة الحل يصيدها المحرم ففيها القيمة ؛لقول ابن عباس : 
ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه. أخرجه البيهقى وقد تقدم ذكره؛ والله تعالى أعلم : 
إذا ثبت عن الرسول حكم ينتظمه لفظ القرآن يجب نسبته إلى الكتاب : 

قال الحصاص فى « أحكام القرآن 176 له : قوله : « لا تفتلا الصيد وأنتم حرم 2904 
قيل : فيه ثلاثه أوجه كلها محتمل :أحدها : محرمون بحج أو عمرة » والثانى : دخول 
الحرم ء يقال : أحرم الرجل إذا دحل الحرم كأن يقال : أنجد » وأعرق » وأتهم ٠‏ إذا أتى 
نجد » والعراق » وتهامة » والثالث : الدخول فى الشهر الحرام كما قال الشاعر : 

قتل الخليفه محرما 

يعنى فى الشهر الحرام > وهو يريد عثمان بن عفان رضى الله عنه »ولا حلاف أن الوجه 

الثالث غير مراد بهذ الآية»وأن أشهر الحرام لا يحظر الصيدء والوجهان الأولان مرادان» 


. ) 45١ / أحكام القرآن للجصاص : ( ؟‎ )١( 


(۲) سورة المائدة آية : 98 . 


YEAY‏ حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر إعلاء السئن 
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لله بي فقولوا له : إن الله قد آذن لرسوله 44 » ولم يأذن لكم . وإنما أذن لى ساعة من 


وقد ثبت عن النبى 45 النهى عن صيد الحرم للحلال والمحرم » فدل أنه مراد الآية ؛ لأنه 
متى ثبت عن النبى كلك حكم يننظمه لفظ القرآن فالواجب » أن يحكم بأنه صدر عن 
الكتاب غير مبتدأ اه . 

وقال العلامة ابن العربى فى « أحكام القرآن » 2١(‏ له : المسآلة السادسة : قوله تعالى : 
« وأنكم حرم 4 عام فى التحريم بالزمان » وفى التحريم بالمكان » وفى التحريم بحالة 
الإحرام »إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبرا » وبقى تحريم المكان 
وحاله الإحرام على أصل التكليف اه . قلت : وليس ذلك من المع بين الحقيقة 
والمجازء أو الجمع بين المعانى المشتركه فى شىء بل حاصله أن قوله : ا حرم » يعم أنواع 
الحرمات بأسرها إلا ما خص منه الإجماع فافهم ؛ قال ابن العربى : المسألة الشامنة 
والعشرون » وقال بعضهم : لا جزاء فى صيد الحرم أصلا » وقال سائر العلماء » حرمة 
الحرم كالإحرام » واللفظ فيهما واحد . يقال : أحرم الرجل إذا تلبس بالإحرام » كما 
يقال: أحرم إذا دحل فى الحرم حسبما تقدم بيانه » فلا معنى لما قاله من أسقط الحزاء فيه 
لاقتضاء اللفظ لوجوب الجزاء وعموم الحكم فى ذلك كله اه . 

قلت : وإذا قلنا بعموم قوله تعالى : وأنتم حرم » للمحرمين والداخلين ذ فى الحرم » 
لزم عموم التخبير بين الهدى والإطعام والصيام لهم جميعا »كما قال به أحمد والأكثرون » 
صرح به الموفق فى « المغنى 06 وقال به رفر منا كما فى « الهداية » » خلافا لأبى حنيفة 
وصاحبيه » فقالوا : لا يجزؤه الصوم ؛ لأنها غرامه وليس بكفارة » فأشبه ضمان الآموال» 
وهذا لأنه يجب بتفويت وصف فى الحل وهو الأمن » والواجب على المحرم بطريق 
الكفارة جزاء على فعله ؛ لأن الحرمة باعتبار معنى فيه > وهو إحرامه » والصوم يصلح 
جزاء الأفعال لا ضمان المحال اه .مع ١‏ الفتح » » وفيه أنه لو كان من قبيل الغرامة لوجب 


.)١ أحكام القرآن : ( ص هلالا ج‎ )١( 
. 96 : سورة المائدة آية‎ )۲( 
. )۳ ج‎ ۳٣۹۹ المغنى : ( ص‎ )۳( 


حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر TEAY‏ 
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نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالآمس » وليبلغ الشاهد الغائب 4 » أخرجه 
البخارى 2١(‏ واللفظ له « فتح البارى »> . 


على الصبى والمجنون غرامته إذا استهلكوا كما فى أموال الناس » وقد نص فى ١‏ الإيضاح » 
على أنه لا يجب عليهم » وأجيب : بأنه وإن كان غرامة ولكن مستحق هذا الضمان هو 
الله تعالى ء فتجاذبه أصلان : شبه الغرامة » وشبه الجزاء » فرتبنا على كل وجه مقتضاه 
محتاطين فى الترتيب المذكور » فقلنا : لا يدخله الصوم نظرا إلى أنه ضمان محل › ولا 
ضمان على الصبى والذمى نظرا إلى شبهه بالجزاء . « فتح » اه . فافهم فإنه مدارك 
الحنفية دقيقة جدا . 

قوله ئة فى حديث أبى شريح هذا : ١‏ وإن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس » استدل 
به على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم » قال القرطبى :» معنى قوله : 9 حرمه الها 
أى يخرع اله وخيوله کی بحرن ويجرى هلا ری رل تعالى : « حرمت عليكم 
أمهانكم 4 أى وطؤهن » «إحرمت عليكم الميتة » 7 » أى أكلها » فعرف الاستعمال 
يدل على تعيين المحذوف . قال : وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخول مكة 
غير محرم مقاتلا بقوله : ( وإن أحد ترخص لقتال رسول الله اة فقولوا : إن الله أذن 
لرسوله ية ولم يأذن لكم ) » « وإنما أذن لى ساعة من نهار » . وفى لفظ : « ولم 
تحل لى إلا ساعة من نهار » الحديث . قال : وبهذا أخذ مالك » والشافعى فى أحد 


. ) ٠١5 ( : رواه البخارى فى : 7 كتاب العلم » ۳۷ - باب ليبلغ الشاهد الغائب » رقم‎ )١( 
. ] ۱۸۳۲ [ : طرفه فى‎ 
.)' ورواه مسلم فى : ( الحج . ح رقم : "5غ‎ 
١٠١ ورواه الترمذى فى : ( الحج » ياب‎ 
. ) ۱١۹ : باب‎ ٠ ورواه النسائى فى : ( الحج‎ 
. ) ۳۸١ /5 ء‎ ۳۱/٤ ( » المسند‎ ١ ورواه أحمد فى‎ 
.) 7” فتح البارى : ( ص ؟ ج‎ )۲( 
. ۲۳ : سورة النساء آية‎ )۳( 
. ۳ : سورة المائدة آية‎ )4( 
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يك فيهم فحمد الله وأثنى عليه.ثم قال :إن الله حبس عن مكة الفضيل»وساط عليها‎ 


قوليهما » ومن تبعهما فى ذلك » فقالوا : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما » إلا 
إذا كان ممن يكثر التكرار ( كمن هو دون المواقيت عندنا » وما قاله مالك والشافعى فى أحد 
قوليهما قال به أبو حنيفه رواية واحدة ) « فتح البارى 016 

واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم » فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز 
إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها » خص الخلاف بمن قتل فى الحل ثم لجأ إلى الحرم 
ومن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزى ١‏ واحتج بعضهم بقتل ابن الحطل بها » ولا حجة 
فيه ؛ لآن ذلك كان فى الوقت الذى أحلث فيه للنبى ية . وزعم ابن حزم أن مقتضى 
قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما آنه لا يجوز القتل فيها مطلقا » ونقل التفصيل عن 
مجاهد »وعطاء » وقال أبو حنيفة : لا يقتل فى الحرم حتى يخرج إلى الحل با تاره » 
لکن لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر ٠‏ وقال أبو يوسف : يخرج مضطرا إلى الحل ١‏ 
وفعله ابن الزبير » وروی ابن أبى شية من طريق طاوس عن ابن عباس : من أصاب 
حدا ثم دحل الحرم يجالس ولم يبايع > وعن مالك والشافعى : يجوز إقامة الحد مطلقا ؛ 
لأن العاصى هتك حرمة نفسه » فأبطل ما جعل الله له من الأمن » وأما القتال فقال 
الماوردى : من خحصائص مكة أن لا يحارب أهلها » فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن 
ردهم بغير قتال لم يجز › وإن لم يمكن إلا بالقتال فقال الجمهور : يقاتلون لأن قتال البغاة 
من حقوق الله تعالى فلا يجور إضاعتها . وقال آخخرون : لا يجور قتالهم ٠‏ بل يضيق 
عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة اه . ملخصا من ١‏ فتح البارى أن > وموضع البسط 
أبواب الجهاد » وستستوفى الكلام فى المسألة هناك إن شاء الله تعالى . 


قرله کيا : ولا يعضد بها د شجرة » أى لا يقطع » قال القرطبى : حص الفقهاء 
(۱) قتح البارى :( ص ٤٤‏ ج ٤‏ ) . 


(۲) فتح البارى : ( ص 5١‏ ج ٤‏ ) . 
(۳) فتح البارى : ( 11١/5‏ ) . 


حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر ؟ 
لا 0 بج SE EY SY E DD‏ 22 


رسوله والمؤمنين » وأنها أحلت لى ساعة من نهار » ثم بقيت حراما إلى يوم القيامة › لا 
يعضد شجرهاء ولاينفر صيدها » ولا يختلى خلاها » ولا تحل ساقطتها إلا نشد » . 
فقال العباس : إلا الإذخر » فإنه لقبورنا وبيوتنا » فقال عليه الصلاة والسلام : « إلا 
الإذخر » أخرجه الستة(' » « زيلعى » 9 . 


الشجر المنهى عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمى » فأما ما ينبت جعالجة آدمى 
فاختلف فيه ء والجمهور على الجواز »وقال الشافعى : فى الجميع الجزاء » ورجحه ابن 
قدامة واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الأول » فقال مالك : لا جزاء فيه بل يأثم » 
وقال عطاء : يستغفر ٠‏ وقال أيو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدى » وقال الشافعى : فى 
العظيمة بقرة وفيما دونها شاة » واحتج الطبرى بالقياس على جزاء الصيد » وتعقبه ابن 
القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئا من شجر الحل ولا قائل به 
( قلت : وحجة الشافعى آثر عمر وسياتى ) » وقال ابن العربى : اتفقوا على تحريم قطع 
شجر الحرم ٠‏ إلا أن الشافعى أجاز قطع السواك من فروع الشجرة »كذا نقله أبو ثور عنه » 
وآجاز أيضا أحذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها » وبهذا قال عطاء » ومجاهدء 
وغيرهما » وأجازوا قطع الشوك ؛ لأنه يؤذى بطبعه فأشبه الفواسق » ومنعه الجمهور لما فى 
حديث ابن عباس بلفظ : « ولا يعضد شوكه :20 وصححه المتولى من الشافعية » وأجابوا 
بأن القياس المذكور فى مقابلة النص » فلا يعتبر به حتى ولو لم يرد النص على تحريم 
الشوك لكان فى تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك ؛ لأن غالب الحرم 
كذلك . ولقيام الفارق أيضا › فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر » قال ابن 
قدامة : ولا بأس بالانتفاع ع با انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صلع الآدمى 2 
ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمدءولا نعلم فيه خلافا اه. من ١‏ فتح البارى » 247 . 


)١(‏ رواه البخارى فى ( العلم باب ' 4 ' » واللقطة باب  *‏ " والشروط باب "٠٠‏ ) ومسلم فى 
(المج ح رقم : ' 55 6 ') وأبو داود ( ۲۰۱۷ ) وأحمد فى " المسند ' ( ۲۳۸/۲ ) 
والبيهقى ( ۱۷۷/۲ ۰ 57/8 ) والدارمی ( ۲/ ۲۹١‏ ) . 

(۲) نصب الراية : ( #/ ٤٤۲‏ ع 21۷ 5/ 0ه#). 

() رواه البخارى فى : المغازى . باب " ٥۳‏ " . 

. ) 4 فتح البارى : ( ص ۳۸ ج‎ )٤( 


EA‏ حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشیشه إلا الإذخر إعلاء الستن 
BESO OOD OSSD DODO,‏ 


۲ عن طاوس » عن ابن عباس : أن رسول الله بل قال يوم فتح مكة : اوإن 
هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض » وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى »ولم يحل لى إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمه 
لله إلى يوم القيامة ؛ لا بعضد شوكه » ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها 
ولا يختلى خلاها » قال العباس : يا رسول الله ! إلا الإذخر » فإنه لقينهم ولبيوتهم . 
فقال : ١‏ إلا الإذخر » . أخرجه البخارى ‏ واللفظ له . « فتح البارى » " والأئمة 
الستة "فی كتبهم » ١‏ زيلعى »0 . 


15 أخبرنا سعيد »عن ابن جريجءقال : سمعت عطاء »يقول : سئل ابن عباس 


قوله و فی حديث ابن عباس : « ولا يختلى خلاها ١‏ » وهو بالقصر والمد الرطب 
من النبات ٠١‏ واختلاؤه قطعه > واستدل به على تحريم رعيه ؛ لكونه أشد من الاحتشاش > 
وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبرى ؛ وقال الشافعى : لا بأس بالرعى المصحلة 
البهائم وهو عمل الئاس »> بخلاف الاحتشاش فإنه المنهى عنه > فلا يتعدى ذلك إلى غيرف 
وفى تخصيص التسحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعى اليابس واختلائه » وهو أصح 
الوجهين للشافعية ٠‏ قال ابن قدامة : لكن فى استثناء الإذخحر إشارة إلى تحريم اليابس من 
الحشيش ويدل عليه أن فى بعض طرق حديث أبى هريرة > : ١‏ ولا يحتش حشيشها ؛) 2 
قال : وأجمعوا على أخذ ما استنبته الناس فى الحرم > من بقل وزرع ومشموم ( لشبهه 
بالأهلى من الحيوانات ) ء فلا باس برعيه واختلائه » اه . من « فتح البارى 2000 . 

قوله : « أخبرنا سعيد إلخ » 6 دلالته على حرمة صيد الجراد من الحرم ظاهرة > ولا 


. )" ١٠١ 2, 4 " والصيد ء باب‎ ,» ' ٤۳ " رواه فى : ( الجثائز باب * ۷۷ "ع والحج » باب‎ )١( 

(5) فتح البارى : ( ؟ / ٤۷‏ ) . 

(۳) رواه أبو داود فى ( المناسك باب " 40 ' ) والنسائى فى ( المناسك باب ٠٠١١‏ ') وأحمد فى المسند 
ال 114« (TIT T0۹ Yo‏ . 

(4) نصب الراية : ( ص 54١‏ ج ١‏ ) وانظر الإرواء( (o\/t‏ , 

(0) المصدر السايق : ( ص ٤٣‏ ج ٤‏ ) . 


حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر YEAV‏ 
DODO,‏ كت ص كت عد عت عه جه جد O‏ عد م كن DOD‏ 


رضى الله عنهماء عن صيد الجراد من الحرم › فقال : لاء ونهى عنه » قال : أما قلت له 
أو رجل من القوم : فإن قومك يأخذونه وهم محتبون ( وفى لفظ :» منحنون ) فى 
المسجد ؟ فقال : لا يعلمون . أخرجه الإمام الشافعى فى « مسنده » ١‏ وسنده حسن 
فإن فى سعید مقالا . 

6- أخبرنا سعيد » عن ابن جريج » عن عطاء : أن عثمان بن عبيد الله بن 
حميد قتل ابن له حمامة » فجاء ابن عباس » فقال له ذلك » فقال ابن عباس : تذبح 
شاة فتصدق بهاء قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أمن حمامة مكة ؟ قال : نعم . 
أخرجه الإمام الشافعى فى « مسنده » (') وسنده حسن . 

57 يعن عطاء : أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ء ثم انطلق إلى 
عرفات ومنى » فرجع وقد موتت » فأتى ابن عمر » فجعل عليه ثلاثا من الغنم » 
وحكى معه رجل آخر . أخرجه ابن أبى شيبة » والبيهقى 29 » وسكت عنه الحافظ 


يخفى أنه من صيد الحل ولكن صار فى حكم صيد الحرم بدخوله وهذا هو المذهب عندنا . 

قوله : « أخبرنا سعيد إلى آخخر الباب » ء دلالة الآثار على حرمة صيد الحرم ووجوب 
الجزاء بقتله ظاهرة » فبطل قول من قال : لا جزاء فيه » وكذا دلالة أثر مجاهد المرسل » 
وأثر ابن الزبير الموقوف عليه » على وجوب الجزاء بقطع شجر الحرم صغيرها وكبيرها 
ظاهره والشافعى رحمه الله أخذ بظاهرة » فأوجب فى الدوحة الكبيرة بقرة » وفى الصغيرة 
شاة » وحمله أبو حنيفة رحمه الله على التقدير تقويما » قالواجب عنده قيمة الشجرة ء 
فيشترى بها هدى يذبح فى الحرم » ويتصدق بلحمه على مساكينه إن بلغت هديا » أو طعام 
يتصدق به على كل مسكين نصف صاع ء ولا يجزؤه الصوم عنده كما تقدم . 


 ) ١*5 مسند الشافعى : ( ص‎ )١( 
. ) ١٠١ المصدر السابق : ( ص‎ )۲( 
 ) ؟١5‎ /6 ( : السنن الكبرى‎ )۳( 


YEAA‏ حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر إعلاء السان 
2:2 ع ست ست E ID ID‏ مك كف كن ع حت E‏ كه 
فى ١‏ التلخيص 2١١»‏ فهوحسن أو صحيح › وتقدم حديث عمر من طريق نافع بن عبد 
الحارث : أنه تسبب فى قتل حمامة بمكة » فحكم عليه نافع وعثمان بعنز ثنية عفراء › 
وسئله حسن . 
حفص بن عاصم » فأخذنا فرخا بمكة فى منزلنا » فلعبنا به حتى قتلناه » فقالت له 
امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسور » فأمر بكبش » فتصدق له . أخرجه ابن أبى شيبة › 
وسكت عنه الحافظ فى ١‏ التلخيص »227 فهو حسن أو صحيح . 
۸ مالك عن يحيى بن سعید» عن سعيد بن المسيبء. أنه كان يقول :فی حمام 


قال الموفق فى ١‏ المغنى » : أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم البرى الذى لم 
ينبته الآدمى »> وعلى إباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمى من البقول والزروع والرياحين 
حكى ذلك ابن المنذر » والأصل ما رويئا من حديث ابن عباس » وروی أبو شريح وأبو 
هريره بنحوه والكل متفق عليه . وفى حديث أبى هريرة : ١‏ ألا إنها ساعتى هذه حرام» لا 
يختلى خلاها > ولا يعضد شجرها » . وروی الأآثرم حديث أبى هريرة » وفيه : 2 لا 
يعضد شجرها » ولا يحتش حشيشها ء ولا يصاد صيدها »20 فأما ما أثبته الآدمى من 
الشجر فقال أبو الخطاب وابن عقيل : له فلعله من غير ضمان كالزرع » وقال الشافعى : 
فى شجر الحرم الجزاء بكل حال » أنبته الآدميون » أو نبت بنفسه » وقال أبو حنيفة : لا 
جزاء فيما أنبت الآدميون جنسه » كالجوز ء واللور ء والدخل » ونحوه ء ولا فيما أنبته 
الأدمى من غيره » كالدوح > والسلم ونحوه ؛ لأن الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيا من 
الصيد كذلك الشجر » ويجب الضمان فى إتلاف شجر الحرم وحشيشه » وبه قال الشافعي 
وأصحاب الرأى » وقال مالك » وأبو داود وابن المنذر : لايضمن ؛ لأن الحرم لا يضمنئه 
فى الحل » فلا يضمن فى الحرم كالزرع » قال ابن المنذر : لا أجد دلالة أوجب بها فى 


.)١ التلخيص الخبير : ( ص ۲۲۹ ج‎ )١( 
. (؟) التلخيص احير : مصدر سابق‎ 


حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر E۸۹‏ 
چو هت كت هن ی كك كن عد ی كد كن ع م ن كن ك5 


إذا قتلن شاة . رواه البيهقى )١(‏ › ورواه ابن أبى شيبة " عن أبى خالد الأحمر » وعن 
عبدة » كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه . « التلخيص الصير » " » وسند ابن أبى 

64 عن داود بن شابور > عن مجاهد » عن النبى ية » أنه قال  :‏ فى الدوحة 
الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة ! » رواه سفيان بن عيينة » قاله الماوردى » «التلخيص 
الحبير » © . قلت : داود هذا من رجال الترمذى والنسائى » ثقة من السادسة . 
اتقريب» 0 والأثر مرسل » ومراسيل مجاهد حسان كما مر فى المقدمة . 


شجر الحرم فرضا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع »وأقوال »كما قال مالك » نستغفر الله 
تعالى» ولنا: ماروى أبو هشيمة قال : رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر يشجر كان 
فى المسجد يضر بأهل الطواف فقطع وفدا » قال : وذكر البقرة»رواه حنبل فى «المناسك؟. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : فى الدوحة بقرة » وفى الجزلة (أى الصغيرة) 
شاة . ونحوه عن عطاء ؛ولأنه بمنوع عنه لحرمة الحرم »ء فضمن كالصيد » ويخالف المحرم 
فإنه لا يمنع من قطع شجر الحل ولا زرع الحرم » إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة 
ببقرة » والصغيرة بشاة والجحشيش بقيمته » والغصن بما نقص ٠‏ وبه قال الشاقعى »وقال 
أصحاب الرأى : يضمن الكل بقيمته » وعن أحمد مثل ذلك اه . ملخصا . 

واعلم أن عطاء قد اختلف عليه فى هله المسألة » فروى هشيم عن شيخ عنه :أن المحرم 
إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة » وعن حجاج هو ابن أرطاة عنه قال : 
يستغفر الله ولايعود » كذا فى « التلخيص الحبير + “ولكن الشافعى نسب إلى عطاء القول 


. ) 5057/6 ( : الستن الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر : التلخيص الحاشية رقم "٠"‏ القادمة . 
(*) التشخيص الخحبير :( ص ۲۲۹ ج ١‏ ) . 
(£) المصدر السابق . 

. ) 0٤6 ( : التقريب‎ )5( 

(5) التلخيص مصدر سايق . 


.64 حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر إعلاء الستن 
n nC EC)‏ عه ست هد CC E‏ كد عن اكد كك E‏ 


٠١‏ -. عن ابن الزبير : فى الشجره النامية الكبيرة بقرة »وفى الصغيرة شاة . ذكره 
الإمام الشافعى » ولم يذكر له إسنادا » « التلخيص الحبير ٠‏ 0 

١‏ عن هشيم » عن شيخ » عن عطاء .أنه كان يقول : المحرم إذا قطع شجرة 
عظيمة من شجرة الحرم فعليه بدنة . أخرجه سعيد بن منصور »وفى سنده رجل لم 
يسم ١‏ التلخيص الحبير ٩‏ 

7 7- أبو حنيفة عن حماد » والهيثم » عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما » 
أنه قال : إذا رمى الرجل فى الحرم فأصاب فى الحل فعليه الجزاء » وإذا رمى فى الخل 


بوجوب الجزاء كما فى « التلخيص ١‏ أيضا › وهذا يدل على ترجيح الرواية الأولى على 
الثالية » وفيها ابن أرطاة متكلم فيه كما ترى وفى الأولى رجل لم يسم فهما مستساويان 
سنداء وترجحت الأولى بموافقتها لأقوال الصحابة رضى الله عنهم » منهم عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه » وناهيك بهم قدرة . 

قوله : ١‏ أبو حنيفة إلخ ٠‏ » قلت : دلالته على وجوب الجزاء فى صيد الحرم سواء كان 
الصائد فى الحرم والصيد فى الحل أو بالعكس - ظاهرة » وهو المذهب قال المحقق فى 
«الفتح» : ويلزم الجزاء برمى الحلال من الحرم صيدا فى الحل » كما يلزم فى عكسه ع 
لوقوله تعالى : « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم €" وهو يعم المحرم والداخل فى الحرم 
كليهماء وكذا إرسال الكلب »اهم . ملخصا . 

قال الموفق فى المغنى » : إذا رمى الحلال صيدا فى الحرم فقتله » أو أرسل كلبه عليه 
فقتله » أو قتل صيدا على فرع فى الحرم أصله فى الحل ضمنه » وبهذا قال الثورى › 
والشافعى » وأبو ثور ٠‏ وابن المنذر » وأصحاب الرأى » وحكى أبو الطاب عن أحمد 
رواية أخرى : لا جزاء عليه فى جميع ذلك ؛ لان القاتل حلال فى الحل » وهذا لا يصح 


. )١ التلخيص الحبير : ( ص ۲۲۹ ج‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. 96 : سورة المائدة آية‎ )*( 
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REA 
„6 الجامع المسانيد‎ 
مسائل شتی تتعلق بالحج‎ 
باب لا يجوز قصر الصلاة بمنى لأهل مكة ومن هو مثلهم من المقيمين‎ 
أخبرنا سعيد بن عبيد الطائى » عن على بن ربيعة الوالبى » قال : سألت‎ - 79177 


فإن النبى اة قال : ١‏ لا ينفر صيدها » 27 ولم يفرق بين من هو فى الحل والحرام » وقد 
أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم » وهذا من صيده ؛ ولأن صيد الحرم معصوم بمحله 
بحرمه الحرم » وإن أنعكست الحال فرمى من الحرم صيدا فى الحل أو أرسل كلبه عليه من 
الحرم > فلا ضمان عليه كما فى الحل » وعن أحمد رواية أخرى : فى جميع الصور 
يضمن » وعن الشافعى ما يدل عليه اه . 

قلت : ومذهب أبى حنيفة وجوب الجزاء » فى جميع الصور المذكورة » ويؤيده أثر ابن 
عمر المذكور فى المتن » فالأأصل فى هذه المسائل 3 تفويت الأمن على الصيد يوجب 
الجراءء والأمن يكون بثلاثة أشياء : بإحرام الصائد » أو دخوله فى أرض الحرم » أو دخول 
الصيد فيه » قاله المحقق فى « الفتح 276 وبه سقط ما قاله الموفق فى ١‏ المغنى 76 : ولان 
الجزاء إنما يوجب فى صيد الحرم أو صيد المحرم » وليس هذا بواحد متهما اه . فَإِنٍ 
الداخل فى الحرم فالممحرم عندنا لدخوله فى عموم قوله تعالى  :‏ لا تفتلوا الصيد وأنتم 
حرم 4 ٣‏ كما تقدم ؛ ولأثر ابن عمر هذا فافهم » والله تعالى أعلم . 

باب لا يجوز قصر الصلاة بمنى لأهل مكة ومن هو مثلهم من المقيمين 


قوله : « أخبرنا سعيد بن عبيد إلخ » » قلت : هذا أصرح ما روى عن ابن عمر فى 


¢ ١ج‎ ٥٤4 جامع المسانيد 0 رص‎ )1١( 
. تقدم‎ )۲( 

(*) فتح البارى : ( ص ۳۲ ج 177 ) . 
(5) المغنى : ( ص ٣٣۱‏ ج ۳) , 

(5) سورة المائدة آية : 948 . 


E4‏ لا يجوز قصر الصلاة بمنى لأهل مكة إعلاء السنن 
عبد الله بن عمر إلى كم تقصر الصلاة ؟ فقال : أتعرف السويداء ؟ قال : قلت : لاء 
ولكنى قد سمعت بها » قال : هى ثلاث ليال قواصد » فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاة. 
رواه الإمام محمد بن الحسن فى « الآثار “ له وإسناده صحيح على شرط الشيخين 


تحديد المسافة لقصر الصلاة لمسيرة ثلاثة أيام > وقد ورد عنه غير ذلك » وقد استوفينا الكلام 
فيه فى الجزء السابع من هذا الكتاب ٠‏ وبينا وجه الجمع بين ما ورد عنه فى هذا الباب » 
ويقرب منه ما علقه البخاری": وكان ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم يقصران 
ويقطران فى أربعة برد » وصله ابن المنذر وغيره كما فى « فتح البارى ؛ فإن أربعة برد 
مسافة ثلاثة أيام بلياليها بسير وسط كما هو ظاهر » وتأيد ذلك بقوله كلل : ١‏ يمسح المسافر 
ثلاثة أيام :7" سبق لبيان الرخصة للمسافر » فيعم جميع المسافرين » فلو ثبت حكم السفر 
فى أقل من ثلاثة أيام لم يعم الرخصة الجميع » وقد أجمعت الأئمة الأربعة على تحديد 
مسافة القصر » فلا يجوز القصر إلا فى مسيرة مرحلتين بسير الأثقال » وذلك يومان أو يوم 
وليلة ستة عشر فرسخا أربعة برد ( أى ثمائية وأربعين ميلا » والميل اثنا عشر ألف قدم , 
كذا فى ١‏ المغنى 470 عند مالك والشافعى » وأحمد » وقال أبو حنيفة : لا تقصر فى أقل 
من ثلاث مراحل .( قلت : بل فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام لياليها » ولا عبرة بالمراحل 
والأميال عنده كما قدمناه فى الجزء السابع من الكتاب » وعلى هذا فلا مخالفة بين ما قاله 
والثلاثة إلا فى اللفظ دون المعنى ) وقال الأوزاعى : تقصر فى مسيرة يوم » وقال داود : 
يجوز القصر فى طويل السفر وقصيره » كذا فى « رحمة الأمة (٠‏ . 

قلت : ولا عبرة بمن شذ عن الجماعة > فإن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق »ع 
ولا يجوز لمن بعده خرقه » إذا تقرر هذا فمقتضاه أن لا يجوز لأهل مكة ومن مثلهم من 
المقيمين بها قصر الصلاة بعرفة ؛ لقلة المسافة بين مكة وبينها » فإنها لا تزيد على اثنى عشر 


. الآثار : ( 17)ء وإسناد صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
' ٤ " رواه البخارى  تعليقا » فى : تقصير الصلاة » باب‎ )۲( 
. (؟) تقدم‎ 

() المغنى : ( ص ۹١‏ ج 5) . 

(0) رحمة الأمة : ( ۲۷ ) . 
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غير محمد » فلم يخرجا له وهو ثقة إمام 5 


ميلا » وأولى أن لا يجوز نى » فإنها على ثلاثة أميال منها » ولا قائل بجواز القصر فى 
مثل هذه المسافة من الأئمة » ويؤيده ما أخرجه الدارقطنى وابن أبى شيبة من طريق عبد 
الوهاب بن مجاهد عن أبيه » وعطاء عن ابن عباس : أن رسول الله ية قال : « يا أهل 
مكة ! لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان  »‏ قال الحافظ فى 
«الفتح» : وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب اه . 

قلت : نعم ! ولكنه تأيد بما رواه مالك » فى الموطأ 2106 من طريق عطاء : أن ابن 
عباس ستل : أتقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال : لاء ولكن إلى عسفان أو إلى جدة 
والطائف اه . والمرفوع الضعيف إذا تأيد بقول صحابى بسند صحيح تقوى > وهذا كذلك 
لاسيما وقد تأيد بالإجماع على عدم جواز القصر فى أقل من أربعة برد كما عرفته » 
واختلف السلف فى المقيم بمنى هل يقصر أو يتم ؟ بناء على آن القصر بها للسفر أو 
للنسكء اختار الثانى مالك » وتعقبه الطحاوى بأنه لو كان كذلك لكان آهل منى يقصرون» 
ذكره الحافظ فى «الفتے ۲ 1 

وقال ابن بطال : اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها ويمنى وسائر 
المشاهد ؛ لأنه عندهم فى سقر > لآن مكة ليس دار إقامة إلا لإهلها » أو لمن أراد الإقامة 
بها »> وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بها ؛ فلذلك لم ينو رسول الله َع 
الإقامة بها ولا بمنى » قال : واختلف العلماء فى صلاة المكى بمنى»فقال مالك : يتم مكة» 
ويقصر بمنى وكذلك أهل منى يتمون بمنى » ويقصرون بمكة وعرفات »قال : وهذه المواضع 


)١(‏ رواه الطبرانی ( ۹۷/۱۱ ) والبيهقى ( ۱۳۳/۳ > ١۷‏ ) والدارقطنى ( /١‏ ۳۸۷ ) . والضعيفة 
)٤۳۹(‏ » وقال الشيخ الالبانى : ١‏ موضوع 6 « وسيبه عبد الوهاب بن مجاهد » كذبه سفيانٍ 
الثورى» وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة ' > وقال ابن الجوزى : أجمعوا على ترك 
حديثه . 

(۲) هذه الجملة المحصورة بقوسين سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ؟ . 

(۳) فتح اليارى : ( ص 4315 ج ۲) . 
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مخصوصة بذلك ؛ لأن النبى بهي للا قصر بعرفة لم يميز من وراءه » ولا قال لأهل مكة : 
« موا ١‏ » وهذا موضع بيان » وقال أكثر أهل العلم منهم عطاء » والزهرى ٠‏ والثورى › 
والكوفيون » وأبو حنيفة » وأصحابه » والشافعى » وأحمد » وأبو ثور : لا يقصر 
الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات ؛ لانتفاء مسافة القصر وقال الطحاوى : ليس الحج موجبا 
للقصر ؛ لأن أهل منى وعرفات إذا كانواحجاجا أتموا » وليس هو متعلقا بالموضع ٠‏ وإثما 
هو متعلق بالسفر » وأهل مكة مقيمون هناك لا يقصرون » وكذلك الحاج ذكره العينى فى 
«العمدة) !21 . 

قلت : وهذا هو الصحيح ٠‏ ولم يقصر اللبى بيه وحلفاؤه الصلاة بعرفة ومنى إلا 
لكونهم مسافرين ء لا لأن القصر سنة الحج ٠‏ ألا ترى أن عثمان رضى الله عنه لما تأهل 
بمكه أتم الصلاة بمنى وعرفات ؟! فإن قيل : إن الناس قد أنكروا ذلك منه » قلنا : أنكروا 
قبل علمهم يسبب إتّامه » وأما بعله فلا > ومن ادعى فعليه البيان » وأما أهل البغى 
والفساد من البلويين فلا عبرة کر صلا تإنيم قد کرو ما ع الناس عليه من 
حستاته رضى الله عنه : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لما وعلوا فانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين 4" وقد بينا فى الجزء السابع من الكتاب أن الراجح فى سبب إتمام عثمان 
الصلاه بمنى وعرفات ما ذكره هو بنفسه » وهو تأهل بمكة ٠‏ وانقطاع حكم سفره بالوصول 
إلى وطن أهله المقيم به » وذكرنا هناك صلاحية الحديث المروى عنه فى ذلك للاحتجاج بهء 
وأيضا لو كان قصره ية الصلاة بمنى وعرفات ؛ لكونه من نسك الحج ١‏ كان أهل منى 
وعرفات يقصرون بمنى وعرفات › ولا قائل به . 

وأما قوله : إن النبى يللد لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه » ولا قال لأهل مكة : نموا 
فتقول : فما تقول فى آهل عرفات أنهم قصروا بعرفات أم أتموا ؟ وكذلك أيش تقول فى 
أهل منى ؟ هل قصروا الصلاة بمنى حين قصرها النبى وَل بها أم أتموا ؟ فإن قلت : قصروا 
- وما أظنك قائلا به - فقد نقضت قولك ٠‏ وخالفت ما ذهبت إليه من وجوب الإتمام على 


. )7 ج‎ ٥۴١ العمدة : ( ص‎ )١( 
4 : (؟) سورة النمل آية‎ 


١‏ جوز فصر الضلاة ى ا موغ؟ 
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أهل عرفات بعرفات »> وأهل منى بمنى . وإن قلت : بأنهم أتموا » فنقول : كيف أتموا ولم 
يميز النبى بيا من وراءه » ولم يقل لهم : « أتموا » فما هو جوابك فى هؤلاء فهو جوابنا 
فى أهل مكة » هذا وقد ثبت عنه كلد أنه لا قصر الصلاة بمكة عام الفتح » وقال لأهلها : 
« أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 6 2١7‏ فلم يكن له حاجة إلى تكرار البيان لعلمه با عليه 
أصحابه من اللحافظة على الصلاة وأحكامها » فالحق ما عليه الجمهور أن القصر بمنى 
وعرفات » كان للسفر » لا لكونه من مناسك الحج » وليس لالك رحمه الله تعالى دليل 
ناهض يدل على ما قاله » ولا يجوز للمقيم ومن حرج من داره إلى مسافة قريبة أن يقصر 
الصلاة بمجرد الاحتمال » > ما لم يتبين له من الشارع جواز ذلك له » فإن الصلاة ة من أفضل 
ما يحافظ عليه من العبادات » حو وى ل : « إن الصسلاة كانت على 
المؤمدين كتابا موفوتا 4 .3 حافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوْسَطَئ 4 27 فافهم 

قال الموفق فى « المغنى» : فأما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة » وبهذ قال عطاء » 
ومجاهد » والزهرى »وابن جريج > والثورى» » ويحيى القطان » والشافعى » وأصحاب 
الرأى » وابن المنذر » وقال القاسم بن محمد » وسالم > ومالك » والأوزاعى : لهم 
القصر؛ لأن لهم الجمع » فكان لهم القصر كغيرهم » ولنا أنهم فى غير سفر بعيد » فلم 
يجز لهم القصر كغير من فى عرفة ومزدلفة » قيل لأبى عبد الله : فرجل أقام بمكة ثم خرج 
إلى الحج ؟ قال : إن كان لا يريد أن يقيم بمكة إذا رجع صلى ثم ركعتين » وذكر فعل ابن 
عمر قال : لأن خروجه إلى منى وعرفة ابتداء سفر » فإن عزم على أن يرجع فيقيم بمكة 
أتم بمنى وعرفه اه . 

العجب من أهل النجد أنهم مع ادعائهم لتقليد الإمام أحمد بن حئبل كيف تركوا في 
ذلك قوله » وأحذوا بقول مالك ؟ وجعلوهم وإمامهم المكى يقصرون الصلاة بعرفة ومنى 


. ) ۲۷/١ ( نصب الراية : ( ۱۸۷/۲ ) والتاريخ الصغير للبخارى‎ )١( 
. ٠١۳ سورة النساء آية:‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة آية : ۳۸ . 
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وخلف الإمام جماعة عظيمة من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين بعدم جواز القصر لأهل 
مكة والمقيمين بها ؟ فصلاة هذا الإمام فاسدة عندهم لكونه غير مسافر مسيرة القصر › 
وفساد صلاة الإمام يوجب فساد صلاة المقتدين أجمعين » ولا يخفى ما فى ذلك من المفسدة 
العظيمة التى تقشعر لها الجلود ٠‏ وترتاع من تصورها القلوب ٠‏ فالله يهديهم ويصلح 
بالهم» ويوفقهم لمراعاة المذاهب كلها » لاسيما فى أمر الصلاة التى هى عماد الدين . لا 
يرضى بالتهاون بأمرها أحد من المسلمين . 

وأما ما قاله المحشى السيد محمد ريد رضا فى حاشيته « للمغنى » ونصه : التحقيق أنه 
لا فرق بين السفر القريب والبعيد » بل الرخصة منوطة بالسفر مطلقا » كما حققه شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى رسالة له طويلة فى رخص السفر اه . فكلام لا يعبأ به » ولا يلتفت 
إليه » وكيف يقول مسلم فضلا عن محقق بذلك ؟ وقد عرف من عادته به أنه كان يأتى 
قباء فى كل شهر أربع مرات أو مرتين » وكذا أهل قباء وأهل العوالى كانوا يأتون المدينة › 
ولم يثبت أنهم قصروا الصلاة فى مثل هذه المسافة القريبة مرة فى الدهر » وقد أجمعت 
الأئمة الأربعة ومن تبعهم على عدم جواز القصر فى آقل مسيرة أربعة يرد » فارتفع الخلاف 
السابق » بهذا الإجماع » ولا يجوز من بعدهم خرقه كما تقدم . 

وأما من لا يعتد بالإجماع » ويجوز اجتماع الأمة على الضلالة » أو لا يعرف حقيقة 
الإجماع ويستحيل وقوعه » فعداده فى أهل الظاهر أجدر وأحرى من إدخاله فى أهل المعالى 
وأصحاب التحقيق من العلماء » فافهم والله يتولى هداك . وحقيقة الإجماع ما ذكره الموفق 
فى «المغنى» فى مسألة عدم جواز شراء الأرض الموقونة ولا بيعها مستدلا بقول عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة > ونصه : هذا قول عمر فى المهاجرين 
والأنصار بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم » فلن ينكر فكان إجماعا » ولا سبيل إلى وجود 
إجماع أقوى من هذا وشبهه ؛ إذ لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة فى مسألة » فقل 
قول العشرة » ولا يوجد الإجماع إلا القول المنتشر اه . والذين أنكروا إمكان الإجماع لم 
يتنبهوا لهذا المعنى » وحاسبوا فى أنفسهم حسابات شتى فافهم » ولا تكن من الغافلين . 


إذا قضى حجه فليعجل الراحلة إلى أهله YA‏ 
جك كد كه عن عد عن عن كا د ع كح كد كح عن ل كا كت كاين 


باب إذا قضى حجه فليعجل الرحلة إلى أهله 
وما يقول عند الوصول إليهم وما يفعلون 

4 عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : قال رسول الله يلل : ١‏ إذا قضى 
أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله » فإنه أعظم لأجره » . أخرجه الحاكم فى 
«المستدرك)217 » وصححه على شرط الشيخين » وأقره عليه الذهبى فى «تلخيصه» . 

عن أنس » قال : أقبلنا مع النبى ب أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على 
ناقته » حتى إذا كنا بظهر المدينة قال : « آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون » فلم يزل 
يقول ذلك حتى قدمنا المدينة . رواه مسلم » والنسائى <٠‏ نؤل الأبرار )29 . 


7- عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : كان 4 إذا قدم من سفر فرأى أهله 


باب إذا قضى حجه فليعجل الرحلة إلى أهله 

وما يقول عند الوصول إليهم وما يفعلون 
قوله : « عن عائشة إلى آخر الباب » دلالة الآثار على أجزاء الباب ظاهرة » وإنما أمر 
الحاج بالتعجيل إلى أهله إذا قضى حجه ؛ لأن لهم عليه حقا » فلا ينبغى أن يؤذيهم بطول 
غيبته عنهم ؛ ولأن الحاج إذا فرغ من حجه تتوق نفسه إلى أهله » كما هو مشاهد من حال 
أكثر الناس » ولا يتبغى المقام بمكة والحال هذه » وإنما يقيم بها ما ائتلف قلبه بها ٠‏ فإذا 
اختلف فليرتحل » كيلا يصاب ويبتلى بسوء الأدب مع بيت الله وشعائر عظمته فافهم › 
ومن هنا كره الإمام المجاورة بمكة المعظمة ؛ لكون المرء يونخذ هناك بالإرادة والهم وإن لم 
يعمل » لقوله تعالى : « ومن برذ فيه بإلْحَاد طلم َه من عَذَا ب ليم 4" وحديث عائشة 

هذا صالح للاحتجاج به على المسألة > والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه الحاكم ( ٤۷۷ /١‏ ) والبيهقى (ه / ۲۵۹ ) والدارقطنی ( ۲/ ۳۰۰ ) والکتز ( ۱۱۸۹۰ ) وابن 
عدى فى ١‏ الكامل ۲۲۸٣/۲ ( ٩‏ ) . 

(۲) نزل الأبرار :57380 ) . 

(۳) سورة الحج آية : ۲١‏ . 
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قال : أوبا أوبا E E‏ 8 
وصححه وأقره عليه الذهبى » وفى « مجمع الزوائد » . رواه أحمد والطبرانى » وأبو 
ال ا ا 

0 عن عائشة رضى الله عنها » قالت : أقبلنا من مكة فى حج أو عمرة » 
وأسيد بن حضير يسير بين يدى رسول الله اة » فتلقانا غلامان من الأنصار » وكانوا 
يتلقون أهاليهم إذا قدموا .أخرجه الحاكم فى « المستدرك ١‏ " أيضا » وصححه على 
شرط مسلم » وأقره الذهبى . 

۸ 9 عن ابن عمر مرفوعا : ( إذا لقيت الماج فسلم عليه وصافحه » ومره أن 
يستغفر لك قبل أن يدخل بيته » فإنه مغفور له » . رواه أحمد فى ١‏ مسئده » ۶ » ١‏ كنز 
العمال » *) وهو حسن أو صحيح . 

۹ عن عمر رضى الله عنه » قال : تلقوا الحاج والعمار والغزاة » فليدعوا لكم 
قبل أن يتدنسوا . رواه ابن أبى شيبة ١‏ كنز العمال » 9) . 


وفى الآثار دلالة على استحباب تلقى الحجاج ٠‏ وطلب الدعاء متهم » وعليه عمل 
الصالحين من المؤمنين » وروى مسدد وابن أبى شيبة "2 عن عمر رضى الله عنه قال : يغفر 
للحاج » ولمن استغفر له الحاج بقية ذى الحجة والمحرم وصفر وعشر من ربيع الأول » كذا 
فى « كنز العمال » . ولم أقف على أسانيد بعض هذه الآثار » ولا بأس بمثلها فى فضائل 
الأعمال » والحمد لله العلى المتعال . 


)١(‏ رواه الخاكم : ( 188/1١‏ ) وآورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » وعزاه إلى ١‏ الطبرانى » ؛ ١‏ وأبى 
يعلى ؟ ٠‏ ! والبزار » ورجالهم رجال الصحيح . 

(۲) نزل الأبرار : ( ۲۳۸ ) . 

(۳) رواه الحاكم : CEA)‏ ., 

(8» ۵) رواه أحمد : ( 14/۲ ) » والكتز (11871 ) والمشكاة (1018) والمجمع ( )١1/5‏ والخفاء 
0/ ۸ ) والمجروحین ( ۲/ ۲٦۰‏ ) وابن القیسرانی ( ۸۷ ) . 

0 الكنز : (۳/ ۲۷ ) . 

. ) ٥۵٤۷ والخفاء ( ؟/‎ ) ۲٠١ /١ ( والمنثور‎ ) 1١۷ /۲( الترغيب‎ )۷( 


الإحصار لا يختص بالعدو ۳٤۹۹‏ 
SDE SES‏ كه عد سه RST OOO‏ 


أبواب الإحصار 
باب أن الإحصار لا يختص بالعدو 
ووجوب القضاء على المحصر وما اسثيسر من الهدى 
٣٠‏ عن الحجاج بن عمرو ء قال : سمعت رسول الله كله يقول : « من کسر أو 
عرج فقد حل وعليه حجة أخرى » . قال عكرمة : فذكرت ذلك لابن عباس » وأبى 
0 :من عرج 


هريرة» فقالا: صدق. رواه الحمسة » وفى رواية لأبى داود" وابن ماجة 


باب أن الإحصار لا يختص بالعدو 
ووجوب القضاء على المحصر وما استيسر من الهدى 

قوله : « عن الحجاج إلخ » » الحديث نص فى محل النزاع » وقد اختلف السلف فى 
حكم الحصر على ثلاثة أنحاء : الأول : أن الإحصار يختص بالعدو أو يعمه والمرض سواء 
تقال ابن عد وه لظ يحل وله يكوه را وهو رلا مالك + 
والليث والشافعى » وقال ابن الزبير » وعروة بن الزبير : إن المرض والعدو سواء » ولكن 
لا يحل إلا بالطواف ٠‏ ولا نعلم لهما موافقا من فقهاء الأمصار » وقال ابن مسعود » وابن 
عباس : العدو والمرض سواء ء يبعث بدم ويحل به إذا نحر فى الحرم » وهو قول أبى 
حنيفة » وأبى يوسف » ومحمد »وزفر »ء والشورى . كذا فى « أحكام القرآن » (؟) 
للجصاص . 


والسبب فى هذا الاختلاف : أنهم احتلفوا فى تفسير الإحصار » فالمشهور عن أكثر آهل 


/80( والبيهقى‎ ) 0٠ /" ( » وأحمد فى « المسند‎ ) ۱۹۹/١ ( والنسائى‎ ) 45٠ ( رواه الترمذى‎ )١( 
والطبراتى ( ”157/7 ) وابن سعد فى‎ ) ٦۱/۲ ( والدارمى‎ ) 587 » ٤۷۰ /١ ( والحاكم‎ ٠ 
) "08/١ ( والحلية‎ ) ۲۷١۱۳ ( والمشكاة‎ ) ۲٠١۲ 2 76١/1 ( والمشكل‎ ) ٤١/۲ /٤( «الطيقات»‎ 
. ) 7019/84 2 ۳۰۷۷ ( وابن ماجة‎ 

(؟) رواه فى : المناسك › باب * ٤۳‏ “ . 

(۳) رواه فى : المناسك › ياب " 88 " . 

() أحكام القرآن للجصاص : ( ص ۳۹۸ ج ١‏ ) . 


ا الإحصار لا يختص بالعدو إعلاء السئن 
2627 كك عد ست ص كد كت م كد كو عن و عد كك كد كد 0 


أو كسر أو مرض » فذكر معناه » وفى رواية لأحمد ١:‏ من حبس بكسر أو مرض »22 
الحديث سكت عنه أبو داود » والمنذرى وحسته الترمذى »وأخرجه أيضا ابن خزعه. 
والحاكو "ا » « نيل الأوطار » "° 


اللغه منهم الأخفش › والكسائى » والغراء » وأبو عبيد » وأبو عبيدة » وابن السكيت» 
وثعلب » وغيرهم : أن الإحصار إنما يكون بالمرض ٠‏ وأما بالعدو فهو الحصر ء وقال 
بعضهم : إن أحصر وحصر بمعنى واحد . كذا فى الثيل 7" وأنكره أبو العباس المبرد 
والزجاج وقالا : هما مختلفان فى المعنى » ولا يقال فى المرض : حصره »> ولا فى العدو: 
أحصره » قال : وإنما هذا كقولهم : حبسه إذا جعله في الحيس » وأحبسه أى عرضه 
لحبسء وقتله أوقع به القتل » وآفتله أى عرضه للقتل » وقبره دفنه فى القبر » وأقبره 
عرضة الف فى القير م :وكذلك عفر ية واوقم به اضر 6 وا مره عرو الح 
كذا فی ١‏ أحكام القرآن » ”؟؟ للرازى » ومثله فى تفسير ابن جرير تحت قوله : « فإن 
أحصرتم 74 الآية . 

وأما ما روى الشافعى رحمه الله فى « مسئده » عن ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر 
العدم فأما من حبسه الله بكسر أو مرض فليس بحصر ”. صحح الحافظ إسناده » كما فى 
«النيل؟ » فليس فيه ما يضرنا ويفيد الخصم » فقد أخبرنا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أر الحصر يختص بالعدو » وأن المرض لا يسمى حصرات » وهذا موافق لقول من ذكرنا 
قولهم من أهل اللغة فى معنى الاسم » ومن الناس من يظن أن هذا يدل على أن المريض لا 
يجوز له أن يحل » ولا يكون محصراء وليس فى ذلك دلالة على ما ظن ؛ لأنه إنما أخبر 
عن معنى الاسم » ولم يخبر عن معنى الحكم . 


.) 4۸۳ 0لا ع‎ /١ ( : رواء الحاكم‎ )١( 

(0) اليل :( ١/6‏ ؟ ). 

7 الیل : ( ص ۳۲۱ ج ٤‏ ). 

() أحكام القرآن للرازى : ( ص 758 ج ؟ ) . 
(6) سورة البقرة آية : ١957‏ . 

(5) التلخيص : ( ۲۸۸/۲ ) . 


0 لا وسو بع ل - عض 


فإن قيل : لم يختلف الرواة أن هذه الآية نزلت فى شأن الحديبية » وكان النبى وك 
وأصحابه ممنوعين بالعدو ء فأمرهم الله بهذه الآية بالإحلال من الإحرام » فدل على أن 
المراد بالإحصار هو حصر العدو » قيل له : لما ثبت بما قدمته من قول أهل اللغة أن اسم 
الإحصار يختص بالمرض » ونحوه » وجب أن يكون اللفظ مستعملا فيما هو حقيقة فيه » 
وهو المرض » ويكون العدو داحلا فيه بالمعنى » ولو كان مراد الله تعالى تخصيص العدو 
بذلك دون المرض » ( ونحوه كإعواز النفقة » والضلال فى الطريق ٠»‏ وبقاء السقينة فى 
البحر ) لذكر لفظا يختص به دون غيره » ومع ذلك لو كان اسما للمعنيين لم يكن نزوله 
على سيب موجبا لاقتصار بحكمه عليه » بل كان الواجب اعتبار عموم اللفظ دون السبب 
كذا قاله الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » ١7‏ 

فلت : ويمكن أن يقال : إن فى لفظ الإحصار إشارة إلى أن العدو لم يحصر النبى 4 
وأصحابه عن دخول مكة ء بل كان عرضهم للحصر لأمر سماوى » آلا ترى أنه و ما 
سار بأصحابه حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها بركت به راحلته » فقال الناس : 
خحلأت القصواء » خلأت القصواء » فقال النبى ية : « ما حلأت القصواء » وما ذاك لها 
بخلق » ولكن حيسها حابس الفيل » » ثم قال : ١‏ والذى تفسی بيده لا يسألوننى خطه 
يعظمون فيها حرمات إلا أعطيتهم إياها » ثم زجرها فوثبت » فعدل عنهم حتى نزل بأقصى 
الحديبية » ذكره البخارى7؟) فى « صحيحه » فى باب الشروط فى الجهاد والمصالحة » وقال 
تعالى : < وولا رجال ونون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فَعُصيبكُم منهم مُعرة 
عير عم ليُدّخل الله فى رحمته من يشاء لو تَيُوا عدبا الدين كقروا منهم عذابا ليما , 
فلأجل الإشارة إلى هذه الحقيقة عدل ههنا عن لفظ ١‏ حصرتم ' إلى قوله : « أحصرتم » » 


. ) 559/١ ( : أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أورده الألياتى فى ١‏ الإرواء » ( /١‏ 04 ) وعزاه إلى البخارى ( ۳/ /٤ » ۳٣۳‏ 8" ) وأبو داود 
(5100؟ ) والبيهقى ( /٩‏ 8 ) والمنٹور ( 77/1 ) والفتح ( ۳۲۹/۰ ) وعبد الرزاق 91/5١(‏ ) 
والقرطبى فى « التفسير » ( ۲۷١ /١7‏ ) وابن كثير فى « التفسير » ( ۷/ لكت كرااه). 

(۳) سورة الفعح آية : Yo‏ 


o0.‏ الإحصار لا يختص بالعدو إعلاء السنن 
كك كت كك حت كت حت حت كت عه كت ست ص كن حت جد مد كت من عد هم م 


ولأجل التشنيع على المشركين فى إرادتهم صد النبى ب وأصحابه عن البيت » قال : (هم 
الدين كفروا وصدوكم عن الْمَسّجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل 00 » فاعتبر 
الحقيقه مرة » وجعل حصرهم كلا حصر » والصورة أخرى لحكمة التشنييع والتفريع » 
فكون الآية » فى شأن الحديبية لا يدل على أن المراد بالإحصار هو حصر العدو لا غير. 
فافهم فإنه من المواهب > والحمد لله العلى المتعال . 

وما يدل على تحقق الإحصار بغير العدو هذا المحديث الذى بدأنا به الباب 3 وهو نص 
فى محل النزاع » فإنه ب قال : « من کسر أو عرج فقد حل 76" أى جار أن يحل » بأن 
يبعث هدايا إلى الحرم ينحر فيه ء كما يقال للمرأه المعتدة التى انقضت عدتها : حلت 
للأزواج » ويريدون به قد جاز لها أن تمل بالتزويج ء ويدل عليه من + جهة النظر أن اللحصر 
بالعدو لما جار له الإحلال لتعذر وصوله إلى البيت ‏ وكان ذلك موجودا فى المرض - 
وجب أن يكون بمنزلته » ألا ترى أنه متى لم يتعذر وصوله إلى البيت جلع العدو لم يجز له 
أن يحل ؟ فدل ذلك على أن المعنى فيه تعذر وصوله إلى البيت » ويدل على ذلك موافقه 
مخالفينا إيانا على أن المرأة إذا منعها زوجها من حجة التطوع بعد الإحرام جاز لها 
eS E E‏ 
i‏ 

yy‏ ا 
عليه » وقد تركناها ممخافة التطويل» فمن شاء فليراجعه » وقوله ب فى حديث الحجاج : 
« وعليه حجة آخرى 4 يدل على وجو التفاء عن على المحصر »2 وقد أوجبه عليه 
العراقيوّن » ومجاهد » وعكرمة » والنخعى ٠»‏ والشعبى » استدلالا بأنه عليه الصلاة 


6: سورة الفتح آية‎ )١( 
: تقدم‎ )( 
54 ١ هرف أحكام القرآن للجصاص 3 ( ص 5159 ج‎ 


والسلام وأصحابه اعتمروا فى العام المقبل قضاء للك العمرة ¢ ولذلك سميت عمرة 
القضاءء ولحديث الحجاج هذا » كما فى الجوهر النقى  »‏ . 


وقال البصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : واختلفوا أيضا فيمن أحصر وهو محرم بحج 
تطوع أو بعمرة تطوع » فقال أصحابنا : عليه القضاء "° سواء كان الإحصار بمرض أو عدو 
إذا حل منهما بالهدى » وأما مالك والشافعى فلا يريان الإحصار بمرض » ويقولان : إن 
حصر بعدو فحل فلا قضاء عليه فى الحج ولا فى العمرة » والدليل على وجوب القضاء 
قوله تعالى  :‏ وأتموا الْحَجَ وَالْعمرَة لله 4 . وذلك يقتضى الإيجاب بالدخول ء ولا 
وجب بالدخول صار بمنزله حجة الإسلام والنذر ء فيلزمه القضاء بالخروج منه قبل إهامه » 
سواء كان معذورا فيه أو غير معذور ؛ لأن ما قد وجب لا يسقطه العذر » فلما اتفقوا على 
وجوب القضاء بالإفساد وجب عليه مثشله فى الإحصار » وأيضا فإن من ترك موجبات 
الإحرام لا يختلف فيه المعذور » وغيره » والدليل عليه : أن الله تعالى قد عذر حالق رأسه 
من أذى » ولم يخله من إيجاب فدية عليه » سواء كان فى إحرام فريضة أو تطوع » واتفق 
الجميع على أن المريض القضاء إذا فاته الحج وإن كان معذورا فى الفوات › كما يلزمه لو 
قصد إلى الفوات من غير عذر > والمعنى فى استواء الحكم المعذور وغير المعذور ما لزمه من 
الإحرام بالدخول وهو موجود فى المحصر »فوجب ألا يسقط عنه القضاء » ويدل عليه من 
جهة السنة حديث الحجاج بن عمرو : « كسر أو هرج فقد حل وعليه الحج من قابل » ولم 
يفرق بين حجة الإسلام والتطوع اه . 


. ) ١ ج‎ ۳٣۷ الجوهر النقى : ( ص‎ )١( 

(۲) فى « هامش المطبوع 6 : « وقد أغرب الحافظ فى « الفتح » حيث قال : واستدل به أى بحديث ابن 
عباس : ٠‏ قد أحصر رسول الله ية فحلق رأسه » وجامع نساءه » وتحر هديه حتى اعتمر عاما 
قابلا » » على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه » وهو ظاهر الحديث » وقال 
الجمهور : لا يجب » وبه قال الحنفية وعن أحمد روايتان اه . ( 4 -5 ) فنسب إلى الحنفية القول 
بعدم وجوب القضاء »وهم أول قائل بالوجوب ٩‏ . 

(”) سورة اليقرة آية : ١957‏ . 


٤‏ 9 يم لا کک n‏ إعلاء الستن 


ET 

9 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ‏ يقول: من أحرم بحج أو بعمرة» ثم حبس 
عن البيت بمرض يجهده؛ أو عذر يحبسه » فعليه قضاؤها . أخرجه الإمام الطبرى() 
فى تفسيره » وسنده صالح حسن » وعلى بن أبى طلحة عن ابن عباس مرسل بينهما 
مجاهد » وذكر البخارى فى التراجم وغيرها من نفسيره » رواية معاوية بن صالح 


وبهذا ظهر الجواب عما قاله الشافعى رحمه الله كما فى « فتح البارى » : ولا قضاء 
عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء اه . قلنا : وكذا لم يذكر الله تعالى أن على 
الريض القضاء اذا كانه الع نوفا قال : 3 فمن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسكٍ Cf‏ فذكر الفدية ولم يذكر القضاء إذا فاته الحج لأجل 
مرضه » وقد اتفق الجميع على وجوب القضاء عليه 

قوله : « حدثنى امثنى إلخ » ٠‏ دلالته على تحقق الإحصار بالمرض وبكل عذر يحبسه » 
وعلى وجوب القضاء على المحصر - ظاهرة » وقد روى عن ابن عباس فيه قول آخر » 
وهو ما رواه عبد الرزاق : ثنا الثورى . عن ابن أبى تجيح . عن عطاء » ومجاهد » عن 
ابن عباس : قال : الحبس حبس العدو » فإن حبس ولیس معه هدى حل مكانه » وإن کان 
معه هدى حل به » ولم يحل حتى ينحر الهدى » وليس عليه حجة ولا عمرة » ( ذكره 
البخارىء معلقا بلفظ : إنما البدل على من نقص حجه بالتلذذ » فأما من حبسه عذر أو 
غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ) . 

وقد روى عن عطاء إنكار ذلك على رواية رواها محمد بن بكر » قال : أخبرنا ابن 
جريج » عن عمرو بن دينار » قال : قال ابن عباس : ليس على من حصره العدو هدى » 
حسب أنه قال : ولا حج ولا عمرة » قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء قلت : هل 
سمعت ابن عباس يقول : ليس على الحصر هدى ولا قضاء إحصاره ؟ قال : لا 


. )۲ تفسير الطبری : ( ص 154 ج‎ )1١( 
3 ١95: سورة البقرة آية‎ (۲) 


0.0 الإحصار لا يختص بالعدو‎ 0 
SS E O SD E E a 


عنه من ابن عباس شيئا كثيرا » ولكنه لا يسميه » كذا فى « التهذیب  »‏ . 

۲ -_ حدثنا ابن ممرزوق » ثنا بشر بن عمر ء ثنا شعبة › عن الحكم » قال : 
سمعت إبراهي يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال : آهل رجل من النخع 
بعمرة»يقال له:عمير بن سعيد »فلدغ , فبينا هو صريع فى الطريق إذ اطلع عليهم ركب 


وأنكره . كذا فى « أحكام القرآن » ° للجصاص ٠‏ قال : وهذه رواية لعمرى منكرة 
حلاف التنزيل » وما ورد بالنقل المتواتر اه . 

قلت : ومحمد بن بكر هذا هو ابن عثمان البرسانى أبو عبد الله » وأبو عثمان 
البصرى» من رجال الجماعه ثقة » روى عن ابن جريج ٠‏ وشعبة » وسعيد بن أبى عروبة ٠‏ 
وطبقتهم » وعنه أحمد » وإسحاق » وابن المدينى » ويحبى بن معين » وغيرهم »> كذا فى 
« التهذيب 6 ولم أجد رواية محمد بن بكر هذا فى الكتب الموجودة عندى ٠»‏ ولكن 
الحصاص ثقة فى النقل » فيجوز لنا الاعتماد عليه . 

قوله : « حدثنا ابن مرزوق إلخ ٩‏ » قلت : أما شيخ الطحاوى فقد مر توثيقه فى 
الكتاب غير مرة » وبشر بن عمر هو ابن الحكم بن عقبة الزهرى البصرى » من رجال 
الجماعة ثقة مأمون ء كذا فى " التهذيب " 7 وبقية الرواة ثقات معروفون لا يسأل عنهم » 
ودلالته على أن الإحصار لا يختص بالعدو » وأن عليه قضاء ما أحصر عنه » وما استيسر 
من الهدى ٠‏ وأن الهدى لا ينحر حيث أحصر »ء بل يجب عليه بعثه إلى الحرم- ظاهرة ‏ 
وهذا هو مذهب أصحابنا الحتفية ء وفيه رد على من قال : لا إحصار فى العمرة؛ لأنها لا 
وقت لهاء بل يجب على المعتمر أن لا يحل حتى يزول الإحصارء فيطوف بالبيت ويسعى. 


.)190/٠١(: التهذيب‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص : ( ص ۲۷۸ ج ١‏ ) . 

(۳) التهذيب : ( 51/4 ) هو : محمد بن بكر بن عثمان اليرسانى أبو عبد الله ويقال : أبو عثمان 
البصرى . روى له الستة » مات سنة ( 7١85‏ ) . 

(5) التهذيب : ( ۸۳۷/۳۹۹/۱ ) » هو بشر بن عمر بن الحكم بن عقية الزهرانى الأزدى أبو محمد 
اليصرى » روى له الستة » توفى بالبصرة سنة ( ۲۰۷ ) . 


ان الإحصار لا يختص بالعدو إعلاء السان 
22ت 
فيهم ابن مسعود رضى الله عنه » فسألوه » فقال : ابعثوا بالهدى , واجعلوا بينكم وبيته 
يوما أمارة » فإذا كان ذلك فليحل » قال الحكم: وقال عمارة بن عمير : وكان حدثك 
به عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود قال : وعليه العمرة من قابل » قال شعية : 
سمعت سليمان حدثه به مثل ما حدث به الحكم سواء . ألخرجه الطحاوی' . وسنده 
د 

477 - روى الواقدى فى المغازى عن جماعة من مشايخه قالوا : لما دخل هلال 
ذى القعدة سنة سبع أمر رسول الله يك أصحابه أن يعستمروا قضاء عمرتهم التى صدوا 
عنها » وأن لا يتىخلف أحد تمن شهد الحديبية » فلم يتخلف من شهدها إلا من قتل 
بخيبر أو مات » وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية ؛ فكان عدة من معه من 


جبج سي ب مي ا ع او عي ا ا ا 

وقال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن ٠‏ له : وحكى عن محمد بن سيرين : أن 
الإحصار يكون من الحج دون العمرة » وذهب إلى أن العمرة غير مؤقته ٠‏ وأنه لا يخشى 
الفوات ٠‏ وقد تواترت الأخبار بان النبى بل كان محرما بالعمرة عام الحديبية ٠‏ وأنه أحل 
من عمرته بغير طواف » ثم قضاها فى العام القابل ء وسميت عمرة القضاء اه . 

قول : « روى الواقدى إلخ ٠‏ » قلت : وييشهد ما ذكره ابن هشام فى « السيرة ١‏ عن 
ابن إسحاق : أن النبى 4اه حرج فى ذى القعدة ‏ فى الشهر الذى صده فيه المشركون - 
مر رر اعا معاد عجره التى صبدوة عنها :4 قال أبن دعاق رر .ريه 
المسلمون من كان صد معه فى عمرته تلك » وهى سنة سبع اه . وقال الشسافعى : لم 
يأمر البى 5 أحدا عن أحصر معه فى الحديبية بان يقضى » ولو لزمهم القضاء لامرهم . 
وقد علمنا من ستواطىء أحاديئهم - أى أهل المغازى - أنه كان معه عام الحديبية رجال 
معروثون» ثم اعتمر عمرة القضية » فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة فى نفس ولا 
مال » كذا فى « فتح البارى » ° . 


قلت : قد جزم أهل المغازى بأن الذين كانوا معه عام الحديبية أمرهم النبى وة بالقضاء 


, ) 179/١ ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 
. ) ١ أحكام القرآن للجصاص : ( ص ۲۷۱ ج‎ )1( 
) ٤ ج‎ ٠١ فتح البارى : ( ص‎ )9( 


الإحصار لا يختص بالعدو م 
[35:3. 30 ك: عنف: م RODE DOSES‏ 
المسلمين ألفين. ذكره الحافظ فى التلخيص الخحبير»“ > وقال: والواقدى إذا لم يخالف 
الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازى مقبول فى المغازى عند أصحابنا اه . 
قلت : ولما ذكره الواقدى شواهد ذكرناها فى الحاشية . 


فى العام المقبل » ولم يتخلف منهم أحد عن عمرة القضاء إلا من قتل بخيبر أو مات » 
والشافعى رحمه الله جازم بأنه وَل لم يأمرهم بالقضاء » وقد تخلف بعض منهم بغير عذر 
ولا يخفى أن الشافعى رحمه الله ناف لما أثبته آخحرون » والمثبت مقدم على المنفى » قال 
الحافظ فى « الفتح » : ويمكن الجمع بينهما بأن الأمر كان على طريق الاستحباب اه . 
وهذا كله تمشية للمذهب وإلا فأهل المغازى لم يجزموا با قالوا إلا ولهم مسستند فيه » 
والشافعى رحمه الله لم يذكر لما ادعاه سندا يعول عليه » والمرسل ليس بحجة عنده ء 
فكيف يلزم غيره بما ذكره مرسلا من غير سند ؟ . 

وأيضا فقد ثبت عن ابن عباس : أن النبى هة أمر أصحابه أن يبدلوا الهدى الذى نحروا 
عام الحديبية فى عمرة القضاء ء كما سيأتى فى الباب الآتى » وبعيد أن يأمرهم بإبدال 
الهدى ولا يأمرهم بقضاء العمرة » فإن الهدى الذى نحروه حيث أحصروا كان قد بلغ 
محله عند الشافعى رحمه الله » فلم يكن عليهم قضاؤه » والعمرة أحلوا منها من غير 
طواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة » ومثل تلك العمرة التى يحل منها صاحبها يجب 
عليه قضاؤها عند الشافعى فى غير المحصر » فكان القياس أن يؤمروا بقضاء العمرة أولا › 
وبإبدال الهدى ثانيا » ولا يتصور أن يؤمروا بإبدال الهدى »ء ولا يؤمروا بقضاء العمرة . 
فافهم فإن فى أثر ابن عباس هذا تأييدا لأهل المغازى فى قولهم : إن النبى ية أمر أصحابه 
أن يعتمروا قضاء عمرتهم التى صدوا عنها » ولو سلمنا أنه لم يأمرهم بذلك » فترك أمره 
يله لا يتتهض لمعارضة ما تقدم مما يدل على وجوب القضاء ؛ لأن ترك الأمر ريا كان 
لعلمهم بوجوب القضاء على أن من أحصر بدليل آخخر ‏ كحديث الحجاج بن عمرو ؛ لأن 
حكم الحج والعمرة واحد» وكقوله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله" رالله تعالى أعلم . 


. ) ١ج‎ ۲۳۱ التلخيص الخبير : ( ص‎ )١( 
. ١95 : سورة البقرة آية‎ )۲( 


الإحصار لا يختص بالعدو إعلاء الستن 
OOOOH‏ 
٤‏ عن ابن عمر » أنه كان يقول : اليس حسبكم سنة رسول الله ل ؟ إن 
حبس أحدكم عن الححج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم بحل من كل شىء حتى يحج 
عاما فابلا فيهدى » أو يصوم إن لم يجد هديا . رواه البخارى » والنسائى ١ ٠‏ نيل 
الأوطار » 29 . 


قوله : « عن ابن عمر إلخ » ؛ قلت : حذف البخارى من الحديث أوله ٠‏ وسنذكره فى 
باب الاشتراط فى الحج فانتظره » وقوله : « طاف بالبيت وبالصفا إل ١‏ ء معناه : إن 
حبس أحدكم عن الحج ثم زال الإحصار وقدر على العمرة » طاف بالبيت وسعى ثم يحل 
إلخ » ولو لم يقدر على العمرة فله أن يحل فى موضعه بان يبعث الهدى إلى الحرم » 
ويوقت لنحره وقتا معلوما » ثم يحل لذلك الوقت ٠‏ وقد وقع فى رواية عبد الرزاق فى 
هذا الأثر : إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به » الحديث . كذا 
فى ١‏ فتح البارى  »‏ وفيه تأبيد لما قلنا » وفيه دليل على أن المحصر عن الحج يجب عليه 
عمرة وحجة » وسيأتى دليل ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى . 

وقوله : ١‏ حتى يحج عاما قابلا ١‏ » فيه دليل على وجوب القضاء على المخحصر ٠‏ 
وقوله: « فيهدى أو يصوم إلخ » » فيه دليل على وجوب الهدى عليه » ولكن الإحصار 
الذى وقع فى عهد النبى 4 إنما وقع فى العمرة » فقاس العلماء الحج على ذلك ٠‏ وهو 
من الإلحاق بنفى الفارق » قال الحافظ فى « الفتح 209 : قال ابن التيمى : ذهب مالك إلى 
أنه لا هدى على المحصر ء والحسجة عليه هذا الحديث ؛ لأن نقل فيه حكم وسبب » 
فالسبب فيه المحصر . والحكم النحر ١‏ فاقتضى الظاهر تعلق الحكم يذلك السبب اه . 

قلت : وغفل رحمه الله عن قوله : « حتى يحج عاما قابلا ؛ فإن ابن عمر رضى الله 
عنه ذكر للحصر حكمين : والحج عاما قابلا والهدى » ففيه دليل على وجوب القضاء على 
المحصر أيضا » ولم يقل به الشافعى رحمه الله » قال فى ١‏ النيل » : وإلى وجوب الهدى 


)اليل :(50/0). 
(۲) فتح البارى : ( ص ۸ ج ٤‏ ) . 
9) الفتح : /٤(‏ 9). 


ف E O‏ يو يط حو O OTE SR‏ عور با يكساه لف “فيل E e‏ عع ال ف ص هل م شه ها بو أل ع "مم مح اسايق ها لمعته ره يو حار ها مز يوك واج 


علي المحصر ذهب اللجمهور » وهو ظاهر الأحاديثٍ الثابتة عنه و أنه ذ فعل ذلك فى 
الحديبية » ويدل عليه قوله تعالى : < فَإِن أحصرتم فما استيسر من الذي 4 وذكر 
مجان اساي الرتيي اتن وي 1 ايك 10 
يجب الهدى على المحصر » وعول على قياس الإحصار على الخروج من الصوم للعذر » 
والتمسك بمثل هذا القياس فى مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب التى يتعجب 
من وقوع مثلها من أكابر العلماء اه . 

قلت : ولو صدر مثل هذا القياس فى مقابلة النص من أصحابنا الحنفية لصاح المحدثون 
بأجمعهم » وأطلقوا السنتهم بذم الرأى وأهله »> وسلخوا جلودنا على أبداننا » وإذا وقع 
ذلك من مالك والشافعى وغيرهما نكسوا رؤوسهم ٠»‏ ولم ينطقوا بحرف بيد أن يتعجبوا » 
ولا يعدون هؤلاء من أصحاب القياس » ولا يلقبونهم بأهل الرأى كما لقبوا به الحنفية » 
فهل هذا إلا تحامل وتحكم بارد ؟ وسيعلم الناظر فى كتابنا هذا أن النفية أتبع الناس للأثرء 
وغيرهم أتبع للرأى منهم 

هذا » وظنى أن مالكا رحمه الله لم يعول فى المسألة على القياس ٠»‏ ولم يتمسك بالرأى 
بل تمسك ہا رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس : ليس على من حصره العدو هدى ٠‏ 
حسب أنه قال: ولا حج ولا عمرة » ومعناه: أن المحصر إن لم يكن معه هدى حل مكانهء 
ولا عدئ عليه للإحصار: ٠‏ 'وإن كان بسع هدى حل به ۽ ولم يحل حى ينر الهدى: > 
ولعله حمل قوله تعالى : « إن أحصرتم فما استيسر من اهدي )۳ على من كان معه 
هدى » فهو الذى استيسر له الهدى ظاهرا ء» وقد قدمنا ما فى الروايات عن ابن عباس من 
الاختلاف » وقد أنكر عطاء على من روى عنه : ليس على المحصر هدى ولا قضاء » وقد 
روف غ من أ طلحة عه وكوب الا عة > وروي أي حامر :عله آله أي الميخضير 
بإبدال الهدى الذى نحره خارج الحرم » وقد مر » وروى عله سعيد بن جبير وجوب 


. ١890/1: سورة البقرة آية‎ )١( 
. 1١953 : سورة البقرة آية‎ )۲( 


.1+ تحقق الإحصار فى العمرة كا حج الم 
28:5 ع مت كد عد عد ل مت د E E‏ 


باب تحقق الإحصار فى العمرة كاج 
6 نافع أن عبد الله بن عبد الله » وسالم بن عبد الله » كلما عبد الله حين نزل 
الحجاج لقتال ابن الزبير » فقالا : لا يضرك أن لا تحج العام » فإنا نخشى أن يكون بين 
الناس قتال » ويحال بينك وبين البيت » قال : إن حيل بينى وبينه فعلت كما فعل 
رسول الله ية ونا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت ٠‏ أشهدكم أنى قد 
أوجبت عمرة » فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ء ثم قال : إن خلى سبيلى 
قضيت عمرتى » وإن حيل بينى وبينه فعلت كما فعل رسول الله يل وأنا معه » ثم تلا : 
قد كان كم في رسول الله وة حستة ‏ » ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال : ما 
أمرهما إلا واحد » إن حيل بينى وبين الحج » أشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع 
عمرتى . الحديث » رواه مسلم ١7‏ واللفظ له » والبخارى 7 . 


الهدى والقضاء عليه جميعا كما سيأتى ٠‏ وإذا اختلفت الأقوال عن مجتهد فالأولى الأحذ 
ما وافق فيه الكتاب والسنة والجماعة » وترك ما خالفهم فيه » فالظاهر أنه رجع عن قوله 
المخالف لهم إلى ما يوافقهم » أو نشا الاختلاف من اختلاف أفهام الصحابة فلم يضبط 
بعضهم ما قاله » فرواه كما فهمه > والله تعالى أعلم. 
باب تحقق الإحصار فى العمرة كاج 

قوله فى حديث نافع عن ابن عمر : ١‏ ما أمرهما إلا واحد إلخ ١ ٠‏ فيه دلالة على أن 
حكم العمرة والحج فى الإحصار سواء » وبه قال الجمهور بيد ما حكى عن ابن سيرين كما 
تقدم » وأسنده الطبرى عن ابن عباس » وابن عمران رضى الله عنهم ۽ ثم رجح القول بأن 
المحصر سواء كان إحصاره عن الحج أو عن العمرة »> يجوز له أن يحل حيث أحصر إذا بلغ 
الهدى محله » وذلك لتواتر الأخبار عن رسول الله هاي أنه صد عام الحديبية عن البيت 
وهو محرم وأصحابه بعمرة » فنحر هو وأصحابة بأمره الهدى . وحلوا من إحرامهم قبل 


(۲,۱) رواه البخارى فى ( الحج باب ' لالا ۰ 1١١5 » ٠١"‏ ' والمحصر باب " ٤,١‏ ' ) والنسائى فى 
(الحج باب " لاه » ٠١١‏ ء 145 ' ) والدارمى فى ( المناسك باب " لاه ' ) ومالك فى « الموطا» 
( احج »> ح رقم : " ٤١‏ » ۹۹ " ) وأحمد فى المسند ا ( ٤/۲‏ 1176 4م مك ا٤ا‏ 
1١6١‏ ) . 


تحقق الإحصار فى العمرة كالحج ۳0۱ 


وصولهم إلى البيت > ثم قضوا إحرامهم ‏ الذى حلوا منه فى العام الذى بعده » ولم يدع 
أحد من أهل العلم بالسير ولا غيرهم أن رسول الله ِِ ولا أحد من أصحابه أقام على 
إحرامه انتظارا للوصول إلى البيت والإحلال به وبالسعى بين الصفا والمروة اه . 

قلت : والذى أسنده الطبرى عن ابن عباس وابن عمر إثما هو فى المحصر بالمرض ونحوه 
وأما المحصر بالعدو فيجوز أن يحل حيث أحصر إذا بلغ الهدى محله عندهما » والفرق 
بينهما قد أبطله النص » وهو ما رواه الحجاج بن عمرو : من كسر أو عرج أو مرض وهو 
محرم فقد حل وعليه الحج من قابل » وصدقه ابن عباس » وأبو هريرة » فلعل ابن عباس 
رجع عن القول الذى وافق فيه ابن عمر إلى ما قاله الجمهور » وابن عمر أيضا رجع عن 

له : « لا إحصار فى العمرة » إلى ما قاله الجمهور ٠»‏ بدليل ما أخرجه الشيخان عنه : ما 
أمرهما أى المج والعمرة إلا واحد » فدل على أن حكم العمرة والحج فى الإحصار سواء 
والله تعالى أعلم . 

قال الموفق فى « المغنى » : أجمع هل العلم على أن المحرم إذا أحصره عدو من 
المشركين أو غيرهم » فمنعوه 0 
وقد تن الله تعالى ل برك : < فإن أحصرتم فما استيسر من الْهدي » ("2 وثبت أن 
النبى اة أمر أصحابه يوم حصروا فى الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا وسواء کان 
الإحرام بحج ٠‏ أو بعمرة » أو بهما » فى قول إمامنا » وأبى حنيفة » والشافعى » وحكى 
عن مالك : أن المعتمر لا يتحلل ؛ لأنه لا يخاف الفوات » وليس بص حيح ؛ لأن الآية 
نزلت فى حصر الحديبية » وكان النبى اة وأصحابه معتمرين اه . 


)١(‏ فى « هامش المطبوع » : )8"./1١(‏ : فيه دلالة على أن عمرته ي4 كانت قضاء للعمرة التى 
صد عنها ء وقد أنكر الشافعى رحمه الله كونها قضاء لها كما تقدم » والإمام الطبرى شافعى 
المذهب» ولكنه خالف فى ذلك إمامه ووافق الجمهور “ 


(۲) سورة البقرة آية : 195 . 


o1‏ ما يجب على المحصر إعلاء الستن 
SE E E 253‏ ص كك a DP DP GD TEESE E‏ 


باب يجب على المحصر عن العمرة عمرة 

وعلى المحصر عن احج حجة وعمرة قضاء 
١8‏ - حدثنا عبيد بن | إسماعيل الهبارى ؛ نا عبد الله بن نمير » عن الأعمش › 
عن إبراهيم » عن علقمة : « فَإِن أحصرتم » قال :إذا أهل الرجل بالحج فأحصر قال : 
يبعث بما استيسر من الهدى شاة» قال : فإن عجل قبل أن يبلغ الهدى محله » أو حلق 
رأسه » أو مس طيبا » أو تداوى » كان عليه فدية من صيام » أو صدقةء أو نسك» «وفإذا 
مهم » فإذا برأ فمضى من وجهة ذلك حتى أتى البيث حل من حجة بعمرة . وكان 
عليه الحج من قابل . وإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهة ذلك » فإن عليه 


قلت : ولكن الرواية عن مالك لم تصح » فقد قال ابن العربى فى « أحكام القرآن ٠‏ 
له : لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة > وقال ابن سيرين: 
للإحصار فى العمرة إلخ » فلم يذكر فيه إلا خلاف ابن سيرين دون مالك رحمه الله» ولو 
كان فيه خلاف مالك لم يخف عليه ؛ لكونه من أجل العلماء بمذهب مالك فافهم . 

باب يجب على المحصر عن العمرة عمرة 
وعلى المحصر عن الحج حجة وعمرة قضاء 

قوله ١:‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل إلخ ٠ء‏ قلت : قوله : فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك 
حتى أتى البيت ( بعد انقضاء الحج وفوات وقته ) حل من حجة بعمرة » وكان عليه الج 
من قابل > وإن هو رجع ولم يتم إلى البيث من وجهه ذلك › > فإن عليه حجة وعمرة اها . 
ظاهر فى أن الملحصر عن الحج إذا لم يصل إلى البيت من وجهه ذلك وحل حيث أحصر › 
فعليه حجة وعمرة من قابل ء وهذا هو مذهب أصحابنا الحنفية . 

قال المصاص فى 7 أحكام القرآن » له : واختلف السلف وفقهاء الأمصار فى المحصر 
بالحج إذا حل بالهدى » فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس » ومجاهد عن عبد الله بن 
مسعود » قالا : عليه حجة وعمرة » فإن جمع بينهما فى أشهر الحج فعليه دم » وهو 


. )١ ج‎ 5١ أحكام القرآن لابن عربى : ( ص‎ )١( 


ما يجب على المحصر a1‏ 
حجة وعمرة ودما لتأخير العمرة » فإن هو رجع متمتعا فى أشهر الحج » فإن عليه ما 
استيسر من الهدى شاة » فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام فى الحج » وسبعة إذا رجع » 
قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : كذلك قال ابن عباس فى ذلك کلهء 
أخرجه الإمام الطبرى فى تفسيره 2١7‏ » ورجاله رجال الصحيح » وشيخه عبيد بن 
إسماعيل الهبارى أخرج له البخارى فى الصحبح » »كما فى ١‏ التهذيب » " . 


۷ _ حدثنا يزيد بن سنان » ثنا يحيى بن سعيد القطان » عن الأعمش › عن 


متمتع » وإن لم يجمعهم فى أشهر الحج فلا دم عليه » وكذلك قال علقمة » والحسن » 
وإبراهيم » وسالم » والقاسم » ومحمد بن سيرين ٠‏ وهو قول أصحابنا وروی أيوب › 
عن عكرمة » عن ابن عباس 7 قال : أمر الله بالقصاص أو يأخذ منكم العدو » إن حجة 
بحجة » وعمرة بعمرة » وإنما يوجب أبو حنيفة عليه حجة وعمرة إذا أحل بالدم ثم لم 
يحج من عامه ذلك » فلو أنه أحل من إحرامه قبل يوم النحر » ثم زال الإحصار فأحرم 
بالج وحج من عامه » لم يكن عليه عمرة ؛ وذلك لأن هذه العمرة إنما هى التى تلزم 
بالفوات ؛ لآن من فاته الحج فعليه أن يتحلل لعمرة » فلما حصل حجه فائتا كان عليه 
عمرة للفوات » والدم الذى عليه فى الإحصرر إنما هو للإحلال » ولا يقوم مقام العمرة 
التى تلزم بالفوات ؛ وذلك لأنه ليس فى الأصول عمرة تقوم مقام دم » ولا يسوغ لمالك 
والشافعى أن يجعلا دم الإحصار قائما مقام العمرة الواجبه بالفوات ؛ لأنهما يقولان : 
الذى يفوته الحج عليه عمرة الفوات هدى » فهدى الإحصار عندهما هو الذى يلزم بالفوات 
فلا يقوم مقام العمرة كما لا يقوم مقامه بعد الفوات اه . 

قوله : « حدثنا يزيد بن سنان إلخ ؟ » رجاله رجال الجماعة غير يزيد فمن رجال 


. ) ۲ ج‎ ١57 تفسير ابن جرير : ( ص‎ )١( 

(۲) التهذيب ( »٤/۷‏ 0 ) » وهو : عبيد بن إسماعيل القرشى الهبارى أبو محمد الكوفى » روى 
له البخارى , 
والهبارى : بفتح الهاء وبالموحدة الثقيلة . 

(9) لم نقف على سنده مفصلا ١‏ والذى ذكرناه فى المت مسوصول عن ابن عباس بسند صحيح » وهو 
قول ابن مسعود » أخرجه ابن أبى حاتم عله كما سيأتى عر ١‏ الدر المنثور ) : 


0\4 ما يجب على المحصر إعلاء السنن 
OOOO 2006220229‏ ڪڪ ج ڪ ڪڪ ڪڪ ڪ ڪن 
إبراهيم عن علقمة :3 وأتموا احج والعمرة لله إن أحصرتم فما استيسر من اهدي )» 
قال : إذا أحصر الرجل بعث بالهدى » ولا. تحاقوا رءوسكم حت يبلغ اهدي محلة 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قفدية من صيام أو صدقة أو نسك # ء فان 
عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدى محله فعليه فدية من صيام أو صدقة › أو نسك » صيام 
ثلاثة آيام » أو تصدق على ستة مساكين > كل مسكين نصف صاع . والنسك شاةء 
فإذا أمن تما كان به 3 فَمن قمع بالعمرة إِلَى احج 4 فإن مضى من وجهة ذلك فعليه 
حجة وإن آخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة» ف فما استيسر من الهادي فمن لم 
يجد فصيام ثَلانّة ّم في في احج » آخرها يوم عرفة » « وسبعة إذا رجعتم € . قال : 

فذكرت :ذلك لسعيد بن بير فنفال: هذا قول ابن عنبامن + وعد الان + الخترجه 
الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » )١(‏ له وسنده صحيح ٠‏ ويزاد فيه ما تقدم عن الواقدى : 
أنه ب أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التى صدوا عنها إلخ » وفيه دليل على 
وجوب العمرة على المحصر عن العمرة . 


النسائى صدوق ثقة نبيل » كلا فى ١‏ التهذيب “ وإنما ذكرت هذ الأثر بسندين لفلا يخثر 
أحد بما ذكره الحافظ فى « الدراية » تحت قول صاحب « الهداية 209 : عن ابن عمر وابن 
عباس أن الحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة » لم أجده ؛نعم ذكره أبو بكر الرازق 
عن ابن عباس وابن مسعود بغير إسناد اه . فقد نبهناك على أن الأثر مروى عن علقمة 
وعن ابن عباس بسند صحيح متصل » وقول علقمة هو قول عبد الله بن مسعود » يدل 
على ذلك صنيع الحافظ السيوطى » فإنه ذكر هذا الأثر فى ١‏ الدر المنقور » 250 وعزاه إلى 
سعيد بن منصور وابن جرير » وعبد بن حميد » وابن أبى حاتم » من طريق إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود اه . وأما ابن عمر فقد روى عنه الببخارى والنسائى 297 ما يدل 


على وجوب حجة وعمرة على المحصر عن الحج ٠‏ ولفظه : أنه كان يقول: ليس حسبكم 


. ) ۲۳۹ شرح معانى الآثار : ( ؟/‎ )١( 

(؟) التهذيب : (۱۱/ ۲۹۲ ) , 

(۳) قوله : ١‏ الهداية ٠‏ غير واضحة بالأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع 6 : 

() الدر النثور : ( ص 3١7‏ ج )١‏ . 

)١ ۰۵(‏ رواه البخارى فى ( المحصر باب : 4,7 ") النسائى فى ( الج باب " 5١‏ ') ومالك فى =» 


1 هل على المحصر حلق إذا حل 010 
باب هل يجوز على المحصر الحلق إذا حل فى مكانه ولم يصل إلى البيت 
2-4 عن المسور ومروان فى حديث عمرة الحديبية والصلح : أن النبى بذ لما 

فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : ١‏ قوموا فانحروا ثم احلقوا » » قال : فوالل ما 

قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد دخل على آم 
سلمة » فذكر لها ما لقى من الناس » فقالت آم سلمة : يا نبى 5 ! أتحب ذاك ؟ اخرج 
ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك » وتدعو حالقك فيحلقك » فخرج فلم 
يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك » نحر بدنه » ودعا حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك 
قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضا ء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما . 
الحديث أخرجه البخارى " مطولا . 


سنة رسول الله 44 ؟ إن حيس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصقا والمروة » ثم يحل 
من كل شىء حتى يحج عاما قابلا » فيهدى أو يصوم إن لم يجد هديا › فقوله : ١‏ طاف 
بالبيت وبالصفا والمروة « ظاهر فى وجوب العمرة وقوله : « حتى يحج عاما قابلا ؟ صريح 
فى وجوب الحج عليه » فافهم واشكر » فقد أطلعناك على إسناد أثر لم يظفر مثل الحافظ 
بإستاده . 
باب هل يجوز على المحصر الحلق إذا حل فى مكانه ولم يصل إلى البيت 

قوله : « عن المسور ومروان إلخ » » قلت : احتج بقوله بيه لأصحابه : « قوموا 
فانحروا ثم احلقوا إلخ » » من قال بوجوب الحلق على المحصر بعد أن يتحر هديه 
للإحصار هو قول أبى يوسف رحمه الله > فإن ظاهر الأمر الوجوب . 


قال الحصاص فى «أحكام القرآن»"“ له: وقد اختلفوا فى المحصر هل عليه حلق أم لا ؟ 


== ( الحج > ح رقم : " "١756 ٠١“‏ ) والدارمى فى ( المناسك باب " ۲") . 

)١(‏ أورده الألبانى فى « الإوراء ٥۸/۱ ( ٩‏ ) وعزاه إلى البخارى ( ۳/ ۲١۷‏ ) وأبو داود فى ( المتهاد 
باب * ۱۹۷ ' ) وأحمد فى المسند ( ۳۳۱/۲١‏ ) والبيهقى ( ۲۲١ /4 2 ۲٠١/١‏ ) والئيوة /٤(‏ 
١‏ ) والكشاف ( ٠١١‏ ) والمتقى ( 505 ) وعبد الرراق ( 9977١‏ ) والفتس ( ٠١/5‏ 0 6/ 
۲ ) واليغوى ( /١‏ ۱۷۷ ) والطبرى ( ٦۳/۲١‏ ) وابن كثير ( /ا/ 75 7) والبداية ( 5/ ۱۷١‏ ) . 

(۲) أحكام القرآن : ( ص ۲۷٢‏ ج ١‏ ) . 


011+ هل على المحصر حلق إذا حل إعلاء الستن 

8- عن المسور: أن النبى ية نحر قبل أن يحلق » وأمر أصحابه بذلك. أخرجه 
البخارى()أيضا » وأحمد"' فى ولفظه : حلق بالحديبية فى عمرته » وأمر أصحابه 
بذلك » ونحر بالخديسية قبل أن يحلق»وأمر أصحابه بذلك. كذا فى انيل الأوطار»". 

: عن عائشة (أم المؤمنين رضى الله عنها) زوج النبى 4 فى حديث طويل‎ _ ٠ 
فقدمت مكة وأنا حائض » ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك‎ 
." إلى النبى تل » فقال : « انقضى رأسك وامتشطى » وأهلى بالحج . ودعى العمرة‎ 


فقال أبو حنيفة ومحمد : لا حلق عليه » وقال أبو يوسف فى إحدى الروايتين عنه : 
يحلق . فإن لم يحلق فلا شىء عليه » وروی عنه : أنه لابد من الحلق لهما أن الحلق إثما 
ثبت نسكا مرتبا على قضاء المناسك . ولم يثبت على غير هذا الوجه ٠‏ فغير جائز إثباته 
نسكا إلا عند قيام الدلالة » إذ قد ثبت أن الحلق فى الأصل ليس بنسك ٠‏ ومن ههنا لو 
أحرمت المرأة تطوعا بغير إذن زوجها ١‏ والعبد بغير إذن مولاه » جاز للزوج والمولى أن 
يحللاهما بغير حلق ولا تقصير » وذلك بأن يفعل بهما أدنى ما يحظره الإحرام من طيب 
أو لبس ٠‏ وهذا يدل على أن الحلق غير واجب على اللحصر ؛ لأن هذين بمنزلة الممحصر ٠‏ 
ولو كان الحلق واجبا وهو تمكن لكان على من يلك الإحلال أن يحللهما بالحلق والتقصير . 
وإنما جاز له إحلال العبد والمرأة بغير حلق ولا تقصير؛ لكونهما لم يفعلا سائر المناسك التى 
رتب عليها الحلق » فوجب أن يجوز لسائر المحصورين الإحلال بغير حلق لهذه العلة . 

ولأبى يوسف ما ورد فى الآثار من أمر النبى بيه لأصحابه بالحلق عام الحديبية ٠‏ وقد 
أحلوا قبل أن يفيضوا من المناسك شيا ء والقياس على العبد والأمة الغير المأذونين فاسد ؛ 
لكونهما قد عرضا إحراميهما للفساد إذا أحرما بدون إذن الزوج والمولى » فليسا بمبحصورين 
وإن كانا بمنزلة المحصر فى بعض الأحكام » هذا » وقد انتصر المعصاص للرازى فى 
«أحكام القرآن» للطرفين فرجح قولهما » والطحاوى فى ١‏ معالى الآثار » لأبى يوسف 
فرجح قوله » ومن أراد البسط فى دلائل المسألة وأجوبة الفريقين فليراجعهما . 

قوله : « عن عائشة رضى الله عنها إلخ » » قلت : احتج به محمد وأبو حنيفة قالا : 
فقد أمر النبى وة عائشة برفض العمرة قبل استيعاب أفعالها » ولم يأمرها بالحلق والتقصير 
١(‏ ع 5) رواه البخارى فى ( المحصر باب "۳" ) وابن ماجة فى ( المناسك ٠‏ باب ' ۷٤‏ * ) ومالك فى 


«الموطأه ( ح رقم : ١156‏ ) ورواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ۷1/۱ , ۳۲۷/٤ ٠٥۷‏ ) . 
(۴) نيل الأوطار 58 (ه/؟؟ > ح رقم : "؟" )ء باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق 5 


محل الهدى الحرم للمحصر وغيره Fo\¥‏ 
ب چ و و کے وی ی ی ج ES‏ ا ا ES E E‏ 


ففعات فلما قضينا احج أرسلنى النبى َل مع عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم » 
فاعتمرت » فقال : ١‏ هذه مكان عمرتك » الحديث » آخرجه البخارى ” . 
باب أن محل الهدى الحرم للمحصر وغيره دون الحل 
وقوله الله عز وجل : حت يلع الهدي محل وقوله : هديا بالغ الكَعبَة4 
وقوله : 9 ثم محلها إلى البيت العتيق ‏ 


0١‏ عن عطاء بن أبى رباح» عن جابر قال:قال رسول الله :كل عرفة موقف 
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حين لم تستوعب أفعال العمرة » فدل ذلك على أن من جاز له الإحلال من إحرامه قبل 
قضاء المناسك فليس عليه الإحلال بالحلق ويمكن أن يقال : إن قوله : « انقضى رأسك 
وامتشطى ؛ فى معنى قوله : « قصرى شعر رأسلكا » »فان بعض النساء يتكسر شعرها 
با لمشط كثيرا » فيكون الامتشاط فى حقها كالتقصير ٠‏ والله تعالى أعلم . وقول أبى يوسف 
هو الذى ييل إليه الفؤاد »وصلى الله على خير العباد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
الأمجاد » إلى يوم التناد » وبدل لصحة قول أبى يوسف : أنه له دعا للمحلقين بالمغفرة 
ثلاثاء وللمقصرين مرهة فى قصة الحديبية » كما فى « فتح البارى » ° مفصلا وهذا 
يقتضى كون الحلق والتقصير نسكا للمحصرين » ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل 
كسائر المباحات ۰ بل ولم يفعله رسول الله َه ؛ لأنه لم يكن من عادته فيفعله عادة » ولا 
فيه فضل فى نفسه فيفعله لفضله فثبت أن حلقه وي بالحديبية وأمره به لم يكن إلا لكونه 
نسكا للمحصرين كما هو نسك للحاج والمعتمرين فى غير حالة الإحصار والله تعالى أعلم. 
باب أن محل الهدى الحرم للمحصر وغيره دون الحل 
وقوله تعالى : < حثئ يبلغ الهدي محل 74" وقوله  :‏ هديا الع ةم 8 
وقوله : نّم مَحلها إلى الت العتيق (0) 
قوله : ١‏ عن عطاء إلخ » » قلت : فكما أن قوله عليه السلام : ١‏ كل عرفة موقف 


(۰۱ ؟) تقدم . 

(۳) سورة البقرة آية : ١95‏ . 
(£) سورة المائدة آية : 848 , 
(0) سورة الحج آية : ٣۴۳‏ 


01۸ محل الهدى الحرم للمحصر وغيره إعلاء السنن 
كك كك كك عد عد كد عد عت د ع LE E E E E‏ 
وكل منى منحر » وكل المزدلفة موقف › وکل فجاج مكة طريق ومنحر » أخرجه أبو 
داوو() وابن ماجة”')ءوفيه أسامة بن زيد الليثى قال فى (التنقيح؟: روى له مسلم متابعة 


كل المزدلفة موقف “" ( غير ما استثنى عنهما من بطن عرنة » ووادى محسر »فى بعض 
الروايات ) دل على أن ما سوى عرفة والمزدلفة ليس بموقف ء كذلك قوله : « كل منى 
منحر ٤‏ يدل على أن الهدى لاينحر إلا فى محل متعين له ء ولولا قوله ل : ٠‏ كل 
فجاج مكة طريق ومنحر “ لقلنا : إن محل الهدى منى فقط » فالهدى محله الحرم دون 
الحجل سواء كان دم الإحصار » أو دم الكفارات » أو هديا ساقه المتمتم والقارن أو الحاج 
والمعتمر » أو كان جزاء الصيد . 

واتفق الأئمة فى سائر الهدى أن لا ينحر إلا فى الحرم غير دم الإحصار فاختلفوا فيه ١‏ 
فقال أحمد » والشافعى »ومالك رحمهم الله تعالى : إن للمحصر نحره فى موضع حصره 
من حل أو حرم ٠‏ إلا أن يكون قادرا على أطراف الحرم ففيه وجهان : أحدهما: يلزم نحره 
فيه ؛ لأن الحرم كله منحر » وقد قدر عليه ۰ والثانى : فى موضعه ؛ لأن النبى كيه نحر 
هديه فى موضعه » وعن أحمد : ليس للمحصر نحر هديه إلا فى الحرم ٠‏ ويواطى رجلا 
على نحره فى وقت يتحلل فيه » پروی هذا عن ابن مسعود فيمن لدغ فى الطريق ٠‏ روى 
نحو ذلك عن الحسن والشعبى والنخعى وعطاء كذا فى ١‏ المغنى » ١‏ لابن قدامة . 

واحتجوا بأن النبى يلاء وأصحابه نحروا هداياهم فى الحديبية » وهى من الحل . قاله 
البخارى» قال مالك وغيره : إن النبى ية وأصحابه حلقوا وحلوا من كل شىء قبل الطواف 
وقبل أن يصل الهدى إلى البيت » ولم يذكر أن النبى َة أمر أحدا أن يقضى شيئا ٠‏ ولا 


(۱ء ۲) تقدم . 

(۳) تقدم . 

(4) رواه أبو داود فى ( المناسك باب * 55 ' والصيام باب * ه ' ) والبيهقى ( ۳۱۷/۳ , ۱۷٥/١‏ , 
٤‏ ) وإتحاف ( /٤‏ ۳۹۹ ) والشافعى ( ٠١8‏ ) والفتح ( 1۷/4 ) . 

(4) رواه الطبرائى ( 1586/١١‏ ) وإتحاف ( 494/5" ) , 

(5) المغنى : ( ص ۵۱۹ ج ”7). 
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الراية170) ١‏ 


أن يعودوا له » ويروى أن النبى ييه نحر هديه عند الشجرة التى كان تحتها بيعة الرضوان » 
وهى من الحل باتفاق أهل السير قاله ابن قدامة . وعن الشافعى : إن بعض الحديبية فى 
الحل » وبعضها فى الحرم ء > لکن إنما نحر رسول الله َة فى الحل استدلالا بقوله تعالى : 
$ وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل 4 قال : ومحل الهدى 
عند أهل العلم الحرم 3 وقد أخبر الله تعالى أنهم صدوهم عن ذلك فحيث ما أحصر ذبح 
وحل »ولا قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء اه. ملخصا من «فتح البارى». 

ولنا: ما ذكرنا من الآيات فى ترجمة الباب» وهى نص فى أن محل الهدايا والبدن الحرم 
فإن الله عز وجل ذكر البدن والهدايا فقال: < ومن يعَظم شعائر الله ِلْهَا من قوی اقلوب 
كم فيها منافع إلئ أجل مُسمَى ثم محلا إلى الْبَيت العتيق 4 فجعل محلها الحرم > ولا 
محل للهدى دونه 2 ا ا ا ل 
وأما قوله تعالى : «وصدوكم عن الْمَسُجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مَحلّه» ) فهو 
باعتبار الأكثر دون الكل » ألا ترى أنهم لم يصدوا عثمان ابن عفان عن المسجد الحرام» 
وأذنوا 2204 و فى الطواف والسعى ٠»‏ إلا أنه لم يرض بأن يتمتع بالبيت دون رسول الله 
ع2 !2 فكذلك الهدى بقى بعضه معكوفا أن يبلغ محله » وبعضه نحر فى الحرم » وهدى 
رسول الله اة إنما نحر فى الحرم . 

قال الحافظ فى الفتح » : وكان عطاء يقول : لم ينحر ( رسول الله ية ) يوم الحديبية 
إلا فى الحرم ووافقه ابن إسحاق » وقال غيره من أهل المغازى : إنما تحر ةذ فى الحل 


)١(‏ تقدم كما ذكرنا 

(۲) سورة الفتح آية : 76 . 

(۴) سورة الحج آية : 1 

(4) سورة الفتح آية : 56 

. ) ٤۳۷/١١ ( : كما فى سيرة ابن هشام برواية ابن إسحاق ( ۲/ 157 ) كذا فى هامش المطبوع‎ )٥( 
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ans‏ واو ققدم ها هم amnanan aa‏ رقع فاع قاع anan nase‏ قال ران ران من 


وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه » قال : لما حبس رسول الله 
اة وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا »وبعث الله ريحا فحملت شعورهم فألقتها فى الحرم 
قال ابن عبد البر فى ١‏ الاستذكار ؛ : لهذا يدل على أنهم حلقوا فى الحل » قلت : ولا 
يخفى ما فيه » فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا فى الحرم أن لا يكونوا أرسلوا الهدى مع 
نحره فى الحرم » وقد ورد ذلك فى حديث ناجية بن جندب الأسلمى » قلت: يا رسول 
الله ! ابععث معى بالهدى حتى أنحره بالحرم » ففعل » أخرجه النسائى من طريق إسرائيل . 
عن مجزأة بن زهر » عن ناجية وأخرجه الطحاوى من وجه آخر عن إسرائيل » لكن قال : 
عن ناجية عن أبيه اه 

وفى « الجوهر النقى » 2١(‏ : ويدل على أنه ية نحر فى الحرم ما أحرجه النسائى بسند 
صحيح عن ناجية بن كعب الأسلمى ٠‏ أنه أتى النبى اة حين صد الهدى . فقال : يا 
رسول الله ! ابعث به معى فأنحره قال : « كيف »؟ قال : آخذ به فى أودية لا يقدر عليه 
قال : فدفعه إليه » فانطلق به حتى نحره فى الحرم اه . قلت : وفيه دلالة على أن 
الحصر محل هديه الحرم كسائر الهدى ١‏ لا يجوز له النحر دونه إلا إذا لم يقدر عليه أصلا 
فعليه إبداله فى القضاء »ولو كان محل هديه محل الإحصار لم يهتم النبى ييل بمثل تلك 
الحيلة لنحر هديه فى الحرم ٠‏ وبهذا ظهر الجواب عما ذكره ابن قدامة بلفظ : يروى أنه يللا 
نحر هديه عند الشجرة إلخ » فإنه رواية عن مجهول من غير سند » وما أنخرجه النسائى 
عن ناجية سند صحيح » فهو المعتمد » وبه جزم عطاء وابن إسحاق أنه لل لم ينحر هديه 
يوم الحديبية إلا فى الحرم . 

قال الحافظ فى ' الفتح 1 : لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه بل ظاهر القصة أن 
أكثرهم نحر فى مكانه » وكانوا فى الحل » وذلك دل على الجواز اه . قلت : كلا ! بل 
الظاهر من اهتمام ناجية بنحر هديه بيا فى الحرم > وسؤاله اة عن كيفيته » وذكر ناجية 
الحيلة فى ذلك وجوبه » وأن على المحصر ذبح هديه فى الحرم كيفما قدر عليه ولو بحيلة 


. ) ١ ج‎ ٣٣۷ الجوهر النقى : ( ص‎ )١( 
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ميمون ابن مهران ٠‏ قال : خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة» وبعث 
معى رجال من قومى بهدىءفلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فتحرت 
الهدى مكانى » ثم أحللت» ثم رجعت » فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضى 


لقوله تعالى : < تم محلا إلى ابت العتيق 4 وأما الأصحاب الذين نحروا فى مكانهم 
فى الحل ء فالظاهر أنهم لم يتيسر لهم من ينحر هداياهم فى الحرم » كما تيسرنا ناجية 

وأيضا فقد ظفرنا بحديث ابن عباس وسيآتى » وفيه : أن النبى به أمر أصحابه أن 
يبدلوا الهدى الذى نحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء » وهذا دليل واضح فى وجوب 
نحر الهدى فى الحرم للمحصر ٠»‏ وإبداله الهدى فى القضاء إن كان ذبحه فى الحل فافهم 
والله تعالى أعلم . وظنى أن تأييد مذهب الإمام أبى حنيفة فى هذه المسألة كما هو حقه لم 
يسبقنى إليه أحد من آهل العلم »وهذا من فضل ربى » اللهم ما أصبح بى من نعمة أو 
بأحد من خلقك » فمنك وحدك لا شريك لك > فلك الحمد ولك الشكر » حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه كما تحب وما ترضى . 


قوله :عن عمرواين ميمون إلخ»» قلت: والمراد بأصحابه بعضهم الذين ذبحوا هداياهم 
خارج الحرم ع يعنى أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا فى السنة المتقدمة » لعدم إجزاء الأول 
لعدم وقوعه فى الحرم » قال الطيبى : يستدل بهذا الحديث من يوجب القضاء على المحصر 
إذا حل حيث أحصر » ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا فى الحرم فإنه وال 
أمرهم بالإيدال ؛ لأنهم نحروا هداياهم فى الحديبية خارج الحرم انتهى . قال القارى: وفيه 
دلالة على أنه 4ل وبعض من تبعه ذبحوا دم إحصارهم فى أرض الحرم» وهو مذهب أبى 
حنيفة رحمه الله » كذا فى بذل المجهود » " قلت : ووجه الدلالة منه أن ابن عباس لم 
يقل : إن رسول الله اة أبدل الهدى الذى نحره عام الحديبية فى عمرة القضاء فلو كان 


(1) سورة الحنج آية : ۳۳ . 
(۲) بذل المجهود : ( ص ١75‏ ج 7 ) . 
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عمرتى » فأتيت ابن عباس فقال : أبدل الهدى » فإن رسول الله أمر أصحابه أن يبدلوا 
الهدى الذى نحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء .ألخرجه أبو داود )١(‏ وسکت عله » 
وفى «الجوهر النقى»" بسند حسن اه . أخرجه الحاكم ‏ فى «المستدرك» وزاد : قال 
عمرو ( هو ابن ميمون ) : فكان أبى قد أهمه ذلك الذى نحروا عام الحديبية » يقول : 
لا أدرى هل أبدل أصحاب النبى ب الهدايا التى نحروا بالحديبية فى عمرة القضاء أم 
لا؟ حتى حدثه أبو حاضر . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» وأبو حاضر 
شبخ من أهل اليمن مقبول صدوق أه . وأقره عليه الذهبى فى ١‏ تلخيصه ؛ . 


هديه قد نحر حارج الحرم لأبدل هديه فى القضاء ولذكره ابن عباس رضى الله عنهما 
فافهم, وقال الخطابى: من أوجه : يعلى القضاء فإنه يلزمه بدل الهدى ؛ لقوله عز وجل : 
7 هديا بالغ الْكعبَة 4 4) ومن نحر الهدى فى الموضع الذى أحصر فيه وكان خارجا من 
الحرم » فإن هديه لم يبلغ الكعبة » فيلزمه إبداله أو إبلاغه الكعبة » وفى الحديث حجة 
لهذا القول التهى . كذا فى ١‏ الجوهر النقى » 2*0 . 

وأما ما ذكره البيهقى وغيره عن حسين بن على رضى الله تعالى عنهما : أنه مرض 
بالسقيا وهو محرم » وأن عليا أمر برأسه فحلق » وتحر عله جزورا » فأطعم أهل الماء ع 
وفيه أن عليا نحر الجزور فى غير الحرم» قلت: ذكر الطحاوى أن هذا لا يصح؟ لأنهم لا 
يبيحون لمن لم يمنع من الحرم أن يذبح فى غيره؛ وإثما يختلقون إذا منع مئه » فلما نحر على 
فى غيره وهو واصل إليه » دل على أنه لم يكن أراد به الهدى ٠‏ ولکنه آراد به معنى آخر 
من الصدقة على أهل ذلك الماء » والتقرب إلى الله تعالى بذلك » انتهى كلامه . وقال 
صاحب «الجوهر النقى21(0: ثم هذا الأثر حجة على البيهقى وأصحابه ؛ لأنهم لا يرون 


. ) 1855 ( : رواه فى : المناسك » 14 باب الإحصار رقم‎ )١( 
. ) ١ ج‎ ٣۵٣۸ (؟) الجوهر النقى : ( ص‎ 

. ) ٤۸٩ /١ ( : رواه الحاكم‎ )۴( 

(9) سورة المائدة آية : 48 . 

() الجوهر النقى : ( ص 7388 ج ١‏ ) . 

. ) ١ المصدر السابق : ( ص ۳۵۷ ج‎ )١( 
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۲۳ - عن ابن عباس : وإذا كان معه هدى وهو محصر نحر إن كان لا يستطيع 
أن يبعث » وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله . رواه البخارى )١(‏ 
معلقا » ووصله إسحاق بن راهويه فى تفسيره » وابن جرير الطبرى ١‏ فتح البارى » "° 
وهو صحيح أو حسن . 


الإحلال فى الإحصار بالمرض اه . 

وما يدل على أنه ية نحر هديه عام الحديبية فى الحرم ما ذكره الطحاوى : حدثنا ابن 
أبى داود قال : حدثنا سفيان بن بشر الكوفى » ثنا يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن 
إسحاق عن الزهرى عن عروة عن المسور : أن رسول الله يكل كان بالحديبية خباؤه فى الحل 
و ا ل سر ا يي 
وفى كشف الأسثار : سفيان بن بشر الكوفى بن أيمن بن غالب الأسدى أبو الحسن الكوفى 
عن شريك » وعن ابن أبى داود » وقال ابن يونس فى « الغرباء » : قدم مصر وحدث بها 
وتوفى بمصر فى شوال سنة إحدى وأربعين ومائتين كذا فى «المغنى» قال الطحاوى: فثبت 
ہا ذكرنا أن النبى اة لم يكن صد فى الحرم » وأنه قد كان يصل إلى بعضه » ولا يجوز 
فى قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شىء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم اه . 
واحتجاج الطحاوى بهذا الأثر يدل على صحته عنده » ويجمع بينه وبين أثر ناجية أنه كَل 
كان مصلاه فى الحرم أو نزوله فى الحديبية ثم لما صده المشركون عن البيت تأخر عن أرض 
الحرم حفظا لجانب حرمته عن وقوع القتال والجدال فيه وأرسل هديه على يد ناجية لينحره 
فى الحرم بحيلة حيث لا يراه المشركون والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » » دلالته على معنى الباب ظاهرة » وأن المحصر إن 
استطاع أن يبعث بهديه إلى الحرم لم يحل حتى يبلغ الهدى محله . 


. رواه تعليقا فى : /ا؟  كتاب المحصر » 54 باب من قال: ليس على المحصر بدل‎ )١( 
. ) 5/4 ( : فتح البارى‎ )0( 
.) 4١ المغنى : ( ص‎ )۳( 


Tort‏ محل الهدى الحرم للمحصر وغيره إعلاء السئن 
5:3 :كك كك عت 5 E‏ كت جك كن كد CE‏ د ل 0 اك لك عن 0ك E EE‏ 

46 عن عبد الرحمن بن يزيد قال :أهل رجل منا بعمرة فلدغ » فطلع ركب 
فيهم عبد الله بن مسعود » فسآلوه » فقال : يبعث بهدى . واجعلوا بينكم وبينه یوما 
أمارة فإذا كان ذلك اليوم فليحل » قال عمارة بن عمير : فكان حسبك به عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله » وعليه العمرة من قابل. أخرجه الطبرى ”'' فى تفسيره . 
بسند صحيح ؛ وفى رواية له : قال : يبعث معكم بثمن هدى . 


له : « عن عبد الرحمن بن يزيد إلخ » » دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة قال 
الطبرى : حدثنى محمد بن المثنى » ثنا محمد بن جعفر ء ثنا شعبة » عن الحكم » قال : 
سمعت إبراهيم النخعى يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد فذكره » وهذا سند كما تراه 
رجاله كلهم ثقات لا يسأل عنهم . 

فائدة : قال الجصاص فى « أحكام القرآن © ل : فإن قيل, : قال الله تعالى  :‏ هم الذين 
كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وَالْهدي مَعُكُوفًا أن يبلغ محلّه 4“ وذلك فى شان 
الحديبية » وفيه دلالة على أن النبى 44 وأصحابه نحروا هديهم فى غير الحرم لولا ذلك 
لكان بالغا محله » ٠‏ قيل له : هذا أدل شىء على أن محله الحرم ؛ لأنه لو كان مسحل 
الإحصار ‏ وهو الحل ‏ محلا للهدى لا قال : « الهدي معكوفا أن يبلغ محلَه4"" فلما أخبر 
عن منعهم الهدى عن بلوغ محله » دل ذلك على أن الحل ليس بمحل له » وهذا يصلح أن 
يكون ابتداء دليل فى المسألة . 

فان قيل : فإن لم يكن النبى ي وأصحابه ذبحوا الهدى فى الحل فما معنى قوله : 
«والهدي معکوفا أن يبلغ مَحلّه» ۵ قيل له : لا حصل **؟ أدنى منع جاز أن يقال : إنهم 
متدرا ب وین لتحي ذلك إن يكون ارد رفا +" فلم كان المشر کی الك 
الوصول إلى الحرم » جاز إطلاق الاسم عليهم بأنهم منعوا الهدى عن بلوغ محله ٠‏ ثم لما 


. )۲ ج‎ ١15 تفسير الطبرى : ( ص‎ )١( 
o: سورة الفتح آية‎ )۲( 

۳( سورة الفتح آية o:‏ 

() الآية السابقة . 


(9) حاصله : أن هذه القضية مطلقة ٠‏ وهى لا تقتضى الدوام . 


الاشتراط فى الحج والعمرة oyo‏ 
چو و و و DD‏ 


باب الاشتراط فى احج والعمرة 
6 . حدثنى يونس" قال : أخبرنا ابن وهب ء وأخبرنى يونس: عن ابن شهاب 
عن سالم » قال : كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط فى الحج » ويقول : أليس 
حسبكم سنة رسول الله 5 ؟إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة » 


وقع الصلح بين النبى بي وبينهم » أطلقوه حتى ذبحه فى الحرم » ( قلت : لكن حديث 
ناجية المتقدم ذكره يدفع الإطلاق » فالصحيح القول بأن المشركين قد صدوا الهدى معكوفا 
أن يبلغ محله » ولكنه لا يستلزم أن يكون النبى يه امتنع عن إبلاغه امحل بحيلة ما ألا 
ترى أن رجلا لو منع آخر حقه جاز أن يقال : منعه حقه ۽ وإن كان هو قد آخذ حقه منه 
بحيلة فافهم ؟! ) ء» ويحتمل أن يراد به امحل المستحب فيه الذبح » وهو عند المروة أو 
يمنى » فلما منع ذلك أطلق فيه ما وصفت » التهى . ملخصا . 
باب الاشتراط فى الحج والعمرة 
قوله : ١‏ حدثنى يونس إلخ ٩‏ 2 قلت : أخرجه الدارقطنى " أيضا » ولفظه : قال : 
حسبكم سنة نبيكم 4 إنه لم يكن يشترط » فإن حبس أحدكم حابس فإذا وصل البيت 
طاف به وبين الصما والمروة » ويحلق > ويقصر » وعليه الحج من قابل اه . قال فى 
«التعليق المغنى» : وسنده صحيح وأخرجه الترمذى بطريق عبد الله بن المبارك » عن معمر 
عن الزهرى » وأخرجه النسائى ۶ من طريق ابن وهب » عن يونس » عن الزهرى قاله 
الحافظ فى ١‏ الفتح 2006 ودلالته على إنكار الاشتراط ظاهرة» وهو قولنا - معشر الحنفية - 


› هو يونس بن عبد الأعلى الصدفى من رجال مسلم والنسائى وغيرهما » روى عله الطحاوى‎ )١( 
. والطبرى ومسلم وغيرهم‎ 

(؟) فتح البارى : ( ١١/4‏ ) وعزاه الحافظ إلى الدارقطنى من طريق الحسن بن عرفة والإسماعيلى من 
طريقه . ١‏ 

9 التعليق المغتى : ( ص ۲٣۲‏ ج ؟ ) . 

(5) رواه النسائى فى ( الحج باب :' 5١‏ * ) والبخارى قى ( المحصر باب * "٠,۲‏ ) ومالك فى الموطأ 
( الحج عم رقم * ٠١١ » 1١7"‏ ' ) والدارمى فى ( المناسك باب "؟*) . 

. ) 1١/5 (١ فتح البارى‎ )0( 


o1‏ الاشتراط فى الحج والعمرة إعلاء السان 
ODO DOO OO SSO OOO OOOO‏ 


ثم حل من کل شىء حتى بحج عاما قابلا » ويهدى أو يصوم إن لم يجد هديا . 
أخرجه الإمام الطبرى فى تفسيره ‏ . وسنده صحيح » وأخرجه البخارى مختصرا ° 
كما مر فى آخر أبواب الإحصار من هذا الكتاب . 


وذهب إليه جماعة من التابعين » وبه قالت المالكية » كما فى « الفتح ' أيضا قال الحافظ : 
والذى تحصل من الاشتراط فى الحج والعمره أقوال : أحدها : مشروعيته » ثم اختلف من 
قال به » فقيل : واجب لظاهر الأمر ( فى حديث ضباعة وسنذكره ) وهو قول الظاهرية . 
وقيل : مستحب » وهو قول أحمد .وغلط من حكى عنه إنكاره ٠‏ وقيل : جائز » وهو 
المشهور عند الشافعية » وقطع به الشيخ أبو نحامد اه . 

قلت : وتظهر ثمرة الاختلاف فى حق المحصر »ء فالذين قالوا بمشروعيته أجازوا له 
التحلل بغير الهدى إذا اشترط عن إحرامه » والذين أنكروه قالوا : إذا تحقق الإحصار صبر 
محرما حتى يزول المانع فإن أدرك الحج فيها وإلا لل بأفعال العمرة » بأن يطوف ويسعى 
ويحلق ٠»‏ وإن أراد استعجال التحلل بالهدى جاز أيضا دفعا لضر امتداد الإحرام »وإن لم 
يجد الهدى أو ثمنه أو من يبعث بهديه بقى محرما حتى يجد أو يزول ٠‏ وإلا بقى محرما 
أبدا » ولا يفيد اشتراط الإحلال عند الإحرام شيئا  »‏ لباب » كذا فى غنية الناسك ١‏ 
وحجتنا أثر ابن عمر الذى فتحنا به الباب . 

قال اللمحافظ : وآشار ابن عمر إنكار الاشتراط إلى ما كان يفتى به ابن عباس . قال 
البيهقى : لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة فى الاشتراط لقال به اه . قلت : يا للعيجب!!ء 
أفيظن بابن عمر أنه يعرف بفتيا ابن عباس ويردها عليه » ولا يعرف حجته التى کان يحتج 
بها ؟! هذا من أمحل المحال » فإن فقيها لا يرد على فقيه إلا بعد معرفته بدلائل الجانبين . 
وترجيح أحدهما على الآخر » فالحق أن حديث ضباعة قد عرفه ابن عمر كما عرفه ابن 
عباس » ولكن ابن عباس لم يمل إليه » ولزم السنة التى عرفها من النبى اة . 


. ) ۲ ج‎ ١١١ تفسير الطبرى : ( ص‎ )١( 
. )181١ ( : (؟) فى : ۲۷ - كتاب المحصر » ۲ - باب الإحصار فى الحج » رقم‎ 
. ) 109/( : غنية الناسك‎ )۳( 


الاشتراط فى احج والعمرة oY‏ 
ج و و و و و O gg‏ 


5- أخبرنا أبو حنيفة»عن حماد.عن إبراهيم فى الرجل يشترط فى الحج قال : 


وحديث ضباعة أخرجه الشافعى' ( رحمه الله عن ابن عيينة » عن هشام بن عروة »عن 
أبيه أن رسول الله اه مر بضباعة بنت الزبير » فقال  :‏ أما تريدين الحج ؟ » فقالت : 
إنى شاكية » فقال لها : « حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى »© . قال البيهقى : قد 
ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبى يل » ثم ساقه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن 
ابن عيينه موصولا بذكر عائشة فيه » وقال : وقد وصله عبد الجبار وهو ثقة . قال : ولقد 
وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشام » ثم ساقه من طريق أبى أسامة » وقال : 
أخرجه الشيخان " . 

قلت : طريق أبى أسامة أخرجها للبخارى فى كتاب النكاح لا فى الج » بل حذف مله 
ذكر الاشتراط أصلا » وأما رواية معمر فأخرجها أحمد 29 عن عبد الرزاق » ومسلم من 
طريق عبد الرزاق عن معمر » عن هشام » والزهرى فرقهما » كلاهما عن عروة عن 
عائشةء ولقصة ضباعة شواهد : منها : حديث ابن عباس : أن ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب أتت رسول الله بلا فقالت : إنى أمرأة ثقيلة - أى فى الضعف - وأنى أريد الحج 
فما تأمرنى ؟ قال : « أهلى بالحج واشترطى أن محلى حيث تحبسنى » » قال : فأدركت 
أخرجه مسلم 259 » وأصحاب السنن 2*7 » والبيهقى 217 من طرق عن ابن عباس . قال 
الترمذى : وفى الباب : عن جابر » وأسماء بنت أبى بكر » قلت : وعن ضباعة نفسها › 
وعن معدى بنت عرف » وأسانيدها كلها قوية ء وصح القول بالاشتراط عن عمر » 
وعثمان» وعلى » وعمار وابن مسعود »> وعائشة » وأم سلمة » وغيرهم من الصحابة » 
ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر » قاله الحافظ فى « الفتح ۲ . 


(۱) رواه الشافعى ( ۱۲۳ ) وابن ماجة ( ۲۹۳۷ ) والبيهقى ( ۲۲٠/١‏ ) والفتح ( 8/5 ) . 

(۲) أورده الألبانى فى «الإرواءة ( 185/4 ) وعزاه إلى البخارى ( 4/1 ) ومسلم فى ( الحج » ح رقم: 
"٠١4‏ ) والمشكاة ( ۲۷١١‏ ) وابن شخزعة ( 17507 ) . 

(۳) رواه أحمد ( ۳۳۷/۱ ) وابن ماجة ( ۲۹۳۸ ) . 

٤(‏ - ۷) رواه مسلم فى ( الج اح ٠٠5 ٠‏ * ) والنسائى (118/6 ) والبيهقى ( 7١١/6‏ ) وفتح 
البارى ( 5/4 ) والدارقطنى ( ؟/ ٠۳١‏ ) . 


oA‏ الاشتراط فى الحج والعمرة إعلاء السنن 
E E E‏ كك E‏ د كت E e‏ و كد 0 


لیس شرطه بشىء . أخرجه محمد فی ١‏ الآثار ۲(“ 
وبه نأخذ . وهو قول أبى حنيفة اه . 


وسنده حسن صحيح » قال محمد: 


قلت : ويؤيد ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى اة لم يشترط فى حجه ولا فى عمرة 
من عمره » ولم يأمر أحدا من أصحابه بذلك غير ضباعة » مع أن الحاجة ماسة إليه 
عموماء ولا يأمن أحد من عروض العوارض » فلو كان حكم الاشتراط عاما لامر أصحابه 
په » وأخذ به بنفسهء فلما لم يكن شىء من ذلك ثبت أن الحكم خاص يضباعة . وهو 
واقعة عين لا عموم لها . 

والظاهر أنه به قال ذلك لضباعة تطييبا لقلبها وتسكينا له ء فإن القلب رما لا ينشرح 
للإحرام إذا حاف عدم وفائه بحقه ؛ لما فيه من خلف الوعد ظاهرا ٠‏ وإن أمكن تداركه 
بالهدى ونحوه » ألا ترى أن عائشة رضى الله عنها لم ترض مكالة ابن الزبير لما حلفت أن 
لا تكلمه » وإن كان تداركه بالكفارة مكنا » فلما خنثت فى يمينها بشفاعة بعض الصحابة 
ولجاج ابن الزبير وبكائه عندها فكلمته » أعتقت ليمينها أربعين رقبة » ولم يطمئن قلبها 
بهذا القدر أيضا » فكانت تبكى وتقول : ليتنى لم أطلق اليمين وعينت؟! ٠‏ فكذلك لم 
ترض ضباعة بإطلاق الإحرام وهى تخالف على نفسه عدم وفائها بحقه ٠‏ فقال لها رسول 
الله ية : « أهلى واشترطى ؛ » كيلا يضطرب قلبها عند التحلل بالهدى ونحوه ٠‏ فإن 
الهدى إنما هو كفارة التحلل فحسب » وأما اضطراب الفؤاد فليس تداركه إلا بالإشتراط 
كيلا يلزم خلف الوعد بربها أصلا » وهذا ما يعرفه أصحاب القلوب فافهم . 

وأما أنها يجوز لها التحلل بغير الهدى وبغير أفعال العمرة لأجل هذا الاشتراط فلا دلالة 
للحديث على ذلك ؛ ومن ادعى فعليه البيان » ونحن -معشر الحنفية- لا ننكر الاشتراط 3 
بان لا يجوز التكلم بلفظ : اللهم محلى حيث حبستنى » بل معنى إنكارنا له أنه لأ يفيد 
جواز التعلل بغير الهدى أو أفعال العمرة » فلا يضرنا صحة حديث ضباعة › ولا صحة 
القول بالاشتراط عن بعض الصحابة » فإن القدر الذى صح منه وثبت قد قلنا به » والذى 
أنكرنا لم ينبت بالحديث فافهم . 


. ) 1۲ ( : الآثار‎ )١( 


الاشتراط فى المج والعمرة 0۹ 
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ويؤيد ابن عمر أيضا حديث الحجاج بن عمرو الأنصارى الذى تقده(1) فی أول آبواب 
الإحصار من هذا الكتاب » قال : سمعت رسول الله اة يقول ٠‏ « من كسر أو عرج فقد 
حل وعليه حجة آخرى » . قال عكرمة : فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا : 
صدق » رواه الخمسة وأحمد ولفظه : « من حبس بكسر أو مرض »© فذكر معناه »> حسله 
الترمذى » وصححه ابن خزيمه » والحاكم » والذهبى فى تلخيص المستدرك » » كما فى 
بذل المجهود 217 » فإن الحديث قد دل على جواز التحلل بالمرض ونحوه » سواء اشترط أو 
لم يشترط > وتأويله بأن من كسر أو عرج فقد جار له التحلل إذا كان اشترط عند إحرامهء 
بعيدا جداء لا يقبله من له أدنى ممارسة بالحديث وفقهه . 

ويؤيد ابن عمر أيضا قوله تعالى :2 فَإِنْ أحصرتم فَما استِيسر من الهدي76" فإنه يدل 
على توقف التحلل من الإحرام على ذبح ما استيسر من الهدى » والذى يقول بالاشتراط 
يجوز التحلل منه بدونه » مع أن حديث ضباعة ليس بنص فيه » وإن سلم فهو يخالف 
النص القرآئى ء ولا يجور ترك العمل به للخبر الواحد عندنا » كما هو مقرر فى الأأصول» 
قال الأبى : وتأول آخرون الحديث على أن المراد بالتحلل فيه ( أى فى قوله : اللهم محلى 
حيث حبستنى ) التحلل بعمرة » وكذلك جاء الحديث مفسرا من رواية ابن المسيب : أنه 
اة أمر جماعة من أن تشترط : اللهم الحج أردت فما تيسر وإلا فعمرة ونحوه عن عائشة 
أنها كانت تقول : للحج خرجت فإن منع منه بشىء فهو عمرة اه . قلت : هذا كما ترى 
منشؤه تطييب القلب » وتخفيف ثقل العهد عنه فقط ءفإن الحاج إذا تعسر عليه الحج يجوز 
له التحلل بالعمرة اتفاقا » اشترط أو لم يشترط » لكنه إذا اشترط كان فى تحلله بالعمرة 
أنشط قلبا » وأوسع صدرا منه إذا لم يشترط > والله تعالى أعلم » ولابد له من إهداء 
الهدى على الحالين كما تقدم . 


. تقدم كما ذكر المصنف » وسبق تخريجه‎ )١( 
. ) 7” ج‎ 1١75 (؟) بذل اللجهود : ( ص‎ 
. سورة البقره آية : كوا‎ (۳) 


عو فوات الج إعلاء السئن 
ا هئ اه CE CECE COC‏ 


باب فوات الج وما على من فاته ولا يجب عليه الهدى للفوات 

.عن يحبى بن عیسی النهشلى . عن محمد بن أبى ليلى » عن عطاء . عن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله 5ة : ٠‏ من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم 
حجه ومن فاته عرفات فقد فاته الحج » فليتحلل بعمرة» وعليه احج من قابل 5 
أخرجه الدارقطنى "١١‏ » والنهشلی متكلم فيه › وقال فى « التنقيح ٩‏ : روى له مسلم: 
«زیلعی» ‏ قلت : وقال أحمد : ما أقرب حديثه » وقال أبو داود : بلغنى عن أحمد 
أنه أحسن الثناء عليه » وقال العجلى : ثقة » وقال أبو معاوية : اكتبوا عنه » فطالما رأيته 
عند الأعمش : ذكره ابن حبان فى الثقات وقال مسلمة : لا بأس به » وضعفه ابن 


باب فوات الحج وما على من فاته ولا يجب عليه الهدى للفوات 
قوله : « عن يحيى بن عيسى إلخ » » قال فى « الهداية ١‏ : ومن أحسرم بالحج وفاته 
الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ٠‏ لما ذكرنا أن وقت الوفوف 
يمتد إليه » وعليه أن يطوف ويسعى » ويقضى الحج من قابل ۰ ولا دم عليه لقوله عليه 
السلام ‏ فذكر حديث المتن - ثم قال : والعسمرة ليست إلا الطواف والسعى ؛ ولأن الإحرام 
ما بعد ما اتعقد صحيحا لا طريق الخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين » وههنا عجز عن 
الحج فتتعين عليه العمرة. ولا عمرة عليه؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة » فكانت فى حق 
فائت الحج بمنزله الدم فى حق المحصر » فلا يجمع بينها اه . قال المحقق فى « المتح ١‏ : 
وقوله : لأن التحلل إلخ » المراد أن لزوم الدم على المحصر لكونه تعجل الإحلال قبل 
الأعمال » وهذا قد حل بالأعمال » فلا يجب عليه الدم » لا ما يتخايل من ظاهر العبارة 
ليقال عليه : مقتضاه أن لا يجب على المحصر عمرة فى قضاء الحجة حيقل اه . 
ووجه دلالة الحديث أما على وجوب التحلل بأفعال العمرة فظاهرة » وأما على عدم 
وجوب الهدى eS‏ 
فدل على أنه لا يجب عليه الهدى للفوات ٠‏ وذهب الجمهور إلى وجوب الهدى عا 


.) ۲٤١ /۲ ( : سنن الدارقطتی‎ )١( 
. ) ٠٤١ /۳ ( : نصب الراية‎ )( 


فوات الحج o1‏ 
03222999595232 ا 


. التهزيب 176 » فالحديث صحبح حسن‎ ١ 


فائت الحج » واحتجوا لذلك ہا روى عن عمر رضى الله عنه » أنه قال لأبى أيوب لا 
أضل راحلته ففاته الحج : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت » فإذا أدركك الحج من 
TS‏ 
فيه على سليسمان بن يسار هل هو عن أ بى أيوب أو عن هبار بن الأسود ؟ قاله الحافظ فى 
«الدراية» ( '© . وفى ‏ النيل » : ولكن سليمان بن يسار لم يدرك القصه اه . فهو مع ثقة 
رجال منقطع » وبا أخرج الشافعى رحمه الله : أخبرنا أنس بن عياض » عن موسى بن 
عقبة عن نافع » عن ابن عمر » فذكر مثل ما عن أبيه رضى الله عنهما » قال الحافظ فى 
«الدراية» : وهذا موقوف صحيح . وبا أخرجه ابن أبى شيبة 29 عن عطاء » أن البى لل 
قال : « من لم يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة » وعليه الحج من قابل » قال الحافظ 
فى ١‏ الدراية » : وهو مرسل فى إسناده ضعف اه . وكل ذلك بعد تسليم صحته محمول 
عندنا على الندب . لما قدمنا من الحديث المرفوع أنه َة لم يأمر بالهدى حتى بيانه لحكم 
الفوات » وتأيد بما ذكره صاحب الهدايه من المعنى » وهو أن فائت الحج قد تحلل 
بالأعمال» فلا يجب عليه الدم > بخلاف المحصر فإنه يتعجل الإحلال قبل الأعمال › واللّه 
تعالى أعلم . 

قال ابن قدامة فى « المغنى » : إن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر ء فمن لم يدرك 
حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج » لا نعلم فيه نخلافا » ومن فاته الحج يتحلل بطواف 
وسعى وحلاق » وهذا هو الصحيح من المذهب » وروى ذلك عن عمر بن الخطاب » وابنه 
وزيد بن ثابت » وابن عباس » وابن الزبير » ومروان بن الحكم » وهو قول مالك ٠‏ 
والثورى والشافعى ء وأصحاب الرأى » ورواية أخرى ( فى المذهب ) يمضى فى حج فاسد 


)١(‏ التهذيب : ( ۱۱/ ۲۳۰ / ٤۲۸‏ ) هو : يحبى بن عيسى النهشلى أبو ركريا الكوفى الفاخورى الجرار 
سكن الرملة » روى له البخارى فى الآدب المفرد ومسلم ولأبى داود والترمذى وابن ٠‏ ماجة » مات 
سنه إحدلى ومائتين . 

(؟) الدراية : ( ۲١١‏ ) . 

(۳) نصب الراية :0 ۱٤١1/۳‏ ) . 


ا 000 
وو د 

64 .عن ابن عمر : أن رسول الله َه قال : « من وقف بعرفة بليل فقد أدرك 
الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج » فليحلل بعمرة » وعليه الحج من قابل ؟ . 
أخرجه الدارقطنى' » وفيه رحمة بن مصعب قال الدارقطنى : ضعيف ٠‏ وقد تفرد به 
«زيلعى» 2 قلت : قال الآجرى : سألت أبا داود عنه » فأثنى عليه خيرا » وذكره ابن 
حبان فى الثقات » كذا فى ١‏ اللسان » 9" فالحديث حسن . 


وهو قول المزنى » ولنا قول من سمينا من الصحابة » ولم نعرف لهم مخالفا . فكان 
إجماعا » ويلزمه القضاء من قابل > سواء كان الفائت واجيا أو تطوعا »> ءروى ذلك عن 
عمر وابن عباس » وابن الزبير » ومروان » وهو قول مالك » والشافعى » وأصحاب الرأى 
عن أحمد : لا قضاء عليه » بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب الابق 2*7 » وإن كانت 
نفلا سقطت لأن النبى يل لما سئل عن الحج أكثر من مره ء قال : 7 بل مرة واحدة » »ولو 
أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة . وجه الرواية الأولى ٠‏ ما ذكرنا من اللحديث ( أشار إلى 
حديث ابن عباس المذكور فى المتن ) وإجماع الصحابه ؛ ولأن الحج يازم بالشروع فيه فصار 
كالمنذور » والمراد بالحديث أن الواجب باص الشرع حجة واحدة » وهذه إنما تجب بإيجابه 
لها بالشروع فيها كالمنذورة » قال : والهدى يلزم من فاته الحج فى أصح الروايتين » وهو 
ق ل من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأى . فإنهم قالوا : لا هدى عليه › 
وحى الرواية الثانية عن أحمد ؛ لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدى للزم المحرم هديان 
للفوات » والإحصار > ولنا حديث عطاء وإجماع الصحابه اه . 

قلت : أما حديث عطاء فمرسل ضعيف كما ذكرنا » وأما إجماع الصحابة فمحمول 
على الندب دون الوجوب ٠‏ بدليل ما ذكرنا من الحديث المرفوع فى المتن » والمعنى الفقهى 
فى الحاشية فافهم » والله تعالى أعلم . وقال العينى فى ١‏ البناية “ : روى عن الأسود أنه 
قال : سمعت عمر : من فاته الحج يحل بعمرة ولا دم عليه » وعليه احج من قابل ١‏ ثم 


. ) ۲٤۱/۲ ( : رواه الدارقطنى‎ )١( 

. ) ١٠٤١ 2 ٩۲ /۳( : نصب الراية‎ )۲( 

(۴) لسان الميزان : ( ۲/ ۲۵۸ ) , 

(6) قوله : « السابق ؛ سقط من الأصل »© وأثبتئاه من « المطبوع »6 : 


جواز العمرة فى جميع أيام السنة إلا أيام التشريق Tort‏ 
ست كن كك عت عد ع كد كت ع ع ع كن كد ع ع ا كا 0 
باب جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر 
۹ عن ابن عباس » أن النبى كَل هق ال : « عمرة فى رمضان تعدل حجة » . 
رواه الجماعة ٠‏ إلا الترمذى » لكنه له من حديث آم معقل » « نيل الأوطار » ° 
وأخرجه ابن حبان بلفظ : ١‏ عمرة فى رمضان تعدل حجة معى » » ١‏ فتح البارى » ° 
وفيه أيضا : قال ابن العربى : حديث العمرة هذا صحيح اه . وفى طريق لمسلم : 
اتقضى حجة أو حجة معى » . وفى رواية لأبى داود (؟) : « تعدل حجة معى ) من غير 
شك ١‏ فتح القدير » 7" . 


لقيت زيد بن ثابت بعد ذلك بثلاثين سنة » فقال مثل ذلك » وعن عثمان مثله اه . قلت 
وأثر عمر وزيد ذكره محمد فى « المبسوط 8 (1) بلاغا وبلاغاته حجه عندنا » وأما أثر 
عثمان فلم أعرف من أخرجه وهذا يؤيد حملنا أقوال الصحابه فى الهدى على الندب دون 
الوجوب . 
باب جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر 

قوله : « عن اين عباس إلخ » > فيه دلالة على جواز العمرة فى جميع السنة وفضلها 
فى رمضان قال المحقق فى ١‏ الفتح » 27 : وأما أفضل أوقاتها فرمضان » وذكر حديث ابن 
عباس هذا وقال : كان السلف رحمهم الله يسمونها الحج الأصغر اه . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : فالحاصل أنه َة أعلمها أن العمرة فى رمضان تعدل 


(1. 5) رواه مسلم فى : ( المج ۲٩‏ ) وأبو داود فى ( المناسك باب ۷۹" ) والترمذى فى (4۳۹) 
وابن ماجة ( 21491 1946 ) وأحمد فى « المسند ) ( 6c VT e TTY « ۳9۲/۳ + "١8/١‏ 
۷ 145 5/ 205 )ء والدذارمى (؟/ ١ه‏ ) والطہرانی ( ۲۲۳/۱ > ۱۷١ 2 155/1١١‏ > 
101/۷( . 

.) ١ : ح رقم‎ ٠ ۳۰۲/٤ ( : اليل‎ )۳( 

(؟) فتح البارى : ( ۱١۱۳/٤‏ ) . 

(0) فتح القدير : ( ص 1١‏ ج ۳) . 

. ) ٤ ج‎ 1۷٤ المبسوط : ( ص‎ )١( 

. ) 1١ /۳( : الفتح‎ )۷( 


0 جواز العمرة فى جميع أيام السنة إلا أيام التشريق إعلاء السنن 
0299559352009 0 
معن قتادة سألت كم اعتمر النبى يل ؟ قال : أربع » عمرة الحديبية فى ذى 
القعدة حيث صله المشركون » وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة حيث صالحهم . 
وعمرة الجعرانة » وفى رواية قال : اعتمر أربع عمر فى ذى القعدة إلا التى اعتمر مع 


ححته » الحديث رواه البخارى17) فتح البارى27) . 


› -عن عائشة :أن النبى بل اعتمر عمرتين فى ذى القعدة»وعمرة فى شوال‎ ١ 


الحجة فى الثواب » لا أنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض ٠‏ للإجماع على أن الاعتمار لا 
يجزىء عن حج الفرض ٠‏ ونقل الترمذى عن إسحاق بن راهوية :أن معنى الحديث نظير ما 
جاء  :‏ أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 06 وقال ابن العربى : حديث العمرة هذا 
صحيح » وهو فضل من الله ونعمته » فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها 
وقال ابن الجوزى : فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت » كما يزيد بحضور القلب 
وبخلوص القصد » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون مخصوصا فهذه المرأة . ففى رواية 
أحمد بن منيع : قال سعيد بن جبير : ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها > ووقع عند 
أبى داود فى حديث أم معقل فى آخره قال : فكانت تقول : الحج حجة » والعمرة عمرة › 
وقد قال هذا رسول الله وك لى » فما أدرى ألى نخاصة؟ تعنى أو للناس عامة . قال 
الحافظ : والظاهر حمله على العموم ( ولعموم قوله اة ) والسبب فى التوقف استشكال 
ظاهره » وقد صح جوابه » والله أعلم اه . ملخصا . 


قوله : « عن قتادة وعائشة إلخ » » دلالتهما على جواز العمرة فى جميع السنة وفى 


)١(‏ رواه البخارى فى: ( المغشازى باب “٠‏ ) ومسلم فى ( الج > "/ا١؟‏ ۰ 735١‏ ' ) وأبو داود فى 
(المناسك باب ' ۷۹ * ) والترمذى فى ( الحج باب * ۷,١‏ ' ) وابن ماجة فى ( المناسك باب 
"60" ) والدارمى فى ( المناسك باب ' ۳۹ ')وأحمدفى "المسند " ٣٣۲۱ 5431/١(‏ 5/ 
c1۹‏ بن ير ا اك (TAV/Ê o‏ . 

() فتح البارى : ( ٤۷۹/۳‏ ) . 

(؟) رواه مسلم فى : المسافرين ( باب ٤٥‏ ٠ح‏ رقم : ) والترمذى ( ح رقم : 7844 2 ۲۸۹۹ ) 
والنسائى ( ۲/ ۲ ۰ 55١‏ ) وابن ماجة ( ۳۷۸۷ ۰ ۳۷۸۸ ) وألحمد فى ١‏ المسند » ( "/ ۲۳ . 
o Cf‏ ۸ ۰ / 5:4 ) والطبرانى ( 198/5 . ۱۷۲/۱۰ ؟١/ A۲‏ £۰۵ ) صم 


جواز العمرة فى جميع أيام السنة إلا أيام التشريق YoYo‏ 
E‏ ججح A PG a‏ 


رواه أبو داود (“ وسكت عته » ورجاله رجال الصحيح نيل ° . 


أشهر الج ظاهرة » قال الشوكانى فى ١‏ النيل » : وأحاديث الباب وما فى معناها مما تقدم 
تدل على مشروعية العمرة فى أشهر احج » وإليه ذهب الجمهور ء وذهبت الهادوية إلى أن 
العمرة فى أشهر الحج مكروهة »وعللوا ذلك بأنها تشغل عن الحج فى وقته » وهذا من 
الغرائب التى يتعجب الناظر منها » فإن الشارع ية إنما جعل عمره كلها فى أشهر المج 
لإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار فيها كما عرفت ٠‏ فما الذى سوغ مخالفة 
هذه الأدله الصحيحه والبراهين الصريحة » واألجأ إلى مخالفة الشارع وموافقه ما كانت عليه 
الجاهلية ؟ اه . 


قلت : عسى أن يكون الجأهم إلى ذلك قوله تعالى :« الحج أشهر مُعلُومات 4 وقد 
أخرج ابن جرير فى تفسيره بسند صحيح عن ابن عمر قال : أن تفصلوا بين أشهر احج 
والعمرة فتجعلوا العمرة فى غير أشهر الحج » أتم لىج أحدكم » وأتم لعمرته > ويسند 
صحيح بطريق شعبة عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب ٠‏ قال : قلت لعبد الله 
(هو ابن مسعود) : أمرأة منا قد حجت ء أو هى تريد أن تحج » أفتجعل مع حجها عمرة ؟ 
فقال : ما أرى هؤلاء إلا أشهر الحج » وبسند صحيح عن القاسم بن محمد قال : إن 
العمرة فى أشهر الحج ليست بتامة » وعن محمد بن سيرين قال : ما أحد من آهل العلم 
شك أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى أشهر الحج اه . 

وقد وقع حلاف هل الأفضل العمرة فى رمضان لهذا الحديث ( أى حديث : ١‏ عمرة فى 
رمضان تعدل حجة؛ ) أو فى أشهر الحج ؛ لأن النبى َة لم يعتمر إلا فيها » فقيل : إن 
العمرة فى رمضان لغير النبى ية أفضل » وأما فى حقه فما صنعه فهو أفضل ؛ لأنه فعله 
للرد على أهل الجاهلية » وهو لو كان مكروها لغيره لكان فى حقه أفضل » وقد كان يترك 


== وعبد الرراق ( ٠ ٠۳‏ ) والمشکل ( ۲/ ۸۲ ) والمشكاة ( ۲۱۹۹) والترغيب (۱/ ۳۹۸ ٠‏ ۴۷۸/۲) 
)١(‏ رواه فى : المناسك > 8١‏ - باب العمرة . 

(؟) اليل : )۳۰۲/٤(‏ . 

(۳) سورة البقرة آية : 1۹۷ . 


a1‏ جواز العمرة فى جميع أيام السنة إلا أيام التشريق إعلاء السنن 

۲ عن شعبة » عن يزيد الرشك » عن معاذة عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: حلت العمرة فى السنة كلها إلا أربعة أيام : يوم عرفة » ويوم النحر » ويومان 
بعد ذلك . أخرجه البيهقى ” . « زيلعى “٠‏ قلت : المذكور من السند صحيح . 
والمحدث لا يحذف من أوله إلا ما لا كلام فيه . 


۳ - أخبرنا أبو حنيفة » عن يزيد بن عبد الرحمن » عن عجوز من العتيك ٠‏ 
عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها » أنها قالت : لا بأس بالعمرة فى أى السنة شئت 
ما خلا خمسة أيام : يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق » أخرجه محمد فى 
«الآثار) 7" وقال: وبه نأخذ ٠‏ والعجوز من العتيك هى معاذة العدوية » أخرج ابن 
خسروا الحديث من طريق يزيد الرشك عنها . قاله الحافظ فى « تعجيل المنضعة ١‏ !؟) 
وهذا سند صحيح جليل » وزيد بن عبد الرحمن هو يزيد بن أبى يزيد الرشك من 
رجال الجماعة ثقة . وكذا معاذة ثقة حجة ١‏ تهذيب » " , 


“٤‏ عن إسماعيل بن عياش عن إبراهيم . ونافع عن طاوس قال البحر يعنى 


العمل وهو يحب أن يعمله ‏ حشية أن يفرض على أمته » وخوفا من المشقة عليهم قاله 
الحافظ فى ١‏ الفتح » . 

قوله : « عن شعبة » وقوله : « أخبرنا أبو حنيفة » . 

وقوله : ١‏ عن إسماعيل بن عياش إلخ » » قلت : قد حالف شعبة وأبو حنيفة رحمهما 
الله فى متن الأثر عن عائشة ء فقال *ه شعبة : فى السنة كلها إلا أربعة أيام » وقال أبو 
حنيفة: ما خلا خمسة أيام » والراجح قول أبى حنيفة » فإن له شاهدا من أثر ابن عباس 


. ) "15 /4 ( : السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) نصب الراية : ( /١‏ 287 ) . 

(۳) الآثار ( ؟لا ) ومسند أبى حنيفة ( ٥۳۳ /١‏ ) , 

(4) تعجيل المنفعة : ( 0٦۷‏ ) . 

)١(‏ التهذيب : /١١(‏ 717/1756 ) وهو : يزيد بن أبى يزيد الضبعى مولاهم أبو الأزهر البصرى 
الدراع المحروف بالرشك ٠‏ روى له الستة » مات سنه ثلاثين ومائة بالبصرة . 


جواز العمرة فى جميع أيام السنة إلا أيام التشريق oY‏ 
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ابن عباس : خمسة أيام : يوم عرفة » ويوم النحر ء وثلاثة أيام التشريق » اعتمر قبلها 
وبعدها ما شئت » ذكره الشيخ تقى الدين فى الإمام ولم يعزه . زيلعى “ وقال العينى 
فى ١‏ البناية »217 » رواه سعيد بن منصور اه . وإسماعيل بن عياش مختلف فيه إذا 
روى عن غير الشاميين » فالأثر حسن 


كما ترى » ولم نعرف لشعبة متابعا فيما قاله » على أن الزيادة من الثقة مقبولة كما تقرر فى 
الا ا E‏ - أى العمرة جائزة فى السنة كلها إلا خمسة أيام 
يكره فيها فعلها ‏ فذكرها ‏ ثم قال : لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تكره 
العسرة فى مده زلا اللمتية اه باقلا Es RS‏ 
كلام المصنف ء ولا يوافقه إلا حديث ابن عباس رضى الله عنهما على ما لا يخفى اه . 


قلت : لم يطلع العينى إلا على لفظ البيهقى بطريق شعبة » ولو اطلع على لفظ محمد 
فى « الآثار “ بطريق أبى حتيفة لم يقل ما قال » وبهذا يظهر سعة إطلاع صاحب 
«الهداية» على الآثار » قال العينى : وقال الشافعى رحمه الله : لا يكره فى وقت من السنة 
وقال مالك : تكره فى أشهر الحج تعظيما لأمر الحج » وقد احتلف السلف فى العمرة فى 
أشهر الحج » وكان عمر رضى الله عنه ينهى عنها ء ويقول : الحج فى الأشهر ( أى أشهر 
الحج ) والعمرة فى غيرها أكمل لحجكم وعمرتكم ( قلت : اخحتلفت الروايات عنه » 
والراجح أنه كان يرى إفراد العمرة عن الحج بأن ينشىء لكل منهما سفرا أفضل من الجمع 
بينهما فى سفر كما تقدم ) والصحيح أن العمرة جائزة فيها بلا كراهة (ما حلا خمسة أيام) 
بدليل ما روى البخارى © و فى الصنحيح بإسناده : أن رسول الله اة اعتمر أربع عمر فى 
ذى القعدة اه . 


. ) ١ نصب الراية : ( ص 687 ج‎ )١( 

(۲) البناية : ( ص ١5١7‏ جا ) . 

(۴) المصدر السابق . 

(8) رواه البخارى قی: ( المغازى باب * هلا ' ) ومسلم فى ( الحج ء ح رقم : "۳۱۷ . ۲۲١‏ ) 
وأبو داود فى ( المناسك باب * ۷۹ ' ) والتبرمذى فى ( الحج باب ' ۷,١‏ ' ) وابن ماجة فى 
(المناسك باب * ٠۰‏ ' ) والدارمى فى ( المناسك باب ۳۹۲" ) وأحمد فى ١‏ المسند » 555/١(‏ › 
TT‏ لاس 7 .CYAV /E Yo ITE‏ 


oA‏ جواز العمرة فى جميع أيام السنة إلا أيام التشريق إعلاء السان 
56 عن ابن مسعود مرفوعا : « تابعوا بين الحج والعمرة ‏ فإن متابعة بينهما 
تنفى الذنوب والفقر كما ينفى الكير خبث الحديد » وليس للحجة المبرورة ثواب 


قوله : « عن ابن مسعود مرفوعا إلخ ؛ » دلالته على جواز العمرة فى أشهر الحج من 
قبل النبى ية ظاهرة . فإن المتابعة بين احج والعمرة أن يكونا متعاقبين . سواء تقدمت 
العمرة على الحج أو تأخرت عنه » واندحض به ما قال ابن القيم رحمه الله فى « الهدى » 
ونصه : لم ينقل أنه َة اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ( قلا : تأخخر نزول أحكام الج 
والعمرة عن الهجرة بكثير ) ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داحلا إلى مكة . ولم يعتمر قط 
خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة » كما يفعل الناس اليوم ( قلنا : اختيار الأفضل لا 
يستلزم عدم مشروعية المفضول » ومن ادعى فعليه البيان )ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه 
فعل ذلك فى حياته إلا عائشة وحدها انتهى . قال الحافظ فى ١‏ الفتح »© : وبعد أن فعلته 
عائشة بأمره دل على مشروعيته اه . 

قلت : بل قد ثبشت عنها المواظبة على الاعتمار من التنعيم بعد الحج أبدا » ألحرج مسلم 
فى ١‏ صحيحه » عن أبى الزبير » عن جابر فى إهلال عائشة بعمرة » وساق الحديث بمعنى 
حديث الليث » وراد فى الحديث قال : وكان رسول الله اة رجلا سهلا ٠‏ إذا هريت 
الشىء تابعها عليه ٠‏ فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبى بكر » فأهلت بعمرة التنعيم " » 
قال أبو الزبير : فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبى ماه اه . فكفى بها 
قدوة للمسلمين والمسلمات » فإنها أعرف الئاس جراد رسول الله ية وصاحبة القصة ٠‏ فإن 
كان الاعتمار من التنعيم بعد الفراغ من الحج مكروها كما يشعر به كلام ابن القيم لم 
تواظب عليه بعد النبى كل وأخرج الحاكم(؟؟ وصححه وأقره عليه الذهبى بسكوته عنه عن 
نافع : أن ابن عمر رضى الله عنهما أخبره : أن النبى ييو حلق رأسه فى حجة الوداع » 
قال : فكان الناس يحلقون فى الحج» ثم يعتمرون عند النفر » ويقولون : با يحلق هذا : 


5 (EA. /١ 0 5 رواه الحاكم‎ )5( 


جواز العمرة فى جميع آيام السند إلا أيام الطتريق Yaa‏ 
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إلا الجنة» أخرجه الترمذى 2١7‏ وغيره « فتح البارى »20 وسكت عنه الحافظ فهو 
صحيح أو حسن » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . 


هذا : فيقول : أمرر الموس على رأسك اه . والاعتمار بعد النفر لا يكون إلا خارجا من 
مكة » ولم ينكر ذلك ابن عمر » فدل على أن الاعتمار بعد احج كما هو عادة الحجاج 
ليس ببدعة ء ولا ما يجوز إنكاره » واللّه تعالى أعلم . 

هذا » وحديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ « تابعوا بين الحج والعمرة  »‏ يدل على 
استحباب الاستكثار من الاعتمار » وطلب المتابعة بينهما » ودخخل فى عمومها ما يفعله 
الناس اليوم من الاعتمار بعد الحج من التنعيم أيضا ء قلا وجه لإنكاره أصلا »> وفيه رد 
على من قال : يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرة كالمالكية » ومن قال مرة فى الشهر 
من غيرهم » واستدل لهم بأن النبى ية لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة » وأفعاله على 
الوجوب أو الندب » وتعقب يأن المندوب لم ينحصر فى أفعاله » فقد كان يترك الشىء وهو 
يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته » وقد ندب إلى ذلك بلفظه » فثبت الاستحباب من غير 
تقييد » واتفقوا على جوازها فى جميع الأيام لمن لم يكن مناسبا بأعمال الحج »إلا ما نقل 
عن الحنفية : أنه يكره فى يوم عرفة ويوم النحر ء وأيام التشريق » ونقل الأثر عن أحمد : 
إذا اعتمر فلابد أن يحلق أو يقصر » فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام » ليمكن حلق 
الرأس فيها ( قلت : وأى حاجة إلى ذلك ؟ فكيفية إمرار الموس على رأسه كما تقدم فى 
باب الحلق والتقصير من الكتاب ) » قال اين قدامة : وهذا يدل على كراهة الاعتمار عتذه 
فى دون عشرة أيام ( قلت : فيه ما فيه تأمل ) » وفى حديث ابن مسعود إشارة إلى جواز 


)۲۸۸۷( والنسائى فى ( الحج باب "6 ') وابن ماجة‎ ) ٠ ( والترمذى‎ ) ٠٠١ ١ ( الصحيحة‎ )۲ »١( 
وابن خمزيمة‎ ) ٩7۷ ( وابن حيان‎ ) ٤٤۷ » ٤1/۳ ء‎ ۳۸۷ » 56 /١ ( » وأحمد فى «المسند‎ 
) ١ال/7‎ ( والمشكاة ( 7074 » 50755 ) والمجمع‎ ) "١6 /١( والتاريخ الصغير‎ ) ۲١۱۲( 
والطبرى‎ ) ١77/١ ( والبغوى‎ ) ٤١٦/٤ ( وعبد الرزاق (41/45 ) وإتحاف‎ ) ٠١575 ( والمطالب‎ 
› ۲۳۰/۱۰ ( والترغيب ( 172/5 ع ۱۸۸ ) والطيرانى‎ ) ١١١/5 ( والحلية‎ ) 18١ /۲( 
۔‎ ) ۱۳۲۸۷ e ۱۲۲۸١ ( والكثر‎ ) ۱۸۱ O 4 

() المتقدم . 


of.‏ جواز العمرة فى جميع أيام السنة إلا أيام التشريق إعلاء السنن 
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الاعتمار قبل الحج » وقد فعله النبى بل كما هو معروف » ذكره الحافظ فى «الفتح»""' . 
وقال أيضا : واختلفرا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة ؟ فروى الفاكهى وغيره من 
طريق محمد بن سيرين قال : بلغنا أن رسول الله هة وقت لاهل مكه التنعيم "" ومن 
طريق عطاء قال : من أراد العمرة تمن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيه”" أو 
إلى الجعرانة » قليحرم منها ٠‏ وأفضل ذلك أن يأتى وقتا أى ميقانا من مواقيت المج اه. 
قلت : فلا عبرة بما قاله طاوس : الذين يعتمرون من التنعيم ما أدرى يؤجرون عليها أو 
يعذبون ء قيل له : فلم يعذبون ؟ قال : لاأنه يدع الطواف بالسيت » ويخرج إلى أربعة 
كان أفضل من أن يمشى فى غير شىء اه . ذكره الموفق في « المغنى ١‏ » ولم يعزه 
ولنا أن مشيه لو كان فى غير شىء لم يعمر النبى به عائشة مسن التنعيم ٠‏ ولقال لها: 
«طوفى بالبيت مائة فهو خير لك من الاعتمار بالخروج إلى الحل 8 257 ولا واظبت على ما 
صنعت مع النبى وَل بعده أبدا » وكيف يكون ذلك فى غير شىء للّه؟ وقد روى أبو هريرة 
عن النبى ية أنه قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة ٠‏ رواه البخارى (0) كما فى ١‏ الفتح البارى » ٩7‏ والاعتمار يزيد على الطواف وحده 
بالإحرام والتلبية فاتحة » وبالسعى والحلق أو التقصير خخاتقة . 


. ) 7 فتح البارى : ( ص 496 ج‎ )١( 

.)11١ /٤( : العقيلى‎ )۲( 

() قوله : « إلى التنعيم » سقط من « الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ٠‏ . 

(4) تقدم , 

(ق3 )١‏ رواه البخارى ( ۲/۳ ) ومسلم فى ( الحج » ح رقم : ۷۲ ` ) والترمذی ( ۹۳۳ ) والنسائى 
(0/ ۱۱۲ ۰ء 1١6‏ ) وابن ماجة ( ۲۸۸۸ ) والبيهقى ( ۳٤۳/۳‏ . 751/6 ) وإتحاف ( 5/ ۲۷۲) 
والمشكاة ( ٠٠١۸‏ ) والمجمع ( ؟/ 8 ) وابن حبيب ( 15/5 ) والحميدى ( ۱۰۰۲ ) وابن 
خزيمة ( ۲۵۱۳ 507٠‏ ) والخطيب فى ١‏ التاريخ ٩‏ ( 1۲/۹ ) والکنر ( ۱١۳۹۳‏ ) . 


العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة Tot!‏ 
77ج 22525855 ات 


باب أن العمرة نطوع أى سنة وليسث بفريضة 
۳۰۰۹ عن جابر رضى الله عنه : أن النبى كَل سئل عن العمرة أواجبه هى ؟ قال : 
« لاء وأن تعتمروا هو أفضل.» . رواه الترمذى (“وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
۳۷ - وعنه أن رجلا قال: يا رسول الله ! أخبرنى عن العمرة أ واجبة هى؟قال:«لا 


فائدة : 

روى أحمد (') وغيره من حديث جابر مرفوعا : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» 
قيل : يا رسول الله ! وما بر الحج ؟ قال : « إطعام الطعام وإفشاء السلام » ففى هذا تفسير 
المراد ببر الحج » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » وسكت عله » فهو حسن أو صحيح . 

باب : أن العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة 

قوله : « عن جابر وعنه إلخ » ء قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة » وهو نص 
فى الباب » قال المحقق فى « الفتح » بعد ما ذكر أدلة المخالفين : ولنا ما أخرجه الترمذى 
فذكر حديث الباب وقال : حديث حسن صحيح » هكذا وقع فى رواية الكرخى ٠‏ ورقع 
فى رواية غيره : حديث حسن » لا غير » قيل : هو الصحيح » فإن الحسجاج بن أرطأة 


. ) 911( : رواه فى : ۷ ۔ كتاب الج » 48 باب ما جاء فى العمرة أواجية هى أم لا » رقم‎ )١( 
٠ وقال : « هذا حديث حسن صحيح‎ 
وهو قول بعض أهل العلم » قالوا : العمرة ليست بواجبة » وكان يقال هما حجان : الحج الأكبر‎ 
. يوم النحر ء والحج الأصغر العمرة‎ 
› وقال الشاقعى : العمرة سئة » لا نعلم أحدا رخص فى تركها » ولیس فيها شىء ثابت بأنها تطوع‎ 
وقد روى عن النبى كل بإسناد وهو ضعيف » لا تقوم بمثله الحجة » وقد بلغنا عن ابن عباس أنه‎ 
. كان يوجيها‎ 

(1) رواه أحمد( ۲٤۹/۲‏ 451 + 455 2 716/8 ) والبخارى ( ۲/۴۳ ) ومسلم فى ( الحج ؛ 
لاع" ) والخطیب فى ١‏ التاريخ » ( 1۲/۹ ) والترمذى ( ۹۳۳ ) والنسائى ( ٠٠١ » ١١7/6‏ ) 
وابن ماجة ( ۲۸۸۸ ) والبيهقى ( 711١/6 » ۳٤۳/٤‏ ) والطبرائی ( ۱۸۲/١١‏ ) وابن خزيمة 
1م ۳۰۷۳ ) والكنز ( ۱۱۷۸۰ ء 1185 ) وإتحاف ( ۲۷۲/۶ , ٤١٤‏ ) والترغيب 
(۲/ ) والمنتقى ( 0-۲ ) . 


1 العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة إعلاء السنن 
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وأن تعتمر خير لكارواه أحمد ,١(‏ والترمذى وقال : حسن صحیح»وآبو يعلى ٠‏ وابن 


هذا فيه مقال : وقد ذكرنا فى باب القران ما فيه » وأته لا ينزل به عن کون حدیثه حستا 
والحسن حجة اتفاقا وإن قال الدارقطنى : إن السجاج لايحتج به > فقد اتفقت الرواة عن 
الترمذى على تحسين حديثه هذا » ثم ذكر له طرقا وشواهد قد ذكرئا الكثير منها فى المتن , 
وقال : فبعد إرخاء العنان فى تحسين حديث الترمذى تعدد طرقه يرفعه إلى درجه الصحيح 
على ما حققناه كما أن تعدد طرق الضعيف يرفعه إلى الحسن . وقد تحقق ذلك ١‏ فقام ركن 
المعارضة والافتراض لا يثبت مع المعارضة لأنه تمنعه عن إثبات مقتضاه » وإذا تعارضت 
مقتضيات الوجوب والنفل فلا يثبت شىء ويبقى مجرد فعله اة وأصحابه والتابعين » 
وذلك يوجب السنية ٠‏ فقلنا بها » والله سبحانه وتعالى أعلم اه . ملخصا . 

وهذا يدل على أن العمرة سنة عندنا » صرح به فى " الهداية » » وفى « البدائع »: قال 
أصحابئا : إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر > ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا 
لا ينافى الواجب . وفى « شرح اللباب » للقارى : هى سنة مؤكدة على المختار وقيل: 
واجبة صححه قاضى خان » وبه جزم صاحب * البدائع » اه . ملخصا من «بذل المجهود» 
قلت : وجزم الحافظ أبو بكر الجصاص الرازى والعلامة العينى والحافظ والزيلعى بأنه تطوع 
عندنا » فالصحيح ما ذكره فى الهداية » أنها سنة أى مؤكدة فافهم . 

قلت : ليس عند الخصم حديث مرفوع صحيح » وإنما عنده قول ريد بن ثابت وابن 
عمر وابن عباس ٠‏ ولنا قول ابن مسعود » وكفى بعبد الله قدوة . 

واحتج القائلون بوجوب العمرة بما رواه الحاكم فى « المستدرك » والدارقطنى فى اسئنه» 
من حديث محمد بن سعيد أبى يحيى : حدثنا محمد بن كثير الكوفى » ثنا إسماعيل بن 
مسلم عن محمد بن سيرين » عن رید بن ثابت » قال : قال رسول الله يلل: « إن احج 
والعمرة فريضتان » لايضرك بأيهما بدأت ». قال الحاكم" الصحيح عن زيد بن ثابت من 
قوله » فيه إسماعيل بن مسلم المكى ضعفوه » وقال ابن القطان فى كتابه : محمد 


1 40 : رواه أحمد‎ )١( 
. ) 271/1١0 : (؟) رواه الحاكم‎ 
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خزية والدارقطنى " ء وسعيد بن منصور » ١‏ كنز العمال » 2 وأحاديث ابن خزيمة 
صحاح على أصله » وقد حسنه الترمذى وصححه . كما مر . 


ابن سعيد هذا قال البخارى : منكر الحديث » ولم يرضه ابن حنبل وقال : خرقنا حديثه » 
قال : ورواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت موقوفا . 

وبما أخرجه الدارقطنى فى « سننه » عن معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن يحيى ابن 
يعمر »عن ابن عمر ء عن عمر بن الخطاب : أن رجلا قال : يا رسول الله ! ما الإسلام ؟ 
قال : ١‏ أن تشهد أن لا إله إلا الله > وأن محمدا رسول الله » وأن تقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة » وأن تحج وتعتمر » قال صاحب ١‏ التنقيح » : الحديث مخرج فى الصحيحين ليس 
«وتعتمر» » وهذه الزيادة فيها شذوذ . 

وبحديث أبى رزين العقيلى قال : يا رسول الله ! إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا 
العمرة »ولا الظعن » قال : « احجج عن أبيك واعتمر » رواه ابن حبان ۴ والحاكم 47) 
والترمذى ° وصححاه » قال أحمد : لا أعلم فى إيجاب العمرة حديثا أصح من هذا » 
قال صاحب « التنقيح » : وفيه نظر »> فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب العمرة » إذ 
الأمر فيه ليس للوجوب » فإنه لا يجب عليه أن يحج عن أبيه ويعتمر سيقه إلى هذا الشيخ 
تقى الدين فى ١‏ الإمام » فقال : وفى دلالته على وجوب العمرة نظر فإنها صيغة أمر للولد 
بأن يحج عن أبيه ويعتمر ١‏ لا أمر له أن يحج عن نفسه » وحجه وعمرته عن أبيه ليس 
بواجب عليه بالاتفاق » فلا يكون صيغه الأمر فيه للوجوب . 


(1» ؟) رواه الدارقطنی ( ۲٣/۲‏ + 785 ) وأحمد فى ! المسند » ( "١7/7‏ ) وإتمحاف ( ۲۹۱/٤‏ ) 
والخطيب فى « التاريخ » ( ۸/ ۳۳ ) والكنز ( 7/ ۲۳) . 

(۳) رواه فى الإحسان : (0 15١7/5‏ ) . 

. CEA EAN) : رواه الحاكم‎ )4( 

(4) رواه البخارى ( /١‏ ”50 ) وأبو داود ( 18٠١‏ ) والترمذى ( ٩۳۰‏ ) وابن ماجة ( 9405" ) ونصب 
الراية ( ۳/ ۱٤۸‏ ) والتمهيد ( /١‏ ۳۹۰ ۰ 4/ ۱۳۲ ). 


وبحديث ابن لهيعة عن » عطاء » عن جابر : أن رسول الله رة قال : ١‏ احج والعمرة 
فريضتان واجبتان » قال البيهقى : وابن لهيعة غير محتج به . وكذا أعله ابن عد فى 
«الكامل»' ( قلت : وأما ما قاله الحافظ فى " الفتح "27 : روى ابن الجهم المالكى بإسناد 
حسن عن جابر : « ليس مسلم إلا وعليه عمرة » موقوف على جابر ٠‏ “فيعارضه ما رواه 
ابن جريج » عن ابن المنكدر » عن جابر موقوفا : سثل عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا , 
وأن تعتمر حير لك ء قال الحافظ فى « التلخيص 06" : والصحيح عن جابر من قوله » 
كذلك رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر اه . 


وبحديث عائشة عند أحمد؟) وابن ماجة ‏ بطريق حبيب بن أبى عمرة »عن عائشة 
بنت طلحة عنها قالت : يا رسول الله ! على النساء جهاد ؟ قال : ١‏ عليهن جهاد لا قتال 
فيه » الحج والعمرة » قال صاحب ١‏ التنقيح » : وقد أخرجه البخارى فى صحيحه من 
رواية غير واحد عن حبيب »وليس فيه ذكر العمرة ٠‏ وأشترجه البخارى أيضا عن سفيان » 
عن معاوية بن إسحاق بن طلحة » عن عمته عائشة وليس فيه أيضا ذكر العمرة . 

وجا رواه الدارقطنى بطريق سليمان بن داود » عن الزهری » عن أبى بكر بن محمد 
عمرو ابن حزم » عن أبيه »> عن جده : أن النبى ية كتب إلى أهل اليمن كتابا » وبعث 
به مع عمرو بن حزم ٠‏ وفيه : 7 إن العمرة الحج الأصغر »ء قال صاحب « التنقيح ؟ : 
وسليمان بن داود هذا قال فيه غير واحد : إنه سليمان بن أرقم وهو متروك . 


/۲( والتلخيص‎ ) ۷ > ۲۹۱ /٤( وإتحاف‎ ) ۱٤۸/۳ ( ونصب الراية‎ ) ۰ /٤ ( رواه البیهقی‎ )١( 
. ) 1558/ 5( والكتز ( 1 ۰ ۱۲۳۰۱ ) والكامل لابن عدى‎ ) 65 

(۲) الفتح #/ ملاع ). 

() التلخيص : (۲/ 3786 ) . 


(5.5) روا ابن ماجة ( ۲۹۰۱ ) وابن خصزيمة ( 7095 ) ونصب الراية ( ٠٤۸/۳‏ ) والتشخيص 


7 ) والترغيب ( ۱14/۲ ) والمثور ( /١‏ ۲۱۰ ) . 
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وبما أخحرجه الحاكم فى « المستدرك » بطريق ابن جريج : أخبرنى نافع مولى ابن عمر أن 
عبد الله بن عمر كان يقول : ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من 
استطاع إلى ذلك سبيلا » فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع » قال أبن جريج : 
وأخبرت عن ابن عباس أنه قال : لعمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا » 
وقال: صحيح على شرط الشيخين وعلقه البخارى فى ١‏ صحيحه ° . 

وبما أخرجه الحاكم ١7‏ بطريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس » قال : الحج 
والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا على أهل مكة »> فإن عمرتهم طوافهم » فليخرجوا 
إلى التنعيم ثم ليدخلوها » فوالله ما دخلها رسول الله ب إلا حاجا أو معتمرا » وقال : 
صحيح على شرط مسلم > ذكره الحافظ الزيلعى فى « نصب الراية » 7؟؟ وقال الحافظ فى 
«الدراية » : فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف اه. 

قلت : وأثر ابن عباس هذا إنما هو فيمن دخل مكة قادما » فأوجب عليه أن لا يدخلها 
إلا محرما بحج أو عمرة » ولا يدخلها من غير إحرام » يدل عليه قوله : فوالله ما دخلها 
رسول الله كلل إلا حاجا أو معتمرا » وقول ابن جريج عند الحاكم : وأخبرت عن ابن 
عياس أنه قال : العمرة واجيه إلخ مرسل » والخصم لا يحتج بمثله » والذى صح عن ابن 
عباس ما علقه البخارى ووصله الشافعى وسعيد بن منصور أنه قال : والله إنها لقرينتها فى 
كتاب الله عز وجل : $ وأتموا احج والعمرة لله 94" كذا فى « فتح البارى » 47) ولا 
دلالة فيه على وجوب العمرة فى الأصل كما سيأتى » كيف وقد أنصرج ابن جرير بسند 
حسن عن ابن عباس فى قوله تعالى : « وآتموا احج وَالْعمرة لله 4 يقول : من أحرم 


. تقدم‎ )١( 

(۲) نصب الراية : ( 615/1 ) . 
(۳) سورة البقرة آية : ١957‏ . 
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بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر ءإذا رمى جمرة العقبة وزار 
البيت فقد حل من إحرامه كله » وقام العمرة إذا طاف بالبسيت وبالصفا والمروة فقد حل 
وهذا صريح فى أن الأمر فيه محمول عنده على إلزام الإتمام بعد الدخول فيهما . لا على 
إلزام الابتداء بهما ء والله أعلم » فليس عند المخصم ما يحتج بمثله إلا قول ابن عمر وزيد 
ابن ثابت ء ويعارضه قول ابن مسعود كما سيأتى أيضا . فلا يصح القول بفرضيتها والجال 
هذه . 

قال الفيتى “فق 9 التاية 21050 + رادل من قال بترضية الحم يقوله كناك + وأتموا 
احج والْعمْرة لله 4 ؛لأن الله تعالى عطف العمرة على الحج وأمر بهما والأمر للوجوب 
والجواب من هذا أن عمر ٠‏ وعليا » وابن مسعود > وسعيد بن جبير . وطاوس رضى الله 
عنهم قالوا : إتمامها أن يحرم بها من دويرة أهله فجعلوا الإتمام تقدير الإحسرام بها على 
المواقيت لا فرض العباده ( فليس فى الآية دلالة على وجوب شىء منهما بل على وجوب 
اتقامهما » وقلنا بفرضية الحج بقوله تعالى  :‏ ولله على الناس حج البيت 4 الاية , 
وبالأحاديث المتواترة بفرضيته » وبالإجماع ) وقال ابن القصار : استدلالهم بهذه غلط ؛لأن 
من أراد أن يأتى بالسنة فواجب عليه أن يأتى بها تامة » كمن أراد أن يصلى تطوعا يجب 
عليه أن يكون على طهارة ٠‏ ويأتى بها تامة الأركان والشروط ٠‏ وما قالوا يبطل بعمرة ثانية 
وثالثة »> فإنه يجب إتمامها والمضى فيها والاجتئاب عن إفسادها وإن لم تكن واجبه فى 
الأصل ٠وقال‏ أبو عمر ( ابن عبد البر ) حافظ المغرب : إن الله» سبحانه وتعالى لم يوجب 
العمرة » ولا أوجبها رسول الله اة فى باب النقل > ولا أجمع على فرضيتها المسلمون 
والمفروض لا يثبت إلا من هذه الوجوه » وقد ثبت فى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام » 
قال: « بنى الإسلام على حمس 476 وذكر منها حج البيت ولم يذكر العمرة » فلو كانت 


. )١ ج‎ ١10١9 البناية : ( ص‎ )١( 
. 1۹1 : سورة اليقرة آية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران آية : ٩۷‏ . 
(6) تقدم . 


فريضة كالحج كما زعموا لذكرها » فسقط قول من ادعى أنها فريضة اها . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى فى " أحكام القرآن ' له : اختلف العلماء فى وجوب 
العمرة » فقال الشافعى : هى واجبة ء ويؤثر ذلك عن اين عباس » وقال جابر بن عبد 
الله: هى تطوع ٠‏ وإليه مال مالك وأبو حنيفة ٠‏ وليس فى هذه الآية حجة للوجوب ؛ لأنه 
تعالى إنما قرنها ع فى وجوب الوقام لا فى الابتذاء ٠»‏ فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة 
فقال تعالى ٠:‏ وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة 4 وابتدأ بإيجاب الحج فقال  :‏ وللّه على . 
الناس حج البيت من استطاع يه سبيلاً چ٠‏ > ولا ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها » فلو 
حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزم الإتقام فى جميعها » وإنما جاءت الآيه لإلزام 
الإتمام لا لإلزام الابتداء اه . 

وقال البصاص فى أحكام القرآن » 7 له : قد اختلف السلف فى وجوب العمرة » 
فروى عن عبد الله بن مسعود > وإبراهيم النخعى والشعبى أنها تطوع » وقال مجاهد فى 
قوله تعالى :ا وأتموا احج والعمرة لله 4 ١‏ قال : ما أمرئا به فيهما » ( ولفظ ابن جرير 
بسند حسن عنه قال : ما أمروا فيهما ) وقالت عائشة » وابن عباس »ء وابن عمر > 
والحسن» وابن سيرين : هى واجبة » وروی نحوه عن مجاهد » وروی عن طاوس عن أبيه 
( فيه مسامحة كما لا يخفى ) قال عمرة واجبة » واحتج من أوجبها بظاهر قوله تعالى : 
«وأتمُوا احج والعمرة لله 4“ وأجاب عنه بمثل ما أجاب به ابن العربى وابن القصار بزيادة 
فى التقرير . 

ثم قال : وما يدل على أنها ليست بواجبة ما روى عن النبى ية أنه قال: « العمرة هى 
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الحج الأصغر » ° . وإذا ثبت أن اسم الحبج يتناول العمرة ثم ثبت عن النبى اة أن الاقرع 
ابن حابس سأله يا رسول الله ! الحج فى كل سنة أو مرة واحدة ؟ قال : « بل مرة واحدة 
فما زاد فتطوع ٠ ٠‏ انتفى بذلك وجوب العمرة إذا كانت قد تسمى حجا » ثم ذكر حديث 
جابر بطريق السجاج عن محمد بن المتكدر عنه قال : سثل النبى وله عن العمرة أواجبة 
هى؟ قال : ١‏ لاء ولأن تعتمر حير لك 78 . قال : ورواه أيضا عباد بن كثير عن محمد 
ابن المتكدر مثل حديث الحجاج ( قلت : عباد بن كثير أسوأ حالا من ابن لهيعة والحجاج. 
فلا يجدى متابعته شيئا ) » ويدل عليه أيضا حديث جعفر بن محمد عن أبيه جابر عن 
النبى اة قال : ١‏ دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة ٠‏ " معناه أنه ناب عنهاء لأن 
أفعال العمرة موجودة فى أفعال الج وزيادة . 

وما يحتج به لذلك من طريق النظر بأن الفروض“ مخصوصة بأوقات يتعلق وجوبها 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج » فلو كانت العمرة فرضا لوجب أن تكون مخصوصة 
بوقت ء فلما لم تكن كذلك وكانت مطلقة أشبهت الصلاة والتطوع والصوم والنفل ٠‏ فإن 
قيل : إن الحج النفل مخصوص بوقت وليس بواجب ٠‏ قيل له : هذا لا يلزم ٠‏ فإنا نقول : 
إن الفرض لا يكون إلا مخصوصا بوقت » ولیس أن كل ما هو مخصوص بوقت فهو فرض 
فكل ما كان غير مخصوص بوقت فهو افلة » وما هو مخصوص بوقت فعلى ضربين » منه 
فرض » ومنه نفل . 


ومما يحتج به أيضا من طريق الأثر ما رواه عمر بن قيس ( فيه مقال » ضعفه كثيرون ) 


. ) ۱٤۸ /۳ ( : نصب الراية‎ )١( 
. ) رواه أحمد : (۳/ لاه"‎ )۲( 
(NEV : ومسلم فى ( الحج »بح رقم‎ » ) ' ۵١ » ۲۳ ' (؟) رواه أبو داود فى ( المناسك أب‎ 
والدارمى فى‎ ) * ۸٤ " والترمتى فى ( الحج باب " ۸۷ ' ) وابن ماجة فى ( المناسك باب‎ 
ب٣٤١ ص ۲۵۲۳ ں ۲۵۹ ع‎ 55 /١( ' (المناسك ۰ باب * 34 » ۳۸ ' ) وأحمد فى 'الممستد‎ 
(O | 
. أراد ما يتعلق منها بالعمل من العباداث » فلا يراد بالإيمان ولحوه‎ )٤( 


العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة o۹‏ 
02922525222596 


عن طلحة بسن موسى عن عمه إسحاق بن طلحة بن عبد الله مرفوعا : « الحج جهاد 
والعمرة تطوع » > ( وآخحرجه بن قانع بسند رجاله ثقات كما مر فى المتن ) وما روى سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا » « الحج جهاد والعمرة تطوع ٠‏ 
(أخرجه ابن قانع وفيه دون سالم ثلائة مجاهيل » قاله الشيخ تقى الدين فى « الإمام " ء 
TT‏ 

واحتج من رآها واجبة بما روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا : « الحج والعمرة 
فريضتان واجبتان » 27 وبما روى أنه ا سئل عن الإسلام فذكر الصلاة » وغيرها ثم قال: 
« وأن تحج وتعتمر » . وبقول صبى بن معبد : وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على » قال 
ذلك لعمر فلم ينكر عليه > وبحديث أبى رزين وفيه: ١‏ احجج عن أبيك واعتمر " . 

فأما حديث جابر فى وجوب العمرة من طريق ابن لهيعة فضعيف ٠‏ وإسناد حديث جابر 
الذى رويناه فى عدم وجوبها أحسن من إسناد ابن لهيعة » ولو تساويا لكان أكبر أحوالهما 
أن يتعارضا فيسقطا جميعا » ويبقى لنا حديث طلحة وابن عباس ( وأبى هريرة ) من غير 
ا 

فإن قيل : ليس حديث الحجاج فى نفى الإيجاب بمعارض لحديث ابن لهيعة فى 
الإيجاب لأن حديث الحجاج وارد على الأصل » وحديث ابن لهيعة ناقل عنه » ومتى ورد 
خبران أحدهما ناف والآخر مثبت فالمثبت منهما أولى » وكذلك إذا كان أحدهما موجبا 
والآخر غير موجب ؛ لأن الإيجاب يقتضى حظر تركه » والخبر الحاظر أولى من المبيح . 


قيل له : هذا لا يجب من قيل أن حديث ابن لهيعه فى إيجابها لو كان ثابتا لورد النقل 


(1ء ۲) رواه ابن ماجة ( 7984 ) والبيهقى ( ١48/5‏ ) والطبراني ( ٤٤١/١١‏ ) وللجمع ( ٠٠٠١/۳‏ ) 
وإتحاف ( ٤0۷/٤‏ ) ونصب الراية : ( #/ 12١‏ ) والكنز ( ۱۱۷۸۷ ) والطبرى ( ١57/5‏ ) 
والشافعى فى ١‏ المسند » ( ١١١‏ ) والعلل (8650 ) والضعيفة ( ۲/ ۲٤١‏ ) . 

(۳) رواه البيهقى ( 5/ 75١‏ ) ونصب الرايه : (۳/ ۱4۸ ) وإتحاف ( 5/ ۲۹۱ , ٤0۷١‏ ) والتلخيص 
۲۲٣ / ۲(‏ ) والكنز ( ١١41/5‏ ۰ ۱۲۳۰۱ ) وابن عدى فى الكامل ١558 ( ٩‏ ) . 


Yoo.‏ العمرة تطوع أى سلة وليست بفريضة إعلاء السان 
EDD O OODOOODOOOOOCOOE‏ 


به مستفيضا لعموم الحاجة إليه » ولوجب أن يعرفه كل من عرف وجوب الحج ٠»‏ فغير جائز 
فيما كان هذا وصفه أن يكون وروده من طريق الآحاد مع ما فى سنده من الضعف 
ومعارضة غيره إياه . 
المثبت إنما يقدم على النافى إذا وردت الروايتان من جهتين : 

وأيضا فمعلوم أن الروايتين وردتا عن رجل واحد ١‏ فلو كان خبر الوجوب متآخرا فى 
التاريخ عن حبر نفيه لبينه فى حديثه » ولقال : قال رسول الله ل فى العمرة : إنها 
تطوعء ثم قال بعد ذلك : إنها واجبة ء إذ غير جائز أن يكون عنده الخبران جميعا مع علمه 
بتاريخهما فيطلق الروايه ثارة بالإيجاب وتارة بضده » من غير ذكر تاريخ ٠‏ فدل ذلك على 
أن الخبرين وردا متعارضين » وإنما يعتبر حبر المثبت » والنافى على ما ذكرنا إذا وردت 
الروايتان من جهتين . 

قال : وأما قوله حين سل عن الإسلام : « أن تحج وتعتمر  »‏ فإن النوافل من 
الإسلام » وكذلك كل ما يتقرب به إلى الله تعالى لأنه من شرائعه » وقد روى : « أن 
الإسلام بضع وسبعون شعبة منها إماطة الأذى عن الطريق 26 » وأما قول صبى بن معبد 
فإنه إنما قال : هما مكتوبان على » ولم يقل : مكتوبان على الناس ٠‏ فظاهره يقتضى أن 
يكون نذرهما » فصارا مكتوبين عليه بالنذر ء وأيضا ( فيحتمل ) أنه إنما قال ذلك تأويلا 
منه للآية » وفيها مساغ للتأويل » فلم ينكره عمر » وهو بمنزلة قول القائلين بوجوب العمرة 
فلا يستحقون النكير إذا كان الاجتهاد سائغا فيه » وأما قول النبى ل للرجل الذى سأله 
عن الحج عن أبيه » وقوله : ١‏ حج عن أبيك واعتمر ‏ فلا دلالة فيه على وجوبها . لأنه 


. تقدم‎ )١( 
والعقيقة باب "۲" والبر باب‎ )' ۲۸ ٠ 4 ' والمظالم باب‎ "٠ رواه البخارى فى: ( الهبة باب‎ )( 
)" ع٣١ والزكاة‎ "١5١" وأبو داود فى ( الأدب باب‎ ) "٩۸" ومسلم فى ( الإيمان ح رقم‎ ) ' "4" 
)واين ماجة فى ( المقدمة‎ ' ٠١ ' والترمذى فى ( الإيمان باب " 5 ' ) والنسائى فى ( الإيمان باب‎ 

باب *5" والآدب باب ' لاء ٩‏ ' ) وأحمد فى ١‏ المسند » ( ۳۷۹/۲ ٤٤٥١‏ , ه/لا١‏ ). 


العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة كم 
2:7 3 ل جا جا و کک و و ال جج و ا ا و عن كك ےق 


enan قاقد و واه فاعد فاو واه م ماه واه وا قد وى قفاوا ها ها .د‎ nSr nanan 


لا حلاف أن هذا القول لم يخرج مخرج الإيجاب ٠‏ إذ ليس عليه أن يحج عن أبيه » ولا 
أن يعتمر » ثم أجاب عن دلائل الخصم التى احتج بها بطريق النظر فأفاد وأجاد » وشفى 
واشتفى ومن أراد البسط فليراجعه . 

قال Eg‏ الاير ة لقوله تعالى : ١‏ وأتموا 
احج والعمرة لله2174 ما نصه وأما أولى القولين اللذين ذكرنا بالصواب فى تأويل قوله : 
< والعمرة لله » ا مط عن ا روي ل : « وآتموا الحج 
والعمرة لله 4 7" إلى البيت بعد إيجابكم إياهما » لا أن ذلك آمر الله عز وجل بابتداء 
عملهما > وذلك أن الآية محتملة للمعنيين » وإذا كان كذلك فلا حجة فيها لأحد الفريقين 
على الآخر إلا وللآخر عليه مثلها » وإذا كان كذلك ولم يكن بإيجاب فرض العمرة خبر 
عن الحجة للعذر القاطع ٠»‏ وكانت الأمة فى وجوبها متنازعة › لم يكن لقول من قال هى 
فرض بغير برهان دال على صحة قوله معنى » إذا كانت الفروض لا تلزم العباد إلا بدلالة 
على لزومها إياهم واضحة فإن ظن ظان أنها واجبة وجوب الحج بما حدثنى بها حاتم بن 
بكير الضبى بسنده عن محمد بن جحادة »عن رجل ».عن زميل له »عن أبيه قال : أتيت 
النبى ٤ل‏ فقلت : يا رسول الله ! أنبئنى بعمل ينجينى من عذاب الله ويدخلتى جتته › 
فقال : «اعبد الله ولا تشرك به شيا » 7 » وفيه : « وحج واعتمر » المحديث . وما 
حدثنى يعقوب بن إبراهيم بسنده عن أبى رزين العقيلى » وفيه ١:‏ حج عن أبيك واعتمر». 

وبما حدئنى به يعقوب بسنده عن قتادة » أن رسول الله ية حطب فقال ٠:‏ اعبدوا الله 
لا تشركوا به شيئا » وأقيموا الصلاه »وأتو الزكاة وحجوا » واعتمروا » واستقيموا يستقم 
لكم الأمر » 247 ء وما أشبه ذلك من الأخبار » فإن هذه أخبار لا يثبث بمثلها فى الدين 


. ١95 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) الآية السابقة . 

(۳) رواہ الحاكم ( /١‏ 15 ) ء والطہرانی فى ١‏ الكبير » ( 9/8 ۲٤۸ › ۱۸ ٠‏ ) والطیری ( ۱۲۳/۲ › 
۷ ۷ ) والمشكل ( 1۹/۲ ) والکنز ( ٠ ۱٤۳۹٩‏ 15418 ) والنبوة ( ۲٤۷/۳‏ ) . 

(5) السابق . 


ككل العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة إعلاء السان 
۳۰۰۸ اسح يوسن الم و د 
00 3 عبد د الباقى بن انع > وأعله ابن حزم 59 : i:‏ هو من طريق 1 
صالح ماهان الحنفى عن النبى ية مرسل » وماهان ضعيف . وأوهم بن قانع أنه أبو 
صالح السمان وليس كذلكء واعترضه الشيخ (ابن دقيق العيد) فى «الإمام» بأن عبد 
الباقى بن قانع من كبار الحفاظ»وأكثر عنه الدارقطنى » وبقية الإسناد ثقات»وقوله فى 


حجة لوهى أسانيدها » وأنها مع وهى أسانيدها لها فى الأخبار إشكال تنبئ عن أن العمرة 
تطوع لا فرض واجب ٠‏ فذكر حديث جابر بطريق ابن البارك عن حجاج » عن محمد بن 
المتكدر عنه » وحديث أبى صالح ماهان الحنفى » وقد تقدما . 

قال : وقد زعم بعض آهل الغباء أنه قد صح عنده أن العمرة واجبة ٠‏ بأنه لم يجد 
تطوعا إلا وله إمام من المكتوبة » فلما صح أن العمرة تطوع وجب أن يكون لها فرض › 
فيسأل(") عن الاعتكاف أواجب هو أم غير واجب ؟ فإن قال : راجب . حرج من قول 
جميع الأمة . وإن قال : تطوع » » قيل : فما الذى أوجب أن يكون الاعتكاف تطوعا 
والعمرة ة فرضا ؟ فلن يقول فى أحدهما شيئا إلا ألزم فى الآخر مثله . وبما استشهدنا من 
الأدله فإن أولى التأويلين فى قوله  :‏ وأتموا احج والعمرة لله 4" تاريل ابن عباس الذى 
ذكرنا عنه من رواية على بن أبى طلحة عنه من أنه أمر من الله بإتمام أعمالها بعد الدخول 
فيهما » وإن أولى القولين فى العمرة الصواب قول من قال : هى تطوع لا فرض اه. 
ملخصا . 

قوله : « حدثنا بشر بن موسى إلى آخر الباب » » دلالتها على معنى الباب ظاهرة » 


)١(‏ تقدم 

(؟) وألزم الجصاص بأنه قد يتطو و ا ل 
يتطوع بها وإن لم يكن لها أصل فى الفرض ء فإن قيل ؛ الطواف فرض فى الج قلنا : و 
العمرة ة إنما هي الطواف والسعى ولذلك أصل فى الحج . 


(۳) سورة البقرة آية : ١95‏ . 


العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة لاه وا 

2ع كت كك كت و a‏ يكاين 
أبى صالح ماهان الحنفى إنه ضعيف » ليس بصحيح » فقد وثقه ابن معين ؛ وروی عنه 
جماعة مشاهير اه . زيلعى 2١7‏ قلت : فالحديث حسن صحيح . 

4*” عن القاسم أبى عبد الرحمن » عن أبى أمامة » عن النبى بل قال : ١‏ من 
مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة » ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة 
ثامة). رواه يحبى بن الحارث » وأعله ابن حزم بضعف القاسم » ورواه أيضا عن 
حفص بن غيلان عن مكحول عن أبى أمامة » قال ابن حزم : حفص بن غيلان 
مجهول» ومكحول لم يسمع من أبى أمامة » قال الشيخ فى ١‏ الإمام » : قوله : حفص 
ابن غيلان مجهول » عجيب منه » فإنه أبو معبد شامى مشهور  ›‏ زيلعى » 7 . 

قلت : أما القاسم صاحب أبى أمامة فصدوق حسن الحديث » احتج به أصحاب 
السنن وهو من ثقات المسلمين » وإنما تجىء المناكير فى حديثه إذا روى عنه الضعفاء › 
كما يظهر من مراجعة أقوال المعدلين » تهذيب 7" وأما حفص بن غيلان فمن رجال 
النسائى وابن ماجة » وثقه ابن معين » ودحيم » ومحمد بن المبارك الصورى › وأبو 
زرعة » وأبو حاتم وابن عدى:وابن حبان والحاكم . وتكلم فيه آخرون » ١‏ تهذيب 0 
وابن حزم مفرط فى تجهيل المعروفين » وسماع مكحول عن أبى أمامة مختلف فيه » 
وغايته الإرسال » والمرسل إذا تأيد بموضوع تقوى » فالحديث حسن صالح للاحتجاج 
به » وأخرجه الطبرى وسكت عنه الحافظ فى ١‏ التلخيص » ولا يسكت فيه إلا عن 
صالح عنده » كما ذكرناه فى المقدمة . 


۳۰ حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة .عن سعيد بن أبى معشر .عن إبراهيم قال : 


وقول ابن مسعود صريح فى ما ذهينا إليه » وكفى به قدوة . 


. )1١ ج‎ ٥٤۳ ( : نصب الراية‎ )١( 

(۲) نصب الراية : ( ۱١۱/۳‏ › ۲۰۲۳۴ 2 990"575). 
| وأحمد فى ل المستد » : ( ۲۹۸/١‏ ) . 

. ) ۳۲٤١ 2 ۳۲۳/۸( : التهذيب‎ )۳( 

(4) التهذيب : ( ۲/ ۳٠١‏ ) وهو » حفص بن غيلان الهمذانى » وقال الرعينى الحميدى أبو معبد 
الدمشقى روى له النسائى واين ماجة» ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الحاكم : من ثقات الشاميين. 


م احج عن الغير إعلاء السان 
SOOO‏ جه حم عت مه كه كح كد DDO OOD‏ 


قال عبد الله بن مسعود : الحج فريضة.والعمرة تطوع أخرجه ابن أبى شيبة ازيلعى7١)‏ 
وأبو معشر من قدماء أصحاب إبراهيم اسمه زياد بن كليب » ثقة من رجال مسلم . 
قال ابن حبان : كان من الشقات المتقنين ١‏ تهذيب » 7 وقد تقدم غير مرة أن مراسيل 
إبراهيم صحاح لا سيما ابن مسعود : 
أبواب الحج عن الغير 

باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره 

: عن عبد الله بن الزبير قال : جاء رجل من خثعم إلى رسول الله علا فقال‎ +١ 
إن أبى أدركه الإسلام » وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه؛‎ 
أرأيت لو كان على أبيك‎ ١ : أفأحج عنه ؟ قال : « أنت أكبر ولده ؟2 قال : نعم ؛ قال‎ 
دين فقضيته عنه » اکان يجزىء ذلك عنه ؟ » قال : نعم ؛ قال : « فاحجج عنه » . رواه‎ 
. ©» أحمد 29 والنسائى7؟) بمعناه وقال الحافظ : إن إسناده صالح «نيل‎ 


۲ عن ابن عباس أن امرأة من جهيئة جاءت إلى النبى ب فقالت : إن آي 


باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره 
قوله : ١‏ عن عبد الله بن الزبير وعن ابن عباس إلخ ٠‏ » قال ابن ثيمية فى حديث ابن 
عباس : وهو يدل على صحة الحج حتى عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله 
لوارث هو أم لا ؟ وشبهه بالدين اه . 


قلت : وأما سؤاله وة عن رجل من خشعم « أنت أكبر ولده ؟؛1 فمحمول على أن 


. ) ۱٤۹/۳ ( : نصب الراية‎ )١( 
التهذيب : ( 355/6 ) هو : وياد بن كليب التمیمی الحنظلى أبو معشر الكوفى . قال : ابن سعد‎ )( 
توفى فى ولاية يوسف بن عمصر على العراق ء وكان قليل الحديث › روى له مسلم وأبو داود‎ 

والترمذى والنسائى . 
(۳ 5) رواه أحمد ( /١‏ ۰ ) والنسائی ( ۱۱۸/١‏ ) والتمهيد ( ۱/ ۳۹۰ , ۱۳۲/۹ ) , 
(6) النيل : ( /٤‏ ۲۸۵ ٠ح‏ رقم  :‏ ) » باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستتابة . 


a00 الحج عن الغير‎ 
اتا‎ E E E E a 


نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال : « نعم » حجى عننها »أرأیت لو كان 


الأفضل أن يتولى الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده » فافهم . 

قال الشوكانى فى 3 النيل » : واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحج أن 
يحج نيابة عن غيره » لعدم استفصاله وَل لمن سأله عن ذلك » وترك الاستفصال فى مقام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال » وبه قال الكوفيون » وخالفهم الجمهور فخصوه يمن 
حج عن نفسه ء واستدلوا بحديث ابن عباس الآتى اه . قلت : وأيضا يدل على ذلك 
تشبيهه ب4 قضاء الحج عن أبيه وأمه بقضاء الدين » وقد اتفق الجميع على جواز قضاء 
الولد دينهما وهو مديون ٠‏ ألا ترى أن الرجل لو قضى دين أبيه وهو لم يقض دين نفسه 
صح قضاؤه لدين أبيه » فكذا قضاء الحج عنه > قال الطحاوى بعد الكلام على حديث ابن 
عباس الذى أشار إليه الشوكانى وسياتى بيانه ما نصه : ولا لم نجد فى هذه الآثار ما يدلنا 
على الواجب فى هذا الباب طلبناه فى غيرها » فوجدنا رسول الله ية لا سأله من سأله 
عن الحج عن غيره فأطلق ذلك له > ولم يسأله أحججت فوج دنا رسول الله ي لما سأله 
من سأله عن الحج عن غيره فأطلق ذلك له » ولم يسأله أحججت عن نفسك حجة الإسلام 
آم لا ؟ فدل ذلك أنه قد أطلق له أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه قبل ذلك حجة 
الإسلام . 

قلت : وحديث ابن عباس الذى احتج به اللجمهور رواه أبو داود وابن ماجة من حديث 
عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروة ء عن قتادة »عن عروة بن ثابت » عن سعيد بن 
جبير عنه بلفظ : إن النبى ية سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة » فقال النبى كك : 
امن شبرمة ؟ » قال : أخ لى أو قريب لى » قال : « أحججت عن نفسك ؟ ٩‏ قال : 
لاء قال : دحج عن نفسك ثم عن شبرمة  »‏ » والدارقطنى 7 » وابن حبان » 
)١(‏ أورده الألبالنى فى ١‏ الإرواء » ( 4/ ۱۷۱ ) وعزاه إلى أبى داود فى ( المناسك باب *5؟' ) 

والتمهيد( ١178/9‏ ) والطبرانى ( 517/17 ) والفتح ( ۱۲/ ۳۲۷) والطبرانى فى 7 الصغير » /١(‏ 
٩‏ ) والتلخيص ( ؟/ ۲۲۳ ) وأصفهان ( ۲/ 58 ) والمتناهية ( ۷۷/۲ ) والمجمع (۲۸۳/۳ ). 

(۲) سنن الدارقطتی : ( ۲۹۸/۲ ) . 


o0‏ الحج عن الغير إعلاء السنن 


على أمك دين أكنث فاضيته ؟ اقضورا اله » فال أحق بالوفاء 4 . رواه 


والبيهقى ‏ من هذا الوجه بلفظ : ١‏ هذه عنك ؛ ثم حج عن شبرمة » ٠‏ قال البيهقى : 
إسناده صحيح وليس فى الباب أصح مله » وروى موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك › 
وعبدة نفسه محتحج به ء وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاری. 
وقال ابن معين : أثبت الناس فى سعيد عبدة . وكذا رجح عبد التق وابن القطان رفعه . 
وأما الطحاوى فقال : الصحيح أنه موقوف . وقال أحمد بن حنبل : رفع خطأ . وقال ابن 
المنذر : لا يثبت رفعه » ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة ٠‏ عن ابن جريج ١‏ 
عن عطاء ٠‏ عن النبى ا مرسلا : هو كما قال » وخالفه ابن أبى ليلى ٠‏ ورواه عن عطاء 
عن عائشة »وخالفه الحسن بن ذكوان » فرواه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ٠‏ وقال 
الدارقطنى : إنه أصح . 

قلت : وهو كما قال » لكنه يقوى المرفوع لأنه غير رجاله » وقد رواه الإسماعيلى فى 
'معجمه" من طريق أخرى عن أبى الزبير عن جابر » وفى إسنادها من يحتاج إلى النظر 
فى حاله » فيجتمع من هذا صحة الحديث ٠‏ وتوقف بعضهم عن تصحيحه » بأن قتادة لم 
يصرح بسماعه من عزرة » فينظر فى ذلك ( لكون قتادة مدلسا فلا تقبل عنعنته ولا تكون 
محمولة على السماع بمجرد إمكان اللقاء ) وقال ابن عبد البر : روى عن قتادة عن سعيد 
بإسقاط عزرة » وأعله ابن الجوزى بعزرة فقال : قال يحيى بن معين : عزرة لا شىء ووهم 
فى ذلك ٠‏ وإنما قال ذلك فى عزره بن قبس ٠‏ وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن ويقال فيه : 
ابن يحبى » وثقه يحيى بن معين وعلى بن المدينى وغيرهما » وروی له مسلم » وقال 
الشافعى : ثنا سفيان عن أيوب عن أبى قلابة قال : سمع عن ابن عباس رجلا يلبى عن 
شبرمة الحديث » قال ابن المفلس : أبو قلابة لم يسمع عن ابن عباس » قلت : واستبعد 
صاحب ١‏ الإمام » تعدد القصة بأن تكون وقعت فى زمن النبى وي وفى زمن ابن عباس 
على مسافة واحدة » كذا فى « التلخيص الحبير 6 7 . ومراد صاحب « الإمام » أن 


, . ) ۳۱۷/٤ ( : سئن البيهقى‎ )١( 
. ) ١ التلخيص الحبير : ( ص 7377 ج‎ )( 


الحج عن الغير /ه هم 


د 


البخارى(١2‏ والنسائى " بمعناه وفى رواية لأحمد" والبخارى 7 : « جاء رجل فقال : إن 


هذا ليس مما يرجح فيه الوصول على الإرسال لكونه زيادة ثقة لا ينافى أصل الحديث » بل 
هذه زيادة منافيه موجبة للتعارض » فيكون الترجيح لما أجمع عليه الجماعة من الثقات » أو 
لا رواه من هو أوثق من غيره » وخلافه يكون شاذا معللا » فافهم . 

قال المحقق فى « الفتح » : وليس هذا مثل ما ذكرناه غير مرة من تعارض الرفع والوقف 
من تقديم الرفع » فإن ذلك فى حكم مجرد عن قصة واقعة فى الوجود رواه واحد عن 
الصحابى يرفعه وآخر عن نفسه فقط » فإن هذا يتقدم فيه الرفع ؛ لأن الموقوف حاصله أن 
الصحابى ذكره ابتداء على وجه الإفتاء » أو جوابا لسؤال » ولا ينافى هذا كون ما ذكره 
مأثورا عنده عن النبى ب » وأما فى مثل هذه وهى حكاية قصة أن النبى بلا سمع من 
يلبى عن شبرمة فقال له ما قال » أو أن ابن عباس سمعه »> فقال له ذلك » فهو حقيقة 
التعارض فى شىء وقع فى الوجود أنه وقع فى ذلك الزمن أو فى زمن آخر بحضرة النبى 
ی » وتجویر أن يكون وقع فى زمن ابن عباس سماعه رجلا آخحر يلبى عن شبرمة فقال له: 
من شبرمة ؟ فقال : أخ أو قريب له » بمثل ما وقع للنبى يل فهو وإن لم يمتنع عقلا لكنه 
بعيد جذا فى العادة» فلا يندفع به حكم التعارض الثابت ظاهرا » فيتهاتران ٠‏ أو يرجح 
وقوعه فى زمن ابن عباس ( فوجوب الاحتياط فى نسبة قول إلى النبى لي » وأما بالنسبة 
إلى الراوى فلابد منها لكونها مشتركة بين الروايتين»إما رواية وإما رأياء فيحمل على أنه من 
قول ابن عباس رضى الله عنهما رأيا منه) ؛لأن ابن المفلس ذكر فى كتابه أن بعض العلماء 


/5( والبيهقى‎ ) ٠٤٠١ /١ ( » المسند‎ ١ وأحمد فى‎ ) ١٠١/١ ( رواه البخارى : ( ۲۳/۳ ) والنسائى‎ )١( 
. ) ۱۳۳/۹ ( م+” ع ۱۷4/0 › 5/لالا؟ ) والتمهيد‎ 

(۲) أنظر : الحاشية رقم : ' ١‏ ' السابقة . 

(*, ) رواه البخارى فى : ( الصيد باب "۲۷" والإيمان * ٠‏ ' ) ومسلم فى ( النذر ح رقم )"١١":‏ 
وأبو داود فى الإيمان ( باب " ۱۹ " ) والترمذى فى ( النذور باب "17 ' ) والنسائى فى (الإيمان 
باب " ۳۲ ۰ “ا ") وابن ماجة فى ( الكقارات باب ' ٠١‏ ' ) والدارمى فى ( النذور باب ١١‏ > 
؟' ) وأحمد فى المسند ( ۲۳۹/1 › ۳ › „EV cE 21 5“/1 0 "16 c1۱ 1١‏ 
لامعل 3١1١/1675‏ ). 


3257 2 ع م DEE‏ ا 
أختى نذرت بالحج ١‏ . « نيل الأوطار » : 


ضعف هذا الحديث بأن سعيد بن أبى عروبة كان يحدث بالبصرة فيجعل هذا الكلام من 
قول ابن عباس رضى الله عنهما ثم كان بالكوفة يسنده إلى النبى ب > وهذا يفيسد اشتباه 
الخال على سعيد 217 » وقد عنعنه قتادة ونسب إليه » فلا تقبل عنعنته ٠‏ ولو سلم فحاصله 
أمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه » وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل » وهو إطلاقه يل 
قوله للخثعمية : ١‏ حجى عن أبيك » من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك وترك 
الاستفصال فى وقائع الأحوال ينزل منزله عموم الطاب ٠‏ فيفيد جوازه عن الغير مطلقا ٠‏ 
وحديث شبرمة استحباب تقديم حجه لنفسه ء وبذلك يحصل الجمع ٠١‏ والذى يقتضيه 
النظرأن حج الضرورة عن غيسره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة 
والصحة فهو مكروه كراهة تحريم ؛ لأنه يتضيق عليه والحالة هذه فى أول سنى الإمكان 
فيأئم بتركه » وكذا لو تنفل لنفسه » ومع ذلك يصح ؛ لان النهى ليس لعين الحج المفعول 
بل لغيره »وهو خشية أن لا يدرك الفرض إذ الموت فى سنه غير نادر » فعلى هذا يحمل 
قوله عليه السلام : «.حج لنفسك ثم عن شبرمة ؛ على الوجوب › ومع ذلك لا ينفى 
الصحة ويحمل ترك الاستفصال فى حديث الخلعمية على علمه بأنها حجت عن نفسها أولا 
وإن لم يرو لنا طريق علمه بذلك جمعا بين الأدلة كلها .واللّه سبحانه أعلم اه. ملخصا . 

وفى ١‏ الجوهر النقى ؛ » ذكر الطحاوى فى « المشكل » 7) حديث : « حج عن نفسك 
ثم عن شبرمة » ثم قالت ما ملخصه : تعلق به قوم فقالوا : تكون اللحسجة عن نفسه ( لا 
عن غيره ) ثم قاسوا على ذلك من لم بحج فتطوع أنه يكون عن حجة الإسلام » وخالفوا 
ذلك فيمن صام رمضان تطوعا فلم يجوزوه عن رمضان ولا التطوع » فإن كان هذا الحديث 
ثابتا فقياس صوم التطوع عليه وجعله عن رمضان أولى ؛ لان الوقت لصوم رمضان لا غير) 
ووقت الج وقت الفرض والنفل والصحيح فى الحديث أنه موقوف ٠‏ ودليل من قال من أهل 
المديئة والكوفة : إن الحج يكون تطوعا لا عن حجه الإسلام قوله يله : « أول ما 


. تقدم‎ )١( 
. مصلا‎ ١ التهذيب‎ ١ وكان قد اختلط فى آخر عمره اختلاطا قبيحا كما ذكره الحافظ فى‎ )1( 
. » المطبوع‎ ١ الأصل ؛ وأثبتناه من‎ ١ بتركه » سقط من‎ ١ : قوله‎ )( 


يحاسب به العبد يوم القيامه صلاته » فإن أكملها كتبت كاملة » وإن لم يكن أكملها قال 
الله تعالى لملائكته : « انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فأكدوا به ما ضيع من فريضته ) 
والزكاة مثل ذلك » ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك (أخرجه فى « مشكل الآثار » ^ 
عن محمد بن على بن داود » عن عاصم بن على بن عاصم : ثنا همام بن يحيى » عن 
قتادة »عن الحسن » عن حريث بن قبيصة » عن أبى هريرة وبسند آخر : حدثنا أحمد بن 
شعيب » حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه» ثنا النضر بن شميل ثنا حماد بن سلمةء 
عن الآزرق بن قيس » عن يحيى بن يعمر » عن أبى هريرة والسند الأول حسن والثانى 
صحيح كما هو ظاهر ) فدل أنه قد يكون منه حج التطوع ولم يحج الفرض قبل ذلك » 
أو يحج عن غيره الفرض قبل نفسه » وكما جاز له إذا دحل وقت الصلاة أن يتطوع ثم 
يفترض كذلك إذا دحل وقت الحج له أن يتطوع عن نفسه أو يفترض عن غيره اه . 

والحق أن حديث ابن عباس : « حج عن نفسك ثم عن شبرمة » " لا يدل على بطلان 
الحج عن الغير قبل الحج عن نفسه » وغاية ما فيه وجوب تقديم الحج عن نفسه على الحج 
عن غيره » وقوله : « هذه عنك ثم حج عن شبرمة » 7 معناه اجعل هذه عنك » لا أنه 
ينقلب إلى الحج عن نفسه من دون قصد منه وإرادة» بدليل قوله : « حج عن نفسك 
ولا فافهم . 

واحتج الجمهور أيضا بحديث : ١‏ لا صرورة فى الإسلام » ٩‏ أخرجه أبو داود وابن 
ماج + وأحمد والحاكم وصححه كما فى العزيزى 217 ولا حجة فيه » فقد قال الخطابى : 
له تفسيران : أحدهما أنه الرجل الذى انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبان 
النصارى» والآخر أنه الذى لم يحج > فمعناه على هذه أن السنة الدين أن لا يبقى أحد 


. ) ۲۹۷ /١ ( مشكل الأثار ( ۳/ ۲۲۸ ) وإتحاف ( ۳۲۸/۸ ) والمنثور‎ )١( 
. تقدما تقريبا‎ )۳,۲( 

(4) تقدم . 

.) ٤11 /# ( : الإرواء‎ )٥( 

. ) ٤۳۸ /۳(: العزیزی‎ )5( 


ا المي 
"١‏ - عن ابن عباس : أن النبى بنثة لقى ركبا بالروحاء فقال : « من القوم ؟ » 
قالوا : المسلمون من أنت؟فقال : ارسول الله 25» فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا 


من الناس يستطيع الج فلا يحج حتى لا يكون صرورة فى الإسلام ٠‏ وقيل أراد أن من 
قتل فى الحرم قتل » ولا يقبل منه قوله : إنى صرورة ما حججت ولاعرفت حرمهالخرم 
كماكانت تفعل الجاهليه كذا فى العزيزى والحفى على الجامع الصغير للسيوطى 237 . 

وقد بسط الكلام فى معنى هذا الحديث الحافظ الجهبذ الطحاوى فى « مشكل الآثار ١‏ 
فليرجع فيجوز عندنا حج الصرورة وهو الذى لم يحج عن نفسه . إلا أن الأفضل كما فى 
« البدائع » أن يكون قد حج عن نفسه للخروج عن الخلاف الذى هو مستحب بالإجماع؛ 
ولأنه بالحج عن غيره يكون تاركا لإسقاط الفرض عن نفسه . فيتمكن فى هذا الإحجاج 
ضرب كراهه ( إذا كان الصرورة قد وجب عليه الحج ) فالحق ما قاله ابن الهمام : إن 
مقتضى النطر أن حج الصرورة عن غيره بعد تحقق الوجوب عليه مكروه كراهه تحريم اه. 
ملخصا من « شرح اللباب » ٩١‏ للقارى » أى وقيل تحقق الوجوب عليه مكروه كراهة تنزيه 
هذا ما فهمته من كلام علماءنا فى الباب » والله تعالى أعلم بالحق والصواب . 


باب حج الصبى 
قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ ١‏ » قال النووى : فيه حجة للشافعى ومالك وأحمد 
وجماهير العلماء أن حج الصبى منعقد صحيح يشاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة 
الإسلام بل يقع تطوعا > وهذا الحديث صريح فيه ء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا 
يصح حجه » قال أصحابه : وإثما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ > وهذا الحديث يرد 
عليهم قال القاضى : لا حلاف بين العلماء فى جواز الحج بالصبيان > وإنما منعه طائفة من 
أهل البدع. ولا يلتفت إلى قولهم»بل هو مردود فعل النبى اة وأصحابه » وإجماع الأمة . 


)1( أورده السيوطى فى ١‏ الجاع الصخير :( 14۲/۲ ) وعزاه إلى أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن 
عباس » ورمز له بالرمز ١‏ صح » كتابه عن صحته . 
(5) شرح اللباب : ٥۲۴١(‏ ) , 


۳0٦4 حج الصبى‎ 
SS SSS TSS SSS 


حج ؟ قال : « نعم ولك أجر ٠۲‏ رواه أحمد ° ومسلم " » وأبى داود ٩‏ < 
والنساق (4) Je‏ نيل الأوطار 6 ( , 


وإنما حلاف أبى حنيفة فى أنه هل ينعقد حجه ويجرى عليه أحكام الحج ويجب فيه الفدية 
ودم الجبران وسائر أحكام البالغ ؟ فأبو حنيفة ينع ذلك كله ويقول: إغا يجب ذلك قرينا 
على التعليم › والجمهور يقولون : يجرى عليه أحكام الحج فى ذلك ويقولون : حجه 
منعقد يقع نفلا ؛ لأن النبى اة جعل له حجا » قال القاضى : وأجمعوا على أنه لا 
يجزؤه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت : يجزؤه » ولم تلتفت العلماء إلى 
قولها اه . 

قلت : لم يصب النووى ولا القاضى فى نسبه عدم الصحة وعدم الانعقاد إلى أبى 
حنيفة رحمه الله » وإئما خلافه فى إيجاب الجناية على الصبى فحسب ء فقد صرح فى 
«اللباب ٠‏ بأنه ينعقد إحرام الصبى المميز لنفل لا للفرض » ويصح آداءه بنفسه » ولا يصح 
من غيره فى الأداء ولا الإحرام » بل يصحان من وليه له » فيحرم عنه من كان أقرب إليه؛ 
وينبغى لوليه أن يجنبه من محظورات الإحرام > وإن ارتكب شيئا من المحظورات لا شىء 
عليه ولا على وليه » وكل ما قدر عليه الصبى بتفسه لا تجوز فيه النيابة عنه » بل يفعل هو 
بنفسه وإلا جاز فيه النيابة عنه إلا ركعتى الطواف » ولو أفسد نسكه أو ترك شيئا منه لا 
جزاء عليه ولا قضاء » ولو بلغ فى إحرامه أى فى أثنائه ‏ فإن جدده للفرض قبل الوقوف 
سقط عنه الفرض وإلا فهو نفل اه ملخصا . 


وقال القارى فى شرحه عن الحتلاف المسائل : واختلفوا فى حج الصبى > قال أبو 


)٤ -1(‏ رواه مسلم ( ٤‏ ) وأبو داود ( ۱۷۳١‏ ) والترمذی ( 4 ) والنسائى ( 6/ ١١١‏ ) وابن 
ماجة ( ۲۹۱۰ ) وأحمد قى « المسند » /١(‏ حك 44 E AA‏ 14" ) والبيهقى 
(ه/ ٠68 . 1٥١‏ ) ولموطأ ( ٤۲۲‏ ) والطبرانى ( ۱ 415 15 )ءالحميدى (5:4) 
والشافعی ٠۳١١ 0 ۱١۷(‏ ) والمجمع ( ۳/ ۳ ) والكئز ( ۱۲۹۰۰ ) وشرح السنة ( ۴۲/۷) 
والحلية ( ٩1/۷‏ » 196/8 ) والعلل ( ۸۷۸ ) والإرواء ( ٠۱١١/٤‏ ) . 

.(9) النيل : /٤(‏ ۲۹۳ ء ح رقم : ١‏ ) باب صحة حجة الصبى والعبد من غير إيجاب له عليهما. 


وأنا ابن سبع سنين . رواه أحمد '١'‏ والبسخارى ”") والترمذى '') وصححه . نيل 
الأوطار 249 , 


6 عن جابر قال : حججنا مع رسول الله هة معنا النساء والصبيان . فلبينا 
عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجة وابن أبى شيبة»وفى إسناده أشعث بن 


حليفة : لا يصح منه » قال يحيى بن محمد : معنى قول أبى حنيفة على ما قاله أصحابه 
أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات إذا فعل شيئا من المحظورات ٠‏ لا أنه يخرجه 
من ثواب اليج . 

وفى ‏ الغاية ٠‏ : إن اعتكاف الصبى وصومه وحجه صحيح شرعى بلا خلاف ٠‏ وأجره 
له دون أبويه اه . أى لهما أجر التعليم والإرشاد إذا فعلا ذلك . وانعقدت الأثمة الأربعة 
( أى أجمعت ) على أن الصبى يثئاب على طاعاته » وتكتب له حسنات » سواء كان مميزا 
أو غير بميز ؛ لکن اختلف أصحابنا هل تكون حسناته له دون أبويه » أو يكون لوالديه من 
غير أن ينقص من أجر الولد شىء ؟ ثم رجح قول الشانى بدليل الأثر ٠‏ فليراجع وفيه أيضا 
وفى « الهداية » ما يدل على انعقاده نفلا اه . 

قوله عن السائب بن يزيد إلخ . حج بى ٠‏ كذا للأكثر بضم أوله على البناء للمجهول ٠‏ 
وقال ابن سعد الواقدى عن حاتم ٠‏ حجت بی أمى ٠ ١‏ وللفاكهى من وجه آخر عن محمد 
ابن يوسف . عن السائب : « حج بی أبى ٩‏ ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه »> قاله الحافظ 


فى ١‏ الفتح » (20 , 


قوله : ١‏ عن جابر إلخ » » قلت : أشعث بن سوار ألحرج له مسلم فى المشابعات . 


(١')رواه‏ أحمد : ( ۱۷1/۱ ٤.۲/٦‏ ) . 
(؟) رواه فى : 78 كتاب جزاء الصيد » ٥‏ ۔ كتاب حج الصبيان » رقم : ( 4۳۷ ) . 


(9) رواه فى : 7 كتاب الحج ‏ ۲ - باب من نزل الأبطح » رقم : ( 988 ) . وقال : « هذا حديث 
بك 


حسن ص حي 
(:) النيل : ( ۲۹۳/٤‏ ) . 
(0) الفتح : (M/E)‏ . 


۰ حج الصبى o1‏ 
سوار وهو ضعيف « نيل » . 


5*5" عن ابن عباس مرفوعا قال : «آيا صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام ٤‏ 


ووثقه ابن معين فى رواية ابن الدورقى عنه »> وروى عنه شعبة › والثورى » وهشيم » 
وحفص بن غياث » وأبو خحالد الأحمر » وابن ثمير » ومعمر » وعلى بن مسهر ١‏ ويزيد 
ابن هارون » وغيرهم من أجلة الثقات ٠»‏ وهو من يعتبر به » وقال عثمان بن أبى شيبة : 
صدوق » قيل : حجة ؟ قال : لا » وقال البزار : لا نعلم أحدا ترك حديثه إلا من هو 
قليل المعرفة » اه. ملخصا من ١‏ التهذيب » " ومثله حسن الحديث عندنا » كما مر غير 
مرة » والحديث رواه الترمذى من هذا الوجه بلفظ آخر : قال : كنا إذا حججنا مع رسول 
الله اة فكنا نلبى عن النساء ونرمى عن الصبيان » قال ابن القطان : ولفظ ابن شيبة 
(المذكور فى المتن) أشبه بالصواب » فإن المرأة لا يلبى عنها غيرها » أجمع على ذلك أهل 
العلم » كذا فى ١‏ النيل » قال ابن المنذر : كل من حفظت عنه العلم من أهل العلم يرى 
الرمى عن الصبى الذى لا يقدر على الرمى > وكان ابن عمر يفعل ذلك » وبه قال عطاء؛ 
والزهرى > ومالك » والشافعى » وإسحاق وعن ابن عمر : أنه كان يحج صبيانه وهم 
صغار » فمن استطاع منهم أن يرمى رمى » ومن لم يستطع رمى عنه » وعن أبى إسحاق: 
أن أبا بكر طاف بابن الزبير فى خرقة . رواهما الأثرم » وقد روى عن عائشة : أنها كانت 
تجرد الصبيان ( عن المحيط ) إذا دنوا من الحرم وقال عطاء : يفعل بالصغير كما يفعل 
الكبير» يشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه كذا فى « المغنى »" لابن قدامة . 
قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » » قال ابن بطال : أجمع أئمة الفتوى على سقوط 
الفرض عن الصبى حتى يبلغ » إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجسمهور ٠‏ وقال أبو 


. المصدر السابق للنيل‎ )١( 
. ) 1٤٥/۳١۸/١ ( : التهذيب‎ )۲( 

روى له البخارى فى الأدب المفرد ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة . 
(۳) المخنی : ( ۲۰٤/۳‏ ) . 


وأا عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام » . ألخرجه ابن خزيمة " » والإسماعيلى » 
والحاكم (' , والبيهقى 7 . وابن حزم وصححه من حديث محمد بن المنهال . عن 
يزيد بن زريع » عن شعبة . عن الأعمش . عن أبى ظبيان عنه » قال ابن خزية : 
الصحبح موقوف » قال السيهقى : تفرد برفعه محمد بن المنهال » قال الحافظ فى 
«التلخيص» ‏ : لكن تابعه الحارث بن سريج » عن يزيد بن زريع عند الإسماعيلى 
والخطيب » ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبى شيبة : نا أبو معاوية . عن الأعمش › 
عن أبى ظبيان » عن ابن عباس قال : احفظوا عنى ولا تقولوا : قال ابن عباس : 
فذكره» هذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع » لذا نهاهم عن نسبته إليه «التلخيص الخبير». 


حا سيم يسمه سس 


حنيفة : لا يصح إحرامه ( فيه ما فيه ) ولا يلزمه شىء من محظورات الإحرام ٠‏ ١شذ‏ 
بعضهم فقال : إذا حج الصبى أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ٠‏ لظاهر قوله لل : ١‏ نعم » 
فى جواب قوله : ألهذا حج ؟ وقال الطحاوى لا حجة فى وله ملو نعم ٠‏ على أنه يجزؤه 
عن حجة الإسلام » بل فيه حجة على من رعم أنه لا حج له قال : لان ابن عباس راوى 
الحديث قال : أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى » ثم ساقه بإسناد صحيح 
كذا فى النيل ٠‏ وفيه أيضا : فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبى ولا 
يحزؤه عن حجة الإسلام إذا بلغ » وهذا هو الحق. فيتعين المصير إليه جمعا بين الأدلة اه. 

قلت : هو مذهب الحنفية كما تقدم عن « اللباب » وشرحه : والله تعالى أعلم 
بالصواب» قال الطحاوى فى معانى الآثار ؛ 22 له : إن هذا الحديث إغا فيه أن رسول الله 
ية قال : « أن للصبى حجا » 7 وهذا ما قد أجمع الناس جميعا عليه » ولم يشتلفوا أن 
للصبى حجا كما أن له صلاة وليست تلك الصلاة بفريضة عليه » فكذلك آيضا قد 


١(‏ - 4) أورده الألباتى فى ١‏ الإرواء » ( 4 )عزاه إلى ابن خريمة والحاكم والبيهقىي ( 8/4؟5*) 
والقرطبى فى ” التفسير » ( ١55/5‏ ) والجوامع ( ۹4۹۸ ) والمجمع ( ٠١6/8‏ ) » والتلخيص 
SD‏ 

(©) قوله فى « معانى الآثار » سقطت هله الجملة من « الأصل ؟ وأئبتناها من « المطبوع ٠‏ 

(5) شرح معانى الآثار : ( ۲۵۷/۲ ) , 


أبواب الهدى مكم؟ 
2022-22-8 ا 


أبواب الهدى 
باب أن الهدى من الإبل » أو البقر » أو الغنم » أو شرك من دم 
۳۰۷ عن أبى جمرة قال : سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن المتعة فأمرنى 


يجوز أن يكون له حج وليس ذلك الحج بفريضة عليه . ويدل على أن ذلك الحج لا يجزيه 
الإسلام قوله ية : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر ٠‏ قد ذكرت ذلك 
بأسانيده فى غير هذا الموضع » فإن عليه أن يستأنف الحج بعد بلوغه » هو قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى اه . ملخصا . 

وفيه ما يدل على أن حج الصغير منعقد تطوعا عند أثمتنا جميعا » فمن حكى عنهم 
خلاف ذلك لا يلتفت إليه أصلا » فافهم . 
فائدة : 

وقد دل حديث ابن عباس الذى ختمنا به الباب على جواز حج العبد وإنعقاده نفلا ع 
وإن ذلك لا يغنى عن حجة الإسلام » بل يجب عليه أن يحج حجة الإسلام بعد عتقه ء 
وهو المذهب قال فى « اللباب » "° وشرحه : ينعقد إجماعا إحرام المملوك بإذن سيده بغير 
إذنه للنفل لا للفرض فى الصورتين » وللمولى أن يحلله إن إحرام بلا إذن » كره بعد إذنه, 
وإن ارتكب محظورا فى إحرامه لزمه جزائه » فإن كان صوما ففى الخال وإلا فبعد العتق 
ولو عتق فى الإحرام لا يمكن فسخه ؛ لأن إحرامه ملزم له فيجب عليه إتمامه » بخلاف 
الصبى إذا بلغ » ولا يسقط بهذا الحج الفرض لو فرض عليه بعد عتقه اه . ملخصا . 

باب أن الهدى من الإبل والبقر والغنم أو شرك من دم 

قوله : « عن أبي جمرة إلخ » دلالته على أجزاء الباب كلها ظاهرة » وبجواز الاشتراك 
فى الوبل والبقر قال أبو حنيغة والشافعى والجمهور : سواء كان الهدى تطوعا أو واجبا » 
وسواء كانوا كلهم متقربين > أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم . وعند أبى 


. )١١( : اللباب‎ )۲( 


01 أبواب الهدى إعلاء السان 
OOO‏ ص عه عت 5 جو كن جه حو كك ODD‏ كن كك ROD‏ 


بها » وسألته عن الهدى فقال : فيها جزور أو بقر أو شاة أو شرك فى دم . الحديث رواه 
البخارى" « فتح البارى » 7" . 

5*4 عن ابن عباس : أن النبى ج أتاه رجل فقال : إن على بدنة وأنا موسر, 
ولا أجدها فأشتريها ؟ فأمره رسول الله ل أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن . رواه أحمد . 
وابن ماجة ؛ قال الشوكانى : ورجاله رجال الصحيح لكن عطاء ( الخراسائى ) لم 
يسمع من ابن عباس ١‏ نيل الأوطار » " قلت : وهو مختلف فيه فالحديث حسن وقد 
تقدم““ حديث جابر المتفق عليه بلفظ : أمرنا رسول الله :28 أن نشترك فى الإبل والبقر 
كل سبعة منا فى بدنة . 


حنيفة يشترط فى الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدى ( لأن الهدى اسم لا يهد إلى 
البيت تقربا إلى الله تعالى ١‏ فإذا لم يرد المشتركون كلهم التقرب حرج عن كونه هديا ) 
وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة ء وعن داود وبعض المالكية يجوز فى هدق 
التطوع دون الواجب ٠‏ وعن مالك لا يجوز مطلقا . 

واحتج له إسماعيل القاضى بأن أحاديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين 
وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه » فرووا عنه : ما استيسر من 
الهدى شاة . انتهى » وليس بين ما رواه أبو جمرة وبين رواية غيره منافاة ؛ لأنه زاد ذكر 
الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاة > وأما رواية محمد بن سيرين عنه قال : ما كنت أرى أن 
دما واحدا يقضى عن أكثر من واحد . فمنقطعة » ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن 
يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك مسن جهة الاجتهاد .حتى صح عنده النقل 


.)781١/( ' وأحمد فى " المسند‎ ) * ٠١5 " رواه البخارى فى : ( الحج باب‎ )١( 

(5) فتح البارى : ( ص 455 ج ؟ ) . 

(9) النيل : ( ه/ ٠١١‏ ) وعزاه فى ١‏ المنتقى » إلى أحمد وأبى داود . 
قال الشوكانى فى : حديث ابن عباس سياق إسناده فى سان ابن ماجة هكذا « وحدثنا محمد بن 
معمر » حدثنا محمد بن بكر البرسانی قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء المخراسائى : عن 
ابن عباس» فذكره ورجاله رجال الصحيح . ولكن عطاء لم يسمع من ابن عباس » . 

(4) تقدم . 


أبواب الهدى o1‏ 


سبعة . رواه أحمد . وقد أورده الحافظ فى ١‏ التلخيص » وسكت عنه » وقال فى 
«مجمع الزوائد  »‏ : رجاله ثقات ١‏ نيل 201 . 


بصحة الاشتراك 2 وبهذا تجتمع الأخبار » وهو أولى من الطعن فى رواية من أجمع العلماء 
على توثيقه والاحتجاج بروايته » وهو أبو جمرة الضيعى » وقد روى عن ابن عمر : أنه 
كان لا يرى التشريك ثم رجع عنه » أخرج أحمد بطريق مجالد عن الشعبى قال : سألت 
ابن عمر قلت : الجزور والبقر تجزىء عن سبعة ؟ قال : يا شعبى ! ولها سبعة أنفس ؟ 
قال : قلت : فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله له سن الجزور عن سبعة والبقرة 
عن سبعة ٠١‏ قال : فقال ابن لرجل : أكذلك يا فلان ؟ قال نعم ٠»‏ قال : ما شعرت بهذا. 

وأما تأو يل إسماعيل القاضى لحديث جابر بأنه كان بالحديبية » فلا يدفع الاحتجاج 
بالحديث » بل روى مسلم من طريق آخری عن جابر فى أثناء حديث قال : فأمرنا رسول 
الله َة إذا أحللنا أن نهدى وتجمع النفر منا فى الهدية > ( وكان ذلك فى حجته ئل ) 
وهذا يدل على صحة أصل الاشتراك ( وقد روى حذيفة أنه هاه فى حجته بين المسلمين فى 
البقرة عن سبعة » رجاله ثقات كما فى المت ) . 

واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون فى أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن 
سعيد بن المسيب ء فقال: تجزىء عن عشرة » وبه قال إسحاق بن راهوية » وابن خزيمة من 
الشافعية » واحتج لذلك فى صحيحه وقواه واحتج له أبن خزيمة بحديث رافع بن خديج : 
أنه بيه قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير " الحديث .( ولا حجه فيه ؛ لأن ذلك التعديل 


. ورجاله ثقات‎ ٩ أحمد‎ ١ وعزاه إلى‎ 2.) ۲۲١ /۳( : مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) النيل : ( ٠١١/0‏ ح رقم : 1). 

(۳) رواه البخارى فى :( الشركة باب " ۳ " والجهاد باب "185 . "١9١‏ والتبائح باب"16 52" ') 
وأبو داود فى ( الأضاحى باب " ١5‏ ' ) والترمذى فى ( السير باب "4 ' ) والنسائى فى (الصيد 
باب " ۵ " والضحايا باب " ١86‏ " ) والموطا فى ( الجهاد » ح رقم : ١ا"*)ء‏ وأحمد فى 
المسند ( ٤1٤/۳‏ ) . 


oA‏ أبواب الهدى إعلاء السان 


كان فى القسمة وهى غير محل النزاع)ء وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها اه. 
ملخصا من كلام الحافظ فى ١‏ الفتح 2١7»‏ . 

واحتج إسحاق ومن تبعه بحديث ابن عباس عند الخمسة إلا أبى داود قال :كنا مع النبى 
اة فى سفر فحضر الأضحى » فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة " « نيل » © 
ولا حجة فيه ؛ لآنه لا يقاوم حديث جابر المتفق عليه المؤيد بحديث حذينة » فقد قال 
الترمذى : حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن 
موسى » وأيضا فإنه خارج عن محل النزاع ؛ لأنه فى الأضحية ٠‏ فإن قالوا : يقاس عليها 
الهدى قلنا : هو قياس مصادم للنصوص ٠‏ وأيضا فإن قصة سفر ولا نقول بوجوب 
الأضحية على المسافر » ويمكن أن يكون وفوع تلك القصة قبل الحديبية وحجة الوداع » 
فيكون منسوخا » قال المظهر : عمل به إسحاق بن راهوية » وقال غيره : إنه منسوخ ء 
والأظهر أن يقال : معارض بالروايه الصحيحة » كذا فى حاشية الترمذى وبسط الكلام فى 
المسألة موضعه أبواب الأضحية إن شاء الله تعالى . 


. ) 7 ج‎ ٤٣۷ فتح البارى : ( ص‎ )١( 
ورواه أبو‎ » ) ٠٠١ ( : كتاب الج » 55- باب الاشتراك فى الهدى » رقم‎ ١ : (؟) رواه مسلم فى‎ 
وفى:‎ .)٠ 11 " ")ء ورواه الترمذى فى : ( الحج ء باب‎ ٦ * داود فى :( الأضاحى » باب‎ 
(الأضاحى » باب " ۸ " ) » ورواه النسائى فى :( الضحايا » باب " 5116 ')ء ورواهابن‎ 
ماجة فى :( الاضاحى » باب " 06 ') ۰ ورواه الدارمى فى : ( الأضاحى ء باب " ,86 )س‎ 
ورواه مالك فى: ۲۳ - كتاب الاضاحى > 6 - باب الشركة فى الضحاياء وعن كم تذبح البقرة‎ 
9 : والبدنة » رقم‎ ' 
,.)1 ١:5 2, ,هره.:‎ ١: o YVo 16560158 686٠ 40/١ ( : ورواه أحمد‎ 
. )٠١١/١( : الثيل‎ 0 


يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران ۳04 
22:7 لك كك سد عد ع سك كك عد كد صا ل كك كه عم كك كن كك 5 
باب يستحب الأكل من حوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران 
أو تطوعا » ولا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ولا من الفدية 
٠‏ عن جابر فى حديثه الطويل : ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين 
بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر » وأشركه فى هديه » ثم أمر من كل بدنة ببضعة » 
فجعلت فى قدر فطبختءفأكلا من لحمها وشربا من مرقها . الحديث رواه مسلم ٩‏ : 
0١‏ عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما:لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر › 


وأخرج محمد فى « الموطأ » " عن مالك عن عبيد الأنصارى أنه سأل سعيد بن المسيب 
عن بدنة جعلتها امرأته عليها » فقال سعيد : البدن من الإبل » فإن لم تجد فبقرة » فإن لم 
تكن بقرة فعشر من الغخنم » قال : ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد » 
غير أنه قال : إن لم تجد بقرة فسبع من الغنم ء قال : ثم جشت خارجة بن زيد فقال مثل 
ما قال سالم » ثم جئت عبد الله بن محمد بن على فقال مثل ما قال سالم اه . وسنده 
صحيح ٠‏ وفيه دليل على أن سعيد بن المسيب قد شذ عن الجمهور بهذا ٠‏ ولم يوافقه أحد 
من الفقهاء واللّه تعالى أعلم . 
باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران 
أو تطوعاء ولا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ولا من الفدية 
قوله : ١‏ عن جابر إلخ ٠‏ » دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » قال النووى : 
وأجمع العلماء على أن الأكل من هدى التطوع وأضحيته سنة من ليس بواجب اه . 
قوله : « عن نافع إلخ » قال الحافظ : وهذا القول إحدى الروايئين عن أحمد » وهو 
قول مالك وزاد : إلا فدية الأذى > والرواية الأخرى عن أحمد : ولا يؤكل إلا من هدى 
التطوع والتمتع » وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك ولا دم 


جبران اه . 


. تقدم‎ )١( 
باب من ساق هديا فعطب فى الطرينى أو‎ - ٠١ » ) 1٠١ : ح رقم‎ » ۱٤١ موطأ محمد : ( ص‎ )۲( 


نذر بدئة ‏ 


oV.‏ يستحب الأكل من حوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران إعلاء الستن 
RODODOOCODOOOOOOOOODOLOOE‏ 
ويؤكل ما سوى ذلك . علقه البخارى ووصله الطبرى » ١‏ فتح البارى ١١»‏ . 

30 . عن عطاء قال : يأكل ويطعم من المتعة . علقه البخارى ”" . ووصله عبد 
الرزاق عن ابن جريج عنه . 

١‏ وروى سعيد 7 بن منصور من وجه آخر عن عطاء : لا يؤكل من جزاء 
الصيد ولا ما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك » ولا من الفدية . ويؤكل مما 
سوى ذلك . 

4" وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه : إن شاء أكل من الهدى 
والأضحية » وإن شاء لم يأكل . ١‏ فتح البارى 4) وسكوته عن الأحاديث المزيدة فى 
«الفتح» دليل على صحتها أو حسنها » كما صرح به فى المقدمة . 


قوله : « عن عطاء إلخ » ١‏ دلالته على مذهب الخحنفية ظاهرة » وقول عطاء صريح فى 
جواز الأكل من دم المتعة » ويؤيده ما رواه الشيخان "2 عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر > فقلت : ما هذا ؟ فقيل: ذبح النبى اة عن أزواجه 
افتح البارى» ° : 


Eka 0 0‏ ۷ 3 1 0 ۳ 
وفيه أيضا : وروی النسائى 7" من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى 


. ووصله الطبري‎ ) ٠۲١ ( فى : كتاب الج . باب‎ ٩ رواه « تعليقا‎ )١( 

(؟) رواه ١‏ تعليقا ؛ فى ١5‏ كتاب احج » ١14‏ باب ما يأكل من البدن وما يتصدق . 

(۳) عطاء : هو ابن أبى رباح . 

(6) فتح البارى : ( ص 455 ج "7 ) . 

)'7" والأاضاحى باب‎ ' ٠١6 " والجهاد باب‎ ' ١54 » ١١5 " رواه البخارى فى ( الحج باب‎ )٩( 
والدارمى‎ "5١١ وابن ماجة فى ( المناسك باب‎ ) ' ٠١١ ٠١١١ : ومسلم فى ( الحج . ح رقم‎ 
وأحمد فى «المسنده‎ ) "۱۷۹١ فى ( المناسك باب * 51 " ) ومالك فى « الموطأ » (الحج . ح رقم‎ 
” كاش 1۹€ < رقف‎ 

(3) فتح البارى : ( ص 15١‏ ج ۳) . 

(۷) تقدم . 


يستحب نحر الإبل قياما مقيدة 0۷1 


باب يستحب نحر الإبل قياما مقيدة » والذبح فى البقر والغنم 
وأن يسمى ويكبر ويباشره بيده » ويجوز الاستنابة فيه 
25065 عن أنس فن حديث : ونحر النبى بل بيده سبع بدن قياماءوضحى بالمدينة 


هريرة قال : ذبح رسول الله ية عمن اعتمر من نسائه فى حجة الوداع بقرة بينهن . ( أى 
وبقرة عن عائشة وعن أخرى معها » كما فى رواية عمار الذهبى عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : ذبح عنا رسول الله 4ة يوم حججنا بقرة بقرة . أخرجه 
النسائى أيضا ء وقد تقدم 2١7‏ فى باب وجوب الدم لرفض العمرة أن رسول الله إا أمر 
عائشة لرفضها العمرة بدم » فتذكر ) وتبين بذلك أنه هدى التمتع » ومع ذلك فدخل 
عليهن بلحمه ولم يدخل إلا ليأكلن منها » فدل على جواز الأكل من دم المتعة . 

قال العينى فى ١‏ العمدة » : واختلف فى مقدار ما يؤكل منها وما يتصدق » فذكر 
علقمة أن ابن مسعود أمره أن يتصدق بثلثه ويأكل ثلئه ويهدى ثلثه » وروی عن عطاء وهو 
قول الشافعى وأحمد وإسحاق » وقال الثورى : يتصدق بأكثره » وقال أبو حنيفة : ما 
يجب أن يتصدق بأقل من المنذورة لا يأكل الناذر سواء كان معسرا أو موسرا ء وبه قالت 
الثلاثة أعنى مالكا والشافعى وأحمد » وعن أحمد : يجوز الأكل فى المنذور أيضا . ثم 
الأكل من الأضحية مستحب عند أكثر العلماء » وعند الظاهرية واجب » وحكى ذلك عن 
أبى حفص الوكيل من أصحاب الشافعى » قال صاحب « الهداية ٠‏ : ويطعم الأغنياء 
والفقراء ويدخر ثم روى حديث جابر عند مسلم ° عن أبى الزبير عنه عن النبى وَللِ: أنه 
نهى عن أكل الحرم الضحايا بعد ثلاث ء ثم قال بعد : ١‏ كلوا وتزودوا وادخروا » انتهى . 
قال : ومتى جاز أن يأكله وهو غنى جار أن يؤكله غنيا » ثم قال : ويستحب أن لا تنقص 
الصدقة من الثلث؛ لأن الجهات ثلاثة : الأكل والادخار والإطعام فانقسم عليها أثلاثا أه. 


باب يستحب نحر الإبل قياما مقيدة » والذبح فى البقر والغنم 
وآن يسمى ويكبر ويباشره بيده » ويجوز الاستنابة فيه 
قوله : ١‏ عن أنس إلى آخحر الباب » دلالة الآثار على معنى الباب بجميع أجزائه ظاهرة 


a I a aa‏ 8:15 والبشارع 0067/13 جاده 


YoY‏ يستحب نحر الإبل قيامًا مقيدة إعلاء السان 
كبشين أملحين أقرنين . رواه البخارى ° ٠‏ فتح البارى © "° 
5" عن جابر : أن النبى اة وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى 
قائمة على ما بقى من قوائمها . رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى » ورجاله 
رجال الصحيح ١‏ عون المعبود) " . 
"١7‏ عن زياد بن جبير قال : كنت مع ابن عمر بمنىءفمر برجل وهو ينحر بدنته 


وفى أثر ابن عمر وقوله : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد يفل أ .فى رواية الحربى بلفظ : 
انحرها قائمة فإنما سنة محمد يدق » وفى هذا اللحديث استحباب نحر الإبل على الصنة 
المذكورة » وعن الحخئفية يستوى نحرها قائمة وباركة فى الفضيلة » واستحب عطاء أن 
ينحرها باركة معقولة » وروى ابن أبى شيبة عن عطاء : إن شاء قائمة » وإن شاء ياركة . 
وعن الحسن باركة أهون عليها » كذا فى ١‏ العمدة ١‏ للعينى ”° . 

قال النووى : وهذا الذى ذكرنا من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعى 
ومالك وأحمد والجمهور . وقال أبر حنيفة والثورى : يستوى نحرها قائمة وباركة فى 
الفضيلة . وحكى القاضى عن طاوس أن نحرها باركة أفضل ٠‏ وهذا خخلاف السنة اها . 


== فى المسند ( ۳۱۷/۳ > ۳۷۸ , 6/ 0ه" ) والمشكاة ( ۲۹۳۷ ) والفتح ( 4 ) والبيهفى 
۲۹۱/۹ ) والشاقعى ( 157 ) وشرح معانى الآثار ( 118/4 ) والإرواء ( 7١54/5‏ ) والصحيحة 
1:5١ /9‏ ). 

ح٠ والتوحيد باب 1 ) ومسلم فى ( الأضاحى‎ " ١ رواه البخارى فى ( الأضاحى باب “شق‎ )١( 
,)* ۱۷ ' رقم:‎ 
قال ابن الأعرابى وغيره الأملح هو الأبيض الخالس البياض و قال‎ ٠ غريبه 8 قوله 1 « أملحين‎ 
أقرنين » أى لكل واحد منهسا قرنان‎ ١ : الأصمعى : هو الأبيض ويشوبه شىء من السواد » وقوله‎ 
. حسئان‎ 

(0) فتح البارى : ( ص 157 ج ") . 

(5) عون المعبود : ( ص 85 ج ۲ ) . 

(4) رواه أبو داود فى ٠‏ المناسك . ٠١‏ باب كيف تنحر البدن > رقم : ( ۱۷۹۸ ) . 

(5) العمدة للعينى : ( ص ۷۲۷ ج ٤‏ ) . 


يستحب نحر الإبل قيامًا مقيدة تنك 
وهى باركة فقال : ابعثها قياما مقيدة»سنة محمد ذل أخرجه الشيخان ('أوأبو داود 9 
( عون المعبود » ° 5 

5*4 عن أنس قال : ضحى رسول الله هة بكبشين أملحين أقرنين » فرأيته 
واضعا قدميه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحهما بيده . رواه الجماعة و نيل 
الأوطار ) (0) 

وطارة” .. 


84 عن جابر فى حديثه الطويل : ثم انصرف إلى المنحر فشحر ثلاثا وستين 
بيده » ثم أعطى عليا فنحر ما غبر . الحديث رواه مسلم7" . 


۰ ”. عن أبى هريرة قال : ذبح رسسول الله َة عمن اعتمر من نسائه فى حجة 
الوداع بقرة بينهن . أخرجه النسائى 7 , والحاكم 7 وصححه ١‏ فتح البارى » . 


قلت : وفيه تعريض على الحنفية بآنهم خالقوا السنة فى المسألة > وهو غير صحيح 


)١(‏ رواه البخارى فى ( الحج باب ' ۱۱۸ ' ) ومسلم فى ( الحج . ح رقم : "708 ' ) والدارمى فى 
( المناسك باب " ۷١‏ ' ) وأحمد فى « المسثد .)١"4 2 85+ ۳/۲ ( ١‏ 

(۲) انظر الحاشية رقم : "٤"‏ السابقة . 

() عون المعبود : ( ص ۸۳ ج ۲ ) . 

)* ١5 . ۱۳ 24" والبخارى فى ( الأضاحى باب‎ ) ' 18 ٠ ۱۷ ' رواه مسلم فى ( الأضاحى‎ )٤( 
ء٣١‎ ۲۹ 0337 15 " والترمذى فى ( الأضاحى باب " ۲ ' ) والنسائى فى ( الأضاحى باب‎ 
وأحمد‎ ) '١" وابنأ ماجة فى ( الأضاحى باب " 1.16 * ) والدارمى فى ( الأضاحى باب‎ ) "١ 
< CYVA o Yoo خضل كاكلا 5أ لك 115لا‎ IAF فى «المتد) ( 115/۳« ملالا‎ 
غريبه : قوله : « صفاحهما » أى صفاحهما أى صفحة العنق وهى جانبه » وإنما فعل هذا ليكون‎ 
. أثبت له وأمكن ؛ لثلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه‎ 

(5) النيل : ( ص١؟1١»‏ ح رقم : ١‏ ) » باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له. 

. تقدم‎ )١( 

(۷) تقدم . 

(8) رواه الحاكم : ( ٤1۷/۱‏ ) . 

(9) فتح البارى : ( ص ٤٤٤١‏ ج 37 ) . 


avé‏ يتصدق بجلود الهدايا وجلالها إعلاء الستن 
7 كت كه كت سه حت مت ست م جد كه E‏ كن (E ED E‏ 00 


باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطى الجزار منها شيئا فى جزارتها 
۱ عن على رضى الله تعالى عنه قال : أمرنى رسول الله 5ة أن أقوم على بدنة 
وأقسم جلودها وجلالها » وأمرنى ألا أعطى ال زار منها شيئا . وقال : نحن نعطيه من 


فإن المذهب عندهم استحباب النحر فى الإبل قال فى « الهداية ٠‏ : المستحب فى الإبل 
النحر > وفى البقر والغتم الذبح » وفى « البدائع » : أما الذى يرجع إلى نفس التضسحية 
فما ذكرنا فى كتاب الذبائح » وهو أن الممستحب هو الذبح فى الشاة والبقسر » والنحر فى 
الإيل » ويكره القلب من ذلك اه . 

ومنشؤ الغلط ما روى عن أبى حنيفة أنه قال : نحرت بدنة قائمة فلم أشق عليها . 
فكدت أهلك ناسا ؛ لأنها نفرث فاعتقدت ألا أنحرها إلا باركة معقولة اه . وليس معناه 
ترجيح النحر باركة على نحرها قائمة أو تسويتهما مطلقا » بل مراده إن لم يحسن النحر 
فلينحرها باركة كيلا يهلك الناس » وأما من كان يحسنه فالأفضل له الشحر قياما مقيدة كما 
ورد فى السئة . واختاره فى « الهداية ؟ و ١‏ البدائع » . وبالجملة : فالأفضل عندنا الشحر 
قائمة » وإنما احتار أبوحذيفة البروك فى هذه القصة لخوف النفار » فإذا أمن ذلك وأحسن 
النحر فالأفضل ما فعله رسول الله اة اه . من بذل المجهود ٠‏ بمعتام . 

قال فى الهداية : ثم إن شاء نحر الإبل فى الهدايا قياما أو اضجعها . وأى ذلك فعل 
فهو حسن » والأفضل أن يدحرها قياما ؛ لما روى ‏ فذكر الآثار التى أخرجناها فى المتن قال 
: ولا يذبح البقر والغئم قياما » والذبح هو السنة فيهما اه . 

باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطى ال زار منها شيئا فى جزارتها 

قوله : « عن على إلخ ؟ » دلالته على أجزاء الباب كلها ظاهرة ‏ قال الخطابى : أى لا 
يعطى على معنى الأجرة شيئا منها . فاما أن يتصدق به عليه فلا باس به ء والدليل على 
هذا قوله : نعطيه من عندنا » أى أجر عمله » وبهذا قال أكثر أهل العلم » وروى عن 


. )" ج‎ ٩٤ بذل المجهود : ( ص‎ )١( 


يتصدق بجلود الهدايا وجلالها مم 
:550 كك كك جد عت كت هك ك عت م عد عت ع 2 26 25 E‏ كن عه جا 


عندنا : أخرجه أبو داود ) > والبخارى”' » ومسل ٠‏ والنسائى 2 وابن ماجة(, 
( عون المعبودا' ) ولفظ البخاری ‏ : ولا يعطى فى جزارتها شیئا . زاد مسلم وابن 
خزيمة : ولا يعطى فى جزارتها منها شيئا . ١‏ فتح البارى » ^ . 


الحسن قال : لا بأس أن يعطى الجزار الجلد اه . من ١‏ عون المعبود » "° . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : قال أى ابن خزيمة ‏ : والنهى عن إعطاء الجزار المراد به 
أن لا يعطى منها عن أجرته » وكذا قال البغوى فى « شرح السنة » قال : وأما إذا أعطى 
أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس يذلك ٠‏ وقال 
غيره : إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع ؛ لكونه معاوضة ( عما سبيله التصدق على 
النفس أو على غيره ) وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز » 
ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة ؛ لثلا تقع مسامحة فى الأجرة لأجل ما 
يأخذه فيرجع إلى المعاوضة . 

قال القرطبى : ولم يرخص فى إعطاء الجزار منها » فى أجرته إلا الحسن البصرى وعبد 
الله بن عبيد بن عمير » واستدل به على منع بيع الجلد »قال القرطبى : فيه دليل على أن 
جلود الهدى وجلالها لا تباع ؛ لعطفها على اللحم ( فى لفظ البخارى (2'0 : أمره أن 
يقسم بدنة كلها لحومها وجلودها وجلالها ) وإعطائها حكمه » وقد اتفقوا على أن لحمها لا 
يباع فكذلك الجلود والجلال »وأجاره الأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وهو وجه عند 
الشافعية » قالوا : ويصرف عنه فى مصرف الأضحية واستدل آبو ثور بأنهم اتفقوا على 


 ١(‏ 6) أورذه الألبانى فى « الإرواء » ( 5/ ۳۷١‏ ) وعزاه إلى البخارى ومسلم ( 165 ) وأو داود 
١19(‏ ) وابن ماجة ( ۳۰۹۹ ) وأحمد فى ' المسند ' ( ۱۲۳/۱ ) والبيهقى ( 595/4 » 5/ 
۱ ) والتمهيد ( ۲/ ۱١١‏ ) والمشکاة ( ۲۹۳۸ ) . 

. )۲ عون المعبود : ( ص ۸۳ ج‎ )١( 

(۷) رواه فى الحج باب ( 6150 ۱۲۱ ) . 

(۸) فتیح البارى : ( ص 447 ج 7 ) . 

(4) عون المعيود مصدر سابق . 

" ۱۷١۷ * : رواه فى : 56 كتاب الحج » ۱۲۱ - باب يتصدق بجلود الهدى » رقم‎ )٠١( 


01 جواز الركوب على الهدى إذا اضطر إليه إعلاء السئن 


باب جواز ال ركوب على الهدى إذا اضطر إليه وإلا فلا 
۲ عن أبى الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى . 
فقال سمعت رسول الله وة يقول : « اركبها إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا » . رواه 


مسل . 


00" أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : إذا اضطررت 


جواز الانتفاع به » وکل ما جاز الانتفاع جار بيعه » وعورض باتفاقهم على جواز الاكل 
من هدى التطوع ولا يجوز بيعه وأقوى ما يرد به قوله ما أخرجه أحمد فى حديث قتادة بن 
النعمان مرفوعا : « لا تبيعوا لحوم الأضاحى والهدى ٠‏ وتصرفوا وكلوا واستشعوا 
بجلودهما ولا تبيعوا » وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شثتم » " . وسيأتى الكلام فى 
بيع الجلود فى أبواب الأضحية » إن شاء الله تعالى . 
باب جواز الركوب على الهدى إذا اضطر إليه وإلا فلا 

قوله : « عن أبى الزبير إلخ ؛ ٠‏ قال النووى: في ركوب البدنة المهداة مذاهب » مذهب 
الشافعى رحمه الله تعالى أنه يركبها إذا احتاج » ولا يركبها من غير حاجة . وإنما يركبها 
بالمعروف من غير إضرار » وبهذا قال ابن المنذر وجماعة » وهو رواية عن مالك » وقال 
عروة بن الزبير ومالك فى رواية وأحمد وإسحاق : له ركوبها من غير حاجة بحيث لا 
يضرها » وبه قال آهل الظاهر ١‏ وقال أبو حنيفة : لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا . 

وحكى القاضى عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ؛ ولمخالئة ما كانت 
الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة وإهمالها بلا ركوب » دليل الجمهور أن 
رسول الله واا أهدى ولم يركب هديه » ولم يأمر الناس بركوب الهدايا » ودليلنا على 
عروة وموافقيه رواية جابر المذكورة ٠‏ والله أعلم اه . 


قلت : رواية جابر حجة لأبى حنيفة على الشافعى وموافقيه أيضا ء. فإن قرله 05 : 


. "۳۷٦ رواه فى: 6 كتاب الج . 56 باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها .رقم‎ )١( 
. أى مرکبا‎ ٩ قوله : « حتى تجد ظهرا‎ 
. (1/٤ ( رواه أحمد ( 16/5 ) والمجمع‎ )۲( 


جواز الركوب على الهدى إذا اضطر إليه ro‏ 
BOSD OSES SESE ODDO‏ 


إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير قادح . أخرجه محمد فى « الموطأ ٦‏ وسنده صحيح . 


« إذا أللجئت إليها » صريح فى معنى الاضطرار وهذا ما يقوله أبو حنيفة : لا يركبها إلا أن 
يجد منه بدا ء فافهم . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : واستدل به - أى بحديث أبى هريرة رضى الله عنه : أن 
رسول الله وَل رأى رجلا يسوق بدنة فقال : « اركبها » فقال : إنه بدنة » فقال : 
«اركبهاء ويلك 100 فى الثانية أوالشالثة » على جواز ركوب الهدى » سواء كان واجبا أو 
متطوعا به ؛ لكونه ية لم يستفصل صاحب الهدى عن ذلك ء فدل على أن الحكم لا 
يختلف بذلك » وأصرح منه ما أخرجه أحمد من حديث على أنه سئل : هل يركب الرجل 
هديه ؟ قال لا باس ء قد كان النبى يلل بمر بالرجال یشون فأمرهم يركبون هديه » أى 
هدى النبى ية . إسناده صالح > وبالجواز مطلقا قال عروة بن الزبير » ونسبه ابن المنذر 
لأحمد وإسحاق ٠‏ وبه قال أهل الظاهر » وهو الذى جزم به النووى فى "الروضة" تبعا 
لأصله فى الضحايا ونقله فى « شرح المهذب » عن القفال والماوردى » ونقل فيه عن أبى 
حامد والبندنيجى وغيرهما تقييده بالحاجة . 

وقال الرؤيانى : تجويزه بدون الحاجة يخالف النصء وهو الذى حكاه الترمذى عن 
الشافعى وأحمد وإسحاق» وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعى 
ومالك وأبى حنيفة وأكثر الفقهاء»وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى 
ذلك. وهو المنقول عن الشعبى عند ابن أبى شيبة» ولفظه : لا يركب الهدى إلا من لا يجد منه 


)١(‏ موطأ محمد ( ص 155 », ح رقم : ١١ » ) ' 4١١"‏ - باب الرجل يسوق بدنه فيضطر إلى 
ركوبها . 

(۲) رواه البخارى ( ٤1/۸ ۰ ۸/٤‏ ) ومسلم فى ( الحج » ح رقم :' ۳۷١‏ ' ) وأبو داود في (المناسك 
باب " ۱۸ " ) والترمذى ( 41١‏ ) والنساتى فى ( الحج » باب " ۷۳ " ) وابن ماجة ( 1١7‏ ع 
٠٤‏ ) ومالك ( ۳۷۷ ) » وأحمد فى * المسند ° ( 565/7 . 4لا « o AV « 4A)‏ م.مع 
NP |‏ 215.75 51 2 754 2 ۲ ) والدارمى ( 557/7 ) والييهقى ( 0 ) وشرح 
السنة ( ۷/ ١96‏ ) ونصب الراية ( ۳/ ٠١١‏ ) وابن كثير فى « التفسير ٤۱۹/١ (١‏ ) والبغوى 
(/ ۱۷) والحلية ( 1٤/٥‏ » 769/9 ) ومعانى ( ۲/ 11١‏ ) وحيب .)١١/95(‏ 


7 من أهدى تطوعا ثم مانت فى الطريق فليس عليه إبدالها إعلاء السئن 


باب من أهدى تطوعا ثم مانت فى الطريق فليس عليه إبدالها 
4 عن ابن عمر (مرفوعا) : امن أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها ور 


ولفظ الشافعى الذى نقله ابن المنذر وترجم له البيهقى : يركب إذا اضطر إليه ركوبا غسير 
قادح وقال ابن العربى عن مالك : يركب للضرورة » فإذا استراح نزل . 

والدليل على اعتباره القيود الثلاثة وهى الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب 
بانتهاء الضرورة ما رواه مسلم > فذكر حديث جابر المذكور فى المآن . وفى المسألة مذهب 
خامس » وهو المنع مطلقا » نقله ابن العربى عن أبى حنيفة وشنع عليه » ولكن الذى نقله 
الطحاوى وغيره الجواز بقدر الحاجة قال العينى : الذى نقله الطحاوى وغيره أن مذهب أبى 
حنيفة ما ذكره صاحب ١‏ الهداية » "° اه . 

وقال الشوكانى فى « النيل » : والطحاوى أقعد بمعرفة مذهب إمامه ء وقد وافق أبا 
حنيفة الشافعى على ضمان النقص فى الهدى الواجب ( وعد أبى حنيفة يضمن ما نقص 
مطلقا سواء كان واجبا أو تطوعا ) . وامتلف من أجاز الركوب هل يجوز أن يحمل عليه 
متاعه ؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور » وهل يحمل عليها غيره ؟ أجاز الجمهور أيضا فى 
التفصيل المذكور ؛ ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها . واخختلفوا فى اللبن إذا 
احتلب منه شيئا » فعند الشافعية والحنفية : يتصدق به > فإن أكله تصدق بثمنه » وقال 
مالك: لا يشرب من لبنه » فإن شرب لم يغرم اه . ملخصا . 

ولعلك قد عرفت بما ذكرنا من اختلاف أقوال العلماء فى مسألة الركوب على الهدى أنه 
ما من إمام من الأئمة إلا وقد روى عنه مثل قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

باب من أهدى تطوعا ثم مانث فى الطريق فليس عليه إبدالها 

قوله : « عن ابن عمر إلى آخر الباب » » قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة » قال 

فى ١‏ الهداية ؛ : ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره ؛ لأن القربة 


. ) ٤ج‎ ۷۰١ الهداية : ( ص‎ )١( 


من أهدى تطومًا ثم ماتت فى الطريق فليس عليه إبدالها 0۹ 


شاء ترك » وإن كان فى نذر فليتيدل). رواه الحاک) والبيهقى 20 (كنز العمال20. 

ه"٠"-‏ أخبرنا مالك » أخبرنا نافع : أن ابن عمر أو عمر شك محمد كان 
يقول: من أهدى بدنة فضلت أو مانت فإن كانت نذرا أبدلها » وإن كانت تطوعا فإن 
شاء أبدلها » وإن شاء تركها . أخرجها محمد فى ١‏ الموطأ ) ١‏ . وفى « التعليق 
الممجد) وفى موطأ يحيى عن ابن عمر من غير شك اه . 


تعلقت بهذا المحل وقد فاتت اه . وأورد عليه فى ١‏ النهاية » و« فتح القدير 2*(6 من مسألة 
اشتراء الفقير الأضحية ووجوبها عليه بمجرد الاشتراء ما لا يرد ههنا » فإن صاحب 
«الهداية» لم ينكر وجوب هذا الهدى المتطوع به عينا » وإنما ينكر وجوبه فى الذمة › 
وكذلك الفقير إذا اشترى أضحية وجب عليه ذبحها فإن ضاعت أو ماتت ليس عليه إبدالها 
لعدم وجوبها فى ذمته فافهم . ْ 
قال الموفق فى « المغنى » : إن من تطوع بهدى غير واجب لم يخل من حالين : 
أحدهما : أن ينويه هديا » ولا يوجب بلسانه إلا بإشعاره وتقليده » فهذا لا يلزمه إمضاؤه 
وله أولاده ونماؤه . الثانى : أن يوجب بلسانه فيقول : هذا هدى » أو يقلده أو يشعره ینوی 
بذلك إهداءه فيصير واجبا معينا يتعلق الوجوب بعينه دون ذمة صاحبه » ويصير فى يدى 
صاحبه كالوديعة » يلزمه حفظه وإيصاله إلى محله ‏ فإن تلف بغير تفريط منه أو سرق أو 
ضل لم يلزم شىء ؛لأنه لم يجب فى الذمة » إنما يتعلق الحلق بالعين فسقط بتلفها كالوديعة 
وقد روى الدارقطنى 20 بإسناده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله يل 
يقول : « من أهدى تطوعا ثم ضلت فليس عليه البدل إلا أن يشاء » فإن كان نذرا فعليه 
البدل » » وفى رواية ("2 قال « من أهدى تطوعا ثم عطب فإن شاء أبدل وإن شاء أكل » 


(۳-۱) رواه الحاكم ( ٤٤۷/۱‏ ) والبيهقى ( 554/0 ) وابن خزية ( 701/4 ) وكنز العمال ( .)۱١۲۷۳‏ 
)٤(‏ موطأ محمد : ( ص 147 ء ح رقم : 21١ ») 41١5‏ باب الرجل يسوق بدنه فيضطر إلى ركويها. 
(45) فح القدير : ( ص ۸۳ ج ۳ ) . 

. ) ۲٤۳ 2 ۲٤۲/۲ ( : سان الدارقطنى‎ )1( 

(۷) سنن الدارقطتى : ( ۲٤٩/۲‏ ) . 


0A.‏ ما يفعل بالهدي إذا خاف عليه العطب إعلاء السئن 


بات ما يفعل اليتع إذا شاف عليه الطب 

لا کان يبعث معه بالبدن ثم يقول  :‏ إذا عطب منها شىء فخشيت عليه موتا 
فانحرهاء ثم اغمس نعلها فى دمها ثم اضرب به صفحتها » ولا تطعمها أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك » رواه مسلم ١7‏ . 


وإن كان نذرا فليبدل » » فأما إن أثلف بتفريط منه فعليه ضمانه ؛ لأنه أتلف واجبا لغيره 
فضمنه كالوديعة اه . 

وفيه أيضا : يتعين الهدى بقوله : هذا هدى أو تقليده أو إشعاره مع النية » وبهذا قال 
الثورى وإسحاق ؛ لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود › 
كمن بنى مسجدا وأذن فى الصلاة فيه » وكذلك الأضحية تتعين بقوله : هذه أضحية فتصير 
واجبة بذلك » هذا مقصود الشافعى » وقال مالك وأبو -حنيفة : إذا اشتراها بنية اللأضحية 
صارت أضحية ؛ لأنه مأمور بشراء أضحية > فإذا اشتراها بالنية وقعت عنه كالوكيل ١‏ قال 
صاحب المحرر : وهو ظاهر كلام أحمد اه . ملخصا . 

باب ما يفعل بالهدى إذا خاف عليه العطب 

قوله : ٠‏ عن ابن عباس إلى آخر الباب » قلت : وأخرج محمد فى ١‏ الآثار » ١‏ : 

أخبرنا أبوحنيفة حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعى عن خالته عن عائشة آم 


, "۳۷۸7: كتاب الج » 51 باب ما يفعل بالهدى إذا عطب في الطريق رقم‎ 1١9 : رواه فى‎ )١( 
ورواه‎ . ) 1١1 ( ورواه أبو داود فى : المناسك » باب ( 18 ) » وابن ماجة فى المناسك باب‎ 
ء ورواه الدارمى فى : المناسك باب ( 11 ) »2 ورواه أحمد فى‎ ) /١ ( باب‎ ١ الترمذى فى : الحج‎ 
. CPVV/oO FYE u YPA Yo لمستلهة : ( ۲1۷/1 < ۲۷4 « 54/4 لاما‎ 
: أى إن قارب الهلاك » بدليل قوله : « فخشيت الهلاك » وقوله‎ ٠ قوله : # إن عطب منها شىء‎ 
. «ئم أغمس نعلها فى دمها  أى النعل التى كانت معلقة بعنقها‎ 
, ) الأثار : ( 6م‎ )0( 


ما يفعل بالهدى إذا خاف عليه العطب YoA\‏ 
:كك كت كت عت E‏ عد كت E E a‏ كد E‏ ك4 كت E‏ 
۷ ۔ عن أبى قتادة مرفوعا :7 إن كان هديا تطوعا عطب فلا تأكل منه » أخرجه 
ابن خزيمة فى صحيحه . ١‏ كنز العمال »° . 


المؤمنين رضى الله عنها قالت : سألتها عن الهدى إذا عطب فى الطريق كيف يصنع به ؟ 
قالت: أكله أحب إلى من تركه للسباع » وقال أبو حنيفة ( فى تفسير قولها ) : إن كان 
واجبا فاصنع به ما أحببت وعليك مكانه > وإن كان تطوعا فتصدق به على الفقراء > فإن 
كان ذلك فى مكان لا يوجد فيه الفقراء فانحره » واغمس نعله فى دمه ثم اضرب به 
صفحتهء ثم نحل بينه وبين الناس يأكلون ٠‏ فإن أكلت منه فعليك مكان ما آكلت › وإن 
شعت صنعت به ما أحببت وعليك مكانه » قال محمد : وبه تأخذ اه . 

قلت : ودلالة الآثار المذكورة على مذهب أبى حنيفة ظاهرة » غير أن المتبادر من الآثار 
عدم جواز الأكل من الهدى المتطوع به مطلقا إذا عطب »> وأبو حنيفة جوز الأكل منه 
وإطعامه الأغنياء إذا أراد إبداله بهدى آحر مكانه » ولكن قوله فى حديث أبى قتادة عند 
البيهقى : «وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء » فإنه فلابد من قضائه » يدل على أن علة 
المنع فى ما عطب من هدى التطوع عدم وجوب إبداله بهدى آخخر فإن أوجب الرء على نفسه 
إبداله فحكم الواجب ولمتطوع به حينتكد سواء فى جواز الأكل منهما إذا عطب » وعليه 
مكانه » فافهم وهذا معنى قول عائشة : أكله أحب إلى من تركه للسباع (؟؟ أى إذا لم يجد 
الفقراء فى هدى التطوع ولايرجو مجيشهم فى ذلك المكان عن قريب فليأكل منه هو ورفقته 
ولا يتركه للسباع وليهد آخر مكانه » ولا يظن بفقيه أن يشك فى استحسان ذلك والحال 
هذهء والله تعالى أعلم . 

قال النووى : إذا عطب الهدى وجب ذبحه وتخليته للمساكين » ويحرم الأكل منها 
عليه وعلى رفقته الذين معه فى الركب » سواء كان الرفيق مخالطا له أو فى جملة الناس 
من غير مخالطة » والسبب في نهيهم قطع الذريعة ؛ ولثلا يتوصل بعض الناس إلى نحره 
أو تعبيبه قبل آوانه ( قلت : هذا ما لا دلالة له فى الأثر ولا تساعده الأصول »بل الظاهر 


. ) ۱۲۲۷۹ ( : كنز العمال‎ )١( 
. السابقة‎ ' ٤ ' > انظر : الحاشية رقم‎ )۲( 


YoAY‏ ما يفعل بالهدى إذا خاف عليه العطب إعلاء الست 


۸ عن أبى قتادة أيضا مرفوعا : « من ساق الهدى تطوعا فعطب فلا يأكل م 
فإنه إن أكل منه كان عليه بدله » ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها فى دمها ثم ليضرد 
جبينها » وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لابد من قضائه ٠‏ أخرجه البيهق, 7 
«كنز العمال» ". 


أن النبى 4 منع صاحب هديه ورفقته من أكله ؛ لكونهم أغنياء ) . 

قال : واختلف العلماء فى الأكل من الهدى إذا عطب فنحره ١‏ فقال الشافعى : إن كا 
هدى تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك . وله تر 
ولا شىء عليه فى كل ذلك ؛ لأنه ملكه . وإن كان هديا منذورا لزمه ذېحه . فان ترد 
حتى هلك لزمه ضمان » كما لو فرط فى حفظ الوديعة حتى تلفت . فإذا ذبحه غمس نعا 
فى دمه » وضرب بها صفحة سنامة ٠‏ ليعلم من مر به أنه هدى فيأكله ولا يجوز للاغنيا 
الأكل منه مطلقا ؛ لأن الهدى مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم , ويجوز للفشراء هر 
غير آهل هذه الرفقة ( قلت : هذا حلاف ما دلت عليه الآثار ٠‏ فأثر أبى قتادة المذكور في 
لمن صريح فى عدم جواز الأكل من هدى التطوع. وجوازه من الهدى الواجب. فافهم) . 

قال الموفق فى المغنى * : ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شا 
وعليه مكانه ؛ لأنه مضمون عليه » فإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يجزه 
وعاد الوجوب إلى ذمته » كما لو كان لرجل عليه دين فاشترى به منه مكيلا فتلف ق 
قبضه انفسخ البيت وعاد الدين إلى ذمته ؛ ولأن ذمته لم تبرأ من الواجب بتعبيئه ٠‏ وغ 
تعلق الوجوب بمحل آخر » فصار كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا » فإنه يتعلق ال 
بالضامن والرهن مع بقائه فى ذمة المدين › فمتى تعذر استيفاؤه من الضامن أو تلف الرهر 
بقى الحق فى الذمة بحاله » وهذا كله لا نعلم فيه مخالفا . 

وإن ذبحه فسرق أو عطب فلا شىء عليه قال أحمد : إذا نحر فلم يطعمه حتى سرة 
فلا شىء عليه » فإنه إذا نحر فقد فرغ ( فإن القربة فى الهدى تعلقت بإراقة الدم وقا 
حصلت ) وبهذا قال الشورى وابن القاسم من أصحاب الرأى » وقال الشافعى : علي 


5 0) ( وابن خزيمة‎ ) Y€ /o ( رواه البيهفى‎ )١( 
. ) ۲۲/۳ ( : الکنر‎ )5( 


ما يفعل بالهدى إذا خاف عليه العطب ام 
و و و و RR‏ 


الإعادة ؛ لأنه لم يوصل الحق إلى مستحق فأشبه ما لو لم يذبحه » ولنا : أنه أدى الواجب 
عليه فبرئ منه كما لو فرقه » ودليل أنه أدى الواجب أنه لم يبق إلا التفرقة » وليست واجبة 
بدليل أنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأه ؛ ولذلك لا نحر النبى ية البدنات » قال : «من 
شاء اقتطع» أخرجه أبو داود والنسائى كما فى « عون المعبود » © . 

وإذا عطب هذا المعين أو تعيب عيبا يملع الإجزاء لم يجزه ذبحه عما فى الذمة ؛ لأن 
عليه هديا سليما ولم يوجد » وعليه مكانه » ويرجع هذا الهدى إلى ملكه فيصنع به ما شاء 
من أكل أو بيع وهبة وصدقة وغيره » هذا ظاهر كلام الخرقى > وحكاه ابن المنذر عن أحمد 
والشافعى ء وإسحاق » وأبى ثور » وأصحاب الرأى » ونحوه عن عطاء » وقال مالك : 
ويأكل ويطعم من أحب من الأغنياء والفقراء ولا يبيع منه شيئا » ولنا: ما روى سعيد : ثنا 
سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أهديت هديا تطوعا فعطب 
فانحر » ثم اغمس النعل فى دمه ثم اضرب بها صفحته ء فإن أكلت أو أمرت به غرمت 
وإذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره ء ثم كله إن شئت واهذه إن شئت وبعه إن شئت » 
وتقو به فى هدى آخر . 

وإن ضل المعين فذبح غيره ثم وجده » أو عين غير الضال بدلا عما فى الذمة ثم وجد 
الضال » ذبحهما معا » روى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس » وفعلته عائشة » وبه قال 
مالك » والشافعى ء وإسحاق » ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدى فأبدله أن له أن 
يصنع به ما شاء » أو يرجع إلى ملكه أحدهما ؛ لأنه قد ذبح ما فى الذمة فلم يلزمه شىء 
آخر » كما لو عطب المعين . وهذا قول أصحاب الرأى » ووجه الأول: ما روى عن عائشة 
رضى الله عنها :أنها أهدت هديين فأضللتهما » فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهما ١‏ 
ثم عاد الضالان فنحرتهما » وقالت : هذه سنة الهدى ٠‏ وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله 
اة ؛ ولانه تعلق حق الله بهما بإيجابهما أو ذبح أحدهما وإيجاب الآخرءاه . ملخصا . 


قلت : إن صح أثر عائشة هذا فهو محمول على الندب > ولا دلالة على الوجوب » 


ا من نذر الج ماشيًا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما إعلاء السنن 


باب من نذر الحج ماشيا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما 
٠"‏ عن عكرمة عن ابن عباس : أن عقبة بن عامر سأل النبى يكل فقال : إن 
أخنه نذرت أن تمشى إلى البيث وشكا إليه ضعفها › فقال النبى ل : « إن الله غنى عن 
نذر أختك» فلت ركب ولتهد بدنة » . رواه أحمد . وفى لفظ : إن أخت عقبة بن 
عامر نذرت أن نمشى إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك . فأمرها النبى #5 أن 


وإن سلمنا فهو محمول على ما إذا كان المهدى فقيرا لا يملك النتصاب » فإنه إذا أهدى تعلق 
الوجوب بالمحل » فإذا ضل واشترى آخر مكانه تعلق الوجوب بهذا المحل أيضا ٠‏ فإذا وجد 
الأول وجب عليه ذبحه لتعلق الوجوب بعينه » بخلاف الغنى فإن الوجوب فى ذمته دون 
المحل ء فإذا ضل واشترى آخر مكانه تعلق الوجوب بهذا المحل أيضا » فإذا وجد الأول 
وجب عليه ذبحه لتعلق الوجوب بعينه » بخلاف الغنى 27 فإن الوجوب فى ذمته دون 
امحل فإن ضل وأهدى هديا آخخر مكانه لم يبق الأول واجبا ء فإن الوجوب فى الذمة وهو 
لا يتعلق بالمحل كما دل عليه أثر ابن عباس رضى الله عنهما عند سعيد بن منصور بسند 
صحيح » والله تعالى أعلم . 
باب من نذر الحج ماشيا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما 

قوله : ١‏ عن عكرمة إلخ » ء قال فى ١‏ الهداية " : ومن جعل على نفسه أن يحج 
ماشيا ٠‏ فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة » وفى الأصل خيره بين الركوب والمشى 
وهذا إشارة إلى الوجوب اه . قال المحقق : وهذا لأنه التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه 
بتلك الصفة ٠‏ كالتزام التتابع فى الصوم اه . 

وقال الجصاص فى « أحكام القرآن » : روى موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن 
ابن عباس قال : ما آسى على شىء إلا أنى وددت أنى کلت حججت ماشيا ؛ لأن الله 


)١(‏ رواه أحمد ( ۲۳۹/۱ ۰ 76 » ۳۱١‏ ) والبيهقى ( ۷۹/١١‏ ) وابن نحزيمة ( ٠٠٤٠٠‏ ) والطبرانى 
(۳۰۹/۱۱ ) والجوامع ( 4480 ع ٤۸۸۲‏ ) والكنز ( 550٠٠‏ ) ونصب الراية ( ٠٠١/۳‏ ) . 
(۲) قوله : ١‏ الغنى » سقطت من الأصل وأئبتناه من المطبوع » . 


من نذر الحج ماشيا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما "oAo‏ 
ل a‏ 992922239 022025999525009 


تركب وتهدى هديا . رواه أبو داود ١7‏ وسكت عنه هو والمنذرى ورجاله رجال 


الصحبح . وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص ؛» : إسناده صحيح » نيل 7 . 


تعالى :يقو : «يأتوك رجالا 6" وروی ابن نجيح عن مجاهد : أن إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام حجا ماشيين » وروى القاسم بن الحكم عن عبيد الله الرصافى عن عبد الله 
ابن عتبة بن عمير قال : قال ابن عباس : ما قدمت على شىء فاتنى فى شيبتى إلا أنى لم 
أحج ماشيا . 
( قلت : أخرجه ابن جرير فى تفسيره بطريق أبى معاوية عن حجاج بن أرطأة عن 

عباس قال لعا و E‏ 
« يأتوك رجالاً» وفيه انقطاع » والظاهر أن الحجاج يرويه عن ابن جريج عن ابن عباس : 
يدل عليه الإسناد الذى ذكره قبله وقد ذكره الحصاص بسندين آخحرين غير هذا » وتعدد 
الطرق يورث الضعيف قوة كما لا يخفى ) . ولقد حج الحسن بن على خمسا وعشرين 
حجة ماشيا من المدينة إلى مكة » وأن النجائب لتقاد معه ( أخحرجه الحاكم فى 
«المستدرك»» وسكت عنه وهو الذهبى ) . 


وروی عبد الرزاق عن عمرو بن ذر عن مجاهد قال : كانوا يحجون ولا يركبون > 
فانزل الله تعالى : 8 يأتوك رجالا وعلی کل ضامر € . وروی ابن جريج قال : أخبرنى 
الخلا قال سه سكلل ب على قول > كان اليو ابن على عش تناد هوا 

قال أبو بكر : قوله تعالى : « يأتوك رجالا وعلئ كل ضامر 4 يقتضى إباحة احج 
ماشيا وراكبا » ولا دلالة فيه على الأفضل منهما » وما رويناه عن السلف فى اختيارهم 


. ) ۳۲۹۱ ( : رواه فى كتاب الأيمان والنذور » 71 باب ماجاء فى النذر فى المعصية » رقم‎ )١( 
. ) ٤ : ح رقم‎ ٠ 557/80 : النيل‎ )۲( 

(۳) سورة الحج آية : ۷ 

(4) رواه الحاكم : ( ٥0۸/۴‏ ) . 

(6) سورة الحج آية : ۷ 


أختى حلفت أن تمشى إلى البيت » وأنه يشق عليها المشى › فقال : ١‏ مرها فلتركب إذا 


الحج ماشيا وتأويل الآية عليه يدل على أن الحج ماشيا » وقد روى عن النبى بل ما يفصح 
عن ذلك وهو أن أم عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى بيت الله تعالى فأمرها النبى كف أن 
تركب وتهدى ٠‏ وهذا يدل على أن المشى قربة قد لزمت بالنذر» ولولا ذلك لا أوجب النبى 
ية عليها هديا عند تركها المشى اها . 

قلت : ويعكر عليه ما أخرجه البيهقى بسند صحيح ()» عن أبى هريرة رضى الله عنه: 
بينما رسول الله ية يسير فى جوف الليل إذا أبصر بجمال نفرت منه الإبل » فإذا امرأة 
عريالة لاقشة شمرحا ء فقالت : نذرت أن أحم عريانة ناقضة شعرى فقال : ؟ سردا 
فلتلبس ثيابها » وستهرق دما » » كذا فى ١‏ النيل » . وهو حجة من قال : لا نذر فى 
معصية » وكفارته كفارة يمين ٠‏ كما سيأتى فى أبواب النذر » فليس فى إيجابه يه الهدى 
على أخت عقبة بن عامر دليل على كون المشى إلى بيت الله قربة » وإلا لزم أن يكون حج 
المرأة عرياتة ناقضة شعرها قربة أيضا ؛ لأنه وة أوجب عليها الهدى . فالاولى الاعتماد 
فيه على ما روى عن السلف » وما سيأتى عن رسول الله َة نما يدل على كوئه أفضل من 
الركوب » فافهم . 

وقد اختلفت الروايات فى المذهب » فذكر محمد فى « الأصل » : يخير بين الركوب 
والمشى ؛ لأن الحج راكبا أفضل » ويكره ماشيا . وفى ‏ الجامع الصغير » أشار إلى وجوب 
المشى حيث قال : لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة » وفيه إشارة إلى الوجوب؛ لانه 
أخبر عن المجتهد > وإخباره يعتبر بإخبار الشارع ؛ لأنه نائبه فى بيان الأحكام » وقال 
مشايخنا للتوفيق بين الروايتين : إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق المشى » وإذا قربت 
والرجل من يعتاد المشى ولا يشق عليه ينبغى أن لا يركب ؛ وبهذا يحصل التوفيق بين 
روايتى الأصل والجامع الصغير » كذا فى ١‏ البناية  “‏ للعينى . 


)١(‏ قلت : هكذا هو فى « النيل » بسند صحيح ٠‏ وفى ١‏ فتح البارى » : بسند ضعيف » وهو الظاهر 
وحينئذ فلا إشكال » والله تعالى أعلم . 


من نذر الحج ماشيًا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما رم 
عت لت عه حت عه حت ص يت ست مت كت ع ع د نت سم كن كد هد 0 
لم تستطع أن تمشى فما أغنى الله أن يشق على أختك » . أخرجه الحاكم (» وسكت 
عنه الحافظ فى « الفتح » 7 » ومن طريق كريب عن ابن عباس نحوه بلفظ : « لتحج 
راكبة ثم لتكفر يمينها !. رواه أحمد"» وأبو داود ؛“ورجاله رجال الصحيح. نیل۲(“ 


قال المحقق فى الفتح : لا يقال : لا نظير للمشى فى الواجبات » ومن شرط صحة 
النذر أن يكون من جنس المنذور واجب ؛ لأنا نقول : بل له نظير » وهو مشى المكى الذى 
لا يجد الراحلة وهو قادر على المشى » فإنه يجب عليه أن يحج ماشيا » ونفس الطواف 
أيضا اه . 

وقال الحافظ فى ١‏ الفتح ١‏ : وفى الحديث - أى فى حديث عقبة بن عامر - صحة 
النذر بإتيان البيت الحرام > وعن أبى حنيفة : إذا لم ينو حجا ولا عمرة لا ينعقد ( هذا إذا 
نذره بلفظ الإتيان أو الذهاب ونحوه » وإذا قال : على المشى إلى بيت الله تعالى » ينعقد 
وعليه حج أو عمرة » كما فى ١‏ فتح القدير » 2 ثم إن نذره راكبا لزمه دم لقرفهه بتوفر 
مؤنة الركوب ٠‏ وإن نذره ماشيا لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهى العمرة أو الحج » وهو 
قول صاحبى أبى حنيفة ٠‏ فإن ركب بعذر أجزأه » ولزمه دم فى أحد القولين عن الشافعى» 
واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة » وإن ركب بلا عذر لزمه الدم » وعن الالكية فى العاجز 
يرجع من قابل ء فيمشى ما ركب إلا إن عجز مطلقا فليزمه الهدى » وليس فى طرق 
حديث عقبة ما يقتضى الرجوع » فهو حجة للشافعى ومن تبعه » وعن عبد الله بن الزبير : 
لا يلزمه شيئا مطلقا . قال القرطبى : زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات ولا ترد » وليس 
سكوت من سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرها قال : والتمسك بالحديث فى عدم 


.) 1707 /5 ( : رواه الحاكم‎ )١( 

(۲) فتح البارى : ( ص 0١١‏ ج .)١١‏ 

(۳) رواه أحمد : ( ۱٤۳/٤‏ ) . 

. " رواه أبو داود فى : الأيمان والنذور » باب " "الا‎ )٤( 
.)41 ۷۹ /1١ ( : ورواه البيهقى‎ 

(5) اليل : ( 8/ 237345 رقم : 0 

(5) فتح القدير :(ص ۸۸ ج ۳) , 


ToAA‏ من نذر الحج ماشيًا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما إعلاء السثن 

50١‏ أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم النخعى عن على 
ابن أبى طالب کرم الله وجهه أنه قال : من نذر أن يحج ماشيا ثم عجز فلي ركب وليحج 
ولينحر بدنة . وجاء عنه فى حديث آخر : ويهدى هديا . أخرجه الإمام محمد فى 
«موطته» ‏ » وسئده صحيح » وإبراهيم عن على مرسل ؛ ومراسيله صحاح كما مر 
غير مرة . 


إيجاب الرجوع ظاهر ء ولكن عمدة مالك عمل أهل المديئة اه . 
وفى ‏ نيل الأوطار ؛ بعد ذكر المأاهب بتفاصيلها : وعن الهادوية : أنه لا يجوز 
الركوب مع القدرة على المشى » فإذا عجز جار الركوب ولزمه دم » قالوا : لأن الرواية 
وإن جاءت مطلقة فقد قيدت برواية العجز › ولا يخفى ما فى أكثر هذه التفاصيل من 
المخالفة لصريح الدليل » ويرد قول من قال : بأنه لا كفارة مع العجز وتلزم مع عدمه» ما 
وقع فى حديث عكرمة عن ابن عباس وفى الرواية التى بعده »فإنهما محصران بوجوب 
الهدى مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم الطاقة اه. 
قوله : « أخبرنا شعبة بن الحجاج إلخ »» قال محمد فى باب من جعل على نفسه المشى 
ثم عجز : أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة (كان شاعرا غزلا حيرا ثقة وليس له فى الموطآ 
غير هذا الحديث » ذكره ابن عبد البر وغيره  »‏ تعليق » ) أنه قال : خرجت مع جدة لى 
عليها المشى إلى بيت الله تعالى » حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت ٠‏ فارسلت مولى لها 
عبد الله ابن عمر ليسأله » وخرجت مع المولى فسأله . فقال عبد الله بن عمر : مرها 
فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت » قال محمد : قد قال هذا قوم .وأحب إلينا من هذا 
القول ما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه › فذكر أثر المآن وقال : وهو قول أبى 
حنيفة والعامة من فقهائنا » أخبرنا مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد قال : كان على مشى 
فأصابتنى خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبى رباح وغيره »فقالوا : عليك 
هدى. فلما قدمت المدينة سألت فأمرنى أن أمشى من حيث عجزت مرة أخرى» فمشيت قال 
محمد : وبقول عطاء نأخذء يركب وعليه هدى لركوبه ولیس عليه أن يعود اه . 


قلت : وفى ذلك كله تأييد لا فى الجامع الصغير ٠‏ من وجوب المشى على من نذر 


(1) موطأ محمد : ( ص 2577 ح رقم : ۷٤۷‏ ) » 4 باب من جعل على نفسه المشى ثم عجز . 


من نذر الحج ماشيًا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما o۸۹‏ 


7*9 عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد الله بن عباس قال : كانت الأنبياء 
يدخلون الحرم مشاة حفاة » ويطوفون بالبيث ويقضون المناسك حفاة مشاة . رواه ابن 
ماجة 2١(‏ وفيه مبارك بن حسان مختلف فيه » وثقه ابن معين ولينه آخرون › وذكر 
الحافظ الحديث فى ١‏ التلخيص »9 وسكث عنه » وله شواهد ذكرها الحافظ فى 
«التلخيص» أيضا. 

۳۰۲۳ عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى بل قال : ١‏ إن آدم أتى البيت 
ألف آنية لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه».رواه ابن خزهة ‏ فى صحيحه › 


المشى إلى بيت الله تعالى وهو الراجح الصحيح عندنا + لما قد عرفت من اتفاق علماء 
الحرمين على وجوب المشى وإن اخحتلفوا قى جزاء الركوب > فقال أهل مكة : عليه الهدى 
وقال آهل المدينة: عليه أن يرجع بالمشى إذا استطاعه »> وهو مقتضى القياس . 

قال المحقق فى « الفتح » : واعلم أن مقتضى الأصل ( فى باب النذور ) أن لا يخرج 
عن عهدة النذر إذا ركب » كما لو نذر الصوم متتابعا فقطع التتابع » ولكن ثبت فى ذلك 
فى الحج نصا فوجب العمل به » ثم ذكر ما ذكرنا من الأحاديث فى المتن ثم قال : إلا أنه 
بإطلاق الهدى من غير تعيين بدنة لقوة روايتها اه . فما ذكره فى « المبسوط » من التخيير 
بين المشى والركوب مرجوح لا يعمل به » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن عطاء وعن ابن عباس إلخ » . دلالتهما على كون المشى إلى بيت الله 
محمودا فى الشرع ظاهرة 3 فإن شرائع من قبلنا حجة علينا إذا ذكرها الشارع من غير إنكار 
فإن قيل : قد أنكرها الشرع عملا لما قد تواتر عن النبى ية أنه لم يحج إلا راكبا ٠‏ قلنا: 
إغا اختار النبى بللا الركوب للرد على ما كان عليه أهل الجاهلية ٠‏ فإنهم كانوا 


. )۲۹۳۹( رواه فى : 768 ۔ كتاب المناسك › ۲۵ ۔ باب دخول الحرم » رقم‎ )١( 
فى الزوائد : فى إسناده مبارك بن حسان > وهو وإن وثقه ابن معين » فقد قال النسائى : ليس‎ 
بالقوى » وقال أبو داود : منكر الحديث » وقال ابن حبان فى الثقات : يخطئ ويخالف ء وقال‎ 
. وإسماعيل ذكره ابن حبان فى الثقات » وباقى رجال الإسناد ثقات‎ ٠ الأردى : متروك‎ 

(۲) التلخيص الخحبير : ( ص 5١١‏ ج .)١‏ 


(۳) رواه ابن خزعة : ( ۲۷۹۲ ) , 


.0۹ حرم المديئة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام إعلاء السان 
PODROSODOODOOOOOOOOOOOS‏ 


وقال : فى القلب من القاسم بن عبد الرحمن شىء » قال الحافظ : القاسم هذا واهء 
«الترغيب )١(‏ والترهيب » . 
قلث : بل هو حسن الحديث » وثقه ابن معين وغيره كما مر غير مرة » وصحح له 
الترمذى » وقال يعقوب بن شيبة : منهم من يضعفه › ترغيب . 
باب حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام 
٤‏ عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : كنت أرمى الوحش وأصيدها 
وأهدى لحمها إلى رسول الله يلل » فقال رسول الله #4 : ١‏ أما لو كنت تصيدها بالعقيق 


يحجون ولا يركبون» رواه عبد الرزاق!') عن عمرو بن ذر عن مجاهد كما تقدم» وربما كان 
يختار ما غيره أولى عنده لبيان الجواز ؛خشية أن يشق على أمته» كما مر غير مرةء فافهم. 

قوله : « عن سلمة بن الأكوع إلخ » » قال العينى فى « العمدة» : احتج بهذا 
الحديث أى - بحديث ألس رضى الله عنه مرفوعا : « المدينة حرم من كذا إلى كذا لا 
يقطع شجرها » , الحديث ‏ » محمد بن أبى ذثب » والزهرى » والشافعى . ومالك ٠‏ 
وأحمد وإسحاق » وقال : المدينة لها حرم » فلا يجوز قطع شجرها ولا أذ صيدها » 
ولكنه لا يجب فيه عندهم خلافا لابن أبى ذثب فإنه قال : يجب الجزاء » وكذلك لا يحل 
سلب من يفعل ذلك عندهم إلا عن الشافعى فى القديم » ويروى فيه أثرا عن سعدء وقال 
فى الجديد بخلافه » وقال أبن نافع : سئل مالك عن قطع سدر المدينة وما جاء فيه من 
النهى ؛ فقال : إنما نهى عن قطع سدر المدينة لئلا توحش » وليبقى فيها شجرها › 
ويستآنس بذلك » ويستظل به من هاجر إليها » وقال ابن حزم : من احتطب فى حرم 
المنيئة فحلا ل مك كل ما مه من ال فلك وقريته إلا ما سحن به غؤرته فقط' ا 
روى مسلم بسنده عن عامر بن سعد . « أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا 
يقطع شجرا يخبطه فسلبه » الحديث . 


(۱) الترغيب : (۲/ ١51/‏ ) . 
(؟) تقدم . 
(9) تقدم . 


١‏ حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام أوه؟ 
7 حك كك 25 E‏ عد صن مت ص كد O‏ كك م اح E ES‏ 
لشيعتك إذا ذهبت وثلقيتك إذا جئت › فإنى أحب العقيق» . رواه الطبرانى فى 


«الكبير)(١)‏ بإسناد بحسن > «الترغيب)7) وقال الهيثمى: إسناده حسن» وفاء الوفاء9©. 


وقال الثورى وأبو حنيفة » وعبد الله بن المبارك » وأبو يوسف »› ومحمد : ليس 
للمدينة حرم كما كان لكة »( لعدم وجوب الإحرام على داخلها ؛ ولأنه لو كان محرما 
لبينه النبى َة بيانا عاما » وأوجب قيه الجزاء كصيد الحرم ) وأجابوا عن الحديث المذكور 
(وعن كل ما ورد فى تحريم المدينة ) بأنه بي قال ذلك لا لأنه ° لما ذكره من تحريم صيد 
المدينة وشسجرها » بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها » كما ذكرنا عن 
قريب عن ابن نافع : سثل مالك إلخ » وذلك كمنعه ييه من هدم آطام المدينة وقال : «إنها 
زينة المديئة » 2*0 على ما رواه الطحاوى بسنده عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله 
يكل آطام المدينة أن تهدم » وفى رواية 21  :‏ لا تهدموا الآطام » فإنها زينة المديئة » . 
وهذا إسناد صحيح » ورواه البزار فى مسنده » وروى الطحاوى أيضا من حديث أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصيد » فذكر حديث المثن » ثم قال : ففى 
هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة » ألا ترى أن رسول الله يله قد دل سلمة وهو 
بها على موضع الصيد » وذلك لا يحل بمكة ؟! » فثبت أن حكم صيد المدينة حلاف حكم 
صيد مكة اه . ملخصا . 


قلت : وأيضا فقد دله على أن يصاد بالعقيق » وهو داحل فى حرم المدينة عند القائلين 


, ) 1۲۲۲ /۷ ( : رواه الطبرانی‎ )١( 

(۲) الترغيب : ( ص 5١١‏ ج١).‏ 

(*) وفاء الوفاء : ( ص ۱۸۸ ج 5 ) . 

)٤(‏ فى العبارة تطويل » والمعنى: أن النبى كَل لم يقل : المدينة حرم من كذا إلى كذا لا ذكروه من تحريم 
صيدها وشجرها » بل لا أراد بقاء زيئة المديئة إلخ . 

(6) الميزان : ( 8545 ) . 

(1) شرح معانی الآثار : ( 5/ )۱۹٤‏ , 


a4‏ حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام إعلاء السنن 
مح 2225252225 ا 


بتحريها » ألا ترى أن سعدا سلب العبد الذى كان يقطع الشجر بالعقيق ؟ كما تقدم''' فى 
رواية مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه » وقال السمهودى فى « وقاء الوفاء » "° والصواب 
أن مهبط الثنية المعروفة بالمدرج أول شاطىء وادى العقيق على ميلين من المدينة أيام عمرتهاء 
كما اقتضاه اختبارى لساحة ما بين المسجد النبوى ومسجد ذى الحليفة ٠‏ وبه صرح الأسدى 
من المتقدمين فقال : إن العقيق على ميلين من المدينة » والميل الأول خلف أبيات المدينة 
والثانى حين ينحر من العقبة فى آخره يعنى المدرج » وكان من عبر بالثلاثة اعتبر المسافة من 
المسجد النبوى إلى أول بطن الوادى بعد القصر المعروف بحصن أبى هشام» ومن عبر بالستة 
اعثبره إلى طرفه الأبعد » وهو الذى به ذو الحليفة » فأدحل بطن الوادى فى المسافة ٠١‏ أو 
هو مفرع على القول بأن الميل ألما ذراع » والراجح الموفق لالحتبارنا أنه ثلاثة آلاف 
وحمسمائة ذراع اه . 

قلت : وقد ثبت فى الصحيح" عن أبى هريرة : أن رسول الله اة جعل اثنى عشر 
ميلا حول المدينة حمى » أى فى كل ناحية من المدينة بريدا » فالعقيق داخل فى هذا حتما 
ومع ذلك فقد أباح رسول الله اة صيده » وقال لسلمة بن الأكوع : ١‏ أما لو كنت تصيد 
بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت » . فدل على أن حرم المدينة وصيده ليس 
كحرم مكة وصيده » والله تعالى أعلم . 

وقال الإمام أبو يوسف فى « الخراج » له : حدثنا أبو إسحاق الشيبانى عن بشر بن 
عمرو السكونى عن أبى مسعود الأنصارى أو سهل بن حنيف : أنه سمع النبى بل يقول 
فى المدينة : ١‏ إنها حرم آمن » إنها حرم آمن » إنها حرم آمن» 247 قال : وحدثنا مالك بن 
أنس أنه بلغه عن النبى ية : أنه حرم عضادة المدينة وما حولها اثنى عشر ميلا أى جنبها 


. تقدم كما ذكر المصنف » وسبق تخريجه‎ )١( 

(؟) قوله : « قلت : وقد ثبت قى الصحيح » سقطت هذه الجملة من الأصل > وأثبتناها من المطبوخ 8 

() رواه الطبرانی ( 1١١١/5‏ ١ع‏ ۱۱۲ ) والمجمع ( ۳١۲/۳‏ ) وابن أبى شيبة ( A1۲‏ 11الفقلب 
4) والکنز ( ۳۸۱٤1‏ ) , 


حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام To4¥‏ 
چ 


ه ٣۰‏ عن أنس قال : قال رسول الله 5 : ١‏ أحد جبل يحبنا ونحبه › فإذا جئتموه 
فكلوا من شجره ولو من عضاهه » . رواه الطبرانى فى « الأوسط  »‏ من رواية كثير 
ابن زيد ‏ الترغيب » 9 . 

قلت : وكثير هذا أخرج حديثه ابن خزيمة فى صحيحه » وقال ابن عدى : لم آر 
بحديث كثير بأسا » وقال ابن معين : ثقة » وقال أبو زرعة : صدوق » وفبه لين » وقال 
ابن المدينى : صالح وليس بقوى » وضعفه النسائى » كذا فى الترغيب » أيضا 
فالحديث حسن على الأصل الذى ذكرناه غير مرة . 


وحرم الصيد فيها أربعة أميال حولها أى جنبها © . قال أبو يوسف : وقد قال بعض 
العلماء : إن تفسير هذا إنما هو لاستبقاء العضادة ؛ لأنها رعى المواشى من الإبل والبقر 
والغنم وإنما كان قوت القوم اللبن وكانت حاجتهم إلى القوت أفضل من حاجتهم إلى 
الحطب اه . أى فكان ذلك كما حمى النقيع ليل المسلمين . والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن أنس إلخ » ٠‏ قلت : فيه دلالة على جواز الأكل من شجر أحد » وهو 
داخل فى الحرم عند القائلين بتحريم المدينة > لاحتجاجهم لذلك بحديث على مرفوعا : 
(" وغيرهم كما فى 
عون المعبود 299 وقالوا : إن ثورا هذا جبل صغير حذاء أحد عن يساره جائحا إلى ورائه 


«المديئة حرام ما بين عائر إلى ثور » أخصرجه الشيخان 49) 2 وأبو داود 


(3 ۲) رواء البخارى ( ۲/ 15١7‏ ) والطبراتى ( ٠١57/0‏ ) والميزان ( ۳٠١١‏ ) والمجمع ( 1/4 ) 
واللسان ( 5/ ١1١١‏ ) وإتحاف ( ٠١١/١‏ ) وابن عساكر فى « التاريخ » ( /١‏ ۹ ) والكنر 
7 ) والتاريخ الكبير ( ٥۸/٩‏ ) والفتح ( ۳۸/۷ ٥‏ ۷۷ ) والترغيب ( ؟/ ۲۳۰ ) . 

(۳) قوله : « جنبها » سقط من الأصل وأثبتناه من المطبوع . 

٤(‏ » ه) رواه البخارى فى ( الجزية باب " ١1‏ " » وفضائل المدينة باب "4' ) ومسلم فى ( الحج ٠‏ ح 
رقم ٠‏ 454 ' ) وأبو داود فى ( المناسك باب " ۹١‏ " ) والترمذى فى ( المناقب » باب ۷" ) 
ومالك فى الموطأ ( المدينة » ح رقم ١١‏ ) ورواه أحمد فى # مسئله ٩‏ (159/1 ع 0/ا1اء ۰۱۸١‏ 
YY /Y‏ لوم (fo. fo CTT FT co‏ . 

(5) عون المعبود : 1١55/10‏ ) . 


Tot‏ حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام إعلاء السنن 

۰ وعنه كان النبى ول أحسن الناس خلقا » وكان لى أخ يقال له : عمير 
وهو فطيم , کان إذا جاء قال : « يا أبا عمير ! ما فعل النغير ؟ » لنغر كان يلعب به . 
الحديث للشسيخين (1) وأبى داود" والترمذى م جمع الفوائد (O‏ وقال الترمذى 
(شمائل)20: وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبى الطير ليلعب به » وإثما قال له النبى #89: 
ڀا أبا عمير! ما فعل النغير ؟ ' ؛ لأنه كان له نغير فيلعب به » فمات فحزن الغلام 
عليه » فمازحه النبى بلا اه : 


وذكره الحافظ فى ١‏ الفتح 2176 وقد أباح النبى ل الأكل من أشجار أحد كما ترى . فدل 
على أن حرم المدينة ليس حكمها كحرم مكة » زادهما الله شرفا وكرامة > فإن حرم مكة لا 
يعضد شوكه ولا يقطع شجره » وحرم المدينة يجوز أن يعضد شوكه ويؤكل من شجره 1 

وقوله : « وعنه إلخ مق وفيه دلالة على جواز حبس الصيد بحرم المدينة قال الطحاوى: 
ولو كان حكم صيدها بحكم صيد مكة إذا لما أطلق رسول الله اة حبس النغر ولا اللعب 
به » كما لا يطلق ذلك بمكة . كذا فى ١‏ العمدة "٩‏ للعينى . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل » قال أحمد : 
لا يرد ذلك على الحنفية؛ لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حکم الحرم اه. 


١(‏ -") رواه البخارى ( ۳۷/۸ ) وأبو داود فى ( الأدب باب "ال ' والترمذى ( ۱۹۸٩‏ ) واين ماجة 
(۳ ۰ ۳۷۲۰ ) وأحمد فى " المسند " ( ١6٠ ٠٠١/۳‏ ء 7١73190‏ »ء 4لا؟ ) والبيهقى 
٠ u. /0)‏ ) وشيبة (1/ £00 .4/؛! ) وشرح السنة ( ۳٤۷/۱‏ ء له 
۳ ) والكتر ( 18107 ) والمشكاة ( ٤‏ ) والنبوة ( ۳۱۳/١‏ ) وإتحاف ( ۱١١/۷‏ . 
۰ )وأخلاق ( ۳۲ ) والحلية ( ۱۹۳/۷ » ۰ ) وابن عسساکر فى « التاريخ ١47/8 ( ٩‏ ( 
والفتح ( 516/٠١‏ . 5818 ) وهامش المواهب ( ۱۲۰ ) والكنز ( 854 ) وابن سعد (۳۱۳/۸) 
وأبو عوانة ( ۷۲/۲ ) . 

() جمع الفوائد : ( ص ۱۸۰ ج ۲ ) . 

() الشمائل للترمذى ( ح رقم : ۲۳١‏ ) . 

, ) ۷١ /6( : الفعم‎ )0( 

(۷) العمدة للعينى : ( ص ١١56‏ ج 8 ) . 


حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام 0۹40 
SE‏ 0 
۳۰۷ - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال ١:‏ المدينة حرم » فمن 
أحدث فيها حدثا » أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل 


قال النووى : وهذا الجواب لا يلزم على أصولهم؛ لأن مذهب الحنفية أن صيد الحل إذا 
أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم» ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم بدليله 
اه . 

قلت : لا والله وهو أصل قوی »وهو مذهب ابن عمر كما قدمناه فى أبواب الصيد وبه 
قال ابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس > وذكره الموقق فى ١‏ المفتى © ° , 

قال الحافظ : ويحتمل أن تكون قصة أبى عمير كانت قبل التحريم ء قلنا : لا تقوم 
الحجة بالاحتمال الذى لا ينشا عن دليل » كذا فى « العمدة  »‏ للعينى » وقال القارى فى 
شرح الشمائل : ثم رأيت فى شرح ابن حجر أبحاثا لطيفة ونقولا شريفة أحببت أن 
أذكرهاء قيل: يؤخحذ منه أن صيد المدينة مباح بخلاف مكة » وهو غلط » وأى دلالة على 
ذلك ؟ فإن ذلك الطير » من أين فى الحديث أنه اصطيد فى الحرم ؟ ولیس احتمال اصطياده 
فيه أولى من إحتمال اصطياده حارجه . قلت : هذا خارج عن قواعد آداب البحث ٠»‏ فإن 
القائل إغا استدل بظاهر وجود الصيد فى المديئة أنه ثما اصطيد فيها ؛لأثه الأصل » وأما 
احتمال أنه صيد خارجها فيصلح فى الجملة أن يكون جوابا » فأى غلط فى القول مع أن 
مذهب القائل هو أن الصيد إذا أخذ خارج الحرم وآدخل فيه صار من صيد الحرم حتى لو 
ذبح فيه لكان ميتة ؟ » هذا والقول نسب إلى محيى السنة فى « شرح السنة ٠‏ حيث قال : 
فيه فوائد : منها أن صيد المدينة مباح بخلاف صيد مكة ء فهو إما محمول على كمال 
إنصافه ا » أو على أنه هو المذهب الصحيح عنده » فإن البغوى ليس له قول مردود › 
كذا سمعت بعض مشايخى من الشافعية اه . 

قوله ٠:‏ عن أبى هريرة إلى قوله : عن جابر بن عبد الله إلخ »٠‏ قلت : هذه الأحاديث 
تفيد إطلاق الحمى على حرم المديئة» والحمى لغة: الموضع الذى فيه كلا يحمى من يرعاه » 


. )" المغنى : ( ص 594 ج‎ )١( 
. (؟) العمدة : مصدر سابق‎ 


0۹1 حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام إعلاء السئن 


منه بوم القيامة عدل ولا صرف » . رواه مسلم ‏ وزاد فى بعض طرقه : وجعل اثنى 


وشرعا : موضع من الموات يملع من التعرض له ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواش مخصوصة ٠.‏ 
كذا فى ١‏ وفاء الوفاء ») . 


وقد ثبت أن النبى قل حمى النقيع وقال : « لا حمى إلا لله ولرسوله » » أخرجه ابو 
داود ‏ عن الصعب بن جثامة بسند حسن . وروى أحهد7) بسند فيه عبد الله العمرى 
وهو حسن عن ابن عمر : أن النبى قل حمى النقيع للخيل » فقلت له : لخيله ؟ قال : 
لخيل المسلمين : كذا فى وفاء الوفاء 4 © أيضا . وعليه يحمل تحريم المدينة وما حولها 
بريدا أنه غا حماه رسول الله يلل لمصالح المسلمين » وليس تحريم مكة فى الأحكام يدل 
عليه أما أولا:فما فى أحاديث المتن من إطلاق الحمى عليه » وأما ثانيا:فلما روى البلاذرى 
فى «الفتوح» : حدثنى مصعب بن عبد الله الزبيرى عن أبيه عن ابن الدراوردى عن محمد 
ابن إبراهيم التيمى عن أبيه عن سعد بن أبى وقاص:أنه وجد غلاما يقطع الحمى فضربه 
وسلبه فأسه . فدخلت مولاته أو امرأة من أهله على عمر رضى الله عنه . فشكت إليه 
سعدا » فقال عمر : رد الفأس والثياب أخاك أبا إسحاق . فأبى وقال : لا أعطى غنيمة 
غنمنها رسول الله ة > سمعته يقول: «من وجدتموه يقطع الحمى فاضربوه واسلبوه » ° . 
وه نده جيد » ومصعب بن عبد الله الزبيرى صدوق عالم بالنسب كما فى التقريب" وأبوه 


. ' 4594 : كتاب الج » " ح رقم‎ ١6 : رواه فى‎ )١( 
. ۳۸/۲( » وأحمد فى « المسند‎ ) ۷٤ ء‎ ۷۲/٤ ۰ ١58/7 ( (؟) رواه أبو داود ( ۳۰۸۲۴ ) والبخارى‎ 
وابن أبى شيبة ( ۳۰۳/۷ ) والطبرانی ( 486/8 ) والدار قعلبى‎ ) ۱٤١/١ ( الاء ۷۳ ) والبيهقى‎ 
۲۹۹۲ ( (58/4؟ ) واللحميدى ( ۷۸۲ ) والتعليق ( 810 ) وشرح السئة ( ۲۷۲/۸ ) والمشئكاة‎ 
. ) ۲۹۹/۳ ( والتمهيد ( 1۲/۹ ) وابن عساكر فى التاريخ » ( ۲۷/۴ ) وشرح معانی الأثار‎ 
. ) ۱۵۷ ٥۵/۲ ( : رواه أحمد‎ )۳( 
. ) وفاء الوفاء : ( ص ۲۲۲ ج ؟‎ )٤( 
.) التاريخ » ( ۳۰۲/۳ ك4‎ ١ وابن عساكر فى‎ ) ۱١۳۷۹ ( كنز العمال‎ )٥( 


حرم المديئة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام 0۹¥ 

4" عن عدى بن زيد قال : حمى رسول الله 4 كل ناحية من المديئة بريدا 

بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل . رواه أبو داود(!؟ وسكت عنه. 
وذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » ('» وسكت عنه » فهو صحيح أوحسن . 


ذكره ابن حبان فى الثقات . كما فى ١‏ تعجيل المنفعة » "° . 


وفيه ما يدل على أن هذا الحكم لم يكن كجزاء صيد الحرم وقطع شجره » بل كان من 
باب التعزيز سياسة ؛ ولذا قال عمر لسعد : رد الفاس والثياب ٠»‏ وفيه دلالة صريحة على 
ما قلنا : إن حرم المديئة إثما هو بمعنى الحمى ليس إلا . 

وأما ثالثا : فلما روى الإمام أحمد ° عن جابر بن عبد الله : أن النبى يِل لما حرم 
المديئة قالوا : يا رسول الله ! إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح » وإنا لا نستطيع أرضا غير 
أرضنا فرخص لنا » فقال : ١‏ القائمتان » والوسادة » والعارضة » والمسند ( مرود البكرة ) 
فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيئا » . ذكره الموفق فى « المغنى  »‏ فتراهم قد 
رخص لهم رسول الله ا فى أشياء لم يرخص فى مثلها بحرم مكة » فدل على أن تحريم 
المدينة ليس كتحريم مكة . بل هو دونه فى معنى الحمى ٠‏ ونظير ذلك فى حمل التحريم 
على معنى الإحماء ما ورد عند أحمر (0) وأبى داود'" والبخارى ۳ فى ١‏ تاريخه ٩‏ عن 
عروة بن الزبير : عن الزبير أن النبى ئل قال : ١‏ إن صيدوج وعضاهه حرم محرم لله 
تعالى ». قال الخطابى : ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى 
لنوع من منافع المسلمين » كذا فى ١‏ الثيل ؛ © 


. ) 3١750 : رقم‎ ٠ رواه فى : المناسك » 41 باب فى تحريم المدينة‎ )١( 

(۲) فتح البارق : ( ص ۷۲ ج 4 ) . 

(۳) تعجيل المنقعة : ( 50 ) . 

(؟) لم أقف عليه فى المسند ء وهو فى المغنى كما فى الحاشية رقم ' ٤‏ " . 

(0) المغنى : ( صن ۳۷۰ ج ۲) . 

(8-5) رواه آبو داود ( ٠١7‏ ) وأحمد فى "المند » ( ١18/١‏ ) والمشكاة ( ۲۷٤۹‏ ) والسميدى 
(۳) والكنز ( ۳١۹۹۷‏ ) والبداية ( 4/ 5" ) والميزان ( ٤١/١‏ ) . 

(9) النيل : ( 4/8" اح رقم )١:‏ . 


54" حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام إعلاء السئن 
4" عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ب قال : ١‏ لا يخبط ولا يعضد حمى 
رسول الله ولكن يهش هشا رفيقا » » أخرجه أبو داود(١؟‏ وسكت عنه هو والمنذرى ١‏ 


«عون المعبود» "° . 


قلت : ويؤيد ما قاله الخطابى ما أخرجه أبو عبيدة فى « الأموال » : حدثنا عثمان بن 
صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال : هذا كتاب رسول 
الله با لتقيف » فذكر كتابا طويلا وفيه : ١‏ إن واديهم حرام محرم لله كله عضاهه وصيده 
وظلم فيه وسرق فيه أو إساءة » وثقيف أحق الناس بوج » ولا يعبر طائفهم ٠‏ ولا يدخله 
أحد من المسلمين يغلبهم عليه > وما شاؤوا أحدثوا فى طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم 
إلى أن قال : وما كان لهم من مال بلية ( ولية موضع بالطائف ) فإن له من الأمن ما لهم 
بوج » . الحديث وهذا مرسل حسن صريح فى أن تحريم وج لم يكن كتحريم مكة » بل 
معناه أنه اة جعله خاصا لثقيف لا يغلب عليه أحد من المسلمين سواهم » وهم أحق 
الاس به » لهم أن يحدثوا فى واديهم ما شاؤوا ليس ذلك لغيرهم › وهذا هو معنى تحريم 
المدينة » بدليل ما فى كتاب رسول الله ي بين المؤمنين وأهل يثرب وموادعة يهودها. 

أخرجه أبو عبيد أيضا فى ١‏ الأموال » : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن 
صالح قالا : حدثنا الليث بن سعد حدثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال : بلغنى 
أن رسول الله اة كتب بهذا الكتاب » فذكر كتابا طويلا وفيه : « وإن المدينة جوفها حرم 
لأهل هذه الصحيفة » وأنه ما كان بين آهل هذه الصحيفة من حدث يخاف فساده فإن أمره 
إلى الله وإلى محمد النبى » وأن بينهم النظر على من دهم يشرب إلخ ». وهذا مرسل 
صحيح » وفيه تصريح بأن معنى كون المدينة حرما إنما هو أن أهلها آمنون بعضهم من بعض 
لا يظلمون » يدل عليه قوله : « إن المديئة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة إلخ ١‏ » أى 
أنهم قد اتفقوا على أن لا يؤذى فيها بعضهم بعضا فى نفسه وماله وعرضه فكذلك نقول : 


== سكت عنه أبو داود » وحسنه الترمذى » وسكت عنه عبد الحق » وتعقب ها نقل عن البخارى أنه لم 
يصح » وكذا قال الأزدى ٠‏ وذكر الذهبى أن الشافعى صححه » وذكر الخلال ؛ أن أحمد ضعفه » 
وقال ابن حبان محمد بن عبد الله المذكور كان يخطىع ومقتضاه تضعيف الحديث . 

. ) ۲۰۰ /8 ( رواه أبو داود ( ۲۰۳۹ ) والبيهقى‎ )١( 

(۲) عون المعبود : ( ص ١59‏ ج 7) . 


لا نعلم لتحريم المدينة بعد جواز الاصطياد فيها والأكل من شجرها وهش ورقها » وأخذ ما 
تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل منها » ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه 
للعطف » إلا أن يكون ذلك على معنى كونه بلدا آمنا لا يظلم أهلها ولا يظلم » وهم 
آمنون على أنفسهم وأموالهم » أو على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين » منها: ما 
ذكره ابن نافع عن مالك » ومنها: أن كثرة الأشجار والعضاه والغابات حولها تصونها عن 
دخول العدو فيها بغتة » وعن الإغارة على أهلها هجمة ٠‏ كما أن بقاء الآطام حولها تحميها 
عن اقتحام العدو بالعساكر فيها › هذا هو محمل تحريم المدينة › وحرمة قطع أشجارها 
واختلاء خلاها وتنفير صيدها » يؤيده ما ذكرناه من عدم وجوب الجزاء بالاصطياد فيها 
وقطع أشجارها اتفاقا » وأما حديث سعد فى سلب من يفعل ذلك فمن قبيل الإفراد فيما 
تعم به البلوى » قال البزار : لا يعلم من روى هذا الحديث عن النبى وة إلا سعد ولا عنه 
إلا عامر كذا فى « النيل © 237 . 

يدل على ذلك ما مر عن البلاذرى » ففيه: أن عمر رضى الله عنه لم يكن يعرف الحديث 
وأمر سعدا برد ما سلبه ولا يرد عليه ما رواه أبو داود عن سليمان بن أبى عبد الله عن سعد 
ابن أبى وقاص ١.‏ ولا ما رواه عن أبى ذئب عن صالح مولى التوآمة عن مولى السعد عنه › 
فإن سليمان هذا ليس بالمشهور ٠‏ ومولى سعد مجهول ٠‏ وبمثل ذلك لا يحتج فيما تعم به 
البلوى » فإن الحديث لا يرتقى به إلى الشهرة ولا يخرج عن الإفراد » فافهم . 

وقال القاضى عياض : ولم يقل به أى بحديث سعد واحد بعد الصحابة إلا الشافعى فى 
قوله القديم > وخالفه أئمة الأمصار اه . كذا فى ١‏ شرح مسلم » للنووى وقال ابن بطال: 
حديث سعد بن أبى وقاص فى السلب لم يصح عند مالك » ولا رأى العمل عليه 
بالمديئة اه. كذا فى « العمدة » للعينى ”° . 


. المصدر السابق للنيل‎ )١( 
. ) 68 (؟) العمدة للعينى : ( ص ۱۳۷ ج‎ 


E‏ حرم المديئة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام إعلاء السان 

"٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان لآل رسول الله ية وحش فإذا خرج 
لعب واشتد وأقبل وأدبر » فإذا أحس برسول الله و قد دخل ربض فلم يترمرم كراهة 
أن يؤذيه ؛ . رواه الطحاوى7١)‏ وسنده صحيح › وأخرجه أحمد' أيضا فى مسنده 
«عمدة القارئ » " . 


وبعد التسليم فليس هو بأمر تعبدى » بل من الأمور السياسية التى هى مفوضة إلى رأى 
الإمام » ودليل ذلك أنه ئ قضى بنحوه تثقيف فيمن عضد عضاه وج وقتل صيده » ونصه 
فى الكتاب الذى كتبه لهم : « فمن وجد يفعل من ذلك شيشا فإنه يجلد وتنزع ثيابه» كذا 
فى « كتاب7؟) الأموال 9 » ولم يقل بوجوب الضمان وسلب ثوب من فعل ذلك بوج أحد 
من العلماء على ما علمنا » والله أعلم » وإن قال به أحد من الشافعية فى وجه عندهم فلم 
يقل به أحد فى عضاه لية وصيدها » وفى كتاب رسول الله : « إن ما كان لهم من مال بلية 
فإن له من الأمن ما له بوج » اه فاستويا » وأما تحريمها بمعنى كونها بلدا آمنا لا يقاتل أهلها 
ولا يشهر فيها بسلاح > ولايكاد أهلها بسوء ولا يحديث فيها حدث › ولا يؤورى محدث 
فمجمع عليه لا نعلم فيه خلافا » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن عائشة إلخ » ٠‏ قال الطحاوى : فهذا بالمدينة فى موضع قد دخل فيما حرم 
منها » وقد كانوا يؤون فيه الوحوش ويتخذونها ويغلقون دونها الأبواب ٠»‏ فدل على أن 
حكم المدينة فى ذلك بخلاف حكم مكة » كذا فى العمدة  »‏ للعينى . 

ولكن هذا آخر الكلام ومسك الختام فى باب الج ومتعلقاته وما يتعلق به من الأحكام» 
والحمد لله العسزيز العلام ؛ الملك المنعام » وأفضل الصلاة وأركى السلام > على سيد ولد 
آدم سيدنا محمد النبى الأمى على الدوام > وعلى آله وأصحابه السررة الكرام » الذين 
سبقون! ٠‏ الإيمان وبذلوا جهدهم فى إقامة دعائم الإسلام » وكان ذلك فى ظل حكيم الأمة 
ومجددها » فقيه الملة ومفسرها > ومحلثها . أشرف العلماء الكاملين »راس الأولياء 


. ) 7٠١/0 ( رواه أبو داود ( ۳۰۳۹ ) والبيهقى‎ )١( 
.)١6١ » ۱۱۳/١ ( : رواه أحمد‎ )0( 

() عمدة القارئ : ( ص ۱۳١‏ ج ٩‏ ) . 

(5) كتاب الأموال : ( ۱۹۳ ) . 
(0) العمدة مصدر سابق . 


الزيارة النبوية ۴.۱ 
أبواب الزيارة النبوية 
باب زيارة قبر النبى اة قبل المج أو بعده 
۳۰۱ عن موسى بن هلال العبدى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله يِه : « من زار قبرى وجبت له شفاعتى » 
أخرجه الدارقطنى؟ . 


العارفين » حجة الله فى زمانه على العالمين » رحمة الله فى أوانه على الطالبين » الغقة 
الحجة الثبت الحافظ الشيخ مولانا محمد أشرف على التهانوى أدام الله ظلال بركاته ورفع 
درجاته وتقبل حسناته » وقع الفراغ من تأليفه بعد صلاة العصر يوم الإثنين رابع عشر من 
ربيع الأول سنة ٠١١١‏ ه ( أربع وخمسين بعد ثلاث مائة وألف من هجرة سيد المرسلين ) 
صلاة الله وسلامة عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين . 

ويتلوه أبواب الزيارة زيارة قبر النبى ية وما يتعلق بها من الآداب . وإن كان قد 
تقدم" ذكرها فى أبواب الجنائز من الجزء الثامن لهذا الكتاب » ولكن أعدناه ههنا اتباعا 
لأجلة السلف وأمائل الأصحاب ٠‏ فإنهم يذكرون ذلك غالبا فى آخر كتاب الحج كما قد 
عرفه من عرفه من أولى الألباب . 

ومن عجائب الاتفاقات تسويد باب الزيارة وتكميله قبل إتمام الحج بسلة وأشهر فى المدينة 
المنورة » يبيت سيدى مولانا الخليل تجاه الروض المعطر والمسجد النبوى المنور » وكتابة آخر 
الأوراق منه عند النبى كليلد فى مواجهته وأنا واقف بين يديه خائفا وجلا عراقبته » مرتعش 
اليدين باستحضار جلاله وعظمته » والحمد لله أولا وآخر والصلاة والسلام على هذا النبى 
الكريم وصاحبيه وجميع أصحابه وأهل بيته متتابعا متواترا . 

باب زيارة قبر النبى وَل قبل احج أو بعده 
قوله : ١‏ عن موسى بن هلال إلخ » » قلت : قال الحافظ فى ١‏ التلخيص »© : طرق 


. 1١7/5( والتلخيص (۲/ ۲۹۷ ) وإتحاف‎ ) ٤ ( رواه الدارقطنی (۲۷۸/۲ ) وللجمع‎ )١( 
,)178 ٠ وابن عدى فى «الكامل7(0/‎ )۱٥۸( والكنر (*87287) وتذكرة ( ۷۵ ) والدرر‎ ) ۳/۱۰ 


(۲) سيق تخريج هذه الأحاديث . 


راض الزيارة الئبوية إعلاء السنن 
GD SOS ARS SOE‏ ا 


واتفقت روياته فى عدة نسخ معتمدة من سئنه » وكذلك فى غير السان عن 
المحاملى عن عبيد الله مصغرا . رواه البيهقى “ عن غير المحاملى من طريق محمد بن 
زنجويه القشيرى : حدثنا عبيد بن محمد بن القاسم بن أبى مريم الوراق »ثنا موسى بن 
هلال العبدى »عن عبيد الله بن عمر .عن نافع » عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
الحديث . فثبت عن عبيد بن محمد وهو ثقة روايته على التصغير » والرواة إلى موسى 
ابن هلال ثقات » وموسى قال ابن عدى:أرجو أنه لا بأس به » وقد روى عنه ستة منهم 
الإمام أحمد» ولم يكن يروى إلا عن ثقة › فلا يضره قول أبى حاتم الرازى : إنه 


هذا الحديث كلها ضعيفة » لكن صححه من حديث ابن عمر أو على بن السكن فى إيراده 
إياه فى أثناء سنن الصحاح له » وعبد الحق فى ١‏ الأحكام » فى سكوته عنه ٠‏ والشيخ تقى 
الدين السبكى باعتبار مجموع الطرق اه. 

ولى فى ما قاله نظر » بل الظاهر أن تصحيحهم له باعتبار سنده وحده ولیس مبنى قول 
الحافظ إلا على أنه من رواية عبد الله بن عمر العمرى المكبر الضعيف لا المصغر الثقة ع 
وهو فى محل المنع ؛ لما قد عرفت من اتفاق الروايات عن الدارقطنى عن المحاملى ٠‏ وعن 
غير الدارقطنى عن المحاملى وغيره على عبيد الله مصغرا » ورواه جماعة عن موسى بن 
هلال » منهم جعفر بن محمد البزورى » حدثنا محمد بن هلال البصرى عن عبيد الله 
مصغرا » رواه العقيلى » ومنهم محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى > واخحتلف عليه ٠‏ 
فروى عنه مصغرا كغيره » وروی عله مكبرا » ومرض ذلك الحافظ يحيى بن على القرشى 
وصوب التصغير وفى ١‏ تاريخ ابن عساكر » بخط البزرالى إلى المحفوظ : ١‏ عن ابن سمرة 
عبيد الله » ( أى مصغرا ) وجزم ابن عدى فى « الكامل © بأن عبد الله ( مكبرا ) أصح قال 
السبكى : وفيه نظر » والذى يترجح عبيد الله » لتظافر روايات عبيد بن محمد كلها وبعض 
الروايات أبن سمرة ١‏ ولا سيأتى من متابعة مسلمة بن سالم الجهنى لموسى بن هلال (عن 
عبيد الله مصغرا ) على أن المكبر روى له مسلم مقرونا بغيره » وقال أحمد : صالح ٠‏ 
وقال أبو حاتم :رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه » وقال يحيى بن معين : ليس به 
بأس (وهو توثيق منه على ما عرف). وقال : أنه فى نافع صالح . وقال بن حبان ما حاصله : 


. ) ۲٤١/١ ( : السئن الكبرى‎ )١( 


الزيارة النبوية 1.۳ 
وج 00222525 AAR‏ 


مجهول : كذا فى ١‏ وفاء الوفاء 2 فالحديث حسن صحيح ؛ وقد صحح هذا الحديث 
ابن السكن » وعبد الحق » وتقى الدين السبكى » كذا فى ١‏ نيل الأوطار  »‏ . 


إن الكلام علية لكثرة غلطه بغلبة الصلاح عليه حتى غلب عن ضبط الأخبار » قال السبكى 
وهذا الحديث ليس مظنة الالتباس عليه » لا سندا » ولا متنا ؛ لأنه عن نافع وهو خصيص 
به » ومتنه فى غاية القصر والوضوح ٠‏ والرواة إلى موسى بن هلال ثقات » موسى قال بن 
عدى : إنه لا بأس به » قال السبكى : وأما بعد قول ابن عدى فى موسى ما قال ووجود 
متابع له فإنه يتعين قبوله > ولذلك ذكره عبد الحق فى الأحكام الصغرى » والوسطى » 
وسكت عليه مع قوله فى الصغرى : إنه تخيرها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد » وقد 
نقلها الأثيات > وتداولها الثقات » وذكر نحوه فى الوسطى اه . ملخصا من ١‏ وفاء 
الوفاء» . 

فالمحديث صحيح الإسناد صالح للاحتجاج والاعتماد » وإن نوزع فى صحته فأقل 
درجاته الحسن ؛ لأنه ليس فى رواته من أجمع على تركه » وإثما قد اختلف فى بعضهم » 
ومثله حسن الحديث على ما أصلناه غير مرة » لا سيما :وله شواهد كثيرة كما سيأتى » 
وتضافر الأحاديث يزيدها قوة » حتى إن الحسن قد يترقى بذلك إلى درجة الصحيح ٠‏ وقال 
الذهبى : طرق هذا الحديث كلها لينة يقوى بعضها بعضا ؛ لأنه ما فى رواتها متهم 
بالكذب» قال : ومن أجودها إسنادا حديث حاطب  :‏ من رآنى بعد موتى فكأئما رآنى فى 
حياتى  »‏ أخرجه ابن عساكر وغيره » كذا فى « وفاء الوفاء » عن السبكى 


. ) ج ؟‎ ٤۹٤ وفاء الوفاء : ( ص‎ )١( 

(5) النيل : ( ه/ 40 ) وقال الشوكانى : ١‏ وفى إسناده موسى بن هلال العبدى » قال أبو حاتم : 
مجهول ‏ أى العدالة » ورواه ابن خزيمة فى صحيحه من طريقه ٩‏ . 

(۳) بنحوه » فى الصحيحة : ( ٠١٠١١85‏ ) ولفظه : « من رآئى فى المنام > فكأئما رآئى فى اليقظة » إن 
الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بى ؟ . 
وعزاه الشيخ الالبانى لابن ماجة ( 4/ ۳۹۰ ) عن صدقة بن أبى عمران » واين حبان )۱۸۰١(‏ عن 
رید بن أبى أنيسة » كلاهما عن عون بن أبى جحيفة » عن أبيه عن رسول الله َا قال ؛ فذكره 
وقال : « وهذا إسناد صحيح » . 


£ الزيارة النبوية إعلاء السان 
:5ه 2ك 3 هك ٠:‏ لل 5ق 1ك 10 02ت م ا 2 BD RD‏ 


oan‏ قاقد قد ردف د داعا ها هد قاقد قفد قد قدا زا راع وا ورد و STATO Baa‏ ندع قاع عد انام مو 


وفى الحديث أكبر دلالة على فضيلة زيارة قبر النبى الكريم عليه وعلى آلة وأصحابه 
أفضل الصلاة وأكمل تسليم » وأى فضيلة أعلى وأسنى من وجوب شفاعته كه لمن زاره . 

قال العلامة الشوكانى فى « النيل » : وقد الحتلفت فيها أقوال أهل العلم . فذهب 
الجمهور إلى أنها مندوية » وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى إنها واجبة ٠‏ وقالت 
الحنفية : أنها قريبة من الواجبات » وذهب ابن تيمية الحنبلى حفيد المصنف المعروف بشيخ 
الإسلام إلى إنها غير مشروعة » وتبعه على ذلك بعض النابلة ٠‏ وروى ذلك عن مالك 
والجوينى والقاضى عياض ٠»‏ كما سيأتى . 
ضع الفدوة وا ساو يقر و الهم إذ اموا ای امول 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول» “ الآية : ووجه الاستدلال بها: أنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حى فى قبره بعد موته كما فى حديث : « الانبیاء أحياء فى قبورهه7؟) 
وقد صححه البيهقى وألف فى ذلك جزءا .قال الاستاذ أبو منصور البغدادى : قال 
المتكلمون المحققون من أصحابنا : إن نبينا هة حى بعد وقاته انتهى . ( وقد صح عن أبى 
أيوب الأنصارى أنه قال لمن أنكر عليه وضع وجهه على القبر : إنما جثت رسول الله كلل 
ولم آت اللبن أو الحجر » كما سيأتى » فثبت أن حكم الآية باق بعد وفاته هة ٠‏ فينبغى 
لمن ظلم نفسه أن يزور قبره ويستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول ) . 

واستدلوا آيضا بالأحاديث الواردة فى ذلك ٠‏ منها الأحاديث الواردة فى مشروعية زيارة 
القبور على العموم ١‏ والنبى اة داحل فى ذلك دخولا أوليا ( وقبره سيد القبور ) ومنها 
أحاديث خاصة بزيارة قبره الشريف » فذكرها إلى أن قال : وقد رويت زيارته يللاه عن 
جماعة من الصحابة منهم بلال عند ابن عساكر بسند جيد ٠‏ وابن عمر عند مالك فى 


. 54 : سورة التساء آية‎ )١( 


() النيل : ( ه/ 4 ) . قال الشوكانى : ١‏ وقد صححه البيهقى وألف فى ذلك جرءًا » . 


1.0 الزيارة النبوية‎ 
525525 E DD 
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« الموطأ اء وأبو أيوب عند أحمد ٠‏ وأنس ذكره عياض فى ١‏ الشفاء ١‏ » وعمر عند 
البزارء وعلى رضى الله عنهم عند الدارقطنى وغير هؤلاء > ولكنه لم ينقل عن أحد منهم 
أنه شد الرحال لذلك إلا عن بلال » واستدل القائلون بالوجوب بحديث : ١‏ من حج ولم 
يزرنى فقد جفانى » قالوا : والجفاء للنبى بي محرم » فتجب الزيارة » وأجاب عن ذلك 
الجمهور بأن الجفاء يقال على ترك المندوب كما فى ترك البر والصلة » وعلى غلط الطبع 
كما فى حديث : ۱ من بدا فقد جما » ٩‏ . 

وقد أجاب الجمهور عن حديث شد الرحال: بأن القصر فيه إضافى باعتبار المساجد لا 
حقيقى قالوا : والدليل على ذلك أنه قد ثبت بإسئاد ‏ حسن فى بعض ألفاظ الحديث : 
۳2 ينبغى للمصلى أن يشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير مسسجدى هذا » 
والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى » . فالزيارة وغيرها حارجة عن النهى وأجابوا ثانيا: 
بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر مطالب الدنيا » وعلى وجوبه إلى عرفة 
ومنى ومزدلفة للمناسك > وإلى الجهاد والهجرة من دار الكفر » وعلى استحبابه لطلب 
العلم » وأجابوا عن حديث : ١‏ لا تتخذوا قبرى عيذ » بأن معناه : لا تتخذوا لها وقتا 
مخصوصا .ء لا تكون الزيارة إلا فيه ء أو لا تتخذوه كالعيد فى العكوف عليه وإظاهر 
الزينة والاجتماع للهو وغيره كما يفعل فى الأعياد » بل لا يؤتى إلا للزيارة والدعاء والسلام 
والصلاة ثم ينصرف عنه . 

واحتج أيضا من قال بمشروعيته بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج فى جميع 


)۳۳۹/۱۲ ( وابن أبى شيبة‎ ) ٠١١/9 ( والبيهقى‎ ) ۲۹۷/۲ » ٤٤۰ ۰ ۳۷۱/۲ ( : رواه أحمد‎ )١( 
2 505 » 5437/04 ( والمجمع‎ ) ۳۲٣۹ ( والمطالب‎ ) ٥۷/۱۱ ( والطبرانی‎ ) ۱۹٤/۳ ( والترغيب‎ 
والصحيحة‎ ) 1۱0۹۸ » ٤104۹۷ » 41١097 ء‎ 5١091١ ( )وإتحاف ( 1۲۸/1 ) والكنر‎ ۸ 
.) وا‎ 

(۲) قال الحافظ فى « الفتح ٥۳/۳ ( : ٩‏ ) ' : 7 روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت 
أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة فى الطور فقال : قال رسول الله و  :‏ لا ينبغى للمصلى أن يشد 
رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام » والمسجد الأقصى ؛ ومسجدى ٠‏ » وشهر 
حسن الحديث اه . 


۳1.٦‏ الزيارة اللبوية إعلاء الستن 
كت كت نت ات حت حت نت نت نت لت ل ات نت كت عن ست ل كت كا ك0 

۲ عن ابن عمر مرفوعا قال ل ٠:‏ من جاءنی زائرا لا يهمه إلا زيارتى كان 
حقا على أن أكون له شفيعا » رواه الطبرانى(؟ » وصححه ابن السكن . قاله العراقى 
فى ١‏ شرح الإحياء . 


الأزمان على تبائن الديار وامتلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته 305 
ويعدون ذلك من أفضل الأعمال ء ولم ينقل أن أحدا أنكر عليهم ذلك .فكان إجماعا اه. 
لخصا ٠‏ 
غيرهم ٠‏ ولا دليل على كونه خاصا بمن كان قريبا من المدينة أو من أهلها كما لا يخفى . 
فثبت جواز شد الرحال لزيارة قبره لله . 

قوله  :‏ عن ابن عمر إلخ » » قلت : ذكره فى « وفاء الوفاء » أيضا ء وعزاه إلى 
الطبرانى فى ١‏ الأوسط » والدارقطنى فى أماليه » وابن المقرى فى « معجمه ١‏ ثم قال : فقد 
تابع مسلمة الجهنى موسى بن هلال فى شيخه عبيد الله العمرى » والطرق كلها فى روايته 
متفقة على عبيد الله المصغر الثقة . 

وأورد الحافظ ابن السكن هذا الحديث فى باب ثواب من رار قبر النبى اة من كتابه 
المسمى « بالسان الصحاح المأثورة عن النبى 5ة ؛ وهو إمام ثقة حافظ مات بمصر سنة 
۳ه » وكتابه هذا محذوف الأسانيد » ومقتضى ما شرطه فى خطبته أن يكون هذا 
الحديث ما أجمع على صحته ولهذا نقل عنه جماعة » منهم الحافظ زين الدين العراقى أنه 
صححه اھ . 

قلت : وقوله وك  :‏ من جاءنى زائرا لا يهمه إلا زيارتى » يعم كل من جاءه من بلاد 
شاسعة وأمكنة قاصية أو دانية كما لا يخفى » فدل على استحباب شد الرحال ثريا يلل 
وكذا قوله فى الحديث الآتى :۱ من زار قبرى » اومن زارنى بعد موتى» ونحوه وهو ظاهر. 


. ) ۲۹۱/۱۲ ( : رواه الطبرانی‎ )١( 
› ) ۳٤۷ › 671/۲ ( والكنز ( ) . والبيهقى ( 556/0 ) واللخفاء‎ ) ۲۲٤/۲ ( الترغيب‎ )( 


وتنزيه ( ۱۷٦/۲‏ ) والفوائد ( ۷۷ ) واللآلئ المصنوعة للسيوطى ( ۷۲/١‏ ) وتذكرة الموضوعات 
(¥0) . 


0 
8ه "١‏ عن هارون بن قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله ی : ١‏ من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حيائى » ومن مات 
بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة » . رواه الدارقطنى ‏ وغيره » وجود 
الذهبى إسناده كما فى ١‏ وفاء الوفاء » © . 


قوله : « عن هارون بن قزعة إلخ » قلت : هارون هذا ذكره ابن حبان فى الثقات فلم 
يبق فيه إلا الرجل المبهم وإرساله » وقد قال الذهبى : إنه من أجود الطرق إسنادا » كما قد 
تقدم » فلا يضر جهالة الراوى بعد تجويد المحدث إسناده » لا سيما والجهالة فى القرون 
الفاضلة لا تقدح عندنا » كما ذكرنا فى المقدمة » وقد روى ابن عدى فى ١‏ الكامل » ° 
من طريق محمد بن النعمان : حدثنى جدى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله ية : « من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى ؛ قال ابن 
عدى: لا أعلم من رواه عن مالك غير النعمان بن شبل » ولم ر فى أحاديثه حديثا غريبًا 
قد جاوز الحد فأذكره وروى فى صدر ترجمته عن عمران بن موسى أنه وثقه » وعن موسى 
بن هارون أنه متهم » قال السبكى : هذه التهمة غير مفسدة فالحكم بالتوثيق مقدم عليها » 
والحديث ذكره الدارقطنى فى غرائب مالك بالسند المنقدم » وقال : تفرد به الشيخ » وهو 
منكر » والظاهر أن ذلك يحسب تفرده » ولا يلزم أن يكون المثن فى نفسه منكرًا » ولا 
موضوعا . وذكر ابن الجوزى له فى الموضوعات سرف مله . اه . من « وفاء الوفاء » (4) 
ملخصا 

قلت : وقوله ب : ٠‏ من حج البيت فلم يزرنى فقد جفانى ٦‏ استدل به بعض 
الفقهاء المالكية على وجوب الزيارة كما تقدم فى كلام الشوكانى رحمه الله تعالى واستدلال 


) ١17959 وتلخيص ( 557/5 ) والكنز‎ ) ٤۱۹/٤ ( رواه الدارقطنى ( ۲۷۸/۲ ) وإتحاف‎ )١( 
. ) 169 ( والدرر‎ ) ۳٤۷/۲ والفوائد ( ۱۱۷ ) والنفاء ( ؟/‎ ) ۲۲٤/۲ ( والترغيب‎ 

(۲) وفاء الوفاء : ( ص ۳۹۴٤‏ , ١۳۹ج‏ 17) . 

(۳) الکامل لابن عدى : ( ۷/ ۲٤۸۰‏ ) . 

() وفاء الوقاء : ( ص ۳۹۸ ج۲ ) . 

(۵) تقدم . 


الجتهد بحديث تصحيح له كما تقرر فى الأصول » وفيه أيضا إشعار بهداءة الج ثم إتيان 
المدينة للزيارة كما لا يخفى » وهو اختيار إمامنا أبى حنيفة رحمه الله تعالى » ففى فتاوى 
أبى الليث السمرقندى : روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال : « الأحسن للحاج أن 
يبدأ بمكة » فإذا قضى نسكه مر بالمدينة » وإن بدأ بها جار » فيأتى قريبا من قبر النبى اة 
فيقوم بين القبر والقبلة » واختلف السلف فى أن الأفضل البداءة بالمدينة قبل مكة أو بمكة 
قبل المدينة » وأن تمن انختار البداءة بالمدينة علقمة » والأسود » وعمرو بن ميمون من 
التابعين ولعل سببه عندهم كما قال السبكى : إيثار الزيارة » اه . من وفاء الوفام 

قلت : بل الظاهر أن سببه ابتغاء الوسيلة ء فإن النبى ب هو وسيلتنا ووسيلة أبينا آدم 
إلى الله تعالى » كما روى جماعة"؟ منهم الحاكم وصحح إسناده » عن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه » قال : قال رسول الله : « لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب! 
أسألك بحق محمد لا غفرت لى » قال الله : يا آدم » وكيف عرفت محمدا ولم ألحلقه ؟ 
قال : يا رب ؛ لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك ٠»‏ رفعت رأسى فرأيت على 
قوائم العرش مكتوبا ١:‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله " فعسرفت أنك لم تضف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك » فقال الله تعالى : صدقت يا آدم ٠‏ إنه لاحب الخلق إلى » 
إذا سألتنى بحقه فقد غفرت لك » ولولا محمد ما خلقتك » ورواه الطبرانى وزاد : ١‏ وهو 
آخر الأنبياء من ذريتك » كذا فى وفاء الوفاء © " أيضا . 


وروی الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس © من طريق أسيد بن ريد : حدثنا عيسى بن بشير 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا :« من حج 
إلى مكة ثم قصدنى فى مسجدى کتبت له حجتان مبرورتان » وأسيد بن رياد هو الجمال قال 
الحافظ ابن حجر : هو ضعيف ٠‏ أفرط ابن معين فكذبه » وله فى البخارى حديث واحد 


۰۸۱ /1( وإتحافات ( 505 ) والكنز (۳۲۱۳۸ ) وبداية‎ ) ٤1۸۹/٥ ( والنبوة‎ ) 5١5/6 ( رواه الحاكم‎ )١( 
. ) 16١ ( والضعيفة‎ ) ١47/1 ( » التاريخ‎ ١ وابن عساكر فى‎ ) ۳۲ 
5 (؟) وفاء الوفاء :)ا ص 43 چ(‎ 


الزيارة النبوية ۳1.۹ 

:كت كه و ج عت لت كك و د ع ص ع كد اع م اع كد اك كي 

1*4 عن سوار بن ميمون : حدثنى رجل من آل عمر عن عمر رضى الله تعالى 
عنهما قال : سمعت رسول الله ب يقول :« من زار قبرى - أو قال : من زارنى - 
كنت له شفيعا أو شهيدا » ومن مات فى أحد الحرمين بعثه الله عز وجل فى الآمنين يوم 
القيامة » 2١(‏ رواه أبو داود الطيالسى » وأبو جعفر العقيلى ولفظه : ١‏ من زارنى معتمرا 
كان فى جوارى يوم القيامة»(") كذا فى «وفاء الوفاء» ‏ وفيه أيضا: قال السبكى : هو 
مرسل جيد» سوار بن ميمون » روى عن شعبة فدل على ثقته عنده » فلم يبق من ينظر 


مقرون بغيره . انتهى » فهو ممن يستشهد به » وعيسى بن بشير مجهول » ومن بعده ثقة » 
كذا فى ١‏ وفاء الوفاء » أ . 

قوله یا : « من حج البيت فلم يزرنى فقد جفانی ٤‏ صريح فى جواز شد الرحال 
بل استحبابه لأجل زيارة قبره ئة » فإن الحاج لا يصل إلى المديئة النبوية إلا بشد الرحال 
كما لا يخفى » وفيه أيضا إشعار بتقديم الحج على الزيارة > والله تعالى أعلم . 

ولقد من الله تعالى على هذا العبد الغريق فى الآثام بالعمل على قول الإمام مرتين » 
وعلى قول علقمة والأسود وعمرو بن ميمون فى هذه المرة » فحضرت مدينة النبى الكريم 
ككل قبل المج » ومعى بنت أخى ١‏ رشيدة ‏ وبنتها ١‏ مفيدة » سلمهما الله تعالى وعفاهما 
من كل سوء ۰ ونحن رائحون إلى مكة للحج إن شاء الله تعالى بعد يومين » ورزقنا الله 
تعالى من زيارة نبيه الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم ما ررق أولياءه 
وأهل طاعته وحرمنا على الثار ١‏ ووقانا من العذاب وسوء الحساب ببركة حرم نبيه با 
آمين» ورزقنا العود إلى حرمه وحرم رسوله مرة بعد مرة وكرة بعد كرة » اللهم فلا تجعل 
هذا آخر العهد بها آمين . 

قوله : « عن سوار إلى قوله : حدثنا محمد بن يعقوب إلخ » > دلالتها على فضيلة من 


2): الترغيب‎ )١( 

(۲) إتحاف ( 215/5 ) والمشكاة ( ۲۷٠۵‏ ) والكنز ( ۱١۳۷۳‏ ) . 
(۳) وقاء الوفاء ( ص ۳۹۹ ج ۲) 8 

(5) المصدر السابق : ( ص 5١١‏ ج ؟ ) . 


.۳1 الزيارة النبوية إعلاء السنن 
DDO O OOO SOOODOSOODOE‏ 
فيه إلا الرجل الذي من آل عمر » والأمر فيه قريب لا سيما فى هذه الطبقة التى هى 
قلت : والمجهول فى القرون الفاضلة حجة عندنا » فالحديث حجة » وفى الباب عن 
عبد الله بن مسعود » وأبى هريرة » وأنس بن مالك .وابن عباس » وعلى بن أبى طالب 
وغيرهم » إذا ضمت صارت حجة قوية » وقد ذكرها صاحب ١‏ وفاء الوفاء ٠"‏ 
بأسانيدها فلتراجع 


رار قبر النبى اة ظاهرة » وقوله : « من أتى المدينة زائرا لی » " عام لكل زائر قريبا كان 
أو بعيدا من المدينة » ففيه استحباب شد الرحال لزيارته مط . 

وقد ظفرت بحديث آخر جيد الإسناد عندى فلأذكره هناك وإن كان محله المتن ٠‏ وقد 
ذكرته فى المتن فى أبواب الجنائز من هذا الكتاب ٠»‏ وهو ما رواه الدارقطنى7؟ والطبرات 40) 
فى 'الكبير" و “الأوسط " وغيرهما من طريق حفص بن أبى داود القارى عن ليث عن 
مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله وَل : ١‏ من حج فزار قبرى 
بعد وفاتى كان کمن زارنى فى حياتى » ورواه ابن الجوزى فى بثر العزم للساكن من طريق 
ا لجسن بن الطيب :حدثنا على بن حجرء حدثنا حفص بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َة :« من حج فزار قبرى بعد موتى كان 
کمن زارنی فى حياتى وصحبنى » قال ابن عساكر : تفرد بقوله : ١‏ وصحينى ٩‏ الحسن بن 
الطيب عن على بن حجر » وفيه نظر » وهى زيادة منكرة » قال السبكى : ولم ينفرد بها 
ابن الطيب ء فقد رواه كذلك ابن عدى فى ١‏ كامله » (©2 من طريق الحسن بن سفيان عن 


. )۲ وقاء الوفاء : ( ص ۳۰۲ ج‎ )١( 

, ) ٣٠/٤ ( : الإرواء‎ )( 

() رواه الدارقطتی : ( ۲۷۸/۲ ) . 

(4) رواه الطبرانی فى الكبسير ٩‏ (۲/۲۰۳/۳ ) وفى 7 الأوسط ٩‏ ( ۱۲۱/۱ /۲ ) من ( ١‏ روائد 
المعجمين: الصغير والأوسط »؛ ) وابن عدى فى ١‏ الكامل ؛ والبيهقى ( ١47/0‏ ) من طريق حفص 
ابن سليمان أبى عمر عن الليث ب بن أبى سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعا به : وراد أبن 
عدى : ١‏ وصحينلى »2 . 

() انظر الحاشية رقم ( ۸ ) السايقة . 
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حتى يناقضه قوله : ١‏ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا » الحديث كما زعمه بعضهم اه . من 
«وفاء الوفاء» ملخصا 

قلت : بل هو مشل قوله ب : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم )١(6‏ 
فكذل فضل من زار قبر النبى ية على غير الزائر كفضل الصحابى على غيره فافهم . 

وتكلم بعض الحفاظ فى هذا الحديث لأجل حفص بن أبى داود وليث بن أبى سليم 
وأجاب عنه السبكى : بأن حفص بن أبى داود وثقه أحمدء ثم روى ذلك عنه من طريقين : 
قال : وذلك مقدم على من روى عنه تضعيف وضعفه جماعة » وهو حفص بن سليمان 
وهو لم ينفرد بهذا الحديث ودعوى البيهقى انفراده به بحسب اطلاعه › فقد جاء فى 
«الكبير» و« الأوسط » للطبرانى متابعته » فإنه رواه من طريق عائشة بنت يونس امرأة الليث 
عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا : « من زار قبرى بعد موتى كان 
کمن زارنى فى حياتى »© 27 قال الهيثمى : فيه عائشة بنت يونس ولم أجد من ترجمهاء 
كذا فى ١‏ وفاء الوفاء »29 . 
بين ثقات أو مستورات » كما مر فى المقدمة » وليث بن أبى سليم حسن الحديث عندنا قد 
استشهد به البخارى وروی له مسلم » وحسن له الترمذى أحاديث › كما مر غير مرة ؛ 
فالحديث حسن جيد الإسناد » ورحم الله طائفة قد أغمضت عيونها عن كل ذلك » 


) ٥۳٦/٦ ( رواه الترمذی ( 173886) والدارمى ( ۷۷/۱ ) والطيرائى ( ۲۷۸/۸ ) وابن كثير‎ )١( 
والمغثى عن حمل‎ ) ٠١١ » 101/8 . ۲١۷/۷ ءال4/١( وإتحاف‎ ) ٠١١/١ ( والترغيب‎ 
: وفيه‎ ) 19/١ ( التفسير » ( 595/8 ) والمتناهية‎ ١ والقرطبى فى‎ ) 7١١ /۳ » ۷/۱ ( الأسفار‎ 
. اعلى أمتى»‎ 

(؟) مجمع الزوائد ( ۲/٤‏ ) والطبرانی ( 505/١١‏ ) . 

(؟) وفاء الوفاء : ( ص ۳۹۸ ج ۲ ) . 


WY‏ الزيارة النبوية إعلاء السنن 
ROOOOODOOOOOODODROOOOOG‏ 

6 حدثنا محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن وهب عن رجل عن بكر بن عبد 
الله رضى الله عنه عن النبى 5ة قال : « من أتى المدينة زائرا لى وجبت له شفاعتى يوم 
القيامة ومن مات فى أحد الحرمين بعث آمنا » . رواه يحبى بن الحسن بن جعفر 
الحسينى فى أخبار المدينة » ولم يتكلم عليه السبكى » ومحمد بن يعقوب هو أبو عمر 
الزبيرى المدنى صدوق» وعبد الله بن وهب ثقة » ففيه الرجل المبهم » وبكر بن عبد الله 
إن كان المزنى فهو تابعى جليل فيكون مرسلا » وإن كان بكر بن عبد الله بن الربيع 
الأنصارى فهو صحابى » كذا فى ١‏ وفاء الوفاء » 2١‏ أيضا . 

5" عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله اة قال : « ما من أحد يسلم 
على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام » . رواه أبو داود ‏ بسند صحيح . 
وذكره ابن قدامة من رواية أحمد بلفظ:«ما من أحد يسلم على عند قبرى» » وقد صدر 


وأنكرت مشروعية زيارة قبر هذا النبى الكريم » وحرمت عن مثل هذا الفضل العظيم » 
وزعمت ألا ينوى الزائر إلا مسجد النبى ئة > ولم تدر أن أفضلية المسجد إنما هى لأجل 
بركة النبى با ٠‏ فجواز نية المسجد يستدعى جواز نية زيارته يل بالاولى ٠‏ فالله يهديهم 
ويصلح بالهم » ويرزقنا وجميع المسلمين والمسلمات فضيلة صحبة النبى ولا بزيارة قبره 
ويجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره . 

قوله : ٠‏ عن أبى هريرة إلخ » » قلت :معنى قوله ب : « إلا رد الله على روحى ' 
المراد يرد روحه - والله أعلم ‏ التفات روحانى ٠‏ وتنزل إلى دوائر البشرية من الاستغراق فى 
الحضرة العلية »فإن روحه الشريف مشتغل بشهود الحضرة والملأ الأعلى عن هذا العالمء فإذا 
سلم عليه أقبل روحه على هذا العالم لتدرك السلام ويرد على المسلمقاله السبكى» كما فى 


. ) 7 وفاء الوفاء : ( ص 407 ج‎ )١( 

() رواه أبو داود فى ( المناسك باب "894" ) وأحمد فى « المسند » ( ٥۲۷/۲‏ ) والبيهقى ( 16/6؟) 
والمجمع ( ٠‏ ) والتلخيص ( 75١7/7‏ ) والمشكاة ( ٩۲۵‏ ) والترغيب ( 448/75 ) والكنز 
(۰ ۲۲۰ ) وابن كثير فى ١‏ التفسير»(454/5 ) وإتحاف ( "00/٠١ . ١9/54‏ ) واللجاوى 
0 ۰ 318 . ۷۱ ) والأذکار ( ۱۰۷ ) واللآلئ ( ٤۷/١‏ ) والضعيفة ( )٠١١‏ . 


0 الزيارة النبوية ۲ 
5 كك كت كت عد عت جد اح احاح اح ع اع م عت م ع لت كت كان 
به البيهقى باس زيارة ة قبر النبى ب » واعتمد عليه جماعة من الأئمة فيها منهم الإمام 
أحمد ؛ قال السبكى : وهو اعتماد صحيح اه .كذافى ١‏ وفاء الوفاء »20 . 


« وفاء الوفاء "٠‏ قال الخفاجى : والذى يظهر فى تفسير الحديث من غير تكلف أن الأنيياء 
وموم أحياء » وحياة الأنبياء أقوى › وإذاالم يبلط عديم الأرضن حي كالناتيين 5 
والنائم لا يسمع ولا ينطق حتى ينتبه » كما قال الله تعالى  :‏ والتى لم تمت فى 
منامها»7 الآية » فالمراد الإرسال الذى فى الآية » فمعنا ناه: أنه إذا سمع السلام تيقظ ورد 
لا أن روحه تقبض ثم ينفخ وتعاد » فلا إشكال أصلاء كذا فى « عون المعبود » ° . 
فلا دلالة فيه على عدم استمرار الحياة كما زعمه بعضهم » وقد روى عبد الحق فى 
«الأحكام الصغرى © وقال : إسناده صحيح ‏ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله اه : « ما من أحد ير بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد 
عليه السلام ۲ . ورواه ابن عبد البر وصححه » كما نقله ابن تيمية » وروی ابن أبى 
الدنيا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفه » وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام » والآثار فى هذا المعنى 
كثيرة » وقد ذكر ابن تيمية فى « اقتضاء الصراط المستقيم » : أن الشهداء بل كل المؤمنين : 
إذا زارهم المسلم وسلم عليهم عرفوا به وردوا عليه السلام › فإذا كان هذا فى آحاد المؤمنين 
فكيف بسيد المرسلين ية ؟ وقد ورد التصريح بسمعه ي سلام الزائر فى أثر رواه جماعة 
عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ  :‏ من صلی على عند قبرى سمعته » ومن صلی على 
نائيا بلغته 2106 » وفيه محمد بن مروان السدى الصغير وهو ضعيف » وروى نحوه الخلال 


. ) 7 وقاء الوقاء : ( ص 180 ج‎ )١( 

(۲) وفاء الوفاء : ( ص ٤٤١‏ ج 7) . 

(۳) سورة الزمر آية : ٤١‏ . 

.) عون المعبود : ( ص ۱۷۰ ج ؟‎ )٤( 

(5) إتحاف ( ۳/۱۰ ) والحاوی ( ۲/ ۳۰۲ ) والفتاوى (5) وابن كثير (5/ ۳۳۰ ) . 

(5) إتحاف ( ۲۸۹/۳ » "56/1٠١‏ ) والمشكاة (94 ) والكنر ( 7١565‏ , ۲۱۹۷ + ۲۱۹۸ ) والحبائك 
(49) وابن كثير ( 5575/15 ) وتذكرة ( 1١‏ ) واللآلئ ( 187/١‏ ) والضعيفة ( 7١‏ ) . 


من طريق البحترى وهو ضعيف جدا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا 
بلفظ : « من صلی على عند قبرى رددت عليه . ومن صلی على فى مكان آخر بلغونيه » 
وتعدد الطرق يفيد القوة » قال السبكى : وسيأتى ما يدل على أنه با يسمع من يسلم عليه 
عند قبره ويرد عليه عالما بحضوره » وكفى بهذا فضلا حقيقيا بأن يتفق فيه ملك الدنيا حتى 
يتوصل إليه من أقطار الأرض اه . من ١‏ وفاء الوفاء » "° ملخصا . 


ولا شك فى حيانه ية بعد وفاته » وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء فى 
قبورهم حياة أكمل من حياة الشهداء التى أخبر الله تعالى بها فى كتابه العزيز ٠١‏ ونبينا يكل 
سيد الأنبياء وسيد الشهداء » وأعمال الشهداء فى ميزانه » وقد قال صلل : « علمى بعد 
وفاتى كعلمى فى حياتى ؟ رواه الحافظ المنذرى وروی ابن عدى فى ١‏ كامله » عن ثابت عن 
أنس رضى الله تعسالى عنه قال :قال رسول الله ي : «الأنبياء أحياء فى قبورهم 
يصلون»". ورواه أبو يعلى برجال ثقات » ورواه البيهقى وصححه . 

وروى ابن ماجة 7 بإسناد جيد كما قال المنذرى عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله 
ب : ١‏ أكثروا الصلاة على يوم اللدمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة » وإن أحد يصلى على 
إلا عرضت على صلاته حين يفرغ منها » قال : قلت :وبعد الموت ٠‏ قال : « إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فنبى الله ا حى يرزقء هذا 
لفظ ابن ماجة . 

ولا يعارضه ما روى عن ثابت عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ إن الانبياء لا يتركون 
فى قبورهم بعد أربعين ليلة لكن يصلون بين يدى الله حتى ينفخ فى الصور » ٠‏ فإن فى 


. ) ج ؟‎ 5١4 وفاء الوفاء : ( ص‎ )١( 

(5) تقدم . 

(۳) رواه ابن ماجة ( ۱٦۳۷‏ ) والبيهقى ( ۲٣۹/۳‏ ) وللجمع ( ١59 » ۱٤٤/۲‏ ) والمطالب ( ۳۳۲۲ ) 
والترغيب ( ٤۹۸/۲‏ ) واہن كثير ( ٤1٤/1‏ » 8/ 781 ) والمشكاة ( 1755 ) وإتحاف ( ۲٤۱/۳‏ ء 
381 ) والخفاء ( ۱۸۹/۱ ) واللآلئ ( ۱٤۷/۱‏ ) والکتر ( ۲۹۸۰ ۲۱۸۱ ۲۲۳۱۷ ٣٣٣٣١‏ 
٣‏ ) والشافعى (۷۰) وابن أبى شيبة ( ۱۷/۲ ) , 


06000-55222525 
/اه ٠‏ عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : أنه كان يبرد البريد من الشام 
يقول: سلم لى على رسول الله ل . ذكره عنه الإمام أبو بكر بن عمرو بن عاصم 
النبيل فى مناسكه والتزم له الثبوت » وقال السبكى : قد استفاض ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز » وذلك فى زمن صدر التابعين . ١‏ وفاء الوفاء » 17 . 


سئده ابن أبى ليلى وهو سىء الحفظ » فلا يصح معارضة ما رواه لأحاديث الفقات ٠‏ قال 
البيهقى : وإن صح بهذا اللفظ فالمراد - والله أعلم ‏ لا يتركون لا يصلون إلا هذا المقدار ء 
ثم يكونون مصلين فيما بين يدى الله تعالى اه . من « وفاء الوفاء » " ملخصا . 

قلت : وحاصله على ذلك أن الأنبياء ليسوا كغيرهم من بنى آدم إذا ماتوا انقطع 
عملهمء بل عملهم دائم بعد الموت أيضا » لا ينقطع إلا أربعين ليلة » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن عمر بن عبد العزيز إلخ » » قلت : هو خامس الخلفاء الراشدين المهديين 
على ما نص عليه أكابر العلماء من التابعين » وكان يبرد البريد من الشام إلى المدينة للتسليم 
على النبى وَل فثبت بفعله جواز شد الرحال لذلك » قال الشيخ : إن رحيل البريد هذا لم 
يكن للصلاة فى المسجد النبوى كما لا يخفى » وإلا لم يسكت الرواة عن ذكرها » ولا 
فرق بين تبليغ السلام وبين الخطاب بالسلام بنفسه » بل الثانى أقرب إلى الضرورة ؛ لانه 
عمل لتفسه » وقد فعله التابعى الكبير ولم ينقل النكير عليه » فهو حجة على ابن تيمية 
وأتباعه الذين منعوا شد الرحال لأجل السلام على النبى يلد » وزيارة قبره الكريم . 

وآما استدلالهم با رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفارى على أبى هريرة خروجه 
إلى الطور وقال له : لو أدركتك قبل أن تخرج ما حرجت » ووافقه أبو هريرة . كما فى 
«افتح البارى» 29 فالجواب: أن خروجه إلى الطور كان لأجل الصلاة هناك »ولا فضل لكان 
على مكان فى الصلاة إلا للمساجد الثلائة » فيكره شد الرحال إلى غيرها لأجل الصلاة » 
وأما شد الرحال إلى الطور للتجارة وللئزهة ونحوها من غير اعتقاد القربة فى الصلاة عنده 


(؟) المصدر السابق ( ص 5006 5١54+‏ ج ؟ ). 
(۳) فتح البارى : ( ص ٥۳‏ ج 3 ) . 


3 5 قم بده ل د السنن 


YY 
وقدم عليه كعب الأحبار وأسلم » وفرح بإسلامه قال له : هل لك أن تسير معى إلى‎ 
المدينة » وتزور قبر النبى إل وتتمتع بزيارته ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين ! أنا أفعل‎ 
ذلك » ولا قدم عمر المدينة كان أول ما بدأ بالمسبجد وسلم على رسول الله يه . ذكره‎ 
. ١7 » وفاء الوفاء‎ ١ » » فى « فتوح الشام‎ 


فلا دليل على كراهته » وحديث شد الرحال لا يشمله . 

قوله : ١‏ عن عمر بن الخطاب إلخ ؟ ء قلت : إنما ذكرناه له اعتضادا وإن لم يكن قول 
أصحاب الفتوح حجة ما لم ينظر فى سنده » ولكن اتفاقهم عليه ما يفيد أن لذلك أصلا » 
ودلالته على جواز شد الرحال لزيارة قبر النبى لله ظاهرة . 

قلت : وروى أحمد" بسند حسن قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد 
عن داود بن أبى صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر ٠‏ فاخذ 
مروان برقبته ١‏ ثم قال : هل تدرى ما تصنع ؟ فأقبل عليه فقال : نعم ! إنى لم آت 
الحجرء إنما جثت رسول الله ولم آت الحجر » سمحت رسول الله اة يقول ١:‏ لا تبكوا 
على الدين إذ وليه أهله » ولكن ابكوا عليه إذ وليه غير أهله » قال الهيثمى 27 : رواه 
أحمد والطبرانى فى ١‏ الكبير ١‏ و7 الأوسط »© وفيه كثير بن زيد وثقه جماعة وضعفه النسائى 
وغيره » ورواء يحيى بن الحسين بن جعفر الحسينى فى أخبار المدينة : حدثنى عمر بن خالد 
حدثنا أبو نباتة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب » قال : أقبل مروان 
ورجل ملتزم القبر . الحديث > قال المطلب : وذلك الرجل أبو أيوب الانصارى ٠‏ قال 
السبكى: وأبو نباتة يونس بن يحبى ومن فوقه ثقات » وعمر بن خالد لم أعرفه . قلت : 
ولا ضير » فإن أحمد رواه عن عبد الملك بن عمرو وهو ثقة عن كثير بن زيد » وقد حكم 
السبكى بتوثيقه » كذا فى وفاء الوفاء »° . 


. ج ؟)‎ 5١9 المصدر قبل السابق : ( ص‎ )١( 


5 (TYYT) والضعيفة‎ ) ۱٤۴۹٩۷ ( والكنز‎ ) ۲٤١ /٩ ( والمجمع‎ ) YY /o ( رواه أحمد‎ (۳ oY) 
9 ) 1 وفاء الوفاء : ( ص 11# ج‎ )٤( 


۹Y الزيارة النبوية‎ 
RG SES SD ل‎ SE 


قال العز فى « كتاب العلل » : والسؤالات لعبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه رواية 
أبى على الصواف عنه » قال عبد الله : سألت أبى عن الرجل يمس منبر النبى بطل ويتبرك 
بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى » قال : لا بأس به » كذا فيه 
أيضا . 

والعجب من النجديين مع كونهم حتبليين يشددون فى ذلك وينعون الناس عنه أشد منع 
حتى لقد رأيت عسكريا من أهل النجد دفع بيده فى صدر امرأة قد قبلت شباك قبر النبى 
اة فسقطت على جنبها وانكشفت وأنا قائم بين يدى النبى با أصلى وأسلم عليه » ولا 
شك أن الاستغراق فى المحبة يحمل على الإذن فى ذلك للهائم المشتاق ٠‏ والناس تختلف 
مراتبهم فى ذلك ٠‏ فأناس حين يرونه لا يملكون أنفسهم بل يبادرون إليه » وأناس فيهم آناة 
يتأخرون وما أحسن قول بعضهم : 

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبى 2 ولكن حب من سكن الديارا 

هذا » وقد قال النووى :لا يجوز أن يطاف بقبره َي » ويكره إلصاق البطن والظهر 
بجدارالقبر » قاله الحليمى وغيره » قال : ويكره مسحه باليد وتقبيله » بل الأدب أن يبعد 
منه كما يبعد منه لو حضر فى حالة حياته ء هذا هو الصواب > وهو الذى قاله العلماء 
وأطبقوا عليه » ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ فى البركة فهو من جهالته 
وغفلته؛ لأن البركة إنما هى فيما وافق الشرع وأقوال العلماءانتهى. من «وفاء الوفاء» ‏ . 

قلت : فينبغى منع العوام عن ذلك سدا للذريعة » ولكن لا ينبغى التشديد بالضرب 
والدفع فى الصدر لمن لم يتمالك نفسه »لا قد عرفت من مجال التوسع فيه » وليجتنب 
الزائر من الإنحناء للقبر عند التسليم » قال ابن جماعة : قال بعض العلماء : إنه من البدع 
ويظن من لا علم له أنه من التعظيم اه . من « الوفاء » © . 


(؟) المصدر السابق : ( ص 588 ج ؟ ) . 
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۳۰۹ عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبى بل 
فقال : السلام عليكم يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر . السلام عليك يا أبتاه . 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح » وفى ‏ الموطأ » )١(‏ رواية يحيى بن يحبى : أن ابن 
عمر رضى الله عنهما كان يقف على قبر النبى يه » فيصلى على النبى يكل » وعلى أبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما . وعند ابن القاسم والقعنبى : ويدعو لأبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما . وعن ابن عون قال : سأل رجل نافعا : هل كان ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما يسلم على القبر ؟ قال : نعم ! لقد رأيته ماثة مرة أو أكثر من مائة . كان 
يأتى القبر فيقوم عنده فيقول : السلام على النبى » والسلام على أبى بكر » السلام على 
أبى  .‏ وفاء الوقاء » © , 


5*0 أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : من السنة أن 
تأتى قبر النبى يي من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم 


قوله : « عن ابن عمر ١‏ وقوله : ١‏ أبو حنيفة عن افع إلخ ١‏ ء قلت : دلالتهما على 
كيفية الزيارة والتسليم على النبى ية عند قبره الشريف ظاهرة ء قال الكرمانى من الينفية : 
ويضع بمينه على شماله كما فى الصلاة » وقال ابن حبيب فى ١‏ الواضحة » : واقصد القبر 
الشريف من وجا القبلة وادن مئه اه . والمنقول أن الزائر يقف على نحو أربعة أذرع من 
رأس القبر . وقال ابن عبد السلام : على ثلاثة أذرع » وعلى كل حال فذلك من داخخل 
المقصورة بلا شك قال فى « الإحياء ؛ بعد بيان موقف الزائر بنحو ما قدمناه : فينبغى أن 
تقف بين يديه كما وصفنا » وتزوره ميتا كما كنت تزوره حيا » ولا تقرب من قبره إلا ما 
كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا اه . ولينظر الزائر فى حال وقوفه إلى أسفل ما 
يستقبل من جدار الحجرة الشريفة ملتزما بالحياء والأدب التام فيه فى ظاهره وباطنه » قال فى 
« الإحياء »: واعلم أنه بل عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وأنه يبلغه سلامك وصلاتك 


قليك اه . 


)١(‏ رواه فی : “٩‏ كتاب قصر الصلاة فى السفرء ۲۲- باب ما جاء فى الصلاة على النبى يكل رقم(14). 
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تقول : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . أخرجه الحافظ طلحة بن محمد 
فى مسند أبى حنيفة عن صالح بن أحمد عن عشمان بن سعيد عن أبى عبيد الرحمن 
المقرئْ عن أبى حنيفة به » كذا فى ١‏ وفاء الوفاء » 20 . 


ثم يسلم الزائر ولا يرفع صوته ولا يخفيه بل يقتصد ٠‏ فيقول :السلام عليك يا رسول 
الله! السلام عليك يا نبى يَللِكِ! . السلام عليك يا خيرة الله! » السلام عليك يا حبيب اللّه! 
السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين! . يا خير الخلائق أجمعين . السلام عليك يا 
قائد الغر المحجلين! > السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين» 
السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين » وجميع عباد الله الصالحين » جزاك الله عنا يا 
رسول الله أفضل ما جزى به نبيا ورسولا عن أمته »> وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرور: 
وغفل عن ذكرك الغافلون أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين » أشهد أن 
لا إله الله وحده لا شريك له » وأشهد أنك عبده ورسوله وخصيرته من خلقه » وأشهد 
أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة . ونصحت الآمة وكشفت الغمة » وجاهدت فى الله 
حق جهاده » اللهم آنه الوسيلة والفضلية وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته وآته نهاية ما 
ينبغى أن يسأله السائلون » اللهم صل على سيدنا محمد نبيك ورسولك النبى الأمى › 
وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى 
العالمين ٠‏ إنك حميد مجيد . 

ومن عجز عن حفظ هذا أو ضاق الوقت عنه اقتصر على بعضه ء كما قاله النووى › 
قال: وأقله السلام عليك يا رسول الله ية ! وجاء عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
وغيره من السلف الاقتصار جدا » وعن مالك يقول : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته » ونقل البرهان ابن خلفون عن أبى سعيد الهندى من المالكية قال فيمن وقف 
بالقبر ولا يقف عنده طويلا » ثم ذكر سلام ابن عمر رضى الله تعالى عنهما » ثم قال : 
وهذه طريقة ابن عمر وتبعه مالك فى ترك تطويل القيام » واخستار بعض هم التطويل فى 
السنلام » وعليه الأكثرون . 


. )۲ ج‎ 5٠١ وفاء الوفاء : ( ص‎ )١( 
. “ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ قوله : « لا شريك له » سقط من‎ )۲( 
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قال النووى : ثم إن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله يله يقول : السلام 
على رسول الله ب من فلان ابن فلان » أو يقول : فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول 
الله » ونحوه من العبارات ٠‏ ثم يتأخر إلى صوب بمينه قدر ذراع فيصير تجاه أبى بكر رضى 
اله عنه » فيقول : السلام عليك يا آبا بكر صفى رسول الله يلك وثانيه فى الغار ورفيقه فى 
الأسفار! » جزاك الله تعالى عن أمة رسول الله اة خير الجزاء » ثم يتأخر إلى صوب يينه 
قدر ذراع فيقول : السلام عليك يا عمر الفاروق الذى أعز الله به الإسلام! ٠‏ جزاك الله 
تعالى عن أمة محمد بإ خير الجزاء ء كله من ١‏ وفاء الوفاء ١‏ ملخصا » ومن أراد معرفة 
آداب الزيارة مفصلة فليرجع إليه > أو إلى ١‏ الإحياء » للغزالى » وه الشفاء » للقاضى 
عياض و« غنية الناسك » للهندى » وه لباب المناسك » لملا على القارى وغيرها . والله 
تعالى أعلم . 

هذا » وقد بقى الجواب عن ما نسب إلى مالك رحمه الله من قوله بكراهة زيارة القبر 
الشريف » قال عبد الحق : عن أبى عمران المالكى قال : إنما كره مالك أن يقال : (رنا قبر 
البى يكل ؛ لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها » وريارة قبر النبى وة واجبة » قال 
عبد الحق : يعنى من السان الواجبة انتهى . واختار عياض أن كراهة مالك لذلك لإضافة 
الزيارة إلى القبر » وأنه لو قال : زرنا النبى ية لم يكره لحديث : ١‏ اللهم لا تجعل قبرى 
وثنا يعبد » فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر قطعا للذريعة » وقال ابن رشد : ما كره 
مالك ذلك إلا من وجه أن كلمة أعلى من كلمة فلما كانت الزيارة تستعمل فى الموتى وقد 
وقع من الكراهة ما وقع كره أن يذكر مثل ذلك فى النبى ية اه . « وفاء الوفاء » ° , 

قال عياض رحمه الله تعالى : زيارة قبره سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب 
فيها . انتهى ٠‏ وأجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال كما حكاه النووى وقد 
اختلفوا فى النساء ٠»‏ وقد امتاز القبر الشريف بالأدلة ا لحاصة به كما سيق قال السبكى : 
ولهذا أقوال : أنه لا فرق فى زيارته ية بين الرجال والنساء اه . 


. )۲ ج‎ 5١4 ۽‎ 5١" المصدر قبل السابق : ( ص‎ )١( 


الزيارة النبوية ۳194 

کو و 

"0١‏ أخبرنا مالك » أخبرنا عبد الله بن دینار : أن ابن عمر کان إذا أراد سفرا أو 

قدم من سفر جاء قبر النبى ية » فصلى عليه ودعا ثم انصرف › قال محمد : هكذا 

ينبغى أن يفعله إذا قدم المدينة » يأتى قبر النبى يَلِِ. أخرجه محمد فى ؛ الموطأ » (1) . 
وسنده صحيح . 


وفيه أيضا : قال عياض فى «الشفاء» بسند جيد عن ابن حميد أحد الرواة عن مالك فيما 
يظهر قال : ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله ل فقال مالك : يا 
أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا المسجد ء فإن الله تعالى أدب قومنا فقال 0 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت الب 4 الآيةء ومدح قوما فقال: < إِنّ الذين يغضّون 
أَصواتَهم عند رسول اله 4" الآية » وذم قوما فقال : ١‏ إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات 4 247 الآية » وإن حرمته ميتا كحرمته حيا » فاستكان لها أبو جعفر فقال : يا 
أبا عبد الله ! أستقبل وأدعو ٠‏ آم أستقبل رسول الله ا ؟ فقال : لم تصرف وجهك عنه؟ 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة » بل امستقبله 
واستشفع به فيشفعك اله » قال الله تعالى : « ولو اهم إذ ظلموا أنفسهم جَاءوك 4(“ 
الآية » فانظر هذا الكلام مسن مالك » وما اشتمل عليه من أمر الزيارة » والتوسل بالنبى 
ا واستقباله عند الدعاء » وحسن الأدب التام معه اه . 

قوله : ١‏ أخبرنا مالك إلخ » » فيه دلالة على أن يأتى القبر الشريف إذا أراد الخروج من 
المدينة أيضا » وعليه عمل الآمة » وهناك تظهر من المحبين سوابق العبرات » ويتصعد من 
بواطتهم لقوة الوجد لواحق الزفرات . 

قال النووى : إنه مستى اختار الرجوع وعزم على النهوض فالمستحب أن يودع المسسجد 
الشريف بركعتين » ويكون ذلك فى المصلى الشريف النبوى أو ما قرب منه من الروضة 


. موطأ محمد : ( ص 4" ۰ ح رقم : 148 )ء باب ريارة قبر النبى بل وما يستحب من ذلك‎ )١( 
. ۲ : سورة الحجرات آية‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرات آية : ۳ . 

. ٤ : سورة اللءجرات آية‎ )٤( 

(6) سورة النساء آية : 1٤‏ . 
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۲ عن داود بن أبى صالح قال : أقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا وجهه على 
القبر » فأخذ رقبته وقال : أتدرى ما تصنع ؟ قال : نعم » فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب 
الأنصارى رضى الله عنه » فقال : جئت رسول الله ل ولم اث الحجر »> سمعت رسول الله 


الشريفة ثم يحمد الله تعالى » ويصلى على نبيه يل > ويدعو با أحب » ويقول : اللهم 
إنا نسآلك فى سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى ٠‏ اللهم كن لنا صاحبا 
فى سفرنا وخليفة على أهلنا » اللهم ذلل لنا صعوبة سفرنا واطو عنا بعده ٠‏ اللهم إنا نعوذ 
بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب فى الأهل والمال ٠‏ اللهم أصحبنا بنصح 
وأقلبنا بذمة » اللهم اكفنا ما أهمنا وما لا نهتم له ورجعنا سالمين مع القبول والمغفرة 
والرضوان » ولا تجعله آحر العهد بهذا المحل الشريف .وقال الكرمانى من الحلفية : إذا 
احتار الرجوع يستحب له أن يأتى القبر الشريف » ويقول بعد السلام والدعاء : ودعناك يا 
رسول الله غير مودع ولا سامحين بفرقتك » نسألك أن تسأل الله تعالى أن لا يقطع آثارنا 
من زيارة حرمك » وأن يعيدنا سالمين غانمين إلى أوطاننا » وأن يبارك لنا فيما وهب لنا ٠‏ 
وأن يرزقنا الشكر على ذلك » اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبيك ييه قال : ثم 
يتوجه إلى الروضة ويصلى ركعتين عند الخروج ويسأل الله العود مع السلامة والعافية اه . 
من ١‏ وفاء الوفاء » 29 . 
وفيه أيضا : وأنشد أبو الفضل الجوهرى فى توديعه النبى للا . 
لو كنت ساعة بيئنا ما بيا وشهدت كيف نكرر التوديعا 
لعلمث أن من الدموع محدثا وعلمت أن من الحديث دموعا 
قوله : « عن داود بن أبى صالح إلخ »؛ قلت : موضع الاستدلال منه قول أبى أيوب: 
جئت رسول الله با ولم آت الجر » فتأيد به حديث  :‏ من زارئى بعد وفاتى فكأئما 
زارنی فى حياتى » » وثبت به أن حكم قوله تعالی  :‏ ولو انهم إذ ظََموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا اله واستففر لهم الرسول أوجدوا الله تابا رّحيمًا 204 . باق بعد وفاته يلل لم 


. ) ۲ وفاء الوفاء : ( ص 407 ج‎ )١( 
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يقول : ١‏ لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله » ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله ) . 
أخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبى فى « تلخيص المستدزك » © 
فقال : صحيح اه . 


ينقطع بها ء وإذا كان من جاء قبره کمن جاء رسول الله َه فأى مؤمن يرضى نفسه بأن لا 
يجىء رسول الله َه وهو يقدر على ذلك ولو يبذل النفس والروح ؟ ومن الذى ينع من 
شد الرحال لأجل ذلك ؟ وهو يعلم أن رسول الله و حى فى قبره » وما جاء قبره فقد 
جاء رسول الله يكل » وإنما ينكر ذلك من ینکر حياته وَل فى قبره » ولم يفرغ سمعه قول 
أبى أيوب : جئت رسول الله ا ولم آت الحجر » أوكان فؤاده فارغا من حبه » وعقله 
خاليا من لبه » وأما المجنون فلا تسأل عنهم ٠»‏ فوالله إنهم لا يأتون القبر وإنما يجيئون رسول 
الله ل ٠‏ وإذا انصرفوا إلى بلادهم تصدعت قلوبهم لفراق حبيبهم ييه وانذهلت عقولهم › 
وأنشد ابن جماعة وهو يبكى عند وداعه لسفره من المدينة الشريفة النبوية على صاحبها ألف 
ألف صلاة وتية . 
أحن إلى زيارة حسى ليلى وعهدى من زيارتها قريب 
وكنت أظن قرب الدار يطفى لهيب الشوق فازداد اللهيب 
ومن أعذبها وأعجبها قصيدة الإمام العارف بالله أبى محمد البسكرى حيث قال : 
دار الحبيب أحق أن تهواها ونحن من طرب إلى ذكراها 
وعلى الجفون متى هممت بزورة يا ابن الكرم عليك أن تغشاها 
فلآنت أنت إذا حسللت بطيبة وظللت ترتع فى ظلال رباها 
إلى أن قال : 
وابشر ففى الخبر الصحيح مقررا 0 إن الإلهبطابة سماها 
ومنها : 
لا كالدينة منزل وكفى لها شرفا حلول محمد بفناها 


. ) 189/4 ( رواء الحاكم : ( 016/5 ) والطبرانی‎ )١( 


a1‏ الزيارة النبوية إعلاء السان 
OD OD ODDO ODO ODODE SE‏ 


إلى أن قال : 
إنى لأرهب من توقع بينها 
ولقلما أبصرت حال مودع 
إلى أن قال : 
يارب أسأل منك فضل قناعة 
رضاك عسنى دائما ولزومها 
بححوار وى العسالن بدني 
من جاء بالآيات والنور الذي 
أولى الأنسام بحظة الشرف التى 
إنسسان عبن الكون سر وجوده 
حسسبى فلست أنى بذكر صفاته 
كثرت محاسنه فأعجز حصرها 
إنى اهنديت من الكستاب بآية 
ورأيت فضل العالين متحددا 
كسيف التقنصى والوصول لماح من 
إن الذيين يبايعمونكإنما 
هذا الفخار فهل سمعت بثله 
صلوا عليه وسلموا فبذلكم 
صلى عليه الله غير مقيد 
أوعلى الأكابر آله سرج الهدى 


فيظل قلبى موجسعا أواها 
إلاارثت نفسى لها وشجاها 


يسيرها وتسبيا لحماها 
حتسى توافسى مهجتى أخراها 
وأعسسز صن بالقرب منه بباهي 
داوى القلوب من العمى فشفاها 
تسدعى الوسيلة خير من يعطاها 
بان[ الامو 
ولو ان لى عددالحصا أفواها 
وغدت ومانلقى لها أشسباها 
فعلمت أن علاه ليس يضاهى 
وفضائل المخستار لا تتناههى 
قال الإلهله وحسبك جاها 
فيسايقول يبايعو الله 
واهالنشاته الكرية واها 
تهدى النفوس لرشدها وغناها 
وعلسيه مسن بسركاته أنماها 


أحبب بعترته ومن والاها 


الزيارة النبوية 1Yo‏ 
202203935395950 ج 


ooo raa os‏ عا عد قاف قاع قد aaa‏ عرد قا نقد قاع وفع ود ع يادو رار راو و ود واف ها رار واه راف فد ها نرم 


وكذاالسلام عليه ثم عليهم وعلى عصابته التى زكاها 
أعنى الكرام أولى النهى أصحابه فئةالتقى ومن اهتدى بهداها 
والحم ادل الكريم وهذه يجرت وظنى أنه يرضاها 
قال البدر ابن فرحون أحد أصحاب ناظمها : إن بعض الصالحين : رأى النبى كلد فى 
المنام قال البدر : وأشك هل كان هو الشيخ أو غيره وأنشد هذه القصيدة » فلما بلغ آخرها 
قال النبى يلل : ١‏ رضيناها رضيناها © قال مؤلف ١‏ وفاء الوفاء » :2١(‏ فلذلك ختمت بها 
كتابى هذا » عسى أن يكون مرضيا عند سيدنا رسول الله وَل . 
قلت : ولذلك ختمت بها هذا الجزء العاشر من ( إعلاء السنن 4 » عسى أن يكون 
مرضيا عند رسول الله ية فيلحظه بعين القبول » وأنال منه من الرضوان غاية المأمول : 
ولله در القائل : 1 
إذا رضيت عنى كرام عشيرتى فلازال غضبانا على لتامها 
وأقول كما قال القائل : 
يا حاتم النباء جئدك قاصدا أرجو رضاك وأحتمى بحماك 
وقد خحتمت الكتاب والحمد لله الذى بنعمته وجلاله تتم الصالحات تجاه القبر المنيف وأنا 
وأمانك » وتفضل علينا بجودك وإحسانك بمجاروة حبيبك المصطفى فى الدارين » والفوز من 
اتباع سنته بما تقر به العين» وثبت قلوينا على الهدى» وسلمها من الزيغ والردى» وغجنا من 
المت والبلوى» وخلصنا من كدورات هذه الحياة الدنياء ووفقنا للقيام با أمرنا قولا 
وفعلاءوتب علينا إنك انع التواب الرحيم »وسامحنا بجودك وكرمك إنك أن البر الحواد 


.() وفاء الوفاء : ( ص ٤٥٤١‏ ج١)‏ 1 


ايم الزيارة النبوية إعلاء السان 
2252225992026 


الكريم وافعل ذلك بوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وأصحابنا وأهلنا وأولادنا » وکل من انتفع 
بهذا الكتاب يا رحمن يا رحيم ٠‏ اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وأصحابه أفضل ما صليت على أحد من خلقك صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا 
أمد لها ولا انقضاء » وصل على إخوانه من الأنبياء والمرسلين وخلفاثه الراشدين ٠‏ وعلينا 
معهم يا رب العالمين » آمين آمين » لا أرضى بواحدة حتى يضاف إليها الف أمينا . 


نثمة : 

اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم الآيات وأرجى الطاعات والسبيل إلى أعلى 
الدرجات قال القسطلانى فى ١‏ المواهب ١‏ ومن اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الإسلام 
وخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام » وقد أطلق بعض الالكية وهو أبو عمران 
الفاسى كما ذكره فى ١‏ المدخل » عن تهذيب الطالب لعبد الحق أنها واجبة ٠‏ قال : ولعله 
أراد وجوب السئن المؤكدة » وقال القاضى عياض : إنها سنة من سنن المسلمين مجمع عليها 
وفضيلة مرغب فيها ثم ذكر الأحاديث المروية فى الباب وقال : للشيخ تقى الدين بن تيمية 
هنا كلام شنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية وأنه ليس من الترب 
بل بضد ذلك ٠‏ ورد عليه الشيخ تقى الدين السبكى فى « شفاء القاسم » فشفى صدور 
المؤمئين اه . 

قال النيموى : وهو كتاب نادر لم يصنف مثله قبله قط > ثم قام العلامة ابن عبد الهاد 
الحنبلى لانتصار شيخه ابن تيمية وصنف كتابا فى رده وسماء(١2‏ « الصارم المنكى على تحر 
التقى السبكى » فصنف العلامة ابن علان كتابا لطيفا فى رد الصارم وسماه « بالمبرد المبكى » 
وقد رد كثيرا من أقوال الصارم أستاذنا العلامة محمد عبد الحى اللكنوى فى كتابه « السعى 
المشكور » وهو كتاب بديع فى بحث زيارة سيد القبور »جعل الله كلامه مبروزا وسعيه 


)١(‏ فى « هامش المطبوع » 011/1۰ > قال : « وأين الصارم من الشفاء 3 فنسبة ما بيئهما كما بين 
الداء والدواء والأرض والسماء 3 ولقد صدق القائل 
فافهم »> وانصف 4 . 


: إن اسم الكتاب عنوان على ما فيه وفى مؤلفه 


ooo aoa aoa‏ قاع فراع dsm eGR aan‏ كدف ن فار عد قاناة دفار رار راان 


مشكورا اه . من ١‏ تعليق التعليق » ° . 

قلت : ثم قام لانتصار ابن تيمية فى هذا العصر بعض الأحباب فحط على الفقهاء وأئمة 
الإفتاء » وأظهر الغيظ على جماعة الأولياء من الصوفية الأصفياء > ورماهم بما لا يليق 
بشأنهم » فصنفت فى الرد عليه كتاب لطيفا سميته ٠‏ شفاء المرتاب عن مراء بعض 
الأحباب» . من أراد البسط فى هذا الباب فليراجع ذلك الكتاب » فسيرى فيه إن شاء الله 
ما تنشرح به الصدور وتنشط به أرواح أولى الألباب . 


قصيدة نعتية 

هذا » وقد أحببت أن أضم إلى باب الزيارة النبوية من هذا الكتاب قصيدة أنشأتها فى 
شوال ١787‏ هاء أمدح بها سيدى رسول الله ٤ا‏ وعلى آله والأصحاب > وهذه بضاعة 
مزجاة أهديتها إلى حضرة خاتم النبيين شفيع المذنبين صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله 


زال الفلام ولاح النور بالأفق برق تالق فى داج من الغفسسق 
برق من الطور أو بدر على جبل ببطن مكة منسشق على نلق 
بإاصبع من يد كانت إشارتها فى البدر أنكى من الصمصام فى العنق 
واهالهمن مشير لامشالله فاق الخسلائق فى خلق وفى خلق 
محمد خاتم الناء سيدهم حامىالحعحقيقة مفتاح لنغلق 
أتقى الأنام وأزكاهم وأعلمهم بالله أحلمهم فى الرتق والفتقٌ 


. ) ج ؟‎ ١١١ تعليق التعليق : ( ص‎ )١( 


14۸ ا الم 


زاكى النجار جميل الوجه أنوره 
قدجاء والناس فى هرج وفى مرج 
والجهل كالليل قد ر خی ذوائبه 
فانشق صبسح الهدى من نور طلعته 
فأصبح الناس فى صلم وفى حكم 
CEE E ET‏ 
فالعلم والعدل سارا تحت رايتها 
والصبر والصدق والإخلاص حلتها 
حب النبى وتقوى الله شيمتها 
يا أكرممالناس عند الله منزلة 
قد خصك الله بالإسراء ليلة إذ 
حستى بلغت من العلياء ذروتها 
آناك ربك مالم يؤته أحدا 
أوتيت علما وحلمازانه خلق 
جودا يعم الورى نيلا ومرحمة 
أمسانة صلة للرحم مكرمة 
بلافة أخجلت من رامها ورمت 


: بتحريك الوسط للضرورة » كما فى قول رؤية‎ )١( 


بسحو الظلام كبسدر تم فى الأفق 
والظلم عم بسيط الأرض بالقلق 
فى غيم كفر على الآفاق منطبق 
يجلو غياهب ليل الجهل والحسمق 
بلعمة الله بعد الضل والخسرق 
با لجهلل سابقة الأقوام والفسرق 
والفتسح والنصر والإقبال فى الطرق 
وراية العز فى الآفاق با لفق ) 
واليمن والسعد مثل العقد فى العنق 
وأفضل الخلق من جمع ومفسترق 
ترقى السماوات من طبق إلى طبق 
وغاية لم تدع شأوا المسستبق 
من الجمال كمثل اللؤلؤ الفلق 
وحكمة أنت فيها حائز السبق 
على الأعادى وعدلا غير ذى رنق 
فصل الخطاب ووحيا غير مختلق 
مبارزيها بذل الأبكم ارق 


مشثبة الأعلام لاع الحخفق . 


الزيارة النبوية 


aran‏ رد قد فاه nedana‏ فده م ارا مو 


وباهرات من الآيات معجزة 
شجاعة واصطبار يوم ملحمة 
كنت الغفياث لأينام وأرملة 
كنت الملاذ لمضطرو م صضطرتب 
حصنا حصینا ومأوى كل ذى شرف 
كنت املحصيسر لظلوم تقلبه 
هاجرت من وطن قد كنت تألفه 
طابت بغرتك الميمسون طلعتها 
جاهدت كل كفور قد عصى وطغى 
فأصبحوالايرى إلا مساكتئهم 
فأظهرال دينا قد أتيت به 
وما دعوت على الأعداء إذ ظلموا 
بل قد دعوت لهم بالرشد إذ جهلوا 
يا خير مققتل يا خير مصطلح 
أحييت جامدة أذكيت خامدة 
أنت النذير لخلق الله قاطبة 
أنت اليبشير لمن طابت سريرته 
أنت الحبيب لمن حلت سعادته 
أنت العماد لقوم لاعمادله 
أنت الحيةة لمن ماتث عزيمته 


وأقا و قاقاعا. قاقد وا فاه ها قافا عد نار ود قفاوا فا ايان ارم 


تمدو لناظرها بالليل كالشفق 
إذا تطيش يد الرعديدة الفرق 
أمست من الجوع كالبالى من الورق 
من المساكين للآفات مسعتنق 
عزيز قوم رمه الدهر من حلق 
أيدى الزمان كريش فى الهوا قلق 
لظلم قوم بشرالكفرم تزق 
مدينة أحدقت بالبيض والدرق 
وزاده غغب هرهقاعلى رهق 
وأدخلوا فى سعسيردائم الحرق 
وتم نورك رغم الحاسه الحنق 
بشدة البأس من خسف ومن غرق 
ماقسدتبين عند الراشد الحذق 
7 لاك ل 
بمنطق كنظام الدر مت سق 
وأنت إياه من حر الجحيم تقى 
ولیس يرغب عنها غير كل شسقى 
أنت الرشادلمن قد ضل فى طرق 
أنت الربيع لأهل الدب والرمق 


.1 الزيارة النبوية 


إعلاء الستن 


1223235595996 


أنت النجاة لمن أمسى بمرتكم 
يا خاتم الرسل حب الله صفوته 
أرجو رضاك فلا تحرم نوالك من 
فأنت أكرم من أوفى بذمسته 
وأنت أشسرفهم بيتاومنئزلة 
وأنت أجمل من يرنو بمقلتسة 
وأنت أفضل خلق الله قد علموا 
فأنت فى الناس كالياقوت فى حجر 
يا خير من عاش فى الدنيا ومات بها 
فانظر إلى ظفر قد جاء معتذرا 
واستغفر الله لى حتى يجاوز عن 
عسى أنال غدا منك الشفاعة إذ 
فامان علينا رسبول الله ليس لنا 
أنت الشفيع لناإذ لايقوم لها 
وأنت تسقى ولا ساق سواك لنا 
جاء البسشير فرد الله لى بصرى 
فالحم ادل إن لم يأثنى أجلى 
سسبسحان من برأ الأكوان من كلم 
ثم الصسلاة صلاة لا اتقضاء لها 
وأهل بيت رسو لاله كلهم 


من الظلام بحر زاخر عمق 
يا بكر آمنة الزهراء كالفلق 
يدعى بإسمك فى البلدان والرفق 
وانت أرحم من يرئى لمرتتبق 
وأنت ذو نسب كالشمس مؤتلق 
وخيسر لاق بوجه مشرق طلق 
وأنت أكملهم فيما مضى وبقى 
وأنت فى الخلق مثل النور فى الحدق 
نفسى الفداء لقبر منك ملتصق 
والطف بصب كتيب هائم شسفق 
زلات نفس هوت باللجهل فى الزلق 
قد الحم الناس للآثام بالعمرق 
إلا إليك النجا فى الحادث الأزق 
سواك فى الناس يوم الحشر والصعق 
كأسايطاف ماء باره غدق 
لا أنى بقميص فاتح عسبق 
حتى لبست لباسا زان كل تقى 
سبسحان من خلق الإنسان من علق 
على النبى مع الأص حاب والرفق 
ما لاح بدر الدجى والشمس فى الأفق 


mSr amana gaa aan‏ فا قاف ما وافا هد فانرا رد فد ه.ا عد فار وو 


جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل تصدق علينا » وأنا العبد المذنب الجانى » ظفر 
أحمد التهانوى العثمانى 2 غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولكل من والاه من القاصى 
والدانى 2 ولجميع المسلمين والمسلمات »6 والمؤمنين والمؤمنات 3 والمحمد لله الذى بعرته 


0 


كراهة التبتل وكون النكاح سنة 1Y‏ 
52552390439550 569293252522565 


ْ 
: 
: 
۰ 
: 


كتاب النكاح 
باب كراهة التبئل وكون النكاح سئة 

”٠ ۳‏ - عن سعد بن أبى وقاص » يقول : « رد رسول الله به على عثمان بن 
مظعون التبتل » ولو أذن له لاختصينا » . رواه البخارى”' . 

4 - عن أنس بن مالك » يقول : ١‏ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى كلل 
يسألون عن عبادة النبى ل » فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبى 
کا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » قال أحدهم : أما آنا فإنى أصلى الليل أبداء 
وقال آخر : آنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آآخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء 
فجاء رسول الله يي إليهم » فقال : ١‏ أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى 
لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر ؛ وأصلى وأرقد » وأتزوج النساء » فمن 
رغب عن سنتى فليس منى » . رواه البخارى! . 


قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وقد ثبت بالحديث الثانى ترجيح ما 
ذهب إليه الإمام الأعظم رحمه الله من أن النكاح أفضل من الاشتغال بالعبادات النافلة » 
خلافا للإمام الشافعى رحمه الله . 


. ) 9017/7 ( : رواه فى : 1۷ - كتاب النکاح ؛ ۸ - باب ما یکره من التبتل » رقم‎ )١( 
,) 0۰۷٤ ( : طرفه فى‎ 
. المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة‎ 

(0) رواه فى : 717 - كتاب التكاح » ١‏ - باب الترغيب فى التكاح ٠‏ رقم : ( 5035 ) . 


TYE‏ وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة إليه إعلاء الستن 
:2622225252 


باب وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة إليه 
٥‏ - عن عبد الله بن مسعود : كنا مع النبى يكل شبابا لا نجد شيئا » فقال لنا 
رسول الله 5 : «يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج › ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ' . رواه 
البخارى(١)‏ . 


باب وجوت النكاح إذا اشتدث الحاجة إليه 

قال المؤلف : دلالة الحديث على وجوب النكاح ظاهرة » فإن ظاهر الأمر هو الوجوب» 
والقرينة على أن الوجوب مختص من تاقت إليه نفسه » هو فوله ئة : ١‏ ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم ٠‏ فإنه له وجاء ؛ لأن من كان حاله معتدلة لا يحتاج إلى الصوم » ولا يجب 
عليه ٠.‏ فعلم أن الحسديث ورد فى باب من تاقت نفسه إلى النكاح . فإما أن ينكح إن قدر 
على مؤنته . وإما أن يصوم إن لم يقدر عليها » وقوله : 2 فعليه بالصوم ٠‏ معناه المواظبة 
عليه والإكثار منه » فلا يرد أن الصوم يزيد فى الشهوة » فإن ذلك إذا صام أياما فلائل ۰ 
فإذا أكثر منه انتكسرت شهوته » ومن شك فليجرب » قاله الشيخ »> ولو عالج نفسه بغير 
الصوم بالطريق المشروعة فى الشريعة لجاز فافهم . وفى « الدر المحتار ١ : ٠‏ ويكون واجبا 
عند التوئان ١‏ إلى أن قال : ويكون سنة مؤكدة فى الأصح ٠‏ فيأثم بتركه » ويثاب إن نوى 
تحصينا وولدا حال الاعتدال » . وفى « رد المحتار » : ١‏ وهو محمل القول بالاستحباب 
وكثيرا ما يتساهل فى إطلاق المستحب على السنة » . 
قال بعضي الناس : 

قوله : سنة مؤكدة . فيه نظر قوى » فإن النكاح من العادات دون العبادات » وإن واظب 
عليه بلا . والمواظبة على العادات لا تثبت به السنة فليس سنة بل هو مستحب » كما هو 
مقتضى اتباع السنن العادية ٠‏ فترجح قول من قال بالاستحباب . وأما قوله 4ل فى حديث 
الباب المار  :‏ فمن رغب عن سنتى ؛ إلخ فلا دليل فيه على كونه سئة مؤكدة » 


. ) ٥0۰٦0 ( : باب من لم يستطع الباءة فليصم » رقم‎ --  » رواه فى : 1۷ كتاب النکاح‎ )١( 


ROOOOOOOOOOOOOOOOOOE 


هالعا و TT‏ 


والرد ليس قرينة عليه » فإنه يتوجه إلى من يرجح التخلى بالعبادات النافلة على التكاحء 
كما يدل عليه سياق الحديث » فإن الصحابة كانوا قصدوا ذلك . فرد عليهم مَل هذ 
الرهبانية . وأما من لم تشتد حاجته إليه فلا باس بترك النكاح له » نعم ! هو خلاف الستن 
العادية » فيرتكب ترك الأولى » والسعادة فى اتباع كل ما ثبت عنه ول من قول وفعل 
وعبادة وعادة » والله تعالى أعلم وله الحمد اه . 

قلت : لم يكن رسول الله ب ليتوعد على ترك عادة بمثل هذا الوعيد » فإن العادات لا 
وعيد على تاركها » وأيضا : فإن العادة لا تكون أفضل من العبادات إلا إذا كانت تعبديةء 
والنكاح من سنن المرسلين كالسواك » فيكون سنة عبادة لا سنة عادة » لا سيما والنكاح 
وسيلة إلى تحصين الرجال والنساء جميعا » والإحصان والعفة من مقاصد الشريعة ومطالبها 
السنية » فافهم . 

وزوف الحم افر »٠ OE‏ وفيه انقطاع بين مكحول وأبى ذر ء ورواته كلهم ثقات 
عن أبى ذر » قال : دحل على رسول الله اة رجل يقال له : عكاف بن بشر التميمى ٠‏ 
فقال له النبى ل : ١‏ يا عكاف هل لك زوجة ؟ » قال : لاء قال : 2 ولاجارية ؟ ١‏ 
قال: ولا جارية ! قال : ١‏ وأنت موسر بخير ؟ » قال : أنا موسر بخير ! قال : « أنث إذا 
من إخوان الشياطين ٠‏ لو كنت فى النصارى كنت من رهبانهم > إن سنتنا النكاح ٠‏ 
شراركم عزابكم » وأراذل موتاكم عزابكم » أبالشيطان تمرسون ؟ ما للشيطان من سلاح 
أبلغ فى الصالحين من النساء إلا المتزوجون » أولئك المطهرون المبرؤون من الحنا » إلى أن 
قال : «ويحك يا عكاف ! تزوج وإلا فأنت من المذبذبين » الحديث بطوله . 


قلت : ورواه عبد الرزاق7؟) عن محمد بن راشد » عن مكحول » عن غضيف بن 


,) 106١ /14( والمجمم‎ 2) ۱١۹۳ / © ( : إسناده ضعيف] رواه أحمد‎ 1)١( 
يا عكاف هل لك من زوجة ؟ » . ففى المطبوع سقط من رواية أحمد‎ ١ : والصحيح‎ 
.) ۱۰۳۸۷ : رواء : (ح رقم‎ )۲( 


1 الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد إعادء العا 
7ت كت كت حت حت نت حت حت ع حت كت نه كت كت ف حت كت كت OSD‏ 


باب استحباب الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد 
٦‏ - عن عائشة رضى الله عدها قالث : قال رسول الله لل : ١‏ أعلنوا هذا 
النكاح » واجعلوه فى المساجد » واضربوا عليه بالدفوف » . رواه الترمذى' وقال : 
هذا حديث حسن غريب »2 . 


۳۷ - عن ابن مسعود رضى الله عله قال : علمنا رسول الله ول التشهد فى 


الخارث 3 عن أبى ذر » كما فى « الإصابة » فذكر الواسطة 3 وغضيف هذا مختلف فى 
صححصسيته > كما فى ١‏ التقريب ١‏ فالحديث محتج به » وله طرق عديدة كما يظهر من 
الإصابة» لا يخلو كلها من ضعف واضطراب 2 ولكن مجموع الطرق قد جعل الحديث 
ومن إخوان الشياطين ٠‏ إذا كان موسر صحيحا يستطيع الياءة ٠‏ وهذا يؤيد قول من قال : 
إن النكاح سنة مؤكدة حال الاعتدال . فإن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك المؤكدة 
دون المستحب وروی الطبرانى فى ١‏ الأوسط » عن أنس › رفعه : « من تزوج فقد 
استكمل نصف الإيمان فليتق الله فى النصف الباقى 206 > كذا فى « جمع الفوائد ١‏ 
وسكت عنه . فهو صحيح أو حسن على قاعدته المذكورة فى الخطبة » وشىء يستكمل به 
نصف الإيمان لا يكون أدنى مئزلة من السئن المؤكدة » فائهم . 
باب استحباب الإعلان بالتكاح والخطبة وكونه فى المسحد 

قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة » وفى ‏ رد المحتار » ! عن فتح 

القدير؟: قال الفقهاء : المراد بالدف ما لا جلاجل له . 


: وقال‎ ) ٠١84 ( : باب ما جاء فى إعلان النكاح » رقم‎ - ٦ » -كتاب النکاح‎ ٩ : رواه فى‎ )١( 
. ٩ «هذا حديث غريب‎ 

زفق حديث حسن بطرقه . أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( 4 / ۲ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى 
«الأوسط » بإسنادين » وفيهما يزيد الرقاشى وجابر الجعفى » وكلا الرجلين ضعيف وقد وثقا . 

. )15١5 /١( : جمع الفوائد‎ )*( 


الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد YTV‏ 
57 كت كك ع ع عه عن ع د كن ع ع كت م د كن GD‏ 
الصلاة » والتشهد فى الحاجة » وذكر تشهد الصلاة ء قال : والتشهد فى الحاجة أن 
الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


فائلة : 


قد روى أبو داودذا )وسكت عنه عن رجل من ہنی سليم » قال : خطبت إلى النبى لا 
أمامة بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد فدل ذلك على جواز النكاح بغير حطبة 
مع عدم كراهة » فالخطبة له مستحبة » وأما ما فى التلخيص بعد نقل هذا الحديث : وذكره 
البخارى فى 7 تاريخه »4 . وقال : ١‏ إسناده مجهول » . 


قال بعض الناس : فالجواب : عنه أن سكوت أبى داود يدل على أن الحديث محتج بى 
ورواته معلومون عنده » فهو - أعنى سكوت أبى داود ‏ على علم مقدم على قول من 
جهل» فافهم . 

قلت : فهمنا وعرفنا جهلك بدرجة البخارى وبشرط أبى داود فى ١‏ كتابه » » فإنه يرى 
أن الحديث إذا كان صاطا أولى من آراء الرجال فسكوثه لا يدل على صحة الحديث » بل 
على صلاحيته للاحتجاج به فقط > وقد يكون الحديث صالحا وإن كان بعض الرواة مجهولا 
عند المحدثين كما ذكرنا فى المقدمة مفصلا . 

تذييل : قد نقل العلامة المناوى فى ١‏ كنوز الحقائق » حديث : « يوم الجمعة يوم خطبة 
(بالكسر ) ونكاح » وعزاه إلى أبى يعلى الموصلى" ٠‏ فاحفظه . 


(۱) رواه فى : ۱۲ - كتاب النکاح » ۳۳ - باب فى خطبة التكاح » رقم : ( 1١1١‏ ) » وفى سنده 
إسماعيل بن إبراهيم وهو مجهول . 
وقد ضعفه الشيخ الالبانى 1 

(۲) | إسئاده ضعيف ] رواه أبو يعلى ( 51517 ) ؛ وأورده الهيئمى فى « مجمع الزوائد » ( YAo / ٤‏ ( 
وعزاه إليه » وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك . 


YA‏ الإعلان بالنكاح والمخطبة وكونه فى المسجد إعلاء الستن 
:205 نت ی كم وو و و و و و و 

قال : ويقراً ثلاث آيات » ففسرها سفیان الثورى : : الوا الله حن تقاته ولا توك 
إل وأنهم مسلمون» (١‏ وائقوا الل الذي تَساءنُون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» 
ل« اقا الله وقُولوا قولاً سدیدا ) الآبة . رواه الترمذى7(١؟‏ وصححه » رواه البيهقى7) 
مبوتشديك وام لاست عن کی عن اد روا و رو 
«إذا أراد أحدكم أن يخطب للحاجة من النكاح أو غيره فليقل : الحمد لله نحمده 


ونستعينه ٠‏ إلخ . 


فائدة : 

فإن قلت : إن قوله بل : ١‏ واجعلوه فى المساجد » الملكور فى المتن يستنبط من ظاهره 
أن العقود من المعاملات بأسرها تجوز فى المساجد ء فإن النكاح عقد من تلك العقود › 
والفقهاء صرحوا بمنعها . 

قلت : لا نسلم ذلك » فإن النكاح له شبه عظيم بالعبادات دون المعاملات » فإن فيه 
الخطبة بالاهتمام » ولم ترو الخطبة من فعل النبى وة والصحابة رضى الله عنهم فى حاجة 
غير النكاح وإن كانت جائزة » فإن لفظ الحاجة الذى قد ورد فى الحديث يعم جميعها . 
ولكن لا بهذا الاهتمام ء فالقياس ممنوع » قال بعض الناس : ١‏ أو يقال : إن إجازة النكاح 
قل وردت مخالفة للقياس فتقصر على موردها ) . 

قلت : كلا ! بل وردت موافقة للقياس > فإن العلة إنما هى الإعلان » والمسجد أولى 
له؛ لكونه جامعا للمسلمين من غير حاجة إلى الاهتمام بالتداعى ؛ ولذا استحب له يوم 
الجمعة لهذه العلة بعينها » واقستصر فى ١‏ الفتهم 206 على الجواب الأول » فقال : 
«ويستحب عقد النكاح فى المسجد ؛ لأنه عبادة » وكونه يوم الجمعة ٠‏ اه . 


.)1١١١8 ( : كتاب التكاح . 15 - باب ما جاء فى خخطبة النكاح » رقم‎ - ٩ : رواه فى‎ )١( 
, وقال : « حديث حسن ؟‎ 

(۲) رواه البيهقى ( ۳/ ۱٤١ /۷( 2 ) ۲۱٤‏ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى . انظر الصحيحة ( ۱٤۸۳‏ ) . 

(۳) فتح البارى : ( 7 / )١٠١١‏ . 


ما يدعى به للمتزوج وما يفعل به 1۳4 
هج ج و ج ج ج و و و 


باب ما يدعى به للمتزوج وما يفعل به 

۳۰۸ - عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى بل كان إذا رف الإنسان إذا تزوج 
قال : « بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى احير » . رواه الترمذى 2١7‏ . 

وقال : ( حسن صحيح » . 

۹ - عن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه : أنه تزوج امرأة من بنى جشم 
فقالوا : بالرفاء والبنين » فقال : لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله ولا 
«اللهم بارك لهم وبارك عليهم » . رواه النسائى("2 وابن ماجة(" وأحمد بمعناه » وفى 
رواية له : « لا تقولوا ذلك ء فإن النبى ل قد نهانا عن ذلك › قولوا : بارك الله فيك › 
وبارك لك فيها . وحديث عقيل أخرجه أيضا أبو يعلى7؟» والطبرانىي* » وهو مسن 
رواية الحسن عن عقيل . قال فى القتح : « ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من 
عقيل فيما يقال ( نيل الأوطار ) . 

۰ - عن أنس رضى الله عنه : ولما زوج بإ عليا رضى الله عنه فاطمة رضى الله 
عنها دخل البيث » فقال لفاطمة : ١‏ ائتنى بماء » » فقامت إلى قعب فى البيت » فأتت 
فيه بماء » فأخذه ومج فيه ء ثم قال لها : ١‏ تقدمى » » فتقدمت » فنضح بين ثدييها وعلى 


باب ما يدعى به للمتزوج وما يفعل به 
قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة . 


. ©١١51 ( : رواه فى : 4 - كتاب النکاح » ۷ - باب ما جاء فيما يقال للمتزوج » رقم‎ )١( 
. حديث حسن صحيح ؟‎  : وقال‎ 

( ۲ - ۵ )| صحیح ] رواه النسائى ( ۳۳۷۱ ) » وابن ماجة ( 1405 ) وأبو يعلى (5 / 20 
والطيرانى ( لا / ,))5١6‏ وأجمد (۱/ .)٤۵١ /#” ١۲۰۱‏ 


AE.‏ ما ينظر فى المخطوبة من الصفات المحمودة إعلاء السنن 


رأسها » وقال : « اللهم إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » ثم قال : 
«أدبرى » فأدبرت » فصب بين كتفيها » ثم قال : « اللهم إنى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم » » ثم قال  :‏ اثتونى بماء » » قال على : فعلمت الذى يريد » فقمت › 
فملأت القعب ماء » وآتيته به » فأخذه ومج فيه . ثم قال « تقدم ' » فتقدمت » فصب 
على رأسى وبين يدى » ثم قال : « اللهم إنى أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم ١ء‏ 
ثم قال : « أدبر 1 » فأدبرت » فصب بين كتفى » وقال : « اللهم إنى أعيذه بك وذريته 
من الشيطان الرجيم » » ثم قال : « ادخل بأهلك بسم الله والبركة » » رواه “ابن حبان 
ىا 1ك 
باب ما ينظر فى المخطوبة من الصفات المحمودة 

۱ -- عن جابر بن عبد الله » قال : تزوجث امرأة فى عهد رسول الله وة 
فلقيت النبى بلا > فقال : « يا جابر ! تزوجت ؟24. 

قلت : نعم ! قال : ١‏ بكر أم ثيب ؟ » . 

قلت : ثيب . قال : « فهلا بكرا تلاعبها ؟ » . 
«فذاك إذا » إن المرأة تكح على دينها ومالها وجمالها » فعليك بذات الدين › تربت 


يداك » . رواه مسل( 


باب ما ينظر فى المخطوبة من الصفات المحمودة 


قال المؤلف :دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وأما ما فى «التلخيص الخبير؛ : وعن 


7 رواه وهو تصحيف 3 والصحيح ما اثبتناه‎ 8 ٩ بالمطبوع‎ ١ قوله : « رواه ) وردت‎ )١( 

(۲) [ إسناده ضعيف | رواه ابن حبان ( 5448 ) من طريق أبى شيبة داود بن إبراهيم بن داود بن يزيد 
البغدادى » عن سعيد ابن أبى عروبة » عن قتادة » عن أنس . 

(۳) رواه فى ( الرضاع » ح رقم (Vo:‏ . 


ما ينظر فى المخطوبة من الصفات المحمودة 1 
123299229522299 


۲ - عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة » عن أبيه » عن 
جده ( مرفوعا ) : « عليكم بالأبكار » فإنهن أعذب أفواها » وأنتق أرحاما ؛ . رواه ابن 
ماجة 2١(‏ » وروی الطبرانی ‏ من حديث ابن مسسعود نحوه » وزاد . ١‏ وأرضى 
باليسير» (فتح البارى 27 ) وهو حسن أو صحيح على أصله . 

م00" - عن معقل بن يسار » قال :جاء رجل إلى النبى كه » فقال : إنى أصبت 
امرأة ذات حسب وجمال » وأنها لا تلدء فأتزوجها ؟ قال : ١‏ لا » ! ثم أتاه الشانية 


عائشة رضى الله عنها : مرفوعا : ١‏ تزوجوا النساء فإنهن يأتيتكم بالمال ٩‏ . رواه اللحاكه(؟) 
موصولا من طريق سلم بن جنادة » وقال : إنه تفرد بوصله » وأخحرجه أبو داود فى 
«المراسيل :2*0 فى ذكر عائشة رضى الله عنها » ورجحه الدارقطنى"؟ على الموصول . وفى 
«الججامع الصغير» إلى البزار" والخطيب بغير ضمير الخطاب ٠‏ ثم رمز لتحسينه فقد دل على 
الترغيب فى التكاح بسبب الال > والحديث الأول يدل على الترغيب عن النكاح للمال . 

فعنه أجوبة منها : أن الدين مقدم على جميع الصفات . كما دل عليه الحديث الأول 
من الباب » ولكن إذا اجتمع الدين والمال فهو أحسن » فلا منافاة بين الحديثين » وذلك 
المال وإن كان مملوكا للزوجة فى الأكثر لكن قد تعطيه المرأة له على سبيل الهبة » وقد يعطيه 
له أهلها بها استقلالا . 

ومنها : أنه يه رغب فيه لمن نصب عينه الدنيا » فإنه لم يرغب فى النكاح نظرا إلى 
كونه من سنن المرسلين» فلا جرم أنه ينكح ليحصل به الال فيتحصل مطلوب الشريعة» وهو 


.)١57 /9( رواه ابن ماجة ( 851 )» والطبرائى ( ۱۷ / ۱ ) › والفتح‎ ) ۳ 1١( 
, والحديث قابل للتحسين لتعدد طرقه‎ 
. 4571517 « وانظر : الصحيحة‎ 
. ) ۱6۰۲ ( )رواهالحاكم( ۲ / 1 )ء والبزار‎ ۷ ٤ ( 
وقد رمز له الإمام السيوطى إلى‎ ١ . “ صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى‎ ١ : وقال الحاكم‎ 
. ٩ -حسنه‎ 


وضعقه الشيخ الالبانى . 


ين ما ينظر فى المخطوبة من الصفات المحمودة إعلاء السئن 

فنهاه. ثم أتاه الثالشة فقال : ١‏ ترو | الودود الولود. فان مكاد » . روأه أ 
م درو چو على جار ع 
داود(١)‏ والنسائ ° ٠‏ وأخرجه أيضا ابن حبان » وصححه الحا ( نييل 


الأوطار(“ 1 


15 - عن ابن عمر رضى الله عتهما : أن عمر تزوج امرأة فأصابها سمطاء » 
وقال: حصير فى بيت خير من امرأة لا تلد . والله ما أقربكن لشهوة » ولكنى سمعت 
رسول الله وله يقول : « تزوجوا الودود الولود » فإنى مكائر بكم الأمم يوم القيامة ؛ . 
رواه الخطيب20 وسئده جيد » ( كنز العمال" ) . 

٥‏ - عن أنس مرفوعا : « تزوجوا الودود الولود » فإنى مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة » . أخررجه ابن حہان » وهو صحيح › كذا فی فتح البارى » . 


التناسل والتكائر فى أمته عليه أفضل الصلاة والسلام . 


ومنها: أن اللكاح سبب اليركة فى الرزق فعسى أن يهتم الناكح بالررق يقف به عن 
النكاح»ء فدفعه أرحم المرشدين ية بهذا القول . وهذا هو اللائق بشأنه وعادته ية » وهو 
أقوى الأجوبة وأحسنها عندی »> ويؤيده ما فى « التلخيص الخحبير » مرفوعا > وصححه 
الحاكم ١ : 2١‏ ثلاثة حق على الله إعائتهم : المجاهد فى سبيل الله » والناكح يريد أن 
پبستعف »› والمكاتب يريد الأداء ١‏ . ومافى7 كتاب الحجج ( للومام رحمه الله : 


(۱ ۔ ٤‏ ) رواه أبو داود )۲۰٥۰(‏ » والنسائى  ۷(‏ ) ۰ وابن حبان )٤۰٥٩(‏ » والحاكم (۲/ ۱۹۲ ) . 
وصححه الشيخ الالبانى . 

(5) | صحيح ] . الثيل : (1 / ۸) . 

(1) رواه الخطیب : ( ۱۲ / ۳۷۷ ) . 

(۷) الىز : ( £071 « £00۸4 « E0۹۸‏ ا لاوم4: ( . 

(۸) رواه ابن حبان ( ح رقم 1١78‏ ) پسند فيه خلف بن خليفة » وهو صدوق من رجال مسلم إلا أنه 
اختلط بأشره ١‏ وباقى رجاله ثقات . 

(5) فتح الباری : (۹/ 1۹ ) . 

(۱۰) رواه الحاكم : ( ۲ / ۱١۲‏ ) وتقدم هذا الحديث قرييا . 


باب جواز الزفاف 

۳۰۷ - عن عائشة رضى الله عنها : أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار » فقال 
النبى ك8 : « يا عائشة رضى الله عنها ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو) 
رواه البخارى”" . 
م ت 
وبلغنا عن النبى بالل : أن رجلا أتاه يشكو إليه الحاجة -_'يعنى به الفقر ‏ فقال : 
«اذهب.... فتزوج »© اه . 

قوله : « عن عائشة رضى الله عنها إلخ » قال فى الدر : ١‏ وهل يكره الزفاف ؟ المختار 
لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية » اه ء قال الشامى  :‏ الزفاف بالكسر ككتاب ! إهداء 
المرأة إلى زوجها » قاموس . والمراد به هنا اجتماع النساء لذلك ؛ لأنه لازم له عرفا آفاده 
الرحمتى . 

قوله : المختار لا > كذا فى « الفتح ' » مستدلا له بجا مر من حديث الترمذى › دما 
رواه البخارى عن عائشة فذكر الحديث » ثم قال : وروى الترمذى كن عنه 
اة : فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت » وفى ١‏ البحر » عن الذخيرة : ١‏ ضرب 
الدف فى العرس مختلف فيه » وكذا اختلفوا فى الغناء فى العرس والوليمة » فمنهم من 
قال بعدم كراهته كضرب الدف ٩‏ اه . 

قلت : وكل ذلك مقيد بآلا يشتمل على مفسدة دينية » وقلما يخلو اجتماع النساء منهاء 
فتراهن فى الولائم لا يصلين الصلوات لأوقاتها » ولا يحتجبن من الأجانب » ولا يراعن 

'.... الاجتماع فى المجالس ٠‏ وإلى الله المشتكى » والفقيه من وقف على أحوال زمانه ٠‏ 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه فى : 51 -- كتاب النكاح » ۳ - باب النسوة التى يهدين المراة إلى زوجها ء ودعائهن 
بالبركة» رقم ( ٩۱١۲‏ ) . 

( ۲ ۳ )[ حسن | رواه الترمذى ( ۱۰۸۸ ) e‏ والنسائى ( 59594 ) > وابن ماجة ( 1١895‏ ) . 
وقد حسنه الشيخ الالبانى . 
انظر الإرواء ( ۱۹۹٩۳‏ ) . 


ا 
4 استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخول إعلاء السنن 
ODED‏ عد عه عت بت حت حت اك لك مت أحد ج م عد كد كد 0 


باب استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخول 

”٠ ۷‏ - عن حميد : سمعت أنسا رضى الله عنه قال : لما قسدموا المدينة نزل 
المهاجرون على الأنصار » فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع » فقال 
أقاسمك مالى ٠‏ وأنزل لك عن إحدى امرأتى » قال : بارك الله لك فى أهلك ومالك . 
فخرج إلى السوق فباع واشترى » فأصاب شيئا من قط وسمن ء فتزوج » فقال النبى 
:0 أولم ولو بشاة » . رواه البخارى '“. 

0 - عن بريدة قال : لما خطب على رضى عنه فاطمة رضى الله عنها » قال 
رسول الله 25 : « إنه لايد للعرس من وليمة » . رواه أحمد وسنده لا بس به ( فتح 
البارى ) . 


6 عن أبى هريرة رفعه : ١‏ الوليمة حق وسئة » فمن دعى فلم يجب فقد 


باب استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخول 

قوله : « عن حميد إلخ » قال المؤلف : الأمر فى هذا الحديث محمول على الاستحباب 
إلا أنه استحياب تأكيدى > كما يدل الحديث الذى بعده . ولا وجوب فإنه طعام لسرور 
محادث . 

قوله : « عن بريدة إلخ » » قال المؤلف : دلالته على تأكيد الوليمة ظاهرة ٠‏ أى 
استحبابا مؤكدا . 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ» » قال المؤلف : دلالته على أن الوليمة سنة ظاهرة يعنى 
سنة فضيلة . 


. ) ۵1١۷ ( : باب الوليمة » رقم‎ - 1۸ ٠ كتاب النكاح‎ -- TY. رواه فى‎ )١( 

(؟) رواه أحسد : ( ۳٣۹ / ٩۵‏ ) . 
ور جاله ثقات ر جال مسلم غير عبد الكريم بن سليط » وقد رو عنه جساعة من الثقات ٠‏ وأورده 
ابن حبان فى الثقات ( ۲/ ۱۸۳١‏ ) » وقال الحافظط فى التقريب : ١‏ مجهول » . 


استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخول انا 


عصى » الحديث . رواه أبو الشيخ والطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( فتح البارى ) » وسنده 
صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ فى ١‏ الفتح » . 

۰ - عن ثابت قال : ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس » فقال : « ما 
رأيت النبى يكل أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها » أولم بشاة » رواه البخارى'"". 

١‏ - عن صفية بنت شيبة قالت : ١‏ أولم النبى 4ة على بعض نسائه بمدين من 
شعير » رواه البخارى9 . 

۲ - عن أنس بن مالك : أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله وَل المدينة . 
فكان أمهاتى يواظبنى على خدمة النبى ول » فخدمته عشر سنين » وتوفى النبى يل وأنا 
ابن عشرين سنة » فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل » وكان أول ما أنزل فى 


قوله : « عن ثابت إلخ » » قال المؤلف : دلالته على استحباب الوليمة من فعله وار 
ظاهرة » وأيضا فيه دلالة على أن الوليمة لا تحتاج إلى بذل مال كثير . 
قوله : « عن صفية إلخ » » قال المؤلف : دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . 


قوله : ١‏ عن أنس إلخ ١‏ ء قال المؤلف فى ١‏ فتح البارى © 247 : عن ابن السبكى عن 
أبيه » والمنقول من فعل النبى بلا أنها بعد الدخول كانه يشير إلى قصة زينب بنت جحش . 
وقد ترجم عليه البيهقى وقت الوليمة اه . 


. حديث حسن ] أورده الحافظ فى الفتح ( 9 / ۱۳۸ ) » وسكت عنه مشيرا إلى تحسينه‎ 1)١( 

(؟) رواه فى : 1۷ - كتاب النكاح » 1٩‏ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من يعض ١٠‏ رقم : 
(۵۷۱ ( . 

(۳) رواه فى : 1۷ - كتاب النكاح ع ۷۰ - باب من أولم بأقل من شاة » رقم : ( 01۷۲ ) . 


.)١99 /۹( : فتح البارى‎ )٤( 


و ا 0 
فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقى رهط منهم . الحديث » رواه البخارى' 


فائدة : فى ١‏ فتح البارى » : عن الإمام الشافعى رحمه الله لا أعلمه أمر بذلك غير عبد 
الرحمن » ولا أعلمه أنه ل ترك الوليمة . 

قلت : وقد ثبت فى ( مستدرك الحاكم؟ ) من رواية الواقدى : حدثنا عبد الله بن 
عمرو بن زهير » عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن العاص قال : قالت أم حبيبة - زوج 
النبى بلطل - فذكرت قصة هجرتها إلى الحبشة » ارتداد زوجها الأول إلى النصرانية .. وكتاب 
النبى تي إلى النجاشى يامره أن يخطبها للنبى ية ويزوجها منه » ففعل وأصدقها أربعمائة 
دینار من عنده » فقبضها خالد بن سعيد لأم حبيبة ثم أرادوا أن يقوموا » فقال : «اجلسوا 
فإن سئة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا تزوجوا أن يؤكل الطعام على التزويج » فدعا 
بطعام» فأكلوا ثم تفرقوا اه . ملخصا . 

قلت : وليس ذلك بوليمة بل هو طعام التزويج » ويلتحق به ما تعارفه المسلمون من نثر 
التمر ونحوه فى مجلس النكاح . فقد روى البيهقى » عن معاذ بن جبل بسند فيه ضعف 
وانقطاع : ١‏ أن النبى با حضر فى أملاك ( أى نكاح ) فآتى باطباق عليها جوز ولوز 
ومر فنثرت » فقبضنا أيدينا » فقال : « ما بالكم لا تأخذون ؟ » فقالوا : لأنك نهيت عن 
النهبى » فقال : ١‏ مما نهيتكم عن نهبى العساكر » خذوا على اسم الله » فجاذبنا 
وجاذيناه؛ء وأغرب إمام الحرمين فصححه من حديث جابر » وهو لا يوجد ضعيفا فضلا 
عن صحيح » وفى ١‏ مصنف ابن أبى شيبة » عن الحسن والشعبى : ١‏ أنهما كانا لا يريان 
بأسا بالنهب فى العرسات والولائم » وكرهه أبو مسعود وإبراهيم وعطاء وعكرمة » » كذا 
NE‏ 


. ) 2155 ( : رواه فى : ۷ - كتاب التكاح » 1۷ - باب الوليمة حق » رقم‎ )١( 
. إسناده ضعيف جدا فى سئده الواقدى‎ )۲( 

ورواه الحاكم : ( 8 / ۲۰ ,)15١ ٠0‏ 
(۳) التلخيص الخبير : (۳/ ۲۰۰ - .)۲١١‏ 


5 جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا فض 
20 525222592239920 


باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا 
۳ - عن أنس رضى الله عنه قال : تزوج النبى ية صفية » وجعل عتقها 
صداقها » وجعل الوليمة ثلاثة أيام . أخرجه أبو يعلى" بسند حسن » فتح البارى'. 
4 - عن حفصة بنت سيرين قال : « لما تزوج أبى دعا الصحابة سبعة أيام فلما 
كان يوم الأنصار دعا أبى بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما » فكان أبى صائما فلما 
طعموا ! دعا أبى وأثنى » » وأخرجه البيهقى من وجه آخر أتم سياقا منه » وأخرجه 
عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة ء وقال فيه : ١‏ ثمانية يام » ( فتح البارى" ) . 


وقال فی« فتح البارى » : ١‏ وحديث أنس فى هذا الباب صريح فى أنها ‏ أى الوليمة - 
بعد الدخخول » لقوله فيه : « أصبح عروسا بزينب فدعا القوم » » واستحب بعض الالكية 
أن تكون عند البناء » ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم ° اه . 

قلت : ولكن العمل فى دیارنا بغد الدخول كما فى حديث أنس » وقد ورد فى حديث 
أبى هريرة عند الشيخين : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء »ويترك 
الفقراء»47)؛ كذا فى ١‏ التلخيص الحبير 00 . 

باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا 

قوله : « عن أنس إلخ ٠‏ > قال المؤلف : دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة ٠»‏ إلا 

التقييد فإنه يتحصل من الحديث الذى فى آخر الباب . 


(۱) [ إسناده حسن ] رواه أبو يعلى (50/ 17875 ) . 

(۲) فتح البارى : 40 / .)1١9١‏ 

(۳) أورده الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ( 4 / ١‏ ) »ء وعزاه إلى ابن أبى شيبة فى صحيحه › 
وسكت عنه مشيرا إلى تحسينه . 

. ) 1475 : رواه الببخارى فى ( ۵۱۷۷ ) » ومسلم فى ( التكاح ,» ح رقم‎ )٤( 

. ) ۳١۲ / التلخيص الخبير : ( ؟‎ )٥( 


EA‏ جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا إعلاء السان 
3ك لف كه ست E E E E‏ 
٥‏ - حدثنا محمد بن المثتى قال : نا عفان بن مسلم » قال : حدثنا همام » قال: 

نا قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عثمان الثقفى » عن رجل أعور من ثقيف - كان 


فوله : « حدثنا محمد إلخ ؟ » قال المؤلف : هذا الحديث قد تكلم فيه كثيرا كما نقله 
فى فتح البارى © ٩‏ لکن سكوت أبى داود عليه يكفى للاحتجاج به » وأيضا قد قال 
شيخ الإسلام الحافظ العلامة ابن حجر فى ١‏ فتح البارى ٠‏ ”° : « وهذه وإن كان كل منها 
لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا » ( يعنى أنه حسن لغيره ) وفيه 
أيضا : قال العمرانى : إنما تكره إذا كان المدعو فى الثالث هو المدعر فى الأول » وكذا 
صوره الرويانى » واستبعده بعض التأحرين »وليس بعيد ؛ لأن إطلاق كونه رياء وسمعة 
يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة » وإذا كثر الناس فدعا فى كل يوم فرقة لم يكن فى ذلك 
مباهاة غالبا اه . وفيه أيضا : وإذا حملنا الأمر فى كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء 
وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك » فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة 
على اليومين عند الأمن من ذلك » وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب » . 
تفصيل أحكام الوليمة وأقسامها : 

وقال الموفق فى « المغنى 2 : الوليمة اسم للطعام فى العرس خحاصة ٠‏ لا يقع هذا الاسم 
على غيره » كذلك حكاه ابن عبد البرء عن ثعلب وغيره من أهل اللغة ء وقال بعضر 
الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث . إلا أر 
استعمالها فى طعام العرس أكثر وقول أهل اللغة أقرى ؛ لأنهم أهل اللسان » وهم أعرف 
بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب قال : ولا خلاف بين أهل العلم فى أن الوليمة ست 
فى العرس مشروعة ؛ لما روى أن النبى بيه أمر بها وفعلها 27 » وليست واجبة فى قوز 
أكثر أهل العلم» وقال بعض أصحاب الشافعى : هى واجبة ؛ لأن النبى اة أمر بها عبا 
الرحمن بن عرف ؛ ولان الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة . 


. ) ٠١۱/۹ ( : فتم البارى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(۳) روي عن رسول الله ل قوله : « أولم ولو بشاة » رواه البخارى (89 ٠١‏ ) > ومسلم فى ( النكاء- 
CY‏ . 


جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا 16۹ 


2 


يقال له : معروفا أى یثتی عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما 


ولنا : أنها طعام لسرور حادث » فأشبه سائر الأطعمة » والخبر محمول على 
الاستحباب بدليل ما ذكرناه » وكونه أمر بشاة » ولا خلاف فى أنها لا تچب » وما ذكره 
من المعنى لا أصل له ٠‏ ثم هو باطل بالسلام ليس بواجب » وإجابة المسلم واجبة » وقال 
ابن عبد البر : لا حلاف فى وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعى إليها إذا لم يكن فيها 
لهوء وبه يقول مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه والعنبرى » ومن أصحاب الشافعى من 
قال : هى من فروض الكفاية ؛ لأن الإجابة إكرام وموالاة » فهى كرد السلام »> ولنا ما 
روى ابن عمر : أن رسول الله اة قال : ١‏ إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليآتها » 4١١‏ » 
وفى لفظ : « أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها » 299 . 

وقال أبو هريرة ( مرفوعا ) : « شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك 
الفقسراء» ومن الم يجب فقد عصى الله ورسول » 27 . رواهن البخارى » وهذا عام ٠‏ 
ومعنى قوله : ١‏ شر الطعام طعام الوليمة » ٠‏ والله أعلم » أى طعام الوليمة التى يدعى 
إليها الأغنياء ويترك الفقراء » ولم يرو أن كل وليمة طعامها شر الطعام » وإلا لما أمر بها ء 
ولا ندب إليها » ولا أمر بالإجابة إليها ؛ ولا فعلها ؛ ولان الإجابة تجب بالدعوة » فكل 
من دعى فقد وجبت عليه الإجابة » وإنما تجب الإجابة على من عسين بالدعوة » بأن يدعو 
رجلا بعينه أو جماعة معينين » فإن دعا الحفلى بأن يقول : يا أيها الناس أجيبوا إلى 
الوليمة» أو يقول الرسول : أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت » لم تجب الإجابة » 
ولم تستحب ؛ لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة؛ ولأنه غير منصوص عليه » 
ولا يحصل كسر قلب الداعى بترك إجابته » وتجوز الإجابة بهذا لدخوله فى عموم الدعاء ع 
وإذا صنعت الوليمة أكثر من يوم جاز » وإذا دعى فى اليوم الأول وجبت الإجابة ٠‏ وفى 
اليوم الثانى تستحب ء وفى اليوم الثالث لا تستحب» وهكذا مذهب الشافعى » وقاله سعيد 
ابن المسيب أيضا ء والدعاء إلى الوليمة إذن فى الدخول والأكل » بدليل ما روى أبو هريرة 


0 ١459 رواه اليخارى ( 0۱۷۳ ) , ومسلم فى ( النکاح‎ )١( 
. ) ١559 رواه البخارى ( 011/4 ) ۰ ومسلم فى ( التكاح‎ )۲( 
5 ( 1Y ومسلم فى ( التكاح‎ 3 ( ٥١۷۷ ( رواه البخارى‎ )۳( 


ان جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا إعلاء السان 
لت نت نت اسن اعت نت فت ات ان اصاعة امن دام صتانت ات ل كت كا 


- 


اسمه ( هذا قول قتادة كما فى ١‏ فتح البارى ؛ ) : أن النبى ية قال : « الوليمة أول يوم 


عن النبى كل أنه قال : « إذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له ؛ رواه آبو 
داود2'7 » وقال عبد الله بن مسعود : إذا دعيت فقد أذن لك » رواه الإمام أحمد بإسناد » 
فإن دعاه ذمى فقال أصحابنا : لا تجب إجابته ولكن تجوز » لما روى أنس : أن يهوديا دعا 
النبى يلل إلى خبز شعير وإهالة سئخة » فأجابه » ذكره الإمام أحمد فى ١‏ الزهد » 290 , 
فإن لم يجب أن يطعم دعا وانصرف ؛ لأن الواجب الإجابة إلى الدعوة » أما الأكل فغير 
واجب صائما كان أو مفطرا . نص عليه أحمد . فإن كان صائما صوما واجبا أجاب ولم 
يفطر » فإن الصوم واجب والأكل غير واجب » فقد روى أبو هريرة مرفوعا : « إذا دعى 
أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع » وإن كان مفطرا فليطعم » . رواه أبو داود7" ٠‏ وإن 
كان صوما تطوعا استحب له الأكل . 


وقد روى أن النبى بلا كان فى دعوة ومعه جماعة » فاعتزل رجل من القوم ناحية › 
فقال : إنى صائم ٠‏ فقال النبى ول : « دعاكم أخوكم وتكلف لكم » وتقول : إلى 
صائم» أفطر ثم اقض یوما مكانه » . رواه الدارقطنی“ والبیهقی » وهو مرسل ؛ لان 
إبراهيم تابعى » ومع إرساله فهو ضعيف ؛ لأن محمد بن أبى حميد متروك » وصححه 
ابن السکن» وهو متعقب بضعف ابن أبى حميد » لکن له طريق آخر عن ابن عدى » من 
طريق إسماعيل بن أبى أويس» عن ابن المنكدر» عن أبى سعيد » وفيه لين » وابن المنكدر 
لا يعرف له سماع من أبى سعيد اه . من ١‏ التلخيص الخبير ٠‏ » وإن كان مفطرا فالأولى 
له الآكل ؛ لأنه أبلغ فى إكرام الداعى وجبر قلبه » ولا يجب عليه ذلك » ولأصحاب 
الشافعى فيه وجه آخر : أنه يلزمه الأكل؛ لقول النبى ئة : ١‏ وإن كان مفطرا فليطعم ١‏ ؛ 
ولأن المقصود منه الأكل فكان واجبا ء ولنا قول النبى يله : ١‏ إذا دعى أحدكم فليجب فإن 


(۱) رواه فى : كتاب الأدب . ١4١‏ - باب فى الرجل يدعى أن يكون ذلك إذنه رقم : ( 0190 ). 
(؟) أحمد فى « الزهد ۳١ /١( ٠‏ ) . 

(۳) رواه فى : كتاب الصوم » 5/ -- باب فى الصائم يدعى إلى وليمة » رقم : ( 1450؟1). 

. ) ۱۷۷ / رواه الدار قطنى : ( ؟‎ )٤( 

. ) ۲۷۹ / 5 ( : رواه البيهقى‎ )٥( 
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- 


حق » والثانى معروف » واليوم الثالث سمعة ورياء « . رواه أبو داود(١؟‏ وسكت عله . 


شاء أكل وإن شاء ترك ٩‏ . حديث صحيح رواه مسلم عن جابر كما فى ١‏ التلخيص 
امير :0 . 

والمقصود الإجابة ؛ ولذا وجبت على الصائم الذى لا يأكل » وإذا دعى إلى وليمة فيها 
معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه » وأمكنه الإتكار وإزالة المتكر » لزمه الضور 
والإنكارء وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر > وإن لم يعلم با منكر حتى حضر أزاله ع 
فإن لم يقدر انصرف » ونحو هذا قال الشافعى »> وقال مالك : أما اللهو الخفيف كالدف 
والكسير فلا يرجع » وقال أصبغ : أرى أن يرجع » وقال أبو حنيفة : إذا وجد اللعب فلا 
بأس أن يقعد فيأكل ( هذا إذا لم يكن اللهو بقرب الطعام بل على ناحية بعيدا منه ) » وقال 
محمد بن الحسن : إن كان من يقتدى به فآحب إلى أن يخرج ( وهذا كالتفسير لقول أبى 
حنيفة رحمه الله ) > والأصل فيه ما روى سفيئة عن على : أنه دعا رسول الله اة إلى 
طعام » فجاء فوضع يده على عضادتى الباب فرأى قراما فى ناحية البيت فرجع » وقال : 
١‏ ليس لی أن ادحل بيتا مزوقا» حديث حسن » وروی أبو حفص بإسناده أن النبى وا 
قال: ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » ( ورواه 
أحمد والنسائى2*0 والترمذى وال حاکم" من طريق أبى الزيير عن جابر به كذا فى 
التلخيص الحبير9؟ ) . 


وإن كانت فى البيت صور ححيوان فى موضع يوطأ أو يتك عليها كالتى فى البسط 


(۱) [ ضعيف ] رواه أبو داود فى : ( ۳۷٤١‏ ) ء والفتح ( 9 / ۲٤۳‏ ) . 
(۲) رواه مسلم فى ( النكاح » ح رقم : (C1‏ . 
(۳) التلخيص الحبير : (۲/ ١١١‏ ) . 


سم ]> 
رواه أحمد ( 6 / 0۲ 


(0) رواه النسائى : ( ح رقم : 1801 ) . 
(5) رواه الحاكم : ( ۲ / ۱۹۸ ( 5 
(۷) التلخيص : (۲/ ۳١۲‏ ) . 


والوسائا. جاز الحضور » وإن كانت على الستور والخيطان وما لا يوطأ » وأمكنه حطها أو 
العلم ٠‏ قال ابن عبد البر : هذا أعدل المذامب 2 وحكاه عن سعد بن أبى وقاص وسالم 
وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير ٠‏ 
وهو مذهب الشافعى 0 فإن قطع رأس الصورة ذهيبت الكراهة 3 قال ابن عياس 34 الصورة 
الرأس » فإذا قطع الرأس فليس بصورة . 

وقد روف عن أبى هريرة مرفوعا ۲ ما يدل على ذلك » وصلعه التصاوير محرمة على 
فاعاها u‏ لما روى عبد الله مرفوعا : ( إن أشد الناس عذايا يوم القيامة المصورون لق متشق 
عليه .2 والأمر بعمله محر م كعلمه 3 وأما د حول منزل فيه صورة فليس بمحرم وإغا أبيح 
ترك الدعوة ن أجله عقوية للداعى بإسقاط حرمته لإيجاده انکر فى داره ٠‏ روف أن النبى 
95 دحل الكحبة ‏ فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل ( عليهما السلام ) . رواه أبو 
6 0 وفى شروط عمر رضى الله عله على أهل الذمة 3 أن يوسعوا أبواب كنائسهم 
وبيعهم > ليدخلها المسلمون للمبيت بها ء والمارة بدوابهم » وروى ابن عائذ فى ١‏ فتوح 
الشام » : أن النصارى صنعوا لعمر رضى الله عنه الطعام حين قدم الشام » فدعوه فى 
على بالناس 3 فدخل الكنيسة 2 وتغدى هو والمسلمون 2 وجعل على ينظر إلى الصور 2 
وقال : ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل . وهذا اتفاق متهم على إباحة دخولها وفيها 
الصورة 2 ودعوة الختان لا يعرفها المتتدمون » ولا على من دعى إليها أن يجيب ٠‏ وإنما 
وردت السنة فى إجابة من دعى إلى وليمة تزويج » يعنى بالمتقدمين أصحاب رسول الله يلل 
الدين يقتدى بهم ٠‏ وذلك لا روى أن عثمان بن أبى العاص دعى إلى ختان فأبى أن يجيب ٠١‏ 
فقيل له . فقال : إنا كنا لا نأتى الجتان على عهد رسول الله يِل ولا ندعى إليه ٠‏ رواه 


(1) روا السساتئى ( o10‏ 4 3 وأبو داود بلبحوه ( ٤۱0۵۸‏ ( 4 والترمذى ( YA‘‏ 2 0 وأحمد ( / 
۵ ۸ ۳ ۷۸ وعبد الرزاق (ح رقم 1۸ ) + والبنوى فى شرح السنة ( 1 ١/1718/‏ ). 
(۲) قوله : رواه أبو داود سقط " من الأصل u‏ وأثبتناه من " المطبوع ٠‏ 


لا نکاح إلا بشهود oY‏ 


٦‏ ۰۰ عن سعيد بن يحيى بن سعيد الآموی» ثنا حفص بن غیاٹ » عن ابن 
جريجج » عن سليمان بن موسى » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة قالت : قال 
رسول الله 385 : « لا نکاح إلا بولى وشاهدى عدل » وما كان من نكاح على غير ذلك 


الإمام أحمد''؟ بإسنادهء فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة » 
لا فيها من إعلعام الطعام والإجابة إليها غير واجبة » وهذا قول مالك رحمة الله عليه 
والشافعى رححمة الله عليه وأبى حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه . 

وقال العنبرى : تجب إجابة كل دعوة » فقد روش أبو دارد عن ابن عمر رضى الله عنهما 
مرفوعا : « إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو غير عرس » » ولنا :أن الصحيح من 
السئة إنما ورد فى إجابة الوليمة وهى الطعام فى العرس سخاصة > وهو قول أهل اللغة . وقد 
صرح بذلك فى بعض روايات ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله يله أنه قال : ١‏ إذا 
دعى أحدكم إل ولح فيرط المع 010 واه رو BE SE TE‏ 
من زيادة ٠‏ غير عرس " ليس بمحفوظ » والأمر بالإجابة إلى غيره محمول على 
الاستحباب. وقد دعى أحمد إلى ختان فأجاب وأكل » فأما الدعوة فى حق فاعلها فليست 
لها ففسيلة تختص بها؛ لعدم ورود الشرع بها . ولكن هى بمنزلة الدعوة بغير سبب حادث» 
فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام إخحوانه وبذل طعامه فله أجر ذلك إن شاء الله 
تعالى اه . ملخصا. 

قلت : وكل ذلك موافق لذهبنا معشر الحنفية » وما كان خلافا نبهت عليه كما ترق ٠‏ 
والله تعالى أعلم . 

باب لا نکاح إلا بشهود 


قوله : لعن سعيدك إلخ» هذا الحديث يدل على اشتراط الولى والشهود العدول فى صحة 


(لارعام أعسك : (8/ CIV‏ 
(۲ . ۳ )روامابن ماجة ( ۱۹۱4 ) » وآبو داود ( ۳۷۳۹ ) . 
دعقا حه الألبانى 3 انظر الإرواء ) /v‏ 06 ( 1 


To f‏ لا تكاح إلا بشهود إعلاء السنن 


فهو باطل . فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » . أخرجه ابن حبان''' فى 
صحيحه فى النوع الثامن والتسعين من القسم الأول ثم قال : لم يقل فيه ٠‏ وشاهدى 
عدل ؛ إلا ثلاثة آنفس . سعيد بن يحبى الأموى . عن حفص بن غياث ٠‏ وعبد الله بن 
عبد الوهاب الحجبى . عن خالد بن الحارث » وعبد الرحمن بن يونس الرقى . عن 
عيسى ابن يونس ء ولا يصح فى ذكر الشاهدين غير هذا الخبر ( زيلعى”" ) . 

۷ عن ابن عباس رضى اش عنهما : أن النبى 39 قال : « البغايا اللاتى 
ينكتحن أنفسهن بغير بينة ؛ . رواه الترمذى'" . وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى . 
وأنه قد وقفه مرة . وأن الوقف أصح , وهذا لا يقدح ؛ لأن عبد الأعلى ثقة ٠‏ فيقبل 
رفعه » وقد يرفع الراوى الحديث وقد يوقفه » كذا فى ١‏ المنتقى مع النيل » . 

قلت : فالحديث صحيح مرفوعا وموقوفا . 


اللحاح E‏ فأما السولى شه تنصيل سندكره لادلته فی باب الاو لاء والأكشاء 3 وأما الشهود 
فنقول به لكن لا نشترط سدالتهم فى شهادة النكتاح ١‏ فإن شرط العدالة مذكور فى بعش 
الاحاديث وفى بعضها لم يذكر ء وأطلى فأبقينا اللي على إطلاقه وحمالنا الميد على 
المستحب الاحسن . ولو حملنا المطلق على المقيد فالمراد بالعدالة الإسلام ٠‏ فلا يجوز تاحاس 
المسلية بشهادة الكفار 0 و ذا نکاح الذمية تنل فمحيناك وزفر 2 وقال أبو حئيشة وأبو رو سل 
بعجوازه 0 وجلا الأحاديث على نكاح المسلمين كما هر المتيادر كن نلاهر ها 0 والله تعالى 
أعلم : 

قوله  :‏ عن ابن عباس إلخ ١‏ . قال المؤلف : هذا الأثر يدل على اشتسراط البينة فى 
النكاح من غير تقييد بالعدالة . 


) ۲٣۲۷ 555 / 3 ( والدارقطائي‎ 2.) ١١8 / والبيهقي ( ل‎ 2) ۰۷٥١ ( رواه ابن سيان‎ )١( 
,) ۲ / ۲(۲ نب الراية‎ )۲( 
. (11-8۳ 7} آم‎ ai ا التخاح 104 باب ما ا ا کا إلا‎ ٩. رواه‎ (T) 
٠ 0 قال ل 20 حماد : رقع ميك الأعلى هذا ایی فى التفسير 5 وأو قفه لق كاب الله‎ 


رفعه. 
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۸ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله : ١‏ لا نكاح إلا ببينة » » رواه 
الترمذى وصححه . 

8" -- عن أبى موسى رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ لا نكاح إلا بولى وشاهدين » . 
رواه الطبرانى فى « الكبير 76 كذا فى ١‏ الجامع الصغير ١‏ . ثم حسنه بالرمز » وقال 
الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد » 7 : رواه أبو داود وغيره خلا قوله: ‏ وشاهدين » . 
رواه الطبرانى » وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف . 

قلت : ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » ٠‏ ولينه الحاكم » وقول القطان : « لا يعرف 
البتة ؛ وهم فى ذلك فإنه معروف » يروى عن قيس بن الربيع والكوفيين » وروى عنه 
أهل العراق » مشهور بكنيته » واسمه مرداس كذا فى ١‏ اللسان “١‏ . 


قوله : ١‏ عن آبى موسى ؛ إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة ٠‏ وفى 
«الكفاية ٠‏ : فإن قيل : كيف جار تتخصيص عموم قوله تعالى : فانكحوا ما طاب 
كما" وق بو الاق بخبر الواحد ؟ قلنا : فذكر فخر الإسلام فى ١‏ الممسوط 4206 لآن 
ذلك عام حص منه مواضع المحرمات ٠‏ فيجوز تخصيصه حينئذ بخبر الواحد . 


فائدة : 


,) ١١٠١١ المصدر السابق للترمذى › ( ح‎ )١( 
. ) ۱۱۳٤۳ (؟) رواہ الطبرائى ( 8 / اكلم اح‎ 
. ) ۲۳۸ / ١ ( وانظلر : الإرواء‎ 
. " وحسنه السيوطى فى * الجامع الصغير‎ 
. ) ۲۸١ /٤( . مجمع الزوائد‎ )1( 
,) "0#". 3١4 /5( ` اللسان‎ ):( 
. ۳ : سورة النساء اية‎ )0( 


.)١١١ /۳( : المبسوط‎ )0( 


101 لا نکاح إلا بشهود إعلاء السثن 

۰ - عن جابر قال : قال رسول الله ل  :‏ لا نکاح إلا بولى وشاهدى عدل .١‏ 
رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط ١‏ من طريق محمد بن عبد الملك» عن أبى الزبير . فإن كان 
هو الواسطى الكبير فهو ثقة. وإلافلم أعرفه › وبقية رجاله ثقات ١‏ مجمع 
الزوائد“'. وذكره البيهقى؛ عن الشافعى أنه قال : هو ثابت عن ابن عباس وغيره من 


المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع فى محظور بتركه فيلزمه 
إعفاف نفسه . وهذا قول عامة الفقهاء ء وقال أبو بكر بن عبد العزيز ( من الحنابلة ) : هو 
واجب ء وحكاه عن أحمد » وحكى عن داود: أنه يجب فى العمر مرة واحدة للآية 
والخبر» ولنا : أن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة بقوله : $ فانكحوا ما طاب 
لكم من النّساء # 29 . والواجب لا يقف على الاستطابة . وقال : مني وثلاث 
ورباع»29 . ولا يجب ذلك بالاتفاق » فيدل على أن المراد بالأمر الندب » وكذلك الخبر 
يحمل على الندب أو على يخشى على نفسه الوقوع فى الحذور قال القاضى : ١‏ وعلى 
هذا يحمل كلام أحمد وأبى بكر فى إيجاب النكاح » اه . 
فاكدة : 

فى ١‏ التلخيص الحبير» (5) قوله : إن الأعرابى الذى خطب الواهبة قال للنبى لل : 
زوجنيها فقال : « زوجتكها » » ولم ينقل أنه قال بعد ذلك : قبلت . متفق عليه من 
حديث سهل بن سعد » وعند غيرهما بألفاظ كثيرة » وهو كما قال ليس فى شىء من 
الطرق أنه قال : قبلت » فهذا يتوهم به أنه يدل على الكفاية بالإيجاب دون القبول . 
فالجواب عنه: أنه لا يدل على الكفاية بالإيجاب » ففى « الدر المختار » : « ويلعقد أيضا 
بماء أى بلفظين وضع أحدهما للمضى والآخر للاستقبال أو للحال » فالأول الأمر 


)١(‏ أورده الهبثسى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( 4 / ٠ ) ۲۸١‏ وعزاه إلى الطبرانى فى : الأوسط » . ورجاله 
ثقات . 

(؟ . ") سورة النساء أية : ۳ , 

() التلخيض الخبير : ( 7 / ٠١١‏ ) . 

. ) 1556 ومسلم فى ( النکاح» ح‎ . ) ٩۱۳۲ >. ٥۰۲۹ ( رواه البخارى‎ )٥( 
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الصحابة » أى قوله : « لا نكاح إلا بشاهدين » « الجوهر التق » . 


کزوجنی نفسك » أو كونى امرأتى . فإنه ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمنى › فإذا قال فى 
الممجلس : زوجت ء أو قبلت ٠‏ أو بالسمع والطاعة ( بزازية ) قام مقام الطرفين . وفى ارد 
الحتار » قوله : بل هو توكيل ضمنى أى أن قوله : زوجنى توكيل بالنكاح للمأمور معنى » 
ولو صرح بالتوكيل وقال : وكاتك بأن تزوجى نفسك منى » فقالت : تزوجت صح 
التكاح > فكذا هنا « غاية البيان9؟ 2. 


فائلة : 


قال الموفق فى « المعنى » : إن التكاح لا ينعقد إلا بشاهدين » هذا المشهور عن أحمدء 
قال الموفق فى ١‏ المغنى » : عن عمر وعلى » وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر 
وابن زيد والحسن والنخعى وقتادة والثورى والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى » وعن 
أحمد : أنه يصح بغير شسهود إذا أعلنوه > وهو قول الزهرى ومالك > قال ابن المنذر : لا 
يثبت فى الشاهدين فى النكاح خبر » وقال ابن عبد البر : قد روى عن الننى كَل : «لا 
نكاح إلا بولى وشاهدين عدلين7؟) » من حديث ابن عباس وأبى هريرة وابن عمر إلا أن فى 
نقله ذلك ضعفا فلم أذكره . 

قلت: قد ذكرنا فى التن: أنه صح عن عائشة مرفوعا (1)ءوثبت عن الصحابة من قولهم 
كما قاله الشافعى رحمه الله » وبذلك ينجبر ما فى بعض الروايات المرفوعة من الضعف» 
فإن الحديث الضعيف إذا تأيد بأقوال الصحابة تقوى كما مر فى ١‏ المقدمة » . وقال يزيد بن 
هارون : أمر الله تعالى بالإشهاد فى البيع دون التكاح » فاشترط أصحاب الرأى الشهادة 
للنكاح ولم يشترطوها للبيع (ولنا ما ذكرناه فى المتن). وروى الدارقطئي» عن عائشة » عن 
النبى يِه أنه قال : « لا بد فى النكاح من أربعة » الولى والزوج والشاهدان » ( فيه أبو 


.)۷۹ /۲( : الجوهر النقى‎ )١( 

(؟) غايذ البيان : ( # / ٤۴١‏ ) . 

(۳) عدد الشيخ الألبانى طرقها وبين ما فيها > انظر الإرواء ( ۱۸۳۹ ) . 
(4) تقدم , 


۳10۸ لا نكاح إلا بشهود ملا الست 
3 كنت كت اعت اعد EG‏ اه اص كه حت م اك م كن OO‏ 
۱ - عن عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن 
سعيد ابن المسيب : أن عمر قال : لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل . رواه البيهقى ؛ 

وقال: هذا إسناد صحيح ٠‏ وابن المسبب كان يقال له: راوية عمر » (الجوهر النقى). 


الخصيب مجهول ) ؛ لأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد » فاشترطت الشهادة فيه؛ 
لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع » فأما نكاح النبى ييه بغير ولى وغير شهود 
فمن خصائصه فى التكاح » فلا يلحق به غيره ( روى الدارقطنى7" ) عن أبى سعيد » 
قال: لا نكاح إلا بولى وشهود ومهر إلا ما كان من النبى بيه ٠‏ وله بي خصائص كثيرة 
فى باب النكاح » ذكرها الحافظ فى « التلخيص » بأبسط وجه ) . فأما الفاسقان ففى انعقاد 
التكاح بشهادتهما » وهو قول أبى حنيفة ؛ لأنها تحمل فصحت من الفاسق كسائر 
التحملات » وعلى كلتا الروايتين لا يعشبر حقيقة العدالة » بل ينعقد بشهادة مستورى 
الحال؛ لأن النكاح يكون فى القرى والبادية » وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة 
العدالة» فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر الخال اه . 

قوله : « عن عبد الوهاب إلخ 4 . 

قلت : فقد صحت الرواية عن عمر رضى الله عنه باشتراط الشهادة فى التكاح » وكذا 
عن ابن عباس وعائشة وأبى موسى » وروی عن أبى سعيد وجابر وابن مسعود وعلى رضى 
الله عنهم مرفوعا وموقوفا » وفيه رد على يزيد بن هارون فى قوله : « أمر الله بالإشهاد فى 
البيع دون النكاح » فاشترط أصحاب الرأى الشهادة للنكاح ولم يشترطوها للبيع » إلخ › 
فإن أصحاب الرأى لم يشترطوها فى النكاح إلا اتباعا للأحاديث المرفوعة وتقليدا للصحابة» 
حتى قال فخر الإسلام : « إن حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب به » كما فى 
افتح القدير ١‏ . 


(١)رواه‏ البيهقى : ( لا/ ١١ل .)١1:84/٠١ 1١1١5١7١841١1١4‏ 
(۲) الجوهر النقى : ( 7 / 80). 
(۳) رواه الدارقطنى (۳/ ۲۲۰ ) . 
)٤(‏ فتح القدير : (۳/ )١١١‏ . 
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۲ - آخبرنا مالك عن أبى الزبير : أن عمر أتى برجل فى تكاح لم يشهد عليه 
لا رجل وامرأة » فقال عمر : هذا نكاح السر ولا نجيزهء ولو كنت تقدمت فيه 
لرجمت . رواه محمد فى « الموطأ ٠‏ وهو مرسل صحيح . 

۳ - أخبرنا محمد بن أبان ( القرشى ) ءعن حماد بن إبراهيم : « أن عمر بن 
الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأنين فى النكاح والفرقة » . قال محمد : ١‏ وبه نأخذ . 


وأما البيع : فقد قام الإجماع على أن الأمر بكتابته والإشهاد عليه أمر إرشاد وندب » 
بدليل قوله تعالى : إن أمن بعضكم بعضا قلود الذي اؤتمن أمانته » الاية "". قال 
البصاص فى ١‏ الأحكام » له : « ولا حلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالحتابة بالإشهاد 
والرهن المذكور جميعه فى هذه الآبة ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح ٠‏ الاحتياء! 
للدين والدنيا » وأن شيئا منه غير واجب » وقد نقلت الأمة شخلفا عن سلف شقود المداينات 
والأشربة والبياعات فى أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير تير منهم 
عليهم » ولو كان الإشهاد واجبا لا تركوا التكير على تاركه مع علمهم بذلك . وفى ذلك 
دليل على أنهم رأوه ندبا » وذلك منقول من عصر النبى ية إلى يومنا هذا . ولو كانت 
الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيضا ٠‏ ولالخرت 
على فاعله ترك الإشهاد » فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض . ولا إظهار التنخير 
على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد فى الديون والبياعات غير واجبين » . 
قوله : « أخبرنا مالك إلخ ؟ . 
قلت : وقد تقدم غير مرة أن مراسيل مالك فى الموطأ حجة لكونها قد وجدت موصولة 
عند غيره » والأثر صريح فى کون الشهادة شرطا لصحة التكاح » ألا ترى أن عير رضى 
الله عنه لم يجز شهادة رجل وامرأة ء وأجار شهادة رجل وامرأتين ؟ وقال فى الأول : هذا 
نكاح السر ولا نجيزه » ولو كنت تقدمت فيه »أى فى هذا الأمر بالمنع وسبشت بإقامة 


8 رواه فى الموطأ ( 487 ) »رواه فى موطأ مالك : ( أن عمر بن الطاب اتی بنکاج ل م ییا‎ )١( 
2 TAY سورة البقرة » آية‎ )۲( 
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وهو قول أبى حنيفة » ( الموطا"' ) . وهو مرسل حسن . 

٤‏ - عن ابن عباس قال : أدنى ما يكون فى النكاح أربعة الذى يزوج ؛ والذى 
يتزوج . وشاهدان . رواه ابن أبى شيبة "2 فى ١‏ مصنفه » » والبيهقى فى «الخلافيات ) 
وصححه . ( كذا فى ١‏ التشخيص الحبير » 9 ) . 
الحجة على عدم جوازه » واشتهر ذلك ثم فعلت بعد الاطلاع عليه لرجمت ٠‏ ومثل هذا 
الوعيد الشديد صريح في عدم صحة النكاح ما لم تكمل الشهادة » ولو كملت برجلين أو 
رجل وامرأتين كان نكاحا جائزا وإن كان سرا ء وإنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير 
شهودء فأما إذا كملت فيه الشهادة فهو نكاح العلانية وإن كانوا أسروه » قاله محمد فى 
الموطأ . 

قلت : وهذا يؤيد ما رواه عبد الأعلى» عن ابن عباس مرفوعا : « البغايا اللاتى ينكحن 
أنفسهن بغير بينة » . فإن الرجم لا يكون إلا على الزانى أو الزانية » فهل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يطعن أصحاب الرأى بأنهم زادوا الشهادة فى التكاح برأيهم ؟ وهذا 
رسول الله ا قد جعل اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة بغايا » وهذا عمر يقول لن تزوج 
بغير بينة : لو كنت تقدمت فيه لرجمت ٠‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ قال 
الترمذى : وفى الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبى هريرة » والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبى اة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ٠‏ قالوا : لا نكاح إلا 
بشهود » لم يختلفوا فى ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من آهل العلم . 
وإنما احتلف آهل العلم فى هذا إذا شهد واحد بعد واحد . فقال أكثر أهل العلم من أهل 
الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح » وقد رآأى 


. وهو مرسل حسن‎ 2) ۲٤١١ ( : مو طا محمد‎ )١( 
. ) ۲۹۸ / ۲( : والتلخيص‎ ») ١71 / 5 ( : (۲۔۳) مصنف ابن أبى شيبة‎ 
. ) ۲١۲ 21531 /5( (:)انظر : الإرواء‎ 


. تقدم‎ (o) 
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60 - أخبرنا عباد بن العوام » أخبرنا الحجاج بن أرطاة » عن عطاء بن أبى 
رباح» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « أنه كان يجيز شهادة النساء مع الرجال 
فى النکاح » . أخرجه محمد فى ١‏ اجج » » وهو مرسل حسن . 


بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك ؛. وهو قول مالك بن 
أنس » وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة . 

قلت : ولا يخفى أن البينة والشهادة على شىء لا تصح إلا بمشاهدة الشهود إياهء 
والتكاح إنما هو إيجاب وقبول . وهو آنى غير زمانى » فلابد من حضور الشاهدين عند 
عقدة النكاح فافهم ) » وقال أهل العلم : شهادة رجل وامرأتين تجرر فى النكاح وهو قول 
أحمد وإسحاق اه . 

قلت : وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ١‏ ودليله ما ذكرناه من قول عمر رضى الله عنه 
فى المتن آخر » وذهب التخعى والأوزاعى والشافعى وأحمد فى رواية إلى أنه لا ينعقد 
بشهادة النساء وإن كان معهن رجل ذكره الموافق فى ١‏ المغنى » . واحتج بقول الزهرى : 
«مضت السنة عن رسول الله 4 ألا يجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى 
الطلاق ٠‏ . وعزاه إلى أبى عبيد فى ١‏ الأموال »230 . 


والمعروف عن الزهرى ما رواه ابن أبى شيبة0' فى ١‏ مصنفه » : حدثنا حفص عن 
حجاج» عن الزهرى قال : « مضت السنة من رسول الله ية والذليفتين من بعده ألا يجوز 
شهادة النساء فى الحدود » ( زيلعى؟ ) ليس فيه ذكر النكاح ولا الطلاق ولم نراه فى كتاب 
الأموال لأبى عبيد » ونسستوفى الكلام إن شاء الله تعالى فى باب الشهادة . فانتظر . 


. وهو مرسل حسن‎ .) ۳١١ ( : الحجج لمحمد‎ )١( 
. ) "1١ /۷( : الاموال لابى عبيد‎ )۲( 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة : ( ۱۰ / ۵۸ وح اكلام ) . 
(:) نصب الراية 1 ( 4 / 74 ) . 


TTY‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إعلاء السئن 
بايا 


بيان المحرمات 
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
15 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبى يقل فى ابنة حمزة : « لا 
تحل لى » يحرم من الرضاعة ما يحرم من الدسب » هى بنت أخى من الرضاعة ؛ . رواه 
البخارى(١2‏ فى الشهادات من ١‏ صحيحه » . 

۷ - عن عائشة رضى الله عنها فى حديث طويل » فقال رسول الله يله : ١‏ نعم 
إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة » رواه البخارى فى الشهادات من صحيحه . 
باب لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين وطئا 

4 - نا ابن المبارك » عن موسى بن أيوب » عن عمه إياس بن عامر » عن على 
رضى الله عنه قال : سألئه عن رجل له أمتان أختان وطأ إحداهماء ثم راد أن يطأ 
الأخرى ٠‏ قال : لا حتى يخرجها عن ملكه . 

قلت : فإن زوجها عبذه ؟ قال : لا حتى يخرجها عن ملكه . رواه ابن أبى 


باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
قال المؤلف : دلالة حديث الباب ظاهرة . 
باب لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين وطئا 
قوله : « ثنا ابن المبارك إلخ » » قال المؤلف : أما رجال هذا السند فابن المبارك ثقة ثبت 


. 4ء ورواه مسلم فى‎ ٠ « باب‎ ١ وفى : النكاح‎ » ١ ۷ 1 رواه البشارى فى : الشهادات » باب‎ )١( 
. ١ 17 ورواه أبو داود فى : النكاح » باب‎ » ) ١١ ۰ 5 الرضاع » ( ح‎ 

(؟) رواه البخارى فى : 67 - 5تاب الشهادات » ۷ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض' . 
ورواه مسلم فى : 1۷ - كتاب الرضاع . ١‏ - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٠‏ رقم : 
(). 


- و بين حي 2 كي 


س ا ع ري TE‏ 
موسى : ١‏ أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك ؟ لأن تعتقها أسلم 
لك » قال : ثم أخل على بيدى فقال : إنه يحرم عليك نما ملكت مينك ما يحرم عليك 
من الحرائر إلا العدد ( التلخيص الحبير 9 ) . 


قلت : رجال ابن أبى شيبة كلهم محتج بهم . 

4 - عن على رضى الله عنه : « أنه سئل عن الأختين المملوكتين » فقال : إذا 
أحلت لك آية وحرمت عليك » فإن أملكهما آية ا حرام » » رواه ابن أبى شيبة7" ( كنز 
العمال ) . 


ففيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير » كما فى ١‏ التقريب ٩‏ وموسى بن 
أيوب هذا مقبول كما فى التقریب ‏ أيضا » وإياس بن عامر صدوق كما فى «التقريب»7") 
أيضا 3 ودلالته على الباب ظاهرة 5 


قوله لعن على رضي ا الخ » ثانى آثار الباب قال المؤلف : المراد من الآية 
الحللة هو قوله تعالي : ما ملكت أيمانكم tt‏ أ تعالى : « وأن تجمعراً 
بين الأختين إلا ما قد سلف 4 كما فى ١ ١‏ فتح القدير 2١07»‏ » وهذا الأثر يدل على أن 
مقتضى التعارض بين الآيتين أن يرجح المحرمة فثبت به دلالته على الباب ٠‏ والأثر مؤيدة 
لقاعدة الفقهاء : « ما اجتمع الخلال والحرام فى شىء إلا غلب الحرام 4 . وقد رواه البيهقى 


.) 1١358 / 64 ( : مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
,) 17١7 / 5 ( : التلخيص الخبير‎ )۲( 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة : ( 5 / ۱١۹‏ ) . 
)٤(‏ كنز العمال : ( 16596 ) , 

(ه ۷ )التقريب : ( ۲٥٦, 1٤۰‏ ۴۰). 
(۸) سورة النساء آية ٠‏ (۳) 

(9) سورة النساء آية : ۲۳ , 

(IY - ۲Y /۳( : فتح القدير‎ )٠١( 


E E‏ إعلاء السنن 
-٠‏ عن ابن شهاب » عن قبيصة بن ذؤيب : ١‏ أن رجلا سأل عثمان بن عفان 

عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال عشمان : أحلتهما آية . 
وحرمتهما آية أخرى » فأما آنا فلا أحب أن أصنع ذلك » قال : فخرج من عنده فلقى 


بهذا اللفظ عن ابن مسعود موقوفا بسند ضعيف كما فى « تنزيه القرآن » . وأما ما فى «كنز 
العمال ١76‏ عن أبى صالح قال : قال على رضى الله عنه : سلونى فإنكم لا تسألون 
مثلى» ولن تسألوا مثلى ٠‏ فقال ابن الكواء : أخبرنى عن الأحتين المملوكتين » فقال : 
«أحلتهما آية وحرمتهما آية » لا آمر به ولا أنهى عنه » ولا أفعله آنا ولا أحد من آهل 
بيتى» ولا أحله ولا أحرمه » . رواه ابن أبى شيبة ومسدد وأبو يعلى!"2 وابن جرير والبيهقى 
وابن عبد البر فى العله9© . 

فإن ثبت لا ينافي ما ذكر عنه رضى الله عنه فى المئن ء فإن معناه لا أحرمه على سبيل 
القطع كتحريم الأختين نكاحا للتعارض بين الآيتين » ولكن مقتضى التعارض وجوب 
الاحتياط فيه › فلا يجمع بينهما وطتا كما هو عملى وعمل أهل بيتى » تأمل » ويمكن أن 
عليا كان أولا مترددا > ثم بان له ترجيح الحرمة بالقاعدة التى ذكرها ١:‏ إن أملكهما آية 
الحرام» وأيضا : فرواية المتن محرمة ورواية كنز العمال غير محرمة » فتترجح المحرمة على 
غيرها » والأثر رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح كما فى ١‏ مجمع الزوائد »240 وير 
عرفت با ذكرناه فى المتن من طريق عبد الرزاق أن عليا رضى الله عنه هو الذى صرح 
بحرمة الجمع بين الأختين وطنئا بملك بين » وقال : ١‏ لو كان لى من الأمر شىء ثم وجدت 
أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا » . فدل على أن قوله لابن الكواء : « لا آمر به ولا أنهى 
عنه» » محمول على ما ذكرنا » كيلا تتضاد الآثار عنه » فافهم . وروى البزار عن قتادة 
قال : ١‏ وراجع رجل ابن مسعود فى جمع بين الأختين : قد أحل الله لی ما ملكت بمينى › 


.) 105931: كنز العمال : ( ح رقم‎ )١( 

(۲) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٩‏ ( 4 / 5194 ) » وعزاه إلى أبى يعلى » ورجاله رجال 
الصحيحء ورواه البزار بنحوه . 

(۳) العلم » لابن عبد البر ؛ (۸/ ۲۹۲ ) . 

(*) تقدم ( ص ۲٤‏ ) هامش (۲ ) . 


حرمة الحمع بين الأختين فى النكا ۳11 
256252209950522 
رجلا من أصحاب رسول الله ية » فسأله عن ذلك » فقال : لوكان لى من الأمر شىء 
ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا . قال ابن شهاب : « أراه على بن أبى طالب». 
رواه مالك فى « الموط!'2 »؛ . وفيه أيضا : مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام 


فقال : ٠‏ جملك مما ملكت يينك ١‏ . ورجاله رجال الصحيح » ولكن قتادة لم يدرك 
ابن مسعود كذا فى « مجمع الزوائد » . 

قلت : وهذا والله هو الفقهء فاخبر أن قوله : « أو ما ملكت أيمانكم4 ”" لا يدل على 
حل الإماء مطلقا » وإلا لدل على حل إتيان البهيمة » لكونه مما ملكت يمينك . فلما 
خصصته بالإماء بدلالة العقل فعليك أن تخصه بإماء معلومة بدلالة الشرع . فقد روى قتادة 
عن ابن مسعود قال : « حرم الله عز وجل ( أى حرمها نصا من غير اشتباه ) من النساء 
اثنتى عشرة امرأة ٠»‏ وأنا أكره اثنتى عشرة امرأة ( أى بدلالة النص القرآنى ) الأمة وأمها » 
والأختين يجمع بينهما ء والأمة إذا وطأها أبوك » والأمة إذا وطأها ابنك . والأمة إذا 
زنت» والأمة فى عدة غيرك . والأمة لها زوج > وأمتك مشركة » وعمتك وخالتك من 
الرضاعة » ٩0‏ . رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة عن ابن مسعود منقطع» 
كذا فى مجمع الزوائد 2*7 أيضا . قال المحقق فى ١‏ الفتح » ° : وعن عثمان رضى الله 
عنه إباحة وطء المملوكتين » قال : لأنهما أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى فرجح الحل » 
قيل : الظاهر أن عثمان رضى الله عنه رجع إلى قول الجمهور وإن لم يرجع فالإجماع 
اللاحق يرفع الخلاف السابق » وإنما يتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر » اه . 


. ) 9848 ( : الموطأ »؟‎ ١ رواه مالك فى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) سورة النساء آية : ۳ . 

(4) منقطع . 
رواه الطبرانی ( ؟ / ۳٠١۳‏ ) . 

(۵) أورده الهیٹمی فی ١‏ مجمم الزوائد » ( ٤‏ / ۲۹۹ ) . 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتاده لم يدرك ابن مسعود . 

(1) فتح القدير : (۳/ )١١١‏ . 


ام حرمة الجمع بين الأختين فى النكا إعلاء السئن 
RO OOOO OSSD ODES‏ 


مثل ذلك . ورواه عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » عن عبيد الله قال : « سأل 
رجل عثمان فذكره وصرح به على « التلخيص الخبير )20 . 


قلت : وقد صرح جماعة من المحققين من أهل الأصول بعدم اعتداد خلافهم » وأن 
خلافهم لا يقدح فى صحة الإجماع أصلا . منهم النووى فى ١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
فى ترجمة رئيس الظاهرية » داود الظاهرى . ومنهم أبو بكر بن العرسى عند ذكر الظاهرية 
فى كتابه « القواصم والعواصم » وقال : ١‏ هى أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لهاء 
وتكلمت بكلام لم تفهمه » تلقفوه من إخوانهم الخوارج حين حكم على يوم صفين › 
فقالت : لا حكم إلا لله ١‏ » ثم حط على ابن حزم وذمه وأظهر سخافة رأيه » وفى 
«دراسات اللبيب عن السيوطى : ١‏ أن الإجماع لا يدخرق بخلافهم › ومذهبهم مردود 
بالكتاب والسسئة 4. وأيضا فإن القادح فى الإجماع إنما هو قول المجتهد . وأهل الظاهر 
بمعزل عن الاجتهاد كذا فى ١‏ تذكرة الراشد ٠‏ للعلامة اللكنوى . 

قال الموفق فى « المغنى 2906 : ١‏ إنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه فى الوطء » 
نص عليه أحمد فى رواية الجماعة فبطل ما رواه ابن منصور عنه قال : لا أقول حرام » 
ولكن ننهى عنه أو يحمل أنه ليس بحرام قطعا » بل حرام ظنا ) . وكرهه عمر وعشمان 
وعلى وعمار وابن عمر وابن مسعود وممن قال بتحريمه : عبيد الله بن عتبة وجابر بن زيد 
وطاوس ومالك والأوراعى وأبو حنيفة والشافعى » اه . وقال الحجصاص فى ١‏ أحكام 
القرآن» : قد كان فيه خلاف بين السلف ثم زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهما 
بملك اليمين » ثم ذكر أن قول عثمان لا يدل على إباحة الجمع » وإثما يدل على أنه كان 
ناظرا فيه غير قاطع بالتحليل ٠‏ والتحريم » وقطع على فيه بالتحريم. وقد روى إياس بن 
عامر أنه قال لعلى: إنهم يقولون إنك تقول: أحلتهما آية وحرمتهما آية . فقال: كذيوا؛ اه . 
وقد بسط الحصاص الكلام فى الباب وأشرح فليراجع . أو لفظ إياس بن عامر يدل على أن 


,.) "07 / 5 ( : التلخيص الخبير‎ )١( 
. ) 8865٠ 584 ( : تذكرة الراشد‎ )( 
. ) ٤4۳ /۸( : المغنى‎ )۳( 


من تحرم من أهل قرابة المرآة TY‏ 


ع 


باب من تحرم من أهل قرابة المرأة 
۱ - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : ١‏ نهى النبى اة أن تنكح المرأة 
على عمتها أو خالتها » . رواه الجماعة'١'‏ » وفى الرواية : « نهسى أن يجمع بين المرأة 
وعمتها ء وبين المرأة وخالتها » . رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذى لأحمد 
والبخارى والترمذى من حديث جابر مثل اللفظ الأول . قال ابن عبد البر : حديث 


عليا لم يرد بقوله : ١‏ أحلتهما آية وحرمتهما آية ٠‏ ما فهم القاصرون من إباحة الجمع ٠‏ وإئما 
أراد ما قدمناه من نفى التحريم قطعا وإثباته ظنا . وكان ذلك فى زمن الصحابة لاختلافهم 
فى ذلك » ثم لما حصل الإجماع على تحريم هذا الجمع تبدل الظن بالقطع » وحرم الجمع 
بين الأختين وطتا بلك اليمين حراما قطعا » والله تعالى أعلم . 
باب من تحرم من أهل قرابة المرأة 
قوله : ١‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه إلخ ٠‏ . وفى ١‏ المغنى »© لابن قدامة : قال ابن 
المنذر : أجمع أهل العلم على القول به وليس فيه أى فى حرمة الجمع بين المرأة وعمتها 2 
وبينها وبين حالتها » بحمد الله اختلاف ٠‏ إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته 
حلافا وهم الرافضة والخوارج لم يحرموا ذلك » ولم يقولوا بالسنة الثاببة عن رسول الله 
كيد > وهی ما روى أبو هريرة فذكره » ثم قال : ولأن العلة فى تحريم الجمع بين الاختين 
إيقاع العداوة بين الأقارب » وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم » وهذا موجود فيما ذكرنا 
(فإن الضرائر لا يأتلفن أبدا إلا نادرا » يشعر بذلك وصفهن بالضرائر ) فإن احتجوا بعموم 


)١(‏ رواه البخارى ( 01١١‏ ) ومسلم فى ( التكاح : ح ١1١8‏ ) وأبو داود ( ٠١56‏ ) والترمذى 
( )وابن ماجة ( ۱۹۲۹ )وأحمد(؟/ ۲۲۹ . ۲٣١‏ ) والنسائى ( ۳۲۹۰ ۳۲۹۲ » 
4( . 
أما رواية أنه 4# : ١‏ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها » وبين المراة وخالتها » . 
رواه البخارى ( ٩۱۰۹‏ ) ومسلم فى ( النکاح ١8١/8‏ ) وآبو داود ( ٠١53‏ ) والنسائى ( ۳۲۸۹,) 
وأحمد( ۲ / 407545-8١‏ 0 68له). 
ورواه جابر » ورواه أحمد ( ۳ / ۳۳۸ )ء والبخارى ( 6۱۰۸ ) . 


1A۸‏ من تحرم من آهل قرابة المرأة إعلاء السئن 
و ج و و ج ج عد م و و و مد كد كد 
أبى هريرة أكثر طرقه متواترة عنه » وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك ( نيل 
الأوطار“ ( :3 


قوله سبحانه : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » > حصصناه بما رویناه ( وهو متواتر كما 
ذكرناه). وبلغنا أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز » فكانا مما أنكر عليه رجم 
الزانى وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها » وقالا : ليس هذا فى كتاب 
الله. فقال لهما : كم فرض الله عليكم من الصلاة ؟ قالا : حمس صلوات فى السيوم 
والليلة » وسألهما عدد ركعاتها » فأخيراه بذلك ء وسألهما عن مقدار الزكاة ونصابها » 
فأخبراه » فقال : فهل تجدان ذلك فى كتاب الله ؟ قالا : لا تجده فى كتاب الله . قال : 
فمن أين صرتما إلى ذلك ؟ قال : فعله رسول الله ييل والمسلمون بعده . قال : فكذلك 
هذا . فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى 
لأجل القرابة لا يجوز المع بينهما لتأدية ذلك إلى قطعية الرحم القريبة » لما فى الطباع من 
التنافس والغيرة بين الضرائر » ولا يحرم الجمع بين ابتتى العم وابنتى الخال ( إذا لم تكونا 
أخحتين بان تكون ابتتى عمين أو ابنتى خالين ) فى قول عامة أهل العلم؛ لعدم النص فيهما 
بالتحريم » ودخولهما فى عموم قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 ؛ ولان 
إحداهما تحل للأخرى لو كانت ذكرا » وفى كراهة ذلك روايتان إحداهما يكره » روى ذلك 
عن ابن مسعود » وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز » وروى أبو 
حفص بإسناده عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله اة أن تزوج المرأة على ذى 
قرابتها كراهية القطيعة . وأقل أحواله الكراهة . والأخرى لا يكره » وهو قول سليمان بن 
يسار والشعبى والأوراعى والشافعى وإسحاق وأبى عبيد رحمه الله » اه . ملخصا . 

وقال الصاص فى «أحكام القرآن » له : المنصوص على تحريمه فى الكتاب هو الجمع بين 
الأختين وقد وردت آثار متواترة فى التهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها » رواه على 


وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو موسى وأبو سعيد الغدرى وأبو هريرة وعائشة وعبد الله 


)١(‏ النيل :502/ 8ه). 
زفق سورة النساء آية TE:‏ 


من تحرم من أهل قرابة المرأة 14 


ابن عمر رضى الله عنهم: أن النبى ية قال : ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها , ولا على 
خالتهاء ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها »''' . وفى بعضها : « لا الصغرى على 
الكبرى » ولا الكبرى على الصغرى ٠‏ على اختلاف بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى (وهو 
محمل ما رواه عيسى بن طلحة بلفظ : ١‏ نهى رسول الله ل أن تزوج المرأة على ذى 
قرابتها » . فالقرابة المطلقة فيه محمولة على المقيدة التى ذكرها عامة الرواة فافهم ) . وقد 
تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها » وهى من الأخبار الموجية للعلم والعملء 
فوجب استعمال حكمها مع الآية » اه . ثم رد على الخوارج بما لا مزيد عليه . 


. ) ١814 ( والبزار‎ ) ١50 ( وأبو يعلى‎ ) ۷۸ ۰ ۷۷ / ١( صحيح ] وحديث على رواه أحمد‎ 1)١( 
وفيه ابن لهيعة وحديشه حسن » وبقية رجاله رجال‎ ) ۲١١ / 4 ( » وقال الهيثمى فى : المجمع‎ 
. الصحيح‎ 
)51١5( وأبو داود ( ۲۰۹۷ ) وابن حبان‎ » ) ۳۷۲ , ۲۱۷ /١ ( وحديث ابن عباس : رواه أحمد‎ 
. ©» وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح‎ . ) ١٠۲١ ( والترمذى‎ 
. ) ۳۲۹۸ 2) ۳۲۹۷ ( )ء والنسائى‎ 51١48 ( أما حديث جاير : رواه البخارى‎ 
. أما حديث جابر ابن عمر : رواه الطبرانى فى الأوسط ( 985 ) والبزار‎ 
. وقال الهيثمى فى «المجمع' ( 5 / 117 ) : ورجالهما رجال الصحيح‎ 
/ ١( وهو حديث صحيح لغيره لنظر الإرواء‎ ) ۱۹۳١ ( أما حديث أبى موسى : رواه ابن ماجة‎ 
. ۱ 
. ) 1۷ / ۳ ( وأحمد‎ ) ۱۹۳١ ( أما حديث أبى سعيد : رواه ابن ماجة‎ 
. وصححه الشيخ الأليانى بشواهده‎ 
. وحديث أبى هريرة تقدم‎ 
. أما حديث عائشة لم أقف عليه‎ 
185اء‎ 1١15 وأحمد(۲/‎ ) ١ / "4 / ۷ ( أما حديث عبدالله بن عمرو : رواه ابن أبى شيبة‎ 
. بستد حسن » حسنه الشيخ الألبانى‎ ) ۲ / ۱۷۳ / ١ ( الأوسط ؛‎ ١ )ء والطبرانى فى‎ 6 

(۲) | صحيح | رواه ابن حبان ( ٤۱۱۸‏ ) وأبو يعلى ( ١‏ / ). 


بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل إعلاء السنن 
E:‏ ا E E EEE‏ 
باب جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل 
۲ - قال البخارى رحمه الله تعالى » عنه فى صحیحه : ١‏ وجمع عبد الله بن 
جعفر بين ابنة على رضى الله عنه وامرأة على رضى الله عنه » اه . وفى ١‏ فتح 
البارى»: وصله البغوى فى اللحعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال : 
«جمع عبد الله بن جعفر بين زيدب بنت على رضى الله عنه وامرأة على رضى الله عنه 
ليلى بنت مسعود » . وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر فقال : « ليلى بنت 
مسعود النهشلية وأم كلثوم بنت على رضى الله عنه لفاطمة فكانتا امرأئيه . وقوله : 
«لفاطمة » أى من فاطمة بنت رسول الله ب » ولا تعارض بين الروايتين فى زينب وأم 
كلثوم ؛ لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى فى عصمته » وقد وقع ذلك 
مبينا عند ابن سعد ) اه . 


۳ - وفيه أيضا : ١‏ أخرج ابن أبى شيبة 7 من طريق أيوب» عن عكرمة بن 


باب جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل 
قال المؤلف : دلالة الآثار على الباب ظاهرة . قال الموفق فى ١‏ المغنى )(24: ١‏ أكثر أهل 
العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جاتزا لا بأس به » فعله عبد الله بن جعفر وصفوان بن 
أمية ٠‏ وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبى ليلى » رويت عنهم كراهيته ؛ 
لآن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى ٠»‏ فأشبه المرأة وعمتها (ولكن ليس ذلك 
من الحانبين » فإن زوجة الأب لو كانت ذكرا لم تحرم الربيبة عليه) . 
ولنا قول الله تعالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4“ ؛ ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتها 


. » انظر : صحيح البخارى « كتاب النكاح : باب ما يحل من النساء وما يحرم‎ )١( 
.)1735 /۹(: فتح البارى‎ )5( 

(۳) رواه ابن أبى شيبة : ( 8 / ۱۹٤‏ ) . 

. ) ٤۹۸ /۷ ( : المنتى‎ )٤( 

(0) سورة النساء آية : ۳ . 


من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبتتها ۷1 
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خالد: أن عبد الله بن صفوان تابعى » ( تقريب ) تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أى 
من غيرهاء قال أيوب » فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم پر به بأسا وقال : نبئت أن 
رجلا كان بمصر اسمه جبلة » جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها . وأخرج 
الدارقطنى من طريق أيوب أيضا عن ابن سيرين : أن رجلا من آهل مصر كانت له 
صحبة يقال له جبلة فذكره » اه . 
باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها 

4- عن آم هانىء رضى الله عنها مرفوعا : « من نظرإلى فرج امرأة لم تحل له 

أمها ولا بنتها ' رواه ابن أبى شيبة!١)‏ وإسناده مجهول » قاله البيهقى (فتح البارى )27 . 


6- عن الحسن البصرى » عن عمران بن حصين » قال فيمن فجر بأم امرأته : 


الأجنبيتين » ولو كان لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره » أو كانت له بنت ولها 
ابن جاز تزويج أحدهما من الآخر فى قول عامة الفقهاء » وحكى عن طاوس كراهيته › 
ومتى ولدت المرأة من ذلك الرجل ولدا صار عما لولديهما وخالا وإن تزوج امرأة لم تحرم 
أمها ولا ابنتها على أبيه » ولا ابنه » فمتى تزوج امرأة وزوج ابنه أمها جاز لعدم أسباب 
التحريم فإذا ولد لكل منهم ولد كان ولد الابن خال ولد الأب . وولد الأب عم ولد 
الابن؟ . 
باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها 

قوله  :‏ عن أم هانىء إلخ ؛ . قال المؤلف : دلالته على الباب صريحة » وهو وإن 
كان ضعيفا لكن يكفى للاعتضاد » فإن الحديث الثانى والثالث يثبتان المقصود وإغا قدمته 
عليهما لكونه صريحا . 

قوله : « عن الحسن إلخ » . قال المؤلف : دلالته على ما فيه ظاهرة . 


.)1١158 / 5 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 


() فتح البارى : ( ح 291١١8‏ ) . 


YY‏ من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها إعلاء السان 
« حرمتا عليه » . رواه عبد الرزاق » ولا بأس بإسناده ( فتح البارى ) “. 


۹ - عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « اختصم سعد بن أبى وقاص 
وعبد بن زمعة فى غلام » فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص 


قوله : ١‏ عن عائشة إلخ » . قال المؤلف : فى « الجوهر النقى » : وفى « المعالم » 
للخطابى : هو مذهب أصحاب الرأى والأوزاعى وأحمد > وفى قوله عليه السلام : 
واحتجبى مئه يا سودة » حجة لهم ؛ لأنه لما رأى الشبه بعتبة علم أنه من مائه » فأجراه فى 
التحريم مجرى النسب » وأمرها بالاحتجاب منه » اه . قال بعض الناس : هذا أقصى ما 
اطلعت عليه من دليل المسألة والله تعالى أعلم . والآن أذكر ما يعارض المذكور » وأجيب 
عنها كما ظهر لى » ففى البخارى : قال عكرمة عن ابن عباس : ١‏ إذا زنى بها لا تحرم 
عليه امرأته » مع « فتح البارى » 27 . 

قلت : احتلفت الروابة عن ابن عباس »> فإحدى الروايتين هذه » والأخرى ما في « فتح 
البارى 202 . قوله : ويذكر عن أبى نصر »عن ابن عباس: أنه حرمه » وصله الثورى فى 
«جامعه » من طريقه » ولفظه : أن رجلا قال : إنه أصاب آم امرآته » فقال له ابن عباس : 
حرمت عليك امرأتك وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبلغ الرجال » 
فتساقطتا للتعارض على ما ثبت بالمرفوع يقدم على الموقوف ٠‏ وأيضا : فإن المحرم راجح 
على المبيح حين لم يمكن التطبيق . وفى ١‏ فتح البارى » : أخرجه الدارقطنى والطبرانىي20 
من حديث عائشة رضى الله عنها :أن النبى اة سكل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح 


(١)المصدر‏ السابق . 

(۲) المصدر السابق : ( 9 / ۱۳٤‏ ) . 

(۳) المصدر السابق : ( 89 / ٠١١‏ ) . 

. باطل‎ )٤( 

.رواه الطبرانى فى الأوسط /١ ( ٩‏ ۱۷۳ / ۲ ) من زوائد المعجمين والدارقطنى ( ۳ / ۲۹۸ ) , 

وابن عدى فى « الكامل » ( ۲ / ۲۸۷ ) وابن حبان فى الضعفاء ( 5 / ٠» ) ٠١١‏ والبيهقى ( ۷ / 
8 ) من طريق المغيرة بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن الزهرى عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة به . 


من زنى بامرآة حرمت عليه أمها وبنتها YY‏ 
DPD RP 722032559590095‏ 


عهد إلى أنه ابنه »انظر إلى شبهه »وقال عبد بن زمعة :هذا أخى يا رسول الله !ولد على 
فراش أبى من وليدته » فنظر رسول الله يق إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال: هو 


ابنتها » أو البلت ثم ينكح أمها »> قال : لا يحرم الحرام الخلال ء إثما يحرم ما كان بنكاح 
حلال . وفى إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى وهو متروك . 

قلت : وهذا كما ترى لا يصلح للمعارضة . وفى ١‏ كنز العمال » عن عائشة رضى الله 
عنها مرفوعا : لا يفسد حلال بحرام » ومن أتى امرأة فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها . 
فأما نكاح فلا ٩‏ . رواه ابن عدى والبيهقى 7( وعن عائشة رضى الله عنها مرفوعا أيضا : 
الا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال ٤‏ . رواه العقيلى والبيهقى7) اه . 

قلت : فهذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة ٠‏ ورواتها غير مرضيين » قاله الجصاص فى 
« أحكام القرآن » له على أنهم متفقون أن التحريم غير مقصور على التكاح ولا على الوطء 
المباح ؛ لأنه لا حلاف أن من وطأ أمته حائضا أن هذا وطء حرام فى غير نكاح ٠‏ وأنه 
يوجب التحريم قاله الجصاص أيضا » وفى « البخارى »© : وقال أبو هريرة رضى الله عنه : 
د لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض يعنى حتى يجامع”" ١‏ مع « فتح البارى» فهذا الأثر يدل 
على أنه لا اعتبار فى الترمة لمقدمات الحماع » وهو يخالف المذهب. فالجواب عنه : أن 
التفسير بقوله : يعنى إلخ لم يدر قائله أنه أبو هريرة أو غيره » وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال » فإن قول التابعى لا حجة فيه » والإلزاق بالأرض يحتمل الجماع والمباشرة 
واللمس والنظر إلى الفرج الداخل جميعا » فتخصيصه بالجماع دعوى بلا بينة » وإن سلمنا 
أن أبا هريرة أراد به الجماع > فنقول : إن أقوال الصحابة مختلفة . وقد قام الإجماع على 
كون اللمس بمنزلة الوطء فى تحريم أم الأمة والزوجة وينتهما » كما سيأتى فلا حجة فيما 
يخالفه فافهم . 


04 ١١۹ رواء البيهقى : ( لا/‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. فى كتاب التكاح > باب ما يحل من الناس وما يحرم‎ : ٩ رواه البخارى « معلقا‎ )۳( 


YE‏ من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبتتها إعلاء السان 
253 كه كك ست عه ع E E E SO O DD‏ 


لك يا عبد ء الولد للفراش وللعاهر الححر » واحتحبى منه يا سودة بدت زمعة ! قالت: 
فلم ير سودة قط » » رواه مسلم' فى « صحيحه ) . 


وفى ١‏ فتح البارى » : روى عبد الرراق"“ عن معمر عن قتادة قال : قال يحيى بن 
يعمر للشعبى : ١‏ والله ما حرم حرام قط حلالا قط » فقال الشعبى » بلى ! لو صببت 
خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء » اه . وفيه أيضا . 1 وأما قوله ( أى البخارى ) : 
وقال بعض أهل العراق » فلعله عنى به الثورى» فإنه من قال بذلك من آهل العراق » اه. 
وفيه أيضا: «وقد أخحرج ابن أبى شيبة" من طريق حماد » عن إبراهيم » عن علقمة » عن 
ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها » ومن طريق مغيرة» عن 
إبراهيم وعامر هو الشعبى فى رجل وقع على بنت امرأته. قال: حرمتا عليه كلثتاهما» اه . 
وفيه أيضا : ١‏ وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوراعى وأحمد وإسحاق » وهى رواية 
عن مالك » . 

وفى ١‏ عمدة القارى © : ( وروی ابن أبى شيبة )!4 » عن جرير ٠‏ عن حجاج » عن 
ابن هانىء الخولانى ء قال رسول الله َة : «من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له أمها ولا 
بنتها؛ قال بعض الناس : وابن هانىء مجهول روى عنه الببخارى فى ١‏ الأدب المفرد ؛ كما 
فى « التقريب » » ولم أتتبع بقية رجاله ؛ لعدم الطائل » ويا عجبا للعلامة العينى كيف 
نسامح فى تحقيق مثل هذا الحديث ؟ مع أنه لم ينقل فى « عمدة القارى ؛ حديثا فى الباب 
سواه » وكذلك العجب من العلامة المحقق ابن الهمام حيث نقل فى ١‏ فتح القدير ٠‏ حديئا 
منقطعا ومرسلا ولم يسبقه سنده لينظر فيه غير أن قال : وروی أصححابنا من طريق ابن 
وهب » عن أبى أيوب » عن ابن جريج ( هو من أتباع التابعين ) : أن النبى 4ة قال فى 
الذى يتزوج المرأة » فيغمز ولا يزيد على ذلك : لا يتزوج ابنتها »وهو مرسل ومنقطع . 


. ) ٠٤١۷ / رواه مسلم فى : ( الرضاع‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق : ( لا / 194 2ح ۱۳۷٦۸‏ ) . 
(؟) رواه ابن أبى شيبة : ( 5 / ٠٦١‏ ) , 
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وإنما ذكرت هذين الحديثين لعل أحدا يطلع على إسنادهما فيستفيد بهما » وعليك بعلم 
الإسناد فإنه أشد الأشياء حاجة إليه وأحسن قوة » 

قلت : والعجب ممن يدعى سعة النظر فى الحديث ورجاله كيف يخفى عليه مثل هذا 
الإسناد الظاهر ء ثم يتأسف على مثل العينى وابن الهمام » حيث لم يخبرا بحال الإسناد 
الذى لا يجهله أحد ممن له مسكة بالحديث .فإن أثر ابن أبى شيبة رجاله ثقات مشهورون . 

أما جرير فهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى أبو عبد الله الرازى القاضى نشأ بالكوفة. 
كان ثقة حجة » يرحل إليه » وهو من رجال الجماعة » روى عن الأعمش والشورى 
وأقرانهما كالحجاج بن أرطاة الكوفى القاضى ٠‏ وهوالراد بالحجاج فى هذا الإسناد وهر 
حسن الحديث كما مر غير مرة » وابن هانىء هذا ليس الذى جهله الحافظ فى التقريب فإنه 
لم يرو عنه إلا جرير بن عثمان ء ولم ينسبه أحد إلى خولان ۰ بل حميد بن هانىء أبو 
هانىء الخولانى المصرى ٠‏ بدليل أن ابن أبى شيبة وصفه بالخولانى ء وأبا بكر الرازی كناه 
بأبى هانىء فى « أحكام القرآن » له » وهو ثقة من ثقات التابعين » وهو أكبر شيخ لابن 
وهب أخرج له مسلم والأربعة والبخارى فى ١‏ الأدب » » كما فى ١‏ التهذيب »© . 

فالسند حسن إلا أنه مرسل » وهو حجة عندنا وعند الجمهور من السلف ء وأما أثر ابن 
وهب فقد ذكره سحنون وهو ثقة فى ١‏ المدونة ٩‏ عن ابن وهب» عن يحيى بن أيوب؛ عن 
ابن جريج ٠‏ ويرفع الحديث إلى رسول الله لل ٠‏ أنه قال فى الذى يتزوج المرأة » فيغمزها 
.لا يزسد على ذلك : ١‏ لا يتزوج ابنتها » . قال : وكان ابن مسعود يقول : « إذا قبلها فلا 
محل له الابنئة أبدا ٠‏ » قال ابن وهب : وكان عطاء يقول : إذا جلس بين فخذيهما فلا 
يتزوج ابنتها . ( قال : وروى مخرمة ) » عن أبيه» عن عبد الله بن أبى سلمة ويزيد بن 
قسيط وابن شهاب ٠‏ فى رجل تروج امرأة فوضع يده عليها فكشفها ولم يمسها : « أنه لا 
يحل له ابنتها" اه . 


وابن جريج من ثقات أتباع التابعين 0 وهو أول من صنف بالحجاز 2 ومراسيل مثله 


. © المطبوع‎ ١ وأثبتناه من‎ ١ “ قوله : « يطلع » سقط من « الأصل‎ )١( 


حجة عندنا » ولا رواه شواهد من أقوال الصحابة والتابعين » قال أبو بكر الرازى فى 
الأحكام القرآن » : روى حماد » عن إيراهيم > عن علقمة . عن عبد الله قال : لا ينظر 
الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . وروى الأوزاعى ؛ عن مكحول : أن عمر جرد 
جارية » ثم سأله إياها بعض ولده فقال : إنها لا تحل لك ء وروى حجاج ( هو ابن أرطاة) 
عن عمرو ابن شعيب » عن أبيه ء عن جله : أنه جرد جارية ثم سأله إياها بعض ولده 
فقال : إنها لا تحل لك » وروی المثنى » عن عمرو بن شعيب ؛ عن ابن عمر أنه قال : 
أا رجل جرد جارية فنظر إليه منها يريد ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه » وعن الشعبى قال: 
كتب مسروق إلى أهله قال : انظروا جاريتى فلانة فبيعوها » فإنى لم أصب منها إلا ما 
حرمها على ولدى من اللمس والنظر » اه . 

قلت : والمحدث لا يحذف من أول الإسناد إلا ما كان سالا » وجزم مثل الخصاص 
الحافظ المحدث بهذه الآثار حجة لا سيما وتعدد الطرق يرفع الضعيف إلى الصحة تارة » 
وإلى الحسن أخرى قتبت أن الغمز والمس والتقبيل فى معنى الوطء » قال أبو بكر الرازى 
فى ١‏ أحكام القرآن » له : « واتفق أصحابنا والثورى ومالك والأوزاعى والليث والشافعى 
أن اللمس بشهوة بمنزلة الجماع فى تحريم أم المرأة وبنتها » فكل من حرم بالوطء الحرام 
أوجبه باللمس إذا كان بشهوة » ومن لم يوجبه بالوطء الحرام لم يوجبه باللمس بشهوة › 
ولا حلاف فى أن اللمس المباح فى الزوجة وملك اليمين يوجب تحريم الأم والبنت إلا شيئا 
يحكى عن ابن شبرمة آنه قال : لا تحرم باللمس وإنما تحرم بالوطء الذى يوجب مثله الحد. 
وهو قول شاذ قد سبقه الإجماع بخلافه ٩‏ اه . 

قلت : وقد ثبت بمرسل أبى هانىء كون النطر إلى الفرج فى إيجاب التحريم مثل 
اللمس» وهو قول ابن مسعود ومسروق وابن عمر كما تقدم > فقال به أئمتنا وتركوا القياس 
فيه بالآثار » والمراد بالفرج هو الفرج الداحل ٠‏ أنه الفرج حقيقة > وإطلاقه على الشق › 
ونحوه مجاز كما لا يخفى » فلما كان إيجاب النظر للتحريم خلاف القياس يقتصر على 
مورده الحقيقى » فلايعمه وغيره » فافهم . 

وفى « الجوهر التقى ' فى باب الزنا لا يحرم الحلال : قال ابن حزم : روينا عن ابن 
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عباس : أنه فرق بين رجل وامرأة بعد أن ولدت له سيعة رجال كلهم صار رجلا يحمل 
السلاح ؛ لأنه كان أصاب من أمها ما لا يحل . وعن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد 
الرحمن وعروة بن الزبير فيمن زنى بامرآة لا يصلح له أن يزوج ابنتها أبدا » ولابن أبى 
شيبة عن ابن المسيب والحسن قال : إذا زنى الرجل بامرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها 
وروى ذلك عن غير هؤلاء أيضا روى عبد الرزاق فى ١‏ مصئفه 24١(6‏ » عن عثمان بن 
سعيد» عن قتادة ( فذكر أثر عمران بن حصين المذكور فى ١‏ السنن » ء ثم قال ) وعن ابن 
جريج'!) سمعت عطاء يقول : إذا زنى رجل بأم امرأته أو بنتها »> حرمتا عليه جدسيعا ۰ 
وعن ابن جریج" : أخبرنى ابن طاوس عن أبيه فى الرجل يزنى بالمرأة : لا ينكح أمها ولا 

قلت : عطاء وطاوس من أخلة أصحاب ابن عباس » لم يكونا ليخالفاه إلا وعندهما 
علم من غيره من الصحابة ء أو يكون ما روى عن ابن عباس فى عدم التحريم ضعيقا أو 
مؤولا عندهما . 

وقد ذهب عكرمة مولى ابن عباس أيضا إلى التحريم كما سيأتى . وهذا يقتضى أن 
الصحيح عن ابن عباس هو التحريم كما رواه ابن حزم عنه ) وفى مصنف ابن أبى شيبة عن 
قتادة وأبى هاشم ( وهما من أجلة أصحاب أنس ) فى الرجل يقبل آم امرآته أو ابنتها قالا : 
حرمت عليه امرأته » وقال ابن حزم : روينا عن مجاهد: لا يصلح لرجل فجر بامرأة أن 
يتزوج أمها . ومن طريق شعبة »عن الحكم بن عتيبة قال : قال النخعى : إذا كان الحلال 
يحرم الحلال فالحرام أشد تحريما ( فإن ارام أولى بالتشديد والتغليظ » كما لا يخفى ) . 

وعن الشعبى : ما كان فى الحلال حراما فهو فى الحرام أشد » وعن ابن مغفل : هى لا 
تحل له فى الحلال فكيف تحل له فى الحرام ؟ وعن مجاهد: إذا قبلها ولامسها أو نظر إلى 


. تقدم‎ )١( 
. ) 1۲۷١۹۳ رواه عبد الرراق : ( ا / ۱۹۸ .اح‎ )۲( 
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فرجها من شهوة حرمت عليه أمها وابنتها . ( ومجاهد من أجلة أصحاب ابن عباس ) . 
وعن النخعى فى رجل فجر بامرأة فأراد أن يشترى أمها أو يتزوجها » فكره ذلك . وعن 
عكرمة سثل عن رجل فجر بامرأة أيصلح له أن يتزوج جارية أرضعتها هى بعد ذلك قال : 
لاء قال ابن حزم : وهو قول الثورى : وفى « المعالم » للخطابى : هو مذهب أصحاب 
الرأى والأوراعى وأحمد وفى « أحكام القرآن» للرازى: هو قول سالم بن عبد الله وسليمان 
ابن يسار » وحماد وأبى حنيفة وأصحابه . وحديث : لا يحرم الحرام الحلال » على تقدير 
ثبوته لا يصح تعميمه ( بل هو نخاص بالحرام الذى سئل عنه مثل النطر إلى الوجه بشهوة أو 
المراودة على الجماع ونحوها ) إذ وطء ( الأمة ) المجوسسية والأمة المشركة والحائض حرام 
يوجب التحريم فإن قيل : الوطء فى هذه المسائل يثبت به النسب والزنا لا. قلنا : اعتبار 
النسب ساقط » إذ وطء الصغيرة يثبت التحريم ولا يثبث به النسب » والعقد يثبت النسب» 
لا التحريم “ اه . 

هذا وقد ظهر بذلك اتفاق أجلة التابعين وأكثرهم على كون الزنا ومقدماته موجبا 
للتحريم وهو قول عمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من 
الصحابة » وهو مقتضى حديث اختصام سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة 
زمعة » وقوله يياه لسودة : ١‏ احتجبى' منه بعد إلحاقه بزمعة للفراش » وأثر أبى هانىء 
المرسل صريح فى ذلك» فقول أصحابنا الحنفية قوى رواية ودراية » والله تعالى أعلم . 

وقال الموفق فى « المغنى 4 : ووطء الحرام محرم كما يحرم ووطء الحلال والشبهة > 
يعنى آنه يثبت به تحريم المصاهرة فإذا زنا بامرأة حرمت على أبيه وابنه » وحرمت عليه أمها 
وابنتها كما لو وطأها بشبهة أو حلالا »ولو وطأ آم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته» نص 
أحمد على هذا فى رواية جماعة . وروى نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن 
وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبى والدحعى والثورى وإسحاق وأصحاب الرأى » وروی عن 
ابن عباس : أن وطء الحرام لا يحرم » وبه قال سعيد بن المسيب ويحيي بن يعمر وعروة 
والزهرى ومالك والشافعى وابن المنذر » لما روى عن النبى كلا أنه قال : لا يحرم الحرام 


. ) 38 / رواه البخارى ( ۲۲۱۸ » 7956 ) ومسلم فى ( الرضاع‎ )١( 
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الحلال ؛ ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشا » فلا يحرم كوطء الصغيرة » ولنا قوله 
تعالى : « ولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من الدَسَاء 214 والوطء يسمى نكاحا قال الشاعر : 
«إذا رنت فأجد نكاحا ؛ فحمل فى عموم الآية ع وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء » وهو 
قوله سبحانه وتعالى : 3« إِلّه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 6 ( فإن القسبح العقلى 
والشرعى والعرفى الذى فسر به الألفاظ الثلاثة إنماهو فى الوطء دون مجرد العقد كما لا 
يخفى ) . 

وهذا التغليظ إنما يكون فى الوطء . وروى عن النبى يها أنه قال : لا ينظر الله إلى 
رجل نظر إلى فرج امرأة وابتتها" . وروی الجورجانی بإسناده عن وهب بن منبه قال : 
ملعون من نظر رجل فرج امرأة وابتتها . فذكرته لسعيد بن المسيب فأعجبه ( دل على أن 
قوله بعدم التحريم كان لأجل أنه لم يبلغه الأثر ) ؛ ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح 
تعلق بالحظور كوطء الحائض ؛ ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة » فأفسده الوطء 
الحرام كالحرام » وحديثهم لا نعرف صحته ء وإثما هو من كلام ابن أشوع بعض قضاة 
العراق » كذلك قال الإمام أحمد وقيل : إنه من قول ابن عباس » ووطء الصغيرة ممنوع 
(فإنه محرم أيضا ) ثم يبطل بوطء الشبهة ؟ اه . 

فى « موطأ الإمام مالك ٠‏ : أنه بلغه : أن عمر بن الخطاب وهب لابئه جارية › 
فقال: ١‏ لا تمسها فإنى قد كشفتها » اه . وفى حاشيته عن ١‏ المحلى » : 7 قوله : فإنى قد 
كشفتها ؛ أى كشفت بعض أعضائها لأجل الوطء » ويحتمل أن يكون الكشف كناية عن 
الوطء . اعلم أنهم قد اتفقوا على أن من وطأ امرأة بملك حرمت على أبنائه » واتحتلقوا فى 
المباشرة والمس بشهوة والنظر » فقال مالك : القبلة والمس يقومان مقام الوطء ٠‏ والنظر 
محتمل لثبوت الحرمة كالقبلة ولعدمه كالتفكر . وقال الشافعى : لا يغبت حرمة 


. ٠۲ : سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية : ۲۲ . 

(7) رواه الدارقطنى ( ۳ / 4 »۰ 1319 ) . وقيه ليث بن أبى مسلم مضطرب الحديث . 
)٤(‏ رواه فى کتاب التكاح 3 باب النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت ل 


لايجوز أن 4 خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع إعلاء السنن 
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لا يجوز أن ينكح أخت مطلقته حتى تنقضى عدتنها 
وكذا لا يجوز أن ينكح خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع 
۷ - آخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنى سعيد بن يوسف » عن يحبي بن 
أبى كثبر قال : قضى على بن أبى طالب رضى الله عنه فى الرجل يكون تحته أربع نسوة 
فطلق إحداهن قال : لا تنكح امرأة حتى يخلو أجل التى طلقت . رواه الإمام محمد 
بن الحسن فى كتاب احج ج ورجاله محتج بهم . 


المصاهرة بالنظر بشهوة ولا بالمباشرة بشهوة فى أظهر أقواله » وقال أبو حنيفة : تثبت الحرمة 
بالمس والنظر إلى فرجها الداخل بشهوة » اه . 

قلت : إن المراد بقول المحشى بعض أعضائها هو الفرج » وهو الظاهر » وفى « 
المعحتار 6 : وفى ١‏ الفتتح » وهو ظاهر الرواية 2 يعنى الاعتبار فى النظر إلى فرجها المدور 
الداخل المذكور فى « الدر المختار » ) ؛ لأن هذا حكم تعلق بالفرج ٠‏ والداحل فرج من 
كل وجه 3 والخارج فرج من وجه 3 والاحتراز عن الخارج متعذر فسقط اعتباره ولا يتحقق 
ذلك إلا إذا كانت متكقة ( بحر ) فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تثبت الحرمة 
(إسماعيل ) وقيل : تثبت بالنظر إلى منابت الشعر » وقيل : إلى الشق وصححه فى 
«اللخلاصة ٩‏ بحر اه . 

لا يجوز أن ينكح أخت مطلقته حتى تنقضى عدتها 
وكذا لا يجوز أن ينكح خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع 

قوله : « أخبرنا إسماعيل إلخ » قال المؤلف : إسماعيل هذا قال فى ١‏ الميزان » : قال 
الفسوى 8 تكلم قوم فى إسماعيل 3 وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام 3 أكثر ما 
تكلموا فيه قالوا : يغرب عن ثقات الحجارين اه . وفيه أيضا قال خ ( أى البخارى ) : إذا 
حدث عن آهل بلده فصحيح » وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر » اه . 


. (To): کتاب الحجج‎ )١( 
. )١١١ /١( : الميزان‎ )۲( 


۸ - أخبرنا عباد بن العوام قال : ١‏ أخبرنا سعيد بن أبى عروبة » حدثنا قتادة» 
عن ابن عباس أنه قال : ١‏ لا يتزوج خامسة حتى تنقض عدة التى طلق حاملا كانت أو 
غير حامل » وكذلك فى الأختين » رواه الإمام محمد بن الحسن فى كتاب احج" . 

64 - أخبرنا محمد بن عمرو قال : أخبرنا إسماعيل بن إسحاق بن حازم » عن 


قلت : قد روى هناك أن أهل الشام » وسعيد هذا مختلف فيه وهو الرحبى » ويقال : 
الزرقى الصنعانى من صنعاء دمشق ٠»‏ وقيل : إنه حمصى وذكره أبن حبان فى «الثقات ١‏ › 
كما يتحصل من ١‏ تهذيب التهذيب 0( وقد مر غير مرة » أن الالحتلاف غير مضر » 
ویحیی بن أبى كثير قال فى « التقريب © : ثقة ثبت » ولكنه يدلس » ويرسل اه » ورمز 
له للستة » على أن التدليس غير مضر عندنا » فالسند رجاله محتج بهم . 

قوله : « أخبرنا عباد بن العوام » إلخ » قال المؤلف : عباد هذا ثقة من رجال الجماعة 
كما فى « التقريب "٤‏ » وسعيد بن أبى عروبة من رجال الجماعة » ومن أحفظ أصحاب 
قتادة » ولكنه اختلط فى آخر عمره ء كما يتحصل من ١‏ تهذيب التهذيب »© ولكن تأيد 
بشواهد عديدة » وحديث المختلط إذا تأيد بمتابع أو شاهد تقوى › وقد صرح الحافظ فى 
«مقدمة الفتح ١‏ : أن البخارى لم يخرج له عن سعيد شيشا » واحتج به هو والباقون 
فالظاهر أنه سمع من سعيد قبل الاختلاط » وقتادة هذا من رجال الجماعة » ثقة » ثبت » 
كما فى «التقريب ؟ . وفى ١‏ تهذيب التهذيب » : قال الحاكم فى علوم الحديث : لم يسمع 
قتادة من صحابى غير أنس » وقد ذكر ابن أبى حاتم عن أحمد بن حنبل مثل ذلك إلخ . 

قلت : غايته الانقطاع وهو غير مضر عندنا » ودلالته على الحزء الأول من الباب 
ظاهرة . 

قوله: « أخبرنا محمد بن عمر إلخ » ء قال المؤلف : دلالته على الحزء الثانى من الباب 
)١(‏ المصدر السابق 


.)1١١8 1231١ /٤( : التهذيب‎ )١( 
. ) 1۲۲ ( : التقریب‎ )۳( 


أبى الزناد عن سليمان بن يسار : ١‏ أن خالد بن عقبة كن تحته أربع نسوة » فطلق واحدة 
ثلاثا » فزوج الخامسة قبل أن تنقضى العدة » ففرق بينهما مروان بن الحكم . وأصحاب 
النبى ی يومئذ متوافرون. رواه محمد فى الج . 


ظاهرة » وأما ما فى « موطأ محمد(" رحمه الله ٠‏ : أخبرنا مالكء حدثنا ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن : « أن الوليد سأل القاسم وعروة » وكانت عنده أربع نسوة فأراد أن يبت 
واحدة ويتزوج أخرى فقالا : نعم » فارق امرأتك ثلاثا » وتزوج » فقال القاسم : فى 
مجالس مختلفة » اه . فهذا بظاهره يدل على أنه لا حاجة إلى انتظار انقضاء العدة لتزوج 
الخامسة؛ وروى عثهما فى موطأ مالك كما نقله فى « التعليق الممجد » > صريح فى ذلك» 
فالجواب عنه : أنهما تابعيان فير جح ما نقلناه عن الصحابة على رأيهما » قال الموفق فى 
المغنى : 7 إذا تزوج الحر أربعا حرمت الحامسة تحريم جمع ٠‏ وإن تزوج العبد اثنين حرمت 
الثالثة تحريم جمع » فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق بحاله » فى قولهم جميعاء 
وإ كان الطلاق بائنا أو فسحًا فكذلك عند إمامنا » ( أحمد ) حتى تنقضى عدتهاء وروى 
ذلك عن على وابن عباس » وريد بن ثابت » وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعى 
والشورى وأصحاب الرأى » وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبى ليلى ومالك 
والشافعى» وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر : له نكاح جميع من سمينا فى تحريم الجمع ‏ 
وروى ذلك عن زيد بن ثابت ؛ لأن المحرم الجمع بينهما فى التكاح ٠‏ والبائن ليست فى 
نكاحه » وروی عبيد السلمانی أنه قال : 1 ما أجمحت الصحابة على شىء كإجماعهم على 
أربع قبل الظهر » وألا تنكح امرأة فى عدة أحتها » وروى عن النبى ل أنه قال : ١‏ من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماؤه فى رحم أختین 96" . 


. ) #0 284 الحجج : ( ص‎ )١( 

(۲) موطأ محمد : ( ص ۱۷۸ اح رقم : ١‏ )»ع 5 - باب الرجل يكون عنده أكشر من أربع نسوة 
فيريد أن يتزوج . 
قال مبحمد : لا يعجبنا أن يتزوج الخامسة » وإن بت طلاق إحداهن حتى تنقضى عدتها لا يعجبنا أن 
يكون ماؤه فى رحم حمس نسوة حرائر » وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا . 

() تلخيص الخبير ( ۳ / ٠ ) ١53‏ ونصب الراية ( ۳ / 138 ) . 


روى عن أبى الزناد قال : ١‏ كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة » فطلق واحدة البتة » 
وتزوج قبل أن تحل » فعاب عليه ذلك كثير من الفقهاء » وليس كلهم عابه » قال سعيد بن 
منصور : ١‏ إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأى شىء بقى © ؛ ولأنها محبوسة عن النكاح 
لحقه أشبه ما لو كان الطلاق رجعياء وفارق المطلقة قبل الدخول بها» اه . ( فلا عدة 
عليها أصلا ) وقد بسط الكلام فى المسألة المصاص من جهة النظر والدراية » فليراجع قال: 
وعموم قوله تعالى : ل وأن تجمعوأ بين الأختين 4 يقتضى تحريم جمعهما على سائر 
الوجوه » وهو موجب لتحريم تزويج المرأة > وأنختها تعتد منه . وألحقت السلة بها عمة 
الزوجة وخالتها كما مر فحكمهما فى ذلك حكمها لا فيه من الجمع بينهما فى استحقاق 
نسب ولديهما » وفى إيجاب النفقة المستحقة بالتكاح والسكنى لهما » وذلك كله من 
ضروب الجمع ٠‏ فوجب أن يكون محظورا منتفيا بتحريمه الحمع بينهما » وقد اختلف فقهاء 
الأمصار فى ذلك ٠‏ فروى عن على » وابن عباس »> وريد بن ثابت » وعبيدة السلمانى » 
وعطاء » ومحمد بن سيرين » ومجاهد . فى آخرين من التابعين : أنه لا يتزوج المرأة فى 
عدة أختها 2 وكذلك لا يتزوج الضامسة وبعد الأربع تعتد منه > واختلف عن سعيد بن 
المسيب وعطاء والحسن » فروى عن كل واحد منهم روايتان : إحداهما : أنه يتزوجها إذا 
كانت عدتها من طلاق بائن والآاخرى : لا يتروجها ء وقال قتادة : رجع الحسن عن قوله: 
إنه يتزوجها فى علة أختهاء وما قدمنا من دلالة الآية وعمومها فى تحريم الجمع كاف فى 
إيجاب التحريم » ما دامت الأخت معتدة منه » ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع 
على تحريم الجمع بين وطء الأختين بملك اليمين » والمعنى فيه أن إباحة الوطء حكم من 
أحكام النكاح وإن لم يكن نكاح ولا عقد › فواجب على ذلك تحريم الجمع بينهما فى 
حكم من أحكام التكاح . فلما كان استلحاق السب » ووجوب التفقة ٠‏ والسكنى من 
أحكام النكاح » وجب أن يكون ممنوعا من الجمع بينهما فيه اه . 


. ۲۳ : سورة النساء آية‎ )١( 


AE‏ جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا المجوسيات إعلاء السنن 
باب جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا الجوسيات 
"٠‏ - عن شقيق قال : « تزوج حذيفة امرأة يهودية » فكنب إليه عمر : خل 
سبيلها ؛ فكتب إليه : إن كانت حراما فعلت » فكتب عمر : آنا لا أزعم أنها حرام . 
لكن أخاف أن تكون مومسة » ( أى فاجرة كمافى ١‏ القاموس ١‏ )› رواه ابن أبى 
شيبة(١2‏ بسند لا بأس به ( التلخيص ابر 9 ) . 


باب جواز نكاح المسلم نساع أهل الكتاب إلا المجوسياتث 

قال المؤلف : دلالة مجموع الأسحاديث على الباب ظاهرة . 

قلت : وحرمة نكاح المجوسيات والوثنيات متفق عليها بين الأكمة » فقد قال الحافظ فى 
التلخيص الخبير بعد ما تكلم فى قيس بن الربيع وضعفه : ١‏ قال البيهقى : وإجماع أكثر 
المسلمين عليه يؤكده ء ونقل الحربى الإجماع على المنع » إلا عن أبى ثور » ورده ابن 
حزمء بأن الجوار ثبت عن سعيد بن المسيب أيضا ٠‏ وأخرج ابن أبى شيبة من طريقه جواز 
التسرى من المجوس بإسناد صحيح وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار» كذلك» اه . وفى 
«الفتح» : ١‏ لكن لما أخذ النبى ية الحزية من المجوس ؛ دل على أنهم أهل كتاب » وكان 
القياس أن تجرى عليهم بقية أحكام الكتابيين » لكن أجيب من أحذ الجزية من الجوس 
أنهم اتبعوا فيه اللخقبر. ولم يرد مثل ذلك فى النكاح والذبائح » اه . من هامش 
«التلخيص »" , 

قلت : وحجة من ذهب إلى جواز النكاح بالمجوسيات » ما ورد فى بعض الآثار عن 
عبد الرحمن بن عوف مرفوعا : ١‏ إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب » فاحملوهم على ما 
تحملون عليه أهل الكتاب ٠‏ . وقد ذكرناه فى المتن » وما رواه الشافعى» عن سفيان » عن 
سعيد ابن المرزبان» عن نصر بن عاصم » قال : قال فروة بن نوفل : علام تؤخل الجزية 


. ) ۱٥۸ / 5 ( : رواء ابن أبى شيبة‎ )١( 


(؟) التلشخيص الخبير : ( " / 31/4 ) . 
(۳) المصدر السابق . 


جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا الجوسيات 1A0‏ 

19 E E لنت‎ E E E ل‎ E ا‎ E E 

"١‏ - عن عثمان رضى الله عنه : ( أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهى نصرانية 
على نسائه » ثم أسلمت على يديه » . رواه البيهقى“ ( التلخيص الحبير ) ". 


من المجوس وليسوا بأهل الكتاب ؟ فذكر القصة فى إنكار المستورد عليه ذلك » وفيها فال 
على : « آنا أعلم الناس بالمجوس » كان لهم علم يعلمونه » وكتاب يدرسونه » وإن 
ملكهم سكر . فوقع على ابنته » أو أخته فاطلع عليه بعض آهل ملكته » فلما أصبح 
جاؤوا ليقيموا عليه الحد » فامتنع منهم › فدعا أهل مملكته » فقال : تعلمون دينا خيرا من 
دين آدم قد كان آدم ينكح بنيه من بناته » فأنا على دين آدم » وما ترغب بكم عن دينه 
فبايعوه على ذلك . وقاتلوا من خالفهم > فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين 
أظهرهم » وذهب العلم الذى فى صدورهم » وهم أهل كتاب » وقد أخذ رسول الله لال 
فقال ابن خزيمة : وهن فيه ابن عيينة فقال : نفر بن عاصم وإثما هو عيسى بن عاصم» وهو 
ا ال ال الا . نعم ! له 
شاهد» يعتضد به » أخرجه عبد بن حميد فى ١‏ تفسيره ١‏ » عن الحسن الأشيب » عن 
يعقوب العمى » عن جعفر بن أبى المغيرة » عن عبد الرحمن بن أبزى » قال : قال علي: 
« كان المجوس أهل كتاب » وكانوا متمسكين به » . فذكر القصة » وهذا إسناد حسن > 
كذا فى ” التلخيص الخبير  »‏ . 

والجواب عن أثر عبد الرحمن : أن المحفوظ ما رواه مالك فى « الموطأ » عنه بلفظ : 
ماني به اقل لكلو انار لال بالك GG‏ 
وفى ١‏ الحوهر النقى » : ١‏ قال صاحب « التمهيد » : فى قوله عليه السلام فى المجوس : 
اسنوا بهم سنة أهل الكتاب 200 يعنى فى الجزية » دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب » 


.) ۱۷۲ / ۷ ( : رواه البيهقى‎ )١( 

(۲) التلخيص الخحبير : ( ١1/8/79‏ ) . 

() المصدر السابق . 

)٤(‏ رواه مالك ( ۲۷۸ ) » والبيهقى ( 4 / 184 ) وابن أبى شيبة (/ ۲۲۲ ٠‏ ۱۲ / 147 )2 وعبد 
الرزاق ( ١193787 » ٠٠١١76‏ )ء والتلخيص ( ” / ۱۷۱ )ء والكنز ( ۱۱٤۹۰‏ ) » وابن كثير 
(۳/ ۳۷) ء. والقرطبى ( ۸ /١١1).ء‏ والشافعی ( ۲۰۹ ) . 

. )۸۹ - ۸۸ / ٥ ( ضعيف ] الإرواء‎ [ )٥( 


ان جوا المسلم نساء أهل الكتاب إلا المجوسيات إعلاء السنن 
ل ل ا ع 


5" - نا إبراهيم بن الحجاج » نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة » نا الأعمش عن 
زيد بن وهب ٠‏ قال : « كنت عند عمر بن الخطاب » فذكر من عنده المجوس فوثب 
عبد الرحمن بن عوف » فقال : أشهد بالله على رسول الله اة » لسمعته يقول : إنما 
الجوس طائفة من أهل الكتاب » فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب » . 
رواه ابن أبى عاصم فى كتاب النكاح بسند حسن ( التلخيص الحبير )97 . 


رعلى ذلك جمهور الفقهاء » وقد روى عن الشافعى : أنهم كانوا آهل كتاب فبدلوا » 
وآظنه ذهب فى ذلك إلى شىء > روى عن على من وجه فيه ضعف ثم ذكر هذا الأثر » 
ثم قال: 0 يأبون ذلك » ولا يصححون هذا ا والحسجة لهم قوله 
تعالى: # أن تقولوا إِنّمَا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلا 4 يعنى اليهود والتصارى » 
وقال تعالى : «يا أل الكتاب لمكم على في حكن يمو رة ومیل فدل على 
أن أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل اليهود والنصارى لا غير » اه . 

قلت : فاللفظ الذى رواه ابن أبى عاصم فى حديث عبد الرحمن بن عوف » من قوله: 
( إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب »؛ محمول على الرواية بالمعنى » فلا حجة فيه » وإن 
صح فهو محمول على أنهم مثل آهل الكتاب فى الجزية » وأما أثر على فمع ضعفه لا يدل 
إلا على أنهم كانوا آهل الكتاب فى القديمء ثم لما سلب عنهم العلم » وأسرى على 
كتابهم > لم يبقوا أهل الكتاب بعد ذلك » وبالجملة فالمجوس فى رمن النبى وك وبعده 
ليسوا بآهل الكتاب البتة » بدليل قوله تعالى : < أن ت تقولوا نما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا» . وأيضا فإن قوله تعالى  :‏ ولا تدكحوا المشركين حتئ يؤمئوا 4 يفيد حرمة 
نكاح الكتابيات بأسرها ؛ لكونهن مشركات » وكان ابن عمر إذا سكل عن نكاح النصرانية 
واليهودية » قال : « إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أعظم 
من أن تقول المرأة ربها عيسى » وهو عبد من عباد الله » . رواه البخارى كما فى ١‏ جمع 


. ) ۱۷۲ /۳( : التلشخيص الخبير‎ )١( 
. 1١١ : (؟) سورة الأنعام آية‎ 

(؟) سورة المائدة آية : 54 . 

. ۲۲١ : سورة البقرة آية‎ )٤( 


جواز نكا المسلم نساء آهل الكتاب إلا المجوسيات TAY‏ 
OOOO‏ 
۳ -عن قيس - وهو ابن الربيع الزيلعى ‏ بن مسلم»عن الحسن - تابعى جليل - 
ابن محمد بن على : ١‏ أن النبى 4ة كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام 
فمن أسلم قبل منه » ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية » غير ناكحى نسائهم » ولا 
آكلى ذبائحهم ' . رواه عبد الرزاق20 وابن أبى شيبة!"2 فى مصنفيهما . وذكره ابن أبى 
شيبة" فى النكاح وعبد الرزاق فى كتاب أهل الكتاب » ولفظه فيه : « ولا تؤكل لهم 


الفوائد ۴ . وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية : « ولا تكحوا المشركين حنئي 
يؤمنوا) فحجز الناس عنهن » حتى نزلت هذه الآية التي بعدها : اليو م أحل لكُم 
الطيّبات وطعام دين أوتوا الكتاب حل لَكُم وطَعَامَكُمْ حل لهم والْمُخْصنات من المؤمنات 
والمحضتات فن الذين أوتو] الكتاب من فلكم 0© فنكح الناس نساء أهل الكتاب . رواه 
الطبرانى فى الكبير كما فى « جمع الفوائد » أيضا » وسكوت المغزلى عنه يدل على أنه 
صحيح > أو حسن على قاعدته » فإذا كان جواز نكاح الكتابيات على خلاف القياس باية 
الائدة » لابد أن يقتصر على الكتابيات التى علم كونهن من أهل الكتاب بالنص ٠‏ أو بدليل 
قطعى غيره » وأثر عبد الرحمن وعلى من خبر الآحاد » فلا يجوز الزيادة به على النص ١‏ 
فافهم . 

وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المجوس أهل الكتاب ؟ قال : 
لاء وقال أيضا : أخبرنا معمر قال : سمعت الزهرى سثل » أتؤخذ الجزية ممن ليس من 
أهل الكتاب ؟ نعم ! أخذها رسول الله َة من أهل البحرين » وعمر من أهل السواد ؛ 
وعثمان . . . من بربر » كذا فى «الجوهر النقى» "2 » وقول عمر : «ما أدرى ما أصنع فى 


) ١١١۱ /50( : رواه عبد الرراق‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى شيبة : ( ۱۲ / 215417 ح ١17593١‏ ). 

(۳) قوله : ١‏ ابن أبى شيبة » سقط من الأصل © ء وأثبتناه من ١‏ المطبوع ° . 
(4) جمع الفوائد : ١(‏ / 1( 

(ه) الآية السابقة . 

. ۵ : سورة المائدة آية‎ )١( 


(۷) الجوهر النقى : ( 5 / )۲١١‏ . 


E‏ ا ل ا - السنن 
او 0 

قلت : سند مرسل وقبس مختلف فيه » وهو حسن الحديث على الأصل الذى 
ذكرناه غير مرة . 


أمرهم » ؟ أى المجوس فيه دليل على أنهم لم يكونوا عنده من أهل الكتاب » ولا عند أحد 
من الصحابة» وإلا لم يكن للتردد فى وضع الجزية عليهم معنى » ثم لما روى عبد الرحمن 
ابن عوف أنه سمع النبى فلل يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب 2106 » لم يكن معناه 
عندهم أنهم من أهل الكتاب » بل كان معناه عندهم أن أخذ الجزية غير مخصوص بأهل 
الكتاب » بل الكفار كلهم فى ذلك سواء » ألا ترى أن عشمان أنخذها من بربر وليسوا من 
المجوس » والله تعالى أعلم . 

وقال أبو بكر الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له: « واختلف فى المجوس » فقال 
أجل السلف وأكثر الفقهاء : ليسوا أهل الكتاب » وقال آخرون : هم آهل الكتاب 
والقائلون بذلك شواذ والدليل على oT‏ قوله تعالىٍ : ( وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فابعوه ونوا لَعلّكُم ترحمون أن تقولوا إلّما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا7) فأخحبر تعالى : أن أهل الكتاب طائفتان » فلو كان المجوس أهل الكتاب لكانوا 
ثلاث طوائف . 

فإن قيل : إنما حكى الله ذلك عن المشركين » وجائز أن يكونوا قد غلطوا قيل له : إن 
الله لم يحك هذا القول عن المشركين » ولكنه قطع بذلك عذرهم » فهذا إنما هو قول الله 
تعالى واحتجاج منه على المشركين فى قطع عذرهم بالقرآن » وأيضا : فإن المجوس لا 
ينتحلون شيئا من كتب الله المنزلة على أنبيائه » وإنما يقرؤون كتاب زرادشت » وكان مثنبيا 
كذابا » فليسوا إذا آهل كتاب » ويدل على أنهم ليسوا آهل كتاب » حديث يحيي بن 
سعيدء عن جعفر بن محمدهء عن أبيهء قال : قال عمر : ما أدرى كيف أصنع بالمجوس ١‏ 


.) 15 / ۲ ( : نصب الراية‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 
. 0: سورة الأنعام آية‎ )۳( 


جواز نكا اد و ا ا ۳1۸۹ 

3 5 ك2 لك كن E‏ كه لكا لم جد مده E‏ كك لد E EE‏ 
4 - أخبرنا محمد بن عمر ‏ هو الواقدى » حدثنى عبد الحكم بن عبد الله بن 
أبى فروة »عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص : ( أن رسول الل قله يه كنب إلى 


وليسوا أهل كتاب ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت الى لا يقول : « سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب ٠‏ » فصرح عمر بأنهم ليسوا أهل كتاب ولم يخالفه عبد الرحمن ولا غيره 
من الصحابة »ويدل على أنهم ليسوا أهل كتاب أن النبى كتب إلى صاحب الروم :يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم 2104 وكتب إلى كسرى ولم ينسبه إلى كتاب. 

وروى فى قوله تعالى : : « الج غلبت الروم 4" أن المسلمين أحبوا غلبة الروم ؛ لأنهم 
بكر رضى الله عنه » والقصة فى ذلك مشهورةء وأما من قال : إنهم كانوا أهل كتاب ٠‏ 
ثم ذهب منهم بعد ذلك . ويجعلهم من أجل ذلك من أهل الكتاب » فإن هذا لا يصح 
ولا يعلم ثبوته وإن ثبت أوجب ألا يكونوا من أهل الكتاب ؛ لأن الكتاب قد ذهب منهم » 
وهم الآن غير منتحلين بشىء من كتب الله تعالى » اه . 

قلت : وحديث مخاطرة أبى بكر رضى الله عنه أخرجه الترمذى 227 عن ابن عباس 
بلفظ : كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم 0 لأنهم وزياهم أهل الأرئان» 
وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب » الحديث › وعن نيار 
ابن مكرم الأسلمى : ١‏ كان السلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أمل 
کتاب» ی تعالي  :‏ ویوشر يفرح IS‏ 
حديث بحسن صحيح غريب ع قاله ا ٤‏ زا a‏ فی المستدرك 


. 1٤ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة الروم آية : ” . 

(۳) رواه فی ٤۸:‏ - كتاب تفسير القرآن ١‏ - باب من سورة الروم؟» حديث رقم: (3194253191) . 
وقال : 1 حديث حسن صحيح غریب © . 

(4) سورة الروم آية : ٤‏ 

(5) رواه الحاكم : ( ۲ / ٤1۰‏ ) 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 


0 a الكتاب ا سيات‎ e كل نكا ا د نساء‎ E 


ا O‏ فإن أبوا ET‏ الایکح 
نسائهم» ولا تؤكل ذبائحهم » . وميه قصة رواها ابن سعد فى ١‏ الطبقات › قال : 
«وفى الواقدى كلام ا 


قلت : ولكن الراجح توثيقه » كما قدمناه مرارا . 


حديث ابن عباس » وصححه على شرط الشيخين » وأقره عليه الذهبى . 

ونما يدل على أن الجزية لا تختص بأهل الكتاب ما أخحرجه الحاكم فى مستدركه عن ابن 
عباس . قال : ١‏ مرض أبو طالب فجاءت قريش فجاء النبى ب وعند رأس أبى طالب 
مجلس رجل ۰ فقام أبو جهل کی بملعه ذاك » وشكوه إلى أبى طالب فقال : یا ابن أخى! 
ما تريد من قومك قال : يا عم ! إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب » وتؤدى إليهم 
بها جزية العجم . قال : كلمة واحدة قال : ماهى ؟ قال : ١‏ لا إله إلا الله > . 
الحديث» وقال :صحيح الإسناد » وآقره عليه الذهبى7(ا'ولا يخفى أن العجم يعم غير العرب 
كلهم وفيه دليل على نفى الجزية عن كفار العرب أيضا » لا فيه من التفسيم وهو ظاهر . 

تزييل : قد منع بعض الآكمة كالشافعى رحمه الله ومن وافقه تكاج إا مع طون 
لحك و ا من آهل الكتاب + واحتجرا فى ذلك بقوله تعالى : ( ومن لم يستطع 
منكم طَولاً أن تكح المحصنات الْمؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم الْمرمنات ي٠“‏ 
إلى قوله : : ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم الآية والاستدلال به مبنى 
على قاعدة خلافية ذكرها الأصوليون فى تقييد الحكم بشرط » أو صفة هل يوجب نفيه عما 
سواه أو لا ؟ 

قال أبو بكر الرازى فى ١‏ أحكام القرآن » له : « الذى اقتضته هذه الآية إباحة نكاح 
الإماء المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات ؛ لأنه لا حلاف أن المراد باللحصنات 


.) "9 / ۲(: رواء الحاكم‎ )١( 
, ۲١ : سورة النساء آبة‎ )۲( 


5 * 5١ 5 5 رام ها عام مد ها ع 5 ع ع‎ mRNA و وقاقاقا رار قاع وهاه‎ aOR 


ههنا الحرائر ٠‏ وليس فيها حظر لغيرهن ؛ لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة لا يدل 
على حظر ما عداها كقوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق, 4 ى لا دلالة فيه 
على إباحته عند زوال هذه الال » وقوله تعالى  :‏ لا تَأَكنُوا الرّبا أضعافًا مضاعفة 4“ لا 
يدل على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة وقد بينا ذلك فى أصول الفقه. 

وقد روى عن أبى يوسف أنه تأول قوله تعالى  :‏ ومن لم يستطع منکم طولا 4" , 
على عدم الحرة فى ملكه » وأن وجود الطول هو كون الحرة تحته » وهذا تأويل سائغ ؛ لأن 
من ليس عنده حرة » فهو غير مستطيع للطول إليها » إذ لا يصل إليها ء ولا يقدر على 
هات فكانة وجوه الطلول عند هو تلك رظ ان > وهو اول تق تاريل من تاولة على 
القدرة على تزوجها ؛ لأن القدرة على المال لا توجب له ملك الوطء إلا بعد النكاح» 
فوجود الطول بحال ملك الوطء أخص منه » بوجود المال الذى به يتوصل إلى النكاح ٠‏ 
ويدل عليه أنا وجدنا لملك وطء الزوجة تأثيرا فى منع نكاح أخرى » ولم نجد هذه المرية 
لوجود المال فإذا لا حظ لوجود المال فى منع نكاح الأمة » فتأويل أبى يوسف الآية على 
ملك وطء الحرة أصمم من تأويل من تأولها على ملك المال » اه فكان معنى الآية جواز 
نكاح الأمة لمن ليس تحته حرة » وأما من كان تحته حرة فقد دلت الآثار على عدم جواز 
نكاح الأمة له : روى البيهقى7؟2 عن الحسن  :‏ نهى رسول الله َة أن ينكح الأمة على 
الحرة » » ثم قال : مرسل إلا أنه فى معنى الكتاب . 

قلت : يريد قوله تعالى : :« ومن لم يستطع مدكم طَولاً 4» كذا فى « الجوهر النقى » 
وعدم إعلال البيهقى إياه بما سوى الإرسال يدل على صحة إسناده إلى الحسن ٠‏ والمرسل 
حجة عندنا » قال أبو بكر الرازى : « وروى مجاهد » عن النبى مثله ٠‏ ولولا ما ورد من 
الأثر » لم يكن تزويج الآمة على المحرة محظورا ء إذ ليس فى القرآن ما يو جب 


. ۳١ : سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية : ٠۳١‏ . 
(۳) سورة النساء آية : 76 , 

() رواه البيهقى : ( لا / ۱۷١‏ ) . 


4Y‏ جواز : ا نساء أهل الكتاب إلا الجوسيات إعلاء السنن 


6- عن أبى ميسرة ( هو عمر بن شرحبيل تابعى جليل ) هو الهمدانى قال : 


حظره ٠‏ والقياش يوجب إباحته » ولكنهم اتبعوا الأثر » والله أعلم * . 

E‏ جراق تكاع الأمة م نوإن قد على تروع a‏ إذا لم تكن تحته قوله 
تعالى : 8 فانكحوا ما طاب كم من النساء مثتئ وثُلاث ورباع فَإِنْ خفثم ألا تعدنُوا فواحدة 
أو ما ملكت أيمانكم 4) قد حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جوار تزويج الأمة 
مع القدرة على نكاح الخرة : 

أحدهما : إباحة التكاح على الإطلاق فى جميع النساء من العدد المذكور من غيسر 
تخصيص رة من أمة . 

والثانی : قوله تعالى فى نسق الخطاب : ل أو ما ملكت أيمانكم 6" ومعلوم أن قوله : 
«( أو ما ملكت أيمانكم * غير مكتف بنفسه فى إفادة الحكم وإنه مفتقر إلى مقدر » ومقدره 
هو ما تقدم ذكره مظهرا فى الغطاب > وهو عقد التكاح > فكان تقديره فاعقدوا نكاحا على 
ما طاب لكم من النساء أو على ما ملكت أيمانكم » وغير جائز إضمار الوطء فيه إذ لم 
يتقدم له ذكر ع فلبت بدلالة هذه الآية أنه مخير بين تزويج الأمة أو الحرة 5 . ويذل عليه 
أيضا قوله تعالى  :‏ وأنكحوا الأيامئ مدكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 4" وذلك 
عام يوجب جوار عدم الإماء » كما اقتنضى خراد جاع الحرائر » ويدل عليه أيضا قوله 
تعالى : « ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 4 ومحال أن يخاطب بذلكء إلا 
من قدر على نكاح المشركة الحرة » ومن وجد طولا إلا الحرة المشركة » فهو يجد طولا إلى 
الحرة المسلمة ١‏ فاقتضى ذلك جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة المسلمة كما 
اقتضاه مع وجوده إلى الحرة المشركة » قاله الجصاص الرازى فى أحكام القرآن2*0 له . 


. ٣ : سورة النساء آية‎ )١( 

. الآية السابقة‎ )١٠١ 

(۳) سورة النور آية : ۳۲ , 

. ۲۲١ : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن : ( ۲ / ٠١۹‏ ) . 


جواز نكاح ١‏ نساء آهل الكتاب إلا المجوسيات 4Y‏ 


١‏ إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم © رواه ابن أبى شيبة(١‏ بسند صحيح ( الحوهر 
النقى ) . 


وفى « الجوهر النقى 8: قال ابن حزم: روينا عن عبد الرزاق قال : سألت سفيان عن 
نكاح الأمة » قال : لم ير على به بأسا . ( وجزم مثل سفيان بأثر حجة ولو لم يسنده كما 
ذكرناه فى « المقدمة 6 ) وذكر عبد الرراق أيضاء عن الثورى» عن ليث ء» عن مجاهد ٠‏ 
قال : ثما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية » وإن كان موسرا » وبه يأخحذ 
سفيان؛ اه. وقال الحصاص : ١‏ وروى عن على » وأبى جعفر » ومجاهد » وسعيد بن 
جبير : وسعيد بن المسيب رواية وإبراهيم والحسن رواية والزهرى » قالوا : ينكح الأمة وإن 
كان موسرا » وعن عطاء وجاہر بن زيد : أنه إن خحشى أن يزنى بها » تزوجها ٩‏ اه . 

قلت : وروی عن ابن عباس قال : « لا ينكم الحر من الإماء إلا واحدة ». ولكن 
سنده ضعيف » كما فى ١‏ الجوهر النقى » " . وفيه أيضا : ولابن أبى شيبة » عن الحارث 
قال : « يتزوج الحر من الإماء أربعا ») 2 وله أي ضا" بسند صحيح عن الزهرى قال : 
«يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات » والعبد كذلك » ۰ ( أى يتزوج اثنتين لما سيأتى ١)‏ 
وأخرج محمد فى « الآثار“ عن أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : « للحر 
أن يتروج أربع تملوكات » وثلاثا واثنتين وواحدة » اه » واللّه تعالى أعلم . 

قوله : « عن شقيق إلخ .١‏ استدل به من لم ير نكاح الزانية ؛ لقول عمر رضى الله 
عنه: ١‏ لكن أنخاف أن تكون مومسة »ء ولا حجة لهم فيه » لجواز حمله على الأولى 
والأحب ؛ ولا نزاع فى أن الأولى للمؤمن ألا آن لا يتزوج زانية ما دامت زانية ومتهمة 
بالزنا ٠‏ إغا الكلام فى الجواز وصحة النكاح , وأما قوله تعالى  :‏ الزانى لا يكح إلا زانية 
أو : مشركة والزّانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك وَحَرم ذلك على المؤمدين 4 فمحمول على 


1١ / 4 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 

. ) ۱۸١ / ۲ ( : الجوهر النقى‎ )١( 

(۳) قوله : ١‏ وله أيضا ١‏ سقط من ١‏ الأصل ٠ ٠‏ وأئبتناه من ١‏ المطبوع " 
(:) الآثار : ( )۷١‏ . 

(0) سورة النور آية : "ا . 


ا جواز از ا ف حالة 5 1 2 السان 


00 جواز النكاح فى حالة ES‏ 
5" - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « تزوج رسول الله ميمونة رضى الله 
عنها وهو محرم » . رواه الأئمة الستة(١؟‏ فى كتبهم وزاد البخارى : ١‏ وبنى بها وهو 
حاذك: ا ريلف 0 
۷ - حدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا معلى بن أسد قال : حدثنا أبو عوانة؛ 
عن مغيرة »عن أبى الضحى »عن مسروق» عن عائشة قالت : ١‏ تزوج رسول اله قله 


الزانية والزانى » وهما رائيان لم يتوبا عنه > فلا يجوز للمؤمن أن ينكح زانية وهى على 
زناها » ولا للمؤمنة أن تتكس الزانى وهو على زناه لم يتب منه ؛ ولذا قلنا : لا يكون 
الزانى كفؤا للعفيفة الصالحة »> وكذا بالعكس » فافهم وسيآتى لذلك مزيد إن شاء الله 
تعالى - والأثر رواه محمد فى ١‏ الآثار » : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم ١‏ 
عن حذيفة بن اليمان : ١‏ أنه تزوج يهودية بالمدائن » فكتب إليه عمر بن الخطاب : أن خل 
سبيلها فكتب إليه : أحرام هى يا أمير المؤمنين ؟ فكتب إليه : أعزم عليك ألا تضع كتابى 
حتى تخلى سبيلها » فإنى أخاف أن يقتدى بك المسلمون » فيختاروا نساء أهل الذمة 
لجمالهن » وكفى بذلك فتنة نساء المسلمين » . قال محمد : ١‏ وبه نأخذ لا نراه حراما » 
ولكنا نرى أن يختار عليهن نساء المسلمين وهو قول أبى حنيفة » اه . ليس فيه قوله : 
«لكن أخاف أن تكون مومسة » » والله تعالى أعلم . 
باب جواز النكاح فى حالة الإحرام 
قوله : « عن ابن عباس إلخ » » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


قوله : « حدثنا محمد إلخ ؛ قال المؤلف : قد ذكرت فى المتن أن رجاله ثقات › 


)١(‏ رواه البخارى ( ۱۸۳۷ ) ومسلم فى ( النكاح / ۰ )ء وأبو داود ( ۱۸٤٤‏ ) » والترمذى 
(855)ء والتسائى ( ۲۸۳۷ 2 ۲۸۳۸ ۰ ۲۸۳۹ )2 وأحمد(١/‏ 1546 » ۲٣١‏ ) » ولصب 
الراية (۲ / 5 ) . 

(؟) الآثار :351402 ) . 


اقوس و کے ا 140 


yy 0 NT 

صححه ابن حبان" . 
6- ثنا سليمان بن شعيب الكيسانى » ثنا خالد بن عبد الرحمن الخراسانى » 
ثنا كامل أب العلاء ‏ عن أبى صالح » عن أبى هريرة  :‏ تزوج رسول الله يل وهو 
محرم». رواه الطحاوى” فى مشكل الحديث » ( الجوهر النقى 27 ) ورجاله ثقات . 


فتفصيله أن محمد بن خزيمة مشهور ثقة » كما فى ١‏ الميزان »° . وعلى بن أسد وثقوه 
وهو من رجال الصحيحين ٠‏ إلا أن أبا حاتم قال : ثقة » ما أعلم أنى عثرت له على خخطأ 
غير حديث واحد » كما فى ١‏ تهذيب التهذيب » . 

فإن قلت : يحتمل أن يكون ذلك الحديث هذا الذى فى المتن . 

قلت : هذا الاحتمال يجرى فى كل حديث من أحاديث الصحيحين أيضا فما هو الحواب 
عنهما فهو جرابنا عن الطحاوى ٠‏ ولاريب أن الطحاوى من الحفاظ المتقنين كما أن 
أصحاب الصحيحين من أهل الفن 2 وهذا مع احتمال أن يكون أبو حاتم أخطأ فى 
تخطتته. وأما بقية رجاله فقال الطحاوى7؟ : « ثم قد روى عن عائشة رضى الله عنها أيضا 
ما قد وافق ما روى عن ابن عباس ع وروى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أبو عوانة عن 
مغيرة » عن أبى الضحى » عن مسروق فكل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم ٩‏ ودلالته على 
الباب ظاهرة . 

قوله : « ثنا سليمان بن م شعيب إلخ » > قال المؤلف فى الجحوهر النقى عن مغيرة 
والكيسانى وثقه أبو سعيد السمعانى > وخالد وثقوه كذا فى التهذيب للمزى ٠»‏ وكامل وثقه 
ابن معين والعجلى وذكره ابن شاهين فى «الثقات » 2 وأخرج له الحاكم فى «المستدرك ٠‏ 2 

قلت : بقى أبو صالح » ففى ١‏ التقريب ٠‏ : « ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدنى» 


(۱ ع 1)۲ صحيح | رواه الطحاوى ( 15 / ۲۹۹ )ء وابن حبان ( ٤۱۳۲‏ ) » وفتح البارى 4 / 
(MEY‏ . 

(۳) رواه الطحاوى فى شرح معانی الآثار ۰ ( ۲/ ۲۷۰ ) » ورجاله ثقات . 

) ٩۹۵ ۲ ( الجوهر:‎ ):( 

(۵) الميزان : ( ۳ / !61 ). 

(1) المصدر السابق للطحاوى . 


۳14٦‏ جواز النكاح فى حالة الإحرا إعلاء السان 

۹ - حدئنا روح بن الفرج قال : ثنا أحمد بن صالح قال : ثنا ابن أبى فديك 
قال : حدثنى عبد الله بن محمد بن أبى بكر قال : سألت أنس بن مالك عن نكاح 
الحرم فقال : وما بأس به هل هو إلا كالبيع ؟ رواه الطحاوى' » ورجاله رجال 
الصحيح » إلا الأول » وقد وثقه الخطبب » وقال فى ١‏ فتح البارى 206 : إسناده قوى . 

۰ - حدثنا محمد بن خزيمة قال : ١‏ ثنا حجاج ‏ وهو ابن منهال ‏ قال : ثنا 
جرير بن حازم » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم : أن ابن مسعود كان لا یری بأسا 
أن يتزوج المحرم» . رواه الطحاوى”" . ورجاله ثقات . 


ثقة » ثبت » اه . ورمز له للسئة » ودلالة الحديث على الباب ظاهرة » وفى ١‏ الجوهر 
النقى » : وقال ‏ أى الطحاوى . فى مشكل الحديث» : « لم يختلف فى ذلك عن عائشة 
رضى الله عنها » اه. وفيه أيضا : قال الطحاوى : وهذا مما لا نعلم أيضا عن أبى هريرة 
فيه حلافا . 

قوله : « حدثنا روح إلخ » . قال المؤلف : وفى ١‏ الجوهر النقى » بعد نقل هذا الأثر : 
وروح وثقه الخطيب » وأخرج له صاحب ١‏ المستدرك ) . 

قلت : أحمد بن صالح هذا من رجال الجماعة إلا النسائى » وثقوه وتكلم فيه بعضهم 
كما فى ١‏ تهذيب التهذيب » » وقد مر مرارا أن الاختلاف غير مضر » وابن فديك هذا هو 
محمد بن إسماعيل من رجال الجماعة صدوق » كما فى ١‏ التقريب © . وعبد الله هذا 
صدوق من رجال الصحيحين كما فى ١‏ التقريب » ودلالة الأثر على الباب ظاهرة . 

قوله : « حدثنا محمد بن خحزيمة إلخ » قال المؤلف : أما رجاله فمحمد هذا ثقة » كما 
مر فى تقرير الحديث الذى قبله » وحجاج هذا هو ابن منهال » وهو ثقة فاضل من رجال 
الجماعة » كما فى ١‏ التقريب » . وجرير بن حازم قال فى « التقريب » بعد الرمز له 


. شرح معانى الآثار : ( ۲ / ۳۴ ) ء ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 
. ) ۱٤۳ /۹( : فتح البارى‎ )۲( 
. ) ٣۷٣ / شرح معانى الآثار : ( ؟‎ )*( 


جواز النكاح فى حالة الإحرا TAY‏ 
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anna Saon‏ هاه فادها و هاف واه ها نع واي قافا عدا رداة ردق هد هد فاق قافا عد عدن ناهد نان فارا ناي 


للستة : ثقة لكن فى حديثه عن قتادة ضعف »> وله أوهام إذا حدث من حفظه . 

قلت : ولم يرو هنا عن قتادة . والتواب عن احتمال الوهم فى الحديث ما هو الحواب 
عن أحاديث أصحاب الصحاح > فإن الطحاوى من أهل الفن كأصحاب الصحاح › 
وسليمان الأعمش من رجال الحماعة » ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع » لكنه يدلس » كما 
فى « التقريب »© . والتدليس غير مضر عندنا وقد مر غير مرة » وإبراهيم هو الدخعى وهو 
مشهور لا يحتاج إلى البيان » فالسند رجاله ثقات محتج بهم » ودلالته على الباب ظاهرة. 
وأما ما يعارض هذه الأحاديث » فمنها : ما رواه مسلم" مرفوعا : ١‏ لا ينكح المحرم » 
ولا ينكح ولايخطب ؛ وما رواه أيضا 27 عن يزيد بن الأصم قال : حدثتنى ميمونة بنت 
الحارث : أن رسول الله وة تزوجها وهو حلال قال : وكانت خالتى ونحالة ابن عباس » 
ومنها ما فى ١‏ الدراية » : روى مالك : أن طريقا تزوج امرأة وهو محرم » فرد عليه عمر 
رضى الله عنه نكاحه » وروی أبو داود وسكت عنه(؟© » عن سعيد بن المسيب قال : وهم 
ابن عباس فى تزويج ميمونة وهو محرم . 

والجواب عن الأول : بأنه محمول على الكراهة » لدفع تعارض فعله وقوله بل > وإغا 
يقدم القول على الفعل ويسقط به إذا لم يمكن التطبيق » وفى : ١‏ الحوهر النقى » : ١‏ هو 
محمول على الوطء ( لم آنختر هذا الشق لكونه بعيدا : مؤلف ) أو الكراهة ؛ لكونه سببا 
للوقوع فى الرفث لا أن عقده لنفسه أو لغيره بأمره متنع » ولهذا قرنه بالخطبة » ولا حلاف 
فى جوازها وإن كانت مكروهة » فكذا النكاح والإنكاح »وصار كالبيع وقت النداء » اه . 


والجواب عن الثانى بما فيه أيضا : « وفى التمهيد» ‏ : ذكر الأثرم عن أبى عبيدة قال : 


,(۱) رواه فى ا ( النكاح 0۹ . 

(۲) المصدر السابق : ( ح رقم : 1١51١‏ ) 

(۳) [ صحيح ] رواه آبو داود ( ۱۸٤٤‏ ) بسند صحيح 2 وصححه الشيخ الالبانى 

(4) قوله؛ ١‏ التمهيد ١‏ سقط من ١‏ الأصل »© » وأثبتاه من ١‏ المطبوع » . وانظر: ( ۲ / ٩۳‏ 2 15 ). 


14۸4 جواز النكاح فى حالة الإحرا إعلاء السن 
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ما فرغ وَل من خصيبر » وتوجه إلى مكة معتمرا سنة سبع » وقدم عليه جعفر بن أبى 
طالب من أرض الحبشة » وحطب عليه ميمونة بنت الحارث » وكانت ألحتها لأمها أسماء 
بنت عميس عنده » وأختها لأبيها وأمها أم الفضل تحت العباس » فأجابت جعفر » 
وجعلت آمرها إلى العباس ٠‏ فأنكحها النبى ية فلما رجع بنى لها بسرف حلالا » وجعلها 
أمرها إلى العباس مشهور » وذكره موسى بن عقبة أيضا » وذكره ابن إسحاق قال : وقيل: 
جعلت أمرها إلى آم الفضل » فجعلت آم الفضل أمرها إلى العباس ٠‏ وفى الاستيعاب لأبى 
عمر : ذكر سيد عن زيد بن الحباب عن أبى معشر عن شرحبيل بن سعد : لقى العباس 
رسول الله يل بالجحفة » حين اعثمر عمرة العقبة » فقال : يا رسول الله ! تأيمت ميمونةء 
هل لك أن تزوجها ؟ فتزوجها رسول الله ية وهو محرم » فلما أن قدم مكة أقام 
ثلاثا... الحديث » وفى آآخره : فسخرج فبنى بها بسرف » فلما جعلت أمرها إلى غيرها 
يحتمل أن يخفى عليها الوقت الذى عقد فيه العباس ٠‏ فلم تعلم به إلا فى الوقت الذى 
بنى بها فيه وعلم ابن عباس أنه كان قبل ذلك ۰ فالرجوع إليه أولى » كيف ؟ وقد تابد 
برواية أبى هريرة» وعائشة ) . 

والحواب عن الثالث: أنه فعل الصحابى » فلا يعارض فعل النبى اة »> ويمكن حمله 
على التأديب » لكيلا يقع المتزوج على المرأة فى حالة الإحرام وعن الرابع : إن نسبة الوهم 
إلى ابن عباس جرأة » على أن سنده فيه رجل لم يسم » وإن سكت عنه أبو داود فلا يرد 
به ما صح عن ابن عباس موصولا . 
فائدة : 

فى ١‏ حاشية الطحاوى » : ١‏ قال الإمام العينى » : فإن قلت : يحتمل أنه زوج ميمونة 
حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم . 

قلت : هذا لا يجدى شيئا ؛ لأنه عليه السلام قدم مكة محرما لا حلالا إجماعا ؛ فإن 
قيل : إذا حمل الحديث القولى الناهى عن النكاح فى الإحرام على الكراهة » يلزم أن التبى 
ككل ارتكب المكروه » قلنا : لااء فإنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بيانا لالجواز » 
وبمصلحة التشريع ترتفع الكراهة. وكان هناك رافعا للكراهة فلا ارتكاب . فلا محذور والله 
تعالى أعلم . 


عدم جواز النكاح الأمة على الحرة وجواز عكسه ۳14۹ 
باب عدم جواز النكاح الأمة على الحرة وجواز عكسه 
۱ - عن الحسسن رضى الله عنه : ١‏ نهى رسول الله لا أن تنكح الأمسة على 
الحرة» رواه البيهقى7' فى « سننه » » وقال : « مرسل ؛ كما فى (الجوهر النقى ) 
وهو حجة عندنا . ۰ 
۲ - عن جابر رضى الله عنه : « لا تنكح الأمة على الحرة » وتنكح الحرة على 
الأمة » . أخ رجبهعبد الززاق "“ بإسناد صحيح ( دراية ) . 
- باب لا يباح للحر التزوج إلا الأربع من النساء 
۳ - حدثنا مسدد. نا هشیم -- رحمه الله تعالى - ونا وهب بن بقية » عن ابن 
أبى ليلى » عن حميضة بن الشمردل» عن الحارث بن فيس » قال مسدد بن عميرة : 
وقال وهب الأسدى : قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة » قال : فذكرت ذلك للنبى 
لإ فقال: « اختر منهن أربعا » . وحدثنا به أحمد بن إبراهيم : نا هشيم بهذا الحديث» 
فقال : قيس بن الحارث مكان الحارث بن القيس » قال أحمد بن إبراهيم : هذا هو 


باب عدم جواز النكاح الأمة على الحرة وجواز عكسه 
قال المؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب على الباب ظاهرة 5 
باب لا يباح للحر التزوج إلا الأربع من النساء 
قوله : « حدثنا مسدد إلخ» قال المؤلف فى « نيل الأوطار 427 : فى إسناده محمد بن 


عبد الرحمن بن أبى ليلى » وقد ضعفه غير واحد من الأئمة اه . 


.)۸1 /۳(: والجوهر النقى‎ .) ٠۷١ /۷ ( : رواه البيهقى‎ )١( 
. ) ۲۹۸ ( : والدراية‎ ٠ ) ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ /۷ ( : رواه عبد الرزاف‎ )۲( 
. )11/ 5020 : اليل‎ )۳( 


V..‏ لا تباح للحر بالتزوج إلا الأربع من النساء إعلاء السنن 
4255552256 #7 0أ2ذذغ2 


الصواب » يعنى قبس بن الحارث . رواه أبو داود ('2 فى سئنه وسكت عنه . 

٤4‏ س- عن الزهرى » عن أبيه : ١‏ أن غيلان أسلم وتحنه عشر نسوة » فقال النبى 
ل : « اختر منهن أربعا » وفارق سائرهن » . رواه الإمام الشافضعي"“ والترمذي”) 
وابن ماجة ‏ وابن حبان فى ١‏ صحيحه  »‏ » والحاكم فى ١‏ مستدركه ٩‏ وأبو 
داود "“ عن الزهرى » وقال أبو حاتم : ١‏ زيادة وهى من الثقة مقبولة » . وصححه 
البيهقى وابن القطان أيضا (كنز العمال )^ . 


قلت : هو مختلف فيه » كما مر غير مرة ء وقد صحح الترمذى حديثه » كما مر فى 
كتاب الج وغيره > والاختلاف لا يضر » ودلالته على الباب ظاهرة إلا التقييد با لحر ء 
فإنه يتحصل بما سيأتى فى الباب الذى بعد هذا من جوار تزوج العبد بامرأتين فقط » وكذا 
دلالة باقى الأحاديث من الباب » وقد علمت من هذا الباب أن تحريم الزائدة على الأربع 
ثابت بدليل قوى » وقد صحح حديث غيلان آئمة الفن » فلا يجترىء على القول بجواز 
التزوج من الزائدة على الأربع إلا من اتخذ إلهه هواه » وفى ١‏ النيل ٠‏ : قال فى "الفتح؟ 
اتفق العلماء على أن من خصائصه بيه الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن . 

قلت : وقد أوهم قوم من اللجهال أن قوله تعالى  :‏ مغنى وثلاث ورباع 74 الآية ٠‏ 
تبيح للرجل تسع نسوة ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة عن ائنين وثلاث عبارة عن 


(۱) [ حسن ] رواه أبو داود ( ح ۲۲٣١۱١‏ )ء وانظر : الإرواء ( 5 / ۲۹٩ - ۲۹٩‏ ) . 

(؟- ۷ )[ صحيح ] رواه الشافعی ١١/50‏ )ء والترمذى ١١58(‏ ) > وابن ماجة ( 1۹٥۳‏ ) » 
وابن حبان 4١97(‏ ) » والحاكم ( ۲ / ۲ - ۱۹۳ ) » وأبو داود ( ۳۰۸۸ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى ٠‏ وانظر الإرواء (۱۸۸۳ ) . 

. (CEVTIY 2 121/55 2 £٤۷04٩ ( : الىز‎ )۸( 


(۹) سورة النساء أية : ۳ . 


5 لا تباح للحر بالتزوج إلا الأربع من النساء ۴۷.۱ 
BOOBS‏ 


©" - عن ابن عمر قال : أسلم غيلان وعنده عشر نسوة » فقال رسول الله ا 
«أمسك أربعا » وفارق سائرهن ؛ . رواه ابن حبان فى 3 صحيحه » ' ( كنز العمال) . 
سنده صحيح على قاعدة العلامة الحافظ السيوطى . 


ثلاث هرتين » ورباع عبارة عن أربع مرتين » فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة 
سشرة امرأة ٠.‏ ولا یخی جهل من قال به » وقال بعضهم : إن ذكر العدد لا يستلزم ننى ما 
عداه ٠‏ فالآية تبيح للرجل ما شاء من الأعداد وعضدوا جهالتهم بأن النبى مَك كان تحته 
تسع نسوة ٠‏ ولم يعلموا أن له فى النكاح وفى غسيره خحصائص ليست لأحد فيزه » بيانها 
فى سورة الأحصراب » وقد ذكر الحافط فى ” الفستح 4 4 اتفاق العلماء على أن من حصائصد 
اة الزيادة على أربع من النساء » يجمع بينهن كما مر > ومن تدبر سياق هذه الآية › 
وتأمل معناها تبين له أن المقصود بها تأكيد الإقساط » والثهى عن الجور » وأمر الناس 
بالعدل فى اليتامى والأذواج > بدليل قوله سابقا : «( إن خفئم ألا تقسطا في اليتامئ 4( 
وقوله لاحقا : ( فإ خقعم ألا تَعْدنُوا قواحدة )7 . وهذا يفيد حمل قوله : « فاتكحوا 
ما طاب لكم من النساء منتى وثّلاث ورباع 4 47) على حصر الأزواج فى أربع » والتهى 
عن الزيادة على هذا العدد » للا لا يخفى أن الإطلاق فى عدد الأزواج يناقض الأمر 
بالإقساط والعدل » فإن مراعاته مع كثرة الأرواج إلى ما لا نهاية متعذر لها متعسر جدا » 
كما لا يخفىء وإنكاره مكابرة صريحة » فحمل العدد فى الآية على الحصر با لا محيص 
عنه لدلالة السياق والسباق عليه » مع قيام الإجماع على أنه لا يجوز للرجل الزيادة على 
أربع فى التكاح »وقد حكى الإجماع صاحب «فتح البارى»: والهدى فى «البحر » والنقل 
عن الظاهرية لم يصح > فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بُذهبهم »قاله الشوكانى فى 


(۱) رواه ابن حبان : ( ۱۵۷ ) » ورجاله ثقات رجال الشيخين ٠‏ 
)١(‏ الاية السابقة . 
(۳) الاية السابقة . 
)٤(‏ الأية السابقة . 


ال لا تباح للحر بالتزوج إلا الأربع من النساء إعلاء السئن 

5 - أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا قيس بن مسلم الجدلى ( ثقة كما فى 
«التقریب » )»؛ عن الحسن ( تابعى جليل ) بن محمد بن على بن أبى طالب فى 
قول الله  :‏ والمحصدات من النّساء إلا ما ملكت أيْمَانُكُمْ 4 ) . قال : كان يقول : 
«إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتئ وثلاث ورباع 4 29 , قال : أحل لكم أربع › 
حرمت عليكم آمهانکم * إلى آخر الآبة » قال : ١‏ حرمت عليكم المحصنات إلا ما 
ملكت أبمانكم بعد الأربع » . رواه الإمام محمد فى ١‏ كتاب الآثار "٤‏ . 


«السيل الحرار » كما فى ١‏ روضة الندية »250 فبطل بذلك ما قاله مؤلف « الروضة ٠(١‏ 
«وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعاء وحكى ذلك عن ابن الصباغ 
والعمرانى » وبعض الشيعة » وحكى عن القاسم بن إبراهيم أيضا » . فإن الرواية عن 
الظاهرية لم تصح » كما قاله الشوكانى » وكذا عن ابن الصباغ وغيره وأما الشيعة قاتلهم 
الله فلا عبرة بقولهم ٠‏ ولا يقدح خلافهم فى صحة الإجماع » وأيضا : فإن ابن الصباغ 
وإبراهيم بن القاسم والعمرانى ونحوهم » من المتأخرين عن الأئمة المقتدى بهم فى الدين » 
لد يقدح خلافهم فى الإجماع المنعقد قبلهم ٠‏ وهؤلاء الأئمة الأربعة وأصحابهم الذين دارت 
عليهم الفتوى فى عصرهم واتفقت الائمة على الأخذ بأقوالهم مجمعون على تحريم الزيادة 
على أربع بالنكاح » ولم نعلم واحدا من الصحابة ذهب إلى جواز هذه الزيادة » فرحم الله 
مؤلف « الروضة » أمير البوفال  »‏ حيث جره حب ديدن الأمراء والسلاطين إلى إحياء هذا 
القول الميت ونشره بعد طيه » وهل هذا إلا ضلال : 


فسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار 


۲٤ : سورة النساء آية‎ )1١( 
۳ : سورة النساء أية‎ )۲( 
. ) ١٦١ ( : الأثار‎ )۳( 


( £ » 0 )الروضة : (980ذ9525١).‏ 


لا يجوز أن يتزوج العبد فوق أمرأنين اا 


و و ی چ a‏ 
باب لا يجوز أن يتزوج العبد فوق امرأتين 
۷ - روى الشافعى'!؟ عن عمر رضى الله عنه قال : ينكح العبد امرأتين . 
ورواه عن على وعبد الرحمن بن عوف قال الشافعى : ولا يعرف لهم من الصحابة 
مخالف . وأخرجه ابن أبى شيبة" » عن عطاء والشعبى وغيرهم ( التلخيص 
الحبير)29. 
04- عن الحكم بن عتيبة : أجمع الصحابة على ألا ينكح العبد أكثر من اثنتين 
رواه ابن أبى شيبة!؟ ٠‏ والبيهقى* من طريقه ( التلخيص.الحبير ) . 


باب لا يجوز أن يتزوج العبد فوق امرأتين 

قال المؤلف : دلالة آثار الباب عليه ظاهرة » وقد نقل فى النيل بلفظ التضعيف عن أبى 
الدرداء رضى الله عنه جواز الأربع للعبد كالحر . فالجواب على تقدير الثبوت عله أنه 
مخالف لإجماع أكثر الصحابة » على أن المحرم يقدم على المبيح » ولا يصح الاحتجاج 
بإطلاق قوله تعالى  :‏ فانكحوا ما طَاب لَكُم من القساء» الآية " ء فإن المخاطب بقوله: 
ل فانکحوا ) وقوله : < فان خفثم ألا تعدلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 294 ليس إلا 
الأحرارء فإن العبد لا يملك النكاح إلا بإذن سيده ولا تملك يمينه أحد من المماليك ما 
دام عبدا » ومن تأمل سياق الآية وسياقها تبين له أن المخاطب بها وبما بعدها من كان من 
أهل الولاية والوصية قادرا على النكاح والإنكاح وملك اليمين ونحوها » والعبد بمعزل 
عن كل ذلك »فليس داحلا تحت الخطاب بهاء والله تعالى أعلم »ومن أراد البسط 
فليراجع أحكام القرآن للرازى . 


. ) رواه الشافعى : ( 5 / لاه‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى شيبة : ( 5 / )1١54‏ . 

(۳) التلخيص الخبير : (۲/ ۲١۳‏ ) . 

() رواه ابن أبى شيبة : ( 5 / ٠٤١‏ ) . 

(6) رواه البيهقى : ( ۷ / ۱٥۸‏ )ء والتلخيص ( ؟ / ۳۰۳ ) . 
)١1(‏ سورة النساء آية : ۳ 

(۷) الآية السابقة . 


لا يجوز أن بد خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأرب 
22 عد E‏ كد كد م من كد كد كك 


باب الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق واحدة بائنة 
أنه لا ينزوج أخرى حتى تنقضى عدة التى طلق 

۹ - أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا إسماعيل بن إسحاق بن حازم » عن 
أبى الزناد » عن سليمان بن يسار : « أن خالد بن عقبة كان نحته أربع نسوة » فطلق 
واحدة ثلاثاء فزوج الخامسة قبل أن تنقضى العدة » ففرق بينهما مروان بن الحكم 
وأصحاب النبى يه يومئذ متوافرون » . رواه الإمام محمد فى « كتاب الحجج ٩۲‏ 
ولم أعرف إسماعيل بن إسحاق » وبقينه ثقات » ورواه عبد الرزاق بسند صحيح ‏ 
كما ذكرناه فى الحاشية . 


۰ - أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنى سعيد بن يوسف » عن يحيى بن 


ياب الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق واحدة بائنة 
آنه لا يتزوج أخرى حتى تنقضى عدة التى طلق 
قوله : « أحبرنا محمد بن عمر إلخ » . قال بعض الناس : ١‏ لم أقدر على تعيين 
رجالهء ولكنه ثابت السند للقاعدة المشهورة بين أهل الأصول من أن المجتهد إذا احتج 
بحديث كان تصحيحا له » والله تعالى أعلم » ودلالته على الباب ظاهرة » . 
قلت : محمد بن عمر هو الواقدى متكلم فيه . ولكن الراجح توثيقه » كما مر نقلا 
عن ١‏ شرح النية « > وإسماعيل بن إسحاق لم أعرفه 0 وأبو الزناد وسليمان بن يسار من 
رجال الجماعة > تقتان » وخالد بن عقبة هو ابن أبى معيط الأموى » وهو من مسلمة الفتح 
صحابى » كما فى ١‏ تعجيل المنفعة )220 . 


قوله : « أخبرنا إسماعيل بن عياش إلخ » . قال المؤلف : أما رجال السند فإسماعيل 


. ) ٣٣٣١ ں‎ ۳۳٤ ( : كتاب الحجج‎ )١( 
. ) ٠١١ ( : تعجيل المنفعة‎ )۲( 


لا يجوز أن ينتكح خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأرب 


كثير ( الصحبح عندى : يحبى بن أبى كثير » مؤلف ) قال : « قضى على بن أبى 
طالب رضى الله عته فى الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن » قال : لا ينكح 
امرأة حتى يخلو أجل التى طلق » . رواه الإمام محمد فى الحجج" وسنده منقطع 
محتج به. 

۱ - أخبرنا عباد بن العوام قال : أخبرنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن 
الحسن فى الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن ثلاثاء قال : « كان لا يرى بسا 
بأن يزوج خامسة ما لم تكن التى طلق حاملاء وكذلك فى الأختين » . قال 


هذا حديئه محتج به إن كان من أهل الشام كما مر غير مرة » وسعيد بن يوسف مختلف 
فيه » وقد ذكره ابن حبان فى « الثقات > . وقال أبو حاتم : « ليس بالمشهور » وحديثه 
ليس بالمتكر » . كسما يتحصل من « تهذيب التهذيب ١‏ . ويحيى هذا هو يسحبى بن أبى 
كثيرء كما يظهر من ترجمة سعيد » وهو من رجال الحماعة مختلف فيه . لم يدرك عليا 
رضى الله عنه » وقال أبو حاتم : « يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة ٠‏ » هذا محصل 
ترجمته فى «تهذيب التهذيب»" فالسند منقطع ء محتج برجاله» ودلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « أخخبرنا عباد بن العوام إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب من قول ابن 
عباس ظاهرة » ومخالفة الحسن البصرى غير مضرة » فإنه تابعى والحبر صحابى جليل . 

فإن قلت : فى ١‏ التقريب » فى ترجمة سعيد بن أبى عروية : ثقة حافظ له تصائيف › 
لكنه كثير التدليس > وانمتلط » وكان من أثبت الناس فى قتادة » فما الجواب عن 
اختلاطه؟ 

قلت : ما هو الجواب عن البخارى ومسلم فى إخراجهما حديثه بالعنعنة » فهو الجواب 
عن الإمام العلام » قافهم . 

وقال الجصاص فى « أحكام القرآن 206 له: «روى ابن المبارك قال : حدثنا أشعث . عن 


. ) ۲۹۹ » ۲۹۸ / ۱۱ ( : الحجج : ( ۳۳۵ ) » وسنده منقطع محتج به التهذيب‎ )١( 
. ) ۲۹۹ › ۲۹۸/۱۱ ( : التھذیب‎ )۲( 
. ) ٤١١ /١( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


سعيك : وحدثنا قستادة » عن ابن عباس أنه قال : « لا يتزوج خامسة حتى تنقضى عدة 
التى طلق حاملا كانت أو غير حامل » وكذلك فى الأختين » . رواه الإمام محمد 


الشعبى عن مسروق قال : بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف فى عدتهاء 
فأرسل إليهما عمر ٠‏ ففرق بينهما > وعاقيهما » وقال : لا ينكحها أبدا » وجعل الصداق 
فى بيت الال » وفشا ذلك بين الناس » فبلغ عليا كرم الله وجهه ء فقال : رحم الله أمير 
المؤمنين » ما بال الصداق وبيت المال ؟ إنهما جهلا فينبغى لالإمام أن يردهما إلى السنة . 
قيل: فما تقول أنت فيها ؟ قال : لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهماء ولا 
جلد عليهما » وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر » ثم يكون خاطبا فبلغ 
ذلك عمر فقال : يا أيها الناس » ردوا الجهالات إلى السنة » وروى ابن أبى زائدة عن 
أشعث مثله وقال فيه : فرجع عمر إلى قول على . اه . والمذكور من السئد صحيح ٠‏ 
وفى ١‏ التلخيص الخبير » : أما قول عمر فرواه مالك والشافعى عنه » عن ابن شهاب › 
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار » وذكرا القصة › وفيها : ثم قال عمر : أيما امرأة 
نکحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية 
عدتها من زوجها الأول ء وكان خاطبا من الطاب » وإن كان دحل فرق بينهما ء ثم 
اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول » ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا . قال 
البيهئى : وروى الثورى ء عن أشعث » عن الشعبى > عن مسروق » عن عمر : أله رجع 
فقال : لها مهرها ويجتمعان إن شاء اه . 

قال الحصاص : واخحتلف فقهاء الأمصار فى ذلك أيضا » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد وزفر : يفرق بينهما ولها مهر مثلها > فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر 
إن شاءء وهو قول الثورى والشافعى » وقال مالك والأوزاعى والليث بن سعد : لا تحل 
له أبدا » قال مالك والليث : ولا بملك اليمين » قال أبو بكر الجصاص : لا خلاف بين 
من ذكرنا قوله من الفقهاء » أن رجلا لو زنی بامرأة جاز له أن يتزوجها » والزنا أعظم من 
النكاح فى العدة ٠‏ فإذا كان الزنا لا يحرمها عليه تحرعا مؤبدا » فالوطء بشبهة أحرى ألا 
يحرمها عليه » اه . وفى « الجوهر النقى » : أن الشافعى احتج عن انقطاع الزوجية 
(بالطلاق البائن وحل نكاح الخامسة فى عدتها ) بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار 
واللعان وغير ذلك ٠‏ وهو قول القاسم وسالم . 


لا يجوز أن ينكح -خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأب 


فى «اتجحج 2١7)‏ ورجاله رجال الجماعة إلا أن السند منقطع بين قتادة وابن عباس . 


قلت : قد اخحتلف عنهما » كذا ذكر صحاب ١‏ الاستذكار » » وقد بقى من أحكام 
النكاح الحبس ٠‏ والمنح من التزويج » ولحوق النسب والكسوة والنفقة إن كانت حاملا » ثم 
ذكر البيهقى عن ابن المسيب فى رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن » قال : إن شاء 
تزوج الخامسة فى العدة » وكذلك قال فى الأختين . 

قلت : قد جاء عن ابن المسيب بسند صحيح على شرط الجماعة خلاف هذا » قال ابن 
أبى شيبة ‏ : ثنا ابن عيينة » عن عبد الكريم - هو الجزرى - عن سعيد بن المسيب » قال: 
لا يتزوج حتى تنقضى عدة التى طلق ١‏ ورواه عبد الرزاق » عن ابن جريج والثورى » عن 
الجزرى ٠‏ عن ابن المسيب ٠‏ وعن معمر عن الجزرى عن ابن المسيب 7 ٠‏ أنه كرهها » 
قال : ويقولون فى الأختين مثل ذلك ٠‏ وقال ابن حزم : صح ذلك عن ابن عباس وابن 
المسيب والشعبى والدخعى وغيرهم ٠»‏ ثم قال البيهقي : ورويناه يعنى الجواز عن الحسن » 
وعطاء بن أبى رباح. 

قلت : قد ثبت عنهما حلاف ذلك ٠»‏ قال ابن أبى شيبة : ثنا عبد الأعلى ‏ هو ابن عبد 
الأعلى عن يونس هو ابن عبيد ‏ عن الحسن : أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضى عدة 
التى طلق . وبه أيضا عن الحسن : كان يكره إذا كانت له امرأة » فطلقها ثلاثا أن يتزوج 
أختها» حتى تنقضى عدة التى طلق ٠‏ وهذا السند على شرط الجماعة . 

( قلت : والكراهة فى عرف المتقدمين بمعنى الحرمة » كما هو ظاهر على من له نظر فى 
كلامهم ) » وله أيضا بسند صحيح عن عطاء » سئل عن رجل كان له أربع نسوة» وطلق 
إحداهن ثلاثا أيتزوج خخامسة ؟ قال : حتى تنقضى عدة التى طلق » وروى مثل هذا عن 
جماعة من الصحابة والتابعين . ومن بعدهم » وروی ابن أبى شيبة بسند لا بأس به عن 


: ) ٣۳١ ( : الحجج‎ )١( 


(1) رواه ابن أبى شيية : ( 4 / .)۲٤۲‏ 
(۳) قوله : ١‏ ابن المسيب 4 سقط من « الأصل »© ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


0 جواز نكاح المتعة منسوخ‎ ۷.۸ 
ا ا‎ E E E E E E E E 


باب أن جواز نكاح المتعة منسوخ 
۲ - عن سبرة الجهنى : ١‏ أنه كان مع رسول الله ل » فقال : يا أيها الناس » 


على قال : لا يتزوج خامسة حتى تنقضى عدة التى طلق ٠‏ وله أيضا بسند صحيح منه سئل 
عن رجل طلق امرأة » فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها » ففرق على بينهما » وجعل 
لها الصداق بما استحل من فرجها . وقال : تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب ٠»‏ وله أيضا 
بسند صحيح عن عمرو بن شعيب قال : طلق رجل امرآته ثم تزوج أختها فقال ابن عباس 
لمروان : فرق بينه وبيلها حتى تنقضى عدة التى طلق . 

وفى ‏ مصنف عبد الرزاق » 2١7‏ عن ابن جريج » عن عمرو بن شعسيب » أتى مروان 
وهو أمير فى رجل كان عنده أربع نسوة » فطلق واحدة فبتها » ثم نكح الخامسة فى عدتهاء ‏ 
فناداه ابن عباس » وهو جالس فى طائفة الدار » لا فرق بينهما حتى تنقضى عدة التى 
طلق» وفيه عن الثورى » عن أبى الزناد » عن سيلمان بن يسار : لا أعلمه إلا عن ريد بن 
ثابت قال : إذا طلق الرابعة فلا يتزوج حتى تنقضى عسدة التى طلق » وكذا رواه ابن أبى 
ةل وله بسند" صحيح عن عبيدة : لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضى عدة 
التى طلق» وله بأسانيد؟) صحيحة عن مجاهد ؛ وابن أبى نجيح » والنخعى وأبى صادق 
مثل ذلك » وله أيضا عن الشعبى : سئل عن رجل نكح امرأة ثم طلقها » ثم تزوج أختها 
فى عدتها قال : يفرق بيئهما ٠‏ وفى ١‏ الاستذكار » 20 : عند الثورى وأبى حنيفة وأصحابه 
لا يتزوج فى العدة أى عدة الرابعة » وروى ذلك عن على وزيد بن ثابت » وعبيدة ء 
وعمر بن عبد العزيز ومجاهد » وإبراهيم اه . 

باب أن جواز نكاح المتعة منسوخ 

قوله : « عن سبرة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وفى ١‏ شرح 

مسلم » للنووى رحمه الله : « وانعقد الإجماع على تحريمه » ولم يخالف فيه » إلا طائفة 


,) 1١١ مصنف عبد الرزاق : ( 1 / ۴۱۷ ء ح كه‎ )١( 
. )۲٤١ / 5 ( : (؟) رواء ابن أبى شيبة‎ 

(*) المصدر السابق : ( 6 / ۲٤۳‏ ) . 

(غ) المسدر السابق : ( ٠٤٣١ /٤‏ ) . 

(6) الاستذكار : (۲/ ۱۸۳ ) . 


جواز نكاح المتعة منسو< ۳۷.۹ 
7ك كك كك ست كن عت ع كد 0 د ص كد كك ODES‏ ركه هد © 
إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء ؛ وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة » فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله » ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئا » 


رواه مسل 


من المبتدعة » اه . وفى المقام تفصيل حسن ٠‏ وبيان لطيف فى « شرح مسلم» . 
الفائدة الأولى : 

فى سان الترمذى”؟ عن فيروز الديلمى : قال : « أتيت النبى يل » فقلت : يا رسول 
الله » إنى أسلمت وتحتى أختان . فقال رسول الله ل : « اخحتر أيتهما شقت » ء هذا 
حديث حسن غريب اه . فهذا يدل على أن الرجل يختار أيتهن شاء » وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : 2 ويختار الأقدم منهن ؛ . فالجواب عله : أن ذلك خلاف النص » فإن قوله 
تعالى (٠:‏ وأن تجمعوأ بين الأختين 4" يفيد حرمة الجسمع بينهما » ولا يتأتى الجمع إلا 
بالثانية فكان العقد عليها محرما باطلا دون الأولى ؛ لعدم وجود الحمع عند التزوج بها › 
فيحمل الحديث على أنه كان نكحهما معا » فخيره وَل بينهما » ليختار إحداهما للتزويج 
بها ثانياء والله تعالى أعلم ٠‏ أو كان لا يعرف الأقدم منهما من المتأخرة » وهذا هو الجواب 
عما ورد فى حديث غيلان الثقفى : أنه أسلم وتحته عشرة نسوة © > فأمره يِه أن يختار 
منهن أربعا » ويفارق سائرهن ٠‏ أو يحمل التخيير على التخيير بالأقدمية » دون الحسن 
والجمال وغيرهماء وأما ما جاء فى حديث نوفل بن معاوية » وقد أسلم وتحته حمس 
نسوةء قال : ١‏ فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معى منذ ستين سنة » فطلقتهاااه,. 
ففيه : أن ذلك كان باجتهاد من نوفل » ألا ترى أنه طلقها ولم يكن حاجة إلى 


. ) ٠٤١١ / رواه مسلم فى : ( التكاح‎ )١( 

(۲) [ حسن ] رواه الترمذى ( ۱۱۲۹ ) » وحسنه الشييخ الألبانى » انظر الإرواء ( 5 / ٣۳٤‏ ), 
(۳) سورة النساء آية : ۲۳ . 

.) ۳۱۲۵ , ۳۱۲۲ ( تقدم برقم‎ )٤( 


V1.‏ جواز نكاح المتعة ملسو إعلاء السنن 
3 كك كك كت ع كع كن ع ع ع لح كد حت ع E‏ ع ع E E E‏ 


۳ - عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق » والعدة ؛ 
والميراث » . أخرجه الدارقطنى'' وقال ابن القطان فى ١‏ كتابه » : « إسناده حسن » 
(زيلعى ) " وفى ‏ الدراية » : ١‏ إسناده حسن » اه 


التطليق ء وإنما العمدة قوله اة له : ١‏ أمسك أربعا » وفارق الألحرى » . أنعرمجه الشافعى 
رحمه الله كما فى « التلخيص الخبير » وهو نص فى مفارقة المتأخرة منهن » والله تعالى 
أعلم . 

وإن سلمنا » فنقول : كل ذلك محمول على أن ذلك كان قببل تحريم الجمع بين الخمس 
والأختين فعلى هذا يكون العقد حين وقع صحيحا ء ثم طرأ التحريم بعد » فيكون له 
الخيار إذ لا عموم فى قوله ية > فيحمل على ما ذكرنا » والمسلم لو تروج أختين معاء أو 
حمسا معا » فارقهن كلهن » ولو تزوج متعاقيا فارق المتآخرة » فكذا من أسلم ؟ لقوله 
عليه الصلاة والسلام فى حديث بريدة : ١‏ فإن هم أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ٠‏ 
وعليهم ما على المسلمين » ؛ ولأن تحريم الجمع يستوى فيه الابتداء . والبقاء > كما لو 
تزوج صغيرتين » فأرضعتهها امرأة حرمتا » وإذا استوى الابتداء والبقاء » لا يخير بعد 
الإسلام لذوات المحارم » بل كان كالمسلم يجمع بين الأختين أو يتزوج حمسا قاله فى 
«الجوهر النقى  »‏ » والله تعالى أعلم » وقد تكلم صاحب ١‏ الجوهر النقى ١‏ على سائر 
أحاديث الباب » وحكى عن البخارى : أنه لا يصح فى الباب شىء ومن أراد البسط 
فليراجعه . 
الفائدة الثانية : 

اعلم أن جواز نکاح المتعة وإن كان منسوخا لكن لا يحد فاعله ؛ لأن الحدود تدرا 
بالشبهات » وفيه شبهتان : الأولى : يمكن أن الناسخ لم يبلغ ذلك الفاعل » والأخرى : 
الاختلاف فيها فى القرن الأول والثانى ٠‏ ففى ‏ التلخيص الخحبير 25/6 : عن ابن حزم رحمه 


.)17694 /۳( : رواء الدارقطنی‎ )١( 
.) 9 /۲( : نصب الراية‎ )۲( 

(۳) الجوهر النقى :(۲/ ۸۸) . 
(:) التلخيص الحبير : ( 5 / ۲۹۷ ) . 


oad‏ قاو ققد قدا فاه فاه و وه قا فاع هاو وداه و اعاعد قاع وق قا ود وافد هد عد عادعدا اناعد وا مار راد قا لدم 


الله : « وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله اة جماعة من السلف » منهم من الصحابة 
رضى الله عنهم أسماء بنت أبى بكر » وجابر بن عبد الله » وابن مسعود » وابن عباس » 
ومعاوية » وعمرو بن حريث ٠»‏ وأبو سعيد » وسلمة » ومعيد ابنا أمية بن ملف » قال : 
ورواه جاير عن الصحابة مدة رسول الله بلك » ومدة أبى بكر ؛ ومدة عمر » إلى قرب آآخر 
خلافته ٩‏ اه . وفيه عن ابن حزم أيضا  :‏ وقال به من التابعين طاوس »> وعطاء » وسعيد 
ابن جبير » وسائر فقهاء مكة > قال : وقد تقصينا الآثار بذلك فى كتاب الإيصال » اه . 

وفيه أيضا : « أخرج البيهقى!!؟ من طريق الزهرى » قال : ما مات ابن عباس حتى 
رجع عن هذه الفتيا » وذكره أبو عوانة فى صحيحه أيضا » اه . وأما ما رواه الإمام العلام 
مالك فى الموطأ : عن ابن شهاب . عن عروة بن الزبير : ١‏ أن خولة نت حكيم دخلت 
على ابن الخطاب » فقالت : إن ربيعة (' بن أمية استمتع بامرأة مولدة » فحملت منه › 
فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه » فقال : هله المتعة » ولو كنت تقدمت فيها 
لرجمت ١‏ اه . والسند رجاله رجال مسلم » فهذا الأثر يثبت الحد على من فعل ذلك عالا 
به » فأجاب عنه الإمام محمد فى « موطئه ٩‏ : « وقول عمر رضى الله عله : ١‏ لو كنت 
تقدمت فيها لرجمت ؛ . إنما نضعه من عمر على التهديد » وهذا قول أبى حنيفة والعامة 
من فقهائنا » اه . 

قلت : وإنما تأول قول عمر رضى الله عنه إلى هذا الحديث مرفوع ثبت به درء الحدود 
بالشبهات ؛ وسيأتى فى الحدود . 


. )۲۰۵ رواء البيهقى : (لا/‎ )١( 

(1) أسلم يوم الفح » وشهد حجة الوماع ٠‏ ثم إن عمر غربه فى الكمر إلى يبر ؛ فلحق بهرفل » 
فتنصر » فقال : لا أغرب بعده أبدا كما ذكره ابن حجر فى الإصابة كذا فى ١‏ التعليق الممجد ١‏ 
(۲1 ) . 


الام إذا ثبت النكاح بحجة فهو نكاح ظاهرا وباطنا إعلاء السان 


باب إذا ثبت النكاح بحجة عند الحاكم 
وحكم به ولم يكن فى نفس الأمر فهى نكاح ظاهرا وباطنا 
5 - قال محمد رحمه الله تعالى فى ١‏ الأصل » : بلغنا عن على كرم الله 
وجهه: « أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها » فأنكرت > فقضى له بالمرأة 2 


باب إذا ثبت النكاح بحجة عند الحاكم 


وحكم به ولم یکن فى نفس الأمر فهو نكاح ظاهرا وباطنا 

قوله : « قال محمد رحمه الله إلخ ٠‏ » قال المؤلف : قال محمد رحمه الله بعد نقل 
الأصل فى الأثر كما فى رد المحتار » ما نصه : « فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء 
ما امتنع من تجديد العقد عند طلبها » ورغبة الزوج فيها › وقد كان فى ذلك تحصينها من 
الزنا وصيانة مائه » اه . وفى ‏ التعليق الممجد ؛ : ذكروا ‏ أى فقهاء الخنفية ‏ بلاغات 
محمد مسندة » فإن قيل : لم يعلم سنده فينظر فيه > يقال : إنه لا حاجة إليه ء فإن 
المجتهد لما احتج بحديث كان تصحيحا له عند الحنفية » ودلالته على الياب ظاهرة » وقال 
القارى فى شرح الشفاء : « إن المسالة المأكورة هى الرواية المشهورة عن على كرم الله 
وجههء حيث قال : شاهداك زوجاك ؛ اه . وقال أبو بكر الرازى فى « أحكام القرآن ؛ 
له: « قال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بيئة بعقد ء أو فسخ عقد نما يصح أن يبتدأ فهو 
نافذ» ويكون كعقد ناف عقداه بينهما ٩‏ وإن كان الشهود شهود زور » وقال أبو يوسف 2 
ومحمد والشافعى : حكم الحاكم فى الظاهر كهو فى الباطن › قال أبو بكر : روى نحو 


قزل :اين حيقة عن على #اوابن مار والشفين + ذكر أبو ریف عن عجرو بن 


)١(‏ الظاهر أنه عمرو بن أبى المقدام > وأبو المقدام اسمه ثابت بن هرمز ء» وعمرو هذا ضعفه الناس لغلوه 
قى التشيع ء ولكن قال أبو حاتم : يكتب حديئه » وذمه أبو داود » وقال : روى عله سفيان ۰ 
ولیس يشبه حليئه أحاديث الشيعة » يعنى أن أحاديثه مستقيمة » وراد ابن الأعرابى : ولكنه كان 
صدوقا فى الحديث » وقال الذهبى: عمرو بن ثابت لا يكذب فى حديثه » وأبوه وثقه أحمد » وابن 
معين. وأبو حاتم » وأبو داود وغيرهم » روى عن سعيد بن المسيب وأبى وائل »وهو من الطبقة 
السادسة . فبيئه وبين على واسطة ء فالتديث حسن ؛ مرسل . 


إذا ثبت النكاح بحجة فهو نكاح ظاهرا وباطنا الام 
فضقالت : إنه لم يتزوجنى » فأما إذا قنضيت على فجدد نكاحى . فقال : لا أجدد 
نكاحك » الشاهدان زوجاك . ( رد المحتار 2١١)‏ ورواه أبو يوسف عن عمرو بن المقدام» 
عن أبيه » عن على » وهو مرسل حسن , كما ذكرناه فى الحاشية . 


المقدام » عن أبيه : أن رجلا من الحى خحطب امرأة وهو دونها فى الحسب » فأبت أن 
تزوجهء فادعى أنه تزوجها » وأقام شاهدين عند على فقالت : إنى لم أتزوجه ٠‏ قال : قد 
زوجك الشاهدان » فأمضى عليها النكاح ٠‏ قال أبو يوسف : وكتب إلى شعبة بن الحجاج 
يرويه عن زيد : أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته بزور » ففرق القاضى بينهما ١‏ 
ثم تزوجها أحد الشاهدين ء قال الشعبى : ذلك جائز . 

قلت : شعبة لا يسأل عنه » وشيخه زيد يحتمل أن يكون زيد بن جبير بن حرمل » أو 
زيدا العمى » وأياما كان فشيوخ شعبة كلهم ثقات ٠‏ فإنه لا يروى إلا عن ثقة » والشعبى 
تابعى جليل أكبر شيخ لأبى حنيفة ٠»‏ وتبين بذلك أن أبا حئيفة ليس بمنفرد فى المسألة » بل 
له سلف فيها من الصحابة والتابعين ). وأما ابن عمر » فإنه باع عبدا بالبراءة» فرفعه 
المشترى إلى عثمان » فقال عثمان : أتحلف بالله ما لعبته وبه داء كتمته » فأبى أن يحلف 
فرده عليه عثمان » فباعه من غيره بفضل كثير » فاستجاز ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن 
باطن ذلك الحكم خلاف ظاهره ء وأن عثمان لو علم من مثل علم ابن عمرو فثبت بذلك 
أنه كان من مذهبه أن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه . وإن كان فى الياطن 
خلاقه . 

قلت : أخرجه مالك فى الموطأ (؟) كذا فى « جمع الفوائد » قال أبو بكر الرازى : ومما 
يدل على صحة قول أبى حنيفة حديث ابن عباس فى قصة هلال بن أمية » ولعان النبى 86 
بينه وبين امرأته ۽ ثم قال : إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو لهلال بن أمية » وإن 
جاءت به على صفة أخرى فهو لشريك بن سحماء الذى رميت به » فجاءت به على الصفة 
المكروهة » فقال النبى اة : ١‏ لولا ما مضى من الأيمان لكان لى ولها شأن »© ولم تبطل 
الفرقة التى وقعت بلعانها مع علمه بكذب المرأة وصدق الزوج ٠‏ فصار ذلك أصلا فى أن 


. )011 / £ ( : رد المحتار‎ )١( 
. ) ١١١١ ( » رواه مالك فى « الموطأ‎ )۲( 


العقود والفسوخ متى -حكم بها الحاكم ما لو ابتدأ أيضا بحكم الحاكم وقع اه . 

قلت : ويستانس لهذه المسألة بقوله تعالى  :‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأثوا 
بالشهداء فأولك عند الله هم الكاذبوذ4) حيث حكم بكذبهم بمجره عدم الجى. 
بالشهداء» ولا يخفى أن عدم إتيان المدعى بالشهداء لا يستلزم كذبه فى نفس الأمر » ولكن 
الحاكم مأمور بتكذيبه بمجرد ذلك ». وإجراء الخد عليه ء وهو وإن لم يكن كاذيا فى نفس 
الأمر » ولكئه كاذب فى حكم الله وشرعه » ففيه دليل على أن حكم الحاكم فى العقود 
والفسوخ نافذ ظاهرا وباطنا » فافهم . 
فائدة : 

فى ١‏ نيل الأوطار » : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله بيا : « الزانى المجلود لا 
يتكح إلا مثله ٩‏ . رواه أحمد وأبو داو" وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : ١‏ أن رجلا 
من المسلمين استأذن رسول الله وة فى امرأة » يقال لها : أم مهزول » كانت تسافح 
وتشترط له أن تنفق عليه » قال : فاستأذن نبى الله َه » أو ذكر له أمرها ١‏ فقرأ عليه نبى 
الله بال :3 والرَانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك 4 . رواه أحمدا؟؟ . وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه » عن جده : ١‏ أن مرئد بن أبى مرئد الغلوى كان يحمل الأسارى بمكة › 
وكان بمكة بغى يقال لها عناق » وكانت صديقته » قال : فجئت النبى تكله . فقلت : يا 
رسول الله » أنكح عناقا ؟ قال : فسكت عنى فنزلت : ١‏ والزانية لا يتكحها إلا زان أو 


. ١١ : سورة النور آية‎ )١( 
, ) ۲۰۵۲ ( صحيح ] رواه أبو داود‎ [ )۲( 

وصححه الشيخ الألبائى ٠‏ انظر : الصحيحة ( ۲٤٤٤‏ ). 
(۳) سورة النور : آية ٣‏ . 


() [ إسناده ضحيف ] رواه أحمد :۲ / ۱۸ ) » وفيه الحضرمی شيخ مجهول . 


إذا ثبت النكاح بحجة فهو نكاح ظاهرا وباطنا 10 
a, a, EE E:‏ ا لك 0 2 35 16 E EE E O E‏ 


ر يوان ا e‏ 9 ا 
والترمذى ٠‏ وحديث أبى هريرة » قال الحافظ فى بلوغ ارام : رجاله ثقات > وحديث عبد 
الله بن عمرو أخرجه أيضا الطبرانى فى ١‏ الكبير والأوسط » » قال فى « مجمع الزوائد ٩‏ : 
ورجال أحمد ثقات » وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذى اها . 

فهذه الأحاديث دالة على النهى عن نكاح الصالح الزانية وهى رانية » وبه نقول » ولكن 
لا تدل على عدم صحة النكاح . وقد قال أهل الأصول من المحققين : إن النهى إذا كان 
لغيره لا يدل على الفساد والإبطال » وإذا كان بعيئه يدل عليه » وفى « رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة ١‏ : « الزانية يحل نكاحها عند الثلاثة » وقال أحمد : يحرم نكاحها حتى 
سو 

قلت : أما حديث أبى هريرة فهو عندنا محمول على مراعاة الكفاءة فى باب التكاح 
ومعناه أن الزانى المجلود ليس بكفء لصالحة بنت الصلحاء » فلا يتزوج إلا مثله » وفيه 
دلالة على اعتبار الكفاءة من حيث الديانة أيضا . وأما حديث عبد الله بن عمرو » ومرثد 
ابن أبى مرئد ء فلا دلالة فيهما على حرمة نكاح الزانية مطلقا ؛ لكون أم مهزول وعناق 
مشركتين إذ ذاك مع كونهما مسافحتين » فلم يبق إلا قوله تعالى  :‏ الزاني لا ينكح إلا 
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 004 
والاستدلال به على حرمة نكاح الزانية مشكل جدا » فإن قوله تعالى : ٠‏ الزّاني لا يكح 
إلا زانية ٤4‏ لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون خبرا وذلك حقيقة » لو نهيا وتحريما » 
ثم لا يخلو من أن يكون المراد بذكر النكاح هنا الوطء أو العقد » وعلى الثانى فيمتنع أن 
يحمل على معنى الخبر وإن كان ذلك حقيقة اللفظ ؛ لأنا وجدنا زانيا يتزوج غير زانية ١‏ 


. الآية السابقة‎ )١( 

(۲) 1 صحيح ] رواه أبو داود ( ۲۰۵۱ ) » والنسائى ( ۳۲۲۸ )ء والترمذی ( ۳۱۷۷ ) . 
وصححه الشيخ الالبانى فى « الإرواء ٠‏ ( 18857 ) , 

(۳) سورة النور أية : ۳ 

(4) الآية السابقة . 


ANÎ‏ إذا ثبت النكاح بحجة فهو نكاح ظاهرا وباطنا إعلاء السئن 


وزانية تنزوج غير الزانى » فعلمنا أنه لم يرد مورد الخبر إذا أريد بالتكاح العقد » فثبت أنه 
أراد الحكم والنهى » وإذا كان كذلك لم يكن زنا المرأة أو الرجل موجبا للفرقة إذا كانا 
جميعا موصوفين بأنهما راليان ؛ لأن الآية قد اقتضت إباحة نكاح الزانى للزانية > فكان 
يجب أن يجوز للمرأة أن تتزوج الذى زنى بها قبل أن يتوبا » ألا يكون زناهما فى حال 
الزوجية يوجب الفرقة » وكان يجب أن يجور للزانى أن يتزوج مشركة » وللمرأة الزانية أن 
تتزوج مشركا ء ولا حلاف فى أن ذلك غير جائز » وأن نكاح المشركات وتزؤيج المشركين 
محرم منسوخ ؛ قدل ذلك على أحد معنيين إما أن يكون المراد بالتكاح الجماع على ما روى 
عن ابن عباس" » ومن تابعه » أو أن يكون حكم الآية منسوخا على ما روى عن سعيد 
ابن المسيب » قاله الجصاص فى « أحكام القرآن 76 له . 

أما على الأول : فال معنى الزانى لا يطأ حين هو ران بوطثه إلا زانية أو زوجة مشركة › 
والزانية لا يطؤها وهى زانية إلا زان أو روج مشرك » وإنما لم يجعل المشركة والمشرك 
رانيين؛ لحواز التكاح بالمسلم أو المسلمة عندهما » فلا يكونان مرتكبين للزنا » ولكن المسلم 
والمسلمة ممنوعان عن نكاح المشركات » وتزويج المشركين ء فهما مرتكبان للزنا فى وطء 
المشرك المسلمة » ووطء المسلم المشركة ٠‏ ولو بالنكاح » فافهم . 

وأما على الثانى: فالمعنى أن الزناة ليسوا بأكفاء للصلحاء من المسلمين » وإنما هم أكفاء 
لأمثالهم من الزناة أو المشركين والمشركات » فلا يتزوجوا إلا بأكفائهم > وحرم ذلك على 
المؤمنين > والمراد الزجر والتبكيت » كقوله : ™ اعملوا ما شئثم 4 ط ومن شاء 
فلیکفر 4 دون جواز نكاح المسلم الزانى بالمشركة ء أو الزانية المسلمة بالمشرك » ثم نسخ 
حرمة نكاح العفيف بالزانية » وعكسه » بقوله تعالى : # وأنكحوا الأيامئ منكم ٠(4‏ . 


: صحيح الاسناد » وأقره الذهبى‎ ٠ : ).ء. وقال‎ ١954 /5( : رواه الحاكم‎ )١( 
. ) ۲١١ / 7” ( : آحکام القرآن‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت آية : 1١‏ . 

۹ : سورة الكهف آية‎ )٤( 

(6) سورة التور أية : ۲ . 


النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة TVIV‏ 


باب أن التكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة 
٥‏ - عن عطاء الخراسانى : « أن عليا » وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة 
وشرطت عليه أن بيدها الفرقة » والجماع » وعليها الصداق » فقالاً : عميت عن السنةء 
وولت الأمر غير أهلهء عليه الصداق » وبيدك الفراق » والجماع “2 . رواه الضياء 
المقدسى فى ١‏ المختارة » (كنز العمال) وهو صحيح على قاعدة السيوطى رحمه الله. 
أبواب الأولياء والأكفاء 
باب لا ي يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة 


۹ - عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله يلل قال : ١‏ لا تنكح الأيم 


فقد روى مالك > عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى : « الزاني 
لا يكح إلا زانية 4 " قد نسختها الآية التى بعدها « وأنكحوا الأيامئ منكم 4 قال : 
كان يقال : « هن من أيامى المسلمين » . أخرجه محمد فى موطئه » والجصاص فى 
«أحكام القرآن » 97؟ له . 
باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة 
قال المؤلف : دلالة أثر الباب عليه ظاهرة > من حيث إن الشروط المذكورة فى الأثر 
فاسدة تخالف مقتضى العقد وتستلزم قلب الموضوع » والعقد قد وقع على محل قابل ولم 
ر » فعلم أن الشروط الفاسدة لا تفسد التكاح . 
باب لا ب يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة 


قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ 0 قال المؤلف فى ١‏ نهاية ابن الأشير : الأيم فى 


. كنز العمال : (8/ ۲۱ )»2 وهو صحيح على قاعدة السيوطى‎ )١( 
. " . سورة النور آية‎ )۲( 

(۳) سورة النور آية : ٠۲‏ . 

(:) رواه محمد فى « موطئه ٩‏ ! ( 500 ) . 

(0) أحكام القرآن : (۳/ 1558 ) . 


VA‏ لا يشترط اد إعلاء السان 


أن تسکت » . رواه مسله . 


الأصل التى لا زوج لها ء» بكرا كانت أو ثيبا » مطلقة كانت أو متوفى عنها . 

قلت : بقى أنه يطلق على الصغيرة أم لا ؟ ففى ١‏ شرح النووى »© نقل الاتفاق عن أهل 
اللذ 2 أنه يطلق عليها . فالقول بالاستغذان إنما يكون فى حق من له إذن »> ولا إذن 
للمسغيرةء فلا تكون مرادة » ويختص الحديث بالبوالغ وهذا ظاهر ٠»‏ وأما القول بأن 
الاستثمار لاستطابة نفسها ء فبعيد جدا . 

فإن قلت : لا أريد بالأيم هذا المعنى » فما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام : « ولا 
تنكح البكر » إلخ ؟ فإنها دلت فى العموم المأكور . 

قلت : وذلك ثلثلا يتوهم أن البكر لغلبة الحياء عليها لعلها خارجة عن العموم » فأظهره 
ا بقوله ذلك أن حكمها كذلك > فهذا التخصيص بعد التعميم لبيان الفرق بين الإذنين . 
إذن الثيب وإذن البكر » ويؤيده قولهم فى الحديث : ١‏ وكيف إذنها إلخ » يعنى أن البكر 
تستحى فكيف تعتبر إجازتها ؟ وأنها لا تقول شیا فافهم . وفى صحيح مسلم'"" أيضا : 
عن ابن عباس : أن النبى يقد قال : « الثيب آحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر وإذنها 
سكوتها ١‏ اه . وعلى هذه الرواية حمل بعضهم رواية الأيم » فقالوا : الأيم بمعنى الثيب 
كما قال النووى ٠‏ فعلى هذا أيضا مطلوبنا ثابت » فإن المعنى من محصل هذه الألفاظ 
المختلفة أن الثيب تستآمر ٠‏ وهى أحق بنفسها من وليها . ( وهذا يفيد جواز نكاح الثيب 
بدون الولى ٠»‏ والشافعی رحمه الله لا يقول به ) والبكر أيضا تستأمر » وإنما بين حكم كل 
من ذلك على حدة للاهتمام بشأنه ؛ لقلا يتوهم أن البكر بغلبة حيائها لا حاجة إلى 
استئمارها » فذكر ذلك استبدادا » وأما الثيب الصغيرة فلا ولاية لها على نفسها ومالها » 
فلا تعتبر استنذانها » وقد قال النووى فى « شرح صحيح مسلم ١ : ٠‏ وتخصيص العموم 
بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول »© . وفى ١‏ الدراية ؛ : حديث ابن عباس رفعه: 


ارو بسكو فى + EATEN‏ 
(۲) رواه ملم فى 7 ( التكاح / E1‏ ( . 


ا 14 

۲۷ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى ب قال : « الأيم أحق بنفسها 
من وليها » والبكر تستأذن فى نفسها , وإذنها صماتها » رواه مسلم ° . 

8- حدثنا أبو الأحوص ؛ عن عبد العزيز بن رفيع » عن أبى سلمة : جاءت 
امرأة إلى رسول الله ل » فقالت : إن أبى أتكحنى رجلا وأنا كارهة › فقال لأبيها : ١لا‏ 
نكاح لك » اذهبى فانكحى من شئت » . أخرجه سعيد بن منصور › وهذا مرسل جيد 
(دراية )290 . 


۹“ - عن حسين بن محمد » عن جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : ١‏ أن جارية بكرا أنت النبى يلك » فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة › 


« الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمر أبوها » » أخرجه مسل . وأجاب بعض 
من لا يقول بالإجبار : بأن الدلالة منه بطريق المفهوم » وفى الاحتجاج به احتلاف ٠.‏ وعلى 
تقديره فالمفهوم لا عموم له » فيحمل على من دون البلوغ ٠‏ وأيضا : فقد خالفه المنطوق › 
فإنه قال : إن البكر تستأذن » فلو كانت تجبر لم يحتج لاستذانها » ويحتمل آن يكون 
التفريق بينهما بسبب أن الثيب تخطب إلى نفسها » فتأمر وليها أن يزوجها » والبكر تخطب 
إلى أبيها فاحتيج إلى استئذانها » فمن أين وقع لهم أن التفرقة لأجل الإجبار وعدمه» . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » برواية مسلم . قال المؤلف : دلالته على ما دل عسليه 
الحديث الذى قبله ظاهرة » بل هو أصرح فى الجزء الأول من الحديث الذى قبله . 

قوله : « حدثنا أبو الأحوص إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « عن حسين بن محمد إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة ٠‏ وفى 
الحديث كلام إسنادى » فصله فى ١‏ الدراية » لكنه غير مضر . 


5 4 رواه مسلم فى : ( النكاح / إ۲‎ )١( 
.,) "90١ ۳۱۹ ( : الدرلية‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم فى : ( النکاح / 1471 ) . 


VY.‏ ا إعلاء السنن 
فخيرها النبى ية » . رواه الإمام العلام أحمد' » ورجاله ثقات . وقال ابن القطان: 
صحيح ( دراية ) . 
- عن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ آن النبى ب رد نکاح بكر وثيب 
آنکحهما أبوهما وهما كارهتان » . رواه الدارقطنى7") ۰ وهو بإسناد ضعيف والصواب 
مرسل ( دراية ) . 


قوله : « عن ابن عباس إلخ » . فى آخر الباب » قال المؤلف : دلالته على الباب 
ظاهرة . قال فى « الجوهر النقى 206 : وقوله ب : ١‏ ولا تنكح البكر حتى تستأذن » دليل 
على أن البكر البالغ لا يجبرها أبوها » ولا غيره » قال شارح « العمدة » : وهو مذهب 
أبى حنيفة » وتمسكه بالحديث قوى ؛ لأنه أقرب إلى العموم فى لفظ البكر » وربما يزاد 
على ذلك بأن يقال : الاستئذان إنما يكون فى حق من له إذن > ولا إذن للصغيرة . فلا 
تكون داخلة تحت الإرادة . ويختص الحديث بالبوالغ » فيكون أقرب إلى التناول . وقال 
ابن المنذر : ثبت أن رسول الله ية قال : ١‏ ولا تنكح البكر حتى تستأذن 4 » وهو قول 
عام » وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله ية فهو باطل ؛ لأنه الحجة على 
الخلق » وليس لأحد أن يستئنى من السنة إلا سنة مثلها » فلما ثبت أن أبا بكر الصديق 
زوج عائشة من النبى اة وهى صغيرة » لا أمر لها فى نفسها . كان ذلك مستشنى منهء 
انتهى كلامه . وقوله ل فى حديث ابن عباس : ١‏ والبكر يستأذنها أبوها ٩‏ » صريح فى 
أن الأب لا يجبر البكر البالغ » ويدل عليه أيضا حديث جرير » عن أيوب » عن عكرمة . 
عن ابن عباس »۰ (فى رده یا نكاح بكر زوجها أبوها وهی كارهته ) . 


(۱) [ إستاده صحيح ] رواه أحمد (۱ / ۲۷۳ )ء وانظر : الدراية ( )۲۲١‏ . 


(۲) 1 ضعيف ] رواه الدارقطنى :  (‏ / 174 ) . وفيه محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتى وهو 
ضعيف »ء وائظر الدراية : ( 3711 ) . 


(۳) الجوهر النقى : ( ؟/ ۷٦1‏ . ۷۷) . 


لايشترط الولى في صحة نكا اليل 1 


العموم أولى من المفهوم بلا خلاف : 

فترك الشافعى منطوق هذه الأدلة » واستدل بمفهوم حديث : ١‏ الثيب أحق بنفسها » 
وقال: هذا يدل على أن البكر يخلافها . قال ابن رشد : العموم أولى من المفهوم بلا 
خلاف لاسيما وفى حديث مسلم : « البكر يستأمرها أبوها » . وهو نص فى موضع 
الغلاف . وقال ابن حزم : ما نعلم لمن أجار على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير أمرها 
متعلقا أصلا. وذهب ابن جرير أيضا : إلى أن البكر البالغة لا تحبر وأجاب عن حديث : 5 
الأيم أحق بنفسها » 2١7‏ » بأن الأيم من لا زوج له ء رجلا أو امرأة » بكرا أو ثيبا » بقوله 
تعالى: « وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم * الآية"“ » وكرر ذكر البكر 
بقوله: ١‏ البكر تستأذن» وإذنها صماتها ٠‏ ؛ للفرق بين الإذنين » ومن أول الأيم بالثيب 
أخطأ فى تأويله » وخحالف سلف الأمة وخلفها بإجازتهم لوالد الصغيرة تزويجها بكرا كانت 
أو ثيبا من غير خلاف » اه . وحمل المؤامرة على استطابة النفس خروج عن الظاهرة من 
غير دليل ٠‏ ولو ساغ هذا التأويل لساغ فى قوله ل فى الصحيح" : « لا تنكح الثيب 
حتى تستأمر »© . 

قال البيهقى : روينا عن الشعبى : لا يجبر إلا الوالد . 

قلت : لم يذكر سنده ء وقد صح عن الشعبى حلاف ذلك > قال ابن شيبة : حدثنا 
عبدة بن سليمان » عن عاصم » عن الشعبى » قال : يستأمر الرجل ابنته فى النكاح البكر 
والثیب » ثم ذكر البيهقى رده َة نكاح بكر زوجها أبوها » فأبت من حديث جرير بن 
حازم » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس » ثم قال : أخطأ فيه جرير » والمحفوظ 
عن عكرمة مرسلا . 


. تقدم‎ )١( 
. سورة النور آية : لا‎ )۲( 
)١ 1٤١ : »رقم‎ ٩7 رواه البخارى (۷/ 521 ۹/ ۴۳ )ء ومسلم فى ( التکاح › باب‎ )۳( 
/ ١١ ( وقتح البارى‎ . ) ٤ / ۳ ( ونصب الراية‎ » ) ١ ۴ › ۳۲ « والسائی فى ( النکاح باب‎ 
. (e. 


قلت :جرير بن حازم ثقة جليل > وقد زاد الرفع » فلا يضره إرسال من أرسله ء 
كيف5 وقد تابعه الثورى » وزيد بن حبان » فروياه عن أيوب كذلك مرفوعا » قاله 
الدارقطنى وابن القطان ٠‏ وأخرج رواية ريد كذلك النسائى وابن ماجة فى ستنهما "° من 
حديث معمر بن سليمان عن الباب ٠‏ والرواية التى ذكرها البيهقى بعد هذا لهذه الرواية 
بالصحة » قال البيهقى: وروى من وجه آخر » عن عكرمة موصولا » وهو أيضا خطأ » 
وفى سنده عبد الملك الذمارى » قال الدارقطنى : إنه ليس بالقوى » وإنه وهم فيهء 
والصواب مرسل . 

قلت : هذه كما تقدم زيادة من الذمارى › وهو أخرج له الحاكم فى ١‏ المستدرك 6 
وذكره ابن حبان فى « الثقات » » وذكر صاحب الكمال عن عمر بن على الصوفى : أنه 
ثقة» ثم قال البيهقى : وإن صح فكأنه كان وضعها فى غير كفء فخيرها عليه السلام » 
وعلى ذلك حمل حديث عبد الله بن بريدة » عن عائشة . 

قلت : إذا نقل الحكم مع سببه فالظاهر تعلقه به » وتعلقه بغيره محتاج إلى دليل . 

وقد نقل الحكم وهو التخيير » وذكر السبب وهو كراهية ( البكر ) والثيب ١‏ ولم يذكر 
سبب آخر » ثم قال البيهقى: مرسل » ابن بريدة لم يسمع من عائشة . 

قلت : قد ذكر مسلم فى مقدمة كتابه : أن إمكان اللقاء والسماع يكفى للاتصال اتفاقاء 
ولا شك فى إمكان سماع ابن بريدة من عائشة ؛ لأنه ولد سنة حمس عشرة » وسمع 
جماعة من الصحابة > فروايته عنها محمولة على الاتصال » على أن صاحب الكمال صرح 
بسماعه منها ء وفى قولها : أجزت ما صنع ( أبى ) دليل على أن النكاح يقف على 
الإجازة خلافا للبيهقى وأصحابه » وسيذكره البيهقى بعد » فى باب النكاح لا يقف على 
الإجازة » اه . ملخصا بتقديم وتأخير يسير . 


(۱) 1 صحيح ] رواه النسائى فى ١‏ الكبرى ۲۸٤ /۳( ٩‏ اح ٠ ٥۳۸۸‏ 0۳۸۹) » وابن ماجة (141/6) . 
وقد صححه الشيخ الألبانى . 
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قلت : وحديث عبد الله بن بريدة عن عائشة أخرجه النسائى 2١7‏ بلفظ : « جاءت فتاة 
إلى البى ل . فقالت : يا رسول الله » إن أبى روجنی ابن أيه لیرفح بی من خسيسته » 
قال : فجعل الأمر إليها » فقالت : إنى قد أجزت ما صنع أبى » ولكن أردت أن تعلم 
النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء » . وأخحرجه ابن ماجه من وجه آخر . فقال : عن 
ابن بريدة » عن أبيه قال : « جاءت فتاة » إلخ » سواء كذا فى ١‏ نصب الراية »" . وهذا 
الاختلاف لا يضر ؛ لإمكان أن يكون ابن بريدة سمعه من أبيه مرة » ومن عائشة أخرى » 
غير أن من قال : ابن بريدة » عن أبيه فقد سلك الجادة » ومن قال عن عائشة > فقد 
فى مجتباه الذى هو عنده صحيح » والله أعلم . ولنا حديث آخر أحرجه الدارقطنى" , 
عن الوليد بن مسلم قال :قال ابن أبى ذئب : أنصبرنى نافع عن ابن عمر : أن رجلا زوج 
ابنته بكرا فكرهت ذلك » فرد النبى ية نكاحها » قال الحافظ فى الدراية : رواته ثقات » 
لکن قيل : لم يسمعه ابن أبى ذتب عن نافع وهو مردود فقد صرح بال حبار فى رواية 
الدارقطنى . اه . 

وأما الأحاديث المعارضة للأحاديث التى ذكرناها فنسوقها مع الجواب عنها » فمنها ما فى 
« الدراية »: « وأخخرج أصحاب السنن أيضا إلا النسائى عن عائشة7؟2 مرفوعا : أيما امرأة 


(۱) 1[ ضعيف شاذ ] رواه النسائى (5 / ۸۷ ) . 
وقد ضعفه الشيخ الالبانى فى نقد الكتانى ( 50 ) ؛ لانه من رواية كهمس بن الحسن » عن عبد الله 
ابن بريدة عن عائشة . 

(۲) نصب الراية : 150 / 1١‏ ) . 

() [ صحيح ] رواه الدارقطنى ( 6/ 5" ). 
قال الحافظ فى الدراية ( ح 087 ) : رواته ثقات » لكن قيل : لم يسمعه ابن أبى ذئب عن نافع ٠‏ 
وهو مردود ققد صرح بالإخبار فى رواية الدارقطنى . 

(4) [ حسن ] رواه أبو داود ( ۲۰۸۳ ) ء والترمذی ( ۱۱۰۲ ) ۰ والنسائى فى الکبری ۳(۰/ ٥۲۳۸ء‏ +- 


Y6‏ لا بشترط الولى فى صحة نكاح البالغة إعلاء السنن 
ووی سي ص عت ی ی ق 


نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فنكاحها باطل ۰ فتكاحها باطل ۰ الحديث حسنه 
الترمذى وصححه ابن حبان » . فالحواب عنه : أله عام مخصوص البعض للأحاديث التى 
ذكرت فى الباب ١‏ فهذا الحديث محمول على نكاح الصغيرة والأمة » أو هو محمول على 
نفى الكمال ؛ لثلا تنسب إلى الوقاحة » قد ورد فى تزويج العبد بغير إذن مولاه نحر 
ذلك ففى « الدراية » : حديث : أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر(!2 . الترمذى 
من حديث جابر وصححه » وكذا الحاكم » ويؤيد أن الحديث ليس على ظاهر معناه فعل 
عائشة رضى الله عنها بخلافه » وهو ما فى ١‏ الدراية ٠‏ : أن عائشة زوجت حفصة بنث 
عبد الرحمن آخيها إلى المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب » فلما قدم غضب ٠»‏ ثم أجاز 


ذلك» أخرجه مالك بإسناد مسحي 17 : 


ومنها ما فى الزيلعى عن" مستدرك الحاكم ١ :  اعوفرم ٠‏ لا نكاح إلا بولى ؟ اه . 


حت ح٤‏ ۳۹٥)ء‏ وابن ماجة ( ۱۸۷۹ ) ء واين حبان ( 01/4 ) » وعبد الرزاق ( 49/7 ۰)٠۰‏ وابن أبى 
شيبة ( 4 / 1۲۸ )ء والطيالسى ( ١4#‏ )ء والشافعى ( 17 / ١١‏ )ء وأحمد(5/ ٠ ٤۷‏ 
١5١5 6‏ ) »ء والدارمی ( ؟/ ۱۳۷ ) ء وابن الجارود ( 7٠٠١‏ ) » والدارقطنى ( ۳ / 52١‏ )2 
والطحاوى (۳/ ۷ )ء والحاکم ( 5 / ۸ )ء والبيهقى (۷/ ٠١١‏ ) › والبغوى (؟515) 
كلهم من طرق عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى » عن الزهرى . عن عروة . عن عائشة ٠‏ 
وسليمان ابن موسى صدوق حسن الحديث . 
وصححه الشيخ الالبانى . 

(۱) [ حسن ] رواه الترمذى ( ١١١١‏ )» والحاكم ( ۲ / 1۹٤‏ )»ء وابن ماجة ١909(‏ )ء وأبو داود 
(۲۰۷۸ )ء وأحمد (* / ۳۷۷ ) . والدارمی ( ۲۲٣٣۳‏ ) . 
وحسنه الشيخ الالبانى . 

(1) [ إسناده صحيح ] 
رواه مالك فى ١‏ الموطا » ( الطلاق / ٠١‏ ) . 

(۳) [ صحيح] رواه الحاكم ( ؟/ ۱۹۹ )ء وأبو داود ( ۲۰۸۵) » والترمذى 1١١١ ١(‏ )ء وابن ماجة 


وفيه : أيضا قال الحاكم : وهذا الحديث لم يكن للشيخين إخلاء الصحيحين منه إلخ . 
والجواب عنه ما مر عن الحديث الأول . 

ومنها ما فى الزيلعى عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ لا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هى 
التى تزوج نفسها » . أخرجه الدارقطنى وابن خزية فى ١‏ صحيحه » . وفى الزيلعى : 
فى هذا الحديث كلام غير مضر . 

والجواب ما مر فى الذى قبله فافهم وحقق . وأيضا : فقد قلنا ببطلان النكاح بدون 
الولى فى بعض الصور ٠‏ وإن كانت المتزوجة بالغة أو ثيبة » كما إذا نكحت بغير كفء ولم 
يرض به الولى . 

فالمعنى أبما امرأة تكحت بغير إذن وليها > فنكاحها باطل فى بعض الأحوال » فإن 
الغالب أن الولى لا يمنع نكاحها إلا من غير كفء لها . قال الجصاص : وقد روى فى 
بعض الالفاظ ٠:‏ أيما امرأة تزوجت بغير إذن مواليها ؛) . وهذا عندنا على الأمة تزوج نفسها 
بغير إذن مولاها » وأيضا : فإن عائشة رضى الله عنها » والزهرى » خالا هذا الحديث › 
وهما راوياه » أما خلاف عائشة رضى الله عنها فقد تقدم فى تزويجها حفصة بنت عبد 
الرحمن ٠‏ وما أوله به البيهقى : أنها مهدت تزويجها » ثم تولى عقد النكاح غيرها » 
فأضيف التزويج إليها » وأيده بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال : « كافت عائشة 
تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد . فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج فإن 
المرأة لا تلى عقدة النكاح » كذا فى الدراية ° . ففيه أنه لا يدل على أنها كانت تقول 


== (۱۸۸۰) » وأحمد ( ٤‏ / 795 )ء والدارمى (؟ / ۱۳۷ )ء والبيهقى (۷/ ١١۷‏ ) › 
والطبرانى (۸/ ۳٣۱‏ ), 
وصححه الشيخ الألبانى . 
(۱) [ ضعيف ] رواه الدارقطنى ( ۳ / ۲۲۷ ) » وفيه محمد بن يزيد بن سئان وأبوه » وكلاهما ضعيف 
كما قال ابن ماجة ( ١887‏ ) » والبيهقى ( ۷ / ١١١‏ )ء والزيلعى (۲/ ۱۳ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى دون شطره الأخير » وانظر الإرواء ( ۱۸٤١‏ ). 
(۲) الدراية : ( ۲۲١‏ ) . 


AR‏ لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة إعلاء السنن 
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بفساد نكاح البالغة بغير إذن وليها > بل غاية ما فيه أنها كانت لا ترى للمرأة أن تتلفظ 
بإيجاب النكاح أو قبولهء لما جبل الله النساء على الحياء » فكانت تقول لبعض أهلها : 
زوج» ولا دليل فيه على أن بعض أهلها هذا كان يكون وليا للمخطوبة » ولو سلم دل على 
أن الولى الأقرب إذا غاب تنتقل الولاية إلى الولى الأبعد » والصحيح عند الشافعية خلافه» 
قاله فى « الجوهر النقى 2300 . 

وأما حلاف الزهرى فذكره ابن عبد البر »> قال : « كان الزهرى يقول : إذا تزوجت 
المرأة بغير إذن وليها جاز » وهو قول الشعبى ٠»‏ وأبى حنيفة » وزفر » اه . من ١‏ اللجوهر 
النقى 06" ء ومخالفة الراوى لمرويه قدح فيه عندنا » وفيه قدح آحر » وهو أن حديث : 
«أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فتكاحها باطل ۳" » إنما هو من حديث سليمان بن 
موسى» وابن لهيعة » وحجاج بن أرطأة » عن الزهرى » وقد ذكر ابن جريج : أنه سأل 
عن الزهرى فلم يعرفه. رواه الطحاوى7؟) عن شيخه ابن أبى عمران: أنا يحيى بن معين عن 
ابن علية عن ابن جريج بذلك اه . وتعقبه البيهقى : بآنه لم يذكر هذا عن ابن جريج غير 
ابن علية » وليس هذا بشىء فأيش يلزم من انفراد ابن علية بهذا ؟ وقد كان من الأئمة 
الحفاظء قال ابن حنبل : ١‏ إليه المنتهى فى التنبت بالبصرة » . وقال شعبة : « ابن عاية 
سيد المحدثين » ء على أنه لم ينفرد بذلك » بل تابعه عليه بشر بن المفضل » قال ابن عدى 
فى ١‏ الكامل » : قال الشاذكونى : ١‏ ثنا بشر بن الفضل» عن ابن جريج: أنه سأل الزهرى 
فلم يعرفه » . وذكر صاحب ١‏ الكمال ‏ بسنده عن أبى داود السجستانى » قال : «ما أحد 
من المحدئين إلا قد أخحطأ إلا ابن علية » وبشر بن المفضل » . كذا فى « الجوهر النقى » » 
وتأيد قول ابن علية وبشر هذا بمذهب الزهرى » فلو أنه كان يعرف الحديث لما خالفه . 


. ) 15 /5( : الجوهر النقى‎ )١( 
. ) ۷١ /1١ ( (؟) المصدر السابق:‎ 
. تقدم‎ )۳( 

(5) رواه الطحاوى : ( "ا / ۸) . 


لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة VY‏ 
292055222255599 


E ميلد‎ e ا‎ a a يهل‎ e a هد روه عط “فد‎ o a ها يق عو عل عا عي فد‎ a a قار لف ملك اخ مر‎ e 


وأما حديث الحاكم عن أبى بردة » عن أبيه مرفوعا : ١‏ لا نكاح إلا بولى ٤‏ فيحتمل 
أن يكون المراد بالولى هو الذى إليه ولاية البضع من والد الصغيرة أو مولى الأمة أو بالغة 

حرة لنفسها فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع إلا ولى ذلك البضع 
وهذا جائز فى اللغة قال الله تعالى  :‏ فليملل وليه بالعدل » فقال قوم : ولى الحق هو 
الذى له الحق » فإذا كان من له الحق يسمى وليا » كان من له البضع أيضا يسمى وليا له . 
قاله الطحاوى . 

وأما حديث أبى هريرة مرفوعا  :‏ لا يزوج المرأة نفسها :0( فمحمول على وجه 
الكراهة ؛ لحضور المرأة مجلس الأملاك ؛ لأن إعلان التكاح مأمور به » ولذلك يجمع له 
الناس » فكره للمرأة حضور ذلك المجمع ( صونا لحيائها ) قاله الجصاص فى أحكام القرآن 
له »> وقوله : ١‏ إن الزانية هى التى تزوج نفسها ١‏ » كونه من قول أبى هريرة موقوفا عليه 
لا مرفوعا أشبه » فإن عبد السلام بن حرب رواه موقوفا وميزه » قال البيهقى : يشبه أن 
يكون عبد السلام حفظه » فإنه ميز المرفوع من الموقوف كذا فى « التعليق المغنى على 
الدارقطنى » . 

ولنا أيضا ما رواه البيهقى من وجوه : « أن عليا أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها 
برضاها»؟؟ » ثم قال : ١‏ مداره على أبى قيس الأودى » وهو مختلف فى عدالته » . 

قلت : احتج به البخارى وصحح الترمذى حديئه وذكره ابن حبان فى الثقات . ولا 
و ا م الل ا ل 
ذلك من وجه آخر » قال ابن أبى شيبة : ثنا ابن فضيلء عن أبيهء عن الحكم ء قال : 
«كان على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة عر > فدخل بها أمضاه ٠‏ فقد روى من 
وجوه يشد بعضها بعضا » كذا فى ١‏ الجوهر النقى »2*7 . 


. تقدم‎ )١( 

() تقدم . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة : ( ٤‏ / ۱۳۳ ) . 
(غ) المصدر السابق ؛ ( 5 / ١١١‏ ). 
(۵) الجوهر النقى : ( ۲ / 384 ) . 


فنا الثيب لابد من رضاها بالقول إعلاء السئن 
ست عت كك عه كت حت كن حت نت عه بت كه نت كد حت كت نت كت كت كان 


باب الثيب لابد من رضاها بالقول 
-0١‏ عن عدى الكندى قال : قال رسول الله ا : « الشيب ثعرب عن نفسها 
والبكر رضاها صمتها » . رواه ابن ماجة" » وعزاه فى « الجامع الصغير ‏ إلى ابن 
ماجة » والإمام أحمد!"" » ثم صححه . 
باب أن النكاح إلى العصبات وأن المرأة قد تستحق ولاية الإنكاح 
5- قال عمر بن الخطاب : إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فهو أحق رواه 
الإمام محمد فى « كتاب الحجج » (". 


باب الثيب لابد من رضاها بالقول 
قوله : « عن عدى إلخ» ٠»‏ قال المؤلف فى ١‏ تهذيب التهذيب ١‏ ما حاصله : أن الراوى 
عن عدى هذا وهو ابنه عدى بن عدى ٠‏ قال أبو حاتم : روى عن أبيه مرسلا » لم يسمع 
عن أبيه » يدخل بينهما العرس بن عميرة فثبت بهذا أن الحديث مرسل و لا يتصل . 
والجواب عنه : أن العرس بن عميرة صحابى » روى عن النبى كما فى ١‏ تهذيب 
التهذيب» فهذا مرسل صحابى وهم كلهم عدول » ومثل هذا المرسل مقبول عند غيرنا 
أيضاء ولا يقدح ذلك فى الاتصال ١‏ فالحديث متصل صحيح » كما مشى عليه فى «الجامع 
الصغير » » فافهم » ولله الحمد على أن مقصود الباب يستنبط من أحاديث الباب الذى قبل 
هذا ء ودلالته على الباب ظاهرة . 
باب أن النكاح إلى العصبات وأن المرأة قد تستحق ولاية الإنكاح 
قوله : ١‏ قال عمر رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب من حيث إن 


/۷ ( )ء والبيهقى‎ 1١97 / 4 ( وأحمد فى « المستد»‎ » ) 1۸۷١ ( صحيح ] رواه ابن ماجة‎ [ )۲ » ١( 
. C۳ 
. صحيح المعنى‎ : ) ۱۸١١ ( » وقال الشيخ الألبانى فى الإرواء‎ 
. وقال : والحديث صحيح بما له من شواهد فى معناه .. . إلخ‎ 

(؟) كتاب الحجج : ( 197 ) . 


ا النكاح مفوض إلى العصبات وأن المرأة قد تستحق ولابة الإتكاح Y4‏ 
ججح ح OTE‏ حب حب ES E‏ حرح حبه 12622 
”١41‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت عندى جارية من الأنصار 


العصبات قدمت فى ولاية الإنكاح » ثم أثبت حق الإنكاح للأم » فقد ثبت أن ولاية 
النكاح مستحقة للعصبات » وقد تكون للمرأة أيضا . ونقل صاحب ١‏ الهداية ؛ حديث 
النكاح؟ إلى العصبات » وقال العينى فى « شرحه » : ذكر هذا الحديث شمس الأئمة 
السرخسى » وسبط ابن الجوزى » ولم يخرجه أحد من الجماعة » ولا يثبت مع أن الأئمة 
الأربعة اتفقوا على العمل به فى حق البالغة اه . 

قلت : إن شمس الاأئمة ليس من أهل الحديث » وسبط ابن الجورى لا يعتمد عليه » 
وقد ذكر ترجمته فى ١‏ ميزان الاعتدال “" » وقد أطال فى ذمه شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
«منهاج السنة »7 ( المصرى ) فالحديث لا يثبت كما قال العلامة العينى » والأثر المعلق 
المذكور فى المت محتج به » حيث استدل به المجتهد فى غير هله المسألة . 

قوله : « عن عائشة إلخ » . قال المؤلف : قد أنكحت عائشة جارية » وقرر ذلك 
رسول الله اة فثبت أن المرأة لها حق الإنكاح » ويعارضه ما فى « نيل الأوطار ١‏ : عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : « لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » 
الحديث . رواه ابن ماجة » والدارقطنى 22 . وأخرجه أيضا البيهقى2 . قال ابن كثير : 
«الصحيح وقفه على أبى هريرة » » وقال الحافظ : « رجاله ثقات ١‏ اه . 


قلت : وقد عرف أن ريادة الثقة مقبولة » فالحديث مرفوع » والجواب عن المعارضة: أن 


. ©» الأصل » » وأئبتناه من المطبوع‎ ١ قوله : « النكاح » سقط من‎ )١( 
.) 8" / ميزان الاعتدال : ( "ا‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة : (۳/ “193 ) , 

. ) ٠١ /۷( : النيل‎ ):( 

. ) ۲۲۷ / ۳ ( : رواه الدارقطنى‎ )٥( 

. ) ۱۱١ /۷( : رواه البيهقى‎ )١( 


کک ا اس لعف ا اك ا 7 


لو و لحو الو 


هذا الحديث محمول على الصورة التى يكون فيها عصبة من الرجال موجودا » وهو مقدم 
على المرأة فلا ولاية للمرأة فى هذه الحالة » وأما عدم استحقاق المرأة مطلقا فلا . فإن 
الأثر والحديث اللذين قد ذكرا فى المتن يثبتان ذلك » فافهم . 

قلت : وقد أخرج البيهقى من وجوه : أن عليا أجار نكاح امرأة زوجتها أمها برضاها » 
كنا رحني RR‏ با تر» وكا السام في UE E‏ 
وقد دلت هذه الآية 3 فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » 
على جوار التكاح إذا عقدت على نفسها 

أحدها : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولى » والثانى : نهيه عن العضل إذا 
تراضی الزوجان » ونظير هذه الآية فى جواز النكاح بمباشر ة النساء إياه قوله تعالى  :‏ فلا 
تحل له من بعد حتیٰ تنكح زوجا غيره فَإن طَلْقَهَا فلا جناح علیهما أن يتراجعا 204 . أضاف 
عقد النكاح إليها ونسب التراجع إليهما » ومن جهة السنة حديث ابن عباس : حدثنا 
محمد بن بكر »> حدثنا أبو داود » حدثنا الحسن بن على » حدثنا عبد الرراق » حدثنا 
معمر» عن صالح بن كيسان» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس : أن رسول الله 
يي قال: « ليس للولى من الثيب أمر » ( وهذا سند صحيح )20 » فقوله : ليس للولى 
مع الثيب أمر يسقط اعتبار الولى مع العقد » وقوله : الأيم أحق بنفسها من وليها يمنع أن 
يكون له حق فى منعها العقد على نفسها . فدل ذلك كله على أن للمرأة مباشرة اللكاح 
بنفسها وإذا كان كذلك ثبت له حق الولاية على غيرها أيضا » قال الجصاص : وحديث : 
« لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ٠‏ » محمول عندنا على وجه الكراهة ؛ لتضور 


. ) 554/50( ومشكاة نظامی دهلی ( ۲/ ۲۳۰ ) » ورواه أحمد‎ » ) ٥۸۷٥ ( : رواه ابن حبان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية : ۲۳۰ . 

(۳) 1 صحيح ] رواه النسائى ( 5 / 88 ) » وأبو داود ( 5١٠١‏ ) » وأحمد /١(‏ 14 ) » والبيهقى 
(/ا/ (۱٦۸‏ ۰ والدارقطنى ( ۳ / ۲۳۹ )2 وعبد الرزاق ( ٠١599‏ ) » وابن حبان ( 5١089‏ ). 
قال الحافظ فى التلخیص ( )١165١8‏ : ورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيرى . 


السلطان ولى من لا ولى له 8A]‏ 
:ع كك و RR‏ 


باب أن السلطان ولى من لا ولى له 
14" - عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى يكل قال : « أبما امرأة نكحت » إلى 
أن قال : « فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » . رواه الخمسة' إلا النسائى 
وابن حبان » وصححاه » ( نيل الأوطار )7 . 


المرأة مجلس الأملاك . وقد ذكر أن قوله : الزانية هى التى تتكح نفسها » من قول أبى 
هريرة . فقد روى من وجه آخر » وذكر فيه: أن أبا هريرة قال : كان يقال : الزانية هى 
التى تنكح نفسها > وعلى أن هذا اللفظ خطأ بإجماع المسلمين ؛ لأن تزويجها نفسها ليس 
بزنا عند أحد من المسلمين ٠١‏ ولفظ الوطء غير مذكور فيه . وإن حمل على أنها زوجت 
نفسهاء ووطأها الزوج » فهذا أيضا لا حلاف فيه أنه ليس بزئا ؛ لأن من لا يجيزه إنما 
يجعله نكاحا فاسدا يوجب المهر والعدة » ويثبت به النسب إذا وطأ » وقد استقصينا الكلام 
فى «شرح الطحاوى ؛ » وإذا كان الكلام مصروفا عن الحقيقة إجماعا لم يستقم الاستدلال 
به على فساد التكاح › بل غاية ما يثبت به كراهة حضور المرأة مجلس الأملاك ء وأن تتولى 
أمر النكاح بنفسها ؛ لكونه دالا على قلة حيائها ووقاحتها » والوقاحة من مقدمات الزنا » 
كما لا يخفى ۰ ولا يدل على نفى ولايتها على نفسها » وعلى نفس غيرها » سواء وكلت 
أحدا من الرجال وهو الأولى ٠»‏ أو لم توكل » فافهم . 
باب أن السلطان ولى من لا ولى له 

قوله : « عن عائشة إلخ » . قال الموفق فى ١‏ المغنى » : لا نعلم خلافا بين أهل العلم 

فى أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها » أو عضلهم » وبه يقول مالك 


(۱) [ حسن ] رواه أبو داود ( ۲۰۸۳ ) » والترمذى ( 1١١1١5‏ ) › والنسائى فى الكبرى ( ۳ / ۲۸١‏ ح 
4" )ء وابن ماجة ( 181/4 ) » وابن حبان ( ١/4‏ ) » وعبد الرزاق ( ٠» ) ٠١ ٤۷۲‏ وابن أبى 
شيية ( /٤‏ ۱۲۸ )ء والطيالسى ١557(‏ )» والشافعى ( ؟ / ١١)ء‏ وأحمد("/ ٤۷‏ ) . 
وفيه سليمان بن موسى صدوق حسن الحديث . 
وصححه الشيخ الالبانى . 

(۲) نيل الأوطار : /١(‏ 16 ) . 


فق بيان الكفاءة فى النكا إعلاء السان 
E 25‏ جح 00335555 


فصل فى الكفاءة 
باب مراعاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها 

› عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله وه : « نخيروا لنطفكم‎ - ٥ 
رواه ابن ماجة » وفى « فتح البارى  : أخرجه‎ . ٠ وأنكحوا الأكفاء » وأنكحوا إليهم‎ 
ابن ماجه .» وصححه الحاکم » وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضا » وفى إسناده‎ 
. مقال » ويقوى أحد الإسنادين بالآخر اه‎ 

قلت : والجملة الأولى ذكرها فى ١‏ كنز العمال » وعزاه إلى تمام » والضياء المقدسى 
عن أنس مرفوعا » وإسناد الحافظ الضياء صحيح على قاعدة المتقى فى كنز العمال ؛ 
وعزاه العلامة السيوطى فى ( الجامع الصغير » إلى مستدرك الحاكم » وسن السيهقى 


وإسحاق والشافعى وأبو عبيد وأصحاب الرأى » والأصل فيه قول النبى مله : فالسلطان 
ولى من لا ولى له » وروی أبو داو بإسناده عن آم حبيبة : أن النجاشى زوجها رسول 
الله یو وكانت عنده : 

قلت : كان النجاشى وكيل رسول الله بها » وزوجها رسول الله بلي وكيلها > وهو 
خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ فقد أخرج الحاكم فى « المستدرك ٠‏ :أن النجاشى قال لها : 
وكلى من يزوجك 3 فأرسلت إلى ححالد بن سعيد بن العاص فوكلته ۽ ولآن للسلطان ولاية 
عامة » بدليل أنه يلى الال » ويحفظ الضوال » فكانت له الولاية فى النكاح كالاب اها . 

باب مراعاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها 

قوله : ١‏ عن عائشة إلخ » . قال المؤلف : وفى الزيلعى : واستدل ابن الجوزى فى 

. ) 4397 /50( وأحمد‎ » ) ۳٠۰ ( صحيح ] رواه أبو داود ( ۲۰۸۲ ) » والنسائی‎ 1 )١( 


وصححه الشيخ الألبانى 1 
(۲) رواه الحاکم 1١ EDE‏ ). 


بيان الكفاءة فى النكا امو 
0751 سي سه وس سه اساسأ نيا ا ةا 
وسن ابن ماجه » ثم صححه بالرمز إلا أن فيه : « فانكحوا الأكفاء « موضع «وانكحوا 
الأكفاء ١‏ . 


۹ - عن على رضى الله عنه رفعه : ١‏ ثلاث لا تؤخر : الصلاة إذا آنت › 


التحقيق على اشتراطها »بحديث عائشة رضى الله عنها . أنه عليه السلام قال : تخيروا 
لتطفكم > وانکحوا الككفاء0) > وهذا روى من حديث عائشة ومن حديث أنس ٠‏ ومن 
حديث عمر بن الخطاب > من طرق عديدة كلها ضعيفة . 


قلت : وفى سند ابن ماجة الحارث بن عمران الجعفرى المدلى قد ضعفوه » وتسبه ابن 
حبان إلى الوضع ٠»‏ وقال أبو حاتم فى حديفه هذا : ١‏ لا أصل له ١‏ كما فى ١‏ تهذيب 
التهذيب 206 وفى المقاصد اللحسنة بعد نقل الحديث وعزوه إلى ابن ماجة » والدارقطنى » ما 
نصه : « ومداره على أناس ضعفاء » رووه عن هشام أمثلهم صالح بن موسي الطلحى 
والحارث بن عمران الجعفرى » وهو ( أى الحديث ) حسن ١‏ إلخ فحاصل هذا الكلام : أن 
سند الحديث مختلف فيه » جعله بعضهم صحيحا » وبعضهم حسنا . وقد مر غير مرة أن 
الاختلاف غير مضر ٠»‏ ونقل الحديث فى الدراية » ولم يتكلم عليه وسكت عنه ابن الجوزى 
كما ترى مع تشدده ودلالته على استحباب رعاية الكفاءة ظاهرة » والصارف بصيغة الأمر 
عن الوجوب ما نذكره من جواز النكاح إلى غير الكفء . 

قوله : « عن على »؛ . قال المؤلف : دلالته على الحزء الأول من الباب ظاهرة . 


/ " (٩ وأبو نعيم فى « الحلية‎ » ) ۱١۳ ضعيف ] رواه ابن ماجة ( 1938 ) » والبيهقى (/ا/‎ [ )١( 
. ) ۱۹۳ /۲( ء والدارقطنى ( 37 / 719 ) » وابن عساكر ( 4 / 515 ) , والحاكم‎ ) ۷ 
» صحيح الإسناد ؛ « وتعقبه الذهبى بقوله : قلت : الحارث متهم وعكرمة ضعفوه‎ ٠ : وقال‎ 
ومداره على أناس ضعفاء رووه عن هشام أمثلهم‎ ٩ ١147 / ۳ « : ٩ وقال ابن حجر فى « التلخيص‎ 
. صالح بن موسى والحارث بن عمران الجعفرى وهو حسن‎ 

(۲) تقدم , 

, ) ٠١۲ / ۲ (  بيذهتلا‎ )۳( 


لفقا بيان الكفاءة فى التكا إعلاء السنن 
اڪ ڪڪ کڪ کک کک کک 
والجنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت لها كفوا » . أخرجه الترمذى والحاكم بإسناد 
ضعيف ( دراية ) . 

قلت : حسنه السيوطى فى « الجامع الصغير » بالرمز وصححه الحاكم والذهبى 
كلاهما كما فى المستدرك والاختلاف غير مضر كما مر غير مرة . 

۷ - سفيان وإسرائيل» عن أبى إسحاقء عن أبى ليلى الكندى قال : قال 
سلمان: لا نؤمكم ولا نتكح نساءكم . أخرجه ابن أبى حاتم فى العلل . وقال : 
ورواه شعبة» عن أوس بن ضمعج» عن سلمان » ثم حكى عن أبيه وأبى زرعة قالا : 
حديث الثورى أصح وقال ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم : هذا إسناد جيد . 


قوله : « سفيان وإسرائيل إلخ ١‏ . 

قلت : فيه دلالة على أن العجمى ليس بكفء للعربية وهو شاهد قوى لا رواه 
الحا : حدثنا الأصم ٠‏ ثنا الصنعانى . ثنا شجاع بن الوليد » ثنا بعض إخوائنا » عن 
ابن جريج » عن عبد الله بن أبى مليكة » عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يلل : 
« العرب بعضهم أكفاء لبعض ٠‏ والموالى بعضهم أكفاء لبعض إلا حائك أو حجام ؛ . قال 


صاحب «التنقيح ١‏ : « هذا منقطع إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه » انتهى . 
كذا فى انصب الراية » . 


(1)1 ضعيف ] رواه الترمذى ( ٠١8‏ ) وقال : هذا حديث غريب » وما أرى إسناده بمتصل اه . 
ورواه الحاكم ( ؟ / 0٩۲‏ > ورواه ابن ماجة ( ١585‏ ) مقتصرا على قوله : ١‏ لا تؤخروا الجنازة 
إذا حضرت وقد ضعقه الشيخ الألبانى . 

(؟) رواه ابن أبى حاتم فى العلل ( 1116 ) وقال  :‏ رواه شعبة » عن أبى إسحاق » عن أوس بن 
ضمعج > عن سلمان . 

(۴) | موضوع | رواه الحاكم والبيهقى ( 0 / 4 ) من طريق الحاكم وقال : هذا منقطع . وقال أبو 
حاتم : هذا كذب لا أصل له » وذكره ابن عبد البر فى التمهيد وقال : هو حديث منكر موضوع ء 
وانظر الإرواء (18559). 


بيان الكفاءة فى النكا 181 
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۸“ - عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : « جاءت فتاة إلى رسول الله عا 
فقالت : إن أبى زوجنى ابن أخيه ليرفع بى خسيسة » قال : فجعل الأمر إليها . فقالت: 
قد أجزت ما صنع أبى » ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر 
شىء » . رواه ابن ماجة ورجاله رجال الصحبح ( نيل الأوطار )20 . 


قلت : والانقطاع فى القرون الفاضلة لا يضرنا » لاسيما وله شواهد ذكرها الزيلعى 
بالبسط . وقال ابن ثيمية فى « اقتضاء الصراط المستقيم » : ١‏ روى أبو بكر البزار وذكر 
سنده عن أوس بن ضمعج قال : قال سلمان : نفضلكم يا معشر العرب ! لتفضيل رسول 
الله ل إياكم» لا ننكح نساءكم ١‏ ولا نؤمكم فى الصلاة ٠‏ ثم قال“ : وهذا إسناد جيدء 
وتام الحديث قد روى عن سلمان من غير هذا الوجه. رواه الثورى» عن أبى إسحاق» عن 
أبى ليلى الكندى »عن سلمان الفارسى: أنه قال : فضائمونا يا معاشر العرب بائنين: لا 
نؤمكم ولا نتكح نساءكم. رواه محمد بن أبى عمر العدنى وسعيد فى سئئه ء وغيرهما . 

وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسية إلى العجمى » 
واحتج به أحمد فى إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين بل هى من 
الحقوق المطلقة فى النكاح » حتى أنه يفرق بينهما عند عدمها واحتج أصحاب الشافعى 
وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم فى الصلاة » اه . 

قلت : وفى حديث ابن عمر بطريق الحاكم دلالته على اعتبار الحرية والحرفة فى الكفاءة 
أيضا والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن عبد الله إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من حيث إنه » 
خيرها بعد النكاح » وظاهر السياق أنه كان لعدم الكفء لقوله : ١‏ ليرفع بى ٠‏ إلخ . فثبت 
أن مراعاة الكفء أمر معتمد عليه » وحق الكفء للنساء ولأوليائها كليهما ثابت > وفصله 
فى رد المحتار نما نصه عن الظهيرية : ١‏ لو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه » فإن ظهر دونه 
وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت للكل» وإن كان كفوءا فحق الفسخم لها دون 


. تقدم‎ )١( 
. » سقط من « الأصل ؛ وأثبتناه من « للطبوع‎ ٠ (؟) قوله : « ثم قال‎ 


A‏ بان ك2 النىا إعلاء السئن 

489 - عن أبى هريرة مرفوعا e‏ 
قال : وكان حجاما » . رواه أبو داود والحاكم » وإسناده حسن ( التلخيص السبير ) . 
وفى التعليق المغنى : بسند جبد » وكذا في" بلوغ المرام » . 

6" - عن الزهرى قال : ١‏ أمر رسول الله بنى بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة 
و رو : نزوج بناتنا موالينا . فأنزل الله عز وجل : 3 إا خلقتاكم من ذكر ونش 
وجعلناكم شعوبا 4 الآية . قال الزهرى : « نزلت فى أبى هند خاصة » . رواه أبو 
داود فى « مراسيله » » وسكت عله . 


-١‏ عن الحكم بن عسيينة : « أن النبى يل أرسل بلالا إلى أهل بيت من 
ضار بتكب ين نقاوا :د عيضي واكاك يلال وا أمر ا أن 
آتیکم لا أتيتكم . فقالوا : النبى بل أمرك ؟ قال : نعم ! قالوا : قد ملكت » فجاء النبى 
gg‏ 


الأولياء . فثبت أن حق الكفاءة ثابت للمرأة ولأوليائها كليهما . 
قوله  :‏ عن أبى هريرة إلخ » . دلالته على الجزء الثانى من الباب من حيث إنه فلل 
أمر بنكاح الحرة من العبد المعتق والأمر فى الحديث ليس للإيجاب به هو للاستحباب كما 
هو ظاهر . 
قوله : ١‏ عن الزهرى إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثانى كدلالة الذى قبله . 
له : « عن الحكم إلخ» . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . 


3 6 / ( والحاكم ( ۲ / 4 ) من طريق البيهقى‎ ) ١ ۲ ( حسن ] رواه أبو داود‎ 1)١( 
الكبير »6 (۱ / ۲۹۸ ) وابن”‎ ١ وائطبرانی ( ۲۲ / ۸۰۸ ) والبخارى فی‎ ) ۰ ٠ /۴( والدارقطنی‎ 
. حبان (۷ ۰) بإسئاد حسن‎ 


(۲) سورة الحجرات آية : ٠۳‏ , 


للولى أن يزوج مولاته من نفسه فق 


امرأتك » وقال لأصحابه : اجمعوا إلى أخيكم فى وليمته » » رواه آبو داود فى 
المراسيله)(!) » وسكث عله . 

باب أن للولى أن يزوج مولاته من نفسه وأن الواحد يتولى طرفى التكاح 

١ - "6‏ خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه ' 
رواه البخارى7؟ . 

يون اك - عن عائشة رضى الله عنها  :‏ ويستفعونك في الدّسَاء قل الله يفعيكم 
فيهن» إلى قوله : 3 وترغبون أن تبكحوهن 4 . قالت عائشة رضى الله عنها : هو 
الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارئهاء فأشركته فى ماله حتى فى العذق 
فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فیش رکه فى ما له بما شركته . فیعضلها › 
فنزلت هذه الآية » . رواه البخارى9) 


باب أن للولى أن يزوج مولاته من نفسه وآن الواحد يتولى طرفى التكاح 
قوله : « خطب إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 


قوله : « عن عائشة إلخ » . قال المؤلف : فى « فتح البارى » : « ويه احتج محمد 
ابن الحسن على المجحواز؛ لأن الله لما عاتب الأولياء فى تزويج من كانت من أهل المال والجمال 
بدون سنتها من الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة الال والجمال » دل على 
أن الولى يصح منه تزويجها من نفسه ٠‏ إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه ؛ 
ودل ذلك أيضا على أنه يتزوجها ولو كانت صغيرة ؛لأنه أمر أن يقسط لها فى الصداق ولو 
كانت بالغة لما منع أن يتزوجها جا تراضيا عليه »فعلم أن المراد من لا أمر لها فى نفسها“ . 


(۱) ! ضعيف ]رواه أبو داود فى المراسيل » ( 16 ) . 

(۲) تعليقا فى « كتاب النكاح » باب إذا كان الولى هو الخاطب ( قبل ح رقم : 5111 ) . وورد 
موصولا كما فى « فتتح البارى ٩‏ ( 16019 ) . 

(") رواہ فى : 168 - كتاب التفسير » باب ( 71 ) 2 ح رقم : ( ٤٦٠١‏ ) . 


e للولى أن يزوج مولاته من نفسه‎ VA 
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4" - قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : « أتجعلين أمرك إلى ؟ 
قالت : نعم ! فقال : قد تزوجتك » رواه البخارى7؟ . 

" - عن عقبة بن عامر رضى الله عنه : أنه عليه السلام قال لرجل: ١‏ أترضى 
أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم ! وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : 
نعم ! فزوج أحدهما صاحبه » . الحديث . رواه أبو داود بسند صحيح وأخرجه أيضا 
أبن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه وقال : ١‏ صحيح على شرط الشيخين”" 
(الجوهر النقى )27 . 


قوله : قال « عبد الرحمن إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثائى من الباب 
ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن عقبة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . ودل 
على هذا أيضا ما أخرجه الطحاوى فى مشكل الحديث بسنده : ١‏ أن عليا أتى برجل > 
فقالوا : وجدناه فى خحربة مراد ومعه جارية مخضب قميصها بالدم » فقال له : ويحك ما 
هذا الذى صنعت ؟ قال : أصلح الله أمير المؤمنين » كانت بنت عمى ويتيمة فى حجرى ء 
وهى غنية فى المال وأنا رجل قد كبرت وليس لى مال » فخشيت إن هى أدركت ما يدرك 
النساء أن ترغب عنى » فتزوجتهاء قال : وهی تبكى » فقال : أتزوجتيه ؟ فقائل من 
القوم عنده يقول لها : قولى : نعم ! وقائل يقول لها : قولى : لا » فقال : نعم تزوجته. 
فقال : خذ بيد امرأتك ٩‏ . كذا فى ١‏ الجوهر النقى 2476 . 


. تعليقا فى كتاب النكاح » » كما فى المصدر قبل السابق‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ( ۲۱۱۷ ) »> والحاكم ( ؟ / ۱۸۱ ) » والبيهقى ( ۲۳۲ )2 والإرواء ( 3 / ۳٤٤‏ 
-( . 

(۳) الجوهر النقى : ( ؟ / 4١‏ ). 

(؛) الجوهر النقى : ( 15 / 84 ) . 
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أبواب المهر 
باب لا مهر أقل من عشرة دراهم 
1" - حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى: حدثنا وكيع» عن عباد بن منصور قال : 


باب لا مهر أقل من عشرة دراهم 

قوله : 1 حدثنا عمرو إلخ » . قال المؤلف : ذكر صاحب ١‏ فتح القدير > هذا الإسناد 
بقوله  :‏ ثم أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضى القضاة العسقلانى 
الشهير بابن حجر ( وهو الإمام العلام الحافظ الشهير نور الله مرقده ) . قال ابن أبى حاتم: 
حدثنا عمرو بن عبد الله إلخ » . فإن قلت : هذا البعض مجهول » فكيف يحتج بالمجهول 
على المطلوب ؟ 

قلت : لنا عنه جوابان : - فالأول منهما: أن الشيخ ابن الهمام مجتهد مقيد › 
واحتجاج المجتهد بحديث تثبيت له لا سيما إذا ظهر مخرجه أيضا » والثانى : أنه محفوف 
بالقرائن الدالة على الأمن من الكذب . فإن النقل من كتاب أحمد من المشهورين كاذيا به 
بعيد جدا لا سيما عند عالم فاضل مجتهد منقد » فإن كثيرا من العلماء يقدرون على تتبع 
الكتاب فلو كذب ذلك الناقل لافتضح على رؤوس الناس » فاجتراؤه عليه أبعد . وأيضا: 
فقد أخرج الدارقطنى ١7‏ مثله عن جابر رضى الله عنه وعن على رضى الله عنه من قولهما 
ر طرق بعضها ضعيف وبعضها حسن لاسيما إذا انضم بعضها إلى بعض . وليس هذا 
الحديث مرويا على طريق الرواية الحديثية من ابن الهمام إلى النبى متصلا » بل هو نقل من 
كتاب ابن أبى حاتم » كما هو الظاهر . فلا يضره جهالة الصاحب » فإن الاعتماد إذن 
على الباب . 


[)١(‏ موضوع ] رواه الدارقطنى ( ”7 / 5 ) وقال 8 مبشر بن عبيد متروك الحديث 0 أحاديثه لا يتابع 
عله 


ا لا مهر أقل من عشرة دراهم إعلاء السنن 
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الله ل يقول : ١‏ ولا مهر أقل من عشرة » . من الحديث الطويل رواه ابن أبى حاتم ؛ 


قلت : وأخرج الدارقطنى7؟ داود الأودى عن الشعبى قال : قال على : لا يكون مهرا أقل 
من عشرة دراهم . وأعله بعضهم بداود الأودى وضعفوه . ولكن روى عنه شعبة وسفيان» 
وشعبة لا يروى إلا عن ثقة . وقال ابن عدى : ١‏ لم أر له حديثا منکرا جاوز الحد إذا روى 
عله ثقة » . ( وههنا كذلك فقد روى عنه ذلك ثقتان » عند الدارقطنى كما سنبينه ) وإن 
كان ليس بقوى فى اللحديث ٠‏ فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة » . وقال العجلي: 
١‏ يكتب حديثه » ولیس بالقوى » . وقال الساجى : ١‏ صدوق يهم ! اه . من "تهذيب 
التهذيب » . 

قلت : قد روى هذا الأثر عن داود الأودى عبيد الله بن موسى هو ورجال من الجماعة 
وثقه غير واحد كما فى ١‏ التهذيب » ومحمد بن ربيعة وهو من رجال البخارى فى 
الأدب؟» وأص حاب ١‏ السئن » كما فيه أيضا وثقه ابن معين وأبو داود وأبو حاتم 
والدارقطنى وغيرهم » فداود الأودى حسن الحديث وإن كان ليس بالقوى » فالأثر حسن » 
وأما ما أخرجه والدارقطنى" عن عكرمةء عن ابن عباس .عن على قال: "لا مهر أقل من 
خمسة دراهم ؛ . ففيه الحسن بن دينار وهو ضعيف بالاتفاق . أجمع من تكلم فى الرجال 
على ضعفه » كما فى « التهذيب »© أيضا فلا يصلح معارضا لا رواه الأودى » والشعبى عن 
على ليس بمنقطع » فقد ذكر الخطيب :أن الشعبى سمع من على » وقد روى عنه عدة 
أحاديث . قاله المنذرى فى « مختصره » » وقال الحافظ فى ١‏ التهذيب » : « والمشهور أن 
مولده كان لست سنين حلت من خلافة عمر © اه. وعلى هذا فكان عند مقتل عثمان ابن 
ستة عشر سنة > فلا بعد سماعه من على » فلا يضح إحلالة بالانقطاع ولو سدم 
فالانقطاع لا يضرنا . قال الجصاص : قال الله تعالى : © وأحل لكم ما وراء ذلكم 


(۱) [ ضعيف ] رواه الدارقطنى ( ۳ / 6 ) وفيه داود اللأودى ضعيف والشعبى لم يسمع من على . 
(۲) [ ضعيف ] رواه الدارقطنى ( ۳ / 787 ) . وفيه الحسن بن دينار . قال البخارى : تركه عبد 
الرحمن وابن ن المبارك ويحيى بن معين ووكيع بن الجراح كذا فى الميزان . 
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قال الحافظ (ابن حجر) : إنه بهذا الإسناد حسن » ولا أقل منه. وحسنه البغوى كما فى 
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أن تبتَهُوا بأمُوَالكُم 2١74‏ فعقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البضع وهو الال » فدل على 
معيئين : أحدهما : أن بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به تسليم مال . 

والثانى : أن يكون المهر ما يسمى أموالا > وفى ذلك دليل على أنه لا يجوز أن يكون 
المهر الشىء التافه الذى لا يسمى أموالا . واختلف الفقهاء فى مقدار المهر » فروى عن على 
رضى الله عنه أنه قال : لا مهر أقل من عشرة دراهم ( وسنده حسن كما مر ) وهو قول 
الشعبى ٠»‏ وإبراهيم فى آخرين من التابعين » وقول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد والحسن 
ابن زياد . وقال أبو سعيد الخدرى » والحسن » وسعيد بن المسيب » وعطاء : يجوز 
النكاح على قليل المهر وكثيره . قال آبو بكر ( الخصاص ) : قوله تعالى : « أن تبتغوا 
بأموالکم) يدل على أن ما لا يسمى أموالا لا يكون مهرا » وإن شرط أن يسمى أموالاء 
هذا مقتضى الآية وظاهرها › ومن كان له درهم أو درهمان لا يقال عنده أموال فلم يصح 
أن يكون مهرا بمقتضى الظاهر » فإن قيل : ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال وقد 
أجزتها مهرا قيل له : كذلك يقتضي الظاهر لكن أجزناها بالاتفاق » وجائز تخصيص الآية 
بالإجماع » وأيضا : قد روى حرام بن عثمان » عن ابنى جابر » عن أبيهما : أن النبى 
يله قال : لا مهر أقل من عشرة دراهم" ( وهو حديث حسن كما فى المتن ) . وقال 
على: لا مهر أقل من عشرة دراهم . ولا سبيل إلى معرفة هذا الضرب من المقادير التى هى 
حقوق الله تعالى من طريق الرأى وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق . وقد احتج بعض 
أصحايئا لاعتبار العشرة : أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا بمال » فأشبه القطع فى 
السرقة » فلما كانت اليد عضوا لا تجوز استباحته إلا بمال » وكان المقدار الذى يستباح به 

على أصلهم فكذلك المهر يعتبر به ١‏ اه 

ثم أيد مذهب الحنفية بدلائل عديدة من النظر والنصوص . وأجاب عن دلائل الخصوم 

بجا لا مزيد عليه » فليراجع . ودليل عدم جواز القطع فى ما دون عشرة دراهم » ما أخرجه 


. ٠٤١ : سورة النساء آية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )١( 


VEY‏ لا مهر أقل من عشرة دراهم إعلاء السان 
3 ع د كك مد كن م a‏ كد E‏ سك ع E E E‏ 


شرح البخارى للشيخ برهان الدين الحلبى ( فتح القدير , 


أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله بي : ١‏ لا قطع فيما دون عشرة 
دراهم» وفيه نصر بن باب ضعفه الجمهور . وقال أحمد : « ما كان به بأس » . كذا 
فى ١‏ مجمع الزوائد » . وقيه أيضا عن ابن مسعود قال : ١‏ لا تقطع اليد إلا فى دينار أو 
عشرة دراهم" : رواه الطبرانى » والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف » وقد وثق . ورواه 
الطبرانى فى ١‏ الأوسط ٦‏ عن ابن مسعود مرفوعا قال : القطع فى دينار أو عشرة 
دراهم؟. وفيه سليمان بن داود الشاذكونى وهو ضعيف . 

قلت : الشاذكونى مختلف فيه » وثقه عبدان وابن عدى كما فى « اللسان )220 . فهذه 
أسانيد حسان ٠‏ وإذا ثبت ذلك دل على أن عشرة دراهم ليس بالشىء التافه » بل هى من 
الأموال عند الشارع » حيث أمر بقطع اليد اللحترمة بسرقتها أو بسرقة ما يساويها فى 
القيمةء فافهم . فإن مدارك أبى حنيفة وأصحابه دقيقة جدا » وأنه ينال الإيمان من الثريا » 
واللّه تعالى أعلم . 

فإن قلت : إن الآية فى المهر مطلقة عن التحديد » ولا تجور الزيادة على الكتاب بخبر 
الواخد لأشَيمًا' إذا كان خا لا يها على ما انرا 


قلت : إن المطلوب من تجويز المهر تعظيم البضع كما فهمه الفقهاء . ولولا ذلك وكان 
المهر عوضا محضا لجار النكاح ولم يجب مهر المثل إذا رضيا عليه ٠‏ وإذا ليس فليس . 


. )۱۸١ /۲( : فتح القدير‎ )١( 

(۲) [ ضعيف ] رواه أحمد ( ۲ / 75١4‏ ) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٩‏ ( 5 / ۲۷۳ ) وعزاه 
إليهء وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس ونصر بن باب » ضعفه الجمهور » وقال أحمد : ما كان 
به بأس . 

(۳) رواه الطبرانى ( 9147 ) وأورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ‏ ( ٦‏ / ۲۷۳ ) وعزاه إليه » وهو 
موقوف ٠»‏ والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف وقد وثق . 

)٤(‏ أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ۲۷٤ /5 ( ١‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط » وفيه سليمان 
ابن داود الشاذكونى وهو ضحيف. 

(0) لسان الميزان : ( ۳ / 88 - ۸0) . 


لا مهر أقل من عشرة دراهم VEY‏ 
كد حت حت عه صن ع عن عم حي جد جد E‏ 


فهل ترى أن يحصل بمطلق الال ؟ لا أرى أنك تقول : نعم » فإذا ثبت هذا قلنا : إن 
الآية مجملة لا مطلقة » وتفسير الإجمال يجوز عندهم بخبر الواحد . 

والآن نذكر ما يخالف من الأحاديث ما ذهب إليه الحنفية مع الجواب عنها » فالأول : 
منها ما فى البخارى7١2‏ : عن سهل بن سعد : أن النبى اة قال لرجل : «تزوج ولو بخاتم 
من حديد ٩‏ اه. وفى بعض ألفاظه : ١‏ اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد » فذهب وطلب 
ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد . والحواب عنه : أولا : بأنه محمول 
على البالغة ؛ لأن حاتم الحديد ليس ما لا معتدا به » وقد حققنا فى تقرير حديث الباب أن 
المال قد شرط لتعظيم البضع . فلا يعارض هذا الحديث حديث اشتراط عشرة دراهم فى 
المهر ٠‏ فإنه ليس محمولا على حقيقته . 

وثانيا : أن الخاتم من الحديد منهى عنه » وصحح حديث النبى ابن حبان كما نقله فى 
١‏ حاشية البخارى » وفى « عمدة القارى » : ١‏ قال ابن العربى » : ذكر خاتم الحديد كان 
قبل النهى عنه بقوله َة : إنه حلية أهل النار . فنسخ النهى جوازه ء وطلبه له وأيضا : 
فقد ورد فى حديث ابن مسعود عند الدارقطنى" فقال رسول الله ل : ١‏ قد أنكحتها على 
أن تقرأها » وتعلمها ٠‏ إذ أرزقك الله تعالى عوضتهاء فتزوجها الرجل على ذلك » . قال 
الدارقطنى : تفرد به عتبة وهو متروك الحديث اه . 

قلت : ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : ١‏ يخطىء ويخالف ؛ . كذا فى ١‏ اللسان! 
فالحديث غير ساقط من الاعتبار » وأيضا : فإن تأويل الحديث وتفسيره يصح بالفياس 
فكيف لا يصح بالحديث الضعيف > وهو أولى من آراء الرجال عندنا . 


)١(‏ رواه فى : /51 - كتاب التكاح › ١‏ - باب المهر بالعروض وحاتم من حديد » رقم : ( .هلة). 
(۲) 1 منكر ] رواه الدارقطنى ( 1/ ۲٠۰‏ ) وقال : ١‏ تفرد به عنبسة وهو متروك الحديث ٠‏ » والبيهقى 
۲١۳ /۷(‏ ) وقال عتبة بن السكن : ١‏ منسوب إلى الوضع وهذا باطل لا أصل له ٠‏ . 
وقال الشيخ الألبانى فى الضعيفة : ١‏ منكر ؛ ( 48 ) . 


Vé‏ لا مهر أقل من عشرة دراهم إعلاء السان 


وم فا قاها و قافا فادهاو قاقد قاقد وار هد عا قا رده فادرا قد وان وان واعاعدان وا وان هاو فداه .اأماعد .د a‏ 


والثانى : ما صححه الترمذى كما فى ١‏ النيل » : عن عامر بن ربيعة : ١‏ أن امرأة من 
بنى فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله له : « أرضيت من نفسك ومالك 
بنعلين؟» قالت : نعم ! فأجازه""؟ اه . والجواب عنه : أنه يحتمل أن تكونا بلغتا قيمة 
عشرة دراهم ولا يبعد » فلا ينهض الحديث للاستدلال مع هذا الاحتمال . 

والثالث : ما فى البخارى 27 سال النبى هاه عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وتزوج امرأة من 
الأنصار « كم أصدقتها ؟ »© قال : وزن نواة من ذهب اه . وفى ١‏ فتح البارى » : ١‏ وقع 
عند الطبرانى فى « الأوسط » 29 فى آحر حديث : قال أنس رضى الله عنه : جاء وزنها 
ربع دينار وإسناده صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ » فهذا يدل على أن المهر يجور أقل 
من عشرة دراهم . والجواب عنه : أنه إما محمول على المعجل > أو يقال : إنه مرجوح 
لحديث العشرة ؛ لأن فيه زيادة » والأخذ بها متعين » فافهم . 
الرابع : ما أخرجه أبو داود عن جاہر“ رفعه ورجح وقفه : « من أعطى فى صداق 
امرأة ملأ كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل » . كذا فى ١‏ الدراية »2*0 . والجواب عنه ما مر 
فى الحواب الذى قبل هذا . 


(۱) [ ضعيف ] رواه الترمذى ( )١١١١‏ » وابن ماجة ( ۱۸۸۸ ) » وأحمد فى ١‏ المسند » ((" / 1428), 
والبيهقى ( ۷ / ۱۳۸ ) › وقال الترمذى : « حسن صحيح ؛ » وفى «الإرواء » ( )۱۹۲١‏ : فيه 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ضعفه الشيخ الالبانى . 

(۲) رواه فى : 1۷ - كتاب النكاح » 1۸ - باب الوليمة ولو بشاة » رقم : ( ٥1١۷‏ ) , 

(۳) رواه الطبرانى فى « الأوسط » : (89/ ,.)۲١۲ ١۲۰۰‏ 

.)17١١١ ( ضعيف ] رواه أبو داود‎ [ )٤( 
. وضعفه الشيخ الالبانى‎ 

. ) ۲۲۳ ( : الدراية‎ )٥( 

. ) 1١400 / رواه مسلم فى : ( النكاح‎ )١( 


دراهم 2ل 


سمعت جابرا يقول : ١‏ كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله 
يك » قال أبو بكر البيهقى : ١‏ وهذا وإن كان فى نكاح المتعة » ونكاح المتعة صار منسوخاء 
قائما نسخ منه شرط الأجل » فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرو فيه نسح » والحواب : أن 
الأمر ليس كما قال الحافظ البيهقى ٠»‏ فإن أمر المنعة لما كان مبناه على المسامحة فيحتمل أن 
يكون ما يتعلق به كذلك بل هذا هو الظاهر » فتنسخ كما نسخ الأصل » ولا أقل من 
الاحتمال » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » فافهم . 

السادس : ما فى « فتح البارى » : أخرج النسائى(!) وصححه من طريق جعفر بن 
سليمان » عن ثابت » عن أنس رضى الله عنه قال : ١‏ خطب أبو طلحة آم سليم فقالت: 
والله ما مثلك يرد ء ولكنك كافر وأنا مسلمة » ولا يحل لى أن أتروجك » فإن تسلم فذاك 
مهرى » ولا أسألك غيره » فأسلم » فكان ذلك مهرها والجواب : أنه كان قبل نزول 
قوله تعالى : ١‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 4 فافهم . فإن أبا طلحة 
تزوج أم سليم قبل مقدم النبى َة المدينة » لما فى هذا الأثر أن إسلامه كان بتحريض أم 
سلمة ودعوتها » وأبو طلحة ممن شهد العقبة » فكان إسلامه قبل الهجرة » وسورة النساء 
مدنية اتفاقا . 

السابع : ما فى البخارى7 فى حديث طويل » مروى عن سهل بن ساعد : فقام رجل 
فقال : يا رسول الله » أنكحنيها قال : هل عندك من شىء ؟ قال : لا ! قال : اذهب ء 
فاطلب ولو خاتما من حديد ء فذهب وطلب ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا ولا خاتما من 
حديد » قال : هل معك من القرآن شىء ؟ قال : معى سورة كذا وسورة كذاء قال : 
اذهب فقد أنكحتها با معك من القرآن » . وفى « فتح البارى ٠‏ : وفى حديث أبى أمامة : 
زوج النبى به رجلا من أصحابه امرأة على صورة من المفصل . جعلها مهرها 


(۱) [ صحيح ]رواه النسائی (5 / ۱١۴١‏ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى . 
(۲) سورة النساء آية : ۲٤١‏ . 
(۳) رواه فى: 1۷ - كتاب النکاح» ٥۰‏ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق » رقم: (01559). 


VE"‏ لا مهر أقل من عشرة دراهم إعلاء السان 
امت ساي سس ا سي ا يب ا RRS‏ 


وأدخحلها » قال علمها ؛ . وإسناده صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ ‏ وفى سنن 
الترمذى بسند حسن عن أنس بن مالك : أن رسول الله ييا قال لرجل من أصحابه : 
هل تزوجت يا فلان ؟ قال : لا والله يا رسول الله | ولا عندى ما أتزوج» قال : أليس 
معك لا قل هو الله أَحَد 4 ؟ قال : بلى ! قال ثلث القسرآن قال : أليس معك لإ إذا جاء 
نصر الله والفتح 4 قال : بلى » قال : ربع القرآن » قال : اليس معك ١‏ قل يا أيها 
لْكَافِرُوَ 204 ؟ قال : بلى ! قال : ربع القرآن قال : اليس معك ١‏ إذَا رُلْرِلْت 
الأرض)؟ قال : بلى ! قال : ربع القرآن قال : تزوج تزوج © . 

والجواب ما مر فى الذى قبله » وما مر من ريادة قوله فى -حديث أبن مسعود : ١‏ وإذا 
رزقك الله فعوضها » . وهذا أصل المذهب عندنا أن المنافع الدينية لا تصلح مهسرا » وقد 
وسع فيه المتأحرون ء ففى ١‏ الدر المختار ٠‏ : لكن فى النهر ينبغى أن يصح على قول 
المتآخرين » وفى ‏ رد المحتار 4 : أصله لصاحب البحر » حيث قال : وسيأتى إن شاء الله 
تعالى فى كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستقجار لتعليم القرآن والفقه » فينبغى أن 
يصمح تسميته مهرا ؛ لأن ما جار أخذ الأجرة فى مقابله من المنافع جار تسميته صداقا » كما 
قدمنا » نقله عن « البداكم °١‏ . 


قلت : لا تتوهم منه أن-الحديث يحمل عليه عند المتأخرين يعنى أنهم يقولون : إنه 
زوج رجلا على تعليم القرآن من حيث إنه عقد إجارة فصح كونه مهرا ؛ لأنهم لا يقولون 
باخذ الأجرة على تعليم القرآن فى زمن النبى ب > وتدل عليه الأحاديث التى ستأتى فى 


. » ضعيف ] رواهء الترمذى ( ۲۸۹۵ ) ء وقال : « هذا حديث حسن‎ [1 )١( 
. وضعفه الشيخ الألبانى‎ 
. قلت : وفى سنده سلمة بن وردان وهو ضعيقف‎ 

(۲) سورة النصر آية : ١‏ . 

(۳) سورة الكافرون آية : ١‏ . 

. ) ٥٤۷ /۲( : البدائع‎ )5( 


لا مهر أقل من عشرة دراهم ام 


الإجارة إن شاء الله تعالى »> فلا يمكن حمل اللحديث عليه » وإغا تأويل الحديث عندهم ما 
قدذكر . 

الثامن : ما فى ١‏ كنز العمال ؛ عن أبى سعيد ( مرفوعا وبسند صحيح على قاعدة 
السيوطى ) رواه الحاكم فى « المستدرك 2376 : لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير 
بعد أن يشهد » . والجواب : أن المراد به ما لم يقل عن عشرة . 

قلت : ولم أجده فى ١‏ المستدرك ١‏ فى باب النكاح » والله تعالى أعلم . 

وفى ١‏ الجوهر النقى »  :‏ ثم ذكر البيهقى حديئا عن الندرى مستشهدا به هو ( أى 
المهر) ما اصطلح عليه أهلوهم » وفى سنده أبو هارون العبدى » قال فيه حماد بن زيد : 
كذاب 3 وقال السعدى : كذاب مفتر > وقال أحمد 5 ليس بشىء 2 وقال هو والنسائى : 
متروك ٠‏ وقال يحيى : ضعيف عندهم لا يصدق فى حديثه » وقال شعبة لأن أقدم 
فيضرب عنقى أحب إلى من أن أحدث عنه » ومثل هذا كيف يست شهد به ٩‏ اها . وفيه 
أيضا في تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب » ذكر الخطابى : أن النواة اسم لقدر 
معروف عندهم 3 وفسروها بخمسة دراهم من ذهب 3 وقال عياض : كذا فسرها أكثر 
العلماء » وقال النووى : هو الصحيح » وفى « الاستذكار » أكثر آهل العلم يقولون : 
وزنها حمسة دراهم ء فظاهر هذا أنه تزوج بأكثر من ثلاثة مثاقيل من الذهب » إلخ . 

قلت : أيضاء فقد قال الله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طلا أن ينكح الْمحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم 4( والطول هو الال كما فسره به غير واحد » ففيه دليل 
على أن كل قليل وكثير لا يصلح للمهر وإلا لم يكن لاشتراط الطول معنى ٠‏ وفى 
«التمهسيد » : قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والليث : لا يكون القرآن » ولا تعليمه 


. ) ٤٤۷٣۳ ( والکنز‎ › ) ۲٤٤ / ۳ ( رواه الدارقطنى‎ )١( 
1 قلت : والحديث ضعيف جدا :. لأن فيه ضعيف ومتروك‎ 


(۲) سورة النساء آية : ٠١‏ . 


YVEA‏ لا مهر أقل من عشرة دراهم لفو كارع 
جح 100000002252255 


E SRR‏ ينوا ! ول مهار Ke‏ ل لشم أبن فد E SED ar‏ بها بو AOE‏ باج ا لا الاو ا ب ا ل 


«١‏ أن تَبْتَهُوا بأَمُوَالكُم 204 ولذكره تعالى الطول فى النكاح » وهو المال » والقرآن ليس 
بمال» ومعنى «أنكحتكها بما معك من القرآن » أى لكونه من أهل القرآن على جهة التعظيم 
للقرآن كما روى أنس : أنه عليه السلام زوج آم سليم أبا طلحة علي إسلامه وسكت عن 
المهر لأنه معلوم أنه لابد منه » كذا فى « الجوهر النقى » ° . 
الفائدة الأولى : 

قوله ( أى قول صاحب ١‏ الهداية ٠‏ ) 8 والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها > وهى درع 
وخمار وملحفة » وهذا مروى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما » أما حديث ابن 
عباس فأخرجه البيهقى » وأما حديث عائشة رضى الله عنها » فلم أجده ١‏ » وفى 
«التلخيص الخبير ا 9 وقال البيهقى 8 روينا عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : المتعة 
على قدر يسره وعسره » فإن كان موسرا متعها بخادم ونحوه » وإن كان معسرا فثلانة 
أثواب أو نحو ذلك » وقد أخصرجه ابن أبى حاتم 27 من طريق على بن أبى طلحة عنه » 
وهذا هو الأثر الذى مر عن ؛ الدراية ٠‏ الإشارة إليه » وفى ١‏ التلخيص ١‏ : وفى ابن 
جة عن عائشة رضى الله عنها : « أن عمرة بنت الحون تعوذت من رسول الله ل 
فقال: لقد عذت بمعاذ فطلقها ومتعها بثلاثة أثواب رازقية ؛ . وفيه عبيد بن القاسم وهو 
واه 03 وأصل قصة الجونية فى الصحيح بدون )0( قوله : ومتعها وإنما فيه : « وأمر أبا أسيد 
أن يكسوها ثوبين رازقين » اه. 


. ٠٤ : السورة السابقة آية‎ )١( 
.) ٠١۳ /۲( الجوهر النقى:‎ )١( 
. )۳١١ /۱( : العلل‎ )۳( 
. )۲١۳۷( : باب المتعة » ح رقم‎ - ١١ » كتاب الطلاق‎ - ٠١ : رواه فى‎ )٤( 
فى الزوائد : فى إسناده عبيد بن القاسم » قال ابن معين فيه : كان كذابا خبيئا » وقال صالح بن‎ 
محمد: كذاب »> كان يضع الحديث > وقال ابن حبان : ممن يروى الموضوعات عن الثقات » حدث‎ 
. وضعفه البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى وغيرهم‎ ٠ عن هشام بن عروة نسخة موضوعة‎ 
. ) ۲٠۰۵۰ ( وابن ماجة‎ » ) ۳٤١۷ ( رواه اليخارى ( 55654 ) » والنسائى‎ )0( 


باب وجوب مهر المثل عند عدم تسميته فى النكاح 
۷ - عن علقمة قال : « أتى عبد الله فى امرأة تزوجها رجل ثم ماث عنها . 
ولم يفرض لها صداقا » ولم يكن دخل بها » قال : فاختلفوا إليه » فقال : أرى لها مثل 
مهر نسائها . ولها الميراث . وعليها العدة » فشهد معقل بن سنان الأشجعى : أن النبى 
به قضى فى بروع ابنة واشسق بمثل ما قضى » . رواه الخمسة » وصححه الت رمذى » 
وصححه أيضا ابن مهدى . وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده ° ( نيل 
الأوطار ) 29 . 


الفائدة الثانية : 
فى « التلخيص » أيضا : ١‏ حديث ابن عمر 4 ": ١‏ لكل مطلقة متعة إلا التى فرض 
بهذا » ورواه البيهقى من طريقه وقال : رويناه عن جماعة من التابعين القاسم بن محمد 
ومجاهد والشعبى اه . وفى « التلخيص ؛ أيضا : روى عبد الرؤاق7؟؟ ء عن ابن جريج ٠‏ 
عن موسى بن عقبة » عن نافع عن » عن ابن عمر رضى الله عنه قال : أدنى ما أرى 
يجزى من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبهها . 
قلت : هذا إسناد رجاله رجال الصحيح ولعله محمول على قيمة الأثواب . 
باب وجوب مهر المثل عند عدم تسميته فى النكاح 
قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . 


(۱) 1 صحيح ] رواه أبو داود ( ”١١4‏ ) » والترمذى ( ١١55‏ ) » والنسائی ( ٠٠٠٣١‏ ) ء وابن ماجة ( 
۱ ) والدارمی ( ۲۲٤١‏ ) , 
وصححه الشيخ الالبانى . 

. )۸۹ /١( : النيل‎ )۲( 

(۳) [ صحيح ]رواه البيهقى ( ۷ / ۲٣۹۷‏ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى فى ١‏ الإرواء ٣٣١ / 1 ( ٠‏ ) . 

. ) ۱۲۲١١ : رواه عبد الرزاق : ( ا / ۷۴ ح رقم‎ )٤( 


TVo.‏ استحباب تعجيل شىء من المهر عند الدخول إعلاء الستن 
e SE ES E A E E‏ 


باب استحباب تعجيل شىء من المهر عند الدخول 
۸ - عن رجل رضى الله عنه من أصحاب النبى بل : أن عليا رضى الله عنه لما 
تزوج فاطمة بنت رسول الله وله ورضى الله عنها آراد أن يدخل بها » فمنعه رسول الله 
ل حتى يعطيها شيئا » فقال : يا رسول الله يلل ؛ ليس لی شىء » فقال له النبى چ : 
«أعطها درعك » ء فأعطاها درعه » ثم دخل بها . رواه أبو داود ) وسكت عنه(23 . 


باب استحباب تعجيل شىء من المهر عند الدخول 

قال المؤلف : الحديث الأول يدل على منع الدخول بغير أداء شىء من المهر » والثانى 
يدل على خلافه » فحمل الأول على الاستيحباب » والثانى على الجواز . 
الفائدة الأولى : 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه : ١‏ أن رسول الله إل أعتق صفية » وجعل عتقها 
صداقها ؛ . رواه الترملى . وقال : « حسن صحيح » فهذا يدل على صحة كون 
الإعتاق مهرا . ولم نقل به ء فالجواب عنه ما فى « شرح مسلم “للإمام النووى: ١‏ اخحتلف 
فى معناه » فالصحيح الذى اخحتاره المحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط ١‏ ثم 
تزوجها بلا صداق »› وهذا من نخصائصه و . أنه يجوز نكاحه بلا مهر لا فى الخال » 
ولا فيما بعد بخلاف غيره » اه . ويؤيده ما فى بعض ألفاظ البخارى ”"“ «أصدقها نفسها » 
وظاهر أن نفس المرأة لا تصلح للصداق إجماعا » فالمعنى أنه تزوجها بلا مهر . وفيه ( أى 
فى « شرح مسلم ٩‏ ) أيضا : ١‏ واتحتلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تزوج به » ويكون 
عتقها صداقها . فقال الجمهور : لا يلزمها أن تتزوج به > ولا يصح هذا الشرط وممن قاله 
مالك والشافعى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر اه . 


)1)1 ضعیف ] رواه أبو داود ( 7175 ( ٠.‏ 
وضعقه الشيخ الألبانى . 

(۲) رواه البخاری ( الإ" ) > ومسلم فى ( النکاح / ١756‏ )ء وأبو داود ( "٠٠١5‏ ) » والنسائى (5/ 
ا 


استحباب تعجيل شىء من المهر عند الدخول V1‏ 
OOOO SOOOCOOOL‏ 

48 - عن خيئمة عن عائشة رضى الله عنها قالت : « أمرنى رسول الله وة أن 
أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا » . رواه أبو داود 2١(‏ . وفى بعض نسخه 
المذكورة فى الحاشية قال أبو داود : خيثمة لم يسمع من عائشة رضى الله عنها . 

قلت : فالإسناد منقطع » وهو لا يضرنا ء وقال ابن القطان : ينظر فى سماعه من 
عائشة رضى الله عنها ( تهذيب ) فدل على أن عدم سماعه منها ليس بمتيقن » وقد 
روى عن على والبراء بن عازب وعدى بن حاتم » والنعمان بن بشير ء فلا يبعد 
سماعه من عائشة » وعنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمولة على الاتصال عند 
الجمهورء وهو المذهب المنصور . 


قلت : والوجه أن الإعتاق ليس بمال يسلم إلى المرأة » ولابد فى المهر من ذلك ٠‏ وإثما 
هو فعل يحصل به حق الحرية » فافهم . 
الفائدة الأخرى : 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه »عن جده : أن رسول الله با قال : «أيما امرأة نكحت 
على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة التكاح فهو 
لمن أعطيه » وأحق ما يكرم عليه الرجل ابتنه وأخته ٠‏ . رواه الخمسة إلا الترمذى . 
وسكت عنه أبو داود » وأشار المنذرى إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب ٠‏ وفيه مقال 
معروف قد تقدم بيانه فى أوائل هذا الشرح > ومن دون عمرو بن شعيب ثقات . كذا فى 
«النيل * . 

قلت : قال الترمذى : ١‏ قال محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما 
يحتجون بحديث عمرو بن شعيب © إلخ . فالحديث رجاله ثقات » وقد حسنه السيوطى 


(۱) [ ضحيف ] 
رواه أبو داود ( ۲۱۲۸ )ع وقال خيفمة : لم يسمع من عائشة » ورواه ابن ماجة (۱۹۹۲ ) » 
وضعفه الشيخ الالبانى . 

(۲) [ضعیف] رواه أبو داود (۲۱۲۹)ء والنسائى (۳۳۵۳)ء وابن ماجة ( 1566 ).2 وأحمد (۱۸۲/۲) . 
وضعفه الشيخ الالبانى ؛ لأن ابن جريج مدلس » وقد عنعنه انظر الضعيفة ( ٠١٠١۷‏ ) . 


YVoY‏ استحباب تقليل المهر إعلاء السان 


باب استحباب تقليل المهر 
٠۰‏ - عن عائشة رضى الله عنها : « أن رسول الله بل قال : إن أعظم النكاح 
بركه أيسره مؤنة » . رواه أحمد"' ( نيل ) » وعسزاه إلى الإمام السيوطى فى المسامع 
الصغير إلى مستدرك الحاكم » وشعب الؤيمان 5 للببهقى أيضاء ثم صححه ولفظه : 
«أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ٠‏ اه . 
0 - عن عقبة بن عامر رضى الله عله قال : قال رسول الله با : ١‏ خير الصداق 
أيسره ؛ . رواه الحاكم'؟ وصححه ( نیل ) . 


فى « الجامع الصغير 06؟ . إلا فيه : 7 أو أخته ٠‏ موضع « وأخته » . 

قلت : وتفصيل حكم ما يعطاه الزوج والزوجة عند التكاح » وبعده بحث عنه الفقهاء 
فى كتب الفقه » فليراجع » وإنما بهناك على الأصل الذى بنى عليه الفقهاء تفريعهم › 
والله تعالى أعلم . 

باب استحباب تقليل المهر 

قوله : « عن عائشة إلخ ١‏ . دلالة الأثرين على الباب ظاهرة » وقوله تعالى : (وآنيتم 
إحداهن قنطارا©) يدل على جوار تكثير المهر » وبه احتجت امرأة على عمر حين آراد , 
المنع من تكثير المهر » والقصة بذلك مشهورة فى السير » وذكر الحافظ فى ١‏ التلخيص © : 
«وتزوج عمر أم كلثوم بنت فاطمة على أربعين ألفا » وتزوج الحسن بن على ره االله عنه 


/ ۲ ( والحلية‎  ) ۲۵٠١ / 8 ( رواه أحمد(15/ 48١)ء والجاكم( 1 / ۸ )ء والمجمع‎ )١( 
. (4. N 1۸1 
1 . CTA / ١ ( وضعفه الشيخ الألبانى » انظر الإرواء‎ 

(۲) [ صحيح آرواه الحاكم ( ۲ / ۲ )ء وقال الحاكم : ١‏ صحيح على شرط الشيخين 4 » : ووافقع 
الذهبى . والنيل ١(‏ / 7/4 ) . 

(۳) قلت : وقد رمز له الإمام السيوطى فى ١‏ الحامع الصغير ١‏ بالرمز ١‏ ح » كناية عن حسنه . 

. 5١ : سورة النساء آية‎ )٤( 


وجوب الهر بالمذلوة Voy‏ 
لل 339990 E DE‏ 


باب وجوب المهر بالخلوة 
۲ س- عن محمد بن ثويان : أن النبى بل قال : « من كشف امرآة فنظر على 
عورتها فقد وجب الصداق » . رواه أبو داود(١2‏ فى المراسسيل وسكت عله » وفى 
التلخيص الحبير ١:‏ رجاله ثقات » . وفى الجوهر النقى : ١‏ وهو سند على شرط 
الصحيح ليس فيه إلا الإرسال) . 


بعض نسائه على أكثر من ذلك ٩‏ ۰ ذكر كل ذلك الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد >" ٠»‏ والله 
تعالى أعلم . 
باب وجوب المهر بالخلوة 

قوله : عن ١‏ محمد إلخ » : قال المؤلف : دلالته » والذى بعده على الباب ظاهرة . 
قال الموفق فى « المغتى » : وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته يعد العقد الصحيح استقر 
عليه مهرها ووجبت عليه العدة وإن لم يطأ ‏ روى ذلك عن الخلفاء الراشدين » وزيد 
وابن عمر ء وبه قال على ب بن الحسين » وعطاء والزهرى » والأوراعى » وإسحاق › 
وأصحاب الرأى وهو قديم قولى الشافعى 0 وقال شريح 0 والشعبى 3 وطاوس 03 وابن 
سيرين ٠‏ د ا راسيو اليك ويه 
وابن عباس » وروى نحو ذلك عن أحمد » روى عنه يعقوب بن بختان أنه قال : إذا 
صدقته المرأ :أله لم يطاها لم يكمل لها الصداق » وعليها العدة » وذلك لقوق الله تعالى : 
( وإن طلّفَعْمُوهِنْ من قبل أن تمسوهن وقد فُرضتم 4" , وهذه قد طلقها قبل أن 


2) ۸۷ ١46/7 ( والضعيفة‎ ») ٠١ 4/7 ( والدارقطنى‎ ٠ ) 78 » ۲۳ ( رواه ابو داود فى المراسيل‎ )١( 


والمجوهر ( 1۰/۲( . 
(؟)! ضعيف ] رواه أبو داود ( ۲۱۲۹) » والنسائى ( ۴٣٣۳‏ ( > وابن ماجة ( ١9006‏ )ع وأحمد ( ۲/ 
(1A۲‏ . 


وضعفه الشيخ الالبانى ؛ لان ابن جريج مدلس وقد عنعته . وانظر الضعيفة ( ٠١٠١۷‏ 
(۳) سورة البقرة آية : ۲۳۷ . 


Vos‏ وجوب المهر بالخلوة إعلاء السان 
23 0 كا ع ع ع کے كك 0 

10" - عن يحيى بن سعيد ( الأنصارى ) عن سعيد بن المسيب : ١‏ أن عمر بن 
الخطاب قضى فى المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب عليه 
الصداق » . رواه مالك فى الموطأ ورجاله رجال الصحيح » ورواه عبد الرزاق" 
فى مصنفه عن أبى هريرة » قال عمر  :‏ إذا أرخيث الستور » وغلقت الأبواب فقد 
وجب الصداق » . وسكت عنه الحافظ فى التلخيص . 


415 - عن زرارة بن أوفى قال : « قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق 
الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق » . رواه أبو عبيد فى كتاب النكاح » وسكت 
عنه الحافظ فى التلخيص" . ورواه أحمد!؟) والأثرم أيضا وزاد : ( وجبث العدة )ع 
قاله الموفق فى المغئى 0" . 


بمسها . وقال تعالى : « وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض » 7 والإفضاء 
الجماع ؛ ولأنها مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها ولنا إجماع الصحابة رضى الله 
عنهم . روى الإمام أحمد ‏ » والأثرم بإسنادهما » عن زرارة بن أوفى قال : قضى 
الخلفاء الراشدون والمهديون ( الحديث وقد ذكرناه فى المتن ) وزاد . « وجبت العدة. ورواه 
أيضا عن الأحنف » عن عمر »وعلى »وعن سعيد بن المسيب »وعن زيد بن ثابت : 
«عليها العدة ولها الصداق كاملا » وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد فى عصرهم فكان 
إجماعاء وما رواه عن ابن عباس لا يصح ٠‏ قال أحمد : يرويه ليث وليس بالقوى » وقد 
رواه حنظلة خلاف ما رواه ليثء وحنظلةء أقوى من ليثء وحديث ابن مسعود منقطع ؛ قاله 
ابن المنذر » ولأن التسليم المستتحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطأها أو كما لو 


. ) ١؟ رواه مالك فى : النكاح ( ح‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق : ( 3 / 186 اح 1١455‏ ). 

(۳) التلشخيص الخبير : ( "7 / ۱۹۳ ) . 

. CNT o T1011 186 | F oof) 155056 / ۲ ( : رواه أحمد‎ )£( 
. ) 1١ /۸( : المغنى‎ )0( 

(5) سورة النساء آية : 7١‏ . 

0) يأتى . 


لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده كفنا 
6- أخبرنا مالك » أخبرنا ابن شهاب › عن زيد بن ثابت قال : « إذا دخل 
الرجل بامرأته > وأرخيت الستور فقد وجب الصداق 0 . رواه محمد فى الوط ء 
ورجاله رجال الصحيح . 
باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده 


5- عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ١‏ أيما عبد تزوج بغير 
إذن سيذه فهو عاهر » . رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال : ( حديث حسن » . 


أجرت دارها أو باعتها وسلمتها . وأما قوله تعالى : 8 من قبل أن تمسوهن 4 فيحتمل 
أنه كنى بالمسبب عن السبب الذى هو الخلوة » بدليل ما ذكرناه ‏ وأما قوله تعالى : وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض 4" فقد حكى عن الفراء أنه قال : الإفضاء الخلوة دحل بها أو لم 
يدخل » وهذا صحيح ء فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو ( الخلاء ) المخالى ٠‏ فكأنه 
قال  :‏ وإذا خلا بعضهم إلى بعض 4 وأما تحريم الربيبة فعن أحمد أنه يحصل بالخلوة » 
وقال القاضى وابن عقيل : لا تحرم » وحمل القاضى كلام أحمد على أله حصل مع الخلوة 
نظرا ومباشرة ٠‏ والصحيح أنه لا يحرم لقول الله تعالى « فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم 4 والدخول كناية عن الوطء » والنص صريح فى إباحتها بدونه فلا يجوز 
لحلافه اه . ملخصا . 
باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده 


قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة حيث جعل فعل العبد هذا فى حكم الزنا 
والزئا حرام » فهذا الفعل حرام أيضا » ولا دلالة فيه على بطلان التكاح وعدم توئفه على 
إذن السيد » فإن كون العبد عاهرا بهذا العقد ليس على حقيقته » ألا ترى أنه لا يوجب 


. ) 577 : باب ما يوجب الصداق ( ص ۱۷۸ › ح رقم‎ - ۷ » ٩ رواه محمد فى « الموطأ‎ )١( 
, ۲۳۷ : سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء آية : 5١‏ . 

. ۷١ : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) سورة النساء آية : ۲۳ . 


Y0‏ خيار الأمة إذا أعتقت ما لم توطأ بعد العتق إعلاء الستن 
:0ك E‏ د E E‏ كن عم E 2 E O‏ 


وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصبححاء(١‏ نيل . 
باب خيار الآمة إذا أعتقت ما لم توطأ بعد العتق 


۷ - عن عائشة رضى الله عنها قالث : ١‏ كان زوج بريرة رضى الله عنه حرا 


الحد » ويوجب المهر بالدخول عند بعض العلماء قال الموفق فى ١‏ المغنى ١ : ١‏ أجمع أهل 
العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده » فإن نكح لم ينعقد نكاحه فى قولهم 
جميعا ء وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن نكاحه باطل » والصواب ما قلنا ( من أنه لا 
ينعقد ) إن شاء الله فإنهم اختلفوا فى صحته ٠‏ فأظهر الروايتين عن أحمد : أنه باطل » 
وهو قول عثمان وابن عمسر » وبه قال شريح وهو مذهب الشافعى » وعن أحمد : أنه 
موقوف على إجازة السيد » فإن أجاره جار » وإن رده بطل ء وهو قول أصحاب الرأى ؛ 
لأنه عقد يقف على الفسخ . فوقف على الإجازة كالوصية اه . ملخصا . 

ثم استدل بقوله بَا : « أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر » على أن نكاحه بغير 
إذن سيده باطل » وقد قدمنا أن الاستدلال به على ذلك ليس بتام » ألا ترى إلى قوله 
اة : « من تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفى لها به فهو ران ۲ 
أحمد والطبرانى عن صهيب بن سنان » والبزار عن أبى هريرة والطبرانى » عن ميمون 
الكردى » عن أبيه » ورجال الأخير ثقات وفى الأولين مقال » ولكن الطرق يقوى بعضها 
بعضا كما فى « مجمع الزوائد » » وقد أجمعوا على عدم بطلان هذا النكاح ٠»‏ فافهم» 
والله تعالى أعلم . 


»> أخرجه 


و 
باب خيار الأمة إذا اعنقت ما لم توطأ بعد العتق 
قوله: ١‏ عن عائشة رضى الله عنها إلخ » . قال المؤلف: حديث الترمذى يدل على حيار 


(۱) [ حسن ] رواه أحمد ( "5 / ۳۰۱ , ۳۷۷ . ۳۸۲ ) » وأبو داود ( ۲۰۷۸ ) والترمذى ( ١١١١‏ )» 
والحاكم ( ؟ / ١94‏ )ء وابن ماجة ( ١409‏ )» والبيهقى ( /1/ ۱۲۷ ) وابن عدى ( ۲ / ۸۸). 
فى الزوائد : هذا إسناد حسن . وانظر : الليل (( 5 / 54 ) . 

(۲) أورده الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ٠ ) 184 / ٤‏ وعزاه إلى ١‏ البزار ؛ عن محمد بن الحصين 
الحريرى ولم أعرفه ١‏ وبقية رجاله ثقات , 


خيار الأمة إذا أعتقت ما لم توطأ بعد العثق YVo¥‏ 
SEEMED EDE EDD SSD DD‏ 7ب 


فخيرها رسول الله 5 ؛ . رواه الترمذى'١'‏ وقال : ( حسن صحيح » . وفى فتح 
البارى: عند أبى داود من طريق ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة أن بريرة أعتقت فلكر 
الحديث . وفى آخره : ١‏ إن قربك فلا خيار لك » اه . وفيه أيضا : وفى رواية 
الدارقطنى : « إن وطأك فلا خيار لك » . اه . 


قلت : وإسناد كل منهما صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ قدس سره . 


الأمة حين أعتقت إذا كان زوجها حرا » ولكن عممنا الحكم سواء كان زوج المعتقة حرا أو 
عبدا لحديث ابن سعد والدارقطنى » فإنه يدل على أنها ملكت بضعها » فملاك الأمز عتق 
المعتقة من غير تقييد أن يكون زوجها حرا أو عبدا » ولا يمكن اعتبر الكفء سببا للعتق » 
فإنه لا دليل عليه » والحديث صريح فى ما عللنا به الحكم » وحديث أبى داود والدارقطنى 
المنقول من « فتح البارى » يدل على امتداد الخيار إلى الوطء ٠‏ وأما ما فى نيل الأوطار » 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ كان روج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا 
لبنى فلان » كأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سككك المدينة ٠‏ . رواه الببخارى" وفى لنظ : 
« إن زوج بريرة كان عبدا أسود لبنى مغيرة يوم أعتقت بريرة رضى الله عنها » والله لكأنى 
به فى المدينة ونواحيها وأن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل » . رواه 
الترمذى وصححه فيطبق بينه وبين حديث الباب بما فى ١‏ التوهر النقى »© : « وإذا اختلفت 
الآثار فى روجها وجب حملها على وجه لا تضاد فيه » والحرية يعقب الرق ولا ينعكس > 
فثبت أنه كان حرا عندما خيرت لا عبدا » ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك » . 

وقال ابن حزم ما ملخصه : أنه لا خلاف أن من شهد بالحرية يقدم على من شهد 
بالرق؛ لأن عنده زيادة علم » ثم لو لم يختلف أنه كان عبدا هل جاء فى شىء من الأخبار 


)٤۸ / ۲ ( )ء وأبو داود ( ۲۲۳۰ ) , وابن ماجة ( ۲۰۷4 ) » والطحاوى‎ ١١68 ( رواه الترمذى‎ )١( 
من طريق إبراهيم» عن‎ ) 185 ۱۷١ ۰ ۱۷۰ > 5475 والبيهقى (ا/ ۲۲۳ ) › وأحمد(5/‎ 
. الأسود » عن عائشة‎ 

(۲) رواه النسائى فى : القضاء » باب « ۲۸ 4 ء ورراه الدارمى فى : الطلاق » باب « ١ ٠١‏ . 


YVoA‏ خيار الأمة إذا أعتقت مالم توطأ بعد العتق إعلاء السان 
مج585 و چ ج ج ج و و ےن 


۸ - وفى الدراية : ابن سعد مرسل الشعبى : أن النبى يه قال لبريرة لما 
عتقت: ١‏ قد عتق بضعك معك فاختارى » ووصله الدارقطنى' من حديث عائشة 
رضى الله عنها بلفظ : ١‏ اذهبى » فقد عتق معك بضعك » . 


أنه عليه السلام إنما خيرها ؛ لأنها تحت عبد ؟ هذا لا يجدونه أبدا » فلا فرق بين من يدعى 
أنه خيرها ؛ لأنه كان عبدا ء وبين من يدعى أنه خيرها ؛ لأنه كان أسود » واسمه مغيث . 
فالحق إذا أنه إنما حيرها ؛ لكونها أعتقت . فوجب تخيير كل معتقة ؛ ولأنه روى فى بعض 
الآثار أنه عليه السلام قال لها : ملكت نفسك ( قد ذكر فى المثن معناه ) فاختارى . كذا 
فى ١‏ التمهيد » . فكل من ملكت نفسها تختار »سواء كانت تحت حر أو عبد » وإلى هذا 
ذهب ابن سيرين وطاوس والشعبى » ذكر ذلك عبد الرزاق بأسانيد صحيحة » وأخخرجه ابن 
أبى شيبة » عن الذتخعى ومجاهد وحكاه « الخطابى عن حماد والثورى »276 وأصحاب 
الرأى» وفى ١‏ التهذيب » للطبرى : وبه قال مكحول » وفى « الاستذكار ؛ : إنه قول ابن 
المسيب». ولما كان ملاك المسألة هو العتق » وكون الزوجة قد ملكت نفسها بعد ما كانت 
ملوكة » لا يضرنا هذا التعارض ولا حاجة إلى تطويل الكلام فى كون زوج بريرة حرا أو 
عبدا . 

وأما ما فى : الدراية »؟ : « وروى سل من طريق هشام بن عروة» عن أبيه ٠‏ عن 
عائشة رضى الله عنها فى قصة بريرة رضى الله عنها : « وكان زوجها عبدا فخيرها رسول 
الله پال ولو كان حرا لم يخيرها » . وبين النسائى فى رواية أن هذا كلام عروة اه . ففيه 
أمران : الأول : كونه عبدا عن عائشة » فتعارض الأمر عنها » والثانى : على تقدير كون 
لفظ: «ولو كان » إلخ . من كلام عائشة رضى الله عنها عدم التخير عند كون الزوج حرا 
فالجواب عن الأول : ما مر فى هذه الحاشية عن ١‏ الجوهر النقى » » وعن الثانى : أنه 
قياس صحابية » فكيف يعارض الحديث المرفوع المثبت أن مدار التخيير هو العتق فقط › 
فافهم . وفى الباب كلام طويل للعلماء مذكور فى « المطولات »© . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى » : ١‏ قال أحمد : هذا ابن عباس وعائشة قالا فى زوج بريرة : 
)١(‏ رواء الدارقطنى : ( ” / 90؟1). 


(۲) قوله : ١‏ الخطابى عن حماد والثورى » سقط من « الأصل ٠ ١‏ وائبتئاه من ١‏ المطبوع ‏ . 
(۳) رواه فى : ۰ - كتاب العتق » ح رقم : 1٩۹۱‏ . 


خيار الأمة إذا أعتقت ما لم ثوطاً بعد العتق ل 


عت الت كت عبد عت ست ع سه حت ل ات جد ان كد اند امن اص كد كد a‏ 


evs وعد ها فاعد رد را ره فاق و ره قاو ودر رودت قا وار ف فج عافد فد نيه فامر‎ Sa فافع‎ ao nn 


أنه عبد رواية علماء المدينة رعملهم ء وإذا روى أهل المدينة حديشا وعملوا به فهو أصح 
شىء وإثما يصح أنه حر عن الأسود وحده » وأما غيره فليس بذلك . 

قلت : أخرج مسلي(١)‏ من طريق شعبة قال : سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال : 
سمحت القاسم يحدث عن عائشة : ١‏ أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتق » » فذكر الحديث 
وفيه  :‏ ويرت فقال عبد الرحمن : وكان زوجها حرا » . فإن قيل : وفيه أيضا قال 
شعبة : ثم سألته عن زوجها فقال : لا أدرى قلنا . 
مذهب أهل الحديث فى نسيان الراوى -حديئه بعد ما حدث به : 

قد ذكر البيهقى فى ١‏ كتاب المعرفة ؛ فى باب « لا نكاح إلا بولى » : أن مذهب أهل 
العلم بالحديث ووجوب قبول خر الصادق وإن نسيه من أخبره عنه ٠‏ فإن قيل : قال 
البيهقى : وقد رواه سماك » عن حرب » عن عبد الرحمن » فأثبت كونه حرا » قلنا : 
شعبة إمام جليل » وقد روى عن عبد الرحمن : أنه كان حرا فلا يضره سيان عبد لرحمن 
على ما عرف ولا يعارض بسماك » وهو متكلم فيه» قال أحمد : مضطرب الحديث » 
وقال ابن المبارك : ضعيف الحديث » وكان شعبة يضعفه » ثم ذكر البيهقى حديث أسامة 
ابن زيد » عن القاسم » عن عائشة رضى الله عنها » وفيه : ١‏ إن شئت أن تقرى تحت هذا 
العبد » » ثم قال: هذا يؤكد رواية سماك . 

قلت : أسامة هذا هو ابن زيد بن أسلم ضعيف عندهم » ومع ضعفه قد احتلف عليه 
فيه » كما بينه البيهقى بعسد . فكيف يعارض رواية شعبة بمثل هذا وبمثل رواية سماك » ثم 
أخرج البيهقى" رواية عروة عن عائشة قالت : ١‏ كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله 205 
فاختارت نفسها . ولو كان حرا لم يخيرها ٩‏ . قلا : قد تقدم بيان النسائى فى رواية أن 
قوله: ١‏ ولو كان حرا 06" إلخ من كلام عروة » أخرجه من طريق إسحاق الحنظلى؛ عن 


. ١١١ ١ : المصدر السايق » ح رقم‎ )١( 
. ) ۲۲١ السنن الكبرى للبييقى : ( لا/‎ )۲( 
. (AY / ۳ ( : رواه الطحاوی‎ )۳( 


تقرير الكفار على أ / إعلاء السئن 


باب تقرير الكفار على أنكحتهم 
4 - عن ابن شهاب: أنه بلغه : « أن نساءً كن فى عهد رسول الله وله يسلمن 
بأرضهن » وهن غير مهاجرات » وأزواجهن حين أسلمن كفار . منهن بنث الوليد بن 
المغيرة » وكانت تحت صفوان بن أمية » فأسلمت يوم الفتح » وهرب زوجها صفوان 
ابن أمية من الإسلام » فبعث إليه رسول الله ية إلى أن قال : ثم رجع ( أى صفوان ) 
مع رسول الله اة وهو كافر » فشهد حنينا » والطائف » وهو كافر وامرأته مسلمة » ولم 
يفرق رسول الله ولا بینه وبين امرأته حتى أسلم صفوان » واستقرت عنده امرآته بذلك 


جرير بن عبد المسميدء عن هشام » ووافقه الطحاوى فى ذلك . وكذا ابن حبان فى 
اصحيحه» » ولفظه : وقال عروة ولو كان حرا» إلخ . وذكر ابن حزم: أنه روى عن 
عروة حلاف هذا » فأخرج من طريق قاسم بن أصبغ : حدثنا أحمد بن يزيد حدئثنا 
موسى بن معاوية »حدثنا جرير »عن هشام بن عروة» عن أبيه »عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ١‏ كان زوج بريرة حرا» اه . ملخصا من ١‏ عقود الجواهر » فاندحض قول من زعم 
أن الأسود خالف الناس فى زوج بريرة » فقد رأيت أنه لم ينفرد بذلك بل وافقه على ذلك 
القاسم وعروة فى رواية » وابن المسيب فى أخرى » روى عبد الرزاق") »عن إبراهيم بن 
يزيدء عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن المسيب قال : ١‏ كان زوج بريرة حرا » كذا فى 
«العقود» أيضاء وأخرج الطحاوى "عن طاوس بسندين صحيحين إليهء قال: ١‏ للأمة الخيار 
إذا أعتقت وإن كانت تحت قرشى» » وفى لفظ له أنه قال : ١‏ لها الخيار فى العبد والحرا. 


باب تقرير الكفار على أتكحتهم 


قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة » وقد مرت الأاحاديث التى يتتحصل منها 


. (1۳-7! u ot / ۷ ( : رواه عبد الرزاق‎ )١( 
و‎ (At /۳) 2 رواه الطحارى‎ )۲( 


النكاح » . رواه الإمام مالك فى ١‏ الموطأ » . 


5 - حدثنى محمد ابن أخى الزهرى عن عمه عن عروة عن عائشة رضى الله 
عنها مرفوعا : « خرجت من نكاح غير سفاح » . رواه الواقدى”" ( زيلعى ) . وضیه 
أيضا قال فى التنقيح : ١‏ الواقدى متكلم فيه اه » . 

قلت : قد مر غير مرة أنه قد وثقه كثير » وأن الاختلاف غير مضر . 

. » عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : « خرجت من نكاح غير سفاح‎ - "١ 
. ) رواه ابن سعد" بسند حسن ( الجامع الصغير‎ 

۲ - عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا : ٠‏ خرجت من لدن آدم من نكاح 
غير سفاح " . رواه ابن سعد“ بسند حسن ( الجامع الصغير ) . 

1177" - عن على رضى الله عله مرفوع : « خرجت من نكاح » ولم أخرج من 
سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى » لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء 3 
رواه العدنى وابن عدى فى الكامل والطبرانى فى الأوسط وسئده حسن ( الجامع 
الصغير 9 ) . 


ترجمة الباب فى باب لا يباح التزوج إلا أربع من النساء . 


. ) 15 41/ رواه مالك فى « الموطأ » : ( تكاح‎ )١( 

(۲) نصب الراية : ( 7 / ۲۵١‏ ) » والواقدى متروك . 

(۳) [ حسن ] رواه ابن سعد ( ۳۲/۱ ) من طريق محمد بن عمر الأسلمى › والإرواء (5 / ۳۳۳ ) . 

(4)[ حسن ] رواه ابن سعد ( ١‏ / ۳۲ ) من طريق محمد بن عمر الاسلمى » وللحديث طرق انظر ؛ 
الإرواء ۱۹١١(‏ ) » وحسته السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير » . 

(5) [ حسن ] انظر الإرواء (1 / ۰ ) »وله عدة طرق منها ما روى من طريق محمد بن يحبي بن 


أبى عمر العدئى . 


باب إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينهما بعد عرض الإسلام على الآخر 


وإبائه عنه 


٤‏ - حدلنا أحمد بن منيع وهناد قالا : نا أو معاوية » عن المسجاج ( هو ابن 
أرطأة ) » عن عمرو بسن شعيب » عن أبيه عن جده : «أن رسول الله ل رد ابنته زينب 
على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد » . رواه الترمذى' .وقال : « هذا 
حديث فى إسناده مقال » . 


قلت : وفى المسوهر النقى ": ٠‏ حديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح © اه . 
وقد مر غير مرة أن الاختلاف لا يضر . 


باب إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينهما بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه 
تنك 

قوله : « حدثنا أحمد إلخ » . قال المؤلف : تفصيل الكلام فى هذا السند ما فى «فتح 
البارى ٩‏ بلفظ : « حكى الترمذى » فى العلل المغرد" عن البخارى: أن حديث ابن عباس 
(سيأتى ) أصح من حديث عمرو بن شعيب » وعلته تدليس حجاج بن أرطأة » وله علة 
أشد من ذلك وهى ما ذكره أبو عبيد فى كتاب النكاح عن يحبى القطان : أن حجاجا لم 
يسمعه من عمرو بن شعيب » وإنما حمله عن العزرمى » والعزرمى ضعيف جدا » اه . 

قلت : قول البخارى أصح بظاهره يدل على أن حديث عمرو بن شعيب صحيح أو 
حسن عنده » والأثر الذى نقل فى المت يقويه » والتدليس غير مضر عندنا لاسيما وقد 
حسن الترمذى حديثه بالعنعئة والجواب عن ضعف العزرمى: أنه ليس يجمع على تركه» فقد 


)١(‏ [ منكر ] رواه الترمذى ( ١١475‏ ) › وابن ماجة ( 53١٠١‏ ) » والطحاوى ( ۲ / ٠١١‏ ) والحاكم 
(۳/ 1۳۹ ) ۰ والبيهقى ( ۷ / 1۸۸ )ء. وأحمد (؟'/ ۲۰۷ - ۲۰۸ ) ۰ وابن سعد (۸/ ۲۱) 
عن الحجاج » عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده : « أن النبى وة .... » الحديث . 

(۲) الجوهر النقى : (۲/ 91) . 

(۴) سوف ياتى كما ذكر الشارح فى حاشيته على الأصل . 


يكم النكاح إذا أحد الزوجين VY‏ 

هد كك مد a‏ 2-255 [ ز[ ز [ [ [ 0 أذ 

٥‏ - عن أيوس » عن عكرمة » عن ابن عباس فى اليهودية أو النصرانية تكون 

تحث اليهودى أو النصرانى فتسلم فقال : « يفرق بينهما » الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه) خر جه الطتحاوى'!) وسنده صحيح ( فتح البارى9؟؟ ) 1 


روى عنه شعبة والثورى كما فى ١‏ التهذيب 02 وأبو حنيفة الإمام الأعظم كما فى ١‏ جامع 
المسانيد» ومن روى عنه أمثال هؤلاء من الأجلة لا يكون متروكا » لا سيما وشعبة لا يروى 
إلا عن ثقة عنده كما ذكرناه مرارا . وكذا شيوخ إمامنا عندنا ثقات كلهم إلا من صرح 
بتضعيفه والحديث صححه صاحب الجوهر النقى ٠‏ ويشير إلى كونه محتجا به كلام الحافظ 
العلامة أبى عمر بن عبد البر الآتى عن قريب » وأما ما فى الترمذى عن ابن عباس رضى 
الله عنه قال : ١‏ رد النبى ل ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالتكاح 
الأول » ولم يحدث نكاحا ۲ » هذا حديث ليس بإسناده باس ولكن لا نعصرف وجه 
اليك ره حناء فان قبل ودن لضن من قل ج ا 

وفى ١‏ فتمح البارى » : « وصححه الحاكم »ووقع فى رواية بعضهم بعد السنتين ٠‏ و 
أخرى بعد ثلاث » وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست ما بين هجرة زينب 
وإطلافة وعو بن فى الائ فإنه أسر بيد فارسا ريني سن معة في فذائه الأطلق 
لها بغير فداء » وشرط البى يللد عليه أن يرسل له زينب فوفى له بذلك وإليه الإشارة فى 
الحديث الصحيم7* ب بقوله لا فى حقه : ٠‏ حدٹنی فصدقنى ووعدنی فوفی لی » ۰ والمراد 
بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى  :‏ لاهن حل لهم 2004 وقدومه مسلما فإن 


. ) ۴۲۵۷ /۳( : رواه الطيحاوى‎ )١( 

(؟) فتح البارى : (۹/ .(Y-‏ 

. )٣٣۲۲ /9( : التهذيب‎ )۳( 

)٤(‏ [ صحيح ] رواه الترمذى ( ١147‏ ) + وأبوداود ( ۲۲٣۰‏ ) ء وابن ماجة ( ٠٠١9‏ ). والفلحاوى 
(؟/ 148)ء والحاكم(7/ ٠‏ )وابن سعد فى « الطبقات 8( ۸/ 5١‏ )ء والبيهقى ( ۷ / 
(AY‏ , 

. ) ۲٤٤۹ ( ومسلم فى فضائل الصحابة‎ » ) ۳٠٠١ ( رواه البخاری‎ )٥( 

10) سورة الممتحنة آية : ٠١‏ . 


التكاح إذا أسلم أحد الزو جين إعلاء السنن 
مت هه كن كد كه و 
۹ - عن ابن عباس : « إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت » . 
علقه البخارى(1) 3 ووصله ابن أبى شسسبة ولفظه: اافسهى أملك بنفسسها) (فتح 
البارى“). 


بينهما سنتين وأشهر » . فالمواب عنه : بأن هذا الحديث أيضا متكلم فيه ومختلف عليه 
ففى افتح البارى » ما نصه: ١‏ على أن الخطابى قال فى إسناد حديث ابن عباس رضى الله 
عنه : هذه نسخة ضعفها على بن المدينى وغيره من علماء الحديث يشير إلى أنه من رواية 
داود بن الحصين » عن عكرمة رحمه الله قال : وفى حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست 
فى حديث ابن عباس » والمثبث مقدم على النافى غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن 
عباس » اه . وفى 'الميزان» : قال : « على بن المدينى : ما رواه عن عكرمة فمنكر» اه. 
وفيه أيضا: قال أبو داود : « أحاديثه عن عكرمة مناكير » فلا فرق بين هذا الحديث › 
وحديث عمرو بن شعيب معتد به »والترجيح لحديث عمرو بن شعيب با فى « فتح 
البارى؟: ١‏ وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب وأن حديث 
ابن عباس لا يخالفه » قال : والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما فحمل قوله فى 
حديث ابن عباس : بالنکاح الأول » أى بشروطه وأن معنى قوله : لم يحدث شيئا أى لم 
يزد على ذلك شيئا قال :وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول ٠‏ وقد صرح فيه 
بوقوع عقد جديد ومهر جديد » والأخذ بالصريح أولى من الأخحذ بالمحتمل» ويؤيده مذهب 
ابن عباس المحكى عنه فى أول الباب » ( فى المتن ) فإنه موافق لما دل عليه حديث عمرو 
ابن شعيب ٩‏ . 

قلت: فعلى قاعدتنا يكون الحديث منسوخا » فإن الراوى إذا عمل خلاف ما روى 
فالاعتبار بعمله » ويكون ذلك العمل علما على نسخ الحديث » وفى ١‏ الجوهر النقى "٠‏ : 
١‏ وذكر صاحب « التمهيد » حديث ابن عباس ثم قال :إن صح فهو متروك منسوخ عند 


)١(‏ رواه البخارى ١‏ تعليقًا ١‏ فى ١‏ كتاب الطلاق » باب إذا أسلمت المشركة أو النصرائية تحت الذمى أو 
الحربى ٦‏ ۰ وابن أبى شيبة فى مصنفه ( 5 / ٩۰‏ )ء وهذا كلام أورده الحافظ ابن حجر فى « فتح 
البارى ») (9/ ."”). 

(5) الفتح : (۹/ ۳۷۰) . 

(۳) الجوهر النقى : ( ۰/۲ ۹) . 


م ل E‏ 
أسلم زوجها فى العدة أهى امرأته ؟ قال: : لا ! إلا أن تشاء هی بنکاح جديد . 
وصداق» . علقه البخارى فى صحيحه ( فتح )27 . 

4 - حدثنا عباد بن العوام » عن أبى إسحاق الشيبانى» عن يزيد بن علقمة : 
«أن عبادة بن النعمان بن زرعة التغلبى كان ناكحا بامرأة من بنى تميم » فأسلمت » فقال 
له عمر بن الخطاب : إما أن تسلم وإما أن ننتزعها منك ؛ فأبى » فنزعها عمر منه ٠‏ . 
رواه ابن أبى شيبة2"0 » كما فى | لمحلى » وأعله بجهل يزيد بن علقمة أولا » ثم احتج 
به من طريق شعبة : أخبرنى أبو إسحاق الشيبانى قال : ١‏ سمعت يزيد بن علقمة: أن 
جده وجدته كانا نصرانيين فأسلمت جدته » ففرق عمر بن الخطاب بينهما» اه . وإذا 
كان شعبة فى إسناد فشد يديك به . 


الجميع ؛ لانهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد العدة »وإسلام زينب رضى الله عنها كان قبل 
أن ينزل الفرائض » . وفى ١‏ فتح البارى » : « ثم قال يزيد : حديث ابن عباس أقوى 
إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب يريد عمل أهل العراق » وقال الشرمذى فى 
حديث ابن عباس : لا يعرف وجهه » وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست ستين أو بعد 
سنتين أو ثلاث مشكل ؛ لاستبعاد أن تبقى فى العدة هذه المدة » ولم يذهب أحد إلى جوار 
تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها إذا انقضت عدتها . وممن نقل 
الإجماع فى ذلك ابن عبد البر » وأشار إلى أن بعض آهل الظاهر قال بجوازه » ورده 
بالإجماع المذكور وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديا » وهو منقول عن على رضى الله عنه ٠‏ 
وعن إبراهيم النخعى أخرجه ابن أبى شيبة عنهما بطرق قوية" » وبه أفتى حماد شيخ أبى 
حنيفة وأجاب الخطابى عن الإشكال بأن بقاء العدة فى تلك المدة ممكن . وإن لم تجر العادة 
غالبا بها ولاسيما إذا كانت المدة إنما هى سنتان وأشهر » فإن الحيض قد يبطىء عن ذوات 
الأقراء لعرض علة أحيانا » وبحاصل هذ أجاب البيهقى وهو أولى ما يعتمد فى ذلك اه . 


. )۳۷۰ /۹( : الفتح‎ )١( 
.) رواه ابن أبى شيبة : ( 6/ 0ه‎ )۲( 
. )٩۹۲ 2091١ /26 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )۳( 


النكاح إذا أسلم أحد الزوجين 


4۹ - وقی زاد ا معاد صح عن عمر رضى الله عنه : « أن نصرانيا أسلمت امرأته 
فقال عمر رضى الله عنه : إن أسلم فهى امرأته » وإن لم يسلم فرق بينهما » فلم يسلم 
ففرق بينهما » ؛ وكذلك قال لعبادة بن النعمان » وقد أسلمت امرأته اه . فالحديث 
صحیح وذكره محمد فى الحجج”"' بلاغا ثم أسنده عن يعقوب بن إبراهيم (هو أبو 
يوسف الإمام ) » عن سليمان بن أبى سليمان ( وهو أبو إسحاق ) الشيبانى » عن 
السفاح ( هو ابن مطر ) الشيبانى ؛ عن داود بن كردوس » عن عمر نحوه » والسفاح 
بن مطر من رجال التهذيب مقبول » ذكره ابن حبان فى الشقات » وداود بن كردوس 
التغلبى ذكره ابن حبان فى االثقات أيضا , وقال : يروى عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ‏ إعداده فى أهل الكوفة » كذا فى كشف الأستار" . 


قلت : ولا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف »قال ابن حزم : « أسلمت زينب أول 
ما بعث اة بلا حلاف » ثم هاجرت وبين إسلامها وإسلام زوجها أزيد من ثمان عشرة 
سنة ء وولدت فى خلال ذلك ابنها عليا > فأين العدة ؟ اه . وأيضا : فلا يخلو إذ ردها 
عليه أن يكون كافرا أو مسلما ء فإن كان كافرا فهذا ما لا شك فيه أنه كان قبل نزول 
الفرائض والأحكام » إذ القرآن والسنة والإجماع على تحريم فروج المسلمات على الكفار » 
وإن كان مسلما فلا يخلو أن تكون حاملا » فتمادى حملها ولم تضعه حتى أسلم فرده عليه 
السلام إليه فى عدتها » وهذا لم ينقل فى حبر ( بل الثابت خلافه كما سنذكره ) أو يكون 
حرجت من العدة فيكون أيضا منسوخا بالإجماع أنه لا سبيل له عليها بعد العدة » كذا فى 
« الجوهر النقى 0 


(6) زاد المعاد : ( ۲ / ۲۲١‏ ). 


(9) الحجج : ( ۵۳ ) . 


(۳) كشف الأستار : ( 79) . 
() الجوهر : (۲/ 9-0). 


النكاح إذا أسلم أحد الزوجين 


٠۰‏ - عن قتادة بسن سعيد بن المسيب : أن على بن أبى طالب قال فى الزوجين 
الكافرين يسلم أحدهما : « هو أملك ببضعها ما دامت فى دار هجرتها » . رواه حماد 
بن سلمة كما فى المحلى!! وسنده صحيح . 


قلت : وفى « سيرة ابن هشام ٠‏ : « أن زينب بنت رسول الله يه ما هاجرت وذلك 
بعد حلاص أبى العاص من الأسر الذى حصل له ببدر » روعها هيار بن الأسود بالرمح 
وهى فى هودجها . وكانت حاملا فيما يزعمون ؛ فلما روعت طرحت ذا بطنها » اه فأين 
العدة بعد ما وضعت وأسقطت ؟ اللهم إلا أن يقال إنها أسقطت سقطا لم يستين خلقه 
ودون إثباته حرط القتادة ؛ وقصة نخس هبار زينب بدت رسول الله اة وإسقاطها بنسخه 
مشهورة فى السيرة » قاله الحافظ فى «الإصابة ٠‏ . 

فإن قيل : إن الثابت بالحديث ارتفاع السنكاح بالردة فمن أين زدتم قيد عرض الإسلام 
على الزوج ٠‏ ثم إبائه عنه ؟ قلنا : قلدنا فى ذلك ما روى عن عمر رفى الله عنه . 
أخرجه الطحاوى فى « معائى الآثار 2406 : حدثنا أبو بشر الرقى» ثنا أبو معاوية الضريرء 
عن أبى إسحاق الشيبانى؛ عن السقاح عن داود بن كردوس قال : ١‏ كان رجل منا من بنى 
تغلب نصرانى تحته امرأة نصرانية » فأسلمت فرفعت إلى عمر » فقال : أسلم وإلا فرفت 
بينكما » فقال له : لم أدع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا : إنه أسلم على بضع 
امرأة . قال: ففرق بيئهما » حدثنا أبو بكرة » ثنا هلال بن يحيى» ثنا أبو يوسف» ننا أبو 
إسحاق الشيبانى »عن السفاح عن» كردوس بن داود التغلبى »عن عمر نحوه . 

قلت : أما أبو بشر الرقى شيخ الطحاوى فقد صحح حديثه النيموى فى « آثار السنن» 
وهو عبد الملك بن مروان الأهوازى له ترجمة حافلة فى ١‏ التهذيب “ » وثقه ابن حبان 


(a) 


. وسئذه صحيح‎ » ) ٤ /۷( : الحلى‎ )١( 
. 0۸1۳ سيرة ابن هشام : ( ۲ / ١۳۲۹ء ح‎ )۲( 
. ) ۲۹۹ /٦1( : الإصابة‎ )( 

. )۲١۹ /۳( : شرح معانی الآثار‎ )٤( 

(۵) آثار السنن : ( ۲ / #4" ). 

. ) ٤١٤١ /١( : التهذيب‎ )0( 
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61" - عن مطرف بن طريف» عن الشعبى» عن على : « هو أحق بها ما لم 
ب N‏ ا E‏ 
اڈ أثبت بعضهم سماع الشعبى من على > كما ذكرناه فى الاستدراك وغيره من المواضع 

5- نا معتمر بن سليمان» عن معمر »عن الزهرى : ١‏ إن أسلمث ولم يسلم 
زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان » . رواه بن أبى شيبة2" . 


وأبو معاوية الضرير من رجال الجماعة ثقة له ترجمة أحفظ الئاس لحديث الأعمش » وكذا 
أبو إسحاق الشيبانى من رجال الجماعة ثقة أيضا والسفاح هو ابن مطر الشيبانى » ذكره ابن 
حبان فى ١‏ الثقات » » كذا فى « التهذيب 6(" ' وداود بن كردوس التغلبى ذكره ابن حبان 
فى الثقات » أيضا » كما فى « االلسان 2476 فالحديث حسن » وأثر ابن عباس المذكور فى 
لمن وأثر عمر هذا كلاهما فيما إذا أسلمت المرأة فى دار الإسلام » وفيهما دلالة على أنها 
فى نكاح زوجها حتى يعرض عليه الإسلام فيأبى ٠»‏ فيفرق القاضى أو الإمام بينهما » وأما 
إذا أسلمت فى دار الحرب فهى فى نكاح زوجه حتى تحيض ثلاث حيض فتطهر » وجعلوا 
ذلك الأجل بدلا من العرض الذى كانوا يعرضونه عليه لو كان فى دار الإسلام ء إلا أن 
تخرج المرآة قبل ذلك إلى دار الإسلام فينقطع الأجل بذلك ويجب به البينونة قاله الطحاوى 
( معانى الآثار )(©2 وجنحوا فى ذلك إلى ما رواه الطحاوی بسند حسن » عن على: أنه 
قال: « هو احق بنكاحها ما كانت فى دار هجرتها » أى فى الدار التى تجب عليها هجرتهاء 
وهى دار الحرب » ومعنى قوله : ١‏ هو أحق بنكاحها » أى فى العدة ؛ لأن بقاءها فى 
عصمة الكافر دائما ولو تطاول بها الزمان بعيد جدا فلابد من تأويل قوله إلى ما ذكرنا » 
والله تعالى أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 


. ) ۳١۱٤/۷ ( : الحلى‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى شيبة : ( 0 / ٩۹۳‏ ) . 
(9) التهذيب : ( 1١١5/5‏ ) . 

(5) لسان الميزان : ( ۲ / ٤١١‏ ) . 
(0) شرح معانی الآثار : (۳/ ۲٣۰‏ 
(0) المصدر السابق . 


۳ س- نا عبدة بن سليمان » عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن الحسن 2١‏ 
قال : ١‏ إذا ا ل“ وأبى أن يسلم فإنها تبين منه بواحدة » . وقاله عكرمة » رواه ابن 
أبى(١2‏ شيبة ( المحلى ) وسنده صحيح . 


واحتئجت الشافعية ومن وافقهم بقصة إسلام عكرمة بعد إسلام زوجه » وإسلام امرأة 
صفوان بن أمية قبل إسلام زوجها بشهر ! وأن أبا سفيان أسلم وامرآته هند كافرة ٠‏ ثم 
أسلمت » وثبتوا كلهم على النكاح » ولم يكن إسلام واحد منهم قبل الآخر مبطلا 
للنكاح» والجواب: أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران » وهى من توابع مكة » ومكة لم تكن 
فتحت فى ذلك الوقت > فلم تصر مر الظهران دار إسلام بعد » فلم تختلف بهما الدار 
(وإسلام أحد الزوجين قبل الآخر لا يكون مبطلا للنكاح فى دار الحرب كما تقدم ) ٠‏ وأما 
امرأة عكرمة فخرجت عقيب خروجه فأدركته ببعض الطريق » ولم يتيقن بأن ذلك الموضع 
معدود من دار الكفر » ولو كان من دار الكفر فلم يصل إلى هناك حتى فارقت امرأته مكة؛ 
وأما صفوان فإن عمير بن وهب أدركه وهو يريد أن يركب البحر فرجع به » وفى االتجريد' 
للقدررى عن الواقدى : أنه أدركه بمرقاء السفن لأهل مكة » وهذ الموضع من توابع مكة . 
فلم يختلف به وبزوجه الدار » كذا فى « الجوهر النقى »" . 

وقال محمد فى ١‏ كتاب الحجج 276 : إذا أسلمت النصرائية وزوجها غائب » ثم أسلم 
هو فى غيبته هى امرأته » ولا تقع بينهما فرقة » ولو طال ذلك » ولو انقضت العدة لم 
يلتفت إلى ذلك أنها امرأته حتى يعرض عليه الإسلام > فإن أسلم كانت امرأته » وإن أبى 
أن يسلم فرق بيتهما » وكانت العدة من حين فرق بينهما » فإن أسلم بعد ذلك وهى فى 
العدة لم يكن له أن يراجعها إلا بنكاح جديد » اه . هذا إذا كانا ‏ أى الزوجان ‏ كلاهما 
فى دار الإسلام . وإن كانا فى دار الحرب فلا تبين المرأة من زوجها حتى تنقضى عدتها » 
وتحيض ثلاثا منذ أسلمت » فإن أسلم زوجها وهي فى العدة كانا على تكاحهما »وإن أسلم 
بعد انقضاء العدة أو حرجت قبل ذلك إلى دار الإسلام وجبت البيئونة » وانقطع الأجل › 
)١(‏ المصدر السابق . 


(۲) الجوهر النقى : ( 5 / 488 ) . 
(۳) الحجج : ( ۳٣۳‏ ) . 
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64 - حدثنا عبيد الله بن محمد المؤدب » ثنا على بن معبد » ثنا عباد بن العوام» 


عن سفيان بن حسين » عن الزهرى  :‏ أن أبا العاص بن ربيعة أخذ أسيرا يوم بدر 
فأتى به النبى يي » فرد عليه ابنته » قال الزهرى : وكان هذا قبل أن ينزل الفرائض يعنى 
ابنة النبى ب3 » وردها على زوجها » . رواه الطحاوي' » وفى سفیان مقال » وعبيد الله 
المؤودب ضعيف » كما فى ١‏ كشف الأستار » . 

: حدثنا عبيد الله » ثنا على » ثنا عباد بن العوام » عن سعيد » عن قتادة‎ - ١6 
«أن رسول الله ب رد على أبى العاص ابنته . قال قتادة :كان هذا قبل أن تنزل سورة‎ 
براءة » رواه الطحاوى'”" أيضا » وفيه عبيد الله المذكور » وإنما ذكرنا الأثرين تأييدا‎ 
2 للاحتمال الذى أبديناه قياسا‎ 


حل 2 ا ر ا چ ا ي ا 
ذكره الطحاوى فى معانى الآثار » . وبهذا تجتمع الآثار الواردة فى الباب كلها . 

ولا يعارضه ما رواه أبو داود““ عن ابن عباس رضى الله عنه قال : ١‏ أسلمت امرأة على 
عهد رسول الله ا ٠‏ فتزوجت فجاء زوجها إلى النبى ڳل فقال : يا رسول الله » كنت 
أسلمت وعلمت بإسلامى . فتزعها رسول الله کل من روجها الآخر وردها على زوجها 
الأول ؟ ء وقال أيضا : إن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله الا > ثم جاءت امرأة 
مسلمة بعده » فقال : يا رسول الله » إنها أسلمت معى » فردها عليه © . 

فقال الترمذى : ١‏ حديث صحيح » عكذا فى ١‏ زاد المعاد ١‏ ؛ فإن المرأة فى الأول 
هاجرت بعد إسلام زوجها فى دار الحرب ٠‏ وفى الشانى تأخرت هجرتها عن هجرة زوجها 


6 / ۳ ( : رواه الطحاوى‎ )١( 
. )۷۰ ( : كشف الأستار‎ )( 


زفرة ١‏ صحيح مرسل [ رواه الطحاوى 0 / (TT‏ والحديث صححه الشيخ الألبانى . انظر 8 الإرواء 
(١؟9١1).‏ 


(؟) رواه أبو داود فى :5 الطلاق » باب ( ۲۳ ) » ورواه ابن ماجة فى النكاح » باب( 05 


النكاح إذا أسلم أحد الزوجين 


7"- قال ابن شبرمة : « كان الناس على عهد رسول الله بل يسلم الرجل قبل 
المرأة والمرأة قبل الرجل ء فأيهم أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهى امرأته » وإن أسلم 
بعد العدة فلا نكاح بينهم » . ذكره ابن القيم فى زاد المعاد 2'7. وأعله بالانقطاع ليس 
إلا وهو لبس بعلة فى القرون الفاضلة . 


بعد ما أسلما فى دار الحرب معا .ولا ما فى صحيح البخارى”' عن ابن عباس : ١‏ كان 

الملشركون على منزلتين من السنبى ب والمؤمئين » كانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم 

ويقاتلونه ٠‏ ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه » فكان إذا هاجرت امرأة من آهل 
الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر > فإذا طهرت حل لها التكاح » فإن هاجر زوجها 
قبل أن تنكح ردت إليه » » كما فى ١‏ التلخيص ٠‏ فإن معناه ردت إليه بنكاح جديد إن كان 

قد أسلم بعدما هاجرت . أوبالتكاح الأول إن كان قد أسلم قبل هجرتهاء وانقضاء عدتها , 

بدليل ما رواه ابن عباس نفسه عند أبى داود والترمذى وقد ذكرناه آنفا . 
ولا يعارضه أيضا ما رواه مالك "عن الزهرى : أن صفوان بن أمية أسلمت زوجته زمن 

الفتح فلم يفرق النبى ل بينهماء واستقرت عنده حتى أسلم صفوان وكان بين إسلاميهما 

نحوا من شهر» اه. فإن مكة كانت دار الإسلام إذ ذاك فلا تجب البينونة إلا بعرض الإسلام 
على زوجها » ولا عرض عليه الإسلام لم يأب ولم ينكر » بل طلب المهلة » قأجله النبى 
يل » ونحن لا نقول بوجوب البينوئة إلا بالإباء بعد العرض دون الاستمهال ‏ ولايرد علينا 
أيضا ما رواه مالك» عن الزهرى:١‏ أن أم حكيم بنت اللحارث بن هشام وكانت نحت 

و ادالاد : )۲[ (TT.‏ . 

(۲) رواه فى : 1۸ - كجاب الطلاق » 19 - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن » رقم : 
(كهكم ) . 

(۳) رواه فى : ۲۸ - كتاب التکاح ؛ ٠١‏ - باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله » رقم: (14). 
وفد روی بعضه مسلم فى : -٤۳‏ كتاب الفضائل »> -١5‏ باب ما سئل رسول الله كد قط فقال لا. 
وكثرة عطائه . رقم :( 0٩۹‏ ) . 
قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير . 
وابن شهاب إمام أهلها » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده » إن شاء الله اه . 


التكاح إذا أسلم أحد الزوجين إعلاء السنن 


۷ - ألخبرنا محمد بن أبان بن صالح» عن حماد .عن إبراهيم قال: اكتب عمر 


عكرمة بن أبى جهل » فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن › 
فارتحلت أم حكيم فدعته إلى الإسلام فأسلم » وقدم على رسول الله ولل فلما رآه رسول 
الله اة وثب فرحا حتى بايعه فثبت على نكاحها ذلك » فإن مكة كانت دار الإسلام ١‏ فلا 
تبين المرأة قبل عرض الإسلام على زوجها » وحين عرض عليه لم يأب ولم يدكر » وعكرمة 
لم يهرب من الإسلام بعد عرضه عليه » بل هرب قبله » فافهم . 

ولا ما رواه الشافعى رحمة الله عليه عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازى 
وغيرهم عن عدد مثلهم : ١‏ أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته هند بنت عتبة كافرة 
بمكة » ومكة يومئذ دار حرب » وكذلك حكيم بن حزام » كما فى ١‏ التلخيص 2١!‏ . فإن 
مر الظهران كانت دار حرب أيضا » وقد قدمنا أن البينونة لا تجب فى دار حرب ما لم تحض 
المرأة ثلاث حيض بعد إسلامها » أو إسلام زوجها وأما أن مر الظهران كانت دار حرب ٠‏ 
فلكونها من توابع مكة » وتوابع البلد تبع له فى كونها دار حرب أو دار إسلام وإن سلمنا 
أنها كانت دار الإسلام لكونها معسكر المسلمين فبإسلام الزوج فى دار الإسلام لا تبين منه 
امرأته ما لم يعرض عليها » ولم يوجد تباین الدارين لكون أبى سفيان » وحكيم بن حزام 
جاءا مستأمنين أجارهما عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه » ولم يجيئا مأسورين » ولا 
مهاجرين ٠.‏ وبذلك يتحقق تباين الدار » لا بمجرد دخول الحربى دار الإسلام . 

وذهب أهل الظاهر إلى أن المرأة إذا أسلمت ولها زوج كافر ذمى أو حربى فحين إسلامها 
انفسخ نكاحها منه » سواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر أو لم يسلم » لا سبيل له عليها 
إلا بابتداء نكاح برضاها » وإلا فلا » وإن أسلم هو قبلها > والمرأة غير كتابية فساعة إسلامه 
قد الفسخ نكاحها منه أسلمت بعده بطرفة عين فأكثر » لا سبيل له عليها إلا بابتداء نكاح 
برضاها إن أسلمت . وإلا فلا »> سواء حربيين كانا أو ذميين » وهو قول عمر بن الخطاب 


. 68:4 /۲( : التلخيص البير‎ )١( 


التكاح إذا أسلم أحد الزوجين VY‏ 
CE (CE E‏ ل 5 ل ا كك كك ل E‏ 


ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد ( هو عامله على الكوفة ) : إذا أسلمت المرأة قبل 
زوجها عرض على زوجها الإسلام » فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن أبى 


وجابر بن عبد الله وابن عباس رضى الله عنهم » وبه يقول حماد بن زيد والحكم بن عتيبة 
وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدى بن عدى الكندى والحسن البصري وقتادة 
والشعبى وغيرهم ذكره ابن حزم فى المحلى . 

قلت : لم يثبت عن عمر وابن عباس وعكرمة وعمر بن عبد لعزيز ما عزاه إليهم بل 
ارك مول ادر تعرس E‏ فى المئن » وروی ابن حزم نفسه من 
طريق حماد بن زيد » عن أيوب السختيانى » عن عكرمة » عن ابن عباس فى اليهودية أو 
النصرانية تسلم تحت اليهودى أو النصرانى ٠‏ قال : ١‏ يضرق بينهما ء الإسلام يعلو ولا 
يعلى» اه . لم يقل : بانت منه امرأته ساعة إسلامها » ونا قال : يفرق بينهما › فلابد 
من مفرق ٠‏ وهو الإمام أو نائبه »> ومن طريق عبد الرراق عن أبى الزبير: أنه سمع جابر 
ابن عبد الله يقول : ١‏ نساء أهل الكتاب لنا حل ونساؤنا عليهم حرام » اه . وهذا ما لا 
نزاع فيه » بل هو مما أجمعنا عليه وأنتم » وإنما النزاع فى وجوب البينونة بمجرد الإسلام أو 
ب + وام يعرف لاير اا الأ ری أن عمو رضي الله عنه للق اراق 
كانتا له بالشرك حين نزل قوله تعالى : « لاهن حل لهم ولا هم يحنُون لَه 4 إلى قوله 
تعالى ٠:‏ ولا تمسکرا ب بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسالوا ما أنققوا 4 اركية©) 
أحرجه الطبرى فى ١‏ الشفسير ۸۴۲ بسند صحيح » فإن كان إسلام أحد الزوجين يقتضى 
الفرقة من ساعة لم يكن لعمر حاجة إلى التطليق » وقد صح عنه أنه طلق فدل ذلك أن 


. )۳١۲ /۷( : المحلى‎ )١١ 

(۲) رواه عبد الرزاق ؛ ( ۱۰۰۸۲ › ۱۲۹١٦١‏ > 5560لا ) . 
() سورة الممتحنة آية : ٠١‏ . 

() الآية السابقة . 

. ) ٤۷ / 58( : تفسير الطبرى‎ )٥( 


الآية لا توجب الفرقة بإسلام أحد الزوجين من فوره » وإثما توجب عدم الإمساك ووجوب 
التخلية » سواء كان بالتطليق أو بالتفريق بعد عرض الإسلام على الآخر » أو باقتضاء 
العدة. وإذا كان كذلك وجب الرجوع إلى حديث الرسول وآثار الصحابة » فوجدناه طا 
لم يفرق بين الزوجين بتقدم أحدهما إلى الإسلام وتأخر الآخر » كما مر برواية مالك عن 
ابن شهاب » وإن تعلل ابن حزم ومن على ديئه بإرساله » فقد قال ابن عبد البر : إن شهرة 
هذا الحديث أقوى من إسناده ( زاد المعاد 2١١)‏ وقد وصله الطحاوى فى « معانى الآثار ٠»‏ 
من طريق ابن إسحاق» عن الزهرى» عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال: «رد النبى اة على 
عكرمة بن أبى جهل آم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر أو قريب من سئة» اه. 
ولولا إقراره اة الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح 
الحديبية ررمن الفتح لقنا متسل O‏ يكن ين ميان عرسي ولا عله ؛ لقول 
تعالى : ط لاهن حل لهم ولا هم يَحَلُون لَه 74" وقوله  :‏ ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر ي١‏ وأن الإسلام سبب الفرقة » وكل ما كان سببا للفرقة تعقبه الفرقة . كالرضاع 
والردة ونحوهما > لكن الذى أنزل عليه قوله تعالى : ولا تمسكوا بعصمپ 
لکوافر 4 وقول : < لا هن حل لهم ولا هم يحون لَه 4 97 لم يحكم بتسجيل الفرقة » 
بأبى هو وأمى بَا » واتفاق الزوجين فى التلفظ بكلمة الإسلام معا فى حظة واحدة معلوم 
الانتفاء . 


.) ۲١۲١ / ۲ ( : راد المعاد‎ )١( 

(؟) قوله : * الآثار » سقط من الأصل © ١‏ وأئبتناه من « المطبوع » » والحديث رواه الطحاوى : ( ۲ / 
.)1١18‏ 

(۳) سورة الممتحنة آية : ٠١‏ . 

(5) الآية السابقة 

. الآية السابقة‎ )٥( 

(1) الآية السابقة . 


بيان 3 النكاح إذا أسلم أحد الزوجين Yo‏ 


أن يسلم فرق بينهما ' . رواه محمد فى اجج له : وسنده حسن » وفى ابن 
الوا ا 


قال ابن القيم : ١‏ وما حكاه ابن حزم عن عمر رضى الله عنه ( من تعجيل الفرقة بمجرد 
إسلام أحدهما ) فما أدرى من أين حكاه ؟ والمعروف عنه حلافه » ثم ذكر ما ذكرناه فى 
لمن » وقال : فهلذه الآثار صريحة فى خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه > وهو 
حكاه وجعلها روايات أخر ( وهى فى الأصل رواية واحدة قد اختلفت الرواة فى التعبير 
عنها بألفاظ ممختلفة معناها واحد ) » وإنما تمسك أبو محمد بآثار فيها : أن عمر وابن عباس 
وجابرا رضى الله عنهم فرقوا بين الرجل وامرأته بالإسلام » وهى آثار مجملة ليست 
بصريحة فى تعجيل التفرقة » ولو صحت فقد صح عن عمر رضى الله عنه ما حكيناه » 
وعن على رضى الله عنه ما تقدم وبالله التوفيق » اه . ملخصا . 

ثم رجعنا إلى آثار الصحابة » فرأينا عمر رضى الله عنه وعمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه قد حكما بالتفرقة بعد عرض الإسلام على الزوج وإبائه عنه » ووافقهما على ذلك 
الزهرى والحسن وإبراهيم النخعى من التابعين » وهذا إذا أسلمت المرأة وهى وزوجها 
كلاهما فى دار الإسلام > فإن التفريق والعرض لا يتيسر إلا هناك » وهو المتبادر من الآثار 
التى حكيناها عنهم » وأما إذا أسلم أحد الزوجين فى دار الحرب فلم نر أحدا من الصحابة 
تعرض لبيان ذلك غير على كرم الله تعالى وجهه فروى عنه فى الزوجين الكافرين يسلم 
أحدهما هو أملك بيضعها ما دامت فى دار هجرتها أى فى دار الحرب ٠»‏ وروى ابن شبرمة 
مرسلا : ١‏ كان الناس على عهد رسول الله ية يسلم الرجل قبل المرأة » والمرأة قبل 
الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء علة المرأة فهى امرأته » وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح 
بينهما » . وهو محمول على إسلام أحد الزوجين فى دار الحرب ؛ لما عرفت فى قول 
العمرين من عدم اعتبار العدة إذا أسلم وهما فى دار الإسلام . فقول على يفيد عدم 


5 وإسناده -حسن‎ 3 ( Toft 0 3 اججج‎ )١( 


مقال من قبل الحفظ » قال أحمد : ١‏ لم يكن من يكذب » . وقال أبو حاتم : « يكتب 


وقوع البينونة بإسلام أحدهما فى دار الحرب مطلقا » سواء أسلم الزوج ولم تسلم المرأة » 
أو بالعكس . ومرسل ابن شبرمة يقتضى وقوع الفرقة بانقضاء العدة فى الصورتين كليهما » 
ولا شك أنه لا بد من الفرقة دفعا للفساد › ولاسيما بعد إسلام المرأة وبقاء الزوج كافرا › 
فجعلنا مرسل ابن شبرمة مفسرا لما فى قول على من الإجمال ٠‏ وقلنا : مراده بكونه أملك 
ببضعها ما دامت فى دار هجرتها: أنها لا تبين منه إلا إذا حاضت ثلاثا منذ أسلمت ؛ لأن 
الإسلام ليس سببا للفرقة » فإن إضافة انقطاع النكاح إلى الإسلام لا نظير له فى الشرع . 
ولا أصل يلحق به قياسا بجامع صحيم » ولا سمعى يفيذه » فلا بد من سبب تضاف 
الفرقه إليه » والإسلام عاصم » واختلاف الدين منتقض بتزوج المسلم كتابية » فلم يقل إلا 
إباء الإسلام ؛ لأنه يصلح قاطعا فأضفنا انقطاع النكاح إليه ٠‏ فكان هو المناسب ٠.‏ والعرض 
على الإسلام فى دار الحرب متعذر لقصور الولاية » فأقمئا شرطها وهو مضى الحيض الذى 
هو شرط البينونة فى الطلاق الرجعى مقام السبب وهو تفريق القاضى عند إباء الزوج 
الإسلام » ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى » ولم يكن ليدرك ما أدركه أبو حنيفة ٠‏ فقد رزق 
من الفقه ما لم يئله أجلة الفقهاء المجتهدين المحدثين » فكيف بابن حزم الذى لا يعرف إلا 
ظاهر الرواية » ولم يتل ما ناله الفقهاء من الدراية » ؟ فتراه يقول فى « المحلى » ° : أما 
قول أبى حنيفة فظاهر الفساد ؛ لأنه لا حجة له لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع ء وهو 
أيضا قول لا يعرف مثل تقسيمه لأحد من أهل الإسلام قبله » وكذا قول مالك سواء 
سواء»اه . وقد عرفت أن قول أبى حنيفة هو الذى تجتمع به الآثار كلها لا يفوت منها 
شىء» وما ذهب إليه ابن حزم من تعجيل الفرقة بمجرد إسلام أحد الزوجين لا يساعده نص 
ولا سنة » ولا قول صاحب ولا تابع » ولا قياس صحيح ٠‏ وما تمسك به من الآثار الجملة 
لا يصبح متمسكا له لوقوع التصريح بخلافه عن الصحابة والتابعين » وكيف 


النكاح إذا لمم أحد الزوجين 
ODO‏ 


حديثه ولا يحتج به ٩‏ اه . من اللسان"" . والظاهر آنه جد مشكد أنه يروى عن أبى 


يعرف مثل تقسيم أبى حنيفة من لم يعرف طريق الجمع بين مختلف الآثار ؟ فافهم ء والله 
يتولى هداك . 

وقد روى ابن حزم عن عمر رضى الله عنه روايات عديدة » رواها بعض الرواة مجملة 
لا بد من التنبيه عليها » فمنها ما رواه من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة : « أن هانىء 
ابن هانىء بن قبيصة الشيبانى وكان نصرائيا عنده أربع نسسوة فأسلمن » فقدم المدينة ونزل 
على عبد الرحمن بن عوف فأقرهن عمر عنده » قال شعبة : قلت للحكم : عمن هذا ؟ 
قال : هذا شىء معروف ٩‏ اه اح وماك اردق عار لكرقة قا ملام دادعا عرو اطلام 

عليه » فلم يكن عمر ليقر المسلمة تحت كافر » وقد علم بقوله تعالى : للا هن حل لهم 

زلاهم يحاون هن 194 : 

ومنها ما رواه من طريق حماد بن سلمة » عن آيوب السختيانى وقتادة » عن ابن 
سيرين» عن عبد الله بن يزيد الخطمى : ١‏ أن نصرانيا أسلمت امرأته » فخيرها عمر بن 
الخطاب إن شاءت فارقته » وإن شاءت أقامت عليه » » وهو محمول على أن النصرانى لم 
يكن حاضرا حتى يعرض عليه الإسلام » فخير امرأته بين أن تنتظر حضوره فيعرض عليه 
الإسلام ٠‏ أو لا تننظر وتتزوج بعد تفريق الحاكم بينهما . 

ومنها ما رواه عن طريق حماد بن سلمة» عن داود الطائى» عن زياد بن عبد الرحمن 
«آن حنظلة بن بشر زوج ابنته وهى مسلمة من ابن أخ له نصرانى » فركب عوف بن القعقاع 
إلى عمر رضى الله عنه فأخبره بذلك » فكتب عمر فى ذلك إن أسلم فهى امرأته » وإن لم 
يسلم فرق بينهما » فلم يسلم » ففرق بينهما » فتزوجها عوف بن القعقاع » اه . ومعنى 
قوله : ١‏ إن أسلم فهى امرأته ؛ أى يجدد العقد بينهما ولا يتزوجها غيره لكونه أحق بها » 
وهی بنت عمه » وفهم ابن حزم منه أنه إن أسلم فهى امرأته بالنكاح الأول وكيف يتصور 


)١(‏ فى : لان الميزان ,» ( "١ / ٥‏ ) : فى ابن أبان مقال من قبل الحفظ » وقال أحمد : لم يكن عن 
يكذب ٠‏ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . 
(؟) سورة ١‏ لمتحنة آية : 1١١‏ . 


بيد . ' E‏ إذا أسلم أحد الزوجين إعلاء السئن 


إسحاق السبيعى ٠‏ وطبقته : وعنه أبو داود وأبو الوليد الطيالسيان كما فى التهذيب . 
ولم يذكره أحد بجرح ولا تعديل . 


نكاح المسلمة بالكافر اوعل يعوو الباوء ان يكار a‏ عرق الثاين باللسرريه 
وحدودها ؟ وأعسمل الناس بها ء والله تعالى يقول : ولا تتكحوا المشركين حتّئ 
يؤمنواه290 . 

ومنها ما رواه من طريق ابن أبى شيبة : نا محمد بن فضيل »عن مطرف بن طريف › 
عن الشعبى عن على قال : « إذا أسلمت امرأة اليهودى أو النصرانى كان أحق ببضعها ؛ 
لأن له عهدا ٩‏ ومعناه هو أحق بهاء إن أسلم. وإلا فقد رواه سفيان بن عييئة »عن مطرف» 

عن الشعبى يلفظ آخر قد أودعناه ذ فى المتن » ووافقه عليه سعيد بن المسيب ٠»‏ فهو الصحيح 
الراجح دون ما تفرد به محمد بن فضيل » قافهم . وأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم ! 
حيث لم تتنبه للمجمل والمفسر » وجعلت المجملة روايات برأسها مع إمكان إرجاعها إلى 
المفسر الذى هو قاض على المجمل دائما » قال : وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى 
ومحمد بن جعفر غندر » قال عبد الرحمن : عن سفيان الثورى عن منصور والمغيرة بن 
مقسم وقال غندر : عن شعبة نا حماد بن أبى سليمان كلهم عن إبراهيم النخعى فى ذمية 
أسلمت تحت ذمى قال : تقره عنده » وبه أفتى حماد بن أبى سليمان اه . 

قلت : معناه تقر عنده » إن أسلم بعد عرض الإسلام عليه » بدليل ما رواه محمد 
الإمام فى « الحجج 6( له : أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد .عن إبراهيم قال : ١‏ إذا كانا 
يهوديين أو نصرانيين » فأسلم الزوج فهما على نكاحها » أسلمت المرأة أو لم تسلم » وإذا 
أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام . فإن أسلم أمسك بنكاحه الأول » وإن أبى أن 
يسلم فرق بينهما » وإن كانا مجوسيين فأسلم أحدهما عرض الإسلام على الآخر » فإن 
أسلم كانا على نكاحهما الأول وإن أبى فرق بينهما » إلخ وهذا مفسر بين » وهو قاض على 
المجمل كما لا يخفى » قال الموفق فى ١‏ المغنى »2 : إنه إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف 
الآخر حتى انقضت عدة المرأة »انفسخ النكاح فى قول عامة العلماء »قال ابن عبد البر : لم 


. ۲۲١ : سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) الحجج : ( ص 06" ) . 


يختلف العلماء فى هذا إلا شىء روى عن النخعى ٠»‏ شذ فيه عن جماعة العلماء . فلم 
يتبعه عليه أحد » زعم أنها ترد إلى روجها وإن طالت المدة ( أى إذا أسلم ) لما روى أبو 
داود واحتج به أحمد عن ابن عباس: أن رسول الله رد زیلب على زوجها أبى العاص 
بنكاحها الأول . قيل له ( أى لأحمد ) : : أليس يروى أنه ردها بتكاح مستانف ؟ قال : 
و ٠‏ وقيل : كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين › ولنا قول الله تعالى : 
«لاهن حل لهم ولا هم يحلُون لَهَنَ 4 ٩‏ . وقوله سبحانه : ولا تمسگوا بعصمپ 
الكوافر 04 > والإجماع المنعقد على تحريم تزويج المسلمات على الكفار » فأما قصة أبى 
العاص مع امرأته فقال ابن عبد البر : لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على 
الكفار ٠‏ فتكون منسوخخة بجا جاء بعدها (وهو الراجح ٠‏ وإليه ذهب الزهرى وقتادة كما 
ذكرناه فى المتن) أو تكون حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها . 

قلت : كانت حاملا متما فنخسها هبار بن الأسود حين حرجت من مكة مهاجرة بعد 
بدر 0 فأسقطت حملها ؛ فسقط هذا الاحتمال كما تقدم ذكره ) أو مريضة لم تحض ثلاث 
حيضات حتى أسلم . 

قلت : وهل تبقى على من أسقطت عدة ؟ ( والإسقاط بمعنى الوضع ) أو تكون ردت 
إليه بنكاح جديد » فقد روى ابن أبى شيبة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده: 
أن النبى و ردها على أبى العاص بتكاح جديد . رواه الترمذى » وقال : سمعت عبد بن 
حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يقول : « حديث ابن عباس أجود إسنادا » والعمل 
على حديث عمرو بن شعيب » اه . 

قلت : هذا الشىء الذى روى عن النخعى لعله لم يصح عنه » فإن أبا حنيفة رحمه الله 
أقعد الناس بمذهب إبراهيم وأتبعهم له ء وأعرف الناس به وبأقواله > ولا أثر لذلك فى ما 
حكاه عنه من الآثار غير ما مر ذكره: أن الزوجين إذا كانا فى دار الإسلام فأسلم أحدهما 


. ٠١ : سورة الممتحنة آية‎ )١( 
. (؟) الآية السابقة‎ 


عرض الإسلام على الآخر » فإن أسلم فهى امرأته » وإن أبى فرق بينهما » ولا معنى للعدة 
فى ذلك » إما العدة أى تربص ثلاثة قروء إنما هو إذا أسلم فهى امرأته » وإن أبى فرق 
بينهما » ولا معنى للعدة فى ذلك » إنما العدة أى تربص ثلاثة قروء إنما هو إذا أسلم 
أحدهما فى دار الحرب . 


دليل ثبوت الفرقة باختلاف الدارين 

قال ابن التركمانى : وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى العمل بحديث عمرو بن شعيب » 
وأن أحد الحربيين إذا أسلم وخرج ! لينا ويقى الآخصر بدار الحرب وقعت الفرئة باخمتلاف 
الدارين؛ لقوله تعالى : < فلا ترجعوهن إِلَى الْكْقَارٍ 4“ . فلو كانت الزوجية باقية كما 
يقوله الشافعى كان هر أحق بها » وقال تعالى : لا هن حل لهم ولا هم يَحلُون لَه ٩0‏ 
قال تعالى : ١‏ وآتوهم ما أنفقوا 4 . فآمر برد المهر على الزوج » فلو كانت الزوجية 
لا استحق البضع وبدله » وقال تعالى : « ولاجناح علیکم أن تتكحوهن» ۳ , ولو كان 
النكاح الأول باقيا لما جاز لها أن تتزوج » وقال تعالى : « ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر» . 
فتهانا الله أن نع من نكاحها لأجل زوجها الحربى » وفواعل قد تطلق على الرجال » قال 
ابن عطية فى ١‏ تفسيره : رأيت لأبى على الفارسى أنه قال : « سمعت الفقيه أبا ا لجسن 
الكرخى يقول فى تفسير قوله تعالى  :‏ ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر ي(“ : أنه فى الرجال 
والنساء فقلت له لن لذ روق هله إلا فى الا Tg‏ جمع كافرة » فقال : 
وايان فلم a‏ تون E‏ ار سر قه E‏ وكلت : هذا 
تأييد انتهى . وقال تعالى : #8 والمحصتات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكو 4( > قال أبو 
سعيد الخدرى : نزلت فى سبايا أوطاس » وقال عليه السلام فيهن : ١‏ لا توطأ حامل حتى 


. ٠١ : سورة الممتحنة آية‎ )١( 
. (؟) الآية السابقة‎ 

(۳) الآية السابقة 

(5) الآية السابقة . 

(6) الآية السايقة . 

(1) سورة النساء آية : 74 . 


تضع > ولاعائل حتى تستبرأ بحيضة » . واتفق الفقهاء على جواز وطء المسبية بعد الاستبراء 
ولو كان لها ثمة زوج لم يسب معها ؛ ولأن الفرقة إما أن تتعلق بإسلامها » أو بحدوث 
الملك » أو باحتلاف الدار » واتفقوا على أنها لا تتعلق بإسلامها »> وثبت أيضا أنها لا 
تعلق بحدوث الملك ٠‏ فإنه لو باع أمته المزوجة فلا فرقة » وكذا لو مات عنها وانتقلت 
للوارث » فتعين أنها تتعلق باختلاف الدار » ومعنى الاختلاف أن يكون أحدهما من أهل 
دارنا إما بالإسلام أو ذمة » والآخر حربيا من أهل دارهم » حتى لو دخل مسلم دارهم 
بأمان أو دخل حربی دارنا أو أسلما ثمة ثم حرج أحدهما إلينا فلا فرقة اه . ويدل على أن 
المعنى فيه ما ذكرنا من اختلاف الدارين أنهما لو حرجا ( من دار الحرب ) مسلمين أو ذميين 
لم تقع بينهما فرقة ؛ لأنهما لم تختلف بهما الداران > وأن الحربية إذا حرجت إلينا مسلمة 
ا ول ل ا ل ا ل ا 
الله تعالى بذلك فى االمهاجرات فى قولمٍ  :‏ ولا جناح عليكم أن ن تدكحوهن إذا اثيتمرهن 
أَجْورهنَ»27 , ثم قال : 8 ولا تمْسكوا بعصم الكوافر 4 اه . قاله الجصاص فى 
اکا م القرآن ال 

وفيه أيضا : فإن احتجوا بحديث أبى سعيد الخدرى فى قصة سبايا أوطاس وسبب نزول 
الآية عليها وهو قوله  :‏ والْمُحصنات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 . لم يفرق 
بين من سبيت مع زوجها أو وحدهاء قيل له: روى حماد قال : أخبرنا اجاج »عن سالم 
المكى »عن محمد بن على قال : لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخحذت النساء 
"!ا المسلمون : كيف نصنع ولهن أزواج ؟ فانزل الله تعالى « والمحصنات من التساءي(٠)‏ 
الآية. فأخبر أن الرجال لحقوا بالجبال » وأن السبايا كن منفردات عن الأزواج » والآية فيهن 


. ٠١ : سورة الممتحنة آية‎ )١( 

(؟) الأية السابقة . 

(۳) أحكام للقرآن للجصاص :384/5 ). 
(5) سورة النساء آية : ٠٤١‏ . 

(5) الآية السابقة . 


النكاح إذا أسلم أحد الزوجين 


نزلت ٠‏ وأيضا لم يأسر النبى » فى غزاة حتين من الرجال أحدا فيما نقل أهل المغازى » 
وإنما كانوا من بين قتيل أو مهزوم > وسبى النساء » ثم جاءه الرجال بعد ما وضعت الحرب 
أوزارها فسألوه أن يمن عليهم بإطلاق سباياهم » وأيضا إذا لم يخل مراد الله تعالى فى 
المءنى الموجب للفرقة فى المسبية من أحد وجهين : إما الحتلاف الدارين بهما أو حدوث 
ملك ثم قامت دلالة السنة واتفاق الخصم معنا على نفى إيجاب الفرقة بحدوث املك ؛ 
(ولذا لم تقع الفرقة بشراء الأمة المزوجة وهبتها وبالميراث وغيره من وجوه الأملاك الحادثة ) 
قضى ذلك على مراد الآية بأنه اخمتلاف الدارين ٠»‏ وأوجب ذلك مخصوص الآية فى 
المسبيات دون أزواجهن اه . 
قلت : وللخصم أن يقول : إن المعنى الموجب للفرقة فى المسبية حدوث الرق بعد ما 
كانت حرة ؛ ولذا تقع الفرقة ولو سبى الزوجان معا ؛ لحدوث الرق فيهما بعد ما كانا 
حرين » ولم يوجد ذلك المعنى فى بيع الأمة المزوجة وهبتها وموروثيتها فافهم . فالصحيح 
الاستدلال بالنص الوارد فى المهاجرات .أو يقال : إن وقوع الفرقة بالرق غير معقول 
المعنى. فإن الرق لا ينع ابتداء النكاح فلأن لا يمنع بقاءه أولى > والله تعالى أعلم . 
ودلالة الآثار التى أودعناها فى المتن على معنى الباب وتأيد مذهب الحنفية فى ذلك 

ظاهرة بالتقرير الذى تضمنه كلامنا بأبسط وجه ولله الحمد » وبهذا يطلع الناظر فى المحلى 
أن ابن حزم رحمه الله نسب إلى كثير من سماه من التابعين حلاف ما ذهبوا إليه » إنما اغتر 
بما روى عنهم مجملا » ولم يتنبه لما روى عنهم فى هذا الباب مفسراً » والله ولى التوفيق 
يؤتى الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوتى حيرا كثيرا ء اللهم اجعلنا منهم » 
ونور قلوبنا بنور الإيمان والحكمة . وانحتم لنا بالحسنة ونضر الله ابن حزم وأنزل عليه شآبيب 
الرحمة والغفران فقد فتح لنا باب التوسع فى الرواية كما فتح لنا الفقهاء أبواب الدراية › 
وصلى الله على حاتم فص الرسالة والهداية » سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولى 
النصرة والحماية . صلاة وسلاما متلازمين متواترين إلى غير النهاية . 


الولد الأبوين إذا أحدهما VAY‏ 
باب الولد يتبع خير الأبوين إذا أسلم أحدهما 

4 - أخبرنا محمود بن غيلان قال : ثنا عبد الرزاق قال : ثنا سفيان . عن 

عثمان البتى » عن عبد الحميد بن سلمة الأنصارى » عن أبيه » عن جده : أنه أسلم 

وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم » فأجلس النبى الأب ههنا ء 

والأم ههنا ثم خيره » فقال : « اللهم اهده » فذهب إلى أبيه . رواه النسائى(!؟ : وسكت 
عنه فهو صحيح عنده . 

۹ - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازی» آنا عیسی» ثنا عبد الحميد بن جعفر: 

أخبرنى أبى. عن جدى رافع بن سنان :أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فأتت النبى 

فقالت : ابنتى وهی فطيم أو شبهه » وقال رافع : ابنتى » فقال له النبى وة : ١‏ اقعد 


باب الولد يتبع خير الأبوين إذا أسلم أحدهما 

قال المؤلف : دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة » وفى سند الأول كلام » وهو أن عبد 
الحميد وأباه وجده لا يعرفون » قاله الدارقطنى كما فى « تهذيب التهذيب 206 . 

قلت : لما سكت عليه النسائى وقد تقرر أن ما سكت عليه فهو صحيح عنده » علم 
أنهم معروفون عنده فافهم . ووجه دلالة الحديث على الباب من حيث إنه يله دعا للولد 
بالهداية إلى أبيه المسلم » فدل على أن المطلوب تبعية الولد لير أبويه ٠‏ وإثما خيره تطبيبا 
لقلوبهما واعثماداً على استجابة دعائه » ولا شك أن دعاءه مستجاب » فعلم أن تخيره 
الولد مخصوص به يا ضرورة أن الصغير لا يهتدى بنفسه إلى الصواب » والهداية من الله 
تعالى للصواب بغير هذا الولد غير لازمة »> بخلاف هذا فقد وفق المخير بدعائه لل . والله 
تعالى أعلم. ويؤيد نفى التخيير ما مر عن ابن عباس : ١‏ الإسلام يعلو ولا يعلى ١‏ وغيره 
من النصوص العامة الواردة فى تغليب الإسلام على الكفر فافهم . 


/ 5 ( » وأحمد فى « المسند‎ , ) ۲٠٠١ ( وابن ماجة‎ » ) ١ 21 ١ رواه النسائى فى ( الطلاق باب‎ )١( 
)ء‎ 134 /  ( والمشكل ( 1 / ۱۷۹ ) » ونصب الراية‎ .) ١١8 / ۳ ( )ء والحاكم‎ ۷ 1 
. ) ۵۷ / ۷ ( وابن سعد‎ 2) ۳۴۸ / ۷ ( ٩ والبخارى فى التاريخ الكبير‎ 

. ) ١٠٠١ / 1( : التهذيب‎ )0( 


ناحية » وقال لها : « اقعدى ناحية » . وأقعد الصبية بينهما ء ثم قال : ١‏ ادعواها )ا 
فمالت الصبية إلى أمها » فقال النبى يل : ١‏ اللهم اهدها » . فمالت إلى أبيها فأخذها. 
رواه أبو داود' : وسكدث عله . 


ومن قال بالتخيير قيده بما إذا بلغ الصبى سبع سنين أو ثمان سنين » وفى لفظ أبى داود: 
« أنه اة حير صبية كانت فطيما ١‏ » والفطيم لا يطلق على من بلغ سبعا ؛ لأنهم كانوا 
يفطمون لنحو حولين » فلا حجة فيه فى محل النزاع » وأيضا لا يصح إثبات التخيير بهذا 
الحديث على مذهب الشافعى رحمه الله ؛ لأن التتخيير إِنما يكون بين شخصين من آهل 
الحضانة والأم ليست من أهل الحضانة عنده ؛ لآنها كافرة والآب مسلم » فكيف يحتج له 
بحديث لا يقول بموجبه ؟ وذكر الطحاوى هذا الحديث من وجه آحر » وفيه أنه عليه السلام 
قال لهما : ١‏ هل لكما أن تخيراه ؟ » ففيه أن التخيير كان باختيارهما » ( والشافعى ومن 
وافقه لا يقولون بذلك » فالظاهر ما قلنا من كونه مخصوصا بالنبى 4 ٠‏ ويؤيده ما سيأتى 
فى حضانة بنت حمزة رضى الله عنه من عدم تخبيره َا إياها » بل قضى بحضانتها لعمها 
جعفر لكون خالتها أسماء تحته فانظر ) كذا فى ١‏ الجوهر النقى ٠‏ » والحديث مضطرب 
الإسناد والمتن كما تراه » فبعضهم يقول : عبد الحميد بن سلمةء عن أبيه .عن جده » 
وهم لا يعرفون » وفيه: أن الخصومة كانت فى ابن صغير » وبعضهم يقول : عبد الحميد 
ابن جعفر »عن أبيه » عن ججله رافع بن سنان » وهو وأبوه ثقتان وجده رافع بن سنان 
معروف ؛ ولذا رجحه ابن القطان ٠‏ وفبه أن النزاع كان فى بنت فطيم » وقد عرفت أنه لا 
يصلح حجة للشافعى بل هو حجة عليه » واللّه أعلم . 


)١(‏ رواه أبو داود ( ۲۲٣٤١‏ ) » وأحمد فى « المد ١ ( ٠‏ / 555 )» والبيهقى (8 / ۷ ) ؛ والحاكم 
۲١١ /۲(‏ ) » ونصب الراية ( ا / ۲۷١‏ )ء والمشكل ( 5 / 18١‏ )ء والدارقطنى ( 1 / 
(Er‏ 


. )۱۲۷ ١ ۱۴١ /۲( : الجوهر النقى‎ )۲( 


وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق كا 


أبواب القسم 
باب وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق 
-- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي بلا قال : « من كانت له امرأتان 
ميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا » . رواه 
الخخمسة(١)‏ والدارمي9) وابن حبان9) والحاكه!؟) قال : وإسناده على شرط الشيخين . 


واستغربه الترمذى مع تصحيحه ( نيل" ) . 


باب وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة . واستدل الحتفية بظاهر هذة 
الأحاديث» ويظاهر قوله تعالى : 8 فإن خفتم أل تعدو فواحدة 4 الآية على وجوب 
التسوية بين البكر والقيب . وأما ما رواه البخارى عن أنس قال  :‏ من السنة إذا تزوج 
الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم > وإذا تزوج الشيب على البكر أقام عندها 
ثلاثا ثم قسم » . قال أبو قلابة : ولو شعت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبى اة ٠‏ وقال 
عبد الرزاق : أخبرئا سفيان ء عن أيوب وخالد » قال حالد : ولو شئت لقلت رفعه إلى 

والجواب عنه :ما فى العناية : محمول على التفصيل بالبداءة دون الزيادة » كما ذكر فى 
حديث أم سلمة: أنه عليه السلام قال : « إن شئت سبعت لك وسبعت لهن 0(" . ونحن 
نقول للزوج أن يبتدى بالجديدة ولكن بشرط أن يسوى بينهما . وأما ما فى «النيل»: عن آم 


٤ - ١(‏ ) رواه أبو داود ( ۲۱۳۳ )ء والنسائى فى ( عشرة النساء . باب « ۲ »0 ) » وابن ماجة فى 
(التكاح باب « ٩ ٤۷‏ ) » وأحمد فى « المسند » (۲ / 20 ۳۷¥ الا )ء والدارمى ( ۲ / 
۳ )» وابن حبان فى ١‏ الإحسان »50 / ۲۰۴ ). 

.) "8 / ٦ ( : النيل‎ )5( 

(1) سورة النساء آية : ٣‏ . 

(۷) رواه البيهقى ( ۷ / "٠‏ )ء والتاريخ الكبير ( ١ ) ٤١ / ١‏ والشافعى ( 36 ). 


A1‏ وجوب العدل بين الآزواج فيما بطاق إعلاء السنن 
122222622222222 


0١‏ - عن حماد بن سلمة» عن أيوب »عن أبى قلابة» عن عبد الله بن يزيد .عن 
عائشة رضى الله عنهم : أن النبى بل كان يقسم بين نسائه فيعدل » ويقول : « اللهم 
هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » . رواه الأربعة(١)‏ وصححه ابن 
حبان والحاكم » قال الترمذى : يعنى به الحب والمودة » كذلك فسره أهل العلم . قال 


سلمة رضى الله عنها : أن النبى ولاه لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام » وقال : إنه ليس 
بك هوان على أهلك» فإن شت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى . رواه 
اخ ر وأبو داود وابن ماج » ورواه الدارقطنى ولفظه : أن النبى كل 
قال لها حين دحل بها : ليس بك على أهلك هوان » إن شثت أقمت عندك ثلاثا خالصة 
لك » وإن شعت سبعت لك وسبعت لنسائى . قالت : تقيم معى ثلاثا خالصة اه . وفيه 
أيضا لفظ الدارقطنى فى حديث أم سلمة فى إسناده الواقدى وهو ضعيف جدا . فالجواب 
عنه: أن الحديث أخرجه ابن أبى حاتم فى «علله 276 عن أبى قتيبة »عن إسرائيل »عن أبى 
إسحاقء عن أبى سلمة بن عبد الرحمن »عن آم سلمة :أن النبى كَل لا حطبها قال لها : 
إن شعت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى » وإن شئت ردت فى مهرك وزدت فى 
مهورهن ورجاله كلهم ثقات › وفيه أنه بء قال لها ذلك حين خحطبها » فكان یری تسويتها 
لسائر أزواجه قبل التزوج بها فى كل شىء حتى فى المهر أيضا » فكيف يصح أنه أقام 
عندها ثلاثا خالصة؟ ؛ ولأنه لو كانت الثلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها 
سبعا كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها » ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع » 


» ) 1۹۷١ ( وابن ماجة‎ » ) ٠ ( رواه أبو داود فى ( النکاح باب ۵ ۳۹ » ) ء والترمذى‎ )١( 
وابن أبى شيبة‎ » ) ٠١١ / 1 ( ٠ والسائى فى ( عشرة النساء باب « ۲ © ) » وأحمد فى « المسند‎ 
00١ /۸ ٠058 / 5 / 5 ( © الطبقات‎ ١ والمشكل ( ۱/ ۸۸ )ء وابن سعد فى‎ . ) 385 / 

)١ - ۲(‏ رواه مسلم ( الرضاع / ١‏ ). وأحمد(5/ ۲۹۲ ) »۰ والدارمی (۲ / ١55‏ ) > ومنصور 
۷۷١ (‏ ) ۰ وأبو داود ( ۲۱۲۲ )ء وابن ماجة ( ۱۹۱۷ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى فى ١‏ الإرواء ۷(٩‏ / 8 ) . 

(1) رواه الدارقطنى : ( ح 3391 ) . 

(۷) العلل : 17510 ). 


وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق 4ن 


الترمذى : رواه غير واحد »عن حماد بن زيد» عن أيوب »عن أبى قلابة مرسلا » وهو 


فلما كان لسائر النساء إذا أقام عندها سبعا سبع كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة 
منهن ثلاث ثلاث » هذا هو النظر الصحيح . 

والجواب عن رواية الدارقطنى بطريق الواقدى » نفسه روى عن عائشة مرفوعا : « البكر 
إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليال وللثيب ليلتان » . أخرجه الدارقطنى'“ أيضا » 
وإذا تعارضا تساقطا » وروايات غير الواقدى ليست بصريحة فى أنه إذا أقام عند البكر سبعا 
لا يسع لبقية أزواجه ١‏ وإذا ثلث للثبب لا يثلث للبواقى » وإنما فى بعضها : ١‏ إذا تزوج 
الثيب فلها ثلاث ثم يقسم :500 » وفى بعضها : « للبكر سبعة وللثيب ثلاثة ثم يعود إلى 
نسائه 202 .وفى بعض روايات أم سلمة ١:‏ وإلا فثلثت ثم أدور ؛ » وكل ذلك محتمل كما 
لا يخفى »والمذهب عندنا هو التسوية بين الحقوق الواجبة والنافلة من المأكول والملبوس» 
كما فى «الدر المختار » : ١‏ يجب وظاهر الآية آنه فرض »نهر أن يعدل أى ألا يجوز فيه - 
أى فى القسم ‏ بالتسوية فى البيتوتة » وفى المأكول والملبوس والصحبة» إلخ مع «رد المحتار» . 

وأما ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ كان الناس يتخيرون 
بهداياهم يومى؟ » وقالت أم سلمة: إن صواحبى اجتمعن فذكرت له فأعرض عنها ٩‏ اه. 
وروی أيضا عنها : * أن نساء رسول الله لل كن حزبين » فحزب فيه عائشة رضى الله 
عنها وحفصة وصفية وسودة > والعزب الآخر أم سلمة رضى الله عنها وسائر نساء رسول 
الله ييه > وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله ياي عائشة » فإذا كانت عند أحدهم 
هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله اة أخرها » حتى إذا كان رسول اللا فى بيت 
عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله ية فى بيت عائشة »فكلم حزب أم سلمة» 


. ) ۲۸٤ / ۳ ( : رواه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطنی : ( ۳ / ۲۸۳ ) . 

(۳) رواه مسلم فى ( الرضاع ؛ باب ۱۲١‏ » رقم 0 ۲ » مکرر )ء والبيهقى (۷/ ۳۰٠١‏ ) › والخاكم 
١18 / ٤ (‏ )ء والمشكاة ( ۳۲۳١‏ )ع وعبد الرراق ( ٠١76٠‏ ) . وانظر الصحيحة ( ١١۷١‏ ) . 

. ) 378 / ۵ ( وإتحاف‎ ) 4" ١ رواه البخارى ( ۵ / ۳۷ ) ء والنسائى فى ( عشرة النساء باب‎ )٤( 


ل وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق إعلاء السنن 
ابن عباس فى قوله : إولن تستطيعوا 4 الآية . قال : فى الحب والجماع » وعن عبيدة 
ابن عمرو السلمانى مثله ( فتح البارى(21 حافظ الدنيا العسقلانى ) . 


فقلن لها : كلمى رسول الله ل يكلم الناس » فيقول : من أراد أن يهدى إلى رسول الله 
به هدية فليهدها حيث كان من نسائه » فكلمته أم سلمة بما قلن » فلم يقل لها شيا 
فسالنها فقلت : ما قال لى شيئا فقلن لها : كلميه حتى يكلمك » فدار إليها فكلمته » 
فقال لها : لا تؤذينى فى عائشة فإن الوحى لم يأتنى فى ثوب امرآة إلا عائشة » قالت: 
فقلت : أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله اة » ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله 
بط . فأرسلت إلى رسول الله ّا تقول : إن نساءك ينشدنك العدل فى بنث أبى بكر 
فكلمتهء فقال : 7 يا بئية آلا تحسبين ما تحبين ما أحب ؟ ١‏ قالت : بلى ! فرجعت إليهن 
فأخبرتهن » فقلن : ارجعى إليه » فأبت أن ترجع » فأرسلن زينب بنت جحش ٠‏ فأتته 
فأغلظت ٠‏ وقالت : إن نساءك ينشدنك الله العدل فى بنت ابن أبى قحافة > فرفعت صوتها 
حتى تناولت عائشة رضى الله عنها وهى قاعدة إلخ وفى ‏ فتح البارى 0" : وأنه لا حرج 
على المرء فى إيثار بعض نسائه بالتحف ٠‏ وإنما اللازم العدل فى المبيت والنفقة ونحو ذلك 
من الأمور اللازمة » كذا قرره ابن بطال عن المهلب . فالجواب عنه ما فى فتح البارى 
أيضا: وتعقبه ابن المثير بأن النبى ية لم يفعل ذلك » وإنما فعله الذين أهدوا له وهم 
باحتيارهم فى ذلك وإنما لم يمنعهم النبى ئة ؛ لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض 
الرجل بمثل ذلك ؛ لما فيه من التعرض لطلب الهدية ٠‏ وأيضا فالذى يهدى لأجل عائشة 
كأنه ملك الهدية بشرط ٠»‏ والتمليك يتبع فيه تحجير المالك ٠‏ مع أن الذى يظهر أنه يلد كان 
يشركهن فى ذلك . وإنما وقعت النافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة اه . 

قلت : وهذا الأخير أرجح عندى » وإنما وقعت المنافسة لوصول الهدايا إليهن من بيت 
عائشة ؛ لا فيه من إيهام تفضيل الصحابة السيدة عائشة على سائر الأرواج » وهن 
أمهاتهم» ولا ينبغى لهم أن يفرقوا بين أمهاتهم فافهم » فإن بعض الناس لم يتفطن لهذه 
النكتة . ورد على ابن المثير لسوء فهمه . 


. ) "3 /۹( : فتح البارى‎ )١( 
. ) ۲٠١ /6 ( : (؟) فتح البارى‎ 


كيفية القسم بين الأمة والحرة TVA‏ 
2ت كت كك سد عه عد عت حت حت ست جه جد سه د مه كد كن كك كل كد 0 
باب كيفية القسم بين الأمة والحرة 

5- نا دعلج بن أحمدء نا محمد بن على بن زيد › نا سعيد بن منصور » نا 

هشيم »عن ابن أبى ليلى ؛ عن المنهال بن عمرو » عن عباد بن عبد الله الأسدى » عن 

على رضى الله عنه : أنه كان يقول : ١‏ إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للآمة الثلث 
وللحرة الثلثين ؛ . رواه الدارقطنى' . 

۳ - عن سليمان بن يسار قال  :‏ من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار 


الفائدة : 

احرج الدولابى فى الكنى 206 بسنده عن جابر بن زيد ( أبى الشعشاء صاحب ابن 
عباس ) قال : كان لى امرأتان فكنت أقسم بينهما حتى أعد القبل اه . وهذا من كمال 
الورع » ولیس بواجب » فإن قلت : لم يكن القسم واجبا عليه ي ٠‏ فكيف يستدل على 
المقصود بفعله ؟ قلت : إن سلم بناء على أشهر الأقوال فالجواب عنه أنه : كان يعامل فيه 
معاملة من وحب عليه » كما يدل عليه سياق الأحاديث . 

باب كيفية القسم بين الأمة والحرة 

قوله : « نا دعلج إلخ » قال المؤلف : وفى الزيلعى : المنهال بن عمرو فيه مقال » 
وعباد الأسدى ضعيف . قال فى ١‏ التنقيح » : قال البخارى : فيه نظر » وحكى ابن 
الحورزى عن ابن المدينى : أنه ضعفه اه . 

قلت : أما المنهال هذا فذب عنه فى التعليق المغنى بما نصه : تكلم فيه شعبة ووثقه ابن 
معين والنسائى والعجلى » وقال الدارقطنى : صدوق » وله عند اليخارى حديثان فثبت أنه 
ثقة » وأجاب العلماء عن كلام شعبة فيه بجواب صحيح » وعباد هذا مختلف فيه » فقد 
ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » كما فى « الميزان » » والاختلاف غير مضر كما مر مرارا › 
ودلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « عن سليمان اه » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


. ) "1980 رواه الدارقطنى : ( ح‎ )١( 
,.) ١809 /١۱( : الكنى للدولابى‎ )۲( 


ا يوم » oT‏ 0 
قلت : سليمان هذا تابعى ثقة » كما فى التقريب فالحديث مرسل . 


14 - أخبرنا عباد بن العوام قال : أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن حصين بن عبد 
الرحمن الحارثى » عن الحارث » عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : ١‏ لا 
تنكح الأمة على الحرة » وتنكح اللحرة على الأمة » فيكون لها ثلثان من ماله ونفسه › 
وللأمة الثلث » . رواه الإمام محمد فى الحجج" . ورجاله ثقات وإن كان أكثرهم قد 
اختلف فيهم . 


قوله : ١‏ أخحبرئا عباد إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وفى « الدر 
الممختار »  :‏ وللامة والمكاتبة وأم الولد والمابرة والمبحضة نصف ما للحرة ٠»‏ أى من البيتوتة 
والسكنى معها » أما النفقة فبحالهما » اه . قال بعض الناس : فهذا يخالف الأثر المذكور 
فى آحر الباب فى آمر الأموال » حيث لم يعتبر التنصيف فى النفقة » ويمكن الجواب عنه: 
بآن مرادهم بالنفقة هو النفقة اللازمة المفروضة ٠‏ فإله لو نصف فيها تستضر الأمة فى بعض 
الأحوال » والأثر يجب أن يحمل على النفقة التى يتبرع بها » ولكن لم أر هذا التفصيل فى 
كتب الفقه » غير أن الإمام محمدا روى هذا الأثر ولم يتكلم عليه > ولا ذكر تأويلا لهء 
فهذا بظاهره دليل على أن التنصيف يجرى عنده فى التفقة أيضا فليتأمل وليتتبع فى كتب 
الفقّه اه 

قلت : لا تخالف فإن عليا رضى الله عنه إنما أوجب التثليث فى ماله ونفسه » ونحن 
نقول بالتسوية فى المأكول والمشروب والملبوس ؛ لأن ذلك من الحاجات اللازمة فيستوى فيه 
الحرة والأمة كما فى ؛ البدائع “““ » والمال لا يطلق على النفقة اللازمة عرفا » فالظاهر أن 
مراد التثليث فيما سوى ذلك » والله تعالى أعلم . 


. » المطبوع‎ ١ وأثبتناه من‎ ١ الأصل ؟‎ ١ البيهقى " سقط من‎  : قوله‎ )١( 
,.) ١4 /۲( : (؟) التلشخيص الخبير‎ 

(۳) الحجج : ( ص ۳۱۲ ) . 

(5) البدائم : ( ؟ / ۲٣٣۳‏ ) , 


استحباب القرعة لاستصحاب واحدة منهن فى السفر ۴⁄41 
7ك اك ف عد عت عت عت عد عد دجن ع كف كد م كد E‏ 
باب استحباب القرعة لاستصحاب واحدة منهن فى السفر 
6 - عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ أن النبى ب كان إذا أراد أن بخرج سفرا 
أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه » . متفق عليه“ ( نيل الأوطار ). 
باب صحة ترك النوبة لضرتها 
65 - عن عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله ب لا يفضل بعضنا على 


باب استحباب القرعة لاستصحاب واحدة منهن فى السفر 

قال المؤلف فى : ١‏ رد الحتار » : قوله : ١‏ ولا قسم فى السفر إلخ » ؛ لأنه لا يتيسر 
إلا بحملهن معه ء وفى إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى (نهر) ؛ لأنه قد يثق بإحداهما 
فى السفر وبالأخرى فى الحضر » والقرار فى اللنزل للنفظ الأمتعة أو لخوف الفتئة ؛ أو يمنع 
من سفر إحداهما كثرة سمنها » فتعيين من يخاف صحبتها فى السفر للسفر لخروج قرعتها 
إلزام للضرر الشديد > وهو مندفع بالنافى للحرج (فتح) » وانظر ما لو سافر بهن هل يقسم 
اه . وفيه أيضا : قلنا : كان استحبابا لتطييب قلوبهن ؛ لأن مطلق الفعل لا يقستضى 
الوجوب مع أنه يكل لم يكن القسم واجبا عليه » وتقامه فى « الفتح والبحر » 227 . 

قلت : ليس هناك مطلق الفعل بل هو فعل مستمر متصل بكان وإذا الدالتين على 
الاستمرار » فالجواب إما على مذهب من لم يقل بكرن الفعل موجبا مطلقا فظاهر ٠‏ وإما 
على مذهب من قال بكونه موجبا فباعتبار وقوع الحرج المنفى عن الشريعة فافهم . 
الفائدة : 

فى الطحاوى: القرعة بالضم طينة أو عجينة مدورة مشلا يدرج فيها رقعة يكتب فيه اسم 
للسفر والحضر ثم يسلم إلى صبى يعطى كل امرأة واحدة منهن» حلبى عن القهستانى . 

باب صحة ترك النوبة لضرتها 
قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة » وفى ١‏ الدر الختار ‏ : « ولها 


(1) رواه البخارى فى( الهبة » باب « ١ ٠١‏ ) » والجهاد ياب 8 54 © » والشهادات باب « ١5‏ ع 
26 والمغازى باب ١‏ 474 » وتفسير سورة 14 / 5 ء والنکاح باب : ٩۷‏ © ) . وانظر النبل 
(1 / ۱۹ )ء ورواه مسلم فى: (فضائل الصحابة / ٥۸۸‏ », والتوبة / 05 ء والتكاح / 8"). 

. (MoV /Y): الفح والبحر‎ )۲( 

(۳) الدر الختار : ( ۲ / 10۷ u‏ 10۸ ) . 


هنا صحة ترك النوبة لضرتها إعلاء السنن 
:1300-0-05 


بعض فى القسم » . الحديث » وفيه : ولقد قالت سودة بدت زمعة حين أسنت وخافت 
أن يفارقها رسول الله ل : يا رسول الله ل ! يومى لعائشة فقبل ذلك منهاء ففيها 
وأشباهها نزلت : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 4 الآية . رواه أبو داود7ا؟ , 
وتابعه ابن سعد عن الواقد عن ابن أبى الزناد فى وصله » ورواه سعيد بن منصور عن 
ابن أبى الزناد مرسلا لم يذكر فيه عن عائشة رضى الله عنها , وعند الترمذى من 
حديث ابن عباس موصولا نحوه» وكذا قال عبد الرزاق » وعند الترمذى من حديث 
ابن عباس موصولا نحوه » وكذا قال عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك » فتواردت هذه 
الروايات على أنها خشبت الطلاق فوهبت . 

۷ - وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبى بزة مرسلا : 
١‏ أن النبى اة طلقها فقعدت له على طريقه » فقالت : والذى بعشك بالحق ما لى فى 
الرجال حاجة » ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذى أنزل 
عليك الكتاب هل طلقتنى لموجدة وجدتها على ؟ قال : ١‏ لا ) ! قالت : فأنشدك لما 
راجعتنى فراجعها » قالت : فإنى قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبة رسول الله وق .١‏ 
(فتح البارى ) “. 


الرجوع من ذلك ؛ لأنه ما وجب فما سقط »© . 

قلت :وفى الحديث جواز طلاق المرأة لأجل كبرها وزيادة سنها إذا شك فى رغبتها 
وشهوتها للمجامعة »أو ظن أن لها حاجة إلى الرجال ولم ترض نفسه بمجامعتهاء وأما إذا 
علم أنها لا حاجة لها إلى الرجال وأنها راضية بترك مجامعتها فأولى إمساكهاء كما فعله 
رسول الهلا وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فافهمء وكن من الشاكرين. 


. ) ١498 ( والصحيحة‎ » ) ۷٤ / ۷ ( رواه أبو داود ( ۲۱۳۵ ) » والبيهقى‎ )١( 
. (¥۲ /۹( : فتح البارى‎ )۲( 


حكم الرضاع VAY‏ 


كتاب الرضاع 
باب أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب إذا كان فى مدنه وقليله وكثيره سواء 
۸ - عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا فى حديث طويل : « الرضاعة تحرم ما 
تحرم الولادة » . رواه البخارى7" . 
۹ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قيل للنبى يل : ألا تدزوج ابنة 
حمزة؟ قال : ١‏ إنها ابنة أخى من الرضاعة ؛ . رواه البخارى" . 


باب أن الرضاع يحرم ما يحرمه السب إذا كان فى مدته وقليله وكثيره سواء 
قال المؤلف : دلالة ممجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة » وأما ما يخالف الباب فالأول : 
منها رواه الجماعة7) إلا البخارى كما فى ١‏ الئيل ؛ عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى 
يه قال : ١‏ لا تحرم المصة ولا المصتان » . وأخرجه مسلم؟ كما فى « فتح البارى °١‏ 
من حديث أم الفضل زوج العباس : أن رجلا من بئى عامر قال : يا رسول اللّها هل تحرم 
الرضعة الواحدة ؟ قال : « لا » . وفى رواية له عنها ١:‏ لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 
ولا المصة والمصتان » اه. والثانى: ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « كان 
فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفى 


/ ومسلم فى ( الرضاع‎ » )١ ۲١ » 7٠١ والنکاح باب‎ » ٩ 5 رواه البخارى فى ( الخمس باب‎ )١( 
. ) ١/ والموطأ فى ( الرضاع‎ » )١ 

(؟) رواه البخارى ( ۱۸۰/۰ ۰ ۱۳/۷ )ء والنسائى ( 5 / )٠٠١‏ » وأحمد فى «المسئدة (۲۲۳/۱ , 
5١4/36 "41. 6٥‏ ) ءوالبيهقى ( ۸ /1) ۰ والحاكم (۳ / ۱۲۰) » والطبرانی ( 0967/1١‏ , 

(۳) رواه مسلم فى ( الرضاع » باب۲ ٩۵‏ )ء رقم: 3١11/9‏ 4) » وأبو داود ( 7١71‏ ) » والترمذي 
١١60 (‏ )ءوالنائى )٠١١/5(‏ ءوابن ماجة ( +195115914) ءوأحمد (9/:9473/5ا55) . 

› ) 1۹٤4١ ( )ء وابن ماجة‎ 1351033 ٠ : رقم‎ » ) ١ ۵ رواه مسلم فى ( الرضاع . باب1‎ )٤( 
. ) ١ا/ا“‎ / 4 ( والبيهقى ( ۷ / 100 )ء والدارئطنى‎ » ) "#4 / ٦ ( ٩ وأحمد فى « المسند‎ 

(0) فتح البارى : (۹/ ١4097‏ ) . 
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"٠‏ - عن قنادة رحمه الله قال : كتبنا إلى إبرهيم بن يزيد التخعى نسأله عن 
الرضاع » فكتب فكتب : أن شریحا حدثنا أن عليا رضى الله عنه وابن مسعود رضى الله عنه 
كانا يقولان يحرم من ارام تله وکین . رواه النسائر “ . 


رسول الله اة وهن فيما يقرأ من القرآن ؛ » أخرجه مسلم"“ أيضا (زيلعى ) . والثالث : 
ما فی ١‏ التيل ؛ عن زينب بنت أم سلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة رضى الله عنهما : 
إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على» فقالت عائشة : أما لك فى 
رسول الله اة أسوة حسنة ؟ وقالت : إن امرأة أبى حذيفة قالت : يا رسول الله كاو > إن 
سالا يدخل على وهو رجل » وفى نفس أبى حذيفة منه شىء » فقال رسول الله وله : 
«ارضعيه حتى يدخل عليك » . رواه أحمد9) و وفى رؤاية عن رينب »عن أمها 
أم سلمة أنها قالت : أبى سائر أزواج النبى بيا أن يدسخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة » 
الوالطيك ارو لوي ا E‏ 
بداغل غا اخ يهن و را رورا اد و وای وان ا :> 
N RS‏ « فتح 
البارى  »‏ : وذكر الطبرى فى « تهذيب الآثار ٠‏ فى « مسند على رضى الله عنه ١‏ 
هذه المسألة » وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة وهو ما يخص به عموم 
قول أم سلمة : ١‏ أبى سائر أزواج النبى بل ؛ إلخ » والجواب عن الأول والشانى : ما 
فى فتح البارى تحت الحديث الثالث ما نصه : « قال القرطبى : هو أنص ما فى الباب 
إلا أنه يكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع » وقوى مذهب 
الجحمهور بأن الأخبار الحتلفت فى العدد » وعائشة التى روت ذلك قد اختلفت عليها 


. ) ١١ / الموطأ » ( الرضاعة‎ ١ رواه النسائی ( ؟ / 87 )ء والبيهقى ( لا / 58+ )ء ومالك فى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى ( الرضاع / 4 ) »۰ وأبو داود فی( النکاح باب « ۲٠۰‏ ) » والنسائى فى ( النكاح 
باب « ٩‏ » ) » والدارمى فى ( الدكاح باب « ٤٩‏ » ) » ومالك فى ( الرضاع / ١1‏ ) . 

ف/ 4 ) رواه مسلم في( الرضاع / 8)ء وأحمد في« المسند ا (5 / ؟/ا١‏ ). 

٩ (‏ - ۸ ) رواه أحمد (50/ 7 ) »۰ ومسلم فى ( الرضاعة / 7١‏ ۰ وأبو داود فى ( التكاح باب 
00 ) » وار بن ماجة فى ( النكاح ء باب ٠ ١ ١‏ ) » ومالك فى ( الرضاع / ١‏ ) . 

(۹) فتح البارى : (۹/ .)١78‏ 


الرضا 40 
22 0 


-١‏ أنخبرنا مالك » أخبرنا ثور بن زيد : أن ابن عباس كان يقول : « ما كان 
فی الحولين وإن كانت مصة واحدة فهى تحرم » رواه الإمام محمد فى « الموطأ ۲( . 
قلت : إسناده صحيح 


فيما يعتبر من ذلك » فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم » ويعضده من حيث 
النظر أنه معنى طارىء يقتضى تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر » أو يقال : ماء 
يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمنى » والله أعلم . وأيضا فقول عائشة رضى الله 
عنها : عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبى وا وهن مما 
يقرأ لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولى الأصوليين ؛ لأن القرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر . والراوى روى هذا على أنه قرآن لا خبر » فلم يثبت كونه قرآنا » ولا ذكر الراوى 
أنه خبر ليقبل قوله فيه ») . 

قلت : قد روى أبو داود وسكت عنه من حديث عائشة مرفوعا فى قصة بلى سالم » 
فقال لها النبى ب : « ارضعيه » : فأرضعته خمس رضعات » فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة الحديث » وفى الجوهر النقى : ١‏ وقد ورد أنه عليه السلام قال لها : ١‏ ارضعيه 
عشر رضعات ٠‏ ثم ليدخل عليك ٩‏ . قال ابن حزم : إسناده صحيح . فهذا اختلاف فى 
الباب أشار إليه القرطبى » ويمكن الخلاص منه أيضا : بأن قصة سالم قد رويت من وجوه 
مختلفة . وهى واقعة حال قد احتلف فيها . وقوله ي : « الرضاعة تحرم » إلخ قاعدة 
كلية فكيف تعارض واقعة الحال قاعدة كلية ؟ مع أن العلماء قالوا كما سأذكر أن تلك 
الواقعة فيها احتمال المخصوصية بأهلها » فا للقاعدة الكلية » ويرد على من قال : لا 
يحرم المصة ولا المصتان » قوله تعالى : ١‏ وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم 4 فإنه مطلق وهو 
متواتر » فكيف يقيد بخبر الواحد ؟ نعم ! لو كانت الآية مجملة كان يكن أن تفسر بخبر 


. باب الرضاع‎ - ”١ ») 1۲١ : رواه محمد فى «الموطأ » (ح رقم‎ )١( 
وثور بن زيد هو الديلمى » بكسر الدال وسكون الياء » قال ابن عبد البر : لم يسمع ثور من ابن‎ 
. ) ۲۳ عباس » بينهما عكرمة » والحديث محفوظ لعكرمة . ( تجريد التمهيد : ص‎ 

(۲) سورة النساء آية : "الا . 
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۲ - عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال ١:‏ لا رضاع إلا ما كان فى 
الحولين». رواه البيهقى وقال : هذا هو الصحيح موقوف » ثم ذكر من حديث الهيثم 
بن جمیل» ثنا سفيان فذكره عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا . 


الواحد هذا » وبالقراءة الثابتة من خبر الواحد وهى قراءة حمس رضعات > وكان يمكن 
التطبيق بين .حديث المصة والمصتين ٠‏ والقراءة المذكورة ٠‏ بأن الأول محمول على التمثيل 
دون التحديد » والثانى على التحديد » وفى « الجوهر النقى » : ذكر صاحب الاستذكار أنه 
( أى عدم تقييد الحرمة بخمس رضعات ونحوها ) قول على وابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس وابن المسيب والحسن ومجاهد وعروة وعطاء وطاوس ومكحول والزهرى وقتادة 
والحكم وحماد وأبى حنيفة ومالك وأصحابهما والثورى والليث والأوزاعى والطبرى ٠‏ وقال 
الليث : أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكشيره يحرم فى المدة » قال أبو عمر : لم 
يقف الليث على الخلاف فى ذلك » والجواب عن الثالث : ما فى ١‏ فتح البارى » ١‏ ومنها 
نرى دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبى حذيفة » والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبى 
يِه : ١‏ ما نرى إلا هذا رخصة أرخصها رسول الله ل بسالم خاصة » اه . وفيه أيضا 
وقرره آحرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم » فلما ثبت ذلك فى الصغر خولف الأصل له 
وبقى ما عداه على الأصل » وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال المخصوصية فيجب 
الوقوف عن الاحتجاج بها . اه . 

قلت ويؤيد احتمال الخصوصيه : ظاهر أمر الإرضاع بغير قيد أن يلقى لبن المرأة فى 
شىء ثم يشرب منه .. فإن مس جسم امرأة هى غير محرم له لا يجوز كما هو كلية الشريعة 
فافهم » وكيف لا يقال بالخصوصية ؟ مع أن أحاديث الباب تدل على تحديد أحكام 
الإرضاع فى الحولين » وما ثبت من أول حديث الباب قد استثنوا منه بعض النساء » ففى 
« فتح القدير ١‏ : « وقد جمعت فى قوله : 


يفارق النسب الرضاع قى صور كا نافلة وجل الولد 
وأم عم وأخت ابن وآم أخ وأم خسال وعمة ابسن اعتمد 


وفيه أيضا : ثم قالت طائفة : هذا الإخراج تخصيص للحديث أعنى : ١‏ يحرم من 


)۲١۸ والتلخيص(4/ 4) > وتصب الراية(7/‎ »)١74 / ٤(ىنطقرادلاو‎ .) 1077 / ۷( رواه البيهقى:‎ )١( 


حكم الرضاع YAY‏ 
قلت : الهيثم هذا وثقه ابن حنبل وغيره » قال الدارقطنى : حافظ » فعلى هذا 
الحكم له على ما هو الأصح عندهم ؛ لأنه ثقة وقد زاد الرفع ( الجوهر النقى ١!)‏ . 


الرضاع ما يحرم من النسب » 3 بدليل العقل . والمحققون على أنه ليس تخصيصا ؟ لأنه 
أحال ما يحرم بالرضاع على ما يحرم بالنسب » وما يحرم بالنسب هو ما تعلق يه خحطاب 
تحريمه » وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الأمهات والنات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الأ وبنات الأحت »2 فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققا فى الرضاع حرم فيه 3 
والمذكورات ليس شىء منها من مسمى تلك » فكيف تكون مخصصة وهى غير متأولة ؛ 
ولذا إذا حلا تناول الاسم فى النسب جاز التكاح » كما إذا ثبت النسب من اثنين ولكل 
منهما بنت جاز لكل منهما أن يتزوج بنت الآلحر وإن كانت أخحت ولده من الدسب u‏ وأنت 
إذا حققت مناط الإخراج أمكنك تسمية صور أخرى ١‏ اه . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى » : « كل امرأة حرمت من السب حرم مثلها من الرضاع » وهن 
الأمهات والبنات والأخوات والعمات والفالات وبنات الألح وبنات الأخمت » على الوجه 
الذى شرحناه فى النسب بقول النبى ية > فذكر ما ذكرناه فى المتن ٠‏ ثم قال : وقال النبى 
يل فى درة بنت أبى سلمة : ١‏ إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى » إنها ابنة 
أخى من الرضاعة » أرضعتنى وإياه ثويبة » متفق عليه( ؛ ولان الأمهات والاخوات 
منصوص عليهن » والباقيات يدخلن فى عموم لفظ سائر المحرمات 2 ولا نعلم فى هذا 
خلافا » اها . وأخرج الدارقطنى 7 من حديث أبى حصین > عن أبى عطية قال : «جاء 
رجل إلى أبى موسى فقال : إن امرأتى ورم ثديها فمصصته فدخل فى حلقى شیء سبقنى 
فشدد عليه أبو موسى 3 وقال : حرمت عليك امرأتك فأتى عبد الله بن مسعود فقال: 
سألت أحداً غيرى 0 فشدد على › فأتى أبا موسى ۰ فقال: أرضيع هذا ؟ فقال أبو 
موسى: لا تسألونى ما دام هذا الحبر بين أظهركم » اه . وآحرجه من طريق أبى موسى 
الهلالى » عن أبيه أيضاء وزاد : قال رسول الله وة : « لا يحرم من الرضاع إلا 


(١)الجوهر‏ النقى : (۲/ ۱۳۸ ) . 

(۲) رواه البخارى فى ( النكاح . باب م ۰ 1 والنفقات › باب ۱١ ١‏ 1 ) » ومسلم فى 
(الرضاع / 6 6 1١‏ كء وأبو داود فى ( النكاح باب 5 8 ١ ) ١‏ وابن ماجة فى ( التكاح باب 
) » وأحمد فى ۱ المسند ٤۲۳١ ۳١۰۹ / 1(٩‏ ) . 

(۳) رواه الدارقطنى CEE):‏ 


4 كو ددنت إعلاء السئن 
کے A‏ ل كك REID‏ 


۴ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل رسول الله بلا وعددى رجل ۰ 
فقال : « من هذا ؟ » قلت : أخى من الرضاعة ! قال : ١‏ يا عائشة - رضى الله عنها ٠‏ 
أنظرن من إخوانكن » فإنما الرضاعة من المجاعة » . رواه الجماعة”!) إلا الترمذى (نيل 
الأوطار ) . 


ما أنبت اللحم وأنشز العظم ١‏ . قال الحافظ فى ١‏ التلسخيص ١ : ١‏ الحسديث رواه أبو 
داود' أيضا من حديث أبى موسى الهلالى ٠‏ عن أبيه . قال أبو حاتم : مجهولان . 
ولكن أخرجه البيهقى من وجه آخر من -حديث أبى حصين عن أبى عطية ؛ اها . 

قلت: فالحديث حسن » ونال الطحاوى فى ! مشكله ١ : ٩‏ روى عن النبى له : « لا 
في Ba N Se BE‏ برو اير رو 
عنه عن عائشة » ومنهم من رواه عنه عن عبد الله بن الزبير » ومنهم من رواه عن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه » ولا كان الأمر على هذا ووجدنا عروة ند خالف ذلك › فقال مثل ما 
قال سعيد بن المسيب : ما كان فى الحولين وإن كان قطرة واحدة نهو يحرم ٠‏ وما كان بعد 
الخولين فهو طعام يأكله فعلم أله مع شدة تمسكه بالحديث وكمال ورعه لم يترك ما روى عن 
عائشة إلى خلافه إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده » ويحتمل أن يكون نسخه عنده على ما 
دوى عن عائشة قالت : ١‏ كان فيما أنزل من القرآن ثم سقط لا يحرم من الرضاع إلا عشر 
رضعات » ثم نزل بعد أو حمس رضعات »؛ . فثبت عنده سقوط ذلك من الأحكام بسقوطه 
من القرآن ؛ مع أن أجلة الصحابة على التحريم بقليل الرضاع وكثيره » منهم على بن أبى 
طالب وابن عباس وابن عمر » وروى : أن ابن عمر سثل عن المصة والمصتين » فقال: ١‏ لا 
تصلح » . فقيل له : إن ابن الزبير لا يرى بهما بأسا » فقال : يقول الله تعالى : 


)44 ١ وأبو داود ( باب‎ ۰ ) ۲٢ / ومسلم فى ( الرضاع‎ ») ١ 6247 رواه البخارى ( ۳ / يفف‎ )١( 
, ) ۱1۷۷ , ۱۱۷٩1 ( )ء وابن شهاب‎ ٤ لال‎ LITA CAE / ٦ ( ١ وأحمد فى المسند‎ 
, , ) ۲٣۳ / ٦ ( : وانظر النيل‎ 
) 10١۷۷ ( والكتز‎ ٠ ) ٤١١ / ١ ( ١ (؟) رواه الدار قطنى ۳ )ء وأحمد فى « ا مسد‎ 

وأبو داود ( ۲۰۹۳ ) , 


() رواه مسلم فى ( الرضاع باب ١ 4 ١‏ رقم : ١‏ )0 تحر , 


02-2 
باب أن لبن الفحل يحرم 
4 - عن عائشة رضى الله عنها ثالث : جاء عمى من الرضاعة ليستأذن على 
فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله يل » فقال رسول الله يله : « فليلج عليك فإنه 
عمك . فقفالت : إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل » قال : فإنه عمك فليلج 
عليك ؛ رواه الترمذى ١7‏ وقال : حسن صحيح » وفى ١‏ التلخيص الحبير » منفق 
عله . 


$ وأخواتكم مَن الرضاعة 4 . قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير » ثم فقهاء الأمصار 
جميعا على هذا القول من أهل المدينة وأهل الكوفة إلا قليلا منهم» اه. من ١‏ المعتصر)(؟؟. 
باب أن لبن الفحل يحرم 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة . 

الفائدة : فى ١‏ عمدة القارى :١‏ قال بعضهم : وألزم بعضهم بهذا الحديث الحنفضية 
القائلين: أن الصحابى إذا روى حدينا عن النبى ية وصح عنه ثم صح عته العمل بخلافه 
أن العمل با رأى لا ا روى ؛ لأن عائشة صح عنها: أن لا اعتبار بلبن الفحل » وأخد 
الجمهور منهم الحنفية بخلاف ذلك » وعملوا بروايتها فى قصة أنحى أبى القعيس » وحرموا 
يلبن الفحل» وكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عائشة ويعرضوا عن روايتها » وهذا 
إلزام قوى انتهى . 

قلت : لو علم هذا القائل مدرك ما قالته الحنفية فى ذلك لما صدر منه هذا الكلام ٠‏ 


.)1١١448( : كتاب الرضاع » ۲ - باب ما جاء فى لبن الفحل » رقم‎ - ٠١ : رواه الترمذی فى‎ )١( 
. ١ وقال : « حديث حسن صحيح‎ 

(؟) رواه البخارى فى : 1۷ - كتاب النكاح » 1١١‏ - باب من يحل الدحول والنظر إلى النساء فى 
الرضاع » رقم : ( ٠۲۸۳‏ ) » ورواه مسلم فى : ١۷‏ - كتاب الرضاع / ۲ 

(؟) سورة النساء آية : ٠٢‏ . 


. )١٠١١ /١( : المعتصر‎ )2( 


00 إعلاء السان 
A.‏ لبن الفحل يحرم کر 
عجن 9952522525 4 

٥۵‏ - عن ابن شهاب »عن عمرو بن الشريد: أن عبد الله بن عباس سكل عن 
رجل كانت له امرأتان قأرضعت إحداهما غلاما » وأرضعت الآخرى جارية » فقيل 


اا ”2 
ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان الرجل على أخبط من هذا » وقاعدة أصحابنا 
فيما قالوه ليست على الإطلاق » بل هى لا يخلو الصحابى فى عمله بجا رأى لا ا روى ٠‏ 
أنه إن كان عمله أو قنواه قبل الرواية أو قبل يلوغه إليه كان الحديث حجة » وإن كان بعد 
ذلك لم يكن حجة ؛ لأنه ثبت عنده أنه منسوخ ؛ فلذلك عمل با رآه لا بما رواه » على 
أن ابن عبد البر قد ذكر أن عائشة أيضا كانت تمن حرم لين الفحل . 

قال الموقق فى « المغنى » فى تفسير لبن الفحل : « معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن 
ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه »> كما يحرم ولده من النسب ؛ لأن 
اللبن من الرجل كما هو من المرأة » فيصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه » وأولاد الرجل 
إخوته ء سواء كانوا من تلك المرآة أو من غيرها » وممن قال بتحريمه على وابن عباس 
وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبى والقاسم وعروة ومالك والثورى والأوزاعي 
والشافعى وإسحاق وأيو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى ٠‏ قال ابن عبد البر : 
وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث » ورخص فى لبن 
الفحل سعيد بن المسيب وأيو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار 
والنخعى وأبو قلاية » ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب النبى هة غير 
مسمين ؛ لأن الرضاع من المرأة دون الرجل » ويروى عن زينب بنت أبى سلمة: أنها 
أرضعتها أسماء بنت أبى بكر امرأة الزبير قالت : وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ 
بقرن من قرون رأسى فيقول : اقبلى على فحدثينى أراه والدا وما ولد فهم إخوتى ٠‏ ثم إن 
عبد الله بن الزبير أرسل يخطب إلى آم كلشوم ابنتى على حمسزة بن الزبير » وكان حمزة 
للكلبية . فقئت لرسوله : وهل تحل له ؟ وإنما هى ابنة أمته » فقال عبد الله : إنما أردت 
بهذا المتع لا قبلك. أما ما ولدت أسماء فهم إخوتك . وما كان من غير أسماء فليسوا لك 
بإخوة . فأرسلى فسلى عن هذا ء فسألت وأصحاب رسول الله ية متوافرون ٠‏ فقالوا 
لها: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا » فانكحتها إياء فلم تزل عنده حتى مات عنها 


لبن الفحل يحر ۳۸.۱ 
HHO‏ وو 5 


له : هل يتزوج الغلام الجاربة ؟ فقال ٠:‏ لا ! اللقاح واحد » » رواه مالك فى 
«الموطأة(!؟ . 


قلت : رجاله رجال الصحيح . 


( رواه الشافعى عن الدراوردى بسنده » وبه قال ابن بنت الشافعى كما فى التلخيص»' 
وسكت عنه ) ولنا ما روت عائشة أن أفلح أخا أبى القعيس استأذن على فذكر حديث المتن 
وزاد : قال عروة : فبذلك كانت عائشة تأخذ تقول : حرموا من الرضاع ما يحرم من 
السب . متفق عليه . وهذا نص قاطع للنزاع ( وفيه رد على من قال : صح عن عائشة أن 
لا اعتبار بلبن الفحل > فإن ما أخرجه الشيخان عنها أصح مما أخرجه غيرهما ) . فلا يعول 
على ما خحالفه . فأما حديث زينب فإن صح فهو حجة لنا » فإن الزبير كان يعتقد أنها ابنته 
وتعتقده أباها ( ومن لازم ذلك كون أولاده إخوة لها 1 والظامر أن هذا كان مشهورا 
عندهم » وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من قول ابنه وقوم لا يعرفون » اه . 

وأيضا : فإن الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص > ( وهو قوله 
كد : ١‏ فإنه عمك فليلج عليك » ) ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين ؛ لأنا نقول 
نحن نع أولا أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين منهم » وثانيا: أن السكوت فى المسائل 
الاجتهادية لا يكون دليلا على الرضا » وظتى أن هذا الأثر لم يصح وإلا لأنكر على ابن 
الزبير أهل عصره ٠‏ لاسيما ابن عباس منهم ٠‏ والله تعالى أعلم . وقال القاضى عياض : 
«لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر وابن 
علية » والمعروف عن داود ( الظاهرى ) موافقة الأئمة الأربعة ) اه . من ١‏ عمدة القارى؟. 
وروی أحمد 7 عن عائشة قالت . قال رسول الله عل 4 ١‏ يحرم من النسب 9 من خال 


)١(‏ رواه مالك : فى ( الرضاع / © ) > ورواه الترمذى فى : ٠١‏ - كتاب الرضاع . ۲ - باب ما 
جاء فى لبن الفحل » رقم : ( 1١١58‏ ) . 
قال أبو عيسى : ١‏ وهذا الأصل فى هذا الباب » وهو قول أحمد وإسحاق ° . 

(۲) التلخيص : (۲/ ۲۳۲ ) . 

(۳) رواه أحمد (۱ / ۲۷۵ ٦.‏ / ۱۰۲ ) ۰ وابن أبى شيبة ( 4 / ۲۹۰ )ء والطبرائى ( ٠۲‏ / 
۱ . والشافعی ( ۲۷۳ )ء وابن سعد ( ۱ / ۱ / 1۸ ) ۰ والتمهيد (۸/ ۲٤١۷‏ ) . 


A.۲‏ الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة إعلاء السئن 


دلاثل ومسائل شتى من أبواب النكاح 
باب 
ا لحث والتحريض على النكاح والنهى عن التبتل 
وأن الاشتغال به أفضل من التخلى للعبادة 

5 - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ لو علمت أنه لم يبق من 
أجلى إلا عشر ليال لأحببت أن لا يفارقنى فيهن امرأة » . رواه الطبرانى وفيه عبد 
الرحمن بن عبد الله السعودى وهو ثقة ولكنه اختلط » وبقية رجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد0" ) . 


أو عم أو ابن أو أخ » . ورجاله رجال الصحيح كما فى مجمع الزوائد". وفيه أيضا0؟ : 
عن كعب بن عجرة مرفوعا : 2 لا تحل بنت الخ ولا بنت الأخت من الرضاعة » . رواه 
الطبرانى وفيه جابر الجعفى وقد وثق اها 
باب 
الحث والتحريض على النكاح والنهى عن التبتل 
وأن الاشتغال به أفضل من التخلى للعبادة 

قوله : « عن عبد الله إلى قوله عن عبيد بن سعيد إلخ ». 

قلت : دلالتها على معنى الباب ظاهرة » واحتج من رأى التخلى للعباد أفضل من 
النكاحء ما ذكره البيهقى عن الإمام الشافعى رحمه الله إن الله تعالى ذكر القواعد من النساء 
فلم ينههن عن القعودء ولم يندبهن إلى التكاح . وذكر عبدا أكرمه فقال : ١‏ سيد 
وحصورا» . والتصور الذى لا يأتى النساء ولا يندبه إلى نكاح . 

قلت : من يرى أن النكاح أفضل من التخلى للعبادة لا يقول بالنهى عن القعود » بل 


)١(‏ أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد » ( ۲١٠ / ٤‏ ) وعزاه إلى ١‏ الطبرائى » وفيه عبد الرحمن بن 
عبد الله الممعودى وهو ثقة ولكله الحتلط وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) مجمع الزوائد : ( 4 / ۲١١‏ ) وهو فى الصحيح باختصار . 

(۳) رواه الطیرانی(۱۹/ ٤١٠)ء‏ ومجمع الزوائد /٤(‏ ١١۲)وعزاه‏ إليهء وفيه جابر الجعفى ضعيف وقد وثق. 


الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة A.‏ 

5ك سك كك كت كد حت كد كت مد مك كد عت كن كد ص O‏ ع اك كد ك0 
۷ - عن اہی هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ لعن رسول الله قل اللنبتلين من 
الرجال الذين يقولون لا نتزوج » والمتبتلات من النساء اللائى يقلن مثل ذلك » . 
الحديث . رواه أحمد وفيه الطيب بن محمد » وثقه ابن حبان وضعفه العقيلى ٠‏ 


يجوز القعود عن التكاح عنده وإن كان التكاح أفضل ٠‏ إنما لم يندبهن إليه ؛ لأنهن لا طمع 
لهن فيه » إذ القواعد هن اللاتى قعدن عن الحيض والولد لكبرهن . ومعلى « لا يرجون 
نكاحا ٩‏ يطعن فيه » وروی القاضى إسماعيل فى ١‏ أحكام القرآن !ا بسئده عن ربيعة فى 
قوله تعالى : « والقواعد من النّساء 4 . قال : التى إذا رأيتها استقذرتها » فلا بأس أن 
تضع الخمار والجلياب وأن تراها 2 وأما الاسعد لال بأمر يحيى عليه السلام فهو شرعه 2 
وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى ٠‏ وما قاله اين التركمائى فى ١‏ الجوهر النقى 4 : « أنه ليس 
الكلام فى الحصور ٠‏ وإثما الكلام فيمن له قوة على الجماع ٠‏ . فليس على ما ينبغى ٠»‏ لما 
عن النساء ولا يأتيهن مع القدرة » قاله سعيد بن المسيب » وهو الأصح لوجهين : 
أحدهما: أنه مدح وثناء عليه » والمدح والثناء إنما يكون على الفضل المكتسب دون الخبلة 
فى الغالب » والثانى: أن حصور فعول » وبناء فعول اللغة من صيغ الفاعلين » وإذا ثبت 
هذا فيحيى كان كاف عن النساء عن قدرة فى شرعه > فأما شرعنا فالنكاح قاله ابن العربى 
فى ١‏ أحكام القرآن ٠‏ له » وقال فى العارضة : هذا منكر ؛ لأنك ذكرت يحيى ونسيت 
محمدا يليد ورغبته ومدحه وحثه عليه » وأيضا فإنك قلت : شريعة من قبلنا ليست شريعة 
لنا ولا يقتتدى منها بحرف ٠‏ ثم ذكر البيهقى حديث أهل الصفة وأنهم أضياف الإسلام 
:يأوون إلى أهل ولا مال . 

قلت : الكلام فيمن يجد أهبة النكاح › وهؤلاء كانوا فقراء » ثم ذكر البيهقى: أن امرأة 
سألت النبى إا عن حق الزوج وأنها قالت : لا أتزوج ما بقيت فى الدنيا . 

قلت : فى سنده سليمان اليمانى ضعيف » والراوى عنه القاسم العرنى » قال أبو 
(۱) | حسن ] رواه أحمد : ( ۲ / ۲۸۹ ) . 


(۲) سورة النور آية : 1١‏ . 
(۳) أحكام القرآن للجصاص : ( ١١١ / ١‏ ) . 


1 يا ا ا 2 من کک 0 إعلاء السان 


وبقية رجاله 0 ET‏ 

۸ - عن أبى جیح: أن رسول الله بل قال : « من كان موسرا لأن ينكح ثم لم 
ينكح فليس منى ٠‏ . رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير » وإسناده مرسل حسن كما 
قال ابن معين ( مجمع الزوائد )29 . 


لقاسم : لا يحتج به » والراوى عنه ابن المغيرة . وفى « الميزان ١‏ : محمد بن المغسيرة 
ال لميمانى فيه نظر » كذا فى ١‏ الجوهر النقى » 29 . 

قلت : وللحديث طرق عديدة عند البزار يقوى بعضها بعضا » وبعضها رجاله ثقات 
كلهم » كمافى ١‏ مجمع الزوائد » (4) . والجواب : أن الكلام إنما هو فيمن يستطيع 
النكاح» NE NS‏ «يا رسول الله ! أخبرنى ما 
حق الزوج على الزوجة ؟ فإنى امرأة أيم ؟ فإن استطعت وإلا جلست أيا ؛ . وفى رواية : 
(أخبرنى ما حق الزوج على زوجته» فإن كان شيئا أطيقه تزوجت.وإن لم أطقه لا أتزوج". 
فلما أخبرها بحقه قالت : ٠لا‏ جرم لا أتزوج أبدا » . أى؛ لأنها رأ ت نفسها لا تطيقه ,2 
SNN E ES‏ 
بالنهى عن القعود ‏ بل يجوز القعود عن النكاح عنده » وإن كان النكاح أفضل » ألا ترى 
أنه ولد خطب آم هانىء بنت أبى طالب فقالت: ما بى عنك رغبة يا رسول الله ! ولكن لا 
أحب أن أتزوج وبنى صغار » فقال رسول الله ی : : خير نساء ركبن الإبل نساء قريش » 
أحناه على طفل فى صغره ٠‏ وأرعاه على بعل فى ذات يله » . رواه الطبرائى ورجاله ثقات 
(مجمع الزوائد) فمن قعد عن النكاح بعذر فلا بأس به» والله تعالى أعلم. 

قال اللوفق فى: ١‏ المغنى » : ١‏ والناس فى النكاح على ثلاثة أضرب : منهم من يخاف 
على نفسه الوقوع فى المحظور وإن ترك النكاح ٠‏ فهذا يجب عليه فى قول عامة الفقهاء ؛ 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد 55١ / 4 ( ٩‏ ) > وعزاه إلى « أحمد » وفيه الطيب بن محمد 
وثقه ابن حبان وضعفه العقيلى ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(؟)1 مرسل حسن ] أورده الهسيكشمى فى ١‏ م مجمع الزوائد » ( 4 / ٠١١‏ ) ء وعزاه إلى الطبرانى فى 
«الأوسط » و ١‏ الكبير». 

(9) الجوهر النقى ؛ ( 5 / 7لا ). 

(4) مجمع الزوائد : ( 019//4” ) . 

(4) مجمع الزوائد : ( 4 / ۲۷١‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » و « الأوسط ١‏ ورجاله ثقات ٠‏ 


0 0 أنضل م من التخلي التخلى للعادة .۳ 


E!‏ » ومن سلتى النكاح» . رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد 
صحابياء وإلا فهو مرسل ( مجمع الزوائد''' ) . 


الأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح » الشانى: من يستحب له وهو 
من له شهوة يأمن معها الوقوع فى محظور ٠‏ فهذا الاشتغال به أولى له من التخلى لنوافل 
العبادة » وهو قول أصحاب الرأى وهو ظاهر قول الصحابة رضى الله عنهم وفعلهم ‏ فذكر 
قول ابن مسعود المذكور فى المثن وزاد : ١‏ لتزوجت مخافة الفتئة ؛ . وقول ابن عباس 
لسعيد وقد مر » وقال إبراهيم بن ميسرة : قال لى طاوس : لتنكحن أو لأقولن لك ما قال 
عمر لأبى الزوائد : ١‏ ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور » . ( رواه ابن أبى شيبة 
وغيره كما فى « فتح البارى ۸ قال أحمد فى رواية المروزى : ليست الغربة من أمر 
الإسلام فى شىء » وقال : من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام » ولم 
تزوج بشر ( الحافى ) كان قد تم أمره 6 واحتج الشافعى بقوله تعالى : © زيْن لاس حب 
الشّهوات من التساء والبنين»9 وهذا فى معرض الذم ؛ ولأنه عقد معاوضة فكان الاشتغان 
بالعبادة أفضل منه كالبيع » ولنا ما تقدم من أمر الله تعالى به ورسوله وحثهما عليه . ثم 
ذكر نحو ما ذكرناه فى الم من الآثار » ثم قال : وهذا حث على النكاح شديد » ووعيد 
على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلى منه إلى التسحريم » ولو كان التخلى أفضل لانعكس 
الأمر ؛ ولأن النبى اة تزوج وبالغ فى العدد > وفعل ذلك آصحابه ولا يشتغل النبى 4ط 
إلا بالأفضل ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى . 

ومن العجب أن من يفضل التخلى لم يفعله ؟ فكيف اجتمعوا على النكاح فى فعله 
وخالفوه فى فضله ؟ فما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى ؛ ولأن مصالح 
التكاح أكثر ٠‏ فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه > وتحصين المرأة وحفظها والقيام بهاء 


. وعزاه إلى « أبى يعلى © ورجاله ثقات‎ » ) ۲۲ / ٤ ( » مجمع الزوائد‎ ١ أورده الهيثمى فى‎ )١( 
. (34 7/4) : فتح البارى‎ )۲( 
. ١4 : سورة آل عمران آية‎ )۳( 


A.‏ الاشتغال بالنكاح ا من التخلى للعبادة إعلاء السان 
E a‏ كك م O E‏ د E a‏ 0 
- عن ربيعة الأسلمى قال : كنت أخدم النبى إل فقال لى : « يا ربيعة ألا 
تزوج ؟ » قلت : لاوالله يا رسول الله ! ما أريد أن أتزوج » وما عندى ما يقيم المرأة ء 
وما أحب أن يشغلنى عنك شىء » فأعرض عنى » ثم قال لى الثانية : « يا ربيعة ألا 


وإيجاد النسل وتكثير الأمة » وتحقيق مباهاة النبى ية وغير ذلك من المصالح الراجح أحد 
على نفل العبادة » فمجموعها أولى ٠‏ وقد روينا فى « أخبار المتقدمين » : أن قوما ذكروا 
النبى لهم فضل عابد ‏ فقال : أما أنه لتارك شىء من السنة » فبلغ العابد فاتى التبى سأله 
عن ذلك » فقال : إنك تركت التزويج ٠‏ فقال : يا نبى الله » وما هو إلا هذا » فلما رأى 
النبى احتقاره لذلك قال : أرأيت لو ترك الناس كلهم التزويج من كان يقوم بالمجهاد وينفى 
العدو ويقوم بغرائض الله وحدوده ؟ والبيع لا يشتمل على مصالح التكاح ولا يقاربها؛ اه. 
ملخصا . 
قلت : قد بقى عليه قوله تعالى : ط زين للّاس حب الشّهوات من التساء والببين 4© 
الآيةء قال الشافعى : وهذا فى معرض الذم . 
والجواب : أن نعم إذا كانت هذه أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله يء, بدليل قوله 
تعالي : قل إن كات آباؤكم وأبناكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
افترفدموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله فتربصوا حتی يأتي الله بره ٠4‏ الآية . وأما إذا كان الله ورسوله 
والجهاد فى سبيله أحب إلى النفس من تلك الشهوات فليس حبها بمذموم » فهل ترى أن 
رسول الله ا كان يحب مذموما حيث قال : « حبب إلى من دنياكم النساء » 29 . 

قوله : ١‏ عن ربيعة الأسلمى إلخ؟ . 

قلت : وهذا نص فى موضع النزاع > فإن ربيعة كان يرجح صحبة النبى واي على 
النكاح » وما كان يحب أن يشغله عله شىء » ومع ذلك فقد أعرض عله النبى ول › 


. ١4 : سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ٠٤ : سورة التوبة أية‎ )۲( 
.  ىتأي‎ )( 


الاشتغال بالنكا اح أفضل من التخلى للعبادة TA.V‏ 
2222-5 كك ل لد ل ل ا لل ل E‏ 


تزوج ؟ » فقلت : ما أريد أن أتزوج » ما عندى ما يقيم المرأة » وما أحب أن يشغلنى 
عنك شىء فأعرض عنى » ثم رجعت إلى نفسى فقلت : والله لرسول الله أعلم منى 
ما يصلحنى فى الدنيا والآخرة . والله لئن قال لى أتزوج لأقولن : نعم يا رسول الله ! 
مرنى ما شئٹ ء فقال لی : « يا ربيعة ! ألا آتزوج ؟ قلت : بلى ! مرنى بما شعت » 
قال: « انطلق | إلى آل فلان حى من الأنصار» فقل لهم : | إن رسول الله ل أرسلنى 
بأمركم أن تزوجونى فلانة لامرأة منهم » . فذهبت إليهم » فقلت لهم : إن 
رسول الله ی يأمركم أن تزوجونى » فقالوا : مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله 
ل والله لا يرجع رسول رسول الله ب إلا بحاجته . الحديث مختصراً رواه أحمد 
والطبراني'"' وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح 
( مجمع الزوائد )7 . 
۱ - عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ حبب إلى من دنياكم النساء والطيب »› 


وحثه على النكاح مرة بعد أخرى » وهو يقول : ما عندى ما ية ل 
يشغلنى عنك شىء . وقال أحمد فى رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن العيال : الله 
يرزقهم ٠‏ الترويج أحصن له » وربا أتى عليه وقت لا يلك قلبه فيه ( ويؤيد قوله أثر ربيعة 
الأسلمى هذا ء فإن النبى ية حثه على التكاح ولم يكن عنده ما يقيم المرأة ) » وهذا فى 
حق من بمكنه الدزويج » فأما من لا بمكنه ( بآلا يرضاه أحد بعلا لابته ) فقد قال الله 
تعالى : وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حَنَّئ يعنيهم الله من فضله 4 كذا فى 
«المخنى»* . 


قوله : « عن أنس إلخ » . وفى قوله : « دنياكم » دون دنياى أو دنيانا إشارة إلى أن 


(۱ ۰ ۲ ) رواه أحمد ( 5 / 08 ) » والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 0 / ٥۳‏ ) , والحاكم (۳/ 851١‏ ). 

(۳) أورده الهيئمى فى ١‏ مجمم الزوائد » ( ۲١١ / ٤‏ )ء وعزاه إلى ١‏ أحمد » و ١‏ الطبرانى" » وفيه 
مبارك ابن قضالة وحديثه حسن » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

(4) سورة الئور اية . ٣٣‏ . 

(0) المغنى : (۷/ لم" ) . 


A.۸‏ الاشتغال بالتكاح أفضل من التخلى للعبادة إعلاء السان 
DOSS OASIS OSE‏ 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة) . أخرجه أحمد“ والنسائى9) والحا ک۳ 
والبيهقى» وإسناده جيد ( العزيزى) . وما اشتهر من زيادة ثلاث فيه بلفظ : ١‏ حبب 
إلى من دنياكم ثلاث ؛ . لا أصل له قاله العراقى فى أماليه والحافظ ابن حجر فى 
تخريج الكشاف وبذلك صرح الزركشى فقال : إنه لم يرد فيه لفظ ثلاث . ( المقاصد 
ال( للسخاوی ) . 


۲ - عن سعيد بن جبير قال : قال لی ابن عباس : « هل تزوجت ؟ » قلت : 


به إنما يضاف إليه أمور الآخرة قاله الحفنى . ودلالته على كون النكاح محبوبا له اة وأن 
حب النساء لا ينافى الزهد وكمال العبادة » فإنه ية سيد الزاهدين والعابدين > وأن النكاح 
لا يخل فى كون الصلاة قرة العين للعبد إذا اشتغل به مع حفظ الحدود وأداء الحقوق إلى 
أهلها ظاهرة فافهم . 

قوله : « عن سعيد بن جبير » إلخ » الظاهر أن مراد ابن عباس بالخير النبى فل . 
وبالأمة أحصاء أصحايه » وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح ؛ إذ لو كان راجحا ما 
آثر النبى ية غيره » والذى تحصل من كلام أهل العلم فى الحكمة فى استكثاره من النساء 
عشرة أوجه : أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطئة » فينتفى عنه ما يظن به المشركون 
من آنه ساحر أو غير ذلك ؛ ثانيها : لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم » ثالثها : 
للزيادة فى تألفهم بذلك » رابعها : للزيادة فى التكليف » حيث كلف أن لا يشغله ماحبب 
إليه منهن عن المبالغة فى التبليغ وفى عبادة ربه » خامسها : لتكثر عشيرته من جهة نسائه 
فتزداد أعوانه على من يحاربه > سادسها : نقل الأحكام الشرعية التى لا يطلع عليها 
الرجال ؛ لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفى مثله . 

سابعها : الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة » فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك 
يعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها » فلو لم يكن أكمل الخلق فى خلقه لنفرن 


(1 - 4 ) رواه أحمد ( ۳ / 2118 ۲۸١‏ ) » والنسائى (۷/ ١5)ء‏ والحاكم( ۱١۰ /١‏ )» 


والبيهقى ( ۷ / ۸۷ ) > وائظر : العريزى (۲/ ۲۰۲) . 
(0) المقاصد الحسئة : ( ۸71) . 


لعب النكاح وجده سواء ۳۸.۹ 


لا قال :« فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء » . أخرجه البسخارى (فتح 
البارى)'. 
باب لعب النكاح وجده سواء 


۳ - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .عن القاسم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : دخل المسيب بن نجبة عسلى فريعة 
بنت حبان وهو ابن عمها وخالها فقال : ياضريعة أشعرت أنه ولدثت لى جارية ؟ 
فقالت: بارك الله لك ! قال : فإنى قد أنكحتها ابنك » قالت : قبلت » ثم لبث ساعة 
فقال : ما كنت بجاد » وما كنت إلا لاعبا » قالت : قد عرضت على النكاح وقد قبلت 
قال : بينى وبينك عبد الله بن مسعود › فدخل عليهما عبد الله » فلما قصا عليه القصة 


منه » بل الذى وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن . 

ثامنها : خخرق العادة له فى كشرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب » وكثرة 
الصيام» والوصال ٠‏ والصوم يكسر الشهوة » فانخرقت هذه العادة فى حقه بل » فكان 
يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة . 

وتاسعها وعاشرها : ما قاله فى الشفاء : إنه لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه » بل زاده 
ذلك عبادة لقيامه بحقوقهن وهدايته إياهن » اه. من «فتح البارى 2106 ملخصا . ومن 
العجائب أن أزواجه التسع قمن فى تبليغ أحكام النساء والرجال مقاما عجز عنه ألوف من 
الصحابة » فكانوا يرجعون إليهن فى ما أشكل عليهم من أحكام الرجال » ولم يكن 
يرجعن إليهم فى شىء من أحكام النساء » وفيه آية كبرى من تأثير صحبته يلك » فافهم . 

باب لعب النكاح وجده سواء 


قوله : ١‏ أخبرنا عبد الرحمن إلى آخر الباب » دلالة الأثرين على معنى الباب ظاهرة . 


.)99 /۹( : فتح البارى‎ )١( 
.)19 /۹( : فتح البارى‎ )۲( 


A1.‏ من تزوج امرأة فى عدتها يفرق بينهما وتستكمل العدة إعلاء السان 
3ت كت حت حت حت نت حت كت ص جه حت حت ع ص كن عن جه كك كت كد 5 


قال : حدثت يا مسيب بالنكاح ؟ قال : نعم » قال : فإن النكاح جده ولعبه سواء » 
كما أن الطلاق جده ولعبه سواء . أخرجه محمد فى الحجج'" له . وقال : أجاز قول 
فريعة ١‏ قد قبلت » وكانت امرأة عبد الله ؛ والقاسم عن عبد الله مرسل » ولكنه من آهل 
بيته » وصاحب البيت أدرى با فيه » فهو مرسل صحيح فى حكم الموصول . 

٤‏ - أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد .عن إبراهيم »عن عبد الله بن مسعود أنه قال 
: إن لعب التكاح وجده سواء كما أن لعب الطلاق وجده سواء ) . أخرجه محمد فى 
الحجج''' » وهو مرسل رجاله ثقات . ومراسيل النخعى صحاح كما مر غير مرة . 

باب من تزوج امرأة فى عدتها يفرق بينهما 
وتستكمل العدة ثم يتزوجها إن شاء 

6 - أخبرنا أبو حنيفة»عن حماد؛ عن إبراهيم النخعى عن على رضى الله عنه: 
أنه قال فى المرأة تتزوج فى عدتها : « يفرق بينها وبين زوجها الآخرء ولها الصداق منه 
جا استحل من فرجها » وتستكمل ما بقى من عدتها من الأول ؛ وتعتد من الآخر عدة 


قال محمد : قال أبو حنيفة فى نكاح اللعب والهزل : أنه جائز كما يجور نكاح الجد ١‏ 
وقال أهل المديئة : لا يجوز منه إلا ما كان على وجه الحد . 

قال محمد : هذا لعمرى قياس قولهم فى المستكرهة على التكاح » ولئن جاز أن يبطل 
نكاح الهزل ليجوزن أن يبطل طلاق الهزل ء وما هو إلا جمع بينهما والطلاق فرقة بينهما 3 
فإن جاز هذا فى أحدهما ليجوزن فى الآخر » ولئن بطل فى أحدهما ليبطلن فى الآخر » 
وقد جاءت فى ذلك آثار كثيرة على وجه واحد 3 ( فلا يصح إبطال النكاح بالهزل وإيقاع 
الطلاق به ) اه . 

باب من تزوج امرأة فى عدتها يفرق بينهما 
وتستكمل العدة ثم يتزوجها إن شاء 


قوله: الأخبرنا أبو حنيفة إلخ» . قال معحمد: قال أهل المدينة مثل قول أبى حنيفة إلا فى 


. ) ۲۸۷ الحجج : ( ص‎ )١( 
. )١١١ المصدر السابق : ( ص‎ )۲( 


جواز الدخول ٠‏ بالزوجة قبل أن يعطيها شيئا من صداقها A۱1‏ 
چ كت ع عت حت حت حت نكت ی 


مستقلة » ثم تتزوج الآخر إن شاء » . رواه محمد فى الحجج'!' له » وهو مرسل 

65- آخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة» عن مجاهد أنه قال : « قد 
رجع عمر رضى الله عنه فى التی تنکح فى عدتها والمفقود زوجها إلى قول على رضى 
الله عنه » . رواه محمد فى الحجج”' أيضا . وهو مرسل حسن . وقال البيهقى : روى 
الثورى ؛ عن أشعث » عن الشعبى » عن مسروق . عن عمر أنه رجع . فقال : « لها 
مهرها ويجتمعان إن شاء ؛ . كذا فى ١‏ التلخيص الحبير »27 . 

اک ا قال ا ا د مو ا 

TT‏ ا : أن رسول الله ب جهز امرأة إلى إلى زوجها ولم 
يعطها شيئا » . أخرجه محمد فى الحجج”؟' له » وهو مرسل صحيح . 


خصلة واحدة ء قالوا : لا يجتمعان أبدا بنكاح مستقيل » قالوا : بلغنا عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال : لا يجتمعان أبدا » قيل لهم : وقد قال هذا عمر فيما بلغنا 
ثم رجع عنه فذكر الاثرين 
باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيها شيئا من صداقها 
دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة ء وكره أهل المدينة أن يمس الرجل المرأة قبل أن 


. )۲۹۷ صحبح مرسل !الحجج : ( ص‎ |)١( 
. ) ۲۹۷ مرسل حسن | الحجج : ( ص‎ 1)1( 
.) ۲۲۸ / ۲( : التلخيص الخحبير‎ )۳( 

(4) ! مرسل صحيح ] الحجج : ( ص ۳١۷‏ ) . 


م ثبوت حرمة المصاهرة الرنا إعلاء السنن 


4 - قال عباد بن العوام : حدثنا ا لحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبى رباح فى 
الرجل يتزوج المرآة : « أنه لم ير بأسا أن يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئا » . رواه 
محمد فى احج ج" أيضا . ورجاله ثقات . 

۹ - أخبرنا سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة »عن سعيد بن المسيب فى رجل 
تزوج امرأة ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا » قال : « لا بأس به ٩‏ . رواه محمد فى 
اجج" أيضا » ورجاله ثقات ثم أسند عن إبراهيم النخعى وعن الحسن نحوه . 

باب ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا 

٠‏ “ - أخبرنا قيس بن الربيع» أخبرنا الأغر بن الصباح» عن خليفة بن الخصين. 
عن أبى نصر عن عبد الله بن عباس قال : « جاء رجل من أهل خراسان إلى عبد الله بن 
عباس ققال : تحتى امرأة من أجمل النساء قد ولدث لى سبعة كلهم قد أطاق السلاح » 
وإنى كنت قد أصبت من أمها صبوة » فما ترى ؟ قال : كم مالك ؟ قال: ثلاثمائة 
ألف. قال: بكم يسرك أن تفديها من مالك ؟ فقال : بمالى كله . قال : قد حرمت 
عليك » . أخرجه محمد فى الحجحج”" وسنده حسن » وقال أبو زرعة : أبو نصر 
٠‏ الأسدى الذى يروى عن ابن عباس ثقة » كذا فى التهذيب . 


يعطيها من مهرها شيا فيستحلها به » ولا بأس به بذلك عندنا إذا رضيت المرأة ذلك ورضى 
به أولياؤها وإن كان الصداق حالا ذكره محمد رحمه الله فى المحجج وقوى مذهبه بالآثار 
والنظر » والله تعالى أعلم . 
باب ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا 
دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة » وألزم محمد من قال : إن الحرام لا يحرم الخلال 


. ) ۳۰۸ الحجج : ( ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق : ( ص ۳۰۸ ) » ورجاله ثقات . 
(۴) المصدر السابق : ( ص ۳۲۹ ) » وسنده -حسن . 


ثبوت حرمة المصاهرة الزنا 1 
١‏ س- أخبرنا قيس بن الربيع » عن القعقاع » عن يزيد الفسبى قال : سألت 
الحسن البصرى عن رجل ضم إليه صبية بشهوة أيتزوج أمها ؟ قال : لا . رواه محمد 
فى اجج واحتج به . 
Y۲‏ أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : إذا قبل الرجل أم 
امرأته أو لمسها من شهوة حرمت عليه امرآته » أخرجه محمد فى الحجج ( السابق ) 
ورجاله ثقات . 


۳ - أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصى »حدثنی سعيد بن يوسف بن أبى 
كثير قال : سثل عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وسالم بن عبد الله عن 
رجل أصاب امرأة حراما هل بحل له نكاح أمها فقالوا كلهم : « هی حرام ٠‏ » أخرجه 
محمد فى الحجج'') وسنده حسن » وسعيد هذا هو الرحبى الزرقى الصنعانى من 
صنعاء دمشق » ذكره ابن حبان فى الثقات أبو حاتم : ليس بالمشهور » وحديثه ليس 
با منكر .كذا فى ١‏ التهذيب ؟ . 

4- أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصى حلثنى ابن جريج عن ابن عوس 
عن أبيه » عن الرجل يزنى بالمرأة » قال : لا ينكح أمها ولا بتتها . أخرجه محمد فى 
ا لجح أيضا ورجاله ثقات . 


أنه بقول : ١‏ إن زنى بالأم لا تحرم عليه إلا بتنه وكانت امرأته بحالها » وإن تزوج بالأم 
بعا. الابئة تزويجا فالنكاح فاسد » وإن دخل بها حرمتا عليه جصيعا » ولم تحل له إلا بنته 
ول الام ٠‏ وحرم هذا الجماع تكاحه للابئة الصحيح الذى كان صحيحا قبل جماع الام 3 
فتد تركوا قولهم : إن العرام لا يحرم الحلال » فى قولهم : إنه إذا تزوج أمها فدخل بها 
حرمت عليه البنت . أرأيتم نكاح الأم إن كان حلالا فقد حل له أن يجمع بين امرأة وابنتها 


. )759 نفس المصدر . ( ص‎ )١( 
. ) ۳۲۹ ص‎ (  ججحلا)١(‎ 


| (۳) المصدر السابق . 
| 


4 0 و لسو 2 1 د 0 
ا 0 
سعيد » عن مجاهد » فى الرجل يفجر بالمرأة» قال  :‏ إذا نظر إلى فرجها فلا بحل له 
أمها ولا بنتها » . أخرجه محمد فى الحجج 2١7‏ أيضا ورجاله ثقات . 
باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما 

الوا سد ا عي ا ا الم 
كانت تعير النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله يكل قالت, ا 
تعرض نفسها بغير صداق ؛ فأنزل الله تعالى : « ترجي من تشاء منهن» الآية . أ خرجه 
أحمد”" فى مسنده » وهذا سند على شرط الشيخين ( الحوهر النقى ) 9©. 

۷ - حدثنا حسين بن نصر ء ثنا يوسف بن عدى » ثنا على بن مسهر » عن 
هشام : قالت عائشة : ١‏ كنت إذا ذكرت قلت : إنى لأستحيى امرأة تهب نفسها 
لرجل» . الحديث أخرجه الطحاوى . وحسين بن نصر قال فيه السمعانى وابن يونس : 
وبقية السئد على شرط البخارى ( الجوهر النقى » السابق ) . 


وإن كان حراما فهذا حرام قد حرم لحلل » اه . وقال أبن حزم : « روينا من طريق 
شعبةء عن الحكم بن عنبسة قال : قال النخعى : إذا كان الخلال يحرم الحلال فالرام أشد 
تحربما . وعن الشعبى : ما كان فى الحلال حراما فهو فى الحرام أشد » وعن ابن مغفل : 
هی لا تحل له فى الحلال فكيف تحل له فى الحرام 4 . اه . من الجوهر النقى . 
باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما 
قوله : « حدثنا محمد بن بشر» إلى قوله : ١‏ عن الحكم وحماد إلخ 4 . حديث عائشة 
من الطريقين أن الذى أنكرته عائشة هو ترك المهر لا غير » وأن الذى خص به النبى ين هو 


(1) المصدر السابق . 

(۲) رواه أحمد : ( ۱۵۸/١‏ ). 
(۳) الجوهر النقى : ( ۲ / 14 ) . 
() الجوهر النقى : (۲/ 86 ) . 


انعقاد النكاح يلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ۴۸10 
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4- عن معمر » عن أيوب » عن أبى قلابة : أن ابن المسيب ورجلين معه من 
أهل : ١‏ لا تحل الهبة لأحد بعد النبى ية » ولو تزوجها على سوط لحلت » . أخرجه 
فى المصئف ( الجوهر النقى(١؟‏ » السابق ) وهذا إسناد صحيح . 

۹ - وعن طاوس قال : لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبى للا . 

. وعن مجاهد : وامرآة مؤمنة إن وهبث نفسها للنبى » قال : بغير صداق‎ - ٠ 

۱ - وعن عطاء : سئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال : لا يكون إلا 
بصداق منه » : قال : لا يصلح إلا لصداق » لم يكن ذلك إلا للنبى بل . 

۲ - وعن الحكم وحماد » سكلا عن رجل وهب ابنته لرجل › فقالا : إلا 
«بصداق ؛ . ذكر الخمسة ابن أبى شيبة فى مصنئفه بأسانيد صحيحة ( الحوهر النقى . 
السابق )20 . 


الانعقاد وقد قال الشافعى : ١‏ لم يكن لأحد أن يقول ؛ جمع رسول الله اة بين أكثر من 
أربع ٠‏ بغير مهر » . وذكر البيهقى فى باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها : « أنه ال 
جعل عتقها صداقها ٠‏ . ثم ذكر عن يحبى بن أكثم قال : « هذا كان للنبى هة خاصة » 
فهذا الحديث للشافعى فحمله على التخصيص . وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقا على 
غير مهر » ونكاح غيره لا يخلو عن مهر انتهى . وقد دلت الآثار على اختصاصه بالواهبة 
نفسها بلا مهر دون لفظ الهبة > ويؤيد ما قاله هؤلاء: أن الآية حرجت مخرج رفع الحرج ١‏ 
والحرج إنما هو فى وجوب الصداق لا فى الانعقاد من جهة اللفظ ؛ إذ لا فرق بين وهبت 
وزوجت » وذلك أنه قد لا يقدر على المهر فيضيق عليه التماسه > فأما إبدال مهرها فلا 
ضيق فيه . وإذا ثبت أن الذى خص به عليه السلام هو الانعقاد بغير مهر » فانتفت الهبة 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ) ۲ انظر ( الجوهر النقى : ص 498 ج‎ » ٩ الحديث رقم : ( ۳۲ ومكرره‎ )۲( 


۸11 انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما إعلاء السنن 

0#" - عن سهل بن سعد الساعدى » قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله يكل 
فقالت : يا رسول الله ؛ جشت أهب لك نفسى ء فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا 
جلست فقال رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله ل ؛ إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيها » فذكر الحديث بطوله » وفيه قال : اذهب فقد ملكتكها ا معك من القرآن . 
رواه البخاری( فتح البارى )× ومسله”" ( الجوهر النقى )0 . 


بلفظ الهبة ؛ لثلا يلزم كثرة الاختصاص إذا الأصل عدمه كذا فى الجوهر النقى0"© . 

له : « عن سهل بن سعد إلخ ٩‏ . قد دل قوله تعالى : 8 إن وهبت نفسها للثبي00) 
على جواز النكاح بلفظ الهبة كما قدمنا » وأن المخصوصية للنبى وة إنما هى فى الانعقاد 
بغير صداق لا فى الهبة » ودل مسا فى حديث سهل بن سعد من قوله عليه السلام : 
«ملكتكها » » على جوازه بلفظ التمليك أيضا ء وقال الشافعى رحمه الله : لا ينعقد إلا عا 
سمى الله تعاليء وهو لفظ النكاح والتزويعم الذى ورد به القرآن » وينتقض ذلك بالطلاق 
فإنه تعالى ذكره بشلاثة ألفاظ ٠‏ الطلاق والفراق والسراح » وقد أجمع أهل العلم أنه لا 
يختص بها بل يشاركها ما هو فى معناها » كالخلع والبائن والبتة والحرام . وهبة المرأة نفسها 
إن أراد الطلاق . واحتج البيهقى لمذهبه بحديث فى آلحره ٠:‏ استحللتم فروجهن بكلمة الله» 
ثم قال : قال أصحابنا : وهى كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد ب بهما القرآن . والجواب: 
أنا لا نسلم ذلك» بل ذكر الهروى وغيره: أن المراد بها قوله تعالى : لا فاك بمعروف أو 
تسريح بإحسان چ ). ( أراد بالكلمة الحكم كما فى قوله تعالى: «( وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات» 0" أى بأحكام عديدة كلفه بها ) » قال الخطابى : قيل فيها وجوه هذا أحسنها » 


١(‏ ۰ ۳ ) رواه البخارى فى ( النكاح باب « ۴١ > ١4‏ ء ٤٤‏ » وفضائل القرآن باب « ۲۲ » » واللياس 
ياب « 49 6ء. ومسلم في" النكاح/ 5/عا)ء والبیهقی ( ۷ / ١4154‏ )ء والطبرانى (5 / 4١؟15):‏ 
والفتح (4 / ١١١‏ ) . 

(8) الجوهر النقى : ( ۲ / ۸۲) . 

. )۷١ / الجوهر النقى : (؟1‎ )١( 

() سورة الأحزاب أية : 0١0‏ . 

(۷) سورة البقرة آية : ۲۲۹ . 

(۸) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 


5 إذا زو الوليان فالنكاح للأول منهما AY‏ 
باب إذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما 

٥‏ - عن قتادة »عن الحسن »عن سمرة مرفوعا :( أيما امرأة زوجها وليان فهى 

للأول منهما » . رواه أحمد والدارمى وأبو داود والترمذى حسنه الترمذى وصححه 


وقيل المراد بها كلمة التوحيد . وهى لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ إذ لولا إسلام 
الزوج لما حلت له » وقال القرطبى : وأشبه من هذه الأقوال أنها عبارة عن حكم الله تعالى 
بجواز النكاح ء ثم لو سلمنا أن المراد بالكلمة ما ذكروه فذاك لا ينفى الحل بغيرها اه . من 
الجوهر النقى”'' بتغيير يسير فى التعبير . 

باب إذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما 

قوله : ١‏ عن قتادة إلخ ٠‏ . دلالعه على الباب ظاهرة ٠»‏ قال الموفق فى ١‏ المغنى ؟ : «إذا 
زوجها الوليان لرجلين وعلم السابق منهما فالتكاح له دخل بها الثانى أو لم يدخل ٠‏ وهذا 
فول الثورى والحسن والزهرى وقتادة وابن سيرين والأوزاعى والشافعى وأبى عبيد وأصحاب 
الرأى » وبه قال عطاء ومالك ما لم يدحل بها الثانى » فإن دخل بها الثانى » صار أولى » 
لقول عسمر : إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى ؛ ولأن الثانى اتصل 
بعقده القبض فكان أحق . 

ولنا ما روى سمرة وعقبة »عن النبى اة فذكر حديث المتن » وروى نحو ذلك عن 
على وشريح ؛ ولأن الثانى تزوج امرأة فى عصمة زوج فكان باطلا » كما لو علم أن لها 
زوجاء وأما حديث عمر رضى الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث » وقد خالفه قول 
على رضى الله عنه » وجاء على حلاف حديث النبى بل > وما ذكروه من القبض لا معنى 
له » فإن النكاح يصح بغير قبض » على أنه لا أصل له فيقاس عليه » فإن جهل الأول 
منهما فسخ النكاحان أى يفسخ الحاكم النكاحين جميعا » ثم تتزوج من شاءت منهما أو من 
غيرهما »نص عليه أحمد فى رواية الجماعة, وهذا قول أبى حنيفة ومالك » إلخ. ملخصا. 

باب أن شهادة النساء منفردة لا تقبل فى الرضاع 

قلت : وفى 1 الهداية » : ١‏ ولا يقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات ٠‏ وإنما يثبت 

بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين » اه . وعلله بقوله  :‏ إن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل 


. ) 2378 / 15 ( : الجوهر النقى‎ )١( 


۳۸۱۸ إذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما إعلاء السان 
5:3 :5 كن عا و و و کک س وجج ج ج كم و كا ل 5 ےو 
أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم فى المستدرك » وصحته متوقفة على سماع الحسن من 
سمرةء فإن رجاله ثقات. ورواه الشافعى وأحمد والنسائى من طريق قتادة أيضا )عن 
الحسن »عن عقبة بن عامر(١2‏ . قال الترمذى : الحسسن عن سمرة فى هذا أصح › وقال 
ابن المدينى : لم يسمع الحسن عن عقبة شيئا » كذا فى التلخيص الحبير ". 


عن زوال الملك فى باب النكاح » وإيطال الملك لا يشبت إلا بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» ومذهب ماثور عن عمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس رضى 
الله عنهم . قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : « وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة 
المرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسها » وقد أخحرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن 
شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس » أنهم امتنعوا من التفرقة بذلك » فقال عمر : فرق 
بينهما إن جاءت ببينة وإلا فحل بين الرجل وامرآته إلا أن يتنزها » ولو فتح هذا الباب لم 
تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين" إلا فعلت » اه . وهذا حسن أو صحيح على قاعدة 
الحافظ فى الاحاديث المزيدة فى ١‏ الفتح » ٠‏ والله تعالى أعلم . وقال العينى فى العمدة : 
وروی ابن مهدى بإسئاده عن رجل من عبس قال : سألت عليا وابن عباس رضى الله تعالى 
عنهم عن رجل تزوج امرأة » فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما » فقالا : ينزه عنها فهو 
خير 1ه . وأما أن يحرمها عليه أحد فلا » وقد قال ريد بن أسلم : إن عمر بن الخطاب 
لم يجز شهادة امرأة واحدة فى الرضاع | ه . وأما ما رواه البخارى!؟) كما فى ١‏ فتح 
البارى؛ 220 عن عقبة بن الحارث قال : ١‏ تزوجت امرأة فجائتنا امرأة سوداء فقالت : 


)١(‏ رواه أبو داود فى ( التكاح باب « 7١‏ » ) والترمذى فى ( النکاح باب « 19 4 ) ٠‏ والنسائى فى 
(البيوع باب « 95 » )ء والدارمى فى ( التكاح باب « ٠١‏ ۲ )ء وأحمد فى ١‏ المسئد » (5/ 6 » 
۸ )ء والحاكم ( ۲ / ۱۷١‏ ) » والطبراتى ( ۱۷ / 54" ) ؛ والمنتقى ( 5717 ) ٠‏ والإرواء (57/ 
Yok‏ (. 

(؟) التلخیص الخبير : (۲/ ۲۹۹ ). 

(۳) قوله : « الفتح » سقط من « الأصل »© » وأئبتناه من ١‏ المطبوع ‏ . 

)٤(‏ رواه البخارى ( لا / ۱۳ ) » والترمذى ( ١١651١‏ )ء والنسائى ( ٠١9 / ٦‏ ) > وأحمد فى االمسند» 
)£ /لاء 85"). 

(۵) فتح البارى : (۹/ ؟61١1).‏ 


الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة ۸1۹ 
3 كت كت و 


كتاب الطلاق 
باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة 
۹ - عن ابن عمر رضى الله عنهما » عن النبى ية قال : ١‏ أبغض الخلال إلى 
الله عر وجل الطلاق » . رواه أبو داود' وقد سكث عله . ورواه الحاكم'" فى 
المستدرك وصحح سنده فى الجامع الصغير" بعد عزوه إليهما وإلى ابن ماجه . 


أرضعتكما » فأتيت النبى َة »> فقلت : تزوجت فلانة بدت فلان فجائتنا امرأة سوداء 
فقالت أرضعتكما وهى كاذبة. فأعرض عنى فأتيته من قبل وجهه 3 

قلت : إنها كاذبة ء قال : « كيف بها وقد رعمت أنها قد أرضعتكما » دعها عنك » . 

فأجاب عنه فى ١‏ فتح القدير ٩‏ با نصه : وأما الحديث فكان للتورع › آلا یری أنه 
أعرض عنه فى المرة الأولى » ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه به من أول 
الأمر ؛ إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك » ففيه تقرير على المحرم» 
فعلم أنه قال له ذلك لظهور اطمئنان نفسه بخبرها » لا من باب الحكم ۽ وكونها كاذبة 
حمقاء على ما فيل لا ينفى اطمئنان النفس بخبرها » بل فد يكون معه ؛ لأن بعض البلاهة 
يقارنها بحسب الغالب عدم الخبث الذى عنه تعمد الكذب » والكلام فى هذا القدر لا فى 
الجنون ١.‏ وقد قلنا : إنه إذا وقع فى القلب صدقها ليستحب التنزه ولو بعد النكاح » وكذا 
إذا شهد به رجل واحد اه . ملخصا بلفظه 3 

باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة 
قال المؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب عليه من حيث إن الحديث الأول أثبت كونه 


(۱) رواه أبو داود ( ۲۱۷۸ ) » وابن ماجة ( ۲۰۱۸ ) » والبغوی ( ” / ۳۱١ /1 ۰ ٦١‏ )ء وشرح 
السنة ( ٩‏ / ۱۹۰ )ء وإ تحاف ( 5 / ۳۹۱ ) » والعلل ( ١1417‏ ) » وابن عساكر فى « التاريخ » 
(5/ ۷۲ ) ۰ وابن كثير فى « التفسیر ۲(۹ / ۳۸۲ )ء وابن عدى فى ١‏ الكامل ٦(١‏ / 
.(Yfor‏ 

(۲) رواه الحاكم : ( 1۹1/۲ ) , 

(۳) وأورده السيوطى فى « الجامع الصغير » ( ٠ ) ٤ / ١‏ وعزاه إلى أبى داود والحاكم » من حديث == 
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۷ - عن ابن سيرين قال : بلغنى أن أبا أبوب يععنى أراد طلاق أم أيوب » 
فاستأمر النبى جتة فقال : « إن طلاق أم أيوب فوب ؛ . رواه أبو داود فى المراسيل7١)‏ 
وسكت عنه . 

8 - عن عمر بن الطاب رضى اله عنه : ١‏ أن النبى يه طلق حفصة ثم 
راجعها . رواه أبو داود' والنسائى7" وابن ماجة » وسكت عنه أبو داود والمنذرى 
( نير الأوطار ) وقد مر حديث طلاق سودة رضى الله عنها فى باب صحة ترك القسم 
لضرتها . 


أبغض اخلال ١‏ والشانى وقوعه من رسول الله ية وهو لا يفعل ما يكون أبخغض عند ربه 
عر وجل . فلا بد من حمله على الحاجة » فثبت بمجموع الحديثين مقصود الباب . قال 
لوف الي للحتي 301 الطالاو تل eS Tag‏ 
حي E‏ تياد »لهرت لله ای : ( الطّلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح يإحسان4 وقوله : }يا أيها التي إذا طَلَقَعَم النساء فطلقوهن 


لعدتهن و" | الآية . 

وم السئة :فما روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهی حائض » فأمره أن يراجعها ثم 
يتركها حتى تطهر ١‏ ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن س > فتلك العدة التى 
مر الله آل يطلق ت لها النساء ؛ متفق عليه . فى آى وأخبار سوى هذين كثير » وأجمع الناس 
عنى جواز الطلاق ٠‏ والعيرة دالة على جوازه › فإنه را فسدث الحال بين الزوجين فيصير 


0 رورعز له بالرمز « صح ١‏ كناية عن صحته 

/۹( ع ا / 157 )ء والجمع‎ ) ۲١ ( :وه أس داود فى المراسيل‎ ٤ 
5 ,) 5 
ع وابن ماجة‎ ) » ۷ ١ ارواه أو و داود قی ( الطلاق ياب * 458 ) ؛ والنسائى فى ( الطلاق باب‎ 5 


اع .باب "2*1 ء والدارمی فى ( الطلاق باب ۲ 6)اع وأحمد فى « المسند ٣ (١‏ / 
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طلاق السنة A11‏ 


باب طلاق السنة 
9" - عن إبراهيم رحمه الله :كانوا ( أى الصحابة ) يستحبون أن يطلقها واحدة 
ثم يتركها حتى تحیض ثلاث حيض . رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح ( دراية )20 . 


- ألخبرنا محمد بن يحبى بن أيوب» ثنا حفص بن غياث. ثنا الأعمش »عن 
أبى إسحاق .عن أبى الأحوص يعن عبد الله أنه قال: ١‏ طلاق السنة تطليقة وهى طاهر 


بقاء التكاح مفسدة محضة . وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى » وحبس المرأة مع 
سوء العشرة والخصومة الدائمة » واختلف فى الطلاق من غير حاجة إليه ء فقيل : محرم؛ 
لأنه ضرر بنفسه وزوجته » وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه » فكان 
حراما كإتلاف الال ؛ ولقول النبى ية : ١‏ لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام »!2 » وقيل: 
مباح مكروه ؛ لقول النبى ي : ١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق » » وإنما يكون مبغوضا 
من غير حاجة إليه » وقد سماه النبى ية حلالا وأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح 
المندوب إليها » فيكون مكروها » وعند الحاجة إليه مباح غير مكروه وعند تفريط المرأة فى 
حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها أو تكون غير عفيفة أو خارجة إلى 
المخالعة والشقاق مندوب إليه » ومحظور فى حال الحيض أو فى طهر جامعها فيه » أجمع 
العلماء فى جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة ؛ اه . 
ملخصا. 
باب طلاق السنة 

قال المؤلف : دلالة آثار الباب عليه ظاهرة قال الموفق فى « المغنى» : طلاق السنة الذى 
وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ية هو الطلاق فى طهر لم يصبها فيه » ثم يتركها حتى 
تنقضى عدتها › ولا خلاف فى أنه إذا طلقها فى طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضى 
عدتها أنه مصيب للسنة » مطلق للعدة التى أمر الله بها » قاله ابن عبد البر وابن المنذر » 
قال ابن مسعود : « طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع » » ونحوه عن ابن 


. ) ۲۲١ الدراية : ( ص‎ )١( 
.) ٤١١ / 3" ( تصب الراية ( 5 / 84" » 85" )ء والهروى ( ؟ / ۷ ) › والإرواء‎ )۲( 


TAYY‏ طلاق السنة إعلاء السان 


فى غير جماع » فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى » فإذا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة ١‏ . قال الأعمش ١:‏ سألت إبراهيم فقال مثل ذلك». 
رواه النسائى . ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن يحبي وهو ثقة حافظ 
ت 


عباس . وفى حديث ابن عمر الذى رويناه : ١‏ وليتركها حتى تطھر ء ثم تحيض ثم تطهر ١‏ 
ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها 
النساء» . وقوله : « ثم يدعها حتى تنقضى عدتها ٩‏ » معناه أنه لا يتبعها طلاقا آخر قبل 
فضاء عدتها » ولو طلقها ثلاثا فى ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث فى طهر 
واحد » قال أحمد : « طلاق السنة واحدة » ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض © . 
وكذلك قال مالك والأوراعى والشافعى وأبو عبيد . وقال أبو حنيفة : ١‏ السنة أن يطلقها 
ثلاثا فى كل قرء طلقة » ٠‏ وهو قول سائر الكوفيين . 

قلت : قد قسموا طلاق السئة إلى أحسن وحسن ٠‏ فالاحسن هو ما ذكره الموفق وهذا 
أفضل عندهم جميعا من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة ؛ لأنه أبعد من الندامة » 
وأقل ضررا بالمرأة ء والحسن أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة » وإنما كان حسنا بالنسبة 
إلى طلاق البدعة » والبسط فى « الهداية » و « فتح القدير »20 . 


واحتجوا بحديث ابن عمر : « والستة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء» . أخرجه 
الطبرائى بلفظ : « أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ٠‏ ثم أراد أن يتبعها بطلقتين ارين 
عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك النبى يالل فقال : « يا ابن عمر ما هكذا أمر الله . أخطأت 
السنة . السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء» . «الحديث » . وفيه على دن 
(١)رواه‏ فى : كتاب الطلاق » ۲ - باب طلاق السنة ( 5 / 1٤١‏ ) . 

وقوله  :‏ طلاق السنة » بمعنى أن السئة قد وردت بإباحتها لمن احتاج إليها لا بمعنى أنّها من الأفعال 

المسنونة التى يكون الفاعل مأجورا بإتياتها » نعم إذا كف المسرء نفسه من غيره عند اللحاجة ١‏ وآثر هذا 

النوع من الطلاق لكوته مباحا فله أجر على ذلك لا على تفس الطلاق ٠‏ فلا يرد أنها كيف تون 

سنة وهی هن أبغض المباحات كما جاء به الحديث » والله تعالى أعلم . انظر : التقريب ( ۱۹۸ ) . 
(0) فتح القدير : ( ۳ / 03551 ۳۲۸ ) ۔ 


حت 0 

اموي وي ار ا ١ك‏ 
قال  :‏ فى الطهر من غير جماع » . رواه الطبرى بسند صحيح » وأخرجه عن جمع 
من الصحابة ومن بعدهم كذلك » وهو عند الترمذى أيضا ( فتح البارى )ا . 


سعيد الرازى . قال الدارقطنى : ليس بذلك . وعظمه غيره » وبقية رجاله ثقات . كما 
فى « مجمع الزوائد “ ٠‏ فليس تفريق الثلاث فى ثلاثة أطهار كجمعها فى طهر واحد » 
كما ذهب إليه الجمهور > والحديث أخحرجه الدارقطنى أيضا من طريق على بن منصور ٠‏ ثنا 
شعيب بن رزيق ؛ أن عطاء الحراسانى حدثهم عن الحسن » ثنا عبد الله بن عمر » فذكر 
الحديث» وفيه : « والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء ٩‏ » وأعله بمعلى بن منصور 
وقال : رماه أحمد بالكذب ٠‏ اه . من الزيلعى . 

قلت : يا سبحان الله ! أو هكذا يجرح الثقات من غير تثبت ولا تأن فيه . فإن معلى 
ابن منصور من رجال الجماعة ثقة ثبت » وثقه ابن معين ١‏ وقال أبو زكريا : إذا احتلف 
معلى الرازى وإسحاق بن الطباع فى حديث مالك فالقول قول معلى » فى كل حديث 
معلى أثبت منه وخير منه »> وقال العجلى : ثقة صاحب سنة » وكان نبيلا طلبوه للقضاء 
غير مرة فأبى ٠‏ وقال يعقوب بن شيبة : ثقة فيما تفرد به وشورك به فيه » متقن صدوق 
فقيه مآمون ء وقال أبو حاتم : كان صدوقا فى الحديث وكان صاحب رأى > وقال أحمد : 
معلى بن منصور من كبار أصحاب أبى يوسف ومحمد » ومن ثقاتهم فى النقل والرواية . 
وقال أبو زرعة : بلغنى أن فى قلبه أى أحمد غصص من أحاديث ظهرت عن المعلى بن 
منصور كان يحتاج إليها ٠‏ وكان المعلى أشبه القوم بأهل العلم » وذلك أنه كان طلابة للعلم 
رحل وعنىء فأما على بن المدينى وأبو خحيثمة وعامة أصحابنا فسمعوا منه: المعلى صدوق › 
كذا فى ١‏ التهذيب »© ". وفى « التقريب » : أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب اه . 

قلت : ولا عيب فيه غير أنه من أصحاب أبى يوسف ومحمد . ومثله لا يزال قذاة فى 
عيون المحدثين الذين لا حظ لهم فى الدراية وجل متاعهم الرواية وحدها . وروى النساتى 


,.)901/50( فح الباای‎ )١( 
.)1786 1/140 مع الروائد‎ )5( 
. )۲۳۹/۱۰ ( . التهذيب‎ )۳( 
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۲ - عن ابن عباس قال : كان نفر من المهاجرين يطلقون بغير عدة ويراجعون 
بغير شهودء فنزلت - يعنى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 » كما يتحصل من الفتح 
أيضا ) » أخرجه ابن مردويه ( فتعح البارى؟ » السابق ) . 

باب المنع من الطلاق فى الحيض 
وأمر المراجعة لمن طلقها فيه وعد ذلك الطلاق 

۳ - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أنه طلق امرآته وهی حائض على 

عهد رسول الله اة » فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يها عن ذلك » فقال رسول الله : 


بإسناده عن عبد الله قال : « طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهى طاهر فى غير جماع ٠‏ فإذا 
حاضت وطهرت طلقها أخرى » فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى » ثم تعتد بعد ذلك 
بحيضة » . ولنا ما روى عن على أنه قال : ١‏ لا يطلق أحد للسنة فيندم “ . رواه الأثرم . 
وهذا إنما يحصل فى حق من لم يطلق ثلاثا . 

قلت : وفى حق من فرق الثلاث فى ثلاثة أطهار أيضا » فإنه لا يطلق كذلك إلا بفكر 
ورؤية ونظر فى عاقبة الأمر فلا يندم . وروی ابن عبد الب" بإسناده عن ابن مسعود: أنه 
قال : « طلاق السنة أن يطلق وهى طاهر ثم يدعها حتى تنقضى عدتها . أو يراجع إن 
شاء» اه . قلنا : وهو عندنا كذلك بل هو أحسن ٠»‏ ولكنه لا ينفى كون تفريق الثلاث فى 
ثلاثة أطهار سنة أيضا » فإن السكوت عن شىء لا يستلزم نفيه » لاسيما وقد ثبت عنه كون 
ذلك سئة فى ما رواه النسائى وأعمال الروايتين أولى من أعمال أحدهما وإهمال الآخرء 
قافهم . 

باب المنع من الطلاق فى ايض وأمر المراجعة لمن طلقها فيه وعد ذلك الطلاق 

قال المؤلف : دلالة مجموع حديثى الباب عليه ظاهرة . وأما ما فى فتح البارى 1 من 
طريق أبى داود ونصه : زاد أبو داود : « ولم يرها شيئا 6 : وإسناده على شرط الصحيح . 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ) ۲۳١ /۸( : التمهيد‎ )۲( 


نع من الطلاق فى الحيض TAYo‏ 
000525555 256 ا A‏ ا لا 
« مره فليراجعها › ثم ليمسكها حتى تطهر › ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعدء 
وإن شاء طلق قبل أن يمس » الحسديث . رواه البخاري . وفى فتح البارى وعند 
الدارقطنى فى رواية شعبة » عن أنس بن سيرين » عن ابن عمر فى القصة 


فالجواب عنه ما فى ۱ فتح البارى » أيضا : قال أبو داود : روى هذا الحديث عن ابن 
عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أ بو الزبير » . وقال ابن عبد البر : قوله 

« ولم يرها شيعا ٠‏ » منكر لم يقله غير أبى الزبير » وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ع 
فكيف بمن هو أثبت منه ؟ ولو صح فمعناه عندى - والله أعلم - ولم يرها شيئا مستقيما 
لكونها لم تقع على السنة » أو المعنى لم يرها شيئا موجبا لحرمة المرأة على زوجها » لكون 
الطلاق رجعيا » قال النووى : « شذ بعض أهل الظاهر فقال : إذا طلق الحائض لم يقع 
الطلاق ؛ لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية » وحكاه الخطابى عن الختوارج 
والروافض » . وقال ابن عبد البر : « لا يخالف' فى ذلك إلا أهل البدع والضلال - 
يعنى الآن - قال : وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ ١‏ اه . واحتج ابن القيم 
لترجيح ما ذهب إليه شيخه ( ابن تيمية ) بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهى يقتضى الفساد › 
ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر 
بالرجعة» فإنها فرع وقوع الطلاق ( وسيأتى ما يبطل حملها على معناها اللغوى من إعادتها 
إليه على ما كانت عليه من المعاشرة > مع أن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على 
اللغوية اتفاقا . قاله الحافظ فى « الفتح 200 على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه 
تطليقة » والقياس فى معارضة النص فاسد الاعتبار » وقد عورض بقياس أحسن من قياسه 


)١(‏ أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء » ( لا / ٠١١ , ٠١١‏ ) »> وعزاه إلى البخارى ( ا / ٠١‏ ) »> ومسلم 
٠١99(‏ )ء والترمذى ( ۱۱۷١‏ ) › والنسائى ( 5 / ١41١‏ )ء وأحمد فى ١‏ المسند ٠ 55 / ۲(٤‏ 
“م , 054 )ء والطيرائى ( ۱۲ / 755 ) › والفتح (9/ 1714-40 ۳۵۱ )۵۵ ), 
وشرح معانى الآثار ( '37/ 285١‏ 5أق2 ۵۳ ). 

(؟) قوله : ١‏ لايخالف » ورد فى ؛ المطبوع» ‏ لن يخالف ٠ ١‏ والصحيح ما أثبتناه كما فى ١‏ النسخة 
المطبوعة» . 

(9) الفتح : (۹/ ۲۰۷) . 


١ A1‏ َ من الطلاق فى الحيض إعلاء الان 


فقال عمر :يا رسول الله » أف فتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال ١:‏ نعم » » ورجاله إلى 
شعبة ثقات » أى والباقون من رجال الصحيح › فإن البخارى رواه من طريق شعبة › 
عن أنس بن سيرين » عن ابن عمر . 


فقال ابن عبد البر : ليس الطلاق من أعمال البر التى يتقرب بها » وإنما هو إزالة عصمة 
فيها حق آدمى » فكيفما أوفعه وقع سواء أجر فى ذلك أو أثم ٠‏ ولو لزم المطيع ولم يلزم 
العاصى لكان العاصى أخحف حالا من المطيع » . 

وأما التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فلا يسع لأحد إنكاره » فقد توافقت الروايات 
على ذلك وتواترت » وأما تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة » فقد أخرجه 
البخارى بطريق شعبة عن أنس بن سيرين » وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر . 

قلت : تحتسب ؟ قال : ١‏ أرأيته إن عجز واستحمق » ٠‏ وأخرجه مسلم فذكره أتم منه 
وفى أوله : سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهی حائض > وفيه : « مره فليراجعها . 
ثم إن بدا له طلاقها طلقها فى قبل عدتها وفى قبل طهرها » » قال : قلت لابن عمر : 
أفتحتسب طلاقهما ذلك طلاقا ؟ قال : « نعم ! أرأيت إن عجز واستحمق » ٠‏ وأخرج 
البخارى7 بطريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : حسبت على بتطليقة » وأجاب ابن 
حزم عن قول ابن عمر هذا : بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه » ولا حجة فى أحد دون 
رسول الله اة ٠‏ وتعقب بأنه مثل قول الصحابى : أمرئا فى عهد رسول الله اة بكذا فإنه 
ينصرف إلى من له الأمر حينشذ ١‏ وهو النبى َة بل هذا أقوى مله وأصرح ٠‏ فإن النبى 
ية هو الآمر بالمراجعة » وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك ء وإذا 
أخبر ابن عمر أن الذى وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذى حسبها 
عليه غير النبى اة بعيدا جدا » وقد أخصرج ابن وهب فى « مسنده» عن ابن أبى ذئب أن 
نافعا أخبره: أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض ٠‏ فسأل عمر رسول الله ية عن ذلك › 


(tio! > ٩ ١ » ومسلم في( الطلاق‎ » ) ١ 56 ١ رواه ال ليخارى في( الطلاق » باب‎ )١( 
» والنسائى فى ( الطلاق » باب « 5 » ) > وأحمد فى « المسند‎ » ) » ١ ١ والترمذى فى( الطلاق‎ 
. (£ /5( 


المنع من الطلاق فى ايض A۷‏ 
26 15 تبن 1 >3ه3س1»1أ2ذ2غ 


فقال ٥:‏ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ؟ ء قال ابن أبى ذثب فى اللحديث عن النبى 
: «وهى واحدة ‏ » قال ابن أبى ذثب : وحدئثنى حلظلة بن أبى سفيان : أله سمع 
سالا يحدث عن أبيه عن النبى لل . 

وأخرجه الدارقطنى(! “من طريق يزيد بن هارون» عن ابن أبى ذثب وابن إسحاق جميعاء 
عن نافع »عن ابن عمسرء عن النبى ب » قال : « هى واحدة ٩‏ . وهذا نص فى موضع 
الخلاف فيجب المصير إليه . وعند الدارقطنى7') فى رواية شعبة »عن أنس بن سيرين» عن 
ابن عمر فى القصة فقال عمر : يا رسول الله » أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : ١‏ نعم ". 
وقد أورده بعض العلماء على ابن جزم . فأجابه بأن قوله : « هى واحدة » » لعله ليس 
من كلام النبى يل فالزمه بأنه نقض أصله ؛ لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال . ( وأيضا فما 
زاده أبو الزبير من قوله : ١‏ ولم يرها شيئا ؛ . يحتمل كذلك » أنه ليس مضافا إلى النبى 
كه بل الضمير راجع إلى ابن عمر ء وأنه لم ير بهذه التطليقة بأسا حتى عاتبه النبى 4ة 
فافهم). وعند الدارقطنى" من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى» عن عبيد الله بن 
عمر .عن نافع .عن ابن عمرء أن رجلا قال : إلى طلقت امرأتى البتة وهى حائض » 
فقال : «عصيت ربك وفارقت امرأتك » قال : فإن رسول الله ية أمر ابن عمر أن يراجم 
امرأته. قال : « إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقى له » وأنت لم تبق ما ترتجع به 
امرأتك». وفى هذ السياق رد على من حمل الرجعة فى قصة ابن عمر على المعنى اللغوى. . 
قال ابن عبد البر : واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بجا روى عن الشعبى قال: 
إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمر » قال ابن عبد البر : 
وليس معناه ما ذهب إليه ء وإئما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة فى العدة » كما روى عنه 
منصوصا أنه قال : يقع عليها الطلاق » ولا تعتند بتلك الحيضة اه . ملخصا من ١‏ فتح 
البارى » 247. والله تعالى أعلم » ومن أراد البسط فليراجعه . 


.)1١١ / 4 ( : رواه الدار قطنى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۴) رواه الدار قطنى 4 (ح TAT.‏ (. 

.) ۳۰۹۰۳۰۸۰۳۰۷ /۹( : فتح الباری‎ )٤( 


YATA‏ حكم الطلاق الثلاث إعلاء السئن 
باب إيقاع الثلاث مجموعة معصية وإن وقعن كلهن 

٤‏ - عن محمود بن لبيد رضى الله عنه قال : أخبر رسول الله لل عن رجل 

طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا » فقام غضبانا ثم قال : ١‏ أيلعب بكتاب الله وأنا بين 

أظه ركم ؟ » حتى قام رجل وقال : يا رسول الله قله > آلا أقتله ؟ رواه النسائي(١؟‏ وقال 

فى ١‏ المحوهر النقى "٦‏ : بسند صحيح » وفى 7 النيل 00 قال ابن كثير : إسناده جيد . 


باب إيقاع الثلاث مجموعة معصية وإن وقعن كلهن 

قال المؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب على مجموعه ظاهرة > أما ما رواه الإمام 
أحمد » كما فى « النيل ٠٦‏ عن سهل بن سعد قال : لما لاعن أخو بنى عجلان امرأته , 
قال : ١‏ يا رسول الله » ظلمتها إن أمسكتهاهى الطلاق » هى الطلاق » وهى 
الطلاق»اه. فهذا يدل على جوار إيقاع الثلاث فى مجلس حيث لم ينكر عليه النبى قله › 
ونفس اللعان لا يبينها عندنا » فالجواب عنه: أنه واقعة حال فلا يعارض ما مر من 
الأحاديث الدالة على كونها معصية فافهم » وأما ما رواه أبو داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا فی مجلس واحد » 
فحزن عليها حزنا شديدا » فسأله النبى و كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا فى مجلس فقال 
النبى نة : ١‏ إنما تلك واحدةء فارتجعها إن شعت ء فارتجعها » . وأخرجه أحمد؟ رحمه 
الله وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق ء وهذا كله فى ١‏ فتح البارى 296 . 


فال واب عنه: أما أولا: فبأنه مضطرب المتن جدا كما ستعرفهء وأيضا فإنه يعارض فتوى 


.) ١4584 ( والفتح ( 4 / 55" ) » والكشاف‎ » ) / ٦ ( رواه النسائى‎ )١( 

(۲) الجوهر النقى : ( ۲ / 1١١7‏ ) , 

. ) ٠١١ /50(: النيل‎ )۳( 

.)1١6١ / 1 ( : النيل‎ )( 

. ) 5١95 ( : باب نسح المراجعة بعد التطليقات الثلاث » رقم‎ - ٠ » رواه فى : كتاب الطلاق‎ )٥( 
.) ۲١١ /۱( : (5)رواه أحمد‎ 

(۷) فتح البارى : 02 5/ 55" ) . 


حكم الطلاق الثلاث A۸۹‏ 
99228 0 0 0 0000000 يم OS‏ 


6 - عن انس : « أن عمر رضى الله عنه كان إذا أتى برجل طلق امرآته ثلاثا 
أوجع ظهره ». أخرجه سعيد بن منصور وسنده صحيح ( فتح البارى ) . 


ابن عباس مما مر فى المت بأسانيد صحيحة » فلا يظن بذلك الحبر الثقى أنه كان عنده هذا 
الحكم عن النبى اة ثم يفتى بخلافه إلا بمرجح ظهر له » وراوى الخبر أخبر من غيره جا 
روى » فالمعتمد على قول الراوى دون روايته » فيقال : إنه ثبت عنده نسخ تلك الرواية 
تأمل » ويقوى هذا الجواب ما فى ١‏ فتح البارى » : ١‏ أتخرج مسلم" من طريق عبد 
الرزاق» عن معمر »عن عبد الله بن طاوس .عن أبيهء عن ابن عباس قال : « كان الطلاق 
على عهد رسول الله اة وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال 
عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم. 
فأمضاه عليهم ؟ . 

ومن طريق عبد الرزاق »عن ابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه: أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس : أتعلم إثما كانت الشلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله وَل وأبى بكر 
وثلاثا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس : « نعم » ! ومن طريق حماد بن زيد» عن أيوبء 
عن إبراهيم بن ميسرة » عن طاوس : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم يكن طلاق 
الثلاث على عهد رسول الله جك واحدة ؟ قال : ١‏ قد كان ذلك فلما كان فى عهد عمر 
تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليهم ؛ » وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود" ولكن 
لم يسم إبراهيم ابن ميسرة » وقال بدله عن غير واحد > ولفظ المت : « أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة » . الحديث اه . 

وفيه أيضا : أخرج أبو داود (؟) من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
"كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك »اه . وهذا 


. ) 31١89 /۹( : فتح البارى‎ )١( 

(؟) رواه فى : ۱۸ كتاب الطلاق » ؟ - باب طلاق الثلاث » رقم : ( ١١١ ٠١‏ ) . 

(۳) الحديث فى سننه برقم : ( ۲۱۹۹ ) . 

. ) ۲۱۹۵ ( : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث › رقم‎ ١١ » رواه فى : كتاب الطلاق‎ )٤( 


YAY.‏ حكم الطلاق الثلاث إعلاء الستن 
کو :تت و ج ج ج و و ق 


1 - ثنا ابن مبرء عن الأعمش .عن مالك بن الحارث؛ عن ابن عباس: أثاه 
رجل فقال : إن عمى طلق امرأته ثلاثا » فقال : ١‏ إن عمك عصى الله فأندمه الله فلم 
يجعل له مخرجا » . أخرجه ابن أبى شيبة » وهذا سند صحيح ( الجوهر النقى ١!)‏ . 

۷ - عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما فجاءه رجل 

فقال: إنه طلق امرأته ثلائاء فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه » فقال : ينطلق 
اجو تيركت الاحتهوقة »لم يقول : يا ابن عباس » يا ابن عباس » إن الله قال : 
«إومن تق الله يجعل له مخرجا » . وإنك لم تنق الله فلا أجد لك مخرجا » عصيث 
ربك وبانت منك امرأتك . أخرجه أبو داود" بسند صحبح ( فتح البارى "٠)‏ . 


صريح فى النسخ فيجب المصير إليه . ويحمل ما رواه ا وغيره» عن ابن عباس 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر على أن 
بعض الناس كانوا يرونها واحدة ؛ لعدم علمهم بالنسخ حتى أظهره عمر رضى الله عله 
فأجمعوا عليه» وأما ثانيا فيما فى فتح البارى ؟ : « أن أبا داود““ رجح أن ركانة إنما طلق 
امرأته البتة » . كما أخحرجه هو من طريق آل بيت ركانة ٠‏ وهو تعليل قوى لحوار أن يكون 
يعض رواته حمل البتة على الثلاث » فقال : طلقها ثلاثا » فبهذه النكتة يقف االاستدلال 
بحديث ابن عباس ٩‏ 

وفى ‏ فتح البارى » أيضا : ١‏ وفى الجملة فالذى وقح فى هذه المسآلة نظير ما وقع فى 
وصدر من خلافة عمر » قال : ثم نهانا عمر عنها فانتهينا » فالراجح فى الموضعين تحريم 
المنعة وإيقاع الغلاث للإجماع الذى انعقد فى عهد عمر رضى الله عنه على ذلك ء ولا 
يحفظ أن أحدا فى عهد عمر خالفه فى واحدة منهما » وقد دل إجماعهم على وجود 


. ) ١۱١١ /5 ( : النقى‎ رهوجلا)١(‎ 

(۲) رواه فی : كتاب الطلاق ؛ ( ح/ ۲۱۹۷ ) . 
() فتح البارى : ( 9 / )5١11‏ . 

. تقدم‎ )٤( 


(5) تقدم . 


5 حكم الطلاق الثلاث که 

۸ - عن يونس بن يزيد رحمه الله قال : سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر 
امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها » فقال أبوه : هى طالق ثلاث » كيف السنة فى ذلك ؟ 
فقال : آخبرنی محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بنى عامر بن لؤى: أن محمد بن 


ناسخ » وإن كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم فى عهد عمر فالمخالف 
بعد هذا الإجماع منابذ له »والجمهور على عدم اطتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» . 

والجواب الكلى عن أثر ركانة وأثر 0 عباس : أن أثر ركائة مضطرب المتن » 
فقد رواه بعضهم بلفظ: ١‏ طلق ركانة امرأته ثلاثا؛ . وبعضهم بلفظ : « طلقها البتة ؟ . 
وقد عرفت أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البئة » فلا حجة فى المرجوح وإن 
استويا فلا حجة فى واحد منهما ؛ وأثر طاوس عن ابن عباس تفرد به طاوس عنه وخلفه 
الاكثرون فرووا عن ابن عباس أنه أمضى الشلاث ولم يجعل له مخرجا » وظاهر سياق أثر 
طاوس يقتضى النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك » والعدة فى مثل هذا أن 
يفشو الحكم وينتشر » فكيف ينفرد به واحد عن واحد ؟ فهذا الوجه يقتضى التوقف عن 
العمل بظاهره » وإن لم يقتض القطع ببطلانه مع وقوع الاضطراب فى متنه أيضا . فقد 
أخرجه أو داود"؟ بلفظ  :‏ أن الرجل كان إذا طلق المرأة ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة » . الحديث كما تقدم > قال القرطبى : « وحجة الجمهور فى اللزوم من حيث النظر 
ظاهرة جدا » وهو أن المطلقة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح روجا غيره ء ولا فرق بين 
مجموعها ومغرقها لغة وشرعا » وما يتخيل من الفرق صورى ألغاه الشرع اتفاقا فى النكاح 
والعتق والأقارير » فلو قال الولى) : أنكحتك هؤلاء الثلاث فى كلمة واحدة انعقد » كما لو 
قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه / وكذا فى العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام » كذا 
فى « فتح البارى 0 

وأما الاحتجاج بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهى يقتضى الفساد وأن الطلاق الحرام باطل 
بالتكاح ٠‏ فقد عورضت بقياس أحسن منه كما ذكرناه عن ابن عبد البر سابقا » وأنه لو لزم 
المعليع ولم يلزم العاصى لكان العاصى أخف حالا من المطيع > وهذا خلاف موضوع الشرع 
فافهم . ولا تكن من الغافلين . 


)١(‏ تقدم 
(۲) فتح البارى : (۹/ 318) . 


بم رم حكم الطلاق الثلاث إعلاء السنن 
525:37 0 هن كن و و ل ج ج كد كن كك اك كن اك كد ےن 


إياس بن بكير الليثى وكان أبوه شهد بدراً أخبره أن أبا هريرة قال : « بانت عنه فلا تحل 
له حتى تنکح زوجا غيره » . وأنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبى هريرة 


قلت : والعجب من الشيعة هداهم الله أنهم كيف جعلوا الطلقات الثلاث واحدة ؟ وقد 
روى الدارقطنى" عن سلمة بن الفضل» عن عمرو بن أبى قيس» عن إبراهيم بن عبد 
الأعلى عن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن على بن أبى طالب» 
فلما أصيب على وبويع الحسن بالخلافة قالت : لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين ٠‏ فقال : 
يقتل على وتظهرين الشماتة ؟ اذهبى فانت طالق ثلاثا » قال : فتلفعت نساجها وقعدت 
حتى انقضت عدتها » وبعث إليها بعشرة آلاف متعة » وبقية بقى لها من صداقها , 
فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق » فلما بلغه قولها بكى » وقال : لولا أنى سمعت 
جدى » أو حدثنى أبى أنه سمع جدى يقول : ١‏ أيما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمة أو ثلاثا 
عند الأقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » » لراجعتها . اه . وسنده حسن ليس فيه 
أحد متكلم فيه غير عمرو بن أبى قيس الأزرق . ولکنه صدوق له أوهام » وقال أبو داود : 
لا بأس به فى حديثه خطأ » وغير راويه سلمة بن الفضل قاضى الرى . ولكن قال ابن 
معين : هو يتشيع وقد كتبت عنه ولیس به بأس » كذا فى « التعليق المغنى 200 . 

وفى ١‏ مجمع الزوائد »0 : رواه الطبرانى وفى رجاله ضعف وقد وثقوا اه . فالحديث 
حسن حجة على الكل لاسيما على الشيعة » فإن من تكلم فيه من رواته إنما تكلم فيه 
لأجل تشيعه » وقد أخرجه الدارقطنی بطريق آخر وفيه : فبكى وقال : لولا أنى أبنت 
الطلاق لها لراجعتها ؛ ولكنى سمعت رسول الله يله يقول : ١‏ أيما رجل طلق امرأته ثلاثا 
عند كل طهر تطليقة » أو عند رأس كل شهر تطليقة » أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل 


,) 390907 رواه الدارقطنى : رح‎ )١( 

(؟) التعليق المغتى : ( ۲ / ٤۳۷‏ ) , 

(۳) مجمم الزوائد : ( 4 / ۳۳۹ ) . 

)٤(‏ رواء الدارقطنى : ( 5 / ۴١‏ ) » وفى ١‏ التعليق المغلى » : فى سئده عمرو بن شمر الجعفى 
الشيعى» قال ابن حبان : رافضى يشتم الصحابة . 


الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروه من الطلقات AYY‏ 

O E E E‏ ا 
وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص › فقال مثل قولهما . رواه أبو بكر البرقانى فى 
كتابه المخرج على الصحيحين ( نيل الأوطار . 


له حتى تنكح زوجا غيره ٩‏ . وفى سنده عمرو بن شمر الجعفى الكوفى الشيعى ٠‏ قال ابن 
حبان : رافضى يشتم الصحابة كذا فى التعليق المغنى ٠.‏ فهو حجة على الإمامية خاصة . 

وقد أخرج البيهقى7؟2 عن بسام الصيرفى قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : ١‏ من 
طلق امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد برئت » » وعن مسلمة بن جعفر الأحمس قال : قلت 
لجعفر بن محمد رضى الله عنهما : يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونه 
واحدة يروونها عنكم » قال : ١‏ معاذ الله ! أماهذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال » 
وما أحذ به الإمامية يروونه عن على کرم الله وجهه نما لا ثبت له » والأمر على خلافه › 
وقد افتراه على على رضى الله عنه شيخ بالكوفة » وقد أقر بالافتراء لدى الأعمش رحمه 
الله تعالى » فليحفظ ما تلوناه فإنى لا أظنك تجدہ مسطورا فى كتاب كذا فى 7 تفسير روح 
المعانى 2276 » ومن أراد البسط فى الباب فليراجع رسالة « الإنقاذ من الشبهات فى إنقاذ 
المكروه من الطلقات » لبعض الأحباب الحقناها بحاشية الكتاب تتميما للفائدة وتعميما 
للعائدة ء والله الموفق . 

الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروه من الطلقات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

حامدا ومصليا - أما بعد ! فيقول حبيب أحمد الكيرانوى : لما رأيت ابن القيم وأتباعه 
يكثرون الشغب فى مسألة وقوع الطلاق البدعى ٠‏ وطلاق الثلاث جملة » سواء كان بلفظ 
واحد أو بثلاث ألفاظ » ويقولون : الطلاق البدعى لا يقع » ولا يقع من الثلاث إلا 
واحدةء ويخالفون فيه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ٠‏ رأيت أن أتكلم على 
المسألتين بكلام مشبع مزيل لشغبهم » فألفت رسالة تحتوى على مباحث هاتين المسألتين 
متمسكا بالإنصاف ومتجنبا عن الاعتساف » وجعلتها جزءاً بحواشى إعلاء السئن ء 
)١(‏ نيل الأوطار : ٠١١ / ١(‏ ) . 


(۲) رواه البيهقى : ( لا / ۲۵۷ ) . 
(۴) تفسير روح المعانى : Y7‏ . 


تتميما للفائدة » فأقول : الكلام ههنا فى مسألتين : المسألة الأولى : فى وقوع الطلاف فى 
الحيض وكل طلاق بدعى » الثانية : فى وقوع الطلقات الثلاث جملة بلفظ واحد بثاللاثة 
ألفاظ . 

فنقول : المسألة الأولى فى وقوع الطلاق فى الحيض والطلاق البدعى . 

حدثنا : إسماعيل بن عبد الله قال : حدثنى مالك > عن نافع » عن ابن عدر : أنه 
طلق امرأته وهی حائض على عهد رسول الله اة » فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ال 
عن ذلك فقال رسول الله اة : ١‏ مرة فليراجعها » ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تعيش ثم 
تطهر وإن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطل 
لها الساء» . أخرجه البخارى . وحدثنا : سليمان بن حرب » حدثنا شعبة . عن أنس 
ابن سيرين قال : سمعت ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأته وهی حائض ۰ فذكر عبر 
للنبى ية »> فقال : ١ليراجعها‏ ؛ قلت : تحتسب ؟ قال : « فمه » وعن قتادة » عن يونس 
ابن جبير » عن ابن عمر قال : « مره فليراجعها ؛ » قلت : تحتسب ؟ قال : « أرأيته إد 
عجز واستحمق © . أخرجهما البخارى . 

عله انر حي ع تقر سورد مانا وك ملعو فده زجي EE‏ 
قال: «حسبت على بتطليقة». آخرجه البخاری". عن ابن شهاب قال : أخبرنى سالم أن 
عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته هى حائض» فذكر عمر لرسول الله 25 ٠‏ فتغيظ فيه 
رسول الله و ثم قال : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ۰ ثم تحيض فتطهر ١‏ فإن بدا له 
أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها . فتلك العدة كما أمره الله »© . أشترجه البخارنى . 


وحدثنا َ قتيبة قال : حدثنا الليث عن نافع J:‏ أن ابن عمر طلق أمرآته وهى خائصس 


, ) ۵۲۵۱ : (ح رقم‎ » ) ۱١ رواه فى : 18 - كتاب الطلاق » باب‎ )١( 


(؟) زواه فى : 1۸ - كتاب الطلاق » ۲ - باب إذا طُلّقت الحائض تعقد بذلك الطلاق . .. 
9 0 ما »۰ 0 
(oror)‏ 1 


تطليقة واحدة » فأمره رسول الله ا أن يراجعها ثم يمسكها حتی تطهر ثم تحيض عنده 
حيضة أخرى » ثم بمهلها حتى تطهر من حيضتها » فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر ١‏ 
من قبل أن يجامعها فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء » . وكان عبد الله إذا سئل 
عن ذلك ( أى عن الطلاق فى الحخيض ) قال لأحدهم : « إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت 
عليك حتى تنكح زوجا غيرك © . زاد فيه غيره عن الليث » قال : حدثنى نافع قال ابن 
عمر : « لو طلقت مرة أو مرتين » فإن النبى بيه أمرنى بهذا » رواه البخاري7؟ . حدثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير قال : نا أبى قال : نا عبيد الله .عن نافع» عن ابن عمر قال : 
طلقت امرأتى على عهد رسول الله إا وهى حائض » فذكر ذلك عمر لرسول الله يكل . 
فقال : ١‏ مره فليراجعها » ثم ليدعها حتى تطهر » ثم تحيض حيضة أخرى » فإذا طهرت 
فليطلقها قبل أن يجامعها » فإنها العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء » . قال عبيد الله : 
قلت لنافع : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة أعتد بها رواه مسل( . ورواه أيضا 
أيوب عن نافع ٠‏ وقال : فى رواية : فكان ابن عمر إذا سكل عن الرجل يطلق امرأته وهى 
حائض ٠‏ يقول  :‏ أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين أن رسول الله اة أمره أن يراجعها ١‏ 
ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ٠»‏ ثم يمهلها حتى تطهر ١‏ ثم يطلقها قبل أن يمسها » أما 
أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك1. أخرجه 
مسلم .وأخرج مسلم" أيضا عن ابن أخى الزهرى .عن عمه عنء سالم بن عبد الله » 
وقال فيه : « وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها » وراجعها عبد الله كما أمره 
رسول الله اة » . ورواه أيضا!؟) عن الزبيدى »عن الزهرى » عن سالم وقال فيه : قال 
ابن عمر : ١‏ فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها ٠‏ . ورواه مسلم أيضا عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر : أنه طلق امرآته وهى حائض ٠‏ فسأل عمر عن ذلك رسول 


(۱) رواه فى ۰ ٩۸‏ - كتاب الطلاق » ۷ - باب من قال لامرأته : أنت على حرام » رقم : (01314) . 
(۲) رواه فى : ۱۸ - كتاب الطلاق , ( ح/ ۳) . 

(۳) رواه فى : ۱۸ - كتاب الطلاق , ( ح/ 5 ) . 

(5) المصدر السابق . 

(0) رواه فى : ۱۸ - كتاب الطلاق » ( ح/ )١‏ . 


الله يلي » فقال : ١‏ مرة فليراجعها حتى تطهر ١‏ ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ١‏ ثم 
يطلق بعد أو يمسك » . ورواه أيضا مسلم''' عن عبد الملك ٠»‏ عن أنس بن سيرين قال : 
سألت ابن عمر عن امرأته التى طلق وساق الحديث . ثم قال : 

قات : فاعتددت بتلك التطليقة التى طلقت وهى حائض ؟ قال : ١‏ ما لى لا أعتد بها 
وإن كنت عجزت واستحمقت © . 

قلت : دلت هذه الأحاديث قاطبة على أن النبى وة إنما كان أمر ابن عمر أن يراجع 
امرأته حين طلقها وهی حائض ٠‏ ولیس فى شىء منها أنه حكم ببطلان تلك الطلقة وإلغائها 
رأسا ء ثم الذى فهم ابن عمر من أمره بالمراجعة هو أنه لا يبطل ذلك الطلاق ٠‏ بل 
يحتسب عليه ء كما رواه ذلك عنه آنس بن سيرين ٠»‏ وسعيد بن جبير » ونافع ۰ وسالم 
ابن عبد الله بن عمر ٠»‏ ويونس بن جبير . وقد رواه مسلم'"؟ عن أبى الزبير: أنه سمع عبد 
الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر ٠‏ وأبو الزهر يسمع ٠‏ كيف ترى فى رجل طلق 
امرأته حائضا ؟ قال : طلق ابن عمر امرأته وهی حائض ٠‏ فقال له النبى : « ليراجعها " . 
فردها » وقال : ١‏ إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ١‏ . وهذا يدل على أن قول النبى وة إنما 
كان هو قوله : ١‏ ليراجعها » وقوله : ١‏ فردها ١‏ . من قول ابن عمر أورده على وجه 
التفسير لقوله عليه السلام : ١‏ ليراجعها ١‏ » والتفريع عليه والاستنتاج مله » فيكون معنى 
قوله : افردها " . أنه لم يقرها لا أنه أبطلها وألغاها ؛ لأن قوله : « فردها» » وقع من 
ابن عمر على وجه التفريع على قوله : « ليراجعها » . والاستنتاج منه » قد عرفت أن 
الذى استنتج منه هو وقوع الطلاق مع جوب المراجعة » فلابد أن يكون معنى كلامه هو ما 
قلنا؛ لئلا يلزم توجيه القول با لا يرضى به قائله » وقد رواه أيضا أبو داود عن عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن أبى الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر 
وأبو الزبير يسمع . قال : كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟ قال : « طلق ابن عمر 
امرأته وهی حائض ۱ » قال عبد الله : « فردها على ولم يرها شيئا » اه . وقد عرفت من 


(۱) رواه فی : ۱۸ ٠٠‏ كتاب الطلاق ؛ ( ح/ ١١‏ ) . 
(؟)رواء فی : ۱۸ - كتاب الطلاق » ( ح/ ١۴‏ ) , 


رواية مسلم أن الذى قاله ية إنما هو قوله : ١‏ ليراجعها » . وقول أبن عمر : ١‏ فردها ٠‏ » 
نتيجة لقوله : « ليراجعها » » ثم تصرف فيه الرواة على وجه الرواية با معنى » فحذفوا 
قوله: « قال رسول الله ية : ليراجعها » وأقاموا مقامه « فردها » » ثم تصرفوا فيه 
فزادوا فيه قوله : ١‏ على ٩‏ وقالوا  :‏ فردها على ٩‏ » ثم فسروه بقولهم : « ولم يرها 
شيئا؟ » فيكون معنى قوله : ١‏ لم يرها شيئا ٩‏ » هو معنی قوله : « ردها على ٩‏ » ويكون 
معنى قوله : ١‏ ردها على » هو معنى قوله : ١‏ ليراجعها » . وقد عرفت أن معنى قوله : 
«اليراجعها ؛ » عند ابن عمر هو وقوع الطلاق مع وجوب المراجعة »> فيكون معنى قوله : 
«ردها على ولم يرها شيئا » ء هو ذلك » فيكون معناه : فردها على ولم يكتف بها بل 
أوجب على الرجعة منها » ولم يرها شيئا يعتد به بحيث لا يحتاج إلى الرجعة منها » 
وحينئذ يكون رواية أبى الزبير موافقة لسائر الرواة » ومذهب ابن عمر فى طلاق الحائض 
ويبطل قول من احتج بهذه الرواية على بطلان طلاق الحائض وغيره من الطلقات البدعية » 
ولا يحتاج إلى القول بتكارة هذه الرواية وردها بالتكارة » كما فعل آبو داود وغيره + وقال 
ابن القيم فى «زاد المعاد » : « إن حديث أبى الزبير صريح فى أن رسول الله يك لم يرها 
شيئا » وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها ؛ لأن قوله : « فحسبت من طلاقها ٠‏ » فعل 
مجهول ٠»‏ ولیس فيه بیان أن رسول الله اة حسبها حتى تلزم الحجة به » وتحرم مخالفة » 
وكذا قوله: ١‏ أرأيت إن عجز واستحمق »© » ليس فيه أيضا بيان أن رسول الله هة حسبهاء 
ولو كان رسول الله وة حسبها واعتد بها عليه لم يعدل عن الجواب يفعله » وشرعه إلى 
«أرأيت ؟ الدالة على نوع من الرأى » وعجز المطلق وحمقه لا يدل على وقوع طلاقه ٠‏ بل 
الأظهر فيه أنه لا يعتد به » وأنه ساقط من فعل فاعله ؛ لأنه ليس فى دين الله حكم نافذ 
سيبه العجز والحمق عن امتثال الأمر إلا أن يكون فعلا لا يكن رده » بخلاف العقود 
المحرمة التى من عقدها على الوجه المحرم فقد عجز واستحمق » فيقال : هذا أدل على الرد 
منه على الصحة واللزوم » فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف الله ورسوله »> فيكون مردودا 
باطلا » فهذا الرأى والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه على صحته 
واعتباره ». اه . بملخصه . وفيه نظر » أما أولا: فلأن قوله : « حديث أبى الزبير صريح 


فى أن رسول الله يأل لم يرها شيئا » . مسلم . لكن الكلام فى معناه > هل معناه أنه 
أبطله وألغاه أو معناه أنه لم يكتف به بل أوجب الرجعة ؟ قد عرفت أن معناه هو الثانى 
دون الأول » فلا صراحة فى حديثه على ما ادعاه من بطلان الطلاق » بل ولا دلالة » وأما 
ثاليا : فلآن قوله : « لم يرها شيئا"» . من قول ابن عمر أو من دونه ورد على وجه 
التفسير لقوله عليه السلام : « ليراجعها » . فإن كان هذا التفسير بالرأى والاجتهاد فلا 
حجة فى الرآى والاجتهاد عند ابن القيم » وحينشذ يسقط الاحتجاج بهذا القول » وإن كان 
بالسماع فإن كان معناه إبطال ذلك الطلاق وإلغائه فكيف ساغ لابن عمر الاجتهاد على 
خلاف النص ؟ وإن كان معناه هو عدم الاكتفاء بذلك الطلاق من غير إبطاله وإلغائه ثبت 
مذهب ابن عمر بالنص » فاندفع كلام ابن القيم . وأما ثالثا: فلأن دعوى الإجمال فى غير 
حديث أبى الزبير باطل ؛ لأن قول ابن عمر : ١‏ حسبت على بتطليقة ‏ من قبيل قول ابن 
عباس : إن الشلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله يد وأبى بكر » ؛ لأنه كما 
أنه ليس فى قوله : « حسبت على بتطليقة ٠‏ . بيان أن الحاسب كان هو رسول الله لل 
كذلك ليس فى حديث ابن عباس بيان أن الجاعل للثلاث واحدة كان هو رسول الله ل . 
فجعل أحدهما مجملا والآخر مفسرا تحكم بحت » وقد روى الدارقطنى 2١7‏ من حدیث 
عثمان بن أحمد الدقاق عن محمد بن عبد الملك أبى قلابة ( الرقاشى ) عن بشر بن عمر 
عن شعبة عن أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر يقول : طلقت امرأتى وهى حاثض 
إلى أن قال : فقال عمر : يا رسول الله ! أفتحسب بتلك التطليقة ؟ فقال : « نعم »اه . 
وفيه بيان للحاسب أنه هو رسول الله ويد ٠‏ ولكن فى سنده أبو قلابة الرقاشى ٠‏ وقال فيه 
الدارقطنى : صدوق كثير الخطأ فى الأسانيد والمتون » كان يحدث من حفظه فكثر الآوهام 
فى روايته » كذا نسبه إلى كثرة الوهم والفطأ أبو القاسم ابن بنت منيع » وقال سلمة : كان 
ثقة متقنا يحفظ حديث شعبة كما يحفظ السورة » وقال ابن جرير: ما رأيت أحفظ منه » 
وقال ابن خزية : كان اختلط . وأخرج الدارقطنى2"7 أيضا من حديث سعيد بن عبد الرحمن 
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الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : ١‏ أن رجلا أتى عمر » فقال :إنى 
طلقت امرأتى البتة ( أى ثلاثا ) » وهى حائض » فقال : عصيت ربك وفارقت امرأتك » 
فقال الرجل : فإن رسول الله به أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها » قال له عمر 
: إن رسول الله ا أمره أن يراجع امرآته بطلاق بقى له » وأنه لم يبق لك ما ترتجع به 
امرأتك ۲ » قال لنا أبو القاسم : روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر فيه كلام عمر ء 
ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحى . 

قلت : سعيد بن عبد الله عن الجمحى من رجال مسلم » وأخرج له البخاری فى كتابه 
فى خلق أفعال العباد » روى أبو داود والسائى ٠‏ وقال ابن حجر فى التقريب : صدوق له 
أوهام . وأفرط ابن حبان فى تضعيفه» وما رواه لا يخالف ما رواه غيره > وإثما يزيد عليهمء 
فالحديث حجة » وهو يدل على أن الحاسب كان هو رسول الله له ؛ لأنه أمره أن يراجعها 
بطلاق بقى لهء ويؤيده ما روى الدارقطنی )عن طريق عثمان بن أحمد الدقاق» عن الحسن 
ابن سلام »عن محمد بن سابق» عن شيبان .عن خروس »عن الشعبى ٠‏ قال : «طلق بن 
عمر امرأته واحدة وهى حائض ٠‏ فانطلق عمر إلى رسول الله 4ة فأخبره » فأمره أن 
يراجعها » ثم يستقبل الطلاق فى عدتها » وتحتسب بهذه التطليقة التى طلق أول مرة ؛ اه. 
لأنه يدل على أن الحاسب كان هو رسول الله به » وأما رابعا: فلأن قوله : ١‏ لو كان 
رسول الله 4 قد حسبها عليه لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى أرأيت » غير مسلم ؛ 
لأنه يحتمل أن يكون عنده نص ولكن لم يذكر النص بل ذكر ما يقرى حكم النص من جهة 
القياس ١‏ ألا ترى أنه لو قال فى جوابه : « نعم ! 4 ولم يقل : سمعت رسول الله يكل . 
أو قال رسول الله اة لكفى ٠‏ ولم يدل هذا على انتفاء النص ٠‏ فكيف يدل قوله : 
«أرأيت إن عجز واستحمق » على انتفاته » وأما خامسا: فلأن قوله : « دلالة العجر 
والحمنى على عدم الوقوع أظهر من دلالته على وقوعه » » غير مسلم ؛ لأنه إذا استحمق 
وارتكب الحموقة باختياره استحق العقوبة على فعله » والعقوبة فى أن يعتبر تصرفه ويجر 
على الرجعة دون أن ببطل تصرفه ؛ لأن فى إبطاله رحمة له وهو لا يستحق الرحمة لاجل 
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التحمق ء فالاستدلال مطابق لما استدل عليه ؛ ولذا سكت السائل » ولو كان غير مطابق 
لعارضه با قال ابن القيم . 

وقال ابن القيم أيضا  :‏ إنه روى محمد بن عبد السلام الخشنى .عن محمد بن بشار» 
عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى »عن عبيد الله بن عمر »عن نافع» عن ابن عمر : 
أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهى حائض : ١‏ لا يعتد بذلك » . وهو إستاد صحيح 
كالشمس . والحديث صريح فى عدم الاعتداد بالطلاق فى حالة الحيض ٠»‏ فتعارض فتاويه 
وبقى رواية أبى الزبير سالا ؛ . وهو كلام باطل عجيب من مثل ابن القيم ؛ لانك قد 
عرفت أنه قد رواه مسلم عن ابن ثمير» عن عبيد الله »عن نافع عن ابن عمر: أنه قال : 
ايعتد بها ٩‏ » وتابعه عليه أيوب» عن نافع »عن ابن عمر » وتابع نافعا سالم وغيره عن 
ابن عمر لرواية عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال : 
«لا يعتد بذلك ٩‏ » إما وهم من عبد الوهاب ؛ لأنه قد كان تغير فى آآخره » أو مؤول بأنه 
لا يعتد بذلك بمعنى أنه لا يكتفى به » بل يؤمر بالرجعة والطلاق ثانيا » لتتفق الروايات » 
وادعاء التهافت فى كلام الأئمة والتساقط من غير ضرورة باطل ٠‏ والحق أن رواية أبى الزبير 
وغيره وعبد الوهاب بن عبد المجيد وغيره كلها متفقة على وقوع الطلاق ولا تعارض بينها » 
وادعاء التعارض من سوء الفهم وخطأ التأريل » وبهذا يظهر بطلان ما قال ابن القيم : ١‏ إنه 
لا حجة فى فتوى ابن عمر وإنما الحجة فى رواية » ؛ لأنك قد عرفت أنه لا مخالفة بين 
فتواه وروايته » بل كلاهما متفق على وقوع الطلاق مع لزوم الرجعة ٠»‏ وجملة الكلام أنه 
لم يثبت عن النبى ی فى طلاق ابن عمر غير أنه ما رضى به وأمره بالمراجعة » ولم يثبت 
عن ابن عمر غير أنه فهم منه وقوع الطلاق ووجوب المراجعة » فلا حجة لمن ملع وقوع 
الطلاق وألغاه » لا فى حديث رسول اهل ولا فى قول ابن عمر أو غيره : « فردها على 
ولم برها شيشا ». وهذا يبطل تأويله الأمر بالرجعة : ١‏ بأن الرجعة فى كلامه ليس بال معنى 
المعروف » بل المراد ههنا هو الرد الحسى إلى الحالة التى كان عليها أولا » ؛ لأنه مخالف لا 
فهم منه ابن عمر وهو صاحب القصة . وخحلاف الظاهر أيضا » فاندفع ما قال ابن القيم فى 
هذا الحديث بحذافيره ٠‏ وقال ابن القيم أيضا : ١‏ إن هذا طلاق غير مأذون من الله » وما لا 
يكون مأذونا من الله يكون باطلا إذا لم يكن مما لا مرد له كالأمور الحسية 


من الزنا وغيره ؛ لأنه من الاعتيارات الشرعية » فلا يكون وجودها إلا من اعتبار الشرع . 
ولم يعتبره الشرع ء فلا يكون موجودا شرعا وإن كان موجودا حسا » كما قال لأجنبية : 
أنت طالق » ثم عدم الإذن من الشارع حجر له » وحجر القاضى يكون مبطلا للتصرفات » 
فكيف لا يكون حجر الشارع مبطلا ؟» . والجواب : أنا لا نسلم أن كل ما لم يأذن به 
الشارع لا يكون معتبرا عند الشارع ؛ ؛ لأن عدم الإذن قد يكون إبطالا للتصرف كما قال الله 
تعالى  :‏ لا تیکحوا ما نکح آباژکم 4 . وكقول الشارع : لا طلاق إلا فى ملك » 
وقد لا يكن إبطالا لنفس التصرف ٠‏ بل نفس التصرف يكون مشروعا ويكون عدم الإذن 
لأمر عارض ء وهذا التفصيل يعرفه الراسخورن فى العلم كابن عمر وغيره حيث جزموا 
بوقوع الطلاق ف فى الحيض مع العلم بأنه غير مأذون فيه » وإن لم يعرفه ابن القيم وأمثاله 
فليس كل نهى حجرا من الشارع ولا إبطاله للتصرف ۰ ومن ادعى فعليه البيان . بهذا تبين 
بطلان قياسه على حجر القاضى » فاستقر عرش التحقيق على وقوع الطلاق البدعى مع 
كونه غير مأذون من الشارع » واندفع شغب المخالفين وله االحمد » وقال ابن القيم : 
الخلاف فى وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف » وقد وهم من من ادعى 
الإجماع على وقوعه وقال بلغ علمه » وخفى عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره » وقد 
قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فهو كاذب » وما يدريه لعل الناس اختلفوا » كيف ؟ 
والخلاف بين الناس معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين » قال محمد بن عبد السلام 
الخشنى : حدثنا محمد بن بشار > حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى » حدثنا عبيد 
الله بن عمر » عن نافع مولى ابن عمر » عن ابن عمر: أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهی 
حائض : الا يعتد بذلك». ذكره أبو محمد بن حزم فى ؛ المحلى » بإسناده إليه ٠‏ وقال 
عبد الرزاق فى «مصنفهة: عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : أنه كان لا یری طلاقا 
ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة . كان يقول : وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير 
جماع إذا استبان حملها. 

وقال الخشنى : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا همام بن 
يحبى» عن قتادة.عن خلاس بن عمرو :أنه قال فى الرجل يطلق امرأته وهى حائض ‏ قال: 
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١‏ لا يعتد به» . قال أبو محمد بن حزم : والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على 
حلاف هذا » وهو لا يجد فيما يوافق قوله فى إمضاء الطلاق فى الحيض أو فى طهر 
جامعها فيه كلمة من أحد من الصحابة غير راويه عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن 
منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان وريد بن ثابت » إحداهما: رويناها من 
طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره ١‏ أن عثمان كان يقضى فى المرأة التى 
يطلقها زوجها وهى حائض ٠‏ أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها بثلاثة قروء " . 
قلت : وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب » وقد رواه عن ممجهول لا 
يعرف ء قال أبو محمد : والأخرى من طريق عبد الرزاق؛ عن قيس بن سعد مولى أبى 
علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت ٠‏ أنه قال فيمن طلق امرأته وهی حائض : " يلزمه 
الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة “ اه . وقال فى موضع آخر : إن أثر 
عثمان فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله » فإنه من رواية إسماعيل بن سمعان 
عن .رجل » وأثر زيد فيه مجهول عن مجهول قيس بن سعد عن رجل سماه ١‏ فيا للعچب! 
أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن عبيد الله؟ حافظ الأمة 
عنم نافع عن ابن عمر » أنه قال : ١‏ لا تعتد بها » » فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم 
وحبلتم؛ اه . 
قلت : فيه مقال من وجوه : أما أولا: فلأن من يدعى الإجماع لا يدعى الإجماع 
القطعى ٠‏ بل الإجماع الظاهر » وهو عدم ثبوت الخلاف » فمن ادعى الخلاف فعليه إقامة 
الدليل على دعواه ء وما قال أحمد فهو إنما قال فيمن يدعى الإجماع القطعى ٠‏ كما يدل 
عليه قوله : ١‏ وما يدريك لعل الناس اختلفوا » » وأما ثانيا : فلأن الروايات التى نقلها فى 
إثبات الخلاف غير كافية لإثبات مدعاه ء أما رواية ابن عمر: فلأنك قد عرفت أن وقوع 
الطلاق ٠‏ والاعتداد بها قد ثبت عن عبيد الله وعن نافع وعن ابن عمر بدلائل لا مرد لها 
ورواية عبد الوهاب إما مردودة ؛ لأنه كان قد احتلط وقد خالف الحفاظ ٠‏ أو مؤولة بما قلنا 
فيما سبق فلا حجة فى هذه الرواية » وأما ما رواية طاوس؛ فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنه 
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لا يرى ماخحالف وجه الطلاق > ووجه العدة طلاقا معشدا به بحيث لا يحتاج بعده إلى 
الرجعة » بل كان يأمر بالرجعة كما أمر رسول الله #4 ابن عمر » فلا حجة فيه أيضا . 
وأما رواية خلاس بن عمرو: فهو أيضا يحتمل التأويل بنحوه ما أولناه رواية عبد الوهاب بن 
عبد المجيد وطاوس . فلا حجة فيه » فينبغى أن يحتج برواية صريحة فيما يدعونه وأنى 
لهم ذلك ؟ وآما ثالثا : فلأنا سلمنا أن ما روى عن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يخلو 
عن مقال . ولكن لم ينقل عن واحد من الصحابة لا بسلد صحيح ولا ضعيف أنه خالف 
ابن عمر فى وقوع طلاق الحائتض » بل نقل عن كثير من الصحابة أنهم أفتوا بوقوع الثلاث 
بفم واحد وهو نظير طلاق الحائض فى كونه طلاقا حلاف السئة » فيكون حكمهم فى 
الحاتض هو ما كان فى الطلقات الثلاث » فلا يضرنا ضعف هذين السندين ٠‏ وأما رابعا : 
قال : إن ابن سمعان وقد صرح ابن حزم كما نقله ابن القيم عنه أنه عبد الله بن زياد بن 
سمعان . وأما خامسا : فلأنه قال : « قيس بن سعد مجهول 4 » وهو شتطأ ؛ لأن قيس 
ابن سعد من رجال مسلم وأبى داد والنسائى وابن ماجه » وثقه أحمد وأبو زرعة ويعقوب 
ابن شيبة وغيره . 

وأما سادسا : فلأنه قال : « يا لله العجب أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن 
عبد المجيد عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يعتد يها » . وهو 
عجيب من مثله ؛ لأنه قد روى عن ابن عمر سعيد بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن 
عبد الله بن عمر ويونس بن جبير : « أنه يعتد بها ٩‏ » ورواه ليث وأيوب عن نافع عن ابن 
عمر : « أنه يعتد بها » » وروی عبد الله بن مير »عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر : « أنه يعتد بها » : وقد أحرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : ١‏ أرسلنا إلى 
نافع وهو يترجل فى دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن مع عطاء » هل حسبت تطليقة عبد 
الله ابن عمر امرآته حائضا على عهد رسول الله اة ؟ قال : نعم ! »© رواه ابن القيم نفسه 
فى زاد المعاد » فأين رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الشقفى بجنب رواية هؤلاء الأعلام 
الذين اتفقوا على أنه يعتد بهذا » وهل يجوز لمدعى الإنصاف أن يغض البصر عن رواية 
هؤلاء الأعلام ويتشبث برواية عبد الوهاب بن عبد المجيد ؟ مع أنها ليست بصريحة فيما 
ادعاه » كما أسلفنا لك ؛ لأنه يحتمل أن يكون معناه أنه لا يكتفى بها بل يؤمر بالرجعة » 
بل هو المتعين ؛ لأن عبد الله بن غير روى عن عبيد الله : « أنه يعتد بها ١‏ » فكيف يروى 
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عبيد الله لعبد الوهاب أنه: ١‏ لا يعتد بها » من غير أن يكون معناه هو ما قلنا ؟ وقد روق 
ليث وأيوب وابن جريج عن نافع: أنه قال : ۱ يعتد بها ٩‏ » فكيف يروى نافع عن عبيد الله 
أنه : ١‏ لا يعتد بها » » إلا أن يكون معناه هو ما قلنا » وقد روى سعيد بن جبير وسالم بن 
عبد الله وأنس بن سيرين ويونس بن جبير» عن ابن عمر: أنه قال : ١‏ يعتد بها ٩‏ » فكيف 
يروى ابن عمر لنافع أنه ١‏ لا يعتد بها » » إلا أن يكون معناه هو ما قلنا . 

فظهر أنه ما قاله ابن القيم شطط محض » والصحيح أن رواية عبد الوهاب ليست 
بمخالفة لسائر الروايات ٠‏ وإلا فهى مردودة » ولعله رواها فى حال الاختلاط فإنه قد كان 
اختلط فى آخر عمره وتغير » والعجب أنه قال : 7 أما .حديث ابن جريج عن نافع : إن 
تطليقة ابن عمر حسبت عليه » فهذا غايته أن يكون من كلام نافع » ولا يعرف من الذى 
حسسيها » أهو عبد الله نفسه أو أبوه عمر أو رسول الله 4ة ؟ ولا يجوز أن يشهد على 
رسول الله وه بالوهم والحسبان » وكيف يعارض صريح قوله  :‏ ولم يرها شيئا ؟ ؟ › 
بهذا المجمل ؟ اه . ولا يدرى هذا القائل أن نسبة إبطال الطلاق إلى رسول الله اة لقول 
الراوى  :‏ أنه لم يرها شيعا ؛ > قول عليه بالوهم والحسبان ؛ لأنه لا يدرى أهذا هو قول 
ابن عمر أو من تحته من الرواة ؟ وإن كان هو قول ابن عمر فالظاهر أن معناه أنه لم يرها 
شيئا يكتفى به ولا يحتاج إلى المراجعة ٠»‏ فالقول بأنه أراد بذلك إبطال الطلاق وإلغاءه قول 
بالوهم والحسبان » فيكون نسبة إبطال الطلاق إلى رسول الله يلد بمجرد الوهم والحسبان ٠‏ 
وهو غير جائز عنده » فكيف ساغ له هذه النسبة ولاسيما مع ادعاء الصراحة وعدم احتمال 
الخلاف ؟ فهل هذا إلا عجب عجاب . 

ثم مقصودنا من هذه الرواية هو إثبات أن ما رواه عبد الوهاب» عن عبيد الله »عن نافع 
أنه قال : « لا يعتد بذلك ٠‏ > خطأ على معنى أراده ابن القيم » وهو حاصل سواء حسبه 
رسول الله كله أو عمر أو ابن عمر نفسه ء وكذا مقصودنا هو إثبات أن تفسير قوله : ١‏ لم 
يرها شيعا » ٠»‏ بإبطال الطلاق خطأ ؛ لأن غايته أن يكون ذلك قول ابن عمر وهو لا یری 
بطلان الطلاق فكيف يسب إلى رسول الله ية أنه أبطلها ؛ لأنه سحيئئذ يكون معناه أنه 
أبطلها رسول الله اة ولا أبطلها » وهو باطل بداهة » فاحفظ هذا التحقيق » والله أعلم . 
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والمسألة الثانية فى وقوع الطلقات الثلاث جملة بلفظ واحد وبثلاثة ألفاظ 

روق عبد الرزاق »عن سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيل: ثنا ريد بن وهب : « أنه 
رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفا . فقال له عمر : أطلقت امرأتك ؟ فقال : 
إنغا كنت ألعب » فعلاه عمر بالدرة » وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث ؛ . رواه ابن القيم 
فى « زاد المعاد » ساكتا عليه » وهو سند صحيح رجاله رجال الجماعة » وقال سعيد بن 
منصور : حدثنا سفيان ( ابن عيينة ) عن شقيق ( ابن أبى عبد الله ): أنه سمع أنسا يقول: 
« قال عمر فى الرجل يطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها ء قال : هى ثلاث لا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره » . رواه ابن القيم فى ١‏ إغاثة اللهفان » ساكتا عنه » ورجاله ثقات › 
وروی وكيع؛ عن جعفر بن يرقان عن معاوية بن أبى يحيى قال : « جاء رجل إلى عثمان 
ابن عفان فقال : طلقت امرأتى ألفاء فقال : بانت منك بثلاث > . رواه ابن القيم فى 
اراد المعاد» ساكتا عنه » وما عثرت على ترجمة معاوية بن أبى يحيى فليحرر ٠+‏ وروی 
وكيع» عن الأعمش »عن حبيب بن أبى ثابت » قال : جاء رجل إلى على بن أبى طالب 
فقال : إنى طلقت امرأتى ألفا » فقال له على كرم الله وجهه : « بانت منك بثلاث واقسم 
سائرهن بين نسائك » . رواه ابن القيم فى ١‏ زاد المعاد » » ورواه فى إغاثة اللهفان عن أبى 
نعیم »عن الأعمش »عن حبيب بن أبى ثابت» عن بعض أصحابه » وسكت عليه فى كلا 
الموضعين » وروی البيهقى من حديث ابن أبى ليلى »عن على فيمن طلق امرآته ثلاثا قبل 
الدخول » قال: ١لا‏ تحل له حتى تنكح زوجا غيره. رواه ابن القيم فى الإغاثة ساكتا عنه. 

وقال الطحاوى : حدثنا يونس قال : أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة »عن شقيق 
(هو ابن سلمة ) ».عن عبد الله بن مسعود » قال فى الرجل يطلق البكر ثلاثا : " إنها لا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره » » ورواه أيضا عن صالح بن عبد الرحمن؛ عن سعيد بن 
منصور .عن سفيان وأبى عوانة» عن منصور .عن أبى وائل» عن ابن مسعود . وروی عن 
ابن مرزوق عن بشر بن عمرء عن شعبة» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله » أنه سئل 
عن رجل طلق امرأته مائة» قال : « ثلاث تبينها منك وسائرها عدوان » (معانى الآثار)' . 


. ) 06۸ /  ( : شرح معانى الآثار‎ )١( 
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قلت : هذه روايات صحاح » وقال مالك عن يحيى بن سعيد بن بكير بن عبد الله بن 
الأشج : أنه أخبره عن معاوية بن أبى عياش: أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم 
ابن عمر » قال : فجاءهما محمد بن إياس بن البكير » فقال : ١‏ إن رجلا من أهل البادية 
طاق امرأته ثلاثا قبل أن يدخحل بها » فماذا تريان ؟ فقال عبد الله بن الزبير : إن هذا الأمر 
ما بلغ لنا فيه قول » فاذهب إلى ابن عباس وآبى هريرة » فإنى تركتهما عند عائشة 
فاسألهما ثم اثتنا فأخبرنا » فذهب فسألهما ء فقال ابن عباس لأبى هريرة : أفته يا أبا 
هريرة ! فقد جاءتك معضلة . فقال أبو هريرة : الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حتى 
تنكح زوجا غيره » وقال ابن عباس مثل ذلك » . ورواه أيضا مالك عن ابن شهاب» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان »عن محمد بن إياس بن البكير » وقال : « إنه طلق 
رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ء ثم بدا له أن ينكحها » فجاء يستفتى فذهبت معه 
أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك » فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى 
تنكح زوجا غيرك ٠‏ قال : فإنما كان طلاقى إياها واحدة » قال ابن عباس : أرسلت من 
يدك ما كان لك من فضل » ( موطأ مالك ) . 

وقال أبو داود : -حدثنا حميد بن سعدة » نا إسماعيل » أنا أيوب» عن عبد الله بن 
كثير» ل اك ل و ل ا 
قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه » ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ٠‏ ثم 
يقول : يا ابن عباس » يا ابن عباس ! وأن الله قال: ومن يق الله يجعل لَه مُخْرجا294 , 
وأنك لمات الله فلا اج لك مخرينا + عصيك :ويك + زبانت: منك امراتك” + وآن الله 
قال: يا أيُها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن ) لعدتهن274, وقال أبو داود: روى هذا 
الحديث حميد الأعرج وغيره »عن مجاهدءعن ابن عباس» ورواه شعبة»عن عمرو بن مرةء 
. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب واين جريج جميعا »عن عكرمة بن خالد» عن 


(۱) رواه مالك فى : e‏ ۷( . 
(؟) سورة الطلاق آية 
(۳) سورة الطلاق ١‏ 


سعيد بن جبيرء عن ابن عباس »۰ وابن جريج » عن عبد الحميد بن رافع » عن عطاء ١‏ 
عن ابن عباس ٠»‏ ورواه الأعمش » عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس » وابن جريج عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس ٠‏ كلهم قالوا فى الطلاق الثلاث : ١‏ إنه أجازها وقال : 
بانت منك 6. نحو حديث إسماعيل» عن أيوب» عن عبد الله بن كثير ( آبو داود ) . 

وروی عبيد الله »عن نافع» عن ابن عمر  :‏ إذا طلتق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لم 
تحل له حتى تنكح روجا غيره 2١74‏ . رواه ابن القيم فى « الإغاثة » ساكتا عليه » وروى 
مسلم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر حديثا وقال فيه : ١‏ أما أنت طلقتها ثلاثا » فقد 
عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك » وبانت منك" . وروی البخارى عن ليث 
ابن سعد .عن نافع » عن ابن عمر » وقال فيه ٠:‏ كان عبد الله إذا سثل عن ذلك (أى الطلاق 
فى الحيض) قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنکح روجا 
E,‏ 

ورواه مسلم أيضا من حديثه » وقال مالك : ۱ عن يحيى بن سعيد »عن بكير بن عبد 
الله ابن الأشج »عن النعمان بن أبى عياش الأنصارى» عن عطاء بن يسار: أنه قال : ١اجاء‏ 
رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها » قال 
عطاء : فقلت : إنما طلاق البكر واحدة ء فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص : إا أنت 
قاص ٠»‏ الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » ( موطأ مالك )247 . 

وروی البيهقى من حديث معاذ: حدثنا شعبة »عن طارق بن عبد الرحمن: سمعت 
قيس بن أبى عاصم قال: ١‏ سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة ء فقال: 
ثلاثة تحرم وسيع وتسعون فضلا» › رواه ابن القيم فى الإغاثة © ساكتا عنه . وروى ابن أبى 
شيبة »عن سهل بن يوسف.عن حميد» عن أبى رافع: ان عمران بن حصين سئل عن رجل 


. تقدم بنحوه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد : ( ۲ / 1۲٦‏ ). 

(۳) ققدم . 

(8) رواه فى : ۲۹ - كتاب الطلاق . ٠۵‏ - باب طلاق البكر » ( ح / ۳۸) . 
قوله ' " إثما أنت قاص " أى صاحب قصص ومواعظ » لا تعلم غوامض الفقه . 
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طلق ثلاثا فى مجلس » فقال : أثم بربه وحرمت عليه امرآته » ورواه ابن التركمانى فى 
«الجوهر النقى » » وذكره ابن القيم فى ١‏ الإغاثة » نقلا عن البيهسقى من غير سند وسكت 
عليه » فهذه الروايات تدل على أن عمر وعثمان وعليا وابن عباس وابن عمر وابن مسعود 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة ومغيرة بن شعبة وعمران بن حصين » كلهم 
متفقون على وقوع الطلقات الثلاث جملة » وهؤلاء من أجلة أصحاب رسول الله قل 
وأوعية علمه » ولا يثبت عن أحد من الصحابة خلافهم . وهذا دليل على أن الصحابة 
أجمعوا عليه » وما قال ابن الوضاح وابن المغيث : ١‏ إن عليا وابن مسعود والزبير وابن 
عوف وابن عباس خالفوا فى هذه المسألة عن جمهور الصحابة » » فقال ابن القيم : ١‏ لعله 
إحدى الروايتين عنهم ٠‏ وإلا فقد صح بلا شك عن ابن مسعود وابن عباس على الإلزام 
بالثلاث إن أوقعها جملة » وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة » ولم نقف على نقل 
صحيح عن غيره من الصحابة بذلك ؛ فلذا لم نعد ما حكى عنهم فى الوجوه المبينة للنزاع» 
وإنما نعد ما وقفنا عليه فى مواضعه ونعزوه إليها ( إغائة اللهفان ٠)‏ . 

فظهسر بذلك أن ابن القيم لا يقبت الخلاف من غير ابن عباس » ويسلم له روايتين 
صحيحتين فى المسألة : إحداهما : إجارة الثلاث ٠»‏ والثانية : جعل الشلاث واحدة » 
فنقول: حجة ابن القيم فى ذلك أنه روى أبو داود عن حماد بن زيد » عن أيوب ٠»‏ عن 
عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: ١‏ إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهى واحدة» . 
والجواب : أن أبا داود" أشار إلى ضعف هله الرواية بوجهين : أحدهما : أنه مخالف لا 
رواه عنه الأكثر من أصحابه » فإئه رواه عنه مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومالك بن 
الحارث وعمرو بن دينار وغيرهم أنه أجاز الثلاث » وقال : بانت منك . 

والثانى : أنه خالفه ابن علية » فقال : عن أيوب عن عكرمة ٠‏ لم يقل عن ابن عباسء 
ومعلوم أن الرواية قد تكون ضعيفة مع وثاقة الرواة ؛ لأن الثقات غير مأمونين من السهو 
والخطأ » وإن كانوا مأمومين من الكذب ع ولو سلم صحة الرواية فنقول : معناها إذا قال 
الرجل : أنت طالق . أنت طالق » أنت طالق ثلاث مرات بكلام متصل بغير الدخول بها 


. ) 1۷۹ ( : إغاثة اللهغان‎ )١( 
. ) ۲۱۹۷ ( : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » رقم‎ - 1٠ » (؟) رواه فى : كتاب الطلاق‎ 
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فهى واحدة ؛ لأنه إذا قال : أنت طالق » بانت منه » فلغا الثانى والثالث » وإثما قيدنا بغير 
المدخول بها ؛ لأن أكثر الأسئلة إنما كانت تكون عن حكم غير المدخول بها » كما يدل عليه 
قيد عدم الدحول فى كثير من الروايات النى نقلناها » وهى المسألة التى كانت مشكلة 
عليهمء حتى قال ابن عباس لأبى هريرة : أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة » وقال ابن 
الزبير : ما بلغ لنا فيه قول ٠‏ ثم قد ثبت عن ابن عباس أنه أفتى فى غير المدخول بها إذا 
طلقها زوجها ثلاثا مجموعة أنها تحرم على الزوج ٠»‏ فالمدخول بها أولى » ولا فرق فيها بين 
الجمع والتفريق » وإتما هو فى غير المدخول بها » فوجب التقييد بغير المدخول بها جمعا بين 
الروايات . 

وإنما جعلنا قوله : ١‏ ثلاثا » قيدا لقال لا لقوله : « طالق » + لأنا لو جعلنا قيدا لطالق 
لكان قوله بفم واحد تأكيداً محضا من غير ضرورة » ولو جعلناه قيدا لقال لكان تأسيسا 
وتقييدا ؛ لأن القول أنت طالق ثلاث مرات يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون بكلام 
متصل » والشانى: أن يكون بكلام منفصل » والكلام المتصل محتمل لأن يكون فى حكم 
قوله : أنت طالق »ء ثلاثا فيين ابن عباس أنه ليس فى حكمه بل قوله : أنت طالق ثلاثا 
ثلاث » وقوله : أنت طالق أنت طالق ٠‏ أنت طالق بكلام متصل واحدة فثيت أن معنى 
الحديث هو ما قلنا » ولا حجة لابن القيم على أن معناه من قال : أنت طالق ثلاث طلقات 
بكلام واحد فهى واحدة » فبطل تلك الحجة» وحجته أيضا : « أنه روى عبد الرزاق'“ عن 
معمر عن أيوب قال : دحل الحكم بن عتيبة على الزهرى بمكة وأنا معهم فسآلوه عن البكر 
تطلق" ثلاثا » فقال : سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر ء فكلهم 
قالوا : لا تحل له حتى تنکح زوجا غيره» قال : فخرج الحكم وأنا معه فأتى طاوس وهو 
فى المسجد فأكب عليه » فسأله عن قول ابن عباس فيها وأخبره بقول الزهرى قال : فرأيت 
طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك . 

والجواب عنه: أن فتوى ابن عباس وأبى هريرة إنما كان فى واقعة خاصة » وهى أنه طلق 
رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها » ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى ٠‏ فسأل ابن 


. » المطبوع‎ ١ وأثبتناه من‎ ٠» » سقط هذا الحديث الذى رواء عبد الرزاق من « المخطوط‎ )١( 
. أنت طالق منه‎ ٠ أى بقوله : أنت طالق . أنت طالق‎ )۲( 


عباس وأبا هريرة » فقالا : « لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك » . كما رواه 
مالك عن الزهرى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير ٠‏ 
وطلاق البكر ثلاثا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يقول لها : أنت طالق ثلاثا . والثانى : 
أن يقول : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » وقد علم ابن عباس أن الرجل إنما قال : أنت 
طالق ثلاثا » فأفتاه هو وأبو هريرة: « بأنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره ٠ ٦‏ ولكن لا 
لم يكن فى الحديث تفصيل الجمع والتفريق » وفهم منه ابن شهاب أن هذه الفتوى فى كل 
بكر تطلق ثلاثا سواء يقال لها : أنت طالق ثلاثا » أو أنت طالق طالق طالق ٠»‏ ويناء على 
هذا أفتى فى البكر التى يقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بأن ابن عباس يقول : إنها 
ثلاث تطليقات وتعجب منه طاوس ؛ لأله علم من ابن عباس أنه قال فى هذه الصورة أي 
فى صورة يقال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها واحدة ؛ لأن البكر تبين بأول 
الطلقات ٠»‏ ويلغر الثانى والثالث » فلا دلالة فى هذه الرواية على أن ابن عباس كان ينكر 
وقوع الطلقات الثلاث ويقول : إنها واحدة ؛ لأن كون الطلقات الثلاث واحدة إنما هو فى 
صورة خاصة لا مطلقا . 

ويدل عليه أنه روى ابن القيم نفسه» عن عبد الرراق» عن ابن جريج قال : أخبرنى 
حسن بن مسلم »عن ابن شهاب» أن ابن عباس قال : ١‏ إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم 
يجمع كن ثلاثا ؛ » قال : فأخبرت طاوسا فقال : أشهد أن ابن عباس ما كان يراهن( إلا 
واحدة ؛ لأن هذه الرواية صريحة فى أن ابن شهاب إنما نقل فتوى ابن عباس بكرنها ثلاثا 
فى الطلقات المتفرقةء أعنى قوله : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » وهو الذى رده 
طاوس وقال: أشهد أنها واحدة عنده» وقال ابن القيم أيضا: قوله : «إذا طلق ثلاثا ولم يجمع 
كن ثلاثا » ء أى إذا كن متفرقات » فدل على أنه إذا جمعهن كانت واحدة »> وفيه بحث 
أما أولا: فلأنه استدلال بالمفهوم » وفى كونه حجة كلام . وأما ثانيا: فلأن قوله : ١‏ ولم 
يجمع» ليس من كلام ابن عباس ؛ لأنه لا يرويه أحد عنه » ونما هو من كلام ابن شهاب› 
ونسبه إلى ابن عباس احتجاجا بإطلاق كلامه » وزاد هذا اللفظ؛ لأنه كان سئل عن صورة 


. أى ثلاث المتفرقة منه‎ )١( 


خاصة »وهو ما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع › فأجاب بأن ابن عباس أفتى فى 
هذه بكونها ثلاثا ؛ لأنه أفتى بالطلاق » فلا حجة لابن القيم فى رواية ابن شهاب ولا فى 
تعجب طاوس ولا فى حلفه » وبهذا التحقيق اندفع إشكال اختلاف روايتى ابن عباس 
بحذافيره » وثبت أنه لا حلاف بين الصحابة فى هذه المسألة بمعنى آنا لا نعلم فيها مخالغا 
لا أنا نعلم عدم المخالفة » مجتى يرد أنه يجور أن يكون فيها خلاف ولم تعلموا » واحتمال 
الخلاف من غير دليل لا يضرلا » فآنا لا ندعى قطعية الإجماع بل ظهوره فقط » والاحتمال 
قادح فى القطعية دون الظهور فاعرف ذلك . 

وقال ابن القيم : الاختلاف فى هله المسألة ثابت سلفا وخلفا » وأثبته من عدة أوجه : 
أحدها : ما ذكرنا أنه روى عن ابن عباس أن الشلاث جملة واحدة » وقد عرفت الجواب 

والثانى : أن كون الثلاث واحذا هو مذهب طاوس » قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن 
جريج ١‏ عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه : « أنه كان لا يرى طلاقا ما حالف وجه الطلاق ووجه 
العدة . وأنه كان يقول : يطلقها واحدة.ء ثم يدعها حتى تنقضى عدتها » وقال أبو بكر بن 
أبى شيبة : حدثنا إسماعيل بن علية »عن ليث ٠‏ عن طاوس وعطاء أنهما قالا : إذا طلق 
الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها فهى واحدة . 

والجواب عنه : أنه احتج ابن القيم بقول الزهرى : « ولم يجمع كن ثلاثا ٩‏ » على أنه 
إذا جمع كانت واحدة . فلنا أن نحتج بقول طاوس وعطاء قبل أن يدخل بها على أنه إن 
طلقها بعد أن دخل بها كن ثلاثا » فلا يثبت الخلاف فى المدخول بها »> فإن قال : المغهوم 
حجة ظاهرة » وهو حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه . وههنا عارضه أنه كان لا يرى 
طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة » ووجهه عنده أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى 
تنقضى عدتها. قلنا : لو أجرى هذا الكلام على ظاهره لزم ألا يقع واحدة أيضا إذا 


)١(‏ رواه الدارقطنى ( ٤‏ / ۳۳ ) . والممجمع ( ٤‏ / ۴۹ )ء وعزاه إلى ١‏ الطبرائى » ء وفى رجاله 
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طلقها ثلاثا ؛ لأنه ليس بطلاق عنده بل كلام لخو » فكيف يقع به واحدة ؟ وأيضا : لو 
فرق الطلقات الثلاث على الأطهار ينبغى ألا يقع الثلاث ؛ لأنه حالف وجه الطلاق » ولا 
يقول به طاوس ولا ابن القيم » فهذا كلام واجب التأويل » وبعد التأويل لا يصح 
الاحتجاج به » والتأويل أنه كان لا یری طلاقا معتدا به ما خالف وجه الطلاق ووجه 
الحدة» والمعتد به هو الطلاق الذى لا يأمر الشرع فيه بالرجعة » ولا يكون حلاف الأولى ٠‏ 
وهو أن يكون الطلاق فى طهر ويكون واحدة . وهذا جواب على سبيل الإلزام . 

واللجواب التحقيقى : أن طاوسا وعطاء كانا يقولان : إنه إذا طلق الرجل غير المدخول 
بها ثلاثا بألفاظ متفرقة كانت واحدة » وأما إذا كانت مجتمعة أو كانت المرأة مدخخحولا بها 
فهى ثلاث إلا أنه خلاف الأولى ٠‏ وليس بطلاق معتد به بالمعنى المذكور > وحيشذ لا 
يخالف مذهب طاوس وعطاء مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة » وحمل كلام طاوس 
وعطاء مع احتمال التأويل على معنى يخالف إجماع الصحابة ويخالف دلائل الشرع › 
تجهيل لطاوس وعطاء وهذا مما لا ينبغى . 

والوجه الثالث : أنه قول عطاء بن أبى رباح ء قال ابن أبى شيبة : حدثنا محمد بن 
بشر» حدثنا إسماعيل .عن قتادة »عن طاوس وقتادة وجابر بن ريد أنهم قالوا : ١‏ إذا 
طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهى واحدة . واللعواب عنه : أن معنى كلام عطاء هو 
الذى معنى كلام طاوس أنه قال ذلك فيما إذا طلقها ثلاثا بألفاظ متفرقة > فلا حجة فيه . 

والوجه الرابع : أنه هو قول جابر بن زيد كما مر . والجواب عله : هو ما مر أن قوله 
ذلك فى امرأة طلقها ووجها قبل الدخول بألفاظ متفرقة . 

والوجه الخامس: أنه هو قول محمد بن إسحاق » قال أحمد : حدثنا سعد بن إبراهيمء 
عن أبيهء عن ابن إسحاق» عن داود بن الحصين .عن عكرمة »عن ابن عباس : « أن ركائة 
طلق امرأته ثلاثاء فجعله رسول الله يلو واحدة ٩‏ . قال أبو عبد اللّه: وكان هو مذهب ابن 


(۲) تقدم . 


إسحاق يقول : خالف السنة ويرد إلى السنة . والجواب عنه : أن خلاف ابن إسحاق بعد 
إجماع الصحابة والتابعين لا يعتد به » ولم يثبت من واحد من الصحابة والتابعين أنه جعل 
الثلاثة واحدا على الإطلاق . وما رواه عن داود بن الحصين »عن عكرمة» عن ابن عباس» 
فالجواب عنه : أن الناس فى حديث ابن إسحاق ثلاث فرق : فرقة لا يحتجون به مطلقا 
كهشام بن عروة ومالك وسليمان والتيمى وغيرهم . وفرقة يحتجون بحديثه مطلقا كابن 
المانيى والبخارى وغيرهما > وفرقة يقولون : يحتج به فى المغازى لا فى الأحكام . ثم من 
قالت: يحتج به افترقوا فرقتين : فرقة قالت : حديثه عندى صحيح كعلى بن الدينى . 
وفرقة قالت : يحتج به إذا توبع » ولا يحتج به إذا انفرد . قاله الإمام أحمد . وقال 
بعضهم : يحتج به إذا انفرد ولا يحتج به إذا حالف قاله ابن حجر فى ١‏ الفتح » فلا يكون 
حديئه حجة على جمهور أهل الإسلام » بل هسو حجة على فرفة مخصوصة » وهو من 

ثم يقال : رواه ابن إسحاق .عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ٠»‏ 
ولفظه : « طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب امرأته ثلاثا فى مجلس واحد »> فحزن 
عليها حزنا شدیدا » قال : فسأله رسول الله ٤ه‏ كيف طلقتها ؟ فقال : طلقتها ثلاثا . 
فقال : فى مجلس واحد ؟ قال : نعم قال : فإنما تلك واحدة » فأرجعها إن شعت ٠»‏ قال: 
فراجعتها »(21 وكان ابن عباس يرى أن الطلاق فى كل طهر ( رواه أحمد فى « المسند » 
كما فى « زاد المعاد » ) . 

ورواه أبو داود من حديث ابن جريج» عن بعض بنى أبى رافع» عن عكرمة» عن ابن 
عباسء قال : « طلق عبد يزيد أبو ركانة وأحوته أمه ركانة » ونكح امرأة من مزينة ٠‏ 
فجاءت النبى اة فقالت : ما يغنى عنى إلا كما يغنى هذه الشعرة بشعرة أخذتها من 
رأسهاء ففرق بينى وبينه » فأخذت النبى يله حمية فدعا بركانة وأنحوته » ثم قال لجلسائه: 
ألا ترون أن فلانا يشبه مله كذا وكذا من عبد يزيد » وفلانا منه كذا وكذا ؟ قالوا : نعم ! 


() تقدم . 


يا رسول الله ! قال 1 + ايا ا إذا طلقم انساء لذو 
لعد تهن 2# , 


وأخرج أبو داود والترمذى من -حديث زبير بن سعيدء عن عبد الله بن على بن يزيد بن 
ركانة »عن أبيه» عن جده : « أنه طلق امرأته البحة ٠»‏ فأتى رسول الله يِه > فقال : ما 
أردت؟ قال : واحدة » قال : الله ؟ قال : الله ! قال : هو ما أردت 2276 . وأخرج أيضا 
أبو داود من حديث الشافعى قال : حدثنى عمى محمد بن على» عن ابن السائب» عن 
اع ابن ر « أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البثئة » فأخبر النبى ل بذلك. 
وقال : والله ما أردت إلا واحدة ٠‏ فقال رسول الله يكل : والله27 ما أردت إلا واحدة ؟ ! 
فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة . فردها عليه رسول الله اة » فطلقها الثانية فى 
زمان عمرء والثالثة فى زمان عثمان» . وسياق ابن إسحاق عن داود»ءعن عكرمة يخالف سياق 
ابن جريج عن بعض بنى أبى رافع »عن عكرمة ؛ لأن ابن إسحاق يجعل القصة لركانة › 
وابن جريج يجعلها لابيه عبد يزيد ٠»‏ وكذا هو يخالف سياق نافع بن عجير وعلى ابن 
يزيد؛ لأن ابن إسحاق يقول : ١‏ إن ركانة طلق امرأته ثلاثا ٠‏ » وهما يقولان : « إنه طلقها 
البتة». وقال : ١‏ أردت بها واحدة » ؛ ولذا قال البخارى : « إن الحديث مضطرب ١‏ . كما 
قله ابن القيم عن الترمذى عن البخارى > ومراد البخارى هو الحكم بالاضطراب بالنظر إلء, 
جميع طرقه . لا بالنظر إلى طريق الترمذى فقط كما فهمه ابن القيم ؛ لأنه لا اضطراب فى 
تلك الطريق » وإنما الاضطراب فيه بالنظر إلى جميع طرقه » وقال أحمد  :‏ الحديث 
بجميع طرقه كما نقله ابن القيم أيضا عنه » فالبخارى وأحمد كما يض عثان طريقه نافع بن 
عجير ضعيف وعلى بن يزيد كذلك هما يضعفان طريق ابن إسحاق وطريق ابن جريج . 

وأخطأ ابن القيم حيث قصر تضعيفهما على غير طريق ابن إسحاق وابن جريج . وقال 


١ : سورة الطلاق آية‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) هذا بدل على أنه لو قال : ما أردت ثلاثا لأنقذها عليه ؛ لأنه لو لم يقع الثلاث فى مجلس واحد 
لم يحلفه رسول الله کل 


وأقا رد قد وا ردقا فاع افع واف )د راواه هار ع واق ا ودع رد واقا رز فا ره قاف و واف افا ونان فد ها قافر nane‏ 


أبو داود : 1 حديث نافع بن عجير وعلى بن يزيد أصح من حديث ابن جريج ؛ لأنهم 
أهل بيته وهم أعلم به » وهذا التعليل كما يدل على أنه أصح من حديث ابن جريج › 
كذلك هو يدل على أنه أصح من حديث ابن إسحاق > وما قال ابن تيمية وتبعه ابن القيم : 
« أن أبا داود إنما قال هذا بالنسبة إلى حديث ابن جريج لا بالنسبة إلى حديث ابن إسحاق» 
وإنما قال ذلك بالنسبة إلى حديث ابن جريج ؛ لأن بعض بنى أبى راقع مجهول ؟ ع 
فباطل! لأن أبا داود لم يعلل حديث ابن جريج بجهالة بعض بنى أبى رافع وإئما علله بأن 
رواته ليسوا من أهل بيته » وهذا كما يدل على مرجوحية رواية ابن جريج كذلك هو يدل 
على مرجوحية حديث ابن إسحاق ٠»‏ فثبت أن حديث ابن إسحاق معلول عند البخارى 
وأحمد كغيره ٠‏ وعند أبى داود هو مرجوح » وحديث أهل بيت ركانة راجح . 

وما قال ابن القيم فى ١‏ الإغاثة » : فال شيخنا : ١‏ الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث 
كالإمام أحمد والبخارى وأبى عبيد وغيرهم » ضعفوا حديث البتة » كذلك أبو محمد بن 
حزم وقالوا : إن رواته قوم مجاهيل لا تعرف عدالتهم وضبطهم ٩‏ » فباطل ؛ لأن قول 
ابن القيم نفسه فى ازاد المعاد » : ١‏ ذكر الترمذى عن البخارى: أن حديث ركانة مضطرب» 
فتارة يقول : طلقها ثلاثا . وتارة يقول : واحدة . وتارة يقول : البتة » وقال الامام 
أحمد: وطرقه كلها ضعيفة » اه . وهذا يدل على أن البخارى لم يضعف الحديث بجهالة 
الرواة ٠‏ بل ضعفه بالاضطراب ؛ وقال : تارة يقول : طلقها ثلاثا ( وليس هذا إلا فى 
حديث ابن إسحاق ) وتارة يقول : والحدة ( ولم أر هذا فى طريق ) وتارة يقول : البتة ع 
(وهو فى طريق نافع بن عجير وعلى بن يزيد ) » فبطل القول بأن البخارى إنما ضعفها 
لجهالة الرواة » وأما الإمام فقد صرح بضعف جميع طرقه ولم يستئن منها طريق إسحاق » 
ولم يصرح بجهالة الرواة »> فيحتمل أن يكون ذلك للاضطراب أو لغيره » فبطل القول بأنه 
ضعفه لجهالة الرواة » ولم أقف على كلام ابن حزم وغيره حتى يتكلم عليه » وإن صرح 
بعضهم بشعف حديث البتة لجهالة الرواة يعارضه قول أبى داود : ١‏ إنه أصح ؛ لأن رواته 
أهل بيته » وهم أعرف به" . وفيه إشارة إلى أن الرواة معروفون ؛ لأنهم لو كانوا 
مجهولين فماذا يفيد كونهم من أهل بيته . 

ثم كيف يقال : إنهم مجهولون ؟ إذا كان الراوى هو الشاقعى الإمام التاقد البصير ء 
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وهو أعرف بأهل بيته من ابن حزم وغيره » ومع هذا فقد صرح الشافعى بأن محمد بن 
على بن شافع عمه ثقة » كما صرح به فى « التهذيب » » وعبد الله بن على بن السائب 
قال فى ١‏ بذل المجهود ٠‏ : قال فى د الخلاصة » : وثقه الشافعى ٠‏ وثافع بن عجير ذكره 
ابن حبان فى ١‏ الثقات » » وكذا ذكره ابن حبان وغيره فى الصحابة » كذا فى «التهذيب »ء 
وقد تابعه زبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ٠‏ وزبير 
ابن سعيد قال ابن معين فى رواية : ثقة » وفى رواية : ضعف ٠»‏ وضعفه آخرون » وعبد 
الله بن على بن يزيد بن السائب ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات ؟ » وقال العقيلى : حديثه 
مضطرب لا يتابع > كذا فى « التهذيب © . 

قلت : هذا حطاً من العقيلى فإئه لا اضطراب فى حديثه » وله شاهد من حديث نافع 
ابن عجير » وعلى بن يزيد ذكره اين حبان فى ١‏ الشقات »ء وقال البخارى : لم يصح 


سحدیله . 
قلت : إنما قال هذا ؛ لأنه زعم الحديث مضطريا كما تقدم > وذكره العقيلى فى 
(الضعماء» . 


قلت لا أدرى لم ذكره فى الضعفاء ولعله لقول الببخارى : لم يصح حديثه » فإن كان 
كذلك فهو خطأ من العقيلى ؛ لأن الحكم على حديثه بعدم الصحة للاضطراب لا يستلزم 
تضعيف الراوى » فالحديث إن لم يصلح للا حتجاج فهو يصلح؛ لكونه شاهدا لرواية نافع 
ابن عجير . 

وحديث ابن إسحاق مع المقال الذى فى ابن إسحاق ليس له شاهد من رواية غيره إلا 
حديث ابن جریج عن بعض بنى أیی رافع » وهو أضعف من حديث زبير بن سعيد عن 
عبد الله » عن أبيهء عن جده ؛ لان بعض بنى أبى رافع لا يدرى من هو وما هو . ثم هو 
يخالفه ويجعل القصة لعبد يزيد أبى ركانة > ويخالفه فى السياق مخالفة ظاهرة ٠‏ كأنه 
حديث غير حديث ابن إسحاق » ثم رواة حديث البتة أهل بيت لركائة » بخلاف محمد بن 
إسحاق وبعض بنى أبى رافع » فالاصح هو حدیث أهل بيته كما قال أبو داود . ولو سلم 
صحة حديث ابن إسحاق يقال : إن ركانة طلق امرأته ثلاثا بقوله : أنت طالق الثانى 
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والثالث التأكيد ؛ لقوله الأول لا الاستئناف > وحلف عليه رسول الله بل وصدقه(١2‏ بعد 
الحلف ٠»‏ فترك هذه القصة بعض رواة حديث ابن إسحاق وذكرها نافع وغيره » أو يقال : 
إنه طلق البتة ونوى واحدة . ففهم بعض الرواة أنه طلق ثلاثا ؛ لأن البتة يطلق على 
الثلاث فى أهل المديئة » فرواه كما فهم ء وحينئذ لا حاجة إلى أن فى القول اضطراب ١‏ 
ولا إلى تضعيف الحديث بل غايته أنه ذكر بعض الرواة ما سكت عنه غيره » أو أخطأ فى 
فهم معلى قوله البتة أيضا . 

وبالجملة أما حديث ركانة ضعيف: بجميع طرقه » كما قال البخارى وأحمد » أو حديث 
أهل بيت ركانة أصح من حديث غيره 3 أو كلاهما صبحيح على التأويل الذى قلناء وأياما 
كان فلا حجة لابن القيم وشيخه فى حديث ابن إسحاق » فاعرف ذلك > ويؤيد ما قلنا أن 
ابن عباس راوى الحديث أعلم وأفهم وأتبع للنبى به من :ابن إسحاق فلو كان الأمر كما 
زعم ابن إسحاق لقال به » وال حال أنه لا يقول به ويفتى بوقوع الثلاث جملة » وما يقال : 
إن العبرة برواية الراوى لا برأيه » فهذا بعد ثبوث الرواية ودلالته على خلاف رأيه » وما 
نحن فيه ليس كذلك ؛ لأن فيها كلاما ثبوتا ودلالة كما عرفت ٠»‏ ثم بين ابن القيم وجوها 
أخر لإثبات الخلاف » وكلها سخيفة » يسهل الجواب عنها بعد الإحاطة ا قلنا فلا نطيل 
الكلام بذكرها وإبطالها ‏ 

وما يرقع الناس فى الغلط آنه قال : الناس من عهد رسول الله َة إلى عهد عمر كانوا 
متفقين على أن الشلاث واخدة » والذى جعلها ثلاثا هو عمر ؛ لأنه روى مسلم فى 
»عن معمر» عن ابن طاوس عن أبيهءعن ابن عباس قال: ‏ كلام الطلاق على 
عهد رسول الله له وأبى بكر وسنتين من خحلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . قال : فقال 
عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم ١‏ 
فأمضاه عليهم » . وعن ابن جريج قال : أتخبرنى ابن طاوس »عن أبيه: أن أبا الصهباء قال 


اججها 


)١(‏ لعل هذا التصديق كان مختصا بركانة أو بذلك الزمان لعدم شيوع الكذب فيه ٠‏ أما الآن فلا يصدق 


لشيوع الكذب . 
(۲) تقدم . 
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لابن عباس : ١‏ أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحد على عهد النبى ا وأبى بكر وثلاثا 
من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم ! وعن إبراهيم بن ميسرة » عن طاوس : أن أبا 
الصهياء قال لابن عباس : ١‏ هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
يه وأبى بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك » فلما كان فى عهد عمر تتابع الئاس فى 
الطلاق فأجاره عليهم » اه . 

والجواب عنه : أن الناس افترقوا فى هذا المحديث فرقتين: فرقة قدح فى الرواية › 
وأخرى تأولها ء فإن سلكنا مسلك الفرقة الأولى قلنا : لا تصريح فى رواية أنه سمع 
طاوس ذلك عن ابن عباس » والظاهر أنه سمع ذلك عن أبى الصهباء عن ابن عباس » 
وأبو الصهباء وثقه أبو زرعة » وذكره ابن -حبان فى ١‏ الثقات » » ولكن قال النسائى : 
بصرى ضعيف . وإنخراج مسلم هذا الحديث فى صحيحه لا يدل على توثيقه أبا الصهباء ؛ 
لأن لم يجعل هذه الرواية عن طاوس عن أبى الصهباء وإنما جعلها عن طاوس عن ابن 
عباس . وهذا اجتهاد منه » وليس بحجة على الذين يردونه » ولو سلم أنه من حديث 
طاوس عن ابن عباس من غير توسط أبى الصهباء » فلا يدل هذا على صحة الرواية ؛ لأن 
الثقة قد يهم ويخطىء فيرد روايته إذا قامت قرينة على أخطائه > ولو تتبعت كلام المحدثين 
لوجدت فى كلامهم من مثل هذا ما يعجز عنه الإحصاء » وقد قال أحمد لما سئل عنه بأنك 
بم ترد هذا الحديث فقال : برواية الناس عن ابن عباس خلافه » وهل هذا إلا تضعيف لهذه 
الرواية وقدح فيه . 

والعجب أن ابن القيم لا يجعله قدحا فى الرواية وتضعيفها له » ويقول : ١‏ لا يعرف 
أحد من الحفاظ قدح فى هذا الحديث ولا ضعفه . والإمام أحمد لا قيل له : بأى شىء 
ترده ؟ فقال : برواية الناس عن ابن عباس خلافه » ولم يرده بتضعيف ولا قدح فى 
صحته' اه . من الإغاثة . ولا يدرى أن لا تضعيف ولا قدح أقبح من الرد » وثما يدل 
على ضعف هذه الرواية: أنه قال ابن عباس لمن طلق امرأته ثلاثا : ١‏ إن الله قال : ل ومن 
يق الله يجعل لَه مخرجا» .2١(‏ وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا »عصيت ربك وبانت 


. ۲ : سورة الطلاق آية‎ )١( 


منك امرأتك » . فلو كان ابن عباس يعرف أن طلاق الثلاث كانت على عهد رسول الله 
لد وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة لم يقل ذلك ٠‏ بل قال قد جعل الله لك 
مخرجا مع عدم اتقائك الله وجعل الثلاث واحدة » فدل هذا على أن ما روى طاوس عنه 
خطأ . وكذا سأله من طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول » قال لأبى هريرة : ١‏ أفتهيا أبا 
هريرة قد جاءتك معضيلة » .2١(‏ فلو علم ابن عباس ما روى عنه طاوس لم يجعله معضلة. 
ولم يرده إلى آبى هريرة ؛ لأن على تقدير صحة رواية طاوس عنه لا إعضال فى المسألة ؛ 
لان الجواب على هذا التقدير ظاهر ٠‏ وهو أن الفلاث واحدة فى المدخول بها وغيره 
المدخول بها . ولم يكن لردها إلى أبى هريرة معنى ؛ لأنه كان أعرف كم المسألة من أبى 
هريرة ؛ لأنه يعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله ولي وبعده ويرويه ٠‏ ولا 
يعلمه أبو هريرة ولا يرويه . 

وما يدل على ضعف هذه الرواية أنه روى مالك فى « الموطأ  »‏ أنه بلغه أن رجلا جاء 
إلى ابن مسعود فقال : « إنى طلقت امرأتى عائتى تطليقات ٠‏ فقال ابن مسعود : فماذا قيل 
لك ؟ قال : قيل لى إنها قد بانت منى ! فقال ابن مسعود : صدقوا ! من طلق كما أمره 
الله فقد بين الله له »> ومن لبس على نفسه جعلنا لبسته به > لا تلبسوا على انفسكم 
ونتحمله عنكم » هو كما يقولون 4 . وهذا يدل على أن ابن مسعود لم يكن يعلم أن 
الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله 4ة وأبى بكر وصدرا من حلافة عمرء إذ لو 
كان يعرف ذلك ٠‏ يقال : كذفبوا ! وقد بين الله ورسوله لنا أن الشلاث والمائة والماتتين 
واحدةء ولم يجعله تلبيسا على نفسه » ولم يقل : « لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله 
عنكم؛ . فدل ذلك على أن ما رواه طاوس» عن ابن عباس خطأ » ولم يكن يعرفه ابن 
عباس ولا ابن مسعود . ومما يدل على ضعف هذه الرواية: أنه للا أفتى عطاء بن يسار 
بوقوع الواحدة البائئة فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل الدخخول رده عبد الله بن عمرو بن العاص» 
)١(‏ رواه مالك فى : ۲۹ - كتاب الطلاق . ١6‏ باب طلاق البكر » رقم : (5902) . 


قوله : ١‏ معضلة " أى شديدة . 
(۲) رواه فى . ۹ - كتاب الطلاق > ١‏ - باب ما جاء فى البتة » رقم : ( 5 ). 
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وقال : « إنك قاص ٠‏ الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تتكح زوجا غيره ؛ . فلو كان 
عبد الله بن عمرو بن العاص يعرف أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله ي وأبى 
بكر وصدرا من خحلافة عمر لم يقل : « إنما أنت قاص » ؛ لأنه كان أفتى على ما كان على 
عهد رسول الله ية وأبى بكر وصدرا من حلافة عمر . فدل ذلك على أن عبد الله بن 
عمرو لم يكن يعرف ذلك ٠‏ وقال ابن الزبير لما سكل عن طلاق الثلاث للبكر : ١‏ لم يبلغنا 
فيه قول » فلو كان علم ما رواه طاوس لم يقل ذلك . 

وهذه الروايات كما تدل علي خخطأ رواية طاوس كذلك تدل على خطا ابن القيم » حيث 
يقول : ١‏ إن الصححابة كانوا ممجمعين على عهد رسول الله ية وأبى بكر وصدرا من خلافة 
عمر على جعل الثلاث واحدة » ؛ لأن ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله 
ابن عمرو لم يكونوا يعرفون هذا الأمر فضلا عن اشتياره . بالجملة الحكم بالصحة على 
هذه الرواية بمجرد وثاقة الرواة وإنخراج مسلم هذا الحديث فى صحيحه خطأ ؛ لأن الثقة قد 
يخطىء ويهم » ومسلم إا أخحرج هذا الحديث فى صحيحه بمجرد اجتهاد » واجتهاد ليس 
بحجة على جميع الأمة لاسيما إذا كانت الرواية محتملة ؛ لأن يكون عن طاوس » عن أبى 
الصهباء عن ابن عباس » وأبو الصهباء قال فيه النسائى : ضعيف » ولو سلم صصحته 
فصحته اجتهادية ٠‏ ولا يصح تخطئة جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم باجتهاد مسلم 
ومن البعه . 

وإن سلكنا مسلك التأويل نقول : إن آبا داود7١‏ قد رواه عن حماد بن زيد عن أيوب 
عن غير واحد عن طاوس : أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ٠‏ 
قال : ١‏ أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرآته ثلاثال؟؟ قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله َا وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس : بلى ! كان 
الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ل وأبى 
بكر وصدرا من إمارة عمر »فلما رأى الئاس قد تتابعوا فيها قال :أجيزوهن عليهم" » وفى 
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هذا تفصيل لما أجمله ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس » والحاصل أن الطلاق 
الثلاث التى كانت واحدة على عهد رسول الله اة وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر هو 
طلاق البكر بخصوصه ء لا مطلق طلاق الثلاث سواء كانت طلاق البكر أو طلاق الثيب > 
وهو الذى أجازه عليهم عمر . 

وقال ابن القيم : ١‏ ساثر الروايات الصحيحة ليس فيها قبل الدخول ؛ ولهذا لم يذكر 
مسلم منها شيا » وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة نفر طاوس » وهو أجل من 
رواه عنه » وأبو الصهباء العدوى » وأبو الحوراء » و-حديثه عند الحاكم فى المستدرك » 
وصححه » ورواية طاوس نفسه عن ابن عباس ليس فى شىء منها قبل الدخول ء وإثما 
حكى ذلك طاوس عن سؤال أبى الصهياء لابن عباس » فأجابه ابن عباس بما سأله عنه ؛ 
ولعله إنما بلغه جعل الغلاث واحدة فى حق مطلق قبل الدخول فسأل عن ذلك ابن عباس » 
وقال : كانوا يجعلونها واحدة » فقال ابن عباس : نعم ! أى الأمر على ما قلت ؛ وهذا لا 
مفهوم له » فإن التقييد فى التواب وقع فى مقابلة تقييد السؤال » ومثل هذا لا يعتبر 
مفهومه » نعم لو لم يكن السؤال مقيدا فقيد المسؤول اللحواب كان مفهومه معتبرا » » انتهى 
ما فى ١‏ إغاثة اللهفان ٠‏ ببعض تغيير . 

والجواب عله : أن رواية أبى الجوزاء وهم » وإنما هو أبو الصهباء قال ابن القيم نفسه : 
« أما من رواه عن أبى الجوراء فإن كانت محفوظة فهى مما تزيد الحديث قوة »> وإن لم تكن 
محفوظة وهو الظاهر فهى وهم فى الكنية » انتقل فيها عبد الله بن المؤمل؛ عن ابن أبى 
مليكة من أبى الصهباء إلى أبى الجوراء ٠‏ فإنه سىء الحفظ » والحفاظ قالوا : أبو الصهباء » 
وهذا لا يوهن الحديث » اه. ما فى الإغاثة . فرجع الأمر إلى أبى الصهباء وسقط رواية 
أبى الجوزاء » ثم رواية طاوس رواه عنه ابنه وإبراهيم بن ميسرة وغير واحد من أهل العلم. 
فأما ابنه فرواه عنه معمر وابن جريج » أما معمر فلم يذكر فى روايته سؤال أبى الصهباء ٠‏ 
ورواه عن ابن عباس من قوله » وأما ابن جريج فذكر فيه أبا الصهباء » وقال : إن أبا' 
الصهباء قال لابن عباس : « أتعلم أن الثلاث كانت تبعل واحدة ؟ ‏ وكذا رواه إبراهيم بن 
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ميسرة عن طاوس ٠‏ فدلت هذه الروايات على أن ابن عباس إنما كان قال ذلك فى جواب 
سؤال أبى الصهباء » واختصر معمر أو من فوقه فلم يذكر سؤال أبى الصهباء . وروى 
جواب ابن عباس . ثم ابن طاوس وابن ميسرة أجملا فى نقل السؤال والجواب » ولم يذكر 
قيد عدم الدخول وذكره غيرهما » فكما أن رواية اين جريج وابن ميسرة مفسرة لرواية 
معمر» كذا رواية غييرهما مفسرة لروايتهما » وتحصل منه أن القصة واحدة إن أبا الصهباء 
كان سأل عن طلاق الثلاث بغير المدخول بها » ولكن بعض الرواة ترك ذكر السؤال الحتصارا 
والآخحرون ذكروا السؤال » ولكن تركوا قيد غير المدخول بها والبعض الآخر آنى بالرواية 
على وجهها وجعل ابن القيم القصة قصتين والرواية روايتين ناشىء من سوء الفهم . 

وأعجب منه أنه جعل قول ابن عباس : « كان الطلاق على عهد رسول الله يله طلاق 
الغلاث واحدة » )١(‏ . عاما لكل طلاق سواء كانت للمدخول بها أو غير المدحول بهاء 
والحال أنه حكاية عما كان فى زمان رسول الله َة » والحكاية لا عموم لها ء وإنما هو 
مطلق » ويحتمل أن يكون أراد به كل طلاق » ويحتمل أن يكون أراد به طلاق البكر ء 
فلما فسر الرواية الأحرى أن السؤال إنمسا كان عن خصوص طلاق البكر لا عن مطلق 
الطلاق» وجواب ابن عباس إنما كان عن الطلاق البكر بخصوصه » دل ذلك على أن المراد 
من طلاق الثلاث فى كلامه هو طلاق البكر > والحاصل أنا لا نحتج بالمفهوم ولا ندعى 
المنافاة بين الروايتين » حتى يجاب بأنه لا اعتبار للمفهوم فى مثل هذا المقام » ولا منافاة بين 
المطلق والمقيد » بل نقول: إن رواية معمرءعن ابن طاوس » عن أبيه؛ عن ابن عباس 
مختصرة . وأتم منها رواية ابن جريج ٠‏ عن ابن طاوس »عن أبيه» ورواية إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاوس» وأتم منهما رواية غير واحدء عن طاوس.ولا يرد على هذا ما أورده 
ابن القيم . 

فظهر من هذا التفصيل أن معنى قول ابن عباس: أن الطلقات الثلاث للبكر كانت على 
عهد رسول الله اة وأبى بكر واحدة ٠‏ ولكن لم يعلم منه أن الطلقات الثلاث التى كانت 
على عهدهما واحدة هل هى أعم من أن تكون بقوله : أنت طالق ثلاثا أو بقوله : أنت 
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طالق طالق طالق » أو هى مخصرصة بقوله : أنت طالق طالق طالق » فلما تأملنا علمنا 
أن المراد هنا هى الطلقات التى تكون بقوله : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » لا بقوله : 
أنت طالق ثلاثا ؛ لأنا قد علمنا من مذهب ابن عباس أنه يجيز الطلقات الشلاث للبكر 
موافقة لأبى هريرة إذا كانت بقوله : أنت طالق ثلاثا » كما رواه عنه محمد بن إياس بن 
البكير كما مر » ويقول : إنها واحدة إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق . كما 
رواه عنه عكرمة عن ابن عباس » حينئذ يكون معنى حديث طارس أنه قال ابن عباس : 
طلاق الشلاث للبكر بقوله : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » كانت واحدة على عهد 
رسول الله ا وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر بن الخطاب » فلما تتابع الناس فى طلاق 
البكر ثلاثا بقوله : أنت طالق طالق طالق أجاره عليهم »› بمعنى أنه منعهم من النكاح قبل 
أن تنكح زوجا غيره سياسة » لا أنه حرمة عليهم ؛ لأن التحليل والتحريم ليس إليه بل إلى 
الشارع » ولكن لما كان نكاح المطلقة الغير الملدخول بها قبل التكاح الثانى من المباحات كان 
له منعهم منه سياسة ؛ لأن للإمام أن ينع الناس من الذى يباح لهم لأمر يراه مصلحة. 
وهذا المحمل للحديث هو الذى أشار إليه النسائى » حيث قال : باب طلاق الثلاث 
المتفرقة قبل الدخول بالزوجة » وذكر فيه حديث طاوس: أن أبا الصهياء جاء إلى ابن 
عباس ١‏ فقال : يا ابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ا وأبى بكر 
وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة ؟ قال : نعم ! لأنه حمل الطلقات الثلاث المذكورة 
فى كلام أبى الصهباء على الطلقات الثلاث التى يطلق بها البكر متفرقات ٠‏ بقوله ؛ أنت 
طالق طالق طالق » وجمع بهذا التأويل بين الروايات المختلفة عن ابن عباس ؛ ولا لم يفهم 
ابن القيم هذا المعنى قال : ١‏ وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة وبين لفظ الحديث وجدتها 
لا تدل عليها » ولا تشعر بها بوجه من الوجوه » بل الترجمة لون وهذا لون آخخر وكأنه لما 
'أشكل عليه وجه الحديث حمله على ما إذا قال بغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق ٠‏ طلقة واحدة . ومعلوم أن هذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك » ولا يتقيد 
ذلك بزمان رسول الله ولك وأبى بكر وصدر من خلافة عمرءلم يتغير فى تحلافة عمر ويمض 
الغلاث بعد ذلك على المطلق » فالحديث لا يندفع بمثل ذلك» اه . بلفظه من الإغائة . وقد 
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عرفت الحواب عنه فيما سبق » وبهذا التقرير ظهر سخافة ما احتج المانعون بوقوع الثلاث 
فى ممجلس واحد من الحديث . ولكن بقى استدلالهم بالقياس . 

فقال ابن القيم : 1 وآنا ايان : فإن الله سبحانه قال : « الذين يمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء 37 أنفسهم فشهادة أحدهم ربع شهادات 4 الآية ومعلوم أنه لو قال : 
الأشهد بالله أربعا لا يكون أريع شهادات بل شهادة واحدة » إلى آخخر ما قال : والجواب 
عته : إنا سلمنا أن الفعل الواحد لا يكون أفعالا متعددة » ولكن لا نسلم أن الواحد لا. 
يكون له مفاعيل متعددة » وقوله : « طلقتك ثلاثا 0 » معناه أوقعت عليك ثلاث طلقات › 
قيتكفى الإيقاع الواحد للطلقات الثلاث » ولا يرد عليه ما أورد ؛ لأن المقصود فى اللعان هو 
أر بع شهادات » والشهادة فعل » ولا يكون فعل راحد أفعالا أربعة » والمقصود فى الطلاق 
هو الطلقات الفلاث لا التطليقات الشلاث » والفرق بينهما ظاهر ؛ لأن التطليق فعل من 
آفعال الزوجء والطلاق أثر لذلك الفعل قائم بالزوجة؛ ولذا يقال للروج: مطلقء وللروجة: 
طالق. وهذا هو السر فى العقاد التكاح بقوله : « أتكحتك هاتين المرأتين » ؛ لأنه فى 
معنى قوله : ١‏ أنشأت لك نكاح هذه ونكاح هذه » . فالفعل واحد والمفاعيل متعددة . 

وكذا بقى استدلالهم بالكتاب » وهو أنه قال الله تعالى : « الطّلاق مرّتان €" أى مرة 
بعد مرة ؛ لأنه يقال مرتان إلا إذا كان مرة بعد مرة » ثم قال : « فإن طلقها ٠‏ » أى بعد 
المرتين ء « فلا تحل له حتى تنکح روجا غيره ٩‏ . ويظهر منه أن الطلاق المحرم هو الذى 
يككون مرة بعد أخرى » وهذا غير متحقق فى الطلاق الثلاث دفعة واحدة فلا يكون محرما. 
0 : أله لو كان الأمر كما قالوا لم يثبت الرجعة فى الطلاق مرة ؛ لأنه تعالى 

: ا الطّلاق مرّتان فَإِمْسَاك بمعروف أو تسريح يإحسان 4 فرتب الإمساك على 

الطلاق مرة بعد أحرى » ولم يرتبه على الطلقة مرة واحدة » وهو باطل بالإجماع › 
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وإذا لم تتوقف الرجعة على الطلاق مرة بعد أخرى » فكيف تتوقف الحرمة على طلاق 
يكون بعد طلاق مرة بعد أحرى ؟ فإن قالوا : قلنا بثبوت الرجعة بعد الطلاق مرة بدليل 
آحر » قلنا : ونحن أيضا قلنا بوقوع الحرمة بعد ثلاث تطليقات بدليل آحر » وثم لو قال 
رجل : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » ينبغى أن يقع الطلقات الثلاث ؛ لأنه طلاق 
ثالث بعد المرتين وأنتم لا تقولون به . فثبت أن ما قلتم خطأ » ومعنى الآية ليس كما 
قلتمء بل معناها أن الطلاق المثبتة للرجعية عددان > سواء فرقهما أو جمعهما » فإن طلق 
ثالثة سواء كان مع العددين أو بعدهما . فلا نحل له حتى تنكح زوجا غيره . 

وقد ثبت استعمال المرتين فى العددين ؛ لأنه قال ابن القيم : ١‏ المرتان والمرات يراد بها 
الأفعال تارة والأعيان تارة » وأكثر ما يستعمل فى الأفعال . وأما الأعيان فكقوله فى 
الحديث : ١‏ انشق القمر على عهد رسول الله اة مرتين ؛ أى شقين وفلقتين . ولما حفى 
هذا على من لم يحط به علما زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة فى زمانين » وهذا ما 
يعلم أهل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسول وسيرته أنه غلط . وآنه لم يقع الانشقاق 
إلا مرة واحدة . ولكن هذا وأمثاله فهموا من قوله : ١‏ مرتين ٠‏ » المرة الزمانية » إذا عرف 
هذا فقوله : ل توتها أجرها مرثين » > أى ضعفين فيؤتون أجورهم مضاعفا ٠‏ وهكذا 
يمكن اجتماع المرتين منه فى زمان واحد » وأما المرتان من الفعل فمحال اجتماعهما فى 
زمن واحدء فإنهما مثلان واجتماع المثلين محال » وهو نظير اجتماع حرفين فى زمان واحد 
من متكلم واحد مستحيل قطعا » فيستحيل أن يكون مرتا الطلاق فى إيقاع واحد ٠‏ اه . ما 

فى «إغاثة اللهفان ٠‏ . 

وهذا الكلام صريح فى استعمال المرتين بمعنى العددين فى الأعيان أى في غير الأفعال» 
والطلاق فى قوله تعالى : $ الطّلاق مرّتان 4 عنى بمعنى أنه ليس بفعل ؛ لأنه صفة 
المرأة لا فعل الزوج أعنى إيقاع الطلاق ٠»‏ فاندفع احتجاجهم بالآية أيضا » فثبت أنه لا دليل 
عند القائلين بكون الثلاث واحدة على الإطلاق إذا كانت مجتمعة > من كتاب الله . ولا 
من سنة رسول الله » ولا من إجماع الصحابة من عهد رسول الله 4 إلى عهد عمر . ولا 
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من قول ابن عباس » ولا من قول غيره » سوى سوء الفهم والإصرار على الخطأ . 
والحق هو ما قال جماهير أهل الإسلام من الصحابة وغيرهم: أن الثلاث وافعة مجتمعة 
ومفرقة فى المدخول بها » وفى غير المدخول تقع مجتمعة لا تقع مفرقة ونقل بعضهم 
خلافا فى غير المدخول بها » فقال : قال بعضهم : إنها واحدة سواء قالها بلفظ واحد أو 
بثلاثة ألفاظ . وتال بعضهم : إنها ثلاث سواء أوقع الغلاث بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ . 
وقال بعضهم : إنها ثلاثة إن أوقعها بلفظ واحد » وواحدة إن أوقعها بثلاثة ألفاظ » ونسب 
إلى ربيعة وأهل المدينة والأوزاعى وابن أبى ليلى أنهم قالوا : إذا قال لها ثلاث مرات : 
أنت طالق نسقا متتابعة حرمت عليه حتى تنکح زوجا غيره » فإن هو سكت بين التطليقتين 
بانت بالأولى » والله أعلم بصحة ما قال ؛ لأن الناس قد يخطئون فى نقل المذاهب بحمل 
كلامهم على ما هو غير مراد لهم » وقد عرفت أن مذهب ابن عباس هو وقوع الثلاث إذا 
كانت بلفظ واحد » ووقع الواحدة إذا كانت بثلاث ألفاظ » وهو مذهب أبى حليفة 
وأصحابه » ولم أر من خالفه فى هله المسئلة من الصحابة ومن بعدهم فليحقق » هذا هو 
تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه > فاحفظه فإنك لا تجد تحقيقها على هذا النمط فى زبر 
الأقدمين . وذلك من فضل الله وإنعامه . فله الحمد والمنة » وقد بقى من الكلمات 
السخيفة لهؤلاء القوم ما ترك التعرض له أولى من الاشتغال فى إبطاله ؛ لأن من حفظ ما 
قلنا يقدر على رده وإيطاله ء والله أعلم . 
تیه + 
ومما يجب التنبيه عليه أنه لا حلاف بين الأئمة الأربعة فى وقوع الطلقات الثلاث جملةء 
كما صرح به ابن القيم فى زاد المعاد إلا أنه قال فى الإغاثة : « إن وقوع الواحدة بقوله : 
أنت طالق ثلاثا » إحدى الروايات عن الإمام مالك » حكاها عنه جماعة من الالكية ٠‏ 
منهم التلمسانى صاحب شرح الحلاب » وعزاها إلى ابن أبى زيد : أنه حكاها رواية عن 
مالك » وحكاها غيره قولا فى مذهب مالك وجعله شاذا ٩‏ اه . 
قلت : لا ينبغى أن يغتر با قال عن التلمسانى وغيره ؛ لأنه لا يعلم سند تلك الرواية 
ولا لفظها » ولا يعلم أنها عامة للمدخول بها وغير المدخول بها أو خاصة بخير المدخول 
بهاء ثم لا يعلم أنها متعلقة لقوله : أنت طالق وطالق وطالق أو عامة له ولقوله : 


بیان من يصح منه الطلاق ومن لا يصح منه AY‏ 
باب عدم صحة طلاق الصبى والمجنون والمعتوه والموسوس 
وصحته من المكره والسكران والهازل 
۹ - عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : « رفع القلم عن ثلاثة » إلى أن قال : 
وعن الصبى حتى يكبر » . رواه آحمد' وأبو داود3" والنسائى27 وابن ماجة؟ , 
والحاكه'” فى المستدرك وإسناده صحيح . ( الجامع الصغير" ) . 


أنت طالق ثلاثا » فيبغى أن يرجع إلى كلام التلمسانى وغيره ولا يجزم لكونه رواية عن 
مالك بمجرد نقل ابن القيم ؛ لأله خلط فى هذا المبحث كثيرا لاسيما فى نقل المذاهب ع 
كما عرفت فى مطاوى كلامنا نظائره > وقال سحنون : « قلت لعبد الرحمن بن القاسم : 
هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات فى مجلس واحد ؟ قال : نعم ! 
كان يكره أشد الكراهة . 

قلت : فإن هو طلقها ثلاثا أو عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقات أيلزمه 
ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم ! ٩‏ كذا فى المدونة . 

قلت : هذا هو مذهب مالك كما ترى » فمن ادعى خلافه فليأت بحجة مثلها فى 
الثبوت والبيان » ولا يقبل مجرد الدعوى » فاحفظ تمت الرسالة . 

باب عدم صحة طلاق الصبى والمجنون والمعتوه وال موسوس 
وصحته من المكره والسكران والهازل 

قوله : « عن عائشة إلخ ٠ ١‏ قال المؤلف : الحديث يدل على أن الصبى مرفوع القلم لا 
تجرى عليه أحكام الشريعة ٠‏ إلا ما استشى عنها بدليل » والطلاق ليس هنا ء فطلاقه ليس 
بواقع » والأثران اللذان بعد هذا الحديث صريسان بالمقصود . 


(0-۱) رواه أحبمد(١/ ۱٤۰‏ ۰ 68١168631ا)ء‏ وأبو داود ( 57994 + 256820 1401 )ء 
والنسائی ( 1 / ۱١١‏ ) »› وابن ماجة ( 4١‏ ١؟1)ء‏ والحاكم( ٤ 231598 / ١‏ / ۳۸۹ ) , 
وصححه الشيخ الالبانى . انظر الإرواء ( لا / 5000201685" ). 

(1) الجامع الصغير ' (۲ / 06 


معي E‏ 
«ولا يجوز طلاق الصبى » . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( زيلعى )0( . 
قلت : رجاله رجال مسلم والبخارى إلا أن حجاجا أخرج له البخارى متابعة . 


0 - عن على : ١‏ لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم » . رواه عبد الرزاق 
(دراية )220 . 


- عن على وعمر مرفوعا : « رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على 
عقله حتى يبرأ»» الحديث . رواه أحمد”" وأبو داودا؟) والحاكم فى المستدرك , 
(الجامع الصغير" ) . 

۳ - قال عثمان : « ليس لمجئون ولا لسكران طلاق » . 

٤‏ - وقال ابن عباس  :‏ طلاق السكران والمستكره ليس بجائز » . رواهما 
البخارى تعليقا . 


قوله : « عن على وعمر ؟ : قال المؤلف : دلالته على أن طلاق المجلون ليس بواقع با 
مر فى تقرير عدم وقوع طلاق الصبى عن قريب ظاهرة . 

قوله : « قال عثمان إلخ » » قال المؤلف : دلالته على أن طلاق المجنون والسكران ليس 
بواقع ظاهره » ولا اتلاف فى الأول عند علمائنا . والثانى مختلف فيه » ففى الهداية: 
«وطلاق السكران واقع » واتخشيار الكرخى والطحاوى رحمه الله: أنه لا يقع » وهو أحد 
قولى الشافعى ؛ لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل » فصار كزواله بالبنج والدواء . 


,) ۲۹ / 15 ( : نصب الراية‎ )١( 

() الدراية : (550؟97) . 

. (6 ١1 2 وأبو داود فی ( الحدود » باب‎ ۰ ) 0 ١٤١ رواه أحمد(۱/‎ ) ٤-۳( 
. )۳۸۹ / ٤ ۲۵۸ / ۱ ( : رواه الحاكم‎ )( 

(1) الجامع الصغير : (۲/ ۲١‏ 

(۷) رواه البخارى ١‏ تعليقا » فى : 518 - كتاب الطلاق ء باب 11 4 . 


٠ 


5:7 كك >> ست سن كت ن 


ه56- قال على : ١‏ وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » . رواه البيخشارى 
تعليقا(' (السابق ) . 


“٦‏ _- قال عقبة بن عامر : ١‏ لا يجوز طلاق الموسوس » . رواه البخارى 
تعليقا"'. 


ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زاجرا له » حتى لو شرب فصدع وزال 
عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه اه . قال بعض الناس : ١‏ فيه أن الرخص لا تختص 
عندنا بغير العاصى » فافهم » . 

قلت : فهمنا أن ذلك ليس من باب الرخص وإنما هو من باب التعزير» ويختص به 
العاصى . وفى فتح البارى(  :‏ وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء 
وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز » ذكره ابن أبى شيبة عنهم بأسانيد 
صحيحة » وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزنى » واختاره الطحاوى »© اه . وفيه أيضا: 
١‏ وقال بوقعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهرى والشعبى › 
وبه قال الأوزاعى والثورى ومالك وأبو حنيفة ؛ اه . وأما قول ابن عباس رضى الله عنهما 
فى عدم وقوع طلاق المستكره فلم نقل به » » لما يثبت من الحديث المرفوع الآتى فى آخر 
الباب حلاف قوله رضى الله عنه . 

قوله : « قال على رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : دلالته على أن طلاق المعتوه لا 
ينفذ ظاهرة » وفيه دلالة أيضا على وقوع طلاق المستكره والسكران ؛ لقوله : ١‏ كل طلاق 
جائز ؛ . ولا يرد عليه النقض بطلاق الصبى ؛ لعدم أهليته له ؛ فالمراد كل طلاق من 
البالغين جائز إلا طلاق المعتوه ٠‏ أو يقال : إن الصبى داخل فى المعثوه أيضا لنقصان عقله ٠‏ 
والله تعالى أعلم . 

قرله : ١‏ قال عقبة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على أن طلاق الموسوس لا بقع 
ظاهرة» وكذلك يدل عليه عموم الحديث الذى بعله . 


۲۰۷ ) تقدم . 
(6) فتح البارى : 4 / ا د (Tf‏ 


۷ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله بل : « إن الله تجاوز عن 
أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ٠‏ . أخرجه البخارى'' ( السابق ) . 

۸ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5 : « ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد ٠‏ النكاح والطلاق والرجعة » . صحح الحاكم إسناده » وقال 
الترمذى: حسن غريب ١‏ الجوهر النقى7" ) .. 


قوله : « عن أبى هريرة إلى آخر الياب » . قال المؤلف : فى الحديث دلالة على أن 
طلاق الهازرل واقع فثبت به أن الطلاق يقع بكل حال يكون فيه المطلق مختارا فى التكلم وإن 
لم يكن راضيا بحكمه » والمكره كذلك » فإنه يتكلم بالطلاق فى اخحتیار كامل ولا يرضى 
بحكمه » كما أن الهارل يفعل ذلك فتأمل . 


وأحرج العقيلى عن صفوان بن عمران الطائى : « أن رجلا كان ناكما فقامت امرأته 
فأخذث منه سكيئا فجلست على صدره » فقالت : لتطلقنى ثلاثا أو لأذبحنك ٠‏ فطلقها ثم 
أتى النبى ية فذكر له ذلك » فقال : لا قيلولة فى الطلاق » . وأخرجه من وجه آخر عن 
صفوان الطائى »> عن رجل من الصحابة : أن رجلا كان نائما . قال البخارى : ١‏ صفوان 
فى طلاق المكره منكر الحديث » . كذا فى ١‏ الدراية + . 

قلت : لفظ البخارى فى اللسان9) : « حديفه منكر لا يتابع عليه" اه . وبيئه وبين 
الأول بون بعيد » فإن الذى يقول فيه البخارى : « منكر الحديث © لا يحل الرواية عنه 


(۱) رواه البخارى (۳/ ۱۹۰ ۰ ۷ / 59 ۰ ۸/ ۱1۸ ) » ومسلم فی الإيمان ( 5١١‏ » ¥( 
وأبو داود ( ۲۲۰۹ ) » والنسائی ( 1 / ٠١۷‏ ) › وابن ماجة ( ۲٠١٤١ 2 3١80‏ ) . 

(۲) رواه الترمذى ( 4 )ء وأبو داود ( ۲۱۹۲ )ء وابن ماجة ( ۲۰۴۹ ) , والحاكم ( ۲ / 
۷), ونصب الرلية ( ۳ / ۲۹۳ . ۲۹٤‏ ) » والمشكاة ( ۳۲۸٤‏ ) » وشرح معانى الآثار ( ٣‏ / 
۸ )ء والقرطبى (۳/ ۱١۷‏ 8 ۸/ ۱۹۷ ) > والمنتقى (۲/ 7 ) » والجوهر النقى ( ۲ / 
(1Y‏ . 
وصححه الشيخ الالبانى » انظر : الإرواء (1 / CIA / Vo YE‏ 

. ) ۲۲٣ ( : الدراية‎ )۳( 

(5) لسان الميزان : ( ۳/ .)١91١‏ 


عنده » بخلاف من قال لحديثه : ١‏ أنه منكر ٩‏ ء فإنه لا يريد به إلا أنه تفرد به کا اا 
عليه قوله : « لا يتابع عليه » » وتفرد الراوى بحديث ليس بعلة قادحة فيه » كما ذهرنا* 
فى اللقدمة . وفى اللسان أيضا : ١‏ قال أبو حاتم : ليس بقوى »ع» وهذا تليين هين > 
وأما الغازى ابن جبلة الذى يروى عن صفوان فقال ابن حزم فى المحلى : « مجهول " ٠‏ 
كذا فى «اللسان» . 


قلت : وكيف يكون مجهولا ؟ وقد روى عنه اثنان » إسماعيل بن عياش وبقية بن 
الوليد » كما يظهر من الزيلعى » وبالجملة فالحديث صالح للاحتجاج به » قال ابن القطات 
فى كتابه  :‏ الأول وإن كان مرسلا ولكنه أحسن إسنادا من المسند » فإنه سالم من بقية ٠‏ 
ومن نعيم بن حماد » وفيه إسماعيل بن عياش وهو يروى عن شامى © اه . كذا فى 
نصب الراية'؟) أى وإذا روى هو عن شامى فثقة عند الكل » والله أعلم . 

وقد تأيد با روى عن الصحابة فى الباب فقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفهء عن ابن 
عمر: ١‏ أنه أجاز طلاق المكره » » وأخرج عن الشعبى والنخعى والزهرى وقتادة وأبى 
قلابة  :‏ أنهم أجازوه ١‏ . وأخرج عن سعيد بن جبير: أنه بلغه قول الحسن : « ليس 
طلاق المكره بشىء » . فقال : « يرحمه الله إنما كان أهل الشرك يكرهون الرجل على الكفر 
والطلاق فذلك الذى ليس بشىء » وأما ما صنع أهل الإسلام بيهم فهو جائز ٤‏ انتهى . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى والنخعى وابن المسيب وأبى قلابة وشريح . 
قال الزيلمى”” : وكذا فى « الدراية » ١‏ » وسكت الحافظان عن هذه الآثار »> وهسا لا 
يسكتان فى كتابيهما هذين عن ضعيف » فالآثار إما صحاح أو حسان . 

لا يقال : روى مالك عن ثابت الأحنف : « أنه تزوج آم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب » قال : فدعانى ابنه عبد الله بن عبد الرحمن فإذا بسياطر موضوعة وقيدات مى 


(١)اللصدر‏ السابق : ( 5 / ٤١١‏ ). 
(۲) نصب الراية : (۲/ ۲۹ ) . 
(۳) نصب الراية : (۲/ )۴١‏ . 

(:) الدراية : 171550 ) . 


حديد » وعبدان له قد أجلسهما . قال لى : طلقها وإلا والذى يحلف به فعلت بك كذا 
وكذا قال : فقلت : هى الطلاق ألفا » قال : فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر 
بطريق مكة فأخبرته بالذى كان من شأنى » فتغيظ عبد الله بن عمر » وقال : ليس ذلك 
بطلاق وأنها لم تحرم عليك » » الحديث . ( موطأ 2١0)‏ ؛ لأنا نقول : هذه واقعة حال لا 
عموم لها » وتحتمل الوجوه فلعل ثابتا اندهش برؤية السياط والقيود والعبيد وانذهل › 
وصار مغلوبا على عقله ؛ فلذا آفتى ابن عمر » وبعده ابن الزبير بعدم وقوع الطلاق ٠»‏ والله 
تعالى أعلم » فلا يصح معارضته بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر : ١‏ أنه أجاز طلاق 
المكره » . وإن سلمنا صحة المعارضة فنقول : إذا تعارض المحرم والمبيح يجعل الحرم 
متأخرا كما تقرر فى الأصول » وأيضا : فإن مقتضى القياس فى طلاق المكره عدم الوقوع» 
ولكنا تركناه بحديث : ١‏ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد » . فالظاهر تقدم القول من ابن 
عمر بعدم الوقوع بعدم العلم بالأثر » ثم أفتى بالوقوع حين بلغه الأثر > هذا هو الظاهر 
وإنكاره مكابرة . 

ثم لا يخفى عليك أن حديث أبى هريرة : ١‏ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ١‏ . وقع 
فيه عند الغزالى : « والعتاق » بدل الرجعة . ووقع فى الهداية : « واليمين » بدل العتاق . 
قال الشيخ قاسم نقلا عن شيخه الحافظ ابن حجر  :‏ لم أجده كما ذكرا » وإنما الذى فى 
الحديث الرجعة بدل اليمين والعثاق » انتهى 

قلت : ذكر الحافظ نفسه فى تخريج أحاديث الرافعى أن هذه اللفظة يعنى « العتاق ١‏ 
وقعت عند الطبرانى”'؟ فى حديث فضالة بن عبيد بلفظ : « ثلاث لا يجوز اللعب فيهن 
الطلاق والنكاح والعتق ٠‏ » وعند الحارث بن أبى أسامة من حديث عبادة بن الصامت 
بزيادة: ١‏ فمن قالهن فقد وجبن » » وفيهما ابن لهيعة . والأخير منقطع أيضا » وفى الباب 
عن أبى ذر رفعه نحوه » وأخرجه عبد الرزاق عن على وعمر نحوه موقوفا قال : وفى 


. )۷۸( : رواه مالك فى : 55 - كتاب الطلاق » 9 - باب جامع الطلاق » رقم‎ )١( 
وعزاه إلى‎ . ) ٠٠١١ / ٤ ( )ء والتلخیص (۳/ ۲۰۹ )» والمجمع‎ ۲۰٤ / ١4 ( رواه الطبرانى‎ )۲( 
: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن › وبقية رجاله رجال الصحيح‎ ٠ الطبرانى كما ذكرنا‎ 


هذا رد على ابن العربى والنووى حيث أنكرا على الغزالى إيراد هذه اللفظة ٠‏ فتامل . هذا 
فى حاشية الشروح الأربعة للترمذى . 

ولكنه لم يجب عن الإيراد على صاحب الهداية » فأقول : إن اديت أخرجه ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن الحسن مرسلا بلفظ : ١‏ من طلق أو حرم أى تكح أو انح جادا 
أو لاعبا فقد جاز عليه . وبهذا اللفظ أخرجه الطبراني”!) عن اسن عن أبى الدرداء دما 
فی كنز العمل" وتحريم الحلال مین كما ستعرفه » ا اليمين > فإن التحريم كما يجان 
بالإعتاق والطلاق قد يكون باليمين أيضا كما فى الإيلاء » وقال اللعصاص فى اجام 
القرآن0؟؟ له : ١‏ وروى سعيد بن امسيب » عن عمر قال : أربع واجبات على كل هن تخام 
بهن الحتاق والطلاق والنكام والنذر » اه . ولا يخفى أن النذر واليمين كلاهما واحدء 
والأثر أخرجه البخارى فى تاريخه والبيهقى عن عمر بلفظ : قال : « أريع مقفلات النذر 
رالطلاق والعتق والنكاح » . وأخترجه عبد الرزاق من طريق عبد الكريم بن أهية > عن طلق 
ابن حبيب عن عمر قال : رالهدى والنذر ء كذا فى الدر المتثور ٠‏ وهذه طرق مختلفة يفونى 
بعضها بعضا » فاندفع الإيراد عن صاحب الهداية أيضا » فإن الفقهاء كثيرا ما يروون 
الحديث بالمعئى ٠‏ هذا . 

وأما طلاق السكران فأخرج ابن أبى شيبة : : أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة 
نسوة» . انتهى . وأنمرج عن عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين واين المسيب وعم ابن 
عبد العزيز وسليمان بن يسار والنخعى والزهرى والشعبى » قالوا : « يجور طلاته ١‏ . 
وأخرج عن الحكم قال : ١‏ من طلق فى سكر من الله فليس طلاقه بشىء »۽ ومن طاق هي 
سكر من الشيطان فطلاقه جائز ٠‏ . وأخرج مالك فى الموطأ ( بسند صحاح ا عن 


)١(‏ أورده الهيئمى فى « مجمع الزوائد ‏ ( ٨۸ / ٤‏ )ء وعزاه إلى ١‏ الطبراني © وفيه معضل . , لله 
رجال الصحيح . 

(0) كثر العمال : ( ۵ / 1۵١‏ ) . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص : (۱/ ۳۹۹ ) . 

() الدر المنشور : /١(‏ 85؟). 


سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سثلا عن طلاق السكران » فقالا : ١‏ إذا طلق السكران 
جار طلاقه » وإن قتل قتل » . قال مالك : وذلك الأمر عندنا كذا فى ١‏ نصب الراية» "١7‏ . 


وقال الطحاوى : حدثنا فهد قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال : ثنا أبو أسامةء عن 
الوليد بن جميع قال : ثنا أبو الطفيل قال : ثنا حذيفة بن اليمان » قال : ١‏ ما منعنى أن 
أشهد بدرا إلا أنى خرجت أن وأبى فأخذنا كفار قريش » فقالوا : تريدون محمدا ٠»‏ فقلنا: 
ما نريد إلا المدينة » فأخخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه . فأتينا 
رسول الله ولا فأخبرناه » فقال : انصرفا »> نفى لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم » اه . 
ثم قال ١:‏ قالوا : فلما منعهما رسول الله ايا من حضور بدر لاستحلاف المشركين 
القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية والإكراه 
سواءء كذلك الطلاق والعتاق ٠‏ اه . 

قلت : وسند الحديث محتج به » فإن رجاله كلهم ثقات » وأخرجه أحمد ومسلم 
فى صحيحه كما فى النیل" . 

وفى ١‏ الجوهر النقى ١ : 247 ٠‏ وفى الاستذكار : كان الشعبى والنخعى والزهرى وابن 
المسيب وأبو قلابة وشريح فى رواية » يرون طلاق المكره جائزا » وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه والثورى » . 

قلت : وفى ١‏ الموطأ» : ما يدل على أن مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
عدم وقوع طلاق المكره » وقد مر مثله عن ابسن عباس فى المت » وذكرنا الجواب عنها . 
وأما ما رواه أبو داود وسكت عنه عن عائشة مرفوعا : ١‏ لا طلاق ولا عتاق فى 


.)۳١ /۲( : نصب الراية‎ )١( 

(؟)رواه أحمد : (ه/ ۳۹۵ ). 

. ) ۲۳١ /۷( : النيل‎ )۳( 

(:) اب وهر النقى : (۲/ ۱١۷‏ ). 

() رواه أبو داود ( ۲۱۹۳ ) ۰ وابن ماجة ( ۲۰٤١‏ ) . وأحمد فى "المسند » ( ۸1 / ۲۷١۹‏ )2 
والبيهقى ( لا / ۳۵۷ 2 ٠١‏ / 11 )» والحاكم ( ۲ / ۱۹۸ )ء والدارقطنى ( 4 / ۳١‏ ) » کد 


طلاق الأمة ثنتان TAVo‏ 
چ کو و م جد ك0 و و ص ج و كد ع كل كد ق 


باب طلاق الأمة ثنتان 


49 - عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : « طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها 


إغلاق ؛ . وفى حاشية أبى داود قال الخطابى  :‏ هو الإكراه » اه . وفى الثهاية : «أى 
فى إكراه ؛ لأن المكره مغلق عليه فى أمره رقيق عليه فى تصرفه كما يغلق الباب على 
الإنسان » اه . فهذا يدل على أن طلاق المكره لا يقع . فالجواب عنه : أولا: ما قاله 
بعض الئاس : أنه لابد من التطبيق بين الأحاديث على قدر الإمكان » فنقول : إن المراد من 
الإغلاق هو إغلاق الفم » حيث لا يقدر على التكلم ولا يمكن له أن يتلفظ بلفظ الطلاق 
مفسرا » وإن تلفظ بشىء يسير مبهما لا يحصل القصود به » فمثل هذا الطلاق لا يقع ؛ 
لأنه لا يقال له عرفا أنه طلق إذا لم يفهم لفظ الطلاق من كلامه . ولم يصدر منه التلفظ 
به » حيث يدل على المقصود » وهذا لا يكون فى الأكراه المتنازع فيه » وتفسير صاحب 
«النهاية » على التفصيل أقعد بما فسرناه » فإن الضيق التام يحصل به تأمل » . 

وثانيا : أن أبا داود أخرجه وقال : « الإغلاق أظنه فى الغضب » . كما فى جمع 
الفوائدا؟ . والمراد الغضب الذى يحصل به الدهش وزوال العقل » فإن قليل الغضب لا 
يخلو الطلاق عنه إلا نادرا » وقد قلنا بعدم وقوع الطلاق فى مثل هذا الغضب قال 
الزيلعي: قال فى التنقيح : وقد فسره أحمد أيضا بالغضب . قال شيخنا ؛ والصواب أنه 
يعم الإكراه والغضب والجنون » وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده » مأخوذ من 
غلق الباب اه . وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

باب طلاق الأمة ثنتان 

قوله: «عن عائشة إلخ ؛ قال المؤلف : سنده فى سنن أبى داود هكذا : حدثنا محمد بن 

مسعود» نا أبو عاصم .عن ابن جريج» عن مظاهرء عن القاسم بن محمد عن عائشة إلخ 


ونصب الرابة ( ۳ / لالاا )ء وابن أبى شيبة ( 0 / 4 ) ٠‏ والمشكاة ( ۳۲۸۵ ) » وشرح السنة 
و ۲ والارواء (۷/ 11# ). 


. ) ۲٣۳ /۱( , جمع الفوائد‎ )١( 


۳A1‏ طلاق الأمة ثثتان إعلاء السنن 
بچ و DP‏ 
حيضتان » رواه أبو داود والترمذي"" وابن ماجة”" > وصح حه الحاكم » وفيه 
مظاهر بن أسلم وهو ضعيف . ( دراية ) . وفى ١‏ الجوهر النقى 2470 : ذكره ابن حبان 
فى «الثقات' من أتباع التابعين » وقال الحاكم فى المستدرك7* : لم يذكره أحد من 
مقتدى مشايخنا بجرح . فالحديث إذا صيحيح اه . 


قلت : غايته الاختلاف وهو لا يضر › كما ذكر غير مرة » وحقق ابن الهمام فى 
اافتح القدير ‏ : ١‏ أنه إن لم يكن صحيحا فهو حسن » . ( رد المحتار )277 . وما يصحح 
الحديث عمل العلماء على وفقه . قال الترمذى : « والعمل عليه عند أهل العلم من 


وفى « الدراية » ) : وروى الدارقطنى من طريق زيد بن أسلم قال :سثل القاسم بن 
محمد عن عدة الأمة » فقال : « الناس يقسولون : حيضتان » وإنا لا نعلم ذلك فى كتاب 
ولا سنة » انتهى . وإسناده صحيح » وهو يبطل حديث مظاهر حيث رواه عن القاسم بن 
محمد اه . 

قال بعض الناس : لما صح الحديث المرفوع من طريق الشقات فلابد من تأويل قول 
القاسم بن محمد » وهو أن يقال : إنه قال ذلك قبل روايته عن عائشة رضى الله عنها حال 
عدم علمه بالحديث ٠»‏ أو قال بعد روايته للحديث لكن نسيه بطول الزمان أو غيره 3 وهذا 
لا يبعد فإن الحافظ قد ينسى . ولكن لما روى عنه الثقة لا يرد حديثه » وكيف يرد مع 
إمكان التأويل؟ فافهم حق الفهم . 

قلت : فهمنا وعلمنا قلة نظزك فى كتب القوم وإلا لم تردد فى الحواب واقتصرت على 


(۱ - ۳ ) رواه أبو داود ( ۲۱۸۹ )ء والترمذی ( ۱۱۸۲ )ء والمشكاة ( ۳۲۸۹ ) » والبشوى (۷/ 
۰ ) » والكشاف ( ١5‏ ) > والقرطبى فى ١‏ التفسير » ( ۳ / ١١8‏ ) » وابن كثير فى ١‏ التفسير » 
9550" )ء والدارقطنى ( 5 / ۳۸ / ۳۹ ) ء وابن عدى فى ١‏ الكامل » ( 5 / 744١‏ ) . 

(:) الجوهر النقى : (۳/ 17 ). 

(5) رواه الحاكم : (۲/ ۲۰۵ ). 

 )ا/./؟‎ ( : رد المحتار‎ )١( 

(۷) الدراية : (/ا؟ ) . 


طلاق الأمة ثنتان YAVY‏ 


أصحاب رسول الله اة وغيرهم » . وفى الدارقطنى : قال القاسم وسالم : « وعمل به 
المسلمون » » وقال مالك : 3 شهرة الحديث تغنى عن سنده » . كذا فى الفتح (روح 
المعانى )217 . 

۰ - ألخبرنا إبراهيم بن يزيد المكى قال : سمعت عطاء بن أبى رباح يقول : 
قال على بن أبى طالب : ١‏ الطلاق بالنساء والعدة بهن » . رواه الإمام محمد فى 
«الموطأ "٠‏ . وإبراهيم هذا من رجال الترمذى والنسائى » وهو إن كان ضعيفا لكن 


الجواب الأول . فقد روى البيهقى فى ياب عدد طلاق العبد عن زيد بن أسلم » قال : 
سئل القاسم عن الأمة كم تطلق ؟ قال : طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان » فقيل له : أبلغك 
عن النبى الا ؟ قال : لا . ( الجوهر النقى 06 . وهذا صريح فى أن ريد بن أسلم روى 
عنه قبل أن يسمع من عائشة ما قضى رسول الله ئة فى هذا الباب » وقال أبو بكر الرازى 
فى أحكام القرآن له : ١‏ وقد استعملت الأمة هذين الحديثين ( أى حديث عائشة وابن عمر 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) فى نقصان العدة » وإن كان وروده من طريق 
الآحاد فصار فى حيز التواتر » . 
تواتر الحديث بتلقى الناس له بالقبول : 

لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أنخبار الآحاد فهو علدنا فى معنى المتواتر ء لما بيناه فى 
مواضع ولم يفرق الشارع فى قوله هذا بين من كان زوجها حرا أو عبدا » فثبت بذلك 
اعتبار الطلاق بها دون الزوج » . وقال الترمذى : ١‏ والعمل عليه عند أهل العلم من 
أصحاب رسول الله يقل وغيرهم » . وفى الدارقطنى : قال القاسم وسالم : ١‏ عمل به 
المسلمون ١‏ . وتمامه فى « فتح القدير » كذا فى ١‏ رد المحتار ١‏ . وفى «موطا الإمام 
محمد » : « الطلاق بالنساء والعدة بهن ؛ لأن الله عز وجل قال : « فطلقوهن لعدتهن “. 


. (8 / ۲(٠: روح لمعانى‎ )١( 

(۲) موطاً محمد : ( ۱۸۷ . ح رقم )0۸٩‏ ۰ ۲ - باب طلاق الحرة تحت العبد 
(۳) الجوهر النقى : ( 5 / ۱١١‏ ) . 

(:) رد المحتار : (۲ / "دلا ). 


TAVA‏ طلاق الأمة نتان إعلاء السنن 
EE SES)‏ كه عند E CE E‏ جد عو E E DE‏ 


| كفى به توثيانا احتجاج المجتهد بحديثه وبقية رجاله رجال الجماعة » وفى ١‏ الجوهر 
النقى 2170 : صحح ابن حزم عن على رضى الله عنه أنه قال : ١‏ السئة بالنساء » يعلى 
الطللاق والعدة » اه . 


فإنما الطلاق للعدة .فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلائة فروء » وطلافها ثلاث 
تعلا ات للعدة ء كما قال الله ثبارك وتعالى ٠‏ وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان » 
رطا قها للعدة تطليقتان » كما قال الله عز وجل » اه . وفى «التعليق الممجد ١ : ٠‏ وهذا 
اسنلباط لطيف وتوجيه شريف » اها . 

وأما فى ا ل «الطلاق بالرجال والعدة للنساء». لم أجده مرفوعاء وأخرجه 
ابن أبى شيبة »عن ابن عباس بإسناد صحيح » وأخرجه الطبرانى» عن ابن مسعود موقوفا » 
وأحرجه عبد الرزاق موقوفا أيفسا على عثمان بن عفان وزيد بن ثابث وابن عباس اه . 
وفى الزيلعى7؟ : روى عبد الرزاق فى « مصلفه » : أنبأ ابن جريج قال: كتب إلى عبد الله 
ابن زياد بن سمعان: أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أخبره »عن نافع .عن أم 
سلمة: «أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين » فاستفتت أم سلمة النبى ية . فقال : 
حرمت عليه حتی تنكح زوجا غيره *“ اه . فالجواب عن الموقوفات : أنها لا تصلح 
لعارضة المرفوع ٠‏ وأما المرفوع فلا يساوى شيئا » بل يحتمل أن يكون موضوعا » فإن عبد 
الله بن زياد بن سمعان قد نسب إلى الكذب والوضع كما بسطه فى ١‏ تهذيب التهذيب » . 

وأماما فى سنن أبى داود : « عن ابن عباس فى تملوك كانت تحته نملوكة فطلقها 
التطليقتين ثم عتقا بعد ذلك » هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : نعم ! قضى بللك رسول 
الله 4 " ام. وفى بعض نسم السان بعد ذكر الاختلاف فى بعض الرواة :وليس العمل 


(۱) الجوهر النقى ؛ (۲/ ١١١‏ ). 

(؟) الدراية : ( ص ۲۲۷ ) . 

(۳) نصب الراية : ( ۲ / "١‏ ). 

(4) أورده الهيئمى فى مجمع الزوائد ؛ ( ۳١١ / ٤‏ ) » وعزاه إلى الطبرائى فى ؛ الكبير ٠ ١‏ وفيه عبد 
الله بن زياد بن سمعان وهو مثروك كلاب . 


حق الطلاق للعبد الناكح دون المولى A۷۹‏ 


باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى 
۱ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أتى النبى با رجل فقال : يا رسول 
الله پل » سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بیلی وبينها . قال : فصعد رسول الله 
وة المنبر» فقال : يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهماء 
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق » رواه ابن ماجة' والدارقطنى2"7 والطبرانى وابن 


على هذا الحديث .فالجواب عنه : أن ما ذكرناه فى المتن صريح بالمقصود » وهذا الحديث 
ليس كذلك ۰ فإن ابن عباس لم يذكر مفصلا ما قضى به النبى ل4 فيرجح ذلك على هذاء 
على أنه متروك العمل فلا يحتج به وإن كان صريحا » وفى سئده عمر بن معتب عن أبى 
الحسن » فذكر البيهقى عن ابن المبارك أنه قال : ١‏ من أبو الحسن هذا ؟ لقد تحمل صخرة 
عظيمة » » يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث » ثم ذكر عن ابن المدينى : أن عمر بن 
معتب مجهول . كذا فى الجوهر النقى . 

قلت : أما أبو الحسن فمقبول كما فى التقريب »4 وعمر بن معتب ضعيف من 
السادسة كما فيه أيضا . 

باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى 

قال المولف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة . وظاهر قوله تعالى : ل إذا نكحتم 
الْمؤّمبات نم طلقتموهنٌ 74 . وقوله تعالى : « وَإذَا طلقعم التساء 74 الآية تدل على 
الباب فافهم . 
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عدى . وفى إستاد أبن ماجه ابن لهيعة وكلام الآئمة فيه معروف › وفى إسناد الطبرانى 
يحبى الحمانى وهو ضعيف » وفى إسناد ابن عدى والدارقطنى عصمة بن مالك كذا 
قيل » وفى التقريب : أنه صحابى وطرقه يقوى بعضها بعضا ( نيل الأوطار)”' . وفيه 
أيضا : وأما يحيى الحمانى فقال فى التذكرة : « وثقه يحبي بن معين» . وقال ابن 
عدى: (١‏ أرجو أنه لا يأس به ») اها. 

قلث : وابن لهيعة أيضا مختلف فيه » والاختلاف غير مضر كما عرفت كل ذلك 


غير مرة . 


فائدة : فى ١‏ الهداية » : « وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل 
أن يقول : أنت طالق بائن أو البتة إلى أن قال : فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أو نوى 
الثنتين » أما إذا نوى الثلاث فقثلاث » اه . وفيه أيضا : ١‏ وبقية الكنايات إذا نوى بها 
الطلاق كانت واحدة بائئة » وإن نوى ثلاثا كان ثلاثا » وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائئة » 
وهذا مثل قوله : أنت بائن وبتة وبتلة وحرام » وحبلك على غاربك » والحقى بأهلك ٠‏ 
وخلية وبرية إلخ » وفى « فتح البارى »257 : افجاء عن على ؛ بأسانيد يعضد بعضها 
بعضا » وأخرجها ابن أبى شيبة والبيهقى وغيرهما » قال : البرية والخلية والبائن وال حرام 
والبت ثلاث ثلاث »© اه . وفيه أيضا : ١‏ وعن زيد بن ثابت فى البرية والبتة والحرام ثلاث 
ثلاث ١‏ اه . وفى ١‏ نيل الأوطار "٤‏ : « عن ركانة بن عبد الله : أنه طلق امرأته سهيمة 
البتة ء فأخبر النبى اة بذلك » فقال : والله ما أردت إلا واحدة ! فقال رسول الله يله : 
والله ما أردت إلا واحدة ؟ قال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ! فردها إليه رسول الله 
4ة » وطلقها الثانية فى زمان عمر بن الخطاب » والثالثة فى زمن عشمان » 


(1) نيل الأوطار : (1 / "2331 ,)١584‏ 
(0) فتح البارى : (۹/ 1774). 
(9) النيل : ٠١١ /١(‏ ). 
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۲ - عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن يتكح فالطلاق 
بيد العبد » وليس بيد غيره من طلاقه شىء . فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة 
وليدته فلا جناح عليه . رواه الإمام مالك فى ١‏ الموطأ ۲ » وإسناده صحيح جليل . 


رواه الشافعى”'2 وأبو داود9" والدارقطنی » وقال أبو داود : ١‏ هذا حديث حسن 
صحيح) اه . وفيه أيضا : ١‏ وصححه أيضا ابن حبان والحاكم » اه . 

فهذا الحديث مرفوع يدل على من طلق امراته البتة فإن نوى به واحدة رجعية كانت 
واحدة رجعية وإلا فهى ثلاث ع ويحمل عليه ما ذكرناه عن على وريد » فهذا يخالف ما 
ذكر فى الهداية . والجواب أما عن المرفوع: فبأن معنى قوله : « فردها إليه رسول الله 
لاا أى ردها بتكاح جديد » وأما عن الموقوفات: فبآن هذه الالفاظ لعلها صارت صريحة 
فى الثلاث فى عرفهم » كما روى مالك كذلك فى « البتة ؛ عن مروان وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهما : أنهم قضوا فيه بالطلقات الشلاث » هذا لا ينافى ما فى الهداية فإنه 
محمول على ما إذا لم تكن صريحة فى الثلاث بكثرة الاستعمال فيها › أو يقال : معنى 
قول على وزيد : «أنها ثلاث » أى إذا نوى بها الثلاث فثلاث > والله تعالى أعلم . 

رالدليل على كون البتة تطليقة بائنة لا رجعية ما روى عن عبد الله بن مسعود بسند 
صحيح : أنه جعل استفلحى بأمرك أو أمرك لك أو وهبها لأهلها تطليقة بائنة . كذا فى 
«الجوهر النقى 206 » ولا شك أن البتة أغلظ منها » فكيف لا تكون بائئة ؟ لا يقال : هذا 
معارضة المرفوع بالموقوف ؛ لأنا نقول : إن المرفوع ليس بصريح فى كون البتة رجعيا › 
لاحتمال أن يراد بالرد الرد بتكاح جديد » وأيضا : فإن حديث ركانة قد ضعفوه لا فيه من 
الاضطراب كما تقدم » فيجوز لنا تأويله بقول الصحابى . وأخصرج البيهقى »عن على فى 


. )١١( : رواه فى : ۲۹ -كتاب الطلاق » 18 - باب ما جاء فى طلاق العبد » رقم‎ )١( 

٤ - ۲(‏ )رواه أبو داود ( ۲۲۰٢‏ )ء والدارقطنی (5 / ۳۳ ). وش رح السنة (94/ ۲١۹‏ ) »> 
والبيهقى ( ۷ / 74" , ۱۰ / ۱۸1 ) » والشافعی ( ۲۹۸ ) > والإرواء (۷/ ٠٤١‏ ) . 

(5) الجوهر النقى : (۲/ .)1١١6‏ 


YAAY‏ وتو ع الطلاق ثلاثا مجموعا قبل الدخول إعلاء الستن 
باب وقوع الطلاق ثلاثا مجموعا قبل الدخول 
۳ - أخبرنا مالك» أخبرنا الؤهرى: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
محمد بن إياس بن بكير » قال : طلق رجل امرآته ثلاثا قبل أن يدخل بها . ثم بدا له 
أن ينكحها فجاء يستفتى ء قال : فذهبت معه فسأل أبا هريرة وابن عباس فقالا : لا 
ينكحها حتى تنكح زوجا غيره» فقال : إثما كان طلاقى إياها واحدة . قال ابن عباس : 
أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . رواه الإمام محمد فى ١‏ الموطأ ٠‏ : 


قلت : رجاله رجال الصحيح . 


الحرام : ١‏ أنها ثلاث إذا نوى » . كما فى ١‏ الجوهر النقى "٠‏ أيضا » وهذا يؤيد التأويل 
الذى ذكرناه فافهم . 
باب وقوع الطلاق ثلاثا مجموعا قبل الدخول 

قوله : « أخحبرنا مالك إلخ » . قال المؤلف : دل الحديث على أن من طاق ثلاثا قبل 
الدخول تحرم عليه المرأة » ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره . والظاهر من قوله : ١‏ إنما كان 
طلاقى إياها واحدة ٠‏ » كون الثلاث ممجتمعة: فإنها لو كانت متفرقة بانت بالأولى فلا تبقى 
محلا للأخريين ٠‏ والدليل على أنها بانت بالأولى ما رواه مالك فى ١‏ الموطا "٠‏ عن يحبي 
ابن سعيد؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن النعمان بن أبى عياش الاأنصارى» عن 
عطاء بن يسار » أنه قال : « جاء رجل يسال عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق 
امرأته ثلاثا قبل أن يمسها ء قال عطاء فقلت : إنما طلاق البكر واحدة » فقال لى عبد الله 
ابن عمرو بن العاص : إنما أنت قاص ٠‏ الواحدة تبينها والشلاث تحرمها حتى تنسح زوجا 
غيره» اه . 

قلت : رجاله رجال الصحيح . 
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ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيها FAAY‏ 
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٤4‏ - قال محمد : ١‏ إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وأثم 
بربه » وإن دخل بها أو لم يدخل سواء » ثم قال : بلغنا ذلك عن رسول الله ل وعن 
على وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين » . ( ضتح 
القدير“). 

باب ذكر عض آلفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيها 

6 - مالك: أله بلغه أنه كتب إلى عمر بن ا لخطاب من العراق : ١‏ أن رجلا قال 

لامرأته حبلك على غاربك . فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله : أن مره أن يوافينى 


وررى مالك" أيضا : فى الموطأ عن يحبي بن سعيدء عن بكير بن عبد الله بن الأشج : 
أنه أخبره معاوية بن أبى عياش الأنصارى: آنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن 
عمر قال : فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته 
ثلاثا قبل أن يدخل بها ء فماذا تريان ؟ فقال عبد الله بن الزبير : إن هذا الأمر ما بلغ لنا 
فيه قول ٠‏ فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبى هريرة ٠‏ فإنى تركتهما عند عائشة فاسألهما 
ثم ائتنا فأخبرنا » فذهب فسألهما » فقال ابن عباس لأبى هريرة : أفته يا أبا هريرة ٠‏ فقد 
جاءتك معضلة ٠‏ فقال أبو هريرة : الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره . 
وقال ابن عباس مثل ذلك ٩‏ . 

قلت : رجاله رجال الصحيح إلا معاوية وإنى وإن لم أطلع عليه لكنه ثقة » فإن مالكا 
لا يروى إلا عن الثقات وهو أمر مشهور بينهم ٠‏ وإذا وقعت الثلاث على غير المدحول بها 
فوقوعها على المدخول بها أولى فبطل ما زعمه أهل الظاهر من عدم وقوع الثلاث فى 
مجلس واحد كما مر . 

باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيها 

قوله : « مالك إلخ » ٠‏ قال المؤلف : دلالته على أن من قصد بالكنايات الطلاق يقع 

بها ظاهرة . 


. )۳۹۲ /۳( : فتح القدير‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


0 ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيها 2 إعلاء السنن 
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بمكة فى الموسم » فبينا عمر رضى الله عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه » 
فقال عمر : من أنت ؟ فقال : أنا الرجل الذى أمرت أن أجلب عليك . فقال عمر : 
أسألك برب هذا البيت ما أردث بقولك : حبلك على غاربك ؟ فقال الرجل : يا آمير 
المؤمنين لو استحلفتنى فى غير هذا الموضع ما صدقتك » أردت بذلك الفراق . فقال 
عمر بن الخطاب : هو ما أردت ؛ » كذا فى ١‏ الموطأ 2١١6‏ . وبلاغات مالك حجة . 

465 - عن يحيى بن سعيد » عن القاسم بن محمد : « أن رجلا كانت تحته وليدة 
لقوم » فقال لأهلها : شأنكم بها » فرأى الناس أنها تطليقة واحدة » . رواه مالك فى 
«الموطأ 029 » وإسناده صحيح 1 

۷ - عن يونس بن يزيد قال : ١‏ سألت ابن شهاب عن رجل جعل امرأته بيد 
أيه قبل أن يدخل بها فقال أبوه : هى طالق ثلاثا » كيف السنة فى ذلك ؟ فقال : 
أخبرنى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بنى عامر بن لؤى: أن محمد بن إياس 
ابن البكير الليثى » وكان أبوه شهد بدرا ۰ أخبره أن أبا هريرة قال : بانت عنه فلا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره » وأنه سأل ابن عباس عن ذلك » فقال مثل قول أبى هريرة › 
وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص » فقال مثل قولهما » . رواه أبى بكر البرقانى فى 
كتابه المخرج على الصحيحين ( نيل الأوطار ) . 


قوله : « عن يحيى إلخ » . قال المؤلف : دلالته على أن هذا اللفظ من الكنايات يقع 
به الطلاق ظاهرة . 

قوله : « عن يوئس إلخ ٠‏ . قال المؤلف : هذا الأثر يدل على من جعل أمر امرأته بيد 
غيره يقع الطلاق على ما قصد به غيره إذا لم يخالف نية الزوج » كما يظهر من أثر ابن 
عمر الآتى . 
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ذكر بعض آلفاظ الكتايات للطلاق واشتراط النية فيها YAAo‏ 


4 - عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول : ١‏ إذا ملك الرجل امرأته أمرها 
فالقضاء ما قضت . إلا أن يذكر عليها فيقول : لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك › 
ويكون أملك بها ما كانت فى عدتها » . رواه الإمام مالك فى ١‏ الموطأ 2١()‏ وإسناده 
صحبح جليل . 

84 - أخبرنا أبو حليفة: عن حمادء عن إبراهيم  :‏ أن عمر بن الخطاب وعبد 
الله ابن مسعود كانا يقولان فى المرأة إذا خيرها زوجها فاختارته : فهى امرأته وإن 
اختارت نفسها فهى تطليقة وزوجها أملك بها 02 . 

” - أخبرنا أبو حنيفة : حدثنا حماد» عن إبراهيم : ١‏ أن زيد بن ثابت كان 
يقول: إذا اختارت زوجها فلا شىء وهی امرأته » وإذا اختارت نفسها فهى ثلاث › 
وهی عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره ۲ . 

۱ - وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : إذا اختارت زوجها فهى 
واحدة , والزوج أملك بها ء وإذا اختارت نفسها فهى واحدة » وهى أملك بنفسها *“. 

۲ - أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا حماد» عن إبراهيم» عن عائشة رضى الله عنها . 
قالت : « خيرنا رسول الله اا فاخترناه فلم يعد ذلك علينا طلاقا » . روى الثلاثة 
محمد فى «الآثار»”*! . وأسانيدها صحاح غير ما فيها من إرسال النخعى » وقد عرفت 


قوله : « عن نافع إلخ » . قال المؤلف : دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . إلا 
أنه يدل على أن الزوج لو قصد بهذا اللفظ الواحدة يقع به الرجعى » وهو يخالف المذهب. 
وقول الصحابى ذى الرأى حجة عندنا . فالحواب عنه : أن الحنفية عملوا بقول ابن مسعود 


وهو مذكور بعد أثر ابن عمر رضى الله عنه فإنه أحوط . 


2 4 ١5 0 7 رواه فى ۲۹ كتاب الطلاق » ۳ باب ما يبين من التمليك ركم‎ )١( 
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لمنلا ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاف واشتراط النية فيها إعلاء السان 
صحة مراسيله . قال محمد : فأخذنا بقول عائشة الذى روت عن النبى يله » وبقول 
عمر وابن مسعود ( وزيد بن ثابت ) أنها إذا الختارت زوجها فلا شىء ء وأخذنا بقول 
على إذا اختارت نفسها فهى تطليقة واحدة » وهى أملك بنفسها وهو قول أبى 


حليفةاه, 


۳۴ - عن شعبة» عن أبى حصين »عن يحيى بن وثاب» عن مسروق» عن عبد 
الله : « إذا قال : استفلحى بأمرك » أو أمرك لك أو وهبها لأهلها . فقبلوها فهى واحدة 
بائنة». رواه البیھقی وصححه صاحب ال وهر النقى 217 , وأخرجه الطبرانى أيضاء كما 
فى اجمع الفوائد »(") . وسكت عنه › فهو حسن أو صحيح على قاعدته » وفى مجمع 
الزوائد”" عنه : ١‏ إذا قال لامرآته : أمرك بيدك » أو استفلحى بأمرك أو وهبها لأهلها 
فقبلوها فهى واحدة بائنة ؛ . رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 

: أخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح إلى الشعبى قال : قال ابن مسعود‎ - ٤ 


قوله د ١‏ عن شعبة إلخ » 5 قال المؤلف : دلالته على وقوع البائن بهذه الألفاظ 
صريحة » والذى بعد هذا يوضح المقصود 2 ودلاله الأثرين على ما ذكر فيهما ظاهرة 5 وفى 
« الجوهر النقى 2479 : عن البيهقى : ١‏ الشعبى عن ابن مسعود منقطع » اه . 

فالجواب عنه : أما أولا : فهو أن الانقطاع لا يضر عندنا » وأما ثانيا : فإن مثل هذا 
الانقطاع ينبغى ألا يكون جرحا عند المحدثين أيضا » ففى « الجوهر النقى 2000 : قال أبو 
عمر فى أوائل التمهيد : ١‏ وكل من عرف فإنه لا يأخذ إلا عن ثقة » فتدليسه وترسيله 
مقبول ٠»‏ فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى عندهم صحاح » 


.) ٠١١ / 15 ( : النقى‎ رهوجلا)١(‎ 

(۲) جمع الفوائد : /١(‏ ۲( . 

(۳) أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد ٤ ( ٩‏ / ۳۳۷ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير © » ورجاله 
رجال الصحيح . 

(#)الجوهر النقى : (0؟1/ .)١١5‏ 

. ) ۴٤۳ /١ ١ : المصدر السابق‎ )0( 


ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيها YAAY‏ 
« إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فلا 
شىء". ( الجوهر النقى )230 , 

6 - حدٹنا على بن نصر بن على قال : نا سليمان بن حرب قال : نا حماد بن 
زيد قال : « قلت لأيوب : هل علمت أحدا قال فى أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن ؟ 
قال : لاء ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثنى قتادة عن كثير مولى بنى سمرة عن أبى 
سلمةء عن أبى هريرة » عن النبى ب قال : ثلاث قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى ابن 
سمرة فسألته فلم يعرفه » فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسى » . رواه الترمذى 
وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد . 
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : حدثنا سليمان بن حرب» عن حماد بن 


إلخ . فى « تهذيب التهذيب » : وقال الآجرى عن أبى داود : « مرسل الشعبى أحب إلى 
من مرسل النخعى » اه . فلما لم يكن إرسال التخعى جرحا فى أحاديثه لا يكون إرسال 
الشعبى جرحا بالأولى . وأما ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه فى روايات أخرى 
وقوع الطلاق الرجعى بهذا اللفظ فتكلم فى أسانيدها صاحب الجوهر النقي" وجرحها. 
قوله : « حدثنا على إلخ ١‏ . قال المؤلف : قول البخارى يحتمل المعنيين : أحدهما : 
أن سليمان بن حرب وإن حدثه مرفوعا لكن فى التحقيق هذا الحديث موقوف . وثانيهما : 
أنه حدث به موقوفا لا كما روى عنه على بن نصر . وهذا هو الظاهر بل هو المتعين ؛ لقول 
الترمذى : « وكان على » إلخ . فإنه قصد بهذا القول أن عليا ليس ممن يخطىء حيث 


.)١5 / ” ( : النقى‎ رهوجلا)١(‎ 

(0) رواه فى ۰ ١١‏ - كتاب الطلاق . ۳ - ياب ما جاء فى أمرك بيدك » رقم : ١١982‏ ) . 
وقال : ٠‏ حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن ريد » وسالت 
محمدا عن هذا الحديث فقال : حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا » وإغا هو عن أبى 
هريرة موقوفا » ولم يعرف حديث أبى هريرة مرفوعا ° . 

.)١١6 211١5 / 5 ( : الجوهر النقى‎ )۳( 


TAAA‏ ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيها 2 إعلاء السنن 
زيد بهذا ء أو إنما هو عن أبى هريرة موقوفا ء ولم يعرف حديث أبى هريرة مرفوعا. 
وكان على بن نصر حافظا صاحب حديث اه . وروی أبو داود' بنحوه وسكثت 
عنه . 

1 - أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا الهيئم بن أبى الهيشم يرفعه إلى رسول الله 
اة : أنه قال لسودة : ١‏ اعتدى » نجعلتها تطليقة يملكها » فجلست طريقه يوما فقالت: 
يا رسول الله راجعنى فوالله ما أقول هذا حرصا منى على الرجال » ولكنى أريد أن 
أحشر يوم القيامة مع أزواجك ؛ واجعل يومى منك لبسعض أزواجك . قال : 
فراجعهاا. رواه الإمام محمد فى ( كتاب الآثار 2 

قلت : رجاله ثقات لكنه معضل » فإن شبخ الإمام أبى حنيفة فيه من أتباع التابعين . 
قال فى ١‏ التقريب ‏ : 3 صدوق من السادسة » اه . وقد نقوى باحتجاج الإمام به . 


۷ - عن أبن مسعود رضى الله عنه فى الرجل يحرم امرأثه » قال : 2 إن كان 


يجعل الموقوف مرفوعا » فلاريب فى أن سليمان حدثه به مرفوعا » وإن کان حدثه به 
البخارى موقوفا فافهم . 

قلت : وقد حقق فى موضعه أن زيادة الثقة مقبولة 3 والرفع زيادة » والحديث محمول 
على ما إذا نوى الزوج الثلاث بهذا اللفظ . 

قوله : ۵ أخحبرنا أبو حنيفة إلخ ١‏ : قال المؤلف : دلالته على المسزء الأول من الباب 
ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن ابن مسعود إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة , 


قلت : وقد وافق ابن مسعود على ذلك ابن عباس فقد أخرج الشيخان عنه قال :من حرم 


(۱) رواه فى : ۱۳ - كتاب الطلاق ١7‏ - باب فى أمرك بيدك › رقم : ( 11١4‏ ) . 
قلت : وقد احتلف أهل العلم فى « أمرك بيدك » فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى 805 
وغيرهم؛ منهم عمر بن النطاب وعبد الله بن مسعود : وهى واحدة » وهو قول غير واحد من أهل 
العلم من التأبعين ومن بعدهم . 

, ) ۷۷ › ۷1 كتاب الآثار : ( صن‎ )١( 


ذكر بعض ألفاظ الكثايات للطلاق واشتراط النية فيها ۳۸۸۹ 
5ك كك كك ص بن ع عضت كد م كد ع عد كت ع عن ع كت كا كا 
یری طلاقا وإلا فهى يمين » . رواه عسبد الرزاق فى مصنفه ( كثز العمال) 2337 . 
وأخرجه الطبرانى أيضا كما فى ١‏ جمع الفوائد "(") وسكت عنه » فهو صحيح أو 
حسن . وفى « مجمع الزوائد » 7 . وفى رواية عنه : « إن كان نوی طلاقا وإلا فهى 
یمین » . رواه الطبرانى ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا عن ابن مسعود منقطع . 

- عن كعب بن مالك فى الحديث الطويل فى قصة توبته : ١‏ أن النبى يله لما 
أرسل إليه أن يعتزل امرأته . فقال : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا ! بل اعتزلها ولا 


امرأته فليس بشىء ء وقرا  :‏ لَقَد كان كم في رسول الله أسوة حسنة 4 . وفى رواية : 
« إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى بين يكفرها ء وقرأ الآية » . وللنسائی" « قال رجل : 
إنى جعلت امرأتى على حراما » قال : كذبت ! ليست عليك بحرام » ثم تلا : < يا أيها 
الثبي لم تحرم ما أَحَلّ اللّه للك » » عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة » . كذا فى جمع 
الفوائد"“ . هذا هو الأصل فى التحريم أنه مين » ثم استعمله الناس فى الطلاق فافتى ابن 
مسعود بأنه إن كان یری الطلاق ( أى ينويه ) فهو طلاق > وإلا فيمين » ولعل بعض أهل 
البلدان تعارفوه فى الطلاقات الثلاث فأفتاهم على وزيد بن ثابت وغيرهما بالثلاث ٠‏ وقد 
جاء عن على التصريح : ١‏ بأنها ثلاث إذا نوى » » فليحمل المطلق من الروايات على ذلك 
كما تقدمت الإشارة إليه » ومن أراد تفصيل الآثار فى الكنايات فليراجع فتح البارى" . 
قوله : عن كعب بن مالك ١‏ . إلخ قلت : فيه دلالة على عدم وقوع الطلاق 


.) "88 /۸( : كنز العمال‎ )١( 

. ) ١١4 / ١ ( : جمع الفوائد‎ )۲( 

(۳) أورده الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲ / ۳۳۷ ) ء وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير 4 ء ورجاله 
ثقات . 

, ۲١ : سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

)٥(‏ روا فى : الطلاق » 1 - باب تأويل قوله عز وجل : ط يا أيُها لبي لم تحرم ما أحل الله لك4 
(1o۱ /5(‏ 

. ) ۲۳١ / 1١ : جمع الفوائد‎ )١( 

(۷) فتح البارى : (۹/ ۳۲۳ . 3036 ) . 


A۹.‏ الخيار مقصور على مجلسه ذلك إعلاء السنن 
محجحجح حجحححتة ححهحهح 19990226 


تقربها » فقال لامرأته : الحقى بأهلك » فتكونى عندهم حتى يقيضى الله فى هذا الأمرا. 
الحديث أخرجه البخاری' واللفظ له ولغيره . 

۹ - وأخرج البخارى”'2 عن عائشة رضى الله عنها : أنه إا قال لابنة الجون : 
«لقدعذت بعظيم» الحقى بأهلك » . وزاد الذهلى فى الزهريات فى آخره قال 
الزهرى » . جعلها تطليقة » . كذا فى « فتح البارى 76" . 

باب أن الخيار مقصور على مجلسه ذلك 

- عن ابن مسعود رضى الله عنه : ١‏ إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضى 
بشىء فلا أمر لها » . رواه عبد الرزاق وأخرجه الطبرانى والبيهقى من طريقه » ورجاله 
ثقات إلا أن فيه انقطاعا . ( دراية )^ . 


قلت : الانقطاع غير مضر عندنا . 


ب « الحقى بأهلك؛ إذا لم ينوهاء وفى حديث عائشة بعده دلالة على وقوعه بهذه اللفظة إذا 

ثواه» وهو مذهب أصحابنا الحنفية» والله تعالى أعلم . وفيما ذكرنا من الآثار عن ابن مسعود 

وغيره رد على من قال : إن الكنايات كلها رواجع › فهذا ابن مسعود قد صح عنه أنه جعل 

استفلحى بأمرك ٠‏ أو أمرك لك » وهبتها لأهلها » واخحتارى نفسك > تطليقة بائنة فافهم . 
باب أن الخيار مقصور على مجلسه ذلك 


قوله : « عن ابن مسعود » إلخ . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


)١(‏ رواه البخارى فى ( المغازى » باب ١ ۷۹ ١‏ ) »> ومسلم فى ( التوبة ٠۳ ١‏ » ) » وأو داود فى 
(الطلاق ء باب ١١ ١‏ » ) » وأحمد فى « المسند » ( ۳ / 458 ) » والبيهقى ( ۷ / ۳۹ , ۳٤١‏ ) 
والحاكم ( ۳٤ / ٤‏ ۳ )ء والدارقطنى ( ٩ / ٤‏ ) » والمشكل ۲١۷ , ٦۳ /١(‏ ) » وابن 
سعد ( ۸ / ٠ ) ٠١٤١ ١٠١١‏ والبداية ( © / 1509 ). 

(۲) رواه فى : 1۸ - كتاب الطلاق » ۳ - باب من طلق » وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق » رقم : 
(o04)‏ . 

(۳) فتس البارى : (۹/ )۳١١‏ . 

(:) الدراية : ( ص ۲۲۷ » ۲۲۸ )ء ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا . 


الخيار مقصور على مجلسه ذلك ۳۸۹۱ 


< 


۱ - عن جابر رضى الله عنه : ١‏ إذا خير الرجل امرأته فلم تخير فى مجلسها 
ذلك فلا خيار » . أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحبح . وروى عبد الرزاق وابن أبى 
شيبة عن عمر وعثمان نحوه » وفى إسناده ضعف ( دراية ٠)‏ . 

۲ - أخبرنا أبو حليفة : حدثنا عمرو بن دينار عن جابر قال : ١‏ إذا خير الرجل 
امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها » . ألخرجه محمد فى ١‏ الآثار »29 . وقال : به 
نأخذ » وهو قول أبى حنيفة اه . وسنده صحيح . 

8" - عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عبد الله 
ابن عمرو . قال فى الرجل يشير امرآته :< لها الخيار ما دامت فى مجلسها » . رواه ابن 
أبى شيبة ( زيلعى )29 . 

قلت : إسناده حسن وتفصيله فى الحاشية . 


قوله : « عن جابر » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . والضعاف نقلت للتأييد . 

قوله : « عن حجاج إلخ » . قال بعض الناس عن ١‏ تهذيب التهذيب ١‏ : قال ابن 
البارك : « كان الحجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه 
العزرمى . متروك » اه . 

قلت : قد حسن الترمذى أحاديثه بالعنعنة كثيرا » فالحديث حسن إلا أن يقوم دليل على 
أنه دلسه عن العزرمى وإذا لا فلا » ودلالته على الباب ظاهرة . 


. المصدر السابق : وفى إسناده ضحف‎ )١( 


(۳) نصب الراية : ( ۲ / ۳۳ ) » وإسناده حسن . 


TAT‏ حكم تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح إعلاء السنن 
022229595252222 


أبواب الأيمان فى الطلاق 
باب حكم تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح 
5 - مالك : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعد الله بن عمر وعبد الله بن 


باب حكم تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح 

قوله : « مالك إلخ 2١06‏ . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وأما ما فى موطأ 
مالك ما نصه : ١‏ مالك : أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال : كل امرأة 
أنكحها فهى طالق : أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شىء عليه ° . 

فالجواب عنه : ما قاله ابن العربى من المالكية » كما فى فتح البارى . ونصه : ونظر 
مالك ومن قال بقوله فى مسألة الثرق بين المعسيئة وغيرها أنه إذا عم سد على نفسه باب 
التكاح الذى ندب إليه » فسارض عنده المشروع فسقط . قال : وهذا على أصل مختلف 
فيهء وهو تخصيص الأدلة بالمصالح ٠‏ وإلا فلو كان هذا لازما فى الخنصوصن للزم فى 
العموم. والله أعلم . فأحذت الحنفية بالأحوط فى باب الفسروج ٠‏ فإن الدليل يقتضى 
مساواة العموم والحصوص فى وقوع الطلاق » وأما تخصيص الأدلة بالمصالح فإن كان 
ينتضى عدم الوقوع فى صورة التعميم ٠‏ ولكن إذا تعارض المحرم والبيح يرجح المحرم ١‏ 
كما تقرر فى الأصرل ٠‏ وإلى هذا ذهب مجاهد وسالم بن عبد الله » فقالا بوفوع الطلاق 
فى صورة التعميم أيضا ء فقد آخحرج أبو عبيد من طريق خحصيف : ١‏ أن أمير مكة قال : 
كل امرأة أتزوجها فهى طالق . قال خصيف : فذكرت ذلك لمجاهد . وقلت له : إن سعيد 
بن جبير قال : ليس بشىء طلق ما لم يلك › قال : فكره ذلك مجاهد وعابه » . كذا فى 
فتح البارى" . 

وقال ابن أبى شيسبة : ثنا إسماعيل بن علية عن عبد الله ٠‏ قلت لسالم بن عبد الله : 


. ) 6886 السابق . ص‎ 6 ۷۳ ١ المصدر السابق : ( بعد الحديث‎ )١( 
. ثم أثم » أى حنث‎ ١ : وقوله‎ 

(۲) فتح الباری : (84/ 10" ). 

(") المصدر السابق : (19/ ۳۳۸ ). 


تعليق الطلاق بالتكاح قبل التكاح 
22222930986 


مسعود وسالم ( تابعى ) بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار 
كانوا يقولون : « إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم ثم إن ذلك لازم له 
إذا نكحها » كذا فى ١‏ الموطأ ١00‏ . 


رجل قال : كل امرأة يتزوجها فهى طالق » وكل جارية يشتريها فهى حرة . فقال : أما أنا 
فلو كنت لم أنكح ء ولم أشتر » كذا فى الجوهر النقى ا" وهذا سند صحيح . وبمثله 
قال الزهرى كما سيأتى وإليه ذهب مالك » ومن قال بقوله » وجعله الشافعى فى حكم 
طلاقه لمن لم يتزوج ٠»‏ أو عتقه لمن لم يلك > وذكر الاختلاف فيه عن الصحابة والتابعين » 
ولا اختلفوا تأملنا توجيه الأصول المتفق عليها ء فوجدنا الرجل يقول : « كل ولد تلده 
تملوكتى هذه فهو حر» » فتحمل بعد ذلك بأولاد » ثم تلدهم فيعتقون عليه وقد كان 
وقت التعليق غير مالك لهم؛ لأنهم غير مخلوقين » فروعى فيهم وقت الوقوع إلى وقت 
القول . فكان نظيره فى القياس ألا يراعى الوقت الذى علق فيه بقوله : « فلانة طالق إن 
تزوجتها! . ويراعى وقت وقوعه » ولا معلى لمراعاة ملك أمها ؛ لأن المعتق الولد لا الأم . 
وقد قال بل لعمر لما استشاره فى صدقته ما حصل له من سهام خيبر : « احبس الأصل 
وسبل الثمرة » ° . فكان فيه ما دل على جواز العقود فى الأشياء الحوادث التى لا لكها 
عاقدرها وقت كلامهم » فمثله ما يعقده الرجل على ما يملكه فى المستقبل من المماليك ٠‏ 
وعلى ما يتزوجه من النساء » وتأملنا فى قوله لل : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك:!4) . 
( ولا طلاق قبل نكاح »ولا عتاق فيما لا لك . آخرجه أبو داود وصححه الحاکہ) . 


. ) 7" ( : رواه فى : ۲۹ - كتاب الطلاق » ۲۷ - باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكم › رقم‎ )١( 

(۲) الجوهر النقى : ( ۲/ .)١١9‏ 

(۳) رواه الدارقطنى ( ٤‏ / ۱۹۳ ) . وابن كثير فى ١‏ التفسير » (۲ / 5١‏ )ء والتمهيد ۲٣۳ /1١(‏ ). 

» وأحمد فى « المسند‎ » ) ١١8١ ( رواه أبو داود ( ۳۲۷۲ ) » والنسائى ( ۷ / ۲۹ ) ء والترمذى‎ )٤( 
» 531 / 1 ( ونصب الراية‎ ء)٠١6‎ /١(مكاحلاو‎  ) 4875214595 / £101۹۰ /0 
.)١95 / 4(( )ء وشرح السنة‎ 144 / ٤2۸ 
, ) 0۳۸ ( الضعيفة‎ ٠ وانظر‎ 

) ۳۱۹۰ ( : رقم‎ ١ رواه فى . كتاب الطلاق . ۷ باب فى الطلاق فيل التكاح‎ )٥( 

.)175١ 2508 / رواه الحاكم : ( ؟‎ )١( 


A۹6‏ حكم تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح إعلاء السنن 
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6 - أخبرنا مالك» أخبرنا مجبرء عن عبد الله بن عمسر: أنه كان يقول : ١‏ إذا 
قال الرجل : إذا نكحت فلانة فهى طالق . فهى كذلك إذا نكحها » وإن طلقها واحدة 
أو اثنتين أو ثلاثا فهو كما قال » . رواه الإمام محمد فى ١‏ الموطأ 2١٠0‏ . ورجاله ثقات . 

5 - أخيرنا أبو حنيفة عن محمد بن قيس» عن إبراهيم وعامر »عن الأسود بن 
يزيد : « أنه قال لامرأة ذكرت له : إن تزوجتها فهى طالق فلم ير الأسود شيئا » وسئل 
آهل الحجاز فلم يروا ذلك شيئا » فتزوجها ودخل بها » فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود. 
فأمره أن يخبرها أنها أملك بنفسها » . رواه الإمام محمد فى ١‏ كتاب الآثار ۲ 
ورجاله ثقات على اختلاف فى بعضهم » وهو غير مضر فالسند محتج به . 


ثم وجدنا قوله تعالى : 3 ومنهم من عاهد الله لن آنانا من فضلله لصن 4 7 إلى قوله: 
# بما أخلفوا الله ما وعدوه 4 , الآية . فكان ما كان منهم بقولهم : ل لكن آتانا من 
فضله تصقن )7 » ما قد أوجبه عليهم إذا آثاهم ما وعدوه أن يفعلوا فيه . وكان ذلك 
بخلاف من قولهم فيما لا يملكون . فمثل ذلك قول الرجل : ١‏ إن تزجت فلانة فهى 
طالق! کون حكمه خلاف ما إذا قال : « هى طالق » ولم يقل : ١‏ إذا تزوجتها » فيلزمه 
إذا علق » ولا يلزمه إذا نجز . قاله الطحاوى ( المعتصر من المختصر ) ”. 

قوله : ١‏ أخبرنا مالك إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله  :‏ أخحبرنا أبو حنيفة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


)١(‏ موطأ محمد : ( ص ۱۸۹ > ح رقم: 514 )72 - باب الرجل يقول إذا نكحث فلانة فهى 
طالق . 

(۲) كتاب الآثار : ( ص ۷1 ) . 

() التوبة : ه 

. الآية السابقة‎ )٤( 

(5) الآية السابقة . 

(1) المعتصر : 1 / 198). 


تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح مومم 1 

LD 7‏ كت م اك اكد كد 0 
۷ - عن معمرء عن الزهرى : ١‏ أنه قال فى رجل قال : كل امرأة أتزوجها نهى 
طالق : هو كما قال : فقال له معمر : أليس قد جاء : لا طلاق قبل نكاح . قال : إنما 
ذلك أن يقول : امرأة فلان طالق . أخرجه عبد الرزاق' ( دراية )أ ورجاله رجال 


الصحيح . 


قوله : « عن معمر إل » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

وأما حديث : ١‏ لا طلاق قبل نكاس » » ففى الدراية" : وأقواها حديث عمرو بن 
شحيب ») عن أبيه) عن جده رفعه : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك » ولا طلاق له فيما 
لا ملك » 1 صححه الترمذى ونقل عن البخارى: أنه أصح شىء فى الباب اه . ولكن 
اختلف فيه على عمرو بن شعيب ٠‏ فبعضهم يقول: عن أبيه عن جده » وأخرجه الحاكه”ة) 
والبيهقى7” من طريق ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» عن طاوس» عن معاذ بن جبل . 
عن ذلك فقال: كان أبى عرض على امرأة يزوجنيها فأبيت أن أتزوجهاء وقلت : هى طالق 
البتة يوم أتزوجها » ثم ندمت فقدمت المدينة > فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير › 
فقالا : قال رسول الله ا : « لا طلاق إلا بعد نكاح 2176 . وهذا يشعر بأن من قال فيه 
عن أبيه عن جده سلك الحادة » وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جذه لما احتاج أن يرحل فيه 
إلى المدينة » ويكتفى بحديث مرسل قاله الحافظ فى الفتح" . وفى ‏ نيل الأوطار :240 : 


)١(‏ رراه عبد الرراق : ( 1١١5355 «o VIET! 2 31١4م5 1140۲ 21١56٠‏ 455١لا‏ لاتغلك 
8). 

() الدراية : ( ۲۲۸ ) » ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) الدراية : ( ص ۲۲۸ ) . 

() رواه الحاكم (of):‏ 

. )٣٣۳ / ۱١ ( : رواء البيهقى‎ )0( 

2) ۱۳۸۹۹ ( )ء والبيهقى ( ۷/ ۳۱۸ 2 ۳۱۹ ) › وعد الرزاق‎ ۲0٤۸ ( رواه ابن ماجة‎ )١( 
. ) 1١948 /۹( )ء وشرح السنة‎ ١5 / ٤ ( والدارقطنی‎ » ) ٤۲۰ . ۲۰۵ / ۲( والحاكم‎ 

(۷) فتح البارى : (۹/ ۳۸١‏ ) . 

(۸) نيل الأوطار : 50 / ٠١١‏ ) . 


۳۸۹1 2 الموفل لبك ل إعلاء السئن 
باب حكم الاستثناء فى الطلاق وغيره 

۸ - آخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا حماد» عن إبراهيم فى رجل قال لامرأته : 
أنت طالق إن شاء الله » قال : ١‏ ليس بشىء ولا يقع عليها الطلاق ؛ . رواه الإمام 
محمد فى ١‏ كتاب الآثار )١(»‏ . ورجاله محتج بهم مع اختلاف . وهو غير مضر . 

8 -- عن ابن عباس رضى الله عنهما رفعه : « من قال لامرأته : أنت طالق إن 
شاع الله » أو لغلام أنت حر أو قال : على المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء 
عليه». رواه ابن عدى وفيه إسحاق بن أبى يحبي الكعبى وهو ضعيف . ( دراية)" . 


عن المسور بن مخرمة: أن النبى إلا قال : « لا طلاق قبل نكاح » ولا عتق قبل ملك » . 
رواه ابن ماجه » وحسنه الحافظ فى التلخیص ولكنه اختلف فيه على الزهرى ٠‏ فروى عله 
عن عروة عن المسور » وروى عنه » عن عروة » عن عائشة اه . 
قلت : ومع ذلك فقد أوله الزهرى بحمله على المنجز » كأن يقول : امرأة فلان طالق » 
ولم يحمله على المعلق > والمسألة من معترك الآراء » ومن الخلافيات المشهورة » وتأريل 
المرفوع عندنا ما قاله الزهرى إنما ذلك أن يقول : امرأة فلان طالق . 
باب حكم الاستنثناء فى الطلاق وغيره 
قوله : ١‏ عن ابن عباس » إلى قوله : « عن معد يكرب » قلت : فهذه ثلاث طرق » 
اثنان منها ضعيفان » إذا ضم بعضها إلى بعض حدثت لها قوة ء وتأيد أيضا بقول جمهور 
العلماء بمعناه . قال الحافظ فى الفتح : ١‏ واتفقوا على دخول الاستثناء فى كل ما يحلف به 
إلا الأوزاعى ء فقال : لا يدخل فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت الله . وكذا جاء عن 
طاوس ٠‏ وعن مالك مثله » وعنه إلا المشى ٠‏ وقال الحسن وقتادة وابن أبى ليلى والليث : 
يدخل فى الجميع » وعن أحمد يدشخل الجميع إلا العتق واحتج بتشوف الشارع له » وورد 
فيه حديث عن معاذ رفعه : إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله لم تطلق . وإن قال 


() الاثار : ( ۲ / )۳۴١‏ . 
(۲) دراية : ( ص ۲۲۸ ) . 


الاستثناء فى الطلاق وغيره AAV‏ 

٠۰‏ - عن معد يكرب ( الهمدانى ) : أن النبى ول قال : ١‏ من طلق أو أعتق 

واستئنى فله ثنياه » . أخرجه أبو موسى المدينى فى ذيل الصحابة قاله الحافظ فى 

«التلخيص الخبير 2170 . وسكت عنه ههنا » وضعفه فى ١‏ الإصابة »210 . وفيه عمر بن 

موسى الوجيهى ضعيف له ترجمة طويلة فى ١‏ اللسان >" . وفى ١‏ التلخيص » أيضا : 

قال البيهقى : ٠‏ وروی عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده والراوى عنه الجارود بن 
يزيد ضعيف ») اه . 


لعبده : أنت حر إن شاء الله فإنه حر . قال البيهقى7؟) : تفرد به حميد بن مالك وهو 
مجهول » واختلف عليه فى إسناده 4 اه . وقال الجصاص ”2 فى أحكام القرآن له : « هذا 
حديث شاذ واهى السند غير معمول عليه عند أهل العلم » اه . 

قلت : حميد هذا هو اللخمى ضعفه يحيى وأبو زرعة وغيرهما وذكره فى 3 الضعفاء ٠‏ 
العقيلى والساجى ٠‏ وقال النسائى : ١‏ لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش ثقتان ٩‏ › 
كذا فى « اللسان » ”° » ومعنى قول النسائى هذا أنه أى حميد بن مالك مجهوال لم يرو 
عنه ثقتان فيما أعلم غير إسماعيل » ويرحم الله بعض الئاس » حيث فهم من هذا الكلام 
أن النسائى قد وثق إسماعيل وحميدا كليهما . وهذا المعنى أبعد من كلامه بمراحل » ثم 
أسس على هذا المعنى الفاسد بناء طويلا لا يرفع إليه من ماس الحديث رأسا » فحميد هذا 
ضعيف عند الكل . لم يوثقه أحد . ذكره عبد الحق فى « أحكامه » من جهة الدارقطنى . 
وقال : « فى إسناده حميد بن مالك وهو ضعيف » . وقال البيهقى : « هو حديث ضعيف 
ومكحول عن معاذ منقطع ۲ » وقال فى ١‏ التنقيح » : « الحمل فيه على حميد تكلم فيه أبو 


زرعة وأبو حاتم واين عدى والأزدى ) اه . كذا 2 » صب الراية « 60 


. ) ۲١۳ /۳( : التلخيصس‎ )١( 

, ) ١١۳ / ١ ( : الإصابة‎ )۲( 

. )٣٣٣١ / ٤ ( : لسان الميزان‎ )۳( 

. ) ٥۲۲ / ۱١ ( : رواه البيهقى‎ )4( 

(5) أحكام القرآن للجصاص : (۳/ 3١7‏ ), 
(0) لان اليزان : ( ۲ / 7530 ) . 

(۷) نصب الراية : ( ۲ / ۳١‏ ) . 


الك اعد ور عه ل 
«الفنيم»( . وصححه الحاكم اه . 


لا يقال : إن أحمد احتج به وهو مجتهد فى الفقه والحديث » واحتجاج مثله بحديث 
تصحيح له ؛ لأنا لا نسلم احتجاجه به » وما روى عنه : ١‏ أن الاستثناء لا يدخل فى 
العتق» إنما هو رواية عله » واحتج بتشوف الشارع له دون هذا الحديث » كما هو ظاهر 
كلام الحافظ . وإن كان مجرد موافقة قوله للحديث داخلا فى الاحتجاج فنقول : ما ذكرناه 
من الأحاديث فى المت قد وافقه قول الجمهور من الفقهاء والمحدثين المجتهدين » فهو أولى 
بالأخذ منه كما لا يخفى » وفى الحوھر النقى : ثم ذكر البيهقى حديثا فى سئده حميد بن 
مالك فقال : مجهول . 

قلت : روى عنه ابنه الربيع وإسماعيل ب بن عياش ومعاوية بن حفص والمسيب بن 
شريك. كذا ذكر ابن عدى فليس هو بمجهول ولكنه ضعيف اه . 

قوله :« عن ابن عمر » إلخ . قلت : اليمين فى الأصل القوة » ثم استعمل فى 
القسم؛ لكرنة مدا ٠‏ نهر فى الأضل يفم كل كلام موكد لان الاثر كيدل فيه الطلاق 
والعتاق بجامع لزوم الأثر » وأيضا » فقوله تعالى : ١‏ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 
لاك خا الاك 4 أي A N‏ 
يكون وجوده وعدمه سواء » وذلك ؛ لأن الله تعالى : ندبه إلى الاستثناء بمشئية الله تعالى؛ 
لئلا يصيره كاذبا بالحلف فدل على أن حكمه ما وصفنا ويدل عليه أيضا : قوله عز وجل 
حاكيا عن موسى عليه السلام : «استجدني إن شاء الله صابرا 4 فلم يصبر ولم يك 


» كتاب النذور والايمان » ۷ - باب ما جاء فى الاستثناء في اليمين‎ - 5١ : رواه فى‎ )١( 
, (o1) 
قال أبو عيسى : " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا حديث نخطأ » ألحطاً فيه‎ 
. » عبد الرزاق » الحتصره من حديث معمر ء عن ابن طاوس ء عن أبيه‎ 

(؟) الدراية : ( ص ۲۲۸ ) . 

, )٥١٤ /١( : الفتح‎ )۴( 

(5) سورة الكهفف آية : ۳ 

(۵) سورة الكهف آية : ٩‏ 


الاستثناء فى الطلاق وغيره ۸۹ 
ODODE‏ اعت عت اعت اح نت نت م اعد ك3 م 0 


كاذبا ؛ لوجود الاستثناء فى كلامه فدل على أن معناه ما وصفناه من دخوله فى الكلام لرفع 
حكمه » فوجب آلا يختلف حكمه فى دخوله على اليمين أو على إيقاع الطلاق أو على 
العتاق » كذا قال البصاص فى ١‏ أحكام القرآن 17 . 

الفائدة : قال الحافظ فى الفتح : « واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر على أن شرط 
الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى به » وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ » قال ابن 
المنذر: واختلفوا فى وقته » فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف » قال مالك : إذا 
سكت أو قطع كلامه فلا ثنيا » وقال الشافعى : يشترط وصل الاستئناء بالكلام الأول » 
ووصله أن يكون نسقا » فإن كان بينهما سكوت انقطع إلا إن كانت سكتة تذكر أو عى ٠.‏ 
أو انقطاع صوت ٠‏ وكذا يقطعه الأخخذ فى كلام آخر » وعن طاوس والحسن : له أن يستثنى 
ما دام د فى الملجلس وعن أحمد نحوه » وقال : ما دام فى ذلك الأمر . وعن إسحاق مثله » 
وقال: إلا أن يقع سكوت ٠.‏ وعن قتادة : إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم » وعن عطاء : 
قدر حلب ناقة . وعن سعيد بن جبير : إلى أربعة أشهر » وعن مجاهد : بعد ستتين . 
وعن ابن عباس أقوال ۽ منها : ولو بعد حين . وعنه كقول سعيد » وعنه سئة » وعنه 
شهر وعنه أبدا » قال أبو عبيد : وهذا لا يؤخذ على ظاهره ؛ لأنه يلزم منه ألا يحنث أحد 
فى يينه » ألا تتصور الكفارة التى أوجبها الله تعالى على الحالف . قال : ولكن وجه الخبر 
سقوط الإئم عن الحالف لتركه الاستثناء ؛ لأنه مأمور به فى قوله تعالى : $ وله شرن 
لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 204 فقال ابن عباس : إذا نسى أن يقول إن شاء 
الله درك ولم يرو أن الختالف إا قان ذلك بم ان انقضى كلدمه أن عا عت بان 
ينحل » وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط + وحمل إن شاء 
الله على التبرك » ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام قوله فى حديث الباب : 
« فليكفر عن بيينه »© > فإنه لو كان الاستثناء + فيد بد قطع الكلام لقال : فليستثن ؛ لانه 
أسهل من التكفيرء وكذا قوله تعالى لأيوب : «وخذ بيدك ضغفا فَاضْرب به 


2) / e 
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باب أن المطلقة بطلقة قاطعة للنكاح فى مرض موت الزوج ترث منه 

۲ - ثنا عباد بن العوام » عن أشعب » عن الشعبى : ١‏ أن أم البنين ابنة عبيئة بن 
حصين كانت تحت عثمان بن عفان رضى الله عنه فلما حصر طلقها وقد كان أرسل 
إليها يشترى منها ثمنها » فأبت » فلما قتل أتت عليا رضى الله عنه فذكرت ذلك له 
ذال : تركها حتى إذا أشرف على الموت فطلقها فورثها » . رواه ابن أبى شيبة » وهذا 
السند رجاله على شرط مسلم ( الجوهر النقى )10 . 

۲۳ - فى مصنف أبن أبى شيبة : ثنا جرير بن عبد الحميد » عن مغيرة » عن 
إبراهيم » عن شريح » قال : ١‏ أثانى عروة البارقى من عند عمر فى الرجل يطلق امرأته 
ثلاثا فى مرضه : أنها ترثه ما دامت فى العدة ولا يرثها » . ( الجوهر النقى )'' . وفيه 
أيضا : قال ابن حزم : « وإنما يصح من هذا الطريق »اه . 


ولا تحدث 274 فإن قوله : استئن أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب وللزم منه بطلان 
الإقرارات والطلاق والعتاق ٠‏ فيستئنى من أقر أو طلق أو أعتق بعد زمان » ويرتفع حكم 
ذلك » فالاولى تأويل ما نقل عن ابن عباس وغيره من السلف فى ذلك » اه . ملخصا . 
باب أن المطلقة بطلقة قاطعة للنكاح فى مرض موت الزوج ترث منه 

قوله : « تنا إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » ولا ذكر فيه لنوع الطلاق 
لکن يحمل على القاطع ؛ لما ورد فى آثار أخترى ٠‏ على أنه لو كان رجعيا لم تكن تحتاج 
المرأة إلى الاستفسار من سيدنا على رضى الله عنه فى التوريث ٠»‏ فإن الرجعى يبقى معه 
التكاح . 

قوله : « فى مصنف » إل . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة »وقال بعض 
)١(‏ الجوهر النقى : ( ” / .)1١18‏ 


(۲) المصدر السابق : ( ۲ / .)1١١8‏ 
(۳) سورة ص آية : 44 . 
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65 - قال ابن أبى شيبة : ثنا يزيد بن هارون » آنا سعيد بن أبى عروبة » عن 
هشام ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت فى المطلقة ثلاثا وهو مريض : ١‏ ترثه ما 
دامت فى العدة » . ( الجوهر النقى ) . 

قلت : رجاله ثقات مشهورون ومن رجال الجماعة لكن فيه انقطاعا » فإن سعيدا لم 
يسمع عن هشام وهو غير مضر عندنا . 

6 - عن يحيى بن سعید» عن محمد بن يحبى بن حبان قال : ١‏ كانت عند 


الناس : ١‏ لکن قول عمر رضى الله عنه : ولا يرثها لم نعمل به » اه . وهذا غلط بين 
منشؤه الجهل بمذهب الحنفية » فقد صرح فى ١‏ الهداية » و « فتح القدير » بحرمان الزوج 
عن ميرائها بتطليقه إياها طلاقا بائنا » ففى « الهداية 0 : « والزوجية فى هذه الحالة ليست 
بسبب لإرثه عنهاء فتبطل فى حقه حصوصا إذا رضى به" اه. قال المحقق فى الفتح : اقوله: 
فتبطل برفع الأم أى فتبطل الزوجية بالطلاق البائن فى حق الرجل حقيقة وحكما » فلا 
يرثها إذا ماتت © اه . فمذهب الحنفية فى الباب موافق لقول عمر رضى الله عنه سواء . 

قوله : « قال ابن أبى شيبة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « عن يحيى إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

قال بعض الناس : ويشير الأثر إلى أن مذهب عثمان رضى الله عنه كان توريث المرأة 
فى العدة دون بعد انقضائها . فإنه لابد من أن يذكر عنده أنها لم تحض ولم تنقض عدتهاء 
فلو كان مذهبه رضى الله عنه توريثها بعد انقضائها لقال : لو حضت وانقضت عدتك 
لورئتك . فما نقل عنه رضى الله عنه » وسیاتی فى حواشى آخر آثار الباب من أنه ورث 
امرأة بعد انقضاء عدتها إن ثبت عنه كان مرجوعا عنه ٠١‏ فافهم . 

قلت : ولو رأى بعض الناس هذا الأثر فى التلخيص الحبير لاستغنى عن قوله » فإنه 
لابد أن يذكر عنده أنها لم تمض ولم تنقض عدتها . 

قال الحاففل: ١‏ حديث حبان بن منقذ: أنه طلق امرأته طلقة واحدة » وكانت لها منه بنية 


. المصدر السابق‎ )١( 


ا" المطلقة فى مرض موت الزوج ترث منه إعلاء السئن 
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جدى حبان امرأتان هاشمية وأنصارية . فطلق الأنصاربة وهى ترضع » فمرت بها سنة 

ثم هلك ولم تحض » فقالت : أنا أرئه لم أحض » ناختصهمتا إلى عثمان بن عفان » 

فقضى لها بالميراث . فلامت الهاشمية عثمان » فقال : هذا عمل ابن عمك . هو أشار 

علينا بهذا يعنى على بن أبى طالب رضى الله عته 4 . رواه الإمام مالك فى «الموطأ)0©. 
قلت : رجاله رجال الجماعة وسنده صحيح . 


صغيرة ترضعها فتباعد حيضها 3 ومرض حبان 3 فقيل له : إن مت ورثتك فمضى إلى 
عثمان وعنده على وزيد ء» فسأله عن ذلك » فقال لعلى وزيد : ما تريان ؟ فقالا : نرى 
أنها إن ماتت ورثها وإن مات ورثته ؛ لأنها ليست من القواعد اللائى يثسن من المحيض » 
ولا من اللائى لم يحضن ٠‏ فحاضت حيضتين ٠‏ ومات حبان قبل انقضاء الثالثة » فورثها 
عثمان . الشافعى ( رواه ) عن سعيد بن سالم ( حسن الحديث )؛ عن ابن جريج» عن 
عبد الله بن أبى بكر : أن رجلا من الأنصار يقال له : حبان بن منقذ » طلق امرأته وهو 
صحیح ۰ وهی ترضع ابئته فذكره بتمامه 3 وأخرجه البيهقى”؟؟ من هذا الوجه » اه . وقيه 
دلالة صريحة على أن عثمان إنما ورئها منه ؛ لكونه مات فى عدتها ولم تحض حيضة ثالثة 
وفيه دلالة أيضا على أن العدة بالحيض دون الأطهار . 

واستبان به أن هذا الأثر لا يليق بالباب ؛ لكون حبان لم يطلق ثلائا ولا بائنا » وإغا 
طلقها طلقة واحدة وهو صحيح » ثم مرض فى أثناء عدتها > وفى مثل ذلك يتوارثان 
بالاتفاق إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة » قال المحقق فى الفتح : « وقيد بالبائن ؛ لأن 
فى الرجعى يرثها وترئه فى العدة > وإن طلق فى الصحة » لقيام النكاح . قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم أن فى طلاق يملك الرجعة بعد الدخول يتوارئان فى العدة ‏ اه. وفى 
الاستذكار : ١‏ روى عن عمر وعلى فى المطلق ثلاثا وهو مريض أنها ترثه إن مات فى 
مرضه ذلك . وروى مثله عن عائشة » ولا أعلم لها مخالفا من الصحابة » وجمهور علماء 


. ) ٤١( ! رواه فى : ۲۹ - كتاب الطلاق > 15 - باب طلاق المريض › رقم‎ )١( 
.) 5١5 /۷ ( : رواه البيهقى‎ )۲( 
.) ١ / £ ( : (؟) العدة‎ 
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5 - أخبرنا هشيم » عن الحجاج بن أرطأة عن ابن أبى مليكة » عن عبد الله بن 
الزبير : « أن عبد الرحمن بن عوف طلق أمرأته وهو مريض البئة » فحاضت حيضتين 
ثم مات » فورثها منه عثمان بن عفان رضى الله عنه » فقال ابن الزبير : فلولا أن عثمان 
رضى الله عنه ورثها ما رأينا للمطلقة الشلاث ميراثا » . رواه الإمام محمد فى كتاب 
المج( . 

قلت : رجاله رجال الصحيحين » والحجاج فيه كلام مشهور لكنه مختلف فيه ۰ فلا 
يسقط عن درجة الاحتسجاج » ورواه ابن حزم بإسناده عن ابن الزبير نحوه ( الجوهر 
النقى )20 . 

4¥ - عن ابن جريج أخبرنى ابن أبى مليكة ة : ١‏ أنه سأل عبد الله بن الزبير فقال 


المسلمين وافقوا الصحابة إلا طائفة فإنهم وافقوا ابن الزبير فى ألا ثرث مبتوتة بحال » اه . 
كذا فى « الجوهر النقى »° . 

قلت : إجماع الصحابة مقدم على خلاف ابن الزبير » فلا يكون قادحا » على أن ابن 
الزبير لعله خالفهم أولا برأيه ثم رجع إلى قضاء عثمان » كما دلت الآثار عليه 

قوله : « آلحبرنا هشيم إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وهذا يدل 
على أن ابن الزبير رجع عن قوله السابق » وهو ألا ترث مبتوئة بحال كما نقله فى «الجوهر 
النقى » عن « الاستذكار » إلى قول عثمان رضى الله عنه . 

قوله : « عن ابن جريج إلخ ١‏ . قال اللؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وفى موطأ 
مالك عن ابن شهاب» عن طلحة بن عبد الله بن عرف » قال : وكان أعلمهم بذلك » 
وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : ١‏ أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة 
وهو مريض » فورئها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها » اه . فهذا يدل على خلاف 
حديث ابن جريج . وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : هذا منقطع » وحديث ابن الزبير 


. ) "509 كتاب الجحج : ( ص‎ )١( 

(۲) الجوهر النقى : 50 / ١۱1۹‏ ) . 

(۳) المصدر السابق . 

. ) ٤١ ( : رقم‎ ١ باب طلاق المريض‎ - ١8١ رواه فى : ۲۹ - كتاب الطلاق‎ )٤( 
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له : طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبية فبتها » ثم مات » فورثها عثمان 


متصل » ( وهو حديث ابن جريج رواه الشافعى بواسطة عنه كما فى ١‏ التلخيص 2370 . 
وفى ١‏ الجوهر النقى ٠‏ عن البيهقى : أنه قال ( أى الشافعى رحمه الله ) فى الإملاء : 
«ورثها عثمان بعد القضاء العدة » وهو فيما يخيل إلى أثبت الحديثين » اه . وفيه أيضا : 
١‏ وفى الاستذكار : الحتلف عن عثمان رضى الله عله هل ورث روجة عبد الرحمن فى 
العدة أو بعدها » وأصح الروايات أنه ورثها بعد القضاء العدة ١‏ اه . 

قلت : فقد تعارض قولا الشافعى رضى الله عنه » لكن الترجيح عندنا لحديث ابن 
جريج ؛ لوافقته ما نقلناه عن جماعة من الصحابة ؛ ولأنه يوافق القياس » فإنه لا يبقى 
للنكاح أئر بعد انقضاء العدة » فكيف ترثه ؟ والتوجيه اللطيف المطبق بين الأثرين هو ما 
ألقى فى روعى الآن : أن من روى فى دتها فمراده أن عبد الرحمن مات فى عدتها 
واستحقت الورثة عنه فيها . ومن روى بعد انقضاء عدتها فمراده أن عثمان رضى الله عنه 
حكم لإعطاء نصيبها من التركة بعد انقضاء عدتها » والفصل بين الاستحقاق وبين الحكم 
وقع لعذر فتدبر > ولله الحمد فى الأولى والآخرة . 

فإن قلت : قال مالك فى الموطا"  :‏ أنه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول : 
بلغنى أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سالته أن يطلقها » فقال : إذا حضت ثم طهرت 
فآذنينى فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف » فلما طهرت آذنته فطلقها البتة ٠‏ أو 
تطليقة لم يكن بقى له عليها من الطلاق شىء غيرها » وعبد الرحمن بن عوف يومئذ 
مريض ٠‏ فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها ٠‏ اه . وربيعة هذا تابعى جليل ثقة 
من رجال الجسماعة » كما فى « تهذيب التهذيب 2478 » فهذا يدل على أنها لو طلقت 
بسؤالها الطلاق لا تحرم عن الإرث » وفى ١‏ الهداية »(*2 : « وإن طلقها بأمرها إلى أن 
قال: ثم مات وهى فى العدة لم ترئه ؛ لأنها رضيت بإبطال حقها » والتأخير حقها » اه. 


.)*”31 /۲( : تلخيص الخبير‎ )١( 

(۲) الجوهر النقى : ( " / 1١١8‏ ) . 

(؟) رواه فى : ۲۹ - كتاب الطلاق ١1١‏ - باب طلاق المريض ١»‏ رقم : ٤١(‏ ) , 
(:) التهذيب : (۳/ ۲۵۸ ) . 

, ) ۳۷١ / ۲ ( : الهداية‎ )٥( 
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رضى الله عنه فى عدتها » رواه عبد الرزاق فى مصنفه ( التلخيص الحبير ) . 
قلت : رجاله رجال الجماعة وإسناده صحبيح 5 


فما الحواب عله ؟ قلت : قول ربيعة : إن امرأة عبد الرحمن سألته أن يطلقها رواية 
با لمعنى» وأصل القصة ما رواه ابن سعد قال : أخبرنا يزيد بن هارون » أخبرنا إبراهيم بن 
سعد » عن أبيه » عن جدهء قال : ١‏ كان فى تعاضر سوء خلق » وكانت على 
تطليقتين» فلما مرض عبد الرحمن جرى بينه وبينها شىء » فقال لها : والله لئن سالتينى 
الطلاق لأطلقنك ٠»‏ فقالت : والله لأسألنك ٠‏ فقال : أما لا فأعلمينى إذا حضت وطهرت» 
فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه » قال : فمر رسولها ببعض أهله › فقال : أين 
تذهب ؟ قال : أرسلتنى تماضر إلى عبد الرحمن أعلمه أنها حاضت ثم طهرت ٠‏ قال : 
ارجع إليها فقل لها : لا تفعلى فو الله ما كان ليرد قسمه . فقالت : أنا والله لا أرد 
قسمى. قال : فأعلمه فطلقها». كذا فى ١‏ الإصابة 6( وهذا سند صحيح موصول ١‏ وفيه 
أنها لم تزد على حلفها بقولها «والله لأسألنك شيئا ٠‏ » ومجرد الحلف ليس بسؤال » وبعد 
ذلك لم تصرح بسؤال الطلاق. وإنما أعلمته بحيضها وطهرها لقول عبد الرحمن لها : 
فأعلمينى إذا حضت وطهرت » ومثل ذلك ليس بسؤال للطلاق صريحا ء وإن دل عليه 
بالالتزام » فلا يرد به على الحنفية شىء كيف ؟ وقد أجمعوا على أن المريض إذا طلق امرأته 
طلاقا بائنا فماتت هى قبله فى العدة لا يرثه ء ويبطل حقه لرضاه بحرمانه » فكذا لا ترثه 
ھی إذا رضيت بحرمانها » حيث سألته الطلاق » أو اخحتلعت منه » أو مكنت ابنه من 


,) 1١15١97 رواه عبد الرزاق : (۷ / 55 » ح‎ )١( 

(۲) تلخیص الخحبير : (۲/ 531" ), 

(۳) كانت ابئة الملك أبوها الأصيغ عمرو بن ثعلبة الكلبى ملكهم » وهى أم أبى سلمة بن عبد الرحمن 
الذى عداده فى الفقهاء السبعة لأهل المديئة » كان ثقة فقيها كثير الحديث من سادات قريش . أفقه 
أهل بلاده » تزوجت أمه تمافر بعد موت أبيه الزبير بن العوام » فأقام عندها سبعا فلم يلبث أن 
طلقها » فكانت تقول للنساء : إذا تزوجت إحداكن فلا يغرنها السبع بعدما صنع بى الزبير . 
(هامش المطبوع : ص 50١‏ ) . 

. ) ۳٣ /۸( : الاصابة‎ )4( 


۹.71 الرجعة فى الطلاق إعلاء الستن 
E‏ 


أبواب الرجعة 
باب استحباب الاستعذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية 


۸ - عن عبيد الله بن عمر» عن نافع : ١‏ أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة فكان 


نفسها ء فقد رضيت بإبطال حقها ء وآخحرج ابن عساكر فى تاريخه من حديث هشام بن 
عروة »عن عبد الرحمن: « أله طلق امرأته فى مرضه فقال له عثمان : أما أنك إن مت 
زتها :قال اله ته الان + أما آي لآ اجهل ذلك :+ ولكى كانت على بن قات 
فورثها منه عشمان » . كذا فى « الجوهر النقى 2١70‏ . وفيه دلالة على أن عبد الرحمن إغا 
طلقها ليمينه لا لسؤالها الطلاق صريحا › وإلا لم يقل : كانت على يمين › بل قال : إا 
طلقتها بسؤالها هذا » وقال ابن حزم : وروينا من طريق حماد بن سلمة » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه : «أن عبد الرحمن بن عوف طلق امراته ثلاثا فى مرضه » فقال له 
عثمان: لعن مت لأورثنها منك . فقال : قد علمت . فمات فى عدتها فورثها عثمان ؟ . 
كذا فى الجوهر النقى أيضا . وفيه تأييد لما قلنا أولا أن موث عبد الرحمن كان فى عدتها 
ولعل القضاء بتوريئها قد تأخر لعذر ماء فرواه بعض الرواة بالمعنى » وقال: ورثها عثمان 
بعد عدتها » أى قضى بذلك بعدها » وقد استحقت قبله فافهم . والله تعالى أعلم . 
باب استحباب الاستئذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية 

قوله :« عن عبيد الله بن عمر إلخ» . قال المؤلف : دلالة الأثر على الباب ظاهرة . 
وقلنا بالاستسحساب؛ لأن النكاح قائم > فيجوز له أن ينظر إليها » والوجه ما ذكره فى 
«الهداية» (؟2: « معناه ( أى كلام القدورى ويستحب إلخ ) إذا لم تكن ممن قصده المراجعة؛ 
لأنها ربما تكون مجردة فيقع بصره على موضع يصير به مراجعا » ثم يطلقها فتطول عليها 
العدة » اه . وفى ١‏ الجوهر النقى » : وقال ابن حزم : وإذ هى زوجته جار أن ينظر منها 
إلى ما كان ينظر قبل أن يطلقها » وأن يطأها إذ لم يات نص ينعه من شىء من ذلك › وقد 


.)1١19 / 3 ( : الجرهر النقى‎ )١( 
. )۴۳۷۹ / 15 ( : (؟) الهداية‎ 


الرجعة فى الطلاق 4.۷ 


يستأذن عليها إذا أراد أن يمر » . رواه عبد الرزاق ( الجوهر النقى )9 . 
قلت : رجاله رجال البخارى . 


نام وي 


سماه الله تعالى بعلا » فقال : # وبعولتهن أحق برذَهنَ 4( 

قلت : واستدلال البيهقى بأثر ابن عمر ٠‏ رواه بلفظ : «أن ابن عمر طلق امرأته » فكان 
يسلك الطريق الآخر كراهية أن يستأذن عليها » لمذهبه على أن الرجعية محرمة عليه تحريم 
المبتوتة حتى يراجعها » وذكر عن عطاء وعمرو بن دينار قالا : « لا يحل له منها شىء  »‏ 
قال ابن التركمانى : ١‏ رجع إمام الحرمين أن الطلاق الرجعى لا يزيل الملك » واستدل على 
ذلك النووى فى الروضة بوقوع الطلاق وصحة الإيلاء والظهار واللعان وثبوت الإرث 
وصحة الخلع وعدم الإشهاد على الأظهر فيهما » واشتهر لفظ الشافعى : أن الرجعية زوجة 
فى خمس آيات من كتاب الله تعالى » وقال ابن حزم : روينا عن الحكم بن عتيبة وسعيد 
ابن المسيب : أن الوطء رجعة . وصح هذا عن التخعى وطاوس والحسن والزهرى وعطاء 
(دل هذا على ضعف ما ذكره البيهقى عن عطاء ) . ورويئاه عن الشعبى » وروى عن ابن 
سيرين وهو قول الأوزاعى وابن أبى ليلى . 

وقال مالك : إن نوى بالنكاح ( الجماع ) الرجعة فهو رجعة انتهى كلامه > وفى نوادر 
الفقهاء لابن بنت نعيم :أجمع الفقهاء على أن الجماع فى العدة رجعة إلا الشافعى قال : 
ليس رجعة » وروى الطحاوى بسنده عن إبراهيم اللخعى والشعبى فالا :إذا جامع ولم 
يشهد فهى رجعة » وعن النخعى غشيانه لها فى العدة مراجعة وعن الحكم وعطاء مثله . 
قال الطحاوى : ولا نعلم لمخالف هذا القول إماما كأحد من هؤلاء . وحكى صاحب 
«الاستذكار» عن الشافعى : أنه إن جامعها فليس برجعة » ولها عليه مهر المثل » قال : ولا 
أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غيره » وليس قوله بالقوى ؛ لأنها فى حكم الزوجات ٠‏ 
وترئه ويرئها » فكيف يجب مهر بوطئه امرأة فى حكم الزوجة ؟ وروی عن على : أنه 


.)1١١١ 38 اس‎ ۳۲٤ / 50 : مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) الجوهر النقى : ( 5 / )١١١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية : 1 /48؟؟ ) . 


۳۹A‏ التسريح طلاق ثالث إعلاء السنن 
ROD SOS m6 E EE SESS‏ 


باب أن التسريح طلاق ثال؛ 

8 - نا القاضى الحسين بن إسماعيل» نا عبد الله بن جرير بن جبلةء نا عبد الله 
ابن عائشة» نا حماد بن سلمة »عن قتادة» عن أنس : أن رجلا قال : يا رسول الله ! 
أليس قال الله تعالى  :‏ الطّلاق مَرنَا ؟ » فلم صار ثلاثا ؟ قال : « إمساك بمعروف 
أو تسریح بإحسان » . رواه الدارقطني”' . قال ابن القطان : ٠‏ صحيح » » عبيد الله بن 
محمد بن جعفر يعرف بابن عائشة » ثقة أحد الأجواد » وعبيد الله بن جرير بن جبلة 
ابن أبى رواد قال الحطيب : كان ثقة » . كذا فى ( الجوهر النقى )30 . 

۰< - عن أبى رزين الأسدى : قال جاء رجل إلى النبى اة فقال له : أرأيت 
قول الله : ل الطّلاق مَرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان * . قال : فأين 
الثالثة؟ قال : تسريح بإحسان الثالثة » . رواه أبو داود فى « المراسيل “" . وقد سكت 


عنه . 


قال: لتشوف له > وكان جماعة من فقهاء التابعين يأمرون الرجعية أن تتزين وتتعرض 
لزوجهاء انتهى كلامه . ولم يكن لابن عمر مقصود فى الاستئذان عليها 0 ولو أراده لاز 
له فكما لا يلزم من تركه الاستئذان امتناعه . فكذا لا يلزم منه امتناع الوطء لو أراده ‏ . ثم 
ذكر الأثر المذكور فى الم . 
باب أن التسريح طلاق ثالث 
قال المؤلف : دلالة الحديثين على الباب ظاهرة » وفى سند الحديث المسند كلام غير 
مضر » ذكره فى ١‏ التلشخيص7؟؟ الحبير » . 


(۱) رواه الدارقطتى : ( ۲ / ٤١١‏ ). 
(؟) الجوهر التقى : ( 15 / 5755 ) . 
() مراسيل أبى داود : ( ص 37 ) . 


. ) ۳١۷ / ۲( : التلمخيص‎ )5( 


استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق ۳۹.۹ 


باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق 

۱ - عن عمران بن حصين رضى الله عنه : « أنه سكل عن الرجل يطلق امرأته 
ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال : طلقت لغير سنة » 
وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تعد »؛ . رواه أبو داود!١)‏ 
وابن ماجة'" ولم يقل  :‏ ولم تعد » . وأخرجه أيضا البيهقي والطبرانى وزاد : 
«استغفر الله » . قال الحافظ فى ١‏ بلوغ المرام » : ١‏ وسنده صحيح » ( نيل )20 . 

فصل فيما تحل به المطلقة 
باب أن المطلقة المغلظة تحل إذا نكحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم 
أبانها 
۲ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : « جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى 


باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق 

قال المؤلف : دلالة الآثر على الباب ظاهرة . وأخذ الاستحباب من قول عمران رضى 
الله عنه : ١‏ طلقت بغير سنة » إلخ . فلم يجب وهذا القول مجمل يحتمل أن تكون سنة 
مؤكدة. وأن تكون مستحبة » والأدنى متيقن > فاحل به ٠»‏ وفى ١‏ النيل 04 : « ومن الأدلة 
على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فى الطلاق » كما حكاه 
الموزعى فى تيسير البيان » » والرجعة قريتته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه »2 اه . 
باب أن المطلقة المغلظة تحل إذا نكحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانها 

قوله : « عن عائشة إلخ » . قال المؤلف : دلالته والذين بعده على الباب ظاهرة . 
١ 5 1)‏ ) رواه أبو داود ( 57١85‏ ) » وان ماجة ( ۲۰۲۵ ) , 


(۳) نيل الأوطار : 50 / -18) 
©) اليل :50/ ۱۸٠١‏ ) . 


.۳۹1 بما تحل به المطلقة إعلاء السنن 
28 كك كك كد E E‏ 5 م جد كد كد كل كك كن a‏ 


ب فقالت : كنت عند رفاعة فطلقنى » فبت طلاقى » فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير » وإنما معه مثل هدبة الثوب » فقال : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا. حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ؛ . رواه الجماعة(١‏ لکن لأبى داود معناه من غير 
تسمية الزوجين ( نيل الأوطار )20 . 

۴۳ - عن عائشة رضى الله عنها : « أن عمرو بن حزم طلق العميصاء » فنكحها 
رحن فطلقها قبل أن يبمسهاء فسألت النبى ل » فقال : لا ! حتى يذوق الآخر عسيلتها 
وتذوق عسيلته » . رواه الطبرانی" بإسناد رجاله ثقاث ( نبل الأوطار )9) . 

۰٤‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : ١‏ سئل النبى يل عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا » فيتزوجها الرجل فيغلق الباب » ويرخى الستر » ثم يطلقها قبل أن يدخل 
بهاء لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر » . رواه النسائى20 . وقال : هذا 


قوله : « عن عائشة إلخ » . برواية أحمد والنسائى إلخ . قلت : سند الإمام أحمد فى 
مسنده هكذا : حدثنا مروان ٠»‏ ثنا أبو عبد الملك المكى قال: ثنا عبد الله بن أبى مليكة » 


قال بعض الئاس : « وهذا سند رجاله رجال الجماعة إلا أبا عبد الملك ٠‏ فإنه روى عله 


)١(‏ أورده الألبانى فى « الإرواء » (5 / ۲۹۷ ) ؛ وعزاه إلى البخارى ( 3 / ۲۲١‏ ) » ومسلم فى 
(التكاح « ١١١‏ »)ء والترمذی ( ۱١١۸‏ )ء وابن ماجة ( ۱۹۳۲ ) » والفتح ( 5 / ۹( 
ونصب الراية ( ۳ / ۲۳۷ ) . 

(۲) نيل الأوطار : (0 5 / 1۸١‏ ) › والنتقى ( 1۸۳ ) . 

(۳) قوله : « الطبرانى ١‏ سقط من الأصل ؟ ء واأئبتناه من « المطبوع » . 

.)1١8١ /5 0 : نيل الأوطار‎ )٤( 

(5) رواه فى : الطلاق . ؟١‏ - باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذى يحلها به (5/ ١85‏ ) . 


بما تحل به المطلقة ۳11 
05ج هج جمججم حهه 5226222 


أولى بالصواب ( أى من الذى قبله فى السنن باعتبار السند ) . 
٠‏ - عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ أن النبى إل قال : العسيلة هى الجماع » . 


البخارى ( فى الأدب ) . فى ١‏ تهذيب التهذيب 2١08‏ : أبو عبد الملك بخ ( أى روى عنه 
البخارى فى ١‏ الأدب » ) . مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر حجازى ١‏ روى عن 
مولاته وأبى هريرة » وعنه على بن العلاء الخزاعى اه . وفى التقريب : مجهول » وعلى 
ابن العلاء الخزاعى من رجال البخارى ( أى فى الأدب ) مقبول كما فى التقريب أيضا . 
ومروان هذا الظاهر أنه مروان بن معاوية » فقد ثبت أن أبا عبد الملك روى عنه ثقتان من 
رجال البخارى ترتفع به جهالة الحال عند الدارقطنى إمام الحديث . ففى ١‏ التعليق الحسن » 
قال السسخاوى فى ١‏ فتح المغيث » : قال الدارقطنى : من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت 
جهالته > وثبتت عدالته انتهى . فالحديث سالم عن الجرح ودلالته على تفسير العسيلة 
ظاهرة اه . 

قلت : قاتل الله الجهل ! فما أقبحه بالرجل ! وإن من العلم إذا كان الرجل لا يدرى أن 
يقول : لا أدرى ! وكيف يكون مروان بن معاوية الفزارى » وهو من الطبقة الثامئة يروى 
عن أبى عبد الملك مولى آم مسكين . خالة عمر بن عبد العزيز زوجة يزيد بن معاوية » هو 
من الثالشة ؟ وأبو عبد الملك شيخ مروان بن معاوية الفزارى » ذكره الحافظ فى تعجيل 
المنفعة"ء وقال : « أبو عبد الملك المكى عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة فى العسيلة . 
وعنه مروان . 

قلت : هو شيخ أحمد فيه وهو ابن معاوية الفزارى » وهو معروف بتدليس 
الشيوخ».اه . وفيه دلالة أن أبا عبد الملك هذا من مجهولى شيوخ مروان ومدلسيه ٠‏ 


(۲) فتح المغيث : /١(‏ 8لا ). 
(۳) تعجيل المنشعة : ( ٥٠١‏ ) . 


۳۹14 بما تحل به المطلقة إعلاء السنن 


رواه أحمد(2 والنسائى ( نيل الأوطار” ) . وفيه أيضا : أخرجه أيضا أبو نعيم”" فى 
الحلية . قال الهيثمى : فيه أبو عبد الملك لم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحبح . 


قلت : حسنه العلامة السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير )!24 . ونجيب عن الجرح فى 
الحاشية . 


ولو كان هو مولى آم مسكين بنت عاصم بن عمر لصرح به الحافظ » ولم يقل ما قال » 
فافهم» وكن من الشاكرين ؛ ولعل الحافظ السيوطى حسنه لما له من الشواهد » وأيضا فهو 
صحيح على قاعدة ابن حبان التى ذكرناها مرارا » وهى أن المجهول إذا روى عن ثقة › 
والراوى عنه ثقة أيضا » ولم يأت بمنكر فهو عنده ثقة » والله تعالى أعلم . 

وفى « فتح البارى 06*؟2 : ١‏ ونقل ابن العربى أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه : 
أنه يلزم من القول به إما الزيادة بخبر الواحد على ما فى القرآن فيستلزم نسخ القرآن بالسنة 
التى لم تتواتر » أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين > مع ما فيه من الإلباس . 

والجواب عن الأول : أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخا ولا 
زيادة » وعن الثانى : إن النكاح فى الآية أضيف إليها وهى لا تتولى العقد بمجردها ‏ 
فتعين أن المراد به فى حقها الوطء » ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطئا مباحا » فيحتاج إلى 
سبق العقد » ويمكن أن يقال : لا كان اللفظ محتملا للمسعنيين بيت السنة أنه لابد من 


حصولهما » اه . 


(١)رواه‏ أحمد (5/ 67 )ء والمجمع ( 5 / ٤١‏ ) وعزاه إليه وإلى أبى يعلى » وفيه أبو عبد الملك 
الكى ٠‏ ولم أعرفه بغير هذا الحديث » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

() نيل الأوطار : (3/ 181). ش 

. ) ۲۲١ /8 2: الحلية‎ ) 

() الجامع الصغير : ( ؟ / 58 ) » رمز له السيوطى بالرمز « ح » كناية عن حسبه . 

(5) فتح البارى : ( 9 / ٤١١‏ ) . 


كراهة النكاح بشرط التحليل ۹1 
ج :قا تا ةا لكت و وج ج و 


باب كراهة النكاح بشرط التحليل 
٠‏ - عن عبد الله بن مسعود قال : « لعن رسول اله 5ة المحلل والمحلل له ٠‏ . 
رواه الترمذى(١؟‏ وقال : حسن صحيح . 
۷ س- عن عقبة بن عامر رفعه : « ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى ! 


قال : هو ا محلل » لعن الله المحلل والمحلل له » . رواه ابن ماجة”" » رواته موثقون 
(دراية )27 . قال عبد الحق فى « أحكامه » : إسناده حسن ( زيلعى )0 . 


باب كراهة النكاح بشرط التحليل 

قوله  :‏ عن عبد الله بن مسعود إلخ » . قال المؤلف : الحديث ليس محمولا على 
الإطلاق وإلا لزم أن يكون المزوج والواهب والبائع ملعونين » فإنهم يحللون لشخص شيئا 
كان حراما عليه قبل » والأمر ليس كذلك فالملعون هو المحلل الخاص وهو الذى يشترط 
ذلك فى العقد » والنية لا اعتبار لها فى هذه الباب ولا يمكن الاستدلال بالحديث على 
بطلان النكاح » فإنه يلل لا جعله محللا علم أن العقد قد صح ء وإلا فكيف يكون 
محللا؟ فالنكاح يصح ويكره » وفى 2 فتح القدير » : قوله : « بشرط التحليل أى بأن 
يقول: تزوجتك على أن أحللت له. أو تقول هى ذلك »فهو مكروه كراهة التحريم » اه . 
ودلالته على الباب ظاهرة ؛ وكذا دلالة الذى بعده » والأئران اللذان فى آخر الباب يدلان 
على الباب تأسيسا إن صحا ء تأييدا إن ضعمًا . 


وأما ما فى « الدراية 2*(6: « عن عمر بن نافعء عن أبيه: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله 


(۱ ع ۲ ) رواه الترمنى (9١١١1ء ١١١١‏ )2 وأبو داود فى ( النكاح باب ١ ٠١ ١‏ ) ؛ وابن ماجة 
(*#ول1 م"9١‏ ۰ 1١985‏ )ع وأحمد فى ١‏ المسند ٠ 165٠ / ۱(٤‏ ۲ / ۳۲۳ )ء والبيهقى (۷/ 
۸ ). والحاکم ( ۲ / 1۹۸ - 044( . 
وصححه الشيخ الالبانى فى الإرواء (3 / ۳١۷‏ ) . 

(۳) الدراية : ( ص ۲۲۹ ) . 

) ۳۸ / ۲ ( : نصب الراية‎ )٤( 

(5) الدراية مصدر سابق . 


41٤‏ كراهة النكاح بشرط التحليل إعلاء السنن 
RA A ES‏ 


۸ - عن ابن سيرين : « أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا » وكان مسكين أعرابى 
يقعد بباب المسجد » فجاءته امرأة فقالت : هل لك فى امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة 
وتصبح فتفارقها ؟ فقال : نعم ! فكان ذلك › فقالت له امرأته : إنك إذا أصبحت 
فإنهم سيقولون لك : فارقهاء فلا تفعل ذلك » فإنى مقيمة لك ما بدا لى واذهب إلى 
عمر » فلما أصبحت أنوه وأتوها فقالت : كلموهء فأنتم جشتم په » فكلموه فأبى 
فانطلق إلى عمر ء فقال : الزم امرأتك » فإن رابوك بريبة فأتنى وأرسل إلى المرأة التى 
مشت لذلك فتكل بها ء ثم كان يغدو على عمر ويروح فى حلة ؛ فيقول : الحمد لله 
الذى كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح » . رواه الشافعى والبيهقي' ( كنز 
العمال9 ) . 


عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا ! إلا 
نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله اة ؛ . صححه الحاكم . وفى ١‏ كنز 
العمال 08 : ١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سثل رسول الله ية عن المحلل » 
قال: لا ! إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة » لا استهزاء بكتاب الله »> ثم يذوق العسيلة ' 
رواه ابن جرير فى « تهذيب الآثار » فهو محمول على النكاح الموقت المشروط بالتحليل ٠‏ 
أو على الزجر دلالة على الطريق الأولى والأحسن فافهم . 

وقال من ذهب إلى صحة نكاح المحلل : إن الله تعالى قال : فلا تحل له من بعد حتئ 
تدکح زوجا غيره € . وهذا قد عقد بمهر وولى ورضاها وخحلوها عن الموانع الشرعية » وهو 
راغب فى ردها إلى زوجها الأول فيدخل فى حديث ابن عباس : أن رسول الله او قال : 
١‏ لاء إلا نكاح رغبة()» وهذا نكاح رغبة فى تحليلها للمسلم » كما آمر الله تعالى 
بقوله: (١‏ حثئ تدكح زوجا غيره 4 والنبى ا إنما شرط فى عودها إلى الأول مجرد 


.) ۲۰۹ رواه البيهقى : ( لا/‎ )١( 

(5) كنز العمال : ( ١۷١‏ ) . 

. ) ۲۲۹ / ١١ ( والطيراني‎ ء)١‎ ۷۰ / ١ ( الکنز‎ )۳( 
. تقدم‎ )٤( 

(5) سورة البقرة آية : ۲۳۰ 


كراهة النكاح بشرط التحليل 410 


۹ - عن ابن سيرين : « أن رجلا طلق امرآته » وأمر رجلا يقال له ذو الخرقتين 
أن يتزوجها لبحلها له » فمكث ثلاثا لا يخرج » ثم خرج وعليه ثوب » فقال له الرجل: 
أين ما قاولتك عليه ؟ فأبى أن يطلقها فأتى فى ذلك عمر بن الخطاب . فقال : الله رزق 
ذا الخرقتين » وأمضى نکاحه » . رواه ابن جرير فى اتهذيب الآثار » (كتز العمال) . 


ذوق العسيلة ٠‏ فالعسيلة حلت له بالنص . وأما لعنه ية للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل 
محلل » ومحلل له » فإن الولى محلل لا كان حراما قبل العقد . والحاكم المزوج محلل 
بهذا الاعتبار » والبائع أمته محلل للمشترى وطئها . فإن قلنا العام إذا خصص صار مجملا 
فلا احتيجاج بالحديث » وإن قلنا هو حجة فيما عدا محل التخصيص فذلك مشروط ببيان 
المراد منه > ولسنا ندرى المحلل المراد من هذا النص . أهو الذى نوى التحليل ؟ أو شرطه 
قبل العقد ؟ أو شرطه فى صلب العقد ؟ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل ٠‏ 
ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه ء فإن الحل حصل بوطئه وعقده ٠‏ ومعلوم قطعا أنه لم 
يدخل فى النص فعلم أن النص إنها أراد به من تزوج المطلق بطريق العارية لأجل التحليل 
أن يقال له ٠:‏ تزوج هذه »> وبت عندها ليلة ثم طلقها لتحل لزوجها الأول » . ويدل 
على ذلك قوله ب : ١‏ ألا أخصبركم بالتيس المستعار » ؟ فإن المستعار ما يصرح بكونه 
عارية > وما لا فلاء لاسيما إذا صرح با يفيد الملك المستمر كلفظ التكاح . رقال ابن 
حزم : ليس الحديث ( لعن المحلل والمحلل له ) على عمومه فى كل محلل ؛ إذ لو كان 
كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج » فصح أنه أراد به بعض المحللين » وهو من 
أحل حراما لغيره بلا حاجة ». فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك ؛ لأنهم لم يختلقوا 
فى أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوت هى أنها لا تدخل فى اللعن ء فدل على أن 
المعتبر الشرط انتهى ( التلخيص الخبير )20 . 

قالوا : ولا يلزم من كون المحلل الذى نكح بالشرط ملعونا بطلان النكاح الذى عقده 


. ) ۱۷١ ( : كنز العمال‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة ( 1975 ) » والطبرانى ( ۱۷ / ۲۹۹ )» وابن كثير فى « التفسير » ( ٠.) 1١5 / ١‏ 
والمتناهية ( ؟ / ١6/8‏ )ء والدارقطنى ( ۳ / ۲١۱‏ )ء والإرواء (5/ 1708). 

(۳) التلخيص الخبير : (۲/ )۳١۲‏ . 


1٦‏ كراهة النكاح بشرط التحليل إعلاء السنن 
POO OOOO OOS DODO‏ 
٠‏ - وصح عن عطاء ( أى ابن رباح وهو الظاهر ) فيمن نكح امرأة محللا ثم 
رغب فيها فأمسكها . قال : لا بأس بذلك » قاله ابن القيم فى « إعلام الموقعين » ( نيل 
الأوطار )20 . 


بالشرط » فكم من ملعون فى فعله يلزمه أثر فعله » كمن أمسك امرأة ضرارا ليعتدى 
عليهاء فقد عده الله ظالما ولا يلزم منه بطلان إمساكه وفساد نكاحه » قالوا : وقد روى عبد 
الرزاق"“ يسنده: أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها » فأمره عمر بن 
الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها » وأوعده أن يعاقبه إن طلقها > كذا فى نيل الأوطار ولم 
يعله بشىء » فصحح عمر نكاحه ولم يأمره باستئنافه » وقد روى عبد الرزاق أيضا عن 
عروة بن الزبير : « أنه كان لا یری بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين » ٠‏ قال ابن 
حزم : وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد » كذا فى «النيل »47 أيضا . 

وقال العينى فى « العمدة » : « قال ابن بطال : اختلفوا فى عقد نكاح المحلل . فقال 
مالك : لا يحلها إلا بنكاح رغبة > فإن قصد التحليل لم يحلها » سواء علم الزوجان 
بذلك أو لم يعلما » وهو قول الليث وسفيان بن سعيد والأوراعى وأحمد » وقال أبو 
حليفة وأصحابه والشافعى: التكاح جائز » وله أن يقيم على نكاحه أو لا » وهو قول عطاء 
والحكم» وقال القاسم وسالم وعروة والشعبى: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك 
الزوجان » وهو مأجور بذلك » وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد » وذهب الشافعى وأبو 
ثور إلى أن النكاح الذى يفسد هو الذى يعقد عليه فى نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها 
ليحللها ثم يطلقها > ومن لم يشتزط ذلك فهو عقد صحيح » وروى بشر بن الوليد» عن 
أبى يوسف »عن أبى حنيفة مثله » وروى أيضا عن محمد» عن يعقوب» عن أبى حنيفة : 
أنه إذا نوى الثانى تحليلها للأول لم يحل له ذلك ( كما قال مالك ) وهو قول أبى يوسف 


.)60 /50 : نيل الأوطار‎ )١( 

. ) ۱١۷۸1 مصنف عبد الرراق : 50 / ۲۹۷ ح‎ )١( 
. ) ۱١۸۸۲ ح‎ ۲۹۷ / ٦ ( : المصدر السابق‎ )( 
. )٥١١ /١( : النيل‎ )( 


المرأة إذا عادت إلى الزوج الأول عادت بتطليقات ثلاث ۹1۷ 
O‏ 


باب أن المرأة إذا عادت إلى الزوج الأول عادت بتطليقات ثلاث 
۱ - آخبرنا أبو حنيفة .عن حماد »عن سعيد بن جبير» قال: كنت جالسا عند 
عبد الله بن عتبة بن مسعود إذ جاءه رجل أعرابى يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو 


ومحمد . وروی الحسن بن زياد » عن زفر » عن أبى حنيفة : إن شرط عليه فى نفس 
العقد أنه إنما يزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح صحيح ٠»‏ ويحصنان به » ويبطل الشرط › 
وله أن يمسكها » فإن طلقها حلت للأول . 

قلت : ( وقد مر عن عمر ما يدل على صحة هذا القول ) ثم أجاب العيئى عن حديث 
لعن المحلل والمحلل له : بأن لفظ المحلل يدل على صحة النكاح ؛ لأن المحلل هو المثبت 
للحل فلو كان فاسدا لا سماه محللا » ولا يدخل أحد منهم تحت اللعنة إلا إذا قصد 
الاستحلال؛ أما أثر عمر الذى رواه ابن أبى شيبة(١2‏ (بلفظ: ١‏ لا أوتى محلل ومحلل له إلا 
رجمتهما». كما فيه أيضا ) فقال : الطحاوى: هو محمول على التشديد والتغليظ ». اه . 

قلت : وكذا أثر ابن عمر الذى مر بلفظ : « كنا نعده سفاحا ؛ » أو يحملان على 
التكاح المواقيت بليلة أو ليلتين » والله تعالى أعلم . 

باب أن المرأة إذا عادت إلى الزوج الأول عادت بتطليقات ثلاث 

قوله : ١‏ أخبرنا أبو حنيفة » » قال المؤلف . دلالته على الباب ظاهرة » وقد روى 
الإمام محمد فى ١‏ الموطأ 0" أخبرنا مالك» أخبرنا الزهرى» عن سليمان بن يسار وسعيد 
ابن المسيب »عن أبى هريرة رضى الله عنه : أنه استفتى عمر بن الخطاب فى رجل طلق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين » وتركها حتى تحل › ثم تنكح روجا غيره » فيموت أو يطلقها » 
فيتروجها زوجها الأول » على كم هی ؟ قال عمر : هی على ما بقى من طلاقها ٩‏ اه . 
ورجاله رجال الصحيح قال محمد : وبه نأخذ »وروی الببهقى من طريق الحكم بن عتيبة 


. ) 555 / 5 ( : مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
ح رقم 557 » ۸ - باب المرأة يطلقها روجها تطليقة أو تطليقتين فستزوج‎ ٠ ٠۹۰ الموطأ : ( ص‎ )۲( 
. ) زوجا ثم يتزوجها الأول‎ 


۳۹۹۸ المرأة إذا عادت إلى الزوج الأول عادت بتطليقات ثلاث إعلاء الان 
مححح ه42-2-2922 
تطليقتين » ثم انقضت عدتها › فتزوجت زوجا غيره فدخل بها » ثم مات عنها ٠‏ أو 
طلقها ء ثم انق نقضت علتها » وأراد الأول أن يتزوجها . على كم هى عنده ؟ قال : فقال 
لى : أجبه ! ثم قال : ما يقول ابن عباس رضى الله عنهما فيها ؟ قال : فقلت له : يهدم 
الواحدة والثنتين والثلاث » قال : سمعت من ابن عمر فيها شيئا ؟ قال : فقلت : لا ! 
قال : إذا لقيته فاسأله » قال : فلقيت ابن عمر » فسألته عنها » فقال فيها مثل قول ابن 
عباس » . رواه الإمام محمد فى ١‏ كتاب الآثار ؛ ؛ وقال الزيلعى7) : أثر جيد . 


عن يزيد بن جابر عن أبيه : أنه سمع على بن أبى طالب يقول : هى على ما بقى . كما 
فى «الدراية ال" ويزيد بن جابر وأبوه لم أطلع عليهما > ولكن الاأثر الأول صسحيح 3 
وإليه ذهب الحمهور والآثمة الثلائة » ( ومحمد بن الحسن منا ) » وذهب أبو حنيفة ( وأبو 
بوسف وبعض الصحابة ( كابن عباس وابن عمر ) وبعض التابعين إلى أن الزوج الثاني 
يهدم الثالث وما دونه » كذا فى شرح الزرقانى" على ١‏ الموطأ » . وفى ١‏ اللجوهر 
النقى »0 : وبه قال عطاء وشريح وإبراهيم وميمون بن مهران . قال اللحقق فى الفتح : 
فأخذ المشايخ من الفقهاء بقول شبان الصحابة » وشبان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة . 
والترجيح بالوجه » ثم فصله بأحسن تفصيل ء وقال : ولقد صدق قول صاحب الأسرار : 
حيث جعل قول عمر خلاف الظاهر مباينا للقياس 3 ولم يدر أن ذلك لا يصلح وجها 
للردء بل هو ملزوم للقبول » فإن قول الصحابى فيما لا يدرك بالرأى فى حكم المرفوع 
والحق أن اختلاف الصحابة فيها إنما هو بالرأى > فاختار كل من الفقهاء ما رجحه الدليل 
عنده فافهم : 


,) 8.29 / 1 ( : نصب الراية‎ )١( 

(؟) الدراية : ( ۲۲۹ ) . 

(۳) شرح الزرقانى على ١‏ الموطاً » : (۳/ ٦۹‏ ) , 
() الجوهر النقى : ( ؟” / )1١1١9‏ . 


الإيلاء طلقة باثنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة ۳۹4 
كاي سا 0 ييا سا وس سس سيا سي ساس ) سا سا سا سس سا ا ب 


أبواب الإيلاء 
باب أن الإيلاء طلقة بائئة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة 


۲ - أخرج الطبرى'١‏ بسند صحيح عن ابن مسعود وبسند آخر لا بأس به عن 
على رضى الله عنه : ١‏ إن مضت أربعة أشهر ولم يفىء طلقت طلقة بائنة » . وبسند 
حسن عن على رضى الله عنه وزيد بن ثابت مثله ( فتح البارى )ا وعن جماعة من 
التابعين من الكوفيين ومن غبرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن 
سيرين مثله ( فتح ) . 


باب أن الويلاء طلقة بائلة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة 


قوله : « أخخرج الطبرى إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة 
واختلفت الروايات عن على رضى الله عنه » ففى ١‏ فتح البارى »220 : « أخرج سعيد بن 
منصور من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى : شهدت عليا رضى الله عنه أوقف رجلا عند 
الأربعة بالرحبة إما أن يفىء وإما أن يطلق . وسنده صحيح ٠‏ اه . 

قلت : ولكن أكثر الروايات عن على يوافق مذهب ابن مسعود » قال ابن أبى شيبة!؟): 
حدثنا حفص ويزيد بن هارون» عن سعيدء عن قتادة »عن الحسن. عن على » قال : «إذا 
مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة ٠‏ ( وهذا سند صحيح غير ما فى سماع الحسن من 
على. وقد حققنا فيما مضى أن سماعه مله ثابت ) » وقال ابن حزم  :‏ رويئا من طريق 
حماد بن سلمة» عن قتادةء عن خلاس بن عمرو: أن عليا قال : إذا مضت الأربعة الأشهر 
فقد بانت منه » ولا يخطبها غيره © . ( هذا سند صحيح أيضا غير ما فى سماع خلاس من 
على » وقد أثبته بعضهم » وقال : كان على شرطة على ) » وقال الطحاوى فى « أحكام 
القرآن" : ثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا وهب ابن جرير» ثنا شعبة »عن سماك بن حرب» عن 


2.) 05# u LOY: ح رفم‎ ()١( 
. ) ۳۷۷ /۹( : فتح البارى‎ )0( 
, ) ۳۷۸ / 4 ( : فتح الباری‎ )۳( 
. ) 1۲۹ / ۵ ( : مصنف ابن أبى شيبة‎ ):( 


.۹۲ الإيلاء طلقة بائلة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة إعلاء السنن 
E E 22‏ ست E E‏ حت ل E‏ كا 

۲ - أخرج ابن أبى شيبة"' بسند صحيح عن أبى قلابة : أن النعمان بن بشير 
آلى من امرأته فقال ابن مسعود رضى الله عنه : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه 
بتطليقة ( فتح البارى )أ . قال صاحب ١‏ الاستذكار » : لم يختلف فيه عن ابن 
مسعود» وهو مذهبه المحفوظ عنه ( الجوهر النقى )7 . 

٤4‏ - عن علقمة قال : آلى ابن أنس من امرأته فلبث ستة أشهر فبينما هو 
جالس فى المجلس إذ ذكر فأتى ابن مسعود.فقال : أعلمها أنها قد ملكت أمرها إلى 
آخره . رواه ابن أبى شيبة ‏ وسئده صحيح ( الجوهر النقى ) 2*7 » ورواه الطبرانى ٠‏ 
عن إبراهيم » عن ابن مسعود بلفظ : قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا 
من فضة . وإسناد رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع ( مجمع الزوائد ) » ومراسيل 
إبراهيم صحاح كما مر غير مرة . ورواه محمد فى ١‏ الآثار » 7" » عن أبى حنيفة » عن 
حماد » عن إبراهيم وسياقه أتم . 


عطية بن جبيرء عن أبيه »عن على : ١‏ أنها تطلق بمضى المدة 4 . وعطية هذا ذكره ابن 
حبان فى الثقات » كذا فى ١‏ الجوهر النقى 296 . فالراجح الصحيح من مذهب على ما 
تواطأ على نقله الجماعة» دون ما رواه عبد الرحمن بن أبى ليلى عنه » والله تعالى أعلم . 
قوله : « أخحرج ابن أبى شيبة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة . 
قوله : « عن علقمة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 


.) ۱۲۸ مصنف ابن أبى شيبة : ( ه/‎ )١( 
, ) فتح البارى : ( 9 / لالا”ا‎ )۲( 

(۳) الجوهر النقى : (؟ / 177( ) . 

(0) مصنف ابن أبى شيبة : ( ه/ ۱۳١‏ ) . 
(5) الجوهر النقى : ( ۲ / ١١17‏ ) . 

(1) الأثار : ( ۷۹ ) . 

(۷) الجوهر النقى : ( "” / ١177‏ ) , 


الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة ۳۹۲۱ 
522220200506 جو خاحح لح E‏ 
٥‏ - قال ابن أبى شيبة(1' : ثنا وكيع» عن شعبةء عن الحكم؛ عن مقسم» عن 
ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر ء والفىء الجماع » . وهذا إسناد 
صحيح ( الجوهر النقى 7" ) . وأخرج نحوه أبو حنيفة» عن الحكم .عن مقسم» عن ابن 
عباس ( جامع مسانيد" الإمام ) . 


۹ - روى عبد الرزاق فى مصنفه : ثنا معمرء عن عطاء الخراسانى» عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن : أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان فى الإيلاء : 


قوله : « قال ابن أبى شيبة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على السرء الأول من الباب 
ظاهرة » حيث جعل انقضاء المدة طلاقا معزوما عليه . 

قوله : « روى عبد الرراق إلخ » . قال المؤلف : وفى ١‏ فتح البارى 2*!6 : « أما قول 
عثمان فوصله الشافعى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق طاوس : أن عثمان بن عفان 
كان يوقف المولى ٠‏ فأما أن يفىء وإما أن يطلق . وفى سماع طاوس من عثمان نظر » لکن 
قد آحرجه إسماعيل القاضى فى الأحكام من وجه آخر منقطع عن عثمان : أنه كان لا يرى 
الإيلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف » ومن طريق سعيد بن جبير» عن عمر 
نحوه. وهذا منقطع أيضا . والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر » وجاء عثمان 
خلافه ؛ اه . ثم ذكر حديث أبى سلمة ثم قال : « وقد سثل أحمد عن ذلك فرجح رواية 
طاوس ٩‏ اه . 

قلت : إن كان أراد التترجيح- من حيث الإسناد فلا نسلم أن سندين منقطعين أولى من 
واحد موصول » وإن كان أراد من حيث الدراية فلا نسلم ترجيح القول بإيقاف المولى ٠‏ فإن 
القائلين بالوقف يكثبتون هناك معانى أخر غير مذكورة فى الآية » إذا كانت الآية إنما اقتضت 


. ) ۱١۹ / 8 ( : مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) الجوهر النقى : (۲ / ١17‏ ). 

(:) رواه عبد الرراق : 5302/ 105 ح 1۱١۹۳۸‏ ), 
(0) فتح البارى : (۹/ 08" ) . 


4Y‏ الإيلاء طلقة بائئة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة 2 إعلاء السنن 
ل 00 ا ا اا ا يي RO‏ 

(إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة واحدة » وهى أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة » 
(زيلعى ٩)‏ : ورجاله رجال مسلم » وأبو سلمة هذا لم يسمع من عثمان عند 


أحد شين من فىء أو طلاق » وليس فيها ذكر مطالبة المرأة » ولا وقف القاضى الزوج 
على الفىء أو الطلاق » فلم يجز لنا أن نلسق بالآية ما ليس فيها » ولا أن نزيد فيها ما 
ليس منها » والقول بالوقف يؤدى إلى ذلك » ولا يوجب الاقتصار على مسوجب حكم 
الآية» وقولنا يوجب الافتصار عليه من غير زيادة فكان أولى ومعلوم أيضا أن الله تعالى إنما 
حك نيا لابلا ءبهذا المح I‏ ارا E‏ ا 
تعالى  :‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 204 ومن قال بالوقف يقول : إن لم 
يفىء أمره بالطلاق ٠١‏ فإذا طلق لم يخل من أن يجعله بائنا أو رجعيا ٠‏ فإن جعله بائنا فن 
صريح الطلاق لا يكون بائئا عند أحد فيما دون الشلاث » وإن جعله رجعيا فلا حظ للمرأة 
فى ذلك؛ لأنه متى شاء راجعها ٠‏ فتكون امرأته كما كانت » فلا معنى لإلزامه طلاقا لا 
تملك به المرأة بضعها » وتصل به إلى حقها . ( أحكام القرآن للجصاص" ) ملخصا . 

فظاهر الآية موافق للحتفية حلاف ما قاله الإمام الشافعى بما نصه : ١‏ ظاهر كتاب الله 
تعالى على أن له أربعة أشهر » ومن كانت له أربعة أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيه حتى 
تنقضى فإذا انقضت فعليه أحد أمرين : إما أن يفىء ٠‏ وإما أن يطلق ؛ فلهذا قلنا : لا 
يلزمه الطلاق بمجرد مضى المدة حتى يحدث رجوعا أو طلاقا ثم رجح قول الوقف بأن أكثر 
الصحابة قال به » إلخ ( فتح البارى )290 . 

والجواب :أن قد علمنا أن حكم الله فى المولى أحد شيئين إما الفىء وإما عزيمة الطلاقء 
فوجب أن يكون الفىء مقصورا على الأربعة الأشهر » وأنه فائت بمضيها فتطلق ؛ لأنه لو 
كان الفىء باقيا لما كان مضى المدة عزيمة للطلاق ٠‏ بل يحتاج إلى الوقف الذى يقتضى إيقاع 
طلاق بالقول إما أن يوقعه الزوج وإما أن يطلقها القاضى عليه ؛ وإذا كان كذلك كان 


. ) ۳۹ / نصب الراية : (؟‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲۲۹ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص : (TY / ١۱(‏ . 
)٤(‏ فتح البارى : (۹/ 308 ) . 


الإبلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة AYY‏ 
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بعضهم » وثبت سماعه منه عند بعضهم › والاختلاف لا يضر . 


وقوع الفرقة بمضى المدة لتركه الفىء فيها أولى بمعنى الآية ؛ لأن الله تعالى لم يذكر إيقاعا 
مستأنفا » وإنما ذكر عزيمة » فعير جائز أن نزيد فيها ما ليس منها . وأيضا فإن الفاء فى 
قوله: « فإن فاءوا 4 للتعقيب يقتضى أن يكون الفىء عقب اليمين دون ما بعد أربعة 
أشهر؛ لأنه جعل الفىء لمن تريص له أريعة أشهر دون من قد مضت عليه أربعة أشهر > 
وإذا كان حكم الفىء مقصورا على المدة ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق ؛ إذ غير 
جائز له أن ينع الفىء والطلاق جميعا » ويدل على أن المراد الفىء فى المدة اتفاق الجميع 
على صحة الفىء فيها » فدل على أنه مراد فيها » فصار تقديره : فإن فاؤوا فيها » وكذلك 
قرىء فى حرف عبد الله بن مسعود » فحصل الفىء مقصورا عليها دون غيرها » وتمضى 
المدة بفوت الفىء »وإذا فات الفئ ‏ حصل الطلاق . 

لا يقال : إن قوله : « فإن فاءوا 4 عطف على التربص فى المدة » فدل على أن 
الفىء مشروط بعد التربص وبعد مضى المدة » وأنه متى حاء فيها فإنما عجل حقا لم يكن 
عليه تعجيله » كمن عجل دينا مؤجلا ؛ لأنا نقول : لولا أن الفيء فى المدة مراد الله تعالى 
لما صح وجوده فيها » وكان يحتاج بعد هذا الفىء إلى فىء بعد مضيها » ثم قولك : إن 
المراد بالفىء إنما هو بعد المدة مع قولك : إن الفىء فى المدة صحيح كهو بعدها » مناقضة 
منك فى اللفظ » كقولك : إنه مراد فى المدة غير مراد فيها » والدين المؤجل لا يخرجه 
التأجيل من حكم اللزوم ء ولولا ذلك لما صح البيع ثمن مؤجل ومتى عجله وأسقط 
الأجل كان ذلك من موجب العقد » إلا أنه مخالف للفىء فى الإيلاء من قبل أن فوات 
الفىء يوجب الطلاق > وإذا كان الفىء رادا في الت قراط أن يكون فواته فبها موجيا 
للطلاق؛ لكونه نظير التربص فى قوله  :‏ والْمَطلَقَات يريصن بأنفسهن ثَلاثة فرُوء به 
. فلما كانت البينونة واقعة بمضى الأقراء وجب أن يكون كذلك حكم التربص فى الإيلاء » 
والمعنى الجامع بينهما ذكر التربص فى كل واحدة من المدتين » وأيضا: فلو وقفنا المولى الحصل 
التربص أكثر من أربعة أشهر . وذلك حلاف الكتاب » ولو غاب المولى عن امرأته سنة أو 


. ۲۲١ : سورة البقرة آية‎ ) ۲ ٠2 ١( 
. ۲۲۸ : سورة البقرة آية‎ )۳( 
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الك 125525533935223 

۷ - أنخبرنا معمرء عن قتادة : « أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا : إذا 
مضت أربعة أشهر فهى تطليقة » وهى أحق بنفسها» وتعتد عدة المطلقة ؛ . رواه عبد 
الرزاق "فى « مصنفه ؛ ( زيلعى ) 7" . ورجاله رجال الجماعة » وقعادة لم يسمع 
منهم ولكن الانقطاع لا يضر عندنا لاسيما والروايات عن كل واحد منهم وردت 
موصولة أيضاء كما مر فتذكر . 

۸ - أخرج الطبرى7" .عن سعيد بن المسيب والحسن» وعكرمة ١:‏ الفىء 
الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع وفى غيره باالجماع » . ومن طريق 


4 - ومن طريق الحكم عن مقسم» عن ابن عباس : الفىء الرجوع » وعن 


سنتين ولم ترفعه المرأة ولم تطالب بحقها لكان التربص غير مقدر بوقت » وذلك خلاف 
الكتاب اه . ملخصا من ١‏ أحكام القرآن :290 . 


قوله : ١‏ أخبرنا معمر إلخ » . قال المؤلف : دلالة الأثر على جزأى الباب ظاهرة . 
وفى البخارى : ١‏ ويذكر ذلك ( أى إيقاف المولى ) عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة 
واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى اة » . وفى « فتح البارى 2206 : « وأما قول أبى 
الدرداء فوصله ابن أبى شيبة'“وإسماعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيب: أن أبا الدرداء 
قال : يوقف فى الإيلاء عند انقضاء الأربعة » فإما أن يطلق وإما أن يفىء وسنده صحيح إن 
ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء » وأما قول عائشة فأخرج عبد الرزاق" عن 


.)١1١544 VIE وس‎ 0 / ٦ ( : رواه عبد الرزاق‎ )١( 
, ) "4 / ۲ ( : قصب الراية‎ )۲( 

۴2) رواه الطيرى : ( 37 / 575 . ح 76018 ) بتحوه . 

.) "50 / ١ ( : أحكام القرآن‎ )٤( 

. (۸ / 4( : فت البارى‎ )٥( 

(1) رواه ابن أبى شيبة : ( ۵ / ١71‏ ) بنحوه . 

(۷) رواه عبد الرزاق : ( 5 / ۷ ح رقم : ۱۱۹۵۸ ) . 


الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة 4Yo‏ 


مسروق وسعيد بن جبير والشعبى مثله » والأسانيد بكل ذلك عنهم قوية ١‏ فتح 
بارى؟ ١‏ . 


٠۰‏ - وأخرج سعيد بن منصور من طريق مسروق : ١‏ إذا مضت الأربعة بانت 
بطلقة وتعتد بثلاث حيض » . وأخرج إسماعيل من وجه آخرء عن مسروق » عن ابن 
مسعود مثله ( فتح البارى "° ). 


معمر عن قتادة : أن أبا الدرداء وعائشة قالا فلكر مثله » وهذا منقطع . وأخرجه سعيد بن 
منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ : أنها كانت لا ترى حتى يوقف ء وللشافعى عنها 
نحوه » وسنده صحيح أيضا . وأما الرواية بذلك عن اثنى عشر رجلا من الصحاية ٠‏ 
فأخرجها البخارى فى التاريخ من طريق عبدربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن 
ثابت عن اثنى عشر رجلا من أصحاب رسول الله يلك » قالوا : ١‏ الإبلاء لا يكون طلاقا 
بح يوقت 06 اب 

قلت : إن كان ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت هو الأنصارى فلم يثبت لقاؤه » ولا 
سماعه من اثنى عشر صحابيا » وجميع من لقيه من الصحابة سبعة » كما ذكره الحافظ فى 
« التهذيب » » قال : وفرق أبو حاتم بين ثابت بن عبيد الأنصارى وبين مولى زيد بن 
ثابت» وكذا فرق بینهما ابن حبان » ومولى زيد بن ثابت لم يرو عنه إلا عبدربه بن سعيد 
(فهو مجهول على أصل الشافعى وغيره من المحدثين لا يجوز لهم الاحتجاس بحديثه ) . 
وأما الأنصارى : فقد روى عله الأعمش والثورى وغيرهما » ولكنه لا يروى إلا عن سبعة 
من الصحابة كما يظهر من « تهذيب التهذيب 256 . وهذا قد رواه الإسماعيلى من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصارى» عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من 
أصحاب رسول الله اة قالوا : الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف ء وأحرج الدارقطتى من 


. ) فتح البارى : (۹/ هلا"‎ )١( 
. ) ۴۷۷ /50( : (؟) فت البارى‎ 
. " المطبوع‎ ١ الأصل © » وأثبتناه من‎ ١ سقط هذا الحديث من‎ )۳( 
.)9 /۲( : تهذيب التهذيب‎ )٤( 


TAT‏ الإيلاء طلقة باثنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة إعلاء السان 
e a SO E E‏ 

۱ - عن أبى موسی : أن رسول الله ية قال فى الذى يولى من امرأته  :‏ إن 
شاء راجعها فى الأربعة أشهر » فإن هو عزم الطلاق فعليها ما على المطلقة من العدة ". 
رواه الطبرانى » وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ) ° 
وذكرناه اعتضادا . 

۲ - أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمرو بن مرة.عن أبى عبيدة .عن عبد الله بن 
مسعود » قال : ١‏ إذا آلى الرجل من امرأنه فضت أربعة أشهر بانت بتطليقة . وكان 
خاطبا يخطبها فى العدة» ولا يخطبها فى عدتها غيره). رواه محمد فى «الآثار)0) 


طريق سهل بن أبى صالح » عن أبيه أنه قال : سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة فذكر 
مثله. كذا فى ١‏ فتح البارى 276 » وهذان شاهدان قويان لأثر مولى زيد بن ثابت » فصح 
الاحتجاج به ء ولكنا أخصذنا بقول عمر وابن مسعود وعلى وريد بن ثابت : أن مضى 
الأربعة تطليقة بائنة ؛ لكون ذلك موافقا لظاهر القرآن كما مر على قاعدته التى ذكرها مرارا 
وكفى بهم قدوة . ولكل وجهة هو موليها » والله تعالى أعلم . 

وفى الزيلعى7؟ : ١‏ ثم أخرج ( أى الإمام أحمد ) عن ابن إسحاق : حدثنى محمد بن 
مسلم بن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب 
كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة وهو أملك بردها ما دامت فى عدتها انتهى . 
وابن إسحاق صرح فيه بالتحديث © اه . 

قلت : هذا إسناد رجاله رجال الصحيح > قال بعض التاس : « فهذا الأثر الأخير يدل 
على أنها رجعية ٠‏ وبقية الآثار على أن الإيلاء ليس بطلاق » . 

قلت : معنى قوله : هو أملك بردها » أنه يجوز له خطبتها فى العدة لا يخطبها فى 


)١(‏ أورده الهيثمى فى : مجمع الزوائد » ( ه / ٠‏ ) » وعنزاه إلى الطبرانى فى 7 الكبير 4 وفيه يوسف 
ابن خالد السمتى وهو ضعيف . 

() الاثار : ( ۸۰0 ), 

(؟) فتح اليارى : (۹/ (TVA‏ . 

(:) نصب الراية : ( ۲ / ۳۹ ) . 


الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة AY‏ 
ل E E n CD CCE EC (n EC E‏ 
وسنده صحيح . وقال الدارقطنر ° J;‏ أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وعذهبه وفتياه من 
خشف بن مالك ونظرائه » اه . ورواه ابن أبى شی“ ءعن جرير »عن المغيرة » عن 


النخعى عن ابن مسعود » ومراسيل النخعى صحيحة ( الجوهر النقى )27 . 


العدة غيره » كما قاله ابن مسعود ولفظه ما رواه أبو حنيفة رحمه اللهء عن عمرو بن مرة» 
عن أبى عبيدة عنه > قال : إذا الى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة › 
وكان خاطبا فى العدة لا يخطبها فى العدة غيره ( الجوهر النقى) 27 . فهذا معنى قول عمر: 
هو أملك بردها ما دامت فى العدة . وقد مر أن الإيلاء عند ابن مسعود وريد بن ثابت وابن 
عباس طلقة بائنة » فرجحناه ؛ لأنه أقرب إلى الفقه . قال صاحب « الهداية 2*(6 . « ولنا 
أنه ظلمها بمنع حقها فجاراه الشرع بزوال نعمة اللكاح عند مضى هذه المدة ١‏ . 

قال فى « الحوهر النقى » بعد ذكر الآثار الموافقة لمذهبنا معشر الحنفية » ما نصه : «فظهر 
بهذا أن هذا القول قد صح عن أكثر من واحد واثنين من الصحابة . ( فيه رد على الشافعى 
رحمه الله حيث قال : أما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل ٠»‏ وحديث اين خزيمة عن 
أبى عبيدة »عن مسروق عن عبد الله لم يسنده غيره یعلی لم يوصله » ولو ثبت لكان قول 
بضعة عشر من الصحابة أولى من قول واحد أو اثنين ) . وفى الإشراف لابن المنذر : كذا 
قال ابن عباس وابن مسعود ( أى وعمر أيضا » كما رويناه عنه بسند صحيح فى الحاشية ). 
وروی ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر . وقال صاحب « الاستذكار » : هو قول 
ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت » ورواية عن عثمان وابن عمر » وهو قول أبى بكر 
ابن عبد الرحمن » وهو الصحيح عن ابن المسيب » ولم يختلف فيه عن ابن مسعود . 
وقاله الأوزاعى ومكحول والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن صالح › وبه 
قال عطاء وجابر بن زيد ومحمد بن الحنفية وابن سيرين وعكرمة ومسروق وقبيصة بن ذؤيب 


. ) ۳١۱ /۲( : رواه الدارقطنى‎ )١( 
.) 1١178 / 5 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )۲( 
. ) ١١١ / الجوهر النقى : ( ؟‎ )۳( 
. ) 177 / 5 ( : الجوهر النقى‎ ):( 
.) ۳۸١ / ۲ ( : الهداية‎ )٥( 


۳۹۲۸ الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة إعلاء السان 
:3:35 25 ی ج و و 
0188 - ثنا وکیع» عن الأعمش »عن حہیب ۔ هو ابن أبى ثابت عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر وابن عباس » قالا : ١‏ إذا آلى فلم يفىء حتى يمضى الأربعة الأشهر 
فهى تطليقة بائنة » . وقال أيضا : ثنا ابن فضيل عن الأعمش فذكر بسنده بمعناه » 
والإسنادان صحيحان ( الجوهر النقى  )‏ . 


والحسن والنخعى » وذكره مالك عن مروان بن الحكم . وأخرج ابن أبى شيبة“ عن أبى 
سلمة وسالم إذا مضت المدة فهى تطليقة » اه . ملخصا . 

وأما ما نقله ابن المنذر عن بعض الأئمة قال : ١‏ لم نجد فى شىء من الأدلة أن العزيمة 
على الطلاق تكون طلاقا » ولو جاز لكان العزم على الفىء يكون فينا » ولا قائل به » 
0 أن اليمين التى لا ينوى بها الطلاق تقتضى طلاقا » اه . 
من فتح الباري " . ففيه آنا قد وجدنا فى النص أن مضى مدة التربص يقتضى البينونة من 
غير وقف ؛ لقوله تعالى : ١‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلانة قُرُوء 4 فوجب أن 
يكون كذلك حكم التربص فى الإيلاء » فكما أقيم مضى ثلاثة قروء مقام إبائة الرجل 
امرأته كذلك أقيم مضى مدة التربص فى الإيلاء مقامه » والعزم كما يطلق على القنصد 
كذلك يطلق على شد الأمر والجد فيه » كقوله  :‏ إن ذلك من عزم الأمور 4 » وقوله : 
« كما صبر أولوا العزم من الرسّلٍ004) . والشدة فى الطلاق واللجد فيه تقتضى البينونة » 
سواء كانت بالقول كقوله : فأنت طلاق والطلاق عزيمة ٠‏ أو بالفعل لمضى ثلاثة قروء لم 
يتخللها رجعة فافهم . 

فقد اندحض به قوله : « ولو جار لكان العزم على ألفىء ؛ إلخ . وأيضا فإن الفيء عن 
اليمين هو الحنث فيها » ولا يكون حانثا إلا بفعل ما حلف على تركه » والإيلاء هو الخلف 
على ترك جماع الزوجة أربعة أشهر فصاعدا » قلا يكون فائيا إلا بفعل الجماع . إلا أن 


.) ١١٣۳ / الجوهر النقى : ( ؟‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة : ( 8/ ۱۳١‏ ) . 
9) فتح البارى : (۹/ 04" ) . 

. ۲۲۸: سورة البقرة آية‎ )٤( 

(09) سورة الأحقاف آية : ٠٠‏ , 


الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر ۳۹۹ 


باب أن الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر 
٤‏ - عن عطاء » عن ابن عباس : ١‏ إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو 
ثلاثة ما لم يبلغ فليس بإيلاء » . رواه ابن أبى شيبة'2 وإسناده صحيح ( دراية )0 . 


يكون عاجزا عنه لبعد المسافة أو لمرض يعوقه عنه 3 ففيؤه بالقول كما ذكره الفقهاء 2 وأما 
قوله: « وكذلك ليس فى شىء من اللغة ؛ إلخ . ففيه أن ذلك ليس من مسائل اللغة ٠‏ بل 
من مسائل الشرع السمعية » وقد وجدنا فى الشرع أن مضى مدة التربص يقتضى البينونة » 
فلا يدع فى اقتضاء مضى هذه المدة البينونة فى الإيلاء » فافهم ١‏ والله تعالى أعلم . 
باب أن الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر 

قال المؤلف : دلالة آثار الباب عليه ظاهرة » وقد ذهب بعض أهل العلم منهم سعيد بن 
المسيب إلى أن : ١‏ من حلف ألا يكلم امرأته يوما أو شهرا فهو إيلاء » إلا أن كان يجامعها 
وهو لا يكلمها فليس بول » . كذا فى فتح البارى" » والراجح الصحيح قول ابن عباس ؛ 
لأن من قال : إنه إذا حلف على أقل من أربعة أشهر يكون موليا يقيده بأن يتركها أربعة 
أشهر من غير جماع » فقد اتفقوا على أن ترك جماعها بغير بين لا يكسبه حكم الإيلاء ٠‏ 
وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر فمضت مدة اليمين كان تاركا لجماعها فيما بقى من مدة 
الأربعة الأشهر التى هى التربص بغير يمين » وترك جماعها بغير يمين لا تأثير له فى إيجاب 
البينونة » وما دون الأربعة الأشهر لا يكسبه حكم البينونة ؛ لأن الله تعالى قد جعل له 
تربص أربعة أشهر فلم يبق هناك معنى يتعلق به إيجاب الفرقة . فكان بمنزلة تارك جماعها 
بغير بين ء فلا يلحقه حكم الإيلاء . روى أشعث عن الحسن : « أن أنس بن مالك كانت 
عنده امرأة فى خلقها سوء » فكان يهجرها خمسة أشهر وستة أشهر ٠‏ ثم يرجع إليها ولا 
يرى ذلك إيلاء » . ذكره الجصاص فى « أحكام القرآن » ° له . والمحدث لا يحذف من 
أول الإسناد إلا ما كان سالا . 


. ) ۱۳١ / ۵( : رواه ان أبى شيبة‎ )١( 

. ) ۲۳١( . الدراية‎ )۲( 

(۳) فتح البارى : ( 9 / ۳۷۵) , 

(؛) أحكام القرآن للجصاص : (۱/ 605" ) . 


AY.‏ من ألى لم طلق إعلاء السان 
ES E E‏ سا E‏ رس سا يا CE Ci‏ ا ا E‏ ا 


6" - أخرج الطبرى من حديث ابن عباس : ١‏ كان إيلاء الجاهلية السنة 
والستتين شوقت الله لهم أربعة أشهر » فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فايس 
بإيلاء» . ( فتح البارى 2١7)‏ ؛ وهو حسن أو صحيح . وفى ١‏ مجمع الزوائد 00 : رواه 
الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح . 


باب من آلى ثم طلق 
1 - أسخبرنا أبو حديفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: «إذا آلى الرجل من امرأته 
لم طلقها فالطلاق يهدم الإيلاء » . رواه محمد فى الآثار'" . وقال : لسنا تأخل بهذا . 


قال : ١‏ وقد الحتلف السلف وفقهاء الأمصار بعدهم فى المدة التى إذا حلف عليها يكون 
موليا » فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء : إذا حلف على أقل من أربعة أشهر ثم 
تركها أربعة أشهر لم يجامعها لم يكن موليا »> وهو قول أصحابنا ومالك والشافعى 
والأوزاعى » وروى عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم والحكم وقتادة وحماد: أنه يكون 
مولياء إن تركها أربعة أشهر بانت ٠‏ وهو قول ابن شبرمة والحسن بن صالح . وقال مالك 
والشائعى : إذا حلف على أربعة أشهر فليس بول حتى يحلف على أكثر من ذلك , . وهذا 
قول يدفعه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى : 9« للّدِين بؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر 4 نجعل هذه المدة تربصا للفىء بها » ولم يجعل له التريص أكثر منها ٠‏ فمن امتنع 
من جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء والطلاق » اه . ملخصا . 

باب من آلى ثم طلق 

قوله :« أنصبرنا أبو حنيفة إلى آحر الباب ؟ . قلت : دلالة الآثار على ترجيح قول 

الحنفية فى الباب ظاهرة » والله تعالى أعلم . 


(۱) قت البارى : (۹/ 301 ) . 
5غ( أورده الهيشمى فى ١‏ مجمع الزرائد » ( 5 / -1( »> وعزاه إلى الطبراني فى ١‏ الكبير » »> ورجاله 
رجال الصحيح . 


(۳) الآئار (4800). 
(1) سورة البثرة آية : ۲۲١‏ . 


من آلى ثم طلق 1 
57ت نت عه حت لت تت تت نت صن كت ننه اك اك ف سدع 


۷ - أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن الشعبى » قال : ١‏ إذا آلى الرجل من 
امرأته ثم طلقها فهما كفرسى رهان » إن جاوزت الأربعة الأشهر وهى فى شىء من 
عدنها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التى طلق › وإن انقضت العدة قبل أن تجىء 
وقت الأربعة الأشهر سقط الإيلاء » . رواه محمد فى ١‏ الآثار ا أيضا . وقال : قلت 
لأبى حنيفة : بأى القولين تأخذ ؟ قال : بقول عامر الشعبى ! قال محمد : وبه 
نأخذاه . 

- أبو حنيفة عن زيد بن الوليد » عن أبى الدرداء رضى الله عنه: أن رسول 
لله طلا قال : ١‏ إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق والإيلاء كفرسى رهان » 
أيهما سبق وقع » . أخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى مسنده ( لأبى حنيفة ) » عن 
أبى العباس ( ابن عقدة ) » عن المنذر بن محمد » عن أيمن » عن يونس بن بكير » عن 
الإمام بسنده ( جامع مسانيد الإمام )" . ولم أعرف زيد بن الوليد شيخ الإمام » وكذا 
أيمن » وإنما ذكرته اعتضادا . 


الفائدة : 

قال محمد فى ١‏ الموطأ ١ : ١‏ بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وزيد بن ثابت أنهم قالوا : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن 
يفىء فقد بانت بتطليقة بائنة » وهو خاطب من الخطاب . وكانوا لا يرون أن يوقف بعد 
الأربعة ٠‏ وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : الفىء الجماع فى الأربعة الأشهر » وعزيمة 
الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر » فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها » وكان عبد الله 


ابن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره 3 وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا ) أه. 


.) 480 ( : المصدر السابق‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( جامع المسانيد‎ )۲( 


4Y‏ الخلع تطليقة إعلاء السان 
2 ا حت حت نت اع ند حت حي حت نت اح نت اك كا ك0 
أبواب الخلع 
باب أن الخلع تطليقة 
۹ - روى عبد الرزاق فى مصنفه : حدثنا ابن جريج» عن داود بن أبى عاصم» 
عن سعيد بن المسبب: « أن النبى يل جعل الخلع تطليقة » ( زيلعى )27 . ورجاله 
رجال الصحيح › وفى ١‏ تهذيب التهذيب 70 : قال الميمونى وحنبل عن أحمد : 
مرسلات سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته » وفى الدراية" : بسند صحيح . 
۰ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ جعل رسول الله بل الخلع تطليقة 
بائلة » . رواه الدارقطنى وابن عدى » وفيه عباد بن كثير الثقفى وهو واه ( دراية )^ . 
قلت : نقلته اعتضادا » وكان جرير بن عبد الحميد يحدث عنه » فيقولون : اعفنا 
منه» فيقول : ويحكم ! كان شيخا صاحا . كذا فى « الميزان »2*0 » وهذا تعديل منه مع 
معرفته بجرح الخارحين . 


باب أن الخلع تطليقة 
قوله : « روى عبد الرزاق إل » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة > والمراد 
بالتطليقة البائئة ٠‏ فإنها المطلوبة من بدل الخلع كما هو ظاهر » وقال صاحب ١‏ الهداية»7©: 
لأنها لا تتسلم الال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة ؛ اه . والحديث الثانى من الباب 
يؤيد هذا التقرير » فإن فيه لفظة بائنة صريحة : 


قوله : « عن ابن عباس إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


(1) نصب الراية : ( 5 / ٠ ) ٤٠‏ ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) التهذيب : ( 5 / )۸٩‏ . 

() الدراية : (-88 ) . 

(4) المصدر السابق . 

(0) الميزان : ( 5 / ۲۲ ). 

.)”84 / ۳ ( : الهداية‎ ) ١ 


7055 
ا و ل ا 
ابن عمر › فأخبرته أنها اختلعت من زوجها فى زمن عثمان بن عفان » فبلغ ذلك 
عثمان بن عفان فلم ينكره ؛ وقال عبد الله بن عمر : عدتها عدة المطلقة . رواه مالك 
فى ١‏ الموطأ » . 


۲ - وقال : إنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا 


قوله : « عن نافع إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب من حيث إنها لما جعلت 
عدتها عدة المطلقة يلزم منها كونها مطلقة . 

فإن قلت : قد روى الترمذى”؟ وقال : حسن غریب ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنه ؛ 
«أن امرأة ثابثت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى به » فأمرها النبى يله أن 
تعتد بحيضة ) . وهذا يدل على أن عدة المختلعة حيضة » والخلع ليس بطلاق» فإنه لو كان 
طلاقا لكان عدته عدته , 

قلت : أجاب عنه العلامة أبو الطيب فى « شرح الترمذى » با نصه : ١‏ أى جنس 
حيضة عند بعض أهل العلم » اه . 

قلت : فيكون احترازا عن الشهر والطهر > ولفظ الحديث يحتمله . 

وقد ثبت أن الخلع طلاق . وعدة الطلاق ثلاث حيض ؛ فأولنا هذا الحديث على 
الجنس؛ لعلا تتعارض الأدلة » فافهم > وأما ما فى « الدراية » : « وقد صح عن ابن 
عباس: الخلع فرقة » وليس بطلاق . أخرجه الدارقطنى . وأخرج عبد الرزاق عنه : إذا 
طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن ينكحها » . فالجواب عن هذه الآثار : أنها 
موقوفات لا تعارض المرفوع . وفيه أيضا : « وفى الموطأ » : أن عثمان قال : هى تطليقة 
إلا أن تكون سمیت شتا > وقيه جمهان الأسلمى وهو مجهول » اه 


(١)رواهء‏ فى ۰ ۲۹ كناب الطللاق . ١١‏ بات طلاق المجتلعة.. رقم (YT).‏ 
)۲( رواأه فی 1١١‏ تات المللاف ١ ٠‏ باب ما جاء 68 الخلع 0 ركم (ه6م١1١ا)‏ 
(۴) قوله : ١‏ عبد الرزاق ١‏ سقط من الأصصللى ١‏ . وأئشاه مى ٠‏ المطوع ٠‏ 


RO 


Yé‏ كراهة أخذ الأكثر من المهر فى بدل الخلع إذا نشزت إعلاء السان 
تت م م ام ع ل ا ل تن ل لي 


يقولون : ١‏ عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء 1 أاها. 


باب كراهة أخذ الأكثر من المهر فى بدل الخلع إذا نشزت 
مما" -- عن أبى الزبير : « أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده ابئة عبد الله 
ابن أبى بن سلول وكان أصدقها حديقة » فقال النبى ييل : أتردين عليه حديقته النى 
أعطاك ؟ قالت : نعم ! وزيادة » فقال النبى 5ل : أما الزيادة فلاء ولكن حديقته . 
قالت : نعم ! فأخذها له وخلى سبيلها » فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قد قبلت 
قضاء رسول الله يفل » رواه الدارقطنى7١'‏ بإسناد صحيح » وقال : سمعه أبو الزبير من 
غير واحد ( نيل الأوطار )229 , 


قلت : جمهان الأسلمى ذكره ابن حبان فى الشقات ٠»‏ كما فى تهذيب التهذيب" . 
أخرج له مالك فى الموطأ وهو لا يخرج فيه إلا الثقات ٠‏ فالأثر صالح للاحتجاج به » وهو 
أبو يعلى أو أبو العلى مولى الأسلمين » ويقال : مولى يعقوب القبطى » يعد فى أهل 
المدينة تابعيا » روى عن سعد بن أبى وقاص وعثمان بن عفان وأبى هريرة زأم بكر 
الأسلمية. روى عنه عروة بن الزبير وموسى بن عبيدة الربذى » قال ابن حبان وغيرهما : 
وهو جد جدة على بن المدينى . من ١‏ فتح القدير ۲ . ولیس بمجهول من روى عنه اثنان 
فصاعدا وروى عن كثيرين . 

باب كراهة أخذ الأكثر من المهر فى بدل الخلع إذا نشزت 

قال المؤلف : دلالة مجموع حديثى الباب عليه ظاهرة » وروى محمد فى الأآثار : 
أخبرنا أبو حنيفة»عن عمارة أو عمار أو أبى عمار الشك من محمد» عن أبيه» عن على بن 
أبى طالب » أنه قال  :‏ لا تخلعها إلا بما أعطيتها ء فإنه لا حير فى الفضل » اه . 


, ) 886 / 7 ( : رواه الدارقطنى‎ )١( 
.) ٤۳ /50 : نيل الأوطار‎ )۲( 
.)١١٠١ / ۲( : تهذيب التهذيب‎ )"( 
.)3١ / 140: فتح القدير‎ ):( 


المختلعة يلحقها الطلاق o‏ 
50ل جك ع عق كه ند كك ص وه ص عد عت مه ع اع اعد كد كه هد 5 
٤‏ عن ابن عباس : « أن جميلة بنت سلول أتت النبى بل » فقالت : والله ما 
أعبت على ثابت فى دين ولا خلق » ولكنى أكره الكفر فى الإسلام » لا أطيقه بغضا . 
فقال لها النبى 2 : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ! فأمره رسول الله #4 أن يأخذ 
منها حديقته » ولا يزداد » . رواه ابن ماجة(١)‏ من طريق أزهر بن مروان » وهو صدوق 
مستقيم الحديث » وبقية إسئاده من رجال الصحيح ( نيل الأوطار )('؟ وفى 
«الدراية»7 : صحيح . 
باب المختلعة يلحقها الطلاق 
هال" - فى مصنف أبن أبى شيبة؟) : ثنا وكيع» عن على بن مبارك» عن يحبى بن 
أبى كثير قال : کان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان فى التى تفتدى من 
زوجها: ١‏ لها طلاق ما كانث فى عدتها » . ورجال هذا السند على شرط الحماعة 
(الجوهر”" النقى ) . 


وعمار ذكره ابن حبان فى الثقات » واسمه عمار وكثيته أبو عمارة . وأبو عبد الله بن 
بشار الجهنى أخرج له أبو داود وغيره » قاله الحافظ فى تعجيل(' المنفعة محمد قال : 
أخبرنا أبو حنيفة ءعن حماد .عن إبراهيم » قال : « إذا كان الظلم من قبل المرأة فقد حلت 
له الفدية . وإن كان من قبل الرجل فلا تحل له الفدية » . قال محمد : « وبه نأحذ . ولا 
نحب له أن يزداد على ما أعطاها شيا » وإن زاد فهو جائز فى القضاء » اه . 
باب المختلعة يلحقها الطلاق 
قال المؤلف : وفى « الجوهر النقى » : باب المختلعة لا يلحقها الطلاق : ذكره البيهقى 


)١(‏ رواه ابن ماجة ( ۲۰۵۷ ) › وإتحاف ( ۵ / ۳۹۳ ) » وعبد الرزاق ( ۱۱۷١۹‏ ) » والطبرى فى 
«التفسير ۲۸١ / ۲ (٩‏ ) » والكنز ( ١1618٠‏ ) . والمشكاة ( ۳۲۷۲ ), والعلل ( ٠۲۹۰‏ ء 
(I-17‏ 

(۲) نيل الأوطار ` ( 1 / ۱۷۲ - 1۷۴ ) . 

. ) ۲٣۳٠١ ( الدراية‎ )۳( 

(8) رواه ابن أبى شيية : ( )۱١۷ / ١‏ . 

,)١١8- 1١1 / 5 ( : الجوهر النفى‎ )6( 

(") تعجيل المنفعة : ( 194 ) . 


وم من وطأ قبل التكفير فعليه كفارة واحدة إعلاء السنن 
0س اي يلب RP‏ 


أبواب الظهار 
باب من وطأ قبل التكفير فعليه كفارة واحدة 
اصن زتلمنة بن خب الان رضي ا عند عن الذي ا فى امامو 
يواقع قبل أن يكفر قال : كفارة واحدة . رواه الترمذى'١2‏ وقال : حسن غريب . 


من قول ابن عباس وابن الزبير » ثم ذكر: ( أنه روى خلافه عن مجهول» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن ابن مسعود من قوله » وهو منقطع ضعيف ) . ثم ذكر صاحب ۱ الجوهر 
0 أثر الباب > ثم قال : وفى ١‏ الاستذكار » : هو قول أبى حنيفة والثورى والأوزاعى 
بن المسيب وشرليخ وطاوسن والزهرى و قار الان ريد لهذا القول + + لأزه تعالى قال : 
و ¢ ثم قال : < فلا جناح علیهما فيما افتدت به 4 ثم قال : « فإن 
طلّقها فلا تحل له 4 . وهذا يقتضى وقوع الطلاق بعد الخلع » وأن من طلق ثنتين فإن 
ألحذ فداء له أن يطلق الثالثة » وعند الشافعى إذا أحذ فداء لا يطلق الثالثة . 
قلت : وفى كل ذلك دلالة على کون انلع طلاقا لا فسخا كما لا يخفى . 
باب من وطأ قبل التكفير فعليه كفارة واحدة 
قال المؤلف : دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة . قال الموفق فى المغلى : « قد ذكرنا أن 
a‏ مدوم عليه وطعروعت تيل التكثير ؛ لقول الله تعالى ذ فى العتق والصيام : « من 
قبل أن يتماسًا » وا عسي بز لخالفة امه + تقر الكفارة قن دمل + فاق عط 
بعد ذلك بموت » ولا طلاق ولا غيره » وتحريم روجته عليه باق بحاله حتى يكفر . 


)١(‏ رواه فى ١١‏ - كتاب الطلاق » 18 - باب ما جاء فى المظاهر يواقع قبل أن يكفر . رقم 
(4وذا). 

(؟) سورة البقرة آية : ۲۹ , 

(۳) الآية السابقة . 

. ۲۳٠١ : سورة البقرة آية‎ )٤( 


من وطأ قبل التكفير فعليه كفارة واحدة TAY‏ 
و RDS‏ 
۷ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رجلا أتى النبى ب قد ظاهر من 
امرأته فوقع عليها › فقال : يا رسول الله ! إنى ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل 
أن أكفر فقال : وما حملك على ذلك يرحمك الله ! قال : رأيت خلخالها فى ضوء 
القمرء قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » . رواه الترمذى' وقال : حمسن 
صحيح غریب . 


هذا قول أكثر أهل العلم . روى ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد 
ومورق العجلى وأبى مجلز والنخعى وعبد الله بن أذينة ومالك والثورى والأوزاعى وإسحاق 
وأبى ثور . وروى الخلال عن الصلت بن دينار قال : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر 
يجامع قبل أن يكفر » قالوا : ليس عليه إلا كفارة واحدة » الحسن وابن سيرين وبكر المزنى 
ومورق العسجلى وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وقنادة . وقال وكيع : وأظن العاشر 
نافعا. وحكى عن عمرو بن العاص : أن عليه كفارتين » وروى ذلك عن قبيصة وسعيد بن 
جبير والزهرى وقتادة ؛ لأن الوطء يوجب كفارة » والظهار موجب للأخرى » وقال أبو 
حنيفة : لا تلبت الكفارة فى ذمته وإنما هى شرط للإباحة بعد الوطء كما كانت قبله » 
وحكى عن بعض الئاس أن الكفارة تسقط ؛ لأنه فات وقتها لكونها وجبت قبل المسيس > 
ولنا حديث صخر حين ظاهر ثم وطأ قبل التكفير فأمره النبى بالا بكفارة واحدة؛ ولأنه 
.جد الظهار والعود فيدخل فى عموم قوله تعالى: « تم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة4). 
وأما قولهم : « فات وقتها فيبطل بما ذكرناه وبالصلاة وسائر العبادات يجب قضاؤها بعد 
فوات وقتها ٩‏ اها . 

قوله  :‏ عن ابن عباس إلخ » . قال المحقق فى الفتح : ونفى كون هذا الحديث 
صحيحا رده المنذرى فى مختصره بأنه صححه الترمذى > ورجاله ثقات مشهور سماع 
بعضهم من بعض » قال : وأما ذكر الاستغفار فى الحديث » فالله أعلم به » وهو فى 
الموطأ من قول مالك ٠‏ ولفظه : قال مالك فيمن يظاهر ثم يسها قبل أن يكفر : يكف عنها 
حتى يستغفر الله ويكفر » ثم قال : وذلك أحسن ما سمعت » اه 


: باب ما جاء فى المظاهر يواقع قبل أن يكفر ء رقم‎ - ١19 . كتاب الطللاق‎ - ١١ : رواه فى‎ )١( 
,.)1199( 
٣ : سورة المجادلة آية‎ )۲( 


TAA‏ جواز إعتاق المكاتب فى الكفارة إعلاء السئن 
129222252222228 


باب جواز إعتاق المكاتب فى الكفارة 

۸ - عن عمرو بن شعيب ء عن أبيه » عن جده : أن النبى لاء قال : ١‏ المكاتب 
عبد ما بقى عليه من کتابته درهم » رواه آبو داود'١)‏ وسكت عنه . وفى الزيلعي27؟ : 
وفيه إسماعيل بن عياش لكنه عن شيخ شامى ثقة » وفى ١‏ نيل الأوطار 6" : وحسن 
الحافظ إسناده فى ١‏ بلوغ المرام » اه . وحسسنه العلامة السيوطى فى ١‏ الجامع 
الصغير »0 . 

باب مقدار التمر الذى يجحزىء فى الكفارة 
۹ - حدثنا فهد قال : ثنا فروة »عن أبى المغيرة قال : آنا يحيى بن زكريا »عن 


باب جواز إعتاق المكاتب فى الكفارة 
قال المؤلف : ثبت بالحديث کون المكاتب عبدا ما بقى عليه شىء » واعتاق العبد يجوز 
فى الكفارة » فالكاتب يجوز فيها أيضا . وهذه رواية عن أبى حنيفة . وظاهر الرواية جواز 
إعتاق المكاتب الذى لم يؤد شيئا لا الذى أدى بعض الكتابة لكونه مستحقا للعتق بأدائه 
فأشبه المدبر وأم الولد » فنقص الرق فيه » كما نقص فيهما . كذا فى ١‏ فتح القدير »97 . 
باب مقدار التمر الذى يجزىء فى الكفارة 
قال المؤلف : دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة. وقال أبو داود بعد الحديث المذكور منه فى 
المتن وسكت عنه : حدئنا ابن السرحء نا ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» 


)١(‏ رواه فى : ۲۸ - كتاب العتق » ١‏ - باب فى المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يموت ١‏ رقم ؛ 
CAD‏ . 

(۲) نصب الراية : ( ۲ / 547 ). 

(*) نيل الأوطار : ( © / ۳١۷‏ ) . 

(5) الجامع الصغير : (۲ / ٠١١‏ ) ء ورمز له السيوطى بالرمز « ح : كناية عن حسئه . 

.)99 / ٤ ( : فتح القدير‎ )٥( 


مقدار التمر الذى يجزىء فى كفارة الظهار ۳۹۹ 
8 كت كك عد عه حت E‏ كد مت حت حت كه ع E‏ ع كم E E‏ 
إسحاق » عن معمر بن عبد الله » عن يوسف بن عبد الله بن سلام » قال : حدثتنى خولة 
بنت مالك بن ثعلبة ابن أحى عبادة بن الصامث : « أن رسول الله أعان زوجها حين 
ظاهر منها بعرق من تمر وأعانته هى بفرق آخر » وذلك ستون صاعاً فقال رسول الله 
#: تصدق به وقال : اتقى الله وارجعى إلى زوجك » . رواه الطحاوی' وفى 
«الجوهر النقى170) : بسند جيد . 


عن بكير بن الأشج »عن سليمان بن يسار بهذا الخبر . قال : ١‏ فأتى رسول الله ويا بتمر 
فأعطاه إياه » وهو قريب من خحمسة عشر صاعا . قال : تصدق بهذا ! قال : يا رسول الله 
اة ! على أفقر منى ومن أهلى ؟ فقال رسول الله لله : كله أنت وأهلك » اه . 

ففيه خمسة عشر صاعا وإجزاء التصدق عن نفسه على نفسه ء فالحواب عن الأول : أن 
الأخذ بالزيادة أولى وألزم » وأنه يمكن أنه اة أعطاه خمسة عشر صاعا أولا ثم ثناه بخمسة 
عشرء وأجاب بعض الناس عن الثانى : أنه مخصوص به > فإن القواعد الكلية تأباه . 

قلت : والحواب الشافى : أن فى الرواية اختصارا » وقد أخرجه البيهقى » عن سليمان 
ابن يسارء عن سلمة » وفيه : « انطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك ٠‏ 
فأطعم منها وسقا ستين مسكينا » واستعن بسائرها على عيالك ؛ . وقد صحح صاحب 
المستدرك هذا الحديث » وقال : على شرط مسلم . كذا فى « الجوهر النقى 296 . 

وأخرجه أبو داود“؟ بلفظ : « فانطلق إلى صاحب صلقة بنى زريق فليدفعها إليك » 
فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر » وكل أنت وعيالك بقيتها ١‏ اه . وأوله البيهقى بأنه 
يعطى من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته أى بقية الوسق » والصحيح عندنا أن يحمل 
على أن كل بقية التمر أى بقية ما عند صاحب الصدقة من التمر » وهذا ليتفق هذه 


. ) 00 / شرح معانی الآثار : ( ؟‎ )١( 

(۲) الجوهر التقى : ( ۲ / 1١1975‏ ) . 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ رواه أبو داود فى ( الطلاق باب « ١7‏ 4 ) » والترمذى فى ( التفسير سورة « ۵۸ 4 ) > وابن ماجة 
فى ( الطلاق باب « 78 4 ) ٠‏ والدارمى فى ( الطلاق باب « 8 » ) . وأحمد فى " المسند » /٤(‏ 
۷( . 


نا مقدار التمر الذى يجزىء فى كفارة الظهار إعلاء السنن 

۰ - حدثنا الحسن بن علی» نا يحيى بن آدم» نا ابن إدريس» عن محمد بن 
إسحاق» عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خويلة 
بنت مالك بن ثعلبة » قالت  :‏ ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت » فجئت رسول الله 
يله أشكو إليه ورسول الله َة يجادلنى فيه » ويقول : اتقى الله ! فإنه ابن عمك » فما 
برحث حتى نزل القرآن: « قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها» . إلى الفرض . 
فقال : بعتق رقبة » قالت : لا يجد » قال : فيسصوم شهرين متتابعين » قالت : يا رسول 
الله 4 ! إنه شيخ كبير ما به من صيام . قال : فليطعم ستين مسكينا قالت : ما عنده من 


الرواية مع الرواية الأولى » كذا فى ١‏ الجوهر النقى ٠‏ أيضا . 

فالحديث هذا واختصره بعض الرواة فلم يذكر قوله : ١‏ انطلق إلى صاحب صدقة بنى 
زريق » . وقوله : ١‏ فأطعم منها وسقا ستين مسکینا ٩‏ . واقتصر على قوله : ١‏ كله أنت 
وأهلك » فتوهم منه أنه وليه عفا عنه الصدقة رأسا » وليس كذلك . بل إنما أمره بأكل 
خمسة عشر صاعا الذى أتى به » ثم أمره بالذهاب إلى صاحب الصدقة » وإطعام وسق 
منها ستين مسكيئا » وإنفاق سائرها على عياله » هكذا ينبغى أن يفهم المقام » والعلم لله 
الملك العلام . 

والدليل على أنه يجب التصدق على ستين مسكينا بثلاثين صاعا من بر » وبستين صاعا 
من تمر فى الظهار ٠‏ لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر لا يجزىء أقل من 
ذلك» أن الصدقة والإطعام المبهم فى القرآن مفسر بذلك فى الحديث . فقد أخصرج 
الشيخان”' أنه وقد قال لكعب بن عجرة فى فدية الأذى : ١‏ أو أطعم ستة مساكين كل 
مسكين نصف صاع من حنطة » . وأنهم أجمعوا على العمل بذلك » كما قاله الطحاوى , 
وبه قال عمر وعلى فى كفارة الأيمان » كما أخرجه الطحاوى" بسند صحيح عن عمر > 
وبسند حسن عن على » ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس كذلك » قال : وقد شد 


)١(‏ رواه البخارى فى : ۲۷ - كتاب المحصر » ١‏ - باب قول الله تعالى : ط أو صدقة # - » ورواه 


مسلم فى : ۱١‏ - كتاب المج . ٠‏ - باب جواز حلق الرأس للمحرم » رقم : ( 89 ) . 
(۲) رواه الطحاري : ( ۲ / 4 - ۷۰ ). 
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شىء يتصدق به . قالت : فأتنى ساعتئذ بعرق من ثمر . قلت : يا رسول الله 4 ! فإنى 
أعينه بعرق آخر . قال : قد أحسنت » اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكيئا » وارجعى 
إلى ابن عمك » قال : والعرق ستون صاعا). رواه أبو داود(ا) . وحسنه فى ١‏ فتح 
البارى »" , ثم قال أبو داود : وحدثنا الحسن بن على » نا عبد العزيز بن يحيى » نا 
محمد بن سلمة » عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه » إلا أنه قال : والعرق مكتل يسع 
ثلاثين صاعا . قال أبو داود : وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم . 


ذلك أيضا ما قد بيناه فى كتاب صلقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا فى ذلك عن رسول الله 
يل وأصحابه من بعده اه . والله تعالى أعلم . 

الفائدة : فى « فتح البارى 206 : : أخرج الطبرانى”؟) وابن مردويه من حديث ابن 
عباس» قال : كان الظهار فى الجاهلية يحرم النساء » فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس 
ابن الصامت ٠‏ وكانت امرأته خولة الحديث » اه . وأخرج البزار عن ابن عباس قال : 
«كان الرجل إذا قال لامرأته فى الجاهلية : أنت على كظهر أمى » حرمت عليه » وكان أول 
من ظاهر فى الإسلام رجل كان تحته ابنة عم له » يقال لها : خويلة ؟ » الحديث . وفيه 
أبو حمزة الثمالى وهو ضعيف . كذا فى مجمع الزوائد"“ . وهو دليل على ما قاله 
أصدائنا أن لفظة أنت على كظهر أمى صريحة فى الظهار » لا يكون إلا ظهارا وإن نوى به 
الطلاق أو الإيلاء » أو قال لم أنو شيعا كما فى « فتح القدير »27 . ودليل كونه صريحا 


. ) 55١4 ( : رواه فى : كتاب الطلاق » ۱۷ -باب فى الظهار » رقم‎ )١( 

(۲) فتح البارى : (۹/ 1587). 

(۳) فتح البارى : (۹/ 19381 ) . 

. 8 المطبوع‎ ١ الطبرانى » سقط من « الأصل © ء وأئبتناه من‎  : قوله‎ )٤( 

(6) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( 5 / ۷ ) » وعزاه إلى « البزار » وفيه أبو حمزة الثمالى وهر 
(1) مجمع الزوائد : ( 0 / 00 

(۷) فتح القدير : (5 / 84 ). 


لحان النسوة اللانى لا لعان بيئهن وبين أزواجهن إعلاء السنن 
باب النسوة اللاتى لا لعان بينهن وبين أزواجهن 
-0١‏ حدثنا محمد بن یحیی» ثنا حيوة بن شريح المسضرمى» عن ضمرة بن 
ربيعة» عن ابن عطاء» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى غلا 
قال : «أريع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم 
وا رة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر » . رواه ابن ماجه(ا) . وسنده محتج به . 
کونه متعارفا فى تحريم المرأة فى الحاهلية والإسلام فافهم 2 
باب النسوة اللاتى لا لعان بينهن وبين أزواجهن 
قوله , 1 حدثنا محمد بن يحيى إلخ ١ ١‏ قال المؤلف : إن عثمان بن عطاء الخراسانى 
ضعيف جذا » وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء 3 وهو ضعيف أيضا > اه . وقد نقل عن 
البيهقى : عطاء الراسانى معروف بكثرة الغلط . 
قلت : عثمان هذا ليس ضعيفا مطلقا بل هو ممختلف فيه » ضعفه كثير ووثقه البعضء 
والاختلاف غير مضر كما عرفت مرارا . وفى « تهذيب التهذيب :0" : ١‏ قال أبو حاتم : 
سألت دحيما عنه » فقال : لا بأس به فقلت : إن أصحابنا يضعفونه » قال : وأى شىء 
حدث عثمان من الحديث واستحسن حدیثه ٩‏ اه . وفيه أيضا  :‏ قال ابن عدى : هو عن 
يكتب حديثه # اه . وعطاء هذا أيضا مختلف فيه » وقد أخرج له مسلم 2 وقال ابن 
وقال النسائى : ليس به بأس ٠‏ وقال الدارقطنى : ثقة فى نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس » 
رقال ابن سعد : كان ثقة روى عنه مالك » هذا كله محصل من ١‏ تهذيب التهذيب :9 . 


)١(‏ رواه ابن ماجة ( ۲۰۷۱ ) › والبيهقى ( ۷/ 93" ) , والدارقطئى ( 3 / ٠١۳‏ ) > والمشكاة 
(۸۲۱) » والكنز ( ٤00۷٥‏ ) , 

(۲) تهذيب التهذيب : ( ۷ / ۱۳۹ ) . 

(۳) المصدر السابق : ( ۷ / ۲۱۲ )۴۱۳ ١‏ 6١؟).‏ 


اللعان AEY‏ 
©2826 ەدەەك 


باب الابتداء فى اللعان بالزوج وألا تقع الفرقة بنفس اللعان 
بل لابد لها من تفريق القاضى أو طلاق الزوج 
۲ - عن نافع» عن ابن عمر : « أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق 


وعمرو بن شعيب» عن أبيه عن» جله محتج به » فقال الترمذى بعد ما أخرج حديئا 
لعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده » ما نصه : ١‏ حديث حسن © اه : وقال أيضا : «قال 
محمد ابن إسماعيل : رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب » . ومحمد بن يحيى هذا هو الذهلى › قال فى التقريب : « ثقة حافظ جليل ورمز 
له للجماعة غير مسلم » > وحيوة هذا قال فى التقريب : ١‏ ثقة ورمز له للبخارى وغيره »6 
وضمرة بن ربيعة » قال فى التقريب : ١‏ صدوق يهم قليلا » ورمز له للبخارى والأربعة ٠‏ 
وفى تعليقه عن الخلاصة : وثقه أحمد وابن معين والنسائى وابن سعد » . فهو مختلف 
فيه » والاحتلاف لا يضر فالسند ثابت محتج به » ودلالته على الباب ظاهرة » ثم رأيت 
فى الجوهر النقى(؟2 ما لفظه : « وقد روى هذا الحديث عبد الباقى بن قانع وعيسى ابن 
أبان» من حديث حماد بن خالد الخياط: عن معاوية بن صالح »عن صدقة أبى توبةء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء عنه عليه السلام» وحماد ومعاوية من رجال مسلم» 
وصدقة ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين » » وقال : روى عنه معاوية بن صالح » وذكره 
ابن أبى حاتم فى كتابه وقال : روى عنه أبو الوليك وعبيد الله بن رسى ٠١‏ وهلا يرجه عن 
جهالة العين والحال 4 اه . وفيه أيضا : « سند هذا الحديث جيد » . 
باب الابتداء فى اللعان بالزوج وألا تقع الفرقة بنفس اللعان 
بل لابد لها من نفريق القاضى أو طلاق الزوج 
قوله : ١‏ عن نافع إلخ ‏ . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . 


. ) ٩۱ ( : طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ) ١۱١۷ / 7 ( : الجوهر النقى‎ )۲( 


Fé‏ حكم اللعان إعلاء السنن 
ل05 EROS‏ ا ا ي 


رسول الله لل بينهما » وألحق الولد بالمرأة » . رواه الحماعة) 

a A 
المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ قال : سبحان الله نعم ! إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن‎ 
فلان قال : يا رسول الله ! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة » كيف يصنع ؟ إن‎ 
تكلم تكلم بأمر عظيم » وإن سكت سكت على مثل ذلك . فسكت النبى ول فلم‎ 
يجبه» فلما كان بعد ذلك آتاه . فقال : إن الذى سألتك عنه ابتليت به . فأنزل الله عز‎ 
وجل هؤلاء الآبات فى سورة النور : «لوالدين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم‎ 
شهداء». فتلاهن عليه » ووعظه وذكره » وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب‎ 
الآخرة . فقال: لا والذى بعثك بالحق ما كذبث عليها » »ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن‎ 
» عذاب الدنيا أهون من عذاب الآآخرة . فقالت : لا والذى بعثك بالحق إنه لكاذب‎ 
فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين , والخامسة أن لعنة الله عليه إن‎ 
, كان من الكاذبين » ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين‎ 
. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم فرق بينهما ؛ . متفق عليه‎ 
نيل الأوطار)0"©.‎ ( 


قوله : ١‏ عن سعيد بن جبير إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثانى من الباب 
ظاهرة . 


)١(‏ رواه البخارى فى ( الفرائض باب « ۱۷ 4 ) » ومسلم فى ( اللعان ١ ۸ ١‏ ) » وأو داود فى (الطلاق 
باب « ۲۷ » ) » والترمذى فى ( الطلاق باب ۱ ۲۲ 4 ) ء وابن ماجة فى ( الطلاق باب ۲۷۵ 6 )ى 
ومالك فى ( الموطأ - الطلاق ٠١ ١‏ ؛ ) > وأحمد فى «المسند 6 ١٤۷ / ۲» ۵۷ /1١(‏ 
۹ . 

(؟) رواه البخارى فى : 28 - كتاب الطلاق 2 ۲۹ باب اللعان » ومن طلق بعد اللعان ٠‏ رقم : 
(۳۰۸) ۰ ورواه مسلم فی : ۱۹ - كتاب اللعان ۽ رقم : ( 4 ) . 

(9) نيل الأوطار : ( 5/ ۱۹١‏ ) . 


اللعان Y0‏ 
كت و كا كا كاي 


٤‏ - عن سهل بن سعد: ١‏ أن عويمر العجلانى أتى رسول الله ية » فقال : يا 
رسول الله يكل ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فتقتلونه » أم كيف يفعل ؟ 
فقال رسول الله يفل : قد نزل فيك وفى صاحبتك ۰ فاذهب فأت بها ء قال سهل : 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله بل » فلما فرغ قال عويمر : كذبت عليها يا رسول 
الله ! إن أمسكتها ء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ولا » . قال ابن شهاب : 
فكانت سنة المتلاعنين . رواه الجماعة(١)‏ إلا الترمذى . وفى رواية متفق عليها("2 : فقال 
النبى يل : ١‏ ذاكم التفريق بين كل متلاعنين » . وفى لفظ لأحمد ومسلم : (وكان 
فراقه إياها سنة فى المتلاعنين » ( نيل الأوطار )0 . وفى « فتح البارى 2١‏ : وقع عند 
أبى داود من طريق عياض بن عبد الله الفهرى » عن ابن شهاب » عن سهل ٠‏ قال : 
«فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله يكل » فأنفذه رسول الله 4ة » وكان ما صنع عند 
رسول الله :زه سئة . قال سهل : حضرت هذا عند رسول الله ال » فمضت السنة بعد 
فى المتلاعنين أن يفرق بينهما » ثم لا يجتمعان أبدا » اه . 


قوله : « عن سهل بن سعد إلخ » . قال المؤلف : لو كانت وقعت الفرقة بنفس اللعان 
لما قرره َة على التطليق » ولم ينفذ طلاقه ؛ لأنها لم تبق محلا لذلك . فلما بقيت المرأة 


: رقم‎ ٠ رواه البخارى فى : 58 -- كتاب الطلاق » ۲۹ - باب اللعان » ومن طلق بعد اللعان‎ )١( 
ء۲٠۲۷‎ ١ ورواه أبو داود فى : الطلاق ؛ باب‎ » ) ۲ ۰ ١ ( » ورواه مسلم فى : اللعان‎ » ) ۳۰۸( 
» " ۲۷ « ورواه ابن ماجة فى : الطلاق . باب‎ . » ۴١ ١ ورواه النسائى فى : الطلاق > باب‎ 
, (E / 6( : " المسند‎ ١ ورواه أحمد فى‎ » ١ ۳۹ ۱ ورواه الدارمی فى : النکاح ۰ باب‎ 

(۲) انر : الحاشية السايقة . 

(۳) نیل الأوطار : ( 5/ 193) . 

. )۳۹۹ /۹( : فتح البارى‎ )٤( 


AE‏ اللعان إعلاء السنن 
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قلت : إسناده صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ . 
6 - ثنا أحمد بن حنيل» نا إسماعيل» نا أيوب» عن سعید بن جبير » قال : 


محلا للتطليق بدلالة الحديث علم أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان » بل يحتاج إلى تفريق 
القاضى » وأيضا لو كانت الفرقة وقعت بنئفس اللعان لم يصح قول عويمر : «كذبت عليها 
إن أمسكتها ») » وهو غير ممسك لها » فلما أخبر بعد اللعان بحضرة النبى بال أنه مسك 
لها ٠‏ ولم ينكره البى يله > دل ذلك على أن القرقة لم تقع بنفس اللعان . 

قوله : « نا أحمد بن حنبل إلخ » . قلت : قد نص فى هذا الحديث أيضا على أنه فرق 
بينهما بعد اللعان » وأما ما فى حديث أبى داود' الذى سكت عله من قول ابن عباس 
رضى الله عله وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت . من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق 
> ولا متوفى عنها » فهذا يدل على أن لا نفقة لها » والتفريق فى اللعان فسخ للطلاق » 
وهذا لحلاف ما عليه الحنفية . 

فالجواب عنه : أن قوله : « قضی أن لا بيت لها عليه ولا قوت » خخبر عن قضاء اللبى 
اة . وقوله  :‏ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق » إلخ . تعليل للحكم من ابن 
عباس برأيه » وهو خلاف ما ثبت بال حديث المرفوع الذى هو أقوى سندا من أثر ابن عباس 
هذاء أنه يي لما لاعن بين عور العجلانى وامرأته وفرغا » قال عويمر : « كذبت عليها يا 
رسول الله يلي ! إن أمسكتها » فهى طالق ثلاثا . فقال النبى ية : ١‏ ذاكم التفريق بين كل 
متلاعنين »؛ . ( أشار إلى ما فعله عويمر من التطليق ) » وفى لفظ لأحمد ومسلم : « وكان 
فراقه إياها سنة فى المتلاعنين » » وفى حديث سهل : ١‏ فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول 
الله ا » فأنفذه رسول الله و »> وكان ما صنع عند رسول الله ية سنة » » وقد مر كل 
ذلك فى المتن » وفيه دلالة على أن طلاق الزوج عقيب اللعان سئة المتلاعنين » فيجب على 
كل ملاعن أن يطلق » فإذا امتنع ينوب القاضى منابه فى التفريق » كما فى قصة هلال بن 
أمية » حسيث لم يطلق بعد اللعان ففرق النبى ية بينه وبين امرأته » فيكون 


(Yio oT /1١ + » ورواه أحمد فى 2 المسند‎ ٠ ٠ ۲۷ ١ رواه فى : الطلاق » باب‎ )١( 
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تفريق القاضى طلاقا ؛ لكونه نائبا فيه عن الزوج ؛ لأن سبب هذه الفرقة قذفه » وهو 
يوجب اللعان » واللعان يوجب التفريق » والتفريق يوجب الفرقة » فكانت الفرقة بهذه 
الوسائط مضافة إلى القذف السابق » وكل فرقة يكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها 
تكون طلاقا » وهو قول السلف أن كل فرقة وقعت من قبل الزوج فهى طلاق + قاله 
إبراهيم والدخعى والحسن وسعيد بن جبير وقتادة رضى الله عنهم » كما فى « البدائع 2١06‏ . 

وبالجملة : فإن سنة المتلاعنين هو الطلاق » فإما أن يوقعه الروج عليها » أو ينوب 
القاضى منابه فيه » وهذا هو الظاهر من الأحاديث المرفوعة › فهو أولى عا قاله ابن عباس 
برأيه مع ما فى سئده من الضعف كما سيأتى › وأنخذ به أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد. 
فقالوا : إن اللعان فرقة بغير طلاق كما فى ١‏ البدائع 201 أيضا » ولا كان اللعان فرقة 
بالطلاق كان مقتضاه لزوم نفقة العدة مع السكنى على الزوج » فما رواه ابن عباس : 7 أله 
بيه فضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت » » وارد على أبى حنيفة ظاهرا . 

والجواب عنه : إن ذلك هما تفرد به عباد بن منصور عن عكرمة » وعباد فيه مقال . فإنه 
كان داعية إلى القدر » وتغير بآخره » وكان يدلس » قال ابن حبان : وکل ما روى عن 
عكرمة سمعه من إبراهيم بن يحبي بن أبى يحبي عن داود بن الحصين عنه فدلسها عن 
عكرمة . كذا فى ١‏ التهذيب 00" . وإبراهيم بن يحيي مكشوف الخال » أحاديث داود بن 
الحصين عن عكرمة فيها مناكير » فلا يترك بمثل هذا السند ما أثبته النص من نفقة المطلقات 
وسكناهن » ولو صح فهو محمول على زجر تلك المرأة وسياستها بذلك خاصة ٠»‏ فلا 
يتعدى الحكم إلى غيرها > كما قاله الجمهور فى قصة فاطمة بنت قيس فافهم . 

واعلم : أن مذهب الشافعى رحمه الله وقوع الفرقة بعد التعان الزوج » ولو وقعت 
الفرقة بلعان الزوج لاستحال قول عرير : ١‏ كذبت عليها إن أمسكتها » ؛ لأنه فى تلك 
الحال غير ممسك لها » فدل ذلك على أن الفرقة لم تقع بعده » وقرره عليه السلام على 
)١(‏ البدائم : (۳/ ۲٤١‏ ) . 


. ) ٠٤١ /٣ ( : المصدر السابق‎ )۲( 
,.)٠١١٠ ٠١٤ /65( : التهذيب‎ )۳( 
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العجلان » وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب » فهل منكما تائب ؟ يرددها ثلاثا » 


ذلك. وقال تعالى : «والّذدين يرمون أزواجهم» » فأوجب اللعان بين الزوجين ٠‏ ثم قال 
تعالى : «ويدرا(') عنها العذاب 4" » يعنى الزوجة » فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج 
للاعنت وهی أجنبية ء وذلك حلاف ظاهر الآية » وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم : 
أجمع الفقهاء على أن الزوج إذا لاعن لم تقع الفرقة إلا الشافعى » فإنه قال : يقع الفرقة 
بلعانه . وقال الطحاوى : لم نجد هذا القول عن أحد تقدمه من أهل العلم . كذا فى 
«الجوهر النقى 296 . 

الفائدة : احرج البزار عن ابن عباس : ١‏ تزوج رجل من الأنصار امرأة من بنى 
العجلانء فبات عندها فلم جدها عذراء > فرقم شأنها إلى النبى وة »> فدعا الجارية > 
فقالت : بلى! كنت عذراء »> فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر » . والحرج الطبرانى فى 
الكبير عن على وابن مسعود : « إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا » وإن 
أبانها لم يلاعنها» . كذا فى «جمع الفوائد»7؟)» وسكت عنهما » فهما صحيحان أو حسئان 
على قاعدته» وفى مجمع الزوائد عن ابن جريج ٠‏ قال : قال على وابن مسعود : ' إن 
قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا » وإن قذفها وقد طلقها بتها لم يلاعنها ؟. 
رواه الطبرانى20) وإسناده منقطع » ورجاله رجال الصحيح » والانقطاع فى القرون الفاضلة 
لا يضرناء وفى أثر على وابن مسعود دلالة على أن اللعان لا يكون إلا والزوجية 0 
بينهما. وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب » والله تعالى أعلم . وفى امجمع الزوائد »50 
أيضا عن ابن مسعود قال : « لا يجتمع المتلاعنان أبدا » . رواه الطبرانى » وفيه قيس بن 
الربيع » وثقه شعبة وغيره » وفيه ضعف . وبقية رجاله ثقات » وقد تقدم عن على 


. بالمطبوع » » والصحيح ما أثبتناه‎  فيرحت‎ )١( 

(؟) سورة النور آية : ۸ . 

(۳) الجوهر النقى : ( 5 / ١١9‏ ), 

. ) ۲۳١ / 1١ 0( : جمع الفوائد‎ )4( 

(©) الطبرانی فى « الكبير » : ( 8 / ١۳‏ ) . 

(3) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ١ / ٠‏ ) »> وعزاه إلى الطبرانى » وفيه قيس بن الربيع ٠‏ 


وثقه شعبة وغيره » وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 
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فأبيا , ففرق بينهما » . آخرجه أبو داود ٩‏ وسكت عنه » وسنده صحيح . 


وابن مسعود : ١‏ أن عصية ابن الملاعنة عصبة أمه + أنها ترثه ويرثها » اه. وهذا كله 
مذهب الحنفية وسيأتى ذكره فى باب المواريث إن شاء الله تعالى . 

الفائدة : فى ١‏ الهداية ا" : ١‏ وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما . وقال أو يوسف 
رحمه الله : هو تحريم مؤبد لقوله عليه السلام : ١‏ المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ١‏ » نص على 
التأبيد » ولهما أن الإكذاب رجوع » والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها » ولا يجتمعان ما 
داما متلاعنين » ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب » فيجتمعان ١‏ اه . 


قلت : هذا الحديث أخحرجه الدارقطنى عن محمد بن زيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عمر مرفوعا ٠‏ بلفظ : ١‏ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ٠‏ » قال صاحب التتقيح : 
الإسناده جيد » » كما فى الزيلعى9" . وفى الدرایة : ١‏ إسناده لا بأس به » اه . 


قال عض الئاس : ١‏ واحفظ مخرج الحديث » فإن مولانا عبد الحليم رحمه الله قد زل 
فى حاشية ١‏ الهداية 2204 . فقال : هذا من أغلاط صاحب ١‏ الهداية ٠‏ » فإنه قول 
الصحابة رضى الله عنهم ولم ير مرفوعا » مع أنه من أغلاط صاحب التغليط » وصاحب 
"الهداية ‏ برىء من ذلك ومصيب فيما حرره » نور الله تعالى مرقده . 


قلت : ولولانا عبد الحليم سلف فى ذلك فقد قال أبو بكر الرازى البصاص فى 


)١(‏ [ صحيح ] رواه أبو داود ( ۲۲۵۸ ) » والبخارى فى ( التفسير » سورة 54 / ۳ ء والطلاق باب 
٩ 57 ٠ oY FTF FY‏ ) » ومسلم فى ( اللعان « ٦‏ »© ) > وأبو داود فى ( الطلاق باب ١‏ /311»)) 
والترمذى فى ( « التفسير » سورة ۲٤‏ / ۳ ) » والنسائى فى ( الطلاق باب ٤٤ ٠ ٤۳١‏ » ) . وابن 
ماجة فى ( الطلاق باب 8 ۲۷ ١‏ فى وأحمد فى * المسند ٤ / ۲ ( ٩‏ ,اكع ۴۷). 

.) ۳۹۸ / ۲ ( : الهداية‎ )١١ 

(۳) نصب الراية : ( ٤٤‏ ) . 

. ) ۲۳١ ( : الدراية‎ ):( 

(65) المصدر السابق . 
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« أحكام القرآن 2١(0‏ له : ١‏ فإن قيل : قد روى عن النبى يلل أنه قال : المتلاعنان لا 
يجتمعان أبدا ء٠‏ قيل له : ما نعلم أحدا روى ذلك بهذا اللفظ » وإنما روى ما ذكرنا فى 
حديث سهل بن سعد » وهو أصل الحديث ؛ فإن صح هذا اللفظ فإنما أخخذه الراوى من 
حديث سهل »2 وظن أن هذه العبارة مبنية عما فى حديث سهل ولو صح ذلك عن النبى 
اة لم يفد نفى التكاح بعد روال حكم اللعان على النحو الذى بينا ١‏ اه . 

وتفصيله : أن الحديث بهذا اللفظ لم يرد مرفوعا إلا من طريق محمد بن زيد عن سعيد 
ابن جبير ء أخرجه الدارقطنى وخالف فى ذلك الحفاظ من أصحاب سعيد » فإن أيوب 
وعمرو بن دینار روياه عن سعيد بلفظ : ۱ قلت لابن عمر : رجل قذف امرأته . فقال فرق 
البى كل بين أخوى بنى العجلان » . وقال أيوب : سمعت سعيد بن جبير قال : « قلت 
لابن عمر : رجل لاعن امرأته . فقال بإصبعيه ( وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة 
والوسطى) فرق النبى ية بين ألحوى بنى العجلان" أخرجهما البخاري”؟؟ فى باب اللعان. 
وأحرجه مسلم““ من وجه آحر عن سعيد : وفيه : « فقلت : يا أبا عبد الرحمن ٠‏ أيفرق 
بينهما؟ قال : سبحان الله نعم ! » كذا فى « فتح البارى 2006 . لم يقل أحد عن سعيد عن 
ابن عمر ما قاله محمد بن زيد مرفوعا : « المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ١‏ > وهر إن 
كان مقبولا كما فى التقريب فليس فى الإتقان والحفظ كمثل أيوب وعمرو بن دينار » 
فالزيادة التى أتى بها داحلة فى الشذوذ عند جماعة من الحدثين . 

وأما حديث سهل بلفظ : « فرق رسول الله اة بينهما ء وقال : لا يجتمعان أبدا » . 
ففى إسناده عياض بن عبد الله » قال فى ١‏ التقريب »© : فيه لين » ولكنه أخرج له مسلم » 


(۱) أحكام القرآن للجصاص : (؟ / ١١٤‏ ) . 

(۲) رواه النسائى فى : ۲۷ - كتاب الطلاق ء ٤١‏ - باب التفريق بين المتلاعنين ( 5 / ۱۷١‏ - ۱۷۷ ). 
قوله  :‏ فرق بين أخوى بتى العجلان » أى بين الرجل والمرأة منهم » وتسميتها أخوى بنى العجلان 
لتغليب الذكر والانثى ٠‏ والله تعالى أعلم . 

. تقدما‎ ) 5  ۳( 

(5) فتح الباری : (۹/ 2۰۲ ) 
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باب حكم القذف بنفى الولد 
45 - عن ابن عمر رضى الله عنهما : ١‏ أن النبى ية لاعن بين رجل وامرأته › 


كما فى ١‏ النيل ١“‏ . والمحفوظ عن سهل إنما هو قوله : : فمضت السنة بعد فى المتلاعنين 
أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا ۲ . سكت عنه أبو داود والمنذرى رجاله رجال 
الصحيح كما فى النيل أيضا > وظاهره أنه قول سهل ولكن الحافظ قال فى الفتح : ١‏ تقدم 
فى حديث سهل من طريق ابن جريج : « فكانت سنة فى المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ٠‏ › 
ولكن ظاهر سياقه أنه من كلام الزهرى » فيكون مرسلا ٩‏ اه . 

وبالجملة : فلم يرد هذا اللفظ مرفوعا إلا برواية محمد بن زيد عن سعيل بن جبير » 
فمن أدخل التفرد بشىء مطلقا فى الشذوذ لم يلتفت إلى رفعه » ومن قال بالتفصيل قبله » 
وجنح إلى الأول المصاص والإنزارى والعينى فى ١‏ البناية » » وتبعهم مولانا عبد الحليم » 
وإلى الثانى صاحب ١‏ الهداية ١‏ وصاحب ١‏ التنقيح » وغيرهما » فافهم ؛ فإن تخطئة 
الأعلام ليس من شيم الكرام ؛ وقال الزيلعى فى « نصب الراية ٠‏ : « روى عبد الرزاق7؟) 
فى ١‏ مصنفه ٠‏ : « المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ؛ » موقوفا على عمر وابن مسعود وعلى » 
ورواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه ٤‏ موقوفا على عمر و ابن مسعود » ولم يروياه مرفوعا 
أصلا » اه . وفيه إشارة إلى أن فى رواية عمر التى آحرجها الدارقطنى مرفوعا مقالا » 
والله آعلم . 

باب حكم القذف بنفى الولد 

قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

تذييل : فى ١‏ الهداية » 247 : ١‏ فإن قال لها : زنيت وهذا الحبل من الزنا » تلاعنا » 
لوجود القذف .حيث ذكر الزنا »صريحا . ولم ينف القاضى الحمل » وقال الشافعى 


.)١١١ /١( : اليل‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة : ( 8 / ۳٣۲‏ ) . 
(:) الهداية : 150/ ٤٠٠١‏ ). 
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فانتفى من ولدها بينهما » ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة » رواه البخارى . 


رحمه الله : بنفيه ؛ لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا » ولنا أن 
الاحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله » والحديث محمول على أنه 
عرف قيام الحبل بطريق الوحى » اه . 

قال بعض الئاس : « هذا الحديث نقله فى النيل"“ عن الصحيحين بلفظ : لاعن بين 
هلال بن أمية وزوجته ٠‏ وكانت حاملا ونفى الحمل » اه . فافهم وحقق . 

قلت : حديث ابن عباس فى قصة التلاعن بين هلال بن أمية وامرأته ورد ميجملا 
ومقصلا . وفى بعض طرقه عند أحمر و والنسائى 220 وأبى داوو0ة) : إن هلال 
ابن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء ٠‏ قال : فلاعنها ء ففرق النبى هة بينهماء 
وقال: إن جاءت به أصيهب أرسيح حمش الساقين فهو لهلال » وإن جاءت به أورق جعدا 
إجماليا حدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذى رميت به » . الحديث كما فى ١‏ النيل ١‏ 
وهو صريح فى أن اللعان كان بالقذف لا بالحمل . فمن احتج ببحديث ابن عباس : ١‏ أن 
رسول الله اة لاعن على الحمل » احتج با لا حجة فيه ٠‏ فإن الراوى إذا اختصر الحديث 
من طويل لا يحتج با اختصره ٠‏ وإنما الحجة أصل الحديث كما لا يخفى ٠‏ وفيه أيضا : أنه 
يل لم ينف الحمل جزماء وإغا ردد الحكم بين علامتين » يحتمل أن يكون ذكرهما 
بالوحى أو بالقيافة > فإن كان الأول فالحكم به لا يتعدى غيره » وإن كان الثانى فلم يقل 
أحد من العلماء بنفى الحمل بدليل القيافة قبل الولادة » فالذى يحتج بهذا الحديث على نفى 
الحمل عليه أن يقرا بنفيه بدليل القيافة قبل الولادة أيضا » ولا نراه قائلا به » فكيف ساغ له 
أن يحتج با لا حجة له فيه ؟ 


(۱) رواه فى : 1۸ - كتاب الطلاق » ٠١‏ - باب يلحق الولد با ملاعنة » رقم : ( 016 ) . 

(؟) نيل الأوطار : ۲١٠١ /٦(‏ ) . 

٦ - ۳(‏ )1 صحیح ] رواه ألحمد (۱ / ۲۷۳ » ٣‏ / ۲ ) » ومسلم فى ( اللعان )١ ١١2‏ . 
واللسائی فى ( الطلاق باب ۳۷ » ۳۸ 0 ) > وأبو داود فى ( الطلاق ياب « ۲۷ ١‏ ) » ورواه 
البخارى فى الشهادات باب 1 ٤ ۲١‏ ). 

.)۲٠١٤١ ۲۰۳ /٦( : النیل‎ )۷( 


«عا. ا فاعا .م عا فاه قاعد عد هد هاو قاوفا. را فاه ودود ود ف فاع .د نام وا واو واه واف قاقاف د ها ها عافد فاه .انا تاماه ما .ا يم 


قال فى التي ٠‏ : « وذهبت الهادوية وأبو يوسف ومحمد : لا يصح اللعان أى بنفى 
الدمل قبل الوضع مطلقا ؛ لاحتمال أن يكون الحمل ريحا » ورد بأن هذا احتمال بعيد ؛ 
لأن للحمل قرائن قوية » يظن معها وجوده ظنا قويا » وذلك كاف فى اللعان » كما جاز 
العمل يها فى إثبات علة الحامل وترك قسمة الميراث » ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال 
بالبعيد » اه . 

والحواب : أنا نوجب اللعان بالقذف وإن كانت حاملا » وإثما لا نوجه إذا نفى الحمل 
من غير قذف » بدليل حديث أبى هريرة : ١‏ أن أعرابيا جاء إلى النبى ييل »> فقال : إن 
امرأتى ولدت غلاما أسود » وأنى ألكرته » فقال له : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ! 
قال: ما ألوانها ؟ قال : حمر ! قال : هل فيها من أورق ؟ قال : نعم ! قال : فأنى ترى 
ذلك جاءها ؟ قال : لعل عرق نزعها ! قال : فلعل هذا عرق نزعه © . أخخريجه الشيخان 
وغيرهما » فلم يرخص له رسول الله َه نفيه عله لبعد شبهه منه » ويدل أيضا على أنه لا 
يجوز نفى النسب بالشبهة ولا يلاعن بين المرء وزوجه إذا لم يقذفها صريحا ٠‏ ونفى الحمل 
لیس بقذف صريح كما لا يخفى ٠‏ فكيف يحكم باللعان به ؟ ولم يأمر رسول الله مَل 
باللعان بين هذا الأعرابى وامرأته بقوله : إن امرآتى ولدت غلاما أسود › وأنى أنكرته . 


وأما عدة الجامل ونفقتها فلا تچب لجل الحمل »> وإنما وجبت النفقة بالعدة ٠١‏ والعدة 


. )۲١١ / 51 : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى : 88 - كتاب الطلاق » 71 - باب إذآ عرض بنفى الولد » رقم : ( 8."ه )ا 
ورواه مسلم فى : ( اللعان . ٠۸١‏ > ١1»)ء‏ ورواه أبو داود فى : الطلاق . باب 5812 24 
ورواه النسائى فى: الطلاق » باب «9 85 ؟ ورواه ابن ماجة فى التكاح باب ٠ » 0۸١‏ ورواه أحمد : 
.)1١:5 0 oT / ۲)‏ 


إعلاء السان 


40٤‏ دم اد و اک لسان 
باب حكم من آقر بالولد ثم رجع 
۷ - عن قبيصة بن ذؤيب قال : « قضى عمر بن الخطاب فى رجل أنكر ولد 
امرآته وهو فى بطنها » ثم اعترف به وهو فى بطنها ء» حتى إذا ولد أنكره » فأمر به عمر 
فجلده ثمانين جلدة لفريته عليها » ثم ألحق به ولدها » . رواه الدارقطنی' والبيهقى. 
وحسن الحافظ إسناده ( نيل الأوطار )229 . 


بالحيض وإذا انقطع الدم فتجب إلى ظهور براءة الرحم » فما لم يتيقن ببراءة رحمها لا 
تنقضى عدتها » وتجب نففتها » ألا ترى أن غير الخامل تجب نفقتها » وإنما ذكر الحمل ؛ 
لان وضعه علم على براءة الرحم وانقضاء العدة » وبها تنقطع النفقة . 

وأما ترك قسمة الميراث والرد بالعيب ونحوهما فإئه جائز كونه مسع الشبهة » كسسائر 
الحقوق التى لا تسقطها الشبهة > واللعان حد » والحد لا يجوز إثباته بالشبهة لقوله كو : 
« ادرؤوا الحدود بالشبهات 206 . كما سيأتى في باب الحدود إن شاء الله تعالى . 


باب حكم من أقر بالولد ثم رجع 
قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . قال فى الئيل : ١‏ استدل به من قال : لا يصح 
نفى الولد بعد الإقرار به » وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه ؛ ويؤيده أنه لو صح الرجوع 


بعده لصح عن كل إقرار » فلا يتقرر حق من الحقوق ٠‏ والتالى باطل بالأجماع » فالمقدم 
مئله » اه . 


9 (TTI. رواه الدارقطئی : ( ح‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار : (50/ ۲۰۵ 0 705 ), 

(۳) نصب الراية  (‏ / ۳۳۳ ) » والخطيب فى ١‏ التاريخ ٩‏ (۹/ 8#" )2 والخفاء /١(‏ "الا ). 
والتلخيص ( 1 / 65) والكئز ( ۱١۹٣۷‏ 3 ۷۲ ). 


تأجيل العنين وأحكامه A00‏ 
SESE‏ جه عد حت كد ROO‏ 


أبواب العنين وغيره 
باب تأجيل العنين وأحكامه 

۸ -- أخبرنا معمر» عن سعيد بن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» قال : «قضى 
عمر بن الخطاب فى العنين أن يؤجل سنة » . قال معمر : ١‏ وبلغنى أن التأجيل من يوم 
تخاصمه » . رواه عبد الرزاق فى « مصنفه » ( زيلعى )20 . 

قلت : كلوم رجال الصحيح وسنده صحيح . 

۹ - حدثنا يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة »عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر : ١‏ أنه أجل العنين سنة » . انتتهى . زاد فى لفظ : وقال : ١‏ إن أتاها 
وإلا فرقوا بيتهماء ولها الصداق كاملا » . انتهى . وقرن فى هذا بين سعيد بن المسيب 
والحسن البصرى ( زيلعى )^ . 

قلت : رجاله رجال الجماعة . 

٠١‏ - أخبرنا أبو حنيفة » ثنا إسماعيل بن مسلم المكى» عن الحسن» عن عمر بن 
الخطاب : ١‏ أن امرأة أتته » فأخبرته أن زوجها لا يصل إليهاء فأجله حولا ء فلما 
انقضى حول ولم يصل إليها خيرها » فاختارت نفسها ففرق بينهما عمر وجعلها 
تطليقة بائنة » رواه محمد بن الحسن فى ١‏ كتاب الآثار » ( زيلعى )29 . 

قلت : الحسن البصرى لم يدرك » وإسماعيل هذا ضعفوه إلا أن ابن سعد قال : 


باب تأجيل العنين وأحكامه 
قال المؤلف : دلالة الآثار على الباب ظاهرة . ووجوب المهر كاملا مقيدا ما إذا حلى بها 
بالقواعد . 


.) ٤1 / ”( : نصب الراية‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
. المصدر السابق‎ )( 


۳40 لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد غيبا فى آخر إعلاء السئن 
5:7 كك ص a‏ عت عن كت ع م E‏ ص كه عه CE‏ كد جد E‏ 


قال محمد بن عبد الله الأنصارى : كان له رأى وفتوى وبصر وحفظ للحديث » فكنت 
أكتب عنه لنباهته » كما فى « تهذيب التهذيب 21٠2‏ . فالسند محتج به . والانقطاع غير 
مضر عندنا وكذا الاختلاف . 

١‏ - أخبرنا الثورى» عن الركين بن الربيع بن عميلة» عن أبيه» عن حصين بن 
قبيصة: عن عبد الله بن مسعود ء قال : « يؤجل العنين سنة » فإن جامع وإلا فرق 
بينهما». رواه عبد الرزاق” ( زيلعى )”) ورجاله رجال الصحيح غير حصين بن 
قبيصة وهو ثقة . ( مجمع الزوائد “٠)‏ . 

۲ - حدثنا وكيع» عن سفيان» عن الركين .عن أبى حنظلة النعمان »عن المغيرة 
بن شعبة : « أنه أجل العنين سنة » . رواه ابن أبى شيبة"© ( زيلعى )20 . 

قلت : سند حسن صحيح » والنعمان بن حنظلة كوفى تابعى ثقة » ( التهذيب )0©. 

باب أن لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر 


اه س- نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل» نا أبو السائب سلم بن جنادة» نا وكيع» 


باب أن لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر 


قال المؤلف : أثر الباب يدل على أن المرأة لو كان بها عيب لا ترد به » وحكم الزوج 
فى هذا الحل يعرف بما سیاتی من الاثر . 


.) ۲۳١ /۱( : التهذيب‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرراق : 5١‏ / 185 ح رقم : ۱۰۷۲۳ ). 

(*) نصب الراية : ( ۲ / 85 ), 

(4) مجمع الزوائد : ( 4 / ۳١١‏ ) . وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » » ورجاله رجال الصحيح خلا 
حصين بن قبيصة وهو ثقة . 

(5) رواه ابن أبى شيبة : ( 58 / 7١5‏ ). 

. ) ٤1 / ۲( : نصب الرلية‎ )١( 

. ) ٤1۳ / ١٠١ ( : التهذيب‎ )0( 


لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد غيبا فى آخر 40۷ 
: 
عن أبى خالد» عن عامر قال : قال على رضى الله عنه : « أيما رجل تزج امرأة مجنونة › 
أو جذماء أو بها برص أو بها قرن ٠‏ فهى امرأته . إن شاء أمسك وإن شاء طلق » . رواه 


الدارقطنی”' وفى التعليق المغنى ( السابق ) : إسناد هذا الأثر صحيح . 


فإن قلت : آلحرج الدارقطئى”') فى سئئه : نا محمد بن مخلد » نا عيسى بن أبى 
حرب» نا يحبى بن أبى بكير »نا شعبة »عن يحيى بن سعيد »عن سعيد بن المسيب » 
قال : « قضى عمر فى البرصاء والحذماء والمجئوئة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها 
لمسيسه إياها » وهو له على وليها . قال : قلت : أنت سمعته ؟ قال : نعم ! ٩‏ نا على بن 
محمد المصرى. نا مالك بن يحيى» نا عبد الوهاب بن عطاء » وأخبرنا روح بن القاسم 
وشعبة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن يزيد» عن ابن عباس : أنه قال : «أربع لا يجوز 
فى بيع ولا نكاح ٠‏ المجئونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء » اه . فما الجواب عنه ؟ 

قلت : قضاء عمر إنما كان فى رجل غر بامرأة » فقال له وليها : إنها صحيحة » 
فظهرت خلاف ما قاله » فللزوج أن يطلقها أو يرفع الأمر إلى السلطان فيفرق بينهما. 
ويكون ذلك تطليقة بائنة ؛ لكون السلطان نائبا فيه مناب الزوج . ودليل ذلك ما أخصرجه 
الدارقطنى"' أيضا : نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» نا عبد الأعلى بن حمادء نا داود 
ابن عبد الرحمن العطار »نا يحيى بن سعيد »عن سعيد بن المسيب .عن عمر بن الخطاب» 
قال : «أيما امرأة غر بها رجل » بها جنون أو جذام أو برص » فلها مهرها بما أصاب منهاء 
وصداق الرجل على وليها الذى غره ؛ اه . وأيضا فإن عمر قضى بالتفريق » وهو يحتمل 
أن يكون فسخا أو تطليقا » فمن أين يقول الخصم بالفسخ من غير تطليق ٠‏ فإن الاحتمال 
يهدم الاستدلال › وقد صح عن على  :‏ أنها امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق » . 
وهو صريح فى نفى خيار الفسخ من غير تطليق فالأحل به أولى وألزم » وأيضا ففى أثر 
عمر أنه أوجب الصداق » والصحجيح المنصوص عند الشافعية وجوب مهر المثل » وأنه 
أوسجب الرجوع على الولى > والأظهر الجديد عندهم أنه لا رجوع » وأيضا فإنه ساكت عما 


. ) 8١7 / رواه الدارقطنى : ( ؟‎ )١( 
.) ٤١١ / 159 ( : المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


40۸ لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد غيبا فى آخر إعلاء الستن 
و ج و و PD GD‏ 


٤‏ - نا أبو بكر الشافعی» نا محمد بن شاذان» نا معلى بن منصور» نا هشیم» نا 
حجاج» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه عن جده : ١‏ أن عمرو بن العاص كتب إلى 


قبل المسيس » هم فسخوا قبله وبعده . قاله ابن التركمانى فى الجوهر النقى'١‏ : فاثر عمر 
رضى الله عله متروك العمل به إلا أن يحمل على ما إذا غر الولى بها أحدا » وضمن 
براءتها من العيوب » فظهرت حلاف ما قاله » فللزوج أن يطلقها أو يرفع الأمر إلى 
القاضى» ويدفع إليها المهر كاملا إن كان قد دحل بها » وله حق الرجوع على الولى ١‏ 
وهذا بالاتفاق بين أئمتنا » وإنما الخلاف فيما إذا أمره بأن يزوجه امرأة » فزوجه رتقاء أو 
قرناء أو مجئونة . جار عند أبى حنيفة ولم يجز عندهما » كما فى ١‏ الخلاصة 0( وأما 
مسألة الغرور فلا أعلم فيها خلافا بينهم . 

وأما أثر ابن عباس » فإن البيهقى”* رواه فى سننه بلفظ : ١‏ أربع لا تجور فى نكاح ولا 
بيع إلا أن يمس > فإن مس فقد جار » » كما فى الجوهر النقى (السابق ) . والشافعية لا 
يقولون به بل يفسخون النكاح قبل المسيس وبعده » فلا حجة لهم فيه » وهو محمول عندنا 
على مسألة التوكيل بالنكاح والبيع والشراء » فإذا وكل رجلا بأن يزوجه امرأة » فزوجه 
قرناء أو ارتقاء أو برصاء أو غلفاء أو مجنونة أو مجذومة > لم يجز عندهما » وجاز عند 
أبى حنيفة إن لم يكن غره » وإن كان قد غره بأن قال : هى صحيحة سالمة من العيوب » 
لم يجز عنده أيضا » ولابد من حمله على ذلك لقول ابن عباس : ١‏ أربع لا تجوز فى بيع 
ولا نكاح » » والمقصم قائل بالجوار » فإن الزوج إذا وجد عيبا من تلك العيوب فى 
روجتهء أو وجدت شيئا من ذلك فى روجها ولم يكن هناك توكيل ولا غرور » فالنکاح 
جائز اتفاقا » وإنما لهما خحيار الفسخ عند الشافعية ومن وافقهم » فافهم . 

قوله : نا أبو بكر الشافعى إلخ » . فيه دلالة على أن حكم الجنون كالعنة لا يفسخ به 
التكاح ٠‏ بل يرفع الأمر إلى الحاكم فيؤجله ستة ٠‏ فإن برأ وإلا فرق بينهما » والتفريق 
طلاق ؛ لكون الحاكم نائبا فيه مناب الزوج » وهذا هو قولنا معشر الحنفية كما فى 


(١)الجوهر‏ النقى : (۲/ ۹1 ). 
(۲) الخلاصة : (۲/ 70), 


(۳) السنن الكبرى للبيهقى : ( ۷/ ٠٠١‏ ) . 


الأقراء هى الحيض ۳40۹ 
7 و سن عت سي ی حت ی ج حك و و و 


عمر بن الخطاب فى مسلسل() يشاف على امرأته ؛ . أخرجه الدارقطنی' . 

قلت : رجاله كلهم ثقات إلا حجاج بن أرطأة فمختلف فيه » وهو حسن الحديث 
كما قد مر غير مرة . 

أبواب العدة 
باب أن الأقراء هى الحيض 

٥‏ - آنا محمد بن المثنى» ثنا سفيان »عن الزهرى» عن عمرة» عن عائشة : « أن 
أم حبيبة كانت تستحاض » فسألت النبى عليه السلام » فأمرها أن ترك الصلاة قدر 
أقرائها وحيضها ؛ . رواه النسائى7 بسند جيد ( اإدوهر النقى )247 . 


« الهندية » : ١‏ قال محمد ؛ إن كان الجنون حادثة يؤجله سنة كالعلة » ثم يخير المرأة بعد 
الحول إذا لم يبرأ » وإن كان مطبقا فهو كاب » وبه ناخد كذا فى « الحاوى 2206 للقدسى . 
والأثر حجة على الشافعية » ومن وافقهم فى نسخ النكاح بالجنون من غير تأجيل » والله 
أعلم . 
باب أن الأقراء هى الحيض 

قال المؤلف : الحديثان الأولان من الباب قد استعمل لفظ القرء فيهما بمعنى الحيض > 
قال فى الجوهر النقى217 : ١‏ وإذا ثبت إطلاقه عليه السلام القرء الحيض حمل الآية على 
ذلك» اه . 


. أى مقيد بالسلسلة نوه » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيات‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطنی : ( ۲/ 505 ) . 

(۳) رواه فى : ( الطهارة » ۱۳١‏ - باب الاقراء ١١١ / ١‏ ) . 
قوله : « قدر أقرائها 6 أى حيضها . 

(:) الجوهر النقى : (۳/ 1١1‏ ) , 

(5) الحاوى للقدسی : (؟ / ۱۵۷ ) . 

(1) الجوهر النقى : ( ۲ / ١٣ا‏ ) . 


.۹1 الأقراء هى الحيض إعلاء السنن 
ROOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOE‏ 
٠‏ - عن عمرة »عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ أن آم حبيبة استحيضت » 
فذلكرت شأنها لرسول الله يل » فقال : لتنظر قدر قرئها التى كانت تحيض لها ؛ . 
الحديث رواه النسائى() بسند رجاله ثقات ( الجوهر النقى7 » السابق ) . 
لاه" - عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : « طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها 
حيضتان » . رواه أبو داود”" والترمذی وابن ماجة*؟ » وصححه الحاکم وقد مر 
مع ما يتعلو بسئلده فق باب طلاق الأمة ثنتان . 


قلت : ولم أر فى حديث مرفوع استعمل لفظ القرء بمعنى الطهر . وال لحديثان الأخيران 
من الباب صريحان فى أن المعتبر فى العدة الحيض دون الطهر . ثم رأيت فى ١‏ نيل 
الأوطار ١»‏ : ما نصه : وزعم كثير أن القرء مشترك بين ايض والطهر » وقد أنكر 
صاحب الكشاف إطلاقه على الطهر » وقال ابن القيم : إن لفظ القرء لم يستعمل فى كلام 
الشارع إلا للحيض ٠»‏ ولم يجىء عنه فى موضع واحد استعماله للطهر » فحمله فى الآية 
على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل يتعين » فإنه قد قال للمستحاضة : ادعى 
الصلاة آيام أقرائك » . وهو بي المعبر عن الله » وبلغة قومه نزل القرآن » فإذا أورد 
المشترك فى كلامه على أحد معنييه وجب حمله فى سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة 
الآخر فى شيء من كلامه البتة » ويصير هو لغة القرآن التى خوطبنا بها » وإن كان له معنى 
آخر فى كلام غيره إلخ . ثم نقل صاحب النيل اختلاف الصحابة فى معنى القرء . لكن 
أنت تعلم أن قول النبى ييو مقدم على قول كل أحد ١‏ وأيضا فإن الأجلة من الصحابة 
قالوا بمثل قولنا : إن الأقراء هى الحيض دون الأطهار » قال محمد فى الموطأ . أخبرنا أبو 
حنيفة. عن حماد» عن إبراهيم: أن رجلا طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة» ثم تركها حتى 
انقطع دمها من الحيضة الثالثة » ودخلت مغتسلها وأدنت ماءها . فأتاها » فقال لها : قد 


( ع ۲ )المصدر السابق . 

٩ - ۳ (‏ ) رواه أبو داود ( ۲۱۸۹ ). والترمذى ( ۱۱۸۲ ) » والمساکم (۲ / ٠ ) ٥‏ والمشكاة 
(۳۲۸۵ ) واليغوى ( لا / ۲٠۰‏ ) » وابن كثير فى التفسير  ) "85 / 1١ ( ٩‏ والدارقطنی ( 5/ 
234 ۲۹ ).2 وابن عدى فى : الكامل » (5 / ۲٤٤١‏ ) . 

(۷) تیل الأوطار : 50 / ۲۲٤‏ ). 


َء اي a‏ كي 


۸ - عن عائشة رضى الله عنها قالث : « يي E‏ 
رواه ابن ماج" بسند جيد ( الجوهر النقى )" . وقال الحافظ فى ١‏ بلوغ المرام » : 
رواته ثقات لكنه معلول . كذا فى « النيل "٦‏ . 

قلت : فاختلف الاحتجاج . والاختلاف غير مضر ولا أقل من أن يستشهد به . 


راجعتك » فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده عبد الله بن مسعود » فقال عمر : قل 
فيها برأيك . فقال : أراه يا أمير المؤمنين أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة . 
فقال عمر رضى الله عنه : وأنا أرى ذلك » ثم قال عمر لعبد الله بن مسعود : كنيف ملىء 
علما ( هذا سند صحيح مرسل > وإرسال النخعى مقبول عندهم جميعا ) » قال محمد : 
أخخبرنا سفيان بن عيينة »عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب قال : قال على رضى الله 
عنه: هو أحق بها حتى تغتسل من -حيضتها الثالئة .( وهذا سند صحيح متصل ) . أخبرنا 
عيسى بن أبى عيسبى الخياط المدينى عن الشعبى » عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله 
اة ٠‏ كلهم قالوا : الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالئة . قال عيسى : 
وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك » قال محمد : وبهذا نأحذ من قول أبى حنيفة 
والعامة من فقهائنا » اه . وهذا السند فيه عيسى متكلم فيه » ضعفه الجمهور لسوء حفظه» 
ولكن محمدا احتج به » وهو إمام مجتهد » فكان ذلك توثيقًا له منه » أو نقول : ذكره 
اعتضادا فيعتبر به ويستشهد . 

'ويؤيد ما قلنا: : أن الله تعالى بعد ما عمم المطلقات فى سورة البقرة بقوله ن ( والمطلّقات 
يتربصن بأتفسهن ثلاثة فروء) 1ك لني سورة الطلاق : ١‏ واللأثي يكسن من المحيض 
من نُسائكُم إن اتيم فعدتهن لان أشهر » م6 . فذكر مقدار عدة الآيسة وأشار بذكر 
المحيض إلى أن المراد بالقرء فى الآية السابقه هو الحيض » وأن الثلاثة الأشهر قائمة مقام 


.) ۲۰۷۷ : باب 29415412 (ح رقم‎ ٠ رواه فى : الطلاق‎ )١( 
. ) 18 / 5 ( : الجوهر النقى‎ )۲( 

5) الیل 50/ ۲۲۳ ) . 

. ۲۲۸: سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) سورة الطلاق آية : ٤‏ . 


1Y‏ عدة الحامل وضع الحمل إعلاء السائن 


باب عدة الحامل وضع الحمل 
۹ - عن أم سلمة : « أن امرأة من أسلم يقال لها : سبيعة كانت تحت زوجها 
فتوفى عنها وهی حبلى » فخطبها أبو السنابل بن بعكك » فأبت أن تنكحه فقال : والله 
ما يصلح أن تنكحى حتى تعتدى آخر الأجلين فمكث قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم 
جاءت النبى يلي » فقال : انكحى » . رواه الجماعة(' إلا أبا داود وابن ماجة (نيل 
الأوطار”* ) . 


الحيض الثلاث فافهم ٠‏ وفيه إشارة أيضا إلى أن الشهر الواحد لا يحتمل أكثر من حيضة 
واحدة » كما لا يخفى 5 
باب عدة الحامل وضع الحمل 

قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة 5 وفى ١‏ نيل الأوطار 00 : 7 وقد ذهب 
جمهور أهل العلم من السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها 
تنقضى عدتها بوضع الحمل » وآخحرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد » عن على رضى 

وقال الموفق فى « المغنى » : « أجمع آهل العلم فى جميع الأعصار أن المطلقة الحامل 
تنقضى عدتها بوضع حملها > وكذلك كل مفارقة فى الحياة » وأجمعوا أيضا على أن 
المتوفى عنهد زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس » وروى عن على 
من وجه منقطع: أنها تعتد بأقصى الأجلين . وقاله أبو السنابل بن بعكك فى حياة النبى 
اء فرد عليه السلام قوله . وقد روى عن ابن عباس: أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه 


)١(‏ رواه البخاری فى : 58 - كتاب الطلاق ء باب ( ۳۹ ) » ح رقم : ( 0۳۱۸ ) » ورواه مسلم فى: 
الطلاق » ( ح لاه ) » ورواه مالك فى : الطلاق »> ( 486 )ء ورواه أحمد : (5 / لال" ) . 

(۲) نيل الأوطار : 50 / ۲۱۹ ) . 

(۳) الیل : 7553/50 ) . 


عدة الحامل وضع الحمل 1Y‏ 
066052225255255 


٠‏ - عن ابن مسعود فى المتوفى عنها زوجها وهى حامل » قال : أتجعلون 
عليها الب لتغليظ » ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ أنزلت سورة اللساء القصرى بعد 
الطولى. «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حَملَهِنَ » . رواه البخارى() 
والنسائم ١‏ (نيل الأوطار » السابق ) . 


ضرع :الل حوره بد تا ار الو ع ليزوا 
أن عدتها لا تنقضى حتى تطهر » وأبى سائر أهل العلم هذا القول وقالوا : لو وضعت بعد 
ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تتزوج » ولكن لا يطؤها ررجها حتى تطهر من نفاسها 
وتغتسل . ( كمن نكحها وهى حائض ) . وذلك لقول الله تعالى : « وأؤلات الأحمال 
أجلن أن يضعن حملن 4 . روى عن أبى بن كعب ٠‏ فذكر ما ذكرناه فى امن ء وقال 
امو تود من شاه احا او لمعه أن« الآية الى فى ميونة الشناء(القصدرئ  :‏ وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 64 . نزلت بعد التى فى سورة البقرة  :‏ والّذين 
يتوقُون سكم ويذشروث أَزوَاجًا 74 يعنى إن هذه الآية هى الأخيرة » فتقدم على ما خالفي 
من عموم الآيات المتقدمة ء ويخص بها عمومها . ( وحديث ابن مسعود هذا أخرجه أبر 
داود والنسائى وابن ماجة بلفظ : لاعنته ء والبزار بلفظ : خالفته كما فى ١‏ نصب 
الراية . 

ثم ذكر حديث سبيعة الملكور فى المتن » وقال : قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح 
قد جاء من وجوه شتی كلها ثابتة » إلا ما روى عن ابن عباس ٠‏ وروی عن على من وجه 
منقطع ؛ ولأنها معتدة حامل فتقضى عدتها بوضعه كالمطلقة » يحققه أن العدة إنما شرعت 
لحرفة براءتها من الحمل » ووضعه أول الأشياء على البراءة منه » فوجب أن تنقضى 


. ۲١ ۹0 o 51١4 1 رواه فى : تفسير سورة‎ )١( 
. ١ ٥٦١ رواه فى : الطلاق » باب‎ )۲( 

(۳) سورة الطلاق آية : ٤‏ . 

. ٤ : سورة الطلاق آية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة آية : 74؟ . 

() نصب الراية : ( ۲ / ٤۷‏ ) . 


A‏ عدة الحامل وضع الحمل إعلاء السنن 
2 ع كن 0 E‏ كد كد E SE E‏ ا an‏ + 


0 - عن أبى بن كعب قال : قلت : يا رسول الله ! «إوأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهنَ » . للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها ؟ فقال : هى للمطلقة ثلاثا 
وللمتوفى عنها زوجها . رواه أحمد١١)‏ والدارقطني › فل أيضا أبو يعلى 
والضياء فى المخثارة وابن مردويه . قال فى مجمع الزوائد" : فى إسناده المثنى بن 
الصباح » وثقه ابن معين » وضعفه الجمهور . انتهى ( نيل الأوطار ‏ السابق ) . 

قلت : كفى بابن معين موثقاء وهو إمام الجرح والشعديل . وفى خطبة ١‏ كنز 
العمال70؟ ما محصله : أن كل ما فى المختارة صحيح . 


العدة ؛ ولأنه لا حلاف فى بقاء الحمل » فوجب أن تنقضى به كما فى حق المطلقة » قال: 
وإذا كان الحمل واحذا انقضت العدة بوضعه وانفصال جميعه »> وإن ظهر بعضه فهى فى 
عدتها حتى ينفصل باقيه ؛ لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله » وإن كان الحمل 
اثنين أو أكثر لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر ؛ لأن الحمل هو الجميع . هذا قول جماعة 
أهل العلم إلا أبا قلابة وعكرمة » فإنهما قالا : تنقضى عدتها بوضع الأول » ولا تتزوج 
حتى تضع الآحر وذكر ابن أبى شيبة »عن قتادة» عن عكرمة أنه قال : إذا وضعت 
أحدهما فقد انقضت عدتها › قيل له : فتزوج ؟ قال : لا ! قال قتادة : خصم العبد . 
وهذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب » وقول أهل العلم » والمعنى فإن العدة شرعت لمعرفة 
البراءة من الحمل » فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة 
والموجبة لانقضاتها » إلخ . 


قلت: وروى مالك فى الموط(21 عن نافع عن ابن عمر : أنه سئل عن المرأة التى يتوفى 


(۱) رواه أحمد : (ه٠/ .)١١5‏ 

(۲) رواه الدارقطنى : (۳/ ۳۰۲ ) . 

(۳) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ٠‏ ( 5 / ۲ ) » وقال الهيثمى  :‏ رواه عبد الله بن أحمد » وفيه 
انى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور ١‏ 

(4) کنر العمال : 10 / ۳) . 

(5) مصنف ابن أبى شيبة : ( ١95 / ٥‏ ) . 

(5) رواه مالك فى ( الطلاق ۸٤ ١‏ 852 4). 


10 المعتدة الرجعية التى ارتفعت حيضتها بعد الحيضة‎ 
E E E E E EE E a E ل‎ 


باب المعتدة الرجعية التى ارتفعت حيضتها بعد الحيضة 
أو الحيضتين ثم مانت يرثها زوجها 
۲ - حديث: ١‏ أن علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين » فحاضت حيضة ثم 
ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا ؛ ثم مانت فأتى ابن مسعود » فقال : حبس الله عليك 
ميراثها » وورثه منها . البيهقى(١‏ من طريقه بسند صحيح » لكن قال : ١‏ سبعة عشر 
شهرا أو ثمانية عشر » ( التلخي ص7 الخبير ) . 


عنها زوجها رهی حامل ؛ فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت » فالحبره رجل من 
الأنصار أن عمر قال : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد حلت ٠‏ وعن مالك : 
رواه الشافعى فى ١‏ مسنده » » وكذلك رواه عبد الرزاق فى مصنفه" » عن معمر» عن 
أيوب عن نافع به سواء . اه . ( زيلعى )299 . 
باب المعتدة الرجعية التى ارتفعت حيضتها بعد الحيضة 
أو الحيضتين ثم ماتٽ يرثها زوجها 

قال المؤلف : دلالة الأثر على الباب ظاهرة ء وأما ما فى « الموطا ° : « مالك» عن 
يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد_الله بن قسيط الليثى »عن سعيد بن المسيب : أنه قال : 
قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين » ثم رفعت حيضتهاء 
فإنها تنتظر تسعة أشهر » فإن بان بها حمل فذلك ٠»‏ وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة 
أشهر ثم حلت » اه . وهذا سند رجاله رجال الجماعة . فالجواب عنه : أن قول ابن 


مسعود رضى الله عنه يرجح بأنه يوافق ما أمر الله تعالى به من تربص ثلاثة قروء للحائض › 


. » المطبوع‎ ١ منها البيهقى » سقط من « الأصل » » وألبتناه من‎  : قوله‎ )١( 
. ) ۳۴۸ / 5 ( : التلخيص الخبير‎ )۲( 

(۳) مصنف عبد الرزاق : 350 / EY‏ اح CIIVIA‏ . 

(:) نصب الراية : ( 5 / ٤۷‏ ) . 


(0) | صحيح ] 
رواه فى : ۲۹ - كتاب الطلاق » 5 - ياب جامع عدة الطلاق » رقم : ( )۷١‏ . 


۳۹1٦‏ عدة أم الولد إذا أعتقت إعلاء السئن 
ج ج ج وح 0 


باب عدة أم الولد إ إذا أعتقت 
۴۳ - حدئنا عيسى بن يونس » عن الأوزاعى » عن یحیی بن أبى كثير : أن 
عمرو ابن العاص أمر آم ولد أعتقت أن نعستد ثلاث حيض » وكتب إلى عمر فكتب 
بحسن رأيه . رواه ابن أبى شيبة شيبة!! فى ١‏ مصنفه » ( زيلعى )0 . 


والأثر محمول على من بلغت سن الإياس » والله أعلم . 

قال محمد فى الموطأ : فهذا « ( أى العدد المذكور فى قصة علقمة ) أكثر من تسعة أشهر 
وثلائة أشهر بعدها » فبهذا نأخذ » وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا ؛ لأن العدة 
(أى عدة المطلقة ) فى كتاب الله عز وجل على أربعة أوجه لا خامس لها للحامل حتى 
تضع » والتى تبلغ الخيضة ثلاثة أشهر » والتى قد يئست من الحيض ثلاثة أشهر » والتى 
تعيض ثلاث حيض . ( وهذه كلها للمطلقة ووجه حامس وهى علة المتوفي عنها غير 
الحامل > في قوله تعالى : «والْذين يوون مدكم ويدرون أزواجا يترصن بأنفسهن أربعة 
أشهر رعشرا f‏ . فهذا الذى ذكرتم من ( الاعتداد الثلائة أشهر بعد انتظار تسعة أشهر ) 
ليس بعدة الحاقض ولا غيرها ( أى فالقول ما قاله ابن مسعود ) اه . فلابد من تأويل قول 
عمر بأئه فى التى ارتفعت حيضتها لدخولها فى سن الإياس من المحيض › ولا يحكم 
بكونها آيسة إلا بعد الانتظار مدة يغلب فيها على الظن كونها آيسة » فقدرها عمر برأيه 
بتسعة أشهر » وهى مفوضة عندنا إلى رأى الحاكم » وأما التى ارتفعت حيضتها لأجل 
الرضاع ونحوه فعدتها ثلاث حيض كوامل ؛ لكونها من تحيض ٠‏ والله تعالى أعلم . 

باب عدة أم الولد إذا أعتقت 

قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » قال بعض الناس : « وفى سنن الدارقطنى 4*7 

بسنده : إن عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء 


,)١56 / 8 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.) ٤۸ / ۲ ( : نصب الراية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة آية : 775 . 

(4) رواه الدارقطنى : (۲/ ٤١‏ ) . 


عدة أم الولد إذا أعتقشت لام 
23 5 لك هه عد عد عد هد -م 6606522-22 


قلت : رجاله رجال الجماعة لكنه منقطع » فإن يحيى لم يدرك عمرو بن العاص 
ولا عمر » والانقطاع لا يضرنا . 


وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض موقوف وهو الصواب وهو مرسل ؛ لأن قبيصة لم يسمع 
من عمرو اه . وفى الزيلعى 2١7‏ : روى ابن حبان فى صحيحه فى النوع السادس والثلاثين 
من القسم الخامس» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا 
سنة نبينا يله » عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا انتتهى . ورواه الحاكم فى 
اللستدركة؟ » وقال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ورواه الدارقطنى" ثم 
البيهقى!؟) فى سننهما » قال الدارقطنى : وقبيصة لم يسمع من عمرو اه . وفيه أيضا : 
وقال البيهقى : قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر » وقبيصة لم يسمع من عمرو › 
والصواب : موقوف انتهى . ورواه أبو داود(*2 وابن ماجة اه . فاعلم أنه نما تكلم فى 
المرفوع » وتدفع ذلك الكلام بأن كل ما فى صحيح ابن حبان صحيح ؛ كما مر فى بعض 
مواضع هذا الكتاب عن خطبة كنز العمال » فقد لزم منه أن الانقطاع لم يكبت عند ابن 
حبان » وقد سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده . وفى ١‏ الجوهر النقى 276 : ثم ذكر عن 
الدارقطنى › قال : لم يسمع قبيصة من عمرو . 

قلت : قد قدمنا مرارا أن هذا على مذهب من يشترط ثبوت السماع » وأن مسلما آنكر 
ذلك إنكارا شديدا ٠»‏ وزعم أن المتفق عليه أنه يكفى الاتصال إمكان اللقاء » وقبيصة ولد 
عام الفتح » وسمع عثمان بن عفان وريد بن ثابت وأبا الدرداء » فلا شك فى إمكان 
سماعه من عمرو » وقال صاحب التمهيد : أدرك أبا بكر الصديق » وله سن لا ينكر معها 
سماعه منه اه . وإن لم يسلم ثبوت المرفوع فالموقوف حجة عندنا » ولا وجه لاختيار شق 


. نصب الراية المصدر السابق‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم : (۲/ ۲۰۹ ) . 

(۳) رواه الدارقطنی : ( ۳/ ۳۰۹) . 

. ) 558 / رواه البيهقى : ( لا‎ )٤4( 

( 6ع "5 ) رواه أبو داود ( ۲۳۰۸ )2 وابن ماجة ( ۲۰۸۳ ) , 
(۷) الجوهر النقى :( ؟ / ١4‏ ). 


۳۹1A‏ عدة أم الولد إذا أعتقت إعلاء السان 
E E EC GOG‏ 


وترك شق آخر كما فعله الحنفية » حيث قال فى « الهداية “ : « وإذا مات مولى أم الولد 
عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض ؛ اه . فالجواب عن هذا : أن قول عمرو بن العاص : 
« إن عدة أم الولد المتوفى عنها مولى أربعة أشهر وعشرا » عارضه قول على وابن مسعود 
رضى الله عنهما يعنى أم الولد » . وهذا سند حسن » والحارث احتج به أصحاب الس 
ای و ا أرلى: من قوق عمرو » فإن الله تعالی يقول فى كتابه : 
< والذين يوون منكم ویڌرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وَعَشرا 4 . فيراهن 
من الأرواج ؟ كلا ! فالراجح فى ذلك قول على وابن مسعود » وأما قول بعض الناس : 
«لا وجه لاخثيار شق وترك شق آحر » . ففيه إنا لم تأخذ ما رواه الدارقطنى وابن حبان عن 
فمرو. بن العاهن بذكر الشفين كليهما مرفوعا + وا اغا جااروة ابن ابن شن فى 
«مصتفه 4 : ١‏ أن عمرى بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد بثلاث حيض > وكتب إلى 
عمر فكتب بحسن رأيه ٩‏ اه . ولا ذكر فيه لشق آخر أصلا وفيه دلالة على أن عمرو بن 
العاص لم يكن عنده فى ذلك سنة عن رسول الله وَل » وإلا لم يحتج إلى أن يكتب به 
إلى عمر › ولم يكتب عمر بحسن رأيه لو كان عنده فيه سئة . وهذا يقدح فيما رواه 
الدارقطنى وابن حبان عنه بلفظ : ١‏ لا تلبسوا علينا سنة نبينا مه » فالقول ما قاله أحمد 
ابن حنبل : هذا حديث منكر » والصواب موقوف » وإذا كان كذلك أخذنا فى شق بقول 
عمرو بن العاص لوافقة فقة عمر إياه فى ذلك › وأخذنا فى الشق الآخر بقول على وعبد الله 
فافهم . 

الفائدة : قال فى ١‏ التلخيص ؛ : ١‏ أما قول عمر رضى الله عله » فرواه مالك 


.) ٤١٤ / ۲ ( : الهداية‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى ( الجيض « 75 ؛ والطلاق ١ 5٠ ١‏ )2غ وأبو داود فى ( الطهارة باب 2 5١‏ » 
والتكاح باب ٤٤١‏ ) » وابن ماجة فى ( الطلاق باب ۱ ۲۹ 4 )ء والدارمى فى ( الوضوء باب 
۲ 06)ء ومالك فى ( الموطأ » ح « ٠١‏ » من كتاب الطلاق ) . 

(۳) سورة البقرة آية : ۲۳٤‏ . 

(5) تقدم . 


عدة أم الولد إذا أعتقت ۳۹4 
062662222255555 


eens naan 


والشافعى عنه عن ابن شهاب »عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن طليحة كانت 
تحت رشيد الثقفى فطلقها البتة » فنكحت فى عدتها »فضربها عمر » وضرب زوجها بالدرة 
ضربات وفرق بينهما ء ثم فال عمر : أيما امرأة نكحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى 
تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من روجها الأول » وكان نخاطبا 
من المخطاب » وإن كان دحل فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من روجها الأول ثم 
اعتدت من الآخر » ثم لم يتكحها أبدا . قال ابن المسيب : ولها مهرها ا استحل منهاء 
قال البيهقى : وروى الثورى» عن الشعبى »عن مسروق» عن عمر أله رجع ٠‏ فقال : لها 
مهرها » ويجتمعان إن شاءا » وأما قول على رضى الله عنه » فرواه الشافعى من طريق 
راذان عنه : أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بيئهما ولها الصداق بما استحل من 
فرجها » وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ٠‏ وتعتد من الآخبر » ورواه الدارقطنى والبيهقى 
من حديث ابن جريج عن عطاء عن على نحوه » » كذا فى التلخيص الخبير 2306 . 

قال بعض اللاس : ففيه عدم تداحل العدتين » ومذهبنا يخالفه > وقول الصحابة حجة 
عندنا » وهذا قول الصحابيين الخليلين » ولم أر من خالفهما متهم . 

قلت : لا يخفى أن تداخل العدتين ليس بلارم عندنا فى كل حال » بل يمكن انقضاء 
العدتين معا » كمعتدة بالأشهر لوفاة وطأت فيها بشبهة وحاضت فيها ثلاثا ٠‏ وانقضاء الثائية 
قبل الأولى ء كما لو تمت الحيض قبل تام أربعة أشهر وعشر » ويمكن تأخر الثانية بجملتها 
عن الأولى ٠»‏ كما لو حاضت بعد تام الأشهر . كذا فى « الشامية » » وإذا كان كذلك فلا 
يجوز للقاضى والحاكم إلا أمرها بإقام العدتين كليهما » ثم إذا عرضت لها صورة يجوز 
فيها انقضاء العدتين بالتداخل » وسألت المفتى عن حكم هذه الحالة » يجوز لها الإفتاء 
بالتداحل بعد تبين الخال » فأثرا عمر وعلى كلاهما لا يخالفان ما ذهبنا إليه فى المسألة ع 
وإنما لم يفتيا بتداحل العدتين لعدم علمهما بحال المرأة » أو علما وكانت بحال قد تأخر فيها 
العدة الثانية بجملتها عن الأولى فافهم » فإن الاحتمال يهدم الاستدلال . ودليل المسألة 
القاعدة الفقهية المؤيدة بالنصوص الشرعية إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم 
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يختلف مقصودهما دحل أحدهما فى الآلحر » كما إذا اجتمع حدث وجنابة أو جنابة 
وحيض كفى الغسل الواحد » ولو دحل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة قبل الجلوس 
دلت فيه التحية » ولو جامع امرأته فى نهار رمضام مرارا لم يلزم بالثانى وما بعده شىء » 
ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد » وهذا كله بالإجماع فكذا ما نحن فيه 
لاتحاد المقصود » وهو طلب براءة الرحم . 

وقال أبو بكر الخصاص الرازى فى أحكام القرآن له : ١‏ قد اختلفت الفقهاء فى العدة إذا 
وجبت من رجلين ٠»‏ فقال أبو حئيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك فى رواية ابن القاسم 
عنه » والثورى » والأوزاعى : إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون 
لهما جميعا سواء كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو بالشهور › وهو قول إبراهيم النخعى . 
وقال الحسن بن صالح والليث والشافعى تعتد لكل واحدة عدة مستقلة » ويدل على صحة 
القول الأول إطلاق قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروء 4 . فإنه 
SS‏ لمر 

ء مطلقا ؛ لأنها مطلقة قد وجبت عليها عدة » ولو أوجبنا عليها أكثر من ثلاثة قروء كنا 
زاين فى الآ ما ليس قيها » ويدل عليه يضا ( إطلاق ) قول تداي : « واللأئى يعسن 

ل ل ا ال 4 ولم يفرق بين 
a BEL,‏ سيل دين مزالم ترط + > فاقتضى ذلك أن ن تكون عدتها ثلاثة 
أشهر فى الوجهين جميعا > ويدل عليه أيضا ( إطلاق ) قوله: « وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حَملهن»7" ولم يفرق بين من عليها عدة من رجل أو من رجلين : ويدل عليه 
اتفاق الجميع على أن الأول لا يجوز له عقد النكاح عليها قبل انقضاء عدتها منه » فعلمنا 
أنها فى عدة من الثانى أيضا ؛ لأن العدة منه لا تمنع من تزويجها ء» فإن قيل : منم من 
ذلك؛ لأن العدة منه تتلوها عدة من غيره ء قيل له : فقد يجوز أن يتزوجها ثم يموت هو 
)١(‏ سورة االبقرة آية : ۲۲۸ . 


(۲) سورة الطلاق آية : 4 . 
(۳) سورة الطلاق آية : ٤‏ . 


العدة من بعد الطلاق والوفاة دون غيرهما ۴۹۷1 
باب العدة من بعد الطلاق والوفاة دون غيرهما 
1 - حرئنا أبو معاوية» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر » قال : « عدتها 
من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها » . رواه ابن أبى شيبة('؟ » وهذا سند صصحيح . 
وأخرج نحوه عن عطاء ومجاهد وابن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة 
ونافع وأبى قلابة وأبى العالية والشسعبى والنخعى والزهرى وعبد الرحمن بن يزيد 
ومكحول بأسانيد جيدة ( الزيلعى!" ) . 


قبل بلوغها موضع الاعتداد من الثانى ( أو يطلقها قبله ) فلو لم تكن فى هذه الحال معتدة 
من الثانى لما منع الأول من العقد عليها ؛ لأن عدة تجب فى المستقبل لا ترفع عقدا ماضيا » 
ويدل عليه أن الحيض إثما هو استبراء الرحم من الحبل ٠‏ فإذا طلقها الأول ووطأها الثانى 
بشبهة قبل أن تحيض ثم حاضت ثلاث حيض فقد حصل الاستيراء » ويستحيل أن يكون 
استبراء من حمل الأول غير استبراء من حمل الثانى » فوجب أن تنقضى به العدة منهما 
جميعا ) اه , والله تعالى أعلم : 

قلت : وذهب إلى مثل قولنا الزهرى كما روى ابن أبى شيبة" .عن عبد الرحمن بن 
مهدى .عن سفيانث وهو الثورى» عن مغيسرة عن إبراهيم :1 فى رجل طلق فحاضت 
نتزوجها رجل فحاضت) قال : بانت من الأول 3 ولا تحتسب للذى بعده » وعن سفيان» 
عن معمرء عن الزهرى : تحتسب » وعلقه البخارى بلفظ : قال إبراهيم فيمن تزوج فى 
العدة فحاضت عنده ثلاث حيض : بانت من الأول ولا تحسب به لمن بعده» وقال الزهرى : 
تحتسب » وهذا أنحب إلى سفيان . يعنى قول الزهرى اه . كذا فى « فتح البارى ١‏ . 

باب العدة من بعد الطلاق والوفاة دون غيرهما 

قال المؤلف : دلالة الآثار على الباب ظاهرة ء قال الموفق فى المغنى : ١‏ وتجب العدة من 

الساعة التى فارقها زوجها ( بطلاق أو موت ) ٠‏ فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار 


. ) ۱۹۷ / 85 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. ) 6۸ / (؟) نصب الراية: ( ؟‎ 


AVY‏ العدة من بعد الطلاق والوفاة دون غيرهما إعلاء السنن 
كت اعت عت ست حت كت كت كت عد اكد حت عد كت كت نت نت BOC OD‏ 
٥۵‏ - حدئثنا وكيع ويحيى بن آدم» عن شريك .عن أبى إسحاق؛ عن عبد 
الرحمن بن يزيد »عن عبد الله بن مسعود » قال : « العدة من يوم يموت أو يطلق » . 
رواه ابن أبى شيبة(') فى ١‏ مصنفه » ( الزيلعى » السابق ) » وسنده حسن . 
۳“ حدثنا ابن علية» عن أبوس. عن عمرو بن ديئار» عن جابر بن زيد يحسنه. 
عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : ١‏ العدة من يوم يموت » . رواه ابن أبى شيبة!") 
(الزيلعى » السابق ) وسنده صحيح . 


اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله فى قول أكثر أهل العلم . ( إذا كانت العدة بالأشهر وإذا 
كانت بالحيض يجرى عليها أحكام المعتدة من ذلك الوقت إلى انقضاء الحيضة الثالئة كما هو 
معلوم ) » وقال أبو عبد الله بن حامد : لا تحتسب بالساعات وإنما تحتسب بأول الليل 
والنهار » فإذا طلقها نهارا احتسب من أول الليل الذى يليه » وإن طلقها ليلا احتسبت بأول 
النهار الذى يليه » وهذا قول مالك ؛ لأن -حساب الساعات يشق فسقط اعتباره » ولنا قول 
الله تعالى : < فعدتهن ثلاث أشهر»74© , ولا تجور الزيادة عليها بغير دليل » وحساب 
الساعات ممكن إما يقينا وإما استظهارا فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى ٠‏ . 
الفائدة : فى عدة الأمة إذا كانت من الآيسات أو تمن لم يحضن قال الموفق : « اختلفت 
الروايات عن أبى عبد الله فى علة الأمة ء فأكثر الروايات عنه شهران » رواه عنه جماعة 
من أصحابه » واحتج فيه بقول عمر رضى الله عنه : عدة أم الولد حيضتان » ولو لم تحض 
كان عدتها شهرين » رواه الأثرم بإسناده »> وهذا قول عطاء والزهرى وإسحاق وأحد قولى 
الشافعى ؛ لأن الأشهر بدل من القروء وعدة ذوات القروء قرءان » فبدلهما شهران » 
والرواية الثانية أن عدتها شهر ونصف . وهذا قول على رضى الله عنه > وروى ذلك عن 
ابن عمر وابن المسيب وسالم والشعبى والثورى وأصحاب الرأى» وهو قول ثانى للشافعى ؛ 
لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة > وعدة الحرة ثلاثة أشهر » فنصفها شهر ونصف » وإنما 


(۱) رواه ابن أبى شيبة : ( ٥۵‏ / 1۹۸ ) . 
(؟)المصدر السابق : ( 1١95 / ٩‏ ) . 
(۳) سورة الطلاق آية : ٤‏ . 


ما تجتنب عنه الحادة وعلى من تحد AYY‏ 
7 كت كت حت عه عت و 


باب ما تجتنب عنه الحادة وعلى من تحد 
۷ - عن آم سلمة زوج النبى بل »عن النبى بي أنه قال: ‏ المتوفى عنها زوجها 


كملئا لذات الخيضس حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة » فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف 
فوجب المصير إليه كما فى عدة الوفاة » ويصير هذا كالمحرم إذا وجب عليه فى جزاء الصيد 
نصف مد أجزأه إخراجه » فإن أراد الصيام مكانه صام يوما كاملا . ( ويدل على ذلك قول 


عمر أ رضى الله عنه : ١‏ لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصِما فعلت » . رواه 


عبد الرزاق" فى مصنفه : أنخبرنا ابن جريج » عن عمرو بن ديئار: أنه سمع عمرو بن 
أوس الثقفى يقول 9 أخبرئى رجل من ثقيف قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكره 3 
كذا فى « نصب الراية 20 » وسنده صحيح غير ما فيه من جهالة الرجل من ثقيف › 
والظاهر أنه صحابى وجهالة الصحابى لا تضر ) ؛ ولأنها عدة أمكن تنصيفها فكانت على 
النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة 3 والرواية الثالثة أن عدتها ثلائة أشهر » ومن رد هله 
الرواية قال: هى مخالفة لإجماع الصحابة ؛ لأنهم اختلفوا على القولين الأولين . 
ومتى اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث : 
ملخصا. 
باب ما تجتنب عنه الحادة وعلى من تمد 
قوله 5 « عن أم سلمة » قال المؤلف 59 دلالته على الباب ظاهرة 3 وفيه دليل على 


وجوب الإحداد : 


. ° وأثبتناء من « المطبوع‎ ٠ قول عمر » غير واضحة بالأصل‎ ١ : قوله‎ )١( 
.) 1۲۸۷٤ ح‎ 21535١ / ۷ ( : (؟) رواه عبد الرزاق‎ 
. ) ٤1 / 5 ( : نصب الراية‎ )۳( 


TAYE‏ ما تجتنب عنه الحادة وعلى من تحد إعلاء السئن 
5 6 عت م و و DO a‏ 


لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل» . رواه 
أبو داود(١؟‏ » وسكت عله . 


۸ - عن آم سلمة رضى الله عنها : أن النبى َل قال : « لا يحل لامرأة مسلمة 


قوله : « عن أم سلمة إلخ » . الثانى من الباب . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثانى 
من ااباب ظاهرة . وفى ١‏ فتح البارى للد : « وقد ورد فى حديث قوى الإسناد أحرجه 
أحمد » وصححه ابن حبان » عن أسماء بنت عميس ۰ قالت : « دخل على رسول الله 
ملي اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبى طالب » فقال : لا تحدى بعد يومك هذا » . لفط 
أحمد" وفى رواية له ولابن حبان والطحاوی : « لما أصيب جعفر آتانا النبى يلل , 
فقال : تسلبى ثلاثا ثم اصنعى ما شئت » . قال شيخنا فى شرح الترمذى : ظاهره أنه لا 
يجب الإحداد على المنوفى عنها بعد اليوم الثالث ؛ لأن أسماء بنت عميس كانت روج 
مجعفر بن أبى طالب بالاتفاق » وهى والدة أولاده عبد الله ومحمود وعون وغيرهم ٠‏ قال: 
بل ظاهر النهى أنها لا يجوز لها الإحداد بعد ذلك » وأجاب بان هذا الحديث شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة » وقد أجمعوا على خلافه وفى المنتقى لابن ثيمية : « وهو متأول 
على المبالغة فى الإحداد والجلوس للتعزية » ( نيل )290 . 

قلت : وفى علل الحديث لابن أبى حاتم بعد ذكر الحديث ما نصه : ١‏ قال أبى : فسروه 
على معنيين : أحدهما :أن الحديث ليس هو عن أسماء » وغلط محمد بن طلحة ١‏ وإغا 
كانت امرأة سواها ء وقال آخرون : هذا قبل أن ينزل العدد » قال أبى : أشبه عندى والله 
أعلم أن هذه كانت امرأة سوى أسماء » وكانت من جعفر بسبيل قرابة ولم تكن امرأته؛ 
لأن النبى بلا قال : « لا تحد امرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج » اه . 


)١(‏ واه أبو داود فى ( الطلاق ١‏ باب ٤٦ ١‏ » ) » والنسائى فى ( الطلاق باب « ١ ٦٤‏ ) » وأحمد فى 
«المسئد » ( ٦‏ / 0297" ). 

(۲) فتح البارى : (۹/ ٤۸۷‏ ) , 

(۳) رواه أحمد : (50/ 7594). 

. شرح معانی الآثار : ( ۳ / 70 ) بنحوه‎ )٤( 

(0) النيل : (۹/ ۲۳۰ ) . 

(5) رواه مسلم فى ( الطلاق باب ۱ ٩ ٩‏ رقم : ( 11 0 55 مكرر ) » وأبو داود فى ( الطلاق پاب 2ع 


ما تجتنب عنه الحادة وعلى من تحد AV0‏ 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا » . 
أخرجاه ( نيل الأوطار ) . 


وفى ‏ فتح البارى 272 أيضا : وأما ما أحرجه أبو داود فى المراسيل من رواية عمرو بن 
شعيب : ”أن النبى اة رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام » وعلى من سواه ثلاثة 
أيام » فلو صح لكان حصوص الأب يخرج من هذا العموم » لكنه مرسل أو معضل ؛ لأن 
جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين » ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشىء اليسير 
عن بعض صغار الصحابة . 

قال بعض الناس : « ظاهره الإرسال . ويدل عليه أيضا ظاهر إيراد أبى داود إياه فى 
مراسيله » والمرسل حجة عند جماعة » فلك أن تقول لهم أن يخصصوا العموم بهذا 
المرسل. وأما كون العموم قويا من حيث السند فلا يعتد به » كما فى الصحيح والحسن نعم 
لو لم يمكن التطسيق لكان لقوة السند ترجيح كما يرجح الأقوى على القوى» ونظيره 
الصحيح والحسن تأملء ولم يفعلوا ذلك» اه. فالعواب عنه: أن حديث النهى عن الإحداد 
على غير الزوج فوق ثلاث مشهور › تلقاه الأمة بالقبول فلا يعدل عنه بهذا الخبر الذى لم 
يروه إلا عمرو بن شعيب وحده مرسلا . وحديث النهى عن الإحداد فوق ثلاث روته أم 
عطية وأم حبيبة وحفصة وزينب بنت جحش وعائشة » ٠‏ وأم حبيبة رضى الله عنها روته 
حين توفى أبوها أبو سفيان» فدل على أن الأب حكمه كحكم غيره من الأقارب فيقدم 
على ما رواه عمرو بن شعيب مرسلا أو معضلا » ولا يخفى أن النساء أعرف بأحكامهن 
من الرجال . فهذا وجه آخر للترجيح . وفى المنتقى (مع النيل") : « واحتج به ( أى بهذا 
الحديث ) » من لم ير الإحداد على المطلقة » اه . واحتج لوجوبه عليها صاحب الهداية 
بعموم حديث : ١‏ أن النبى ية نهى المعتدة أن تختضب بالحناء » وقال : الحناء طيب » » 
لكن قال العلامة جمال الدين رحمه الله الزيلعى!؟) فى تخريجه : ١‏ ذكره السروجى فى 


== 44398 ) ب والنسائى ( 1 / ۲۰۲ ) ٠‏ والبيهقى /١(‏ ۱۸۳ )» والمشكاة ( 71" ). وشرح 
السنة (9/ ۳١١‏ ) . 

/١( ١ المسند‎ ١ وأحمد فى‎ . ) » ٠١ ١ والتسائى فى ( الطلاق باب‎ ٠ ) ۷۷ / ۷ ( رواه البخارى‎ )١( 
. ) ۲۲١ / ۲ ( والفتح (۹/ ۰ )ء والئيل‎ ١ ) ٤۳۸ / ۷ ( )ء والبيهقى‎ ۹ 

(۲) فتح الباری : (۹/ ٤۲۸‏ ) . 

. )۲۲١ /۲( النيل‎ )۳( 

(0) نصب الراية : ( 7 / 45 .> .)١١‏ 


: 
۰ 
١‏ 
ْ ا 
۰ 
ا 


الغاية » وعزاه للنسائى ء ولفظه : نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء » 
وقال: الحناء طيب وهو وهم منه 4 اه . ثم قال بعد أسطر : ١‏ إنى ما وجدته » اه . 
وقال ملخصه الحافظ ابن حجر العسقلانى فى ١‏ الدراية »217 : ١‏ ولم أجده فليتامل » اه . 

قال بعض الناس : ١‏ فالحاصل أن الحديث لم يثبت فلم يبق إلا القياس على معتدة 
الوفاة » تأمل حق التأمل 4 . 

قلت : تأملنا فوجدنا المطلقة البائن لا يجوز لها الخروج من بيت روجها كالمتوفى عنها 
زوجها » وذلك من الإحداد أيضا . قاله الطحاوى وهو نمن بلغ رتبة الاجتهاد » فقوله فى 
مثل ذلك حجة أى فى بيان معانى اللغات » فلما ساوت المتوفى عنها روجها فى وجوب 
بعض الإحداد عليها ساوتها فى وجوب كله عليها ٠‏ وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين . 

قال الطحاوى"" : ٠‏ ثنا روح بن الفرج ٠‏ ثنا عبد الله بن محمد الفهمى » أنا ابن 
لهيعة؛ عن أبى الزبير » عن جابر : أنه قال فى المطلقة : أنها لا تعتكف ٠‏ ولا المتوفى 
عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما > قال : وحدثنا ربيع المؤذن » ثنا 
أسد ٠‏ ثنا ابن لهيعة فذكر بإسناده مثله » وهذا سند صحيح غير ما فى ابن لهيعة من 
الكلام» وقد مر غير مرة أنه ثقة حسن الحديث » قال : حدثنا أبو بكرة ثنا حسين بن 
مهدى”" ٠‏ آنا عبد الرزاق » أنا معمر . عن الزهرى » عن سالم . عن أبيه . قال : لا 
تنتقل المبتوتة من بيت زوجها فى عدتها . 

قلت : وهذا سند صحيح» قال: وحدثنا سليمان بن شعیب» ثنا الخصيب47) ثنا حماف 


, ) ۲۳۳ ( : الدراية‎ )١( 

(۲) شرح معانی الآثار : ( ۳ / ۷۹ ) , 

() هو الأيلى أبو سعيد البسصرى من رجال الترمذى » وابن ماجة وشيوحهما » قال أبو حاتم : 
ضدوق» وذكره ابن حبان فى الثقات » وروی عنه أيضا ابن خزيمة فى صحيحه . 

(۶) هو الخصيب بن ناصح الحارئى البصرى نزيل مصر ء قال أبو زرعة : ما به باس إن شاء الله تعالى . 


ال ل وقال : ربما يخطىء . ( ۳ » 4 من هامش المطبوع ص ۲٣۲‏ ج 
01١‏ 


ما نجتنب عنه الحادة وعلى من تحد AV‏ 
84 - عن أم عطية رضى الله عنها » قالت  :‏ كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نکتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا 
مصبوغا إلا ثوب عصب » وقد رخص لا عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها 
فى نبذة من قسط وأظفار » . أخرجاه“ . وفى رواية : قالت : قال الى قله : ١‏ لا 
بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج › فإنها لا تكتحل 
ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . ولا تمس طيبا إذا طهرث نبذة من قسط أو 
أظفار ». متفق عليه" ( نيل الأوطار“ ) . 


عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » فى المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا : لا تنتقلان 
ولا تبيتان إلا فى بيوتهما »6 . وهذا سند حسن . وأخمرجه الشافعى بسند صحيح عن عبد 
المجيد »عن ابن جريج » عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه بلفظ : ١‏ لا يصلح أن تبيت 
ليلة واحدة إذا كانت فى عدة طلاق أو وفاة إلا فى بيتها » . كذا فى التلخيص الحبير ° . 

قال ا 1 وحدثنا محمد بن خرية ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا هشامء ثنا 
حماد؛ عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا » والمتوفى عنها زوجها › واللاعنة » لا يختضبن 
ولا يتطيين ولا يلبسن ثوبا مصبوغا » ولا يخرجن من بيوتهن ٩‏ . 

قلت : محمد بن خزيمة ثقة مشهور › ومسلم بن إبراهيم هو الأزدى الفراهيدى أبو 
عمرو الحافظ من رجال الجماعة » وهشام هو الأستوائى الحافظ الثقة وحماد وإبراهيم لا 
يسأل عنهما 0 فالسند صحيح » فشبت با ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة البائ . وإليه 
ذهب جابر وابن عمر وإبراهيم اللخعى > وكفى بهم قدوة فافهم : 

قوله : « عن أم عطية إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


2, ))55 »180 ء والتيض باب « ۱۲ 4 » والطلاق باب‎ ٩۳۷ ۳٤١ رواه البخاری فى( اللباس باب‎ )١( 
ومسلم في ( الطلاق باب 458 , والمناسك 9 ۲۸ , 0988 , والليج ۳ ؟ ) , والنسائى فى( الطلاق‎ 
, ) 2 ٠١١ والدارمي فى ( الطلاق باب‎ » ) ٩ 19 5 باب « 18 ۲ ) » وابن ماجة فى( المناسك باب‎ 
. ) ٤)0۸ ۸0/١ , 53 / ۲( ۲ وأحمد فى ' المسند‎ » ) ٩ ومالك فى ( الموطأ » , الحج > ح‎ 

(۲) انظر : الحاشية السابقة . 

. )۲۳١١ ۲۲۹ /۲( : النیل‎ )۳( 

() التلخيص الخحبير : ( ؟ / ”"1١‏ ), 


(۵) شرح معانى الآثار : ( 1 / 2١‏ ) . 


ا ما تجتنب عنه اللحادة وعلى من تحد إعلاء السان 
DOO‏ 299022999352252 


۰ س- حدثنا أحمد بن صالح » نا ابن وهب » أخبرنى مخرمة عن أبيه » قال : 
«سمعت المغيرة بن الضحاك يقول : أخبرتنى آم حكيم بنت أسيد عن أمها : أن زوجها 
توفى » وكانت تشتكى عينيها فتكتحل بالحلاء . قال أحمد : الصواب بكحل الجلاء. 
قال أحمد : فأرسلت مولاة لها إلى آم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء » فقالت : لا 
تکتحلی به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل » وقسحينه بالنهار » ثم 
قالت عند ذلك آم سلمة : دخل على رسول الله ية حيت توفى أبو سلمة » وقد 
جعلت على عينى صبرا» فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صبر يا رسول 
الله! ليس فيه طيب » قال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل » وتنزعيه بالنهار» ولا 
تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب .ء قالت : قلت : بأى شىء أمتشط يا رسول 
الله ؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك » . رواه أبو داود' وسكت عنه . 


قوله : ١‏ حدثنا أحمد إلخ » » قال المؤلف : فى « عون المعبود " حاشية سنن أبى داودء 
مطبوع دهلى » : قال المنذرى : « وأخرجه النسائى وأمها مجهولة » اه . 

قلت : لما سكت عليه أبو داود علمنا أنها ليست بمجهولة عنده » وكفى به قدوة وغاية 
الأمر الاختلاف فى الاحتجاج » ولا يضر كما مر مرارا . وفى ١‏ عون المعبود » أيضا (نفس 
المرجع ) : قال ابن عبد البر : ١‏ وهذا عندى » وإن كان مالفا للحديثها الآخر الناهى عن 
الكحل مع اللقوف على العين إلا أنه يمكن المع بأنه ية عرف من الحالة التى نهاها أن 
حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية » والإباحة فى الليل لدفع الضرر بذلك اه . 

قلت : والحديث الثاهى ما رواه البخارى ٠»‏ قالت زينب : وسمعت أم سلمة تقول : 


/ ۳ ( )ء ولمشكل ( "7 / 1:5 ). والميزان‎ ٤ /50( رواه أبو داود ( 7808 ) , والنسائى‎ )١( 
. (AY 


أين نعتد المتوفى عنها زوجها ۹74 


باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها 

١‏ - عن الفريعة بنت مالك: « أنها جاءت رسول الله اة تسأله أن ترجع إلى 
أهلها فی بنى خدرة » وأن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقواء حتى كان بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه » قالت : فسألت رسول اله ول أن أرجع إلى أهلى › فإن زوجى 
لم يدرك لى مسكنا يملكه. ولا نفقة» قالت : فقال رسول الله يل : نعم ! ققالت : 
فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة » أو فى المسجد نادانى رسول الله ب » أو أمر بى 
فنوديت له » فقال : كيف قلت ؟ قالت : فرددث عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
زوجى » قال : امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشراء قالت : فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك » فأخبرته › فاتبعه 


جاءت امرأة إلى رسول الله ل فقالت : يا رسول الله ل | إن ابنتى توفى عنها زوجها 
وقد اشتكت عيئها »أفنكحلها ؟ فقال رسول الله اة : لا ! مرتين أو ثلاثا ء كل ذلك 
يقول : لا ثم قال رسول الله ية : إنما هى أربعة أشهر وعشراء الحديث . وفى فتح 
البارى(2 : وفى رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم : إنى أخشى أن تنفقىء عينها . 
قال : لا ! وإن انفقأت ؛ وسنده صحيح . 

قلت : قوله يله : « لا وإن انفقأت » محمول على البالغة فى الزجر ؛ لأن القابل لما 
بلغ فى الاستجازة وحصر التداوى فى الكحل وكان قوله ظاهر البطلان » بالغ اة فى 
رده. وليس المراد أن الكحل لا يجوز عند الحاجة الشديدة أيضا » فحصل التطابق بين 
الحديثين من غير تكلف . ولله تعالى الحمد . 

باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها 

قال المؤلف : دلالة الحديثين على الباب ظاهرة » وفى إسناد الحديث الأول كلام غير 

مضر مذكور فى « نيل الأوطار :230 . 


.)29502/5( : فتح البارى‎ )١( 
. ) ۲۳۳ / 50 : نيل الأوطار‎ )0( 


فى عنها زوجها إعلاء السان 
' جواز الخروج للمتوفى : 
ا ا RES SOOOOOOSEEES‏ 


وقضى به » . رواه الترمذى7١2‏ وقال : حسن صحیح . 
۲ - أخبرنا مالك» حدثنا نافع: أن ابن عمر كان يقول : ١‏ لا تبيث المبتوتة ولا 
0 زفق 0 0 
املدوفى عنها زوجها إلا فى بيتها ؛ رواه الإمام محمد فى « الموطأ )237 ( حاشية 
الترمذى ° (. قلت : إسناده صحيح جليل . 
باب جواز الخروج للمتوفى عنها زوجها 
۳ - أخبرنا أبو حنسفة قال : حدئنا حماد ‏ عن إبراهيم : ١‏ أن على بن أبى 
طالب نقل أم كلثوم بنت على رضى الله عنه امرأة عمر بن الخطاب وهى فى العدة من 
وفاة زوجها عمر رضى اله عنه ؛ لأنها كانت فى دار الإمارة . رواه الإمام محمد فى 
كتاب الآثار0؟ , 
قلت : هذا منقطع , لكن فى تهذيب التهذيب” : النخعى عن على مرسل . إلى 
أن قال : قال الحسافظ أبو سعيد العلائى : هو مكثر من الإرسال » وجماعة من الأئمة 
صححوا مراسيله اه . قلت : وهو من رجال الجماعة » وحماد هو ابن أبى سليمان , 
عت ع يج ب كر حب چ ےک ا 0 
باب جواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بعذر 
قال الؤلف : دلالة الحديثين على الباب ظاهرة » قال بعض الئاس : « وقد روي 


)١(‏ رواه الترمذی فى ( الطلاق باب « ۲۳ » » وأبو داود فى( الطلاق باب ٤ ٤٤ ١‏ ) » والتسانی فى 
(الطلاق باب 1 5 4 ) » وابن ماجة فى ( الطلاق ياب 5 8 ٠ ) ٠‏ والدارمى فى ( العللاق بات 
162 )ع ومالك فى ( الموطاً د ۸۷ »). 

EN مدع اويا ره لو‎ Eg E 
. عنها من المبيت فى غير بيتها » من كتاب الطلاق‎ 

تساف ريدي ES‏ 

0) الآثار : (۷1) , 


(0) تهذيب التهذيب : (۱ / ۱۷۸ - ۱۷۹ ) . 


جواز الخروج للمتوفى عنها زوجها ۳۹۸1 
وهو من رجال الصحاح » كما هى فى تهذيب التهذيب' . وأبو حنيفة قد أخرج له 
ابن حبان فى صحيحه » واستشهد به الحاكم فى ١‏ مستدركه 2 , وقد وثقه كثيرون » 
كما فى الجوهر النقى' . فالسند إذا صحيح جليل . 

04" - عن عبد المجيد» عن ابن جريج: أخبرنى إسماعيل بن كثير» عن مجاهد : 
الأن رجالا استشهدوا بأحد ؛ فقال نساؤهم : يا رسول الله » إنا نستوحش فى بيوتنا › 
أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن » فإذا كان وقت النوم تأوى 


كل امرأة إلى بيتها » . رواه الإمام العلام الشافعى ( التلخيص الحبير "٠)‏ . 


مسلم فى صحيحه : عن جابر بن عبد الله يقول : طلقت خالتى ٠.‏ فأرادت أن تجد 
نخلها ء فزجرها » رجل أن تخرج » نأتت الى هة > فقال : بلى فجدى نخلك فإنك 
عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا اه . ففيه جواز الخروج فى غير حاجة لابد منها » بل 
فى أدنى حاجة ؛ ولم نقل به . اه . 

فالحواب عنه : أما أولا: فإن قصة خالة جابر واقعة حال لا عموم لها » وتحتمل الوجوه 
فيمكن أن تكون محتاجة إلى الخروج لنفقتها » فمن أين لبعض الناس أن يدعى كونها غير 
محتاجة إلى الخروج من غير دليل » وأما ثانيا: فقد ذكرنا عن جابر فيما تقدم أنه قال فى 
المطلقة : : أنها لا تعتكف ولا المتوفى عنها زوجها » ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا 
أجلهما ؛ » فهذا جابر قد روى عن النبى ية فى إذنه لخالته فى الحروج لحداد نخلها فى 
عدتها » ثم قد قال هو بخلاف ذلك » فهذا دليل على ثبرت نسخ ذلك عنده أو حمله على 
الضرورة » قاله الطلحاوى“ . والله تعالى أعلم . 


قلت : ولا يعارض ذلك ما رواه الدارقطت °١‏ »عن محبوب بن محرز »عن أبى مالك 


. ) ١١ / ۲ ( : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الجوهر النقى : ١۱۷۲ / 1١01‏ ) . 

(۳) التلخیص الحبير : ( 75 / ”3 ) 

(4) وواه مسلم )١111(‏ »وأحمد فى #المستدة (۳ / ۳۲١‏ ) عوابن ملجة (1*5١؟)‏ ء والمشكاة (۳۴۳۲۷) , 
(5) قوله : ١‏ الطحاوى » سقط من ١‏ الأصل »© » واثبتناه من " المطبوع © . 

. ) ۳۱١١ ۲٣١ / 1" ( : رواه الدارقطنى‎ )1( 


AY‏ شهادة النساء مقبولة فى مالا يستطيع الرجال النظر إليه ‏ إعلاء السنن 
E E E E 20:‏ كك 0 

قلت : هو مرسل » وكلهم رجال الصحيح إلا الأول » فإنه من رجال مسلم» 
فالسند صحيح مرسل . 

باب ثبوث النسب 
باب أن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 

٥۵‏ س- حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعى »عن الزهرى . قال : ١‏ مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن › 
وتجوز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال » وامرأتان فى ما سوى ذلك » . ورواه 
عبد الرزاق'١»‏ فى ١‏ مصنفه ٠‏ : أخبرنا ابن جريج؛ عن الزهرى فذكره ( الزيلعى ) . 


النضعى» عن عطاء بن السائب» عن على : ١‏ أن الشبى و أمر المتسوفى عنها روجها أن 
تعتد حيث شاءت » . فإن الدارقطنى ضعفه » وقال : لم يسنده غير أبى مالك اللخعى 
وهو ضعيف ٠‏ قال ابن القطان : ومحبوب بن محرز أيضا ضعيف » وعطاء مختلط ٠‏ وأبو 
مالك أضعفهم » فذلك أعله الدارقطنى به » وذكر الجميع أصوب لاحتمال أن تكون الجناية 
من غيره اه . كذا فى 7 نصب الراية »° . 

قلت : وإن سلمئاه فهو محمول على ما قبل نزول العدد » والله تعالى أعلم . 

باب أن شهادة النساء مقبولة فى مالا يستطيع الرجال النظر إليه 

قوله : « حدثنا عيسى إلخ » . قال المؤلف : وفى « تهذيب التهذيب 78 : « قال 
يعقوب بن شيبة » عن ابن معين : الأوزاعى فى الزهرى ليس بذاك . قال يعقوب : 
والأوزاعى ثفة ثبت » وفى روايته عن الزهرى خاصة شىء ١‏ اه . 

قلت : هذا جرح مبهم فلا يؤثر فى مثل ذلك الإمام المتفق على جلالته وإمامته › 
لاسيما وقد تابعه ابن جريج فافهم . وقول الزهرى : « مضت السنة » قد أدخله جماعة من 
العلماء والمحدثين فى المرضوع الحكمى . قال فى ٩‏ تدريب الراوى 206 : ١‏ أما إذا قال 


. ) ۱۵٤۲۷ س‎ ٣٣۴٣۳ /۸( : رواه عبد الرزاق‎ )١( 
.)601١ / 1509 : نصب الراية‎ )۲( 

. ) ۲٤١ / ٦ ( : التهذيب‎ )۳( 

(8) تدريب الراوى : ( 1۳ ) . 


شهادة النساء مقبولة فى مالا يستطيع الرجال النظر إليه AAY‏ 
:22 0ك كت عن عي مد حك حك كه سم عد عه ع كن عن كن حا كا اي 


قلت : كلهم رجال الجماعة فالأثر حسن أو صحيح . 

٦‏ - ألخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى » أخبرنى إسحاق › عن ابن 
شهاب: J‏ أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة فى الاستهلال «. رواه عبد الرزاق؟ 
فى مصنفه ( الزيلعى )20 . 


ذلك التابعى مجزم ابن الصباغ فى العدة: أنه مرسل » وحكى فيه إذا قاله ابن المسيب 
وجهین» هل يكون حجة أو لا ؟ وللغزالى فيه احتمالان بلا ترجيح » هل يكون موقوفا أو 
مرفوعا مرسلا » وكذا قوله : ١‏ من السئة » . فيه وجهان » حكاهما المصنف فى شرح 
مسلم وغيره » وصحح وقفه وحكى الداودى الرفع عن القديم اه . يعنى القول للومام 
الشافعى رحمة الله عليه » اه . ودلالة الآثار على الباب ظاهرة . 

الفائدة : ذكر صاحب الهداية"“ فى هذا الباب مسألة مختلفا فيها ونصه : ١‏ أكثر مدة 
الحمل ستتان » لقول عائشة رضى الله عنها : الولد لا يبقى فى البطن أكثر من سئتين ولو 
بظل مغزل »© اه . وفيه أيضا : ١‏ والشافعى يقدر الأكثر بأربع سنين » والحجة عليه ما 
روينا » والظاهر أنها قالت سماعا إذ العقل لا يهتدى إليه ٠‏ اه . 


قلت : أثر عائشة رضى الله عنها رواه الدارئطنى”7؟2 من طريق ابن جريج عن جميلة 
بنت سعد » قالت عائشة رضى الله عنها : ١‏ ما تزيد المرأة فى الحمل على سنتين قدر ما 
يتحول ظل عود المغزل » اه . ثم ذكره أيضا بسند آخر عن جميلة » وجميلة هذه 


مجهولة» قاله ابن حزم » كما نقله ی 0 ميزان الاعتدال )0 : 


قلت : حديث عائشة هذا ذكره الحافظ فى ١‏ التلخيص » 219 » وسكت عنه ولم يعله 


. ) ۱١٤۳۹ رواه عبد الرراق : (۸/ #4" اح‎ )١( 
.) ۲١١ /۲( : تصب الراية‎ )۲( 

. ) ٤1١ / ۲ ( : الهداية‎ )۳( 

. ) ۳۲۲ /۳( : رواه الدارقطنی‎ )٤( 

(5) ميزان الاعتدال : ( ۳ / 935 ), 

(5) التلخيص : (0؟5/ ۳۲۸ ) . 


AE‏ شهادة النساء مقبولة فى مالا يستطيع الرجال النظر إليه إعلاء الستن 
كك ل كه جك كد عع م م ع حت E‏ كن عن كن كن كد 5 0 


قلت : رجاله رجال الجماعة إلا الأول » فإنه من رجال ابن ماجة . وهو مختلف 
فيه» ولكن الزهرى عن عمر رضى الله عنه فهو مرسل . 


بشىء » فهو حسن أو صحيح » فإنه لا يسكت فى التلخيص عن ضعيف كما ذكرنا فى 
المقدمة » كيف وله طريق آخمر عند الدارقطنى : أخبرنا محمد بن ممخلد» نا أبو العباس 
أحمد بن محمد بن بكر بن خالد» نا داود بن رشيد قال : سمعت الوليد بن مسلم يقول : 
قلت لمالك : إنى حدئت عن عائشة أنها قالت : ١‏ لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر 
ظل المغزل » الحديث . وذكره الحافظ فى ١‏ التلسخيص » أيضا وسكت عله » فثبت أن 
حديث عائشة كان معروفا بينهم » ولا يصلح رد حديث عائشة بما قال مالك : ١‏ هذه 
جاءتنا امرأة محمد بن عجلان » امرأة صدق ٠‏ وروجها رجل صدق » حملت ثلاثة بطون 
فى اثنتى عشرة سنة » كل بطن فى أربع سنين » . فإنه يحتمل خطأ امرأة محمد بن عجلان 
فى الحساب وأن دمها انقطع أربع سنين ثم جاءت بولد » فيجوز أنها امتد طهرها سنتين أو 
أكثر ثم حبلت » ولو وجدت حركة فى البطن مثلا فليس دليلا على الحمل قاطعا ؛ لحواز 
كونه غير الولد من الماء أو الريح كما قاله المحقق فى الفتع © . 

وكذا لا يعارضه ما رواه الدارقطنی"' عن أبى سفيان : « حدثنى آشیاخ منا » قالوا : 
جاء رجل إلى عمر بن الطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! إلى غبت عن امرأتى سنتين فجئت 
وهی حبلى » فشاور عمر الناس فى رجمها » فقال معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين ! إن 
كان لك عليها فليس لك على ما فى بطنها سبيل ۰ فاتركها حتى تضع فتركها فولدت 
غلاما قد خرجت ثنياه » فعرف الرجل الشبه فيه » فقال : ابنى ورب الكعبة » الحديث . 
فإنه يحتمل خطأ الرجل فى قوله : ١‏ غبت عن امرأتى سنتين » . فلعله غاب أقل منهما 
شهرأ أو شهرين» فلم يعده شيئاء وقال : « غبت سنتين 4 . مع أن فى سنده مجاهيل » 
ولو سلم فإن كان ثبوت النسب فيه بقيام الفراش ودعوى الرجل نسبه ولا كلام فيه . 

وأما ما قاله بعض الناس فى أثر عائشة : « أن جميلة هذه مجهولة » وروى عنها ابن 
(1) المصدر السابق للدارقطتى . 


(۲) فتم البارى : ( 5 / )18١‏ . 
(۳) رواه الدارقطنی )ح ٠. (ATI‏ 


شهادة النساء مقبولة فى مالا يستطيع الرجال النظر إليه ۹A0‏ 
كك كك و ی عع كد ع كت عن ع ی كد كك جك كد كد م ا 
1/1" - أخبرنا الثورى ٠‏ عن جابر الجعفى » عن عببيد الله بن يحيى . ١‏ أن عليا 
أجاز شهادة المرآة القابلة وحدها فى الاستهلال » . رواه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » 
(الزيلعى)'' » وفيه أيضا ما حاصله أن عبيد الله مجهول . قلت : معتضد به . 


جريج وهو مدلس وقد عنعن ٩‏ . فالجواب عنه : أن تجهيل ابن حزم ليس بشىء » فإنه 
جهل كثيرا من المعروفين » وكفى بنا من صحة الأثر سكوت الحافظ عنه » وقول ابن القيم: 
« ابن جريج من الأئمة الثقات العدول › ورواية العدل عن غيره تعديل له » ولم يكن 
الكذب ظاهرا فى التابعين » ولا يظن بابن جريج آنه حملها عن كذاب » ولا عن غير ثقة 
عنده » ولم يبين حاله اه . وقد عرف الدارقطنى جميلة هذه فقال : جميلة بنت سعد هى 
أخحت عبيد بن سعد . اه . فلا يضرنا جهل ابن حزم إياها » وأما تدليس ابن جريج فقد 
رواه الحافظ فى الفتح . وقال : « قد سمع ابن جريج من نافع كثيرا » وروى عنه بواسطة» 
وهذا دال على قلة تدليسه » اه . وقد احتج محمد فى الحجج له بهذا الأثر » وقال : 
«قد بلغنا عن عائشة أنها قالت : لا تحمل المرأة فوق سنتين » اه . واحتجاج المجتهد بأثر 
تصحيح له . 

قال بعض الناس : ١‏ فى الاستدلال بهذا الأثر جرح عقلى لا يمكن الخلاص عنه » وهو 
أن كونه ما لا يدرك بالرأى منوع > فإن الأطباء قد بحثوا فيه وأئبتوا أن أكثر مدة الحمل 
سنتان » والأطباء لا يمكن البحث لهم فيما لا يدرك بالرأى ٩‏ اه . 

قلت : قوله : ١‏ إن الأطباء لا يمكن لهم البحث فيما لا يدرك بالرأى » غلط بين » فإن 
الحكماء قد بحثوا فى كثير من السمعيات مما يتعلق بذات الواجب وصفاته » والجنة والنار 
والنعيم والعذاب » ولو سلم فعائشة رضى الله عنها كانت بريئة من أمثال هذه الأبحاث » 
ولم يكن لها علم بالمقدمات والدلائل التى أثبت بها الحكماء مدة الحمل » وهذا مما لا ينكره 
من له معرفة بأحوال الصحابة وعلومهم » فكلما ذكروا من المقادير فى الأحكام لا يكون 
مبناه إلا السماع > فافهم . 


. ) ۲۰۸ / نصب الراية : (؟‎ )١( 


(۲) الحجج : ( ۳۴۳۷ ) : 


۳۹۸٦‏ جواز العزل عن الحرة بإذنها إعلاء السئن 
PROD ODOT ODO‏ 


أبواب ما ورد فى العزل والغيلة والإتيان فى الدبر والاستمناء 
باب جواز العزل عن الحرة بإذنها 

۸۸ - حدثنا الحسن بن على الخلال؛ ثنا إسحاق بن عيسىء ثنا ابن لهيعة › 
حدثنى جعفر بن ربيعة »عن الزهرى» عن محرر بن أبى هريرة» عن أبيه .عن عمر بن 
الخطاب » قال : « نهى رسول الله هة أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها». رواه ابن ماجة' . 

قلت : رجاله رجال مسلم إلا محررا. وذكره ابن حبان فى الثقات » كما فى 
تهذيب التهذيب”" » وابن لهيعة قد مر غير مرة أنه مختلف فيه » والاختلاف غير 
مضر» لاسيما قد صرح هناك بالتحديث » وقال أبو داود : وجعفر لم يسمع من 
الزهرى » كما فى « تهذيب التهذيب 0(" . فالسند منقطع محتج به » وقد تقوى 
بالموقوف الذى بعده » لا سيما وقد احتج به الجمهور , كما فى ١‏ فتح البارى )9 . 

۹ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ١:‏ لستأمر الحرة فى العزل ولا 
نستأمر الأمة السرية » فإن كانت أمة نحت حر فعليه أن يستأمرها » . رواه عبد 
الرزاق“ بسند صحيح ( فتح البارى )0 . 


باب جواز العزل عن الحرة بإذنها 


قوله : ١‏ حدثنا الحسن بن على إلخ ؛ . قال المؤلف : دلالته على ما فيه ظاهرة » 
وكذلك دلالة الأثر الذى يعدله . 


. ) ١5 ( )ء والطب النبوى للذهبى‎ ١6١ /۳ ( رواه ابن ماجة ( ۱۹۲۸ ) » والتمهيد‎ )١( 
كه).‎ 266 / ١( : (؟) التهذيب‎ 

(۳) المصدر السابق : ( 5 / 99). 

(غ) فتح البارى : ( ۲۱۹/۰۹ ) , 

(۵) رواه عبد الرزاق : ( ۷/ 14 س Yo‏ ( . 

(5) فتح البارى :)۸ CY.‏ 


جواز العزل عن الحرة بإذنها AAV‏ 
59590002 ا 


۳۳۸۰ - عن أبى ذر رفعه : ( ضعه فى حلاله وجنبه حرامه » وأقرره » فإن شاء الله 
أحباه » وإن شاء أماته ولك أجره » . رواه ابن حبان فى صحييحه'!2 ( فتح الباری)". 

۱ - عن أنس رضى الله عنه : أن رجلا سأل عن العزل . فقال النبى بل : ١‏ لو 
أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا » . أخرجه 
احید“ والبزار 2 و يحي اه ابن حبان ( فشح البارى 000 . وعزاه فى « کنز 
العمال»“ إلى الضياء المقدسى » وسنده صحيح أيضا على قاعدة الحافظ . 

۲ - عن جابر › قال : « کنا نعزل على عهد رسول الله يله فبلغ ذلك نبى الله 
نل فلم ينهنا عنه » . رواه مسلم" . 


قوله : ١‏ عن أبى ذر إلخ ١‏ . قال المؤلف : دلالته على استحباب عدم العزل ظاهرة › 
حيث قال : « وأقرره إلى أن قال قال : « ولك أجره » » وكذا سياق الحديث الذى بعد 
هذا الحديث يدل على استحباب عدم العزل . 


قوله : « عن جابر إلخ » . قال المؤلف : دلالته على جواز العزل وإباحته ظاهرة . 


. ) ۱۲۹۸ ( : رواه ابن حيان‎ )١( 

(۲) فتح البارى : ( 9 / 7309 ) . 

(۳) رواه أحمد : (۳/ ۱٤١‏ ). 

. مجمع الزوائد » ( 4 / 1 )ء وعزاه إلى أحمد والبزار وإسئادهما حسن‎ ١ أورده الهيئمى فى‎ )٤( 

(0) فتح البارى : (۹/ ۳۰۷ ) . 

, ) 597١ ( : كنز العمال‎ )١( 

(۷) رواه مسلم فى :"الطلاق » ۲۹۱ » ۲۷ > ۲۸ ٩‏ ۰ ورواه البخارى فى : التکاح » باب 2 ٩1‏ ٣ر٠‏ 
ورواه الترمذى فى : النكاح باب « ۳۹ » » ورواه ابن ماجة فى : النكاح » باب « ٩ ۳١‏ ء ورواه 
احمد فى «المسند » : (۳/ ۳١۹‏ ). 


Ce EE از العزل عن الحرة‎ AAA 
O هه حت تحت جه م عه م م‎ 

م" - عن جابر رضى الله عنه » قال  :‏ سال رجل النبى يلل » فقال : إن عندى 
جارية هی خادمنا وسانيتنا » وأنا أطوف عليها » وآنا أكره أن تحمل » فقال : اعزل عنها 
إن شتت ء فإنه سيأتيها ما قدر لها » فلبث الرجل ثم أتاه » فقال : إن الجارية قد حبلت» 
فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها » . رواه مسلم“ . 

4 - عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة » قالت : ١‏ حضرت رسول الله بيا 
إلى أن قالت : ثم سألوه عن العزل » فقال رسول الله ل : ذلك الوآد السفى ؛ وهى 
«وإِذًا الموءودة سملت ¢ . رواه مسل . 


قوله : « عن جابر إلخ » . قال المؤلف : دلالته على إباحة العزل » وعلى استسحباب 
عدمه ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن جدامة إلخ ؛ . قال المؤلف : دلالته على استحباب عدم العزل ظاهرة › 
وأما ما رواه الترمذى والنسائى وص-حه مسلم كما فى فتحج الباری" : من طريق معمر عن 
یحی بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان س جابر » قال : ١‏ كانت لنا 
جوارى وكنا نعزل » فقالت اليهود : إن تلك الموؤدة الصغرى » فسئل رسول الله يه عن 
ذلك » فقال : كذبت اليهود لو آراد الله خلقه لم تستطع رده » اه . فالتطبيق بين هذا 


)١(‏ رواه مسلم قى : الطلاق « 15 »ء ورواه أبو داود فى : النكاح » باب 2 48 ٠‏ » ورواه أحمد فى 
«المند»: ( ۳ / (TA 2 "١5‏ . 

(۲) رواء ملم فى : الطلاق » ۵ ۲۰ 6 ۲۳ 6 ۳۱ ۲ » ورواه البخارى فى : التوحيد » باب ١۱۸١ء‏ 
ورواه أبو داود قى : التكاح » باب ٤۸ ١‏ »ع ورواه النسائى فى : النكاح » باب ٠١ ١‏ 4 »> ورواه 
أبن ماجة فى : النكاح ۽ باب * 1١ ٠ 7١‏ 4 » ورواء الدارمى فى : التكاح » باب ١١۴٠ء‏ 
ورواه مالك فى : الطلاق 29409 ۰ ۰ ۰ ورواه أحمد : ( ۳ / ۲۲ 10 4غ الاة), 

(۳) فتح البارى : (۹/ ۲۷۰) . 


ما ورد فى الغيلة ۳۹۸۹ 
57 كت كت ست مد ست ع ص نت عت جد عد كد عه O‏ من أت ص كد eS‏ 


باب ما ورد فى الغيلة“ 

6 - حدثنا هشام بن عمارء ثنا يحيى بن حمزة .عن عمرو بن مهاجر: أنه 
سمع أباه المھاجر بن أبى مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن وكانت 
مولاته: أنها سمعت رسول الله ی يقول ٠:‏ لا تقتلوا أولادكم سراء فوالذى نفسى 
بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه » . رواه ابن ماج" 
وإسناده صحيح » فإن كلهم من رجال البخارى إلا عمرو وقد وثق . 


الحديث وبين حديث الباب ما ذكره فى فتح البارى7؟ ونصه : « قال ابن القيم : الذى 
كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا > وجعلوه بمنزلة قطع النسل 
بالوأد » فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع احمل إذا شاء الله خلقه » وإذا لم يرد حلقه لم يكن 
وأدا حقيقة ٠‏ وإنما سماه وأدا خحفيا فى حديث جدامة ؛ لأن الرجل إنما يعزل هربا من 
الحمل» فأجرى قصده لذلك ممجرى الوأد » لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة 
اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالمقصد صرفا ؛ فلذلك وصفه بكونه خفيا» اه . 
باب ما ورد فى الغيلة 

قوله :« هشام إلخ » . فى ١‏ المرقاة ١‏ : فى شرح نحو هذا الحديث ما نصه : 
«وتوضيحه أن المرأة إذا جومعت وحملت فسد لبنها » وإذا اغتذى به الطفل بقى سوء أثره 
فى بدنه » وأفسد مزاجه » فإذا صار رجلا وركب الفرس فركضها رما أدركه ضعف الغيل 
فيسقط من متن فرسه » وكان ذلك كالقتل » فنهى النبى ية عن الإرضاع حال الحمل 


)١(‏ قوله : ١‏ الغيلة » فى النهاية الغيلة بالكسر الاسم من الغيل ٠»‏ وبالفتح أن يجامع الرجل زوجته وهى 
مرضعة ٠‏ وكذلك إذا حملت وهى مرضع . 

(۲) رواه ابن ماجة ( ۲۰۱۲ )ء وأبو داود 8481١(‏ )ع وأحمد فى ١‏ المسند » ( 1 / 20 ء ٤۵۷‏ 
4 )ء وشرح السنة (9 / ٠١9‏ ) » وطبقات ابن سعد ( ۷ / 15197 ) » وشرح معانى الآثار 
(۳/ 41 )ء والمشكاة ( ٤۳۱۹7‏ )ء والكثر ( 55844 ) › وابن حبان ( ۱۳۰٤‏ ) . 

(۳) فتح البارى : ( 9 / ۷ ). 

(#) المرقاة : (۳/ 447 ) , 


.۳۹۹ تحريم إنيان الزوجة فى الدبر إعلاء السنن 
ES)‏ حب E E E a DD‏ 


8" - عن جدامة بنت وهب الأسدية : آنها سمعت رسول الله با يقول : القد 
هممت أن أنهى عن الغيلة » حتى ذكرت أن الروم والفارس يصنعون ذلك فلا يضر 
أولادهم » . رواه مسله(' ؛ وقال : « وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية » قال 
مسلم: والصحيح ما قاله يحبى بالدال غير منقوطة 6 

باب ما جاء فى تحريم إتبان الزوجة فى الدبر 
۷ - عن أصسير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه : أن النبى بل قال : 


ويحتمل أن يكون النهى للرجال أى لا تجامعوا فى حال الإرضاع كيلا تحبل نساؤكم فيهلك 
الإرضاع فى حال الحمل أولادكم 2 وهذا نهى تنزيه لا تحريم › قال الطيبى : نفيه لأثر 
الغيل فى الحديثين السابقين كان إبطالا لاعتقاد الجاهلية كونه مؤثرا » وإثباته له هنا + لأنه 
سبب فى الجملة مع كون المؤثر الحقيقى هو الله تعالى » اه . 

قلت : تقرير نفيس » لكن لا حاجة إلى تقييد ضرر الجماع بالحمل » فإن نفس الجماع 
مضر للولد حال الرضاع » وكذلك أيضا المنى يضر الحمل 2 أفاده بعض الأطباء > لکن 
راعى صاحب ١‏ المرقاة » المعنى اللغوى للغيلة 3 وهو قول النهاية »> وكذلك إذا حملت وهى 
مر ضع 3 وقال ذلك الطبيب أيضا 5 الجماع يضر الحمل والولد حال الرضاع كثرته دون 

قلت : فلك أن تقول : إن النهى محمول على الكثرة » وعدم الضرر به محمول على 
القلة . 

باب ما جاء فى تحريم إتيان الزوجة فى الدبر 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وقد تكلم فى النيل »": على 


)١(‏ رواه مسلم فى( النکاح باب ۱ ۲۴ » رقم : 1١4-00‏ > 141»)ء وأبو داود ( ۳۸۸۲ ) » والترمذى 
( ۲۰۷۷ )ء والنسائى ( ٦‏ / /ا١٠‏ ) > وأحمد فى ١‏ المسند ٤١٤ ٠ "5١ / ٦ ( ٣‏ ) ء والبيهقى 
٤1١ ۳١ /۷(‏ )ء وشرح السئة ( 4 / ٠١8‏ ) »> والمشكاة ( ۳٠۸۹‏ )2 والموطا ٠١4(‏ ) . 

. ) ١٠١١ /١( : النيل‎ )0( 


تحريم إتيان الزوجة فى الدبر ۳۹4۱ 
OO OOS‏ حججحح م92:22 


١لا‏ تأتوا النساء فى أعجازهن أو قال : فى أدبارهن » . رواه الإمام أحمد(١‏ . وقال فى 
مجمع الزوائد" : ورجاله ثقاث ( نيل" الأوطار ) . 


۸ - عن على بن طلق » قال : سمعت رسول الله ب يقول : « لا تأتوا النساء 
فى أستاههن فإن الله لا يستحبي من الحق » . رواه أحمد!؟) والترمذى » وقال : حديث 
حسن ( نيل الأوطار ) . 

۹ - عن أم سلمة عن النبى ب فی قوله تعالى : 3 نساؤكم حرث لَكم فَأنُوا 
حرتکم انی شئتم € ( يعنى صماما واحدا » . رواه أحمد والترمذی » وقال : 
حديث حسن ( نيل الأوطار ) . 


حديث أبى هريرة الأول » ولكن الكلام غير مضر »> فإن الاختلاف فى التصحيح والتوثيق 
لا يضر كما علمت مرارا . 

قلت : وقد بسط القول فى المسألة الحافظ ابن حجر فى التلخيص البير لهء وذكر عن 
الشافعى إباحته فى القديم » والقول بحرمته فى الجديد » وصحح عن مالك القول بإباحته 
وإنكار أصحابه ذلك » وقال القرطبى فى تفسيره وابن عطية قيله : لا ينبغى لأحد أن يأخد 
بذلك ولو ثبثت الرواية فيه ؛ لأنها من الزلات » وذكر الخليلى فى الإرشاد عن ابن وهب: 
أن مالكا رجع عنه؛ وفى مختصر ابن الحاجب عن مالك إنكار ذلك وتكذيب من نقله عنهء 
لكن الذى روى ذلك عن ابن وهب غير موثوق بهء والصواب ما حكاه الخليلى» فقد ذكر 
الطبرى عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك : أنه أباحه » وقد روينا فى 
علوم الحديث للحاكم: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا العباس بن الوليد البيروتى» نا 


.(Ylo كام 0| "لآل‎ /١0( : رواه أحمد‎ )١( 

.)۲٤۳ /۱(: الجمع‎ )۲( 

(۳) نيل الأوطار : 502 / ١75١1‏ ). 

.)؟١5‎ e 5١7 / ٩ 0۸71 /۱( : بنحوه رواه أحمد‎ )4( 

(5) بنحوه رواه الكرمذى فى : ٠١‏ - كتاب الرضاع »> ١١‏ - باب ما جاء فى كراهية إتيان النساء فى 
أدبارهن » رقم : ١١74(‏ ) » وقال الترمذى : حديث حسن » وانظر النيل -( ۱۲۳/١‏ ) . 


۳۹۹۲¥ تحريم إتبان الزوجة فى الدبر إعلاء السنن 


SSS O E E O 


۰ - حدثنا موسى بن إسماعیل» نا حماد ح ونا مسدد» نا یحیی» عن حماد بن 
سلمة »عن أبى تميمة» عن أبى هريرة: أن رسول الله با قال: «(من أتى کاهنا قال موسى 
فى حديثه : فصدقه ہا يقول أو أتى امرأة قال مسدد : امرأته حائضا أو أتى امرأة قال 
مسددد: امرأة فى دبرهاء فقد برىء ما أنزل على محمد يل » . رواه أبو داود(ا) وسكت 
عنه . وعزاه فى ١‏ الجامع الصغير »" إلى الإمام أحمد والأربعة » ثم رمز لتحسينه . 

۱ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ب : ٠‏ ملعون من أتى 
امرأة فى دبرها » . رواه أحمد”2 وأبو داود”؟؟ , قال الحافظ فى بلوغ المرام : إن رجال 
حديث أبى هريرة هذا ثقات لكن أعل بالإرسال ( نيل الأوطار ) » ورمز لصحته 
فى الحامع الصغير » فالحديث صحيح » ولا يبالى بالاختلاف كما عرفت غير مرة . 


أبو عبد الله بشر بن بكر سمعت الأوزاعى يقول : « يجتنب أو يترك من قول أهل الحجار 
حمس » ومن قول أهل العراق خمس » من آقوال أهل الحجاز استماع الملاهى » والمتعة ؛ 
وإتيان النساء فى أدبارهن » والصرف » والجمع بين الصلاتين بغير عذر » ومن أقوال آهل 
العراق شرب النبيذ » وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء أربعة أمثاله » ولا جمعة إلا فى 
سبعة أمصار » والفرار من الزحف » والأكل بعد الفجر فى رمضان ٠‏ . وروى عبد 
الرراق20 عن معمر : « لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة فى استماع الغناء وإتيان النساء 
فى أدبارهن » ويقول أهل مكة فى المتعة والصرف » وبقول أهل الكوفة فى المسكر › كان 
شر عباد الله » اه . 


/٠؟‎ 1۳۷ / الكامل ؟ ( ؟‎ ١ )ع وأحمد ( ۲ / 478 ) ۰ وابن عدى فى‎ ۳۹۰ ٤ ( رواه أبو داود‎ )١( 
CYTE /¥Y NIS. 1.0 

(؟) الجامع الصغير : (۲ / ٥‏ ) » ورمز له السيوطى بالرمز ١‏ ح » كناية عن حسنه . 

٤ ۲ ۳(‏ )رواه أحمد(؟/ 444 )ء وأبو داود فى ( التكاح باب ٩ 45 ١‏ ) ء والترغيب ( 7 / : 
9) والمشكاة ( ۳٠۱۹۳‏ ) » والتلخيص ( “7 / ٠‏ )ء وشرح السنة (9 / 5 )ء والكنر 
(EEAAY)‏ . 

. )١١١ / 1 ( : نيل الأوطار‎ )٥( 

(5) رواه عبد الرزاق : (۲/ ۳٠١۹‏ ) . 


باب ما ورد فى الاستمناء بكفه 


۲ - عن أنس رضى الله مرفوعا : ١‏ سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة › ولا 
يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين » يدخلهم النار أول الداخلين » إلا أن يتوبواء إلا أن 
يتوبوا » إلا أن يسوبوا » فمن تاب تاب اله عليه : الناكح يده » والفاعل والممعول به » 
ومدمن الخمر » والضارب أبويه حنى يستغيثا » والمؤذى جيرانه حتى يلعنوه » والناکح 
حليلة جاره » . رواه الحسن بن عرفة فى جزء والبيهقى فى « شعب الإيمان » . ( كنز 
العمال ») رواه جعفر الفريابيى من حديث عبد الله بن عمرو » وفيه ابن لهيعة وهو 
ر 


قلف : قد ثبث كونه محشجا به كما مر غير مرة . 


قلت : لم يقل الحنفية من أهل الكوفة بجوار المسكر من النبيذ » وإثما قالوا بجوار ما لم 

يسكر مله ء كما سيأتى فی أبواب الحدود إن شاء الله تعالى . 
باب ما ورد فى الاستمناء بكفه 

قال المؤلف : دلالة الأ-حاديث على الباب ظاهرة من حيث إن المستمنى قل توعد › 
والوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب . 

قال بعض الناس : « وفى ١‏ رد المحتار 1(6) : استدل ( أي الزيلعى شارح الكنز ) على 
عدم حله بالكف بقوله تعالى  :‏ والدين هم لفروجهم حافطون4" الآية . وقال : فلم 
يبح الاستمتاع إلا بهما أى بالزوجة والأمة اه . فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء الشهوة 
يغيرهما 8 اه . 

قلت : فإن لم يوجد سند الأحاديث محتجا به فلا يضر المستدل > فإن الدعوى ثابتة 


)١(‏ أورده الألباني فى « الإرواء » ( 8 / 48 ) » وعزاء إلى البيهقى فى « شعب الإيمان 4 ؛ والتلخيص 
(۲/ ۳۰۹ ) ۰ والحسن بن عرفة فى جزئه > وانظر : الكتر ( ٤٤١6١‏ ). 
(۲) رد المحتار : ( 5/ .)١١٠١‏ 


(۳) سورة المؤمنون أية : © 


۳4٤‏ الاستمتاعء بکفه إعلاء السئن 
POROODOOOOOOOOOOOONODE‏ 


۳ - عن بشر بن عطية مرفوعا : « ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على 
من انتقص شيئا من حقى » وعلى من أبى عترتى » وعلى من استخف بولايتى » وعلى 
من ذبح لغير القبلة » وعلى من انتفى من ولده » وعلى من برىء من مواليه » وعلى من 
سرق من منار الأرض وحدودها » وعلى من أحدث فى الإسلام حدثاء أو آوى 
محدثاء وعلى ناكح البهيمة » وعلى ناكح يده ؛ وعلى من أتى الذكران من العالمين » 
الحديث . رواه الباوردى وضعف ( كنز العمال )20 . 

4" - عن الحارٹ »عن على رضى الله عنه » قال : قال رسول الْهيقل: ١‏ سبعة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » يقال لهم : ادخلوا النار مع الداخلين إلا أن 
يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتويوا : الفاعل والمفعول به » والناكح يده » والناكح 
حليلة جاره . والكذاب الأشر » ومعسر المعسر » والضارب والديه حتى يستغيئا ؛ . 
رواه ابن جرير ( فى تهذيبه ) وثال : لا يعرف عن رسول الله ب إلا رواية على » ولا 
يعرف له مخرج عن على إلا من هذا الوجه » غير أن معانيه معان قد وردث عن رسول 
الله يكل بها أخبار بألفاظ خلاف هذه الألفاظ ( كنز العمال )9 . 

6 - عبد الرزاق» عن سفيان الثورى » عن عبد الله بن عثمان » عن مجاهد » 
قال : سثل ابن عمر عن الاستمناء » فقال : « ذلك نائك نفسه) . 


بالقرآن المجيد » وجعله صاحب ١‏ الدر المختار » مكروها تحريما » ( مع رد المحتار ) . 

قلت : ولا يخفى أن الاستمتاع بهما يجوز بالتفخيذ والتبطين والس بجميع البدن 
فالظاهر جواز الاستمناء بكف الزوجة والأمة فافهم . نعم ! لا يجوز استمناء الرجل بكفه 
أصلا ؛ لكونه استمتاعا بغيرهما ء اللهم إلا أن يخشى العنت فهو خير من الزنا ء ومن 
عمل قوم لوط » ومن ابتلى ببليتين فليختر أهونهما › إلا أننا نكرهه ؛ لأنه ليس من مكارم 
الأحلاق .» ويضر بصحة الجسم ضررا بينا لا يكاد يخفى على عاقل ٠‏ ومن اعتاد ذلك 


.) ٤٤.0۷ ( : الكبر‎ )١( 
. ) 417507( : الكبر‎ )۲( 
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553 و ی عه عع ع و و ی عد حت ع ا ص كن اك كد فد عد 0 

5 - وعن : سفيان الثورى؛ عن الأعمش؛ عن أبى رزين عن أبى يحيى: عن 
عباس : ١‏ أن رجلا قال له : إنى أعبث بذكرى حتى أنزل قال : أف نكاح الأمة خير 
منه » وهو خير من الزنا » . ذكره ابن حزم فى المحلى . وقال : الأسانيد(!» عن ابن 
عباس وابن عمر فى كلا القولين مغموزة . 

۷ - عبد الرزاق7' نا ابن جريج أخبرنى إبراهيم بن أبى بكر عن رجل عن ابن 
عباس أنه قال : « وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء » . 

4 - عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال : « إنما هو عصب تدلكه ؛ . 
رواه ابن حزم فى ١‏ المحلى 00 . وفیھما كما ثرى مجهول . 

۹ - عن قتادة عن العلاء بن زياد“ عن أبيه : ١‏ أنهم كانوا يفعلونه فى المغازى 
- يعنى الاستمناء ‏ يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل 2 . 


۰۰ - قال قتادة : وقال الحسن”*2 فى الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل » 
قال : « كانوا يفعلونه فى المغازى » . 


يعجز عن النساء بالكلية 3 ولو داوى نفسه لا يقدر على المرأة كقدرة الفحول من الرجال ¢ 
بل كقدرة العنين » فاحفظ منيك أن يصب فإنه ماء الحياة يصب فى الأرحام . 

قال فى الدر : وكره تحريما أى الاستمناء بالكف > لحديث : ناكح اليد ملعون » ولو 
حاف الزنا يرجى أن لا وبال عليه اه . قال الشامى : الظاهر أنه غير قيد » بل لو تعين 


. المطبوع ؟‎ ١ وأثبتناه من‎  “ قوله : « الأسانيد » سقط من * الأصل‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق : ( ۷ / ۳۹۱ 5 (o4‏ . 

(۳) المحلى : (۱۱/ ۳۹۳ ) . 

(4) العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوى أبو نصر البصرى » أرسل عن البى رة وعن معاذ وأبى 
ذر وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس > قال قتادة : بكى العلاء بن زياد حتى غشى ٠‏ وكان إذا 
أراد أن يقرأ جهشه البكاء . ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : مات فى آخخر ولاية اجاح سنة 
( ) وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم . 

(۵) أى الحسن البصرى . 


۳۹41 الاستمناء بكفه إعلاء السن 
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-١‏ وعن جابر بن زيد أبى الشعثاء. قال : هو ماؤك فأهرقه يعنى 
الاستمناء". 

۲ “-وعن مجاهد"' قال : « كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء 
يستعفون بذلك » . 

"4٠‏ - قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن بوب" السختيانى أو غيره» عن 
مجاهد» عن الحسن : ١‏ أنه كان لا یری بأسا بالاستمناء ) . 

4- وعن عمرو بن دینار : « ما أرى بالاستمناء بأسا » . ذكره ابن حزم 
أيضا» وقال : الكراهة صحيحة عن عطاء والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن » 
وعن عمرو بن دينار » وعن زياد أبى العلاء » وعن مجاهد » ورواه من رواه من هؤلاء 
عمن أدركوا » وهؤلاء كبار التابعين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة اه . 


الخلاص من الزنا به وجب ؛ لأنه أحف . وزاد فى معارج الدراية وعن أحمد والشافعى فى 
القديم الترخص فيه » وفى الجديد يحرم » ويجوز أن يستمنى بيد زوجته وتحادمته ( أى 
أمته ) اه. وسيذكر الشارح فى الحدود عن الجوهرة : أنه تكره » ولعل المراد كراهة 
التنزيهء فلا ينافى قول المعراج : يجوز » تأمل اه . 

قلت : وقد رأيت اختلاف السلف فى كراهته وإباحته ؛ فلذا رخصوا فيه لمن خحشى على 
نفسه الابتلاء بالزنا » والله تعالى أعلم . 


.) ۱ : رواه عبد الرزاق : (ح رقم‎ )١( 

(۲) قوله : « مجاهد » سقط من « الأصل © » وأثبتناه من « المطبوع » . 

(9) أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى أبو بكر البصرى . مولى عنزة ويقال مولى جهينة » قال ابن 
سعد : كان ثقة ثبتا فى الحديث جامعا كثير العلم حجة عدلا » وقال أبو حاتم : هو أحب إلى فى 
كل شىء من خالد الحذاء وهو ثقة لا يسأل عن مثله » وقال السائى : ثقة ثبت » قال البخارى عن 
ابن المدينى : مات سنة 171 ها . 

(4) قوله : « عمرو بن دينار » سقط من الأصل ٠ ٠‏ وأثبتناه من « المطبوع 4 . 


السحاق بين النساء ۹4۷ 
E‏ عد حت كت عت عت جد عد كت عه عن امت اع كن a‏ 


باب :خرمة السسيخاق بين النساء 

٥‏ - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن رسول الله هة قال : ١‏ لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى 
ثوب واحد ء ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الشوب الواحد » . رواه مسل 
(المحلى) . 

٦‏ - نا أبو الأحوص »عن منصور بن المعتمرء عن أبى وائل» عن شقبق بن 
سلمة» عن عبد الله بن مسعودء قال : ١‏ نهى رسول الله ب أن تباشر المرأة المرأة فى 
ثوب واحد) » الحديث . رواه ابن أبى شيبة" ( المحلى ¢( ورجاله رجال الصحيح . 


باب حرمة السحاق بين النساء 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد » إلى آخمر الباب . قال ابن حزم : ١‏ اخحتلف الناس فى 
السحق. فقالت طائفة : تجلد كل واحد منهما مائة » ثم أسند من طريق عبد الرراق : 
حدثنى ابن جريج : آخبرنی ابن شهاب قال : أدركت علماءنا يقولون فى المرأة تأتى المرأة 
بالرفعة وأشباهها : تجلدان مائة الفاعلة والمفعول بها ء وبه إلى عبد الرواق عن معمر عن 
ابن شهاب بمثل ذلك » ورخصت فيه طائفة فأسند من طريق عبد الرزاق : أن ابن جريج 
أحبرنی من أصدق عن الحسن البصرى :أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدحل شيئا تريد الستر 
تستغنى به عن الزنا 

قلت : ليس ذلك من السحاق فى شىء فإن السحاق إنما يكون بين امرأتين ٠‏ والذى 


»)٩۴۳ ١ ورواه أبو داود فى ( الحمام باب‎ 2) ٩ ۷٤  : “رقم‎ ۱۷ ١ رواه مسلم فى ( الحيض. › باب‎ )١( 
/ ١( والخاكم‎ » ) ٠١5 /1١( والترمذی ( ۲۷۹۳ ) » والبيهقى ( ۷ / 18 ) ء وابن أبى شيبة‎ 
.)1١١ / 4( وشرح السنة‎ » ) ۸ 

وصححه الالبانى ١‏ انظر : الإرواء (5 / ۲١١١‏ ) . 

.) "91١ /۱۱( : الحلى‎ )۲( 

(۳) رواه ابن أبى شيبة : ( ٤‏ / ۳۹۷ )ء والبيهقي : ( لا / 98) . 

(غ)اللمحلى : (۱۱/ 99" ). 


۳۹4۹۸ السحاق بين النساء إعلاء السان 
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۷ - عن واثلة » قال : قال رسول الله يكل : ١‏ السحاق بين النساء زنا بينهن ١‏ . 
رواه الطبرانى ورواه آبو يعلى ولفظه : ١‏ قال رسول الله 5اا : سحاق النساء بينهن زنا؟. 
ورجاله ثقات ( مجمع "٠‏ الزوائد ) . 

4- وعن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله بل : « إذا استحلت أمتى ستا 
فعليهم الدمار » إذا ظهر فيهم الشلاعن » وشربوا الخمور » ولبسوا الحرير » واتخذوا 
القيان » واكتفى النساء بالنساء . والرجال بالرجال » . رواه الطبرانى فى « الأوسط » . 
وفيه عباد بن كشير الرملى » وثقه ابن معين وغيره » وضعفه جماعة .(مجمم 
الزوائد)"'. 


رخص فيه الحسن إثما هو تفعله المرأة وحدها » فكان كالاستمئاء سواء فاندحض ما أورده 
عليه ابن حزم" : ١‏ من أن المرأة إذا أباحت فرجها بغير زوجها فلم تحفظه فقد عصت الله , 
وصح أن بشرتها محرمة على غير زوجها الذى أبيحت له بالنص » فإذا أباحت بشرتها 
لامرأة أو وجل غير زوجها فقد أباحت الحرام » اه . فإن كل ذلك ليس بوارد على ما قاله 
الحسن » فليس فيه إباحة البشرة لغير زوجها ء وإنما فيه معالحة المرأة الإنزال بنفسها بإدخال 
شىء فى فرجها بيدها ) وقال آخحرون : هو حرام » ولا حد فيه ولا تعزير » قال ابن حزم 
بعد ما ذكر ما ذكرناه عئه فى المتن : فهذه نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل 
والمرأة المرأة على السواء » فالمباشرة منها لمن نهى عن مباشرته عاص لله تعالى مرتكب حرام 
على السواء » فإذا استعملت بالفروج كانت حراما رائدا ومعصية مضاعفة > والمرأة إذا 
أدخلت فرجها شيا غير ما أببح لها من فرج روجها أو ما ترد به الحيض فلم تحفظه › وإذ 
لم تحفظه فقد زادت معصية » فإذ قد صح أن المرأة المساحقة للمرأة عاصية فقد أتت منكرا 


٠ أبى يعلى‎ ١ وعزاه إلى الطيرائى » و‎ . ) ۲٠١۹ / 5 ( » مجمع الزوائد‎ ١ أورده الهيئمى فى‎ )١( 
. ورجاله ثقات‎ 

(۲) أورده الهيثمى فى * مجمع الزوائد » ( 8 / 75 ) ع وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الاوسط » وفيه عباد 
ابن كثير الرملى ١‏ وثقه ابن معين وغيره » وضعفه جماعة . 

(۳) المحلى : (5/ ۳۹۱ ). 


السحاق بين النساء 44 
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2 ورواه الطبرانى من طريق عتى السعدى عن ابن مسعود أيضا بلفظ : ١‏ إن 
من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفى الرجال بالرجال » والنمساء بالنساء ) . وفيه 
سيف بن مسكين وهو ضعيف ( مجمع الزوائد )'. قلت : ولا بس به فى المتابعات. 


فوجب تغبير ذلك باليد كما أمر رسول الله ی : ٠‏ من رأى منكرا أن يغيره بيده فعليه 
التعزير » اه . ملخصا . 

قال ابن حزم : « فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم 
فيه » وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء » اه . 

قلت : كلا بل كلاهما يأثمان إن فعلا ذلك لاستجلاب الشهوة وقضاء الوطر من غير 
اضطرار » ونرجو أن لا وبال عليهما إن خافا على أنفسهما الزنا والعنت > فإن قضاء الوطر 
لا يجوز للمرأة إلا بالزوج » وللرجل إلا بالزوجة أو ما ملكت بمينه » فمن ابتغى غير ذلك 
فأولئك هم العادون » فقول ابن حزم : ١‏ إن التعمد لإنزال المنى ليس بحرام ؛ لأنه ليس مما 
فصل لنا تحريمه » إلخ . باطل فإنه من ابتغاء غير ما أحل الله ابتغاءه لقضاء الوطر فافهم . 

وأما حرمة المساحقة بين المرأتين فلم نر فيه خلافا » والذى ظنه ابن حزم خلافا فليس 
بخلاف كما أشرنا إليه » والله تعالى أعلم » واستدلوا لحرمته بحديث أبى هريرة مرفوعا 
على ١‏ ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله » الراكب والمركوب » والراكبة والمركوبة 
والإمام الجائر » . رواه الطبرانى وفيه عمر بن راشد المدنى الجارى وهو كذاب ( مجم 
الزوائد 2١0)‏ . وله شواهد قد ذكرناها فى التن . 


. المصدر السابق للهيثمى‎ )١( 


(۲) مجمع الزوائد (1 / ۲ ) ٠‏ وعزاه إلى الطبرائى فى الكبير » » وفيه عمر بن راشد المدنى 
الجارى وهو كذاب . 


5 الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تنكح إعلاء الستن 
SOOO 23‏ كك م كن سن كت كا كا 


أبواب حضانة الولد ومن أحق به 
باب أن الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تنكح 
5- عن عبد الله بن عمرو : « أن امرأة قالت : يا رسول الله يل » إن ابنى هذا 
كان بطنى له وعاء » وثدبى له سقاء » وحسجرى له حواء ء وإن أباه طلقنى وأراد أن 
شرهه ر شال لها ردا ٠:‏ أنت أحق به ما لم تنکحی » . رواه أبو داو" 
وسكت عنه . وصححه الحاكه”" ( دراية )0 . 


باب أن الأم أحق بالولد بعد الظلاق ما لم تنكح 

قال المؤلفف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة › ولا تعارض بين الأثرين بأن قال فى 
الأرل -جدة الغلام > وفى الآخر أم عاصم وهى أم الغلام ؛ لانه يمكن أن تكون جميعا . 
فذكر بعضهم أحدهما وترك الأخرى » وعكس ذلك بعضهم 3 وفى الآثار دلالة على تقدم 
الم ومن يدلى بها على العصبات فى الحضانة . 

فإن قلت : ١‏ قول الصديق الأكبر حتى يشب الصبى يدل على أن الأب لا يسع آخحل اله 
من أمه إلا بعد شبابه إذا اختاره » وقال الحنفية : يسع له الأحذ بعد سبع سنين " . 

قلت ؛ قال الطحاوى : قوله : ١‏ أو يشب الصبى يريد به حالا من الحضانة » ويستثنى 
عنها » فيكون لأبيه دون أمه ° . كذا فى مشكل الآثار(ة) والمعتصر منه 1 

فإن قيل : « قول أبى بكر : فيشتار لنفسه لا يساعد هذا التأويل » فإنكم لا تقولون 
بتخيير الصبى إذا بلغ سبعا > فالظاهر أن المراد بالشباب ما يتبادر به حرفا أى بلوغه الحلم؟. 
قلنا : لفظة « فيختار لنفسه » لم نره إلا فى هذا السند الذى فيه سعيد بن أبى عروبة » ولم 


(۱ - ۲ ):رواه أبو داود ( ۲۲۷۲ ) » وأحمد (۲/ ۱۸۲ ) » والحاكم ( ۲ / ۲١۷‏ ) » والفتس ( 1۰ 
٠ ) ۲‏ والقرطبى فى ١‏ التفسير ١14 / ۳ ( ٩‏ ) ء والمشكاة ( ۳۳۷۸ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى » انظر ! الإرواء (۷/ ۲٤٤‏ ) . 

(۳) الدراية : (5"4؟ ) . 

. ) ۲١١ / 1١0 : مشكل الآثار‎ ):( 


الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تذكح ا 
ESN‏ سا E‏ ا ا E CE CD ED CE E CO‏ 


0١‏ - عن يحيى بن سعيد : أنه قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : « كانت 
عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار » فولدت له عاصم بن عمر » ثم إنه فارقها › 
فجاء عمر بن الخطاب قباء فوجد ابنه عاصما يلعب مع الصبيان بفناء المسجد » فأخذ 
بعضده فوضعه بين يديه على الدابة » فأدركته جدة الغلام » فنازعته إياه » حتى أتيا أبا 
بكر الصديق فقال عمر : ابنى » وقالث المرأة : ابنى ء فقال أبو بكر الصديق : خل بينها 


يذكرها يحيى بن سعيد عن القاسم كما مر » ولا عاصم الأحول عن عكرمة » كما أخرجه 
الطحاوى فى مشكله : حدثنا على بن شيبة» ثنا يزيد بن هارون» ثنا عاصم الأحول» عن 
عكرمة » قال : ١‏ نخاصم عمر بن الخطاب امرأته التى طلق إلى أبى بكر فى ولدها فقال 
أبو بكر : هی أحق به ما لم تتزوج أو يشب الصبى » وقال : هى أحنا وأعطف وألطف 
وآرأف وأرحم » اه . وسعيد بن أبى عروبة وإن كان من رجال الجماعة فإنه قد اختلط فى 
آخره » وسماع محمد بن بشر منه بعد الاختلاط » فإن سعيدا توفى ٠١١‏ سنة . وقيل : 
مات ١6١‏ سلة , ولا يحتج إلا بما روى عنه القدماء 3 مثل يزيد بن رريع وابن المبارك » 
ويعتبر برواية المتأخرين دون الاحتجاج بها . كذا فى « التهذيب » . ولا شك أن محمد 
ابن بشر من المنأخرين » فإنه توفى ۲۰۳ ه كما فى التهذيب”!' أيضا . وسياقه يخالف 
سياق مالك عن يحيى بن سعيد ٠»‏ فلا يصلح للاحتجاج به . وإن سلم ٠»‏ فنقول : إن قول 
أبى بكر : حتى يشب الصبى فيختار لنفسه » يدل على أن العصبة لا حق له فى حضانة 
الصبى قبل البلوغ أصلا > وهذا خلاف الإجماع > فإن الذين قالوا بالتخيير قيدوه بسبع 
سنين ونحوها كما بسط ابن القيم فى الهدى » وهو أيضا حلاف قوله ب : ١‏ مروا 
أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا » واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا » وفرقوا بينهم فى 
المضاجع » وهو حديث صحيح كما مر فى الجزء الثانى من الكتاب7 2 ع وفيه أمر للأولياء 
بتعليم الصبى وقرينه للصلاة ونحوها من أحكام الدين » وليس ذلك إلا إلى العصبات من 
الرجال دون النساء كما لا يخفى »إلا إذا لم يكن له ولى من العصبات فعلى الأم ونحوها أن 
تعلم الأولاد وتؤدبهم بقدر وسعها. 0 


. ) ٦١ /14( : تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ) 0/5 / 8 ( : المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) تقدم » وسبق تخريجه . 


وبينه » قال : فما راجعه عمر الكلام » . رواه اللإمام مالك فى ١‏ الموظأ »)237 » ورجاله 


وأيضا : فإن حجر الام وريحها لا يكون خيرا للصبى إذا بلغ سبعا أو عشرا ٠‏ بل 
المشاهد بالتتجربة أن حجرها وريحها حير له قبل ذلك » وأما بعده فحضانة الأب ونحوه 
خير له ؛ کی لا يكون من أحلاس البيث متخلقا بأخلاق النساء » نعم حجر الأم وريحها 
خير للبنات حتى يبلغن النكاح » وأما الأہتاء فليس حجرها خيرا لهم بعد سبع سئين » فلا 
يصح حمل قوله ٠:‏ حتى يشب » على المتبادر » بل لابد من تأويله إلى ما قاله الطحاوى . 

وأما التخيير : فقد أبطله حديث حضانة ابنة حمزة » حيث لم يخيرها النبى ب ودفعها 
إلى جعفر » لكون خالتها عنده » كما سياتى ٠‏ وأبطله أيضا قوله ل : « أنت أحق به ما 
لم تنكحى »© ولو خير الطفل لم تكن هى أنحق به إلا إذا احتارها . 

وأما ما فى الزیلعی؟ : « روى ابن أبى شيبة فى مسئده : حدثنا وكيع؛ عن على بن 
المبارك »عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى ميمونة »عن أبى هريرة قال : جاءت امرأة إلى 
رسول الله اة وقد طلقها روجها ء فأراد أن يأخذ ابنها » فقال عليه السلام : ١‏ اسهما 
فيه فقال عليه السلام للغلام : تخیر أيهما ششت قال : فاختار أمه فذهبت به ١‏ اه . وفى 
الدراية": « وصححه ابن القطان » اه . وفى سنن أبى داود مع سكوته عليه عن رافع 
ابن سنان : « أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فاتت النبى ب . فقالت ؛ ابنتى وهى 
فطيم أو شبههء وقال رافع : ابنتى » فقال له النبى وَل : « اقعد ناحية » وقال لها : 
اقعدى ناحية » وأقعد الصبية بينهما » ثم قال : ادعوها ! فمالت الصبية إلى أمها › 


(١)رواه‏ فى : الوصية » ( ح رقم :1 ). 
(۲) المصدر السابق : ( 5 / 84 ). 
(") الدراية : ( ۲۳١‏ ) . 


(4) رواه آبو داود ( ۲۲٤٤‏ ) › والبیهقی (۸/ ۳ )۰ والعاکم (۲ / 205 ) > ولمشكل ( ٤‏ / 
(VA‏ . 


الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم ت 
2ه كد كك عه كن كت عه CE‏ عد هد كد 


۲ - حدثنا محمد بن بشار ثناء سعید بن أبى عروبة» عن قتادة »عن سعيد بن 
المسيب : ١‏ أن عمر بن الخطاب طلق آم عاصم ء ثم أتى عليها وفى حجرها عاصم 
فأراد أن يأسخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام » فانطلقا إلى أبى بكر ء فقال له 


فقال النبى به : اللهم اهدها ء فمالت إلى أبيها فأخذها » اه . ورواه الحاكم فى 
المستدرك' وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقد تكلم فى الحديث بكلام غير مضر 
وقد فصله الزيلعى 27 » وفى الزيلعى7؟ : « روى عبد الرراق فى ١‏ مصدفه » : أخبرنا ابن 
جريج : أنه سمع عبد الله بن عبيد بن عمير يقول : اختصم أب وأم فى ابن لهما إلى عمر 
ابن الخطاب فخيره فاخختار أمه فانطلقت به » . قلت : رجاله رجال مسلم . 

فالجواب عن الأول : أنه يحمل للتطبيق بين الحديثين على أنهما رضيا على الإسهام » 
وقد رغبهما فيه ية لارتفاع التنارع على الطريق الأحسن » فهذا وجه الإسهام بينهما » لا 
أن الإسهام كان حجة شرعية فافهم » وعن الثانى : ما فى « الهداية “٠‏ : فقلنا : قد قال 
يه : اللهم اهده » فوفق لاختياره الأنظر بدعائه ية ؛ اه . وفى ١‏ الجوهر النقى )!20 : 
« وذكر الطحاوى هذا الحديث من وجه آحر » وفيه : أنه عليه السلام قال لهما : هل لكما 
أن تخيرا ؟ فقالا : نعم ! ففيه أن التسخيير كان باختيارهما ؛ اه . قال يعض الناس : إن 
صح فهو متعين . 


قلت : قد صح بلا ريب » فإن الطحاوى أخرجه من وجوه عديدة فى مشكل الآثار 70 


/ 1 ( والمشكل‎ » ) ۲١١ /۲( والبيهقى (۸/ "). والحاكم‎ » ) ۲۲۲٤ ( رواه أبو داود‎ )١( 
(A 

(۲) نصب الراية : ( ۲ / 2885 808 ) , 

(۳) المصدر السابق : ( ؟ / 64 ) 

. ) 5١5 / ۲ ( : الهداية‎ )5( 

(5) الجوهر النقى : ( 5 / 1١45‏ ) . 

0) مشكل الآثار : ( 5 / .)1١80‏ 


أبؤ بكر : يا عمر ! مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبى » فيختار 
لنفسه » . رواه ابن أبى شيبة 17 فى ١‏ مصنفه » ( الزيلعى )217 . ورجاله رجال الجماعة . 
باب أن الخالة بمنزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة 
لمن ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد 
41" - عن البراء بن عازب : ١‏ أن ابنة حمزة اختصم فيها على رضى الله عنه 
وجعفر وزید » فقال على رضى الله عنه : آنا أحق بها هى ابئة عمى » وقال جعفر : 


ثم قال : ففى هذا الحديث أيضا أن تخيير النبى بل لذلك الصبى إنما كان بعد اخحتيار أبويه 
أن يخير بينهما » فوجب بتصحيح ما روينا فى هذا الباب ألا يخرج عن شىء مما رويئاه عن 
رسول الله َيه فيه ولا يدرك إلخ . وفيه ما يدل على صحة ما رواه من الزيادة ٠‏ وعن 
الثالث : أنه محمول على ما حمل عليه الأول . 
باب أن الخالة بمنزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة 
لمن ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد 
قوله : « عن البراء إلخ » . قال بعض الناس : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . 
قلت : وكيف يكون دلالته عليه ظاهرة ؟ وكانت الخالة متزوجة بجعفر ولم يكن ذا 
رحم محرم لابنة حمزة بل كان ابن عمها من يجوز له التزوج بها بعد موت خالتها أو 
المفارقة عنها > ومثل ذلك ليس بذى رحم محرم للمرأة فافهم » وفقه الحديث أن حضانة 
ابنة حمزة رجعت إلى عصباتها » لكون الخالة متزوجة بغير ذى رحم محرم منها » وكان 
جعفر من العصبات أيضا » فقضى النبى ولي بحضانتها له من بين العصبات لكون خالتها 
عنده » ثم رجعت حضانتها إلى الخالة ؛ لأن الخالة إنما تمنع من الحضانة لزوجها لو كان 
زوجها ليس من أهل الحضانة » وأما إذا كان من أهل الحضانة عادت بذلك إلى حكمها لو 
كان زوجها ذا رحم محرم منها ولم يمنعها منها إن كانت ذات زوج ؛ لأنها إن لم تعد 


. )۲۳۸ / ۵ ( : رواء ابن أبى شيبة‎ )١( 
. ) 21 / ۲ ( : نصب الراية‎ )5( 


بنت عمى وخالتها تحتى » وقال زيد : ابنة أخى فقضى بها رسول الله بل لخالتها . 
وقال : الخالة بمنزلة الأم » . متفق عليه" . ( نيل الأوطار” ) . 


٤‏ - حدثنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبير »عن رجل صالح من أهل المدينة .عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن > قال : ١‏ كانت امرأة من الأنصار تحث رجل من الأنصار ء 
فقتل عنها يوم أحد وله منها ولدء فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها ‏ فأتكح 


الحضانة إليها عادت إلى زوجها أو إلى من هو مثله من عصباتها » وإذا عادت إلى زوجها 
لم يكن مانعا لها من حضانتها بل تعود حضانتها إليها ؛ لأنها تحاجه تقول له : إذا كنت 
إنما أمنع بك كنت أنا بمنعى إياك من حضانة ابئة أخى أولى وباستحقاق ذلك عليك أحرى . 
قاله الطحاوى فى مشکله" » ولله دره من فقيه » فالحديث فيه دلالة على عدم سقوط حق 
الحضانة لمن كانت متزوجة بمن هو من أهل الحضائة وإن كان غير ذى رحم محرم للولد . 
قوله : « حدثنا ابن جريج إلخ » . قال ابن القيم : « واعترض أبو محمد بن حزم على 
الاستدلال بهذا الحديث . بأن حديث أبى سلمة هذا مرسل » وفيه مجهول . ورد بأن أبا 
سلمة من كبار التابعين » وقد حكى القصة عن الأنصارية » ولا ينكر لقاؤه لها فلا يتحقق 
الإرسال ( وجهالة الصحابى لا تضر إجماعا ) ولو تحقق فمرسل جيد له شواهد مرفوعة 
موقوفة » وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذى شهد له أبو الزبير بالصلاة » والمجهول إذا 
عد له الراوى عنه الثقة تثبت عدالته وإن كان واحدا على أصح القولين » هذا مع أن أحد 
القولين أن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل كماهو أحد 
الروايتين عن أحمد رحمه الله » وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله حرج عن الحهالة التى ترد 
لأجلها روايته ٠‏ وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفا بالتدليس عن 


/٠5 145 /7“( أورده الألبانى فى : الإرواء » ( ۷ / 586 57؟1)ء وعزاه إلى البخارى‎ )١( 
/ 1 ( والبيهقى (8 / 1 )ء والنبوة‎ ») ١904 ( »ء وأبو داود ( ۲۲۸۰ ) » والترمذی‎ )٠ 
والخصائص‎ ٠ ) ۱۷۳ /  ( ومشكل الآثار‎ ») ١ ۱ ١۳ / ١۳ ( وشرح السنة‎ ٠ ) ۸ 
# 4 / 5 (٩ والفتح ( 6 / 04لا / 4 )ء والخطيب في « التاريخ‎ .)4۲( 

(5) نيل الأوطار : (1 / ۲۹۸ ) . 

(۳) مشكل الآثار : ( 5 / ۱۷۳ ) كما ذكرناه فى الحاشية رقم :2 ١‏ 4 . 


57.. لا يسقط حق الحضانة لمن ثبث لها بعد نكاحها بذى ر ميحرم من الولد إعلاء السان 
اكت كت ند عه كت لك حصت ست عن عت E‏ كه كن كد ك0 
الآخرء فجاءت إلى النبى ية فقالت : آنکحنی أبى رجلا لا أريده وترك عم ولدى › 
فانكحى عم ولدك » . أخرجه عبد الرزاق' فى مصنفه » وهذا سند حسن صالح 
للاحتجاج به كما فصله ابن القيم فى « زاد المعاد »29 . 


الاهمين والضعفاء ٠‏ بل تدليسه من جنس تدليس السلف لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا 
مجروح ٠‏ وإنما كثر هذا النوع من التدليس فى المتأخرين ؛ اه . وفى الحديث دلالة على 
سقوط حضانة الأم بتزوجها بغير ذى رحم محرم للولد ورجوعها إلى العصبات فإنه ا لم 
ينكر على العم آخذ الولد منها لما تزوجت بل أنكحها إياه لتبقى لها الحضانة ففيه دليل على 
سقوط الحضانة بالنكاح وبقائها إذا تزوجت بذى رحم محرم أو بمن هو من أهل الحضانة 
فافهم . 

الفائدة : روى وكيع فى مصنفه» عن الحسن بن عقبة » عن سعيد بن الحارث » قال : 
#احتصم عم وخال إلى شريح فقضى به للعم » فقال الخال : أنا أنفق عليه من مالى ٠‏ 
فدفعه شريح إلى الخال » . كذا فى راد ا معاد" » وفيه أن العم مقدم على الخال » وهو 
مذهبنا كما فى الدر المختار وغيره > وفيه أيضا : أن الحاضن البعيد إذا تبرع بالمتضانة مجانا 
قدم على الحاضن القريب كما فى الدر » أو أبت الأم أن تربيه مجانا والأب معسر » والعمة 
تقبل تربيته مجانا » قيل للأم : إما أن تمسكيه ممجانا أو تدفعيه للعمة ؛ وفى المنية : 
تزوجت أم صغير توفى أبوه » وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة ١‏ وأراد وصيه تربيته بها دفم 
إليها لا إليه إبقاء لما له . اه . والله أعلم . 


,) ١١05 ح‎ ۱٤۷ / 5 ( : رواه عبد الرراق‎ )١( 
.,.) "55 / ۲ ( : (؟) زاد المعاد‎ 
.,.) "50 /۲( : المصدر السابن‎ )۳( 


تقد ا نا حك 0 
باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها 
26- عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ل : ١‏ ديدار أنفقته فى 
رقبة وديئار نصدقت به على مسكين وديئار أنفقته على أهلك » أعظمها أجرا الذى 
أنفقته على أهلك » . رواه مسلو27 . 


باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها 

قوله : قال المؤلف : دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة . قال الموفق فى اللغنى : نفقة 
الزوجة واجبة بالكتاب والسئة والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : «لينفق ذو سعة من سعته 2106 » وقال الله تعالى : « قل 
علمنا ما فرضنا عليهم في أَزواجهم 4" الآية » وأما السئة فما روى جابر : أن رسول الله 
يكل خطب الناس فقال : اتقوا الله فى النساء » فإنهن عوان عندكم أسخذتمرهن بأمانة الله » 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » رواه ا 
وأبو داود*2 . ورواه الترمذى"؟ عن عمرو بن الأحوص ٠‏ قال : آلا إن لكم على نسائكم 
حقا ولنسائكم عليكم حقا » فأما حقکم على نسائكم فلا يرطئن فرشكم من تكرهون » 
ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون ء ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن 
وطعامهن » وقال :هذا حديث حسن صحيح » وجاءت هند إلى رسول الله َة » فقالت : 


. )۳۹( : رواه فى : 1۲ - كتاب الزكاة . ؟١ - باب فضل النفقة على العيال والمملوك › رقم‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق آية : لا . 

(؟) سورة الأحزاب آية : 00 . 

(4 -5 )رواه مسلم فی ( الح : ۱٤۷‏ 8 )ء والترمذلى ( ۱۱۹۳ ) » وأبو داود ( 1906 ) ؛ وابن 
ماجة ( ۳۰۷۲ ) » وأحمد فى ١‏ المسند © ( ۵ / ۷۳ )ء والبيهقى ( 5 /8 » ۷/ "١14‏ 84946)ء2 
والدارمی ( ؟ / ٤۸‏ ) ء والفتح (9 / 51 ) > وابن شزيمة ( ۲۸٠۰۹‏ )ء وعبد الرزاق (9104)) 
والطبرى ( 4 / ۲١۲‏ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى فى الإرواء » ( ۷ / ۷¥{ . 


E‏ ا ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها ء فإن فضل شىء فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابنك » فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا . يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن 
شمالك ؛ . رواه مسل ( السابق ) . 

باب تعتبر حال الزوج فى النفقة 
7" - عن معاوية القشيرى قال : « أتيت رسول الله ل » قال : فقلت : ما تقول 


يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطنى من النفقة ما يكفينى وولدى . 
فقال: « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف 4 . متفق عليه" . ( ولم يكن ذلك قضاء على 
الغائب بل كان بطريق الإفتاء ) » وفيه دلالة على وجوب التفقة لها على زوجها . وأن 
ذلك مقدر بكفايتها ( إذا كان الزوج موسرا ) ء وأن نفقة ولده عليه لا عليها مقدر 
بكفايتهم» وأن ذلك بالمعروف » وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها 
إياه » وآما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا 
بالغين إلا الناشز منهن » ذكره ابن الملذر وغيره » وفيه ضرب من العبرة ( والقياس ) وهو 
أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب » فلابد من أن ينفق عليها 
كالعبد مع سيده » اه . 

ول شن عار + . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . ويدل عليه قوله 
تعالى : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا 


: باب الابتداء فى التفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة » رقم‎ - ٠١ كتاب الزكاة‎ - ١١ : رواه فى‎ )١( 
.)؟١(‎ 
.)۸۹ /۹ ۰۸٥ (؟) أورده الألباتى فی : الإرواء » ( ۷ / ۲۲۷ )ع وعسزاه إلى البخارى ( لا/‎ 
۳۹ء‎ / 1( ٩ )ء وابن ماجة ( ۲۲۹۳ ) ., وأحمد فى «المسند‎ ۲٤۷ / 8( ومسلم والنسائى‎ 
u.) ۷۰0 الع‎ / ۱۰ ٤۷۷ ٤11 / ۷ ( والبييقى‎ » ) ٠0۹ / ۲ ( والدارمى‎ ء)5١5‎ 
. (1۷1 1۳۸ / ۱ u 00۷ / ٩4 › 108 / £ ( والشافعی ( ۲11 › ۲۸۸ ) › والفتح‎ 


الزوج إذا أعسر هل يثبت للمرأة حق فسخ النكاح أم لا؟ 5 
فى نسائنا ؟ قال : أطعموهن ما تأكلون » واكسوهن مما تكتسون › ولا تضربوهن ولا 
تقبحوهن » . رواه أبو داود' والنسائم9) وابن ماس( والحاكه”؟) وابن حبان () 
وصححاه » وعلق البخارى طرفا منه » وصححه الدارقطنى فى « العلل » ( نيل“ 
الأوطار ) . 


إلذّماآتاها 4" . وفى الدر المختار : « بقدر حالهما وبه يفتى ٠‏ . وفى « رد المحتار»80) : 
« كذا فى الهداية » وهو قول الخصاف . وفى الولوجية : وهو الصحيح وعليه الفتوى ٠‏ 
وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط » وبه قال جمع كثير من المشايخ ونص عليه محمد » وفى 
التحفة والبدائع : أنه الصحيح بحر » لكن المتون والشروح على الأول » اه . 

قلت : العجب منهم كيف عدلوا عن ظاهر الرواية وأصل المذهب مع أن دليله قوى كما 
ترى » واستدل صاحب الهداية لقول الختصاف با نصه : « وجه الأول قوله عليه السلام 
لهند امرأة أبى سفيان : ١‏ خعذنى من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف ‏ . اعشبر 
حالها وهو الفقه ٠‏ فإن النفقة تجب بطريق الكفاية » والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات ٠‏ 
فلا معنى للزيادة » وأما النص : فنقول بمووجبه أله يخاطب بقدر وسعه والباقى دين فى 
ذمثها اه . 

قلت : -حديث هند رواه الجماعة إلا الترمذى بلفظ : عن عائشة أن هندا قالت : يا 
رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح ولیس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه 
وهو لا يعلم » فقال : « حذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . كذا فى النيل . 

قال بعض الئاس : وهذا الحديث لا يعارض الآية ليحتاج إلى التأويل المتكلف فيه » فإن 


١(‏ - ه ) رواه أبو داود ( 5١55‏ ) » وابن ماجة فى ( المناسك ۰ « ۳١۰۷۲‏ ؛ ) › والدارمى فى (المناساك 
باب ١‏ ۳۲ ») > وأحمد فى ١‏ المسئد » ( 0 / "الا ) > ومسلم فى ( الزهد ۷٤١ ١‏ ؟ ) » وطبقات ابن 
سعد (4/ ١/4 /١‏ )ء والمعانى ( ٤‏ /05" )ء والطبرانی فى : الكبير ١59 /۱۹( ٩‏ ) . 

(5) نيل الأوطار : 50 / 551١‏ ) , 

(۷) سورة الطلاق آية : ۷ . 

(۸) رد المحتار : ( ۲ / 7١١517‏ ) . 

. ) ۲١٣۲ 1/530: النیل‎ )9( 


معنى الحديث أنه يجوز لك الاخذ من ماله با عرف لك من الحق الشرعى › وهو قدر 
وسعة الزوج » فافهم حق الفهم ولكل وجهة . 
قلت : ما أبعد هذا المعنى من سياق الحديث وفقهه » بل الظاهر أن معناه خحذى ما 


يكفيك وولدك فى العادة المعروفة من غير إسراف ولا تقتير » ولا يخفى أن الكفاية 
بالمعروف تختلف باحتلاف أحوال المنفق » وعلى هذا فاستدلال الخصاف به تام » وتحمل 
الآية على ما مر من التأويل > ولا تعسف فيه » فإن الآية إثما نفت التكليف با فوق 
الوسع» ونفى التكليف لا يوجب نفى الوجوب مطلقا ؛ فإن الوجوب نوعان : نفس 
الوجوب ووجوب الأداء » واللمنتفى بلفى التكليف إنما هو الثانى دون الأول ٠‏ أى لا يتيقن 
بانتفاء الأول وإن كان يحتمله » ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال . 
فائدة : ههنا مسألة مختلف فيها > وهى أن الزوج إذا أعسر هل يثبت للمرأة حق قسخ 
التكاح أم لا ؟ فعندنا لا يشبت وعند آخرين: يثبت » وفى ١‏ ثيل الأوطار » 411 : إن 
الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما » وإليه ذهب جمهور العلماء 
كما حكاه فى فتح البارى » وحكاه صاحب البحر عن الإمام على وعمر وأبى هريرة 
والحسن البصرى وسعيد بن المسيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعى 
والإمام يحيى » وحكى صاحب « الفتح » عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة 
بذمة الروج > وحكاه قى اليحر عن عطاء والزهرى والثورى والقاسمية وأبى حنيفة 
وأصحابه وأحد قولى الشافعى»اه. 

قلت : قد ورد حدیثان مرفوعان يدلان بالتبادر على ما ذهب إليه الخصوم » ففى نيل 
الأوطار : ١‏ عن أبى هريرة عن النبى لل > قال  :‏ خير الصدقة ما كان منها عن ظهر 
غنى ٠‏ واليد العليا حير من اليد السفلى ٠‏ وابدأ من تعول فقيل : من أعول ؟ يا رسول 
الله ؟ قال : امرأتك ممن تعول » تقول :أطعمنى وإلا فارقنى » جاريتك تقول : أطعمنى 
واستعملنى ٠‏ ولدك يقول : إلى من تتركنى » . رواه أحمد والدارقطنى بإسناد صحيح . 


. ) ۲١٤ /50( : نيل الأوطار‎ )١( 


وأنحرجه الشيخان فى الصحيحين(١2‏ وأحمد من طريق آحر » وجعلوا الزيادة المفسرة فيه 
من قول أبى هريرة رضى الله عنه 0 وعن أبى هريرة رضى الله عله : « أن النبى ياو قال 
فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما ؛ . رواه الدارقطنى » 29 اه . 


فالجواب عن الأول : بأن الزيادة موقوفة » ففى البخارى فى هذا الحديث : قالوا:يا با 
هريرة رضى الله عنه !| سمعت هذا من رسول الله ب ؟ قال : لا ! هذا من كيس أبى 
هريرة كما فى ١‏ النيل » على أن الموقوف أيضا ليس فيه إلا مطالبتها بالفراق » والمطالبة لا 
تستلزم أن ينفسخ بها النكاح بل أريد بهذا بيان ما يقع عرفا فافهم » وأيضا فالسياق يدل 
على أنه فيمن يقدر على الإنفاق ولا ينفق » ولا حلاف أن الفرقة ههنا غير مستحقة › 
والعجب من الجمهور أنهم كيف استدلوا بهذا الحديث ولا حجة لهم فيه والجواب عن 
الثانى: أنه أعله أبو حاتم كما فى ١‏ النيل “ وذكر فى ١‏ التلخيص”" الحبير» علة الحديث 
مفصلة ناقلا عن ابن القطان فلا يصح الاستدلال به أصلا . 

قال الحافظ : « للرواية الأولى (وهى ما حكوها عن أبى هريرة: (أنه يِه قال فى الرجل 
لا يجد ما ينفق على امرأته : يفرق بينهما » ) علة بينها ابن القطان وابن المواق . وذلك أن 
الدارقطنى27 أخرج من طريق شيبانء عن حمادء عن عاصمء عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة »عن النبى يي قال  :‏ المرأة تقول لزوجها : أطعمنى أو طلقنى » الحديث »> وعن 
حماد عن يحيى بن سعيد »عن ابن المسيب: أنه قال فى الرجل يعجر عن نفقة امرأته قال: 


(۱ ۰ ۲ ) أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء » ( ۳ / ٤٠١‏ )ء وعزاه إلى البخارى ( ۲ / ۱۳۹ 2 ۷/ ١۸)ء‏ 
ومسلم فى ( الزكاة باب « ۳۲ » رقم ٠ ) ٩ 15 ١‏ وأبو داود فى ( الزكاة باب ١‏ 4 )ء والنسائى 
(۵ / 1۲ )» وأحمد فى « المسند ٩‏ ( ۲ / 1۷۸ 2 1.87 - ۷1 285712 ۳ / 875 ) » والبيهقى 
(غ/ :ملس ۷Y‏ ۰ ۷ 4:55 )0 والطبرانئى ( ۳ / ۲۲۴ )2 ونصب الراية (۲ / 
۲ )ء والفتح (5/ ٩۰۰‏ ) . 

(۳) رواه الدارقطنی : ( ے ۳۷٤۲ » ۳۷٤١‏ ) , 

(4) نيل الأوطار : 50 / ۲٣۳‏ ) , 

(6) التلخیص الخبير : ( ۲ / ٣٣۳‏ ) . 

(5) رواه الدارقطنى : ( ۳ / ۲۹۷ ) . 


إن عجز فرق بينهما » ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور »عن حماد» عن يحيى »عن 
سعيد بذلك » وبه إلى حمادء عن عاصم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة مثله » قال ابن 
القطان : ظن الدارقطنى كما نقله من كتاب حماد بن سلمة أن قوله : ١‏ مثله » يعود على 
لفظ سعيد بن المسيب » وليس كذلك ٠‏ وإنما يعود على حديث أبى هريرة » وتعقبه ابن 
المواق بأن الدارقطنى لم يهم فى شىء » وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب ؛ لأن فى 
السياق ما يدل على صرفه للأبعد انتهى . وقد وقع البيهقى ثم ابن الجوزى فيما خشيه ابن 
القطان » فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبى هريرة مرفوعا » وهو نحط بين » فإن البيهقى 
أخرج أثر ابن المسيب ٠»‏ ثم ساق رواية أبى هريرة » فقال مثله » وبالغ فى الخلافيات . 
فقال : روى عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرآته يفرق بينهما ۰ 
كذا قال واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطنى » والله المستعان » اه . وقال ابن 
التركمانى فى الجوهر النقى : « وليس الأمر كما فهمه البيهقى > ولا يعرف هذا مرفوعا فى 
شىء من كتب الحديث » بل قوله : ١‏ مثله » راجع إلى الحديث الأول » قال : المرأة 
لزوجها إلخ) كما ذكرنا » اه » وفى الجوهر النقى(١)‏ أيضا . 
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 

وذكر ( البيهقى - المؤلف ) فيه : أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن 
نسائهم فأمرهم أن تأخذوهم فإن ينفقوا أو يطلقوا . 

قلت : ذكر ابن حزم أنه لا حجة لهم فيه ؛ لأنه لم يخاطب بذلك إلا أغنياء قادرين 
على النفقة » وليس فيه ذكر حكم المعسر بل قد صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا 
أعسر بها الزوج . ثم ذكر البيهقى عن أبى الزناد : سألت ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما 
ينفق على امرأته » قال : يفرق بينهما ء قال : قلت : سنة ؟ فقال : سعيد : سنة ! 
قلت: ذكره ابن حزم ثم قال : روينا من طريق عبد الرزاق »عن الشورى» عن يحيى 
الأنصارى عن ابن المسيب قال : إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته أجبر على طلاقها 


, ) ١94 / ۲ ( : الجوهر النقى‎ )١( 


ثم قال : لم نجد لأهل هذه المقالة حجة أصلا إلا تعلقهم بقول ابن المسيب : ١‏ أنه سنة » . 
وقد صح عنه قولان : أحدهما يجبر على مفارقئها وإلا يفرق بينهما » وهما ممختلفان ولم 
يقل : إنه سنة رسول الله ية . ولو قال ذلك كان مرسلا » ولعله أراد سنة عمر » كما 
روينا من فعله » ثم قال : روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : سالت عطاء عمن 
لم يجد ما يصلح امرأته من النفقة » قال : ليس لها إلا ما وجدت ليس لها أن يطلقها . 
ومن طريق حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسسن » فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته . 
قال : تواسيه وتتقى الله عز وجل وتصبر » وينفق عليها ما استطاع » ومن طريق عبد 
الرزاق»ء عن معمر : سألت الزهرى عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته » أيفرق بينهما ؟ 
قال ؛ تستأنى به ولا يفرق بينهما ٠‏ وتلا  :‏ لا يكلف الله نفس لأ ما آتاها سيجعل الله 
بعد عسر يسرا) قال معمر : وبلغنى عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهرى سواء » 
ومن طريق عبد الرزاق» عن الثورى فى المرأة يعسر زوجها لنفقتها » قال : هى امرأة ابتليت 
فلتصبر » ولا تأخذ بقول من يفرق بينهما اه . 

وفى كتاب الحجج لمحمد بن الحسن الإمام : ١‏ وبلغنا عن النبى بلا : « أن رجلا أتاه 
يشكو إليه الحاجة فقال : اذهب فتزوج » أفترون أن رسول الله اة كان يأمر رجلا أن 
يفرق امرأة من نفسه ؟ وهل كان الصالحون من أهل الفقر إذا أراد أحدهم أن يتزوج يخبر أنه 
فقير لا يحد شيئا أم كان يتزوج ولا يخبر بذلك » ما سمعنا أحدا مما مضى قال هذا عند 
اللكاح » فإن كانوا لا يقولون هذا عند النكاح فقد غروا امرأة من أنفسهم فى قول أهل 
المدينة » ولا ينبغى لمسلم أن يغر من نفسه المسلم أعظم حرمة من أن يفرق بينه وبين امرأته 
لفقر أو بلاء يصيبه » اه . 

قلت : وبلاغات محمد عندنا حجة كما ذكرناه فى المقدمة » وقد رواه الثعلبى من رواية 
الدراوردى عن ابن عجلان : أن رجلا أتى النبى ية فشكى إليه الحاجة والفقر ء فقال : 
«عليك بالباه ٠‏ . ( وهو النكاح . والدراوردى وابن عجلان ثقتان » فالظاهر أنه مرسل 


, ۷ : سورة الطلاق آية‎ )١( 


(۲) الحجج :(3"8198 ) . 


صحيح ) . ولعبد الرزاق» عن معمر »عن قتادة: أن عمر قال : « عجبت لرجل لا يطلب 
الغناء بالباه » والله تعالى يقول فى كتابه  :‏ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ٠(4‏ 
وعن هشام بن حسبان عن الحسن عن عمر تحوه . ( وفيه انقطاع ولكنه لا يضرنا ) . 

وأخرج الشعلبی فى تفسيره والديلمى من .حديث مسلم بن خالد» عن سعيد بن أبى 
صالحء عن ابن عباس رفعه : « التمسوا الرزق بالتكاح 206 » ومسلم فيه لين وشيخه › 
ولكن له شاهد أخرجه البزار والدارقطنى فى العلل والحاكم » كلهم من رواية أبى السائب 
سلم بن جنادة» عن أبى أسامة. عن هشام» عن أبيه» عن عائشة مرفوعا : ١‏ تزوجوا 
النساء فإنهن يأتين بالمال»9؟2 . قال الحاكم : تفرد به سلم وهو ثقة اه . من المقاصد 
اة للسخاوى ثم طالعت المستدرك للحاكم فوجدته قد قال : « هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتفرد سلم بن جنادة بسئده » وسالم ثقة مأمون » اه . 
وأقره عليه الذهبى فى اتلخيصه ١‏ . وفى ١‏ مجمع الزوائد »2*0 : ١‏ رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح خلا سلم ابن جنادة وهو ثقة » . 

هذا وقد روى مسلم"؟ عن جابر: أن أبا بكر قال : « یا رسول الله ! لو رأيت ابنة 
خارجة سألتنى النفقة » فقمت إليها فوج أت عنقها فض حك رسول الله ي وقال : هن 
حولى كما ترى سالتنى النفقة > فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها » وقام عمر إلى حفصة 
يجأ عنقهاء كلاهما يقول : تسألن رسول الله هة ما ليس عنده ١‏ » ومن المحال 


. سورة النور آية : لا‎ )١( 

(۲) كشف الخفاء ( ۳١۱ ۰ ۲۰۲ / ١‏ ). والكنز ( ٤٤٤۳١‏ ) »والدر ( 5" ) »والكشاف ( ۱1۹ ) . 

(۳) رواه الحاكم ( ۲ / ١57‏ ) » والتلخیص ( ۱۱۷۱۳ )»ء وابن أبى شيبة ( 5 / ۱۲۷ ) » والخطيب 
فى ١‏ التاريخ ۱٤۷ / ٩ ( ٩‏ )ء والخفاء ( ۱ / ١ ۳٣١‏ 0901). 

() المقاصد الستة للسخاوى : ( ٤١‏ ). 

(5) مجمع الزوائد : ( > / Yoo‏ ( „ 

(5) رواه مسلم فى ( الطلاق 55١‏ 8 ) ء وأحمد في ١‏ المد ٩‏ ( ۳ / ۳۲۸ ) . والبيهقى ( لا / ۳۸)ء 
والفتح (۸/ ۰ 4/ 735١‏ ) . والمسير ( 1 / ۳۷۷ ) » والمشكاة ( ۳۲٤۹‏ ) , 


الزوح إذا أعسر هل يثبت للمرأة حق فسخ النكاح أم لا؟ ٥‏ 


nnn‏ معام ناهد واه هسام ام ماس هد و هاو هد ها فاه فاه هد تعامام وافا ها هام ع ما سام .د.ا .ا رار ل ارال 


المتيقن أن يضربا طالبة حق ؛ قاله ابن حزم كما فى « الجوهر النقى 2176 . أى فثبت أن 
الزوجة لا تستحق على روجها المعسر طلب ما ليس عنده » ولا تستحق المطالبة بالفراق » 
وإلا لم يجز ضربها على سؤال أحد الأمرين » والله تعالى أعلم . 

وقال محمد فى الحجج له  :‏ وكيف وقعت القرقة إذا لم يجد النفقة ولم يوقتوا له فى 
ألا يجد النفقة ؟ أرأيتم إن كان موسرا إلا أن ماله عنه غائب فلم يقدر على نفقتها شهرا 
ولم يجد من يدينه » أتفرقون بينه وبينها ؟ أرأيتم إن كان له رزق أو عطاء فى الديوان 
وأبطىء ذلك عنه » وفيه وفاء بنفقتها ونفقته ٠‏ أيفرق بينهما لذلك ؟ فقد رأينا أصحاب 
اليسار والأموال الكثيرة يعوزون فى بعض الحالات حتى لا يقدرون على النفقة ٠‏ آرأيتم إن 
كان رجلا من أهل العراق موسرا معروفا بذلك فحج فسرقت نفقته بالماينة » فلم يقدر على 
ما ينفق عليها » ولم يعرف أحدا يقرضه فيقترض أيفرق بينه وبين امرأته ؟ لئن كان هذا ما 
يستقيم لرجل تكرهه امرأته أن يحجج بها ولا يسافر ء وكيف قلتم : إن بالعسر يفرق بيه 
وبين امرأته ؟ وما كان أصحاب محمد َة عامة إلا القليل منهم إلا أهل العسرة » ما 
يجدون ما يأكلون ولا يطعمون أهاليهم » وما كان الصالحون إلا أهل الحاجة والفقر » ولقد 
بلغنا عن النبى » قال : ١‏ لفقر زين على المسلم من الغدار الحسن على الفرس الكريم » ١‏ 
ولا أرى الخير إلا قد ذهب به أهل اليسار » فلا يضرق بينهم وبين نسائهم » وأما أهل 
العسرة فيفرق بينهم وبين نسائهم . وليس لهم ما يشترون به الإماء يتتفعون بهن ٠‏ فيبقون 
لا ذوى الأزواج ولا ذوى الإماء » ومثل هذا يخاف منه الفتنة العظيمة مع الذى روى عته 
رد : « أن امرأة أتته . فقالت : يا رسول الله ! زوجنى رجلا » فقام إليه رجل فسأله أن 
يزوجها فقال له النبى يليد : أصدقها بشىء » فقال : ما عندى ما أصدقها » فبلغنا أنه 
زوجها إياه على أن يعلمها سورة من القرآن » . ( متفق عليه" كما مر فى باب الصداق )> 
فهذا قد استبان أنه لا يقدر على شىء ينفقه عليها وقد زوجه على علم بذلك > فإن کان 
هذا مما ينبغى أن يفرق به بين الرجل وامرأته أن هذا مما لا ينبغى أن يفعل باللمرأة » فقد كان 


.)1١59 / الجوهر النقى : ( ؟‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 


1 المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة إعلاء السان 
22 ود كد د ع كت كد جد جد ع م صن ص كن ل كن ك0 


باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة 
۸ - نا عثمان بن أحمد الدقاق » نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة » نا أبى » نا 
حرب بن أبى العالية » عن أبى الزبير » عن جابر » عن النبى بل قال : « المطلقة ثلاثا 
لها السكنى والنفقة » . رواه الدارقطنى7١2‏ فى سئئه . قلت : كلهم ثقات على اختلاف 


ينبغى فى قولكم أن تبطلوها فلا تزوجوها من كان هكذا حتى يستأمرها » اه . 

قلت : لله دره من فقيه كان والله من بحور العلم » قال محمد : « أخبرنا هشيم بن 
بشر قال : أخبرنى من أثق به عن الشعبى : أنه كان يقول فى الرجل إذا عجز عن نفقة 
امرأته 1 فإن ورجد فلينفق ٠‏ فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » محمد قال : 
أخبرنا ابن المبارك » عن معمر بن راشد » قال : كتب عمر بن عبد العزيز فى الرجل يعجز 
عن نفقة المرأة قال : لا يفرق بينهماء وقال : كتب أيضا لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاااه . وسئده صحيح . 

باب أن المطلقة المبتوثة لها السكنى والنفقة 

قوله : ١‏ نا عثمان إل » . قلت : أما رجاله فعثمان هذا قد وثقه الدارقطنى كما فى 
«ميزان الاعتدال 2106 ء وعبد الملك هذا مختلف فيه كما فى « الميزان ٠‏ 219 والاختلاف 
غير مضر كما علمت غير مرة » وأبوه هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن 
مسلم الرقاشى بقاف خفيفة ثم معجمة البصرى ٠‏ ثقة من رجال الصحيحين كما فى 
«التقريب 476 » وحرب هذا من رجال مسلم مختلف فيه كما فى « تهذيب التهذيب 2906 


. ) ۲١ / 5 ( : رواهء الدارقطنی‎ )١( 
.) 1۷۸ / 150 : الميزان‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق : ( ۲ / ١٠٥۳‏ ) . 
(:) التقريب : ( 1۸۷ ) . 

. ) ۲۲٣ /۲(: التهذيب‎ )5( 


المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة £۷ 
57 ك3 كك كك عت ست مت كك كك كد 6 كد عد كن ع م مد اح كف كف هد 5 
فى بعضهم وسيأتى بيانه فى الحاشية » وكلهم رجال مسلم إلا الأول والثانى . 

4 - حدٹنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا : ثنا الخصيب بن ناصح 
قال : ثنا حماد بن سلمةء عن حماد. عن الشعبى» عن فاطمة بنث قيس ١:‏ أن زوجها 
طلقها ثلاثاء فأتت النبى َل ء فقال : لا نفقة لك ولا سكنى » قال : فأخبرت بذلك 


وأبو الزبير هو محمد بن مسلم» وهو من رجال مسلمء وهو مختلف فيه كما فى 
«الميزان0 217 . وفيه أيضا : هو من أئمة العلم اعتمده مسلم وروى له البخارى متابعة » وفى 
الزيلعى7؟2 بعد نقل حديث الباب : ١‏ قال عبد الحق فى أحكامه : إنما يؤخخد من حديث 
أبى الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع » أو كان عن الليث عن أبى الزبير » وحرب بن أبى 
العالية أيضا لا يحتج بدا إلخ. 

قلت : قد علمت أنه من رجال مسلم والاختلاف فى التوثيق لا يضر ٠‏ وأما أبو الزبير 
فما قال فيه عبد الحق هو رأى ابن حزم فيه لا جمهور المحدثين » وغايته الاختلاف وهو 
غير مضر ء ففى اليزان 9) : ١‏ وأما ابن المدينى فسأله عنه محمد بن عثمان العبسى ؛ 
فقال: ثقة ثبت › وأما أبو محمد بن حزم فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر وتحوه؛ 
لأنه عندهم من يدلس ١‏ إلخ . وفى صحيح مسلم : أحاديث عن أبى الزبيسر عن جابر ؛ 
ولیس فيها ذكر ليث » فالسئد رجاله محتج بهم » قال بعض الناس : وأما الحديث الثانى 
فقد ذكره الطحاوى فى معرض الاحتجاج حيث قال : وخالفت سنة رسول الله ية ؛ لأن 
عمر قد روى عن رسول الله بء حلاف ما روت إلخ ؛ فالحديث ثابت عنده » فإن المجتهد 
إذا احتج بالحديث يكؤن تصحيحا له ٠‏ نعم فيه انقظاع وهو غير مضر عندنا إذا كان المرسل 
لا يرسل إلا عن ثقة » وإبراهيم النخعى كذلك » ففى تهذيب التهذيب!؟؟ : وقال الحافظ 
أبو سعيد العلائى : هو مكثر من الإرسال وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله › 


. ) ١۳ . 1۳٤ /۳( : الميزان‎ )١( 
. ) ٥١١ /۲( : (؟) نصب الراية‎ 

(۳) المیزان : (۳/ ۱۲۴ ) . 

. ) ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ /۱( : التهذيب‎ )٤( 


£4 المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة إعلاء السئن 
OODOOOOOOOESOOODOOOODE‏ 


النخعى » فقال : قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك : لسنا بتاركى آية من كتاب الله 
وقول رسول الله ية لقول امرأة لعلها أوهمت › سمعت رسول الله 5ل يقول ١:‏ لها 
السكنى والنفقة » . رواه الطحاوى' . وسئده منقطع » ولكنه من مرسلات الدخعى 


وخص البيهقى ذلك بما أرسله عن اين مسعود اه . وقال أبو عمر بعد ذكره قول الأعمش: 
قلت للتخعى : إذا حدثتى فأستده » وجواب النخعى له ما نصه : فى هذا ما يدل على أن 
مراسيله أقوى من أسانيده » وقال فى موضع آخر : مراسيله عن ابن مسعود وعمر صحاح 
كلها » وما أرسل منها أقوى من الذى أسند حكاه يحيي القطان وغيره » كذا فى الجوهر 
النقى" . ولم يزد الحافظ ابن حجر الكلام فى هذا الأثر غير أنه قال : إنه منقطع فى فتح 
الباري (1) 

قلت : إن أصل اللحديث صحيح ثابت بالسند المتصل برواية الشقات خلا الزيادة التى 
زادها إبراهيم عن عمر بقوله : سمعت رسول الله ية يقول : « لها السكنى والنفقة » . 
نت اجر مجلم من طريق الى اا بويع ار يريد قن اليد و علدت 
الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس  :‏ أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة » فاخذ 
الأسود كفا من حصى فحصبه به » وقال : ويلك تحدث بهذا ؟ وقد قال عمر رضى الله 
عنه : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت › قال الله 


راع م عمو اهم 2 


تعالى : 9 لا تخرجوهن من بيوتهن 4() الحديث » کا فى قتع البارى 

وحديث الأسود عن عمر موصولا يلا شك لا ينكر سماعه منه من شم رائحة الإسناد › 
وحديث الأسود هذا قد أخرجه الطحاوى أيضا فى " معانى الآثار 216 پسند رجاله رجال 
مسلم سواء غير شيخ الطحاوى وهو ثقة أيضا » وقد كان ينبغى أن أقدم طريق الأسود 


. )54 /۳( : شرح معاتى الآثار‎ )١( 
. ) ١54 / ۳ ( : الجوهر التقى‎ )۲( 

() قتح البارى 0 EYE‏ 2950 ). 
)٤(‏ سورة الطلاق آية : 

(EE e فتح اليارى‎ )5( 

. شرح معاتى الآثار المصدر السايق‎ )١( 


ا ۹ 


وهى صحيحة عند جماعة . وقد رواه مسلم"؟ والطحاوى' بطريق الأسود عن عمر 
أيضا نحوه سواء غير الزيادة التى فى آخره : سمعت رسول الله ية إلخ . 

٠‏ - عن أبى إسحاق قال : « كنت مع السود بن يزيد جالسا فى المسجد 
الأعظم ومعنا الشعبى » فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله لم 
يجعل لها سكنى ولا نفقة » ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به » فقال : ويلك 


بتخريج مسلم فى المتن » ولكن رواية إبراهيم عن عمر أتم » وفيها من الزيادة ما ليس فى 
طريق الأسودء فقدمتها وذكرت أثر الأسود بعدها كما سيأتى . 

وقد وهم بعض الناس حيث قال : 3 ولم يزد الحافظ الإمام العلام فى الفتح الكلام فى 
هذا الأثر على أنه منقطع » إلخ » وهذا يوهم أن الحافظ طعن بالانقطاع فى مجموع أثر 
إبراهيم المذكور فى المتن »> وهذا لا يكن من مثل الحافظ رحمه الله » وكيف يسعه أن يطعن 
فيه بالانقطاع ؟ وهو يرى أن مسلما والطحاوى أآخرجا أكثره من طريق الأسود »عن عمر 
أيضا » وهى موصولة حتما » وإغا طعن الحافظ فى الزيادة التى فى آحره فقط : سمعت 
رسول الله َة يقول : ١‏ لها السكنى والنفقة » . فهذه الزيادة لم يروها عن عمر غير 
إبراهيم » فقال الحافظ : « هذا أى قوله : سمعت رسول الله إلخ » منقطع لا تقوم يه 
حجة » اه . وقد عرفت آنفا وقى| مقذمة هذا الكتاب أيضا صحة مراسيل التخعى عندنا 
وعند جماعة من المحدثين » فلا لوم على الطحاوى فى الاحتجاج بها واعتماده عليها » 
فبطل رد ابن السمعانى لهذم الزيادة » واندحض قوله : « إنه من قول بعض المجازفين 
روايته »؛ » كما ذكره الحافظ فى الفتح » ولعله لم يطلع على سند الطحاوى المذكور فى 
المتن» فإن رجاله كلهم ثقات » وليس قيه سوى إرسال التخعى ٠‏ وقد عرفت أنه لا يضر 
فافهم . 

قوله : ١‏ عن أبى إسحاق إلخ » .قال المؤلف : دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة ١‏ 
واعلم أن حديث فاطمة بنت قيس رواه النسائ ی وسكت عنه فهو صحيح عنده فى حديث 
)١(‏ رواه فى : 1۸ - كتاب الطلاق » ١‏ - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم : )٤1(‏ - 


(؟) شرح معانی الآثار : ( 3 / 1۸ ) . 
(۳) رواه النسائی فى ( التكاح باب « 8 4ع ۷۳ )ء وأيو داود فى ( الطلاق > باب « 59 ؟) . 


f.‏ المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة إعلاء السنن 

22ح 0222222225 
تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بل لقول امرأة » لا ندرى 
لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والتفقة » قال الله عز وجل : 3 لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يَخْرَجن إلا أن يأتين بقاحشة مبيّنة 4 . رواه مسل . 


طويل وفيه : ١‏ فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة » فسألها عن ذلك » فزعمت 
أنها كانت تحت أبى عمر » ولما أمر رسول الله اة على بن أبى طالب على اليمن خرج 
معه ٠‏ فأرسل إليها بتطليقة وهى بقية طلاقها » فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى 
ربيعة بنفقتها » فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألها النفقة التى أمر لها بها زوجها ١‏ فقالا: 
والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا › وما لها أن تسكن فى مسكننا إلا بإذنناء 
فزعمث فاطمة أنها أتت رسول الله اة فذكرت ذلك له فصدقهما » الحديث . وفى 
صحيح مسلم فى هذه القصة : « فقال مروان ! لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ 
بالعصمة التى وجدنا الناس عليها » فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : فبينى وبينكم 
القرآن ٠»‏ قال الله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن 4 الآية > قالت : هذا لمن كانت 
له مراجعة فأى أمر يحدث بعد الللاث فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ 
فعلام تحبسولها ؟ اه . وقال النسائی ‏ : « أخبرنا أحمد بن يحيى قال : ثنا أبو نعيم 
قال: ثنا سعيد بن يزيد الأحمسى قال : حدثنا الشعبى قال حدئثتنى فاطمة بنت قيس » 
قالت: أتيت النبى بل فقلت : آنا بنت آل حالد وإن زوجى فلانا أرسل إلى بطلاقى وأنى 
سألت أهله النفقة والسكنى فأيوا على » قالوا : يا رسول الله » إنه أرسل إليها بثلاث 
تطليقات » قالت : فقال رسول الله اة : « إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها الرجعة » اه . وسكت عنه فهو صحيح عنده وفى ١‏ الجوهر النقى ٠‏ : « سند لا 
بأس به 4 . 


. السابقة‎ ١ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق آية : ١‏ . 

() رواه اللنسائى ( 5 / ١44‏ )ء وأحمد فى 1 المسند ٤1۷ . ۴۷٣۳ / ٦(۲‏ ) . وأين سعد فى 
الطبقات ( ۸ / 5١١‏ ) »ء وابن كثير فى التفسير ( 8 / ١/٠‏ ). 

. ) ١٤١ / ۲ ( : الجوهر النقى‎ )٤( 


المطلقة المبتوتة لها السكنى والتفقة ل 
١‏ - عن عائشة . أنها قالت : ١‏ ما لفاطمة خير أن تذكر هذا تعنى قولها : لا 
سكنى ولا نفقة » . رواه مسلب" . 


قلت : ورجاله رجال الجماعة إلا أحمد بن يحيى وسعيذا وهما ثقتان » وفى 
الزيلعى": وسعيد بن يزيد الأحمسى لم يثبت عدالته إلخ . 

قلت : كيف لا ؟ ففى تهذيب التهذيب7" : « ذكره ابن حبان فى الثقات ء وقال 
الدورى : سمعت يحبي يقول : سعيد بن يزيد يروى عنه وكيع ثقة » اه . 

فلقائل أن يقول : إنه يمكن التطبيق بين الأحاديث » ولا وجه لرد البعض ولا معارضة 
بين الآية والأحاديث ٠»‏ بأن الآية محمولة على ما تأولت به فاطمة بنت قيس ويؤيده حديث 
النسائى الذى ذكر » والحديثان الأولان يحملان على المطلقة ثلاثا إذا كانت حاملا » وتحمل 
الروايات المروية عن فاطمة بنتث قيس على ظاهرها » وتغليظ عمر وعائشة كان برأيهما › 
فلا يعارض المرفوعات إذا ثبت من طريق محتج به » فالجواب عنه : أن كتاب الله قد 
أوجب للمطلقات السكنى والنفقة معا > قال تعالى : ( أسكدوهن من حَيثْ سکنتم من 
وجدكم ولا تضاروهن لنضِيقُوا علَيهنَ 2404 فقوله  :‏ ولا تضاروهن > فيه إيجاب لنفقتهن 
كما بسطه ابن التركمانى فى الجوهر النقى 2*0. وقوله : ١‏ إن عمر وعائشة أنكرا على فاطمة 
برأيهما ؛ . فغيه ما لا يخفى ء فإن عمر رضى الله عنه قال : ١‏ لا ندع كتاب ربدا وسئة 
نبيدا وة لقول امرأة » ... إلخ وقد ثبت ذلك عند مسلم برواية الزبيرى كما بيناه فى 
المتن» وله شاهد عند مسلم برواية أبى داود عن سليمان بن معاذ عن أبى إسحاق » 
وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق ميمون بن مهران » عن عمرو بن أبى شيبة وعبد الرزاق 
وابن حبان من طريق إبراهيم عن عمر كما فى « الجوهر النقى 30 . 


, ) ٥١ ( : كتاب الطلاق » 5 - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها » رقم‎ - ١8 : رواه فى‎ )١( 
. ) 0٥١ / ۲ ( : نصب الراية‎ )۲( 

(۳) تهذيب التهذيب : ( 5 / ٠١١‏ ) . 
(5) سورة الطلاق آية : 5 . 

(0) الجوهر النقى : ( 7 / ١٤۳‏ ) . 

(1) المصدر السابق , 


۲ النفقة على الأقارب إعلاء السان 
:كك كك E E‏ من كك CC E E‏ 


باب النفقة على الأقارب 
۲ - حدثنا محمد بن عيسى. نا الحارث بن مرة» نا كليب بن منفعة» عن جده: 
(أنه أتى النبى يفل » فقال: يا رسول الله » من أبر ؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك › 


وإذا ثبت هذه الزيادة وهى قوله : « وسنة نبينا ) وهى حديث مرفوع عندهم » فكيف 
يصح القول : بان عمر أنكر عليها برأيه ؟ لا سيما وقد روى الطحاوى والقاضى إسماعيل 
عن عمر قال : « سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ لها السكنى والنفقة » أى للمبتوتة . 
وأخرج الدارقطنى 217 من حديث حرب بن أبى العالية» عن أبى الزبيرء عن جابر »عن 
البى يليل . قال : ١‏ المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى ٠‏ » وحرب الحتلف فيه قول ابن 
معين» وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريرى » وأخخرج له مسلم فى صحيحه والحاكم في 
مستدركهء وقول مروان الذى أتخرجه مسل : « ستناخذ بالعصمة التى وجدنا الناس 
عليها؟ . دليل على أن العمل كان عندهم على خلاف حديث فاطمة » وروى الطحاوى 
وغيره أن فاطمة كانت إذا ذكرت شيئا من ذلك رماها أسامة بن زيد بما كان فى يده قال 
القاضى إسماعيل : «وإذا كان هذا الإنكار كله وقع فى حديث فاطمة فكيف يجعل أصلا؟» 
كذا فى الجوهر النقى" » وحديث سعيد بن يزيد الأحمسى بلفظ : قال رسول الله بل : 
«إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة » يفيد نفى السكنى والنفقة جميعا 
إذا لم يكن له عليها الرجعة » وهذا حلاف الإجماع » فإن الأئمة كلهم قد أوجبوا لها 
السكنىء وإنما اختلفوا فى النفقة » فلابد من المصير إلى قول عمر  :‏ لا ندع كتاب ربتا 
وسئة نبينا بقول امرأة » لعلها نسيت أو وهمت » . والله تعالى أعلم . 

باب النفقة على الأقارب 
قال المؤلف : دلالة الأخبار على الباب ظاهرة . 


, ) ۲١ / 4 ( : رواه الدارقطنى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم فى ( الطلاق ۱ 4١‏ © )ع وأيو داود فى ( الطلاق باب ١ ۳۹ ١‏ ) » وأحمد فى 7 المسند » 
/ 0( . 

(۳) الجوهر النقى : ( ۲ / ١٤۳‏ ) . 


النفقة على الأقارب ف 
كه كت كت عت ع حت عد عد عض كه مه حم ل سف ص كت ل OGD‏ 


ومولاك الذى يلى ذلك حقا واجبا ورحما موصولة » . رواه أبو داوو ء وسكت ' 
عنه. وفى « نيل الأوطار 276  :‏ ورجال إسناد أبى داود لا بس بهم » . 


437" - عن المقدام بن معد يكرب : سمعت النبى يقول : ١‏ إن الله يوصيكم 
بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم » ثم بالأقرب فالأقرب » » أخرجه البيهقى”" بإستاد 
حسن ( التلخيص ا بير ) . 

٤‏ - عن عائشة مرفوعا : أعظم الناس حقا على المرأة زوجها » وأعظم الناس 
حقاعلى الرجل أمه . رواه الحاكم فى المستدرك“ وإسناده صحيح ( الجامع 
الصغر © 7 

٥‏ س- عن طارق المحاربى قال : ١‏ قدمت المدينة فإذا رسول الله ية قائم على 
المثبر يبخطب الناس وهو يقول: يد المعطى العليا » وابدأ من تعول أمك وأباك وأختك 


/ 6٠ ٠۱۷۹ / 5 ( وأحمد فى « المسند» ( ۲ / 577 )ء والبيهقى‎ » ) 2١4٠ ( رواه أبو داود‎ )١( 
-")ء‎ /۱۰ ٩۳ /۸ ١ ۱١۱ /۱( والطبرانی‎ ) ١ / ۳ ( والحاكم‎ .) 7:0 ۱ 
وابن سعد ( 5 / ۲۸ ) » وإتحاف ( 5 / 515 ) » والتاريخ الكبير للبخارى ( ۷ / ۲۳۰ ) ء وأبن‎ 
٠ ٤٤۷١ ( )ء واليشارى فى الأدب المفرد ( /ا5 ) » والجوامع‎ 54 / ١ ( كثير فى التفسير‎ 
. ) 1۹1¥ > 1417 ( ة) والكئز‎ ۲ 

(۲) تيل الآوطار : (0 5 / 7101 ) . 

(۳) رواه البيهقى ( 5 / ١9/4‏ )ء واين ماجة ( ۳١١١‏ )ع وأحمد فى «المستد ؛ ( 5 / ١75‏ ) »> 
والمجمع ( 5 / ۲ 4/ ۳۹ )۰ والفتح ( ۱۰ / 2-05 ) » والجوامع ( 5509 ) ٠‏ والكنز 
ففخت . 
وصححه الشيخ الالبانى ٠‏ انظر ٠‏ الصحيحة ( ١555‏ ) . 

. ) ۳۳٤ / 39 ( : التلخيص الخبير‎ )٤( 

(6) رواه الحاكم : ( 5 / 1Yo‏ ). 

KEE / ١( : الجامع الصغير‎ )١( 


٤‏ النفقة على الأقارب إعلاء السان 
2299555295506 
وأخاك ثم أدناك أدناك » . رواه النسائی' وابن حبان2'7 والدارقطنى9؟ > صححاه 

(نيل الأوطار )9) . 


5 - قال أبو بكر البزار : ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقى بن مخلك » 
فقال : ثنا هشام بن عمارء ثنا عيسى بن پونس» ثنا يوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق. 
عن محمد بن المتكدر» عن جابر : ١‏ أن رجلا قال : يا رسول الله ... ! إن لى مالا 
وولداء وإن أبى يريد أن يحتاج مالى » قال : أنت ومالك لأبيك » . وأخرجه أيضا ابن 

ماجة ”2 فى سننه عن هشام بن عمار بسنده المذكور . (الجتوهر النقى )20 . وفى فنح 
القدير”" : « رواه ابن ماجة بسند صحبح نص عليه ابن القطان والمنذرى » . 


EY‏ - عن عائشة مرضوعا : « إن أولادكم هبة الله تعالى لكم › > يهب لمن يشاء 
إِنَانًا ويهب لمن يشاء اللدكور » فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ٠‏ . رواه الحاكم 
فى «المستدرك)77 (كنز العمال ) » وإسناده صحيح على قاعدة العلامة السيوطى ؛. 
وفيه كلام غير مضر على قاعدتنا مذكور فى ١‏ التلخيص الخحبير » ''. 


: «قال أبو بكر البزار إلخ» . قلت : قوله ي : «أنت ومالك لأبيك:17١2‏ . معناه 


: )ء وابن حبان ( ۱۹۸۳ )ء والدارقطنی ( " / 48 )ء وانظر‎ 5١ / 5 ( رواه النسائى‎ ) ۳ - ١( 
. ) ۳٠۱۹/۳ ( الإرواء‎ 
. ) ۲۷ / 1( : نيل الأوطار‎ )6( 
ء والبييهقى‎ ) ٠١4 / رواه ابن ماجة ( ۲۲۹۱ ۰ ۲۲۹۲ ) » وأبو داود ( 070 ) » وأحمد ( ؟‎ )0( 
› ) 0۰۹ › 1٤۳۸ ( والمطالب‎ » ) 10١ › 1٠١4 / :( والمجمع‎ ) 8١١ ۰ N) [ 
: )ء وانظر‎ ١٠١94 ( والتلخيص (۳ / 184 )ء وعبد الرراق ( ۱۹۹۲۸ ) ء وابن حبان‎ 
. (YY /Y مك‎ /1 TTT / ۳ «الإرواءة:‎ 
. ) ٠٤١ / الجوهر النقى : ( ؟‎ )5( 
. )۳۷ / 60 ( : فتح القدير‎ )0 
) ۲٤۸ / ۲ ( : رواه الحاكم‎ )8( 
.) 10861١١ ( : كنز العمال‎ )9( 
. ) ۳۳٤ /۲( : التلخیص‎ )٠١( 
. انظر : الحاشية القادمة‎ )١١( 


النفقة على الوارث والإجبار عليها 4.0 
2 كت كت كت سه حت جك كت عت عت لد ع ص م عد عد م عد د SE E‏ 


4 - عن قيس بن أبى حازم : « جاء رجل إلى أبى بكر الصديق » فقال : إن 
أبى يريد أن يأخذ مالى كله لحاجة » فقال لأبيه : نما لك من ماله ما يكفيك » فقال : با 
وإنما يعنى بذلك النفقةء ارض بما رضى الله عمز وجل » رواه الطبسراني7') فى 
«الأوسط» والبيهقى ( كنز العمال )220 . 

باب النفقة على الوارث والإجبار عليها 

6 - قال ابن أبى شپہة'' : ثنا حفص - هو ابن غياث ‏ عن إسماعيل - يعتى 
ابن أبى خالد ‏ عن الحسن ١:‏ أن عمر أجبر رجلا على نفقة ابن أخيه » . والحاج يمحتتج 
بمثل هذا المرسل كما عرف ( الجوهر النقى )29 . 

قلت : رجاله رجال الجماعة » والحسن لم يدرك عمر رضى الله عنه ومراسيله 

5 - عن زيد بن ثابت قال : ١‏ إذا كان عم وأم فعلى الأم تقدير ميرائها وعلى 


ما فى حديث عائشة أى إذا احتاج الأب إلى مال ولده فله أن يأخل مته بقدر الحاجة من غير 
إسراف » وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب » وقد فسره بذلك أبو بكر رضى الله عنه » 
وكفى به مفسرا ع والله تعالى أعلم : 
باب النفقة على الوارث والإجبار عليها 
قال المؤلف : دلالة الآثار عليه ظاهرة . 


.)1١١١ /(١ , ۲۷۹ / )ء والكبير ( لا‎ 1 / ۲ 2 ۸ / ١ ( رواه الطبرائى فى الصغير‎ )١( 
. ) 40۹۲۷ » ٤٥٤۷۱ ( : كنز العمال‎ )۲( 
) ۲۰۵ / ٩ ( : (؟) رواه ابن أبى شيبة‎ 


(4) الجوهر النقى : ( 17 / )٠٤١‏ . 


1 وجوب نفقة المملوك والبهائ إعلاء السنن 
OSES 2 ESED DESDE SS‏ يي 
العم تقدير ميراثه » . ذكره ابن أبى شيبة(!2 بسنده ( الجوهر النقى , 

۱ - قال ابن أبى شيبة7 : حدثنا سفيان بن عيينة » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهد قال : على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له . وهذا سند صحيح 
(الجوهر النقى)“ . 

باب وجوب نفقة المملوك والبهائم 

۲ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى ية » قال : « للمسملوك طعامه 
وکسوته» ولا ر يكلف من العمل مالا يطيق » . رواه أحمد”* ومسلم" ( نيل”) 
الأوطار ) . 


فائدة : قد ذكر فى ١‏ الهداية ““ : ١‏ وفى قراءة عبد الله بن مسعود : وعلى الوارث ذى 
الرحم مثل ذلك » اه . قال بعض الناس . « لم أجد هذه القراءة ١‏ اه 5 
قلت : لا حاجة إلى وجدانك فقد وجدها المفسرون والمحدثون والفقهاء ١‏ فقد صرح 
النسفى فى مدارك التنزيل وصاحب روح المعانى وغيرهما بهذه القراءة » وقال العينى فى 
البناية : « لا شك أن قراءته كانت مسموعة من النبى يل > وقراءته مشهورة فصارت بمنزلة 
حير مشهور على ما عرف » فجاز تقييد إطلاق الكتاب بها » اه . 
باب وجوب نفقة المملوك والبهائم 
قال المؤلف : دلالة الحديث الأول على الجزء الأول من الباب ظاهرة . ودلالة الحديث 


. ) ۲٤۷ / 0 ( : رواه ابن أبى شيية‎ )١( 

(؟) الجوهر النقى مصدر سابق . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة : ( 5 / 7814 ). 

(2) الجوهر النقى : ( ؟ / ٤6‏ ) . 

٠ 0)‏ )رواه أحمد (۲/ ۳٤١ » ۲٤۷‏ ) ع ومسلم فى ( الإيمان » باب ١‏ كع رقم 152 1)ء 
والبيهقى ( ۸ / 825 )»ء وابن حبان ( 1١١6‏ ) . 

(۷) نيل الأوطار : 0 5/ ۲۷۳ ) , 

.) ٤۲۷ / ۲ ( : الهداية‎ )۸( 


استحباب العتق لايع 
8جت7تجحجحجججسجسجس جسم مرح جح جدجصمححتحة 


”7 - عن ابن عمر رضى الله عنهما ء أن النبى بل فال : ١‏ عذبث امرأة فى هرة 
سجنتها حتى مانت فدخلت فيها الثارء لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هى 
تركتها تأكل من خشاش الأرض » . متفق عليه" ( نيل الأوطار )7 . 

كتاب العقاق 
باب استحباب العتق 


4 - عن أمامة رضى الله عنه وغيره من أصحاب النبى إلا ء عن النبى ع › 
قال : ١‏ أبما امرىء مسلم آعتق امرءاً مسلما كان فكاكه من النار يجزىء كل عضو منه 
عضوا منه » وأيما امرىء مسلم أعتق امرأنين مسلمتين كانتا فكاكه من النار » يجزىء 
كل عضو منهما عضوا منه ء وأا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من 
الناره يجزىء كل عضو منها عضوا منها » . رواه الترمذى7 . وقال : ٠‏ حسن صحيح 
غریب من هذا الوجه » . 


الثانى على الجزء الثانى من الباب من حيث إن العذاب لا يكون إلا على ترك الواجب » 
ولشبخنا رسالة حافلة الحقوق البهائم سماها : ١‏ إرشاد البهائم » » من أراد البسط 
فليراجعها. 
باب استحباب العتق 
ثال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . 


)١(‏ أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء ؛ ( ۷ / 74٠‏ ) » وعزاه إلى البسخارى ( ۳ / ۲١٣١ / 5 2 ١497‏ )'؛ 
ومسلم فى ( البر والصلة « 175 5. والسلام ٠١١ ١‏ > ۲ 6 ) » وأحمد فى ١‏ المسلد ؟ (۲ / 
٤‏ ”*/ ۵ ) » رالبيهقى ( 5 / ١) ١75 /۸ ٠ ۲١١‏ والمشكاة ( ۱۹٠۳‏ ) » وشرح السنة 
٠ ) 1 /50‏ والمجمع ( ٠١‏ / ۰ ,) » والترغيب (۳/ ۲۰۹ ) » والفتح ۳١۱۷ /1١(‏ , 
CEN foc tt4‏ 

(۲) نيل الأوطار : ( 5 / ۲۷٤‏ ) , 

(۳) وواه الترمذى ( 1647 ) » ومسلم فى ( العتق « 74 6 ) ١‏ والبيهقى ( /٠‏ الالا)ء وأحمد فی 
«المسند » ( ۲ / 515 ) » ونصب الراية ( ٠‏ / ۲۷۸ ) » والمجمع ( 5 / 141 ) ١‏ والقرطبى = 


44 من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه إعلاء السان 
095555 10 


باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه 

٠‏ - عن ضمرة بن ربيعة» عن سفيان »الشورى عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء عن النبى يله » قال : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » . رواه الشرمذي' . 
ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث » وهو حديث خطأ عند أهل الحديث اه . 
وفى « التلخيص الحبير »  :‏ وقال البيهقى : وهم فيه ضمرة » والمحفوظ بهذا الإسناد 
نه عن بيع الولاء وعن هبته » ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين 
بالإسناد الواحد وصححه . ( على شرط الشيخين وآقره عليه الذهبي)؛ وصححه أيضا 
ابن حزم وعبد الحق وابن القطان » اه . 


قلت : والاختلاف غير مضر كما علمت غير مرة » فالحديث صحيح . 


باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه 

قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . 

قلت : ثم أورد الحاكم شاهدا لحديث ضمرة هذا » وقال : وشاهده الحديث 
الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب رضى الله عنه: أن رسول الله َة قال : ١‏ من ملك 
ذا رحم فهو حر » . وصححه الذهبى أيضا . وفى صحيح البخاري : «قال أنس رضى 
الله عنه : قال العباس رضى الله عنه للنبى ي : فاديت نفسى وفاديت عقيلا ٠»‏ وكان على 
ابن أبى طالب له نصيب فى تلك الغنيمة التى أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس » اه . 
وفى حاشيته: قوله: «وکان على بن أبى طالب له نصيب» إلخ . وهذا من كلام البخارى ١‏ 


- 57/500 )ء والتلخيص ( ٤‏ / ۲۱۲ )ء والترغيب ( ۳/ "١‏ ) » والطبرانى فى ١‏ الكبير ١‏ » 
/١(‏ 58 )ء والجوامع ( 418 ) . 

» ) ۲۵۲۵ ۰ 760154 ( )ء وابن ماجة‎ ۳۹٤۹( وأبو داود‎ ) 1850 » ١"6 ( رواه الترمذى‎ )١( 
/ (4 والحاكم فى « المستدرك‎ » ) ۲۸۹ / ٠١ ( والبيهقى‎ » ) ٠١ / 6 ( ٩ وأحمد فى « المسند‎ 
.)1١39 /5( وشرح السنة ( 9 / 54" )ء والإرواء‎ » ) ۲٤۹ / ۷ ( والطبرانى‎ )٤4 

(؟) انظر : الحاشية السابقة . 

(۳) رواه فى : العتق » باب 431١ ١‏ , 


عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما ۹ 
كك كك كك جه حم ع عي كد ی ی 


باب عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما 
٦‏ - عن ربعى بن حراش »ء قال نا على بن أبى طالب بالرحبة فقال : لما كان 
يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء 
المشركين » فقالوا : يا رسول الله ..... ! خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا . 
وليس لهم فقه فى الدين » وإما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا ء فارددهم إلينا » فإن 


ذكره فى معرض الاستدلال على أنه لا يعتق الأ ولا العم بمجرد الملك » إذ لو عتقا لعتق 
العباس وعقيل فى حصة على رضى الله عنه من الغنيمة ء وكذا فى حصة النبى بال »> وهو 
حجة على الحنفية فى أن من ملك ذا رحم محرم مئه عتق عليه . وأجيب : بأن الكافر لا 
يملك بالغنيمة ابتداء ء» بل يتخير فيه بين القثل والاسترقاق والفداء » فلا يلزم العتق بمجرد 
الغنيمة » قس عليه » اه . على أن الحنفية لا يقولون باسترقاق العرب عامة » وقريش 
وبنى هاشم منهم خاصة » كما سيأتى فى كتاب الجهاد . 
باب عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما 

قال المؤلف : الحديث الأول مجمل فى المقصود والثانى يفسره ويفصح به . 

تذييل : فى الهداية(١2‏ : ١‏ وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق ١‏ فإن 
كان موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق » وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه » وإن شاء 
استسعى العبد » 'فإن ضمن رجح المعتق”غلييٌ العبد والولاء للمعتق ء وإن أعتق أو استسعى 
فالولاء بينهما > وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق » وإن شاء استسعى 
العبد والولاء بينهما فى الوجهين . وهذا عند أبى حنيفة » وقالا : ليس له إلا الضمان مع 
اليسار والسعاية مع الإعسار » ولا يرجم المعتق على العبد والولاء للمعتق » وهذه المسألة 
تبتنى على حرفين : أحدهما: تجزى الإعتاق وعدمه › والثانى: أن يسار المعتق لا يمنع 
سعاية العبد عنده » وعندهما يمنع » لهما فى الثانى قوله اة فى الرجل يعتق نصيبه : إن 
كان عنيا ضمن » وإن كان فقيرا سعى فى حصة الآخر » والقسمة تنافى الشركة » اه . 


. ) ٤۳۷ / ۲ ( : الهداية‎ )١( 


ا عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما إعلاء الستن 
چ و ب ب 


ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين » قد امتحن الله قلوبهم على 


م 


قلت: ولم يذكر صاحب الهداية دليل الإمام من النقل » وله فى تجزى الإعتاق ما 
أخرجه أبو داود"" فى المراسيل »عن إسماعيل بن أمية »عن أبيه »عن جده قال : « كان 
لهم غلام يقال له : طهمان أو ذكوان ء فأعتق جده نصفه » فجاء العبد إلى النبى لا 
فأخبره » فقال النبى كَلِلِ: تعتق فى عتقك وترق فى رقك عقال :فكان يخدم سيده حتى 
مات» اه . وأعله البيهقى بأن جده عمرو بن سعيد بن العاص ليس له صحبة . ورده ابن 
التركمانى فقال : ١‏ ذكره ابن حبان فى الصحابة » وكذا فعل ابن منده » وقال ابن الجرزى 
فى التحقيق : له صحبة » وأحرج أحمد هذا الحديث فى مسند عمرو بن سعيد ٩‏ اه . 

قلت : وإسماعيل بن أمية من رجال الجماعة ثقة ٠‏ وأبوه أمية ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وجده عمرو بن سعيد بن العاص أبو أمية المدنى المعروف بالأشدق > يقال : إن له 
رؤية روى عن النبى با والنسائى كما فى « التهذيب 206 . 

قلت : فإن سلمنا كون الأثر مرسلا فهو مرسل صحابى صغير » ومراسيل الصحابة 
مقبولة إجماعا ء والظاهر أن لا إرسال وأن عمرو بن سعيد روى القصة عن مولاه ذكوان أو 
طهمان » يدل عليه صنيع الحافظ ابن حجر حيث ذكر الأثر فى مسانيد ذكوان فى الإصابة » 
وقال : « قال عبد الرزاق : حدثنا عمر بن حوشب» عن إسماعيل بن أمية» عن أبيهء عن 
جده: كان لنا غلام يقال له : ذكوان أو طهمان فعتق بعضه فذكر القصة مرفوعة » اه . 

ولأبى حنيفة أيضا ما أخرجه الطبرانى من طريق ابن عييئة عن عمرو بن دينار» عن 
عمرو ابن صعيد قال  :‏ كان لسعيد بن العاص عبد فأعتق كل واحد من أولاده نصيبه إلا 
واحداء فوهب نصيبه للنبى ل فاعتق نصيبه ٠١‏ فكان يقول : أنا مولى النبى » وكان اسمه 
رافعا أبا البهى». كذا فى «الإصابة؛ 7 والمذكور من السند لا مطعن فيه والظاهر من عادة 


. ) ۲۲ ( : المراسيل لأبى داود‎ )١( 
. )۳۷ /۸( : التهذيب‎ )( 
, ) ١۱۹۱ / ۲ ( : الإصابة‎ )( 


عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما A)‏ 
الو و BD‏ 


الإيمان » الحديث . رواه الترمذى(١)‏ وقال : حسن صحيح غريب . 


الحدثين إذا حذفوا من الإسناد شيئا كون المحذوف سالا من الكلام » فالأثر صحيح أو 
حسن » ولا أقل من أن يستشهد به » وقوله : « فوهب نصيبه للنبى کا » ظاهر فى تجزی 
الإعتاق كما لا يخفى . 

وله أيضا ما أخرجه البخارى (“ومحمد فى موطته" بطريق مالك» عن نافعء عن عبد 
الله بن عمر: أن رسول الله به قال : « من أعتق شركا له فى عبد وكأن له من الال ما 
يبلغ ثمن العبد قوم قيمة العدل ثم أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد » وإلا فقد 
عتق منه ما أعتق ١‏ اه . فقوله : « وإلا فقد عتق منه ما أعتق » صريح فى تجرى الإعتاق 
إذا كان المعتق معسرا ء فدل على أن الإعتاق يقبل التجزى شرعا » وأصرح مله ما أخرجه 
الدارقطنى7؟' بطريق إسماعيل بن مرزوق الكعبى نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : « وإلا عتق منه ما عتق ورق منه ما بقى » . 

وفى ١‏ التعليق المغنى » : « فى إسناده إسماعيل الكعبى وليس بالمشهور عن يحيي بن 
أيوب » وفى حفظه شىء ٩‏ اھ . ١‏ 

قلت : إسماعيل بن مرزوق ذكره ابن حبان فى « الفقات » » كما فى « اللسان » ء 
ويحيى بن أيوب هو الغافقى من رجال الجماعة » وثقه ابن معين والبخارى ويعقوب بن 
سفيان وإبراهيم الحزلى وغيرهم » كما فى « التهذيب 2900 . قال الحافظ فى « اللسان » : 


, ) "16 ( : كتاب المناقب  ۲۰ - باب مناقب على بن أبى طالب › رقم‎ - ٥۰ : رواه فى‎ )١( 

(۲) رواه البخارى ( 7 / ۱۸۹ ) » ومسلم فى ( الأيمان : ٤۷‏ 4 ) » ومالم فى ( الموطأ - ١‏ ؟لالا ‏ 
44 »)ء والبيهقى ( 5" / 955 2 ٤۷٤‏ . ۲۷۸ )2 والإرواء ( ه / لاه" ) . 

(؟) رواه محمد فى « الموطأ » : ( ص ۲۹۸ . ح 7 84٠‏ 4 ) ۽ كتاب العتاق » ١‏ - باب الرجل يعتق 
نصيبا له من ملوك أو يسيب سائبة أو يوصى بعتق . 

.) ١75 / 5 ( : رواه الدارقطنى‎ )٤( 
أى نصيبا  « وقيمة العدل 6 على الإضافة البيانية » أى قيمة هى عدل وسط > لا‎ ٠ قوله : « شركا‎ 
. زيادة فيها ولا نقص‎ 

(0) التهذيب : (11/ ۱۸۷ ) . 


1 عتق عبد الخربى إذا خرج إلينا مسلما موس 

5ت كت حت حت عت حت كت كك ست اعت سه عت صن صن جه كف عه كد كد 5 0 
۷ س- عن على بن أبى طالب قال : « خرج عبدان إلى رسول الله يعنى يوم 

الحديبية ‏ قبل اله لح » فكتب إليه مواليهم . فقالوا : يا محمد ! والله ما خرجوا إليك 


« والزيادة التى فى آخره بعد قوله : ١‏ وإلا عتق مله ما عتق ورق مته ما رق ٩‏ ذكرها ابن 
حزم فى ١‏ المحلى 6 »> وقال : إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا 
كذا قال » وقد جاز فبذلك وهى مذكورة »> فقبل إسماعيل ذكرها الشافعى فى «الأما 
وجاءت بهذا السئد النظيف ١‏ اه . 

قلت : وجعل الحافظ هذا السند نظيفا دليل على كون إسماعيل ويحبي ثقتين عنده . 

ولأبى حنسفة فى الثانى ما مر من حديث رافع أبى البهى > فإن النبى ب قبل هبة 
نصيبه؛ ولم يقل : إن على المعتق الأول خخلاصه من العتق إن كان له مال » وكذا ما مر من 
حبر ذكوان ٠‏ فإنه ل قال له : ١‏ يعتق فى عتقك وترق فى رقك ٩‏ › ولم يقل : إن 
على المعتق خلاصه إن كان له مال » وما رواه أبو داود" من طريق ملقام بن التلب» عن 
أبيه : «أن رجلا أعتق نصيبه من ملوك فلم يضمنه النبى بي ؛ . وإسناده حسن » قاله 
الحافظ فى «الفتح 206 » وأيضا فلما ثبت قبول الإعتاق للتجزى فكيف يجبر المعتق الأول 
على إعتاق نصيب غيره » وغرامة قيمته ؟ فإنه ما على المحسنين من سبيل » فكل ما ورد 
فى الآثار من قوله هة : « إن على المعتق الأول خلاص العبد من مال » محمول على 
الندب» وكذا ما رواه أبو المليح»عن أبيه : ١‏ أن رجلا أعتق شقصا له من غلام » فذكر 
ذلك النبى اة فقال: ليس لله شريك »© . أخرجه أبو داود7؟) والنسائى بإسناد قوی قاله 
الحافظ فى «الفتح» » وذكره عن سمرة نحوه أى لا ينبغى أن يكون جزء من العبد حرا لله 
وبعضه رقيقا للناس » فيستحب للمعتق الأول أن يخلص كله من الرق إن كان له مال » وإلا 
استسعى العبد فى أنصبة الشركاء . 


)١(‏ رواه أحمد ( 7 / ۲ ) ۰ والبيهقى ( ۲۷٤ / ٠١‏ ) . والمجمم ( 4 / 748 )ء وعبد الرراق 
(0الاؤا ) . 

(؟) رواه فى : العتاق » باب ١ ٦‏ . 

(۳) فتس البارى : ( 6 / .)١١6‏ 

() رواه أبو داود ( ۳۹۳۳ ) . وأحمد فى * المسند 4 ٥(‏ / 5لاء ۷١‏ ) ء والبيهقى ( ۱۰ / ۲۷۳ )» 
والطبرانى ( ۱ / ١58‏ )ء وشرح معانى الآثار (۳/ ۱۰۷ )» والفتح (۹/ ٠١۹‏ ) . 


عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما .£ 
ل E E E E E‏ ا 
١‏ رغبة فى دينك وإنما خرجوا هربا من الرق » فقال ناس : صدقوا يا رسول الله ! ردهم 
إلیهم » فغضب رسول الله لا وقال : ١‏ ما أراكم تنتهن يا معشر قريش ! حتی يبعث 


ولأبى حنيفة أيضا ما أخرجه الطحاوى'١؟‏ واحتج له به : حدثنا أبو بشر الرقى » ثنا أبو 
معاوية » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : « كان لنا غلام 
قد شهد القادسية فأبلى فيها » وكان بينى بين أمى وبين أخحى الأسود فأرادوا عتقه وكنت 
يومئذ صغيرا + فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقال : اعتقوا أنتم » 
فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم أعتق وإلا ضمتكم » . ففى هذا الحديث أن 
لعبد الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذى قد كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل 
ذلك . ( فدل على قبول الإعتاق التجزى ) » فأبو حنيفة يقول : للا كان له أن يعتق نصيبه 
بلا بدل كان له أن يعتقه ببدل بأن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقى له فيه . قاله الطحاوى9؟ . 
وله أيضا ما رواه البيهقى ٠‏ عن الحكم » عن على: ۸ إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم 
يعتق منه إلا ما عتق » » ثم قال : منقطع . 

قلت : قد روى عن على من وجه آخر » قال ابن أبى شيبة”'* : ثنا حفص » عن 
أشعث » عن الحسن » قال على: « يعتق الرجل ما شاء من غلامه » ( وهذا سند صحيح 
موصول» فإن الحسن قد سمع من على كل ما حققناه فى مواضع من الكتاب ) . كذا فى ١‏ 
الجوهر النقى» . 

قلت : فلما ثبت أن الإعتاق يتجزاً فإذا أعتق أحد الشركاء نصيبه لم يلحق بقية الشركاء 
ضرر ٠‏ بل كانوا على ما كان لهم من الخيار فى أنصبائهم أن يعتقوا بلا بدل » أو يعستقوا 
بأخد مبدل من العبد وهو الاستسعاء » أو يضمنوا المعتق الأول إن كان له مال » أو يكاتبوا 


9 


.)١١8 /۳( : شرح معانی الآثار‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) رواه ابن أبى شيبة : ( 5 / 186) . 
)٤(‏ الجوهر النقى: ( ۲/ ۲۵۸ ) . 


.ع عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما إعلاء الستن 
SDD‏ عه جد حت عه ROO‏ 
الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا » وأبى أن يردهم » وقال : هم عتقاء الله عز 
وجل . أسخرجه أبو داود(١)‏ وسكت عنه 


ال اما ون ليس الهم اه الحد علي حا الأزان: فى ا و ان 
لهم ذلك فى القياس » ولكن تركناه بالنص الوارد فى الاستسعاء » فإن التقسيم الذى فيه 
يدل على أن ليس لبقية الشركاء إدامة العبد على الرق » هذا هو قول أبى حنيفة وربيعة 
والحسن والشعبى وطاوس وحماد وعبيد الله بن الحسن وغيرهم » كما فى الجوهر 
النقى2(0. وإليه جنح البخارى كما فى « فتح البارى»" . 

وحديث الاستسعاء أخرجه الستة من طريق قتادة عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة 
رفعه : « من أعتق شقصا له فى عبد فخلاصه فى ماله إن كان له مال » فان لم يكن له 
مال استسعى العبد » غير مشقوق عليه » . وفى لفظ : « يستسعى فى نصيب الذى لم 
يعتق غير مشقوق عليه » ا ه . وقوله : ١‏ فخلاصه فى ماله إن كان له مال » . معناه أنه 
يجبر على ضمان نصيب شريكه إن شاء تضمينه ولا دلالة فيه على إجبار الشريك الذى لم 
يعتق على تضمينه من المعتق » وقوله : « فإن لم يكن له مال استسعى العبد 14 . معناه أن 
الذى لم يعتق لا يجور له إدامة العبد على حاله من الرق » بل يجبر على أن يستسعى العبد 
فى نصيبه إن لم يرد إعتاقه بلا بدل . 

وأما ما قالاه : ١‏ أنه ل قسم » والقسمة تنافى الشركة » فدل على أن الذى لم يعتق 
ليس له استسعاء العبد إذا كان المعستق الأول موسرا » » ففيه أن هذا التقسيم غير حاصر 
اتفاقا ؛ لأن الذى لم يعتق يجوز له أن يعتق نصيبه من غير أن يضمن المعتق أو يستسعى 
العبد » وظاهر التقسيم ينافى ذلك ٠‏ فبالدليل الذى قلتم بهذا الخيار قلنا به بخيار الاستسعاء 


/ ( ونصب الراية‎ ») ٠٠١ / ء والحاكم ( ؟‎ ) ۲۲۹ / ٩ ( رواه أبو داود ( ۲۷۰۰ ) » والبيهقى‎ )١( 
, ) ۳۰۱۳۸ ( واللشكاة ( ۳۹۷۵ )» والکتز‎ › ) 1 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) فتم البارى: ( 5 / 118 110( . 

(۴) رواه البخارى( ۳ / 188 ) » ومسلم فى ( العتق ٤ » ۳ ١‏ » ) » وأبو داود فى ( العتق باب 
9) وأحمد فى « المسند » ( ۲ / ٤١١‏ )ء والترمذى فى( الأحكام باب ١4 ١‏ 8 ) » وابن ماجة 
فى ( العتق باب ١‏ ۷ ۴ ) . ش 


عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما م 


فى حالتى اليسار والإعسار كليهما كما ذكره مفصلا » على أن ذكر الاستسعاء مختلف فى 
رفعه » فجعله همام من قول قتادة ء كما قاله الحافظ فى « الفتح » ؛ ولذا لم يقل الشافعى 
بالاستسعاء » فلا ينتهض الاستدلال بهذا التقسيم على نفى الخيار الذى أثبته الأصل ٠»‏ والله 
أعلم . 

فإن قلت : إن قوله يل : ١‏ غير مشقوق عليه» فى حديث أبى هريرة رضى الله عله 
الذكور يدل على أن العبد له الاختيار فيقبول السعى لمولاه كما فى « فتح البارى»" . 
والذى يظهر أنه فيذلك باختياره لقوله : ١‏ غير مشقوق عليه » . فلو كان ذلك على سبيل 
اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية 
المشقة اه . 


قلت : معناه استسعى العبد فى قيمة نصيبه غير مشقوق عليه فى التقويم ٠‏ يؤيده لفظ 
أبى هريرة عند البخارى7؟؟2 : ١‏ أن النبى يليل قال : من أعتق نصيبا أو شقيقا فى ملوك 
فخلاصه عليه فى ماله إن كان له مال» وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه اه. 
فقوله : ١‏ غير مشقوق عليه » حال من قوله : 3 قوم عليه » فافهم . 

فإن قلت : قد روى مسلم عن عمران بن حصين رضى الله عنه كما فى ١‏ فستح 
الباری»" : ١‏ أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته » لم يكن له مال غيرهم ٠‏ فدعاهم 
رسول الله اة فجرأهم أثلاثا » ثم أقرع بينهم ٠‏ فأعتق اثنين وأرق أربعة » اه . وقد 
أخرج عبد الرزاق: 40) بإستاد رجاله ثقات كما فى ۱ فتح البارى ١ : 7 ٩‏ عن أبسى 


(€ / 6 ( فتح البارى:‎ )١( 

(0) رواه فى : لاغ - كتاب الشركة » 5 - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل . رقم : 
(۲(. 
وأطرافه فى : [ ۲٣۲٦ ١ ۲٣۰٤‏ ۔ ۲٥۲۷‏ ] . 

(6) فتح البارى : ( 5 / ما( . 

(4) رواه عبد الرزاق : ( 3 / ۸ جح 11710۷( . 

(۵) فتح البارى : ( 5 / 16 ذ1). 


6 عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما ل 
كك كت لك اعت كت اعت عت لت عد مت جد اح الك كد اك كت صن ع هد كن 0 


قلابة عن رجل من بنى عذرة : أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته ولیس له مال 
غيره» فأعتق رسول الله إلا ثلشه » وأمره أن يسعى فى الثلثين » اه . فكيف التطبيق 
بينهما؟ 
قلت : قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : واحتج كمن أبطل الاستسعاء بحديث عمران 
ابن حصين عند مسلم ( فذكره وهو الحديث الأول ) ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان 
مشروعا لنجزهن كل واحد عتق ثلثه» وأمره بالاستسعاء فى بقية قيمته لورثة الميت» وأجاب 
من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن تكون قبل مشروعية الاستسعاء » اه. 
وحديث : ١‏ من أعتق شقصا له فى ملوك إلى قوله : فإن لم يكن له مال استسعى العبد 
خر مشقوق عليه . قول عام فيقدم على واقعة العين » ولا يخفى أن الذى أعتق فى 
ستة أعبد إنما أعتق شقصا له فى كل عبد لتعلق حق الورثة بثلثى كل عبد » فمقتضى 
لعام أن يعتق من كل عبد ثلئه ويسعى فى ثلثى قيمته للورثة . 
عاب الطحاوى: ‏ بأن ما ذكروا من القرعة المذكورة فى حديث عمران منسوح ؛ لأن 
ة قد كانت فى بدء الإسلام لتستعمل فى أشياء فحكم بها فيها » ومن ذلك ما كان 
ع بن أبى طالب رضى الله عنه حكم به فى زمن النبى إل باليمن » حيث أتاه ثلاثة نفر 
ختصمون فى ولد قد وقعوا على امرأة فبطهر واحد فأقرع بينهم فقرع أحدهم » فأخبر به 
النبى ية فضحك حتى بدت نواجذه . ( أخرجه الطحاوى ٠‏ بسند حسن ) فدل ذلك 
على أن الحكم حيتئذ كان كذلك ثم نسخ بعد باتفاقنا » واتفاق هذا المخالف لنا ( القائل 
بالقرعة) . ودل على نسخه ما قد رويناه فى باب القافة من حكم على رضى الله عنه فيمثل 
هذا بآن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثائه » وأيضا فلو كان الحكم بالقرعة فى 
عتاق المريض غير منسوخ فليكن كذلك فى هباته وصدقاته وسائر تصرفاته » ولا قائل به » 
ففى ارتفاعها عندنا وعند المخالف لنا من الهبات والصدقات دليل على ارتفاعها أيضا من 
العتاق » وأما إفراعه ب بين نسائه إذا سافر فإثما كان لتطييب قلوبهن فيما يسع له تركها » 


(1) يأتى فى حائلية ص ١1‏ » تحت رقم ١‏ 4 . كما فى سان أبى دارد » رقم : : UY.‏ 


العتق على اشتراط الخدمة ليت 
TOES SSE‏ اا ل 


باب فى العتق على اشتر تراط الخدمة 

۸ - عن سفينة » قال : « كنت محكوما لأم سلمة » فقالت : أعتقك وأشترط 
عليك أن تخدم رسول اله يل ما عشت . فقلت : وإن لم تشترطى على ما ارقت 
رسول الله يل ما عشت ؛ فأعتقتنى واشترطث على » . رواه أبو داود(١)‏ وسكت عنه . 
وفى! عون المعبود " : أخرجه النسائى7" وابن ماجة » وقال النسائى : لا بأس 
بإسناده هذا آخر كلامه . وسعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمى البصرى وثقه بحيى 
بن معين وأبو داود السجستانى › وقال أبو حاتم الرازى : ا ا 
. يحتج به ؛ » انتهى . 

قلت : قد علمت أن الاختلاف غير مضر » وقد صححه الحاكم على شرطهما ‏ 
وأقره عليه الذهبى فى ١‏ تلخيص المستدرك ٠»‏ . ' 


وفيما له أن بمضيه بغيرها > ولم يكن لإثبات حكم لا يجوز له إثباته إلا بالقرعة فافترقا » 
وقد رأينا رسول الله به حكم فى العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا مال له يحكم عليه 
فيه بالفسمان بالسعاية على العبد فى نصيب الذى لم يعتق » فثبت بذلك أن حكم هؤلاء 
العبيد ( الذين ورد ذكرهم فى حديث عمران ) كذلك ٠‏ وأنه لما استحال أن يجب على 
غيرهم ضمان ما جاوز الشلاث وجب عليهم السعاية فى ذلك للورئة » وهذا قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» اه. ملخصا. وفى شرح مسلم للنووى: أنه 
قول الشعبى والنخعى وشريح والحسن» وحكى عن ابن المسيب أيضاء والله تعالى أعلم . 
باب فى العتق على اشتراط الخدمة 
له : ١‏ عن سفيئة إلخ» . دلالته على معنى الباب ظاهرة » وهو أصل لا ذكره الفقهاء 


. #» ۳١ رواه أبو داود فى : العتاق » باب‎ )١( 
.)۳١ /٤( : عون المعبود‎ )۲( 

(۳) رواه فى : العتاق » باب 11 4 . 

(:) تلخيص المتدرك : (۲/ ١١٤‏ ) . 


8 المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث إعلاء السنن 
:20 كك ك2 عن ع ع E‏ جد عن ال كن ع ع ع ع كه اك كك ٠‏ 


باب التدبير 
باب أن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث 


۹ - عن عسيدة بن حسان» عن آيوب» عن نافع » عن ابن عمر » أن النبى يل 
قال : « المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث » . رواه الدارقطنى7١)‏ وقال : « لم 
يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف » واا هو عن ابن عمر موقوف من قوله : 
من العتق على جعل » والجعل عام للنقد وللخدمة ونحوهما » والله تعالى أعلم . 

باب أن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وأما ما فى ١‏ الدراية "٠‏ : وفى 
الصحيحين عن جابر : « أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره» 
فبلغ ذلك النبى اة » فقال : من يشتريه منى ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمائمائة درهم » 
فدفعها إليه » وللنسائى: كان محتاجا عليه دين » فقال : اقض بها دينك © اه . فأجاب 
عنه العلامة المحدث الزيلعى 20 بقوله : ولنا عن ذلك جوابان : أحدهما: آنا نحمله على 
المدبر المقيد » والمدبر المقيد عندنا يجوز بيعه إلا أن يثبتوا أنه كان مدبرا مطلقا » وهم لا 
يقدرون على ذلك » وكوئه لم يكن له مال غيره ليس علة فى جواز بيعه ؛ لأن المذهب فيه 
أن العبد يسعى فى قيمته اه . ثم قال : اللحواب الثانى: آنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة 
لا بيع الرقبة » ثم ذكر أثر جابر مرسلا وموصولا الذى يأتى ذكره فى الباب الآتى؛ وأصرح 
منه ما ألحرجه الدارقطنى بطريق عبد الغفار بن القاسم .عن أبى جعفر قال : « ذكر عنده 
أن عطاء وطاوسا يقولان فى الذى أعتقه مولاه فى عهد النبى اة كان أعتقه عن دبر» فأمره 
أن يبيعه ؛ قال أبو جعفر : شهدت الحديث من جابر ؛ إنما أذن فى بيع حدمته» . انتهى . 


)١(‏ رواء الدارقطنى ( ٤‏ / ۱۳۸ )»ء والبيهقى ( "١5 / ٠١‏ )ء ونصب الراية ( ۳ / 588 ) » والكنر 
(الاكة؟ ) . 
وانظر : الضعيفة ( 1١55‏ ) . 

(۲) الدراية : ( ۲۳۸ ) . 

(۳) تصب الراية : ( ۲ / 1۲ ) . 


حدثنا أبو بكر النيسابورى » نا محمد بن يحبى » نا أبو النعمان » آنا حماد بن زيد , 
عن أيوب » عن نافع : « أنه كره بيع المدبر » . هذا هو الصحيح موقوف » وما قبله لا 
يبت مرفوعا ورواته ضعفاء » وفى « التلخيص البير )٠'‏ بعد نقل اللفظ الأول : ٠‏ 
وفال البيهقى : موقوف كما رواه الشافعى . 


وأعله غير واحد بعبد الغفار هذا » ولكن روى عنه شعبة وأثنى عليه وابن عقدة . وقال 
ابن عدى : ١‏ ومع ضعفه يكتب حديئه ٠‏ . كذا فى لسان الميزان والزيلعى ولو سلم ضعفه 
فتأويل الحديث يصح بالقياس » وبالحديث الضعيف بالأولى » فإن الضعيف مقدم عندنا 
على القياس فافهم إلخ اه . 

وأما ما فى موطا الإمام محمد : ١‏ أخبرئا مالك» أخبرنا أبو الرجال محمد بن عبد 
الرحمن .عن أمه عمرة بنت عبد الرحسمن : أن عائشة زوج النبى و كانت أعتقت جارية 
لها عن دبر منها » ثم أن عائشة بعد ذلك اشتكت ما شاء الله أن تشتكى ؛ ثم أنه دحل 
عليها رجل سندى فقال لها : أنت مطبوبة » فقالت له عائشة : ويلك من طبنى | قال : 
امرأة من نعتها كذا وكذا فوصفها » وقال : إن فى حمجرها الآن صبيا قد بال ء فقالت 
عائشة: ادعو إلى فلانة جارية كانت تخدمها » فوجدوها فى بيت جيران لهم فى حجرها 
صبىء قالت: الآن حتى أغسل بول هذا الصبى فغسلته » ثم جاءت » فقالت لها عائشة : 
أسحرتنى ؟ قالت : نعم ! قالت : لم ؟ قالت : أحببت العتق » قالت : فوالله لا تعتقين 
أبدا » ثم أمرت عائشة ابن أختها أن يبيعها من الأعراب ممن يسىء ملكتهاء قالت : ثم 
ابتع لى بثمنها رقبة ثم أعتقها » إلخ . 

قلت : رجاله ثقات . 

فالجواب عنه : أما أولا: فبأن الأثر محمول على المدبرة المقيدة » قال بعض الئاس : 
«وأما ثانيا : فإن حديث : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج » لعله لم يبلغها ء فإنه 
بمفهومه يدل على أن الرقبة لا يجوز بيعها » وإنما يجوز بيع خدمة المدبر عند الاحتياج أعم 
من أن يكون ماليا أو غيره » . 


.) 5١4 /۲( : التلخيص البير‎ )١( 
. كتاب العتاق › ۲ - باب بيع المدبر‎ » ) ۸٤۳ : موطأ محمد : ( ص ۲۹۹ » ح رقم‎ )۲( 


- وروی من وجه آخر عن أبى قلابة مسرسلا : أن رجملا أعتق عبدا له عن 
دير فجعله النبى ية من الثلث ؛ وعلى زضى الله عنه كذلك موقوفا عليه » اه . وقال 
محمد فى ١‏ الموطأ ٦‏ : « لا نرى أن يباع المدبر » وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن 
عمر ء وبه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا » اه . 


قلت : ولا يخفى ما فيه من البعد ء والظاهر المتبادر أنها إنما باعته عقوبة لها على ما 
ارتكبته من السحر » والساحر والساحرة يجوز قتلهما تعزيرا إذا رأى الإمام ذلك » كما يدل 
عليه ما ذكرناه فى الحاشية من أثر حفصة وأثر عمر > وقد قال به الفقهاء أيضا كما فى 
الشامية : قال أبو حنيفة : ١‏ إذا أقر الساحر بسحرة أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه » . 
قال فى « الدر 6" : « ولو امرأة فى الأصح لسعسيهسا فى الأرض بالفساد » اه . وفى 
الحديث المرفوع : « حد الساحر ضربة بالسيف © . أخرجه الترمذى" والحاكم!؟! عن 
جندب بسند صحيح غريب قاله الحاكم . وقال غيره : الصحيح موقوف كذا فى العزيزى . 
والاختلاف فى الوصل والوقف لا يضر » -والحكم فيه للرافع إذا كان ثقة » فلما جاز 
لعائشة أن تقتلها لسحرها فلن يجوز لها أن تبطل تدييرها أولى » وإغا لم تقتلها اتسباعا 
للنبى ييه > حيث لم يقتل الوليد ولا بناته من اليهود وقد علم أنهم سحروه وكان لا ينتقم 
لنفسه » وبه علم أن المراد بالحد فى الحديث التعزير ؛ لأن الحد الحقيقى لا يجوز إبطاله . 

فإن قيل : إن التدبير لا يجوز إبطاله عندكم ولو تعزيراً فى من يجوز قتله سياسة › 
ففعل عائشة لا يكون موافقا لمذهبكم » قلنا : ليس على عائثة آم المؤمنين تفليد من قلدناه 
فلعلها رأت إبطال ذلك فى مثل هذه الواقعة » وأيضا فليس عن الإمام نص فى خصوص 
هذه المسألة » والقياس بقتضى صحة ما فعلته أم المؤمنين › فإن من جاز إعدام حياته جاز 


(۱) موطأ محمد : ( ص ۲۰۰ ۰ فرق الحديث رقم : ٩ ۸٤٤ ١‏ ) . 

.)٤٥١1 / ۳( : الدر‎ )۲( 

( ۳ 1 ) رواه الترمذى ( 145٠0‏ )ء والحاکم ( ٤‏ / ۳۹۲۰ ) > والبيهقى (۸/ 15 ) ۰ والطبرانى 
(۱۲ / ۷۲ )ء والفتح ( ۱۰ /  ) ۲۳١‏ والمشكاة ( ۴٠۵۱‏ ) » والدارقطتی ( (E / ٣‏ 
وان عدى فى « الكامل » ( ١‏ / ۲۸۲ ) . والقرطبى فى ١‏ التفسير ٤۸ /۲( ٩‏ ) . 


GG کو‎ 


باب جواز بيع خدمة المدبر 
۱ - حدثنا أبو بكر التیسابوری» نا محمد بن يحبىء نا يزيد بن هارونء نا عبد 
الك بن أبى سليمان» عن أبى جعفر » قال : « باع رسول الله اة خدمة المدبر » . رواه 
الدارقطنى(' » وفى الزيلعي": « وقال ابن القطان فى كتابه: هو مرسل صحيح ؛ لأنه 
من رواية عبد الملك بن أَبِىْ سليمان العرزى » وهو ثقة عن أبى جعفر وهو ثقة » اه . 


إعدام تدبيره » ألا ترى أن الفقهاء جوزوا استرقاق الزوجة إذا ارتدت فيستخدمها زوجها 
بالااسترقاق ٠»‏ وإذا جاز استرقاق الحرة بالردة فاسترقاق المدبرة لأجل سحرها مثله فافهم 5 
فبطل احتجاج من احتج به على جواز بيع المدبر مطلقا » بل غاية ما فيه جواز بيعه إذا 
ارتكب السحر » وما يسجور قتله به » والله تعالى أعلم . 

وقال ابن التركمائى فى الجوهر النقى : ١‏ ذكر البيهقى حديث بيع المدبر من وجوه » فى 
بعضها بيعه مطلقا » وفى بعضها أن سيده احتاج » وفى بعضها أنه عليه السلام دفع الثمن 
إليه » وقال : ١‏ إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ٩‏ . 

قلت : مذهب الشافعى حمل المطلق على المقيد » فوجب ألا يبيعه إلا إذا احتاج سيده 
كما سيذكره البيهقى عن طارس 3 وروی آنه سثل أيبيع الرجل مدبرثه ؟ قال: لا إلا أن 
يحتاج إلى ثمنها ! وحكى الخطابى هذا المذهب عن الحسن ( وجوز المالكية بيع المدبر إذا 
كان على سيده دين ولا مال له سواه . كذا فى ١‏ التعليق الممجد » نقلا عن العينى قال: ثم 
ذكر البيهقى من حديث محمد بن طريف» عن ابن فضيل » عن عبد الملك ين أبى سليمانء 
عن عطاء عن جابر ء قال عليه السلام : لا بأس ببيع نخدمة المدير إذا احتاج » ثم ذكر عن 
الدارقطنى : أنه خطأ من ابن طريف » والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرسلا . 

قلت : اعترض ابن القطان على هذا ا ملخصه : أنه كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل!؛ 


. ) ٤۸۲ / 5 ( : رواه الدارقطنى‎ )١( 
. ) 1۳ / 50 : (؟) نصب الراية‎ 


۲ جواز بيع خدمة المدبر إعلاء السان 
0O00 O00‏ 


۲ - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان» نا عبد الكريم بن الهيثئم» نا محمد بن 
طريف » نا ابن فضيل » عن عبد الملك بن أبى سليمان » عن عطاء » عن جابر بن عبد 
الل قال: قال رسول الله يََلِ: ١لا‏ بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج 6 رواه الدارقط : 
وال :بهن سلا تن أبن طريات ٠‏ والعبر انبا من بد الللنا عن زجعا تر 
وقد تقدم » . قلت : قد عزاه فى « كنز العمال »إلى الدارقطنى والبيهقى”"؛ ثم 
o‏ ا ا 7 
مضر كما عرفته مرارا . 


لأنه الذى خولف فيه» ولا يبعد أن يكون عند عبد الملك حديئان »> أحدهما عن أبى جعفر 
مرسلا : « أنه عليه السلام باع حدمة المدبرة ““ هكذا من فعله عليه السلام » والآخر عن 
عطاء عن جابر » قال عليه السلام : لا بأس ببيع خحدمة المدبر » فرواه عبد الملك كذلك 
مرسلا ومسندا » ولیس من قصر به فمن يسنده حجة على من حفظه وأسنده إذا كان ثقة » 
وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران ٠»‏ فلا ينبغى أن يخطأ واحد منهما . ثم أخرجه 
الييهقى من وجهين : أحدهما: من طريق عبد الملك » والثانى: من طريق الحكم بن عتيبة» 
كلاهما عن أبى جعفر مرسلا » ثم ذكر عن الشافعى: أنه لم يروه عن أبى جعفر فيما علم 
الشافعى من ثبت حديثه » ولو رواه من ثبت حديثه فهو منقطع يخالف المتصل الثابت . 
قلت : قد رواه عنه الحكم وهو ممن أخرج لهم الجماعة » ورواه أيضا عبد الملك وهو 
ممن أخرج لهم مسلم » فقد رواه من يثبت حديثه » وتقدم أيضا أنه روى مسندا أيضا من 
جهة ابن فضيل فزال انقطاعه » والظاهر أن مراد الشافعى بالمتصل الثالث حديث جابر فى 
بيع المدبر » وقد أشار إليه الشافعى فيما بعد » وحديث أبى جعفر لا يخالفه ؛ لأن ذلك 


. ) ١278 / 4 ( رواه الدارقطنى:‎ )١( 

(۲) كنز العمال : ( ۲۹٦۷۲‏ ) . 

(۳) فى السان الكبرى : ( 71١ / ۱٠١‏ ), 
(5) سان ابن منصور : ( ٤٤۳‏ ) . 


أولاد المدبرة مديرة f4‏ 
2ت 5 كك كك 25 كك 0 5 جع ا كد عت 0 ككف عم ع ع كد ا كد E‏ 


باب أن أولاد المدبرة مدبرة 
447" - آخبرنا معمر » عن سعيد بن عبد الرحمن اللجمحى » عن يزيد بن عبد الله 
ابن قسيط » عن ابن عمر ء قال : ١‏ ولد المدبر بمنزلته » » رواه عبد الرزاق' . 
قلت : رجاله ثقات » والحديث رواه الدارقطنی"' بسند لا مطعن فى رجاله عن 
ابن عمر بلفظ : ١‏ ولد المدبرة بعثقون بعشقها ويرقون برقها » » وسكت عله فى التعليق 
المغنى”" . قلت : رجاله رجال مسلم » وفى ١‏ الجوهر النقى ٩‏ : فى « نوادر 
الفقهاء» لابن بنت نعيم : « أجمع الصحابة أن ما ولدت المدبرة فى حال تدبيرها 


الحديثئان » اه . ملخصا . 

وفى التعليق الممعجد : ١‏ الحتلقوا فى جواز بيعه أى المدبر وهبته ونحوهما من التصرفات 
الموجبة نقل ملك من مالك إلى مالك بعدما اتفقوا على جوار الاستخدام والإجارة والوطء 
والتزويج ونحو ذلك » فعندنا لا يجوز بيعه وإخراجه من ملكه ؟ لكونه مستلزما لإبطال 
حق الخرية الثابت للمدير جزما ۾ وبه قال مالك وعامة العلماء من السلف والخلف من 
الحجاريين والشاميين › والكوفيين > وهو المروى عن عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن 
ثابت » وبه قال شبريح وقتادة والأوزاعى والثورى » وقال الشافعى وأحمد وداود بجواز 
البيع ولحوه وهذا فى المدير والمطلق 3 وأما المقيد وهو الذى علق عتقه بالموت على صفة 
فيجوز بيعه عندنا أيضا » اه . ملخصا . 

باب أن أولاد المدبرة مدبرة 
أل لالت ولاه على بات اف 


. ) ۱۱۹۸٩9 - ۱۱٦۹۸۳ ( : رواء عبد الرراق‎ )١( 
. ) ۱۳۷ / 5 ( : (؟) رواه الدارقطنى‎ 

(؟) التعليق المننى : ( 5 / 1487 ) . 

(:) الجوهر النقى : (۲/ ۲٠١‏ ) . 


c.f‏ متى تكون الأمة آم ولد ويحرم بيعها إعلاء السان 
كلق 0 و DD‏ كاي 
يعتقون بعتقها » ويرقون برقها » وإنما جاء الاختلاف بعدهم » » وفى! الاستذكار» : 
«روى ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر ولا أعلم لهم مخالفا من 
الصبحابة » اه . 

باب الاستيلاد 
متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها 
٤‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال : « لما ولدث مارية إبراهيم قال 

رسول الله ب : « أعتقها ولدها » . رواه قاسم بن أصبغ فى كتابه » وقال ابن القطان : 
« بإسناد جيد » ( زيلعى  )‏ . وفى ١‏ الجوهر النقى » " : « قال ابن حزم : هذا خبر 
جيد السدد » كل رواته ثقة ‏ وقال فى كتاب البيوع : صحيح السند » اه . 

٥‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبى ق » قال : ١‏ من وطأ أمته 
فولدت له فهى معتقة عن دبر منه » . رواه أحمد 29 وابن ماجة © ( نيل الأوطار “٠)‏ 
وحسنه فى ١‏ الجامع الصغير 4 2 بالرمز (ح ) . 


متى تكون الأمة آم ولد ويحرم بيعها 


قوله : ١‏ عن ابن عباس رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول 
من الباب ظاهرة ١‏ 


قوله : « عن ابن عباس فى ثانى أحاديث الباب‌إلخ » . قد تكلم على هذا الحديث فى 


)١(‏ نصب الراية ( ۳ / ۲۸۷ ) » والحمهيد ( ۳ / ١78‏ )ء والبداية ( ه / 7١5‏ )ء وطبقات ابن 
سعد ( ۸ / ۱0۵0 ). 

(؟) الجوهر النقى: ( ۲ / ۲۷١‏ ) . 

(۳ ء ٤‏ ) أورده الألبانى فى : الإرواء » ( 5 / 186 ) وعزاه إلى ابن ماجة وأحمد فى « المسند » /١(‏ 
CY.‏ . 

(5) نيل الأوطار : ( 5 / (VY‏ . 

. ورمز له السيوطى بالرمز 2 ح » كناية عن -حسنه‎ ٠ ) ٠١١ / ۲ ( : الجامع الصغير‎ )١( 


متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها 1 

٦‏ - حدثنا أبو بكر الشافعىء نا قاسم بن زكريا المقرىء نا محمد بن عبد الله 
المخرمى القاضى ينا يونس بن محمد من أصل كتابه» نا عبد العزيز بن مسلم »عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر : « أن النبى بل نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا 
يبعن ولا يوهبن ولا يورثن › يستمتع بها سيدها ما دام حياء فإذا مات فهى حرة» . 
رواه االدارقطني 2١7‏ وفى « الجوهر النقى 0("  :‏ ذكره ابن القطان فى باب الأحاديث 
التى ضعفها عبد الحق » وعند ابن القطان أنها صحيحة أو حسنة » وقال ابن القطان : 
وعندى أن الذى يسنده ثقة خير من الذى وقفه ‏ . 

۷ - حدثنا زهيره ثنا إسماعيل بن أبى أويسء ثنا أبى» عن حسین بن عبد الله 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى بإ . قال : « أيما أمة ولدت من سيدها فإنها 
حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته » . رواه أبى يعلى الموصلى فى مسنده ( زيلعى) › 
ورجاله رجال مسلم إلا حسينا وهو مختلف فيه" . 


« نيل الأوطار » بكلام يدل على ضعفه » لكن قد عرفت مرارا أن الاختلاف لا يضر ١‏ 
على أن ذلك الكلام من جهة حسين بن عبد الله الهاشمى وهو ليس ضعيفا مطلقا » بل هو 
مختلف فيه . فی ١‏ تهذيب التهذيب ١ : ٩‏ قال ابن عدى : أحاديئه يشبه بعضها بعضا » 
وهو ممن يكتب حديئه » فإنى لم أجد فى حديثه حديثا منكرا قد جاوز المقدار » اه . 
ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 

قوله : ١‏ حدثنا أبو بكر إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


قوله : « حدثنا زهير إلخ » .قلت : زهير هذا هو زهير بن حرب من رجال الصحيحين 


. ) ١788 ١ ۱۳٤ / 5 ( : الدارقطنى‎ هاور)١(‎ 

(۲) الجوهر النقى : ( 9 / 5090 ). 

(۳) الجوامع ( 5608 ) » والكئز (795305 ) » وابن سعد ( 8 / ١65‏ )ء والطبرانى ( 1١‏ / 509)) 
والدارقطنى ( ٠۳١۲ / ٤‏ )ء ونصب الراية ( ؟ / 514 ) . 

(؛) تهذيب التهذيب : (۲ / (TEY‏ . 


E3‏ متى تكون الأمة آم ولد ويحرم بيعها إعلاء السئن 
كك و و کے ص و ج 


۸ - عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلمانى : ( سمعت 
عليا رضى الله عنه يقول : اجتمع رأیی ورأى عمر فى أمهات الأولاد ألا يبعن » ثم 
رأيت بعد أن يبعن ء قال عبيدة: فقلت له : فرأيك ورأى عمر رضى الله عنه فى 
الحماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى الفرقة » . رواه عبد الرزاق7(١/‏ » وهذا الإسناد 
معدود فى أصح الأسانيد ( التلخيص الحبير ) . 

6 - وفيه أيضا ما محصله : ١‏ أن عليا رضى الله عنه رجع عن رأيه الثانى » » 


فأ خر جه عبد الرزاق بإسناد یحی( :5 


ثقة » كما فى ١‏ تهذيب التهذيب 208 » وإسماعيل هذا أيضا من رجال الصحيحين مختلف 
فيه » كما فى تهذريب التهذيب7؟) . وأبو أويس هذا عبد الله بن عبد الله بن أويس ممختلف 
فيه وهو من رجال مسلم كما فى ١‏ تهذيب التهذيب ؛2*0 . وحسين بن عبد الله قد مر فى 
حاشية أول أحاديث الباب أنه ممختلف فيه » وبقية رجاله رجال الجماعة » فالسند رجاله 
كلهم من رجال مسلم إلا حسينا فإنه من رجال الترمذى وابن ماجة . 

قوله : « عن معمر إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . 
وقد روى أبو داود" وسكت عنه »عن جابر بن عبد الله » قال : « بعنا أمهات الأرلاد 
على عهد رسول الله يكل وأبى بكر » فلما كان عمر نهانا فانتهينا ؛ اه . ورواه ابن حبان 
والحاكم" » قال البيهقى: ليس فى شىء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه اة . 

قلت : نعم ! قد روى ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه ٩‏ من طريق أبى سلمة»؛ عن جابر ما 


. ) ۱۳۲۲٣١ : رواه عبد الرزاق (۷/ ۱ وح رقم‎ )١( 

(۲) قوله  :‏ ألحرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح » سقط من ١‏ الأصل » » واثبتناه من المطبوع »© . 
(۳) التهذيب : (۳/ ۲۷۲ - إلا" . 

.)٣١۲ - ٣۳١١ /١( : المصدر السابق‎ )٤( 

. ) ۲۸۰١ / ١ ( : المصدر السابق‎ )8( 

(7) رواء فى : كتاب العتق ٠‏ ۸ - باب فى عتق أمهات الأولاد » رقم : ( ۳۹۵٤‏ ) . 

(۷) كذا فى نصب الراية : ( ؟ / 1١‏ ) . 


إذا ادعی رجلان بولد يكون بينهما EV‏ 
اه 3039399253259 aa‏ 


باب إذا ادعى رجلان بولد يكون بينهما 
۰ - حدثنا أبو بكرة قال : ثنا سعيد بن عامر قال : حدثنى عوف بن أبى 
جميلة عن أبى المهلب ١:‏ أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان كلاهما 
يزعم أنه ابنه » وذلك فى الجاهلية » فدعا عمرأم الغلام المدعى » فقال : أذكرك بالذى 


يدل على ذلك يحتمل أن يكون بیع الأمهات كان مباحا ثم نهى عله وو فى آخحر حياته » 
ولم يشتهر ذلك النهى » فلما بلغ عمر نهاهم “ انتهى ما فى ١‏ التلخيص الخحبير ؛ ملخصا : 

قلت : وقضيته فى ذلك كقضية المتعة والإكسال ء فإن النبى مياو حرم المتعة آخرا 
وأوجب الغسل بالتقاء الختانين » ولم يشتهر ذلك فكان بعض الصحابة يستمنع ولا يغتسل 
من الإكسال » فلما بلغ عمر نهاهم > وقول عبيدة السلمانى لعلى : « رأيك ورأى عمر فى 
الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى الفرقة » يدل على انعقاد الإجماع على عدم جواز 
بيع أمهات الأولاد فى زمن عمر لم يكن له مخالف حينئذ ؛ ولذا رجع على عن رأيه الثانى 
إلى الأول » والله تعالى أعلم . 

باب إذا ادعى رجلان بولد يكون بينهما 

قال المؤلف : دلالة الأثرين على الباب ظاهرة » وأما ما روى أبو داود ° وسكت عنه: 
حدثنا خشيش بن أصرم» نا عبد الرزاق» أنا الثورى» عن صالح الهمدانى »عن الشعبى» 
عن عبد خحير» عن زيد بن أرقم قال : « أتى على رضى الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا 
على امرأة فى طهر واحد » فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ! حتى سألهم جميعا 
فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا ء فأقرع بينهم فالحق الولد بالذى صارت عليه القرعة ع 
وجعل عليه ثلثى الدية» قال: فذكر ذلك للنبى بيو فضحك حتى بدت نواجذه؛ اه . وفى 
عون المعبود"' : ١‏ قال المنذرى: فأما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب 
فيه الإرسال » اه . فهذا الحديث يخالف الآثار المذكورة فى الباب » فالجواب عنه ما قد 
تقدم وحاصله : أن ذلك كان حين يحكم بالقرعة فى أشياء ثم نسخه ما ورد من النهى عن 


,.) 5500: رواه فی : العللاق » ۳۲ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد » رقم‎ )١( 
. ) 1149 / 15 ( : عون المعيود‎ )۲( 


E.6۸‏ إذا ادعى رجلان بولد يكون بينهما إعلاء السنن 
E E E E |‏ 


هداك للإسلام لأيهما هو ؟ قالت : لا والذى هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هو 
أتانى هذا أول الليل وأتانى هذا آخر الليل » فما أدرى لأيهما هو » قال : فدعا عمر من 
الميسر فى القرآن وحديث النبى ية » فإن حد الميسر صادق على القرعة لا فيها من التعليق 
على الخطر ء أو يقال : إنما أقرع على باخمتيار المدعين ورضاهم بالإقراع ٠‏ وأما إذا لم 
يرضوا بذلك فلا يحكم إلا بالتشريك » كما فى حديثى المتن » والله تعالى أعلم . 

وأما ما رواه البخارى(١)‏ عن عائشة ء قالت : إن رسول الله يليه دحل على مسرورا 
تبرق أسارير وجهه فقال : « ألم ترى إلى مجزر نظر آنفا إلى ريد بن حارثة وأسامة بن 
زيدء فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ؛ اه . فهذا يدل على اعتبار القيافة فى باب 
النسب ء فعنه جوابان : الأول: ما قاله الطحاوى فى « شرح معانی الآثار »210 : ١‏ أن 
سرور النبى باه بقول مجزر المدلجى الذى ذكروا فى حديث عائشة ليس فيه دليل على ما 
توهموا من واجب الحكم بقول القافة ؛ لان أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك ٠‏ 
ولم يحتج النبى يله فى ذلك إلى قول أحد ١‏ ولولا ذلك لما كان دعى أسامة فيما تقدم إلى 
ريد » وإنما تعجب النبى بي من إصابة مجزر كما يتعجب من طن الرجل الذى يصيب 
بظله حقيقة الشىء الذى ظنه » ولا يجب الحكم بذلك » فترك رسول الله َة الإنكار 
عليه؛ لأنه لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا فيما تقدم » فهذا ما يحتمله هذا 
الحديث» اه . والثانى: ما يتحصل من ١‏ فتح البارى :20 » ونصه  :‏ قال أبو داود : نقل 
أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا فى الجاهلية يقدحون فى نسب أسامة ؛ لأنه 
كان أسود شديد السواد » وكان أبوه ريد أبيض من القطن » فلما قال القائف ما قال مع 
احتلاف اللون سر النبى باو بذلك ؛ لكونه كافا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك؛ اه . 


)١(‏ رواه البخارى فى ( الفرائض باب « 7١‏ » ) » والمناقب باب ١ ۲۳١‏ ) » ومسلم فى( الرضاع 
8م 47)ء وأبو داود فى ( الطلاق باب 7١3‏ 4 ) » والترمذى فى(الولاء باب « 5 »6 ) » والنسائی 
فى(الطلاق باب )٩ ۵۱ ١‏ » وأحمد فى « المسند 1(٩‏ / 5755241 ). 

(؟) أورده الالبانى فى ١‏ الإرواء » ( 5 / ۲١‏ ) » وعزاه إلى الطحاوى فى ١‏ شرح معاني الآثار ١‏ . 

(۳) فتح البارى : ( ۱۲ / 6۸ ) . 


إذا ادعی رجلان ہولد یکون بينهما ۹ 
3ك كك كت يجت عه عه حت a‏ عه حت حت E‏ هد ع عد عه 22 E‏ 


القافة أربعة » ودعا ببطحاء فنثرها » فأمر الرجلين المدعيين فوطأ كل واحد منهما بقدم: 
وأمر المدعى فوطأ بقدم » ثم أراه القافة ؛ قال : انظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى 
أسألكم قال : فنظر القافة» فقالوا : قد أثبتناء ثم فرق بينهما . ثم سألهم رجلا 


قلت : وكل ذلك ممحتمل يخل بالاستدلال » ومسشروعية اللعان تدل على أن القرعة 
والقيافة ليسا من الشرع فى شىء وإلا لم يحتج إليها . 

وأما ما فى الزيلى )١(‏ : « وروی عبد الرزاق فى مصنفه : أخبرنا معمر» عن الزهرى. 
عن عروة: أن رجلين اختصما فى ولد فدعا عمر القائفة » واقتدى فى ذلك بنظر القائفة 
وألحقه أحد الرجلين » اه . 


قلت : ورجاله رجال الصحيح لكن الظاهر فيه الانقطاع بين عروة وعمر ٠‏ ففى 
اتهذيب التهذيب “ : وقال ابن حزم فى كتاب الحدود من الإبصار : أدرك عروة عمر بن 
المخطاب واعشمر معه » كذا قال وهو خخطأ منه . وما روى الطحاوی" : «حدثنا يونس 
قال: أخبرنى يحيى بن سعيد »عن سليمان بن يسار : أن رجلين أتيا عمر كلاهما يدعى 
ولد امرأة » فدعا لهما رجلا من بنى كعب قائفا فنظر إليهما » فقال لعمر رضى الله عنه : 
لقد اشتركا فيه » فضربه عمر بالدرة » ثم دعا المرأة فقال : أخبرينى تحبرك قالت : كان 
هذا لأحد الرجلين يأتيها وهى فى إبل أهلها فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل » 
ثم ينصرف عنها فأهرقت عليه دما ثم خلفها ذا تعنى الآخمر فلا يفارقها حتى استمر بها 
حمل » لا يدرى بمن هو ٠‏ فكبر الكعبى » فقال عمر للغلام : وال أيهما ششت » اه . 
ورجاله رجال مسلم لكن سليمان عن عمر منقطع » فإن عمر قد استشهد سنة ثلاث 
وعشرين كما فى التقريب7؟؟ . وسليمان قد ولد ۲٢‏ كما فى « تهذيب التهذيب » 29. 


.) 56 / نصب الراية : (؟‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب : (۷/ ۱۸ ) , 
(۳) شرح معاني الآثار . 

.) ١08 ( : التقريب‎ )#( 

. ) ۲۲۹ / ٤( : التهذيب‎ )٥( 


8 إذا ادعى رجلان بولد يكون بينهما إعلاء السان 
DESTE‏ جد جد م كه ع مه م حت كن كا كا 


رجلاء قال : نتقاعدوا يعنى فتبايعوا كلهم يشهد أن هذا لمن هذين » قال : فقال عمر: 
أكن أظن أن النساء يفعلن ذلك قبل هذاء إنى لا أرد ما يرون » اذهب فهما 


فالجواب عنهما : أن الانقطاع وإن لم يكن يضر عندنا إذا لم يكن المرسل يرسل عن 
الضعفاء إلا أن الاتصال راجح على الانقطاع » فما ثبت عن عمر بسند حسن أو صحيح 
متصل يعتمد عليه » ويترك المرسل » فإن الموصول أرجح من المرسل اتفاقا . 

قال الطحاوى : فإن قال قائل : فإذا كان ذلك كما ذكرته كان احتياج عمر إلى القافة 
حتى دعاهم ٠.‏ قيل له : يحتمل ذلك عندنا - والله أعلم - أن يكون عمر رضى الله عنه 
وقع بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين فيستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده ع فدعا 
القافة ليعلم منهم هل يكون ولد يحمل به من نطفتى رجلين أم لا . وقد بين ذلك ما ذكرنا 
أفى حديث أبى المهلب ٠‏ فلما ألحبره القافة بأن ذلك قد يكون وأنه غير مستحيل رجغ إلى 
الدعوى التى كانت من الرجلين فحكم بها . فجعل الولد ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه » 
فذلك حكم بالدعوى لا بقول القافة اه . وأما ما رواه عروة: ١‏ أن عمر ألحق الولد بأحد 
الرجلين » فيمكن أن يكون ترجح دعواه بترجيح شرعى › کان يكون صاحب اليد أو يكون 
الولد بميزا قد صدق أحدهما وكذب الآخر مثلا » ولم يلحقه به بقول القائف فقط وإما 
دعا القائف لتطييب قلوب الخصوم كما كان ية يقرع بين نسائه إذا سافر تطييبا لقلوبهن › 
لا لإثبات الحكم بالقرعة فافهم . والله تعالى أعلم . 
حكم القيافة وأنه ليس من الحجة فى شىء : 

فائدة : حاصل ما تحصل من حجج الخنصم أنه ويه سر بقول القائف فى أسامة وزيد 
هذه الأقدام بعضها من بعض » » وأن عمر رضى الله عنه قضى على وفق قول القافة › 
وأنه يلل لم ينكر إثبات النسب بالقرعة حين أتى بشلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في 
طهر واحد. فأقرع بينهم فألحق الولد بالذى صارت عليه القرعة » وجعل عليه ثلثي الديةء 
فذكر ذلك للنبى باه فضحك حتى بدت نواجذه . ولا شك أن المعول عليه ما ينسب إلى 
رسول الله لا ء وذلك هو سروره بقول القائف . وأجاب عنه صاحب الهداية : ١‏ بأن 
سروره كان ؛ لأن الكفار كانوا يطعنون فى نسب أسامة رضى الله عنه ؛ لما فى حديث أبى 


إذا ادعی رجلان بولد يكون بينهما ٤.۵١‏ 
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أبواك». رواه الطحاوى » وقال صاحب « الجوهر النقى 6 : پسند حسن » وقال 
الطحاوى : وقد روى عن عمر رضى الله عنه أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين 
الرجلين جميعا . 


داود كان أسود وكان رید أبيض ٠‏ فكانوا لذلك يطعنون فى نسبه منه » وكانوا مع ذلك 
يعتقدون قول القافة » فكان قول القائف مقطعا لطعنهم » . وقال الطحاوى : ١‏ إن أسامة 
قد كان نسبه ثبت من ريد قبل ذلك ؛' ولم ۾ يحتج النبى بل فى ذلك إلى قول أحد . ولولا 
لبعد اانا لي ته ا بيه وإنما تعجب النبى من إصابة مجزر كما 
يتعجب من ظن الرجل الذى يصيب بظنه حقيقة الشىء الذى ظنه »> ولا يجب الحكم 
بذلك» فترك رسول الله ب الإنكار عليه ؛ لأله لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا 
فيما تقدم » فهذا ما يتحمله هذا الحديث » اه . ويحتمل مع ذلك كون القيافة -حقا فى 
نفسها فتكون متعلق سروره أيضا أو ليست حقا فيختص سروره با قلنا » فلزم أن حكمنا 
يكون سروره بها نفسها فرع حکمتا بأنها حق » فيتوقف على ثبوت -حقيقتها ولم يثبت بعد» 
وطعن:يطعن بالرمح وفى النسب . 

وقد.يستدل على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال ية فيه : ١‏ إن جاءت به 
أصهيب حمش الساقين فهو لزوجها وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدليج الساقين سابغ 
الإليتين فهو للذى رميت به 2100 . وهذه هى القيافة والحكم بالشبه » وأجاب أصحابنا بان 
معرفته بيه ذلك من طريق الوحى لا القيافة › والحق أنه ينقلب عليهم ؛ لانه لو كانت 
القيافة معتبرة لكانت شرعسية اللعان تختص با إذا لم يشبه المرمى به أشبه الزوج أو لا 
لحصول الحكم الشرعى حيئئذ بأنه ليس ابنا للنافى » وهو يستلزم الحكم بكذبها فى نسب 
الولد . 

وأما حديث على رضى الله عنه وإثباته النسب بالقرعة ففى إسناده يحيى بن عبد الله 


(۱) الجوهر النقى : (۲/ 364 ) . 
(۲) رواه مسلم فى : ( اللعان ٠ ١١ ١‏ ومالك فى ( الموطأ » كتاب الطلاق « ۲۷ ١‏ ) » وأحمد فى 
#«المسند» ( ۱ / ۲۳۹ 5 ارس ا ١55 Foo‏ ). 
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١‏ - قال أبو عمر: ذكر عبد الرزاقءعن الثوری»عن قابوس بن أبى ظبيان» عن 
أبيه»ء عن على رضى الله عنه : « أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى طهر واحدء فقال : 


الكندى المعروف بالأجلح . قال المنذرى : لا يحتج بحديفه » وفى الخلاصة : وثقه يحيى 
ابن معين والعجلى . وقال ابن عدى : يعد فى الشيعة مستقيم الحديث »> وضعفه النسائى : 
قال المنذری : ورواه بعضهم مرسلا ( أى موقوفا على على رضى الله عنه من قوله غير 
مرفوع إلى النبى ية ) وقال النسائى : هذا صواب . وقال التطابى : وقد تكلم فى إسناد 
حديث زيد بن أرقم . وقد رواه أبو داود من طريقين » الأولى من طريق عبد الله بن الخليل 
عن زيد بن أرقم عنه » والثائية من طريق عبد خير عن ريد » عنه » قال المنذرى : أما 
حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال » انتهى . والمراد 
بالإرسال ههنا الوقف لا ما هو الشائع فى الاصطلاح > وعلى هذا لم تخل كل واحدة من 
الطريقين من علة - فالأولى فيها الأجلح ٠‏ والثانية معلولة بالإرسال . كذا فى «النيل» . 

والعجب من ابن حزم حيث رفع طريق عبد خير أيضا فى اللحلى7؟2 » ولم يعزه إلى من 
خرجها » ولا ندرى من أين وقع له ذلك ء فلا حجة فيه والخال هذه . ولم يذهب إلى 
ظاهر هذا الحديث غير إسحاق بن راهويه وابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر » ويعارضه 
ما رواه الطحاوى ثنا روح بن الفرج» ثنا يوسف بن عدى أبو الأحوص» عن سماك» عن 
مولى لبنى مخزوم » قال : « وقع رجلان على جارية فى طهر واحد » فعلقت الجارية فلم 
يدر من أيهما هو » فأتيا عمر يختصمان فى الولد » فقال عمر : ما أدرى كيف أقضى فى 
هذا؟ فأتيا عليا » فقال : هو بینکما يرثكما وترثانه وهو للباقى منكما » . 

وفيه مولى بتی مخزوم مجهول » وله طريق آخری عند عبد الرزاق فى مصنفه: حدثنا 
سفيان الثورى» عن قابوس بن أبى الظبيان»عن أبيه » عن على: «أنه أتاه رجلان وقعا على 
امرأة فى طهر واحد . فقال : الولد بينكما وهو للياقى منكما». ورواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف عن حسين بن على؛ عن رائدة» عن سماك ءعن حلش »عن علىء وهذا السند 


. ) ۲١۲ 1/50: لينلا)١(‎ 
.)1١6-0/1١( : المحلى‎ )۲( 
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الولد بينكما » وهو للباقى متكما » . وذكر البيهقى فيما بعد فى آخر باب من قال : 


على شرط مسلم . كذا فى « الجوهر النقى (21. وحنش هذا هو ابن عبد الله » ويقال ابن 
على بن عمرو السبائى نزيل أفريقية ثقة من الثالشة ( تقريب )!21 . من رجال مسلم 
والأربعة» ولیس هو حنش بن قيس الرحبى › فهذا كما ترى حكم على بالولد لمدعيه 
جميعا فجعله ابنهما » ولم يحتج فى ذلك إلى قول القافة » ولا إلى القرعة » وبه نأخذ 
وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى . 

وفى « الجوهر النقى » فى باب القافة دعوى الولد : ١‏ ذكر البيهقى فيه حديث مجزر . 

قلت : لم يكن فيه دعوى ولا تنازع فليس بوارد فى محل النزاع ؛ لأن أسامة كان 
لاحقا بفراش زيد من غير منازع له > وإثما كان الكفار يطعنون فى نسبه لتباين اللونين . 
فلما ألحقه مجزر به ( وإلحاقه حجة عليهم بزعمهم ) كان إبطالا لطعنهم ؛ لأنهم كانوا 
يعترفون بالقيافة » فسر النبى ية بإبطال طعنهم » فلم يكن سروره إلا لحق . قال معنى 
هذا الكلام المازرى وغيره › فلا نسلم أن الاشتباه يذل على الأنساب عند التنازع 
والدعوى»اه . ولا حجة لهم فيما رواه أبو داود" عن أبى قلابة عن أنس » فذكر حديث 
العرنيين وقتلهم الرعاء وأخذهم إيل النبى با › قال أنس : « فبعث رسول الله د قافة 
فى طلبهم فأتى بهم » »> وذكر الحديث » فإن طلب الآثار ليس من باب الدعوى والنزاع فى 
الأنساب فى شىء » وقد يستعان فى طلب الآثار بالكلاب » وبالإجماع لا حجة فيها 
فكذلك القافة . 

وبقى ما ثبت عن عمر رضى الله عنه من العمل بقول القافة » ولكن الآثار عنه قد 
وردت مختلفة من ذلك » منها ما تقدم عن سماك عن مولى لبئى مخزوم : فى رجلين 
وقعا على جارية فى طهر واحد » فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هو » فاختصما إلى 
عمر فى الولد » فقال عمر : ما أدرى كيف أقضى فى هذا ؟ الحديث . وهو ليس بأدنى 
منزلة مما رواه سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب عن عمر ؛ لأن سليمان وابن المسيب عن 


(۱) الجوهر النقى : ( ؟ / 1565 ) . 
(۳) تعليق ( 544 ) » وشرح السنة ( ۱۰ / ۲۵۹ ) » وكحال (۳۹/۱) . 
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يقرع بينهما . « رواه ابن أبى شيبة(!) فى ١‏ مصنفه » عن حسين بن على عن زائدة عن 


عمر مرسل ٠‏ وكذا رواية المجهول من بنى مخزوم عنه مرسلة » فتساويا » وأيضا ففى رواية 
سليمان بن يسار عن عمر فى الولد الذى ادعاه رجلان . وقال القائف : لقد اشتركا فيه › 
أنه قال للغلام  :‏ وال أيهما شعت » . أخرجه الطحاوى فى معانى الآثار حدثنا يونس 
أخبرنى يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار فذكره ثم قال : حدثنا يونس » ثنا ابن وهب» 
عن مالك حدئه » عن يحبى بن سعيد » عن سليمان بن يسار مثله » حدثنا بحر بن نصرء 
ثنا ابن وهب أممبرنا ابن أبى الزناد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن يحيى بن 
حاطب» عن أبيه فذكر نحوه . وفيه : « فقال عمر للغلام اتبع أيهما شئت . فاتبع 
أحدهماة. وهذا سند صحيح على شرط مسلم غير عبد الرحمن بن حاطب وله رؤية 
وعدده فى كار ثقات التابعين . كذا فى « التقريب 2296 . 

وبهذا اندفع ما ذكره الموفق فى « المغنى 206 : ١‏ وما ذكروه عن عمر من قوله : وال 
أيهما شئت . لا نعلم صحته إلخ ١‏ . وكيف لا يعلم صحته ؟ وقد رواه الطحاوى من 
طرق عديدة مرسلا وموصولا . قال الطحاوى : وفى هذا الحديث ما يدل على بطلان ما 
قالوا » وذلك أن فيه أن القائف قال : هو منهما جميعا » فلم يجعله عمر كذلك . وقال 
له : وال أيهما شئت . فلما رد عمر ذلك إلى حكم الصبى المدعى لا إلى قول القائف دل 
ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت النسب من أحد » قال الطحاوى : وقد روى 
عن عمر أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين . ثم رواه من طريق شعبة عن توبة 
العنبرى» عن الشعبى» عن ابن عمر (وتوبة العنبرى من رجال الشيخين ثقة أخطأ الأزدى إذ 
ضعفه ( تقريب )(1) والعجب من ابن حزم حيث قال : ١‏ توبة العنبرى ضعيف متفق على 
ضعفه » . كما فى ١‏ المحلى 2206 . فأحسن الله عزاءنا فيه ما أجرأه على تضعيف الرجال 


. 4 المطبوع‎ ١ الأصل »© وأثبتناه من‎ ١ ورواه ابن أبى شيبة 4 سقط من‎ ١ : قوله‎ )١( 
.)1١١190( : التقریب‎ )۲( 

.) ٤١١ /١( : المغنى‎ )۳( 

. )۲١( : التقريب‎ )٤( 

. )١١1/١١ ( : (0)المحلى‎ 


عبد د a‏ 00 2 


ا 


وجرحهم بلا بيلة ) . ومن طريق شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب ».عن عمر نحوه. 
ومن طريق عوف بن أيى جميلة» عن أبى المهلب »عن عمر مثله وهذا سند موصول . ثم 
رواه من طريق همام »عن قتادة »عن سعيد بن الممسيب يعن عمر » وفيه : « أن القافة 
قالوا. : قد اخ الشيه منهماء فما ندرى لأيهما هو ؟ قال : وكان عمر قافا فجعله لهما 
يرئانه ويرثهما ٩‏ . قال الطحاوى : ١‏ فليس يخلو حكمه فى هذه الآثار التى ذكرنا من أحد 
وجهين . إما أن يكون بالدعوى ؛ لأن الرجلين ادعيا الصبى وهو فى أيديهما ( أو فى يد 
ثالث وهما حارجان ) فألحقه بهما بدعواهما ء أو يكون فعل ذلك بقول القافة . و 
حديث سعيد بن المسيب ما يدل على أن قضاء عمر بالولد للرجلين كان بغير قول القافة . 
وذلك أنه قال ؛ فقال القافة : لا ندرى لأيهما هو ؟ فجعله عمر ابنهما والقافة لم يقولوا : 
حر شاد ميك جلك اه عبر mG CS LS‏ 
لا يقول القافة ) اه . 

وفى ١‏ المبسوط © : ١‏ إن قول القائف رجم بالغيب ودعوى بما استأثر الله تعالى بعلمه 
فى قوله : « ويلم ما في الأرحام * » ولا برهان له فى قوله » مع أن فى قوله قذف 
الملحصنات ونسبة الأولاد إلى غير الآباء . ( فلو فتحنا هذا الباب لا نفتح باب فتنة عظيم 
يؤدى إلى هتك الأعراض وسفك الدماء ) » ومجرد الشبه غير معتبر » ألا ترى أن الله 
تعالى حكم باللعان بين الزوجين عند نفى النسب » ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف 
واعتبار الشبه » وإنما سر به عليه السلام ؛ لأن الكفار كانوا يطعنون فى نسب أسامة بن زيد 
لاختلاف لونيهما » وكانوا يعتقدون أن عند القائف علما بذلك فكان قول القائف رد لطعن 
الكفار ؛ لا لأن قول القائف حجة فى النسب شرعا » اه . من العناية . ولو اطلع ابن 
حزم على هذا الكلام الجزل الذى لا يحاد عنه لم يتكلم فى أبى حنيفة وأصحابه بكلام قد 
أقذع فيه وأساء الأدب » كما هو ديدنه فى الكلام مع خصومه فى باب » وارتكب مثله فى 
هذه المسألة التى قد حيرت أولى الألباب . 


. ) 7805 / الجوهر النقى : ( ؟‎ )١( 
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HERG‏ فاه وا فود هدي واقاه ا قاع فاه فد فد قاع فا قاع فراع مامد ماع ران مد ما مم 


وما يدل على بطلان القيافة ما أحرجه الشیخان'؟ والنسائى”'2 عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا ء فى قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام » حين تحاكم إلى داود امرأتان 
كان لهما ابنان » فذهب الذثب بأحدهما > فادعت كل واحدة منهما أن الباقى ابنها » وأن 
الذى أخخذ الذئب ابن الأخرى » فحكم به داود للكبرى ٠»‏ وقال سليمان : ١‏ اثتونى بالسكين 
أشقه بينهما » » فقالت الصغرى : ١‏ لا تفعل يرحمك الله هو ابنها » » فقضى به 
للصغرى. كذا فى جمع الفوائد . فهذا كما ترى قد حکم به داود للكبرى » ولعله كان 
فى يدها وعجزت الصغرى عن إقامة البيئة . وحكم به سليمان للصغرى ولم يعمد إلى 
نقض ما حكم به داود » ونما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما فى نفس الأمر » وذلك أنه لا 
دعا بالسكين ليشقه بينهما ء ولم يعزم على ذلك فى الباطن وإنما أراد استكشاف الأمر ء 
جزعت الصغرى . فحصل مقصوده لجزعها الدال على عظيم الشفقة وعدم جزع الكبرى 3 
بل وقولها  :‏ نعم اقطعوه » » كما فى رواية عند النسائى من طريق مسكين بن بكير عن 
شعيب ٠‏ ولم يلتفت إلى إقرار الصغرى بقولها : « هو ابن الكبرى » ؛ لأنه علم أنها آثرت 
حياته » فظهر له من قريدة شفقة الصغرى وعدمها فى الكبرى مع ما انضاف إلى ذلك من 
القرينة الدالة على صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى » ويحتمل بل هذا هو الظاهر 
أن تكون الكبرى فى تلك الحالة اعترفت بالحق حين قال لها سليمان : ١‏ لو كان ابنك لم 
ترض أن يقطع » . زاده النسائى من طريق بشير بن نهيك عن أبى هويرة . كما فى ١‏ فتح 
البارى 246 . 

وبا لجملة فكلاهما قد حكم بالولد لإحدى المرأتين من غير أن يرجع إلى القافة » وقتص 
رسول الله اة حكمهما علينا من غير إنكار » فكان ذلك شرعا لنا . 


(1) رواه البخارى فى: ( الانبياء باب « +١‏ » ». والفرائض باب « ١‏ » ) » ومسلم فى ( القضاة ٠٤١‏ 
٥‏ 1 ) » وأحمد فى « المسند 4 ( ۲/ 859" ). 

(؟) رواه فى : القضاة ١‏ باب ه .4١6 21١8‏ 

(۳) جمم الفوائد : ( ۲ / هلا١ا‏ ). 

(5) فتس البارى : ( ۱۲ / 4۸ ) . 


إذا ادعی رجلان بولد يكون بينهما 6.0۷ 
E SS SSE rs‏ 


وح كو عو ف فاط بول REE OE EOL‏ حمر هل ERSTE E‏ ع REE U‏ عه كو و اها رع کی ا ووذ قر هاو علا کا و ا 


لا يقال : لعلهما حكما بالنص فلم يكن لهما حاجة إلى القافة ؛ لأنا نقول : لو كان 
داود حكم بالنص لا ساع لسليمان أن يحكم بخلافه » وعدم حكم سليمان بالنص ظاهر 
من احتياله على إظهار الحق . حيث قال : ١‏ اثتونى بالسكين أشقه بينهما » . فالصحيح أن 
كلاهما قد حكم بالاجتهاد » وفى قول سليمان : « اقطعوه نصفين ٠‏ لهذه نصف ولهذه 
نصف » » دليل على أنه إذا استوت دعوة المرأتين من كل رجه كان الولد بينهما » كما قاله 
أبو حنيفة فى رواية أبى حفص عنه ( فتح القدير 2١7)‏ ؛ لأنه إنما قال : ١‏ اثتونى بالسكين ١‏ 
لاستكشاف الأمر » فلو لم ينكشف الأمر بهذه الحيلة لجعله بينهما هذا هو الظاهر المتبادر 
من كلامه , 


وقال الموفق فى المغنى 206  :‏ وإن الحقته القافة باثنين لم يلحق بهما وبطل قول 
القافة . وقال أصحاب الرأى : يلحق بهما بمجرد الدعوى ٠‏ ولنا أن كونه منهما محال يقينا 
فلم يجز الحكم به ؛ اه . قلنا : قد تقرر فى الأصول إذا تعارضت الدعوتان أو البينتان 
ولم يترجح إحداهما على الأخرى تساقطتا وصارتا كالعدم » وحكم الحاكم بالمدعى بينهماء 
لاستوائهما وعدم جواز الترجيح بلا مرجح »> بدليل ما رواه الخمسة إلا الترمذى عن أبى 
موسى : ١‏ أن رجلين اختصما إلى رسول الله ي فى دابة ليس لواحد منهما بينة ٠‏ فجعله 
بينهما نصفين ٠‏ ( نيل الأوطار )" . هذا هو الأصل فى تعارض الدعوتين » وبه حكم 
سليمان عليه السلام فى الولد الذى تنازعت فيه المرأتان ولا بيئة لواحدة منهما . وما ذكره 
الموفق من التعليل لا يسمع بمعرض النص » على أن الحاكم لا يحكم بأن الولد يكون ابن 
امرآتين محققا أن كل واحدة منهما ولدته حتى يلزم الحكم بالمحال بل إثما يحكم لكل واحدة 
منهما بحق الأمومة وليس ذلك حكما باللحال . 


. ) 918 /89 ( : فتح القدير‎ )١( 
.) ٤0٥ /50( : المغنى‎ )۲( 
. ) 853 / 8 ( : نيل الأوطار‎ )۳( 


ل إذا ادعى رجلان بولد يكون بينهما إعلاء السنن 
12986 :“د01 1 1010101 1عسهطسطس©>0!٠أ221‏ 


لود نو ألمها امه موكيا حي" أي جف لد فد AA OEE‏ تم لوتيد ane‏ و امور ف شوم “هه يق بهن عا أل مده بها كيم ع BEE‏ لاح جف فداه ات 


رد تشنيع ابن حزم على أبى حنيفة فى إلحاقه الولد بامرأتين 

وأما قول ابن حزم فى المحلى(١2‏ : « بأن هذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب 
لغير أم حكم آم بلا نص قرآن ولا سنة » ولا قول أحد من حلق الله تعالى قبله إلخ ؟ . 
فمردود بان تشريك المدعيين فى المدعى إذا استويا فى الدعوى » ولم يعلم الكاذب من 
الصادق عين العدل والإنصاف » وليس من الجور والظلم فى شىء » ألا ترى أنه ل جعل 
الدابة بين الرجلين نصفين » ولم يكونا جميعا صادقين » بل كان أحدهما كاذبا بيقين ١‏ 
فهل تقول هذا جور وظلم أن يوجب لغير المالك حكم المالك ؟ فما هو جوابك فهو 
جوابناء وهل تقوم فى سليمان عليه السلام حين قال : ١‏ اقطعوه نصفين لهذه نصف ولهذه 
نصف» . ولم يقل كقولك : اقرعوا بينهما أو ادعوا له القافة إن هذا جور وظلم وباطل أن 
يحكم بغير آم حكم أم ؟ فهل لأحد بعد ذلك أن يرى أبا حنيفة بآنه آتى بقول لم يقله أحد 
قبله » ولا يساعده نص قرآن ولا سنة ؟ وأى نص أقوى ما آحرجه الشيخان والنسائى 
مرفوعا ء وأيدته النصوص الواردة فى تعارض البينتين والدعوتين فافهم . 

ولا تعجل فى الإنكار على الحنفية ؛ فإنهم أشد الناس اتباعا للآثار » ينالون الإيمان من 
الثريا بالدراية حين لا يناله من الثرى أهل الرواية » والله أعلم واو ال 

واحتج الطحاوى رحمه الله على بطلان القيافة وقول القائف فى باب الأنساب بحديث 
عائشة » ولفظها ١:‏ إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء »6 » الحديث . وفيه : 
«ونكاح البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات » فمن أرادهن دخل عليهن » فإذا حملت 
إحداهن فوضعت جمعوا لها القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذى يرى القائف ؛ فالتاط به ودعى 
ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد إلا بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الإسلام 
اليوم » . رواه البخاری'' وأبو داود” كذا فى جمع الفوائد7؟) . قال الطحاوى : ١‏ فيه 


.) ٠١١/١١ ( : ىلحلا)١(‎ 

(۲) رواه فى : 1۷ - كتاب التكاح » 5” - باب لا نکاح إلا بولى » رقم : ( ۵۱۲۷ ) . 

(۳) رواه فى : الطلاق ٣۳ ٠»‏ - باب فى وجوه النكاح التى كان يتناكح بها أهل الجاهلية » رقم : 
(YTVY)‏ 

. ) ۲۲۳ /۱( : جمع الفوائد‎ )٤( 


لا تكون الآمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها 8ع 
OOO‏ ل ل ا م عد كك جو ع عد ع جد عد اكد O‏ 


باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها 


۲ - عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ الولد لصاحب الفراش وللعاهر الجر ١‏ . رواه 


دلالة على هدم ذلك النكاح ونسخ الحكم المتقدم الذى كان يحكم فيه بقول الجاهلية » 
فبعث الله محمدا 4ة بنكاح الإسلام اليوم ء وبإلحاق أولاد البغايا الذين ولدوا فى الجاهلية 
بمن ادعى أحدا منهم فى الإسلام . كما حلثنا يونس آنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن 
يحيى بن سعيد » وحدٹنا يونس » آنا أنس » عن يحبى بن سعيد أخبرنى سليمان بن 
يسار: أن عمر رضى الله عنه كان ينبط أهل الجاهلية بمن ادعى بهم فى الإسلام . 

قلت : (وهذا مرسل صحيح) . فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون لهم بقول القافة ع 
ولو كان قولهم مستعملا فى الإسلام كما كان مستعملا فى ال حاهلية ؛ لما قالت عائشة إذا أن 
ذلك مما هدم اه . ملخصا بمعئاه وحاصله : أن ظاهر حديث عائشة يدل على هدم نكاح 
الجاهلية وبطلان قول القافة جميعا من ادعى دلالته على هدم الأول فقط دون الثانى ٠‏ 
فلیأت ببرهان وکل ما ذكروه فى ذلك لا يصلح للاحتجاج به كما تقدم الكلام فيه مستوفى». 
والله المستعان. 

باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ» . استدل به الجمهور على أن الأمة إذا اعترف سيدها 
بوطئها أو ثبت بأى طريق كان » ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير 
استلحاق » كما فى الزوجة » لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد » فلا يشترط فى 
الاستلحاق إلا الإمكان ؛ لأنها تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطء » بخلاف الأمة فإنها 
تراد منافع أخرى » فاشترط فى حقها الوطء »> ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين بالملك دون 
الوطء » هذا قول الجمهور . وعن الحنفية : لا تصير الأمة فراشا إلا إذا ولدت من السيد 
ولدا ولح به » فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه . وعن الحتابلة : من اعترف 
بالوطء فأتت منه لمدة الإمكان لحقه » وإن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا 
بإقرار مستأنف على الراجح عندهم . 

قال الحافظ فى الفتح : ١‏ وترجيح المذهب الأول أى مذهب الجمهور ظاهر ( يحديث 
عائشة فى منازعة سعد وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة » وقضاؤه ي لعبد » وقوله : 


.1 لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها إعلاء السنن 
كت E‏ ع كن عد د E E‏ عن م E‏ كت كت كا 


البخارى “ والإسماعيلى ( فتح البارى 7 ) . وهو حديث مستواتر بلفظ : 


«هو لك يا عبد ابن زمعة » الولد للفراش وللعاهر الحسجر )0 ؛ لأنه لم ينقل أنه كان 
لزمعة من هذه الأمة ولد آخحر . والكل متفقون على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء » اه . 

قلت : لا حاجة فيه إلى النقل » بل يكفى لإثباته إطلاق الفراش عليها ٠‏ فإن الفراش 
حقفاقة فى الزوجة عرفا . فقد نقل ابن الأعرابى : أن الفراش عند العرب يعبر به عن 
انزوج وعن المرأة » والأكثر إطلاقه على المرأة ( أى الزوجة ) . وما ورد فى التعبير به عن 
الزوج قول جرير فيمن تزوجت بعد قتل روجها : 

باتت تعانقه وباث فراشها خلق العباءة بالبلاء ثقيلا 

ذكره الحافظ فى « الفتح 6 أيضا » وإذا كان كذلك فلا يطلق على غير الزوج والزوجة 
إلا إذا كان مثلهما » ولا خلاف فى أن الفراش لا يطلق على كل موطوءة ولا على كل 
واطئ » ألا ترى أنه لا يقال للمزنية فراشا مع كونها موطوءة » فثبت أن مطلق الوطء 
لا يكفى لكون المرأة فراشا » فلا بد من اشتراط شىء زائد على الوطء » وليس إلا أن 
تكون منكوحة أو آم ولد لسيدها . فقوله ية لعبد ابن زمعة : « هو لك يا عبد ! الولد 
للفراش وللعاهر الحجر » دليل على كون هذه الوليدة أم ولد لزمعة » هذا هو الظاهر المتبادر 
منه » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان » ودونه حرط القتاد . 

ويؤيد قولنا أنها كانت أم ولد لزمعة ما رواه أحمد عن ابنة زمعة » قالت : ١‏ أتيت النبى 
اة ١‏ فقلت : إن أبى مات وترك آم ولد له وإنا كنا نظنها برجل ٠‏ وأنها ولدت فخرج ولد 


٠ ۱(‏ ۲ ) رواه البخارى ( ۸ / ۱۹۱ ) »> وأحمد فى « المسند » ( 1 / 505 + 1:57 ) > والفتح ( /١١‏ 
۲ ) » والخطيب فى ١‏ التاريخ ۲۹١ / 5 ( ٩‏ ) . 

(۳) أورده الألبانى فى « الإرواء » ( ۷ / ۱۹١‏ )ء وعزاه إلى البخارى ( "3 / ١١٠١١١۷٠١‏ (5ثل3ء 
ككل 4/ 24 ه/ 15١ RONA‏ .250851594 / 0)40 ومسلم فى ( الرضاع 
٠‏ ), والنسائى ( 1 / ۱۸۰ ) » وابن ماجة ( ۲۰۰٤‏ ) > وأحمد فى المسند»(50/ ٠١۹‏ ) 
والبيهقى ( ٦‏ / 5م ء ۷/ ؟١١غ:.‏ ۱۰ / ١6١55521؟)ء‏ والدارقطنى (۳/ ۳۱۲ 2 ۳۱٤‏ > 
غ/ 141 (E‏ والفتس ( 5 / 1595 cE VE 70 o E11‏ الال /1١5‏ كلا كمع 
FI 1¥‏ او ). 


لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها 4 
E EEC CC CEE CnC CCE C> 035:55:‏ 


« الولد للفراش وللعاهر الحجر » . فقد جاء عن بضعة وعشرين صحابيا قاله المناوى 
(العزيزى ) 29 . 


يشبه الرجل الذى ظنناها به . قال : فقال لها : أما أنت فاحتجبى منه فليس بأنعيك ٠‏ وله 
الميراث » . وتابعيه لم يسم » وبقية رجاله ثقات كذا فى مجمع الزوائد" . 

قلت : ومثله حجة عندنا ويكتفى بثله فى تأييد الاحتمال العقلى فافهم . وتأويله بأنها 
أطلقت عليها أم الولد باعتبار ما تؤول إليها خلاف الظاهر كما لا يخفى » وقيه رد على 
الحافظ فى قوله : « لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر » اه 

وبهذا تبين ضعف ما نقل الحافظ عن الشافعى : ١‏ أنه ناظر بعض الحئفية لما قال : إن أبا 
حنيفة حص الفراش بالزوجة » وأخرج الأمة من عموم الولد للفراش . فرد عليه الشافحى : 
ٻان هذا ورد على سبب حاص أى وإن خصوص السبب لا يخرج »> ولو قلنا : إن العبرة 
بعموم اللفظ » والخبر إثما ورد فى حق الأمة فلا يجوز إلحراجه » اه . فإن أبا حنيفة لم 
يقل : إن الفراش لا يطلق على الأمة مطلقا ء بل أراد أنه لا يطلق على كل أمة موطوءة 
لكون الفراش مختصا بالزوجة عرفا ء فلا يلحق بها إلا ما كان مثلها » ولا تكون الأمة 
كالزوجة إلا إذا كانت أم ولد لسيدها » فلا يراد بالفراش إلا الزوجة أو آم الولد بدليل ما 
قلنا . وقال شيخنا حكيم الأمة دام مجده وعلاه : « الأحسن فى تقرير الجواب أن يقال : 
إن الفراش مختص بالزوجة عرفا » فلا يقال بعمومه لكل أمة موطوءة إلا بدليل » وحديث 
عائشة هذا لا يدل عليه لكونه واردا فى أم الولد كما مر »> ودلت آثار الصحابة المذكورة فى 
اتن على عدم عمومه لكل أمة موطوءة كما سيأتى » فالحق ما قاله أصحابنا : إن الفراش 
لا يطلق شرعا إلا على الزوجة أو أم الولد دون غيرهما ء ومن ادعى إطلاقه على غيرهما 


فليأت ببرهان ) اه . 


فاندحض به ما قاله الحافظ فى الفعح ‏ أيضا : ١‏ وقد شنع بعضهم على الحنفية بأن من 


. ) ٤1۹ /۳(: العزیزی‎ )١( 
وفيه القاسم بن محمد بن أبى شيبة‎ ١ وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير‎ » ) ٤ / ۵ ( مجمع الزوائد‎ )۲( 
. وهو ضعيفا‎ 


() فتح البارى : ( 11 / 70 ) . 


nanan قاماه د هد .اهعد قاقدا عد فاع‎ nana فاه وا واه قافدو فاه‎ RASS Gn aan 


لارم مذهبهم إخحراج السبب مع المبالغة فى العمل بالعموم فى الأحوال » وأجاب بعضهم 
بأنه خصص الظاهر القوى بالقياس » وقد عرف من قاعدته تقديم القياس فى مواضع على 
حبر الواحد وهذا منها » اه . فهذا كله بناء الفاسد على الفاسد » فقد عرفت أنه ليس من 
لازم مذهبهم إحراج السبب . كيف ؟ وهم قائلون بأن الفراش فراشان : قوى وهو فراش 
المتكوحة وضعيف وهو فراش آم الولد » ومعنى الفراش هو كون المرأة مقصودا من وطثها 
الولد » إما ظاهرا كما فى أم الولد فإنه إذا اعترف به ظهر قصده إلى ذلك › أو وضعا 
كالمتكوحة يثشبت نسب ما تأتى به » ولا ينتفى بنفيه إلا باللعان » وولد أم الولد وإن ثبت 
نسبه بلا دعوة ينتفى بمجرد نفيه . كذا فى « فتح القدير “٤‏ » وإذا كان كذلك فقوله: 
«الولد للفراش » معناه ولد المنكوحة أو أم الولد للزوج أو للمولى » فكيف يصح تشنيع هذا 
البعض على الحئفية بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب ؟ فإن النص إنما ورد عندنا فى حق 
آم الولد بدليل ما ذكر نقل بخروجها من الفراش » ولم يرد فى حق الأمة بالعموم كما قاله 
الجمهور . 

هذا جوابنا على ظاهر الرواية أن الأمة لا تكون فراشا لمولاها بمجرد الوطء » بل بأن تلد 
منه ويدعى ولدها » وأما على قول بعض المشايخ منا : بأنه إذا أقر أنه كان لا يعزل عنها 
وحصنها ينبغى أن يثبت نسب ولدها من غير توقف على دعواه » وإن كنا نوجب عليه فى 
هذه الحالة الاعتراف به > فلا حاجة إلى أن نوجب عليه الاعتراف ليعترف فيثبت نسبه ٠»‏ بل 
يثبت نسبه ابتداء فالخطب هين . قال المحقق فى « الفتح 2100 : « وأظن أن لا بعد فى أن 
يحكم على المذهب بذلك »© اه . 

قلت : وقد ورد فى الآثار ما يدل على أن زمعة كان قد حصن تلك الوليدة التى نوزع 
فى ولدهاء ولم يكن يعزل عنها. وهو ما رواه الطحاوی "من طريق جرير بن عبد الحميد» 
عن منصورء عن مجاهدء عن يوسف بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير ء قال : «كانت 


.) "#١ /۳( : فتح القدير‎ )١( 
. (TY / ۳ ( : فتح البارى‎ )۲( 
. 6١18 / ۳( : (؟) شرح معانی الآثار‎ 


لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها كمع 
کے د ا 


اع عا ما قاع قازرا قد عد مد هد قد هد و هاه قاع هاه فده فاه هاو فاه فادها قاف فقاو جاع فاع عدف .ا جاع رد زمار قاع مانام مو 


لزمعة جارية يطأها ( وفى لفظ كان تبطنها(!؟ وكان يظن ... برجل آخر أنه يقع عليها . 
فمات زمعة وهى حبلى » فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذى كان يظن بها » فذكرته 
سودة لرسول الله جل » فقال : أما الميراث فله » وأما أنت فاحتجبى مله فإنه ليس لك 
باخ . والحديث أخمرجه النسائى بهذا السند والمتن نحوه . وحسنه الحافظ فى 
«الفتح»". وقال : « رجاله رجال الصحيح إلا شيخ مجاهد وهو يوسف مولى آل الزبير ؛ 
وقد طعن البيهقى فى سنده » فقال : فيه جرير وقد نسب فى آخر عمره إلى سوء الحفظ ٠‏ 
وفيه يوسف وهو غير معروف ٠»‏ وعلى تقدير ثبوت فلا يعارض حديث عائشة التفق عليه . 
وتعقب بأن جريرا هذا لم ينسب إلى سوء الحفظ » وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حارم ٠‏ 
وبآن الجمع بينهما ممكن فلا ترجيح وبأن يوسف معروف فى موالى آل الزيير » اه . 
فقوله: « كان يطأها أو تبطنها » » يدل على ما قلنا > ومثل هذه الوليدة تصير فراشا لمولاها 
عند بعض أصحابنا لا يحتاج فى إثبات نسب ولدها إلى إقرار المولى به » بل يثبت نسبه 
ابتداء . فالحديث حجة لنا لا علينا . 


فإن قيل: إذا كان ولدها ثابت النسب من المولىء فما معنى فوله يا لسودة بنت زمهة : 
« واحتجبى منه يا سودة ! فليس لك بأخ » ؛ قلنا : معناه : ليس لك بأخ فى استحسان 
الدحول وإلا فهو أخ فى ظاهر الشرع لقيام الفراش . وقيل : « هله الزيادة غير معروفة فى 
هذا الحديث » بل هى زيادة باطلة مردودة » . قاله السندى فى حاشية النسائى“؟ . وفيه 
أيضا عن « عملة القارىء ٠‏ » قوله : ١‏ احتجبى منه » . أشكل معناه قديما على العلماء 


)١(‏ أخرجه الجصاص فى أحكام القرآن : (/ ۳۰١‏ ) وشرح معانی الآثار ( " / 1١١١‏ )؛ 
وأحمد فى المسند ( 5 / © ) » والبيهقى (5 / ۸۷ ) . والحاكم ( 4 / 55 ع ٠ ) ٩۷‏ والميزات 
C(F.VIT o.48)‏ والجوامع ( ٤١١۹‏ ) » والكنز ( 4 2 ۰۷۳ ) . والدارقطنى 
.(Y4° 0‏ 

(۲) رواه أحمد: ( ٤‏ /5)»ء والبيهقى (5/ ۸۷ ) , والحاكم ( 5 / 5 ۹۷ )2 والميزان »۳۰۳۹٤(‏ 
١N ۳‏ والتوامع (۳۱۹ 4 ).2 والکنر ( 294 ۳۰۷۱۳ ) » والدارقطنى ( 5 / ۲٤١‏ ) . 

(۳) فتح البارى : (۱۲/ ۳١‏ ) . 

(4) قوله : « الساثى » سقط من « الأصل »© › واأئبتناه من ١‏ المطبوع ° . 


1 لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها ٠‏ إعلاء السان 
نت لك عت عن عن ل ع عت عن كن وه ع ع كد مد عد كد كن كد 5 


فذهب أكثرهم إلى أن اللحرام لا يحرم الخال > وأن الزنا لا تأثير له فى التتحريم » وهو قول 
عبد الملك بن ماجشون إلا أن قوله ذلك كان على وجه الاحتيار والتنزه . وأن للرجل أن 
يمنع امرأته من رؤية أنحيها هذا قول الشافعى . وقالت طائفة : كان ذلك منه لقطع الذريعة 
بعد حكمه بالظاهر ء فكآنه حكم بحكمين » حكم الظاهر وهو الولد للفراش » وحكم 
باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبهة اه . 

قلت : وبا ذكرنا من الدليل على كون وليدة زمعة هذه آم ولد له من قبل » أو أنه كان 
قد حصنها ولم يكن يعزل عنها » ومثلها تكون فراشا لمولاها اتفاقا فى الأولى » وعند 
بعض أصحابنا فى الأخرى : بطل احتجاج الشافعية بهذا الحديث على استلحاق الأخ 
لايه » وهو صحيح عند الشافعى إذا لم يكن له وارث سواه . قال الماررى : « وقد تعلق 
أصحابه بهذا الحديث ٠‏ فقد وقع فى رواية يونس المعلقية فى المغازى من الصحيح : ١‏ هو 
لك هو أنخوك يا عبد ! » ووقع لمسدد عن ابن عيينة عند أبى داود : « هو أخوك يا عبد ! » 
ولم يرو أن زمعة ادعاه ولدا ولا اعتراف بوطء أمه » فكان المعول فى هذه القصة على 
استلحاق عبد بن زمعة . قال : وعندنا لا يصح استلحاق الأخ ولا حجة فى هذا الحديث؛ 
لأنه کن أن يكون ثبت عند النبى مَل أن رمعة كان يطأ أمته » فالحقت الولد به ؛ لأن من 
ثبت وطأه لا يحتاج إلى الاعتراف يالوطء ء وإنما يصعب هذا على العراقين ويعسر عليهم 
الانفصال عما قاله الشافعى » لا قررناه أنه لم يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابق ١‏ 
ومجرد الوطء لا عيرة به عندهم ٠‏ فيلزمهم تسليم ما قال الشافعى » اه. من ١‏ فتح 
البارى»(“ . 

قلت : لا يصعب هذا علينا ولا يعسر علينا الانفصال عما قاله الشافعى ء فقد أثبتنا أنها 
كانت أم ولد لزمعة من قبل » وولد آم الولد يثبت نسبه من المولى من غير حاجة إلى 
الإلحاق ٠‏ فلا يتعلق بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه أصلا » ولو سلم فغاية ما ثبت به 
كون الولد أنحا لعبد بن زمعة ومن وافقه فى دعواه » وهذا مما لا ينكره الحنفية » بل قال أبو 
حنيفة : إذا أقر الوارث بأخ لزمه دفع نصف ما فى يله من الميراث »> وإن أقر بأخت لزمه 


. ) ۳۰/۱۲ ( : فتح البارى‎ )١( 


ثلث ما فى يده » ولا يثبت نسبه إذا لم توجد شهادة ولكنه يشارك المقر فى الميراث ؛ لأن 
المرء يؤخذ بإقراره فيما يتعلق به وحده » وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم فى 
الميراث ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى . وبهذا قال الشافعى وأبو 
يوسف وحكاه عن أبى حنيفة ؛ لأن الوارث يقوم مقام اميت فى مسيراثه وديونه » والديون 
التى عليه وبيئاته ودعاويه » وكذلك فى النسب والمشهور عن أبى حنيفة أن لا يثبت إلا 
بإقرار رجلين أو رجل وامرآتين لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد ( أى نصاب 
الشهادة )ذكره الموفق فى الغنى' . 

وإذا عرفت ذلك فنقول : إن رمعة لم يخلف وارثا غير عبد إلا سودة » قاله الحافظ فى 
«الفتح ۲" : فإن كان رمعة مات كافرا فلم يرثئه إلا عبد وحله » وعلى تقدير أن يكون 
أسلم ورثته سودة أيضا » فيحتمل أن تكون وكلت أخاه فى الدعوى > أو ادعت أيضا كما 
هو ظاهر ما رويناه عن أحمد » وما رواه النسائى والطحاوى عن ابن الزبير وبالجملة فقد 
ثبت إقرار جميع الورثة بنسب من يشاركهم فى الميراث . فثبت نسبه لإقرار الجميع لا 
لاستلحاق الأخ لأخيه » وهذا على ما حكاه أبو يوسف عن أبى حنيفة . وأما على الرواية 
المشهورة عن الإمام باشتراط إقرار رجلين أو رجل وامرأتين وليس ههنا إلا إقرار رجل وامرأة 
فقط ‏ فنقول : معلى فوله يله : ١‏ هو أحوك يا عبد » » أى شريك لك فى الميراث لا أنه 
ثابت النسب من أبيك » بدليل ما فى حديث ابن الزبير : ١‏ واحتجبى مته يا سودة » فليس 
لك بأخ » . فإنا لو حملنا قوله لعبد : « هو أخوك » » على معنى كونه ثابت النسب من 
زمعة عارضه قوله لسودة : ١‏ ليس لك بأخ 4 . فالأولى ما قلنا إنه أثبت له الإخوة بمعنى 
كونه مستحقا للميراث » ونفاها عنه بمعنى كونه ثابت النسب عن رمعة فافهم . 
الجواب عن إيراد الحافظ على الطحاوى : 

قال الحافظ فى « الفتح » : « وقد سلك الطحارى فيه مسلكا آخر » فقال : معلى 


. )۲۲۷ / ٥ ( : اغى‎ )١( 
. 4 المطبوع‎ ١ الفتح » سقط من « الأصل » »> وأثبتناه من‎  : قوله‎ )۲( 
الفح من 3 الأصبل من « المطبوع‎ ٠ : قوله‎ 


1 لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها إعلاء السنن 
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قوله: هو لك أى يدك عليه لا أنك تملكه » ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبين أمره » كما 
قال لصاحب اللقطة : هى لك » وقال له : إذا جاء صاحبها فأدها إليه . قال : ولا كانت 
سودة شريكة لعبد فى ذلك لكن لم يعلم منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم عبدا بما أقر 
به على نفسه » ولم يجعل ذلك حجة عليها » فأمرها بالاحتجاب . وكلامه كله متعقب 
بالرواية الثانية المصرح فيها بقوله : هو أخحوك » فإنها رفعت الإشكال » وكأنه لم يقف 
عليها ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على أن سودة وافقت أخاها عبدا فى الدعوى 
بذلك »اه . 

قلت : وكيف لا يقف عليه ؟ وقد أخرج حديث ابن الزبير فى معانى الآثار ؟ له » 
كما تقدم » ولكنه وقف على ما ذهل عنه الحافظ » وهو قوله اة فى حديث ابن الزبير : 
1 واحتجبى منه يا سودة ! فليس لك باخ ٩‏ وهو يرد على من حمل قوله لعيد : ٠‏ هو 
أحوك » على معنى الإلحاق وإثبات السب ٠‏ فمن المحال أن يكون ولد زمعة هذا بعد ثبوت 
نسبه منه آخا لابنه ولا يكون أنخا لبنته » فقوى بذلك الإشكال الذى ظنه الحافظ مرتفعا 
بالرواية الثانية . فالظاهر أنه زيادة : « هو أخحوك » باطلة عند الطحاوى » كما أن زيادة : 
«فليس لك بأخ » باطلة عند الخطابى » وتبعه الثووى » كما ذكره الحافظ فى الفتح ٠‏ . 

قال الخصاص فى « أحكام القرآن » له بعد ما ذكر الحديث من طريق أبى داود عن سعيد 
ابن منصور ومسدد ٠»‏ اقتصر فيه سعيد على قوله : احتجبى مله يا سودة ! وزاد مسدد : 
هو أخحوك يا عبد ! ما نصه : ١‏ قال أبو بكر : الصحيح ما رواه سعيد بن منصور » والزيادة 
التى زادها مسدد ما نعلم أحدا وافقه عليها . وقد روى فى بعض الألفاظ أنه قال : هو لك 
يا عبد ! ولا يدل ذلك على أنه أثبت السب ؛ لأنه جائز أن يريد به إثبات اليد له إذ كان 
من يستحق يدا فى شىء جاز أن يضاف إليه فيقال : هو له . ومعلوم أن النبى ئة لم يرد 
يقوله : هو لك يا عبد ! إثيات الملك » فادعى خحصمنا أنه أراد إثبات النسب » وذلك لا 
يوجب إضافته إليه فى الحقيقة على هذا الوجه ؛ لأن قوله : « هو لك » إضافة الملك ٠‏ 
والأخ ليس بلك ( لأخحيه ) . فإذ لم يرد به الحقيقة » فليس حمله على إثبات النسب 


(۱) فتنح البارئ”: )1[ (FI‏ 
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بأولى من حمله على إثبات اليد » ويحتمل لو صحت الرواية أنه قال : هو أخوك » يريد 
به أخوة الدين ۰ وأنه ليس بعبده لإقراره بأنه حر » ويحتمل أن يكون أصل الحديث ما ذكره 
بعض الرواة أنه قال : هو لك يا عبد ! وهو المتفق عليه فى رواية الجماعة وكذا هو للأكثر» 
صرح به الحافظ فى « الفتح 2١00‏ . وظن الراوى أن معناه أنه أخخوه فى النسب فحمله على 
المعنى عنده » وفى خبر سفيان وجرير الذى يرويه عبد الله بن الزبير أنه قال : ليس لك 
بأخ» وهذا لا احتمال فيه » فوجب حمل المحتمل على ما لا احتمال فيه ؛ اه . ملخصا. 

قلت : والمسلك الذى سلكه الطحاوى سبقه إليه المزنى صاحب الإمام الشافعئ » كما 
فى فتح البارى 27 . وتعقبه الحافظ أيضا بمثل ما تعقب به الطحاوى » بأن قوله لعبد بن 
رمعة : هو أحوك يدفع هذا التأويل اه . وبعيد من مثل هؤلاء الحفاظ المجتهدين فى الفقه 
والحديث أن تخفى عليهم هذه الزيادة التى رادها مسدد فى روايته » ولكنهم لم يعبأوا بها 
لكونها شاذة غير صحيحة عندهم فافهم . والدحض بذلك استدلال من استدل بهذا 
الحديث على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر فى الباطن كما لو حكم بشهادة زور ؛ لأنه 
حكم بأنه أخو عبد ١‏ وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتية ء فلو كان الحكم يحل 
الأمر فى الباطن لم أمرها بالاحتجاب كذا فى « فتح البارى 201 . فإن كونه حكم بأنه أخو 
عبد مختلف فى صحته كما قد عرفت » ولو سلم فإن الأمر بالاحتجاب كان للاحتياط › 
ويحمل الأمر فى ذلك إما على الندب وإما على تخصيص آمهات المؤمنين بذلك » كما 
قالته الشافعية » حكاه الحافظ . 

واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال فى حرمة المصاهرة وهو قول الجمهور. 
ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزانى . وقال مالك 
فى الملشهور عنه والشافعى : لا أثر لوطء الزئا بل للزانى أن يتزوج أم التى ونى 
(۱) فتح البارى : (۱۲/ ٠١‏ ) . 


(۲) المصدر السابق : ( ۱۲ / ۲۹ ) . 
(؟) المصدر السابق : ( ٠١‏ / ؟") . 


۸ لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد مئه ويدعى ولدها إعلاء السان 
3 كت كت 2ت عن ست عد عن حت عن عن حت اج نت كد صن E a‏ 
۲۳ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ء ثنا عسبد الصمد بن عبد الوارث » ثنا شعبة › 
عن عمارة بن أبى حفصة » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال  :‏ كان ابن عباس يأتى 
جارية له فحملت ٠‏ فقال : ليس منى ٠‏ إنى أنيتها إتيانا لا أريد به الولد » . رواه 
الطحاوى ‏ ورجاله رجال الصحيح غير ابن مرزوق وهو ثقة كما مر غير مرة . 
وأخرجه ابن حزم فى « المحلى »" من طريق عبد الرزاق » عن محمد بن عمرو » عن 


بها وبنتها » والحديث حجة عليهما . وقول النووى : هذا احتجاج باطل ؛ لأنه على تقدير 
أن يكون من الزنا فهو أجنبى من سودة لا يحل لها أن تظهر له » سواء الحق بالزانى أم لاء 
فلا تعلق له بمسألة البنت المخلوقة من الزنا . رد الفرع برد الأصل ٠‏ وإلا فالبناء الذى نوه 
صحيح . قاله الحافظ فى « الفتح »20 أيضا . 

وتذكر ما قدمناه أن هذا كله نما هو كلامنا بعد تسليم ما قاله الخصم : أنه لم يكن 
لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابق . وإلا فالحق عندنا أنها كانت أم ولد له من قبل » كما 
فى رواية أحمد فى مسنده . وإذا ثبت ذلك فلا إشكال فى ثبوت نسب الولد المتنازع فيه من 
زمعة من غير حاجة إلى الإلحاق والاستلحاق » ولا فى صحة ما زاده مسدد فى روايته : 
«هو أخوك يا عبد ! » ويحمل قوله لسودة : « ليس لك بأخ » على أنه ليس لك بأخ فى 
استحسان الدخول ٠‏ وإلا فهو أخ لها فى ظاهر الشرع » ونظيره ما قاله الجمهور فى تأويل 
قوله  :‏ احتجبى منه يا سودة ! » وظلى أن تحرير المسألة بهذا الوجه قد تفردت به ء وللّه 
الحمد على ؛ ألهم وأفهم . 

قوله : « حدثنا إبراهيم بن مرروق إلخ ٠‏ . فيه دلالة على أن الأمة لا تكون فسراشا 
لولاها بمجرد الوطء ٠‏ ولا يكون ولدها ثابت النسب به ما لم يقر بأنه ولده » وإلا لم يجز 
لابن عباس أن ينتفى من ولد جارية قد وطئها بعلة أنه كان يعزلها » كما لا يجوز لأحد أن 
يتتفى من ولد زوجته وإن كان يعزلها » فهو حجة على الجمهور القائلين : بأن أمته صارت 


,)1١١5 / 13 ( : شرح معانی الآثار‎ )١( 
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امشو واه ا 1 ي ا 


عمرو بن دينار: ل أه. 
14 - قد بلغنا « أن زيد بن ثابث وطأ جارية له فجاءث بولد فنفاه . 


فراشا بالوطء فلحقه ولدها » فإن نفاه سيدها لم ينتف عنه . قاله الموفق فى ١‏ المغنى »230 . 

قوله : ١‏ قد بلغنا إلى آخخر الباب » . دلالته على معنى الباب ظاهرة » كدلالة ما قبله » 
وبذلك تبين ضعف احتجاج الجمهور با رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه : أن 
عمر بن الخطاب قال : « ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم » 1 ولفظ نافع عن صفية بنت 
عبيد : « ما بال رجال يطؤون ولائدهن ثم يدعونهن في خرجن › والله لا تأتينى وليدة 
فيعترف سيدها أن قد وطثها إلا ألحقت به ولدها » فاعتزلوا بعد أو اتركرا ٩‏ . ولفظ نافع : 
« فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن » . كذا فى ١‏ الموطأ “٤‏ لمحمد . قالوا  :‏ فهذا عمر قد 
حكم بالحاق ولد الأمة بسيدها إذا أقر بوطئه إياها 4 . 

قلنا : إنما صنع عمر رضى الله عنه هذا على التهديد للناس أن يضيعوا ولائدهم وهم 
يطؤونهن . يشير إليه لفظ نافع عن صفية » وأصرح منه ما رواه سعيد بن منصور ولفظه : 
أنه قال : ٠‏ حصنوا هذه الولائد » فلا يطا رجل وليدته ثم ينكر ولدها إلا ألزمته إياه ١‏ . 
وفى لفظ له : ١‏ أيما رجل غشى أمته ثم ضيعها فالضيعة عليه والولد ولده » . كذا فى 
«الغنى 206 . فلم يرد أن كل ما تلده الأمة الموطوءة من سيدها ملحق بسيدها وإن لم 
يدعهء بل أراد به الزجر والتهديد » وأنه لا يجوز للمرء أن ينتفى من ولد أمته بمجرد شبهة 
حدئت له » ودليل ذلك ما ثبت عن زيد بن ثابت أنهن فى ولد أمة موطوءة له » وبدليل ما 
ثبت عن عمر نفسه أنه فعل ذلك ٠‏ فلو كانت الآامة تصير فراشا لمولاها بمجرد الوطء لحقه 
ولدها » ولم ينتف عنه بنفيه کولده من زوجته . 


قال المحقق فى الفتح : إذا ولدت الأمة من مولاها فلا يث يثبت نسبه إلا أن يعترف به أو 


. ) 6۸٩ /١١١(: الخنى‎ )١( 
. موطأ محمد : ( ص 186 » ح رقم : 0817 ) 11 - باب العزل » من كتاب النكاح‎ )۲( 
CEA / 50: المصدر السابق‎ )( 


.6.۷ لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها 2 إعلاء السنن 
:35 كك و ج و و ل ل كا كت كاي 

* - وأن عمر بن الخطاب وطأ جارية له فحملت » فقال : اللهم لا تلحق بال 
عمر من ليس منهم » فجاءت بغلام أسود » فأقرت أنه من الراعى » فانتفى منه عمر ‏ . 
ذكره محمد فى ١‏ الموطأ » هكذا بلاغا وبلاغائه حجة عندنا . ورواه سعيد بن منصور : 
حدثنا سفيان » عن ابن أبى نجيح » عن فتى من أهل المدينة : ١‏ أن عمر كان يعزل عن 
جارية له » . فذكر نحوه كذا فى ١‏ المغنى )230 . 
يقضى به القاضى فيلزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله أو يتطاول الزمان لأن التطاول دليل 
إقراره؛ لأن يوجد منه فيها دليل إقراره من قبوله التهنئة ونحوه » فيكون كالتصريح بإقراره» 
وانحتلافهم فى التطاول سبق فى اللعان . وحاصل ما ذكره هناك أنه مقدر عند محمد وأبى 
يوسف بمدة النفاس » وعند الإمام بمدة قبول التهنئة وهى ثلاثة أيام فى رواية أبى الليث » 
وسبعة أيام فى رواية الحسن اه . ملخصا من فتح القدير" أيضا . وإن اعترف بوطئها 
وهو قول الشورى والبصرى والشعبى ومروى عن عمر وزيد بن ثابت مع العزل . وقال 
الشافعى ومالك وأحمد : يقبت إذا أقر بوطئها وإن عزل عنها إلا أن يدعى أنه استبرأها 
بحيضة وهو ضعيف ٠‏ فإنهم زعموا أنها بالوطء صارت فراشا كالنكاح وفيه يلزم الولد وإن 
استبرآها مع أن الحامل تحيض عند مالك والشافعى فلا يفيد الاستبراء » وهم ينفصلون عن 
هذا بأن الغالب ألا تحيض » والأمر بالاستبراء اعتبار للغالب » فيحكم عند وجوده بعدم 
الحمل حكما بالغالب . ( وفيه أن السب مما يحتاط لإثباته فلا يجوز بناءه على الغالب بل 
يعتبر فيه الإمكان » وأيضا : فيرد عليهم العزل فإن الغالب عدم الحمل مع العزل كما لا 
يخفى » فيجب أن لا يثبت نسبه إذا أقر بوطئها وادعى العزل » وهم لا يقولون بهء فافهم) 
ولو بوطئها فى دبرها يلزمه الولد عند مالك ومثله عن أحمد وهو وجه مضعف 
للشافعية اه . 


والعجب من لا يرى الاستبراء ينع من الحمل » ثم يراه ههنا ينفى النسب به » ولا يرى 
الوطء فى الدبر نافيا وهو مانع من احمل فى الغالب ولعلك'قد عرفت بذلك قوة ما 
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لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها ا 

5- حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقى » ثنا مسفيان » عن أبى الزناد > عن 

خارجة : «أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فحملت بحمل فأنكره ‏ وتال : إنى لم 
أكن أريد ولدك » وإنما أستطيب نفسك » فجلدها وأعتقها وأعتق ولدها )237 . 


ذهب إليه أبو حنيفة فى هذا الباب » وإن غيره قد أتى فى ذلك بالعجب العجاب » ورحم 
الله ابن حزم حيث نسب إلى أبى حنيفة ما لم بقل به ولم يذهب إليه . فقال : قال أبو 
حنيفة : لا يلحق ولد الأمة بسيدها سواء كانت أم ولد أو لم تكن إلا بأن يدعيه وإلا فهو 
منتف عنه اه . فقد عرفت أن ولد أم الولد يلحق بسيدها » ويثبت تسبه مله بلا دعوة عنده 
وولد غير أم الولد يلحق به بإقراره أو بوجود دليل الإقرار » وهو مضى مدة قبول التهنئة » 
ولا يلزمه بمجرد الوطء أو الإقرار بالوطء بدليل ما ذكرنا من الآثار . 

والعجب من ابن حزم أنه ذكر فى المحلى أثر ابن عباس وزيد بن ثابت » ومع ذلك لم 
يستح ورد على أبى حنيفة قوله  :‏ بأن هذا قول بلا دليل أصلا » لا من قرآن ولا من سنة 
ولا من رواية سقيمة ؛ ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأى له وجه ٩‏ اه . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم : 


حسدوا الفتى إذ لم ينالوا شأوه فالناس أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم 


واستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم » وأصلى وأسلم على سيدنا محمد الذى 
هو بخاتم النبوة مختوم » وعلى آله وأصحابه ما دام يقعد أحد ويقوم » أو يصلى ويصوم . 
حليث عتق أمهات الأولاد موث المولى مشهور : 

فائدة : حديث ابن عباس رضى الله عنه بلفظ : « من وطأ أمته فولدت له فهى معتقة 
عن دبر منه ‏ . قد ذكرناه فى أول باب الاستيلاء » واقتصرنا فى المتن على تحسين 
العزيزى إسناده » والحديث ذكره الحافظ فى التلخيص الحبير . وقال : ١‏ رواه أحمد 


. المطبوع ؛‎ ١ المخطوط » » وكذا أثبتناه من‎ ١ سقط كثير من لفظ هذا الحديث من‎ )١( 
/3( والكثر ( ۵ ), والإرواء‎ 35 / ١ ( تقدم كما ذكر الملصنف 5 وانظر : مسئد أحمد‎ )۲( 
. )ء وعزو الشيخ الألبانى هذا الحديث إلى الجاكم والدارقطنى والبيهقى‎ 6 


EY‏ لا تكون الآمة فراشا لمولاها حتى تلد مئه ويدعى ولدها إعلاء السنن 
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لاه ۳٤‏ - حدثنا سليمان بن شعيب » ثنا عبد الرحمن بن زياد » ثنا شعبة » ثنا قتادة» 
عن سعيد بن المسيب » قال : « ولددت جارية لزيد بن ثابت رضى الله عنه » فقال : إنه 
ليس منى » وإنى كنت أعزل عنها » . رواه الطحاوى ‏ . والسند الأول رجاله رجال 


وابن ماجة والدارقطنى والحاكم والبيهقى » وله طرق » وفى إسناده الحسين بن عبد الله 
الهاشمى وهو ضغيف جذا » اه . فلابد من الجواب عنه » فنقول : قال فيه يحيى بن 
معين : 2 ليس به بأس ( وهو توثيق منه على ما عرف ) يكتب حديثه » . وقال : ابن 
عدى : ١‏ هو من يكتب حدیثه »> فإنى لم أجد فى حديئه حديثا منكرا قد جاور المقدار » 
كذا فی « التهذيب ۲“ ومثله حسن الحديث عندنا وعند أكثر المحدثين »2 كما مر غير مرة 
وأخرج الحاكم فى « المستدرك ١‏ : وقال : ١‏ صحيح الإسناد ١‏ . وهذا توثيق منه -حسين بن 
عبد الله هذا > والطرق كثيرة فى هذا المعنى ولذا قال الأصحاب : أنه مشهور تلقته الأمة 
بالقبول . وإذ قد كثرت الطرق وتعددت واشتهرت فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه » مع أن 
ابن القطان قال فى كتابه : ١‏ قد روى بإسناد جيد » . كذا فى ١‏ فتح القدير 06" . 

ويشهد له أيضا ما رواه زيد بن وهب » قال : « مات رجل منا وترك أم ولد له ٠‏ فأراد 
الوليد بن عقبة أن يبيعها فى ديته » فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له » فقال : إن كنتم لابد 
فاعلين فاجعلوها فى نصيب ولدها ٠‏ . رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
وعن علقمة : قال : « جاء رجل إلى ابن مسعود فقال :إن جارية لى قد أرضعت ابنا لى 
وآنا أريد أن أبيعها » فمقته ابن مسعود ء وقال : ليته ينادى من أبيعه أم ولدى ٩‏ . رواه 
الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح . ( مجمع الزوائد )أ . وفيه : أن الأمة تصير 
أم الولد لمولاها بإرضاع ابنه من غيرها وإن لم تلد منه ولدا » لم أره صريحا فى المذهب 
ولكن قواعدنا تساعده . وعن حوات بن جبير قال : « مات رجل وأوصى إلى فكان فيما 


CMV A/T): شرح معانى الآثار‎ )١( 

.) ۲٤١۲ ۰ ۲٤١ / ۲ ( : التهذيب‎ )۲( 

(۳) فتح القدیر : (۳/ ۳۲۹٣‏ ) . 

(5) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد “ ( )٠١8 / ٤‏ > وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير “ ٠‏ ورجاله 
رجال الصحيح . 


لا تكون الآمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها اا 
2329500080 2 2 2 2 121 1212 2 12121 01 0 » »2<1ذذغ 
الصحيح خلا عيسى بن إبراهيم هو ثقة ثبت » كما فى ١‏ التهذيب  »‏ . والسند الثانى 
حسن وذكره ابن حزم فى « المحلى  »‏ بالسند الأول ولم يعله بشىء . 


أوصى به أم ولده وامسرأة حرة » فوقع بين المرأة وأم الولد كلام . فقالت لها المرأة : يا 
لكعاء ! غدا يؤخذ بيدك فتباعين فى السوق » فذكرت ذلك لرسول الله ميل » فقال : « لا 
تباع » رواه الطبرانى وفيه ابن لهيعة وحديئه حسن وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات » كذا 
فى « المجمع »© أيضا ه 
ذكر الوعيد على من انتفى من »ولده بلا وجه شرعى : 

فائدة : قال محمد فى الموطأ . « وكان أبو حنيفة يقول : إذا حصنها ( أى الأمة وحفظها 
فى بيته ) ولم يدعها تخرج ف فجاءت بولد لم يسعه فيما بينه ويين ربه عز وجل أن ينتفى 
منه. فهذا نتأخذ » اه . وحاصله أن نسب ولد الأمة وإن كان لا يشبت عندنا بلا دعوة. 
ونسب ولد آم الولد ينفى المولى فلا يجور له الإقدام على نفى الولد بمعجرد شبهة حدثت له 
ما لم يتيقن به . فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله و : ٠‏ من 
التفى من ولده ليفضحه فى الدنيا » فضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد قصاص بقصاص ٠»‏ . رواه أحمد والطبرانی فى الكبير والأوسط › ورجال الطبرانى 
رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام ( ابن إمام هر حجة الإسلام ) كذا فى 
امجمع الزوائد , 


. ) ۲١۰١ /۸( : التهذيب‎ )١( 

(۲) المحلى : (۱۰/ ۳۲۲ ) . 

(۳) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( 5 / ٠١‏ ) > وعزاه إلى أحمد والطبرانى فى * الكبير » 
. و#الاوسط ١‏ » ورجال الطبرانى رجال الصحيح خلا عبد الله بن احمد وهو ثقة إمام ابن إمام وهو" 
حجة الإسلام » والحديث أيضا : رواه أحمد : ( ۲ / 55 ) ؛ ورواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » /١١(‏ 
0١‏ )ء وإتحاف : (۹/ ۲۲ ) » وفتح البارى : ( ١١‏ / 024 ) > والمغنى عن حمل الأسقار : 
2 /١ال9١ا).‏ 


.ع تعريف الغموس وكونه معصية إعلاء السنن 
SY‏ ع الات عاك الف و DEPP‏ 


كتاب الأيمان 
باب تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه 


ولكن هذا آخخر ما أردنا إيراده فى هذا الباب . والححمد لله العزيز الوهاب . وقع الفراغ 
من تسويد هذه الأوراق فى كتاب التكاح والطلاق ضحوة الخميس للثالث والعشرين من 
رجب المعظم سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة النبى الأمين المكرم ول » ما غرد 
طائر وترئم » وكان ذلك فى ظل العارف بالله حكيم الأمة للحمدية » مجلد المراسم 
الدينية» قطب الإرشاد والهداية » مركز التلقين والحماية » سيد الطائفة فى زمانه . منبع 
العلم والعرفان بفيضائه » شيمخنا الإمام الحجة الثقة الثبت التقى النقى » مولانا الشاه محمد 
أشرف على التهانوى » أدام الله ظلال بركاته علينا وعلى العالمين » ومتعئا بفسيوض أنفاسه 
القدسية وساثر الطالبين » وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

باب تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه 

قال المؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة » والأصل فى مشروعية اليمين 
وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع , . أما الكتاب : فقول الله سبحانه : ١‏ لا 
باخ کم الله بالغ فى أيمائكم ولكن يؤاخذ كم ہما عفدم الأيمان ¢( » الآية » وقال 
تعالى : ¥ ولا تة تقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا 4 E‏ 
بالحلف فى ثلاثة مواضع » فقال : « هو قل إى وربى نه لحق وما أنتم بمعجزين 4 . 
وقال : 8 قل بلئ وربَى تبثن 274 وقال : « قل بل وربی لَتَأتِيَكُم 2004 . وأما السنة : 
فقول النبى ل : « إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يين فأرى غيرها حيرا منها إلا 
أتيت الذى هو خير وتحللتها » . متفق عليه " » وكان أكشر يمين رسول الله يله : ١‏ لا 


. 49 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. 94١ : سورة النحل آية‎ )۲( 
. ٥۳ : سورة يونس آيةٌ‎ )۳( 
. سورة التخابن آية : لا‎ )٤( 
۳ : سورة سيأ آية‎ )٥( 


(5) رواه البخارى فى : ( الخمس باب ١‏ 15 4 والذبائس باب 559 4 ء والأيمان باب ۵ fe ١‏ عو لاجد 
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ومصرف القلوب ومقلب القلوب 2١78‏ ثبت هذا عن رسول الله یہ فى آى وأخبار سوى 
هذين كثير . وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها » ( وقد توائر عنه 
اة : « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » )27 . ووضعها فى الأصل لتوكيد 
الحلوف عليه . 

وتصح من كل مكلف مسلم ٠‏ ولا تصح من غير مكلف كالصبى والمجنون والنائم » 
لقوله ا  :‏ رفع القلم عن ثلاث 06 . ولأنه قول يتعلق به وجوب حق فلم يصح من 
غير مكلف . والقاصد فى اليمين والمكره والناسى سواء حتى تجب الكفارة بالحنث » لما 
روى عبد الرراق عن عمرو على أنهما قالا : « ثلاث لا لعب فيهن التكاح والطلاق 
والعتاق » . وفى رواية عنهما : « أربع وراد : والنذر » اه . ولا شك أن اليمين فى معنى 
النذر فيقاس عليه . وقد بحث ابن الهمام فى الفتح فى إلحاق الناسى والمخطىء بالهازل 
واللاعب وقال: «لا يلزم من كون اللاعب كالحاد كون الناسى والمخطىء كالقاصد المتعمد». 

وقال أحمد والشافعى ومالك : « لا تنعقد يمين المكره وكذا الناسى والخاطىء » . لقوله 


== والكفارات باب ٠١ ١‏ © » والأحكام باب « 5 ١ ٦ ٠‏ والتوحيد باب « 638 ؛ ) » ومسلم فى ( الأيمان 
١١-1١١ ۷‏ 0 - 0۷ 9١04)ء‏ والترمتى فى ( النذور باب 01 . 5 )١‏ .» 
والنسائى فى ( الأيمان « ٤۳ » ١5 . ١6‏ 4ء وابين ماجة فى ( الكفارات باب ٩۸ » ۷ ١‏ ) » 
والدارمى فى ( النذور باب ١‏ 5 » ) » وأحمد فى ١‏ المسند ۲ ( ۲ / 188 2 37١١1 5١85‏ ٣ال‏ 
اكلا [FP‏ كلاء 4/ Yo‏ لاما (CAM foc od‏ 

] صحيح‎ [)1١( 

رواه أبو داود فى ( الأيمان والئذور » باب « ۱۲ ۲ ) » والنسائى ( ۷ / ۳) » وابن ماجة ( 5١97‏ ). 
وابن أبى عاصم 1١١6 / ١(‏ )2 والکنز ( 1۸٤٤۹‏ ) . 

(؟) رواه الترمذی ( ١741‏ ) » والبيهقى ( 8 / 270994 ٠ ) ۲ ٠‏ وشرح السنة ( .)1٠١١ / ٠١‏ 
والتلخيص ( 1 / ۳۹ ٠ ) ٠١8:‏ والمشكاة ( 59لا” ) . ونصب الراية ( 5 / ٩٥‏ 9354 » 
۰ والفتح ( 5 / ۲۸۲ ) » والإرواء ( 5 / ۳١۷‏ ) » وقال الترمذى : ١‏ هذا حديث فى 
إسناده مقال 4 . 

() تقدم . 
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يي : ١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 2١7‏ . قلنا : أراد رفع الإثم 
دون الكفارة » بدليل وجوب الكفارة فى القتل خخطأ » وفى إتلاف مال المسلم خطأ أو 
نسيانا . والجواب عن بحث ابن الهمام : أن الهازل والناسى والمخطىء كله سواء فى عدم 
إرادة اليمين وإن كان الهارل قد أراد التكلم بها بخلاف الناسى وقرينه » فلما كان اللاعب 
باليمين كالجاد دل ذلك على عدم اشتراط القصد لصحتها » فعدم إرادة المعنى فقط وعدم 
إرادة اللفظ والمعنى جميعا كله سواء ؛ فإن الكفارة كالضمان » وبالإجماع يجب الضمان 
فى إتلاف الأموال والائفس على الناسى والمخطىء والمكره كالقاصد المتعمد . ومن ادعى 
الفرق فليآأت ببرهان . 

وأما ما روى عن عائشة » فالت : ١‏ لغو اليمين ما لم يعقد الحالف عليه قلبه ٠‏ . فهر 
يقتضى دنحول حلف الهازل فى لغو اليمين أيضا » وقد خالفها فى ذلك على وعمر حيث 
جعلاه كحلف الحاد » وقولهما أحق وأقوى من قولها لا سيما وقد احتلف عليها فى ذلك . 
فروى البيهقى فى « المعرفة ١‏ من طريق عمر بن قيس » عن عطاء » عن عائشة قالت : 
اهو حلف الرجل على علمه ثم لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة » ( زيلعى )!© . 
وعمر بن قيس وإن كان ضعيفا فقد أيده ما رواه ابن وهب عن الثقة عنده عن الزهرى > 
عن عروة » عن عائشة : « هو الذى يحلف على الشىء لا يريد به إلا الصدق فيكون على 
غير ما حلف عليه» كما سيأتى فى الباب الآثى » والضعيف إذا تأيد بشاهد أو متابع تقوى. 

ولا تصح اليمين من الكافر ولا تلزمه الكفارة بالحنث » سواء حنث فى كفره أو بعد 
إسلامه . وتال الشافعى وأحمد وأبو ثور وابن المنذر : تصح وتلزمه الكفارة إذا حنث بعد 
إسلامه » وعند أحمد حتئه فى كفره أو بعد إسلامه سواء . واحتجوا با روى عن عمر 
ل ل ل ا 
بنذره © ؛ ولأنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى  :‏ فیقسمان بالله 4 (4) . قالوا : ولا 


. ) 9١ ( )ء والدرر ( ۸۷ ) » وتذكرة‎ ۱٠١۳١١۷ ( والكنز‎ » ) ۲۸١ / ١ ( التلخيص‎ )١١ 
. ) 11 / ۲ ( : نصب الراية‎ )۲( 

(۳) رواه النسائى فى: ( الأيمان باب « ۲٢‏ » ) ء وابن ماجة فى ( الصيام باب )١ ٠١ ١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة آية : ” 01 
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نسلم أنه غير مكلف وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه ؛ لأن الإسلام يجب ما قيله » فأما 
ما يلزمه بنذره أو بمينه فينبغى أن يبقى حكمه فى حقه ؛ لأله من جهته كذا فى المغنى ٩۲‏ 
ولنا « أن الكفارة عبادة بدليل أنها لا تتأدى بدون النية » ولا تسقط بأداء الغير عنه › 
وللصوم فيها مدخل على وجه البدل » وبدل العبادة يكون عبادة . والكافر لا تصح منه 
عبادة » فلا تجب بيمينه كفارة » فلا تصح موجبة كيمين الصبى والمجنون » وإنما يستحلف 
فى الدعاوى ؛ لأن المقصود من الاستحلاف التحرج عن الكذب كالمسلم فاستويا فيه » وإئما 
يفارق المسلم فيما هو عبادة ولذا لا يصح إيلاؤه فى حق وجوب الكفارة ؛ لأن الكفارة 
عبادة » ويقع الطلاق بعد انقضاء المدة إذا لم يقربها ؛ لأن الطلاق حق العبد فيؤاخل به 
وكذلك الاعتاق . فلا يلزم من كونه أهلا للطلاق والإعتاق كونه أهلا لليمين » اه . من 
البدائع ملخصا . 

وحديث عمر محمول على الندب ( بدليل ما رواه الطحاوى فى مشكله من حديث بهز 
ابن حكيم ١‏ عن أبيه » عن جده أنه قال : ١‏ قلت : يا رسول الله ! ما أثيتك حتى حلفت 
عدداء وجمع بين أصابع يديه أن لا آنيك ولا آتی دينك > وأنى قد جئتك امرء لا أعقل 
شيئا إلا ما علمنى الله ورسوله © . الحديث » ولم يأمره رسول الله ئة بكفارات عما كان 
من أيمانه التى قد حنث فيها ء فدل ذلك أنه لم يكن عليه فيها كفارات » وأن حلفه بها فى 
حال شركه كلا حلف . وإذا كان فى حلفه كذلك فنذره أحرى . يؤيده ما روى عن رسول 
الله نة أنه قال : ١‏ إنما النذر فيما ابتغى به وجه الله عز وجل » . وهو حديث حسن كما 
سياتى”" » والمشرك والكافر لا ينبغى وجه الله فلا نذر له ) . والمشهور عند الشافعية أن ما 
ذكره الموفق وابن حزم عنه أنه وجه لبعضهم » وآن الشافعى وجل أصحابه على أنه لا یجب 
بل يستحب » وكذا قال المالكية والحنفية » وعن أحمد فى رواية يجب (أى وفى رواية لا)» 


. )١١١ /١٠١( : امغنى‎ )( 
,)1١١ /۳( : البدائع‎ )۲( 
. پاتى‎ )۳( 
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۳۸ - عن ابن مسعود رضى الله عنه : ١‏ كنا نعد الذنب الذى لا كفارة له اليمين 
الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كذبا ليقتطعه ٠‏ . رواه آدم بن أبى إياس فى 
مسند شعبة » وإسماعيل القاضى فى الأحكام » وقال : ولا مخالف له من الصحابة . 
قد طعن ابن حزم فى صحة الأثر عن ابن مسعود ( فتح البارى ١7)‏ . 

قلت : أخرجه الحاكم فى المستدرك ° . وصححه على شرط الشيخين » وقرره 
عليه الذهبى » وسنرد طعن ابن حزم عليه فإنه طعن با لا طعن فيه » ورواه ابن 


كذا فى « فتح البارى ٠‏ . واحتج من قال : لا تنعقد يين المكره » ا أخصرجه 
الدارقطنى7؟) عن عنبسة بن عبد الرحمن » عن العلاء » عن مكحول » عن واثلة بن 
الأسقع وأبى أمامة قالا : قال رسول الله له : ١‏ ليس على مقهور يمين ٠‏ . قال 
الدارقطنى : « عنبسة ضعيف » وفى ١‏ التنقيح ) : ١‏ حديث منكر بل موضوع » وفيه 
جماعة تمن لا يجوز الاحتجاج بهم » . كذا فى ١‏ نصب الراية » ° . 

قوله : ١‏ عن ابن مسعود إلخ ١‏ . قال ابن حزم فى ١‏ المحلى ٠‏ : « وروينا القول الثانى 
من طريق رفيع أبى العالية أن ابن مسعود كان يقول : كنا نعد من الذنب الذى لا كفارة له 
اليمين الغموس إلى أن قال : وأما تمويههم بآنه روى ذلك عن ابن مسعود ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة رضى الله عنهم » فهى رواية منقطعة لا تصح ؛ لأن أبا العالية لم ياق 
ابن مسعود » ولا أمثاله من الصحابة رضى الله عنهم » وإنما أدرك أصاغر الصحابة تابن 
عياس ومثله رضى الله عنهم جميعهم ٩‏ اه . 


قلت : أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم ! فإن أبا العالية رفيع بن مهران الرياحى 


.) € /١١( : فتح البارى‎ )١( 
. ( 0٦ / 4 ( : (؟) رواه الحاكم‎ 
,( 0.0 /١٠١( : فتح البارى‎ )۳( 
06 ETA) : رواه الدار قطنى‎ )£( 
, ) 1۷ / ۲ ( : نصب الراية‎ )5( 
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مولاهم البصرى قد أدرك الجاهلية » وأبعد وفاة النبى بيه بسنتين » ودخل على أبى بكر » 
وصلى خلف عمر » وروی عن على وابن مسعود وأبى موسى وأبى أيوب وأبى بن كعب 
وثوبان وحذيفة وابن عباس وابن عمر ورافع بن خديج وأبى سعيد وأبى هريرة وأبى بردة 
وعائشة وأنس وأبى ذر » كما فى ١‏ تهذيب التهذيب ٠‏ . فهو تابعى مخضرم ثقة من كبار 
التابعين » قد أدرك النبى اة وأسلم بعد وفاته » ودخل على أبى بكر وصلى خلف عمر › 
فكيف تكون روايته عن ابن مسعود منقطعة ؟ وهل قولك : « لا تصح » إلا تحكم بالباطل . 
نعوذ بالله منه . والعجب من الحافظ كيف سكت على قوله ؟ وقد طعن ابن حزم فى صحة 
الأثر عن ابن مسعود ولم يرد طعنه عليه » وقد علم أن طعنه فيه مجارفة ومجادلة بالباطل» 
ويؤيده ما رواه البيهقى عن عبثر » عن ليث ٠‏ عن إبراهيم» عن علقمة »عن ابن مسعود ء 
قال : الأيمان أربعة ( يمين تكفير » ويمين فيها الاستغفار » فالتى تكفر فالرجل يقول : والله 
لأفعلن » والتى فيها الاستخفار فالذى يقول : والله لقد فعلت ... إلخ ) . ثم قال: رواه 
الثورى » عن ليث ٠»‏ عن زياد بن كليب » عن إبراهيم من قوله وهو أشبه . 

قلت : بل الأول أشبه ؛ لأن عبثر ثقة روى له الجماعة » وقد زاد فى السند . وذكر أبو 
عمر فى التمهيد أن عامة العلماء على مذهب ابن مسعود فى أنه لا كفارة فى الغموس » 
وفى الإشراف لابن المنذر : قال الحسن : إذا حلف على أمر كاذبا بتعمده فليس فيه كفارة. 
وبه قال مالك والأوزاعى والثورى » ومن تبعهم من أهل المدينة والشام والعراق وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأص حاب الحديث وأصحاب الرأى . وقال الشافعى : فيها الكفارة . 
ولا نعلم خبرا يدل على ذلك » والكتاب والسنة دالة على الأول » كذا فى «الجوهر 
النقى 270 . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى » : « من حلف على شىء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه؛ 
لأن الذى أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة . هذا ظاهر المذهب ثقله الجماعة 


(۲) الجوهر النقى : ( ۲ / ۲٣٣۳‏ ) . 
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امرىء مسلم هو فيها كاذب ١‏ كما فى ١‏ فتح البارى ““ . وفى « فتح البارى » 


عن أحمد » وهو قول أكثر أهل العلم » منهم ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن 
ومالك والأوراعى والثورى والليث وأبو عبيد وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى من أهل 
الكوفة . وهذه اليمين تسمى بين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها فى الإثم » قال ابن 
مسعود: كنا نعد من اليمين التى لا كفارة لها اليمين الغموس . وعن سعيد بن المسيب قال: 
هى من الكبائر وهى أعظم من أن تكفر . وروى عن أحمد أن فيها الكفارة . وروى ذلك 
عن عطاء والزهرى والحكم والبتى . وهو قول الشافعى ؛ لأنه وجدت منه اليمين بالله 
تعالى والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة . ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا توجب 
الكفارة كاللغو » أو بين على ماض فأشبهت اللغو » وبيان كونها غير منعقدة أنها لا 
توجب برا ولا كن فيها ؛ ولأنه قارنها ما ينافيها وهو الحدث فلم تنعقد كالنكاح الذى 
قارنه الرضاع ٠‏ ولا يصح القياس على المستقبلة لأنها يمين منعقدة يمكن حلها والبر فيها » 
وهذه غير منعقدة فلا حل لها . قال ابن عبد البر" : اليمين التى فيها الكفارة بإجماع 
المسلمين هى التى على المستقبل من الأفعال . وقوله ميه : « فليكفر عن يينه وليات الذى 
هو حير # » يدل على أن الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله قاله ابن 
المنثر ) اه . 

واحتج ابن حزم ومن وافقه بعموم قوله تعالى : (<١‏ ذلك كقارة أيمانكم ذا حلفتم ي٠‏ 
فظاهر القرآن إيجاب الكفارة فى كل يمين » فلا يجوز أن تسقط كفارة عن يمين أصلا إلا 
حيث أسقطها نص قرآن أو سئة » ولا نص قرآن ولا سنة أصلا فى إسقاط الكفارة عن 
الحالف ينا غموسا » فهى واجبة عليه بنص القرآن إلى آخر ما قال وأطال . ( المتحلى)!؟) . 
قلنا : قد ثبت إسقاط الكفارة عنه بنص السنة وهو ما رواه أبو هريرة مرفوعا : « حمس 
ليس لهن كفارة » وذكر فيها اليمين بغير حق » وهو مذكور فى المآن وسنده حسن جيد » 


. (Af / ١١ ( : فح البارى‎ )١( 
.) ۱۷۸ /1١١( : (؟) التمهيد‎ 
. 86 : سورة المائدة آية‎ )۳( 


. )٤١ /١١( : المحلى‎ ):( 


تعريف الغموس وكونه معصية .A\‏ 
3 ك3 كك كك صن عد سي ف كن مح جد ی 


( السابق ) أيضا : « ونقل محمد بن نصر فى اختلاف العلماء » ثم ابن المنذر ثم ابر 
بن نصر فى ثم ابن المندر ثم ابن 


ورواه البخارى"“ عن عبد الله بن عمرو وبلفظ : « من الكبائر الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس » . 

والأحاديث يفسر بعضها بعضا فدل على أن المراد باليمين بغير حق اليمين الغموس » 
وعلى أن المراد بقوله : « ليس لهن كفارة » . كونها من الكبائر دون السيئات التى تكفرهن 
الحسنات » فلا دلالة فيه على نفى التوبة لقاتل النفس ونحوه . فلمعنى ليس لهن كفارة غير 
التوبة فافهم . وأيضا نان الله تعالك E‏ عفد الناض e‏ 
حيث قال : # ولكن يؤاخذكم ہما عَقّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين 4 الآية » 
والعقد والتعقيد مشترك بين العمد والريط بمستقيل والثانى مراد بالإجماع » فلا يكون 
الأول مرادا » فإن استعمال المشترك فى المعنيين تمنوع لغة » فلا يكون النص موجبا للكفارة 
فى كل ين » بل فى المنعقدة متها خاصة . 

فإن قيل : « تفسره بالعمد بدليل قوله : ١‏ ولكن يؤاخحذكم بما كسبت قلوبكم "ا 
وتدخل المنعقدة فيه لوجود العمد فيها » قلنا : قوله تعالى : « ولكن يؤاخذكم بما كسبت 


)١(‏ رواه البخارى فى :( الأدب باب « 5 4 » والاستئذان باب ١‏ 76 » والايمان باب 8 1١5‏ © » واستتابة 
باب ۵ 4١‏ » والديات باب ١‏ ؟ 4 » والشهادات باب « ٩ ٠١‏ ) » ومسلم فى ( الايمان ء ح ٠» ٠٤١‏ 
٢ ٤‏ » وأبو داود فى ( الوصايا باب « ٠١‏ 08 ) » والترمذى فى ( البر باب ١‏ 5 » » والبيوع باب 
۳ » » والشهادات باب « ۳ » » والتفسير سورة 4 - ۷ ) ٠‏ والنسائى فى ( التحريم باب "۳ 
والقسامة باب : ٤۹‏ 4 ) ء والدارمی فى ( الديات باب « 4 4 ) » وألحمد فى ١‏ المسلد ؛ ( ۲ / 
1-1 بر ا ا CITE CITI Po‏ للحت ب 21 (TACT‏ 

قوله : « عقوق الوالدين » مأخوذ من العق » وهو القطع . يقال : عق والده يعقه عقا وعقوقا . إذا 
قطعه ولم يصل رحمه . وجمع العاق عققه » وعقق وهو الذى شق عصا الطاعة لوالده . وقال 
الشيخ ابن الصلاح فى فتاويه : العقوق الحرم كل فعل يتأذى به الوالد ٠‏ أو نحوه » تأذيا ليس 
بالهين . مع كونه ليس من الأفعال الواجبة . قال : ربا قيل : طاعة الوالدين واجبة فى كل ما ليس 
بمحصية . ومخالفة أمرهما فى ذلك عقوق . 


AAS سورة المائذة آية‎ (Y) 


لحي تعريف الغموس وكونه معصية إعلاء السئن 
ل سك كت عم ع كف ع كن ست ع E‏ كم كد عد كن ع ا E E‏ 


عبد البر اثفاق الصحابة على أن لا كفارة فى اليمن الغموس » . 


فلوبكم 4 مطلق عن الكفارة فالمراد بالمؤاخذة فيه الوعيد فى الآخرة » فإنها هى المرادة 
أطلقت دون الكفارة فى الدنيا » فلا يجوز حمل قوله  :‏ ولكن یؤاخڈکم ہما 
ثم الأيمان 4 مقيدا بالكفارة على ما هو مطلق عنها . فاليمين المكسوبة التى يؤاخذ بها 

0 والمعقودة التى يؤاحذ بكفارتها فى الدنيا هى المنعقدة 
للخطر أو للإيجاب » وذلك لا يتحقق إلا فى الحلف على مستقبل . 

والحاصل : أن لغو اليمين يقابله الغموس والمنعقدة > ذكر الله تعالى الأولى منهما فى 
الآية الأرلى والثانية فى الثانية ؛ لان الكفارة إنما تجب خلفا عن البر الواجب باليمين » فإن 
وضع الحلف للبر ٠‏ وهذا إا يتصور فى يين تنعقد موجبا للأصل ثم الكفارة حلفا . ولا 
يتصور فى الغموس البر الذى هو الأصل فإن الماضى قد فات عن الحخالف ولا قدرة له 
عليه فلا تجب الكفارة خلفا عنه لعدم تصور الخلف بدون تصور الأصل عقلا وشرعا 3 
فيجب حل قوله : ل ولكن يؤاخذكم بما عفدم الأَيمَاكَ » مقيدا بالكفارة على ما يتصور 
فيه البر » حتى تهب الكفارة حلفا عله » وقوله : « ولكن يؤاخلكم بما كسبت فلوبكم 4 
مطلقا عنها على ما لا يتصور فيه البر وهو الغموس ٠‏ فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على 
تقييده » وهذا أولى من جعل المطلق مقيدا والمقيد مطلقا كما لا يخفى » والله تعالى أعلم» 
وعلمه آتم وأحكم . 

وبهذا التقرير اندفع ما أورده ابن حزم فى المحلى على الحنفية بقوله : ١‏ والعجب كله 
من أسقطها أى الكفارة عنه أى عن الحالف يينا غموسا » والقرآن يوجبها » ثم يوجبونها 
على من حنث ناسئا مخطنا » وأوجبوها على من لم يتعمد اليمين ولا نواها » والقرآن 
والسنة يسقطانها عنه » وهذا كما ترى » اه . فإن منشأه حمل قوله : إولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان274 على قوله : « بما كسبت قلوبك274 » وقد عرفت ما فيه من 
جعل المقيد مطلقا والمطلق مقيدا » وإذا حملنا الثانى على ما يتصور فيه البر » والأول على 


. ۲۲١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۸4 : سورة المائدة آية‎ )۲( 
. ٠٠۲٠١ : سورة البقرة آية‎ )۳( 
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64 - عن عبد الله بن عمر مرفوعا : « من الكبائر الإشراك باله » وعقوق 
الوالدين » وقتل النفس » واليمين الغموس ؛ . رواه البخارى( ( فتح البارى )27 . 

- عن عبد الله رضى الله عله عن النبى فل » قال : 2 من حلف على مين 

كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه » لقى الله وهو عليه غضبان » الحديث 


رواه البخارى 0 


ما لا يتصور فيه ظهر وجوب الكفارة فى المنعقدة مطلقا » سواء كانت عمدا أو نسيانا أو 
خطأ والمؤاحذة الأخروية فيما لا يتصور فيه البر إذا كان عن عمد » وعدمها إذا كان عن 
غير عمدء ومن ادعى عدم وجوب الكفارة فى المخنطأ والنسيان مطلقا ورد عليه كفارة القتل» 
فإنها تجب على المخطىء والناسى سواء فكذا ههنا ٠‏ وإنما يتعجب من مسائل الحنفية من لم 
يدرك مداركهم ء ولم يحط علما بماخذهم > وأهل الظاهر بمعزل عن ذلك بمراحل . 
فافهم» ولا تكن من الغافلين . 

قوله : « عن عبد الله بن عمرو » وقوله : « عن عيد الله إلخ » . دل الأثران على كون 
الغموس كبيرة ومحظورا محضا » فدلا على أنه لا كفارة فيها ؛ لأن المشروعات تنقسم 
ثلاثة أقسام » عبادة محضة وسببها مباح محض » وعقوبة محضة كالحدود وسيبها محظور 
محض » وكفارات وهى تتردد بين العبادة والعقوبة » فمن حيث أنها لا تجهب إلا جزاء تشبه 
العقوبة » ومن حيث أنها يعنى بها ولا تتأدى إلا بنية العبادة » وتتأدى ا هو محض العبادة 
كالصوم يشبه العبادة > فيتبغى أن يكون سببها مترددا بين الحظر والإباحة » وذلك المعقودة 
على أمر فى المستقبل » فإنها باعتبار تعظيم حرمة الله تعالى مباح » وباعتبار هتك هذه 
الحرمة بالحنث محطور » فيصلح سببا للكفارة . فأما الغموس فمحظور محض ؛ فإن 
الكذب بدون الاستشهاد بالله محظور محض ء فمع الاستشهاد بالله تعالى أولى فلا يصلح 


(۱) رواه البخارى فى : ( الأيمان باب 2 17 ؛ والمرتدين باب « ١‏ » والديات باب ١‏ ؟ ٠‏ » والتفسير سورة 
٤ «‏ > 25)ء والنسائى فى ( التحريم باب ١‏ ۳ 68 » والقسامة ياب 583 ٩‏ ) » والدارمى فى 
(الديات باب 3 4 ٠‏ )ع وأأحمد فى ١‏ المسند ٩‏ ( ؟ / FO.‏ 1:560). 

(۲) فتح البارى : ( 1١١‏ / 184 ) . 

(۳) رواه البخارى : ( #/ 775 » ۲۳۵ » ۱۱۷/۸ )ء وأحمد فى المسند ( /١‏ 55-0 + 195/5 غ٠‏ 
0 ).ء والبیهقی ( 44/٠١‏ )ء والطبرائى فى الصغير ( 756/١‏ ) » والمجمع ( ١8/5‏ ) . 


A‏ تعريف الغموس وكونه معصية إعلاء السنن 
e.‏ 

١‏ - عن أبى هريرة مرفوعا : « خمس ليس لهن كفارة » الشرك بالله » وذكر 
الحديث وفيه : ويمين بغير حق » . رواه أحمد )١'‏ وأبى الشيخ بإسناد حسر » كذا فى 


للكفارة » فافهم فإنه دقيق » ودقة الفهم من خواص أصحابنا الحنفية لا ينالها القاصرون من 
أهل الظاهر ومن حذى حذوهم › والسلام . 

قوله : «عن أبى هريرة إلخ » . الحديث نصر فى موضع النراع وقد مر تقريره مستوفى. 
فائدة : اليمين تنقسم حمسة أقسام » واجب : وهى التى ينجى إنسانا معصوما من هلكة . 
كما روى عن سويد بن حنظلة قال : « حرجنا نريد النبى يليه ومعنا وائل بن حجر» فأتحده 
عدو له » فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أحى ٠‏ فذكرت ذلك للنبى يليدٍ فقال : 
صدقت » المسلم أنمو المسلم » . رواه أبو داو والنسائی" » وسكت عنه أبو داود . 

وقال الشوكانى : وعزاه المنذرى إلى مسلم فينظر فى صحة ذلك ( عون )!4 : 
ومندوب: وهو الحلف الذى يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين > أو إزالة حقد 
من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر » فهذا مندوب ؛ لأن فعل هذه الأمور 
مندوب إليه واليمين مفضية إليه . ومختلف فيه : وهو الحلف على فعل طاعة أو ترك 
معصية » فقيل : مندوب إليه ؛ لأن ذلك يدعوه إلى فعل الطاعات وترك المعاصى ٠‏ وقيل: 
ليس بمندوب إليه ؛ لأن النبى ية وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك فى الأكثر الأغلب . 
ولا حث النبى ية أحدا عليه » ولا ندبه إليه » ولو كان ذلك طاعة لم يخلوا به ؛ ولأن 
ذلك يجرى مجرى النذر وقد نهى النبى بيه عن النذر > وقال : ١‏ إنه لا يأتى بخير ؟ » 
وفى رواية : « لا يرد القدر وإنما يستخرج به من البخيل » . متفق عليه . ومباح : 


»)٤٤۰۰۷( 615)ء والكنر‎ / ۳ » ٦۲۳ ۰ ۳۰۲ / رواه أحمد: ( ۲ / 55” ) ء والترغيب ( ؟‎ )١( 
. ) ۱۸۸ / ٠١ 23٠١# /١( والجمع‎ » ) ٠٠١8 ( والعلل‎ 

(؟) رواه أبو داود : ( ۳۲٣۹‏ ) . 

(۳) رواه ابن ماجة فى: ( الكفارات باب 24١5 ١‏ ) ء وأحمد فى ١‏ المسند ٠ ) ۷۹ / 5 ( ٩‏ وابن عدى 
فى « الكامل ٠(١‏ / 518 ). 

() عون المبعود : (۳/ .)1١119‏ 


تعريف الغموس وكونه معصية £.A0‏ 
a‏ هج 10-25255565155 


العزيزى . وفى فتح القدير''؟ : بإسناد جيد صرح بجودته ابن عبد الهادى اه . 


كالحلف على فعل مباح أو تركه » والحلف على الخبر بشىء هو صادق فيه ٠‏ أو يظن أنه 
فيه صادق . قال الله تعالى : ( لا يوَاخدكُم الله باغو في أَيمَانكُم 2574 . ومكروه : وهر 

الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب . قال الله تعسالى اه 
لأيْمَانَكُم أن تبروا وفوا وتصلحوا بين بين الناس» . وقالت عائشة رضى الله عنها :فلما 
أنزل الله براءتى قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره : والله لا أنفق عليه شيئا 
أبدا بعد ما قال بعائشة » فأنزل الله : « ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسّعة 4“ إلى 
«رحيم ). فقال أبو بكر : والله إنى لاحب أن يغفر الله لى » فرجع إلى مسطح الذى كان 
يجرى عليه: فقال : والله لا أنزعها منه أبدا . رواه الشیخان ‏ وغيرهما ولا يرد حديث 
الأعرابى الذى سال النبى اة عن الصلوات» فقال : هل على غيرها ؟ فقال : لا إلا أن 
تطوع ! فقال : والذى بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها » ولم ينكر عليه النبى 
يك بل قال: أفلح الرجل إن صدق 217 . لأن هذه اليمين إن تضمنت ترك المندوب فقد 
yT‏ 
على إتيان التطوع فيكون من جنس المندوب فافهم . ومن قسم المكروه الحلف فى البيع 
والشراءء قال النبى 4ا : E‏ رواه ابن ماجة» ومحرم : 
وهو الحلف الكاذب » فإن الله تعالى ذمه بقوله: :ل ويحلقون على الكذب وهم يعلَمُون 4؛ 


o. /f ( وفتح القدير‎ ) ۲۹١ / 4 ( العزيزى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية : ۲۲١‏ , 

(۳) سورة البقرة آية : ۲۲۶ . 

(٤)سورة‏ النور آية : ۲۲ . 

(5) رواه البخارى فى: ( الشهادات باب « 6 »© » وتفسير سورة 4؟ 56 والأيمان باب ٩ ۱۸١‏ ) »2 
ومسلم فى ( الأيمان « 495 ) . 

(5) تقدم . 

(۷) رواه البخارى: ( ۳ / ۷۸ ) » ومسلم فى ( المساقاة « ١١‏ ؟)ء وأبو داود ( ۳۳۴۳١‏ ) ء وفتح 
البارى ( 5 / 16" )ء وشرح السنة 8 / ۳۷ ) > والمشكاة ( ۲۷۹١‏ ) » والمغنى عن حمل 
الأسفار (۲/ ۷۷) . 

(۸) سورة المجادلة آية : ٠٤‏ 


A1‏ تعريف الغموس وكونه معصية إعلاء السنن 
كه كك كن E ED E‏ عد عد عد كد كت كك 5 


nerme Sana SOR‏ قاو ورا قاع .د هد هد مامد هد هد فديا فد واوا قاو ران واه ما ره فاعافا رارم 


ولان الكذب حرام » فإذا كان محلوفاً عليه كان أشد فى التحريم » وإن أبطل به حقا أو 
اقتطع به مال معصوم كان أشد » ومن هذا القسم الحل على فعل معصية أو ترك واجب » 
فيجب حلها والكفارة »كذا فى ١‏ المغنى 2172 ملخصا . 

قال : « وأما الحلف على الحقوق عند الحاكم ففيه وجهان » أحدهما أن تركه أولى من 
فعله فيكون مكروهاء ( أى تنريها ) لما روى أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر فى مال 
استقرضه المقداد » فجعل عمر اليمين على القداد فردها على عثمان » فقال عمر : لقد 
انصفناك » فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد » ولم يحلف » فقال : خفت أن يوافق قدر لاء 
فيقال بيمين عثمان . ( رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح كما فى ١‏ مجمح 
الزوائد »210 . ولكن قد وقع التصسحيف فى عبارة المجمعم حيث أشكل فهم معناه ) . 
والثانى أنه مباح فعله كتركه + لأن الله أمر بيه بالحلف على الحق فى ثلاثة مواضع . 

وروی عمر بن شيبة" فى كتاب قضاة البصرة بإسناده عن الشعبى : أن عمر وأبيا 
تحاكما إلى ريد فى نخل ادعاه أبيى فتوجهت اليمين على عمر › فقال ريد : اعف أمير 
المؤمنين » فقال عمر : ولم يعفى أمير المؤمنين ؟ إن عرفت شيا استحققته بيمنى وإلا 
تركته» والله الذى لا إله إلا هو أن النخل لنخلى وليس لأبى فيه حق » فلما خرجا وهب 
الدخل لأبى ٠‏ فقيل له : يا أمير المؤمنين هلا كان هذا قبل هذا ؟ فقال : خحفت إن لا 
أحلف فلا يحلف الناس على حقوقهم بعدى فيكون سنة 4 اها . 

قلت : وسياق أثر عفمان أيضا مشعر بعدم كراهة الحلف عند الحاكم » وإثما امتنم من 
الحلف لقاء موضع التهمة خحشية أن يوافق القدر بلاء فيقال هذا بيمين عثمان » وهذا ليس 
من سبب الكراهة فى شىء وإنما هو مجرد احتياط وحزم فافهم . وأئر عمر أخرجه سفيان 
ابن عيينة فى جامع عن عطاء بغير هذا السياق » فجعل خصم عمر رجلا لم يسمه وأنهما 


(١)المغنى‏ : ( ١ ۱۷۲ / ۱١‏ 1۷۳ ) . 
(۲) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( 5 / 181 ) . وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله 
رجال الصحيح . 


() رواه اين أبى شيبة : ( ۱۱ / 1١59‏ ) . 


0 

۲ - حدثنا حميد بن مسعدة قال : نا حسان يعنى ابن إبراهيم قال : حدثنا ١‏ 
إبراهيم يعنى الصائغ » عن عطاء فى اللغو فى اليمين قال : قالت عائشة : إن رسول الله 
ع او ا O‏ » . رواه أبو داود ٩‏ وقال : 
«روى هذا الحديث داود بن أ بى الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة . 
وكذلك رواه الزهرى وعبد الملك بن أبى سلمة ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن 
عائشة موقوفا »اه . قلت : حسان هذا من رجال الفسيخين وأبى داود وهو 


تحاكما إلى أبى بن كعب . كما فى « كنز العمال ١٤‏ . 

باب تفسير لغو اليمين 
قوله : ١‏ حدثنا حميد بن مسعدة إلخ » . قلت : ومعناه أن لغو اليمين قول الرجل : 
لا والله وبلى والله فى عرض كلامه وهو يظن أنه صادق » وإن كان يظنه کاذبا فهو داخل 
فى قوله تعالى : ا ولكن پؤاخذ کم ہما كسبت قُلوبكُم 4 » ومن اللغو أيضا أن يقول : 
كلا والله لتفعلن كذاء ولا والله لا يكون كذا . فلا كفارة فيه ولا حنث لکونه متعلقا به 
لفعل الغير . ويمين الرجل فى بيته أكثر ما يكون متعلقا بفعل الغير لا بفعل المتكلم كما هو 
مشاهد » فليكن محمل الحديث هذاء وإن حملناه على ما يكون متعلقا بفعل المتكلم فلابد 
من تقييده بالماضى أو باحال > وبأنه يظنه صادقا فيه لكى تتفق الآثار » ولا يكون داخلا 
«بما عَقَّدتُم الأَيمَا ) هذا . وفى «المدونة ») : قال ابن وهب عن الثقةٍ : أن أبن شهاب 
ذكر عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية :< لا يؤاخذكم الله باللَّهْو في 
أيمانكم) 2)17. فتقول : هو الشىء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه | إلا الصدق » فيكون 


. ) 55 / ۱۰ ( والبيهقى‎ » ) ۳۲٣۴ ( رواه أبو داود‎ )١( 
. ) كنز العمال : ( 8 / م8"‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة آية : ۲۲١‏ . 

(5) الآية السابقة . 


E.4۸‏ تفسير لغو اليمين إعلاء السنن 
OOOO OSO SOOOCOOGEO‏ 
مختلف فيه . والاختلاف غير مضر ء والرفع زيادة فنقبل . وقد رواه البسخارى © 

موقوفا على عائشة . 


على غير ما حلف عليه . فليس فيه كفارة . وقال له مع عائشة عطاء وعبيد بن عمير . 
وقال مثل قول عائشة ابن عياس ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعة ويحيى بن سعيد 
ومكحول . وقاله إبراهيم النخعى من حديث المغيرة. قال سحئنون : وقاله الحسن البصرى 
من حديث الربيع بن صبيح »© اه . 

قلت : فارتفعت علة الشذوذ التى ذكرها الحافظ بموافقة أقوال العلماء فافهم . 

وقد قال محمد فى ١‏ الآثار » : ١‏ أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » عن 
عائشة آم المؤمنين فى اللغو » قالت : هو كل شىء يصل به الرجل كلامه لا يرد يمينا . لا 
والله وبلى والله » ولا يعقد عليه قلبه . قال محمد : ويه نأخل » ومن اللغو أيضا الرجل 
يحلف على الشىء يرى أنه على ما حلف عليه فيكون على غير ذلك » فهذا أيضا من اللخر 
وهو قول أبى حنيفة » اه . وهذا يوهم بظاهره أن اللغو عندنا قسمان : الأول : ما يجرى 
على اللسان بلا قصد سواء كان لماض أو آت . والثانى : أن يحلف كاذبا يظنه صادقا فى 
ماض أو حال ولذا قال الزيلعى: إنه روى عن أبى حنيفة كقول الشافعى . وفى الاحتيار : 
أنه حكاه محمد عن أبى حنيفة ولكن قال فى ١‏ البدائع » : « وما ذكر محمد على أثر 
حكايته عن أبى حنيفة أن اللغو ما يجرى بين الناس من قولهم : ١‏ لا والله وبلى والله » . 
فذلك محمول عندنا على الماضى أو الحال وعندنا ذلك لغو . فيرجع حاصل الخلاف بيئنا 
وبين الشافعى فى يين لا يقصدها الحالف فى المستقبل » فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة » 
وعنده هى لغو ولا كفارة فيها 4 اه . كذا فى ١‏ رد المحتار 6( . ويحتمل أن يكون محمد 
قد وافق الشافعى ٠»‏ فعد من اللغو ما يجرى على اللسان بلا قصد مطلقا سواء كان لاض أو 
لآت . وقوله : « وبه نأاخذ » راجع إلى نفسه وحده . وقوله : ١‏ وهو قول أبى حنيفة » 
راجع إلى التفسير الثانى للخو لا إلى الأول ٠‏ بدليل أن تفسير اللغو بذلك هو المذكور فى 


. 6 رواه تعليقا فى : ۸۳ - كتاب الأيمان والنذور » ۳ - باب كيف كانت يمين النبى‎ )١( 
.)1/7 / 83 ( : (؟) رد المحتار‎ 


تفسير لغو اليمين 0 
یی د ص سن عد جد ص عد عد هدع 

۳ - أخرج الطبرى من طريق الحسن البصرى مرفوعا فى قصة الرماة : « وكان 
أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فقال النبى بل : « أبمان الرماة لغو لا 
كفارة لها ولا عقوبة ‏ . ( فتح البارى )'. وفيه أيضا : « وهذا لا يغبت ؛ لأنهم كانوا 
لا يعتمدون مراسيل الحسن ؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحد » اه . 

قلت : قد مر غير مرة أن مراسيله موصولة عن على رضى الله عنه . وفى ١‏ تهذيب 
التهذيب “" : « قال ابن المدينى : مرسلات الحسن إذا رواها عنه الشقات صحاح » ما 
أقل ما يسقط منها . وقال أبو زرعة : كل شىء يقول الحسن : قال رسول الله بلا 
وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث » اه . 

4 - وقد أخرج الطبرانى فى « الصغير » عن معاوية بن حيدة : « أن رسول الله 
ل مر بقوم يتراسون » وهم يحلفون أخطأت وال أصبت وان » فلما رأوا رسول الله 
يل أمسكوا . فقال : ارموا فإما أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة» . قال 
الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد 2976 : ٠‏ رجاله ثقات إلا أن شبخ الطبرانى لم أجد من 


وثقه ولا جرحه )اه . 


قلت : وقد مر فى الكتاب وفى المقدمة أن شيوخه الذين لم يضعفوا فى ١‏ الميزان ) 


المتون والهداية وشروحه » وهو التفسير المتفق عليه للغو الذى لا كفارة فيه لم يختلف فيه 
اثنان كما تقدم ٠‏ وبه فسر محمد حديث عائشة هذا فى موطئه » فقال : « وبهذا تأخحل 
اللغو ما حلف عليه الرجل وهو يرى أنه حق فاستبان له بعد أنه على غير ذلك » فهذا من 
اللغو عندنا » اه . فهو المذهب » والحديث المرفوع وقول عائشة لا يخالفانه » بل يمكن 
إرجاعهما إليه كما ذكرناه . 

قوله : « أخرج الطبرى إلخ » . دلالته على تفسير اللغو بما ذكرناه ظاهرة . 


. ) ٤۷١ / 1١ ( : فتح البارى‎ )١( 
. ) ۲١١/۲ ( : تهذيب التهذيب‎ )۲( 
. ) ١١١ / 7( : » والطبرانى فى * الصغير‎ » ) ۱۸١ / 5 ( : مجمع الزوائد‎ )۳( 


.6.۹ تفسير لغو اليمين إعلاء السنن 

0:7 :ك5 كن و و کے 
ثقات » فالحديث حسن صحيح » وتأيد به مرسل الحسن . 

6 - قد أخرج ابن أبى عاصم من طريق الزبيدى » وابن وهب فى جامعه عن 
يونس وعبد الرزاق فى مصنفه عن معمر › كلهم عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة: 
«لغو اليمين ما كان فى المراء والهزل » والمراجعة فى الحديث الذى كان يعقد عليه 
القلب » . وهذا موقوف ورواية يونس تقارب الزبيدى » ولفظ معمر : ١‏ أن القوم 
يتدارقون قول أحدهم : لا والله » وبلى والله » وكلا والله » ولا يقصد الحلف » . ولیس 
مخالفا للأول وهو المعتمد . وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهرى بهذا السند: ١‏ هو 
الذى يحلف على الشىء لا يريد به إلا الصدق » فيكون على غير ما حلف عليه » . 
وهذا يوافق القول الثانى » لكنه ضعيف من أجل هذا المبهم » شاذ لمخالفة من هو 


قوله : « وقد أنحرج ابن أبى عاصم إلخ ١‏ . دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة › 
لاسيما دلالة ما أخرجه ابن وهب عن الثقة عن الزهرى بسنده  :‏ أن اللغو هو الذى 
يحلف على الشىء لا يريد به إلا الصدق ٠‏ فيكون على غير ما حلف عليه » ؛ فافهم . 

وفى ! المحلى ٩‏ لابن حزم : ١‏ ومن طريق ابن عباس ولا يصح عنه ؛ لأنه من طريق 
الكلبى : لخو اليمين هو قول الرجل ١‏ هذا والله فلان وليس بفلان » . وهو أيضا قول 
الحسن وإبراهيم والشعبى ومجاهد وقتادة وزرارة بن أوفى وسليمان بن يسار وسفيان الثورى 
والأوزاعى والحسن بن حثبل ( وأبى حنيفة ومالك وأبى سليمان ) وأحمد بن حنبل 
وغيرهم؟. 

قلت : ١‏ ولكن قال ابن عدى فى « الكامل » : للكلبى أحاديث صالحة وخاصة عن أبى 
صالح . وهو معروف بالتفسير » ولیس لأحد تفسير أطول منه لا أشبع » وبعده مقاتل بن 
سليمان ١‏ إلا أن الكلبى يفضل عليه لما فى مقاتل من المذاهب الرديئة» اه. من «الإتقان»' 
ولا يخفى أن الكلبى رواه عن ابن عباس فی تفسير قوله تعالى  :‏ لا يؤَاخذكم الله بالأغو 
في أيمانكم ¢“ فهو صالح للاحتجاج به لاسيما وقد تأيد بقول الأجلة من فقهاء التابعين 
وعلماءهم . 


.)١55 / ۲ ( : الاتقان‎ )١( 
. ۲۲۵ : (؟) سورة البقرة آية‎ 


۹۱ تفسير لغو اليمين‎ 
A a e e 


أوثق منه وأكثر عددا . ( فتح البارى )أ » وهذا المبهم لما وثقه أبن وهب فهو ثقة » ولا 
يلتفت إلى تضعيف غيره من لا يعرفه . فإن العارف مقدم على من لم يعرف › ولا 
شذوذ فيه مخالفة الثفات » فإن التطبيق نمكن والجمع سهل 

5 - حدثنى يعقوب » ثنا هشیم » أخبرنا حصين عن أبى مالك قال : ١‏ الأيمان 
ثلاثة : مين تكفر › ويمين لا تكفر ء ويمين لا يؤاخل بها صاحبها . فأما التى تكفر 
فالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله فعليه الكفارة . وأما التى لا تكفر فالرجل 


وقال الموفق فى ١‏ المغنى » : ١‏ ومن حلف على شىء يظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة 
عليه ؛ لأنه من لغو اليمين . أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها . قاله ابن 
المنذرء يروى هذا عن ابن عباس وأبى هريرة وأبى مالك وررارة بن أوفى والحسن والنخعى . 
وممن قال : هذا لغو اليمين » مجاهد وسليمان بن يسار ومالك والأوزاعى والثورى وأبو 
حنيفة وأصحابه . وأكثر أهل العلم على أن لخو اليمين لا كفارة فيه . وقال ابن عبد البر : 
أجمع المسلمون على هذا . وقد حكى عن عن النخعى فى اليمين على شىء يظنه حقا فتبين 
بخلافه أنه من لغو اليمين وفيه الكفارة » وهو أحد قولى الشافعى . وروى عن أحمد أن 
فيه الكفارة وليس من لغو اليمين . ولنا قول الله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللّغْو في 
أيمانكم 4" وهذه منه ؛ ولأنها بين غير منعقدة فلم تجب فيها كفارة كيمين الخموس . 
وفى الحملة لا كفارة فى يمين على ماض 2 لأنها تنقسم ثلاثة أقسام : ما هو صادق فيه فلا 
كفارة فيه إجماعا » وما تعمد الكذب فيه فهو بين الغموس لا كقارة فيها ؛ لأنها أعظم من 
أن تكفر » وما يظنة حقا فيتبين بخلافه فلا كفارة فيه ؛ لأنه من لغر اليمين ٩‏ اه . 

قوله : ١‏ حدثنى يعقوب إلخ » . قلت : هو الدورقى من رجال الجماعة ثقة . وهشيم 
هو ابن بشير . وحصين هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا الهذيل ٠‏ كلاهما من رجال الجماعة 
ثقتان » وأبو مالك غزوان الغفارى روى عن عمار بن ياسر وابن عباس والبراء بن 


.) فتح البارى :)7/1 /الاة‎ )١( 
. (؟) الآية السابقة‎ 


ع تفسير لغو اليمين إعلاء السنن 
A‏ للا 5ك الله اماد 0 لق .الاق لال لك .للا RR PR‏ 
يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب فليس فيه كفارة ‏ وأما التى لا يؤاخذ بها فالرجل 
يحلف على الأمر يرى آنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك » فليس عليه فيه كفارة › 


عازب وعبد الرحمن بن أبزى » ورجل من أصحاب النبى بيو > روى عنه سلمة بن كهيل 
وإسماعيل السدى وحصين وإسماعيل بن سميع . قال ابن معين : كوفى ثقة . وذكره ابن 
حبان فى « الثقات ؛ . كذا فى « التهذيب ٦‏ . فهذا بحمد الله تابعى قد قال فى تفسير 
اللغو نيحوه ما قاله أصحابنا الحنفية » وقال بنفى الكفارة فى الغموس كما قلنا » وكل ما 
ذكره فى تقسيم الأيمان على ثلاثة أقسام لا يدرك بالرأى » فالظاهر أنه أخذ ذلك عن 
الصحابة » والله أعلم . 

قلت : وقد عد الموفق اليمين التى تمر على لسان المرء فى عرض حديثه عن غير قصد 
إليها من لغو اليمين لا كفارة فيها أيضا ء قال : « وهو قول أكثر أهل العلم لا نعلم فيه 
خلافا » اه . وهذا يؤيد قول الزيلعى : أنه روى عن أبى حنيفة كقول الشافعى ٠»‏ وما فى 
« الاختيار » :أنه حكاه محمد عن أبى حنيفة كما يشعر به كلامه فى ١‏ الآثار » > فإن 
الموفق من أعرف الناس باختلاف العلماء » وعادته ذكر الاختلاف والمختلفين ولم يذكر فى 
هذه المسألة حلاف أبى حنيفة » فلعله قد اطلع من أقوال أبى حنيفة على ما يوافق الجمهور 
منها » فرجحه ولم يعتد بما روى عنه ما يخالفهم » والله تعالى أعلم . 

فائدة : قد ذهب بعض العلماء من التابعين إلى أن اليمين فى الغضب > واليمين على 
المعصية لا تجب فيها الكفارة . قالوا : قد روى عن ابن عباس : ١‏ أن لخو اليمين هو اليمين 
فى الغضب ولا كفارة فيها » . وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده » قال : 
قال رسول الله يقَيِةِ: « لا نذر ولا يمين فيما لا بملك ابن آدم» ولا فى معصية الله »> ولا فى 
قطيعة رحم» ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خبر» 
فإن تركها كفارة»". ومن طريق حجاج بن المنهال» نا هشيمء عن يحيى بن عبيد الله» عن 


. ) ۲٤١ /۸( : التهذيب‎ )١( 
6 وأحمد فى « المسند‎ » ) ۱۱۸١ ( (؟) رواه أبو داود ( ۳۲۷4 ) » والنسائى ( ۷ / ۲۹ ) » والترمذى‎ 
» 71١ /۳( ونصب الراية‎ » ) ٠١١ /۲( والحاكم‎ ) ۳۲ ۹ / £0۱۹۰ /١( 
== , ) ۳۲۸۲ ( لاا . 14/ 44 )2 وشرح السنة ( ۹/ ۱۹۹ )ء والمشكاة‎ 


تفسير لغو اليمين ۹ 
و 


وهو اللغو . رواه الإمام الطبرى فى تفسيره"“ . وسئده صحيح رجاله رجال الجماعة 


أبى هريرة مرفوعا : ١‏ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير فهو 
كفارتها ؛ . وروی العقيلى من طريق شعيب بن حبان بن شعيب بن درهم » نا يزيد بن 
أبى معاذ عن مسلم بن عقرب عن النبى با قال : « من حلف على ملوكه ليضريئه فإن 
كفارته أن يدعه » وله مع كفارته خير 6( كذا فى « المحلى ۲ . 

ولنا قول النبى ية : « من حلف على يين فرأى غيرها حيرا منها فليات الذى هو خير 
وليكفر عن بمينه » . احرجه البخارى7؟2 وغيره » وحديثهم لا يعارض حديئنا ؛ لان حديثنا 
أصح منه وأثبت . وأما حديث ابن عباس فلم نقف له على سند . وقال الحافظ فى 
«الفتح6 220 : رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » وسنده ضعيف . ويمكن حمله على اليمين التى 
تتعلق بفعل الغير كقوله : والله لنفعلن كذا » أو على الإخبار عن ماض وهو يظنه فيه 
صادقا . وحديث عمرو بن شعيب ضعفه أبو داود » وقال : الأحاديث كلها عن النبى 
١ :‏ وليكفر عن بمينه » إلا فيما لا يعباً به من أى لا يعتبر به من جهة الإسناد » ولا 
يحتجج مثله وكذلك قال البيهقى : ١‏ إن حديث عمرو هذا لم يثبت » . وقال الحافظ فى 
«الفتح » : ورواته لا باس بهم لكن الحتلف فى سئده على عمرو » اه . من ( عون 
المعبود("2. وحديث أبى هريرة فيه يحيي بن عبيد الله قال أحمد : أحاديثه مناكير » وأبوه 


3-5 وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن صحيح ؟ . 
وصححه الشيخ الالبانى فى « الإرواء » ( ۷ / ٠١١‏ ) . 

. )١١ /۷( : تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى: ( الإيمان ١71‏ »> ۱۸ »)ء وأحمد فى ١‏ المسند » ( 5 / 2198 ۲١۹‏ ) والبغوى 
/١(‏ ۲۲۱ ) ۰ والقرطبى (85/5؟ ). 

.)175- 5١ /۸( : اللحلى‎ )۳( 

- ١١ ١ وعزاه إلى البخارى ومسلم فى ( الإيمان‎ » ) ٠٠١ الإرواء » ( /ا/‎ ١ أورده الألبانى فى‎ )٤( 
/٠١( )؛ والبيهقى‎ ۳۷۸ 6 561 5065 /5 ٠ ١١ . 171١١ / ۲ ( ٤ المسند‎ ١ 4)ء وأحمد فى‎ 
. CYT لك ترك © حا‎ 

(0) فتح البارى : 45١ /1١(‏ . 411 )» وانظر : مسجمع الزوائد : ( 4 / 1۸۳ ٠‏ 184 )» 
والطبرانی في « الكبير ٩‏ : (۱۷ / ۹۷ ) . 

, ) ۲٤٤ / ۳ ( : عون المعبود‎ )١( 


1 تبر لفو ان إعلاء السئن 
2 كت كت كت اعت حت كت كت SOOOCOOOL‏ 


: 


غير أبى مالك » واسمه غزوان الغفارى فثقة من الثالئة تابعى جليل كما سنذكره 1 


لا يعرف » كذا فى ١‏ العون » أيضا » وحديث مسلم بن عقرب فيه شعيب بن حيان 
ضعيف » ويزيد بن أبى معاذ وهو غير معروف » قاله ابن حزم فى ١‏ المحلى ١ ١‏ ثم إنه 
يحتمل أن تركها كفارة لإثم الحلف » وأما كفارة الحنث فكفارة الخالفة > ولا دليل فى 
الحديث على سقوطها . 

فإن قالوا : إن الحدث طاعة ولا كفارة للطاعة » قلنا : فاليمين غير طاعة » فتلزمه 
الكفارة للمخالفة ولتعظيم اسم الله تعالى إذا حلف به ولم يبر بمينه . فإن قيل : قوله 4لة: 
« من حلف على بین فرأى غيرها حيرا منها إلخ » . إنما هو فيما كان فى كليهما خيرا » لا 
أن الآخر أكثر مخيرا . قلنا : مبناه على أن لا يطلق الخير على ما يقابل الشر » وهو دعوى 
محضة لا دليل عليها » بل البرهان قائم بخلافه . قال الله تعالى  :‏ الله خير أن 
يشركون 4 ولا شىء من من الخير فى الأوثان . وقال : « أصحاب الجنّة يومعذ خير 
مستقرا وأحسن مقيلاً 2204 ولا خير فى جهنم أصلا » > فكل شر فى العالم وكل معصية ؛ 
فالبر والتقوى خير منهما . فبطل ادعاء تخصيص الحديث بما إذا كان فى كليهما خير ؛ 
فافهم . 

وقد روى مسله”) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل : « والله لان يلج أحدكم 
بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى فرض الله» . فصح وجوب الكفارة 
فى الحنث فى اليمين التى يكون.التمادى على الوفاء بها إئما. قال ابن حزم فى 
«الملحلى» : وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى فى ذلك الكفارة » وهو قول 
الحاضرين وبالله التوفيق . 

واعلم أن حديث عمرو بن شعيب إنما تركنا آخره للعلة التى ذكرناها من كونه 


94 : سورة التمل آية‎ )١١ 

(۲) سورة الفرقان آية : ٠١‏ . 

(*) رواه مسلم ( ١715‏ ) » والبخارى (8 / 1١٠١‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسئد » ( 5 / ١7‏ )ع وشرح 
السئة ( ۱١ / ٠١‏ )ء والفتح ( ۱١‏ / 517 )ء والبيهقى /1١(‏ ۳۲ ) ء والإرواء (۷/ 155). 

. ) ٤۳ /۸( : المحلى‎ ):( 


الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته 10 
مح 7ت ححح حححح حمحهح ه5222 


باب الحلف باه تعالى وبأسمائه وبصفاته 


معارضا للأصح الأثبت واختلاف الرواة على عمرو فيه » وأما أوله فليس بمتروك » بل 
معناه لا يجوز اليمين والنذر فيما لا لك › ولا فى معصية الله ولا فى قطيعة رحم ٠‏ أى 
يكون الحالف والناذر بها آثما عاصيا » وأما أنها لا تنعقد ولا يلزم الكفارة بالحنث فيها فلاء 
بدليل ما رواه أحمد وأصحاب السنن "عن عائشة» والنسائى عن عمران بن حصين : الا 
نذر فى معصية وكفارته كفارة بين » . قال العلقمى : بجانبه علامة الصحة . وأما قول 
النووى فى ١‏ الخلاصة ؛ : «هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين » . فتعقبه الحافظ ابن 
خجر وقال ضتححخه المحاوق واو على بم السك ناي الافاق؟ 6 كذ فی از : 
فاندحض بذلك قول ابن حزم : ١‏ وحديث عمرو بن شعيب صحيفة » ولكن لا مؤنة على 
المالكيين والشافعيين والحنفيين فى أن يحتجوا بروايته إذا وافقتهم ويصححونها حينئذ ٠‏ فإذا 
خالفتهم كانت حينئذ ضعيفة ما ندرى كيف ينطق بهذا من یوقن أنه $ ما يلفط من قول إلا 
لديّه رقيب عتید 4 إلخ . فقد عرفت أنا لم نترك من حديثه إلا جزء قد خالف فيه الثقات 
ولا يلزم من كون الراوى ثقة ممحتجا به أن ينسد بذلك باب الترجيح ومعرفة الشاذ والمعلل. 
وأيضا : فإن عمرو بن شعيب إثما يحتج به عندنا إذا صح الإسناد إليه » وقد عرفت فى 
قول الحافظ أن هذا الحديث قد اختلف فى سنده على عمرو > ومع ذلك كله فقد حملناه 
على أن معنى قوله : ١‏ فإن تركها كفارة ؛ أن ذلك كفارة الحلف على المعصية » وليس معناه 
أنه كفارة الحنث ؛لكى تجتمع الآثار ولا تتضاد . والله ولى التوفيق وبيده الهداية والرشاد . 
باب الحلف بالله تعالى وبأسمائه ويصفاته 

قال المؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة  .‏ وقد أجمع أهل العلم على 
أن من حلف بالله عز وجل فقال : والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة . قال ابن 
المنذر : وكان مالك والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى يقولون: من حلف بامسم 


(۱ - ۲ ) رواه أحمد (15/ ۰۱۹۰ ۲/ ٤۳ , ۳۲ / ٤۲۰۷‏ )ع ومسلم فى ( النذر باب « ٣۴‏ 
رقم : ۱ )٩۸‏ » والنسائى ( ۷ / ۱۹ )ء وأبو داود فى ( الأيمان والتذور باب ٠١ ١‏ 4(« 
والترمذی ( 1١678 » ۱٥۲۲‏ )ء وابن ماجة ( 051174 7١768‏ ) , 

.) 441١ / ۳( : العريزى‎ )۳( 


۹1 الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته إعلاء السن 
E E O E E O‏ 10 


لمارا قاع امد واو وا mnn nne mannan‏ واوا راع قاقا فا ود وا عا هد ف و ناما .د عاد رد ها هد ود تار انان 


من أسماء الله تعالى فحنث أن عليه الكفارة » ولا نعلم فى هذا خلافا إذا كان من أسماء 
الله عز وجل التى لا يسمى بها سواه » اه . من « المغنى 21(4. وقد ذكر الموفق لأسماء الله 
وصفاته تفصيلا حسئا وذكر لكل منها ثلاثة أقسام » فليراجع . 

وفى ١‏ البدائع ١ : ٠‏ ثم المقسم به قد يكون اسما وقد يكون صفة » . والاسم قد يكون 
مذكورا وقد يكون محذوفا » والمذكور قد يكون صريحا » وقد يكون كناية . أما الاسم 
صريحا فهو أن يذكر اسما من أسماء الله تعالى أى اسم كان » سواء كان اسما خاصا لا 
يطلق إلا على الله تعالى نحو : الله والرحمن » أو كان يطلق على الله تعالى وعلى غيره: 
كالعليم والحكيم والكريم والحليم ونحو ذلك ؛ لأن هذه الأسماء وإن كانت تطلق على 
الخلق ولكن تعيين الخالق مرادا بدلالة القسم » إذ القسم بغير الله تعالى لا يجور › فكان 
الظاهر أنه أراد به اسم الله تعالى حملا لكلامه على الصحة » إلا أن ينوى به غير الله تعالى 
فلا يكون يمينا ؛ لاله نوی ما يحتمله كلامه فيصدق فى أمر بينه وبين ربه » ( أى ديانة لا 
قضاء ) ولو لم بذكر شيئا من أدوات القسم بأن قال : والله لا أفعل كذاء يكون ييا لما 
روى فى حديث ركانة بن رید أو زيد بن ركانة أنه هو قال : ١‏ ما أردت إلا واحدة © 4(؟) 
(قد مر ذكرها فى أبواب الطلاق ). وأما الصفة: فصفات الله تعالى مع أنها كلها لذاته على 
ثلاثة أقسام : منها ما لا يستعمل فى عرف الناس وعاداتهم إلا فى الصفة نفسها » فالحلف 
بها يكون ينا » ومنها ما يستعمل فى الصفة وفى غيرها استعمالا على السواء فالحلف بها 
يكون يمينا أيضا » ومنها ما يستعمل فى الصفة وفى غيرها لكن استعمالها فى غير الصفة هو 
الغالب » فالحلف بها لا يكون بينا . ومن مشايخنا من قال : ما تعارفه الناس يمينا يكون 
يمينا إلا ما ورد الشرع بالنهى عنه » وما لم يتعارفوه يمينا لا يكو يمينا . وبيانه إذا قال : 
وعزة الله وعظمته وجلاله وكبريائه يكون حالفا ؛ لأنها إذا ذكرث لا يراد بها إلا نفسها عرفا 
وعادة فكان الحالف بها حالفا بالله تعالى . وكذا الناس يتعارفون الحلف بها » ولم يرد 
الشرع بالنهى عنه » وكذا لو قال : وقدرة الله تعالى وقوته وإرادته ومشيئته ورضاه ومحبته 


. ) 1۸١ /١١0(: ىنغملا)١(‎ 


ل 


الحلف بالل تعالى وبأسمائه وبصفائه ۹۷ 

۷ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال  :‏ بعث رسول اله و بعثا وأمر عليهم 

أسامة بن زيد » فطعن بعض الناس فى إمرته » فقسام رسول الهو شال : ١‏ إن كتنم 

تطعنون فى إصرئه فقسد كنتم تطعنون فى إصرة أببه من قبل » وايم الله إن كان خليقا 

للإسارة ؛ وإن كان لمن أحب الناس إلى » وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده ٠‏ . رواه 
البخارى!" . 


ممسيصح سا چ ی یک حر ہے ےو ا 
وكلامه يكون حالفا ؛ لأن هذه الصفات وإن كانت تستعمل فى غير الصفة كما تستعمل فى 
الصفة لكن الصفة تعينت مرادة بدلالة القسم ٠‏ إذ لا يجو القسم بغير اسم الله وصفاته : 
فالظاهر إرادة الصفة بقرينة القسم . وكذا الناس يقسمون بها فى المتعارف فكان اللدلف بها 
يمينا » ولو قال : ورحمة الله وغضبه أو سخطه لا يكون ينا ؟ لاله يراد بهذه الصفات 
آثارها عادة لا نفسهاء كالحة ( والررق والعافية والمغفرة ) والعذاب والعقوبة لا نفس 
الصفةء فلا يصير به حالفا إذا ثوى الصفة . وكذا العرب ما تعارفت القسم بهذه الصفات » 
وعلم الله لا يكون يبنا امستحسانا » والقياس أن يكون يمينا ؛ لأن علم الله صفة كالعزة 
والعظمة. ولنا: أنه يراد به المعلوم عادةء يقال : اللهم اغفر لنا علمك فينا أى معلومك منا. 
وكذا العرب لم تنعارف القسم بعلم الله تعالى فلا يكون ينا بدون الله ١‏ اه . ملخصا ٠‏ 

وبهذا اندفع ما أورده الموفق علينا بقوله  :‏ ويننقض ما ذكروه بالقدرة فإنهم قد سلموها 
وهى قرينتها ( أى صفة العلم ) » اه . والجواب بانع ؛ لأن القدرة لا تستعمل فى المقدور 
إلا نادرا بخلاف العلم ء وأيضا فقد تعارفت العرب الحلف بالقدرة ولم تتسعارف الحلف 
بالعلم » فلا يكون يمينا إلا بالنية . 

قوله : عن ابن عمر إل . قال الموفق فى المغنى » : « وإن قال : وايم الله أو وايمن 
الله فهى يمين موجبة للكفارة . والحلاف فيه كالذى ذكرنا فى الفصل الذى قبله ( أى فى 
لعمر الله ٠‏ فقال الشافعى : إن نوى اليمين فهى يمين وإلا فلا ؛ لأنها إنما تكون يمينا بتقدير 


)١(‏ رواه البخارى فى: ( الأيمان باب ۸ ۳ ١‏ والأحكام باب ۵ 88 » ۽ وفضائل أصحاب النبى ہاب 
2 والغازی باب 279 , ۸۷ ١‏ ) ء ومسلم فى ( فضائل الصحابة  ) ٩ 54 ٠ 5 ١‏ والترمذى 
فى (المناقب باب « ۳۹ » ) » وأحمد فى ١‏ المسند AAT: / ۲ ( ٤‏ خض ,)١ 1١‏ 


۹۸ الحلف بالله تعالى وبأسمائه ويصفاته إعلاء الستن 
ل E‏ كنت كن م E‏ كت كع عه اح كد حك ك0 


4 - عن عائشة » عن النبى بط أنه قال  :‏ يا آمة محمد ! والله لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ؛ . أخرجه البخارى'" . 

48+ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كانت يمين النبى 4ل : لا ومقلب 
القلوب » . رواه البخارى' . 


حبر محذوف فيكون مجازا ) > وقد كان النبى با يقسم به » وانضم إليه عرف 
الاستعمال» فوجب أن يصرف إليه ؛ اه . وفى ١‏ البدائع » : لأن هذا من صلات اليمين 
عند البصريين ٠‏ وعند الكوفيين هو جمع اليمين ٠»‏ تقديره وايمن الله سقطت النون لكثرة 
الاستعمال تخفيفاء فكأنه قال : ومین الله » وأنه حلف بالله تعالى . قال رسول الله علا 
فى زيد بن حارثة : وايم الله لخليق بالإمارة » والعرب تعارفته يمينا . قال امرؤ القيس : 
فقلت يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعت رأسى لديك وأوصالى 
وقالت عنيزة : 
فقالت : يمين الله مالك حيلة وما أن أرى عنك الغواية تنجلى 
وسيأتى الجواب عن قول الإمام الشافعى : أنها لا تكون يمينا إلا بتقدير . 
قوله : ١‏ عن عائشة وعن ابن عمر إلخ » . دلالتهما على ألفاظ القسم ظاهرة . 


» ١ ۱١۷ ( والنكاح باب‎ » ١ ١١ » 6 ۵ وتفسير سورة‎ » ١ ۲ « رواه البخارى فى: ( الكسوف باب‎ )١( 
› ١١١ ء والكسوف‎ ١ ١١١ 1 ومسلم فى ( الصلاة‎ » ) ١ ۳ ١ والأيمان باب‎ » » ۲۷ ١ والرقاق‎ 
> )١ ١١ ۶ ء والكسوف باب‎ » ٠١١ ١ والنسائى فى ( السهو باب‎ » ) ١ ٠١١ ١ والفضائل‎ 
والدارمى فى ( الرقاق باب‎ ) ١ ۱۹ ۱ ء وابن ماجة فى ( الزهد باب‎ ) ١ 4 ۱ والترمذى ( الزهد باب‎ 
وأحمد فى االمسند ) ( ۲ / ۲۵۷ ء 1#" ع‎ » ) 8١ « )ء ومالك فى ( الموطأ - الكسوف‎ ١ ١ ١ 
. ل الل ا‎ NAc الل ال ا ا‎ EVV foe للش‎ 1۸ 

(؟) رواه البخارى فى: ( الأيمان باب ٠ » ۳ ١‏ والقدر باب ١ 1١4 ١‏ » والتوحيد باب ١ ١١ ١‏ ): 
والترمذى فى ( النذور باب ۶ ۱۳ ١‏ ) » والنسائى فى ( الايمان باب « ١ ۲ . ١‏ ) » وابن ماجة فى 
(الكفارات باب « ١‏ » ) » والدارمى فى ( النذور باب ١١ ١‏ » ) » ومالك فى ( النذور ١ ٠١ ١‏ ) . 
وأحمد فى المسند OA CW < ۲١ / ۲ ( ٩‏ للا +“ / (oV‏ . 


إلحلف بالله تعالى وا وبصفاته 4 


٠۰‏ - عن حديث عائشة إلى أن قال : فقام الستبى يك فاستعلر من عبد الله بن 
أبى فقام أسيد بن حضير » فقال لسعد بن عبادة : لعسمر الله لنقتلنه . رواه البخارى. 
وفى « فتح البارى 06" ء وتقدم فى أواخر الرقاق فى الحديث الطويل من رواية لقيط 
ابن عامر أن النبى إا قال : ١‏ لعمر إلهك » وكررها . وهو عند عبد الله بن أحمد فى 
زياداث المسند وغيره . 


قلت : وهو عند أبى داود فى سئئه ( عون المعبود )29 . 


قوله : « عن حديث عائشة إلخ » . قال الموفق : « وإن قال : لعمر الله فهى يمين 
موجبة للكفارة » وبه قال أبو حنيفة : وقال الشافعى : إن قصد اليمين فيمين وإلا فلا » 
وهو اختيار أبى بكر ؛ لأنها إنما تكون يمينا بتقدير خبر محذوف فكأنه قال : لعمر الله ما 
أقسم به » فيكون مجازا » والمجاز لا يتصرف إليه الإطلاق . ولنا: أنه أقسم بصفة من 
صفات الله تعالى » فإن معنى ذلك الحلف ببقاء الله تعالى وحياته . ويقال : العمر والعمر 
( بالضم والفتح ) واحد فكان يمينا موجبا للكفارة » كالحلف ببقاء الله تعالى » وقد ثبت له 
عرف الشرع والاستعمال . قال الله تعالى : « أعمرك إِنّهِم في مكرتهم يعمهود» . 
وقال التابغة : 
فلا لعمر الذى قد زرثه ححجا وما أريق على الأنصاب من حسد 
وقال آخر : 
إذا رضيت کرام بنى قشير 2 لعمر الله أعجبنى رضاها 
وقال آخر : 


ولكن لعمر الله ما ظل مسلما كغر الثنايا واضحات الملاغم 


, ٠۲٣ ١ والمغازى باب‎ » » ١1 ۵ رواه البخاری فى: ( التفسير سورة ۶ 85 . 5 ك0 والاأيمان باب‎ )١( 
. ) 1۹١ /7(  دنسملا ومسلم فى ( التوبة 813 »© ) » وأحمد فى‎ » ) ١ ٠١ « والشهادات باب‎ 

(۲) فتح البارى : ( 031١١‏ / كلا ). 

(۳) عون المعبود : (۳/ ۲۲۲ ) . 


EN‏ الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته إعلاء السان 
E 220559529992 E E |‏ 


"١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ككل » قال : « بينا أيوب يغتسل 


وهذا فى الشعر والكلام كثير . وأما احتياجه إلى التقدير فلا يصح ٠‏ فإن اللفظ إذا اشتهر 
فى العرف صار من الأسماء العرفية » يجب حمله عليه عند الإطلاق دون موضوعه 
الأصلى على ما عرف من سائر الأسماء العرفية » ومتى احتاج اللفظ إلى التقدير وجب 
التقدير له > ولم يجز | إطراحه » ولا فم مراد المتكلم به من غير اطلاع على اه ادن 
وقصده » ويفهم من قوله الله تعالى : « وامتأل القَرية 2104 . «وأشربوا في قُلُوبهم 
العجل» " . التقدير » فكذا ههنا اه . ملخصا . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ ٠‏ دلالته على الحلف بصفات الله تعالى ظاهرة » ولا 
يخفى أن عزة الله وعظمته بمعنى واحد » والعجب من ابن حزم حيث جعل الحلف بعزة الله 
يمينا دون الحلف بعظمة الله لعدم ورود النص بها » وهل هذه إلا ظاهرية مسحضة ؟ 
(الحلى)" . فإن أراد أن النص لم يرد بالحلف بها . فنقول : وكذلك لم يرد بالحلف 
بأكثر أسماء الله الحسنى التى قد ذكرتها » كالدهر والبر والوتر ونحوها » وإنما ثبت بالنص 
كونها أسماء لله تعالى . وإن أراد أن النص لم يرد بكونها صفة لله تعالى فهو ظاهر 
البطلان؛ لأن العظمة قد ثبت كولها من صفات الله تعالى » بل من أخحص صفاته . قال 
النبى بها فيما يحكيه عن ربه عز وجل  :‏ الكبرياء ردائى والعظمة إزارى » الحديث . رواه 


أبو دود وابن ماجة(*) وابن حبان فى « صحيحه ٩»‏ ( الترغيب )29 . وفى دعاته 


.۸۲ : سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ٣‏ 

.) "1١ /۸( : المحلی‎ )۳( 

٩ ۰ ٤ (‏ )[ صحيح] 
رواه أبو داود فى ( اللباس باب « ۲۵ »© u)‏ وابن ماجة فى ( الزهد باب ١ ٠١١‏ ) > ومسلم فى 
(الير ٩ ٠١١ ١‏ ) » وأحمد فى 'المسند ° ( ۲ / 25148 [Iu 447 o EV o 51١5 o FY‏ 
004 

(1) صحيح ابن حبان : ( 44 ) . 

(۷) الترغيب : ( 5 / ١5‏ ) من روايسة مسلم عن أبى سعيد وأبى هريرة بلفظ : قال رسول الله ل : 
اليقول الله عز وجل : العز إزارى والكبرياء ردائى ... ١‏ . 


الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته ۱ 
OOOO 011011111119099‏ 


عريانا فخر عليه جراد من ذهب » فجعل أيوب يحتثى فى ثوبه » فناداه ربه: يا أيوب ! 


ية : ١‏ وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل فى كتابك من لدنك إلى أن قال : وبعظمتك 
وكبريائك وبنور وجهك أن ثرزقنى القرآن العظيم إلخ » . كما فى « الحصن ' . والتزم 
الصحة والحسن فيما يورده . فإن كان الحلف باسم من أسماء الله تعالى يمينا مكفرة سواء 
ورد النص بالحلف به أو لا » كان الحلف بصفة من صفاته التى ثبت بالنص كونها صفة لله 
تعالى يمينا أيضا » بدليل ما فى قصة أيوب عليه وعلى لبينا الصلاة والسلام  :‏ بلى 
وعزتك ٩‏ | وما فى حديث جبريل فى خلق الجحنة والنار : ١‏ وعزتك لقد حشيت أن لا 
يدخلها أحد » . رواه النسائى ( المحلى 2١7)‏ . وما فى حديث أنس عند البخارى فتقول 
(جهدم ) : ١‏ قط قط وعزتك ؟ . 

وأما ما رواه الطبرانى فى الكبير ؛ عن عبد الله ( هو ابن مسعود ) قال : « لا تحلفوا 
بحلف الشيطان» يقول أحدكم : وعزة الله » ولكن قولوا كما قال الله : رب العزة » . 
ففيه عبد الرحمن المسعودى وهو ثقة ولكله اختلط » كذا فى مجمع الزوائد " . وقال 
الحافظ فى الفتح ٠‏ : وفى المسعودى ضعف » وعون عن عبد الله منقطع » فلا يصلح 
معارضا للأحاديث الصحيحة الثابتة القائمة الأسانيد . وأيضا : فإن العزة يحتمل أن تكون 
صفة ذات بعنى القدرة والعظمة > وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم » 
ولذلك صحت إضافة اسمه إليها ( فى قوله : رب العزة ). وقد تستعار العزة للحمية 
والأنفة » ومنه قوله تعالى : « أخذته العزة بالإثم ». كذا فى فتح البارى عن ابن بطال » 
والراغب فقول ابن مسعود : ١‏ لا تحلفوا بحلف الشيطان » . محمول على المعنيين 
الأحيرين فإن الحلف بالعزة بذينك المعنيين منهى عنه » كما نهى عن الحلف بحق السماء 
وحق زيد . وأما بالمعنى الأول فليس بمنهى عنه ء ولم يروه ابن مسعود لثبوته بالنص كما 
تقدم . وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين » إلا إن قصد حلاف 
ذلك » بدليل أحاديث الباب فافهم . وقد ورد فى لفظ عند البخارى عن أنس فى حديث 


.)7١ /8( : الحلى‎ )١( 
» " مجمع الزوائد » ( :/ ۷۷ - ۱۷۸ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير‎ ١ أورده الهيثمى فى‎ )۲( 
. وهو ثقة ولكنه اختلط‎ ٠ وفيه عبد الرحمن المسعودى‎ 


1.۲ الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته إعلاء الستن 
ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك ! ولكن لا غنى بی عن بركتك ' . رواه 
البيخاري © 

ماك : 


جهنم : ثم تقول : ١‏ قد قد بعزتك وكرمك » . قال الحافظ فى ١‏ الفتح »257 : ١‏ ويؤخحذ 
منه مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف بعزة الله ؛ اه . فاندحض قول ابن حزم : 
« أن اليمين بعظمة الله وإرادته وكرمه وحلمه وسائر ما لم يأت به نص فليس شىء من ذلك 
ينا إلخ » . والحق أنه لا حاجة إلى ورود النص بالحلف بصفة صفة بعد ما ثبت كونها 
صنة لله عز وجل ما لم يغلب استعمالها فى غير الصفة » كما لا حاجة إلى ورود النص 
بالحلف باسم بعد ما ثبت كونه اسما لله تعالى » ومن ادعى الفرق فليات ببرهان . 

قال ابن هبيرة فى كتاب الإجماع : ١‏ أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله » وبجميع 
أسمائه الحسنى ٠‏ وبجميع صفات ذاته » كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته » واستثنى أبو 
حنيفة العلم فلم يره يمينا » وكذا حق الله . وقال عياض : لا خلاف بين فقهاء الأنصار أن 
الحلف بأسماء الله وصفاته لازم > إلا ما جاء عن الشافعى من اشتراط نية اليمين فى الحلف 
بالصفات . وإلا فلا كفارة . وتعقب إطلاقه ذلك عن الشافعى . وإثما يحتقاج إلى النية 
عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وعلى غيره وأما ما لا يطلق فى معرض التعظيم شرعا 
إلا عليه تنعقد اليمين به » وتجب الكفارة » . ( فتح البارى )7 » وفيه أيضا : قال 
الشافعى فيما أخرجه البيهقى فى « المعرفة » : ١‏ من قال : وحق الله وعظمة الله وجلال 
الله وقدرة الله يريد البمين أو لا يريده فهى يمين ١‏ انتهى . 

« واختلف أقوال أثمتنا فى الحلف بحق الله تعالى » فلا يكون حالما فى قول أبى حنيفة 
ومحمد . ورواية عن أبى يوسف . وفى أخرى عله يكون يمينا ؛ لأن الشىء قد يضاف إلى 
نفسه فى الحملة . والحق من أسمائه تعالى . فكأنه قال : والله الحق ولهما أن الأصل 
الإضافة إلى غيره لا إلى نفسه » والحق المضاف إلى الله تعالى يراد به الطاعات والعبادات 


)١(‏ رواه البخارى فى : ( الغسل باب ٩ ۲۰ ١‏ ۰ والأنبياء باب ۱ ۲۰ 4 » والتوحيد باب « 8" » )؛ 
والنسائى فى ( الغسل باب 0/2 ۲ ) » وأحمد فى « المسند ؛ ( 5 / "١5‏ ). 

CTE FIT): (؟)فتح البارى‎ 

. ) 455 /1١ ١ : فتح البارى‎ )۳( 


الحلف بالل تعالى وبأسمائه وبصفاته .1 
۲ - عن عبد الرحمن بن صفوان فى حديث طويل : ١‏ فقام العباس معه أى 
مع عبد الرحمن بن صفوان » فقال : يا رسول الله ! قد عرفت ما بينى وبين فلان » 
وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت » فقال النبى #5 : ١‏ لا هجرة » فقال العباس : 
أفسمت عليك لتبایعنه » قال : فبسط رسول الله و يده فقال : هات ! أبرر عمى ولا 
هجرة ". رواه أحمد(١2‏ وابن ماجة”" ( نبل الأوطار )239 . 
قلت : رجال ابن ماجة ثقات غير يزيد بن أبى زياد فمختلف فيه » وقد وثق وهو 
من رجال مسلم . وذكره الموفق فى ١‏ المغنى )!24 بلفظ : « أبررت قسم عمى ولا 
هجرة) اه . 


فى عرف الشرع ٠»‏ بدليل ما ورد عنه َة : « يا معاذ ! هل تدرى ما حق الله على عباده ؟ 
وما حق السباد على الله ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال : فإن حق الله على عباده أن 
يعبدوه » ولا يشركوا به شيئا » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ٩‏ . 
الحديث رواه الشيخان والترمذى ( جمع الفوائد )2*0 . 

والحلف بعبادة الله وطاعته لا يكون يمينا » ولو قال : والحق يكون يمينا ؛ لأن الحق من 
أسماء الله تعالى » . ( بدائع 06 . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن صفوان » » « وقوله : عن ابن عباس إلخ » . قال الموفق 
فى المغنى : « وإن قال : أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن كذا » ولم يذكر 
بالله » فعن أحمد: إنها يمين سواء نوى أو أطلق . روى نحو ذلك عن عمر واين عباس 
والتشعى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه » وعنه: إن نوى اليمين بالله كان يمينا وإلا فلا » 
وهو قول مالك وإسحاق وابن المنذر ؛ لأنه يحتمل القسم بالله وبغيره » فلم تكن يمينا حتى 


, )) ١: 2 وابن ماجة فى ( الكفارات باب‎ » ) ٤۳١ /۳ ( رواه أحمد:‎ ) ۲ - ١( 
. (ET / ۸( : نيل الأوطار‎ )( 

.) ۲١١ /۱۱( : المخنی‎ )4( 

(4) جمع الفوائد : ١(‏ / ۷) . 

(5) البدائع : (۳ /۷) . 


4 الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته إعلاء السان 
5ك حت كك عت عه عت سنت حت عت جم جد ك2 ته صن عت لح اكه كه ك4 ا 
١ ۳‏ - عن عائشة رضى الله عنها فى حديث طويل » قالت : ١‏ قال رسول الله 
يله: « أقسم لا أدخل عليكن شهرا ء فغاب عنا تسعا وعشرين » ثم دخل علينا مساء 
الثلاثين » فقالت : كنت حلفت أن لا تدخل شهرا » فقال : شهر هكذا » وشهر هكذا » 
وفرق بين كفيه وأمسك فى الثالثة الإبهام » . رواه الحاكم فى ١‏ المستدرك 200 , 
وصححه على شرط البخارى » وقال : فيه البيان أن أقسمت على كذا يمين وقسم › 
وأقره على تصحيحه الذهبى . 
14 - عن ابن عباس : « أن أبا بكر قال : أقسمت يا رسول الله ! بأبى أنت 
لتحدثتى ما الذى أخطأت › فقال النبى له : ١‏ لا تقسم » . رواه أبو داود”"؟ وسكت 


يصرفه إليها . وقال الشافعى : ليس بيمين وإن نوى . روى نحو ذلك عن عطاء والحسن 
والزهرى وقتادة وأبى عبيد ؛ لأنها عريت عن اسم الله وصفته » فلم تكن بمينا . ولنا : أنه 
قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال . فذكر حديث أبى بكر وعباس المذكور فى المتن ٠م‏ 
قال : وفى كتاب الله تعالىٍ : < إا جاءك المنافقون قَالُوا تشهد إِنّكَ لرسول اللّه» ‏ إلى 
قوله  :‏ اتخذوا أيمانهم جنة 4 . فسماها يمينا » وسماها رسول الله قسماء وقالت 
عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله به : حلفت لئن عادوا لنصطلمنهم . وقالت 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل : 

فآليت لا تنفك عينى حزينة عليك ولا ينفك جلدى أغبرا 

وقولهم : يحتمل القسم بغير الله . قلنا ٠:‏ إنما يحمل على القسم المشروع › ولهذا لم 
يكن هذا مكروها » ولو حمل على القسم بغير الله كان مكروها » ولو كان مكروها لم 
يفعله أبو بكر بين يدى النبى يلك » ولا أبر النبى بلا قسم العباس حين حين أقسم عليه » اه 

وفى ‏ البدائع ٩‏ : ونا أن القسم ها لم جز إلا باله عز وجل كان الإخبار عن إخبارا 
عما لا يجوز بدونه » كما فى قوله تعالى  :‏ واسأل القرية الي كنا فيها 4 . (ولذكر قول 
الموفق : إن اللفظ إذا اشتهر فى العرف صار من الأسماء العرفية » يجب حمله عليه عند 


(١)رواء‏ الحاكم : 5 / وق : 
(۲) رواه فى : الأيمان والنذور ›» ۱۳ - باب فى القسم هل يكون يمينا » رقم : ا 5 
() سورة المنافقون آية : ١‏ . 


الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته 1.0 
6ص للب خهآ!<2ذذغ 
عنه . قال المنذرى : وأسخرجه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجة » وفى لفظ لأبى 
داود : « لم يخبره » . سكت عنه هو والمنذرى ( عون المعبود )(23 . 

٥‏ - عن بريدة قال : قال رسول الله ية : « ليس منا من حلف بالأمانة ؛ رواه 
أبو داو د وسكث عنه هو والمنذرى » ورجال إسناده ثقات . 


الإطلاق » ومتى احتاج اللفظ إلى التقدير وجب التقدير له ولم يجز إطراحه إلخ ؛ ولان 
العرب تعارفت الحلف على هذا الوجه » والقسم لا يكون إلا بالله تعالى فى عرف 
الشرع»اه . ملخصا . 

قرله : ١‏ عن بريدة إلخ » . قال الموفق فى المغنى : « قال القاضى : لا يختلف المذهب 
فى أن الحلف بأمانة الله بمين مكفرة »> وبهذا قال أبو حنيفة ( فيه نظر كما سيأتى ) . وقال 
الشافعى : لا تنعقد اليمين لها إلا أن ينوى الحلف بصفة الله تعالى ؛ لأن الأمانة تطلق على 
الفرائض . قال الله تعالى : 8 إِنّا عرضنا الأماتة على السّموات والأرض 0 » الآية . 
والودائع والحقوق . قال الله تعالى  :‏ إن الله يأمركم أن تَؤدُوا الأمانات إلى اهلها 474 , 
وإذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا بنية أو دليل . ولنا: أن أمانة الله 
صفة له بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها إذا نوى » ويجب حملها على ذلك عند 
الإطلاق ؛ لأن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو المكروه » والظاهر 
خلافه . وما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بها » ولا يستحسن ذلك لو 
صرح به . وأيضا : فإن أمانة الله المضافة إليه هى صفة » وغيرها يذكر غير مضاف إليه » 
كما ذكر فى الآيات والخبر » اه . ملخصا . 

وفى ١‏ البدائع » : ١‏ لو قال . وأمانة الله . ذكر فى الأصل أنه يكون يينا » وذكر 


. ) ۲۲۴ / عون المعبود : ( "ا‎ )١( 

(؟) رواه فى : كتاب الأبمان والنذور » 5 “ باب فى كراهية الحلف بالأمانة » رقم : ( ٠۲٣۳‏ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى . انظر الصحيحة : ( 16" ) . 

(۳) سورة الأحزاب آية : ۷١‏ . 

۸ : سورة النساء آبة‎ )٤( 


.ع الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته إعلاء الستن 
ال 2220 3299:2255 
۹ - وأخرج الطبرانى فى الأوسط بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر : 
«أن النبى يل سمع رجلا يحلف بالأمانة » فقال : ألست الذى يحلف بالأمانة ؟ ) 
(نيل الأوطار )20 . 
قلت : والحديث فى ١‏ مسجمع الزوائد :17 » ولكنه بلفظ : « إن رجلا سمع رجلا 
يحلف بالأمانة » فقال : ألست الذى تحلف بالأمانة؟ » اه . والظاهر وقوع التصحيف 


فيه 


3 


الطحاوى عن أصحابنا جميعا أنه ليس بيمين » وجه ما ذكره الطحاوى: أن أمانة الله 
فرائضه التى تعبد عباده بها ء قال الله تعالى : ظ إلا عرضنا الأمانة على السّموات 
والأرض) , الآية . فكان حلفا بغير اسم الله عز وجل » فلا يكون يمينا . وجه ما ذكرء 
فى الأصل : أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته » ألا ترى أن الأمين 
من أسماء الله تعالى » وأنه مشتق من الأمائة » فكان المراد بها عند الإطلاق » خصوصا فى 
موضع القسم؟ اه . 

قلت : لم أجد الأمين فى أسماء الله تعالى عند الترمذى ولا عند ابن ماجة . ولا عند 
الحافظ فى التلخيص الحبير » ولا عند ابن حزم فى المحلى . وقد استوعب الأسماء التى 
صحت الرواية به » واستوعب الحافظ الأسماء التى نطق بها القرآن خاصة » فإن صح كونه 
من أسماء الله تعالى تم الدليل » إلا فكم من صفات الله تعالى لم تتعارف العرب الحلف 
بها كالعلم » أو لا يكون الحلف بها يينا لإطلاقها على غير الصفة كالرحمة والغضب ء 
وأيا ما كان فالحديث محمول على النهى عن الحلف بأمائة غير مضافة إلى الله تعالى » كما 
هو الظاهر المتبادر منه » فلا حجة فيه لمن استدل به على أن الحلف بأمائة الله ليس بيمين > 
والحق الذى أميل إليه أن الحلف بأمانة الله يمين إن نوى بها صفة الله تعالى » وليس بيمين 
إن نوى الفرائض أو أطلق » والله تعالى أعلم . 


. ) 150 /۸(: نيل الأوطار‎ )١( 
.) ۱۷۸ / 5 ( : (؟) مجمع الزوائد‎ 
. سورة الاأحزاب آية : لآلا‎ )۳( 


الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته 1.۷ 

7" - عن ابن عباس فى الرجل يقول : هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو 
برىء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر » قال : ١‏ ين مغلظ » . رواه عبد 
الرزاق' ( كنز العمال )29 . 


8" - روى الزهرى » عن خارجة بن زيد » عن أبيه ء عن النبى 4ل : « أنه سئل 
عن الرجل يقول : هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء من الإسلام فى اليمين 
يحلف بها ء فيحنث فى هذه الآشياء . فقال : عليه كفارة يمين » . أخرجه أبو بكر 
(الخلال ) كذا فى « المغنى 70" . والمذكور من السند صحيح » ولم أقف على باقى 
الإسناد . 


قوله : « عن ابن عباس © » وقوله : « روى الزهرى إلخ » . قال فى البدائع : « ولو 
قال : إن فعل كذا فهو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء عن الإسلام أو كافر أو 
يعبد من دون الله أو يعبد الصليب أو نحو ذلك » مما يكون اعتقاده كفرا فهو يمين 
استحساناء والقياس: أنه لا يكون يمينا » وهو قول الشافعى وجه القياس أنه علق الفعل 
المحلوف عليه بما هو معصية » فلا يكون حالفا » كما لو قال : إن فعل كذا فهو شارب 
خمراء أو آكل ميتةء وجه الاستحسان: أن الحلف بهذه الألفاظ متعارف بين الناس » فإنهم 
يحلفون بها من لدن رسول الله هة إلى يومنا هذا » ولو لم يكن ذلك حلفا لما تعارفوه › 
فدل تعارفهم على أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالله عز وجل » وإن لم يعقل وجه 
الكناية فيه » كقول العرب : لله على أن أضرب ثوبى حطيم الكعبة » إن ذلك جعل كناية 
عن التصدق فى عرفهم > وإن لم يعقل وجه الكناية فيه كذا هذا . هذا إذا أضاف اليمين 
إلى المستقبل ١‏ فأما إذا أضاف إلى الماضى بأن قال : هو يهودى أو نصرانى إن فعل كذا 
لشىء قد فعله فهذا بين الخموس بهذا اللفظ > ولا كفارة فيه عندنا . ولكنه هل يكفر لم 
يذكر فى الأصل؟» والصحيح أنه لا يكفر؛ لأنه ماقصد به الكفر ولا اعتقدهء وإنما قصد به 


ترويج كلامه وتصديقه فيه اه . 


(۱) رواه عبد الرراق : ( ۱۵۹۷٤ › ۱0۸0٦ 2 ۱۱۳۸٩‏ ) . 
(۲) كنز العسال : (۸/ ۳٤۳‏ ). 
(۳) المخنی : (۱۱/ )١۱۹۹‏ . 


1.۸ الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته إعلاء الستن 
09395 05293999 
۹ - عن أم سلمة » ١‏ أنها حلفت فى غلام لها استعتقها . قالت : لا أعتقها الله 
من النار إن أعتقته أبدا » ثم مکشت ما شاء الله » ثم قالت : سبحان الله! سمعت رسول 
لله ل يقول : « من حلف على مین » فرأى خيرا منها فليكفر عن بمينه » ثم يفعل الذى 
هو خير » » فأعتقت العبد ثم كفرث عن ينها . رواه الطبرانى فى « الكبير » ورجاله 

ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة؛ ( مجمع الزوائد )20 . 

قلت : ولكنه ثقة جليل القدر » كان مغيرة إذا ذكر له الرواية عنه قال : هذه الرواية 
الصادقة وكان كسير بنى هاشم فى وقته » ما كان علماء المديئة يكرمون أحدا ما 
يكرمونه » وهو من صغار التابعين روى عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » 

كذا فى ١‏ فتح البارى 6( والتهذيب . فهذه رواية صحبحة صادقة مع إرسالها . 


وتعليل الجواب بهذا الوجه أولى ما علله به صاحب الهداية من إلحاقه بتحريم المباح » 
فإن تحريم المباح إنما يكون فى المستقبل دون الماضى » والحلف بهذه الألفاظ بين مطلقا كما 
مر . وهو أولى أيضا مما نقله أبو الحسن بن القصار من المالكية عن بعض الحنفية » أنهم 
احتجوا لإيجاب الكفارة بآن فى اليمين الامتناع من الفعل » وتضمن كلامه بما ذكر تعظيما 
للؤسلام . وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال : وحق الإسلام › إذا حنث لا تچب عليه 
كفارة » فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام » وأثبتوها إذا لم يصرح » اه . كذا 
فى «فتح البارى ١‏ , 

والصحيح ما قاله صاحب البدائع : أن الحنفية إنما جعلوه يمينا استتحسانا ؛ لتعارف الناس 
بالحلف به » والقياس ما قاله الشافعى » ولكن تركناه بالنص » وهو ما ذكرناه فى المتن عن 
ابن عباس وزيد بن ثابت مرفوعا » وعن آم سلمة وابن عمر ومن وافقه من أزواج النبى 


)١(‏ أورده الهيثمى فى 3 مجمع الزوائد » ( 4 / 5 ) » وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الكبير 4 » ورجاله 
ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة . 

(9) فتح البارى : (۱۳/ "١4‏ ). 

(۳) المصدر السابق : ( ١١‏ / 858 ). 


الحلف بالل تعالى وبأسمائه وبصفاته ۹ 
لوم n E E CE CO E ECE E O E E‏ 
۰ - عن أبى رافع قال : « قالت لى مولانى ليلى بنت العجماء : كل بملوك لها 
محرر » وكل مال لها هدى » وهى يهودية ونصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك » 
قال : فأنيت زينب بنت أم سلمة ء ثم أتيت حفصة إلى أن قال : ثم أتيت ابن عمر 
نجاء معى إليها فقام على الباب فسلم ؛ فقال : أمن حجارة أنت آم من حديد ؟ أفتتك 
زينب » وأفتتك أم المؤمنين » كفرى عن يمينك » وخلى بين الرجل وامرأته ؛ . رواه 
الأثرم والموزجانى مطولاء وزاد أحمد : ١‏ وأعتقى جاريتك ؛ . وهذه زيادة يجب 
قبولها . قاله الموفق فى ١‏ المغنى ) . 


لله » وفى كل ذلك دليل على صحة ما قاله صاحب البدائع إن الحلف بهذه الألفاظ 
متعارف بين الناس من لدنه ب إلى يومئا هذا . 

واحتبج الجمهور بما رواه الشيخان" عن أبى هريرة مرفوعا : من حلف فقال فى حلفه : 
واللات والعزى » فليقل لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك » فليتصدق . 
وما رواه النسائى عن سعد : « كنا نذكر فى بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاملية 
فحلفت باللات والعزى فقال لی أصحاب النبى ی : ما قلت ؟ ائت النبى با فأخبره 
فإنا لا نراك إلا قد كفرت . فلقيته . فقال : قل : لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات 
وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات . واتفل عن شمالك ثلاث مرات ولا تعد له » (جمع 
الفوائد )0 . قال الخطابى : فى هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير 
الإسلام وإن أثم به > لكن تلزمه التوبة ؛ لأنه يكل أمره بكلمة التوحيد » فأشار إلى عقوبته 
تختص بذنبه » ولم يوجب عليه فى ماله شيئا . كذا فى فتح البارى , 


r 
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چ 


i .) ۲۲۰ ۰ء‎ ۲۱۹ /۱۱( : ىنغملا)١(‎ 

(۲) رواه البخاری فى : ۸۳ - كتاب الأيمان والنذور > ۵ - باب لا يحلف باللات والعزى ١»‏ رقم : 
(15560), 
ورواه مسلم فى : ۲۷ - كتاب الأيمان » باب ( ۲ )2 رقم : 1٩7‏ . 

(۳) جمع الفوائد : ( 1١‏ / 117). 

(4) فتح البارى : /1١(‏ 1457 ). 
واللات : اسم صنم كان لثقيف بالطائف . وقيل : كانت بنخلة نعبدها قريش . وهى فعلة من حح 


.1 الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته إعلاء السنن 
:35 كه E‏ كن عت E E E‏ ا كا ك0 


قلت : وعزاه فى كنز العمال ١76‏ إلى عبد الرزاق » وذكره مفصلا . والظاهر من 
كلام الموفق كون الحديث صا حا للاحتجاج به . وأخرجه الدارقطنى فى سئئه بسند 
رجاله ثقات خلا قوله : « وأعنقى جاريتك » ثم اطلعت على سند عبد الرزاق عند ابن 
حزم فى ١‏ المحلى )210 عن المعتمر بن سليمان التيمى › عن أبيه » عن بكر بن عبد الله 
المزنى أخبرنى أبو رافع فذكره » وهذا سند صحيح » وصرح ابن حزم نفسه بصحة 
الأثر . 


قلت : لا دليل فيه على ما ذكره » بل فيه دليل على أن اليمين بغير الله لا تنعقد › 
وهذا لا نزاع فيه » ولا يخفى أن الحلف باللات والعزى لم يكن متعارفا بين المسلمين » لا 
فى زمن النبى و > ولا فيما بعده » ونما حلف بها من حلف حطأً لسبق اللسان» بخلاف 
الحلف بقوله : « هو برىء من الإسلام أو هو يهودى ونصرانى ومجوسى © » فإنه متعارف 
بين الناس يحلفون به من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا . فدل تعارفهم أنهم جعلوا 
ذلك كناية عن الحلف بالله عز وجل ٠‏ وإن لم يعقل وجه الكناية فيه » وقياس المتعارف 
على غير المتعارف باطل . 

ويرد على الحنفية ما فى حديث ابن عباس : ١‏ أو عليه لعنة الله » وما فى حديث أم 
سلمة : « لا أعتقها الله من الثار إن أعتقته » . فكل ذلك ليس بيمين عندهم كما فى 
الهندية: « لو قال : عليه لعنة الله إن فعل كذا › أو عليه عذاب الله » لا يكون يمينا » 
وكذا لو قال : عذبه الله بالنار » أو حرم عليه الجنة إن فعل كذا » فشىء من هذا لا يكون 
يمينا 4 اه . والجواب : أن الخلف باللعنة أو بتحريم الجنة عليه لم يكن متعارفا عندهم ٠‏ 
ولعله كان متعارفا عند ابن عباس وأم سلمة . فجعلاه ینا » ولا يخفى ما فيه . ويؤيد 
كون الحلف بأن عليه لعنة الله » أو لا يعتقه الله من النار إن فعل كذا يمينا قوله تعالى : 


== لوی ؛ لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة » أو يلتوون عليها أى يطوفون . 
)١(‏ كنز العمال : (۸/ 47" ) . 


(۲) الحلى : (۸/ ۸) . 


الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته 41 
:039-09526525 
١‏ - أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : ١‏ أقسم وأقسم بالل » 
وأشهد وأشهد بالل » وأحلف وأحلف با » وعلى عهد الله » وعلى ذمة الله » وعلى 
نذر الله وعلى نذر » وهو يهودى » وهو نصرانى » وهو مجوسى › وهو برىء من 
الإسلام . كل هذا يمين يكفرها إذا حنث » . أخرجه محمد فى الآثار“ وقال : وبهذا 
كله نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه . 


والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين » . ا والخامسة أن عضب الله عليْها 
إن كان من الصادقين 2104 . جعلها شهادة والشهادة بين عندهم . ويمكن أن يقال : إن 
ذلك فى معنى الشهادة ولا يلزم من كون الشهادة يمينا كون ما فى معناها يمينا أيضا فافهم . 
فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 

قال الموفق فى « المشنى » : ١‏ الحتلفت الرواية عن أحمد فى الحلف با لخروج من 
الإسلام. فعن أحمد عليه الكفارة إذا حنث . يروى هذا عن عطاء وطارس والحسن 
والشعبى ( والنخعى كما سيأتى . وهؤلاء أجله التابعين ) والثورى والأوزاعى وأصحاب 
الرأى . ويروى عن ريد بن ثابت رضى الله عنه > والثانية لا كفارة عليه » وهو قول 
الشافعى ومالك والليث وأبى ثور وابن المنذر وهذه أصح إن شاء الله تعالى » فإن الوجوب 
من الشارع » ولم يرد فى هذه اليمين نص » ولا هى فى قياس المنصوص ٠‏ اه. ملخصا . 
قلت : وأى نص أصرح من حديث زيد بن ثابت مرفوعا : ١‏ عليه كفارة يمين » . ذكره 
الموفق نفسه ٠‏ ولم يعله بشىء فهل قوله : ١‏ لم يرد فى هذه اليمين نص » إلا تحكم . وقد 
تأيد بقول ابن عباس وابن عمر وأم سلمة وحفصة فالحق ما ذهب إليه أصحابنا الحتفية 
رحمهم الله تعالى . 

قرله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ » . دلالته على معنى الباب ظاهرة . وإبراهيم من أخص 
الناس بمذهب ابن مسعود وأصحابه وألزمهم له : فقوله حجة لا سيما وقد وافقه على ذلك 
غيره من فقهاء الصحابة والتابعين كما تقدم . وفى كل ذلك دليل على صحة ما رواه زيد 
ابن ثابت عن النبى يل قى ذلك » ولا أقل من أن يكون صالحا للاحتجاج به » والله تعالى 


أعلم . 


.)1١١ 8 ( : كتاب الآثار‎ )١( 
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۲ -2- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : « أن رسول الله وة أدرك عمر بن 

الخطاب وهو يسير فى ركب يحلف بأبيه. فقال:آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, 

من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمث » . رواه البشارى”!؛, وفى لفظ لہ" : قال 


باب لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل 

قوله : ١‏ عن عبد الله بن عمر إلخ ١‏ . قال الحافظ فى الفتح : وظاهر الحديث 
تخصيص الحلف بالله خاصة . لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته 
وصفاته العلية » وانختلفوا فى العقادها ببعض الصفات كما تقدم » وأما اليمين بغير ذلك 
فقد ثبت المنع فيها » وهل المنع للتحريم فولان عند المالكية » ( وكذا عند الحنفية كما فى رد 
المحتار ) . والمشهور عندهم الكراهة . والخلاف أيضا عند الحنابلة ؛ لكن المشهور عندهم 
التحريم » وبه حزم الظاهرية . وقال ابن عبد البر : لا يجوز الخلف بغير الله بالإجماعء 
ومراده بنفى الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه ؛ فإنه قال فى موضع آحر : أجمع 
العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهى عنها » لا يجوز لأحد الحلف بها والخلاف 
موجود عند الشافعية » وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه . وقال إمام الحرمين : المذهب 
القطع بالكراهة . وجزم غيره بالتفصيل » فإن اعتقد فى المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده 
فى الله حرم » وكان بذلك الاعتقاد كافرا » وعليه يتنزل الحديث المذكور » وإذا اعمقد 
تعظيم الحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك » ولا تنعقد يمينه . قال 
الماوردى : لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله لا بطلاق ولا عتاق ولا ئذر ء وإذا 
حلف الحاكم أحدا بشىء من ذلك وجب عزله لجهله » اه . ملخصا . 

قلت : ١‏ حديث النهى عن الحلف بغير الله محمول على غير التعليق وهو الحلف 
المتعارف بأدوات القسم » أو بقوله : أحلف وأقسم وآليت ونحوها ؛ لأن هذا هو اليمين 
وضعا » وأما تعليق الحزاء بالشرط فليس بيمين وضعا » وإنما سمى يينا عند الفقهاء لحصول 
معنى اليمين بالله تعالى » وهو الحمل أو المع » فالحلف بغير الله من غير تعليق يكره 
اتفاقاء لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى فى التعظيم » وأما التعليق فليس فيه تعظيم . 


.)33145( : رواه فى : ۸۳ - كتاب الأيمان والنذور » 4 - باب لا تحلفوا بآبائكم > رقم‎ )١( 
. ) 15410 (؟) المصدر السايق : ( ح‎ 
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عمر : « فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبى ‏ اد ذاكرا ولا أثرا ؛ » وفى «(مصنف ابن 
أبى شيسة » من طريق عكرمة نحوم » وزاد : فإذا رسول الله يلل يقول : الو أن أحادكم 
حلف بالمسيح هلك » والمسيح خير من آبائکم » » وهذا مرسل يقوى بشواهده . 


48" - وآخرج الترمذى من وجه آخر عن ابن عمر : « أنه سمع رجلا يقول : لا 
الله فقد كفر أو أشرك . قال الترمذى : حسن وصححه الحاكم ( فتح البارى ٠)‏ . 


بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة » فلا يكره اتفاقا » وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من 
الحلف بالله تعالى فى رماننا؛ لقلة مبالاة العوام بالحنث ولزوم الكفارة » وأما التعليق فيمتنع 
الحالف فيه من الحنث » خحوفا من وقوع الطلاق والعتاق . وفى المعراج : فلو حلف به لا 
على وجه الوثيقة أو على الماضى يكره » . كذا فى « رد المحتار " . فبطل حكم الماوردى 
بكراهته إدخالا له فى الحلف بغير الله مطلقا لم تنعقد بينه ( بدليل أنه لم يوجب الكفارة 
على من حلف باللات والعزى » وإنما أمره أن يقول لا إله إلا الله ) سواء كان المحلوف به 
يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء 
والكعبة » أو كان لايستحق التعظيم كالآحاد » أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين 
والأصنام وسائر من عبد من دون الله . استفنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد 
لاء فقال: تنعقد به اليمين » وتجب الكفارة بالحنث »فاعتل بكونه أحد ركنى الشهادة التى 
لا تتم إلا بهء وأطلق ابن العربى نسبته لمذهب أحمد» وتعقبه بآن الؤيمان عند أحمد لا يتم إلا 
بفعل الصلاة » فيلزمه أن من حلف بالصلاة تنعقد بمينه ويلزمه الكفارة إذا حنث اه . 
وقال الموفق فى ١‏ المغنى » بعد ذكر الروايتين عن أحمد : ١‏ والأول أولى (أى عدم انعقاد 
اليمين به ) لقول النبى ية : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ٩‏ ؛ ولأنه حلف 
بغير الله تعالى فلم توجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء ؛ ولاأنه ا 
الكفارة بالحلف به ؛ ولأئه ليس بمنصوص عليه ولا فى معنى المنصوص » ولا يصح قيا 


)١(‏ رواه الترمذى ( ٠٠۳١‏ ) » والحاكم ( 1 ۸ 057 )ء والبيهقى ( ٠١‏ / ۲۹ ) » وشرح السنة 
(١/27)ء‏ والترغيب ( ۳ / 505 )ء والتلخيص ( ٠ ) ٠١۸ / ٤‏ والفتح ( .)601١5 / ٠١‏ 
وصححه الشيخ الألبانى » انظر الصحيحة ( ۴ / 0( . 

(۲) رد امحتار : (۳/ )۷١‏ . 
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اسم غير الله على اسمه ٠‏ لعدم الشبه وانتفاء المماثلة » اه . فثبت أن انعقاد اليمين بالحلف 
بنبينا وة رواية ضعيفة عن أحمد لا تعويل عليها عند أهل مذهبه فافهم . 

وقال بعض العلماء : ١‏ لا يكره الحلف بغير الله تعالى ؛ لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته. 
وقال النبى يل فى حديث الأعرابى : « أفلح وأبيه إن صدق ٦‏ . وقال فى حديث أبى 
العشراء : « وأبيك لو طعنت فى فخذها لأجزأك » » ولا حجة لهم فى ذلك . فأما قسم 
الله تعالى بمصنوعاته فإئما أقسم دالا على قدرئه وعظمته › فكأنه أقسم بصفاته . وله تعالى 
أن يقسم با شاء من خلقه . ولا وجه للقياس على أقسامه » لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون . وأما قوله 4 فى حديث الأعرابى : ١‏ أفلح وأبيه » . فقال ابن عبد البر : هذه 
اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح ٠»‏ فقد رواه مالك وغيره من الحفاظ فلم يقولوها فيه» 
وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ : ١‏ أفلح والله إن صدق »6 ٠‏ وزعم 
بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله : ١‏ وأبيه » من قوله ١:‏ والله » »وهو يحتس » 
وحديث أبى الشعراء قد قال أحمد : لو كان يثبت › يعنى أنه لم يثبت ولهذا لم يعمل ب 
الفقهاء فى إباحة الذبح فى الفخذ . ثم لو ثبت فالظاهر أن النهى بعده ؛ لآن عمر قد كان 
يحلف بها كما حلف النبى ية ثم نهى عن الخلف بها » ولم يرد بعد النهى إباحة . 
ولذلك قال عمر وهو يروى الحديث بعد موت النبى يكل : «فما حلفت بها ذاكرا ولا أثرا؟ . 
وهذا صريح فى تآخر النهى . فاندفع قول المنذرى : دعوى النسخ ضعيفة ؛ لإمكان الجمع 
ولعدم تحقق التاريخ . وأيضا : فقد تقرر فى أصول الحنفية : إذا تعارض الحاظر والمبيح 
يجعل إلبإظر محرا كيلا يلزم النسخ مرتين . وقد ذكر الحافظ فى «الفتح'" 1 والموفق فى 
«الغنى » هذه المسألة بأبسط وجه فليراجع . وإنما لخصنا لك كلامهما ههنا بقدر الحاجة . 
قال الحافظ فى ١‏ الفتح »4 : « وفيه الرد على من قال :إن فعلت كذا فهو يهودى أو كافر أنه 
ينعقد يمينا » كما نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة » والوجه أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم 
مقام ذلك اه . قلنا : قد تقدم عن ١‏ البدائع ١‏ كونه كناية عن الحلف بالله عز وجل عرفا 
وإن لم يعقل وجه الكناية فيه > فتذكر . 
)١‏ تقدم . 


.)154/3١(: (؟) الفتح‎ 
.)١55 2035175 / ۱١ ( : المغنى‎ )۳( 
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٤‏ - عن ابن جريج : سمعث عطاء وقد سأله رجل » فقال : « قلت : والببت 
أبو حنيفة كذا فى « المحلى ١‏ وسنده صحيح . 


قوله : « عن ابن جريج إلخ1 . فيه دلالة على عدم انعقاد اليمين بالحلف بالمصحف 
لكونه من الحلف بغير الله » فإن المصحف والقرآن والكتاب اسم للمكتوب بين الدفتين » 
والمكتوب ليس بصفة الله تعالى حقيقة » بل كلام الله الصفة النفسية القائمة به تعالى لا 
بمعنى الحروف » غير أنه لا يقال : القرآن مخلوق ؛ لأن العوام إذا قيل لهم ذلك تعدوا إلى 
الكلام مطلقا » ولذا قالوا : من قال بخلق القرآن فهو كافر . 

قلت : فحيث لم يجز أن يطلق عليه أنه مخلوق ينبغى أن لا يجوز أن يطلق عليه أنه 
غيره تعالى » بمعلى أله ليس صفة له ؛ لأن الصفات ليست عينا ولا غيرا كما قرر فى 
محله. فالحق ما قاله فى الهداية : « وكذا إذا حلف بالقرآن ؛ لأنه غير متعارف ١‏ . فهو 
يفيد أنه ليس من قسم الحلف بغير الله » بل هو من قسم الصقات ؛ ولذا علله بأنه غير 
متعارف » ولو كان من القسم الأول لكانت العلة فيه النهى المذكور لا غيره ؛ لأن التعارف 
إغا يعتبر فى الصفات المشتركة . قال الكمال : ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف 
فيكون يمينا . وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف . وقال العينى : وعندى أن الصحف 
يمين لاسيما فى زماننا » وعند الثلاثة : الصحف والقرآن وكلام الله يمين » وفى الهندية عن 
المضمرات : وقد قيل هذا أى عدم کونه بمينا فى زمانهم » أما فى زماننا فيمين ٠‏ وبه تأتحذ 
ونأمر ونعتقد . وقال محمد بن مقاتل الرارى: إنه يمين وبه أخذ جمهور مشايخنا » اها . 
فهو مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله » ولو قال : أقسم بما فى هذا 
الملصحف من كلام الله تعالى يتبغى أن يكون يمينا أى اتفاقا . كذا فى الدر مع الشامية 
ملخصا , 

وأخرج ابن حزم فى المحلى عن الحسن ومجاهد مرسلا : ١‏ قالا جميعا : قال رسول 
الله وَلِ: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها ين صبر » فمن شاء بر ومن شاء 


. )۸۲ /۸( : المحلى‎ )١( 
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٥‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى يكل . قال : « من حلف فقال فى 


فجر('2 . ولفظ الحسن : « إن شاء بر وإن شاء فجر » . وعن عبد الله بن حنظلة » قال : 
الأتيثت مع عبد الله بن مسعود السوق » فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة » فقال ابن 
مسعود: أما إن عليه بكل آية يمينا ؛ . وعن إبراهيم النخعى . عن ابن مسعود ء قال : 
امن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع » ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية مین 06" . 
قال ابن حزم : وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بقول ابن مسعود ؛ لأله لا يعلم 
له فى ذلك مخالف من الصحابة 290 اه . 
قلت : بعيد من الإنصاف إلزامك الخصم با لا تلترمه » فإن الحديث محمول على 
الزجر والتشديد بالإجماع ؛ ولذا لم يقل أحد من فقهاء الأمصار لا أحمد وهو رافع لواء 
المسألة بأن عليه بكل آية يمينا . قال الموفق فى المغنى بعد ذكر الأقوال وسرد الج : ١‏ إذا 
ثبت هذا فإن الحلف بآية منه كالحلف بجميعه ؛ لأنها من كلام الله تعالى 6 . وإذا كان 
رمحمولا على الزجر فلا حجة فيه لمن جعل الحلف بالقرآن يمينا » لاحتمال أن يكون المراد 
النهى عن الحلف به فافهم . وإن سلم فهو محمول على ما إذا حلف ما فى المصحف من 
كلام الله »ولا نزاع فى كونه ينا كما مر » ولكن ابن حزم لا يعرف إلا الرواية لاحظ له 
فى ١‏ الدراية ١‏ . 
قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » . قال البغوى فى شرح السنة تبعا للخطابى : ١‏ فى هذا 
الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الله تعالى وإن أثم به ء» لكن تلزمه 
التوبة ؛ لأنه وك أمره بكلمة التوحيد » فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه » ولم يوجب 
عليه فى ماله شیا اه . من ١‏ فتح البارى 406 ملخصا . 


قلت : وهو قول جمهور العلماء كما صرح به الموفق فى المخنى . 
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,) ١١/50 : مسند ابن حبيب‎ )۲( 
. ) ۴۳ /۸( انظر : الاحاديث فى الحلية‎ )۳( 
. ) ٤1۷ /1١ ( : فتح البارى‎ )( 
. )۲١۹ /۱۱( : المغنى‎ )( 


لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل EV‏ 
10-25999955259 


حلفه : باللاث والعزى فليقل لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك 
فليتصدق » . رواه البخارى(١'‏ ( فتح البارى ) . 


فائدة : 

قال الموفق فى « المغنى » : ١‏ إذا حلف بالعهد » أو قال : وعهد الله وكفالته » فذلك 
يمين يجب تكفيرها إذا .حنث فيها . وبهذا قال المسن . وطاوس والشعبى والخارث العكلى 
وقتادة والحكم والأوزاعى ومالك . وحلفت عائشة بالعهد أن لا تكلم ابن الزبير فلما 
كلمته أعتقث أربعين رقبة » وكانت إذا ذكرته تبكى وتقول : واعهداه . قال أحمد : العهد 
شديد فى عشرة مواضع من كتاب الله » ويتقرب إلى الله تعالى إذا حلف بالعهد وحنث ما 
استطاع » وعائشة أعتقت أربعين رقبة ثم تبكى حتى تبل خمارها > وتقول : واعهذاه . 
وقال عطاء وأبو عبيد وابن المنذر : لا يكون يمينا إلا أن ينوى . وقال الشافعى : لا يكون 
يمينا إلا أن ينوى اليمين بعهد الله الذى هو صفته . وقال أبو حنيفة : ليس بيمين ولعلهم 
ذهبوا إلى أن العهد من صفات الفعل » فلا يكون الحلف به يمينا » وقد وافقنا أبو حنيفة فى 
أنه إذا قال : على عهد الله وميثاقه » ثم حنث أنه يلزمه الكفارة »© اه . 

قلت : بل قد وافقهم أيضا فيما إذا قال : وعهد الله » فهو يمين عنده ؛ لأن العهد يمين 
فصار كأنه قال : ويمين الله » وذلك مين » فكذا هذا ذكره فى ١‏ البدائع ٠ ١۲‏ وفى 
الهداية : « وكذا قوله : وعهد الله وميثاقه ؛ لأن العهد بين ء قال الله تعالى : 8 وأوفوا 
بعهد الله 6" واليثاق عبارة عن العهد » قال المحقق فى الفتس(؟2 : ١‏ وكذا الذمة . كأن 
يقول : وذمة الله » . وإنما خالفهم أبو حنيفة إذا قال : والعهد » وأطلق من غير أن يضيفه 
إلى الله تعالى ٠‏ فلا يكون يينا . وأما أثر عائشة فإنما أخرجه البخارى7*) فى باب الهجرة 
بلفظ : « لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا » » ( مع الفتح) ء وفى 


(۱) تقدم . ورواه البخارى ( 8 /11 ) » والفتح ( 1١‏ / 010 ) ع والبيهقى (۱/ 145 ) . 
(۲) البدائم : (۳/ 1) . 

' (۳) سورة النحل آية: 94١‏ . 

'(؛) فتح البارى : 140 / 51 ) . 

(6) رواه البخارى فى ( الأدب باب « ۲ ۲ )ع وأحمد فى 3 المسند ٩‏ ( 4 / ۳۲۷) , 


4 إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب وجب الحنث وكفارة اليمين إعلاء السئن 
ODOC OSORNO OO‏ 


باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب وجب الحنث وكفارة اليمين 
65 - عن أبى هريرة رضى الله عله > قال : قال رس ول الله ولل : « وال لآأن 
يستلج أحدكم فى بمينه آثم له عند الله من أن يؤدى الكفارة التى فرض الله عليه » . رواه 
مسل" ( المحاء ) . وقال الموفق فى المغنى" : متفق عليه . 
۷ - عن عبد الرحمن بن سمرة » قال : قال رسول الله ل : ١‏ إذا حلفت على 
بون فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير » وكفر عن يمينك ؛ . رواه 


مناقب قريش بلفظ : ١‏ على نذر إن كلمته ؛ . وقالت بعد ما أعتفت أربعين : « وددت ألى 
جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه » . فإن ثبت فيه لفظ العهد فالظاهر أنها قالت: 
لله على عهد وهو يمين عندنا كما مر » والله تعالى أعلم . 

باب إذا حلف على فعل معصية أو ثرك واجب وجب الحنث وكفارة اليمين 


قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » . فصح بهذا الخبر وجوب الكفارة فى الحنث فى اليمين 
التى يكون التمادى على الوفاء بها إثما . 


قوله : « عن عبد الرحمن إلخ » . قوله : « فرأيت غيرها حيرا منها 4 ء يعم ما إذا 
كان الغير واجبا وضده معصية » فيجب إتيان الواجب وكفارة الحنث . وقد استوفيئنا الكلام 
فى المسألة فيما مضى ٠»‏ فتذكر . 


فائدة : قال الموفق فى المغنى ٠‏ : ويكره الإفراط فى الحلف بالله تعالى ؛ لقول الله 


)١(‏ رواه فى : ۲۷ - كتاب الايمان > 5 - باب النهى عن الإصرار على اليمين » فيما يتأدى به أها. 
الخالف » مما ليس بحرام » رقم : 1759 ». 
وفى لفظ مسلم  :‏ يلج » مكان ١‏ يستلج » . 
قوله : «لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله » لج يلج لحاجا وسإتاجة » إذا لازم الشىء وواظبه ۽ كما فى 
المصباح . أى لان يصر أحدكم على اللحلوف عليه بسبب يينه فى أهله » أى فى قطيعتهم . كالحلف' 
على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم »ثم لا ينقضها على أن يكفر بعده - آثم »أى أكثر إثما . 
(50)الغني /1١١(:‏ 55١ا).‏ 


n E a E‏ و 


. متفق عليه‎ : ۲ OT E ET 


تعالى :  :‏ ولا تطع کل حلاف مهن )۲ . وهذا ذم يقتضى كراهة فعله » فإن لم يخرج 
إلى حد الإفراط فليس بمكروه | إلا أن يقترن به ما يوجب الكراهة ومن الناس من قال : 
الأيمان كلها مكروهة ؛ لقول الله تعالى : 3 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4(“ . ولنا أن 
النبى يل كان يحلف كثيرا > وقد كان يحلف فى الحديث الوحد أيمانا كثيرة » ورا كرر 
اليمين الواحدة ثلاثا » فإنه قال فى خطبة الكسوف : ١‏ والله يا أمة محمد ! ما أحد أغير 
من الله أن يزنى عبده » أو تزنى أمته » يا أمة محمد ! والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرا ٩‏ ولقيته امرأة من الأنصار فقال : ١‏ والذى نفسى بيده إنكم لأحب 
الناس إلى :217 ثلاث مرات . وقال : ١‏ والله لأغزون قريشا ‏ ثلاثا . ولو كان هذا مكروها 
لكان النبى اة أبعد الئاس منه . وأمسا قوله تعالى  :‏ ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم04 . فمعناه : لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس . قال أحمد وذكر حديث اين عباس بإسناده فى قوله تعالى : $ ولا تجعلوا اللّه 
عرضة لأبمانكم) . الرجل يحلف أن لا يصل قرابته » وقد جعل الله له مخرجا فى 
التكفير » فأمره أن لا يعتل بالله فليكفر وليبر . ثم ذكر حديثى المآن . 


(۱ 2 ۲ ) رواه البخاری (۸/ ۱۵۹ ۰ ٩ ۲ 1۸٤‏ / ۷۹ )ء ومسلم فی ( الأيمان 2 ۱۹ » )2 وآبو 
داود ( ۳۲۷۷ ) › والنسائى ( ۷/ ٠‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند ) ( ١‏ / 59 ) » والدارمى ( ۲ / 
47) والبيهقى ( ٠ › ۵۲ ٥0 "521١/١١‏ )ء وابن عساكر فى « التاريخ »* ( ۵ / 
Yor‏ ( والبغوى ( ۲ / 88 ) » والخطیب فى « التاريخ » ( 4/ ۸ ) ۰ والفتح ( ۱۱ / ٥۱۷‏ 
C1۸‏ 

. ) ۱١١ /۱١( : المغنى‎ )۳( 

(4) سورة القلم آية : 

(0) سورة البفرة آية YE:‏ 

/۷ ( والفتح‎ » ) 4 1۷١ ١ ومسلم فى ( فضائل الصحابة‎ » ) 4 / ۸۰ 5٠ / ٩ ( روا البخارى‎ )١( 
. (Coo /١١ NNE 

(۷) سورة البقرة آية ۲۲٤١ ٠‏ . 

(۸) الآية السابقة . 


.۲ تحريم الحلال يمين جب كفارتها إذا حنث فيها إعلاء السن 


باب تحريم الحلال من تجب كفارتها إذا حنث فيها 
4 - عن عائشة : كان النبى ل يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها 
عسلاء فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبى إل فلتقل : إنى أجد منك ربح 


باب تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فيها 

قوله : « عن عائشة إلخ » . قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : « قال ابن المنذر : اختلف 
فيمن حرم على نفسه طعاما أو شرابا يحل . فقالت طائفة : لا يحرم عليه وتلزمه كفارة 
يمين ٠‏ وبهذا قال أهل العراق ( فيه رد على من عزى إلى الحنفية حرمة ما حرمه على 
نفسه). وقالت طائفة : لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف : وإلى ترجيح هذا القول أشار 
المصئف (أى الببخارى ) بإيراد الحديث بقوله : وقد حلفت وهو قول مسروق والشافعى 
ومالك > لكن استثنى مالك المرأة فتطلق . قال الشافعى : لا يقع عليه شىء إذا لم يحلف 
إلا إذا نوى الطلاق فتطلق » أو العتق فتعتق » وعنه يلزمه كفارة يمين » اه . ملخصا . 

قلت : قد مر فى باب الطلاق أن تحريم المرأة يمين عندنا إذا لو ينو به الطلاق ولا الظهار 
ولا الإيلاء » وإن نوى الكذب لغا ء فتذكر . 

وقد احتج بحديث عائشة من قال : بأن تحريم الحلال يمين » ويعكر عليه ما فى بعض 
طرقه من قوله : « فلن أعود له وقد حلفت 4 . فإنه يدل على وجوب الحلف فلم يكن 
التحريم بمجرده يمينا » ولا حجة فيه للخصم ٠‏ فإنه لا يقول بانعقاد اليمين بمجرد قوله : 
قد حلفت» » ما لم يقل : بالله . وهذا هو الجواب عما قاله ابن المنذر : وقد تمسك بعض 
من أوجب الكفارة ولو لم يحلف بما وقع فى حديث أبى موسى فى قصة الرجل الجرمى 
والدجاج › وتلك رواية مختصرة . وقد ثبت فى بعض طرقه الصحيحة : أن الرجل قال: 
«حلفت أن لا آكله ٠‏ . وقد أخرجه الشيخان فى الصحيحين كذلك » قاله الحافظ فى 
الفتح“ . وقال أيضا : ١‏ واستدل القرطبى وغيره بقوله : حلفت على أن الكفارة التى 
أشير إليها فى قولة تعالى : قد فرض الله لكم نحلة أيمانكم»7!) هى عن اليمين التى أشار 


(CA PAY : فتح البارى‎ )١( 
SNS سورة التحريم آية‎ )۲( 


ناير دخ على دا قات لی وك »قل :ا ب ریت صلا سه 
زينب بنت جحش ولن أعود له » فنزل : ل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 


إليها بقوله : حلفت ٠»‏ فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التتحريم . وهو استدلال قوى 
لمن يقول : إن التحريم لا كفارة فيه بمجرده . وحمل بعضهم قوله : « حلفت ؛ على 
التحريم » ولا يخفى بعده » والله أعلم » . 

وقال المصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : ١‏ وأما قول من قال : إنه حرم وحلف أيضاء 
فإن ظاهر الآية لا يدل عليه وإنما فيها التحريم فقط › فغير جائز أن يلحق بالآية ما ليس 
فيها فوجب أن يكون التحريم بمينا لإيجاب الله تعالى فيها كفارة يرن بإطلاق لفظ 
التحريم؟اه . ويدل على ذلك كون الله تعالى قد عقب قول , : لا أيها الدين آمئوا لا 
تحرموا طيّبات ما أَحَل الله كم 74 بقوله : ط لا يؤاخذكم الله العو في أيمانكُم ولكن 
يوَاخْدَكُم بما كسبت فُلوبكُم 5(4) . فلولا أن تحريم الحلال بين لم يكن لتعقييه بحكم 
البمين وجه يرتبط به إحدى الآيتين بالآخرى ٠‏ وإلى ذلك أشار ابن مسعود كما سيأتى 

وقال الموفق فى « المغنى » : ١‏ إذا قال : هذا حرام على إن فعلت وفعل » أو قال : ما 
أحل الله على حرام إن فعلت » ثم فعل » فهو مخير إن شاء ترك ما حرمه على نفسه (أى 
بشرط ألا يكون تركه معصية ) وإن شاء كفر . وإن قال : هذا الطعام حرام على فهر 
كالحلف على تركه » ويروى نحو هذا عن ابن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقنادة 
وإسحاق وأهل العراق . وقال سعيد بن جبير فيمن قال : الحل على حرام » يمين من الأيمان 
يكفرها . ونال الحسن : هي يمين إلا أن ینوی طلاق امرأته . وعن إبراهيم مثله . وعنه: 
إن نوى طلانا وإلا فليس بشىء . وعن الضحاك : أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا : 
الحرام ین » وقال طاوس : هو ما نوى » وقال مالك والشافعى : ليس بيمين ولا شىء 
عليه ؛ لأنه قصد :7 تعبير المشروع فلغا ما قصده » كما لو قال هذه ربييتى ولنا قول الله 
تعالى: فيا يها ابي لم حرم مَا حل ال ك إلى قوله ‏ قد فرض الله كم نحلة 


. ۸۷ : سورة المائدة آية‎ )١( 
6 : (؟) سورة البقرة آية‎ 


۲ تحريم الحلال بمين تجهب كفارتها إذا حنث فيها إعلاء السئن 
E EE‏ 
مرضات أزواجك » . متفق عليه" ( المغنى" لابن قدامة ). وفى لفظ للبيخارى297 
«فلن أعود له وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدا» اه . 


أيمانكم 4 . سمى تحريم ما أحل الله يمينا : وفرض له تحلة وهى الكفارة » وقالت 
عائشة: فذكر حديث المثن » ثم قال : فإن قيل : إنما نزلت الآية فى تحريم مارية القبطية » 
كذلك قال الحسن وقتادة . قلنا : ما ذكرناه أصح ٠‏ فإنه متفق عليه . وقول عائشة صاحبة 
القصة الحاضرة للتنزيل المشاهدة للحال أولى ٠‏ وقتادة والحسن لو سمعا قول عائشة لم 
يعدلا به شيئا ولم يصيرا إلى غيره » فكيف يصار إلى قولهما ويترك قولها . وقد روى عن 
ابن عباس وابن عمر »عن النبى بل : أنه جعل تحريم الحلال ييا“ . ولو ثبت أن الآية 
نزلت فى تحريم مارية كان حجة لنا ؛ لأنها من الحلال الذى حرم وليست روجة ٠‏ فوجوب 
الكفارة بتحريمها يقتضى وجوبه فى كل حلال حرم بالقياس عليها ؛ لأنه حرم الحلال 
فأوجب الكفارة كتحريم الأمة والزوجة وما ذكروه يبطل بتحريمها وإذا قال هذه ربيبتى يقصد 
تحريمها فهو ظهار اه . 

وفى ١‏ الهداية » : « ومن حرم على نفسه شيئا لم يصر محرما » وعليه إن استباحه (أى 
فعل شيئا بما حرمه قليلا أو كثيرا ) كفارة يمين ٠‏ اه . وقال المحقق ف فى الفتح بعد ذكر 
الاستدلال بقوله  :‏ يا أيها اللي لم تُحَرَم ما أحل اللَّه للك ٠0‏ . الآية : « فإن قيل : إنه 
روى أنه قال : والله لا أذوقه فلذلك سمى تحريما ولزمت التحلة . أجيب : بأنه لم يذكر 
فى الآية ولا فى الحديث الصحيح ( بهذا اللفظ » فلا يرد ما جاء فى لفظ للبخارى : وقد 
حلفت ) . فلا يجور أن يحكم به ويقيد به حكم النص . واعلم أن الذى فى الحديث 
الصحيح هو قوله : وأن أعود إليه . ولا شك أن هذا ليس بيمين موجب لكفارة عند أحد. 


) 5191(: رواه البسخارى فى : ۸۳ -كتاب الايمان والنذور » 76 - باب إذا حرم طعاما » رقم‎ )١( 
ورواه مسلم فى 18 - كتاب الطلاق» ؟  باب وجوب الكفارة على من حرم امرآته ولم ينو الطلاق.‎ 

.) ۲١١ /1١١( : المغنى‎ )( 

(۳) تحت حديث البخارى السابق رقم : ( 5141 ) . 

١ : سورة التحريم آية‎ )٤( 

(0) سقط هذا الحديث من ١‏ الأصل » ء وأثبتناه من ١‏ المطبوع “ . 

(5) الآية السابقة . 


ع ا 1Y‏ 


8 - عن سعيد بن جبير رضى الله عنه : أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 


فحيث ذكر الله تعالى ما يفيد أن الواقع منه كان يمينا وجب ال حكم بأنه كان منه ب مع ذلك 
قول آخر لم يرد فى تلك الرواية » فجاز كونه قوله : « والله لا أذوقه » . وجار كونه لفظ 
التحريم » إلا إن لفظ حرم على نفسه ظاهر فى إرادة أنه قال : حرمت كذا ونحوه ٠‏ 
بخلاف الحاف على ثركه » اه . 

قوله : « عن سعيد بن جبير إلخ » . دلالته على معلى الباب ظاهرة . وفيه أنه لم يقع 
من النبى بلا إلا التحريم » وإلا لم يتم استدلال ابن عباس . وقوله ٠:‏ فصير الحرام 
بمينا. فما ورد فى بعض الطرق من زيادة الحلف فهو من تصرف الرواة رواية با لمعنى » 
والله تعالى أعلم . 

فإن قيل : قد روى البخارى فى كتاب الطلاق» عن سعيد بن جبير سي ان 
عبان يقول: : ؟ إذا حرم امرأته ليس بشىء » وقال  :‏ لقد كان لَكُمْ في رسول الله أسوة 
حسسة»27. قلنا : معنى قوله : « ليس بشىء » أى ليس بحرام عليه ولم يرد نفس اليمين» 
بإسناد حديث البخارى"' بلفظ : « إذا حرم الرجل امرأته فإنما هى يمين يكفرها» . 
وأخرج النسائى وابن مردويه من طريق سالم الأفطس» عن سعيد بن» جبير عن ابن 
عباس: « أن رجلا جاءه » فقال : إنى جعلت امرأتي حراما على » قال : كذبت ما ھی 
عليك بحرام » ثم تلا قوله تعالى : 8 يا يها الي لم حرم ما أَحَلَ الله لك 4 . ثم 
قال : عليك رقبة كذا فى «فتح البارى» TT‏ 
مكفرة فبطل ما قاله ابن حزم : « وقد صح عنه أى عن ابن عباس » أنه قال : فيمن قال 
لامرأته أنت على حرام» أنها لا تحرم بذلك» ولم يجعل فيه كفارة وهذا أصح أقواله» اه. 


. ۲١ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 
فتح البارى : (9/ثلا؟).‎ )۲( 
١ : سورة التحريم آية‎ )۳( 

. ) 3138/9400 : فتح البارى‎ )٤( 


1 تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فيها إعلاء السنن 
« فى الحرام يكفر » » وقال ابن عباس : « لَقَد كان كم في رسول الله أسوة حسنة» . 
رواه البخاری“ . ورواه الطبرى”") فى تفسيره وزاد : يعنى أن النبى ل حرم جاريته › 
فقال الله جل ثناؤه : ا يا أيها الي لم تحرم ما أحَل اله ك » إلى قوله : « فد فرض 
الله لكم تحلّة أيمانكم» . فكفر يمينه فصير اللترام يمينا » اه . وسنده صحيح . 
- عن مسسروق قال : ١‏ أتى عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه . فقال للقوم : 
ادنوا ! فدنا القوم وتنحى رجل منهم » فقال عبد الله e‏ 
الضرع » قال : هذا من خطرات الشيطان » ادن وكل وكفر يمينك . ثم تلا : يا أيها 
الْذين آمنوا لا تحَرّموا طَيّبّات ما أحل الله لكم4 € . رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله 
رجال الصحيح ( مجمع الزوائد)" . وأخرجه الثورى فى جامعه ء وابن المنذر من 


( المحلى )257 . فإن أصح أقواله ما أودعه البخارى فى الصحيح » وقد وقع التصريح فى 
رواية بأنه قال فى الحرام : ١‏ يكفر » . ووقع فى رواية آنه قال فيمن حرم امرأته : «ليمر 
بشىء » » فمن حمل قوله : 5 ليس بشىء » على نفى اليمين والكفارة كما فعله ابن حزم: 
فقد أحطأ خحطأ بينا » بل معناه نفى الحرمة أى ليست امرأته حراما عليه » ويجب عليه 
كفارة اليمين عنده » بدليل ما ذكرنا فافهم . فإن أهل الظاهر لا يفقهون ولا يعرفون طريق 
المتمع بين الروايات ولا يكادون يجمعون . 
تراه لت عق عزوق الخ وق ان ابو N a‏ سين مره نول ١‏ 

« إنى حرمت الضرع » . ثم تلا :< يا يها لذن آمنوالا تحرموا طَييَات ما أحل الله 
ليچ فأشار إلى أن الله عقب ذلك بذكر حكم اليمين وكفارتها » فدل على أن تحريم 
الال ين . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه البخارى وممسلم فى ( الرضاع ٩ ۸ » 6 ١‏ » والطلاق « ١ ۲١‏ )ء وابن ماجة فى ( الطلاق 
لو الك 

(۲) تفسير الطبری : (۲۸ / ٠١١‏ ). 

(۳) أورده الهيئمى فى « مجمع الزوائد ۱۹١ / ٤ ( ٩‏ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله رجال 
الصحيح . 

.)١5 /۸( : اللحلى‎ )4( 


(0) سورة المائدة آية : ۸۷ . 


تحريم املال بمين تجب كفارتها إذا حنث فيها £140 
كت كت كت حت ست عت عت عت عت كت عت كد كد كه مد ص كد كد 0 
طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود بنحوه ( فتح البارى )0 . وأخرجه اناكم فى 
«المستدرك 6(" . وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى . 

0١‏ - حدثنى على » ثنا أبو صالح » ثنا معاوية » عن على » عن ابن عباس » فى 
قوله : ا قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم) : ١‏ أمر الله نبيه وي والمؤمنين إذا حرموا 
شيئا ما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو کسوتهم » أو تحرير 
رقبة » وليس يدخل ذلك فى طلاق » . أخرجه الإمام الطبرى فى تفسيره7" » وشبخه 
هو على بن داود القنطرى من رجال ابن ماجة ثقة » وثقه الخطبب وابن حبان » كما فى 
«التهذيب 2400 . وباقى الإسناد جوده السيوطى فى ١‏ الإنقان > . قال : ١‏ وقد اعتمد 
عن ابن عباس فى صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس » اه . 


قوله : حدثنى على إلخ » . دلالة قوله : ١‏ أمر الله نبيه والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما 
أحل الله لهم أن يكفروا آيانهم » على معنى الباب ظاهرة . وقوله : ١‏ وليس يدل فى 
ذلك طلاق 1 معناه أن الطلاق أيضا يتضمن تحريم الزوجة وهى خلال له 03 ولكنه لا 
يرتفع حكمه بالكفارة بل لابد من وفوعه عليها وثبوت حكم الحرمة > سواء كان بلفظ 
الطلاق صريحا أو بلفظ الحرام ونحوه من الكنايات » كما ذكره الفقهاء بأبسط وجه 
وأكمله. وهذا هو قول الحنقية : ووافقهم الجمهور فى تحريم النساء كما فى ١‏ فتح 
القدير»" . 


. ) ٤۹۸ / ۱۱ ( : فتح البارى‎ )١( 
.) "17 /۲( : رواه الحاكم‎ )۲( 
.)1١١١ /۲۸( : تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ) ۳١۷ / ۷ ( : التهذيب‎ )5( 

. ) ٠۹١/۲ ( : الإتقان‎ )0( 
.(CPYY vT): فتح القدير‎ )5( 


ا النذر الغير المسمى يكون بمينا إعلاء السان 
OOO SSDS OOOO‏ 


باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا 


۲ - عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله فلل : « كفارة النذر 


ê 


إذ لم يسم كفارة يمين » . رواه الترمذى(١2‏ وقال : حسن صحيح غريب . 

547 - عن ابن عباس رضى لله عنهما .عن النبى ل > قال : « من نذر نذرا ولم 
يسمه فكفضارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمن » » رواه أبو 
داود" وابن ماجة" » وزاد : « ومن نذراً أطاقه فليف به » قال الحافظ فى بلوغ المرام: 
« إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه » ( نيل الأوطار )29 . 


باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة . ثم اعلم أن صاحب ١‏ الهداية 5(6) 
قال: ١‏ وإن قال : إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصرانی أو كافر يكون يمينا ؛ لأنه لما جعل 
الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع » وقد أمكن القول بوجويه لغيره بجعله 
يمينا كما نقول فى تحريم الحلال ٠‏ ولو قال ذلك لشىء قد فعله فهو الغموس ولا يكفر 
اعتبارا بالمستقبل . وقيل : يكفر ؛ لأنه تنجيز معنى »كما إذا قال : هو يهودى ٠‏ والصحيح 
أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه ين . فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما ؛ لأنه 
رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل » اه . ويعارضه فى بادىء النظر ما رواه الحاكم عن 
أبى هريرة مرفوعا كما فى ١‏ كنز العمال ١ : 2١0‏ من حلف على بمين فهو كما حلف » إن 


)١(‏ رواه الترمذى ( ٠١۲۸‏ ) » وشرح السنة ( /٠‏ 4" ) . وقال الترمذى : ١‏ هذا حديث حسن 
صحيح غریب ؟ . 
فى سنن الترمذى « يتم » مكان « يسم » . 

٠ ۲(‏ ۳ ) رواه أبو داود ( ۳۳۲۲ ) » وابن ماجة ( ۲۱۲۷ > ۲۸ ) » والطبراتى ( u) ٤۱۲ / ۱۱١‏ 
والدارقطنى ( 5 / ٠١١‏ ) » وفتح البارى ( ٥۸۷ / ١١‏ ) » والمشكاة ( ۳٤۳۹‏ ) » وشرح معانى 
الآثار ( ١۳١ / ٣‏ ) . 

(غ) نيل الأوطار : ( ۸ / ٤۸۳ 7 ٤۸۲‏ ). 

. ) 41١ / ۲ ( : الهداية‎ )6( 

(5) كنز العمال ( ٤1٤۳۸‏ ) » والحاكم ( ٤‏ / ۲۹۸ )ء والترغيب (۳/ ٦0۷‏ ) . 


اللذر الغير المسمى يكون يمينا لاا 
E EE 5 E 22 E E E E 5 5:‏ 


4 - عن عروة بن الزبير : « أن عائشة كانت لا تمسك شيا ما جاءها من رزق 
الله » فقال ابن الزبير : ينبغى أن يؤخذ على يديها » فقالت :أيؤخذ على بدى ؟ على 
نذر إن كلمته . فاستشفع إليها برجال من قريش » وبأخوال رسول الله يق خاصة 
فامتنعث » فقال له الزهريون أخوال النبى بال : إذا استأذنا فاقتحم الحجاب » ففعل . 


قال : هو يهودى فهو يهودى › وإن قال : هو نصرانى فهو نصرانى » وإن قال : هو برىء 
من الإسلام فهو برىء من الإسلام . ومن ادعى دعوى الجاهلية فهر من جثاء جهنم وإن 
صلى وصام » اه . ولكن لابد من التأويل فيه » فإن الإيمان يتعلق بالقلب »فمن لم 
يكفر قلبه كيف يحكم بكفره ؟ فال حديث إما محمول على الصورة التى ذكرها صاحب 
«الهداية » بقوله : فإن كان عنده إلخ . وهو الأظهر بالأصول والقواعد » أو هو محمول 
على الزجر والتشديد فافهم . 

قال المحقق فى الفتح : « واعلم أنه ثبت فى الصحيحين( عنه وَل > أنه قال : من 
حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهذا يترآى أعم من أن يعتقده يمينا أو 
كفرا » والظاهر أنه مرج مخرج الغالب ء فإن الغالب ممن يحلف بهذه الأيمان أن يكون 
من أهل الجهل لا من أهل العلم والخير . وهؤلاء لا يعرفون إلا لزوم الكفر على تقدير 
الحنث » فإن تم هذا وإلا فالحديث شاهد لمن أطلق القول بكفره ؛ اه . 

وقال الحافظ فى الفتح : « والتحقيق التفصيل » فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر » وإن 
قصد حقيقة التعليق فيلظر فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر ؛ لأن إرادة الكفر كفر » 
وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفز . لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها » الثانى هو 
المشهور ؛) اه . 

قلت : وقال النووى فى الأذكار : ١‏ إن أراد حقيقته صار كافرا فى الخال » وإن لم يرد 


)١(‏ رواه البخارى فى ( الجنائز باب « 85 ١‏ > والأدب باب 54 ء #/41ء والأيمان ١‏ /ا» ) .ومسلم 
فى ( الأيمان 1١1/6 ١‏ » ۱۷۷ ۲ ) » والترمذلى فى ( النذور باب ۱١١‏ » ) » والنسائى فى ( الأيمان 
باب 2 لاء ۲۳۱ )»ع وابن ماجة فى ( الكقارات باب « " 4 )ع وأحمد فى المسند "٣ / + ( ٤‏ 
54 ), 

. (10 EE / ٠١ ( : فتح البارى‎ )۲( 


4 النذر الغير المسمى يكون يمينا إعلاء السنن 
| عت كت عت عت عن ع عن حت عت E‏ صن سد كه م من عن كد عد هه 5 
فأرسل إليها بعشر رقاب » فأعتقتهم › ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين » وقالت : 
وددث أنى جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه » . رواه البخاری' ( فتح 
البارى)7؟؟ » وهذا مختصر . 


ارتكب محرما يجب عليه التوبة والاستغفار » ( نزل الأبرار )20 . وسبقه إليه الماوردى » 
قاله الحافظ فى الفتح“ . وروى أبو داود والنسائى0) وصححه ء عن ابن بريدة 
مرفوعا: « من حلف فقال إنى برىء من الإسلام فإن كان كاذبا » فهو كما قال » وإن كان 
صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالا ٠‏ . 
قال الحافظ فى الفتح : ١‏ ويخصص بهذا عموم الحديث المضى » ويحتمل أن يكون 
المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيد لا الحكم ؛ اه . 
قلت : ومثله ما شاع على ألسنة أهل الهند : لا يرزقنى الله كلمة الإسلام عند الموت » 
أو لا يرزقنى الإيمان عند الموت » فهو يمين أيضا . ولا يجوز الحلف بأمثال هذه الكلمات » 
فإن سلب الإيمان قاصمة الظهر » والله لا يرضى بالتكلم به أحد فى قلبه حب الله ورسوله 
وحب الإيمان » ويدل على النهى عنه مسا مر من حديث أبى هريرة بتخريج كنز العمال » 
فافهم . 
قوله : «عن عقبة بن عامر » وقوله : عن ابن عباس إلخ» . دلالتهما على معنى الباب 
ظاهرة . قال الموفق فى المغنى7؟ : النذر المبهم هو أن يقول : لله على نذر » فهذا تجب به 
الكفارة فى قول أكثر أهل العلم . وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة . 
وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والقاسم وسالم والشعبى والنخعى وعكرمة وسعيد بن جبير 
ومالك والثورى ومحمد بن الحسن ٠‏ ولا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعى . 


, 41741 رواه فى : المناقب » باب‎ )١( 

(5) فتح البارى : (۸/ ۳۹۰) . 

(”) نزل الأبرار : ( ۳۹۷ ) , 

, ) ٤1۷ /1١١ ( : فتح البارى‎ )4( 

(۵ 5 ) رواه أبو داود ( 104" ) » والنسائى فى ( الايمان باب ١ ۸ ١‏ ) » وابن ماجة فى ( الكفارات 
باب ۳١‏ » ) وأحمد فى ١‏ المسند ) ( ه/ ۳۵۵ 5ه" ). 

, ) ٣۳٤ /١١ ( : المغنى‎ )۷( 


النذر الغير المسمى يكون يمينا ۹ 
3 و RS e‏ 


dne Ranan‏ هد افده هوا فاو enan enna‏ قارد ف ماه ماه درازاه ونام 


قلت : وهو محجوج بإجماع من تقدمه > قال : لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه ؛ لأن من 
النذر ما لا كفارة فيه ( كالنذر با ليس من جسه واجب كالمباحات ) . ولنا ما روى عقبة 
ابن عامر فذكر حديث المتن سواء ؛ ولأنه نص ( فى موضع النزاع ) . وهذا قول من سمينا 
من الصحابة والتابعين » ولا نعرف لهم فى عصرهم مخالفا » فيكون إجماعا ؛ اه . 

وقال البيهقى بعد ما ذكر حديث عقبة هذا : ١‏ وذلك محمول عندنا على نذر اللجاج 
الذى يخرج مخرج الأيمان ١‏ . ورده صاحب الجوهر النقى : ١‏ بآن هذا التقييد يحتاج إلى 
دليل . وذكر النووى فى شرح مسلم : أن مالكا وكثيرين أو الأكثر حملوا الحديث على 
النذر المطلق » كقوله ١‏ على نذر » » وذكر ابن رشد فى القواعد: أن اللتمهور أرجبوا فى 
النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى هذا الحسديث . وفى شرح مسلم للقرطبى : قوله ية : 
«كفارة النذر كفارة اليمين اك يعنى به النذر الذى لم يسم مخرجه بدليل ما رواه أبو 
داود" من حديث ابن عباس : ١‏ من لذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين » . فقيد فى 
هذا الحديث ما أطلقه فى حديث عقبة . وقد أخرج ابن ماجة والطحاوى حديث عقبة أيضا 
مقيدا كذلك . وقال صاحب الاستذكار : هو أعلى ما روى فى ذلك وأجل ١‏ اه . 

قوله : ١‏ عن عروة بن الزبير إلخ » . فيه دلالة ظاهرة على انعقاد النذر المجهول ٠‏ وأن 
كفارته كفارة اليمين . قال الحافظ فى الفتح : ١‏ استدل به على انعقاد النذر المجهول وهو 
قول المالكية › لكنهم يجعلون فيه كفارة يمين » وظاهر قول عائشة وصنيعها أن ذلك لا 
يكفى ٠‏ وأنه يحمل على أكثر ما يمكن أن ينذر » ويحتمل أن تكون فعلت ذلك تورعا 
لتيقن براءة الذمة » اه . 

قلت : هذا الاحتمال هو المتعين » بدليل ما ذكرنا فى المتن من الآثار المرفوعة . 


(۱) رواه مسلم فى ( النذور باب ٩ 6 ١‏ رقم : ١"‏ و2 وأبو داود (711 ۳۳۲٤١ ١‏ ) ء والنسائى 
۲١ /۷(‏ )ء. وأحمد فى 1 المسند » ( 5 / 145 ۰ ١597 ۱٤١‏ )ء والبييقى ( ٠ 456 / ٠١‏ 1۷ 2 
1 )ء والطبرائى فى ١‏ الكبير (٩‏ ۱۷ / ۲۷۲ ۰ "الالا , ۳١۳‏ ) ؛ والمشكاة ( ۳٤۲۹‏ ) . 

(۲) تقدم . 

(۳) فتح البارى : (50/ ۳۹۰) . 


قا النذر الغير المسمى يكون يمينا إعلاء السنن 
چ چ ب اوس امسا سا سس ب به ب 


فإن قيل : ١‏ كيف جار لعائشة هجران ابن الزبير وهو ابن أختها » وقد نهى النبى وا 
عن الهجرة ٠‏ وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال(١2‏ . قلنا : « أجاب 
الطبرى بأن المحرم إنما هو ترك السلام فقط . وأن الذى صدر من عائشة ليس فيه أنها 
امتنعت من السلام على ابن الزبير » ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام . وأطال فى 
تقرير ذلك » وجعله نظير من كانا فى بلدين لا يجتمعان » ولا يكلم أحدهما الآخر . 
وليسا مع ذلك متهاجرين . قال : وكانت عائشة لا تأذن لأحد من الرجال أن يدخل عليها 
إلا بإذن » ومن دنعل كان بينه وبيئها حجاب إلا إن كان ذا محرم منها . ومع ذلك لا 
يدخل عليها حجابها إلا بإذنها » فكانت فى تلك المدة منعت ابن الزبير من الدخول عليهاء 
والصواب ما أجاب به غيره : أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب بما قال أمرا عظيماء وهو 
قوله : « لأحجرن عليها ١‏ . فإن فيه تنقيصا لقدرها ونسبة لها إلى ارتكاب ما لا يجوز من 
التبذير » مع ما انضاف إلى ذلك من كونها آم المؤمنين » وحالته أحت أمه » ولم يكن أحد 
عندها فى منزلته » فكأنها رأت أن فى ذلك الذى وقع منه نوع عقوق . والشخص يستعظم 
ممن يلوذ به ما لا يستعظمه من الغريب ٠»‏ فرأت أن مجاراته على ذلك بترك مکالته » كما 
نهى النبى 4 عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهم » لتخلفهم عن غزوة تبوك 
بغير عذر » ولم ينع من كلام من تخلف عنها من المنافقين » مؤاخذة للشلاثة لعظيم 
منزلتهم ٠‏ وازدراء بالمنافقين لحقارتهم . فعلى هذا يحمل ما صدر من عائشة . وقد ذكر 
الخطابى : أن هجر الوالد ولده » والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث واستدل بأنه 
و هجر نساءه شهرا وكذلك ما صدر من كثير من السلف فى استجارتهم ترك مكالمة 
بعضهم بعضا مع علمهم بالنهى عن المهاجرة » اه . من فتح البارى" ملخصا . 


u) ٦١ ۲١ 2 الإرواء » ( لا / 97) » وعزاه إلى البخارى (۸/ ا‎ ١ أورده الألبانى فى‎ )١( 
.) ٤41٤ . 595١١ ( »رقم 2 "5 , 243156)» وأبو داود‎ 8١ ومسلم فى ( البر والصلة باب‎ 
» المسند‎ ١ )ء وابن ماجة ( 45 ) » وأحمد فى‎ 7٠١17 2 ١9750 ۰ ۲۲ > ۱۹۳۲ ( والترمذى‎ 
)ء والطبرائى‎ ١١١5 / ۳ ( » والمشكل (۱/ ۱۹۰ ) » وابن عدى فى « الکامل‎ ) ۲۰ / :( 
. )٥١١ / ۲ ( فى « الكبير  ( 5 / ۱۷۳ )ء والصغير‎ 

. ) ٤١٤ /١١ ( : قتح البارى‎ )۲( 
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قلت : ولا يخفى أن عموم النهى مخصوص جن لم يكن لهجره سبب مشروع . 
فالأولى حمل ما صدر من السلف الصالح على أن مهاجرتهم كانت لسبب شرعى فى 
زعدهم + د لم نطلم عليه د 

قال الحافظ فى « الفتح » : ١‏ قال أكثر العلماء : تزول الهجرة بمجرد السلام ورده . 
وقال أحمد : لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التى كان عليها أولا . وقال أيضا : 
ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام . قال الحافظ : ولا يخفى أن ههنا 
مقامين » أعلى وأدنى » والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى » وأما الأعلى فمن 
تركه من الأجانب» فلا يلحقه اللوم بخلاف الأقارب ٠‏ فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم » اه. 
( السابق ) . 

باب اشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمين 

قال المؤلف : دلالة آثار الباب على الباب ظاهرة . وفى « الهداية 2176 : ١‏ ولنا قراءة 
ابن مسعود رضى الله عنه : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . وهى كالخبر المشهور » اه . وفى 
الحسامى : ١‏ والمشهور وهو ما كان من الآحاد فى الأصل » ثم انتشر فصار ينقله قوم لا 
يتوهم تواطؤهم على الكذب » وهم القرن الثانى ومن بعدهم » وأولئك قوم تقاة أئمة لا 
يتهمون » فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر » حتى قال الجصاص ° 
قسمى المتواتر » . 

قلت : هذه القراءة كذلك » وهى بمنزلة الحديث المشهور كما لايخفى على من تتبع 
الآثار . وقد ذكرنا فى المتن ما وقفنا عليه منها » وسنذكر بعضها ههنا فى الحاشية . وفى 
نيل الأوطار » تحت الحديث الثانى من هذا الكتاب : ١‏ قراءة الآحاد » منزلتها متزلة أخبار 
الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام . كما تقرر فى الأصول . وخالف فى وجوب 
التتابع عطاء ومالك والشافعى والمحاملى » . 


: إنه أحد 


. ) ٤1١ / ٣ ( : الهداية‎ )١( 
. ) 560 ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
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قلت : وذكر عطاء فى المخالفين ليس بسديد » فقد ذكرنا فى المتن بسند صحيح عنه أنه 
كان يقرأ قراءة ابن مسعود » وأما ما فى الإتقان ١ : 2١(6‏ واحتج ( أى الإمام الأعظم ) 
على وجوب التتابع فى صوم كفارة اليمين بقراءته ( أى ابن مسعود ) متتابعات » ولم يحتج 
بها أصحابنا لثبوت نسخها كما سیاتی » اه . 

قلت: لم يذكر دليله ولم يف وعده فى سائر الإتقان » ولا فى « الدر المنثور © مع أنه 
ذخير الروايات فافهم . وإن آراد نسخه لفظا فهذا مما لا ندكره » بل نقول : نسخ لفظه 
وبقى حكمه » كما فى آية السرقة : ١‏ فاقطعوا أيمانهما ) . 

وفى ١‏ الجوهر النقى 206 : ١‏ باب التتابع فى الصوم ١‏ 

قلت : مقتضى ما ذكره البسيهقى فى هذا الباب اشتراط التتابع » وأصح القولين فى 
مذهب الشافعى : أنه يجزى الصوم متفرقا . وذكر الطحاوى فى ١‏ أحكام القرآن ٠‏ عن 
المزنى قال : قال الشافعى : كل صوم ليس بمشروط التتابع فى كتاب الله تعالى أجزأ 0 
قياسا على قوله تعالى : « فعدة من أَيَام أخْر 204 . وقال فى كتاب الصيام : صيام كفارة 
اليمين متتابع . قال المزنى : هذا له ألزم ؛ لأنه تعالى شرط التتابع فى صوم كفارة الظهار 
وهذا كفارة مثله » كما شبه الشافعى رقبة الظهار فى اشتراط الأيمان برقبة القتل ؛ لأنهما 
كفارتان فكذا قياس كفارة اليمين على كفارة الظهار أشبه من قياسها على قضاء رمضان ؛ 
لأنها ليست بكفارة ») اه . 

قلت : لقد أجاد العلامة المزنى فيما أفاد »> فلله دره وله أجره . 


وقال الموفق فى ١‏ المغنى » : ا حولي جه طعانا و1 كبيوة N‏ ىضام 
ثلاثة أيام ؛ لقول الله تعالى  :‏ فمن لم يجد فصيام فَلانَه أيام 2474 . وهذا لا حلاف فيه 


.) 81/10 : الإتقان‎ )١( 

(؟) الجوهر النقى : (؟ / ۲۴۷ ) , 
(۳) سورة البقرة آية : ١84‏ . 

. ١95 : سورة البقرة آية‎ )٤( 


اشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمين E\Y‏ 
ك2 كن كك كن لكا لكا عن ع ص من كك ل ل لد كد كك ل كد 9 


إلا فى اشتراط التتابع فى الصوم » وظاهر المذهب اشتراطه . كذلك قال إبراهيم الدخعى 
والثورى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى » وروى نحو ذلك عن على رضى 
الله 'عنه وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة . وعن أحمد رواية أخرى : أنه يجوز تفريقهما . 
وبه قال مالك والشافعى فى أحد قوليه ؛ لان الأمر بالصوم مطلق » ولا يجور تقييده إلا 
بدليل » ولنا : أن فى قراءة أبى وعبد الله بن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . كذلك 
ذكره الإمام أحمد فى التفسير عن جماعة » وهذا إن كان قرآنا فهو حجة ؛ لأنه كلام الله 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه » إن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبى 
يبي ؛ إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبى باه تفسيرا فظناه قرآنا . فثبتت له رتبة الخبر ) 
ولا ينقص عن درجة تفسير النبى ية وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليه؛ ولأنه 
صيام فى كفارة » فوجب التتابع ككفارة القتل والظهار ‏ والمطلق يحمل على المقيد على ما 
قررناه فيما مضى ١‏ اها . 

قلت : وبهذا اندحض ما قاله الطبرى : ١‏ فأما ما روى عن أبى وابن مسعود من 
قراءتهما : ١‏ فصيام ثلاثة آيام متتابعات » . فذلك خلاف ما فى مصاحفنا » وغير جائز لنا 
أن نشهد بشىء ليس من مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله » غير أنى أختار للصائم فى 
كفارة اليمين أن يتابع خروجا من النلاف » وإن كان الآخر جائزا » اه . ملخصا . فإنك 
إن لم تشهد بأنه من كتاب الله فلا بد لك من أن تشهد بأنه من تفسير البى وَل لكتاب 
الله كما شهدت بذلك فى قوله تعالى : « والسارق وَالسَارقةفَاقْطُوا أيديهما 4 , 

وفسرته بأيمانهما » لما فى قراءة عيد الله ٠:‏ فاقطعوا أيمانهما ٠‏ . 

الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى الباب : 

وظهر بذلك سخافة رأى ابن حزم أيضا » حيث قال : ١‏ ومن العجائب أن يقيس , 
الحنفيون الصوم فى كفارة اليمين فى وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطأ , 
والظهار» إلخ .فإن الحنفية لم يقولوا بذلك قياسا بل اتبعوا ما فى قراءة عبد الله من زيادة 


. ۳۸ : سورة المائدة آية‎ )١( 
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« متتابعات » » وإنما ذكروا القياس إلزاما للشافعية بأن المطلق يحمل على المقيد عندهم » 
فقالوا : الكفارة بالكفارة أشبه منها بقضاء رمضان . كما قاله المزنى » قال ابن حزم : 
«وأما قراءة ابن مسعود فهى من شرق الأرض إلى غربها أشهر من الشمس من طريق عاصم 
وحمزة والكسائى » ليس فيها ما ذكروا » ثم لا يستحيون من أن يزيدوا فى القرآن الكذب 
المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة » وهم يأبون من قبول التغريب فى الزنا ؛ لأنه عندهم زيادة 
على ما فى القرآن » وقد صح عن النبى ب » ثم لا يستحيون من الله تعالى ولا من 
الناس فى أن يزيدوا فى القرآن ما يكون من زاده فيه كافرا » . إلى آخر ما هذى وافتری 
(من المحلى )230 . 

أولا يستحيى هذا القائل من أن يجعل قراءة قرأ بها عبد الله وأبى بن كعب وعبد الله بن 
عباس وصحت نسبتها إليهم وعمل بها الجمهور من الصحابة والتابعين وأتباعهم كذبا 
منترى؟ فقد اجترأ والله جرأة عظيمة وما درى » ولا يلزم من کون قراءته بطريق عاصم 
وحمزة والكسائى متواترة وأشهر من الشمس بطلان غيرها من الطرق > والتمسك بقراءة 
سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة » وإثما هو من جمع بعض المتأخرين 
فانتشر » وأوهم أنه لا تجور الزيادة على ذلك ٠‏ وذلك لم يقل به أحد ء ووقع فى اقتصاره 
على كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها › وقد تكون 
ھی أشهر وأصح وأظهر › وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر › قال أبو بكر بن 
العربى : اليست هله السبعة متعيئة للجوار حتى لا يجوز غيرها » كقراءة أبى جعفر وشيبة 
والأعمش ونحوهم » فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهمء وكذ قال غير واحد » منهم مکی وأبو 
العلاء الهمدانى وآخرون من أئمة القراء » . كذا فى ١‏ الإتقان ا" . 

وقد ذكرنا فى المتن ثبوت زيادة « متتابعات» فى قراءة الأعمش وهل العمل بقراءة والقول 
بصحتها يستلزم جواز كتابتها فى المصحف أو القراءة بها فى المحراب ؟ كلا ! فإنه لا يكتب 
فى المصحف » ولا يقرأ فى المحراب إلا ما تواتر دون ما اشتهر ولم يتواتر » ويجوز الزيادة 


.) للحلى : (۸/ ملا كلا‎ )١( 
مم).‎ /١( : الإتقان‎ )۲( 
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على كتاب الله بالقراءة المشهورة فى الحكم والعمل دون الشاذة من الآحاد » أو لا يستحيى 
ابن حزم من الإيراد على الحنفية بدون معرقته بأصولهم ؟ فإنهم إنما زادوا شرط التتابع فى 
صوم كفارة اليمين ؛ لكون قراءة عبد الله مشهورة عندهم » ولم يزيدوا التغريب فى حد 
الزنا لكون الحديث من جنس الآحاد » وحاشاهم أن يردوا شيئا نما قد صح عن النبى وا 
بل حملوا كل ما ورد عنه فى التغريب قولا وفعلا على السياسة » بدليل ما قد صح عن 
عمر رضى الله عنه : « أنه غرب رجلا إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر ء فقال عمر : لا 
أغرب بعده مسلما » . ( زيلعى 2١!)‏ ولم يكن ليعطل حدا من حدود الله » فعلمنا بذلك 
أن التغريب سياسة » وليس من الحد فى شىء ٠‏ وسيأتى بسط ذلك فى الحدود إن شاء الله 
تعالى . 

وقال أبو عبيد فى فضائل القرآن : ١‏ المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة7؟) 
وتبيين معانيها > كقراءة عائشة وحفصة : ١‏ والصلاة الوسطى صلاة العصر © . وقراءة ابن 
مسعود : ١‏ فاقطعوا أيمانهما ' . وقراءة جابر : ١‏ فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » . 
قال : فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن » وقد يروى مثل هذا عن التابعين 
فى التفسير فيستحسسن فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار فى نفس القراءة ؟ فهو 
أكثر من التفسير وأقوى > فأدنى ما يستئبط من هذه الحروف معرفة صحة التاويل » انتهى . 

واختلف فى العمل بالقراءة الشاذة فنقل إمام الحسرمين فى البرهان عن ظاهر مذهب 
الشافعى : أنه لا يجوز » وتبعه أبو نصر القشيرى » وجزم به ابن الحاجب ؛ لأنه تقله على 
أنه قرآن ولم يشبت ٠‏ وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين والرويانى والرافعى العمل بها 
تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد » وصححه ابن السبكى فى جمع الجوامع وشرح المختصر » 
وقد احتج الأصحاب على قطع يمن السارق بقراءة ابن مسعود » وعليه أبو حنيفة أيضا كذا 
فى «الإتقان 2276 للسيوطى . 


. 1) 8007/19 ( : نصب الراية‎ )١( 
. (؟) أراد بالمشهورة المتواترة » وبالشاذة ما لم يتواتر أعم من أن يكون مشهورا أو آحادا‎ 
. ) ۸۷ /1١0( : الإتقان‎ )۳( 


Ai‏ اشتراط التتابع فى صوم كفارة البمين إعلاء السئن 
7ض ست E I‏ كك كو كد جد ع كك كل LE E E‏ 


6 - عن ابن جعفر الرازی» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية »عن أبى بن 
كعب: أنه كان يقرأ: افصيام ثلاثة أيام متتابعات » . أخرجه الحاكم فى «المستدرك)؛ 
وقال : ٠‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » (زيلعى 2١!)‏ . بإسناد جيد ( دراية )292 . 

٦‏ - عن أبى بن كعب وابن مسعود رضى الله عنهما : أنهما قرا : ١‏ فصيام 
ثلاثة أيام مشتابعات ( . حكاه أحمد . ورواه الأثرم بإسناده ( نيل الأوطار )7 . وفيه 
أبضا : ١‏ وأثر أبى بن كعب أخرجه الدارقطنى وصححه) . قلت : وأخرجه ابن أبى 


وقال الطبرى فى تفسيرء!؟2 : « حدثنا أبو كريب» ثنا وكيع قال : سمعت سفيان يقول: 
إذا فرق صيام ثلاثة أيام لم يجزه » قال : وسمعته يقول فى رجل صام فى كفارة يمين ثم 
أفطر » قال : يستقبل الصوم » . وهذا هو قول أبى حنيفة سواء » فهل يجترىء ابن حزم 
أن يقول فى سفيان أنه راد فى القرآن كذبا مفترى » نعوذ بالله منه . ١‏ وأتعرج عبد الرزاق 
وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنبارى وأبو الشيخ والبيهقى من 
طرق عن ابن مسعود ء أنه كان يقرؤها : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . قال سفيان : 
ونظرت فى مصحف ربيع بن خيثم فرأيت فيه : فمن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات » . كذا فى « الدر المتلور ‏ . وربيع بن خيثم تابعى مخضرم ثقة عابد 
جليل » قاله ابن مسعود : « لو رآك رسول الله لل لأحبك © . كذا فى ١‏ التقريب "١‏ , 
فهل يقول فيه ابن حزم ما قاله فى الحثفيين ؟ . 


قوله  :‏ عن أبى جعفر الرازى » إلى قوله : « حدثنا ابن وكيع إلخ » . دلالة الآثار 


, ) 14 / نصب الراية : ( ؟”‎ )١( 

(؟) الدراية : ( ۲٤١١‏ ) . 

(۳) نيل الأوطار : ( 8 / "4 ٤۷٤ ١‏ ) . 
(:) تفسير الطبرى : ( لا / 1١‏ ). 

(0) الدر المنثور : (۲/ "١4‏ ). 

.) التقريب : ( لاه‎ )١( 


اشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمين EY‏ 
N‏ حت ست ص عت يت كت جه ص كه كه ند اع حم ع مد ع 0 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى داود وابن المنذر والبيهقى والحاكم وصححه 
عن أبى بن كعب ( الدر المنثور )20 , 
7- أخبرنا ابن عيينة » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » قال : فى قراءة ابن 
مسعود ١‏ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ؛ . رواه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه 6(" (زيلعى)". 
قلت : كلهم رجال الجماعة . 


4- أنخبرنا معمر » عن أبى إسحاق والأعمش .» تالا : فى حرف أبن مسعود 
رضى الله عنه : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . قال أبو إسحاق : ١‏ وكذلك نقرؤها » . 
رواه عبد الرزاق!؟) فى ١‏ مصنفه » ( زيلعى )" . 

قلت : رجاله رجال الجماعة . 


8- أخبرنا ابن جريج » سمعت عطاء يقول : بلغنا فى قراءة ابن ميسعود : 
«فصيام ثلاثة يام متشابعات » وكذلك نقرؤها . رواه عبد الرزاق7 فى ١‏ مصنفه » 
(زيلعى )أ . قلت : رجاله رجال الحماعة . 


۰ - حدثنا وكيع» عن سفيان» عن جابر» عن الشعبى » قال : قرأ عبد الله : 
على قراءة أبى وابن مسعود ظاهرة » وفيه ما يدل على كون قراءة ابن سعود بذلك مشهورة 
فی زمن التابعين كما لا يخفى 5 


(1) الدر المغور : ( 5 / 8" ). 
(۲) الدر المثور : 0 89901/1). 
(۳) نصب الراية : ( ۲ / 1۸ ) . 
(4) الدر المنثرر : ( .)0١١1/١‏ 
(0) نصب الراية : ( ؟ / 1۸ ) . 
)١(‏ نفس المصدر قبل السابق . 

(۷) نصب الراية : ( ۲ / 1۸ ) . 


E4‏ اشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمين إعلاء السان 
7ت كت كت نت حت كت حت ع نك كت م م ان كك ل كت ايت 


« فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » . ( الزيلعى : 
السابق) وفى ١‏ الدراية ؛(١)‏ : ١‏ والشعبى عن عبد الله منقطع » اه . 

قلت : مراسيله صحاح . ورجاله رجال الجماعة إلا جابرا ؛ وهو الجعفى وهو 
مختلف فيه » وقد مر ذكره غير مرة . 

١‏ - حدثنا هناد » ثنا ابن المبارك »عن ابن عون » عن إبراهيم » قال : فى 
قرائتنا (وفى رواية : فى قراءة أصحاب عبد الله ) : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . 
رواه الطبری" فى تفسيره » وسنده صحيح على شرط مسلم . 

۲ - حدثنا ابن وكيع » ثنا محمد بن حميد » عن معمر » عن ابن إسحاق فى 
قراءة عبد الله : ١‏ فصيام ثلاثة أيام متنابعات » . رواه الطبرى7" أيضا » وسفيان بن 
وكيع ضعيف » وما ذكرناه اعتضادا . 

۲۳ - حدثنا بشر بن معاذ» ثنا جامع بن حماد» ثنا يزيد بن زريع» ثنا سعيد عن 
قتادة فوله : فصيام ثلاثة أيام » قال : « إذا لم يجد طعاما » وكان فى بعض القراءة : 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . وبه كان يأخذ فتادة . رواه الطبرى7؟2 أيضا . ورجاله 
ثقات ‏ وجامع بن حماد إن لم يكن عبد الأعلى بن حماد فلست أعرفه . 


٠ ٤‏ - حدثى المثنى, ثنا عبد الله بن صالح ءثنا معاوية بن صالح »عن على بن أبى 


قوله : « -حدثنا بشر بن معاذ إلخ » . فيه أخذ قتادة بقراءة أبى وابن مسعود » فهل 
يقول فيه ابن حزم ما قاله فى الحنفيين ؟ 
قوله : ١‏ حدثنى المثنى إلخ » . دلالة قول ابن عباس على اشتراط التتابع فى صيام 


. ۲٤٠١ : الدراية‎ )1( 

(۲) تفسير الطبرى : (۷/ ١؟‏ ). 
(۳) المصدر السابق . 

(4) المصدر السابق . 


اشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمين ۹ 
الك ل ع عد ع ع كد عن عد كد عد م عن م كه ع LE‏ 


طلحة» عن ابن عباس » قال : « هو بالخيار فى هؤلاء الثلاثة » الأول ء فالأول » فإن لم 
يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . رواه الطبري'١)‏ أيضا . وسنده جيد › 
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عنه أنه كان يقرؤها : ١‏ فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ( الدر 
المنثور )220 . 

» حدثنا محمد بن العلاء» ثنا وكيع »عن سفيان» عن ليث» عن مسجاهد‎ - ٥۵ 
قال:«كل صوم فى القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان ؛ فإنه عدة من أيام أخر » . رواه‎ 
الطبري”” أيضا . وسنده على شرط مسلم . وأخرج مالك والبيهقى" »عن حميد‎ 
ابن قبس المكى أفال!! كنك أطوف مع مجاهد فسجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة‎ 


كفارة اليمين ظاهرة . ولو اطلع عليه ابن حزم لاستحيى فا قاله فى الحنفية » وأخرجه بن 
مردويه عن ابن عباس مرفوعا : قال : « لا نزلت آية الكفارات قال حذيفة : يا رسول الله 
لله ! نحن بالخيار ؟ قال : أنت بالخيار إن شئت أعتقت » وإن شئت كسوت » وإن شئتث 
أطعمت » فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام متتابعات © . كذا فى « الدر المنثور “٤‏ . وليت 
السيوطى لم يحذف سنده » فإن صح فهو حجة قوية لأبى حنيفة ومن وافقه من الجمهور 
على ابن حزم » ومن حذى حذوه » وإن ضعف فقد تأيد بطريق أعرجها الطبري» 
والضعيف إذا تأيد بشاهد تقوى . 

قوله : ١‏ حدثنا محمد بن العلاء » إلخ . فيه أخذ مجاهد بقراءة أبى : ١‏ متتابعات 6 
فهل يقول فيه ابن حزم كما قاله فى الحنفية أنه زاد فى القرآن ما ليس منه ؟ وبالجملة 
فمذهب الحنفية فى الباب أقوى ما يكون »> ولله الحمد . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الدر المنثور : ( 5 / "١14‏ ), 

(۳) تفسير الطبرى ؛ ( لا/ ۲۰). 

(:)رواه فى: ۱۸ - كتاب الصيام » باب « ۱۷ 235 (ح ٤۹‏ ) . 
(0) رواه البيبقى : ( ٦٠١/٠١‏ ) 

(1) المصدر السابق . 


NE.‏ كفارة اليمين إنغا هى بعد الحنث إعلاء السنن 
123-25355393 


أيتابع ؟ قال حميد : فقلت : لاء فضرب مجاهد فى صدرى » ثم قال : إنها فى قراءة 
أبى بن كعب متتابعات ؛ . ( الدر الماثور )20 . 
5 - عن على : « أنه كان لا يفرق فى صيام اليمين ثلاثة أيام » . رواه ابن أبى 
شيبة ( الدر المنثور7" » السابق ) . 
باب أن كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث 
۷ - عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله يل : « إذا حلفت على 
مين فرأيث غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك » . وفى لفظ : «فكفر 


باب أن كفارة اليمين إنما هى بعد الحدث 

قوله : « عن عبد الرحمن بن سمرة إلخ » قال فى الهداية : وإن قدم الكفارة قبل 
الحنث لم يجزه وقال الشافعى : يجزيه بالمال » ( دون الصوم ) ؛ لأنه أداها بعد السبب 
وهو اليمين» فأشبه التكفير بعد الجرح » ولنا: أن الكفارة لستر الجحناية ( من الكفر وهر 
الستر قال القائل : فى ليلة كفر النجوم غمامها ) ولا جناية ههنا » واليمين ليست بسبب ؛ 
لأنه مانع غير مفض بخلاف الجرح ؛ لأنه مفض اه . 

وقال المحقق فى ١‏ الفتح » فى توضيح دليل الشافعى ما نصه : ١‏ وإنغا كان سبب 
الكفارة هو اليمين ؛ لأنه أضيف إليه الكفارة فى النص ء بقوله تعالى : ۾ ذلك كفارة 
أیمانگم)" وأهل اللغة والعرف يقولون : كفارة اليمين » ولا يقولون : كفارة الحنث » 
والإضافة دليل لسبيية المضاف إليه للمضاف الواقع حكما شرعيا أو متعلقه » كما فيما نحن 
فيه » فإن الكفارة متعلق الحكم الذى هو الوجوب ٠‏ وإذا ثبت سببية جاز تقديم الكفارة 
على الحنث ؛ لأنه حينئذ شرط ٠‏ والتقديم على الشرط بعد وجوب السبب ثابت شرعاء كما 
جاز فى الزكاة تقديمها على الحول بعد السبب الذى هو ملك النصاب ٠‏ ومقتضى هذا أن لا 


. )٣١٤١ / ۲ ( : الدر المنثور‎ )١( 
. (؟) الدر المنغور المصدر السابن‎ 
. 89 : (؟) سورة المائدة آية‎ 


كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث قاع 
E)‏ 0ك كك كك كن كع 6 كك نت ع OC‏ كك سد مه كه عه كد كن كد ا 


عن يمينك وأت الذى هو خير » . متفق عليهما(!؟ ( نيل الأوطار )29 . 


يفترق المال والصوم » وهو قوله القديم » وفى الجديد: لا يقدم الصوم ؛ لأن تقدم الواجب 
بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا إلا فى المالية كالركاة » فيقتصر عليه ٠‏ وذهب 
جماعة من السلف إلى التكفير قبل الحنث مطلقا » صوما كان أو مالا » وهو ظاهر 
الأحاديث التى يستدل بها على التقديم كما سيذكر » وهو ما فى الصحيحين عن عبد 
الرحمن بن سمرة مرفوعا: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها حيرا منها فكفر عن يمينك 
وأت الذى هو شير . وفى مسلم من حديث أبى هريرة رفعه: من حلف على يين فرأى 
غيرها خيرا منها فليكفر عن بمينه وليفعل الذى هو حير » . وفى المستدرك" عن عائشة 
مرفوعا : لا أحلف على يمين إلا كفرت عن بمينى ثم أتيت الذى هو خير . وفى سان أبى 
داود من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ : « فكفر عن يمبنك ثم ائت الذى هو 
حير اه. مليخصا . واحتمجوا أيضا با روى أن رسول الله اة كفر قبل الحدث » وذلك أنه 
لا نظر إلى حمزة سيد الشهداء ب قد مثل به وجرح جراحات عظيمة » فرأى منظرا لم ير 
منظرا قط أوجع لقلبه منه ولا أوجل فحلف وهو واقف مكانه : «والله لأمثلن بسبعين 
منهم مكانك » فنزل القرآن وهو راقف فى مكانه : ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به 4 حتى نتم السورة ء وكفر رسول الله يله عن يمينه » وأمسك عما أراد » . رواه 
الحاكم فى ١‏ المستدرك 2*(6 وسكت عنه » وفيه صالح المرى قال الذهبى : واه اه . 


)١(‏ رواه البخارى (۸/ 8١1ء‏ 6185 95/ ۷۹) » ومسلم فى ( الأيمان ١ ۱۹ ٩‏ ) ؛ وأبو داود 
(۳۲۷۷ ) » والنسائى (/ا1/ ٠١‏ )ء وأحمد فى !المسند ۲ ( ١‏ / 57 ) » والدارمى ( 7 / .)١87‏ 
والبیهقی ( ٠٠١ ) ٥۲ ۰ ٥۰ , 5 ۰ ۳۱ /1١‏ )., وابن عساكر فى التاريخ ( 4 / 587 ) . 
وابن كثير فى ١‏ التفسير ٩‏ ( ۱ / ۳۹۰ ) » والبغوي( ۲ / 88 )ء والخطيب فى ١‏ التاريخ » ( + / 
14)ء والفتح ( ۵1۷/۱۱ »1۰۸ ) . 

() نیل الأوطار : (۸/ ٤۷۳‏ ) . 

. )۳۰۱١ / ٤( : رواء الحاكم‎ )*( 

. ٠١١ : سورة النحل آية‎ )٤( 

(0) رواه الحاكم : (۳/ ۱۹۷ ) . 


NEY‏ كفارة اليمين إنما هى بعد الحدث إعلاء السنن 


الع 


۸ - عن أبى موسى فى حديث طويل مرفوعا : « إنى والله لا أحلف على يمين 


ورواه الطبرانى بوجه آخر » وفيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف » ( ممجمع 
الزوائد)0© . 

ولنا أن الواجب كفارة » والكفارة تكون للسيئات ؛ إذ من البعيد تكفير الحسنات > 
وعد اليمين مشروع » قد أقسم رسول الله مه فى غير موضع ٠‏ وكذا الرسل المتقدمة 
عليهم الصلاة والسلام كما نطق به القرآن والأثبياء معصومون عن الكبائر والمعاصى » فدل 
أن نفس اليمين ليست بذنب » وقال النبى بل : « إذا حلفتم فاحلفوا بالله ٠‏ . وقال : 
« من كان حلفا فليحلف بالله أو ليذر »20 » أمر اة باليمين بالله تعالى » فدل أن نفس 
اليمين ليس بذئب » فلا يجب التكفير لها ء وإنما يجب للحنث ؛ لأنه هو المأثم فى 
اللتقيقة . ومعلى الذنب فيه أنه كان عاهد الله تعالى ايبيل كد لتاقت لتر مارج 
نقض ٠‏ فيأئم بالنقض لا بالعهد » ولذلك قال الله تعالى  :‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنشضوا الأيمان بعد تركيدها وقد جعلعم الله عليكم كفيلاً ©(4) ؛ولأن عقد اليمين يخرج 
مخرج التعظيم والتبجيل لله تعالى » فيمتنع أن تجب الكفارة محوا له وسترا . وتبين بطلان 
قولهم: إن الحالف يصير عاصيا بترك الاستثناء فى اليمين ؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم 
تركوا الاستثناء فى اليمين » ولم يجز وصفهم بالمعصية » فدل أن ترك الاستثناء فى اليمين 
ليس بحرام وإن كان تركه فى مطلق الوعد منها عله كراهة تنزيه . 

وأما إضافة الكفارة إلى اليمين فليست للوجوب بها » بل على إرادة الحنث كإضافة 


)١(‏ أورده الهيثمى فى ١‏ مسجمع الزوائد » » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ٩‏ وفيه أحمد بن أيوب بن 
راشد وهو ضعيفف . 

(۲) رواه أحمد : ( 1 / ۳۷۲) . 

(۳) رواه البخارى فى ( مناقب الانصار ۲١ ١‏ 4 > والأدب ۷٤١ ١‏ 4 ء والأيمان « ١ ٤‏ . والتوحيد 
2 وأبو دارد فى ( الأيمان « ٩ ٤‏ )ء والترمذى فى ( النذور < 4 » ) » والنسائى فى ( الأيمان 
٩  «‏ ) . وابن ماجة فى ( الكفارات ١‏ ۲ 4 )ء. والدارمى فى ( النذور « 6 ١‏ )ء ومالك فى 
(الموطا- النذور « ١ ١5‏ ) »> وأحمد فى «المسند » ١ ٤¥ /١(‏ 5/ ١ل‏ 1" لاك )كفتك 
AY‏ لمكت ماك .(EAV [YT VEY‏ 


(5) سورة النحل آية : ۹٩١‏ 
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فأرى غيرها خيرا منها إلا أنيت الذى هو خير وتحللتها » . وفى رواية غيلان عن أبى 


كفارة الفطر إلى الصيام » وإضافة الدم إلى الحج » وإن لم يكن ما أضيف إليه سببا كذا 
هذا . وأما الحديث فقد روى بروايات » روى : « فليأت الذى هو خير وليكفر ييئه » . 
وروی : « فليأت الذى هو خير ثم يكقر يمينه » . وعلى الروايات كلها هو حجة عليهم لا 
لهم ؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس اليمين لقال عليه الصلاة والسلام : 5 من حلف 
على يمين فليكفر 4 "“ » من غير التعرض لا وقع عليه اليمين أنه ماذا » فلما حص اليمين 
على ما كان الحنث حيرا من البر بالنقض والكفارة علم أنها تختص بالحنث دون اليمين 
نفسها » وأنها لا تجب بعقد اليمين دون الحنث » فكانت مانعة من وجوب الكفارة ؛ إذ 
الوجوب شرط الحنث بلا حلاف بيننا ء فكيف يكون سببا للوجوب ؟ بخلاف التكفير بعد 
الجرح قبل الموت ؛ لأن البرح سبب للموت لكونه مفضيا إليه . 

فإن قيل : الكفارة تجب بنفس اليمين أصل الوجوب لكن يجب أداؤها عند الحنث ١‏ 
كالزكاة تچب عند وجود النصاب لكن يجب الأداء عند الول . فالجواب: أنه لا وجوب إلا 
وجوب الفعل فأما وجوب غير الفعل فآمر لا يعقل على ما عرف فى موضعه ٠‏ وأما تكفير 
النبى ييل فنقول : ذلك فى المعنى كان تكفيرا بعد الحنث ؛لأنه تكفير يعد العجز عن 
تحصيل البر ؛ لأن النبى ية معصوم عن المعصية > وكان الوفاء بتلك اليمين معصية ؛ إذ 
هر قد نهى عن ذلك فصار عاجزا عن البر » فصار حانثا . وإن كان ذلك الفعل ممكن 
الوجود فى نفسه » فكان وقت يأسه وقت النهى لا وقت الوت » وأما فى حق غير النبى 
ل وقت اليأس والعجز هو وقت الموت فى مثل هذه اليمين ؛ إذ غير النبى ل غير 
معصوم عن المعاصى » فلا يتحقق العجز قبل اموت » لتصور وجود البر مع وصف 
العصيان فهو الفرق. كذا فى « البدائع » ملخصا . 


)١(‏ رواه الترمذى ( 1670  )‏ والنسائى فى ( النذور باب « )٩ ١5 > ۱١‏ ؛ وابن ماجة ( 2151١١8‏ ء 
والدارمي (۲ / ۱۸١‏ )2 والمجمع ( 5 / 4 )ء والكنز ( ٤110۸‏ » 514115 )» والقرطبى 
فى ١‏ التفسير 4( 8 / ۱۰۰ + ۰۱۱۰ /٦‏ ۲۹۷ ۰ 184) » وابن كشير فى ١‏ التفسير ١(١‏ / 
“2 84" ). والإرواء ( لا / ١56‏ ). 
وصححه الشيخ الالبانى . 

(0) البدائع : (۳/ 15-0). 


000 كفارة اليمين إنما هى بعد انث إعلاء السنن 


بردة : « إلا كفرت عن يينى ١‏ : متفق عليه ( فتح البارى ) . 


وقال الحصاص فى « أحكام القرآن » له  :‏ قد بينا أن الكفارة الواجبة بعد الحنث مرادة 
بالآبة ( اتفاقا وهى قوله  :‏ ذلك كقارة أيمانكم إذا حلقتم ¢ الآية ). وإذا أريد بها 
الكفارة الواجبة امتنع أن ينتظم ما ليس منها لاستحالة كون لفظ واحد مقتضيا للإيجاب ولا 
ليس بواجب » فمن حيث أريد بها الواجب التفى ما ليس منها بواجب ١‏ وأيضا : فقد 
ثبت أن المتبرع بالطعام ونحوه لا يكون مكفرا به إذا لم يحلف » فلما كان المكفر قبل الحنث 
متبرعا بما أعطى ثبت أن ما أخرج ليس بكفارة » ومتى فعله لم يكن فاعلا للمأمور به 
وأما إعطاء كفارة القتل قبل الموت وتعجيل الزكاة قبل الحول فإن جميع ما أخرج هؤلاء 
تطوع وليس بكفارة ولا زكاة » وإنما أجزناه لما قامت الدلالة أن حراج هذا التطوع ينع لزوم 
الفرض بوجود الموت وحول الحول » اه . 
وحاصله : أن تعجيل الزكاة قبل الحول بعد وجوب النصاب عرفناه بالنص فيقتصر على 
مورده » ولا يصح قياس كفارة اليمين عليه لانتفاء النص ههنا » وما ذكروه من الروايات 
معارضة بروايات عديدة » كحديث عبد الرحمن هذا فى البخارى وغيره بالواو » فينزل 
رواية ثم منزلة الشاذ منها » فيجب حملها على معنى الواو حملا للقليل الأقرب إلى الغلط 
على الكثير » ومن ذلك حديث عائشة فى المستدرك رواه البخارى عنها بلفظ : إن أبا بكر 
كان إلى آخر ما فى المستدرك . وفيه العطف بالواو وهو أولى بالاعتبار وقد شذت رواية 
ثم لمخالفتها روايات الصحيحين والسنن والمسانيد » فصدق عليها تعريف المنكر فى علم 
الحديث» وهو ما خالف فيها الحافظ الأكثر ٠»‏ يعنى من سواه من هو أولى منه بالحفظ 
والإتقان » فلا يعمل بهذه الرواية ويكون التعقيب المفاد بالفاء للجملة المذكورة كما فى : 
0 السوق فاشتر لحما وفاكهة » . وهذا ؛لأن الواو لما لم تقتض التعقيب الأمرين » كان 
: « فليكفر » لا يلزم تقديمه على الحنث › يل سان كونة قله وتعده: + ركان الخال 
اه » وهكذا قلنا فى قوله تعالى  :‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ¢ الآيق 
ثم قد وردث روايات بعكسه : منها ما فی صحيح مسلم من حديث عدى بن حاتم 


. ) 29١ /11( : فتح الباری‎ )١( 
. ١ : (؟) سورة المائدة آية‎ 
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عنه يله : ١‏ من حلف على مین فرأى غيرها خيرا منها فليآت با هو حير » وليكفر عن 
ينهم (1) . ومنها : ما رواه الإمام احمد عن عبد الله بن عمر » وذكرناه فى المت . 
ومنها: حديث أبى موسى وهو مذكور فى المتن أيضا » ومنها: ما أخصرجه النسائى!؟؟ عن 
أبى الأحوص؛ عن أبيه مرفوعا فى حديث طويل . « فأمرنى أن آتى الذى هو حير وأكفر 
عن بمينى © » ثم لو فرض صحة رواية « ثم ٠‏ ء كان من تغيير الرواية وتصرف الرواة ؛ إذ 
قد ثبتت الروايات فى الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو » ولو سلم فالواجب 
كما قدمنا حمل القليل على الكثير الشهير لا عكسه > تحمل ١‏ ثم ١‏ على الواو التى 
امتلأت كتب الحديث منها دون ثم »> كذا فى « فتح القدير :47 ملخصا »> وقال الحافظ فى 
«الفتح فى حديث عبد الرحمن بن سمرة  :‏ قوله : فأت الذى هو خير وكفر عن 
يمينك “. هكذا وقع للأكثر » وللكثير منهم: ١‏ فكفر عن يمينك وأت الذى هو خير “ اه . 

قلت : وكذا رقع للأكثر تقديم الحنث على التكفير فى حديث أبى موسى > رواه 
بعضهم على العكس كما لا يخفى على من جمع طرقه من عند مسلم والسائى وغيرهما . 
وبالجملة فتقديم الحدث على الكفارة قوى رواية ودراية » أما الرواية فلكثرة من ذكر الحنث 
مقدما كما عرفت . وآما الدراية فلقيام الإجماع على عدم وجوب التكفير قبل الحنث 
وتقديم التكفير على الحنث فيما احتج به الخنصم يفيد وجوب هذا التقديم ؛ لآأن مقتضى 
الأمر الوجوب » ولم يقل به أحد » بخلاف ما إذا قدم الحنث فلا حلاف فى وجوب الحدث 
فى بین یری غيرها خيرا منها » ولا فى وجوب كفارتها » فيبقى الأمر على أصله فى إفادة 
الوجوب فافهم . 

والعجب من الببخارى20 كيف ترجم فى كتابه ‏ باب الكفارة قبل الحنث © . فذكر فيها 


. تقدم‎ )١( 

(۲) ذكر فى المتن كما قال الشارح » وسبق تخريجه . 

(۳) رواه فى : الأيمان . باب ٩ ۱١١‏ . 

(:) فتح القدير CTY):‏ 

. (aro 7/۱۱): فتح البارى‎ )٥( 

۸٤ )1(‏ - كتاب كفارات الأيمان » ٠١‏ - باب الكفارة قبل الحنث وبعده ؛ رقم : 1/1 ). 


لام كفارة اليمين إئما هى بعد الحنث إعلاء الستن 


حديث أبى موسى بلفظ : ١‏ إنى لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى 
هو خير وتحللتها ٠‏ . وحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ : ١‏ فائت الذى هو خير وكفر 
عن يمينك » » وكلاهما غير مطابق » والرواية الأخرى عنده فى الحديثين » فلا يحتاج أن 
يشير إليهما فى الترجمة ٠‏ قاله الزيلعى » واحتج من أجاز التكفير قبل الحنث بأن ظاهر 
الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين » ورد بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم 
يحنث اثفاقا » وقال العياض : اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث وأنه يجوز 
تأخيرها بعد الحنث » واستحب مالك والشافعى والأوزاعى والثورى تأحيرها بعد الحنث » 
قال ابن المنذر : واحتج للجمهور بأن اخحتلاف ألفاظ حديثى أبى موسى وعبد الرحمن لا 
يدل على تعيين أحد الأمرين » وإنما أمر الحالف بأمرين فإذا أتى بهما جميعا فقد فعل ما 
أمر به » وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر > فاحتج الجمهور بأن عقد 
اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام » فلأن تحلة الكفارة وهو فعل مالى أو بدنى أواى » 
ويرجح قولهم أيضا بالكثرة » وذكر أبو الحسن بن القصار وتبعه عياض وجماعة: أن عدة 
من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة ذكره 
الحافظ فى « الفتح 2306 . 

قلت : أما قوله : « وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر » بعيد من 
الإنصاف » فقد عرفت ترجيح الخبر بتقديم الحنث على التكفير رواية ودراية » وأما النظر 
الذى ذكره ففيه قياس المحلل على المبطل » فإن الاستثناء لا يحل اليمين بعد انعقادها » بل 
يمنع انعقادها يمينا ويبطلها » بخلاف الكفارة » فإنها تستدعى يمينا منعقدة لم تبطل بعد » 
ولا تجب إلا عقوبة ساترة للذنب » فكيف يجوز تقديمها على الحنث ولم يوجد سببها ؟ 
وأما ما ألزموا أبا حنيفة أنه قال فيمن أخرج ظبية من الحرم إلى الحل فولدت أولادا ثم ماتت 
فى يده هى وأولادها : أن عليه جزاءها وجزاء أولادها لكن إن كان حين إخراجها أدى 
جزاءه لم يكن عليه فى أولادها شىء مع أن الجزاء الذى أخرجه عنها كان قبل أن تلد 


. )14/ ۲(: نصب الراية‎ )١( 
.) ٥۲۷/۱۱ (: فتح البارى‎ )۲( 
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أولادها فيحتاج إلى الفرق بل الجواز فى كفارة اليمين أولى اه . من ١‏ فتح البارى » أيضاء 
ففيه أن أبا حنيفة لم يقل بأن الجزاء الذى أداه بعد إخراجها من الحرم قبل أن تلد تجزى عنها 
وعن أولادها » بل قال :إنه سين أدى جزاءها بعد إخراجها ملكها فلم تلد فى يده وهى من 
صيد الحرم » بل ولدت وهى مملوكة له » ولا جزاء فى أولاد الظبية هى مالك لهاء 
بخلاف ما إذا ولدت قبل أداء الجزاء فقد ولدت وهى من صيد الحرم ٠‏ وأولاد صيد الحرم 
فى حكمه » فإن ماتت هی أولادها فى يده لزمه جزاؤها وجزاء أولادها » ولا شك أن 
الإخراج من الحرم جناية توجب الجزاء » فلو أدى جزاءها بعد ما أخخمرجها معا فقد أداه بعد 
تحقق سبب الوجوب ٠‏ بخلاف التكفير قبل الحنث فإنه يستلزم الأداء قبل السبب » وهو 
باطل » كمن أدى جزاء الصيد قبل إخراجه من الحرم ثم أخرجه منه » فتبين الفرق وبطل ما 
الزموه به » والله أعلم . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح " أيضا ٠:‏ قال القاضى عياض : الخلاف فى جواز تقديم الكفارة 
على الحنث مبنى على أن الكفارة رخصة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنث . فعند 
الجمهور : أنها رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين » فلذلك تجزى قبل وبعد اه. 

قلت : ما أبعد القول بكونها رخصة وتسميتها كفارة تؤذن بكونها عقوبة وحدا » وقد 
قال رسول الله اة ٠:‏ إذا استلج أحدكم باليمين فى أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التى 
أمر بها » . رواه الحاكه( وصححه على شرطهما » وأفره عليه الذهيى ٠‏ فإنه مشعر بكون 
الكفارة إنما أمر بها لرفع الإثم . 

قال الحافظ : « وقال الباجى وابن التين وجماعة : الروايتان دالتان على الجواز ؛ لأن 
الواو لا ترتب > قال ابن التين : فلو كان تقديم الكفارة لا يجزىء لأبانه » ولقال : فليأت 
ثم ليكفر ؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجور » فلما تركهم على مقتضى اللسان دل 
على الجواز » اه . 

ورد بأنه 15 لم يتركهم على مقتضى اللسان من غير بیان » بل نص على تقديم الحنث 


)۳۰۲ /4( رواه الحاكم‎ )١( 
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على الكفارة فى غير ما حديث » ولا يلزم من تصرف الرواة فى لفظ الحديث تأخير البيان 
عن الحاجة » فيجب علينا التأمل وترجيح بعض الروايات على بعض كما تقدمت الإشارة 
إليه . وفى ١‏ الجوهر النقى 2176 : « لأن الكفارة للتغطية » ولم يوجد معنى يصح أن يكون 
الكفارة تغطية له ؛ لأن قوله : « فليكفر » أمر وظاهره للوجوب والكفارة لا يجب إلا بعد 
الحنث » . وفيه أيضا : ثم إن حولان الحول شرط لوجوب الزكاة والسبب هو النصاب ؛ 
فلذلك جاز تقديم الزكاة على الحول لوجود السبب » بخلاف كفارة اليمين ؛ لأن سببها هو 
الحنث فلذلك لم يجز تقديمها على الحنث » وليست اليمين سببا بدليل أنه لو بر فى بمينه لم 
يكن عليه كفارة مع وجود اليمين . وأيضا : فاليمين لا يبقى على الحنث ٠‏ ولا يجوز أن 
يكون سبب الشىء مالا يبقى معه » وأيضا : فاليمين تضاد الحنث ؛ لأن الحنث يوجب حل 
اليمين وضد الشىء لا يكون سببا له اه . وفيه أيضا : حكى البيهقى عن الشافعى قال: إن 
كفر قبل الحنث بالطعام رجوت أن يجزى عنه قياسا على تعجيل الزكاة وصدقة الفطر . 
قلت : بحث معه الطحاوى بما ملخصه : إن لم يجز تعجيل الصيام فكذا بقية 
الكقارات» إذ الكفارة بالكفارة أشبه منه بالزكاة » ولئن شبه الإطعام بالزكاة فمن أين جوز 
تقديم العتق ؟ ولا أصل له يرده إليه » ولو أعتق قبل أن يظاهر لم يجز عنده ولا عند غيره 
فوجب أن يرد رقبة اليمين إلى هذه الرقبة » فإن قال لم بعد . 

قلت : لم يحنث بعد » والنكاح سبب للظهار كما أن اليمين سبب للحنث ولا فرق 
بينهما . انتهى كلامه إلى أن قال : فبعد الحنث يمكن حمل اللفظ ( أى ليكفر عن يينه ) 
على جميع الكفارات ٠‏ وقيل الحنث خحصص الشافعى اللفظ ببعضها . فترك الظاهر من 
ثلاثة أوجه : أحدها: تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر » والثانى: صرف الأمر عن 
الوجوب إلى الجواز » والثالث: تخصيص التكفير ببعض الأنواع » وإذا قدمنا الحنث سلمنا 
من ذلك كله اه . 

وفيه أيضا : « ويجعل ١‏ لم ١‏ فى الروايية: الت لفظها 7 يكين كن عبد ثم اليا الذي 
هو خير » بمعنى الواو » كقوله تعالى : فك رقبة 74 إلى أن قال تعالى « ثم كان 


. ) 974 /۲( : الجوهر النقى‎ )١( 
7: فق سورة البلد آية‎ 


من الّذين آمنوا € ؛ إذ الإيمان يتقدم على هذه الأفعال ٠‏ . 

قلت : والرواية التى فيها لفظ : « ثم ليأت الذى هو حير » قد أتخرجها أبو داود 297 , 
ولفظه قال : « فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو حير » » وقال الزيلعى" : « سنده 
صبحيح ٩‏ اه . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية : 

قلت : ورده ابن حزم فى المحلى بما نصه : « واعترض بعضهم بأن قال : قول رسول 
ال : « فليكفر ثم ليأت الذى هو خير ' . هو مثل قول الله تعالى : ١‏ تم كان من 
دين آمنوا» ٠‏ وكقوله تعالى  :‏ م آنينا موسى الكتاب 4 , وليس كما ظنوا » أما 
قوله تعالى  :‏ ثم كان من الذين آمنوا4*) فقد ذكرنا قول رسول الله اة لحكيم بن حزام: 
«أسلمت على ما سلفت من الخير “" » فصح بهذه الآية عظيم نعمة الله تعالى على عباده 
فى قوله كل عمل بر عملوه فى كفرهم ثم أسلموا . فالآية على ظاهرها » اه . 

قلت : ومن أنبأك أن الآية نزلت فى من عمل برا فى كفره لم احم #درعل لخصيمن 
العام من غير ذليل إلا محكم وكويه بالباطل :»قال : وأما قوله تعالى : متنا مُوسَى 
الكتاب 070 > فليس كما ظنوا ؛ لأن أول الآية قوله عز وجل : إوأن هذا صراطي 
مستقيما 4(4), وقال تعالى  :‏ مله أبيكم إبراهيم؟ . فصح أن الصراط الذى أمرنا الله 


)١(‏ سورة البلد آية : لا 

(۲) تقدم . وهو برقم : ٩۳۲۷۸١‏ . 

(۳) صب الراية )14/١(‏ . 

(4) سورة الأنعام آية 162 

(0) سورة البلد آي ٠۷:‏ . 

(1) رواه أحمد (7 / ٤0۲‏ )ء وأو عوانة ٠ ) ۷١ / ١(‏ والبداية (۸/ 38 ) . 
(۷) سورة الأنعام آية : ١54‏ 

(۸) سورة الأنعام آية ١61‏ 

(9) سورة الحج آية : ۸ 


موسى الكتاب » فهذا تعقيب بمهلة لا شك فيه » اه . 

فيا له من تحريف ف الفرآن قل ارکب وتاويل بالباطل قد ابتدعه ء فإن أول الآيات 
هناك قوله تعالى  :‏ قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم أل تشركوا به شيم وبالوالدين 
لا ا وفيه E‏ 
E‏ عد ان سو ابن SS AGA‏ 
أجمعين . وتأويله « بأن هذا صراط إبراهيم » تحريف محض » وصرف للكلام عن ظاهره» 
ولا يلزم من قوله :« مل أبيكم إبراهيم 04 . أن لا يكون لسيدنا محمد لل صراط قد 
امتاز به أصلا » وأن يكون خطاب الله له مستلزما لذكر | إبراهيم دائما 3 فعجبا ممن يذم 
القياس وأهله أن يقول فى كتاب الله برأيه » ويفسره با لم يفسره به رسول اللْموللك. ولا 
أحد من أصحابه ولا أتباعهم » ويصرفه لنصرة ما ذهب إليه عن ظاهره » ويموه للناس هواه 
بتأويل القرآن بالباطل ع ء نعوذ بالله من العصبية التى تعمى وتصم » وماذا يقول هذا القائل 
فى قوله تعالى : ١‏ ثُم الله شهيد على ما يفعلُونَ 4 ؟ قال ابن حزم بعد ذكر الأحاديث 
الواردة فى تقديم الحنث على الكفارة وعكسه » فهذه أحاديث جامعة لجميع أحكام ما 
اختلفوا فيه من جواز تقديم الكفارة قبل الحنث » فوجب استعمال جميعها » ولم يكن 

قلت : إنما يجب استعهال الجميمع إذا ثبت عن رسول الله ول أنه قدم الحنث على 


. ٠١١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
, ٠١١ : سورة الأنعام آية‎ )5( 
. الآية السابقة‎ )( 

(1) سورة الحج آية : ۷۸ , 
(0) سورة يونس آية : 45 . 


كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث اداع 


الكثارة دره ء وقام الحقاره عا الحنث أتسرى ٠‏ ودوں إثباته حرط القتاد ٠»‏ بل الظاهر أن 
رسول الله ب2 كان فد معدم أحدحما على الاخبر ١‏ ونما نشا الالحتلاف من تصرف الرواة » 
فلا بد من رحج دس الروابات على بعس 3 والراجح عندنا تفديم الحنث على الكفارة 
بدلائل قا ذكرناها ف ما مضي منذكر ٠‏ وسنذكر بعضها فيما سيأتى فانتظر . 

قال الامام السر سی 9 J‏ امبو دل كع وما رواه الشافعى محمول على التقديم والتأخير 
بدلبل ما ووا 3 وهذا لمعنيين N‏ أحدهما * أن الأمر يفید الوجوب حقيقة ولا وجوب قبل 
الحنث بالاشاى » والثانى : أن الكفارة إعا نهب حلفا عن البر الواجب ليصير عند أدائها كآنه 
ثم على بره ١‏ ولا هرر كاف فى حال بشاء الواجب 3 وقبل الحنث ما هو الأصل باق 
وهو البر ٠‏ فلا تكدون الكفارة خخلفا تنمسا لا يكون التيمم طهارة مع القدرة على الماء » اه . 
وهذا هو الست والناء 1 فلذلك فايعسل العاملون 5 
1( 1 0 
> ومن طريق ابن أبى 
شيبة نا المعتسر بن سلبمان التيهى» عن عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين : أن 
مسلمة ابن مخلد وسلمان الفارسى كانا يكفران قبل الحنث > وبه إلى ابن أبى شيبة نا 


قال ابن حزم : ١‏ وقولنا هذا هو ١‏ فول عائشة أم المؤمئين 0( 


حفص دن غياث. عن أشعث »عن ابن سيرين : أن أبا الدرداء دعا غلاما له فأعتقه » ثم 
حنث فصنم الذى -حلف عليه » وبه إلى ابن أبى شيبة» نا أزهرء عن ابن عون : أن محمد 
ابن سير بن كان يكفر قبل الحنث » وهو قول ابن عباس أيضا . ولا يعلم لمن ذكرنا مخالف 
من الصحابة رضى الله عنهم إلا أن يسموها موه برواية عبد الرزاق عن الأسلمى هو إبراهيم 
ابن أبى يحبى . عن رحل سساه .عن محمد بن زياد »عن ميمون بن مهران »عن ابن عباس : 
أنه كان لا يكدر حتى بحنث ۰ وهذا باطل ۰ لان ابن يحيى مذكور بالكذب » ثم عمن لم 
يسم » ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجز الكفارة قبل 
الحسث إا به أنه كان يؤخر الكشارة بعد الحنث فقط ء ونحن لا ننكر هذا » اه . 


قلت ابن سير بن ۰ عن مسلمة بن مخلد وسلمان الفارسى وأبى الدرداء منقطع » قال 


E المط‎ ١ وأشتاه من‎ ٠ " قوله : « قول عائشة أم المؤصين " سقظ من « الأصل‎ )١( 


ا كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث إعلاء السان 


۹ - عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اليك : ٠‏ من حلف على يمين 


ميم الم ایو ي 
عبد الله بن أحمد عن أبيه : سمع من أنس وعمران وأبى هريرة وابن عمر » ولم يسمع من 
ابن عباس شيئا » وقال ابن أبى حاتم : سئل أبى هل سمع من أبى الدرداء ؟ قال E‏ 
قد أدركه ولا أظنه سمع منه » ذلك بالشام وهذا بالبصرة . قال : وسمعت أبى يقول : لم 
يسمع عائشة » ولم يسمع من أبى برزة » ولم يلق أبا فر » كذا فى التهذيب ۲ . فلا 
ندرى متى يكون المنقطع والمرسل باطلا عند ابن حزم » ومتى هو حجة عنده ؟ أو لا 
يستحبي ابن حزم من أن يحتج بما لا حجة له فيه ؟ 

وأما طعنه فى ما رواه الأسلمى بسنده عن ابن عباس » ففيه أن السند الضعيف أولى من 
قولك : « وهو قول ابن عباس »© بلا سند » وهذا بلفظ : ۱ أنه كان لا يكفر حتى يحنث؟» 
يرد قول من قال : ۱ أنه كان يكفر قبل أن يحنث » . واقتصار ابن حزم على ذكر خمسة 
من الصحابة يرد قول ابن القصار : أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر 
صحابيا » فإنه لو صح ذلك عنهم لصاح به ابن حزم » ولم يقتصر على خمسة منهم مع 
سعة نظره وقوة حفظه وطول باعه فى الحديث » وقد عرفت أنه لم يثبت عن الخمسة أيضاء 
لا فى أسانيدها من الانقطاع والإرسال »> وهو قادح فى الصحة عند المحدثين ١‏ وإنما يرجع 
إلى أقوال الصحابة وأفعالهم عندنا إذا لم يكن فى المسألة نص عن الشارع صلاة الله وسلامه 
عليه » وليس ما نحن فيه كذلك › فإن الشارع قد نص عليه فى غير ما حديث مرفوع 
صحيح » والاختلاف الذى وقع من الرواة فى لفظ ممكن الارتفاع بالترجيح كما أشرنا إليه 
سابقا » وقد ورد عن أم سلمة ما يدل على تقديم الحنث على الكفارة كما سيأتى . 

قوله  :‏ عن عبد الله بن عمرو إلخ ؛ . هذا هو الصواب بإثبات الواو بعد عمر »> وقد 
سقطت من نسخة الفتح فاغتر بها بعض الئاس » وتتبع الحديث فى مسند عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب » ثم كتب فى الإحياء : « لم أجده فى مسند أحمد مع التتبع البليغ » فلعله 
فى كتاب آخر له ٠‏ اه . ولو راجع المجتبى للنسائى7) والجامع للترمذى" ٠‏ لعلم أن 
)١(‏ التهذيب ۰ (۹/ .)5١5‏ 


. ) ٠٤٤ / 5١ : المجتبى‎ )( 
.) ۱۸٤ / 1١0: جامع الترمذي‎ (۳) 


كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث ؟ولع 
فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه ؛ . رواه الإمام أحمد 
(فتح القدير)" . 


الحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص الأموى دون عبد الله بن عمر العدوى » وقد وقع فى 
نسخة الفتح تصمحيف أنحر من الناسخين وهو إبدال الواو بثم فى قوله : « فليأت الذى هو 
حير ثم ليكفر عن بميئه » . فإن الحديث فى مسند أحمد إثما هو بالواو دون ثم . قال عبد 
الله : ثنا أبى» ثنا الحكم بن موسى قال عبد الله : وسمعته آنا من الحكم بن موسى » ثنا 
مسلم بن خالد »عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ء قال : قال رسول 
الله يال : « من حلف على يين فرأى خيرا منها فليات الذى هو خير وليكفر عن بميله » . 
وفيه مسلم بن خالد الزنهى وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه أحمد وغيره » وكان فقيه آهل 
مكة » وهنه تعلم الشافعى الفقه قبل أن ياتى » ووثقه ابن معين وناهيك به موثقا » كما فى 
ت 

فإن قيل . قد رواه الطبراني”؟) فى الكبير بلفظ ٠‏ « من حلف على بمين فرأى حيرا منها 
فليكفر عن بمينه وليات الذى هو خير » كما فى « مجمع الزوائد 2*(6 » قلنا : أحمد وابنه 
أوثق من الطبرانى وأجل » فالمحفوظ عن مسلم بن خالد لفظ أحمد وابئه . فإن قيل : رواه 
النسائى”"2 فى المجتبى : أخبرنا عمرو بن على» ثنا يحيى» عن عبيد الله بن الأحمس» ثنا 
عمرو بن شعيب» عن أبيه .عن جده : ١‏ أن رسول الله طا قال : من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن بمينه وليأت الذى هو حير “ اه . 

قلنا : هذا عا انقلب على الراوى فأدخل فى إسناد متن إسناد آخر » فإن أحمد أخرج 
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(؟) فح القدیر ' (1540/ ۳۹۹) . 

(۳) التهديب /٠١(‏ ۱۲۸ ) . قال الذهبى مسلم بن خالد الزعجى » إمام » صدوق يهم ١‏ وثقه 
ابن معي وغيره » وشسعفه السائى وحماعة » وقال البخارى وأبو ررعة : منكر الحديث 

) ۱۷۲ / 15( : رواه الطبرابى‎ )٤( 

(۵) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الروائد » (4/ ۱۸١‏ ) ء وعراه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير “ وفيه مسلم س 
خالد الزعيى وثقه ابن حاب وعيره » وصعنه أحمد وغيره . 

(1) تقدم 


في مسنده بهذا الإسناد حديث : ١‏ لا نذر ولا مين فى ما لا بملك ابن آدم ٠‏ ولا فى معصية 
الله عز وجل » ولا قطيعة رحم » فمن حلف على يمين فرأى غيرها حيرا منها فليدعها 
وليأت الذى هو مير » فإن تركها كفارتها »؛ اه ء كذا هو عند أبى داود(! فى سئنه , 
وعند الحاكم فى ١‏ مستدركه ۲ . والأمر بإتيان ما هو حير مع التكفير ليس من رواية 
عمرو بن شعيب» عن أبيه »عن جده » وإنما هو من رواية هشام بن عروة »عن أبيهء عن 
عبد الله بن عمرو »والله تعالى أعلم . 

ويؤيد أثر المتن فى تقديم الحنث على الكفارة ما رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد 
الرحمن بن أذينة» عن أبيه قال : قال رسول الله ية : « من حلف على بين فرأى غيرها 
خيرا منها فليآأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه ٠‏ . ورجاله رجال الصحيح غير ابن أذينة » 
وهو ثقة . عن معاوية بن الحكم السلمى قال : قلت : يا رسول الله ! إنى رجل أحلف 
على الشيء ثم أندم عليه » فقال رسول الها : ٠‏ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منها فليأت الذى هو خير ويكفر عن يينه » . رواه الطبراني7؟ أيضا » وفيه من لم أعرقف 
كذا فى ١‏ مجمع الزوائد 4406 . 

قلت : ذكرناه اعتضادا » وعن عمران بن حصين فى حديث مرفوعا : « ولكن إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فعلت الذى هو خير وكفرت عن بمينى ؟ . رواه 
الطبرانى.فى ! الكبير ) و الأوسط » . وفيه سعيد بن زربى ضعيف » كذا فى 
«المجمع)(0) أيضا » وذكرناه اعتضادا » وأخرج الحاكم فى « المستدرك 2006 عن عدى بن 
حاتم فى حديث طويل : أما أنى سمعت رسول الله يِل يقول : « إذا حلف أحدكم على 


. ) "١8 / 4 ( رواه أبو داود (4/اا” ) .6 والحاكم‎ ) ۲ ۰ ١( 

(۳) رواه الطبرانى VY):‏ //ا4 ). 

() مجمع الزوائد : ( 5 /184 ) . 

(5) المصدر السابق ( ۱۸۳/٤‏ > 184 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ و ١‏ الأوسط ١‏ طرف مه . 
وفيه سعيد بن زربى وهو ضعيف . 


(5) رواه الحاكم ( ؟ / ۰ ۰ والنسائى ( ۷ / ٠١‏ )ء والبيهقى ( ۱۰ / 6لا باه ), 


كفارة اليمين نما هى بعد الحنث 6ع 


- أخبرنا أبو العلاء ثنا على بن معبد ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد 
الهمدانى أبو القاسم الكوفى ثنا يزيد بن كبسان أبو إسماعيل» عن أبى حازم» عن أبى 
هريرة : « أن رجلا أعتم عنده فسأل صبيته آمهم الطعام فقالت : حتى يجىء أبوكم . 
فنام الصبية » فجاء أبو هم . فقال : اشتهيت الصبية ؟ فقالت : لا ! كنت أنتظر 
مجيئك. فحلف آن لا يطعم » ثم قال بعد ذلك : أيقظيهم وجییء بالطعام فسمى الله 
وآکل ثم غدا على رسول الله كلق فأخبره بالذى صنع فقال النبى : ١‏ من حلف على 
یمین فرأى خيرا منها فليأته ثم ليكفر عن بمينه » . رواه الإمام آبو محمد قاسم بن ثابت 


مين فرأى حبرا منها فليات الذى هو خير» وصححه.ء وأقره عليه الذهبى » وقال ابن لهيعة: 
عن يزيد بن أبى حبيب» عن سنان بن سعد الكندى» عن أنس بن مالك» عن رسول الله 
يي . أنه قال : « من حلف على يمين فرآى حيرا متها فليفعل الذى هو خير وليكفر عن 
مينه» . قال مالك : والكفارة بعد الحنث أحب إلى . كذا فى « المدونة الكبرى ٠‏ لسحنون» 
وهذا سند حسن . وسنان بن سعد وثقه ابن معين وابن حبان » وكان أحمد بن صالح 
يجلهء كذا فى ١‏ تهذيب التهذيب " . فهذا أنس بن مالك وأذينة ومعاوية بن الحكم 
السلمى كلهم رووا تقدبم الحنث على الكفارة » لم يختلف عليهم فى ذلك فيما علمنا ؛ 
وكل من روى عنه تقديم التكفير على الحنث قد روى عنه عكسه أيضا > أكثر الرواة عنهم 
على تفديم الحنث » فليكن هو الراجح كما قاله ابن الهمام » والعلم لله الملك العلام 

قوله : ١‏ أحبرنا أبو العلاء إلخ » . قال بعض الناس الماعى سعة النظر فى الحديث 
ورجاله : « لم أجد أبا العلاء هذا ولم أعرف من هو» . 

قلت : لعلك تتبعته فى باب الكنى من التقريب والتهذيب واللسان أو فى الرواة عن 
على بن معبد الكبير ٠‏ ولو تتبعته فى ترجمة على بن معبد الصغير لوجدت فى الرواة أبا 
العلاء الوكيعى » كما فى ١‏ التهذيب 276 : اسمه محمد بن أحمد بن جعفر بن مهران 
الذهلى نزيل مصر » يعرف بالوكيعى » روى عن أبيه وعلى بن الجعد وعاصم بن على 


.) ٤۷٣ /۳( . التهذيب‎ )١( 
. ) 868 / المصدر السابق . ( لا‎ )۲( 


A‏ كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث إعلاء السئن 
ابن حزم السرقسط ی فى كتاب غریب الحديث ( زيلعى )" . 
قلت : رجاله كلهم محتج بهم › وإن كان فى بعضهم اختلاف لا يضر كما عرفت 
غير مرة . وأبو العلاء هو محمد بن أحمد بن جعفر الذهلى › يعرف بالوكيعى ثقة 
ثبت من صغار الحادية عشرة » كما فى ١‏ التقريب 200 . والحديث آخرجه مسلم”* من 
طريق يزيد بن كيسان بهذا الإسناد نحوه . 


وأحمد بن حنيل وابن أبى شيبة وعلى بن المدينى وأحمد بن صالح المصرى وغيرهم » وعنه 
النسائى والطحاوى وابن عدى وأبو سعيد بن يونس وابن الأعرابى وأبو القاسم الطبرانى 
وآخرون . قال ابن يونس : ٠‏ كان ثقة ثبتا » اه. (تهذيب التهذيب )!*2 » وذكره السيوطى 
فى رواة الحديث بمصر » ودلالته على تأخير الكفارة عن الحنث ظاهرة » والحديث أخرجه 
مسلم بهذه السياقة ولفظه ٠:‏ من حاف على یین فرأى غيرها خيرا منها فليآتها وليكفر عن 
ميته ٩‏ » ولكن الوليد بن القاسم الهمدانى ثقة 3 وثقه أحمد ويعلى بن عبيد 3 وقال 
أحمد: « قد كتبنا عنه أحاديث حسانا عن يزيد بن كيسان فاكتيوا عنه » . كما فى 
«التهذيب» . وزاد لفظة « ثم » وهى لا تنافى أصل الحديث ٠»‏ فتقبل زيادته » وبهذه 
اندحض ما قاله ابن التين : لو كان تقديم الكفارة لا يجزى لأبانه ولقال . «فليأت ثم 
ليكفر» ؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز اه قلنا : فقد أبان ية ما كان خخفيا » 
وقال : ١‏ فليأته ثم ليكفر عن يمينه ٩‏ .ولا يتم للجمهور فرحة با روى أبو داود من طريق 


» المطبوع » بفتح سين وراء وبقاف وسين أخرى » نسبة إلى سرقسطة مديئة من الأندلس‎ ١ بهامش‎ )١( 
.) ٤١ ( وعزاه للمقنى‎ 

(۲) نصب الراية :(۲/ 14 ) . 

(۳) التقريب :(۱۷۷ ) . 

(4) رواه مسلم فى «الأيمان ١1( ٩‏ » ۱۲ء ۱۳ » ١5‏ ) وأحمد فى « المسند » ( ۲ / 215١١215١١‏ 
/٤‏ 07 › 0۷ 04 ) › والبيهقى ( ۱۰ / ١م ٥۳‏ 9/ ۲ )ء والمجمع ( 4 / 
۳ 184 )ء والمطالب ( ۱۷۳۰ » ۱۷۳۲ ) > والطبرانى فی الكبير ؟ ( ۱۲ / ۱۷۲ ) . 

(4) تهذيب التهذيب . (8/ )۲١‏ . 

. ) 1١55 / ١١ ( : المصدر السابق‎ )( 


كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث f\o¥‏ 
7ك كت كك كت كت حت كت نت نت نت مه عت كك كت عد م اك كد م 0 


-0١‏ عن آم سلمة : «أنها حلفت فى غلام لها استعتقها قالت :لا أعتقها الله من 
النار إن أعتقته أبدا » ثم مكئت ما شاء الله » ثم قالت : سبحان الله ! سمعتث رسول الله 


عبد الأعلى : نا سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ : 
«فكفر عن يمينك ثم أت الذى هو خير» . فإن المنذرى لم يذكر هذا الحديث فى ميختصره » 
والذى يظهر من كلام المزى أن أبا داود ما أخصرج هذا الحديث فى كتاب الأيمان ٠‏ بل أخخرج 
قصة اليمين مع قصة الإمارة فى الخراج » كما أحرجه البخارى مع القصتين فى الأيمان 
والنذور » كذا فى « عون المعبود “' . والبخارى لم يخرجه بلفظة ١‏ ثم » كما هو معلوم . 
ورواه النسائى27 بهذا السند بعينه بلفظ: ١‏ فكفر عن يينك وأت الذى هو حير » . يدون 
لفظة « ثم ٩‏ » ورواه من طريق جرير بن حازم » عن الحسن » عن عبد الرحمن بن سمرة 
بلفظ : « فكفر عن يمينك ثم أت الذى هو خير » وجرير وإن كان من رجال الجماعة ثقة إلا 
أنه اختلط فى آخر عمره وحدث بمصر أحاديث مقلوبة » كما فى « التهذيب 2200 . وليس 
فى الحسن كتتادة » وقد تقدم عن الحافظ فى الفتح : أن أكثر الرواة قدموا ذكر اللحنث عاى 
الكفارة فى حديث عبد الرحمن بن سمرة فهو الراجح » وأخرجه البخارى ومسلم من رواية 
جرير بالواو » كما فى «الفتح»!؟) أيضا . ولو سلمنا فقد وردت لفظة « ثم © فى تقاديم 
الحنث على الكفارة أيضا فى حديث المت هذا فتلك بتلك » وما ذكرناه من وجوه الترجيح 
لتقديم الحنث حسنى وزيادة » وترجمة الإمام قاسم بن ثابت » فتلك بتلك » وما ذكرناه 
فى الجزء الثانى من الكتاب » فليراجم 

قوله : « عن أم سلمة إلخ » . فيه دلالة ظاهرة على صحة ما قاله أصحابنا ٠‏ ويجعل 
حرفا اقم آرت الزوانة الى ا ی عق عي لم لياط الذئ هو دير ي 
الواو كقول تعالى : ١‏ ثم كان من الذين آمنوا 4ء وقوله  :‏ ثم الله شهيد على ما 


. ) ۲٣۲٣۳ / عون المعيود ( "ا‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 

(۳) التهذيب ۲(۰ /۷۲) 

(:) فتح اليارى (oA 11 ( ١‏ . 
(5) سورة البلد أية : ۷ 


موا كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث إعلاء السنن 


له يقول : من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يينه ثم يفعل الذى هو 
خي فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها » . رواه الطبرانى فى « الكبير » » ورجاله 
ثقات » إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة ( مجمع الزوائد )!" . 

قلت :هو ثقة جليل القدر من أخيار أهل البيت , كما يظهر من ترجمته فى 
(التهذيب 206 وصاحب البيت أدرى بما فيهء فشمثل هذا الانقطاع لا يضر صحة 
الحديث » أشار إلى ذلك الحافظ فى ١‏ التلخيص >" . 


يفعَلُونْ 2904 , ألا ترى أن أم سلمة روت الحديث بلفظ : ١‏ فليكفر عن يينه ثم يفعل الذى 
هو خير ٠‏ » ثم قدمت الإعتاق على التكفير > فأعتقت العبد أولا ثم كفرت عن يمينها . 
ولولا أن تقديم الكفارة على الحنث لا يفيد ولا يجدى لم تترك أم سلمة العمل بظاهر ما 
روته » فقد علم الحفوظون من أمة محمد ئة أن أصحابه وأهل بيته من أتبع الناس لنبيهم 
لا يؤخرون ما قدمه إلا لعلة » لا سيما وقد سمعا قوله ل : «ابدؤوا جا بدأ الله به 20/0 ى 
فلا حجة فيه للجمهور بل هو حسجة عليهم » ومؤيد للحنفية الكرام » والعجب من الحافظ 
كيف احتج للجمهور بأول هذا الحديث وترك آخره » فقال فى الفتح : ١‏ وهو فى حديث 
عائشة عند الحاكم أيضا بلفظ : ١‏ ثم ١‏ وفى حديث أم سلمة عند الطبرانى نحوه » ولفظه 
« فليكفر عن يينه ثم ليفعل الذى هو خير » . وحذف قوله : « فأعتقت العبد ثم كفرب 
عن يينها 4 » وقد علم أن عمل الراوى بخلاف ما رواه قدح فى الرواية عند حصمه ء والله 
المستعان . 


)١(‏ أورده الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ٤‏ / 184 ) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » ورحاله 
ثقات » ورواية الطيرانى فى ١‏ الكبير » ( /11//ا9) . 

. ) ۱۸١ / ١ ( : التهذيب‎ )۲( 

(۳) تلخيص الخبير : ( 4 / ۱۷۰ #/ ۲۱۹) . 

(8) سورة يونس آية 45 . 

)٥(‏ رواه أحمد ( ۳۹٤/۳‏ ) ء والبيهقى ( ١‏ / 80 )ء ونصب الراية (۳ / 08) » والطبرى (۲/ )۳١‏ ء 
والخفاء ( ١‏ / ۲۳ ) . والتلخيص ( ۲/ 50١‏ ) ء والدارقطنى ( 7/ 804 ) , 


وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة £0۹ 
۲ - حرثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن أذينة »عن 
أبيه : «أن النبى 4# قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الى هو 
خير وليكفر عن بميئه ) . رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده ( الإصابة )١()‏ . وهذا سند 
صحيح » رجاله رجال الصحيح خلا عبد الرحمن وهو ثقة » كما فى التقريب:9؟ . 
باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 


۳ - عن عائشة عن النبى ول قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر 


قوله : « حدثنا أبو الأحوص إلخ » . قلت :دلالته على معنى الباب ظاهرة » والحديث 
فى المسند المطبوع الحاضر عندنا بالواو بلفظط : « وليكفر عن بيمينه » » ولعله فى نسخة 
الحافظ بالفاء . وهى حجة على الشافعية ومن وافقهم كما لا يخفى » آذينة صحابى ليس 
له إلا هذا الحديث الواحد كما فى الإصابة » فبعيد من الصحابى أن يرتكب الخطأ فى 
حديث واحد سمعه من النبى اڈ ولم يسمع غيره » ولم يختلف عليه الرواة فيما علمنا » 
وفيه تقديم الحنث على الكفارة » فليكن هو المعول عليه دون غيره تما احتلف الرواة فى 
لفظهء فثبت أن مذهب أبى حنيفة فى الباب أقوى ما يكون » ولله الحمد وهو أرجح 
المذاهب رواية ودراية ٠‏ لا ينكره إلا مكابر ولا يجهله إلا معائد مجاهر » والسلام . 

باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 

قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » قال المحقق فى الفتح : « ومن نذر نذرا مطلقا 
أو غير معلق بشرط ء كأن يقول : لله على صوم شهر أو حجة أو صدقة أو صلاة ركعتين 
ونحوه مما هو طاعة مقصودة لنفسها ء ومن جنسها واجب ٠.‏ فعليه الوفاء بها » وهذه 
شروط لزوم النذر فخرج النذر بالوضوء لكل صلاة » فإنه لا يلرم ؛ لأنه غير مقصود 
لنفسهء وكذا النذر بعيادة المريض ؛ لأنه ليس من جنسه واجب » وأما كون المنذور 


) 54(: الإصابة‎ )١( 
.)١١8( التفريت‎ )۲( 


.1 وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة إعلاء السنن 
PSD OOOOOOOOOOOOOOOE‏ 


أن يعصيه فلا يعصه » . رواه البخاری' . وزاد الطحاوى”" فى هذا الوجه J:‏ وليكفر 


عن بمينه » . ( التلخيص الحبير )0". 


معصية ينع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراما لعينه » أو ليس فيه جهة 
القربةء فإن المذهب أن نذر صوم العيد ينعقد » ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه 
خرج عن العهدة » اه. ملخصا . ودليل اشتراطه كونه طاعة مقصودة ما سيأتى من قوله 
١ :‏ إنما النذر ما يبتخى به وجه الله »240 . ودليل اشتراط أن يكون من جنسه واجب ما 
سيأتى : ١‏ إن رجلا نذر الصلاة ببيت المقدس إن فتح الله على رسوله مكة > فقال له النبى 
يله : ١‏ صل ههنا » » ودليل انعقاد النذر إذا كان المنذور معصية لغيرها لا لعينها ما 
صح عن ابن عمر : ١‏ أن آنيا أتاه ء فقال : نذرت صوم يوم النحر » » فقال له ابن عمر : 
أمر الله تعالى بوفاء النذر » ونهى رسول الله ية عن صوم يوم النحر . ذكره ابن حزم فى 
«للحلى » 7" وصححه » ولم يقل بقساد النذر وعدم انعقاده » ويدل له ما سيأتى فى النذر 
بذبح الولد فانتظر . 

وقوله  :‏ فعليه الوفاء بها ٠‏ أى من حيث هو قربة » لا بكل وصف التزمه به أو عين » 
وهو خلافية زفر » فلو نذر أن يتصدق على هذا الفقير فقصدق على غيره عن نذره » أو 
نذر التصدق فى هذا اليوم فتصدق فى غد » أو نذر أن يتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره 
عن نذره » أو نذر ركعتين فى المسجد الحرام فأداها فى أقل شرفا منه » أو فيما لا شرف له 
أجزاه » خلافا لزفر » له أنه نذر بزيادة قربه فيلزمه > قلنا : عرف من الشرع أن التزامه ما 
هو قربة موجب » وتخصيص العبد العبادة بمكان ليس بقربة » بل إنما عرف ذلك لله 
تعالى» فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالنذر إلى لزوم التخصيص بمكان » فكان ملغى هذا . 


)١(‏ أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء » ( 5 / 1 )» وعزاه إلى البخارى (8 / ۱۷۷ ) » وأبى داود 
9 ء والترمذى ( 1615) ء والنسائى ( ۷ /۱۷) عوابن ماجة )1١117(‏ »وأحمد فى «المسند ١‏ 
١ ۱۰ 1/1 (‏ ) ۰ والدارمی ( ؟ / 184 )ء والبيهقى ( 81/9 . 14/۱۰ 610لا ). 

(؟) شرح معانى الآثار : ( 5 / ۱۳۳ ) , 

(9) تلخيص الخحبير : ( 5 / ١1/8‏ ) . 


. سيأتيا‎ )٥, ٤( 
. )۱۸ /۸( : للحلى‎ )١( 


وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 0 


ودليل لزوم المنذور الكتاب والسئة والإجماع . قال تعالى  :‏ وليوفوا نذورهم 2174 , 
ومقتضاه الافتراضس للقطعية » ولكن خص منه النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب » 
فلم يكن قطعى الدلالة » ومن السنة كثير » منها حديث المثن » والإجماع على وجوب 
الإيفاء به » وبه استدل من قال من المتأخحرين بافتراض الإيفاء بالنذر » قاله المحقق فى 
«الفتح "2 أيضا . 
قلت : إنما أجمع المسلمون على صحة النذور لزوم الوفاء به فى الجملة > كما فى 
«الغنى)7؟؟ فلم يكن قطعى الدلالة على لزوم كل منذور كما مر فى تأويل الآية ؛ فلذا لم 
نقل بالافتراس بل بالوجوب فحسب . 
تحقيق النهى عن النذر وهل يكره مطلقا أم لا : 
قال الموفق فى المغلى : « ولاييتحب النذر ؛ لأن ابن عمر روى عن النبى َي : أنه 
نهى عن النذر » وأنه قال : ١‏ لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل ' . متفق عليه , 
وهذا نهى كراهة لا نهى تحريم ؛ لأنه لو كان حراما لما مدح المؤمنين به ؛ لأن ذنبهم ذ 
ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم فى وفائه ؛ ولأن النذر لو كان مستحيا لفعله النبى 4 
وأفاضل أصحابه » اه . 


قلت : يعكر عليه ما رواه الطبرانى عن كعب بن عجرة قال ١:‏ بعث رسول الله ل 
سرية فقال : لعن سلمهم الله لأشكرنه » أو قال : على إن سلمهم الله أن أشكره » فغنموا 
وسلموا »فقال: «اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا؟ » فانتظره الناس يصنع شيئاء فلم 


. ۹ سورة الحح اية‎ )١( 

() الفتح . (۳/ 3006 ) . 

)٣٣۳١ /۱۱( : المغنى‎ )۳( 

)٤(‏ رواه اليخارى فى ( الأبمان باب ۰ ۲۹ ٩‏ ) » ومسلم فى ( النذر ۵ ۳ - ٩۷‏ ) »2 وأبو داود فى 
(الأيمان باب « 1۸ ۲  )‏ والترمذى فى ( النذر باب 1١ ١‏ 4 ) » والنسائى فى ( الأيمان باب 74 - 
١‏ )ء وابن ماجة فى ( الكفارات باب ٠١ ١‏ © ) » والدارمى فى ( التذور باب 2 ١‏ ؟ ) ؛ 
وأحمد فى ١‏ المسند » (۲ / CV YEY Yo‏ لض PVT‏ ا ل CEW‏ 


۹Y‏ وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة إعلاء السنن 


6ه 10222255226 


يروه يصنع شيئا » فقالوا : يا رسول الله ! إنك قلت للذى قال ٠‏ فقال ٠:‏ أو لم أقل اللهم 
لك الحمد شكرا ولك المن فضلا » ؟ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد"'“ : « وفيه سليمان بن 
سالم المدنى وهو ضعيف © اه . 

قلت : قال ابن عدى : ما أرى بمقدار ما يرويه بأسا » وقال أبو حاتم : شيخ ٠‏ وذكره 
ابن حبان فى الثقات » كذا فى « اللسان "٤‏ . 

ويشهد له ما رواه النواس بن سمعان الكلابى » قال : سرقت ناقة رسول الله 4ال 
الجدعاء » فقال رسول الله َي : ١‏ لئن ردها الله على لأشكرن ربى عر وجل » . فذكر 
الحديث » وفيه : فقعدت عليها امرأة مسلمة فى عقله من القوم ثم حركتها فصبحت بها 
المدينة » فلما رآها المسلمون فرحوا بها ومشوا بجنبها » حتى أتوا رسول الله يكل . فلما 
رآها قال : « الحمد لله » ! فانتظرنا هل يحدث رسول الله وة صوما أو صلاة »> فظنوا أنه 
قد نسى » فقالوا : يا رسول الله ية ! إنك قلت : كن ردها الله تعالى لأشكرن ربى » 
فقال: ١‏ أو لم أقل الحمد لله ؛ رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عمرو بن واقد القرشى » 
وقد وثقه محمد بن المبارك الصورى » ورد عليه » وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه . كذا 
فى « مجمع الزوائد >" . 

قلت : قال ابن عدى : هو من يكتب حديثه مع ضعفه » وقال أبو القاسم : محدث 
شاعر » كذا فى ١‏ التهذيب 6 , فلم يتركه ابن عدى وعده أبو القاسم محدثا > ومثله 
يعتضد ويعتبر به فى المتابعات . 

فبطل قول الموفق : « إن النذر لو كان مستحبا لفعله النبى َل ؛ إلخ . فقد فعله كما 


(۱) أورده الهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( ٠ ) 186 / ٤‏ وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير" ٠‏ وفيه سلما 
ابن سالم المدنى » وهو ضعيف . 

(۲) لسان الميزان :( 1 / 4۲ ) , 

(۴) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ؛ وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » > وفيسه عمرو بن وافد 
القرشى وقد وئقه محمد بن المبارك الصورى 2 ورد عليه » وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه . 

.)١5/8( التهذيب‎ )4( 


وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة ان 


ترق > وكذا فعله أصحابه . أخرج الطبرى بسند صحيح عن قتادة فى قوله تعالى : 
«يوفون بالتذر 4 . قال : ١‏ كانوا ينذرون طاعة الله من الصيام والصلاة والزكاة والحج 
والعمرة » وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا » . كذا فى « فتح البارى “" ٠‏ وقول 
قتادة : ١‏ كانوا ينذرون » أراد به الصحابة . قال الحافظ : ١‏ وهذا صريح فى أن الثناء وقع 
فى غير نذر المجازاة » اه . وكأنه جنح إلى ما قاله ابن دقيق العيد : ١‏ إن حديث النهى 
عن النذر محمول على نذر المجازاة دون نذر الابتداء » ويسمى نذر التبرر » فهو قربة 
محضة» . كما فيه أيضا" » وفيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وقد أمر 
الله تعالى بإيفاء النذر > ومدح الموفين به ء وهو يعم نذر الابتداء ونذر المجازاة كليهما . 
وشل القرطبى الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة ؛ لقوله ير : ١‏ من نذر أن 
بطيع الله فليطعه »!24 . ولم يفرف بين المعلق وغيره ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » أيضا . 
فالحق فى تأويل حديث النهى - والله أعلم - أن معناه لا تنذروا على أنكم تدركون 
بالنذر شيعا لم يقدره الله لكم » أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم ٠»‏ فالنهى إنما هو فى 
حق من ييخاف عايه دلك الاعتقاد الفاسد . فيكون إقدامه على ذلك محرما » لكونه يظن 
أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض ٠‏ أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل دلك 
. النذرء وإليه الإشارة بقوله 5 فى الحديث : « فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا “٠‏ . 
وفى حق من لا تطاوعه نفسه بإخراج شىء من يده إلا فى مقابلة عوض يستوفيه أولا 
فيلتزمه فى مقابلة ما بحصل له كما هو عادة الناس ٠‏ وإليه الإشارة فى قوله 4 : 
افيستخرج الله به من البخيل ٠‏ فيؤتينى عليه ما لم يؤتينى عليه من قبل » » وقد أخطأ من 


. ۷ سورة الانسان آية.‎ )١( 

(۲) فتح البارى 1١0.‏ / ۳ 5). 

.)85-1١ /٠١١( المصدر الاق‎ )"( 

(:) المقدم فى المئى 

(6) رواہ السجارى فى ( الايمان باب ٠ ) ١ ۲١ ١‏ ومسلم فى ( النذر ١۳١ ١‏ ). وأحسد فى ١‏ المسند » (5/ 
114 253222415 ). 


ا حكم الاستثناء فى اليمين Eat‏ 
| د ل ل و أ و ل عد كد عد ا كد د SS‏ 


باب حكم الاستثناء فى اليمين 
4- عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله بل قال : « من حلف على 


ظن مثل ذلك النذر شبيها بالصدقة والدعاء » فإن الدعاء والصدقة عبادة عاجلة ء يظهر بها 
التوجه إلى الله تعالى والتضرع له والخضوع » بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين 
الحصول » وترك العمل إلى حين الضرورة » وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهى عنه من 
النذر ما فيه مال » لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة » كما فى الحديث 
المشهور : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على ؛ ( صلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه عدد ما يحب وكما يرضى ). قاله الحافظ فى « الفتح ۲ . 

وأما من نذر لغرض صحيح وهو أن يشاب عليه ثواب الواجب » وهو فوق ثواب 
التطوع» أو لإظهار المحبة » كما ينذر الحب للمحبوب إن متعتنى بنظرة إليك فديتك بمالى 
ونفسى أو نحوه » فلا كراهة » ومثله يمدح الموفى به » والله تعالى أعلم » وفى القول 
بكراهة النذر مطلقا إشكال على القواعد » فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة » كما أن 
الوسيلة إلى المعصية معصية » والنذر وسيلة إلى التزام القربة » فيلزم أن يكون قربة ٠‏ قاله 
ابن دقيق العيد ( فتح البارى )" فلا بد من القول بأن النذر قربة فى نفسه » وإما نهى عنه 
لعارض اعتقاد فاسد أو عادة فاسدة فافهم » فلعلك لا تجد هذا التحقيق فى غير هذا 
الكتاب. والحمد لله الملك الوهاب . 

باب حكم الاستثناء فى اليمين 

قوله : ٠‏ عن ابن عمر إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وفى 
الزيلعى7" بعد نقل عدة أحاديث فى الباب مانصه : وظاهر هذه الأحاديث يقتضى اشتراط 
الاتصال » فإنها كلها بالفاء وهى للتعقيب من غير مهلة » واستشكل على هذا ما روا 


/ 8 ( ء والطبرانى فى‎ ) ۲۰۱ /١( » ء 138 )» وأحمد فى المسند‎ ۱١۷ /١١ ( فتح البارى‎ )١( 
والترغيب‎ 2) ٠١7481 ( وابن حبان ( ۲۳۸۸ ), والجوامع‎ » ) 114/٠١ ( والمجمع‎ » (1Y 
. ) ٤4 وإ تحاف ( م/‎ ) ۰ /( 

(0) فتح البارى : ( 1١‏ / ١نهة).,‏ 

() انظر : الحاشية رقم : 1١‏ » . 


حكم الاستثناء فى اليمين ٥6ء‏ 
2:8 نت كت بت اح حت كه كت د حت لك حت كت م ل ل كك كك كاه 


مین فقال : إن شاء الله » فلا حنث عليه » . رواه الترمذى(١)‏ وحسنه . وقد صححه ابن 
حبان . ورجاله رجال الصحيح » وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف ( نيل 
الأوطار)!" . 


الببخارى7) ومسل حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ول : « قال سليمان بن 
داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة » تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله » 
فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله » فلم يقل » فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة 
واحدة نصف إنسان . فقال عليه السلام : لو قال : إن شاء الله » لم يحنث » وكان دركا 
لحاجتها . انتهى . وفيه أيضا : وفى لفظ لهما : « فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله » 
فلم يقل ٩‏ . الحديث وفى آخره : « أيم الذى نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله » 
لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون » . وأشكل من ذلك حديث أخرجه أبو داود فى 
سنته : حاثنا قتيبة بن سعيد » ثنا شريك » عن سماك . عن عكرمة : أن رسول الله يلك 
قال : «والله لأغزون قريشا » والله لأغزون قريشا » والله لأغزون قريشا » ثم سكت ٠‏ ثم 
قال : إن شاء الله » . انتهى . قال أبو داود : وزاد فيه الوليد بن مسلم » عن شريك 
قال: لم يغزهم وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك »عن سماك» عن عكرمة »عن 
ابن عباس انتهى . 


2176 »)ء والسائى ( لا/‎ 1١ " وأبو داود فى ( النذور باب‎ » ) 15817 ٠ 161( رواه الترمذى‎ )١( 
› ) ٤)1/١١( )ء والبيهقى‎ ٠ / ۲( وأحمد فى 'المسند»‎ ٠ ) 1١١ 4( وابن ماجة‎ ء)*١‎ 
ء ونصب الراية‎ ) ۳۷۸ ٥ / والتلخيص (177/4 ) » والمشكل (؟‎ » ) ۳١۳ / ٤ ( والحاكم‎ 
) ٦۰۵/۱۱ ( )ء والفتح‎ ۰۱ /۳( 

(۲) نيل الأوطار : (۸/ 10 ) . 

٤  ۳(‏ ) رواه البخارى فى ( الأنبياء باب 5 +  )‏ ومسلم فى ( الايمان 1 ۰ »4 ) » والترمذى فى 
( النذور ناب ۷١‏ » ). 

(0) رواه أبو داود ( هم" )ء والبیهقی (۱۰/ ۷ ۸ )ء ومشكل (۲/ ۳۷۸ ٠‏ ۷۹ )ء والمجمع 
10/ ۲ ) » والكز ( ۱۱۳۰٤‏ ) » والخطيب فى ١‏ التاريخ ٤ / ۷(٩‏ ) » وابن عدى فى 
«الكامل » ( ۲ / ۳ )ء وعبد الرزاق ( ۱۱۳۰١‏ »> 133717 ) . 


E‏ إعلاء السنن 
15 حك کک SSD OOOO‏ 


٥‏ - عن نافع »عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبى و » قال: ١‏ من حلف 


لقم دروا اق حيط وچ او اران کی ماله 
عن شريك » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس وعن مسعر بن كدام» عن 
سماكء عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول اللْهيِةِ : « والله لأغرون فريشاء 
والله لأغزون قريشا » والله لأغزون قريشا ء ثم سكت ساعة . ثم قال : إن شاء الله » . 
انتهى. قال ابن حبان فى كتاب الضعفاء : هذا حديث رواه شريك ومسعر فأسنداه مرة 
وأرسلاه أخرى . انتهى »؛ . 

قلت : أما الأول فلا دلالة فيه على الفصل بين الاستئناء والمستشنى منه > فإن المراد 
بالصاحب هو الملك القرين وكان قوله ذلك بطريق الإلقاء فى القلب » ولا بعد فى كون 
هذا الإلقاء قبل أن يتم سليمان كلامه أو مع تام الكلام بلا فصل » ويؤيده ما فى الحديث 
من قوله ١:‏ فقال له صاحبه 4 » أى قال ذلك بالفور » فلو التفت سيدئا سليمان عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام الأكملان إلى قوله لكان قادرا على وصل الاستئناء بكلامه , 
فمعنى قوله عليه السلام : ١‏ لو قال : إن شاء الله لم يحنث » إلخ أى لو قاله حين لقنه 
القرين . وأما الثانى فقد مر الجواب عنه فى باب الاستئناء فى الطلاق . وحاصله أن فوله 
ب : إن شاء الله » بعد فصل السكوت بينه وبين قوله : ١‏ والله لأغرون قريشا ١‏ سحمول 
على التبرك دون الاستثناء » أو يحمل على السكوت لتنفس ونحوه > قاله الحافظ فى قبح 
البارى؟ . 

وأجاب الجصاص فى أحكام القرآن له : بأن شريكا رواه عن سماك عن عكرمة أنه 
َة قال : « والله لأغزون قريشا ' ثلاثا » ثم قال فى آخرهن : ١‏ إن شاء الله » . فأخبر 
أنه استننى فى آخرهن > وذلك يقتضى اتصاله باليمين وهو أولى اه . ورواية شريك هذه 
أخرجها أبو داود وابن حبان7" كما فى التلخيص الحبير » وفى النسخة الحاضرة عندنا لأبى 
داود »عن سماك »عن عكرمة يرفعه : ١‏ والله لأغزون قريشا » ثم قال : إن شاء الله » ثم 


(1) مسند أبى يعلى : ( 0 / ۲۹۷٤‏ . 89/86؟5 ) . 
(9) قتح البارى : ١١(‏ / ١؟65)‏ . 
(9) الإحسان :( 5/ ۲۷۲ ) 


الاستثناء فى اليمين WV‏ 


فاس فإن شاء مضمى » وإن شاء ترك من غير حنث » . رواه النسائى!١)‏ وسكت عنه. 


قال : والله لأغرون قريشا إن شاء الله » ثم قال : والله لأغزون قريشاء ثم سكت » ثم 
قال : إن شاء الله ٠‏ اديك . وفيه دلالة على وصل الاستثناء باليمين مرتين » ولفظة «ثم» 
للترتيب الذكرى أو الفصل القليل الى له بعك فاا شرعا وعرفا 2 وإغا وقع السكوت 
بين اليمين والاستثناء فى الثالثة لعذر ٠‏ ولعله بي اكتفى بالاستئناء المذكور سابقا مرتين ثم 

وبالحملة فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الفصل بين اليمين والاستثناء لما 
فى ألفاظه من الاختلاف والاسطراب الشديد » وإن سلم فيحتمل أن يكون الاستثناء 
منصلا من خصائصه بل ٠‏ بدليل ما فى الدر امنور : « أخسرج ابن أبى حاتم والطبرانى 
وابن مردوبه»ء عن ابن عباس فى فو له F:‏ واذكر ربك إذا نسيت ان قال : إدا سيت 
الاستثناء فاستثن إدا ذكرت قال هى خاصة لرسول الله » ولیس لأحد أن يستثنى إلا ئى 
صلة عينه ١‏ اه . وقد سرن السيوطى فى ١‏ الاتقان :١‏ أن ابن أبى حاتم لا يخرج عن ابن 
عباس بالعلرق الواهية شيئا فى تفسره ء بل يتحرى الطرق الصحيحة أو الحسنة منها وقد 
ذكرناه فى الكتاب غير مرة وقال الريلعى ٠‏ أخرجه الطبرائى عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد. عن ابن عباس فى فوله تعالی : ۳ واذكر ربك إذا نسيت 74 . قال : ھی 
لرسول الله اة وليس لنا أن نستثنى إلا بصلة اليمين » اه . 

قلت 3 وابن أبى مُجيح من رجال الجماعة ثقه كان سفيان يصحح تفسيره كما فى 
«التهذيب (O,‏ 1 


ومعجاهد لا يسأل عند والمعروف من عادة المصفين من المحدثين أنهم لا يحذفود من 


(۱) رواه النسائى (۷/ ١۲‏ ) » وأ داود فى ( الور باب 011١0‏ ). وأحمد فى « المسند ۲(١‏ / 
16 )ء وبصت الراية ( 3 / 1١‏ ). 

(؟) سوره الكهف اية ‏ 54 

(۳) سورهم الكهم اية ‏ 54 


(:) تهذيب التهديب (5/ ۵4) . 


05 ۴ 8 علاء | ار 
14۸ حكم الاستثناء فى اليمين ١‏ 0 


: من قال : والله ثم قال‎ ١ : عن نافع» عن عبد الله بن عمر : آنه كان يقول‎ - ٩ 

(1) E Ké ۰ : ٠. 0 

إن شاء الله » ثم لم يفعل الذى حلف عليه لم بحنث» . رواه الإمام مالك فى الموطاً . 
ورواه موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر أيضا موقوفا . وقال فيه : « ثم وصل 


الإسناد إلا ما سلم عن شوب الطعن » فالأثر صحيح . وفى « مجمع الزوائد »210 فيه عبد 
العزيز بن الحصين » وهو ضعيف . 

قلت : وأعجب منه أن الحاكم أخرج له فى ١‏ المستدرك ١‏ » وقال :إنه ثقة » كذا فى 
«اللسان ٠‏ . 

قلت : والظاهر سلامة طريق ابن أبى حاتم عنه » فإنه قد التزم أن يخرج أصح ما ورد 
كما فى ١‏ الإتقان 6(؟) ء أو كان عنده ثقة كما قاله الحكم » والله أعلم . وبالجملة : 
فالحديث حسن وبعد ذلك فلا مساغ للاستدلال بحديث : ١‏ لأغزون قريشا » » أصلا . 

فائدة : الاستثناء مع اليمين مستحب » بدليل ما رواه الطبرانى عن أبى هريرة : ١‏ من 
ام ان العبد أن يستثنى فى كل حديث 4 . وفيه عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد ضعيف» 
كذا فى ١‏ مجمع الزوائد “ . ويكتفى بمثله فى فضائل الأعمال » ولكن لا يبقى به اليمين 
يمينا » بل يكون وعدا مؤكدا فاحفظه . 

فائدة : قد دل أثر ابن عباس المذكور على أنه لم يكن قائلا بصحة الاستئثناء منفصلا كما 
اشتهر عنه » فلا بد من حمل المشهور على أن الاستئناء منفصلا كما اشتهر المترتبة على ترك 
الاستثناء . وأما إنه يبطل اليمين فلا » وإلا لزم أن لا يجب الكفارة على حالف وبلغو 


)١(‏ رواه فى : ۲۲ - كتاب النذور والايمان > - باب مالا تجب فيه الكفارة من اليمين ٠‏ رقم 
(۰). 

)¥( أورده الهيثمى فى ٠‏ مجمع الزوائد ‏ ( ٤‏ / ) » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط ٠ ١‏ 
و«الصغير وفيه عبد العزيز بن حصين المذكور فى المتن وهو ضعيف . 

9) اللسان :( / ۲۹) . 

. )۱۹١ / ۲( : الإتقان‎ )9( 

(0) أورده الهيثمي فى ١‏ مجمع الزوائد » ( 4 / 187 ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط »© . وهه عبد 
الله بن سعيد بن أبى سعيد وهو ضعيف . 


حكم الاستثناء فى اليمين 4 


الكلام بالاستثناء » . وفى رواية : « فقال فى آثر يمينه » . قاله البيهقى فى المعرفة 
(الزيلعى )ا . 

۳٣۹۷‏ - أخرج الدارقطنى من طريق سعيد بن منصور : نا ابن أبى الزناد ء عن 
أبيه عن سالمء عن ابن عمر » قال : « كل استثئناء غير موصول فصاحبه حانث» . 


إيجابها ولا يكون أحد كاذبا فى بمينه إذا كان يتخلص منها بالاستثناء ولو بعد حين فافهم . 

قلت : وقوله المشهور ما رواه الحاكم" من طريق الأعمش» عن مجاهد عنه : ١‏ إذا 
حلف الرجل على بين فله أن يستثنى ولو إلى سنة » وإنما نزلت هذه الآية فى هذا : 
«واذكر رَبك إذا نسيت » قال : إذا ذكر اسطنى . قال : وكان الأعمش يأخذ بهذا ٠‏ . 
وصححه على شرط الشيخين . وأقره عليه الذهبى » ولابد من الجمع بينه وبين ما رواه أبو 
حاتم من طريى مجاهد عنه . فأما أن يجمع ہا ذكرنا ء أو يقال : كان ابن عباس يراه أولا 
عاما ثم قال بخصرصه للنى 4ة بدليل لاح له . والله أعلم . 

لطيفة : ذكر السيوطى فى تبييض الصحيفة فى مناقب الإمام أبى حنيفة نقلا عن تاريخ 
ابن حلكان » قال أبو يوسف : دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة فقال الربيع حاجب المنصور 
وكان يعادى أبا حنيفة : يا أمير المؤمنين ! هذا أبو حنيفة يخالف جدك > كان عبد الله بن 
عباس يقول : إذا حلف على يمين ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء» وقال 
أبو حنيفة ؛ لا يجوز الاستثناء إلا متصلا باليمين » فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين ! إن 
الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك بيعة » قال : وكيف دلك ؟ قال : يحلقون لك 
ثم يرجعون إلى منازلهم فيستشون فتبطل أيمانهم » فضحك المنصور » وقال : يا ربيع ١‏ لا 
تتعرض لأبى حنيفة ء فلما خرج أبو حنيفة قال له الربيع : أردت أن تشيط بدمى ٠‏ فقال 
له: ولكنك أردت أن تشيط بدمى فتخلصت نفسى اه . 

قوله : « أخرج الدارقطنى إلخ ٠‏ . دلالته على اشتراط الاتصال فى الاستثناء ظاهرة . 
وهو معارض لقول ابن عباس المشهور » ولكن الجمهور على ترجيح قول ابن عمر » بدليل 


. )۷١ /۲( نص الراية‎ )١( 
. )۳۰۰ /5( ` (0)رواه الحاكم‎ 


\V.‏ حكم الاستثناء فى اليمين كل 
وهذا سند صحبح . قال الحافظ فى « الدراية ۲ : ١‏ وروى البيهقى'') من حديئه: 
كل استثناء موصول فلا حنث عليه ؛ اه . 
کے 
حديث عبد الرحمن بن سمرة المتفق عليه" مرفوعا : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرا منها فكفر عن يمينك 6 وغير ذلك من الأحاديث الآمرة باتيان الخير إذا حلف على 
ضده » فلم يقل رسول الله وَل فاستئن » ولو جار الاستثناء منفصلا مسبطلا لليمين أو 
محللا لها لبينه رسول الله اة له »> والسكوت فى موضع البيان بيان . فثبت أن الاستثناء 
بفصل ليس بشىء » وأيضا : فلو جاز الاستثناء فى كل حال لم يحنث حانث به ٠‏ ولم 
يأثم شاهد يحلف زورا » لاستحلاله عنه بالاستثناء ولو بعد حين . 

قال الموفق فى المغنى : ١‏ إن الحالف إذا قال : إن شاء الله مع يمينه ء فهذا بسمى 
استثناء وأجمع العلماء على تسميته استناء » وأنه متى استثنى فى يمينه لم يحنث فبها 
والأصل فيه قول النبى ب : ١‏ من حلف فقال : إن شاء الله » لم يحنث7؟؟ . ويشترط 
أن يكون الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبى ٠»‏ ولا يسكت ببنهما 
سكوتا يمكنه الكلام فيه . فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أوعى أو عارض من عطسة 
أو غيرها فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه » ( هذا هو قول الحنفية صرح به المحقق 
فى « الفتح “0 ) . وبهذا قال مالك والشافعى والشورى وأبو عبيد وأصحاب الرأى 
وإسحاق ؛ لأن النبى قال : « من حلف فاستثنى » . وهذا يقتضى كونه عقيبه ؛ ولان 
الاستثناء من تام الكلام فاعتبر اتصاله به » كالشرط وجوابه ء وخبر المبتدأ والاستثناء بإلا ؛ 
ولأنه بعد الفراغ رجوع ء ولا رجوع فى اليمين » » اه . ملخصا . 


وقال الشوكانى فى النيل :.«فى حديث ابن عمر دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من 


. ) 1١؟8(‎ : الدراية‎ )١( 

. )٤۷ / ٠١ ( : رواه البيهقى‎ )۲( 

(۳) رواه البخارى (۸/ 169 ؛ ۱۸٤‏ ۰ ۹/ 9 ) ۰ ومسلم فى (الأيمان ( ۱۹ 4 ) , وأو داود 
(۷۷ ) . والسائی (۷/ ۱۰ ) » وآحمد ( 5/ ٦۳‏ )ء والدارمی ( ۱۸١/۲‏ )ء والبيهقى 
(Tio 71°)‏ 

. تقدم‎ )٤( 

(0) الفتح : (۳/ 3900 ) . 


حكم الاستثناء فى اليمين ۷۱ 

4 - عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - قال : ١‏ من حلف على يمين فقال : إن 
شاء الله فقد استثنى » . رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
القاسم لم يدرك ابن مسعود . ( مجمع الزوائد)' . قلت: ورواه محمد فى : الآثار ». 


انعقاد اليمين أو يحل انعقادها . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربى 
الإجماع . قال : أجمع المسلمون على أن قوله : إن شاء الله » يمنع انعقاد اليمين بشرط 
كونه متصلا . قال : ولو جاز منفصلا كما روى عن بعض السلف لم يحنث أحد قط ء 
ولم يحتج إلى كفارة . قال : واختلفوا فى الاتصال ٠‏ فقال مالك والأوزاعى والشافعى 
والجمهور : هو أن يكون قوله : إن شاء الله » متصلا باليمين من غير سكوت بينهما » ولا 
يضر سكتة النفس . وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستئناء ما لم يقم 
من مجلسه . قال قتادة : ما لم يقم أو يتكلم وقال عطاء : قدر حلبة ناقة . وقال سعيد بن 
جبير : يصح بعد أربعة أشهر . 

قلت : ذكر الاقوال كلها بأسائيدها ابن حزم فى « المحلى 2106 . ولا فرق بين الحلف 
بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة ينع الانعقاد » وإلى ذلك ذهب الجمهورء 
وبعضهم فصل » واستنى أحمد العتاق لحديث : إذا قال : أننت طالق إن شاء الله لم 
تطلقء وإن قال لعبده : أنت حر إن شاء الله فإنه حر . وقد تفرد به حميد بن مالك وهو 
مجهول » كما قال البيهقى » والظاهر من أحاديث الباب أن التقييد إنما يفيد إذا وقع بالقول 
كما ذهب إليه الجمهور » لا بمجرد النية إلا ما زعمه بعض المالكية أن قياس قول مالك 
صحة الاستناء بالنية © اه . ملخصا . 

قوله : « عن عبد الله إلخ » قلت . أخرجه ابن حزم فى المحلى 276 بلفظ : « من 
حلف ثم قال : إن شاء الله فهو بالخيار » اه . فأخذ منه أن ابن مسعود يقول فى صحة 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد 6( ۸۲/٤‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » > ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود . 

(۲) الحلى : (5260/8 4520 ). 

(۳) المصدر السابق . 


ش الاستثناء فى اليمين إعلاء السئن 
نفك حكم فی الي 5555 
02252555 ا 
عن أبى حنيفة » عن القاسم » عن عبد الله والمرسل حجة عندنا . 

۹ - عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن المغيرة » عن إبراهيم : ١‏ إن استثنى 
(D0 1 OE‏ 
فى نفسه فليس بشىء حتى يظهره بلسانه " ' . 

۰ - وعن معمر» عن حماد() فى الاستثناء: ١‏ ليس بشىء حتى يسمع نفسها. 
وک ا او ا ت ا م ا ےک کی يت 
الاستثناء بمهلة غير محدودة » وليس بصحيح فإن لفظة ثم فيه من تصرف الرواة وقد روى 
عنه بسند رجاله رجال الصحيح: « من حلف فقال : إن شاء الله . بالفاء وهو يفيد 
التعقيب بلا تراخ فافهم . 

وأما ما رواه عبد الرزاق عن الثورى» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» عن القاسم 
ابن عبد الرحمن » قال : قال عبد الله بن مسعود : قال أبو ذر هو الغفارى :2 ما من رجل 
يقول حين يصبح : اللهم ما قلت من قول » أو حلفت من حلف ٠‏ أو نذرت من نذر » 
فمشيتتك بين يدى ذلك كله » ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن ٠.‏ فاغفره لی وتجاوز 
لى عنه إلا كفى استثناءه بقية يومه ذلك ؛ . كما فى المحلى أيضا » فليس معناه أن الاستغثناء 
أول النهار بمنع انعقاد كل ماحلف به فى نهاره ذلك » بل معناه أنه يسلم بهذا القول عن 
كراهة ترك الاستئناء فى كلامه ؛ فيغفر له ذلك ويتجاور عنه . وأما فى الحكم فكل استثناء 
لم يكن متصلا باليمين لا يعتد به » ولو سلم ففيه ما فى قول ابن عباس ٠»‏ وقد ذكرنا 
هذا أن يكون ذلك مذهبه فافهه9؟ . 


قوله: عبد الرزاق» إلى قوله : « أخبرنا أبو حنيفة أولا إلخ» . قال الموفق فى «المعنى»: 


5 » المطبوع‎ ١ سقط هذا الحديث من « الأصل ؟ 2 وأثبتناه من‎ )١( 

(؟) حماد بن سلمة بن دينار اللصرى أبو سلمة 3 روى عن أيوب السختيانى 2 وأنس بن سيرين 2 
وحبيب المعلم » وخاله حماد الطويل » وخلائق » وعنه حجاج بن منهال » وأبو داود الطيالسى ٠‏ 
وسليمان بن حرب ٠‏ وابن المبارك » وابن مهدى ٠»‏ وآحرون . قال أحمد . حماد بن سلمة أعلم 
الناس بحديث حميد » وأصحهم حديثا . مات سنة سبع وستين ومائة . 

(؟) صفة الصفوة 0 ) والمنقور (5/ 190 )2 وأحمد فى ١‏ المسند » ( ۵ / ١9١‏ ) . 


حكم الاستثناء فى اليمين EY‏ 


0 - وعن قتادة .عن الحسن البصرى :٠إذا‏ حرك لسانه أجزأ عنه فى الاستثناء» 
أخرجه بن حزم فى ١‏ المحلى 176 . وإسناده صحيح . 

۲ أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم: اإذا حرك شفتيه بالاستثناء فقد 
استثنى » . أخرجه محمد فى الآثار”"؟ وقال : بهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة » اه . 


« ويشترط أن يستثنى بلساته ولا ينفعه الاستثناء بالقلب فى قول عامة أهل العلم منهم 
اسن والنخعى والشورى والأوزاعى والليث والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وابن 
المنذر » ولا نعلم لهم مخالفا ؛ لأن النبى لا قال : من حلف فقال : إن شاء الله » 
والقول هو النطق ؛ ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستئناء » وقد روى عن أحمد ٠‏ 
إن كان مظلوما فاستشی فى نفسه رجوت أن يجوز إذا حاف على نفسه ٠‏ فهذا فى حق 
الخائف على نفسه ؛ لأن يمينه غير منعقدة ( عند أحمد ومن وافقه ) أو؛ لأنه بمنزلة المتأول. 
وأما فى حق غيره فلا » اها . 
الرد على ابن حزم فى نسبته إلى أبى حنيفة إلغاء الاستثناء فى اليمين بغير الله : 

قوله : ١‏ أخبرنا أبو حنيفة ثانيا إلخ » . ورحم الله ابن حزم حيث عزى إلى أبى حنيفة 
ما لم يقل به ثم ہنی على زعمه الباطل تشنيع مذهبه وبتشيعه » رلم يدر أن من بصق فى 
وجه السماء تلطخ به وجهه . قال ابن حزم : ١‏ والعجب أن أبا حنيفة ومالكا يربان 
الاستثئناء فى اليمين بالله تعالى قط . ولا يريانه فى سائر الأيمان » وهذا عجب جدا أن 
تكرن الأيمان لغير الله آكد وأعظم من اليمين بالله ؛ لأن اليمين بالله تعالى يسقطها 
الاستثناءء ويسقطها الكفارة ٠‏ واليمين بغير الله أجل من أن يسقطها الاستشاء » ومن أن 
يسقطها الكفارة » ومن أن يكون فيها غير الوفاء بها » ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا 
القول البشيح الشنيع » والكفارة فى نص القرآن جاءت على الأيمان جملة » والاستتناء فى 
بياد رسول الله يل جاء فى الحلف جملة » فإن كان تلك أبمانا فالاستئناء والكفارة فيها » 
وإن لم تكن أيمانا فمن أين ألزموها » اه . 


.) ٤١ /۸( ()الحلى‎ 
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وقد عرفت أن أبا حنيفة قائل بالاستئناء فى الطلاق والعتاق وسائر الأيمان » نعم | قد 
توقف أحمد فى جواب من قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله » أو لعبد : أنت حر إن 
شاء الله » وفى موضع قطع أنه لا ينفعه الاستثناء ؛ لأنهما ليسا من الأيمان » وبه قال مالك 
والأوزاعى والحسن وقتادة ( فلأحمد ومالك سلف فيه من أجلة التابعين )+ ولأنه أوقع 
الطلاق والعتاق فى محل قابل فوقع كما لو لم يستلن . والحديث ( وكذا نص القرآن ) إنما 
تناول الأعان » وليس هذا بيمين إنما هو تعليق على شرط (فلا يكون فيها الكفارة ) . قال 
ابن عبد البر : إغا رد التوقيف بالاستثناء ( والكفارة ) فى اليمين بالله » وقول المتقدمين 
الأيمان بالطلاق والعتاق إنما جار على التقريب والاتساع > ولا يمين فى الحقيقة إلا بالله » 
هذا طلاق وعتاق ( وليس بيمين وتحصل بذلك الجواب عما أورده ابن حزم عليهم فافهم ). 
وتال طاوس وحماد والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى بجواز الاستثتاء فيهما ؛ لأنه علق 
الطلاق والعتاق برط لم يتحقق وجوده . ( فلا يحكم بوجود الجزاء بالشك فلم يقعا . 
كما لو علقه بمشيئة زيد ولم يتحقق مشيئته » اه . ملخصا ( اغى" ) . 
الرد على ابن حزم فى إيراده على مالك فى مسألة الاستثناء : 

قال ابن حزم : « وعجب آخر عجيب جدا » وهو أن مالكا قال : إن الاسكئناء فى 
E TS‏ 
« ولا تقولن لشيء إِنَي فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللّه »× . لم يكن استثناء . قال ابن 
حزم : هذا كلام لا يدرى ما هو » ولا ماذا أراد قائله به » ولقد رمنا أن نجد عند من أخحذنا 
قوله عنه من المنتمين إليه معنى يصح فهمه لهذا الكلام فما وجدناه ء إلا أنهم يحملونه كما 
جاء » وكما نقول نحن فى : كهيعص » وطه » آمنا به » كل من عند ربنا » وإن لم 
نفهم معناه » اه . 

قلت : لقد صدق من قال : إن ابن حزم علمه أكثر من عقله »> وروايته أوفر من 


, )1١ 50: الآثار‎ )١( 
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اج ڪه كر د 
وقال : بهذا نأخذ إذا كان استثناء موصولا بيمينه قدمه أو أخره وهو قول آہی 


درايته » وهكذا أهل الظاهر كلهم لا يكادود يفقهون حديث الأئمة » فكيف بكلام الله 
وحديث الرسول ل ؟ وإنما أراد مالك أنه إذا لم يرد بقوله : إن شاء الله ٠‏ الاستثتاء 
وقطع اليمين » بل أراد التبرك فحسب لم يكن استثناء » وأنه يحنث ٠»‏ ودليل ذلك قوله : 
« ولم يرد الاستثناء » . وذكر سحنون بعد ذلك قول عطاء : « ما لم يقطع اليمين وتبرك؟. 
كما فى « المدونة 2١76‏ وليس قول مالك ذلك بعجيب » بل أعسجب منه قول من قال بصحة 
الاستثناء من غير قصد > وهو لا يقول بانعقاد اليمين بدونه » استدلالا بقوله تعالى : 
#إولكن يُؤاخذكم بما عفدم الأيمان»27 . وبقوله : «إغا الأعمال بالنيات »20 . كما فعله 
ابن حزم فى المحلى247. ويوضح قول مالك هذا ما ذكره الموفق فى المغنى عن القاضى . 
«إنه اشترط أن يقصد الاستناء فلو أراد الجحزم فسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد أو 
كانت عادته جارية بالاسكناء فجرى على لسانه على العادة من غير قصد لم يصح ؛ لأ 
اليمين لما لم ينعقد من غير قصد فكذلك الاستثناء » وهذا مذهب الشافعى » اه . 

قلت : ويتعسر الانفصال عنه على من يقول باشتراط القصد فى اليمين . ومنهم ابن 
حزم أيضا . وأما الحنفية فلم يشترطوا ذلك فى اليمين كما تقدم » فكذلك فى الاسطناء . 
والله تعالى أعلم » علمه أتم وأحكم » وله الحمد على ما علم وألهم وفهم . 
تحقيق الاستثناء فى قوله يل : ١‏ إلا الإذخر ٠‏ : 

فائدة : قال الحافظ فى الدراية : ١‏ استدل على عدم اشتراط الاتصال ( فى الاستثناء ) بما 
رواه مالك» عن زيد بن أسلم» عن جابر » قال : رأى رسول الله لرجلا . فقال : 
ضرب الله عنقه » فسمعه الرجل » فقال : فى سبيل الله يا رسول الله ! فقال : فى سبل 
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لله . فقتل الرجل ( فى سبيل الله ) . قصة العباس فى قوله : إلا الإذخر هو من هذا 
الوادى . 

قلت : ليس ذلك من باب الاستثناء فى شىء > أما الأول فظاهر . وأما الشانى؛ فلان 
لفظ الحديث التفتى عليه عند الجماعة بعد قوله اة : « لا يختلى خلاها » . قال العباس : 
١‏ يا رسول الله إا ! إلا الإذحر » فإنه لقينهم ولبيوتهم ؛ قال : ١‏ إلا الإذخخر ٠‏ . ولا 
شك أن قول العباس : ١‏ إلا الإذخر » ليس من باب الاستثناء » وإلا لزم وقسوع الاستتناء 
فى كلام غير من تكلم بلمستنى منه » ولم يقل ببجوازه أحد » فلابد من القول بان العباس 
لم يرد به أن يستتنى هو » وإغا أراد به الضراعة والتلقين » بدليل ما وقع فى مرسل مجاهد 
عند عمر بن شبة مكان قوله : « إلا الإذخر ١ : ٩‏ يا رسول الله ! ! إن أهل مكة لا صبر لهم 
عن الإذخر لقينهم وبيوتهم » ( فتح البارى 2١!)‏ . فكذلك قوله 5 : * إلا الإذخر » ليس 
من باب الاستثناء » بل من باب الترخيص وقبول الضراعة » وإثما أورده فى صورة الاستثناء 
مراعاة مشاكلة ضراعة فهو استثناء وترخيص ونسخ معنى » كما أن قول العباس : إلا 
الإذخر استثتاء صورة وضراعة وتلقين معنى أو يقال : إنه من باب التفسير » فإن مراده 
ين بقوله : ١‏ لا يختلى خلاها ؛ ما يكن حمله من الحل ولا يتعذر الصبر عنه ؛ لكون 
الحرج مدفوعا فى الشرع » وكان ذلك ما قد علمه العباس » ولكنه أراد مزيد البيان فاجابه 
كلد بقوله : إلا الإذخر مفسرا لقوله : لا يختل خلاها . وأخرجه فى صورة الاستنناء 
مشاكلة كما مر . وقد تقرر فى الآصول أن الاتصال إنما هو شرط لبيان التغيير دون بياد 
المي ولق 19 موا جناي E‏ > كما فى قوله تعالی : ٠‏ لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تَأنيما إلا قيلا سلاما سلاما 4) وأجاب الجمهور عن ذلك: بأن هذا الاستثناء فى حكم 
المتصل لاحتمال أن يكود يِل أراد أن يقول إلا الإذحر فشغله العباس بكلامه فوصل كلامه 
بكلام نفسه ء فقال : ١‏ إلا الإذخر » . ذكره الحافظ فى « الفتح "٠‏ . 
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وفيه أيضا : قال ابن المنير : « والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة 
(والالتماس ) وترخيص النبى يلل كان تبليغا عن الله » إما بطريق الإلهام أو بطريق 
الوحىء ومن ادعى أن نزول الوحى يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم » اه 

قلت : والترحيص بعد التضبيق والتخصيص بعد التعميم نسخ عندنا كما تقرر فى 
الأصول » ولا يشترط اتصاله بالمنسوخ كما هو معلوم . يحتمل أن يقال : إنه مَل أراد 
إعادة الكلام من أوله حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه » لكن الراوى اكتفى بقوله : ١‏ إلا 
الإذخر » اختصارا . ونظيره ما ورد فى الصحيح : أن النبى كَل أملى على زيد بن ثابت : 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين المجاهدون فى سبيل الله 1(4) » فجاءه ابن أم مكتوم - 
وكان أعمى - قال : يا رسول الله ! ي الجهاد معك لجاهدت » فأنزل الله 
على رسوله اال » ثم سرى عنه > فأنزل الله . : ١‏ غير أولي الضرر ) . فى رواية فازلت 
مکانها: لا يستوي القاعدون من الْمؤْمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 4(") 
قال ابن المنير : لم يقتصر الراوى فى الخال الثانى على ذكر الكلمة الزائدة » هى : غير 
أولي الضّرر 4" فإن كان الوحى نزل بزيادة قوله : « غير أولى الضرر »© فقط » فكأنه 
رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستئناء بالمستثنى منه » إن كان الوحى نزل بإعادة 
الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها » فقد حكى الراوى صورة الخال كذا فى فتح البارى . 
فاحفظه فإنه تحقيق نفيس عجيب » قد أعطيناك بلا تعب بعد ما تجشمنا فيه س تصفح 
الأوراق وتتبع الكتب والأطباق أمرا جليلا » وحملا ثقيلا . ورينا أعلم يمن هو أهدى 
سبيلا 

ولندكر فى نخائمة الكلام قول الآمدى فى ١‏ كتاب الأحكام ١‏ ونصه : ١‏ شرط صحة 
الاستشاء عند أصحابا وعند الأكثرين أن بكون متصلا با مستثنى منه حقيفة من غير تخلل 


)١(‏ رواد الرندى ( ۳۲ ۳ ). والطليرابى ( ده/ ١75‏ ). والعلل ( 99 ) وقال الرمدى "هذا 
جد یی اجن ریت 

(؟) سورة السا أنه 48 

(۳) سوره الساء أيه 48 


فاصل بينهما » أو فى حكم المتصل » هو ما لا يعد المتكلم به آتیا به بعد فراغه من كلامه 
الأول عرفا وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتصال حقيقة 
ونقل عن ابن عباس : أنه كان يقول بصحة الاستثناء المنتفصل وإن طال الزمان » وذهب 
يعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء لفظا » لكن مع إضمار الاستثناء متصلا 
بالمستتنى منه » ويكون المتکلم به مدينا فيما بينه وبين الله تعالى » ولعله مذهب ابن عباس 

حجة القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه: 

الأول : ما روى عن النبى ية أنه قال : « من حلف على شىء فرأى غيره حيرا هنه 
فليأت الذى هو خير وليكفر عن يينه " . ولو كان الاستشناء المفصل صحيحا لأرشد النبى 
ل لكونه طريقا مخلصا للحالف ؛ لأن النبى كي إغا يقصد التيسير والتسهيل » ولا يخفى 
أن الاستثناء أيسر وأسهل من التكفير » فحيث لم يرشد إليه دل على عدم صحته . 

الثانى : أن أهل اللغة لا يعدون ذلك كلاما منتظما ولا معدودا من كلام العرب > لهذا 
لو قال لفلان على عشرة دراهم » ثم قال بعد شهر أو سنة : إلا درهما » أو قال : رأيت 
بنى تیم » ثم قال بعد شهر : إلا زيدا » فإنه لا يعد استثناء ولا كلاما صحيحا » كما لو 
قال : رأيت زيدا » ثم قال بعد شهر قائما » فإنهم لا يعدونه بذلك مخبرا عن زيد بشىء. 

الثالث : أنه لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب ١‏ ولا 
حصل وثوق بيمين » ولا وعد »> ولا وعيد » ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح بيع 
وإجارة» ولا لزوم معاملة أصلا » لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بعد حين » لا بخفى ما 
فى ذلك من التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية وهو محال ٠»‏ فإن قيل : إن ابن عباس 
ترجمان القرآن ومن أفصح فصحاء العرب » وقد قال بصحة الاستثناء المتفصل . قلنا : 
لعله كان يعتقد صحة إضمار الاستثناء » ويدين المكلف بذلك فيما بينه وبين الله تعالى إن 
تأخر لفظا » وهو غير ما نحن فيه » وإلا فهو مخصوم ما ذكرناه من الأدلة » واتفاق آهل 
اللغة على إبطاله من سواه »4 اه . ملخصا . 

وبهذا كله ظهرت سخافة رأى أبن حزم حيث ألزم الحنفية بقوله : ويلزمهم إذا قاسوا ما 


. تقدم‎ )١( 
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يكون صداقا على ما تقطع فيه اليد فى السرقة أن يقيسوا مدة مهلة الاستثناء على مدة 
الإيلاء» فيقولوا بقول سعيد بن جبير فى ذلك. ( وهو جواز الاستثناء بعد أربعة أشهر ) أو 
يجعله شهرا على قولهم فى أجل المدين أنه يسجن شهرا » ثم يسأل عنه بعد شهر . أو 
يقيسوه على قولهم الفاسد فى المخيرة أن لها الخيار ما لم تقم عن مجلسها » أو تتكلم فآى 
فرق بين هذه التحكمات فى الدين وبين مهلة الاستثناء ؟ وهل هذا إلا به التلاعب 
بالدين»اه. ( المحلى ل 

قلت : وهل هذا إلا كلام من لا دراية له ولا فقه ! أى شبه بين هذه وتلك ؟ فإن 
الاستثناء المستثنى منه كلام واحد » لا يجوز انفصال أحد أجزاء الكلام عن الآخر ٠‏ فهل 
تحقق مثله فى النظائر التى ذكرها مع انفصال أحد أجزاء الكلام الواحد عن الآخر ؟ وإذ لاء 
فهل قياس الاستثناء عليها إلا كقياس الولدين قد ارتضعا بلبن شاة على الولدين الذين قد 
ارتضعا بلبن امرأة ! قال: «والعجب من إجازتهم أكل ما ذبحءأو نحر ونسى مذكيه أن بسمى 
الله تعالى »ثم لا يرود ههنا نسيان الاستثناء عذرا يوجبون للحالف به الاستثناء سى ذكر» . 

قلت : ليس ذلك بأعجب من اعتبار القصد فى اليمين قلا يكون الخالف ناسيا حالما 
عدم اعتباره فى الاستثناء » حيث يكون الآتى بها ناسيا مستثنيا » كما هو قولك أنت › ولا 
يصح قياس نسيان الاستثناء على نسيان التسمية ؛ لكون الاستثناء جزءا للكلام مغيرا له › 
بخلاف التسمية فإنها كلام مستقل برأسه ليس جزء لكلام سابق عليه ولا مغيرا له ٠‏ أيضا : 
فإن ناسى التسمية عند الذبح قد عد ذاكرا لها بالنص على خلاف القياس ٠‏ فيقتصر على 
مورده ولا يتعداه كما تقرر فى الأصول . نعم يلزم ابن حزم أن يجعل تارك الاستشاء فى 
اليمين ناسيا غير تارك له ٠‏ بدليل قوله لا : « رفع عن أمتى الخطأ النسيان :20 . كما 
جعل الحانث فى اليهين ناسيا غير حانث بهذا الدليل » وإلا فأى فرق بين الحنث ناسيا وبين 
حذف الاستثئناء ناسيا . وأما قوله : « إن الحانث هو القاصد إلى الحنث ١‏ . فتحكم فى 


.):8/48( الحلى‎ )١( 
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ىا ما ورد فى الأحاديث من أنوا الودام إعلاء السنن 

متححه- 9262255 
باب اليمين فى الأكل والشرب 
باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام 

٤‏ - عن جابر رضى الله عنه» عن النبى يوه قال : « نعم الإدام الخل " . رواه 
الجماعة إلا البخارى؟ ( نيل ) ". 

٥‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله كل : « اثتدموا بالزيت 
وادهنوا به » فإنه من شجرة مباركة ؛ . رواه ابن ماجة7 ورجاله ثقات إلا الحسين بن 
مهدى شيخ ابن ماجه . فقال فى التقريب » : إنه صدوق ( نيل » السابق ) . 

57" - عن يوسف بن عبد الله بن سلام » قال : ١‏ رأيت النبى يك أخذ كسرة من 
خبز شعير فوضع عليها تمرة » وقال : هذه إدام هذه » رواه أبو داود؟2 والبخارى”*) 
اا ‏ الللااااا س 
اللخة » فإن الحنث إنما هو الخلف فى اليمين مطلقا > سواء كان عمدا أو نسیانا"؟ »ومن زاد 
فيه شرط القصد فعليه البيان . والله المستعان . 

باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام 

قوله : « عن جابر رضى الله عنه إلخ » . قال المؤلف : دلالته على كون الخل إداما 
ظاهرة . وكذلك دلالة الحديث الذى بعده . 

قوله : « عن يوسف إلخ » . قال المؤلف : دلالته على كون التمر إداما ظاهرة › 
لكنه مخصوص بموضع جرى فيه العرف به كما يتحصل من كلام الفقهاء » ففى 


18845 2184-٠ > ۱۸۳۹( )»ء وأبو داود ( ۳۸۲۰ ) » والترملى‎ 1١5937 ١517١ ( رواه مسلم‎ )١( 
» )ء وابن ماجة ( ۳۳۱۹ » 718 ) ء وأحمد فى « المسئد‎ 271١ 3 والنسائى فى ( الإعان باب‎ 
والدارمى (؟/‎ » ) 57 / ٠١ ( )ء والبيهقى‎ "4.0 . 4 1 o لامع عا سر‎ 5 
. ) 1١9059 ( وعبد الرزاق‎ » ) ٤ / 5 ( )ء والحاكم‎ ۰1 

(۲) نيل الأوطار : ( ۸/ ٤06٥‏ ) . 

(۳) رواه ابن ماجة فى ( الأطعمة باب ٠ ) » "5 ١‏ والدارمى فى ( الأطعمة باب « )١ ۲١‏ . 

0٠ ٤(‏ ) رواه أبو داود ( 159" ) » والفتح 5/١ /1١١(‏ ) » والبيهقى ( /٠‏ *37)»ء والشمائل 
(894 ع 47( وشرح السنة (۱۱ / ۳۲۳ ) » والمشكاة ( 451 ) » وإتحاف ( ٠‏ / °( 
والقرطبى فى ١‏ التفسير ۱١١ / ١7 ( ٩‏ )» والكنر ( 5١١1١6‏ ) , 

(1) قوله : ١‏ أو تسيانا ٠‏ سقط من ١‏ الأصل © ء وأئبتناه من « المطبوع » . 


ا AL‏ 
(نیل)''' وإسناد أبى داود صحيح كما فى ١‏ المرقاة »296 . 

٣۷‏ - حدثنا القومسى حدثنا الأصمعى عن أبى هلال الراسبى »عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه» عن النبى ية » قال : ١‏ سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم “" . رواه 
ابن قتيبة فى غريبه ( نيل )!24 . ورواه البيهقى والطبرانى فى ١‏ الأوسط ٠»‏ وأبو نعيم 
فى الطب فى حديث . قال الشيخ : حديث حسن لغيره ( العزيزى )* . 


الرقاة" : «عن ميرك : يحتمل أنه وقع إطلاق الإدام على التمر فى الحديث مجازا أو 
تشبيها بالإدام حيث أكله مع الخبز . 

قلت : هذا المحتمل هو المتعين وإلا لكان قوله يال تحصيلا للحاصل . وأما مبنى الأيمان 
والحنث على العرف المختلف زمانا ومكانا . اه . وفى ١‏ الدر الختار 26 ( مع رد 
المحتار): « فما يؤكل وحده غالبا كتمر وزبيب وجوز وعنب وبطيخ وبقل وسائر الفواكه 
ليس إداما » إلا فى موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا اعتبارا للعرف » اه . فاندحض بذلك ما 
أورده ابن حزم فى المحلى على قول أبى حنيفة : « من حلف أن لا يأكل إداما فأكل خبزا 
بشواء لم يحنث . فإن أكله بملح أو بزيت أو بشىء يصبغ فيه الخبز حنث ١‏ . قال ابن 
حزم: « هذا كلام فاسد جدا ؛ لأنه لا دليل عليه لا من شريعة ولا من لغة » ثم ذكر 
حديث يوسف بن عبد الله بن سلام هذا » وقال : أصل الإدام الجمع بينه وبين الخخبز › 
فكل شىء جمع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام » اه . 

قلت : نعم ! هو إدام لغة لا عرفا . وقد اعترف ابن حزم بأن المنظور إليه فى الأيمان ما 


. ) 1806 / 8 ( : نيل الأوطار‎ )١( 

.) ۳۸٤ / 5 ( ` المرقاة‎ )۲( 

. ) ٤٥٥١ /۸( : النيل‎ )۳( 

/ ٠١ ١ ۱۹۹ / ۷(٩ والقرطبى فی التفسير‎ › ) 7١06 / © ( التمهيد ( ۳/ ۸1 )2 وإ تحاف‎ )٤( 
. (¥ 

(5) العزیزی ` (۲/ 50" ), 

(5) المرقاة . ( غ / (A٤‏ . 

(۷) الدر المحتار ( 87 / .)١55‏ 


إعلاء السن 


كماة إن اشترى أباه ینوی عن كفارة يمينه أجزأه 3 


- حدئنا هشام بن عمارء ثنا مروان بن معاوية؛ ثنا عيسى بن صيسىء عن 
رجل أراه موسى » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله ب : ( سيد إدامكم 
الملح» . رواه ابن ماجة(" . 
قلت : هذا سند ضعيف لكن يتأيد به العرف . 
باب اليمين فى العتق والطلاق 
باب إن اث شترى أباه ینوی عن كفارة يمينه أجرزأه 
۹ - عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : ١لا‏ يجزىء ولد والده إلا أن يتجده 


تعارفه أهل تلك اللغة فى كلامهم . وأبو حنيفة أعرف منه ومن ألوف أمثاله بعرف الكوفة 
والعراق » كما أن اين حزم أعرف منا بعرف بلاده » فكيف يكون كلام أبى حب عة فاسدا 
وكلامه صحيحا ؟ وهل هذا إلا تحكم بالياطل ؟ وأما الحديث فقد ذكرنا تأوياه ٠‏ وأا : 
فلو كان مبنى الان على عرف القرآن والحديث دون ما تعارفه الناس لازم ابن حزم أن 
يقول بحنث من حلف أن لا يقرأ بضوء سراج فقرأ يضوء الشمس ؛ لقوله تعالى : 
«وجعل الشمس سراجا74) . ببحنث من حلف لا يلقى ثيابه على وتد فألقاها على جبل ؛ 
لقوله تعالى : «والجبال أوتادا ». وهو لا يقول به » كما فى ١‏ المحلى "٩‏ . وأول 
راض سيرة من يسيرها . 
باب إن اشترى أباه ينوى عن كفارة يمينه أجزأه 

قال المؤلف : وجه دلالة حديث الباب عليه بما فى « الهداية »247 : « ولا أن شراء 

القريب إعتاق » لقوله عليه السلام : « لن يجزىء ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتربه 


2) ٤۲۳۹ ( ء وكحال ( ؟ / ۱۱۱ ) » وشهاب ( ۱۳۲۷ ) ء والمشكاة‎ ) ۳۳۱١ ( رواه ابن ماجة‎ )١( 
وابن عدى فى « الكامل » ( 5 / ۷ ) » والفوائد (۱۹۹ ) » وتدلار‎ 2 ) ۸٩ ( والذهبى‎ 
. ) ٥۵7 /١( والخفاء‎ ۰») 7 

(5) سورة بوح آية : 1١‏ . 

9) المحلى : (۸/ 11 ). 

. ) ٤۷۸ / ۲ ( : الهداية‎ ):( 


إن اشترى أباه ينوى عن كفارة يمينه أجزأه EAT‏ 


تملوكا فيشتريه فيعتقه » . أخرجه الجماعة ” إلا البخارى ( زيلعى ) ". 


فيعتفه » . جعل نفس الشراء إعتاقا ؛ لأنه لا يشترط غيره » فصار نظير قوله ٠‏ « سقاه 
فأرواه » اه . فى حاشية المشكاة عن ١‏ اللمعات » طبع نظامى دهلى ) تحت هذا الحدبث : 
«فوله : « فيعتقه » . لبس المعنى على استئناف العتى وإنشاته فيه بعد الشراء » ويؤيده ما 
يأتى فى الحديث الأتى فبمن ملك ذا ر.حم محرم منه فهو حر . وأجمعوا على آنه يعتق 
على ابنه إذا ملكه فى الحال » لکن لما كان شراؤه سببا لعتقه أضيف إليه » ودهب أصحاب 
الظواهر إلى أنه لا يعتق بمجرد ملكه ٠‏ إلا لما يصح ترتيب الإعتاق على الشراء . والجمهور 
على أنه يعتق عليه بمجرد التملك . وفيل حليه الإجماع . ومعنى قوله : شعتقه أى 
بالشراء لا بالانشاء ٩‏ اها . 

قلت : قد مر حدبث : « من ماك الح ٠‏ في كتاب العتاق > وقال زفر والشافى 
ومالك وأحمد » وهو قول أبى حنيفه الأول إن شراء القريب لا يجزىء عن نشاره 
اليمين؛ لأن العاة للعتق هى القرابه الحرمة لا شراؤه > والواجب تخرير رفية ء والتحردر 
فعل العتق ولم يحصل العق ههنا تحرير مله ولا إعتاق » فلم يكن مشلا للأمر ؛ ولال 
عقه مسحق يسبب آخر فلم يجرنه كما لو ورثه بنوى به العتى عن كفارته وكأم الولد ٠‏ 
كذا في المغنى ا 

ولنا أن علة العننى هجموع العرابة واللك ٠‏ لذا جسعنا بها غير أن الشراء عله مخرء 
العلة ولا كان التراء الاخبارى هو الخرء الأخي_ر من العله بحلاف القرابة أصيف الحكم 
اليه“ ولذا قلنا: شراء التربب إعناق» وهو مؤيد بالنص وهو فوله #5: «فيشتريه سعتمهة » 
جعل الشراء إعتاقا ء فإذا نوی عند الشراء أنه يثسربه عن كفارته صح » بخلاف ما إذا ملك 


(1) رواه مسلم فى ( العتى باب 1١‏ “ رقم ۱ ۲۵ 2)ء وأبر داود ( ۵۱۴۳۷ ) » والترمذى 50 ۰)۱۹ 
واس ساحه ( ۳۹ ).2 وأحسد فی ١‏ الد ١‏ (۲/ ۲۳۰ ) ۰ والسپسی ( ۱/ ۲۸۹ ) + واس 
أبن شه (۸/ ۳١۱‏ ) ۰ وشرن اله( 4/ CTT Vols <C:‏ 
و كب جاه الس الالاسی فى ١‏ الإرواء )١۷١ / ١(1‏ 

(۷) زس الرانه (۲/ 5لا ) 

) ۲٣۹۸ /۱۱( المعبى‎ )۳( 


A4‏ من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين إعلاء السنن 


باب من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين 
١‏ - عن عائشةء عن النبى بل » قال : ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن 
نذر أن د يعصيه فلا يعصه ؛ . رواه البخارى'"' . وزاد الطحاوى”'' فى هذا الوجه : 


(وليكفر عن يمينه ) . ( التلخيص الحبير )297 . 


آباه بالإرث » فإن الملك يثبت فيه بلا اختيار فلا يتصور النية فيه فلا يعتق عن كفارته إذا 
نواه ؛ لأنها نية متأخرة عن العتق » بخلاف ما إذا وهب له أو أصى له به أو تصدق به عليه 
فنوى عند القبول فإنه يصح لسبقها مختارا فى السبب . وظهر بذلك فساد قولهم : العتق 
مستحق بالقرابة + لأن العتق لا ينبت قبل تام العلة » وبطل قياسهم ذلك على أم الولد ؛ 
لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد لا مدخل فيه لإعتاقه أصلا اه. ملخصا من ١‏ فتح 
القدي2) بمعناه . والله أعلم . 
باب من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة مين 

قال الؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة . قلت : وفى حديث ابن عباس 
هذا دلالة أيضا على أن النذر المبهم كفارته كفارة يمين . وقد روى الي هة () زا 
وغيره عن عقبة بن عامر : ١‏ كفارة النذر كفارة اليمين » . وحمله البيهقى على نذر اللجاج 
الذى يخرج مخرج الأيمان . وهذا التقييد يحتاج إلى دليل» وذكر النووى فى شرح مسلم: 
أن مالكا وكثيرين أو الأكثر حملوا الحديث على النذر المطلق » كقوله : ١‏ على نذر » . 


١(‏ - ۲ ) أورده الألبانى فى « الإرواء » ( 5 / ۰ )ء وعزاه للبخارى (8 / ۷ ) . وأبى داود 
)1۸۹%( > والترمذى ٠١١١‏ ) » والنسائى (۱۷/۷ ) » وابن ماجة ( 7١١8‏ ) » وأحسد فى 
«المسند» (1/ ۳۲ ء 1١‏ . 114 )ء والدارمى ( 17 / 184 ) » والبيهقى (5/ 75 , /١‏ 
١54‏ 0" ) » والتلخيص ( ١18 / ٤‏ ) » والمشكل ( 7471  )‏ والموطأ ( 745 ) , والحلية (1/ 
٢۹‏ )ء ولمعانى ( ۳ / ۱۴۳ ) › والتلخيص ( 8 / ١/8‏ ) , 

() فتح القدير : (14/ 489 ) , 

(VY AY ء والييهقى ( ۱۰ / مغ ع‎ ) ٤ 1 « رواه ملم فی ( اللذور باب 3 ۵ » رقم‎ ) ١ ۰ ٩( 
EFE alg 2150/97 AOE E وأودايه‎ 
, ) ۳٤۲۹ ( والمشكاة‎  ) ۳۱۳ )ء والطبرانی ( ۲۷۲/1۷ » ۲۷۳ ء‎ ۷ 1 


من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة مين ۱۸0٥‏ 

۱--حدثنا جعفر بن مسافر التنيسى» عن ابن أبى فديك قال: حدثنى طلحة بن 
عن كريبءعن ابن عباس :أن رسول انل قال: امن نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة 
يمين ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته 


وذكر ابن رشد فى ١‏ القواعد » : أن الجمهور أوجبوا فى النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى 
هذا الحديث . وفى شرح مسلم للقرطبى : قوله : ١‏ كفارة النذر كفارة اليمين ٩‏ يعنى به 
النذر المطلق الذى لم يسم مخرجه ٠‏ بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس : من 
نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين فقيد فى هذا الحديث ما أطلقه فى حديث عقبة . 
وقد أخرج ابن ماجه والطحاوى حديث عقبة أيضا مقيدا كذلك. وقال صاحب الاستذكار : 
هو أعلى ما روى فى ذلك وأجل . كذا فى ١‏ الجوهر النقى ١‏ . 

قلت : قال ابن ماجة" : حدثنا على بن محمد » ثنا وكيع » ثنا إسماعيل بن رافع» 
عن خالد بن يزيدء عن عقبة بن عامر الجهنى > قال : قال رسول الله لله : ١‏ من نذر 
نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين » . 

وقال الطحاوى : حدثنا يونس» ثنا ابن وهب سمعت يحيي بن عبد الله بن سالم» عن 
إسماعيل بن رافع» عن خالد بن سعيدء عن عقبة بن عامر » قال : أشهد لسمعت رسول 
الله كلاد يقول : « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة یمین ۳ اه . ورجاله كلهم ثقات 
لامطعن فيهم غير ما فى خالد بن يزيد من الاختلاف فى اسمه » فقيل : خالد بن زيد › 
وقيل : حالد بن سعيد » وهو ثقة أيضا » والاختلاف فى الاسم لا يضر إذا لم يفض إلى 
الجهالة كما مر فى المقدمة . 


قلت : وسيأتى تحقيق نذر اللجاج ‏ وأقوال الأئمة فيه فى الباب الآتى وقوله 4ل : 


.) 517286 /۲( . الجوهر النقی‎ )١( 

(۲) رواہ ابن ماجة (۲۱۲۷) › والكثر ( ٠ ٤1٤1۳‏ 5541095 ) . 

(۳) رواه الطلحاوی فى معابی الآثار ( ۳ / ۱۳۰ ) ۰ وأبو داود ( ۳۳۲۲ ) » وابن ماجة ( ۲۱۲۷ » 
۸ ) » والطرانی ( ۱۱ / ٤۱۲‏ ) . 


اه 5 أو فما لا يطيقه فكفارتهما كفارة مين إعلاء السنن 
A1‏ من نذر ندرا فى معصية أو في يطيقه تهما 0 
س 4 EES‏ 


ا تبن 


كفارة يمين » ومن نذر نذرا أطاقه فليف به » . رواه آبو داود" وقال : وروی هذا 


د-ب-ب-بب17 0 ا ا 
د ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ۳ صريح فى وجوب الوفاء بكل نذر منجزا كان أو معلقا. 
والحديث رواه مسل" من حديث عمران بن حصين بلفظ : ١‏ لا نذر فى معصية الله ولا 
فيما لا يملكه ابن آدم » . ولأبى داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : ” لا 
نذر لابن آدم فيما لا لك » ولا عتق له فيما لا ملك » ولا طلاق له فيما لا ملك »!*) . 
وللدارقطى”*) عن ابن عباس نحوه » كذا فى ١‏ التلخيص الحبير»(2. فعمل مالك والشافعى 
وأحمد فى رواية بإطلاقه » فقالوا : إذا نذر ععصية لم يصح نذره › ولم جب عليسه 
الكفارة؛ لأن ذلك هو مقتضى عبارة النص بلفظ : ١‏ لا نذر فى معصية الله . قلنا . معناه 
لا وفاء لنذر فى معصية الله » بدليل ما راه مسلم من حديث عمران بن حصين بلفظ Yn:‏ 
وفاء لنذر فى معصية > ولا قيما لا يملك العبد 2306 اه . وما رواه أحمد87) 
العزيز بن عبد الصمدء ثنا مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعا: 
١‏ لا يجوز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا يملك ٠‏ . وهذا سند صحيح على 


: ثنا عبد 


شرط من يحتج بحديث عمرو بن شعيب . 


وأيضا : فإن المعصية إما حرام لعينها كشرب الخمر وأكل الخنزير وأكل الربا وقتل المسلم 


») ٤١١ /١١( والطبرائى‎ » ) 57١58٠ ۲۱۲۷ ( رواه أبو داود ( ۳۳۲۲ )ء وابن ماجة‎ )١( 
/ ٣ ( واللعانى‎ » ) ۳٤۳۹ ( والمشكاة‎ » ) ٥۸۷ /1١١( والفتح‎ » ) ٠١١ / ٤ ( والدارقطنى‎ 
(7. 

(۲) رواه أبو داود فى ( النذور باب ١ "١ ٩‏ ) » وابن ماجة ( ۲۱۲۸ ) » والعلل ( ۱۳۲١‏ ) , 

(۳) رواه مسلم فى ( النذور باب 7 4 رقم : 80 4 ) » والنسائى ( 1 / 15 ) > وأحمد فى « المسند» 
E۲ / £10۲۰۷ 1۹۰ /۲(‏ ۳ )ء وعبد الرزاق ( ۱۳۸۹۹ ۱١۸۱١ ٠‏ ) . 

0) تقدم . 

. ) ۱٤ / ٤ ( : رواه الدارقطتی‎ )©( 

. )۳۹۸ / ۲ ( ' التلخيص‎ )١( 

(۷) رواه مسلم فى ( النذور باب « ۳ 4 رقم « ۸ 4 ) » وأبو دواد فى ( الأيمان النذور باب « ۲۷ ء 
۸ وأحمد فى ١‏ المسند » ( ٤۳۰ / ٤‏ )ء والدارمى ( ؟ / 184 » ۲۳۷ ) » والطبرانى /١/(‏ 
.)١‏ 

(۸) رواء أحمد : ( ۲/ .)١4‏ 


من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين /اماء 
E E |‏ كمه ل CC‏ يي ب ابم ا DSS‏ 


الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند أوقفوه على ابن عباس أه.وفى 


والزنا واللواطة ونحوها ء فالنذر بها باطل لا ينعقد . ولا يصح » ولا يلزم الناذر شىء » 
وهى محمل إطلاق قوله 4ة : « لا نذر فى معصية الله 6( » وإما حرام لغيرها » كصوم 
يوم النحر وأيام التشريق » والصلاة عند الطلوع والغروب ونحوها ء فالنذر بها تنعقد ولا 
يجوز الوفاء به » بل عليه أن يحنث ويكفر » وهی محمل قوله كَل : « لا نذر فى معصية 
الله وكفارته كفارة بین ٩‏ . 

قال فى البدائع : « ومنها أى من شرائط صحة النذر أن يكن قربة » فلا يصح النذر با 
ليس بقربة رأسا » كالنذر بالمعاصى بأن يقول : لله على أن أشرب الخمر ء أو أقتل فلانا » 
أو أضربه » أو أشتمه » ونحو ذلك ء لقوله بي : ٠‏ لا نذر فى معصية الله » » وقوله : 
«من نذر أن يعصى الله فلا يعصه » ؛ ولأن حكم النذر وجوب النذر به »> ووجوب فعل 
المعصية محال ء وكذا النذر بالمباحات من الأكل والشرب والجماع وطلاق امرأته » لعدم 
وصف القربة » ولو قال : لله على أن أصوم يوم النحر أو أيام التشريق ٠‏ يصح نذره عند 
أصحابنا الثلاثة » ويفطر ويقضى ( يوما مكانه وإلا فيكفر ) . 

وقال زفر والشافعى: لا يصح نذره » لهما: أنه نذر بمعصية ؛ لأن السوم فى هذه الأيام 
منهى عنه » والمنهى عنه معصية » والنذر بالمعاصى لا يصح . ولنا : أنه نذر بقررة متصودة 
فيصحء ودليل ذلك النص والمعقول . أما النص فقوله با مخبرا عن الله تعالى حل شانه 
«الصوم لى وأنا أجزى به" » من غير فصل . وأما المعقول فهو أنه سبب التقوى والشكر 
ومواساة الفقراء وهذه المعانى موجودة فى صوم هذه الأيام أيضا » وأنها معان مستحسنة 
عقلا ( وشرعا ) » والنهى لا يرد عما عرف حسنه عقلا لما فيه من التناقض »> فيحمل النهى 
على غير مجاور له ء ( ويقال : إن صوم هذه الأيام قربة فى نفسه محرم بغيره ) صيانة 
لحجج الله تعالى عن التناقض » عملا بالدلائل بقدر الإمكان» اه. ملخصا . ولو كان 
النذر لا ينعقد بمعصية أصلا لم يكن لقوله ية : ١‏ وكفارته كفارة اليمين » بعد قوله : ١‏ لا 


١(‏ . ؟) تقدما 


(r)‏ دم 


A۸‏ من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفادة ت إعلاء السنن 


متجححح 1020622262685 
التلخيص الحبير : إسناده حسن فيه طلحة بن يحبى وهو مختلف فيه اه . 
E O‏ 
نذر فى معصية الله » معنى » فإن وجوب الكفارة يستلزم صحة النذر وانعقاده » فحملتاء 
على النذر بى صية هى معصية لغيرها لا لذاتها » والإطلاقات التى احتج بها مالك 
والشافعى وغيرهما على معصية هى معصية لعينها » ولا يخفى أن إعمال الحديثين أولى من 
إعمال أحدهما وإهمال الآخر . 

وبهذا ظهر بطلان قول ابن حزم فى المحلى : ١‏ إن أبا حنيفة لا يرى فيمن أخرج النذر 
مخرج اليمين إلا الوفاء به » وهو نذر معصية » وإنما يرى كفارة نذر المعصية كفارة يمين فى 
موضعين فقط إلخ ؟ » فكل ذلك مبناه عدم معرفته بمذهب أبى حنيفة وأقواله. 

وأما النذر فيما لا يملكه العبد فنوعان : منجز » فى حكمه المعلق بشرط غير الملك ٠‏ 
معلق بشرط الملك . أما الأول: فباطل » كما لو قال : لله على أن أعتق عبد فلان » أو أن 
أنحر ناقة فلان » أو أتصدق بدار فلان إن شفى الله مريضى > أو نجانى من العدو . والمعلق 
بشرط الملك صحيح » يجب عليه الوفاء به إذا ملك ٠‏ كما لو قال : لله على أن أعتق عبد 
فلان إذا ملكته » أو أنحر ناقته إن اشتريتها » أو أتصدق بداره إن ورثتها أو وهبت لى ء 
فإن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا حقيقة إن انعقد صورة إلا عند تحقق الشرط » وعند تسق 
الشرط ليس هما لا يملكه » صادف النذر محلا صالحا له فيجب الوفاء به » والمسألة مذكوره 
فى كتب الأصول . فبطل استدلال ابن حزم > ومن وافقه على إبطال النذر المعلق على 
شرط الملك بقوله لله ٠:‏ لا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد » » وبقصة المرأة التى نذرت 
بنحر ناقة رسول الله ية إن نجاها الله من العدو > فإن كل ذلك إثما ورد فى المنجز أو فيا 
هو معلق بشرط غير الملك فافهم » قال فى الشامية : « وشرط صحة النذر أن يكون النذور 
ملكا للناذر أو مضافا إلى السبب »6 اه . وفصله فى البدائع'') أحسن تفصيل 

ارح لحك ار الا إلى الملك بقوله تعالى : «ومنهم من عاهد الله لدن آتانا من 
فضله لنصدقن 4 » الآية . فلو لم يصح النذر المضاف إلى الملك لم يلزم الوقاء نه لم 
يستحق هؤلاء العقاب » ولم ينسبوا إلى الإخلاف فافهم . 


(4. البدائع (ه/‎ )١( 
(؟) سرة التوة آية : هلا‎ 


من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين ۸۹ 
۲ - آخبرنا هارون بن موسى الفروى قال : ثنا أبو ضمرة عن يونس .عن ابن 
شهاب » قال : ثنا أبو سلمة» عن عائشة : أن رسول الله بلا قال ١:‏ لا نذر فى معصية 


قوله : « أخبرنا هارون بن موسى ؛ إلخ . قلت : قد تكلم معظم المحدثين فى حديث 
عائشة هذا مع أنه أخرجه أصحاب السنن » ورواته ثقات » قالوا : « لكنه معلول » فإن 
الزهرى رواه عن أبى سلمة ۽ ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم »عن يحيى بن أبى 
كثير »عن أبى سلمة » فدلسه لإسقاط ائنين وحسن الظن بسليمان » وهو عند غيره ضعيف 
باتفاقهم » . وحكى الترمذى عن البخارى أنه قال: لايصح قال الحافظ فى الفتح ٠‏ ” ولكن 
له شاهد من حديث عمران بن حصين . آخرجه النسائى وضعفهء وشواهد أخرى ذكرتها 
آنغا . وأخرج الدارقطنى من حديث عدى بن حاتم نحوه » وفى الباب أيضا عموم حديت 
عقبة بن عامر : ١‏ كفارة النذر كفارة اليمين » . أخرجه a‏ . فى الباب حديث ابن 
عباس أخحرجه أبو داود ( قد ذكرناه فى المثن ) ورواته ثقات ٠»‏ لكن أخرجه ابن أبى شيبة 
موقوفا وهو أشبه . 

قلت : قد تقرر فى الأصول أن الحكم للرافع إذا كان ثقة ) . وأخرجه الدارقطنى" من 
حديث عائشة ) اه . 

قلت ٠‏ وهل كلامهم فى حديث عائشة إلا تحكم بالباطل ٠‏ ومناقضة للأصول ١‏ فقد 
صرحوا بآن المدلس مثل الوليد وبقية بن إسحاق وغيرهم إذا صرح بالتحديث وهو ثقة زالت 
علة التدليس . وصح الحديث بلا شبهة . فما لهم لا يصححون حديث عائشة هذا ؟ وقد 
صرح الزهرى فيه بالتحديث عند النسائى > وقال : حدثنا أبو سلمة كما ذكرناه فى الم 
والزهرى مشهور بالإمامة والجلالة من التابعين . وقال الذهبى فى الميزان : ١‏ كان يدلس فى 
النادر 4 . 


(۱) رواه مسلم فى ( الذور بابب« 6" رقم« ١١‏ 9)ء وأبو داود ( ۳٣۲٣١‏ ع 373585 ) . والسائی 
(۷/ ؟1)ء وأحمد فى ١‏ المسند » ( 5 / ١49061١434١54‏ )ء والبيهقى ( /٠١‏ ١٤ء‏ 
۷ الا)ء والطرانی ( ۱۷ / ۲۷۲ "الالااء ۳۱۳ )ء والمشكاه ( ۳٤۲۹‏ ) . 

(؟) رواه الدارفطى ١‏ ( ح٦۷٤٤‏ ) 


.4 من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين إعلاء السان 
وكفارتها كفارة اليمين » . رواه النسائى ١7‏ . وسكت عنه » فهو صحيح عنده على 
قاعدته. وفى ١‏ التلخيص الحبير 2100 : « وقال النووى فى الروضة : حديث : « لا نذر 
فى معصية كفارته كفارة اليمين ! » ضعيف باتفاق المحدثين . قلت : قد صححه 
الطحاوى وأبو على بن السكن » فأين الاتفاق » اه . 


قال السندى فى حاشية النسائى : قوله : لا نذر فى معصية . ليس معناه لا ينعقد 
أصلا إذ لا يناسب ذلك قوله : وكفارته إلخ » بل معناه ليس فيه وفاء » وهذا هو صريح 
بعض الروايات الصحيحة فإن فيها : ١‏ لا وفاء لنذر فى معصيتة » . وقوله : وكفارته 
كفارة اليمين . معناه أنه ينعقد بمينا يجب فيه الحنث وهذا هو مذهب أبى حنيفة . ولا 
يخفى أن حديث : ۱ ومن نذر أن يعصى الله ( فلا يعصه ) وأمثاله لا ينفى ذلك فلا حجة 
للمخالف فيه . نعم ! هم يضعفون حديث ١‏ وكفارته كفارة اليمين " » ويقولون : إن فى 
سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف » وأنت خبير بأن الحديث قد سبق عن عقبة بن عامر 
وسيجىء عن عمران بن حصين وحديث عائشة فى بعض إسناده عن الزهرى. عن أبى 
سلمة. وفى بعضها حدثنا أبو سلمة وهذا يثبت سماع الزهرى من أبى سلمة » وفى بعضها 
عن سليمان بن أرقم : أن يحيى بن أبى كثير حدثه: أنه سمع أبا سلمة . وهذا الاختلاف 
يكن دفعه بإثبات سماع الزهرى مرة عن سليمان »عن يحيى» عن أبى سلمة » ومرة عن 
أبى سلمة نفسه وعند ذلك لا قطع بضعفه سيما وحديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت » والله 


تعالى أعلم . 


. ) ۲٤۷/١ ( » المسند‎ ١ رواه النسائى ( ۷/ 51 ۰ ۲۷ ) » وأبو داود ( ۳۲۹۰ ) » وأحمد فى‎ )١( 
) ۳٤١/ ٠١( وشرح السنة‎ » )١١1( وأبو حنيفة‎ » ) ٤١/۳ ( والمشكل‎ » ) 3١5 / 4 ( والحاكم‎ 

(؟) تلخيص الخبير :(۲/ ۳۹۹ ) . 

(۴۳) رواہ أحمد ( ”3 / ۲۹۷ ٤۳٤ , 57٠ / ٤‏ )ء والبيهقى ( £ / 45 ۹/ ٠١ 1١9‏ / ۷۵ 
87 )؛ وعبد الرزاق ( 488 . ٠١۸١١‏ ) » ونصب الراية ( 3 / "١‏ )ء والطبسرائى فى 
«الصصعير ١(١‏ / 41 )» والنبوة( ٤‏ / 1۸۹ ) » والمجمع ( ٤‏ / 1 ۰ ۱۸۸ ) » والمشكاء 
۳٤۲۸(‏ ) » والکنر ( ٤1٤۸۸‏ ) » والحميدى ( ۸۲۹ ) » والبداية ٠١١ / ٤(‏ ). 


قلت : قد صححه أيضا عبد الحق فى الأحكام » وابن القطان » كما فى « الجوهر 
النقى »أ . 


۳ س- عن عقبة بن عامر قال : ١‏ نذرت أختى أن تحج ماشية غير مختمرة › 


وقد عرفت أن الطحاوى وابن السكن وعبد الحق وابن القطان صححوه فهذا هو المعول. 
قال القارى فى المرقاة : ١‏ ورحم الله من أنصف فى طريق الهدى » ولم يتعسف إلى طريق 
الهوى » اه . وقال الحافظ فى الفتح : « واختلف فيمن وقع منه النذر فى ذلك أى فى 
المعصية »> هل يجب فيه كفارة ؟ فقال الجمهور : لا ! وعن أحمد ( وهو الصحيح من 
مذهبه كما صرح به الموفق فى ١‏ المغنى » 7" والثورى وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية 
(كلهم): نعم ! ونقل الترمذى اخصتلاف الصحابة كالقولين » واتفقوا على تحريم النذر فى 
المعصية ( ولا يحل الوفاء به إجماعا . صرح به الموفق فى « المغنى » ) » واختلافهم 
إما هو فى وجوب الكقارة » اه . 

وقال الموفق فى « المغنى »  :‏ نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعا ويجب على الناذر 
كفارة مین روى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجاير وعمران بن حصين وسمرة 
ابن جندبس » وبه قال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه . وروی عن أحمد ما يدل على أنه لا 
كفارة عليه . وروى هذا عن مسروق والشعبى وهو مذهب مالك والشافعى يقول رسول الله 
له : ١‏ لا نذر فى معصية الله ٩‏ . رواه مسلم 57 ووجه الأول ما روت عائشة . فذكر ما 
ذكرناه . وعن أبى هريرة وعمران بن حصين مرفوعا مثله » وهذا نص . قال أحمد : إليه 
أذهب . فآما أحاديشهم فمعناه لا وفاء بالنذر فى معصية الله » وهذا لا خلاف فيه » وقد 
جاء مصرحا به فى رواية مسلم » ولو لم يبين الكفارة فى أحاديئهم فقد بينها فى 
أحاديثنا»اه . ملخصا . 


قوله : « عن عقبة » وقوله : ١‏ ثنا يونس إلخ » .قلت : قد ورد فى هذا الحديث ذكر 


. ) ۲۳۹ /۲( ' الجوهر النقى‎ )١( 
) ٣٣١ /١١( . المغمى‎ )۲( 
) ٥١۹ /١١( * المصدر السابق‎ )۳( 


(4) تقدم 


£4۲ ی نە الوك 0-7 
N SS tT‏ 
أخرجه الترمذی' وقال : حديث حسن . وأخرجه أبو داود") ورجال إسناده ثقات 
خلا عبيد الله بن زحر فإنه متكلم فيه » وقد أخرج له الحاكم فى « المستدرك » ولم 
يضعفه البيهقى فى سننه فى موضع من المواضع » بل قد حكى عن البخارى: أنه وثقه . 
وذكر الترمذى أيضا فى العلل توثيقه عن البخارى . كذا فى ١‏ الجوهر النقى 00" . 
٤‏ - ثنا يونسء أنا ابن وهب ء أنا يحيى بن عبد الله المعافرى » عن أبى عبد 
الرحمن الجيلى » عن عقبة بن عامر : « أن أخته نذرت أن تمشى إلى الكعبة حافية غير 
مختمرة » فذكر ذلك عقبة لرسول الله ب » فقال : مر أختك فلتركب ولتخمر ولتصم 
ثلاثة أيام». رواه الطحاوى فى ١‏ مشكله »7 » ويحبي قال فيه ابن معين : ليس به 
بأس» وأخرج له الحاكم فى ١‏ المستدرك ) وابن حبان فى صحيحه » وذكره فى الثقات. 
ثم ذكره الطحاوى من وجه آخر وفيه : « نذرت أن نحج ماشية ناشرة شعرها » فقال : 
لتركب ولتصم ثلاثة أيام » . قال الطحاوى : « وكشف وجهها حرام » فأمره رسول الله 
يل بالكفارة لمنع الشريعة إياها منه » . كذا فى ١‏ الجوهر النقى 2000 أيضا ( السابق ) . 


الكفارة » وفى بعض طرقه ذكر الهدى » فالكفارة راجعة إلى نذر المعصية أى كشف 
الوجهء والهدى راجع إلى نذر المشى وعجزها منهء فإن نذر المشى ليس من نذر المعصية فى 


)١(‏ بنحوه . رواه الترمذى فى : ۲۱ - كتاب النذور ٩‏ - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيعء 
رقم : (50/ 197 ) . من حديث أنس . 
قال : « وفى الباب عن أبى هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس » 
وقال أيضا  :‏ حديث أنس حديث حس صحيح غريب من هذا الوجه » والعمل على هذا عند 
بعض آهل العلم وقاعوا : إذا نذرت امرأة أن تمشى فلتركب ولتهد شاة 6 

(۲) رواه أبو داود ( ۳۲۹۸ ) » وأحمد فى ١‏ المسند ٩‏ ( 5 / 154 ) » والبيهقى ( ٠١‏ / 8/, ) وشرح 
السنة ( /1٠١‏ ۲۷ )ء والمشكل ( ۳/ ۳۸ ) > والكثز ( ٤1٤11‏ ) . 

(۳) الجوهر النقى ۰ (۲ / 984 ) . 

(2) مشكل الآثار : (۳/ 8" ) . 

(۵) الجوهر النقى : ( 5 / 737828 ) . 


من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين AE‏ 
©5295 ز ذذذ[ يبي 12 
هماه" - أخبرنا أبو حنيفة » حدثنا محمد بن الزبير > عن الحسن » عن عمران بن 
حصين عن النبى بي أنه قال : ١‏ لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين » . أخرجه 
محمد فى ١‏ الآثار ا . وهذا سند حسن » ومحمد بن الزبير وإن ضعفه أئمة الجرح 
والتعديل ولكن أبا حنيفة روى عنه » وشيوخه ثقات عندنا وكذا روى عنه غير واحد 
من الأجلة كالثورى وجرير بن حازم ويحبي بن أبى كثير وحماد بن زید وإبراهيم بن 
طهمان وأبو بكر النهشلى وإسماعيل بن علية وغيرهم . كما فى التهذيب » واحتج أبو 
حنيفة بروايته فهو توثيق له منه » وسماع الحسن عن عمران ثابت كما حققه صاحب 
«الجوهر النقى 00 . 


5ه" - أبو حنيفة عن الشعبى قال : ١‏ سمعته يقول : لا نذر فى معصية الله ولا 


شىء » بل هو نذر بطاعة كما مر فى كتاب الحج » وسيأثى بعض ما يتعلق بهذا الحديث 
فى باب النذر بالمشى إلى بيت الله فانتظر . 

قوله : ١‏ أخبرنا أبو حنيفة » الحديث أخرجه النسائى فى المجتبى » وضعفه لأجل محمد 
ابن الزبير هذا وللحديث طرق وشواهد » فلا يضرنا ضعف محمد بن الزبير هذا . وروى 
عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب السختيانى قال : « سأل رجل سعيد بن المسيب عن 
رجل نذر نذرا لا ينبغى له ذكره ؛ لأنه معصية » فأمره أن يوفيه » ثم سأل عكرمة فنهاه 
عن الوفاء » وأمره بكفارة يمين » فرجع إلى سعيد بن المسيب فأخبره » فقال سعيد : 
لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره » فرجع إلى عكرمة فأخبره » فقال عكرمة : سله 
عن نذرك أطاعة لله هو آم معصية ؟ فإن قال : معصية لله فقد أمرك بالمعصية » وإن قال : 
هو طاعة لله فقد كذب على الله » إذا زعم أن معصية الله طاعة له ؛ . أخرجه ابن حزم فى 
«الحلى 200 . وسئده صحيح . 

قوله : « أبو حنيفة عن الشعبى » .قلت : وهذا هما قد وافق قياس أبى حنيفة قياس 


)١ الآثار - مه‎ )١( 
. ) ۲۳۸ /۲( : الجوهر النقى‎ )۲( 
.)١ا/‎ /۸( الحلى‎ )۳( 


144 من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة مين إعلاء السان_ 
كفارة . قال أبو حنيفة : فقلت له : قد ذكر قى الظهار : وإنهم لَيقولون منكرا من 
اقول وَزُورَا 4 » وجعل فيه الكفارة » فقال : أقياس أنت » ؟ أخرجه الحافظ ابن 
خسرو فى مسنده هكذا » وأخرجه محمد فى ؛ الآثار ؛ مختصراء كذا فى ١‏ جامع 
المسانيدا' وفيه تصريح بسماع أبى حنيفة من الشعبى » وقد ورد عن ابن عباس عند 
الدارقطنى وعند مالك فى ١‏ الموطأ ) مثل ما قاله أبو حنيفة . 


ابن عباس . قال محمد فى الموطأ : «أخبرنا مالك › أنخبرئى يحيى بن سعيد قال : 
سمعت القاسم بن محمد يقول : أتت امرأة إلى ابن عباس » فقالت : إنى نذرت أن أنحر 
ابنى » فقال : لا تنحرى ابنك » وكفرى عن بمينك » فقال شيخ عند ابن عباس جالس : 
كيف يكون فى هذا كفارة ؟ ( أى وأنه نذر معصية ) قال ابن عباس : أرأيت إن الله تعالى 
قال : ٠‏ والّذين يظاهرون من نُسائهم )۲ وفيه إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ثم 
جعل فيه من الكفارة ما ترى»اه . ومراده إثبات عدم المنافاة بين المعصية ووجوب الكقارة 
فيها » ولا شك أن استدلاله على ذلك با ذكره تام لا غائلة فيه . 
الرد على ابن حزم فى اجترائه على ابن عباس بادحاض حجته : 
فاندحض ما أورده ابن حزم" عليه بسخافة رأيه ونصه : ١‏ لا حجة لابن عباس فى هذه 
الآية أول ذلك أنه لم يجعل هو فى طاعة الشيطان التى شبهها بطاعته فى الظهار الكفارة 
التى فى الظهار ويكفى هذا » ا . 

قلت : لا يتكلم بمثل هذا الكلام إلا من لا دراية له ولا فقه » فلا يخفى على من له 
مسكة أنه لا يجب فى قياس أحد الشيئين على الآحر مساواتهما فى جميع الأحوال ولا 
اتحادهما من كل وجه » وإلا لبطل قياس قضاء الحج عن الميت على قضاء دين العباد عنه » 


. ) 160 / 5 ( : جامع المسابيد‎ )١( 
, ۳ : (؟) سورة المجادلة آية‎ 
. ) ٠١ /۸( : الحلى‎ )۳( 
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وهو وارد فى النص مرفوعا »وهل لابن حزم أن يقول بطلان هذا القياس لكونه لم يجعل 
فى قضاء الحح ما جعله فى قضاء الدين من أداء الدراهم والدثاثير وتتحوها إلى الدائن » 
فكما صح هذا القياس لاشتراكهما فى معنى الدين مع اختلافهما فى طريق الأداء فكذلك 
قياس ابن عباس هذا . قال : 7 ثم لو طرد هذا القول لوجت فى كل معصية كفارة يمين 
وهذا لا يقوله هو ولا غيره ١‏ اه . قلت : إنما ورد قول ابن عباس هذا فى النذر بالمعصية» 
فلا يطرد إلا باب النذر وما أشبهه ء ومن لم يفرق بين نذر المعصية وبين كل معصية لا 
يجوز له أن ينطق فى الشرائع بحرف . 

قال : « وقد صح عنه فيمن قال لامرأته : أنت على حرام » أنها لا تحرم بذلك ٠‏ ولم 
يجعل فيه كفارة » وهذا أصح أقواله ؛ اه . قلت ٠‏ قد روى عنه البخارى فى الصحيح 
قولين ٠‏ أحدهما: أنه قال فى الحرام : يكفر كما مر ذكره فى باب تحريم الحلال يمين . 
والثانى : أنه قال : إذا حرم امرأته ليس بشىء . وكلا القولين صحيح لا منافاة يينهما » 
فمعنى قوله : ليس بشىء أى ليست امرأنه حراما عليه ولیس معناه أنه ليس عليه يمين ولا 
كقارة . فقد ورد عنه التصريح بما فلنا عند النسائى وابن مردويه مع إيجاب الكفارة . وقد 
أخطأ ابن حزم حيث حمل قوله : « ليس بشىء ١‏ » على معنى نفى الكفارة » كما قدمناه 
فى باب تحردم الخلال عن عا لا مزيد عله فليراجع . ولا يرى أحد القولين منافيا للآخر إلا 
من ليس له مسكة فى فقه الآحكام . 

قال ' ١‏ وقد رويناه عنه غير هذا من أمره بكبش » وفى رواية بدية النفس » وفى رواية 
ائه ندنه » . وسبآنى الجواب عن ذلك فى باب النذر بذبح الولد إن شاء الله تعالى ء ولا 
عجب ممن لا براعى حرمة الصحابة ١‏ وينسهم إلى الغلط فى القياس والأخذ بالرأى الباطل 
أن لا براعى حرمه الائمه » وبنكلم فيهم بما لا يلبى بشأتهم ١‏ فإلى الله المشتكى . 


وجوب الإيفاء بنذر الطاعة إعلاء السئن 
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باب وجوب الإيفاء بنذره الطاعة معلقا كان 
أو منحزا لاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 
۷ - عن سعيد بن الحارث : أنه سمع عبد الله بن عمر - وسأله رجل - يا أبا 
عبد الرحمن ! إن ابنى كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيد الله » وأنه وقع 
5 5 طاعون شديد » فلما غ ذلك نذرت إن الله جاء بابد أن ا شى [ الكعبة . 


باب وجوب الإيفاء بنذره الطاعة معلقا كان 
أو منيحزا لحاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 

قوله : « عن سعيد بن الحارث إلخ ؛ » دلالته على معنى الباب ظاهرة » فإن نذر 
الرجل كان مطلقا بشرط » ومع ذلك أفتاه ابن عمر بوجوب الإيفاء . قال المحقق فى 
الفتحم: ١‏ وإن علق النذر بشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث الذى روبناه من 
البخارى» ( وهو ما روته عائشة مرفوعا : ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » )237 . فإنه أمر 
ذلك من غير تقييد بمنجز ولا معلق ؛ ولأن المعلق بالشرط كالنجز عنده » فكأنه قال عند 
الشرط : لله على كذا . وعن أبى حنيفة أنه رجع عن ذلك أى عن لزوم عين المنذور إذا 
كان معلقا بالشرط أى أنه مخير بين فعله بعيئه » وكفارة يمين » وهو قول محمد .فإذا قال : 
إن فعلت كذا فعلى حجة أو صوم سنة . إن شاء حج أو صام سنة » وإن شاء كفر » فإن 
كان فقيرا صار مخيرا بين صوم سنة وصوم ثلاثة أيام . والأول وهو لزوم الوفاء به عينا هو 
المذكور فى ظاهر الرواية والتخبير عن أبى حنيفة فى رواية النوادر» وبهذا كان يفتى إسماعيل 
الزاهد . وقال الولواجى : مشايخ بخارا وبلخ يفتون بهذا »وهو اختيار شمس الأئمة قال : 
لكثرة البلوى فى هذا الزمان . وجه الظاهر النصوص من الآية الكريمة والأحاديث . روجه 
رواية النوادر ما فى صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عنه يلك » قال : «كفارة النذر 
كفارة اليمين ؛(1) . فهذا يقتضى أن يسقط بالكفارة مطلقا ء فيتعارض فيحمل مطلق الإبفاء 


. تقدم‎ )١( 


)0( تقدم 


و الويفاء بن ا 0 
E‏ 00 
يل قال إن النذر لا يقدم * شيئا ولا يؤخره » وإ نما يستخرج به من البخيل › » أوف بنذرك . 
أخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك 2١6‏ وصححه على شرط الشيخين وأقره عليه 
الذهبى. 


بعينه على الننجز » ومقتضى سقوطه بالكفارة على المعلق . ولايشكل ؛ لأن المعلق منتف فى 
الخال ء فالنذر فيه معدوم > فيصير كاليمين فى أن سبب الإيجاب وهو الحنث منتف حال 
التكلم فيلحق به » ببخلاف النذر المنجز ؛لأنه نذر ثابت فى وقته »فيعمل فيه حديث الإيفاء . 

قلت : وفى الاستدلال بحديث عقبة نظر » لما قدمنا من كونه واردا فى النذر المبهم » 
لوقوع التصريح به فى رواية الترمذى وغيره » والأولى الاستدلال بما سنذكره من الآثار ) . 

واخحتار المصنفون والمحققون أن المراد بالشرط الذى تجزى فيه الكفارة الشرط الذى لا يريد 
كونه مسثل دخول الدار وكلام فلان » فإنه إذا لم يرد كونه يعلم أنه لم يرد كون المنذور 2 
حيث جعله مانعا من فعل ذلك الشرط ؛ لأن تعليق النذر على ما لا يريد كونه بالضروره 
يكون بمنع نفسه عنه > فإن الإنسان لا يريد إيجاب العبادات دائما » وإن كانت مجلبة 
اراد سات ال a‏ اع عع ا ا وي 1 
«إنه لا يآتى بخير » الحديث . وأما الشرط الذى يريد كونه مثل قوله : إن شفى الله مريضى 
فلله على صوم شهر . فوجد الشرط لا يجزؤه إلا فعل عين المنذور ؛ لأنه إذا أراد كونه 
كان مريدا كون النذر » فكان النذر فى معنى المنجز » فيندرج فى حكمه وهو وجوب 
الإيفاء به فصار ممحمل ما يقتضى الإيفاء المنجز والمعلق المراد كونه > ومحمل ما يقتضى 
إجزاء الكفارة المعلق الذى لا يراد كونه » وهو المسمى منه طائفة نذر اللجاج » وهو مذهب 
أحمد فيه كهذا التفصيل الذى اختاره المصنف » اه . ملخصا . 

واحتح فى البدائع لظاهر الرواية بقوله جل شأنه : ل ومنهم من عَاهَد الله لعن آتاما من 
فضله 4 الآية » وغيرها من نصوص الكتاب العزيز > والسئة المقتضية لوجوب الوفاء 
بالنذر عاما مطلقا من غير فصل بين المطلق والمعلق بالشرط . قال : واحتج أبو يوسف فى 


,) 708 / رواه الحاكم . ( ؟‎ )١( 
(؟) التورة آبة : هلا‎ 


إعلاء السان 


۸ - عن إسماعيل بن أمية : عن عثمان بن أبى حاضر ء قال : « حلفت امرأة 
مالى فى سبيل الله » وجاريتى حرة إن لم تفعل كذاء فقال ابن عباس وابن عمر : أما 


4غ وجوب الإيفاء بنذر الطاعة 


ذلك بأن وجوب الكفارة يؤدى إلى وجوب القليل بإيجاب الكثير » ووجوب الكثير بإبجاب 
القليل ؛ لأنه لو قال : إن فعلت كذا فعلى صوم سنة » أو إطعام ألف مسكين ٠‏ لزمه 
صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين 3 ولو قال 9 إن فعلت كذا فعلى صوم أو إطعام 
مساكين أو صوم ثلاثة أيام . ( أى ولا نظير له فى الشرح بل المعهود منه وجوب الشىء 
وفق الإيجاب ) 3 ولا حجة لهم ( أى للقائلين بوجوب الكفارة فى نذر اللجاج ) بالآبة 
الكريمة أى قوله عز وجل  :‏ ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُم الأيمان 0 ؛ لأن المراد بها 
اليمين بالله تعالى ( ونذر اللجاج ليس منها ) . والحديث ( أى قوله طا : « كفاره النذر 
كفارة اليمين)" محمول على النذر المبهم » وقولهم . إن هذا فى معنى اليمين بالله بعالو 
منوع» بأن النذر المعلق بالشرط صريح فى الإيجاب عند الشرط » واليمين بالله تعالى لبر 
بصريح فى الإيجاب » وكذا الكفارة فى اليمين بالله تجهب جبرا لهتك حرمة اسم الله عر 
اسمه الحاصل بالحنث » وليس فى الحنث ههنا هتك حرمة اسم الله تعالى » اه . 

قوله : « عن إسماعيل بن أمية إلخ » . دلالته على معنى الباب ظاهرة » فإن ابن عمر 
وابن عباس أفتياها بإعتاق الجارية وصدقة المال » ولم يفتياها بكفارة اليمين . 
النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال : 

وفيه دلالة أيضا على أن النذر بصدقة المال كله يقع على الأموال التى فيها الزكاه من 
الذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم ولا يدخل فيه ما لا زكاة فيد . فان بارزم أن 
يتصدق بدور السكنى وثياب البدن والأثاث » والعروض التى لا يقعد بها التجار والعوامل 
وأرض الخراج > وهذا استحسانا » والقياس أن يدخل فيه جميع الأموال ؛ لآن الال اسم U‏ 
يتمول . ووجه الاستحسان أن النذر يعتبر بالأمر ؛ أن الوجوب قش الكل بإيجاب الله 
تعالى؟(ولذا لا يصح النذر بما ليس من جنسه واجب) ثم الإيجاب المضاف إلى الال من الل 


۸٩ ٠ سورة المائدة آية‎ )١( 
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وجوب الإيفاء بنذر الطاعة ۹ 
الجارية فتعتق » وأما قولها : مالى فى سبيل الله يتصدق بزكاة مالها » . أخرجه ابن حزم 
فى « المحلى )١(0‏ وجزم به ولم يعله بشىء . 


تعالى فى الأمر وهو الزكاة فى قوله تعالى : ل خذ من أموالهم صدقة ¢ . وقوله عز 
شأنه : ل في أموالهم حق معلوم 4 . ونحو ذلك تعلق بنوع دون نوع » فكذا فى 
النذر اه . من البدائع . 

فإن قيل : إن أمر الله فى الزكاة كما تعلق بنوع دون نوع » كذلك تعلق بربع العشر من 
الذهب والفضة وعروض التجارة » وبالعشر ونصف العشر ما أرجت الأرض العشرية » 
وبشاة من أربعين شاة ونحوها ١‏ فينبغى ألا يجب تصدق جميع الأموال الزكوية » بل قدر 
ما يجب أداؤه فى الزكاة » وبذلك أفتى ابن عمر وابن عباس فى حديث المآن » فقالا . 
تتصدق بزكاة مالها . ومذهب الحنفية فيمن قال : جعلت مالى فى سبيل الله وجوب 
التصدق بجميع ما تجب فيه الزكاة من الأموال » صرح به فى البدائع . 

قلنا : مقتضى إطلاق المال وجوب التصدق بكل ما يسمى مالا سواء وجب فيه الزكاة أم 
لا كما مر » وإعا استحسنا تقييده بأموال الزكاة لما دكرنا » ولم نقيده بقدرها ؛لكوبه خلافا 
لإطلاى الال من كل وجه ؛ ولأنه لا فائدة فى إيجاب ما هو راجب عليه » فمن شراتط 
صحة التذر ألا يكون المنذور واجبا عليه قبل النذر > فلو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم 
ران هالنذر باطل كما فى الدر والشامية » وهذا يفضى إلى إلغاء الكلام » ولا بجوز 
إلغاء كلام الكلف ما أمكن تصحيحه » فيجب عليه التصدق بجميع ما يملكه من أموال 
الزكاة » ولا بفرق بين مقدار النصاب وما دونه ؛ لانه مال الزكاة ويعتبر فيه الجنس لا القدر 
عملا بإطلاق لفظ المال ؛ لأن اعتبار النصاب هناك لإثبات صفة الغنى للمالك > لا لأن ما 
دون النصاب ليس بال » فإن اسم المال بتناول القليل والكتير » ومعنى قول ابن عمر وادن 
عباس : تتصدق بزكاة مالها ء أى بمال زكاتها » بدليل ما صح من طريق عبد الرراف عن 
معمر . عن سالم بن عبد الله بن عمر ء عن أنيه : أن رجلا سأله » فقال . جعلب 


(1)للمحلى ‏ (۸/ ۹). 
(۲) سورة التوبة آية . ٠١۳‏ 
(۳) سورة المعارح آية ‏ 4" . 


١5 5 )3غ(‎ 58 95 5 5 0 

مالى فى سبيل الله » فقال ابن عمر : فهو فى سبيل الله كما فى « المحلى »© ` . فتراه قد 
أفتى الرجل بأن يتصدق ماله كله » فجمعنا بينهما يحمل الثانى على التصدق بجميع ما 
يجب فيه الزكاة » والأول على مال زكاتها ؛ كيلا تتضاد الأقوال على قائل واحد 
الرد على ابن حزم فى إنكاره على أبى حنيفة تخصيص المال مال الزكاة : 

قال ابن حزم فى « المحلى » : « وقالت طائفة : يتصدق بربع العشر كما روينا ذلك 
آنفا عن ابن عباس وابن عمر وهو قول ربيعة » اه . 

قلت : وربع العشر لا يجب إلا فى النقود » وعروض التجارة » فقد ثبت عن الصحابة 
تقييد إطلاق الال ا يجب فيه الزكاة منه » فكيف ساغ له أن يرد على أبى حنيفة قوله بأنه 
لا متعلق له بقرآن ولا بسنة ولا برواية سقيمة ولا قول سلف 2 ولا قياس 1 وأيضا : فله 
متمسك بالقرآن وهو قوله تعالى : ط خَل من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4 أمر 
بأخذ الصدقة من الأموال وقيدتهما السنة بنوع دون نوع وأما قوله فى الرد على من احتج 
بهذه الآية : « أن الصدقة اللمأخوذة إنما هى من جملة ما يملك المرء إلخ » . فلا أدرى ماذا 
أراد به ؟ فلا نزاع فى أن الزكاة إنما تجب فى ما يملك المرء دون ما لا يملكه ٠‏ وإما النزاع فى 
أن الال إذا أطلق هل يراد به كل ما يملكه من الأموال وما يجب فيه الزكاة منها ؟ ولا شك 
أن المال فى الآية مطلق » والسنة قيدته بنوع دون نوع فتم الاحتجاج بها . 

وأما قوله : « وما اختلف قط عربى ولا لغوى ولا فقيه فى أن الحوائط والدور تسمى 
مالا وأموالا وإن من حلف أنه لا مال له وله حمير ودور وضياع فإنه حانث عندهم وعد 
غيرهم». فنقول : نعم ! لا نزاع فى تسمية كل ذلك مالا » وإنما النزاع فى كونه متبادرا 
من إطلاق المال عرفا » وقد اعترفت نفسك بأن المنظور إليه فى باب الأيمان ما يتعارفه أهل 
أو عروض التجارة أو المواشى التى تجب فيها الزكاة 5 وهذا ابن عمر وابن عباس وهما من 


. )١١ /۸( : للحلى‎ )١( 


(۲) سورة التوبة آية . ٠١١‏ . 


وجوب الإيفاء بنذر الطاعة ١‏ 


فصحاء العرب قد قيدا إطلاق المال بمال الزكاة » فمن الفقيه أو اللغوى بعدهما ؟ ولكن ابن 
حزم لا يعرف ما يخرج من رأسه ويرد قول أبى حيفة مع ذكره دلائله فى غضون الكلام . 
وأما قوله : ١‏ إن من حلف لا مال له إلخ » ممنوع ء فإنه لا يحنث عند أبى حنيفة ما لم 
تكن الحمير أو الدور للتجارة كما فى البدائء7١)‏ وفى العرف إذا صودر رجل يقال له قد افتقر 
ولم يبق له مال وإن كان له دار أو حمار . قال فى المبسوط : ١‏ وإن كان له عروض أو 
حيوان غير السائمة لم يحنث » وفى القياس يحنث ؛ لأن ذلك مال » ولكنه استحسن 
فقال: ليس ذلك بال شرعا وعرفا حتى لا تجب الزكاة فيها ( شرعا ) » ولا يعد صاحبها 
متمولا بها ( عرفا ) والأيمان ( والنذور ) مبنية على العرف والعادة » اه . 

وأما حمل ربيعة قولهما على ربع العشر مع أنه ليس فى لفظ الحديث إلا زكاة مالها » 
واحتجاجه بأن المطلق محمول على معهود الشرع » ولا يجب فى الشرع إلا قدر الزكاة › 
فلا يصح ؛ لأن الزكاة وجبت لإغناء الفقراء ومواساتهم » وهذه صدقة تبرع بها صاحبها 
تقربا إلى الله تعالى ؛ ولأنه يبطل بما لو نذر صياما فإنه لا يحمل على صوم رمضان 
وكذلك الصلاة وأيضا : فإن المعهود فى الشرع وجوب ربع العشر فى نصاب كامل › فإن 
كان الناذر يملك النصاب فالزكاة واجبة عليه قبل النذر » ونذر لواجب لا يصح ولا ينعقد » 
كما قدمنا وصرح به الموفق فى « المغنى ۲" . وإن لم يكن يملك نصابا فاعتبار ربع العشر 
هناك خلاف المعهود فى الشرع . فالأولى ما قلنا من حمل قولهما على مال الزكاة دون ربع 
العشير:. 
تأييد قول أبى حنيفة بقول أصحاب اللغة : 

وحكى الحافظ فى الفتح عن علب أنه قال : المال كل ما تجب فيه الزكاة قل أو كثر » 
فما نقص عن ذلك فليس بمال »وبه جزم ابن الأنبارى . فهذا بحمد الله لغوى إمام فى اللغة 


.)843 / ٠١ ( : اللدائع‎ )١( 
. )۳۳۸ /۱۱( : المعنى‎ )0( 
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مسلم قد وافق أبا حنيفة وأصحابه فى أن ما لا يجب فيه الزكاة ليس بال أى عرفا وعادة 
وإن كان قد يسمى مالا فى الأصل . 
تفصيل الأقوال فى النذر بصدقة المال كله : 

قال الحافظ : ٠‏ وقد الحتلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة 
مذاهب : فقال مالك : يلزمه الثلث لهذا الحديث ؛ أى حديث كعب بن مالك وفيه أنه 
قال : وإنى أنخلع من مالى كله صدقة . قال : يجزىء عنك الثلث . ونوزع فى أن كعب 
ابن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه » بل يحتمل أنه نبز النذر » ويحتمل أن بكون 
أراده فاستأذن » والانخلاع الذى ذكره ليس بظاهر فى صدور النذر منه . وإثما الظاهر أنه 
أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله شكرا لله تعالى على ما نعم به عليه ٠‏ ومن ثم 
كان الراجيح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن يتصدق بجميع ماله » إلا إذا 
كان على سبيل القربة" » وقيل : إن كان مليا لزمه > وإن كان فقيرا فعليه كفارة يمين . 
وهذا قول الليث » ووافقه ابن وهب وزادوا إن كان متوسطا يخرج قدر زكاة ماله ء. والا شیر 
عن أبى حنيفة بغير تفصيل ( بين الملى والفقير . قلت : إن صح ذلك عن آبى حيفه فاتر 
التن يؤيده من غير تأويل ) وهو قول ربيعة » وعن الشعبىء وقتادة وابنء أبى ليابة لا 
يلزمه شىء أصلا » وعن قتادة يلزم الغنى العشر » والمتوسط السبع . والمملتى اليس 
(وهذا كله تحكم من غير دليل ) . وقيل : يلزم الكل إلا فى نذر اللجاج ٠‏ فكفاريه كماره 
يمين . وعن سحئون يلزمه أن يخرج ما لا يضر به »> وعن الثورى والأوزاعى وجماعة بلزمه 
كفارة يمين بغير تفصيل » وعن النخعى يلزمه الكل بغير تفصيل اه . ملخصا . 

قلت : وقول النخعى هو قول أبى حنيفة فيما رواه محمد عنه فى الآثار(؟؟ له . مال 
الأخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم قال : إذ جعل الرجل ماله فى المساكين 
صدقة فلينظر ما يسعه ويسع عياله » فليمسكه ويتصدق بالفضل ء فإذا أيسر تصدق عل ما 
أمسك. قال محمد : وبهذا كله نأخذ وهو قول أبى حنيفة ٠‏ اه . وقد عرفت فى دوا 


a, 


)١(‏ أى من غير إيجاب » فلا يجب التصدق بالكل ء بل يسك عليه بعض ماله 
(۲) الآتار : 2860 .)١‏ 


وجوب الإيفاء بنذر الطاعة e.۴‏ 


الحافظ أنه قول الكثير من العلماء » ويؤيده ما مر عن ابن عمر فيمن جعل ماله فى سبيل 
الله فقال : فهو فى سبيل الله . 

الرد على ابن حزم فى قوله به بطلان النذر : 

وذهب ابن حزم إلى أن النذر بصدقة المال كله نذر معصية » لورود النهى عن التصدق 
بجميع الال » واحتج بقوله تعالى : ا ولا تبذر تبذيرا 4 . وبقوله : 8 ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوما شحور 2 . ويقوله و : ٠‏ خير الصصدقة ما ترك خنى » وابدا 
بمن تعول  »‏ . قال : فصح بما ذكرنا أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله لا أجر له » فلا 
يحل إعطاؤه فيه ؛ لأنه إفساد للمال وإضاعة له »> وسرف حرام اه . ملخصا من امحل () 
. قال: فإن ذكروا صدقة أبى بكر بما يملكه . قلنا : هذا لا يصح ؛ لأنه من طريق هشام 
بن سعد وهو ضعيف عن زيد بن أسلم» عن أبيه » قال : سمعت عمر يقول : ١‏ أمرنا 
رسول الله ئة بالصدقة فوافق ذلك ما لا عندى » فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته 
يوما » قال : فجئت بنصف مالى ء فقال رسول الله يك : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : 
مثله » وأتى أبو بكر بكل ما عنده عفقال له رسول الله ل :ما أبقيت لأهلك قال : أبقيت 


ل ا 


. ٠١ : الإسراء آية‎ )١( 

(؟) الإسراء آية ! ۲۹ . 

(۳) أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء 4١8 /  ( ٩‏ ) » وعزاه إلى البخارى ( 7 / ۱۳۹ ۰ء ۷ / 8١‏ ) 
ومسلم فى ( الزكاة باب 9 ۳۲ 4 رقم : « ١ ٩١‏ ) . وأبو داود فى ( الزكاة باب « ١ ٤١‏ ) » 
والنسائى ( ۵ / 55 ) » وأحمد فى "المسند ) ( 5 / ۲۷۸ 0 21-07 ۷1 2675 ”8/ 
٤‏ ) والبيهقى (:/ 01854 لالا1 ۱۸۰۰ ع ا/ 135 )ء والطبرانى ( ۳ / ۲۲١‏ )., 
ونصب الراية ( ۲ / ۲ )ء والترغيب /١(‏ 488 ) والمشكاة ( ۱۹۲۹ )ء والمتح (9/ 
60 )ء وشرح السنة ( ٦‏ / ۱۷۸ )ء واين نخزيمة ( ۲٤۳۹‏ ) واس كثير(١/‏ 1ا)ء 
والقرطبى ( لا / ۱۱۱ ۰ ۱۹ / ١75‏ ) » والدارقطنى ( ۳ / ۲۹۱ ) » وابن عدى فى ١‏ الكامل “ 
۱١۸١ / ٤(‏ ) » وعبد الرراق : ( 5 .)١58‏ 


.)1١4 /۸( : اللحلى‎ ):( 


ET.‏ وجوب الإيفاء بنذر الطاعة إعلاء السان 
2ت عت نت د حت ع كت BR a‏ 


ورسوله ٤‏ . قال : ثم لو صح لم يكن فيه حجة لهم ؛ لأنه بلا شك كانت له دار 
بالمدينة معروفة » ودار بمكة . وأيضا : فإن مثل أبى بكر لم يكن النبى إلا ليضيعه اه. 

قلت : لا حجة له فى الآيات فإنه لا إسراف ولا تبذير فى الصدقة . فقد صح عن 
رسول الله اة أنه قال : ١‏ ما نقص مال من صدقة » أو ما نقصث صدقة من مال . وإنما 
التبذير أن تفرق مالك فى معصية الله ٠‏ قال ابن عباس : ١‏ لا تثفق فى الباطل فإن المبذر 
هو المسرف فى غير حق » . قال ابن جريج : وقال مجاهد : ١‏ لو أنفق إنسان ماله كله فى 
الحق ما كان تبذيرا » ولو أنفق مدا فى باطل كان تبذيرا » . وقال قتادة : ١‏ التبذير النفقة 
فى معصية الله » وفى غير الحق وفى الفساد » . أخخرج الآثار كلها ابن جرير فى 
التفسير" . وفيه أيضا بسند صحيح عن ابن زيد فى قوله : « إن المبذرين » » « إن المنفقين 
فى معاصى الله كانوا إخوان الشياطين . وقال : لا تبذر تبذيرا » لا تعط فی معاصى 
الف وأخرج نجوه عن ابن مر وره ال + کو ولا سطها كل الط 4 
معناه لا تبسطها فى الحوائج الدنيوية » وليس معناه النهى عن التصدق بجميع المال ٠‏ فقد 
صح أنه 5 كان لا يدخر للغد شيئا » ولا يبيت وعنده دينار ولا درهم » فالمتصدى بماله 
كله فى سبيل الله ليس بمنذر ولا مسرف . 

قال الحافظ فى الفتح : « قال الطبرى وغيره : قال الجمهور : من تصدق ماله كله فى 
صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضافة ولا عيال له أو له عيال 
يصبرون أيضا فهو جائز » فإن فقد شىء من هذه الشروط كرء اه . وقال البخارى : سن 
تصدق وهو محتاج . أو أهله محتاج ٠‏ أو عليه دين » فالدين أحق أن يقضى من الصدفه 
والهبة والعتق » وهو رد عليه » ليس أنه أن يتلف أموال الئاس » إلا أن يكون معروفا 


)١(‏ رواه الترمذى فى : ٠‏ - كتاب التاقب » ١1‏ - ياب فى مناقب أنى بکر وعمر رضى الله عنهما 
كليهما » رقم : ( 3110 ) . 
وقال : « هذا حديث حسن صحيح » 5 

, )٥٤ ١ ۵۳ / 18 ( : تمسير الطيرى‎ )( 

(؟) سورة الإسراء آية : 5؟ 


وجوب الإيفاء بنذر الطاعة .6 


بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة » كفعل أبى بكر حين تصدق ماله » وكذلك 
أثر الأنصار المهاجرين 2١7‏ اه . قال الحافظ فى الفتح : قوله : « كفعل أبى بكر إلخ . هذا 
مشهور فى السير » وورد فى حديث مر فوع أخرجه أبو داود » وصححه الترمذى والحاكم 
من طريق زيد بن أسلم عن أبيه » سمعت عمر فذكر نحو ما ذكره ابن حزم » ثم قال : 
تفرد به هشام بن سعد عن زيد » وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه » اه . 

قلت : أخرج له مسلم فى الشواهد » واحتج به أصحاب السنن . وقال ابن معين : 
«صالح ليس بمتروك الحديث »© . وقال العجلى : « جائز الحديث حسن الحديث ' وقال 
أبو زرعة : ١‏ محله الصدق وهو أحب إلى من ابن إسحاق »© . وقال أبو داود : « هشام 
ابن سعد أثبت الئاس فى زيد بن أسلم » . كذا فى ١‏ التهذيب »210 . والحديث من روابته 
عن زيد » فقول ابن حزم : « هو ضعيف ١"‏ من إطلاقاته المردودة . وأما قوله : ثم لو صح 
لم يكن حجة لهم ؛ لأنه بلا شك كانت له دار بالمدينة معروفة ودار بمكة إلخ . فهو حجة 
عليه ؛ لكون أبى بكر لم يعد الدار من الأموالء ولا سأله رسول الله و : ما أبقيت 
لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله » أى ولم يبق لهم شىء من المال » فلو كانت 
الدار من الأموال لم يصح قوله هذا » وكان خطأ منه . وكان عليه أن يقول : أبقيت لهم 
الدارين . فبطل بذلك قول ابن حزم : « إن الحوائط والدور تسمى مالا وأموالا ‏ . وبعد 
ذلك فليس مراد من أباح التصدق بجميع المال أن يتصدق الرجل بكل شىء » حتى بداره ١‏ 
وثياب بدنه » فيبقى عاريا لا يأوى إلى دار » ولا يجد شيئا يستر به عورته » بل المراد 
التصدق بجميع ما يسمى مالا شرعا وعرفا وعادة » كما تقدم . 

وأما قوله  :‏ وأيضا فإن مثل أبى بكر لم يكن النبى ية ليضيعه » إلخ . فنقول : 
وكذلك التصدق ماله لم يكن الله ليضيعه ؛ لا قد صح عن النبى ول أنه قال  :‏ ما 
نقصت صدقة من مال » . وأيضا فيجب على ابن حزم أن يقيد الجواب با إذا لم يكن للناذر 
صديق لا يضيعه » ويقول بأنه إذا كان له صديق كذلك صح نذره بصدقة ماله كله » وبهذا 


٠ " المهاجرين » سقط من : الأصل © > وأئيشاه من « المطبوع‎ ١ . قوله‎ )١( 
)٤١ /1١١( ١ التهذيب‎ )۲( 


٦‏ وجوب الإيفاء بنذر الطاعة إعلاء السن 

۹ - عن ابن عباس رضى الله عنهما فى حديث : ١‏ ومن نذر نذرا لا يطيقه 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا أطاقه فليف به » . رواه أبو داود(١2‏ . وقال الحافظ 
فى ١‏ التلخيص الحبير » : ١‏ إسناده حسن » فيه طلحة بن يحبي وهو مختلف فيه » اه . 
وقد تقدم فى الباب الذى يلى هذا الباب » فقول ابن حزم فى ١‏ المحلى 2100 : ١‏ طلحة 


يظهر فساد إطلاقه القرل بفساد مثل هذا النذر » وعده من المعاصى فافهم . والله تعالى 
أعلم . 

وذهب أحمد فى المسألة إلى قول مالك بوجوب التصدق بثلث المال » احتجاجا بحديث 
كعب بن مالك وأبى لبابة قال الموفق فى المخنى" : ١‏ إن منعه وَل من الصدقة بزيادة على 
الثلث دليل على أنه ليس بقربة ؛ لأن النبى ية لا يمنم أصحابه من القرب ٠‏ ونذر ما ليس 
بقربة لا يلزم الوفاء به » اه . وفيه: أن حمله قوله بل : ١‏ يجزىء عنك الثلث » على 
المنع من الصدقة بزيادة على الثلث ممنوع » بل كان ذلك بطريق المشورة للمستشير والمستشار 
مؤتمن » والإشارة على شىء لا يستلزم حرمة ضده ولا كراهته » بل قد يترك بعض 
الاختيار مخافة أن يقصر عنه همة الرجل فيقع فى أشد منه . وهذا مما لا يخفى على من 
مارس الحديث والفقه . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » قلت : دلالة قوله بيه : « ومن نذر نذرا أطاقه فليف 
به ٠‏ على وجوب التصدق بجميع الال إذا نذره ظاهرة ؛ لكونه ما يطيقه نعم ! لو نذر 
التصدق بألف ولا يلك إلا مائة لزمه التصدق بالائة فقط ؛ لكون الزائد مما لا يطيقه › 
صرح فى « الدر » عن الخلاصة ( مع الشامية ) » وإذا عجز عنه بالكلية فعليه كفارة يمن 
كما سيأتى . 


2 40/۱۰) رواه أبو داود فى ( النذور باب ۵ ۲۳۱ ) » وابن ماجة ( ۲۱۲۸ )ء والب لبيهقي‎ )١( 
. ) 0۸۷ /۱۱( والطيرانى ( ۱۱ / ۲ )۰ والفتح‎ ۲ 


(۲) اللحلى : (۸/ 1 ) . 
(۳) المغنى : (۱۱/ )۲٤١١‏ . 
0) تقدم . 


والحديث رواه أبو داود فى ( النذور باب « 27١‏ 4 0 وابن ماجة ( ۲۱۲۸ ( 0 والعلل ( ۲7 ( 0 


إذا خرج النذر مخرج اليمين وفى بنذر أو كفر ليمينه E.۷‏ 


ابن يحيى الأنصارى ضعيف جدا » اه . رد عليه كيف ؟ وهو من رجال مسلم 
والأربعة» وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة والعجلى وأبو داود وأبو زرعة 
وأبو حاتم » وقال : صحيح الحديث » وابن عدى وابن حبان وصالح بن أحمد عن 
أبيه » وا لحاكم عن الدارقطنى وابن سعد » كذا فى ١‏ التهذيب 2170 . 
باب إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه 
إلا فى العتاق والطلاق فيقعان بوجود الشرط 
- آخبرنا مالك أخبرنى أيوب بن موسى من ولد سعيد بن العاص » عن 
منصور بن عبد الرحمن الحجبى » عن أبيه» عن عائشة زوج النبى ب أنها قالت فيمن 
قال : مالى فى رتاج الكعبة : «يكفر ذلك بما يكفر اليمين» . رواه محمد فى «الموطأ»!؟) 


باب إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه 
إلا فى العناق والطلاق فيقعان بوجود الشرط 

قوله : « آخحبرنا مالك إلخ ١‏ . قال محمد بعد ذكر الحديث : ١‏ قد بلغنا هذا عن 
عائشةء وأحب إلينا أن يفى با جعل على نفسه فيتصدق بذلك ويمسك ما يقوته » فإذا أفاد 

مالا تصدق عثل ما كان أمسك » وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا ١‏ اه . 
قلت : وإنمها قال محمد ذلك؛ لأن لفظ النذر عنده لم يكن معلقا بشرط لا يريد الناذر 
كونه 3 فلم يكن مخرجا مخرج اليمين 2 وقد عرفت أنه معلق عند البيهقى وأبى داود ؛ 
وعند مالك فى موطفه بكلام ذى قرابة 3 والناذر بمثل ذلك مخير عند محمد بين الوفاء با 
نذره وبين أن يكفر اليمين . قال فى «الدر؛ : «تم إن علقه بشرط يريد كونه كإن قدم غائبى 
أو شفی مربضى يوفى وجربا إن وجد الشرط » وإن علقه عا لا يريده كإن كلمت فلانا مثلا 


: . ( YA التھدیں (ه/‎ )١( 
س‎ ٠ باب من حلف بغير الله عز وحل‎ - 1 ١ ) ۷۵۵ : موطأ محما ( ص 5160 » ح رقم‎ )۲( 


كاب العرائض 


ومنصور بن عبد الرحمن ثقة » أخطأ ابن حزم فى تضعيفه » وقوله : ١‏ عن أبيه ؛ . 
تصحيف . والصحيح عن ١‏ أمه » . كما فى موطأ يحبي » وهى صفية بنت شيبة ‏ لها 
رؤية » وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة . قال الحافظ فى « التلخيص ١‏ : «هذا 
الحديث أخرجه مالك والبيهقى بسند صحيح » كذا فى التعليق الممجد عن 
الزرقانى وغيره . ولفظ مالك والبيهقى : « أنها سئلت عن رجل جعل ماله فى رتاج 
الكعبة إن كلم ذا قربة له ء فقالت : يكفر اليمين » . ( التلخيص ) 

0- عن سعيد بن المسيب : ١‏ أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث » 
فسأل أحدهما صاحبه القسمة . فقال : لئن عدت سألتنى القسمة لا أكلمك آبداء 
وكل مالى فى رتاج الكعبة » . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إن الكعبة لغنية 
عليك ولا نذر فى معصية الرب » ولا فى قطيعة الرحم » ولا فيما لا تملك » رواه 
الحاكم فى « المستدرك ) : وقال : حديث صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبى . 


فحنث وفى بنذره أو كفر ليمينه على المذهب ؛ لأن نذر بظاهره بين بمعناه » فيخير 
ضرورة»اه . مع الشامية وهذا هو المسمى عند الشافعية نذر اللجاج ونذر الغضب »> فول 
بعض النس : ١‏ إن أثرى عمر وعائشة يخالفان ما ذهب إليه علماءنا » اه . رد عليه وهر 
مشعر بعدم معرفته بالمذهب » وبآن فى أثر عائشة عند محمد فى موطته اختصارا ٠‏ ولفظه 
عند غيره أتم » وفيه تصريح بكونه واردا فى المعلق بما لا يريده الناذر فافهم . 

قال الموفق فى المغنى : « إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن ينع نفسه أو غيره به شينا » 
أو يحث به على شىء مثل أن يقول . إن كلمت زبدا فلله على الحج ١‏ أو صدقة مالى ٠‏ 


إذا خرج النذر مخرج اليمين وفى بنذر أو كفر ليمينه .1 

148 تددس سه!2غ 
۲" - وصح عن عائشة وأم سلمة أمى المؤمنين » وعن ابن عمر ء أنه جعل فى 
قول ليلى بنت العجماء : ١‏ كل تملوك لها حر » وكل مال لها هدى » وهى يهودية أو 
نصرانية إن لم تطلق امرأتك » كفارة يمين واحدة . قاله ابن حزم فى المحلى “ . وزاد 
أحمد فيه أنه قال : ٠‏ كفرى يمينك » واعنقى جاريتك » . قال الموفق فى ١‏ المغنى 206 : 


أو صوم سنة » فهذا ين » حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه ( إن لم يكن معصية 
وإلا فالحنث واجب عليه ) فلا يلزمه شىء » وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين 
كفارة يمين » ويسمى نذر اللجاج والغضب ٠‏ ولا يتعين عليه الوفاء به » وإنما يلزم فى نذر 
التبرر » وهذا قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبى سلمة » 
وبه قال عطاء وطاوس وعكرمة والقاسم والحسن وجابر بن زيد وقتادة وعبد الله بن شريك 
والشافعى والعنبرى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر . وقال أبو حنيفة ومالك : 
يلزمه الوفاء بنذره ؛ لأنه نذر فيلزمه الوفاء به كنذر التبرر » وروى نحو ذلك عن الشعبى . 

قلت : هذا ظاهر الرواية عن أبى حنيفة » وقد صح أنه رجع عنه إلى التخيير بين الوفاء 
والتكفير » وهو المذهب كما مر ) . ولنا ما روى عن عمران بن حصين مرفوعا : لا نذر 
فى غضب » وكفارته كفارة اليمين" . رواه سعيد والجوزجانى فى المترجم . وعن عائشة 
مرفوعا : ١‏ من حلف بالمشى ٠‏ أر الهدى » أو جعل ماله فى سبيل الله » أو فى المساكينء 
أو فى رتاج الكعبة » فكفارته كفارة اليمين » . 

( قلت : قد صح ذلك عنها موقوفا عليها › وهو مقيد ہا إذا علقه بشرط لا يريده كما 
ذكرناه آنفا ) ؛ « ولأنه قول من سمينا من الصحابة » ولا مخالف لهم فى عصرهم » اه. 
ملخصا . 


.)۸ /۸( ىلحلا)١(‎ 

) ۲۲۰ ١, ۲۱۹ /۱۱( (0)المغنى‎ 

(۳) راه أنو داود فى ( الأيمان والدور باب « )١ ٤١‏ ؛ والسسائى ( ۷/ ۲۸ » ۲۹ ) »> وعبد الرزاق 
(۱۰ ۱۸ ) ۰ وآحمد فی المسند» ( 4 / ٤٤١ ۳۹ ٤۳۳‏ )ء والبيهقى ( ›)۷١ / ٠١‏ 
والحاكم ( 5 / ۵ ۳ ) ٠‏ والكنز ( ٤1٤۷١‏ ) » والحطيب هی ١‏ التاريخ » ( ۱۳ / 85 ) » ومعانى 
(۳/ ۱۲۹ ) واس عدى فى « الكامل » ( 5 / 75١‏ )ء والعلل, ( 1515 ) 


.91 من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى إعلاء السنن 


5 
وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل أنها لم يكن لها ملوك سواها اه . وقد تقدم 
الحديث مفصلا فى باب اليمين . 
باب من نذر المشى إلى بيت الله لزمه ا مشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى 
۴۳ - عن شريك عن أبى إسحاق » قال فى الرجل يحلف بالمشى فيعجز 
فيركب » قال : قال ابن عباس : « يحج من قابل فيركب ما مشى ويمشى ما رکب ٩‏ . 


قلت : وأخرج الدارقطنى(!2 من طريق غالب بن عبيد الله العقيلى » عن عطاء » عن 
عائشة » فى حديث : « ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة فى أمر لا يريد فيه وجه الله 
فكفارة يمين » ومن جعل ماله صدقة فى أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين » . الحديث 
قال الدارقطى : ١‏ غالب ضعيف الحديث » اه . 


قلت : نعم ! بل هو متروك الحديث لم يوثقه أحد من الأئمة » ولكن الآثر مؤيد 
بالقياس الصحيح الذى ذكره ابن الهمام فى « الفتح » » وقد مر ذكرهء ففيه دليل لتقسيم 
أصحابنا المعلق إلى المعلق با يريده » وبا لا يريده . والله تعالى أعلم . 

باب من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى 

قوله : ١‏ عن شريك إلخ » . فيه أن ابن عباس سئل عن المشى ٠‏ فأجاب بلزوم الحج 
وكذلك ستل البى وك عمن جعلت عليها المشى إلى بيت الله » فقال : ٠‏ قل لها : 
فلتحج راكبة ولتكفر يمينها ۲ > وهكذا فى معظم الروايات فى حديث عقبة . وقد ورد 
فى رواية عند البيهقى 9 : «أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية» » كما فى « فتح البارى»!*) 
فهو من تصرف الراوى رواية بالمعنى > فإن الحديث رواه البخارى ومسلم وأصحاب السان 
بلفظ: «نذرت أن تمشى إلى بيت الله ؟ . كما فى « جمع الفوائد 2 م ورواة اخم د 


.)150 / 4 ( : رواه الدارقطنى‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 
. تقدم‎ )( 
. )۵١١ /١٠١( : فتح البارى‎ )( 
. )7١7 / ١( : جمع الفوائد‎ )4( 


من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى  85١١‏ 
= عه 2-0552 


قال شريك : وحدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة » عن كريب » عن ابن 
عباس رضى الله عنهما . ١‏ أن رجلا جاء إلى النبى ويه » فقال : إن أختى جعلت 


رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس » والطبرانى بسند حسن عن عائشة بهذا اللفظ » كما 
فى «مجمع الزوائد 2١71‏ . لم يقل أحد : « نذرت أن تحج ماشية » . ففيه دلالة على الجزء 
الأول من الباب أن نذر المشى إلى بيت الله يوجبه أحد النسكين . ولعل النبى بط إنما 
اقتصر على ذكر الج لكون السؤال وقع فى أشهر الحج » فأجاب بأفضل النسكين. 

قال الموفق فى « المغنى » : « من نذر المشى إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره » 
وبهذا قال مالك والأوزاعى والشافعى وأبو عبيد وابن المنذر » ولا نعلم فيه خلافا » ولا 
يجزئه الشى إلا فى حج أو عمرة » وبه يقول الشافعى ولا أعلم فيه ملافا ؛ لأن المشى 
المعهود فى الشرع هو المشى فى حج أو عمرة » فإذا أطلق الثاذر حمل على المعهود 
الشرعى» ويلزمه المشى فيه لنذره > فإن عجز عن المشى ركب وعليه كفارة يرن » وعن 
أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم » وهو قول للشافعى » وأفتى به عطاء ؛ لما روى ابن 
عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت لمشى إلى بيت الله الحرام » فأمرها النبى ئة أن 
تركب وتهدى هديا » رواه أبو داود وفيه ضعف . 

( قلت : رجاله رجال الصحيح » وصححه الحافظ فى التلخيص كما ذكرناه فى المآن . 
وقال القرطبى : زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات ولا ترد » وليس سكوت من سكت عنها 
بحجة على من حفظها وذكرها » قاله الحافظ فى « الفتح 6(" » فلا يقبل دعوى الضعف 
إلا ببرهان ) . 

وقال أبو حنيفة : عليه هدى سواء عجز عن المشى أو قدر عليه » وأقل الهدى شاة . 
وقال الشافعى : لا يلزمه مع العجز كفارة بحال » إلا أن يكون النذر مشيا إلى بيت الله » 
فهل يلزمه هدى ؟ فيه قولان » وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شىء » ولنا قول النبى ككل 
حين قال لاخت عقبة بن عامر لما نذرت المشى إلى بيت الله : «لتمش ولتركب ٠‏ ولتكفر عن 


,) ١85 /5( محمع الروائد‎ )١( 
) ٥١١١ /٠١( ` قتح المارى‎ )۲( 
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عليها المشى إلى بيت الله . قال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيا » قل لها فلتحج 


مينها » . وفى رواية : فلتصم ثلاثة أيام . ( قلنا : لا حجة فيه ؛ لأنها كانت نذرت المشى 
إلى بيت الله حافية غير مختمرة . أخرجه أصحاب السنن كما فى « فتح البارى *" , 
فأمرها النبى ك بأن تختمر وتركب وتصوم ثلاثة أيام » وتهدى هديا » فالصوم راجع إلى 
الاختمار » لكون النذر بكشف الوجه معصية وكفارة نذر المعصية كفارة يمرن والهدى راجم 
إلى الركوب؛ لكون النذر بالمشى إطاعة . كما ذكرناه فى كتاب الح . فاقتصر بعض الرواة 
على ذكر التكفير » وبعضهم على ذكر الهدى > وإعمال الحديثين أولى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر » وقد عرفت أن زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات فلا ترد » ولا يكون 
سكوت من سكت عنها حجة على من ذكرها > فلا يتم به الاحتتجاج على وجوب كفارة 
اليمين فى نذر الشى إلى بيت الله فافهم) وقول النبى ية : «كفارة النذر كفارة اليمين» . 

قلت : لا حجة فيه ؛ لكون الراوى قد اختصر لفظه ؛ وتمامه عند الترمذى وغيره عن 
عقبة : كقارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين كما تقدم ) . قال : وحديث الهدى ضعيف . 
(قلت : ممنوع ) . وهذا حجة على الشافعى » حيث أوجب عليها الكفارة من غير ذكر 
العجز » اه ملخصا . 

قلت : ولا يرد ذلك علينا » فإن الكفارة عندنا راجعة إلى نذرها كشف الوحه » 
والهدى راجع إلى نذر المشى ٠‏ وإطلاق الركوب فى الروايات محمول على عجزها عن 
المشى بدليل ما فى رواية لأبى داود : « إنها لا تطيق المشى فقال البى اة : «فلتركب 
ولتهد بدنة » . ( فلا يجوز الركوب ما لم يعجز عن المشى » ولو ركب فعليه الهدى عاجرا 
كان أو قادرا ) إلا إنه عمل بإطلاق الهدى من غير تعيين بدنة لقوة روايتها » ( وبهذا ظهر 
الجواب عما قاله ابن الهمام فى باب النذر ونصه : ١‏ لكن حمل المطلق على مقيد واجب إذا 
كان حادثة واحدة فتتجب البدنة » . فإن هذ إذا لم يترجح أحدهما على الآخر قوة ١‏ وإلا 
فيحمل المطلق على الأدنى المتيقن ولا يجب الزيادة عليه بالشك ولقائل أن يقول : ليس 
الهدى والبدنة من باب المطلق والمقيد ٠‏ بل الهدى عام للإبل والبقر والغنم » والبدئة من 


)١(‏ المصدر السابق 
إفق تقدم 


من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى ١‏ ١غ‏ 
راكبة ولتكفر يمينهما ‏ . رواه الحاكم فى ١‏ المستدرك 2176 . وقال : صحيح على شرط 
مسلم . و سكت عنه الذهبى ولم يعقبه بشىء . 


أفراده » ولا يجب حمل العام على الخاص » بل يعمل بالعموم ويحمل الخاص على 
الاختيار والفضيلة » فافهم ) . 

« واختلف المشايخ فى محل وجوب المشى ؛ لأن محمدا لم يذكره ( وإما قال : لا 
يركب حتى يطوف طواف الزيارة » فذكر الغاية ولم يذكر المبتدأ ) . فقيل : من الميقات › 
والأصح أنه من بيته ؛ لأنه المراد به عرفا ولو أحرم من بيته فالاتفاق أنه يمشى من بيته 
ومقتضى الأصل ألا يخرج عن عهدة النذر إذا ركب » كما لو نذر الصيام متتابعا فقطع 
التتابع » ( لزمه الاستئناف ) ولكن ثبت ذلك فى الحج نصا » فوجب العمل به ٩‏ . كذا فى 
فتح القدير ملخصا مع تقديم وتأخحير . 

وقال فى البدائع : ١‏ إن وجوب أحد النسكين ماشيا بقوله : لله على المشى إلى بيت الله 
أو الكعبة أو مكة أو بكة » استحسان . والقياس ألا يصح ولا يلزمه شىء ؛ لأن من شرط 
صحة النذر أن يكون المنذور به قربة مقصودة ولا قربة فى نفس المشى > وإثما القربة فى 
الإحرام > وهو ليس بمذكور . وجه الاستحسان أن هذا الكلام عندهم كناية عن التزام 
الإحرام ( ماشيا ) يستعملونه لالتزام الإحرام بطريق الكناية من غير أن يعقل فيه وجه 
الكناية» بمنزلة قوله : لله على أن أضرب بثوبى حطيم الكعبة » كناية عندهم عن التزام 
الصدقة » والإحرام يكون بالحجة أو بالعمرة » فيلزمه أحدهما بخلاف سائر الألفاظ ( من 
السفر والخروج والركوب والذهاب والإتيان » والوصول إلى بيت الله » أو المشى إلى الصفا 
والمروة ومسجد اليف وعرفة والمزدلفة ومنى » وغيرها من الأماكن التى فى الحرم ) فإنها ما 
جرت عادتهم بالتزام الإحرام بها » والمعتبر فى الباب عرفهم وعادتهم ولا عرف هناك » 
وكذلك لو ذكر المسجد الحرام أو الحرم » قال أبو حنيفة : لا يصح نذره ولا يلزمه شىء . 
وقال أبو يوسف ومحمد : يلزمه حجة أو عمرة » لاشتمال الحرم على البيت ومكة فكأنه 


(۱) رواه الحاكم ( 4 / ۲ )ء والترمذى ( ١555‏ ) » وأبو داود ( 9140 ) . وأحمد فى « المسد» 
٠٤١ / ٤ ۳١۰ /1(‏ ) والبيهقى ( 3١ / ٠١‏ ) .> وابن خزيمة ( ۳۰٤۷‏ )ء والمشكل ( ۴ / 
۸ )ء والجوامعم ( 01١9‏ > ۲۰ )ء والكنز ( 5580.84 4850-0075 ) > والمشكاة ( "44١‏ ) › 
والمعانى (۳/ ١10١‏ ). 


٤‏ من نذرالمشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب آهدى إعلاء السان 


قال : على المشى إلى بيت الله ومكة . وجه قوله : إنا أوجبنا عليه الإحرام فى لفظ المشى 
إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو مكة أو بكة للعرف حيث تعارفوا استعمال ذلك كناية عن 
التزام الإحرام » ولم يتعارفوا استعمال غيرها من الألفاظ » ( أى ولا يجوز القياس فى اللغه 
والعرف » فلا يلحق بلفظ ما هو فى معناه ما لم يتحقق العرف فيه ) . 

قال المحقق فى ١‏ الفتح » : ١‏ والوجه فى ذلك أن يحمل على أنه تعورف بعد أبى حنيفة 
إيجاب النسك بهما أى بالمشى إلى المسجد الحرام أو الحرم ء فقالا به » كما تعورف بالمشى 
إلى الكعبة » ويرتفع الاخقلاف » اه . وبهذا اندحض قول ابن حزم فى المحلى : ١هذا‏ 
خطأ ؛ لأنه أى إلزام المشى فى حج أو عمرة إلزام ما لم ينذره على نفسه بغير قرآن ولا 
سنة! اه. قلنا : كفى بالمرء علما إذا كان لا يدرى أن يقول : لا أدرى » فإن كان ابن حزم 
لا يعرف بعرف أهل الحرمين أو العراقيين فليسكت عن الرد على مالك وأبى حنيفة قولهما 
فإنهما من أعصرف الناس بعرف أهل الحرمين والعراقيين » وإذا ثبت أنهم تعارفوا التزام 
الإحرام بهذا اللفظ فكيف يكون إلزام المشى فى حج أو عمرة إلزام ما لم ينذره الناذر على 
نفسه ؟ وكيف يكون إلزامه فى أحد النسكين إلزاما بغير قرآن ولا سئة ؟ وقد اعترف ابن 
حزم بكون العرف منظورا إليه فى باب الأيمان والنذور » وبوجوب الوفاء بنذر الطاعة كما 
تقدم» فهل إذا نذر الوحرام إلى البيت لا يجب عليه الإحرام فى أحد النسكين ؟ فكذا هذا . 

وقال ابن حزم : ١‏ وقال مالك : إن نذر المشى إلى المسجد » أو إلى الكعبة » أو إلى 
الحرم لزمه فإن نذر إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو منى أو الصفا أو المروة » لم يلزمه > وهذا 
تقسيم بلا برهان » اه . قلنا : بل هو تقسيم بالبرهان ؛ لأن مبنى الأيمان والنذور على 
العرف ٠‏ ولم يتعارفوا إيجاب النسك بهذه الألفاظ »> فلا يجب بها شىء ؛ لأن نفس المشى 
ليس بقربة مقصودة ما لم يكن كناية عن الإحرام وبهذا اندحض قول ابن حزم ومن واففه: 
« إن من نذر المشى إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس » أو إلى مكان سماه من 
الحرم لزمه ؛ لأنه نذر طاعة » والحرم كله مسجد » وكذلك إن نذر مشيا أو نهوصا أو 
ركوبا إلى المدينة لزمه ذلك » وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء عليهم السلام ٩‏ ا فإن 
مجرد كون المنذور طاعة لا يكفى لصحة النذر ما لم تكن طاعة مقصودة » كما سيانى فى 
باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة فانتظر . 


من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى  ٤)١١‏ 


14 - عن عمران بن حصين رضى الله عنه » قال ١:‏ ما خطبنا رسول الله جد 
خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال : وقال : ١‏ إن من المثلة أن ينذر أن يحج 
ماشياء فمن نذر أن يحج مساشيا فلبهد هديا ولي ركب " . رواه الحاكم فى 
«المستدرك)(١)‏ وقال : صحبح الإسناد » وأقره عليه الذهبى . 


قوله : « عن عمران بن حصين إلخ » . فيه حجة لقول أبى حنيفة بكراهة الحج ماشياء 
لكونه بال قد عده من المثلة > وتأويله أنه إغا كرهه إذا كان مظنة سوء الخلق ومجادلة 
الرفيق» كأن يكون صائما مع المشى ٠»‏ أو ممن لا يطيق فيكون المشى سببا للمأئم > وإلا فلا 
شك أن المشى أفضل فى نفسه ؛ لأنه أقرب إلى التواضع وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال لما كف بصره : ١‏ ما أسفت على شىء كأسفى على أن لم أحج ماشيا فإن الله تعالى 
قدم المشاة فقال : ( يأتوك رجالا وعلئ کل ضامر 4 كذا فى ١‏ فتح القدیر للك , 

قلت : فلما جعل النبى ية نذر الحج ماشيا من المثلة مع أن له أصلا فى الكتاب والسنة 
كما مر ذكره فى كتاب الحج » فما ظنك بنذر المشى إلى المدينة أو إلى بيت المقدس 
ونحوهما ولا أصل له فى شىء من الشريعة . فمن أين يقول ابن حزم بصحة النذر به 
ويلزمه ؟ وفى الحديث حجة لأبى حنيفة ومن وافقه فى قوله بلزوم الهدى إذا ركب سواء 
عجز عنه أو لم يعجز ؛ لإطلاق قوله وله : ١‏ فمن نذر آن يحج ماشيا فليهد هديا 
وليركب» . فبطل قول ابن حزم بعدم وجوب الهدى على العاجز عن الركوب كما فى 
«الحلى “!2 ٠‏ وسيأتى لذلك مزيد فانتظر . 


1)١(‏ ضعيف | رواه الحاكم ( ٤‏ / ۳۰۵ ) , وأحمد ( 5 / 454 ) من طريق صالح بن رستم أنى عامر 
الحراز حدبى كثير بن شلطير ۽ عن الحسن ؛ عن عمراں س خصى مرفوعا . 
وقال الحاكم « صحيح الإسساد » وأقره الدهبى فى « نصب الراية ١89 / 7 ( ٩‏ ) ثم الحافط 
العسقلانى فى « الدراية » ( ۲١١‏ ) . وانطر ( الضعيفة . رقم . 14442 »6). 

(؟) سورة الحح آية ۲۷ 

(۳) فتح الغدير (۳/ ۸۷) . 

.)٣٣۳ /۷( (:)المحلى‎ 


من نذر المشى إلى بيث الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى إعلاء السان 

٥‏ - أخبرنا شعبة بن الحجاج , عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم الدخعى ؛ 
عن على بن أبى طالب کرم الله وجهه أنه قال : ١‏ من نذر أن بحج ماشيا ثم عجز 
فلي ركب ولينحر بدنة ؛ . وجاء عنه فى حديث آخر : ١‏ ويهدى هديا » . أخرجه محمد 
فى «الموطأ ١‏ وهذا سند صحيح إلا أن إبراهيم عن على منقطع » ولكن مراسيله 
صحاح كما مر غير مرة . وقال محمد فى الحجج 7" له : قد روى أبو حنيفة عن على 
رضى الله عنه أنه قال : « ويركب ويهدى شاة ١‏ . وبلاغات محمد وأبى حنيفة حجة 
عندنا . وأخرجه عبد الرزاق عن على بسند صحيح ١‏ فتح القدير »7 . 

5- أخبرنا عمر بن ذر الهمدانى قال : « سألت مجاهدا عن الرجل والمرأة 
يجعل عليه المشى إلى بيت الله » قال : يمشى ما أطاق › ويركب إذا عجزء ويدخل 
الحرم ما شيا إلى بيت الله » ويهدى لركوبه هديا ٠‏ . رواه محمد فى الحجج!؟' له 
وروى مثله عن عطاء من طريق مالك » عن يحيى بن سعيد عنه فى الموطأ » والسندان 
صحيحان» وعمر بن ذر من رجال البخارى ثقة ( تقريب )0 . 

۷ - عن عكرمة » عن ابن عباس : أن عقبة بن عامر سأل النبى يله » فقال : إن 
أخته نذرت أن تمشى إلى البيت » وشكا إليه ضعفها » فقال النبى ب : إن الله غنى عن 


قوله : « أخبرنا شعبة إلخ » . فيه دلالة ظاهرة على وجوب الهدى على العاجز عن 
الركوب » وفيه رد على ابن حزم ومن وافقه وكذا فى أثر مجاهد بعده 5 
قوله : ٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس إلخ ». قلت : قد ثبت عند الشيخين أنه ية أمرها 


(۱) موطأ محمد : ( ص 581 » رقم : 41/409 ) » 4 - باب من جعل على نفسه المشى ثم عحز 2 
من كتاب الفرائض . 

(۲) كتاب الحجج : ( 1918 ) . 

(۳) فتح القدير : ( 5 / 101 ) 


) ١7/87: الحجج‎ )4( 


. ) 164 ( : التقريب‎ )٥( 


من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى  ٤١١۷‏ 
2 :كتاكت لت عت حت ات هت عت اع اع اعت داكت انه انه ع ل ل يت كد 


نذر أختك ٠‏ فلتركب ولتهد بدنة » . رواه أحمد وفى لفظ : ١‏ إن آخت عقبة بن عامر 
نذرت أن تمشى إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك » فأمرها النبى بي أن تركب وتهدى 
هديا ؛ . رواه أبو داود(!) وسكت عنه هو والمنذری ورجاله رجال الصحيح وقال 
الحافظ فى التلخيص : إسناده صحيح ( نيل الأوطار”" ) . وفى فتح القدير”" : وسنده 
حجة ء ولفظ البخارى7؟) ومسل : فقال بل : ٠‏ لمش ولتركب » . (فستح 
الا 000 

۰.  )یراب‎ 


4" - عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : ١‏ جاء رجل فقال : يا رسول الله ! 
إن أختى حلفت أن تمشى إلى البيت ‏ وأنه يشق عليها امشى » فقال: امرها فلت ركب إذا 


بالمشى والركوب جصيعا » وثبت عند أحمد وأبى داود أن سيب ذلك علمه بأنها لا تطیق 
المنى » فثبت أن من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى ما أطاق » فإذا عجز ركب وأهدى 
هديا لركوبه ٠‏ وفيه رد على ابن حزم حيث قال : فإن شق عليه المشى إلى حيث نذر من 
ذلك فليركب ولا شىء عليه » اه . 

قال الشوكانى فى النيل : « ويرد قول من قال بأنه لا كفارة ( ولا هدى ) مع الحجز » 
وتلزم مع عدمه ما وقع فى حديث عكرمة عن ابن عباس » وفى الرواية التى بعده » فإنهما 
مصرحان بوجوب الهدى مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم الطاقة » اه . 


قوله : « عن ابن عباس © . وقوله : « عن الحسن إلخ » » دلالتهما على معنى الباب 


. تقدم‎ )١( 

(۲) يل الأوطار : (۸/ ٤۸۳‏ ) . 

(۳) فتح القدير : ( 5 / 401 ) . 

(: - 3 ) رواه السخارى ( 7 / 78 )ء ومسلم فى ( النذور باب « 4 »9 رقم : ١١١١‏ ) > وأبر داود 
( ۳۲۹۹ )ء والنسائى (۷/ 8-14" ) »> وأحمد فى ١‏ المسند» ( 54 /191 ) » والبيهقى /٠١(‏ 
۹ )ء والطبرانی ( ۱۷ / ۲۷۳ › Yé‏ ( والفتح ( 1١‏ / ۱( . 


لم تستطع أن تمشى فما أغنى الله أن يشق على أختك». أخرجه الحاكم » وسكت عنه 
الحافظ فى « الفتح ۲ . 

قلت : قال الحاكم فى « المستدرك 2176 : صحيح الإسناد ء وأقره عليه الذأهبى . 

4 - عن الحسن بن عمران رفعه  :‏ إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد 
هديا وليركب » . رواه البيهقى”" . وفى سنده انقطاع ( فتح البارى )247 » قال البيهقى: 
« لايصح سماع الحسن بن عمران ٩‏ . 


بأثر أجزائه ظاهرة . وفى قوله ية : « فلتركب إذا لم تستطع أن تمشى ٠‏ دالة على وجوب 
المشی ما أطاق وهو ظاهر أى وإذا عجز ركب وأهدى لركوبه هديا كما هو مصرح فى 
رواية أحمد وأبى داود . 
فائدة : 

قد رويت عن ابن عباس فى الباب روايات مختلفة من رأيه . منها ما رواه عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : أن ابن عباس قال « امش ما استطعت واركب واذبح 
أو تصدق © . وهذا موافق لما روى مرفوعا إلا ذكر الصدقة فقط » وهو محمول على نذر 
اللجاج بأن كان علقه على شرط لا يريده » فهو مخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين 
كما تقدم. ومنها ما رواه حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر هو ابن عبد الله المزنى: «أن 
ابن عباس أمر امرأة نذرت أن تحج ماشية بأن تشترى رقبة ولتمش ٠»‏ فإذا عجزت فلتركب 
وقش الرقبة » فإذا أعيت الرقبة فلتركب ولتمش التاذرة » فإذا قضت حجها فلتعتقها . 

ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر »عن أبى إسحاق السبيعى» عن أم محبة : أنها 
نذرت أن تمشى إلى الكعبة » فمشت حتى أعيت فركبت » ثم أتت ابن عباس فسألته فقال ‏ 
أتستطيعين أن تحجى قابلا وتركبى حتى تنتهى إلى المكان الذى ركبت فيه فتمشى ما 


(۱ ۰ ۲ ) فتح البارى 01١ /١١(‏ )»ء والحاكم ( 5 / ١57‏ )ء وأبو داود فى ( الأيمان والتذور باب 
2559 ) » وأحمد فى « المسند ١57 / ٤ ( ٩‏ ) > والبيهقى ( ۱۰ / ۷۹ء )۸١‏ . 

(۳) رواہ البيهقى : ( 1١‏ / ۸۰) . 

.)61١ / 1١ ( : فتح البارى‎ )4( 

(6) تقدم . 


من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن زط 


قلت : قد قدمنا قريبا الاستدلال على صحة سماع الحسن من عمران من ١‏ الجوهر 
النقى 2١١6‏ » ونصه : قال ابن حبان : سمع الحسن من عمران » وكذا قال الحاكم فى 
«المستدرك» وقال : إن أكثر مشايخنا على أنه سمع منه » وذكر صاحب الكمال أنه 
باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن 
وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة 


١‏ - عن معاوية بن الحكم السلمى مرفوعا فى حديث : « إن هذه الصلاة لا 


ركبت ؟ قالت : لا ! قال : ألك ابنة تمشى عنك ؟ قالت : لى ابنتان هما فى أنفسهما 
أعظم ء قال : استغفرى الله وتوبى إليه » كذا فى المحلى("2 . وكل ذلك محمول على أنه 
قاله قبل أن يبلغه حديث عقبة بن عامر فى قصة نذر أخته »> فإن الظاهر أن ابن عباس 
سمعه من عقبة ولم يسمعه من النبى له > فإن مطر الوراق رواه عن عكرمة عن عقبة عند 
الطحاوي" وعكرمة لم يلق عقبة » فالظاهر أنه سمعه من ابن عباس : أن عقبة بن عامر 
أتى النبى يلل فذكر الحديث » كما فى ١‏ مجمع الزوائد ۴۲ وأن » وعن : سواء فى 
السماع والاتصال عند الجمهور » صرح به فى « تدريب الراوى و 
باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن 
وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة 

قوله : « عن معاوية إلخ ) . قال الحافظ فى « الفتح » فى باب إذا قال : والله لا 

أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل ما نصه: «والجمهور على أنه لا 


) ۱۳۹ ۰ ۱۲۸ / 7 ( : الجوهر النقى‎ )١( 

(۲) الحلى : (۷/ 1556 ) . 

(") قوله : ١‏ الطحاوى ١‏ سقط من « الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 
)٤(‏ مجمع الزوائد (5/ 14۹( . 


(۵) تدريب الراوى : ( ۷١‏ ) . 


8 من حلف لا يتكلم لم بحنث بقراءة القرآن إعلاء السن 
يتكلم لم ٠‏ 


يصلح فيها شىء من كلام الناس إنما هو التسببح والتكبير وقراءة القرآن » » أو كما 
قال رسول الله يك . رواه مسلم'١2‏ كذا فى الجزء الخامس من ١‏ الإعلاء ا 
۱ - عن عبد الله فى حديث مرفوعا : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء ١‏ وأنه 


يحنث » وعن الحنفية يحنث » وفرق بعض الشافعية بين القرآن فلا يحنث به » ويحنث 
بالذكر وحجة الجمهور أن الكلام فى العرف ينصرف إلى كلام الآدميين » وأنه لا يحنث 
بالقراءة والذكر داخل الصلاة » فليكن كذلك خارجها . ومن الحجة فى ذلك الحديث الذى 
عند مسلم » فذكر حديث المتن. وقال: فحكم الذكر والقراءة بغير حكم كلام الناس» اه . 

وظاهر الرواية عندنا أنه لا يحنث بالقراءة والذكر فى الصلاة » ويحنث بها فى غير 
الصلاة ؛ لأن القراءة والذكر كلام حقيقة وشرعا لقوله بل : ١‏ إن أصدق الحديث كاب 
الله ٩‏ وقوله لو  :‏ أفضل الكلام أربع » سبحان الله رال عمد لله . ولا إله إلا الله ء 
والله أكبر “ . وقال مجاهد : ١‏ كلمة التقوى لا إله إلا الله ٠‏ . وقال يلل : « كلمتان 
خحفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله وييحمده » 
سبحان الله العظيم ؟ أخرج الجميع البخاري”؟) فى « الصحيح » كما فى « فتح البارى 500 
موي الأول تاج اح 5 00 والتيات 30 بن هافن ایی زلا ھک 
الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعاء لقوله وليه : « وإن نما أحدث ألا يتكلم فى 
الصلاة ٠‏ . متفق عليه . 


. تقدم‎ )١( 

() رواه النسائى ( ۴ / ۱۸۸ ) . وأحمد فى ' المسند 7٠١ / ۳ ( ٩‏ )ء وإتحاف (۸/ ٤٤۸‏ ) 

(؟) رواه البخارى ( ۸ /۱۷۳) » وابن حزعة ( 1١١81‏ ) ,2 والفتح ( 1١‏ / كته )ء والمشكاء ,)50١98(‏ 
والكنر ( 5؟١؟‏ )ء وابن أبى شيبة ( ۲٤١ / ٠١‏ ). 

( > ۸ ) رواه البخارى (۸/ ۱۰۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ٩‏ / 194 ) ع ومسلم فى ( الدكر والدعاء باب » ۱“ 
رقم ١ ١‏ ) ۰ والترمدی ( ۳٤١۹۷‏ ) » وابن ماجة ( ۳۸٠١‏ ) » وأحمد في « الملسد ۲٠٠١‏ / 
١۲‏ )ء وشرح السنة ( © / ٤١‏ ) » وإتحاف ( 5 / ٠١‏ ) . والترعيب ( ؟ / e) ١‏ ان 
شيبة ( ۱۰ / ۲۸۹ SATA‏ )مواقي عر ماسقا 
7۱١(‏ 0 

(4) العریزی (۱/ ۳۲۰) 


من نذر صوم يوم الفطر أو النحر AA‏ 


5 


قد أحدث من أمره ألا يتكلم فى الصلاة » . رواه النسائى' والطحاوي' بسند 
صحبح . ١‏ وأن ما أحدث قضى ألا تتكلموا فى الصلاة » . ( فتح البارى "٠)‏ . 
باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما مكانهما 
وإن صامهما تم نذره وأثم 
۲ - عن زياد بن جبير قال : كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال : « نذرت أن 


ڪر 


وأما الحديث الذى احتج به الجمهور ففيه أنه إنما نفى عنها كلام الناس » ولا يستلزم نفى 
الكلام مطلقا . وهذا التفصيل جواب ظاهر المذهب » ولا كان مبنى الأيمان على العرف ٠‏ 
وفى العرف المتأخر لا يسمى التسبيح والقرآن وما معه كلاما . حتى إنه يقال لمن سبح طول 
يومه أو قرأ : لم يتكلم اليوم بكلمة احتار المشايخ أنه لا يحنث أيضا بجميع ذلك خارج 
الصلاة » واخحتير للفتوى ٠‏ وأما الشعر فإنه يحنث به ؛ لأنه كلام منظوم » وفى الحديث : 
ادق کل كالب ماع علط ليد 

ألاكل شىء ما خلا الله باطل ‏ وكل نعيم لا محالة زائل 

وعرف مما تقدم أنه لا يحنث بالكتابة والإيماء ونحوه » كذا فى « فتح القدير *“ . أى 
أنه لا يعد كلاما عرفا وعادة > والحديث أخرجه مسلم وابن ماجة والبيهقى > ولیس فيه إلا 
صدر البيت دون آخخره كما فى العزيزى" . 

باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما مكانهما 
وإن صامهما تم نذره وأثم 
قوله : « عن زياد بن جبير وعن كرية » إلخ . قال الزبير بن المنير : « يحتمل أن 


(۱ - 1)۳ صحيح ] رواه النسائى ( 7/ ۱۹ ) » وشرح معانى الآثار ( ١‏ / 100 ) » والفتح ( ٣‏ / 
۹( والبخارى ٩(‏ / ۱۸۷ ) » وأبو داود ( 414 ) » وشرح السة ( (TYE ۱۸۳ / ١‏ 
والمشکاہ (۹۸۹)ء والطبرائى ( e ۱۳١ / ۱١۰‏ ۱۳۷ > ۲۷۷ ) . 

. ) ٤١١ /٤( : تح القدير‎ )٤( 

(۵) العزیرتی (۱/ ۲۱۲) 


فقة من نذر صوم يوم الفطر أو النحر al‏ 


أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء » فوافقت هذا اليوم يوم النحر » فقال : أمر الله بوفاء 
النذر » ونهينا أن نصوم يوم النحر » فأعاد عليه » فقال مثله لا يزيد عليه » . رواه 
البخارى7'" ( فتح البارى )1 . 

٣۴۳‏ - عن كريمة بنت سيرين : 7 أنها سألت ابن عمرء فقالت : جعلت على 
نفسى أن أصوم كل أربعاء » واليوم يوم أربعاء وهو يوم النحر ء فقال : «أمر الله بوفاء 


يكون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين يعمل به » فيصوم يوما مكان يوم النذر > ويترك 
صوم يوم العيد » فيكون فيه سلف لن قال بوجوب القضاء » . ذكره الحافظ فى 
«الفتح270 , 

قلت :هذا هو الظاهر المتعين ؛ لأنه نسب الأمر بوفاء النذر إلى الله تعالى ٠١‏ والنهى عن 
صوم يوم النحر إلى رسول الله ل ولايظن به أن يبطم أمر الله تعالى بنهي رسول الله 
ية » وبهذا اندحض ما ذكره أخو ابن المثير والداودى من أن المنهوم من كلام ابن عمر 
تقديم النهى”. 

قال الحافظ : ( انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر ٠‏ 
لا تطوعا ولا عن نذر > سواء عيئهما أو أحدهما بالنذر › أو وقعا ( فى يوم نذره ) معا أو 
أحدهما اتفاقا › فلو نذر لم ينعقد نذره عتد الجمهور » وعلد الحنابلة روايتان فى وجوب 
القضاء » وخالف أبو حنيفة » فقال : لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره » وقد تقدم بسط 
ذلك فى أواخر الصيام » اه . 

وقال فى باب الصيام : « وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد » سواء النذر والكفارة 
e‏ والقضاء والتمتع 2 وهو بالإجماع 2 واختلفوا فيمن أقدم فصام يوم عيد (وتذره ) 
فعن ابى حثيفة ينعقد 3 وخالفه الجمهور 3 فلو نذر يوم قدوم زيد فقدم يوم العبد 


) ۱۳۹ / ۲ ( : ورواه أحمف‎ ۰ ٩ 1۷۰01 : رواه البخارى فى ( الأيمال . باب « ۲ رقم‎ )١( 
. )٥١۳ /١١( فتح البارى‎ )5( 
.)18١٠١ /٤( الفتح‎ )۳( 


من نذر صوم يوم الفطر أو النحر EY‏ 
ی و و و كد كد <) 
النذر» ونهى رسول الله 4ي عن صوم يوم النحر ) . أخرجه ابن حبان ن فى ١‏ فاته ا 
ورواته ثقات ( فتح البارى"» السابق ) . 


فالأكشر لا ينعقد النذر » وعن الحتفية ينعقد ويلزمه القضاءء وفى رواية يلزمه الإطعام . 
وعن الأوزاعى يقضى إلا إن نوى استثناء العيد . وعن مالك فى رواية يقضى إن نوى 
القضاء وإلا فلا . وسياتى عن ابن عمر أنه توقف فى الحواب عن هذه المسألة . وأصل 
الخلاف فى هذه المسألة أن النهى هل يقتضى صحة المنهى عنه ؟ قال الأكثر : لا . و 
محمد بن الحسن : نعم ! واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا ييصر ؛ لأنه تحصيل الحاصل 
(يعنى فلا ينهى إلا من يكن منه الفعل ) فدل على أن صوم يوم العيد ممكن » وإذا أمكن 
ثبت الصحة » وأجسيب بأن الإمكان المذكور عقلى » والنزاع فى الشرعى ٠‏ والمنهى عنه 
شرعا غير ممكن فعله شرعا » اه 

قلت : كيف يصح قوله : ١‏ إن الإمكان المذكور عقلي » ؟ والكلام إثما هو فى الأفعال 
الشرعية التى لا وجود لها إلا باعتبار الشرع فقط ؛ لا مدخل للعقل والحسن فى إدراك 
وجودها أصلا » فلا يتصور إمكانها إلا بالشرع أيضا ء فلابد لصحة النهى من إمكانها 
شرعا ء فثبت أن المنهى عنه شرعا تمكن فعله شرعا » وليس قول أبى حنيفة بانعقاد النذر 
وتمامه بصوم يوم العيد مع الإثم بأعجب من قول من أجاز للمتمتع فاقد الهدى صيام أيام 
التشريق وهو مذهب مالك والشافعى فى القديم » مع تواتر النهى عن صيامها عن رسول 
الله يكل » وقد تقدم" بسط ذلك فى آراحر كتاب الحج فليراجع . وماذا على أبى حنيفة 
إن خالفه الناس إذا وافقه ابن عمر رضى الله عنه فقد عرفت أن المتبادر من كلامه العمل 
بكلا الدليلين من أمر الله بوفاء النذر » ونهى الرسول عن صوم يوم النحر » فيترك صوم 
يوم العيد ويصوم يوما مكانه » وأمره فى التورع عن بت الحكم لاسيما عند تعارض الأدلة 
مشهور » فلا يصح حمل كلامه على التوقف . بل الحق أنه تورع عن بت الحكم فيه 
وأرشد السائل إلى العمل بالدليلين إشارة » فافهم . 


. (ol /۱۱) ٠ فتح البارى‎ )١( 
. ٩ المطبوع‎ ١ قوله « وقد تقدم » سقط من « الأصل »2# وأثبشاه من‎ )۲( 


0 إذا كرر اليمين على أمرين مختلفين إعلاء‎ AH 
باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهى يمين واحدة وإن حلف‎ 
أبمانا كثيرة على شىء واحد وأراد التكرار انحدث وإلا تعددت‎ 
ده" - عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : قال عطاء : فيمن قال : والله لا أفعل‎ 
هو قول واحد , ولكنه خص كل واحد بيمين.‎ ٠ : كذا والله أفعل كذا لأمور شتی قال‎ 
› قال : كفارتان » . وقال عطاء فيمن قال : والله لا أفعل كذا وكذا الأمرين شىء‎ 
فعمهما باليمين . قال : « كفارة واحدة » . أخرجه ابن حزم فى المحلى7!! . وسنده‎ 
» ههه" - ومن طريق عبد الرزاق »عن سفيان الثورى » عن مجاهد » عن ابن عمر‎ 


باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهى يمين واحدة وإن حلف 
أيمانا كثيرة على شىء واحد وأراد التكرار انتحدث وإلا تعددت 

قوله : « عبدالرزاق إلخ ١‏ . قلت : دل قول عطاء على أنه إذا كرر اليمين على أمرين 
مختلفين فهما يمينان » وعليه كفارتان . وإذا حلف بيمين واحدة على أمور شتى فبمين 
واحدة وكفارة واحدة . وهو المذهب كما صرح به فى ١‏ البدائع »20 . 

قوله : 2 من طريق عبد الرزاق إلخ » . قول ابن عمر هذا مجمل غير مفسر ٠»‏ فيحمل 
على ما إذا نوى التكرار . قال فى البدائع” فى قوله : ١‏ والله لا أفعل كذا والرحمن لا 
أفعل كذا » وكذا قوله : والله لا أفعل كذا : إنهما يمينان » ولو قال : أردت بالثانى الخبر 
عن الأول ذكر الكرخى أنه يصدق ؛ لآن الحكم المتعلق باليمين بالله تعالى هو وجوب 
الكفارة» وأنه أمر بينه وبين الله تعالى » ولفظه محتمل فى الجملة وإن كان حلاف الظاهر > 
فكان مصدقا فيما بينه وبين الله عز وجل » اه . 


. )٥١ /۸( : الحلى‎ )١( 
.)9 /۳( : البدائع‎ )۳( 
. )١١ / 0 : المصدر السسابق‎ )۳( 


إذا كرر اليمين على أمرين مختلفين AA‏ 
28 ل كك م كن ل كد كك ع ع ع عد كد كن كد عد د كد كد LS‏ 


قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة . أخرجه ابن حزم" أيضا . وسنده صحيح . 

5 - وعن هشام بن عروة أن أباه سئل عمن تعرضت له جارية له مرارا » كل 
مرة يحلف بالله آلا يطئها ثم وطئها فقال له عروة : ١‏ كفارة واحدة » أخرجه ابن 
حزم" أيضا . من طريق عبد الرزاق وسنده صحيح . 

۷ - روينا من طريق حماد بن سلمة » عن أبان » عن مجاهد ء قال : ١‏ زوج 
ابن عمر مملوكه من جارية له » فأراد المملوك سفرا » فقال له ابن عمر : طلقها > فقال 
المملوك : واش لا طلقتهاء فقال له ابن عمر : والله لتطلقنها » كرر ذلك ثلاث مرات › 
قال مجاهد : فقلت لابن عمر : كيف تصنع ؟ قال : أكفر عن يمينى » فقلت له : قد 


قلت : وهذا هو الراجح عندى لتأيده بالأثر » وما رواه المعلى عن أبى يوسف عن أبى 
حنيفة : أنه لا يصدق مرجوح والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ عن هشام بن عروة إلخ » . محمول على إرادة التكرار أيضا كما تقدم . 

قوله : ١‏ روينا من طريق حماد بن سلمة إلخ » . قلت : فى قول مجاهد : « قد 
حلفت مرارا ٠‏ . دليل على أن تكرار اليمين على شىء واحد يقتضى تعدد اليمين ظاهرا » 
فقول ابن عمر : ١‏ كفارة واحدة » محمول على أنه كان قد أراد التكرار والتأكيد دون تخدد 
اليمين . 
مسألة الاستخلاف أى قوله لغيره : 

وفيه دليل على أن من أقسم غيره وقال : والله لتفعلن كذا ولم ينو شيئا ( أو نوى أنه 
يفعل ذلك ولابد ) فهو حالف ؛ فإن لم يفعل المخاطب حنث » وإن أراد به الاستحلاف 
فهر استحلاف + رلا شىء على واحد.قنهها إذا لم يفعل كنا فى «افتح الفدين ٠"‏ 

قلت : ودليل عدم الحنث فى الاستحلاف ما مر فى قصة أبى بكر فى تعبير الرؤيا ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق . (۸/ "اه ) . 


(۲) المصدر السابق : (۸/ ٥۳١‏ ) . 
(۳) تح القدير : ٤۷١ /٤(‏ ) . 


AA‏ إذا كرر اليمين على أمرين مختلفين إعلاء السنن 


حلفت مرارا قال : كفارة واحدة ١‏ . أخرجه ابن حزم فى ١‏ المحلى » . وسنده 
صحيج » وأبان هو ابن صالح . وثقه ابن معين والعمجلى ويعقوب وأبو حاتم 
والنسائى. وأخطأ ابن عبد البر وابن حزم فى تضعيفه » فلم يضعفه أحد قبلهما 
(التهذيب ٠")‏ 


وقوله : « أقسمت عليك يا رسول الله بأبى آنت لتحدثنى ما الذى أخطات » فقال النبى 
ا J:‏ لا تقسم») ١‏ وفى لفظ لأبى داود « ولم يخبره ١‏ 0 أخرجه البخارى7) 
ا والأربعة“ ( عون المعبود الف فلم يأمره بالكفارة ولم يخبر بما أقسم عليه 
والله تعالى أعلم . 
فيمين واحدة » وإن لم تكن له نية » أو أراد التغليظ ‏ أو كان ذلك فى مجلسين فصاعدا 
فلكل يمين كفارة » اه . وفى الدر عن البحر عن الخلاصة والتجريد : ١‏ تتعدد الكفارة 
لتعدد اليمين » والمجلس والمجالس سواء ») اه . 
تداخل الكفارات إذا كثرت : 

قال الشامى 8 « وفى البغية * كفارات الأعمان إذا كثرت تداخلت » ويخرج بالكفارة 
الواحدة عن عهدة الجميع . قال شهاب الأئمة : هذا قول محمد . قال صاحب الأصل : 
هو المختار عندى اه . المقدسى . ومثله فى القهستانى عن المئية ٠‏ اه . 

قلت : وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل فى قول أبن عمر وعروة 3 بل يحمل قولهما 
باتحاد الكفارة على القول بالتداحل فافهم . 


. )٥۳ /۸( : ىلحلل)١(‎ 

. )٩١ - ٩٤ /۱( : التهذيب‎ )( 

٤ » ۳(‏ ) تقدم ورواه مسلم ( ۱۸۷۸ ) » وأحمد (۱/ ۲۱۹ > ۳١‏ )ء والدارمی ( ۲ / ۱۸١‏ ) 
والبيهقى (۱۰/ ۳۹ ) وابن أبى شيبة (  ) ۰ / ١١‏ والمشکل (۱/ ۲۸۸ » ۲۹۰) . 

(0) رواه أبو داود فى ( الأيمان باب ( ٠‏ 1 وشرح السنة باب 1 ۸ » ) » وابن ماجة فى ( الرؤية باب 
٩2‏ ) وأحمد فى «المسند )۲۳١ / ۱(٩‏ . 

(5) عون المعبود : (۳/ ۲۲٤‏ ) . 


من حلف لا يكلم حينا E۷‏ 
باب من حلف لا يكلم حينا 


۸ - روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى » ثنى طارق 
ابن عبد الرحمن » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « الحين ستة أشهر » . وهو 
قول سعيد بن جبير والشعبى وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وبه يقول أبو حنيفة 


باب من حلف لا يكلم حینا 

قوله : ١‏ روينا من طريق يحيى إلخ » . قال فى الهداية : « ومن حلف لا يكلم فلانا 
حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان نهو على ستة أشهر ؛ لأن الحين قد يراد به الزمان القليل » 
وقد يراد به أربعون سنة » وقد يراد به ستة أشهر ء وهذا هو الوسط فينصرف إليه . وهذا 
لأن اليسير لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة » والمؤيد لا يقصد غالبا ؛ لأنه بمنزلة 
الأبد ء ولو سكت عنه يتأيد فيتعين ما ذكرنا وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين > وهذا 
إذا لم تكن له نية . أما إذا نوى شيئا فهو على ما نوى ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه » وكذلك 
الدهر عندهما . وقال أبو حنيفة : الدهر لا أدرى ماهو > والصحيح أن الاختلاف فى 
المنكر . وأما المعروف باللام يراد به الأبد عرفا ء وإنما توقف أبو حنيفة فى تقديره لأن 
اللغات لا تدرك قياسا » والعرف لم يعرف استمراره ( على وجه واحد ) لاختلاف فى 
الاستعمال » اه . ملخصا » قال المحقق فى الفتح : « وتوقفه دليل فقهه ودينه وسقوط 
اعتباره نفسه . رحمنا الله به . وقد نظم جملة ما توقف فيه » فقال بعضهم : 


من قال : لا أدرى لما لم يدره فقد اقتدى فى الفقه بالنعمان 
فى الدهر والخنتى كذاك جوابه ومحل أطفال ووقت ختان 


والمراد بالآطفال أطفال المشركين » اه . 

وقال ابن حزم ' ١‏ من حلف أن لا يفعل كذا حينا أو دهرا أو زمانا أو مدة أو برهة آو 
وقتا » أو ذكر كل ذلك بالألف واللام ء أو قال مليا أو عمرا أو العمر » فبقى مقدار طرفه 
عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه ؛ لأن كل جزء من الزمان زمان ودهر وحين ووقت 


وبرهة ومدة ) اه 


00 من حلف لا يكلم حينا‎ EYA 


والأوزاعى وأبو عبيد وقال أبو حنية حنيفة : إلا أن ينوى مدة فله ما نوى . كذا فى 


کے فت کک ا م م 

قلت : هذا خلاف ما قد نص عليه نفسه أنه إنما يراعى فى الأيمان ما يخاطب به أهل 
تلك اللغة » فقوله : « إن كل جزء من الزمان زمان ودهر وحين » . غير مسلم . فإنه لا 
يقال فى العرف لمن سكت ساعة أنه سكت زمانا أو دهرا أو حينا » بل يقال سكت ساعة أو 
وقتا أو برهة ء وأيضا : فإن اليسير لا يقصد بلمنم فى الأيمان عادة »> كما ذكره صاحب 
الهداية » ولا يجوز القياس فى اللغة أو العرف » والعجب تمن يذم القياس وأهله ويقول : 
القياس كله باطل » أن يرتكب القياس فيما لا يجوز بالإجماع . وهلا أبو حنيفة الذى يعده 
ابن حزم من أهل الرأى والقياس قد توقف فى الدهر » ولا يتوقف هو » وينسب التوقف 
إلى التخليط » ويقول لأبى حنيفة : ههنا تخاليط عظيمة » اه . وليس ما 'قاله الإمام من 
التخليط فى شىء » ولكنه تنكب عن الحكم فى دين الله من غير علم . ولكن قاتل الله 
العصبية تبدى المحاسن مساوىء . ولنذكر احتلاف السلف الصالحين فى هذا الباب وبه يلهر 
خطأ ابن حزم عند أولى الألباب . 

فروى ابن وهب عن الليث بن سعد : ١‏ كان على بن أبى طالب يقول : الحين سنة " . 
وقد روى عن طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «الحين سنة . 
ومن طريق محمد بن اللمثنى » عن محمد بن عبد الله الأنصارى » عن محمد بن على بن 
الحسين : ١‏ أن الأحيان ثلاثة : ستة أشهر » وثلاثة عشر عاما » وإلى يوم القيامة »؛ . وعن 
سعيد بن المسيب : ١‏ الحين شهران » . ومن طريق الأعمش ٠»‏ عن أبى ظبيان » عن ابن 
عباس قال : « الحين قد يكون غدوة وعشية » . وهو قول الشافعى » ومن طريق وكيم 
عن أبى جعفر عن طاوس » قال : « الزمان شهران » » ذكر الآثار كلها ابن حزم فى 
«الحلى ““. ولم يرو عن أحد من السلف أنه قال : الحين والدهر والزمان ساعة وطرفة 
عين. 


واستدل ابن حزم لذلك بقوله تعالى : ا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 04 


)١(‏ الحلى : (8:48ه). 


(۲) سورة الروم آية NW:‏ 


من حلف لا ي ۹ 
25:7 كك كك هن كد 5 د 0 كف 6 a‏ حي ا A‏ 


«المحلى ١‏ لابن حزم والسند المذكور صحيح . وطارق بن عبد الرحمن من رجال 
الجماعة صدوق ( تقريب )9 . 


إلى قوله : « وحين تظهرون 204 . قال : ١‏ فسمى الله المساء حينا » والإصباح حينا » 
والظهييرة حينا » اه . ولا يخفى على من له أدنى إلام بتصاريف الكلام أن إضافة الحين 
إلى فعل لا يفيد تسمية الفعل بالحين ولا لز أن يكو زان لسن وتقع الان مس 
باليوم » لقوله تعالى : # يوم تأتى كل نفس 0) , وقوله : $ هذا يوم شع الصّادقين 
صدقهم ¢ , وقوله : ١‏ يراك حين تقوم Cg‏ . وهكذا قياس من لم يعرف بالقياس 
ولم يحكم أصوله . وأيضا : فالنزاع إنما فى الحين والزمان والدهر المطلق الواقع ظرفا من 
دون الإضافة إلى شىء » كما لا يخفى على من تتبع كلمات الفقهاء وعباراتهم » وأما إذا 
أضيف أحدها إلى فعل فلا نزاع أنه يتقيد بالمضاف إليه » كما إذا حلف والله لا أكلمه حين 
يشتمنى ء لم يحنث بكلامه إذا لم يشتم » ولا أكلمه زمان قيامه لم يحنث بالكلام إذا كان 
قاعدا » ولا أكلمه حين يصبح » لا يحنث بالكلام مساء » ولا ألقاه حين يمسى . لم 
يحنث باللقاء غدوة . ولم يتقيد فى كل ذلك بالستة الأشهر اتفاقا . 

قال الموفق فى المغنى : « ولنا أن الحين المطلق فى كلام الله أقله ستة أشهر ء وما 
استشهدوا به من المطلق فى كلام الله فما ذكرنا أقله فيحمل عليه ؛ لأنه اليقين » اه . فثبت 
أن النزاع إنما هو فى المطلق دون المقيد بالإضافة ونحوها » وقال الموفق أيضا : « قال ابن 
أبى موسى : الزمان ثلاثة أشهر . وقال طلحة العاقولى : الحين والزمان والعمر واحد؛ 
لأنهم لا يفرقون فى العادة بينها » والناس يقصدون بذلك التبعيد . فلو حمل على القليل 
حمل على خلاف قصد الحالف . ( فيه رد على ابن حزم كما لا يخفى ) » والدهر يحتمل 


. )0۸ /۸( . للحلى‎ )١( 
.)91١( . التقريب‎ )0( 

(۳) سورة الروم آية ١8‏ 
)٤(‏ سورة النحل آية ١١١ ١‏ 

. ١١9  ةيآ سورة المائدة‎ )٥( 
. ۲١۸ : سورة الشعراء آية‎ )1( 


f.‏ من حلف ليضرين امرأته أو عبده عددا إعلاء الستن 


SE SE. 
باب من حلف ليضرين امرأته أو عبده عددا‎ 


من الأسواط فجمعها كلها فى ضربة واحدة بر فى يمينه إذا أصابه جميعا 
1 روبنا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج »آنه أخبره عبد الله بن عبيد بن 


مساح ع ع ص ا ا ل ی ع د چ و 


أله كالمين أيضا لهذا للعنى ( لم یجزم به لاختلاف فى الاستعمال ٠‏ ولذا لم یز به الإمام 
بو حنيفة ) وقال فى بعيد وملىء وطويل : وهو أكثر من شهر . وهسلا قول أبى حميفة ١‏ 
لأن ذلك ضد القليل رای :و اهر ی ما ر يوق جل على ی 
(أى القليل ) ولو حمل العمر على أربعين سنة كان حسنا ٠‏ لقول الله تعالى مخبرا عن ني 
2 ' « فقد لېشت فيكم عمرا من قبله » وكال أربعين سنة . ولأن العسمر فى الغالى لا 
يكون إلا مدة طويلة » فلا يحمل على حلاف دلك . قال : فإن حلف لا يكلمه الدهر ار 
الأبد أو الزمان فذلك على الأبد ؛ لأن ذلك بالالف واللام وهى للاستغراق ٠‏ فتقتضى 
الدهر كله ٠‏ وإن حلف على أيام فهى ثلاثة ؛ لأنها أقل الجسمع . قال الله تعالى . 
«واذكروا الله فى أيام معد ودات 04) > وهى أيام التشر يق ( ثلاثة أيام ) . وإن حاف على 
أشهر فهى ثلاثة ؛ لأنها أقل الجمم - وان حلف عسل شهور فكذلك . وقيل : النى عشر 
شهرا ؛ لقول الله تعالى : ( إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا» ولان اديور 
جمع الكثرة ؛ وأقله عشرة » فلا يحمل على ما يحمل عليه جمع القلة » اه . 
27 لشمرواع أب رهظا مره E a‏ قور ارق ا 
AE 6 2 3‏ 58 5 5 8 5 
«الهداية1 مع « الفتيم » ۰ تا لم يكن له نية وإلا فعلى ما نوى. والله تعالى أعلم . 
باب من حلف ليضربن امرأته أو عبده عددا 
من ا سواط فجمعها كلها فى ضربة واحدة بر فى بمينه إذا أصابه جميعا 
وه : روي إلخ » . فلت : قال أبو بكر ابمصاص الرارى فى ١‏ أحكام القرآن » لى 
وي ب ر 
(1) سورة مريم آية E‏ 
)0( سورة البقره آية ١‏ رك 
7) سورة التوبة آية 4" , 
(4) فتح البارى . (4 / 2 


من حلف ليضرين امرآته أو عبده علدا E‏ 
عمير أنه رأى أباه يتحلل يمينه فى ضرب نذره بأدنى ضرب » فقال عطاء :قد نل 
 : E‏ وخل بيدك ضغقا فاضرب به ولا تَحدث» . رواه ابن حزم 


فى « المحلى 2100 . 


« فى هذه الآية دلالة على أن من حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها كلها وضربه 
ضربة واحلة » أنه يبر فى ميه إذا أصابه جميعا ؛ لقوله تعالى : « وخذ بيدك ضَغْمًا 


فاضرب به ولا تحدث ۲٥4‏ . والضغث هو ملا الكف من الخنشب أو السياط أو الشماريخ 
ونحو ذلك . فأخبر الله تعالى أنه إذا فعل ذلك فقد بر فى بمينه . وقد اختلف الفمهاء فى 
ذلك » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد : إذا ضربه ضربة واحدة بعد أن يصيبه 
كل واحدة منه فقد بر فى بمينه . وقال مالك والليث : لا يبر . وهذا القول حلاف 
الكتاب؛ لأن الله تعالى قد أخبر أن فاعل ذلك لا يحنث . وقد روى عن مجاهد أنه فال : 
هى لأيوب خاصة . وقال عطاء : للناس عامة . 

قال الجصاص : دلالة الآية ظاهرة على صحة القول الأول من وجهين : أحدهما : أن 
فعل ذلك يسمى ضاربا لما شرط من العدد » ومقتضاه البر فى يمينه > والثانى ٠‏ أنه لا 
يحنث لقول : « ولا تحنث »2 . وزعم بعض من يحتج لمالك أن ذلك لأيوب خاصة ؛ لانه 
أسقط عنه الحنث ء فكان بمنزلة من كانت عليه الكفارة فأداها » أو بمنزلة من لم يحلف 
على شىء . وهذا حجاج ظاهر السقوط لا يحتج بمثله من يعقل ذلك » لتناقضه واستحالته 
ومخالفته لظاهر الكتاب ؛ لان الله تعالى أخبر أنه إذا فعل ذلك لم يحنث › واليمين 
تتضمن شيئين حنثا أو برا » فإذا أخبر الله أنه لا يحنث فقد أخبر بوجوب البر إذ ليس 
بينهما واسطة » ولو كان لأيوب خاصة وكان قد أسقط عنه الحنث » وكان عبادة تعبد بها 
دون غيره ٠.‏ كان لله أن يسقطه عنه الحنث ( بلا شىء ) ولا يلزمه شيئا ء وإن لم يضربها 


(١)المحلى‏ (8/لاه) 


AD 


i2‏ من حلف ليضربن امرأته أو عبده عددا إعلاء السان 


۰ - عن أبى أمامة : « آتی النبى ی برجل قد زنى › فسآله فاعترف فأمر به 
فجرد فإذا هو حمش الخلق مقعد فقال: ما يبقى الضرب من هذا شيئا » فدعا بأثكول 
فيه مائة شمراخ » فضربه به ضربة واحدة » . رواه الطبرانى فى الأوسط . ورجاله 
ثقات . ( مجمع الزوائد )21 . وأخرج نحوه عن أبى سعيد ورجاله رجال الصحيح 
وحديث أبى أمامة أخرجه أبوداود مطولا » وللنسائى نحوه ( جمع الفوائد 1 


بالضغث » فلامعنى على قوله لضربها بالضغث إذ لم يحصل به بر فى اليمين . وزعم 
هذا القائل أن لله تعالى أن يتعبد با شاء فى بعض الأوقات » وفيما تعبدنا به ضرب 
الزانى. قال : ولو ضربه ضربة واحدة لم يكن حدا . 

قال أبو بكر : أما ضرب الزانى بشماريخ فلا يجوز إذا كان صحيحا سالما . وقد يجوز 
إذا كان عليل يخاف عليه » ثم ذكر ثانى حديثى الباب من طريق أبى داود : ثنا أحمد ابن 
سعيد الهمدانى » ثنا ابن وهب أخبرنى » يونس عن ابن شهاب » أتخبرنى أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله َة من الأنصار الحديث . 

قلت : قد اعتذر ابن العربى فى ٠‏ أحكام القرآن » له لمالك فى انفراده بهذه المسألة بعذر 
حسن ٠‏ فليراجع فبطل قول ابن حزم فى ١‏ المحلى » : « وقال مجاهد والليث ومالك : لا 
يبر بذلك 2 > ولا نعلم لهم حجة أصلا » اه . فإن أئمة الهدى لم يقولوا فى دين الله 
بقول إلا ولهم فيه حجة وبرهان . 

قال الجصاص : وفى الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا > لولا ذلك لم 
يكن أيوب ليحلف عليه ويضربها ؛ ولا أمره الله تعالى بضربها بعد حلفه » والذى ذكره الله 
تعالى فى القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناشزة بقوله : « واللأتى تخافون 
نشوزهن 4 إلى قوله : « واضربوهن » . 


وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأديبا بغير نشوز؛ (لآن امرأته لم تكن ناشزة بل 


(۱) أورده الهيئمى فى « مجمع الزوائد » ( 5 / YoY‏ ( 2 وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط ٠‏ ورجاله 
ثقات . 


() جمع الفوائد : (۱/ ۲۸۷ ) . 


كانت أطوع خلت الله لزوجها ) وكذا قوله تعالى : ١‏ الرجال قوامون على النّسّاء ٠(4‏ 
يدل على مثل دلالة قصة أيوب ؛ لأنه نزل فى رجل لطم امرأته على عهد رسول الله اة 
فأراد أهلها القصاص. 

وفى الآية دليل على أن للرجل أن يحلف ولايستثنى ؛ لأن أيوب حلف ولم يستثن . 

ونظيره من سنة النبى يله فى قصة الأشعريين حين استحملوه »> فقال : والله لا 
أحملكه”'؟ » ولم يستثن » ثم حملهم » الحديث وفيه دليل على أن من حلف على يمين 
فرأى غيرها خير منها أن عليه الكفارة إذا ترك المحلوف عليه ؛ لأنه لو لم تجب عليه الكفارة 
قال: لا كفارة عليه إذا فعل ما هو خير . وقد روى فيه حديث عن النبى با ( وقد بينا 
ضعفه فتذكر ) .وفيه دليل على أن التعزير يجاور به الحد ؛ لأن فى الخبر إن أيوب حلف 
أن يضربها مائة » فأمره الله تعالى بالوفاء به » إلا أنه روى عن النبى هة أنه قال . ١‏ من 
بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين » . وفيه دليل على أن الاستثناء لا يصح إلا أد يكون 
متصلا باليمين ؛ لأنه لو صح الاستثناء متراخيا عنها لأمر بالاستثناء » ولم يؤمر بالضرب . 
وفيه دليل على جواز الحيلة فى التوصل إلى ما يجوز فعله » ودفع المكروه بها عسن نفسه 
وعن غيره ؛ لأنه تعالى أمره يضربها بالضغث ليخرج به من اليمين » ولا يصل إليها كثير 
ضرر » اه . ملخصا . 


. "4 : سورة الساء آية‎ )١( 

(۲) رواه البخارى* ا ل ا اا AT IAT CWT CNY c10 ACY‏ 74 كن 
ومسلم فى ( الأيمان « ۷ » ۸ » ٠ ٩‏ ) » والنسائى فى ( النذور باب « ٠ )٩ ٠١‏ وأحمد ف 
«السند ٤ / 4 01۷۹ /۳ (١‏ )ء والفتح (۸/ 11 228/٠‏ )ء والمجمع ( ٤‏ / 
(AY‏ . 


_ إن حلف لا يفعل كذا حنث بفعله مرة إعلاء السان‎ EYE 


باب إن حلف لا يفعل كذا حنث بفعله مرة ولو حلف ليفعلن 
كذا ففعله مرة فى العمر بر فى يمينه 

۱ - عن أبى موسى الأشعرى » قال : ١‏ أتيث رسول الله يل فی رهط من 
الأشعريين استحمله » فقال : والله لا أحملكم ما عندى ما أحملكم » ثم أرسل إلينا 
فحملناء نسى رسول الله يك ينه فرجعناء فقلنا : يا رسول الله ! أتيناك نستحملك 
فحلفت أن لا تحملنا ‏ ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا نك نسيت يمينك . قال : :انطلقوا 
فإنما حملكم الله » إنى والله إن شاء الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خبرا منها إلا 
أتيت الذى هو » وتحللتها » . رواه البخارى'0" مطولا ( فتح البارى )9 . 

65- عن المسور بن مخرمة ومروان فى قصة الحديبية » ١‏ قال عمر بن الخطاب : 


باب إن حلف لا يفعل كذا حنث بفعله مرة ولو حلف ليفعلن 
كذا ففعله مرة فى العمر بر فى يمينه 

قوله : 3 عن أبى مسوسى إلخ ٠‏ . دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . قال فى 
«الهداية » مع « الفتح » : « إذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ؛ لأنه نفى الفعل مطلقا . 
فعم الامتناع ضرورة عموم النفى للفعل المتضمن للمصدر النكرة » فلو وجد مرة لم يكن 
التفى فى جميع الأوقات ثابتا 2( وإن حلف ليفعلن كذا بر بالفعل مرة واحدة ؛ لأن الملتزم 
فعل واحد غير عين , إذ المقام مقام الإثبات » فيبر بأى فعل فعله » وإذا لم يفعل لا يحكم 
بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل » وذلك بموت الحالف قبل الفعل » فيجب عليه 
أن يوصى بالكفارة ؛ أو بموت محل الفعل . هذا إذا كانت اليمين مطلقة » فلو كانت مقيدة 
بوقت فمضى الوقت ولم يفعل حنث » اه . ملخصا . 

قوله : « عن المسور » . قال الحافظ فى ١‏ الفتح ١ : ٠‏ يستفاد من هذا أن الكلام يحمل 
على إطلاقه وعمومه حتى تظهر إرادة الت لتخصيص والتقييد 2 وأن من حلف على فعل شىء 


١ (‏ ۲ )ابظر : الحاشية السابقة . 


ار ا e‏ 


a TE وود‎ eT 
بلى ! فأخبرتك آنا نأتيه العام ؟ قلت : لا ! قال : فإنك آنيه ومطوف به » الحدیث‎ 
مطولا أخرجه البخارى؟‎ 


باب من حلف أن لا يدخل على آهله شهرا 
وكان الشهر تسعا وعشرين أى ثم دخل فإنه لا يحنث 


ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضى أيام حياته » اه . وقال الموفق فى ١‏ المغنى»: 
« إن كانت اليمين على ترك شىء ففعله حنث ووجبت الكفارة » وإن كانت على فعل شىء 
فلم يفعله وكانت يينه موقتة بلفظ أو نية أو قرينة حاله » ففات الوقت حنث وكفر . فإن 
كانت مطلقة لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان ؛ لأنه ما دام فى الوقت والفعل ممكن 
فيحتمل أن يفعل » فلا يحنث . ولهذا قال عمر للنبى بل : ألم تخبرنا أنا نأتى البيت 
ونطوف به؟ قال : فأخمبرتك أنك تأتيه العام ؟ قال : لا ! قال : فإنك آنيه ومطوف به . 
وقد قال الله تعالى : 3 قل بی وربى تعن 004 وهو حق ولم يأت بعد ؛ اه . 
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا 
وكان الشهر تسعا وعشرين أى ثم دخل فإنه لا يحنث 

قال الحافظ فى « الفتح ؟ : « هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقا » 
فإن وقع فى أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين ؟ أو يكتفى بتسع وعشرين ؟ 
فالأول قول الجمهور ( قلت : ومنهم الحنفية ) . وقالت طائفة منهم : ابن عبد الحكم من 
المالكية بالثانى » واحتج الطحاوى للجمهور بالحديث الصحيح الماضى فى الصيام يلفظ 
«الشهر تسع وعشرون » فإذا غم عليكم فأكملوا ثلاثين » . قال : فأوجب عليهم إذا أغمى 
ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال قبل ذلك. (أى ولا يكن الرؤية فى أثناء الشهر 


. ٩ ۱۵ رواه فى : 5 - كتاب الشروط »› باب‎ )١( 
.) 11/5 /١١( : المغنى‎ )5( 


(۳) سورة التغابن آية : ۷ 


۳ من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا و سي 


۴۳ - عن أنس قال : « آلى رسول الله بل من نسائه » فأقام فى مشربة تسعا 
وعشرين ليلة » ثم نزل » فقالوا : يا رسول الله ! آليت شهراء فقال : ١‏ إن الشهر يكون 
تنسعا وعشرين »2 . روأه البخارى7١'‏ ( فتح البارى د 

٤4‏ - عن عائشة قالت ٠:‏ لا والله ما قال رسول الله ول : إن الشهر تسع 
وعشرون » وإِئما والله أعلم بما قال فى ذلك » أنه قال حين هجرنا : لا هجر لكن شهرا , 


فيجب إكمال ثلاثين ) . قال الحافظ : «وهذا إغا يحتج به على من زعم أنه إذا وقعت يينه 
فى أثناء الشهر أن يكتفى بتسع وعشرين سواء كان ذلك الشهر الذى حلف فيه تسعا 
وعشرين أو ثلاثين . وأما قول ابن عبد الحكم فإنما يصلح تعقبه بحديث عائشة . فذكره 
وهو ثانى أحاديث المتن . ثم قال : قال الطحاوى بعد تخريجه : يعرف بذلك أن يمينه 
كانت مع رؤية الهلال » كذا قال » وليس ذلك صريحا فى الحديث . والله أعلم » . 

قلت : وأى لفظ أصرح من قوله : « إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين » > وهو إشارة 
إلى الشهر الذى نزل فيه » دون الذى تقدمه » وإذا كان إشارة إلى الشهر الذى نزل فيه ثبت 
أن ينه كانت مع رؤية الهلال ؛ لامتناع الحكم بكونه تسعا وعشرين فى أثناء الشهر كما 
أشرنا إليه آنفا . ولعل الحافظ قد نسى ما قدمه فى كتاب النكاح : ١‏ أن عائشة خشيت أن 
يكون نسى مقدار ما حلف عليه وهو شهر » والشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون يوما » فلما 
نزل فى تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر » أو أن الشهر لم يهل ٠‏ فأعلمها أن الشهر 
استهل » فإن الذى كان الحلف وقع فيه جاء تسعا وعشرين يوما. وفيه تقوية لقول من قال . 
إن يمينه باه اتفق أنها كانت فى أول الشهر » ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين » اه . 

قوله  :‏ عن أنس وعن عائشة إلخ » . قال الموفق فى المغنى » فيمن نذر أن يصوم 
شهرا : إنه إذا صام شهرا من أول الهلال أجزأه » ناقصا كان أو ثاما ؛ لأن ما بين الهلالين 


/ ۲ ( ٣ وأحمد فى « المسند‎ » ) ۱١١۷ » 9/15 ( رواه البخارى: (۳/ م" ) ومسلم‎ ) ۲ ۰ ١( 
, )۳۳۹/٦ ( والییهقی ( ۷ / ۳۸۱ ) ۰ والجوامع ( 5816 ) والکتز ( ۲۳۷۹۱۹ ) ع وإتحاف‎ ۱ 
وفتح البارى ( 4 / 1ع 4/ 0 ) وابن أبى شيبة ( ۳ / 5 ) ۰ وشرح‎ 
, ) 1١54 / معانى الآثار ( "ا‎ 


من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا A‏ 
ثم جاء لنسع وعشرين » فقال : إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين ليلة » . أخرجه 
الطحاوى' . وذكره الحافظ فى ١‏ الفتح ۸ . وسكت عنه وإسناده صحيح حسن 
وفى لفظ لأحمد : إنما قال : الشهر قد يكون تسعا وعشرون ( فتح البارى )27 . 

6 - حدثنا أبو بشر الرقى » ثنا معاذ » عن أشعث عن الحسن » فى رجل ندر 
أن يصوم شهراء فقال: «إن ابتدأ لرؤية الهلال صام لرؤيته» وأفطر لرؤيته »وإن ابتدأ فى 


شهر » ولذلك قال النبى به : ١‏ إنما الشهر تسع وعشرون ١‏ . وإن بدأ من أثناء شهر لزمه 
شهر بالعدد ثلاثون يوما ؛ لقول رسول الله ئ : ٠‏ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فأكملوا ثلاثين ۶ اه . 

قوله : « حدثنا أبو بشر الرقى إلخ » . قال الطحاوى بعد ما أخرج من حديت أبى 
هريرة مرفوعا : إن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين . وإذا رأيتموه فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا » فإن غم عليكم فأكملوا العدة : فأحبر رسول الله 4ي فى هذا الحديث 
أنه إنما يكون تسعا وعشرين برؤية الهلال قبل الثلاثين » فقد دلت هله الآثار لما كشفت عما 
ذكرنا. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى » وقد روى ذلك أبضا 
عن الحسن فذكره . 
فائدة : 

قد اختلفت الروايات فى سبب إيلائه ية من نسائه شهرا » ففى الصحيح من حديث 
ابن عباس عن عمر رضى الله تعالى عنهم : « فاعتزل النبى مَل نساءه من أجل ذلك 
الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة » وقال : ما أنا بداخل عليهن شهرا ء من 
موعت E‏ ين E‏ عر E‏ 


) ١74 / 7 ( : شرح معابى الآثار‎ )١( 
) ٤۹۳ /1١( ۰ (؟) فتح البارى‎ 

(*) المصدر السابق . (۹/ 1768 ) . 
)٤(‏ تقدم . 

(۵) شرح معانى الآثار ۰ ( 7 / 40 ) 
(5) شرح معانى الآثار : ( 7 / ٤١١‏ ) . 


ETA‏ من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا إعلاء السنن 


بعض الشهر صام ثلاثين يوما ) . رواه الطحاوی' وسنده صحيح 


قال الحافظ : ١‏ لم يفسر الحديث المذكور الذى أفشته حفصة . والمراد بالمعاتبة: قوله 
تعالى : ط يا أيها النبي لم تَحَرم ما أل الله لك 4“ . الآيات . وقد اختلف فى الذى حرم 
على نفسه وعوتب على تحريمه على أقوال » فالذى فى الصحيحين: أنه العسل » وذكرت 
فى التفسير قولا آخر أنه فى تحريم جاريته مارية . وذكرت هناك كثيرا من طرقه » ووقع فى 
رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين . وجاء فى ذلك ذكر 
قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : دخحلت حفصة على 
النبى وة بيتها » فوجدت معه مارية فقال : لا تخبرى عائشة حتى أبشرك ببشارة أن أباك 
يلى هذا الأمر بعد أبى بكر إذا أنا مت » فأخبرتها » فقالت له عائشة ذلك » والتمست منه 
أن يحرم مارية » فحرمها » ثم جاء إلى حفصة » فقال : أمرتك أن لا تخبرى عائشة 
فأخبرتها فعاتبها » ولم يعاتبها على أمر الخلافة" ؛ فلهذا قال الله تعالى  :‏ عرف بعضه 
وأعرض عن بعض 4“ وأخرج الطبرانى فى الأوسط ١‏ عن أبى هريرة نحوه بتمامه» وفى 
كل منهما ضعف . 

وجاء فى سبب غضبه منهن وحلفه قصة أخرى . فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن 
عائشة » قال : أهديت لرسول الله ياو هدية » فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها . 
فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها ( وعند الحاكم : أنه قال لعائشة : زيدى لها ) 
مرة أخرى ء فلم ترض » فقالت عائشة : لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية ( لفظ 


)١(‏ رواه البخارى : (۳/ ۱۷١‏ » ۷ / ۳۸ )ء والنسائى ( 4 / ۱۳۷ ) وابن سعد ( ۸ / ۱۳۳ ى 
16)ء وإتحاف ( ۳۳١ / ٦‏ ) » والبغوى (۷/ ٠‏ ) »۰ والكنر ( ٤1۷۳‏ ) والفتح ٩(‏ / 
هلا . 

(؟) سورة التحريم آية : ١‏ . 

(9) رواه الطبرانى : ( ۱۲ / ۱۱۷ ) والفتح (( 5 / ۲۸۹ ) . 

(4) سورة التحريم آية E:‏ 


الرجوع فى الأيمان إلى نية الحالف ديانة وإلى نية المستحلف قضاء ۹ 


باب أن الرجوع فى الأيمان إلى نية الحالف ديانة وإلى نية المستحلف قضاء 

5 - عن سويد بن حنظلة » قال : « خرجنا نريد رسول الله َة ومعنا وائل بن 
حجر » فأخذه عدو له » فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخى . فخلى سبيله › 
فأتينا رسول الله يله » فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا ء وحلفت أنه أخى . قال : 
صدقت » المسلم أخو المسلم » . أخرجه أبو داودلا » وسكت عنه » وفى « نيل 
الأوطار »20 : رجاله ثقات . 


الحاكم: لقد آهانتك ) فقال : لأنتن أهون على الله من أن تقمئنى ( لفظ الحاكم : أنت 
وهی أهون على الله من أن يهيننى منكن أحد أقسم ) » لا أدخل عليكن شهرا الحديث . 
(صححه الحاكم على شرط البخارى وأقره عليه الذهبى ) . ومن طريق الزهرى عن عروة 
عن عائشة نحوه » وفيه : ذبح ذبحا فقسمه بين أزواجه » فردته زينب » فقال : زيدوها 
ثلاثا كل ذلك ترده وفيه : قول آنحر أخرجه مسلم » وهو كونهن سألته النفقة » ويحتمل أن 
يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن » وهو اللائق بمكارم أخلاقه 5ل وسعة 
صدره » وكثرة صفحه » وإن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن ا ورضى عنهن › 
وبؤيده شمول الحلف للجميع » ولو كان مثلا فى قصة مارية فقط لاخصتص بحفصة 
وعاتئشة»اه . ملخصا . 

باب أن الرجوع فى الأيمان إلى نية الحالف ديانة وإلى نية المستحلف قضاء 

قال المؤلف : الحديث الأول من الباب يدل على أن الاعتبار فى الأيمان بنية الخالف إذا 
كان اللفظ يحتمله ء كما يدل عليه لفظه ل : ١‏ المسلم أخو المسلم > . وهو المذهب. 
ففى الدر المخنار  :‏ وعندنا على العرف ما لم ينو ما لا يحتمله اللفظ »© ( مع رد المحتار) . 
والحديث الثانى يدل على خلاف ما دل عليه الأول » فنقول تطبيقا بين الحديثين : إن الثانى 
محمول على اعتبار نية الممبتحلف قضاء » كمن ادعى شيئا على أحد عند القاضى أو 


2): رواه أنو داود فى : كتاب الأيمان والنذور > ۸ - باب المعاريض فى اليمين 0 ركم‎ )١( 
.) ٤١١ /۸( : نیل الأوطار‎ )۲( 
)۳۰۲ / ٤ ( ' رواه الحاكم‎ )۳( 


استحباب إبرار المة إعلاء السئن 
EYE.‏ باب | sm‏ 


۷ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ١‏ مينك على ما 
يصدقك عليه صاحبك » رواه مسلم . وفى لفظ له : اليمين على نية المستحلف . 
بات اتباب إبرار الق 
۸ - عن البراء بن عازب قال : ١‏ أمرنا رسول الله 4ة بسبع » أمرنا بعيادة 


الحكم » واست ستحلف المدعى عليه ف فحلف » وروی فى نفسه معنى . فلا يعتبر ذلك عند 
القاضى » فإن ملاك القضاء ومداره على الظاهر »> فلا يعتبر توريته وتأويله » لثلا يتلف 
حق المدعى قافهم . 

قال محمد : « أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم أنه قال : إذا | ستحلف 
لبد حمر E‏ اومان ES‏ كا اانا فا لمان عاق 1 
المستحلف » قال محمد : وبه نأخحذ وهو قول أبى حنيفة ؟ . كذا فى اجامع السانيده" , 

وقال الموفق فى « المغنى » : لا يخلوا حال المؤول من ثلاثة أحوال : أحدها: أن باون 
مظلوما » مثل من يستحلفه ظالم على شىء لو صدقه لظلمه » أو ظلم غيره > أو نال 
مسلما منه ضرر » فهذا تأويله » واحتج له بحديث سويد بن حنظلة . والثانى :أن يكون 
الحالف ظالما فهذا ينفعه تأریله» ولا نعلم فيه مخالفا » واحتج له بحديث أبى هريرة ٠‏ وهو 
انى حديثى الباب . والثالث: لم يكن ظالما ولا مظلوما » فظاهر كلام أحمد أن له تأويله. 
إلا حقا » ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه » وهو التأويل . 

قال المؤلف : قد ثبت من الحديث الأول الأمر بإبرار المقسم »> ومن الثانى عدم إبراره » 


.) ۲۲۸ / (2 المسند‎ ١ رواه مسلم قى: ( الأيمان 0 ۰)۰ وأبو داود ( ۳۲۵۵ ) وأحمد فى‎ )١( 
/ 16 ( والدارقطنى ( 54 / ۱۵۷ )ء والفتح‎ . ) "١7 / 4 ( والحاكم‎ > ) ٦١ / ٠١ ( والبيهقى‎ 
u ۵ / ٩ ( والتاريخ الكبيره للبخارى » ( 5 / ۸۳ ) » والحلية‎ ) ٤1٤۲۸ ( والكنز‎ ٠ ) ۸ 
(IVY [1° 

(؟) جامع المسانيد : (۲ / 3111 ) . 


الوك رك عد رميو 
e 2 5‏ 0 
وإجابة الداعى 2( وإفشاء السلام 00 : 


۹ - وعن ابن عباس فى حديث رؤيا قصها أبو بكر : « أن أبا بكر قال : 
أخبرنى يا رسول الله ! بأبى أنت وأمى » أصبت أم أخطأت ؟ فقال : أصبت بعضا 
وأخطأت بعضاء قال : فوالله لتحدثنى بالذى أخطأت . قال : لاتقسم )0 متفق ف 
عليهما ( نيل الأوطار9© ) . 


حيث لم يبره يع ٠‏ فعلم أن الإبرار مستحب لاواجب . 


قال الموفق فى المغنى : « ثبت أن النبى يك أمر بإبرار المقسم » . ورواه البخارى) 
وهذا والله أعلى على الندب لا على سبيل الإيجاب » بدليل أن أبا بكر قال : أقسمت 
عليك يا رسول الله لتخبرنى » فقال النبى بل : ١‏ لا تقسم ولم يخبره . ولو وجب عليه 


إہراره لأخبره )ا اه . 


(Io T/A. IV cE cC F| /Y «۱1۹ / ۳ ۰4-۰ /۲ ( رواه البخارى”‎ )١( 
» ) مكرر ) » والثسائى فى ( الجنائز - ناب الأمر باتباع الجنائز‎ ۳ ۰ ٩ ۳ « ومسلم فى ( اللباس‎ 
. ) [8 / ٠١ ( )ء والبيهقى‎ ۲۹۹ / 5 ( ٩ وأحمد فى « المستد‎ 

(۲) رواه البحارى :( 9 / ٥١‏ ) > ومسلم فى ( الرؤيا « ١1‏ 4 ) » وأبو داود ( 1518" ) ء والترمذى 
(۲۲۹۲ )ء وابن ماجة ( ۳۹۱۸ ) » وعبد الرزاق ( 0750 3٠‏ ) » وشرح السنة (؟١١/ ۲١۷‏ ) » 
والمشكل /١(‏ 88؟)ء ودلائل السوة(50/ ۲٤١۷‏ )ء وشرح معانى الآثار ( ؟ / ۲۹۹ ) » 
والحميدى ( ٥۳١‏ ) . 

(۳) نل الأوطار : (۸/ ٤1۷‏ ) 

)٤(‏ رواه البخارى فى - ( اللباس باب « ٠١9‏ 4 ء والآدب ١١4 ١‏ » والاستئذان باب « 8 ٩‏ ) » ومسلم 
فى ( اللناس ١‏ ۳ 4 ) » وابن ماجة فى ( الكفارات باب « ١ ١١‏ ) » وأحمد قى ١‏ المسئد» ( 5 / 


(4۹ TAV « YAS 


باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به 

۷۰ - عن ابن عمر » أن عمر رضى الله عنه سأل النبى وال » قال : كنت نذرت 
فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام . قال : ١‏ فأوف بنذرك » . رواه 
البخاری''» وفى حاشيته ما نصه : ١‏ وفى رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوما 
بدل ليلة وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة . فمن 
أطلق ليلة أراد بيومها» ومن أطلق يوما أراد بليلة » اه . وقد مر البسحث E‏ 
اشتراط الصوم للاعتكاف فى كتاب الصوم . 

باب من نذرأن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى غيره 
۱ - عن ثابت بن الضحاك : ١‏ أن رجلا أتى النبى بلا . فقال : إنى نذرت أن 


باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به 

قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . لكن الإيفاء ليس بواجب » فإن الثاذر وقت 
النذر لم يكن من أهله » وأما ما فى حاشية البخارى : قال أبو حنيفة : ١‏ لا بصح 
نذرهةاه . فمعناه - والله تعالى أعلم - لا يجب فافهم . 

باب من نذرآن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى غيره 

قال المؤلف : قد دل الحديث الأول من الباب على اعتبار تعيين موضع النذر ٠‏ والثانى 
على التخيير بين ذلك الموضع وغيره . فيحمل الأول على الاستحباب والثانى على الإباحة 
فإن قلت : ١‏ يحتمل فى الحديث الثانى أن التخيير كان بسبب كون المسجد الحرام أفضل من 
بيت المقدس » فإن الفاضل يدخل فى الأفضل بزيادة » كما قال به أبو يوسف . قلت . لو 
كان الأمر كذلك لم يقل له فى آحره : ١‏ شأنك إذا ؛ كما هو مقتضى شفقته على أمته , 
فإن فى الصلاة فى بيت المقدس نصبا مع نقص الثواب بالنسبة إلى المسجد الحرام . وأيضا 
فإن فضل مسجد مكة ومسجد لمدينة على المسجد الأقصى إثما هو فى باب الصلوات 


. تقدم‎ )١( 


من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى غيره EY‏ 
اك ك2 حت ست كك كت ست جد كت ع كن كد عد ع مه كد ك4 كد 0 
أنحر إبلا ببوانة فقال : كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ! قال فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ! قال : أوف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر فى 


المكتوبات » وأما فى النوافل فالبيوت لها أفضل كما مر فى كتاب الصلاة ولا شك أن 
المنذور فى الأصل تطوع فافهم . 

قال ابن حزم فى المحلى : لما أخسبر الرجل النبى بي بأنه نذر الصلاة فى بيت 
القدس» فقال له رسول الله ية : صل ههنا » يعنى بمكة » تبين بذلك أنه ليس وجوب 
نذره أن يصلى فى بيت المقدس » وصح أنه ندب مباح » وكان فى ظاهر الأمر لازما له أن 
يصلى بمكة » فلما راجع بذلك النبى بي فقال له َة : ١‏ فشأنك ؟ إذا تبين وصح أن أمره 
يللد له بان يصلى بمكة ندب لا فرض أيضا . هذا ما لا يمكن سواه ولا يحتمل الخبر غيره» 
فصار كل ذلك نديا فقط اه . 

قلت : وسواء فى ذلك نذره صلاة فرض > أو صلاة تطوع . وفرق ابن حزم بينهما » 
فقال بلزوم الوفاء فى صلاة الفرض » وعدم لزومه فى التطوع" » واحتج بأنه نذر طاعة » 
والجواب أن نذر التطوع نذر طاعة أيضا . فإن قال : إغا قلنا : لا يلزمه ذلك فى نذره 
صلاة تطوع فيها للأثر الثابت عن رسول اللْهوَليةٌ . قلنا : وهذا الأثر بعينه يدل على إهداء 
تعيين المكان فى صلاة الفرض ؛ لأن صلاة التطوع ليست كتابا موقوتا على المؤمنين ٠‏ وإنما 
هى على مشيته العبد واختياره » بخلاف صلاة الفرض فإنها كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتاء لا يجوز لأحد أن يخرجها عن وقتها عمدا . فلما بطل اعتبار تعيين العبد مكانا 
للتطوع فلأن يبطل تعيينه ذلك للفرض أولى . وأيضا : فإن نذر كل طاعة لا يلزم الوفاء به 
ما لم تكن طاعة مقصودة . ألا ترى أن إسباغ الوضوء على المكاره طاعة » فلو نذر أن 
يتوضاً فى الليلة الباردة بالماء البارد لم ينعقد النذر » ولم يلزم الوفاء به » مع أن إسباغ 
الوضوء على المكاره يوجب الأجر الجزيل ولكن أحدا لم يقل بصحة هذا النذر ولا أطن ابن 
حزم أيضا قائلا به » فكذا نذره بالصلاة فى مسجد معين » فإن تعيين المسجد للصلاة ليست 
بقربة مقصودة» وإن كان بعض المساجد أفضل من بعض . 


(١)المحلى‏ : (۸/ 70). 
(؟) قوله : « التطوع » سقط من ١‏ الأصل » » وآثبتناه من « المطبوع © . 


إعلاء الستن 
RSG‏ 


معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » . رواه أبو داود(ا؟ » وأخرجه أيضا الطبرائى 290 
وصححه الحافظ إسناده ( نيل الأوطار "٠)‏ . 


YE4‏ من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى غيره 


قال المحقق فى ١‏ الفتح ؛  :‏ قد عرف من الشرع أن التزام ما هو قربة موجب ٠‏ ولم 
يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكان » إنما عرف ذلك لله تعالى . فلا 
يتعدى لزوم أصل القسربة بالتزامه إلى لزوم التخصيص كان › فكان ملغى وبقى لازما ا 
هو قربة » اه . وسيأتى بسط ذلك فى الباب الآتى إن شاء الله تعالى › فلا يتم قول ابن 
حزم بمجرد ما ورد فى الآثار : ١‏ إن صلاة فى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه » وإن صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد 
الدينة٠»‏ ما لم يثبت من الشرع أن تخصيص العبد العبادة بمكان قربة » ودون إثباته خرط 
القتاد . فاندحض ما أورده على أبى حنيفة فى الباب . 

قال  :‏ وأما قول أبى يوسف ففاسد أيضا ؛ لأنه يجب على قوله من نذر صوم يوم 
فجاهد فإنه يجزيه من الصرم ؛ لأنه قد فعل خيرا مما نذر » وهذا خطأ. لأنه لم يف 
بلذره» اه . وهلا لا يرد على أبى يورسف أصلا > فإنه إنما أجاز أداء المنذور فى المكان 
الأفضل ؛ لأن الفاضل يدخل فى الأفضل بزيادة » والصوم لا يدحل فى الجهاد أصلا » 
لكونه نوعا آخر من العبادة غير الصوم » بخلاف المسجد الحرام والمسجد الأقصى فكلاهما 
من الأماكن والمساجد ‏ لا بدع فى دخول الفاضل منهما فى الأفضل : نعم ! يرد عليه من 
نذر صوم يوم من رجب فصام نصف شعبان أن يجزيه من المنذور وهو قائل به » فإن الصوم 
لا يتقيد عنده بوقت عيئه الناذر له » كما لا تتقيد الصلاة بمكان عينه بها عندنا » والمذكور 
فى كتب التنفية خلاف زفر فى هذا الباب دون خلاف أبى يوسف قال فى «البدائع» : ولو 
كان النذر مقيدا بمكان بأن قال : لله على أن أصلى ركعتين فى موضع كذا أو اتصدق على 
فقراء بلد كذا ء يجوز أداءه فى غير ذلك المكان عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا يجوز إلا 
فى الكان المشروط » اه . فما ذكره ابن حزم من خلاف أبى يوسف لعله رواية عنه. والله 


تعالى أعلم . 


) ۳۳۱۳ ( : رواه فى : كتاب الأيمان والنذور » باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر > رقم‎ )١( 
, ) ۲۳ / ١١ ( ۰ رواه الطہرانی‎ )( 
٠. ( EA. «¢ ۹ / ۸) نيل الأوطار‎ )( 
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۲ - عن جابر بن عبدالله : ١‏ أن رجلا قام يوم الفتح » فقال : يا رسول الله 
يثة! إنى نذرت لله إن أفتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين » قال : 


تذييل : فى « الجوهر النقى 2١7»‏ : فى الخلافيات للبيهقى  :‏ لو قال : إن شفى الله 
مريضى فلله على أن أنحر ولدى » لم ينفذ نذره » ثم ذكر قولا آخر أنه يلزمه كفارة بین . 
قال : والآثار تدل على ذلك . وقال أبو حنيفة ومحمد : يلزمه ذبح شاة #انتهى كلامه . 
ويدل للقول الأخير أن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام » وهو قد أمر بذبح 
ولده فخرج عن موجبه بشاة » والنذر واجب بالأمر . والسلف اتفقوا على وجوب شىء » 
واختلفوا فى قدره » فمن لم يوجب شیا فقد خالف جميعهم . 

قال بعض الناس  :‏ الدعوى غير صحيحة ٠‏ أى قياس نذر ذبح الولد على قصة 
إبراهيم » فإن الشرع قد أمرنا باتباعه ا فيما لم يأمرنا نبينا َيه بخلافه . وقد تقرر فى 
الأصول أن شرائع من قبلنا حجة لنا إذا لم تنكر فى شريعتنا . ولا يخفى أنه ئة لما أمر 
بالكفارة فى معصية النذر » كما مر فى باب من نذر نذرا فى معصية إلخ » فقد علم أن 
حكم الملة الإبراهيمية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فى هذا الباب لم يبق فى الملة 
المحمدية صلى الله تعالى على صاحبها وعلى آله وسلم » وكون ذبح الابن معصية ظاهر 
ولهذا قد أمر حبر الزمان ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس بالكفارة لا غير » ففى 
«الجوهر النقى ۲ : وصحح سنده ( أى البيهقى ) عن ابن عباس » أنه قال للمرأة التى 
نذرت أن تنحر ابنها : لا تنحرى ابنك » وكفرى عن يمينك . وفى رد الحتار" عن 
الاختيار وقال أبو يوسف وزفر : لا يصح شىء من ذلك لأنه معصية فلا يصح اه . وأما 
ما فى المشكاة : عن محمد بن المتتشر » قال : إن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن تجاه الله 
من عدوه ء فسثئل ابن عباس . فقال له : سل مسروقا » فسأله » فقال له : لا تنحر 


(۱) الجوهر النقى : ( 5 / ۲۳۹ ) . 
(۲) المصدر السابق : ( ۲ / ۲۳۸ ) . 
(۳) رد الحتار : (۳/ .)1١١5‏ 
(2) المشكاة : ( ۲ / ۲۹۱ ) . 


ا ا ا هناك أو فى غيره إعلاء السنن 
A13‏ من ندر أن يذبح فى مو لام 5 حاتت 
کک کاک کک ج کک کا 


« صل ههناء ثم أعاد عليه فقال : شأنك إذا » . رواه أبو داود " » وسكت 


نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة » وإن كنت كافرا تعجلت إلى الثار ٠‏ واشثر 
كبشا فاذبحه للمساكين » فإن إسحاق خير منك وفدى بكبش › فأخبر ابن عباس فقال . 
هكذا كنت أردت أن أفتيك . رواه رزين اه . فالجواب عنه : أما أولا : فبأن السند لم 
يعرف» فلا يحتج به لاسيما إذا صح عنه خلافه كما مر . وأما ثانيا : فلو سلمنا أنه ثات 
أيضا تعارض النقل عنه » وإذا تعارضا تساقطا . وأما ثالثا : فبأن الحديث المرفوع يعارضه. 
فلا يقبل هذا القول منه » فإن القول قول النبى كَل ٠‏ وأنه اة أمر بالكفارة فى نذر 
المعصية » وقتل النفس أو الابن أو غيرهما كله معصية ٠‏ . 

قلت : أما قولك : ١‏ إن السند لم يعرف فلا يحتج به » . ففيه أن الاحتجاج بالحديث 
لا يتوقف على معرفتك بالإسناد > فأنت ومعرفتك كالهباء أو كالصداء » والاسلم أن 
تقول: إننى لم أعرف بسنده لقلة مخبرى وقصور نظرى ولو طالعت كتاب الآثار محمد لم 
تقل ما قلته. قال محمد : ١‏ أخبرنا أبو حنيفة »حلثنا سماك بن حرب » عن محمد 
المتتشرء قال : أتى رجل ابن عباس » قال : إنى جعلت ابنى نحيرا »> ومسروق بن الأجدع 
جالس فى المسجد » فقال له ابن عباس : اذهب إلى ذلك الشيخ فسأله ثم تعالى فأضبرنى 
جا يقول فأتاه فسأله فقال له مسروق : إذبح كبشا فإنه يجزتك . فأتى ابن عباس فحدثه جا 
قال سروق . قال : وأنا آمرك ما أمرك به مسروق ؟ اه . وأما قوله : « لو سلما آنه 
ثابت تعارض النقل عنه » وإذا تعارضا تساقطا » . ففيه أن لاتعارض ؛ لأن قوله للمرأة : 
اكفرى عن يمينك » » مجمل وهذا مفصل . فلعله أراد بالكفارة ذبح الكبش أو يقال : كان 
ذلك رأى ابن عباس أولا ثم رجع إلى ما قاله مسروق » وهذا ظاهر . وأما قوله : « إن 
الحديث المرفوع يعارضه » فإن قتل النفس والابن كله معصيةء والنبى هة أمر بالكفارة فى 
نذر المعصية » . ففيه أنك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء . أما أولا : فلان نص القرآن 
يوافقهء فلا يضره خلاف خبر الواحد . وقد مر فى كلام الجوهر النقى وجه دلالة النص 
عليه . وأما ثانيا : وبه تبين فساد ما أوردته على كلام صاحب الجوهر » أن نذر ذبح الولد 


)١(‏ أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء » ( ٤‏ / 14¥( ؛ وعزاه إلى أبى داود ( ۳۳۰١‏ ) , والتاكم وأحمد 
فى « المسند ؛ ( ۳ / ۴٣۳‏ ) ء والدارمى ( ؟ / 180 ) » والبيهقى ( ٠١‏ / 87 ) وشر 


5 ح معانبى 
الآثار (۳ / .)1١١6‏ 


من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبيم هناك أو فى غيره YEY‏ 


عنه . وأخرجه البيهقى والحاكم وصححه » وصححه أيضا ابن دقيق العيد فى الاقتراح 
( نيل الأوطار ) 237 . 


ليس بمعصية من كل وجه ٠‏ لكون ذبح الحيوان لله قربة » والنذر مشتمل عليه ضرورة 
وجود المطلق فى المقيد ». والمعصية إنما هى فى القيد فقط . فيجب اعتبار المطلق وإلغاء 
القيدء كما لو نذر بصوم يوم النحر صح النذر فى مطلق الصوم » ويؤمر بصوم يوم غيره ع 
فبطل إدخالك هذا النذر فى نذر المعصية مطلقا . ولا شك أن قتل النفس والولد معصية › 
ولا كلام فيه . وإنما الكلام فى نذر ذبح الولد ونحره لله » وليس ذلك بمعصية على 
الإطلاق . وإنما المعصية فى متعلق الذبح لا فى ذبح الحيوان » فافهم » فإن مدارك الصحابة 
والتابعين دقيقة لا يهتدى إليها إلا من رزقه الله قلبا سليما وفهما مستقيما . 


قال فى ١‏ البدائع ؛ : ١‏ ولو قال : لله تعالى على أن أنحر ولدى » أو أذبح ولدى »› 
يصح نذره ويلزمه الهدى » وهو نحر البدنة أو ذبح الشاةء والأفضل هو الإبل ثم البقر ثم 
الشاة »2 وإنما ينحر أو يذبح فى أيام التحر ۽ سواء كان فى الحرم أو لا . وهذا استسحسان 
وهو قول أبى حنيقة ومحمد رحمهما الله » والقياس ألا يصح نذره وهو قول أبى يوسف 
وزفر والشافعى ع ووجه القياس أنه نذر يما هو معصية > والتذر بالعاصى غير صحيح › 
ولهذا لم يصح بلفظ القتل وجه الاستحسان أن النذر يذبح الولد نذر بذبح الشاة تقديرا 
لكونها خلعا عنه > فيصح النذر على وجه يظهر أثره فيما هو خلف عنه » كالشيخ الفانى 
إذا نذر صوم رجب مثلا يصح نذره 3 وتلرمه الفدية حلفا عنه . ودليل ما قلنا الحديث 
وضرب من المعقول . 

أما الحديث : فقول النبى يي : « أنا ابن الذبيحين 206 . أراد أول آبائه من العرب » 
وهو إسماعيل عليه السلام > وآخر آبائه حقيقة 2 وهو عبد الله بن عبد المطلب » سماهما 


. ) 4981١ /۸( : نیل الأوطار‎ )1١( 

(۲) الضعيفة . ( ۳١۳‏ ) 
قال الشيخ الالباتی : « لا أصل له بهدا اللفظ » ومى الكشف ( ٠ ) 199 / ١‏ 
« قال الريلعى وابن حجر فى ١‏ تخريج الكشاف " . 
« لم نجده بهدا اللفظ » . 


اة ذبيحين » ومعلوم أنهما ما كانا ذبيحين حقيقة » فكانا ذبيحين تقديرا بطريق الخلافة» 
لقيام الخلف مقام الأصل . ( وأيضا : ففى قوله 5ة هذا تصويب لنذر جده عبد المطلب 
بذبح ولده » ولو كان النذر بذلك معصية لم يقل ية : أنا ابن الذبيحين ٠‏ تحديثا بالنعمة 
قافهم ) . وأما المعقول فلأن المسلم إنما يقصد بنذره التقرب إلى الله تعالى » فإذا عجز عن 
التقريب بذبح الولد حقيقة يحمل على ذبحه تقديرا بذبح الخلف ١‏ اه . ملخصا . 


وفى « المبسوط » : وجه الاستحسان ما روى أن رجلا سأل ابن عباس عن هذه المسألة 
فقال : أرى عليك مائة بدنةء ثم قال : اتت ذلك الشيخ فاسأله » وأشار إلى مسروق › 
فسأله فقال : أرى عليك شاة » فأخبر بذلك ابن عباس » فقال : وأنا أرى عليك ذلك . 
وفى رواية عنه أنه جعل فيه كفارة اليمين . وعن على رضى الله عنه أنه أوجب فيه بدنة أو 
مائة بدنة . وعن ابن عمر » فقال : أرى عليك ماثة من الإبل . واحتج بنذر عبد المطلب 
وإقراعه بين عبد الله وبين عشرة من الإبل » فخرجت القرعة عليه فما رال يزيد عشرا عشرا 
حتى بلغت الإبل مائة فخرجت القرعة عليها ثلاث مرات فنحرها . 
من الإجماع أن يشتهر قول ولا يظهر خلافه : 

والصحابة رضى الله عنهم اتفقوا على صحة النذر » واحتلفوا فيا يخرج به » فاستدللنا 
بإجماعهم على صحة النذر ؛ لأن من الإجماع أن يشتهر قول بعض الكبار منهم ولا يظهر 
خلاف ذلك › ولا شك أن رجوع ابن عباس إلى قول مسروق قد اشتهر ولم يظهر من أحد 
منهم خلافه . والذى روى عن مروان : أخطأ الفتيا لا نذر فى معصية الله . شاذ لا يلتنت 
إليه » فإن قول مروان لا يعارض قول الصحابة . ثم أخحذنا بفتوى ابن عباس ومسروق فى 
إيجاب الشاة ؛ لأن هذا القدر متفق عليه ؛ ولأن من أوجب الشاة إنما أوجيها استدلالا 
بقصة الخليل صلوات الله عليه > ومن أوجب مائة من الإبل فإنما أوجبها استدلالا بفعل عبد 
المطلب » والأخذ بفعل الخليل صلوات الله عليه أولى من الأحذ بفعل عبد الطلب » وهو 
الاستدلال الفقهى فى المسألة » اه . ملخصا . 

وأما قصة نذر عبد المطلب بذبح ولده عبد الله والإقراع بينه وبين الإبل » فأخخرجه ابن 
سعد عن أبن عباس » والخاكم وابن جرير والأموى فى مغازيه من طريق الصنابحى عن 


معاوية . وفيه قول الأعرابى لرسول الله ية » ولم ينكر عليه . كذا فى الخصائص 
الكبرى7١)‏ . وتعدد الطرق يفيد الحديث قوة . وقال الحاكم فى « المستدرك 206 : « وقد 
كنت أرى مشايخ الحديث قبلنا وفى سائر المدن التى طلبنا الحديث فيه وهم لا يختلفون آن 
الذبيح إسماعيل ٠‏ وقاعدتهم فيه قول النبى وة : ١‏ أنا ابن الذبيحين » . إذ لا خلاف أنه 
من ولد إسماعيل ٠‏ وأن الذبيح الآخر أبوه الأدنى عبد الله بن عبد المطلب » اه . وفيه 
دليل على أن قوله ب : « آنا ابن الذبيحين » كان ثابتا مشهورا عند المحدثين من مشايخ 
الحديث فافهم . 

وأما الحتلاف الصحابة فى هذا الباب أى فى من نذر نحر نفسه أو ابنه : « فروينا من 
طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج » أخبرنى يحبى بن سعيد الأنصارى » قال : سمعت 
القاسم بن محمد يقول : سئل ابن عباس عمن نذر أن ينحر ابنه » فقال : لا ينحر ابنه 
وليكفر عن يينه » قيل لابن عباس : ( لعل القائل مروان كما يدل عليه كلام المبسوط ) 
كيف تكون فى طاعة الشيطان كفارة ؟ فقال ابن عباس : الذين يظاهرون ثم جعل فيه من 
الكفارة ما رأيت . ومن طريق ابن جريج» عن عطاء قال : جاء رجل إلى ابن عباس ب 
فقال له : نذرت لأنحرن نفسى فقال ابن عباس  :‏ قد کان كم في رسول الله أسوةٌ 
حسنة 4 8 وفديناه بذبح عظيم 4 فأمره بكبش . ومن طريق عبد الرزاق » عن 
معمرء عن ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه » عن ابن عباس » أنه قال فى رجل نذر أن ينحر نفسه» 
قال : ليهدى مائة ناقة . ومن طريق شعبة » عن عمرو بن مرة » قال : سمعت سالم بن 
أبى الجعد قال : جاء رجل إلى ابن عباس » قال : نذرت أن أنحر نفسى » فقال انظر 
دينك فاجعلها فى بدن فاهدها فى كل عام شيا » ولولا أنك شددت على نفسك لرجوت 
أن يجزيك كبش » . ( فيه دلالة على أن ابن عباس إنما كان يشدد على من شدد على 
نفسه وإلا فكان الكبش مجزئا عنده ) ذكر الآثار ابن حزم فى « المحلى ٩‏ » وقال ٠:‏ هذه 
الآثار فى غاية الصحة » اه . 


. ) 55 /١( : الخصائص الكبرى‎ )١( 
. ) ٥٥۹4 /۲( ' رواه الحاكم‎ )۲( 
. 3١ © سورة الأحزاب آية‎ )۳( 

. ٠١١ : سورة الصافات آية‎ )٤( 


إعلاء السنن 


.40 من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى غيره 


وفيه أيضا : « من طريق قتادة عن ابن عباس » أنه أفتى رجلا نذر أن ينحر نفسه . بأن 
ينحر ماته بدئة » فلما ولى الرجل قال ابن عباس : أما لو أمرته بكبش لأجزأ عنه . ومن 
طريق ابن حبيب الأندلسى وهو ساقط : حدثنى ابن المغيرة » عن الثورى ٠‏ عن إسماعيل 
ابن أمية » عن عثمان بن حاطب » أن عليا وابن عباس وابن عمر سثلوا عن ذلك بعد ذلك 
( أى بعد إفتائهم من نذر أن يهدى ابنه بإهداء ماثة من الإبل ) فقالوا : يتحر بدنة » فإن لم 
يجد فكبشا 6 اه . 

قلت : ٠‏ عبد الملك بن حبيب كان قد جمع علما عظيما » كان فقيها مفتيا أثنى عليه 
ابن المواز بالعلم والفقه » كان حافظا للفقه على مذهب مالك نبيلا فيه » غير أنه لم يكن له 
علم بالخديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه . وقال بعضهم : كان الفقهاء يحسدون عبد 
املك لتقدمه عليهم بعلوم لم يكونوا يعلمونها ولا يسرعون فيها . قال القاضى منذر بن 
سعيد : لو لم يكن من فضل عبد املك إلا أنك لا تجد أحدا من يحكى عنه معارضته والرد 
لقوله ساوأه فى شىء » وأكثر ما تجد أحدهم يقول : كذب عبد اللك » أو أخطأ . ثم لا 
يآنى بدليل على ما ذكره » اه . ملخصا من الديباج المذهب لابن فرحون . 

وبالجملة : فلم يأت عن صحابى أنه جعل النذر بذيح الولد لغوا » بل محصل ما جاء 
عنهم أنهم جعلره نذرا صحيحا وإن اختلفوا فيما يخر - عنه . فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة 
ومحمد منا » وبه قال أحمد كما ذكره الموفق فى « المغنى 2306 , 

وأما ما رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ عن ابن عباس قال : « جاء رجل وأمه إلى النبى 
اة وهو بريد الجهاد وأمه تمنعه » فقال له النبى إا : قر عند آمك قر » فإن لك من 
الأجر عندها مثل ما لك فى الجهاد وجاءه آخر »فقال: إنى نذرت أن أنحر نفسى . فشغل 
النى إلا ٠‏ فذهب الرجل ٠‏ فوجد ينحر نفسه ٠‏ هقال النبى ول : الح مد لله الذى جعل 
فى أمتى من يوفى بالنذر » ویخاف یوما كان شره مستطيرا . هل لك من مال ؟ قال . 


.) ۲۱۷ /۱۱( . المغتى‎ )١( 


نعم ! قال : أهد مائة ناقة » واجعلها فى ثلاث سنين » فإنك لا تجد من يأخذها منك 
معا» . ففيه رشدين بن كريب وهو ضعيف جدا جدا . كذا فى مجمع الزوائد ٠‏ 5 


ويعارضه ما رواه شعبة» عن عمرو بن مرة : قال : « سمعت سالم بن أبى الجعد 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس » فقال له : إنى كنت أسيرا فى أرض العدو » فنذرت إن 
نجانى الله أن أفعل كذا > وأنحر نفسى » وأنى قد فعلت ذلك » قال : وفى عنقه قد » 
فأقبل ابن عباس على امرأة سألته » وغفل عن الرجل » فانطلق لينحر نفسه » فسأل ابن 
عباس » فقيل له : ذهب لينحر نفسه » فقال : على بالرجل فجاء فقال : لما أعرضت عنى 
انطلقت أنحر نفسى » فقال له ابن عباس : لو فعلت ما زلت فى نار جهنم » انظر ديتك 
فاجعلها فى بدن فأهدها فى كل عام شىء ولولا أنك شددت على نفسك لرجوت أن 
يجزيك كبش» . رواه ابن حزم فى ١‏ المحلى :20 . وصححه فى غاية الصحة كما مر 
مختصرا . فالحديث هذا وانقلب على رشدين » فعكس الذم مدحا » وجعل الموقوف 
مرفوعا . ولو كان عند ابن عباس أن رسول الله َة مدح الذى ذهب ينحر نفسه » لم يقل 
للذى فعل ذلك بعده : « لو فعلت مازلت فى نار جهنم » . وفى رواية للطبرانى فى ١‏ 
الكبير » عن ابن عباس » قال : « من نذر أن ينحر نفسه أو ابنه فليذبح كبشا » . ورجاله 
رجال الصحيح كما فى « مجمع الزوائد اا 

تذييل : قد جاء فى الحديث ما يدل بظاهره أن قضاء النذر عن الميت واجب » وليس هذا 
على الإطلاق . فلنفصل » فقد روى البخاری عن ابن عباس رضى الله عنه » ١‏ أن 


)١(‏ أورده الهيثمى فى 2 مجمع الزوائد ٠١‏ ( 5 / 184 ) » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ١‏ وقيه 
رشدين ابن كريب وهو ضعيفف . 

.)1١6 /۸( : الحلى‎ )۲( 

() أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد »: ( 5 / 19-0 )وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » ورجاله رجال 
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› ) ١١١ ومسلم فى ( النذر‎ > ) ۲ ۳١ « ء والأيمان باب‎ ٤ ۳ ۵ رواه البخارى فى: ( الحيل باب‎ )٤( 
٩۹٩ . ۸ 2 والترمدى فی ( الندور باب « ۱۹ ۲ ) » والتنسائى فى ( الان باب « 36 » ) » والوصايا‎ 
,) 7190 59 +119 / 1١0 ٩ وابن ماجة فى ( الكفارات باب ۱ 19 © )» وأحمد فى « المسند‎ 


سعد بن عبادة الأنصارى استفتى النبى كَل فى نذر كان على أمه » فتوفيت قبل أن تفضيهء 
فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد » فهذا الحديث مطلق . ولكن لا يخفى أن أحدا لا 
يزر وزر آخر كما عرف والحديث محتمل لعنى الوجوب ومعنى الاستحباب . والثانى هو 
الظاهر » ويخرج منه الصوم والصلاة با مر من الأدلة فى كتاب الصوم > نعم ! لو كان 
للميت مال وقد أوصى بما كان يجب عليه من النذر وغيره يجب على الموصى أن يؤدى عنه 
من ماله من الثلث » فإن الوصية بهذا صحيحة كما علم فى الفقه . وذهب آهل الظاهر 
إلى وجوب القضاء على الولى بظاهر الأخبار الواردة فيه » مثل ما روته عائفشة من قوله 
َل : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه 2172 . وعن ابن عباس : « جاء رجل إلى 
النبى ية > فقال : يا رسول الله ! إن أمى ماتت وعليها صوم شهر > أفأصوم عنها › 
قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ! قال : فدين الله أحق أن 
يقضى » . رواه البخارى" وغيره وقد تقدم الجواب عن ذلك فى الجزء التاسع من الكتاب 
فى باب الصوم » أن معنى قوله : ٠‏ صيام عنه وليه » ونحوه أن يؤدى عنه صيامه على 
النحو الذى شرعه الله للعاجز عن الصيام » وهو قوله : « وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام 
مسكين » . فسره ابن عباس بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما » 
فليطعما مكان كل يوم مسكينا . رواه البخارى . ولم يقل أحد بصوم الولى عن قريبه 
العاجز عن الصوم فى حياته » فلما لم تصح النيابة فى الصيام فى حال الحياة لم تصح بعد 
الممات أيضا ؛ فإن الأصل فى الخلافة ألا تصح إلا بالاستخلاف » وهو فى الحياة أمكن 
منه بعد الممات أيضا . ولكن النيابة فى الصلاة والصوم لا تصح فى الحياة مع الاستخلاف 
أيضا » فكيف تصح بعد الممات ؟ 

لا يقال : هذا تعليل بمعرض النص ؛ لأنا نقول بكون النص مؤولا بما قلنا : ودليل 
التأويل قول الراوى وفتواه » فهذه عائشة قد روت عن رسول الله ا ما روت . ثم سألتها 
عمرة بنت عبد الرحمن : ؛ إن أمى توفيت وعليها صيام رمضان » أيصلح أن أقضى عنها؟ 
فقالت : لا ء ولكن تصدقى عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك » . رواه 


(۱ ۰ ؟)تقدما. 


الطحاوى7(١)‏ وسنده صحيح . وهذا عبد الله بن عباس روى عنه النسائى7؟؟ پإسناد صحيح 
قال : « لا يصلى أحد عن أحد ء ولا يصوم أحد عن أحد » . وقد تقدم كل ذلك فى 
باب الصيام » والصحابى الذى قد روى الحديث هو أعرف الناس عراد النبى ب . لاسيما 
إذا كان فقيها . فثبت أن ليس معنى قول النبى بي : ١‏ من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه» . ما ذهب إليه أهل الظاهر » بل معناه أدى عنه وليه صيامه بطريق الفدية والتصدق 


على المساكين . 

وأما ما روى عن ابن عباس وابن عمر : « أنهما أمرا امرأة جعلت أمها على نفسها 
صلاة بقباء » فقالا : صلى عنها » . فمحمول على أن تصلى لنفسها وتهدى ثوابها إلى 
الميت > والأمر للندب . فقد أجمعت الأمة على أنه لا يؤمن أحد عن أحد » ولا يصلى 
أحد عن أحد قاله ابن القصار المالكى عن المهلب ٠‏ وقال أيضا : ١‏ لا لم يجز الصوم عن 
الشيخ الهر فى حياته فكذا بعد ماته » . كذا فى العينى على البخارى7© . 

وقد روى الترمذى عن ابن عمر رفعه : « فى رجل مات وعليه صيام يطعم عنه من کی 
يوم مسكين » . قال القرطبى فى شرح الموطأ : إسناده حسن . وحديث : ١‏ من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه » . وإن كان متفقا عليه7؟' فمداره على عبيد الله بن أبى جعفر 
المصرى وهو مختلف فيه قال مهنأ : سألت أحمد عن حديث عبيد الله بن أبى جعفر عن 
محمد بن جعفر » عن عروة » عن عائشة مرفوعا : « من مات وعليه صيام » . فقال أبو 
عبد الله ( أحمد ) : ليس بمحفوظ ء. وهذا من قبل عبيد الله ابن أبى جعفر » وهو منكر 
الأحاديث وكان فقيها . وأما الحديث فليس هو فيه بذاك » . وقال البيهقى : « رأيت بعض 
أصحابنا ضعف حديث عائشة هذا » اه . ملخصا من العينى أيضا ( السابق ) . فيجب رد 
ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وهو الاقتداء » فافهم . 


قال ابن حزم : ١‏ فإن كان نذره صلاة صلاها عنه وليه » أو صوما كذلك أو حجا 


(۱» ۲ ) تقدما . 


() العيى على البخارى : ( 6 / ۲۸٤‏ ). 
)٤(‏ تقدم كما ذكرنا آنفا . 


of‏ من نذر أن يذبح فى موضع معين بذبح هناك أو فى غيره 


كذلك » أو عمرة كذلك » أو اعتكافا كذلك » أو ذكرا كذلك » وكل بر كذلك » . 

( قلت : ولم لم يقل : وإيمانا كذلك ؟ فمن نذر إن شفاه الله من مرضه آمن وأسلم » 
ثم عوف ولم يف بنذره » ومات كافرا آمن عنه وليه ؟ وإلا فما الفرق بين الصلاة والذكر 
والإيمان ؟ وأى بر أعظم من الإيمان ) ؟ قال : « فإن أبى الولى استؤجر من رأس ماله من 
يؤدى دين الله قبله » . 

( قلت : وما الدليل على وجوب هذا الاستئجار ؟ والذى ثبت بالحديث إنما هو صوم 
الولى عن الميت دون صوم الأجير » وهل هذا إلا مجرد الرأى ؟ أولا يستحيى ابن حزم من 
إثبات الوجوب بمجرد الرأى » وهو القائل أن القياس باطل . ولا شك فى بطلان قياس 
مثله » فإن مثل هذا القياس لا يكاد يصدر ممن له أدنى إلام بالكتاب والسنة وفقه معانيهما). 
قال : « ومن تعمد النذور ليلزمها من بعد فهى غير لازمة لا له ولا لمن بعده » اه . 

قلت : وما معيار هذا التعمد فى حق من هو بعده ؟ إذا لم يقر الناذر بأنه تعمد النذر 
ليلزمها الأولياء من بعده . وإذا لم يكن له معيار فهل توجبه على الولى بمجرد الاحتمال 
والشك ؟ وقد اعترفت فى ١‏ المحلى » 2١(‏ وفى غير ما موضع منه بأنه لا يجوز الإيجاب 
بالشك » فبان بذلك أن كل ما قاله الظاهرية فى هذا الباب مجرد تحكم بلا دليل. 

قال الموفق فى « المغنى 6(" : « وقال أهل الظاهر : يجب القضاء ( أى قضاء النذر ) 
على الولى بظاهر الأخبار الواردة فيه » وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على 
الولى ٠‏ إلا أن يكون حقا فى المال » ويكون للميت تركة ٠‏ وأمر النبى يك فى هذا محمول 
على الندب والاستحباب . ( إذا لم يكن أوصى أو أوصى ولم يترك مالا » فيستحب أن 
يصلى الولى ويصوم لنفسه ويهدى ثوابه إلى الميت » وإن كان قد ترك مالا وأوصى لزم 


() الحلى : (۸/ ٤٥١‏ ) . 
(5) المغنى . (۱۱/ ۳۷۰) . 


الوفاء بنذره من الثلث بالتصدق على الفقراء » كما هو مبسوط فى الفقه » وتقدمت الإشارة 
إلى دلائله ) . وبدليل قرائن فى ( هذا ) الخبر ء منها أن النبى ية شبهه بالدين » وقضاء 
الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضى بها ؛ اه . فبطل احتجاج 
ابن حزم بما ذكره فى كتاب الصيام والزكاة والحج من قوله ك : ١‏ دين الله أحق أن 
يقضى» على وجوب كل ذلك على الولى عن مورثه . 


وأما احتجاجه بما رواه البخارى7١'‏ عن ابن عباس : ١‏ أن سعد بن عبادة الأنصارى 
استفتى رسول الله یه فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه › فأفتاه َة أن يقضيه 
عنها » فكانت سنة بعده » . فهل فيه أن أمه كانت قد نذرت بالصوم أو الصلاة من 
العبادات البدنية التى هى محل النزاع ؟ فإن أجاب : أن نعم ! قلنا : هاتوا برهاتكم إن 
كنتم صادقين . ولو سلمنا فهل أفتاه ٤ة‏ بأن يصوم عن أمه أو يصلى ؟ أو أفتاه يأن يتصدق 
عنها ؟ فإن ادعى الأول فليأت بيرهان » وإن اعترف بالثانى وهو الحق ثبت ما قلنا إنه لا 
يصلى ولا يصوم أحد عن أحد ء بل يتصدق عنه . ثم بسأله هل كان أمره ٤ة‏ سعدا 
بالتصدق عن أمه على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب ؟ فإن ادعى الأول فعليه البيان › 
وإن أذعن للشانى وهو الحق ثبت ما قلنا إنه لا يجب على الولى التصدق عن الميت ما لم 
يخلف مالا ويوص به . 
تحقيق الأمر إذا ورد فى جواب السائل : 

فإن ادعى أن الأصل فى الآمر الوجوب ». قلنا : نعم ! ولكنه ورد ههنا فى جواب 
السائل . وجوابه يختلف باختلاف مقتضى السؤال . فإن كان مقتضاه السؤال عن الإياحة 
فالأمر فى جوابه يقتضى الإباحة » وإن كان السؤال عن الإجزاء فالأمر فى جوابه يقتضى 
الإجزاء » كقولهم أنصلى فى مرابض الغتم ؟ قال : صلوا فى مرابض الغنم . وإن كان 
السؤال عن الوجوب فأمره يقتضى الوجوب » وسؤال السائل فى مسألتنا كان عن الإجزاء » 
فأمره اة يقتضى الإجزاء لا غير . كذا فى « المغنى 9996 . 


. تقدم‎ )١( 
. ) ۳۷۰ /۱۱(  ىتخملا)9(‎ 


A‏ من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى غيره ‏ إعلاء السان 
كد E ES SE‏ اك كك لك E‏ 


والدليل على أن السؤال كان عن الإجزاء ما رواه البخارى2!7 فى كتاب الوصايا عن ابن 
عباس : « أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها » فآتى النبى مي . فقال : يا 
رسول الله ! إن أمى توفيت وأنا غائب عنها ء فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنها ؟ قال: 
نعم » قال : فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها » . فقوله : ١‏ فهل ينفعها ؟ » 
صريح فى السؤال عن الإجزاء » فيحمل الأمر على ذلك دون الوجوب . 

فإن قيل : ١‏ إن الحجة فى هذا الحديث إنما هو قوله : فكانت سنة بعله . ومعناه أن 
قضاء الوارث ما على المورث صار طريقة شرعية » . قلنا : وأين فيه الوجوب ؟ فإن 
الطريقة الشرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا . وأيضا : فإن هذه الزيادة لم نرها فى 
غير رواية شعيب عن الزهرى » فقد أحرج الشيخان من رواية مالك والليث » وأخرجه 
فی أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل » والنسائى من رواية 
الأوزاعى ٠‏ والإسماعيلى من رواية وموسى بن عقبة وابن'أبى عتيق وصالح بن كيسان › 
كلهم عن الزهرى بدونها . قال لحافظ فى الفتح : ١‏ وأظنها من كلام الزهرى » ويحتمل 
من شيخه ٩‏ اه . ١‏ 

قلت : ويحتمل أن تكون من كلام شعيب » فلو كانت من كلام الزهرى أو شيخه لا 
فاتت عن جميع أصحابه غير شعيب » وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » ولا يكاد يثبت 
بالظن شىء » فبطل استدلال ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم بهذه الزيادة على أن الوارث 
يلزمه قضاء النذر عن مورئه فى جيع الحالات . 

قال : وقد وقع نظير ذلك فى حديث الزهرى عن سهيل فى اللعان » للا فارقها الرجل 
قبل أن يأمره النبى له بفراقها قال : « فكانت سنة » ( فتح البارى )أ . 

قلت : ليس هذا نظير ذاك » فقد وقع التصريح فى رواية أبى داود بأنه من قول 
)١(‏ رواه فى : 00 - كتاب الوصايا » باب ( 15 ) ؛ ( ح ۲۷٣۱‏ ) , 


(۲) رواه فى : الثر . ( ح 1١2‏ ). 
9) فتح البارى : 1١02‏ / 6-00) . 


ا ۷ 


سهل » ولفظه : ١‏ قال سهل : حضرت هذا عند رسول الله إو » فمضت السنة بعد فى 
التلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا » ( الزيلعى 2١7)‏ . ولم يقع مثل هذا التصريح 
فى الزيادة التى زادها شعيب فى حديث سعد بن عبادة فى نذر أمه : فاحتمل أن تكون من 
كلام الزهرى أو شيخه » أو من كلام من هو دونهما . ولو سلم أنها من كلام الزهرى أو 
شيخه فقد اختلف فى نذر أم سعد » فقيل : كان صوما » لا رواه مسلم البطين عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس : جاء رجل فقال : يا رسول الله ! إن أمى ماتت وعليها صوم 
شهر فأقضيه عنها ؟ قال : نعم ا“ الحديث وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو 
سعد بن عبادة . وقيل : كان عتقاء قالوا ابن عبد البر » واستدل بما أخرجه من طريق 
القاسم بن محمد : « أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ! إن أمى هلكت فهل ينفعها 
إن أعتق ؟ قال : نعم ! » وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه التصريح بآنها كانت نذرت ذلك 
وقيل : كان نذرها صدقة » بدليل ما فى الموطأ وغيره من وجه آخر : « عن سعد بن 
عبادة أن سعد أحرج مع النبى ية فقيل لأمه : أوص » قالت : المال مال سعد . فتوفيت 
قبل أن يقدم » فقال : يا رسول الله اهل ينفعها إن أتصدق عنها ؟ قال : نعم ! » وعند 
أبى داود ”" من وجه آخر نحوه وزاد : « فأى الصدقة أفضل ؟ قال : الماء " الحديث وليس 
فى شىء من ذلك التصريح بآنها نذرت ذلك قاله الحافظ فى « الفتح 2106 . ولو سلم أنها 
كانت قد نذرت فليس فى اللحديث ما يدل على لزوم قضاء نذرها على سعد كما مر ذكره 
مستوفى » فهل تمسك ابن حزم بهذا الحديث واستدلاله به على أن الوارث يلزمه قضاء النذر 
عن مورثه فى جميع الحالات إلا تحكم » وهل إقذاعه فى الكلام وطعنه على مقلدى الأئمة 
الكرام إلا شيمة المجادلين بالباطل والسلام . 


. ) ٤١ / 15 ( : نصب الراية‎ )١( 
(؟) تقدم‎ 

(۳) تقدم . 

(:) فتح البارى : 1١١0‏ / 5010 ) 


4ه اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة إعلاء السئن 
س ی جح حب ا 


باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة 

۴ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبى ء آنا المغيرة بن عبد الرحمن » حدثنى أبى 
عبد الرحمن » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدهء أن رسول الله يك قال : ١‏ لا 
نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا یمین فى قطيعة رحم » . رواه أبو داود''؟ وقد سكت 
عنه . وهذا الحديث فى بعض النسخ وقد كتب بعلامة النسخة على حاشية السنن 
المعروف فى ديارنا » وقد عزاه الشيخ ابن تيمية فى المنتقى إلى أبى داود وقرره عليه 
القاضى الشوكانى فى نيل الأوطار“ . 

قلت : إسناده محتج به وإن كان فى بعض رواته اختلاف . فإن الاختلاف غير 
مضر كما عرفت غير مرة . وأخرجه أحمد بلفظ : إنما النذر ما يبتغى به وجه الله . 
سكت عنه الحافظ فى ١‏ الفتح "٩‏ واحتج به . 

4" - عن ابن عباس قال  :‏ بينا النبى ية يخطب إذا هو برجل قائم » فسأل 


باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة 

قوله : « حدثنا أحمد إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . فإن ما ينبغى 
به وجه الله ظاهرة فى العبادة المقصودة » فغير المقصودة لا يبتغى به وجه الله إلا بواسطة » 
والمطلق إذا أطلق يراد به الفرد الكامل . فالمراد العبادة المقصودة لا غير » فافهم . ويؤيده ما 
مر من أنه ب ألغى تعيين بيت المقدس للصلاة فى النذر » مع أن للصلاة فيه فضلا »> فدل 
على أن النذر بعبادة غير مقصودة لا ينعقد » ولا يجب إيفاءه . 

قوله : «عن اين عباس إلخ» . قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب من حيث أنه عي 
أقر الناذر على الصوم الذى هو عبادة ٤‏ وأبطل ما نذر به من المباحات ولم يأمر بكفارة : 


. ( وأحمد ( ۲ / همل‎ > (TTVYT) 3 رواه أبو داود‎ )١( 
/ نیل الأوطار : ( ۲ / اخ‎ )0( 
. )۵١١ / 1١ ( : فتح البارى‎ )9 


اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة £۹ 
EOE‏ سن كت ست ع ص كه عد RO‏ 


عنه ء فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا یقعد » ولا يستظل » ولا يتكلم ویصوم › 
فقال النبى 4 : « مره فليتكلم ويستظل وليقعد وليتم صومه » رواه البخارى''' . 


وفی ‏ فتح البارى » 20: « واحتج من قال : إنه یشرع فى المباح بما آخرجه أبو داود من 
طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده وأخرجه أحمد والترمذى من حديث بريدة: 
أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف » فقال : أوف 
بنذرك . وزاد فى حديث بريدة : أن ذلك وقت خروجه فى غزوة » فتذرت إن رده الله 
تعالى سالا . قال البيهقى : ويشبه أن تكون أذن لها فى ذلك لما فيه من إظهار الفرح 
بالسلامة » ولا يلزمه من ذلك القول بانعقاد النذر به » اه . 

قال بعض الناس : « يعكر على هذا التأويل ما فى رواية أحمد" فى حديث بريدة : 
إن كنت نذرت فاضربى » وإلا فلا . كما فى ١‏ فتح البارى “° . فإنه يدل على أن الإذن 
كان ملاكه ومداره النذر » فيقوى ما ذكره فى « فتح البارى 2906 » احتمالا » فقال : ويمكن 
أن يقال : إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا » كالنوم فى القائلة للتقوى على 
قيام الليل » وأكلة السحر للتقوى على صيام النهار » فيمكن أن يقال : إن إظهار الفرح 
بعود النبى َي سالا معنى مقصود يحصل به الثواب . 

قال بعض الناس : ١‏ ولكن ذلك لا يتمشى على مذهب الحنفية » حيث اشترطوا لصحة 
النذر كون المنذور من جنسه واجب » وضرب الدف ليس من جنسه واجب ٠»‏ على أن ظاهر 
أحاديث المتن يدل على أن النذر ينعقد بمجرد كونه طاعة مندويا كان أو فرضا أو واجبا» اه. 


(1) رواه البخارى. ( ۸ / ١/8‏ )ء والبيهقى ( ۷١ / ٠١‏ ) والطبرانی ( ۱۲ / 5؟ ) > والدارقطنی 
٠ ) ٠١ / 5(‏ والتلخيص ( 5 / ۱۸۷ ) » وشرح السة ( ۰  )‏ والفتح ( ۱۱ / 0۸71 ) . 

. ) ٥۸1 / ۱١ ( + الفتح‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد ` ( ۵ / 83" ) بنحوه . وفيه ! فافعلى » مكان « فاضربی » وأبو داود ( ۳۹۹۰ ) . 
واليبهقى ( ٠١‏ / ۷۷). 

(6) الفتح مصدر سايق . 

. المصدر السابق‎ )١( 


E.‏ اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة إعلاء السان 
كت كت نت ع عد ل حتت نت ع كه حت نت كن نت ل تك كا 


قلت : أما قوله ١ ٠‏ إن ذلك لا يتمشى على مذهب الحنفية » . ففيه أنه لا يتأتى على 
مذهب واحد من العلماء من غير تأويل » ألم تر البيهقى والحافظ كيف تجشما لتأويله ؟ وإذا 
كان كذلك فهو يتأتى على مذهب الحنفية أيضا بحمل قوله 5 : ٠‏ إن كنت نذرت فاضربى 
وإلا فلا ؛ على تطييب قلب المرآة » ولذا علق الإذن على النذر » لما فى الامتناع عن إيفائه 
من كسر قلبها » فأراد جيره بذلك » لا أن النذر بمثل ذلك منعقد يجب الوفاء به . يؤيد 
ذلك أن فى آخر الحديث : ١‏ أن عمر دخل فتركت » فقال النبى : ١‏ إن الشيطان ليخاف 
منك يا عمر » ! ( فتح البارى 2١١)‏ فلو كان ذلك لصحة النذر رد وجوب الوفاء به ومما 
يتقرب به ما قال ذلك » ولا يشكل نسبته إلى الشيطان على كونه مباحا ؛ لأن من المباحات 
ما يشبه اللهو فينسب إلى الشيطان صورة . وقريب من قصتها قصة القنيتين اللتين كانتا 
تغنيان عند النبى بال » فأنكر أبو بكر عليهما » وقال : أبمزمور الشيطان عند النبى ل ؟ 
فأعلمه بإياحة مثل ذلك فى يوم العيد ء ألا ترى أن أبا بكر سمى الغناء بمزمور الشيطان 
لكونه من جنس الملاهى ؟ وهو مباح فى العيد وغيره من المواضع يباح فيه إظهار السرور 
ويكون من شعائر الدين كالأعراس والولائم . كذا فى حاشية المشكاة عن «المرقاة »227 . 

قال الحافظ فى الفتح : « ويدل على أن النذر لا ينعقد فى المباح حديث ابن عباس 
(الذكور فى المتن ثانيا ) فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا 
يفطر » بأن يتم صومه ويتكلم ويستظل ويقعد » فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح 2 
00 


وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 


أيضا : إنما النذر ما يبتغى به وجه الله » اه . 


) ۳۵۸۳۹ ( والكتز‎ » ) ۷۷ /٠١ ( والترمنى ( ۳۹۹۰ ) ء والبيهقى‎ ,) ۵۸۸ / 1١١ ( ` الفتح‎ )١( 
» وقال الترمذى 1 هذا حديث حسن صحيح غریب‎ 

(۲) حاشية المشكاة عن ١‏ المرقاقة ١١# /١(‏ ), 

(7) رواه أحمد : ( 5 / 0147 ١١1)ء‏ والبيهقى ( ٠١‏ / لا 76 ) ء والتلخيص ( 4 / ه70 ) , 
والمعادى ( ۳ / 118 ) ء والخطيب فى ١‏ التاريخ » (5 / ٤۸‏ ) والدارقطنى ( 4 / 17 ) والكتر 
) 16۹۲( 


اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة AA‏ 


فبطل قول بعض الناس : إن ظاهر أحاديث المتن يدل على أن النذر ينعقد بمجرد كونه 
طاعة + لأن ما يبتغى به وجه الله لا يشتمل المباحات التى قد تصير عبادة بالواسطة » وإلا 
لم يكن للمنع عن القيام وعدم الاستظلال وجه ؛ لأنهما أيضا قد تصيران عبادة إذا كان 
المقصود مجاهدة النفس وقمع الشهوات » ولا لقول رسول الله يهاه إن نذر أن يصلى فى 
بيت المقدس : « صل ههنا » معنى » مع أن للصلاة فيها فضلا ء فثبت أن المراد ما يبتغى 
به وجه الله من غير واسطة » وکل ما هذا شأنه ليس إلا ما هو من جنسه واجب كما لا 
يخفى » فقول الحنفية باشتراط كون المنذور عبادة مقصودة من جنسها واجب » كالتفسير 
لقوله كد : « إنما النذر ما يبتغى به وجه الله » فلا يصح النذر بالوضوء لكل صلاة ؛ فإنه 
لا يلزم ؛ لأنه غير مقصود لنفسه » ولا أجر فى الوضوء لمن لم يرد به التهيؤ للصلاة › 
وأراد تبريد الأعضاء أو نظافة الجسم ونحوها . وكذا النذر بعيادة المريض ؛ لأنه ليس من 
جنسه واجب ويصح بالاعتكاف ؛ لآن من شرطه الصوم ومن جنسه واجب ؛ لأن التزام 
المشروط التزام الشرط كمن نذر ركعتين بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة » أو نذر أن يصلى 
ركعة ألزمناه ركعتين . 
الجواب عن إيراد ابن الهمام على لزوم الاعتكاف بالنذر : 

فاندفع الإيراد الذى أورده المحقق فى ١‏ الفتح 216 على لزوم الاعتكاف بالنذر » واستبعد 
توجيهه بأن من شرطه الصوم إلخ : « بأن وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف بالنذر . 
والكلام الآن فى صحة وجوب المتبوع » فكيف يستدل على لزومه بلزومه ؟ ولزوم الشرط 
فرع لزوم المشروط ؛ اه . وتقرير الجواب : أن المشروط ههنا كناية عن الشرط > كنذر 
المشى إلى بيت الله كناية عن إيجاب الإحرام . وإذا كان المشروط كناية عن الشرط لم يكن 
لزوم الشرط فرع لزوم المشروط > بل انعكس الأمر » وأجاب صاحب العناية بجواب آخر لا 
يرد عليه شىء ما أورده » فقال : « ولا يرد الاعتكاف » لأنه لبث فى مسجد 


. ) ٤0١ / 5 ( : فتح القدير‎ )١( 


1Y‏ : 5 أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر لف 
E 1‏ 


جماعة وهو عبادة ؛ لأنه من جنس الوقوف بعرفات ؛ أو لأنه فى معفى الصلاة ؛ لأنه 
لانتظار أوقات الصلاة » ولهذا اختص بمسجد جماعة > والمتتظر للصلاة كأنه فى 
الصلاة»اه. ( مع الهداية والفتح ) . 

ودليل اشتراط المنذور بأن يكون من جنسه واجب من جهة النظر أن إيجاب العبد معتبر 
ا ا ا ل ا ا لين 


EN E lS ES 
: الفتح 2006 : « وزعم بعضهم أن معنى قولها : نذرت‎ ١ الجملة فافهم . قال الحافظ فى‎ 
. حلفت » والإذن فيه للبر بفعل المباح » اه‎ 

قلت : ولا يشترط فى صحة الحلف أن يكون من جنس المحلوف عليه واجب ء لكونه 
مشتملا على احترام اسم الله تعالى » وهو واجب فى نفسه » فلا وجه لإيقاف اليمين على 
واجب آخر غيره » فافهم . فإنه من المواهب . 
الرد على ابن حزم فى قوله بصحة النذر بكل طاعة : 

وبهذا كله اندحض قول ابن حزم يصحة النذر بكل طاعة سواء كانت عبادة مقصودة أو 
غير مقصودة » ركان من جنسها واجب أو لا » كالمشى إلى المدينة » وبيت المقدس . 
وكعيادة المريض ٠‏ والتسبيح والتهليل » والذكر ونحوه من البر » ثم أورد بسخافة رأيه على 
أبى حنيفة ما لا يرد عليه » فقد عرفت أن أبا حنيفة متمسك فى ذلك بالأثر » وبالصحيح 

من النظر ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 
فائدة فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر : 

: قال الموفق فى « المغنى » : « وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة » فقال‎ - ١ 
والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست » فحنث فى الجميع ء فكفارة واححدة . لا أعلم فيه‎ 
خلافا ؛ لأن اليمين واحدة ء والحنث واحد . وإن حلف أيمانا على أجناس » فقال : و‎ 
والله لا لبست » فحنث فى واحدة منها ء فعليه كفارة . فإن‎ ٠ والله لا شربت‎ ٠» لا أكلت‎ 


) ٥١١ /١١ < : فتح البارى‎ )١( 


بعض مع أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر EY‏ 
ROO ODEYE OOOO OOO‏ 


أخرجها ثم حنث فى يمين أخرى لزمته كفارة أخرى » ولا نعلم فى هذا خلافا أيضا » فإن 
حنث فى الجميع قبل التكفير فعليه فى كل يمين كفارة وهو قول أكثر أهل العلم . وعن 
أحمد تجزئه كفارة واحدة ؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس » صحح 
القاضى هذه الرواية » وقال أبو بكر : هو المذهب . ورجح الموفق تعدد الكفارات » وهو 
رواية المروزى عن أحمد » . 

قلت : وقد تقدم أن مذهب الحنفية موافق للجمهور وذهب محمد إلى التداخل كقول 
أحمد فتذكر قال : ١‏ ولو كرر اليمين على شىء واحد » مثل أن قال : والله لأغزون 
قريشاء والله لأغزون قريشا » فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال أصحاب الرأى * 
عليه بكل بين كفارة » إلا أن يريد التأكيد والتفهيم » ونحوه عن الثورى وأبى ثور . وعن 
الشافعى قولان كالمذهبين ) اه . 

قلت : وتتداخل الكفارات عند محمد ههنا أيضا . قال : « ولو حلف على شىء واحد 
بيمينين مختلفى الكفارة » كالحلف بالله » وبالظهار » وبعتق عبده » فإذا حنث فعليه كفارة 
يمين » وكفارة ظهار » ويعتق العبد ؛ لأن تداخل الأحكام إثما يكون مع اتحاد الجنس 3 
والكفارات ههنا أجناس » وأسبابها مختلفة ء فلم تتداخل » اه . لم يذكر فيه خلافا 
والظاهر أنه مجمع عليه . 

. قال الموفق : « من حلف بحق القرآن لزمته بكل آية يمين » نص على هذا أحمد‎ - ٣ 
وهو قول ابن مسعود والحسن » ولم نعرف له مخالفا فى الصحابة » فكان إجماعا . قال‎ 
أحمد : وما أعلم شيئا يدفعه » ويحتمل أن كلام أحمد فى كل آية كفارة على الاستحباب‎ 
لمن قدر عليه » فإنه قال : فإن لم يمكنه فكفارة واحدة » رده إلى الواحدة عند العجز دليل‎ 
على أن ما زاد عليها غير واجب » وكلام ابن مسعود أيضا يحمل على الاختيار والاحتياط‎ 
. لكلام الله » والمبالغة فى تعظيمه » كما أن عائشة أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد‎ 
وليس ذلك بواجب » ولا يجب أكثر من كفارة ؛ لأنها ين واحدة » فلم توجب كفارات‎ 
كسائر الأيمان » وهو قياس المذهب ومذهب الشافعى > وأبى عبيد ( والحنفية ) . لأن‎ 
» الحلف بصفات الله كلها وتكرار اليمين بالله تعالى لا يوجب أكثر من كفارة واحدة‎ 


فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تمزئه كفارة واحدة ؛ ولأن إيجاب كفارات بعدد 
الآيات يفضى إلى الحرج » اه . ملخصا . 
الرد على ابن حزم فى مسألة الحلف بالقرآن : 

فاندفع ما قاله ابن حزم فى ١‏ المحلى “ : وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن يقولوا 
بقول ابن مسعود ؛ لأنه لا يعلم له فى ذلك مخالف من الصحابة اه . 

قلت : ولكن النص يخالفه إن لم يحمل على الندب ؛ لأن الله تعالى لم يوجب فى 
يمين واحدة أكثر من كفارة واحدة »> حيث قال : « فكفارته إطعام عشرة مساكين ) . وهذه 
يمين واحدة بلا شك . وإن نظرنا إلى اشتمال القرآن على آيات كثيرة فليكن الحلف بالله 
eS‏ 
تحصی . فإن « الله » علم للذات الواجب الوجود المستجمع للكمالات » فافهم . 
فهو مخالف لقوله تعالى e‏ 
الكفارات بعدد الآيات من الخرج ما لا يخفى . ولو سلمنا فلنا : أن نقول بوجوب 
الكفارات بعددها » ثم نقول بتداخلها ؛ لأن الكفارات إذا اتحدت جسا وسببا تداخلت 
عندنا ء فلا يجب إلا كفارة واحدة » ولكن ابن حزم قد رد فى هذا الباب ما رواه من 
طريق عبد الرزاق» عن الحسن ومجاهد » قالا : قال رسول الله به : ١‏ من حلف بسورة 
من القرآن فعليه بكل آية ین صبر 2298 الحديث بمجرد الرأى والقياس . مع قوله : إن 
القياس باطل كله »ولا شك أن المرسل الصحيح المتأيد بقول الصحابى أولى من رأيه وأقدمء 
ولیس له أن ينفصل عنه بما ذكرنا » لكونه لا يقول بالتداخل فى الكفارات والحدود . 

؟ - ١‏ إن قال ( الحالف » : عبد فلان حر إن دخلت الدار » ثم دخلها لم يعتق العبد 
بغير خلاف ؛ لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزا » فلا يعتق بالتعليق أولى » وهل تلزمه ؟ كفارة 


. )٣٣ /۸( ` المحلى‎ )١( 
. ۷۸ . سورة الحج آية‎ )۲( 
. ) ٤1۳٤۸ 2 ٤1۳٤۷ ( والکنز‎ 2) ٤۳/۱۰ ( رواه البيهقى‎ )( 
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یمین ؟ فيه عن أحمد روايتان . فإن قال : إن فعلت كذا فمال فلان صدقة > أو فعلى فلان 
حجة » أو فمال فلان حرام عليه أو فلان برىء من الإسلام ونحوه . فليس ذلك بيمين . 
ولا تجب به كفارة . ولا نعلم بين أهل العلم فيه حلافا ؛ لأنه لم يرد الشرع فيه بكفارة » 
ولا هو فى معنى ما ورد الشرع به ( المغنى )!21 . 

: - « لا يجوز التكفير قبل اليمين عند أحد من العلماء ؛ لأنه تقديم للحكم قبل سببهء 
فلم يجز كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب » وكفارة القتل قبل الحرج ٠‏ ( المغنى )257 . 

قلت : ولا يجوز عندنا قبل الحنث أيضا لهذه العلة بعينها كما تقدم . 

ه - قال : « وإن حلف لا يبيع أو لا يزوج » فأوجب البيع والتكاح » ولم يقبل 
المتزوج والمشترى ٠»‏ لم يحنث > وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى . ولا نعلم فيه خلافا 
وإن حلف لا يهب ولا يعير » فأوجب ذلك ولم يقبل الآخر . قال القاضى : يحنث ٠‏ 
وهو قول أبى حنيفة وابن شريح ؛ لأن الهبة والعارية لا عوض فيهما » فكان مسماهما 
الإيجاب والقبول شرط لنقل الملك » وليس هو من السبب وقال الشافعى : لا يحنث البيع 
والتكاح فأما الوصيه والهدية والصدقة فقال أبو الخطاب : يحنث فيها بمجرد الإيجاب ولا 
أعلم قول الشافعى فيها > إلا أن الظاهر أنه لا يخالف فى الوصية والهدية ؛ لأن الاسم يقح 
عليهما بدون القبول » اه . 

1 - « وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح » لا نعلم فيه 
خحلافا؛ لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعى . وإن حلف ليتزوجن بر بذلك . وقال 
أصحابنا : إذا حلف ليتزوجن على امرأته » لا يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها . وهو 
قول مالك ؛ لأنه قصد غيظ زوجته » ولا يحصل إلا بذلك » اه . ( المغنى ) . 

قلت : والصحيح عندنا أنه يبر بالإيجاب والقبول الصحيح مطلقا . 


۷ - « إذا حلف لا يهب له » فأهدى إليه أو أعمره »> حنث لأن ذلك من أنواع الهبة ع 


(١)اللمعنى .)۲۲٤١ /١١(‏ 
(۲) المصدر السابق 
(۳) المعی /1١١(‏ 5"؟). 
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وإن أعطاه من الصدقة الواجبة ٠‏ أو نذرا وكفارة لم د يحنث ؛ لأن ذلك حق الله تعالى 
عليه» فليس بهبة منه » وإن تصدق عليه تطوعا . فقال القاضى : يحنث » وهو مذهب 
الشافعى » وقال أبو الخطاب : لا يحنث » وهو قول أصحاب الرأى ؛ لأنهما يختلفان 
اسما وحكماء بدليل أن النبى لا قال : « هو عليها صدقة ولنا هدية )١(6‏ . وكانت 
الصدقة محرمة عليه » والهدية حلال له > وكان يقبل الهدية ٠»‏ ولا يقبل الصدقة . ومع 
هذا الاختلاف لا يحنث فى أحدهما بفعل الآخر » ( المغنى ) . 

وسعيد بن جبير والزهرى وقتادة وربيعة ومالك وأبو عبيد وأصحاب الرأى وهو المشهور عن 
الشافعى 5 وقال عطاء وعمرو بن دیثار وابن أبى نيح وإسحاق وابن المنذر 8 لا يحنث وهو 
رواية عن أحمد ورجح الموفق رواية الحنث ؛ لأن هذا يتعلق به حق آدمى »> فتعلق الحكم به 
مع النسيان كالاختلاف » اه . فكان ما أجمع عليه الأربعة . والله تعالى أعلم . 

١ - 4‏ أجمع أهل العلم على أن الحانث فى يينه بالخيارء إن شاء أطعم » وإن شاء 
كسى » وإن شاء أعتق » أى ذلك فعله أجزأه ؛ لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال 
على بعض بحرف أو هو للتخيير » . 

1۰ - قال . « ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزه فى قول إمامنا 
ومالك والشافعى وابن المنذر وهو قول عمر بن الخطاب وابن عياس وعطاء ومجاهد 
وسعيد بن جبير والنخعى : وأجازه الأوزاعى وأصحاب الرأى ۽ لشن القصود دفع حاجة 
المسكين وهو لا يحصل بالقيمة 4 اه . 
دليل جواز دفع القيمة فى الكفارة : 

قلنا : حقيقة الإطعام متروكة اتفاقاء وإلا لوجب أن يغديهم ويعشيهم ٠»‏ ولم يقل 
أحدء بل اتفقوا على جواز دفع الحنطة والشعير . فلما كان دفع الطعام إلى المسكين إطعاما 


. تقدم‎ )١( 
. ) ۲۳۸ / ۱۱ ( : (؟)المغنى‎ 
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لصيرورته قادرا بذلك على الأكل والطعم كان دقع القيمة إليه إطعاما بالأولى لتيسر اشتراء 
الطعام بها فى كل وقت » والحب قد يعجز المسكين عن طحنه وعجنه » فالظاهر أنه يحتاج 
إلى بيعه » ثم يشترى بثمنه خبزا » فيتكلف حمل كلفة البيع والشراء وغبن البائع وا مشترى 
له » ( وتأخر حصول النفع به » وربما لم يحصل له بثمنه من الخبز ما يكفيه ليومه فيفوت 
المقصود مع حصول الضرر . وقد بينا فى كتاب الزكاة ما يدل على دفع القيمة فيها من 
الآثار فالكفارة مثلها ؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما » فافهم . 

١‏ - قال : « ويعطى ( الكفارة ) من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله . وبهذا 
قال الشافعى وأبو ثور ولا نعلم فيه مخالفا ؛ لأن الكفارة حق مال يجب لله تعالى » فجرى 
مجرى الزكاة » اه . قال: ١‏ ويشترط أن يكونوا مسلمين ١‏ فلا يجوز صرفها إلى كافر ذميا 
كان أو حربيا . وبذلك قال: الحسن والنخعى والأوزاعى ومالك والشافعى وإسحاق وأبو 
عبيد . وقال أبو ثور وأصحاب الرأى : يجوز دفعها إلى الذمى ؛ لدخخوله فى اسم 
المساكين» ويجوز إعتاقه فى الكفارة » وروى نحو هذا عن الشعبى وهو وجه فى مذهب 
أحمد » اه . 

١ - ١‏ إن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل العشرة أجزأه يلا خلاف نعلمه ؛ لأن 
الواجب إطعام عشرة مساكين وقد أطعمهم » وإن ردد على واحد عشرة أيام فى كفارة يمين» 
أو ستين يوما فى كفارة الظهار وإفساد صوم رمضان جاز عند الحنفية بلا شرط > وعند 
الثورى وهو اختيار أكثر أصحاب أحمد لا يجزؤه إذا وجد عشرة أو ستين مسكنا » ويجزؤه 
إذا لم يجدهم » ( المغتى )227 . 
دليل جواز الترديد على مسكين فى عشرة أيام أو فى ستين يوما : 

ولنا : أن ترديد الطعام فى عشرة أيام فى معنى إطعام عشرة ؛ لأنه يدفع الحاجة فى 
عشرة أيام » فأشبه ما لو أطعم فى كل يوم واحدا . والشىء بمعناه يقوم مقامه بصورته . 


(١)'قوله  :‏ والمشترى له ١‏ سقط من ١‏ الأصل »© » وأثبتناه من ١‏ المطبوع 4 . 
(0) المغتى : (۱۱/ ۲١۹‏ ). 
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وأيضا فالنوم أخو الموت » وبتجدد الأيام تتجدد الأجسام » وتتجدد حاجتها إلى الشراب 
والطعام » ولذا جار الترديد على واحد فى عشرة أيام إذا لع جد جنر . واحتج الجصاص 
لذلك بعموم قوله تعالى : « فَكَقَارتَه إطْعام عشرة مساكين 4 ؛ لأنه عام فى جميع من يقع 
عليه الاسم منهم › > فلو منعناه فى اليوم الثانى كنا قد خصصنا الحكم فى بعض ما انتظمه 
الاسم دون بعض 3 لاسيما فيمن قد دخل فى حكم الآية بالاتفاق ٠‏ فإن قبل :, لا دكن 
عشرة ة مساكين لم يجز الاقتصار على من دونهم > كقوله تعالى : ل( فاجلدوهم ثَمَانين 
جَلْدَة)174) . وقوله : « أربعة أشهر وعشرا » . 

قلنا : لما كان المقصد فى ذلك سد جوعة المساكين لم يختلف فيه حكم الواحد والجماعة 

بعد أن يتكرر عليهم الإطعام » أو على واحد منهم فى عشرة أيام » فكان المعنى المقصود 
e‏ العشرة وموجودا فى الواحد عند تكرار الدفع والإطعام فى عدد الأيام › ولیس يمتنع 
إطلاق اسم إطعام العشرة ة على واحد بتكرار الدفع » كما قال تعالى 
الأهلّة 4 . وهو هلال واحد فأطلق عليه اسم الجمع لتكرار الرؤية فى الشهور ركذ 
الأمر برمى الجمار بسبع حصيات » فلو رمى بحصاة واحدة سبع مرات أجزأه ؛ لأن المقصد 
فيه حصول الرمى سبع مرات » فكذلك لا كان المقصد فى الكفارة سد جوعة المساكين لم 
يختلف حكم الواحد إذا تكرر ذلك عليه فى الأيام وبين الجماعة . اه . ملخصا . وروى 
مثل قولنا عن الحسن وكره ابن حزم فى المحلى 27 . وبهذا اندفع ما أورده المحقق فى الفتح 
على قول أصحابنا بإجزاء الترديد عشرة أيام على مسكين واحد . 

۳ - قال : وإن أطعم اثنين من كفارتين فى يوم واحد جاز . ولا نعلم فى جوازه 
خلافا » وكذلك إن أطعم واحدا من كفارتين فى يومين جاز أيضا بغير حلاف نعلمه وإن 
أطعم مسكينا فى يوم واحد من كفارتين ففيه وجهان أحدهما يجزئه والثانى لا يجزته إلا عن 
واحد وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ؛ لأنه أعطى مسكينا فى يوم طعام اثنين فلم يجزؤه 
إلا عن واحد » اه . 


٤ . سورة النور آية‎ )١( 
. 1۸٩۹ : سورة البقرة آية‎ )۲( 
الحلى : (۸/ ؟1).‎ )۳( 
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قلت : هذا إذا كانت الكفارتان من جنس واحد » كما أطعم من ظهارين وإن أطعم 
مسكينا صاعا من بر عن إفطار وظهار أجزأه عنهما كما فى « الهداية » مع ١‏ الفتح » . 
وجه الفرق أن النية فى الجنس الواحد لخو » وفى الجنسين معتبرة » وإذا لغت النية والمؤدى 
يصلح كفارة واحدة يقع عنها : ولا يجوز دفع طعام اثنين فصاعدا إلى مسكين فى يوم 
واحد عن كفارة واحدة إجماعا » فلا يقع إلا عن واحد » وقال الأوزاعى : « يجوز دفعها 
إلى واحد » . وقال أبو عبيد : « لو حص بها أهل بيت شديدى الحاجة جاز » بدليل أن 
النبى َة قال للمجامع فى رمضان حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله : أطعمه عيالك». 
قلنا : الواقع على أهله إغا أسقط الله تعالى الكفارة عنه ( أو أخرها إلى اليسار ) لعجز 
عنهاء فإنه لا خلاف فى أن الإنسان لا يأكل كفارة نفسه » ولا يطعمها عائلته 4 اه . 
فاش ا 

١ -‏ لا حلاف فى أن العبد يجزؤه الصيام فى الكفارة ؛ لأن ذلك فرض المعسر من 
الأحرار » وهو أحسن حالا من العبد » فإنه يملك فى الجملة ( والعبد لا يلك ) وإن أذن 
السيد لعبده فى التكفير بلمال لم يلزمه؛ لأنه ليس بمالك لا أذن له فيه وظاهر كلام الخرقى 
أنه لا يجزؤه التكفير بغير الصيام ( وهو قولنا معشر الحنفية ) . 

قال : « ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق عليه فعليه الصوم لا يجزؤه غيره . 
وقال الشافعى : لا يلزمه التكفير بالمال »> فإن كفر به أجزأه ( ولم أره صريحا فى المذهب 
ومقتضى القواعد ما ذهب إليه الخرقى ؛ لأن الشىء ما لم يجب لم يوجد » وإنما يكفر با 
وجب عليه يوم حنث » وإن حلف وهو عبد وحنث وهو حر فحكمه حكم الأحرار ؛ لأن 
الكفارة لا تجب قبل الحنث فما وجيت إلا وهو حر ؛ اه . 


6 - «وإن أعتق نصفى عبدين» أو نصفى أمتين أو نصفى عبد وأمة » أجزأ عنه . قال 


.)١١8 / 15 ( : الهداية مع الفتح‎ )١( 
) ۲٣۸ /۱۱( المغتی‎ )۲( 
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مساكين أو كساهم لم يجزئه » لا نعلم فى هذا خلافا » اه ٠‏ 

وقول ابن حزم : إن نصفى عبدين لا يسمى رقبة رد علي لكونه تحكما بلا دليل › 
فإن صحة إعتاق نصف العبد دليل على كونه التعتق قابلا للتجزىء » وكل متجزىء فنصفاه 
فى حكم الكل بداهة » فمن أعتق نصفى عبدين يقال له : إنه قد أعتق عبدا ٠‏ 

٦‏ - د لو حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث نص عليه 
أحمد » وهو قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه خلافا وإن حمل بأمره 
فأدخلها حنت » اھ . أى إجماعا ء» ولو حمل بلا أمره فأدخلها وكان بمكنه الامتناع فلم 
يتنع لم يحنث عندنا معشر الحنفية » وحنث عند أحمد » وفى رواية عنه لا ٠‏ 

۷- « وإن حلف لا يدخل دار زيد » فدخل دار عبده حنث » وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى ولا نعلم فيه خلافا ؛ لأن دار العبد ملك لسيده وإن حلف لا يليس ثوب زيا * 
ولا يركب دابته » فلبس ثوب عبده » وركب دابته حنث . وبهذا قال الشافعى ؛ لأنهما 
ملوكان للسيد » وقال أبو حنيفة : لا يحنث ؛ لأن العبد بهما أخحص » . أى ولا يقال من 
لبس ثوب العبد : إنه لبس ثوب سيده عرفا بخلاف الدار ومبنى الأيمان على العرف ٠‏ 

١ - ۸‏ لو حلف ليدخلن ( الدار ) لم يبر حتى يدخخل بجميعه › أو شیا لم يبر إلا 
بفعل جميعه » لا نعلم بين أهل العلم فيه احتلافا . فأما إن حلف لا يدخل فادخل بعضه 
(يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه ) ففيه روايتان: إحداهما: يحنث » وحكى عن مالك . 
والثانية : لا يحنث إلا بأن يدخل كله . آلا ترى أن عوف بن مالك قال : ( یدخحل ) كلى 
أو بعضى ؛ الكل لا يكون بعضا » والبعض لا يكون كلا » وهذا اختيار أيى الخطاب؛ 
ومذهب أبى حنيفة والشافعى ؛ لأن النبى ية كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف 
فترجله ( وتأحذ الحصير من المسجد بيدها 2١7)‏ وهى حائض والمعتكف منوع من الخروج من 


)0 رواه مسلم فى ( الحيص 87 ع ۷ 46 ؟ ) » وابن ماجة فى ( الصيام باب 3 14 ؟ ) ء ومالك فى 
( الاعتكاف ١ ١١‏ ) » وأحمد فى المسند )١۱۸١١ 1١85 /1( ٤‏ . 


المسجد » والحائض منوعة من اللبث فيه» وروى عن النبى ييه أنه قال لأبى بن كعب : 
لإنى لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة » فلما أخحرج رجله من المسجد علمه 
إياها0(١)‏ ؛ ولأن يمينه تعلقت بالجميع فلم تنحل بالبعض » وهكذا كل شىء حلف أن لا 
يفعله ففعل بعضه لا يحنث حتى يفعله كله . وهذا الخلاف فى اليمين المطلقة ء فأما إن 
نوى الجميع أو البعض فعلى ما نوى . وكذلك إن اقترنت به قرينة تقتضى أحد الأمرين 
تعلقت بمينه به كما لو قال . والله لا شريت ( ماء ) هذا النهر أو هذه البركة » تعلقت بينه 
ببعضه وجها واحدا ؛ لأن فعل الجميع ممتنع » اه . ملخصا . 
فائدة فى أدنى ما يحزىء من الكسوة فى الكفارة : 

قال فى الهداية » : « وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد . وأدناه ما 
يجوز فيه الصلاة . وهذا مروى عن محمد » وعن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله أن 
أدناه ما يستر عامة بدنه » حتى لايجوز السراويل وهو الصحيح ؛ لأن لابسه يسمى عريانا 
فى العرف » اه . وذلك؛ لأن الله تعالى أطلق الكسوة فصح يقينا أن الكسوة لا يكون 
معها عرى » قال الحصاص فى أحكام القرآن له : « ظاهره يقتضى ما يسمى به الإنسان 
مكتسيا إذا لبسه ولابس السراويل ليس عليه غيره أو العمامة ليس عليه غيرها لا يسمى 
مكتسيا » كلابس القلنسوة » فالواجب أن لا يجزى السراويل والعمامة ولا الخمار » وأما 
الإزار والقميص ( السابغان ) فإن كل واحد من ذلك يعم بدنه » حتى يطلق عليه اسم 
المكتسى فلذلك أجزأه ؛ اه . 

وقال ابن حزم فى « المحلى 270 : « روينا عن عمران بن الحصين: أن رجلا سأله عن 
الكسوة فى الكقارة » فقال له : أرأيت لو أن وفدا دخلوا على أميرهم فكسا كل رجل منه 
قلنسوة قال الناس : أنه قد كساهم ٩‏ ؟ قال ابن حزم : « وأما الكسوة فما وقع عليه اسم 
كسوة قميص أو سراويل أو مقنع أو قلنسوة أو عمامة ١‏ إلخ . ثم تدبر وتأمل » فقال : 


. ©» المخطوط » » وكذا أثبتناه من « النسخة المطبوعة‎ ١ سمط النصف الأخير من هذا الحديث من‎ )١( 
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« لابد أن تكون الكسوة تعم الجسم كله تستره عن العيون وتمنعه من البرد » اه . ففرط مرة 
وأفرط أخرى . وهكذا قياس من لم يحكم القياس مع قوله : « إن القياس باطل كله » » 
ثم قال : « والعجب من أبى حنيفة إذ يمنع من أن تجزىء العمامة وهى كسوة ٠‏ ثم يقول : 
لو كساهم ثوبا واحدا يساوى عشرة أثواب » أو أعطاهم بغلة» أو حمارة تساوى عشرة 
أثواب أجزأه » اه . 
الرد على ابن حزم ودليل جواز دفع القيمة فى الكفارة : 

قلت : لا يتعجب من ذلك إلا من قصر نظره وضعف بصره ء» فقد تقدم آنه يجوز 
عندنا إعطاء قيمة الطعام والكسوة فى الكفارة ؛ لما ثبت أن المقصد فيه حصول النفع 
للمساكين بهذ القدر من الالء ويحصل لهم من النفع بالقيمة مثل حصوله بالطعام والكسوة. 
ولا صح ذلك فى الزكاة من جهة الآثار والنظر وجب مثله فى الكفارة ؛ لأن أحدا لم يفرق 
بينهما » ومع ذلك فليس يمتنع إطلاق الاسم على من أعطى غيره دراهم يشترى بها ما 
يأكله ويليه بأن يقال : قد أطعمه وكساه » وإذا كان إطلاق ذلك سائغا انتظمه لفظ الآية . 
ألا ترى حقيقة الإطعام أن يطعمه إياه بأن يبيحه له فيأكله ؟ ومع ذلك فلو ملكه إياه ولم 
يأكله المسكين وباعه أجزأه » وإن لم يتناول حقيقة اللفظ بحصول المقصد فى وصول هذا 
القدر من المال إليه » وإن لم يطعمه ولم ينتفع به من جهة الأكل › وكذلك لو أعطاه كسوة 
فلم يكتس بها وباعها » فثبت بذلك أنه ليس المقصد حصول المطعم والملبس > وأن المقصد 
وصوله إلى هذا القدر من المال » فلا يختلف حينئذ حكم الدراهم والثياب والطعام » ألا 
ترى أن النبى ب قدر فى صدقة الفطر نصف صاع من بر » أو صاعا من تمر أو شعير » 
ثم قال : «اغنوهم عن المسألة فى هذا اليوم ٩‏ ( رواه ابن عدى والدارقطنی بلفظ : «اغنوهم 
عن الطواف فى هذا اليوم» . وضعف الحافظ فى «بلوغ المرام» ‏ إستاده ؛ لكونه من طريق 
الواقدى » وقد مر غير مرة أنه قد وثقه بعضهم » وضعفه بعضهم فهو حسن الحديث) . 

فأخير أن المقصود حصول الغنى لهم عن المسألة لا مقدار الطعام بعينه » وإذا كان الغنى 
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عن المسألة يحصل بالقيمة كحصوله بالطعام استويا . قاله الجصاص فى « الأحكام ٠‏ له. 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول أبى حنيفة : « لو كساهم ثوبا واحدا يساوى عشرة أثواب 
أجزأه » . معناه أجزأه من الطعام باعتبار القيمة وليس معناه أنه يجزىء عن الكسوة » ففى 
الكفاية شرح الهداية  :‏ لو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم » وهو ثوب كثير القيمة يصيب 
كل مسكين منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة ؛ لأنه لا يكتسسى به كل واحد 
منهم ؛ ولكن يجزئه من الطعام باعتبار القيمة ( إذا كان يساوى خمسة أصوع من بر أو 
عشرة صوع من تمر ) نوى أو لم ينو : وروى عن أبى يوسف رحمه الله إذا لم ينو لا 
يجزئه عن الطعام » اه . وكذا قوله : « إذا أعطاهم بغلة أو حمارة تساوى عشرة أثواب 
أجرأه » . أى باعتبار القيمة وهو ظاهر . والله تعالى أعلم . 
فاتدة فى أدنى ما يجزىء من الرقبة فى الكفارة : 

قال الجصاص: ١‏ قوله تعالى : 8 أو تحرير رَقَبَة 4 » يعنى عتق رقبة » واقنضى 
اللفظ رقبة سليمة من العاهات ؛ لأنه اسم للشخص بكماله » إلا أن الفقهاء اتفقوا على أن 
النقص اليسير لا يمنع جوازها » فاعتبر أصحابنا بقاء منفعة الجنس فى جوازها » وجعلوا 
فوات منفعة الجنس من تلك الأعضاء مانعا لجوازها » اه . وفى ١‏ البدائع » : ١‏ ويشترط 
أن تكون الرقبة كاملة الرق؛ لأن المأمور به تحرير رقبة مطلقا » فيقتضى كون الرقبة مرقوقة 
مطلقة > ونقصان الرق ( يستلزم ) فوات جزء منه › فلا تكون مرقوقة مطلقة » فلا يكون 
تحريرها مطلقا » فلا يكون آنيا بالواجب وعلى هذا يخرج تحرير المدبر وأم الولد عن الكفارة 
أنه لا يجوز لنقصان رقهما » لثبوت الحرية أو حق الحرية بالتدبير والاستيلاد » حتى امتنع 
تمليكها بالبيع والهبة وغيرهما . أما تحرير المكاتب عن الكفارة فجائز استحسانا إذا كان لم 
يؤد شيئا من بدل الكتابة والقياس أن لا يجوز » وهو قول زفر والشافعى » ولو كان أدى 


. ) 1559 / فى أحكام القرآن للجهاص : ( ؟‎ )١( 
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شيئا من بدل الكتابة لا يجوز تحريره عن الكفارة فى ظاهر الرواية » ولو عجز عن أداء بدل 
الكتابة ثم أعتقه جاز بلا حلاف » اه . 

وقال ابن حزم : « يجزىء فى العتق المعيب والسالم » وأم الولد والمدبر والمدبرة » 
والمنذور عتقه » والمعتق إلى أجل . قال : وعمدة البرهان فى ذلك قول الله تعالى : « أو 
تحرير رة 2074 . فلم يخص رقبة من رقبة وما كان ربك نسيا » اه . قلنا : ولكنك 
تنسى كما نسيت ههنا إطلاق الرقبة » وهو يقتضى كونها مرقوقة مطلقة والرقبة اسم 
للشخص بكماله إذا أطلقت فافهم . ويشترط عند الشافعى وأحمد كون الرقبة مؤملة قباسا 
على رقبة القتل » حملا للمطلق على المقيد » وهى خلافية الأصول واحتجوا بالخبر الذى 
فيه أن قاتلا قال : ١‏ يا رسول الله ! إنه لطم وجه جارية له وعلى رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها 
رسول الله بل : أين الله ؟ قالت : فى السماء ! قال : من آنا ؟ قالت : رسول الله ! 
فقال عليه السلام : اعتقها فإنها مؤمنة 2100 . ولا حجة لهم فيه ؛ لأنها بنص الخبر لم تكن 
رقبة الكفارة لا عن يمين ولا عن ظهار » بل كانت رقبة النذر » وهم يجيزون الكافرة فى 
الرقبة المنذورة » فقد خالفوا ما فى الخبر » وأيضا : فإنا لا نكر عتق المؤمنة » وليس فى 
الحديث لا تجرىء إلا مؤمنة » وإنما فيه : « اعتقها فإنها مؤمنة »6 . فنحن لا تمنع من 
عتقها. قال ابن حزم فى امحل" ١‏ روينا من طريق ابن أبى شيبة » عن وكيع » عن 
سفيان الثورى ٠‏ عن ابن أبى نيح › عن عطاء » قال : يجزى اليهودى والنصرانى فى كفارة 
اليمين » . والله تعالى أعلم . 


. الآية السابقة‎ )١( 
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فائدة فى أدنى ما يجزى من الإطعام فى الكفارة : 

قال محمد فى ١‏ الموطأ 2١06‏ : أخبرنا مالك «حدثنا يحيى بن سعيدء عن سلیماں بن 
يسار قال : أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين فى كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة 
بالمد الأصغر » ورأوا أن ذلك يجرى عنهم : أخبرنا مالك أن نافع : أن ابن عمر كان يكفر 
عن بمينه بإطعام عشرة مساكين كل إنسان مد من حنطة . وكان يعتق الجوارى إذا وكد فى 
اليمين. أخبرنا مالك أخبرنا نافع : أن عبد الله بن عمر قال : من حلف بيمين فوكدها ثم 
حنث فعليه عتق رقبة » أو كسوة عشرة مساكين . ومن حلف بيمين ولم يؤكدها فحنث 
عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 
قال محمد : إطعام عشرة مساكين غداء» أو عشاء » أو نصف صاع من حنطة » أو صاع 
من تمرء أو شعير ء أخبرنا سلام بن سايم الحنفى ( ثقة صاحب سنة ) عن أبى إسحاق 
السبيعى ( ثقة إمام ) »عن يرفآ مولى عمر بن الخطاب ( ثقة ) قال : قال عمر بن الخطاب : 
يا يرفاً ! إنى أنزلت مال الله منى بمنزلة مال اليتيم إن احتجت أخحذت منه ء فإذا أيسرت 
رددته » وإن استغنيت استعففت » وإنى قد وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما » فإذا أنت 
سمعتنى أحلف على بين فلم أمضها فأطعم عنى عشرة مساكين خمسة أصوع بر » بين كل 
مسكينين صاع . ثم أخرجه بطريق يونس بن أبى إسحاق .عن أبى إسحاق» عن يسار بن 
نميرء عن يرفأ نحوه . ثم أخرج من طريق سفيان بن عيينة» عن منصور بن المعتمر» عن 
شقيق بن سلمة »عن يسار بن ثمير : أن عمر بن الخطاب أمر أن يكفر عن يمينه بنصف صاع 
لكل مسكين . ثم أخرج عن سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم (هو الجزرى )ء عن مجاهد 
قال : فى كل شىء من الكفارات فيه إطعام المساكين » نصف صاع لكل مسكين » اه 
وهذه أسائيد صحاح . 

وفى ‏ التعليق الممجد » : « قال جماعة من الصحابة فى كفارة اليمين بنصف صاع من 
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حنطة . أو صاع من تمر أو شعير » كصدقة الفطر » منهم عمر. أخصرجه عنه عبد الرزاق 
وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ . وكذلك أخرجوه عن 
علىء وكذلك أخرجه عبد بن حميد» عن ابن عباس » وإليه ذهب أصحابنا . والآثار 
مبسوطة فى الدر النثور » اه . 

قلت : وقد أخرج الطحاوى الآثار عن عمر وعلى» وابن عباس بأسرها وأسانيدها ما 
بين صحاح وحسان » ثم قال : « فهذا عمر وعلى » قد جعلا الإطعام فى كفارات الأيمان 
من الحنطة مدين مدين لكل مسكين » ومن الشعير والثمر صاعا صاعا . فكذلك نقول » 
وكذلك كل إطعام فى كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة الأدنى . وقد 
شد ذلك أيضا ما قد بيناه فى كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا فى ذلك عن 
رسول الله كيه وأصحابه من بعده . وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم 
الله» اه . 
فائدة فى من حلف ناسيا ليمينه أو مكرها عليه فهو حالف: 

أخرج مسلم"" عن حذيقة بن اليمان » قال : ١‏ ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت 
آنا وأبى فاخا كفار قريش » فقالوا : إنكم تريدون محمدا ! قلنا : ما نريده ولا نريد إلا 
المدينة » فأخذوا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة » ولا نقاتل معه . فأتينا رسول الله 
عد فآخبرناه الخبر » فقال : انصرفا » نفى بعهدهم » ونستعين الله عليهم » . وفيه دليل 
على أن اليمين على الإكراه تلزم » كما تلزم على الطواعية . ذكره الطحاوى كذا فى 
«الجوهر النقى 290 . 

وفيه أيضا : « إن قوله تعالى : « إلا من أكره وقَبهِ مطمئن بالإيمان © وارد فى الإكراه 
غل الكفر .ون تدان باب لاق الكره ارقن الكثر وةب حال أن 
الكفر يعتمد الاعتقاد بدليل أنه لو نوى الكفر بقلبه يكفر والإكراه ينع الحكم بالاعتقاد فى 
الظاهر » والطلاق يعتمد إرسال اللفظ مع التكليف . وهذا موجود فى طلاق المكره). 
وتكلمنا هناك على الحديثين ( حديثى ابن عباس وعائشة بلفظ : تجاوز الله عن 


.)١150 / 9 ( وأحمد فى « المسئد » ( 6 / 460" )ء والبيهقى‎ » ) ٩ 48 ١ رواه مسلم فى ( الجهاد‎ )١( 
. ) ۲۳۷ / ” ( (؟) الجوهر النقى‎ 


عع امد كان و لدو 2 EVV‏ 


أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وبلفظ : « لا طلاق ولا إعتاق فى إغلاق ٠‏ . 
فقال فى الأول : إن نفس الفعل ليس بموضوع > فالمراد وضع الإثم » وأعل الثانى 
بالاضطراب فى سنده . وإن سلم فالمراد بالإغلاق الغضب المدهش أو الجنون » واللفظ 
يحتملهما ) . وذكرنا أن الشافعي لم يعمل بحديث ابن عباس حيث حنث فى الحكم من 
حلف بالطلاق على آمر لا يفعله فقعله ناسيا » اه . 
فائدة فى إعتاق ولد الزنا فى الكفارة : 
عن أبى هريرة رفعه : « ولد الزنا شر الثلاثة ٠‏ 5 وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط فى 
سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد زنية . أخرجه أبو داود كذا فى ١‏ جمع الفوائد ۲ ١‏ 
قلت : فذهب قوم إلى كراهة إعتاقه فى الكفارات؛ لأجل هذا الحديث . منهم على 
وابن عباس وابن عمرو بن العاص . أخرج عنهم ابن أبى شيبة » كذا فى « تعليق الموطا» . 
ولكن روى عن أبى هريرة نفسه أنه أجاز ذلك . أخرج مالك فى الموطأ » 7 أنه بلغه عن 
المقبرى أنه قال : سكل أبو هريرة عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا ؟ فقال 
أبو هريرة : نعم ! ذلك يجزؤه ٩‏ اه . وروی مالك 2 عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه 
أعتق ولد زنا وأمه ) اه 0 والأول بلاغ 03 وبلاغ مالك حبجة 5 والثشانى سئذه صحيح 
جليل. أخرج الحاكم فى «المستدرك» 0 بطريق سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهرى »عن عروة» قال : « بلغ عائشة رضى الله عنها أن أبا هريرة يقول : إن رسول الله 
ي قال : لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا » وإن رسول الله 
لله قال : ولد الزنا شر الثلاثة . وإن الميت يعذب ببكاء الحى . فقالت عائشة : رحم الله 
أبا هريرة أساء سمعا فأساء إصابة 6 : 


(Yo /١( . جمع الفوائد‎ )١( 

(۲) تعليق الموطأ . ( ۲۲۷ ) . 

(۳) رواه الحاكم ( 5 / ۰ ۱۰ ۱/۲( وأبو داود ( 843 ) » وأحمد فى « المسئد ۲(١‏ / 
۱ وشرح السنة /٩(‏ ۲۲۹ )ء والمجمع (5 / ۲۵۷ )ء والمشكل (۱/ 541 ۰ ۳۹۲)ء 
والكنز ( ۸۸ ۱۳ 0 ۱۳۰۹۰ )ء والبيهقى ( 1 / 0۸0۷/٠١ › ٩۱‏ 590). 
وصححه الشيخ الألانى . انظر الصحيحة ( 1۷١‏ ) . 


EYVA‏ بعض ٠‏ أجمع عليه من مسائل اليمين لايك إعلاء الستن 


آما قوله : « لآن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أعتق ولد الزنا »6 . أنها لما 
نزلت : $ فلا الحم العقبة وما أدراك ما الْعقبة 0174 . قيل : يا رسول الله ! ما عندنا ما 
نعتق إلا أن أحدنا له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه فلو أمرناهن فزنين فجتن بالأولاد 
فأعتقناهم » فقال رسول الله 4ه : « لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر 
بالزنا ؛ . ثم أعتق الولد . وأما قوله : « ولد الزنا شر الثلاثة » . فلم يكن الحديث على 
هذا » إنما كان رجل من المنافقين يؤذى رسول الله ية » فقال : من يعذرنى من فلان » 
قيل : يا رسول الله مع ما به ولد زنا » فقال رسول الله يك : هو شر الثلاثة » والله عز 
وجل يقول : ١‏ ولا تزر وازرة ور أخرئ 4) . الحديث . قال الحاكم : « صحيح على 
شرط مسلم ٩‏ . وقال الذهبى : كذا قال » وسلمة لم يحتج به مسلم وقد وثق » اه . 
قلت : فالحديث حسن » وهو نص فى موضع النزاع . وقد أخرج أحمد" » عن 
عائشة مرفوعا: ”ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه» . كذا فى تعجيل المنفعة»!؟2 . 

وعلى هذا فالمعنى أن ولد الزنا إذا عمل بعمل أبويه يسبقهما فى الشر > لخبث طينته . 
وهذا مشاهد فإن ولد الزنا إن صلح فيها وإلا بلغ من الشر ما لم يبلغه أبواه فافهم . 
ولكن كونه شر الثلاثة لا يمنع إعتاقه ولا إجزاؤه عن الكفارة . والله تعالى أعلم . 

فائدة : أخخرج الدارقطنى 00 بطريق ليث» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 
اللهء قال : «الأبمان أربعة» ینان يكفران ويمينان لا يكفران » فالرجل يحلف : والله لا نفعل 
كذا وكذا » فيفعل » والرجل يقول : والله لأفعل فلا يفعل » ( فتكفران ) » وآما اليمينان 


.)١؟525١١(‎ : سورة البلد آية‎ )١( 
. ٠١١ : (؟) سورة الأنعام آية‎ 
۲١ : انظر : الحاشية رقم‎ )۴( 
. ) ١١ ( : تعجيل المنفعة‎ )( 
. ) ٤4۳ /۲( . رواه الدارقطنی‎ )5( 


اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا ۹ 
2 كن كت E O E‏ ع a O E‏ كك اك كد أ 
كتاب الحدود 


باب اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 
٥‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبى اة بشريك بن سحماء ء فقال النبى 6 ١:‏ البينة أو حد فى ظهرك » الحديث . 
رواه البخارى' . 


اللذان لا يكفران فالرجل يحلف ما فعلت كذا وكذا وقد فعله , والرجل يحلف لقد فعلت 
كذا وكذا ولم يفعله » اه . قال صاحب التعليق المغنى : « فى إسناده ليث بن أبى سليم 
وهو متروك الحديث » اه . 

قلت : كلا ! بل هو من رجال مسلم حسن الحديث . واستشهد به البخارى فى 
صحيحه أيضا كما ذكرناه غير مرة . وفيه دلالة على أن اليمين على المستقبل تكفر مطلقاء 
وهى التى تسمى بالمنعقدة عندنا وأن اليمين على الماضى لا تكفر مطلقا ؛ لأنها إما 
غموس» وقد ذكرنا إجماع الصحابة على عدم الكفارة فيها » بل يؤمر بالتوبة والاسغفار ) 
وإما لخو إن كان الحالف يظنه صادقا » ولا إثم فيه ولا كفارة . ففيه رد على من أدخل فى 
اللغو الحلف على المست قبل أيضا » فافهم . وقد مر الحديث بتخريج السيهقى/؟) مختصرا 
فتذكر. ولكن هذا آخمر ما أردنا إيراده فى كتاب الأيمان . خحتم الله لنا ولن انتفع بهذا 
الكتاب على الإعانء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم المبعوث من بنى 
عدنان » وعلى آله وأصحابه ما ترنم طائر وتعاقب الملوان . والحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحمم الملك الديان . 

باب اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 
قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


)١(‏ أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء » ( ۷ / ۲ ) » وعزاه إلى اليخارى ( 7 / ۲۴۳ ) » وأبو داود 
(84؟7 ) » وابن ماجة ( ۲۰۹۷ )ء والبيهقى ( ۷ / ۳۹۳ ) ٠‏ والمشكاة ( ۳۳١۷‏ ) »> والمشكل 
1-4/0( > والحاكم ( ١ ) ۱ / ٤‏ والدارقطنى ( ۳ / ۲۷۷ ). 

(۲) تقدم كما ذكر المصنئف » وسبق تخريجه. 


E E ETA.‏ فى إثبات الزنا إعلاء السنن 
6022205 جبحىح5 25-5955 


۷٦‏ - ورواه أبو یعلی'' من حديث أنس رضى الله عنه » فقال فيه: J‏ أربعة 
شهود وإلا فحد فى ظهرك ‏ ( دراية )9 . 


واعلم أن الزنا حرام » وهو من الكبائر العظام » بدليل قول الله الملك العلام 20 


تقربوا لرن إِله كان فاحشة وساء سبيلا 904 . وقال تعالى : (والذين لا ياعون مع الله 


لها آخر ولا يعارن النفس التي حرم اله إل باحق ولا يزنون ومن يشعل ذلك يق أثاما 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ة ويخلد فيه مهانا() وأخرج الشيخان عن ابن مسعود » 


قال : « سألت النبى يكل أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت : ثم 
أى ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قلت : ثم أى ؟ أن تزنى بحليلة جارك 
ل وكان حد الزنا فى صدرالإسلام الحبس للثيب ٠‏ والأذى بالكلام مع التقريع والتوبيخ 
للبكر لقوله سبحانه : (١‏ واللأتي يأتين الفاحشة من تسائكم 4 . إلى قوله : ظط أو 
يجعل الله هن سبيلا 4 . وقوله : «واللذان يأنَانهًا مدكم فَآذُوهُمًا فإن تابا وأصلحًا 
فأعرضوا عنْهمَا204. الآية . قال بعض أهل العلم : المراد بقوله : «من نسائكم » الثيب؛ 
لأن قوله: « من نسائكم » إضافة زوجية » كقوله  :‏ لذن يلون من نسائهم 2904 . 
ولا فائدة فى 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(5) الدراية ( ۲٢۲‏ )ء والنسائى (1 / ١1/7‏ ) ء ونصب الراية ( " / ١5‏ ) وابن كثير فى «التفسير» 
(VV /71)‏ 

(۳) سورة الإسراء آية : ۳۲ . 

۸ : سورة الفرقان آية‎ )٤( 

(5) أورده الألبانى ذ فى «الإرواء » (8 / ۳ ) وعزاہ إلى البخارى ( 1 / 99 ۱۳۷ ۸/ u۹‏ 
oY.‏ / 18 )ء ومسلم فی ( الإيمان « ٠١ ۱٤١‏ ) والنسائى ( ۷ / 284 ٩۰‏ ) »ء والترمدى 
(۳۲) ۰ وأبى داود ( ۲۳۱۰ ) » وأحمد فى «المسند ° ( ۱| ١خ“ OY o EFE « EF)‏ 


4 )ء والبيهقى ( ۸ / 6 ) ٠‏ وشرح السنة(١/‏ ۸۲) . 
(5) سورة النساء آية  ٠١‏ . 
(۷) الآية السابقة . 
(۸) سورة المساء آية : ١١‏ . 


(9) سورة البقرة آية. ۲۲١‏ . 


اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا A۱‏ 
له BSS EMS OEE O‏ 


إضافته ههنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة ؛ ولأنه قد ذكر عقوبتين › إحداهما أغلظ من الأخرى, 
فكانت الأغلظ للثيب » والأخرى للأبكار كالرجم والجلد » ثم نسخ هذا بقوله : «الرانية 
والراني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلْدَة74©, الآية . وقد نزلت فى الزانى والزائية 
البكرين إجماعا ء ونزلت فى الثييين آية نسخت تلاوتها وبقى حكمها » وفيها الرجم . 
وروی مسلم وأبو داود عن عبادة: أن النبى وو قال : « خذوا عنى خذوا عنى ؛ قد جعل 
الله لهن سبيلا البكر بالبكرجلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »". 
فلا يرد علينا ما ذكره الموفق فى المغنى" : فإن قيل: كيف ينسخ القرآن بالسنة » ؟ إلخ . 
فقد عرفت أن ذلك ليس من نسخ القرآن بالسنة بل من نسخ القرآن بالقرآن » ولو سلم فإن 
السنة المتواترة يجوز بها نسخ القرآن » كما تقررفى الأصول . وكل ما ورد فى جلد البكر 
ورجم المحصن قد تلقته الأمة بالقبول » وأجمعت عليه كما سيأتى . 


شروط وجوب الحد : 


قال الموفق : ولا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم . أما البلوغ والعقل فلا 
خلاف فى اعتبارهما فى وجوب الحد وصحة الإقرار ؟ لأنهما قد رفع القلم عنهما » قال 
كك : ١‏ رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يسفيق » وعن النائم حستى 
يستيقظ . رواه أبو داود والترمذی » وقال : حديث حسن . وفى حديث ابن عباس 
فى قصة ماعز : « أن النبى ية سأل قومه : أمجئون هو ؟ قالوا : ليس به بأس » . وروى 
أن النبى يلل قال له حين أقر عنده : أبك جنون ؟ ( مسيأتى كل ذلك يسنده ) 


۲ : سورة النور آية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم فى ( الحدود ء باب (۳ 6 رقم : ۳۱۷ . ۳ / 5175 )ء والتمهيد(95/ ۸۸) › 
والتلخيص ( 0١ / ٤‏ ) ء والشافعى ( ١) ١14‏ وشرح معانى الآثار ( 7 / ٠ ) ١75‏ وابن کشر 
0/ 8١؟).‏ 
وصححه الشيخ الألبانى . انظر الإرواء (۸/ ٠١‏ 

.)١١5 /۱۰( المغنى‎ 5 

. تقدم‎ )٤( 

() تقدم . 


YAY‏ اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا إعلاء السنن 


وروی أبو داو" بإسناده » قال : « أتى عمر بمجنونة قد زنتاء فاستشار فيها أناسا » 
فأمر بها عمر أن ترجم » فمر بها على بن أبى طالب فال : ما شأن هذا ؟ فقالوا : 
مجنونة بنى فلان » زنت . فأمر بها عمر أن ترجم » فقال : ارجعوا بها ثم أتاه » فقال : 
يا أمير المؤمنين ! أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة » عن اللجنون حتى يبرأ > وعن 
النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى يعقل ١‏ ؟ قال : بلى ! قال فما بال هذه ؟ قال : 
لا شىء ! قال : فأرسلها » فأرسلها قال : فجعل عمر يكبر » ؛ ولأنه إذا سقط عنه 
التكليف فى العبادات والإثم فى المعاصى » فالحد المبنى عسلى الدرء بالشبهسات أولى 
بالإسقاطء فلا يجب الحد على النائم لما ذكرنا من الحديث . فلو زنى بنائمة أو استدخحلت 
ذكر تائم إن وجد منه الزنا حال نومه فلا حد عليه ؛ لأنه مرفوع عنه القلم ولو أقر حال 
نومه » لم يلتفت إلى إقراره ؛ لأن كلامه ليس بمعتبر » فإن كان يجد مرة ويضيق أخحرى 
فأقر فى إفافته أنه زنى وهو مفيق ٠‏ أو قامت عليه بيئة أنى زنى فى إفاقته فعليه الحد . لا 
نعلم فيه خلافا. وبه قال الشافعى وأبو ثور » وآصحاب الرأى ؛ لأن الزنا المواجب للحد 
وجد منه فى حال إفاقته وهو مكلف ۰ والقلم غير مرفوع عنه » وكذا إقراره وجد فى حال 
اعتبار كلامه » فإن أقر فى إفاقته ولم يضيفه إلى حال» أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم 
تضفه إلى حال إفاقته» لم يجب الحد؛ لأنه يحتمل أنه وجد فى حال جنونه فلم يجب الحد 
مع الاحتمال. وقد روى أبو داود فى المجنونة التى أتى بها عمر أن عليا قال: « هذه معتوهة 
بنى فلانء لعل الذى أتاها فى بلاثها فقال عمر: لا أدرى» فقال على: وأنا لا أدرى» . 

قلت : أخرجه : أبو داود » وسكت عنه . وقال المنذرى : وأخرجه النسائى » وفى 
إسناده عطاء بن النسائى . قال أيوب : هو ثقة . وقال أحمد : « من سمع منه قديما فهو 
صحيح » ومن سمع منه حديثا لم يكن بشىء ٩‏ اه . من ١‏ عون المعبود "٩‏ . 

قلت: قد أخرجه أبو داود بطريق أخرى عن جرير» عن الأعمش .عن أبى ظبيان» عن ابن 
عباس : ليس فيه عطاء »فهو حديث حسن صالح للاحتجاج به حتماءثم وجدت الائ( 


. ) ٤۳۹4٩ ( : باب فى الجنون يسرق أويصيب حداء رقم‎ - ١5 رواه فى : الحدود‎ )١( 
.) ۲٤١ / 54 ( : عون المعيود‎ )5( 
, ) 784 / 5 ( : رواہ الحاكم‎ )۴( 


قد صححه من طريق جعفر بن عون » وشعبة» عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن 
عباس على شرط الشيخين . وأقره عليه الذهبى . 
لا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم : 

ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم قال عمر وعلى وعثمان : « لا حد إلاعلى من 
علمه » . وبهذا قال عامة أهل العلم : وقد روى سعيد بن المسيب قال : ١‏ ذكرنا الزنا 
بالشام فقال رجل : زنيت البارحة » قالوا : ما تقول ؟ قال : ما علمت أن الله حرمه 
فكتب بها إلى عمر . فكتب : إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه » وإن لم يكن يعلم 
فأعلموه ! فإن عاد فارجموه » . 

قلت : رواه البيهقى من رواية بكر بن عبد الله» عن عمر: أنه كتب إليه فى رجل إلخ. 
وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويرى »عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
المسيب يقول : « ذكرنا الزنا بالشام » إلخ » وهكذا أخرجه عبد الرزاق» عن ابن عيينة › 
وأخرجه أيضا عن» معمر عنء عمرو بن دينار » وزاد : أن الذى كتب إلى عمر بذلك هو 
أبو عبيدة بن الجراح . وفى رواية له: أن عثمان هو الذى أشار بذلك على عمر رضى الله 
عنه . ورواه البيهقى من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان فى 
جارية زنت وهى أعسجمية وادعت أنها لم تعلم تحريمه كذا فى « التلخيص الخبير » . 
وسكون الحافظ عنه دليل على صحته أو حسنه ) وسواء جهل تحريم الزنا أو تحريم عين 
المرأق» مثل أن يزف إليه غير امرأته فيظنها زوجته › أو يدفع إليه جارية فيظنها جاريته 
فيطؤها » فلا حد عليه » اه . ملخصا . 


برط ف شهودالرنا نة شرو : 
قال الموفق : ويشترط فى شهود الزنا سبعة شروط : أحدها : أن يكونوا أربعة . وهذا 


إجماع لا حلاف فيه بين أهل العلم؛لقول الله تعالى : إفاستشهدوا عليهن أربعة منكم اد 


٠١ : سورة النساء آية‎ )١( 


A‏ اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا إعلاء السان 
م1929-2225 


ا 0 aS‏ ا ا قله : 58 رخات مع 
امرأتى رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ فقال النبى َة : نعم ! رواه مالك فى 
الموطا » وأبو داود(؟؟ فى سننه . 

والثانى : أن يكونوا رجال كلهم > ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال . ولا نعلم فيه 
خلافا إلا شيعا يروى عن عطاء وحماد : أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان » وهو شذوذ لا 
يعول عليه ؛ لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكرين . ويقتضى أن يكتفى فيه بأربعة » ولا 
خلاف فى أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم » وأن أقل ما يجزىء خمسة وهذا 
خلاف النص ؛ ولأن فى شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن . قال الله تعالى : ا أن 
تضل إحداهما فتذكر ! إحداهما الأخرئ 4 والحدود تدرء بالشبهات ؛ ( ولان المرأة تستحى 
عن وصف الزنا بأنها رأته يهب فيها كاليل فى المكحلة أو الرشاء فى e‏ 
وقال الإمام أبو يوسف فى الخراج له : « حدثنا الحجاج» عن الزهرى › قال : « مضت 
السنة من لدن رسول الله ية والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء فى الحدود » » 
وهذا مرسل حسن فى حكم المرفوع . 

والثالث : الحرية » فلا تقبل فيه شهادة العبيد » لا نعلم فى هذا خلافا إلا رواية حكيت 
عن أحمد وهو قول أبى ثور لعموم النصوص ؛ ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته › 
ولنا: أنه مختلف فى شهادته فى سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع فى قبول شهادته فى 
الحد : لأنه يندرىء بالشبهات . 


الرابع : العدالة ولا حلاف فى اشتراطها . 


٤ : سورة النور آية‎ )١( 

(۲)سورة النور آية : ١۳‏ . 

(۴ ء ‏ ) رواه أبو داود فى ( الديات باب ١7 ١‏ 4 )ء ومالك فى ( الأقضية ۱۷١‏ ») ومسلم فى 
(اللعاں ٠١ ١‏ »6 ) وأحمد فى « المسند » ( ۲ / 556) . 

(0) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 


اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا ۸۵ 
E 0 0 0‏ 0 التة ته لت لكت كت تلد E E‏ لقف E E‏ 


الخامس : أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت مسلم أو دمى. 

السادس : أن يصفوا الزنا فيقولوا : رأينا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة والرشاء 
فى البعر ء وهذا قول معاوية بن أبى سفيان » والزهرى » والشافعى ء وابن المنذر 
وأصحاب الرأى ( وسيأتى دليله فى الم ) . 

السابع : مسجىء الشهود كلهم فى مجلس واحد » وإن جاء أربعة متفرقين والحاكم 
جالس فى مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم » وإن جاء بعضهم يعد أن قام الحاكم كانوا 
قذفة وعليهم الحد . وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعى والبتى وابن المنذر . لا 
يشترط ذلك لقول الله تعالى : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهدَاء 174) ولم يذكر المجلس ء 
ولنا: أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد شهدوا عند عمر على الغيرة بن شعبة » ولم يشهد 
زياد فحد الثلالة > ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكلموا 
برابع فى مجلس آخر ؛ ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم » ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته 
ولو لا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم » وبهذا فارق سائر الشهادات » وأما الآية بة فإنها لم 
تتعرض للشروط ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا ؛ ولآن قوله : + ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم 504) لا يخلو من أن يكون مطلقا فى الزمان كله » أو مقيدا » لا يجوز 
أن يكون مطلقا ؛ لأنه يمنع من جواز حدهم ؛ لأنه ما من زمن إلا يجوز أن يأتى فيه بأربعة 
شهداء أو بكمالهم ء فيمتنع جلدهم المأمور به فيكون تناقضا . وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما 
قيد بالمجلس ؛ لأن المجلس كله بنزلة الحال الواحدة . وإذا ثبت هذا فإنه لا يشترط 
اجتماعهم حال مجيئهم ولو جاؤوا متفرقين واحداً بعد واحد فى مجلس واحد قبل 
شهادتهم . 

وقال مالك وأبو حنيفة : « إن جاؤوا متفرقين فهم قذفة ؛ لأنهم لم يجتمعوا فى 
مجيتهم » فلم تقبل شهادتهم » > ( وأيضا فلما شهد الأول وحده كان قاذفا بظاهر قوله 


. ١7 . سورة النور آية‎ )١( 
4 : (؟) سورة النور آية‎ 


تعالى  :‏ والذين يرون المحصتات نَم لم يأتوا بأربعة شهداء4”') فاقتضى أن يكون 
الآرهة غ 4 إذ غير جا أن يكون التقول مله وخر فى الازيطة؛ لأنه لا يقال . ائت 
بنفسك بعد الشهادة أو القذف ؛ ولأنهم لم يختلفوا أنه إذا قال لها : أنت زانية أنه مكلف 
لآن يأتى بأربعة غيره يشهدون بالزنا وليس هو منهم . فكذلك قوله : أشهد أنك زانية » 
وإذا كان كذلك فقد اقتضى ظاهر الآية إيجاب الحد على كل قاذف › سواء كان قذمه بلفظ 
الشهادة أو بغير لفظها فلما كان ذلك حكم الأول كان كذلك حكم الثانى والثالث والرابع . 

فإن قيل : إنما أوجب الله عليه الحد إذا كان قاذفا ولم يجىء مجيىء الشهادة ٠‏ فأما إذا 
جاء شاهد أو قال : أشهد أن فلانا زنى فليس هذا بقاذف » قلنا : قذفه إياها بلفظ 
الشهادة لا يخرجه من حكم القاذفين » ألا ترى أنه لو لم يشهد معه غيره لكان فاذها ع 
وكان الحد له لازما ؟ وإئما ينفصل حكم الرامى من حكم الشاهد إذا جاء أربعة مجتمعين . 
وهم العدد المشروط فى قبول الشهادة فلا يكونون مكلفين لأن يأتوا بغيرهم . فأما ما دون 
الأربعة إذا جاؤوا بلفظ الشهادة أو بغير لفظها فإنهم قدفه » إذ هم مكلفون للوتيان بغيرهم 
فى صحة قذفهم كذا فى « أحكام القرآن »17) للجصاص . 

قال الموفق : ولنا قصة المغيرة بن شعبة أن الشهود جاؤوا واحداً بعد واحد » وسمعت 
شهادتهم ١‏ وإنما حدوا لعدم كمالها . 

قلت : بل جاؤوا فى مجلس الحكم مسجتمعين ونا تقدموا للشهادة واحداً بعد وااحد 
بدليل ما فى المستدرك 06 للحاكم بلفظ : « ما ارتحل القوم أبو بكرة وشهوده والمغيرة 
ابن شعبة حتى قدموا المدينة على أمير المؤمنين » فقال : هات ما عندك ياأبا بكرة ! قال : 
أشهد أنى رأيت الزنا محصنا ثم قدمواأبا عبدالله أحاه فشهد بمثله ثم قدموا شبل بن معبد 
البجلى فسأله » فشهد كذلك ثم قدموا زياد فقال : ما رأيت ؟ فقال : رأيتهما فى لحاف 


, 4 . سورة النور آية‎ )١( 
. ) ۲۸۲ /  ( : (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
CEA). رواه الحاکم‎ )۳( 


اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 1 


وسمعت نفسا عاليا ولا أدرى ما وراء ذلك فكبر عمر وفرح» إذ نجا المغيرة . وضرب القوم 
إلا زياداً اه . وما فى « فتوح البلدان » للبلاذرى : « فلما صار إلى عمر جمع بينه وبين 
الشهود » فقال نافع بن الحارث : رأيته ثم شهد شبل بن معبد على شهادته » ثم أبو بكرة 
ثم أقبل زياد رابعا » فلما نظر إليه عمر قال :أما أنى أرى وجه رجل أرجوا أن لا يرجم 
رجل من أصحاب رسول الله یه على يده ولا يخزى بشهادته فقال زياد : رأيت منظرا 
قبيحا وسمعت نفسا عاليا » وما أدرى أخالطها أم لا . ويقال :لم يشهد بشىء فأمر عمر 
بالفلاثة فجلدوا » اه . فقوله : ١‏ جمع بينه وبين الشهود » صريح فى ما قلنا . قال 
الموفق: وفى حديثه : أن أبا بكرة قال : إن جاء آخر يشهد أكنت ترجمه ؟ قال عمر : إى 
والذى نفسى بيده ٩‏ اه . 

قلت : لم يثبت ذلك عندنا » وإن صح فمعناه لو كان جاء معنا آخر غير زياد يشهد با 
شهدنا وهو ظاهر . قال الجصاص  :‏ وقد جلد عمر أبا بكرة وأصحابه لما نكل زياد عن 
الشهادة ولم يقل لهم : اثتوا بشاهد آخر » يشهد بمثل شهادتكم . وكان ذلك بحضرة 
الصحابة » فلم ينكره عليه أحد منهم ولو كان قبول شهادة شاهد واحد لو شهد معهم 
جائزا لوقف الأمر واستثبتهم وقال : هل يشهد بمثل شهادتكم شاهد آخر ؟ وإذا لم يقل 
ذلك ولم يوقف أمرهم ا عزم عليه من حدهم دل على أنهم صاروا قذفة قد لزمهم الحدء 
وأنه لم يكن يبرؤهم من الحد إلا شهادة أربعة آخرين » اه . 

فإن قيل : « فما بال الزنا قد فاق القتل فاكتفى فى إثباته بشاهدين › والإقرار مرة ولم 
يكتف فى الزنا بأقل من أربعة شهود ولا بالإقرار مرة » . ولم يكتف فى الزنا بأقل من 
أربعة . والله لا يحب أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا . ففى اشتراط الأربعة يتحقق معنى 
الستر وهو مندوب إليه والإشاعة ضده . 

قال المحقق فى « الفتح 2106 : 7 وإذا كان الستر مندوبا إليه ينبغى أن تكون الشهادة به 
حلاف الأولى وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به . وأما' 


.)9 /8 ( : فتح القدير‎ )١( 


EAA‏ ستر موجبات الحد مندوب إليه إعلاء السن 
مح 9525525952525 2 


باب ستر موجبات الحد مندوب إليه 
۷+ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى 4 قال : « لا يستر عبد عبدا فى 
الدنيا إلا ستره الله يوم القبيامة » رواه مسلم7" . 
۸ - عن عمرو بن شعيب » عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن 
رسول الله ل قال: «تعافوا الحدود فيما بيتكم؛ فلما بلغنى من حد فقد وجب). رواه 


إذا وصل الخال إلى إشاعته » والتهتك به بل بعضهم ربا افتخر به فيجب كون الشهادة به 
أولى من تركها ؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصى والفواحش بالخنطايات 
«اللفيدة لذلك “" وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين » والزجر لهم فإذا ظهر حال الشره 
فى الزنا مثلا وعدم البالاة به وإشاعته فإخلاء الأرض حينئذ بالتوبة احتمال فيجب تحقيق 
السبب الآخر للإخلاء وهو الحدود » اه . ملخصا . 


وروى عبد الرزاق والبيهقى" عن عمر فى حديث له: « إغا جعل الله أربعة شهداء 
ستراء ستركم الله به دون فواحشكم ٠‏ فلا يطلعن ستر الله أحد آلا وأن الله لو شاء لجعله 
واحدا أو صادقا » كذا فى كنز العمال7؟2 . وفيه تاييد لما قلنا إن فى اشتراط الأربعة معنى 
الستر . فلله الحمد على المرافقة . 
باب ستر موجبات الحد مندوب إليه 


قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة . وإغا قيل بالاستحباب ؛ لأن سياق 


)1١(‏ رواه مسلم فى ( البر والصلة باب « 5١‏ » رقم « ۷۲ ١‏ )ء وأحمد فى « المسند » ( 7 / ٤٠٤‏ )ء 
والحاكم ( ۳۸٤١ / ٤‏ )» والترغيب (7/ ۲۳۷ ) » ونصب الراية ( ۳ / ۳١۷‏ ) » والكنر 
8ت . 

(1) قوله : ١‏ المفيدة لذلك » سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع » . 

(۳) رواہ البيهقى ` (۸/ ٣٣۰‏ ) . 

(8) كنز العمال : ( ۳ / ۸1 ) . 


كيف يسأل الإمام المقر بالزنا 104 
SRS‏ ةا ب 


أبو داود وسكت عنه ورواه النسائ ئی والحاک م" وصححه ( نيل الأوطار7” ) . 
باب كيف يسال الإمام القر بالزنا 
4 - حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى؛ نا وكيع؛ عن هشام بن سعد قال : 
حدثنى يزيد بن نعيم بن هزال» عن أبيه قال : « كان ماعز بن مالك يتيما فی حجر أبى 
فأصاب جارية من الحى » فقال له أبى : ائت رسول الله َة قأخبره بما صنعت لعله 


الحديثين يعطى معناه » كما يظهر بالذوق السليم » على أن عليه دليلا صريحا وهو آخر 
أول الحديث من الباب الآتى . 
باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا 

قوله : ١‏ حدثنا محمد إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة وفى الزيلعي7؟) 
بعد قول صاحب التنقيح « صالح » : ١‏ وهشام بن سعد روى له مسلم » وقد تكلم فيه 
من قبل حفظه 5 ويزيد بن نعيم روى له مسلم أيضا . وذكره ابن حبان فى الثقات وأبو 
نعيم ذكره فى الشقات أيضا . وهو مختلف فى صحبته فإن لم يثبت صحبته فآخر هذا 
الحديث مرسل انتهى . 

قلت : وفى « تهذيب التهذيب » : « لم آره عند ابن حبان إلا فى الصحابة وكذا 
ذكره فيهم ابن قانع والعسكرى وابن مندة » اه . 

قال بعض الناس : ١‏ لم أر مبنى الاختلاف فى الصحبة فإن كان ذكر ابن حبان إياه فى 
الثقات » فهو وهم » كما يظهر من عبارة تهذيب التهذيب المأكورة » . 


(۱) رواه أبو داود ( ٤۳۷1‏ ) » والشسائى فى ( قطع الارق باب ١‏ 48 ) » ولمشكاة ( ۳۵۹۸ )ء 
والفتح ( ۱۲ / ۸۷ ) » وشرح السنة ( ٠١‏ / ۳۳۰ ) » والكنز ( 1781/4 5١565‏ ) وابن كثير 
فى « التفسير » (1 / 1 ) . 

. ) ۳۸۳ / 4 ( : رواه الحاكم‎ )١( 

(۳) نيل الأوطار . (۲۲/۷) . 

(4) نصب الراية : ( 7 /۷۷) . 

. ) ٤1۷ /١١ ( : تهذيب التهذيب‎ )4( 
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يستغفر لك » وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا . قال : فأتاه » قال : يا رسول 
اند ريك نان لراك اه I ES‏ 
زنيت فأقم على كتاب الله حتى قالها أربع مرات » فقال النبى : ١‏ إنك قد قلتها أربع 


قلت : لم يراجع الرجل كتاب الإصابة » وإلا لظهر له مبنى الاختلاف قال الحافظ فى 
الإصابة : وذكره ابن السكن فى الصحابة » ثم قال : يقال : ليست له صحبة ٠‏ والصحبة 
لأبيه . وصوب ذلك ابن عبد البر وسيأتى بيان الامتلاف فى سند حديثه فى ترجمة 
هزال اه . 

ثم قال فى ترجمة هزال بن يزيد بن ذتاب الأسلمى : قال ابن حبان : له صحبة وحديثه 
عند النسائى من رواية ابنه نعيم بن هزال: أن هزالا كانت له جارية » وأن ماعرا وقع 
عليهاء فقال له هزال : انطلق فأخبر رسول الله اة » فأخبره فأمر به فرجم » فقال النبى 
لهزال : يا هزال ! لو سترته بشوبك لكان خيرا لك » . وأخرج الحاكه(ا؟ فى المستدرك من 
طريق شعبة » عن ابن المنكدر » عن ابن هزال » عن أبيه نحوه . 

وعلى هذا فآخر الحديث عند أبى داود مرسل كما قاله الزيلعى » إلا أن يقال : إن 
يزيد سمعه من أبيه نعيم » ونعيم سمعه من أبيه هزال . وذلك وإن لم يرد به التصريح فى 
رواية أبى داود » ولكن لما كان أول الحديث من مسموع نعيم عن أبيه هزال » فليكن آخر 
كذلك لا سيما وقد وقع التصريح بذلك فى رواية الحاكم . والله تعالى أعلم . 

قال الموفق فى المغنى : يعتبر فى صحة الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة ؛ لأن 
الزنا يعبر عما ليس بموجب للحد . وقد روى عن ابن عباس: أن النبى بيا قال لماعز : 
«لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت » . قال : « لا » . قال : « أفنكتها » ؟ لا يكنى . 
قال: ١‏ نعم » فعند ذلك أمر برجمه . رواه البخاري" وفى رواية أبى هريرة : أفنكتها ؟ 
قال : « نعم » . قال : « حتى غاب ذلك منك فى ذاك منها » ؟ قال : « نعم » قال : 


.) ۲۸٤ / ٤ ( : رواه الحاكم‎ )١( 
: باب هل يقول الإمام المقر 5 لعلك لمست أو غمزت 0 رقم‎ ~A رواه فى ثكم -کتاب الحدود‎ (Y) 
(AT) 
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مرات » فبمن » ؟ قال بفلانة قال : ١‏ هل ضاجعتها ) ؟ قال ١:‏ نعم » . قال : ١‏ هل 
باشرتها » ؟ قال ١:‏ نعم » قال : « هل جامعتها » ؟ قال : « نعم » . قال : فأمر به أن 
يرجم » فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس ال حجارة فجزع فخرج يشتد » فلقيه 
عبدالله بن أنيس » وقد عجر أصحابه فنزع له بوظيف بعير » فرماه به » فقتله ثم أنى 


ص ن 
0 


«كما يغيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البثر 4 ؟ قال : ١‏ نعم » . قال : « فهل تدرى 


الحديث . رواه أبو داود لل 


شروط صحة الإقرار بالزنا : 

قال الموفق: ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر بالزنا بالغا صحيحا عاقلا . أما 
البلوغ» والعقل فلا خلاف فى اعتبارهما فى وجوب الحد > وصحة الإقرار ؛ لآن الصبى 
والمجنون قد رفع القلم عنهما » ( بدليل ما ذكرناه قبل فى شروط وجوب الحد ) . وكذا 
النائم مرفوع عنه القلم » فأما السكران ونحوه فعليه حد الزنا والسرقة والشرب والقذف إن 
فعل ذلك فى سكره ؛ لأن الصحابة رضى الله عنهم أوجبوا عليه حد الفرية لكون السكر 
مظنة لها ؛ ولأنه تسبب إلى هذه المحرمات بسبب لا يعذر فيه فأشبه من لا عذر له ؛ ولأن 
إسقاط الحد عنه يفضى إلى أن من أراد فعل هذه المحرمات شرب الخمر وفعل ما أحب » 
فلا يلزمه شىء فأما إن أقر بالزنا وهو سكران لم يعتبر إقراره ؛ لأنه لا يدرى ما يقول ؟ 
ولا يدل قوله على صحة خبره » فأشبه قول النائم والمجنون » وقد روى بريدة : «أن النبى 
اة استنكه ماعزا » . رواه أبو داود . وإغا فعل ذلك ليعلم هل هو سكران أو لا ؟ ولو 
كان السكران مقبول الإقرار لما احتاج إلى تعرف براءته منه . 

وأما الصحيح فالمراد به الصحيح من المرض عند القاضى . يعنى أن الحد لا يجب عليه 
فى مرضه وإن وجب . فإنه إنما يقام عليه الحد عا يؤمن به تلفه » فإن خيف ضرر عليه 


. ) ٤٤۲۸ ( » ياب رجم ماعز بن مالك‎ - ٤ ›» رواه فى ۰ الحدود‎ )١( 
. ) ٤٤۳۳ ( : رواه فى ۰ كتاب الخدود » 54 - ياب رجم ماعز بن مالك › رقم‎ )۲( 
قوله « استنكه » أى . شم ريح فمه لعله یکوں قد شرب خمرا‎ 
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النبى 6 » فذكر له ذلك » فقال : هلا تركتموه ؟ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ) . 


ضرب ضربة واحدة بضغث فيه مائة شمراخ » أو عود صغير . قلت : وسيآتى دليله 
بالنص . 

ويحتمل أن يراد بالصحيح الذى يتصور منه الوطء » فلو آقر بالزنا من لا يتصور منه 
كالمجبوب فلا حد عليه ؛ لأنا نتيقن أنه لا يتصور منه الزئا ا موجب للحد » ولو قامت به 
بينه فهى كاذبة وعليها ( أى على شهود البينة ) الخد . نص عليه أحمد . 

قلت : ويدل على انتفاء الحد عن المجبوب » ما رواه الحاكم عن أنس رضى الله عنه : 
« أن رجلا ( هو ابن عم مارية اسمه مايور الخصى عده الحافظ فى الإصابة من الصحابة ) 
كان يتهم بأم إبراهيم ولد رسول الله با .٠فقال‏ رسول الله اة لعلى : اذهب فاضرب 
عنقه » فأتاه على رضى الله عنه فإذا هو فى ركى يتبرد فيها » فقال له على : اخرج ! 
فناوله يده فإذا هو مجبوب ليس له ذكر » . 

قال الحاكب7؟) : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبى . والحديث 
أخرجه مسلم » وزاد : فكف عنه على » ثم أتى النبى ية فقال : ١‏ يا رسول الله ! إنه 
لمجبوب ماله ذكر . كذا فى « الإصابة » . وإن كان كذلك فقد وهم الحاكم فى استدراكه 
على الصحيحين ) . وإن أقر الخصى أو العنين فعليه الحد وبهذا قال الشافعى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى ؛ لأنه يتصور منه ذلك فقبل إقراره » كالشيخ الكبير . 
حكم إقرار الأخرس بالزنا : 

وأما الأخرس ٠»‏ فإن لم تفهم إشارته فلا يتصور منه إقرار وإن فهمت إشارته ء فقال 
القاضى : عليه الحد . وهو قول الشافعى وابن القاسم صاحب مالك وأبى ثور وابن المنذر؛ 
لأن من صح إقراره بغير الزنا صح إقرار به كالناطق ( وفيه ما فيه . فإن الحد يندرىء 
بالشبهة) . وقال أصحاب أبى حنيفة: لا يحد بإقرار ولا بينة ؛ لأن الإشارة تحتمل ما فهم 
منها وغيرهء فيكون ذلك شبهة فى درء الحد ؛ لكونه ما يندرىء بالشبهات ولا يجب بالبينة 


.)١54 /١( الإصابة‎ )١( 
.) 850 /15( : رواه الحاكم‎ )۲( 
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١ ۹‏ ا 8 ا ۲ . 2 3 
رواه أبو داود ' وسكت عنه . وفى « التلخيص الحبير”" ١‏ : « إستاده حسن ١‏ وفى 


لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنها ولا يعرف كونها شبهة . اه . 

قال : « ومن جملة شروط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد . فإن رجع عن 
إقراره أو هرباء كف عنه . وبهذا قال عطاء ويحيي بن يعمر والزهرى وحماد ومالك 
والثورى والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وأو يوسف ( فالمسألة عا أجمع عليه الأئمة الأربعة) 
وقال الحسن وسعيد بن حبير وابن أبى ليلى : يقام عليه الحد ولا يترك ؛ لأن ماعزا هرب 
فقتلوه » ولم يتركوه . وروی أنه قال : « ردونى إلى رسول الله » فإن قومى هم غرونى 
من نفسى ء وأخبرونى أن رسول الله اة غير قاتلى . فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه . أخرجه 
أبو داود9؟ . ولو قبل رجوعه للزمتهم ديته ؛ ولأنه حق وجب بإقراره فلم يقبل رجوعه 
كسائر الحقوق . ولنا أن ماعزا هرب فذكر للنبى ب فقال : ١‏ هلا تركتموه يتوب فيتوب 
الله عليه » . قال ابن عبد البر : ثبت من حديث أبى هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونصر 
بن داهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم : ردونى إلى رسول الله 4ة ( فذكر ذلك 
له) . قال ٠‏ « هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه » . ففى هذا أوضح الدلائل على أنه 
يقبل رجوعه ؛ ولأن رجوعة شبهة والحدود تدرأ بالشبهات . وفارق سائر الحقوق » فإنها 
لا تدرأ بالشبهات . وإإما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه ؛ لأنه ليس 
بصريح فى الرجوع » إذا ثبت هذا فإنه إذا هرب لم يتبع ؛ لقول النبى : «هلا تركتموه ". 
وإن لم يدرك » وقتل لم يضمن ؛ لأن النبى بيه لم يضمن ماعز من قتله ؛ ولآن هربه 
ليس بصريح فى الرجوع » وكذا إن قال : ١‏ ردونى إلى الحاكم » وجب رده » ولم يجز 
إتمام الحد » فإن أتم فلا ضمان لما ذكرنا . وإن رجع عن إقراره بأن قال : كذبت فى 
إقراری» أو رجعت عنه أو لم أفعل ما أقررت به » وجب تركه فإن قتله قاتل بعد ذلك 
وجب ضمانه ؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه »> فصار كمن لم يقر ولا قصاص على 
قاتله » لأن أهل العلم اختلفوا فى صحة رجوعه . فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص ؛ 


.) ۲۱۷ / ١(٩ رواه فى الخدود. باب ( 475 . وأحمد فی المسند‎ )١( 


(۲) التلخيص الحیر : (۲/ 7075 ) . 
(۳) رواه فى كتاب الحدود » ٤‏ - باب رجم ماعز بن مالك » رقم : ( ٤٤1۹‏ ) . 


٤‏ كيف يسال الإمام المقر بالزنا إعلاء السئن 
2 


الزيلعى(١/‏ : وزاد فيه أحمد: «قال هشام: فحدثنى يزيد بن نعی» عن أبيه: أن رسول الله 


ولأن صحة ( الرجوع عن ) الإقرار ما يخفى . فيكون ذلك عذرا مانعا من وجوب 
القصاص » اه . 

قلت : وقواعدنا تساعد ما ذكره الموفق فى سقوط القصاص عمن قتله بعد الرجوع عن 
الإقرار صريحا » ووجوب الضمان عليه . والله تعالى أعلم . قال : « ولا يصح الإقرار 
من المكرهء فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم يجب عليه الحد » ولم يثبت عليه الزنا . ولا 
نعلم من أهل العلم خلافا فى أن إقرار المكره لا يجب به حد » وروی عن عمر رضى الله 
عنه أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربنه > أو أوثقته » رواه 
سعيدااه. 

وقال الإمام أبو يوسف فى « الخراج » له : « ومن ظن به أو توهم عليه سرقة ١‏ أو غير 
ذلك فلا ينبغى أن يعزر بالضرب ٠»‏ والتوعد ١‏ والتخويف » فإن من أقر بسرقة » أو بحد 
أوبقتل وقد فعل ذلك به فليس إقراره ذلك بشىء ولا يحل قطعه ولا أهذه با أقر به . 
حدثنى الشيبانى عن على بن حنظلة عن أبيه قال : قال عمر رضى الله عته : «ليس الرجل 
بمأمون على نقسه إن أجعته أو أخحفته أو حبسته أن يقرر على نفسه » . قال : وحدثنى 
محمد بن إسحاق» عن الزهرى قال : « أتى طارق بالشام برجل قد أخذ فى تهمة سرقة 
فضربه فأقر به فبعث به إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنه يسأله عن ذلك »ء فقال ابن 
عمر : لا يقطع فإنه إنما أقر به بعد ضربه إياه 4 اه . 

فائدة : عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: ‏ توفى عبد الرحمن بن حاطب 
وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه 
ولم يرعه إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدئه فقال له عمر : « لانت 
الرجل لا يأت بخير " ( كره عدم ستره عليها ) فأفزعه ذلك » فأرسل إليها عمر فسألها 
فقال : حبلت ؟ فقالت : نعم من مرعوش بدرهمين وإذا هی تستهل بذلك ولا تكنمه › 
فصادف عئله عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف » فقال : أشيروا على فقال على 


) ۷۷ / صب الراية . (؟‎ )١( 
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يل قال له حين رآه : « والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك » لكان خيرا لك ثما صنعت 
به 210 قال فى ١‏ التنقبح ' : « إسناده صالح » )00 


وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحد فقال : أشرعلى يا عثمان فقال : قد أشار عليك 
أخواك فقال : أشر على أنت فقال : عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعلمه ولا ترى به 
بأسا وليس الحد إلا من علمه ء قال : صدقت ٠‏ والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من 
علمه » . رواه الشافعى وعبد الرزاق والبيهقى ( كنز العمال )20 . 

وقد تقدم أن الحافظ ذكره فى التلخيص مختصرا وسكت عنه وأخرجه الشافعى فى 
مسنده: آخبرنا مسلم بن خالد الزنجى » عن ابن جريج » عن هشام بن عروة » عن أببه : 
أن يحيى بن حاطب حدثه فذكره وراد : فجلدها عمر مائة وغربها عاما . وهذا سند حسن 
ولعله جلدها وغربها تعزيرا لا حدا وقد جلدها بعد قوله : ١‏ والذى نفسى بيده ما الحد إلا 
على من علمه فهو دليل على أن الجلد والتغريب لم يكن حدا بل سياسة وتعزيزا . ويمكن 
أن يقال: إنها كانت ثيبا بمولاها ولم تكن تزوجت بعده فلم تك محصنة وحد مثلها الجلد 
دود الرجم » فقد روى عبد الرزاق » عن إبراهيم النخعى : أن عليا قال : فى أم الولد إذا 
أعتقها سيدها أو مات عنها ثم زنت ٠»‏ فإنها تجلد ولا تنفى . وقال عبد الله : تجلد وتنفى 
ولاترجم ( کنر )۳ : 

عن : النزال بن سبرة قال : أنا بمكة إذا نحن بمرأة اجتمع عليها الناس » حتى كادوا أن 
يقتلوها وهم يقولون : زنت زنت » فأتى عمر بن الخطاب وهی حبلى وجاء معها قومها 
فأثنوا عليها خيرا فقال عمر : أخبرينى عن أمرك » قالت : يا أمير المؤمنين ! كنت امرأة 
أصيب من هذا الليل ( أى أرزق فيه صلاة ) فصليت ذات ليلة » ثم نمت » فقمت ورجل 
بين رجلى فقذف فى مثل الشهاب ثم ذهب » فقال عمر: لو قتل هذه من بين الجملين أو 
الأحشبين لعذبهم الله » فخلى سبيلها » وكتب إلى الآفاق : أن لا تقتلوا أحدا 


.) ۲۱۷ /86( ` رواه أحمد‎ )١( 
. 0A۷ / ۳ ( . كير العمال‎ )۲( 
. ) ۸۸ / المصدر السابق : ( ؟‎ )"( 


5 كيف يسآل الإمام المقر بالزنا إعلاء السنن 

۰ -عن أبى هريرة رضى الله عنه يق ول : جاء الأسلمى إلى نبى الله وك › 
فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات » كل ذلك يعرض عنه النبى 4ل » 
فأقبل فى الخامسة فقال: « أنكتها » ؟ قال  :‏ نعم » قال : « حتى غاب ذلك منك فى 
منها » ؟ قال : ١‏ نعم » . قال : « كما يغيسب المرود فى المكحلة والرشاء فى البثر ؟ » 
قال: « نعم » . قال : هل تدرى ما الزنا » ؟ قال : «نعم . أتيت منها حراما ما يأتى 
الرجل من امرأته حلالا » . قال : «وما تريد بهذا القول » ؟ قال  :‏ ريد أن تطهرني». 
فأمر به فرجم . فسمع نبى الله ل رجلين من أصحابه . الحسديث . رواه أبوداود'') 
وسكت عنه . 


إلا بإذنى رواه ابن أبى شيبة وابن جرير » والبيهقى ( كنز العمال )° » وأخرجه الإمام أبو 
يوسف فى الخراج7" له . قال : « حدثنا الحسن بن عبد الملك بن ميسرة ٠‏ عن النزال بن 
سبرة نحوه » اه . وقد وقع فيه تصحيف » وإنما هو حدثنا الحسن عن عبد الملك بن ميسرة 
عن التزال بن سبرة » والله تعالى أعلم . وروى عبد الرزاق عن طارق بن شهاب » قال ٠‏ 
بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت قال عمر : أراها قامت من الليل تصلى فخشعت فسجدت 
فأتاها غاو من الغواة فتجشمها فاته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها (كنر)0؟2). وعن 
كليب الخرمى: أن أبا موسى كتب إلى عمر فى امرأة قالت : إن رجلا أتانى وأنا نائمة 
فوالله ما علمت حتى قذف فى مثل شهاب النار » فكتب عمر : تهامية تنومت قد يكون 
مثل هذا وأمر أن يدرأ عنها الحد . رواه عبد الرزاق أيضا » وتعدد الطرق يفيد قوة وفى كل 
ذلك دليل على أن لا تحد المرأة بمجرد ظهور الحمل ما لم تقر بالزنا طائعة» وسيأتى الكلام 
على المسألة مبسوطا فانتظر . 
قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


2) ۱۹۷ / ۳ ( رواه أبو داود فی( الحدود باب « 54 ؛ ) . وابن حبان ( ۱۵۱۳ )ء والدارقطنى‎ )١( 
. ) ۱١۴۳٤١١ ( وعبد الرزاق‎ » )٠١ 4 / ۱۹ ( والقرطبى‎ 

(۲) المصدر السابق . ( 1 / 4097 ) . 

(۳) الحراج :0 *18)- 

(:) كر العمال . ( 37 / 86م ). 


استحباب ستر ما یو جب الحد على نفسه TAV‏ 


باب استحباب ستر ما يوجب الحد على نفسه 
۱ - عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا : ١‏ اجتنبوا هذه القاذورات التى 
نهى الله تعالى عنها » فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله » وليتب إلى الله » فإنه من 
يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ؛ رواه الحاكم فى المستدرك ١!‏ » والبيهقى فى السان. 


باب استحباب ستر ما يوجب الحد على نفسه 

قال المؤلف : دلالة حديثى الباب عليه من حيث إن فيه لفظ الأمر » وظاهره الوجوب » 
لكن هناك قرينة صارفة عنه » وهو ما ورد فى الحديث الذى مر فى الباب المار قبل هذا من 
إقرار ماعز » ولم ينكر اة على إقراره فقلنا باستحباب الستر على نفسه » وقال ابن حزم 
فى « المحلى ؛ : إن اعستراف المرء بذنبه عند الإمام أفضل من السترء وأن السستر مباح 
بالإجماع » واحتج بما رواه مسلم عن عبادة فى حديث البيعة: ١‏ فمن وفى منكم فأجره 
على الله » ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له » ومن أصاب شيئا فسثره 
الله عليه فأمره إلى الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » . قال ابن حزم : فارتفع 
الإشكال » وصح بنص كلام رسول الله ية وإعلامه أمته » ونصيحته إياهم بأحسن ما 
علمه ربه تعالى » أن من أصاب حدا فستره الله عليه فإن أمره إلى الله » إن شاء عذبه › 
وإن شاء غفر له » وأن من أقيم عليه الحد فقد سقط عنه ذلك الذنب » وكفره الله تعالى 
عنه » وبالضرورة ندرى أن يقين المغفرة أفضل من التعزيز فى إمكانها أو عذاب الآخرة » . 

قلت : لا دلالة فى قوله يه : « من أصاب شيئا فعوقب به فهو كفارة له 2576 على 
استحباب اعتراف المرء بذنبه؛ لكونه محتملا للعقوبة السماوية أو الحد الثابت بالبينة» والذى 
قال ذلك هو الذى قال : « فمن ألم بشىء فليستتر بستر الله » . وهذا نص صريح فى كون 


, ع وإتحاف‎ ) ۱۳۳١۲ ( وعبد الرزاق‎ . ١ / 8( والبيهقى‎ › ) ۳ 4 / ٤( رواه الحاكم‎ )١( 
. (AY /٠ ( )ء والفتح‎ ٥ /۷( 
. ) 11۳ ( وصححه الشيخ الألبانى . انظر الصحيحة‎ 

(0) مشكل الآثار : ( 1١‏ / ۷۳ ). 


ع ا و يد 
يحبي ابن سعيد وعبد الله بن دينار» عن ابن عمر : أن النبى ئة قال بعد رجمه 
الأسلي » فقال : ١‏ اجتنبوا هذه القاذوراث » . الحديث . ورويتاه فى جزء هلال 
الحفار» عن الحسين بن يحيى القطان» عن حفص بن عمرو الربالى» عن عبد الوهاب 
التقفي »عن يحيى بن سعيد الأنصارى به إلى قوله : ١‏ فليستتر بستر الله » . وصححه 
ابن السكن (التلخيص الحبير ) . قلت : وأخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك اء فقال : 
عن يحبي بن سعيد حدثنى عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر » فذكر الحديث » 
وسكت عنه » وصححه الذهبى على شرط الشيخين . 

۳ - أخبرنا الواقدى» حدثنى معمر» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب » قال: 
«شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة » أنهم نظروا إليه » كما 
الاستتار بتر الله مطلوبا » فليكن هو المعسول عليه فى الباب . وأخصرج الحاكم فى 
«المستدرك» > وقال : حديث صحيح الإسناد 2 عن عبد الله بن مسعسود قال : ١‏ إنى 
لأذكر أول رجل قطعه رسول الله اه » أتى بسارق فأمر بقطعه » فكأنما أسف وجه رسول 
الله ج فقالوا : يا رسول الله ! كأنك كرهت قطعه . قال : وما يمنعنى ؟ لا تكونوا 
عونا ليطن على أشكم » 8 ۷ ينغي ومام ن انت اله جد إل إرييمرء إن اق 
عفو يحب العفو ١‏ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غفور رحيم # اه 
ولم يتعقبه الذهبى بشىء ١‏ وفيه دلالة واضحة على طلب الستر من موجبات الحدود. 

باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم 
قوله ١‏ « أخبرنا الواقدى إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وأبو بكرة 


(۱) رواه الحاكم ) (For‏ . 
(۲) الصدر الاق : (4/ ۴۸۴ ) . 


كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عدده Ab‏ 
7ت كك كك ع عد عت جد عت صن عت عد عند E E E‏ كد كه E‏ 


ينظرون إلى المرود فى المكحلة » ونكل زياد » فقال عمر رضى الله عنه : هذا رجل لا 
يشهد إلا بحق » ثم جلدهم عمر الحد . وكان ذلك سنة سبعة عشرء ثم ولاه عمر 


هو نفيع بن الحارث الصحابى » وهو ونافع وزياد إخوة لأم > كما فى « تهذيب 
التهذیب»'» وشبل بن معبد مختلف فى صحبته » كما فى « تهذيب التهذیب 296 . قال 
الحافظ فى « التلخيص »© : ١‏ وآفاد البلاذرى: أن المرأة التى رمى بها آم جميل بنت محجن 
الهلالية . وقيل : إن المغيرة كان تزوج بها سرا » وكان عمر لا يجيز نكاح السر ويوجب 
الحد على فاعله » فلهذا سكت المغيرة » وهذا لم أره منقولا بإسناد » وإن صح كان عذرا 
حسنا لهذا الصحابى ١‏ اه . 

قلت : ليس هذا من الأحكام التى يحتاج فيها إلى الإسناد الصحيح ٠»‏ فإن إحسان الظن 
بالمسلم لاسيما بالصحابى يجوز بالاحتمال » لا سيما إذا لم يشبت ما يوجب إساءة الظن 
به» فيجب علينا إحسان الظن به » ويكفى لذلك ما ذكره البلاذرى بلا إسناد » ويؤيده أن 
عمر ولاه الكوفة بعد ما عزله عنها ولم يكن ليولى المتهم بريبة » فالظاهر أن المغيرة لم يبق 
بعد ذلك متهما بها » وبان للناس عذره ٠١‏ وزالت عنه بالتهمة برمتها » وانكشف الغطاء عن 
حقيقتهاء ورجع الشهود عن شهادتهم غير أبى بكرة » فجزى الله البلاذرى عنا أحسن الجزاء 
يوم التناد . والقصة أخرجها الحاكم فى ١‏ المستدرك 06 مطولة وسمى المرآة آم جميل 
القيسية » وسكت عنه هو والذهبى كلاهما . والمسألة الإشهاد فى النكاح اختلف فيها 
العلماء » فأجاز مالك العقد بدون شهادة » ثم يشهدان قبل الدخول عند الجمهور لابد من 
شهادة فإذا كملت الشهادة فهو نكاح العلانية » وإن كانوا أسروه كذا فى موطأ محمد 
وتعليقه الممسجد » فلعل المغيرة ذهب إلى جواز العقد بدون الإشهاد أو أشهد على نكاحه 
رجلين من خاصته » ولم يعلنه اصلحة له فى ذلك . والله تعالى أعلم . 


والأحسن فى الاعتذار عن هذا الصحابى ما ذكره الطبرى فى ١‏ تاريخه70؟' بسنده » فقال 


)159 /1١١( : تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق : ”0١6/14(‏ ) . 
() مستدرك الحاكم : ("/ 8::). 
() تاريخ الطبرى : ( 4 / 370 ). 


ا E TE‏ ( 
(زيلعى). قلت : رجاله رجال الجماعة إلا الواقدى » وقد وثقه كشير كما عرفت › 


OLS‏ نار ماوت ان قرم عفان لق رن 
فى منزلى على امرآتی ؟ والله ما أتيت إلا امرأتى وكانت شبهها » إلخ . فم جميل التى 
كانوا رموه بها كانت تشبه امرآته » ومن هنا أتى أبو بكرة وأصحابه » فلم يفرقوا بينهما 
لكمال الشبه والاشتباه ؛ لكونهم رأوها من بعيد ولم يآت المغيرة رضى الله عنه إلا امرأته » 
كما حلف على ذلك بالله » ولم يجرب الكذب على الصحابة قط » فلو كان قد أتى غير 
امرأته لاعترف بالخطأ » كما اعترف به ماعز والغامدية » ولكن شبهت المرأة على الشهود . 
فوقعوا فيما وقعوا » وصدقوا فيما زعموا وكذبوا فيما شهدوا عليه فافهم . وکن من 
الشاكرين . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى » :7 وإذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد فى قول أكثر آهل 
العلم » منهم مالك والشافعى وأصحاب الرأى » وذكر أبو الخطاب فيهم روايتين »> وحكى 
عن الشافعى فيهم قولان : أحدهما : لا حد عليهم ؛ لأنهم شهود › ولنا قول الله تعالى : 
$ والذين يرمون المُحصنات لم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلّدة 4 , وذا 
يوجب الجلد على كل كل رام لم يشهد بما قال أربعة ؛ ولأنه إجماع الصحابة » فإن عمر جلد 
آبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة » فلم يتكره أحد » 
فإں قيل: فقد خالفهم أبو بكرة وأصحابه الذين شهدوا . قلنا : لم يخالفوا فى وجوب 
الحد عليهم ءإنما خالفوهم فى صحة ما شهدوا به ؛ولأنه رام بالزنا لم يأت بأربعة شهداء › 
يجب عليه الحد كما لو لم يأت بأحد » اه . ملخصا . والدليل على أنهم لم يخالفوا فى 
وجوب الحد عليهم ما رواه ابن حزم فى «المحلى»”'2 من طريق على بن زيد ابن جدعاد عن 


٤ : سورة النور آية‎ )١( 
. ) ۲١۹ /۱۱( : الحلى‎ )5( 


كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عدده 
إ 225252952553955 0 
والقصة أخرجها الحاكم فى المستدرك » كما فى ١‏ التلخيص ۲“ . وسند الحاكم سالم 
عن الواقدى » سكت عنه الحاكم والذهبى فى « تلخيص المستدرك 0( . 


عبد الرحمن بن أبى بكرة وذكرالحديث . وفيه : فقال أبو بكرة : ألستم قد جلدتمونى ؟ 
قالوا : بلى ! قال : فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل > فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده 
الثانية » فقال على بن أبى طالب : إن كانت شهادة أبى بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك 
وإلا فقد جلدقره . 
تخليط ابن حزم : 

ولابن حزم ههنا تخليط عجيب يتعجب منه كل من له أدنى إلام بالسنة والفقهء فقال 
فى « المحلى 2900 : ١‏ قد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من البينة » وبين القاذف الرامى » 
فلا يحل البتة أن يكون لأحدهما حكم الآخر ' . قلنا: نعم ! ولكن الشاهد لا يكون 
شاهد البينة ما لم يجىء أربعة مجتمعين إلى مجلس الحاكم » فإن جاؤوا متفرقين » أو لم 

يجىء إلا ثلاثة أو جاء أربعة ولم يشهد إلا ثلاثة لم يكن أحد منهم شاهد البينة ؛ بل كل 

ا ا رار كه ايان زولك مان : (١‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذ لم يأتوا 
بالشهداء فأك عند الله هم الكاذبون ). فهو نص فى كذب الشهود أيضا إذا لم يكملوا 
أربعة » كما مر تقريره فى كلام الجصاص ٠.‏ ولأجل ذلك حد عمر أبا بكرة وأصحابه 
بمحضر من الصحابة » والقصة مشهورة لا يتكرها إلا مكابر » وقد روى عمرو بن شعيب» 
عن النبى بالا مرسلا الأمر بجلد الشهود إذا لم يكملوا أربعة » والمرسل إذا تأيد بأقوال 
الصحابة فهو حجة عند الكل » كما ذكرناه فى المقدمة » فالفرق بين الشاهد والقاذف مسلم 
ولكن لا نسلم كون الشاهد شاهد البينة » ما لم يكمل أربعة » بدليل ما ذكرنا » ومن 
ادعى كونه شاهدا والحال هذه فقد خالف نص القرآن » حيث جعل الكاذب عند الله 
شاهداء وخالف إجماع الصحابة ونص الرسول باد فافهم . 

قال ابن حزم : « وأما الإجماع فإن الأمة كلها مجمعة بلا حلاف من أحد أن الشهود إدا 
)١(‏ التلخيص : ( ٠٠٠١/۲‏ ) . 


(۲) تلخيص المستدرك ` ( ۳ / 558 ). 
(۳) المصدر السابق . ۲٣١ /1١١(‏ ). 


1.۲ عداك بير عدي اله و ع إعلاء السئن 


شهدوا واحدا بعد واحد فتموا عدولا أربعة فإنه لا حد عليه » . قلنا : نعم ! إذا جاءوا 
أربعة مجتمعين لا متفرقين وإلا فهم قذفة » وإذا جاؤوا مجتمعين لا يحكم بكونهم شهودا 
أو قذفة ما لم يتم شهادتهم » فإن شهدوا كلهم وهم عدول حكمنا بكونهم شهود البينة » 
وإن شهد اثنان أو ثلاثة ولم يشهد الباقى حكمنا بكونهم قذفة » وهكذا فى سائر الشهادات 
لا يحكم بكون الشاهد شاهدا أو كاذبا ما لم يتم الشهادة ويثبت العدالة > كما لا يخفى 
على من له أدنى إلام قال : « وكذلك أجمعوا بلا خلاف من أحد منهم لو أن ألف عدل 
قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالزنا مجتمعين أو متفرقين أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن 
لم يأتوا بأربعة شهداء » فإن جاؤوا بأربعة شهداء سقط الحد عن القذفة » فقد صح 
الإجماع المتيقن الذى لا شك فيه » . قلنا : لم يثبت بذلك شىء » فإن الألف لو قذفوا 
محصنا أو محصنة وطلب المقذوف الحد عليم كلفوا أن يشهدوا مجلس القاضى أو الحاكم » 
ويصفوا الزنا » فإن شهد أربعة عدول منهم أو من غيرهم سقط عنهم الحد » وإن لم 
يشهدوا ولم يصفوا وقع الحد عليهم أجمعين » وصاروا قذفة مالم يكمل » فلا يحكم 
بكونهم شهودا أو قذفة ما لم يكمل الشهادة فافهم . 

قال : « وأما المخالفون لنا فى الجملة على الفرق بين حكم القاذف وبين حكم الشاهد › 
وأن القاذف ليس شاهدا وأن الشاهد ليس قاذفا » قلنا : نعم ! ولكن لا يحكم بكون 
القاذف قاذفا ولا بكون الشاهد شاهدا ما لم يكمل الشهود أربعة > وما لم يشهدواء فإن 
كملت البينة وشهدوا لم يكن أحد منهم قاذفا » وإلا فهم قذفة كلهم . 

قال : « وصح اليقين ببطلان قول من قال : بأن يحد الشاهد والشاهدان والثلاثة إذا لم 
يتموا أربعة ؛ لأنهم ليسوا قذفة » ولا لهم حكم القاذف . وهذا هو الإجماع حقا الذى لا 
يجوز خلافه »4 . قلنا : ليس ذلك بالإجماع حقا بل الإجماع على خلافه أن الشاهد لا 
يكون شاهد البينة بمجرد قوله عند الحاكم : أشهد أن فلانا زنى » وإنما يكون شاهدا إذا 
شهد ثل شهادته غيره حتى يتموا أربعة . 

قال : « وأما طريق النظر فنقول : إنه لو كان ما قالوا لما صحت فى الزنا شهادة أبدا ؛ 
لأنه كاد الشاهد للواحد إذا شهد بالزنا صار قاذفا › عليه الحد على أصلهم > فإذا قد ضار 


84 - حدثنا إبراهيم بن حميد» ثنا أبو الحسنء ثنا الفضل بن دكين» ثنا الوليد» 
ثنا أبو الطفيل قال : « أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا مكة » فخرجوا لحوائجهم 
وتخلف رجل مع المرأة » فلما رجعوا وجدوه بين رجليها » وعلى مكة يومئذ نافع بن 
عبد الحرث الخزاعى » فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يهب فيها كما يهب المرود فى 
المكحلة » وقال الرابع : لم أر المرود فى المكحلة » ولكن رأيت استه يضرب استها . 
ورجلاها عليه كأذنى الحمار » فكتب نافع إلى عمر » فكتب إليه عمر : إن شهد الرابع 
ما شهد الثلاثة فارجمهما إن كان أحصنا وإلا فاجلدهما » وإن لم يشهد إلا ما قال 
فاجلد الشهود الثلاثة »وخل سبيل المرأة» . رواه الإمام القاسم بن ثابت السرقسطى فى 


قاذفا فليس شاهدا فإذا شهد الثانى فكذلك أيضا يصير قاذفا » وهذا فاسد كما ترى إلى آخر 
ما قال وأطال » . قلنا : كله بناء الفاسد على الفاسد منشؤه عدم المعرفة بالمذاهب قال: إذا 
حضر مجلس القاضى واحد أو اثنان أو ثلاثة مجتمعين أو متفرقين » وشهدوا بالزنا » 
فليس واحد منهم شاهدا بل هم قذفة من أول الأمر » وإن حضره أربعة مجتمعين توقف 
الحكم بكونم قذفة أو شهودا على تام الشهادة » فإن شهدوا كلهم ووصفوا كما هو حق 
الشهادة على الزنا حكم بكونهم شهودا » وإلا فهم قذفة كلهم > إلا من لم يشهد بالزنا 
ولم يصف فلا حد عليه » وهذا كله ظاهر لا يشك فيه إلا قاصر › وكيف يحكم طريق 
النظر من كان القياس'7١2‏ كله باطلا عنده ؟ فقد أخطأ ابن حزم فى حكاية الإجماع وفهم 
كلام الأئمة » وأخطأ طريق النظر وهكذا من حرم الفقه والدراية » ولم يدر إلا حكاية 
الأقوال ورواية الآثر. 

قوله : 1 حدثنا إبراهيم بن حميد إلخ ؛ . احتج بكتاب عمر : ١‏ إن شهد الرايع با 
شهد الثلاثة » إلخ من قال بعدم اشتراط اجتماع الأربعة فى الشهادة على الزنا » قالوا : 
«فهذا يدل على أنه لو شهد مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون » وقبلت شهادتهم مع كون 
الثلاثة بدوا منفردين » . قلنا : ليس ذلك دلالة على ما ذكروا » فإن المراد بالرايع ليس من 
التحق بالثلاثة » وشهد بمثل شهادتهم » بل المراد به الرابع الذى كان قد جاء مع الثلاثة ع 


. » القياس » سقط من « الأصل © » وأثبتناه من المطبوع‎ ٠ : قوله‎ )١( 


على كونه محتجا به . 


: عبد الرزاق » عن معمر » عن بديل العقيلى » عن أبى الوضاح قال‎ - ٥ 
«شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرابع : رأيتهما فى ثوب واحد فإن كان‎ 
هذا زنا فهو ذاك » فجلد على الثلاثة » وعزر الرجل والمرأة » . أخرجه ابن حزم فى‎ 
«اللحلى»7" . ولا يعله بشىء . وبديل ثقة من الخامسة من رجال الخمسة.‎ 
(نقریب) وأبو الوضاح يروى عن على روى عنه يونس بن أبى إسحاق أيضا كما‎ 
الكنى والأنساب » للدولابي 00 . واسمه بهدل فاندفع ما فى « اللسان 206 : عن‎ ١ فى‎ 


وحضروا معه مجلس القاضى أربعة مجتمعين مجيء الشهادة » فأمر عمر بأن يوقف 
الرجلء فإن أتى بالتفسير على ما أتى به القوم حد المشهود عليهما > وإن هو لم يأت 
بالتفسير أبطل شهادته وجعل الثلاثة منفردين فحدهم › ولم يقل عمر : إن جاء رابع أى 
رابع كان فشهد معهم فأقبل ,شهادتهم » فيكون قابلا شهادة الثلاثة المنقردين مع واحد جاء 
(VW f 20‏ 0 :8 

بعدهم كذا فى « أحكام ار للجصاص ملخصا بعناه . 

والأثر صريح فى ما قلنا : إنم لا يحكمر بكون الشاهد شاهدا لبينة » أو بكونه قاذفا إلا 
بعد تمام الشهادة » فإن كملت بشرائطها فهم شهود » وإلا قذفه . والعجب من ابن حزم 
كيف أشكل 'ذلك عليه فوقع فيما وقع . 

قوله : « عبد الرزاق أولا إلخ » . دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . 
)١(‏ نصب الراية : (۲/ 95) . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص : (۳/ ۲۸۲) . 
(۳) للحلى : ( /1١‏ 0684؟1). 
)٤(‏ التقريب : )۲١(‏ . 
(5) لسان الميزان : ( 1 / ))٥١‏ . 
(۷) أحكام القرآن للجصاص ` (۳/ ۲۸۲ ) . 


كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عدده 
5 لا 5 ا ق 


ابن المدنى : مجهول » فليس بمجهول من روى عنه ثقتان , ولم نر فيه جرحا ولا تعديلا 
من أحد » فهو ثقة ما لم يثبت الجرح مفسرا . 

5 - عبد الرزاق ‏ نا ابن جريج » عن عمروبن شعيب قال : قال رسول الله 
كاه : ٠‏ قضاء الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة » ولا اثئين » ولا واحد على الزنا » 
ويجلدون ثمانين جلدة » ولا تقبل لهم شهادة أبدا » حتى يتبين للمسلمين منهم توبة 
نصوح وإصلاح » . أخرجه ابن حزم أيضا فى « المحلى » 17 . وأعله بالانقطاع › 
ولكنه تأيد بإجماع الصحابة » كما سنذكره » والمرسل حجة عندنا إذا كان المرسل ثقة 
من أهل القرون الفاضلة » كما مر فى المقدمة . 


الرد على ابن حزم فيما أورد علينا فى الباب : 

قوله : « عبدالرزاق إلخ» ثانيا . قال أبو محمد بن حزم فى المحلى ١:‏ كل هذا لا حجة 
لهم فيه » أما خبر عمروابن شعيب فمنقطع أقبح انقطاع ؛ لآنه لم يذكر من بينه وبين 
رسول الله بيا ولا حجة عندنا فى مرسل » .قلنا : فكيف ساغ لك القول بأنه لا حجة 
لهم فيه ؟ وأنت تعلم بأن من الخصم من يحتج بالمرسل » كيف ؟ ولا يظن بعمرو بن 
شعيب أن يتعمد الكذب على رسول الله ية أو يحمله عن كذاب » وإلا كان ذلك قدحا 
فى عدالته وهو ثقةء قال يحيى بن سعيد القطان : ١‏ إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج 
به»» وقال البخارى : « رأيت أحمد وابن المدينى وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة 
أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ما تركه أحد من المسلمين » . قال البخارى : 
افمن الناس بعدهم ؟ » كذا فى « التهذيب ». قال : ١‏ ولا عند الشافعى » . 

قلت : كلا بل هو يحتج بالمرسل بأحد أمور خمسة » أن يسنده غيره » أو أن يرسله 
آخر وشيوخهما مختلفة » أو أن يعضده قول صحابى » أو أن يعضله قول أكثر العلماء » 
أو أن يعرف أنه لا يرسل إلا عن غدل كما ذكرئاه فى المقدمة » ولا يخفى أن مرسل عمرو 


.)7؟7<١/١١(‎ ىلحملا)١(‎ 
. ) ٤4 /۸( : التهذيب‎ )۲( 


.۳ ما ورد فى درء الحدود بالشبهات إعلاء السان 
RR a a‏ 


باب ما ورد فى درء الحدود بالشبهات 
۷ - عن عائشة مرفوعا : 7 ادرأوا المحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن 
وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله , فإن الإمام لأن يخطىء فى العفو خير من أن 
يخطىء فى العقوبة». رواه ابن أبى شيبة والترمذىءوا حاكم فى المستدرك.والبيهقى فى 


ابن شعيب هذا قد اعتضد بقول عمر بمحضر من الصحابة وفعله » وفعل على بمحضرهم › 
ولم ينكر عليهما أحد منهم » واعتضد بقول أكثر العلماء أيضا كما مر فى كلام الموفق 
فتذكر » قال : « فلا يجوز لهم أن يحتجوا علينا به ؛ لأننا لا نقول به أصلا ٠‏ فيلزمونا إياه 
على أصلنا » . قلنا : يجوز لنا الاحتجاج عليك بكل ما هو يصلح حجة عندنا » كما 
تحتج أنت علينا بجا هو حجة عندك » وإن لم يكن صالخا للاحتجاج به عندنا » لاسيما وقد 
عرفت أن المرسل بعد اعتضاده بأحد الأمور الخمسة حجة عند الآئمة كلهم فقولك : « لا 
حجة عندنا فى مرسل مطلقا » ليس بشىء لا يلتفت إليه أصلاء ولا يعتد به » وهو رد 
عليك لكونه خلاف الإجماع . قال : «وهم لا يقولون به فيحتجوا به على أصولهم » اه. 
قلنا: قد قالت الشافعية بالاحتجاج بالمرسل إذا اعتضد بأحد الأمور الخمسة » ولكنك 
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء » فلهم الاحتجاج به على أصولهم » بل هو حجة عند 
الكل غيرك وغير من لا يعتد به مثلك من أهل الظاهر » وبالجملة فقول الجمهور فى الباب 
أقوى ما يكون ولم يخالفهم من خالفهم إلا محض الآراء والظنون . 
باب ما ورد فى درء الخدود بالشبهات 

قوله  :‏ عن عائشة إلخ » . قال المؤلف : فى سنده يزيد بن زياد وهو ضعيف » كما 
فى «التلخيص الحبير ٦‏ . قلت : هو مختلف فيه » فمن صح حدیثه اعتمد على توثیقه» 
ونظر إلى تعدد طرقه وفى « تهذيب التهذيب » : وقال ابن شاهين فى ١‏ الشقات » : قال 
وكيع : كان رفيعا من أهل الشام فى الفقه والصلاح ودلالته على الباب ظاهرة . 


(۱) التلخيص الخحبير : ( ؟ / 7”ه" ). 


ما ورد فى درء الحدود بالشبهات 8 


سنه » أورده فى 7 الجامع | لصغير 2%« ورمز لصحته وفى العزيزي“ :قال 
الشيخ: احديث حسن » اه . 

۸ - عن ابن عباس مرفوعا : ( ادرأوا الحدود بالشبهات » وأقيلوا الكرام 
عثراتهم » إلا فى حد من حدود الله » . رواه ابن عدى فى جزء له من حديث آهل مصر 
والجزيرة » وروى ضده أبو مسلم الكجى وابن السمعانى فى الذيل عن عمر بن عبد 
العزيز مرسلا » ومسدد فى مسنده عن ابن مسعود موقوفا » أورده ١‏ الجامع الصغير»!؟) 
ورمز لحسنه ‏ وفى العزيزى”' : قال الشيخ : ٠‏ حديث حسن » . 

۹ - عن على مرفوعا : ١‏ ادرأوا الحدود » ولا ينبغى للإمام تعطيل الحدود ' . 


قوله : « عن ابن عباس إلخ » 1 قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 
قوله : « عن على إلخ ٠‏ . قال المؤلف : وفى ١‏ التلخيص الحبير 26 بعد نقل 
الحديث » وعزوه إلى البيهقى عن البيهقى : « وقيه مختار بن نافع وهو منكر الحديث . قاله 
البخارى» اه . قلت : وفى « تهذيب التهذيب 06 : « وقال العجلى : كوفى ثقة ؛ اه. 
فهو مختلف» والاختللاف لا يضر كما عرفت مرارا » ودلالته على الباب ظاهرة 5 


/١١( ء والبيهقى (8 / ۲۳۸ )ء والحاكم ( 4 / 84" ) » وشرح السنة‎ ) ۱٤٩٤١ ( رواه الترمذى‎ )١( 
/ 5( والخطيب فى « التاريخ ؛‎ » )۳٠۹ /( ونصب الراية‎ » ) ۷٠ ( والمشكاة‎ ) ١ 
. ) ۱۲۹۷۱ ( والكتر‎ » 1 

. ورمز له بالرمز ( صح »© كناية عن صحته‎ ) ١١ / ١ ( ٩ الجامع الصغير‎ ١ أورده السيوطى فى‎ )١( 

. )۷۲ /١0( : العزیزی‎ )۳( 

)٤(‏ أورده السيوطى فى « المجامع الصغير ١١ / ١ ( ٩‏ ) وعزاه إلى ابس عدى فى « الكامل ٩‏ ورمز له 
بالرمز ١‏ صح © كناية عن صحته . 

. )۷۲ /١( : العريزى‎ )5( 

(0) التلحيص الحبیر : ( ۳٣۲/۲‏ ) . 

. )۷١ قحك‎ / ٠١ ( : التهذيب‎ )۷( 


24 ما ورد فى درء الحدود بالشبهات إعلاء الستن 
رواه الدارقطنى' والبيهقى7) فى سننهما 2 وأورده فى ١‏ الجامع الصغير 0 . ورمز 
لحسنه » وفى العزیزی؟ : قال الشيخ : ١‏ حديث حسن » اه . 

٠۰‏ - عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم لها 
مدفعا» . رواه ابن ماجة( . وأورده فى « الجامع الصغير 000 ورمز سلحسنه > وفى 


قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » . قال المؤلف : فى ١‏ نيل الأوطار 296 : بإسناد 
ضعيف ؛ لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف » اه . 

قلت : نعم ! هو كذلك » لكن تحسين الحافظ العلامة السيوطى مبنى على تعدد طرقهء 
فلا قدح فيه » ودلالته على الباب ظاهرة . وأما ما رواه الإمام مالك فى « الموطا »^ : 
«مالك» عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصارى » ثم من 
بنى النجارء عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن : أن رجلين استيا فى زمان عمر بن الخطاب » 
فقال أحدهما للآخر : والله ما أبى بزان ولا أمى بزانية » فاستشار بذلك عمر بن الخطاب 
فقال قائل : مدح أباه وأمه » وقال آخمرون : ١‏ وقد كان لأبيه » وأمه مدح غير هذا » نرى 
أن نجلده الحد » فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين » اه . 

قلت : إسناده منقطع » ورجاله رجال الصحيحين » فإن عمرة لم تدرك عمر رضى الله 
عنه» وولدت بعد استشهاده . قال فى ١‏ تهذيب التهذيب » : قال أبو حسان الزيادى : 


يقال : ماتت سنة ثمان وتسعين » وقيل : ماتت سنة ست ومائة وهى بنت سبع وسبعين . 


, ) 709/5 رواه الدارقطتی : ( ح‎ )١( 

(؟) رواه البييهقى : ( ۲۳۸/۸ ) . 

() أورده السيوطى فى الجامع الصغير » ( ١‏ / ۲ ) ورمز له بالرمز ( صح » كناية عن صحته . 
() العريزى : (0١1/1لا).‏ 

(5) رواه ابن ماجة . ( 5048 ) . 

(1) أورده السيوطى فى « الجامع الصغير » ( ١‏ / ۱۲ ) ورمز له بالرمز ٠‏ صح ٠‏ كناية عن صحته . 
0) نيل الأوطار : (۷/ .)1١9‏ 

(۸) رواه فی : ٤١‏ - كتاب الجدود » 5 - باب الحد فى القذف والنفى والتعريض »> رقم : .)١9(‏ 
(9) التهذيب : ( ۱۲ / ٤۳۹‏ ) . 


ما ورد فی درء الحدود بالشبهات ۳.۹ 
و جات و ج ج ج ج و ات و و 


العزيزى " ورواه عنه الترمذى أيضا ء قال الشيخ : ٠‏ حديث حسن » اه . 


قلت : وقال ابن أبى عاصم : ماتت سنة ست ومائة اه . ملخصا . وفى ١‏ التقريب 
“٥‏ فى ترجمة عمر رضى الله عنه : ١‏ استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين » اه. 
فثبت بهذه الأقوال أنها لم تدركه » وفى الأثر الحد بالتعريض » وأحاديث الباب تخالفه » 
فإن التعريض فيه شبهة » وهو يدرأ بها . 

فالجواب عنه ما ذكره محمد فى الموطأ » قال : « قد اختلف فى هذا على عمر بن 
الخطاب أصحاب النبى اة » فقال بعضهم : لا نرى عليه حدا مدح أباه وأمه » فأخذنا 
بقول من درأ الحد منهم › ومن درأ الحد وقال : ليس فى التعريض جلد على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاتنا ؛ اه . 

ولنا: ما مر من الأحاديث فى درء الحدود بالشبهات » وما روى البخارى ومسل © 
من حديث أبى هريرة : أن أعرابيا أتى النبى یو قال : يا رسول الله ! إن امرأتى ولدت 
غلاما أسود ( زاد فى رواية : وإنى أنكرته زيلعى ) قال : هل لك من إيل ؟ إلى قوله : 
«فلعله نزعه عرق 6 . وما رواه أبو داود والنسائى من حديث ابن عباس : « جاء رجل إلى 
رسول الله ی فقال : يا رسول الله ! إن امرأتى لا ترد يد لامس » فقال : غربها أى 
طلقها» إلخ» وقوله : «لا ترد يد لامس »© . كناية عن زناها ( كما أن قول الأعرابى . 
«ولدت امرأتى غلاما أسود » كان تعريضا بنفى الولد وزنا أمه ) ولم يحدهما رسول الله 
ية ؛ ولأن الله فرق بين التعريض بالخطبة فى العدة فأباحه » وبين التصريح فمنعه » فليس 
كلاهما بسواء » بل الكناية دون التصريح ؛ لما فيه من الإجمال » فلا يمكن لنا إلحاقها 
بالصريح . والله تعالى أعلم » كذا فى « التعليق الممجد ٠‏ ملخصا . 


.)۷۲/١( العريزى‎ )١( 

.) ٠١٤ ( : التقريب‎ )۲( 

٤ ۰ ۳(‏ )رواه البخارى (۷/ ۱۲١ /5 ۰ ۲۱۰ /۸ ۰ ٩۸‏ ) » ومسلم ( ۱۱۳۷ ) › وأبو داود 
(۲۲۹۰ ) » والترمذی ( ۲۱۲۸ ) › والنسائى ( ٦‏ / ۱۷۸) › وابن ماجة ( ۲۰۰۲ ١‏ ۲۰۰۳ ))› 
وأحمد فى «المسند ٤0۹ ۰ ۲۴۳۹ / ۲ ( ٩‏ ء ۳ / ٠» ) ١5‏ والبيهقى ( 21١١ /۷ » ١85 / ٤‏ 
o /4‏ ۰ / 10۹ 156)ء والفتم ( 5 / (V0 [1 545 /5 « EF‏ . 

(65) التعليق المممجد : ( "١٠١‏ ) . 


مه ما ورد فى درء الحدود بالشبهات إعلاء الستن 


` 


۱ - عن عمر رضى الله عنه موقوفا عليه : «ادرأوا الحدود بالشبهات › وادفعوا 


درء الحد بالشبهات مجمع عليه : 

وقال المحقق فى ١‏ الفتح ٠‏ بعد الكلام على حديث ١:‏ ادرأوا الحدود بالشبهات “ ما 
نصه: « ولا شك أن هذا الحكم وهو درء الحد مجمع عليه » وهو أقوى وكان ذكر هذه 
(الآثار ) ذكر المستند الإجماع ٠‏ اه . وقال الموفق فى « المغنى 2206 : « وروى الدارقطر “° 
بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر » أنهم قالوا : إذا اشتبه 
عليك الحدود » فادرا ما استطعت . ولا خلاف فى أن الحد يدراً بالشبهات » اه. 

قلت : والآثر معلول بإسحاق بن أبى فروة › فإنه متروك . كذا فى ١‏ التعليق 
الغنى». وقال الترمذى : ١‏ وقد روى عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك» اه . 
الرد على ابن حزم فى قوله : إن لفظ : ادرؤوا الحدود بالشبهات لا أصل له : - 

قوله : « عن عمر إلخ » . قلت : وبذلك وبالأثر الصحيح الموصول عن ابن مسعود 
وسيأتى اندحض ما قاله ابن حزم فى ١‏ المحلى » : ١‏ فحصل نما ذكرنا أن اللفظ الذى تعلقوا 
به لا نعلمه روى عن أحد أصلا ء وهو : ادرأوا الحدود بالشبهات . لا عن صاحب »› ولا 
عن تابع » إلا الرواية الساقطة التى أوردنا من طريق إبراهيم بن الفضل » عن عبد الله بن 
دينار » عن ابن عمر » وإبراهيم ساقط . وإغا جاء كما ترى عن بعض الصحاية ما لم 
يصح › ادرأوا الحدود ما استطعتم . وهذا لفظ إن استعمل أدى إلى إيطال الحدود جملة 
على كل حال ء وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام » وخلاف الدين > وخلاف القرآن 
والسنن ؛ لأن كل أحد هو مستطيع عل . أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه » فبطل أن 
يستعمل هذا اللفظ » وسقط أن تكون فى حجة لما ذكرنا » وأما اللفظ الآخر فى ذكر 


. )۷ / 0( * فتح القدير‎ )١( 
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(۳) رواه الدارقطتى 1 ( ح۳۱۹1( 5 
)٤(‏ التعليق المغنى . ۲ / ۳٠١‏ ) . 


ما ورد فى درء الحدود بالشبهات A8‏ 


القتل عن المسلمين ما استطعتم » . رواه أبو محمد بن حزم فى كتاب الإيصال بإسناد 
صحيح ( التلخيص الخحبير )20 . 


الشبهات » فقد قلنا : ادرأوا . لا نعرفه عن أحد أصلا» إلخ . 

وهل هذا إلا تحكم وجرأة على إيطال ما صح » ووقع عليه الإجماع . فقد رأيت أن 
ابن حزم نفسه روى عن عمر  :‏ ادرأوا الحدود بالشبهات » . بإسناد صحيح فى كتاب 
الإيصال » وروى هذا اللفظ سفيانن الثورى » عن عاصم ء عن أبى وائل ؛ عن ابن 
مسعود»ء وقال اليهقى : « هو أصح ما فى 4 . وثبت ذلك عن ابن عباس وعلى مرفوعا 
بأسانيد حسان » كما ذكرنا فى المتن » وكذلك روته عائشة مرفوعا وسنده حسن فمن أين 
لابن حزم أن يقول : « إن اللفظ الذى تعلقوا به لا نعلمه روى عن أحد أصلا » لا عن 
صاحب ولا عن تابع ٩‏ ؟ 
الرد على ابن حزم فى قوله : إن لفظ : ادرأوا الحدود ما استطعتم يؤدى إلى إبطال الحدود : 

وأما قوله فى ١‏ ادرأوا الحدود ما استطعتم » : « إن هذا لفظ إن استعمل أدى إلى إيطال 
الحدود جملة على كل حال ؛ لأن كل أحد هو مستطيع على أن يبرأ كل حد يأتيه فلا 
يقيمه" الخ . فمنشؤه الظاهرية المحضة التى جبل عليها » وأدته إلى حمل اللفظ على 
الاستطاعة اللغوية » ولا يخفى وهنه وخطؤه على من له أدنى إلام بالسنة » بل هو محمول 
على الاستطاعة الشرعية التى لا يصلح معها. 

قوله : د لآن کل آحد هو مستطيع على أن يدرأ کل حد يأتيه فلا يقيمه ٩‏ . وقد فسرته 
عائشة فى حديثها المرفوع بقولها : « فإن وجدت للمسلم مخرجا فخلوا سبيله » فإن الإمام 
لأن يخطىء فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة » . فلا يستطيع أحد أن يدرأ الحد 
عمن ثبت عليه الحد ما لم يكن له مخرجا شرعا . فقوله : ١‏ ادرأوا الحدود ما استطعتم » 
راجع إلى قوله : « ادرأوا الحدود بالشبهات ٩‏ . 


)١(‏ تللخيص الخحبير ' ( 5 /5هة). 


AA‏ ما ورد فى درء الحدود بالشبهات إعلاء السنن 
57 عت جه و عن ی جک و عد و ع كه ل ع ع كت كك ك0 


۲ - سفيان الثورى » عن عاصم › عن أبى وائل » عن عبد الله بن مسعود قال: 
«ادرأوا الحدود بالشبهات » وادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم » قال البيهقى : 
«وأصح ما فيه حديث سفيان » عن عاصم » . فذكره كذا فى « الثيل “٠‏ . ورواه عبد 
الرزاق » عن سفيان الشورى » عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال ابن مسعود : 
«ادرأوا الحدود ما استطعتم » وأعله ابن حزم فى « المحلى 500) بالإرسال ؛ لأن القاسم 
لم يسمع من جده» ولم يدركه » ولكن المرسل إذا تأيد بطريق أخرى موصولة فهو 
حجة عند الكلء كما مر فى المقدمة . 


الرد على ابن حزم فى قوله : إن لفظ : ادرأوا الحدود بالشبهات غير ممكن الاستعمال : 

ثم أتى ابن حزم من ظاهريته بالعجب العجاب » وقال : ثم لا سبيل لأحد إلى 
استعماله . ( أى استعمال : ادرأوا الحدود بالشبهات ) ؛ لأنه ليس فيه بيان ما هى تلك 
الشبهات » فليس لأحد أن يقول فى شىء يريد أن يسقط به حدا : هذا شبهة إلا كان لغيره 
أن يقول : ليس بشبهة » ولا كان لآحد أن يقول فى شيء يريد أن يسقط به حدا : ليس 
هذا شبهة » إلا كان لغيره أن يقول : بل هو شبهة » ومثل هذا لا يحل استعماله فى دين 
الله تعالى ٠‏ اه . 

قلنا : منشؤ كل ذلك حملة الشبهة على الشبهة اللغوية » أو على مجرد قول الرجل : 
هذا فيه شبهة » كحملك الاستطاعة عليها » ولا يخفى سخافته » والمراد بالشبهات إنما هى 
الشبهات الشرعية التى قام دليل الشرع على اعتبارها » وبعد ذلك فليس لأحد أن يقول لنا 
ليس فيه شبهة شرعا + إن فيه شبهة » ولا افيه شبهة شرعا + إنه ليس فيه شبهة . 

فقد روى البخارى" فى الصحيح عن رسول الله ل : « الحلال بين والحرام بين ء 


. ) ۱۹ / نيل الأوطار : ( لا‎ )١( 

. ) ٠١۴/٠١ ( : للحلى‎ )۲( 

() رواه البخارى فی ( الإيمان باب 5 » » والبيوع باب ٠ ۲ ١‏ ) » ومسلم فى ( المساقاة ٠١۷ ١‏ » 
۸ ۰ ) ۰ وأبو داود فى ( البيوع باب« ۳ 4 ) » والترمذى فى ( البيوع باب ١١‏ 4 ) » والنسائى فى 
( الببوع باب ۵ ۲ ١‏ ) والقضاة باب ١١ ١‏ 4 ) » واين ماجة فى ( الفتن باب ٠١ ١‏ 4 ) » والدارمى 
فى ( البيوع باب ٩ ۱١‏ ) » وأحمد فی المسند ( 4 / ۲۹۷ ۲۹۹۰ - ۲۷۱ » )۲۷١‏ , 
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وه" - أبوحنيفة » عن مقسم » عن ابن عباس » قال: قال رسول الله ل « ادرأوا 


وبينهما أمور متشابهة » . ولو كان الشىء يصير مشتبها بمجرد قول أحد : ١‏ إن فيه شبهة ' 
لم يبق شىء من الحرام والحلال بينا » فالبين ما بينه الشارع وفسره » والمشتبه ما أجمله 
الشارع وأبهمه لحكمة له فيه » ومن تأمل فروع درء الحدود بالشبهات لم يشك قط أن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين لم يدرؤوا بمجرد قول أحد : إن فيه شبهة › 
بل إنما درؤوها بشبهة عدها الشارع شبهة » ومن ثم قالوا : لا يحد الرجل بوطء جارية 
ولده » وولد ولده » وإن قال: علمت أنها على حرام ؛ لأن الشبهة حكمية ؛ لأنها نشأت 
عن دليل » وهو قوله بل : « أنت ومالك لأبيك » . رواه ابن صاجة(١)‏ عن جابر بسند 
صحيح > نص عليه ابن القطان والمنذرى » وإذا وطأ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال : 
ظننت أنها تحل لى فلا حد عليه » ويعزر » وإن قال : علمث بحرمتها حد ؛ لأن بين 
هؤلاء انبساطا فى الانتقاع شرعا وعادة » فظن أن منه الاستمتاع فكان شبهة اشتباه » وإن 
وطأ جارية أخيه أو عمه وقال : ظننت أنها تحل لى حد ؛ لأنه لا انبساط فى الال بينها 
شرعا » وكذا إذا وطأ جارية مشتركة بينه وبين آخر لم يحد ؛ لكون الشركة أحدثت شبهة 
شرعية ولو وطأ جارية صديقه حد ؛ لأن الصداقة لا توجب شبهة شرعا › فافهم . 

قوله  :‏ أبو حنيفة إلخ » . قلت : دلالته على الباب ظاهرة . 
ترجمة الحافظ الحارثى الجامع مسند الإمام : 

وقد ذكرنا فى الجزء الثالث من الكتاب ترجمة الحارئى من اللسان وغيره » ثم رأيت 
الذهبى ذكره فى تذكرة الحفاظ 200 له » فقال  :‏ وفيها أى فى سنة أربعين وثلاثمائة 
مات عالم ما وراء النهر ومحدثها الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن 


(۱) رواه ابن ماجة ( ۲۲۹۱ > 597)ء وأحمد(4/17١؟)ء‏ والبيهقى ( ٤۸۱ » ٤۸۰0/۷‏ ) › 
والتلخيص ( ۳ / ۱۸۹ )ء وعبد الرزاق ( ۱۹۹۲۸ )ء وابن حبان ( ٠١45‏ ) والطبرانى فى 
«الصغير /١ ( ٩‏ ۸ء ۲ / 1۳ )ء والمشكل ( ۲ / (YY.‏ 
وصححه الشيخ الألباني . انظر الإرواء ( 3 / ۳۲۳ ٠ ٦١ ١ ٦)‏ ۷/ ۲( . 

(۲) تذكرة الحفاظ : (۳/ ٩۸‏ ) . 


21 ما ورد فى درء الحدود بالشبهات إعلاء الستن 
بھی كت كت ست ع حت ع كت عت ع كد عد كت كد كد كد ع كل A‏ 
الحدود بالشبهات » . كذا رواه الحارثى من طريق محمد بن بشر عنه ( عقود الجواهر 
المنيفة )23 . وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص )00( . وفى مسند أبى حنيفة للحارثى من 


الحارث الحارثى البخارى ٠‏ الملقب بالأستاذ جامع مسند أبى حنيفة الإمام > وله ائنتاں 
وثمانون سنة » اه . وفيه ما يشعر بكونه موثوقا به فى الرواية » فإن المجروح لا يكاد 
يوصف بالإمام العلامة عالم ما وراء النهر ومحدثها على لسان الذهبى قط » وقد عرفت 
اعتناء المحدثين بالمسند الذى جمعه هو » وهذا دليل كونه محتجا به عندهم » فلا عبرة 
بالجرح الذى صدر عن بعض المحدثين فيه . والله تعالى أعلم . 
الرد على ابن حزم ثانيا : 

وفيه رد على ابن حزم حيث قال : ١‏ إن اللفظ الذى تعلقوا به ء وهو: ادرأوا الحدود 
بالشبهات لا نعلمه روى عن آحد أصلا » لا عن صاحب » ولا عن تابع » إلخ . فقد 
رأيت أنه قد رواه الأئمة مرفوعا › ولم يتفرد الإمام. يرفعه » بل رواه ابن عدى فى جزء له 
من حديث أهل مصر والجزيرة مرفوعا عن ابن عباس » وإسناده حسن » ورواه ابن حزم 
نفسهء عن عمر رضى الله عنه موقوفا عليه بإسناد صحيح فى كتاب الإيصال كما فى المتن» 
وروی هو فى « المحلى ٦‏ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » قال : ” إذا بلغ الحد 
لعل وعسى فالحد معطل © . ولم يعلله بشىء » بل احتج به على درء الحد عمن نفى رجلا 
عن نسبه . ولايخفى أن قول على هذا فى معتى قوله : ١‏ ادرأوا الحدود بالشبهات » سواء. 
اللفظ مختلف والمعنى واحد . فهل سمعتم بأعجب من يرد حديثا ويحتج به بلفظ آخر فى 
معناه ؟ وروى أيضا من طريق عبد الرزاق » عن إبراهيم بن محمد » عن إسحاق بن عبد 
لله » عن مكحول : ١‏ أن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
قالا جميعا : ليس الحد إلا فى الكلمة ليس لها مصرف » وليس لها إلا وجه واحد » . 
ولم يعلل بشىء » وفيه إبراهيم الأسلمى ١‏ مكشوف الحال ٩‏ » وهو فى معنى : « ادرأوا 
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الحدود بالبشهات». ومؤيد له قال ابن حزم : ١‏ وإذا تبين وجوب الحد فلا يحل لأحد أن 
يسقطه ؛ لأنه فرض من فرائض الله ٩‏ . 

قلنا : كلمة حق أريد بها الباطل » ومن يقول بجواز إسقاط الحد بعد تبين وجوبه ؟ 
ولكنه مالا يتبين بقى فيه شبهة » وإنما يتبين بعد الخلوص عن الشبهات » فافهم . 
الرد على ابن حزم فى طعنه على الحنفية فى قولهم بقتل المسلم بالذمى 

ثم جعل يطعن الحنفية : « بأنهم يقتلون المسلم بالكافر » خلافا على الله تعالى » وعلى 
رسوله يله » وحافظة لأهل الكفر ١‏ اه . 

قلت : قاتل الله من قتل المسلم محافظة للكفار » وحاشا الحنفية أن يفعلوا أو يخطر 
ذلك على بالهم » ولكن ابن حزم لا يفهم كلام الأئمة » ولا يدرى ما يخرج من رأسهء 
فإنه أراد بهذا القول أن يرد على الحنفية قولهم : بقتل المسلم بالذمى » ولم يقولوا بذلك 
محافظة للكفار »فما أبعدهم الفجار من المحافظة ولا كرامة > بل إنما قالوا به محافظة لذمة 
الله وذمة رسوله وَل ولهم متمسك فى ذلك من السنة وآثار الصحابة وأقوال التابعين . 
دلائل الحنفية فى قولهم بقتل المسلم بالذمى : 

أما السنة فقد روى أبو حنيفة عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن هو ربيعة الرأى» عن عبد 
الرحمن بن البيلمانى قال : قتل النبى ية مسلما بمعاهد وقال : آنا أحق من وفى بذمته 
رواه الحارثى فى مسند الإمام عن محمد بن قدامة الزاهد البلخى » عن محمد بن عبدة بن 
الهشيم » عن شيابة بن سوار عنه » ورواه أبو داود فى المراسيل » عن سليمان بن بلال ٠‏ 
عن ربيعة عن ابن البيلمانى نحوه » وأخرجه الدارقطنى مرفوعا » فقال : رييعة عن عبد 
الرحمن بن البيلمانى بن أبى يحيى » عن ربيعة . 

قلت : وثقه الشافعى : وحمدان بن الأصبهانى وابن عقدة وابن عدى كما فى 
التهذيب27 . 
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وأخرجه عبد الرزاق » عن الثورى » عن ربيعة به » وأخرجه الدارقطنى فى الغرائب من 
روا ی بن مالك ع ریه کان ر ای فرشل )وشرح ریخ عند إلى ارق دن 
المراسيل بأن عبد الرحمن بن البيلمانى حدثه أنه ية الحديث ٠‏ فسقط ما ذكزه البيهقى عن 
أبى عبيد قال : ١‏ بلغنى أن إبراهيم بن أبى يحيى قال : إنما حدثت ربيعة به فإذا دار 
الحدیث على ابن أبى یحیی عن ابن البيلمانى » اه . فلم يدر الحديث عليه » وخرج من 
البين » وما ذكر عن أبى عبيد بلاغا لم يذكر من بلغه لينظر فى أمره . 

وقد روى الحديث من وجه آخر مرسلا « رواه أبو داود 2١٠2‏ عن ابن وهب ء عن عبد 
الله بن يعقوب » عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمى » قال : ١‏ قتل رسول الله 
ييه يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة » وأنا أولى وأحق من أوفى بذمته » . هكذا فى 
نسخة المراسيل وفى غيرها: يوم حنين بدل خيبر. وقال الطحاوى : حدئتاسليمان بن شعيب 
حدٹنا يحيى بن سلام » عن محمد بن أبى حميد المدنى ( يلقب بحماد ثقة كذا فى ١‏ كشف 
الأستار ») عن محمد بن المنتكدر ؛ عن النبى يله مثل حديث ابن البيلمانى . وذكر اين 
حزم حديث ابن البيلمانى ولم يعبه بغير الإرسال » وابن البيلمانى هو مولى عمر » مدنى 
نزل حراں» ضعفه الدارقطنى » ولينه أبو حاتم » وذكره ابن حبان فى الثقات» وربيعة شيخ 
مالك مشهور من الثقات » ومرسله قد روى من طرق عن أبى حنيفة ومالك والثورى 
ثلاثتهم عن ربيعة » وكفى بهؤلاء الأئمة قدوة » وقد تأيد أيضا بمرسل ابن المتكدر » 
ومرسل عبد الله ابن عبد العسزيز » فصار حجة » فلا يضره الإرسال مع ثبوته من طرق 

ويؤيده ما رواه الطحاوى فى مشكله : حدثنا إبراهيم بن أبى داود ثناعبد الله بن صالح» 
حدثنى الليث. حدثنى عقيل»عن ابن شهاب» أخبرنى سعيد بن المسيب: أن عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق قال: حين قتل عمر بن الخطاب فذكر قصة قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان 
وجفينة » وكان نصرانيا من نصارى الجيرة » وقتل بنت أبى لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام » 
فلما استخلف دعا المهاجرين والأنصار › فقال : أشيروا على فى قتل هذا الرجل الذى فتق 
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فى الدين ما فتق . فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه » ويحثون 
عثمان على قتله » وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله » يقولون لجفسينة والهرمزان : 
أبعدهما الله . فكثر فى ذلك الاختلاف » ثم قال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين ! إن 
هذا الأمر قد أعفاك الله من أن يكون بعد ما بويعت » وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك 
على الناس سلطان » فأعرض عن عبيد الله » وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص 
وودى الرجلان والجارية . 

ففى هذا الحديث ( وهو حسن الإسناد » وذكره ابن حزم نفسه من طريق عبد الرزاق» 
عن معمر ء عن الزهرى ء عن سعيد بن المسيب نحوه وهذا سند صحيح ٠‏ وفيه : وقال 
جماعة من الناس : « قتل عمر بالأمس ١‏ وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم » أبعد الله الهرمزان 
وجفينة 4. الحديث وفى أخره : ١‏ فنفرق الناس على خطبة عمرو » وودى عثمان الرجلين 
والجارية ») أن عبيد الله قتل جفينة وهو نصرانى » وضرب الهرمزان والجارية » فأشار 
المهاجرون ومنهم على بن أبى طالب » على عثمان بقتل عبيد الله فيهم » فمحال أن يكون 
قول النبى ككل : ١‏ لا يقتل مسلم بكافر » . يراد به غير الحربى ثم يشير المهاجرون وفيهم 
على ( وهو الذى قال : « والذى فلق الحبة وبرأ النسمة » ما عندنا من رسول الله ية علم 
سوى القرآن وما فى الصحيفة » وفيه العقل وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر » ) 
على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذمى . 

فإن قيل كما قال البيهقى : ١‏ لا نسلم أن الهرمزان كان كافرا بل كان قد أسلم » وفرض 
له عمر »> وفى الحديث: أنه قتل ابئة أبى لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام أى فيجوز أنهم إنما 
استحلوا سفك دم عبيد الله بها لا بجفينة والهرمزان ° . قلنا : إن فى الحديث ما يدل على 
أنه أراد قتله بجفيئة والهرمزان > وهو قول الناس: أَبِعّد الله جفينة والهرمزان؛» فمحال أن 
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يكون عثمان أراد قتله بغيرهما » ويقول الناس : ١‏ أيعدهما الله » . ولو كان كذلك لبين 
لهم أنى لم أرد قتله بهذين . بل بالجارية » ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية معا ؛ ولذا 
وداهم أجمعين . 

وروی أبو حنيفة عن حماد .عن إبراهيم : « أن رجل ہنی شيسبان قتل رجلا نصرانيا من 
أهل الحيرة » فكتب والى الكوفة إلى عمر بذلك » فكتب إليه : أن ادفعه إلى آولياء 
القسيل» فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفواء ثم كتب إليه أن أفده بالدية من بيت المال » 
وذلك أنه بلغه أنه فارس من فرسان العرب» . ( وإرضاء أولياء القتيل بالدية لا يدل على 
رجوع عمر عن وجوب القتل كما لا يخفى ) وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى. عن 
حماد» عن إبراهيم : ١‏ أن رجلا فتل رجلا من أهل الكتاب من أهل الحيرة فأقاد منه عمر » 
وأخرج الطبرانى من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة بلفظ : «قتل 
رجل من المسلمين رجلا من الكفار » فذهب أخره إلى عمر » فكتب عمر : أنه يقتل؛ 
فجعلوا يقولون : أقتل حنين ٠‏ فيقول : حتى يجىء الغضب قال : فكتب : أن يودى ولا 
يقتل ٩‏ . 

قلت : مختصر ٠‏ والأصل ما مر من رواية أبى حنيفة» عن حماد »عن إبراهيم  .‏ أن 
عمر أراد إرضاء أولياء القتيل بالدية » وليس فيه دليل على رجوعه عن قوله الأول » كما 
ظنه الشافعى » ومراسيل إبراهيم صحيحة ؛ لأنه لا يروى إلا عن ثقة » لا سيما وقد تأيد 
بطريق أخرى موصولة . 

وحديث النزال بن سبرة أخرجه ابن أبى شيبة» وصححه ابن حزم نفسه » وذكر البيهقى 
من طريق الشافعى :أخبرنا محمد بن الحسن» أخبرنا محمد بن يزيد أخبر سفيان بن حسين» 
عن الزهرى : « أن ابن شاس الجزامى قتل رجلا من أنباط الشام » فرفع إلى عثماد » فأمر 
بقتله ء فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله اة ٠‏ فنهوه عن قتله » فجعل ديته 
آلف ديئار 376 . ( محمد بن يزيد هوالكلاعى من رجال أبى داود والترمذى والنسائى » 
شامى ثقة عابد » وثقه ابن معين وأبو داود » وقال أحمد  :‏ كان ثبتا فى الحديث » 
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وسفيان بن الحسين من رجال مسلم والأربعة » وأخرج له البخارى فى التاريخ » فالاثر 
مرسل صحيح . فقول الشافعى : « هذا حديث من يجهل ؛ . إن كان أراد به الانقطاع بين 
الزهرى وعثمان فلا يضرنا > وإلا فليس فى الإسناد مجهول وفيه أن عثمان أمر بقتل المسلم 
بالذمى » وهو حجة لنا » وأما نهى الزبير وناس من الأصحاب فل يعلم وجهه » ويحتمل 
أنم أشاروا عليه بإرضاء الأولياء بالدية وهذا خارج عا نحن فيه ) قال البيهقى : « وسئل 
الشافعى هل ثبت عندكم عن عمر فى هذا شىء ؟ فقال : ولا حرف ء وهذه الأحاديث 
منقطعةأو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف» اه . قلنا : المنقطع إذا روى من وجه آخر 
منقطعاً كان حجة عند الشافعى »كما مر فى المقدمة »كيف ؟وأثر النزال بن سبرة صحيح 
موصول . 

ارمق المي و ا و ی فين ر 
الربيع » عن آبان بن تغلب » عن الحسن بن ميمون» عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى 
هاشم . عن أبى الجنوب الأسدى ٠‏ قال : « أتى على برجل من المسلمين قتل رجلا من 
أهل الذمة » فقامت عليه البينة » فأمر بقتله » فجاء أخوه » فقال : قد عفوت عنه » قال: 
فلعلهم هددوك وأفرقوك وأفزعوك ؟ قال : لاء ولكن قتله لا يرد على أخى وعوضونى 
فرضيت . قال : أنت أعلم من كانت له ذمتناء فدمه کدمنا » وذنبه کذنبنا ٩‏ . ثم أشار 
إلى تضعيفه فقال عن الدارقطنى : « أبو الجنوب ضعيف ١‏ . 

قلت : قد روى عن الحكم بن عتيبة : « أن على بن أبى طالب وابن مسعود قالا : من 
قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به » . قال ابن حزم : « هو مرسل » . ( قلنا : والمرسل إذا 
تأيد بطريق أخرى موصولة ولو ضعيفة كان حجة عند الكل » كما ذكرناه فى المقدمة ) قال: 
وصح عن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عمر .عن عمرو بن 
ميمون قال : « شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه فى مسلم قتل ذمياً » 
فأمره أن يدفع إلى وليه » فإن شاء قتله » وإن شاء عفا عنه : قال عمرو : فدفع إليه 
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فضرب عنقه وآنا أنظر © . قلت : فهل لابن حزم أن يقول فى عمر بن عبد العزيز : أن 
قتل المسلم بالكافر خلافا على الله تعالى ء وعلى رسوله عليه السلام » ومحافظة لأهل 
الكفر ؟ فإن اجترا على ذلك ولا أظنه ولا أحدا من المسلمين أن يجترىء عليه » فسيعلم 
القائل أى منقلب ينقلب ؟ وإلا فما الذى جرأه على رمى الحنفية ثل هذه الضربة الشنعاء » 
وقد قالوا مثل ما قاله عمر بن عبد العزيز الخليفة المهدى الراشد › وهو أعلم يكتاب الله 
وسنة رسوله » وقضايا الخلفاء قبله من ابن حزم ومن ألف آلف أمثاله ) قال : وصح أيضا 
عن إبراهيم النخعى » قال : #يقتل المسلم الحر باليهودى والنصرانى » وروى عن الشعبى 
مثله » وهو قول ابن أبى ليلى وعثمان البتى انتهى كلامه . 

قلت : فهل كل هؤلاء قتلوا المسلم بالكافر خلافا على الله تعالى وعلى رسوله ل 
ومحافظة لأهل الكفر ؟ فأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم ! . 

وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح : « أن رجلا من النبط عدا على رجل من أهل 
المدينة» فقتله قتل غيلة » فأتى به أبان بن عثمان > وهو إذ ذاك ( أمير ) على المدينة » 
فأمر بالمسلم الذى قتل الذمى أن يقتل » . وأبان معدود من فقهاء المدينة . قال عمرو بن 
شعيب : ١‏ مارأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه منه » اه . ملخصا من ١‏ الجوهر 
النقى»' . ومن « عقود الجواهر المنيفة "٤‏ . وأما ما احتج به ابن حزم ومن وافقه وهو ما 
رواه البخاری" وغيره عن على رضى الله عنه أنه كان فى صحيفته : «وأن لا يقتل مسلم 
بكافر » . فالجواب عنه أن أبا اود“ أخرجه فى الستن بلفظ : « فأخرج كتابا من قراب 
سيفه فإذا فيه : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم › وهم يد على من سواهم » ويعنى بذمتهم 
أدناهمء ألا لا يقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد فى عهده» . الحديث. ولیس معناه لا يقتل 
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٤‏ - حدثنا وكيع.عن إسرائيل» عن جابر»عن عامر»عن عبد الرحمن بن أبزى» 
عن أبى بكر قال : «أتى ماعز بن مالك النبى ب فاعترف وأنا عنده مرة ٬فرده»‏ ثم جاء 


مؤمن بكافر ولا بذى عهد » وإلا لكان لحنا » ورسول الله كَل أبعد الناس من ذلك » بل 
معناه لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد فى عهده بكافر »> وقد علمنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك 
أن الكافر الذى منع النبى با أن يقتل به المؤمن هو الكافر الذى لا عهد له » فهذا ما لا 
اختلاف فيه بين المسلمين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربى » ولا يقتل الذمى به أيضا ١‏ 
وعلى هذا التأويل لا تضاد الآثار > وسيأتى لذلك مزيد فى أبواب الديات والقصاص 
فانتظر. 

ثم قال ابن حزم اعا على الحنفية : « ولا يقتلون الكافر إذا سب البى ولك بحضرة 
أهل الإسلام فى أسواقهم ومساجدهم » ولا يقتلون أهل الكفر من سب الله تعالى جهارا 
بحضرة المسلمين » اه . 

قلت : فرية بلا مرية » وقد استوفينا الكلام على المسألة فى كتاب الجهاد » وحققنا قول 
الحنفية فى الباب » وأنهم قائلون بقتل من سب الله ورسوله جهارا بجا لا يدينه » سواء كان 
مسلما أو ذميا » رجلا أو امرأة » فليراجع . قال : « ويقتلون الذمى الذى قد حرم دمه إلا 
بالحق بشهادة كافرين ٩‏ اه . 

قلنا : نعم ؛ لأن القصاص من حقوق العباد » وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
مقبولة فيما يرجع إلى حقوق العباد » لا سيما وليس فى شهادة آهل الذمة بعضهم على 
بعض فى ذلك مظنة أصلا » ولا يحد الذمى حد الزنا بشهادة الكافرين ؛ لكونه من حقوق 
الله تعالى » ولا يقبل شهادة أهل الذمة فى حقوق الله فافهم » ولا تعجل فى الإنكار على 
الحنفية أئمة الهدى ٠‏ وسيأتى بيانه فى باب الشهادات » إن شاء الله تعالى . 

باب حبس المقر بالزنا للاستكشاف 
قال المؤلف : دلالة الحديث الأول من الباب عليه ظاهرة صريحة » ودلالة الحديث 


. ) ٠١١ /٠١١( : المحلى‎ )١( 


_ حبس المقر بالزنا للاستكشاف إعلاء السان‎ Y۲ 


فاعترف عنده الثانية » فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة » فرده » قال : فقلت له : إن 
اعترفت الرابعة رجمك » قال : فاعترف الرابعة » فحبسه » ثم سأل عنه فقالوا : لا نعلم 
إلا خيراء فأمر به فرجم » . رواه أحمد' وإسحاق فى مسنديهما » وابن أبى شيبة 


الثانى بعمومه عليه ظاهرة . قلت : ويدل على اشتراط الأريع فى الإقرار ما مر فى أول 
الحديث من باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا > من قوله كي لماعز : « إنك قد قلتها أربع 
مرات فبمن 2279 ؟ إلخ . وأصرح منه ما أخرجه أبو داود وسكت عنهء عن عبد الله بن 
بريدة »عن أبيه » قال : كنا أصحاب رسول الله ية نتتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك 
لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما » وربما رجمهما عند 
الرابعة » اه . ومعنى قوله: «لم يرجعا » أى لم يعودا إلى الاعتراف مرة بعد مرة بعد 
اعترافهما أول مرة - والله أعلم - يدل عليه لفظ مسلم قال بريدة : « كنا نتحدث أصحاب 
نبى الله أن ماعزا لو جلس فى رحله بعد اعترافه قثلاث مرات لم يطلبه » وإنما رجم عند 
الرابعة » . كذا فى ١‏ نصب الراية "٠‏ . 

وروی ابن حزم فى « المحلى 2476 من طريق إبراهيم بن خيثم بن عراك عن أبيه عن جده 
عن أبى هريرة : ١‏ أن رسول الله ية حبس فى تهمة احتياطا » أو قال : استظهاراً يوما 
وليلة » . وأعله بضعف إبراهيم بن خيثم . ثم ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعاً ‏ قال : « بهز بن حكيم ليس بالقوى ٩‏ اه . 

قلت : تذكر ما ذكرناه فى المقدمة من قول الحاكم : الحديث الصحيح ينقسم عشرة 
أقسام » إلى أن قال : «الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن أبائهم عن أجدادهم لم 


)١(‏ رواه أحمد : /١(‏ 19”8 2556 الاك“ 5١لا‏ لك 01١ [FT Eo. YAT AY‏ ه/ 
A4‏ 52" ). 

(۲) تقدم . 

(۳) نصب الراية : ( ۲ / ۷۷ ) . 
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حبس المقر بالزنا للاستكشاف EY‏ 
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فى مصنفه »ء ( زيلعى ٩)‏ وفيه أيضا : ٠‏ هذا أصرح فى الدلالة على اشتراط الأربع 
لو لا أن فى إسناده جابر الجعفى » اه . قلت: هو مختلف فى » كما عرفت غير مرة . 


تتواتر الرواية عن أبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وبهز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده » وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده » أجدادهم صحابة » 
وأحفادم ثقات » فهذه أيضا محتح بها » مخرجة فى كتب الأئمة دون الصحيحين ٠‏ اه . 
وقول الذهبى : « فأعلى مرتبته أى مرتبة الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده » وعمرو 
ل ل ل ل : إنه صحيح 
وهو أدنى مراتب الصحيح ١‏ | 

قلت : بل هو من أوسط مراتبه على قول الحاكم . 

ويؤيد حديث بهز عن أبيه عن جده ‏ ما رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج أخبرنى يحيى بن سعيد الأنصارى عن عراك بن مالك » قال : « أقبل رجلان من 
بنی غفار حتى نزلا منزلا بضجئان من مياه المديئة » وعندها ناس من غطفان معهم هر 
لهم » فأصبح الغطفانيون قد أضلوا بعيرين من إبلهم ٠‏ فاتهموا بها الغفاريين » فأقبلوا إلى 
رسول الله َو وذكروا أمرهم » فحبس أحد الغفاريين » وقال للآخر : اذهب فالتمس » 
فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهما » فقال النبى ب لأحد الغفاريين حسبت أنه الحبوس : 
استغفر لى ! فقال : غفر الله لك يا رسول الله ! فقال رسول اللْهيكِةِ : ولك » وقتلك فى 
سبيله » قال : فقتل يوم اليمامة » وأعله بالإرسال » فإن عراك بن مالك ثقة فاضل من 
الثلاثة من رجال الجماعة ( تقريب )20 » ولكن المرسل حجة عندنا » لا سيما إذا تأيد 
بطريق أخرى وموصولة فحجة عند الكل ء وأما قول ابن حزم : ثم لو صح لكان فيه 
الدليل على المنع من الحبس ؛ لاستغفار رسول الله َة من ذلك اه . فنقول : كلا ' بل 
فيه الدليل على جواز حبس المتهم » وعلى استحباب آن يطلب الحاكم منه العفو إذا تبين له 
e AL‏ 


) ۷۸ - ۷۷ / ۲ ( ` نصب الرايه‎ )١( 
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Y4‏ حبس المقر بالزنا للاستكشاف إملاء الان 
65" - عن بهز بن حكيم» عن أبيه » عن جده : « أن النبى ل حبس رجلا فى 
تهمة ثم خلى عنه » . رواه الترمذى!١)‏ وحسنه . 


وأما ما رواه من طريق عبد الرراق : نا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبى مليكة أخبرنى 
عبد الله بن أبى عامر »قال : ١‏ انطلقت فى ركب حتى إذاجتنا ذا المروة سرقت عيبة لى » 
ومعنا رجل متهم » فقال أصحابى :يا فلان ! اردد عليه عيبته فقال : ما أخذتهاء فرجعت 
إلى عمر بن الخطاب فأخبرته » فقال : من أنتم ؟ فعددتهم فقال : أظنه صاحبها للذى 
اتهم » فقلت : لقد أردت يا أمير المؤمنين أن تأتى به مصفدا » فقال عمر: أتاني به مصفودا 
بغير بينة ؟ لا أكتب لك فيهاء ولا أسألك عنها » وغضب » وما كتب لى فيها . ولا 
سأل عنها . قال ابن حزم : ١‏ فأنكر عمر رضى الله عنه آن يصفد أحد بغير بينة ؟ » ففيه : 
أن التصفيد أشد من الحبس ٠‏ ولا نقول بجوازه بغير بينة أيضا ء فلا دلالة فيه على عدم 
جواز الحبس . وأيضا : فلا يجوز حبس أحد عندنا بمجرد قول المدعي: أتهم بذلك فلانا » 
بل ولا بد من كونه داعراً متهما بالفساد عند الناس من جيرانه وعشيرته . 

قال الإمام أبو يوسف فى الخراج له  :‏ وتقدم يا أمير المؤمنين ! إلى ولاتك لا يأخذون 
الناس بالتهم » يجىء الرجل إلى الوالى فيقسول :هذا اتهمسته فى سرقة مسرقت منى » 
فيأخذونه بذلك وغيره » وهذا مالايحل العمل به ولا ينبغى أن تقبل دعوى رجل على 
رجل فى قتل ولا سرقة » ولايقام عليه حد إلا ببينة عادلة ء أو بإقرار من غير تهديد من 
الوالى له ء أو وعيد على ما ذكرته لك . 

ولا يحل ولايسع أن يحبس رجل بتهمة رجل لهء «وكان رسول الله ل لا يأخذ الناس 
بالقرف» اه . وقال أيضا : « حدثنى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن 
عمسن قال : كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه ء 
فإن كان له مال أنفق عليه من ماله » وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلين » 
وقال : يحبس عنهم شره » وينفق عليهم من بيت مالهم ٩‏ اه . وهذا سند حسن > 
وإسماعيل هذا قال أبوحاتم: ليس بالقوى يكتب حديثه؛ (١‏ التهذيب )(2: وضعفه آخرون. 


)١(‏ رواه الترمذى فى ( الديات باب « ٠٠‏ 4 )ء وأبو داود فى ( الأقضسية ۱ ۲۹ ١‏ ) » والنسائى فى 
«السارق 5١‏ )) , ا : 1 
() التهذيث : (۱/ 394 ). ١‏ 
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قال الإمام أبو يوسف : ولا يحل للإمام أن يحابى فى الحد أحذا » ولا تزيله عنه 
شفاعة » ولا ينبغى له أن يخاف فى ذلك لومة لاثم إلا أن يكون حد فيه شبهة » فإذا كان 
فى الحد شبة درأه ؛ لما جاء فى ذلك من الآثار عن أصحاب رسول الله هال والتابعين 
وقولهم : ١‏ ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ٠‏ والخطأ فى العفو حير من الخطأ فى 
العقوبة » . ولا يحل إقامة حد على من لم يستوجبه » كما لا يحل إبطاله عمن استوجبه 
بغير شبهة فيه » ولا يحل لسلم أن يشفع إلى إمام فى حد قد وجب وتبين » فأما قبل أن 
يرفع ذلك إلى الإمام فقد رخص فيه أكثر الفقهاء » ولم يختلفوا فى التوقى للشفاعة فيه بعد 
رفعه إلى الإمام فيما علمنا والله أعلم . قال أبو يوسف : حدثنا هشام بن عسروة عن 
الفراقصة الحنفى » قال : ١‏ مروا على الزبير بسارق » فشفع فيه » فقالوا : أتشفع فى 
حد؟ قال : نعم ! مالم يؤت به الإمام » فإن أتى به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه » ع 
)× صحيح » فإن الفرافصة تابعى مدنى ثقة » قاله العجلى : وذكره ابن حبان فى 
«الثقات ٩‏ » روى عن عثمان رضى الله عنه » وعن عمر » وله رواية عن الزبير بن العوام 
رضى الله عنه » روى عنه القاسم بن محمد وعبد الله بن أبى بكر ويحبي بن الأنصارى 
وربيعة بن أبى عبد الرحمن » كذا فى « تعجيل النفعة 6(]) قال: وحدثنى هشام بن سعد 
عن أبى حازم  :‏ أن عليا رضى الله عنه شفع فى سارق فقيل له : أتشفع فى سارق ؟ 
قال: نعم ! مالم يبلغ به الإمام > فإذا بلغ به الإمام فلا أعفاه الله إن عفا » قال أبو يوسف: 
وقد رأيت غير واحد من فقهائنا يكره الشفاعة فى الحد البتة ويتوقاه » ويحتج فى ذلك عا 
قال ابن عمر : من محالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله في خلقه اه . 


(مسئده 


(۱) أخرجه مالك فى الموطأ . 5١‏ - كتاب الحدود > 4 - باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان » 
رقم : (۲۹) . 
(؟) تعجيل المنفعة : (7"ا" ) . 
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قلت : أثر ابن عمر أخرجه أبو داود مرفوعا أطول منه كما فى « جمع الفوائد 2306 » 
وهو محمول عند الجمهور على من شفع فى الحد بعد بلوغه الإمام » بدليل ما رواه أبو 
داود والنسائى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله » مرفوعا : « تعافوا الحدود 
فيما بينكم » فما بلغنى من حد فقد وجب ٩‏ . وهو حديث حسن »2 وهو نص فى موضع 
التزاع » قال ابن عبد البر : ١‏ لا أعلم خلافا أن الشافعية فى ذوى الذنوب حسنة جميلة ما 
لم تبلغ السلطان » وأن السلطان إذا بلغته أن يقيمها » . كذا فى عون المعبود ١‏ عن «إرشاد 
السارى 2506 , 

وقال النووى: « قد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة فى الحد بعد بلوغه الإمام» وعلى 
أنه يحرم التشفيع فيه » فأما قبل بلوغه إلى الإمام فأجاز أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع 
فيه صاحب شر وأذى للناس » فإن كان لم يشفع فيه » وأما المعاصى التى لا حد فيها 
واجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها » سواء بلغت الإمام أولا ؛ لأنها أهون » ثم 
الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه » اه.( شرح مسلم ) . 
حديث : أقيلوا ذوى الهيئات : 

قلت : وهو محمل ما روته عائشة : « أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم » . رواه عبد 
الرحمن بن مهدى عن عبد الملك بن زيد المدينى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم 
عن عمرة عنها أخرجه ابن حزم عن عمرة عنها » أخرجه ابن حزم فى « المحلى 06 , 
وقال : « أحسنها كلها حديث ابن مهدى » فهو جيد والحجة بها قائمة » اه . ورواه أبو 
داود بزيادة : « إلا الحدود » ء كما فيه أيضا » فلا معارضة بينه وبين أدلة تحريم الشفاعه 
فى الحدود فافهم . 


.) 594 / ۱( : حمع الفوائد‎ )١( 
.) (؟) إرساد السارى . ( 5 /ا؟‎ 
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الإقرار بالزنا EY‏ 
ص بحسي 


باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه بالزنا أربع مرات فى أربعة مجالس 

65 - عن بريدة : أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله باد » فقال :يا 
رسول الله ! إنى قد ظلمت نفسى وزنیت » وإنى أريد أن تطهرنى » فرده » فلما كان 
من الغد أتاه » فقال : يا رسول الله ! إنى قد زنيت » فرده الثانية » فأرسل رسول الله يلل 
إلى قومه. فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيا ؟فقالوا: ما نعلمه إلا وفى العقل 


باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه بالزنا أربع مرات فى أربعة مجالس 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفى الآخرين من أحاديث الباب أظهر 
دلالة على الباب . 

قلت : وقد مر فى الباب السابق قول أبى بكر لماعز : ١‏ إن اعترفت الرابعة رجمك » 
وهو حديث حسن ليس فيه إلا جابر الجعفى » شهد له شعبة والثورى بالحفظ والإتقان › 
وكان وكيع وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه» قال ابن عبد البر فى التمهيد : أجمعوا 
على أنه يكتب حديثه ء واختلفوا فى الاحتجاج به . 

قلت : فلاينزل حديثه عن الحسن 

وقد أخرج أحمد والطحاوى بسند صحيح عن بر يدة : كنا تتحدث أصحاب النبى 4ل 
أن ماعز بن مالك لو جلس فى رحله بعد اعترافه ثلاثة مرات لم يطلبه » وإنما رجمه بعد 
الرابعة » وقد مر قوله كَل لماعز : ١‏ إنك قلتها أربع مرات فبمن ؟ إلخ © . أخرجه أبو 
داود('2. ففى قول أبى بكر : إن اعترفت الرابعة » وقول الراوى : يشهد على نفسه أربع 
شهادات » وقوله يِل : « إنك قلتها أريع مرات » . دليل على أن لابد من الإقرار أربع 
مرات > ولا يحد فيما دونه . وفى الاستذكار : هو قول أبى حنيفة وأصحابه والثورى وابن 
أبى ليلى والحسن بن حى والحكم بن عتيبة وأحمد وإسحاق . لا يحد حتى يقر أربع 
مرات. كذا فى « الجوهر النقى 296 . 


5 ( ٤٤۱۹ ( : رواه فى 5 كتاب الحدود › 4 - پاب رجم ماعر بن مالك رقم‎ )١( 
,) ١اله‎ /۲( الحوهر النقى‎ )۲( 


۸ الإقرار بالزنا إغلاء السان 
1 بجحب مح حبحم حبع 55555255 PR‏ 


من صاحينا فيما نرى » فأتاه الثالشة » فأرسل إليهم » فسأل عنه » فأخبروه أنه لا بأس 
به» ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمربه فرجم . الحديث رواه 
مسلہ. 

۷ - عن أبى هريرة » قال : « جاء ماعز بن مالك إلى النبى يك » فقال: إنه قد 
زنى» فقال له : ويلك ! وما يدريك ما الزنا » فأمر به فطرد » وأخرج » ثم آتاه الثانية » 


وقال الموفق فى ١‏ المغنى :١‏ « فإن ثبت حد الزنا بالإقرار اعتبر إقرار أربع مرات » وبهذا 
قال الحكم وابن أبى ليلى وأصحاب الرأى . وقال الحسن وحماد ومالك والشافعى وأبو ثور 
وابن المنذر : يحد بإقراره مرة؛ لقول النبى بهي : واغديا أنيس إلى امرأة هذا »> فإن 
اعترفت فارجمها . واعتراف مرة اعتراف » وقد أوجب عليها الرجم به » ورجم الجهينية 
وإنما اعترفت مرة » وقال عمر : إن الرجم حق واجب على من زنا وقد أحصن إذا قامت 
البينة» أو كان الحبل »أو الاعتراف ؛ ولأنه حق فيثبت باعتراف مرة كسائر الحقوق . ولنا ما 
روى أبو هريرة قال : « أتى رجل من الأسلميين رسول الله اة وهو فى المسجد » مقال : 
يا رسول الله ! إنى زنيت » فأعرض عنه » فتنحى تلقاء وجه » فقال : يا رسول الله ! إنى 
زنيت » فأعرض عنه » حتى ثنى ذلك أربع مرات ء فلما شهد على نفسه ربع شهادات 
دعاه رسول الله ية » فقال : بك جنون ؟ قال : لا ! قال : فهل أحصنت ؟ قال: نعم ! 
فقال رسول الله ٤‏ : ارجموه». متفق عليه7) . ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول 
الله ئة ؛ لأنه لا يجور ترك حد وجب لله تعالى . وروی نعيم بن هزان حديثه وفيه : حتى 
قالها أربع مرات » فقال رسول الله : إنك قلتها أربع مرات فبمن ؟ رواه أبو داود0) 


.)ال5/31١‎ ( : رواه مسلم فى : الحدود » ۱۲۳۲ » › وابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) رواه البخارى ( ۷ / 8668 /۰۵» ۰٦‏ ۲۰۷۰) » ومسلم فى ( الحدود « ۱١‏ 4ع والتسائى /٤(‏ 
۳ )»2 وأبو داود ( ٤٤۳۰‏ ) » والترمذى ( 1579 ) » وأحمد فى ١‏ المسند » (؟ / ۳٥ع‏ , ٣‏ / 
3317 » والبيهقى (۸/ ۲۲١ » ۲۱١‏ )ء والمنتقى ( ۸۱۳ ) » والدارقطنى ( ۳ / ۱۲۷ )2 
وعبد الرزاق ( ۱۳۳۴۳۷ ) » وشرح السنة ( ٠١‏ / ۲۸۹ )ء ونصب الراية ( ۳ / ۳۱۲ ۳١۳‏ )» 
وفتح الباري( 94 / 846" 2 ۱۲ / :)1١6١5 / ۱۳ 21550١59003١15١‏ ومشكل ,)١98 /١(‏ 
وان عساكر فى « التاريخ (٩‏ © / 45 ) . 

(۳) تقدم » وهو برقم : 15190 ). 


الإقرار بالزنا ۹ 
527 كن ع عن كه كد كد ع ع ع ع كد كد عد عد م كن حك كم 2 


فقال مثل ذلك » فأمر به فطرد » وأخرج » ثم تاه الثالثة » فقال له مثل ذلك » قأمر به 
فطرد» وأخرج » ثم الرابعة » فقال مثل ذلك » قال : أدخلت وأخرجت . قال : نعم ! 
قأمر به أن يرجم » . مختصرا رواه ابن حبان فى صحيحه ( زيلعى ) . 


( وقال الشوكانى فى النيل : قد سكت أبو داود والمنذرى عن هذ الرواية » ورجالها رجال 
الصحيح" اه . أى من طريق ابن عباس » قال : جاء ماعز الحديث . وأما طريق نعيم بن 
هزال فقال المنذرى : قد تقدم الكلام على الاختلاف فى صحبة يزيد » وصحبة نعيم بن 
هزال كذا فى « العون 206 . وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هى الموجبة » وروى 
أبو برزة الأسلمى أن أبا بكر الصديق قال له عند النبى ب : إن أقررت أربعا رجمك 
رسول الله يلك » وهذا يدل من وجهين : أحدهما : أن النبى ييه أقره على هذا ولم 
ينكره» فكان بمنزلة قوله ؛ لأنه لا يقر على الخطأ . والثانى : أنه قد علم هذا من حكم 
البى كلاف لولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه . فأما أحاديثهم فإن الاعتراف لفظ 
المصدر يقع على القليل والكثير > وحديثنا يفسره ويبين أن الاعتراف الذى يشبت به كان 
أربعا » اه . 
الرد على ابن حزم فى القول بكفاية الإقرار مرة فى الزنا : 

وبهذا اندحض ما قاله ابن حزم فى ١‏ المحلى 06 والشوكانى فى ١‏ الثيل ٤»‏ احتجاجا 
بحديث الغامدية » وقولها : « يا رسول الله ! لعلك تريد أن تردنى كما رددت ماعزا » 
فوالله إنى لخبلى الحديث . رواه 08 قالا : ١‏ فهذا هو البيان الجلى من رسول الله لل 
لأى شىء رد ماعزا ؟ لآن الغامدية قررته عليه السلام على أنه رد ماعز » لألا يحتاج إلى 
ترديدها ؛ لأن الزنا الذى أقرت به صحيح ثابت» وقد ظهرت علامته وهى حبلها . 
فصدقها رسول الله هة بذلك » وأمسك عن ترديدها » ولو كان ترديده عليه السلام ماعزا 
من أجل أن الإقرار لا يصح بالزنا حتى يتم أربع مرات؛ لأنكر عليها هذا الكلام» ويقال لها 


.)۷۸ نصب الراية : ( ؟/‎ )١( 

(؟) عود المعبود : ۲٥۲ / ٤(‏ ). 

. )1۷۸ /1١١0( ۰ المحلى‎ )۳( 

. )١۴ /۷( : نيل الأوطار‎ )٤( 

. )٩ ۲۳١ » رواه مسلم فى :( الحدود‎ )٥( 


E.‏ الإقرار بالزنا إعلاء السان 
۸ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله 
كه » فقال : إنه قد زنى » فأعرض عنه » ثم جاء من الشق الآخرء فقال : إنه قد زنى » 
فأعرض عنه » ثم جاء من الشق الآخر » فقال : يا رسول الله ! إنه قد زنى » فأمر به فى 
الرابعة» فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة » فلما وجد مس الحجارة فر يشتد » حتى مر 
برجل معه حى جمل فضربه به » وضربه الناس حتى مات » فذكروا ذلك لرسول الله 
يك أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت» فقال رسول الله يلِ: هلا تركتموه؟ !». 
رواه الترمذی'' وقال : حسن . وفى ١‏ نيل الأوطار »20 : ١‏ رجال إسناده ثقات » . 


2 لا شك إنما أردك كما رددت ماعز ؛ لأن الإقرار لا يتم إلا بأربع مرات » إلخ . فإن كل 
ذلك قياس وتخمين » وقوله ككل لاعز : ١‏ شهدت على نفسك أربع مرات ٩‏ . كما فى 
رواية ابن عباس ٠‏ وقوله : ١‏ إنك قد قلتها أربع مرات فبمن »© ؟ كما فى رواية نعيم بن 
هزال » وقول أبى بكر بحضرته وَل : ١‏ إن اعترفت الرابعة رجمك » صريح فى أنه لابد 
من الإقرار أربع مرات ٠‏ وإلا لرد رسول الله و على أبى بكر قوله » وقال : إن الإقرار 
مرة يكفى » وإنما رددته أربعا للتهمة فى عقله ؛ أو لكونه لا يدرى ما الزنا؟ كما قال ابن 
حزم » فافهم ء وسيأتى ما يدل على أنه َء رد الغامدية أيضا أربع مرات . 

ويعارض أحاديث الباب ما رواه الجماعة" عن أبى هريرة وزيد بن خالد » أنهما قالا : 


(1) رواه فى : ۱۵ - كتاب الحدود » © - باب ما جاء فى درء الحسد عن العترف إذا رجع ء رقم : 
١558(‏ ) . وقال: « هذا حديث حسن » . 

(0) نيل الأوطار : ( ۷ / ۱۷ ) . 

(©؟) رواه البخارى فى . ٤‏ - كتاب الشروط . 4 - باب الشروط التى لا تحل فى الحدود » رقم : 
YVYo « VTE)‏ ( 
ورواه ملم فى © ۲۹ - كتاب الحدود . ح رقم : ( ۲۵ ١‏ ۲۷) . 
ورواه الترمذى فى ٥‏ - كتاب الحدود » ۸ - باب ما جاء فى الرجم على الشيب ١‏ رفم : 
9( . 
ورواه النسائى فى القصاء ٠‏ ۲۲ - ناب صون الساء عن مجلس الحكم ( ۸ / ا( 
ورواه فى ؟ - كتاب الجدود ,2 ٠‏ - باب رجم اليهودى واليهودية » رقم ( ۲۵۵۸ ) 
والدارمى فى الحدود » بات 24119 وأحمد فى املد ((/4لاء لاا ٤ا‏ اد 


الإقرار بالزنا A2‏ 


8 - عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : « جاء ماعز بن مالك إلى النبى 
يك » فاعترف بالزنا مرتين » فطرده » ثم جاء فاعثرف بالزنا مرتين » فقال : شهدت 
على نة 9 أربع مرات » اذهبوا به » فارجموه » رواه أبو داود!") 


«النيل » 217 : ١‏ رجاله رجال الصحيح » . 


. وسكت عنه » وفى 


« إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ية » فقال : يا رسول الله ! أنشدك الله إلا قضيت 
لی بكتاب الله » وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم ! فاقض بيننا يكتاب الله » وائذن 
لی » فقال رسول الله ی : قل » قال : إن ابنى كان عسيفا ( أى أجيرا ) على هذا ٠‏ فزنى 
بامرأته » وأنى أخبرت أن على ابنى الرجم > فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل 
العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وآن على امرأة هذا الرجم ٠‏ فقال 
رسول الله ب : والذى نفسى بيد لأقضين بينكما بكتاب الله » الوليدة والغنم رد عليك » 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام > واغد يا أنيس ! لرجل من أسلم إلى امرأة هذا ء فإن 
اعترفت فارجمها »قال : فغدا عليها فاعترفت ٠‏ فأمر بها رسول الله و فرجمت » اه . 
ويحتج بمن يثبت الزنا بالإقرار مرة » وقد روى أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح عن 
جابر بن عبد الله : أن رجلا زنى بامرأة » فأمر به النبى ئة > فجلد الحد » ثم أخبر أنه 
محصن » فأمر به فرجم » . رواه أبو داود" اه . من ١‏ النيل 2406 . 

وما رواه الجماعة”"؟ أيضا إلا البخارى وابن ماجة » عن عمران بن حصين : « أن امرأة 
من جهيئة أتت رسول الله يل > وهى حيلى من الزنا » فقالت : يا رسول الله ! أصبت 


/5 اث‎ 1 [o COTATI MIT | E u EOA OIA | F OYA Y/Y == 
. (TA o TITY FAA TY 
. قوله . « عسيفا » العسيف هو الأجير . وجمع عسفاء كأجير وأجراء » وفقيه وفقهاء‎ 

. ) ٤٤٩1 ( : باب رجم ماعز بن مالك › رقم‎ - ٤ › رواه فى : كتاب الحدود‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار : (۷/ )1١١‏ . 

(۴۳) رواه فى : كتاب الحدود » ۲٤‏ باب رجم ماعر بن مالك » رقم : ( 1458 ) . 

(:) نيل الأوطار (لا/ 215 ”7). 

)٥(‏ رواه مسلم فى ( الحدود « 54 4 ) » وأبو داود ( ۰ )ء والترمذى ( ١576‏ ) > والسسائى 
1٦ /٤(‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند» ( ٤‏ /8"ا” 2 ٣٣۳۷‏ ) . 


فرق الإقرار بالزنا إعلاء السنن 


- عن بريدة» قال : « كنا نتحدث أصحاب النبى اة أن ماعز بن مالك لو 
جلسر فى رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه » وإنما رجمه عند الرابعة ١‏ . رواه 
أحمد”" ( نيل الأوطار )(" . وعزاه الزيلعى7" إلى مسلم وأبى داود والنسائى . 


حدا فأقمه على ٠‏ فدعا نبى الله به وليها » فقال : أحسن إليها » فإذا وضعت فائتنى » 
ففعل » فأمر بها رسول الله باي » فشدت عليها ثيابها » ثم أمر بها فرجمت » . الحديث 
كما فى النيل“ . فلا بد من التطبيق بين الأحاديث . 

فقال الزيلعمى © : « والجواب: أما حديث العسيف فمعناه واغد يا أنيس على امرأة 
هذاء فإن اعترفت الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات . وأما حديث الغامدية: فالراوى 
قد يختصر الحديث » ولا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع » وأيضا : فقد ورد فى بعضص 
طرقه أنه ردها أربع مرات . أخرجه البزار عن زكريا بن سليم : ثنا شيخ من قريش عن 
عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه فذكره » وفيه : « أنها أقرت بالزنا أربع مرات وهو 
يردهاء ثم قال لها: اذهبى حتى تلدى » . أما قولهم : إنه عليه السلام ردد ماعز أربع 
مرات؛ لأنه ظن أن يعقله شيئا . فليس بشىء ؛ لأنه عليه السلام سأل عن عقله بعد 
اعترافه الرابعة . كما تقدم فى حديث أبى هريرة وحديث جابر المخرجين فى الصحيحين . 
فلو كان تكرار الأربعة لاختبار عقله لما كان فى السؤال عنه بعد الرابعة فائدة » كيف ؟ وقد 
رده عليه السلام بعد أن أخبر بعقله » أورده مسلم من حديث بريدة : « أن ماعزا أتى النبى 
كه » فرده » ثم أتاه الثانية من الغد » فرده » ثم أرسل إلى قومه هل تعلمون بعقله بأسا؟ 
فقالوا: ما نعلمه إلا وفى بالعقل من صالينا » فأتاه الثالثة ؛ فأرسل إليهم أيضا » فسأل 
عنه فأخبروه أنه لا بأس بهء ولا بعقله » فلما كان الرابعة حفر له حفرة » ورجمه » 
مختصر » فظهر من هذا أن الأربعة معتبرة . 


. ) ۳٤۷ /6( : رواه أحمد‎ )١( 
.)1١ /۷( : )نيل الأوطار‎ 
. ) 1/5 / ۲ ( : نصب الراية‎ )۳( 

. )٠١ /۷( : اليل‎ )8( 


)0( تقدم . 


الإقرار بالزنا EY‏ 
و و و کے ج و و و یش 


ويؤيد ذلك : ما تقدم عند أبى داود(١2‏ فى حديث هزال : أنه عليه السلام قال لماعز : 
«إنك قد قلتها أربع مرات » » وفى لفظ له عن ابن عباس : « إنك شهدت على نفسك 
أربع مرات » وفى لفظ لابن أبى شيبة : « أليس إنك قد قلتها أربع مرات؟ » ° رك 
الرجم على الأربع وإلا فمن المعلوم أنه قالها أربع مرات » ويدل عليه ما تقدم فى مسند7”) 
أحمد عن أبى بكر أنه قال له بحضرة النبى بيه بعد اعترافه ثلاث مرات . إن 
اعترفت الرابعة رجمك » وهذا أصرح فى الدلالة على اشتراط الأربعة » لولا أن فى 
إستاده جابر الجعفى . 

قلت : فكان ماذا ؟ وقد وثقه الشورى وشعبة » وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه 
يكتب حليثه كما مر . 


وأما قولهم : إنه ورد فى الصحيح أنه رده مرتين وثلاث مرات . فالجواب أنه رده مرثين 
بعد مرتين واختصر الراوى منه مرتين » يدل على ذلك ما أخرجه النسائتى وأبو داود عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس : ١‏ أتى النبى وك بماعز » فاعترف مرتين » فقال : 
اذهبوا به » ثم قال : ردوه» فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا » فقال : اذهبوا به 
فارجموه» فتبين بذلك أن المرتين المذكورتين فى الصحيح هما من الأربع > وكذلك رواية 
الثلاث أى ومعها رابعة ويتفق بذلك الأحاديث والله أعلم اه . وبهذا تبين أن الحنفية بعد 
الناس من الرأى » وأتبعهم للأثر » ولو كانوا آهل القياس كما زعمه أهل الظاهر لقالوا 
بثبوت الزنا بالإقرار مرة كثبوت القتل وغيره به من حقوق النفس والمال . والله تعالى أعلم 
بكل حال وقال . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) يصب الراية : ( 7 / ٠١‏ ) . 
(۳) تقدم 

)٤(‏ تقدم 


EYE‏ تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله إعلاء الستن 


باب ما جاء فى تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله 
قال له : لعلك قبلت » أو غمزت » أو نظرت ؟ قال : لايا رسول الله ! قال : أنكتها , 
لا يكنى ؟ قال : نعم ! فعند ذلك أمر برجمه » . رواه البخارى!" . 

۲ -عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول: ١‏ كان من مضى يؤتى إليهم 
بالسارق » فيقول : أسرقت ؟ قل : لا ! وسمى أبا بكر وعمر » . رواه عبد الرزاق فى 
« مصنفه ». ( التلخيص الحبير )!2 . قلت : رجاله رجال الجماعة إلا أن عطاء لم يلق 

701 - عن عمر» عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد » قال : ١‏ أتى عمر بن 
الخطاب برجل » فسأله: أسرقت ؟ قل : لا ! فقال : لاء فتركه » . رواه عبد الرزاق فى 
مصنفه ( التلخيص الحبير )27 ورجاله رجال الصحيحين » ولكن عكرمة لم يسمع عن 
عجر 


باب ما جاء فى تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله 
قال المؤلف : دلالة الآثار على الباب ظاهرة وقال محمد فى « الآثار ؛  :‏ وأما نحن 
فنقول : لا ينبغى للحاكم أن يقول له : أسرقت ؟ ولكن يسكت عنه حتى يقر أو يدع » 
وهو قول أبى حنيفة . 
قال محمد : وإنما أراهما (أى أبا سعود وأبا الدرداء) قالا للسارقين : قولا: لا! لقولهما 
أسرقتما مخافة أن يجيباهما بنعم بمسألتهما إياهما » ولم يفعلا » وكذلك قال أبو حنيفة فى 
الشاهد يشهد عند الحاكم لا ينبغى للحاكم أن يقول له : أتشهد هكذا وكذا ؟ مخافة أن 


(۱) رواه فى 2 75 - كتاب الحدرد YA‏ -باب هل يقول الإمام للمقر 6 لعلك لست أو غمزت 0 
رقم. (548158). 


(؟) التلخيص الخبير ` ( ؟ / لاه" ) , 
)۳( المصدر السابق 7 


تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله AÛ‏ 


4 5" -عن حماد » عن إبراهيم » قال : « أتى أبو مسعود الأنصارى ( الصحابى ) 
بامرأة سرقت جملا » ققال : أسرقت ؟ قولى لا » ! رواه سفيان ( الثورى ) فى جامعه 
(التلخيص الحبير السابق 2١7)‏ . قلت : إسناده محستج به مع أن إبراهيم لم يلق أبا 
مسعود ؛ لأن الانقطاع غير مضرعندنا » على أن مراسيل إبراهيم صحيحة كما مر فى 
كتاب الحج . 

٠‏ - أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر .عن أبيه» عن 
يزيد بن أبى كبشة » قال : ١‏ أنى أبو الدرداء بجارية سوداء قد سرقت وهو على 
دمشقء فقال : يا سلامة ! أسرقت ؟ قولى : لا ! فقالت : لا ! فقالوا : أتلقنها يا أبا 
الدرداء ! فقال : أتيتمونى بامرأة لاتدرى ما يراد بها لتعترف فأقطعها » . رواه الإمام 
محمد فى ١كتاب‏ الآثار 76" . قلت : إسناده محتج به » وكلهم ثقات . 

٦‏ - روى ابن أبى شيبة من طريق أبى المتوكل : ١‏ أن أبا هريرة أتى بسارق 
وهو يومئذ أمير » فقال : أسرقت ؟ قل : لا ! مرتين أوثلاثا » . ( التلخيص الحبير)”". 


يقول : نعم ! > ولكن يدعه حتى يأتى بما عنده من الشهادة » فإن كانت شهادة قاطعة 
أنفذهاء وإن كانت شهادة غير قاطعة ردها ء وكذلك الحدود » اه . 

قلت : وحاصله المنع من التلقين قبل الاعتراف > وأما بعد الاعتراف أربعا فيستحب » 
كما لقن النبى ية ماعزا بقوله : لعلك قبلت أوغمزت أو نظرت أو بك جنون ونحوه 
صرح باستحباب هذا التلقين فى ١‏ الدر ““ وغيره من متون المذهب فافهم . 

وقال التووى  :‏ قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبى ا » وعن 
الخلفاء الراشدين » ومن بعدهم » واتفق العلماء عليه » اه . 


. المصدر السابق‎ )١( 

. ) ٩۳( : الآثار‎ )0( 

(۳) التلحيص الخبير مصدر ساق . 
)٤(‏ الدر . (۳/ ۲٣۲۳‏ ) . 


لاع اشتراط الإحصان فى الرجم إعلاء السان 
ODODE‏ عد عد عد جد ع م جه كد حت DESTS‏ 


باب اشتراط الإحصان فى الرجم 
537 - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : « أتى رسول الله يل رجل من الناس 
وهو فى المسجد ء إلى أن قال : فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى لاز 
فقال: أبك جنون ؟ قال : لا یا رسول الله ! فقال : أحصنت؟ قال : نعم يا رسول الله ! 
قال : اذهبوا به فا رجموه » . رواه الببخاری' . 


ج ج ج ا جع ل ر ا م ا ا 
باب اشتراط الإحصان فى الرجم 
قال المؤلف : دلالة الحديثين على الباب ظاهرة . قال الموفق فى « المغنى » : الكلام فى 
هذ المسألة فى فصول ثلاثة : أحدها : فى وجوب الرجم على الزانى المحصن » رجلا كان 
أو امرأة » وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار 
فى جميع الأعصار › ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج > فإنهم قالوا : الجلد للبكر 
والثيب» لقول الله تعالى : « الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد مَنْهُمًا ماه جَلْدَة 04 , 
قالوا : لا يجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لأخبار أحاد 5 الكذب 
فيها؛ ولآن هذا يفضى إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير جائز . 
الرد على الخوارج فى إنكارهم الرجم : 
ولنا أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله و بقوله وفعله فى أخبار تشبه المتواتر » وأجمع 
عليه أصحاب رسول الله وك على ما سنذكره فى أثناء الباب فى مواضعه إن شاء الله 
تعالى». وقال المحقق فی الف : وإنكارهم الرجم باطل ؛ لأنهم إن أنكروا حجية إجماع 
الصحابة فجهل مركب بالدليل »: بل هو إجماع قطعى » وإن أنكروا وقوعه من رسول الله 
5 لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه ؛ لأن ثبوت 


.( AYo) : رواه فى : 85 - كتاب الحدود , 4 - باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت » رقم‎ )١( 
. 7 : (؟) سورة النور آية‎ 
. ) 3 /00( : فتح القدير‎ )9 


اشتراط الإحصان فى الرجم EV‏ 
3ك عت كت كه ص عضت حت عت OOD ORDO DD‏ 


۸ - عن عائشة رضى الله عنها ء قالت : قال رسول الله کل : ( لا يحل دم 


الرجم عن رسول الله َي متواتر المعنى كشجاعة على » وجود حاتم » وعدل عمر ء 
والآحاد فى تفاصيل صوره ؛ أما أصل الرجم فلا شك فيه » ولقد كوشف بهم عمر 
وكاشف بهم » حيث قال : « حشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد 
الرجم فى كتاب الله إلخ . وقد أنزله الله فى كتابه » ونما نسخ رسمه درن حكمه » فروى 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : إن الله تعالى بعث محمدا بالحق » وأنزل 
عليه الكتاب » فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها » وعقلتها » ووعيتها » ورجم رسول 
الله لي > ورجمنا بعده » فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم فى 
كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى » فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من 
الرجال والنساء » إذا قامت البيئة » أو كان الحبل أوالاعتراف » وقد قرأ بها : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالا من الله والله عزيز حكيم . متفق عليه" وأما آية 
ا جلد فنقول بها » فإن الزانى يجب جلده > فإن كان شيبا رجم مع الجلد ( هذا مذهب 
أحمد خلافا للجمهور » فلا يجمع بين الجلد والرجم عندهم ) ثم لو قلنا : إن الثيب لا 
يجلد لكان هذا تخصيصا لآية العامة » وهذا سائغ بغير خلاف » فإن عمومات القرآن فى 
الإثبات كلها مخصوصة ء وقولهم : إن هذا نسخ ليس بصحيح » وإنما هو تخصيص » ثم 
لو كان نسخاً لكان نسخا بالآية التى ذكرها عمر رضى الله عنه ( وإن كان نسخا بالستة فإن 
السنة المتواترة يجوز بها نسخ القرآن كنسخ الوصية للوالدين والأقريين » بقوله كله : لا 
و ر 


(۱) رواه أحمد: ( ٥‏ / 1۸۳ )» والبيهقى ( ۲۱۱/۸ ) › والدارمی (۲/ ۱۷۹)»› والحاكم 
.)١١ /(‏ والمجمع /١(‏ 716 ) > والفتح (۹/ ٠١‏ )ء والقرطبى (5 /۸4 ) » والخضطيب فى 
«التاريخ » ( ۲ / ۳۸١‏ )» والمنثور /٥(‏ ۱۸۰ )4 والخفاء (۲۳/۲) . 

(؟) رواه الترمذى. (۲۱۲۰ 6 ۲۱۲۱)» والنسائى فى ( الوصايا بات ۱ ۵ 6 )ء واين ماجة ( ۲۷۱۳ : 
1 )ء وأحمد فى 1 المسند ٤‏ ( 5 / ۱۸1 › ۱۸۷ + ۲۳۸ )ء والبيهقى ( 1 / 515280 › 
4 ۰ ۳ )ء. وعبد الرراق (۷۲۷۷) ء والمشكاة ( ۳۰۷٤‏ ) » والتلخیص (۳ / ٩۲‏ )» و 
الراية 2١5 /٤(‏ ) » والفتح (۲/ ۳۷۲ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى انظر الإرواء ( ۱۷٠١/١‏ ) 


EFA‏ اشتراط الإحصان فى الرجم إعلاء السان 
OOOO OOOO‏ ود OOOO‏ 


امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اله إلا قى إحدى ثلاث: رجل 


رد عمر بن عبد العزيز على من ادعى العمل بالقرآن دون الحديث 

وقد روينا أن رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » فكان من جملة 
ما عابوا عليه الرجم » وقالوا : ليس فى كتاب الله إلا الجلد وقالوا : الحائض أوجبتم 
عليها قضاء الصوم دون الصلاة » والصلاة أوكد » فقال لهم عمر : وأنتم لا تقولون إلا با 
فى كتاب الله ؟ قالوا : نعم . قال : فأسيرونى عن عدد الصلوات المفروضات . وعدد 
أركانها وركعاتها ومواقيتها » أين تجدونه فى كتاب الله تعالى ؟ وأخبرونى عما تجب الزكاة 
فيه » ومقاديرها رنصبها ؟ فقالوا : أنظرنا فرجعوا يومهم ذلك »› فلم يجدوا شيئا ما سألهم 
عنه فى القرآن » فقالوا : لم نجده فى القرآن ٠‏ قال : فكيف ذهبتم إليه ؟ قالوا : لأن النبى 
اة فعله وفعله المسلمون بعده . فقال لهم : فكذلك الرجم وقضاء الصوم » فإن البى 1 
رجم » ورجم خلفاؤه بعده والمسلمون » وأمر النبى كَل الحائض بقضاء الصوم دون 
الصلاة» وفعل ذلك نساؤه ونساء أصحابه 

حقيقة الرجم : 

إذا ثبت هذا فمعنى الرجم أن يرمى بالحجارة وغيرها حتى يقتل بذلك » قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت ؛ ولأن إطلاق الرجم يقتضى 
القتل به كقوله تعالى : ( لتكونن من المرجومين ) ٠‏ وقد رجم رسول الله إلا اليهوديين 
الذي زا ر ا 

قال : الفصل الشانى أنه يجلد ثم يرجم وسيأتى الكلام عليه فى أبواب كيفية الحد 
قال : الفصل الثالث أن الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم » وفى 
حديث عمر : ” أن الرجم حق على من رنا وقد أحصن » . ( متفق عليه )أ وقال المبى 


. ) 54451(. رواه أبو داود فى : الحدود > - باب فى رجم اليهوديين » رقم‎ )١( 

( رواه الیخاری فى: ( الحدود باب 3 1۳۰) » ومسلم فى ( الحدود ٠١ ١‏ » ) › وأبو داود فى (الخدود 
باب ۲۲ 4 ) » والترمذى فى ( الخدود باب 14179 )ء وابن ماجة فى ( الحلود باب 1 4 ١‏ ) 
ومالك فى ( الحدود 80 ؛) . 1 


اشتراط الإحصان فى الرجم ۹ 


5-5 


زنى بعد إحصان » فإنه يرجم ' . الحديث . أخرجه أبو داود )١(‏ وسكت عنه . 


یا : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث » ذكر منها :أو زنا بعد إحصالن ( وهو 
كوو قفن ای الخرجه این اود والتر تی رای اج واا + قال 
الترمذى: حديث حسن » وقد روى من غير وجه عن عثمان عن النبى بل ) . 
قال : وللإحصان شروط سبعة : 

أحدها : الوطء فى القبل » ولا حلاف فى اشتراطه ؛ لآن النبى يلد قال : الشيب 
بالثيب الجلد والرجم . والثيابة تحصل بالوطء فى القبل فوجب اعتباره » ولا حلاف فى أن 
عقد النكاح الخالى عن الوطء لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطأ فيما 
دون الغرج ١‏ أو فى الدبر » أو لم يحصل شىء من ذلك ؛ لأن هذا لا تصير به المرأة ثيباء 
ولا تخرج به عن حد الأبكار الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبر ( سيأتى 
الكلام فى التغريب ) ولا بد من أن يكون وطء حصل به تغييب الحشفة فى الفرج ؛ لأن 
ذلك حد الوطء الذى يتعلق به أحكام الوطء . 

الشانى : أن يكون فى نكاح ؛ لآن النكاح يسمى إحصانا بدليل قول الله تعالى 
«والمحصنات من النّساء 2074 يعنى المدزوجات » ولا حلاف بين أهل العلم فى أن الزنا 
ووطء الشبهة لا يصير به الواطىء محصناً » ولا نعلم خلافا فى أن التسرى لا يحصل به 
الإحصان لواحد منهما ؛ لكونه ليس بنكاح » ولا تثبت فيه أحكامه . 

الثالث : أن يكون النكاح صحيحا > وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم عطاء وقتادة 


ومالك والشافعى وأصحاب الرأى . وقال أبو ثور : يحصل الإحصان بالوطء فى نكاح 


(١)انظر‏ . الحاشية السابقة . 

٥ - 0‏ ) [ صحيح ] رواه أبو داود ( ٤٤٥١۳‏ ) ۽ والترمذى ( ١407‏ ) »ء والتسائى فى ( المحاربة ماب « 
ه » والقسامة باب ۷7 ٩‏ ) > وابن ماجة ( ٠٠٠٣‏ ) » وأحمد فى المسند ( ١‏ / ۲ )» والىخارى 
١ /9(‏ )» ومسلم فى ( القسامة باب 52 4 رقم ` .)41598٠‏ 

(1) سورة النساء آية: ۲٤‏ . 


EE.‏ اشتراط الإحصان فى الرجم إعلاء السنن 
3 كت ع كك عه و حت حت حت عن و 


فاسد» وحكى ذلك عن الليث والأوزاعى ؛ لأن الصحيح والفاسد سواء فى أكثر الأحكام. 
مثل وجوب المهر والعدة وتحريم الربيبة وأم المرأة ولحاق الولد » فكذلك فى الإحصان . ولنا 
آنه وطء فى غير ملك » فلم يحصل به الإحصان كوطء لشهبة » ولا نسلم ثبوت ما ذكروه 
من الأحكام ( بهذا النكاح ) وإنما تبت بالوطء فيه وهذه تبت فى كل وطء » وليست 
مختصة بالنكاح » إلا أن النكاح ههنا صار شبهة . فصار الوطء فيه كوطء الشبهة سواء . 

الرابع : الحرية وهى شرط فى قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور قال : العبد والأمة هما 
محصنان يرجمان إذا زنيا » إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك . وحكى عن الأوزاعى فى 
العبد تحته حرة وهو محصن يرجم إذا زنا » وإن كان تحته أمة لم يرجم . 

وهذه أقوال تخالف النص والإجماع ٠‏ فإن الله تعالى قال : ظ فإذا أحصن sS‏ 
«إقإن أتين بقاحشة فعليهن نصف ما على المحصتات 4" . والرجم لا ينتصف ٠‏ وإيجابه 
كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد قبله » وقد وافق الأوراعى على أن العبد إذا 
وطء الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين »؛ وهو قول الجمهور > وزاد فقال فى المملوكين إذا 
أعتقا وهما متزوجان . ثم وطأهما الزوج : لا يصيران محصنين بذلك الوطء » وهو أيضا 
قول شاذ خالف أهل العلم به » فإن الوطء وجد منهما حال كمالهما فحصنهما » كالصبيين 
إذا بلغا . 

وقال ابن عباس وطاوس وأبو عبيد : إن كان العبد والأمة ل 
ولا حد على غيرهما ء لقول الله تعالى : < فَإِذَا أحصن فَإن أتين بقاحشة فعليهن نملف / 
على المحصنات من الْعَذَاب 2004 فدليل خطابه أنه لا حد على غير اللحصنات » وقال داود 
الظاهرى : على الأمة نصف الحد إذا زنت بعد ما زوجت ٠‏ وعلى العبد جلد مائة بكل 
حالء وفى الأمة إذا لم تزوج روايتان عنه» إحداهما: لا حد عليها » والأخرى: تجلد مائة. 


)١(‏ سورة النساء آية * 86؟. 
)١(‏ الآية السابقة . 
() الآية السابقة . 
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ولنا ما روى ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبى هريرة وزيد بن خالد » قالوا: 
«سل رسول الله اة عن الأمة إذا زنت ولم تحصن » فقال : إذا زنت فاجلدوها » ثم إن 
زنت فبيعوها ولو بضفير 2١0‏ . متفق عليه . قال ابن شهاب : وهذا نص فى جلد الأمة 
إذا لم تحصن . وهو حجة على ابن عباس وموافقيه وداود » وجعل داود عليها مائة إذا لم 
تحصن » وخحمسين إذا كانت محصنة > حلاف ما شرع الله تعالى » فإن الله ضاعف عقوبة 
الحصنة على غيرها . وداود ضاعف عقوبة البكر على المحصنة . واتباع شرع الله أولى . 

وأما العبد فلا فرق بينه وبين الأمة » فالتنصيص على أحدهما يشبت حكمه فى حق 
الآخر كما أن قول النبى إا : من أعتق شركا له فى عبد" الحديث أثبت حكمه فى حق 
الأمة › ثم إن المنطوق أولى منه على كل حال . وأما أبو ثور فخالف نص قوله تعالى : 
وفإذا أحصن إن أتين بقاحشّة 4" الآية . وعمل به فيما لم يتناوله النص » وخرق 
الإجماع فى إيجاب الرجم على المحصنات (من الإماء والعبيد ) كما حرق داود الإجماع فى 
تكميل الجلد على العبيد . وتضعيف حد الأبكار على الحصنات . قاله الموفق فى 
«المغنی» أيضا . 


الرد على أصحاب ابن حزم فى قولهم : يرجم العبد إذا تزوج بحرة 


وبهذا كله اندحض ما قاله أصحاب ابن حزم فى ١‏ المحلى 2206 . واحتجوا با رواه عبد 
الله بن إدريس الأودى : نا ليث بن أبى سليم» عن مجاهد » قال: « قدمت المدينة وقد 


)١(‏ رواه البخارى: (۳/ ۱۹۷ ) » ومسلم فى (الحدود ٠٠١‏ ) » والترمذى ( ١4"‏ )ء وابن ماجة 
(615؟ ) » وأحمد فى ! المستد 8 ٦۵ /٦(‏ )ء وابن عدى فى الكامل ؛ ( 5 / ٠۷۲۹‏ 0 
والدارقطنى  (‏ / ۱۹۷) ء وعبد الرزاق ( ۳۰ )ء والميزان ( 5449 ) » والفاصل ( »)٥۷٩‏ 
والتاريخ الكبير (0/ »)١4‏ والتمهيد (۹۸/۹). 

(؟) تقدم . 

(۳) سورة النساء آية ۲١ ٠‏ . 

. ) ١٠٤٤ /1١١ 02 : المغتى‎ ):( 

(5) المحلى ۰ ( ۱۱ / ۲۳۳۹ء 840؟). 


TEY‏ اشتراط الإحصان فى الرجم إعلاء الستن 


أجمعوا على عبد زنى وقد أحصن بحرة أنه يرجم إلا عكرمة » فإنه قال : علبه 
نصف الحد 6 . 

قلت : أولا يستحيى ابن حزم من الاحتجاج بليث بن أبى سليم إذا وافق غرضه » ومن 
جرحه وطرحه إذا خالفه » فلا ندرى متى هو حجة عنده ومتى ليس بحجة ؟ والآثر الذى 
رواه لا يصح ‏ فإن مالكا أعرف الناس بعمل أهل المدينة وإجماعهم ولا يقول برجم العبد 
إذا أحصن بحرة . وقال يونس عن ربيعة : إنه قال : لا يحصن العبد ولا الأمة بنكاح كان 
فى رق . فإذا أعتقهما فكأنهما لم يتزوجا قبل ذلك . فإذا تزوجا بعد العتاقة وابتنيا فقد 
أحصنا » وهو قول ابن شهاب أيضا . كذا فى « المدونة » . فهؤلاء علماء المدينة كلهم على 
خلاف ما رواه ليث عن مجاهد . فبطل قوله : « قد أجمعوا على عبد زئا وقد أحصن 
بحرة ١‏ أنه يرجم ؛ فافهم . 

قال الموفق : الشرط الخامس والسادس ( للوإحصان ) البلوغ والعقل . فلو وطئ وهو 
صبى أو مجنون » ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنا . هذا قول أكثر أهل العلم . ومذهب 
الشافعى ومن أصحابه من قال : يصير محصنا . وكذلك العبد إذا وطئ فى رقه » ثم عتق 
يصير محصنا ؛ لأن هذا وطء يحصل به الإحلال للمطلق ثلاثا » فحصل به الإحصان . 

ولنا قوله عليه السلام : والثيب بالئيب جلد مائة والرجم . فاعتبر الثيوبة خاصة ولو 
كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله . وهو خلاف الإجماع . 
ويفارق الاحصان الإحلال ؛ لأن اعتبار الوطء فى حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له 
بتحريمها عليه حتى يطأها غيره ؛ لأن هذا مما تأباه الطباع ويشق على النفوس . فاعتيره 
الشارع زجرا عن الطلاق ثلاثا . وهذا يستوى فيه العاقل والمجنون والبالغ والصبى المراهق 
والمسلم والكافر . 

لا يشترط عندنا لإحلال المطلقة ثلاثا جماع الإحصان خلافا لأهل المدينة 

فلو تزوج مسلم نصرانية وطلقها ثلاثا » فتزوجت نصرانیا ودخل بها » ثم طلقها » تحل 
لزوجها الأول المسلم » خلافا لأهل المديئة . قالوا : لأنها لا تكون محصنة بنكاح النصرانى 
ولايكون محصنا . ولنا إطلاق قوله عليه السلام : « لا » حتى يذوق الآخر 


اشتراط الإسلام للإحصان TEY‏ 


باب اشتر اط الإسلام للإحصان وأن النكاح بالكتابية لا يحصن المسلم 
8- عن عفيف بن سالمء نا سفيان الثورى» عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن 
ابن عمر » قال : قال رسول الله يَكة: لا يحصن الشرك بالله شيئا ؛.لخرجه الدار قطن ° 


عسيلتها "٤‏ . وقوله تعالى : « حت تنكح زوجا غير 4 . فشرط الإحلال إغا هو 
التكاح بزوج آخر نكاحا صحيحا . ووطؤه إياها . فمن أين قالوا : إن جماع الإحصان 
يحلها وجماع غير الإحصان لا يحلها ؟ لم يسمعوا بهذا فى أثر ؟ إنما جاءت الآثار مرسلة 
مطلقة ليس فيها جماع إحصان ولا غيره قاله محمد فى الحجج7؟) له . بخلاف الإحصان. 
فإنه اعتبر لكمال النعمة فى حقه فإن من كلمت النعمة فى حقه كانت جنايته أفحش وأحق 
بزيادة العقوبة » والنعمة فى العاقل البالغ أكمل . والله أعلم “ اه . 

قلت : ومن هنا قال أصحابنا الحنفية : باشتراط الإسلام للإحصان » فإن النعمة فى 
العاقل البالغ المسلم أكمل > وأما الكفار فكالأنعام بل هم أضل » وسيأتى دليل المسألة 
بالنص فى الباب الآتى . 

قال الموفق : الشرط السابع أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطء » فيطؤ الرجل 
العاقل الجر ( المسلم ) امرأة عاقلة حرة ( مسلمة ) وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه » ونحوه 
قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعى وقتادة والثورى وإسحاق . وقال مالك : إذا كان 
أحدهما كاملا صار مسحصنا » إلا الصبى إذا وطىء الكبيرة لم يحصنهاء ونحوه عن 
الأوزاعى » واخحتلف عن الشافعى كالمذهبين . ولنا أنه وطء لم يحصن به أحد المتواطئين › 
فلم يحصن الآخر كالتسرى ؛ ولأنه متى كان أحدهما ناقصا لم يكمل الوطء ؛ لأن كماله 
إنما هو بكمالهما فلا يحصل به إحصان › اه . 

باب اشتراط الإسلام للإحصان وأن النكاح بالكتابية لا يحصن المسلم 
قوله : « عن عفيف إلخ » . قال الزيلعى : 3 وقال ابن القطان فى كتابه : وعفيف بن 


) 1١417 / (0 . رواء الدارقطنى‎ )١( 
. (؟) تقدم‎ 
. ۲۳۰  ةيآ سورة البقر‎ )۳( 


() الحجج . ( 305 ) . 


كك اشتراط الإسلام الإحصان إعلاء الستن 
25102225-52-5555 
وقال : ٠‏ وهم عفيف فى رفعه . والصواب موقوف » . ورده ابن القطان » ولكنه أظهر 
فى السند علة أخرى » سنذكرها فى الحاشية مع الخلاص عنها ‏ وبالجملة فالحديث 


ج روا 


سالم الموصلى ثقة ء قاله ابن معين وأبو حاتم » وإذا رفعه الثقة لم يضره وقف من وقفه › 
وإغا علته أنه من رواية أحمد بن أبى نافع عن عقيف المذكور » وهو أبو سلمة الموصلى › 
ولم يثبت عدالته 4 اه . 

قلت : قد ذكرنا فى المقدمة أن قول ابن القطان ١‏ لم تثبت عدالته » ليس من الجرح فى 
شىء » قال الذهبى : فإنه يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة » وفى رواية الصحيح عدد 
كثير ما علمنا أن أحدا أوثقه » والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة 
ولم یات با ینکر عليه أن حديثه صحيح » اه . 

قلت : ولا يخفى أن متن الحديث ليس نكر لصحته موقوفا » كما صرح به الدارقطنى 
والبيهقى وغيرهما » ولیس رفعه أيضا بمنكر › لكون شيخ أبى إسحاق رفعه مرة كما 
سيأتى؛ وأيضا : فأحمد بن أ EE U EN‏ 
سالم » يروى ابنه سلمة بن أحمد يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه 4 » كذا فى 
اللسان» . 

قلت : وهذا ليس من رواية ابنه عنه » بل من رواية أحمد بن يوسف الشعلبى عنه » 
وفى ‏ الجوهر النقى » : « فإسحاق حجة حافظ ( أى إسحاق بن راهويه ) » وعفيف ثقة 
قاله ا وأبو حاتم » ذكره ابن القطان » وقال صاحب ١‏ الميزان ٠‏ : محدث مشهور 
صالح الحديث ( وفيه دلالة على أن إسحاق تابع أحمد بن يوسف الثعلبى فرواه عن عفيف 
ابن سالم كما رواه أحمد عنه ) » وقال محمد بن عبد الله بن عمار : كان أحفظ من 
المعافى بن عمران » وفى الخلافيات للبيهقى : أن المعافى تابعه أعنى عفيفا » فرواه عن 
الثورى كذلك ٠‏ وإذا رفع الثقة حديثا لا يضره وقف من وقفه » فظهر أن الصواب فى 
الحديثين الرفع » اه . 


. ) ۳١۷ /۱( . لساب الميزاد‎ )١( 
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- أخبرنا عبد العزيز بن محمدء ثنا عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر عن 
النبى ب قال : ١‏ من أشرك بالله فليس بمحصن » . قال إسحاق : « رفعه مرة فقال : عن 


قوله : « أخبرنا عبد العزيز إلخ ٠‏ . قلت : أما عبد العزيز بن محمد فهو الدراوردى 
من رجال الجماعة ثقة والباقون لا يسأل عنهم فالسند صحيح . وقال الدارقطنى : لم يرفعه 
غير إسحاق ويقال : إنه رجع عن ذلك والصواب موقوف اه . قال الزيلعى : وهذا لفظ 
إسحاق بن راهويه فى مسئده كما تراه ليس فيه رجوع وإنما أحال التردد على الراوى فى 
رفعه ووقفه » والله أعلم اه . 

وفيه أيضا : « قال البيهقى فى ١‏ المعرفة » : وكان المراد بالإحصان فى هذا الحديث 
إحصان القذف ٠‏ وإلا فابن عمر هو الراوى عن رسول الله وَل أنه رجم يهوديين''' زنيا » 
وهو لا يخالف النبى ية فيما يرويه » اه . 

قلت : رجمه ي اليهوديين إنما كان بحكم التوراة » كما ورد فى حديث أبى هريرة » 
فقال النبى 45 : « فإنى أحكم با فى التوراة » . وفى حديث البراء : «اللهم إنى أول من 
أحيا أمرك إذا ما تود » . ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح 6(" » وسكت عنه » وفيه أيضا : عن 
الطبرى وغيره من المفسرين : كان رجل وامرأة من أشراف خيبر زنيا » واسم المرأة بسرة 
وكانت خيبر يومئذ حربا . ولا رجم على الكفار الحربيين بالاتفاق ٠»‏ فلابد من القول بأنه 
ية إنما رجمهما على مذهب القوم » وحكم التوراة فيهم ٠‏ وفيه أيضا : « فدعا رسول الله 
كه بالشهود » فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مشل الميل فى المكحلة فأمر 
بهما فرجما » اه . وقال القرطبى : « الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على 
مسلم» ولا على كافر » لا فى حد ولا فى غيره » اه . 

قلت : ولا تقيل شهادة الكافر على الكافر فى حد الزنا إجماعا » وقد رجم لل 
اليهوديين بشهادة اليهود » ولم يثبت أنهم كانوا مسلمين . قاله الحافظ فى « الفتح » أيضا › 
فلابد من تأويله إلى ما قلنا » وعلى هذا فلا مخالفة بين حديث ابن عمر : ١‏ من أشرك 


. تقدم‎ )١( 
. )٠١١ / 1١ (: (؟) فتح البارى‎ 
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رسول الله َة » ووقفه مرة » اه . ( زيل ”© ) . وقال : رواه إسحاق بن راهويه فی 
مسنده » وسنده صبحيح ١‏ . 

١‏ - عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مریم» عن على بن أبى طلحة» عن كعب 
ابن مالك : « أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية » فسأل النبى َل عن ذلك » فنهاه 
عنها ء وقال : إنها لا تحصنك » . أخرجه الدارقطنى” . وقال : « أبو بكر بن أبى 


بالله فليس بمحصن ۲ . وبين حديثه فى رجم اليهوديين » وما ورد من إطلاق المحصن 
على هذين فهو على عرف اليهود » وحكم التوراة » وإن سلم أن رجمهما كان على حكم 
الإسلام فنقول : كان ذلك قبل اشتراط الإسلام للإحصان » وإعمال الحديثين أولى من 
إهمال أحدهما » فافهم . 

وفى نيل الأوطار : « وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان 
الموجب للرجم هو الإسلام » وتعقب بأن الشافعى وأحمد لا يشترطان ذلك » اه . 

قلت : أراد ابن عبد البر اتفاق من قبلهما » والخلاف اللاحق لا يقدح فى الوفاق 
السابق» أو يقال : لم يعتبر باختلافهما , فحكم بالإجماع لاتفاق الأمة » وهل يعتمد 
احتلاف اثنين فى جنب اتفاق الأمة » على أن حديث المتن قول يعطى قاعدة كلية » وهذه 
الواقعة واقعة حال تحتمل الوجوه » فيقدم القول عليه » وأيضا : فإن الحديث أورث شبهة 
فى كون الكافر هل يصير حصنا أم لا » ولا حلاف فى اشتراط الإحصان للرجم » 
والحدود تندرىء بالشبهات » فلا يقال بوجوب الرجم إذا وقع التردد فى ثبوت شرط من 
شروطه » فافهم . 

قوله : ١‏ عن أبى بكر بن عبد الله إلخ » . قلت : فيه دلالة على أن التزويج بالكافرة 


(۱) [ ضعيف ] 
نصب الراية ( " / ۳۲۷ ) » والبيهقى ( 7١57/48‏ ) > والدارقطنى ( ۳ / )١517‏ ء وابن عساكر فى 
«التاريخ » ( ۷ / ۸( . 

(۲) رواه الدارقطنى ( 8 / ۸ ء والبيهقى ( ۸/ 7١6‏ ). والطیرانی ( 19 / ٠١"‏ ) » وابن أبى 
شيية ١(‏ / 877 )» ومنصور ( ۷٠١‏ ) » ومطالب ١9/070‏ ) . 

() تقدم 

(5) النيل . (۷ / 9). 
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مريم ضعيف » اه . قلت : ولكن قال ابن عدى : « هو ممن يحتج بأحاديثه » فإنها 
صالحة ‏ » كما فى «التعليق المغنى » » فالحديث حسن صالح » لا سيما وقد تابعه عتبة 
بن تميم عند محمد ابن الحسن الإمام فى الحجج"" له . قال : أخبرنا إسماعيل بن 
عياش الحمصى » حدثنى عتبة بن تميم التنوحى » عن على بن أبى طلحة : « أن كعب 


الكتابية لا يحصن المسلم » وهو قول أبى حنيفة وأصحابنا . قال الحافظ فى « الفتح »17) 
فى شرح قول عمر رضى الله عنه : والرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء . إلخ : ١‏ أى كان بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها»اه. 

وفيه أيضا : ١‏ قال اين المنذر : أجمعوا على أله لا يكون الإحصان بالتكاح الفاسد ولا 
الشبهة » وخالفهم أبو ثور » وأجيب بعموم : ادرأوا الحدود . قال : وأجمعوا على أنه لا 
يكون بمجرد العقد محصناء واختلفوا إذا دحل بها وادعى أنه لم يصيبها . قال . حتى 
تقوم البينة » أو يوجد منه إقرار » أو يعلم له منها ولد > واختلفوا إذا تزوج الحر أمة »> هل 
تحصنه ؟ فقال الأكثر : نعم! وعن عطاء والحسن وقتادة والثورى والكوفيين وأحمد 
وإسحاق: لا . واختلفوا إذا تزوج كتابية ٠‏ فقال إبراهيم وطاوس والشعيى : لا تحصنه ‏ 
وعن الحسن : لا تحصن حتى يطأها فى الإسلام » أخرجهما ابن أبى شيبة إلخ 206 . 

قلت : وهو قول الحنفية » ويؤيدهم الحديث المرفوع الذى رواه كعب بن مالك . والله 
أعلم . 

وقال الإمام أبو يوسف فى الخراج له : وقد اختلف أصحابنا فى الإحصان » فقال 
بعضهم: لا يكون المسلم الحر محصنا إلا بحرة مسلمة قد دخل بها ( فى نكاح صحيح ) » 
ولا يكون على الذمية من أهل الكتاب وغيرهم إحصان » وقال بعضهم : على أهل الكتاب 


. ) ۴۷۳ ( : الحجج‎ )١( 


(؟) فتح الباری . 1١ /1١(‏ ). 


(۳) مصنف ابن أبى شيبة : ( ٠١٤ / 1١7‏ ) . 
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ابن مالك أراد أن يتزوج يهودية » فقال له رسول الله كَل : « دعها عنك فإنها لا 
تحصنك» . وهذا سند صحيح » فإن إسماعيل بن عياش حجة فى الرواية عن آهل 
الشام » وعتبة بن تميم شامى » روى عنه بقية أيضاء وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » » 
كما فى ١‏ تعجيل المنفعة 2306 . 


إحصان يحصن بعضهم بعضا . وكذا جميع أهل الذمة » ( ويحصن بعضهم بعضا ) وقال 
بعضهم فى الحر المسلم يكون تحته الأمة : إنها لا تحصنه . وإغا عليه الحد فى الزنا . ( أى 
جلد مائة ) وإن كانت تحته امرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه وقال بعضهم : لا تحصنه 
قال: وأحسن ما سمعنا فى ذلك - والله أعلم - أن الحر المسلم لا يكون محصنا إلا بامرأة 
حرة . وإذا كانت تحته المرأة من أهل الكتاب فهو محصن وليست بمحصنة له. 

حدثنا : مغيرة عن إبراهيم والشعبى فى الحر يتزوج اليهودية والنصرائية ثم يفجر › 
قالا: يجلد ولا يرجم . قال ( أبو يوسف ) . 

وحدثنا عبد الله ( العمرى ) » عن نافع » عن ابن عمر : أنه كان لا يرى مشركة 
محصنة ‏ قال : وحدثنا : أبو حنيفة عن حماد » عن إبراهيم » قال : « لا يحصن الرجل 
يهودية ولا نصرانية ولا بأمته ٩‏ اه . 


وقال محمد بن الحسن الإمام فى الحجج7' له : ١‏ أخبرنا محمد بن أبان القرشى» عن 
حمادء عن إبراهيم النخعى . قال : لا تحصن اليهودية ولا النصرانية ولا المملوكة الرجل > 
إلا أن يكون تزوج قبلها حرة مسلمة » اه . وهذه أسانيد صحاح وحسان . فقول الحنفية 
فى الباب أقوى ما يكون . وهو قول عطاء والنخعى والشعبى ومجاهد والثورى . وهو 
رواية عن أحمد . قالوا : الإسلام شرط فى الإحصان ٠‏ فلا يكون الكافر محصنا . ولا 
تحصن الذمية مسلما » وقال مالك كقولهم إلا أن الذمية تحصن المسلم » بناء على أصله فى 
أنه لا يعتبر الكمال فى الزوجين »وينبغى أن يكون ذلك قولا للشافعى كذا فى «المغنى» . 


. تعجبل المتمعة : (8/8؟)‎ )١( 


(۲) الحجج :(۳۷۳) . 
(۳) المغنى :(۱۲۹/۱۱). 
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۲ - حدثنا الثورى» أخبرنى سماك بن حرب» عن قابوس بن المخارق» عن 
وعن مسلم زنى بنصرانية » وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته » وترك ولدا أحرارا 
فكتب إليه على رضى الله عنه : أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما ء وأما 
المسلم الذى زنى بالنصرانية فأقم عليه الحد » وارفع النصرانية إلى أهل دينها وأما 
المكاتب فأعط مواليه كتابته » وأعط ولده الأحرار ما بقى من ماله » . أخرجه ابن حزم 
فى ١‏ المحلى 2١72‏ من طريق عبد الرزاق عنه » وقال :«سماك بن حرب ضعيف » يقبل 
التلقين » وقابوس بن المخارق مجهول » اه . 


الرد على ابن حزم فى جهده لنفى اشتراط الإسلام فى الإحصان 

قوله : ١‏ حدثنا الثورى » إلخ . قلت : دلالة قول على : ١‏ وارفع النصرانية إلى أهل 
دينها ٠‏ . ( ليعزروها ويؤنبوها على قواعد ملتهم ) على نفى الرجم عن الذمية ظاهرة . 

وقد جهد ابن حزم لتضعيف الرواية عن على ولكن : 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح با لا تشتهى السفن 

فقد عرفت أن كل ما جرحه به هذه الرواية رد عليه » قال ابن حزم : « ثم لو صح لا 
كانت لهم فيه حجة ؛ لأنه لا حجة فى قول أحد دون رسول الله لل » . قلنا : نعم ! 
ولكن الصحابة أعرف منك ومن مائة آلاف أمثالك بمراد رسول الله ية بقوله لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا فى إحدى ثلاث » رجل زنا بعد إحصان » فإنه يرجم 206 . الحديث » 
فقصرت الإحصان على الزواج الذى يكون فيه الوطء . وقال ابن عمر وعلى رضى الله 
عنه: ‏ لابد فى إحصان الرجم من الإسلام » . فهل قولك : وما نعلم الإحصان فى اللغة 
العربية والشريعة يقع إلا على معنيين » على الزوج الذى يكون فيه الوطء » وعلى 


. )158/1١(: الحلى‎ )١( 
. تقدم‎ )( 


ع اشتراط الإسلام للإحصان إعلاء السنن 
e‏ 


قلت : سماك من رجال مسلم والأربعة » وعلق له البخارى » ومن سمع منه قديما مثل 
شعبة وسفیان » فحديثهم صحيح مستقيم » كما فى تهذيب التهذيب'!) عن يعقوب . 
وقابوس بن المخارق ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » » وقال النسائى : لا بأس به » . 
وهو من رجال مسلم وأبى داود والنسائى » وأخرج له ابن خزية فى اصحيحه . كذا 
فى ١‏ التهذيب »)» فالحديث صحيح على شرط مسلم . 

1" - عن عمرو بن دينار حدثة بجالة (بن عبدة ويقال فيه عبد ) قال : « كنت 


العقد فقط » حجة ؟ وليس قول ابن عمرو على حجة فى تفسير هذا الإحصان الذى هو 
شرط للرجم . 
تحقيق الاحتجاج بقول الصحابى : 

فلا نجعل نحن ولا أحد من الأئمة قول واحد من الصحابة حجة دون رسول اللهلة. 

» “نما تحتج به من حيث كونه مفسرا لمراده عليه السلام » ولا شك أنهم أعرف الناس به‎ ٠ 

وبمعنى كلامه فافهم . الدليل على درأ الحد عمن تزوج بمحرم منه والرد على ابن حزم فى 
إيراده على أبى حنيفة وطعنه عليه . 

قوله : عن عمرو بن ديثار إلخ» . هذه حجة ملزمةء فإن الجمهور قائلون بأن العقد 
على المحارم لا يسقط الحد »ومن زنا بذات محرم يرجم على كل حال » سواء وطئها باسم 
نكاح » أو بملك يمين » أو بغير ذلك » وهو قول ابن حزم ومن وافقه » وهم مع ذلك 
قائلون بإقامة الحدود من الرجم وغيره على أهل الذمة أيضا » ولكن عمر رضى الله عنه لم 
يأمر بإقامة الحد على من تزوج ذات محرم منه من المجوس » وإنما أمر بالتفريق بينهم ٠‏ 
وكان مقتضى مذهب ابن حزم وغيره أن يأمر بالرجم » كما رجم النبى 4 ارد كان 
فأما أن يقال : بأنه درأ ا لحد عنهم لكون الإسلام شرطا فى إحصان الرجم » أو لكون عقد 
النكاح قد أورث شبهة ٠‏ فلم يتمحض فعلهم زنا » وعلى كل حال فهو حجة لنا عليهم . 


)75-0 / ٤( : التهذيب‎ )١( 
. ) ۳٠١١ / ۷( : (؟) المصدر السابق‎ 
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كاتبا لحزء بن معاوية عم الأحنف » نأتانا كتاب ٠‏ الخطاب 3 ته بسلة : 
بن عم ب عمر بن ب شبل مونه د 


وقال البيهقى: « إن الشافعى عورض بحديث بجالة » وقال : كنت كاتبا لجزء بن معاويةء 
فأتانا كتاب عمر قبل موته بسئة . فقال الشافعى : بجالة مجهول . كذا قال الشافعى فى 
كتاب الحدود . وقال فى كتاب الجزية : حديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمرء وكان 
رجلا فى زمانه كاتبا لعمالهء وحديث بجالة أخرجه البخارى دون مسلم» . 

قلت : فثبت أن بجالة معروف » وقد روى عنه عمرو بن دينار ويسير بن عمرو 
وغيرهما ووثقه أبو زرعة كذا فى الجوهر النقى »237 . 
وقال ابن حزم ردا على الحنفية فى باب من وطىء حريمته أى ذات محرم منه بعقد 
زوج ما نصه: ١‏ أما قوله : إن اسم الزنا غير اسم الزواج . فحق لا شك فيه » إلا أن 
الزواج هو الذى أمر الله تعالى به وأباحه . وهو الخلال الطيب . وأما كل عقد أو وطئ لم 
يأمر الله تعالى به » ولا أباحه » بل نهى عنه فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال . ومن 
سمى ذلك زواجا فهو كاذب أفك متعد وليست التسمية فى الشريعة إلينا » ولا كرامةء وإغا 
هی إلى الله تعالى » . 

قلنا: لا شك فى كونه حراما ومعصية وضلالاء وإنما النزاع فى كونه زنا محضاء أو زنا 
مشتبهاء فإن ادعيت كونه زنا محضا ء لزم تقرير الصحابة أهل الذمة على الزنا المحض فى 
بلاد الإسلام » وهو محال » وقد ثبت أنهم قرروا المجوس على نكاحهم بالمحارم » فقد 
روى أبو عبيد : حدثنا الحجاج» عن حماد بن سلمة» عن حميد » قال : كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى الحسن يسآله ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح 
الأمهات والبنات ؟ وذكر أشياء من أمرهم قدسماها » قال : فكتب إليه الحسن :أما بعد 
فإنما أنت متبع» ولست بمبتدع والسلام) . (كتاب الأموال)" وهذا سند حسن وفى المدونة 
الكبرى لمالك عن يونس عن ربيعة :٠لا‏ يحصن من كان على غير الإسلام بتكاحه > وإن 


. )۱۷۷/۲(: الجوهر النقى‎ )١( 
) ۲٥٤ /۱۱( : (؟) المحلى‎ 
. ) 750 : كتاب الأموال لأبى عبيد‎ )( 
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فرقوا بين كل ذى محرم من الجوسءولم يكن عمر آخذ الجزية من المجوس حتى 


كانوا من أهل الذمة بين ظهرانى المسلمين » حتى يخرجوا من دينهم إلى الإسلام » ثم 
يحصون فى الإسلام وقد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على 
قول البهتان وعبادة غير الرحمن ١‏ . 

وإن قلت : إنه زنا مشتبه » فقد اعترفت با قاله أبو حنيفة ء والحدود تدرأ بالشبهات 
عنده وعند الجمهور ٠‏ فلا يسوغ لك الطعن عليه أصلا . 

وأما قولك : ١‏ ومن سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد وهو الزنا المحضي زواجا ليتوصل 
به إلى إباحة ما حرم الله » أو إلى إسقاط حدود الله تعالى ٠‏ فليس إلا كمن سمى الخنزير 
كبشا » وكمن سمى الخمر نبيذا » أو طلاء » ليستحلها بذلك الاسم » وهذا هو الانسلاخ 
من الإسلام إلخ" . فأبو حنيفة ومن قلده براء من كل ذلك » ومن عزى إليهم اس تحلال 
شىء من المحرمات بتبديل الاسم فقد افترى إثما مبينا وقد علم المحفوظون من أمة محمد 
يك أن أبا حنيفة كان من أعلم الناس بالكتاب والسنة» وأتبعهم لله ورسوله > وأورعهم 
وأتقاهم وأخشاهم لله . ولكن ابن حزم لا يعرف من الحديث إلا الظاهر » وأبو حنيفة ينال 
الإيمان من الثريا ء فافهم . والله يتولى هداك وسيأتى الكلام فى المسألة مبسوطا فانتظر . 

الرد على ابن حزم فى قوله : قال محمد بن الحسن : لا أمنع الذمى من الزنا 

وأغرب ابن حزم" أحيث قال : «وقال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة :لا أمنع الذمى 
من الزنا وشرب الخمر؛ وأمنعه من الغناء ١‏ اه . وهذه فرية بلا مرية » لم يقل هذا محمد 
قط» ولا يكاد يخرج من قلمه مثل ذلك أبداء بل قد نص محمد على خلاف ذلك فى 
السير الكبير له» فقال: « كل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا فيها شيئا من الفسق مما لم 
يصالحوا على مثل الزنا والفواحشء فإنهم يمنعون من ذلك كله ؛ لأن هذا ليس بديانة منهمء 
ولكنه فسق فى الديانة» فإنهم يعتقدون الحرمة فى ذلك » كما بعتقده فيه المسلمونء ثم 
المسلمرن يمنعون من كله فى القرى والأمصارء فكذلك أهل الذمة. والأصل فيه عقد الرباء 
فقد صح أن رسول الله بيو كتب إلى أهل نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من 


.)٠١۸ /١١( الحلى‎ )١( 


ا و ب كا 
O‏ و ا 
البخارى' (فتح البارى ) . 


الله ورسوله » وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منهم فى الديانة » فقد ثبت بالنص حرمة 
ذلك فى دينهم » قال الله تعالى ل د 
المزامير والطبول للهو وإظهار الغناء » فإنهم يمنعون من ذلك » كما يمنع منه السلم » 

كسر شيئا من ذلك عليهم لم يضمنه إذا كسره للمسلم » اه . 

قلت : وإذا منعوا من ذلك كل فى قرى أهل الذمة ؛ فلأن يمنعوا من فى قرى أهل 
الإسلام وأمصارهم أولى ء وهل يظن بفقيه أن يقول : أمنعهم من الغناء » ولا أمنعهم من 
الزنا ؟ كلا ! لن يتكلم بمثله من له أدنى إلام بالفقه وفهم الكتاب والسنة » ولا يمكن 
القول به إلا من مثل ظاهرى يقول : « لا يجوز البول فى الماء الراكد » ويجوز التغوط فيه؛ 
لأن النبى ية إنما نهى عن البول فيه » ولم ينه عن التغوط » . فأحسن الله عزاءنا فيك يا 
ابن حزم ! 

الحنفية قائلون بإقامة الحدود على أهل الذمة ما عدا الرجم 

وقال الإمام أبو يوسف فى « الخراج 06 له : « الذمى إذا استكره المرأة المسلمة على 
نفسها فعليه من الحد ما على المسلم فيقول فقهاءنا » وقد رويت فيه أحاديث منها : ما قد 
حدثنا داود بن أبى هند عن زياد بن عثمان : أن رجلا من النصارى استكره امرأة ممسلمة 
على نفسها » فرفع ذلك إلى أبى عبيدة » فقال : ما على هذا صالحناكم فضرب عنقه . 
وحدثنا مجالد» عن الشعبى » عن سويد بن غفلة : « أن رجلا من أهل الذمة من نبط 
الشام نخس بامرأة على دابة » فلم تقع » فدفعها فصرعها » فانكشفت عنها ثيابها » 
فجلس فجامعهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فأمر به فصلب» وقال: 


)١(‏ رواه البخارى فى ( الجزية باب « ١ ١‏ » والإكراه باب ۷ 4 ) » وأبو داود فى ( الإمارة باب 
۲)/) وأحمد فى ! المسند .)1١91١ / 1١ ( ٩‏ 

(۲) سورة النساء آية ١١١١:‏ . 

(۳) الخراج لأبى يوسف : ( ۲۱۲ ) . 


1 اشتراط الإسلام للإحصان إعلاء السنن 
12خ OOD OG‏ 


ليس على هذا عاهدناكم » اه . وقد مر الكلام فى ذلك مستوفى فى كتاب الجهاد » فتذكر 
ولعلك قد عرفت بذلك معنى فيه قول الحنفية باشتراط الإسلام للإحصان » وأن مرادهم 
بذلك أن آهل الذمة لا رجم عليهم› وليس معناه إسقاط الحد عنهم جملة » فيتركون سدى 
يفعلون ما شاؤوا » ويزئون من آرادوا > كلا ! بل يمنعون من الزنا والفواحش بالجلد 
والتعزير والقتل والصلب » حسب ما يراه الإمام كما فعله أبو عبيدة » وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما » نعم » لا يمنعون من شرب الخمور سرا فى بيوتهم من غير إظهارها فى 
بلاد الإسلام » ولا من اقتناء الخنازير » وأكل لحومها كذلك » ولا من نكاح المحارم » 
وعبادة غير الله 'تعالى » فلا يتعرض لهم فى ذلك ؛ لأنا بحام على ركيم وما 
يدينون. ا . فأما فيما سوى ذلك فحالهم كحال المسلمين ف فى المنع 
من ازتكات الفواندكن ٠.‏ سرع به التركتين ن ا شرح الشير الكبين ا ٠‏ 

تحقيق مذهب الحنفية فى إقامة الحد على أهل الذمة : 

/ وقال الجصاص فى « أحكام القرآن » له: ظاهر قوله تعالى : ا الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منھما ماثة َة جلدة ز4 يوجب الحد على الذميين » واختلف الفقهاءفى الذميين هل 
يحدان إذا زنيا ؟ فقال أصحابنا والشافعى : يحذان » إلا أنهما لا يرجمان عندنا » وعند 
الشافعى: يرجمان إذا كانا محصنين » وقال مالك : لا يحد الذميان إذا زنيا . ولنا: حديث 
زيد بن خالد » وأبى هريرة» عن النبى بل : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " . 
وقوله کل : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 217 . ولم يفرق بين الذمى والمسلمء 
وأيضا: فإن النبى يكل رجم اليهوديين . 


.) ۲١۱ /۳( : شرح السير الكبير للسرخى‎ )١( 

(۲) سورة النور آية :؟ . 

(۳) رواه البخارى ( ۳ / ۱۹۷)ء ومسلم فى ( الحدود « 7١‏ » ) » والترمذى ( ١577‏ )ع وابن ماجة 
(65؟ )» وأحمد فى « المسند » (5 / ٦١‏ )ء وابن عدى فى « الكامل » ٥(‏ / ۱۷۲۹ ) . 
والدارقطنى ( ۳ / ۱۹۷ ) ء وعبد الرراق ( ٠١١١ ١‏ )» واليزان ( 0560 ) ء والفاصل ( ملاه). 
والتحصيل ( 375223757 ) . 

(5) رواه أبو داود ( ٤٤۷۳‏ ) ء وأحمد فى « المسند 4 ( ١‏ / 46 )»> والبيهقى( 8 / ۲۲۹ ۲٤١ ١‏ ) . 
والدارقطنى ( ۳ / 198 ) » والطبرى ( 5 / ٠١‏ ) » والتلخيص ( 5 /04) » وشرح السنة ‏ <= 


اشتراط الإسلام للإحصان f00‏ 


فإن قيل : وأنت لا ترجمهما » فقد خالفت الخبر الذى احتججت به فى إثبات حد الزنا 
على الذميين . قيل له : استدلالنا به على ما ذكرنا صحيح ؛ وذلك لأنه لما تبت أنه 
رجمهما صح أنهما فى حكم المسلمين فى إيجاب الحدود عليهما » وإغا رجمهما النبى 
ي ؛ لأنه لم يكن من شرط الإحصان الإسلام ( إذ ذاك ) فلما شرط الإحصان فيه وقال 
النبى کل : « من أشرك بالله فليس بمحصن ١‏ . صار حدهما الجلد . 

فإن قيل : إثما رجم النبى ية اليهوديين من قبل أنه لم تكن لليهوديين ذمة » وتحاكموا 
إليه . قيل له : لو لم يكن الحد واجب عليهم لما أقام النبى ية > ومع ذلك فدلالته قائمة 
على ما ذكرنا ؛ لأنه إذا كان من لا ذمة له قد حده النبى ية فى الزنا » فمن له ذمة وتجرى 
عليه أحكام المسلمين أحرى بذلك . ويدل عليهم أنهم لا يختلفرن أن الذمى يقطع فى 
السرقة فكذلك فى الزنا » إذ كان فعلا لا يقر عليه » فوجب أن يزجر عنه بالحد » كما 
وجب زجر المسلم به . 

وليس هو كالمسلم فى شرب الخمر ؛ لأنهم مقرون على التخلية بينهم وبين قربها » 
وليسوا مقرين على السرقة ولا على الزنا » ( ولا على القذف ) اه . وبهذا كله اندحض 
قول ابن حزم : « والعجب ممن یری أنه لا حد على كافر إذا زنى بمسلمة » ولا على كافرة 
إذا رنى بها مسلم ء ولا یری الحد على كافر فى شرب الخمر » ثم برى الحد على الكافر إذا 
قذف مسلما أو مسلمة فليت شعرى ما الذى فرق بين أحكام هذه الحدود ١‏ ؟ اه . فقد 
عرفت أنا لم نسقط الحد عن أهل الذمة ما عدا الرجم » وإنما لم نحدهم فى شرب الخمر؛ 
لكونها حلالا عندهم كالخل عندنا » وهم مقرون على التخلية بينهم وبين ما يدينون . قال: 
« والعجب أيضا ممن قطع يد الكافر إذا سرق من كافر » ثم لا يحده له إذا قذفه » وهذه 
عجائب لا نظير لها » اه . 


قلنا لا يتعجب من دلك إلا قاصر من أهل الظاهر » والفرق أن الله تعالى لم يجعل 


(I Youll o (FF | ¥= 


الإحصان شرطا فى حد السرقة » وجعله شرطا فى حد القذف » حيث قال : «والّذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 الآية » وقد عرفت أن الإسلام شرط فى 
الإحصان عندنا » قلا يحد كافر يقذف كافرا » وإنما يعزر ويؤدب » فافهم . 

فائدة : عن أبى الضحى : أن امرأة أتت عمر ء فقالت : إنى زنيت فارجمنى » فردها 
حتى شهدت أربع شهادات ٠‏ فأمر برجمها » فقال على : يا أمير المؤمنين ! ردها فاستلها 
ما زتاها ؟ لعل لها عذرا » فردها » فقال : ما رناك؟ قالت : كان لأهلى إبل فخرجت فى 
إبل أهلى وكان لنا خليط فخرج فى إبله » فحملت معى ماء ولم يكن فى إبلى لبن ١‏ 
وحمل خليطنا ماء وكان فى إبله لبن » فنفذ مائى » فاستسقيته ء فأبى أن يسقينى حتى 
أمكنه من نفسى ء فأبيت حتى كادت نفسى تخرج » أعطيته ( نفسى ) فقال على : الله 
أكبر » فمن اضطر غير باغ ولا عاد » أرى لها عذرا » ( آخرجه البغوى كما فى ١‏ كنز 
العمال “). وأخرجه عبد الرزاق» عن الثورىء عن الأعمش» عن ابن المسيب : أن عمر 
ابن الخطاب أتى بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهى عطشى » فذكر الحديث مختصرا 
كما فى ١‏ كنز العمال 70" أيضا . وهذا سند صحيح . وفيه إشعار بحكمة الاستفسار عن 

معنى الزنا كيف هو قال فى ١‏ الهداية » : « وإذا شهدوا سألهم الإمام عن الزنا » ما هر 
وكيف هو ؟ وأين زنی ومتى زلى وبمن زلى ؟ ؛لأن النبى يلل استفسر ماعزا عن الكيفية › 
وعن المزنية (كما تقدم ) ؛ولأن الاحتياط فى ذلك واجب ؛ لأنه عساه غير الفعل فى الفرج 
عناه » أو زنى فى دار الحرب ٠‏ أو فى المتقادم من الزمان ( والتقادم يسقط البينة دون الإقرار 
كما سيأتى ) أو كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود » كوطء جارية الاين ( أو له 
عذر كذلك ) فيستقصى فى ذلك احتيالا للدرء » اه . ( مع فتح القدير )^ . 


4 : سورة النور آية‎ )١( 

(۲) كز العمال :(" / 55 ) . 
(”) المصدر السابق ir‏ 1 . 
E‏ :١ه/‏ ما 


من يبتدىء بالرجم oV‏ 
فصل فى كيفية الحد وإقامته 
باب من يبتدىء بالرجم 

64 - عن يحبى بن عيد » عن مجالد » عن الشعبى » قال : كان لشراحة زوج 
غائب بالشام » وأنها حملت , فجاء بها مولاها إلى على بن أبى طالب » فقال : إن 
هذه زنت » فاعترفت » فجلدها يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة » وحفر لها إلى 
السرة وأنا شاهد › ثم قال : إن الرجم سنة سنها رسول الله ية ء ولو كان شهد على 
هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد , يشهد ثم يتبع شهادته حجره » ولكنها أقرت ٠‏ 
فأنا أول من يرميها » فرماها بحسجر » ثم رمى الناس وأنا فيهم , قال : كنت والله فيمن 
قتلها » . رواه أحمد فى ١‏ مسنده 2١76‏ زیلعی' . 

قلت : رجاله رجال الجماعة إلا مجالدا » فإن البخارى لم يرو عنه وقد روى عنه 
الباقون » وهو متكلم فيه » ولكن قال البخارى: صدوق » فإسناده حسن . 

6 - حدثنا عبد الله بن إدريس » عن يزيد » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى : أن 
عليا - رضى الله عنه - كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجموا . 
ثم رجم هوء ثم رجم الناس » وإذا كان بإقرار » بدأ هو قرجم » ثم رجم الناس» . 
رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » (زيلعى )0©. 

قلت : رجاله رجال الجماعة » ويزيد مختلف فيه ء والاختلاف لا يضر كما عرفت 
غير مرة . 


باب من يبتدئ بالرجم 
قال المؤلف : دلالة الأثرين على الباب ظاهرة . 


(١)رواه‏ أحمد ۱٤۳ ۱۲١ /١(‏ ) . 
)١(‏ نصب الراية : ( ۲ / -۸) . 
() المصدر الساش . 


ETA‏ من يبتدىء بالرجم إعلاء السنن 
و و ج و جک و ج ج ج و و و و و و 
57 -عن أبى بكرة : أن النبى يكل رجم امرأة » فحفر لها ثم رماها بحصاة مثل 
الحمصة » ثم قال : ارموا واتقوا الوجه ‏ فلما طفئت أخرجها » فصلى عليها . أخرجه 
أبو داود(" ( مع بذل المجهود )0 » وسكت عنه » وأخرجه فى « النيل 6" بلفظ : أن 
النبى اة رجم امرأة » وكان هو أول من رماها بحصاة مثل الحمصة » إلخ . وعزاه إلى 
أبى داود . 


قوله : ١‏ عن أبى بكرة إلخ.» قلت : فيه رد لما قال النووى فى شرح مسلم : ١‏ أنه لا 
يلزم الإمام حضور الرجم » وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمهم الحضور . وحجة الشافعى: أن 
النبى اة لم يحضر أحدا عن رجم » إلخ . فقد ثبت برواية أبى داود هذه أنه اة حضر 
رجم امرأة ورماها بحصاة » وكان هو أول من رمى . والآثار عن على صريحة فى لزوم 
حضور الإمام » وابتدائه بالرجم إذا كان ثبوت الزنا بالاعتراف » وفى لزوم حضور 
الشهود واتبدائهم بالرجم إذا كان ثبوته بالبينة فيحمل ما لم يذكر فيه حضور النبى لل من 
واقعات الرجم على اختصار الراوى + أو يقال كما قال المحقق فى الفح ٠:‏ إن حقيقة ما 
دل عليه قول على أنه يجب على الإمام أن يأمر الشهود بالابتداء » اختبارا لشبوت دلالة 
الرجوع وعدمه » وأن يبتدىء هو فى الإقرار ؛ لينكشف للناس أنه لم يقصر فى أمر 
القضاءء بأن لم يتساهل فى بعض شروط القضاء بالحد > فإذا امتنع ظهرت أمارة الرحوع » 
فامتنع الحد ( لوجوب درئه بالشبهات ) ولظهور شسبهة تقصيره فى القضاء وهى 
دارئة» فكان البداء » فى معنى الشرطهء إذ لزم عن عدمه العدم لا أنه جعل شرطا 
بذاته » وهذا فى حقه عليه الصلاة والسلام منتف . فلم يكن عدم رجمه دليلا على 
سقوط الحد إذا لم يبدأ » اه . 


فإن قيل : « إن اشتراط البداءة بهذا زيادة على النص بما هو دون حبر الواحد » فكان 


1 TT /۳ ) رواه أو داود ( :3 04 ونصب الراية‎ )١( 


(؟) قوله « بذل المجهود » سقط من « الأصل » وأششاه س ١‏ المطبوع » 
) نيل الأوطار (۷/ 17) 


المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ۹ 


باب أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه 


۷ - حدثنا أبو معاوية » عن أبى حنيفة » عن علقمة بن مرثد » عن ابن بريد 
عن أبيه بريدة » قال : « لما رجم ماعز قالوا : يا رسول الله ! ما نصنع به ؟ قال : اصنعوا 
بما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه . رواه ابن أبى شيبة'") 
فى مصنفه ف كتاب الجنائز ( زيلعى )27 وفى إسناده أبو حنيفة » والباقون من رجال 
الصحيح ( دراية )7 . قلت : وهو الإمام المشهور » فالإسناد صحيح . 


كتقييد مطلق الكتاب به » . قيل : إن الحكم القطعى هنا هو مجموع وجوب الرجم ودرئه 
بالشبهة » فإذا دل دليل ظنى على أن البداءة شرط لزم أن عدمها شبهة » فيندرىء به الحد 
بحكم القطع بوجوب درئه بالشبهة » قاله المحقق فى « الفتح 2200 أيضا . ويمكن أن يقال. 
إن حكم الرجم قد وقع فى النص مجملا » ويصح بيان المجمل بالأحاد من الأخبار ‏ 
فافهم . 
باب أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه 

قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة وأما تأخره بط فى الصلاة على ماعز 
فيحتمل أن يكون لقياس منه یه . حيث بدا له أن لا يصلى عليه ء ثم أوحى إليه أن 
يصلى عليه فصلى » أو أخر زجرا له » ولم يؤخر الصلاة على المرأة لعدم الأمرين 
المذكورين ٠»‏ ولكن لما لم يتعين وجه التأخير ليس لنا أن نؤخر ء وفى فتح البارى بعد نقل 
آخر أحاديث الباب متصلا بالعبارة المأكورة فى المآن : « فهذا الخبر يجمع الاختلاف ٠‏ 
فتحمل رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين رجم » ورواية الإثبات على أنه ل صلى 
عليه فى اليوم الثانى وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة : أن النبى وك لم 
يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة » اه . 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة :( ”7 / 54؟) 

(۲) نصب الراية : (۳/ "5١‏ ] . 

(۳) الدراية ؛ ( ۲٤٤‏ ) . 

. ) ٠١ / 5(: فتح القدير‎ )٤( 

(5) رواه فى : الحنائز » ٥۲‏ - باب الصلاة على من قتلته الحدود » رقم : ( ۳۱۸۹ ) . 


ET.‏ المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه إعلاء الس 
72-7295-5955 يا A‏ 


4 - عن عمران بن حصين  :‏ أن امرآة من جهيئة آنت النبى ب وهى حبلى 
من الزنا » فقالت : يا نبى الله ! أصبت حدا فأقمه على » . الحديث بطوله إلى أن قال : 
« فأمر بها فرجمت » ثم صلى عليها » فقال عمر : تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت ؟ 
فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من آهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت 
توبة أفضل من أنها جادت نفسها لله » . رواه الجماعة(١'‏ إلا البخارى (زيلعى )". 

۹ - حدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهری» عن أبى 
سلمة» عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء النبى ية فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبى 
اة حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبى يَيهِ: أبك جنون ؟ قال : لا! قال : 
أحصنت؟ قال : نعم » فأمر به » فرجم بالمصلى » فلما أذلقته الحجارة فر › فأدرك 
فرجم حتى مات» فقال له النى 4 خيرا وصلى عليه . ولم يقل يونس وابن جريج 
عن الزهرى: وصلى عليه › سئل أبو عبد الله هل قوله: فصلى عليه يصح آم لا ؟ قال: 


وقال ابن حزم فى الصلاة على ماعز : ۵ إن هذا نما اختلف فيه محمود بن غيلان 
يصل عليه » » ورواية محمود عنه فى هذا الخبر » وصلى عليه ' فالله أعلم أيهما وهم : 

قلت : قد رجح البخارى رواية محمود فارتفع الاضطراب . ثم ذكره أثر الجهينية وقال: 
ففى هذه الآثار صلاة رسول اللْهيكلَةٌ على الجهينية بنفسه » وأمره بالصلاة على الغامدية بلا 


)١(‏ رواه مسلم فى ( الحدود باب « ۵ » رقم :7 55 4 ) » والنسائى فى ( الحدود باب « ۲١‏ »)ى 
والترمذى ( ١5708‏ )» والنسائى فى( الجنائز باب « “57 0) » وأحمد فى « المسند ٤٤١ / 5 ( ١‏ ) 
والطبراتى فى « الصعير» /١(‏ ۱۹۳ )» والترغيب (4/ )٠١٠١‏ » والطبرانى فى « الكبير »6 
۵ )۰ ومشكل (۱۷۷/۱) ء وإتحاف ( 8/ 0441) . 
وصبححه الشيخ الألبانى فى الإرواء (۷ / ۳١١‏ ) . 

() نصب الراية. ( ۲ / ۸1 ) . 


3a المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه‎ 
E ا‎ a E E E E a ل‎ 


رواه معمر قيل له : هل رواه غير معمر ؟ قال : لا! رواه البخاری وفى « فتح 
البارى 2( : وأبو عبد الله هو البخارى » وقد اعترض عليه فى جزمه بأن معمرا روى 
هذه الزيادة » مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وقد خالفه 
العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه لكن ظهر لى أن البخارى قويت 
عنده رواية محمود بالشواهد » فقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو فى السنن لأبى قرة 
من وجه آخر عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف فى قصة ماعز قال : فقيل : يا رسول 
لله أتصلى عليه ؟ قال : لا ! قال : فلما كان من الغد قال : صلوا على صاحبكم › 
فصلى عليه رسول الله ية والناس اه . 


خلاف . وصلاته على ماعز رضى الله عنه باختلاف » وهذه الآثار فى غاية الصحة » 
وبهذا يقول على بن أبى طالب رضى الله عنه حين رجم شراحة » فقالوا : كيف تصنع 
بها؟ قال: اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن فى بيوتكم . قال ابن حزم : والذى 
نصنع بنساثنا إذا مقن فى بيوتنا هو أن يغسلن ويكفن ويصلى عليهن الإمام وغيره » هذا ما 
لا خلاف فيه من أحد من الأكمة وبالله التوفيق » اه . 

وقال الزیلعی"' فى حديث أبى أمامة عند أبى قرة : « وهذا اللفظ أى قوله : وصلى 
عليه النبى هة والناس ٠‏ يبعد تأويل الصلاة بالدعاء ؛ لأن الناس صلوا عليه بلا خلاف » 
وعطف الناس على النبى وة مشعر بأن صلاة النبى ية كصلاتهم . والله أعلم » . 


(۱ ۰ ۲ )رواه البخاى ( ۷ / ۵۸ .8 / ۲۰۵ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ) » ومسلم فى ( الحدود 1١1‏ 14) ع 
والنسائى (5/ 1۳ )2 وأبو داود (1:570 ) » والترمذى ( ١5595‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند ۲(١‏ / 
۳ ۳ / ۳ )ء والبيهقى (8 / 5١58 » 5١5‏ )غ والمنتقى ( ۸۱۳ ) » والدارقطنى (۳ / 
۷ )ء وعبد الرزاق (۱۳۳۴۳۷ ) » وشرح السنة ( ٠١‏ / 789 ) » ونصب الراية ( ”3 / ۳٣۲‏ » 
۳ ) والفتح ( ۳۸۸/۹ 152/ 015500311922031 ۱۳ / ۱۵٦۹‏ ) » ومشكل ١(‏ / ۱۷۸)» 

, وابن عساكر فى « التاريخ ٩‏ (5 / 84 ) » والکتر ( 1١8851"‏ ) . 

(؟) نصب الراية :( ۲ / 837 ) . 


EY‏ صفة السوط فى الجلد إعلاء الست 


باب صفة السوط فى الجلد 


۰ - عن زيد بن أسلم : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله 
له » فدعا له رسول الله يل بسوط » فأتى جديد لم تقطع ثمرته (أى عقدته فقال : دون 
هذا فأتى بسوط مكسور »ء فقال: فوق هذاء فأتى بسوط قد ركب به ولان » فأمر به 
رسول الله اة » فجلد . الحديث . رواه الومام مالك فى موطته(١؟‏ ومراسيله حجة . 


باب صفة السوط فى الحلد 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة . وظاهر الأحاديث المرسلة أن السوط 
لم يكن مقطوع الثمرة » وأثر أنس على خلافه » فال معنى المتطابق عندى أن ما فى حديث 
أنس محمول على أنه يلين حتى كأنه قطع ٠‏ فلم يبق التعارض . 

فائدة : فى الهداية" : وينزع عنه ثيابه معناه دون الإزار ؛ لأن عليا رضى الله عنه كان 
يأمر بالتجريد فى الحدود ؛ ولأن التجريد أبلغ فى إيصال الألم إليه » وهذا الحد مبناه على 
الشدة فى الضرب وفى نزع الإزار كشف العورة فليتوقاه » . 

قال بعض الناس : هذا النقل عن على رضى الله عنه غير صحيح» ففى الزيلعى7" : قلت : 
غریب وروی عنه خلافه» كما رواه عبد الرزاق فى «مصنفه»: أخبرنا الثورى» عن جابرء 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن على رضى الله عنه : أنه أتى برجل فى حد ء 
فضربه وعليه كساء قسطلانى قاعدا . أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبى قال : سألت 
المغيرة بن شعبة عن المحدود أتنزع عنه ثيابه ؟ قال : لا إلا أن يكون فروا أو محشوا اه . 

قلت : السند الأول رجاله رجال البخارى إلا جابر الجعفى » وهو مختلف فيه . كما 
عرفته غير مرة » والسند الثانى رجاله رجال الجماعة ١‏ اه . 


(١)رواهدقى -٤١‏ كتاب الحدود » ۲ - باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا » رقم : ( ۱۲ ٩‏ . 
عوله ٠‏ « فدعا له ١‏ أى طلب لأجله . و ١‏ ثمرته » قال الجوهرى : ثمر السياط عقد أطرافها وقال 
أو عمر أى لم يمتهن ولم دش » « وقد ركب به ٩‏ أى ذهبت عقد طرفه . 

.) ٤)4. /۲( الهداية‎ )( 

() المصدر السابق . 


صفة السوط فى الجلد EY‏ 
كك كك كك ص د كن كن ع عت ع ع حت نت كد صن عه 6 كك OGD‏ 

15 - أخبرنا معمرء عن یحیی بن أبى كثير : «أن رجلا أتى النبى ب » فقال: يا 
رسول الله ! إنى أصبت حداء فأقمه علىءفدعا رسول الله يل بسوطء فأتى بسوط شديد 
له ثمرة ‏ فقال: سوط دون هذاء فأتى بسوط مكسور لين » فقال: سوط فوق هذاء فأتى 
بسوط بين سوطين » فقال : هذاء فأمر به فجلد » . رواه عبد الرزاق فى مصنفه ) 
(زيلعى 2١)‏ . وفى ١‏ نيل الأوطار )7 : ١‏ حديث زيد بن أسلم هو مرسل» وله شاهد 
عند عبد الرزاق » عن معمر » عن يحيى بن أبى كثيير نحوه » وآخر عند ابن وهب من 
طريق كريب مولى ابن عباس » فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا » اه. 

۲ - حرثنا عيسى بن يونس » عن 2 حنظلة السدوسى › قال : سمعت أنس بن 
مالك يقول : کان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته » ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم 
يضرب به قلنا لأنس : فى زمان من كان هذا ؟ قال : فی زمان عمر بن ¿ الخطاب ؛ . 
رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » ( زيلعى )". قلت : رجاله رجال الجماعة 


قلت : قال أبو بكر الجصاص فى « أحكام القرآن ٠‏ له ما نصه : « واختلف الفقهاء 
فى شدة الضرب فى الحدود » فقال أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر : التعزير 
أشد الضرب » وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب 
القاذف » اه . ثم قال فى : ١‏ أن مرادهم بقولهم : التعزير أشد الضرب » إغا هو إذا 
رأى الإمام ذلك للزجر والردع فعل » وقد روى شريك» عن جامع بن أبى راشدء عن أبى 
وائل : كان لرجل على ابن أخ لأم سلمة رضى الله عنه دين » فمات » فقضت عله » 
فكتب إليها يخرج عليها فيه » فرفعت ذلك إلى عمر » فكتب عمر إلى عامله : اضربه 


) نصب الراية . (۲ / ؟8‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار : ( ۷ / ۲۷ ) . 

(۳) نصب الراية المصدر السابق . 

(4) أحكام القرآن للجصاص : (۳/ ۲۵۹ ) . 
(0) المصدر السابق : (۳/ 75٠‏ 


16 صفة السوط فى الجلد إعلاء السنن 
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إلا حنظلة » وهو مختلف فيه » ومثله حسن الحديث كما علمت غير مرة . 


۳ - عن يحبى بن عبد الله التيمى»عن أبى ماجد الحنفی» عن ابن مسعود رضى 
الله عنه : أن رجلا جاء بابن أخ له إليه » فقال : إنه سكران فقال : ترتروه ومزمزوه 
واستنکهوه » ففعلوه فرفعه إلى السجن ثم عاد به من الغد » ودعا بسوط . ثم أمر 
بثمرته فدقت بين حجرين » حتى صارت درة » ثم قال للجلاد : اجلد وارجع وأعط 
كل عضو حقه . أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق فى « مصنفيهما » ( زيلعى )17 . 


ثلاثين ضربة كلها تبضع اللحم تحدر الدم ( وهذا سند حسن ) فهذا من ضرب التعزير › 
وروى شعبة » عن واصل » عن المعرور بن سويد » قال :آتى عمر بن المسطاب بامرأة 
زنت» فقال: أفسدت حسبها اضربوها » ولا تحرقوا عليها جلدها ( وهذا سند صحيح ) . 
فهذا يدل على أنه كان یری ضرب الزانى أخف من التعزير . 

فإن قيل : روى سقيان بن عيينة » قال : سمعت سعد بن إبراهيم يقول للزهرى : إن 
أهل العراق يقولون :إن القاذف لا يضرب ضربا شديدا » ولقد حدثتى أبى: أن آم كلثوم 
أمرت بشاة فتسلخت حين جلد أبو بكرة » فألبسته مسكها » فهل كان ذلك إلا من ضرب 
شديد قيل له : هذا لا يدل على شدة الضرب ؛ لأنه جائز أن يؤثر فى البدن الضرب 
الخفيف على حسب ما صادف من رقة البشرة » ففعلت ذلك إشفاقا عليه قال أبو بكر : 
قد دل قوله تعالى : ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله 204 على شدة الضرب فيه ؛ 
ولآن ضرب الشارب كان من التبى ية بالجريد والنعال وضرب الزانى إنما يكون بالسوط » 
وهذا يوجب أن يكون ضرب الزانى أشد من ضرب الشارب » وإنما جعلوا ضرب القاذف 
أخف الضرب؛ لأن القاذف جائز أن يكون صادقا فى قذفه » وأن له شهودا على ذلك 
والشهود مندوبون إلى الستر فى الزنا » فإنما وجب عليه الحد لقعود الشهود عن الشهادة » 


)١(‏ نص الراية : ( ۲ / 15م4). 
(؟) سورة النور آية : 7 . 


صر لون ب ال 91 AÛ‏ 
ا 2 
الضعيف . 


باب ما يتقى منه فى الضرب من الأعضاء 


٤‏ - حدثنا هشيم: ثنا ابن أبى لیلی» عن عدى بن ثابت » قال : أخبرنى هنيدة 


ثم قال : وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث والشافعى : الضرب فى الحدود كلها وفى 
التعزير مجردا قائما غير تمدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه » وينزع عنه الحشو 
والفرو ٠‏ وإنما قالوا : إنه يضرب مجردا ليصل الألم إليه > ويضرب القاذف وعليه ثيابه ؛ 
لأن ضربه أخحف» وروى ليث» عن مجاهد ومغيرة» عن إبراهيم » قالا : يجلد القادف 
وعليه ثيابه » وعن الحسن قال : إذا قذف الرجل فى الشتاء لم يلبس ثياب الصيف ء ولكن 
يضرب فى ثيابه التى قذف فيها » إلا أن يكون عليه فرو أو حشو يمنعه من أن يجد وجم 
الضرب ٠‏ فينزع ذلك عنه » وقال مطرف» عن الشعبى مثل ذلك » وروى شعبة» عن 
عدى بن ثابت »عمن شهد عليا رضى الله عنه : أنه أقام على رجل الحد » فضربه على قبا 
أو قرطق » ومذهب أصحابنا موافق لما روى عن السلف فى هذه الأخبار » اه ملخصا 
وفيه دلالة على أن ما روى عن على والمغيرة بن شعبة من ترك تزع الثياب عن المحدود 
كل ذلك فى حد القذف لا غير فلا يكون ما رواه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه» عن على خلاف 
ما ذكره صاحب ١‏ الهداية » عنه ما لم يتبين أن ذلك كان فى حد الزنا أو الشرب » ودونه 
خرط القتاد » ولو لم يثبت عن على رضى الله عنه أنه كان يأمر بالتجريد فى حد الزنا فما 
ذكره من دلالة الآية على شدة الضرب فيه كاف لإثبات المقصود » والحمد لله خالق كل 
موجود. : 

باب ما يتقى منه فى الضرب من الأعضاء 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. والأثر رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج د 
)١(‏ التهذيب : ( ۲ / 5١5؟).‏ 


قوله 5 « ٽرٽروه » أى حركوه » وقوله « مزمزوه » أى التحريك أيضا 
(۲) الخراج لأبى يوسف : ( 197 ) 


a‏ ما يتقى منه فى الضرب من الأعضاء إعلاء السنن 


ابن خالد الكندى: أنه أتى برجل سكران أو فى حد فقال : اضرب واعط كل عضو 
حقه » واتق الوجه والمذاكير . رواه سعيد بن منصور قاله فى ١‏ التنقيح » (زيلعى )27 . 
قلت : رجاله ثقات » وبعضهم قد اختلف فيه » وهو غير مضر كما عرفت غير 


عن ابن أبى ليلى»؛ عن عدى عن المهاجر بن عميرة» عن على نحوه » واستئنى فى الهداية 
الرأس > فقال  :‏ ولأن الفرج مقتل » والرأس مجمع الحواس » وكذا الوجه » وهو 
مجمع المحاسن أيضا. فلا يؤمن فوات شىء منها بالضرب » وذلك إهلاك معنى » فلا 
يشرع حدا » وقال أبو يوسف : يضرب الرأس أيضا » رجع إليه » وإنما يضرب سوطا ء 
لقول أبى بكر: ١‏ اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا ٠‏ . قلنا : تأويله أنه قال ذلك فيمن أبيح 
قتله » أو يقال : إنه ورد فى حربى كان من دعاة الكفر » والإهلاك فيه مستحق » . 

قال بعض الناس : وفى الزيلعم (1) : رواه ابن أبى شيبة فى « مصنفه ٩‏ : حدثنا وكيعء 
عن المسعودى. عن القاسم: أن أبا بكر رضى الله عنه أتى برجل انتفى من أبيه » فقال أبو 
بكر : اضرب الرأس فإن الشيطان فى الرأس انتهى . والمسعودى ضعيف اه . 

قلت : رواية التقدمين عنه صحيحة ٠‏ كما نقل فى « تهذيب التهذيب 208 : عن ابن 
سعد اه . وفيه أيضا ° : قال عبد الله بن أحمدءعن أيه : سماع وكيع من المسعودى 
قديم اه. وفيه أيضا0©) : عن ابن معين : إنما أحاديثه الصحاح عن القاسم » وعن عون 
إلخ والقاسم هذا هو ابن عبد المرحمن بن مسعود كما يظهر من « تهذيب التهذيب 206 
وهو تابعى قد وثقوه » ولكنه لم يلق أبا بكر رضى الله عنه كما هو محصل ۱ تهذيب 
التهذيب»" . فالاثر مرسل صحيح » ورجاله رجال الصحيح . 


. ) نصب الراية : (۲ / 5م‎ )١( 
. ) 8" /۲( تصب الراية‎ )( 
) ۲١١ /50( : التهذيب‎ )۳( 
.)75١١ /5 ( : المصدر الابق‎ ):( 
, ) ۲١١ /5 ( : المصدر السابق‎ )65( 
.)9 / ۲ ( . المصدر السابق‎ )5( 
. )۳۲١ /۸( : المصدر السابق‎ )۷( 


ما يتقى منه فى الضرب من الأعضاء A8‏ 
3 د كد هد د e.‏ 


مرة » وابن أبى ليلى هذا هو محمد » وفى ١‏ التقريب “ : هنيدة مذكور فى الصحابق 
وقيل : من الثانية » ذكره ابن حبان فى الموضعين » وهو ثقة لا محالة . 


وفى الزیلعی" أيضا : روى الدارمی" فى أوائل مسنده فى باب الفتيا فقال : أخبرنا 
أبو النعمان ( محمد بن الفضل كما فى ١‏ التقريب » ) ثنا حماد بن زيد » ثنا يزيد بن 
حازم» عن سليمان بن يسار : أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة > فجعل يسأل عن 
متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر » وقد أعدله عراجين النخل » فقال له : من أنت ؟ قال : 
أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر رضى الله عنه عرجونا من تلك العراجين » فضربه على 
رأسه» وقال : أنا عبد الله عمر » وجعل عمر يضربه حتى دمى رأسه » فقال : يا أمير 
المؤمنين ! حسبك قد ذهب الذى كنت أجد فى رأسى اه . 

قلت : رجاله رجال الجماعة إلا يزيد » وقد وثقوه لكن سليمان لم يدرك عمر » فإن 
عمر استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين » كما فى التقريب 476 وسليمان كان 
مولده سنة ( 5؟ ) أو ( ۲۷ ) أو بعدها على اتعتلاف القولين » كما فى ١‏ تهذيب 
التهذيب» . فالأثران حجتان عندنا وما ذكره صاحب ١‏ الهداية ٠‏ من محمل أثر الصديق 
يثبت » وإن ثبت فأثر عمر يكفى فى الباب فتأمل » اه . 

قلت . تأملنا فبان لنا أن الأثرين كلاهما واردان فى التعزير » ليس شىء منهما فى 
الحدود » ومراد الحنفية أن لا يضرب الرأس فى الحدود » والفرق أن أحكام الحدود 
مضبوطةء والتعزير مفوض إلى رأى الإمام » ولنا: ما رواه سفيان بن عيينة عن أبى عامر 
عن عدى بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن على رضى الله عنه (فى حديث المتن) أن قال: 
« اجتنب رأسه ومذاكيره » وأعط كل عضو حقه » . ذكره الجصاص فى أحكام القرآن له ع 
ثم قال : فذكر فى هذا الحديث الرأس » وفى الحديث الأول الوجه » وجائز أن يكود قد 


(۱) التقريب : ( ۲۲۷) . 

. )۸۳ / ۲ ( . نصب الراية‎ )١( 

(۳) قوله . « الدارمى ‏ غير واضحة ١‏ بالأصل “ وأثبتناه من المطبوع © . 
() التقريب :( 185 ) . 

. )۲۳١ - ۲۲۹ / ٤ ( ` التهذيب‎ )۵( 


EA‏ يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى الحدود إعلاء الستن 


باب أن يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى الحدود 
756 أخبرنا الحسن بن عمارة » عن الحكم > عن يحيى بن الجزار » عن على 
رضى الله عنه » قال : يضرب الرجل قائماء والمرأة فاعدة » . رواه عبد الرزاق فى 
«مصنفه؛ » وأخرجه البيهقى(' ( زيلعى7 ). قال بعض الناس : «إسناده ضعيف» كما 


استشناهما جميعا » . وقال قيل ذلك : وروی ابن أبى مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر أن جارية لابن عمر زنت » فضرب رجليها » وأحسبه قال : وظهرها » قال : 
فقلت :« ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 . كاله ی ور أي اعدف پا 
رأفة» إن الله تعالى لم يأكرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها فى رأسها » قد أوجعت 
حي ضريك اه 

وهذا يدل على استثناء الرأس أيضا » قال الخصاص7؟؟ : ١‏ اتفق الجميع على ترك ضرب 
الوجه والفرج » وروى عن على استثناء الرأس أيضا » وقد روى عن النبى ية أنه قال : 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجهة*؟ » وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مثله ؛ لأن الشين الدى 
يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذى يلحق الوجه » ووجه أخر وهو أنه ممنوع من ضرب 
الوجه ؛ لما يخاف فيه من الحناية على البصر » وذلك موجود فى الرأس ؛ لأن ضرب 
الرأس يظلم منه البصر » وربا حدث منه الماء فى العين » وربما حدث منه أيضا اختلاط فى 
العقل » فهذه الوجوه كلها تمنع ضرب الرأس » اه ملخصا » فافهم . 


باب أن يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى الحدود 
قلت : قد مر تقرير الأحاديث فى المتن . 


. رواه البيهقى : (۸/ /ا؟7)‎ )١( 

(۲) نصب الراية ` ( ۲ / 47 ) . 

(۳) سورة الور آية : ۲ . 

(4) الجصاص فى أحكام القرآن : ( ۳ / ۲۵۹ + 1751١‏ ) . 

(۵) رواه أبو داود ( ٤1٤٩۳‏ ) > والمشكاة ۳۹۳١(‏ ) » ونصب الراية ( ۳ / ۳۲٤‏ )ء والتلشخشيص 
(5//ا)ء وإتحاف ( ٩‏ / ۳۷۰ )ء وابن عدى فى ١‏ الكامل » ( 65 / ۱1۹۸) . 


يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى الحدود ۳۹ 
لك ل 5 لكا كك اك ص اك ند ص ل ل جد ص ع ل EE E‏ 


فى ١‏ الدراية 2101 . لكن كفى به اعتضادا للقياس » وهو أن مبنى إقامة الحد على 
التشهير » والقيام أبلغ فيه » ولكن لما عارض ذلك أمر الستر فى المرأة خولف الحكم » 
وأمر القعود » ويؤيد المسألة الحديث الآنى » اه . 

قلت : ليس إسناده بضعيف » بل هو حسن فى الدرجة الشانية » فإن الحسسن بن 
عمارة مخثلف فيه وقد وئق22 . 

65 عن عبد اله بن عمر رضى الله عنهماء قال : « إن البهود جاءوا إلى 
رسول الله يِه » فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال لهم رسول الله ي : ما 
تجدون فى التوراة فى شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون › قال عبد الله بن 
سلام : كذبتم » إن فيها الرجم . فأنوا بالتوراة » فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم » فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يديك . فرفع يده 
فإذا فيها آية الرجم» قالوا : صدقت يا محمد فيها آية الرجم . فأمر بهما رسول الله اة 
فرجما » فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة » أخرجه البخارى7" واستدل به 
بعض المالكية على أن المجلود يجلد قائما إن كان رجلا ء والمرأة قاعدة ؛ لقول ابن 
عمر: ١‏ رأيت الرجل يقيها الحجارة » . فدل على أنه كان قائما وهى قاعدة . وتعقب 


) 1156 ( : الدراية‎ )١( 

(۲) قوله : « وثق 4 سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع 4 . 

(۳) رواه البخارى فى : 87 - كتاب الحدود > ۳۷ - باب أحكام أهل الذمة وإحصانم إذا رنوا ورفعوا 
إلى الإمام » رقم : ( 1۸461 ) . 
ورواه مسلم في :۲۹ - كتاب الحدود » 3 -باب رجم اليهود هل الذمة فى الزئى » رقم : (171). 
ورواه مالك فى : ١‏ - كتاب الحدود » ١‏ - باب ما جاء فى الرجم » رقم : )١(‏ . 
ورواه أنو داود فى : الحدود » باب 552 4 . 
ورواه البيهقى (۸/ ١٤۲۱ء ۲٤١‏ ) . 
ونصب الراية : ( ۳ / ۳۲٣‏ ) 


EV.‏ جلد العبد إعلاء السئن 
و ی و ع ع ی كد كد 0 


بأنه واقعة عبن » فلا دلالة فيه على أن قيام الرجل كان بطريق الحكم عليه بذلك » كذا 
فى « قتح البارى 2١0)‏ . قلت : إن لم يثبت الوجوب به فالطريق قد علمت . 
ولا فوق أربعين فى القذف والشرب 
۷ - عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه قال : « أرسلنى رسول الله ية إلى 
أمة سوداء زنت لأجلدها الحد » قال : فوجدتها فى دمها » فأتيت النبى يل » فأخبرته 
بذلك » فقال : لى إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين » . رواه عبد الله بن أحمد 
فى المسند ( نيل )20 . 


ولا فوق أربعين فى القذف والشرب 

قال الولف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة . 

والمسألة ثابتة بقوله تعالى : 8« فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4" , قال 
الجصاص فى « الأحكام )210 له : قرىء فإذا أحصن بفتح الألف ‏ وقرىء بضم الألف . 
فروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة: أن أحصن بالضم »> معناه تزوجن ١‏ 
وعن عمرو بن مسعود والعبى وإبراهيم : حصن بالفتح » قالوا : معتاه أسلمن » وقال 

فقال من تأول قوله : فإذا أحصن بالضم على التزويج : أن الآمة لا يجب عليها الحد 
وإن أسلمت ما لم تتزوج » وهو مذهب ابن عباس والقائلين بقولهء ومن تأول قوله : فإذا 


. )1١١6 / 1١ ( . فح البارى‎ )١( 

(0) نيل الأوطار ۔ (۷/ ۲۳ ) . 

(۳) سورة الساء آية' ٠١‏ . 

() أحكام القرآں للجصاص : (۲ / ۱۹۸ ) . 


جلد العيد ۷1 
3ك كك حك سنا سد عه كد كن OOO‏ جد كح صن عن من م د DOOD‏ 


4 - عن على » قال : « يا أيها الناس ! أقيموا الحد على أرقائكم » من أحصن 
منهم ومن لم يحصن » الحديث رواه مسلم" ( مشكاة )0 , 

8" - عن يحيى بن سعيد : أن سليمان بن يسار أخبره : أن عبد الله بن عياش 
ابن أبى ربيعة المخزومى قال  :‏ أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش › فجلدنا 
ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين فى الزنا ) رواه الإمام فى موطئه" . 

قلت : رجاله رجال الجماعة إلا عبد الله وهو صحابى » كما فى ١‏ تعجيل 
المنفعة». 


٠‏ -عن صفية بنت عبيد : «أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 


أحصن بالفتح على الإسلام »> جعل عليها الحد إذا أسلمت وزنت وإن لم تتزوج »۽ وهر 
قول ابن مسعود » والقائلين بقوله > ولیس تقدم ذكر الإيمان فى قوله من فتياتكم 
المؤمنات 0(4) > بمانع عن حمل الإحصان على الإسلام ؛ لأن قوله : من فتياتكم 
المؤمنات. إنما هو فى شأن النكاح > وقد استأنف ذكر حكم آخر غيره > وهو الحد » فجاز 
استئناف ذكر الإسلام ء فيكون تقديره: فإذا كن مسلمات فأتين بفاحشة فعليهن . هذا لا 
يدفعه أحد » ولو كان ذلك غير سائغ لا تأوله عمر وابن مسعود والجماعة الذين ذكرنا 
قولهم عليه. وليس يمتنع أن يكون الأمران جميعا من الإسلام والنكاح مرادين باللفظ › 
لاحتماله لهما » وتأويل السلف الآية عليهما > وليس الإسلام والتزويج شرطا فى إيجاب 
الحد عليها »حتى إذا لم تحصن لم يجب (وإنما ذكره لبيان أن الإسلام والتزويج مانعان عن 


.) 15 (: رواه فى :۲۹ - كتاب الحدود » ۷ -باب تأخير الحد عن النفساء » رقم‎ )١( 

(۲) المشكاة :(7537 ) . 
قوله : ١‏ الأرقاء » جمع رقيق بمعنى المملوك عبدا كان أو أمة . أى لا تتركوا إقامة الحدود على 
ماليككم . فإن نقعها يصل إليكم وإليهم . 

(*) رواه فى : 54١‏ - كتاب الحدود , ۳ حباب جامع ما جاء فى حد الزنا » رقم : )۱١(‏ . 
قوله :( ولائد )أى إماء . جمع وليدة . 

. ) ۲۳١( ٠ تعجيل المنفعة‎ )٤( 

(6) سورة النساء آية* 76 . 


فضت جلد العبد إعلاء السنن 

و نت نح يت ڪڪ نت ggg‏ نه ته ص DODGE‏ 
الخمس ۰ فاستكرهها › > فجلده عمر» ولم يجلدها من أجل آنه استكرهها . رواه 
البخارى7١)‏ ( جمع الفوائد )29 . 


۱+ - عن أبى هريرة رضى الله عنه : ١‏ قضى رسول الله ب أن على العبد نصف 
حد الحر فى الحد الذى يتبعض ١‏ كزنا البكر والقذف وشرب الحمر » . رواه رزين 
(جمع الفوائد )7 . 


ارتكاب الفاحشة فمن ارتكبها وهو محصن كان أحق بالعذاب من غيره ) لما حدثنا محمد بن 
بكر » فذكر بسنده حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى : « أن رسول الله وة سئل عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن ٠‏ قال : إن زنت فاجلدوا ٠‏ . الحديث » ( أخرجه الجماعة )47) 
فإن قيل : فما فائدة شرط الإحصان وهى محدودة فى حال الإحصان وعدمه . قيل : 
لا كانت الحرة لا يجب عليها الرجم إلا أن تكون مسلمة متزوجة » أخبر الله تعالى أن 
الإماء وإن أحصن بالإسلام وبالتزويج فليس عليهن أكثر من نصف حد الخرة » ولا أوجب 
عليها نصف حد الحرة مع الإحصان علمنا أنه أراد الجلد . إذ الرجم لا يتتصف › 
ولولاذلك لكان يجوز أن يتوهم افتراق حالها فى حكم وجود الإحصان وعدمه » فإذا كانت 
محصنة يكون عليها الرجم » وإذا كانت غير محصنة فنصف الحد » فأزال الله تعالى توهم 
من يظن ذلك » وأخبر أنه ليس عليها إلا نصف الحد فى جميع الأحوال » وقوله تعالى : 
فعليهن نصف ما على المحصتات من الْعَذَاب 4 . أراد به ( الحرائر ) الإحصان من 
جهة الحرية لا الإحصان الموجب للرجم ؛ لأنه لو أراد ذلك لم يصح أن يقال : عليها 
نصف الرجم ؛ لأنه لا يتبعض ( اتفاقا وقرينة ذلك مقابلة المحصنات بالإماء وهن الحرائر لا 


, 4 501 رواه فى : الإكراه > باب‎ )١( 

(؟) جمع الفوائد : ( ١‏ / 3887 ) . 

(؟) المصدر السابق . 

(8) رواه البخارى ( © / 5١ / 80 ٩۳‏ )ء ومسلم فى ( الحدود 2 ۳۲ 5 )ء وأيو داود (5459 ) 
وأحمد فى « المسند » ( 5 / ۳٤١١١١1۷‏ )ء ومالك (855 )ء والب لبيهقى (۸/ ۲٤۳۰۲٤۲‏ ) 
والدارمی ( ؟ / ۱۸۱ ) > والتجريد ( ٤١٤١‏ ) » والشفع ( 15٠١‏ ) » والنتقى )87١(‏ ء والتمهيد ' 
(۹/ ۹6 ) ۰ والفتح ( ٤‏ / 759). 

. ۲۵ . سورة النساء آية‎ )٥( 


جلد العبد VY‏ 
E E |‏ ع ع كد E‏ كد كد كد عم عد عد كد 0 


9 - عن ابن شهاب » سئل عن حد العبد فى الخمر » فقال : « بلغنى أن عليه 
نصف حد الحر فى الخمر » وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم فى الخمر 
نصف حد الحر » . رواه مالك ( جمع الفوائد ) . 

۳" - عن أبى الزناد » قال : « جلد عمر بن عبد العزيز عبدا فى فرية ثمانين › 
قال أبو الزناد : فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك » فقال : أدركت عمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان » والخلفاء رضى الله عنهم » هلم جرا » فما رأيت أحدا 
جلد عبدا فى فرية أكثر من أربعين » . رواه مالك" ( تيسير الوصول )أ . 


غير ) قال الجصاص : ١‏ وخص الله الأمة بإيجاب نصف حد الحرة عليها إذا زنت ٠‏ 
وعقلت الأمة من ذلك أن العبد بثابتها » إذا كان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من 
الظاهر وهو الرق » وهو موجود فى العبد » وكذلك قوله تعالى : اين يرمون 
المحصنات 4“ . خص المحصنات بالذكر » وعقلت الأمة حكم المحصنين أيضا فى هذه 
الآية إذا قذفوا » إذ كان المعنى فى المحصنة العفة والحرية والإسلام » فحكموا للرجل بحكم 
النساء بالمعنى . وهذا يدل على أن الأحكام إذا عقلت بمعان فحيثما وجدت فالحكم ثانت ٠‏ 
حتى تقوم الدلالة على الاقتصار على بعض المواضع دون بعض » اه ملخصا . 
تحقيق عجيب ودلبل قوى : 

قلت : فمن حص حكم التنصيف بالإماء دون العبيد كابن حزم ومن وافقه من أهل 
الظاهر فعليه أن يخص حد القذف بمن قذف المحصئات دون من قذف المحصنين » وظنى أن 
ال عق الك مسن جذا + وروي شد يز ضور وای عن آي ب “قال 


. )۳( . باب الحد فى الخمر » رقم‎ - ١ » كتاب الأشربة‎ - ٤۲ : رواه فى‎ )١( 

(۲) جمع الفواتد 1١:‏ / ١9؟).‏ 

(۳) رواه فى : ١‏ - كتاب الحدود » 6-باب الحد فى القذف والنفى والتعريض » رقم . ( ١9‏ ) . 
)٤(‏ تيسير الوصول : 1١8 /1١(‏ ). 

(5) سورة الور آية * ۲۳ . 

(5) رواه البيهقى :80 / ۲٤۳‏ ) 


إعلاء الست 
حو 06000022 
4 - عن إبراهيم : ١‏ أن معقل بن مقرن المزنى جاء إلى عبد الله ( هو ابن 
مسعود ) فقال : إن جارية له زنت » فقال : اجلدها خمسين » قال : ليس لها زوج › 
قال: إسلامها إحصانها » . رواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح » إلا أن إبراهيم لم 
يلق ابن مسعود (مجمع الزوائد 2١١)‏ . قلت : ومراسيله صحاح ء لا سيما عن عبد الله 


« أتيت عليا فقلت له : إنه قد أصاب فاحشة » فأقم عليه الحد » قال : فردونى أربع 
مرات» ثم قال : يا قنبر قم إليه فاضربه مائة سوط » فقلت : إنى مملوك » قال : اضربه 
حتى يقال لك أمسك . فضربه خمسين سوطا » كذا فى « كنز العمال 2©5(6. وقد تواترت 
الروايات عن رسول الله وعن الخلفاء بعده » أنهم كانوا يردون المقر بالزنا أربع مرات » 
وفيه دليل ظاهر للحنفية » ورد لتأويل من أوله على أنه رد ماعزا لكونه اتهمه فى عقله فهل 
كل من أتى عمر وعليا وغيرهما من الخلفاء كان متهما فى عقله ؟ كلا ! بل إنما ردوه لكون 
الإقرار أربع مرات شرطا لثبوت الزنا كما قدمناه بما لا مزيد عليه وفى أثر على هذا دلالة 
على أن حد العبد كحد الأمة نصف حد الحر . ودلالة آثار المتن على ذلك ظاهرة. 
تفسير الإحصان بالإسلام بأقوال الصحابة : 

قوله : « عن إبراهيم إلخ » . فيه دلالة على أن الإحصان قد يطلق على الإسلام > وإلا 
لم يصح تأويل ابن مسعود وغيره من الصحابة قوله تعالى :فإذا أحصن 4 . بفتح 
الألف بالإسلام . قال الموفق فى « المغنى ١“‏ قد روى عن ابن مسعود أنه قال : 
«إحصانها إسلامها » وقرأها بفتح الألف ؟ اه . وعزى الطيرى هذا القول إلى جماعة من 
التابعين »> وسرد له أسانيد كثيرة » وقال : إن أحد معانى الإحصان الإسلام » وإث الآخر 
منه التزويج » وإن الإحصان كلمة تشتمل على معان شتى ٠‏ وقال أيضا : والصواب من 
القول فى ذلك عندى . أنهما قراءتان مع وتان مستفيضتان فى أمصار الإسلام » فبأيتهما 


)١(‏ أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد » ( 1 / ٠‏ ۷) وعزاه إلى الطبرائى فى « الكبير 4 » ورحاله 
رجال الصحيح ٠‏ إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود . 

(۲) كتر العمال ۳(۰ / 88 ) . 

(۳) سورة النساء آية : ٠١‏ . 

.)١844 /٠١١( : المغنى‎ ) ( 


جلد العبد ۷0 
و و PD‏ 
كما مر غير مرة » ورواه الطبرى فى التفسير"" . موصولا عن إبراهيم عن همام بن 
الحارث مرة » وعن علقمة أخرى . 

» عن أبى هريرة رفعه : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله‎ - ٥ 
فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر . وفى رواية : 7 إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء‎ 
ولا يعيرها ثلاث مرات » فإن عادت فى الرابعة فليجلدها » وليبعها بضفير أو بحبل‎ 
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد » ولا يشرب‎ ١ : من شعر » . وفى أخرى‎ 
عليهاء ثم إن زنت فليجلدها » ولا يشرب عليها » ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من‎ 
. 20» جمع الفوائد‎ ١ شعر » . للستة" كذا فى‎ 


قرأ القارى فمصيب فى قراءته الصواب » اه . وفيه رد على ابن حزم حيث قال : 3 وما 
نعلم الإحصان فى اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيين » على الزواج الذى يكون فيه 
الوطء » فهذا إجماع لا خلاف فيه » وعلى العقد فقط إلخ. وإذا ثبت ذلك فلا لوم على 
الحنقية لو اشترطوا الإسلام فى إحصان الرجم ؛ لأن قول عمر رضى الله عنه ٠:‏ فالرجم 
حق على من زنا وقد أحصن » . مطلق فيحمل على الإحصا الكامل احتياطا واحتيالا 
لدرء الحدود بالشبهات » كيف ؟ ولهم فى ذلك دليل واضح قد ذكرناه فيما مضى . واعلم 
أن قول ابن مسعود : « إحصانها إسلامها ٠‏ . وقع ردا لقول من قال لأحد على الأمة إذا 
لم تتزوج » فمعناه أن إحصان الأمة إسلامها . يعنى فتحد إذا زنت » تزوجت أو لم 
تتزوج . فلا يرد عليه ما أورد ابن حزم حيث قال ٠:‏ ومن الباطل المحال أن يكون إسلام 
الأمة إحصانا لها . ولا يكون إسلام الحرة إحصانا لها » إلخ. 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قال الحافظ فى « الفتح » : قال ابن بطال : زعم من 
قال: لا جلد عليها قبل التزويج بآنه لم يقل فى هذا الحديث : ولم تحصن ٠‏ غير مالك » 
ولیس كما زعموا » فقد رواه يحيى بن سعيد الأتصارى» عن ابن شهاب كما قال مالك » 


. )٠١ /8( © تفسير الطبرى‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 
. ) ۲۷۸ / ١ ( . جمع الفوائد‎ )۳( 


ARA‏ الحفر للمرجوم إعلاء السنن 
٦‏ - وفى رواية عن أبى هريرة وزيد بن خالد : « أن رسول الله ية ستل عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن »ء قال : إذا زنت قاجلدوها ., ثم إن زنت فاجلدوها » . 
الحديث . رواه البخارى(1 ( فتح البارى )ء وفى ١‏ المغنى 00 : متفق عليه . 
باب الحفر للمرجوم 
۷ - عن اللجلاج : « أنه كان قاعدا يعتمل فى السوق » فمرت امرأة تحمل 


وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة عنه » ورواية يحيي بن سعيد أخرجها النسائى » وكذا رواية 
ابن عيينة أخرجها النسائى وابن ماجه »› وقد رواه عن ابن شهاب أيضا صالح بن كيسان » 
كما قال مالك ٠‏ وتقدمت روايته فى كتاب البيوع فى باب بيع المدبر» وكذا أخرجها مسلم 
والنسائى > وعلى تقدير أن مالكا تفرد بها فهو من الحفاظ وزيادته مقبولة اه . ملخصا . 
قلت : وفى قوله ب : ٠‏ ثم إن زنت فاجلدوها » ثم بيعوها ولو بضفير “ . دلالة 
على عدم وجوب النفى ؛ لأن السكوت فى موضع البيان بيان » وعلى أن الجلد الذى يقيمه 
السيد على الآمة ليس بحد » بل إنما هو تعزير وتأديب » وإلا لم يقل : « ولا يثرب عليها» 
يعنى لا يعيرها » ومن أن إقامة الحد أن يكون بحضرة للناس » ليكون أبلغ فى الزجر 
والتنكيل » فلما قال : « ولا يثرب عليها » دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحد » قاله 
الجصاص فى ١‏ الأحكام 2000 له . 
قلت : فما ورد فى بعض الروايات: ‏ فليجلدها الحد » محمول على التعزير > والله 
تعالى أعلم وسيأتى الكلام فى المسألة مبسوطا » فانتظر . 
باب الحفر للمرجوم 


قوله : « عن اللجلاج إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


. تقدم‎ )١( 

.) 79 / ۱۲ e ۱۸۰ ۱۷۸ / 25 ( : فتح الباری‎ )0( 
.)1١54 /۱١( . المغتى‎ )۳( 

(5) المتقدم . 

(6) أحكام القرآن للجصاص ° (#/781). 


الحفر للمرجو EVV‏ 
216006022555555 


صبيا » فثار الناس معها » وثرت فيمن ثار » وانتهيت إلى النبى ية وهو يقول : من أبو 
هذا معك ؟ فسكتت » فقال شاب حذوها : آنا أبوه يا رسول الله ! فأقبل عليها ‏ فقال: 
من أبو هذا معك ؟ فقال الفتى : آنا أبوه يا رسول الله ! فنظر رسول الل ية إلى بعض 
من حوله يسألهم عنه ‏ فقال : ما علمنا إلا خيراء فقال له النبى ب : أحصنت ؟ قال : 
نعم ! فأمر به » فرجم » قال : فخرجنا به » فحفرنا له حتى أمكنا » ثم رمينا باحجارة 
حتى هدا » الحديث . رواه أبو داود(١‏ » وسكت عنه . 

۸ - عن بريدة : ١‏ أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول اله ل فقال : يا 
رسول الله ! إنى قد ظلمت نفسى وزنيت ۰ وإنى أريد أن تطهرنى › فرده فلما كان من 


قوله : « عن بريدة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 

وفيه الحفر إلى صدر المرأة . وقد مر فى قصة شراحة فى باب من يبتدىء بالرجم الحفر 
إلى السرة فالتطبيق بينهما أنهما متقاربان . وأحدهما محمول على الأولى ؛ لأن فيه زيادة 
ستر . وثانيهما على الجواز . على أن فعل رسول الله اة أرجح على فعل على رضى الله 
عنه وفى أحاديث الباب الحفر للرجل والمرأة كليهما . 

وفى قصة ماعز بن مالك فى صحيح مسلم من حديث أبى سعيد : « فما أوثقناه ولا 
حفرنا له » . فتعارضت الروايات فى قصة ماعز . ولا يجوز إسقاطهما فلا بد من التطبيق 
بينهما لا سيما إذا كان حديث اللجلاج المثبت للحفر للرجل سالا من التعارض . فقال 
بعض الناس : ١‏ إنهم لم يحفروا له برأيهم . وإثما حفروا فى آخر أمرهم لما أمرهم النبى 
يه > أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر . ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم 
فيها حتى فرغوا منه » والوجه الغانى مذكور فى ١‏ نيل الأوطار "٤‏ على أن المثبت مقدم 
على النافى ولم يصرح النافى أن الحفرة لم تحفر إلى آخر الأمر وقد حفر هو إلى آخره . 
نعم ! لو صرح بهذا لكان النفى والإثبات فى درجة واحدة فافهم » وأنصف . قال بعض 


. ) ٤٤۳١ ( : باب رجم ماعز بن مالك › رقم‎ - ٤ › رواه فى : الحدود‎ )١( 


(؟) تقدم . وهو فى صحيح مسلم (ح ٠‏ ) من كتاب الحدود . 
() تيل الأوطار : ( 1 / ۲٤‏ ) . 


ال حفر إعلاء السنن 
EVA‏ جوم 
4 جح رح لح جح 0555976695 


الغد أناه » فقال : يا رسول الله ! إنى قد زنيت » فرده الثانية » فأرسل رسول الله اة إلى 
قومه » فقال : أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا ؟ فقالوا : ما نعلمه إلا فى العقل 
من صالحينا فيما نرى » فأتاه الثالثة » فأرسل إليهم أيضاء فسآل عنه : فأخبروه أنه لا 


الناس : ولقد اجترأ الشيخ ابن الهمام جرأة عظيمة حيث رد حديث الحفر لماعز وهو فى 
aM . (Wy, = 5 ۹ 5‏ 

صحيح مسلم » وقال فى حاشيته على ١‏ الهداية ‏ : وهو منكر لمخالفته الروايات 
الصحيحة المشهورة » والروايات الكثيرة المتظافرة اه . وهو ليس بمتكر وقد ورد بمثل 
مضمونه ومعناه حديث اللجلاج عند أبى داود » ولا إشكال حيث يمكن التطبيق فلا وجه 

قلت : كأن الرجل لم يذق علم الرواية أصلا » فإنه لا يخفى على من رزقه الله شيئا 
من الذوق السليم فى هذا العلم صحة ما قاله ابن الهمام » فإن زيادة الحفر فى قصة ماعز لم 
ترد إلا فى هذه الرواية وحدها . وأكثر الروايات على ترك احفر . وحديث اللجلاج لم 
يرد فى قصة ماعز أصلا » كما لا يخفى » فزيادة الحفر فى قصة ماعز منكرة حتما . 

قال الموفق فى « المغنى 2206 : ١‏ وإذا كان الزانى رجلا أقيم قائما ولم يوثق بشىء » ولم 
لأن النبى هة لم يحفر لماعز . قال أبو سعيد : لما أمر رسول الله له برجم ماعز خرجنا 
به إلى البقيع » فو الله ما حفرنا له ولا أوثقناه » ولكنه قام لنا . رواه آبو داود" ( أى 
ومسلء'*'أيضا) ؛ ولأن الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع فى حقه » فوجب أن 
لا تنبت .قلت: هذا قول أحمد فى الحفر للرجل: إنه لم يثبت ولم يرد به الشرع» وهو من 
أئمة الحديث ٠‏ وقوله حجة وفيه تأييد لما قاله ابن الهمام » لا سيما والشذوذ فيما نعم به 
البلوى جرح فى الحديث عندنا معشر الحنفية » فافهم ) .قال : وإن كانت امرأة فظاهر كلام 


.)؟١‎ / ١ ( الهداية‎ )١( 
.)١55 /۱( : 0)المغتى‎ 
. تقدم‎ )9( 
. تقدم‎ )1( 


ر 5 0 


00 Th 
الغامدية » فقالت : يا رسول الله ! إنى قد زنيث فطهرنى » وأنه ردها » فلما كان الغد‎ 
قالت : يا رسول الله لم تردنى » لعلك أن تردنى كما رددت ماعزا » فوالله إنى لحبلى ؛‎ 
قال : أما لا فاذهبى حتى تلدى » قال : فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة » قالت : هذا‎ 


أحمد :أنها لا يحفر لها أيضا . وهو الذى ذكره القاضى فى الخلاف . وذكر فى الجرد ` 
أنه إن ثبت الحد بالإقرار لم يحفر لها . وإن ثبت بالبينة حفر لها إلى الصدر . قال أبو 
الخطاب : وهذا أصح عندى 3 وهو قول أصحاب الشافعى » لما روى أبو بكر وبريدة ' أن 
النبى يل رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة کرو و0 

ولأنه أستر لها » ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب » لكون الحد ثبت بالبينة » فلا 
يسقط بفعل من جهتها » بخلاف الشابت بالإقرار » فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب 
تمكنت منه ؛ لآّن رجوعها عن إقرارها مقبرل . ولنا : أن أكثر الأحاديث على ترك الحفر ء 
فإن النبى ية لم يحفر للجهينية ولا لماعز ولا لليهوديين » والحديث الذى احتجوا به غير 
معمول به » ولا يقولون به » فإن التى نقل عنه احفر لها ثبت ثبت حدها بإقراها » ولا حلاف 
بيننا فيها ء فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع مخالفتهم له » اه . 

قلت : فهؤلاء أئمة الحديث ينكرون شوت الحفر للمرأة أيضا > وبعض الناس يريد 
إثباته للرجل » وإجماع الفقهاء على عدم الحفر له . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : « قال ابن شهاب : فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله 
صرح يونس ومعمر فى روايتهما أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن » قال : فكنت فيمن 
رجمة» فرجمناه بالمصلى » فلما أذلقته الحجارة هرب » فأردكناه بالحرة فرجمناه » زاد معمر 
فى روايته :حتى مات . وفى حديث أبى سعيد : حتى آتی عرض » بضم أوله أى جانب 
الحرة » فرميناه بجلاميد الحرة > حتى سكت » وعند الترمذى7!) من طريق محمد بن عمرو 


٠. ( Ao /٠ ( )غ2 وابن ع أبنى شيبة‎ 5 4 ٤٤٤۳ ( رواه أبو داود‎ )١( 
» رواه فى : 16 - كتاب الحدود »› ه - باب ما جاء فى درء الحد عن المعترف إدا رجع‎ )( 
. ٩ وقال : « هذا حليث حسن‎ . )١456( رقم‎ 


EA.‏ الحفر للمرجوم إعلاء السنن 


قد ولدته » قال: اذهبى فأرضعيه حتى تفطمیه » فلما فطمته آثته بالصبى فى يده كسرة 
خبز فقالت : هذا يا نبى الله قد فطمته » وقد أكل الطعام ؛ فدفع الصبى إلى رجل من 
المسلمين » ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرها » وأمر الناس » فرجموها » . الحديث . 


عن أبى هريرة فى قصة ماعز : « فلما وجد مس الحجارة فر يشتد » حتى مر برجل مع 
لحى جمل فضربه 5 وضريه الناس حتى مات 6 5 وعند أبى داور والنسائى7؟؟ من رواية 
يزيد بن نعيم بن هزال »عن أبيه فى هذه القصة : ١‏ فوجد مس الحجارة » فخرج يشتد ء 
فلقيه عبد الله بن انیس وقد عجز أصحابه » فنزع له بوظيف بعير فرماه فقتله » . ووقع فى 
رواية للطبرانى فى هذه القصة : فضرب ساقه » فصرعه ورجموه ) حتى قتلوه وفى 
e EOE 5 5 f e‏ 0 * د ذه . 7 ۳ 
حديث أبى هريرة عند النساقى 3 فانتهي إلى أصل سجرة فتوسد يله حت قتل 
وللساتی من طريق أبى مالك» عن رجل من أصحاب رسول الله لا : فذهبوا به إلى 
حائط يبلغ صدره » فذهب يئب فرماه رجل » فأصاب أذنه فصرع فقتله ١‏ اه . 


قلت : فلعل من قال : « فحفروا له حفرة إلى صدره ثم رجموه . كما فى رواية عن 
بريدة عند الحاكم فى « الستدرك 206 . وقال : صحيح على شرط مسلم . عبر عن 
ذهابهم به إلى حائط يبلغ صدره بالحفرة »› وبرواية الحاكم هذه وهن ما قاله الحافظ فى 
«الفتح » : ويمكن بأن المنفى حفيرة لا يمكنه الوثوب منها » والمثبت عكسه اه . فإن المثبت 
حفرهم له إلى صدره ومثله لا يمكن الوثوب منه . 

ويرد على من قال : ١‏ إنهم فى أول الأمر لم يحفروا له » ثم لما فر فأدركوه » حفروا له 
حفيرة فانتصب لهم فيها . ما تظافرت الروايات عليه من أن ماعزا لما خرج يشتد إلى 
جانب الحرة وقد عجز أصحابه ءرماه رجل بلحى جمل »أو بوظيف بعير »فصرعه ورجموه 
حتى قتلوه . فأى حاجة كانت لهم إلى الحفر بعد ما صرع وسقط وأما قول بعض الناس : 


. )14519(: رقم‎ ٤ ۲۳١ رواه فى :الحدود ء باب‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 

(۳) تقدم 

. تقدم‎ )٤( 

(0) رواه الحاكم (٠‏ /؟55). 


الحفر للمرجوم ۸۱ 
2ت ع وك نت نت ا حت نح ات نت حت ان حت ف ع ف كت كت كا 


رواه مسل . وفى هذه الرواية لأحمد" : فأمر النبى يك فحفر له حفرة فجعل فيها 
إلى صدره . ثم أمر الناس برجمه » . كما فى نيل الأوطار ٠»‏ . 


« وإنما حفروا له فى آخر أمرهم فمردود بأنهم لم يرجعوا إليه وك إلا بعد ما رجموه 
وقتلوه » فمتى أمرهم النبى بل بالحفر ؟ ألا ترى أنهم لا ذكروا له فرار ماعز حين وجد 
مس الحجارة ومس الموت قال لهم رسول الله يك : « هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب 
الله عليه ٦‏ . وهو صريح فى أنهم لم يذكروا فراره للنبى وَل إلا بعد ما قتلوه » ومن 
أنكر ذلك فهو مكابر مجادل » ویرد قول من قال : ١‏ إنهم حفروا له أولا » ثم خرج من 
الحفرة يشتد ٩‏ قول أبى سعيد : ١‏ فو الله ما أوثقناه ولا حفرنا له » ولكنه قام لنا » . رواه 
مسلم وأبو داود » فمن نفى الحفر حالفا بالله أولى تمن ذكره » فإن الصحابى لا يحلف بالله 
على نفى شىء إلا وهو على يقين من انتفائه . 

فالحق ما قاله ابن الهمام : « إن ذكر الحفر فى حديث رجم ماعز منكر لمخالفة الروايات 
الصحيحة المشهورة » والروايات الكثيرة المتظافرة » اه . وقل النووى فى شرح مسلم فى 
حديث أبى سعيد > وقوله : « فما أوثقناه ولا حفرنا له ؛ ما نصه: ١‏ أما قوله : فما 
أوثقناه» فهكذا الحكم عند الفقهاء » وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء » 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضى الله عنهم فى المشهور عنهم : لا يحفر لواحد منهما » 
وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة فى رواية : يحفر لهما » وقال بعض امالكية : 
يحفر لمن يرجم بالبينة » لا لمن يرجم بالإقرار » وأما أصحابنا فقالوا : لا يحفر للرجل 
مطلقا » وأما المرأة فالأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب » وإن ثبت بالإقرار فلا » ليمكنها 
الهرب إن رجعت » اه . ملخصا. وفى كتاب الخراج للإمام أبى يوسف  :‏ ينبغى أن يبدأ 
بالرجم الشهود ( إذا كانت ثبوت الزنا بالبينة ) ثم الأمام » ثم الناس > فأما الرجل فلا 
يحفر لهء وأما المرأة فيحفر لها إلى السرة » هكذا حدثنا يحبى بن سعيد » عن مجالدء عن 


. )۷٤ / 3٠١ ( رواه مسلم فى : الحدود » ( ۲۳ ) » ورواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. (6A۸ ٤۷ >. ۱0۹ /6 ( : (؟) رواه أحمد‎ 

(۳) نيل الأوطار : ( /ا / ۲۳ ). 

(4) تقدم . 


A۲‏ الحدود إلى السلطان إعلاء السنن 
باب أن الحدود إلى السلطان 


4 - عن مسلم بن يسار » قال : كان أبو عبد الله رجل من الصحابة » يقول : 


عامر ( هو الشعبى ) : أن عليا رضى الله عنه رجم امرأة فحفرلها إلى السرة » قال عامر : 
أنا شهدت ذلك . وقد بلغنا أن النبى يل لما أتته الغامدية » فأقرت عنده بالزنا أمر بها 
فحفر لها إلى الصدر » وأمر الناس فرجمواء ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت © اه وفيه 
الحفر للمرأة دون الرجل خلاف ما نسب إلى النووى . 
باب أن الحدود إلى السلطان 

قوله : « عن مسلم » إلخ . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة وفى ١‏ فتح 
الباري“"“ : قال الطحاوى : لا نعلم له مخالفا من الصحابة » وتعقبه ابن حزم فقال : 
«بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة » اه. وفى « التلخيص الحبير 2209 : ١‏ الشافعى عن 
مالك .عن نافع : أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص 
وهو أمير المدينة ليقطع يده . فأبى سعيد أن يقطع يده » وقال لا تقطع يد العبد إذا سرق 
فقال له ابن عمر : فى أى كتاب وجدت هذا ؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده » اه . 


قلت : إسناده صحيح جليل » وفيه أيضا  :‏ رواه عبد الرراق" فى مصنفه .عن 


معمرهء عن أيوب» عن نافع: أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق » وجلد عبدا له زنا من 
غير أن يرفعهما إلى الوالى » اه . 

قلت : إسناده صحيح جليل » وفيه أيضا : ١‏ الشافعى وعبد الرزاق »عن سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن على رضى الله عنه : أن فاطمة بنت رسول 
الله اة حدت جارية لها زنت . ورواه ابن وهب »عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : أن 
فاطمة بنت رسول الله َة كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت » اه . 


. (160 / ۱۲7 فتح المارى‎ )١( 

(۲) تلحيص الجحیر 150 / 104 ). 
(۳) مصنف عبد الرزاق . (۲/ 368 ) , 
() المصدر السابق . 


TAY الحدود إلى السلطان‎ 
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الزكاة والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان . رواه الطحاوى ( فتح البارى  )‏ . 
قلت : إسناده صحيح أو حسن على قاعدة الفتح . 


قلت : رجالهما رجال الجماعة ولكن الحسن بن محمد بن على لم يدرك فاطمة » وفى 
«موطأ الإمام مالك »20 « عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد 
الرحمن : أنها قالت : خرجت عائشة زوج النبى يله إلى مكة ومعها مولاتان » ومعها 
غلام لبنى عبد الله بن أبى بكر الصديق » فذكر قصة فيها أنه سرق واعترف » فأمرت به 
عائشة زوج النبى يلد فقطعت يده » اه . 

قلت : رجاله رجال الجماعة . وفى ١‏ التلخيص الحبير ٠‏ : « مالك فى ١‏ الموطأ 0١‏ 
عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه : أن حفصة رضى الله عنه قتلت 
جارية لها سحرتها » وكانت قد ديرتها ؛ اه . 

قلت : ومحمد هذا من أتباع التابعين ثقة » ومن رجال الجماعة كما فى « التقريب »“ 
وفى « نيل الأوطار 206 : ١‏ عن أبى هريرة عن النبى ية » قال : إذا زنت أمة أحدكم 
فتبين زناها فليجلدها الحد » ولا يثرب عليها ؛ الحديث .وفى حدث طويل ٠:‏ أقيموا الخدود 
عق فا فلك اا ر والبيهق 80) O E‏ 


) ٠٤٤ / ۱۲ ( : سح البارى‎ )١( 
. ) 59 ( : كتاب الحدود » ۷ - ياب ما يجب فيه القطع » رقم‎ - 4١ : رواه فى‎ )۲( 
. تلخيص الخبير المصدر السابق‎ )۳( 
OES AE 4 › كتاب العقول‎ - ٤١ : رواه فى‎ )٤( 
قوله . « غيلة » أى خديعة » أى سرا‎ 
. ) ۱۸۹ ( : التقريب‎ )5( 
) 78 /۷( : نيل الآوطار‎ )١( 
(YEO 0049 / 8( والحاكم والبيهقى‎ » ) ٩١ /1١( وأحمد‎ ) ٤٤۷۳( رواه أبو داود‎ ) ۱۱ - ۷ ( 


والدارقطنى ( ۳ / ۱٥۸‏ ) والطيرى ( 5 / ٠ ) ١‏ والتلخيص ( 4 / 16 ) » وشرح السمة 
(۱۰/ ۰)۳۰ ولسان ( 7/ ۱۳۹ )ء ومعانی (۳/ 15 ) والإرواء (۷/ ۳۹۷ ) . 


EAE‏ الحدود إلى السلطان إعلاء السئن 
E SS E SY SS GS O 2205900‏ 


كما فى الثيل7١2‏ أيضا . قال بعض الناس : « فهذه الآثار الصحيحة الفعلية » والأحاديث 
الصحاح القولية صريحة فى أن السيد يقيم الحد على مملوكه » والتأويل بأن معناه أن المولى 
يرافع إلى الوالى ولا حاجة إليه مع بعده » 

قلت : لا دلالة فى هذه الأخبار على ما ذهبوا إليه » وذلك؛ لذن تولمهليه E‏ 
(أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم » . هو كقوله عالى :ل والسارق وَالسارقَة فاقطعوا 
أيديهما 204 . وقوله : الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحد متهما مانّة تة جلدة 294 , 
ومعلوم أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة الخد > لأنه قد ثبت باتفاق الجميع أن المأمورين 
بإقامة هذه الحدود على الأحرار هم الأئمة والحكام ولم تفرق هذه الآيات بين الأحرار 
والعبيد فوجب أن يكون فيهم جميعا > وأن يكون الأئمة هم المخاطبين بإقامة الحدود على 
الأحرار والعبيد دون الموالى . ويدل على ذلك أيضا أنه لو جاز للمولى أن يسمع شهادة 
الشههود على عبده بالسرقة فيقطعه »ثم يرجع الشهود عن شهادتهم أن يكون له تضمين 
الشهود ومعلوم أن تضمين الشهود يتعلق بحكم الحاكم بالشهادة ؛ لأنه لو لم يحكم 
بشهادتهم لم يضمنوا شيئاء فكان يصير حاكما لنفسه بإيجاب الضمان عليهم . وذلك لا 
يجوز ١‏ ولو لم يكن له تضمين الشهود كان هو والأجنبى سواء > ولا بد لذلك من دليل › 
فإن من له إقامة الحد يكون له تضمين الشهود أيضا إذا رجعوا عن شهادتهم > وأيضا : 0 
المولى والأجنبى سواء فى حد العبد والأمة ٠‏ بدلالة أن إقراره به عليه غير مقبول . 
اال متم سسا للد عون وان سمه الي لبا E‏ 
وجب أن يكون المولى بمنزلة الأجنبى فى إقامة الحد عليه » > وإنما جاز للحاكم أن يسمع البينة 
ويقيم الحد ؛ لأن قوله مقبول فى ثبوت ما يوجب الحد عنده فلذلك سمع البينة وحكم 
بالحد . 

وأما قوله عليه السلام : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها “° . فإنه ليس كل جلد 


.) 85 تیل الأوطار ' (لا/‎ )١( 
۳۸: سورة المائدة آية‎ )۲( 

(50) سورة الور آية . ۲ 

(8) تقدم . 
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حدا » ولا كل حد حدا حقيقيا » لأن الجلد قد يكون على وجه التعزير » فإذا عزرناها فقد 
قضيئا عهده الخبر » ويدل على أنه أراد التعزير دون الحد الحقيقى قوله: ١‏ لا يثرب عليها؛. 
يعنى ولا يعيرها (وقول ابن مسعود وغيره : إن المولى يجلد مملوكته الحدود فى بيته ) ومن 
شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس ؛ لقوله تعالى :ل وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمبين 4 » ليكون أبلغ فى الزجر والتنكيل » فلما قال : « ولا يثرب عليها » دل 
ذلك على أنه أراد التعزير لا الحد » وإن سلمنا أن المراد إقامة الحد على العبيد والإماء ولا 
حاجة إلى المرافعة إلى الإمام » فنقول : إن قوله وَل : « أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم ؛ وقوله""؟ : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد 0( . لم يكن حكما عاما 
لجميع الموالى ٠‏ بل خاصا ببعض الصحابة الذين ولاهم النبى وَل إقامة السدود » كعلى 
رضى الله عنه وأمثاله؛ لظهور آن كل مولى لا يصلح لإقامة الحد , ولا يهتدى إليه سبيلا » 
ومن ولاه الإمام إقامة الحد يجوز له ذلك بالاتفاق » والآثار التى احتج بها الخصم محمولة 
على كون هؤلاء الصحابة تمن ولاهم النبى بيه أو خلفاؤه إقامة الحدود أو أنهم جعلوا 
الحكم الخاص عاما باجتهادهم قال الجصاص فى أحكام القرآن له : « وقد روى عن 
الأعمش أنه: ذكر إقامة عبد الله بن مسعود حدا بالشام» فقال: هم أمراء حيث كانوا» اه. 
وأما ما ذكره الحافظ عن ابن حزم أنه قال : « بل خالفه أى أبا عبد الله الصحابى اثنا 
عشر نفسا من الصحابة » اه . فإن أراد به المخالفة قولا فدون إثباته خرط القتاد » وإن أراد 
به المخالفة عملا ففيه ما ذكرنا من التأويل › » فسلم قول أبى عبد الله من المعارضة ٠‏ وإليه 
ذهب جماعة من التابعين » فقد أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه حدثنا عبده. عن عاصم» 
عن الحسن قال : أربعة إلى السلطان : الصلاة والزكاة والحدود والقصاص . حدثنا 0 
مهدى» عن حماد بن سلمة .عن جبلة بن عطية »عن عبد الله بن محيريز قال : الجمعة 
والحدود والزكاة » والفىء إلى السلطان . حدثنا عمر بن أيوب» عن مغيرة بن زياد »عن 
عطاء الخرسانى قالا : إلى السلطان الزكاة والجمعة » والحدود » اه . ( زيلعى )47 . 


. ۲ : سورة النور آية‎ )١( 
. تقدم‎ )" .5( 
.) ۸٤ / نصب الراية * ( ؟‎ ):( 


ETA‏ الحدود إلى السلطان إعلاء الستن 


- عن على بن عبد العزيزء نا الحجاج بن المنهال» نا حماد بن سلمة» عن 
يحبى البكاء عن مسلم بن يسار » عن أبى عبد الله رجل من أصحاب النبى بل قال : 
«کان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه» قال : هو عالم فخذوا عنه » فسمعه يقول : الزكاق 
والحدود » والفىء » والجمعة إلى السلطان » . أخرجه ابن حزم فى ١‏ الملحلى» ولم 
يعله بشىء » ولو كان له علة لصاح بها . 

› ضمن هؤلاء أربعا » الجمعة » والصدقة‎ ١ : عن الحسن البصرى أنه قال‎ - ١ 


قوله : « عن على بن عبد العزيز » إلخ . دلالته على معنى الباب ظاهرة ؛ لأن قوله : 
« الزكاة ( وأراد به زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة ) والحدود والفىء والجمعة إلى 
السلطان» . صريح فى أن هذه الأمور مفوضة إليه شرعا » لا يجوز أن يستبد بشىء منها 
غيره بغير إذنه . 
الرد على ابن حزم فى مسألة الباب : 

وقال ابن حزم : ١‏ إنه ليس فى شىء ما ذكروا أن لا يقيم الحدود على المماليك 
ساداتهم » وإثما فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطان » وهكذا نقول » لكن يخص من ذلك 
حدود المماليك إلى ساداتهم » اه. ( من المحلى ) ففيه: أنك قد اعترفت بدلالته على كون 
الحدود عموما إلى السلطان > وإذا كان كذلك فقد صح كونه معارضا للأدلة الدالة على 
كون حدود المماليك إلى ساداتهم ؛ لآن الخاص يعارض العام عندنا » كما تقرر فى 
الأصول»› وقد ذكرنا أن كل ما استدللت به على أن السيد يجوز له إقامة الحد على عبده » 

لا يدل على ذلك أصلا » لا سيما والقائلون بذلك لا يطلقون لكل سيد إقامة الحد على 
عبيده وإمائه ٠‏ بل يقيدونه بأهل العدالة من المسلمين صرح به ابن حزم فى « المحلى 2206© . 
ولا دلالة فيما ذكروه من الدلائل على قيد العدالة فى السادات » وقد عرفت أن ] 

استدلالنا على مسالة الاب إثما هو بسعموم النص » وهو قوله تعالى :ل والسارق والسسارقة 


.) ٠١١ / ٠۱١(۰ الحلى‎ )١( 
.) ١١١ / ١١ ( : المصدر السابق‎ )5( 
.)١58 /1١١(  قباسلا المصدر‎ )۳( 


الحدود إلى السلطان لماع 
O E E |‏ كك أ كم من عن كد كد ع م ع كد كك كل 0 


والحدود » والحكم » . أخرجه ابن حزم أيضا ولم يعله بشىء 5 
5 - عن ابن محيريز أنه قال : « الحدود : والفىء » والزكاة » والجمعة إلى 
السلطان » . أخرجه ابن حزم أيضا(" » ولم يعله بشىء . 


۴۳ - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » قال  :‏ إن جارية لحفصة 


فاقْطعُوا أيديهما #4 0) . وقوله : $ الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحد مهما 94 . الآية. 
فإنه عام فى كل سارق وسارقة . وكل زانية وزان » سواء كان 0007 حرا » أمة أو حرة » 
وقد ثبت باتفاق الجميع أن الخطاب فيه للآئمة والحكام » فوجب أن تكون الحدود إليهم فى 
العبيد والأحرار جميعا » وقد جاء أثر أبى عبد الله موافقا للنص . وأيده أقوال جماعة من 
م 
أيضا لو كان فيما ذكروه ( من قول أبى عبد الله الصحابى وآثار التابعين ) لما كانت فيه 


التابعين » فالحجة به قائمة » والاستدلال به تام » وبذلك اندحض قول ابن حزم 


حجة ؛ لأنه لا حجة فى قول أحد دون رسول الله ية اه . 

فإن قول الصحابى إذا جاء موافقا لنص القرآن كان أولى من خبر واحد يعارضه » كيف 
وقد بينا أن كل ما ذكرتموه لا يدل على ما ذهبتم إليه للاحتمالات التى مر ذكرها . 

قوله : « عن عبيد الله بن عمر إلخ» . فيه: أن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنكر على 
أم المؤمنين إقامتها الحد على وليدتها دون السلطان » مع ما قد ثبت عن رسول الله وَل أنه 
قال : « حد الساحر ضربه بالسيف © . أخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك "١‏ » وصححه هو 


)١38 /١١( . المحلى‎ )1( 

(؟) المصدر السابق 

(۳) سورة المائده آية : ۳۸ 

۲ . سوره السور آية‎ )٤( 

) 1١33 /١١( : المحلى‎ )5( 

ره رواه الحاكم ( ؟ / ۰ )ء والترمادى ( 7 ) . واليهقى ( ۸ / ۱۳١‏ )ء والطبرانى ( ۱۲ / 
۲ ). والفتح ( ۱۰ / ۲۳۹ )ء والمشكاة ( ۳۵۵۱ )ء والكنر ( ۱۳۳۹١‏ ) » والفرطبى ( ۲ /, 
۸ )۰ وابن كثير ( ۲۰۷/۱ ) ۰ واس عساكر فى « التاريخ » (۳/ 117 ) › وابن عدى فى 
«الكامل ١ ( ٩‏ / ۲۸۲ )2 والدارقطنی ( 7 / ١١٤١‏ ) 


EAA‏ الحدود إلى السلطان إعلاء السنن 
سحرتها » واعترفت بذلك » فأخبرت بها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » فقتلها . 
فأنكر ذلك عليها عثمان بن عفان فقال له ابن عمر : ما تنكر على آم المؤمنين ؟ امرأة 
سحرت فاعترفت » فسكت عثمان » . رواه عبد الرزاق كما فى المحلى 2١00‏ . وسنده 
صحيح › وزاد الطبراتى ١:‏ فكأن عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان » . كذا 
فى ١‏ مجمع الزوائد ال 

٤‏ - قال : نا حماد بن سلمة» نا أبو عمران - هو الجونى -: « أن ساحرا كان 
عند الوليد بن عقبة » فجعل يدخل فى بقرة» ثم يخرج منها » فرآه جندب » فذهب 
إلى بيته » فالتفع على سيفه » فلما دخل الساحر جوف البقرة ضربهما . وقال : أتأتون 
السحر وأنتم تبصرون . فاندفع الناس . وتفرقوا » وقالوا : حرورى فسجنه الوليد » 
وكتب به إلى عثمان بن عفان . فكان يفتح له بالليل . فيذهب إلى أهله فإذا أصبح 
رجع إلى السجن » . أخرجه ابن حزم فى « المحلى 70" . وأعله بالإرسال . ورواه 
البخارى فى ١‏ التاريخ » من طريق خالد الحذاء عن أبى عثمان هو النهدى » والبيهقى 
فى « الدلائل » من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبى الأسود . وروى ابن السكن 
من طريق يحبي بن كثير صاحب البصرى : حدثنى أبى حدثنا الجريرى عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه . فذكر الحديث بطوله : ١‏ وأن أمره رفع إلى عثمان فقال : أشهرت سيفا 
فى الإسلام » لولا ما سمعت من رسول الله ب فيك لضربتك بأجود سيف بالمدينة . 


بذلك أن المولى لا يجور له إقامة الحد على عبده وأمته إلا بعد المرافعة إلى السلطان بإذنه . 
قوله : « قال نا حماد بن سلمة إلخ؟ .فيه إنكار الوليد وعثمان بن عفان وسلمان رضى 
الله عنه على جندب إقامة الحد على الساحر بدون السلطان » مع كون الساحر أدنى حرمة 


(1) للحلى . ( .)1١55 / ١١‏ 
(1) أورده الهيئمى فى ١‏ محمع الزوائد » ( 5 / 5 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ‏ . 
() المحلی :( ۳۹۹/۱۱ ) . 


وأمر به إلى جبل الدخان » كذا فى ١‏ الإصابة ٠‏ . وهذا سند موصول . والمرسل إذا 
تعددت مخارجه أو جاء من وجه آخر موصول ولو ضعيفا كان حجة عند الكل . كما 
مر فى المقدمة . والحديث أخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك 206 . من رواية الأشعث عن 
الحسن : ١‏ أن أمير من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدى الناس . فبلغ جندبا . 
فأقبل بسيفه وضربه به . فأخذه الأمير فحبسه . فبلغ ذلك سلمان . فقال : بئسما صنعا 
لم يكن ينبغى لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه . ولا ينبغى لهذا أن 
يعاتب أميره بالسيف » اه . ملخصا . سكت عنه الحاكم والذهبى كلاهما . 

6 - عبد الرزاق» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » قال : « أبق غلام لابن عمر 
فمر على غلمة لعائشة آم المؤمنين ‏ فسرق منهم جرابا فيه تمرء وركب حمارا لهم فأتى 
به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص » وهو أمير على المدينة » فقال سعيد : لا 
يقطع غلام أبق » فأرسلت إليه عائشة إنما غلمتك » وإبما جاع وركب الحمار ليبلغ 
علیه» فلا تقطعه قال : فقطعه ابن عمر .أخرجه ابن حزم فى المحلي 7" وسنده صحيح. 


من العبد الزانى والسارق ؛ لكونه كافرا أو مرتدًا مستحل الدم » بخلاف الزانى والسارق » 
فإنه مع كل ذلك مسلم محرم الدم > فثبت بذلك أن إقامة الحدود إنما هى إلى السلطان دون 
غيره » والله أعلم . 

قوله : « عبد الرزاق » إلخ احتج به بعض الأئمة على أن للسيد قطع عبده إذا سرق من 
غير مرافعة إلى الوالى . ولا حجة لهم فيه : فإنه لو كان كذلك لم يرسل ابن عمر هذا 
العبد إلى سعيد أصلا . فكان بعثه به إلى سعيد دليلا على أن إقامة الحد إنما هى إلى الأمراء 
ولكن لما عطل سعيد الحد عن العبد الآبق جملة وكان ذلك خلاف الشرع لم يرد به كتاب 
ولا سنة قطعه ابن عمر إحياء للسنة » لا لأن السادة يجوز لهم بإقامة الحدود على عبيدهم 
مطلقا فافهم . ودليل ذلك: أن عائشة رضى الله عنها شفعت إلى ابن عمر عند هذا العبد 
ولو كان المولى كالأمير والإمام فى إقامة الحدود على العبيد والإماء لم يجز لأحد أن يشفع 


(١)الإصابة /١(‏ ؟5؟). 
(؟) رواه الحاكم . ( 5 / )۴١١‏ . 
(۳) المحلى : .)1١55 / 1١١02‏ 


.۹ الحدود إلى السلطان إعلاء السئن 


45 - وعنه عن رجل عن سلام بن مسكين » أخبرنى عن حبيب بن أبى فضالة 
أن صالح بن كريز حدثه : « أنه جاء بجارية له إلى الحكم بن أيوب » قال : قبينا أنا 
جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال : يا صالح ! ما هذه الجارية معك ؟ قلت : 
جاريتنا بغت فأردت أن أرفعها إلى الإمام ‏ ليقيم علها الحدء قال : لا تضعل » رد 
جاريتك » واتق الله » واستر عليها . 

قلت : ما أنا بفاعل حتى أرفعها , قال له أنس : لا تفعل » وأطعنى » قال صالح : 
فلم يزل يراجعنى حتى قلت له أردها على أن ما كان على من ذنب فأنت له ضامن . 
فقال نس : نعم ! قال : فرددتها » . أخرجه ابن حزم فى ١‏ المحلى » وأعله بأئه عمن 
E‏ 

قلت : لا ضير » فإن المجهول فى القرون الثلائة مقبول عندنا . لا سيما وقد قال عبد 
الرزاق : « وبه نأخذ ؛ . كما فى ١‏ المحلى » أيضا . واللحدث لا يأخذ بما لا يصلح 
للاحتجاج به . 


1*"- عن معمر» عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه. قال: «فى 


إليه فى درء الحد عنه. فتبين أن ثبوت الحد عند المولى ليس كثبوته عند الحاكم » فلا يجوز 
له إقامته إلا تعزيرا أو تأديبا . والله تعالى أعلم . 
قوله : « وعنه عن رجل إلخ » . دلالته على الباب ظاهرة . كدلالة ما قبله ٠‏ فإن آسا 
شفع إلى صالح فى درء الحد عن أمته . ولا يجوز الشفاعة فى اللحدود بعد بلوغها إلى من 
له إقامتها 3 فتبت أن المولى ليس له إقامة الحد على عبده وأمته إلا تعزيرا أر تأديبا ٠‏ ويجوز 
له العفو عن مماليكه فى الحدود . 
الرد على ابن حزم فى تضعيفه قول ربيعة وهو أقوى من قول الحمهور فى الباب 
فولد ١ ٠‏ عن معمر © إلح . ديه دلالة على أل قوله فى الأمة ١ ٠‏ إن زنت فاجلدوهاء 


)١5١6/1١١( ىلحملل)١(‎ 
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الأمة إذا كانت ليست بذات زوج» فظهر منها فاحشة جلدت نصف ما على الملحصنات 


ثم إن زنت فاجلدوها الحديث » لم يكن مطلقا عند ابن عمر بل مقيدا بمن لم تكن ذات 
زوج » وهو قول ربيعة » فبطل قول ابن حزم : « ثم نظرنا فى قول ربيعة » فوحدناه 
قولا لا تؤيده حجة » لا من قرآن ولا من سنة صحيحة » اه . « المحلى » كيف وقد 
روى الشيخان”" من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن عتبة »عن أبى هريرة: أن رسول 
الله اة سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : « إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت 
فاجلدوها ء ثم إن زنت فاجلدوها ء ثم بيعوها ولو بضغير » الحديث . وهو صريح فى 
تقييد الأمر بالجلد والبيع بأمة لم تحصن ٠‏ فعليه يحمل ما رواه مسلم'*' وغيره من غير تقييد 
بها من طريق المقبرى عن أبى هريرة رفعه : 7 إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحلدها 
الحدء ولا يغرب عليها » . الحديث . فإن ابن حزم وغيره قائلون بحمل المطلق على المقيد؛ 
وإذا كان كذلك كان قول ربيعة مؤيدا بالسنة الصحيحة . وإزداد قوة على قوة بقول ابن عمر 
هذا » وهل إنكار ابن حزم ذلك إلا مكابرة وتحكم بالباطل » فلو سلمنا أن المخاطب بقوله 
ككل : « فاجلدوها » . هم الموالى دون الأمراء والحكام » فهو مختص بالإماء التى لم 
تحصن ولم تتزوجن ولا حجة لمن رأى السيد يقيم جميع الحدود على ماليكه » لا من قرآن 
ولا من سنة صحيحة . 

وبهذا ظهر ضعف مذهب الجمهور ومن وافقهم من أهل الظاهر كابن حزم وأمثاله . 
وأما مذهب ربيعة فإنه وإن كان أقوى من مذهب الجمهور ظاهرا ولكنه ضعيف أيضا » ا 
ذكرنا من إنكار عثمان وسلمان رضى الله عنهما على من أقام الحد على وليدته » أو على 
ساحر دون السلطان » ولا ذكرنا من شفاعة آم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك إلى الوالى فى 
درء الحدود عن عبيدهم وإمائهم » ومحال أن ينكروا عليهم أمرا قد أذن لهم النبى كه فيه» 


. تقدم‎ )١( 

. )١۱١١ / 1١: المحلى‎ )0( 

(9) تقدم . 

(4) رواه فى : الحدود » 5حباب رجم اليهود » أهل الذمة » فى الزنا » رقم : )۳١(‏ 
قوله : ٠‏ ولا يترب عليها » التثريب التوبيخ واللوم على الذنب . 


۹ الحدود إلى السلطان إعلاء السان 
كت كت ی ق ق 
من العذاب » يجلدها سيدها . فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام 0 
أخرجه عبد الرزاق كما فى « المحلى 2176 . وسنده صحيح . 


أو يشفعوا فى حد من حدود الله بعد بلوغه إلى من له إقامته » فثبت أن ليس كل جلد 
حداء ولا كل حد حدا حقيقيا ؛ لآن الجلد والحد قد يكون على وجه التعزير » ويدل على 
أنه و أراد بقوله  :‏ فليجلدها » . التعزير دون الحد الحقيقى قوله  :‏ لا يغرب عليها .١‏ 
يعنى لا يعيرها » وقول ابن مسعود وغيره  :‏ إن المولى يجلد مملوكته الحدود فى بيته » . 
ومن شأن إقامة الحد أن يكود بحضرة الناس بطريق الإعلان » فلما قال : « ولا يترب 
عليها ؛ . دل ذلك على أنه: أراد التعزير لا الحد كما مر كل ذلك مستوفى . فإن أراد ابن 
عمر هذا وإلا فعثمان وسلمان وعائشة وابن مسعود أجل منه » وأعرف يراد النبى عله . 
وروى عبد الرزاق» عن العطاف بن خالد الخزومى أبو صفوان » قال : رأيت سالم بن 
عبد الله وهو واقف على جدار بيت لبنى أ له أيتام » أتاه غلمة أربعة » ومعهم غلام هو 
أشف منهم» فقالوا : يا أبا عمر ! انظر ما يصنع هذا . قال : وماذا يصنع ؟ قال : فسل 
خبطا من ثوبه فقطعه » وسالم ينظر إليه » فجمعه بين إصبعين من أصابعه » ثم تفل عليه 
مرتين أو ثلائا » ثم مده » فإذا هو صحيح ليس به بأس فسمعت سالا يقول : لو كان لی 
من الأمر شىء لصلبته أخرجه ابن حزم فى ؛ المحلى »27 . 

ولم يعله بشىء وموضع الاستشهاد منه قوله : « لو كان لى من الأمر شىء » . ومن 
طريق عبد الرزاق» عن مالك بن أنس »عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الرجال » عن 
عمرة بنت عبد الرحمن : ١‏ أن عائشة أم المؤمنن أعتقت جارية لها عن وبر وأنها سحرتهاء 
واعترفت بذلك ٠‏ وقالت : أحببت العتق » فأمرت بها عائشة ابن أخحيها أن يبيعها من 
الأعراب ممن يسىء ملكتها . وقالت : ابتع بثمنها رقبة فأعتقها » . وهذا سند صحيح . 
ودی كل ذلك دليل على أن الموالى لا يقيم الحد على عبيده وإمائه دون السلطان وأما ما 
روى عن عائشة: أنها أمرت بقطع عبد قد سرق فقد مر عليها زمان وليت فيه أمور المسلمين 


.)٠۴١ /١١( المحلى‎ )١( 
.) ۳۹۵ / ۱۱ ( : (؟) المصدر السابق‎ 
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۸ - وعن عبد الله بن مسعود وغيره قالوا : ١‏ إن الرجل يجلد ملو كته الحدود 
فى بيته » . أخرجه ابن حزم أيضا ولم يعله بشىء7" . 


وهو الذى تذكر فيه أبو بكرة قول النبى يلد : ١‏ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ١»‏ 


قد شرط من قال للسيد إقامة الحد على رقيقه شروطا كثيرة 
لاذكر لها فى الحديث الذى قد احتج بها 


وقال الموفق فى « المغنى » : « للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه فى قول أكثر العلماء 
روى نحو ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر وأبى حميد وأبى السيد الساعديين ء 
وفاطمة بنت النبى » ( قد مر تأويله فتذكر ) وعلقمة والأسود والزهرى وهبيرة بن رويم 
وأبى ميسرة ومالك والثورى والشافعى وأبى ثور وابن المنذر » وقال ابن أبى ليلى : أدركت 
بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم فى مجالسهم الحدود إذا زنوا . ( لم يدرك ابن أبى ليلى 
الصحابة » وإنما أدرك التابعين وأتباعهم » وهو محمول على التعزير )» وعن الحسن بن 
محمد : أن فاطمة حدت جارية لها » وعن إبراهيم : أن علقمة والأسود كانا يقيمان 
الحدود على من زنى من خدم عشائرهم . روى ذلك سعيد فى سننه . 

قلت : أما بنت الرسول بيه فكانت مأذونة فى ذلك » وإلا لأنكروا عليها كما أنكر 
عثمان على حفصة > وفعل علقمة والأسود محمول على التعسزير . ألا ترى أنهم آقاموا 
الحد على خدم عشائرهم ولم يكونوا عبيدا لهما ؟ ويحمل بأن يكونا مأذونين فى ذلك من 
قبل الأمير . 

وقال أصحاب الرأى : ليس له ذلك ؛ لأن الحدود إلى السلطان ( بدليل ما مر فى المتن 
من الأحاديث والآثار )؛ ولأن من لا يلك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد كالصبى 
(ولأن المولى لا يملك تضمين الشهود إذا رجعوا ء. فكان هو والأجنبى سواء كما تقدم ) 
ولآن الحد لا يجب إلا ببينه أو إقرار > ويعتبر لذلك شروط من عدالة الشهود » ومجيتهم 
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مجتمعين أو فى مجلس واحد » وذكر حقيقة الزنا وغير ذلك من الشروط التى تحتاج إلى 
فقيه يعرفها » ويعرف الخلاف فيها » والصواب منها » وكذلك الإقرار فينبغى ( أى يجب) 
أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه > كحد الأحرار ( وإلا لم يكن الحد الذى يقيمه المولى 
على عبده » وأمته حدا شرعيا بل ظلما وعدوانا ؛ لعدم اهتدائه إلى الشروط التى لا يجوز 
إقامة الحد بدونها ؛ ولأنه حد هو حق لله تعالى » فيفوض إلى الإمام كالقتل والقطع » . 

قال الموفق : ١‏ ولنا: ما روى سعيد عن أبى هريرة مرفوعا : إذا زنت أمة أحدكم فتيقن 
زناها فليجلدها7١‏ » الحديث . وعن على : آقيموا الحدود على ما ملكت أبمانكم ( قد مر 
تأويله فتذكر ) ؛ ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها . فملك إقامة الحد عليها 
کالسلطاں . ( قلنا : هذا منقوض بالأب ء فإنه يملك تأديب ابنه وينته وتزويجهما ١‏ ولكته 
لا يلك إقامة الحد عليهما ء وكذلك الزوج يملك تأديب الزوجة » ولا يملك إقامة الحد 
عليها » فالجواب الجواب ) . 

قال : إذا ثبت هذا فإنما يملك إقامة الحد بشروط أربعة ( قلنا : قوله عله : « إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدها" . مطلق عن أكثر هذه الشروط فالتقييد بها تقييد للمطلق بلا دليل) 
أحدها: أن يكون جلدا كحد الزنا والشرب وحد القذف . فأما القتل فى الردة والقطع فى 
السرقة فلا يملكها إلا الإمام » وهذا قول أكثر أهل العلم > ووجه آنحر: أن السيد يملكهما » 
وهو ظاهر مذهب الشافعى ( رأهل الظاهر كابن حزم وغيره ) ؛لعموم قول النبى اة أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيماتكه9) . وروى أن ابن عمر قطع عبدا سرق » وكذلك عائشة » 
وعن حفصة أنها قتلت أمة لها سحرتها(؟؟ » ولأن ذلك حدا شبه الجلد . ولنا: أن الأصل 
تفويض الحد إلى الإمام ؛ لأنه حق لله تعالى » فيفوض إلى نائبه »> كما فى حق الأحرار . 


)١(‏ تقدم 
(0) تقدم 
(9) نمدم 
(4) تعدم 


ولا ذكره أصحاب أبى حنيفة (من الدلائل ) وإنما فوص إلى السيد الجلد خاصة؛ لأنه تأديب 
والسيد يملك تأديب عبده وضربه على الذنب » وهذا من جنسه » . 

( قلت : فيه ما فيه فتذكر » وأيضا : فإن الحد ليس من جنس التأديب » بل من جنس 
العقوبات ؛ لكون مبناه على الإعلان والاشتهار » ومبنى التأديب على الإخقاء والاستتار » 
والذى هو من جنس التأديب إنما هو التعزير ) قال : ١‏ وإنما افترقا فى أن هذا مقدر › 
والتأديب غير مقدر وهذا لا أثر له فى منع السيد منه . قلنا: بل قد افترقا فى أن الحد لا 
يجب إلا ببينة أو إقرار ويعتبر لذلك شروط من عدالة الشهود » ومجيئهم مجتمعين فى 
مجلس الحكم وذكر حقيفة الزنا » وغير ذلك من الشروط التى لا يحتاج إليها فى 
التأديب) . 

قال ٠‏ « بخلاف القطع والقتل » فإنهما إتلاف لجملته أو بعضه الصحيح » ولا يملك 
السيد هذا من عبده » ولا شيئا من جنسه . والخبر الوارد فى حد السيد عبده إنما جاء فى 
الزنا خاصة » وإنما قسمنا عليه ما يشبهه من الجلد » . ( قلنا : لا يصح إقامة الحد 
بالقياس؛ لكونه مما يدرء بالشبهات وإلا فليجز قياس الأب والزوج على المولى . فيجوز 
لهما إقامة الحد على الأولاد والزوجة ٠‏ ولا قائل به » وأيضا : فقد اعترفت بأن الأصل ع 
تفويض الحد إلى الإمام فالخبر الوارد فى حد السيد عبده وارد على حلاف الأصل 
فليقتصر على مورده ٠‏ وهو الجلد فى الزنا خاصة لا يتعداه إلى غيره فافهم ) . قال : 
«وقوله : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيماتكم . إنما جاء فى سياق الجلد فى الزنا ٠‏ فإن 
أول الحديث عن على » قال : أخبر النبى اة بأمة لهم فجرت » فأرسلنى إليها » فقال : 
اجلدها الحد . وذكر الحديث » وفيه : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . قال : 
فالظاهر أنه إنما أردا ذلك الحد وشبهه ؛ . ( قلنا : نعم ! وبهذا اندحض استدلال ابن حرم 
بذلك على أن السيد يقيم جميع الحدود على تماليكه ٠‏ فإن الاحتمال يضر الاستدلال » 
لاسيما إذا كان منشأ الاحتمال مذكورا فى سياق الحديث . ولنا أن نقول : إن الملخاطب 
بقوله ٠‏ « أقيموا الحدود » . إنما هو على ومن كان مثله من الأمراء المأذونين بإقامة الحدود › 
ولا حاجة إذا إلى تخصيصه بذلك الحد وشبه فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد ع 
ولفظ الحدود عام لجميع الحدود ) قال : ١‏ وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليهاء وشق 
عليه وقوله أولى من قولها ء وما روى عن ابن عمر فلا نعلم ثبوته عنه » . 


۳۹ الحدود إلى السلطان إعلاء السنن 


( قلت ۰ لا شك فى ثبوته ولكن قد اختلفت الروايات عنه لما ذكرنا » فروى عنه أنه 
رفع العبد السارق إلى الوالى وروى عنه أنه قال : يحد السيد أمته إذا لم تكن متزوجة » 
ورفعها إلى الإمام إذا كانت متزوجة ) . 

قال : « الشرط الثانى أن يختص السيد بالمملوك » فإن كان مشتركا بين اثنين أو كانت 
الأمة مزوجة » أو كان المملوك مكاتبا » أو بعضه حرا » لم يملك السيد إقامة الحد عليه » 
وقال مالك والشافعى : يملك السيد إقامة الحد على الأمةالمزوجة لعموم الخبر . ولنا' ما 
روى عن ابن عمر فذكر الأثر المذكور فى المت » وقال : ولم نعرف له مخالفا فى عصره ١‏ 
فكان إجماعا . 

( قلت : وأين الإجماع وقد خالفه أبو عبد الله الصحابى كما ذكرناه فى المآن ) ؟ . 
قال : ١‏ والخسبر مخصوص بالمشترك ( اتفاقا ) فنقيس عليه ( المزوجة ) وفى المستأجرة 
والمرهونة وجهان ١‏ . 

« الشرط الثالث : أن يثبت الحد يبينه أو اعتراف » فإن ثبت باعتراف فللسيد إقامته إذا 
كان يعرف الاعتراف الذى يثبت به الحد وشروطه . وإن ثبت ببينة اعتبر أن يثبث عند 
الحاكم ؛ لأن البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة » ومعرفة شروط سماعها ولفظها » ولا 
يقوم بذلك إلا الحاكم » . 

( قلت : إذا ثبت الحد عند الحاكم بالبينة وجب عليه أن يقيمه . ولم يجز له تعطيله › 
فخرج المولى من البين » وسقط حقه فى إقامة الحد » وإن قامت البينة عند الحاكم ولم يقم 
الحد على المشهود عليه كان ذلك شبهة فى البينة دارئة للحد » فالقول بإقامة السيد الحد مع 
اعتبار الثبوت عند الحاكم عجيبة من العجائب ). قال : « ولا يقيم السيد الحد بعلمه » هذا 
قول مالك ؛ لأنه لا يقيمه الإمام بعلمه » فالسيد أولى › فإن ولاية الإمام للحد أقوى من 
ولاية السيد ؛ لكونها متفةا عليها وثابتة بالإجماع » فإذا لم يثبت الحد فى حقه بالعلم فههنا 
أولى ٦‏ . 

قال : « الشرط الرابع أن يكون السيد بالعًا عاقلا عالما بالحدود وكيفية إقامتها ؛ لأن 
الصبى والمجنون ليسا من أهل الولايات » والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه 


الشرعى» فلا يفوض إليه » وفى الفاسق وجهان : وكذلك إن كان ( المالك ) مكاتبا » وفى 
المرأة أيضا احتمالان » اه . ملخصا . 

قلت : ولو شرطوا أن يكون السيد مأذونا بإقامة الحد من الإمام لاستغنوا عن هذه 
الشروط الكثيرة التى ذكروها » وإذا كان قول النبى يل : ١‏ أقيموا الحدود على ما ملكت 
أمانكم 2١7:‏ » مخصوصا بالإجماع غير جار على عمومه » فقول الحنفية أولى بالصوات ٠‏ 
لكونه أقل تخصيصا وأخف تقييدا من غيره » كما لا يخفى والله تعالى أعلم . 

وأما الأمر ببيع الأمة إذا زنت فى الثالئة أو الرابعة فمندوب عند الجمهور . خلافا لأبى 
ثور وأهل الظاهر ٠‏ قال ابن بطال : ٠‏ حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة 
من تكرر منه الزنا » لفلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولا فى ذلك من الوسيلة إلى تكتير 
أولاد الزنا ( وليس بواجب بدليل ما فى حديث الصحيح” : أن رجلا قال : يا رسول 
الله! إن امرأتى لا ترد يد لامس قال : غربها ٠‏ قال : إنى أحبها قال : فاستمتع بها ) قال: 
وحمله بعضهم على الوجوب ٠‏ ولا سلف له من الأمة » فلا يستقل به » » قال الحافظ فى 
الفتح : واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى » مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما 
يرى لنفسه ٠‏ وأجيب بأن السبب الذى باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند الشترى » لجواز 
أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج > فإن الإخراج من الوطن الألوف شاق » اه. 

قلت : ولا يخفى أن كل ذلك محتمل ليس بتيقن » ويحتمل أن لا يرتدع بذلك » 
ويقترف عند المشسترى أشد نما اقترفه عند البائع فلا بد من حمل الأمر بالبيع على الندب 
دون الوجوب وأتى ابن حزم ههنا من الظاهرية بعجيب » فحمل الأمر بالبيع فى الثالثة على 
الندب . وفى الرابعة على الفرض ٠‏ وقال : « ولا يلزم البيع فى العبد إذا زنى ؛ لورود 
الأمر بذلك فى الأمة إذا زنت » اه . وهل هذا إلا كالقول بوجوب الجلد فى قذف 
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EA‏ لا ببجمع فى الثيب بين الرجم والجلد إعلاء السنن 


باب لا يجمع فى الثيب بين الرجم والجلد 
4- عن موسى بن معاوية» نا وكيع؛ عن يحيى بن أبى كثير السقا »عن الزهرى 


الحصنات » دون قذف المحصتين من الرجال » لورود النص فى المحصنات . 
باب لا يجمع فى الثيب بين الرجم والجلد 

قوله : « عن موسى بن معاوية إلخ » فيه أن آبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يجمعا 
بين الرجم والجلد » وعزى الموفق ذلك إلى عثمان أيضا » فقال : ١‏ روى عن عمر وعن 
عثمان أنهما رجما ولم يجلدا » . 

وقال الترمذى  :‏ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى ب منهم أبو بكر وعمر 
وغيرهما : الثيب إثما عليه الرجم ولا يجلد 2 وقد روى عن النبى مثل هذا فى غير حديث 
فى قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر بأن يجلد قبل أن يرجم » والعمل على هذا 
عند بعض آهل العلم وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد ؟ . 

وقال الحافظ فى « الفتح 23176 : « وأما قصة ماعز فجاءت من طرق كثيرة متنوعة بأسانيد 
مختلفة » لم يذكر فى شىء منها أنه جلد » وكذلك الغامدية والجهينية وغيرهما » وقال فى 
ماعز : اذهبوا به فارجموه . وكذا قال فى حق غيره » ولم يذكر الجلد » فدل ترك ذكره 
على عدم وقوعه ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه » اه . 

قال بعض الناس  :‏ ويعارضه ما رواه مسلم" عن عبادة بن الصامت ٠»‏ قال : قال 
رسول الله : ٠‏ حذوا عنى » حذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنة » والشيب بالثيب جلد مائة والرجم » . رواه الجماعة”" إلا البخارى 
والنسائى . وفى صحيح البخارى مع فتح البارى : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة 


.)1١١5 /1١5( : فتح البارى‎ )١( 

(5 ۰ ۳ ) رواه مسلم فى ( الحدود ناب ١‏ ۲۳ رقم : ۱۲ ۲ )ء وأبو داود (5510 ) » وأحمد فى 
«المسند ٩‏ (6 / ۳۱۳ , ۳۱۷ ۳ / ۷1 ) » والتمهيد ( / 88 )ء والمشکاة ( ۳۵۵۸ ), 
وشرح السنة ( ۱۰ / ۲۷۳ ١/5.‏ )ء والارواء (۸/ .)١1١‏ 

(4) تقدم 


)0( تقدم . 


لا يجمع فى الثيب بين الرجم وا جلد 4 
ا اڪ : 
« أن أبا بكر رضى الله عنه وعمر رجما ولم يجلدا ؛ . أخرجه ابن حزم فى «المحلي )!1 
بسنده ولم يعله بشىء . ورجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل . 


ابن كهيل قال : سمعت الشعبى عن على رضى الله عنه »> حين رجم المرأة يوم الجمعة » 
وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله َة ٠‏ اه. وفى « فتح البارى 2506 : ١‏ قوله ' حين 
رجم المرأة يوم الجمعة فى روايتة على بن أبى الحعد » أن علا أتى بامرأة زنت» فضربها يوم 
الخميس ورجمها يوم الجمعة. وكذا عند السائى “من طريق بهز بن أسد عن شعبة » اه. 
وفيه أيضا: قوله : رجمتها بسنة رسول الله ييه . زاد على بن الجمعد : وجلدتها يكتاب 
الله . زاد إسماعيل بن سالم فى أوله عن الشعبى : قيل لعلى : ١‏ جمعت حدين فذكره . 
وفى رواية عيد الرزاق7؟2 : أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة . قال الشعبى : وقال أبى بن 
كعب مثل ذلك ١‏ اه . وفيه أيضا : ١‏ وقال أبن المنذر عارض بعضهم الشافعى فقال ٠‏ 
الجلد ثابت فى كتاب الله » والرجم ثابت بسنة رسول الله وله > كما قال على وقد ثبت 
الجمع بينهما فى حديث عبادة » وعمل به على رضى الله عنه » ووافقه أبى وليس فى قصة 
ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم » لاحتمال أن يكون ترك ذكره 
لوضوحه ؛ ولكونه الأصل » فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال . 

قلت : ادعى نسخ حديث عبادة من قال بعدم الجمع بين الرجم والجلد للمحصن »ء لا 
ورد عنه اة من واقعات الرجم بغير ذكر الجلد » تأمل » . 

وفى « نيل الأوطار 0 : « وكيف يليق بعالم أن يدعى نسخ الحكم الشابت كتابا وسنة 
بمجرد ترك الراوى لذلك الحكم فى قضية عين لا عموم لها ؟ وهذا أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب رضى الله عنه يقول بعد موته ولد بعدة من السنين لما جمع لتلك المرأة بين 
الرجم والجلد : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ية . فكيف يخفى على مثله 


) ٣٣٣۳ /١١( ٠ الحلى‎ )١( 

.)١١89 / 1١ ( . فتم الباری‎ )5( 

() تقدم 

(4) قوله : ١‏ جمعت حدين فذكره وفى رواية عبد الرزاق ٠‏ سقطت هذه الحملة من ١‏ الأصل »© وأثيتاها 
من « المطبوع ‏ . 

(0) نيل الأوطار . (۷/ ٦‏ ) . 


CE‏ لا فى الثيب بين الر والجلد إعلاء الستن 


الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة الآكابر » اه . وفيه أيضا : ويجاب ( عن دعوى 
النسخ ) بمنع التأخر المدعى فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ ؛ لأنه فرع التأخر » ولم 
يثبت ما يدل على ذلك ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك مقتضيا لإبطال الجلد 
الذى أثبته القرآن على كل من زنى » ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان ٠»‏ فكيف إذا 
انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح فى الجمع بين الجلد والرجم للمحصن كحديث 
عبادة المذكور » إلخ . فإن أجيب بأنه قد ثبت الرجم بالسنة المتواترة المجمع عليها كما نقله 
فى «الثيل؟ ١(‏ )وزيادة الجلد عليه زيادة بخبر الواحد على الخبر المتواتر . فيرد بأن خبر الواحد 
مؤيد » والأصل قوله تعالى: « الزانية 204 إلخ المتواتر القطعى الثبوت » القطعى الدلالة» 
فهو بعمومه دل على وجوب الجلد على كل زان محصن وغير محصن فرجم الحصن ثابت 
بالحديث المتواتر القطعى » وجلده بالآية القطعية المتواترة » فافهم حق الفهم اه. 
فالجواب عن أصل الإشكال أن آية الرجم التى قرأها عمر رضى الله عنه بمحضر من 
الناس على المنبر » رواه أبو داود وغيره ورواه أيى بن كعب عند إسماعيل بن جعفر كما 
فى « الإتقان 276 » والحاكم عن زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بلفظ : : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله واللّه ر « 
تدل على أن حد الزانى الثيب المحصن الرجم فقط ٠‏ وقوله :ل الزّانية والراني فاجادوا 
كل واحد منهما ماثة جلّدة ٠‏ 8 » يفيد أن حد الزانى الجلد فقط سواء كان حرا أو عباءا 
محصنا أو غير محصن » ولا حص منه العبيد والإماء بقوله تعالى ٠:‏ فَإِذًا أحصن إن أتين 
بفاحشة فَعلَيهِنَ نصف ما على المحصنات من الْعذاب 4© . صارت الأية مخصوصة > 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة النور آية ' ۲ . 
(۳) الاتقان :(۲ / ۲١‏ ) . 
)٤(‏ تقدم 

(5) سورة النور آبة ۲ 
(5) سوره الساء آئة 58 


لا بجمع فى الثيب بين الرجم والجلد ١‏ 


فجاز أن يخص المحصن الزانى بدليل آخر > وهر قوله تعالى : « الشيخ والشيخة إذا زنيا » 
إلخ. وبما ورد من الاكتفاء بالرجم فى أحاديث كثيرة ٠‏ وسيأتى بيانها ولو صح الجمع بين 
الجلد والرجم عملا بالآيتين لصح الجمع بين الخمسين والمائة جلدة فى حق الإماء والعبيد 
كذلك » ولم يقل به أحد . فكذا هذا » 


قال الجصاص : « وأما الجمع بين الجلد والرجم للمحصن فإن فقهاء الأمصار متفقون 
علي أن اللحصن يرجم ولا يجلد والدليل على صحة ذلك حديث أبى هريرة وزيد بن 
خالد فى قصة العسيف: أن أبا الزانى قال : سألت رجالا من أهل العلم ء فقالوا : على 
امرأة هذا الرجم ء فلم يقل النبى ية بل عليها الرجم والجلد » وقال لأنيس : اغد إلى 
امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر جلدا » ولو كانت جلدت لنقل كما نقل الرجم 
إذ ليس أحدهما بأولى بالنقل من الآخر ٠‏ وكذلك فى قصة الغامدية حين أقرت بالزنا 
فرجمها رسول الله و بعد أن وضعت » ولم يذكر جلدا » ولو كانت جلدت لنقل » وفى 
حديث الزهرىء عن عبيد الله بن عبد الله عتبة »عن ابن عباس : قال : قال عمر : قد 
خشيت أن يطول بالناس زمان » حتى يقول قائل : لا تجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا » 
وقد قرأنا : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . ورجم رسول الله وة ورجمنا 
بعده. فأخير أن الذى فرضه الله هو الرجم ٠‏ وأن النبى ية رجم » ولو كان الجلد واجبا 
مع الرجم لذكره (أى والسكوت فى معرض البيان بيان » ولم يكن الجمع بين الجلد والرجم 
واضحا حتى يترك ذكره لوضوحه ؛ لآن الجلد يعرى عن المقصود الذى شرع الحد له » وهو 
الانزجار أو قصده إذا كان القتل لاحقا له » وليس فيه إلا زيادة الإيلام بلا فائدة ظاهرا » 
والعمدة فى ذلك : أنه ويو لم يجمع بينهما قط » فقد تظافرت الطرق أنه وه بعد سؤاله 
ماعزا عن الإحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم » وقد تكرر الرجم فى زمانه 
ية » ولم يرو أحد أنه جمع بينه وبين الرجم ٠‏ فقطعنا بأنه لم يكن إلا الرجم ) وأما 
حديث عبادة فإنا قد علمنا قطعا أنه وارد عقيب كون حد الزانيين الحبس والأذى ناسخا لا 
واسطة بينهما ؛ لقوله بلا :«خحذوا عنى » حذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ‏ ثم 


. تقدم‎ )1١( 


كان رجم ماعز؟ والغامدية" » وقوله: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها . بعد حديث عبادة فلو كان ما ذكر فى الحديث من الجمع بين الجلد والرجم 
ثابتا لاستعمله النبى هة فى هذه الوجوه » اه . 


وأيضا : فقد جمع فيه بين الخلد والتغريب فى حق البكر » وقد قام الدليل على كون 
التغريب خارجا عن الحد كما سيأتى فكذا الجمع بين الرجم والجلد فى المحصن ليست 
بحدء بل الحد هو الرجم والجلد مفوض إلى رأى الإمام تعزيرا » وعليه يحمل ما فعله 
على رضى الله عنه تندرىء بالشبهات » فافهم حق الفهم وكن من الشاكرين . أو يقال : 
إن معنى حديث عبادة أن البكر بالبكر جلد مائة ولا رجم والثيب بالثيب جلد مائة مرة إذا 
لم يجتمع فيهما شروط الإحصان ٠»‏ والرجم أخرى إذا اجتمعت تلك الشروط فيهما ء والله 
تعالى أعلم..: 

وقال الزيلعى“ : « حديث ماعز تقدم غير مرة وفيه الرجم » وليس فيه الجلد حتى 
إن الأصوليين استدلوا به على تخصيص الكتاب والسنة ٠»‏ بأنه عليه السلام رجم ماعزا ولم 
يجلده ؛ لأن آية الجلد شاملة للمحصن » اه . قال : والجواب عن ذلك أى عن حديث 
عبادة وعلى من وجهين » أحدهما أنه منسوخ » قال الحازمى فى كتابه : روى حديث ماعز 
نفر من أحداث الصحابة نحو سهل بن سعد وابن عباس » ونفر تأخر إسلامهم وحديث 
عبادة كان فى أول الأمر ٠‏ وبين الزمانين مدة انتهى »4 . 

قلت : وفى كتاب الاعتبار(*) للحازمى أيضا : ١‏ ذهبت طائفة إلى أن المحصن الزانى 
يجلد مائة ثم يرجم » ومن قال بذلك أحمد بن حنبل . ( فى رواية » وفى أخرى وافق 
الجمهور كما فى المغنى ) وإسحاق بن راهوية وداود بن على الظاهرى وأبو بكر بن المنذر من 


. تقدم‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) تقدم . 

(4) نصب الراية : ( ۲ / ۸1 ) . 
(5) الاعتبار للحازمى : ( ١١14‏ ) . 


أصحاب الشافعى » وخالفهم فى ذلك أكثر أهل العلم » وقالوا : بل يرجم ولا يجلد » 
روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه > وإليه ذهب إبراهيم النخعى والزهرى 
ومالك وأهل المدينة والأوزاعى وأهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة والشافعى 
وأصحابه ما عدا ابن المنذر » ورأوا حديث عبادة منسوخا » وتمسكوا فى ذلك بأحاديث تدل 
على النسخ فذكر بعضها . 


قال الزيلعى : وقال ابن المنذر فى مختصره » ذهب إلى الجمع بين الجلد والرجم على 
ابن أبى طالب وأبى بن كعب ( ذهب أيى إلى أن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ 
والشيخة . وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن ويرجم إن أحصن فقط » قال عياض : شذت 
فرقة من أهل العلم » فقالت : الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب » ولا أصل له. وقال 
التووى : هو مذهب باطل . كذا فى « فتح البارى 2١06‏ . والمراد بتفى أصله ووصفه 
بالبطلان كونه ضعيفا من حيث الدليل ومتروكا من حيث العمل ومرغوبا عنه عند فقها 
الأمصار وبهذا اندفع ما أورده الحافظ على عياض والنووى وعبد الله بن مسعود ( فى ثبوته 
عنه نظر ) والحسن البصرى وقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والزهرى وإبراهيم 
النخعى وأبو حنيفة ومالك والشافعى والأوزاعى وسفيان : « إن الشيب عليه الرجم دون 
الجلد ورأوا حديث عبادة منسوخا » وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ » منها حديث 
العسيف ٠‏ أخرجه البخارى ومسلم » وفيه : فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت 
فرجمها » . فهذا الحديث آخر الأمرين ؛ لأن راويه أبو هريرة - وهو متأخر الإسلام - ولم 
يتعرض للجلد فيه تذكر اه . الثانى أنه أى حديث جابر محمول على أنه عليه السلام لم 
يعلم بإحصانها فجلدها » ثم علم بإحصانها فرجمها . يدل عليه ما أخرجه آبو داو" 
والنسائى” © عن ابن وهب » سمعت ابن جريج يحدث عن أبى الزبير عن جابر : أن رجلا 
زنى فأمر به النبى مل فجلد ثم أخبر أنه كان قد أحصن » فأمر به فرجم ء انتهى . 


(۱) فتح البارى : ( ٠05 / ٠١‏ ). 
(۲) تقدم . 
(۳) تقدم 


f.‏ ل إعلاء السان 


٠‏ - وبه إلى وكيع » نا العمرى (هو عبد الله بن عمر )»عن نافع» عن أبن عمرء 


وأخرجاه أيضا » عن أبى عاصم › عن ابن جريج » عن أبى الزبير » عن جابر : أن رجلا 
زنى ولم يعلم بإاحصانه فجلد » ثم علم بإحصانه فرجم » ولم يذكر النبى ب ٠‏ قال 
النسائى : لا نعلم أحدا رفعه غير ابن وهب ووقفه هو الصواب ورفعه خطأ اه . 

قلت : فإن كان موقوفا على جابر كان فيه حكاية عن فعل واحد من الخلفاء فيحمل 
فعل على رضى الله عنه على مثله أيضا . 

وقال المحقق فى ١‏ الفتح » : « للجمهور أنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع ( بين الجلد 
والرجم ) وهذا على وجه القطع فى ماعز والغامدية وصاحبة العسيف وقد تظافرت الطرق 
عنه يِل أنه بعد سؤاله عن الإحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم » فقال : 
اذهبوا به فارجموه . وقال : اغد يا أنيس ! إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . ولم يقل 
فاجلدها ثم ارجمها . 

وكذا فى الغامدية والجهينية : إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برجمها » وتكرر »ولم 
يزد أحد على ذلك ء فقطعنا بأنه لم يكن غير الرجم فقوله ية : « خذوا عنى ٠‏ فقد 
جعل الله لهن سبيلا . وفيه : الثيب بالثيب جلد مائة ورجم ء أو رمى بالحجارة » يجب 
قطعا كونه منسوخا . 

( قلت : أو مؤولا وقد مر تأويله ) قال : وأما جلد على رضى الله عنه شراحة ثم 
رجمها » فأما؛ لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدها » أو هو رأى لا يقادم إجماع 
الصحابة رضى الله عنهم » ولا ما ذكرنا من القطع عن رسول الله ية ؛ اه . ملخصا . 

قلت : ولا يخفى أن الرواة قد ذكروا فى قصة ماعز القض والقضيض ٠‏ والقليل والكثير 
حتى أنهم ذكروا كيفية الرجم وموضع الرجم وفراره واشتداده ومن أدركه ومن صرعه 
وبماذا رماه ورموه ء ولم يذكر الجلد فى شىء من طرقه الكثيرة المتنوعة ٠‏ فذلك أول دليل 
على عدم الجمع بين الرجم والجلد » وقال الإمام الشافعى فى الأم : وكل الأئمة عندنا 
رجم بلا جلد » اه . 

قوله : « وبه إلى وكيع إلى قوله : عن نافع إلخ » . دلالة الآثار على معنى الباب 
ظاهرة » ورجم عمر امرأة بالشام وعدم جلدها يأتى مفصلا بتخريج الطحاوى والإمام مالك 


قال : « إن عمر رجم ولم يجلد » . أخرجه ابن حزم أيضا . وسنده حسن . 


"١‏ - وبه إلى وكيع » نا الثورى» عن مغيرة» عن إبراهيم النخعى » قال : يرجم 
ولا يجلد » . أخرجه ابن حزم أيضا وسنده صحيح . 

1" - وعن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى : « أنه كان ينكر الجلد مع 
الرجم» . أخرجه ابن حزم أيضا وسنده صحيح . وأخرجه السيوطى فى كنز 
العمال“ أيضا وعزاه إلى مصنف عبد الرزاق » وزاد : « ويقسول : قد رجم رسول الله 
يه » ولم يذكر الجلد » . 

۴۳ - عن نافع : ١‏ أن عمر رجم امرأة ولم يجلدها بالشام » . رواه ابن جرير 
كذا فى « كنز العمال , 

٤‏ - عن ابن مسعود أنه قال : « إذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل أحاط 
القتل بذلك » . ذكره الموفق فى « المغنى 204 بلا سند » وفى حفظى أنى رأيته مخرجا 


فانتظر . ورواية نافع هذه صريحة فى أن عمر لم يجمع بين الجلد والرجم » فاندفع ما 
عسى أن يتوهم أن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع . 

قوله : ١‏ عن ابن مسعود » وقوله : أخبرنا أبو حنيفة إلخ ؟ . دلالته على اللسباب 
ظاهرة. وفى المدونة الكبرى لمالك : ١‏ هل يجتمع الجلد والرجم فى الزنا على الثيب فى 
قول مالك ؟ قال : لا يجتمع عليه » والثيب حده الرجم بغير جلد » والبكر حده الجلد 
بغير رجم ٠‏ بذلك مضت السنة » اه . 


. ) ۲۳۴۳ /۱۱( ۰ ىلحلل)١(‎ 

(۲) المصدر السابق . 

() المصدر السابق 

. ) 9 /۳( ۰ كنز العمال‎ )٤( 
. )۸۷ / " ( : المصدر السابق‎ )5( 
.)١؟5‎ /١ ( : المخى‎ )5( 


6 لا يجمع فى الثيب بين الرجم والحلد إعلاء السن 
BODOG‏ 
بسند فى كتاب » ولم أجد الآن موضعه ء وله شاهد من قول إبراهيم النخعى » وهو 
لسان ابن مسعود وأصحابه . 

٥‏ - أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم » قال : ١‏ إذا اجتمعت على 
الرجل الحدود فيها القتل درئت الحدود » وأخذنا بالقتل » وإذا اجتمعت الحدود وقد 
قتل قتل » ودفع ما سوى ذلك ؛ لأن القتل قد أحاط بذلك كله ؛ . أخرجه محمد فى 
«الآثار 210 » وقال : « هذا كله قول أبى حنيفة » وقولناء إلا حد القذف فإنه من 
حقوق الناس » فيضرب حد القذف ثم يقتل وإنما الذى يدرء عنه الحدود التى لله 
تعالى 200 اه . 

5- حدثنا یونس» ثنا ابن وهب أخبرنى يونس» عن ابن شهاب أخبرنى عبيد 
الله ابن عبد الله : أن أبا واقد الليئى ثم الأشجعى أخبره » وكان من أصحاب رسول الله 
يك » قال : « بينما نحن عند عمر مقدمه الشام بالجابية أتاه رجل » فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إن امرأتى زنت بغلامى فهى هذه تعترف بذلك فأرسلنى فى رهط إليها 
نسألها عن ذلك فجئتها فإذا هى جارية حديثة السن » فقلت : اللهم أفرج فاها اليوم 
عما شعت » فسألتها وأخبرتها بالذى قال زوجها فقالت : صدق . فبلغنا ذلك عمر 
فأمر برجمها». 


قلت : وهذا كحكاية الإجماع » ومثله قول الإمام الشافعى : وكل الأئمة عندنا رجم 
بلا جلد » كما مر » فلم يكن.عمل الأمة على الجمع بين الرجم والجلد قط » فلا بد من 
التأويل فى فعل على رضى الله عنه » وة ذكرنا تأويله فتذكر » ويهذا ظهر ضعف ما عزاه 
ابن المنذر إلى ابن مسعود من القول بالجمع . 

قوله : « حدثنا يونس »> إلخ . قلت : يونس شيخ الطحاوى » هو ابن عبد الأعلى ثقة 
من رجال مسلم » من صغار العاشرة » ويونس شيخ ابن وهب » هو ابن يزيد الأيلى ثقة 


(0) المدونة : ( ٤‏ / لاوم) . 


لا يجمع فى الثيب بين الرجم والحلد E.۷‏ 


رواه الطحاوى ثم أخرجه من طريق مالك عن بحیی بن سعید عن سليمان بن 
يسارء عن أبى واقد نحوه » وزاد : « فذكر لها الذى قال زوجها لعمر بن الخطاب . 
وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله » وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنتزع فأبت أن تنتزع » وثبتت 
على الاعتراف فأمر بها عمر » فرجمت (٩‏ معانى الآثار ) . وسنده صحيح . 
وأخرجه مالك فى « الموطأ 6(" . وتسامح الحافظ فى « التلخيص :0 وعزوه إلى 
الطحاوى وحده . 


من رجال الجماعة » كذا فى التقريب7؟2 . ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة . قال 
الطحاوى : « فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يكون ذلك أى حديث عبادة منسوخا وقد 
عمل به على رضى الله عنه بعد رسول الله ا ؟ قيل له : إن هذا وإن كان قد روى عن 
على رضى الله عنه كما ذكرنا فإن غير على رضى الله عنه من أصحاب النبى به قد روى 
عنه فى ذلك خلافه » فذكر الحديث » وقال فهذا عمر بحضرة أصحاب رسول الله يلل لم 
يجلدها قبل رجمه إياها فهذا خلاف لا فعل على رضى الله عنه بشراحة فهذا أولى 
الفعلين عندنا » لما قد ذكرنا فى هذا الباب » . 

وبهذا كله ظهر الجواب عن كلام القاضى الشوكانى المار فيما قبل » فإنا لم ندع نسخ 
حديث عبادة بمجرد ترك الراوى ذكر الجلد فى واقعة عين لا عموم لها بل بتضافر الروايات 
عن النبى 4ة ٠‏ وترك أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الخلفاء العمل بالجمع » وأما 
قول على وفعله فكلاهما واردان فى واقعة حال لا عموم لها » مع ما فى سماع الشعبى من 
على كرم الله وجهه من الاختلاف » فقد قال الحازمى فى الاعتبار : ١‏ لم تثبت أئمة 
الحديث سماع الشعبى من على ٠‏ . فلا يصلح معارضا للأحاديث الكثيرة المتنوعة الدالة 
على ترك النبى اة المع بين الجلد والرجم قطعا . وعلى ترك خلفائه إياه أيضا ء ولو 


. ) 9(: باب ما جاء فى الرجم رقم‎ - ١ كتاب الحدود‎ - 4١ ٠ رواه فى‎ )١( 
باب حد الزانى المحصن ما هو‎ ») ۱٤١/۳ ( : شرح معابى الآثار‎ )5( 

,)”801١ /۲( التلحيص‎ )*( 

. )۲٤۵ 21544 ( ` التقريب‎ )2( 

) 7١7 ( : الاعتيار‎ )5( 


۷ - عن جابر بن سمرة : « أن رسول الله يك رجم ماعز بن مالك ولم يذكر 
جلدا » . رواه أحمد والبيهقى27 » كما فى ١‏ التلخيص الخحبير )ا وسكت الحافظ 
عنه » فهو صالح للاحتجاج به . 

۸ - عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى فى قصة العسيف : ١‏ واغد يا 
أنيس! إلى امرأة هذا ء فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها) . 
للستة" (جمع الفوائد ) . 


۹ - عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : ١‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى 


سلمنا فيحتمل أن يكون جلدها عملا بالكتاب ؛ لعدم معرفته بإحصان المرأة » ثم رجمها 
بالسنة بعد معرفته بإحصانها » كما فى رواية جابر رضى الله عنه فتذكر وأما قوله : 
«ويجاب عن دعوى النسخ بنع التأخر إلخ » . فقد بينا الدلالة على تأخر رجم ماعز وغيره 
عن حديث عبادة وإنكارها مكابرة » وأما قوله : « إن الأصل فى الدلالة على وجوب 
جلد كل زان قوله تعالى : الزانية والزانى الآية لعمومة المحصن وغير المحصن » . فقد 
عرفت أن عمومه مخصوص بالعبيد والإماء فلا يجلدون مائة بل خمسين جلدة » فلم يبق 
قطعیا فى وجوب جلد كل زان محصن وغير محصن ۰ فافهم ولا تكن من الغافلين . 

قوله : « عن جابر بن سمرة إلخ ٠‏ . صريح فى الدلالة على اكتفاء النبى يلا بالرجم 
وتركه الجلد . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . دلالته على الباب بالتقرير الذى قد مر فى غضون 
الكلام ظاهرة . 


قوله : « عن عائشة إلخ » . هذا من جنس الأقوال دون الأفعال التى لا عموم لها » 


.)١١8 9559868 0 ٩۲ / ٩ ( رواه أحمد‎ )۱( 


زفق قوله . ١‏ والبيهقى » سقط من « الأصل ١‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 
(7) تقدم . 


ا ۹ 


ثلاث خصال » زان محصن فيرجم والرجل يقتل متعمدا فيقتل به ويصلب › أو ينفى 
من الأرض » . أخرجه الحاكم فى « المستدرك )١(0‏ وصححه على شرط الشيخين › 
وأقره عليه الذهبى . والرواية قد وقع فيها تصحيف وحذف وذكره ابن حزم فى 
«المحلى»» وفيه : « أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو بصلب» 
أو ينفى من الأرض». وأعله بأن إبراهيم بن طهمان انفرد به ولیس بالقوى اه . قلت : 
هو من رجال الجماعة ثقة يغرب كما فى ١‏ التقريب ١‏ . 


فقوله : « زان محصن فيرجم » . صريح فى أن حد الزانى المحصن الرجم لا غير وإلا لم 
يتركه النبى بي وذكره كما ذكر فى قاتل العمد والمحارب كل ما يتعلق به من العقوبات 
فافهم . والله تعالى أعلم . 

وأما ما فى كنز العمال عن كثير بن الصلت » قال : كان ابن العاص وزيد بن ثابت 
يكتبان فى المصاحف » فمرا على هذه الآية » فقال زيد : سمعت رسول الله اة يقول : 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » . فقال عمر : لا أنزلت أتيت النبى لاه 
فقلت : أكتبنيها فكأنه كره ذلك ٠»‏ قال : فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا زنا وقد أحصن 
جلد ورجم ء وإذا لم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم رواه ابن جرير 
وصححه ء وقال : هذا حديث لا يعرف له مخرجء عن عمر»ء عن رسول الله 5 بهذا 
اللفظ إلا من هذا الوجه » وهو عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه 
لعدالة نقلته قال : وقد يعل بأن قتادة مدلس » ولم يصرح بالسماع والتحديث اه . ففيه: 
أن هذه رواية شاذة لم يذهب إليها أحد من العلماء من تخصيص الجمع بين الجلد والرجم 
بالشيوخ دون الشبان » والجمهور على أن المراد بالشيخ هو الثيب والله أعلم . 


(۱) رواه الحاكم (CTW):‏ 
(۲) تقدم 


٠‏ ا الا إعلاء السان 
باب أن لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى 

٠‏ - أخبرنا معمرء عن الزهرى» عن ابن المسيب قال : ١‏ غرب عمر ربيعة بن 

أمية بن خلف فى الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر » فقال عمر : لا أغرب بعده 


باب أن لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى 

قال المؤلف : دلالة الآثار على الباب ظاهرة فإن عمر غرب ربيعة فى شرب الخمر فإن 
كان التغريب حدا فى الزنا لم يجمع بين حد الزنا وحد الشرب » فثبت أن التغريب لم 
يشرع حدا ء إنما شرع تعزيرًا وسياسة وقول عمر : ١‏ لا أغرب بعده مسلما 6 . عام كل 
من ارتكب حدا من الحدود » فبطل قول من قال : « إن عدم نفيه شارب الخمر لا يستلزم 
عدم نفيه الزانى » فإن قوله : « لا أغرب بعده » . يعم الزانى وغيره سواء لا سيما والعلة 
التى منعته عن نفى الشارب لا تختص به » بل تعمه والزانى سواء ومن ادعى أن اللحاق 
بالكفار إثما يخشى على الشارب دون الزانى » فهو مجادل مكابر . 

وأما ما روى البخارء ٠‏ : حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز »حدثنا ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن زيد بن خالد الجهنى قال : « 
النبى ية يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام » . قال ابن شهاب : 
وأخبرنى عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ٠»‏ ثم لم تزل تلك السنة . وفى فتح 
البارى"' : « زاد عبد الرزاق فى رواية عن مالك : حتى غرب مروان ثم ترك الناس ذلك 
يعنى آهل المدينة " انتهى . فهذا بظاهره يدل على أن التغريب قد عمل به فى زمن عمر 
وعلى رضى الله عنهما على الدوام فيعارض آثار الباب . 

فالحواب عنه: أما أولا فبأن قول عروة منقطع ٠‏ فإنه كما فى « فتح البارى ٤‏ : لم 
يسمع من عمر رضى الله عنه ٠‏ وأما ثانيًا فبأن قول عروة يحمل على فعل عمر رضى الله 


. (ATI) : كتاب الحدود 53 ۲ - باب البكران يجلدان ويثفيان 3 رقم‎ - 5 ٤ رواه فى‎ )١( 
.)١54 / ١5 ( ۰ فتح البارى‎ )( 
2 المصدر السابق‎ (۳) 


مسلما » . رواه عبد الرزاق فى مصنفه ( زيلعى ) . قلت : رجاله رجال الجماعة . 


عنه » وعلى رضى الله عنه قبل أن تظهر لهم مصلحة عدم النفى وفى « فتح البارى ۲ : 
«أخرج الترمذى والنسائى وصححه ابن خزعة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي ية ضرب وغرب » وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن 
عمر ضرب وغرب ؟ انتهى . وفيه أيضا : قد أخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعا: « خذوا عنى قد جعل الله لهن مسبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والتيب 
بالثيب جلد مائة والرجم ٠ ١۲‏ وفى ” نيل الأوطار »247 : « والحاصل أن أحاديث التغريب 
قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن » انتهى 
فالجواب أن الشهرة إنما هى فى وقوع التغريب » ولا ندكر وقوعه ولا جوازه تعزيرا » 
والذى أنكرناه وهو كون التغريب جزء من الحد » فلم يشبت بخبر واحد فضلا أن يكون 
مشهورا ء فلم يرد فى شىء من الأحاديث أن التغريب واجب بطريق الحد فإن أقصى ما 
فيه دلالة فوله : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » . وهو عطف واجب على واجب 
وهو ليس بلازم » فجاز كونه تغريبا لمصلحة » لا سيما وقد تطرق إليه احتمال النسخ بقرينة 
نسخ شطره وهو قوله : « الشيب بالثيب جلد مائة والرجم » . فقد اتفق فقهاء الأمصار 
خلا أهل الظاهر - ولا عبرة بخلافهم - على عدم الجمع بين الجلد والرجم كما مر ء 
وأيضا فلا نسلم كون أخبار التغريب مشهورة » بل هى آحاد عندنا فقد رواها ثلاثة من 
الصحابة ٠‏ عبادة وأبو هريرة » وزيد بن خالد عن النبى يل > كما فى ١‏ الحلى »29 , 
وتلقى الأمة بالقبول إن كان بمعنى إجماعهم على العمل به فممنوع لظهور الخلاف » وإن 
كان إجماعهم على صحته بمعنى صخة سنده فكثير من أخبار الآحاد كذلك سلمنا ولكنها 


. ) نصب الراية ۲(۰ / كلم لام‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 

(9) تقدم . 

(8) نيل الأوطار : (۷/ 86 ) 

. ) ۱۸1 /1١١ ( : الحلى‎ )0( 


1Y‏ لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى إعلاء السنن 


مشهورة رواية آحاد دلالة لثبسوت الخلاف » وإذا تطرق إليها احتمال النسخ فلا شك أنها 
تنزل عن الآحاد التى لم يتطرق ذلك إليها » فأحرى أن لا ينسخ بها ما أفاده الكتاب » وهو 
له :ل الَانيَة وَالرَانى فَاجَلدُوا كل واحد مهما 2774 ١آ‏ جحي الوحت الخلد © لان 
شارع فى بيان حكم الزنا ما هو ؟ فكان المذكور تمام حكمه > وإلا كان تجهيلا » إذ يفهم أنه 
تام الحكم وليس تمامه فى الواقع ؛ ولأنه هو المفهوم لأنه جعل جزاء للشرط » فيفيد أن 
الواقع هذا فقط فلو ثبت معه شىء آخر كان شبهة معارضة لا مثبتة لما سكت عنه فى 
الكتاب » فأحاديث التغريب معارضة لمفهوم الكتاب » لا أن الكتاب ساكت عن نفى 
التغريب > ولا يجوز معارضة الكتاب إلا ما هو قطعى رواية ودلالة معا وذلك مفقود 
ههنا . 

فالتغريب ليس بداخل فى الحد » وإنما هو تعزير فقط وعليه قرينتان أولهما قول عمر 
المروى فى أول الباب . فإن الحد ليس لأحد أن يغيره » وآخرهما قول أبى هريرة فى هذه 
الرواية الواقعة فى ١‏ فتح البارى "٤‏ : « أن رسول الله قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى 
عام وبإقامة الحد عليه . رواه البخاري" » ووقع فى رواية النسائى7؟ 2‏ أن ينفى عاما مع 
إقامة الحد عليه » وكذا آخرجه الإسماعيلى من طريق حجاج بن محمد عن الليث “ انتهي . 
فإن ذلك صريح فى أن التفى ليس بحد لعطفه عليه » والأصل فى العطف المغايرة » فهو 
موكول إلى رأى الإمام » إن رأى مصلحة فعل وإلا لا » وأيضا : يدل على أن النفى ليس 
بحد ما فى « فتح البارى د : « وقد أحرج أبو داود"؟ والنسائى من طريق سعيد بن 
المسيب» عن ابن عباس: أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبى ي مائة ثم سأل المرأة» 
فقالت : كذب . فجلده حد الفرية ثمانين » وقد سكت عليه أبو داودء وصضححه الحاكم ٠‏ 


. ۲  ةيآ سورة النور‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) تقدم . 

. المطبوع ؟‎ ١ وأثيتناه من‎ ١ سقط من « الأصل‎ ١ رواية السائى‎ ١ - ثوله‎ )٤( 
.) ۲۲١ /۱۲( ۰ فتح البارى‎ )5( 

(5) رواه فى : الحدود . باب 2 ٤٣۴‏ . 


لا يجه و ۳ 


0١‏ - عن إبراهم النخعى . قال : قال عبد الله بن مسعود فى البكر تزنى بالبكر 
قال: يجلدان مائة . وينفيان سنة » وقال على : حسبهما من الفتئة أن ينفيا » رواه عبد 
الرزاق(١)‏ فى مصنفه ومحمد بن الحسن فى كتاب الآثار قالا : أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد بن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم » فذكراه . ( زيلعى )27 . قلت : الأثران 
صحيحان والنخعى إن لم يدركهما ولكن مراسيله صحيحة كما عرفت غير مرة . 


واستنكره النسائى » انتهى . فلو كان النفى من الحد لنفاه لم يسع له به أن يتركه فافهم 
حت الفهم . وأيضا : إن ابن عمر أقام على جارية له حد الزنا ولم ينفها كما ذكرناه قبل 
فى الحاشية » ولو كان النفى من الحد لم يتركه أبدا » وأحاديث التغريب لم تفرق بين 
الرجال والنساء والعبيد والإماء » فإذا انتفى عن النساء انتفى عن الكل » فافهم . 

قوله : « عن إبراهم النخعى إلخ » . 

قلت : سياق الكلام مشعر بالمقابلة بين القولين » قول ابن مسعود وعلى رضى الله 
عنهما » ولولا ذلك لقال إبراهيم : قال عبد الله وعلى فى البكر تزنى بالبكر : 7 ب-جلدان 
مائة » وينفيان سنة » . ولكنه ذكر قول ابن مسعود أولا ثم قال : وقال على : « حسبهما 
من الفتنة أن ينفيا » . فدل على أن ابن مسعود كان يثبت النفى وعلى أنكره عليه وقد 
وقع التصريح بذلك فيما سيأتى عن إبراهيم أن عليًا قال فى أم الولد إذا أعتقها سيدها أو 
مات عنها ثم زنت : « فإنها تجلد ولا تنفى » . قال : وقال ابن مسعود : ١‏ تجلد وتنفى ١‏ 
ولا ترجم » فثبت أن عليًا كان ينكر النفى » ويخالف ابن مسعود فى ذلك . ويرحم الله 
ابن حزم »> حيث قال : « قول على : حسبهما من الفتنة أن ينفيا . يخرج على إيجات 
النفى » وأن ذلك حسبهما من البلاء » ثم استدل لذلك بقوله تعالى : [ أحسب النّاس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ]00 فهل سمعتم بأعجب من هذا الفهم » وأغرب من 
هذا الاستدلال ؟ فأنا لو حملنا الفتنة على البلاء فى قول على هذا لم يكن قوله لاف قول 
ابن مسعود ء ولم يكن لقوله : ١‏ حسبهما » معنى »› بل كان لغوا بلا فائدة » وهكذا 


٠. 4 TTYA J: رواه عبد الرزاق‎ )١( 
) 85 /۲(  ةيارلا نص‎ )۲( 


(۳) سورة العنكىوت آية * ۲ 
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۲ - عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال : ١‏ من زنى جلد وأرسل » . 
أخرجه ابن حزم فى ١‏ المحلى 2١06‏ . ولم يعله بشىء . 

۳ - عن إبراهيم النخعى : « أن على بن أبى طالب قال فى آم الولد إذا أعتقها 
سيدها أو مات عنها فزنت : أنها تجلد ولا تنفى » . رواه عبد الرزاق» عن أبى حنيفةء 
عن حماد بن أبى سليمان عنه » وهذا سند صحيح لا علة له سوى إرسال التخعى , 
ومراسيله صحاح عند القوم كما مر غير مرة » أخرجه ابن حزم" أيضا › وزاد فى 
«كنز العمال 01 : قال : وقال ابن مسعود : ١‏ تجلد وتنفى ولا ترجم 2 . 

٤‏ - عن أبى هريرة رفعه : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله 
اسعدلال أهل الظاهر » فإنهم بمراحل عن الفهم والفقه > فأحسن الله عزائنا فيك يا ابن 
حزم . قال محمد فى الآثار)  :‏ قلت لأبى حنيفة : ما يعنى إبراهيم بقوله : كفى 
بالنفى فتنة ؟ أى لا ينفى ؟ قال : نعم ! قال محمد : وهذا قول أبى حنيفة وقولنا تأخل 
بقول على بن أبى طالب ' انتهى . فلعله قد كوشف بابن حزم وكاشف به » حيث سأل أبا 
حنيفة عن معنى الأثر » ونبهنا عليه مع كونه ظاهرا غير محتاج إلى التنبيه . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » . 

قلت : صريح فى عدم وجوب النفى » فإن الإرسال إذا لم يعد بإلى كان فى معنى 
الإطلاق ورفع القيد . وأغرب ابن حزم حيث قال : « ليس قول ابن عباس : من زنى جلد 
وأرسل . دليلا على أنه لا يوجب النفى عنده » بل قد يكون قوله : وأرسل » يريد به أن 
يرسل إلى بلد آخر » انتهى . فلو ساغ مثل هذا التأويل لم يكد يثبت من الأحاديث شىء . 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قال الطحاوى : « فلما أمر رسول الله ل فى الأمة 


. )۲۳۲ /۱۱( : الحلى‎ )١( 
) ۱۸٤ /١١( . الحلى‎ )۲( 
)۸۸ / * ( . كير العمال‎ )۳( 

(2) الآثار (9-0). 


لا يجه ا غ6 


فإن عادت فليبعها » ولو بحبل من شعر ؛ . وفى رواية: « فليجلدها » ولا يعيرها ثلاث 
مرات» . وفى رواية : ١‏ إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد » ولا يثرب عليها 


إذا زنت أن تجلد » ولم يأمر مع الجلد بنفى » وقد قال الله عز وجل : لفَعلَيهنَ نصف ما 
على المحصنات من العذاب ٠‏ . فعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو 
نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين » ثم ثبت أن لا نفى على الأمة إذا زنت » كان كذلك 
أيضا أن لا نفى على الحرة إذا زنت . وقد روينا عن رسول الله يكدفِيما تقدم أنه نهى عن 
أن تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم » فذلك دليل أيضا على إبطال النفى عن النساء غير 
المحصنات فى الزنا » انتفى ذلك أيضا عن الرجال » وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين . فإن قال قائل : فإنى أنفى الأمة إذا زنت ستة أشهر ع 
مثل نص ما تنفى المرأة » وقال : لم ينف النبى يل النفى فيما ذكرتموه من جلد الأمة إذا 
زنت » ولا بقوله : ثم بيعوها فى المرة الرابعة » فكأن هذا القائل يخالف كل من تقدمه من 
أهل العلم » وخرج من أقاويلهم . فيقال له : بل فيما روينا عن النبى يل من أمره بجلد 
الأمة ثم بيعها فى الرابعة دليل على أن لا نفى عليها ؛ لأنه إنما علمهم فى ذلك ما يفعلون 
بإمائهم . فمحال أن يكون يقصر فى ذلك عن جميع ما يجب عليهن » ومحل أن يأمر بيع 
من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا بعد مضى ستة أشهر » انتهى . ولأنه هو 
المفهومء لأنه جعل جزاء للشرط ٠»‏ فيفيد أن الواقع هذا فقط » وأيضا : فإن النفى أشد من 
التثريب والتعيير » فإن الأمة تعير بذلك أشد من التعيير بالقول » وتبقى مؤنته به ما دامت 
حية » وقد أمر النبى ية بجلد الأمة ونهى عن تخريبها وتعييرها » فدل على النهى عن 
نفيها أيضا وبه نقول إذا جلدها المولى فى بيته تعزيرا » وأما إذا رفع أمرها إلى الإمام فهو 
مخير بين الجلد وحده » وبين الجمع بينه وبين النفى حسب ما يرى من المصلحة . فبطل 
قول ابن حزم ومن وافقه : ١‏ إن هذا الخبر ليس فيه أن لا تغريب » ولا أن التغريب ساقط 
عنها » لكنه مسكوت عنه فقط » انتهى . ( من المحلى ) . 

وأما قوله : « إنه خير مجمل فسره غيره ؛ لأنه إنما فيه : فليجلدها . ولم يذكر فيه 


E سورة الساء آية‎ )١( 
. ) ۱۸١ /1١١( . المحلى‎ )5( 
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OOOOH 
جمع‎ ١ مرتين » ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر' للستة» كما فى‎ 
. الفوائد»“ . وقد تقدم بأبسط من هذا‎ 


عدد الجلد كم هو ؟ ؛ انتهى . ففيه: أن عدد الجلد قد ذكر فى الكتاب بقوله تعالى : 
«فَعَليْهِنَ نصف ما على المحصتات 274 . فاستغنى عن الذكر » وقد ورد ذكره فى غير ما 
حديث كما مرء ونفى الأمة ستة أشهر لم يذكر فى حديث ما ولم يقل به أحد من 
الخلفاءء ولا واحد من الصحابة . ومن ادعى فليآت ببرهان » بل القائل به مخالف كل من 
تقدمه من أهل العلم خارج عن أقاويلهم كما قال الطحاوى . فإن قيل كما قاله ابن حزم : 
يبيعها المولى فى البلد الذى تنفى إليها فيقدر المبتاع عل القبض متصلا بالبيع . قلنا : فيلزم 
نفى المولى مع الأمة » وفيه إيقاع الحد على غير الزانى لأجل من زنى © ولا نظير له فى 
الشرع » فإن الشارع لم يوجب على محرم المرأة أن يسافر معها إذا أرادت الحج » فكيف 
يوجب على المولى أن ينتفى من أرضه إلى أرض أخرى لبيع أمته الزانية ؟ . 

وقال الموفق فى ١‏ المخنى » : « لا حلاف فى وجوب الجلد على الزانى إذا لم يكن 
محصنا وقد جاء بيان ذلك فى كتاب الله تعالى » وجاءت الأحاديث عن النبى بطل موافقا 
لما جاء به الكتاب ويجب مع الجلد تغريبه عاما فى قول جمهور العلماء » . 

قلت : كلا ! فقد ثبت حلاف الأوزاعى وأهل الشام » ومالك وأهل المديئة فى تغريب 
المرأة . وخالف أبو حنيفة وأصحابه من أهل الكوفة فى تغريب الكل » فمن الجمهور 
بعدهم قال : ١‏ روى ذلك عن الخلفاء الراشدين ؟ . 

قلت : إنها ثبت ذلك عن الثلاثة فعلا » ولم يثبت عنهم وجوبه قولا » وقد ثبت عن 
عمر قوله : ١‏ لا أغرب مسلما بعد ذلك أبدا » وعن على إنكار التغريب مطلقا » والذى 


)١(‏ رواه البخارى ( 1879) » ومسلم فى ( الحدود ۱ ١‏ / ۳۲ ؛ ) » وأبو داود فى ( الحدود باب 
۴۲ء والترمذی فى ( الحدود باب 88 » ) » وابن ماجة فى ( الحدود ياب ١ ١5 ١‏ ) ؛ ومالك 
فى ( الحدود 2 ١ ١1‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند » ( 5 / 5" ) . 

(؟) جمع الفرائد .0 /1١‏ 181) . 
قوله : ١‏ التثريب » ئناه ثم مثلثة ثم موحدة فهو التعنف وزنه ومعناه . 

(۳) سورة النساء آية : ٠١‏ , 
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ثبت عن النبى يللد إنما هو ما رواه عسادة من قوله : ١‏ البكر بالكر جلد ماثة وتغريب 
عام» . وما ورد فى قصة العسيف من قوله : « وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام »© . 
وفى لفظ للسخارى : ١‏ وجلد ابنة مائة وغربه عاما 2576 . وأما ما رواه الترمذي7) عن عبد 
لله بن إدريس عن عبيد الله عن ناقع عن ابن عمر : ١‏ أن البى 4ة ضرب وغرب وأن أبا 
بكر ضرب وغرب » وأن عمر ضرب وغرب ٩‏ . فقال الترمذى : حديث غریب . هكذا 
رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله فرفعوه » ورواه بعضهم عن ابن 
إدريس» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر : ١‏ أن أبا بكر ضرب وغرب » . الحديث» 
حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج » ثنا عبد الله بن إدريس » وهكذا روى من غير رواية ابن 
إدريس» عن عبيد الله بن عمر نحو هذا. هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع؛ عن ابن 
عمر. لم يقولوا فيه ٠‏ عن النبى ئ ورواه يوسف ومسحمد بن سائق» عن أبن إدريس» 
عن عبيد الله »عن نافع أن النى ٤‏ لم يذكر ابن عمر » ورواه محمد بن عبد الله بن ثميرء 
عن ابن إدريس عن عبيد الله» عن نافع »عن ابن عمر : « أن أبا بكر ضرب وغرب »© . لم 
يقل فيه : عن النبى ية » ذكر جميع ذلك الدارقطنى » وقال : ١‏ إن هذه الرواية الأخيرة 
هى الصواب » . ورواه النسائى والحاكم فى المستدرك عن ابن إدريس به مرفوعا قال ابن 
القطال: «وعتدى أن الحديث صحيح » ولا يتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبيد الله 
جميع ما ذكر ». انتهى من الزيلعي!؟» . والحاصل أن فى ثبوته عنه 4ة فلا اختلانًا عن 
الحفاظ » وأما عن أبى بكر وعمر فلا الحتلاف فيه » قاله المحقق فى الفتيم . قال : 


«وبه قال أبى وابن مسعود وابن عمر 2 . 


. تقدم‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(") رواه فى : 15 - كتاب الحدود > ١١‏ - باب ما جاء فى النفى ؛ رقم )۱٤۳۸(‏ . 
وقال ' ١‏ حديث ابن عمر حديث غریب © . 

(4) صب الراية : ( ۲ / 89 ) 

(۵) فتح البارى . ( 85/ ۲۹) . 


قلت : قد ثبت عنه أنه غرب وترك » وصح عن ابن مسعود أنه قال : « يجلد المولى أمته 
فى بيته 4 » كما مر ء وهذا يدل على أنه لا ينفيها . 


قال : « وإليه ذهب عطاء والثورى وابن أبى ليلى والشافعى وإسحاق وأبو ثور . وقال 
مالك والأوزاعى : يغرب الرجل دون المرأة ؛ لآن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة » وأنها لو 
تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم . لا يجوز التغريب بغير محرم ١‏ لقول النبى كَل : 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رحم محرم . 
( ولأجل ذلك يسقط عنها الحج إذا لم يكن لها محرم » فلأن يسقط النفى أول )؟ ولأن 
تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييع لها وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من 
ليس بزان » ونفى من لا ذنب له » وإن كلفت أجرته ففى ذلك زيادة على عقوبتها با لم 
يرد الشرع به » كما لو زاد ذلك على الرجل » والخبر الخاص فى التغريب إنما هو فى حق 
الرجل » وكذلك فعل الصحابة رضى الله عنهم » والعام يجوز تخصيصه ؛ لأنه يلزم من 
العمل بعمومه مخالفة مفهومه › فإنه يدل بمفهومه على أنه ليس عل الزانى أكثر من العقوبة 
المذكورة فيه » وإيجاب التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك وفوات حكمته ؛ لأن 
الحد وجب زجرا عن الزنا وفى تغريبها إغراء به » وتمكين منه مع أنه قد يخصص فى حق 
الثيب بإسقاط الجلد فى قول الأكثرين » فق خصيصه ههنا أولى . ثم قال بعد ذكر أدلة 
الجمهور : وقول مالك فى ما يقع لى أصح الأقوال وأعدلها » وعموم الجر مخصوص 
بخبر النهى عن سفر المرأة بغير محرم ‏ انتهى . 

قلت : وبهذا ظهر ضعف ما ذهب إليه الجمهور ٠‏ فأغنانا ذلك عن الاشتغال به والرد 
عليهم » وأما قول مالك والأوزاعى فإنه وإن كان أقوى وأعدل ظاهرا » ولكنه ضعيف أيضا 
لأنه رأى أن الحديث ما دل إلا الرجل بقوله : « البكر بالبكر » . فلم تدخخل المرأة » ولا 
شك أنه كغيره من المواضع التى تشبت الأحكام فى النساء بالنصوص المفيدة إياها للرجل 
بتنقيح المناط » وأيضا : فإن نفس الحديث يجب أن يشملهن > فإنه قال : « خذوا عنى » 
قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر 2176 » الحديث . فنص على أن النفى والجلد سبيل 


. تقدم‎ )١( 


لهن» والبكر يقال على الأنثى آلا ترى إلى قوله  :‏ البكر تستأذن ٠‏ الحديث ؟ وأما 
قوله : « وكذلك فعل الصحابة » انتهى . ففيه أنهم قد نفوا النساء أيضا › فقد روى عبد 
الرزاق بسنده عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : ١‏ أتى رجل إلى عمر 
ابن لخطاب » فأخبره أن أخته أحدثت وهى فى سترها » وأنها حامل فقال : أمهلها حتى 
إذا وضعت واستقلت فأذنى يها » فلما وضعت جلدها مائة » وغربها إلى البصرة عاما » . 
(أخرجه ابن حزم فى ١‏ المحلى » 27 ولم يعله بشىء واحتج به ) وعن ابن وهب: أحبرنى 
جرير بن حازم» عن الحسسن بن عمارة» عن العلاء بن بدر» عن كلثوم بن جير » قال : 
«تزوج رجل منا امرأة . فزنت قبل أن يدخلها » فجلدها على بن أبى طالب مائة سوط 
ونفاها سنة إلى نهر كربلاء » . ( أخرجه ابن حزم أيضا » واحتج به ولم يستح من 
الاحتجاج به» وفيه الحسن بن عمارة إذا احتج به أحد من الحنفية سلخ ابن حزم جلده على 
بدنه ) وعن ابن شهاب يحبي بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه : أن حاطبا توفى وأعتق 
من صلى من رقيقه وصام . وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت . وهى أعجمية لم 
تفقه . فلم يرعه إلا حملها . وذكر الحديث » وفيه : « فأمر بها عمر فجلدت مائة 
وغربها» . (أخرجه ابن حزم أيضا وسنده حسن ) » وعن عبد الله بن مسعود فى المكر 
يزنى بالبكر: « يجلدان مائة وينفيان سنة » . ( وقال كذلك فى أم الولد إذا زنت بعد موت 
مولاها : تجلد وتنفى كما فى المثئن ) » وعن ابن عمر : ! أنه حد مملوكة له فى الزنا . 
ونفاها إلى فدك » . أخرجهما ابن حزم أيضا . وروى ابن أبى شيبة فى المصنف . حدثنا 
جرير عن مغيرة عن ابن يسار - مولى لعثمان - قال : « جلد عثمان امرأة فى زنا . ثم 
أرسل بها مولى له يقال له : المهرى إلى خيبر نفاها إليه . كذا فى « نصيب الراية »290 . 


وأما قوله : « والعام يجوز تخصيصه ؛ لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة ممهومه 


)١(‏ تقدم 

)1١84 / ١١ (  ىلحملا‎ )۲( 
المصدر السابق‎ )۴( 

(5) نص الراية ` ( ۲ / ۸۷ ) . 


ع 0 فى البكر بين الجلد والنفى إعلاء السنن 

6 - حدثنا ابن أبى داود: ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطىء ثنا إسماعيل بن 
عیاش» ثنا الأوزاعى» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده : ١‏ أن رجلا قتل عبده 
متعمداء فحلده النبى ية مائة ونفاه سنة . ونما أراه سهمه من المسلمين › وأمره أن 


وفوات حكمته ؛ لأن الحد وجب زجرا عن الزنا وفى تغريبها إغراء به وتمكين منه إلخ " . 
ففيه: أن هذه العلة مشتركة بين النساء والرجال جميعا . ففى نفى الرجل فتح باب الفتنة 
أيضا لانفراده عن العشيرة وعمن يستحى منهم » والمرآة قد جبلت على الحياء » فتستحيي 
من الأجانب كحيائها من العشيرة » بخلاف الرجل إذا ارتكب الفاحشة فى عشيرته مرة ٠‏ 
فإنه لا يستحيى من الأجانب أصلا » خصوصا فى مثل هذا الزمان الذى قد أدير الخير عنهء 
راقن إل اشر يستائره كنا لا ى .ذلك لمن يشامد الخوال الاه والزجال ب رلا شلك 
أن هذا المعنى فى إفضائه إلى الفساد أرجح مما قاله الشافعى وغيره فى تعليل إيجاب النفى › 
ومن أن فيه حسم مادة الزنا ؛ لقلة المعارف وهى الداعية إلى ذلك . قلنا : هل الأمر على 
العكس من ذلك لا ذكرنا . وأما قوله : « منع أنه يخصص فى حق الثيب بإسقاط الجلد 
فتخصيصه ههنا أولى » . ففيه: أن الجلد مع الرجم قد أسقطناه نحن وأنتم عن الثيب 
مطلقا رجلا كان أو امرأة . فليكن التغريب كذلك ساقطا عن البكرين جميعا . فقول 
الحتفية : إن التغريب ليس بحد » وإنما هو تعزير وسياسة »> والرأى فيه إلى الإمام أقوى 
وأعدل وأصح. فلو غلب على ظنه مصلحة فى التغريب بأن كان الرجل أو المرأة ثمن يرتدع 
بالنفى . ويورث ذلك ندامة فيه » وخجلا له أن يفعله » وهو محمل التغريب الواقع من 
النبى ياء ومن الصحابة » وإن لم ير مصلحة » بل كان فيه إغراء بالزنا وتمكين منه لقلة 
الحياء فى المجلودين تركه » وهو محمل قول على رضى الله عنه : ١‏ حسبهما من الفتنة أن 
يئفيا  »‏ فإنه رأى ما كان رادعا عن الزنا فى زمان النبى يا وخلفائه الثلاثة فتنة فى زمانه . 
ومحال أن يكون الحد فتنة » وقد شرع لحسم مادة الفتنة وسد أبوابها » فثبت أن التغريب 
ليس بحد واجب ‏ بل تعزير وسياسة يختلف حكمه باختلاف الأحوال . 

قوله : « حدثنا ابن أبى داود إلخ » . فيه دلالة على أن التغريب فى الزنا ليس بحد » 
وإنما هو تعزير وسياسة . ولأجل ذلك لا يختص بالزنا . ألا ترى أنه و نفى رجلا كان 
قد قتل عبده عمدا ؟ فلم يكن ما فعله رسول الله ٤و‏ فى هذا دليلا عندنا ولا عند الخصم 
على أن ذلك حد واجب لا يتبغى تركه وإغا كان للدعارة لا ؛ لأنه حد فما ينكر أيضا أن 
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يعتق رقبة » . رواه الطحاوى وسنده صحيح › فابن أبى داود قد مسر توثيقه غير مرة» 
ومحمد بن عبد العزيز الواسطى من رجال البخارى ثقة » كما فى «التهذيب 0(" . 
وحديث ابن عياش عن آهل الشام صحيح مستقيم والباقون لا يأل عنهم . 

5 - عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر : ١‏ أن أمة له زنت » فجلدها ولم 


يكون ما روى عن النبى ككل عا أمر به من نفى الزانى على أنه للدعارة ؛ لأنه حد واجب . 
قاله الطحاوى ‏ . 
قلت : وقد روى ابن سعد: أن الحكم بن أبى العاص أبا مروان أسلم يوم الفتح وسكن 
المدينة » ثم نفاه النبى ية إلى الطائف » واختلف فى السبب الموجب لنفى رسول الله اة 
إياه ع فقيل : كان يتحيل ويستخفى » ويسمع ما يسره رسول الله يك إلى كبار أصحابه فى 
مشركى قريش وسائر الكفار والنافقين » فكان يفشى ذلك عليه » وكان يحكيه فى مشيته ۰ 
وبعض حركاته إلى أمور غيرها » كذا فى ١‏ الإصابة ‏ و « الاستيعاب 2406 . وكذلك 
نفى هيت المخنث من المدينة إلى غير جبل بها عند ذى الحليفة » ذكره ابن وهب فى جامعه 
عمن سمع أبا معشر » وأخرج عبد الملك بن حبيب فى الواضحة عن حبيب كاتب مالك » 
قال : « قلت لمالك : إن سفيان زاد فى حديث بنت غيلان : أن مخنثا يقال له : هيت . 
فقال مالك : صدق . وهو كذلك . وكان النبى يو غربه إلى الحمى » . كذا فى 
«الإصابة »2*0 ولم يكن فى ذلك دليل على أنه حد واجب » فليكن كذلك ما روى عنه من 
نفى الزانى فافهم . والله يتولى هداك . 


. )۴۳ / ٩( ۰ التهذيب‎ )١( 
. المصدر السايق للطحاوى‎ )۲( 
. ) ۲۸ / ۲( : الإصابة‎ )۳( 
. ) ١١١ / ١۱ ( ۰ الاستيعاب‎ )6( 


(5) الإصابة : ( 1 / ۲۹۱ ) . 
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ينفها» . أخرجه الحصاص فى أحكام القرآن'١‏ له . والمذكور من السند صحيح . 
۷ - عن عبد الله بن بريدة » قال : 1 بيئما عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعس 
ذات ليلة فى خلافته » فإذا امرأة تقول : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ١‏ أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 
زاد فى فتح القدير : 
إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج 


قوله : ١‏ عن عبد الله بن بريدة إلخ » . فيه نفى عمر رضى الله عنه نصر بن الحجاج » 
وكان غلاما صبيحا يفتتن به النساء » ولا يخفى أن الجمال لا يوجب النفى » ولكن فعل 
ذلك للمصلحة » فثبت : أن النفى المروى عن النبى ئة والصحابة لم يكن بطريق الحد » 
بل بطريق السياسة . وعلى هذا كثير . 
مشايخ السلوك كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس : 

من مشايخ السلوك المحققين رضى الله عنهم كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس 
ولجاج » لتكسر نفسه وتلين » ومثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو الذى يقع عليه رأى 
القاضى فى التغريب ؛ لأن مثله فى ندم وشدة » وإنما زل زلة لغلبة النفس » أما من لم 
يستح وله حال يشهد عليه يغلبة النفس فتفيه لا شك أنه يوسع طرق الفساد » ويسهلها 
عليه. قاله المحقق فى الفتح" . وفى الجوهر النقى : « ولا لم يكن فى حد القذف 
والحمر تغريب دل على أنه تأديب له لدعارته انتهى » . 

وف أحكام القرانة اجا من « والدليل على أن نفى البكر الزانى ليس بحد » آل قوله 

تعالى ط الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مانة جلْدة 4(4) ۔ يوجب أن یکوں 


. ) 767 / " ( . آحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
)۲۹ /۵( فح المدير‎ )5( 

(۳) الجوهر النفى (۲/ ١9/5‏ ) 

(5) سورة النور آية (؟) . 
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فلما أصبح سأل عنه » فأرسل إليه » فإذا هو من أحسن الناس شعرا » وأصبحهم وجها 
فأمره عمر أن يطم شعره ففعل › فخرجت جبهته » فازداد حسنا فأمره أن يعتم فازداد 
خبنا » فقال مر ل ! والذى نفس بيده لا ج امعت يبلك + قافر لهجا بض 
وصيره إلى البصرة » . أخرجه ابن سعد والخرائطى بسند صحيح عنه . وزاد الخرائطى 
بسند لين من طريق محمد بن سيرين قصة له مع مجاشع بن مسعود وامرآته بالبصرة . 
فخرج منها وذكر الهيثم بن عدى : « أن أبا موسى نفاه من البصرة إلى فأس » وعليها 


هذا هو الحد المستحق بالزنا » وأنه كمال ا لحد » فلو جعلنا النفى حذا معه لكان الجلد بعد 
الحد وفى ذلك إيجاب نسخ الآية فثبت: أن النفى إنما هو تعزير » وليس بحد » ومن جهة 
أخرى أن الزيادة فى النص غير جائز إلا بمثل ما يجوز به النسخ » وأيضا : لو كان الننى 
حدا مع الجلد لكان من النبى بيا عند تلاوته توقيف للصحابه عليه » لقلا يعتقدوا عند 
سماع التلاوة أن الجلد هو جميع حده » ولو كان كذلك لكان وروده فى وزن ورود نقل 
الآية فلما لم يكن خبر النفى بهذه المنزلة ( لكونه مرويا من طريق ثلاثة من الصحابة كما 
مر ولم يجمعوا على العمل به » بل عله على من الفتئة ) بل كان وروده من طريق 
الآحاد» ثبت :أنه ليس بحد وقد روى عن عمر أنه غرب ربيعة فى الخمر » فلحق بهرقل 
فقال عمر : لا أغرب بعده أحدا أبدا » ولم يستثن الزنا » وروی عن على : أن نفيهما من 
الفتنة » وروى عن عبيد الله» عن نافعء عن ابن عمر : أن أمة له زنت ٠‏ فجلدها . ولم 
يتفهاء وقال إبراهيم النخعى . كفى بالنفى فتنة . فلو كان النفى ثابتا مع الجلد على أنهما 
حد الزانى لما خفى على كبراء الصحابة . 

ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة وغيره عن النبى 44: أنه قال فى الأمة : إدا زنت 
فليجلدها الحد » ولا يثرب عليها » ثم قال فى الثالة أو الرابعة : ثم ليبعها ولو بضفير ؛ 
لأنه لو وجب نفيها لما جاز بيعها إذ لا عکن المشترى تسلمها » لأل حكمها أن تنفى 
تحقيق الزيادة على الكتاب بالسنة : 

فإن دكروا حديث عبادة قلنا لهم : غير جائز أن تزيد فى حكم الآية بأخبار الآحاد ؛ 
لأنه يوجب النسخ برفع إطلاقها وتقيبد مطلقها . فإن الإطلاق مما يراد . فإذا وردت الاأية 
باللفظ المطلق وباللفظ يفاد المعنى أفادت أن الإطلاق مراد وبالتقيد ينتفى حكمه عن بعض 
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عثمان بن أبى العاص » فجرت له قصة مع دهقانه فقال له : اخرج عنا » فقال : والله 
لئن فعلتم هذا بى لألحقن بأرض الشرك ؛ فكتب بذلك إلى عصمر فكتب : احلقوا 
شعره» وشمروا قميصه ء وألزموه المسجد » . كذا فى « الإصابة ١‏ . ونصر هذا هو 
ابن حجاج بن علاط السلمى من أولاد الصحابة . ولد فى عهد النبى بي . 

- عن أبن جريج» عن عمرو بن شعيب › قال : قال رسول الله 5ة : ١‏ قد 
ما أثبته اللفظ المطلق ولا شك أن هذا نسخ » وأما الزيادة على الكتاب بإثبات ما لم يوجبه 
القرآن ولم يتفه فليس بممتنع ١‏ وإلا بطلت أكثر السنن . ولذا زيد فى عدة المتوفى عنها 
زوجها الإحداد على التربص الأمور به فى القرآن ؛ لأنه ليس تقييدا للتريبص »ء وإلا لو 
تربصت بترك الإحداد حتى انقضت العدة لم تخرج عن العهدة » وليس كذلك . بل تكون 
عاصية بترك واجب فى العدة » فالحديث إنما أثبت واجبا لأنه قيد مطلق الكتاب » ومثل 
هذه الزيادة جائزة إجماعا نبه عليه المحقق فى ١‏ الفتع 0( لا سيما مع إمكان امستعمال 
الآحاد على وجه لا يوجب النسخ » فالواجب إذا حمله على وجه التعزير لا أنه حد مع 
الجلد » فرأى النبى به فى ذلك الوقت نفى البكر ؛ لأنهم كانوا حديثى عهد بالجاهلية » 
فرأى ردعهم بالنفى بعد الجلد » كما أمر بشق ررايا الخمر وكسر الأوانى ؛ لأنه أبلغ فى 
الزجر » وأحرى بقطع العادة . وأيضا : فإن الحدود معلومة المقادير والنهايات » ولذلك 
سميت حدودا » لا تجوز الزيادة عليها » ولا النقصان منها ٠‏ فلما لم يذكر النبى بل للنغفى 
مكانا معلوما ولا مقدارا من المسافة والبعد » علمنا أنه ليس بحد » وأنه موكول إلى اجتهاد 
الإمام كالتعزير » ولو كان حدا لذكر النبى ية مسافة الموضع الذى ينفى إليه > كما ذكر 
توقيت السنة لمدة النفى » انتهى » ملخصا . ولله دره من فقيه قد فتحت له أبواب الحكمة » 
ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ولو اطلع ابن حزم على هذا الكلام لعلم أنه بمراحل 
عن الفقه والسلام . 


قوله : «عن بن جريج» إلخ . قلت : فى قوله : ١‏ قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة 


)١(‏ الإصابة : ( 5 /50؟1). 
(۲) فتح القدير )°| (TV‏ . 
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قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا » كما قال الله تعالى : إمائة جلّدةٍ 
ولا تَأَحْدَكُم بهِمًا رَأقَةٌ في دين الله 4 . وغربا سنة غير الأرض التى كسانا بهاء 
وتغريبهما سنتى » . رواه عبد الرزاق ( كنز العمال )217 . ولا علة له غير الإرسالء 
وهو حجة عندنا لا سيما فى تفسير المرفوع . 


على بكرين جلدا » كما قال الله تعالى » وفى قوله بعد ذلك : وتعريبهما سنتی ٩‏ . 

أوضح دليل على التفرقة بين الجلد والنفى وأنهما ليسا سواء فى الوجوب » وإلا لقال : 

«قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا وغربا » . فالأثر نص فى موضع 
النراع وقاطع لعرق الاختلاف » أن الجلد حد قد قضى الله ورسوله به » والتغريب ليس 
بحد » بل هو مما سنه رسول الله َة لزيادة الردع » فهو موكول إلى الخليفة » إن رآه 
مصلحة فعل وإلا لا » لا يقال : ١‏ إن السئة المصطلحة عليها ليست كراد ؛ لكونها حادثة 
بعد عصر النبى يِل » بل المراد أعم منها ومن الواجب ١‏ ؛ لأنا نقول : إذا وقع إطلاق 
السنة مقابلا للواجب يحمل على ما ليس بواجب حتما ء وههنا كذلك فإنه قال فى 
التغريب: ١‏ إنه سنتى » . بعد ما قال فى الجلد : إنه عا قضى الله ورسوله به . فإد قيل' 

فليكن الجلد فرضا والتغريب واجبا ؟ قلنا : فقد ثبت الفرق بينهما »وأنهما ليسا سواء فى 
كونهما حدا ‏ والخصم لا يقول به ولا بالتفرقة بين الفرض والواجب وأما نحن فإن الفرض 
وإن كان غير الواجب عندنا » ولكن يمنعنا من القول بوجوب التغريب ما قد ذكرنا من قول 
النبى اة فى الأمة إذا زنت » وما ذكرنا من قول على رضى الله عنه » وما روينا عن عمر 
وابنه أنهما غربا وتركا » وما حكينا عن بن عباس من أن البكر إذا زنى جلد وأرسل وما 
بينا من كون النبى ملا قد ثبت عنه النفى فى غير الزنا > وكذلك عن عمر » فتبين بذلك 
أن النفى ليس بحد ولا واجب وإنما هو تعزير وسياسة . والله تعالى أعلم . 


فائدة : 


قال البيخارى 5 قال ابن شهاب : وأخبرنى عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرب » 


(1) كر العمال . (۳/ ۸۹) . 


EE‏ متى ترجم الحبلى إعلاء السنن 
122222052 


باب متى ترجم الحبلى 
84 - عن عمران بن حصين : ١‏ أن امرآة جهنية آتت النبى بل وهى حبلى من 
الزنا فذكرت أنها زنت » فأمرها أن تقعد حتى تضع › فلما وذ ضعت آنته » فأمر بها 
فرجمت » . أخرجه مسل . 
٠‏ - وعنده من حديث بريدة : « أن امرأة من غامد قالت : يا رسول الله ! 
طهر تالت : إنها نحل هن لرا “قال لها حت تمس :فلم وضعت.. قال: 


ثم لم تزل تلك السنة انتهى . قال الحافظ فى الفتح"“ : هو منقطع ؛ لأن عروة لم يسمع 
من عمر . وزاد عبد الرزاق فى روايته عن مالك : حتى غرب مروان ثم ترك الناس ذلك » 
يعنى أهل المديئة . 

قلت : لم يتركه آهل المدينة رغبة عن السئة » بل لعلمهم بكونه موكولا إلى رأى 
الإمامء ومعرفتهم بانقلاب الزمان بأن النفى لم يبق زاجرا ولا رادعا عن الزنا » كما كان فى 
زمان النبى لل الاقان والأكملان . 

باب متى ترجم الحبلى 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة . وللطبرانى عن أنس بن مالك » 
قال: « جاءت امرأة إلى رسول الله يهو > فقالت : يا رسول الله ! إن فى بطنى حدثا » 
فأقم على الحد » فقال : إنا لا نقتل ما فى بطنك . فانط لقت فلما وضعت جاءت » 
فقالت: قد وضعت فقال : اذهبى فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته جاءت » فقالت : قد 
فطمته يا رسول الله ! قال : انطلقى فاكفليه » فانطلقت . فجاءت هى وأحتها تمشيان . 
فعجب رسول الله »> من صبرها » فأمر رسول الله ية برجمها ؛ . الحديث . كذا فى 
مجمع الزوائد" » وقال: فيه من لم أعرفه . 


)1( رواه فى ۰ ۲۹ - كتاب الحدود » ۵ - باب من اعترف على نفسه بالزنا » رقم * ( 75 ) 

(0) فتح السارى © ( ١١۲‏ / )2 

() أورده الهيثمى فى « مجمع الروائد » 5 / ۲۹۸ ) وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط ١‏ وفيه من لم 
أعرفه . 


لا تجلد النفساء حتى يرتفع دمها EY‏ 
ل كك كك :ع ك5 ل E E‏ ص نت ل لت اك ع ل ل د ع EE‏ 


لا نرجمها وتضع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه . فقام رجل فقال : إلى رضاعه يا 
رسول الله فرجمها » . وفى رواية له : ١‏ فأرضعته حتى فطمته » ودفعته إلى رجل من 
المسلمين » ورجمها » . وجمع بين روايتى بريدة بأن فى الثانية زيادة . فتحمل الأولى 
على أن المراد بقوله: إلى رضاعه أى تربيته » وجمع بين حديثى عمران وبريدة أن 
الجهنية كان لولدها من يرضعه » بخلاف الغامدية . ( فتح البارى )27 . 

۱ - قد كان عمر أراد أن يرجم الحبلى » فقال له معاذ : لا سبيل لك عليها 
حتى تضع ما فى بطنها . أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات . ( فتح البارى )!"" . 

باب لا تجلد النفساء حتى يرتفع دمها 


1 - عن على : « أن أمة لرسول الله زنت فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى 


قلت : فلا يغتر أحد با وقع من الصحابة من جنس هذه الأفعال فقد كانوا والله مع 
ذلك أفضل تمن بعدهم » كانوا أبعد الناس من الذنب وإذا وقعوا فيه كانوا أفضل الناس 
توبة وصبرا لا أمر الله به فافهم . « قال ابن بطال : قد استقر الإجماع عل أن الحبلى لا 
ترجم حتى تضع . قال النووى : وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع » وكذا من 
وجب عليها القصاص وهى حامل لا يقتص منها حتى تضع بالإجماع فى كل ذلك اه . 
واختلف بعد الوضع » فقال مالك" : إذا وضعت رجمت » ولا ينتظر أن يكفل ولدها › 
وقال الكوفيون : لا ترجم حين تضع حتى تجد من يكفل ولدها وهو قول الشافعى ورواية 
عن مالك » اه . 

قلت : ودلالة الأحاديث على قول الحنفية ظاهرة . 

قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . وفى حكمه كل مرض يرجى برؤه 
وسيأتى بيانه . 


.)١58 / ۱۲ ( : فتح البارى‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 
. ٠ المطبوع‎ ١ سقطت من « الأصل »© وأثبتناه من‎ ٠ قوله « فقال مالك‎ )۳( 


CEA‏ كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برؤه إعلاء السأن 
3ك كت ع ع ع ع مت عد عي د ع ع كه كف كن ع ع كد RP‏ 


حديث عهد بنفاس فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلها » فذكرت ذلك للنبى ية فقال : 
أحسنت » . رواه مسلم'١2‏ وزاد فى رواية : « أتركها حتى تماثل » - أى تبر - 
باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برؤه 


۳ - عن بعض أصحاب النبى ب من الأنصار : أنه اشتكى رجل منهم حتى 
أضنى » فعاد جلدة على عظم » فدخلت عليه جارية لبعضهم » فهش لها فوقع عليها 


باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برؤه 

قال المؤلف : دلالة الحديث على إقامة الحد على المريض ظاهرة . وإن قدمناه بالذى لا 
يرجى برؤه لئلا يخالف حديث الباب الذى قبله » فإن فيه تأخير الجلد عن النفساء إلى 
البرءء ومثلها كل مريض يرجى برؤه . قال الموفق فى « المغنى » : « لا يقام ا لمحد على 
حامل حتى تضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره » لا نعلم فى هذا خلافا . قال ابن 
المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع ٠‏ وقال بعد ذكر الآثار التى 
ذكرناها فى المت : إن لم يظهر حملها لم تؤخر » لاحتمال أن تكون حملت من الزنا ؛ 
لأن النبى ية رجم اليهودية والجهنية » ولم يسأل عن استبراءهما » وقال لأنيس : اغد إلى 
امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها » ولم يأمره بسؤالها عن استبراءها ورجم على شراحة » 
لم يستبرئها » وإن ادعت الحمل ( مع عدم ظهوره ) قبل قولها كما قبل النبى يله قول 
الغامدية وإن كان الحد جلدا فإذا وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها 
أقيم عليها الحد وإن كانت فى نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها » لم يقم عليها الحد حتى 
تطهر وتقوى . وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة . وقال القاضى : إنه ظاهر كلام الخرقى » 
وقال آبو بكر : يقام عليها الحد فى الخال بسوط يؤمن معه التلف » فإن خيف عليها أقيم 
بالعثكول » يعنى شمراخ النخل وأطراف الثشياب ؛ لأن النبى ية أمر بضرب المريض الذى 


. ) 35 ( : رواه فى : ۲۹ - كتاب الحدود ؛ ۷ - باب تأخير الحد عن النفساء » رقم‎ )١( 
. تماثل » أى تقارب البرء . والأصل تتماثل‎ ١ : قوله‎ 


كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برؤه E4‏ 


فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وتال : استفتوا لی رسول الله کلف 
فإنى قد وقعت على جارية دخلت على فذكروا ذلك لرسول الله كل . وقالوا : ما 
رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذى هو به » لو حملناه إليك لتفسخت عظامه › ما 
هو إلا جلد على عظم » فأمر رسول الله وة أن يأخذوا له مائة شمراخ » فيضربوه بها 
ضربة واحدة » . رواه أبو داود('2 . وسكت عليه » ومثله عن سهل بن سعد أخرجه 


زنا مائة شمراخ . ولنا ما روى عن على رضى الله عنه: أن أمة لرسول الله با زنت . 
فذكر ما ذكرناه فى المتن . وقال : رواه مسلم والنسائى وأبو داود'"؟ » ولفظه : قال : 
فأتيته فقال : يا على ! أفرغت ؟ فقلت : أتيتها ودمها يسيل » فقال : دعها حتى تنقطع 
عنها الدم » ثم أقم عليها الحد . 

( قلت : ولم يشبت فى شىء من طرق الحديث أنه ميو نفاها » ومن ادعى فعليه 
البيان) . 

قال : المريض على ضربين » أحدهما: يرجى برؤه » فقال أصحابنا : يقام عليه الخد 
ولا يؤخرء كما قال أبو بكر فى النفساء » هذا قول إسحاق وأبى ثور ؛ لأن عمر رضى 
الله عنه أقام ا لحد على قدامة بن مظعون فى مرضه ولم يؤخره » وانتشر ذلك فى الصحابة» 
فلم يتكروه » فكان إجماعا . ( روى ابن حزم »فى المحلى" من طريق سقيان الثورى عن 
عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه : ١‏ أن عمر بن الخطاب أتى 
برجل يشرب الخمر وهو مريض ء فقال : أقيموا عليه الحد فإنى أخاف أن يموت . وفى 
لفظ له : أن عمر قال : اضربوه لا يموت ؛ ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير 
حجة . قال القاضى : وظاهر قول الخرقى تأخيره وهو قول أبى حنيفة ومالك الشافعى › 
الحديث على فى التى هى حديئة عهد بنفاس وأما حديث عمر فى جلد قدامة فإنه يحتمل 
أنه كان مرضا خفيفا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ٠‏ ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه 
فى السوط » وإئما اختار له سوطا وسطا » كالذى يضرب به الصحيح ٠‏ ثم إن فعل النبى 
)١(‏ رواه فى : الحدود » 4" - باب إقامة الحد على المريض » رقم : ( 1495 ) . 


(۲) رواه فى : الجحدود .2 ٤‏ - باب فى إقامة الحد على المريض ١‏ رقم : ( 1577 ) . 
(۳) المحلى : ( ۱۱ / ۱۷۳ ) 


م 08 العام ل سر رك ره يه عر 


يز فى الل وق ١:‏ حي سهل ب سعد صاع تقو ب ةق 
قال : وجدنا طريقه طريقا جيدا تقوم به الحجة » اه 
باب لو قال لها أنت خلية أو مثلها ثم وطئها فى العدة 
وقال : علمت أنها على حرام لم يحد 
4" أخبرنا سفيان الثورى» عن حماد .عن إبراهيم» عن عمرءفى الخلية والبرية 


ية يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار على وفعله وكذلك الحكم فى تأخيره لأجل الحر 
والبرد المفرط . 

الضرب الثانى : المريض الذى لا يرجى برؤه فهذا يقام عليه الحد فى الحال ولا يؤخر 
بسوط يؤمن معه التلف . كالقضيب الصغير » وشمراخ النخل فإن خيف عليه من ذلك 
جع جمد نه وا O‏ نعوت ب مدر SE‏ اوبهذا كال e e‏ 
مالك هذا وقال : قد قال الله تعالى :ل فاجلدوا کل واحد مهما مائة ة جلدة 0 . وهذا 
جلدة واحدة . ولنا ما روى أيو أمامة سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبى يله 
فذكر حديث المتن » وقال : ولأنه لا يخلو من أن يقام الحد على ما ذكرنا . أو لا يقام 
أصلا » أو يضرب ضربا كاملا لا يجوز تركه بالكلية ؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة » ولا 
يجوز جلده جلدا تاما ؛ لأنه يفضى إلى إتلافه ( ولم يأمر الشارع بقتله ) فتعين ما ذكرناه › 
وقولهم : هذا جلدة واحدة قلنا الما ل ا 0 
الله تعالى فى حق آيوب ( عليه وعلى نينا الصلاة والسلام ) : 8 وخ بيدك ضغنا فاضرب 
به ولا تحدث 4" . هذا أولى من ترك حده بالكلية »أو قتله بما لا يوجب القتل » انتهى . 

باب لو قال لها أنت خلية أو مثلها ثم وطتها فى العدة 
وقال : علمت أنها على حرام لم يحد 
قال المؤلف: وجه الاستدلال بآثار الباب يتحصل مما ذكره صاحب ١‏ الهداية »210 ونصه: 


(١)للحلى .)1١/#" /1١١(‏ 
(۲) سورة الور آية . (۲ 
(۳) سورة ص آية ‏ (44) 
(5) الهداية . (۲/ 56 ) . 


لا حد على وطىء جارية ولده HA‏ 


والبتة والبائنة : ١‏ هى واحدة وهو أحق بها » قال : وقال على : ثلاث » . رواه عبد 
الرزاق فى « مصنفه » ( زيلعى 2١7)‏ . قلت : رجاله رجال الجماعة إلا حمادا لم يرو 
عنه البخارى وروى عنه الباقون . 


فى الرجل يخير امرأته فاختارت نفسها قال : ١‏ هى واحدة » . رواه عبد الرزاق 
(زيلعى)' . قلت : رجاله رجال الجماعة إلا أبا الزبير » أخرج له البخارى متابعة . 


باب لا حد على من وطئ جارية ولده 
۹ - عن جابر « أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن لی مالا وولدا وإن أبى يريد 


« ولو قال لها : أنت خلية ء أو برية » أو أمرك بيدك » فاختارت نفسها ثم وطئهاء 
وقال: علمت أنها على حرام لم يحد » لاختلاف الصحابة فيه » فمن مذهب عمر : أنها 
تطليقة رجعية » وكذا الحواب فى سائر الكنايات » انتهى . 
باب لا حد على من وطئ جارية ولده 

قال المؤلف فى « الهداية O,‏ : « ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده إن 
قال: علمت أنها على حرام ؛ لأن الشبهة حكمية ؛ لأنها نشأت عن دليل » وهو قوله عليه 
السلام : أنت ومالك لأبيك والأبوة قائمة فى حق الجد اه . 

قلت : قد مر الحديث بطرقه فى النفقات » وفى ١‏ الهداية “““ : وإذا وطىء جارية أبيه 


) ۸۸ / ۲ ( : نصب الراية‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 

(؟) الهداية : ( ۲ / 5586 ) 
)٤(‏ المصدر السابق . 


EY‏ لا حد على وطىء جارية ولده إعلاء السان 
أن يحتاج مالى قال : أنت ومالك لأبيك » . رواه ابن ماجة فى سننه"' » قال ابن 
القطان : (إسناده صحيح ) . وقال المنذرى : ١‏ رجاله ثقات » . ( زيلعى )' . 


قال بعض الناس : وقد روى أبو داود9؟؟ : حدثنا موسى بن إسماعيلء نا أبان» نا 
قتادةء عن خالد بن عرفطة »عن حبيب بن سالم : « أن رجلا يقال له :عبد الرحمن بن 
حنين وقع على جارية امرأته » فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة » فقال : 
لأقضين فيك بقضية رسول الله بيا إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة » وإن لم تكن 
أحلتها لك رجمتك بالحجارة » فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة . قال قتادة : كتبت إلى 
حبيب بن سالم» فكتب إلى بهذا: حدثنا محمد بن بشار» نا محمد بن جعفر» عن شعبة» 
عن أبى بشرء عن خالد بن عرفطة » عن حبيب بن سالم » عن النعمان ابن بشير ء عن 
النبى ية فى الرجل يأتى جارية امرأته » قال : إن كانت أحلتها له جلدة مائة وإن لم 
تكن أحلتها له رجمته اه. وسكت عنهما أبو داود فهذه القضية المروية عن الشرع تخالف 
المذهب . 

وأما ما قال الترمذى : حديث النعمان فى إسناده اضطراب » سمعت محمدا يقول : لم 
يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة » وأبو بشر لم 
يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا » إنما رواه عن خالد بن عرفطة » وقد اختلف 
أهل العلم فى الرجل يقع على جارية امرأته» فروى عن غير واحد من أصحاب النبى ولاف 
منهم على وابن عمر: أن عليه الرجم » وقال ابن مسعود : ليس عليه حد » ولكن يعزر 
وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبى بي اه . فالجواب عنه: أن 
هذا الاضطراب غير مضر » فإن من روى بزيادة وتفصيل يحتج به » ويترك من نقص » 
فيترك إسناد الترمذى ٠‏ فإنه ناقص » ففيه عن قتادة عن حبيب بن سالم إلخ . ولهذا حكم 
بالإنقطاع» وليس الأمر كذلك» ويقبل إسناد أبى داود » فإنه مفصل » وذلك التفصيل وهر 
قوله : قال قتادة : كتبت إلخ يرد الإنقطاع كما ترى » وقد سكت عنه أبو داود » وسكوته 
أيضا يدل على أن الإنقطاع المذكور لم يقبت عنده . على أنه لو سلم فلا يضر فإنه رواه 


. تقدم وهو برقم ' ( ۲۲۹۱ » ۲۲۹۲ ) من سنن ابن ماجة‎ )١( 
.)91 /۲( نصب الراية‎ )0 
53 ( {EOA) رواه فى 3 الحدود» 8 - باب فى الرجل يزنى فى جارية امرأته رقم‎ )( 


لاحد على وطىء جارية ولده افر 


۷ - عن حمزة بن عمرو الأسلمى : « أن عمر بعثه مصدقاء فوقع رجل على 
جارية امرأته » فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر » فأخبره » وكان عمر 
قد جلد ذلك الرجل مائة إذ كان بكرا باعترافه على نفسه فأخبره » فادعى الجهل فى 
هذه » فصدقه وعذره بالجهالة » . ( للبخارى ) كذا فى « جمع الفوائد ؛ . 


عن خحالد» عن حبيب متصلا » وسند أبى بشر أيضا ذكره الترمذى ناقصا » فإنه قال فيه : 
عن أبى بشر عن حبيب بن سالم إلخ » وذكره أبو داود مفصلا كما ترى » فانقطع الجرج 
من الإسنادين جميعا . 


mk‏ م 


ثم ينبغى أن نحقق رجال سندى أبى داود > فنقول : موسى بن إسماعيل ثقة ثبت من 
رجال الجماعة » كما فى « التقريب » . وأبان هذا هو العطار وهو ثقة له أفراد من 
رجال الجماعة إلا ابن ماجة كما فى التقريب وقتادة هذا ثقة ثبت من رجال الجماعة » 
كما فى ١‏ التقريب 2406 . وخالد هذا مقبول من رجال اليخارى وأبى داود والنسائى ‏ كما 
فى « التقريب 2209 وحبيب بن سالم لا بأس به » وهو من رجال الجماعة إلا البخارى › 
كما فى « التقريب 2076 ونعمان بن بشر صحابى فى الصحاح ٠‏ كما فى «التقريب »7 . 
فرجال السند كلهم محتج به لا يخلو أحد منهم من أن يكون روى عنه فى أحد 
الصحيحين. وأما السند الثانى محمد بن بشار ثقة من رال الحماغة كما فى دال 2 . 
ومحمد ابن جعفر ثقة صحيح الكتاب »إلا أن فيه غفلة من رجال المحماعة» كما فى 
«التقريب 2176 وقال ابن المبارك : إذا اختلف الناس فى حديث شعبة فكتاب غندر ( لقب 


. )۲۸۷ / ١ ( : جمع الفوائد‎ )١( 
.)15١50( : (؟) التقريبت‎ 

(*) المصدر السابق . (۸) . 

.) ١9/7 ( . المصدر السابق‎ )٤( 
660 ( : المصدر السابق‎ )0( 

(1) المصدر السابق . ( 78) . 

(۷) المصدر السايق : ( 15537 ). 
(۸) المصدر السابق : ( )١9/4‏ . 
(4) المصدر السابق : ( .)١9/4‏ 


Eré‏ لا حد على وطىء جارية ولده إعلاء السنن 
522222222222509 


قلت : وهو فى باب الكفالة من الصحيح نحوه باختصار . 


۸ =- عن ال 3 بن بدر» عن حرقوص قال : « أنت امرأة إلى على بن أبى 
طالب ( رضى الله عنه ) فقالت : إن زوجى زنا بجاريتى فقال : صدقت » هی ومالها 


له) حكم بينهم اه . وشعبة ثقة حافظ متقن من رجال الجماعة . وأبو بشر ثقة؛ لأن شعبة 
لا يروى إلا عن الثقة وبقية رجال السند قد مر تحقيقهم فى السند الأول » فالسندان محتج 
بهما » وتقوى الحديث أيضا بأن الإمام أحمد عمل به واحتج » كما مر محصله فى كلام 
الترمذى» ووجه التقوية أن الجتهد إذا احتج بحديث كان تصحيحا له > كما تقرر فی محله 
ومر غير مرة ») 

قلت : عجبا لهذا الرجل هل بلغ من شأنه أن يرد على مثل الترمذى ويتكلم معه فى 
علل الحديث ؟ والحق ما قاله الترمذى : إن حديث النعمان فى سنده اضطراب » فإن له 
طريقين » طريق أبى بشر » وطريق قتادة أما الأول فاضطرابها من حيث إن أبا داود رواه 
عن أبى بشرء عن خالد بن عرفطة» عن حبيب بن سالم » ورواه الترمذى» عن أبى بشرء 
عن حبيب ٠‏ وخالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمعا من حبيب » كما فى النيل(!؟ . قال 
الترمذى: « سألت محمد بن إسماعيل » فقال : أنا أتقى هذا الحديث » . وقال النسائى : 
١‏ أحاديث لنعمان هذه مضطربة » . كذا فيه أيضا وأما طريق قتادة فرواه أبان عنه عن خالد 
ابن عرفطة عن حبيب بن سالم عند أبى داود كما مر وروى همام عن قتادة عن حبيب بن 
سياف» عن حبيب بن سالم» عن النعمان » ذكره ابن أبى حاتم فى ١‏ علله » » وقال : 
١سألت‏ أبى أى هذا أشبه ؟ قال : حديث همام أشبه » وحبيب بن سياف مجهول لا أعلم 
أحدا روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد » وكذلك خالد بن عرفطة مجهول لا نعرف 
أحدا يقال له : خالد بن عرفطة إلا واحدا الذى له صحبة » اه . 


قلت : وأما ذكر ابن حبان إياه فى الثقات فليس بناء على معرفته بل على قاعدته فى 
المجاهيل فافهم . وإن سلم أنه ثقة فقد رأيت أن أبا حاتم لم يجعل طريق قتادة عن خالد 
ابن عرفطة أشبه ء بل إنما رجح طريق قتادة عن حبيب بن سياف وحبيب هذا مجهول 


.)٣٣ ٣۲ / ۷( التیل‎ )١( 


لاحد على وطىء جارية ولده ناراف 
12-0-5995 
لى حل فقال لها على : اذهب ولا تعد كأنه درء عنه الحد بالجهالة « . أخرجه ابن 
حزم فى «المحلى)217 ولم يعله بشیء » وأخرجه محمد فى « الآثار 0" :أخبرنا سفيان 


اتفاقاء لم نر أحدا عرفه وترجمه والمضطرب إذا ترجح أحد طرفيه كان الباقى ضعيفا متروكا 
لا يحتج به والراجحة ههنا لا تصلح للاحتجاج أيضا » كيف ؟ وقد عارضه ما رواه الحسن 
عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق وسيأتى وإذا تعارض الأثران يرجع إلى 
القياس» والقياس يقتضى أن لا يحد الرجل إذا ظن أن جارية امرأته تحل له » أو كانت المرأة 
أحلتها له ؛ لأن ذلك يورث شبهة والحدود تدرأ بالشبهات . 

ويؤيده ما رواه الطحاوى”) فى معانى الآثار : حدثنا ابن أبى داودء ثنا ابن أبى مريمء 
آنا ابن أبى الزناد »ءثنى أبىء عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى» عن أبيه : أن عمر 
بعثه مصدقا فأتى حمزة بال ليصدقه » فإذا رجل يقول لامرآته : أدى صدقة مال مولاك ٠‏ 
وإذا المرأة تقول له : بل أنت أو صدقة مال ابتك » فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما 
فأخبر: أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة » وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا ء فأعتقه 
امرأته » قالوا : فهذا المال لابنه من جاريتها » فقال : لأرجمنك بأحجارك . فقيل له : 
أصلحك الله ! إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب » فجلده عمر رضى الله عنه مائة » 
ولم ير عليه الرجم » فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر رضى الله عنه » فسأله 
عما ذكر من جلد عمر رضى الله عنه إياه » ولم ير عليه الرجم » فصدقهم عمر رضى الله 
عنه بلك وقال : إما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية » اه . 

قلت : وهذا سند جيد » ومحمد بن حمزة من رجال مسلم وأبى داود » وعلق له 
البخارى وأبوه حمزة صحابى » وقول حمزة : « إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية 4. 
يؤيد ما قلنا إن الرجل لا يحد إذا ظن أن جارية امرأته تحل له والحديث رواه لبخارى كما 
فی « جمع الفوائد ٠‏ . 

وإذا علمت ذلك فنقول : إن حديث النعمان بن بشير محمول عندنا على ما إذا لم يظن 


. ) ۱۸۸ /١١( . للحلى‎ )١( 

. )٩1( : الآثار‎ )0( 

(۳) شرح معان الآثار : (۳/ ۱۷٤‏ ) 
(4) جمع الفوائد : 1 / 787 ) . 


٦‏ لاحد على وطىء جارية ولده إعلاء السئن 
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الثورى» عن المغيرة الضبىء» عنه نحوه , وفى ١‏ اللسان ° : ١‏ الهيثم بن بدر الضبى 


الرجل أن جارية امرأته تحل له ء وإذا كان كذلك فإن كانت امرأته أحلتها له يعزر » وإلا 
رجم لانتفاء شبهة تدرأ بها الجلد . وأما تقوية الحديث يعمل أحمد وإسحاق به كما قاله 
بعض الناس » فنقول : رد سائر المحدثين المجستهدين إياه جرح فيه » فلا يكون الحديث 
حجة إلا على مقلدى أحمد دون غيرهم » وقال الخطابى كما فى هامش أبى داو : 
لهذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه » اه . وفى « عون المعبود »27 تحت قول 
النعمان اجلدتك مائة » : قال ابن العربى : ١‏ يعنى أدبته تعزيزا » أو أبلغ به الحد تنكيلا؛ 
لأنه رأى حده بالجلد حدا له » . قال السندى بعد ذكر كلام ابن العربى : « هذا؛ لأن 
المحصن حده الرجم لا الجلذ ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو 
إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة » فيعزر صاحبها » اه . 

قلت : وقد عرفت با ذكرنا أن الحنفية لم يتركوا العمل بحديث التعمان رأسا » بل 
عملوا به » وحملوه على ما إذا لم ير الرجل جارية امرأته حلالا له فعليه الحد ولكن إن 
كانت المرأة أحلتها له يدرأ عنه الرجم للشبهة » وإذا لم تكن أحلتها رجم . 
(©» : حدثنا أحمد بن صالح » نا عبد الرزاق » أثا معمر » عن 
قتادة عن الحسن» عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق : ١‏ أن رسول الله 4ة قضى 
فى رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة » وعليه لسيدتها مثلها وإن 
كانت طاوعته فهى له » وعليه لسيدتها مثلها » . قال أبو داود : رواه يونس بن عبيد 
وعمرو بن ديئار ومنصور بن زاذان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه » ولم يذكر يونس 
ومنصور قبيصة ‏ حدثنا على بن حسين الدرهمى» نا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة » 
عن الحسن» عن سلمة بن المحبق» عن النبى م نحوه إلا أنه قال  :‏ وإن كانت طاوعته 
فهى ومثلها من ماله » لسيدتها » اه . فالجواب عنه ما فى حاشية أبى داود : « قال 
الخطابى : لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به » وخليق أن يكون منسوخا . وقال البيهقى 


وأما ما رواه أبو داود 


. )۲۰٤۳( : لسان الميزان‎ )١( 

(۲) هامش آبی داود : ( 7 / 758 ) . 

(۳) عون المعبود : ( 5 / ۲٣۸‏ ) . 
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عن حرقوص تكلم فيه ولم يترك» روى عنه مغيرة»وذكره ابن حبان فى «الثقات» اه. 


فى سننه : حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول دليل على أنه 
إن ثبت صار منسوخا بما ورد من الأخبار فى الحدود ثم أخرج عن أشعث » قال : بلغنى: 
أن هذا كان قبل الحدود » اه . 

قلت : وكان ابن مسعود رضى الله عنه يذهب إلى ما رواه سلمة بن الحبق » ذكره 
الطحاوى فى ١‏ معانی الآثار 2١0:‏ ثم قال : وقد أنكر على على عبد الله رضى الله عنه فى 
هذا قضاءه با قد نسخ » حدثنا أحمد بن الحسن ( هو صاحب أحمد بن حنبل ثقة ) ثنا 
على بن عاصم ( مختلف فيه وثقه العجلى » وحسن حاله أحمد ) عن خالد الحذاء عن 
محمد بن سيرين قال : ١‏ ذكر لعلى شأن الرجل الذى أتى ابن مسعود وامرأته قد وقع على 
جارية امرأته فلم ير عليه حدا » فقال على : لو أتانى صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه 
بالحجارة فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده »؛ اه . 

قلت : وهذا سند صالح وفيه تصريح بكون ما رواه سلمة بن المحبق منسوخا . 

قال الطحاوى : فكذلك نقول : من زنى بجارية امرأته حد إلا أن يدعى شبهة » مثل 
أن يقول : ظننت أنها تحل لى » أو تكون المرأة أحلتها له » فيدرأ عنه الحد ويعزر » ويجب 
عليه العقر وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين » اه . 
أوأخرج محمد بن الحسسن الإمام فى ١‏ الأثار “ : « أخبرنا سفيان الثورى» عن المغيرة 
الضبى عن الهيشم بن بدر» عن حرقوصء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : أن 
امرأة أتت عليا فقالت : إن زوجى وقع على أمتى ٠‏ فقال : صدقت » هی ومالها لی ٠‏ 
قال : اذهب فلا تعد 6 اه . 

قلت : وهذا سند حسن فإن سفيان والمغيرة لا يسأل عنهما » والهيئم بن بدر تكلم فيه 
وإلم يترك » ذكره ابن حبان فى « الثقات » كما فى « اللسان 206 . وحرقوص هذا كانت 
له صحبة » ذكر الطبسرى أن عتبة بن غزوان كتب إلى عمر يستمده » فأمده بحرقرص بن 


.) ۱٤١ /۳( : شرح معانی الآتار‎ )١( 
. )4١ ( : الآثار‎ )۲( 
.)۲ ١ /5 0 . لسان الميزان‎ )۳( 


EEA‏ لا حد على وطىء جارية ولده إعلاء الستن 
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وحرقوص له صحبة كما سنذكره فى الحاشية › فالإسناد حسن . 


زهير وكانت له صحبة » وأمره على القتال على ما غلب عليه » ففتح سوق الأهواز › 
وزعم أبو عمر أنه ذو الخويصرة رأس الخوارج المقتول بالنهروان » كما فى ١‏ الإصابة »230 . 

قلت : ولم يذكر أبو عمر على ذلك دليلا » ولم يكن عمر ليؤمر ذا الخويصرة على 
المسلمين وقد حضر قسمة حنين » وقول ذى الخويصرة لرسول الله بيا : يا محمد ! اعدل 
وقال عمر : اتذن لى يا رسول الله ! أن أضرب عنقه . فالظاهر أن حرقوصا غير ذى 
الخويصرة وإن سلم فالخوارج لا يكذبون فى الحديث » كما ذكرناه فى المقدمة عن ابن تيمية 
فليراجع » كيف وقد احتج بالأثر محمد بن الحسن » وهو إمام مجتهد فهو صحيح عنده 
أو حسن » وفى الحديث دلالة على أن الرجل إذا وقع على جارية امرأته وظن ذلك حلالاء 
لا يحد » فماروى عن على أنه قال : « من وقع على جارية امرأته يرجم ٩‏ . محمول 
على ما إذا لم يكن له شبهة وظنه حراما ولم تكن امرأته أحلتها له . 

فإن قيل : فما يالكم إذا وقع الرجل على أمة أخيه أو عمه وقال : ظنتته حلالا لم 
تقبلوا منه ذلك » وإذا ادعى مثل ذلك فى جارية امرأته درأتم عند الحد فما الفرق بينهما ؟ 
قلنا : إن لادعائه الشبهة فى جارية امرأته منشأ صحيحا ليس مثله فى جارية أخيه وعمه 
وهو قوله يكل : ١‏ إنه لا يجوز للمرأة فى مالها أمر إلا بإذن زوجها » . أخرجه 
الطحاوی فى «معانی الآثار» . بسند صحيح قال حدثنا يونس» ثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكير » ثنى الليث بن سعد » عن عبد الله بن يحيى الأنصارى » عن أبيه » عن جله : 
«آن جدته أنت النبى يي ؛ فذكره مطولا . 
اختلاف العلماء فى إحلال المرأة جاريتها لزوجها : 


وهل إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها لم تهبها له يحل له وطئها ؟ فروى عن ابن عباس 


.) 7808 /1١( : الإصابة‎ )١( 
/ 5 ( » وابن منده فى « المعرفة‎ ) 7١ / ۲ ( شرح معانى الآثار : ( " / 407 )ء وابن ماجة‎ )۲( 
صن طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيي الأنصارى - رجل من ولد كعب بن‎ ) ١ / 777 

مالك - عن أبيه عن جده . 


لا حد على وطىء جاربة ولده أرق 
و ع نت لك كت م م ل ن ع كد كم كل 0 


وطاوس نعم ! روى عبد الرزاق» عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار: أنه سمع طاوسا 
يقول : قال ابن عباس : « إذا أحلت المرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها . 
وهى لها فليجعل به بين وركيها » . قال ابن جريج : وأخبرنى ابن طاوس عن أبيه : أنه 
كان لا یری به بأسا وقال : هو حلال فإن ولدت فولدها حر والأّمة لامرأته » ولا يغرم 
الزوج شيئا . قال ابن جريج : « وأخبرنى عطاء بن أبى رباح » قال : «كان يفعل يحل 
الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه ء وتحلها المرأة لزوجها » . قال عطاء : ١‏ وما أحب أن 
يفعل وما بلغنى عن ثبت »© قال : « وقد بلغنى أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى صنيفه؟ . 

قال ابن حزم : « أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس فى غاية الصحة › وبه يقول 
سفيان الثورى وقال مالك وأصحابه : لا حد فى ذلك أصلا ولكنا لا نقول به » إذ لا حجة 
فى قول أحد دون رسول الله ل وقد قال تعالى : ودين هم لفروجهم حافظون إل 
على أزواجهم أو ما ملكت أَيمائهم 2١74‏ إلى قوله : العادون . فقول الله أحق أن يتبع (قلنا: 
نعم ! فهل ترى ابن عباس قد خالف حكم الله » وأحل ما حرمه ؟ كلا ! ولكنه رأى الأمة 
مالا من الأموال فأجاز إعارتها » كما أجاز الناس إعارة الأموال كلها وزعم أن الأمة بالعرية 
تدخل فيما ملكت أيمانهم ؛ لكون المستعار ينسب إلى المستعير ما دامت العارية باقية › 
والمستعير وإن لم يملك الرقبة فقد ملك النافع » والنص مطلق فى املك » سواء كان ملك 
الرقبة أو ملك المنافع . وإذا أثبت ابن عباس حل الأمة باسم الإحلال والعارية مع كونه لم 
يوضع لإثبات الل فى الفروج شرعا فما زاد على أبى حنيفة لو درأ الحد عمن وطء امرأة 
أبيه ونحوها من المحارم باسم التكاح » مع قوله بحرمة الوطأ » وبإيجاع الواطىء عقوبة 
تعزيزا » فإن اسم النكاح موضوع لإثبات حل متعة شرعا ء فليس قول أبى حنيفة هذا بأبعد 
ولا أعجب من قول ابن عباس وطاوس ذلك فافهم ) وروى عبد الرزاق» عن معمر »عن 
الزهرى فى الرجل يحل الجارية للرجل » فقال : إن وطئها جلد مائة أحصن أو 
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لم يبحصن »ء ولا يلحق به الولد » ولا يرئه » ( وإنما لم يقل برجم المحصن ؛ لكون 
الإحلال صار شبهة دارئة للحد . لقول ابن عباس بحلها له فافهم » فإن ابن حزم لم يتنبه 
لذلك ) وقال آخرون بتحريم ذلك جملة » كما روى عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » 
عن أبى إسحاق السبيعى » عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن 
أمى كانت لها جارية » وإنها أحلتها لى أن أطأها عليها » قال : لا تحل لك إلا من إحدى 
ثلاث : إما أن تتزوجها » وإما أن تشتريها إما أن تهبها لك . وعن معمرء عن قتادة: أن 
ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك » إن شئت بعت وإن شئت وهبت » إن 
شئت أعتقت . وعن ابن جريج » عن عمرو بن دينار قال : لا تعار الفروج » اه . من 
«الحلى 2١72‏ » وهذه أسانيد صحاح كلها . 
حكم الزنا بالمرأة المستأجرة : 
تذييل : 

المسألة الأولى : وما يلتحق بهذا الاب حكم الزنا بالمرأة المستأجرة » فعليهما الحد عند 
أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما ؛ لأن ملكه لنفعتها شبهة دارئة للحد › 
ولا يحد بوطء امرأة هو مالك لها » وأن ابن عباس قد قال بحل الاستمتاع بالأمة المعارة » 
والإجارة فوق الإعارة فى إثبات ملك المنافع » فكان ذلك شبهة دارئة للحد ء وقد روى 
عبد الرزاق : نا اين جريج» ثنى محمد بن سفيانء عن أبى سلمة بن سفيان : « أن امرأة 
جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين ! أقبلت أسوق غنما لى » فلقينى 
رجل » فحفن لى حفنة من تمر » ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر » 
ثم أصابنى . فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت . فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده مهر مهر 
مهر » ثم تركها » . وعن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله وهو ابن جميع » عن أبى 
الطفيل ( هو واثلة بن الأسقع ) : « أن امرأة أصابها الجوع » فأتت راعياء فسألته 
الطعام» فأبى عليها حتى تعطيه نفسها . قالت : فحثى لی ثلاث حثيات من تمر » وذكرت 
أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر » فكبر » وقال : مهر مهر مهر > ودرأ عنها 
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الحد » . ذكره ابن حزم فى « المحلى 2106 . ولم يعله بشىء » والسندان رجالهما ثقات . 
ومحمد بن الحارث بن سفيان مقبول من السادسة » كما فى ١‏ التقريب ١‏ . 

قال ابن حزم : « قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة » ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة » وأما 
ما كان فيه عطاء أو استغجار فليس زنا ولا حد فيه » . 

( قلت : كلا » بل هو عنده زنا محض » ولكن يدرأ الحد عنه للشبهة ) قال : وقال 
أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس : هو زنا كله وفيه الحد » وأما 
المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف من 
الصحابة بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من 
الصحابة عن النكير لذلك ٠»‏ فإن قالوا : إن أبا الطفيل ذكر فى خبره: أنها قد كان جهدها 
الجوع ء قلنا لهم : إن خبر أبى الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة ٠‏ بل فيه أنه درأ 
الحد من أجل التمر الذى أعطاها » وجعله عمر مهرا . 

الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى مسألة المستأجرة 

قال : «وأما الحنفيون المقلدون لأبى حنيفة فى هذا » فمن عجائب الدنيا التى لا يكاد 
يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر فى إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر › قد 
خالفوا هذه القضية بعينها » فلم يجيزوا فى النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا » بل 
منعوا من أقل من عشرة دراهم فى ذلك » فهذا هو الإستخفاف حقا » والأحذ با اشتهوا 
من قول الصاحب حيث اشتبهوا » وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا ؛ . 
إلى آخر ما قال وأطال من الإقذاع فى المقال . 

وكل ذلك منشؤه سوء الفهم وعدم المعرفة بحقيقة ما قاله أبو حنيفة فقد ظن أن أبا 
حنيفة درأ الحد عمن استأجر امرأة للزنا صريحاء بأن قال لها : أستأجرك للزنا » أو أعطيك 
كذا لأزنى بك ء وحاشاه أن يقول بذلك » وإنما درأ الحد إذا قال : أعطيك كذا لتعطينى 
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نفسك » أو قال: أمهرك كذا لتمكنينى من نفسك » أو أستأجرك لأطأك بكذا » ونحوه من 
غير التصريح بالزنا » فإن لفظة المهر والاستئجار ونحوهما لا تعمل مع قوله أزنى بك شيئا؛ 
لكونه معارضا لقوله تعالى : ا الزانية والزاني 4“ صريحا نبه عليه ابن الهمام وأيضا: 
فالإجارة على الزنا باطلة قطعا عندنا وصرحوا فى باب الحظر بأن مهر البغى سحت وحرام 
بخلاف ما إذا قال : استأجرتك لتعطينى نفسك ٠‏ أو تمكنينى من نفسك . أو لأطأك؛ ا 
فلفظة الاستئجار والإمهار مع ذلك يورث شبهة كونه نكاح لمئعة » وقد اتفق فقهاء الأمصار ‏ 
على درء الحد بالوطء فى نكاح مختلف فيه » كنكاح المتعة » والشغار والتحليل والنكاح 
بلا ولى ولا شهود ء ونكاح الأخت فى عدة أختها البائن » ونكاح المجوسية ونحوها » 
وهذا قول أكثر أهل العلم لأن الحدود تدرأ بالشبهات » .قال ابن المنذر : أجمع كل من 
أحفظ عنهم من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة: كذا فى « المغنى ٠‏ » ومن ههنا درا 
أبو حنيفة الحد عن من زنا بالمرأة المستأجرة إذا قال لها : أمهرك كذا أو أعطيك كذا . أو 
استأجرك بكذا لتمكيننى من نفسك » أو لأطأك ؛ لكون مثل هذا الاست عجار شبيها بالمتعةء 
يدل على ذلك قول صاحب « المبسوط »©  :‏ معنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى: 
« فما استمتعتم به منهن فآثوهن أُجورهنَ 4" سمى المهر أجرا؛ اه. 

وإذا كان قول أبى حنيفة معللا بهذا المعنى فلا بد من تقييده بأن لا يكون عقد الإجارة 
على الزنا صريحا . وإلا لم يكن شبيها بالمتعة أصلا » وهذا هو مراد عمر رضى الله عنهء 
ولذا لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بها > فإنه يحد اتفاقا ؛ لانعدام شبهة 
المتعة فيه » ولا يخفى أن المتعة المنسوخة لم يكن المهر فيها مقدرا اتفاقا » بل كانوا يستمتعون 
على قبضة من الطعام ونحوها » كما رواه مسلم عن جابر : ١‏ كنا نستمتع بالقبضة من التمر 
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والدقیق الأيام على عهد رسول الله و وأبى بكر » حتى نهى عمر فی شأن عمرو بن 
حريث 4 . ( جمع الفوائد ) . 

فاندفع بذلك ما أورده ابن حزم علينا بقوله : « فلم يجيزوا فى النكاح الصحيح مثل هذا 
وأضعافه مهرا ء وقلدوا عمر فى إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر إلخ .٠‏ 
فقد عرفت أن ثلاث حثيات أكثر من قبضة بكثير » وقد كانوا يستمتعون بها » فكذا هذا » 
وأما النكاح الصحيح فأحكامه منضبطة > وشروطه معلومة فى الدين » فكيف يصح قياس 
مهره على مهر المتعة التى قد نسخها الله تعالى ؟ ولكن لما اختلفت طائفة من الصحابة فى 
نسخها كابن عباس وغيره » كمن قتع منهم فى عهد أبى بكر وصدر من خلافة عمر ٠‏ 
درآنا الحد عمن تمتع بامرأة أو استأجرها لتمكنه من نفسها » وقد اتفقوا على درء الحد عمن 
تمتع بامرأة وإنما اختلقوا فى من استأجرها للوطء؛ لكونهم لم يعدوا ذلك من المتعة » وعده 
أبو حنيفة منها » ورآه شبيها بهاء هكذا ينبغى فهم هذا المقام » فإنه من مزال الأقدام › 
ومعترك الأفهام » وهذا هو تفسير قول أبى حنيفة » وبيان معناه لدفع الطعن عنه » لا 
لتقليدنا إياه فى ذلك » فإن المفتى به عندنا قول صاحبيه فى الباب » قال في: الدر » 2297: 
(والحق وجوب الحد » كالمستأجرة للخدمة » فتح . وتكه عاب كن الو 


وأما قول ابن حزم : ١‏ إن هذا هو التطريق إلى الزنا » وإباحة الفروج الحرمة » وعون 
لإبليس على تسهيل الكبائر إلخ» . ففيه أن ذلك وارد على عمر أولا وعلى أبى حنيفة 
ثانياء فإنه لم يقل ما قال إلا تقليدا لعمر رضى الله عنه » وهل لأحد من له مسكة عقل أن 
يقول فى مثل عمر : إنه طرق الناس إلى الزنا » وأباح الفروج المحرمة » وأعان إبليس على 
تسهيل الكبائر؟ فكيف يجوز أن يرمى بذلك من قلده فيما قال ؟ ولكن ابن حزم لا يدرى 
ما يخرج من رأسه وأيضا : فإن درء الحد لا يكون تطريقا إلى الزنا » وعون لإبليس إلا 
عند من لا يجوز عنده التعزير بأكثر من عشر جلدات كابن حزم ومن وافقه » وأما عند من 
يجوز التعزير عنده بتسعة وسبعين سوط أو بمائة سوط إلا واحدة ٠‏ ويجوز عنده القثل 
تعزيرا أيضا »فلا يكون درء الحد عن أحد على قوله تطريقا إلى الزنا قط . ولكن ابن 
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حزم يورد على الحنفية ما لا يرد عليهم أصلا » ومنشأ كل ذلك إما سوء الفهم أو عدم 
المعرفة بجوانب آقوالهم كلها . 
الرد على ابن حزم فى قوله : إن الحنفية قد علموا الفساق 
حيلة فى قطع الطريق وفى الزنا وغيرهما 

وأما قوله  :‏ فقد علموا الفساق حيلة فى قطع الطريق ثم علموهم وجه الحيلة فى الزنا 
والحيلة فى السرقة» ونحوها » إلى آخر ما قال وأطال » فلعله قد رأى كتاب الحيل للوراق» 
وفيه تعليم مثل هذه الحيل الباطلة التى قد برأ الله آبا حنيفة وأصحابه(ا؟ من إباحتها ومن 
تعليمها . والوراق رجل مجهول » ونسبة كتابه هذا إلى محمد بن الحسن الإمام فرية بلا 
مرية وعزوه إليه مفترى مجعول » كما ذكرناه فى المقدمة . وقد ثنبه ابن القيم لذلك » 
فقال: « إن حيل هذا الكتاب دائرة بين الكفر والفسق » ولا يجوز أن تنسب إلى أحد من 
الأئمة » ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولهم » ومقاديرهم » ومنزلتهم من 
الإسلام وإن كان بعض هذه الحيل قد تنقذ على أصول إمام » ولكن هذا أمر غير الإذن 
فيها إباحتها وتعليمها . فإن إباحتها شىء ٠‏ ونفوذها إذا فعلت شىء » اه . ملخصا من 
«أعلام الموقعين “ . وقال أبو سليمان الجوزجانى : ١‏ كذبوا على محمد بن الحسن ليس 
له كتاب الخيل إنما كتاب الحيل للوراق » . كذا فى « الجواهر المضيئة 209 . فإياك أن تغتر 
بكلام ابن حزم وأمثاله » فإنه لا يعرف أصول الأئمة > ومقاديرهم » ومنزلتهم من 
الإسلام» وإغا عزى إلى الحنفية تعليم الحيل الباطلة بمجرد رؤيته ذلك فى كتاب قد نسبته 
العوام إلى محمد بن الحسن الإمام وقد قال الله تعالى : لإيا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة قتصبحوا على ما فعأتم نادمين )0.فلا يجوز عزو 
قول إلى أحد مسا لم يذكر فى كتاب قد تواترت أو اشتهرت نسبته إليه عند أهل العلم من 
أصحابه ء فافهم ذلك » والله يتولى هداك . 
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المسألة الثانية : فى الهداية 2١!»‏ : « ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لا 
يجب عليه الحد عند أبى حنيفة » اه . وأما ما رواه الترمذي" وقال : « حسن غريب » : 
عن البراء » قال : « مر بى خالى أبو بردة بن نيار ومعه لواء » فقلت : أين تريد ؟ فقال : 
بعتنى رسول الله اة إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آنيه برأسه ٩‏ اه . وفى « ميل 
الأوطار»": « وللحديث أسانيد كثيرة » منها ما رجاله رجال الصحيح » اه . فالجواب 
عنه ما فى النيل أيضا : ١‏ لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذى أمر يللي بقتله 
عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر » والمرتد يقتل » اه . وفى 
«الجوهر النقى “©  :‏ وعقد اللواء يدل على المحاربة إذ لا تعقد إلا لمن أمر بها والمبعوث 
لإقامة حد الزنا لا يؤمر بها » اه . وقد روى أبو داود : عن البراء » قال : « لقيت 
عمى ومعه راية » فقلت : أين تريد ؟ فقال : بعقنى رسول الله وَل إلى رجل نكح امرأة 
أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه وآخخذ ماله »؛ اه . ولا يمكن إجراء الحديث على ظاهره فإن 
القتل وأخذ المال ليس بحد الزنا . 

وفى « الحوهر النقى ,00 أيضا : ١‏ وقد أخرج الطحاوى بسند صحيح عن ابن المسيب: 
أن رجلا تزوج امرأة فى عدتها » فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد وجعل لها الصداق». 


.) ٤41 /۲(  ةيادهلا‎ )١( 

(۲) رواه الترمدى فى . ۱۳ - كتاب الأحكام » ١6‏ - باب فيمن تزوج امرأة أبيه » رقم ` ( ١55‏ ) 
وقال ۱ حديث حسن عريب ؟ . 
ورواه أبو داود فى . ۳۷ - كتاب الحدود › ۲٢‏ - باب الرجل يزنى بحريه ١‏ رقم . ( ٤٤٥۷‏ ) 
ورواه ابن ماجة فى ۰ ١7٠-كتاب‏ الحدود » ٠۵‏ - باب س تزوج امرأة أبيه من بعله » رقم 
(Y1 ¥)‏ 

() الیل . (۷/ ۲۹) . 

(:) الجوهر النفى ` ( ۲ / ۱۷١‏ ) . 

(5) ابطر ٠‏ الحاضية رقم ton‏ 

(1) الجوهر النقى : (۲/ ۱۷۷ ) . 
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وقال ابن أبى شيبة : ثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب : أن امرأة تزوجت فى 
عدتها »> فضريها عمر تعزيرا دون الحد » ولم يكونا جاهلين بالتحريم ؛ لأنه كان أعرف 
بالله من أن يعاقب عليهما إلا بحجة فثبت أنهما كانا عالمين بالتحريم » ولم يقم عليهما 
الحد وذلك بحضرة الصحابة ولم يخالفوه » فدل على أن عقد النكاح وإن لم يثبت ( أى 
وإن لم يصح ) فإن له حكم النكاح فى وجوب المهر والعدة » وثبوت النسب ونحوها . 
ولا يوجب الحد ؛ لأن الذى يوجب الحد هو الزنا » والزنا لا يوجب شيئا من ذلك . 

فإن قلت : إن لم يكن زنا فهو أعظم منه . قلنا : الحد أمر توقيفى يجب فى الزنا لا 
فيما هو أعظم منه . ألا ترى أنه لا يجب فى الكفر الذى هو أعظم من الزنا ؟ ثم ذكر 
البيهقى» عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة » عن داود بن الخصين» عن عكرمة» عن 
ابن عباس حديث : من وقع على ذات محرم فاقتلوه . ثم قال : وقد رويناه من حديث 
عباد ابن منصورء عن عكرمة . 

قلت : «ابن أبى حبيبة متكلم فيه . وروی عن ابن معين : ليس بشىء . وقال * 
الدارقطنى متروك . حكاه الذهبى . وداود بن الحصين أيضا متكلم فيه قال ابن المدبنى 
ما روى عن عكرمة منكر . وقال أبو حاتم : ليس بالقوى . وقال ابن عيينة : كنا نتقى 
حديثه . وقال ابن عدى : إذا روى عنه ثقة فصالح إلا أن يروى عنه ضعيف فيكود البلاء 
منه . مثل ابن أبى حبيبة وابن أبى يحبى . وعباد بن منصور أيضا ضعفه جماعة . فال 
ابن معين : ليس بشىء . وقال ابن الجنيد متروك ٩‏ اه . 

قلت : وإن سلمنا صلاحيته للاحتجاج به فليس فيه حكم من تزوج بامرأة أبيه وإنما فيه 
حكم من وقع عليها بغير النكاح .وإن سلم فمحمول على إباحة قتله تعزيرا لا حدا فإن 
الحد إما الجلد أو الرجم » والتعزير موكول إلى رأى الإمام . والعلم عند الله الملك العلام . 
والحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك؟ » وقال : صحيح الإسناد » فتعقبه الذهبى فى 
تلخيصه قال : لا . ثم أخرج من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة » عن 


(1) رواه الحاكم (14/ 288 155) 


المغيرة بن شعبة قال : « قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأة أبيه لضريته بالسيف 
غير مصفح ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله َيه » فقال : أتعجبون من غيرة سعد ؟ فو الله؛ لأنا 
أغير منه والله أغير منى » . الحديث . فالحديث إنما هو فيمن يرى مع امرأته رجلا ء 
هكذا روته الجماعة(١)‏ كما لا يخفى على من له ممارسة بالحديث » وانظر فتح البارى29 . 
وإن صح فليس فيه التزوج بامرأة أبيه » ولا إقامة الحد عليه » وغاية ما فيه إباحة قتل من 
أتى امرأة أبيه تعزيرا » وقد قلنا به . 


وقد أشار البخارى إلى ضعف الخبر الذى ورد فى قتل من زئى بذات محرم » وهو ما 
رواه صالح بن رشد » قال : « أتى الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها » فقال : 
سلوا من هنا من أصحاب رسول الله بيه »> فقال عبد الله بن المطرف : سمعت رسول الله 
ييه يقول : من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف . فكتبوا إلى ابن عباس » فكتب 
إل ل : ذكره ابن أبى حاتم فى العلل ونقل عن أبيه: أنه روى عن مطرف بن عبد 
الله ابن الشخير من قوله : يشير إلى تجويز أن يكون الراوى غلط فى قوله : عبد الله بن 
مطرف وفى قوله : سمعت وإنما هو مطرف بن عبد الله » ولا صحبة له » قال ابن عبد 
البر : يقولون : إن الراوى غلط فيه » وأثر مطرف الذى أشار إليه أبى حاتم أخمرجه ابن 
أبى شيبة من طريق بكير بن عبد الله المزنى » قال : « أتى الحجاج برجل قد وقع على 
ابنته»ء وعنده مطرف بن عبد الله وأبو برده . فقال أحدهما : اضرب عنقه » فضربت 
عنقه»» والراوى عن صالح بن راشد ضعيف » وهو رفدة ( ابن قضاعة ٠»‏ وثقه هشام بن 
عمار وضعفه الجمهور - كذا فى « مجمع الزوائد »30 » ويوضح ضعفه قوله : ١‏ فكتبوا 


)١(‏ رواه البحارى ( 4 / ١‏ ) » ومسلم فى ( اللعان : ١۷‏ ©) » والدارمى ( ؟ / ١54‏ ) ء والكنر 
(۳۳۳۲۸ ) والمغنى عن حمل الأسقار ( ۲ / ٤۷‏ ) » والمشكاة ( 7704 )ء وابن أبى شية ( ٤‏ / 
4 )ء والطبرى ( 9 / ۱١۱‏ ) › وابن کشر ( ۳ / ۳۵۷ ) » وأحمد ( 5 / ۲٤٣۸‏ ) 

(۲) فتح البارى : ( ۳۱۹/۹ ۰ ۱۷٤١۲‏ ) . 

(۳) العقيلى ( ۲ / ۲۰۱ ) ۰ والكنز ( ٤٤۷٤۸‏ ) وابن عدى فى * الكامل » ( " / ٠١۳١‏ ) 

() أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد » ( ١‏ / ۲۹۹ ) وعزاه إلى ١‏ الطبرانى » وفيه رفدة بن قضاعة 
وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهور ء بقية رجاله ثقات 
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إلى ابن عباس © . وابن عباس مات قبل أن يلى الحجاج الإمارة بأكثر من خمس سنين » 
ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس » أخرجها الطحاوى » وضعف راويها » كذا فى 
«فتح البارى 2١70‏ وليس فيه كما ترى حكم التزوج بذات محرم وغاية ما فيه آنه يقتل من 
أتاها تعزيرا وقال الحسن : من زنى بأخته فحده حد الزانى . علقه البخارى » ووصله ابن 
أبى شيبة بلفظ : «ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم قال : عليه الحد». 
وأخخرج ابن أبى شيبة من طريق جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء التابعى المشهور فيمن أتى ذات 
محرم منه قال : يضرب عنقه . كذا فى فتح البارى”" أيضا . 

ولا يخفى أن أثر أبى الشعثاء ليس فيمن تزوج ذات محرم منه » وإنما هو فيمن أتها أى 
من غير نكاح » فلم نجد القول بحد من تزوج ذت محرم منه إلا عن الحسن فقط ٠»‏ ولابى 
حنيفة قوله ميل : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل 
بها فلها المهر با استحل من فرجها 2201 . حكم بالبطلان . وأوجب المهر وهو مسقط للحد 
بالاتفاق . لا يقال : إن أبا حنيفة لا يقول بهذا الحديث . لأنا نقول : هو قائل به إد 
تزوجت نفسها من غير كفوء لها » وبمثله تتزوج المرأة بغير إذن الولى غالبا والحديث 
أخرجه الترمذى وابن ماجه واحتج به الجمهور ء فإذا كان ذلك حكم هذا النكاح مع 
بطلانه فكل نكاح باطل مثله فى إيجاب المهر وإسقاط الحد » ومدار الخلاف أن عقد لنكح 
يوجب شبهة أم لا ؟ فعند الجمهور: لا ! وعند أبى حنيفة وسفيان وزفر: نعم! ومدار كونه 
شبهة على أنه ورد على ما هو محله أو لا ؟ فعندهم لا ؛ لأن محل العقد ما يقبل حكمه 
وحكمه الحل » وهذه من المحرمات فى سائر الحالات . فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده 
وعنده نعم ؛ لكونها محلا لنفس العقد لا بالنظر إلى خخصوص عاقد ولذا صح من يره 
عليها ولذا أبيح نكاح الأخت بأخيها فى شريعة آدم عليه الصلاة والسلام ولو لم تكن 
محلا للعقد لم يجز فى شريعة أصلا » كما لو عقد على ذكر » فكان ذلك شبهة دارئة 
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للحد . وليس من شبهة الحل ء فإن الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت » فلا ثبوت لا له 
شبهة الثبوت بوجه من الوجوه » ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون ٠»‏ وإغا لم 
يثبت عقوبة هى الحد » فعرف أنه زنا محض عنده إلا أن فيه شبهة العقد » فيندرأ بها الحد 
ولا يثبت النسب » قاله المحقق فى « فتح البارى » . 

وقول ابن حزم  :‏ وليس عليه ( عنده ) إلا التعزيز دون الأربعين فقط : ( المحلى ) . 
باطل منشأه عدم معرفته بمذهب أبى حنيفة » فإنه ألزم فى ذلك عقوبته بأشد ما يكون ء 
ولو رأى الإمام قتله قتله . 


ثم احتج ابن حزم بما رواه عبد الرزاق» عن معمر .عن قتادة »عن سعيد بن المسيب: 
أنه قال فيمن زنا بذات محرم : ١‏ يرجم على كل حال ؟ اه . قلنا : ليس ذلك فيمن 
تزوج ذات محرم ثم ذكر ما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن عوف هو ابن أبى جميلة › 
ثنى عمرو بن أبى هند قال : « إن رجلا أسلم وتحته أختان ء فقال له على بن أبى طالب: 
لتفارقن إحداهم أو لأضربن عنقك » اه . قلنا : ليس فيه لأجلدنك مائة أو لأرجمنك 
الحد إما الرجم وإما الجلد » فالأثر مسحمول على التعزير واختلف عمر وعلى رضى الله 
عنهما فى المعتدة إذا تزوجت بزوج آخخمر ودخل بها فقال على : المهر لها وقال عمر : 
لبيت الال . وهذا اتفاق منهما على سقوط الحد ؛ ولأن التكاح بالمحرم ليس بزنا لغة ؛ لأن 
آهل اللغة لا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد › م لا قۇن 
الحل والحرمة شرعا ؛ ولأن هذا الفعل كان حلالا فى شريعة من قبلنا والزنا ما كان حلالا 
قط وكذلك أهل الذمة يقرون على هذا ولا يقرون على الزنا قط ء بل يحدون عليه 
وكذلك لا ينسب أولادهم بمثل هذا النكاح إلى أولاد الزنا فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا 
وحد الزنا لا يجب بغير الزنا ؛ لأنه لو وجب إا يجب بالقياس ٠‏ ولا مدخل للقياس فى 
الحد . كذا فى المبسوط » للسرخسى . 

وأما ما ورد عن عمر: أنه أمر بالتفريق بين المحارم من المجوس فكان ذلك قبل أن يحدثه 
عبد الرحمن بن عوف : « أن رسول الله أخذ الجزية من المجوس . فأراد أن يلحقهم بأهل 
الكتاب بعد التفريق بين المحارم والنهى عن الزمزمة ؛ ولا علم أن رسول الله ا 
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أخل الجزية عنهم ولم يفرق أقرهم على التكاح بالمحارم » وكذا من بعده من الخلفاء كما مر 
ومحال أن يقروهم على الزنا فافهم . 

هذا وقد قال ابن حزم : إن المملوكة الكتابية لا يحل وطؤها » وإن وطتها فلا حد عليه 
والولد لاحق » ولا أورد عليه : فما الفرق بين هذا ء وبين من وطء أحدا من ذوات 
محارمه ؟ فأوجبتم فى كل هذا حد الزنا ولم تلحقوا الولد . قال : إن الفرق فى ذلك هو 
أن الله تعالى أباح ملك اليمين جملة » وحرم ذوات المحارم بالنسب والرضاع والصهر 
والحصنات من النساء تحريم واحدا »> فحرمت أعيانهن » ولم يحل منهن لمس ء ولا رؤية 
عرية » ولا تلذذ أصلا ؛ لأنهن محرمات الأعيان . وقال تعالى : ولا تنكحوا 
الْمشْركات حتّئ يؤمن 4 . فإئما حرم فيهن النكاح فقط » والنكاح ليس إلا عقد الزواج» 
أو الوطء فقط فإذا ملكناهن فلم تحرم علينا أعيانهن إذ لا نص فى ذلك ولا إجماع وإثما 
حرم وطؤهن فقط وبقى سائر ذلك على التحليل بلك اليمين » كالمملوكة والحائض 
والمحرمة والصائمة فرضا » والحامل من غير السيد ولا فرق » فلما لم يكن فى واحدة من 
هؤلاء محرمة العين كن فراشا فى غير الوطء » فإن الوطء وإن كان حراما فهو فى فراش لم 
يحرم فيه إلا الوطء فقط ء وكل وطء فى غير محرم العين فليس عهرا ولا زنا » وإنما العهر 
ما كان فى محرمة العين فقط اه . 

قلنا : هذا قياس » والقياس كله باطل عندكم » فائتوا بحديث يدل على الفرق بين 
محرم العين وغيره » وعلى أن الزنا إنما هو ما كان فى محرمة العين فقط ء وأيضا : فقد 
قلتم بأن من تزوج خامسة أو امرأة فى عدتها فهو زان » والخامسة والمعتدة البائن ليستا من 
محرمات الأعيان » لا بالنسب ولا بالرضاع » ولا بالصهر » ولا بشىء فبطل قولكم : 
«كل وطء فى غير محرم العين فليس عهرا ولا زنا » » فإن فسرتم معحرمة العين من لا 
يجوز تكاحها فى الحال لمانع وإن جاز بعد ارتفاعه كان ذلك غلطا لغة » وخطأ شرعا ء فإن 
محرمة العين إنما هى ما لا تتصف بالحل أبدا » إلا فلقائل أن يقول : إن كل محرمة 
الوطء محرمة العين ما دام وطؤها حراما » فإن حرمة الوطء هى الأصل فى حرمة التكاح 
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بالمحرمات » قلا فرق بين محرمة النكاح ومحرمة الوطء فمن قال : إن المملوكة الكتابية لا 
يحل وطئها ٠‏ لزمه القول بكون من وطؤها زانيا واجب الحد » وإلا فهو متلاعب . كيف 
يصح القول برؤية من حرم وطئها عريانة وجواز التلذذ بلمسها من غير أن يثبت له حل 
وطئها قبل ذلك ؟ فبطل القياس على الحخائض والمحرمة والصائمة فرضا وأمثالهن » فإغا 
جاز رؤية إحداهن عريانة » ولمسهن تلذذا لثبوت حل وطئها من قبل » وإغا عرضت الحرمة 
لعارض »> بخلاف الأمة الكتابية » فلم يثبت حل وطئها بعد عند القائل بحرمتها . فلا 
يصح القول بكونها فراشا لا قى الوطء ولا فى غيره فإن كون المرأة فراشا فرع حل وطئها 
فافهم . فإن أهل الظاهر لا يفقهون » ولا يعرفون معانى الشرع » ولا بطرق الاستنباط 
يحكمون . 

ويؤيد قول أبى حنيفة ما رواه ابن حزم فى « المحلى 2176 » من طريق موسى بن معاوية: 
نا وكيعء عن سفيان الثورى. عن جابر الجعفى» عن الحكم بن عتيبة: «أن عمر بن الخطاب 
كتب فى امرأة تزوجت عبدها : فعزرها وحرمها على الرجال » ( سند حسن وتحريمها على 
الرجال كان تعزيرا ) وعن أبن شهابء عن ابن سمعان » قال : كان آبو الزبير يحدث» عن 
جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال: « جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية» 
نكحت عبدها ء فتلهف عليها » وهم برجمها ء ثم فرق بينهما » وقال للمرأة : لا يحل 
لك ملك يمينك » اه . فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يحد فى ذلك مع كونه 
نكاحا محرما قد اتفقت الأمة على حرمته » ولا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم 
مخالفا . وأما قول ابن حزم : « إن عمر رضى الله عنه قد هم برجمها فلو لا أن الرجم 
عليها كان واجبا ما هم » وإنما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك »© اه . ففيه: أن هذا 
من الزيادة فى الحديث بالظن» لم لا يجوز أن يكون قد هم برجمها؛ لكونها زانية حقيقة ثم 
تركها؛ لكونها متزوجة صورة والحدود تدرأ بالشبهات وأيضا : فإن الهم بالرجم لم يذكره 
إلا ابن سمعان وهو ضعيف عندك فلا راحة لك فيما روى ٠»‏ والحجة إنما هو فى ما رواه 
جابر عن الحكم بن عتيبة » وليس فيه إلا أنه عزرها وحرمها على الرجال وأما قوله: 


)١(‏ للحلى :(542011؟). 


« وإذ يحتجون بقول عمر » فيلزمهم أن يحرموها على الرجال فى الأبد » كما جاء عن 
عمر » اه . فقد أشرنا إلى الجواب عنه: أن ذلك كان عن عمر تعزيرا لا حدا ء لاتفاق 
الأمة على أنه ليس من الحد فى شىء » والتعزير موكول إلى رأى الإمام » فلا يلزمنا أن 
نحرمها على الرجال فى الأبد » والله تعالى أعلم ‏ وإنما أطلنا الكلام فى هذا المقام لدفع 
الطعن عن أبى حنيفة الإمام وقد قال فى الخلاصة : إن الفتوى على قولهما ( دون قوله ) 
كما فى « فتح االقدير ٠‏ والله تعالى أعلم . 
حكم من عمل عمل قوم لوط عند الحنفية 

المسألة الثالثة : فى « الهداية “ : « أو عمل عمل قوم لوط » فلا حد عليه عند أبى 
حنيفة ويعزر ؛ اه . وفى الدر المختار : ولا يحد بوطء دير وقالا : إن فعل فى الأجانب 
حد » وإن فعل فى عبده وأمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر . قال فى الدر : بنحو 
الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار . وفى الحاوى : 
والجلد أصح وفى ‏ الفتح » : يعزر ويسجن حتى يموت » أو يتوب ٠‏ ولو اعتاد اللواطة 
قتله الإمام سياسة اه. وفى رد المحتار: قوله: بنحو الإحراق إلخ . متعلق بقوله : يعزر. 
وعبارة الدر : فعند أبى حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور اه . 

واختلفت الآثار فى المسألة » ومن أحسنها ما فى ١‏ الترغيب 06 للحافظ المنذرى : 
«حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء » أو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب ٠‏ وعبد الله 
ابن الزبير وهشام بن عبد الملك». وروى ابن أبى الدنيا ومن طريقه البيهقى بإسناد جيد عن 
محمد بن المتكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر الصديق: أنه وجد رجلا فى بعض 
نواحى العرب ينكح كما تنكح المرأة » فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله وال وفيهم 
على بن أبى طالب » فقال على : إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة » ففعل الله 
بهم ما قد علمتم » أرى أن تحرقه بالنار ء فاجتمع رأى أصحاب رسول الله ب أن يحرق 


. ) 55/9 ( . فتح القدير‎ )١( 
. ) ٤۹1 / ۲ ( : الهداية‎ )۲( 
) ٤۴١ /۲( : الترعيب‎ )( 


بالنار » فأمر به أبو بكر أن يحترق بالنار اه . وفى ‏ الدراية »217 : « روى ابن أبى شيبة 
والبيهقى بإسناد صحيح عن ابن عباس فى حد اللوطى ينظر أعلى بناء فى القرية فيرمى منه 
منكسا » ثم يتبع بالحجارة ٠‏ اه . وفى « التلخيص الحبير »20 : « حديث أن عليا قال : 
يرجم اللوطى . والبيهقى من طرق من فعله أنه رجم لوطيا » اه . وفى « الدراية 96" : 
«قال ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن القاسم بن الوليد » عن يزيد بن 
قيس: أن عليا رجم لوطيا » اه . وفى النیل“ : « وروی ( أى البيهقى )2*0 من وجه 
آخر عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن على فى غير هذه القصة قال : يرجم ويحرق 
بالنار ) اه. 

وأما ما فى ١‏ النيل 2106 : ١‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة : من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 8 رواه الخمسة7؟ إلا النسائى » 
وأخخرجه الحاکم“ والبيهقي7؟؟ » وقال الحافظ : رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا » وقال 
الترمذى : وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبى » من هذا الوجه » وروى 
لوط » ولم يذكر القتل اه . وقال يحيى بن معين : عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب 
ثقة» ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس : أن النبى » قال : اقتلوا الفاعل والمفعول 
به. وقد استنكر النسائى هذا الحديث » اه . ملخصا . لکن رأى أبى عبد الله الحكم على 


. ) الدراية . (548؟‎ )١( 

(؟) التلحيص الخحبير : ( ؟ / 784 ) . 

() الدراية مصدر سابق . 

.)۳١ /۲( : النیل‎ )5( 

) ۲٣٣ /۸( : السنن الكبرى‎ )٥( 

(5) النيل : (۷/ ۲۹ ) . 

٩ - ۷ (‏ ) رواه الترمذى ( ٠١١‏ ) » وأبو داود ( 1557 ) » وابن ماجة ( 5605١‏ ) » وأحمد فى 
«المسند ۳٠١ / ١(٩‏ ) » والبيهقی (۸/ ۲۳۲ ) » والحاكم ( 5 / 64" ) » والدارقطنى 
١١١/8‏ ) . ونصب الراية ( ۳ / ۳۳۹ , ۳٤۳‏ ) » وابن عدى فى « الكامل » ( ۱۷۸١ / ١‏ ) 2 
والتلخيص (: / 5١4‏ )ء والمشكاة ( ۵۷١‏ ) . 
وصححه الشيخ الألبانى . الإرواء (۸/ ١١‏ ) 
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إثباته » كما سيأتى فى حواشى الباب الآتى . فغايته الاختلاف » وهو لا يضر كما عرفت 
غير مرة . 

وأما قول الترمذى : ١‏ وروى محمد بن إسحاق » إلخ . فالجواب عنه: أنهما حديثان 
ا ا ا ل 
الرجم ء وبين ما يدل عليه هذا الحديث ؛ لأن أنواع التعزير مختلفة موكولة إلى رأى 
الإمام» ومعلوم أن القتل وكذا الإحراق ليسا حذا » بل تعزيرا » فإن الحد إما الجلد أو 
الرجم أو يحمل الحديث على من اعتاد هذا العمل » ولم ينزجر بالزجر فيقتله الإمام 
سياسة » وكذ المفعول به إن كان بالغا وجواز الإحراق فى هذه الصورة » قال بعض 
الناس: هو مخصص من الحديث الذى رواه البخارى والترمذى والإمام أحمد ء كما فى 
«كنز العمال 2١00‏ : « إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار » وأن النار لا يعذب 
بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما ؛ اه . 

قلت : كلا ! ليس بمخصوص » وإنما حرقه من حرقه من الصحابة بعد قتله أو رجمه 
كما يشعر به ما رواه البيهقي''' من طريق جعفر بن محمد وقد مر » والله تعلى أعلم 
وسيأتى قول محمد فى البهيمة الموطوءة : إنها لا تحرق بغير ذبح فإنها مثله » اه . 
والإنسان أولى بأن لا يحرق بغير ذبح » فإن المثلة بالإنسان أشد منها بالحيوان . 

قال ابن حزم : « فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش المحرمة ٠‏ كلحم الخنزير والميتة 
والدم والخمر والزنا وسائر المعاصى » من أحله أو أحل شيئًا ما ذكرنا فهو كافر مشرك ٠‏ 
حلال الدم والمال . وإنما اختلف الناس فى الواجب عليه . فقالت طائفة: يحرق بالتار 
الأعلى والأسفل . وقالت طائفة : يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلا جبل بقرية . فيصب 
منه ٤‏ ويتبع بالحجارة . قالت طائفة : يرجم الأعلى والأسفل » سواء أحصنا ولم يحصنا. 
وقالت طائفة : يقتلان جميعا . وقالت طائفة : أما الأسفل فيرجم > أحصن أو لم 
يحصن» وأما الأعلى فإن أحصن رجم > وإن لم يحصن جلد جلد الزنا . وقالت طائفة : 


.)48١ /۳(  لامعلا كير‎ )١( 


(1) سبق تخريجه . 


الأعلى والأسفل كلاهما سواء ؛ أيهما أحصن رجم ء وأيهما لم يحصن جلد مائة كالزنا . 
وقالت طائفة : لا حد عليهما ولا قتل » لكن يعزران . 

ثم ذكر فى حجة القول الأول من طريق ابن وهب ٠‏ عن ابن سمعان . عن رجل ؛ اثر 
خالد ابن الواليد وكتابته إلى أبى بكر بذلك » فقال أبو بكر : عليه الرجم » وتابعه 
أصحاب رسول الله َة على ذلك من قوله » فقال على : يا أمير المؤمنين ! إن العرب 
تالف من عار الكل وشهرئه انفالا تائقه من الحلود'الين مضي فى الأحكام + فارى أن رت 
بالنار » فقال أبو بكر : صدق أبو حسن » وكتب إلى خالد بن الوليد : أن أحرقه بالنار ء 
ففعل » قال ابن وهب ( راوى الحديث ) : لا أرى خالدا أحرقه بالتار إلا بعد أن قله + 
لأن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى » اه . 

ثم أخسرجه من طريق ابن حبيب .عن مطرف بن عبد الله» عن محمد بن المتكدر 
وموسى ابن عقبة وصفوان بن سليم نحو ما ذكرناف عن الترغيب للمنذرى » وزاد : ثم 
حرقهما ابن الزبير فى زمانه » ثم حرقهما هشام بن عبد الملك » ثم حرقهما القسرى 
بالعراق . قال ابن حزم : ولا تقوم به حجة + لأنه لم يروه إلا ابن سمعان عن رجل أخبره 
لم يسمه وأيضا: فإن ابن سمعان مذكور بالكذب » وصفه بذلك مالك بن أنس » وأيضا: 
فإن الإحراق بالنار قد صح عن رسول الله ب : أنه نهى عن ذلك وابن المتكدر وموسى بن 
عقبة وصفوان ابن سليم وداود بن بكر عن أبى بكر كلها منقطعة »ليس منهم أحد آدرك أبا 
بكر (وهو أيضا حلاف ما صح عن النبى كله من النهى عن الإحراق بالنار » ومن النهى 
عن المثلة ) . 

وذكر فى حجة من قال : يصعد به إلى أعلى جبل قول ابن عباس » وقد سئل عن حد 
اللوطى » فقال : ٠‏ يصعد به إلى أعلى جبل فى القرية » ثم يلقى منكسا ١‏ ثم يتبع 
بالحجارة » قال : ووجدناهم يحتجون بأنه هكذا فعل الله بقوم لوط » وبحديث أبى هريرة 
مرفوعا : ( الدى يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل ؛ . وقال فيه : «وقال : 
أحصنا أو لم يحصنا » ( رواه ابن ماجة أيضا » وفيه عاصم بن عمر العمرى يضعف فى 
الحديث من قبل حمظه زيلعى ) قال ابن حزم : وكله لا حجة لهم فيه » أما فعل الله تعالى 
فى قوم لوط فإنه ليس كما ظنواء فنص تعالى نصا جليا على أن قوم لوط 


للفاحشة وحدها » لكن للكفر ولهاء فلزمهم أن لا يرجموا من فعل فعل قوم لوط إلا أن 
يكون كافرا » وإلا فقد خالفوا حكم الله » وأيضا : فإن الله تعالى أخمبر: أن امرأة لوط 
أصابها ما أصابهم » وقد علم كل ذى مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط » فإن قيل: 
إنها كانت تعينهم على ذلك العمل . قلنا : فارجموا كل من أعان على ذلك العمل بدلالة 
أو قيادة » وإلا فقد تناقضتم ء وأيضا : فإن الله تعالى أخبر: أنهم راودوه عن ضيفه » 

وأما من قال : يقتلان » فلما روينا عن ابن عباس وأبى هريرة وجابر مرفوعا : ١‏ اقتلوا 
الفاعل والمفعول به » » وليس لهم منه شىء يصح » أما حديث ابن عباس » فانفرد به 
هريرة » فانفرد به القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص » وهو مطرح غاية السقوط » 
وأما حديث جابر فعن يحيي بن أيوب » وهو ضعيف » وعن عباد بن كثير » وهو شر 
مله . وأما حديث ابن أبى الزناد ء فابن أبى الزناد ضعيف > ومحمد بن عبد الله مجهول » 

وأما ما قال : يرجم المحصن منهما ؛ لا روى عن عطاء قال : شهدت عبد الله بن 
الزبير وأتى بسبعة أخذوا فى اللواط » فسأل عنهم » فوجد أربعة قد أحصنوا » فأمر بهم » 
فأخرجوا من الحرم » ثم رجموا بالحجارة حتى ماتوا 3 وجلد ثلاثة الحد »وعنده أبن عباس 
وابن عمر فلم ينكرا ذلك عليه . ( رواه البيهقى أيضا ) قال ابن حزم : فيه مجاهيل (وروى 
الطبرانى عن جابر الجعفى » سمعت سالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وزيد بن حسن 
يذكرون: أن عثمان بن عفان رضى الله عله أتى برجل قد فجر بغلام من قريش معروف 
النسب فقال عثمان : ويحكم أين الشهود 2 أحصن ؟ قالوا :5 تزوج إمرأة 3 ولم يدخحل 
بها » فقال على لعثمان : لو دحل بها لحل عليه الرجم » فأما إذا لم يدخل بأهله فاجلده 


. مجمع الزوائد ؛ (5 / 37 ) وفيه من لم أعرفه‎ ١ أورده الهيتمى فى‎ )١( 


به عثمان رضى الله عنه » فجلد مائةء قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :وفيه من لم أعرفه. 
ال ابر جيم امام كاك : لا حد فى ذلك » فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى : 
«ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باْحق ولا يزنون 2174 إلى قوله : إلا من تاب 04 
وقال رسول الله ال : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث . كفر بعد زهان . ورتا 
بعد إحصان » الحديث . فحرم الله تعالى دم كل امرىء مسلم وذمى إلا بالحق؛ ولا حق 
إلا فى نص أو إجماع » وليس فاعل فعل قوم لوط واحدا من هؤلاء » قدمه حرام إلا نص 
أو إجماع » وقد قلنا : إنه لا يصح فى قتله أثر » نعم ! ولا يصح أيضا فى ذلك شىء عن 
أحد من الصحابة رضى الله عنهم ؛ لأن الرواية فى ذلك عن أبى بكر وعلى » عن 
الصحابة إنما هى منقطعة » وإحداهما عن ابن سمعان عن مجهول »> والأخرى عمن لا 
يعتمد على روايته » وأما الرواية عن ابن عباس : فإحداهما عن معاذ بن الحرث» عن عبد 
الرحمن بن قيس الضبى» عن حسان بن مطرد » وكلهم مجهولون . والرواية عن ابن 
الزبير وابن عمر مثل ذلك » عن مجهولين » فبطل أن يتعلق أحد فى هذه المسألة عن أحد 
من الصحابة رضى الله عنهم بشىء يصح » ثم روى بسنده عن وكيع : نا سفيان الثورى» 
عن منصور بن المتعمر وأبى إسحاق الشيبانى ٠‏ كلاهماء عن الحكم بن عتيبة : أنه قال 
فيمن عمل عمل قوم لوط : يجلد دون الحد . قال : وبه يقول أبو حنيفة ومن أتبعه وأبو 
سليمان وجميع أصحابئا » اه . ملخصا . 

قلت : ولا يخفى أن تضعيف ابن حزم » وتجهيله للرجال مما لا يعتمد عليه » والحق أن 
رجم اللوطى وحرقه بالنار (بعد الرجم ) قد ثبت عن الصحابة » وكذا ثبت الأمر بقتل 
الفاعل والمفعول به عن النبى ية بطرق عديدة » يقوى بعضها بعضا » ولكن اختلاف 
الصحابة فى حده يدل على أنه ليس بزنا » وإلا لم يختلفوا فى موجبه » فلبت أن فاعل 
فعل قوم لوط ليس يزان » ولا حده حد الزئا » وإنما حكمه التعزير بما رأى الإمام » من 
جلد أو قتل أو رجم » ولا ينحصر تعزيره فى أقل من عشرة أسواط » لا فى السجن .كما 


. ) 1۸ (: سورة الفرقان آية‎ )١( 


(۲) سورة مريم آية e‏ 


{fo‏ من أتى البهيمة فلا حد عليه إعلاء السنن 
E a E |‏ عن م كد ع عد ع ع كك كك ك0 


باب من أتى البهيمة فلا حد عليه 
۹ - حدثنا محمد بن بشار » ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان الثورى › 
عن عاصم › عن أبى رزين » عن ابن عباس : أنه قال : ١‏ من أتى بهيمة فلا حد عليه ». 
رواه الترمذى" » وقال : « والعمل على هذا عند أهل العلم » وهو قول أحمد 
وإسحاق ». 


قاله ابن حزم » ونصه : ١‏ فوجب كفهم بما لا يستباح به ا 
بل للإمام عندنا أن يوجعهم عقوبة . ولو رأى قتلهم قتلهم » أو رجمهم رجمهم › 
استدلالهم بتسميتها فاحشة » فى قوله تعالى 0 
العالمين چ٠‏ . على كونه زئا » فمدفوع ٠‏ بأن الفاحشة لا تخص لغة الزنا » قال تعالى: 
«ولا تقربوا القراحش ما ظهِر منها وما بطن 04 اه . من ١‏ فتح القدير 2406 . 

وأما استدلال الموفق على كونه زنا », با روى عن أبى موسى أنه تكله قال : إذا أتى 
الرجل الرجل فهما زانيان »؛ . رواه البيهقى فمدفوع »> بأن فى سنده محمد عبد الرحمر 
القتشيرى › كذبه أبو حاتم » ورواه الأزدى فى الضعفاء » والطيرانى فى الكبير ١‏ من 
وجه أخر عن أبى موسى . وفيه بشر بن الفضل مجهول . كذا فى ١‏ التلخيص البير» . 

باب من أتى البهيمة فلا حد عليه 

قال المؤلف : دلالة الأثر على الباب ظاهرة . وقال الترمذى بعد إمحراجه : ١‏ وهذا 

أصح من الحديث الأول ١‏ اه . 


قلت : وهو ما رواه بقوله : ١‏ حدثنا محمد بن عمرو السواق» ثنا عبد العزيز بن محمد 


. كتاب الحدود . ۲۳ - باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة‎ - ٠١ » ) 5 / 5 ( سن الترمذى‎ )١( 
. ) ۱40١ ( : تحت الحديث رقم‎ 

(؟) سورة الأعراف أية : ( 8١‏ ). 

(۴) سورة الأنعام آية : ( ٠١١‏ ) . 

(6) فتح القدير : (05/ )٤٤‏ . 

(5) التلخيص الخبير : ( ؟ / 87" ) 


من أتى البهيمة فلا حد عليه £0۹ 
3 كت نت كت عه ا عت اعت اعبت نت حت نت ع الت ع عت عت عت نت عت عت 0 


قلت : رجاله رجال الجماعة إلا أبا رزين » فإن البخارى لم يخرج له فى صحيحه » 
وإنما رواه عنه فى ١‏ الأدب المفرد » » روى عنه الباقون . 


٠‏ - أخبرنا أبو حنيفة » عن الهيثم بن الهيثم » عن رجل يحدثه » عن عمر بن 
الخطاب : ١‏ أنه أتى برجل وقع على بهيمة » فدرء عنه الحد » وأمر بالبهيمة فأحرقت »» 
أخرجه محمد فى الأثر''؟ . رجاله كلهم ثقات » وفيه انقطاع كما ترى ؛ قإن 


عن عمرو بن أبى عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله بَا : 
«من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة » فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ 
فقال : ما سمعت رسول الله بل فی ذلك شيئا » ولكن أرى رسول الله یل كره أن يؤكل 
من لحمها » أو ينتفع بها » وقد عمل بها ذاك العمل » هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث عمرو بن أبى عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النى ئ ؛ اه . 

قلت : رجاله رجال الجماعة إلا الأول » فقد روى له البخارى والترمذى فقط وضعفه 
أبو داود بقول ابن عباس المذكور فى المتن » ولكن فى الزيلعى" : ١‏ قال البيهقى : وقد 
رويناه من أوجه عن عكرمة » ولا أرى عمرو بن أبى عمرو ويقصر عن عاصم بن بهدلة فى 
الحفظ ء كيف وقد تابعه جماعة » وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات ؟ انتهى . 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك عن عمرو بن أبى عمرو »عن عكرمة »عن ابن عباسء عن 
النبى ولد قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بهء ومن وجدتموه 
يأتى بهيمة فاقتلوا البهيمة معه . انتهى » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ما شاهد 
فى ذكر البهيمة » ثم أخترجه عن عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس » ذكر النبى 
ية : أنه قال فى الذى يأتى البهيمة : اقتلوا الفاعل والمفعول به » انتهى . وسكت عنهء 
وأخرجه أحمد فى مسنده أعنى حديث عباد بن منصور » اه . وفى ١‏ التلخيص الحبير»9؟©: 
قال أبو داود: وفى رواية عاصم .عن أبى رزين» عن ابن عباس: ليس على الذى يأتى 


)١(‏ الآثار : (؟99). 
(۲) نصب الراية : ( 7 / 88 ) . 
(؟) التلخيص الخبير : ( ۲/ 7ه" ). 


E.‏ من أتى البهيمة فلا حد عليه إعلاء السنن 


الراوى عن عمر مجهول » ولكن المنقطع فى القرون الشلاثة حجة عندنا » لا سيما وقد 
احتج به الجتهد » قال محمد : « وهذا قول أبى حنيفة وقولنا » وإذا كانت البهيمة له 
ذبحت وأحرقت . ولم تحرق بغير ذبح » فإنها مثلة » اه . 


البهيمة حد » فهذا يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو . وقال الترمذى : حديث عاصم 
أصح ؛ ولا رواه الشافعى فى كتاب اختلاف على وعبد الله من جهة عمرو بن أبى عمرو » 
قال : إن صح قلت به » ومال البيهقى إلى تصحيحه لما عضد طريق عمرو بن أبى عمرو 
وعنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة » اه . 

قال بعض الناس : « تلخص من هذا كله: أن الحديث مختلف فى صحته » وقد حققنا 
مرة غير مرة أن الاختلاف لا يضر » وأما أثر ابن عباس فلا يعارضه ؛ لأن معناه أن الحد 
فى الشريعة إما الرجم أو الجلد » وليس على من آتى البهيمة » وهذا ظاهر جدا » والقتل 
ليس بحد بل هو تعزير شديد » وقد روى ابن ماجة : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقىء ثنا ابن أبى فديك» عن إبراهيم بن إسماعيل» عن داود ( هو ابن أبى حبيبة كما 
فى الزيلعى)" عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول 
الله ل : « من وقع على ذات محرم فاقتلوه » ومن وقع على بهيمة فاقتلوه » واقتلوا 
البهيمة » اه . 

قال بعض الناس : أما رجاله فالآول: ثقة حافظ متقن من رجال الجماعة غير الترمذى 
ول والثانى: من رجال الجماعة ثقة كما فى ١‏ تهذيب التهذيب 278 . الثالث: قال فيه 
أحمد والعجلى : ثقة وضعفه آخرون » كمافى ‏ تهذيب التهذيب ٩»‏ فهو مختلف فيه 
محتج به ء وبقية سنده سند الجماعة » ورجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم ء وإن كان 
بعضهم مختلنا فيه » فإن الاختلاف غير مضر » فالذى يظهر من الأحاديث أن من وقع 
على بهيمة أو ذات محرم يقتل تعزيرا ولا حد عليه » اه . 


)١(‏ رواه ابن ماجة ( 50354 ) » والترمذى ( ١557‏ ) › والبيهقى (۸/ 574 » ۲۳۷ ) » والحاكم 
(:/ 5ه“ )ء والدارقطنى ( ۳ / ١55‏ )ء والطبرانی ( ۲۲٣ / 1١١‏ ) . والكنر ( 5١١1‏ ) . 

(۲) تصب الراية ۰ (۳/ 4#" ) . 

.)5١ /۹(  بيدهتلا‎ )۳( 

.)1١١ 5 /١( : الصدر السابق‎ )2( 


من أتى البهيمة فلا حد عليه 4 
01- قال محمد فى الأصل : ١‏ بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : أنه 
أتى برجل أتى بهيمة » فلم يحده » وأمر بالبهيمة وأحرقت بالنار » .كذا فى « المبسوط» 


قلت : عجبا لفهم هذا الرجل وسوء فطنته » فإن القتل إذا كان تعزيرا لم يكن واجبا » 
بل مفوضا إلى رأى الإمام > فغاية ما يدل عليه الحديث أن قتل واطىء البهيمة جائز إذا رأى 
الإمام ذلك » والجمهور على أنه محمول على التغليظ . والله تعالى أعلم . ودليل الحمل 
ما فى المتن من قول ابن عباس وعمر > وفى ١‏ الدر المختار ١ : 2١76‏ ولا يحد بوطء بهيمة» 
بل يعزر وتذيح » ثم لم تحرق ٠‏ ويكره الانتفاع بها حية وميتة مجتبى » اه . 

قال بعض الناس : « الظاهر أنه لا حاجة إلى إحراقها » كما يحصل من الحديث » اه. 

قلت : بل الظاهرمن قول ابن عباس  :‏ ولكن أرى رسول الله ٤ة‏ كره أن يؤكل من 
لحمها » أو ينتفع بها » وقد عمل بها ذاك العمل أنها تحرق بعد الذبح ؛ لكيلا ينتفع الناس 
بلحمها ؛ ولثئلا يقال : هذه التى فعل بها كذا وكذا » وهذا الأخمير قد ورد فى رواية عند 
البيهقى كما فى ١‏ التلخيص 76 . نعم ! ليس ذبحها ولا إحراقها بواجب ؛ لانتفاء ما يدل 
على الوجوب » وقد صرح فى « المبسوط 76 بعدم الوجوب . وفى « الهداية »290 : ومن 
تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطأها لا يجب عليه الحد عند أبى حنيفة » لكنه يوجع 
عقوبة إذا كان علم بذلك » اه . 

قلت : ومن أنواع التعزير القتل » فهو موكول إلى رأى الإمام » فافهم . 

قال ابن حزم فى « المحلى » : ١‏ اختلف الناس فيمن أتى بهيمة . فقالت طائفة : حده 
حد الزانى » يرجم إن أحصن ء ويجلد إن لم يحصن ء وقالت طائفة : يقتل ولا يحد ء 
وقالت طائفة : عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له » وقالت طائفة : يعزر إن كانت البهيمة 
له » وذبحت ولم توكل ء وإن كانت لغيره لم تذبح . وقالت طائفة : ليس فيه إلا التعزير 


. ) ۲٣۳ /۳( : المختار‎ ردلا)١(‎ 
. ) ٠١ / ۲( ۰ التلخيص‎ )۲( 
. ) ٠١۲ /۹( : المسوط‎ )۳( 

. ) ٤41 /۲( الهداية‎ )5( 


EY‏ من أتى البهيمة فلا حد عليه إعلاء السنن 
و و 


للسرخسى' . وبلاغات محمد حجة عندنا » كما ذكرناه فى المقدمة . 


دون الحد . واحتج الآولون با رواه من طريق عبد بن حميد : آنا يزيد بن ھاروںء انا 
سفيان بن حسين» عن أبى على الرحبى ( ضعيف مختلف فيه )» عن عكرمة ء قال: سثل 
الحسن بن على مقدمه من الشام عن رجل أتى بهيمة » فقال : إن كان محصنا رجم . 
وعن عامر الشعبى: أنه قال فى الذى ياتى البهيمة أو يعمل عمل قوم لوط ٠‏ قال : عليه 
الحد . وعن الحسن البصرى : إن كان ثيبا رجم › وإن كان بكرا جلد » وهو قول قتادة 
والأوراعى » وأحد قولى الشافعى ٠‏ والقول الثانى عن ابن الهاد » قال : قال ابن عمر فى 
الذى يأتى البهيمة : لو وجدته لقتلته وهو قول أبى سلمة بن عبد الرحمن ٠»‏ قال : تقثل 
البهيمة أيضاء واحتجوا بحديث ابن عباس مرفوعا فى الذى يعمل عمل قوم لوط : اقتلوا 
الفاعل والمفعول به . ومن أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه . 

قال : وقد ذكرنا فى الباب قبل هذا الباب ضعف هؤلاء الأثار ؛ لأن عباد بن منصور 
وعمرو بن عمرو وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء كلهم > قال : إلا أنه قد كان لازما 
للحنفيين والمالكيين القول بها على أصولهم » فإنهم احتجوا بأسقط منها . 

( قلت : وكذا أنت تحتج بما هو ساقط عندنا لمخالقته السنة المشهورة » أو للشذوذ فيما 
تعم به البلوى > ونحوه من الأمور القادحة فى صحة الحديث عندنا » وليس مدار الصحة 
والضعف عندك إلا على الإسناد والرجال » وقد علمنا بالآثار كلها » وقلنا بجواز جلد من 
أتى البهيمة وإيجاعه عقوبة » وجواز قتله ورجمه إن اعتاد ذلك ٠‏ ولم ينزجر بالزجر » 
تعزيرا وسياسة لا حدا ) قال : والقول الثالث عن معمرء عن الزهرى فى الذى يأتى 
البهيمة» قال: عليه آدنى الحدين» أحصن أو لم يحصن» والقول الرابع» عن ربيعة: أنه قال 
فى الذى يأتى البهيمة : هو المبتغى ما لم يحل الله له » فرأى الإمام فيه العقوبة بالغة ما 
بلعت ( ما لم تكن مثلة ولا عذابا بالنار » ولا فوق ما يستحقه عند أهل الرأى » فبطل قول 
ابن حزم" : « ولعل رأى الإمام يبلغ إلى إحصانه ٠»‏ أو إلى أخذ ماله » أو إلى قتله » أو 
إلى بيعه » فإن منعوا من هذا سألوا الفرق بين ما منعوا من هذا وبين ما أباحوا من غير 


.)١ ۲ /۹( : المبسوط‎ )١( 
. )۳۸۸ / ۱۱ ( : المحلى‎ )۲( 


ا ل 5 EY‏ 
a E‏ 
۲ - حدثنا ابن المبارك عن أبى بكر ابن أبى مريم؛ عن حكيم بن عمير : أن 
عمر بن الخطاب كتب إلى عمير بن سعد الأنصارى » وإلى عماله : « أن لا يقيموا 
حدا على أحد من المسلمين فى أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصاحة . لثلا 
تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار » . رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه ۲(“ 
0 
قلت : رجاله كلهم ثقات إلا أبا بكر بن أبى مریم » ضعفه بعضهم لاختلاط حدث 
له حين سرق بيته » كما فى « التهذيب ٦‏ . ولكن ابن المبارك من قدماء أصحابه 


ذلك » ولا سبيل لهم إليه » اه . قلنا : الفرق بينهما واضح بين » فإن النبى ية نهى عن 
الإخصاء 2 والغرامة بالمال منسوخة عندنا » وبيع الجر حرام 3 وإنما يجب على الإمام أن 
يتبع ما روى عن النبى اة فى ذلك ٠‏ وما رآه السلف الصالحون ٠‏ لا يجاوزه إلى غسيره 
فافهم ) وهو قول مالك ٠‏ والقول الخامس عن ابن عباس فى الذى يأتى البهيمة : لا حد 
عليه» وعن الشعبى مثلهء وعن عطاء فى الذى يأتى البهيمة» فقال: ما كان الله نسيا أن ينزل 
فيه» ولكنه قبيح فقبحوا ما قبح الله . قال: وهو قول أصحابنا وأحد قولى الشافعى» اه . 

قلت ٠:‏ هو قول علماتنا الحنفية 3 شكر الله سعيهم » ونضر وجوههم » وأنزل عليهم 
شابيب الرحمة والرضوان » وحملوا الأمر بالقتل على المستحيل أو على التعزير فى من 
اعتاد هذا القبيح . 

باب آن لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منها 

قوله : « حدثنا ابن المبارك إلى آخر الآثار » قال المؤلف : دلالة مجموع آثار الباب عليه 
ظاهرة . والحديث الثانى وإن لم يعرف سنده 3 لكن المجتهد إذا احتج بحديث كان محتجا 
)١(‏ قوله : ١‏ مصنفه » سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع » . 


(۲) نصب الراية : ( ۲ / ٩۳‏ ) . 
() التهذيب : ( ۱۲ / ۲۹ ) . 


EE‏ لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خر منها إعلاء الستن 
ی ی كد عت ی عد ی ی ی 
فيعتبر بروايته عنه » وقال ابن عدى : ١‏ هو من لا يحتج بأحاديثه » ويكتب أحاديثه , 
فإنها صالحه » . كذا فى ١‏ التعليق المغنى 2١00‏ اه . فالحديث حسن صالح » وقد تابعه 
أحوص بن حکیم» عن أبيه عند سعيد بن منصور كما فى « المغنى ١‏ وأحوص 
مثل ابن أبى مريم أو أمثل منه » وثقه ابن المدينى » وفضله ابن عتيبة على ثور . وقال 
العجلى: ١‏ لا بأس به » . وقال الدارقطنى : « يعتبر به » اه. من « التهذيب )90 لا 
سيما وقد احتج بحديثه هذا محمد فى 7 السير الكبير »!؟) وهو إمام مجتهد » فليكن 
احتجاجه بحديثه تصحيحا له » وحكيم عن عمر مرسل » والمرسل حجة عندنا . 

۳ - عن عطية بن قيس الكلابى: أن رسول الله بل قال : « إذا هرب الرجل 
أحدث فى أرض العدو » . أخرجه محمد فى ١‏ السير الكبير ‏ . ولم يذكر سنده» 
ولكن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له . 


به كما عرفت غير مرة » والمراد من السفر فى الحديث الخامس هو دار الحرب ؛ لأن الولاية 
منقطعة هناك » والحديث الذى نقله فى النيل 2376 : « عن عبادة بن الصامت: أن رسول 
الله به قال : جاهدوا الناس فى الله القريب والبعيد » ولا تبالوا فى الله لومة لاثم » 
وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفر . رواه عبد الله بن أحمد فى مسند" أبيه » وأخرج 
أوله الطبرانى فى « الأوسط » و « الكبير ١‏ » قال فى « مجمع الزوائد » : وأسانيد أحمد 


. ) ٠٠١ / 17 ( : التعليق المغنى‎ )١( 
. ) ٥۳۷ / ۱١۰ ( : المغنى‎ )0( 

(۳) التهذيت : (۱/ ۱۹۲) . 
(5) السير الكير ` ( 5 / .)1١١8‏ 
(۵) المصدر السابق . 

.)٤۹4 ٤4۸ /۷( . اليل‎ )0( 
.)۳۰ /۵٩(  دمحأ رواه‎ )۷( 


لآ يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منها ۵ 

14 - عن أبى الدرداء رضى الله عنه : « أنه كان ينهى أن يقام الحدود على 
المسلمين فى أرض العدو » مخافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار » فإن تابوا تاب 
الله عليهم » وإلا كان الله تعالى من ورائهم » . ذكره محمد أيضا فى « السير الكبير ٠‏ 
واحتج به » فهو حسن أو صحيح › ورواه ابن أبى شيبة أيضا كما فى «الدراية» و 
«نصب الراية 2100 . وفيه أبو بكر ابن أبى مریم المذكور أيضا . 

5 - الشافعى قال : قال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخناء عن مكحول» عن 
زيد بن ثابت » قال : ١‏ لا تقام الحدود فى دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو » » 
أخرجه البيهقى عنه ( نصب الراية )" . وفى ١‏ الدراية 90" : رواه الشافعى فى 
اختلاف العراقيين » اه . 


قلت : وهذا فيه مجهول وانقطاع › فإن مكحولا لم ير زيد بن ثابت » ولكن أبا 
يوسف قد عرف شيخه بالثقة » والإرسال لا يضرنا » فالأثر محتج به لا سيما وقد 


احتج به أبو يوسف الإمام » وقال فى « كتاب الخراج or‏ 


وغيره ثقات »اه . محمول على السفر فى غير دار الحرب » فإن إقامة الحد تستدعى 
ولايتها » ولا ولاية فى أرض العدو وفى « الهداية »2*0 : « ولأن المقصود هو الانزجار » 
وولاية الإمام منقطعة فيهما ( أى فى دار الحرب ودار البغى ) » فيعرى الوجوب عن 
الفائدة» ولا يقام بعد ما حرج ؛ لأنها لم تنعقد موجبة » فلا تنقلب موجبة اه . 


ترجمة بسر بن أرطاة والجواب عن بحث ابن الهمام : 
قلت : واندفع جا ذكرنا فى المتن فى بسر بن رطاة قول المحقق فى « الفتح 2176 : « فلو 


.)94 / ۲ ( : نصب الراية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . (۲/ ۹۳) . 

.)۲٤۸ /۲( الدراية‎ )۳( 

. ) ۲۱۲ ( : كتاب الخراج لأبى يوسف‎ )٤( 
. )٤4۷ /۲( الهداية‎ )0( 

) ٤۷ / ١ ( . فتح القدير‎ )1( 


1 لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منها إعلاء السان 

5 - حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة »› قال : ١‏ غزونا أرض الروم 
ومعنا حذيفة » وعلينا رجل من قريش » فشرب الخمر » فأردنا أن نحده » فقال حذيفة: 
تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم !2 . 

قلت : وهذا سند صحيح موصول . 

۷ - قال : ١‏ وبلغنا أيضاآن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أمراء الجيوش 
والسرايا : أن لا يجلدوا أحدا حتى يطلعوا من الدرب قافلين . وكره أن تحمل المحدود 
حمية الشيطان على اللحوق بالكفار » . وفيه تقوية لما رواه أبو بكر ابن أبى مريم عن 
حكيم بن عمير » فإن احتجاج المجتهد به تصحيح له . 


أنه أى بسر بن أرطاة سمعه من النبى ية لا تقبل رواية من رضى ما وقع عام الحرة » وكان 
من أعوانها » . أما أولا فلما ثبت من الإجماع على عدالة الصحابة كلهم » لا سيما فى 
باب الرواية » وكيف يرد رواية بسر بن أرطاة من يحتج بأحاديث البخارى ومسلم وبعض 
رواتهما من الخوارج » وهم أسوأ حالا من بسر حتما ؟ وأما ثانيا ؛ فلأن بسرا لم يكن 
عونًا ليزيد فى وقعة الحرة » ولم يذكره أحد من المؤرخين فى أعوانها ولا شركائها » والذى 
تولى كبرها هو مسلم بن عقبة والحصين بن مير السكونى » والذى نقموا على بسر إنما هو 
ما فعله حين وجهه معاوية إلى اليمن والحجاز فى أول سنة أربعين » وأمره أن ينظر من كان 
فى طاعة على » فيوقع بهم » ففعل ذلك » كما فى ١‏ الإصابة »!21 ولا يجرح أحد من 
أصحاب معاوية وعلى رضى الله عنهم ا فعل بعضهم ببعض ٠»‏ فكانوا كلهم على هدى › 
وإن كان على أولى بالحق ٠‏ ومعاوية بالباطل ٠‏ ولكن المجتهد إذا أصاب أوتى أجره مرتين» 
وإن أخطأ فله الأجر مرة . 

قال المحقق : « والحق أن هذه الآثار لو ثبت بطريق موجب للعمل معللة بمشافة لحاق 
من أقيم عليه بأهل الحرب » وأنه يقام إذا حرج ٠‏ وكونه يقيمه إذا خرج إلى دار الإسلام 
خلاف الذهب ٩‏ اه . 


. ) ٠١۴۳ /١( : الإصابة‎ )١( 


لا یقام الحد فی دار الحرب ولا بعد ما خرج منها EY‏ 

۸ - عن جنادة بن أبى أمية » قال : كنا مع بسر بن أرطاة فى البحر » فأتى 

بسارق يقال له : مصدر . قد سرق بختية » فقال : سمعت رسول الله يل يقول : لا 

تقطع الأيدى فى السفر ء ولولا ذلك لقطعته » . رواه أبو داود » وسكت عننه » 

ولفظ الترمذى : فى الغزو ( فتح القدير )أ . وفى « نيل الأوطار »0 : ورجال 
إسناده ثقات إلى بسر » . 


قلت : ولكن أثر عطية بن قيس الكلابى صريح فى أنه لا يقام الحد على من زنا أو 
سرق أو قتل فى أرض العدو بعد خروجه إلى دار الإسلام أيضا » واحتجاج المجتهد 
بحديث تصحيح له » فثبت أن التعليل بمخافة اللحاق يختص يمن كان زنا أو شرب وسرق 
فى عسكر الإسلام قريبا من العدو » فهذا يحد بعد رجوعه إلى دار الإسلام » كما هو 
مقتضى آثر عمر رضى الله عنه ؛ لكونه أتى بموجب الحد فى محل هو تحت ولاية الإمام » 
وهو المعسكر صرح به فى الهداية » حيث قال : « ولو غزا من له ولاية الإقامة بنفسه › 
كالخليفة وأمير مصر »ء يقيم الحد على من زنا فى معسكره ؛ لأنه تحت يده » اه . وأما 
الذى زنا أو شرب أو سرق فى دار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام فليس علة درء الحد عند 
مخافة اللحاق » بل ما ذكره صاحب الهداية بقوله : ١‏ لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب 
موجبة » كمن زنا وهو مجنون ثم أفاق لا يحد اتفاقا » فكذا هذا . 

قال المحقق : « ومع هذا فإنها معارضة بما أخرجه أبو داود فى المراسيل» عن مكحول» 
عن عبادة مرفوعا : أقيموا حدود الله فى السفر والحضر الحديث » قلنا : لا معارضة؛ 
لكونه محمولا على السفر فى بلاد الإسلام ١‏ وحديث بسرة على السفر فى أرض العدو »› 
بدليل ما فى رواية الترمذى من لفظ الغزو . قال  :‏ وأيضا معارض إطلاق : فاجلدوا ‏ 
ونحوه» فيكون زيادة ١‏ . قلنا : قد اتفق العلماء أن المخاطب به الأئمة والأمراء » ولا 


(E /4 ( والبيهقى‎ » ) ٠ ٠١ ١ والنسائى فى ( قطع السارق باب‎ » ) ٤٤٤0۸ ( رواه أبو داود‎ )١( 
, » ) ۲۲۳ /۳( والمغنى عن حمل الأسفار‎ > ) ٠۳۳۳١ ( والکتز‎ » ) ۳٤٤ / ۳ ( ونصب الراية‎ 
. ) ٤۳۹/۱ ( ٩ ,وابن عدى فی « الكامل‎ 

(۲) فتح القدير : (۵/ ٤)1‏ ) . 

(۳) نيل الأوطار . ( لا / ٤۸‏ ) . 


ا 
إسناده مصرى قوى كما قاله الحافظ فى ١‏ الإصابة “1 . فلا معنى ترح من جرح فيه 
فإن الصحابة كلهم عدول فى الرواية . 


يخاطبون إلا بجلد من هو في ولايتهم » قال تعالى : «واّذين آمنوا ولم يهاجروا ما کم من 
ولايتهم من شيء حت يهاجروا 74 . فإن قيل  :‏ لا نسلم أن حال الزنا يجب على الإمام 
الإقامة » بل إنما يجب إذا ثبت عنده . فقبل الشبوت عنده لا يتعلق به وجوب أصلاء 
وفرض المسألة أنه زنا فى دار الحرب ثم أقر عند القاضى بعد الخروج أو شهد به عليه فى 
غير تقادم » وعند ذلك هو قادر > ويتعلق به إيجاب الإقامة » والمذهب خلافه » (فتح 
القدير )7 . قلنا : لا يخفى أن سبب وجوب الحد هو سبب وجوب إقامته » وليس إلا 
فعل الزنا » والثبوت عند الحاكم إنما هو شرط وجوب الإقامة » لا سببه » فإذا تحقق السبب 
غير موجب لا ينقلب موجبا » سواء كان انتفاء الإيجاب لنقص فى الفاعل » كجنونه وقت 
الزنا » أو لقصور فى الحاكم » كصدور الزنا فى محل ولايته منقطعة عنه » فافهم . فإنه 
من مزال الأقدام ومعترك الأفهام . والعلم عند الله الملك العلام . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى ١‏ : « من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا فى أرض 
الحرب بلم يقم عليه حتى يقفل » فيقام عليه » وبهذا قال الأوزاعى وإسحاق . وقال مالك 
والشافعى وأبو ثور وابن المنذر : يقام الحد فى كل موضع ؛ لأن أمر الله تعالى بإقامته 
مطلق فی كل مكان وزمان » إلا أن الشافعى قال : إدا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير 
إقليم فليس له إقامة الحد ( لكونه غير مأذون بإقامته غالبا ) » ويؤخر حتى يأتى الإمام ؛ 
لأن إقامة الحدود إليه » وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى الحدود » أو قوة به » أو شغل 
عنه آخر . وقال أبو حنيفة ٠‏ لا حد ولا قصاص فى دار الحرب » ولا إذا رجع » ولنا على 
وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله به > ( قلنا : لكنه مقيدا بولاية الإمام بالنص ولبداهه 
أنه لا يؤمر إلا بإقامة ما هو قادر على إقامته ء وأرض الحرب منقطعة عن ولايته ) وعلى 
تأخيره ما روى بسر بن أرطاة » فذكر ما ذكرناه » ثم قال : ولأنه إجماع الصحابة رضى 


.)1١66/1١1( الإصابة‎ )١( 
,) 8/١( : سورة الأنفال آية‎ )( 
. ) ٤۷ /5( : فتح القدير‎ )۳( 


لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منها ل 


الله عنهم وروی سعيد فى سننه پإسناده » عن الأحوص بن حكيم» عن أبيه : أن عمر 
كتب إلى التاس » فذكر ما ذكرناه » وقال : وعن أبى الدرداء مثل ذلك » وعن علقمة 
قال. وأتى سعد بأبى محجن يوم القادسية » وقد شرب الخمر » فذكر قصة وفيه : فقال 
سعد : والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين به ما أبلاهم » فخلى سبيله . قال : 
وهذا اتفاق لم يظهر خلافه ٩‏ اه . 

قلت : وفيه: أن درء الحد عنه » فلم يحده بعد الرجوع إلى دار الإسلام » وهذا خلاف 
ما عليه الجحمهور » ومؤيد لأبى حنيفة فافهم . والقصة أخرجها الحاكم أبو أحمد وابن أبى 
شيبة من طريق أبى معاوية : حدثنا عمرو بن المهاجر »عن إبراهيم بن محمد بن سعدء عن 
أبيه » كما فى الإصابة217 . وهذا سند صحيح . رجاله ثقات كلهم » ولعل أبا محجن 
كان قد شرب خارج المعسكر بعيذا منه .»2 ولذا جاز لسعد أن يدرء الحد عنه » وإلا لأقامة 
عليه بعد الرجوع إلى أرض الإسلام › والله تعالى أعلم . 

قال الموفق : « وأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأخبار ( قد مر ما فيه 
فتذكر ) قال : وإنما أخحر لعارض ٠‏ كما يؤخر لمرض أو شغل . فإذا زال العارض أقيم 
الحدء لوجود مقتضيه والتفاء معارضه . ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلا لها اه. 
قلنا : ذلك فيمن ارتكب موجب الحد فى المعسكر وهو تحت يد الإمام » وقد قلنا بإقامة 
الحد عليه إذا قطع الدرب قافلا كما مر » والنزاع إنما هو فيمن زنا فى دار الحرب خارجا 
عن المعسكر » فلا يكون الإمام مخاطبا بإقامة الحد عليه حين ارتكبه » وهو متفق عليه 
لعجزه عن ذلك » فكان خارجا من عموم الآيات والأخبار » ولا بعد رجوعه إلى أرض 
الإسلام ؛ لأن ما لم يتعقد موجبا لا ينقلب موجيا » ولا روينا فى المآن من أثر عطيه بن 
قيس الكلابى رضى الله عنه ؛ ولأن سعدا درء الحد عن أبى محجن » وهذا اتفاق لم يطهر 
خلافه » ولا يجوز للإمام والأمير إبطال حد من حدود الله اتفاقا » فثبت : أن الزنا فى دار 
الحرب لا يكون موجبا للحد فافهم . وعطية بن قيس الكلابى ويقال الكلاعى » روى عن 
أبى بن كعب ومعاوية والنعمان بن بشير وأبى الدرداء وغيرهم من الصحابة » وكان غزا 


. ) 1۷ /۷( ٠ الإصابة‎ )١( 


EV.‏ النهى عن إقامة اعد فى المساجد إعلاء السئن 
O DDD‏ كف مد OOD‏ كد 0 


باب النهى عن إقامة الحد فى المساجد 
وأن تنشد فيه الأشعار ‏ وآن تقام فيه الحدود » . رواه أبو داود(١2‏ » وسكت عنه > وفى 
« التلخيص الحبير “": والحاكم'" وابن السكن وأحمد”* بن حنبل » والدارقطني(“ 


والبيهقى"" , ولا بأس بإستاده » . 


مع أبى أيوب الأنصارى 3 وكان قارىء اند 3 قال £ أبو مسهر : « كان مولده فى حياة 
رسول الله وة سنة سبع » روى له مسلم والأريعة» وعلق له البخارى ٩‏ اه. من 
«التهذيب»"“ ملخصا . 

باب النهى عن إقامة ا لحد فى المساجد 


قوله : « عن حكيم بن حزام إلخ » . دلالته على معنى الباب ظاهرة 1 وأخر جه ابن 
حزم فى « المحلى » من طريق ابن وضاح : نا موسى بن معاوية» نا محمد بن عبد الله 
عن العباس بن عبد الرحمن» عن حكيم بن حزام » قال : قال رسول الله ية : « لا تقام 
الخدود فى المساجد/) 35 وأعله بمحمد بن عبد الله والعباس › وقال 0 « مجهولان ) اھ . 
ولكن سند أبى داود سالم عن العباس »> فإنه رواه عن هشام بن عمار : نا صدقة يعنى ابن 


. ) 59-0 ( : رواء أبو داود‎ )١( 

(؟) التلخيص : (۲/ 11") . 

9) رواه الحاكم : ( ۲ / 55 ) . 

(5) رواه أحمد . ( ۲ / ١1/8‏ ). 
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النهى عن إقامة ا لحد فى المساجد ٤۷1‏ 
لكا SOO OOOOOOODDOODODOESE‏ 

» عن وكيع؛ نا سفيان الثورى» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب‎ - ٩٥ 
. » قال : أتى عمر بن الخطاب رجل فى حد » فقال : أخرجاه من | لمسجد , ثم اضرباه‎ 
. رواه ابن حزم فى « المحلى ۲“ » وصححه‎ 


خالد نا الشعيثئى» عن زفر بن وثيمةء عن حكيم بن حزام بلفظ المتن (مع العون )7") 
والشعيثى هو محمد بن عبد الله بن المهاجر » قد وثقه أبو حاتم عن دحيم » قال : ١‏ كان 
ثقة وكان قديما يروى عن مكحول ٠‏ ء وذكره ابن حبان فى الثقات » » وقال المفضل ابن 
غسان : «ثقة ٩‏ » وقال النسائى : ١‏ لا بأس به » . وقال أبو حاتم : « يكتب حديته ولا 
يحتج به». روى عنه الأوزاعى والوليد بن مسلم وصدقة وحجاج بن محمد وأبو قتيبة 
ويزيد بن هارون وشبابة بن سوار وعبد الله بن يزيد المقرى وآخخرون. كما فى «التهذيب»"' . 
وهو رجل من الأربعة » قال المنذرى : ١‏ وثقه غير واحد 6 . كمافى « عون العبود » »› 
فلا يصح تجهيل مثله » ولكن ابن حزم معروف فى تجهيل المشاهير » والحديث صريح فى 
النهى عن إقامة الحدود فى المساجد جملة » فبطل قول ابن حزم : ١‏ إن ما كان من إقامة 
الحدود فيه تقذير المسجد بالدم » كالقتل والقطع فحرام أن يقام شىء منه فى المسجد > وأما 
ما كان جلدا فقط فسإقامته فى المسجد جائز . إلا أن خارج المسجد أحب إلينا » وممن قال 
بذلك ابن أبى ليلى وغيره » اه . ملخصا . 


قلت : فيه تخصيص النص بلا دليل » وقد صحح ابن حزم آثر عمر وفيه الأمر بإخراج 
من حده الضرب » دون القطع والقتل والرجم » والحق أن إقامة الحد فى المسجد خلاف 
الأدب ء ولو أمن التلويث » قال أبو يوسف : ١‏ وأقام ابن أبى ليلى حدا فى المسجد » 
فخطأه أبو حنيفة » كذا فى ١‏ أحكام القرآن »2*0 للجصاص . 


.)1١؟‎ /١١( املحلی‎ )۱( 

(۲) العون (4/ 786 ) . 

(۳) التهذيب . (85/ ۲۸۰) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن للجصاص :(۳/ 7327 ) . 


EY‏ لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالى إعلاء الستن 
باب لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالى 

0١‏ - أخرج ابن حزم فى ١‏ المحلى 2170 : من طريق موسى بن معاوية : ثنا 

وكيع» نا مسعر بن كدام » عن أبى عون هو محمد بن عبد الله الثقفى قال : قال عمر بن 

الخطاب رضى الله عنه : من شهد على رجل بحد لم يشهد به حين أصابه فإنما يشهد 

قلت : وهذا مرسل صحيح لم يعله ابن حزم بشىء » وأخرجه محمد فى الأصل 


باب لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالى 
قوله : أخحرج ابن حزم إلخ » . قلت : دلالته على عسدم قبول الشهادة بحد متقادم 
ظاهرة . واندفع بذلك ما قاله الموفق فى المغنى : « إن الحديث رواه الحسن مرسلا » 
ومراسيل الحسن ليست بالقوية » . فقد رأيت أنه ليس من مراسيل الحسن فقط بل رواه أبو 
عون عن عمر رضى الله عنه أيضا » وكلام الموفق يشعر بأن مرسل الحسن لا علة له سوى 
الإرسال » والمرسل إذا تعدد مخرجه حجة عند الكل » على أن مراسيل الحسن صحاح عند 
ابن المدينى ويحيى بن سعيد القطان وأبى زرعة كما مر فى المقدمة . قال الموفق : «والتأخير 
يجوز أل يكون لعذر أو غيبة » . قلنا : الكلام فى تأخير بغير مانع » قال : « والحد لا 
يسقط بمطلق الاحتمال » قلنا : نعم! ولكن احتمال الضغن فى تأخير الشهادة بلا وجه 

غالب كما سنذكره . ومن هنا قال عمر: ١‏ فإنما يشهد على ضغن فافهم » . 
وإما قيدناه بحد هو من حقوق الله تعالى ؛ لأن التهمة بالضغن إنما تتحقق فيه ؛ لأن 
الشاهد بسبب الحد مأمور بأحد أمرين » الستر احتسابا » لقوله كَل : ١‏ من ستر على 
مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة “" . مع ما قدمنا من الحديث فى ذلك . أو الشهادة به 
احتسابا لمقصد إخلاء العالم عن الفساد » فأحد الأمرين واجب مخير على الفور ؛ لأن كلا 


.)١54 /1١١( : الحلى‎ )١ 


لا نقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالى VY‏ 
STOCKED OOOO ODES‏ 


بلفظ : أيما شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته » فإئما شهدوا على ضغن 
فلا شهادة لهم ( فتح القدير )' واحتجاج اللجتهد بحديث تصحيح له كما مر . 


من الستر وإخلاء العالم من الفساد لا يتصور فيه طلبه على التراخى » فإذا شهد بعد التقادم 
لزم الحكم عليه بأحد أمرين ٠‏ إما الفسق » وإما تهمة العداوة ؛ لأنه إن كان اختار الأداء 
وعدم الستر ثم أختره لزمه الأول ١‏ أو كان اختار الستر ثم شهد لزم الثانى » بخلاف الإقرار 
بالزنا والسرقة فلا يبطل بالتقادم ؛ لأنه لا يتحقق فيه أحد الأمرين من الفسق » وهو 
ظاهر» ولا التهمة إذ الإنسان لا يعادى نفسه » وبخلاف حقوق العباد ؛ لأن الدعوى شرط 
فيها » فتآخر الشاهد لتأخير الدعوى لا يلزم منه فسق ولا تهمة ( وهو محمل قول النبى 
له : «ثم يأتى قوم يشهدون ولا يستشهدون » . متفق عليه من حديث عمران » قاله فى 
معرض الذم » والجمع بينه وبين قوله : ١‏ ألا أخبركم بخير الشهداء الذى يأتى بالشهادة 
قبل أن يستشهد ٩‏ . رواه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهنى . بحمل الأول على 
حقوق العباد» والثانى على حقوق الله تعالى » كما فى « التلخيص البير 2900 . 

وفى القذف حق العبد » فتوقف على الدعوى كغيره » فلم يبطل بالتقادم » والسرقة 
فيها أمران ٠‏ الحد والمال » فما يرجع إلى الحد لا تشترط فيه الدعوى ؛ لأنه خالص حى 
الله تعالى » وباعتبار المال تشترط . والشهادة بالسرقة لا تخلص لأحدهما » بل لا تغك 
عن الأمرين فاشترطت الدعوى للزوم المال لا للزوم الحد » ولذا يشبت بها المال بعد 
التقادم» ولا نقطعه ؛ لأن الحد يبطل به » والبسط فى ١‏ فتح القدير »0 » فليراجع . 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى » فألزم الحنفية التناقض بين القولين » حيث أسقطوا حد 
الزنا > وشرب الخمر » وقطع السارق بالتقادم » ولم يسقطوا حد القذف » ولا ضمان 
السرقة به ولم يدر أن علة سقوط الحد بالتقادم كون الشاهد متهما بالضغن » ولا يتحقق 
ذاك إلا فيماهو حالص حق الله تعالى فافهم » واختلفوا فى حد التقادم » ولم يقدره أبو 
حنيفة » وفوضه إلى رأى القاضى فى كل عصر » وعن محمد أنه قدره بشهر » وهو رواية 


, )۵۷ / 85 ( : فتح القدير‎ )١( 


(۲) التلخيص الخبير : ( 5 / 8531١‏ ) . 
() فتح القدير : ( 5 / ۵۷) . 


EVE‏ إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا إعلاء السنن 
0000© ١ت‏ جيجه جهع 53226 


باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء 
أنها عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود 
۲ - روينا عن الشعبى أنه قال فى أربعة رجال عدول شهدوا على امرأة بالزناء 
وشهد أربعة نسوة بأنها بكر » فقال : أقيم عليها الحد وعليها خاتم من ربها ؟ أخرجه 
ابن حزم فى ١‏ المحلى 2١70‏ . ولم يعله بشىء . 


عن الشيخين » وهو الأصح إذا لم يكن بينهم وبين القاضى مسيرة شهر » أما إذا كان تقبل 
شهادتهم ؛ لأن المانع البعد فلا تهمة كذا فى « الهداية » : 
باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء 
أنها عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود 

قوله 5 « روينا عن الشعبى إلخ» 3 دلالته على درء الحد عن المرأة 43 وأنها لا تحد وعليها 
خاتم من ربها ظاهرة 3 وهو يستلزم درء الحد عن الرجل أيضا ۽ لآن الخاتم يمنع الإيلاج فى 
الفرج . قال الموفق فى المغنى ١‏ : « وبهذا قال الشعبى والشورى والشافعى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى . وقال مالك : عليها الحد لأن شهادة النساء لا مدخل لها فى الحدودء 
فلا تسقط بشهادتين » ولنا أن البكارة تثبت بشهادة النساء ( فلم تكن شهادتهن فى الحد 2 
بل فيما لا يطلع عليه الرجال ؛ وهى مقبولة فيه اتفاقا ) ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا 8 
لأن الزنا لا يحصل بدون الإيلاج فى الفرج 4 ولا يتصور ذلك مع بقاء البكارة ع لن البكر 
هى التى لم توطأ فى قبلها »> وإذا انتفى الزنا لم يجب الحد » كما لو قامت البينة بأن 
المشهود عليه بالزنا مجبوب 3 وإنما لم يجب الحد على الشهود لكمال عدتهم مع احتمال 
صدقهم . فإنه يحتمل أن يكون وطثها ( برفق ) ثم عادت عذرتها ( لعدم مبالغتة فى 
إزالتها) فيكون ذلك شبهة فى درء الحد عنهم غير موجب له عليها » فإن الحد لا يجب 
بالشبهات » اه . والحاصل أن شهادة النساء حجة فى إسقاط الحد » وليست بحجة فى 


. )٣٣۳ / ۱۱ ( : ىلحمل)١(‎ 
. ) ۱۸۹ / ۱۰ ( : المغنى‎ )( 


لو شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال هی زوجتى لا حد عليهما 0 
25-3 5ق كك عت ص كك E 0 52 E‏ لك عن عع عد اج كك كد كد 9 


باب شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال : هى زوجتى لا حد عليهما 

1" - أخرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية »نا وکیع» نا داود بن يزيد 
الزعاوى ( الصحيح الزعافرى ) عن أبيه : « أن رجلا وامرأة وجدا فى خربة مراد ( قد 
أدماها ) فرفعا إلى على بن أبى طالب » فقال : ابنة عمى تزوجتها فقال لها على : ما 
تقولين ؟ فقال لها الناس : قولى نعم ! فقالت : نعم ! فدرء عنهما » . ( المحلى ١)‏ 


إيجابه فلهذا سقط الحد عنهما » ولا يجب على الشهود » كذا فى الهداية مع فتح القدير. 

قال الموفق : « فأما إن شهدت النساء بأنها رتقاء » أو ثبت أن الرجل المشهود عليه 
مجبوب » فينبغى أن يجب الحد على الشهود ٠‏ لأنه يتيقن كذبهم فى شهادتهم بأمر لا 
يعلمه كثير من الناس » فوجب عليهم الحد » اه . 

قلت : وينبغى أن لا يجب الحد عليهم عندنا لاحتمال صدقهم بأن تكون الرتقاء غليظة 
الفرج » تغيب الحشفة بين حرفية لغلظهما » أو يكون المجبوب قد وطأ المرأة بالرفعة » وهى 
آلة كالذكر تستعملها المساحقات من النساء والحدود تدرء بالشبهات . والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت صاحب الدر ومحشيه قد صرحا بدرء الحد عن الشهود فى ظهور المرأة رتقاء 
والرجل مجبوبا وعلله بآن ثبوت البكارة ونحوها بقول امرأة حجة فى إسقاط الحد » لا فى 
إيجابه » وقد وجد لفظ الشهادة » وتكامل عددهم فلا يحدون » وأيضا فا مجبوب لا يحد 
قاذفه فافهم . 

باب شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال : هى زوجتى لا حد عليهما 

قوله : « أخحرج ابن حزم إلخ » دلالته على الباب ظاهرة فإن درء الحد عنهما بمجرد 
قوله: هى ابنة عمى تزوجتها . وأما قول على للمرأة : « ما تقولين » ؟ فلم يكن لإيجاب 
الحد عليهما لو كذبته لأن الحد لا يحتال لإثباته » بل لإسقاطه فلعله قال لها ذلك ليعزر 
الرجل أو يغرمه عذرتها لو كذبته وادعت الإكراه ؛ ولأن الرجل إذا قال: تزوجتهاء وقالت: 


. ) ۲٤۴ /۱۱( : ىلحلل)١(‎ 


2A‏ لو شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال هی زوجتى لا حد عليهما إعلاء السان 

ورواه أبو الحسن البكالى من طريق إدريس بن يزيد الأزدى ( الصحيح الأودى کما 
فى كنز العمال ١١)‏ وإدريس بن يزيد أوثق من داود بن يزيد أخيه » وداود مختلف فيه 
وقد وثق ويزيد بن عبد الرحمن الأودى ذكره ابن حبان فى الثقات ووثقه العجلى » 
أخرج محمد بن الحسن فى الآثار »عن أبى حنيفة» عن يزيد بن عبد الرحمن أحاديث 
وهو هذا وروی عن على وأبى هريرة وعدى بن حاتم وجابر بن سمرة وعنه ابناه 
إدريس وداود ويحيي بن أبى الهيشم العطار . كذا فى التهذيب7) : فالإسناد حسن 
r‏ 


كذب بل زنا بى فإن الرجل يدعي عليها ملك المتعة ويقر لها بالصداق » ولو ساعدته لزمه 
الصداق فإذا أنكرت كان له أن يحلفها عند من يرى التحليف فى التكاح » فإن نكلت 
وأوجبنا الحد لزم إيجاب الحد بالنكول » وفى عكسه يلزم إيجابه بالحلف » والحدود لا تقام 
بالأيمان ولا بالنكول . وأما الشهادة فقد بطلت بقوله : هى امرأتى » أو بقولها : هو 
زوجى ٠‏ كما لا يخفى ؛ لآن دعوى أحدههما التزوج تقتضى الحلف ٠‏ أو النكول إذا لم 
تكن للمدعى بينة » فافهم . 

فإن قيل : « هذا يفضى إلى سد باب إقامة الحد لأن كل زان لا يعجز عن دعوى نكاح 
صحيح أو فاسد » فلو درأنا ا لحد بمجرد الدعوى لا نسد الباب » . قلنا : كما أمرنا الشارع 
بإقامة الحدود فقد أمرنا بدرءها بالشبهة أيضا كما مر وتتمكن الشبهة عند دعوى أحدهما 
النكاح » لاحتمال أن يكون صادقا ء ألا ترى أنه تسمع بينة على ذلك ويستحلف خصمه 
على قول من يرى الاستحلاف فيه ؟ فإذا سقط الحد عنه يسقط عن الآخر أيضا للشركة 
ولا يؤدى إلى سد باب الحد ء ألا ترى أن هذا الحد يقام بالإقرار » ثم لو رجع المقر عن 
إقراره لا بقام عليه » ولا يؤدى ذلك إلى سد باب الحد فى الإقرار » ثم لو رجع المقر عن 
إقراره لا يقام عليه ولا يؤدى ذلك إلى سد باب الحد فى الإقرار » ثم إذا سقط الحد عنه 
بدعواها النكاح وجب الصداق لها ؛ لأن الوطء فى غير الملك لا ينفك عن عقوبة أو 
غرامة . كذا فى ١‏ المبسوط ٤‏ , 
)١(‏ كبر العمال (8/ لاة ). 


. )٠٤١ /1١١( التهذيب‎ )5( 
(or. 5ه‎ /9(  طوسملا‎ )( 


لو شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال ھی زوجتی لا حد عليهما EVV‏ 


65 - ومن طريق محمد بن بشار بندار » نا محمد بن جعفر غندرء نا شعبة» 
عن الحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان:أنهما قالا فى الرجل يوجد مع المرأة فيقول:هى 


قوله : « ومن طريق محمد بن بشار إلخ » قلت : وخالفهم إبراهيم النخعى والزهرى 
فقالا : يسأل البيئة فإن جاء ببينة وإلا وقع عليه الحد ذكره ابن حزم فى « المحلى » . 
ولنا: أن على بن أبى طالب رضى الله عنه لم يسأله البينه بل درأ الحد عنهما بمجرد قول 
الرجل : هى بنت عمى تزوجتها وقولها : نعم ولم يعرف له مخالف من الصحابة ٠‏ 
فكان كالإجماع والله تعالى أعلم . 
حكم من تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطتها 

فائدة : قال محمد فى « الأصل » : « رجل تزوج امرأة فزفت إليه أخرى » فوطتها لا 
حد عليه ؛ لأنه وطء بشبهة » وفيه قضى على رضى الله عنه بسقوط الحد ووجوب المهر 
والعدة » ولا حد على قاذفة أيضا ؛ لأنه وطء وطء حراما غير مملوك له » وذلك مسقط 
إحصانه » ولو فجر بامرأة وقال : حسبتها امرأتى فعليه الحد لأن الحسبان والظن ليس بدليل 
شرعى له يعتمده فى الإقدام على الوطء بخلاف الزفاف وخبر الخبر أنها امرأته » فإنه 
دليل يجوز اعتماده على الوطء فيكون مورثا شبهة » . كذا فى « المبسوط » 217 . 

قلت : ومسألة الزفاف إجماعية . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى ١ : ١‏ لا حد عليه » لا نعلم فيه خلافا وإن لم يقل له : هذه 
زوجتك أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته أو جاريته أو دعا جاريته أو زوجته فجاءته 
غيرها فظنها المدعوة فوطثها إذ اشتبه عليه ذلك لعماه قلا حد عليه » وبه قال الشافعى » 
وحكى عن أبى حنيفة أن عليه الحد » لأنه وطء فى محل لا ملك له فيه ولنا أنه وطء 
اعتقد إياحته بما يعذر مثله فيه فأشبه مالو قيل له : هذه امرأتك ولأن الحدود تدرء 


) المصدر السايق : ( 8 / لالم‎ )١( 
. )٠١١ / ١٠١ ( : المغنى‎ )۲( 


ELEVA‏ لو شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال هی زوجتى لا حد عليهما إعلاء السان 
مح 10252555252525 


امرأتى : « أنه لا حد عليه » قال شعبة : ١‏ فذكرت ذلك لأيوب السختيانى » فقال : 


بالشبهات وهذه من أعظمها » اه . ولابى حنيفة أن المسقط شبهة الحل ولا شبهة ههنا 
سوى أن وجدها على فراشه ومجرد وجود امرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند 
الظن إليه ؛ لانه قد ينام على الفراش غير الزوجة من حبائبها الزائرات لها وقراباتها فكان 
كما لو ظن المستأجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطئها فإنه يحد قاله المحقق فى ١‏ الفتح الل 
وأما مسآلة الزفاف فليس الإخبار بأنها زوجته شرطا لدرء الحد بل يسقط بمجرد الزفاف ؛ 
لأنها إذا أحضرها النساء من أهله وجيرانه إلى بيته » وجليت على المنصة ثم زفت إليه » 
فاحتمال غلط النساء فيها وأنها غيرها أبعد ما يكون » ولو فرض وقد وطئها على ظن آنها 
زوجته » وأنها تحل له > فوجوب الحد عليه إذا لم يقل له أحد أنها زوجتك فى غاية البعد 
أيضا » ولم يذكر الحاكم فى الكافى شرط الإخبار بل اقتصر على قوله : لأن الزفاف شبهة 
وهو صريح فى أن نفس الزفاف شبهة مسقطة للحد بدون إخبار » فالظاهر أن ما فى المتوث 
من التقييد بالإخبار رواية أخرى » أو هو محمول على ما إذ لم تقم قرينة ظاهرة من عرس 
تجتمع فيه النساء أو نحو ذلك مما يزيد على الإخبار . والبسط فى ١‏ رد الحتار 906© . 

وقل فى ١‏ الدر » ( ومثله فى « الهداية » ) : « يحد بوطء امرأة وجدت على فراشه 
فظنها زوجته » ولو هو أعمى لتمييزه بالسؤال » إلا إذا دعاها ( الأعمى بخلاف البصير ) 
فأجابته قائلة أنا زوجتك » أو آنا فلانة بإسم زوجته » فواقعها ؛ لأن الإخبار دليل شرعى» 
حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد » اه . هذا هو المذكور فى المتون والشروح › وعزوه 
إلى الأصل » وفى الظهيرية : رجل وجد فى بيته امرأة فى ليلة ظلماء » وقال : ظننت أنها 
زوجتى لا حد عليه » ولو كان نهارا يحد . وفى الحاوى : وعن زفر عن أبى حنيفة فيمن 
وجدنى حجلته أو بيته امرأة فقال : ظننت أنها امرأتى ؛ إن كان نهارًا يحد » وإن كان ليلاً 
لا يحد . وعن يعقوب عن أبى حنيفة : أن عليه الحد ليلا كان أو نهارا قال أبو الليث : 
وبرواية زفر يؤخدذ . اه . قال الشامى : ومقتضاه أن لا حد على الأعمى ليلا كان أو 
نهار . « كذا فى « رد المحتار 9796© . 


(6 / ١( ' فتح القدير‎ )١( 
. )۲۳۹ /۳( رد المحتار‎ )۲( 
. ) ۲۳۸ /۳( : المصدر السابق‎ )"( 


لو شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال ھی زوجتى لا حد عليهما ۹ 
وم EE E a E E E‏ 


ادرءوا الحدود ما استطعتم » . أخرجه ابن حزم فى المحلى 2176 . ولم يعله بشىء . 


قلت : ورواية زفر هى الراجحة عندنا ؛ ولأن الحدرد تدرء بالشيهات » وهذه شبهة 

يعذر مثله فيها . 
حكم المرأة إذا دلست نفسها لأجنبى فوطئها يظنها زوجته 

فائدة : هذا هو حكم الرجل أنه لا يحد بوطء من زفت إليه » ومن وجدها على 
فراشه» ومن أجابته بعد ما دعا زوجته أو جاريته . وأما حكم المرأة فذكر ابن حزم فى 
«المحلى»: « عن بكير بن الأشج » أنه قال فى امرأة انطلقت إلى جاريتها فهيأتها » 
وجعلتها فى حجلتها » وجاء زوجها فوطتها » قال : تنكل المرأة » ولا جلد على الرجل › 
وعلى الجارية حد الزنا إن كانت تدرى أن ذلك لا يحل » ولو أن امرأة دلست نفسها 
لأجنبى فوطئها يظن أنها امرأته » فهى زانية » ترجم وتجلد إن كانت محصنة » وتجلد 
وتنفى إن كانت غير محصنة » وروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج › 
قال: أخبرنى بعض آهل الكوفة أن على بن أبى طالب رجم امرأة كانت ذات زوج › 
فجاءت أرضا فتزوجت . ولم تشك أن ما جاءها موت زوجها ولا طلاقه » اه . 

قلت : لا حجة فيما رواه ابن جريج عن بعض آهل الكوفة » وهو مجهول › وإن صح 
فهو حجة على أبى حنيفة حيث أسقط الحد عمن تزوج ذات محرم أو متزوجة بغيره › 
وهذا على قد حد من تزوجت بآخر 3 وهی ذات زوج ٠‏ وعدها زانية ورجمها لذلك » 
ولولا ذلك لم يرجمها بل عزرها أشد تعزير . 
جواز رجم المرتد : 

وله أن ينفصل عنه بحمله على التعزير الشديد » فقد عرفت أنه حمل رجم اللوطى 
وقتله على التعزير » ومن هنا ظهر أن للإمام الرجم فى التعزير » وإذا كان كذلك فيجوز 
رجم المرتد أيضا إذا رأى الإمام ذلك » قال الجصاص فى « أحكام القرآن 76 له : « وفى 
الذى يعمل عمل قوم لوط وفى الذى يأتى البهيمة قوله 45 : لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
)١(‏ الحلى ۲٤١ /١١(-‏ ) . 


(۲) امحلى : (۱۱/ ۲٤١‏ ). 
(؟) أحكام القرآن للجصاص : (۳/ 5517 ) . 


اك للك ب 0 سر رعق أو عدم ن ا ا 2 
00 رجوع شهود E‏ آو بعضهم عن e‏ 
قال الله تعالى : تولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإذ لم يأثُوا بالشهداء فَأُولَتك عند 
الله هم الكاذبو ن4( . 


بإحدى ثلاث » زنا بعد إحصان » وكفر بعد إيمان » وقتل نفس بغير نفس ينفى قتل فاعل 
ذلك » إذ ليس ذلك بزنا فى اللغة » ولا يجوز إثبات الحدود إلا من طريق التوقيف ٠‏ أو 
الاتفاق » وذلك معدوم فى مسألتنا » ولا يجوز إثباته من طريق المقاييس » والحديث الذى 
قد رواه عمرو بن أبى عمرو» عن عكرمة »عن ابن عباس مرفوعا » فعمرو هذا ضعيف لا 
تثبت به حجة » وإن صح الخبر كان محمولا على من استحله » اه. ملخصا . ولا يخفى 
أن المستحل مرتد » فثبت جواز رجم المرتد . وأما ما رواه ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع ثنا 
محمد بن قيس عن أبى حصين : « أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار » فقال : أما 
علمتم أنه لا يحل دم امرىء مسلم إلا بأربع"“ . فذكرها » وذكر الرابع ورجل عمل عمل 
قوم لوط » . انتهى من الزيلعى" . فهذه زيادة شاذة » فقد روى الحديث عن عثمان من 
غير وجه ء كما فى الزيلعى . ولم يقل أحد : إلا بأربع . بل اتفقت الروايات على 
قوله: إلا بإحدى ثلاث . وهكذا روى عن عائشة وابن مسعود بلفظ : « إلا بإحدى 
ثلاث». وأخاف أن يكون محمد بن قيس هذا هو محمد بن سعيد بن قيس المصلوب 
الوضاع . فإنه قد ينسب إلى جده كما فى ١‏ التهذيب 2*6 . وبالجملة فإذا دلست المرأة 
نفسها لرجل فوطئها يظن أنها امرأته لا يحد الرجل > لكون التدليس عذرا فى حقه › 
لوقوع الاشتباه » وتحد المرأة حد الزنا » لانتفاء عذر الاشتباه فى حقها » هذا هو الظاهر من 
القواعد » ولم أر من صرح به من فقهاءنا . ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 
باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 
قوله : ۵ قال الله تعالى : « دلت الآية على أنه لا بد فى الشهادة على الزنا من أربعة » 


. ١ ' سورة النور آية‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) نصب الراية : ( ۲ / ٩۲‏ ) . 
(:) المصدر السابق : 9 ۳ / 4لا ) . 
(5) التهذيب : ( ٤١١ / ۹٩‏ ) 


وهذا جما ن فا ن آمل العلم + وقد نعي العذه بالر جوع عن ال + ري 
e 5‏ و 
المحصنة ١‏ أو لا 1 يأتوا بأربعة ا ل أجمعين . وقال الشافعى : 
«يحد الراجع دون الثلاثة ( وهو قول زفر منا ) لأنه مقر على نفسه بالكذب فى قذفه » وأما 
الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم » وإنما سقط بعد وجوبه برجوع الرجع » ومن وجب الحد 
بشهادته » لم يكن قاذفا فلم يحد » . قلنا : ينتقض ذلك بما إذا رجعوا كلهم » وبالراجع 
وحده » فإن الحد قد وجب بشهادته » ثم سقط ء ووجب الحد عليهم بسقوطه ؛ ولأن 
الحد إذا وجب على الراجع مع المصلحة فى رجوعه بإحيائه المشهود عليه بعد إشرافه على 
التلف فعلى غيره أولى » وقال بعض الحنابلة : يحد لثلاثة دون الراجع ؛ لأنه إذا وقع قبل 
الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله » فيسقط عنه الحد . كذا فى ١‏ المغنى 206 . 

قلنا إن الحد لا يسقط بالتوبة » حاشا حد الحرابة الذى ورد النص بسقوطها بالتوبة قبل 
القدرة عليهم فقط » وأما بالتوبة الكائنة بعد القدرة عليهم أو مع القدرة عليهم فلا » وقد 
رجم رسول الله ية ماعزا وقال : « لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم » . رواه 
مسله”" » ورجم الجهنية وقال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة. 
لوسعتهم . هل وجدت شيئا هو أفضل من أن جادت بنفسها ؟ ' قاله لعمر حين قال : 
«تصلی عليها وقد زنت ؟ » رواه ابن حزم من طريق مسدد بسند صحيح ( من المحلى )أ . 
ورجم الغامدية فسبها خالد » فسمع نبى الله َي سبه إياها » فقال : مهلا يا خالد ! فو 
الذى نفسى بيده لقد تابت ثوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له رواه مسلم . فثبت أن التوبة 
لا تسقط الحدود . وأما قوله تعالى : «والّذين يرمون المحصتات (0) إلى قوله : 


٤ : سورة النور آية‎ )١( 

. ) ۱۸١ /1٠١ ( : المغنى‎ )۲( 
تقدم‎ )۳( 

(:) الحلى . /1١١0(‏ ۱۲۸ ) . 
)٥(‏ سورة النور آية : ( 5 ع 6). 


EEAY‏ عط ل عر ا يي إعلاء السنن 


26- عن الثورى »عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان الهندى » قال : ١‏ شهد 
أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع على ا مغيرة » آنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود فى 
المكحلة » ونكل زياد » فقال عمر : هذا رجل لا يشهد إلا بحق » ثم جلدهم الحد » . 
رواه عبد الرزاق كما فى ١‏ التلخيص الحبير 2١١)‏ . وهذا سند صحيح . 


لا غَفُور رُحيم 4 فليس فيه إلا بيان حكم التوبة بعد الجلد » بدليل قوله : « إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك »© . فبين لنا تعالى أن التوية بعد الجلد تمحو اسم الفسوق ٠»‏ وأما أن التوبة قبل 
الجلد تسقط الحد فلا . 

قوله : « عن الثورى إلخ » . فيه دلالة على أن الشهود إذا نقص عددهم عن الأربعة 
بامتناع واحد من الشهادة لزمهم حد القذف > وهذا إجماع الصحابة فى قصة المغيرة وأبى 
بكرة » ولا يخفى أن الرجوع عن الشهادة مستلزم لنقص العدد » كامتناع واحد من الأربعة 
سواء » وإنما لم يحد الممتنع لعدم قذفه المشهود عليه بالزنا » ويحد من سواه » وأما الراجع 
فإنما رجع بعد القذف » ونقص به نصاب الشهادة » فيحد مع الثلاثة . والله تعالى أعلم . 

اختلاف الشهود فى شهادتهم 

فائدة : 

ومن فروع هذا الباب اختلاف الشهود فى شهادتهم اختلافا لا يقبل التوفيق عادة » كما 
إذا شهد اثنان أنه زنا بها فى هذا البيت» واثنان أنه زنا بها فى بيت آخر » أو شهد كل اثنين 
عليه بالزنا فى بلد غير البلد الذى شهد به صاحباهما » أو اختلفوا فى اليوم يدرء الحد عن 
المشهود عليهما اتفاقا » وعن الشهود أيضا عندنا » وبه قال النخعى وأبو ثور » واختاره أبو 
بكر من الحنابلة » وقال مالك والشافعى : صارت الشهود قذفة ء وعليهم الحد » واختار 
الموفق فى «المغنى)7" لهم أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد » فوجب عليهم الحدء كما لو 
انفرد بالشهادة اثنان وحدهما > ولنا أن الشبهة دارئة للحد » وقد وجدت ؛ لأنهم شهدوا 
ولهم أهلية كاملة» وعدد كامل على زنا واحد صورة فى زعمهم» لنسبتهم الزنا إلى امرأة 


. )"060 / ۲( : التلخيص‎ )١( 
) 187/١ ( : المغنى‎ )0 


ا لاي ا 
SS‏ 
احتج أحمد بقضية أبى بكرة حين شهد هو وأصحابه على المغيرة بن شعبة من غير 
تقدم دعوى » وشهد الجارود وصحبه على قدامة بن مظعون بشرب الخمر ولم يتقدمه 
دعوى قاله الموفق فى المغنى 217 . قلت : أما قضية أبى بكرة فقد تقدمث غير مرة . 


واحدة » وبذلك حصل شبهة اتحاد الزنا المشهود » فيندرىء الحد عنهم » والحاصل أن فى 
الزنا شيهة أوجبت الدرء عن المشهود عليه » وفى القذف شبهة أوجبت الدرء عن الشهود › 
كذا فى « فتح القدير »20 . 
باب تجوز الشهادة فى الحد من غير مدع 

له : : احتج أحمد إلخ » . قال الموفق فى « المغنى » : « وتجوز الشهادة بالحد من 
غير مدع» » لا نعلم فيه خلاف ونص عليه أحمد » واحتج بقضية أبى بكرة وشهادة الجارود 
وصاحبه ؛ ولأن الحد حق الله تعالى » فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات ٠‏ 
بيانه أن الدعوى فى سائر الحقوق إنما تكون من المستحق » وهذا لاحق فيه لأحد من 
الآدميين فيدعيه » فلو وقفت الشهادة به على الدعوى لامتنعت إقامتها » إذا ثبت هذا فإن 
من عنده شهادة على حد فالمستحب أن لا يقيمها ( إلا أن يكون المشهود عليه داعرا مفسدا 
E‏ : : « من ستر عورة مسلم فى الدنيا ستره الله فى الدنيا 
والآخرة»" ويجوز إقامتها لقول الله تعالى : ظ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 0ء ولان 
الذين شهدوا بالحد فى عصر النبى ية وأصحابه لم تنكر عليهم شهادتهم به » ويستحب 
للإمام وغيره تعريضهم بالوقوف عن الشهادة » بدليل قول عمر لزياد : (إنى لأرى رجلا 
أرجو أن لا يفضح الله على يديه رجلا من أصحاب رسول الله ب 4 ؛ ولأن تركها أفضل 
فلم يكن بأس دلالته على الفضل » اه . 


.)1ا١48‎ / ٠١۰ ( : الغنى‎ )١( 

(۲) فتح القدير : ( 5١ / ١‏ ) بعناه . 
(۳) تقدم . 

. ٠١ : سورة النساء آية‎ )٤( 


5 لا يقيم الإما الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة إعلاء السئن 


5" - وأما شهادة الجارود وصاحبه على قدامة فقد رواها عبد الرزاق عن 
معمر» عن ابن شهاب » أخبرنى عبد الله بن عامر بن ربيعة: « أن عمر استعمل قدامة 
بن مظعون على البحرين » فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين » فقال 
: يا أمير المؤمنين ! إن قدامة شرب فسكر » وأنى رأيت حدا من حدود الله حقا على أن 
أرفعه إليك ء قال : من يشهد معك ؟ قال : آبو هريرة » . ا لحديث » كذا فى 
«الإصابة) 2١7‏ » وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح . 


باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 
17" - عن ابن عباس: أن النبى بل قال فى قصة الملاعنة: « لو كنت راجما أحدا 
من غير بينة رجمتها » . رواه مسل وفيه قصة ( التلخيص الحبير )أ . وفى رواية 


قلت : تعريض عمر لزياد بالتوقف عن الشهادة قد روى فى هذة القصة من طرق : منها 
رواية البلاذرى عن وهب بن بقية » عن يزيد بن هارون »عن حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء ومنها رواية عبد الرزاق» عن الثورى» عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدى .2 
ومنها رواية أبى أسامة عن عوف» عن قسامة بن زهير بلفظ : « فقال عمر : إنى لأرى 
رجلا لا يشهد إلا بالحق » فقال زياد : أما الزنا فلا » . أخرجه البيهقى » كذافى 
ان ا 

باب لا يقيم الإمام ا لحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » . قال المهلب : « فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير 

بينة أو إقرار » ولو كان متهما بالفاحشة » . كذا فى « الفتح البارى 2*6 . وقال البخارى : 


. ) ۲٣٣۳ الإصابة : (0ه6/‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى : اللعان » رقم : (1۳) , 
(۳) التلخيص الحبير : (۲/ 8-8 ) . 

() التلخيص : (۲ / وم#) . 


(0) فتح البارى مصدر سابق 3 


يقيم الإماء عوك a‏ ع لس كس يما وقد 
م2 خخخ ححدعح-- 


عروة عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن ماجة : « لو كنت راجما أحدا بغير بينة 
لرجمت فلانة » فقد ظهر فيها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها » . كذا فى 
«فتح البارى ام 


« قال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآه فى مجلس القضاء قضى به › وما كال فى غيره 
لما يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره » وقال بعضهم : يقضى بعلمه فى الأموال ولا 
يقضى فى غيرها » اه . قال الحافظ فى الفتح  :‏ وهو قول أبى حنيفة ومن تبعه ء 
ويوافقهم مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية » قال ابن التين : وجرى به 
العمل » ويوافقه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين » قال : اعترف رجل 
عند شريح بأمر ثم أنكره » فقضى عليه باعترافه » فقال : أتقضى على بغير بينة ؟ فقال : 
شهد عليك ابن أخحت خالتك » يعنى نفسه » ونقل الكرابيسى عن أبى يوسف عن أبى 
حنيفة : إذا رأى الحاكم رجلا يزنى مثلا لم يقض بعلمه » حتى تكون بينة تشهد بذلك 
عنده » وهى رواية عن أحمد . قال أبو حنيفة : القياس أنه يحكم فى ذلك كله بعلمه » 
ولكن أدع القياس واستحسن أن لا يقضى فى ذلك بعلمه ‏ اه . قال الحافظ : « اتمقوا 
على أنه يقضى فى قبول الشاهد ورده بما يعلمه منه من تجريح أو تزكية > ومحصل الآراء 
فى المسآلة سبعة سابعها ( يقضى ) فى كل شىء إلا فى الحدود » وهذا هو الراجح عند 
الشافعية » اه . ملخصا ‏ 

قلت : وهذا هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف كما مر . 
إغراب ابن حزم : 

واغرب ابن حزم حيث قال" : « فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه فى الدماء 
والقصاص والأموال والقروج والحدود » سواء علم ذلك قبل ولايته » أو بعد ولايته » قال: 
وإن ذكروا قول رسول الله َة : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها . فلا حجة لهم 
قيه ؛ لأن علم الحاكم أبين بينة وأعدلها ٠‏ اه . 


)١(‏ رواه ابن ماجة: ( ۲۵۵۹ » ۲٣۱۰‏ ) » والبيهقى ( /ا/ لا١:‏ ) » والحميدى ( 5١94‏ ) » والشافعى 
(64١7)ء‏ والکنز ( ۱۳۱۰۹ ). 

() الفتح : (۱۳/ ۲۲۹ ) 

. ) ٤1۸/۹ ( : الحلی‎ )۳( 


يقيم الإمام الحد يعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البيئة إعلاء السنن 


۸ - وقال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمن : ١‏ لو رأيت رجلا على حد زنا أو 
سرقة وأنت أمير ؟ فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين » . علقه البخارى 
ووصله بن أبى شيبة عن شريك عن عسبد الكريم ( الجزرى عن عكرمة ) بلفظ : 
«آرأيت لو كنت القاضى أو الوالى » وأبصرت إنسانا على حد أكنت تقيمه عليه ؟ 
قال: لاحتى يشهد معى غيرى . قال : أصبت لو قلت غير ذلك لم تجد » . كذا فى 
«فتح البارى ١١‏ وهذا مرسل وهو حجة عندنا . 


قلت : وهل هذا إلا تحريف للشريعة » ورد للأخبار الصحيحة بمجرد الرأى تحكما 
بالباطل » فأى حاكم أولى من رسول الله ا > وأى علم الحاكم أبين من علمه وأعدل . 
ولم يرض رسول الله ية بالقضاء بعلمه » فمن هو الحاكم الذى علمه أبين بينة وأعدل 
منه» ويلزم من أجاز للحاكم أن يقضى بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد 
منه فجور قط أن يرجمه » ويدعى أنه رآه يزنى » أو يفرق بينه وبين زوجته » ويزعم أنه 
سمعه يطلقها » أو بينه وبين أمته » ويزعم أنه سمعه يعتقها ء فإن هذا الباب لو قتح لوجد 
كل قاض وحاكم السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه » والتفريق بينه وبين من يحب ومن ثم قال 
الشافعى : لولا قضاة السوء لقلت ؛ إن للحاكم أن يحكمه بعلمه ء وإذا كان هذا فى 
الزمان الأول فما الظن بالمتأخر » فيتعين حسم مادة تجويز القضاء فى هذه الأزمان المتأخرة ١‏ 
لكثرة من يتولى الحكم تمن لا يؤمن على ذلك . 

وأما قولهم : آقر ماعز عند النبى ية بالزنا أربعا » فأمر برجمه » ولم يذكر أن النبى 
يكل أشهد من حضره فلا حجة لهم فيه ؛ لأن ماعزا إنما كان إقراره عند النبى ويا بحصرة 
الصحابة » إذ معلوم أنه ميا كان لا يقعد وحده » فلم يحتج النبى ية أن يشهدهم على 
إقراره لسماعهم منه ذلك » وكذلك قصة أبى قتادة فى سلب قتيله يوم حنين . كذا فى 
«فتح البارى 6(" وكذا قوله يك لهند بنت عتبة زوجة أبى سفيان : ١‏ خذى ما يكفيك 
وولدك بالعروف » . لم يكن من القضاء بعلمه » بل خرج مخرج الفتيا . 


.) 19 / ۱۳ ( : متح البارى‎ )١( 
.)١5 م‎ ١7 ( : المصدر السابق‎ )0( 


لا يقيم الإمام ا لحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة EEAY‏ 


68- عن ابن شهاب عن زبيد بن الصلت: أن أبا بكر الصديق قال ١:‏ لو 
وجدت رجلا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معى غيرى ؛ . رواه الكرابيسى 
معلقاء ثم ساقه بسند صحيح عن ابن شهاب » كذا فى ١‏ فتح البارى 370" . 


كلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتى : 
وكلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتى » فكأنه قال : إن صح أنه يمنعك 
حقك جاز لك استيفاءه مع الإمكان . قاله ابن المثير » كما فى « فتح البارى ١‏ أيضا . 
فالحق ما قاله أبو حنيفة : لا يقضى القاضى بعلمه فى الحدود مطلقا » ويقضى فى 
الأموال يما علمه فى مجلس القضاء ء أما عدم قضائه بعلمه فى الخدود فلقوله تعالى : 
(فاستشهدوا عليهن أربعة كم 0 . وقال تعالى لاذ لم ينوا بالشهداء فيك عند الله 
هم الْكَاذبُونَ04) ؛ ولأنه لا يجوز له أن يتكلم به » ولو رماه ما علمه منه لكان قاذفا 
يلزمه حد القذف › فلم تجز إقامة الحد به » كقول غيره ؛ ولأنه إذا حرم النطق به فالعمل به 
أولى » وهذا هو قول مالك وأحد قولى الشافعى . وقال فى الآخر : له إقامته بعلمه » 
وهو قول أبى ثور كذا فى « المغنى 2206 . وقد عرفت فى كلام الحافظ أن الراجح الأصح 
عند الشافعية أن لا يقضى بعلمه فى الحدود . 
الام 
TRE ER n‏ 
ثَمَانين َلْدَةَ 4" فلما لم يجز للحاكم أن يرمى أحدا بالفاحشة بعلمه وحده دون أن يكون 


. )١١١ / 1# ( . المصدر السابق‎ )١( 
.) 1١589 /۱۲( . فتح السارى‎ )( 
. ٠١ : سورة النساء آية‎ )۳( 

(5) سورة الئور آية * ١‏ . 

. )١۹١ / ۱١ ( : (ه) المغنى‎ 

. ٠١١ سورة النساء آية:‎ )١( 

(۷) سورة النور آية : ٤‏ . 


EAA‏ إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة إعلاء السنن 
7 كت كت مت مد عت لت كم حت عه عه صن كه عد كد حت عد كت حت كا 0 

۰ - عن آم كلثوم بنت أبى بكر : « أن عمر بن الخطاب كان يعس بالمدينة ذات 
ليلة » فرأى رجلا وامرأة على فاحشة » فلما أصبح قال للناس : أرأيتم أن إماما رأى 
رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد » ما كنتم فاعلين ؟ قالوا : إنما أنت إمام . 
فقال على بن أبى طالب : ليس ذلك لك » إذن يقام عليك الحد » إن الله لم يأمن على 
هذا الأمر أقل من أربعة شهداء ء ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم » ثم سألهم . فقال 
القوم مثل مقالتهم الأولى » وقال على مثل مقالته » . أخرجه الخنرائطى فى مكارم 
الأخلاق. ( كنز العمال ) » ولم آقف له على سند » وذكرته اعتضادا . 

باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 

١‏ - عن الحسن البصرى فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 

قال: « إذا جاءوا مجتمعين الزوج أجوزهم شهادة 2370 . 


معه ثلاثة فكيف يجوز له إقامة الحد به وهى فوق الرمى بالقول ؟ وهكذا أهل الظاهر 
وقياسهم واستنباطهم الأحكام من القرآن والسنة فافهم والله يتولى هداك » ودلالة الآنار 
على معنى الباب ظاهرة . 
باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 

قوله : « عن الحسن إلخ » . دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة . وقال مالك 
والشافعى : ١‏ لا تتم الشهادة بأربعة أحدهم زوجها » . وبه قال الأوزاعى فى أحد. قوليه › 
واحتجوا با روى عن ابن عباس فى أربعة شهداء شهدوا بالزنا على امرأة وأحدهم زوجها . 
قال  :‏ يلاعن الزوج ويحد الآخرون » . ذكره ابن حزم فى « المحلى 2206 قلنا : محمول 
على ما إذا جاءوا متفرقين » فيكون الزوج مدعيا » والثلاثة شاهدين ٠»‏ وإذا جاعوا مجتمعين 
فالكل شهود. والفرق بين الشاهد والقاذف قد ذكرناه فيما مضى أن القاذف من جاء القاضى 


.)355 7/1١١0 : ىلحللا)١(‎ 
. ) ۲٣١ /1١١( : المصدر لسابق‎ )۲( 


إذا شهد أربعة بالزنا على امرآة أحدهم زوجها فالشهادة تامة EEA‏ 


- وعن الشعبى: أنه قال فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها : 
إنه قد جازت شهادتهم > وأحرزوا ظهورهم . وقال الحكم بن عتيبة نحوه » وبهذا 
يأخذ أبو حنيفة والأوزاعى فى أحد قوليه » ذكر الآثار كلها ابن حزم فى ١‏ المحلى ». 
وجزم بها ولم يعلها بشىء . 


وحده أو مع نفر لم يتموا أربعة » والشاهد من جاءه مع غيره وقد توا أربعة » فقول رسول 
الله بل لهلال بن أمية  :‏ البينة أو حد فى ظهرك 6 . وقوله تعالى : ١‏ والٌذین يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ٠4‏ محمول على المدعى القاذف دون الشاهد قال 
تعالى : «والّذين يرمون المحصات ثم لم يأتوا بأربعة تة شهداء فاجلدوهم)47) > ولم يخص 
الله تعالى أولئك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها . 

قال الحصاص : فى « أحكام القرآن »* له : « لا حلاف أن شهادة الزوج جائزة على 
امرأته فى سائر الحقوق » وفى القصاص » وفى سائر الحدود » من السرقة والققذف 
والشرب » فكذلك يجب أن تكون فى الزنا » ولو قذف الأجنبى امرأة وجاء بأربعة أحدهم 
زوجها اقتضى الظاهر جواز شهادتهم » وسقوط الحد عن القاذف وإيجابه عليها . فإن قيل: 
الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف امرأته فلا يجوز أن يكون شاهدا ؟ قيل له : إذا جاء 
مجىء الشهود مع ثلائة غيره فليس بقاذف ولا لعان عليه » وإثما يجب اللعان عليه إذا قذفها 
ثم لم أت بأربعة شهداء » كالأجنبى إذا قذف وجب عليه الحد » إلا أن يأتى بأربعة غيره 
يشهدون بالزنا » ولو جاء مع ثلاثة فشهدوا بالزنا لم يكن قاذفا وكان شاهدا » فكذلك 
الزوج » اه . 


. )۳١۹۲ /۱۱( ۰` ىلحملا)١(‎ 

(۲) رواه البخاری: (۳/ ۲۳۳ ) » وآبو داود ( ۲۲۰۴۲ ) » واين ماجة ( ۲۰۹۷ ) » والبيهقى ( ۷/ 
۳ ) . والتلشخيص ( ۱۲٤/۳‏ ) »> وشرح السنة (4 / ۲٠۹‏ )» والمشكاة ( ۳۳۰۷ ) ء 
والمشكل ( ٠١۹ / ٤‏ )ء والدارقطنى ( ۳ / ۲۷۷ ) » والحاكم ( ۳۷١ / ٤‏ ) » والإرواء ( ۷ / 
1۲( . 

(؟) سورة النور آية : " 

5 : سورة النور آية‎ )٤( 

. ) ۲۹۵ /۳( : أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 


.۹ إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد إعلاء السنن 


باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 
لم يلزمه الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليها أربعة بالزنا 
“.ام - حدثنا خلف بن خليفة ء ثنا هاشم : « أن امرأة رفعت إلى عمر بن 
الخطاب ليس لها زوج وقد حملت . فسألها عمر فقالت : إنى امرأة ثقيلة الرأس › 
وقع على رجل وأنا نائمة » فما استيقظت حتى فرغ » فدرء عنها الحد » . رواه سعيد 
بن منصور كما فى ١‏ المغنى 2170 . وهذا مرسل صحيح » فخلف من رجال مسلم 


و > 


والأربعة » وهاشم من رجال الجماعة ثقة . 


وقال ابن قدامة" فى ١‏ الشرح الكبير » : « وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة » ولا 
عن الزوج إن شاء لأن الزوج لا تقبل شهادته على امرأته ؛ لأنه بشهادته مقر بعداوته لها › 
فلا تقبل شهادته عليها » فيبقى الشهود ثلاثة فيحدون » اه . قلنا : ذلك منقوض بشهادته 
عليها بالقصاص وسائر الحدود من السرقة والقذف والشرب » فإنها مقبولة اتفاقا . ولا 
يكون بشهادته فى ذلك مقرا بعداوته لها » فما الفرق بينها وبين الشهادة عليها بالزنا ؟ حتى 
صار مقرا بعداوته لها فى هذه دون غيرها ء والمفروض أنه لم يكن عدوا لها ء» ولا عداوة 
لها ثابتة قبل الشهادة » وأنه عدل قد زكاه المزكون بالعدالة والصيانة » فمثله لا يكون مقر 
يعداوته لها بمجرد الشهادة عليها فافهم 8 

باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 


لم يلزمه الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليها أربعة بالزنا 
قوله : « حدثنا خلف بن خليفة إلخ » . قال الموفق فى « المغنى » : « وتسأل المرأة » 
فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة » أو لم تعترف بالزنا لم تحد» »> وهذا قول أبى 
حنيفة والشافعى . وقال مالك : عليه الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة » إلا أن تظهر 
أمارات الإكراه » بأن تأتى مستغيثة أو صارخة ( قبل ظهور الحمل ) لقول عمر رضى الله 


.)19" / ۱۰ ( : ىنغلل)١(‎ 
.)۲١١ / ٠١١ ( : المصدر السابق‎ )۲( 


د ا E‏ ل 
6ن - ساق ابن عبد البر من طريق ع 0 
ل ا ا 0 


عنه : والرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت به بينةء 
أو كان الحبل أو الاعتراف ( قاله فى خطبته بالمديئة على منبر النبى بيه بمحضر من الصحابة 
ولم ينكرها أحد ) . وروى أن عشمان أتى بامرأة ولدت لستة أشهر » فأمر بها عثمان أن 
ترجم » فقال على : ليس لك عليها سبيل » قال الله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا. وقال : «والوالدات يرضعن أُولادهن حولي كاملين 4 , فالحمل يكون ستة 
أشهر» فلا رجم عليها ع > فأمر عثمان بردها . رواه مالك فى الموطأ بلاغا » كذا فى اجمع 
الفوائد»("2 » وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها » وعن عمر نحو من هذا (رواه عبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن حاتم والبيهقى عن الأسود الدؤلى : أن عمر بن 
الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر » فهم برجمها » فبلغ ذلك عليا » فقال : ليس 
عليها رجم . الحديث . بمعنى ما تقدم . « كنز العمال 04 وأما قصة عثمان فالظاهر من 
رواية عبد الرزاق ووكيع وابن جرير وابن أبى حاتم أن المتكلم فيها كان ابن عباس » فقال 
لعثماد مثل مقالة على لعمر » كذا فى كنز العمال 404 عن أبى الضحى عن قائد لابن 
عباس » قال : كنت معه فأتى عثمان بامرأة . الحدیث . وروی عن على رضى الله عنه أنه 
قال : يا أيها الناس إن الزنا زناءان زنا سر ء وزنا علانية » فزنا السر أن يشهد الشهود › 
وزنا العلنية أن يظهر الحبل أو الاعتراف . ( رواه ابن أبى شيبة : حدثنا أبو خالد الأحمر» 
ل جب د مين بن جد 02 طم الرحدن بواقه لقيو وو لباه 
فذكر نحوه » كذا فى 7 نصب الراية °١‏ . 

قال الموفق : ولنا أنه عم او إكراه أو شبهة ء والحد يسقط بالشبهات »2 


. 7" : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) جمع الفوائد (۱/ (A1‏ . 
(۳) كنز العمال : (۳/ 95 ). 

(:) المصدر السابق : ( ” / ۸۷) . 
(5) نصب الراية : ( 5 / 0 8). 


LAY‏ إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد إعلاء السنن 
إنى ثقيلة الرأس فقمت بالليل أصلى ثم نمث » فما استيقظت إلا ورجل قد ركبنى 
ومضى » فما أدرى من هو ؟ قال : فدرء عنها الحد » . كذا فى ١‏ فتح البارى 2302 وهذا 


وقد قيل : إن المرأة تحمل من غير وطء ٠‏ بأن يدخل ماء الرجل فى فرجها إما بفعلها أو 
فعل غيرها » ولهذا تصور حمل البكر » فقد وجد ذلك » وأما قول الصحابة » فقد 
اختلف الرواية عنهم » فروى سعيد فذكر ما ذكرناه فى المآن » وروى البراء بن صبرة 
(الصحيح النزال بن سبرة كما ذكرناه فى المتن ) » وروى عن على وابن عباس أنهما قالا : 
إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل . ( رواه عبد الرزاق عن على كما مر ) > وروى 
الدارقطنى 7" بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جيل وعقبة بن عامر » أنهم قالوا : 
«إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت > ولا خلاف فى أن الحد يدرء بالشبهات » وهى 
متحققة ههنا » اه . ملخصا . 

وقال ابن عبد الير : « قد جاء عن عمر فى علة قضايا أنه درء الخد بدعوى الإكراه 
ونحوه » ثم ساق من طريق شعبة ما ذكرناه فى المآن » واستنبط الباجى من قول عمر : أو 
كان الحبل أو الاعتراف » أن من وطئ فى غير الفرج فدخل ماءه فيه فادعت المرآة أن الولد 
منه لا يقبل » ولا يلحق به إذا لم يعترف به ؛ لأنه لو لحق به لما وجب الرجم على حبلى 
بجواز مثل ذلك وعكسه غيره » فقال : هذا يقتضى أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحبل 
حداء لاحتمال مثل هذه الشبهة » وهو قول الحمهور » وأجاب الطحاوى : « أن المستفاد 
من قول عمر : الرجم حق على من زنا إلخ . أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم ١‏ 
وهو كذلك » ولكن لا بد من ثبوت كونه من زنا » ولا ترجم بمجرد الحبل مع قيام 
الاحتمال فيه ؛ لأن عمر لا أتى بالمرأة الحبلى وقالوا : إنها زنت وهى تبكى فسألها ما 
يبكيك ؟ فأخبرت أن رجلا ركبها وهى نائمة » فدرء عنها الحد بذلك » . قال الحافظ فى 
«الفتح 06 : « ولا يخفى تكلفه . فإن عمر قابل الحبل بالاعتراف » وقسيم الشىء لا 


يكون قسمة » اه . 


.) 1١8" /1١50( فتح البارى‎ )١( 
. تقدم‎ )1( 
. ) ۱۳۷ / ۱۲ ( . تح الباری‎ )۳( 


إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد ۹Y‏ 
25:3 كه كت E‏ كت كك كن مد عت عت E‏ كد ع ع كه كف E‏ 
سند صحيح » وأخرجه الإمام أبو يوسف فى « الخراج 217 . عن الحسن عن عبد الملك 
ابن ميسرة عن النزال نحوه»ء وزاد : « فقال عمر :لو قتلت هذه خشيت على 
الأخشبين النار » ثم كتب إلى أمراء الأمصار أن لا تقتل نفس دونه » . 


قلت : نعم ! ولكن قد يكون أو بمعنى الواو لمطلق الجمع دون التقسيم » كما فى 
«القاموس » . وقد قامت الدلالة على أن عمر لم يرد جواز الرجم بمجرد الحبل » فلا بد 
من تأويل قوله : « أو الحبل أو الاعستراف »© . ولا يخفى أن ما قاله الطحاوى أحسن 
تأويلا . 

ولنذكر ما ورد عن عمر وعلى رضى الله عنهما من الدلالة على أنهما لم يرجما بمجرد 
الخبل . فروى عبد الرراق" وابن أبى شيبة عن طارق بن شهاب ٠‏ قال : « بلغ عمر أن 
امرأة متعبدة حملت » قال عمر : أراها قامت من الليل تصلى » فخشعت فسجدت »> 
فأتاها غاو من الغواة فتحشمها » فأتته » فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها ؛ . وروى عبد 
الرزاق" عن الثورى» عن على بن الأقمر» عن إبرهيم » قال : بلغ عمر عن امرأة أنها 
حامل» فأمر بها أن تحرس حتى تضع » فوضعت ماء أسود » فقال عمر : لمة شيطان » كذا 
فى كنز العمال »60 وهذا مرسل صحيح ٠‏ وفيه دلالة على أنه لم يحدها ولا المتعبدة بمجرد 
الحمل » وروى الشافعى وعبد الرزاق والبيهقى» عن أبى يزيد : « أن رجلا تزوج امرأة 
ولها ابئة من غيره » وله ابن من غيرها » ففجر الغلام بالجارية » فظهر بها حبل » فلما 
قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه » فسألهما فاعترفا » فجلده عمر الحد » وأخر المرأة حتى 
وضعت » ثم جلدها » وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام » . كذا فى الكنز أيضا » 
وروى الشافعى وعبد الرزاق والبيهقى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ٠‏ قال: اتوفى 
عبد الرحمن بن حاطب » وأعتق من صلى من رقيقه وصام » وكانت له نوبية قد صلت 


(۱) الخراج لأبى يوسف . )۱۸٤(‏ . 

(۲) رواه عبد الرزاق ( ٤0۹/۷‏ ) ح رقم ١53514‏ . 
(*)رواه عبد الرزاق ( 41١١١ - ٤0۹/۷‏ ) ح رقم 0 . 
(:) کنر العمال : (۳/ 865 ) . 


۹٤‏ لا حد على المكرهة ويحد الذى استكرهها إعلاء السئن 
125955399952238 0ن[ 0 0أ22 


باب لا حد على المكرهة ويحد الذى استكرهها 
6" - عن أبى جحية ة : ١‏ أن النبى بل درا الحد عن أمرأة استكرهت ) . رواه 
الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس » ( مجمع الزوائد 16" . قلت : فالحديث 
حسن » كما ذكرناه فى المقدمة . 


وصامت » وهى أعجمية لم تفقه » فأرسل إليها عمر » فسألها » فقال : حبلت ؟ فقالت: 
نعم ! من مرعوش بدرهمين » الحديث كذا فى الكنز('؟ أيضا . وقد مر تصحيحه سابثًا » 
وفيه دلالة على أنه لم يحدها بمجرد الحبل » بل سألها » فلما اعترفت بالزنا حدها » أو 
درأ عنها الحد لجهالتها على اتختلاف الروايتين . 

وروى عبد الرزاق والبيهقى عن الشعبى : ١‏ أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى 
يقال لها : شراحة قد زنت ء فقال لها على : لعل الرجل استكرهك ؟ قالت : لا ! قال: 
فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة » قالت : لا ! قال : فلعل روجا من عدونا هؤلاء 
وأنت تكتمينه ؟ قالت : لا » فحبسها حتى إذا وضعت جلدها » الحديث كذا فى «كنن»7) 
فهذا على لم يرجمها حتى سألها ولقنها ء فلما اعترفت بالزنا صريحا رجمها » وروی ابن 
النجار عن سهل بن سعد : « أن وليدة فى عهد النبى يا حملت من الزنا » فسئلت من 
أحبلك ؟ فقالت : أحلنى المقعد » فسئل عن ذلك فاعترف » . الحديث كذا فى «الكئز»(؛) 
أيضا فقد رأيت أن النبى ية لم يحدها بمجرد الحمل حتى سألها » فالحق ما عليه الجمهرر 
أن المرأة لا تحد بمجرد الحبل ما لم تعترف بالزنا ء أو تقم عليها بينة عادلة . والله تعالى 
أعلم . 

باب لا حد على المكرهة ويحد الذى استكرهها 


قال المؤلف : دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة 8 وأما ما رواه مالك عن ابن شهاب: 


)١(‏ أورده الهيثمى فى : « مجمع الزوائد » ( 5 / ۲۷ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير » وفيه 
الحجاج بن أرطأة وهو مدلس . 

9 ) الكبر : (۳/ ۸۷) . 

(9) المصدر السا : ( ۳ / 38 ) . 

(4) المصدر السابق ‏ (۳/ ۸4) . 


لا حد على المكرهة ويحد الذى استكرهها t40‏ 


۷۰٦‏ - عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه : « أن امرأة استكرهت على عهد رسول 
الله ية فدرء عنها الحد » رواه الأثرم كما فى « المغنى 2١00‏ . وهو عند الترمذى”) 
وقال: « هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روى هذا الحديث من غير هذا 
الوجه » اه . قلت : ولكنه تأيد بما قبله . 


-- 


۷ - أخبرنا مالك» حدثنا نافع : « أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس » وأنه 
استكره جارية من ذلك الرقيق » فوقع بهاء فجلده عمر بن الخطاب ونفاه » ولم يجلد 


« أن عبد الملك بن مروان قسضى فى امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك » 
فهو محمول على ما إذا درأ الحد عن الرجل بشبهة . قال محمد فى الموطأ : ١‏ إدا 
استكرهت المرأة فلا حد عليها » وعلى من استكرهها الحد » فإذا وجب عليه الحد بطل 
الصداق ولا يجب الحد والصداق فى جماع واحد » فإن درأ عنه الحد بشبهة وجب عليه 
الصداق ( أى مهر مثل المرأة ) ١‏ وهو قول أبى حنيفة وإبراهيم النخعى والعامة من 
فقهائنا ٠‏ اه. 

وقال الموفق فى ؛ المغنى »  :‏ لا حد على مكرهة فى قول عامة أهل العلم » روى دلك 
عن عمر والزهرى وقتادة والثورى والشافعى وأصحاب الرأى » ولا نعلم فيه مخالقًا , 
وذلك لقول رسول الله بل : عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه“ . 

( قلت : محمول عندنا على رفع الإثم » وإنما الوجه ما سيأتى ) وعن عبد الحبار بن 


وائلء عن أبيه» فذكر ما فى المتن. قال : وأتى عمر بإماء من إماء الإمارة استكرهن غلمان 
من غلمان الإمارة »ء فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء . رواه الأثرم . وروى سعيد 


)٠١۹ / ۱۰ ( : المغنى‎ )١( 

(۲) رواه فى ' الحدود » ۲۲ - باب ما جاء فى المرأة إذا ستكرهت على الزنا » رقم : ( ٠٤١۴‏ ) 
وقال « هدا حديت غريب ولیس إسناده بمتصل »© . 

.)١868 ”نكل لاقل‎ /Y c<۹ 01# / ۱1) : الإرواء‎ )۳( 


۹ء لاحد على المكرهة ويحد الذى استكرهها إعلاء السنن 
57 كت كك نت ص حت كي ست ست ص OD OO OSS‏ اصن كد FOO‏ 


الوليدة من أجل أنه ستكرهها » . رواه محمد فى ١‏ الموطأ 2١0»‏ . وهو كذلك عند مالك 
فى موطته!'" . ومراسيله حجة عند القوم . 

8 - عن الثورى؛ عن الأعمشء عن ابن المسيب : ١‏ أن عمر بن الخطاب أتى 
بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض » وهی عطشى » فاستسقت » فأبى أن يسقيها إلا أن 
تتركه فيقع بها » فناشدته بالله فأبى » فلما بلغت جهدها أمكنته » فدرأ عنها عمر الحد 
بالضرورة » . رواه عبد الرزاق ( كنز العمال ) 7 وهذا سند صحيح . 


بإسناده عن طارق بن شهاب قال : أتى عمر بامرأة قد زنت > فقالت : إنى كنت تائمة فلم 
أستيقظ إلا برجل قد جثم على » فخلى سبيلها ولم يضربها ؛ ولأن هذا شبهة » والحدود 
تدرء بالشبهات » ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها » وبين الإكراه 
بالتهديد بالقتل ونحوه . نص عليه أحمد فى راع جاءته امرأة قد عطشت » فسألته أن 
يسقيها » فقال لها : أمكنينى من نفسك ٠‏ قال : هذه مضطرة » وإن أكره الرجل فزنا » 
فقال أصحابنا : عليه الحد » وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور ؛ لأن الوطء لا يكون إلا 
بالانتشار » والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه ء فيلزمه الحد » كما لو أكره 
على غير الزنا فزنا . وقال أبو حنيفة : إن أكرهه السلطان فلا حد عليه » وإن أكرهه غيره 
حد استحسانا . وقال الشافعى وابن المنذر : لا حد عليه لعموم الخبر ؛ ولأن الحدود تدرأ 
بالشبهات ٠‏ والإكراه شبهة فيمئع الحد ء كما لو كانت امرأة يحققه أن الإكراه إذا كان 
بالتخويف أو بنع ما تفوت حياته بمنعه كان الرجل فيه كالمرأة » فإذا لم يجب عليها الحد لم 
يجب عليه » وقولهم : إن التخويف ينافى الانتشار لا يصح ؛ لأن التخويف بترك الفعل » 
والفعل لا يخاف منه فلا ينع ذلك » وهذا أصح الأقوال إن شاء الله تعالى اه . 


» ح رقم : 1/0/9 4) » ۳ - باب الاستكراه فى الزنا‎ » ۲٤١ الموطأ» : ( ص‎ ١ رواء محمد فى‎ )١( 
. كتاب الحدود فى الزنا‎ 

(5) رواه فى : ١4-كتاب‏ الحدود ۽ ۳ - باب جامع ما جاء فى حد الزنا » رقم : ( 18 ) . 

7) كتز العمال : ( ۳ / 86 ) . 
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باب من أصاب حدا مرتين فصاعدا قبل أن يقام 
عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا 


84 ابن وهب عن سفيان الثورى»عن حمید الطويل )عن أنس بن مالكءقال: 


وقال فى « الهداية » : « ومن أكرهه السلطان حتى زنا فلا حد عليه » وكان أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى يقول أولا : يحد » وهو قول زفر ؛ لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا 
بعد انتشار الآلة » وذلك دليل الطواعية » ثم رجع عنه فقال : لا حد عليه ؛ لأن سببه 
الملجىء قائم ظاهرا > والانتشار دليل متردد » لأنه قد يكون من غير قصد ؛ لأن الانتشار 
قد يكون طيعا لا طوعا » كما فى النائم » فأورث شبهة » وإن أكرهه غير السلطان حد عند 
أبى حنيفة » وقالا : لا يحد . له أن الإكراه من غيره لا يدوم إلا نادرا » لتمكنه من 
الاستعانة بالسلطان ء أو بجماعة من المسلمين » ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح ٠»‏ والنادر لا 
حكم له › فلا يسقط به الحد » بخلاف السلطان » لأنه لا يمكنه الاستعانة بغيره » ولا 
الخروج بالسلاح عليه قافترقا » اه . قال المحقق فى ١‏ الفتح ٤‏ : قال المشايخ : وهذا 
اختلاف عصر وزمان » ففى زمن أبى حنيفة ليس لغير السلطان من القوة ما لا يمكن دفعه 
بالسلطان » وفى زمنهما ظهرت القوة لكل متغلب » فيفتى بقولهما » وعليه مشى صاحب 
«الهداية» فى الإكراه > حيث قال : والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة على إيقاع ما 
توعد به اه . 

قلت : فلا حد على مكرهة ولا على مكره » إذا تحققت شرائط الإكراه التى ذكرها 
الفقهاء فى باب الإكراه .» والله تعالى أعلم . 

علبه الحد لا يحد إلا حدا واحدا 

قوله : « ابن وهب إلخ ٩‏ . دلالته على معنى الباب ظاهرة . فإن السارق كان قد أقر 

بأنه سرق قبل سرقته هذه إحدى وعشرين مرة »> فلم يعيدوا عليه الحد . وروى الإمام أبو 


. » الأصل » وأبتناه من « المطبوع‎ ١ قال المحقق هى الفتح » سقط من‎ ١ : قوله‎ )١( 


« أتى عمر بن الخطاب بسارق » فقال : ما سرقت قبلها » ققال له عمر : كذبت ورب 
عمر » ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب » . وعن أبن وهب عن عبد الله بن سمعان بهذا ! 
وأن على بن أبى طالب قال له : الله أحلم من أن يأخذ عبده فى أول ذنب يا أمير 
المؤمنين ! فأمر به عمر فقطع » فلما قطع قام إليه على بن أبى طالب فقال له : أنشدك 


حنيفة عن حماد عن إبراهيم » أنه قال فى رجل قذف رجلا بالكوفة » وآخر بالبصرة » 
وآخر بواسط » فضرب الحد » قال : هو لذلك كله . وكذلك إن سرق غير مرة من أناس 
شتى» وقطع » كان القطع لذلك كله » وكذلك الزنا » وكذلك شرب الخمر » كذا فى 
جامع مسانيد"؟ الإمام . 

وقال الموفق فى « المغنى » : « إن ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب 
الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير حلاف علمتاه . قال ابن المنذر : أجمع 
على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم » منهم عطاء والزهرى ومالك وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف > وهو مذهب الشافعى » وإن أقيم عليه الحد ثم 
حدثت منه جناية أخرى ففيها حدها » لا نعلم فيه خلافا » وحكاه ابن المنذر عمن يحفظ. 
عنه ء وقد سئل رسول الله 4ة عن الأمة تزنى قبل أن تحصن » قال : إن زنت فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ( متفق عليه كما تقدم ) » ولان تداخل الحدود 
إنما يكون مع اجتماعها » وهذا الحد الثانى وجب بعد سقوط الأول باستيفاءه » وإن كانت 
الحدود من أجناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر أقيمت كلها » إلا أن يكون فيها قتل › 
فإن كان فيها قتل اكتفى به ؛ لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره » وقد قال ابن مسعود : 
ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله . وإن لم يكن فيها قتل استوفيت كلهاء 
وبرىء فالأخف فالاخف فيبداً بالجلد > ثم بالقطع > ويقدم الأحف فى الجلد على الأثقل» 
فيبدأ فى الجلد بحد الشرب ثم بحد القذف إن قلنا : إنه حق الله تعالى : ثم بحد الزنا » 
وإن قلنا : إن حد القذف حق لادمى قدمناه » ثم بحد الشرب » ثم بحد الزنا » اه . 

قلت : حد القذف مشترك بين حق الله وحق العبد » فيبدأ به على حد هو خالص حق 
الله تعالى . 


. ) ٥۵ / ۲( . جامع مسانيد الإمام‎ )١( 
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الله كم سرقت من مرة ؟ قال له : إحدى وعشرين مرة. رواه ابن حزم فى « اللحلى»'. 


إذا شهد أربعة على رجل بالزتا وهم فساق : 

فائدة : قال الإمام أبو يوسف فى الخراج27 له : « حدثنا أشعث عن الشعبى فى أربعة 
شهدوا على رجل بالزنا » فكان أحدهم ليس بعدل ٠‏ أو لم يكونوا كلهم عدولا » قال : 
لا أجلد أحدا منهم . قال أبو يوسف : فإن كانوا أربعة فساقا أو سئل عنهم فلم يزكوا ع 
فلا حد عليهم ٠»‏ لأنهم أربعة ولا على المشهود عليه » قال : فإن شهد أربعة وهم عميان » 
فينبغى للإمام أن يحدهم ولا حد على المشهود عليه» وكذلك لو كانوا عبيدا » أو محدودين 
فى قذف أو كانوا ذمة » لا يجوز فى ذلك إلا شهادة أربعة أحرار مسلمين عدول اه . 

قلت : وإنما لم يحدوا إذا كانوا فساقا لكون الفسق أمرا باطنا لا يطلع عليه فى الحقيقة 
إلا الله تعالى » لاحتمال أن يكونوا قد تابوا عما نسب إليهم من الفسق » والحدود تدرء 
بالشبهات . 
لا حد على من وطىء جارية من الفىء وله فيها نصيب : 

فائدة : قال الإمام أبو يوسف فى الخراج"' أيضا : حدثنا : سعيد هو ابن أبى عروبة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب » فى الرجل يطأ الجارية من الفىء . قال : «ليس عليه فيها 
حد إذا كان له فيها نصيب » اه . وهذا سند صحيح قال : وحدثنا إسماعيل بن أبى خالد 
عن عمير بن مير ( الصحيح عبيد بن عمير ) قال : سئل ابن عمر رضى الله عنه عن جارية 
كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما > قال : ليس عليه حد . قال : وحدثنا إسماعيل 
عن الشعبى قال : جاء رجل إلى عبد الله » فقال : إنى وقعت على جارية امرأتى ١‏ فقال: 
اتق الله ولا تعد » قال : وحدثنا أشعث عن الحسن فى الرجل يقع على جارية أمه » قال : 


.)١08/1١١(  ىلحلل‎ )١( 
) ۱۹٦1 ( زفق کتاب الخراح لای يوسف‎ 
. ) 5١4 ( : الخراج المصدر السابق‎ )( 
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وأخرج نحوه من قول أبى بكر رضى الله عنه » وقال : « الاسنادان عن أبى بكر وعلى 


ليس عليه حد » وجارية الجد والجدة مثل جارية الأم والأب . قال أبو يوسف : ومن فجر 
بامرأة حرة فماتت من ذلك فعليه الدية والحد . وإن فجر بامرأة ثم تزوجها فإنه يحد ء 
وكذلك لو فجر بأمة ثم اشتراها حد به » قال : ولو فجر بأمة فقتلها فإنى استحسن أن 
ألزمه قيمتها » ولا أحده . 

قلت : وأما عند أبى حنيفة ومحمد فعليه الحد والقيمة جميع » كما فى « الهداية ١‏ 
وقال المحقق فى ١‏ الفتح 2176 : ذكره صاحب الهداية بلفظ عن أبى يوسف» ليفيد أنه ليس 
ظاهر المذهب عنه » فإن محمدا لم يذكر فيها خلافه فى الجامع الصغير » وعادته إذا كان 
خلافه ثُبنًا ذكره » وكذا الحاكم الشهيد لم يذكر فى الكافى خلافا وإثما نقل الفقيه أبو الليث 
خلافه فقال : ذكر أبو يوسف فى الأمالى إلخ . 
الرد على ابن حزم : 

ورحم الله ابن حزم حيث عزى المروى عن أبى يوسف إلى أبي حنيفة » ثم جعل يرده 
عليه بأشنع لفظ وأقبحه » كما هو عادته من الإقذاع فى الكلام » وكذلك نسب إلى أبى 
حنيفة القول بإسقاط الحد عمن زنا بامرأة » ثم تزوجها أو زنا بأمة ثم اشتراها كما فى 
المحلى'' . وهذه فرية بلا مرية لم يقل به أبو حنيفة ولا صاحباه والله تعالى أعلم والبسط 
فى ١‏ فتح القدير ا" . 
لا حد على الإمام فى حقوق الله تعالى : 

فائدة : قال فى « الهداية » : « وكل شىء صنع الإمام الذى ليس فوقه إمام فلا حد 
عليه ٠‏ إلا القصاص . فإنه يؤخذ به » وبالأموال ؛ لأن الحدود حق الله تعالى » وإقامتها 
إليه لا إلى غيره . ( بدليل ما مر من قوله َة : أربعة إلى الولاة وعد منها إقامة الحدود)» 
ولا يمكنه أن يقيم على نفسه ( لأن إقامته بطريق الخزى والتكال » ولا يفعل أحد ذلك 


. )٥٤ /95( . فتح القدير‎ )١( 
) ۲٠١۲ /١١( ۰ المحلى‎ )۲( 
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قلت : وقد تأيد به المرسلان عن أبى بكر وعلى › والإرسال ليس بعلة عندنا . 


بنفسه » ولا ولاية لأحد عليه ليستوفيه » وفائدة الإيجاب الاستيفاء ٠»‏ فإذا تعذر لم يجب ) 
بخلاق حقوق العباد » ولأنه يستوفيه ولى الحق » إما بتمكينه » أو بالاستعانة بمنعة 
المسلمين » والقصاص والأموال منها » وأما حد القذف قالوا : المغلب فيه حق الشرع » 
فحكمه حكم سائر الحدود التى مى حق الله تعالى » . قال المحقق فى الفتح : « وأورد 
عليه ما المانع من أن يولى غيره الحكم فيه بما يثبت عنده كما فى الأموال » فإذا صحت هذه 
الاستنابة فوجب عليه حق للعبد » استوفاه العبد » أو حق الله استوفاه ذلك النائب » وقد 
يقال : أين دليل إيجاب الاستنابة ؟ والله سبحانه أعلم » اه . 
إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت : 

فائدة : من أقر أنه زنا بامرأة سماها » فجحدت يحد للقذف فقط ء ولا يحد للزنا عند 
أبى حنيفة والأوزاعى . وقال مالك والشافعى : يحد للزنا لا للقذف » واحتجوا با رواه 
أحمد وأبو داود7؟ عن سهل بن سعد : « أن رجلاً جاء إلى النبى يكل » فقال : إنه قد 
زنا بامرأة قد سماها . فأرسل النبى ي إلى المرأة » فدعاها فسألها عما قال : فأنكرت » 
فحده وتركها » . كما فى نيل الأوطار” "ا . وفى إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب 
المدنى وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : « ليس بمعروف ١‏ . فحمله مالك والشافعى على 
أنه که حده للزنا » بدليل ما رواه النسائى وأبو داود : < أن رجلا من بكر بن ليث اتی 
النبى به » فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات ء فجلد مائة » وكان بكرا » ثم سأله البينة على 
المرأة » فقالت : كذب يا رسول الله ! فجلده حد الفرية ثمانين » . وفى إسناده القاسم بن 
فياض الصنعانى » تكلم فيه غير واحد » حتى قال ابن حبان : ١‏ إنه بطل الاحتجاج به " . 
وقال النسائى : « هذا حديث منكر » . كذ فى النيل . وأيضا : فهو يخالف ما ذهب إليه 


.) "40 /6( : رواه أحمد‎ )١( 
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٠‏ - عن معاوية : قال : قال رسول الله بل : ٠‏ من شرب الخمر فاجلدوه , فإن 


مالك والشافعى » فإنهما قالا : « يحد للزنا لا للقذف » » وفى الأثر أنه حده للزنا 
والقذف جميع . وأيضا : فإن إنكار المرأة شبهة » والحدود تدرء بالشبهات . 

قال الشوكانى : «وأجيب بأنه أى إنكار المرأة لا يبطل به إقراره » اه . قلنا : فلم أرسل 
النبى ية إلى المرأة ودعاها » فسألها عما قال ؟ فإن الظاهر منه أن إنكار المرأة يورث شبهة 
فى إقراره ؛ لأن فعل الزنا من الرجل لا يتصور بدون المحل » وبإنكارها قد التفى فى 
جانيها » فينتفى فى جانبه أيضا › ألا ترى أنه لو انتفى صفة الزنا فى جانبها بدعوى التكاح 
سقط الحد عنهما : فإذا انتفى أصل الفعل أولى » وهذا لأن القاضى لا يتمكن من القضاء 
عليه بالزنا بها مع إنكارها ١‏ ألا ترى أنها تبقى محصنة ؟ ولا يتمكن من القضاء عليه بالزنا 
بغيره ؛ لأنه لم يقر بذلك » وبدون القضاء بالزنا لا يتمكن من إقامة الحد » ولا يصح 
القياس على ما إذا كانت حاضرة ساكتة » أو غائبة » أو قلت : زنا بى مستكرهة ؛ لأن 
بسكوتها وغيبتها واستكراهها لا ينتفى الفعل فى جانيها » وبإنكارها ينتفى » ألا ترى أن من 
أقر لإنسان بشىء وكذبه بطل إقرآره حتى لو صدقه بعد ذلك لم يصح ؟ ولو كان غائبا أو 
حاضرا ساكتا لم يبطل به الإقرار » حتى إذا صدقه عمل بتصديقه » وهذا بخلاف ما إذا 
قالت : زنا بى مستكرهة ؛ لأن المحلية وأصل الفعل هناك قد ظهر فى حقها » ولهذا سقط 
إحصانها به . 

قال السرخسى فى « المبسوط » : « وحديث سهل بن سعد قد ضعفه أهل الحديث ثم 
تأويل الحديث أنها أتكرت وطالبته بحد القذف » فحده رسول الله به بقذفه إياها بالزنا » 
لا بإقراره بالزنا على نفسه » وعلى هذا لو أقرت امرأة أنه زنا بها فلان أربع مرات وأنكر 
الرجل » فهو على الخلاف الذى بينا فى إقامة الحد عليها » وكلام أبى حنيفة هنا أظهر لآن 
المباشر للفعل هو الرجل فلا يثبت أضل الفعل مع إنكاره » وإن قال الرجل : صدقت 
حدت المرأة » ولم يحد الرجل ٠»‏ لأنه بالتصديق صار مقرا بالزنا مرة واحدة » وقد بينا أن 
بالإقرار الواحد لا يقام الحد ١‏ اه . 


.)۹4/4۹( طوسملا)١(‎ 
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عاد فى الرابعة فاقتلوه » . رواه الترمذى وفى نفع قوت المغتذى : صححه ابن 


حبان والحاكم . 
قلت : قال الذهبى أيضا هو صحيح » كما فى الزيلعى”" . 
باب حد الشرب 
باب ما ورد فيمن شرب الخمر 


١ عه معاوية رضى الله عنه قال قال ل الله يكل » من شرب‎ - "١ 
عن صى وسو 2 » من سر‎ 


وبهذا سقط ما قاله الحافظ فى « الفتح ١‏ : ونصه : والحجة فيه أنه إن كان صدق فى 
نفس الأمر فلا حد عليه لقذفها » وإن كان كذب فليس بزان . ( قلنا : ولكنه قاذف ) وإنما 
يجب عليه حد الزنا؛ لأن كل من أقر على نفسه وعلى غيره لزمه ما أقر به على نفسه وهو 
مدع فيما أقر به على غيره فيؤاخذ بإقراره على نفسه دون غيره اه . قلنا : ولكن دعوى 
الزنا بامرأة معلومة موجبة لقذفها بالزنا » فكيف لا يؤاخذ بإقراره على غيره ؟ فينبغى القول 
بوجوب الحد للزنا والقذف جميعا ء ولا تقولون به > وآيضا : فإن المرء إنما يؤخد بإقراره 
على نفسه فى الأموال » وأما فى الزنا فلا يؤاخذ به ما لم يقر أربع مرات » ولم يكن فى 
الإقرار شبهة ء وإلا فلا يؤاخذ به » وقد ذكرنا أن إنكار المرأة شبهة فى إقراره » فلا يحد 
للزنا »> ويحد للقذف إذا طالبته ؛ لكونه قاذفا لها بلا شبهة . والله تعالى أعلم . 
باب ما ورد فيمن شرب الخمر 
قوله : ٠‏ عن معاوية إلخ » .قلت : قال الترمذى بعد رواية اللحديث : « وفى الباب 


/5( )ء والحاكم‎ E AE 4 ل‎ e | وأحمد(‎ 2) ١555 ( رواه الترمذى‎ )١( 
ء والطالب ( 51لا(‎ ۲۷۸ ۷ / ١( والجمع‎ c(YTE ۱. ( وشرح السنة‎ (Y1 
«V1 cC 1F¥°۸ ¢ ۱۲۲714۹ › 1۳۲۱1۳ ( والکنز‎ » ) A۲ / ۲ 01۹۸/۱ ( والطبرانى‎ 
) 555 / ۳ ( والترغيب‎ » ) "5١9 ۸ ۳٣۱۷ ( والمشكاة‎ e ) ۷۲۳ ۰٢ ۱ 

(۲) نمع قوت المتغذى )۱1/ CIT‏ 

(۳) نصب الراية : ( ۲ / 9060). 

.) ٠66 / ٠١ ( ۰ فتح البارى‎ )٤( 
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فاجلدوه » فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه » رواه الترمذى(١2‏ وفى « نفع قوت المغتذى ): 


عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد البلوى وعبد الله بن عمرو » 
وحديث معاوية هكذا روى الثورى أيضاء عن عاصم» عن أبى صالح» عن معاوية» عن 
النبى » وروی ابن جريج ومعمر» عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
النبى كله . سمعت محمدا يقول : حديث أبى صالح »عن معاوية» عن النبى ية أصح 
من حديث أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى ي . وإنما كان هذا فى أول الأمرء ثم 
نسخ بعد » هكذا روى محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدر »عن جابر بن عبد الله ء 
عن النبى بيو ٠‏ قال : إن من شرب الخمر فاجلدوه » فإن عاد الرابعة فاقتلوه . قال : ثم 
أتى النبى ية بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضربه » ولم يقتله » وكذلك روى 
الزهرى» عن قبيصة بن ذويب »عن النبى يي نحو هذا » قال : فرفع القتل » وكانت 
رخصة » والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا فى ذلك فى القديم 
والحديث . وما يقوى هذا ما روى عن النبى بيه من أوجه كثيرة أنه قال : لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله > وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث » التفس بالنفس» 
والثيب الزانى ء والتارك لدينه 096© اه . 

قلت : أما حديث ابن إسحاق فذكره الحافظ فى فتح الباري“ . ولفظه وقع عند 
النسائى(*2 من طريق محمد بن إسحاق» عن بن المنكدر» عن جابر : «فأتى رسول الله ل 
برجل منا قد شرب فى الرابعة » فلم يقتله » . وأخرجه من وجه آخر عن محمد" بن 
إسحاق بلفظ : «فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه . فضربه رسول الله وله أربع مرات ٠‏ فرأى 
المسلمون أن الحد قد وقع ء وأن القتل قد رفع » . قال الشافعى بعد تخريجه : « هذا ما لا 
اختلاف فيه بين أهل العلم علمته . وذكره أيضا عن أبى الزبير مرسلا » وقال : أحاديث 
القتل منسوخة » اه . 


. السابقة‎ ) ۲ ٠ ١ ( : الحاشية رقم‎ ٠ انظر‎ ) ۲ » ١( 

(۳) تقدم . 

() فتح البارى . ( 7١/1١١‏ ) . 

(5) رواه فى ٠‏ الأشربة » 57- باب ذكر الروايات المغلظات فى شرب الخمر (8 / 17" ) . 
(0) المصدر السابق 
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صححه ابن حبان" والحاکم" . قلت : قال الذهبى أیضا : هو صحيح كما فى 
الزيلعى ( 1 


وأما حديث قبيصة ففى « فتح البارى “أ : أخرجه الشافعى وعبد الرزاق وأبو 
داود"؟ من رواية الزهرى. عن قبيصة بن ذويب » قال : قال رسول الله ل : « من شرب 
الخمر فاجلدوه إلى أن قال : ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه » قال : فأتى برجل قد شرب 
فجلده . ثم أتى به قد شرب فجلده ء ثم أتى به قد شرب فجلده . ثم أتى به فى الرابعة 
قد شرب فجلده ء فرفع القتل عن الناس » وكانت رخصة » وعلقه الترمذى » فقال : 
روى الزهرى رأخحرجه الخطيب فى المبهمات من طريق محمد بن إسحاقء عن الزهرى ١‏ 
وقال فيه : « فأتى برجل من الأنصار يقال له : نعيمان فضربه أربع مرات » فرأى المسلمون 
أن القتل قد أخر » وأن الضرب قد وجب ١‏ . وقبيصة بن ذويب من أولاد الصحابة » 
وولد فى عهد النبى يك > ولم يسمع منه » ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله » لكنه 
أعل بما أخرجه الطحاوى من طريق الأوزاعى عن الزهرى » قال : بلغنى عن قبيصة » 
ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس» عن الزهرى: أن قبيصة حدثه : أنه بلغه عن 
البى لا > وهذا أصح ؛ لأن يونس أحفظ لرواية الزهرى من الأوزاعى » والظاهر أن 
الذى بلغ قبيصة ذلك صحابى » فيكون الحديث على شرط الصحيح ؛ لأن إبهام الصحابى 
لا يضر » وله شاهد أحرجه عبد الرزاق عن معمر » قال : حدثت به بن المنكدر فقال : 
ترك ذلك » قد آتی رسول لله وله بابن نعيمان » فجلده ثلاث ٠‏ ثم أتى به فى الرابعة » 
فجلده ولم يزد؛ اه . 


( صحيح ابن حبان : ح۱۱۸‎ )١( 
۱ / 5 ( : (؟) مستدرك الحاكم‎ 
 ) 946/7 ( * نصب الراية‎ )۳( 

. الفتح المصدر السابق‎ )٤( 

(6) رواه الشاقعى : ( ۱٤١‏ ) . 

(1) رواء أبو داود . ( 1546 ) . 
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وفى الزيلعى : ١‏ وقبيصة فى صحبته حلاف » اه . وفى ١‏ تهذيب التهذيب »: 
وقال الغلابى عن ابن معين : أتى به رسول الله كَل ليدعو له بالبركة » اه . وفيه أيضا : 
« وقال ابن عبد البر فى ١‏ الاستيعاب 00 : ولد فى أول سئة من الهجرة » وكان له فقه 
وعلم . وقال ابن قانع : يقال : له رؤية . وقال أبو موسى المدينى فى الذيل : أورده 
العسكرى فى الصحابة . وقال جعفر : لا يصح سماعه ؛ لأنه ولد يوم الفتح » وروى عن 
التبى ل أحاديث مراسيل » اه . وفى « نيل لأوطار 246 : ١‏ قال المنذرى : وإذا ثبت أن 
مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله ويه ؛ اه . وفى ١‏ فتح 
البارى 2006 . « وأما ابن المنذر فقال : كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب ويتكل به ء 
ثم نسخ بالأمر بجلده » فإن تكرر ذلك أربعًا قتل » ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة » 
وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خحلافا » . 

قلت : وكأنه أشار إلى بعض آهل الظاهر » فقد نقل عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم 
منهم . واحتج له وادعى أن لا إجماع » وأورد من مسند الحارث بن أبى أسامة ما أخرجه 
هو والإمام أحمد من طريق الحسن البصرى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : ١‏ اثتونى برجل 
أقيم عليه الحد يعنى ثلاثا » ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب » . وهذا منقطع ؛ لأن الحسن 
لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما جزم به ابن الدينى وغيره » فلا حجة فيه » وإذا لم 
يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك . حتى 
ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره آنه لم يبلغه الناسخ » وعد ذلك من ندرة 
المخالف » وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من الأول » فأخرج سعيد بن منصور عنه 
بسند لين » قال : لو رأيت أحداً يشرب الفمر واستطعت أن أقتله لقتلته » اه . ودلالة 
الحديث على الباب ظاهرة . 


. )95 /۲ ( : المصدر السابق‎ )١( 
. )۳٤1/ ۸( : التهذيب‎ )۲( 

) ۳٤۷ /۸( . التمهيد‎ )( 

. ) ٥۸ /۷( : النيل‎ ):( 

, )۷١ 1١١ ( : فتح البارى‎ )5( 
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5 - عن أنس بن مالك : ١‏ أن نبى الله ب جلد فى الخمر بالجريد والنعال » ثم 
جلد أبو بكر أربعين » فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال : ما ترون فى 
جلد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود » قال : 
فجلد عمر ثمانين » . رواه مسل . 


قوله : « عن أنس إلخ» . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وفى ١‏ فتح 
البارى»7؟2 : « أخرج أبو عبيد فى غريب الحديث بسند صحيح عن أبى رافع عن عمر: أنه 
أتى بشارب » فقال لمطيع بن الأسود : إذا أصبحت غدا فاضربه » فجاء عمر فوجده يضربه 
ضربا شديدا » فقال : كم ضريته ؟ قال : ستين : قال : اقتص عنه بعشرين . قال أبو 
عبيد : يعنى اجعل شدة ضربك له قصاصا بالعشرين التى بقيت من الثمانين » اه . 

قال بعض الناس : هذا التأويل تكلف بارد » وعندى هو محمول على أنه وقع فى آول 
إمرة عمر » حين يضرب بأربعين » وتقرر الثمانون فى آخرها . فالمعنى أنك تجارزت عن 
المقدار المعين بعشرين » فحت القصاصن عالق 

قلت : ومن أخبرك أنه محمول على بدأ الإمارة وأبو عبيد أعرف منك بتاريخ الإسلام» 
فلعله اطلع على أن ذلك كان حين تقرر الشماتون » وأيضا : ففيما قاله بعض الناس نسبة 
الجهل والعدوان إلى مطيع بن الأسود الصحابى » وفيه بعد » فالظاهر أن من يكون مأمورا 
بإقامة الحدود لا يكون جاهلا بمقاديرها » ولا ينسب إليه الجهل إلا بدليل واضح > وأيضا : 
لو كان المعنى ما ذكره لقال عمر : أقصه منك بعشرين ٠»‏ فليس معناه إلا ما قال أبو عبيد » 
ففى الأثر دليل على أن عمر كان يجلد فى الخمر ثمانين . 


(۱) رواه فى ۲۹ - كتاب الحدود » ۸ - باب حد الخمر » رقم : )۳٣(‏ 
قوله . « ودنا الناس من الريف والقرى ؛ الريف المواضع التى فيها المياه » أو هى قريية ممها 
ومعناه: لما كان زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وفتحت الشام والعراق » وسكن الناس قى 
الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعئاب والثمار - أكثروا من شرب الخمر فزاد عمر فى 
حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها . 

(؟) فتح البارى : ( 1 / 14). 


0.۸ ما ورد فيمن شرب الخمر إعلاء السنن 
ی چ وی ی ی ج كد 


۴۳ - عن حصين بن المنذر أبى ساسان » قال : ( شهدت عثمان بن عفان أتى 
بالوليد قد صلى الصبح ركعتين » ثم قال : أزيدكم » فشهد عليه رجلان » أحدهما 


قوله : « عن حصين بن المنذر إلخ» . قال المؤلف : قد اختلفت الروايات فى هذا 
الحديث » ففى ١‏ نيل الأوطار “ : ١‏ عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أنه قال لعثمان : 
قد أكثر الناس فى الوليد » فقال : ستأخخذ منه بالحق إن شاء الله تعالى » ثم دعا أمير 
المؤمنين عليا ٠‏ فأمره أن يجلده » فجلده ثمانين . مختصرا من البخارى . وفى رواية له : 
أربعين» اه . وفى ١‏ فتح البارى 2106 تحت حديث عبيد الله هذا : « قوله : فجلده ثمانين 
فى رواية معمر فجلد الوليد أربعين جلدة » وهذه الرواية أصح من رواية يونس »© إلخ . ثم 
ذكر حديث المتن ترجيحا لرواية معمر . 

قلت : إن عليا كان أولا أشار على عمر بالثمانين » كما فى « فتح البارى ۲ 
«وأخرج مالك فى ١‏ الموطأ » عن ثور بن يزيد : أن عمر استشار فى الخمر » فقال له على 
ابن أبى طالب : نرى أن تجعله ثمانين » فإنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا 
هذى افترى فجلد عمر فى الخمر ثمانين . وهذا معضل » وقد وصله التسائى والطحاوى 
من طريق يحيى بن فليح» عن ثورءعن عكرمة»عن ابن عباس مطولاء ولفظه: أن الشراب 
كانوا يضربون على عهد رسول الله کہ بالأيدى والنعال والعصا حتى توفى » فكانوا فى 
خلافة أبى بكر أكثر منهم › فقال أبو بكر : لو فرضنا لهم حدا » فتوخى نحو ما كانوا 
يضربون فى عهد النبی وَل فجلدهم أربعين حتى توفى » ثم كان عمر فجلدهم كذلك حتى 
آتى برجل » فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى : ليس على الْذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا» . وأن ابن عباس ناظره ه فى ذلك ء واحتح ببقية الآية وهو قوله تعالى : 
ط إذا ما اتقوا 4 » والذى يرتكب ما حرمه الله ليس بمتق » فقال عمر : ما ترون فقال 
على فذكره » وزاد بعد قوله : وإذا هذى افترىء وعلى المفترى ثمانون جلدة » فأمر به عمر 


.) 088 / نيل الأوطار . ( لا‎ )١( 
. ) ۵۹4 / ١١ ( : المصدر السابق‎ )۲( 
. ) ١١ / ١١ ( : المصدر السابق‎ )۳( 
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حمران أنه شرب الخمر » وشهد آخر أنه رآه يتقيأ . فقال عثمان : إنه لم يتقياً حتى 
شربهاء فقال يا على ! قم فاجلده» فقال على: قم يا حسن! فاجلده » فقال الحسن: ول 
حارها من تولى قارهاءفكأنه وجد عليه فقال:يا عبد الله بن جعفر قم! فاجلده فحلده. 


فجلده ثمانين . قال : ولهذا الأثر عن على طرق أخرى فذكرها » واقتصاره فى جلد الوليد 
على الأربعين » اه . وهذا ليس مخالقًا للإجماع لما سيأتى أنه جلد الوليد كان بمخصرة له 
رأسان » فالأربعون كان بمنزلة الثمانين » ويؤيده ما أخرجه الطحاوى والطبرى من طريق 
أبى جعفر محمد بن على بن الحسين : أن عليا جلد الوليد بسوط له طرفان اه . من 
«الفتح 2906 . 

وفى فتح القدير" : « ولا مانع من كون كل من على وعبد الرحمن بن عوف آشار 
بذلك ء فروى الحديث مرة مقتصرا على هذا» اه . 

قلت : أو أحد الراويين لم يطلع على ما أطلع عليه الآخر » فروى كل ما علم » وفى 
الحديث الاستدلال بالتقييء على الشرب » وهو خلاف المذهب » ففى ١‏ الهداية »° : «ولا 
حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها ؛ لأن الرائحة محتملة » وكذا الشرب قد يقع 
عن إكراه واضطرار © إلخ . فلا بد من الجواب عن الأثر » ويرد على إبداء احتمالات 
الهداية أن هذه تجرى فى الشرب أيضا » فما وجه تخصيصها بالتقيؤ ؟ فلنشتغل بالجواب 
عنه قبل الاشتغال بالجواب عن الأثر . 

فنقول : إن الاضطرار أو الإكراه لو تحقق فى الشرب لعلم ببيان الشهود أو الإقرار » 
كما عرف نفس الشرب بهما . فلما لم يعلم عرف أنه لم يكن » خلاف التقيؤ » فإنه لا 
دلالة فيه عليه » فالاحتمال قائم » وأما ما قال النووى مرجحا لعدم اعتبار الاحتمالات 
المذكورة ما نصه : « لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور » اه . فلا يفيد 
مقصودة » فإنه لا يلزم منه أنهم علموا القصة مفصلة » ثم أقروها فكان الإجماع منهم 
عليه بل هذا بعيد ء فالأظهر أن بعضهم علموها مفصلة » وبعضهم عرفوها مجملة ؛ 


.)5١ / ١١ ( ٠ المصدر السابق‎ )١( 
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tol.‏ ما ورد فيمن شرب الخمر إعلاء السئن 


وعلى يعد حتى بلغ أربعين » فقال : مسك » ثم قال :جلد النبى بلا أربعين » وأبو بكر 


لأن أفعال الإمام كلها ما يتعلق بالحكومة اشتهارها تفصيلا بعيدا جدا فافهم . نعم ! بقى أن 
يقال : إن الإمام الأعظم يحتج بقول صحابى وعمله » فكيف بأريعة أجلاء فالجواب عنه: 
أن ذلك العمل حيث لم يكن المرفوع معارضا له » وقد ثبت هناك حديث مرفوع دال على 
درء الحد بالشبهات » وقد مر فى موضعه من هذا الكتاب » فلا يعمل بالموقوف إذا عارضه 
المرفوع ١‏ ثم رأيت فى « فتح البارى “23 ما يقلع الإشكال من آصله ونصه بعد نقل حديث 
حصين » ١‏ وكذلك روى عمر بن شبة فى ١‏ أخبار المدينة » بإسناد حسن إلى أبى الضحى ء 
قال : لا بلغ عثمان قصة الوليد استشار عليا > فقال : أرى أن تستحضره » فإن شهدوا 
عليه بمحضر منه حددته » ففعل فشهد عليه أبو زينب » ( الأسدى كما فى الفتح أيضا ) 
وأبو مورع (الأسدى كما فى ١‏ الفتح 6" أيضا ) > وجندب بن زهير الأزدى » وسعد بن 
مالك الأشعرى ٠‏ فذكر نحو رواية أبى ساسان » وفيه : فضربه بمحضرة لها رأسان » فلما 
بلغ أربعين قال له : أمسك » اه . وفيه أيضا : « وذكر المسعودى فى المروج: أن عثمان 
قال للذين شهدوا : ما يدريكم أنه شرب الخمر؟ قالوا : هى التى كنا نشربها فى الجاهلية». 
فثبت بهذه الروايات أن الشهادة كانت تامة » ولم تكن الحاجة ماسة إلى الشهادة بالتقيؤ » 
فعثمان اعتبرها مؤيدة فقط » والتأييد بها صحيح » فارتفع الإشكال الذى كان يرد على 
رواية مسلم . 

وأما قول صاحب الهداية : « لا حد على من وجد منه رائحة الخمر » إلخ . فيعارضه 
ما رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد ء كما فى ١‏ نيل الأوطار 206 : عن علقمة » قال : 
2 كنت بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف »ء فقال رجل : ما هكذا أنزلت . فقال عبد 
الله : والله لقرأتها على رسول الله کي » فقال : أحسنت » فبينما هو يكلمه إذ وجد منه 
ريح الخمر فقال : أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب ؟ فضربه الحد » اه . فالجواب عنه : أنه 
محمول على أن الشارب أقر عنده » ثم أقام عبد الله عليه الحد ء فإن الحد لا يقام إلا 
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أربعين » وعمر ثمانين » وكل سنة ؛ وهذا أحب إلى » . رواه مسل . 


بإقرار أو بينة » وقد جلد الوليد بشهادة رجلين » فكيف يحد ابن مسعود بوجود الريح 
فقط؟ ويشهد له ما رواه النسائی' كما فى ١‏ النيل 2206 : « عن السائب بن يزيد: أن عمر 
خرج عليهم » فقال : إنى وجدت من فلان ريح شراب » فزعم أنه شرب الطلاء » وأنى 
سائل عما شرب ؟ فإن كان مسكرا جلدته فجلده عمر الحد ٩‏ اه .قلت : رجاله ثقات . 
وأما ما فى « فتح البارى 200 : ١‏ قال عبد الرزاق : أنبأنا ابن جريج ومعمر » ستل ابن 
شهاب كم جلد رسول الله فی الخمر ؟ فقال : لم يكن فرض فيها حدا » كان يأمر من 
حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم » حتى يقول لهم : ارفعوا » وورد آنه لم يضربه 
أصلاء وذلك فيما أخرجه أبو داو والنسائى20 بسند قوی عن ابن عباس : أن رسول الله 
الم يوقت فى الخمر حدا » قال ابن عباس : وشرب رجل فسكر » فانطلق به إلى النبى 
يله فلما حاذى دارا للعباس انفلت » فدخل على العباس فالتزمه » فذكر ذلك للنبى لاء 
فضحك ولم يأمر فيه بشىء وآخرج الطبرى من وجه آخر عن ابن عباس : ما ضرب رسول 
الله بجا فى الخمر إلا أخيرا » ولقد غزا تبوك فغشى فى حجرته من الليل سكران فقال : 
ليقيم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرد إلى رحله » . فالجواب عنه كما فى فتح البارى أيضا : 
« أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد ؛ لأن أبا بكر تحرى ما كان النبى ئل 
ضرب السكران » فصيره حدا واستمر عليه » وكذا استمر من بعده » وإن اخمتلفوا فى 
العددء وجمع القرطبى بين الأخبار: بأنه لم يكن أولا فى شرب الخمر حد . وعلى ذلك 
يحمل حديث ابن عباس فى الذى استجار بالعباس . ثم شرع فيه التعزير » كما فى سائر 


(۱) رواه فى : 8 - كتاب الحدود » ۸ - باب حد الخمر » رقم : (۳۸) . 
(۲) رواه النسائى فى ( الأشربة باب « 58 4 ء ومالك فى ( الأشرية )١ ١١‏ . 
(۳) النيل (لا/ 06). 
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ا ما ورد فيمن شرب الخمر إعلاء السنن 
٤‏ - عن السائب بن يزيد : كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله له . 
وإمرة أبى بكر » وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا » حتى كان 


الأحاديث التى لا تقدير فيها » ثم شرع الحد . ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحا » مع 
اعتقادهم أن فيه الحد المعين » ومن ثم توحى أبو بكر ما فعل بحضرة النبى ب » فاستقر 
عليه الأمر » ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حدا بطريق الاستنباط » وإما 
تعزيرا ١‏ اه . قلت : دلالته على الباب ظاهرة . 

قوله : « عن السائب إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


فائدة : فى ١‏ نيل الأوطار » 2١7‏ فى شرح أثر على : قوله : إذا شرب سكر إلخ » اعلم 
أن معنى هذا الأثر لا يتم إلا بعد تسليم أن كل شارب حمر يهذى با هو افتراء > وان كل 
مفتر يجلد ثمانين جلدة » والكل ممنوع ٠‏ فإن الهذيان إذا كان ملازما للسكر فلا يلزمه 
الافتراء ؛ لآنه نوع E‏ لكيه الإنسان ٠‏ والجلد إنما يلزم من افترى افتراء 
خاصا » وهو القذف » لا كل مفتر ء وهذا ما لا حلاف فيه » فكيف صح مثل هذا 
القياس ؟ فإن قال قائل : إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب . فذلك أيضا ممنوع › 
فإن أنواع الهذيان بالنسبة إلى الافتراء » وأنواع الافتراء بالنسبة إلى القذف هى الغالبة بلا 
ريب » وقد تقرر فى علم المعانى أن أصل إذا الجزم بوقوع الشروط » ومثل هذا الأمر النادر 
ما يبعد الجزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له فى ذلك الاسم وغلبتها » وللقياس 
شروط مدونة فى الأصول لا تنطبق على مثل هذا الكلام » ولكن مثل أصير المؤمنين ومن 
بحضرته من الصحابة الأكابر هم أهل الخيرة بالأحكام الشرعية ومداركها » اه. 

قال بعض الناس: ١‏ يمكن وضع إذا موضع إن » وإرادة الافتراء الخاص بالافتراء المطلق» 
لكن ملاك الجزاء على الأمر النادر نادر وغير صحيح » فالحق أن هذا الدليل ضعيف > وإن 
قبله ذوقهم رضى الله تعالى عنهم » والمجتهد معذور فى الخطأ الاجتهادى » اه . 


(۱) النيل مصدر سابق 
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قلت : يا للعجب ولضيعة الأدب » والحق أن الدليل عندهم ما أشار إليه عبد الرحمن 
ابن عوف بقوله : « اجعله كأخف الحدود 4 . وحاصله: أن الحد الذى لم يعهد فيه تعيين 
من الشارع صراحة يجعل كأخف الحدود دون أشده . وقد ثبت عندهم كون ذلك حدا 
بقوله يله فمن يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله ؛ . قاله فى شرب الخمر أيضا كما مر 
فى الاستدراك . 

وثبت عندهم الأمر بالجلد أيضا بقوله ية : ١‏ من شرب الخمر فاجلدوه»29 . وقد مر 
وبنحوه من الأقوال » ولكن لم يثبت عندهم عدد الجلد فيه بقوله ية صراحة » وإن ثبت 
ذلك من فعله كما يدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن الحسن قال : هم عمر أن يكتب فى 
المحصف أن رسول الله اة ضرب فى الخمر ثمانين » وروى ابن أبى شيبة عن أبى سعيد 
الخدرى: أن رسول الله ا ضرب فى الخمر بنعلين أربعين فجعل عمر مكان كل نعل 
سوطا. كذا فى « كنز العمال » ”. وأخرج محمد فى الآثار(؟؟ : أخبرنا أبو حنيفة حدثنا 
عبد الكريم بن أبى المخارق يرفع الحديث إلى النبى وی : « أنه أتى بسكران » فأمرهم أن 
يضربوه بنعالهم » وهم يومئذ أربعون رجلا » فضرب كل أحد بنعليه ؛ الحديث » وأخرج 
عبد الرزاق عن أبى سعيد الخدرى : « أن أبا بكر الصديق ضرب فى الخحمر بالنعلين 
أربعين». كذا فى « الكتز “ أيضا . فهذا مبنى رأيهم فى الجلد فى الخمر ثمانين جلدة . 
ثم أيد على رضى الله عنه ذلك الرأى با ذكره» ولا يخفى أن ذلك مما يصلح مؤيدا » فمن 
زعم أن عليا رضى الله عنه ذكر ذلك استدلالا فقد سها سهوا بيناء على ما ذكره صاحب 


. ) 1۷۷۹ ( : رواه فى : 86 - كتاب الحدود » 5 - باب الضرب بالجريد والنعال » رقم‎ )١( 
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(5) الآثار : (۹۲) . 
(©) الکترز * (۳/ ۹٩4‏ ) . 


fo\t‏ حد من شرب النبيذ إعلاء السنن 


باب حد من شرب النبيذ 
والام - حدثنا أحمد بن محمد بن أبى شيبة »نا محمد بن الوليدى البسری» نا أبو 
عاصم العوام القطان» حدثنى عمرو بن دينار» عن ابن عمر : « أن رسول الله 4ة أتى 
برجل قد سكر من نبيذ » فجلده » . كذا قال البسرى » رواه الدارقطنى7١2‏ فى سننه . 


« اليل ) من عدم لزوم القذف لشرب الخمر مشعر بعدم مشاهدته الشاريين لهاء وكذلك أنا 
لم أشاهدهم أيضا » ولكن الظاهر من أفعالهم وأقوالهم المسموعة أن غالب ندائهم للناس 
فى هذه الخال يكون بنحو يا ابن الزانية ! ويا ولد الزنا ! ويا من فعلت بأمه كذا وكذا » ويا 
من ينيك ببنته 0 ويا من ينيك بأخته > ويا حرامى » ويا ولد الحرام 2 وهذا ونحوه كله من 
ألفاظ القذف فافهم > ولا تعجل بالإنكار على الصحابة فتندم . والله تعالى أعلم وعلمه 
أتم وأحكم . 

وقد اجترأ ابن حزم حيث قال : ١‏ حاشى الله أن يقول صاحب هذا الكلام الفاسد هم 
والله أجل وأقل وأعلم من أن يقولوا هذا السخف الباطل » اه ( من المحلى )° فقد 
عرفت أن كلام على هذا أخرجه مالك فى الموطأ مرسلا ٠‏ ووصله النسائى والطحاوى بسند 
صحيح كما تقدم, ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه 3 وله جرأة فى رد 
الأحاديث الصحاح شديدة يضعف من الرواية من هو ثقة عند القوم » ويجهل من هو 

باب حد من شرب النبيذ 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة قال محمد فى « الآثار »20 : « نرى 

الحد على السكران » من نبيذ كان أو غيره » ثمانين جلدة » إلى أن قال : وهو قول أبى 


حنيفة » اها 


. ) 8585 رواه الدارقطى (ح‎ )١( 
595؟).‎ /١١( المحلى‎ )( 
. ) ۱۹۲۳ ( : الآثار‎ ) 


من نسب أحد إلى خاله أو عمه فليس يقاذف ا 
قلت : رجاله جال الصحيح إلا الأول » وهو لم أجده فى كتب الرجال ء لكنه ثقة 
على قاعدة من روى عنه واحد زالت عنه الجهالة » فالسند محتج به . 

5 - حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصیدلی» نا على بن حربه نا أبو 
عاصم» عن عمران بن داود» عن خالد بن دينار» عن أبى إسحاق» عن ابن عمر » عن 
النبى 4ة : « أتى برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده» . رواه الدارقطنر ”© وفى 
الزيلعي” : ١‏ عمران بن داود فيه مقال » اه . قلت : هو مختلف فيه » وهو غير مضر 
كما عرفت مرارا . 

۷ - أخبرنا وكيع» ثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن النجرانى» عن ابن عمر › 
قال: ١‏ أتى النبى ية بسكران فضربه ا لحد » وقال : ما شرابك ؟ قال : تمر وزبيب » 
فقال : لا تخلطوهما جميعا » يكفى أحدهما من صاحبه » رواه إسحاق بن راهويه فى 
مسنده (التعليق المغنى )220 . قلت : رجاله رجال الجماعة إلا النجرانى » قال فى 
التقريب : ١‏ مجهول » . لكنه ثقة على قاعدة من روى عنه واحد زالت عنه الحهالة ء 

4 - عن عبد الله بن عمر مرفوعا : « الخال والد من لا والد له »» رواه أبو 
شجاع الديلمى فى الفردوس ( زيلعى 00 


قوله . « عن عبد الله ' إلخ . قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب بأن رسول الله 


.( ۳ رواه الدارقطنى 1 رح‎ )١( 
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£0 من نسب أحد إلى خاله أو عمه فليس بقاذف إعلاء السنن 
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49 - عن عبد الله بن الوارق مرسلا  :‏ العم والد » . رواه الضياء المقدسى فى 
المختارة ( كنز العمال )“ . 


بلا أطلق الأب على الخال والعم فلا يكون سبا وقذفا » ويدل قوله تعالى : «نعبد إِلَهكَ 
وله ابائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) على صحة إطلاق الأب على العم » فإن 
إسماعيل عليه السلام كان عما ليعقوب عليه السلام » ثم رأيت فى المقاصد الحسئة . وذكر 
الحديث الأول من الباب » لكن بلفظ : أورد الديلمى بلا سند عن ابن عمر رفعه : «الخال 
والد من لا والد له »20 . فالاحتجاج به مشكل » نعم » إن ثبت لكان محلا للاحتجاج » 
وفائدة إيقائه فى هذا الكتاب أن يلحق به سنده من ظفر عليه فافهم . 

قال ابن حزم فى ١‏ المحلى » بعد الاحتجاج بالآية : « وقوله: فجعلوا عمه إسماعيل 
عليه السلام أبا له » ولم ينكر الله تعالى ذلك » ولا يعقوب عليه السلام » وهو نبى الله 
تعالى» وقال تعالى :مل أبيكم إبراهيم 4 وقد علمنا يقينا أن فى المسلمين خلاثق ليس 
لإبراهيم فى ولادتهم تسب » ( فيه: أن الخطاب للعرب » فهم أول مخاطب بالقرآن » 
وإبراهيم أبوهم نسبا ) ثم أخحرج من طريق أبى أسامة: نا محمد بن عمرو عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف: أن أبا طلحة صنع طعاما للنبى يل فأرسل أنس بن مالك > فجاء 
حتى دخل المسجد ورسول الله ل فى أصحابه » فقال : دعا أبوك ؟ فقال : نعم ! قال : 


.)1١١85١0( : والصحيحة‎ » ) 5١ / والخفاء ( ؟‎ » ) ٤5٤۷١ ( : الكنر‎ )١( 
وأخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : بلغنا‎ « : ) ١5 الجامع 4 ( ص‎ ١ وقال ابن وهب فى‎ 
والله أعلم أن رسول الله َة قال : « العم أب » إذا لم يكن دونه أب » والخالة آم إذا لم تكن آم‎ 

دوتها 1 . 

قال الشيخ الألبانى ٠‏ 8 وهذا إسناد مرسل أو معضل » ورجاله تقات » . 
(؟) سورة البقرة آية : 1۳۳ . 
(؟) كف الحفاء : ( ٤٤۸ / ۱١‏ ) 


۷۸ : سورة الحج آية‎ )٤( 


لا يجوز تبليغ التعزير حدا L0۱۷‏ 


فصل فى التعزير 
١‏ - حدثنا محمد بن حصين الإصبحى» ثنا عمر بن على المقدمى» ثنا مسعرء 
عن خالد بن الوليد بن عبد الرحمن» عن النعمان بن بشير » قال : قال رسول الله عله : 
« من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين » . رواه ابن تاجية فى فوائده » قاله فى 
التنقيح » وأخرجه البيهقى"ء وقال : « المحفوظ مرسل ؛ . ( زيلعى )22 . 


قوموا فذكر الحديث . وأخرج من طريق عبد الرزاق »عن ابن جريج» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه » قال : كانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن سويد » فذكر قصة وفيه قول 
عمير: ولنعم الأب هولى ٠‏ يعنى الجلاس ١‏ قال ابن حزم : فهذا رسول الله وِ يقول 
عن الربيب أب » وينسب إلى الرجل ابن امرأته » فيقول له: أبوك > وهذا أنس وعمير بن 
تعشدة اك اللغة و ا 
وبه تأخذ 4 اه . ملخصا . 
باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا 

قوله ٠‏ « حدثنا » إلخ . قلت : دلالته وكذا دلالة الذى بعده على الباب ظاهرة . 
والمرسل حجة عندنا » لاسيما وقد تأيد بمنقطع مذكور بعده خصوصا قد احتج به الإمام 
المجتهد محمد قال محمد : افأدنى الحد أربعون » فلا يبلغ فى التعزير أربعون جلدة » 
قال: وهذا قول أبى حنيفة وقولنا » اه . 


(1» ۲ )رواه البيهقى (8 / ۳۲۷ )ء ونصب الراية ( ۳ / 64" )2 والكنز ( ١779/5‏ ) 
(۳) الملحلى /١١(‏ ۲۸۳ ) 


f0۸‏ لا يجوز تبليغ التعزير حدا إعلاء السنن 


حدا فى غير حد فهو من المعتدين » . رواه الإمام محمد فى ١‏ كتاب الآثار 2١7»‏ هكذا 
منقطعا . والوليد هذا لم أجده » لكنه ثقة على القاعدة المذكورة مرارا ء وبقية رجاله 
محتج بهم لا سيما وقد احتج به الإمام محمد . 

۲ - كتب عمر إلى أبى موسى : ١‏ لا يبلغ النكال أكثر من عشرين سوطا » . 
رواه ابن المنذر وقال : وروينا عنه أن يبلغ بعقوبة أربعين بعين » ( التلخيص الخبير )230 . 


قوله : « كتب عمر إلخ » . قال المؤلف : تقييد المكان بالعشرين محمول على مصلحة 
خاصة فلا يعارض قوله الثانى المذكور بعده »> وكذلك لا يخالف الحديث المرفوع المذكور › 
وأما ما رواه الجماعة7 إلا النسائى مرفوعا : ١‏ لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من 
حدود الله تعالى » . كما فى « النيل » © . 

فيتبغى تأويله؛ لتلا يعارض حديث ل المقصود من التعزير 
إنما هو الانزجار » ولا يصح أن يقال : إن كل مستحق التعزير يكفى هذا المقدار وإن كانت 
جريمة شديدة بل الظاهر أن الحديث ورد فى نوع خاص من الأفعال الموجبة للتعزير وإن لم 
ينقل » ولو كان ظاهره مرادا لم يخالفه عمر فيما كتب » ولم يرد عن أحد من الصحابة 
خلاف ما ورد عن عمر ء وكذلك لم يرو عن أحد منهم العمل بالحديت المذكور ٠‏ فبغلب 
على الظن أن الحديث ظاهره غير مراد فافهم . وهذا ما فهمناه والعلم عند الله تعالى . 


, )۱۳۳۷٤١( والبيهقى (8// ۳۲۷ )ء ونصب الراية ( ۳ / 5ه" )ء والكير‎ » ) ٩ ( : الآتار‎ )١( 

(۲) التلخيص الحبیر (۲/ 55” ). 

(۳) رواه الخارى فى : « الحدود « 55 4 والمحاريين ( ۲۸ ١‏ ) ومسلم فى ( الحدود ٤‏ 4)ء واس 
ماجة فى ( الحدود ۱ ۳۲ 4 ) » والدارمى قى ( الحدود باب « 1١‏ 4 )ع وأحمد فى « الما ١‏ ( 5/ 
£( 


٦٠ /۷( ١ نيل الأوطار‎ )6( 


التعزير با حبس ۹ 


باب التعزير با حبس 
۳“ - عن بهز بن حکيم» عن آبيه» عن جده : « أن النبى ية حبس رجلا فى 
تهمة» ثم خلى عنه » . رواه الترمذى'١‏ وقال : حسن وفى ١‏ التلخيص الحبير ٩‏ : 
ااوصححه الحاكم”" ‏ وأخرج له شاهدا من حديث أبى هريرة » . 
4 - عن أبى هريرة قال  :‏ نهى رسول الله َة عن الوصال » فقال له رجال 
من المسلمين : فإنك يا رسول الله تواصل ؟ فقال رسول الله لا : أيكم مثلى ؟ إن 
يوماء ثم رأوا الهلال » فقال : لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا » . رواه الإمام 


باب التعزير بالحبس 

قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . 

باب التعزير بالأمور المعنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل من غير طلاق 

قال بعض الناس : ١‏ دلالته على جواز التعزير بوصال الصوم ظاهرة » ويقاس عليه كل 
ما هو من الأمور المعنوية » وفى فتح البارى : قال ابن بطال عن المهلب : فيه أن التعزير 
موكول إلى رأى الإمام » لقوله : لو امتد الشهر لزدت . فدل على أن للإمام أن يزيد فى 
التعزير ما يراه وهو كما قال » اه . قلت : ولى فيه نظر وظنى أن ذلك ليس من التعزير 
فى شىء » فإن التعزير إنما هو ما يكون بأمر الإمام » ولم يكن من رسول الله وله فى 
وصال الصحابة أمر » بل كان قد نهاهم عنه » وإنما واصلوا باختيارهم ١‏ فنبههم وقد بزيادة 
الوصال على أنهم لا يستطيعون ما يستطيع ‏ والتعزير لا يكون با يفعله المعزر باختياره بل 


)١(‏ رواه أبو داود فى ( الديات باب ١ ۲۰ ١‏ ) » وأبو داود فى ( الأقضية باب « 594 4 ) » والنسائي فى 
(السارق باب « 41۲( . 

(۲) التلخيص الخبير . (۲/ .)۳١١‏ 

(۳) رواه الحاكم . (۱/ ۱۲١‏ ) . 


مع أدنى ما يقطع فيه اليد إعلاء السنن 
البخارى 27 » وقال العلامة الحافظ ابن حجر نور الله مضجعه : ١‏ يستفاد منه جواز 
التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية » ( فتح البارى )237 . 
كتاب السرقة 


باب أدنى ما يقطع فيه اليد 


6 - عن عائشة : ١‏ أن يد السارق لم تقطع على عهد النبى له إلا فى ثمن 
مجن جحفة أو ترس » أخرجه البخارى" . 


بما يأمر الإمام به » فالحق عندى أن وصاله َة لم يكن من باب التعزير » بل من باب 
التعزير » بل من باب التعجيز » فافهم. 
باب أدنى ما يقطع فيه اليد 

قوله : « عن عائشة إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » لكن قيمة المجن 
لم تبين ٠‏ وسيأتى بيانه فى الأحاديث الآنية . ثم اعلم أن حديث عائشة هذا قد اضطرب 
الرواة فى متنه » فبعضهم رواه بسياق أتم » وبعضهم رواه مختصرا ء فرواه البخارى فى 
صحيحه بطريق هتام بن عروة »عن أبيه باللفظ الذى ذكرناه فى المتن » ومن ألفاظه(؟) 
أيضا: ‏ قالت : لم تكن تقطع يد السارق فى أدنى من جحفة أو ترس » كل واحد منهما 
ذو ثمن؟. ورواه بطريق الزهرى» عن عمرة عن عائشة » وبطريقه عن عمرة وعروة عن عائشة 
بلفظ : قال النبى إلا : تقطع اليد » وفى الرواية الأخرى27 : يد السارق فى ربع دينار 


» ٤١ « والجدود‎ ٠١١١ . 15. 548. ؟١‎ « رواه البخارى فى ( التمنى « 5 ؛ ) » والصوم‎ )١( 
. ومالك‎ 2) ١ 58 . ومسلم فى ( الصيام « لاه‎ » ١ © « والاعتصام‎ 

(۳) فتح البارى : ( 11 / ١975‏ ) . 

() رواه السخارى فى ( الحدود باب 41179) . ومسلم فى ( الحدود )٠١١‏ » والنساتى فى (السارق )0١ ١‏ 

)٤(‏ رواه فی ' 85 - كتاب الجحدودء ١7‏ - باب قول الله تعالى : ١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أنديهما؛. رفم ( 1۷۹۳ 356420 ) . 

(5) رواه التجارى فی ۸1 كاب الخدود. باب « ۳ رقم ;:) .(W۹‏ 

(5) المصدر السابى . (ح 3141 ) . 


وأخرجه النسائى!!' من رواية عبد الرحمن بن أبى الرجال؛ عن أبيهء عن عمرة» عن 
عائشة»ء قالت : قال رسول الله لا : « تقطع يد السارق فى ثمن الجن » وثمن المجن ربع 
دينار ). وأخرجه" من طريق سليمان بن يسار عن عمرة » سمعت عائشة تقول : قال 
رسول الله ية : « لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة : ما ثمن الجر ؟ 
قالت : ربع دينار اه . ورواه مالك من طريق يحبي بن سعيد عن عمرة عن عائشة : « ما 
طال على العهد »› ولا نسيت ٠‏ القطع فى ربع دينار » . وقال النسائى : الصواب ما وقع 


فى رواية مالك اه . ( فتح البارى )29 . 

قلت : فالظاهر أن من روى عن عائشة هذا الحديث بلفظ : « قال النبى بيا : تقطع يد 
السارق فى ربع ينار » » ورواه مختصرا » وإنما روت عائشة عن النبى ية قوله : لا 
تقطع يد السارق فيما دون ثمن المج( . ثم قلت من عندها : إن ثمن الجن ربع دينار » 
ولو كانت سمعت النبى َه : « تقطع يد السارق فى ربع دينار ٠‏ » لم يكن لذكرها المجن 
وثمنه فى الروايات الأخرى معنى > والاختصر فى الرواية لم يزل من دأب الرواة 
والمحدثينء ويحثمل أن يكون ذلك لكون عائشة قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك » فكان 
عندها ربع دينار » فقالت : قال رسول الله بيا : « يقطع يد السارق فى ربع دينار “° . 
ويؤيده اختلاف الرواة فى رفع هذا القول ووقفه » فرفعه أكثر أصحاب الزهرى عن عمرة » 


. ) ١( كتاب قطع السارق ؛ باب‎ - ٤١ رواه السائى فى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(*) فتح البارى : ( 11١‏ / 90). 

() رواه البخارى (۸ / ۱۹۹ ) » والنسائى فى ( قطع السارق باب « ١ ٠١‏ ) ء وأبو داود ( 5985 ) ٠‏ 
وأحمد فى ١‏ المسد50(14/ ١۳ء‏ ۱۹۳ غ2 ٠٠۲‏ ) » والبيهقى (8 / ٠ ) ۲٠٤١‏ والتلحيص ( 5 / 
٤‏ )ء وفتح (11/ ٠١١ ٠ ٠١١ . ٩۹٦‏ ). والمنحة ( ٠١١١‏ )ء وابن كثير فى « التفسير ٠‏ 
۰١ /۳(‏ ) . والإرواء (۸/ 5). 

(1۰1 7/۱۲ ( فتح النارى‎ )٥( 

() شرح معانی الآثار ' (۳/ ١١٤‏ ) . 


له أدنى ما يقطع فيه اليد إعلاء الستن 


3 


-۳۷۲٦‏ حدثنا عبد الأعلى»عن محمد بن إسحاق. عن عمرو بن شعيب.عن أبيه 


ووقفه ابن عيينة ( ذكر الحافظ فى ١‏ الفتح 0 > وهو أحفظ أصحاب الزهرى لحديثه , 
وأبعدهم عن الخطأء وأوثقهم فى الإتقان » حتى قبلوا تدليسه لتجنبه عن الضعفاء » 
ووقفه أيضا يحيى بن سعيد عن عمرة عند مالك فى موطئه » وجعله النسائى أصوب كما 
مر » وقال ابن العربى : ذهب سفيان الثورى مع جلالته فى الحديث إلى أن القطع لا يكون 
إلا فى عشرة دراهم . وحجته: أن اليد محترمة بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمع عليه 
والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع » فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على ما دون 
ذلك كذا فى فتح الباری" لا سيما وقد احتلف على الزهرى فى لفظ الحديث » فأخرجه 
النسائى من طريق القاسم بن برورءعن يونس »عن الزهرىءعن عروة »عن عائشة مرفوعا: 
قال : « لا تقطع اليد إلا فى يعنى ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا» اه . 

وكذا احتلفت الروايات فيه عن ابن عمر » فأخرج ال و  :‏ أن رسول 
لله بللا قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم » . وأخرجه النسائى بطريق مخلد عن حنظلة عن 
نافع عن قال : ١‏ قطع رسول الله ي فى مجن قيمته خمسة دراهم » اه. وهذا الاختلاف 
مورث للشبهة . والحدود تندرىء بالشبهات إجماعا » فالاحتياط واجب » وهو فيما قلنا : 
إنه لا يقطع فيما دون عشرة دراهم ؛ لكونه لم يرو عن النبى ية أكثر منها » فهو المتيقن 
وما سواه محمول على تخمين الراوى أو على أنه كان فى أول الإسلام تغليظا » كما أمر 
فى الخمر بكسر آوانيها ٠‏ ثم أذن لهم فى الأوانى بعد غسلها فافهم . 

قوله : « حدثنا عبد الأعلى إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وقد فسر 


.)91١ / 1١10 : فتح البارى‎ )١( 

.) 94 / ١7١ ( : المصدر السابق‎ )١( 

() رواه فی قطع السارق ء باب 48 . 

(4) رواه فی 86 - كتاب الحدود » باب ٩۲ ١‏ ۰ رقم : ( 1۷٩4٩‏ ) . 

(5) رواه الساتی (۸/ ۷١‏ » ۷۷ ۲ )ء والترمدى ( ١557‏ )ء وابن ماجة ( 5085 ) » والمجمم 
(CYYE TY /3(‏ 


وقال الترمذى 3 حديث حسن صحيح 1 . 


أدنى ما يقطع فيه اليد ةا 
5ك كت كح عت ع عند عت د كد كد عه هد عه سد عه كه كه كه كد ا 


فى دون ثمن المجن » » قال عبد الله : « وكان ثمن المجن عشرة دراهم » . رواه ابن أبى 
شيبة فى ١‏ مصنفه » ( زيلعى ١)‏ . قلت : رجاله محتج بهم . 

7 - عن ابن عباس : ١‏ كان ثمن المجن على عهد رسول الله ية يقوم عشرة 
دراهم ١‏ . رواه النسائى'" . وسكت عنه » فهو صحيح عنده » وقال الزيلعى9 : «رواه 
الحاكم فى ١‏ المستدرك » وقال : حديث صحيح على شرط مسلم » . 

64- أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
عبد الله بن مسعود » قال : « لا تقطع يد السارق فى أقل من عشرة دراهم " . رواه 
الإمام محمد فى ١‏ كتاب الآثار » واحتج به . وإسناده صحيح . 


ثمن امجن فى هذا الحديث عبد الله بن عمرو الصحابى الجليل . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » . قال المؤلف : فيه بيان ثمن المجن من الحبر النبيل 
الصحابى عبد الله بن عباس . 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ » . قلت : هذا الأثر صحبح على قاعدة أصول الفقه 
من أن المجتهد إذا احتج بحديث كان تصحيحا له » وأيضا على رأى جماعة من المحدثين 
أيضا ء فإن سماع القاسم من آبيه مختلف فيه»فمن أثبت ذلك يوصله » ومن لم يثبت 


يرسله » وفى * تهذيب التهذيب»2*0: « وقد تكلموا فى روايته عن أبيه » وكان صغيرا » 


.)١١15 / 15 ( : نصب الراية‎ )١( 

(؟) رواه فى : 47 - كتاب قطع السارق » باب ( ٠١‏ ) . 
(۳) نصب الراية : ( 3 / 75 .)1١‏ 

. ) 97 ( : كتاب الآثار‎ )٤( 

. ) ۲۱١ - 15١6 /50( : التهذيب‎ )6( 


tof‏ أدنى ما يقطع فيه اليد إعلاء الستن 
DOO‏ عدا عت حت ست عت تت انه حت نت اه اح عه ف كت عد 0 
4- أخبرنا الشورى » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن القاسم بن عبد 
الرحمن قال : قال ابن مسعود : لا تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة دراهم ١‏ . رواه 
عبد الرزاق فى « مصنفه )١(/‏ (زيلعى )0 . قلت : مرسل » ورجاله رجال الصحيح . 
٠‏ - أخبرنا بحيى بن يزيد وغيره » عن الثورى » عن عطية بن عبد الرحمن › 
عن القاسم بن عبد الرحمن قال : ١‏ آتى عمر بن الخطاب برجل سرق ثوباء فقال 
لعثمان : قومه » فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه » . رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » 
(زيلعى)”" وذكره الحافظ فى ١‏ الدراية ٠‏ » وسكت عنه . 


ثم نقل سماعه عن كثير ونفيه عن الآخرين » » والاختلاف غير مضر كما عرفت غير مرة 
ودلالته على الباب ظاهرة » ومثله لا يقال بالراوى فهو فى حكم المرفومع » ورجاله رجال 
الصحيح إلا أبا حنيفة وهو الإمام المشهور . 

قوله : « أخبرنا الثورى إلخ » . فإن قلت : ١‏ عبد الرحمن هذا قد اختلط بآخره ؛ كما 
فى « تهذيب التهذيب » © . 

قلت : فى تهذيب التهذيب 2*6 أيضا : « ويصحح له ما روى عن القاسم ومعن 
وشيوخه الكبار » إلخ . وهذا الأثر عن القاسم » فلا يضر اختلاطه ( ودلالته على الباب 
ظاهرة . 

قوله : « أخبرنا يحيى بن يزيد إلخ » .قلت : دلالته على أن ثمانية دراهم لا تقطع اليد 
بها ظاهرة . 


. ) ۲۷۳/۹ ( ۰ مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ١٠١۳ /۲( : نصب الراية‎ )۲( 
. ) ٠١١۲ / ۲ ( ' نصب الراية‎ )۳( 
. )۲١١ / 1( : المصدر السابق‎ ) ١ - > ( 


أدنى ما يقطع فيه اليد ع 
لت كك اك اعت عت اعت عد اكت له عد اعت اع الت الت د ص ع ستاك ف 


1 - ثنا موسى بن داود » ثنا ابن لهيعة » عن عمرو بن شعيب » عن سعيد بن 


قوله : « ثنا موسى إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . وكذلك دلالة 
الحديث الذى بعده » وكتاب الحجج عزاه صاحب الجسوهر النقى إلى عيسى بن أبان » 
وكذلك نقله العلامة عبد الى فى « الفوائد البهية » عن على القارى » والمشهور أنه مؤلف 
الإمام محمدء وفى ورقة كتبها المولوى فتح محمد محشى الحجج » وضمها بذلك الكتاب 
ما نصه: « ذكر فى « كشف الظنون » كتاب الحجج لمحمد بن حسن » آملاه على أهل 
المديئة» وقيل : من تأليف عيسى بن أبان تلميذه وصاحبه » كما نقله الأستاذ العلام فى ١‏ 
التعليق الممجد » » ولعل محمد أملاه » وجمعه تلميذه عيسى بن أبان » وهذا يظهر عن 
مطالعته › حيث قال فى عدة مواضع : أخبرنا محمد اه . 

قلت : سوا كان للإمام محمد أو تلميذه فإنه كتاب معتمد عليه » قد تلقته العلماء 
بالقبول» قال بعض الناس: ۱ ولا يرد أن عيسى هذا ميجهول لا فى ميزان" الحافظ الذهبى. 
عيسى بن أبان الفقيه صاحب محمد بن الحسن ما علمت أحدا ضعفه ولا وثقه اه. لأن 
تلقى كتابه من حيث لم ينكر عليه أحد » ولم يضعفه » بل قبله العلماء » قرينة قوية على 
كونه ثقةَ عندهم »© . 

قلت : سيأتى توثيق عيسى بن أبان » وأنه معروف فانتظر . وحديث موسى ففيه موسى 
الذى لم أطلع على تعيينه من هو . 

وهذه أدلة مسألة الباب » ويعارضها ما رواه أحمد7) ومسلو(" والنسائى7؟؟ وابن 
ماجة*) مرفوعا : ١‏ لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا “ . وفى رواية : قال 


)8”١١ /5( الميران‎ )١( 

(۲ - ۵ ) رواه أحمد(5/ 5١١)ء‏ ومسلم فى (الحدودياب ١2‏ 1 رقم ۲ ))٤ ٤٠۴‏ 
والنسائى فى ( قطع السارق باب « 1 ١‏ ) » وابن ماجة ( 5080 ) » ونصب الراية ( "ا / ١٠)ء‏ 
والدارقطنی ( ۳ / ۱۱۹ )ء والكنز ( ۱۴۳۳۷ )ء والفتح ( 11 .)1١١7 010  /‏ 


fo“‏ أدنى ما يقطع فيه اليد إعلاء السان 
وچو و ی ق 


الممسيب قال : « مضت السنة أن لا تقسطع يد السارق إلا فى دينار أو عشرة دراهم » 


(يلِ) : « تقطع يد السارق فى ربع دينار " رواه البخاري والنسائى7" وأبو داود9؟ ع 
وفى رواية قال : ( 4ة ) : ١‏ اقطعوا فى ربع دينار » ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» 
وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم » والدينار اثنى عشر درهما » . رواه أحمد كذا فى 
«نيل الأوطار »247 . وأجاب صاحب ١‏ الهداية > عن اختلاف النقل فى ثمن المجن ما 
لفظه : « ولنا : أن الأحذ بالأكثر فى هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحد » وهذا لأن فى 
الأول شبهة عدم الجناية » وهى دارئة للحد » اه . 


قال بعض الناس : ١‏ لا ريب أن هذا الجواب أحسن وألطف إلا أنه إثما يجرى فى نقول 
ثمن المجن » فإنها مروية عن الصحابة » ولا نص فيه عن النبى ولل »> فيرجح » لكن 
الحديث القولى القوى الصريح المرفوع : «لا تقطع يد السارق إلا فى ريع دينار فصاعدا» . 
لا يمكن مقاومته بهذه الموقرفات » لا سيما وهى مختلفة » بل يرجح على الكل › ولا تؤثر 
فيه الشبهة » وأما حديث كتاب الحجج المرفوع المرسل فلم يعلم حال سنده »> وإن صم لا 
يقاوم الأحاديث المعارضة » كما لا يخفى » . 

قلت : قد ذكرنا ما في هذا الحديث القولى من احتلاف الرواة فى سنده رفعا ووقفا » 
وفى متنه اختصارا وتفصيلا » والراجح عندنا من حديث عائشة: أنها سمعت النبى 4ة 
يقول: « لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن امجن . هذا هو قوله بي » ثم فيل لعائشة : 
« مائمن المجن » ؟ فقالت : « ربع دينار ‏ . وفى رواية للنسائى”؟؟ : ١‏ ثلث دينار أو 
نصف ديتار فصاعدا » . وأخرجه النسائى أى حديث عائشة : « تقطع يد السارق فى ربع 
ديناره ‏ ء من حديث ابن المبارك» عن معمرءعن الزهرىء عن عمرة» عن عائشة موقوفا 


(۱ - ۳ ) أورده الألبانى فى « الإرواء 1 ( ۸/ 51١‏ 14 ) »> وعزاه إلى البخارى ( 1۷۸۹ )2 
والنسائى ( ۸/ ۸۲ - ۸۳  )‏ وأبو داود ( ٤۳۸٤‏ ) 

(8)نيل الأوطار : (۷/ ١۳ء‏ ۴۷) . 

.) 0٥١۷ / 1١ ( . الهداية‎ )©( 

(3 - ۸ ) تقدمت هذه الجملة س الأحاديث وأما رواية النسائى المذكورة رقم ( ؟١‏ ) فانظر المصدر الأخير 
للنسائى . 


أدنى ما يقطع فيه اليد foY¥‏ 


ومضت السنة بأن قيمة المجن دينار أو عشرة دراهم ‏ . رواه فى كتاب الحجج (الجوهر 
النقى 2١7)‏ . قلت : إسناده محتج به . 


عليها » وأخحرج أيضا عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم : حدثنى مالك» عن عبد الله 
ابن أبى بكر» عن عمرة » قالت عائشة : ١‏ القطع فى ربع دينار فصاعدا » . وروينا فى 
مسد الحميدى : ثنا سفيان وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة » لم يرفعوه عبد الله بن 
أبى بكر وزريق بن حكيم الأيلى ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعید » ورواه مالك عن 
يحيى بن سعيد عن عمرة موقوفاء فقد اتفق ابن عيينة ومالك على روايته عن يحيى بن 
سعيد موقوفا » وقال الطحاوى : حدثنى غير واحد من أصحابنا من أهل العلم عن أحمد 
ابن شيبان الرملى ثنا مؤمل بن إسماعيل الرملى» عن حماد بن زيدء عن أيوب» عن عبد 
الرحمن بن القاسمء عن عمرةء عن عائشة › قالت : ١‏ تة يد السارق فى ربع دينار 
فصاعدا » . قال أيوب : وحدث يحيى» عن عمرة »عن عائشة ورفعه فقال له عبد 
الرحمن : انا كانت ل :ترفغ : فترك يحيى رفعه » فظهر بهذا كله أن هذا الحديث 
اضطرب فى متنهء واضطرب أيضا فى سنده ومرسلا وموقوفاء كذا فى «الجوهر النقى:7" . 

قلت : وأحمد بن شيبان روى عنه ابن أبى حائم » وقال : « صدوق ). وقال صالح 
الطرابلسى : « ثقة مأمون أخطأ فى حديث واحد » . ومن الرواة عنه ابن خزيمة وابن 
الجارود وابن المنذر وأبو العياس الأصم » كذا فى التهذيب 76 ومؤمل بن إسماعيل 
مختلف فيه » قد وثقه يحبي بن معين وأبو حاتم وغيرهما » وجرحه آخرون کما فى 
«التهذيب »47 أيضا والباقون لا يسأل عنهم » فأيوب هو السختيانى » وعبد الرحمن هو 
ابن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهم » وفى إنكار عبد الرحمن على 


.)80 / 5 ( ۰ الجوهر النقى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ‏ (۲/ ١8/4‏ ). 
(۳) التهذيب (۱/ ۳۹) . 

.)۳۸١ / ٠۱١ (  قباسلا المصدر‎ )5( 


24 أدنى ما يقطع فيه اليد إعلاء السنن 
Sa ITE‏ 


۲-- ثنا على بن عاصم»عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد 


يحيى فى رفع هذا الحديث وترك يحيى رفعه بقوله حجة قوية قاطعة للتزاع » دالة أن قول 
عائشة : « يقطع يد السارق فى ربع دينار » موقوف عليها » ليس بمرفوع » وأن مثل عبد 
الرحمن بن القاسم الذى كان أفضل أهل زمانه من أتباع التابعين ع من الطبقة التى عاصروا 
صغار التابعين » أنكر على من رفعه فافهم » ولا تكن من الغافلين » فإن عبد الرحمن هذا 
من أهل بيت عائشة » وهو أدرى با فى بيته » وأعلم بحديث عائشة من غيره ٠‏ لا سيما 
وقد وافقه أربعة من الثقات من أصحاب عمرة على وقف الحديث كما مر . 


وأما قول بعض الناس : « إن حديث كتاب الحجج المرفوع والمرسل فلم يعلم حال سنده 
فهو مشعر بقلة نظره فى كتب الرجال » فإن عيسى بن أبان ذكره السمعانى فى الأنساب فى 
حرف القاضى » وذكر فيهم من اشتهر بهذه النسبة من الرواة والمحدثين » فقال : ومنهم أبو 
موسى عيسى بن أبان بن صدقة القاضى من أهل بغداد »صحب محمد بن الحسن 
الشيبانى»ء وتفقه به » واستخلفه يحيى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدى وقت خروجه هم 
المأمون إلى قم للصلح » فلم يزل على عمله إلى أن رجع يحيى » ثم تولى عيسى القضاء 
بالبصرة » فلم ينزل عنه حتى مات » وأسند الحديث عن إسماعيل بن جعفر وهشيم بن 
بشر ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة ومحمد بن الحسن وغيرهم » روى عنه الحسن بن سلام 
السواق ( وغيره كما فى اللسان ) قال محمد بن سماعة : كان عيسى بن أبان حسن الوجه» 
كان يصلى معنا » وكنت أدعوه أن يأتى محمد بن الحسن » فيقول هؤلاء قوم يخالفون › 
وا في حم اة للتجترية:رقسان ما روما ال وكا يوم ملس تيده 
فلم أفارقه حتى جلس فى المجلس ٠‏ فلما فرغ محمد أدنيته إليه » وقلت : هذا ابن أخيك 
أبان بن صدقة الكاتب » ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث » وأنا ادعوه إليك فيأبى ٠١‏ فيقول : 
إنا نخالف . فأقبل عليه ٠‏ وقال : يا بنى ! ما الذى رأيتنا نخالفه من الحديث ٠١‏ لا تشهد 
علينا حتى تسمع » فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين بايا من الحديث » فجعل محمد بن 
الحسن يجيبه عنه » ويخبره با فيه عن الشيوخ » ويأتى بالشواهد والدلائل » فالتفت إلى 
بعد ما أخرجناه » فقال : كان بينى وبينه النور ستر فارتفع عنى » ما ظننت أن فى ملك الله 
مثل هذا الرجل يظهر للناس » ولزم محمد بن الحسن لزوما شديدا حتى تفقه » اه . 


أدنى ما يقطع فيه اليد ۹ 
2 1 21 1 1 121 1 2 ز 0 ODODE‏ 


ابن المسيب » قال : ٠‏ مضت السنة من رسول الله َة أن لا تقطع اليد إلا فى عشرة 


وفى « الجواهر المضيئة “  :‏ عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الكبير ء قال ابن 
سماعة : كان عيسى حسن الوجه »> حسن الأخذ للحديث » قال الطحاوى : سمعت بكار 
ابن قتسيبة يقول : سمعت هلال بن يحيى يقول : ما فى الإسلام قاض أفقه منه » يعنى 
عيسى بن أبان فى وقته » قال الطحاوى : وسمعت بكار بن قتيبة يقول : كان لنا قاضيان 
لا مثل لهما » إسماعيل بن حماد » وعيسى بن أبان » وله كتاب الحجج » رأيت المجلد 
الأول منه» وسبب تصنيفه له مشهور »؛ اه . مات بالمحرم 77١‏ ه كما فى الأنساب 
واللسان » فأما كون عيسى بن أبان معروف العين غير مجهولها » فقد علم بأنه كان قاضيا 
فى الإسلام مشتهرا بالقضاء » لم يكن فى زمانه أفقه منه » كما قاله هلال بن يحبى وأبو 
حازم القاضى شيخ الطحاوى » كما فى « الجواهر » و ١‏ الأنساب ١‏ و « الفوائد البهية ‏ . 
وأما كونه معروف الحال فقد علم بقول ابن سماعة : « كان حسن الحفظ للحديث » » 
وقوله : « معه ذكاء ومعرفة بالحديث » . وبوصف الحنقية إياه بالإمام الكبير » فعرف بذلك 
كله كونه صدوقا عدلا حسن الحفظ للحديث ذا معرفة به . 

وأما حال إسناده فموسى بن داود هذا هو الضبى الطرسوسى الفقيه » كوفى الأصل › 
سكن بغداد » كان قاضى المصيصة > ثقة صاحب حديث مصنفا مكثرا مأمونا » روى له 
مسلم» واستشهد به الترمذى » كما فى « التهذيب 2176 . وابن لهيعة محدث مصر أثنى 
عليه أحمد وغيره من الأعلام »> حسن الحديث كما مر غير مرة » وعمرو بن شعيب ثقة 
احتج الأئمة بحديثه » وسعيد بن المسيب لا يسأل عنه » وقوله : ١‏ مضت السنة » » فى 
حكم المرفوع كما عرف فى الأصول . 

وأما إسناد الأثر الثانى » فعلى بن عاصم هو الواسطى من رجال أبى داود والترمذى ١‏ 
مختلف فيه » وثقه العجلى وغيره » وتكلم فيه آخرون » وكذا المثنى بن صباح قبله يحيى 
ابن سعيد عن عمرو بن شعيب » ووثقه ابن معين فى رواية الدورى عنه » ولينه بو حاتم 


.) ٤١١ / ١20 : الجواهر المضيئة‎ )١( 
.) ۳٤۳ / ۱۰ ( : التهذيت‎ )۲( 


for.‏ أدنى ما يقطع فيه اليد إعلاء السنن 
5ك كك كك سم صن ع ع د سن كد حت صن سن كن كد ع كد كك كك كن 0 


دراهم ٠‏ . رواه فى كتاب الحجج ( الجوهر النقى )217 . قلت : إسناد محتج به . 


وأبو زرعة » كذا فى ١‏ تهذيب التهذيب ٠‏ » وعمرو بن شعيب وابن المسيب أشهر من أن 
يثنى عليهما » فالسند حسن » واعتضد به السند الأول » فلا شك فى صلاحيته للاحتجاج 
به لا سيما وله شاهد من حديث ابن عباس : « كان ثمن الجن على عهد رسول الله يلل 
يقوم عشرة دراهم » . وهو حديث صحيح وهو مرفوع على أصل المحدثين ؛ لكون 
الصحابى أضافه إلى عهد النبى 4ة وأصرح منه لفظ الطحاوى فى « شرح معانى الآثار»: 
حدثنا ابن أبى داود ( مر توثيقه مرارا عديدة ) وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقى ( هو أبو 
زرعة شيخ الشام فى وقته » وثقه أبو حاتم وغيره » كما فى « التهذيب »9 قالا : ثنا 
أحمد بن خالد الوهبى ( روى عنه البخارى فى جزء القراءة » وثقه ابن معين › وقال 
الدارقطنى : لا بأس به » وأخرج له ابن خزيمة فى صحيحه » ووثقه ابن حبان كذا فى 
«التهذيب 206 قال : ثنا محمد بن إسحاق ( إمام فى المغازى والسير » حسن الحديث » 
احتج به غير واحد كما مر غير مرة ) عن أيوب بن موسى ( من رجال الجماعة ثقة » كما 
فى ١‏ التهذيب ““ ) »عن عطاء» عن ابن عباس » قال : « كان قيمة المجن الذى قطع فيه 
رسول الله وَل عشرة دراهم » اه . وهذا سند حسن صحيح » وذكر عبد الرزاقء عن 
إبراهيم» عن داود بن الخحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : « ثمن المجن الذى 
يقطع فيه دينار » . قال : وأخيرنيه داود بن الحصينء عن ابن المسيب مثله ٠‏ وإبراهيم هو 
ابن أبى يحيى والشافعى حسن الظن فيه . فلا أقل من أن يستشهد به ) وشاهده حديث 
أعن» أخرجه الطحاوى والحاكم فى ١‏ المستدرك )(00) > واستشهد به من طريق سفيان عن 


.) 8١ / 5 ( : الجوهر النقى‎ )١( 

() المصدر السابق ` (5/ ۲۳۷ ) . 

(۳) المصدر السابق : ( ١‏ / /ا؟) . 

() المصدر السابق : (1 / 81١9‏ ). 

(5) شرح معانى الآثار ( ۳ / 177 ) ء والطبرانى فى ١‏ الكبير 713/1١ ( ٩‏ ) » ونصب الراية ( ۳١‏ / 
3506 )0 


باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة 
“الالال - حدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا أسد بن موسى قال : ثنا ابن لهيعة قال : 


منصور عن مجاهد وعطاء عن أن الحبشى » قال: قال رسول الله يكل : ١‏ أدنى ما يقطع 
فيه السارق ثمن المجن » قال : وكان يقوم يومتذ دينارا » . 

واختلف فى أيمن هذا » هل هو صحابى أو تابعى ؟ قال الزيلعى « وقد ذكره جماعة فى 
الصحابة » منهم ابن إسحاق وابن سعد وأبو القاسم البغوى وأبو نعيم وابن مندة وابن قانع 
وابن عبد البر وغيرهم وذكر الطحاوى: أنه صحابى معروف الصحبة » وقال فى « أحكام 
القرآن » : ولد فى عهده ييل » وعاش بعد وفاته . وإذا ثبت أنه من الصحابة كما عده 
جماعة منهم » وأنه بقى بعد البى ييه > كما ذكر الطحاوى » تحمل رواية مجاهد 
(وعطاء) عنه على الاتصال » وإن قتل بحنين كما زعم الشافعى وغيره » فرواية مجاهد 
(وعطاء ) عنه مرسلة » وإن كان من التابعين كما زعم البخارى وغيره فروايته مرسلة » 
والقائل بهذا المذهب يحتج بالمرسل > كيف وقد تأيد بحديث ابن عباس الذى صححه 
صاحب المستدرك وأخرجه عبد الرزاق من وجه ثان » وصاحب التمهيد من وجه ثالث » 
والنسائى من وجه رابع » وتأيد أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن المسيب ء وإليه ذهب 
ابن جريج وعطاء وعمرو بن شعيب > فقد أخرج الطحاوى فى أحكام القرآن بسند جيد عن 
ابن جريج » قال : كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب : لا تقطع اليد فى أقل من 
عشرة دراهم » وفى « مصنف عبد الرزاق » : عن ابن جريج كان يقول : ١‏ لا تقطع يد 
السارق فى أقل من عشرة دراهم » اه . ملخصا من « الجوهر النقى 2١(6‏ . وبالجملة فقول 
الحتفية فى الباب أقوى وأحوط وأقوم وأضبط » والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم . 

باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة 
قوله : « حدثنا إلخ » . قال المؤلف : أما رجاله فربيع هذا ثقة ء كما فى التقريب 


. )١۱۸١- ٠1۸١ /۲(  ىقنلا الجوهر‎ )١( 


حدثنا يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصارى » عن أبيه : أن عمرو 
ابن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أتى النبى ب » فقال : يا رسول الله ! إنى سرقت 
جملا لبنى فلان » فأرسل إليهم رسول الله لا فقالوا : إنا فقدنا جملا لنا فأمر به رسول 
الله ية » فقطعت يده . قال ثعلبة : آنا أنظر إليه حين قطعت يده » وهو يقول : الحمد لله 
الذى طهرنى مما أراد أن يدخل بيدى الثار . رواه الطحاوى؟١)‏ . قلت : إسناده محتج 


به. 


وأسد بن موسى وثقه كثير من أهل الفن » وتكلم فيه ابن حزم وعبد الحق فضعفاه ء فلا 
ينزل حديئه من درجة الحسن » وابن لهيعة قد مر غير مرة أنه مختلف فيه » والاختلاف 
غير مضر » ويزيد بن أبى حبيب تابعى ثقة من رجال الجماعة » كما فى « تهذيب ` 
التهذيب» . وعبد الرحمن بن ثعلبة قال فى ١‏ التقريب 96 : مجهول . 

قلت : روى عنه يزيد بن حبيب كما فى هذا السند » وكما فى ١‏ تهذيب التهذيب » . 
ونصه : روى عن أبيه وعنه يزيد بن أبى حبيب . روى له ابن ماجة اه . فهذا قد زالت 
جهالته برواية يزيد عنه بالقاعلة المذكورة غير مرة » على أن أولاد الصحابة ثقات ما لم 
يصرح أحد بالجرح فيهم كما فى المقدمة » وثعلبة صحابى كما فى ١‏ تهذيب التهذيب :20. 
فالسند محتج به » ودلالته وكذا دلالة الذى بعده على الباب ظاهرة » وهو مذهب الطرفين 
خلافا لأبى يوسف » وهو يشترط الإقرار مرتين فى القطع » كما فى ١‏ الهداية "° . 

فإن قلت : إن فى ١‏ نيل الأوطار » ": عن أبى أمية المخزومى : أن رسول الله اة 


.) 158 / شرح معانی الآثار ' ( ا‎ )١( 
.)"18/11١(: التهذيب‎ )١( 
.)١1١4( : التقريب‎ )۳( 

. ) 1١67 / ٦ ( : التهذيب‎ ):( 

(0) المصدر السابق . ( ۲ /5؟ ) . 

) 6١8 / ۲ ( : الهداية‎ )1( 

(۷) نيل الأوطار : (۷/ 88) . 


٤‏ - عن أبى هريرة : أن رسول الله اة أنى بسارق قد سرق شملة . فقالوا : يا 


بلى يا رسول الله ! فقال : اذهبوا به فاقطعوه » ثم احسموه » د ثم ائتونى به » فقطع فأتى 
به » فقال : تب إلى الله » قال : قد تبت . فقال : تاب الله عليك ١‏ . رواه الدارقطت 270 
وأخرجه موصولا أيضا الحاكه”" والبيهقى”" ؛ وصححه ابن القطان ( نيل 
الأوطار) . 


أتى بلص فاعترف اعترافا » ولم يوجد معه التاع » فقال له رسول الله َة : ما أخالك 
سرقت » قال : بلى ! مرتين أو ثلاثا : فقال رسول الله و : « اقطعوه ثم جيئوا به قال: 
فقطعوه » ثم جاءوا به » فقال له رسول الله وَل : قل استغفر الله وأتوب إليه » فقال : 
استغفر الله وأتوب إليه » فقال رسول الله ياي : اللهم تب عليه » . ا وأبو 
داود"؟ وكذلك النسائی" » ولم يقل فيه : مرتين أو ثلاثا . وابن ماجة وذكر مرة ثانية 
فيهء قال : ما أخالك سرقت » قال : بلى ! » قال الحافظ فى « بلوغ المرام » : رجاله 
ثقات . وقال الخطايى : إن فى إسناده مقالا » > قال : والحديث إذا رواه رجل مجهول لم 
يكن حجة » ولم يجب الحكم به قال المنذرى : وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبى ذر 
لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه » اه . 


قلت : إن غاية هذا الكلام أن الإسناد مختلف فى صحته »> وهو غير مضر كما عرفته 


,) 1١:5 / 7 ( : رواه الدارقطتى‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم : ٤(‏ / ۱( . 

(۳) رواه البيهقى ` (۸/ ۲۷١ ١ 591٠١‏ )۔ 

(5) نيل الأوطار : ( لا / ٤١‏ ) . 

(ه-لا)رواه أحمد(ه/ ۳ )ء وأبو داود ( 5780 )ء والنسائى ( 1۷/۸ ) » وابن ماحة 
(۲۵۹۷ ) ء والطبرانى ( ۷ / ۱۸۷ ) » والدارمى ( ؟ / ۱۷۳ )»2 والکنز ( ۱۳۹٤۷‏ ) » والتاريخ 
الكبير للبخارى ( ۳/۹ ) » والحلية ( ۸/ (PVE‏ 

(۸) انظر : الحاشية السابقة . 


اليد يجب بالإقرار مرة إعلاء السان 


مرارا » ولفظ ابن ماجة : فقال رسول الله ل : ما أخالك سرقت ء قال : بلى ! ثم 
قال : ما أخالك سرقت قال : بلى ! فأمر به فقطع » قال : قل : استغفر الله الحديث » 
وفى ‏ النيل » أيضا فى الصفحة المذكورة » عن القاسم بن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه قال : « لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين » . حكاه أحمد 
فى رواية منها » واحتج به وفى ١‏ شرح الآثار » للطحاوى7؟) : حدثنا أبو بشر الرقى قال . 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن على بن أبى 
طالب: ١‏ أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين » فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين 2 
قال: فأمر به فقطع » وعلقها فى عنقه » اه . ففى هذا الحديث والأثر دليل للإمام أبى 
يوسف ٠‏ قلت : كلا ! فإن الحديث لا دليل فيه على الاشتراط المذكور » نعم! فيه وقوع 
الإقرار مرتين أو ثلاثا » وهو لا يدل على كونه شرطا فى قطع اليد » وإنما يدل على أنه 
يندب تلقين المسقط للمحد عنه » والمبالغة فى الاستثبات » وما يدل على أن هذا هو المراد أنه 
لبه قال : ١‏ لا أخالك سرقت » . ثلاث مرات فى رواية ء ولا قائل ٠‏ بأنه يشترط ثلاث 
مرات . كذا فى « النيل 06 . لا سيما إذا ثبت بأحاديث المتن عدم اشتراطه » فلا بد من 
التطبيق بين الأحاديث ٠»‏ فنقول : إن تلقينه بيه للسارق مرة بعد مرة كان لدرء الحد » وكان 
الإقرار يكفى مرة » كما ثبت فى أحاديث أخرى . وأثر سيدنا على رضى الله عنه الذى 
نقل عن النيل منقطع » لا يقاوم المتصل المرفوع » وأما الذى نقل عن « شرح الآثار » إن 
صح فلا يدل على الاشتراط كما لا يخفى ٠»‏ ولعل الواقعة هذه فرواها بعض الرواة بالمعنى 
بلفظ « لا قطع السارق حتى يشهد على سه مرتين 4 . فافهم . 


.)۲۹۳ )ء والنسائى (8 / 1۷ ) » وأحمد ( ه/‎ ٤۳۸۰ ( وأبو داود‎ » ) ۲٣۹۷ ( رواه ابن ماحة‎ )١( 
. )۳٣١۳ › ۳۹1۱۲ ( ونصب الراية ( 5 / 5لاء ۷۷ )ء والمشكاة‎ » ) ١97” / والدارمى ( ؟‎ 
.)۳۲۳ /٤ ( والإرواء‎ , ) ۳۲٢ / 5 ( )ع وشرح معانی الآثار‎ / ٩ ( والتاريخ الكبير‎ 

(5) شرح معانى الآثار : (۳/ 159 ) . 

. ) ٤1/۷( : النيل‎ © 


لا تقطع اليد فى الشىء التافه foo‏ 
E‏ 
باب أن لا تقطع اليد فى الشىء التافه 
٥‏ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن هشام بن عروة؛ عن عروة عن عائشة, 
أخرجه ابن أبى شيبة27 فى « مصنفه »20 ( زيلعى ) . قلت : رجاله رجال الجماعة . 
باب أن لا قطع فى الطير 
5 - حدثنا وكيع , ثنا سفيان الثورى. عن جابر الجعفى »عن عبد الله بن يسار 
قال : « أنى عمر بن العزيز فى رجل سرق دجاجة » فأراد أن يقطعه » فقال له سلمة بن 
عبد الرحمن : قال عثمان : لا قطع فى الطير ؛ ‏ رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه »^ 
(زيلعى ة؟) ) . قلت : إسناده محتج به . 
۷ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن زهير بن محمد عن يزيد» فقال : «ما 


رأيت أحدا قطع فى الطير » وما عليه فى ذلك قطع » فتركه عمر » . رواه ابن أبى 
شيبة ( زيلعى )2*0 . قلت : رجاله رجال الجماعة . 


باب أن لا تقطع اليد فى الشىء التافه 
قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


باب أن لا قطع فى الطبر 


قال المؤلف : دلالة الأثرين على الباب ظاهرة . 


) 111/71 ( )1( 

(۲) بصب الراية ( ١١۳/۲‏ ) . 
)08/50 ( 

. نصب الراية المصدر السابق‎ )٤( 
. ) ١١۳/۲ (: نصب الراية‎ )©( 


إعلاء السنن 


م فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 
سے م ع مد كد م 


باب لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 
- عن أبى هربرة قال : قال رسول الله ل : « لا قطع فى ثمر ولاكثر 170) 
رواه ابن ماجة » وإسناده صحيح ( دراية )27 . 


۹ - عن رافع بن خديج » قال : سمعت رسول الله ب يقول : « لا قطع فى 


باب لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 
فال المؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة . إلا أنه لم يقيد الطعام فى 
الحديثا با قيد فى ترجمة الباب » ووجه التقييد ما ذكره الشسيخ ابن الهمام فى فتح 
القدير”" : « ولا كان الإجماع على أنه يقطع فى الحنطة والسكر لزم أن يحمل على ما 
يتسارع إليه الفساد > كالمهيأ للأكل منه وما فى معناه » إلخ . 
قلت : قيد به سفيان الثورى كما مر فى رواية المتن برواية عبد الرزاق » والوجه أن ذلك 
ليس بذى حظر فيقطع به. 


وأما ما رواه أبو داوو۵) وسكت عنه : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله 


) رواه ابن ماجة(*9١6١‏ 1 3 وأبو داود EFA < ETAA)‏ )2 والترمذى ( ١544‏ 54 
والسائى ( ۸ / ۸1 » ۸۷ 2 ۸۸ ) ء وأحمد فى «السند 6 (8/ ۳ )ء والدارمى ( ۲ / 


٠ ) ٤‏ والبيهقى (۸/ ۲۹۳ ۰ ۲۹١‏ ) ء والطبرانى ( 5 / ۲۹۳ 2 08" , ۱ ۰ واس 
حبان ( ٠۵۰٥۵‏ ) 


وصححه الشيخ الألبانى الإرواء ( ۸ / ¥۲( . 
(؟) الدراية * (507 ) . 
9) فتح القدير : ( ه/ ١۳١‏ ) , 


(4) رواه فى : اللقطة » ( ح ١/1‏ ) غريبه : قوله 9 « الخحبنة ؛ بضم الخاء طرف الثوب ومعطف 
الإزار» أى: لا يأخذ منه فى ثوبه . 


فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 


ثمر ولا كثر » . رواه الخمسة(١2‏ . وأخرجه أيضا الحاكم" والبيهقى وصححه البيهقى 
وابن حبان » واختلف فى وصله وإرساله » وقال الطحاوى” : ١‏ هذا الحديث تلقت 
العلماء متنه بالقبول » . ( نيل )247 . قلت : بترجح الوصل فى هذه الصورة . فإن 
زيادة الشقة مقبولة » لا سيما إذا صححه بعض آهل الفن » فإن الوصل من لوازم 
التصحيح المطلق . 

٠‏ - عن الحسن البصرى: أن النبى بل قال : « إنى لا أقطع فى الطعام » . رواه 
أبو داود فى المراسيل » وذكره عبد الحق فى أحكامه من جهة أبى داود » ولم يعله بغير 


ابن عمرو بن العاص » عن رسول الله وَل » أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : « من أصاب 
بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه » ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة » ومن سرق منه شيا بعد أن يؤديه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » . 
الحديث » وما رواه التاق (0) : عن عبيد الله بن عمر : « وأن رجلا من مزينة أتى رسول 
الله اة »> فقال : يا رسول الله ! كيف ترى فى حريسة الجبل ؟ فقال : هى ومثلها 
والنكال» وليس فى شىء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح » فبلغ ثمن المجن ففيه فطع 
اليد » وما لم يبلغ ثمن امجن ففيه غرامة مثليه » وجلدات نكال قال : يا رسول الله ! 
كيف ترى فى الثمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه والتكال » وليس فى شىء من الشمر 
المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين » فما أتحذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع » وما لم 
يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة ومثليه وجلدات نكال » اه . 


(1) انظر : الحاشية رقم 2 ٠‏ 0 

. (41/6) (9 

(۳) شرح معانى الآثار : ( 5 / (1Y‏ . 

. )٤١ 2 ۳۹/۷( : الیل‎ )( 

(6) رواه فى السارق » ١7‏ - باب الثمر يسرق بعد أن يؤديه الجرين (۸ / 86 ) . قوله : ١‏ فقال 
هی » أى على من سرقها هى ومثلها » و « التكال » أى العقوبة . 


فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد إعلاء الستن 
چو كك كت عن م ی 


الإرسال » وأقره ابن القطان على ذلك ( زيلعى( ) . قلت : ومراسيل الإمام الحسن 
البصرى موصولة كما عرفتك ذلك غير مرة » وسكوت عبد الحق عن هذا المرسل 
وتقرير ابن القطان يدل على كونه محتجا به عندهما » كما فى الزيلعى7" . 


ففى هذه الأحاديث أحكام ثلاثة مناسبة للمقام » ما لم يبلغ من الثمر ثمن المجن ففيه 
غرامة مثليه » وجلدات نكال بعد ما آواه الجرين » والقطع فيما بلغ يك 
مخالف لمسألة الياب » وقد أجاب المحقق عن القطع بأبواء الجرين ما لفظه : 
أخرجه على وفاق العادة » والذى يؤويه اك 
القطع » اه . وفى ١‏ فتح القدير ١ : ٠‏ لكن ما فى المغرب من قوله : الجرين المربد » وهو 
الموضع الذى يلقى فيه الرطب ليجف » وجمعه جرن » يقتضى أنه يكون فيه الرطب فى 
زمان » وهو أول وضعه » واليابس وهو الكائن فى آخر حاله فيه » ثم قال فيه : ثم المعنى 
من قوله : حتى يؤويه الجرين . أى المريد حتى يجف » أى حتى يتم إيواء الجرين إياه » 
فإنه عند ذلك ينقل عنه » ويدخل الحرز ء وإلا فتفس الجرين ليس حرزا ليجب القطع 
بالأخذ منه . اللهم إلا أن يكون له حارس يترصده . والجواب: أنه معارض لظاهر قوله 
يك: ٠‏ لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا قطع فى الطعام 06 إلى أن قال : وفى مثله من 
الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درأ للحد ؛ ولأن ما تقدم ( يعنى حديث الجرين ) متروك 
الاه فته لا ن اروق ان ت ون تقل عن اج ا الامة على حاف 
لأنه لا يبلغ قرة ثبوت كتاب الله تعالى » وهو قوله تعالى  :‏ فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدئ عليكم يي فلا يصح عنه ية ذلك » ففيه دلالة الضعف أو 


النسخ . 


) 1١ 4/97( : نصب الراية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ( 7/5 )1١86‏ . 
(۳) تقدم . 

. ١94 : سورة البقرة آية‎ )٤( 


فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 
ست كت كك عت كد كد ع عداعة عه سه مه 2 

١‏ - حدثنا حفص» عن أشعث بن عبد الملك وعمرو عن الحسن : « أن النبى 
أتى برجل سرق طعاما فلم يقطعه » . رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه 2١١»‏ ۰ ورواه 
عبد الرزاق فى « مصنفه 6!؟ : أخبرنا سفيان الثورى عن رجل عن الحسن فذكرهء 


قلت : ومن هذا التحرير حرج الجواب عن الضمان بمثليه » وبقى النكال فأقول : إبه 
موكول إلى الإمام كما هو حكم سائر التعزيرات » فافهم . 

وقال الإمام أبو يوسف فى الخراج له : « ولا قطع على سارق الخمر والخنازير والمعازف 
كلها » ولا فى النبيذ » ولا فى شىء من الطير ولا الصيد » ولا فى شىء من الوحش ولا 
فى النوى والتراب والخص والنواة والماء ( لكون بعضها مما أمر المسلم بكسرها وإضاعتهاء 
وبعضها من الباحات فى الأصل ٠‏ فانتقص فيها معنى الحرز والعصمة » والحدود تدرا 
بالشبهات » فلا قطع إلا فى سرقة مال معصوم من كل وجه فافهم ) وقد كان أبو حنيفة 
رحمه الله يقول : لا قطع فى طعام يؤكل يعنى الخبز » ولا فى فاكهة رطبة » ولا فى 
الحطب ؛ ولا فى الخشب > ولا فى الحجارة والحص والنورة والزرنيخ والقخار والطين 
والمغرة والقدور والكحل والزجاج » ولا فى السمك المالح منه والطرى ٠‏ ولا فى شىء من 
البقول والرياحين » ولا فى الأنوار ( الأزهار ) ولا فى التبن » ولا فى التختج » ولا فى 
المصحف ولا فى الصحف التى فيها شعر . 

قلت : وإنما درأ القطع عن سارق المصحف لاختلاف العلماء فى بيع المصحف وسيأتي» 
ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فأورد على أبى حنيفة مالا يرد عليه ) فأما القت والخل فكاد 
يرى فيها القطع قال أبو يوسف : ومن سرق عفصا أو أهليلجا أو شيئا من الأدوية اليابسة . 
أو شيئا من الحنطة أو الشعير » أو من الدقيق » أو من الحبوب » أو من الفاكهة اليابسة . 
أو شيئا من الجوهر أو اللؤلؤ ٠‏ أو شيئا من الأدهان أو الطيب ء مثل العود والمسك والعبر 
وما أشبهه من الطيب . وكانت قيمته عشرة دراهم فصاعدا » فعليه القطع » هذا أحسن ما 
سمعنا فى ذلك . والله أعلم . قال : وليس على سارق الثمار من رؤوس النخل قطع . 


. (۷-۰/1) 
. (YY /1° )(Y) 


5 فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إعلاء السنن 


7 كك كك كك من عن كد كن لك ع د د 

وزاد : قال سفيان  :‏ هو الطعام الذى يفسد من نهاره كالثريد واللحم». ( زیلعی)'. 

قلت : رجال السند الأول رجال الجماعة إلا أشعث » فإن مسلما لم يخرج له ء 
باب أن لا قطع فى سرقة العبد العاقل المعبر عن نفسه 

7 - ثنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن أبى أيوب» عن معروف بن سويد:«أن 


إليه الفساد 


وإن سرق منه بعد ما أحرز فى الجرين والبيوت قطع إذا بلغت قيمته عشرة دراهم فصاعدا . 

( قلت . ويقطع سارق ما فى الجرين إذا كان هناك حافظ وإلا فلا ) ولا قطع على سارق 

من الحيوان من مراعيها » وإن سرقها من موضع قد أحرزت فيه قطع » ولا قطع على 
من سرق شيئا من القنا والساج والخشب » إلا أن يسرقه وقد جعل آنية أو أبوابا . ولا قطع 
على من سرق شيئا من الأصنام خحشبا كان أو ذهبا أو فضة . ( لكون المسلم مأمورا بكسرها 
وإضاعتها فانتفى الحرز والعصمة ) هذا أحسن ما سمعنا فى ذلك والله أعلم . 
باب أن لا قطع فى سرقة العبد العاقل المعبر عن نفسه 

قال المؤلف : دلالة الأثر على الباب تتحصل من تعليل سيدنا عمر بقوله : « تخلابون » 
أى خداعون أو غاصبون » والخداع والغصب لا يتحققان إلا فى حق العاقل » وقال 
صاحب ١‏ الهداية 6(أ2 » ونصه : « ولا قطع فى سرقة العبد الكبير ؛ لأنه غصب أو 
خداع» ويقطع فى سرقة العبد الصغير » لتحققها بحدها إلا إذا كان يعبر عن نفسه ؛ لأنه 
هو والبالغ سواء فى اعتبار يده » إلخ . 


وأما ما رواه عبد الرزاق" عن ابن جريج »> ورواه ابن أبى شيبة9) : ثنا محمد بن بكر 


.)1١١85 /۲( نصب الراية‎ )١( 
.) ١87 / ۲ ( ° الهداية‎ )( 

. (6 م٠١١5‎ 

. ( V۲ /1) (£) 


قوما كانوا يسترقون رقيق الناس بأفريقية » فقال على بن رباح : ليس عليهم قطع » قد 
كان هذا على عهد عمر بن الخطاب » فلم ير عليهم قطعا ء وقال : ١‏ هؤلاء خلابون ». 
أخرج ابن أبى شيبة 217 » وهذا السند رجاله ثقات ( الجوهر النقى )7 . 


عن ابن جريج » قال : ٠‏ أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه » . وهو 
منقطع كما ترى كما فى الجوهر النقى 06 . 

قلت : وجه الانقطاع أن ابن جريج ليس له سماع من الصحابة » فهو إن صح عن 
سيدنا عمر فمحمول على العبد الصغير غير المعبر عن نفسه . 

قال بعض الناس : إن الانقطاع غير مضر عندنا » لكن ابن جريج ليس من الذين لا 
يضر إرسالهم › فإنه إغا لا يضر إذا كان المرسل لا يرسل عن الضعفاء » وقد حقق قبل هذا 
فى بعض مواضع هذا الكتاب » وفى « تهذيب التهذيب ٠‏ : قال الأثرم عن أحمد : «إذا 
قال ابن جريج : قال فلان » وقال فلان ء وأخبرت » جاء بمناكير » وإذا قال : أخيرنى 
وسمعت » فحسبك به » اه . قال الدارقطنى : ١‏ جنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح 
التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح » إلخ . 

قلت : يعارض ذلك قول ابن القيم فى ١‏ الهدى » : 7 وابن جريج من الأئمة الثقات 
العدول » ورواية العدل عن غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح » ( وجل رواية ابن جريج 
إغا هى من التابعين ) » ولم يكن الكذب ظاهرا فى التابعين » ولا يظن بابن جريج أنه 
حملها عن كذاب » ولا عن غير ثقة عنده » ولم يبين حاله ؛ اه . ففيه دلالة على قبول 
مراسيل ابن جريج » فالحق أن الأثر صالح للاحتجاج به » ولكنه محمول على ما قلنا . 


) 1/1 

(۲) الجوهر النقى . (۲/ 1١85‏ ). 
(") الجوهر النقى المصدر السابق . 
() التهذيب : ٤١٤ /١(‏ ) . 


على خائن ولا منتهب ولا مختلس إعلاء السنن 


باب أن لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس 
۳ ¬ - عن جابر» عن النبى يَكةِ قال : « ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس 
قطع » . رواه الخمسة » وصححه الترمذى » وألخرجه أيضا الحاكم'!! والبيهقي”'' وابن 
حبان" وصححه ( نيل )299 . وسكت عنه عبد الحق فى « أحكامه » . وابن القطان 
بعده » فهو صحيح عندهما ( زيلعى )"2 . وقال القرطبى : ١‏ هو حديث قوی » . 
قلت : وصححه أبو عوانة ( فتح البارى )أ . 


باب أن لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس 

قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة . وفى « الجوهر النقى 296 : باب لا 
قطع على مختلس ذكر ( البيهقى ) فيه حديثا عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر ( وهو 
حديث الباب ) ثم ذكر أن أبا داود قال: لم يسمعه ابن جريج عن أبى الزبير » وبلغنى عن 
أحمد بن حنبل قال : إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات » . 

قلت : أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه » عن ابن جريج » قال : قال لى أبو الزبير : 
قال جابر » وهذا صريح فى أنه سمعه منه » وكذلك أخرجه النسائى › فقال : أنا محمد 
ابن حاتم »آنا سويد هو ابن نصرء أنا عبد الله هو ابن المبارك عن ابن جريجء قال: أخبرنى 
أبو الزبير » فذكره » وهذا سند صحيح ٠‏ وبهنا اللفظ أيضا أخرج الطحاوى › فقال : ثنا 
يحيي بن عثمان ثنا نعيم هو ابن حماد ثنا ابن المبارك فذكره » ويحيي أخخرج له الحاكم فى 
«مستدركه ٩‏ » وابن حبان فى صحيحه » ونعيم أخرج له البخارى فى صحيحه » فهو أيضا 


.) 385/52 (0) 

(۲) رواه البيهقى '(8 / ۲۷۹ ) . 
(۳) الإحسان "3١57/50:‏ ) . 
(:) يل الأوطار (۸/ ٤١‏ ). 
(0) صب الراية ۲(۰ / ٠١١‏ ) . 
(1) فتح السارى .)717 CAI‏ 
(۷) الجوهر النقى . ( 5 / 1848) . 


E yT 

الحكم » فأراد مروان قطع يده » فدخل عليه زيد بن ثابت. فأخبره أنه لا قطع عليه » . 

أخرجه محمد فى « الموطاً ‏ . وسنده صحيح غير أنه مرسل » وفى تعليقه : ١‏ إن له 
شاهدا صحيحا من حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه ابن ماجة » اه . 


٥‏ - حدثنا أشعث» عن أبى الزبير» عن جابر » قال : قال رسول الل : اليس 
فى الغلول قطع » . رواه الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج » له . وسنده صحیح . 


سند صحيح » وقد صرح فيه أيضا بالسماع » فيحمل على أنه سمعه منه مرة بلا واسطة 
ومرة بواسطة ياسين » اه . 


قلت : ويعارض بعض أجزاء حديث الباب ما رواه أبو داور( وسكت عنه : كان عروة 
يحدث أن عائشة قالت : « استعارت امرأة يعنى حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف 
هی » فباعته فأخذت » فأتى بها النبى به » فأمر بقطع يدها » وهى التى شفع فيها أسامة 
ابن زيد » فقال فيها رسول الله لل ما قال » اه . وما رواه مسل“ والإمام أحمد( 
والنسائى20 كما في ١‏ النيل :20 : عن عائشة » قالت : « كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده » فأمر النبى يلل بقطع يدها » . الحديث . لكن هذا الحديث روى بألفاظ 
مختلفة» فمنها ما ذكرنا » ومنها ما رواه البخارى0) ( مع الفتح ) عن عائشة : ١‏ أن 
)١(‏ رواه محمد فى ١‏ الموطأ »4 ( ص ۲٤۰١‏ > ح 191١‏ )»7 - باب المختلس - من كتاب القسامة . 
غريبه : قوله : « المختلس » المختطف على غفلة بسرعة . والخلسة » بضم فسكون ما يختلس . 
(۲) الخراج لأبى يوسف :(۲۰۵) . 
(۳) رواه فى الحدود » باب (۱۵ ) › رقم ' ( ٤۳۹٩١‏ ) . 
٤(‏ -1 ) رواه مسلم فى ( الحدود ۱ ۱۰ 4)ء وآبو داود فى ( الحدود باب 1 5 ٠‏ 4715 ) » والنسائى 
فى ( السرقة باب « 5 » ٦‏ 4)» وأحمد فى « المسنده ( .)١57 /٦ ء١ ٠١١ / ١‏ 
0) النيل : (۷/ ٤۳‏ ) . 
(۸) رواه البخارى فى (الحدود ۱۲۱ ٩‏ ) »> ومسلم فى (الحدود 8 6 ٩ ٩‏ ) » وأبو داود فى( الحدود 
.)٠٤١‏ والترمذى فى ( الحدود « 5 ؛ ) » والتسائى فى ( السارق ١١‏ »© ) » وابن ماجة فى ( الحدود 
٩ ۸‏ ) والدارمى فى ( الحدود ( ۵ © ) . 
(9) فتح البارى ۰ ( ۱۲ / ۸۹) . 


CH:‏ لا قطع على النباش إعلاء السن 
EL‏ 0 


۹ - ثنا عيسى بن يونس» عن معمرء عن الزهرى قال  :‏ أتى مروان بن الحكم 
بقوم د 3 ون القبور » يعنى ينث ن٣‏ د - بهم ونفاهم » وأصحاب رسول الله باز 


قريشا أهمتهم المرآة المخزومية التى سرقت ٠‏ فقالوا : من يكلم فيها رسول الله 45 ؟ ومن 
يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله ية ! فكلم رسول الله بي » فقال : أتشفع فى 
حد من حدود الله 4. الحديث » فلا بد من التطبيق بين ألفاظ هذا الحديث » ثم الجواب 
عن المعارضة . 

قال الحافظ فى « فتح البارى 2١06‏ : « وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء: أن القصة 
لامرأة واحدة > استعارت وجحدت » وسرقت فقطعت للسرقة > لا للعارية » قال : 
ويذلك نقول » اه . 

قلت : هذا التطبيق أحسن عندى من غيره الذى ذكروه » وإن لزم عليه تفريط بعض 
الرواة فى التقل » وليس ببعيد لعذر عرض لهم . وفى ١‏ فتح البارى ۳ أيضا : وقال ابن 
دقيق العيد : صنيع صاحب العسمدة حيث أورد الحديث بلفظ الليث » ثم قال : وفى لفظ 
فذكر لفظ معمر » يقتضى أنها قصة واحدة اختلف فيها هل كانت سارقة أو جاحدة ؟ يعنى 
لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذى أخرجاه من طريق الليث » ثم قال : وفى لفظ : 
كانت امرأة تسعير المتاع وتجحده > فأمر النبى ية بقطع يدها . وهذه رواية معمر فى مسلم 
فقط . فقال : وعلى هذا فالحجة فى هذا الخبر فى قطع المستعير ضعيفة ؛ لأنه اختلاف 
فيوقعة واحدة » فلا يثبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة على لرواية الأخرى » 
يعنى وكذا عكسه » فيصح أنهها قطعت يسبب الأمرين » والقطع فى السرقة متفق عليه 
فيترجح على القطع فى الجحد المختلف فيه » اه . 


باب أن لا قطع على النباش 


قال المؤلف : دلالة الآثار على الباب ظاهرة . منها ما يدل على إجماع الصحابة فى 


. )المصدر السابق‎ ۲ » ١( 


لا قطع على النباش tol‏ 
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متوافرون » . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه(١‏ » وهذا سند صحيح ( الجوهر النقى)". 

RI Cs 

وزاد : وطوف بهم كما فى الزيلعى”؟ . قلت : رجاله رجال الجماعة قال محمد : 

«وبلغنا عن ابن عباس أنه أفتى مروان بن الحكم أن لا يقطعه » وهو قولنا : ( كستاب 
الآثار ٠)‏ 
ر . 


زمن معاوية على نفى القطع عن النباش » والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق ١‏ وأما ما 
استدل به أبو داود فى سننه من أن النبى بو سمى القبر بيتا » والبيت حرز . والسارق من 
الحرز يقطع » فقفيه: : أن الله تعالى سمى المساجد بيوتا » بقوله : «في بوت أذن الله أن 
رفع ويذكر فيها اسمه4 , والمسجد ليس بحرز بالإجماع إذا لم يكن ثم حافظ > والله 
تعالى أعلم . ويعارضه ما رواه البيهقى فى المعرفة مرفوعا : ١‏ من نبش قطعناه ۵ . وعن 
عائشة موقوفا ٠‏ * سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ٠‏ . وما قال البخارى فى تاريخه : قال 
هشيم : ثنا سهيل قال : « شهدت ابن الزبير قطع نباشا » . قال البخارى : «وسهيل هذا 
هو سهيل بن ذكوان أبو السندى المكى ؛ قال عباد ين العؤام : كنا نتهمه بالكذب » . وما 
رواه عبد الرزاق فى مصنفهء عن عبد الله بن ربيعة : « أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن 
على عهد عمر بن الخطاب » فكتب فيهم إلى عمر » فكتب عمر: أن اقطع أيديهم » اه . 
وهذه الروايات كلا فى الزيلعى" . 

فالجواب عن الأول: بأن سنده مجهول» كما يتحصل من قول العلامة ابن عبد الهادى 


(Cor. 1) (»)‏ . 
(۲) الجوهر النقى : (۲/ ٤١١‏ ) . 
-(YI۳/1۰)(‏ 
)٤(‏ نصب الراية ‏ (۲/ .)1١١19‏ 
(ه) الآثار : ( 98) . 
(5) سورة النور آية : ۳١‏ . 

۷) نصب الراية : ( 7 / ١١۷‏ ) . 


كن لايك هد معو كاك إعلاء السن 


۷-_- حدثنا حفص »عن أت شعث , عن الزهرى » قال : « أخذ نباش فى زمن 
معاوية » وكان مروان على المديئة » فسأل من يحضر به من الصحابة والفقهاء » قأجمع 
رأيهم على أن يضرب ويطاف به » . رواه ابن أبى شيبة"' ( زيلعى )20 . قلت : 
رجاله رجال الجماعة . 
باب أن لا قطع على من سرق من بيت الال 
۸ - عن وكيع امسعودى » عن القاسم : « أن رجلا سرق من بيت المال 


أحد إلا وله فيه حق » . رواه ابن أبى شيبة9 . 


4 - وروی البيهقى من طريق الشعبی» عن على :أنه كان يقول : « ليس على 


الحنيلى » ونقله الزیلعی٤‏ فلا يحتج به > فلا يعارض إجماع الصحابة الذى قد صح 
وثبت» وعن الثشالى: بأنه إن ثبت فليس بنص فى القطع > فإنه يحتمل أنها أرادت به 
اللسرية فى المعصية > وعن الثالث: بأن سندء ضعيف كما ترى » وعن الرابع : بأن فى 
سنده إبراهيم وهو مختلف فيه » كما مر فى بعض مواضع الكتاب » والاختلاف وإن كان 
يلا ريب ۰ فإنه صحيح » وإك ثبت فهو رأى لعمر رآه › وأثر الباب رأى كثيرين من 
الصحابة » رالضرب والنفى للنباش تعزير » فهو موكول إلى رأى الإمام » فإن رآه خيرا 
فعل وإلا لا . 
باب أن لا قطع على من سرق من بيت المال 
قوله ١ ٠‏ عن وكيع إلخ » . قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 


. (0۳۰ 1 ( )( 
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(4) المصدر السابق : ( ١١57/9‏ ) 


من سرق من بيت المال قطع » . ( التلخيص الحبير 2١7)‏ . قلت : رجال السند الأول 
رجال الصحيح . ولكن القاسم لم يلق أحدا من الصحابة غير جابر وابن عمرء 


٠‏ - حدثنا جبارة بن المغلسء ثنا حجاج بن تميم» عن ميمون بن مهران» عن 


قوله : « حدثنا جبارة إلخ ٠‏ . قال المؤلف : وأما رجال فجبارة هذا مختلف فيه » وفى 
« تهذيب التهذيب »۳ : « قال أبو حاتم : هو على يدى عدل » هو مثل القاسم بن أبى 
شيبة » اه . وفيه أيضا : ١‏ قال مسلمة بن القاسم : روى عنه من أهل بلدنا بقى بن 
مخلدء وجبارة ثقة إن شاء الله ٠‏ اه » وفيه : « عن عثمان بن أبى شيبة يقول : جبارة 
أطلبنا للحديث وأحفظنا ٠‏ اه . وحجاج هذا أيضا مختلف فيه » وقد ذكره ابن حبان فى 
قفارت 1 وقد ودر عم افرط رك لاجدلا و ا فنالا فين 
«التقريب» : ثقة فقيه ولى الجزيرة لعمر بن عبد العزيز » وكان يرسل» اه. فالسند 
محتج به > ودلالته على الباب ظاهرة > والظاهر: أن الحكم غير مخصوص برقيق الخمس» 
بل كل من سرق من بيت المال فحكمه كذلك » سواء كان من رقيق الخمس أو غيره . 

تذييل : فى ١‏ الهداية 2*0 : « ومن سرق عينا فقطع فيها فردها » ثم عاد فسرقها , 
وهى بحالها لم يقطع » والقياس أن يقطع » وهو رواية عن أبى يوسف ١‏ وهو قول 
الشافعى ؛ لقوله عليه السلام : فإن عاد فاقطعوه من غير فصل ؛ ولأن الثانية متكاملة 
كالأولى » بل أقبح لتقدم الزاجر ١‏ وصار كما إذا باعه المالك من السارق » ثم اشتراه » ثم 


. )37810 / ؟‎ (١ التلخيص الخحبير‎ )١( 
) ٥۸ /۲( (؟) التهديب‎ 

.)١94 / ۲ ( . الثقات‎ )۳( 

() التقريب ' ( ۲۱۹ ) . 

.)٥۲۲ /۳( الهداية‎ )٥( 


14 لا قطع على من سرق من بيت المال إعلاء الستن 
يقطعه » وقال : مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا » . رواه ابن ماجة' ورواه عبد 
الرزاق في١‏ مصنفه » : أخبرنا عبد الله بن محيريز » أخبرنى ميمون بن مهران :أن النبى 
يل أنى بعبد . الحديث » كذا فى الزيلعى . قلت : مرسل » ورجاله رجال الجماعة 
إلا ميمونا » فإن البخارى أخرج له فى الأدب دون الصحيح . 


كانت السرقة . ولنا: أن القطع أوجب سقوط عصمة امحل على ما يعرف من بعد إن شاء 
الله تعالى » وبالرد إلى الملك وإن عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظرا إلى اتحاد 
املك والمحل » وقيام الموجب وهو القطع فيه » بخلاف ما ذكر ؛ لأن الملك قد اختلف 
باختلاف سببه ؛ ولأن تكرار الحناية منه نادر لتحمله مشقة الزاجر » فيعرى الإقامة عن 
المقصودء وهو تقليل الجناية » وصار كما إذا قذف المحدود فى القذف المقذوف الأول» اه. 

قلت ؛ والحديث أخرجه أبو داود" وسكت عنه : عن جابر بن عبد الله » قال ٠‏ 
«جىء بسارق إلى النبى ية > فقال : اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله ! إثما سرق ٠‏ فقال: 
اقطعوه » قال : فقطع ثم جىء به الشانية » فقال : اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله إنما 
سرق» فقال : اقطعوه . قال : فقطع » . الحديث » وفى هذا الحديث كلام كثير استوفاه . 
الزيلعى“ وحاصله عدم ثبوته بسند محتج به » فقد وقع الاختلاف فى ثبوت الحديث 
حيث سكت عنه أبو داود تكلم فيه غيره . وقد علمت أن الاختلاف غير مضر ٠‏ وسيأتى 


)١(‏ رواه فى : ۲۰ - كتاب الحدود » 55 - باب العبد يسرق » رق ( 090؟1). 
فى الزوائد : فى إستاده جبارة وهو ضعيف . 

(۲) نصب الراية : ( ۲ / 1 .)1١‏ 

(۳) روا فى : الحدود » ۲۰-باب فى السارق يسرق مرارا » رقم : ( 55١١‏ ) . 

.)1١9 / 5 ( . نصب الراية‎ )٤( 


باب لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته 
وأهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم 
۱ - عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد : « أن عبد الله بن عمرو بن 
الحضرمى جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب » فقال له : اقطع يد غلامى هذا ء فإنه 
سرق » فقال له عمر : ماذا سرق ؟ فقال : سرق مرآة لامرآتی ثمنه ستون درهما فقال 


باب لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته 


وأهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم 

قال المؤلف : دلالة أثر عمر على الجزء الأول من الباب ظاهرة » والعبد إن سرق من 
مال سيده » لا يقطع بالطريق الأولى » قال بعض الناس . ١‏ وأما ما روى الإمام الشافعى 
كما ( فى التلخيص الحبير 2١7)‏ عن مالك .عن نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق» 
فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص ٠‏ وهو آمير المدينة » ليقطع يده » فأيى سعيد أن 
يقطع يده ء وقال : لا تقطع يد العبد إذا سرق ٠‏ فقال له ابن عمر : فى أى كتاب وجدت 
هذا ؟ فأمر به ابن عمر › فقطعت يله اه . فالجواب عنه: أن عمر أفقه من ابنه » فقوله 
أحق بالقبول » . 

قلت : يا سبحان الله ! وأنى بينهما التعارض حتى يقال بالترجيح ؟ فإن أثر عمر فيما 
إذا سرق من بيت سيده » وأثر ابن عمر فيما إذا سرق العبد وهو آبق أى كانت منه السرقة 
فى حالة إياقه » ولا تكون مثلها من بيت سيله » بل من غيره » ولا بد فيها من القطع 
وقول سعيد : « لا تقطع يد العبد إذا سرق ؛ يفيد نفى القطع عن العبد الآيق مطلقا » ولا 


.)704 /۲( : التلخيص‎ )١( 
) كتاب الحدود » ۸-باب ما جاء فى قطع الآبق والسارق » رقم . (1؟‎ - 5١ : رواه فى الموطأ‎ )۲( 


« أبق » إباقا » هرب فهو آبق » وأبوق . 


عمر : أرسله » فليس عليه قطع » خادمكم سرق متاعكم » . رواه الإمام العلام مالك 
فى « الموطأ )210 . قلت : رجاله رجال الصحيح . 


۲ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة : « أن أبا بكر قطع يد عبد سرق »؛ . رواه 
عبد الرزاق”'؟ وابن أبى شيبة" ( كنز العمال؟ ) . قلت : هو محمول على 


دليل عليه من كتاب ولا سنة » فرده ابن عمر وقطع يد عبده » نعم احتج بعض الأئمة بهذا 
الأثر على أن للسيد قطع يد عبده إذا سرق من غير مراقعة إلى الوالى وهذا خلاف ما عليه 
الحنفية » والجواب : أن هذا لو كان كذلك لم يرسل ابن عمر هذا العبد إلى سعيد أصلا » 
فدل على أن إقامة الحد ليس إلا إلى الأمراء » ولكن لما عطل سعيد الجدود عن العبيد مطلقا 
وكان ذلك خلاف الشرع قطعة ابن عمر إحياء للسنة » لا لبيان أن السادة يجوز لهم إقامة 
الحدود على عبيدهم مطلقا فافهم . وقد ذكر صاحب « الهداية »2*0 : ١‏ وإذا سرق أحد 
الزوجين من الآخر أو العبد من سيده » أو من امرأة سيده » آو من زوج سيدته لم يقطع › 
لوجود الإذن بالدخول عادة » اه . 

قلت : واختيار عدم الحد أحسن أيضا احتيالا لدرأ الحد . 

قوله : « عن عبد الله إلخ » . قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . 

فإن قلت : قد روى الحاكم فى « المستدرك 2( مرفوعا » كما فى ١‏ كنز العمال ١‏ 
«ليس على العيد الابق إذا سرق قطع > ولا على الذمى » اه. وهذا الحديث يدل على أن 
العبد الآبق لا يقطع » والتخصيص بكونه آبقا ؛ لأنه محتاج فى سفره إلى ةسه غالبا ء 


)1790( كتاب الخدود . ۱۱ - فاب مالا قطع دنه رقم‎ - 4١ رواه فی‎ )١( 
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(5 م )روامه الحاكم ( > / ۱ )ء والکتز ( 1765 ) ء والدارقطى ( ۳/ ۸1 ) ء والعرطى 
CW /Y‏ . 


لاب العبد إذا سرق مال سيده أو روجته وأهل يبته اهمع 


العبد الذى سرق من غير مالكه . وأهل مالكه تمن ليس بينهم وبيئه انبساط . 


فهر معذور فى الجملة وهذا لا يقطع فى زمن المجاعة » وفى « كنز العمال ٠‏ عن الزهرى 
قال ٠‏ « دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألنى' أيقطع العبد الآبق إذا سرق ؟ قلت ٠‏ لم 
أسمع فيه شيئا > فقال عمر : كان عثمان ومروان لا يقطعانه » . رواه عبد الرزاق اه . 
وعمر وإن كان عن عثمان منقطعا لكن الانقطاع غير مضر عندكم » وأما الذمى: فلأنه لم 
يلتزم ما هو من حقوقه تعالى » بل التزم ما هو من حقوقه العباد » ولذلك لا يؤمر بالصلاة 
والصيام فى دار الإسلام » فهذا محصل الحديث » ومذهبكم يخالفه » ففى «الهداية »(") : 
« والعبد والحر فى القطع سواء ؛ لأن النص لم يفصل » اه . وفى « رد للحتار »0 : 
«قوله: أو كافرا » الأولى أو ذميا » لما فى كافى الحاكم : أن الخربى المستأمن إذا سرق فى 
دار الإسلام لم يقطع فى قول أبى حنيفة ومحمد ء وقال أبو يوسف : أقطعه » اه . 

قال بعض الناس : لم أجد جوابا عن مسألة العبد . 

قلت: قد ثبت برواية مالك» عن نافع» عن ابن عمر وهو أصح الأسانيد » إنكاره على 
من قال . لا تقطع يد العبد الآبق إذا سرق » ويبعد أن يخفى على ابن عمر حكم رسول 
الله ی وعثمان فيه » ويعلمه سعيد » فلا بد من التطبيق بين قوله وبين ما رواه الحاكم فى 
المستدرك مرفوعا ء» وعبد الرزاق عن عثمان موقوفا » بأن قول ابن عمر محمول على ما إذا 
لم يكن الغالب على الآبق الجوع والهلاك » والمرفوع وقول عثمان محمول على ما إذا كان 
الغالب عليه ذلك » وكان قد سرق طعاما ونحوه ما يسد به الجوع > وأجيب عن مسآلة 
الذمى بأنه لا يخصص من النص» فإبه مخاطب بالحرمات أيضا وإن لم يكن مخاطيا بإتياذ 
المأمورات » كما يتحصل من ١‏ الهداية »50 والقطع من المحرمات » والمستأمن كذلك » لكن 


0 ممم )2 
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9) رد للحتار : ( ۳ / ۲۹۷ ) . 
(:) الهداية ( ۲ / 944:) 


fooy‏ لا يقطع من سرق من المغئم وله فيه نصيب إعلاء السنن 


باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نصيب 
۴۳ - أخبرنا الثورى» عن سماك بن حرب» عن أبى عبيد بن الأبرص - ويزيد 
ابن دثار - قال : « أتى على برجل سرق من المغنم » فقال : له فيه زه ع هوا 
فلم يقطع » وكان قد سرق مغفرا » . رواه عبد الرزاق فى « مصنفه 2١7)‏ ( زيلعى )0" . 


لا يقام عليه الحد لوجوب تبليغه مآمنه » بقوله تعالى : تم أبلغه مأمنه ‏ . فافترقا ‏ 
وتأويل الحديث أن المرد بالذمى هو المستأمن » فلم يبق التعارض بين الكلية العامة والحديث 
المذكور » والله تعالى أعلم . 

وأما ما نقله صاحب رحمة!؟) الأمة  :‏ والمستأمن والمعاهد إذا سرق وجب القطع 
عليهما عند مالك وأحمد » وقال أبو حنيفة : لا قطع عليهما ؛ » إلخ > والمراد من المعاهد 
هو الذمى » فأجيب عنه: أن صاحب رحمة الأمة شافعى المذهب ء. فنقله لا يعارض ما 
نقل صاحب ١‏ رد المحتار “٠‏ . والله تعالى أعلم » أو يقال : إن المعاهد بمعنى المصالح 
الذى يكون من القوم الذين وادعهم الإمام ولم يجعلهم ذمة » فحكمه حكم المستأمن . 

باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نصيب 

قوله : « أخبرنا الثورى إلخ » . قال المؤلف : إن سماك بن حرب الراوى ما فى الباب 
مختلف فيه » لکن حديث سفيان عنه صحيح › تفن ١‏ تهذيب التهذين 100 :3 ومن ممع 
منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عن صحيح مستقيم» اه . ودلالته على الباب ظاهرة . 


. (TY /ل١()1(‎ 

(۲) نصب الراية (۲/ .)١١۷‏ 
(۳) سورة التوبة آية . 1 

(4) رجمة الآمة : ( ٠٤١‏ ) . 
(05) رد المحتار المصدر السايق . 

. ) ۲٣١٤ / ٦( ` التهذيب‎ )1( 


قلت : رجاله رجال الجماعة إلا يزيد هذا لم أجده ء لكنه ثقة على قاعدة أن من 

روى عنه ثقة زالت عنه الجهالة » وقد مرت فى مواضع . 
باب أن من سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده نائم قطع 

4 - عن صفوان بن أمية » قال : « كنت نائما فى المسجد على خميصة لى 
ثمنها ثلاثون درهما » فجاء رجل » فاختلسها منى » فأخذ الرجل . فأتى به النبى كله . 
فأمر به ليقطع › فأتيته فقلت : أنقطعه من أجل ثلائين درهما ؟أنا أبيعه والنسيئة ثمنها ‏ 
قال : فهلا كان هذا قبل أن تأنينى به ؟ » رواه النسائى(!) » وسكث عنه . وفى رواية) 
له وقد سكت عنها أيضا : « قطع رسول الله بي وفى ١‏ نيل الأوطار >" « ورواه 
مالك“ عن الزهرى » عن عبيد الله بن صفوان » عن أبيه » وقد صححه ابن الجارود 
والحاكم » اه . وفى الزيلعى!* : ١‏ وقال فى ١‏ التنقيح » : حديث صفوان حديث 
صحيح » رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة وأحمد فى مسنده من غير وجه عنه) اه . 


باب أن من سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده نائم قطع 
قال المؤلف : دلالة الحديث على الباب ظاهرة » ولا يختلجنك فيه قطع المختلس ء 
وليس عليه قطع عندكم > فإن المختلس والمنتهب إثما هو من أخذ من المستيقظ خحفية » وأما 


. )۷۰ - ٦4 //8( رواه فى : السارقء ه - باب ما پیکوں حرزا ومالا یکون‎ )١( 

(۲) المصدر السابى :(ص )7١‏ . 

(۳) النيل . ( 1/ ۱۲۹ » ح ١‏ ) » باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف 

(:) رواه فى : ١5-كتاب‏ الحدود ؛ 4- باب ترك التمفاعة للسارق إذا بلغ السلطان » رقم : ( ۲۸ ) 
قال ابن عبد البر : هكذا رواه جمهور أصحاب مالك مرسلا . 
وقد وصله النسائى فى المصدر السابق له . 

(0) نصب الراية : (۲/ 1۸۸ ) . 


طع على من سرق مالا من الحمام إعلاء الستن 
555:3 كه سد عت ك2 كت عد ع ع ص ع عد عد ع د كت كت 0 


باب أن لا قطع على من سرق مالا من الحمام 

6 - ثنا زيد بن حباب »حدثنى معاوية بن صالحء حدثتى أبو الزاهرية» عن 
جبير ابن نفير »عن أبى الدرداء : ١‏ سكل عن سارق الحمام . فقال : لا قطع عليه » . 
أخرجه ابن أبى شيبة(21 » وقال الطحاوى : « السارق من الحمام المأذون فى دخوله لا 
قطع عليه إذا كان غير حرز » : ثنا الربيع الجيزى» ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا سعيد بن 
عبد العزيز التنوخى» عن بلال بن سعد : ١‏ أن أبا الدرداء أتى بسارق سرق من الحمام 
التنوخى » ثم قال : ١‏ لا يعرف لأبى الدرداء مخالف من الصحابة » ( الجوهر 
النقى)("' . وفيه آيضا ما حاصله أن هذه الأسانيد جياد . 

٩‏ - عن أبى أمامة مرفوعا : ١‏ لا قطع فى زمن المجاعة » . رواه الخطيب فى 
«اتاریخه ١‏ بسند ضعيف . ( الجامع الصغير )29 . 

/اه/ا” - عن أحمد بن حنبل» عن هارون بن إسماعيل» عن على بن المبارك» عن 
يحيى بن أبى كثير» عن حسان بن أزهر: أن ابن حدير حدثه: عن عمر › قال: «لا تقطع 


باب أن لا قطع على من سرق مالا من الحمام 
قال المؤلف : دلالة الأثر على الباب ظاهرة . 
باب لا قطع فى عام مجاعة 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وفى « الدر المختار » : ١‏ وفى أيام 


(041/1) (1) 

(۲) الجوهر النقى ' ( ۲/ ۱۹۳ ) . 

(؟) أورده السيوطى فى ! الجامع الصغيير ٤ / ۲(١‏ ) وعزاه للخطيب فى « تاريحه » ورمز له بالرمز 
اض »© كناية عن ضعفه . 


قطع اليمين من المفصل £000 
DOOD‏ اعفد جه عه ص عه صن م كف صن عه كد ع 0 


اليد فى عذق » ولا عام سنة » » رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى جامعه » وقال: 
١‏ فسألت أحمد عنه » فقال : العذق النخلة . وعام السنة عام المجاعة » فقلت لأحمد : 
تقول به ؟ قال: إى لعمرى » . ( التلخيص الحبير )١()‏ . قلت : احتجاج الإمام أحمد به 
يدل على أن الأثر ثابت » ولم أجد حسان هذا » وابن حدير لا يعرف . 

- عن عمر قال : « لا تقطع فى عذق ولا فى عام السنة » . رواه عبد 
الرزاق”' وابن أبى شيبة ( كنز العمال“؟ ) . 

فصل فى كيفية القطع 
باب قطع اليمين من المفصل 

4 - عن نافع » عن ابن عمر : « أن النبى ية وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
يقطعون السارق من المفصل » . رواه أبو الشيخ فى كتاب الحدود له ( التلخيص °“ 
الحبير ) . ' 


قحط لا قطع بطعام مطلقا شمنى » . وفى ١‏ رد المحتار ١‏ : قوله : مطلقا » ولو غير مهياً؛ 
لأنه عن ضرورة ظاهر أو هى تبيح التناول ( فتح )209 والمراد من النخلة ثمرها » وقد مر 
حكمه فى باب مستقل . 

باب قطع اليمين من المفصل 


قال المؤلف : دلالة مجموع الأحاديث على الباب ظاهرة . 


. ) التلحيص : ( 5 / 8ه"‎ )١( 
.)3157/1١0()5 

. ( EAT/1) (©) 

(TAI /0) (%) 

.)08 /۲( تلخيص الحبیر‎ )٥( 
) 705 /۳۴( . فتح الباری‎ )5( 


£0۵ قطع اليمين من المفصل إعلاء السئن 
ی ی 12255525555559 


٠۰‏ - وفى البيهقى عن عمر : « أنه كان يقطع السارق من المفصل » . سكت 
عنه الحافظ فى ١‏ التلخيص ٦ء‏ فهو حسن أو صحيح عنده . 

١‏ - حدثنا أحمد بن عيسى الوشابينسء ثنا عبد الرحمن بن سلمة عن خالد 
ابن عبد الرحمن الخرسانى» عن مالك بن مغول» عن ليث بن أبى سليم» عن مجاهد › 
عن عبد الله بن عمر » قال : ١‏ قطع النبى ب من المفصل » » رواه ابن عدى فى 
الكامل7" » قال ابن القطان فى كتابه : وخالد ثقة » وعبد الرحمن بن سلمة لا أعرف 
له حالا (زيلعى؟ ) . قلت : لم يضعفه الذهبى فى ١‏ الميزان )2*0 , فإما ثقة أو مستور 
» وهو صالح فى المتابعات . 

1 - حدثنا وكيع »عن سبرة بن معبد الليثى قال : سمعت عدى بن عدى 
يحدث عن رجاء بن حيوة : ١‏ أن النبى ية قطع رجلا من المفصل » رواه ابن أبى 
شيبة فى «مصنفه 2000 مرسلا ( زيلعى”" ) . قلت : رجاله رجال مسلم إلا سبرة هذا 
فلم أجده » ولكن زالت جهالته بقاعدة أن من روى عنه واحد يخرج من حد الجهالة ؛ 
وقد مر غير مرة . 


3 - عن مجاهد قال فى قراءة ابن مسعود : « والسارق والسارقة فاقطعوا 


. (V/A) (1) 

(۲) التلخيص المصدر السابق . 

5 رطم" ). 

(8) نصب الراية : ( 55 / ۱١۸‏ ) . 
)٥(‏ الميزان : ( ۲ / لاكه / £۸۸۱ ) . 
(DD‏ )£1( . 


(۷) نصب الراية : (۲/ ٠١۹‏ ) . 


قطع اليمين من المفصل {ooV‏ 
ODODOOODODOOOOODODOOOE‏ 


أيمانهما » رواه البيهقى » وفيه انقطاع . ( التلخيص الحبير ). 

4 - عن إبراهيم النخعى قال : فى قراءتنا : « والسارق والسارقة تقطع 
أيمانهم» رواه البيهقي”" . ( التلخيص الحبير )4 . 

٥‏ “- أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق» عن ابن مسعود : أنه 
قرأ : « فاقطعوا أيمانهم » ( الدر المنثور ٠)‏ . 

5 - حدثنا ابن وكيع قال : ثنا يزيد بن هارون »عن عون» عن إبراهيم » قال : 
فى قراءتنا» قال : وربما قال : فى قراءة عبد الله : « والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أيمانهما» رواه الإمام العلام الزاهد ابن جرير الطبرى فى تفسيره"" . وذكر عونا فى 
الأصل » والظاهر أنه ابن عون » فإنه روى عن إبراهيم روى عنه يزيد والأثر الآتى 
أيضا يؤيده » وعلى هذا فالسند رجاله رجال الجماعة إلا ابن وكيع » أى سفيان بن 
وكيع » فإنه متكلم فيه » لكن صحح له الترمذى فى أبواب الدعوت أحاديث . وحسن 
له غير ما حديث واحد . 

۷-“- لورزيا ابن وكيع قال: ثنا ابن علية» عن ابن عون»› عن إبراهيم: فى قراءتنا: 
١‏ والسارقون والسارقات فاقطعوا أبمانهما » رواه الطبرى فى تفسيره("' وابن علية هو 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم » ثقة حافظ من رجال الجماعة » كما فى «التقريب)40, 
وبقية السند قد مر بيانه فى الذى قبله . 


. (01/۸7 )1( 

(۲) التلخيص الخحبير : (۳/ )۳١١‏ . 
(۳) سبق تخريجه . 

(:) التلخيص الحبير : (۲/ ۳١۸‏ ) . 
(5) الدر المنثور : ( 5 / 1548-0 ). 
(1) تفسير الطبرى /5١(‏ ”1:9 ). 
(۷) المصدر السابق ' (50/ ۱۳٣۳‏ ) . 
(۸) التقريب : ( ٠١١‏ ) . 


24 حسم يد السارق إذا قطعت إعلاء السنن 
جح 1000552622265 


باب حسم يد السارق إذا قطعت 
۸ - عن أبى هريرة : « أن رسول الله 4ة أنى بسارق سرق شملة » فقالوا : يا 
رسول الله ! إن هذا قد سرق » فقال رسول الله با : ما أخاله سرق » فقال السارق : 
بلى يا رسول الله ! فقال : اذهبوا به فاقطعوه » ثم احسموه » ثم ائتونی به » فقال : تب 
إلى الله » قال : قد تبت إلى الله » فقال : تاب الله عليك » . رواره الدارقطني'" ؛ 
وأخرجه موصولا أيضا اماک والبيهقى”'2: وصح حه ابن القطان ( نيل )۱ . 
وأخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك » . وقال : ( صحبح على شرط مسلم » (زيلعى )!” . 


باب حسم يد السارق إذا قطعت 
قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة . 
تذييل :قال الترمذى فى «سننه» :حدثنا قتيبة »ثنا عمر بن على المقدمى» ثنا الحجاج» 
فى عنق السارق أمن السنة هو ؟ قال : أتى رسول الله بال بسارق » فقطعت يده » ثم أمر 
فهو موكول إلى رآى الإمام حيث رأى المصلحة فعل » وحيث لم ير لم يفعل » ثم رأيت 


.)1١١ 7” /۳( ۰ رواه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم : ( 5 / 181 ). 

(۳) رواه البيهقى : (۸/ ۲۷۱ ۰ ۲۷٣‏ ) . 

)٤(‏ نيل الأوطار - ( ل / ١74‏ > ح ١‏ ) » باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها فى 
غشنفة . 

(05) نصب الراية : ( 5 / ٠١۹‏ ) . 

(5) رواه ھی : 16 - كتاب الحدود , ۱۷ - باب ما جاء فى تعليق يد السارق » رقم : « ۱٤٤١‏ ؟ . 
وقال . « هذا حديث حسن غريب # . 


بيان ا لحد إذا سرق ثانيا أو ثالثا £00۹ 
OS‏ ست ع حت حت جتان انه م د ند كت ماك عه كت تيوكاي 


باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى 
فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد فى السجن حتى يتوب 
4 - حدئنا أبو الأحوصء عن سماك »عن عبد الرحمن بن عائذ : ١‏ آتي عمر 
بأقطع اليد وال رج قد سرق » فأمر أن تقطع رجله » فقال على : ( نما جزاء الّذين 
يحاربون اللّه ورسوله ) الآبة » فقد قطعته » فلا ينبغى أن تقطع رجله فتدعه ليس له 
قائمة يمشى عليها » إما أن تعزره » وإما أن تودعه السجن » ففعل ؛ . رواه سعيد بن 
منصور » وأخرجه البيهقى 27 » وإسناه جيد ( دراية ) . 


0 


5 


فى « فتح القدير 206 : « وعندنا : ذلك مطلق للإمام إد رآه » ولم يثبت عنه وو فى كل 
من قطعه ليكرن سنة » اه . 
باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى 
فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد فى السجن حتى يتوب 

قال المؤلف : دلالة الآثار على الباب ظاهرة . وتعارضه أحاديث : أولها : ما فى «كتر 
العمال ٤‏ عن الحارث بن حاطب قال : ١‏ سرق رجل على عهد رسول الله 5 فأتى به 
النبى لل > فقال : اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله ! إنما سرق » فقال : اقطعوه » ثم 
سرق على عهد أبى بكر فقطعه » ثم سرق أيضا › فقطع أربع مرات » حتى قطع قرائمه 
كلها » ثم سرق الخامسة » فقال أبو بكر : كان رسول الله ئة أعلم بهذا حين أمر بقتله » 
اذهبوا به فاقتلوه » فقتلناه » . رواه الحسن بن سفيان وأبو يعلي(*) والشاشى والطبرانى7؟) 
والحاكم فى المستدرك 26 وأبو نعيم وسعيد بن منصور اه. وسئد المستدرك صحيح على 
قاعدة الحافظ السيوطى المذكورة مرارا . 


.) ۲۸۳ /۸( : روا الییهقی‎ )١( 
. ) 364 ( الدراية‎ )۲( 

(۳) فتح القدير . ( 0 / 10( . 
(Af /°) (4)‏ . 

( 101/6 ) (0) 

. (V4) قف‎ 

. CTAY/) (¥) 


.£0 بيان الحد إذا سرق ثانيا أو ثالثا إعلاء السان 


۰ - حدئنا أبو خالد » عن حجاج ( ابن أرطأة ) عن عمرو بن دينار : ١‏ أن 
نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق » فكتب إليه ثل قول على » . رواه ابن 
أبى شيبة20 ( زيلعى )227 . قلت : رجاله رجال اللجماعة إلا آن الحجاج مدلس » وقد 


حسن له الترمذى غير ما حديث . 


وثانيها : ما فى الزیلعی" : روى عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه »40 : أخبرنا معمرء عن 
الزهرى » عن عروة » عن عائشة » قالت : « قدم على أبى بكر رجل أقطع ٠‏ فشكى إليه 
أن يعلى بن أمية قطع يده ورجله فى سرقة » وقال : والله ما زدت على أنه كان يولينى 
شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة » فقطع يدى ورجلى فقال له أبو بكر : إن كنت صادقا 
فلأقيدنك منه » فلم يلبثوا إلا قليلا حتى فقد آل أبى بكر حليا لهم » فاستقبل القبلة ورفع 
يده » وقال : اللهم أظهر من سرق أهل هذا البيت الصالح » قال : فما اتتصف النهار 
حتى عثروا على المتاع عنده » فقال له أبو بكر : ويلك ! إنك لقليل العلم بالله » فقطع أبو 
بكر يده الثانية . قل ابن جريج وكان اسمه جبرا أو جبيرا ء وكان أبو بكر يقول : لمرآته 
على الله أغيظ عندى من سرقته ٩‏ ه وفى « الدراية » : وهذا على شرط الصحيح . 

وثالئهما: ما رواه عبد الرزاق فی مصنفه كما فى ( الزيلعى )200 : أخبرنا أبن جريج : 
أخبرنى عبد ربه بن أمية :أن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة وعبد الرحمن بن سابط قالا: 


« اتی النبى که بعبد » فقيل : يا رسول الله ! هذا عبد قد سرق » ووجدت سرقته معه › 


() ( ك/لالاة ). 

(؟) نصب الراية : ( 17 / ١١١‏ ) . 

(۳) نصب الراية : ( 7 / .)1١١١‏ 

.) 14۷/1۰ 0) 

. ) ۲٤1/1۰ ( )0( 

(1) تصب الراية ( ۲ / ٠١‏ )»ء والميزان ( 1۷٥۰‏ ) » ولسان ( ۱۳۷٤ / ٤‏ )ء والدارقطنى ( ۴۳ / 
م1 ). 


اك ا يت كك د 
١لالالا‏ - حدثنا بو خالد» عن حجاج» عن سماك» عن بعض أصحابه : ١‏ أن عمر 
استشارهم فى سارق » فأجمعوا على مثل قول على » . رواه ابن أبى شيبة(١)‏ 
(زيلعى) !"2 وهو منقطع كما ترى › وذكرناه اعتضادا . 
5 - ثنا جرير» عن منصور» عن أبى الضحى» وعن مغيرة» عن الشعبى » قال : 
«كان على يقول : إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله » ثم إن عاد استودعته 
السجن » . رواه ابن أبى شيبة » ورجاله ثقات . 


وقامت البينه عليه » فقال رجل : يا نبى الله ! هذا عبد بنى فلان أيتام ليس لهم مال غيره؛ 
فتركه ١‏ ثم أتى به الثانية فتركه ثم أتى به الثالثة فتركه ٠‏ ثم أتى به الرابعة فتركه ٠‏ ثم أتى 
به الخامسة فقطع يده ثم السادسة فقطع رجله ء ثم السابعة فقطع يده » ثم الثامنة فقطع 
رجله » ثم قال : أربع بأربع » اه . ورجاله رجال مسلم إلا شيخ ابن جريج فمجهول › 
ولكنه ثقة » فإنه روى عنه واحد كما ترى وقد مرت هذه القاعدة غير مرة » والحديث 
مرسل . 

ورابعها : ما رواه أبو داود وسكت عنه : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل 
الهلالى: نا جدى» عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن محمد بن المتكدرء 
عن جابر ابن عبد الله » قال : ١‏ جىء بسارق إلى النبى بي » فقال : اقتلوه » فقالوا : يا 
رسول اللّه! إنما سرق» فقال : اقطعوهء قال : فقطع » ثم جىء به الثانية » فقال : اقتلوه» 
فقالوا . يا رسول الله ! إنما سرق » فقال : اقطعوه » قال : فقطع » ثم جىء به الثالثة » 
فقال اقتلوه ء فقالوا : يا رسول الله ! إنما سرق ٠‏ فقال : اقطعوه » ثم أتى به الرابعة » 
فقال : اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ٠»‏ قال . اقطعوه » فأتى به الخامسة » 
فقال: اقتلوه » قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه » ثم اجتررناه فألقيئاه فى بئر » ورمینا عليه 


. ( 40/1 ( )1( 

(؟) نصب الراية المصدر السابق 
(fA /1) )*(‏ . 

)٤(‏ تقدم 


۲ بيان الحد إذا سرق ثانيا أو ثالثا إعلاء السئن 


۳ سس- حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه » قال : « کان على لا يزيد 
على أن يقطع السارق يدا ورجلا » فإذا أتى به بعد ذلك قال : إنى لأستحيى أن لا 
بتطهر لصلاته » ولكن امسكوا كله عن المسلمين » . رواه ابن أبى شيبة(١)‏ ( وسنده 


الحجارة » اه . وبهذا السند رواه النسائى'؟؟ بنحو ذلك اللفظ » ثم قال : حديث منكر » 
ومصعب بن ثابت ليس بالقوى فى الحديث . 

فالجواب عن الأول: بأنه يحتمل أن يكون قطع يد ورجل فى الثالثة والرابعة > وكذلك 
القتل فى الخامسة على طريق التعزير دون الحد » ولذلك ساغ لسيدنا على رضى الله عنه 
خلافه » وفى « فتح القدير 06):«وإما لعلمه ( أى على رضى الله عنه » أن ذلك ليس حدا 
مستمرا » بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعى بالفساد فى الأرض ٠‏ وبعد الطباع 
عن الرجوع فله قتله سياسة » فيفعل ذلك القتل المعنوى ١‏ اه . وفى حاشية أبى داود عن 
مرقاة الصعود؟ : « قال الخطابى : لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت 
منه السرقة » وقد يخرج على مذهب مالك » وهو أن يكون هذا من المفسدين فى الأرض» 
فإن للإمام أن يجتهد فى عقوبته وإن زاد على مقدار الحد » وإن رأى أن يقتل قتل » اه . 

وعن الثانى: بأن الأثر قد اضطرب . ففى هذه الرواية قطع اليدين والرجلين » وفى 
الأخرى بهذا السند وبسند آخر خلافه » وهی ما نقله فى « الجوهر النقى ۲ : « وذكر 
عبد الرزاق2"7 : ثنا معمرء عن الزهرىء عن عروة عن عائشة » قالت : كان رجل أسود 
يأتى أبا بكر فيدنيه » ويقرؤه القرآن » حتى بعث ساعيا » فقال : أرسلنى معه فأرسله معه 
واستوصى به خيرا » فلم يعبر منه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده » فلما رآه أبو بكر 
فاضت عيئاه قال: ما شأنك ؟ قال : ما زدت على أنه كان يولينى شيعا من عمله فخنته 


.) 2 0) 

(1) رواه فى السارق ء باب قطع اليدين والرجلين من السارق ( ح 44837 ) . 
(۳) فتح القدير . (ع*/ .)١66‏ 

. ) ۲۵۷ / ” ( : حاشية أبى داود عن مرقاة الصعود‎ )٤( 

.)1١186 / 5 ( : الجوهر النقى‎ )٥( 

١/٠١)‏ 1؟). 


بيان الحد إذا سرق ثانيا أو ثالثا oY‏ 
ہے ج و ج ج چ ےج يا ا 


صحيح ) » كذا فى « الجوهر النقى »' . وفيه أيضا : « ذكر البيهقى عن على عدم 
القطع فى الثالئة والرابعة من وجهين » قلت : وقد جاء من ذلك عنه من وجهين 
آخرين» فذكرهما » اه . قال : « وبه قال الثورى وأبو حنيفة وصاحباه: أنه لا قطع بعد 
الشانية . وإنما فيه الغرم وهو قول الزهرى والنخعى والشعبى والأوزاعى وحماد 
وأحمد» وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » اه . 


قلت : وفيه دليل على أن حديث قتل العائد منسوخ والبسط فى الحاشية . 


فريضة واحدة فقطع يدى ٠‏ فقال أبو بكر : يجدون الذى قطع هذا يخون عشرين فريضة » 
إن كنت صادقا لأفتدينك منه » ثم أدناه » فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ » فإذا سمع أبو 
بكر صوته قال : تالله لرجل قطع هذا لقد اجترأ على الله » فلم يعبر إلا قليلا حتى فقد آل 
أبو بكر حليا لهم ومتاعا » فقام الأقطع فاستقبل القبلة » ورفع يده الصحيحة والأخرى التى 
قطعت » فقال : اللهم أظهر على من سرقهم » وكان معمر ربا قال : اللهم أظهر على 
من سرق أهل هذا البيت الصالجين فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده » فقال 
أبو بكر : ويلك ! إنك لقليل العلم بالله » فأمر به فقطعت رجله » اه . وفيه أيضا : 
«قال عبد الرزاق : آنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر » قال : إنما قطع أبو 
بكر رجل الذى قطعه يعلى بن أمية كان مقطوع اليد قبل ذلك ؛ اه . 

قلت : هذا إسناد صحيح جليل . وعن الشالث والرابع ما مر عن الأول تأمل حق 
التأمل . 

قال محمد فى « الموطأ 2106 : « قال ابن شهاب الزهرى : يروى ذلك عن عائشة أنها 
قالت : إنما كان الذى سرق حلى أسماء أقطع اليد اليمنى ٠‏ فقطع أبو بكر رجله اليسرى ء 
وكانت تنكر أن يكون أقطع اليد والرجل › ( قبل قطع أبى بكر ) وكان ابن شهاب أعلم من 
غيره بهذا ونحوه من أهل بلاده » وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن على بن أبى طالب 


) ۱۸١ / ۲ الجوهر النقي:(‎ )١( 
موطأ محمد ` ( ص ۲۳۹ » تحت ح 1894 ) » 0 - ناب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده‎ )۲( 
. ورجله‎ 


باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 
/ا/ا- ثنا أحمد بن الحسن الترمذى» ثنا سعيد بن كثير بن عفيره ثنا المفضل بن 
فضالة .عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخى المسور بن إبراهيم؛ عن 
أبيه »عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ية قال: «إذا أقيم الحد على السارق فلا 
غرم عليه » .أخرجه ( الإمام الثقة ) ابن جرير الطبرى فى « تهذيب الآثار » (هكذا ) 
موصولا ( الجوهر النقى(١")‏ وفيه أيضا : ٠‏ وأخرجه أبو عمر بن عبد البر من طريق ابن 


أنهما لم يزيدا فى القطع على قع اليد اليمين والرجل اليسرى » فإن أتى به بعد ذلك لم 
يقطعاه وضمناه ( السجن ) وهو قول أبى حنيفة والعامة من ققهاءنا ) اه . وفى تعليقه : 
«قال محمد فى ١‏ كتاب الآثار » : أخبرنا أبو حنيفة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة عن على » قال : إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى » فإن عاد قطعت رجله 
اليسرى »فان عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا » إنى استحيى على الله أن أدعه ليس له 
يد يأكل أو يستنجى بها » ورجل يمشى عليها »› ( وهذا سند صحيح ) ورواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن جابر» عن الشعبى» عن على نحوه » وابن أبى شيبة »عن حاتم بن 
إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن على نحوه » وأخرجه سعيد بن منصورء 
عن أبى معشر» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه» عن على نحوه قال ابن الهمام 
فى فتح القدير : هذا كله ثبت بوتا لا مرد له فبعيد أن يقع فى زمن رسول الله له مثل 
هذه الحوادث التى غالبا تتوفر الدواعى إلى نقلها »ولا خر بذلك عند على وابن عباس 
وعمر من اللأصحاب الملازمين » بل لا بد من علمهم بذلك وبذلك يقتضى العادة فامتناع 
على رضى الله عنه بعد ذلك إما لضعف الروايات المذكورة فى الإتيان على أربعة ( أى التى 
فيها قطع اليدين والرجلين ) وإما ؛ لأنه ليس حدا مستمرًا »هو على رأى الإمام ٩‏ اه . 
باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 
قوله : « ثنا أحمد إلخ» قال المؤلف :دلالته على الباب من حيث أن الغرم قد نفى عن 


.)١185/ الجوهر النقى ` (؟‎ )١( 


جرير وهذا السند ما خلا المسور وأباه على شرط البخارى » وأبوه ذكره ابن حبان فى 
ثقات التابعين ) اه . وفيه أيضا : فى كتاب ابن أبى حاتم : ١‏ مسور بن إبراهيم عن 
عبد الرحمن بن عوف أخو سعد وصالح ابنى إبراهيم » روى عن عبد الرحمن بن 
عوف مرسلا » روى عنه أخوه سعد بن إبراهيم» اه. 


قلت: إن مسور هذا قد جهلوه كما فى الزبلعى والميزان لكنه ثقةعلى قاعدة أن من 
روى عنه واحد زالت عنه جهالته . 


المحدود فى السرقة والغرم لا يثبت إلا بعد هلاك ما أخذ وفى ١‏ الجوهر النقي2!7 ٠:٠‏ ثم قال 
ابن جرير ما ملخصه : فيه تبيان عن صحة قول من لم يضمن السارق بعد الحد وفساد قول 
من ضمنه ثم حكى عدم التضمين عن ابن سيرين والشعبى والنخعى وعطاءوالحسن وقتادة » 
قال: وعلتهم مع الأثر القياس على إجماعهم على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج 
لم يغرموا ما استهلكوه وكذا قطاع الطريق ولو كان السارق فى التضمين كالغاصب لتعديه 
لوجب الضمان على هؤلاء؛ لتعديهم وظلمهم وكذا لو استهلك حربى مالا لمسلم غلب عليه 

ثم أسلم لم يتبع به جماعا قال : وهذا هو الصواب ؛لقوله تعالى :$ فافطعوا أيديهما 
جزاء ہما كسبا» . فلم يأمر بالتغريم» ولوكان لازما ما لعرفهم به كما عرفهم بالقطع» اه. 

وفيه أيضا : « وقال ابن عبد البر : هو قول سائر الكوقيين ء وروى ابن أبى شيبة سنده 
عن الشعبى قال : إن وجدت السرقة بعينها عنده أخذت منه وقطعت يدهء وإن كان قد 
استهلكها قطعت يذه ولا ضمان عليه » اه . 


قوله : « أخبرنى عمرو بن منصور إلخ » . قال المؤلف : فى سنده كلام من وجوه » 


. المصدر السابق‎ )١( 


01ء عقوبة قطاع الطريق إعلاء الستن 
E E I E a a‏ عن عه كد E‏ 


إذا أقيم عليه الحد » . رواه النسائى'(١)‏ وقال : ١‏ وهذا مرسل ولیس بثابت » اه . 

قلت : معنى قوله : « ليس بثابت » عدم الثبوت لأجل الإرسال » وقد علمت أن 
الإرسال لا يضر عندنا » لا سيما وقد وصله الإمام ابن جرير الطبرى وعمرو هذا ثقة. 
وحسان هذا مقبول كما فى ١‏ التقريب r‏ 


باب قطع الطريق 
باب عقوبة قطاع الطريق 
ااا _- أخيرنا إبراهيم» عن صالح مولى التوأمة»)عن ابن عباس فى قطاع الطريق: 


ذكره الزيلعى7؟ . والجواب عنه ظاهر لمن تأمل فى ما نقلت فى الباب . نعم ! أذكر بعضه 
والحواب عنه فى هذا الكتاب لاحتمال أن لا يهتدى أحد إلى الحواب عنه فيتحير فأقول : 
فى الزيلعي (4) : قال ابن القطان فى كتابه : وفيه مع الانقطاع بين المسور وجذه عيد 
الرحمن بن عوف انقطاع آخخر بين المفضل ويونس » فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل 
بن فضالة فجعل فيه الزهرى بن يونس بن يزيد وسعد بن إبراهيم قال : وفيه مع ذلك 
الجهل بحال المسور فإنه لا يعرف له حال » انتهى كلامه . والجواب عنه: أن الانقطاع 
الأول قد ارتفع بما وصله ابن جرير 3 والانقطاع الثانى غير مسلم 03 فإنه إن صح سند 
إسحاق فنقول ١‏ إن يونس قد حدث عن سعد تارة بواسطة وتارة بغير واسطة 3 فارتفع 
يونس فى الحديث الأول من الباب » وأما الجهل بحال المسور فقد عرفت زواله فى المت › 
باب عقوبة قطاع الطريق 

قوله ١:‏ أخبرنا إبراهيم إلخ ». قلت:دلالة الأثر بعده على الباب ظاهرة .وهذا ما ذهب 

. ) 1*"59( والكنز‎ » ) ۳۷٦ ونصب الراية ( ۳/ ۳۴۷۵ء‎ ) ٩۳ / 8 رواء النسائى(‎ )١( 


.) ١5102 : التقريب‎ )( 
.)١١١ / 50 : نصب الراية‎ ) ٤ ٠ ۳( 
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١‏ إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا الال قتلوا ولم يصلبواء 

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا خافوا السبيل 

ولم يآخذوا مالا تفوا من الأرض ١‏ . رواه الإمام الشافعى فى ١‏ مسنده ۸ . وفيه 

إبراهيم شيخ الإسام الشافعى جرحه غير واحد ٠‏ ولكن الإمام حسن الظن فيه وله 
شاهد حسن الإسناد وأخرجه الطبرى فى تفسيره . 


إليه علماؤنا الحنفية رفع الله درحاتهم العلية » ورجحه أيضا ابن جرير الطبرى فى تفسيره 
وقال ٠:‏ وأولى التأويلين بالصواب عندنا تأويل من أوجب على المحارب من العقوبة على 
قدر استحقاقه . وجعل جعل الحكم على المحاربين مختلفا باختلاف أفعالهم ؛ ا صحت به الآتار 
عن رسول الله ی من قوله : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل قتل رجلا 
فقتل به أو زنا بعد إحصان فرجم أو ارتد عن دينه" . ومن قوله : القطع فى ربع دينار 
قصاعدا فأما ما اعتل به القائلون أن الإمام فيه بالخيار من أن ١‏ أو » فى العطف تأتي بمعنى 
التخبير فى الفرض فنقول : لا معنى لله؛ لآن أو فى كلام العرب قد تأتى بضروب من 
العانى لولا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتها ؛ اه . 

فإن قا ل : « ما استدللتم به من قول ابن عباس لا يصلح للاحتجاح به ؛ لما قد ثبت عن 
ابن عباس القول بالتخيير أيضا » أخرجه ابن جرير + فقال ٠‏ حدثنى المثتىء ثنا عبد الف 
ثنا معاوية. عن على» عن ابن عباس قوله : نما جزاء الذي يحَاوبونَ الله ورسوله04 
الآية» قال . من شهر السلاح فى ذ فغة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام 
السلمين فيه بالخيار إن شاء قتله » وإن شاء صلبه ء وإن شاء قطع يده ورجله ٩‏ . 


قلنا . يمكن إرجاعه إلى القول الأول بحمل قوله ٠:‏ من شهر السلاح فى قئة الإسلام» 
على من قتل المارة » وقوله : 3 أخحاف السبيل » . على من أنحذ المال بدليل أنه لم يذكر 


() ( ص ۳۳١‏ ) 
زفق نشد م 
(۳) سورة المأئدة آية . ٣٣‏ 


2 عقوبة قطاع الطريق إعلاء الستن 
32 كك كك كت سه هن سد عد جك ص كد مد صن كك كد ص عه عد كك كد مد ٠‏ 


۷ - حدثنا هناد» ثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن عطية العوفى؛ عن ابن 
عباس» قال : « إذا خرج المحارب وأخاف الطريق وأخذ المال قطعت يده ورجله من 
خلاف. فإن هو خرج فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب .» وإن 
خرج فقتل ولم يأخذ الال قتل » وإن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال نفى » . 
وهذا سند حسن فإن عطية العوفى وثقه ابن سعد » ولينه أبو زرعة » روى عنه جلة 
الناس كذا فى تهذيب التهذيب » وضعفه آخرون » وحجاج بن أرطأة حسن الحديث 
كما مر غير مرة . 


الخيار فى النفى » مع أن القائلين بالخيار يقولون بالتسوية بين القثل والصلب » والقطع 
والنفى جميعا » أو نقول : كان ابن عباس رأى ذلك أولا نظرا إلى ظاهر القرآن » ثم رجع 
إلى القول بالتفصيل وجعل الحكم مختلفا باختلاف الأفعال ء لا بلغه الخبر عن النبى علا 
فى ذلك وهو ما أخرجه الطبرى فى تفسيره"“ : حدثنا على بن سهل ( هو أبو الحسن 
الرملى نسائى الأصل ٠»‏ وثقه أبو حاتم والنسائى وابن حبان » كما فى ١‏ التهذيب )7 ثا 
الوليد بن مسلمء عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبى حبيب : «أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى نس بن مالك يسأله عن هذه الآية » فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت فى 
أولئك النفر العرنيين > وهم من بجيلة » قال أنس : فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعى » 
وساقوا الإبل » وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام . قال أنس : فسأل رسول الله كلل 
جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال : من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده 
بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله ومن قتل وآخاف السبيل واستحل الفرج الحرام 
فاصلبه » اه . قال الطبرى ١:‏ وفى إسناده نظر » اه . 

قلت : وجه النظر عنعنة الوليد بن مسلم . وهو مدلس وعدم تصريح يزيد بن أبى 
حبيب بسماع القصة من عبد الملك بن مروان » أو أنس بن مالك » ولكن التدليس 
والإرسال لا يضرنا إذاكان المدلس والمرسل ثقة من أهل القرون الثلاثة » وبالجملة فالحديث 


. ) ١٠٤١ / 5 1(: تفسير الطبرى‎ )١( 
. )۳۲۹ /۷( : التهذيب‎ )( 


صالح للاستشهاد به حتما لا سيما وقد وافقه قول ابن عباس وجماعة من التابعين العظام » 
كما حكاه عنهم الطبرى وغيره فما روى عن ابن عباس من القول بالتخيير مع ما فيه من 
الاحتمال الذى أبديناه محمول على قوله أولا > ثم رجع إلى التفصيل » وقال باختلاف 
العقوبة باختلاف الأفعال » والدليل على كون الثانى متأخرا عن الأول كون الأول مبيحا » 
والثانى حاظرا ويجعل الحاظر متأخرا كيلا يلزم النسخ مرتين » كما عرف فى الأصول . 
تذييل : قال الجصاص فى « أحكام القرآن » له  :‏ واحتلف فى الموضع الذى يكون به 
محاربا فقال أبو حنيفة : من قطع الطريق فى المصر ليلا أو نهارا » أو بين الحيرة والكوفة 
(بینهما قدر ميل ) ليلا أو نهارا فلا يكون قاطعا للطريق » ولا يكون قاطعا للطريق إلا فى 
الصحارى » وحكى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف: أن الأمصار وغيرها سواء » وروى 
عن أبى يوسف فى اللصوص الذين يكسبون الناس ليلا فى دورهم فى المصر: أنهم بمنزلة 
قطاع الطريق» يجرى عليهم أحكامهم » وحكى عن مالك: أنه لا يكون محاربا حتى يقطع 
على ثلاثة أميال من القرية» وقال الشافعى : قطاع الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم 
حتى يغصبوهم المال والصحارى والمصر واحد وقال الثورى : لا يكون محاريا بالكوفة 
حتى يكون خارجا منها. قال أبو بكر (الجصاص) :روى عن النبى ئ أنه قال : لا قطع 
على حائن ولا مختلس (قد مر تخريجه فى المتن) والمختلس هو الذى يختلس الشىء وهو 
غير متنع ٠‏ فوجب بذلك اعتبار المنعة من المحاربين» وأنهم متى كانوا فى موضع لا يمكنهم 
أن يمتنعواء وقد يلحق من قصده الغوث من قبل المسلمين أن لا يكونوا محاربين» وأن 
يكونوا بمنزلة المختلس والمنتهب كالرجل الواحد » إذا فعل ذلك فى المصر يكون مختلسا 
غاصبا » لا يجرى عليه أحكام قطاع الطريق » وإذا كانت جماعة متنعة فى الصحراء 
فهؤلاء يمكنهم أنخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوث » فباينوا بذلك المختلس »> ولو 
وجب أن يستوى حكم المصر وغيره لوجب استواء حكم الرجل الواحد والجماعة ومعلوم 
أن الرجل الواحد لا يكون محاريا فى المصر؛ لعدم الامتناع منه (ويكون محاريا فى 
الصحراء) فكذلك ينبغى أن يكون حكم الجماعة فى المصر لفقد الامتناع منهم على أهل 


المصر وأما إذا كانوا فى الصحراء فهم ممتنعون غير مقدور عليهم إلا بالطلب والقتال فلذلك 
اختلف حكمهم وحكم من فى المصر » اه . 

قلت : وإليه ذهب داود بن أبى هند وعبد الله بن هبيرة من التابعين كما أخرجه الطبرى 
فى تفسيره » قال : حدثنا القاسم ( هو ابن زكريا القرشى الكوفى من رجال مسلم ثقة من 
الحادية عشر تق ) ثنا الحسين ( هو ابن على الجعفى ثقة من رجال الجماعة تق ) ثنا بشر بن 
المفضل ( ثقة ثبت عابد من رجال الجماعة تق ) عن داود بن أبى هند ( ثقة من صغار 
التابعين تق ) قال : « تذاكرنا المحارب ونحن عند ابن هبيرة ثقة من الثالثة تق ) فى ناس من 
أهل البصرة » فاجتمع رأيهم أن المحارب ما كان خارجا من المصر »2 اه . 

قلت : ولم أر من التابعين من قال بخلافه . وإنما خالفهم الأوزاعى ومالك والليث 
وابن سعد والشافعى وأبو يوسف . وأولتك من أتباع التابعين وأتباعهم » ولا ريب أن 
إجماع التابعين لا يرتفع بخلاف من بعدهم . 

فائدة : قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق : النفى هو الحبس ؛ لأن النفى عن جميم 
الأرض غير ممكن » وإلى بلدة أخرى استضرار بالغير » ومعلوم أن المراد بالنفى زجره عن 
إخافة السبيل » وكف أذاه عن المسلمين » وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مخلى > 
كانت معرة قائمة على المسلمين إذا كان تصرفه هناك كتصرفه فى غيره » وإن كان هناك 
محبوسا كما قاله مالك والشافعى فى رواية » ففيه: أن الحبس يستوى فى البلد الذى أصاب 
فيه وفى غيره » فلا معنى لحبسه فى بلد غير بلده ويمتنع أن يكون المراد نفيه عن دار الإسلام 
إلى دار الحرب » لا فيه من تعريض المسلم للردة » ومصيره إلى أن يكون حربيا » فثبت أن 
المراد بالنفى نفيه عن سائر الأرض إلا موضع حبسه الذى لا يمكنه فيه العبث والفساد ؛ لأن 
المحبوس لا ينتفع بشىء من طيبات الدنيا » فكأنه حارج منها » ولذا قال صالح ابن عبد 
القدوس حين حيسوه : 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 

إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


2:5 كت كك عت ع عن عت كت ات و حت حت ع عم عه كك كد a‏ 


لبا" .: من 3 انحكام القرآن » للرارى 217" . -والشعر من تفسير التبسابوزى غلئ هامس 
زفق 
الطبرى ` . 
نتمه ة الأبواب السابقة من غير تر تيب الحقنا بالكتاب لزید الإفادة 
باب القذف ا 


عن ابن مسعود أنه قال : ١‏ لا حد إلا فى اثنين » أن يقذف محصنة » أو ينفى رجلا 
عن أبيه » وإن كانت أمه أمة » ( المحلى )0 . 


عن الشعبى فى الرجل من فخذه » قال : « لسيس عليه حد إلا أن ينفيه من أبيه 6 
«الحلى 906 . 
باب لا حد على قاذف العبيد والإماء 
عن ابن سيرين » قال : ١‏ أراد عبيد الله بن زياد أن يضرب قاذف آم ولد » فلم يتابعه 
على ذلك أحد » . وقد ررى عن عطاء والحسن والزهرى : ١‏ لا حد على قاذف أم ولد » 
( المحلى )!20 . والأصل فيه قوله تعالى : «والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء 4" وقد تقدم أن الحرية والإسلام شرط فى الإحصان . 


عبد الرزاق : عن معمر» عن أيوب السختيانى» عن نافع» عن ابن عمر » قال : « إن 
أميرا من الأمراء سأل عن رجل قذف أم ولد لرجل » فقال ابن عمر : يضرب الحد صاغرا» 


. ) ٤١١ /۲( : أحكام القرآن للرازى‎ )١( 
. ) ۲١ /50( : هامش الطبرى‎ )۲( 

. ) ۳١١ /۱۱( : للحلى‎ )*( 

(5) المصدر السابق . 

(4) الصدر السابق : 1١1‏ / ١الا١‏ ). 


(5) سورة النور آية : 4 . 


ضام تتمة الأبواب السابقة إعلاء الستن 


( المحلى ١0)‏ وسنده صحيح »> وتأويله أنه قذفها بعد موت سيدها وقد عتقت . ابن وهب ` 
« أخبرنى يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل قذف امرأته » فقال لها : زنيت وأنت أمة أو 
نصرانية » فقال ابن شهاب : إن لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين » » وبه يقول 
أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعى وأصحابهم ( المحلى )7'؟ أى؛ لأنه قذف مسلمة 
محصنة . 
باب لا حد على قاذف صبية لم تبلغ 

ابن وهب : أخبرنى يزيد بن عياض الليثى »عن ابن هشام :أنه فال فى صبية افترى 

عليها أو افترت» قال: #إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحده ( المحلى)29 . 
باب إذا قذف كافر مسلماً حد 

موسى بن معاوية : نا وكيع » نا إسحاق بن خالد قال  :‏ سألت الشعبى عن يهودية 
افترت على مسلم » قال : تضرب الحد » . 

وبه إلى وكيع > حدئنا سفيان الشورى » عن طارق بن عبد الرحمن قال : « شهدت 
الشعيى ضرب نصرانيا قذف مسلما فجلده ثمانين » ( المحلى )240 . 

باب لا حد فى التعريض بالقذف 

عن : شعبةء عن ابن أبى ميمونة» نا سلمة بن المحبق ٠»‏ قال : « قدمت المدينة فعقلت 
راحلتى » فجاء إنسان تأطلقها › فلهزت فى صدره » وقلت : يا ناتك أمه ! فذهب بى 
إلى أبى هريرة وامرأته قاعدة » فقالت لى امرأته : لو كنت عرضت ولكنك أقفحمت > 
قال: فجلدنى أبو هريرة الحد ثمانين » فقلت : لعمرك ! إنى يوم أجلد قائما ثمانين سوطا 
إننى لصبور » ( المحلى ١)‏ . 


. )۲۷۴۳ /1١١ ( : الحلى‎ )١( 

(5) المصدر السابق : ( ۲۷٣۳ / ۱١‏ ) . 
(©) المصدر السابق , 

(6) المصدر السابق . 

(0) المصدر السابق : ( ۱١‏ / 4لا؟ ) . 


تتمة الأبواب السابقة راوع 


وفيه عن أبى هريرة فى أعسرابى قال : « يا رسول الله ب ! إن امرآتى ولدت غلاما 
أسودء فقال : لعله نزعة عرق له » الحديث . رواه مسلو(!؟ » وحديث ابن عباس : ١‏ أن 
رجلا قال : يا رسول الله ! إن امرأتى جميلة لا ترد يد لامس » قال : طلقها » قال : إنى 
لا أصبر عنها » قال : فأمسكها » . قال ابن حزم  :‏ هو فى غاية الصحة » موجب أنه لا 
شىء فى التعريض أصلا » اه . ( المحلى )29 . 

باب من قذف المجلود فى حد فلا حد عليه ولكن يعزر 

عبد الرزاق : عن معمر » عن الزهرى ٠‏ عن ابن شعيب قال : إذا جلد الرجل فى حد 
ثم أونس عنه نزوله فعيره به إنسان نكل . 

عبد الرزاق : عن ابن جريج» عن عطاء قال : « على من أشاع الفاحشة نكل وإن 
صدق» وعن الزهرى قال : « لو أن رجلا أصاب حدا فى الشرك ثم أسلم فعيره به رجل 
فى الإسلام نكل ١‏ . 

وعن يحيى بن سعيد الأنصارى قال : دخل رجلان على عمر بن عبد العزيز » فقال 
أحدهما إنه ولد زنا » فطأطأ الآخر رأسه » فقال عمر : ما يقول هذا ؟ فسكت واعترف » 
فأمر عمر بالقائل له ذلك ٠‏ فلم يزل يجأ عنقه حتى خرج من الدار » . 

وقال ابن شهاب فى رجل قال لآخر : يا ابن الزانية . وكانت جدته قد زنت : أنه 
يحلف بالله الذى لا إله إلا هو آنه لم يرد إلا جدته قد زنت أحدثت » ثم لا يكون عليه 
شىء . كله فى ١‏ المحلى ال . أى وإن أراد أمه وهى محصنة لم تحدث جلد حد الفرية . 

أخرج ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة »عن يونس بن عبيد» 
عن حميد بن هلال : ١‏ أن رجلا شاتم رجلاء فقال: يا ابن شامة الوذر! يعنى ذكور الرجال 


. تقدم‎ )١( 
) ۲۸۰ /١١ ( ٠ المصدر السابق‎ )۲( 
. ) ۲۸١ / ۱١ ( الحلى:‎ )9( 


ادع تتمة الأبواب السابقة إعلاء الستن 


فرفعه إلى عمر » فسأل عن أم الرجل » فإذا هى قد تزوجت أزواجا > فدرأ عنه الحد » 
(المحلى' ) . 
عبد الرحمن :7 أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أتى برجل انتفى عن أبيه » فقال أبو 
بكر : اضرب الرأس فإن الشيطان فى الرأس » ( المحلى )220 . قلت : ضربه تعزيرا . 
باب من قال لآخر : يا لوطى ! فلا حد عليه 

أخرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية : نا وكيع » نا أبو هلال » عن قتادة : أن 
رجلا قال لأبى الأسود الدؤلى : يا لوطى ! قال : يرحم الله لوطا » . 

وبه إلى أبى هلال » عن عكرمة فى رجل قال لآخر : يا لوطى ! قال عكرمة : « ليس 
عليه حد ) . 

وعن : الزهرى وقتادة : أنهما قالا جميعا فى رجل قال لرجل : يا لوطى ! : ١‏ أنه لا 
يحد وبه يقول أبو حنيفة ( المحلى ) . 

وبه إلى عبد الرزاق» عن سفيان الثورى»ء عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم 
النخعى : أنه قال فى رجل قال لآخر يا لوطى ! قال : « نيته يسأل عما أراد بذلك » . 

ومن طريق موسى بن معاوية : نا وكيع ء نا سعيد بن حسان» عن عبد الحميد بن جبير 
ابن شيبة : أن رجلا قال لرجل : يا لوطى ! فرفع إلى عمر بن عبد العزيز » فجعل عمر 
يقول: يا لوطى ! يا محمدى » فكأنه لم ير عليه الحد » وضربه بضعة عشر سوطا ثم 
أرسل إليه من الغد » فأكمل له الحد . 


(1 ) المصدر السابق : ( ١١‏ / ۲۷۷ ) 
(؟) المصدر السابق . /1١١(‏ ۲۸۲ ) . 
(9) المصدر السابق : 1١١2‏ / 584 ) 


تتمة الأبواب السابقة too‏ 


وبه إلى وكيع : نا أبو هلال » عن الحسن البصرى فى الرجل يقول للرجل : يا لوطى ! 
قال : « عليه الحد ) . 


وبه إلى وكيع > عن الحسن بن صالح بن حى » عن منصور » عن إبراهيم التخعى » 
فى فعل قوم لوط » قال : « يجلد من فعله ومن رمى به ٩‏ . 

وبه إلى وكيع » عن اسرائيل » عن جابر » عن عامر الشعبى فى الرجل يقول للرجل : 
يا لوطى ! قال : : يجلد » ( الكل فى الحلى )20 . 

أخبرنا : أيو حنيفة » عن حماد قال : ١‏ من قذف باللوطية جلد الحد » . أخرجه 
محمد فى « الآثار 6(" وقال : « هو قولنا إذا بين فلم يكن فأما إذا قال : يا لوطى ! فهذه 
لها مصدر غير القذف » فلا نحده حتى يبين » اه . 

باب من قال لامرأته : لم أجدك عذراء فلا حد عليه لكونه قذفا غير صريح 

أبو حنيفة : عن حماد » عن إبراهيم » عن عمر بن الخطاب › أنه قال  :‏ ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم ٠»‏ فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطئ فى 
العقوبة» فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرأوا عنه » ( محمد فى الآثار ) . 

أبو حنيفة : عن حماد » عن إبراهيم : ١‏ إذا قال الرجل لامرأته أنه قد تزوجها : لم 
أجدها عذراء فلا حد عليه » ( الآثار )6( 3 


أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم ٠‏ قال : وإذا قال لرجل : « لست لفلانة فليس 


بشىء؟ ( محمد فى الآثار )2*0 . وقال ١:‏ هذا قول أبى حنيفة وقولنا ؛ لأنه لم يتفه عن 


أبيه » إنما قال : لم تلده أمه » وإغا النفى الذى يحد فيه الذى يقول : لست لأبيك » . 


. ) ۲۸٤ /1١١ ( : المحلى‎ : رظنا)١(‎ 
.)91(: الآثار‎ ) ١ - ۲( 


£01 تتمة الآبواب السابقة إعلاء السئن 


أخرج ابن حزم من طريق ابن وهب : نا ابن أبى ذئب » عن الزهرى أنه قال : من 
رمى إنسانا ببهيمة فعليه الحد »4 . 

وعن : ابن وهب » عن ابن سمعان ء عن الزهرى . قال : من رمى بذلك يعنى 

ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » قال : من قذف رجلا ببهيمة جلد 
حد الفرية ؛ ( الكل فى « المحلى 2١06‏ ) ولستا نأخذ بهذا . 

وعن : طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جاير اللتعفى ٠‏ قال : « سألت الشعبى 
عن رجل قذف ببهيمة أو وجد عليها » قال : ليس عليه حد »6 . 

ومن طريق ابن وهب » أخبرنى يونس بن يزيد» عن ربيعة أنه قال قيمن يقذف ببهيمة ع 
قال : « قد قذف بقول كبيرء والقائل أهل للنكال الشديد ء ورأى السلطان فيه » 
(المحلى)”2 وهو قولنا : ولا تناقض كما زعم ابن حزم » فلم يثبت عندنا الحد على من أتى 
البهيمة بل ثبت خلافه . 

أخبرنا . أبو حنيفة » عن عاصم بن أبى النجود» عن أبى رزين» عن ابن عباس > قال : 
«من أتى بهيمة فلا حد عليه ٠‏ ( محمد فى الآثار ) . 
برجل وقع على بهيمة » فدرء عنه الحد » وأمر بالبهيمة فأحرقت » ( محمد فى الآثار40) 
1 


(۱ -6؟)لمحلى. (۱۱/ .)17١86‏ 
(۳) الآثار : 9310 ) . 
(5) المصدر السابق . 


تتمة الأبواب السابقة لاه 


باب إذا قذف الأب ابنه قلا حد عليه 
أخرج ابن حزم من طريق ابن وهب : حدثنى مالك بن أنس: أن زريق بن حكيم حدثه 
قال: افترى رجل يقال له : مصباح على ابنه » فقال له : يا زانى ! فرفع ذلك إلى ١‏ 
فأمرت بجلده » فقال : والله لعن جلدته لأقرن على نفسى بالزنا » فلما قال ذلك آتىكل 
على » فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أذكر ذلك له » فكتب عمر إلى أن أجز عفوه فى 


نفسه » ( الحلى )230 . 
قلت . إنما درء عنه الخد ؛ لكوته أبا ؛ ولكون الخد صار مث تمع بقوله : ١‏ لأقرن على 
نفسى بالزنا ») . 


ومن : طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء » قال  :‏ افترى الأب على الابن 
فلا يحد ؛ وعن سفيان الشورى عمن سمع الحسن يقول : ليس على الأب لابته حد وبه 
وأصحابهم ( المحلى )20 . 

باب إذا قذفت امرأة رجلا بأنه استكرهها ولا بينة لها فعليها الحد 

أخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق» نا معمر» عن الزهرى وقتادة قالا جميعا: فى 
امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها 2 والرجل ينكر ذلك » وليس لها بينة : 
«فإنها تضرب حد الفرية » ( الحلى ) . 

ومن - طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة» أنا قتادة : « أن رجلا استكره 
امرآة» فصاحت » فجاء مؤذن » فشهد لها عند عمر بن عبد العزيز: أنه سمع صياحها 5 
فلم يجلدها » ( الحلى “١)‏ . 


. )۲۸١ / ١١ ( : المحلى‎ )١( 
,) ۲۹۵ /۱۱( المصدر السابق‎ )۲( 
. )۲۹۱ /۱۱( . الحلی‎ ) ٤ - ۳( 


£0۸ تتمة الأبواب السابقة إعلاء السنن 
EES‏ ع عا ع م ساك كت مك م كاك كت اع كا يك كا 


قلت : درء عنها الحد للشبهة أو ؛لأنها لم تصرح بالقذف » وقالت : ١‏ إنه استكرهنى 
على نفسى » أو ؛لآن الرجل لم يطالب بموجب القذف " . 

ومن : طريق ابن وهب : أخبرنى عميرة بن بى ناجية» عن يزيد بن أبى حبيبة» عن 
عمر بن عبد العزيز : ١‏ أنه أتته امرأة » فقالت : إن فلانا استكرهنى على نفسى > فقال : 
هل سمعك أحد أو رآك ؟ قالت : لا » فجلد الرجل » ( المحلى أيضا ا 

باب إذا قذف الجلود المقذوف مكررا فلا يجلد ثانيا 

أخرج : ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال : نا حماد بن سلمة» أنا على بن زيد بن 
جدعان» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة فى قصة شهادته على المغيرة بن شعبة وقال زياد : 
«رأيت ورأيت ولكن لا أدرى أنكحها أم لا 2 فجلدهم عمر إلا زيادا > فقال أبو بكرة : 
ألستم قد جلدتمونى ؟ قالوا : بلى ! قال : فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل » فأراد عمر بن 
الخطاب أن يجلده الغانية » فقال على بن أبى طالب : إن كانت شهادة أبى بكر شهادة 
رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه » ( المحلى )° . وهذا سند حسن صحيح ء 
ودلالته على الباب ظاهرة . 

باب حد المحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه 

أخرج : ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أتميرنى عبد العزيز بن عمر بن 

وإن قتل أباه أو أخاه 2 فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى فى الأرض 


فسادا شىء . 


ومن . طريقه عن معمر عن الزهرى قال : ١‏ عقوبة المحارب إلى السلطان » لا تجوز 


. ) ۲١۹ / ۱۱ ( : المصدر السابق‎ )١( 
. ) ۳١١ / ۱١ ( : الصدر السابق‎ )۲( 


تتمة الأبواب السابقة £0۹ 
a‏ عت عد عد ص كه ل اك اعد كت 2 كي كك ١‏ 


عقوبة ولى الدم ذلك إلى الإمام » » قال : وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
«الحلى )20 . 

باب هل يقتل اللص إذا دخل الدار 
أخرج : ابن حزم من طريق ابن جرير الطبرى : نا محمد بن بشار ومحمد بن الى 
قالا : نا أبو عامر العقدى» نا عبد العزيز بن المطلب» > عن أخيه الحكم بن المطلب» عن أبيه 
هو المطلب بن حنطب : ١‏ أن النبى ييو سأله سائل : إن عدا على عاد ؟ فأمره أن ينهاه 
ثلاث مرات » قال : فإن أبى على ؟ فأمره بقتاله » وقال وة : إن قتلك فأنت فى الحنة » 
وإن قتلته فهو فى النار » ( المحلى )° . 
ومن طريق محمد بن كثير السلمى هو القصاب عن يونس بن عبيد» عن محمد بن 
سيرين» عن عبادة بن الصامت مرفوعا : « الدار حرم » فمن دخل عليك حرمك فاقتله » 
(الحلى )0 وقال : « الحكم بن المطلب لا يعرف حاله » ومحمد بن كثير القصاب ذاهب 
الحديث ليس بشىء . 
ومن : طريق محمد بن المثنى : نا موسى بن إسماعيل» نا سفيان الثورى. عن مسلم 
الضبى ء قال : ١‏ قال إبراهيم النخعى : إن حشيت أن يبتدرك اللص فأبدره » ( المحلى7؟) 
أيضا ) وقال : « إن كان على المدخول عليه متزله فى المصر ليلا أو نهارا فى أخذ ماله أو 
فى طلب زنا أو غير ذلك مهلة » فالمناشدة فعل حسن ؛ لقول الله تعالى  :‏ ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة » الآية » فإن لم يكن فى الأمر مهلة » ففرض على المظلوم أن يبادر 
إلى كل ما يمكنه به الدفاع عن نفسه وإن كان فى ذلك إتلاف نفس اللص من أول وهلة ١‏ 
فإن كان على يقين من أنه إن ضربه ولم يقتله ارتدع › فحرام عليه قتله » فان لم يكن على 
يقين من هذا فقد صح اليقين بأن مباحا له الدفع والمقاتلة » فلا شىء عليه إن قتله من أول 


.) 17١17 /1١١0( : المصدر السابق‎ )١( 
)7”١* /١١( المحلى‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق : ( /1١١‏ 715 ) . 
(8) المصدر السانق 


oA.‏ تتمة الأبواب السابقة إعلاء السنن 


ضربة أو بعدها » قصدا إلى مقتله أو إلى غير مقتله ؛ لأن الله تعالى قد أباح له المقاتلة 
والمدافعة قاتلا ومقتولا » وبالله تعالى التوفيق » . 

قلت : والأصل فيه قوله لل : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون أهله 
فهو م سهيد » 8 رواه أحمد(١)‏ وابن حبان عن سعيد بن زيد ع وهو متواتر » كما فى 
العزیزی" . 

وهل إذا كان لا يرجو الغلبة على اللص وكان على يقين من أنه يقتله إن لم يدفع المال 
إليه » أو لم يدله عليه »> يجب على صاحب الدار صيانة نفسه بذل المال أو لا يجب ذلك 
عليه » ويجوز له مقاتلته مطلقا ؟ والذى يظهر من قواعد المذهب الثانى » وهو مدلول ما 
فى ١‏ الهندية ٠‏ , 

ونصه : « ولو قيل لرجل : دلنا على مالك أو لنقتلنك » فلم يفعل حتى قتل لم يكن 
آثما » وإن دلهم حتى أخذوه ضمنوا له ٠‏ » كذا فى « المبسوط ١‏ اه . وفيه أيضا : « ولو 
أكره بوعيد قتل على أن يقتل عبده أو يتلف ماله فلم يفعل واحدا منهما حتى قتل كان فى 
سعة من دلك » وإن استهلك ماله ولم يقتل عبده فهو أحسن ٠»‏ وإن قتل العبد ولم يستهلك 
المال فهو آثم ؛ لأنه كان يتخلص باستهلاك المال وهو مباح له شرعاء كذا فى 
(المبسوط 906 , 


5 -5) [ صحيح ] 
رواه أحمد: /١(‏ قلا لاما ع C1۸4 o 1A۸‏ 014۰ مالل الا ا ) 
وابن حبان ( 6/ ۷۹ ۷/ 8 ) »۰ ورواه االلخارى ( ۳ / ۱۷۹ )ء ومسلم فى ( الإيمان 
545 »)ء وأبو داود ( ٤۷۷۲‏ ) ء والترمذى ( 0١515 201١418‏ ١41١1)ء‏ والبيهقى ( 7 / 
42051568 / لاماء ۳۵۵ ), والجاكم(7/ 1۳۹ ) » والطيرائى (۱/ 168١1)ء‏ 
والشافعی (۲۰۱ 2 )۳١۳‏ . 

) ٣٣۵١ /۳( : العريزى‎ )( 

. ) ٣٣۳۷ / ٠ ( : الهندية‎ )6( 

(0) ابوط ' (6/ ۲۸) . 


تتمة الأبواب السابقة 1 


باب لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الدار 

أخرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية : نا وكيع ابن جريج» عن سليمان بن 
موسى وعمرو بن شعيب قال سليمان : ١‏ إن عثمان » وقال عمرو بن شعيب : إن ابن 
عمر » ثم اتفقا : لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع ؟ . 

ومن : طريق عبد الرزاق»عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى: أن عثمان قضى أنه 
لا قطع على سارق وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج به . 

وبه : إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب : « أن سارقا نقب خزانة المطلب بن وداعة» 
فوجد فيها قد جمع الماع ولم يخرج به › فأتى به إلى ابن الزبير » فجلده » وأمر به أن 
يقطع فمر بابن عمر » فسأل ٠‏ فأخبر » فأتى ابن الزبير » فقال : أمرت به أن يقطع ؟ 
فقال: نعم ! قال : فما شأن الجلد ؟ قال : غصبت » فقال ابن عمر : ليس عليه قطع 
حتى يخرج به من البيت » أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلى امرأة لم يصبها أكنت حادة ؟ 
قال : لا ! قال : لعله قد كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع » ( الكل من المحلى )230 . 

قلت : فما روى عن ابن الزبير غا يخالفه يحمل على رأيه الأول » وقد رجع عنه إلى 
رأى ابن عمر فلا حجة فيه » ولا يخفى أن قول ابن عمر أقوى وأحوط . 

ومن : طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة:؛ عن يزيد بن أبى حبيبء عن على بن 
سليمان» عن مكحول» عن عثمان بن عفان » قال : « لا تقطع يد السارق وإِن وجد معه 
التاع ما لم يخرج به عن الدار » ( المحلى )20 . على بن سليمان ذكره ابن حہاں فى الثقات 
وابن يونس فى الغرباء » وقال : « صاحب مكحول قدم مصر » حدث عنه يزيد بن أبى 
حبيب» ( التهذيب )20 . 


.)۳۲١ /1١(: المحلى‎ ) ۲ ١ ١( 
. ) "58 / ۷ ( : التهديب‎ )۳( 


اع تتمة الأبواب السابقة إعلاء السنن 


ابن ضميرة» عن أبيهء عن جده» عن على بن أبى طالب » قال فى الرجل يوجد فى البيت 
وقد نقبه معه المتاع : « أنه لا يقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار » ( امحل 
أيضا ). وشمر بن غير غير ثقة » وشيخه لا يساوى شيعا ( اللسان )20 . 

وهو قول الشعبى وعطاء وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب » وبه يقول الثورى وأبو 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم » وإسحاق بن راهويه ( المحلي( 
أيضا ) . 

وأخرج ابن حزم من طريق ابن أبى شيبة : نا أبو خالد» عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى» عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » قال : بلغ عائشة 
أم المؤمنين أنهم يقولون : إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع ٠‏ فقالت عائشة : لو لم أجد 
إلا سكينا لقطعته » ( الحلى )“. وهذا منقطع » فإن عبد الرحمن لم يسمع من عائشة » 
فما روى عن عتمان وابن عمر وابن الزبير أولى وأقدم . 

باب لا قطع على المختلس 

أخرج ابن حزم من طريق محمد بن المثنى : نا عبد الرحمن بن مهدى» نا سفيان 
الثورى» عن سماك بن حرب» عن دثار بن يزيد» عن عبيد بن الأبرص : أن على بن أبى 
طالب أتى برجل اختلس من رجل ثوبا » فقال : إنما كنت ألعب معهء قال : تعرفه ؟ 
قال: نعم ! فلم يقطعه » ( المحلى )2*0 أعله ابن حزم بسماك ٠‏ وقال : ١‏ يقبل التلقين » . 

قلت : ولكنه من رواية سفيان عنه » وحديث القدماء مثل سفيان و شعبة عنه صحيح ٠‏ 
فالأثر حجة . 


. المحلى مصدر سابق‎ )١( 

() لان اليزان . /١(‏ 167). 

(۳) المحلى مصدر سابق . 
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ومن : طريق عبد الرزاق »عن سفيان الثورى» عن إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن» 
عن على بن أبى طالب : ١‏ أنه سئل عن الخلسة » فقال : تلك الدعرة المقلة لا قطع فيها». 
وهز قل اسن البضرى ( الى : 

قلت : وهذا سند حسن » وقد أثبتنا سماع الحسن من على كرم الله تعالى وجهه . 

ومن طريق موسى بن معاوية : نا وكيعء نا مالك بن أنسء عن الزهرى : « أن رجلا 
اختلس طوقا » فسأل عنها مروان زيد بن ثابت » فقال : ليس عليه قطع » . 

وعن : معمرء عن الزهرى » قال : « اختلس رجل متاعا » فأراد مروان أن يقطع يده 
فقال له زيد بن ثابت : تلك الخلسة الظاهرة › لا قطع فيها » لكن نكال وعقوبة » . 

وعن الشعبى : ١‏ أن رجلا اختلس طوقاء فأخذوه وهو فى حجرته » فرفع إلى عمار بن 
يسار وهو على الكوفة » فكتب إلى عمر بن الخطاب » فكتب إليه أنه عادى الظهيرة » ولا 
قطع عليه » ( المحلى ) 

وعن عمر بن عبد العزيز : « أنه كتب إلى عدى بن أرطأة فى رجل اختلس طوقا من 
ذهب كان فى عنق جارية نهارا : إن ذلك عادى ظهر » ليس عليه قطع » فعاقبه » . وعن 
الحسن البصرى فى الخلسة : ١‏ لا قطع فيها » . وعن قتادة : ١‏ لا قطع على المختلس ٠‏ 
ولكن يسجن ويعاقب » 94 وهو قول النخعى وأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
وأصحابهم » وبه يقول إسحاق بن راهوية ( المحلى ) 

ومن : طريق ابن وهب» عن قباث بن رزين: أنه سمع على بن رباح اللخمى يقول . 
«السنة أن يقطع البد ا لستخفية ولا تقطع اليد المعلنة ) . وعن عطاء بن أبى رباح أنه قال : 
« تقطع يد السارق المستتخفى المستتر » ولا تقطع يد المختلس المعلن » ( الحلى ) 

قلت : وهذا راجم إلى الأول > فإن | الختلس لا يختلس إلا نهارا علنا . 


.) 1377 /۱۱( من المحلى لابن جزم‎ )١( 
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باب التعزير با لمال 


أخرج ابن حزم من طريق يحبي بن بكير : نا مالك بن آنس» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : « أن رقيقا حاطب سرقوا ناقة للمزنى رجل 
SG DS‏ 
يقطع أيديهم » قال عمر : إنى آراك تجيعهم ء والله لأغرمنك غرما يث يشق عليك » ثم قال 
للمزنى: كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم » قال عمر : فأعطه ثمان مائة درهم » 
(الحلى ١!)‏ وليس فيه الجمع بين القطع والغرامة ٠‏ فإنه لم يغرم السارق » بل أغرم المولى 
وعزره بالمال . والتعزير بالمال جائز عند أبى يوسف ٠»‏ وعندهما وعند الأكمة الثلاثة لا يجور 
( فتح القدير )" . وتركه الجمهور للقرآن والسنة . أما القرآن: افقوله تعالى ا فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 204 , « وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 وما السنة: 
فإنه با قضى بالضمان بالمثل ؛ ولأنه خبر يدفعه الأصول » فقد أجمع العلماء على أن من 
استهلك شیا لا یغرم إلا مثله أو قيمته » وأنه لا يعطى أحد بدعواه » وفى هذا الحديث 
تصديق المزنى فيما ذكر من ثمن ناقته » وفيه أيضا : أنه غرمه باعتراف عبيده » وقد 
أجمعوا على أن إقرار العبد على سيده فى ماله لا يلزمه ٠‏ وأيضا : فإن يحيي بن عبد 
الرحمن لم يلق عمر » ولا سمع منه » وذكر ابن وهب فى موطأه من رواية يحيى بن عبد 
الرحمن عن أبيه» وأبوه سمع عمر وروى عنه » وليس عند جمهور رواة الموطأ عن أبيه » 
قال أبو عمر: «أظن ابن وهب وهم فيه » وذكر أيضا: أن القصة كانت بعد موت حاطب». 
وهو غلط > فإن حاطبا مات سنة ثلاثين فى خلافة عثمان » فهذه أوجه عديدة علل بها هذا 
الحديث ء كذا فى « الجوهر النقى 2406 . 


وأما حديث بهز »عن أبيه» عن جده فى مانع الزكاة من قوله يك : « فأنا آخذوه وشطر 


)756 /١١( المحلى‎ )١( 
.)1١١7 /٠١( : فتح القدير‎ )( 
. ١95 : سورة البقرة آية‎ )۳( 
. ) 1810 / الجوهر النقى . ( ؟‎ )( 
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ماله » رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم . فقال إبراهيم الحربى فى سياق المتن لفظه . 
« وهم فيها الراوى › وإنما هو : فإنا آخذوه من شطر ماله » أى نجعل ماله شطرين ء 
فيتخير عليه المصدق » ويأخذ من خير الشطرين ؛ فأما ما لا يلزمه فلا » نقله ابن الجوزى 
فى جامع المسانيد عن الجزلى » والله الموفق كذا فى « التلخيص الحبير 2002 . ومن طريق 
عبد الرزاق» عن معمر .عن الزهرى» عن أبان بن عثمان : « أن أباه عثمان بن عفان أغرم 
فى ناقة رجل أهلكها رجل » فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها » . ( المحلى )° . وقال : 
«فهذا أثر فى غاية الصحة عن عثمان » ولا يعرف له مخالف من الصحابة » وقال به 
الزهرى بعد ذلك » اه . 

قلت : محمول على أنه كان قد أهلك الناقة مع متاع عليها يساوى ثلث قيمتها . 

باب لا قطع على السارق من بيت المال 

أخرج : ابن حزم من طريق موسى بن معاوية : نا وكيع » نا المسعودى » عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال : « إن رجلا سرق من بيت الال > فكتب فيه سعد بن أبى وقاص إلى 
عمر بن الخطاب ؛ فكتب عمر إليه أن لا قطع عليه ؛ لأن له فيه نصيبا » . ( المحلى "١)‏ 
وهذا مرسل صحيح . 

ومن : طريقه عن وكيع : نا سفيان - هو الثورى - عن سماك بن حرب» عن عبيد نن 
الأبرص : ” أن عليا بن أبى طالب أتى برجل قد سرق من الخمس مغفرا فلم يقطعه على 
وقال : إن له فيه نصيبا » . ( وهذا سند حسن صحيح ) وبه يقول إبراهيم النخعى والحكم 
ابن عتيبة وأبو حنيقة والشافعى وأصحابهما . وقال مالك وأبو ثور وأبو سليمان 
وأصحابهم : « عليه القطع » ( المحلى )247 . 


. ) ١الال‎ / التلخيص الخبير : ( ؟‎ )١( 
. المحلى مصدر سابق‎ )۲( 

(۳) المحلى (۱۱/ ۳۲۷) . 
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قلت : وفى حكمه سرقة مال مشترك بينه وبين آخرين > وقولنا مؤيد بقول صاحبين لم 

يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم . 
باب لا حد على السارق من الحمام 

أخرج : ابن حزم من طريق موسى بن معاوية : نا وكيع» نا سعيد بن عبد العزيز 
فلم ير عليه قطعا» . ( وهذا مرسل صحيح . فإن بلال بن سعد لم يسمع من أبى 
الدرداءء كما فى التهذيب » وهو ثقة عابد ) وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه 5 وقال مالك 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم « عليه القطع إذا کان هنالك حافظل ( 

قلت : الحمام محل يرده العامة فلا يكون حرزا ما لم يكن حافظا » ولذا لم ير أبو 
الدرداء فيه القطع » ولم يعرف له مخالف من الصحابة » ومثله السرقة من المسجد › فلا 
قطع فيه عندنا » إلا إذا كان سرقة من عند حافظ » كما فى آثر صفوان والله تعالى أعلم . 

باب لا يقطع سارق الطير 

أخرج : ابن حزم من طريق موسى بن معاوية : نا سفيان الثورىء عن جابر بن يزيد 
الجحعفى» عن عبد الله بن يسار قال : ١‏ أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق دجاجا » 
فأراد أن يقطعه » فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : كان عثمان يقول : لا قطع 
فى طير : فخلى عمر سبيله » . ( وهذا سند حسن ) . 

ومن طريق عبد الرزاق» عن عبد الله بن المبارك» عن سفيان به نحوه . 

وعن : أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : ١‏ أن عثمان بن عفان قال : لا قطع فى 
ر كاذ لانو ل ا حدق ون تحمل راسا ا وان 
ابن راهويه . وقالت طائفة : القطع فيه إذا سرق من حرز » وهو قول مالك والشافعى 


.) 3958 / ۱۱ ( : المصدر السابق‎ )١( 
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وأصحابهما » وإبطال القطع فيه قد روى عن عثمان بن عفان » ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة » اه 
باب لا يقطع بائع الحر 

أخرج : ابن حزم من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج : ١‏ أن عليا قطع البائع بائع 
الحر» وقال : لا يكون الحر عبذا ) 8 وقال ابن عباس : ١‏ ليس عليه قطع » وعليه شبيه 
بالقطع الحبس »© . وقال أبو حنيفة وسفيان وأحمد وأبو ثور  :‏ لا قطع على من سرق حرا 
صغيرا كان أو كبيرا 4 . 

قلت : فما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج : ١‏ أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا 
فى غلام سرقه » ء ( المحلى )١()‏ محمول على العبد الصغير الذى لا يفهم » فيكون 
كالدابة » وأما الصغير العاقل فلا يشأتى سرقته » فإنه ليس كالال » وأما الجر فليس بال 
أصلا صغيرا كان أو كبيرا » فقول ابن عباس أرجح لوافقته الأصل الصحيح . والله تعالى 
أعلم . 

وأما ما رواه ابن حزم بسند فيه عبد الله بن محمد بن يحيي بن عروة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة مرفوعا : « أنه بو أتى برجل كان يسرق الصبيان » فأمر به فقطع » . 
فمع ضعفه محمول على الصبيان العبيد » وروى الإمام أبو يوسف فى الخراج7؟2 له : 
حدثئنا سعيد ( هو ابن أبى عروبة )» عن قتادة»عن عبد الله بن عباس فى الحر يبيع الحر » 
قال : «يعاقبان ولا قطع عليهما » اه . وهذا سند صحيح » وهو الحجة فى الباب » وما 
رواه عيد الرزاق» عن ابن جريج» عن على منقطع > فلا يصلح معارضا له . 

باب إذا اختلف الشهود فى مكان السرقة يدرأ الحد عن المشهود عليه 


أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق» عن معمر »عن قتادة فى رجل شهد عليه رجل 


. ) ۲۳١ / ٠۱١ ( : ىلحملا)١(‎ 
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أنه سرق بأرض وشهد عليه آخر بأنه سرق بأرض أخرى » قال : « لا قطع عليه ؟ 
(الحلى) . 

قلت : وهو قول أبى حنيفة والجمهور . 

وأخرج : من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن یحی بن أبى كثير » قال : قال عمر 
بن الخطاب  :‏ لا تقطع فى غدق ولا فى عام السنة » . وبه إلى معمر › عن أبان : « أن 
رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فى ناقة نحرت »> فقال له عمر : هل لك فى ناقتين 
عشراوين مرتعتين سمينيتن بناقتك لله فإنا لا نقطع فى عام السنة » » والمرتعتان الموطأتان . 
(المحلى)" . 

باب لا يقطع أحد الزوجين إذا سرق من الآخر وكذا كل 
ذى رحم محرم سرق من ذى رحمه القريب 

أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج قال : بلغنى» عن الشعبى قال: 
« ليس على زوج المرأة فى سرقة متاعها قطع » . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ١‏ لا قطع 
على الرجل فيما سرق من مال امرأته » ولا على المرأة فيما سرقت من مال زوجها ' . 
من مال الآخر من حرز 4 . وعن الشافعى كالقولين » والقول الثالث : « أن الزوج إذا 
سرق من مالها قطعت يداه » وإن سرقت هى من ماله فلا قطع عليها » . (المحلى)”" . 

عن : ابن عمر عن النبى ية أنه قال : « كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته » 
فالأمير الذى على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته » والرجل راع على أهل بيته وهو 


. ) ۳٤۳ /1١( : ىلحملا)١(‎ 
. (؟) المصدر السابق‎ 
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مسؤول عنهم » والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهى مسؤولة عنهم » والعبد راع على 
مال سيده وهو مسؤول عنه » ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٩‏ . رواه ملم 
وفى لفظ له : «والرجل راع فى مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته » » ( المحلى )أ فكل 
واحد من هؤلاء أمين فى مال الآخر فلا قطع عليه كالمودع ؛ ولأنهم للانبساط بينهم لا 
يحرزون أموالهم تمن له ذكر فى الحديث » فلا يوجد معنى السرقة . 

عن عائشة قالت : ١‏ جاءت هند بنت عتبة » فقالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان 
رجل مسيك » فهل على من حرج أن أطعم من الذى له عيالنا ؟ فقال لها : خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف7© . متفق عليه » فقد أطلق رسول الله ٤ة‏ يدها على مال زوجها 
تأخذ منه ما يكفيها وولدها » فهى موؤتنة عليه كالمودع ولا فرق » ولا يحرز الزوج ماله 
عنها عادة فلا قطع . 

حدثنا : يونسء ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» ثنا الليث بن سعدء عن عبد الله بن 
يحبى الأنصارى» عن أبيهء عن جده: أن جدته أتت إلى رسول الله ية تجلى لهاء فقال ٠‏ 
إنى تصدقت بهذا فقال رسول الله ية : إنه لا يجوز للمرأة فى مالها أمر إلا بإذن زوجهاء 
فهل استأذنت زوجك ؟ قالت : نعم !» الحديث » رواه الطحاوى7؟؟ . وعبد الله بن 


» 5 « والاستقراض باب‎ » ١١ « والبخارى فى ( الجمعة باب‎ . ) ٩ 4 « رواه مسلم فى ' ( الوصايا‎ )١( 
» وأحمد فى « المسند‎ » ) 4» ١١ ء 90 » والأحكام باب‎ ۸١ 3 والوصايا باب « 4 » والتكاح بابا‎ 
C111 /0 

. )۳۴٤۸ /1١١0( : الحلى‎ )۲( 

(۳) أورده الألبانى فى ١‏ الإرواء » ( ۷ / ۲۲۷ )»2 والبخارى ( ۷/ 86 ۰ 4 / ۸٩‏ ) » والنسائى (۸/ 
۷ ) » وابن ماجة ( ۲۲۹۳ ) » وأحمد فى « المسند » ( / ۳۹ ,» ٠١5 ١ 6٠.‏ ) > والدارمى 
(6/ 9۹4 )ء والبيهقى ( ۷ / ٤۷۷ › ٤٤1‏ › ۱۰ / ١51١1ع‏ ۲۷۰ ) › والشافعى (555 ۰ 
۸ ) » والحميدى ( ۲٤۲‏ )ء والفتح ( 4 / (V1 . ١8 CON | CO‏ والمشكاة 
۳۲٤۲ (‏ ) . والتلخیص (۳/ ٤۰.۹٤‏ / ۲ ) » وشرح السنة ( ۸ / (PVE‏ 
وابن سعد ( ۸/ ۱۷۲ ) » وابن أبى شيبة ( 5 / 984 ) . 
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يحيى ذكره ابن حبان فى « الثقات ٩‏ ء وأما يحيى الأنصارى والده فمجهول » كما فی 
التهذيب » ولكن المجهول فى القرون الفاضلة لا يضرنا » فالحديث دال على أن للزوج حقا 
فى مال المرأة » فلا يقطع بأخذه خفية » ولا يعد به سارقا . والله تعالى أعلم 
باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام يبلغه به ما رأى 

أخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق : نا داود بن قيس أخبرنى خالد بن أبى ربيعة : 
لأن ابن الزبير حين قدم مكة وجد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده ) . 

قال : وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : « وددت أنى رأيت الأيدى تقطع فى قرض 
الدنانير والدراهم » . قال ابن حزم : « معنى هذا أنه كانت الدنانير والدراهم يتعامل بها 
عددا دون وزن » فكأن من عليه دراهم أو دنائير يقرض بالجلم ( أى المقراض ) من 
تدويرهاء ثم يعطيها عددا » ويستفضل الذى قطع من ذلك » . ( المحلى °١)‏ و 
محمول عندنا على التعزير ؛ فإنه ليس بسارق لغة ولا شرعا » وإثما هو خائن . 

ومن : طريق عبد الرزاق؛ عن ابن جريج» أخبرنى هشام بن عروة» عن أبيه: أن يحيى 
ابن عبد الرحمن بن حاطب حلثه قال : « توفى عبد الرحمن بن حاطب › وأعتق من 
صلى من رقيقه وصام » وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه ٠‏ فلم 
يرعه إلا حملها » وكانت ثيا » فذهب إلى عمر فزعاً فسألها » أحبلت ؟ قالت : نعم ! 
من مرعوش بدرهمين . فقال عثمان : أراها تستهل به » كأنها لا تعرفه » فليس الحد إلا 
على من علمه ء فأمر بها عمر فجلدت ماثة ثم غربها » ثم قال : صدقت والذى نفسى 
بيده ما الحد إلا على من علمه » . الحديث مختصر ( من الحلى ) . وهذا سند 
صحيح» وفيه حجة أن رأى التعزير بالغا ما بلغ به الإمام ( فإن عمر لم يضر بها مائة إلا 
تعزيرا؛ لقوله . «والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه» وهو قول مالك وأحد أقوال 


, ) ۳١٣۳ /۱۱( : الحلى‎ )١( 
.) ٤٠١ /١١( : المصدر السابق‎ )( 
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أبى يوسف ء وهو قول أبى ثور والطحاوى من أصحاب أبى حنيفة ( المحلى أيضا ) . 

ومن : طريقه عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولا يحدث : « أن رجلا وجد 
فى بيت رجل بعد العتمة ملفقا فى حصير » فضربه عمر مائة » » ( مرسل صحيح ) . 

ومن طريقه : نا ابن جريج» نا جعفر بن محمد» عن أبيه» عن على : أنه كان إذا وجد 
الرجل مع المرأة فى لحاف واحد جلدهما مائة كل إنسان منهما ( المحلى )" . وهذا مرسل 
فضبع أرما 

ومن طريقه» عن سفيان بن عيينة» عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عند 
الله بن مسعودء عن أبيه ء قال : « أتى ابن مسعود برجل وجد مع امرأة فى لحاف 
فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا ء فذهب آهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى 
عمر بن الخطاب . فقال عمر لابن مسعود : ما يقول هؤلاء ؟ قال : قد فعلت ذلك » 
(وهذا سند صحيح ) . 

وروينا : عن سعيد بن المسيب » ورويناه أيضا عن ابن شهاب > قال : « إن عمر بن 
النطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة فى العتمة » . ( مرسل حسن ) . 

وروينا : عن سفيان بن عيينة» عن جامع» عن شقيق » قال : « كان لرجل على أم 
سلمة أم المؤمنين حق ء فكتب إليها يخرج عليها » فأمر عمر بأن يجلد ثلاثين جلدة » . 
(الكل من المحلى )0 . وهذا سند صحيح ء وفى كل ذلك حجة لمن قال : إن التعزير 
ليس له مقدار محدود » وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآه » وأن يجاوز به الحدود . 

رويتا : عن وكيع وعبد الرحمن كلاهماء عن سفيان الثورى» عن حميد الأعرج» عن 
يحبي ابن عبد الله بن صيفى : « أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى : لا يجلد فى 
تعزير أكثر من عشرين سوطا». (المحلى)!؟' وهذا معضل » فإن يحيى بن عبد الله بن صيفى 


.) ٤١١ /١١(  قباسلا المصدر‎ )١( 
.)1-0"” /١١( المحلى‎ )۲( 
.) 50” /۱۱( : »ء : ) المحلى‎ 0 
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من صغار الخامسة لم يدرك عمر بن الخطاب » وإن صح فمحمول على أن لا يجلد أكثر 
من عشرين من غير حاجة » وهو محمل ما رواه البخارى(!) عن عبد الرحمن بن جابر بن 
عبد الله »عن أبى بردة : « كان رسول الله يله يقول : لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى 
حد من حدود الله تعالى » . بدليل ما روى عن الصحابة وهم أعرف الئاس بمراد رسول الله 
اة . فلو كان المعنى أن لا تعزروا فوق عشرة أسواط لم يخالفوه إلى غيره » والله تعالى 
أعلم . وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة . 
كالسيد يضرب عبده » والزوج امرأته » والأب ولده » كذا فى « التلخيص الحبير > . 
باب إذا شهد أربعة بالزنا ولم يفسره واحد منهم 
لا يحد المشهود عليه ويحد الثلاثة الشهود 

حدثنا : فهدء ثنا ابراهيم »نا الوليد بن عبد الله بن جميع» حدثنى أبو الطفيل قال 
:"قبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا فتفرقوا فى حوائجهم » فتخلف رجل مع امرأة » 
فرجعوا وهو بين رجليها » فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يهب فيها ء كما يهب المرود فى 
المكحلة » وقال الرابع : أحمى سمعى وبصرى » لم أره يهب فيها . رأيت يعلى خصيتيه 
يضربان استها ورجليها مثل أذنى حمار » وعلى مكة يومئذ نافع بن عبد الحارث الخزاعى » 
وكتب إلى عمر » فكتب عمر : إن شهد رابع بمثل ما شهد الثلاثة فقدمهما أجلدهما ٠‏ وإن 
كانا محصنين فارجمهما ء وإن لم يشهد إلا بما كتبت به إلى فاجلد الثلاثة وخل سيل 
الرجل » قال : فجلد الثلاثة وخلى سبيل الرجل والمرأة » » رواه الطحاوى 207 ورجاله 
تقات ما خلا إبراهيم هذا » فلم أعرفه » وقد تقدم الحديث فى أبواب الشهادة على الزنا بلا 
سنل . 


(۱) رواه البحاری ( 1۸٤۸‏ )ء والترمدی ( ١577‏ ) . وأبر داود 559١‏ ء 45947 ) » وانن ماحة 
(15500)ء وأحمد فى المسد ٤١ / £: 455 / ۳ ( ٤‏ )ء واليهقى (۸/ ۳۲۸ . /١‏ 
٠ ) ۲‏ وشرح السة( ۳٤١ /١‏ ). ومشكل (۳/ ١54‏ ) > والمسكاه ز ۰ والح 
(IV 7/1۲)‏ 

(۲) التلحيص الجر .)۷۹/٤(‏ 

(132 /F () 
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وأخرج : ابن حزم من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن بدليل المقبلى» عن أبى 
الوضاحء قال : ١‏ شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا » وقال الرابع : رأيتهما فى ثوب 
واحدء فإن كان هذا زنا فهو ذاكء فجلد على الثلاثة» وعزر الرجل والمرأة ؛ . (اللحلى)7١)‏ 
ولم يعله بشىء » ورجاله ثقات » وأبو الوضاح اسمه بهدل من أصحاب على ٠»‏ وليس 
بمجهول» فقد روى منه يونس بن أبى إسحاق » كما فى اللسان 6!"! و « الكنى7) 
للدولابى ٠‏ وبديل العقيلى عند عبد الرزاق » ولیس بمجهول من روى عنه ثقتان » فافهم . 

باب لا يقطع فى أقل من عشرة دراهم 

أبو حنيفة : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودىء عن القاسم ہن عبد 
الرحمن» عن أبيه عن عبد الله بن مسعود » قال : ١‏ كان قطع اليد على عهد رسول الله 
كه فى عشرة دراهم 2472 . كذا رواه الحارثى من طريق أبى مقاتل ونصر الصنعانى عنه » 
ورواه من طريق خلف بن يسين عنه بلفظ : « إنما كان القطع فى عشرة دراهم ورا 
ابن خسرو س طريق محمد بن الحن عنه بلفظ . « قال رسول الله ج : لا تقطع اليد 
فى أقل من عشرة دراهم 2002 . وتابعه وكيع والثورى وابن المبارك وغيرهم ٠‏ والمسعودى 
ثقة » روى له أصحاب السنن الأربعة > واستشهد به البخارى » وهو وإن اختلط فقد دكر 
أحمد ابن حشل أن سماع وكيع سه قديم » وأن من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه 
جيد» ذكره صاحب الكمال » كذا فى الجوهر النقى "٠‏ و « عقود الجواهر المنيفة »240 . 
فإن حكمنا لروابة الإمام باعتبار الزيادة زال الاتقطاع 1 


)۲١۹ /۱۱( المحلى‎ )١( 
.) 01 /5(  ناسللا (؟)‎ 
) ١80/57 الکی للدرلانی‎ )( 
سدم‎ ) 5-- £( 


(۷) الجوهر الى (۲/ ا۸١).‏ 


كه 


(۸) اللمراىه الممه 5/1١0‏ 5) 
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قال المحقق فى ١‏ الفتح » ٠:‏ رواه عبد الرزاق ومن طريقه الطبرانى فى ( معجمه ١‏ ,2 
وأشار إليه الترمذى فى كتابه الجامع » فقال : وقد روى عن ابن مسعود أنه قال : لا قطع 
إلا فى دينار أو عشرة دراهم . وهو مرسل . رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء 
والقاسم لم يسمع من ابن مسعود انتتهى . وهو صحيح ؛ لأن الكل ما رووه إلا عن 
القاسمء لكن فى مسند أبى حنيفة من رواية أبى مقاتل عنه عن القاسم» عن أبيه» عن ابن 
مسعود » وهذا موصول ٠‏ وأخرجه ابن حرب من حديث محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة 
يرفعه : لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم . فهذا موصول مرفوع » ولو كان موقوفا 
لكان له حكم الرفع ؛ لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها » . انتهى ملخصا . ولا 
يعارضه ما رواه الثورى عن عيسى بن أبى غرة عن الشعبى عن ابن مسعود » أنه وَل قطع 
سارقا فى خمسة دراهم > كما زعمه البيهقى ؛ فإن فيه ثلاث علل » الثورى مدلس وقد 
عنعن » وابن أبى غرة ضعفه القطان » وذكره الذهبى فى ١‏ كتاب الضعفاء » ٠‏ والشعبى 
عن ابن مسعود منقطع » ذكره البيهقى فى ١‏ باب الزنا لا يحرم الحلال » وسكت عنه ههتاء 
وظهر بهذا أن هذا السند أضعف من ستد رواية المسعودى خلافا لقول البيهقى » وأن سند 
رواية المسعودى أقرب أن يكون صحيحا خلافا لما قاله الإمام الشافعى . كذا فى « الحوهر 
النقى » ). 

أبو حنيفة : عن حماد عن إبراهيم : « أن النبى َيل قطع فى ثمن مجن » . قال 
إبراهيم ٠:‏ وكان ثمن المجن عشرة دراهم » . كذا رواه ابن خسرو من طريق محمد بن 
الحسن » ورواه الخارئى من طريق آبى مقاتل وخلف بن ياسين الزيات ١‏ والطبرانى فى 
«الأوسط » من طريق أبى مطيع قاضى بلخ أربعتهم عنه ء وقال الطبرانى : « لم يرد هذا 
الحديث عن أبى حنيفة إلا أبو مطيع البلخى ؟ » ويرده ما ذكرنا من رواية محمد بن الحسن 
والائنين المذكورين » وقد روى ذلك عن الإمام حمزة بن حبيب وأبو يوسف وعبد الله بن 


(۱) الجوهر النقى * ( ؟ / 147 ) . 
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الزبير والحسن بن زياد وأسد بن عمرو وأيوب بن موسى »› فلا عبرة بقول الطبرانى : آنه 
تفرد به أبو مطيع » كذا فى « عقود الجواهر ‏ . 

قلت : وقد تقد (۴) أن النسائى والحاكم أخرجاه من حديث ابن عباس بلفظ : « كاد 
ثمن المجن يقوم فى عهد رسول الله َو عشرة دراهم ٠‏ . وأخرجه النسائى من طريق 
العزرمى» عن عطاء بلفظ : أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن عشرة دراهم " . 
ورجحه » وأخرجه هو وابن أبى شيبة من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده , 
وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا من هذا الوجه» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيبء 
عن رجل من مزينة يرفعه : « ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه » وكان ثمن الجن 
عشرة دراهم 06 . وقال الحاكم بعد أن أخرج حديث ابن عباس  :‏ إنه صحيح على 
شرط مسلم ؟ . ثم قال : « وشاهده حديث أيمن » . وقال صاحب التمهيد : حدثنا عبد 
الوارث» حدثنا قاسم بن محمدء حدثنا يوسف» حدثنا ابن إدريس» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن عطاءء عن ابن عباس ٠‏ قال  :‏ قوم المجن الذى قطع فيه النبى 444 عشرة 
دراهم » . وهو كذلك عند أبى داود من حديث ابن عباس ٠‏ ولا نقل البيهقى من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده : « أنه كان ثمن الجن على عهد رسول الله باز 
عشرة دراهم » . قال : قال الشافعى: ١‏ هذا رأى من عبد الله بن عمرو » . 

قلت : إذا ذكر الصحابى شيئا وأضافه إلى زمن النبى يلو كان مرفوعا عندهم » وقد 
روى عن على مثل ذلك» أخرجه عبد الرزاق47)؛عن الحسن بن عمارة»عن الحكم بن عتيبة» 
عن يحيى الحزار عنه > قال  :‏ لا يقطع الكف فى أقل من دينار أو عشرة دراهم ؛ اه 
من « عقود الجواهر“ . والحسن بن عمارة مختلف فيه » فحديثه حسن » ولا أقل من أن 
يعتبر به » والله تعالى أعلم . 


.)1؟١‎ /1١0(: عقود الجوهر‎ )١( 
. (؟) وسبق تخريجه‎ 

(۳) تقدم . 

. (۳/۱1۰ ( )£( 

. )١١٤ /١١( عقود الجواهر‎ )0( 
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وعن : عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ية ٠:‏ لا قطع فيما دون عشرة دراهم» 
رواه أحمد وفيه نصر بن باب ضعفه الجمهور ء وقال أحمد : ما كان به بأس . (مجمع 
الزوائد )أ . 

قلت : فالإسناد حسن » وقد رد أحمد على من كذبه وضعفه › كما فى « تعجيل 
اة )230 , 


وعن : زجر بن ربيعة: أن عبد الله بن مسعود أخبره أن رسول الله كليلد قال : « القطع 

فى دینار أو عشرة دراهم » رواه الطبرانى » وفيه سليمان بن داود الشاذكونى وهو ضعيف ٠‏ 
e0‏ لض 

قلت : كان من أفراد الحافظين اتفق الأئمة على حفظه » وقال ابن عدى : « سألت 
عبدان عنه » فقال : معاذ الله أن يتهم ٠‏ إنما كانت كتبه قد ذهبت » فكان يحدث حفظا » 
( تذكرة الحفاظ )29 . 

وعن : آم أيمن قالت : قال رسول الله ئ : « لا يقطع السارق إلا فى حجفة 2 
وقومت على عهد رسول الله مهاو دينار أو عشرة دراهم ( رواه الطيرانى 3 وفيه يحيى بن 
عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف » ( مجمع الزوائد )° . 


)١(‏ أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد 4: (5 / ۲۷۳ ) » وعزاه إلى « أحمد » وفيه نصر بن باب 
ضعفه الجمهور » وقال أحمد لا بأس به . 

. ) 471 ( : تعجيل المنفعة‎ )١( 

(۳) أورده الهيثئمى فى مجمع الزوائد »: ( ۲۷٤١ / ٦‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » وفيه 
سليمان بن داود الشاذكونى وهو ضعيف. 

(:) تدكرة الحفاط : ( ۲ / ٦١‏ ) . 

(0) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٦ ( ٠‏ / 74 ) » وعزاه إلى « الطبرانى » فى « الكبير ٠‏ وفيه 
يحيي بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف . 
قلت : بل وثقه ابن معين وغيره . 
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قلت : كلا ! فإنه من أحفظ الناس لحديث شريك ٠»‏ وثقه ابن معين واين غمير » وصرح 
ابن معين بأن ما يقال فيه من حسد » وقال الخليلى : يحيى بن عبد الحميد حافظ رضيه ابن 
معين وضعفه غيره » وهو مخرج فى الصحيح » ووثقه محمد بن إبراهيم البوشنجى . 
وأبو حاتم وابن أبى خيثمة > وهو من رجال مسلم كما فى التهذيب ۲ . 

لا يضمن السارق المتاع إذا قطعت يده 

أبو حنيفة : عن الهيثم بن حبيب الصيرفى» عن عامر الشعبى» عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه أنه قال : « لا يضمن السارق ما ذهب من المتاع . أخرجه الحافظ طلحة بن 
محمد وابن حسرو من طريق أبى عبد الرحمن المقرى» عن الإمام > كما فى ١‏ جار 
المسائيد»(؟؟ » وسند الإمام صحيح . 

أبو حنيفة : عن حماد عن إبراهيم » قال : يقطع السارق ويضمن الهالك ٠‏ - رواه 
الإمام محمد ين الحسن فى الآثار » وقال : « ولسنا تأخذ بهذا » بل يقطع السارق ولا 
يضمن المتاع الهالك > وإذا وجدئاه رد على صاحبه » وهو قول عامر الشعبى وأبى حنيفة » 
( جامع المسانيد ) وقد تقدم الحديث المرفوع فى الباب . 

وهذا آخر ما أردنا إيراده فى هذا الجزء الحادى عشر من إعلاء السنن » أسبل الله به علينا 
لطائف المنن » وتقبله منا وجعله شائعا ذائعا فى الأقطار والمدن » متداولا بأيدى القبول 
بالطبع الحسن ٠‏ ثم ليجعله وسيلة لرضاه ورضا رسوله عنا يوم القيامة » وذريعة النجاة من 
جميع المحن فى الدنيا والآخرة مع السلامة والكرامة » ويرحم الله عبدا قال آمينا . 

وقع الفراغ منه ضحوة الخميس لعاشر ذى القعدة الحرام » وقد مضى ثمانية وأربعون 
وثلاثمائة وألف عام من هجرة سيد الخلائق أفضل الأنام » عليه صلاة الله وسلامه الاتماد 
الأكملان على الدوام > وعلى آله وأصحابه الأخيار البررة الكرام » وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 


(۱) التهذيب ۰ (۱۱/ ۲٤۹‏ ) . 
(1) جامع المسانيد . (۲/ ۲۳۳ ) . 


تتمة الأبواب السابقة إعلاء السنن 
ا 


£0۹۸ 


ويبشره إن شاء الله الجزء الثانى عشر . أوله كتاب الجهاد والسير ٠‏ وأنا العبد المفتقر الى 
رحمة ربه الصمد . عبده المذنب ظفر أحمد » وفقه الله للتذود لغد . كتبته متشيئا بآذيال 
سيدى مجدد الملة حكيم الأمة كاشف الغمة . متظللا بأظلال نعمته ورأفته الجمة ٠.‏ أطال 
الله بقاءه فينا » ومتعنا وجميع المسلمين بفيوضه وبركاته أبدا آبدينا . 


( والحمد لله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات ) 


تتمة الرسالة المسماة 
« بالإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروه من الطلقات 6 
وهى جزء من المجلد النادى عشر من إعلاء السنن 
فى باب الطلاق 
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين 
والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين 
وبعد ! فلما كان وقوع الطلاق فى الحيض . ووقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد جملة 
واحدة مما قد كثر فيه الشغب ٠‏ واعتنى بالبحث عنه كثير من أهل العلم أصحاب المعالى 
والرتب » وكان من أحسن ما صنف فى الباب كتاب ١‏ الإشفاق على أحكام الطلاق » 
للعلامة محمد زاهد الكوثرى المصرى . أطال الله بقاءه » ومتع المسلمين ببركات أنفاسه 
القدسية ٠‏ أحببت أن أذكر ههنا ما ذكره ما لم أذكره فى الإعلاء > ولا الحبيب فى الإنقاد » 
والله ولى التوفيق » وهو المستغاث والمستعاذ . 
قال : إن المرأة حينما قبلت الزواج من غير أن تشترط الخبار لنفسها » وهى تعلم أن 
الزوج له حق طلاقها متى شاء ء فقد التزمت إيقاع الزوج طلاقها متى شاء » فإذن يكون 
إلزام الطلاق على المرأة بالتزامها » وليس فى ذلك إلزام تام لم تلتزمه » فاندحض ما قاله 
بعض الموسوسين : إن القاعدة العامة فى العقود أنها تلزم كلا من الطرفين ما التزم به من 
حقوق فى العقد . وأراد أن يفرع على تلك القاعدة عدم جواز انمراد الرجل بالطلاق لولا 
إذن الشارع » فتتقيد صحة طلاقه بالإذن » حتى إنه لو طلق على صورة تخالف الوجه 
المأدون به يكون طلاقه باطلا ؛ لأنه لا يملكه وحده بطبيعة العقد اه قلنا : لا قيمة لهذا 
الرأى » فلا يمكن له أن يبنى على هذه القاعدة المستقعدة ما أراد أن يبنيه عليها ؛ لآنها على 
جرف هار والعجب ممن يدعى الأخمذ بالكتاب والسنة فقط أن يفتتح اقتراحه برأى فح فى 
مورد النص قال - وآما قوله إن الطلاق يزيل عقد اللكاح سواء الرجعى وغيره ء فإنه 
رأى باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ك . وخارج عما بفه به أئمة الدين . فالله 


E...‏ تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد إعلاء السان 


سبحانه وتعالى يقول فى حق المطلقات رجعيا : « وبعولتهن أحق بردّهن ) . فقد عد الله 
رجالهن أزواجا لهن ما دامت العدة قائمة » وجعل لهن حق إعادتهن إلى الحالة الأولى » 
ومن حاول أن يتمسك بالرد فسيفاجئه من الرد ما يفهمه أنه كغريق يتمسك بكل حشيش › 
وكذلك يقول الله جل شأنه : ١‏ الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف ٠4‏ . فالإامساك هو 
استدامه القائم لا إعادة الزائل فدلت الآيتان على أن النكاح باق بعد الطلاق الرجعى إلى أن 
تنقضى العدة » وكذلك يدل على ما ذكرنا الأحاديث الواردة فى طلاق ابن عمر ١‏ ولاسيما 
رواية جابر فى مسند أحمد بلفظ : « ليراجعها فإنها امرأته ٠‏ » على تقدير صحة هذه 
الرواية كما يدعى الموسوس ؛ لأنه نص فى أنها لم تزل امرأة له بعد إيقاع الطلاق الرجعى 
عليها » والمراجعة إعادة المرأة إلى حالتها الأولى من المعاشرة الزوجية » بعد جعلها بحيث 
تبين على تقدير انقضاء العدة قبل العود إلى المباشرة . وهذا معنى شرعى لها منذ عهد النبى 
اة » ومن حاول أن يشاغب بالمعنى اللغوى لها فقد نطق خلفا ؛ لأنه إذا كلم الرجل المرأة 
فى شىء يقال : إنه راجعها فيه لغة » والأحاديث التى وردت المراجعة فيها لا يصح أن يراد 
منها غير العود إلى المعاشرة الزوجية فلا إمكان للمشاغبة فى ذلك . 

على أن العود إلى معاشرتها بدون عقد جديد يؤدى إلى أن تكون المعاشرة بينهما غير 
شرعية لو لم يكن العقد قائما » وقول ابن السمعانى فى القواطع : الحق أن القياس يقتضى 
أن الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق » لكن الشرع أثبت الرجعة فى النكاح دون العتق 
فافترقا » ولا معناه أنه لولا الصوارف من الكتاب والسئة وإجماع الأمة لاعتبر زوال النكاح 
مقتضى القياس » فمن الذى يقول بالقياس مع الاعتراف بقيام النصوص ضله بل مع الإقرار 
بوجود فارق بين المقيس والمقيس عليه . ( وهو كون الطلاق إلى عدد من الواحد إلى 
الثلاث ١‏ بخلاف العتق فلا عدد له أصلا ) . 

قال : ردا على من زعم : إن الآيات والأحاديث لم تدل على طلاق مسنون وطلاق غير 
مسنون » وإنما دلت على طلاق بأوصاف خاصة » وش روط معينة أذن به الشارع » فمن 


۲۲۹ ٠ سورة البقرة آية‎ )١( 


تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد ١‏ 
كت كت كك كت كت حت نت حت نت عم عن اح من ص عن سن ع ان ف كد 


أوقعه على غير هذه الشرائط والأوصاف كان قد تجاوز ما أذن له فيه » وأتى بعمل لا يملكه» 
إذ لم يؤذن به من الشارع فكان لغوا إلخ : إنه عجيب ممن تعود تقليب أوراق كتب الحديث 
أن يزعم هذا » وقد ذكر مالك فى الموطأ ما هو طلاق السنة » وكذلك البخارى فى 
صحيحه » وباقى أصحاب الصحاح والسنن . وفقهاء هذه الأمة من كل طائفة » حتى ابن 
حزم فى « المحلى » وأدلة ذلك كثيرة جدا . منها : ما رواه شعيب بن رزيق وعطاء 
الخراسانى عن الحسن ٠‏ قال : « حدثنا عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهی حائض › ثم 
أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرائن ء فبلغ ذلك رسول الله بل فقال : يا ابن عمر ! 
ما هكذا أمرك الله » قد أحطأت السنة » السنة أن تستقبل الطهر » فتطلق لكل قرء » 
فأمرنى فراجعتها ء فقال : إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك > فقلت : يا رسول 
الله؟ ! رأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لى أن أراجعها ؟ قال : لا » كانت تبين منك › 
وكانت معصية(١)‏ . رواه الطبرانى7؟؟ » قال : حدثنا على بن سعيد الرارى» حدثنا يحيى 
ابن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصى . حدثنا أبى» ثنا شعيب بن رزيق قال : حدثنا الحسنء 
الحديث . وأخرجه الدارقطنى" بطريق معلى بن منصور وحاول عبد الحق إعلاله بمعلى » 
وليس بذاك » فقد روى عنه الجماعة » ووثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة » وأخصرجه 
لی هقی بطريق شعيب عن عطاء الخراسانى » ولم يعله إلا باخراسانى » وهو من رجال 
مسلم والأربعة » وما يرمى به من الوهم فى بعض حديثه يزول بوجود متابع له » وقد تابعه 
شعيب عند الطبرائى » وشعيب يرويه مرة عن عطاء الخراسانى عن الحسن » وأخرى عن 
الحسن مباشرة » وهو ممن لقيهما جميعا » وروى عنهما سماعا » وأما محاولة الشوكانى 
لتضعيف شعيب بن رزيق فبتقليد منه لابن حزم » وهو هجام جاهل بالرجال كما يشهر من 
« القدح المعلى فى الكلام على بعض أحاديث المحلى » » للحافظ قطب الدين الحلبى . 


)١(‏ تقدم 
(۲) تقدم 
(۳) تقدم . 
(4) تقدم . 


1.۲ تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث يلفظ واحد إعلاء السئن 


وشعيب قد وثقه الدارقطنى » وابن حبان » وأما رزيق وهو الدمشقى »› كما وقع فى بعض 
الروايات ( صريحا ) » فمن رجال مسلم » وأما على بن سعيد الرازى فقد عظمه جماعة » 
منهم الذهبى » وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر » وقيل لأبى زرعة : الحسن لقى 
ابن عمر ؟ قال : نعم . 

وبالجملة : إن هذا الحديث لن ينزل عن مرتبة الاحتجاج به » والأدلة فى هذا الباب 
كثرة جدا فى الأصول الستة فضلا عن باقى كتب الحديث » فعلم من ذلك أن من خالف 
السنة يقع طلاقه مع مخالفته للأمر ؛ لأن النهى الطارئ لا ينافى المشروعية الأصلية » كما 
تقرر فى الأصول . كالصلاة فى الأرض المغصوبة » والبيع عند النداء لصلاة الجمعة » ولا 
يمنع الإثم الطارئ ترتب أثره عليه » كالظهار » فإنه منكر من القول وزور » ولم يمنع ذلك 
من ترتب أثره عليه » ولسنا فى حاجة إلى قياس مع وجود النص فى الكتاب والسنة على 
ما قلنا » وإنما ذكرنا الظهار تنظيرا لا قياسا . 

قال : ومن زعم أن الطلاق فى الحيض غير صريح لا أثر له » فهذا متابعة منه للروافض 
ومن سار سيرهم » وتلاعب بما صح من الأخبار فى الصحيحين وغيرهما بشهادة الحفاظ 
الأثبات » ودعوى الاضطراب فى الأحاديث التى خرجها أصحاب الصحاح تدل على 
وقاحة بالغة » واضطراب فى عقل مدعيه » وقد بوب البخارى فى « صحيحه 2١0:‏ على 
وقوع طلاق الحائض ٠‏ حيث قال : « باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق » بدون 
أى إشارة إلى خلاف فى ذلك » وساق حديث ابن عمر فى طلاق امرآته وهی حائض» 
ولفظه : « مره فليراجعها » . ( والمراجعة تقتضى سبق الطلاق ) ونص مسلم أيضا على 
؛ احتساب تلك التطليقة حيث قال : « وحسبت لها التطليقة التى طلقها » . وكذلك حديث 
الحسن عن ابن عمر وقد سيق ذكره مع إسناده » ومن استعرض الأحاديث التى ورد فيها 
لمظ المراجعة فى الصحيحين وغيرهما لا يشك أن هذا اللفظ من الأوضاع الشرعية فى عهد 
النبى بل كالطلاق وغيره » ولم يحدث فيه اصطلاح مستحدث بعد عهد النبوة أصلا ع 


(۱) 18 - كتاب الطلاق » ۲ - باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق . 


تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد .1 


وكل ما وقع فى أحاديث الطلاق من الارتجاع والرجعة والمراجعة فهى بالمعنى الشرعى » 
أعنى العود إلى المعاشرة الزوجية بعد إيقاع الطلاق الرجعى » وكل ما وقع فى نصوص 
الفقهاء من هذا القبيل على طبق ما ورد فى الأحاديث لفظا ومعنى » وقد سبق عدم صحة 
إرادة المعنى اللغوى الذى يتحقق إذا حادثها وكلمها فى شىء فى أحاديث الباب ٠‏ وابن 
القيم لم يجنح إلى منع كون المعنى الشرعى مرادا من المراجعة مجلا من الأحاديث الماثلة 
أمامه » وهى لا تحتمل غير المعنى الشرعى أصلا . 

وحيث إن الشوكانى أوسع خطوا فى الزيغ > وأقل إدراكا لمواطن الافتضاح » لم ير بأسا 
فى سلوك طريق منع كون المعنى الشرعى مرادا من اللفظ المذكور » وبعض الموسوسين من 
أبناء الزمان حول هذا المنع إلى صورة دعوى » فادعى : ١‏ أن المراد بالمراجعة هنا المعنى 
اللغوى للكلمة » وأما استعمالها فى مراجعة المطلقة الرجعية فإنما هو اصطلاح مستحدث 
بعد عصر النبوة » ولم ينتبه إلى أنه يطالب بالدليل عليها » ويسأل عن تحديد زمن بعد زمن 
النبوة لحدوث الاصطلاح المستحدث الذى يدعى حدوثه مجترئا على الدعاوى من غير بينة» 
من غير نظر إلى صحة الأخبار فى احتساب الطلقة فى حالة الحيض ٠»‏ وهى تقضى قضاء لا 
مرد له بأن المراد من المراجعة المعنى الشرعى حتما ء فالأمر بالمراجعة فى تلك الأحاديث 
يفيد بمفرده وقوع الطلاق فى حالة الحيض بلا شك ( هذا هو الذى فهمه المتقدمون من 
الأئمة المجتهدين » والمحققون من المحدثين ٠‏ كالبخارى وغيره » وكفى بهم قدوة فى معرفة 
معانى الحديث ) فكيف وقد صحت الأخبار فى احتساب الطلقة فى تلك الحالة كما سبق ؟ 

ومن أحاط علما بالأحاديث الواردة فى طلاق ابن عمر » بل بالنبذة اليسيرة التى ذكرها 
( الحافظ ) ابن حجر فى ١‏ الفتح » » ولا سيما حديث شعبة عند الدارقطنى » وحديت 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عنده أيضا . يجزم أن المراجعة فى تلك الأحاديث بالمعنى 
الشرعى فقط . وهو العود إلى المعاشرة الزوجية بعد الطلاق الرجعى » والحقيقة الشرعية 
هى المتعينة إلا عند وجود صارف عنها ولا صارف ٠»‏ ثم جاء الشوكاتى وسلك طريق عدم 
تسليم إرادة المعنى الشرعى فى تلك الأحاديث معتبرا بآن المعنى اللشوى أعم . 


وفاته أن الحقيقة الشرعية هى المتعينة فى الكتاب والسنة باتفاق بين آهل العلم » فلا مجال 
لمنع إرادتها بعد الاعتراف بثبوتها » ثم أوغل فى التخريف والتحريف » حيث أنكر فى نيل 
الأوطار أن يكون للمراجعة معنى شرعى » ظنا منه أن إغفال الأحاديث التى هى نصوص 
فى المعنى الشرعى يكفى فى إضلال ضعفة أهل العلم » ولا يوجد من يكشف الستار عن 
وجوه خيانته فى النقل ء فسله لماذا لم ينقل قول ابن حجر فيه ؟ وعند الدارقطنى فى رواية 
شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر فى القصة : « فقال عمر : يا رسول الله ! 
أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم ! » ورجاله إلى شعبة ثقات » وعنده من طريق سعيد 
ابن عبد الرحمن الجمحى ( وثقه ابن معين وغيره )» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 
ابن عمر : أن رجلا قال : إنى طلقت امرأتى البتة وهى حائض » فقال : عصيت ربك ٠‏ 
وفارقت امرأتك . قال : « فإن رسول الله يله أمر ابن عمر أن يراجع امرأته » قال : إنه 
أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقى له » وأنت لم تبق ما ترتع به امرأتك » وفى هذا 
السياق رد على من حمل الرجعة فى قصة ابن عمر على المعنى اللغوى انتهى . هذا على 
تقدير تسليم أن هناك معنى لغويا تصح إرادته فى تلك الأحاديث أصلا » فتبين أن قوله ل 
مره فليراجعها»(١2‏ فى أحاديث ابن عمر نص فى المعنى الشرعى بدون حاجة إلى ما أخرجه 
الدارقطنى . 

وأما قول ابن حزم فى المحلى » : « إن ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضا فقد 
اجتنبهاء فإغا أمره ييه برفض فراقه لها ء وأن يراجعها كما كانت قبل بلا شك »اه . 
فإن كان يريد بقوله : « كما كانت من قبل » » أى كما كانت قبل الطلاق » فهو اعتراف 
منه بأنه دليل على الطلقة وإن كان يريد كما كانت قبل الاجتناب فهو ليس بمعنى لعوى ولا 
شرعى للكلمة » بل يمكن أن يكون معنى مجاريا متتزعا من المعنى الشرعى ١‏ ولكن أبن 
القرينة الصارفة عن الحقيقة الشرعية ؟ 


ولفظ أبى الزبير عند أبى داود « فردها على ولم يرها شیا ٩‏ مجمل لا ندل على أد 


. تقدم‎ )١( 
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الطلقة لم تقع » بل الرد عليه يفيد أن الطلقة ليست من إفادة البينونة فى شىء » والرد 
والإمساك يستعملان فى الرجعة التى تعقب الطلاق الرجعى » ولو فرضنا أن فيه بعض 
دلالة على عدم الاحتساب » فقد قال أبو داود : « الأحاديث كلها على خلاف هذا ء 
يعنى أنها حسبت عليه بتطليقة » وقد رواه البخارى مصرحا بذلك » ولمسلم نحوه كما تقدم 
(وقد ذكر غير واحد أنه حكى عدم وقوع الطلاق البدعى الإمام أحمد فأنكره » وقال : هو 
مذهب الرافضة ) ء وأبو الزبير مشهور بالتدليس » فمن يرد رواية المدلس مطلقا يرد 
بروايته» ويقبلها بشروط من يقبل رواية المدلس بشروط » ولم تتحقق تلك الشروط هنا فترد 
روايته هذه اتفاقا . قال ابن عبد البر : ١‏ لم يقله أحد غير أبى الزبير » وقد رواه جماعة 
جلة فلم يقل ذلك واحد منهم » . وقال بعض أهل الحديث : « لم يرو أبو الزبير حديثا 
أنكر من هذا » حتى أن أبا الزبير لو لم يكن مدلسا وخالفه هؤلاء رواة حديث ابن عمر فى 
الصحيحين وغيرهما لكان خبره هذا منكرا » فكيف وهو مدلس مشهور ؟ 

وأما ما أحرجه ابن حزم بطريق محمد بن عبد السلام الخشنى» عن محمد بن بشارء 
عن عبد الوهاب الثقفى» عن عبيد الله »عن نافع» عن ابن عمر » فى الرجل يطلق امرآته 
وهى حائض » قال ابن عمر : ١‏ لا يعتد بذلك 4 . فقد قال ابن حجر فى « تخريج 
الرافعى ١ : ٠‏ إنه بمعنى أنه خالف السئة »> لا بمعنى أن الطلقة لا تحسب » » على أن ندارا 
وإن كان من رجال الصحيح لكنه ممن ينتفى من أحاديئهم لا تمن تقبل رواياتهم كلها ؛ لانه 
متهم بسرقة الحديث والكذب وغيره ذلك ء وقد تكلم فيه كثير من أهل النقد » وترجحت 
عدالته عند بعض أصحاب الصحاح ء فروى من حديثه ما سلم من النكارة » والبخارى لم 
يخرج حديثه هذا مع إكثاره عنه ؛ ولیس الخشنى كالب خارى فى الانتعاء وإں كال ثقة . 
ودعوى أن حديث أحمد بطريق اين لهيعة» عن آنى الزبيرء عن جابر يؤيد صحة حديث 
أبى الزبير عا تضحك منه الثكلى ؛ (لأنه ليس من متاعة أبى الزيبر فى شىء » وغايته أل 
ابن لهيعة روى ذلك عن أبى الزبير أيضا » وان لهيعة يدلسء عن الضعفاء » واحتلط بعد 
احتراق كتبه اختلاطا شديذا » فلا يكتب حديته إلا من رواية العبادلة الأربعة » اس المارك 


وابن وهل وان بزيك والقعلتبى عنه 3 وليس هذا من رواية أحدهم بل من روان 
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حسن » على أن جماعة من أهل النقد توقفوا فى رواية أبى الزبير عن جابر إلا ما كان 
بطريق الليث . حتى فيما لم يخالف فيه » كما ذكره الحافظ أبو سعيد العلائى فى جامع 
التحصيل ٠‏ وهذه ليست بطريق الليث ) وعلى فرض صحتها ليست نما يمكن أن يتصور 
تأبيدهاء لعدم وقوع الطلاق فى حالة ايض + لآن لفظة : ١‏ ليراجعها فإنها امرأته ٠‏ وهذا 
اللفظ من الأدلة على وقسوع الطلاق فى تلك الخالة ودوام الزوجية بينهما ما دامت العدة 
قائمة » كما يقول بذلك جماهير الفقهاء » فإن المراجعة إنما تكون بعد الطلاق الرجعى ٠‏ 
وقوله : ١‏ فإنها امرأته ٠‏ نص فى دوام الزوجية بينهما » بل هذه الرواية تفسر إجمال الرواية 
الأخرى بأن معنى « فليس بشىء » أن الطلاق فى حالة ا حيض ليس بشىء يفيد البينونة ما 
دامت العدة قائمة » فتتفق رواية أبى الزبير مع رواية آخرين . 

وما رواه ابن حزم بطريق همام بن يحيى» عن فتادة» عن خلاس بن عمرو » قال فى 
الرجل يطلق امرأته وهى حائض : ١‏ لا يعتد بها » فيه أن هماما فى حفظه شىء ٠‏ وأن فيه 
عنعنة قتادة وهو مدلس » على أن قوله : « لا يعتد بها 4 » مسجمل يدور أمره بين أن تكون 
لا تعتد بها باعتبار أنه أتى بالسنة » وبين أن تكون لا يعتد بها فى حد ذاتها » والإجماع 
يؤيد الاحتمال الأول » وليس خلاس عن عرف بالشذوذ فى المسائل » ورأى ابن عبد البر 
فى أمثال هذا إرجاع الضمير إلى تلك الحيضة » فإنها لا يعتد بها فى عدة المرأة . 

وجنوح بعض الموسوسين إلى تأييد رواية أبى الزبير المنكرة بجا فى جامع ابن وهب عن 
عمر عن النبى طا أنه قال فى حق ابن عمر : « مره فليراجعها › ثم ليمسكها حتى تطهرء 
ثم تحيض ثم تطهر ٠»‏ ثم إن شاء أمسك بعد ذلك » وإن شاء طلق قبل أن يمس تلك العدة 
التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء وهى واحدة » من قبيل الاستجارة من الرمضاء 
بالنار» وقد سعى ابن حزم وابن القيم جهدهما فى التخلص من لفظ : « وهى واحدة» ٠‏ 
بذكر احتمال كونه مدرجا بغير دليل ؛ لكونه نصا فى موضع النزاع يزداد به الجمهور حجة 
إلى حججهم . 

واكتشف هذا الموسوس طريقا فى التخلص منه . وهو إرجاع الضمير إلى الطلقة 
المستفادة من قوله : ١‏ وإن شاء طلق » فلنفرض إرجاعه إليها كما يشتهيه مع خلوه من 
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الفائدة ومع ما فيه من صرف الكلام عن المحدث عنه » لكن أين يوجد فى هذا أدنى تأييد 
لرواية أبى الزبير ؟ وقصارى ما يفيده أن ابن عمر طلق امرأته فى الحيض » فأمره النبى يكل 
بأن يراجعها على أن يكون مخيرا فيما بعد بين أن يمسكها ويطلقها » وهذه الطلقة غير 
المعلوم إيقاعها واحدة فمن الذى يقول عن هذه الطلقة غير المعلوم وقوعها فى الخارج أنها 
اثنتان أو ثلاث ؟ وهى واحدة » حتما إذا وقعت فى الخارج وتحققت » وهل ينافى فرض 
كونها واحدة أن يقع قبلها طلاق عن المرأة حقيقة كما يدل عليه لفظ الراجعة فى الحديث ؟ 
على أن القول ببطلان الطلاق فى الحسيض يجعل الطلاق بيد المرأة > حيث لا يعلم الحيض 
والطهر إلا من جهتها » فإذا طلق الرجل وقالت المرأة : إن الطلاق كان فى الحيض » يعيد 
الرجل الطلاق ٠‏ ويكرره فى أوقات إلى أن تعترف بأن الطلاق كان فى الطهر ء أو يسأم 
الرجل ويعاشرها معاشرة غير شرعية » وهو يعلم أنه طلقها ثلاثا فى ثلاث أطهار » وفى 
ذلك من المفاسد مالا يخفى على متفقه . 

قال : قد ادعى بعض المتهوسين : أن لفظ : « طالق ثلاثا » فى الإنشاء والإيقاع محال 
عقلا » باطل لغة » فصار لغوا من الكلام لم يعرفها الصحابة » ولم يمضها أحد منهم على 
الناس 2 إنما الذى أمضوه هو ما كان بالتكرار ٠‏ وكلمة: « أنت طالق ثلاثا » محال » وإعا 
هى تلاعب بالألفاظ ٠‏ بل هى تلاعب بالعقول والأفهام » ولا يعقل أن تكون موضع 
خلاف بين الأئمة التابعين فمن بعدهم إلخ . فيا للفقه ويا للإسلام ! يتكلم فى الدين مثله 
بهذا التهور فى مثل هذا البلد الطيب » ولا تعرك أذنه » يتخيل خلافا بين الصحابة 
والتابعين فى الطلاق الثلاث . ولا خلاف بينهم أصلا إلا فى خياله » ولا الطلاق بأنت 
طالق ثلاثا بمجهول عندهم ٠‏ بل يعرفه الصحابة والتابعون » وتعرفه العرب » ولم يجهله 
إلا هذا الموسوس . 


ومن الأدلة الظاهرة على ما قلنا: ما أخرجه البيهقى فى ستنه(!) والطبرانى" وغيرهما 


. ) ”*”5 /۷( : السنن الكبرى‎ )١( 
الكبير » وفى رجاله‎ ١ )ء وعزاه إلى الطبرانى فى‎ ۳۳۹ / 4 ( ٩ (؟) أورده الهيثمى فى ” مجمع الزوائد‎ 


ضعف وقد وثقوا . 
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ك2 و ی و چ ع و ی ی حت ان كن ع كت كك كيه 


عن إبراهيم ابن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة » قال : ١‏ كانت عاتشة بنت الفضل عند 
الحسن ابن على رضى الله عنهما » فلما بويع بالخلافة هنأته » فقال الحسن : أتظهرين 
الشماتة بقتل أمير المؤمنين ؟ أنت طالق ثلاثا »> ومتعها يعشرة آلاف » ثم قال :لولا أنى 
سمعث رسول الله بی جدى . أو سمعت أبى يحدث عن جدى به > أنه قال 1 « إذا 
طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء » أو طلق ثلاثا مبهمة › لم تحل له حتى تنکح زوجا 
غيره لراجعتها ) اه . وإسناده صحيح ١‏ قاله ابن رجب الحنبلى الحافظ . 

( قلت 8 قد ذكرت الحديث فى الإيلاء من طريق الدارقطنى وحسنت سنده ) 8 ومما 
ثلاثا » فهى ثلاث © . كما أخرجه أبو نعيم . 

وروی محمد بن الحسن فى ١‏ الآثار » بسنده عن إبراهيم النخعى » فى الذى يطلق 
واحدة وهو ينوى ثلاثا » أو يطلق ثلاثا وهو ينوى واحدة » قال : 2 إن تكلم بواحدة فهى 
واحدة » وليست نيته يشىء » وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثا » وليست نيته بشىء ٩‏ » قال 
محمد : « بهذا كله نأخذ » وهو قول أبى حنيفة » 7 

وقال عمر بن عبد العزيز كما فى الموطأ (') : « لو كان الطلاق ألما ما أبقت البتة منها 
شيئا » من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى » اه . هذا رأيه فى لفظ البتة فضلا عن لفظ 
الثلاث . وقال الشافعى فى ١‏ الأم 206 : « ولو رأى امرأة من نساءه مطلعة فقال : أنت 
طالق ثلاثا » وقال لواحدة منهن : هى هذه ء وقع عليها الطلاق » اه . 

وقال الشاعر العربى حينما استعصت عليه قافية الثاء فى مباراته مع صاحبيه : 

وأم عمرو طالق ثلاثا 


. )7 ( : باب ما جاء فى البتة » رقم‎ - ١ رواه فى : ۲۹ - كتاب الطلاق ء‎ )١( 
.) 1409/02: الام‎ )0(( 
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وأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
فبينى بها إن كنت غير رفيقة ومالامرئ بعد الثلاث تندم 

حتى سأل الكسائى محمد بن الحسن عن ذلك » فأجابه بما استحسئه كما فى « مبسوط 
شمس الأئمة السرخسى » وغيره » بل أطال النحاة الكلام فيه » ولا يقدر أحد أن ينقل 
شيئا ينافى إرسال الثلاث بلفظ واحد عن أحد من أئمة النحو والعربية » فمن أين لأحد أن 
يتحكم » ويقول : إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لم يكن يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا 
الفقهاء » ولا عرفته العرب ولم يكن إيقاع الثلاث عندهم إلا بتكرير لفظ الطلاق ؟ وكل 
ذلك افتراء على الصحابة والتابعين » وفقهاء الدين » والعرب والعربية » فها هو قد عرفه 
الحسن السبط وهو صحابى عربى ٠‏ وعرفه أبوه وجده عليهم السلام » وعرفه عمر وأبو 
موسى رضى الله عنهما » وعرفه إبراهيم النخعى الذى يقول عنه الشعبى : « ما ترك 
إبراهيم بعده أعلم مته » لا الحسن ولا ابن سيرين » ولا من أهل البصرة » ولا من آهل 
الكوفة » ولا من أهل الحجاز والشام » وعرفه عمر بن عبد العزيز » وهو هوء وعرفه أبو 
حنيفة » وهو الإمام الوحيد الذى نشا فى مهد العلوم العربية » وعرفه محمد بن الحسن 
الذى اتفقت كلمات الموافقين والمخالفين على أنه حجة فى العربية > وعرفه الشافعى وهو 
الإمام القرشى الوحيد بين الأئمة ء وعرفه قبلهما مالك » عالم دار الهجرة » وعرفه هذا 
الشاعر العربى » وذاك الشاعر العربى » فيا ترى ! هل يندى بعد هذا البيان جبينه ويتحول 
يقينه ؟ وإلغاء العدد فى الإنشاء لعله رؤيا رآها فى المنام » وحاول أن يبنى عليها الأحكام » 
ودعوى الغاء العدد فى الإنشاء من الدعاوى التى أولادها أدعياء » إذ تبين تما سبق بيانه أنه 
لا فرق بين الخبر والإنشاء ولا بين الطلبى وغيره » فى صحة مجىء المفعول المطلق العددى 
بعدها عند مساس الحاجة إلى ذكرها لا لغة ولا نحوا » ومحاولة القياس فى مورد النص 

وحديث محمود بن لبيد فى غضب الرسول بيو على رجل جمع بين الثلاث على تقدير 
صحته لا يدل على عدم الوقوع بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل الاستنباط » بل على 
الإثم خلافا للشافعى وابن حزم » والأكثرون على أن وقوع الشلاث مجموعة مقرو 
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بالإثم » وسيأتى الكلام على حديث ابن إسحاق فى تطليق ركانة ثلاثا » رواه أحمد . 

ومن الدليل على وقوع الشلاث بلفظ واحد حديث الملاعنة المخرج فى صحيح 
البخارى(!2 حيث قال عوعر العجلانى فى مجلس الملاعنة : « كذيت عليها إن أمسكتها يا 
رسول الله ! فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ية » . ولم يرد فى رواية من الروايات 
أنه َو آنكر عليه ذلك » فدل على وقوع الثلاث مجموعة ؛ لأن رسول الله مَل لم يكن 
ليدع الناس يفهمون وقوع الثلاث بلفظ واحد ء لو لم يكن ذلك صحيحا شرعا » وقد فهم 
منه ذلك الأمة جمعاء » حتى ابن حزم » حيث قال : « إنما طلقها وهو يقدر على أنها 
امرأته »> ولولا وقوع الثلاث مجموعة لأنكر ذلك عليه » . وفهم البخارى أيضا من 
الحديث ما فهمته الأمة جمعاء من الوقوع » حيث ساقه فى باب من أجاز طلاق الثلاث . 
والحاصل: أن وقوع الثلاث مجموعة موضع اتفاق بين جميع من يعتد بقولهم » كما قاله 
ابن التين » ولم ينقل الخلاف إلا عن غائط ٠‏ أو عمن لا يعتد بخلافه » كما سيأتي تحقيقه 
وابن حجر سها ههنا ( حيث أبدى الخلاف ) تعويلا على مثل ابن مغيث » وليس للمحدث 
أن يعول على مثله بدون أن يروى الخلاف بأسانيد صحيحة عمن يقول عليهم . 

هل وقوع الطلاق البدعى مسألة خلافية بين الصحابة والتابعين ؟ 

قال : الأحاديث كثيرة جدا فيمن طلق ألفا » أو ماثة » أو تسعا وتسعين » أو عدد 
النجوم . أو ثمانية ونحوها » عسن الرسول بيا وعن أصحابه الفقهاء والتابعين » ومن 
بعدهم فى الموطأ » » ومصنف ابن أبى شيبة » وسفن البيهقى وغيرها . كل ذلك يدل 
على وقوع الثلاث بلفظ واحد ؛ لأن من البعيد جدا أن يوجد بين الصحابة من لا يعرف 
انحصار عدد الطلاق فى ثلاث › حتى يوقع الطلاق مرة بعد أخرى إلى أن يبلغ العدد ألنا 
أو مائة أو تسعا وتسعين » ولا يرشدهم فقهاء الصحابة لعدد الطلاق فى الشرع . 

ومحال أن يتصور على الصحابة مثل هذا الإهمال » فإذن هى ألفاظ المطلقين عند 
تطليقهم لنسائهم . فأحدهم قال : هى طالق ألفا > والآخر قال : هى طالق مائة » وثالث 


. تقدم‎ )١( 


قال : هى طالق تسعا وتسعين » قصدا منهم إلى إيقاع ما تحصل به البينونة الكبرى » وهو 
طاهر لا يحتمل التشغيب بوجه من الوجوه . 

وى رواية يحيي الليثى عن مالك آنه بلغه : « أن رجلا قال لعبد الله بن عباس : إنى 
طلقت امرأتى مائة تطليقة » فماذا ترى على ؟ فقال ابن عباس : طلقت منك بثلات » 
وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا . وأسنده ابن عبد البر فى « التمهيد :217 , 
وأخرج ابن حزم فى المحن بطريق عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيل : 
انا زيد بن وهب : أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفا » فقال له عمر : 
أطلقت ؟ فقال : إغا كنت ألعب فعلاه بالدرة » وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث » : 
ومثله فى سنن البيهقى بطريق شعبة . 

وأخرج ابن حزم أيضا بطريق وكيع عن جعمر بن يرقان عن معاوية بن أبى يحيى ٠‏ أنه 
قال : « جاء رجل إلى عثمان بن عفان » فقال : طلقث امرأتى ألفا » فقال : بانت منك 
بثلاث »4 . 

ومن : طريق عبد الرزاق» عن الثورى» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير : * أن 
ابن عباس قال لرجل طلق ألفا : ثلاث تحرمها عليك › ويقيتها وزر عليك » اتخذت آيات 
الله هزوا . ومثله فى « سنن البيهة ¢ 5 

وأخرج ابن حزم أيضا : من طريق وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت » 
عن على كرم الله وجهه : « آنه قال لمن طلق ألفا : ثلاث تحرمها عليك » . الحديث ومثله 
فى « سنن البيهقى ١‏ . 

وأخرج ا لطبرانى عن عبادة عن النبى مَل » فى رجل طلق آلفا : ١‏ أما ثلاث فله » 
وتسعمائة وسع وتسعود فعدوان وظلم » إن شاء الله عذىه وإن شاء غفر له ٩‏ . ومثله فى 


. » الأصل » وأثبتاه من « المطبوع‎ ١ قوله « وأستده ابن عند البر تى التمهيد ؛ سقط من‎ )١( 
5 (؟) رواه البيهقتى بتحوه 3 وفد تمدم‎ 


مصنف عبد الرزاق عن جده عيادة » إلا أن فى رواية عبد الرزاق عللا 5 

( قلت : وفى إسناد الطبرانى عبيد الله بن الوليد الوصافى العجلى وهو ضعيف كما فى 
« التقريب ؟ » و ١‏ التهذيب » ء ومع ذلك روى عنه الجلة سفيان الثورى والمحاربى وعيسى 
بن يونس ووكيع ويعلى بن عبيد وغيرهم ) . 

وأخرج البيهقى بطريق شعبة .عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : ١‏ أنه 
قال لمن طلق امرأته مائة تطليقة : عصيت ربك ٠»‏ وبانت منك امرأتك » لم تتق الله فيجعل 
لك مخرجا ثم قرأ : «يا أيها النبي إذا طشم النساء فطلقوهن لعدتهن» . 

وأخرج أيضا بطريق شعبة» عن الأعمش» عن مسروق» عن عبد الله يعنى ابن مسعود: 
أنه قال لمن طلق امرآته مائة : بانت بثلاث ء وسائرهن عدوان » . وأخرج ابن حزم بطريق 
عبد الرزاق» عن معمر» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود : ١‏ أنه 
قال لرجل طلق امرأته تسعا وتسعين : ثلاث تبينها » وسائرهن عدوان » . وأخرج ابن حزم 
القاضى : طلقت امرأتى مائة فقال شريح : بانت منك بثلاث وسبع وتسعون إسراف 
ومعصية ١‏ . 

وصح : عن زيد بن ثابت وابن عمر رضى الله عنهم أن لفظ : ١‏ حرام والبتة » ثلاث 
تطليقات » كما فى محلى ابن حزم » ومنتقى الباجى وغيرهما . وذلك جمع للثلاث بلفظ 
واحد . 

وآخرج البيهقى عن مسلمة بن جعفر : ١‏ أنه قال لجعفر بن محمد الصادق : إن قوما 
يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة ¢ ويجعلونها واحدة » يروونها عنكم 3 
قال: معاذ الله ! ما هذا من قولنا » من طلق ثلاثا فهر كما قال » . 

( قلت : وقد تقدم حديث الحسن بن على فى ذلك مرفوعا فتذكر وهو صريح 
صحيح) . 

وفى ١‏ المجموع المقهى : عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليه السلام : « أن 
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رجلا من قريش طلق امرأته مائة تطليقة » فأخبر بذلك النبى يكَكِِهٌ > فقال : ١‏ بانت منه 
بثلاث ٠‏ » وسبع وتسعول معصية فى عنقه 4 . 

وأخرج مالك والشافعى والبيهقى عن عبد الله بن الزبير : « أن أبا هريرة قال : الواحدة 
تبينها » والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » . وقال ابن عباس مثل ذلك فى رجل من 
أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها » ومثل ذلك عن عبد الله بن عمرو . 

وأسند عبد الرزاق عن ابن مسعود فيمن طلق تسعا وتسعين : ثلاث تبينها وسائرهن 
عدوان . 

وقال محمد بن الحسن فى ١‏ الآثار ٠‏ : أخبرنا أبو حنيفة» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبى حسين» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس » قال : « أتاه رجل»؛ 
فقال : إنى طلقت امرآتى ثلاثا » قال : يذهب أحدكم يتلطخ بالنتن ثم يأتينا » اذهب فقد 
عصيت ربك » وقد حرمت عليك امرآتك » لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك » . قال 
محمد : «وبه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة وقول العامة لا اختلاف فيه ٠‏ . 

وقال الحسين بن على الكرابيسى فى أدب القضاء » : أخبرنا على بن عبد الله ( وهو 
ابن المدينى )» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن طاوس »ء أنه قال : « من 
حدئك عن طاوس أنه كان يرى طلاق الثلاث واحدة فكذبه » . 

وروى ابن جريج : ١‏ قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس يقول : طلاق البكر الثلاث 
واحدة ؟ قال : لا بلغنى ذلك عنه ء وعطاء أعلم الناس بابن عباس »© . 

وقال أبو بكر الرازى الحخصاص فى « أحكام القرآن ؛ بعد أن سرد ما يدل على وقوع 
الثلاث من الآيات والأحاديث وأقوال السلف : « فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب 
إيقاع الثلاث معا وإن كان معصية ؛ اه . وقال أبو الوليد الباجى فى « المتتقى » . « فمن 
أوقع الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث ٠‏ وبه قال جماعة الفقهاء . والدليل 
على ما نقوله إجماع الصحابة ؛ لآن هذا مروى عن ابن عمر » وعمران بن حصين » وعبد 
الله بن مسعود» وابن عباس» وأبى هريرة »وعائشة رضى الله عنهم» ولا مخالف لهم" اه 
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وقال أبو بكر بن العربى عند الكلام فى حديث ابن عباس فى إمضاء الثلاث : «هذا حديث 
مختلف فى صحته فكيف يقدم على الإجماع »> ويعارضه حديث محمود بن لبيد » فإن فيه 
التصريح بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة ٠‏ ولم يرده النبى 4 بل أمضاه » اه . وأبو بكر 
ابن العربى حافظ واسع الرواية جدا » وغضبه عليه السلام أيضا يدل على وقوعها وابن عبد 
البر توسع فى التمهيد والاستذكار فى سرد الأدلة على المسألة » وإثبات الإجماع فيها . 

وقال ابن الهمام فى « فتح القدير » : ١‏ لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء من الصحابة أكثر 
من عشرين » كالخلفاء والعبادلة » وزيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » ( وعائشة ) وأنس » 
وأبى هريرة رضى الله عنهم ٠‏ وقليل سواهم ١‏ والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم › 
وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث » ولم يظهر لهم مخالف » فماذا بعد 
الحق إلا الضلال » وعن هذا لو حكم حاكم بأن الثلاث بقم واحد واحدة » لم ننقفذ 
حكمه؛ لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه » فهو خلاف لا احتلاف »> والرواية عن أنس بأنها 
ثلاث أسندها الطحاوى وغيره 6 اه . 

ومن أحاطه خيرا بأدلة الجمهور من الكتاب والسنة وأقوال السلف وبأحوال الصحابة 
رضى الله عنهم يدرك مبلغ قوة كلام ابن الهمام فى المسألة » وفى عدة المجتهدين مر 
الصحابة » وإن سعى ابن حزم فى تكثير عددهم جدا ١‏ بأن حشر فى عدادهم كل من روى 
عنه مسألة أو مسألتان فى الفقه ( حتى أنه عد معهم الغامدية وماعزا آيصا ) » وما أدرى 
بأى طريق عدهما معهم » ولعله تخيل أن إقدامه ما على الإقرار بالزنا من غبر اسنتذان من 
النبى پو فى ذلك هو اجتهاد منهما لجواز الإقرار » وقد أقر عليه ء فإن كاب تخيل هذا فما 
أبعده من خيال » كذا فى ١‏ أعلام الموقعين ١‏ لابن القيم ) رأنى لمن لم يرو عنه إلا مسآلة أو 
مسآلتان فى الفقه أو حديث أو حديثان فى السنة أن يعد فى المجتهدين ؟ كائنا من كان . 
وإن كانت منزلة الصحابة فى الصحبة عظبمة القدر جدا » وهو ظاهر ٠‏ ولم يفعل ابن حزم 
دلك إجلالا للصحابة فى العلم ؛ بل ليتمكن من معاكسة الجمهور فى مسائل الإجماع 
باشراط النقل عن كل منهم ء وس تخيل اشتراط النقل عن مائة آلف صحابى مات عنهم 


النبى اة فى صحة الإجماع على شىء فقد غرق فى بحر الخيال » وكان الحافظ ابن 
رجب الحنبلى من اتبع الحنابلة لابن القسيم وشيخه » ثم تيقن ضلالهما فى كثير من 
المسائل ورد على قولهما فى هذه المسألة » فى كتاب سماه « بيان مشكل الأحاديث الواردة 
فى أن الطلاق الثلاث واحدة » . وفى ذلك عبرة بالغة لمن انخدع بتشغيبهما من غير أد 
يعرف مداخل الأحاديث ومخارجها . 

ومن جملة ما قال ابن رجب فى كتابه المذكور : « اعلم أنه لم يثبت عن أحد من 
الصحابة ولا من التابعين ولا من آئمة السلف المعتد بقولهم فى الفتاوى فى الحلال والحرام 
شىء صريح فى أن الطلاق الشلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد وس 
الأعمش: أنه كان بالكوفة شيخ يقول : سمعت على بن أبى طالب يقول : إذا طلق الرجل 
امرأته ثلاثا فى مجلس واحد ترد إلى ذلك »يأتون ويستمعون منه » فأتيته » وقلت له : 
هل سمعت على بن أبى طالب بقول ؟ قال : سمعته يقول : إذا طلق الرجل امرآته ثلاثا 
فى مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة . فقلت : أين سمعت هذا من على ؟ فغال 
أخرج إليك كتابى ٠‏ فأخرج كتابه » فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما سمعت 
على بن أبى طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته تلاتا فى مجلس واحد فقد بانت منهء 
ولا تحل له حتى تنکح زوجا غيره . 

قلت : وبحك هذا غير الذى تقول » قال : الصحيح هو هذا » ولكن هؤلاء أرادونى 
على ذلك » اه . ثم ساق ابن رجب حديث الحسن بن على عليهما السلام » لسابق ذكره 
بسده . وقال : « إسناده صحيح » . 

وقال الحافظ الحمال بن عبد الهادى الحسلى فى كنابه « السير الحارث - أى الحثيث - فى 
علم الطلاق النلاث » ٠‏ « الطلاق اللات بعم ثلاتا » هذا الصحيح من المذهب 8 ولا نحل 


)١(‏ ابن رحب الإمام الحافط المحدث الققيه الواعط رين الدين عبد الرحمن ين أحمد بن رحب س الح 


ابن محمد بن مسعود اللامى اللعدادى الدمشفى الحسلى 2 مات فى رحب سنة حيس وسعن 
وسىعماتة 
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له حتى تنكح زوجا غيره » وهذا القول مجزوم به فى أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد » 
كالخرقى والمقنع والمحرر والهداية وغيرها ء قال الأثرم : سألت أبا عبد الله ( أحمد بن 
حنبل ) عن حديث ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله اة وأبى بكر وعمر 
واحدة . بأى شىء تدفعه ؟ فقال : برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث » وقدمه فى 
الفروع » وجزم به فى المغنى » وأكثرهم لم يحك غيره » اه . وقوله : « أكثر كتب 
أصحاب أحمد ؛ إنما هو بالنظر إلى من بعد أحمد بن تيمية من المتأخحرين » وهم اغتروا 
بابن تيمية » فلا يعد أقوالهم قولا فى المذهب » وذكر إسحاق بن أحمد شيخ الترمذى فى 
مسائله عن أحمد مثل ما ذكره الأثرم » بل عد أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجا عن 
السنة »> حيث قال فى جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن السنة : « ومن طلق ثلاثا فى 
لفظ واحد فقد جهل » وحرمت عليه زوجته » ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيرهااه. 
وهذا الحواب أسنده القاضى أبو الحسن بن أبى يعلى الحتبلى فى طبقات الحنابلة » عند 
ترجمة مسدد بن مسرهد » وسنده مما يعول عليه الحنابلة » وإنما عله من السنة ؛ لأن 
الروافض كانوا يخالفون ذلك تلاعيا منهم بأنكحة المسلمين . 

وفى ١‏ التذكرة » للإمام الكبير أبى الوفاء ابن عقيل الحنبلى : « وإذا قال : أنت طالق 
ثلاثا إلا طلقتين » وقعت الثلاث ؛ لأنه استثناء الأكثر » فلم يصح الاستثناء » وقال أبو 
البركات مسجد الدين عبد السلام بن تيمية الحرانى الحنبلى المؤلف منتقى الأخبار فى كتابه 
المحرر : ولو طلقها اثتتين أو ثلاثا بكلمة أو كلمات فى طهر فما فوق من غير مراجعة 
وقعء وكان للسنة ١‏ اه . وأحمد بن تيمية يروى عن جده هذا أنه كان يفتى برد الثلاث 
إلى واحدة » وأنت ترى نص قوله فى المحرر ٠‏ ونبركه أن يكون يبيت من القول خلاف ما 
يصرح به فى كتبه ء وإنما ذلك شأن الثافقين والزنادقة » ومذهب الشافعية فى المسألة أشهر 
من نار على علم . 

وقد آلف أبو الحسن السبكى والكمال والزملكانى وابن جهيل وابن الفركاح والعز بن 
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جماعة والتقى الحصنى وغيرهم مؤلفات فى الرد على ابن تيمية فى هذه المسألة » وابن حزم 
الظاهرى على افتتانه بالشذوذ فى المسائل لم يسعه إلا يسلك سبيل الجمهور » بل أفاض فى 
الحلى فى التدليل على وقوع الثلاث بلفظ واحد بتوسع يجب الاطلاع عليه » ليعلم ملغ 
زيغ من يزعم خلاف ذلك » وبهذا استبان قول الأمة جمعاء فى المسألة من الصحابه 
والتابعين وغيرهم » والأحاديث التى سقناها لا تدع قولا لقائل فى وقوع الثلاث بلفظ 
واحد. 

وظهر به بطلان قول من قال  :‏ إن الخلاف فى وقوع الطلاق البدعى » والطلاق ثلات 
مرات جميعها ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم فى كل عصر > ركان أئمة أهل البيت 
رضى الله عنهم يفتون بعدم الوقوع » إلخ . فقد عرفت أن احساب الطلقة فى الحيض 
منصوص فى أحاديث سبق ذكرها ٠‏ وزيادة أبى الزبير التى يحاول أذيال الخوارج والروافض 
التمسك بها زيادة منكرة » وقد قال أبو داود : « أحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير » 
وقال ابن عبد البر : « منكر لم يقله غيز بى الزبير > وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله » 
فكيف إذا خحالفه من هو أوثق منه ؟ » وقال الخطابى : قال آهل الحديث : ١‏ لم يرو آبو 
الزبير حديثا أنكر من هذا » وقال أبو بكر الجصاص : « غلط . فأنى يكن لهم التمسك 
بمثل هذه الزيادة المنكرة باتفاق من يعى ما يقول » على أنها على تقدير ثبوتها بعيدة من 
الدلالة على ما يزعمون ؛ لأن قوله : « ولم يرها شيئا ؟ يحتمل ما ذكره الماطابى واين عبد 
البر أى لم يرها شيئا مستقيما » أو صوابا إلى آخر تلك الاحتمالات المسرودة فى موضعهاء 
وقد روينا الإفتاء بوقوع ما أوقع من الطلاق فى الحيض والطهر » بدون أى فرق بين الواحدة 
والاثنتين والثلات فى وقوعها فيهما إلا من جهة الإثم عن عمر فى سنن سعيد بن منصور 
وعثمان بن عفان فى محلى ابن حزم ٠‏ وعلى وابن مسعود فى سان البيهقى » وابن عباس 
وأبى هريرة وابن الزبير وعائشة وابن عمر فى موطأ مالك وغيره » ومغيرة بن شعبة والحسس 
ابن على فى سنن البيهقى » وعمران بن حصين فى منتقى الباجى » وفتح ابن الهمام ٠‏ 
وأنس فى آثار الطحاوى وغيرهم » بدون أن تصح مخالفة أحد من الصحابة لهم . 

وقال الخطابى ١‏ القول بعدم وقع الطلاق البدعى قول الخوارج والروافض ٠‏ وقال 
ابن عبد البر ٠:‏ لا يخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال ٠‏ . وقال ابن حجر فى آخر 


كلامه على الطلاق الثلاث فى فتح البارى : « فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له » 
والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاخحتلاف بعد الاتفاق » اه . فوصل إلى نتيجة أن 
وقوع الثلاث مجموعة على المدخول بها مسألة إجماعية » كتحريم المتعة على حد سواء » 
وكلامه هذا يدل على أنه لا یری هناك خلافا يعتد به » وإلا لما أمكنه أن يدعى الإجماع فى 
المسألة عندما يختم تحقيقه » فقوله فيما سبق : « إن الخلاف فى الوقوع نقله ابن مغيث فى 
الوثائق عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير » وعزاه محمد بن وضاح › 
ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس » كعطاء وطاوس وعمرو بن ديتار » اه . إعا هو 
أعتراض صورى » وكيف لا وهو يعلم جيدا أنه لن يثبت عن هؤلاء الأربعة من الصحابة » 
ولا عن هؤلاء الثلاثة من أصحاب ابن عباس شىء ينافى ما عليه الجمهور » ولولا رغبة فى 
جمع كل ما قيل فى كتابه لما أباح لنفسه أن ينقل مثل هذه النقول الزائفة . وابن مغيث هو 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلى المتوفى 154 هاء وليس تمن هو عرف 
بالأمانة فى النقل » ولا بجودة الفهم فى تفقهاته » وقوله فى تعليل الرأى الشاذ ( أن قوله 
ثلاثا لا معنى له ؛ لأنه أخبر ) من الدليل على أنه ما شم رائحة الفقه والفهم › وتان 
معانى عمل كل مقت ما عنى » وقد عزا تلك الروايات محمد بن وضاح بدون ذكر سند » 
مع أن بينهما مفاوز » وأنى يعول على مثل ابن مغيث هذا ؟ ولیس ابن مغيث صاحب 
الوثائق سوى مضرب مثل للجهل والسقوط العلمى فى الغرب بين نقاد أهل العلم من 
الأندلسيين . 

قال أبو بكر بن العربى فى القواصم والعواصم » بعد أن شرح كيف تعاطت البتدعة 
فى الغرب منصب الفقهاء » حتى اتخذ الناس رؤساء جهالا » فأفتوا بغير علم » فضلوا 
وأضلوا ١‏ ثم يقال : قال فلان الطليطلى » وفلان المجريطى > وابن مغيث لا أغات الله 
نداءه ولا أتاله رجاءه » فيرجع القهقرى » ولا يزال إلى وراء » إلخ . وموضع التعويل على 
النقل عن الأصحاب إنما هو مثل الأصول الستة » وباقى السنن والجوامع والمسائيد والمعاجم 
والمصنفات ونحوها غا لا يذكر فيه نقل عن أحد إلا ومعه إسناده » وأين فيها نقل خلاف ما 
عليه الجمهور عن هؤلاء ؟ بل صح النقل عن على كرم الله وجهه بمثل ما عليه الجمهور . 
أخترجه البيهقى وابن حزم بطريق وكيع. عن الأعمش .عن حبيب بن أبى ثابت عنه» وروی 


عنه ابنه الحسن فيمن طلق ثلاثا مبهمة ٠‏ وإسناده صحيح كما قال ابن رجب » وفيما رواه 
ابن رجب عن الأعمش عبرة كما سبق » وكذلك صح النقل عن ابن مسعود أنه قال عثل 
ذلك » وقد سبق ذكره » وفقهاء العراق والعترة الطاهرة من أصحاب زيد بن على من أتبع 
أهل العلم لهما » وأنى يصح عن عبد الرحمن بن عوف خلاف ما فعله هو فى طلاق 
امرأته الكلبية فى مرض موته . وقد ذكر ابن الهمام أنه كان طلقها ثلاثا فى مرض موته وقد 
ورد ذكر تطليقه ثلاثا فى مرض موته فى لفظ حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه ( الحلى 2١0)‏ وفى لفظ عبد الرزاق : عن ابن جريج؛ عن ابن أبى مليكة» عن ابن 
الزبير» وفى لفظ أبى عبيدة »عن يحيى بن سعيد القطان» عن ابن جريج » عن ابن آبى 
مليكة» عن ابن الزبير ( المحلى ) وفى لفظ معلى بن منصور : عن الحجاج بن أرطأة عن 
أبى مليكة» عن ابن الزبير ( المحلى )0 وما وقع فى « الموطأ 4 » وغيره من لفط البتة 
ونحوه فمحمول على الثلاث بتلك النصوص > وليس أحد يعزو بسند إلى عبد الرحمن بن 
عوف خلاف ما عليه جمهور الصحابة من وقوع الثلاث » حتى أن من يرى أنه لا إثم فى 
الجمع بين الثلاث يستدل بفعل ابن عوف هذا كما فى فتح ابن الهمام » فتبين أنه مع 
الجمهور حتما فى إيقاع الثلاث مجموعة . 

وأما الزبير فأنى يصح عنه خلاف ما عليه جمهور الصحابة وابنه عبد الله من أعلم 
الناس به ؟ وهو حينما سئل عن طلاق البكر ثلاثا » قال للسائل : ما لنا فيه قول » فاذهب 
إلى ابن عباس وأبى هريرة » فسلهما ثم اثتنا » فأجابا بأن الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها 
حتى تنكح زوجا غيره » كما فى موطأ مالك » فلو كان عنده عن أبيه أن الثلاث واحدة فى 
المدخول بها لما تأخر عن ذكر ما عنده ؛ لأن غير المدخول بها أولى بذلك الحكم. 

وأما ما ينسب إلى محمد بن وضاح الأندلسى من الشذوذ فى هذه المسألة فماذا تكون 
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قيمته على تقدير صحة النسبة إليه ؟ وهو الذى يقول عنه الحافظ أبو الوليد الفرضى : « أنه 
كان جاهلا بالفقه وبالعربية » ينفى كثيرا من الأحاديث الصحيحة » فمثله يكون بمنزلة 
العامى » وإن كثرت روايته والاشتغال برأى هذا الطليطلى » وذاك المجريطى من المهملين . 
شغل من لا شغل عنده » فلا نشتغل بكل ما يحكى ٩‏ . 

وأما ما عزاه ابن حجر إلى ابن المنذر من أنه نقله عن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار فهو 
كشوف ء فإن كلام هؤلاء الثلاثة فى حق غير المدخول بها كما فى منتقى الباجى » 
ومحلى''' ابن حزم . ولیس کلامنا فى حق غير المدخول بها » وأما قولهم فى إيقاع الثلاث 
مجموعة على المدخول بها » فكقول الجمهور على حد سواء » وقد سبق عن ابن عباس 
الافتاء بوقوع الشلاث مجموعة بطريق عطاء وعمرو بن دينار » فى الآثار للإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى » وفى مسائل إسحاق بن منصور » كما روينا تكذيب القول بأن الثلاث 
واحدة عن ابن طاوس عن أبيه بطريق الكرابيسى ٠‏ ثم ابن المنذر نفسه يعد المسألة من مسائل 
الإجماع فى كتابه الذى ألفه فى الإجماع » فكيف يصح أن يذكر خلافا فى المسألة . 

وأما الروافض ومن انخدع بهم من الإمامية فليسوا ممن يعتد بخلافهم » وأما الشيعة 
الذين يدعون اتباع مذهب جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام محجوجون بقول هذا 
الإمام الجليل نفسه فى وقوع الثلاث بلفظ واحد » كما سبق نقلا عن سنن البيهقى » ومن 
نسب إلى جمهرة أهل البيت ما يخالف ذلك فهو مختلق أثيم > وإن كان لا بد من النقل 
عن الكتب المدونة فى فقه العترة الطاهرة رضى الله عنهم » فدونك « الروض النضير فى 
شرح المجموع الفقهى الكبير ؛ وهو أحق بالتعويل من كتب أمثال النجم الحلى للفرق العظيم 
الماثل أمام أعيننا بين كتب هؤلاء » ففى الروض النضير : ١‏ إن وقوع الثلاث بلفظ واحد 
هو مذهب جمهور أهل البيت » كما حكاه محمد بن منصور فى الأمالى بأسانيده عنهم » 
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وروی فى الجامع الكافى عن الحسن بن يحيى أنه قال : رويناه عن النبى ية > وعن على 
عليه السلام » وعلى بن الحسين » وزيد بن على » ومحمد بن على الباقر » ومحمد بن 
عمر بن على » وجعفر بن محمد » وعبد الله بن الحسن » ومحمد بن عبد الله وخيار آل 
بيت رسول الله 2 ؛ ثم قال الحسن أيضا : « أجمع آل الرسول على أن الذى يطلق ثلاثا 
فى كلمة واحدة أنها قد حرمت عليه ؛ سواء كان قد دخل بها الزوج أو لم يدخل > ورواه 
فى ١‏ البحر " : عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبى هريرة وعن على كرم الله وجهه 
والناصر والمؤيد ويحيي ومالك وبعض الإمامية ١‏ اه . فلا يصح نسبة الإفتاء بعدم الوقوع 
إليهم بعد هذا البيان الصريح . 
حديث ابن عباس فى إمضاء عمر للثلاث 

قال : أما حديث ابن عباس الذى يدندن حوله هؤلاء الشذاذ على أمل أنهم يجدون فيه 
بعض متمسك لهم فى خروجهم على الأمة » فهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
آنه قال  :‏ كان الطلاق على عهد رسول الله يهاو وأبى بكر وسئتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه 
أناة » فلما أمضيناه عليهم ٠‏ فأمضاه عليهم » » وفى لفظ عن طاوس : ١‏ إن أبا الصهباء 
قال لابن عباس : هات من هناتك » ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله اة وأبى 
بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك . فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق» 
فأجازه عليهم » وفى لفظ عن طاوس : « إن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت 
الثلات تجعل واحدة على عهد النبى ئ وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر ٠‏ فقال ابن عباس : 
نعم ! » أخرج الأحاديث الثلاثة مسلم' فى صحيحه ٠‏ وأما لفظ : « إن ثلاثا كن يردون 
إلى واحدة ١‏ . عند الحاكم فى مستدركه » فمن رواية عبد الله بن المؤمل9؟2 » وقد 
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ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن عدى »> وقال أبو داود : « منكر الحديث » 0 ولفظ ابن 
أبى مليكة فى الحديث لفظ انقطاع » ولولا تشيع الحاكم لأبى تخريج الحديث فى 
اامستدركها ‏ 

فلننظر أولا فى لفظ الثلاث هل هو كل ثلاث من أنواع الطلاق بحمل اللام على 
الاستغراق 3 أم اراد ما هو معهود متها ؟ فاللحمل على العموم متعذر ؛ لآن الثلاث المفرقة 
على الأطهار لا يتصور توحيدها أصلا » ولا يقول به أحد » فلم يبق إلا احتمال أن يكون 
المراد بالثلاث الثلاث غير المفرقة على الأطهار التى لا وطء فيها > دائر هذا الاحتمال بين أن 
يكون إيقاعها بلفظ واحد أو بألفاظ » فإذا كان إيقاعها بألفاظ فأما أن يكون على التعاقب 
فى المدخحول بها » أو غير المدخول بها ء فبأول لفظ تبين غير المدخول بها من غير أن تبقى 
محلل للثانى والثالث » وأما المدخول بها فإن أراد المطلق بها واحدة » وأتى بالثانى والثالث 
على التعاقب لأجل التأكيد يقبل قوله ديانة » وأما إذا كان إيقاعه بألفاظ غير متعاقبة أو 
بلفظ واحد » فيدور أمر الحديث بين احتمالين » إما أن يكون معناه أن الثلاث الجارى 
إيقاعها ١‏ - هذا هو ما قاله أبو زرعة الحافظ » رواه البيهقى فى سننه من طريق ابن أبى 
حاتم عنه > قال : « معنى هذا الحديث عندى أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة 
فى زمن النبى او وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما ٩‏ اه . ( مؤلف ) . 

الآن كان يجرى إيقاع واحدة بدلها فى عهد الرسالة وعهد أبى بكر » وأوائل عهد عمر 
رضى الله عنهما » وكان الناس يراعون السنة فى تفريق التطليقات على الأطهار فى تلك 
العهود 2 ثم تتابعوا فى إيقاعها جميعا فى حيض أو طهر واحد بلفظ واحد 3 أو بألفاظ غير 
متعاقبة » وإما أن يكون معناه أن الثلاث الجارى إيقاعها اليوم بلفظ واحد أو بألفاظ غير 
متعاقبة فى طهر واحد أو حيض كان كذلك فى تلك العهود ٠»‏ وكانوا يعدونها واحدة › 
فهل نخالفهم فى ذلك ونجعلها ثلائا على خلاف ما كان يعد فى تلك العهود ؟ فالاحتمال 
الأول من الاحتمالين ليس هناك شىء يضاده أو يخالفه 5 

رد الحديث لمخالفته رأى الراوى هو مذهب جماعة من المحدثين 
وأما الاحتمال الثانى فساقط باطل » لا فيه من مخالفة رأى الراوى » وكم من أحاديث 


ردها النقادون بمخالفتها لآراء رواتها ٠‏ كما بسطه ابن رجب فى شرح علل الترمذى » وهو 
مهب يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن المدينى » وقد تواتر 
عن ابن عباس: أنه يرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاء وقد سبق رواية ذلك عنه 
بطريق عطاء وعمرو بن ديئار وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم ٠‏ بل بطزيق طاوس نفه . 

وفيه أيضا: انفراد طاوس على خلاف رواية الآخرين » وهذا شذوذ يرد به الحديث كما 
يرد بالأول . 

وفيه أيضا أنه سبق من تخريج الکرایسی أن ابن طاوس راوى هذا الخبر عن أييه كذب 
من نسب إلى والده أن الثلاث واحدة . 

وفيه أيضا : أن لفظ طاوس أن أبا الصهباء قال لفظ انقطاع وفى صحيح مسلم تعض 
أحاديث منقطعة . 

وفيه أيضا: إن أبا الصهباء وإن كان مولى ابن عباس فهو ضعيف على ما ذكره النسائى» 
وإن كان غيره فهو مجهول . 

وفيه أيضا : أن فى بعضر طرق الحديث « هات من هتاتك » » وجل مقدار ابن عباس 
أن يواجهه أحد من الصحابة فى طبقته فضلا عن مولاه بمثل هذا الخطاب » ولا يرد عليه با 


بح . 


وفيه أيضا . أنه على تقدير إجابته من غير أن يرد عليه يكون الجواب من هناته المردودة 

وفيه أيضا: حروج عمر على الشرع بالرأى وجل مقدار عمر رضى الله عنه عن مثل دلك 

وفيه أيضا : وصم جمهور الصحابة بأنهم لا يحكمون النبى بيا فيما شجر بينهم ٠‏ بل 
يحكمون الرأى » وهذه شناعة لا يرتضيها للصحابة رضى الله عنهم إلا الروافض » وهم 
مصدر هذا الشذوذ عند أهل التحقيق . 

وأما عد ذلك عملا سياسا يسوغ لعمر عمله تعزيرا فحاشاه عن ذلك » فمن الذى يبيح 
الخروج على الشرع سياسة ؟ وأين هذا من التعزير المعروف فى الشرع المعترف به عند 


فقهاء الأمة ؟ ليس لذلك نظير واحد بل فتح هذا الباب فتح لباب إلغاء الشرع كله بمثل هذه 
التعليلات الواهية . 

وأما قول بعض المتهوسين : « إن إمضاء عمر للثلاث كان عقوبة منه لا حكما شرعيا » 
وكانت عقوبة لوقتها زجرا للناس عن العبث بالطلاق » وأكثر الصحابة حاضرون يرون أمر 
عمر الذى أقسروه ويرهبون خلافه 4 إلخ . فياسبحان الله ! أمثل عمر رضى الله عنه يكره 
الناس على خلاف ما ثبت فى الشرع » ويتهيبه الصحابة فيجارونه وفيهم من يقيم بسيفه 
اعوجاج من يعوج ؟ وما هذا إلا من نزعات الروافض ٠»‏ فتلك عشرة كاملة نقضى على 
الأخذ بالاحتمال الثانى > فإذن تعين الاحتمال الأول على تقدير صحة الحديث . 

وقال ابن رجب عند ما شرع فى الكلام على حديث ابن عباس هذا : « فهذا الحديت 
لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما مسلك الإمام أحمد ومن وافقه ء وهو يرجع إلى 
الكلام فى إسناد الحديث بشذوذ » وانفراد طاوس به » وأنه لم يتابع عليه › وانفراد الراوى 
بالحديث ( مخالفا للأكثرين ) وإن كان ثقة هو علة فى الحديث » يوجب التوقف فيه» وأن 
يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه يصح » وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين 
كالإمام أحمد ويحيى بن معين ويحيى القطان وعلى بن المدينى وغيرهم » وهذا الحديث ما 
يرويه عن ابن عباس غير طاوس ( ومثله روى الأثرم عنه كما مر ) وقال الجوزجانى 
(صاحب الجرح ) : هو حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث فى قديم الدهر » فلم أجد له 
أصلا » اه . ثم قال ابن رجب : ١‏ ومتى أجمع الأمة على إطراح العمل بحديث وجب 
إطراحه وترك العمل به » اه . 

قال ٠‏ « وقد صحح عن ابن عباس وهو راوى الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث 
ولزوم الثلاث المجموعة » وقد علل بهذا أحمد والشافعى كما ذكره ( الموفق ابن قدامة ) فى 
« المغنى » » وهذه أيضا علة فى الحديث بانفرادها » فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ › 
والإنكار » وإجماع الأمة على خلافه ؟ وقال القاضى إسماعيل فى أحكام القرآن : طاوس 
مع فضله وصلاحه يروى أشياء منكرة » منها هذا الحديث ء وعن أيوب أنه كان يتعجب 
من كثرة خطأ طاوس » وقال ابن عبد البر : شذ طاوس فى هذا الحديث » ثم قال ابن 
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رجب : وكان علماء آهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل ' اه . 
واذكر ما سقناه من طريق الكرابيسى عن ابن طاوس ما ينفى ذلك عن أبيه » هذا ما يتعلق 
بالمسلك الأول ( ورواية ابن القيم عن عمر ندمه على ما فعل فى الطلاق أخلوقة باطلة » 
وفى سندها خخالد بن يزيد بن أبى مالك » يقول عنه ابن معين : « لم يرتض أن يكذب 
على أبيه فقط حستى كذب على الصحابة » وكتاب الديات له حقه أن يدفن » اه وأبوه لم 
يدرك عمر قطعا » . 

والطريق الثانى: هو مسلك ابن راهويه ومن تابعه » وهو الكلام فى معنى الحديث » 
وهو أن يحمل على غير المدخول بها ء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه » وآشار 
إليه الحوفى فى الجامع ١‏ وبوب عليه أبو بكر الأثرم فى سننه ٠‏ وأبو بكر الخلال يدل علي 
وفى سان أبى داود من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن ابن 
عباس : كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول 
الله اة » وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر » فلما رأى الئاس قد تتابعوا فيها قال : 
أجيزوهن عليهن ! فإن قيل : تلك الرواية مطلقة . قلنا : نجمع بين الدليلين ( ونحمل 
المطلق على المقيد ) ونقول : هذا قبل الدخول . انتهى ما ذكره ابن رجب فى المسلك 
الثانى» وحاول الشوكانى أن يجعل هذا من قبيل التنصيص على بعض أفراد العام » وقد 
ذكرنا ما ينافى حمل اللام فى الثلاث على الاستغراق » فلا يكون من هذا القبيل » ثم قال 
الشوكانى : ١‏ إن الطلاق قبل الدخول نادر » فكيف يتتابع الناس حتى يغضب منه عمر ؟ 
قلنا : هذا إبطال لحكم الحديث المروى فى سنن أبى داود بالرأى » وأيضا ما يعد نادرا فى 
بلد أو زمان قد يكون غير نادر » بل كثير الوقوع فى بلد آخر » وفى زمن آخر » وبالجملة 
فلا متمسك لهم فى حديث ابن عباس أصلا . 

قلت : وحمله على غير المدخول بها لا يستقيم على مذهب الحنفية والشافعية ومن 
وافقهم ؛ لأن من حمله على غير المدخول بها أراد بالثلاث ثلاثا مفرقة » بأن يقول لها 
ثلاث مرات . أنت طالق . فيكون المعنى أن قول القائل : أنت طالق ثلاث مرات لغير 
المدخول بها كان يجعل طلاقا واحدا فى عهد النبى ية » وأبى بكر » وجعله عمر ثلاتا » 


E‏ تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد إعلاء السنن 


وليس ذلك مذهبا للشافعى» ولا لأبى حنيفة وأصحابه » ولا أحمد وإسحاق » بل مذهبهم 
أنها تبين بالأولى » ولا حكم لما بعدها » فيلزمهم خلاف ما أجمع عليه عمرا ومن معه من 
الصحابة » والحق أن رواية أيوب هذه ضعيفة ؛ لأنه يروى عن مجهولين عن طاوس » ثم 
ظاهر رواية أيوب أنها جاءت فى إرسال الثلاث جملة على غير المد حول بها » وقال 
الخطابي: قد ذهب إلى هذا الرأى جماعة من أصحاب ابن عباس » قالوا : من طلق البكر 
ثلاثا فهى واحدة » وعامة أهل العلم على خلاف قولهم . (الجوهر النقى 2١0)‏ فالصحيح 
هو المسلك الأول » ولا يبعد أن يراد بالثلاث قول القائل : أنت طالق البتة » فإن إرادة 
الثلاث بالبتة تعارفه الناس فى زمان عمر » ولم يكن كذلك فى عهد النبى ب > ولا أبى 
بكر ٠‏ قال الحافظ فى « الفتم "٠‏ : « الزائع حمل قوله « ثلاثا ؛ على أن المراد لفظ البتةء 
كما فى حديث ركانة سواء » وهو من رواية ابن عباس أيضا . فكان بعض رواته حمل لفظ 
البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما ء فرواها بلفظ ثلاث » وإنما المراد لفظ البتة ء 
وكانوا فى العصر الأول يقبلون تمن قال أردت بالبتة الواحدة » فلما كان عهد عمر أمضى 
الثلاث فى ظاهر الحكم ٠‏ اه . لكونه متعارفا صريحا فى معنى الثلاث فى عهده » ثم تعير 
العرف فى عهد الفقهاء » وصار البتة من الكنايات على الأصل» فتغير الحكم أيضا › وعاد 
إلى أصله » فافهم ) . 

وأما حديث ركانة الذى يريدون أن يتمسكوا به فهو ما أخرجه أحمد فى مسنده 
حدثنا سعد بن إبراهيم أنبأنا أبى » عن محمد بن إسحاق > حدثنى داود بن الحصين » عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما » أنه قال : « طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثا 
فى مجلس واحد » فحزن عليها حزنا شديدا » فسأله النبى و كيف طلقتها ؟ قال : 
طلقتها ثلاثا فى مجلس واحد » قال : إنما تلك واحدة » فراجعها إن شكت » قال : 
فراجعها؛ اه . ولا حجة فيه لمن يدعى أن الطلاق ثلاثا جملة لم يكن فى رمن الصحابة 


ف ” 
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أصلا » فلا بد له أن يحمل قوله : * طلقها ثلاثا » على أنه كرر لفظ الطلاق > وإذا كان 
بتكرير اللفظ فهو يحتمل تأكيد الواحدة > وإن شاء الثلاث ٠‏ فإذا علم أنه ما أراد إلا 
واحدة؟ يقبل قوله ديانة » فمن أين لهذا المدعى أن يحاول الأستدلال بهذا الحديث على رد 
الثلاث إلى واحدة ( ولكنه يخبط دائما خبط عشواء ) على أن هذا الحديث منكر » كما 
يقول الخصاص وابن الهمام > لمخالفته لروايات الثقات الأثبات » ومعلول كما يقول ابن 
حجر فى تخريج الرافعى . 

وفيه أيضا : ٠‏ حديث : أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله وك » فقال : إنى طلقت 
امرأتى سهيمة البتة » ووالله ما أردت إلا واحدة » فردها على » أخرجه الشافعى وأبو داود 
والترمذى وابن ماجة » واختلفوا هل هو مسئد إلى ركانة » أو مرسل عنه » وصححه أبو 
داود وابن حبان والحاكم » وأعله البخارى بالاضطراب » وقال ابن عبد البر فى التمهيد : 
ضعفوه » وفى الباب عن ابن عباس ( وهو الذى سقناه بلفظ ثلاث ) رواه أحمد والحاكم » 
وهو معلول )اه . بل صوب ابسن حجر فى ١‏ الفتح » رأى من رأى أن الثلاث من تغيير 
بعض الرواة » حيث كانت البتة شائعة فى إيقاع الثلاث بها » وأقوال أهل العلم فى البتة 
مشهورة » على أن ابن إسحاق لا يقبل قوله فيما تتابعت الروايات على ضد ما يرويه فى 
أحاديث الأحكام ولو صرح بالسماع » وداود ابن الحصين منكر الحديث فيما يرويه عن 
عكرمة خاصة » فأصاب جدا من قال  :‏ إنه حديث منكر » » ولا يصح عن أحمد تحسين 
هذا الم بمثل هذا السند » وهو القائل : بأن خبر طاوس عن ابن عباس فى الثلاث شاذ 
مردود » كما أسلفنا عن إسحاق بن منصور وأبى بكر الأثرم 1 

وقال ابن الهمام : « والأصح ما رواه أبو داود"' والترمذي 
طلق روجته البتة »> فحلفه رسول الله له أنه ما أراد إلا واحدة » فردها إليه ء فطلقها 
الثانية فى زمن عمر رضى الله عنه » والثالثة فى زمن عثمان رضى الله عنه » ومثله فى 
مسند الشافعى ٠‏ وفى سند أبى داود نافع بن عجير بن عبد يزيد » فنافع ذكره ابن حبان فى 
الثقات » وإن جهله بعض من يكثر جهله بالرجال » وأبوه يكفيه أن يكون تابعيا كبيرا لم 


(' وابن ماجة" : أن ركانة 
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يذكر بجرح »وعبد الله بن على السائب بن عبيد بن عبد يزيد أبى ركانة فى سند الشافعى, 
وثقه الشافعى » وأما عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة الذى يذكره ابن حزم فقد وثقه ابن 
حبان . 
يكفى فى التابعين أن لا يذكروا بجرح 

على أنه يكفى فى التابعين أن لا يذكروا بجرح ليخرجوا عن الجهالة وصفا » وفى 
الصحيحين من هذا الصنف كثير من الرجال » على ما ذكره الذهبى فى مواضع من الميزان» 
وعلى هذا الحديث عول أبو داود قائلا : إن ولد الرجل وأهله أعلم به . وقال ابن رجب 
فى حديث ابن جريج الذى يقول فيه : أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى النبى ول عن 
عكرمة »عن ابن عباس ۰ بمعنى ما فى مسئد أحمد : إن فى إسناده مجهولا » والذى لم 
يسم هو محمد بن عبد الله بن أبى رافع » وهو رجل ضعيف الحديث ع وأحاديثه منكرة » 
وقيل : إنه متروك » فسقط هذا الحديث حينئذ » وفى رواية محمد بن ثور الصنعانى : إنى 
طلقتها » بدون ذكر ١‏ ثلاثا ؛ وهو ثقة كبير » ويعارضه أيضا ما رواه ولد ركانة : أنه طلق 
امرأته البتة 4 اه . وبه يعلم فساد قول ابن القيم فى هذا الحديث . 

وعلى القول بصحة حبر ١‏ البتة » يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم؛ ( لدلالته على 
إيقاع الثلاث بلفظ البتة لو أرادها ) . 

وعلى دعوى الاضطراب فى حديث ركاتة كما حكاه الترمذى عن البخارى » وعلى 
تضعيف أحمد لطرقه كلها » ومتابعة ابن عبد البر له فى التضعيف ٠‏ يسقط الاحتجاج به 
جملة بأى لفظ كان . ومن جملة اضطرابات هذا الحديث: روايته مرة بأن المطلق هو أبو 
ركانة ع وأخمرى بأنه ابنه ركانة لا أبوه » ويدفع بأن هذا الاضطراب فى رواية الثلاث دون 
رواية البتة » وهى سالمة من العلل متنا وسندا » ولو فرضنا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة 
بدون معارض » قال ابن رجب : « لا نعلم أحدا من الأمة خالف فى هذه المسألة مخالفة 
ظاهرة » ولا حكما » ولا قضاء ولا علما » ولا إفتاء » ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير 
جدا » وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار > وكان أكثرهم يستخفى بذلك ولا 
يظهره » فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذى شرعه على لسان رسوله » 


واتباع اجتهاد من خالفه برأيه فى ذلك . هذا لا يحل اعتقاده البتة ؛ اه . 

ولعله ظهر بهذا البيان أن إمضاء عمر للثلاث حكم شرعى مستمد من الكتاب والسئة » 
مقارنا لإجماع فقهاء الصحابة » فضلا عن التابعين ومن بعدهم » وليس بعقوبة سياسية 
ضد حكم شرعى » فالخارج على إمضاء عمر خارج على ذلك كله » ولن يجد أى زائغ 
رواية تصح عن أى صحابى فى الإفتاء بأن الثلاث واحدة » وغاية ما يجده لا يتعدى أن 
يكون من قبيل ما نقله ابن رجب ( والبيهقى ) عن الأعمش » وقد سبق » أو من قبيل 
رواية أبى الصهباء التى أبدى أهل العلم ما فيها من العلل القادحة » على فرض احتمال 
حملها على ما يقوله أهل الزيغ ٠‏ أو من قبيل رواية أبى الزيير ال 5 » وقد سبق التدليل 
على وجوه الإتكار فيها » أو من قبيل ما وقع فى بعض روايات طلاق ركانة » وقد سبق 
تفنيده » أو من قبيل ما كان ابن سيرين يسمعه عشرين سنة عن من يعده من الصادقين » ثم 
استبان له خلافه » كما فى صحيح مسلم » أو من قبيل نقل ابن مغيث المتهدم . وكله لا 
حجة فيه أصلا » والاشتغال به إنما هو شغل من لا شغل له وبه يغتر من لا عقل له . والله 
تعالى أعلم . 

تعليق الطلاق والحلف به 

قال : وادعى بعض الموسوسين أن الطلاق المعلق كله غير صحيح > ولا واقع » وقوى 
أمرهم فى ذلك أهواء الملوك والأمراء »> وخاصة فى أمر البيعة إلخ . 

وزعمه بطلان التعليق بنوعيه » واتهامه بفقهاء الصدر الأول بمسايرة أهواء الملوك والأمراء 
وخاصه فى أمر البيعة من التجرء البالغ عند من اطلع على نصوص الفقهاء فى المسألة » 
وعرف أحوال هؤلاء الفقهاء من التفانى فى سبيل الحق ٠‏ وكم بينهم من كتف وسجن . 
وجلد وسم » وأشخص وقتل من غير أن تلين لهم قناوة فى دين الله والدفاع عن الحق فى 
سبيل الله »> وقياس الغائب على الشاهد » والغابر على الحاضر مضلة فى أمثال هذه المسائل 
نسأل الله السلامة والعافية . 


وكنت أظن أن « الدرة المضيئة » وما معها من الرسائل لأبى الحسن السبكى المنشورة قبل 
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سنين لم تدع وجه ارتياب فى مسألة التعليق لمن اطلع عليها » ولكن المفتتنين بابن تيمية 
وأمثاله من أهل الشذوذ لا يتسع لهم وقت لتقليب أوراق الكتب المبسوطة فى فقه المذاهب › 
ولا لتصفح الرسائل المؤلفة فى الباب ؛ لكونهم قد اختطوا لأنفسهم خطة اللجاج › 
والارتياب . 

ومذهب فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند حصول 
الشرط » سواء كان الشرط من قبيل اليمين باعتبار إفادته الحث أو المنع أو التصديق ١»‏ أو لم 
يكن من قبيل اليمين » لعدم إفادة أحد تلك المعانى . 

وخالفهم ابن تيمية بأن قال : لا يقع الطلاق الذى هو من قبيل اليمين » بل تجهب 
الكمارة عند الحنث » وهذا ما لم يقل به أحد قبله » وخالفهم الروافض أيضا فى النوعين 
جميعا » وتابعهم بعض الظاهرية » ومنهم ابن حزم » وهم محجوجون جميعا بالإجماع 
السابق ومن حكى الإجماع فى ذلك الشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير وابن المنذر 
ومحمد بن نصر المروزى وابن عبد البر فى ١‏ التمهيد » و ١‏ الاستذكار » ء وابن رشد الفقيه 
فى المقدمات » وأبو الوليد الباجى فى المنتقى » وهؤلاء العلماء أمناء فى نقل الإجماع » 
وهم فى سعة العلم بالآثار بحيث لو عطس أحدهم لتناثر من معطسه عشرات من أمتال 
الشوكانى » ومحمد بن إسماعيل الأمير » والتنوجى » وعن محمد بن نصر وحده يقول 
اين حزم : 2 فلو قال قائل : ليس لرسول الله وَل حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند 
محمد بن نصر لما بعد عن الصدق » اه . 

وفى صحيح البخارى(١2‏ فتوى ابن عمر بالإيقاع » قال نافع : « طلق رجل امرآته البتة 
إن خرجت »ء فقال ابن عمر : إن حرجت فقد بانت منه › وإن لم تخرج فليس بشىء » 3 
فمن يشك فى علم ابن عمر وتحريه فى فتاويه ؟ ولا يعرف أحد من الصحابة خالف ابن 
عمر فى هذه الفتوى » ولا أنكرها عليه ء وقد قضى على كرم الله وجهه فى يمين الطلاق 
بما يقتضى الإيقاع . فإنهم رفعوا الحالف إليه ليفرقوا بينه وبين زوجته بحنثه فى اليمين . 
فاعتبر القضية » فرأى فيها ما يقتضى الإكراه » حيث قال : اضطهدتموه > فرد الزوجة عليه 
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لأجل الإكراه » وهو ظاهر فى أنه يرى الإيقاع لولا الإكراه » وسعى ابن حزم فى إخراج 
القضية عن ظاهرها والقضاء عن صوابه كما أن قوله فى قضاء شريح من هذا القبيل » وفى 
سان البيهقى بسند صحيح عن ابن مسعود فى رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهى 
طالق » ففعلته . قال : ١‏ هى واحدة » : ويروى عن أبى ذر تعليق بمثل ذلك ؛ وكذا عن 
الزبير » والآثار فى هذا الصدد كثيرة » وقد قالت عائشة رضى الله عنها : « كل يمين وإن 
عظمت لبس فيها طلاق ولا عتاق ففيها كفارة يمين » . وهذا الأثر نقله ابن عبد البر بهذا 
اللطف فى التمهيد والاستذكار » هو إن حذف أحمد بن تيمية الاستثناء حيثما نقل هذا 
الأثر خيانة منه فى النقل ء هكذا قال أبو الحسن السبكى » فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه 
إلا الإفتاء بالوقوع . 

وأما التابعون فأئمة العلم منهم معددون معروفون » وكلهم أوقعوا الطلاق بالحنث » قال 
أبو الحسن السبكى فى « الدرة المضيئة ٠‏ : وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع 
عبد الرزاق » ومصنف ابن أبى شيبة » وسان سعيد بن منصور » والسان الكبرى للبيهقى › 
وغيرها فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد » وكلها بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق 
بالحنث فى اليمين » ولم يقضوا بالكفارة » وهم سعيد بن المسيب » والحسن البصرى ١‏ 
وعطاء » والشعبى » وشريح » وسعيد بن جبير » وطاوس » ومجاهد » وقتادة » 
والزهرى » وآبو مخلد والفقهاء السبعة فقهاء المدينة » وهم : عروة بن الزبير » والقاسم بن 
محمد » وعبيد الله بن عتبة بن مسعود » وخارجة بن زيد » وأبو بكر بن عبد الرحمن 
وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار »> وهؤلاء إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدما 
على غيرهم » وأصحاب ابن مسعود : السادات . وهم : علقمة » والأسود » وعبيدة 
السلمانى » وأبو وائل شقيق بن سلمة » وطارق بن شهاب ٠‏ وزر بن حبيش ١‏ وغير هؤلاء 
من التابعين » مثل ابن شبرمة » وأبى عمرو الشيبانى » وأبى الأحوص ٠»‏ وزيد بن وهب ١‏ 
والحكم بن عتيبة » وعمر بن عبد العزيز » وخلاس بن عمرو »> وكل هؤلاء نقلت فتاويهم 
بالإيقاع » لم يختلفوا فى ذلك » ومن هم علماء التابعين غير هؤلاء ؟ 

فهذا عصر الصحابة والتابعين كلهم قائلون بالإيقاع » ولم يقل أحد منهم أن هذا ما 
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يجزىء به الكفارة » وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة ٠١‏ كلها تشهد 
بصحة هذا القول » كأبى حنيفة » والثورى » ومالك ٠‏ والشافعى » وأحمد » وإسحاق بن 
راهويه » وأبى عبيد » وأبى ثور » وابن المنذر » وابن جرير » لم يختلفوا فى هذه المسألة 
ولم يتمكن ابن تيمية من أن ينسب الإفتاء بعدم الوقوع إلى أحد من التابعين » سوى طاوس 
تبعا لابن حزم وهو غالط فى الرواية عنه » وتابعه أغلط منه . وإنما فتواه فى حق المكره ع 
كما يظهر من كتاب عبد الرزاق نفسه » وإليه يعزو ابن حزم الرواية » وقد صح النقل عن 
طاوس بالإيقاع فى سنن سعيد بن منصور ء ومصنف عبد الرزاق وغيرهما » ومخالفة 
بعض أهل الظاهر لهذا الحكم فى زمن متأخخر محجوجة بالإجماع السابق » على أن 
الظاهرية نفاة القياس ليسوا ممن يعتد بكلامهم فى الإجماع عند أهل التحقيق » وإن كان 
لكل ساقطة لاقطة . 

وبالجملة : من أحاط خبرا با فى مجموعة الرسائل السبكى فى هذه المسألة فضلا عن 
الكتب المبسوطة من الجوامع والمصنفات لا يمكنه أن يقول ببطلان قسمى الطلاق المعلق 
جميعا » ولا ببطلان أحدهما » وإنما ذكرنا ما سردناه هنا لفتا للأنظار إلى مصادر البحث 
لمن يريد الحق » ولا يجب المجازفة فى دين الله انتهى ما فى الإشفاق على أحكام 
الطلاق» . ملخصا ء ولله الحمد أولا وآخرا . 

فائدة : 

قال الموفق فى « المغنى » : « وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث » وحرمت عليه 
امرآته حتى تنكح زوجا غيره » ولا فرق بين قبل الدخول وبعده » وروی ذلك عن ابن 
عباس وأبى هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس » وهو قول أكثر أهل 
العلم من التابعين والأئمة بعدهم » وكان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء 
وعمرو بن دينار يقولون : من طلق البكر ثلاثا فهى واحدة » وروی طاوس عن ابن عباس 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله يلاه وأبى بكر وستتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة . رواه أبو داود"" وروی سعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث 


. تقدم‎ )١( 


عن ابن عباس خلاف رواية طاوس ٠‏ وأخرجه أيضا أبو داود7١)‏ » وأفتى ابن عباس بخلاف 
مارواه عنه طاوس » وقد ذكرنا حديث ابن عمر : أرأيت لو طلقها ثلاث ؟ وروى 
الدارقطني" بإسناده» عن عبادة بن الصامت » قال : طلق بعض آبائى امرأته ألفا » 
فانطلق بنوه إلى رسول الله كك > فقالوا : يا رسول الله ! إن أبانا طلق أمنا ألفا » فهل له 
من مخرج ؟ فقال : ١‏ إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا » بانت منه بثلاث 
على غير السنة › وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم فى عنقه ١‏ ( قال الدارقطنى : فيه ضعفاء 
ومجهولون ) ؛ ولان التكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك . فأما 
حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه » وأفتى أيضا بخلافه » قال الأثرم : 
سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأى شىء تدفعه ؟ قال : أدفعه برواية الناس عن 
ابن عباس من وجوه بخلافه » ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث وأحمد 
فى الحديث أحمد وقيل : معنى حديث ابن عباس هذا أن الناس كانوا يطلقون واحدة على 
عهد رسول الله یہ وأبى بكر > وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان فى عهد رسول الله 
ككِدٌ وأبى بكرء ولا يسوغ لابن عباس أن يروى هذا عن رسول الله ی ويفتى بخلافه اه. 

وقال أيضا : ' إذا وقع الطلاق فى زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يفع حتى تأتى 
الصفة والزمن » وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والنخعى وأبى هاشم والثورى 
والشافعى وإسحاق وأبى عبيد وأصحاب الرأى . وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهرى 
وقتادة ويحيي الانصارى وربيعة ومالك : إذا علق الطلاق بصفة تأتى لا محالة » كقوله ٠‏ 
أنت طالق إذا طلعت الشمس » أو دخل رمضان طلقت فى الحال ؛ لأن التكاح لا يكود 
موقتا بزمان ء ولذلك لا يجوز أن يتروجها شهراء ولنا: أن ابن عباس كان يقول فى الرجل 
يقول لامرأته : أنت طالق إلى رأس السنة » قال : يطأ فيما بينه وبين رأس السنة ؛ ولأنه 


)١(‏ رواه الدارقطنى. ( > / ٠3)ء‏ والمجمع( 78/15 ) » ومنصور (5/ ۲۳۲ )ء والجوامع 
7 )ء والمطالب ( ۱٦٥۷‏ ) » والخطيب فى التاريخ » ( ۵ / 71/4 ) » والكشاف ( ۱۳۷) 


إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات » فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق » فإنهم 
سلموه» وقد احتج أحمد بقول أبى ذر : إن لى إبلا يرعاها عبد لى وهو عتيق إلى الحول؛ 
ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقع » كما لو قال : أنت طالق إذا قدم الحاج ع 
وليس هذا توقيتا للنكاح » وإنما هو توقيت للطلاق » وهذا لا يمنع كما أن التكاح لا يجوز 
أن يكون معلقا بشرط » والطلاق يجوز تعليقه » اه . 

ولعلك قد عرفت بذلك أن أحدا من السلف لم يقل بما قاله بعض المتهوسين من بطلان 
التعليق بنوعيه » ولا با قاله ابن تيمية من إجزاء الكفارة فى الحلف بالطلاق » بل كلهم 
قالوا بوقوع الطلاق إذا وجد الشرط » وإنما اختلفوا فى بعض أنواع التعليق فى وقوع 
الطلاق فى الحال ١‏ أو عند وجود الشرط » وأين هذا مما ذهب إليه اللتهوسون أو ابن تيمية 
وابن حزم ؟ فتدبر وافهم حق الفهم . 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا الباب » والحمد لله العلى الوهاب » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خير من أوتى الحكمة وفصل الخطاب » وعلى آله خير آل وأصحابه خير 
أصحاب » والحمد لله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات . 
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أ ع امار 
ا ا 
كتاب السير 
باب فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير بر أو فاجر 
- عن أنس قال : قال رسول الله 4ة : « ثلاث من أصل الإيمان » الكف 
عمن قال : لا إله إلا الله » لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل » والجهاد 
ماض مذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال » لا يبطله جور جائر ولا عدل 


عادل » والإيمان بالأقدار » رواه أبو داود7١)‏ وسكت عنه هو والمنذرى » وله شواهد › 
كذا فى " النيل"7؟ قلت : فالحديث حسن صالح للاحتجاج به . 


9 - عن عروة بن الجعد البارقى عن النبى ب قال  :‏ الخيل معقود فى 
نواصيها الأجر والمغنم إلى يوم القيامة » متفق عليه" . 


باب فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير بر أو فاجر 
له : «عن أنس» إلى قوله : «عن معاوية إلخ» » دلالة الأحاديث على الجزء الثانى 
من الباب ظاهرة . وفى قوله يكلْةِّ: « لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » دليل على أن لا 
فرق فى حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائز » ويشترط أن 
لا يكون كافر بدليل ما سيأتى » وفى سند الحديث الأول يزيد بن أبى نشبة ( بضم النون 
فى أوله وسكون الشين المعجمة ) مجهول » ولكن سكوت أبى داود والمنذرى عنه يدل على 
كون الحديث صالخا لاسيما وله شواهد كما قاله الشوكانى > وفيه دليل على أن الجهاد لا 


. ) ٠١۳۲ / ” ( رواه فى الجهاد ء باب فى الغزو فى أئمة الجور‎ )١( 
. ) ۲۳٣۷ / ۲ ( وسعيد بن منصور‎ 2») ١07 / 9 ( والبيهقى فى السنن الكبرى‎ 

(؟) كنز العمال ( ٤۳۲۲١‏ )ء نصب الراية ( ۳ / لالا” ) . 

() رواه فى الجهاد » باب الجهاد ماضى مع البر والفاجر ( 5 / )۲۸٠١‏ » ومسلم فى الإمارة » باب 
الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ( "1 / ۱۸۷۳ ) . 


إعلاء السنن 
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- عن جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ لا تزال طائفة 
من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ‏ رواه مسلم'١"‏ . 

۱ - عن معاوية يقول : سمعت رسول الله ل يقول : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى 
قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم » حتى يأتى آمر الله وهم ظاهرون 
على الناس » رواه مسل" . 


يزال ماضيا ما دام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الدجال » وأما بعد ظهوره وقتل المسيح 
عليه السلام إياه وغلبة المسلمين على الكافرين فلا يبقى فى العالم إلا الإسلام وترتفع 
الجزية» فلا يقبل من الكفار اللئام إلا الإسلام أو السيف . ثم يرتد بعض القبائل بعد مدة 
إلى الكفر » فيقبض الله المسلمين كلهم ويميتهم عن آخرهم » فلا يبقى على وجه الأرض 
إلا شرار الخلق » يتحارشون على الطرقات كتحارش البهائم فتقوم عليهم القيامة » ورد 
ذلك فى أحاديث صحيحة فى أحوال الساعة » وفيه ما يدل على عدم بقاء الحاجة إلى 
الجهاد بعد استعصال الدجال وجماعته الكفرة الفجرة > وظهور الدجال هو المراد بالقيامة فى 
قوله ئة : ١‏ لا يزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة 00 لكونه من 
أعظم أشراطها وأماراتها . 
اشتراط الإمام للجهاد والأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام 


فائدة : 


عن أبى هريرة مرفوعا  :‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله » فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله « 


)١(‏ رواه فى الإمارة » باب قوله َة : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم (٩‏ ۳/ ۱۹۲۳ ) . 
(؟) فى المصدر السايق ( ۳ / ١/5‏ إمارة ) . 


(۳) سبق تخريجه . 


فرضية الحهاد ودوامه مع كل أمير بر أو فاجر 1Y‏ 
00 555222222228900 


۲ - عن مكحول عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يل «الجهاد واجب 
عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا » والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان 
أو فاجرا وإن عمل الكبائر » والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن 
عمل الكبائر » رواه أبو داود )١(‏ وسكت عنه » وفى ' النيل "0" أخرج أبو داود وأبو 
يعلى" مرفوعاً وموقوفاً من حديث أبى هريرة  :‏ الجهاد ماض مع البر والفاجر » ولا 
بأس بإسناده إلا أنه من رواية مكحول عن أبى هريرة ولم يسمع منه اه. وفى 
العزیزی“ مرفوعاً : رواته ثقات لکن فيه انقطاع اه . قلت : ولكن سكوت أبى داود 
عنه يشعر بصلاحيته للاحتجاج » فلعله عرف بأن الواسطة بينهما ثقة . 


أخرجه الستة وهو متواتر » انتهى من " كنز العمال "29 قلت : ومعنى الحديث " أنه 
أمر بالجهاد ما بقى الكفر فى العالم ٠‏ وإذا أسلم الناس كلهم انقطع الجهاد " » والله تعالى 
أعلم . 

قوله J:‏ عن مكحول إلخ ل دلالته على وجوب الجهاد ظاهرة 3 ولا حاجة للاستدلال 
عليه إلى الأخبار فإن القرآن ناطق به صريحا . 

وفى الحديث دلالة على اشتراط الأمير للجهاد وأنه لا يصح بدونه ؛ لقوله 4ة : « الجهاد 
المسلمين أن يلتمسوا لهم أميرا » ويدل على أن الجهاد لا يصح إلا بأمير ما رواه الببخارى7 
عن حذيفة فى حديث طويل:« قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : « نعم ! دعاة 
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0) فى الفتن ( ۷١۸٤‏ ) . 


ل فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير بر أو فاجر إعلاء السان 
122252522522528 


۳ ¬ - ويؤيده حديث عمرو بن النعمان عند الشيخين(1" : ١‏ إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر » العزيزى”" . 


إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها » : قلت : فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ 
قال: تلزم جماعة | لمسلمين وإمامهم ! قلت:فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : 
«فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك؟. 
قال الحافظ فى * الفتح "29 : قال الطبرى : والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجسماعة 
الذين فى طاعة من اجتمعوا على تأميره » قال : وفى الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام 
فافترق الناس أحزابا فلا يتبع فى الفرقة أحدا ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك حشية من 
الوقوع فى الشر » وأخرج الطبرى وصححه ابن حبان عن أبى هريرة : قال : قال رسول 
الله كك : ١‏ كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت فى حثالة من الناس » وقد مرجت 
عهودهم وأماناتهم » واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه ؟ ! » قال : فما تأمرنى ؟ 
قال : «عليك بخاصتك » ودع عنك عوامهم » اه . فتلخص منه أن المسلم إذا كان فى 
جماعة ليس لهم إمام وأمير فهو مأمور بالاعتزال واللزوم بخاصة نفسه »› وليس بمأمور 
بالجهاد وما يشبهه من الأمور ما لا يتم بدون الجماعة فافهم . 

مسلما ثبتت له الإمارة بالتقليد إما باستخلاف الخليفة إياه كما نقل أبو بكر رضى الله عنه » 
وإما ببيعة من العلماء أو جماعة من آهل الرأى والتدبير » بشرط أن يكون من أهل الولاية 
المطلقة الكاملة أى مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا سائسا أى مالكا للتصرف فى أمور المسلمين 
بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ 
الأحكام > وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم » إذ الإخلال بهذه الأمور 


. ) ١7/8 ( ومسلم فى : الإيمان‎ » ) 3١51 ( البخارى فى : الجهاد‎ )١( 
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مخل بالغرض من نصب الإمام . كذا فى * شرح العقائد 2١7"‏ وفى ' الدر ' فى باب 
الإمامة هى صغرى وكبرى » فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام ونصبه من أهم 
الواجبات » ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا قرشيا ء لا هاش ميا علويا 
معصوما وتصح سلطنة متغلب للضرورة اه . قال ابن عابدين : قوله : " قادرا " أى 
على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم » وسد الثغور » وحماية البيضة وحفظ 
حدود الإسلام وجر العساكر اه . 

قلت : فلو بايع العلماء أو جماعة من المسلمين رجلا لا يقدر على سد الثغور وحماية 
البيضة وجر العساكر وتنفيذ الأحكام بشوكته وبأسه ولا على إنصاف المظلوم من الظالم 
بقدرته وسطوته لا يكون ذلك أميرا ولا إماماً » وإنما هو بمنزلة الحكم ومبايعة الناس له منزلة 
التحكيم ولا يجدى تسميته إماما أو أميرا فى القراطيس وأفواه الناس فإن مدار الإمارة 
والإمامة على القوة والقدرة دون التسمية والشهرة فقط » فلا يجب على عامة المسلمين 
مبايعته ولا إطاعة أحكامه . ولا الجهاد معه ولا يسقط بمبايعته مثله واجب نصب الإمام عن 
ذمة المسلمين » بل عليهم أن يلتمسوا لهم واليا قادرا بالقدرة التى مر ذكرها . 

قال الموفق فى ' المغنى "227 : وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده » ويلزم الرعية 
طاعته فيما يراه من ذلك » وينبغى أن يبتدئ بترتيب قوم فى أطراف البلاد بكفون من 
بإزائهم من المشركين » ويأمر بعمل حصونهم وحفر خنادقهم » وجميع مصالحهم » ويؤمر 
فى كل ناحية أميرا يقلده أمر الحروب ٠»‏ وتدبير الجهاد »> ويكون تمن له رأى وعقل ونجدة 
وبطر بالري ومكايدة الحدوه ويكرن اه آماثة:ورقق وتخ للمسلمين + ونا يبدا بذلك ؛ 
لأنه يأمن عليها من المشركين » ويغزو كل قوم من يليهم إلا أن يكون فى بعض الجهات من 
لا ينيد به من يليه فينقل إليهم قوما من آخرين » ويتقدم إلى من يؤمره أن لا 


(4)1 ص ( ۱۸۰ ) . 
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فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير بر أو فاجر 


4 - عن أبى هريرة مرفوعاً : ١‏ من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 
مات على شعبة من نفاق » أخرجه الحاكم فى " رکه ۳ و عن را 


يحمل المسلمين على مهلكة ولا يأمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها فإن فعل 
ذلك فقد أساء » ويستغفر الله تعالى » فإن عدم الإمام ( أى مات ) لم يؤخر الجهاد ؛ لأن 
مصلحته تفوت بتأخيره » وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع . قال 
القاضى: ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إمام احتياطا للفروج » فإن بعث الإمام جيشا وأمر 
عليهم أميرا فقتل أو مات فللجيش أن يؤمروا أحدهم » كما فعل أصحاب النبى 4ل فى 
جيش مؤتة » لا قتل أمراؤهم الذين أمرهم النبى ب أمروا عليهم خالد بن الوليد » فبلغ 
النبى ی فرضى أمرهم وصوب رأيهم وسمى خالدا يؤمئذ سيف الله اه . 

وفيه أيضا : ويغزو مع كل بر وفاجر يعنى مع كل إمام قال أبو عبد الله : وسئل عن 
الرجل يقول : آنا لا أغزو ويأخذه ولد العباس إنما يوفر الفىء عليهم فقال : سبحان الله ! 
هؤلاء قوم سوء ١‏ هؤلاء القعدة مثبطون جهال فيقال : أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما 
قعدتم من كان يغزو ؟ أليس كان قد ذهب الإسلام ؟ ما كانت تصنع الروم ؟ قال أحمد: 
فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزو معه ء إنما ذلك فى نفسه » ويروى عن 
النبى ية : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر »20 اه . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » قلت : دلالته على ما فيه ظاهرة وليتنبه المؤمن لهذا فلا 
يترك نفسه عن التحديث بالغزو والجهاد فى سبيل الله . 

قوله : « عن أنس رضى الله عنه إلخ ٠‏ قال فى "النيل"0©: نقلا عن الحافظ فى 
"الفتح" : الجهاد بالكسر أصله لغة : المشقة يقال : جاهدت جهادا أى بلغت المشقة . 
وشرعا : بذل الجهد فى قتال الكفار . ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان 
والفساق» فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمر الدين » ثم على العمل بها ثم على تعليمها 


(601؟1/ ۷۹ ٠‏ ومسلم فى : الإمارة ( 158 ) » وأحمد ۲ / لو 


(۲) سبق تخريجه . 
)114/۷( . 


فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير بر أو فاجر ل 


مسلم وأقره عليه الذهيى فى ' تلخيصه ' . 

٥‏ - وفى رواية له - وفى سنده إسماعيل بن رافع مختلف فيه - : قال رسول 
لله وة : « من لقى الله بغير أثر من الحهاد لقيه وفيه ثلمة 176" . 

15 - عن أنس مرفوعاً : ١‏ جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم » 
رواه أحمد وأبو داود والنسائى” » وفى " النيل "29 : سكت عنه أبو داود والمنذرى . 
ورجاله رجال الصحيح » وصححه النسائى اه . 


وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتى به من الشبهات وما يزينه من الشهوات »وأما 
مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب ٠‏ وأما الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. 
افتراض الحهاد عينا أو كفاية : 

ثم قال : واختلف فى جهاد الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية ؟ ثم قال فى باب 
وجوب النفير : فيه قولان مشهوران للعلماء » وهما فى مذهب الشافعى وقال الماوردى : 
كان عينا على المهاجرين دون غيرهم » ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح فى حق كل من 
أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام . وقال السهلى : كان عينا على الأنصار دون غيرهم » 
ويؤيده مبايعتهم النبى بي ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله وَل وبنصروه فيسخرج من 
قولهما أنه كان عينا على الطائفتين كفاية من حق غيرهم ٠»‏ مع ذلك فليس فى حق الطائفتين 
على التعميم بل فى حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق ء وفى حق المهاجرين إذا أريد قتال 
أحد من الكفار ابتداء . وقيل : كان عينا فى الغزوة التى يخرج فيها اللبى باي دون غيرها. 

والتحقيق : أنه كان عينا على من عينه النبى بو فى حقه وإن لم يخرج » وأما بعده 
كهٌ فهو فرض كفاية على المشهور ٠‏ إلا أن تدعو الحاجة كأن يدهم العدو » ويتعين على 
من عينه الإمام » ويتأدى فرض الكفاية بفعله فى السنة مرة عن الجمهور » ومن حججهم : 
)١(‏ الحاكم ۲ / ۷۹ ٠‏ والترمذى ١5770‏ ) . 


(؟) أحمد ٣‏ / 5ع Yol‏ > وأبو داود فى : الجهاد ( 55١5‏ ) . والنسائى 5 / ۷ . 
۷/ 1-110 . 


فريضة الحهاد ودوامه 


۷ س- عن أبى سعيد مرفوعاً : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم 
3 يستطع فبلسانه » فإن لم ي يستطع فبقلبه وذلك أذ ضعف الإيمان » رواه مسلم وغيره'!) 


العزيدى2) 1 


أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب فى السنة أكثر من مرة اتفاقا » فليكن بدلها كذلك > 
وقيل : يجب كلما أمر وهو قوى قال : والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل 
مسلم » إما بيده وإما بلسانه وإما ماله وإما بقلبه انتهى . قلت : ولم يقل أحد إنه - أى 
قتال الكفار - يجب بدون الإمام » فثبت أن وجوب الجحهاد باليد مشروط بوجوده فافهم . 
قوله : ١‏ عن أبى سعيد رضى الله عنه إلخ » قلت : والمراد بالاستطاعة الشرعية دون 
اللغوية » ويتضح الفرق بينهما بمثال : مريض قد أجنب وهو واجد الماء قادر على الاغتسال 
ولكنه يخاف على نفسه الهلاك أو ازدياد المرض بالاغتسال » فهو مستطيع للغسل لغة غير 
مستطيع له شرعا » ويجوز بل يجب عليه الترخص بالتيمم » فالاستطاعة الشرعية هى 
القدرة على الفعل مع الأمن عن ترتيب فتنة وخطر لا يتمكن من مقاومتهما ومدافعتهما عليه 
عادة» ودليل ذلك قوله ملو :فان لم يستطع فبقلبه!بعد قوله : «فإن لم يستطع فبلسانه». 
فإن الاستطاعة اللغوية باللسان حصالة لكل متكلم فى كل وقت فلا يصح نفيها لما لا يخفى 
أن إطلاق اللسان لا يعجز عنه متكلم قط فعلم به أن المراد الاستطاعة الشرعية دون اللغوية. 
وأما قوله : الفبقلبه؟ فمعناه إن لم يستطع التغير بلسانه بأن خاف ضررا فليغيره يقلبه › 
أى فالواجب إنكاره بقلبه بأن يكرهه به ويعزم على تغييره إن قدر . كذا فى * العزيزى "29 
وإن كان صاحب همة وتصرف بالقلب كبعض الصوفية من أصحاب النفوس القدسية فهل 
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عليه أن يغير المنكر بهمته ؟ والظاهر أن لا » لعدم دليل عليه وسكوت الفقهاء عنه » والله 
تعالى أعلم . 

ولا يذهب عليك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إنما هو من باب مجاهدة الفساق 
من المسلمين لا من باب مجاهدة الكفار والمشركين بدليل ما رواه مسلم(!' عن ابن مسعود أن 
رسول الله ی قال : ١‏ ما من نبى بعثه الله تعالى فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بستته ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون ء وليس وراء ذلك من الأمان حبة خردل » اه . 

وأما الكفار المعاهدون وغيرهم بالأولى » فلا يدعون إلى الإسلام وحده > ولا يجب 
علينا نهيهم عن المنكرات إذا لم يخالفوا العهد الذى بيننا وبينهم » فإن الكفر والشرك فوق 
كل منكر » وإذا أقررناهم على ما يدينون فقد أقررناهم على كل منكر ما لم يخالفوا العهد 
فإن الكفار ليسوا بمخاطبين بالشرائع ما داموا على كفرهم » وقد زل فى هذا المقام بعض 
العلماء من المعاصرين ؛ فقاموا يأمرون الكفار بالمعروف وينهونهم عن المنكر من غير أن 
يدعوهم إلى الإسلام » وجعلوه من الواجبات على المسلمين و استدلوا بحديث أبى سعيد 
هذا ونحوه من قوله لكل : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر »20 وقوله 
كه : اسيد الشهداءحمزة بن عبد المطلب ء ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله » 
رواه الحاكم وصححه اه" . فجعلوا لفظ السلطان والإمام عاما للكافر والمسلم » وإلى الله 
المشتكى من التحريف الذى ارتكبوه » فإن وصف الجائر ينادى بكون المراد مته الإمام المسلم 
الحائد عن الطريق المستقيم » والكافر لا يوصف بالإمام والسلطان على لسان الشارع ولد 
أبدا . والجهاد اللسانى على الكفار ليس إلا بإدحاض حججهم الباطلة ورد إيراداتهم الرائلة 
عامة أو هجوهم وهجو دينهم إن كانوا من أهل الحرب خاصة أو بالدعاء عليهم 
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إعلاء السن 


ETE‏ فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير بر أو فاجر 
E‏ 


بالقنوت فى الصلوات وبإقناع اليدين دبر المكتوبات . 

هذا ؛ ولنذكر بعض ما يتعلق من الأمر بالمعروف من الفوائد » قال النووى فى ١‏ شرح 
مسلم 2١76‏ : ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما ا يأمر به وينهى عنه » وذلك يختلف 
باختلاف الشىء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا 
والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها » وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق 
بالاجتهاد ولم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء » ثم العلماء إنما 
ينكرون ما أجمع عليه . أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد 
مصيب . وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم ٠‏ وعلى المذهب الآخر المصيب 
واحد والمخطئ غير متعين لنا » والإثم مرفوع عنه > لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى 
الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله » فإن العلماء متفقون على الحث 
على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة » أو وقوع فى خلاف آخحر » وينبغى 
للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب . 

فقد قال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : « من وعظ أنخاه سرا فقد نصحه وزانه » 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه » . وقال القاضى عياض : ١‏ هذا الحديث ( أى 
حديث أبى سعيد ) أصل فى صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا 
كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسهء أو يأمر من يفعله ء وينزع الغصوب 
ويردها إلى أصحابها بنفسه ٠‏ أو بأمره إذا أمكنه» ويرفق فى التغيير جهده بالجاهل وبذى 
العزة الظالم المخوف شره ؛إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله كما يستحب أن يكون متولى ذلك 
من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى » ويغلظ على المتمادى فى غيه والمسرف فى بطالته إذا 
أمن أن يؤثر إغلاظه أشد مما غيره . فإن غلب على ظنه أن تغييره يسبب منكرا أشد منه من 
قتله أو قتل غيره بسببه كف يده » واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف . فإن 
حاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان فى سعة» وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله 
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4 - عن سهل بن أبى أمامة بن سهل عن أبيه عن جده مرفوعاً : « من سأل الله 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه » أخرجه الحا 
وصححه على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى . 


تعالى > وهذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء المحققين خلافا لمن رأى 
الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه بكل أذى » هذا آخر كلام القاضى. قال 
النووى: وأما حديث ابن مسعود : « فاصبروا حتى تلقونى على الحوض » . فقوله : 
«اصبروا » أى حيث يلزم من ذلك سفك الدماء » أو إثارة الفتنة » ونحو ذلك » وما ورد 
فى هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان » فذلك حيث لا يلزم منه إثارة 
فتنة . قال إمام الحرمين : ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها 
بقوله » ما لم ينته العمل إلى نصب قتال وشهر سلاح » فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط 
الأمر بالسلطان ء قال : وإذا جار والى الوقت وظهر ظلمه وغثمه ولم ينزجر عن سوء 
صنيعه بالقول ء فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب 
الحروب» »هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذى ذكره من خلعه غريب» ومع هذا فهو محمول 
على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه . قال : وليس للآمر بالمعروف بالبحث 
والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون » بل إن عثر على منكر غيره قال الماوردى : إلا 
أن يغلب على ظنه استسرار قوم بالمحرمات » ويكون فى ذلك انتهاك حرمة يفوت استدراكها 
مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله » أو بامرأة ليزنى بها » فيجوز له 
فى مثل هذا الخال أن يتسجسس ء ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا 
يستدرك . وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف 
والإنكار » اه . وبسطت الكلام فى هذا المقام لعظم فائدئه وكثرة الحاجة إليه » وكونه من 
أعظم قواعد الإسلام والعلم عند الله الملك العلام . 

قوله : « عن سهل إلخ ٠‏ قلت : فيه ما يبلغ به الضعفاء العلاء » وينالون به منازل 
الشهداء فلا ينبغى لمؤمن أن يغفل عنه . اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك » واجعل موتى 
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ب المهاد عينا إعلاء السان 
2 وجوب اهاد عي 
BE‏ 


8 - وفى لفظ له : عن أنس مرفوعاً - وصححه الذهبى على شرطه ما - : 
من سأل الله القتل فى سبيل الله صادقاً ثم مات أعطاه الله أجر شهيد » اه . 
باب وجوب المجهاذ عينا على من استنفرهم الومام فإن كان 
نفير العامة وجب على جميع أهل الإسلام 
٠۰‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى َة قال يوم الفتح : ١‏ لا هجرة 
بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » رواه البخارى”" . 


ووا كان ا الو اماي وبتك ی ی ا 
باب وجوب الجهاد عينا على من استنفرهم الإمام فإن كان 
نفير العامة وجب على جميع أهل الإسلام 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » قال فى « الجامع الصغير 206 : الجهاد واجب » إلا أن 
المسلمين فى سعة حتى يحتاج إليهم : قال صاحب الهداية : « فأول هذا الكلام إشارة إلى 
الوجوب على الكفاية ٠‏ وآخره إلى النفير العام » وهذا ؛ لأن المقصود عند ذلك لا يتتحصل 
إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل انتهى . 

قلت : وفى قوله َة : « ولكن جهاد ونية »247 دلالة على وجوب الجهاد » وإرادته 
على الكفاية . وفى قوله : « وإذا استنفرتم فانفروا » دلالة على وجوبه عينا وقت النفير . 
ولكن لا يكون فرض عين إلا على من استنفرهم الإمام » وإن استنفر جميع أهل الإسلام 
وجب على جميعهم شرقاً وغرباً » وكذا لو عجر من استنفرهم الإمام أو تكاسلوا ٠‏ ولم 
يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين » وهكذا إلى أن يفترض على جميع أهل 
الإسلام كذا فى « حاشية الهداية 8 نقلا عن « الكفاية » . ودليل ذلك كله قوله ل : 
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(؟) قوله : « ولكن جهاد ونية » سقط من " الأصل » وأثبتناه من ؛ المطبوع »© . 


وجوب الجهاد عينا 1۷ 

: - عن عكرمة عن ابن عباس قال : 3 ما كان لأهل المدينة € إلى قوله‎ -05١ 

لإيعملون 4 نسختها الآية التى تليها : « وما كان المؤمنون ليدفروا كَاقّةَ 4 رواه أبو 

داود وسكث عنه هو والمنذرى وإسناده ثقات إلا على بن الحسين بن واقد › وفيه مقال 
وهو صدوق وحسنه الحافظ فى ١‏ الفتح » اه . 


«وإذا استنفرتم فائفروا “ فإنه يدل على أن مدار الوجوب عينا على الثفير » إن خاصا 
فخاص وإن عاما فعام . 

بقى أن النفير إذا كان عاما فهل يجب الجهاد عينا على المسلمين المقيمين بدار الحرب أيضا 
أم لا ؟ والظاهر أن المخاطب بقوله به : « وإذا استنفرتم فانفروا » أهل دار الإسلام لا 
غيرهم 3 وهذا هو المراد بقول الفقهاء : : وهكذا إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام 
شرف وغرباً فتأمل ! وحرر فإنى لم أره صريحا » نعم ! إذا طلب الإمام منهم الهجرة إلى 
دار الإسلام لتقوية سلطانه وجبت عليهم الهجرة إذا قدروا عليها وسيأتى بيان ذلك فى باب 
الهجرة إن شاء الله تعالى . 

قوله : « عن عكرمة إلخ » وبيان ذلك أن فوله تعالى : ( إلا تتفروا يعدبكم عذابا 
أليما)" وقوله : « انفروا خفافا وثقالاً 4 وقول : ل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم 
سس اترات آنا پارا عن رول الله 0 الآية 3 0 عمومه وجوب ان 
شر ا ول کرس ل اط يفير 6 تیت نه لامجب 
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(1) آية ( ٠١١‏ ) سورة النوبة . 


يتعين عليه الجهاد إعلاء السان 


EA‏ وجوب الاستئذان من الموالى والأبوين إذا 


ار ا رو إذا لم يتعين عليه الجهاد 

۲ - عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة أن رسول الله ب كان فى بعض 
مغازيه فمر بأناس من مزينة » فاتبعه عبد لامرأة منهم ؛ فلما كان فى بعض الطريق 
سلم عليه فقال : فلان ؟ قال : نعم ! قال : ما شأنك ؟ قال : أجاهد معك . قال : 
أذنت لك سيدتك ؟ قال : لا ! قال : ارجع إليها فأخبرها فإن مثلك مثل عبد لا يصلى 
إن مت قبل أن ترجع إليها » واقرأ عليها السلام » فرجع إليها فأخبرها الخبر فقالت : 


خاصة ؛ لأن اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح » وإعداد القوة فيجب 
على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين . قال الحافظ فى الفتح : : وقد روى 
الطبرى من رواية أبى الضحى قال : أول ما نزل من براءة # انفروا خقافا وثقالاً » , وقد 
فهم بعض الصحابة من هذا الأمر العموم ء فلم يكونوا يختلفون عن الغزو حتى ماتوا . 
منهم أبو أيوب الأنصارى » والمقداد بن الأسود » وغيرهم . قال الطبرى : يجوز أن يكون 
قوله تعالى  :‏ إل تتفروا يعذبكم عذابا ليما 4“ خاصا والمراد به من استنفره رسول الله 
له ذامتنع . وأخرج عن الحسن البصرى وعكرمة أنها منسوحة بقوله تعالى  :‏ وما كان 
المؤمنون لينفروا اة 2174 ثم تعقب ذلك ٠‏ والذى يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخحة 
والله أعلم انتهى . قلت : وقد مر غير مرة أن النسخ فى اصطلاح السلف ليس بمختص 
ببيان التبديل كما هو فى مصطلح المتأخرين بل يعمه وبيان التغيير والتفسير وغيره . وحينئذ 
فلا إشكال فى قول ابن عباس والحسن وعكرمة فافهم . ودلالة الحديث على أن الجهاد ليس 
بواجب عينا على جميع المسلمين ظاهرة » بل إنما يكون كذلك إذا جاء التفير من الإمام ( أو 
هجم العدو على بلد ) كما مر فى الحديث الأول والله أعلم . 
باب وجوب الاستئذان من المولى والأبوين إذا لم يتعين عليه الجهاد 

قوله : ١‏ عن الحارث ٠‏ وقرله : « عن جابر إلخ ؛ قلت : دلالتهما على العبد لا يستبد 
بالجهاد من غير إذن مولاه ظاهرة » وهذا إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية وأما إذا كان 
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آلله هو أمرك أن تق رأ على السلام ؟ قال : نعم ! قالت : ارجع فجاهد معه . أخرجه 
الحاكم فی مستد رکه وقال : صحيح الإسناد » وأقره الذهبى . 

3/1" - عن جابر : « أن عبدا قدم على النبى َي » فبايعه على الجهاد والإسلام ؛ 
فقدم صاحبه فأخبره أنه تملوك » فاشتراه ( النبى ) ب منه بعبدين » فكان بعد ذلك إذا 
أتاه من لا يعرفه ليبايعه سآله أحر هو أم عبد ؟ فإن قال : حر بايعه على الإسلام 
والجهاد » وإن قال : ملوك بايعه على الإسلام دون الجهاد » . رواه النسائى كذا فى 
«التلخيص الخبير 00" . 


45 - عن عبد الله بن عمرو يقول : جاء رجل إلى النبى كله فاستأذنه فى التهاد 
فقال : أحى والداك ؟ قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد ! رواه البخارى" . 


فرضا على العين فلا حاجة إلى ذلك بدليل ما سيأتى . 

قوله : « عن عبد الله بن عمرو إلخ » . دلالته على اشتراط إذن الأبوين ظاهرة ويؤخذ 
منه أن كل شىء يتعب النفس يسمى جهادا » وفى الحديث : ١‏ المجاهد من جاهد نفسه 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه © الحديث . وقد تقدم فى أبواب الإمامة قال الحافظ فى 
«الفتح» : واستدل به على تحريم السفر بغير إذن ؛ لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر 
المباح أولى ١‏ نعم ! إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السقر طريقا إليه بلا متع » 
وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف . وفى الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما » وكثرة 
الثواب على برهما . 

قوله : "عن عبد الله بن عمرو أيضا إلخ؛ . قال الحافظ فى « الفتح “: جمهور العلماء 
يحرم الجهاد إذا منع الأبوان > أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين ؛ لأن برهما فرض 


. ۲۳ / ٩ والبيهقى‎ . ۱۱۸ / )1( 
. TT /Y (¥) 

(۳) فى : الجهاد ( ۳۰۰٤‏ ) , 
(5)4/ ۹4 . 


٥‏ - وفى حديث أبى سعید عند أبى داود'' وصححه ابن حبان : ١‏ ارجع 
فاستأذنهما » فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما » . 


7 - عن عبد الله بن عمرو أيضا : جاء رجل إلى النبى ية فسأله عن أفضل 
الأعمال ؟ قال : « الصلاة » قال : ثم مه ؟ قال : ١‏ الجهاد » قال : فإن لى والدين ء 
فقال : « آمرك بوالديك خيرا » فقال : والذى بعثك بالحق نبيا لأجاهدن » ولأتركنهما › 
قال : و « فأنت أعلم » . أخرجه ابن حبان" وسكت عنه الحافظ فى الفتح”" فهو 
حسن أو صحيح . 


عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن . ويشهد له ما أخرجه ابن حبان » فذكر 
حديث المتن . ثم قال : وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين » وهل 
يلحق الجد والجدة بالأبوين فى ذلك ؟ الأصح عند الشافعية نعم اه قلت : وكذا عند 
الحنفية > وقد خالقوا الشافعية فى اشتراط الإسلام فى الأبوين » بل الحكم عام للكافر أيضا 
إذا كره خروجه مخافة ومشقة ء وإلا بل لكراهة قتال أهل دينه » فلا يطيعه ما لم يخف 
عليه الضيعة » إذا لو كان معسرا محتاجا إلى خدمته فرضت عليه ولو كان كافرا . وليس 
من الصواب ترك فرض عين ليتواصل إلى فرض كفاية اه . من ١‏ رد المحتار 2406 . قلت: 
ودليلهم عموم قرله لا : «أحى والداك؟" وكثير من النصوص الآمرة ببر الوالدين عام 
للمسلمين والكافرين جمعا . قال فى الهداية*2: ولا يجب الجهاد على الصبى ؛ لأنه مظنة 
المرحمة » ولا عبد ولا امرأة لتقدم حق المولى والزوج » ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع 
لعجزهم » فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفعء تخرج المرأة بغير إذن 
زوجهاء والعبد بغير إذن المولى؛ لأنه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر 
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17 - عن عمران وعن الحكم بن عمرو الغفارى مرفوعا : ١‏ لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق » رواه الإمام أحمد فى ١‏ مسئده » والحاکم فى ١‏ مستدركه )١()‏ 
وإسناده حسن » العزيزى”" . 

باب جواز الجعل عند الضرورة 

- حدثنا حفص بن غیاث عن عاصم عن أبى مجلز قال : كان عمر يغزى 
العزب ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر . رواه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » . قلت : 
رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع فإن آبا مجلز لم يسمع من عسمر والانقطاع لا 
يضرت" . 


فى حق فروض الأعيان » كما فى الصلاة والصوم » بخلاف ما قبل النفير ؛ لأن بغيرهما 
مقنعا اه . 

قوله : « عن عمران إلخ » فيه دلالة على أنه لا حاجة إلى إذن الوالدين » إذا كان 
الجهاد فرض عين » وإن متعاه عنه فلا طاعة لهما » وهو باب ظاهر . 

قال فى ١‏ الهداية 0 3 ويكره ما دام للمسلمين فىء ؛ لأنه يشبه الأجر » ولا ضرورة 
إليه؛ لأن بيت الال معد لنوائب المسلمين » فإذا لم يكن ؛ فلا بأس بأن يقوى بعضهم 
بعضا؛ لأن فيه دفع الضرر الأعلى بالحاق الأدنى » يؤيده : ١‏ أن النبى وك أخذ دروعا من 
صفوان» اه. 

وفى الحاشية عن العينى : ١‏ الجعل ٠‏ بضم الحيم وسكون العين » هو ما جعل من شىء 
للإنسان على شىء يفعله » والمراد ههنا ما ضربه الإمام على الناس للغراة فيما يحصل به 
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8 - أخبرنا محمد بن عمر الواقدى › ثنا قيس بن الربيع عن عاصم الأحول 
عن أبى عثمان النهدى عن عمر بن الخطاب : « أنه كان يغزى عن ذى الحلية ويغزى 
الفارس عن القاعدة » . رواه ابن سعد فى « الطبقات »" قلت : الواقدى مختلف في 
الاحتجاج به فى الأحكام , وأما في المغازى والسير فهو حجة » وقيس هذا حسن 
الحديث كما مر غير مرة فالحديث حسن . 


التقوى للخروج إلى أن قال : ويكره مع ذلك أى مادام فيىء للمسلمين ؛ لأن الجهاد حق 
الله تعالى . ولا يجوز أنخذ الأجرة عليه > فإذا تمحض أجرة كان حراما » وإذا أشبه الأجرة 
كان إلى الحرام أقرب اه . قلت : ويتمحض حراما فى مثل أن يقول الرجل من يشترى 
منى الغزو بكذا ؟ أو يقول من يعطيتى كذا وأجاهد عنه ؟ والجعل الذى يضربه الإمام على 
الناس . إنما يشبه الأجرة إذا كان معناه : أن من أراد الخروج إلى الجهاد فليخرج » ومن أراد 
القعود فليعط كذا وكذا لإعانة الغزاة » وإذا لم يكن كذلك بل بعث الإمام جماعة للجهاد 
من العساكر والأضواج التى هى متعينة للقتال والدفاع من قبل » وألزم سائر إعانستهم 
وتقويتهم بالمال من غير جبر ء بل ترغيبا محضا فليس ذلك من الأجرة فى شىء ٠‏ بل هو 
من باب تجهيز الغازى كما حرض رسول الله وك الأغنياء من الصحابة على تجهيز العسكر 
فى غزوة تبوك » وفى غيرها من الغزوات . وقصة أخحذ النبى يو دروعا من صنفوان 
أخرجها أبو داود فى البيوع » والنسائى فى العارية : « أن النبى ويا استعار مته دروعا يوم 
حنين » فقال : أغصب يا محمد ؟ قال :“بل عارية مضمونة »(؟2 . ورواه اين حبان فى 
صحيحه "عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية قال : 
قال رسول الله اة : «إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين بعيراً» وثلاثين درعا. قال: قلت: أعارية 
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7 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله إا قال : « للغازى أجره » وللجاعل 
أجره وأجر الغازى » . رواه أبو داود"' وسكت عنه هو والمنذرى . 


مؤداة يا رسول الله ؟ قال : نعم » : كذا فى ١‏ الزيلعى “ . قلت : ودلالة أثر عمر 
رضى الله عنه على الباب ظاهرة ؛ لأن معنى يغزيه عنه ليس إلا أنه يأخذ الجهاز منه » وإلا 
فهو غاز عن نفسه وإن أعطاه من بيت الال » كذا فى « فتح القدير 206 . وقوله : « ويأخذ 
فرس المقيم ٠‏ فيعطيه المسافر » فظاهر فى المسألة » والأثران عن عمر محمولان على 
الضرورة . 

قوله :«عن عبد الله بن عمرو إلخ». قلت : قال ابن الملك : الجاعل من يدفع جعلا أى 
أجرة إلى غاز ليغزو ٠»‏ وهذا عندنا صحيح > فيكون للغازى أجر سعيه وللجاعل أجران › 
أجر إعطاء المال فى سبيل الله وأجر كونه سببا لغزو ذلك الغازى » ومنعه الشافعى وأوجب 
رده إن أخذ » ذكره القارئ » كذا فى « عون المعبود ٤‏ قلت : ودلالته على جواز أخذ 
الجحل وإعطائه ظاهرة » ومن حيث أن النبى بيه مدح الجاعل ورغبه فيه » وذلك لا يكون 
إلا فيما كان جائزا لكن الجواز مقيد بالضرورة كأن يكون الغازى معسرا محتاجا إلى نفقة 
أهله يخاف عليهم الضياع بخروجه إلى الغزو فيقول له آخر : أعطيك كذا وكذا » فجاهد 
فى سبيل الله » أو ينادى مناد بأن من خرج إلى الجهاد أعطيه كذا فيأخذه من كان محتاجا 
إليه لنفقة أهله من بعده أو للزاد والراحلة فلا بأس » ومن كان غنيا فليستعفف ؛ لأنه يشبه 
الأجرة . ويؤيد ما قلنا ما أخرجه أبو داود فى « مراسيله » والبيهقى فى ١‏ سننه 4 » عن 
جبير بن نفير قال : قال رسول الله به : ١‏ مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون الجعل 
يتقوون به على عدوهم» مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها». كذا فى «العزیزى»“ . 
فقوله : « يتقوون به على عدوهم!يشعر بأخذهم الجعل للحاجة لا لطمع فى الال وجمعه 
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۱ - عن ابن سيرين عن ابن عمر قال : ١‏ يمنع القاعد الغازى بما شاء فأما أنه 
يبيع غزوه فلا » » ومن وجه آخر عن ابن سيرين سئل ابن عمر عن الجعائل فكره هو 
قال : « أرى الغازى يبيع غزوه » والجاعل يفر من غزوه » رواه عبد الرزاق قاله الحافظ 
فى « الفتح 2١7»‏ . وهو حسر أو صحيح على قاعلته . 


وتكثيره » والفارق أن من يأخذ للحاجة يشتاق قلبه إلى الجهاد أولا وإلى الجعل ثانيا ؛ لعدم 
وصوله إلى الجسهاد بدونه » ومن يأخذه للطمع يشتاق إلى المال أولا ويريد الغزو ثانيا » 
فافهم . 

قوله :«عن ابن سيرين إلخ». قلت : فيه كراهة أخذ الجعل على غزو » إذا كان على 
وجه البيع والشراء ء» وأما إن كان على وجه الإعانة والاستعانة فلا كراهة » ودلالة الأثر 
على ذلك كله ظاهرة » وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب كما مر . قال الحافظ فى 
«الفتهم»0": الجعائل جمع جعيلة . وهى ما يجعله القاعدة من الأجرة لمن يغزو عنه » قال 
ابن بطال : إن أخرج الرجل من ماله شيعا فتطوع به » أو أعان الغازى على غزوة بفرس 
ونحوها فلا نزاع فيه . وإنما اختلفوا إذا آجر نفسه أو فرسه فى الغزو فكره ذلك مالك » 
وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم إلى الخصن وكره أصحاب أبى حنيفة الجعائل إلا أن كان 
بالمسلمين ضعف وليس فى بيت المال شىء وقالوا : إن أعان بعضهم بعضا جاز لا على 
وجه البدل اه . 

قلت : واستدل بعض الناس على كراهة الجعل من غير حاجة بحديث يعلى بن أمية 
قال: « أذن رسول الله و بالغزو وأنا شيخ كبير » ليس لی خادم فالتمست أجيرا يكفينى» 
وأجرى له سهمه فوجدت رجلا » فلما دنا الرحيل أتانى فقال : ما أدرى ما السهمان ؟ وما 
يبلغ سهمى ؟ فسم لی شيعا كان السهم أو لم يكن ؟ فسميت له ثلاثة دنانير » فلما 
حضرت غنيمة أردت أن أجرى له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبى ي فذكرت له أمره 
فقال : «ماأجد فى غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا دنائيره التى سمى» رواه 


. او‎ (Y» 
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؟ 8" - سحنون عن الوليد أخبرنى أبو بكر عن عبد الله بن أبى ريم عن عطية 
ابن قيس الكلابى » قال : خرج على الناس بعث فى زمن عمر بن الخطاب » غرم فيه 
القاعدة مائة دينار » . « المدونة » مالك . قلت : وهذا سند حسن » وأبو بكر أحسبه 
ابن عباس . 


أبو داود" وسكت عنه هو والمنذرى » كما فى « عون المعبود 206 . وأخرجه الحاكم فى 
المستدرك^ أيضا ء قال : وفيه إنكار على أحذ الأجرة على إعانة الغازى من حيث أنه لا 
جزاء له فى الآخرة » فيكون هذا حكم الغازى نفسه بالأولى اه . 

قلت : ليس هذا من باب الجعل فى شىء بل هو من باب الإجارة على الخدمة » ولا 
شك أن الإجارة والاستعجار على الخدمة جائز » سواء كانت خدمة الغازى أو غيره . وإنما 
قال ككل : « ما أجد فى غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا دنانيره التى سمى 4؛ لأن الرجل 
لم يرد الغزو ولا الإعانة فيه » وإنما أراد المال فقط » والأعمال بالنيات ( وإنما لكل امرئ ما 
نوی )2*0 »وفى الحديث دليل على أن أجير الغازى لا يسهم له من الغنيمة إذا لم يقاتل وإدا 
قاتل يسهم له » لحديث سلمة  :‏ كنت أجيرا لطلحة أسوس فرسه!»ء أخرجه مسلم وفيه: 
«أن النبى 5 أسهم له ٩‏ كذا فى « فتح البارى 000 . وفيه أيضا وقال الثورى : لا يسهم 
للأجير إلا أن قاتل . وأما الأجير إذا استوجر ليقاتل » فقال المالكية والخنفية : ١لا‏ يسهم 
له» وقال الأكثر : « له سهمه ؛ . وقال أحمد : ١‏ لو استأجر الإمام قوما على الغزو ولم 
يسهم لهم سوى الأجرة » وقال الشافعى : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد » أما الحر البالغ 
المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق الأجرة اه . قلت : 
وقول الحنفية فى الأجير إذا استؤجر ليقاتل كقول الشافعى » وفى المسألة كلام أبسط 
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101 الدعوة قبل القتال إعلاء السان 


كيفية القتال 
باب الدعوة قبل القتال 


۴۳ - حدثنا سفیان الثورى » عن ابن أبى نجيح › عن أبى ؛ عن ابن عباس قال : 
اما قاتل رسول الله يكل قوما حتى دعاهم ) . رواه عبد الرزاق فى « مصنفه » . كذلك 
رواه الحاكم فى « المستدرك 26 فى كتاب الإيمان وقال : حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » وأخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبرانى؟؟ ورجاله رجال الصحيح كذا 
فى ١‏ الثيل 06" . 


من هذا موضعه باب الإسهام للأجير والتاجر » فانتظر . 
باب الدعوة قبل القتال 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث الثلائة الأول على وجوب الدعوة قبل القتال ظاهرة » 
لكن الوجوب ميد بما إذا لم تبلغهم الدعوة » أما إذا بلختهم فلا وجوب حيئئذ » وعليه 
يحمل الحديث الرابع من الباب » ومعناء أن وجوب الدعوة كان فى أول الإسلام لعدم 
بلوغها الناس كلهم فإذا بلغت قوما جاز قتاله قبل الدعوة كما فعل رسول الله يكل ببنى 
المصطلق . 

وفى ١‏ فتح القدير 2406 : ١‏ عن للحيط بلوغ الدعوة حقيقة أو حكما بأن استفاض شرقا 
وغربا أنهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون فأقيم ظهورها مقامها انتهى . ولا شك أن 
فى بلاد الله تعالى من لا شعور له بهذا الأمرء فيجب أن المدار غلبة ظن أن هؤلاء لم 
تبلغهم الدعوة ء فإذا كانت بلغشهم لا تجب ولكن يستحب إلى أن قال وأما الاستتحباب 
فلآن التكرار قد يجدى المقصود فينعدم الضرر الأعلى > وقيد هذا الاستحباب بأن لا يتضمن 
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: أخبرنا عمر بن ذر عن يحيى بن إسحاق بن عبد بن أبى طلحة عن على‎ - ۰٤ 
أن النبى 4 قال له حين بعثه : « لا تقاتل قوما حتى تدعوهم » . رواه عبد الرزاق فى‎ 0 
. ورجاله ثقات لكنه منقطع فإن بحیی لم يسمع علياً‎ . 2١76 «مصنفه‎ 

6- عن فروة بن مسيك قال : « قلت : يا رسول الله ! أقاتل بمقبل قومى 
مدبرهم ؟ قال : نعم ! فلما وليت دعانى فقال : لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى 
الإسلام» رواه أحمد» وأخرجه أبو داود والترمذى وحسنه » ١‏ نيل الأوطار )0 . 

5 - عن ابن عوف قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال » فكتب 
إلى : إنما كان ذلك فى أول الإسلام » وقد أغار رسول الله َة على بنى المصطلق وهم 
غارون » وأنعامهم تسقى على الماء » فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم » وأصاب يومئذ 
جويرية ابئة الحارث حدثنى به عبد الله بن عمر وكان فى ذلك الجيش . متفق عليه“ 
كذا فى ١‏ النيل )240 . 


ضررا » بأن يعلم بأنهم بالدعوة يستعدون أو يحتالون أو يتحصنون » وغلبة الظن فى ذلك 
بما يظهر من أحوالهم كالعلم » بل هو المراد وإذا فحقيقته يتعذر الوقوف عليها »؛ اه . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : وهو أى حديث ابن عون محمول عند من يقول باشتراط 
الدعاء قبل القتال »على أنه بلغتهم الدعوة» وهى مسألة خلافية فذهب طائفة منهم عمر ابن 
عيد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان فى 
بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام.فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى 
يدعى »نص عليه الشافعىء وقال مالك :من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار 
الإسلام» ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك »وروی سعيد بن منصور بإستاد صحيح عن 
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باب ما يفعل بالعدو بعد الدعوة والنهى عن الغلول والغدر والمثلة 
وقتل النساء والصبيان والشيوخ الفانية ونحوهم 
۷ - عن سليمان بن بريدة » عن أبيه قال : « كان رسول الله 5 إذا أمر أميراً 
على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: 
اغزوا بسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال » 


أبى عثمان النهدى أحد كبار التابعين قال: كنا ندعو وندع قلت: وهو منزل على الحالين 
المتقدمين اه. قلت :وقد روى الشيخان7١2‏ عن على رضى الله عنه لما أعطاه النبى لا الراية 
يوم خيبر قال : « نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا » قال : على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم 
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بجا يجب عليهم ٠»‏ فر الله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك 
من حمر النعم ١‏ اه . 
وفيه استحباب دعوة من بلغته الدعوة » فإن يهود خيبر كانوا أعرف الناس بنبينا وله 
وفى « الدر » : ١‏ بقى لو بلغه الإسلام لا الجزية ٠‏ ففى التاترخانية لا ينبغى قتالهم حتى 
يدعوهم إلى الجزية. نهر ء خلافاً لما نقله المصنف قال الشامى:أى لا يحل فى زماننا أيضا 
(حتى يدعوهم إلى الجزية) خلافا لما نقله المصنف عن « الينابيع » من أن ذلك فى ابتداء 
الإسلام » وأما الآن فقد فاض واشتهر فيكون الإمام مخيرا بين البعث إليهم وتركه » اه . 
قال فى الفتح » : ١‏ ويجب أن المدار غلبة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة » اه. قلت: 
وسيأتى فى الأحاديث ما يدل على وجوب الدعوة إلى الجزية أيضا فانتظر . 
باب ما يفعل بالعدو بعد الدعوة والنهى عن الغلول والغدر والمثلة 
وقتل النساء والولدان والشبوخ الفانية ونحوهم 
قوله : ١‏ عن سليمان بن بريدة إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة » وفيه 
دلالة على وجوب الدعوة إلى الحزية أيضا . وهو مقيد بما إذا لم تبلغهم إننا ندعو إلى 
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فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنه 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ٠‏ وعليهم ما على المهاجرين ٠‏ فإن أبوا أن يتحولوا 
منها فأخبرهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم الذى يجرى على المسلمين ولا 
يكون لهم فى الفىء والغنيمة شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ٠‏ وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم » . 


الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذى وصححه . 


الجزية بعد الدعاء إلى الإسلام » وكانوا ممن تقبل منه الجزية » وأما من لا تقسبل منه 
كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب فلا فائدة فى دعائهم إلى الجزية ؛ لأنه لا يقبل منهم إلا 
الإسلام » قال الله تعالى : < تقاتلونهم أو يسلمون 4 كذا فى ١‏ الهداية »20 . 

وفى ١‏ المنتقى » متن « نيل الأوطار :٠‏ إن الحديث حجة فى أن قبول الجزية لا يختص 
بأهل الكتاب اه . أى بل تقبل من المجوس وعبدة الأوثان من العجم أيضا . وأما من 
العرب ففيه حلاف سيآتى تحقيقه فيما سيأتى » وفى ‏ نيل الأوطار » : قوله : ١‏ ولا 
يكون لهم فى الفىء والغنيمة شىء إلخ » ظاهر هذا أنه لا يستحق من كان بالبادية ولم 
يهاجر نصيبا فى الفىء والغنيمة إذا لم يجاهد ء وبه قال الشافعى وفرق بين مال الفىء 
والغنيمة وبين مال الزكاة » وقال : إن للأعراب حقا فى الثانى دون الأول ٠‏ وذهب مالك 
وأبو حنيفة والهادوية إلى عدم الفرق بينهما » وأنه يجوز صرف كل واحد منها فى مصرف 
الآخر. زعم أبو عبيد أن هذا الحكم منسوخ ء وإنما كان فى أوائل الإسلام » وأجيب بنع 
دعرى النسخ اه . 


قلت : وسيأتى البحث فيه أيضا فى بابه فانتظر » ولا شك أن الولاية كانت منوطة 


.)١١١۸( مسلم فى : الجهاد (۳) » وابن ماجة فى : الجهاد ( 8054؟) » والترمذى فى : الديات‎ )١( 
. سورة الفعح‎ ) ٠١ ( (؟) آية‎ 

[ضة يبعا TE.‏ 

١1 / :)ا‎ 


.1 ما يقعل بالعدو بعد الدعوة إعلاء السن 
5 ل و كل ج كن كن RD‏ 


۸ - عن انس أن النبى اء كان إذا بعث جيشا قال : « انطلقوا بسم الله ولا 
تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا› 
إن الله يحب المحسنين » آخرجه أبو داود(© . 

۹ - عن سمرة رفعه : ١‏ اقتلوا شيوخ المشركين » وا 2 ستبقوا شرخهم يعنى من 
لم ينبت منهم » أخرجه الترمذى وأبو داود”" , كذا فى ١‏ جمع الفوائد )7 . 


بالهجرة فى أوائل الإسلام منقطعة عمن لم يهاجر إلى المدينة » قال تعالى «١‏ والّدين آمنوا 
ولم يهَاجروا ما کم من ولايتهم من شيء حت يهاجروا 4 . والفىء والغنيمة إما هى 
لأهل الولاية من المسلمين فكان من أسلم من أهل البادية » ولم يهاجر محروما عن الفىء 
والغتيمة » ثم لما نسخت الهجرة ولم تبق فريضة على أهل العرب نسخ حكم تعلق الولاية 
بها لزوال الحكم بزوال العلة ؛ فالأعراب المقيمون بسواد دار الإسلام من مصارف الفىء 
يضا ء وأما المسلمون المقيمون بدار الحرب فلا حق لهم فى الفىء أصلا . 

قوله : « عن أنس وعن سمرة إلخ » قلت : والمراد بالشيوخ فى حديث سمرة المقاتل 
منهم ء وأما من كان شيخا فانيا هرما فلا يقتل كما دل عليه حديث أنس إلا أن كان ذا رأى 

فى الحرب وتدبير . قلا يرد قتل الصحابة دريد بن الصمة وكان قد بلغ مائة وعشرين سنةء 
ولكنه كان ذا رأى فى الحرب حضر حنيئا يدبر أمر قومه » وقصة قتله أحرجها الشيخان 
والتفصيل فى ١‏ فتح اليارى » » ودلالة الأحاديث على حرم قتل الولدان والنساء ظاهرة 
ويستثنى منه تبيبت العدو إذا أغير عليه ء فقتل من الذرية من غير قصد ضرورة التوصل إلى 
العدو ء بدليل ما أخرجه الأئمة الستة عن الصعب بن جغامة : « أنه سأل رسول الله 285 
عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم ٠‏ فقال ية : «هم منهم ع 
وفى لفظ : « من أبائهم ٠‏ » وأما مع عدم الحاجة فالعمل على حديث أنس وسمرة 
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وابن عمر وغيرهم ٠»‏ والمنع من قتلهم لوجهين : أحدهما : أنهم غنيمة للمسلمين فلا يجوز 
إتلافها والثانى : أن الشارع ليس من غرضه فساد العالم وإئما غرضه إصلاحها » وذلك 
يحصل بإهلاك المقاتلة » وما يثبت للضرورة يتقدر بقدرها . قاله الزيلعى فى نصب 
الراية»10؟ . وفى حديث ابن بريدة النهى عن الثلة وهو مجمع عليه . 

وقد احتلف فى أن المثلة التى وقعت من النبى ب كانت جزاء مثلة ارتكبها المرتدون مع 
المسلمين أو وقعت ابتداء ثم نسخت » ففى « فتح البارى :20 فى شرح حديث الثله ما نصه 
ومال جماعة منهم ابن الجوزى إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص لا عند 
مسلم" من حديث سليمان السيمى عن أنس : ١‏ إنما سمل النبى بيا أعينهم ؛ لأنهم 
سلموا أعين الرعاة “ وقصر من اقتصر فى غزوه للترمذى والنسائى وتعقبه ابن دقيق العيد » 
بأن المثلة فى حقهم وقعت من جهات وليس فى الحديث إلا السمل » فيحتاج إلى ثبوت 
البقية قلت : كأنهم تمسكوا با قاله أهل المغازى : أنهم مثلوا بالراعى ٠‏ وذهب آخرون إلى 
أن ذلك منسوخ .. قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين فى النهى عن المثلة : هذا 
الحديث ينسخ كل مثله وتعقبه ابن الجوزى » بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ » قلت : 
يدل عليه ما رواه البخارى فى الجهاد من حديث أبى هريرة فى النهى عن التعذيب بالنار بعد 
الإذن فيه > وقصة العرنيين قبل إسلام أبى هريرة « وقد صار الإذن والنهى » وروى قتادة 
عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود » ولموسى بن عقبة فى المغازى وذكروا 
إمام الحرمين فى النهاية عن الشافعى اه . 

قلت : ولعلك قد عرفت بما ذكرأن المثلة التى وقعت من النبى ية لم تكن ابتداء بل إغا 
كانت قصاصا ثم نسخت مطلقا أى ولو على سبيل الفصاص إذا كان مرتكبها يستحق القتل 
فلا يمثل به بل يقتل فقط . وإذا كان لا يستحق القتل فيمثل به قصاصا لقوله تعالى : 


() ۲ / 1۸ . 
)۲ / ۳ . 
(۳) فى : القسامة ( ١5‏ ) . 


باب نصب المنجنيق على الكفار 
"٠‏ - عن مكحول: «أن النبى ية نصب المنجنيق على آهل الطائف » أخرجه 
أبو داود فى « المراسيل » » ورجاله ثقات » ووصله العقيلى بإسناد ضعيف عن على 
كرم الله وجهه قلت : والمرسل إذا أورد بسند آخر موصلا ولو ضعيفا فهو حجة عند 
الكل كما ذكرناه فى المقدمة . 


أن التفس بالتفس والعين بالْعين والأنف بالأنف والأَذن بالأذن والس بالسن والجروح 
قصا ص4 فافهم ذلك ر الح لا يتجاوز عنه » وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب والله 
أعلم بالصواب . 

ولو وقفت امرأة فى صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم أو 
كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال > جاز رميها قصدا أنها فى 
معنى المقاتل وكذا الحكم فى الشيوخ والولدان وسائر من منعنا من قتله منهم لما روى سعيد 
( هو ابن منصور ) ثنا حماد بن زيد »عن أيوب» عن عكرمة قال : لما حاصر رسول الله 
يا الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها » فقالت : هادونكم فارموا ! فرماها رجل 
من المسلمين فما اخطأ ذلك منها » كذا فى « المغنى ٠‏ لابن قدامة" . قال : ويجور النظر 
إلى فرجها للحاجة إلى رميها ؛ لأنه من ضرورته اه . وقواعدنا تساعده . 

باب نصب المنجنيق على الكفار 

قوله : « عن مكحول إلخ » قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة ٠»‏ وقال الواقدى فى 
المغازى: وقال سلمان الفارسى يومئذ : يا رسول الله | أرى أن ينصب عليهم المنجنيق فإنا 
كنا بأرض فارس ننصب المنجنيق على الحصون» فتصيب من عدونا وإن لم يكن منجنيق 
طال المقام » فأمره رسول الله كله فعمل منجيقا بيده» فنصبه على حصن الطائف. ويقال 
قدم به يزيد بن ربيعة وقبل غيره اه. وفى «الدر مع الشامية»0" : وإلا يقبلوا الجزية 
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نستعين بالله » ونحاربهم بنصب المجانيق ورميهم بتبل ونحوه اه . قال الشامى : وهو 
جمع منجنيق بفتح الميم عند الأكثر » وإسكان النون الأولى وكسر الثانية فارسية معربة تذكر 
وتأنيثها أحسن » وهى آلة ترمى بها الحجارة الكبار قلت : وقد تركت اليوم للاستغناء عنها 
بالمدافع الحادثة . قوله : ونحوه كرصاص ( أى البندقة ) وقد استغنى به عن النبل فى 
زماننا اه . قلت : وأما محاربة الرعية المسلمة ملكها الكافر بالمقاطعة الجوعية » أو المظاهرة 
العامة فليس لها أصل فى الشرع لم يستعملها أسلافنا المقيمون بدار الحرب مع ملكها قط » 
وإما أخذها أبناء زماننا من أوربا ويجوز استعمال ما سوى الأول بعد النبذ إليهم على سواء 
إذا كنا نرجو الشوكة عليهم بذلك » وكان المقصود إعلاء كلمة الله » والدعاء إلى الدين 
دون إحرار الوطن وإقامة السلطنة الجمهورية المركبة من أعضاء بعضهم مسلمون وبعضهم 
كفرة مشركون فإن بذل الجهد لذلك ليس من الجهاد فى شىء لخلوهم عن غرضه الأصلى 
وهو إعلاء كلمة الله والدعاء إلى الدين القويم والسلطنة المركبة من الأعضاء المسلمين 
والكافرين لا تكون سلطنة إسلامية قط » وإنما هى سلطنة الكفر لاسيما إذا كانت الكثرة 
لهم لا لنا فإن المركب من الخسيس والشريف خسيس ومن الطيب والحبيث خبيث وأما 
مسائلة الاستعانة بالكفار فسيأتى بيانها فانتظر! والله يتولى هداك . 

وهل يجوز رمى النار بالمنجنيق ونحوها عليهم ؟ وظاهر ما فى الدر جواز ذلك لكنه 
مقيد كما فى « شرح السير » ما إذا لم نتمكن من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة» 
فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز؛ لأن فيه إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمين » 
كذا فى « الشامية ‏ . قلت : ولى فيما علله به نظر ؛ فإن الرمى بالحسجارة والمدافع 
يقضى إلى ذلك أيضا بل العلة هى النهى عن التعذيب بالنار » فلا يجوز ارتكاب المنهى عنه 
بدون الاضطرار وحديث النهى رواه البخارى7؟؟ عن أبى هريرة : ١‏ أنه قال بعثنا رسول الله 
يليه فى بعث فقال : «إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار؟ ثم قال رسول الله ل حين 
أردنا الخروج : «إنى أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن 
وجدتّوهما فاقتلوهما» اه. قلت: وتحريق من حرق من الصحابة بعض أهل الردة 


YEE /T(» 
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4 تحريق أشسجار دار الحرب وقطعها عند الحاجة إعلاء السان _ 


باب تحريق أشجار دار الحرب وقطعها عند الحاجة 

0- عن ابن عمر قال : ١‏ حرق رسول الله بعث نخل بنى النضير وقطع وهى 
البويرة » رواه البخارى' . 

۲ س- عن يحبى بن سعيد: «أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام » فخرج 
يمشى مع يزيد بن أبى سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع » فزعموا أن يزيد قال 
لأبى بكر : إما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر : ما أنت بنازل وما أنا يراكب » 
إنى احتسبت خطاى هذه فى سبيل الله ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا له وستجد قوماً فحصوا عن أوساط 
رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف » وإنى موصيك بعشر : لا تقتلن 
امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما » ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخربن عامرا ولا تعقرن 


محمول على أن خبر النهى لم يبلغهم » ودليل ذلك معارضة تجويز الصحابى بمنع صحابى 
آخر فإن عمر وابن عباس وغيرهما كرهوا ذلك مطلقا سواء كان يسبب كفر أو فى حال 
مقاتلة أو كان قصاصا وأكثر علماء المديلة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله 
الثورى والأوزاعى ء ولكنه مقيد بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدوء قاله 
الحافظ فى « الفتح 206 . 
باب تحريق أشجار دار الحرب وقطعها عند الحاجة 

قوله 2 « عن ابن عمر إلخ » قلت : دلالته على تحريق الأشجار وقطعها ظاهرة وقيد 
ذلك بالحاجة؛ لأنه بغير ضرورة إتلاف الأموال وإضاعتها »> وقد نهى عنه ويؤيد التقييد 
المأكور ما فى أثر الصديق من النهى عته أى عند عدم الحاجة إليه . 

وفى « الفتح القدير “20 : ولأن المقصود كبت أعداء الله وكسر شوكتهم » وبذلك 
(۱) فى : المغازى ( ٤۰۳١‏ ) ۰ وأبو داود فى : الجهاد ( 5518 ) . 
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النهى عن السفر بالقرآن إذا أخيف عليه 1160 

5ك كت نت حت حت حت نت كت حت عت عن صنت ات حت نت اح عاك عت ف ٠‏ 

شاة ولا بعيراً إلا لأكله » ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه » ولا تغلل ولا تجين » رواه مالك 

فى « الموطأ 2١7:‏ . قال فى « النيل “" : منقطع ؛ لأن يحبى بن سعيد لم يدرك زمن أبى 

بكر اه . قلت : ولكن مقاطيع ١‏ الموطأ » وبلاغاته وجدت مسندة من غير طريق 
مالك» فهى حجة » كما ذكرناه فى المقدمة . 

باب النهى عن السفر بالقرآن إذا أخيف عليه 

۳ - حدثنا أبو الربيع العتكى وأبو كامل » قالا : نا حماد عن أيوب» عن نافع» 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ككلةِ: « لا تسافروا بالقرآن » فإنى لا 

آمن أن يناله العدو ) رواه مسلم فى ١‏ صحيحه 76 . قلت : رواه الإمام أحمد بلفظ : 


يحصل ذلك فيفعلون ما يمكنهم من التحريق وقطع الأشجار وإفساد الزرع » هذا إذا لم 
يغلب على الظن أنهم مأحوذون بغير ذلك » فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وإن الفتح باد 
كره ذلك ؛ لأنه إفساد فى غير محل الحاجة » وما أبيح إلا لها » اه . قلت : وإنما جاز 
إضاعة أموال المحاربين عند الخاجة » لكونها غير معصومة قبل استيلائنا عليهم . وأما بعد 
الاستيلاء وغلبة المسلمين فلا يجوز إضاعتها أصلا » وبهذا تبين خطأ المسلمين الذين أحرقوا 
ثيابا مملوكة لأنفسهم لتحريض الناس على مقاطعة التجارة فى البز عن الممالك الأجنبية : 
«فإن الله كره لكم » قيل : وقال : ١‏ وكثرة السؤال وإضاعة المال » » رواه الشيخان 
وغيرهما من المغيرة بن شعبة كذا فى ١‏ العزيزى 2900 . 
باب النهى عن السفر بالقرآن إذا خيف عليه 
قال المؤلف : وفى ”شرح النووى' لمسلم : فيه النهى عن المسافرة بالمصحف إلى 


. ) ٠١ ( فى : الجهاد‎ )١( 

(0)/ا/ 16۹4 . 

(۳) فى : الإمارة ( ٩٤‏ ) ء وأحمد ۲ / 25 ٠١‏ . 
o ۱(8)‏ . 
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3 جواز المبارزة إذا علم أنه ينكى 3 إعلاة ع 
« نهى النبی بل أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو  »‏ كما فى « فتح البارى»" . 
وأخرجه البخارى بلفظ : ١‏ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » . 

باب جواز المبارزة إذا علم أنه ينكى فيهم 
6- عن أسلم أبى عمران قال : كنا بالقسطنطنية » فخرج صف عظيم من 
الروم؛ فحمل رجل من المسلمين على صف الروم » حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلاء 


أرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث > وهی خوف أن ينالوه فینتهکوا حرمته فإن أمنت 
هذه العلة بأن يدخل فى جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع عنه حيئتك » 
لعدم العلة هذا هو الصحيح > وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون » قال ابن عبد البر : 
أجمع الفقهاء ألا يسافر بالمصحف فى السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه » واختلفوا فى 
الكبير المأمون عليه » فمنع مالك ذلك أيضا ء» وفصل أبو حنيفة » وأدار الشافعية الكراهة 
مع الخوف وجودا وعدما » وقال بعضهم كامالكية : واستدل به على منع بيع المصحف من 
الكافر لوجود المعنى المذكور فيه » وهو التمكن من الاستهانة به » ولا خلاف فى تحريم 
ذلك . وإنما وقع الاخمتلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا ؟ واستدل به 
على منع تعلم الكافر القرآن فمنع مالك مطلقا » وأجاز الحنفية مطلقا » وعن الشافعى 
قولان اه . قلت : أجازه الحنيفة إذا كان يرجى إسلامه وإن تعلمه الكافر لأجل الإيراد 
على أهل الإسلام بالوقوف على مذاهيهم فلا ! وإذا لم يعرف هذا من ذاك فمكروه والله 
تعالى أعلم . ( وليراجع شرح السير ) . 
با ب جواز المبارزة إذا علم أنه ينكى فيهم 

قوله: « عن أسلم إلخ ؛ قال الحافظ!؟) : وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو 

ذلك من التأويل - إلى أن قال - : وهذا أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعنمد 


)1( 7/۲ لا ATT‏ > وابن ماجة فى : الجهاد( ۲۸۷۹ ) . 
A(T)‏ / 1۳۹ . 


جواز المبارزة إذا علم أنه ينكى في EY‏ 
فصاح الناس : سبحان الله | ألقى بيده إلى التهلكة » فقال أبو أيوب : أيها الناس ! 
إنكم تأولون هذه الآية على هذا التأويل » وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار ء إنا 
لما أعز الل دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا : إن أموالنا قد ضاعت » فلو أنا أقمنا فيها 
وأصلحنا ما ضاع منها » فأنزل الله هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التى أردناها . رواه 
مسلم والنسائى وأبو داز والنرمذى والحاکم وابن حبان!"" . 


فى نزولها . وأما قصرها عليه ففيه نظر ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ ( أى لا بخصوص 
المورد ) اه . ثم قال : وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو » فصرح 
الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك » أو يجرىء المسلمين 
عليهم »ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ومتى كان مجرد تهور فممنوع › 
ولاسيما إن ترتب على ذلك وهن فى المسلمين والله أعلم اه مخلصاً . 

وفى ١‏ رد المحتار "٤‏ عن شرح السير : أنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه 
يقتل إذا كان يصنع شيئا بقتل أو بجرح أو بهزم ٠‏ فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين 
يدى رسول الله يه يوم أحد » ومدحهم على ذلك فأما إذا علم أنه لا ينكى فيهم ١‏ فإنه 
لا يحل له أن يحمل عليهم أنه لا يحصل شىء من إعزاز الدين بخلاف نهى فسقة المسلمين 
عن منكر إذا علم أنهم لا يمتنعون بل يقتلونه » فإنه لا بآس بالإقدام وإن رخص له 
السكوت؛ لأن المسلمين يعتقدون ما يأمرهم به فلا بد أن يكون فعله مؤثرا فى باطنهم 
بخلاف الكفار اه . قلت : وهلا انجاز ما وعدته من قبل من الفرق بين الجهاد والامر 
بالمعروف وأن الثانى ليس من باب مجاهلة الكفار » بل من باب مجاهدة الفسقة من 
المسلمين » فافهم » فقد زل هناك أقدام كثير من علماء زمانتا . 

وفى « الهسدية “": «وأما شرط إباحته (آى إباحة الجهاد) فشيتان: أحدهما:امتناع العدو 
)١(‏ اہو داود فى . الجھاد( ۲٣۱۲‏ ) . 
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_ جهاد النساء عند الضرورة إعلاء الس‎ EA 


E 

باب جهاد النساء عند الضرورة 
٥۵‏ - عن أنس رضى الله عنه : « أن أم سليم اتبخذت يوم حنين خنجرا » فكان 
معها فرآها أبو طلحة فقال : يا رسول الله ! هذه آم سليم معها خنجر ء فقال لها رسول 
الله اة : ١‏ ماهذا الخنجر ؟ قالت : اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه. 
فجعل رسول اله َة يضحك قالت : يا رسول الله ! أقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا 
بك » فقال رسول الله ب : ١‏ يا أم سليم ! إن الله عز وجل قد كفى وأحسن » » رواه 


.)١(ولسم‎ 


عن قبول ما دعى إليه من الدين الحق > وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم > والثانى : أن 
يرجوا الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد فى اجتهاده ورأيه » وإن 
كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين فى القتال فإنه لا يحل له القتال ؛ لما فيه من إلقاء 
نفسه فى التهلكة » اه . قلت : ودلالة الحديث الذى بدأنا به الباب على مسعناه ظاهرة 
وقيده الجمهور بما إذا علم أنه ينكى فيهم » بدليل النهى عن إلقاء النفس فى التهلكة . 
والعبرة لعموم اللفظ كما تقدمت الإشارة إليه والله أعلم . 
باب جهاد النساء عند الضرورة 

قوله : « عن أنس رضى الله عنه إلخ » . قلت : وفى قوله ية : « ما هذا الخنجر ؟» 
دلالة على أن النساء لا يقاتلن كالرجال وإلا لم يكن للسؤال معنى ثم سكوته لو على 
قولها: « اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه » » دليل على جواز قتالهن 
مدافعة إذا اضطررن إليه » فافهم . 

قال فى الهداية : « والعجائز يخرجن فى العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ 
والسقى والمداواة . فأما الشواب فمقامهن فى البيوت أدفع للفتنة » ولا يباشرن القتال لأنه 
يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند ضرورة ١‏ اه 5 قلت : ويؤيده ما أخرجه ابن سعد 
كما فى « كنز العمال " : عن أم كبشة مرفوعا قال لها رسول الله يك : « اجلسى ! لا 


. ) 1335 ( فى : الجهاد‎ )١( 
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باب من لا يجوز قتله فى الجهاد 
1 - عن رباح بن الربيع التميمى قال: كنا مع رسول الله ب فى غزوة » فرأى 


يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة » اه . ولعلها أرادت القتال مثل الرجال فنهاها عنهء 
وأما الدفاع عند الحاجة فليس بمنوع كما دل عليه حديث أم سليم » وكذا خروجهن لإقامة 
عمل يليق بهن فقد روى مسلم" عن انس قال : « كان رسول الله يي يغزو بام سليم 
ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى » اه . وأما تخصيص العجائز 
فلما فى خروج الشواب من الفتنة » والذى فى بعض الروايات من خروج عائشة رضى الله 
عنها ونحوها من الشواب يوم أحد » فإن النساء كن يحضرن الجماعات فى زمنه المبارك علا 
لعدم الفتنة إذ ذاك ثم نهى عنه لأجل المخافة عليهن فكذلك حضورهن فى الحهاد على أن 
غزوة أحد كانت موضع النفير العام لما قددهم العدو دار الإسلام وفى مثل ذلك يصير الجهاد 
فرض عين على كل مسلم ومسلمة » ولا نزاع فيه وإنما التزاع فيما إذا لم يكن فرض عين 
فافهم . وأما العجائز فلا بأس بخروجهن للطبخ والسقى ومداواة الجرحى » قال النووى فى 
اشر ا : ١‏ وهذه المداواة لمحاربهن وأزواجهن وما كان منها لنيرهم لا يكون فيه 
مس بشرة إلا فى موضع الحاجة ٩‏ اه. قلت : وكل ما ورد عن الصحابيات من حضورهن 
القتال مع الصحابة فى فتوح الشام غيرها ٠‏ فلم يكن إلا للطبخ والمداواة لمحاربهن وسقى 
الماء ونحوه ء ولم يكن مقامهن فى الصفوف بل فى الأخبية والخيام » ولم يباشرن القتال إلا 
عند الضرورة إذا انهزم الرجال وخفن على أنفسهن من دهم العدو » فلا حجة فى مصل 
تلك الوقائع لمن أنكر وجوب الحجاب على النساء فإن الصحابيات رضى الله عنهن لم 
يخرجن فى العساكر بغير الحجاب قط ولم يباشرن القتال إلا باللثام إذا خفن على أنفسهن 
والمسلمين ومن ادعى غير ذلك فليأت ببرهان . 
باب من لا يجوز قتله فی اهاد 
قوله : «عن رباح إلخ» . قوله : « عن المرقع بن صيفى إلخ » دلالتهما على أن المرأة 


. ) ٠۱١۷١ ( والترمذى فى : السير‎ » ) 5071١ ( فى : الجهاد ( ۱۳۷ ) » وأبو داود فى : الجهاد‎ )١( 
. 11/۲) 


A‏ إعلاء السنن 


الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة » فقال: ‏ ما كانت هذه لتقاتل ) . رواه أبو داود 
والنسائى وابن حبان فى صحييحه(! ومفهومه أنها لو قاتلت لقتلت . 

۷ - عن المرقع بن صيفى» عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله ل 
فمررنا على امرأة مقتولة فقال : ١‏ ما كانت هذه لتقاتل ؟ آدرك خالدا فقل له : إن 
رسول اث اة يأمرك ألا نقتل ذرية ولا عسيفاً » رواه أحمد والنسائى وابن ماجة 
والطحاوى وابن حبان والماوردى وابن قانع والطبرانى وسعيد بن منصور ورواه أحمد 
وأبو داود والنسائى وابن ماجة والطحاوى والبغوى وابن حبان والحا کہ عن المرقع 
ابن صيفى بن رباح » عن جده رباح بن الربيع أخى حنظلة الكاتب » قال ابن حجر فى 
أطرافه : وهو المحفوظ » وادعى ابن حبان أن الطريقين محفوظان . 

- عن عكرمة : ١‏ أن النبى اة رأى امرأة مقتولة بالطائف » فقال : ١‏ ألم أنه 
عن قتل النساء » من صاحبها ؟ فقال رجل : آنا يا رسول الله ! أردفتها فأرادت أن تصر 
عنى فتقتلنى » فقتلتها , فأمر بها أن توارى » أخرجه أبو داود فى ١‏ المراسيل » . 


لا تقتل ظاهرة » نعم ! لو قاتلت لقتلت » كما يدل عليه مفهوم الحديث ٠‏ ويؤيده ثالث 
أحاديث الباب حيث أقر النبى ية قتلها على الوجه الذى ذكر له » وفى حديث المرقع 
دلالة على النهى عن قتل الدرية والأجير أيضاً » لكن بشرط ألا يقاتلا قياسا على المرأة 
فافهم . وذكر البيهقى عن الشافعى أنه ضعف حديث المرقع بأنه ليس بالمعروف »وقال 
صاحب ١‏ الجوهر النقى ٠‏ : بل هو معروف أخرج له ابن حبان فى « صحيحه ٠‏ » والحاكم 
فى ١‏ مستدركه ٩‏ » وروی عنه أبو الزناد ويونس بن أبى إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم 
وقال الذهبى فى « الكاشف »؛ : ثقة وحديثه هذا أخرجه ابن حبان فى اصحيحه!ا» 
والبيهقى فى « المعرفة » » وقال : إسناد لا بأس به اه . 


. ) 8/0١ ( والصحيحة‎ » ) ۲۸٤١ آبو داود فى : الجهاد(‎ )١( 
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6- عن الصعب بن جثامة : ١‏ أن رسول الله ية سئل عن آهل الدار من 
المشركين يسيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم كم كاله جم سكم الازواء اللسماتية 
إلا النسائى » ككذا فى ١‏ النيل ٤‏ » رواه الطبرانى فى الكبير بلفظ أنه قال: يا رسول 
الله ! أطفال المشركين نصيبهم فى الغارة بالليل قال: اا 
أولادهم منهم » » كذا فى ١‏ كنز العمال )20 . 

۰ - عن ابن عباس قال : كان رسول الله بل إذا بعث جيوشه قال : « أخرجوا 
بسم الله تعالى تقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله » لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » ٠‏ رواه الإمام أحمد”" » وفى إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبى حبيبة وهو ضعيف » وثقه أحمد » كذا فى « النيل ١»‏ قلت : وقال 
العجلى أيضا : حجازى ثفة . كما فى ١‏ التهذيب )22 والاختلاف لا يضر فالحديث 
حسن: 

: س- عن خالد بن الفزر : حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله يه قال‎ ١ 


قوله : « عن الصعب إلخ » دلالته على ألا بأس بقتل النساء والذرية تبعا من غير عمد 
حيث لا مفر عن قتلهم ظاهرة . 
له : « عن ابن عباس إلخ ' دلالته على أن أصحاب الصوامع لا يقتلون ظاهرة لكنه 
مقيد بالقيد الذى مر ذكره فى قتل النساء . وفى « شرح السير » : ١‏ إذا أغلقوا أبواب 
الصوامع على أنفسهم فإنهم لا يقتلون» وإذا كانوا يتزلون إلى الناس » ويصدر الناس عن 
00 فيقتلون » اه . 
: اعن خالد بن الفزر إلخ» دلالته على آن الشيخ الفانى لا يقتل ظاهرة » وفى «نيل 
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انطلقوا بسم اله وبا وعلى ملة رسول الله » لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولاصغيرا 
ولاامرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » . 
رواه أبو داود(! : قال الشوكانى : وفى إسناده خالد بن الفزر - بكسر الفاء وسكون 
الزاى وبعدهاراء مهملةة - وليس بذاك » قلت : سكت عنه أبو داود» وفى 
١التقريب0:()‏ «مقبول» » وفى ١‏ التهذيب 00) : وقال ہو حاتم : ١‏ شيخ ١‏ وذكره ابن 
حبان فى ١‏ الثقات» اه . فالحديث حسن . 

۲ - عن على قال : كان النبى ب إذا بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين 
قال: « انطلقوا بسم الله » فذكر الحديث. وفيه: ! لا تقتلوا وليدا طفلاءولا امرأة ولا 
شيخا كبيرا ولا تغورن عين ولا تعقرن شجرا يمنعكم قتالا أو يحجر بينكم وبين 


الأوطار »© قوله : « لا تقتلوا شيخا فانيا ٠‏ ظاهرة أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين ويعارضه 
حديث «» اقتلوا شيوخ المشركين » ( الذى رواه الترمذى ) وتمامه واستسحيوا شر خحهم : 
والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا . قال الترمذى : حسن صحيح غريب » وقد جمع بين 
الحديثين بأن الشيخ المنهى عن قتله فى الحديث الأول هو الفانى الذى لم يبق فيه نفع 
للكفارء ولا مضرة على المسلمين وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله : شيخا فانيا 
والشيخ المأمور بقتله فى الأدديث الثانى هو من بقى فيه نفع للكفار ولو بالرأى » كما فى 
دريد بن الصمة ٠‏ فإن النبى ية لما فرغ من حنين بث أبا عامر على جيش أوطاس فلقى 
دريد بن الصمة > وقد كان نيف على المائةء وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب فقتله أبو عامر 
ولم ينكر النبى ية ذلك من فيه . كما ثبت ذلك فى الصحيحين من حديث أبو موسى 
رضى الله عنه والقصة معروفة اه . 


قوله : «عن على رضى الله عنه إلخ» دلالته على ما دل عليه الحديث السابق ظاهرة . 
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المشركين . ولا تمثلوا بآدمى 5 تغدروا ولا تغلوا» . رواه البیهقی وقال : 
إسناده ضعيف إلا أنه يتقوى بشواهد . 

۲۳ عن عطية القرظى قال : ١‏ عرضنا على رسول الله اة يوم قريظة فكان من 
أنبت قتل » ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلی سبيلى ٩‏ ؛ رواه 
الترمذى'"' » وقال (١‏ حسن صحيح ٩‏ 


له : «عن عطية إلخ » ٠‏ قلت : دلالته على ما فيه ظاهرة » ولا دليل فيه على كون 
الإنبات علامة للبلوغ » فإن مدار القتل دفع الفساد » فمن يتوقع ذلك منه جاز قتله منهم 
سواء كان بالغا أو غير بالغ ويدل على أن البلوغ غير معتبر فى القتال كما فى « الجوهر 
النقى 00 : عن سهرة بن جندب رضى الله ؛ قال: كان رسول الله 5ة يعرض غلمان 
الأنصار فى كل عام فيلحق من أدرك منهم > فعرضت عاماً فالحق غلاماً وردنى فقلت : يا 
رسول الله ! لقد الحقته ورددئنى ولو صارعته لصرعته » قال: فصارعه فصارعته فأ حقنى . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد اه .فالإجازة لقتال منوطة بإطاقته والقدرة عليه » فمن كان 
من غلمان المسلمين مطيقا للقتال يجوز إلحاقه بالمقاتلة بالغا كان أو لاء وكذا من كان من 
غلمان الكفار مطيقا له قادر عليه يجوز قتله » سواء كان بالغا أو غير بالغا فلم يثبت 
بحديث عطية كون الإنبات علامة البلوغ بل كونه علامة لإطلاقه القتال والقدرة عليه وأيضا 
فقد روى الحاكم فى «المستدرك00؟)عن عامر بن سعد عن أبيه أن سعد بن معاذ حكم على 
بنى قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه اموسى» وأن تقسم أموالهم وذراريهم صححه 
الذهبى فى اتلخيصه» » وفيه أيضا : عن مجاهد عن عطية أخبره أن أصحاب رسول الله 
وك جردوه يوم قريظة فسلم يروا الموسى جربت على عانته فشركوه من القتل » صحصحه 
الحاكم على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى . فكان ترك من لم ينبت ولم يجر على عانته 
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, عن الواقدى » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه قال: « شهد أبو حذيفة بدراً‎ -- ٤4 
: ودعا أباه عضبة إلى البراز فمنعه عنه رسول الله ية » رواه الحاكم والبيهقى . قلت‎ 
. الواقدى فيه كلام والراجح عندنا توثيقه كما مر غير مرة‎ 

8" - عن مالك بن عمير قال : جاء رجل إلى النبى يله فقال: يا رسول الله ! 
إنى لقيت العدو ولقيت أبى فيهم » فسمعت منه لك مقالة قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته. 
فسكت النبى يي » ثم جاء آخر فقال : يا نبى الله ! إنى لقسيت أبى فتركته » وأحببت أن 
يليه غيرى » فسكت عنه . رواه أبو داود فى « المراسيل)17" » وعزاه فى ١‏ التلخيص ۲ 
إلى مراسيل أبى داود والبيهقى بلفظ : « جاء رجل إلى النبى بلا فقال: يا رسول الله ! 
إنى لقيت العدو ولقيت أبى فيهم فسمعت منه مقالة قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته فلم 
ينكر النبى ية صنيعه» اه. وفى «الجوهر النقى»": قال البيهقى: «مرسل جيد» اه. 


الموسى لعدم دخوله فى حكم معاذ لا لكونه غير بالغ شرعا نعم ثبت بالحديث أن من أنبت 
شعره وجرت عليه الموسى غير داخحل فى الذرية بل هو معدود من المقاتلة 3 وقد مر أن 
حكم القتال منوط بإطاقته والقدرة عليه دون البلوغ › فافهم » وهو محمل ما روى عن أبى 
بصرة وعقبة بن عامر حين اختلف فى ابن قرع المهرى » هل يسهم له من الغنيمة أم لا؟ 
فقالا : انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له فنظر إليه بعض القوم » فإذا هو قد أنبت 
فقسموا له » كما فى «المغنى 2476 » فغاية ما فيه أن الإنبات علامة كون الصبى مطيقا للقعال 
دون بلوغه والله تعالى أعلم . 

قوله : عن الواقدى إلخ» . قلت : دلالته على أن الولد لو ظفر بوالده الكافر لا يبارزه 
ظاهرة . وهو من حسن الأدب بأبيه فلو فعل جاز كما يدل عليه الحديث الآثى بعد هذا . 
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أبواب الموادعة ومن يجوز أمانه 
باب جواز الموادعة مع العدو إذا كان خيراً 
5 - عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما اصطلحوا على وضع 
الحرب عشر سنن يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وإنه لا إسلال ولا 
إغلال . رواه أبو داود(١)‏ وسكت عنه » وأخرجه البخارى ومسلم أيضا . 


فإنه اة أقر الأمرين ولم ينكر أحدهما » فما فى رواية الواقدى يحمل على الاستحباب قال 
الحقق فى ١‏ الفتح ۲ : ولا ينبغى أن ينصرف عنه ويتركه؛ لأن يصير حربا علينا بل 
يشغله بالمحاولة » بأن يعرقب فرسه أو يطرحه عن فرسه ويلجئه إلى مكان ولا يدعه أن 
يهرب إلى أن يجىء من يقتلهء فأما إن لم يتمكن من دفعه عن نفسه إلا بالقتل فليقتله اه. 
قلت : ومفهومه أنه إذا لم يمكن أن يدركه آخر جاز قتله كيلا يكون حربا على المسلمين 
فليتأمل . 

فإن قيل : إن سكوته ية عمن قتل أباه إنما كان لما صدر عن أبيه الكافر عن سبه 4ا 
فمقتضاه أن يقيد الحواز بنحوه . قلنا : الشرك بالله والكفر به أشد من سب النبى 85 . 
فإذا جاز قتله لسب النبى با جار لشركه بالله أيضا ء فافهم . 

باب جواز الموادعة مع العدو إذا كان خيرا 

قوله : « عن المسور إلخ » قلت : وفى ١‏ التلخيص الحبير *" : وقال البيهقى : 
«والمحفوظ أن المدة كانت عشر سنين كما رواه ابن إسحاق» وروى فى الدلائل عن موسى 
ابن عقبة وعروة فى آخر الحديث فكان الصلح بينه وبين قريش ستتين» وقال : هو محمول 
على أن المدة وقعت هذا القدر وهو صحيح. وأما أصل الصلح فكان على عشر سنين 
(ولكن قريشا غدرت بعد ستتين فلم تتم مدة الصلح عشرا ) قال: ورواه عاصم العمرى عن 
(١)فى‏ : الجهاد ( ۲۷٦١‏ ) , 
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باب تحريم الغدر ولو شيئا يسيرا 

۷- عن سليم بن عامر يقول : كان بين معاوية رضى الله عنه وبين آهل الروم 

عهد» وكان يسير فى بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم » فإذا رجل على دابة 

أو على فرس وهو يقول : الله أكبر» وفاء لاغدر » وإذا هو عمرو بن عبسة › فسأآله 

يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضى أمده أو ینہذ إليهم على سواء » قال : فرجع معاوية 
بالناس.رواه الترمذى(' » وقال: ٠‏ حسن صحيح ' 3 


عبد الله بن دينار» عن ابن عمر : ١‏ أنها كانت أربع سنين ٠‏ وعاصم ضعفه البخارى 
وغيره اه. وفى « الهداية  : ٠‏ ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان حيرا للمسلمين؛ لان 
المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدى المعنى إلى ما 
زاد عليها ء بخلاف ما إذا لم يكن خيرا ؛ لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى » اه . قلت: 
دلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة . وقد بسطت الكلام ( فى تحقيق صلح الحديبية وأنه 
اة لم يصا حهم بإبطال شعائر الإسلام ولا رضى بشىء من الغضاضة فى الدين المتين وإنما 
اصطلح معهم على شروط عدها بعض الصحابة غضاضة فى دنياهم ظاهرا » وكان فيها 
غلبة الإسلام وعزته معنى ) فى رسالتى ١‏ الخير النامى لدفع شر النظامى » بالهندية » 
فلتراجع . 
باب تحريم الغدر ولو شيئا يسيرا 

قوله: «عن سليم بن عامر إلخ» قال الطيبى : قوله : «وفاء لا غدر » فيه اختصار وحذف 
لضيق المقام أى ليكن منكم وفاء لا غدر يعنى بعيد من أهل الله وأمة محمد للا ارتكاب 
الغدر » وللاستبعاد صدر الجملة بقوله : «الله أكبر؛» وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك؛ لأنه إذا 
هادنهم إلى مدة وهو مقيم فى وطنه فقد صارت ملة ميسرة بعد إنقضاء المدة المضروبة 
كالمشروط مع المدة فى آلا يغزوهم فيها فإذا سار إليهم فى أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت 
الذى كانوا يتوقعونه فعد ذلك عمرو غدراء كذا فى حاشية «الترمذى:292 , 
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إذا نقض العدو العهد فى مدة الصاح جاز القتال بغير النيذ إليه ۷ 
EE‏ 


ب - 2 

باب إذا نقض العدو العهد فى مدة الصلح جاز القتال بغير النبذ إليه 

- عن ميمونة بنت الحارث زوج النبى باد أن رسول الله َة بات عندهم فى 
ليلتها » فقام يتوضاً للصلاة فسمعته يقول فى متوضتة : لبيك ! لبيك ! ثلاثاً؛ نصرت 
نصرت ثلاثاء فلما خرج » قلت : يا رسول الله ! سمعتك تقول فى متوضئك : لبيك ! 
لبيك ! ثلاثا » نصرت نصرت ثلاثا » كأنك تكلم إنساناء فهل كان معك أحد ؟ فقال: 
هذا راجز بنى كعب يستصرخنى » ويزعم أعانت عليهم بنى بكرء ثم خرج رسول الله 
اة فأمر عائشة أن تجهزه ولا تعلم أحداً ثم ذكرت الحديث الطويل فى خروجه يله 
لفتح مكة. وفيه : ثم قال رسول الله يل : ١‏ اللهم أعم عليهم خبرنا حتى نأخذهم بغتة) 
رواه الطبرانى فى « معجمه الكبير والصغير “ . وذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » ببعض 
ألفاظه فهو حسن أو صحيح على قاعلته . 


وحاصله أنه لايجوز الدخول فى دار العدو فى أيام الهدنة لأجل الإغارة عليه بعد 
إنقضاء المدة فإن العدو لا يتعرض للداخلين فى داره أيام الهدنة للأمن من القتال ء ولو 
تفرس أن الدخول للإغارة عليه بعد المدة لم يمكنهم من الاقتحام فى بلاده أبدا فإن مدافعة 
المقتحم أشد من مدافعة الخارج عن البلاد » فكان سير المسلمين فى بلاد العدو أيام الهدنة 
لأجل الإغارة بعد المدة عذرا به فإنه إنما مكنهم من السير فيها لكونه مأمونا من القتال فى 
هذا المسير وإلا لم يرض إقتحامهم فى بلاده أصلا . فافهم» وكن من الشاكرين. 

ثم راجعت شرح السير فرأيته قال فى معنى الحديث مثل ما قلته قال : فبين له عمرو 
ابن عبسة السلمى أن فى صنعه معنى الغدر ؛ لأنهم لا يعلمون أنهم أى المسلمين يدنون 
منهميريدون غارتهم إنما يظنون أنهم يدنون منهم لأمان . وفى هذا دليل وجوب التحرز عما 
يشبه الغدر صورة ومعنى والله الموفق اه . 

باب إذا نقض العدو العهد فى مدة الصلح جاز القتال بغير النبذ إليه 

قوله  :‏ عن ميمرئة إلخ » قلت : دلالته على الباب من حيث أنه و دعا الله عر 

وجل بقوله : «اللهم أعم عليهم خبرنا حتى نأخذهم بغتة» وهو ظاهر فى أنه لم ينبذ إليهم؛ 
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لأنه لو أنبذ لم يكن لهذا الدعاء معنى فإنهم قد صاروا على حذر منه بالنبذ . قال الحافظ 
قى ١‏ الفتح »217 : ١‏ وفى مرسل أبى سلمة المذكور عند ابن أبى شيبة ( رواه عن يزيد بن 
هارون »عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة كما ذكره الحافظ من قبل بأسطر ) ثم قال 
النبى وَل لعائشة : «جهزينى ولا تعلمى أحدا؛ » فدخل عليها أبوبكر فأنكر بعض شأنها 
فقال: ما هذا؟ فقالت له > فقال : والله ما انقضت الهدنة بيننا » فذكر ذلك للنبى طلا . 
فذكر له أنهم أو من غدر »ثم أمر بالطرق فحسبت فعمنى على آهل مكة لا يأتهم خبر اه. 
قلت: وأما ما رواه البخارى عن هشام عن أبيه قال : لما سار رسول الله وَل عام الفتح 
فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون احبر عن 
رسول الله اة إلخ ؛ فمحمول على أن قريشا غلب على ظنهم ذلك لما صدر عنهم من 
نقض العهد لا أن مبلغا بلغهم ذلك حقيقة » وأما ما رواه ابن عائذ من حديث ابن عمر 
قال: «لم يغز رسول الله َة حتى بعث إليهم ضمرة يخبرهم بين إحدى ثلاث » أن يودوا 
قتيل خزاعة وبين أن يبروا من حلف بكر أو ينبذ إليهم على سواء > فأتاهم ضمرة فخيرهم 
فقال قرظة بن عمر : لا نودى ولا نبرأ ولكنا تنبذ إليه على سواء » فانصرف ضمرة بذلك 
فأرسلت قريش أبا سفيان ليسأل رسول الله ييا فى تجديد العهد » وكذلك أخرجه مسدد 
من مرسل محمد بن عباد بن جعفر فأنكره الواقدى ورغم أن أبا سفيان إنما توجه مبادرا قبل 
أن يبلغ المسلمين الخبر ( بنقض العهد من قريش ) » والله أعلم . 

وفى مرسل عكرمة وفى مغازى عروة عند ابن إسحاق وابن عائذ نحوه » قاله الحافظ فى 
١‏ الفتيم30) - وفى «الهداية»9) : « وإن بدأو بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك 
باتفاقهم ؛ لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه » بخلاف ما إذا دحل جماعة 
منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضا للعهد واو كانت لهم منعة 
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باب النهى عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام 
رواه البيهقى فى « سئنه) والبزار فى ممسئده » والطبرانى فى ١‏ معحمه 2١00‏ ., قال 
البيهقى: رفعه وهم » والصواب أنه موفوف » قلت : علقه البخارى بلفظ : ١‏ كره 
عمران بن حصين بيعه فى الفتنة ‏ » وفى ١‏ الفتح البارى )210 : « وصله ابن عدى فى 
الكامل من طريق أبى الأشهب عن أبى رجاء عن عمران » اه . 


وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد فى حقهم دون غيرهم ؛ لأنه بغير إذن ملكهم › 
ففعلهم لا يلزم غيرهم » حتى لو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد ؛ لأنه باتفاقهم 
معنى ٠‏ اه . قلت : وكذا لو قاتلوا بإذن أهل العقد والحل منهم فلا حاجة إلى النبذ إليهم 
كما فعلت قريش فى قتال خزاعة وإعانة بنى بكر عليهم » فإنه كان برأى الأشراف وأهل 
الرأى منهم كأبى سفيان وبديل بن ورقاء وصفوان بن أمية وسهل بن عمرو وغيرهم ٠‏ 
وأولئتك هم كانوا عمود الصلح وأساسه » فلم تكن حاجة إلى النبذ إليهم أصلا . 
باب النهى عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام 

قوله : اعن عمران إلخ؛ . قلت : فيه النهى عن بيع السلاح فى الفتنة فإذا كان ذلك 
مكروها فى زمان الفتئة ممن هو من أهل الفتنة . فلأن يكره حمله إلى دار الحرب للبيع منهم 
كان أولى » كذا فى «شرح السير الكبير» . وفيه أيضا : قال ( محمد ) رضى الله عنه: 
لا بأس بأن يحمل المسلم إلى آهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح والسبى » وألا يحمل 
إليهم شيتا أحب إلى . لما فى حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع معهم . فالأولى ألا يفعل ؛ 
لان المسلم مندوب أن يستيعد من المشركين ؛ ولأنهم يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو 
طعام والثياب ونحو ذلك بدليل أثر ثمامة » فذكره ثم قال: وأهل مكة يومئذ كانوا حربا 
لرسول الله جلي . فعرفنا أنه لا بأس بذلك ( قلت : واستدلال المجتهد بحديث 
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يع السلاح من أهل الحرب دون الطعام إعلاء السنن 
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قلت : وذكره الزيلعى مرفوعاً من رواية ابن عدى فى ١‏ الكامل » أيضا وفيه محمد 
ابن مصعب القرقسانى » وقد تكلموا فيه » ولكن قال ابن عدى : ليس عندى برواياته 
بأس . وقال ابن قانع : ١‏ ثقة ؛ » كما فى ١‏ تهذيب التهذيب 2176 . فهو حسن الحديث» 
ورفع مثله حجة » على أن الموقوف حجة عندنا أيضاً إذا لم يعارض المرفوع وهو 
كذلك . 
۰ - عن أبى هريرة قال : بعث النبى ب خيلا قبل نجد » فسجاءت برجل من 


تصحيح له فثبت بذلك صحة الزيادة التى ذكرها ابن هشام فافهم ) . قال : وهذا لآن 
المسلمين يحتاجون إلى بعض ما فى ديارهم من الأدوية والأمتعة » فإذا منعناهم ما فى ديارنا 
فهم يمنعون أيضا ما فى ديارهم ٠‏ وإذا دحل التاجر إليهم ليأتى المسلمين بما ينتفعون به من 
ديارهم فإنه لايجد بدأ من أن بن يحمل إليهم بعض ما يوجد فى ديارنا › > فلهذا رخصنا 
للمسلمين فى ذلك إلا الكراع والسبى والسلاح » فإنه لا يحمل إليهم شىء من ذلك ٠‏ 
وهذا منقول عن إبرا هيم النخعى » وعطاء بن أبى رباح وعمر بن عبد العزيز رضى الله 
eS‏ 

وقتل مقاتلتهم بدفع فتنة محاربتهم » كما قال الله تعالى: «( وقاتلوهم حتیٰ لا 
aT‏ > وإذا ثبت هذا فى 
SS TS‏ 
السلاح؛ لأنه مخلوق لذلك فى الأصل كما فى قوله تعالى : ا وا 
شديد 74" والمصنوع منه وغير المصنوع فى كراهية الحمل إليهم سواء . وهذا ؛ لأن الحديد 
أصل السلاح والحكم الثابت فيما يحصل من أصل يكون ثابتا فى الأصل » وإن لم يوجد 
فيه ذلك المعنى ألا ترى أن المحرم إذا كسر بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يلزمه بقتل 
الصيد اه . 
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بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال » فربطوه بسارية من سوارى المسجد » فخرج إليه 
النبى با فقال : ماذا عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندى خير يا محمد ! إن تقتلنى تقتل ذا 
دم وإن تنعم تنعم على شاكر » وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت» فترك حتى كان 
الغد » ثم قال له : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر 
فت ركه حتى بعد الغد فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ قال: عندى ما قلت لك › فقال : 
أطلقوا ثمامة » فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدأن محمد رسول الله › یا محمد! وال ما كان على وجه 
الأرض وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى . فذكر 
الحديث الطويل- وفيه - قال ثمامة : وإن خيلك أخلتنى » وأنا أريد العمرة فماذا 
تری؟ فبشره النبى 5 وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت؟قال : لا 
والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ِ » ولا والله لا يأنيكم من اليمامة حبة حنطة 
حتى يأذن فيها النبى ب .رواه البخارى('؛وفى «فتح البارى)'" : زاد ابن هشام : ١‏ ثم 


بحث الشراء من أهل الحرب : 

من دار الإسلام ويجوز حمل الشسياب والطعام . وأما الشراء من أهل الحرب فيجوز مطلقا 
سواء كان شراء السلاح أو شراء الثياب والطعام فإن فى ذلك تقوية للمسلمين» وما قيل: إن 
فى الشراء منهم تقوية لهم على محاربة المسلمين لما يحصل لهم من الدراهم والدنانير 
كفاسد؛ لأن الدراهم والدنانير ليست آلة القتال كما لا يخفى » فلا يصح الاستدلال بآثار 
النهى عن بيع السلاح من آهل الحرب على النهى عن شراء الثياب وغيرها منهم. نعم | إن 
كان للمسلمين إمام ورأى المصلحة فى مقاطعة التجارة عن أهل الحرب فى الثياب وغيرهاء 
فله أن يمنع السلمين عن التجارة معهم فيما شاء» وحيتئذ يجب علينا مقاطعة 


. ) 09 ( ومسلم فى : الجهاد‎ > ) ٤۳۷١ ( فى : المغازى‎ )١( 
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: علاء الست 
خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى النبى وة إنك تأمر 
بصلة الرحم فكتب إلى ثمامة أن يخلى بينهم وبين الحمل إليهم " اه . وهذه الزيادة 
صحيحة أو حسنة على قاعدة الحافظ فى الأحاديث المزيدة فى ١‏ الفتح ‏ . 
باب من يصح أمانه 

۱ - عن على رضى الله عنه فى حديث طويل مرفوعاً : ١‏ ذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها أدناهم » رواه مسل . 

۲ - عن أبى هريرة » عن النبى بي قال: ١‏ إن المرأة لتأخذ للقوم » يعنى نجير 
على المسلمين » : رواه الترمذى فى ١‏ سننه 2100 » وقال : حسن غريب » وفى ١‏ نصب 
الراية»" قال الترمذى فى ١‏ علله الكبير » : وسألت محمد بن إسماعيل - البخارى - 
عن هذا الحديث » فقال : ( حديث صحيح »؛ . 


التجارة عنهم بأمر الإمام . وأما بدون ذلك فلا » فإن حكم الشراء منهم عكس حكم البيع 
فلا دلالة للأثر على حرمته أصلا فافهم . والله تعالى أعلم . 
باب من يصح آمانه 

قوله : ١‏ عن على رضى الله عنه إلخ » قلت : استدل به محمد والشافعى رحمهما الله 
تعالى على صحة أمان العبد المحجور ٠‏ قالا : الذمة العهد » والآمان نوع عهدء والعبد 
المسلم أدنى المسلمين فيتناوله الحديث ؛ ولأن حجر المولى يعمل فى التصرفات الضارة دون 
النافعة بل هو فى التصرفات النافعة غير الممحجور كقبول الهبة والصدقة » ولا مضرة للمولى 
فى أمان العبد بتعطيل منافعه عليه ؛ لأنه يتأدى فى زمان قليل بل ولسائر المسلمين فيه 
منفعة » فلا يظهر انحجاره عنه فأشبه المأذون بالقتال . 
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۳ - عن أم هانىء بنت أبى طالب قلت : يا رسول الله ل ! زعم ابن أمى 
على بن أبى طالب أنه قتل رجلاً أجرته فلان ابن هبيرة » فقال رسول الله ية : قد 
أجرنا من أجرت يا أم هانىء » . رواه مسلم7١"‏ » وهو قطعة من حديث طويل . 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصح أمان العبد المحجور ؛ لأن الأصل فى الأمان ألا 
يجوز لأن القتال فرض ٠‏ والأمان يحرم القتال إلا إذا وقع فى حال يكون بالمسلمين ضعف 
وبالكفرة قوة لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال فى هذه الصورة » فيكون قتالا معنى » 
إذا الوسيلة إلى الشىء حكما حكم ذلك الشىء . وهذه حالة لا تعرف إلا بالتأمل والنظر 
فى حال المسلمين فى قوتهم وضعفهم . والعبد المحجور لاشتغاله بخدمة المولى لا يقف 
عليهما فكان أمانه تركا للقتال صورة ومعنى ء فلا يجوز ( وأيضا فالظاهر أن المولى لا 
يحجره عن الجهاد الذى هو عبادة إلا لعدم أمنه من منا صحته للكفرة وعدم وثوقه يمؤدته 
لأهل الإسلام فكان متهما فى أمانه لهم » فأشبه التاجر فى دار الحرب والأسير فيها والذى 
أسلم هناك ) » فبهذا فارق المأذون ؛ لأن المأذون بالقتال يقف على هذه الحالة فيقع أمانه 
وسيلة للقتال فكان إقامة للفرض معنى ( وأيضا فقد زالت عنه التهمة بوداد الكفرة بإذن 
مولاه له فى الجهاد كذا فى ١‏ البدائع »27 . 

وأما الحديث فلا يتناول المحجور؛ لأن الأدنى إما أن يكون من الدناءة وهى الخساسة. 
وإما أن يكون من الدنو وهو القرب » والأول ليس براد؛ لأن الحديث يتناول المسلمين بقوله 
6 : « المسلمون تتكافاً دماءهم » ولا خساسة مع الإسلام > والثانى لا يتناول المحجور ؛ 
لأنه لا يكون فى صف القتال فلا يكون أقرب إلى الكفرة » وأيضا فإن المراد بالأدنى الأقل 
عددا » وهو الواحد وهو احتراز عن اشتراط الحماعة فى الأمان » فالمعنى أن أمان الواحد 
من المسلمين جائز لا يشترط له الحماعة . وعلى هذا الحديث ساكت عن أمان العبد بل 
المتبادر منه الواحد الحر؛ لأن المطلق إذا أطلق يراد به الفرد الكامل » وأيضا فلما كان الأمان 
فى معنى القتال فلا يصلح له إلا من كان من أهل القتال بالمسابقة . والعبد 
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EAE _‏ من يصح أمانه ل 0 

: حدثنا معمرء عن عاصم بن سلی مان » عن فضل بن يزيد الرقاشى قال‎ - ٤ 
شاهرتا ؛ فحاصرناها شهراً حتى إذا كنا‎ ٠ : شهدت قرية من قرى فارس يقال لها‎ 
› ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم » انصرفنا عنهم عند المقيل فتخلف عبد منا فاستمنوه‎ 
فكتب إليهم فى سهم أمانا » ثم رمى به إليهم . فلما رجعنا إليهم خرجوا فى ثيابهم‎ 
ووضعوا أسلحتهم . فقلنا : ما شأنكم ؟ فقالوا : آمنتمونا وأخرجوا إلينا السهم فيه‎ 
كتاب أمانهم . فقلنا : هذا عبد والعبد لا يقدر على شىء قالوا : لا ندرى عبدكم من‎ 
أن العبد المسلم من‎ ١ حركم » وقد خرجنا بأمان » فكتبنا إلى عمر » فكتب عمر‎ 
التنقيح » : وفضل‎ ١ المسلمين وأمانه أمانهم ' رواه عبد الرزاق فى مصنفه » قال فى‎ 
. ابن يزيد الرقاشى وثقه ابن معين‎ 


الحجور بمعزل عن ذلك » وأما المرأة فهى أهل له وأنما منعت عن القتال لعارض ظهور 
العورة » واستدلال الكفرة بقتالهن على ضعف السلمين ء فإذا حضرت القتال زال العارض 
وظهر حكم الأهلية فافهم . 

قوله : «حدثنا معمر إلخ» قلت : استدل محمد والشافعى بظاهره على صحة أمان العبد 
الحجور » وهو محمول عند أبى حنيفة وأبى يوسف على هذا العبد الذى كتب لأهل 
الحصن كتاب الأمان فى سهمه كان مأذونا فى القتال وهو الظاهر ء فإن الحجور لا يحضر 
القتال غالبا ولا يجترأ على تأمين أهل الحصن فافهم » ولو تأمل الخصم فى القضية حق 
التأمل يقضى بأن أثر الرقاشى حجة لأبى حنيفة لا عليه » فقد قالوا - أى الصحابة » ومن 
معهم من المسلمين : إن هذا عبد والعبد لا يقدر على شىء > وإنما أجاز عمر بن الخطاب 
أمان هذا العيد لقول أهل الحصن : الا ندرى عبدكم من حركم؛ » - أى - ولم يعرفوا منه 
غير أنه رجل من المسلمين فقال عمر:صدقوا فى قولهم هذاءفإن العبد إذا حضر القتال 
ورمى كتاب الأمان بالسهم لم يعرف العدو كونه حرا أو عبدا » وإتما يعرف أنه رجل من 
السلمين فآمانه أمانهم ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب. وفى مسألة الباب تفصيل فقهى مذكور 
فى «الهداية! فليراجع ولو آمن الصبى وهو لا يعقلءولا يصح كالمجنون » وإن كان يعقل 
رهو محج ور عن القستال فعلى الخالاف > وإن كان مأذون له فى القتال 


من يصح أمانه A0‏ 
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٥‏ - قال : ٠‏ قد روى البيهقى(١)‏ بإسناد ضعيف عر على مرفوعا : « ليس 
للعبد من الغنيمة سىء إلا خرثى المتاع » وأمانه جائز وأمان المرأة جائز إذا هى أعطت 
القوم الأمان ) » انتهى . 

قلت : رجاله رجال الجماعة غير فضل بن يزيد » وقد وثق . وفى ١‏ التلخشيص 
ا بير“ : حديث فضيل الرقاشى قال : جهز عمر جيشا كنت فيهم فحضرنا قرية 
ارامهرمز ١‏ فكتب إلى عمر فقال : العبد المسلم رجل من المسلمين » ذمته ذمتهم . 
البيهقى بسند صحيح إلى فضيل قال : كنا نصاف العدو قال : فكتب عبد فى سهم له 
أمانه » فذ كر نحوه 5 


فالأصح أنه يصح بالإتفاق كذا فى « الهداية »7 . 

وفى « الجوهر النقى 406 فى شرح حديث « المسلمون تتكافاً دماءهم » وهم يد على من 
سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم » - ما نصه : قلت : العبد لم يدخل فى الحديث ؛ لأن دمه 
لا يكافىء دم الحر ولا ديته ديته فإن قيل : المرأة تدخل وإن لم تكافىء ديتها دية الرجل 
قلنا: دمها يكافىء دمه وديتها تكافىء دية النساء » ودية العبد لا تكافىء دية غيره من العبيد 
لاختلاف قيمهم . ويدل على أن العبد لم يدخل فى الحديث قوله : « وهم يد على من 
سواهم » إذا العبد لا يد له على غيره » وإنما اليد ردا على الجاهلية ؛ لأنهم كانوا لا وإنما 
اليد للأحرار » فإذن المراد بالأحرار أعم من الموالى ٠‏ ومن لا عشيرة له ردا على الجاهلية ؛ 
لأنهم كانوا لا يتعدون بإجازة من لا عشيرة له اه . قلت : وقد ذكر أصحاب المغازى فى 
وقعة جنديسابور: « أن أهل الحصن لما خرجوا إلى المسلمين بأمان العبد وكتبوا قصتهم إلى 
عمر أجابهم بأن الله عظم الوفاء فلا تكونون أوفيا حتى تفواما 
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A1‏ ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخمنا أو بإشارة إعلاء السان_ 
ك2 كم ع ع م ع ع كاك د كت كك ج5552 
باب ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخطتا أو بإشارة 
85م" - مالك عن رجل من آهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل 
جيش كان بعثه : ١‏ « إنه بلغنى أن رجالا منكم يطلبون العلج(١»‏ حتى إذا أسند فى الجبل 
وامتنع قال رجل : مترس يقول : لا تخف » فإذا أدركه قله » وإنى والذى نفسى بيده 
لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه ' أخرجه مالك فى « الموطأ » وفيه 
من لم يسم » ولكن قد عرف أن مالكا لا يروى إلا عن ثقة » فالأثر حسن الإسناد . 


دمتم فى شك > أجيزوهم وفوا لهم » فوقوا لهم وانصرفوا عنهم 1 . كذا فى 7 تاريخ 
الطبرى 206 » وعلى هذا فلا دلالة فى هذه القصة على جواز أمان العبد ووجوب العمل به 
بل غاية ما فيه أن عمر رضى الله عنه إنما أجاز أمانه احتياطا » لكون العدو لا يعلم عبدنا 
من حرنا وكان فى إسطاله مفسدة فأجازه » ولا خلاف فى استحسان ذلك والحال هذه ء 
وإغا الكلام فى صحة أمان المحجور ووجوب العمل بأمانه » ولا دلالة لأثر عمر على ذلك 
فافهم . والله تعالى أعلم . 
باب ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخطنا أو بإشارة 

له : « مالك عن رجل إلخ » . فيه دلالة على وجوب الإيفاء بالأمان بقوله : 
مترسء فإن معناه : لا تخف وإزالة الحوف أمان فلا يجوز القتل بعد ذلك » ولو كان 
المسلم قاله هازلا أو لاعباء وقد روى أصحاب المغازى : أن عمر رضى الله عنه كتب إلى 
سعد بن أبى وقاص : إنى ألقى فى روعى أنكم إذا لقيتم العدو وهزمتموهم فمتى لاعب 
أحد منكم أحدا من العجم » بأمان أو بلسان كان عندهم أمانا فأجروا ذلك مجرى الأمان 
والوفاء » فإن الخطأ بالوفاء باقية وإن الخطأ بالغدر هلك » وفيها وهنكم وقوة عدوكم» كذا 
فى «إشاعة الإسلام»20): وفى « شرح السير الكبير 2*(6 : مبنى الأمان على التوسع ء 
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ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخطنا أو بإشارة AY‏ 
چو ست ی عن كد و صن ع ل كا كك كاي 


۷ - عن أنس بن مالك قال : ١‏ حاصرنا ١‏ تستر » فنزل الهرمزان على حكم 
عمر » فقدمت به على عر » فقال له : تكلم ! فقال : كلام حى آم كلام ميت ؟ قال : 
تكلم ! لا بأس » فتكلم قلما أحسست أنه يقتله » قلت : ليس إلى قتله سبيل » قد 
قلت له : ١‏ تكلم لا بس » فقال عمر : ارتشيت وأصبت منه › فقلت : والله ما ارتشيت 
وأصبت منه ٠‏ فقال : لتأتين على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك » فخرجت » 
فلقيت الزبير بن العوام فشهد معى » وأمسك عمر وأسلم الهرمزان وفرض له » رواه 
الإمام الشافعى والبيهقى7١'‏ ( كنز العمال ) » وسنحقق إسناده فى الحاشية » وهو سند 
e‏ 


حتى يثبت بالمحتمل من الكلام فكذلك يثبت بالمحتمل من الإشارة اه . 

قلت : وفى أثر عمر برواية مالك دلالة على جواز قتل المسلم بالمسثكأمن وبالمعاهد . 
وسيأتى تحقيقه فى باب القصاص والدية . 

قوله : «عن أنس إلخ؛ قلت : رواه الإمام الشافعى عن الثقفى عن حميد عن أنس » 
والثقفى هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى من رجال الجماعة ١‏ ثقة » تغير قبل موته 
بثلاث سنين مات سنة أربع وتسعين ( بعد المائة ) كذا فى « التقريب “ ولكن رواية 
الشافعى عنه قبل تغيره » وحميد هو - الطويل - من رجال الجماعة ٠‏ ثقة مدلس كثير 
التدليس عن أنس حتى قيل : إن م١١20‏ ه عنه بواسطة ثابت وقتادة » وقد وقح 
تصريحه عن أنس بالسماع » وبالتحديث فى أحاديث كثيرة فى البخارى وغيره » كذا فى 
«طبقات المدلسين 206 . قلت : ولا عرف أن الواسطة بينه ما ثقة فلا بأس بتدليسه » 
ركفل اش ركو متعم مون ق سن را واا نوو من ا تدلسة 
لامامته . 
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وقصة إسلام الهرمزان ذكرها ابن الأثير فى « الكامل » : بأنه لما أتى به عمر قال له ايا 
هرمزان ! كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله ؟ فقال : يا عمر ! إنا وإياكم فى الجاهلية 
كان الله قد خلى بيننا وبینکم » فغليناكم فلما كان الآن معكم غلبتمونا » قال له : ما 
حجتك وما عذرك فى انتقاضك مرة بعد أخرى ؟ فقال : إنى أخاف أن تقتلنى قبل أن 
أخبرك قال : لا تخف ذلك ! واستسقى ماء » فأتى به فى قدح غليظ > فقال : لو مت 
عطشا لم أستطع أن أشرب فى مثل هذا » فأتى به فى إناء يرضاه ٠‏ فقال : إنى أخاف أن 
أقتل وأنا أشرب ققال : عمر لابأس عليك حتى تشربه ! فأكفأه فقال عمر : أعيدوا عليه 
ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش » فقال : لاحاجة لى فى الماء إنما أردت أن أستأمن بهء 
فقال له عمر : إنى قاتلك» فقال : قد آمنتى .فقال : كذبت »قال أنس : صدق يا أمير 
المؤمنين ! قد أمتته » قال عمر : يا أنس ! آنا أو من قاتل مجزأة بن ثور » والبراء بن 
مالك! والله لتأتين بمخرج أو لأعقابنك »> قال : قلت له :لا بأس عليك حتى تخبرنى » 
(أى ولم يخبرك بشىء ولا يخبرك أبدا فهو آمن حتى يخبر به ) » ولا بأس عليك حتى 
تشربه ( وقد أكفاً الإناء ا فيه ولا يستطيع أن يشربه فهو آمن أبدا ) » وقال له من حوله 
مثل ذلك » فأقبل على الهرمزان » وقال : خدعتنى والله ! لا أنخدع إلا لمسلم » فأسلى 
ففرض له فى ألفين اه . وذكره محمد فى السير الكبير 2١06‏ بنحو هذا وفيه : فقال عمر 
رضى الله عنه : قاتله الله أخذ الأمان ولم أفطن به فهذا دليل على التوسع فى الأمان اه. 
ودلالة الأثر على أن الأمان يستوى فيه الخطاً والعمد »> ويجب الإيفاء به فى كل حال 
ظاهرة» ولايجوزقتل المستأمن كذلك إلابعد النبذ إليه على سواء » وإنما يتحقق منه طرح 
الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان » كذا فى « شرح السير الكبير». 
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ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخطتا أو بإشارة 44 


۸ - عن طلحة بن عبيد الله بن كريز » قال : كتب عمر بن الخطاب ١‏ أيما رجل 
دعا رجلا من المشركين وأشار إلى السماء فقد آمنه الله » فإنما نزل بعهد الله وميثاقه » . 


رواه عبد الرزاق فى مصنفه 2١0‏ . 


قوله «عن طلحة إلخ» » قلت : دلالته على إيفاء الأمان ولو بالإشارة ظاهرة ٠‏ وفى 
«المدونة الكبرى» لالك برواية سحئون قال ابن وهب 3 عن الحارٹ بن نبهان » عن محمد 
بن سعيد بن عبادة بن نسى » عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال: كتب إلينا عمر بن 
الخطاب فقرىء علينا كتابه إلى سعيد بن عامر بن حذيم ونحن محاصروا قيسارية : «إن من 
آمنه منكم حر أو عبد من عدوكم فهو آمن حتى تردوه إلى مأمنه أو يقيم فيكون على الحكم 
فى الجزية وإذا آمنه بعض من تستعينون به على عدوكم من أهل الكفر فهو آمن حتى تردوه 
إلى مأمنه أو يقيم فيكم ١‏ وإن نهيتكم أن يؤمن أحد أحدا فجهل أحد منكم أو نسى أو لم 
يعلم أو عصى فآمن أحد منهم فليس لكم عليه سبيل من أجل أنكم تهتموه؛ فردوه إلى 
مأمنه » إلا أن يقيم فيكم » ولا تحملوا إساءتكم على الناس » فإنما أنتم جند من جنود 
الله وإث أشار أحدمنكم إلى رجل منهم أن هلم! أنا أقاتلك » فجاء على ذلك ولم يفهم 
ما قيل له فليس لكم عليه سبيل » حتى تردوه إلى مأمنه إلا أن يقيم فيكم وإذا أقبل الرجل 
إليكم منهم مطمئنا فأخذتموه فليس لكم عليه سبيل إن كنتم علمتم أنه جاءكم متعمدا » فإن 
شككتم فيه وظننتم أنه جاءكم ولم تستيقنوا ذلك فلا تردوه إلى مأمنه واضربوا عليه الجزية : 
وإن وجدتم فى عسكركم أحدا لم يعلمكم نفسه حتى قدرتم عليه فليس له أمان ولا ذمة › 
فاحكموا عليه با ترون أفضل للمسلمين اه ٠‏ 

قلت : وبهذا كله نأخذ إلا فى ختصلة وهی قوله : ١‏ إذا آمنه بعض من تستعيئون به 
على عدوكم من أهل الكفر » ففى « شرح السير 06 : فأما أمان الذمى باطل وإن كان 
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يقاتل مع المسلمين بأمرهم ؛ لآنه مائل إليهم للموافقة فى الإعتقاد » فالظاهر أنه لايقصد 
بالأمان النظر للمسلمين »ثم هو ليس من آهل نصرة الدين » والاستعانة بهم فى القتال عند 
الحاجة بمتزلة الاستعانة بالكلاب » وهذا المعنى لا يتحقق فى تصحيح أمانهم بل فى 
لاله اه . فتأويل أثر عمر رضى الله عنه عندنا أنه مسحمول على ما إذا لم يعلم العدو 
تافر من المسلم »أو علم ولم يعلم أن الكافر ليس من آهل اللا أمان فى قانون الإسلام » 
يقال : إن عمر أجاز أمانه للمصلحة أو أمر عسكر الإسلام بإجازة أمانه لأجل ذلك ؛ لا 
نه من آهل الآمان فافهم .وفى سند هذا الأثر الحارث بن نبهان ضعيف » ومحمد بن 
سعيد بن عبادة لم أقف على من ترجمه » ولكن محمدا احتج ببعض أجزائه فى «السير 
الكبير »٠‏ فالظاهر أنه حسن عنده والله تعالى أعلم . 
قال فى «شرح السير"(!2: ولو أن مسلما من أهل العسكر فى منعتهم أشار إلى مشرك فى 
حصن أو منعه لهم أن «تعال» أو أشار إلى أهل حصن أن «افتحوا الباب» أو أشار إلى 
السماء وظن المشركون أن ذلك أمان ففعلوا ما أمرهم ٻه» وكان هذا الذى صنع معروفا بين 
السلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا ذلك كان أمانا أو لم يكن 
معروفا فهو أمان جائز بمنزلة قوله: «قد آمنتكما »واستدل عليه بحديث عمر رضى الله عنه 
وفيه أيضا : أا رجل من العدو أشار إليه رجل باصبعه إنك إن جئت قتلتك فجاءه فهو آمن 
فلا يقتله واستدل عليه بحديث عمر رضى الله عنه أيضا ء وفيه أيضا ولو أن عسكر 
المسلمين فى دار الحرب وجدوا رجلا فقال حين وجدوه جئت أطلب الأمان فإن لم يكن لهم 
به علم حتى هجموا عليه فهو فى فىء ولا يصدق فى ذلك؛ لآن الظاهر يكذبه فإنه كان 
مختفيا منهم إلى أن هجموا عليه» وإن لم يتعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم 
حتى أتاهم فهو آمن ؛ لأن إقباله إليهم دليل المسألة فهو بمنزلة النداء بالأمان بخلاف الأول » 
فإقباله بعد قصد لمسلمين دليل على أنه قصد رد قصدهم بالقتال وأما إقباله 
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إذا كان الأمان بشرط فخالفوه جاز لنا قتلهم 41 
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باب إذا كان الأمان بشرط فخالفوه جاز لنا قتلهم 
4 - عن ابن عسمر أن النبى ية لما ترك من ترك من أهل خيبر على أن لا 
يكتموه شيئا من أموالهم » فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ‏ قال : فغيبوا مسكا فيه مال 
وحلى حيى بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر » فسألهم عنه فقالوا : أذهبته 
النفقات » فقال : العهد قريب والمال أكثر من ذلك . قال : فوجد بعد ذلك فى خربة » 
فقتل رسول اله ا ابنى أبى الحقيق وأحدهما زوج صفية , رواه البيهقى7١'‏ بإسناد 

رجاله ثقات وقد رواه البخارى أيضا فى ١‏ صحيحه » مطولا . 


قبل قصد المسلمين دليل على أنه قصد المسالمة اه . وهذا هو معنى أثر عمر رضى الله عنه 
باب إذا كان الأمان بشرط فخالفوه جاز لنا قتلهم 

قوله : «عن ابن عمر إلخ» . دلالته على معنى الباب ظاهرة وفى شرح السير؟ : وإذا 
آمن المسلمون رجلا على أن يدلهم على كذا وكذا ولا يخونهم » فإن انهم فهو فى حل 
من قتله فخرج إليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار فى أيديهم » ثم خانهم أو 
لم يدلهم فاستبانت لهم خيانته فقد برئت منه الذمة » وصار الرأى فيه إلى الإمام إن شاء 
قتله وإن شاء جعله فيئا ؛ لأن تعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح كالطلاق والعتاق ١‏ 
فإن انعدم الشرط بقى حل دمه على ما كان ؛ ولأن النبذ بعد الأمان والإعادة إلى مأمنه إنما 
كان معتبرا للتحرز عن الغدر وبالتصريح بالشرط قد انتفى معنى الغدرء واستدل عليه بقصة 
خيبر المذكورة فى المتن فقال: وصالحهم على حقن دمائهم؛ ويخرجون من خيبر وأرضها 
ويخلون بين النبى هة وبين ما كان لهم من مال » وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة (أى 
السلاح)ء وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسان» ثم كتم ابن أبى الحسقيق آنية من فضة ومالا 
كشيرا فى مسك الجمل»وهذه كانت أنواعا من الحلى كانوا يعيرونها أهل مكة ربما قدم 
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7 إنزال العدو على حكم الله فيه إعلاء السئن 


باب إنزال العدو على حكم الله فيه 

- عن سليمان بن بريدة » عن أبيه فى حديث طويل مرفوعاً « وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » 
ولكن اجعل لهم ذمستك وذمة أصحابك » فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم 
أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهء وإذا حاصرت آهل حصن وأرادوك أن 
تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك » فإنك لا 
تدرى أتصيب فيهم حكم الله آم لا» » رواه أحمد ومسلم والترمذى7١؟‏ وصححه وقد 
تقدم أوله فى باب الدعوة قبل القتال . 


القادم من قريش ويستعيرها شهر للعرس يكون فيهم » حتى ذكر أنه ضاع منها شىء بمكة 
فغرم من ضاع على يده قيمة ذلك عشرة آلاف دينار » فأطلع الله نبيه على ذلك ووجدوها 
فى خربة ٠‏ إلى آخر ما ذكره من القصة بتفصيل . قلت : وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد 
والبيهقى وغيره عن عمر : أنه صلب يهوديا زنى بامرأة مسلمة » كما فى ١‏ كنر 
العمال»!"2. فلعل عمر كان قد شرط حين أخذ العهد عليهم أن لا يزنى ذمى بمسلمة ء فلما 
خالفوا الشرط بقى حل دمائهم على ما كان » يدل عليه ما فى « كنز العمال "٤‏ من قول 
عمر : "إن لهؤلاء عهدا فإذا لم يوفوا لكم بعهدهم فلا عهد لهم فصلبه » اه . ولا دلالة 
فيه على أن الزنا بالمسلمة ينقض الذمة مطلقا بل إذا شسرطنا عليهم أن لا يرتكبوا ذلك 
فافهم؛ وسياتى بسط الكلام فيه فى بابه . 
باب إنزال العدو على حكم الله فيه 

قوله : عن سليمان إلخ . قلت : فيه دلالة على النهى عن الإنزال على حكم الله فى 

شرح الي( :أنه وة إنما كره ذلك لا على التحريم » بل للتحرز عن الإخفاء عند 
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الحاجة إلى ذلك وأن ينقضوا عهدهم فهو .أهون من أن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله » وقد 
أشار إلى ذلك بقوله : ١‏ فإنكم أن تشفروا ذممكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة 
الله تعالى ٠‏ اه . وهذا هو قول أبى يوسف قال : يجوز إنزالهم على حكم الله تعالى 
والخيار إلى الإمام إن شاء قتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم » وإن شاء سبى الكل وإن 
شاء جعلهم ذمة »وعند محمد لا يجوز الإنزال على حكم الله تعالى فلا يجوز قتلهم 
واسترقاقهم ولكنهم يدعون إلى الإسلام فإن أبو جعلوا ذمة » واحتج محمد بما روى عن 
رسول الله ال فى وصايا الأمراء ( منها ما ذكرناه فى المتن ) قال : نهى رسول الله ية عن 
الإنزال على حكم الله تعالى » ونبه عليه الصلاة والسلام على المعنى وهو أن حكم الله 
تعالى غير معلوم فكان الإنزال على حكم الله تعالى من الإمام قضاء بالمجهول ٠‏ وإنه لا 
يصح » وإذا لم يصح الإنزال فيدعون إلى الإسلام فإن أجابوا فهم أحرار مسلمون لا سبيل 
على أنفسهم وأموالهم » وإن أبوا لا يقتلهم الإمام ولا يسترقهم ولكن يجعلهم ذمة » فإن 
طلبوا من الإمام أن يبلغهم مأمنهم لم يجبهم إليه ؛ لأنه لو ردهم إلى مأمنهم لصاروا حربا 
لناء وجه قول أبى يوسف : إن الاستنزال على حكم الله تعالى هو الاستنزال على الحكم 
المشروع للمسلمين فى حق الكفرة » والقتل والسبى وعقد الذمة كل ذلك حكم مشروع فى 
حقهم فجاز الإنزال عليه » قوله: إن ذلك مجهول لا يدرى لنزل عليه أى حكم هو ؟ قلنا: 
نعم! لكن يكن الوصول إليه والعلم به لوجود سيب العلم» كما قلنا فى الكفارات: إن 
الواجب أحد الأشياء الشلاثة» وذلك غير معلومءثم لم يمنع ذلك وقوع تعلق التكليف به 
لوجود سبب العلم به» وهو اختيار المكفر المكلف كذا هذا يذل عليه أنه يجوز الإنزال على 
كم الغياد بالإجماع 3 والإنزال على حكم العباد إنزال على حكم الله تعالى حقيقة ؛ إذ 
العبد لا يملك إنشاء الحكم من نفسه» قال الله تعالى :3 ولا يشرك في حكمه أحدا 174) 
وقال تعالى :و إن الْحكم إلا لله ه١‏ ولكنه يظهر حكم الله عز وجل المشروع فى الحادثة 
ولهذا قال رسول الله او لسعد بن معاذ رضى الله عنه : «لقد حكمت بحكم الله من فوق 
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ع إذا استنزل العدو على حكم واحد من السلمين يقضى بحكمه فيهم إعلاء السان 
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باب إذا استنزل العدو على حكم واحد من المسلمين 
0- عن أبى سعيد رضى الله عنه ١‏ قال : نزل آهل فريظة على حكم سعد » 


وأما الحديث ( فهو محمول على النهى لا على وجه التحريم » بل للتحرز عن دعوى 
القضاء بحكم الله فيما لم يعلم حكمه فيه على وجه التعين » وهذا ما لا ينبغى ٠‏ فإن 
الإمام إذا اختار لهم واحداً من الأمور المشروعة من القتل أو السبى أو عقد الذمة يحسب 
الجاهل أن هذا هو حكم الله فى حق الكفرة لا غير » فيكون قد غر الكفرة والجهلة من 
المسلمين عن دينهم والاحتراز عن الغرور ولو بأدنى شىء أولى وأحرى (وأيضا) فيحتمل 
أنه أى الحديث ‏ مصروف إلى زمان جواز ورود النسخ > وهو حال حياة النبى عليه 
الصلاة والسلام ؛ لانعدام استقرار الأحكام الشرعية فى حياته لثلا يكون الإنزال على الحكم 
المنسوخ عسى لاحتمال النسخ فيما بين ذلك ٠»‏ وقد انعدم هذا المعنى بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام» وإذا جاز الإنزال على حكم الله سبحانه عند أبى يوسف فالخيار فيه إلى الإمام » 
فأيما كان أفضل للمسلمين من القتل والسبى والذمة فعل ؛ لأن كل ذلك حكم الله سبحانه 
وتعالى المشروع للمسلمين فى حق الكفرة » فإن أسلموا قبل الاختيار فهم أحرار مسلمون لا 
سبيل لأحد عليهم ولا على أموالهم » والأرض لهم وهى عشرية اه . من” البدائع C0‏ 
ملخصاً . 

قلت : وقول محمد عندى أولى وأحوط » وقول أبى يوسف أقيس وأضبط وقد احتج 
بعض العلماء بقوله اة : فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم آم لا ؟ على أن ليس كل 
مجتهد مصيبا » بل الحق عند الله واحد » والحديث لا يتنهض للاستدلال به على ذلك 
لاحتمال أن يكون منصرفا إلى زمان جواز ورود النسخ > كذا فى ١‏ النيل و 

باب إذا استنزل العدو على حكم واحد من المسلمين 
يقضى بحكمه فيهم 
قوله: «عن أبى سعيد إلخ» »دلالته على معنى الباب ظاهرة »ولو حكم الذى نزل القوم 


.(1.A-1-V )لام‎ 
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رسول آهل الحرب آمن لا يجوز قتله ٥0‏ 
فأرسل النبى بها إلى سعد فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار : قوموا 
إلى سيدكم أو قال : خيركم » فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك » فقال : نقتل مقاتلتهم 
> ونسبى ذراريهم » للشیخین' وأبى داود » وقد مر ذكر نزول الهرمزان على حكم 
عمرء فأراد قتله ولكنه استأمنه من حيث لا يشعر ثم أسلم . 

باب رسول هل الحرب آمن لا يجوز قتله 
۲ - عن نعيم بن مسعود الأشجعى قال : سمعت حين قرىء كتاب مسيلمة 
الكذاب قال للرسولين : فما تقولان آنتما ؟ قالا : نقول كما قال » فقال رسول الله يَل: 
« والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما » . رواه أحمد وأبو داود!') وسكت 
عنه هو والمنذرى والحافظ فى « التلخيص » . 


على حكمه با يخالف حكم الشرع فهو باطل » قال فى « البدائع »27 : وليس للحاكم أن 
يحكم بردهم إلى دار الحرب 2 فإن حكم فهو باطل ؛ لأنه حكم غير مشروع لا بينا ؛ 
لأنهم بالرد يصيرون حربين لنا اه . وإذا بطل حكمه فيهم لا يجوز قتل أهل الحصن إلا 
بعد النبذ إليهم وإبلاغهم مأمنهم حتى يصيروا كما كانوا من قبل » كما ذكرناه فيما تقدم 4 
والله تعالى أعلم . 
باب رسول آهل الحرب آمن لا يجوز قتله 

قوله: «عن تعيم إلخ» . قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة »وفى «شرح السر 200 
«ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين » فهو آمن حتى يبلغ رسالته 
بمنزلة مستأمن جاء للتجارة ؛ لأن فى مجىء كل واحد منهما منفعة للمسلمين» عسى فإن 
أراد الرجوع فخاف الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليه العدو .2 
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فلا بأس بان يحبسهما عنده حتى يأمن من ذلك ؛ لأن فى حبسهما نظرا للمسلمين ودنع 
الفتنة عنهم » وإذا جاز حبس الداعر لدفع فتنة » وإن لم يتحقق منه خيانه فلآن يجوز حبس 
هذين كان أولى » اه . - إلى أن قال - : لا يعنى بالحبس أن يحبسهما فى السجن ٠‏ فإن 
ذلك تعذيب وهما فى أمان منه » بل نعنى به أن يمنعهما من الرجوع ويجعل معهما حراسا 
يحرسونهما » وإن كان فيه نوع تعذيب فالمقصود دفع ضرر هو أعظم من ذلك ٠‏ فإن حضر 
قال واف انفلاتهما فلا بأس بأن يقيدهما للضرورة > فإذا ذهب الخوف حل قيودهما ؛ 
لذن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها » وإن رجع الإمام إلى دار الإسلام فله أن يذهب بهما 
معه حتى يبلغ الموضع الذى يأمن فيه ما يخاف منهما » ثم يخلى سبيلهما » فإن سألاء أن 
يعطيهما مالا يتجهزان به إلى بلادهما فإنه ينبغى أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهما إلى مكان 
الذى أبيا أن يصحبا معه » وإن كانا لا يأمنان اللصوص فينبغى له أن يرسل معهما قوما 
يبلغر بهما مأمنهما اه . ملخصاً . 

وفيه دلالة على أن رسول آهل الحرب إنما يأمن من القتل ولا يأمن من الحبس بالحراس 
إذا كان فى إرجاعه فتنة » فإذا ذهب الخوف نرده إلى مأمنهء هذا إذا كان الرسول يريد 
الرجوع؛ وإما إذا أبى هو الرجوع إلى أهله وأراد القيام عندناء فليس على الإمام إرجاعه 
إلى ملكه كرها؛ لأنه بإبائه عن الرجوع إليه لم يبق رسولا له وانتهت رسالته» هذا ولا 
دلالة فى حديث نعيم بن مسعود إلا على أن الرسل لا تقتل وأما أنها لا تحبس فلاء وفى 
الإصابة فى ترجمة وبر بن مشهر الحنفى : قال البخارى » وابن السيكن وابن حبان : ١‏ له 
صحبة » وأخحرج هو وابن أبى عاصم وابن السكن والطبرانى من طريق حاجب بن قدامة 
عن عيسى بن خيثم عن وبر بن مشهر الحنفى أنه أخحبره: أن مسيلمة بعثه هو وابن النواحة 
وابن الشعاف الحنفى حتى قدموا على رسول الله ية قال وبر : وهما كانا أسن منى فتشهدا 
ثم شهدا لرسول الله هة أنه رسول الله وأن مسيلمة من بعده » قال فأقبل على فقال: بم 
تشھد يا غلام؟ فقلت : أشهد بما شهدت بهء وأكذب با كذبت به» قال : فإنى أشهد عدد 
ترب الدهناء أن مسيلمة كذاب . قال وبر : شهدت با شهدت به ۰ فأمر بهما فأخرجا وأقام 
وبر بن مشهر عند رسول الله ا يتعلم القسرآن حتى قبض رسول الله اة 
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۳ - عن أبى رافع مولى رسول الله ا فال : بعثتنى قريش إلى النبى َل فلما 
رأيت النبى يفل وقع فى قلبى الإسلام فقلت : يا رسول الله ! لا أرجع إليهم قال : 
«إنى لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد » ولكن ارجع إليهم فإن كان فى قلبك الذى 
فيه الآن فارجع» » روه أحمد وأبو داود(ا» وقال : هذا كان فى ذلسك الزمان واليوم لا 
يصلح » ومعناه - والله أعلم - إنه كان فى المرة التى شرط لهم فيها أن يرده من جاء 
منهم مسلماً » وفى ١‏ النيل "٦‏ : أخرجه أيضا النسائى وصححه ابن حبا ن اه . 


ورجع صاحباه اه . وفى ‏ التلخيص الخبير ٠‏ عن ١‏ معرفة الصحابة » لأبى نعيم : أما وبر 
فأسلم» وأما الآخران فشهد أنه رسول الله »وأن مسيلمة من بعد فقال : خذوهما › 
فأخذا فأخرج بهما إلى البيت فحبسا > فقال رجل : هبهما لى يا رسول الله ! ففعل اه . 

قلت : وسكوت الحافظ عن الحديث فى ١‏ التلخيص الخحبير ؛ حجة كما ذكرناه فى 
المقدمة فثبت جواز حبس الرسول إذا كان فى تخليته ضرر بالمسلمين - وفيه أيضا : أن 
الرسول إذا أراد القيام عندئا لا يجبر على العود إلى دار الحرب » فإن رسول الله وة لم 
يجب وبرا عليه » وأقره على المقام عنده فافهم . 

قوله : «عن أبى رافع إلخ » . قلت : ظاهره يفيد عدم جواز حبس الرسول » ولو أبى 
عن الرجوع إلى أهل الحرب » قال الشوكانى" : فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد 
للكفار ؛ لأن الرسالة تقتضى جوابا يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد اه. 
قلت : إذا كان بيننا وبين المرسل عهد وأراد الرسول الرجوع إليه فلا شك فى وجوب الوفاء 
بالعهد وإرجاع الرسول إليه » وأما إذا لم يكن بيننا وبينه عهد ولم يرد الرسول الرجوع إليه 
أو أراد وكان فى إرجاعه ضرر بالمسلمين » فلا كما فى قصة رسل مسيلمة حيث آقر النبى 
اة وبر بن مشهر على المقام عنده » وأمر بحبس الإثنين منهم فى البيت (لثلا يطلعا على 
عورة المسلمين ) ؛ ولا فى إرجاعه يخاف منه أن يدل العدو على عورتنا 
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ضرر عظيم » ويرجح أهون الضررين على أعظمهما . 

وأما حديث أبى رافع فكان كما قال أبو داود فى المدة التى شرط لهم رسول الله اة أن" 
يرد إليهم من جاءه منهم » وإن كان مسلما وأما اليوم فلا يصلح هذا . 

وأورد عليه فى « بذل المجهود » : ١‏ بأن هذا عجيب فقد صرح العلماء وأهل السير أن 
هذه القصة فى زمان صلح الحديبية » ولم ينتبه لذلك صاحب « العون 2176 اه . 

قلت : أبو رافع مولى رسول الله كه إثنان » قد نبه على ذلك الحافظ فى ١‏ تهذيب 
التهذيب »" وصرح بذلك فى الإصابة فذكر أولا أبا رافع القبطى » وإسلامه قبل بدر , 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف ) فكان يقول : آنا مولى رسول الله كيال » وذكر قصة طويلة . 
فلا يصح رد ما قاله أبو داود إلا إذا ثبت أن أبا رافع - هذا - هو القبطى دون آخخر غيره 
ودون إثباته خرط القتاد 0 فإن كثيرا من المحدثين لم يفرقوا بينهما وظنوهما واحدا ۽ فلكروا 
فى ترجمة كل منهما ما يتعلق بالآخر » وأيضا فأبو رافع القبطى كان مولى العباس بن عبد 
المطلب » كما هو الظاهر من ١‏ الإصابة » وغيرها ء فإسلامه قبل بدر كان كإسلام العباس 
مختفيا » كانا يكتمان إسلامهما بمكة ء قال الحاكم فى « المستدرك ١‏ : كان أبو رافع 
مولى رسول الله و للعباس بن عبد المطلب » فلما أسلم العباس وهبه للنبى يا أسلم 
قبل بدر ولكنه كان مقيما بمكة مع العباس اه . 1 
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وفيه أيضا(!) عن عكرمة عن ابن عباس حدثنى أبو رافع قال : « كنا آل العباس قد دخلنا 
الإسلام وكنا نستخفى بإسلامنا ؛ الحديث » ولاشك أن ظهور إسلام العباس كان قبل الفتح 
بشىء ٠‏ والظاهر أن أبا رافع لم يهاجر إلى المدينة قبله » بل هاجر حين هاجر العباس وآله 
وإلا لكان حرا ولم تصح هبته إياه للنبى 4 لما سيآتى - أن عبد الحربى إذا هاجر قبل 
مولاه فهو حر » وقال الحافظ فى « الإصابة » : والمحفوظ أنه أعتق لما بشر العباس بأن 
النبى اة انتصر على أهل خيبر وذلك فى قصة جرت اه . قلت : والقصة قصة الحجاج 
ابن علاط أخرجها الطحاوى فى ١‏ مشكله ٦‏ بسند صحيح › وسیآتی فى باب « الحرب 
خدعه» وفى باب « المسلم إذا دخل دار الحرب كاتما إسلامه » » فأخذ ماله من الأموال بها 
فهو له كله ء ولا يخمس > وفيه دلالة على كون أبى رافع مقيما بمكة مع العباس بعد فتح 
خيبر أيضا » وعلى هذا فيتجه قدومه على النبى به فى زمن الصلح رسولا من فريش ء 
وإغا رده النبى َ4 إليهم لأجل الشرط الذى شرطوه عليه » ولكونه مولى عم النبى اة 
الذى كان حاميا له وناصراً قبل إظهار إسلامه وبعده » فكان لا يخاف منه على أبى رافع 
فى دينه ومعنى قوله : فلما رأيت النبى ئة وقع فى قلبى الإسلام - أى الهجرة - وحب 
القيام بالمدينة » أراد بالإسلام الهجرة » لكونها فريضة أو شرطا لقبول الإسلام قبل 
الفتح» كما سيأتى فى بيان الهجرة إن شاء الله تعالى » ولم يتبين لى بعد أن أبا رافع الذى 
شهد أحدا وما بعدها من المشاهد هو أبا رافع مولى العباس أو غيره » ولا تعيين أبى رافع 
الذى بعثته قريش إلى رسول الله ی بريدا » ولا يمكن رد ما قاله أبو داود إلا بعد تعينه , 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 
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باب الصلح مع الكفار بإعطائهم امال أو بقبول ما فيه غضاضة 
على المسلمين عند الحاجة ما لم يكن فيه انتهاك 
حرمة من حرمات الله 

٤‏ - عن الزهرى قال : ١‏ لما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله اة إلى 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر »و إلى الحارث بن أبى عوف المزنى - وهما قائدا 
غطفان - فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا من معهما عنه وعن أصحابه › 
فجرى بينه وبينهما الصلح › ولم تقع الشهادة فلما أراد ذلك ؛ بعث إلى سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة فاستشارهما فيه - فذكر الحديث مفصلا - وفيه : قد علمتم أن العرب 
قد رمتكم عن قوس واحدة » فهل ترون أن ندفع إليهم شيا من تمار المدينة ؟ قالوا : يا 
رسول الله ! إن قلت عن وحى فسمع وطاعة » وإن قلت عن رأى فرأيك متبع » كنا لا 
ندفع إليهم ثمرة إلا بشرى أو قرى » ونحن كفار فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام ؟ فسر 
النبى ية بقولهم» . أخرجه ابن إسحاق فى المغازى : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة 
ومن لا أتهم عن الزهرى » كذا فى ١‏ التنلخيص الحبير ٤‏ وسكت عنه » وعاصم من 
رجال الجماعة , ثقة » والزهرى لا يسأل عنه فهو مرسل قوى . 


عند الحاجة ما لم يكن فيه انتهاك حرمة من حرمات الله 
قوله : «عن الزهرى إلخ» . قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة ؛ لكونه للل رضى 
بإعطائهم ثلث تار المدينة » ولو لم يكن جائزا لم يرض به أصلا » وإنما امتنع من ذلك لما 
رأى من عدم الحاجة إليه حيث شاهد من قوة الأنصار وعدم وهنهم » وعدم مخافتهم من 
تألب العرب واجتماع الأحزاب عليهم والله تعالى أعلم » وفى « شرح السير » : ولا بأس 
بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا حاف ذهاب الكل » فأما إذا كان 
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6 - عن أنس : أن قريشا صالحوا النبى 4ة فيهم سهيل بن عمرو فذكر 

الحديث وفيه : فاشترطوا فى ذلك أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا 

رددتموه علينا : فقالوا : يا رسول الله ! أنكتب هذا قال : نعم ! إنه من ذهب منا إليهم 

فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فسيججعل الله له فرجا ومخرجا » . رواه مسلم فى 
«صحيحه 2١70‏ كذا فى ١‏ التلخيص الخبير 276 و ١‏ فتح البارى , 


بالمسلمين قوة عليهم » فإنه لا يجوز الموادعة بهذه الصفة ؛ لأن فيها التزام الريبة والتزام 
الذل » وليس المؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه الله تعالى ثم امستدل عليه بقصة الأحزاب فإنه 
أحصر رسول الله َة وأصحابه يومشذ بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امرىء منهم 
الكرب » وبلغ من حالهم ما قال الله تعالى  :‏ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون باللّه الظنونا94» ثم أرسل رسول الله له إلى عيبنة بن حصين فذكر 
القصة بطولها إلى أن قال : ففى هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بهذه الموادعة ٠‏ 
فقد رغب فيها رسول الله َة عليه وآله وسلم حين أحس بالمسلمين ضعفا » وعند القوة لا 
يجوز » فإنه لما قالت الأنصار ما قالت علم رسول الله ية منهم القوة » فشق الصحيفة › 
وفيه دليل أن فيها معنى الاستذلال . ولأجله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار ء 
والاستدلال لا يجوز أن يرضى به المسلمون إلا عند تحقيق الضرورة اه . 

قوله: «عن أنس إلخ» . قال الحافظ فى «الفتح»: واختلف العلماء هل يجوز الصلح 
مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل 
نعم ! على ما دلت عليه قصة أبى جندل وأبى بصير » وقيل : لا ! وإن الذى وقع فى 
القصة منسوخ وإن ناسخه حديث : ١‏ أنا برىء من مسلم بين مشركين » وهو قول الحنفية 
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وعتد الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبى فلا يردان » وقال بعض الشافعية : 
ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب والله تعالى 
أعلم . قلت : ومذهب الحنيفة مذكور فى ١‏ شرح السير ١76‏ نحو ما ذكره الحافظ فى 
«الفتح» وما فعله رسول الله يل مخصوص به لکونه مستوثقا بن الله يجعل فرجا وميخرجا 
لن جاءه مسلما ورده إليهم ٠‏ ولا سبيل لأحد بعد رسول الله َه إلى الاستيقان به وفى رده 
إليهم عرض المسلم للهلاك والقتل والفتنة فى الدين > ولا يجوز لنا ذلك » فافهم : 

وقد استدل بعض الحهلاء من أبناء زماننا بواقعة الحديبية على جواز الموادعة مع الكفار 
والمشركين ٠‏ بإبطال شعائر الإسلام > والعياذ بالله »قال : فقد كتب رسول الله لا فى 
كتاب الصلح : ١‏ باسمك اللهم » مكان « بسم الله الرحمن الرحيم » وكتب ١‏ محمد بن 
عبد الله » مكان « محمد رسول الله » فقد ترك شعائر الإسلام وهو ١‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم » و «محمد رسول الله ؛ وكتب ما قاله المشركون . 

والجواب : أن كتاب الصلح يتعلق به حق الفريقين » ويكون عليه شهادتهما 
وخطوطهماء وينسب إلى كل فريق كل ما يكتب وكان فى كتابه « محمد رسول الله يفل » 
و ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » فى كتاب الصلح وشهادة الفريقين عليه نسبة تصديق رسالته 
إلى المشركين وليس من شعائر الإسلام إجبارهم على تصديق ذلك » فإن كتابة ١‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ و ١‏ محمد رسول الله » إثما يكون من شعائر الإسلام إذا كان الكتاب 
منسوبا إلي المسلمين فقط » وإذا تعلق به حق الفريقين فلا » على أن تكون الكتابة من 
الشعائر محل نظر أيضا » وأما شرط رد من جاء منهم مسلما فلم يكن فيه إبطال شعائر 
الإسلام : إذا تحقق الأمن من قتله وصارت الدار دار الصلح والمسالمة»على أن قد سبق أن مثل 
هذا الشرط لا يجوز لأحد بعده بي وكان ذلك مخصوصا به لما قد تقدم فافهم ! : 

وقد بسطت الكلام فى الباب «فى الخير النامى » بالهندية وكيف يجوز لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يقول: بأن رسول الله اة صالح المشركين بإبطال شعائر الإسلام وقد قال 


(١)غ/‏ £ -ه5. 


ماجاء فى الاستعانة بالمشركين فى الجهاد اع 


باب ما جاء فى الاستعانة با مشر كين فى الحهاد 
5 - عن عائشة رضى الله عنها قالت : « خرج النبى يكل قبل بدر فلما كان 
بحرة الوبرة أدركه رجل كان تذكر منه جرأة ونجدة ففرح به أصحاب رسول الله ئه 
حين رأوه فلما أدركه قال : جئت أتبعك فأصيب معك » فقال له رسول الله 86 : 
«تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا ! قال : فارجع فلن أستعين بمشرك ١»‏ الحديث . وفيه : 
فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم ! فقال له : 
فانطلق . رواه أحمد ومسل . 


اة فى الحديبية حين بركت به ناقته وقالوا : خلأت القصواء : ١‏ ما حلأت القصواء وما 
ذاك لها بخلق . ولكن حبسها حايس الفيل » . ثم قال : ١‏ والذى نفسى بيده لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم ذلك » إلخ أخرجه الشيخان » كما فى 
دالنيل»0 , 

وفيه دليل ظاهر أن النبى ية لم يرض فى هذا الصلح بانتهاك حرمة من حرمات الله 
أصلاء نعم! أرضى جا كان فيه غضاضة ما على المسلمين فى الظاهر وغلبتهم فى الباطن. 

باب ما جاء فى الاستعانة بالمشركين فى الحهاد 

قوله : «عن عائشة إلخاء قال فى «النيل» : وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب 
جماعة من العلماء» وهو مروى عن الشافعى. وحكى فى «اليحر؛ عن أبى حنيفة 
وأصحابه: أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه › 
واستدلوا بإستعانته وة بناس من اليهود كما تقدم وباستعالته 4ة بصفوان بن أمية يوم حنين 
وبإخباره به بأنها ستقع من المسلمين مصالة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين 
قال فى « البحر » : وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا ؛ ( لكونه من أهل الإسلام فى حكم 
الظاهر . من هنا صلى النبى وة على بعض من مات من النافقين ثم نهى عنه ) . 
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V٤‏ ما جاء فى الاستعانة بالمشركين فى الجهاد إعلاء السنن 


۷ - عن خبيب بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جده قال : أتيت النبى بل 
وهو يريد غزوا آنا ورجل من قومى ولم نسلم فقلنا : إنا نستحيى أن يشهد قومنا ٠‏ 
مشهدا لا نشهده معهمء فقال : أسلمتما ؟ فقلنا : لا ! فقال : ١‏ إنا لا نستعين 
بالمشركين على المشركين » فأسلمنا وشهدنا معه» رواه أحمد والشافعى والبيهقى 
والطبرانى وأورده الحافظ فى ١‏ التلخيص » وسكت عنه » وفى « مجمع الزوائد » : 
رجال أحمد والطبرائى(١)‏ ثقات اه 7" 


و تجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعا وعلى البغاة عندنا » وقد روى عن الشافعى 
العنين ا بالكار علي ي ؛ لأن فى ذلك جعل سبيل للكافر على المسلم وقد 
قال تعالى : < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4" وأجيب : بأن السبيل هو 
اليد وهى للإمام الذى استعان بالكافر » وشرط بعض أهل العلم أنها لا تجوز الاستعانة 
بالكقار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم فى إمضاء الأحكام 
الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين كما كان عبد الله بن أبى ومن 
معه من المنافقين » يخرجون مع النبى ئة للقتال وهم كذلك . ومما يدل على جواز 
الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله ية يوم أحد وهو مشرك » 
فقتل ثلاثة من بنى عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال ييه : ١‏ إن الله ليأزر هذا الدين 
بالرجل الفاجر » كما ثبت ذلك عند أهل السير ( قلت : والحديث فى ١‏ الصحيحين ؛ قاله 
العزيرئ ا + حرجت خراعة مع النبى فل على قريش عام الفتح . 

والحاصل : أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة يمن كان مشركا مطلقا ؛ لما فى 
قوله 385 : إا لا نستعين بالمشركين» من العموم» وكذلك قوله: «أنا لا أستعين مشر كا 
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الحسن بن عمارة وهو ضعيف ٠»‏ وأما استعانته ية بابن أبى فليس ذلك إلا لإظهاره 
الإسلام» وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين فلم يثبت أنه ية أذن بذلك فى ابتداء الآمر ء 
وغاية ما فيه أنه لا يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين اه . قلت : وقد بقى 
عليه حديث ذى مخبرة » فتأمل . 

وفى « شرح السير 2106 : ولا باس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك 
إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم ؛ لأن رسول الله ية استعان بيهود قينقاع على بنى 
قريظة » وخرج صفوان مع النبى يلد حتى شهد حنينا والطائف وهو مشرك » فعرفنا أنه لا 
بأس بالاستعانة بهم وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين » وإلى ذلك أشار 
رسول الله َة بقوله : ١‏ إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم فى 
الآخرة» أه. أخرجه الطبرانى عن ابن عمرو بن العاص » ولفظه : - برجال ما هم من 
أهله - وهو حديث ضعيف »ء كذا فی ١‏ العزيزى ٦ء‏ ولكنه تأيد بشاهد صحيح قد تقدم . 

قلت : وعبارة « شرح السير » تفيد جواز الاستعانة بالكفار إذا كان حكم الإسلام هو 
الظاهر » سواء كانوا مشركين أو أهل الكتاب » وكلام الطحاوى فى « مشكل الآثار » يدل 
على الفرق بين الاستعانة بأهل الكتاب على المشركين فيجوز » وبين الاستعانة بالمشركين 
على المشركين فلا يجوز ء حيث قال : ولا مخالفة بين حديث صفوان وبين قوله : لا 
نستعين بمشرك ؛ لأن صفوان قتاله كان باختياره دون أن يستعين به النبى يلل فى ذلك » 
والاستعانة بالمشرك غير جائزة » لكن تخليتهم للقتال جائزة لقوله تعالى  :‏ لا تفخذوا 
بطانة من دونكم 04 والاستعانة اتخاذ منه له بطانة » فأما قتالهم معه بدون استعانة 
فبخلاف ذلك » وكذلك دعاء النبى ب اليهود لما بلغه جمع أبى سفيان ليس خلاف ؛ لأن 
الممتنع الاستعانة بالمشرك » واليهود الذين دعاهم إلى قتال أبى سفيان معه أهل كتاب 
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.۷ ما جاء فى الاستعانة بالمشركين فى الحهاد إعلاء السنن 
۸ س- عن ذى مخبر قال : سمعت رسول الله ي يقول : ( ستصالحون الروم 
صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم ( رواه أحمد وأبو داود(١2‏ » وسكث عنه 
هو والمنذرى » ورجال إسناد أبى داود رجال الصحيح . 
۹ - عن الزهرى : أن النبى يا استعان بناس من اليهود فى خيبر فى حربه 
فأسهم لهم . رواه أبو داود فى ١‏ مراسيله ٩‏ كذا فى ١‏ المنتقى » . 


ليسوا من المشركين . فلما اجتمع أهل الكتاب معنا فى الإيمان بالكتب الذى أنزلها الله على 
من أنزل من أنبيائه » وفى الإيمان بالبعث بعد الموت كانت أيدينا واحدة فى قتال عسيدة 
الأوثان » والغلبة لناء لأننا الأعلون» وهم تباع لنا فى ذلك» وهكذا حكمهم إلى الآن عند 
أبى حنيفة وأصحابه إذا كان حكمنا هو الغالب بخلاف ما إذا لم يكن حكمنا غالبا اه. من 
« المعتصر 206 . 

قلت : وفيه: إن قوله تعالى : $ لا تتخذوا بطانة من دونکم 4 نهى عن اتخاذ البطانة 
من دون المسلمين عموما » سواء كانوا أهل الكتاب أو مشركين فإن كانت الاستعانة بأحد 
اتخاذاً منه له بطانة فكيف يجوز الاستعانة باليهود ولا يجوز اتخاذهم بطانة لنا ؟ فليحرر . 

قوله : «عن ذى مخبر إلخ؟ » قلت : فيه جواز الاستعانة بالكفار » فمن خصصه بأهل 
الكتاب كالطحاوى يتخلص منه بأن الروم من أهل الكتاب فلا إشكال » ومن قال العموم 
يقيده بكون الإسلام هو الظاهر عليهم يومئذ » والله تعالى أعلم . 

قوله : «عن الزهرى إلخ1؛ قال البيهقى بعد تضعيف الأثر: والصحيح ما أخبرنا الحافظ 
أبو عبد الله » فساق بسنده إلى أبى حميد الساعدى » قال : خرج رسول الله ل حتى إذا 
خلف ثنية الوداع إذا كتيبة ! قال من هؤلاء ؟ قالوا : بنى قينقاع رهط عبد الله بن سلام ! 
قال : وأسلموا ؟ قالوا : لا قال : قل لهم: فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين . كذا فى 
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٠‏ - ورواه الشافعى عن أبى يوسف »آنا الحسن بن عمارة » عن الحكم » عن 
مقسم » عن ابن عباس : استعان رسول الله يه فذكره وزاد ولم يسهم له » قال 
البيهقى: لم أجده إلا من طريق الحسسن بن عمارة وهو ضعيف7' . قلت : الحسن بن 
عمارة مختلف فيه والمرسل إذا تأيد بموصول ولو ضعيفا فهو حجة عند الكل . 


« التلخيص > . قلت : وهذا يرد ظاهرا على من جوز الاستعانة بأهل الكتاب » فإن بنى 
قينقاع من اليهود » ولكن له أن يتلخص عنه بأنه َة سماهم مشركين » لامر علمه منهم» 
فخرجوا من أهل الكتاب » وصاروا كمن ارتد عن الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية فإنه 
ليس له حكم أهل الكتاب » ولعله يِه إنما سماهم مشركين لكونهم من حلفاء عبد الله ابن 
أبى بن سلول » فهؤلاء لما حالفوا المنافق صاروا كالمشركين » فكان لهم حكمهم » فلذلك 
منعوا وسموا مشركين قاله الطحاوى كما فى ١‏ المعتصر 206 » ومن جوز الاستعانة بالكفار 
عموما أجاب عنه : بأن بنى قينقاع كانوا أهل منعة يومئذ » وكانوا لا يقاتلون تحت راية 
رسول الله يه > وعندنا : إذا كانوا بهذه الصفة ء فإنه يكره الاستعانة بهم كذا فى «شرح 
السير“ » وأيضا : فإنهم لم يخرجوا لإعانة النبى يلل » بل لإعانة حلفائهم عبد الله ابن 
أبى وأصحابه إن قاتلوا قاتلوا وإن انعزلوا عن القتال انعزلوا » ولا يجوز الاستعانة وإنما قلنا 
بجوازها إذا مست الحاجة إليها » ولم يخف ترتب فتنة عليها » فغاية ما فى الحديث: أنه 
ية لم يستعن بهم ولم ير حاجة إلى إعانتهم » وأما أنه لا يجوز عند الحاجة إذا كانوا 
تحت رايتنا وحكمنا » فالحديث ساكت عنه » قلت : وما عزاه فى ١‏ النيل » إلى الشافعى 
ذكر الحازمى فى «الناسخ والمنسوخ» والبيهقى عنه خلافه » قال الحازمى : قال الشافعى: 
الذى روى مالك : أن النبى ييه رد مشركا أو مشركين ٠»‏ وأبى أن يستعين بمشرك » كان فى 
غزوة بدر » ثم أنه عليه السلام استعان فى غزوة بيهود من بنى قنيقاع واستعان فى غزوة 
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حنين بصفوان بن أمية وهو مشرك » فالرد إن كان لأجل أنه مخير فى ذلك بين أن يستعين 
به ويرده كما له أن يرد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر » وإن 
كان لأجل أنه مشرك » فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين » ولا بأس أنه يستعان 
بالمشركين على قتال المشركين ؛ إذا خرجوا طوعا » ويرضخ لهم ولا يسهم لهم . ولم 
يثبت عن النبى ية أنه أسهم لهم قال : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذى رده رجاء 
إسلامه » ( وكان كما رجا » مؤلف ) ء قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ٠‏ ويأذن 
له . قال الزيلعى : وكلام الشافعى كله نقله عنه البيهقى(21 . قلت : وذكر الشافعى نحوه 
فى ١‏ الام , 
هل يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم : 

تذييل : ذكر محمد فى ١‏ السير الكبير 206 :حديث الزبير رضى الله عنه حين كان عند 
النجاشى » فنزل به عدوه فأبلى يومئذ مع النجاشى بلاء حسنا » فكان للزبير عند النجاشى 
بها منزلة حسنة » فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت 
رايتهم » قال : ولكن تأويل هذا من وجهين عندنا : أحدهما: أن النجاشى كان مسلما 
يومئذ كما روى > فلهذا استحل الزبير القتال معه » والثانى: أنه لم يكن للمسلمين يومئذ 
ملجأ غيره اه . قلت : وإنما يحتاج إلى التأويل إن ثبت قتال الزبير رضى الله عنه تحت 
راية الحبشة ٠‏ وإن ذلك بلغ النبى بيا فأقره > وليس شىء من الأمرين بشابث وقد أخرج 
ابن إسحاق فى «مغازية» : حدثنى الزهرىء عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام» عن أم سلمة روج النبى بيو « قالت : أقمنا عند النجاشى بخير دار مع خير جار 
فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه فى ملكهء قالت: فو الله ! ما علمنا 
حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذاك الرجل على النجاشى » 
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ما جاء فى الاستعانة بالمشركين فى الجهاد ۷.۹ 


فيأتى رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه . قالت : فقال أصحاب رسول 
الله 4 : من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم فيأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير بن 
العوام : آنا ! فقالوا : فأنت » ثم انطلق حتى حضرهم » قالت : فدعونا الله تعالى 
للنجاشى بالظهور على عدوه والتمكين له فى بلاده » قالت : فو الله إنا لعلى ذلك 
متوقعون لا هو كائن » إذ طلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقوله : آلا أبشروا فقد 
ظفر النجاشى ٠‏ وأهلك الله عدوه » ومكن له فى بلاده . الحديث كذا فى « السيرة » لابن 
هشاء(١)‏ »> وهذا سند صحيح وليس فيه إلا حضور الزبير الوقيعة لتعرف الخبر ليأتى به 
أصحاب رسول الله 45 » ولم يثبت لنا ما يدل على قتاله مع الحبشة عدوهم » ولو ثبت 
فلم يثبت أن ذلك بلغ النبى كَل فأقره عليه » والله تعالى أعلم . قال الشيخ : والأولى فى 
الجواب هو ما قاله السرخسى : أولا : « إن النجاشى كان مسلما يومثذ ؛ فلذا حضر الزبير 
معه القتال » اه . وفى « شرح السير » أيضا : « لا ينبغى للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك 
مع أهل الشرك ؛ لأن الفئتين حزب الشيطان » وحزب الشيطان هم الخاسرون » فلا ينبغى 
للمسلم أن ينضم إلى إحدى الطائفتين » فيكثر سوادهم ويقاتل دفعا عنهم » وهذا ؛ لأن 
حكم الشرك هو الظاهر . 

والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل الحق لا لإظهار أهل الشرك ولا ينبغى أن يقاتل أحد من 
آهل العدل أحدا من الخوارج مع قوم آخرين من الخوارج إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر؛ 
لأن إباحة القتال مع الفئة الباغية من المسلمين إن رجعوا إلى أمر الله »ولا يحصل هذا 
المقصود بهذا القتال إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر »ولا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل 
العدل مع الخوارج المشركين من أهل الحرب؛ لأنهم يقاتلون الآن لدفع فتنة الكفر وإظهار 
الإسلام فهذا قتال على الوجه المأمور به وهو إعلاء كلمة الله تعالى بخلاف ما سبق اه . 
وفيه أيضا: ولو قال أهل الحرب لأسرى فيهم : قاتلوا معنا عدونا من المشركين » وهم لا 
يخافون على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغى أن يقاتلوهم معهم ؛ 
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لأن فى هذا القتال إظهار الشرك ٠‏ والمقاتل يخاطر بنفسه » فلا رخصة فى ذلك إلا على 
قصد إعزاز الدين › أو الدفع عن نفسه 

فإذا كانوا يخافون أولئك المشركين الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم ؛ لاأنهم 
يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم ٠‏ وإن قالوا لهم : قاتلوا معنا عدونا من المشركين ٠‏ 
وإلا قتلناكم فلا بأس بأن يقاتلوا دفعا لهم ؛ لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم» وإن 
قالوا لهم: قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم لم يسعهم القتال مع المسلمين؛ لأن ذلك حرام 
على المسلمين بعينه فلا يجوز الإقدام عليه يسبب التهديد بالقتل » فإن هددوهم ليقفوا معهم 
فى الصف ولا يقاتلوا المسلمين رجوت أن يكونوا فى سعة ؛ لأنهم الآن لا يصنعون 
بالسلمين شيعا ء فهذا ليس من جملة المظالم فإن كانوا لا يخافون المشركين على أنفسهم 
فليس لهم أن يقفوا معهم فى صف »> وإن أمروهم بذلك ؛ لأن فيه إرهاب المسلمين وإلقاء 
الرعب والفشل فيهم » وبدون تحقيق الضرورة لا يسع المسلم الإقدام على شىء منه ولو 
قالوا للأسراء : قاتلوا معنا عدونا من آهل حرب آخرين على أن نخلى سبيلكم إذا انقضت 
حربنا » لو وقع فى قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم ؛ لأنهم يدفعون بهذا 
الأمر عن أتفسهم > فإن قيل : كيف يسعهم هذا وفيه قوة لهم على المسلمين ؛ لأنهم إذا 
ظفروا بعدوهم فأمنوا جانبهم أقبلوا على قتال المسلمين ؟ قلنا : ذلك موهوم وما يحصل 
لهم الآن من النجاة عن الأسر معلوم فيترجح هذا الجانب اه . 

قلت : وهذه النصوص تعرب لنا عن حكم محاربة المسلمين حكومة الهند مع الهنود 
المشركين لإعتاق الوطن واستخلاصها عن سلطنة الأجانب فليتنبه له > فإن الحكم الظاهر فى 
هذه المحاربة للمشركين كما هو ظاهر » فالكثرة بهم عددا وعدة ولهم الرياسة فى تدبير 
الحرب وتعيين طرقها » والمسلمون لا يخافونهم على أنفسهم » فلا يجوز لهم-محاربتها مع 
الشركين ؛ لا فى هذه الحرب من إظهار الشرك » والقاتل يخاطر بنفسه فلا رخصة فى ذلك 
إلا لقصد إعزاز الدين أو الدفع عن نفسه » وأما المدافعة عن الوطن فليس من الجهاد فى 
شىء إلا إذا كانت الغلبة للإسلام وأهله بعد المدافعة وإلا فلا ء كما لا يخفى» والله تعالى 


أعلم . 


باب الجاسوس وحكم 00 إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 
-١‏ عن سلمة بن الأكوع » عن أبيه قال : أتى النبى به عين من المشر كين 
وهو فى سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل » فقال النبى ية « اطلبوه 
وافتلوه»: فقتلته فنفله سلبه . رواه البخارى . وفيه أيضا : زاد أبو نعيم فى 
«المستخرج ١‏ : أدركوه فإنه عين اه . 


قوله : ١‏ عن سلمة إلخ » قال الحافظ فى « الفتح »250 عن النووى : فيه قتل الجاسوس 
الخربى الكافر »> وهو باتفاق 3 وأما المعاهد والذمى فقال مالك والأوزاعى : ينتقض عهده 
بذلك 3 وعند الشافعية خلاف » أما لو شرط عليه ذلك فى عهده فينتقض اتفاقا اه .وفى 
«شرح السير 09 قال : إذا وجد المسلمون رجلا ممن يدعى الإسلام عينا للمشركين على 
السلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل » ولكن الإمام يوجعه عقوبة» 
قد أشار فى موضعين فى كلامه إلى أن مثله لا يكون مسلما حقيقة » فإنه قال ممن يدعى 
الإسلام وقال: يوجع عقوبة» ولم يقل: يعزرء وقد بينا أن فى حق المسلمين يستعمل لفظ 
التعزير إلا أنه قال : لا يقتل ؛ لأنه لم يترك ما به حكمنا بإسلامه فلا نخرجه من الإسلام 
فى الظاهر ما لم يترك ما به دخل فى الإسلام » وأنه إنما حمله على ما صنع الطمع لا 
خبث الاعتقاد وهذا أحسن الوجهين وبه أمرناء قال * وكذلك لو فعل هذا ذمى فإنه يوجع 
عقوبة» ويستودع السجن» ولا يكون هذا نقضا منه للعهد؛ لأنه لو فعل ذلك مسلم لم يكن 
به ناقضا إعانه » فإذا فعله ذمى لا يكون ناقضا أمانه أيضا > إلا أنه يوجع عقوبة فى جميع 
ذلك » وكذلك لو فعله مستأمن فينا » فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون: قد 
أمناك إن لم تكن عينا للمشركين» لو آمناك على أنك إن أخبرت آهل الحرب بعورة المسلمين 
فالأمان لك واملسالة بحمالها فلا بأس بقتله؛ لأن المعلق بالشرط 
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VY‏ الحربى إذا ادعى أنه جاء يريد الإسلام أو طالب للآمان إعلاء السئن 
E DE SS SSS‏ جد كت كك كا 


باب الخربى إذا ادعى أنه جاء يريد الإسلام أو طالب للأمان 


اوسن 


۲ - عن جندب بن مكيث قال : بعث رسول الله 4ة عبد الله بن غالب الليثى 
ا س 
يكون معدوما قبل وجرد الشرط ٠‏ فإذا ظهر أنه عين كان حربيا لا أمان له فلا بأس بقتله › 
إن رأى أن يجعل فيئا فلا بأس به أيضا كغيره من الأسراء إلا أن الأولى أن يقتله ههنا ليعتبر 
به غيره اه . 

قلت : ویرد على قولهم فى الذمى : إنه لا يقتل ما أخرجه فى « المنتقى ٩‏ » وعزاه إلى 
أحمد وأبى داود<ا عن فرات بن حيان : « أن النبى وه أمر بقتله » وكان ذمياً وكان عينا 
لأبى سقيان وحليفا لرجل من الأنصار . الحديث › مع ١‏ النيل » ولكن لفظه: ١‏ وكان 
ذميا؛ لم نجده فى « سان أبى داود » » وقال سيدى الخيل - قدس سره - فى «البذل»7؟2: 
وراجعت مسند أحمد فلم أجد فيه: « وكان ذميا » فلا أدرى من أين هذا اللفظ لصاحب 
المنتقى» اه ۔ وفرات بن حيان لم يكن ذميا حين أسر بل كان حربيا » فقد قال ابن الأثير 
فى « أسد الغابة : ١‏ بعث رسول الله ية سرية مع زيد بن حارثة ليتعرضوا عيراً لقريش › 
وكان دليل قريش فرات بن حيان ء فأصابوا العير وأسروا قرات بن حيان » فأثوا به رسول 
الله اة فلم يقتله ؛ » كذا فى « البذل ' . وفى ١‏ الإصابة » : قال أبو العباس بن عقدة 
الحافظ : حدثنا محمد بن عبد الله بن عتبة » ثنا موسى بن ؤيادءثنا عيد الرحمن بن 
سليمان الأشهل» عن زكريا بن أبى زائدة» عن أبى إسحاق: عن جارية بن مضرب عن على 
رضى الله عنه : ١‏ أتى النبى ويل بفرات بن حيان يوم الخندق وكان عينا للمشركين » فأمر 
بقتله فقال : إنى مسلم » الحديث . وأيا ما كان فقد أسر وهو محارب غير ذمى » فلا 
حجة فيما نقله صاحب «امنتقى! ما لم يقم عليه دليل ٠‏ والعلم عند الله الملك الجليل . 

باب الحربى إذا ادعى أنه جاء يربد الإسلام أو طالبا للأمان 


قوله : 2 عن جندب بن مكيث إلخ » قلت : فيه دلالة على جواز أسر الحربى وإن كان 
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حي د إذا لد اديه أنه جاء 0_6 اراك لاي أو ا ف 


و لي ع 52 
حتى إذا كنا بالكديد » لقينا الحارث بن البرصاء الليثى » فأخذناه فقال : إنما جئت أريد 
الإسلام » وإنما خرجت إلى رسول الله بيا فقلنا : إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما 
وليلة » وإن تكن غير ذلك نستو توثق منك فشددناه وثاقا . رواه أبو داود(ا؟ » وسكت 
نه . 


۴ - قال ابن إسحاق : وخرج فى تلك الليلة - التى نزلت فيها بنو قريظة - 


يدعى أنه جاء يريد الإسلام أو طالبا للأمان . وفى « شرح السير »227 : ١‏ ولو أن المسلمين 
أخذوا أسراء من أهل الحرب ٠‏ فأرادوا قتلهم فقال رجل منهم : إنى مسلم فليس ينبغى لهم 
أن يقتلوه حتى يسألوه ه عن الإسلام ؛ لا 0 رصي ا ولكن لطاع ر 
تعالى : « ولا ت تقولوا لمن أَلْقَئ إليكم السام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا)" فإن 
وصف الإسلام حين سألوه عنه فهو مسلم لا يحل قتله وهو فىء » إلا أن يعلم أنه كان 
مسلما قبل ذلك ؛ لأن هذا منه ابتداء الإسلام لم يعرف إسلامه قبل هذا » وذلك يؤمنه من 
ET‏ إلى الإسلام حتى أسلم لم يحل قتله أيضا - إلى 
أن - قال : وكان فيا اه . - وفيه أيضا - ولو أن عسكر المسلمين فى دار الحرب وجدوا 
ماك ار ائداه و ر ا يقن نيليه علم حتى 
هجموا عليه ء فإن كان ممتنعا فى موضع لا يقدر عليه المسلمون وهم يسمعون كلامه إن 
تكلم فأرادوه ليقتلوه » فلما رأى ذلك لم يتكلم » ولكنه أقبل فوضع يده فى أيديهم فهو 
فىء . وللإمام أن يقتله ولا يقبل قوله : « إنى جثت لطلب الأمان » وإن لم يتعرض له 
المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم فهو آمن ؛ لأن إقباله إليهم دليل المسالمة › 
فهو بمنزلة النداء بالأمان اه . مختصرا؟ . 

قوله : «قال ابن إسحاق إلخ ١‏ . قلت : دلالته على أن الحربى إذا قبل إلى المسلمين 
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6 الحرب خدعة وجواز الكذب فى الحرب ما لم يكن غدراً ولا نقض أمان إعلاء السا 


عمرو بن سعدى القرظى فمر بحرس رسول الله يه وعليه محمد بن مسلمة . فلما 
رآه قال : من هذا ؟ قال : آنا عمرو بن سعدى » کان عمرو قد أبى أن يدخل مع بنى 
قريظة فى غدرهم برسول الله إلا . فقال محمد بن مسلمة حين عرفه : اللهم لا تحرمنى 
إقالة عثرات الكرام ثم خلى سبيله فخرج على وجهه » ثم ذهب فلم يدر أين توجه 
من الأرض إلى يومه هذا ؟ فذكر لرسول الله َة شأنه فقال : ذاك رجل مجاه الله بوفائه. 
كذا فى ١‏ السيرة » لابن هشاه'(" » واحتج به فى ١‏ شرح السير 0(" . 
باب الحرب خدعة وجواز الكذب فى الحرب 
ما لم يكن غدراً ولا نقض أمان 
4- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال النبى كَل : « الحرب 


قبل أن يتعرضوا له بقتل أو أسر فهو آمن ظاهرة . لا يقال : إن عمرو بن سعدى إنما كان 
آمنا لعدم دخوله فى الغدر ؛ لأنا نقول : إن ذلك لا يؤمنه حتى يخبر بذلك المسلمين» 
ويطلعهم على انعزاله من الغادرين 8 ولم يثبت أن عمرو بن سعدى فعل ذلك وحينئذ فلم 
يكن آمنا إلا لإقباله إلى المسلمين بإلقاء السلاح على هيئة رجل لا يريد القتال . قال فى 
«شرح السير ١‏ : وإن كان أقبل سالا سيفه ماذا رمحه إلى المسلمين ٠‏ فلما كان فى موضع 
لا يكون متنعا منهم » نادى بالأمان فهو فىء ؛ لأن الظاهر من حاله أنه أقبل مقاتلا اه. 
باب الحرب خدعة وجواز الكذب فى الحرب ما لم يكن غدراً ولا نقض أمان 
قوله : « عن جابر بن عبد الله إلخ » . قال الحافظ فى ١‏ الفتح 76 : قوله : ١‏ بفتتح 
المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهما 5 وبضم أوله وفتح ثانيه : قال النووى : اتفقوا 
على أن الأولى الأفصح » حتى قال ثعلب : بلغنا أنها لغة النبى بي وفيه التحريض على 
أذ الحذر فى الحرب » والندب إلى خداع الكفار » وأن من لم يتقيظ لذلك لم يأمن أن 
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خدعة » . رواه الإمام البخارى فى « صحيحه 2300 . 


٥‏ - عن جابر عن النبى بل قال : من لكعب بن الأشرف ؟ فقال محمد بن 
مسلمة : أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم ! قال : فأذن لى فأقول. قال : قد فسعلت رواه 
الا 

٦‏ - عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً : ١‏ لا يحل الكذب إلا فى ثلاث : تحدث 
الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب فى الحرب » وفى الإصلاح بين الناس » . أخرجه 
الترمذى7) وحسنه . 


ينعكس الأمر عليه » قال النووى : واتفقوا على جواز خداع الكفار فى الحرب كيفما أمكن 
إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان » فلا يجوز قال ابن المثير : معنى « الحرب خدعة » أى 
الحرب الحيدة لصاحبها الكاملة فى مقصودها إغا هى المخادعة لا المواجهة »> وذلك لخطر 
المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بلا خطر اه . ملخصا . 

وفى « شرح السير الكبير “ للسرخسى بعد ذكر الحديث ما نصه : وفيه دليل على أنه 
لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه فى حالة القتال » وأن ذلك لا يكون غدرا منه » وأخذ 
بعض العلماء بالظاهر فقالوا : يرخص فى الكذب فى هذه الحالة » واستدلوا بحديث أبى 
هريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال  :‏ لا يصلح الكذب إلا فى ثلاث » الحديث . 
والمذهب عندنا أنه ليس المراد به الكذب المحض » فإن ذلك لا رخحصة فيه » وإنما المراد 
استعمال المعاريض » وهو نظير ما روى : ١‏ أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات ؟ . 
والمراد أنه تكلم بالمعاريض ؛ إذ الأنبياء معصومون عن الكذب المحض »> وقال عمر رضى 
الله عنه : إن فى معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب اه . 
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2/1 الحرب خدعة وجواز الكذب فى الحرب ما لم يكن غدراً ولا نقض أمان إعلاء السئن 


وأورد عليه أن محمد بن مسلمة قال للنبى ييل : ائذن لى أن أقول ٠‏ قال : قل ! فإنه 
داخل فيه الإذن فى الكذب تصريحا وتلويحا قاله الحافظ فى « الفتح ٠‏ . قلت : الظاهر 
من السياق أنه طلب الإذن فى المعاريض ؛ ولذا قال : ائذن لى أن أقول ولم يقل : ائذن 
لی أن أكذب ٠‏ فمن لم يرض بطلب الإذن فى الكذب تصريحا فمثله لا يرضى بالكذب 
الصريح أبدا . والذى وقع منهم فى قتل كعب بن الأشرف كان كله تعريضا لا كذيا 
صريحا؛ لأن قولهم : عنانا أى كلفنا بالأوامر والنواهى وقولهم : « سألنا الصدقة » أى 
طلبها منا ليضعها وقولهم : فنكره أن ندعه إلى آخره معناه نكره فراقه . ولا شك أنهم 
كانوا يحبون الكون معه أبدا . فالظاهر أنه لم يقع منهم فيما قالوا بشىء من الكذب أصلا 
وجميع ما صدر منهم تلويح كما اعترف به الحافظ فى ١‏ الفتح 6( أيضا . 

ولكن يرد عليه قصة ١‏ الحجاج بن علاط ١‏ الذى أخصرجه النسائى وصححه الحاكم فى 
استئذانه النبى يلكي أن يقول عنه ما شاء لمصلحة فى استخلاص ماله من أهل مكة . وأذن له 
النبى ب » وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه 
ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » وبسط ابن هشام فى السيرة" نقلا عن ابن إسحاق ولفظه : 
«قال: قلت : هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط . وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط 
وأسر محمد أسرا وقالوا : لا نقتله حتى نبعث به إلى آهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن 
كان أصاب من رجالهم » اه . 

قلت : ولم أقدر على الجواب الشافى عنه ١‏ فإنه مشتمل على الكذب الصريح » وظنى 
أن بعض الرواة قد تصرف فى معناه بزيادة بعض الألفاظ . والقصة أخرجها الطحاوى فى 
«امشكله »17 بسند صحيح » وفيه ‏ فلما قدم ( أى الحجاج ) مكة قال لامرأته : إن 
أصحاب محمد قد استبيحوا » ونما جئت لآخذ أهلى ومالى فأشترى من غنائمهم » اه . 
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وهو محتمل أن يكون أراد به أن الصحابة قد استوصلوا من لذائذ الدنيا لرغبتهم فى الآخرة 
وجكت لاحل أهلى ومالى لكى أعمل بمثل أعمالهم وأفوز بمثل ما فازوا به من غنائم الآخرة 
والله أعلم . قال الشيخ: «والحق جواز الكذب الصريح إذا لم يقدر على التعريض فى 
المواضع الثلاثة المذكورة فى حديث أسماء فى المتن » وعدم جوازه إذا قدر عليه وأما ذكره 
فى شرح السير أن الكذب المحض لا رخصة فيه فمبنى على الاحتياط اه. قلت : وإليه 
ذهب النووى فقال : الظاهر إباحة حقيقة الكذب فى الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى 
وقال ابن العربى : الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص » رفقا بالمسلمين لحاجتهم 
إليه» وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حالا اه. وقواه 
بقصة « الحجاج بن علاط ؛ ثم قال : ولا يعارض ذلك ما أخترجه النسائى من طريق 
مصعب بن سعد » عن أبيه فى قصة عبد الله بن أبى سرح وقول الأنصار للنبى بل للا كف 
عن بيعته : هلا أومأت إلينا بعينك ! قال : ما ينبغى للنبى أن تكون له خائنة الأعين ؛ لأن 
طريق الجمع بينهما : أن المأذون فيه بالخداع والكذب فى الحرب حالة الحرب خاصة » وأما 
حال المبايغة فليست بحال حرب » وفيه نظر ؛ لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم يكن فى 
حال حرب » والجواب المستقيم أن تقول : المنع مطلقا من خصائص النبى يي > فلا 
يتعاطى شيئا من ذلك وإن كان مباحا لغيره . ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد 
غزوة ورى بغيرها ٠‏ فإن المراد آنه كان يريد أمرا فلا يظهره ٠‏ كان يريد أن يغزو جهة الشرق 
فيسأل عن أمر فى جهة الغرب ٠‏ ويتجهز للسفر »> فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة 
الغرب . وأما أن يصرح بإرادته الغرب » وإثما مراده الشرق فلا ! والله أعلم . 

قلت : ولكن يعكر عليه ما رواه ابن إسحاق › حدثنا يزيد بن رومان » عن عروة » عن 
عائشة : ١‏ أن نعيما كان رجلا نموماء وأن النبى َه قال له : إن اليهود بعثت إلى إن كان 
يرضيك أن تأخذ من قريش وغطفان رهنا ندفعهم إليك فتقتلهم فعلنا » فرجع نعيم مسرعا 
إلى قومه فأخبرهم . ققالوا : والله ! ما كذب محمد عليهم » وإنهم لأهل غدر » وكذلك 
قال لقريش » فكان ذلك سبب خذلانهم ورحيلهم » . كذا فى 8 فتح البارى °١‏ وهذا 
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۸ الفرار من الزحف كاه 


باب الفرار من الزحف 
/بزهم” - عن أبى هريرة » عن النبى اة قال : « اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : وما 


سند صحيح وفيه ما يرد على الحافظ قوله : إن المنع مطلقا من خصائص النبى اة فلا 
يتعاطى شيئا من ذلك ٠‏ وإن كان مباحا لغيره . 
والجواب أن الروايات فى قصة نعيم مختلفة » منها ما ذكره الحافظ قبل ذلك عن ابن 
ايحن عام ربكي ا جوزو ابعر وني ل الي اد لاا لبا 
به قومه » فقال له : خذل عنا ! فمضى إلى بنى قريظة » وقال لهم : لا تقاتلوا مع قريش 
حتى تأخذوا رهنا منهم » فقبلوا رأيه فتوجه إلى قريش ٠‏ فقال لهم : إن اليهود قد ندموا 
على الغدر بمحمد وسيطابون منكم رهنا ليدفعوهم إليه فيقتلهم إلى آخر القصة » وذكرها 
محمد فى السير الكبير 2١(6‏ با لفظه : بلغنا أن رجلا جاء إلى النبى ية يوم الخندق ع 
واسمه نعيم بن مسعود كما فى يشرح السير جاء رسول الله بيه يو الخندق فقال : يا رسول 
الله ! إن بنى قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه » فقال رسول الله م : « فلعلنا 
نحن أمرناهم بهذا ٩‏ فرجع إلى أبى سفيان » فقال : زعم محمد أنه أمر بنى قريظة بهذا › 
فقال : أنت سمعته يقول : هذا ؟ قال : نعم ! قال : فوالله ما كذب » اه .ففى الرواية 
الأولى « أن نعيما قال لليهود : لا تقاتلوا قريشا حتى تأخذوا رهنا منهم » ثم توجه إلى 
قريش وكان هو المخذل » وفى الثانية : أن النبى ية قال له : ١‏ لعلنا نحن أمرناهم بهذا». 
والكلام إذا قيد « بلعل » « عسى » فإن ذلك بمنزلة الاستثناء » يخرج الكلام به من أن 
يكون عزيمة» ومعناه يمكن أنه قد كان كذا ولا ريب فى الإمكان . فلم يكن من الكذب فى 
شىء ٠‏ وإذا تعارضت الروايات يرجح منها ما كان أقرب إلى الأصول وأولى بشأن الرسول 
عليه صلاة الله وسلامه » ما هبت الدبور والقبول 
باب الفرار من الزحف 
له : « عن أبى هريرة إلخ» . دلالته على أن الفرار من الزحف من الكبائر ظاهرة 
N‏ : « ومن يولهم يومئد دبره إلا متحرفا لقتال أو ممَحيرًا إلى فة فق 
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الفرار من الزحف 14 
هن ؟ يا رسول الله ! قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات » متفق عليه( ( نيل الأوطار 4 


بء بغضب من الله ومأواه جهنم وبتس الْمصير 04 وقوله $ أو متحي إل فئة 4" أى 
ا ا .الك على او هات العو كاله مق الي ا 
له. وأما ما رواه ابن عمر قال : ١‏ كنت فى سرية من سرايا رسول الله يلل > فحاص 
الناس حيصة » وكنت فيمن حاص » فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف ٠‏ وبؤنا 
بالغضب ؟ فجلسنا لرسول الله جيه قبل صلاة الفجر » فلما حرج قمنا إليه فقلنا : نحن 
الفرارون ٠‏ فقال النبى بل : « لا ! بل أنتم الكارون ؛ أنا فشتكم وفئة المسلمين » كما فى 
«النيل »2*0 فظاهره جواز الفرار إلى الإمام ولو لم يكن فى العسكر » أو قريبا منه بل مقيما 
فى قائمة عرشه ؛ لأنه من التحيز إلى فئة أيضا . وكذلك يجوز الفرار إلى معسكر 
للمسلمين فيه نصرة » ولا يجوز الفرار إلى قوم من المسلمين لا نصرة معهم كما سيأتى . 
وهذا وإنما فر من فر من أهل السرية ؛ لكونهم أقل عددا وعدة » والعدد أكثر منهم أضعافا 
مضاعفة ٠‏ كان المسلمون ثلاثة آلاف والروم والعرب المنتصرة أكثر من مائتى آلف وذلك فى 
غزوة مؤتة فلا لوم على من فر » والحال هذه متحيزا إلى فئة. 

وأما من ثبت وصبر واصطلم العدو كخالد بن الوليد رضى الله عنه وأصحابه » فإنهم 
لم يفروا وما ضعفوا وما استكانوا » بل قاتلوا قتالا شديدا » حتى فتح الله عليهم وهزم 
العدو » فمرحيا بهم وعجبا لشجاعتهم » وحمدا لبسالتهم فلله درهم وفى سبيل الله برهم 
وقد ذكرت هذه الواقعة فى « الولادة المحمدية » بالهندية مبسوطة » من أراد البسط 
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إعلاء السان 


كن - عن ابن عباس لما نزلت # إن یکن منم عشرون صابرون يغلبوا 
ل ا اي سد 
عنكم» الآية0؟) فكتب أن لا تفر مائة من مائتين » . رواه البخارى وأبو داود9) 


VY.‏ الفرار من الزحف 


۹ - وعنه أنه قال : من فر من ثلاثة لم يفرء ومن اثنين فقد فر رواه الحاكم 
والشافعى » عن سفيان , عن ابن أبى نيح »عن عطاء »عن ابن عباس رواه الطبران °2 
من رواية الحسن بن صالح عن ابن أبى نجبح .عن مجاهد .عن ابن عباس مرفوعا . 


فليراجعها . وهذا هو محمل قول عمر رضى الله عنه : ١‏ أنا فئة لكل مسلم » رواه 
الشافعى عن ابن عيينة » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد عنه كما فى ١‏ التلخيص 
الحبیر ۲( وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق ٠»‏ أو أنه قال ذلك تسلية وتطييبا لقلوب 
المسلمين ؛ لأنهم ما كانوا ليفروا إلا إذا أتاهم من العدو ما لا طاقة لهم به من كثرة العدد أو 
العدة والسلاح » والله تعالى أعلم . 

قوله : ٠‏ عن ابن عباس وعنه إلخ » قال فى « شرح السير 76" : ثم إن كان عدد 
المسلمين مثل نصف عدد المشركين لا يحل لهم الفرار منهم وكان الحكم فى الابتداء أنهم إذا 
كانوا مثل عشر المشركين ع > لا يحل لهم أن يفروا . ثم خفف الأمر فقال: ل الآن خفف 
الله عدكُم» إلى قول : ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مالتين 4 ومن أخبر الله أنه غالب 
فليس له أن يفر وهذا إذا كان بهم قوة القتال » فإن كانت معهم الأسلحة » فأما من 
لاسلاح له فلا بأس بآن يفر تمن معه السلاح » وكذلك لا بأس بأن يفر تمن يرمى» إذا لم 
يكن معه آلة الرمى ١‏ ألا ترى أن له أن يفر من باب الحصن » ومن الموضع الذى فيه يرمى 
بالمنجنيق للعجز عن القام فى ذلك الموضع اه . 


. آية ( 50 ) سورة الأنقال‎ )١( 

(5) آية ( ١7‏ ) سورة الأنفال . 

(9) البخارى فى : التفسير ( ٤1٥۳‏ ) » وأبو داود فى : الجهاد ( 7115 ) . 

() الطبرانی ١ ٩۳ / ١١‏ وتلخيص الخبير ۲ / ۷ » ومجمع الزوائد 5 / ۳۲۸ . 
VE / ¥ (°)‏ . 

»( 1/۱ لاق , 


الفرار من الزحف AA‏ 

- وعنه مرفوعاً : ١‏ خير الصحابة أربعة » وخير السرايا أربعمائة » وخير 
الجيوش أربعة آلاف » ولا تهزم اثنا عشر ألفا من قلة » . رواه أبو داود والترمذى 
والحاکم'' بإسناد صحيح . ولفظ الحاكم فى ١‏ مستدركه »  :‏ ولن يغلب اثنا عشر 
ألفا من قلة » اه . وفى أحكام القرآن »" للحصاص : وفى بعض الروايات : ١‏ ما 
غلب قوم يبلغون ألفا إذا اجتمعت كلمتهم اه . 


قوله : « وعنه مرفوعا إلخ » . قال العزيزى : واستدل بهذا الحديث عسلى أن عدد 
المسلمين إذا بلغ اثنى عشر ألفا أنه يحرم الانصراف وإن زاد الكفار على مثليهم . قال 
القرطبى : وهو مذهب جمهور العلماء ؛ لأنهم جعلوا هذا مخصصا للآية الكريمة» اه . 
قلت : وممن ذهب إلى ذلك الحنفية أيضا » فقد قال فى « شرح السير »27 لا بأس بأن يفر 
الواحد من الثلاثة . إلا أن يكون المسلمون اثنى عشر ألفا كلمتهم واحدة فحيئئذ لا يجوز 
لهم أن يفروا من العدو » وإن كثروا ؛ لأن النبى يو قال : ١‏ لن يغلب اثنا عشر ألما من 
قلة »(؟) ومن كان غالبا فليس له أن يفر اه . 

فإن قيل : كيف نحصصتم الآية الكريمة بخبر الواحد ولا يجوز ذلك عندكم ؟ قلنا : إن 
الحديث قد تلقته الأمة بالقبول فصار كالتواتر كما قاله الحصاص فى « أحكام القرآن » له: 
أن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا فى معنى المتواتر لما بيناه فى 
مواضع اه . وفيه أيضا: فإن زاد عدد الكفار على اثنين (والمسلم واحد) فجائز حينئذ 
لواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة » فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم لا نصرة 
معهم فهو من أهل الوعيد المذكور اه . وفيه أيضا : وذكر الطحاوى: أن مالكا سئل أيسعنا 
التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها ؟ فقال له مالك : إن كان معك 


/ ۲٠١ ٤٤۳ / ١ )ء والحاكم‎ ١6804 ( )ء والترمدڈی فى : السير‎ 1١1١١ ( أبو داود فى : الجهاد‎ )١( 
) ٩۸1 ( »ع والصحيحة‎ ١ 

. A/T () 

. AV [۱ 5 

(4) جامع المسانيد ۲ / ٠٠٤‏ . 


VY‏ حمل الرؤوس إلى الولاة إعلاء السان 
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باب حمل الرؤوس إلى الولاة 
*8١‏ نا محمد بن هارونءنا محمد بن يحيى القطعى :حدثنى عبد الله بن إسحاق 
ابن الفضل بن عبد الرحمن - هو الهاشمى -.حدثنى أبى»عن صالح بن خوات.عن 
عبد الله بن عبد الرحمن»عن أبى سعيد الخدرى: « أن أول رأس علق فى الإسلام رأس 
أبى عزة ا جمحى » ضرب رسول الله يك عنقه » ثم حمل رأسه على رمح ؛ ثم أرسل 


اثنا عشر ألفا » مثلك لم يسعك التخلف . وإلا فأنت فى سعة من التخلف » وهذا المذهب 
موافق لا ذكر محمد ين الحسن اه . 

قال الطحاوى فى ١‏ مشكله ٩‏ : سمعت محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعى 
أبناء عبد الله يذكر أن العمرى العابد - وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب - جاء إلى مالك فقال له : يا أبا عبد الله ! قد ترى هذه الأحكام التى قد بدلت» 
أفيسعنا مع ذلك التخلف عن مجاهدة من بدلها ؟ فقال له مالك : فذكره . قال الطحاوى: 
فكان هذا الجواب من مالك أحسن جواب » وإما أخذه عندنا - والله أعلم - من قول النبى 
يلل فی حديث ابن عباس الذى رويناه « ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة » » وباللّه سبحانه 
وتعالى التوفيق اه . 

قلت : وهذا أيضاً من أحد الأدلة للمتخلفين عن الحرب الدستورى فى الهند ١‏ فإنهم لا 
يجدون ألفا من المسلمين » فضلا عن أثنى عشر ألفا كلمتهم مجتمعة متحدة بل يجدون 
شحا مطاعاء وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه » فأخذوا بخاصة أنفسهم» وتركوا 
عنهم أمر العامة كما ورد به الحديث » وإلى الله المشتكى ممن أغمض عينيه عن كل ذلك 
وأخذ فى الطعن عليهم وجعل يرميهم بكل سوء » فالله يهديه ويصلح باله . 

باب حمل الرؤوس إلى الولاة 

قوله : « نا محمد بن هارون إلخ » . قلت : أما محمد بن هارون ٠‏ فقد ذكره الحافظ 

فى ١‏ التهذيب » فى الرواة عن محمد بن يحيى القطعى لم أقف على ترجمته . والظاهر أنه 
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به إلى المديئة » . رواه ابن شاهين فى الأفراد » ومن طريقه السلفى فى «الطيوريات»؛ 
قاله الحافظ فى «التلخيص الحبير»(! » وسكت عنه وسنتكلم فى سنده فى الحاشية . 


شه > وأما القطعى فثقة حتما روى عنه مسلم 7 وأبو داود والترمذى ووئقه ابن حيان 
ومسلمة . وقال أبو حاتم : « صالح الحديث صدوق » . كذا فى « التهذيب »21 . وأما 
عبد الله بن إسحاق فقال العقيلى : « له أحاديث لا يتابع منها على شىء » كذا فى 
«اللسان» وأخرج الحافظ المقدس فى 0 المختارة 0 حديث J;‏ ما أسكر قليله فكيثره حرام" 
من طريقه » وقال : لا أعرف هذا الحديث إلا بهذا الإسناد كذا فى «اللسان»"" فالرجل ممن 
يروى الغرائب لا يتابع عليها . وأبوه إسحاق بن الفضل لم أقف على من ترجمه » وصالح 
ابن خخوات ثقة » وكذا عبد الله بن أبى صعصعة وإلا فلا أدرى من هو ؟ 

وبالجملة فالحديث غريب الإسناد والمتن » ولكن له شاهد رواه أبو نعيم فى «المعرفة» من 
طريق الطبرانى فى ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح : وإن ابن مسعود حزها » وجاء بها 
إلى النبى اة أى برأس أبى جهل » رواه ابن ماجة من حديث ابن أوفى ٠:‏ أن البى َا 
صلی يوم بشر برأس أبى جهل ركعتين ٠‏ إسناده حسن واستغربه العقلى » وروى البيهقى 
عن على قال : ١‏ جثت إلى النبى ال برأس مرحب » › وفى « مراسيل أبى داود » عن 
أبى نضرة العبدى7؟) قال : ١‏ لقى رسول الله اة العدو . فقال : من جاء برأس فله على 
الله ما تمنىء ١‏ فجاءه رجلان برأس » . قال أبو داود : فى هذا أحاديث » ولا يصح منها 
شىء . قال البيهقى : وهذا إن ثبت » فإن فيه تحريضا على قتل العدو وليس فيه حمل 
الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام » ثم روى عن الزهرى قال : لم يكن يحمل إلى 
النبى يلل إلى المدينة رأس قط ولا يوم بدر . وحمل إلى أبى بكر رأس فأنكر ذلك . قال : 
وأول من حمل إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير . قال الحافظ ابن حجر : قد روى النسائى 
وغيره من حديث عبد الله بن فيروز الديلمى»عن أبيه قال ١:‏ أتيت النبى 4 برأس الأسود 
العنسى» وقال أبو أحمد الحاكم: وهذا وهم؛ لأن الأسود قتل سنة إحدى عشرة على عهد 
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۲ - عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاص . وشرحبيل بن حسنة ١‏ بعثا عقبة 
بريدا إلى أبى بكر » برأس نیاق بطريق الشام › فلما قدم على أبى بكر أنكر ذلك فقال 
له عقبة : يا خليفة رسول الله ! فإنهم يصنعون ذلك بنا قال : « أتأسيا بفارس والروم ؟ 
لا يحمل إلى برأس » وإنما يكفى الكتاب والخبر » رواه البيهقى وإسناده صحيح . 
وروی أيضا من طريق معاوية بن خديج قال : هاجرنا على عهد أبى بكر فبينما نحن 
عنده إذ طلع المنبر» فحمد الله وأثنى عليه قال : إنه قدم علينا برأس نياق البطريق » ولم 
يكن لنا به حاجة إنما هذه سنة العجم » » كذا فى ١‏ التلخيص الحبير»0©. 


أبى بكر وتعقبه ابن القطان بأن رجاله ثقات » وتفرد ضمرة لا يضره ويحتمل أن يكون 
معناه : أنه أتى به رسول الله لله قاصدا إليه وافدا عليه مبادرا بالتبشير بالفستح فصادقه قد 
مات ية قال الحافظ : ومع ذلك فلا حجة فيه إذ ليس فيه اطلاع النبى ية على ذلك 
وتقريره » وقد ثبت عن أبى بكر إنكار ذلك كذا فى ١‏ التلخيص :20 . 

قلت : لم يثبت من أبى بكر الإنكار إلا فى رأس بطريق الشام وعلله بقوله : ولم يكن 
بنا حاجة » ولم يثبت فى رأس الأسود العنسى حين جىء به إلى المدينة بعد وفاة النبى بالا 
قالأولى القول بجواز الحمل عند الحاجة وكراهته عند عدمها والله تعالى أعلم . وفى شرح 
السير» بعد ذكر الأثر عن عقبة بن عامر ما نصه: فيظاهر الحديث أخذ بعض العلماء وقال: 
لا يحل حمل الرؤوس إلى الولاة ؛ لآنها جيفة فالسبيل دفنها لإماطة الأذى؛ ولأن إبانة 
الرأس مثلة » ونهى رسول الله ية عن المثلة ولو بالكلب العقور ٠‏ وقد بين أبو بكر رضى 
الله عنه أن هذا من فعل أهل الجاهلية وقد نهينا عن التشبه بهم » وأكثر مشايخنا على أنه إذا 
كان فى ذلك كبت وغيظ للمشركين أو فراغ قلب المسلمين > بأن كان المقتول من قواد 
المشركين» أو عظماء الباررين فلا بأس بذلك» ألا ترى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
حمل رأس أبى جهل إلى رسول الله بی يوم بدر حتى آلقاه بين يديه فقال : هذا رأس 
عدوك أبى جهل. ثم ذكر آثارا أخحر وقال: فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلك 
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۳ س- حدثنا فهد بن سليمان ومحمد بن سليمان الباغندی قال : ثنا يوسف بن 
منازل الكونى » ثنا حفص بن غياث » عن أشعث » عن عدى بن ثابت » عن البراء 
قال: لقيت خالى معه الراية فقلت : إلى أين تذهب ؟ فقال : ١‏ أرسلنى رسول الله 44ا 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن آنيه برأسه» . أخرجه الطحاوى فى مشكله'" 
وسنده صحيح وتابعه أبو سعيد الأشج » عن حفص بن غياث فذكره بإسناده مثله عند 
الطحاوى أيضاً . 
ااا سس سس 
والله الموفق اه . قلت : والمذهب كراهة حمل الرؤوس » وإنما جوزه بعض المتأخرين من 
أصحابنا كما فى « المبسوط 2206 , 

قوله : « حدثنا فهد بن سليمان إلخ » . قلت : أما فهد فقد مر توثيقه فى الكتاب غير 
مرة » ومحمد بن سليمان الباغتدى ذكره السمعانى فى ١‏ الأنساب 206 « وقال : قال أبو 
جعفر الأردمانى : رأيت أبا داود السجستانى جالسا بين يدى محمد بن سليمان الباغندى 
يسأله عن الحديث » وقال أبو عبد الرحمن السلمى : لا بأس به وضعقه ابن أبى الفوارس 
وقال أبو بكر المخطيب الحافظ : والباغندى مذكور بالضعف » ولا أعلم به علة ضعف فإن 
رواياته كلها مستقيمة ولا أعلم فى حديثه منكرا 4 اه . وأما يوسف بن المنازل فهو أبو 
يعقوب الكوفى التيمى روى عن عبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وعبدة وطبقتهم ٠‏ 
وعنه أبو سعيد الأشج وأبو حاتم وعباس الدورى وآخرون . وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن 
حبان كذا فى « التهذيب ٠‏ وبقية رجاله ثقات معروفون . قال الطحاوى : فتأملنا هذه 
الآثار فوجدنا فيها رسول الله مك أمر حال البراء أن يأتيه برأس الرجل الذى تزوج امرأة أبيه 
عله ركان كتاب الله عز وجل قد دل على شىء من هذا بقوله: ف وليشهد 
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٤4‏ - حدثنا يونس وبحر جميعاً قالا : ثنا حسان قال : أنا أبو أسامة » عن 
الأعمش » عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف » قال حدثنى البريد الذى قدم 
برأس المختار على عبد الله بن الزبير قال : فلما وضعته بين يديه قال : ما حدثنى كعب 
بحديث إلا وجدته كما حدثنى إلا هذا فإنه حدثنى يقتلنى رجل من ثقيف وها هو ذا 
قد قتلته . قال الأعمش : ولا يعلم أن أيا محمد يعنى التجاج ‏ مرصد له بالطريق . 
وأخرجه الطحاوى فى « مشكله » » واحتج به ورجاله ثقات إلا أننى لم أقدر على 
تعيين حسان هذا وظنى أنه حسان بن عبد الله بن سهل الكندى الواسطى سكن مصر 
وثقه أبو حاتم وابن حبان وابن يونس » كذا فى ١‏ التهذيب 300 . 


عذابهما طائفة من المؤمدين 4 وبقوله فى المحاربين: « أن يقتلوا أو يَصِلْبوا204 وكان 
ذلك عندنا والله أعلم ليشتهر فى الناس إقامة إنكار الله عليهم فكان مثل إظهار رؤوس من 
قتل على ما قعل ليقف الناس على التكال الذى نزل بهم اه . 

قوله «حدثنا يونس وبحر إلخ» . قلت : وشمر بن عطية هو الأسدى الكاهلى الكوفى 
وثقه النسائى وابن حبان وابن سعد ونقل ابن ختلقون توثيقه عن ابن غير وابن معين والعجلى 
والبريد الذى حدث هلال بن يساف لم يسم » ولكن المجهول فى القرون الثلاثة لا يضرنا 
كالإرسال » ومع ذلك فقصة حمل الرؤوس إلى ابن الزبير قد رواها البيهقى عن الزهرى 
أيضا كما مر عن لحافظ فى ١‏ التلخيص» وسكت عنه وتعدد الطرق يفيد قوة وحسنا قال 
الطحاوى : وقد كان من عبد الله بن الزبير فى رأس المختار لما حمل إليه ترك النكير فى 
ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول الله ية كانوا فى ذلك على مثل ما كان عليه اه . 
وقال قبل ذلك : فإن قيل : هذا أبو بكر قد أنكر حمل الرؤوس إليه » فكان جواينا له فى 
ذلك : أن أبا بكر وإن كان أنكر ذلك ققد خاطبه إليه شرحبيل بن حسنة > وعمرو بن 
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ما يفعل الإمام إذا فتح بلدة عنوة /االاع 
أبواب الغنائم وقسمتها 
باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها سهماناً وإن شاء 
أقر أهلها ووضع عليهم الجزية وعلى أرضهم الخراج 

6 - عن زيد بن أسلم»عن أبيه قال : قال عمر : « لولا آخر المسلمين ما فتحت 
بلدة أو قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم رسول الله ية خيبر » . رواه البخارى 
ومالك فى موطته'١'‏ بلفظ : لولا أن يسرك آخر الناس لا شىء لهم ما فتح المسلمون 
قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله ية خيبر سهماناً كذا فى فتح القدير" . 


العاص وعقبة بن عامر بحضرة من كان معهم من أمراء على الأجناد منهم يزيد بن أبى 
سفيان ومن سواه ممن كان خرج لغزو الشام من أصحاب رسول الله اة فلم ينكروا ذلك 
عليهم ولم يخالفوهم فيه . فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه » ولا كان ذلك كذلك 
وكانوا مأموئين على ما فعلوا فقهاء فى دين الله تعالى كان ما فعلوا عند الله تعالى من ذلك 
مياحا ؛ لما رأو فيه من إعزاز دين الله وكان ما كان من أبى بكر فى ذلك كراهيته إياه قد 
يحتمل أن يكون لمعنى قد وقف عليه فى ذلك اه . 

والحاصل : أن فعل أمراء الأجناد من الصحابة يدل على إباحة ذلك عند الحاجة وإنكار 
أبى بكر على الكراهة بدونها » فإنه قال : لا حاجة لنا إلى ذلك يكفينا الكتاب والخبر 
ومقتضاه جواز ذلك عند الحاجة إذا كان فيه فراغ قلوب المسلمين ونحوه . 

باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها سهمانا وإن شاء 

أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أرضهم الخراج 

قوله : « عن زيد بن أسلم إلخ » . قال فى ١‏ العناية » عن أبى عبيدة : الغنيمة ما نيل 
من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة » وحكمها أن تخمس وسائرها بعد الخمس للغائمين 
خاصة . 
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والفىء : ما نيل منهم بعد ما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام » وحكمه أن 
يكون لكافة المسلمين ولا يخمس . والنفل : ما ينفله الغازى أى يعطاه زائد على سهمه 
وهو أن يقول الإمام أو الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه » أو قال للسرية : ما أصبتم فهو 
لكم أو ربعه أو نصفه ولا يخمس ٠‏ وعلى الإمام الوفاء به وعن على بن عيسى الغنيمة أعم 
من النفل والفىء أعم من الغنيمة ؛ لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل 
الشرك. قال أبو بكر الرازى : فالغنيمة فىء والجزية فىء ومال آهل الصلح فىء ١‏ والخراج 
فىء ؛ لأن كل ذلك مما أفاء الله على المسلمين من المشركين » وعند الفقهاء كل ما يحل 
أخذه من أموالهم فهو فىء اه . 

وقال الإمام أبو يوسف فى « كتاب الخراج » له : فأما الفىء يا أمير المؤمنين ! فهو 
الخراج عندنا خراج الأرض والله أعلم ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : 8 ما أفاء 
اله على رسوله من أَهْل الْقُرَئ فلله وللرّسول ولذى الْقريئ 74 والآية. قال فى «الهداية» : 
إذا فتح الإمام بلدة عنوة أى قهرا فهو بالخيار » وإن شاء قسمه بين المسلمين كما فعل رسول 
الله وكيد بخيير وإن شاء أقر أهله عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج كذلك 
فعل عمر رضى الله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة » ولم يحمد من خالفه وفى كل من 
ذلك قدوة يتخير اه . مع ١‏ فتح القدير 276 . وفى العقار خلاف الشافعى فيجب عنده 
على الإمام قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر الغنائم كما سيأتى » ونحن نقول : 
الإمام مخير فى الأرض بين قسمتهما وبين وقفها والنبى إا قسم بعض يبر ووقف بعضها 
ولم يقسم مكة أصلا فدل على جواز الأمرين . قلنا : والأرض لا تدخل فى الغنائم المأمور 
بقس متها بل الغتائم هى الحيوان والمنقول؛ لأن الله تعالى لم يحل 
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الغنائم لأمة غير هذه الأمة كما دل عليه حديث جابر التفق عليه ٠:‏ أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد من الاأنبياء ء قبلى ٠‏ - وضيه - : وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » 
الحديث عزيزى !1 و وأحل لهم ديار أهل الكفر وأرضهم كما قال تعالى : ١‏ وإذ قال موسئ 
لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله َلَيكُم » إلى قوله: } يا قوم ادخلوا الأرض الْمُقادّسة التى 
كتب الله لكم 2174 وقال فى ديار فرعون وقومه وأرضهم : « كذلك وأورثناها بنى إسرائيل» 
فعلم أن الأرض لا تدخل فى الغنائم والإمام مخير فيها بحسب المصلحة » وقد قسم رسول 
الله اة وترك » وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا فى 
رقبتها يكون للمقاتلة » فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذى ينع من نقل الملك فى 
الرقبة ٠‏ بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة » وقد أجمعوا على أنها تورث 
والوقف ولا يورث ٠‏ وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أنها يجوز أن تجعل 
صدقا . والوقف لا يجوز أن يكون مهرا فى التكاح فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما 
كانت عند البائع سواء . فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث 
والهبة والصداق › ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة . فإنه 
ينتقل إلى المشترى مكاتبا كما كان عند البائع والله أعلم اه . مختصرا من «زاد الماد . 
وقال الحافظ فى ١‏ الفتح »(4) : واختلف فى الأرض التى أبقاها عمر بغير قسمة فذهب 
الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها . وقال بعض 
الكوفيين : أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة » وضرب عليهم الخراج وقد اشتد نكير كثير 
من فقهاء آهل الحديث هذه المقالة والله أعلم . 

قلت : لما أجمعوا على أنها تورث كما ذكره ابن القيم تبين أن معنى وقفها ليس الوقف 
الذى يمنع من نقل الملك فى الرقبة فإن الوقف لا يورث فافهم! واستدل الجمهور على 
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كون السواد ملكا للمسلمين وأهلها عاملين لهم كالإجراء بما رواه البيهقى من طريقين فى 
«السنن8 ». والخطيب من طريق يحيى بن آدم فى الخراج ١‏ عن عتبة بن فرقد : ! أنه 
اشترى أرضا بالسواد » فأتى عمر فأخبره فقال : ممن اشتريتها ؟ فقال من أهلها » فقال : 
فهؤلاء المسلمون أبعتموه شيئا ؟ قالوا : لا ! قال : فاذهب واطلب مالك » وقال يحيى بن 
آدم : حدثنا حسن بن صالح »عن قيس بن مسلم .عن طارق بن شهاب قال : « أسلمت 
امرأة من أهل نهر الملك » فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها 
فخلوا بيتها وبين أرضها » وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم . وروى الشافعى »عن 
الثقةءعن إسماعيل بن أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم » عن جرير بن عبد الله البجلى 
قال : « كانت « بجيلة » ربع الناس يوم القادسية فقسم لهم عمر ربع السواد » فاستغلوا 
ثلاث سنين أو أربعا ثم قدمت على عمر فقال : لولا أنى قاسم مسؤول لتركتكم على ما 
قسم »ء فذكر الحديث . 

وتتمته ما فى الخراج 2١7‏ ليحيى بن آدم : لكنى أرى أن ترده على المسلمين فرده 
عليهم وأعطاهم عمر ثمانين دينارا اه . قالوا : فهذا دليل صريح على أن عمر فتح السواد 
عنوة وقسمه بين الغاانمين ثم استطاب قلويهم واسترده . قلت : أخرج يحيى بن آدم » عن 
قيس بن الربيع» عن رجل من بنى أسد » عن أييه قال : أصفى حذيفة أرض كسرى 
وأرض آل كسرى من كان كسرى أصفى أرضه » وأرض من قتل ( من المشركين ) » ومن 
هرب منهم إلى أرض الحرب الآجام ومغيض الماء » من طريق عبد السلام بن حرب » عن 
عبد الله بن الوليد المزنى » عن رجل من بنى أسد قال : لم أدرك بالكوفة أحدا كان أعلم 
بالسواد منه ١‏ قال : بلغت غلة الصوافى على عهد عمر رضى الله عنه أربعة آلاف ألف ٠‏ 
هى التى يقال لها  :‏ صوافى الإستان ؛ اليوم فقلت : وما الصافى ؟ قال : إن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أصفى كل أرض كانت لكسرى أو آل كسرى أو رجل قتل فى الحرب 
أو رجل لحق آهل الحرب أو مغيض ماء أو دير بريد » قال : وخصلتين لم أحفظهما . وفى 
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حديث قيس الآجام ومن كان كرى أصفى أرضه . وأخرج عن عبد الله بن المبارك» عن 
عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن معقل .عن عبد الملك بن أبى حرة نحوه . وزاد فلما 
كانت الجماجم أحرق الناس الديوان فأخذ كل قوم ما يليهم اه . 

وفيه تصريح بآن عمر رضى الله عنه لم يترك أرض السواد كلها بأيدى أهلها المشركين» 
بل أصفى منها أرض كسرى وآله وأراضى المقتولين من غيرهم » وأرض البريد والآجام 
ومغيض الماء وصوافى آل كسرى للمسلمين ولبيت الال » وأقر أهل السواد على ما سواها 
من الأراضى . وإذا كان ذلك كذلك فلا حجة للشافعية ومن وافقهم فيما رواه عتبة بن 
فرقد . ولا فيما رواه طارق بن شهاب فى امرأة من أهل نهر الملك قد أسلمت ؛ لاحتمال 
أن تكون هذه الأرض من الصوافى التى أصفاها عمر للغافين ولبيت المال كما أخرج ابن 
جرير الطبرى فی ١‏ تاريخه ٤‏ كتب إلى السرى» عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن 
قيس » عن المغيرة بن شبل قال : اشترى جرير من أرض السواد صافية على شاطىء 
الفرات» فأتى عمر فأخبره فرد ذلك الشراء وكرهه اه . 

وأما حديث جرير » عن عبد الله البجلى كذا حديث امرأة من بجيلة يقال لها : أم كرز 
قالت لعمر : يا أمير المومنين ! إن أبى هلك وسهمه ثابت فى السواد وإنى لم أسلم فقال: 
يا أم كرز! إن قومك قد صنعوا ما قد علمت . قالت : إن كانوا قد صنعوا ما صنعوا » 
فإنى لست أسلم حتى تحملنى على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء » وتملاً كفى ذهبا . قال: 
ففعل عمر ذلك » فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا ؛ اه . فوجه ذلك عندنا أن عمر 
رضى الله عنه كان قد نفل جريرا وقومه ذلك أى ربع السواد نفلا قبل القتال وقبل خروجه 
إلى العراق » وكذلك يحدثه عن الشعبى ٠‏ كما ١‏ فى الأموال ٠‏ لأبى عبيد : حدثتنى 
عفان» حدثنى مسلمة بن علقمة »حدثنا داود بن أبى هند »عن عامر الشعبى: أن عمر كان 
أول من وجه جرير بن عبد الله إلى الكوفة بعد قتل أبى عبيد (هو الشقفى أمير العساكر 
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الإسلامية بالعراق » وهو والد المختار بن أبى عبيد ) فقال : هل لك فى الكوفة وأنفلك 
الثلث بعد الخمس ؟ قال : نعم ! فبعثه اه . وفى « الخراج 2176 ليحيى بن آدم : حدثنا 
ابن المبارك» عن حماد بن سلمة »عن داود بن أبى هند » عن الشعبى قال : قال عمر 
رضى الله عنه لجرير : هل لك أن نأتى العراق ( أى مع قومك ) لك الربع أو الثلث بعد 
الخمس من كل أرض وشىء ؟ اه . قال أبو عبيد : فترى أن عمر رضى الله عنه إنما خص 
جريرا وقومه با أعطاهم للنفل المتقدم الذى كان جعله لهم » ولو لم يكن نفلا ما خصه 
وقومه بالقسمة خاصة دون الناس . ألا تراه لم يقسم لأحد سواهم وإثما استطاب أنفسهم 
خحاصة؛ لأنهم قد كانوا أحرزوا ذلك وملكوه بالنفل فلا حجة فى هذا لمن زعم أنه لا بد 
للإمام من استرضائهم » فكيف يسترضيهم ؟ وهو يدعو على بلال وأصحابه ويقول : اللهم 
اكفينهم فأى طيب نفس هذا » وليس الأمر عندى إلا على ما قال سفيان : إن الإمام يتخير 
فى العنوة بالنظر للمسلمين ء والحيطة عليهم بين أن يجعلها غنيمة أو فيا » ومما يبين ذلك 
أن عمر نفسه يحدث عن النبى ية أنه قسم خيبر » ثم يقل مع هذا : لولا آخر الناس 
لفعلت ذلك فقد بين لك هذا أن هذين الحكمين جميعا إليه لولا ذلك ما تعدى سنة رسول 
الله اة إلى غيرها » وهو يعرفها اه . 

قلت : ولم يجعل عمر رضى الله عنه كل أرض السواد فيا كما زعمه أبو عبيد بل 
الصوافى منها فقط . وأما ما عداها من الأراضى فتركها بأيدى أهلها ملكا لهم يتوارثونها. 
ويتبايعونها » بدليل ما أخرجه ابن سعد فى « الطبقات » آخبرنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 
سعيد بن أبى عروبةءعن قتادة »عن أبى مجلز وأخبرنا مخبر» عن ابن أبى ليلى »عن 
الحكم ومحمد بن المنتشر: أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السوادء 
ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم » وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره ولا یسح 
سبحة ولا تلا ولا أجمة. ولا مستنقع ماء ولا ماء لا يبلغه الماء »فمسح عثمان كل شىء دون 
البل يعنى حلوان إلى أرض العرب - وهو أسفل الفرات - وكتب إلى عمر: #إنى وجدت 
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كل شىء بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين آلف آلف جريب ٠‏ وكان ذراع عمر الذى 
مسح به السواد ذراع وقبضة فكتب إليه عمر أن أفرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر 
عمله صاحيه أو لم يعمله درهما وقفيزا وافرض على الكروم على كل جريب عشرة دراهم 
وعلى الرطاب خمسة دراهم وأطعمهم الدخل والشجر . وقال : هذا قوت لهم على عمارة 
بلادهم وفرض على رقابهم على الموسر ثمانية وأربعين درهما » الحديث . 


۳ يرثا الأنصارى محمد بن عبد الله قال أبو عبيد : 


وأخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » 
ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضا عن سعد بن أبى عروبة »عن قتادة » عن 
أبى مجلز لاحق بن حميد : « أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة 
على صلاتهم وجيوشهم » وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم » وعثمان بن 
حنيف على مساحة الأرض . قال : فمسح عثمان بن حنيف الأرض فجعل على جريب 
الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة دراهم . وعلى جريب القصب ستة دراه 
وعلى جريب البراء أربعة دراهم » وعلى جريب الشعير درهيمن الحديث قال أبو عبيد : 
وحدثنا عفان » عن سلمة بن علقمة » عن داود بن أبى هند » عن الشعبى : أن عمر بعث 
ابن حنيف إلى السواد فطرز الخراج فوضع على جريب الشعير درهمين وعلى جريب الحنطة 
أربع دارهم وعلى جريب القصب سنة دراهم وعلى جريب النخل » وعلى جريب الكرم 
عشرة » وعلى جريب الزيتون اثنا عشر . الحديث . 

قال : وحدثنا أبى معاوية عن الشيبانى» عن محمد بن عبيد الله الثقفى » قال : وضع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أهل السواد على جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا . 
وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة » وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم 
وعشرة أقفزة وعلى جريب الكرم دراهم وعشرة أقفزة . قال : ولم يذكر النخل اه . 

فلو كان أهل السواد عمالا للمسلمين بكراء معلوم يؤدونه فإن ذلك لا يجوز إلا فى 
الأرض البيضاء » ولا يكون فى الشجر ؛ لأن قبالة الشجر لا تطيب بشىء مسمى .كذا 
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قبالة الزرع النابت قبل أن يستحصد ويدرك فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو وصلاحه وقبل أن 
خلق ولا نعلم المسلمين اختلفوا فى كراهة القبالات » فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء 
الأرض البيضاء فليستأمن القبالات قاله أبو عبيد فى « الأموال . : 

فلا بد من القول بأن ما وضعه عمر على أرض السواد من الخراج لم يكن إجارة قط » 
بل خراجا موظفا يجب على صاحب الأرض أداؤه كائنا من كان » ولو كان ذلك بطريق 
الإجارة لا نفسخ بموت أحد العاقدين ولا قائل به . 

قال يحيى بن آدم فى « الخراج 76 له : حدثنا ابن المبارك »عن سفيان بن سعيد ( هو 
الثورى ) قال : إذ ظهر على بلاد العدو » فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال 
والسبى بعد ما يخرج الخمس من ذلك . وإن شاء من عليهم فترك الأرض والأموال وكانوا 
ذمة للمسلمين . كما صنع عمر رضى الله عنه بأهل السواد . فإن تركهم صاروا عهذا 
يتوارثون وباعوا أراضيهم . قال يحيى : سمعت حفص بن غياث يقول: ويقضى بها الدين 
وتقسم فى المواريث اه . وفيه دلالة على أن قول سفيان الثورى فى أرض السواد مثل قول 
أبى حنيفة خلاف ما نسبه إليه أبو عبيد أنها فىء عنده كلها » ولو كانت فيئا للمسلمين لم 
يتوارثها أهلها ولم يصح بيعهم إياهاء والثئورى قائل بجواز ذلك کله» وهو مقتضى ما ثبت 
فى الآثار من ضرب عمر الخراج على الكروم والشجر » وعدم ذكره فى راية لا يستلزم 
بطلان ما رد فى ذكره كما هو معلوم من أصول الزيادة فى الحديث . والله تعالى أعلم . 

وأثر عتبة بن فرقد الذى احتج به الجمهور يعارضه ما نقله الزيلعى فى ١‏ نصب الراية»() 
من ١‏ كتاب المعرفة » للبيهقى عن أبى يوسف > قال : حدثنا مجالد بن سعيد » عن عامر 
هو الشعبى . عن عتبة بن فرقد السلمى ؛  :‏ أنه قال لعمر بن الخطاب : إنى اشتريت 
أرضا من أرض السواد > فقال عمر : أنت فيها مثل صاحبها اه . فلا بد 
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للجمع بينه وبين ما مر سابقا من القول : بأن عتبة اشترى مرة أرضا من الصوافى فأنكره 
عمر رضى الله عنه ثم اشترى أرضا من غير الصوافى فأجازه والله أعلم . واحتج ابن حزم 
بقوله تعالى : 9# وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم» > فسوی تعالى بين كل ذلك ولم 
يفرق اه . من «للحلى0 2١7‏ . قلت : هذا قول من لم يعرف مذهب خصمه ولا تأويل ما 
E Og‏ 
تعالى : ورد اله اين كقروا ( أى الأحزاب ) بغيظهم لم يناوا خيرا وكقى اله الْمؤمنين 
لقتال وكان اله قویا عزيزا 4 وأنزل اْذين ظاهروهم م من أهل اأكتاب ( أى قريظة ) 
من صياصيهمٍ (حصونهم)؛ وقذف في قُلُوبهم الرغب فريقا تقون ( منهم وهم المقاتلة ) 
وتأسرون فريقا (منهم أى النساء والذرارى) وأورتكم أ أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم 
تطنووها ( بعد وهى يبر أخذت بعد قريظة 5 کان الله على كل شيء قديرا 24 كز 

فى «الجلالين»!؟2 ولا ننكر أن أرض قريظة وخيبر قسمت بين المسلمين » بل ولا يجوز عندنا 
للإمام أن يضرب الخراج والجزية على أرض الحجاز وأهلها وهم مشركون » فإن المشركين 
من آهل العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » وأهل الكتاب منهم لا يقرون على 
سكنى الحجاز ويملك أرضها بل يجلون عنها ؛ لقوله ية : « لا يجتمع دينان فى جزيرة 
العرب » وسياآتى . والنزاع إنما هو فى أرض غير أرض الحجاز . ولا دليل فى الآية على 
حكمها لا بينا . 

الجواب عن إيراد ابن حزم فى الباب على الحنفية 

قال ابن حزم  :‏ يبين ما قلنا قول الله تعالى : ۾ فکلوا مما غدمتم حلالاً َا 0(4) 2 

ففيه أن الأرض المغنومة فيها الخمس وهذا الاحتجاج بالآية حقا » اه . 
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قلنا : ولكن النبى إلا تتم مكة عنرة ولم يخمس أرضها » بل من بها على أهلها . 
وهذا مما تواتر واشتهر » فإما أن يقال بتخصيص قوله : ما غنمتم ا سوى الأرض كما قلتم 
بتخصبصه با سوى الأسلاب . أو يقال كما قال ابن القيم : بكون الأرض غير داخلة فى 
الغنائم بدليل حرمها على الأمم قبلنا ولم تكن الأرض محرمة عليهم كما سيأتى » وقد 
سبقت الإشارة إليه » قال ابن حزم : وقد روينا عن عمر أنه قال : إن عشت إلى قابل لا 
تفتح قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله َه خيبر » فهذا رجوع من عمر إلى القسمة اه 
من « المحلى ١‏ . 

قلت : رواه أحمد من طريق أسلم مولى عمر عنه» أنه قال : لئن عشت إلى هذا العام 
المقبل لا تفتح قرية للناس إلا قسمتها بينهم . كما قسم رسول الله وَل خيبر . وليس فيه 
رجوع منه إلى القسمة كما زعمه ابن حزم » ولو كان كذلك لقسم أرض السواد وأرض 
الشام ومصر التى جعلها بأيدى أهلها » وضرب عليها الخراج بين المسلمين . فإن الإمام إذا 
ظهر له الخطأ فى حكمه يجب عليه إبطاله » وعمر لم يفعل ذلك » فلم يكن قوله هذا 
رجوعا منه ولا إبطالا لما فعله من قبل . بل غاية ما فيه أن السبب الذى كان مانعا من قسمة 
الأراضى بين الغانمين وهو النظر لآخر المسلمين كان قد ارتفع إذ ذاك » وظن أن ما ترك 
قسمتها من الأراضى تكفى مادة لهم وخزانة لآخرهم » فعزم على قسمة ما يفتح عليه بعد 
ذلك » وليس فيه ما يضاد ما ذهينا إليه » فإنا نقول : يكون الإمام مخيرا بين قسمة 
الأراضى وتركها »فأذ عمر رضى الله عنه بالترك أولا والقسمة آخراء حجة لنا لا علينا. 

ثم احتج ابن حزم“ بما روى البخارى7" عن أبى هريرة يقول : افتتحنا خيبر » فلم 
نغنم ذهبا ولا فضة ١‏ وإنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط . فصح أن الحوائط وهی 
الضياع والبساتين مغنومة كسائر المتاع فهى مخمسة بنص القرآن > والمخمس مقسموم بلا 
خلاف اه. 


)لام Tr‏ . 
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قلنا : قد ثبت فى الستن » و «المستدرك» : « أن رسول الله جل لما ظهر على خيبر 
قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فجعلها نصفا لنوائبه وحاجته 
ونصما بين المسلمين ٠‏ . ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس» ولم يثيت 
عن رسول الله اة ذلك أنه قسم خيبر كلها بين الغانمين بعد ما خمسها ومن ادعى ذلك 
فعليه البيان ودون إثباته خرط القتاد . ولا حجة له فى قول عمر رضى الله عنه كما قسم 
رسول الله ياو خيبر اه . فإن المراد به بعض خيبر لا كلها بدلالة ما فى السان والمستدرك 
عن سهل بن أبى حثمة وبشير بن يسار مفسرا وهو قاض على المجمل حتما وليس تأويلنا 
قول عمر إلى هذا للجمع بينه وبين سائر الروايات تكذيبا له كما موه ابن حزم فلم يزل 
الأئمة يجمعون بين مختلف الأحاديث ولم يكن ذلك تكذيبا لشىء منها وإغا التكذيب أن 
يؤخذ بحديث واحد يرد ما سواه كما هو دأب ابن حزم رحمه الله . 

ثم اتج بما رواه أحمد" وإسحاق بطريق عبد الرزاق» نا معمر »عن همام بن منبه» 
نا أبو هريرة قال : قال رسول الله ية : «أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيهاء 
وأيما قرية عصت الله ورسوله » فإن خحمسها لله ورسوله ثم هی لكم ٩‏ . قال ابن حزم: 
وهذا نص جلى لا محيص عنه اه . قلت: قال القاضى عياض فى اشرح مسلم»: يحتمل 
أن يكون المراد بالقرية الأولى الفىء الذى لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » بل 
جلا عنه آهل أو صالحوا عليه » فيكون سهمهم فيها أى حقهم من العطايا كما يصرف 
الفىء - ويكون المراد بالثانية - ما أحذت عنوة » فيكون غنيمة يخرج منها الخمس الباقى 
للغامين وهو معنى قوله: «هى لکم؟ أى باقيها. اه . من اشرح مسلم؛ للنووى7؟ . 

قلت : وهذا كما ترى تفسير للحديث بالاحتمال فعجبا لجرأة ابن حزم حيث جعله نصا 
جليا مع كونه محتملا للوجوه » فإن قوله : « أا قرية عصت الله ورسوله» ليس بواضح 
فى أن المراد به ما أخذت عنوة من الكفار » بل يعم ما عصت أمير الإسلام من بلاد 
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المسلمين بالبغى والفساد أو الردة » ولا خمس فى أموال البغاة لا أراضيهم اتفاقا وكذا قوله : 
« أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها » إلخ » ليس بصريح أنه فى الغىء وإن سلمنا فإن ما فتح 
من بلاد الكفرة صلحا فإنما للغائمين فيهما صلح عليه ليس لهم حظ فى أموالهم لا أراضيهم 
فلا بد من تأويله بأن المراد من السهم فيه أن للمسلمين حقا فى العطايا التى تقرر فيه كما 
قاله عياض » وإذا كان كذلك فيجوز لنا التأويل فى قرينة ٠‏ بأن المراد أيما قرية عصت الله 
ورسوله وفتحتموها عنوة فما أخذتم من أموال أهلها من السلاح والكراع والسبى والدراهم 
والدنانير والمتاع فهو لكم بعد أن يخرج الخمس منها لله ورسوله» وليس المراد من القرية 
عينها بل أهلها كما فى قوله تعالى  :‏ واسأل الْقرية الي كنا فيها 4 ومن أجار التأويل 
فى اللسلة الأوان بوسمه فى تزيجينا واطي الذرف بيهم لباك E‏ ليان 
بطل الاستدلال » وإن سلمنا أن الأراضى مغنومة مخمسة فإنها ليست بأولى من السبى وقد 
قالوا : إن الإمام بالخيار فى السبى بين القتل والمن والاسترقاق والمفاداة . فما لهم لا 
يخيرونه بين ذلك فى الأراضى ؟ مع أن قوله تعالى : ( واعلموا نما غنمتم من شيء فان 
لله خمسه 204 , يعم السبى والأراضى سواء ومن ادعى فعليه البيان . ولكن ابن حزم لا 
يدرى ما يخرج من رأسه ويحتج با لا حجة فيه ويتكلم فى شأن الأئمة با لا يليق ليغرر به 
السفهاء ومن لا دراية له . 

قوله : ١‏ عن أنس بن مالك إلخ » . قلت : فيه دلالة على أن خيبر فتحت كلها عنوة 
وسيأتى أن البى ب لم يقسم كلها بين المسلمين سهمانا بل نصفها فدل على أن الإمام 
مخير فى ما فتحها عنوة بين أن يقسمها بين المسلمين وألا يقسمها بل يتركها مادة للمسلمين 
كالوقف . 


)١(‏ أبو داود فى : الخراج ( ٠.۹‏ ) » والبخارى فى : الصلاة ( ۳۷١‏ ) » ومسلم فى : الجهاد 
0 ۰ والنسائى فى : التكاح ( ۷۹) . 

9 أية ( 815 ) سورة يوسفا . 

9) آية ( ١‏ ) سورة الأنفال . 
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لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما . أخرجه أبو 
داو و كت عنه هو والمنذرى ؤقال صاحب ١‏ التنقيح ) : إسناده جيد . 


قوله  :‏ عن سهل بن أبى حثمة وعن بشير بن يسار إلخ » فيه دلالة على أنه و لم 
يقسم خيبر كلها بين الغانمين فما فى أثر زيد بن أسلم المذكور أولا من قول عمر : كما قسم 
النبى بل حيبر إلخ أراد به بعض خيبر لا جميعها قاله الطحاوى » كما فى « فتح 
الباری»". 

ولقد أشكل الحديث على الخطابى حيث قال : « والظاهر من أمر خيبر أن رسول الله 
ية فتحها عنوة » فإذا كانت عنوة فهى مغنومة وإذا صارت غنيمة فإنما حصته من الغنيمة 
خمس الخمس » وهو سهمه الذى سماه الله تعالى » فكيف يكون له النصف منها أجمع » 
حتى يصرفه فى حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء فى الحديث » اه . من ١‏ عون 
المعبود»" والجواب بمنع المقدمة القائلة : ١‏ فإذا كانت عنوة فهى مغنومة » فهذه هى محل 
التزاع ء فإن الأرض لا تكون غنيمة وإن فتحت عنوة وبمنع قوله : «فكيف يكون له النصف 
منها أجمع» حتى يصرفه فى حوائجه » فليس فى الحديث أن هذا النصف كان كله لرسول 
الله اة ومصروفا فى حوائجه بل لفظ الحديث صريح فى أنه عزل النصف لن نزل به من 
الوفود والأمور ونوائب الناس وفيه دليل على أنه كان يصرفه فى حوائج المسلمين » وحديث 
ابن عمر قبله عند أبى داود صريح أنه وَل كان يأخذ الخمس من تمر النصف فيطعم منها 
أهله » وقد خفى كل ذلك على صاحب ١‏ العون » فأجاب بأن بعض خيبر كان قد فتح 
صلحا وهو خلاف ما ذهب إليه أهل التحقيق . 


قال ابن القيم فى ١‏ الهدى 0( : ومما يدل على ذلك ( أى على عدم وجوب قسمة 
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۸ - عن بشير بن يسار مولى الأنصارء عن رجال من أصحاب رسول الله 
يه «أن رسول الله ب4 لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل 
سهم مائة سهم »فكان لرسول الله يد وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف 
الباقى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . أخرجه أبو داود(ا؟ » وسكت عنه 
هو والمنذرى . 


الأراضى المفتوحة بين الغائمين ) أن النبى بيه قسم نصف خاصة » ولو كان حكمها حكم 
الغنيمة يقسمها كلها بعد الخمس ففى « السنن » و « المستدرك » : أن رسول الله 4ة اا 
ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم ٤‏ فذكر حديث 
بشير بن يسار المذكور فى المتن رابعا اه. قال الحافظ فى «الفتح»": والمراد بالذى عزله ما 
افتتح صلحا وبالذى قسمه ما افتتح عنوة وسيأتى بيان ذلك فى المغازى إن شاء الله 
تعالى اه. قال ابن القيم: وقسم رسول الله كَل خيبر على ستة وثلائين سهما جمع كل 
سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم» فكان لرسول الله ية وللمسلمين 
النصف من ذلك وهو ألف وثمان مائة سهم لرسول الله ية سهم كسهم أحد المسلمين » 
وعزل النصف الآخحر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين » قال البيهقى : وهذا ؛ لأن 
خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا » فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس الغافين » 
وعزل ما فتح صلحا لنوائبه » وما يحتاج إليه من أمور المسلمين . قلت : وهذا بناء منه 
أعلى أصل الشافعى - رحمه الله - أنه يجب قسم الأرض المنتتحة عنوة كما تقسم سائر 
الغنائم فلما لم يجده قسم النصف من خيبر قال : إنه فتح صلحا ومن تأمل السير والمغازى 
حق التأمل تبين له أن خيبر إما فنحت عنوة وأن رسول الله ية استولى أرضها كلها بالسيف 
عنوة » ولو فتح شىء منها صلحا لم يجلهم رسول الله يك منها . فإنه لما عزم على 
إخراجهم منها قالوا : نحن أعلم بالأرض منكم » دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما 
يخرج منها . وهذا صريح جدا فى أنها إنما فتحت عنوة » وقد حصل بين اليهود ‏ 


(۱) سبق . 
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والمسلمين بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم »ولكن لما الجئوا إلى 
حصنهم نزلوا على الصلح الذى بذلوه أن لرسول الله 44 الصفراء والبيضاء الحلقة والسلاح 
ولهم رقابهم ذريتهم ويجلوا من الأرض فهذا كان الصلح ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من 
أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البتة ولو كان كذلك لم يقل : نقركم ما شئنا » فكيف 
يقرهم فى أرضهم ما شاء ؟ ولا كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ٠‏ ولم يصالحهم أيضا 
على أن الأرض للمسلمين » وعليها خراج يؤخذ منهم » وهذا لم يقح فإنه لم يضرب على 
خبير خحراجا البتة . 

فالصواب الذى لا شك فيه أنها فتحت عنوة » والإمام مخير فى أرض العنوة بين قسمها 
ووقفها » وقسم بعضها ووقف البعض ٠‏ وقد فعل رسول الله كلا الأنواع الثلاثة فقسم 
فريظة والنضير » ولم يقسم مكةء وقسم شطر خيبر وترك شطرها اه من «زاد المعاد»(! . 

ثم اعلم أنه اختلف فى فتح خيبر هل كان عنوة. كما قال أنس رضى الله عنه وابن 
شهاب فى رواية يونس عنه» أو صلحا ٠١‏ أو بعضها صلحا والباقى عئوة ؟ كما رواه مالك. 
عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب. وفى حديث عبد العزيز بن صهيب »عن أنس التصريح 
بأنه كان عنوة . قال الحافظ المغرب ابن عبد الير : هذا هو الصحيح فى أرض خيبر أنها 
كانت عنوة كلها مغلوبا عليها » بخلاف فدك فإن رسول الله وة قسم جميع أرضها على 
الغافين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب» وهم أهل الحديبية. ولم يختلف أحد من 
العلماء أن أرض خيبر مقسومة » وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف؟ 
فقال الكوفيون: «الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله اة بخيبر وبين إيقافها كما 
فعل عمر بسواد العراق». (قلت:وهذا ما ذكره فى الهداية بعينه) وقال الشافعى: تقسم 
الأرض كلها كما قسم رسول الله اة حيبر ؛ لأن الأرض غنيمة كسائر أمرال الكفارء 
(وأجيب: بمنع كون الأرض غنمة وإلا لم تكن أحلت لأمة من الأمم قبلنا لا قال النبى 
كيه : «أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» والأرض قد أحلت لن قبلنا بدليل ما ذكرناه 
من قبل ء فشبت أن الأرض ليست بغتيمة فافهم) ! وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا 
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5 - عن الزهرى قال : قال عمر : « وما أَفَاء الله على رسوله متهم فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 4“ قال الزهرى : قال عمر : هذه لرسول الله ول 
خاصة » قرى عرينة فدك وكذ! وكناء ما أقاء الله عن رَسُوله من أهل القرئ فلله 
وللرسول ولذي القرَئ وَالْيََامَئ وَالْمَساكين وابن السّبيل .٠74‏ « للفقراء المهاجرين 
لذن أخرجوا من ديارهم ماهم 204 . 9 والْذين تَبوَءُوا الدار والإهان من قبلهم 


( 3 ) 4 


لعمر ؛ لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما قعل عمر فى جماعة من الصحابة من 
إيقافها لمن يأتى بعده من المسلمين وأما من قال ا ل 
فقد وهم وغلط » وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحصنين الذين أسلمهما أهلهما , 
الوطيح والسلالم فى حقن دمائهم ٠‏ فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال 0 
والذرية مغنومين ظن أن ذلك صلح » ولعمرى إن ذلك فى الرجال والنساء والذرية كضرب 
من الصلح ء ولكنهم لم يتركوا الأرض إلا بالحصار والقتال فكان حكم أرضها حكم سائر 
أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها » وليست الحصون التى أسلمها أهلها بعد 
الحصار والقتال صلحا ولو كانت صلحا للكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر 
أموالهم . فالحق فى هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن 
شهاب اه . من ( عون المعبود « ومن الزيلعى ملخصا . قلت : وقد ذهب ابن 
عبد البر إلى كون خببر كلها مقسومة » وهو ظاهر ما فى « الهداية “ وادعى الطحاوى كون 
شطرها مقسوما وشطرها موقوفا للنوائب غير مقسموم » ووافقه على ذلك ابن القيم 
والحافظ فى «الفتح 2 . ويؤيده ما ذكرناه فى المتن من أثر سهل بن أبى حثمة وبشير بن 
يسار فتدير . 


قوله : عن الزهرى إلخ» . قلت : دلالته على أن الفىء لا يجب قسمته بين الغانمين 
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طوالّذين جاءوا من بعدهم 2174 , فاستوعبت هذه الآبات الناس فلم يبق أحد من 
المسلمين إلا له فيهاحق قال أيوب : أو قال حظ إلا بعض ما تملكون من 
أرقائكم» أخرجه أبو داود » قال المنذرى : وهذا منقطع . الزهرى لم يسمع من عمر . 
قلت : وهو حجة عندنا والقصة مشهورة عن عمر » رواه ابن إسحاق »عن حارثة بن 
مضرب » عن عمر عند أبى عبيد فى ١‏ كتاب الأموال » . والزهرى »عن مالك بن 
أوس ابن الحدثان »عنه عند أبى داود » وعمر بن قیس السكونى »عن أبيه» عن عبد الله 
ابن عمرو العاص » عن عمر عند الطحاوی"' . ووصله يحبى بن آدم فى ١‏ كتاب 
الخراج»7" لهء فرواه بطريق زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر وسنده صحيح ووصله 
النسائى بطريق أيوب » عن عكرمة بن خالد » عن مالك بن أوس »عن عمر . 

٠م"‏ - عن عمر بن عبد العزيز : « أنه كتب إلى من سأل عن مواضع الفىء فهو 
ما حكم فيه عسمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلاً موافقا لقول النبى ئ جعل الله الحق 
على لسان عمر وقلبه » فرض الأعطية » وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من 
الجزية ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم » . رواه أبو داود'” . قال المنذرى : فيه رجل 
مجهول » وعمر بن عبد الغزيز لم يدرك عمر بن الخطاب . والمرفوع منه مرسل . 
وذكرنا ما يتعلق به فى الحاشية . 

۱ س- حدثنا أبو بكر بن عیاش .عن الحسن : ١‏ أنه كان يقول : ما كان فى 


وفيه حق للمسلمين جميعا ظاهرة » وقد مر فى قول أبى يوسف أن الأراضى المفتوحة من 
الفىء عندنا دون الغنيمة » فكان حكم الأرضى المفتوحة عنوة حكم الفىء سواء. 
قوله : ٠‏ حدثنا أبو بكر بن عياش إلخ » . قلت : قوله : ما كان فى العسكر فهو 
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العسكر فهو للذين غلبوا عليه » والأرض للمسلمين » . رواه يحيى بن ادم فى 
«الخراج"(1 له وهذا أثر حسن . 


للذين غلبوا عليه أى - للغانمين بعد إخراج الخمس منه - وقوله: ‏ الأرض للمسلمين » أى 
فىء لهم أجمعين غير مختصة بمن غلبوا عليها ؛ لكونها ما لم يوجف عليه الخيل والركاب 
وإ تحرز بعد وضع الحرب أوزارها فكانت ما أفاء الله من أهل القرى فافهم » والحسن من 
اجلة الفقهاء التابعين وقد وافق قوله قول الحئيفة فى الباب » وروی أبو عبيد فى ١‏ كتاب 
الأموال » من طريق ابن إسحاق» عن حارثة بن مصرب »عن عمر : أنه أراد أن يقسم 
السواد فشاور فى ذلك فقال له على : دعهم ٠»‏ يكونوا مادة للمسلمين فتركهم ٠‏ ومن طريق 
عبد الله بن أبى قيس : أن عمر أراد قسمة الأرض فقال له معاذ : إن قسمتها صار الربع 
العظيم فى أيدى القوم يبتدرون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة ويأتى القوم يسدون من 
الإسلام مسدا فلا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم فاقتضى رأى عمر تأخير قسم 
الأرض وضرب الخراج عليها للغامين » ولمن يجيىء بعدهم فبقى ما عدا ذلك - أى ما عدا 
الأرض - على اختصاص الغانمين به » وبه قال الجمهور : وقد تقدم بيان الاختلاف فى 
الأرض التى بملكها المسلمون عنوة . 

قال ابن المنذر : ذهب الشافعى إلى أن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين افتتحوا أرض 
السواد أن الحكم فى أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبى ية خيبر . وتعقب بأن ذلك 
مخالف لتعليل عمر بقوله : ١‏ لولا آخر المسلمين » ( ولاحتجاجه بآيات فى سورة الحشر » 
على أنها استوعبت الناس كلهم ٠‏ فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق أو حظ) لكن 
يمكن أن يقال: معناه لولا آخر المسلمين ما استطبت أنفس الغانمين اه . ملخصا من ١‏ فتح 
البارى :290 . 

قلت : لا يمكن التأويل بذلك لا يصحء فلم يثبت عن عمر أنه استطاب أنفس الغافين 
الذين كانوا قد طلبوا منه القسمة بل الثابت عنه أنه تركها فيئا غير مقسوم على الرغم منهم» 
(1)(لا؟ :4 ). 
686/00 . 
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وذمهم ودعا عليهم . قال الحافظ فى الفتح : وروى البيهقى من وجه آخر عن ابن وهب» 
عن مالك فى هذه القصة سبب قول عمر هذا ( لو لا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا 
قسمتها إلخ ) » ولفظه : لما افتتح عمر الشام ء قام إليه بلال فقال : لتقسمنها أو لنضارين 
عليها بالسيف » فقال عمر . فذكره اه . 

قال العلامة ابن القيم فى ١‏ زاد المعاد » : وأما قولكم إنها أى مكة لو فتحت عنوة 
لقسمت بين الخانمين فهذا مبنى على أن الأرض داخلة فى الغنائم التى قسمها الله سبحانه 
بين الغانمين بعد تخميسها » وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك . وأن 
الأرض ليست داخلة فى الغنائم التى يجب قسمتها » وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين » 
فإن بلالا وأصحابه لا طلبوا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقسم بينهم الأرض التى 
فتحوها عنوة وهى الشام وما حولها وقالوا له : حذ خمسها واقسمها ييئنا ( أو لنضارين 
عليها بالسيف كما فى رواية البيهقى ) فقال عمر : اللهم اكفنى بلالا وذويه فما حال الول 
ومنهم عين تطرف ثم وافق سائر الصحابة رضى الله عنه على ذلك وكذا جرى فى فتوح 
مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التى فتحت عنوة ولم يقسم منها الخلفاء الراشدون 
قرية واحدة . 

ولا يصح أن قال : إنه استطاب نقوسهم > ووقفها برضاهم فإنهم قد نازعوه فى ذلك 
وهو يأبى عليهم ودعا على بلال وأصحابه رضى الله عنهم (فماتوا كلهم فى طاعون 
عمواس فى هذا العام) وكان الذى رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق إذا لو قسمت 
لتوارثها ورئة أولئك وأقاربهم فكانت القرية والبلد تصير إلى أمة واحدة أو صبى صغير 
والمقاتلة لا شىء بأيديهم » فكان فى ذلك أعظم الفساد وأكبره » وهذا هو الذى خاف عمر 
رضى الله عنه منه . فوفقه الله سبحانه وترك قسمة الأرض وجعلها وفقا على المقاتلة تجرى 
عليهم فيها (أعطياتهم وأرزاقهم وقد تقدم تفسير كونها وفقا من قول ابن القيم نفسه فتذكر) 
حتى يغزو منها حر المسلمين وظهرت بركة ريه وينه على الإسلام وأهله ووافقه 


. سبق‎ )١( 


VE‏ ما يفعل الإمام إذا فتح بلدة عنوة إعلاء السنن 
کی کے کے سے وی ہے 7255955226 


جمهور الأئمة ٠‏ وليس هذا الذى فعل عمر رضى الله عنه بمخالف القرآن ‏ فإن الأرض 
ليست داخلة فى الغنائم التى أمر الله بتخميسها وقسمتها . ولهذا قال عمر: إنها غير المال. 
(ثم ذكر مثل ما مر من الاحتجاج بالحديث المتفق على صحته « أحلت لى الغنائم » ولم 
تحمل لأحد من قبلى » وقد أحل الله أراضى الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسول إذا استولوا 
عليها عنوة إلخ. وروى أحمد فى «مسنده " » عن مالك بن أوس قال: ١‏ كان عمر 
حلف على أمان ثلاث : والله ما أحد أحق بهذا الال من أحد ء وما أنا أحق به من أحد 
ووالله ما من المسلمن أحد إلا وله فى هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ووالله لئن بقت لهم 
لأوتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال » وهو يرعى مكانه » . كذا فى ١‏ النيل»" . 
فكيف يصح أن يؤول قوله : « لولا آخخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بينهم بأنه ترك 
قسمته بعد ما استطاب نفوس الغانمين وهو يحلف بالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا 
الال نصيب. وإذا كان كذلك فأى حاجة له إلى استرضاء تفوس الغانمين عنه » فافهم . 

قال القاضى الشوكانى“ : إن مذهب الشافعى أن الإمام قسمها بين الغائمين كما يقسم 
بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها ٠‏ بناء منه على أن آية الأنفال وآية الحشر متواردتان» 
وأن الجميع يسمى فيئا وغنيمة . ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفىء غير 
الغتيمة » وأن له مصرفا عاما ؛ ولذلك قال عمر إنها عمت الناس بقوله : : والذين جاؤوا 
من بعدهم » ولا يتأتى حصة لمن جاء من بعدهم إلا إذا بقيت الأض محبسة للمسلمين » 
إذا لو استحقها المباشرون للقتال . وقسمت بينهم توارثها ورثة أولئك فكانت القرية والبلد 
تصير إلى امرأة واحدة أو صبى صغير اه. ويؤيد عمر رضى الله عنه ومن وافقه من 
جمهور الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من بعدهم ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبى 
هريرة رضى الله عنه > قال : قال رسول الله يه :«منعت العراق درهمها وقفيزها » 
ومنعت الشام مديها ودينارها » ومنعت مصر أرديها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم وعدتم 
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من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدآتم شهد على ذلك لحم أبى هريرة ودمه » . ففيه من 
إعلام النبوة لإخباره وَل بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم الحزية والخراج 
ثم بطلان ذلك إما بتغلبهم وهو أصح التأويلين »> وما بإسلامهم ووجه الاستدلال منه لحكم 
الأراضى المغنومة : أن النبى ي قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج على الأرض ٠‏ ولم 
يرشدهم إلى خلاف ذلك بل قرره وحكاه لهم اه . من « النيل ١‏ ملخصاً . 

وقال الإمام أبو يوسف فى « كتاب الخراج 06" له: حدثنى بعض مشايخنا » عن يزيد 
ابن أبى حبيب : أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد حين افتتح العراق : أما بعد ! فقد 
بلغنى كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغائفهم وما أفاء الله عليهم . فإذا 
أتاك كتابى هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين من 
حضر من المسلمين واترك الأرضين والأتهار لعمالها ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين › 
فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شىء , الحديث . قال : وحدثتى 
الليث بن سعد » عن حبيب بن أبى ثابت قال : « إن أصحاب رسول الله يا وجماعة من 
المسلمين أرادو وأراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقسم الشام كما قسم رسول الله بلا 
خبير» وأنه كان أشد الناس عليه فى ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح فقال عمر رضى 
الله عنه إذن أترك من بعدكم من المسلمين لا شىء لهم » ثم قال : اللهم اكفنى بلالا 
وأصحابه > قال : فرأى المسلمون أن الطاعون الذى أصابهم بعمواس كان عن دعوة عمر » 
قال : وتركهم عمر رضى الله عنه ذمة يؤدون الخراج للمسلمين » . قال : وحدثنى محمد 
ابن إسحاق » عن الزهرى : أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه استشار الناس فى 
السواد حين افتتح فرأى عامتهم أن يقسمه ٠‏ وكان بلال بن رباح من أشده »فى ذلك وكان 
رأى عمر رضى الله تعالى عنه أن يتركه ولا يقسمه فقال : اللهم اكفنى بلالا وأصحابه 
ومكثوا فى ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلك . ثم قال عمر : إنى قد وجدت حجة قال الله 
تعالى فى كتابه : (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خَيلٍ ولا ركاب #حتى 
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ار ملظ ادي N‏ ه عامة فى القرى كلها > ثم قال : ل ما أَقَاء الله على رسوله 
من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي القريئ واليتامئ والمساكين » » ثم قال  :‏ للفقراء 
لمهاجرين دين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ۳4 » ثم لم برض حتى خلط بهم غيرهم 
فقال : «والذين تبوءوا الدذار والإيهان 4 فهذا فيما بلغنا - والله أعلم - للأنصار خاصة 
لم يرق حي علط به تمر نال  :‏ وَالَذِين جاءوا من بعدهم 4 فكانت هذه 
عامة لمن جاء من بعدهم فقد صار هذا الفىء ء بين هؤلاء جميعا فكيف نقسمه لهؤلاء وندع 
من تخلف بعدهم بغير قسم فأجمع على تركه وجمع خراجه اه . 

قال أبو يوسف”؟) : وحدثنى غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا : لما قدم على عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه جيش العراق من قبل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه , 
شاورهم فى قسمة الأرضين التى أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام فتكلم قوم 
فيها » وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم ٠‏ وما فتحوا » فقال عمر رضى الله عنه : فكيف جن 
يأتى من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورئت عن الآباء وحيزت ؟ ما هذا 
برأى » فقال له عبد الرحمن بن عوف : فما الرأى ؟ ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله 
عليهم » فقال عمر : ما هو إلا كما نقول ( وذلك قبل أن يجد حجته من كتاب الله تعالى 
مؤلف ) . ولست أرى ذلك والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون 
كلا على المسلمين » فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به 
الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق ٠‏ ف أكثروا على 
عمر رضى الله تعالى عنه وقالوا : أتقف ما أفاء الله علينا بآسيافنا على قوم لم يشهدوا ولم 
يحضروا ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم بحضروا فكان عمر لا يزيد على أن يقول : هذا 
رأى » قالوا : فاستشر » قال : فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا » فأما عبد الرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم ء ورأى عثمان وعلى وطلحة 
وابن عمر رضى الله عنهم رأى عمر فأرسل إلى عشرة ة من الأنصار خمسة من الأوس 
وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم » yy‏ 


(۱ : ۳) سيق تخريجها . 
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قال : إنى لم أزعجكم إلا لآن تشتركوا فى أمانتى فيما حملت من أموركم » فإنى واحد 
كأحدكم» وأنتم اليوم تقرون بالحق » خحالفنى من خالفنى ووافقنى من وافقنى » ولست 
أريد أن تتبعوا هذا الذى هواى » معكم من الله كتاب ينطق بالحق » فوالله لئن كنت نطقت 
بأمر أريده ما أريد به إلا الحق ء قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين ! قال : قد سمعتم كلام 
هؤلاء القوم الذين زعمو أنى أظلمهم حقوقهم وإنى أعوذ بالله أن أركب ظلما لئن كنت 
ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت . ولكن رأيت أنه لم يبق شىء يفتح بعد 
أرض كسرى » وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال بين 
أهله وأخرجته الخمس فوجهته على وجهه وأنا فى توجيهه . وقد رأيت أن أحبس الأرضين 
بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفى رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة 
والذرية ولمن يأتى من بعده . أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها » أرأيتم هذه 
المدن العظام » كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لا بد لها أن تشحن بالجيوش وإدرار 
العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون العلوج ؟ فقالوا جميعاً : الرأى 
٠‏ رأيك فنعم ما قلت » وما رأيت أن لم تشحن هذه الشغور وهذه المدن بالرجال وتجرى عليه 
ما يتقردون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم فقال : قد بان لى الأمر الحديث . 

قلت : وهذا ما كان رأى عمر رضى الله تعالى عنه أولا بمحض الاجتهاد ووافقه عليه 
فقهاء المهاجرين وكبراء الأنصار ثم تبين له موافقة ما رآه لكتاب الله تعالى فقال : إنى قد 
وجدت حجة فقرأ آيات الفىء من سورة الحشر كما تقدم. قال أبو يوسف(!؟ : والذى رأى 
عمر رضى الله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عند ما عرفه الله ما كان 
فى كتابه من بيان ذلك توفيقاً من الله كان له فيما صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين 
وفيما رآه من جمع حراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم؛ لأن هذا لو لم 
يكن موقوفا على الناس فى الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغورء ولم تقو الجيوش على 
السير فى 'الجهاد. ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا حلت من المقاتلة والمرتزقة والله 
أعلم بالخير حيث كان اه . 
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وقال الطحاوی' : « حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم » ثنا نعيم بن 
حماد » ثنا محمد بن حميد » عن عمرو بن قيس السكونى » عن أبيه » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : « لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من 
أصحاب رسول الله ية واستشارهم فى قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم 
غنائهم» وكما قسم رسول الله اة خيبر بين من شهدها أو يوقفها حتى راجع فى ذلك رأى 
أمير المؤمنين » فقال نفر منهم فيهم الزبير بن العوام : واللّه ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما 
هى أرض فتح الله علينا » وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا ء وجوينا ما فيهاء فما قسمتها 
بأحق من قسمة أموالها . وقال نفر منهم : لا نقسمها حتى نراجع رأى أمير المؤمنين فيها › 
فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر فى ذلك يخبروه فى كتابهم إليه بمقالتهم فكتب إليهم 
عمر : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ! فقد وصل إلى ما كان من إجماعكم على أن 
تغتصبوا عطايا المسلمين ومؤن من يغزوا أهل العدو وأهل الكفر » وإنى إن قسمتها بينكم لم 
يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة وأجرى على ضعفائهم وأهل الديوان منهم لقسمتها 
بينكم » فأوقفوكم فيئاً على من بقى من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة تغزوا من المؤمنين 
والسلام عليكم . رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن محمد بن سعد بن أبى مریم شيخ 
الطحاوى فقال فيه ابن عدى : حدث من الفريابى بالبواطيل » قال ابن عدى: إما أن يكون 
مغفلا » أو متعمدا فإنى رأيت له مناكير » كذا فى اللسان 2106 قلت: وهذا ليس من 
حدیشه عن الفريابى ولا هو منكر » فإن له شواهد » والحكم فى مثله أن يعتبر بهء والله 
تعالى أعلم . 

قال الطحاوى : ففى هذا الحديث ما قد دل فى حكم الأرضين المفتتحة على ما ذكرناء 
وإن حكمها خلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدو ٠‏ ( وفيه دلالة على 
أن الحديث مما يحتج به عند الطحاوى » واحتجاج مثله بحديث حجة عندنا » مؤلف ) فإن 
قال قائل : ففى هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله َة عن رسول الله اة أنه كان قسم 
خيبر بين من كان شهدها ! فذلك ينفى أن يكون فيما فعل رسول الله اة فى 
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خبير حجة لمن هب إلى إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين قيل له : هذا حديث لم 
يفسر لنا فيه كل الذى كان من رسول الله یو فی خيبر » وقد جاء غيره فذكر حديث سهل 
ابن أبى حثمة المذكور فى المثن بسند صحيح ثم قال : ففى هذا الحديث ما كان من رسول 
لطي نا ارب N‏ ا ا 
السلمين » وفيما بيننا من ذلك تقوية لما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان فى إيقاف الأرضين » 
وترك قسمتها إذا رأى الإمام ذلك اه ملخصا من « شرح معانى الآثار » . 

قوله: عن عمر بن عبد العزيز إلخ » قلت : وفيه ابن عدى بن عدى الكندى شيخ 
عيسى بن يونس مجهول من السادسة » وقد عرف فى أصول الحديث أن المجهول فى 
القرون الثلاثة مقبول عندنا » وكذا عند ابن حبان إذا كان الرواى عنه وشيخه ثقتين . ولم 
يكن ما رواه منكرا » وههنا كذلك كما لا يخفى ٠»‏ وأما أن عمر بن عبد العزيز » عن عمر 
بن الخطاب منقطع فنعم ولكنه من آهل بيته وأعرف الناس بقاضاياه وهديه وسيرته ومن عده 
العلماء من الخلفاء الراشدين ولقبوه بخامس الخلفاء فإرساله وإسناده سواء ء بل وإرساله 
أولى وأوثق من إرسال إبراهيم النخعى والشعبى ومالك والشافعى ونحوهم . وأيضا فإن أبا 
داود قد سكت عن هذا الأثر فى سننه لم يعله بشيء وسكوته عن شىء فى سئله حجة » 
كما ذكرناه فى ١‏ المقدمة ؛ . وسيأتى فى باب الخمس أن الطحاوى أخرج كتاب عمر بن 
عبد العزيز هذا مفصلا ٠‏ بسند رجاله ثقات » وعلق البخارى بعضه » فهو صالح 
للاحتجاج به حتما » وهذا ودلالته على عدم وجوب الخمس في الفىء والجزية ظاهرة › 
وهو اذهب » وقد عرفت أن الأراضى المفتتحة عنوة من الفىء عندنا فلا خمس فيها . ولا 
يجب قسمتها . قال يحيى بن آدم فى ١‏ الخراج 2206 له : قال بعض الفقهاء : الأرض لا 
تخمس فيها ؛ لأنها فىء وليست بغنيمة ؛ لأن الغنيمة لا توقف والأرض إن شاء الإمام 
وقفهاء وإن شاء قسمها كما يقسم الفىء فليس فى الفىء حمس » ولكنه لجميع المسلمين 
كما قال الله عز وجل : $ ما أا لعل وله مأل القرَئ 4" حتى قال 
(561/ 167 . 
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و«للفقراء المهاجرين ¢ »ثم قال: « والّذين تَبوووا الدار والإيهان € ء ثم قال 
لوالّذين جاءوا من بعدهم 4 فلم يبق أحد من المسلمين إلا دحل فى ذلك فإن خمسها 
فقد صارت غنيمة فيقسم أربعة أخماسها بين من حضرها اه . أى فلا يكون فيا للمسلمين 
كلهم قلت : ولم يذكر أحد أن رسول الله يو حمس خیہر » غير الزهرى عندى يحيى بن 
آدم فى الخراج له وعند أبى داود . والصحيح الثابت فى السان المستدرك ء أنه 5ه قسم 
نصفها بين السلمين وحبس نصفها للتوائب نعم ! كان يأخذ الخمس من قر النصف يطعم 
منها أهله » وأما أنه خمس الأرض وقسمها بين أهل الخمس فلا ! ومرسل الزهرى لا يقاوم 
الآثار الصحيحة المتصلة الإسناد فافهم ! وفى ١‏ الجوهر النقى » : قال الشافعى : الغنيمة 
والفىء يجتمعان فى أن فيهما معا الخمس . قلت : ذكر النووى أن جماعة العلماء سوى 
الشافعى قالوا : 
لا خمس فى الفىء : 

وقال ابن المنذر : لا نعلم أحد قبل الشافعى قال بالخمس فى الفىء وقال أبو عمر فى 
«التمهيد » : وهو قول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الأثر 
«المعالم» للخاطبى : كان رأى عمر فى الفىء آلا يخمس لكن يكون لجماعة المسلمين 
لصالحهم . وإليه ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعى » فإنه كان يرى أن يخمس فيكون 
أربعة أخماسه للمصالح وخمسه على خمسة أقسام كخمس الغنيمة » إلا أن عمر أعلم 
بالمراد بالآية . وقد تابعه عامة العلماء ولم يتابع الشافعى على ما قاله . 
المصير إلى قول الصحابى 

وهو الإمام العدل امأمور بالاقتداء به فى قوله يَلِ: « اقتدوا بالذين من بعدى» أبو بكر 
وعمر »> أولى وأصوب وفى «قواعد ابن رشد» قال قوم : الفىء يصرف لجميع المسلمين 
-الفقير والغنى- ويعطى الإمام منه المقاتلةء والولاة والحكام » وينفق منه في النوائب التى 
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تنوب المسلمين كبتاء القناطر وإصلاح المساجد ولا حمس فى شىء منه » وبه قال الجمهور 
وهو الثابت عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وأحسب أن قوما قالوا : الفىء غير 
مخمس ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس ( وممن ذهب إلى 
ذلك الطحاوى منا كما سيآتى ) ولم يقل أحد بتخميس الفىء قبل الشافعى » وإنما حمله 
على ذلك أنه رأى الفىء قسم فى الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم فاعتقد أن فيه 
الخمس ؛لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس »وليس ذلك بظاهرءبل الظاهر أن هذه 
القسمة تخص جميع الفئ لا جزء منه » وهو الذى ذهب إليه فيما أحسب قوم . 

وفى « التجريد » للقدورى ما ملخصه : قال أصحابنا : الفىء : كل مال وصل إلينا من 
المشركين بلا قتال كالأراضى التى أجلوا عنها » وهو الخراج والعشر والجزية تصرف إلى 
مصالح المسلمين » وقال الشافعى : أربعه أخماسه للنبى ب وخمسه يقسم كما يقسم 
خمس الغنيمة » » لنا قوله تعالى  :‏ ما اء اله عل رسوله 4 الآية ثم قال : ل للفقراء 
المهاجرين 4 277 ثم قال % والْذين تبوعوا الدار والإيمان 4 يعنى الأنصار » ثم قال : 
والذِينَ جاءوا من بعدهم €“ فدل على أن لجميع المسلمين حقا فى الفىء » ولوقسم على 
ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين والأنصار فيه شىء » وأيضا فلو ملك عليه السلام أربعة 
أخماسه وخمس خمسه جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الأغنياء > وهذا خلاف الآية 
وقوله عليه السلام : ١‏ ما لى فيما أفاء الله عليكم | إلا الحمس» والخمس مردود عليكم ») 
ينفى أن يكون له يه أربعة أخماسه ( والحديث رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن عبسة 
وأحمد عن عبادة بن الصامت والثلاثة كلهم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده : ١‏ أنه ب صلی بهم فى غزوتهم » فى حديث عمرو بن شعيب فى قصة هوازنة إلى 
بعير من المغنم » فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير » ثم قال : إن هذا من غنائمكم ٠‏ 
ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس مردود فيكم » وفى حديث عبادة : و 
ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر 
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من ذلك وأصغر » وفى حديث عمرو .عن أبيه » عن جله «فأخحذ وبرة من سنامه ثم قال : 
يا أيها الناس ! إنه ليس لى من هذا الفىء شىء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردرد عليكم 
فأدوا الخيط والمخيط» كذا فى ١‏ نيل الأوطار » : وقال فى الأول : رجال إسناده ثقات. وفى 
الأخرين : حسنهما الحافظ فى «الفتم» 2١7‏ قال القدورى: «فإن قيل: فهو يدل على أن له 
يي فيه (أى فى الفىء) الخمس» قلنا: ذكر الطحاوى فى «مختصره » : أن الفىء » يقسم 
كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر (وهذا على التنزل ) وإلا فلا دلالة فى الحديث 
على تخميس الفىء ؛ لكونه واردا فى قصة هوازن فى بعيرمن المغتم » فالمراد من الخمس 
إنما هو حمس الغنيمة وقد أطلق عليها لفظ الفىء فى حديث عمرو » عن أبيه » عن جده 
توسعا وهو من تصرفات الرواة » كمالا يخفى . 
لا خمس فى الجزية : 

قال القدورى : ودلت ستته عليه السلام وسنة الخلفاء بعده على أن الجزيه نوضع فى 
بيت الال » ولا تخمس ٠‏ واتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع وخالف السنة 
والإجماع »وإذا ثبت ذلك فى الجزية وهى مال وصل إلينا منهم بلا قتال > فكذا الفىء 
انتهى كلام القدورى . قال صاحب الجوهر النقى : وما ذكره الطحاوى فى قسمة الفىء 
حكاه مكى فى الناسخ والمنسوخ » ء عن الثورى ثم ذكر البيهقى فى هذا الباب عن قرة : 
«آنه عليه السلام بعث إياه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه ولحمس ماله ( واستدل 
به على تخميس الفىء ؛ لكون مال الرجل مأخوذا منه بلا قتال ) قلت : فى سنده خالد بن 
أبى كريمة وفيه ضعف وقد آخرج ابن ماجة هذا الحديث فى ١‏ سننه ١‏ عن قرة : ١‏ قال : 
بعثنى النبى ية إلى رجل تزوج بامرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفى ماله» أى آخذه فلم 
يذكر التخميس وجعل المبعوث قرة لا أباه » وأخرجه البيهقى فى باب ميراث المرتد عن 
البراء بن عازب » عن عمه قال : «بعثنى النبى ية إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه 
وآخذ ماله ؛ ء ولیس فيه أيضا التخميس ثم ذكر البيهقى حديث عمر فى أموال بنى 
النضير: ١‏ وأنها كانت لرسول الله ية خالصا دون المؤمنين » متفق على صحته » وذكر عن 
الشافعى : أن المراد بذلك ما يكون للموحدين » وذلك أربعة أخحماسه قلت : هذا 
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الحديث يدل على أنها لم تخمس .وأن الجميع كان لرسول الله و وهو يشهد لمذهب 
الجمهور أنه لا حمس فى الفىء كذا ذكر النووى وغيره .وقول الشافعى : المراد أربعة 
أحماسه يرده الظاهر » قال القدورى فى التجريد : ١‏ قوله: كانت لرسول الله ية خالصا 
أى له التصرف فيها بخلاف الغنيمة التى تقسم فيتصرف فيها أهلها كيف شاءوا ٠‏ فحملنا 
الخبر على وجه صحيح وجعلنا الآية على ظاهرها يعنى قوله تعالى: لظ ما أفاء الله على 
رسوله4 الآية وهم تركوا ظاهرهما اه . ملخصا . 

وقال الرافعى فى « الشرح الكبير » : الفىء مال يقسم محمسة أسهم متساوية » ثم يؤخذ 
سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية » فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهماء هكذا كان 
يقسم لرسول الله ية ثم قال : كانت أربعة أخماس الفىء لرسول الله يو مضمومة إلى 
حمس الخمس » فجملة ما كان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما » وكان 
يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح . ثم قال فى موضع آآخر : وكان ينفق من سهمه 
على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل جعلة فى السلاح عدة فى سيبل الله » وفى سائر 
الصالح قال ولم يكن وسول الله 85 يملكه .»ولا يتل مه إلى ميته دف بل وما 
يملكه الأنبياء لا يورث عنهم » كما اشتهر فى الخبر . 

قال الحافظ فى « التلخيص الحبير » :أما مصرف أربعة أخماس الفىء »> فبوب عليه 
البيهقى » واستنبطه من حديث مالك بن أوس » عن عمر » وورد ما يخالفه > ففى 
«الأوسط للطبرانى » «وتفسير ابن مردويه ٠‏ من حديث ابن عباس قال : كان رسول الله 
عل إذا بعث سرية قسم خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس فى خمسة ثم قرا واغلموا 
نما غنمتم من شيء € الآية فجعل سهم الله ورسوله واحدا وسهم ذوى القربى هو والذى 
قبله فى اليل والسلاح وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه 
غيرهم» ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم . 
وروى أيضا أبو عبيد فى ١‏ الأموال » نحوه » وذكر الشوكانى أيضا فى ١‏ النيل »237 . 

قلت: وحديث مالك بن أوس الذى احتج به البيهقى متفق على صحته » كما تقدم » 
ولا يجوز معارضته إلا بحديث صحيح مثله » فصنيع الحافظ يدل على صحة حديث ابن , 
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071 ما يفعل الإمام إذا فتح بلدة عنوة إعلاء السئن 


عباس هذا عنده وفيه دلالة على أن أربعة أخماس الغنيمة ( والفىء مثلها عند الشافعى ) لم 
تكن لرسول الله َكل بل للغانمين » وإنما كان لرسول الله يله الخمس وكان يجعل سهمه 
وسهم ذوى القربى منه فى اليل والسلاح » فدل على أن سهمه ية وسهم ذوى قرباه لم 
يكن لهم ملكا » بل بقدر الحاجة فما فضل عنها رده إلى مصالح المسلمين ولو كان لهم من 
حيث الملك لم يجعل سهم وذوى القربى فى الخيل والسلاح بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء 
فافهم» وسيأتى بسط الكلام فى المسألة فى باب الخمس » إن شاء الله تعالى . 

وفى ‏ الهداية » و ١‏ البناية 4 » و ١‏ فتح القدير ٠‏ من كتب الأئمة الحنفية : وما أوجف 
المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف فى مصالح المسلمين » كما يصرف 
الخراج والجزية قالوا : وما أوجف المسلمون عليه هو مثل الأراضى التى أجلوا أهلها عنها 
ومثل الجزية ولا حمس فى ذلك ٠‏ ومذهب الشافعى أن كل مال أخذ من الكفار بلا قتال 
عن خوف ء أو أخذ منهم للكف عنهم يخمس» وما أخذ من غير خوف كالجزية وعشر 
التجارة ومال من مات ولا وارث له ففى القديم لا يخمس › وهو قول مالك وفى الجديد : 
يخمس ٠‏ ولأحمد فى الفىء روايتان : الظاهر منهما لا يخمس » ثم هذا الخمس يصرف 
عند الشافعى إلى ما يصرف إليه خمس الغنيمة عنده وذكروا أن قوله فى الجزية مخالف 
للإجماع » قال الكرخى : «ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا فى عصره ١‏ » قال ابن 
الهمام: واستدل صاحب الهداية بعمله يكل » فإنه آخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى 
نجران وفرض الجحزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا ولم ينقل قط من ذلك أنه خمسه 
بل كان بين جماعة المسلمين ولو كان لنقل ولو بطريق ضعيف على ما قضيت به العادة 
ومخالفة ما قضت به العادة باطلة فوقوعه باطل » وقد ورد فيه خلافه وإن كان فيه ضعيف» 
ثم أورد رواية عمر بن عبد العزيز هذه انتهى ۔ 

قلت : وليذكر الناظر ما أسلفناه مما يتعلق بهذا الأثر إسنادا ومتنا » وقد أخرج الطحاوى 
فى «معانى الآثار» له نسخة طويلة لكتاب عمر بن عبد العزيز بطريق مالك بن أنس » 
عن عمه أبى سهل بن مالك وفيها تقوية لما رواه أبو داود عنه فى نفى الخمس عن الفىء 
والجزية وفى سندها داود بن سعيد بن أبى الزبير لم أجد من ترجمه ولكن الأثرين إذا 


. VY / (۲ 


ضم أحدهما بالآخر حصلت قوة وصلحا للاحتجاج بهما » والله تعالى أعلم . 

قال الموفق فى « المغنى 2١76‏ : « ظاهر المذهب - أى مذهب أحمد - أن الفىء لا 
يخمس نقلها أبو طالب فقال : إنما تخمس الغنيمة » وعنه يخمس » كما تخمس الغنيمة 
اختارها الخرقى » وهو قول الشافعى لقول الله تعالى : « ما أقاء الله على رسوله من هل 
الْقُرئ فَللّه وللرّسول ولذى القربئ واليتامئ والْمساكين وابن السُبيل 4 فظاهر هذا أن جميعه 
لهؤلاء وهم أهل الخمس › وجاءت الأخبار دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه عن عمر 
رضى الله عنه مستدلا بالآيات التى بعدها فوجب الجمع بينهما كيلا تتناقض الآية والأخبار 
وتنعارض وفى إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق » فإن حمسه لمن سمى فى الآية 
وسائره يصرف إلى ما ذكره فى الآيتين الأخيرتين والأخبار والرواية الأولى هى المشهورة . 
قال القاضى : لم أجد بما قال الخرقى : من أن الفىء مخموس نصا فأحكمه » وإنما نص 
على أنه غير مسخموس . وهذا قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر : ١‏ لا نحفظ عن أحد 
قبل الشافعى فى أن فى الفيء ء خمسا كخمس الغنيمة » » والدليل على ذلك قوله تعالى : 
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من حي ولا ركاب الآيات - إلى قوله - 
ظ والّذِين جاءوا من بعدهم * فجعله كله لهم ولم يذكر حمسا ولا قرأ عمر هذه الآية 
قال: هذه استوعبت جميع المسلمين اه . ملخصاً . 

وقال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن 70" له : لا تخلوا الأرض المفتتحة عنوة من أن 
تكون للغانمين » لا يجوز للإمام صرفها عنهم بحال إلا بطيبة من أنفسهم › و أن يكون 
الإمام مخيرا بين إقرار أهلها على أملاكهم فيها > ووضع الخراج على رقاب أهلها على ما 
فعله عمر رضى الله عنه فى أرض السواد » فلما اتفق الجميع من الصحابة على تصويب 
عمر فيما فعله بعد حلاف من بعضهم عليه » دل ذلك على أن الغانمين لا يستحقون ملك 
الأرضين ولا رقاب أهلها إلا بأن يختار الإمام ذلك لهم ؛ لأن ذلك لو كان لهم لما عدل 

عنهم إلى غيرهم ولنا عنوه فى احتجاجه بالآية فى قوله : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
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VOA‏ مكة فتحت عنوة لا صلحا ا 
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باب أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً 
AYY‏ - عون قير ر أقبل النبى بيا حتى قدم مكة فبعث 
الزبير على إحدى المجنبتين وبعث.خالدا على المجنبة الأخرى › وبعث أبا عبيدة على 
الحسر فأخذ بطن الوادى » والنبى ل فى كتيبة » فنظر فرآنى فقال : أبو هريرة! قلت : 
لبيك يا رسول الله ! فقال : اهتف ! لايأتينى الأنصارى » فأطافوا به ووبشت قريش من 
أوباش لها وأتباع » فقالوا : نقدم هؤلاء فإن كان لهم شىء كنا معهمء وإن 


نكم 4 . وقول : # وَالَِّينَ جَاءُوا من بَعَدهمْ » » فلما سلم له الجسميع رأيه عند 
احتجاجه بالآيه دل على أن الغانمين لا يستحقون ملك الأرضين إلا باختيار الإمام ذلك 
لهمء وأيضا لا يختلفون أن للإمام أن يقتل الأسرى من المشركين ولا يستبقيهم ولو كان 
ملك الغانمين قد ثبت فيهم لما كان له إتلافه عليهم كما لا يتلف عليهم سائر أموالهم . فلما 
كان له أن يقتل الأسرى وله أن يستبقيهم » ثبت أن الملك لا يحصل للغانمين بإحراز الغنيمة 
فى الرقاب والأرضين إلا أن يجعلها الإمام لهم » ويدل على ذلك ما روى من الثورى › 
عن يحيى بن عيد » عن بشير بن يسار فذكر ما ذكرناه فى المتن ويدل عليه أيضا حديث 
سهل بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة : « منعت العراق قفيزها ودرهمها ' 
الحديث هو مذكور فى المآن أيضا قال : فأخبر عليه السلام عن منع التاس لهذه الحقوق 
الواجبة لله تعالى فى الأرضين » وأنهم يعودون إلى حال الجاهلية وذلك يدل على صحة 
قول عمر رضى الله عنه فى السواد وأن ما وضعه هو عليها يجب أداؤهاء ويدل عليه أن 
النبى ب فتح مكة عنوة» ومن على أهلها فآقرهم على أملاكهم فقد حصل بدلالة الآية 
وإجماع السلف والسئة تخيير الإمام فى قسمة الأرضين أو تركها ملكا لأهلها ووضع الخراج 
عليها اه . 
باب أن مكة فتحت عنوة لا صلحا 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » » دلالته على معنى الباب ظاهره » قال العلامة ابن القيم 
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مكة فتحت عنوة لا صلحاً 0۹ 
أصيبوا أعطينا الذى سألنا فقال ية : ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم » ثم قال بيديه 
إحداهما على الأخرى - زاد فى رواية - وقال : احصدوهم حصداء ثم قال : حتى 
توافونى بالصفاء » فانطلقنا فما شاء أحد من أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم 
يوجه إلينا شيئا فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله ! أبيدت خضراء قريش» بعد 
لاقريش اليومءقال:من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» فأقبل الناس إلى دار أبى سفيانء 
وأغلق الناس أبوابهم. الحديث رواه مسلم وفى رواية لأبى داود'١؟‏ : من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمنء فعمدت صناديد قريش فدخلوا الكعبة. 


فى ١‏ زاد المعاد “" : والذى يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه : أحدها: أنه لم ينقل 
أحد قط أن النبى ية صالح أهلها زمن الفتح ولا جاءه أحد منهم صالحه على البلد وإنما 
جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان لمن دخل داره » وأغلق بابه » أو دخل المسجد » وألقى 
السلاح > ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل : من دخل داره أو غلق بابه » أو دحل 
المسجد فهو آمن » فإن الصلح يقتضى الأمن العام » الثانى: أن النبى ية قال : إن الله 
حبس عن مكة الفيل وبلط عا رسؤلة وازن بذ براه ]كن لے فا اع من نا 
وفى لفظ : « أنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى » وإنما أحلت لى ساعة من 
نهار» وفى لفظ :«فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم ء وإنما أحلت لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» . 
وهذا صريح فى أنها فتحت عنوة وأيضا فإنه قد ثبت فى الصحيح > أنه جعل يوم الفتح 
خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى » وجعل الزبير على المجنبة اليسرى » فذكر حديث أبى 
هريرة المذكور فى المتن ٠‏ ثم قال : وأيضا فإن أم هانىء أجازت رجلا فأراد على بن أبى 
طالب قتله » فقال رسول الله هة : قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء فإجارتها له واردة 
على قتله وتنفيذ النبى ب إجازتها وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح صريح فى أنها 
فتحت عنوة وأيضا : فإنه ية أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين » ولو 
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كانت فحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها » أو لكان ذكر هؤلاء مستثتى من عقد 
الصلح اه . ملخصا 8 

وفيه أيضا : وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها فأشكل على كل طائفة من العلماء 
الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها » فقالت طائفة : لأنها دار المناسك » وهى وقف على 
المسلمين كلهم ء وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها » ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتهاء 
ومنهم من جوز رباعها ومنع إجارتها والشافعى رحمه الله لم يجمع بين العنوة وبين عدم 
القسمة قال : إنها فتتحت صلحا » فلذلك لم تقسم . 

قال : ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها ما تجب قسمة الحيوان » والمنقول 
ولم ير بأسا من بيع رباع مكة وإجارتها » واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب 
وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه » واشترى عمر بن الخطاب دارا من 
صفوان بن أمية وقيل للنبى بيه : أين تنزل غدا فى دارك بمكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل 
من رباع» فكان عقيل ورث أبا طالب » فلما كان أصله رضى الله عنه أن الأرض من 
الغنائم وآن الغنائم تجب قسمتها . وأن مكة تملك وتباع دورها ولم تقسم ٠‏ لم يجد بدا من 
كونها فتحت صلحا » لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول 
الجمهور : أنها فتحت عنوة » ثم اختلفوا لأى شىء لم يقسمها فقالت طائفة ؛ لأنها دار 
اللسك وكل العباد ؛ فهى وقف من الله تعالى على عباده المسلمين ٠‏ وقال طائفة : الإمام 
مخير فى الأرض بين قسمتها وبين وقفها » والنبى وة قسم خيبر ولم يقسم مكة فدل على 
جواز الأمرين قالوا : والأرض لا تدخل فى الغنائم المأمور بقسمتها ء بل الغنائم هى 
الحيوان والمنقول إلخ . ملخصا . 

وفى « فتح القدير 217 : ويدل على أن قسمة الأراضى ليس حتما » وإن مكة فتحت 
عنوة ولم يقسم النبى ييو أرضها ؛ ولهذا قال مالك : إن بمجرد الفتح تصير الأرض وقفا 
للمسلمين » وهو أدرى بالأخبار والآثار » ودعواهم أن مكة فتحت صلحا لا دليل عليها بل 
على نقيضه فذكر نحوا ما ذكره ابن القيم » ومن أراد البسط فى المسألة > فليراجع «الجوهر 
النقى 6( ولتذكر ههنا من كلامه جملة لم يذكرها ابن القيم وفاتت عليه . فقال 
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بعد ما ذكر حديث أبى هريرة المذكور فى المتن ما ملخصه : مذهب الشافعى : أنها فتحت 
صلحا وهذا الحديث فى الحقيقة حجة عليه . أخرجه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » وقال : فيه 
وبيان واضح أن فتح مكة عنوة واحتجوا بقوله ٠:‏ احصدوهما حصدا ٤‏ وبقوله : 
«آبيحت خضراء قريش» وقوله عليه السلام: « ما ترون أنى صانع بكم ؟ 2"!6 يدل على آنه 
مخير فيهم » وأنه لم يكن أمان سابق إذ لو كان أمان لقالوا : وما تقدر أن تصنع وقد انعقد 
بيننا وبينك أمان مع علمهم أنه كان أوفى الخلق ذمة وأصدقهم عهدا . 

وظهر بهذا أن قوله عليه السلام : ١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء » إنشاء للمن عليهم والإطلاق 
وتسمية هذه الغزوة الفتح » يدل على ذلك أيضا » وكذا قوله تعالى : © إِنا فتحنا لك فتحا 
ا : ل إذا جاء نصر الله والفتح 4" المراد بها عند الجمهور فتح مكة » وهذا 
اللفظ لا يستعمل في الصلح إنما يستعمل فى الغلبة والقهر » وأيضا فإن أهل السير عدوا 
الفتح من جملة الغزوات التى قاتل فيها النبى َة وعدها ابن سعد تسعاء منها الفتح ثم 
قال : هذا الذى اجتمع لنا عليه » وادعى المازرى : أن الشافعى انفرد بقوله : ١‏ فتحت 
صلحا » قال : وتأويلهم أنه عليه السلام إنما أمر بقتل من لم يقبل أمانا » وإن المعاقدة على 
ذلك كانت دعوى وإضافة إلى الحديث ما ليس فيه وكيف يتفق المعاقدة على مثل هذا؟ وفى 
« التجريد » للقدورى : : لم يكن أبو سفيان رسولا لأهل مكة ١‏ حتى يعقد لهم الصلح وإغا 
خرج متحبسا ولم يعلم أنه عليه السلام قصدهم » ولو كان ثم أمان سابق لم يلتجئوا إلى 
دول الكعبة ولم يقاتلوا فدل ذلك أنه عليه السلام دخلها بلا أمان وأنشا الأمان بمكة » 
ولهذا قال عبد الله بن رواحة : اليوم نضربكم على تأويله وذكر شارح العمدة حديث أبى 
شريح الخزاعى : ١‏ فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ية فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم » وإغا أذن لرسوله ساعة من نهار » الحديث قال: فيه دليل على أن مكة 
فتحت عنوة » وهو مذهب الأكشرين . وقال الشافعى وغيره : فتحت صلحاء 
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باب الإمام فى الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم 
أو تركهم أحراراً ذمة للمسلمين 
۳ س- عن الزهرى عن أنس بن مالك : أن النبى ية دخل مكة عام الفتح » 
وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجل فقال : يا رسول الله ! ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة فقال : « اقتلوه » . أخرجه البخارى ومسلم7"" . 


وقيل فى تأويل الحسديث : إن القتال كان جائزا لرسول الله يلك فى مكة وإن احتاج إليه 
فعله. ولكن ما احتاج إليه » وهذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام : «فإن أحد ترخص 
بقتال رسول الله يل ١‏ » فإنه يقتضى وجود قتال منه ية ظاهرا > وأيضا السير التى دلت 
على وقوع القتال وقوله عليه السلام : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» إلى غيره من 
الأمان المعلق على أشياء بخصوصها يبعد هذا التأويل اه . ملخصاً . 
باب الإمام بالخيار فى الأسارى إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم 
أو تركهم أحراراً ذمة للمسلمين 
قوله : ١‏ عن الزهرى إلخ » قال فى ١‏ الهداية وفتح القدير ٠‏ : وهو - أى الإمام ‏ فى 
الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل من الأسارى إذ لاشك أنه 
قتل « عقبة بن أبى معيط »© من أسارى بدر و النضر بن الحارث » الذى قالت فيه أخحته 
قتيلة الأبيات التى فيها : 
يا راكسباً إن الأفسيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
الأبيات » و« طعيمة بن عدى » وهو أخو ١‏ المطعم بن عدى » ( ولم يقتل صبرا وإنما 
قتل فى المعركة كما فى «الزيلعى» عن أبى عبيد القاسم بن سلام فى «كتاب الأموال»" له 
وأما ما قال هشيم : إنه قتل المطعم بن عدى ۰ رواه أبو داود فى « مراسيله » » كما فى 
«الزيلعي»”" أيضاء فغلط بلا شك وكيف وهو عليه السلام يقول: "لو كان المطعم بن عدى 
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الوما ي الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرة 1Y‏ 


14 - عن عطية القرظى قال : « كنت فيمن آخذ من بنى قريظة › فكانوا يقتلون 
من أنبت ويتركون من لم ينبت » فكنت فيمن ترك ٠٠‏ وأخرجه أصحاب السنن 
الأربعة » وقال الترمذى' : حسن صحيح . 

1/6 عن أبى ملجز والشعبى والحكم ومحمد بن المسير ‏ أن عمر بن الخطاب 
وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد » فذكروا الحديث بطوله وفيه : اورفع عنهم 
الرق بالخراج الذى وضعه فى رقابهم وجعلهم أكرة فى الأرض فحمل من خراج 
سواد الكوفة إلى عمر فى أول سنة ثمانون ألف ألف درهم ثم حمل من قابل مائة 
وعشرون آلف آلف درهم » ولم يزل كذلك اه ». أخرجه ابن سعد فى الطبقات وابن 
زنجويه فى « كتاب الأموال » بأسانيد صحاح وحسان 7 . 


حيا لشفعته فى هؤلاء النتنى » وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرار ذمة للمسلمين ؛ لا 
بيناه من أن عمر فعل ذلك فى أهل السواد إلا مشركى العرب والمرتدين فلا تقبل منهم جزية 
ولا يجوز استرقاقهم » بل إما الإسلام وإما السيف اه . قلت : ودلالة الحديث على جواز 
قتل الأسير ظاهرة . 

قوله : « عن عطية إلخ » » دلالته على جواز قتل الأسير واسترقافه ظاهرة ؛ فإنه وَل 
قتل من بنى قريظة من جرت عليه المواسى واسترق من لم تجر عليه والنسوة » وهو معروف 
عند أصحاب السير » وذكره البيهقى فى ١‏ دلائل التبوة » مفصلاً . 

قوله ٠‏ عن أبى مجلز إلخ » . دلالته على جواز ترك الأسارى أحراراً ذمة للمسلمين 
ظاهره. و قال القاضى الإمام أبو يوسف فى كتاب الخراج» له : قال محمد بن 
إسحاق عن الزهرى : ١‏ قال : افتتح عمر بن الخطاب رضى الله عنه العراق كلها إلا 
خحراسان والسند وافتتح الشام كلها ومصر إلا أفريقية > وأما خراسان وإفريقية فافتتحا فى 
زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه » وافتتح عمر السواذ والأهوار » فأشار عليه المسلمون 
أن يقسم السواد وأهل الأهواز » وما افتتح من المدن ١‏ فقال لهم : فما يكون لمن جاء من 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(۲) نصب الراية ۲ / ١55‏ . 
(۳) ص (۳۳) . 


باب المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم 

87 عن ابن عباس قوله  :‏ إا لقيتم الّدِينَ كفروا فضرب الرّقاب 4 إلى 
آخر الآية ء قال : الفداء منسوخ نسختها 9 فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم 204 - إلى - 
«إكل مرصد 4" قال : فلم يبق لأحد من المشركين عهد ‏ ولا حرمة بعد براءة 
وانسلاخ الأشهر الحرم » أخرجه ابن جرير فى « تفسيره »247 بسند قد أكثر الاحتجاج 
به فى اتفسيره ) » حدثنى محمد بن سعد »ثنى أبى » نی عمى ٹنی أبى عن أبيه عن 
ابن عباس » ومحمد هذا هو ابن سعد بن الحسن بن عطية العوفى . لينه الخطيب » 
وروى الحاكم عن الدارقطنى أنه لا بأس به وعطية العوفى ضعيف ليس بواه » وربما 
حسن له الترمذى وقال ابن معين : «صالح » وقال أبو زرعة : « لين » وقال ابن سعد : 
١‏ كان ثقسة إن شاء الله تعالى وله أحاديث صالحة » ومن الاس من لا يحتج به » اه . 
وسعد بن محمد بن الحسن وعمه الحسسين بن الحسن » وأبوه الحسن بن عطية كلهم 
ضعفاء - كما يظهر ذلك من «اللسان» و« التهذيب 200 . 


المسلمين ؟ فترك الأرض وأهلها وضرب عليهم الجزية وأحذ الخراج من الأرض ١‏ اه . 
قلت : ولا تضرب الحزية إلا على الأحرار » دون العبيد » فدل على أنه تركهم أحراراً ذمة 
للملمين » وفى أثر المتن من التصريح ما فيه كفاية » والله أعلم . 
باب المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم 
قوله : «عن ابن عباس إلخ» قلت: هذا الأثر وإن كان ضعيف الإستاد كما تراه » ولكنه 
قد تأيد بأقوال كثير من أجلة المفسرين من التابعين وغيرهم » منهم قتادة والسدى وابن 
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المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير ا متلاع 


جريج والأوزاعى ١‏ والضعيف إذا تأيد بالشواهد تقوى كما لا يخفى ٠‏ ولكن يعكر عليه ما 
أخرجه البيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى : ل ما كان لنبي أن 
يَكُون له أسرئ حى يفخن فى الأرض )(1) : إن ذلك كان يوم بدر والمسلمون فى قلة فلما 
كثروا واشتد سطانهم أنزل الله تعالى : : 9 فإما منا بعد وما فداء 4 فجعل النبى كل 
المؤمنين بالخيار فيهم إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاؤوا أفادوهم 1 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس : 

وفى إسناده على بن أبى طلحة عن ابن عباس وهو لم يسمع منه ولكنه إنما أخذ التفسير 
عن ثقات أصحابه كمجاهد وغيره » وقد اعتمد البخارى وأبو ی > كذا فى 
«النيل ٠ء‏ ويمكن الجمع بأن يقال : إن قوله تعالى : ل قإما متا بعد وما فداء 4 نسخ ما فى 
آية الأنفال من وجوت الإثخان » ثم نسخ قوله فى البراءة « فَإِذا انسلخ الأشهر الحرم 
فَاقُْوا المشركين حيث وجدتّموهم ) ما فى آية القتال من الأمر بالمن والفداء والله مسال 
أعلم ١‏ وقد قام الإجماع على جواز قتل الأسير واسترقاقه > فقوله تعالى  :‏ فَإِمّا منا بعد 
وَِمّا فداء » قضية منفصلة مانعة الجمع > وليست بمانعة الخلو اتفاقا »> فلا حجة فيها لمن 
احتج بها على نفى الاسترقاق» وادعى عدم جوازه شرعا » ولا يجترىء على مثل ذلك إلا 
من اجترأ عاى تفسير كتاب الله برأيه > وعمى عن ناسخه ومنسوخه ونبذ أحاديث الرسول 
وقضاياه وراءه ظهريا . قال الموفق فى « المغنى » : وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى 
قتلهم ء وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض 3 وإن رأى أطلقهم على مال يأخحذه 
منهمء وإن رآی فأفدى بهم وإن رأى استرقهم > أى رأى فى ذلك نكاية للعدو وحظا 
للمسلمين فعل » وجملته أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب أحدها : النساء 
والصبيان » فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبى ؛ لآن النبى به نهى 
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عن قتل النساء والوالدان » متفق عليه" وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم . الثانى : 
الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء 
القتل » والمن بغير عوض » والمفاداة بهم» واسترقاقهم » الثالث : الرجال من عبدة الأوثان 
وغيرهم تمن لا يقر بالجزية فتخيير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء : ٠‏ القتل أو المن أو المفاداة ؛ 
ولا يجوز استرقاقهم . 

وعن أحمد جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعى ويما ذكرنا فى أهل الكتاب قال 
الأوزاعى والشافعى وأبو ثور عن مالك كمذهبنا »> وعنه لا يجوز المن يغير عوض ؛ لأنه لا 
مصلحة فيه »وإنما يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة . وحكى عن الحسن » وعطاء » 

وسعيد بن جبير كراهة قتل الاسارى وقالوا ٍ : من عليه أو فاداه كما صنع بأسارى بدر ؛ 
ولأن الله تعالى قال ا ل ل 
ولم يذهب إلى هذا واحد من علماء الأمصار وأهل الفتوى ) » وقال أصحاب الرأى : 
كاء قرب اتاق واه شاء اسر ق لا غير 3 را 0 ا 

قال  :‏ فَاقَلُوا المشركين حيث وجدتموهم » بعد قوله : فما ما بعد وما فداء » , 
وكان عمو بن عبد العزيز وعياض بن عة يلان الأسرى ؛ ولنا على جواز المن والقداء 
قول الله تعالى : ل فما متا بعد وما فداء 4 وآن النبى يل من على ثمامة بن أثال وأبى عزة 
الشاعر الجمحى وأبى العاص بن الربيع وقال فى أسارى بدر : لو كان مطعم بن عدى حيا 
ثم سألنى وفى رواية : كلمنى فى هؤلاء النتنى لأطلقتهم له » وفادى أسارى بدر ٠‏ وكانوا 
ثلاثة وسبعين رجلا كل منهم بأربعماثة دينار ) وفادى يوم بدر رجلا برجلين وصاحب 
العضباء برجلين » وأما القتل ؛ فلأن النبى ية قستل رجال بنى قريظة وهم بين الستمائة 
والسبعمائة » وقتل يوم بدر النضر بن حارث ٠‏ وعقبة بن أبى معيط صبراء وقتل أبا عزة 
يوم أحد » وهذه قصص عمت واشتهرت ٠‏ وفعلها النبى يك مرات وهو دليل على 
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جوازها اه . قلنا : لا يتم الاحتجاج بأحاديث المن والمفاداة ما لم يثبت أنه يه من أو 
فادى بالأسارى بعد نزول براءة ودون إثباته خرط القتاد . 

قال العينى فى « العمدة )١(6‏ : ورأى أبو حنيفة أن المن منسوخ » وقيل : كان خخاصا 
بسيدنا رسول الله مهه » وقال أبو عبيد : والقول فى ذلك عندنا : أن الآيات جميعاً 
محكمات لا منسوخة فيهن » وذلك أنه كَلِلْهِ عمل بالآيات كلها من القتل والأسر والفداء 
والأمر فيهم إلى الأمام » وهو مخير بين القتل والمن والفداء يفعل الأفضل فى ذلك للإسلام 
وأهله ء وهو قول مالك والشافعى واد وأبى ثور اه . وقال أصحابنا : لا يجوز مفاداة 
أسارى الشركين قال الله تعالى : 3 فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله تعالي : 
(قَاتنوا اين لا يمون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الْحق من الّدين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون € وما ورد فى 
أسارى بدر كله منسوخ . ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد سورة 
محمد (تلِ) ؛ فوجب أن يكون المذكور فيها ناسخاً للفداء المذكور فى غيرها اه . 

وأورد عليه الموفق فى « المغتى 00 : أن قوله تعالى: « فافتلا المشركين ¢ عام لا 
ينسخ به الخاص بل ينزل على ما عدا المخصوص »> ولهذا لم يحرموا استرقاقه اه . 

قلنا : هذا عين النزاع فى الأصول » فإن العام عندنا قطعى الدلالة على عمومه ٠١‏ وإنه 
يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا فيكون مساويا للخاص حتى يجوز نسخ للخاص به › 
كحديث العرنين نسخ بقوله 44 «استنزهوا من البول» » كذا فى ١‏ نور الأنوار ٠‏ » ومثله 
فى عامة كتب الأصول للأئمة الحنفيةء وأما قوله وله لو هوا امترنافه فير 
مسلم » فإنا لا نجيز استرقاق مشركى العرب» وهم المرادون بقوله تعالى: 8 فإذا انسلخ 
(۱) ۷ / 0۷ . 


(؟) آية (۲۹ ) سورة التوبة . 
4-۲/۱ . 


المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير أ إعلاء الستن 


الأشهر الحرم فافتلوا ا كين حيث ؛ وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم کل 
مرصد > فهم الذين ضرب الله لهم الاجل وأجلهم أربعة أشهر بقوله : # براءة من الله 
ورسوله إلى اين عاهدتم من المشركين » فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا ألكم 
غير معجزى الله ون الله مخزى الكافرين ٠04‏ ثم آمر بقتلهم بعد انسلاخ أربعة أشهرء ولم 
ل ل ل ا SG‏ 
الأوثان من العرب لا يسترقون » بل الحكم فيهم إما الإسلام أو السيف كما سيأتى فى باب 
الجزية إن شاء الله تعالى ١‏ والعجب من المحقق ابن الهمام حيث لم يتنبه لهذه الدقيقة › 
فقال فى « فتح القدير » : وأجاب المصنف - أى صاحب الهداية - : بأنه منسوخ بقوله 
تعالى  :‏ فاقتلوا المشركين © من سورة براءة فإنها تقتضى عدم جواز المن وهى آخر سورة 
نزلت فى هذا الشأن وقصة بدر كانت سابقة عليها » وقد يقال : إن ذك فى حق غير 
الأسارى بدليل جواز الاسترقاق » فيه يعلم : أن القتل الأمور حتما فى حق غيرهم اه . 
فاستدل بجواز استرقاق أسارى المشركين على كون الآية مختصة بغير الأسارى » ولم يدر 
أن المشركين الذين قد أمر بقتلهم فى الآية لا يجوز استرقاقهم عندنا > أسارى كانوا أو غير 
أسارى . فإن قيل : إذا كان قوله تعالى : < فَافتلوا المشركين » فى مشركى العرب خاصة 
ونسخ به المن والفداء والاسترقاق فى حقهم > لم يدل ذلك على نسخ هذه الثلاثة فى حق 
مشركى العجم فيجوز المن عليهم والمفاداة بهم » كما جاز استرقاقهم » قلنا : إذا صار 
واس ب ل د O‏ الأصوليون 

منا وصرح به فى ” نور الأنوار » وأيضا فقوله تعالى : ا فاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله ولا 
ايوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله سول ولا يديئون دين الْحَقّ * الآية » قد نسخ 
جواز المن والفداء فى حق الأسارى من أهل الكتاب أمر بقتالهم ا حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون 4 وروى عبد الرحمن بن عوف فى حق المجوس مرفوعا : «سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم كلهم سواء فى كونهم مشركين لا 


. آية (۲) سورة التوبة‎ )١( 


المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير ا 21 


۷ س- حدثنا ابن عبد الأعلى ثنا أبو ثور عن معمر عن عبد الكريم اللتزرى قال: 
كتب إلى أبى بكر رضى الله عله فى أسير اسر فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذاء 
فقال أبو بكر : اقتلوه » لقتل رجل من المشر كين أحب إلى من كأ.ا وكذا . أشرجه 
الطبرى'١)أيضاء‏ وسنده صحيح مرسلء فابن ثور هو محمد بن ثور الصنعانىء ثقة 
عابد » وابن عبد الأعلى الصنعانى من رجال مسلم وغيره والباقون لا يسأل عنهم. 

۸ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى » ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة ‏ فإما منا 
يعد وما فداء » نسخها ط فام تفقفتهم فى الحرب فشر بهم من خلفهم ) . أخرجه 
الطبرى فى التفسير""» وهو سند صحيح . | 


كتاب لهم فدل على عدم جواز المن عليهم ولا المفادة بهم أيضا. وأما جواز استرقاقهم 
بالأولى ؛ لما فيه من مزيد السغار فدل على جواز استرقاى من سن يهم سنة أهل الكناب 
وعلى جواز آخذ الجزية عنهم سواء وهم المجوس وعبدة الأوثان من العجم فافهم ! وال 
تقال اغ 

قوله : «حدثنا ابن عبد الأعلى إلخ» . قلت : فى قول أبى بكر "لقتل رجل من 
المشركين أحب إلى من كذا وكذا دلالة ظاهرة على آنه كان يكره المن على الأسير والمغاداة به 
لا يقال ؛ كانه رآى قتل هذا الأسير أحظ للاسلام وأهله ؛ لأن قوله : ١‏ لقتل رجل من 
الشركين إلخ » يعم كل أسير ومن ادعى تخصيصه بهذا الرجل بعينه فليأت ببرهان ٠‏ وفيه 
رد على من كره قتل الأسير » وأوجب المن . أو الفداء »> كما حكى عن الحسن وعطاء 
وسعيد بن جبير » وفيه دلالة على نسخ الأمر بالمن والفداء » وإلا لم یکره أبو بكر رضى 
الله عنه الفداء فافهم . 

قوله : « حدثنا محمد بن عبد الأعلى إلى قوله : حدثنا ابن بشار إلخ » قلت : هؤلاء 
قدماء المفسرين من التابعين وأتباعهم وغالب آقوالهم تلقوها عن الصحابة وقد صرح عطية 
العوفى نسبة القول بالنسخ إلى ابن عباس ٠‏ فصار الغالب المظنون كالمتيقن به ففى الاثار 


. ۲/7) 
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EVV.‏ المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير 0 إعلاء السنن 
A۹‏ - حدثنا ابن حصيد وابن عيسى الدامغانى قالا : ثبا ابن المبارك عن جريج 
أنه كان يقول فى قوله 4# ما متا بعد وما فداء 4 نسخها قوله : «فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتّموهم 4 أخرجه الطبرى() أيضاً وسنده صحيح. 

“PAA:‏ حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن » ثنا سفيان عن السدى < اما هنا بعد 
وَِمّا فداء 4 قال : نسخها ط فاقوا المشركين حيث وجدتموهم 4 . أخرجه الطبرى“ 
أيضاً ؛ وسنده صحيح . 

0 - عن سلمة بن الأكوع قال : ١خرجنا‏ مع أبى بكر أمره علينا رسول الله وَل 


دلالة ظاهرة على كون قوله : 9 فإما متا بعد وما فداء 4 فى سورة محمد ول منسوخا 
بقوله فى البراءة < فإذا انسلَح الأشهر الحرم فاقوا المشركين ‏ وقد اتفق نقلة الأثر على 
كون البراءة بعد سورة محمد فى النزول »> فالظاهر شاهد لا فى هذه الآثار من كون المتأآخر 
ناسخا للمتقدم » ومن ادعى كون الآيات كلها محكمة ٠‏ لا منسوخ فيها بدليل ما ثبت عن 
النبى ية من المن على الأسارى والمفادة بهم > فليآت بدليل يدل على أنه اة فعل ذلك 
بعد نزول البراءة » وأما فعله قبلها فلا حجة فيه ؛ لكونه منسوخا فافهم ! فإن دليل الإمام 
أبى حنيفة فى هذا الباب قوی جد" . 

قوله : « عن سلمة ابن الأكوع وقوله عن عمران بن حصين إلخ » . قلت : فيهما دلالة 
على جواز مفاداة الأسير المسلم بأسير من المشركين » وهو قول الجمهور وقال به أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى كما فى ١‏ شرح السير الكبير “وهو أظهر الروايتين عن أبى 
حنيفة رضى الله عنه » وعنه فى رواية أخرى أنه قال : لا يجوز مفاداة الأسير بالأسير كما 
فيه أيضا ء والحق أنه لا دلالة فى الأثرين على ما ذهب إليه الجمهور فإن أثر سلمة بن 
الأكوع مشعر بظاهره بكون الجارية قد أسلمت لقوله : ١‏ فوالله ما كشفت لها ثوبا » ولا 


35/5601 
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(۳) قوله : « قوى جداً ؛ سقط من الأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 
FT (£)‏ / 584 . 


فغزونا فزارة » وذكر الحديث وفيه - فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بنى فزارة 
عليها قشع من أدم معها ابئة لها من أحسن الناس فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر , 
فنفلنى ابنتها فقدمنا المدينة فلقينى رسول الله ب فى السوق فقال لى : يا سلمة ! هب 
لى المرأة لله أبوك فقلت : هى لك يا رسول الله ! فوالله ما كشفت لها ثوباء فبعث بها 
رسول الله يك إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة ا أخرجه 
مسلوا؟. 

۲ عن عمران بن الحصين رضى الله عنه : ١‏ أن رسول الله ل فدى رجلين من 
المسلمين برجل من المشركين » انتهى . بلفظ الترمذى » وقال : حديث حسن صحيح 
وطوله مسلم" » وأبو داود أخرجاه فى كتاب النذر والآيمان . 


يجوز للمسلم كشف ثوب المشرك حتى تسلم وإذا أسلمت فلا يجوز للإمام أن يفادى بها 
الأسير ؛ لقوله تعالى  :‏ فلا ترجعوهن إلى اكمار 4" فالظاهر أن ذلك كان قبل نزول 
هذه الآية من الممتحنة وأيضا فإن هذا يخالف رأيهم ٠‏ فإنهم لا يفادون بالنساء ذكره المحقق 
فى « الفتيم ٤٠‏ وأما حديث عمران بن الحصين فرواه أحمد ومسلم مطولا بلفظ : « كانت 
ثقيف حلفاء لبنى عقيل » فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبى اة وأسر أصحاب 
رسول الله ية رجلا من بنى عقيل وأصابوا معه العضباء » فأتى عليه رسول الله ويد وهو 

فى الوثاق » فقال : يا محمد! فأتاه فقال : ما شأنك ؟ فقال : ا أخذتنى وأحذت سابقة 
الحاج ؟ فقال : أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف » ثم انصرف عنه» فناداه فقال : يا محمد! 
يا محمد ! فقال : ما شأنك ؟ قال : « إنى مسلم » قال : لو قلتها وأنت تملك أمرك 
أفلحت كل الفلاح ء ثم انصرف عنه فناداه يا محمد ! يا محمد ! فأتاه فقال : ما شأنك ؟ 
فقال : إنى جائع فأطعمنى » وظمان فاسقنى ! قال : هذه حاجتك » ففدى بعد 
بالرجلين»: كذا فى « نيل الأوطار » » وفيه : أنه ية فداه بالرجلين بعد ما قال : إنى 


. ٤1 / 5 وأحمد‎ » ) ٤۷ ( فى : الجهاد‎ )١( 
. )8( مسلم فى : النذر‎ )۲( 

(۳) آية ( ٠١‏ ) سورة الممتحنة . 
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امن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير | إعلاء السئن 


881" - قال الأوزاعى : بلغنى أن هذه الآية منسوخة ‏ قوله تعالى : 5 فَإِمًا متا بعد 


a مور‎ 


وما فداء» نسختها ظ واقوهم حيث تقفتموهم » حدثنا بذلك هناد ثنا ابن المبارك 
عن الأوزاعى . رواه الترمذى » وسنده صحيح . 


مسلم وهذا لا يجوز لأحد أن يفعله اليوم أن يفادى الأسير المسلم بأسير قد أسلم فى أسرناء 
قال فى الهداية » : ولو كان أسلم الأسير فى أيديئا لا يفادى بمسلم أسير فى أيديهم لأنه 
لا يفيد إلا إذا طابت نفسه به » وهو مأمون على إسلامه اه . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى ٠‏ : وإن أسلم الأسير صار رقيقا فى الحال إلى أن قال : و 
يجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوها إلخ » ولا 
دليل فى الحديث على أن نفس هذا الأسير كانت قد طابت بالمفاداة وكان مأمونا على إسلامه 
اللهم إلا أن يقال : كانت له عشيرة تمنعه من المشركين أو أن النبى كله لم يقبل إسلامه ٠.‏ 
وكان ذلك إليه لقوله تعالى : « ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وأتعرفتهم فى لحن 
القول 4 والله أعلم » قال المحقق فى « الفتح » تحت قول « الهداية»: ( ولا يفادى 
بالأسارى عند أبى حنيفة » وقالا : يفادى بهم أسارى المسلمين وهو قول الشافعى ) ما 
نصه: هذه إحدى الروايتين عنه » وعليها مشى القدورى وصاحب الهداية ( فلعلها أظهر 
الروايتين عن الإمام وعندهما حلاف ما فى « شرح السير ؛ حيث استظهر رواية جواز مفاداة 
الأسير بالأسير ) » وعن أبى حنيفة : أنه يفادى بهم كقول أبى يوسف ومحمد والشافعى 
ومالك وأحمد إلا بالنساء فإنه لا تجوز المفاداة بهن عندهم ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم 
وروى : أنه عليه السلام فعل ذلك وهذه رواية السير الكبير وقيل : هو أظهر الروايتين عن 
أبى حنينفة ؛ وقال أبو يوسف : تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدهاء وعند 
محمد: تجوز يكل حال ثم ذكر فى حجة الجمهور حديث عمران بن حصين وسلمة ابن 
الأكوع المذكورين فى المتن وقال : إلا أن هذا يخالف رأيهم فإنهم لا يفادون بالنساء ويبقى 
الأول اه . ملخصا ء قلت: وقد عرفت ما فى الأول أيضا فتذكر » قال الطحاوى7 : فهذا 
الحديث مفسر قد أخبر فيه عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى 


(١)رواه‏ فى السير » ما جاء فى قتل الاسارى والفداء ( ٠١۹۸/٤‏ ) وقال الترمذى : حسن صحيح . 
)١(‏ آية ( 3٠‏ ) سورة محمد . 
5 ؟/ o‏ . 


المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير ا زففة 


اة فادى بذلك المأسور بعد أن أقر بالإسلام » وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ قال : وإنما 
كان الفداء المذكور فى هذه الآثار فى وقت ما لكان لا بأس أن يفادى فيه بمن أسلم من أ 
الحرب » فيردوا إلى المشركين على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول 
الله َة أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء إليه منهم وإن كان سلما » وإن قول الله 
تعالى : ذإ فلا ترجعوهن إلى الكقار » قد : نسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار 
وكما كان حراما علينا أن نفادى بعبيدنا الكفار الذين قد ولدوا فى دار الإسلام لما قد صار 
لهم من الذمة كذلك هذا الحربى إذا أسرناه فصار ذمة لنا ووقع ملكنا عليه يحرم علينا 
المفاداة به اه . 


وفى 7 شرح السير » : وجه ظاهر الرواية أى جواز مفاداة الأسير بالأسير ) أن تخليص 
أسراء المسلمين من أيدى المشركين واجب ٠»‏ ولا يتوصل إلى ذلك إلا يطريق المفاداة » وليس 
فى هذا أكبر من ترك القتال لأسراء المشركين » وذلك جائز لمنفعة المسلمين . ألا ترى أن 
للإمام أن يسترقهم والمتفعة فى تخليص أسارى المسلمين من أيديهم أظهر ٠‏ أيد ما قلنا 
حديث عمران بن الحصين فذكره » وقال : ووجه الرواية الأخترى عن أبى حنيفة رضى الله 
تعالى عنه قوله تعالى : ل فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 وفى المفاداة ترك القتل 
الذى هو فرض ١‏ ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بحال . توضيحه أن الأسراء 
صاروا مقهورين فى أيدينا » فكانوا من أهل دارنا فتكون المفاداة بهم بمنزلة المفاداة بأهل 
الذمة » وذلك لا يجوز إذا لم يرضى به أهل الذمة » وليس فى الامتناع من هذه المفاداة 
SS‏ 
إعادتهم ليصيروا حربا لنا » ألا ترى أن الجهاد فرض على المسلمين ليتوصلوا به إلى قثل 
المشركين » وإن كان فيه معنى الخوف على نفوس المسلمين وأموالهم ؟ ! . قال : فآما 
مفاداة الأسارى من المشركين بالمال » فإنه لا يجوز فى قول علمائنا رحمهم الله تعالى؛ ؛ لآن 
قتل المشركين إلى أن يسلموا بعد التمكن منه فرض ؛ لقوله تعالى : ١‏ فاقتلوا المشركين». 
وفى المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع فى عرض الدنيا » وذلك لا يحل؛ قال الله 
تعالى : بإما كان لنب أن يكُون له أسرئ حتى يفخن فى الأرض €“ نزلت 


. آية(1۷) سورة الأنفال‎ )١( 


الآية يوم بدر حين رغب رسول الله ب فى رأى أبى بكر حين أشار عليه بالمفاداة بالمال وقد 
كان أبو بكر رضى الله عنه يستأنف على ذلك على ما روى  :‏ أنه أسر فى عهده أسير من 
الروم» فطلبوا المفاداة به » فقال : اقتلوه ! فلقتل رجل من المشركين أحب إلى من كذا 
وكذا» » وفى رواية : ١‏ لا تفادوا به وأن أعطيتم به مدين من ذهب » ؛ ولأنا أمرنا بالجهاد 
لإعزاز الدين » وفى مفاداة الأسير بالمال إظهار منا للمشركين آنا نقاتلهم لتحصيل المال . 
فأما قوله تعالى  :‏ فما متا بعد O‏ 
َفَاقلُوا المشركين 4 وقوله تعالى : ١‏ لَولا كاب من اله سبق )7 لولا أي 

أحللت لكم الغنائم لمسكم فيما أحذتم عاب اعظيم اه لیل رنه نمال ات 
غدمتم حلالاً طا 4 ( ففيه بيان حل ما آخصذوا من الال بعد الأخذ لا حل أحذه ابتداء) 
ولئن كان المراد به تجويز المفاداة ( مطلقا ) فقد انتسخ ذلك بنزول قوله تعالى : إفافتلوا 
المش ركن » ؛ لأن سورة براءة من آخر ما نزلت وهو تأويل ما فعله رسول الله وك من 
المفاداة يوم بدر فى النفوس بالنفوس عند أبى حنيفة رضى الله عنه » وأشار محمد رحمه 
الله إلى تأويل آخر فقال:قد كانوا يومئذ محتاجين إلى الال حاجة عظيمة لأجل الاستعداد 
للقتال وعند الضرورة لا بأس بالمفاداة بالمال (فإن الضرورات تبيح المحظورات) فلا يصح 
الاستدلال بها على جوز المفاداة المالية مطلقا)» وعليه يحمل أيضا ما يروى :أن رسول الله 
ية لما سبى الذرارى والنساء من بنى قريظة بعث بنصف السبى مع سعد بن زيد إلى نجد 
فباعهم من المشركين بالسلاح والجيوان» وبالنصف الباقى مع سعد بن عبادة إلى الشام 
ليشترى بهم السلاح والكراع» وإئما فعل ذلك لحاجتهم كانت إلى السلاح يومئذ وظاهر 
الذهب عندنا أن الفاداة بالمال لا يجوز اليوم بحال» وما يروى فى هذا الباب حكمه قد 
انتسخ وذكر تأويل المفاداة فى سبى بنى المصطلق فقال:إنما فعل ذلك رسول الله يك لآنه 
ظهر على دارهم فافتدى بهم لئلا يجرى عليهم الرق قال :ألا ترى أنه اة تزوج جويرية بعد 


. آية(14) سورة الأنفال‎ )١( 
. (؟) آية (19) سورة الأنفال‎ 


المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير 3 مااع 


4- عن ابن مسعود قال : لما كان يوم بدر وجىء بالأسارى قال رسول الله 
كد : ١‏ لا ينة ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب علق » الحديث . رواه أحمد 
والترمذى7 وقال : حديث حسن . 


ما افندت ؛ لأن القوم أسلموا ولولا ذلك ما تزوجها رسول الله كل وإنما المكروه عندنا 
مفاداة المشركين بالمال ليردوا إلى دار الحرب فيكونون عونا على المسلمين اه. ملخصاً › 
قلت: وكذلك من رسول الله بها على سبى هوازن ؛ لكون القوم قد أسلموا فلا يصح 
الاستدلال به على جواز المن على الأسارى من المشركين والقصة أخرجها أبو داود والبخارى 
رقا كنا ف ابل و0 

قوله : « عن ابن مسعود إلخ » فيه متمسك لمن قال : لا يجوز المن بغير فداء وهو مالك 
وأبو حنيفة > وفيه دليل على جواز قتل الأسير أيضا » وقد اختلفت العلماء فى ذلك 
والجمهور على ارد : قال أبو بكر الرازى الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن »له : وأما قوله: 
فَإِمًا منا بعد وإِمًا فداء € ظاهره يقتضى أحد شيئين من من أو فداء. وذلك ينفى جواز 
القتل وقد اختلف السلف فى ذلك فأسند عن الحسن أنه كره قتل الأسير وقال: من عليه أو 
فاده ونحوه عن عطاء وابن عمر وغيرهما ثم قال , : وقد روينا عن السدى أن قوله: فإما 
متا بعد وما فداء ) منسوخ بقوله : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وروی مثله عن 
ابن جريج ( قلت : وقد روينا مثله عن ابن عباس وقتادة والأوزاعى ) قال أبو بكر: اتفق 
فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بينهم خلافا فيه > وقد تواترت الأخبار عن 
النبى با فى قتله الأسير ٠‏ فقتل عقبة بن أبى معيط ٠‏ والنضر بن الحارث » بعد الأسر يوم 
بدر » وقتل أبا عزة الشاعر يوم أحد بعد ما أسر » وقتل بنى قريظة بعد نزولهم على حكم 
سعد بن معاذ ومن على الزبير بن باطا من بينهم » وفتح خيبر » وشرط على ابن أبى 
الحقيق ألا يكتم شيئا » فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله » وفتح مكة وأمر بقتل ابن 
خطل ومقيس بن ضبابة بن أبى سرح وآخرين وقال : ١‏ اقتلوهم وإن وجدتوهم متعلقين 
بأستار الكعبة » ومن على أهل مكة ٠‏ ولم يغنم أموالهم . وروى عن صالح بن كيسان عن 
محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا بكر الصديق 


(۱) أحمد ۱ / ۳۸۳ » والترمذى فى : التفسير ( ۳۰۸٤‏ ) . 
١# /:)90(‏ . 


يقول : ١‏ وددت أنى يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيحاا 
وعن أبى موسى : ١‏ أنه قتل دهقان السوس بعد ما أعطاه الأمان على قوم سماهم» ونسى 
نفسه فلم يدخلها فى الأمان فقتله » فهذه آثار متواترة عن النبى َيه وعن الصحابة فى جواز 
قتل الأسير وفى استبقاته واتفق فقهاء الأمصار على ذلك . 


وإنما اختلفوا فى الفداء فقال أصحابنا جميعا : لا يفادى الأسير بالمال ولا يباع السبى من 
أهل الحرب فيردوا حربا وقال أبو حنيفة : لا يفادى بأسرى المسلمين أيضا ء ولا يردون 
حربا أبدا وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المشركين وهو 
قول الثورى والأوزاعى لا بأس ببيع السبى من أهل الحرب ولا يباع الرجال إلا أن يفادى 

بهم المسلمون . وقال المزنى عن الشافعى : للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عايهم أو 
غاد بهم ٠‏ فأما المجيزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله : # فإما منا 
بعد وما فداء * وظاهره يقتضى جوازه بالمال وبالمسلمين وبأن النبى يللي فدى أسارى بدر 
بالمال وبما روى عن عمران بن حصين فذكر الحديث وفيه فقال الأسير : إنى مسلم إلخ قال 
الجصاص : ولا خلاف أنه لا يفادى الآن على هذا الوجه ؛ لأن المسلم لا يرد إلى أهل 
الحرب ٠‏ وقد كان النبى با شرط فى صلح الحديبية لقريش أن من جاءه منهم مسلما رده 
عليهم » ثم نسخ ذلك ٠‏ ونهى النبى ية عن الإقامة بين المشركين » وقال : "آنا برىء من 
كل مسلم مع مشرك “1 وأما فى الآية من ذكر المن أو الفداء > وما روى فى أسارى بدر 
ET‏ ر و م واحصروهم 
ذلك عن السدى وابن جريج (وضیرهما كما فى القن ) ويقوله تعالى " ١ ١‏ قارا ادبن ل 
يؤضون بالله ولا بالْيَوم الآخر إلى قوله تعالى : « حََئ يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغروك) فتضمنت وجوب القتال للكفار حتى يسلموا ( وهم مشركو العرب ) أو يؤدوا 
الجزية وهم مشركو العجم وأهل الكتاب مطلقا . والفداء بالمال أو بغيره ينافى ذلك » ولم 


() البيهقى ۸ / ۳۱ وبنحوه 4 أبو داود فى ب اهاد ( 06 : 


المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير ا 


يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد سورة محمد ية » فوجب أن يكون 
الحكم المذكور فيها ناسخا للفداء المذكور فى غيرها اه . قال فى «شرح السير :217 : وذكر 
محمد رحمه الله للحديث ( الوارد فى المن على الأسير ) تأويلا آخرء وهو أن النبى عة 
إنما كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب ١‏ وأولئك ما كان يجرى عليهم السبى (والاسترقاق ) 
وإنما من على بعض الأسارى ؛ لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمين فى رقابهم . 
ونحن نقول به فى مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يقبل منهم إلا 
السيف » أو الإسلام » فإنهم إن أسلموا كانوا أحرارا وإن أبوا قتلواء وإن رأى الإمام النظر 
للمسلمين فى المن على بعض الأسارى فلا بأس بذلك أيضا لما روى أن النبى بل من على 
ثمامة بن أثال الحنفى إلخ . وفيه أيضا : ليس ينبغى للإمام أن يمن على الأسير » فيتركه › 
ولا يقتله » ولا يقسمه ؛ لأنه لو أراد إبطال حق بعض المسلمين عنه بأن يخص به أحدهم 
لم يكن له ذلك » فإذا أراد إيطال حق جميع المسلمين عنه بالمن عليه أولى أن يكون ممنوعا 
عنه اه . 

قلت : وليس فى المن على الأسير من عبدة الأوثان من العرب إبطال حق العباد أصلاء 
لعدم 7 تعلقه برقبته وإنما المتعلق بها حق الله تعالى وهو إما الإسلام أو القتل جزاء على كفره 
فإن رأى فى المن عليه نظرا للمسلمين أو رجاء إسلامه يجوز له المن عليه » كما ورد فى 
الآثار » والله أعلم . 

فإن قيل : فما بال أثمتنا الحنفية قد أجمعوا على انتساخ الفداء با لمال » ولم يجمعوا على 
انتساخه بالنفوس ؟ فأجاز أبو يوسف ومحمد مفاداة الأسير بالأسير > وأبو حنيفة أيضا فى 
رواية عنه » وإذا قلنا بكون قوله تعالى  :‏ فإما متا بعد وما فداء ) منسوخا بقوله : 
لفافتلُوا المشركين »> وقوله : # قَاتلُوا دين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوْم الآخر 4 الآية لزم 
كون الفداء منسوخا بسائر الوجوه . قلنا : أجازوا المفاداة بالأسارى قياسا على الاسترقاق . 
كما مر ذكره فى كلام شارح السير الكبير » فتذكر » والله تعالى أعلم . 


. 5١6 /؟)1١(‎ 


EYA‏ لك أ لغنيمة فى دار الحرب إعلاء السنن 
باب لا يقسم الغنيمة فى دار الحرب 

«أنه لم يقسم شيئا من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة » . رواه أبو حنيفة رحمه الله 

فى ( مسنده 2106 . وسند الإمام صحيح . وفى الصحيحين ما يشير إليه » وقد صرح 


باب لا يقسم الغنيمة فى دار الحرب 

قال الحافظ فى « التلخيص » : « حديث أنه يِه قسم غنائم بدر بشعب من شعاب 
الصفراء قريب من بدر » وقسم غتائم بنى المصطلق على مياههم » وقسم غنائم حنين 
بأوطاس » وهو وادى حنين ؛ آما قسمة غنائم بدر فرواها البيهقى من طريق ابن إسحاق » 
وهو فى المغازى » وأما قسمة غنائم بنى المصطلق فذكره الشافعى فى الأم هكذا واستنبطه 
البيهقى من حديث أبى سعيد قال : ١‏ غزونا مع رسول الله اة غزوة بنى المصطلق فسبينا 
كرائم العرب ٠‏ فطالت علينا العزبة ورغبنا فى الفداء وأردنا أن نستمتع ونعزل » الحديث . 
قال : ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى المدينة ( ولكن لا دليل فيه على أنه 
قسمه فى دار الحرب فإنه اة كان قد ظهر على الدار » فصارت دار الإسلام ولا خلاف 
فيه. وإنما الخلاف فيما إذا لم تصر دار الإسلام » كذا فى « عقود الجواهر »20 . 

وأما قسمة غنائم حنين ( بأوطاس ) فغير معروف . والمعروف ما فى صحيح البخارى 
وغيره من حديث أنس : ١‏ أنه قسمها بالجعرانة وفى الأوسط للطبرانى من حديث قتادة عن 
أنس لما فرغ رسول الله » من غزوة حنين والطائف أتى بالجعرانة فقسم الغناكم بها واعتمر 
منها اه . وفى ١‏ سيرة ابن هشام 6(" التى لخصها من مغازى ابن إسحاق ما نصه : ١‏ ثم 
أقبل رسول الله ية حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كشيب بين المضيق وبين 
النازية فقسم هنالك النفل الذى أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء » اه . 
() جامع المسائيد ؟ / ۲۸۲ . 


. 18/1١) 
” /۱ (۳ 


لا 2 الغنيمة فى دار الحرب 4۹ 


ويجمع بينه وبين ما رواه الإمام أبو حنيفة : ١‏ أنه 44 قسم بعض الغنائم فى المدينة 
وبعضها بعد خروجه من مضيق الصفراء » » ويقال : معنى ما رواه أنه لم يقسم غنائم بدر 
إلا بعد ما أقبل راجعا إلى المديئة كما فى ١‏ السيرة الحلبية » ولفظها : « ثم أقبل رسول الله 
َل راجعا إلى المدينة » فلما خرج من مضيق الصفراء قسم النفل - أى الغنيمة - وكانت 
مائة وخمسين من الإبل وعشرة أفراس ومتاعا وسلاحا وأنطاعا وثيابا وادما كثيرا حمله 
المشركون للتجارة » اه . وإلا فما رواه أبو حنيفة عن مقسم أولى مما رواه ابن إسحاق 
وغيره من أصحاب السير » لحلالة الإمام » وعلو كعبه فى علوم الشريعة طبق علمه الشرق 
والغرب من ديار الإسلام » واعترف بفضله أجلة العلماء الأعلام » وأذعن الأئمة لجلالته» 
وخضعت رقاب الأمة لإمامته حتى اتبعه نصف آهل الإسلام فصاعدا . 

وبالجملة : ففيه دلالة على أن لا تقسم الغنائم فى دار الحرب ؛ لأنه وليه لم يقسمها بها 
وإنما قسمها بالمدينة » كما رواه أبو حليفة وهى قبة الإسلام أو قسمها بعد خروجه من 
مضيق الصفراء »> كما رواه أصحاب السير وهو أيضاً من دار الإسلام لا من دار الحرب فإن 
سرايا رسول الله كله وبعوثه كانت تجول قبل بدر الكبرى إلى رابغ » وإلى ينبع وجبال 
رضوى » فأول غزوة غزاها رسول الله اة قبل بدر الكبرى الأبواء » ثم بواط ثم العشيرة» 
رواه البخارى . 

« والأبواء ؛ قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء 
والحجفة قريبة من رابغ محاذية لها كما مر ذكره فى ( كتاب الحج ) > فوادع بنى ضمرة ابن 
بكر بن عبد مناة من كنانة» وادعه رئيسهم مجدى بن عمر والضمرى ورجع بغير قتال . 
«وبواط» جبل من جبال جهينة بقرب ينبع . 

قال ابن إسحاق : ثم غزا فى شهر ربيع الأول يريد قريشا » أيضا حتى بلغ « بواط ») 
من ناحية رضوى » ورجع ولم يلق أحدا وه رضوى » جبل مشهور عظيم بينبع » وأما 
العشيرة قال ابن إسحاق : هی ببطن ينبع ء وخرج إليها فى جمادى الأولى يريد قريشا 
أيضا فوادع فيها بنى مدلج من كنانة > قال ابن إسحاق : ولا رجع إلى المديئة لم يقم إلا 
ليالى حتى أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح الماينة » فخرج النى وَل فى طلبه حتى 


EVA.‏ لا يقسم الغئيمة فى دار الحرب إعلاء الستن 
ی ی 


بلغ سفران من ناحية بدر ففاته كرز بن جابر وهذه هى بدر الأولى » كذا فى « فتح 
البارى 2900 , 

وكان بعد ذلك غزوة بدر الكبرى فى رمضان كما هو معروف فتبين بذلك أن ما بين 
المدينة إلى رابغ وما بينها إلى ينبع ٠‏ لم يكن حربا لرسول الله اة بل سلما له ولأوليائه 
فإما أن تكون دار الإسلام أو بحكمها لأجل الموادعة » ولا يخفى أن الصفراء قرية بين 
المدينة وينبع » ومنها تتفرع الطريق إلى بدر فلما لم يقسم النبى الغنائم فى موضع الحرب بل 
قسمها بالمدينة أو بالصفراء أو بعد خروجه من مضيق الصفراء تبين أنه لم يقسمها إلا بدار 
الإسلام أو بما هو فى حكمها والله تعالى أعلم » وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن عبيدة ابن 
الحارث مات بالصفراء من جراحته التى أصابت فى المبارزة ببدر » وقال المطرى : فدفنه 
رسول الله بل بها وأظن مستنده فى ذلك قول هند بنت أثاثة فى رثاته على ما نقله ابن 
إسحاق : 

لقد ضمن الصفراء مجدا وسوددا وحلما أصيلا وافر اللب والعقل 
عبيدة فابكيه لأضياف غربة وأرملة تهوى لأشعث كالجدل 


كذا فى « وفاء الوفاء »210 وفى ١‏ المبسوط » لشمس الأئمة السرخسى : ١‏ والذى يرويه 
الشافعى رحمه الله أنه د قسمها - أى غنائم بدر - بالسير شعب من شعاب الصفراء © 
والصفراء من بدر لا يكاد يصح » بل المشهور أنه قسم بالمدينة حتى طلب منه عثمان أن 
يضرب له فيها بسهم . ففعل قال : وأجرى يا رسول الله ! قال : وأجرك وكان خلفه 
بالمدينة على ابتته رقيقة وسأله طلحة بن عبيد الله أن يضرب له بسهم » وكان غاثبا بالشام 
فوافق قدومه قسمة رسول الله يكل فضرب له بسهم قال : وأجرى يا رسول الله ! قال : 
وأجرك اه . 

قال فى ١‏ الهداية "٠‏ : « ولا يقسم غنيمة فى دار الحرب حتى يخرجها إلى دار 
الإسلام» > وقال الشافعى: لا بأس بذلك. وأصله أن الملك للغانمين لا يغبت قبل الإحراز 
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بدار الإسلام عندنا وعنده يثبن, له أن سيب لملك الاستيلاء» إذا ورد على مال مباح كما 
في الصيود ؛ ولا معنى للاستيلاء سوى إثبات اليد » وقد تحقق .ولنا : أنه عليه السلام 
نهى عن بيع الغنمية فى دار الحرب ( غريب جدا لم أقف له على سند ولا على مخرج مع 
شدة التنقير ومراجعة الكتب ) والخلاف ثابت فيه > والقسمة بيع معنى فتدخل تحته؛ ولأن 
الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة . والثانى معدوم ؛ لقدرتهم على الاستنقاذ » ووجوده 
ظاهرا . ثم قيل : موضع الخلاف ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن 
اجتهاده » ( فإنه إذا قسم مجتهدا جاز بالاتفاق ) وقيل : الكراهة كراهة تنزيه عند محمد » 
فإنه قال على قول أبى حنيفة وأبى يوسف : لا تجوز القسمة فى دار الحرب . وعند محمد 
الأفضل أن يقسم فى دار الإسلام اه . « وفى الكفاية » : وفيه نظر ؛ لأن هذا يشير إلى 
أن قول محمد على خلاف قول أبى حنيفة فى القسمة فى دار الحرب » وليس بمشهور. فإنه 
لا خلاف بينهم فى ظاهر الرواية عن أصحابنا وفى غير ظاهر الرواية الأفضلية منقولة عن 
أبى يوسف كما ذكرناه اه . مع ١‏ فتح القدير» . 

واحتج الجمهور بما رواه أبو إسحاق الفزارى » قال : قلت للأوزاعى : هل قسم رسول 
الله ويد شيئا من الغنائم بالمدينة ؟ قال : لا أعلمه » إنما كان الناس يتبعون ضائمهم 
ويقسمونها فى أرض عدوهم » ولم يعقل عن رسول الله 44 غزاة قط أصاب فيها غنيمة 
إلا خمسه ء وقسمهم من قبل أن يقفل » من ذلك غزوة بنى المصطلق وهوازن وخيبر » 
كذا فى «المغنى» » وفيه أيضا : يجوز قسم الغنائم فى دار الحرب . وبهذا قال مالك 
والأوزاعى والشافعى وابن المنذر وأبو ثور . وقال أصحاب الرأى : لا تنقسم إلا فى دار 
الإسلام ؛ لأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء التام » ولا يحصل إلا بإحرازها فى دار 
الإسلام » وإن قسمت أساء قاسمها » وجازت قسمته ؛لأنها مسألة مجتهد فيهاء فإذا 
حكم الإمام فيها با يوافق قول بعض المجتهدين نفذ حكمه اه . 

والجواب عن قول الأوزاعى : « لا أعلمه إلخ » إنه ناف وأبو حنيفة مشبت » والمثبت 
مقدم على النافى » كما تقرر فى الأصول وعن قوله : ١‏ إلا خمسه وقسمه من قبل أن 
يقفل » من ذلك غزوة بنى المصطلق إلخ » إن البيهقى ذكر عن أبى يوسف أنه أجاب بأن 
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بلادهم - أى بلاد بنى المصطلق - صارت دار الإسلام » وبعث أبو وليد بن عقبة بأخذ 
صدقاتهم ثم ذكر عن الشافعى أنه أجابه بأنها كانت سنة خمس ٠‏ وأنهم أسلموا بعدها 
بزمان وإنما بعث إليهم الوليد مصدقا سنة عشر » ثم ذكر أن الوليد كان زمن الفتح صبيا 
وذلك سنة ثمان ولا يبعثه مصدقا إلا بعد أن يصير رجلا » ثم استدل على ذلك بحديث 
أبى موسى الهمدانى ( مجهول ) عن الوليد بن عقبة أنه جىء به إلى النبى لاه حين فتح 
مكةء وقد خلق بالخلوق فلم يمسه . ثم قال : قال ابن حنبل : وروى أنه سلخ يومئقذ 
فنقذره رسول الله اة إلى آخره . قلت : فى « التمهيد © فى ترجمة الوليد قال أبو 
موسى: هذا مجهول . والحدیث منكر مضطرب لا يصح » وفى ١‏ كتاب »© ابن أبى حاتم 
عن البخارى : لا يصح حديثه » قال أبو عمر ( ابن عبد البر ) : ولا يمكن أن يكون من 
بعث مصدقا فى زمن النبى ية صبيا يوم الفتح » ويدل أيضا على فساد حديثه أن الزبير 
وغيره من أهل العلم بالسير ذكروا أن الوليد وعمارة ابنى عقبة خرجا ليردا أختهما أم كلثوم 
عن الهجرة » وكانت هجرتها فى الهدنة بين النبى بيه » وبين أهل مكة ( أو كانت قبل 
الفتح بستتين ) . ومن كان غلاما فحلق يوم الفتح ليس يجىء منه مثل هذا وذكر الحاكم فى 
«المستدرك » بسنده عن مصعب بن عبد الله البيرى . قال : كان الوليد فى زمن رسول الله 
تكد رجلا اه . من ١‏ الجوهر النقى 6( ملخصا . 

قال الحافظ فى الإصابة ١‏ وما يؤيد أنه كان فى الفتح رجلا » أنه كان قدم فى فداء ابن 
عم أبيه الحارث بن أبى وجزه وكان أسر يوم بدر فاقتداه بأربعة آلاف حكاه أصحاب 
المغازى) اه . والدليل على أن أرض بنى المصطلق صارت دار إسلام مع فتحها ما ذكره ابن 
إسحاق وغيره » أن الحارث بن أبى ضرار - وهو قائد القوم - جمع جموعا وأرسل عينا 
تأتيه بخبر المسلمين فظفروا به فقتلوه » فلما بلغه ذلك هلع وتفرق الجمع وانتهى النبى يلل 
إلى الماء » وهو المريسيع قصف أصحابه للقتال ورموهم بالنبل ثم حملوا عليهم حملة 
واحدة فما أفلت منهم إنسان بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجلا ونساء » 
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كذا فى « فتح البارى » “قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير » عن 
عروة بن الزبير » عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ لما قسم رسول الله كك سبايا بنى 
المصطلق » وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم 
له فكائبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه › فأتت 
رسول الله له تستعينه فى كتابتها » قالت عائشة : فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب 
حجرتى فكرهتها » وعرفت أنه سيرى منها لله ما رأيت فدخلت عليه » فقالت : يا رسول 
الله ! آنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه » وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف 
عليك » فوقعت فى السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له » فكاتبته على نفسى فجئتك 
استيعنك على كتابتى » قال : فهل لك فى خير من ذلك ؟ قالت وما هو يا رسول الله ؟ 
قال : أقضى عنك كتابك » وأتزوجك ٠»‏ قال : نعم ! يا رسول الله ! قال : قد فعلت » 
قالت : وخرج الخبر إلى الناس » أن رسول الله يا قد تزوج جويرية بنت الحارث . فقال 
الناس : أصهار رسول الله َلك > وأرسلوا ما بأيديهم » قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 
مائة أهل بيت من بنى المصللق » فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة منها على قومها ؛ . كذا 
فى « سيره ابن هشام ۲ . 

والحديث أخرجه أبو داود فى ١‏ سنه 206 من طريقه وسكت عنه قال ابن إسحاق : 
وحدثنى يزيد بن رومان : « أن رسول الله ية بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة بن 
أبى معيط مصدقا؛ اه . وفى كل ذلك دليل على أنه َة كان قد ظهر على دار بنى المصطلق 
وأسرهم جميعا غير ما قتل منهم ولم يفلت منهم إنسان » وبذلك يصير الدار دار الإسلام 
كما سيأتى . ثم أسلموا وتزوج رسول الله الا جويرية بنت الحارث بعد ما أسلمت ثم من 
الصحابة على الأسارى جمعا » فأطلقوهم وأعتقوهم ؛ لكونهم قد صاروا أصهار رسول 
الله يك » فلما أسلموا بعث النبى ياه عليهم مصدقا » وكون الوليد قد بعث عليهم فى 
السنه العاشرة لا ينفى بعث مصدق آخر عليهم قبله . فالظاهر من حال القوم أنهم رجعوا 
إلى بلادهم مسلمين بعد ما أعستقهم المسلمون ؛ لكونهم أصهار رسول الله ل فمن 
T/1»‏ . 


164/0 . 
(۳) فى : العتق ( ۳۹۳۱) . 


ادعى تأخير إسلامهم عن إسلام جويرية رضى الله عنها فليأت ببرهان ٠‏ والله المستعان . 

وأما خيبر فإن النبى ب فتحها عنوة كما تقدم وقسمها بين المسلمين سهمانا ؛ وأراد 
إجلاء اليهود عنها ثم أقرهم أكرة للأرض وعاملهم بشطر ما يخرج منها » وقال : نقركم 
فيها ما شئنا كما صرح به أرباب السير ودلت عليه الأحاديث التى قدمناها فى الأبواب 
السالفة ولاشك أن مثل تلك الأرض تكون دار الإسلام بعد فتحها معا فيجوز قسمة غنائمها 
فيها من غير حاجة إلى النقل ٠‏ وأما غنائم هوازن فقد صرح الحافظ فى «التلخيص» بأنها 
قد قسمت بالجعرانة وهى من دار الإسلام . 

قال العلامة العينى فى ١‏ العمدة» فى باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره : قال 
بعضهم ( وهو الحافظ اين حجر فى الفتح : أشار البخارى بذلك الرد على قول الكوفيين: 
لا تقمسم الغنائم فى دار الحرب واعتلوا بأن املك لا يتم عليها إلا باستيلاء > ولا يتم 
الاستيلاء إلا بإحرازها فى دار الإسلام . قلت : هذا الرد مردود ؛ لأن الباب فيه حديثان 
ليس واحد منها يدل على أن قسمة الغنيمة كانت فى دار الخرب . وأما حديث رافع : (كنا 
مع النبى َة بذى ال حليفة فأصبنا غنما وإبلا إلخ ) » فيدل على أنها كانت بذى الحليفة u‏ 
وأما حديث أنس ( اعتمر النبى من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين ) » فيدل على أنها 
كانت فى الجعراتة وكل من ذى الحليفة والجعرانة من دار الإسلام » ففى الحقيقة الحديثان 
حجة للكوفيين ؛ لأنه لم يقسم إلا فى دار الإسلام اه . وبالجملة : فلم يثبت أنه ين 
قسم الغنائم فى دار الحرب مرة من الدهر ٠‏ بل الثابت عنه قسمتها فى دار الإسلام والقياس 
يقتضى عدم جوازها فى دار الحرب > فلا تقسم إلا بدار الإسلام » والله تعالى أعلم . 

واحتج الموفق للجمهور : بأن كل دار صحت القسمة فيها جازت كدار الإسلام اه . 
وهذا ناظر إلى قولنا : « وإن قسمت أساء قاسمها وجازت قسمته ؛ لأنها مسألة مجتهد 
فيها إلخ ؛ ولا يخفى أن الصحة بعد القضاء لا تستلزم الجواز فى الأصل فما أورده علينا 
ليس بوارد أصلا » فنحن إنما قلنا بصحة القسمة إذا قسمها الإمام بدار الحرب عن اجتهاد 
لقيام الإجماع على نفاذ حكم الحاكم فى للجتهد فيه » فلو قلنا : بعدم صحة هذه القسمة 
لأم خرق الإجماع ولا يلزم منه جواز هذه القسمة عندناء ألا ترى أن «البته) رجعية عندك» 
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وبائن عندنا فلو قضى قاض يرى ذلك بائنا ببينونة المرأة بانت عن زوجها اتفاقا » ولا يلزم 
منه كون البقة بائنة عندك فافهم . قال فى « شرح السير :217 فى التنفيل بعد الإصابة أنه 
ينفذ إذا أمضاه الإمام باجتهاده ؛ لأن المختلف فيه بإمضاء اللإمام باجتهاده يصير كالتفق 
عليه» وفيه أيضا؟ : ويحل للمتنفل له أن يأخذ ذلك وإن كان هو ممن لا يرى التنفيل بعد 
الإصابه ؛ لأن الرأى يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه » فإن قضاء القاضى ملزم غيره 
ومجرد الاجتهاد غير ملزم غيره اه . وفيه أيضا : لو جعل الأمير للقاتلين من أسلاب 
القتلى من غير تنفيل ثم رفع ذلك إلى من یری خلاف رأيه ( كالحنفى ) فإنه لا يبطل شيئا 
مما فعله ؛ لأنه أمضى باجتهاده فصلا مجتهدا فيه وإبطال القضاء فى المجتهدات يكون قضاء 
بخلاف الإجماع فيكون باطلا اه . ملخصاً . 

والحكم فى هذه الفصول كلها عدم الجواز عندنا وإنما قلنا بجوازها بعد القضاء للوجه 
الذى قد مر ذكره . قال : ولأن الملك مثبت فيها بالقهر والاستيلاء فصحت قسمتها كما لو 
أحرزت بدار الإسلام اه . قلنا : إنما ثبت بهذا القهر حق الملك وأما الملك فلا بدليل إباحة 
تناول الطعام فى دار الحرب بلا ضرورة كما سيأتى » فلو كان الغانمون قد ملكوا الغنائم 
وهم فى دار الحرب لم يسجز لأحد منهم أن يتناول العام من الغنيمة قبل قسمتها لكونه 
مشتركا بين القوم ولا يجوز أن يستأثر بمثله أحد قبل القسمة فافهم . قال : والدليل على 
ثبوت الملك فيها أمور ثلاثة : أحدها أن سبب الملك الاستيلاء التام وقد وجد فإنا أثيتنا 
أيدينا عليها حقيقة » وقهرناهم ونفيناهم عنها » والاستيلاء يدل على حاجة المستولى فيثبت 
املك كما فى المباحات اه . قلنا : لا نسلم تمام الاستيلاء فإن تمامه بثبوت اليد الناقلة أى 
قدرة النقل والتصرف كيف شاء نقلا وادخارا له وهذا منتف عنه ما دام فى دار الحرب ؛ لأن 
ظهور العدو واستنقاذه من الإمام ليس ببعيد آلا ترى أن الدار مضافة إليهم فدل أنه مقهور 
مادام فيها نوعا من القهر بدليل أن له أن يتركها دار حرب وينصرف عنها فكان 
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قاهرا من وجه مقهورا من وجه ؟ ! وإلا لوجب عليه أن يجعل الدار دار الإسلام ولا 
ينصرف عنها حتى يولى عليها أميرالا؟ من قبله يقيم هناك شعائر الإسلام وينفذ الحدود 
ويجرى الأحكام قال فى « المبسوط » : ١‏ والدليل عليه أنه يحل للإمام أن يرجع ويترك 
هذه البقعة فى أيديهم وإنما حل له ذلك لعجزه عن القيام بهذا الموضع » فعرفنا أنا نحسن 
العبارة فى قولنا : إنه هزم المشركين وفى الحقيقة هو المنهزم منهم حين ترك هذا الموضع فى 
أيديهم . والدليل عليه أن بالأخذ يملك الأراضى كما يملك الأموال » ثم لا يتأكد الحق فى 
الأراضى التى نزلوا فيها ما لم يصيرها دار الإسلام » فكذلك فى الأموال والقصد إلى 
التملك وجد فى الكل ؛ فإنه ما دحل دار الحرب إلا قاصدا لملك الأراضى والآموال عليهم 
بحسب الإمكان » اه . قال : لثانى أن ملك الكفار قد زال عنها بدليل أنه لا يغد عتقهم 
فى العبيد الذين حصلوا فى الغنيمة ولا يصح تصرفهم فيها ولم يزل ملكهم إلى غير مالك 
إذ ليست فى هذه الحال مباحه علم أن ملكهم زال إلى الغانمين اه . قلنا : هى فى الأصل 
مباحة ما دامت فى دار الحرب » ولكن الشارع جعلها كالحمى » فلا يجوز لأحد التصرف 
فيها قبل قسمته . ودليل الإباحة جواز تصرف الغانمين فيما يؤكل ويشرب ويدهن به من 
الغنائم كما سيآتى . قال : الثالث أنه لو أسلم عبد الحربى » ولحق بجيش المسلمين صار 
حرا »وهذا يدل على زوال ملك الكافر » وثبوت الملك لمن قهره اه . 

قلنا: كان مقتضى القياس أن لا يصير حرا مادام فى دار الحرب » ولكنا تركناه بالنص 
وهو قوله 4 فى عبيد الطائف : « هم عتقاء الله تعالى» أو نقول: إن ذلك يد على نفسه 
ويكفى فيه امتناعه ظاهرا فى الحال. والنزاع إنما هو فى اليد على غير نفسه أنها لا تتم 
بالاستيلاء عليه فى دار الحرب » قال فى «امبسوطا": « ولا نسلم أن سبب الملك نفس 
الأخذ بل هو قهر يحصل به إعلاء كلمة الله تعالى » وبهذا كان المصاب غنيمة يخمس وهذا 
القهر لا يتم بنفس الأخذ ولا بقهر الملاك. بل بقهر جميع أهل دار الحرب وذلك بالإحراز 
ليكون حينشذ جميع دارهم مقابلا بجميع دارنا » فآما قبل الإحراز يقابل جميع دارهم 
بالجيش وليس بهم قوة القاومة مع جميع أهل الحرب. وبه فارق المراغم إذا أحرز 
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٦‏ - عن رافع بن خديج ١:‏ أن النبى بل قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل 
النخلة » . أخرجه محمد فى ١‏ السير الكبير » له » واحتج به . 


بنفسه منعه أهل الجيش » فإنه يعتق لأن حاجته إلى قهر مولاه فقط » وذلك يتم بالجيش» 
ألا ترى أنه لا يجب الخمس فى رقبته اه . وهذا كله فيما إذا لم يتحقق الضرورة إلى 
قسمة الغنائم وإذا تحققت جازت القسمة فى دار الحرب عندنا أيضا . قال فى « شرح 
السير»(؟2 : فإن نهى الإمام الجيش أن يأكلوا شيئا من البقر والغنم أو غيرهما وأقسم عليهم 
منه إلى أنه ينبغى للإمام أن ينظر لهم » فإذا عرف حاجتهم إلى ذلك أخذ منه الخمس ٠١‏ 
وقسم ما بقى بينهم فإنه الحاجة إلى ذلك قد تحققت » وعند الضرورة يجوز القسمة فى دار 
الحرب اه . 

قوله : « عن رافع بن خحديج إلخ » . فإن قيل : ذكر ابن إسحاق فى المغازى وقد ذكر 
بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه : ١‏ إن رسول الله اة نما غنمنا 
الخمس ٠‏ وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم » فعزل لرسول الله وا خمس 
العير وقسم سائرها بين أصحابه ١‏ اه . من ا سيرة انق ام 697 5 

وفيه دلالة على أن مغانم النخلة كانت قد قسمت قبل رجوع السرية إلى المدينة حلاف ما 
أخرجه محمد بن الحسن عن رافع بن خديج قلنا : فيه بعض آل عبد الله بن جحش 
مجهول ولم يجزم ابن إسحاق بهذه الرواية بل ذكره بعد ما ذكره أولا بالجزم 2 أن عبد الله 
ابن جحش أقبل هو وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله 4 
المدينة اه. هذا هو الراجح الصحيح ولم يذكر أحد من أصحاب السير أن رسول الله 4ة 
قسم غنائم النخلة ساعة وصولها الدينة قبل بدر فصح ما رواه محمد أنه ئة أنه قسمها 

قال فى « شرح السير»: ولا ينبغى للإمام أن يقسم الغنائم » ولا أن يبيعها حتى 
يخرجها إلى دار الإسلام ؛ لأن بالقسمة ينقطع الشركة فى حق المدد » فيكون فيها تقليل 
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رغبة المدد فى اللحوق بالجيش » وفيها تعريض المسلمين لوقوع الدبرة عليهم ١‏ بأن يتفرقوا 
ويشتغل كل واحد بحمل نصيبه فيكرر عليهم العدو » ثم القسمة والبيع تصرف » والتصرف 
إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب وذلك لا يكون إلا بالإحراز بالدار » وإن قسمها فى 
دار الحرب جاز لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده . ثم استدل بحديث رافع بن خديج 
رضى الله عنه ( وقد ذكرناه فى ل 0 
فوتفها رسول الله َة ومضى إلى بدر ء ثم رجع فقسم الغنيمتين بالمدينة جملة. وفى رواية 
قال : قسمها بسير » وهى شعب المضيق الصغير ( وهى المرادة بقول ابن إسحاق : حتى إذا 
خرج من مضيق الصفراء إلخ ) . فإن كانت القسمة بلمدينة فهو دليل ظاهر لا قلنا » وإن 
كانت بسير فقد بينا أن دار الإسلام يومئذ كان الموضع الذى فيه رسول الله 4ل وأصحابه . 
( بل الموضع الذى فيه رسول الله ية ٠‏ ولو كان وحده ؛ ولذا كان الفرار عن الزحف 
حراما على المسلمين مطلقا فى غزوة فيها رسول الله كه ؛ لأنه كان فئة المسلمين فمن فر 
عن مثل هذه الغزوة لم يكن متحيزا إلى فئة أصلا » وما فر رسول الله ية عن الزحف ولم 
يتأخر عن عدوه قط قليلا كان أو كثيراء ولو أضعافا مضاعفة ؛ لكونه مأموراً بقتال 
المشركين ولو كان وحده قال تعالىي : ( فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسّك وحرض 
الْمؤمنين ) 2374 وقال : «والله بعصمك من الاس (0g‏ فافهم لأنه ما كان للمسلمين يومئذ 
E ESE LE‏ انهم طاليزه 
بالقسمة حتى الجأوه إلى مسمرة فتعلق بها رداؤه » ثم جذبوا رداءه قتخرق ( وكانوا من 
أعراب المسلمين ) فقال : اتركوا لى ردائى فوالله لو كانت هذه العشاه إبلا وبقرا وغنما 
لقسمتها بينكم . ثم لا تجدونى جبانا ولا بخبلا فقد أحر القسمة مع كشرة سؤالهم حتى 
انتهى إلى دار الإسلام . فإن جعرانة قرية من قرى مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة ففى 
هذا بيان أنها لا تقسم فى دار الحرب اه . قلت : والقصة أخحرجها ابن إسحاق فى 
«المغازى» مفصلة » كما فى اسيرة ابن هشام ري 
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۷ - عن جبير بن مطعم : ١‏ أنه بينا هو مع النبى اة ومعه الناس مقفلة من 
حنين علقت برسول الله با الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة » فخطفت 
رداءه فوقف النبى يك » ثم قال : أعطونى ردائى ؛ فلو كان عدد هذه العضاة نعما 
لقسمته بینکم » ثم لا تجدونى بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا » أخرجه البخارى' وأخرج 
أيضا عن أنس: اعتمر النبى ل من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين اه . 


قوله : « عن جبير بن مطعم إلخ » . قلت : دلالته على معنى الباب بالتقرير الذى 
ذكره شارح ١‏ السير الكبير ؛ وقد ذكرناه آنفا ظاهرة » فإنه ئة لم يقسم غنائم حنين حتى 
اتی الجعرانة مع أنهم طالبوا بالقسمة » وجذبوا رداءه وألجأوه إلى سمرة » ومع ذلك كله 
فلم يجبهم إلى ما سألوا ولم يقسمها لهم حتى انتهى إلى اللتعرانة وهى من دار الإسلام . 
وفى كل ذلك دليل على أن المغانم لا تقسم بدار الحرب بل بدار الإسلام » وهذا وظنى أن 
مذهب الإمام أبى حنيفة فى هذه المسألة قوى جدا والله تعالى أعلم . وفى « المبسوط ٠‏ 
للسرخسى : وقد أضال رسول الله يلك اللقام بخيبر بعد الفتح » وأجرى أحكام الإسلام فيها 
فكانت من دار الإسلام القسمة فيها كالقسمة فى غيرها من بقاع دار الإسلام » قال : وقسم 
غنائم بنى المصطلق فى ديارهم» وكان قد افتتحها يعئى - صيرها دار الإسلام ‏ ودل على 
ذلك حديث مكحول قال: «ما قسم رسول الله ية الغنائم إلا فى دار الإسلام» اه . 
قلت: وهذا بإزاء ما رواه الموفق عن الأوزاعى فإن مكحولا من أجل علماء الشام ء 
وأعلمهم بالسنة » والله تعالى أعلم . 

وقال إمام أبو يوسف فى « كتاب الخراج "٠‏ له : وإذا غنم المسلمون غنيمة من آهل 
الشرك فأحب إلى أن لا تقسم حتى تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن قسمت فى 
دار الحرب نفذت ؛لأنها ليست بمحرزة مادامت فى الحرب » وقد قسم رسول الله ككل غنائم 
بدر بعد منصرفه إلى المدينة » وقسم رسول الله اة غنائم حنين بعد منصرفة من الطائف 
بالجعرانة » وقد قسم أيضا غنائم خيبر بخيبر » ولكنه كان ظهر عليها وأجلى عنها أهلها 
فصارت مثل دار الإسلام ء وقسم غنائم بنى المصطلق فى بلادهم » فإنه كان افتتحها وجرى 
حكمه عليها » وكان القسم فيها بمنزلة القسم فى المديئة . 
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باب إذا لحق عسكر الإسلام مدد فى دار ا لحرب 
قبل أن يقسموا الغنيمة أو يحرزوها بدار الإسلام شاركوهم فيها 
۸ - أبو يوسف : عن مجالد عن الشعبى وزياد بن علاقة ١:‏ أن عمر كتب 
إلى سعد قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تنفى القتلى » فأشركه فى الغنيمة ( 
ذكره الحافظ فى « التلخيص 2(" . قال : وقال الشافعى : هذا غير ثابت اه . قلت : 
ولعله لما فى مجالد من المقال» ولكنه قد وثق كما سنذكره . واحتج أبو يوسف 
بحديثه» فهو حسن الحديث » وأما الإرسال فلا يضرنا . 


باب إذا لحق عسكر الإسلام مدد فى دار الحرب 
قبل أن يقسموا الغنيمة أو يحرزوها بدار الإسلام شاركوهم فيها 

قوله : « أبو يوسف إلخ » . قلت : ذكر الموفق أثر الشعبى هذا فى المغنى ١٠‏ 
وتكلم فيه لأجل مجالد قال : وحديث الشعبى مرسل يرويه المجالد » وقد تكلم فيه ثم هم 
لا يعلمون به ولا نحن» فقد حصل الإجماع منا على خلافه » فكيف يحتج به اه. قلت : 
أما كونه مرسلا فلا يضرنا » فقد علمت أن مرسل القرون الفاضلة حجة عندنا » وكذا عند 
مالك وأحمد لاسيما إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة والشعبى كذلك » فقد ذكرنا فى 
المقدمة أن مراسيله صحاح عند بعض المحدثين وأما مجالد فمن رجال مسلم والأربعة» وقد 
روى عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن ثقة وإسماعيل بن أبى خالد وناهيك به جلالة وجرير 
ابن حازم والسفيانان واين المبارك وغيرهم من أجلة العلماء » قال أحمد : قد احتمله الناس 
وقال النسائى : ليس بالقوى > ووثقه مرة وقال ابن عدى : له عن الشعبى عسن جابر 
أحاديث صالحة . وقال يعقوب بن سفيان : تكلم الناس فيه » وهو صدوق (وهذا تعديل 
مفسر قد عرف قائله بالجرح فلم يعبأ به ) وقال محمد بن المثنى يحتمل حديثه بصدقه , 
وقال العجلى » جاتر الحديث إلا أن ابن المهدى كان يقول : أشعث بن 
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سوار كان أقرأ منه قال العجلى: بل مجالد أرفع من أشعث . وقال البخارى: صدوق اه. 
ملخصا من « التهذيب “ . وتكلم فيه آخرون والاختلاف فى التوثيق والتعديل لا يضر 
لكون الجرح غالبه مبهما وهو لا يؤثر »والتعديل المبهم أولى منه بالقبول فالرجل حسن 
الحديث » وأما قول الموفق: « ثم هم لا يعملون به إلخ » فمبنى على أنه روى الأثر بلفظ : 
أن عمر كتب إلى سعد اسهم لمن أتاك قبل أن تتفقاً قتلى فارس اه . ولم يتبين معناه وذكره 
محمد فى السير الكبير له بلفظ : من وافاك من الجند ما لم تتفقأ القتلى فأشركه فى الغنيمة 
أى ما لم تتفقاً القتلى بتطاول الزمان أو معناه أى ما لم يتميز قتلى المشركين من قتل المسلمين 
بالدفن وفى بعض الروايات ما لم تتفقأ القتلى ( بتقديم القاف على الفاء ) أى تجعلهم على 
قفاك بالانصراف إلى دار الإسلام »والأشهر هو الأول فإن الفقأ عبارة عن التميز والتشقق 
ومنه سمى الفقيه (بإبدال الهمزة هاء ) ؛لأنه ييز الصحيح من السقيم » ومنه قول القائل : 
تفقأ فوقه القلع السوار ‏ وجن الخاز بازيه جنونا 

وبالجملة فقوله : لم تتفقاً القتلى بكلا معنييه دليل على استحقاق المدد الغنيمة وإن تحضر 
الوقعة كان قد لحق بالقوم بعدها فإن تشقق القتلى أو تيز المسلمين منهم عن المشركين إنما 
يكون بعد الوقعة ووضع الحرب أوزارها كما هو الظاهر > وهذا خلاف ما ذهب إليه أحمد 
أن الغنيمة لمن شهد الوقعه فمن تجدد بعد ذلك من مدد يلحق بالمسلمين فلا حق لهم فيها 
وبهذا قال الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة فى المدد إن لحقهم قبل القسمة أو إحرازها بدار 
الإسلام شاركهم ؛ لأن تمام ملكها بتمام الاستيلاء وهو الإحراز بدار الإسلام أو قسمتها 
فمن جاء قبل ذلك فقد أدركها قبل ملكها فاستحل منها كما جاء فى أثناء الحرب وإن مات 
أحد من العسكر قبل ذلك فلا شىء له قاله الموفق فى « المغنى > . 

قال فى «شرح السيرا" : فأما إذا أصابوا الغنائم فى دار الحرب » ثم لحقهم مدد قبل 
الإحراز وقيل القسمة والبيع فإنهم يشاركونهم فى المصاب عندنا ؛ لآن الحق لا يتأكد بنفس 
الأخذ فإن سبب ثبوت الحق القهر وهو موجود من وجه دون وجه ؛ لأنهم قاهرون يدا 
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4- عن العباس قال: اشهدت مع النبى ية يوم حنين» فلما التقى المسلمون 
والكفار ولى المسلمون» فطفق وك يركض بغلته قبل الكفار» وأنا آخذ بلجام بغلته 
أكفها إرادة أن لا يسرع» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابه يلق فقال :ى عباس ! 
ناد أصحاب السمرة » وكان رجلا صيتا . قال عباس : فقلت بأعلى صوتى : أين 
أصحاب السمرة ؟ فوالله لكانت عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على 
أولادها. فقالوا : يا لبيك ! يا لبيك ! فاقتتلوا والكفار » الحديث رواه مسل '. زاد 
ابن إسحاق قال : ورسول الله ية يقول » حين رأى ما رأى من الناس : أين أيها 
الناس؟ فلم أر الناس يلوون على شىء » فقال: يا عباس! اصرخ : يا معشر الأنصار ! 
يا معشر الأنصار ! يا معشر أصحاب السمرة ! قال : فأجابوا لبيك لبيك ! قال : 
فيذهب الرجل يثنى بعيره » فلا يقدر على ذلك فيأخذ سبيله » فيؤم الصوت . حتى 
ينتهى إلى رسول الله ب حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس فاقتتلواء 
فأشرف رسول الله َة فى ركائبهءفنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون » فقال : 
الآن حمى الوطيس اه ."' بسند صحيح . 


مقهورون دارا ألا ترى أنهم لا يد يتمكنون من القرار فى تلك البقعة وك تصيرها دار الإسلام 2 
فإنما تم | لسبب بقوة المدد فكانوا شركاءهم : وبهذا قلنا : من مات منهم فى هذه الحالةء لا 
يورث نصيبه وهو قول على رضى الله عنه ؟ لن الإرث فى المتروك بعد الوفاة والحق 
الضعيف لا يبقى بعد موته ليكون متروكا عنه 0 وعلى قول عمر رضى الله عنه يورث 
نصيبه؛ لأن وارثه يخلفه فيما كان حقا مستحقا له اه . 

قولد# اظن: العا إلخ »فلك # ونا رج ا من السكر د 
يستحق الغنيمة» قال ابن دقيق العيد : وإن المنقطع من اليش عن اليش الذى فيه الإمام 
ا ا ی (ييم ذا و بتع وسقي مول 
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وغوثه لو احتاجوا انتهى . ١‏ نيل الأوطار 2١(8‏ » ولا نعلم فيه خلافا . إذا تبينت ذلك 
فنقول : إن المنهزمين يوم حنين لما رجعوا إلى مكة وبعدوا عن جيش الإسلام زالت 
مشاركتهم الجيش فى الغنيمة . ولكنهم رجعوا ولحقوا برسول الله وة قبل قسمة الغنائم 
وإحرازها فاستحقوا لأجل ذلك . قال محمد فى « السير الكبير »20 : إن المنهزمين يوم 
حنين قد كانوا بلغوا إلى مكة » ثم جاءت النصرة فرجعوا إلى رسول الله ية قأسهم لهم › 
وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة » فقد وصلوا إلى دار الإسلام » ثم رجعوا فأسهم لهم 
فبهذا تبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام اه . 

قلت : واحتج الجمهور بحديث الغنيمة لمن شهد الواقعة »وهذا الحديث بهذا اللفظ إنما 
يعرف موقوفا . رواه ابن أبى شيبة نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
الأحمسى : « أن أهل البصرة غزوا ‏ نهاوند » فذكر القصة فكتب عمر : أن الغنيمة لمن 
شهد الوقعة ٠‏ » وأخحرجه الطبرانى والبيهقى مرفوعا وموقوفا . وقال : الصحيح موقوف > 
وأخرجه ابن عدى من طريق بحترى بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن على موقوفا 
« التلخيص الحبير 206 ولا حجة فيه أما أولا فلتعارض الروايات عن عمر : رضى الله عنهء 
فقد روى مجالد عن الشعبى وزياد بن علاقة عنه ما يعارضه كما ذكرناه فى المتن . وأما 
ثانيا : فلأن معنى قوله : لمن شهدا الوقعة ليس أن الغنيمة لمن شهد القتال حقيقة وإلا لم 
يكن للردء الذى لم يباشر القتال شىء » وهو خلاف الإجماع . 
الردء والمقاتل سواء فى استحقاق الغنيمة : 

فقد أجمعوا على أن الردء والمباشر للقتال سواء فى استحقاق الغنيمة . وأجمعوا أيضا 
على أنها إذا انفردت قطعة من الجيش فغنمت شيئا كانت الغنيمة للجمع . قال ابن عبد 
البر: لا يختلف الفقهاء فى ذلك أى إذا حرج الجيش جميعهء ثم انفردت منه قطعة انتهى . 
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٠‏ - وزاد أحمد والموصلى عن جابر : ١‏ واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة 
الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين » عند النبى 45 » وهو حسن أو 
صحيح على أصله ؛ وزاد محمد فى ١‏ السير الكبير 2176 : إن المنهزمين يوم حنين قد 
كانوا بلغوا إلى مكة اه . وقال القطب الحلبى فى ١‏ السيرة »210 : وقد وصلت الهزيمة 
إلى مكة فسر بذلك قوم منها » وأظهروا الشماتة اه . 

-0١‏ ولأحمد ومسلم" عن سلمة بن الأكوع : فلما غشوا رسول الله ل نزل 
عن البغلة » ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوه القوم فقال : شاهت الوجوه. 
فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملا الله عينيه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم 
الله تعالى » وقسم رسول الله يك غنائمهم بين المسلمين . 


من: « نيل الأوطار 2404 . بل معتاه : أن الغنيمة لمن شهد الوقعة على قصد القتال وشهوده 
على قصد القتال إنما يعرف بأحد أمرين بإظهار خمروجه للجهاد والتجهيز له لا لغيره ثم 
المحافظة على ذلك القصد الظاهر » وإما بحقيقه قثاله إذا كان خروجه ظاهرا لغيره كالسوقى 
والسائس » فلا يستحق بمجرد شهوده ما لم يقاتل » كذا فى ١‏ فتح القدير »2*0 . وقد وجد 
من المدد شهود الوقعة بالمعنى الأول » وقد شارك العسكر فى إحراز الغنيمة وحفظها من 
أيدى الكافرين » فكان كالردء له فيستحق الغنيمة بخلاف ما إذا لحقه بعد الإحراز بدار 
الإسلام أو بعد قسمة الغنائم فى دار الحرب فلم يوجد منه شهود هذه الوقعة لانقضاتها 
بالكلية بالإحراز والقسمة فلا يستحق من غنيمتها شيئا . والله تعالى أعلم . 


17 من حديث أبى هريرة:! أن النبى يي بعث 


واحتجوا أيضا بما رواه البخارى وأبو داود 
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إبان بن سعيد بن العاصى فى سرية قبل جد فقدم إبان بعد فتح خخيبر فلم يسهم له » كذا فى 
« التلخيص 2١0‏ . ولا حجة لهم فيه » أما أولا : فلما تقدم أن خيير صارت دار إسلام 
بمجرد فتحها فكان قدومهم والغنيمة فى دار الإسلام » ووصول المدد فيها لا يوجب شركة . 
وأما ثانيا فلما فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال : ١‏ بلغنا مخرج رسول الله 
ع ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه آنا وأخموان لى آنا أصغرهم أحدهما أبو بردة 
والآخر أبو رهم فى بضع وخمسین رجلا من قومى ٠‏ فركبئا فى سفينة فألقتنا إلى النجاشى 
فوافينا جعفر بن أبى طالب وأصحابه عنده » فقال جعفر : إن رسول الله ا بعثنا ههنا 
وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا حتى قدمنا جميعا » فوافينا رسول الله لله حين افتتح 
خيبر فأسهم لتا ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا أصحاب سفيتتنا » اه . من ١‏ فتح 
القدي». 

قال الشوكانى :فى « النيل » : ١‏ وقد استدل به أبو حنيفة على قوله إنه يسهم للمدد 
(إذا لحق بالعسكر قبل القسمة الإحراز وجمع بينه وبين الأول بآن سرية إبان لحقته بعد تام 
الفتح وقسمة الغنائم فلم يقسم لها وأصحاب السفينة لحقوه قبل القسمة فأسهم لهم يدل 
على ذلك قول أبى هريرة : فقدم إبان بعد فتح خيبر إلخ » وقول أبى موسى : فوافيئاه حين 
افتتح خيبر فافهم ) وقال ابن التين : يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش ٠‏ وبهذا 
جزم موسى بن عقبة فى «مغاريه » ويحتمل أن يكون إثما أعطاهم من الخمس ٠‏ وبهذا جزم 
أبو عبيد فى «كتاب الأموال» . (قلت: وكل ذلك لا دليل عليه فى لفظ الحديث > وإنما هو 
تمشية للمذهب فلا يلتفت إليهء والأولى فى الجمع بين مختلف الحديث ما ذكرناه آنفا 
لدلاله. لفظ الحديث عليه مؤلف) . ويحتمل أن يكون إغا أعطاهم من جميع الغنيمة 
لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها ( قلت: وهذا خلاف مذهبهم فإنه لا فرق عندهم 
فى عدم الاستحقاق بين كون الوصول قبل الحوز أو بعده بعد كونه بعد الفتح قاله 
VY / ۲ (1)‏ . 
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5 - عن أبى بكر رضى الله عنه أنه بعث عكرمة بن أبى جهل فى خمسمائه 
نفر مددا لأبى أمية وزياد بن لبيد البياضى » فأدركوهم حين افتتحوا البحير فأشركهم 
معهم فى الغنيمة .أخرجه محمد بن الحسن الإمام فى ١‏ السير الكبير 2١76‏ » واحتج به. 


المحقق فى «الفتح“" . وقال ابن بطال : لم يقسم النبى ياه فى غير من شهد الوقعة ١‏ إلا 
فى خيبر فهى مستشاة من ذلك فلا تجعل أصلا يقاس عليه اه . قلت : وهذا كما ترى 
من دعوى التخصيص بلا دليل ولیس إلا تحكما محضا . وهل يستطيع ابن بطال أن يثبت 
لحوق المدد برسول الله َكل فى غزوة بعد الفتح وقبل القسمة وإنه لم يسهم له ؟ كلا لن 
يجد إلى ذلك سبيلا. 

قوله : « عن أبى بكر إلخ ٠‏ قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة . ويعكر عليه أن 
الشافعى رواه من طريق يزيد بن عبد الله بن قيط بلفظ : أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبى 
جهل فى خمسمائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد » فذكر القصة وفيها : فكتب أبو بكر : 
إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة وفيه انقطاع » كذا فى التلخيص الحبير »© . 

ويمكن الجمع بأن قوله : ١‏ الغنيمة لمن شهد الوقعة » لا يدل على عدم استحقاق المدد 
الغتيمة بل على استحقاقه إياها إذا لحق بالعسكر قبل القسمة لشهودة الوقعه بقصد القتال 
وعلى عدم استحقاق السوقى والسائس ونحوهما ما لم يباشروا القتال . كما ذكرناه فيما 
مضى. ويؤيد لفظ محمد فى « شرح السير “ما ذكره ابن الأثير فى « كامله » وقيل: «إن 
عكرمة قدم بعد الفتح ٠‏ فقال زياد والمهاجر لمن معهما : إن إخوانكم قدموا مددا لكم 
فأشركوهم فى الغنيمة . ففعلوا وأشركوهم . ويؤيده ما أخرجه الطبرى فى تاريخه فى 
حوادث السنة السابعة عشر : « أن الروم قصدت أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين 
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4 - عن ابن عمر رضی لله تعالى عنهما قال : 9 غا نيب عثمان عن در » 
فإنه كان تحته بنت رسول الله بي وكانت مريضة فقال له النبى ية : إن لك أجر رجل 
تمن شهد بدرا وسهمه ) رواه الإمام البخارى . 


بحمص فكتب إلى عمر فأمده بالقعقاع بن عمرو فى أربعة آلاف ٠‏ واستشار أبو عبيدة 
خالدا فى الخروج والمناجزة أو التحصن إلى أن يأتى المدد » فأمره بالخروج ففتح الله عليهم» 
وقدم القعقاع فى أهل الكوفة فى ثلاث من يوم الوقعة » وقدم عمر فنزل الجابيه فكتبوا إلى 
عمر بالفتح وبقدوم المدد عليهم فى ثلاث وبالحكم فى ذلك . فكتب إليهم أشركوهم فإنهم 
قد نفروا إليكم وتفرق لهم عدوكم ( فإنهم أرعبوا لما بلغهم أن الجنود قد ضربت من الكوفة 
فتفرقوا ) . وقال : جزى الله أهل الكوفه حيرا ويكفون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار اه. 
وأخرجه عن السرى عن شعيب عن سيف عن زكريا بن سياه عن الشعبى وسيف مقبول فى 
المغازى » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ ؛ قال الحافظ فى « الفتح »!2 فى عدة أهل بدر والجمع بين 
مختلف الروايات فيها : وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال » وإنما 
شهده منهم ثلاثمائة وخمسة أو ستة . كما أخحرجه ابن جرير » وقد بين ذلك ابن سعد 
فقال: إنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة » وكأنه لم يعد فيهم رسول الله ؛ وبين وجه الجمع بينه 
وبين ما روى أنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر على عدة أصحاب طالوت بأن ثمانية أنفس 
عدوا فى آهل بدر ولم يشهدوها » وإنما ضرب لهم رسول الله وة معهم بسهامهم لكونهم 
تخلفوا لضرورات لهم ( بل لضرورة الإسلام وعسكره ) . وهم عثمان بن عفان تخلف عن 
زوجته رقية بنت رسول الله » بإذنه » وكانت فى مرض الوت ( وكان فى ذلك فراغ قلب 
رسول الله يا وفى فراغ قلبه وجمع فؤاده من أعظم أنواع المدد لعسكر الإسلام كما لا 
يخفى) . وطلحة وسعيد بن زيد بعثهما يتسجسسان غير فريشين» فهؤلاء من المهاجرين وأبو 
لبابة رده من الروحاء واستخلفه على المدينة» وعاصم بن عدى استخلفه على أهل العالية . 
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أيكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال : كلتك أمك ابن آم سعد وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم ؛ . رواه أحمد؟ وفى إسناده محمد بن راشد المكحولى قال 
فى التقريب 106 : ١‏ صدوق يهم » . قلت : فالإسناد حسن . 


والحارث بن حاطب على بنى عمرو بن عوف والحارث بن الصمة وقع فكر بالروحاء فرده 
إلى المديئة وخورت بن جبير » كذلك هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد اه . 

قلت : فكل أولئك كانوا كالمدد لعسكر الإسلام » أما طلحة وسعيد فقد كانا فى دار 
الحرب عازمين على اللحوق بالمسلمين وكذلك عثمان وغيره » فإتهم وإن كانوا بالمدينة 
فالمدينة إما كان لها حكم ١‏ دار الإسلام فى ذلك الوقت ؛ إذ كان رسول الله 4 مع 
السلمين فيها . فأما بعد خروجهم فقد كانت الغلبة فيها لليهود والمنافقين » قاله فى 
البسوطء قال : وهو دليل لنا على أن المدد إذا لحق اليش فى دار الحرب شركهم فى 
الغنيمة وإن لم يشهد الواقعة اه . 

قال فى ١‏ النيل 4 : وقد احتج أبو حنيفة بإسهامه ياي لعثمان يوم بدر » وأجيب عن 
ذلك بأجوبة » منها أن ذلك خاص به ومن كان مثله ( قلت : لا يقبل دعوى التسخصيص 
بلا دليل » ومنها أن ذلك كان حيث كانت القسمة كلها للنبى » عند نزول قوله تعالى : 
«يسالُونك عن الأنقال 4 ( قلنا : إنما كان للنبى ية أن يقسمها بين المستحقين كما شاء »> 
ولم يكن له أن يقسمها على من لا يستحقها . ألا ترى أنه لم يقسم غنائم بدر على الذين 
تخلفوا عن الغزو من غير ضرورة ولم يعط منها ابنته فاطمة رضى الله عنها خحادما مع 
احتياجها إليه كما سيأتى ؟ ! ومن ادعى غير ذلك فليأتى ببرهان وكيف يقال : إن الغنيمة 
كانت كلها للنبى کو يوم بدر » بدليل ما رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس كما فى 
«التلخيص 2291 , 


وقد رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاکم ٤‏ أوصححه عن ابن عباس :أن النبى ع 
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تتفل سيفه ذا الفقار يوم بدر » وهو يدل على كون ذى الفقار من الصفى وهو ما كان يؤخذ 
له من الغنيمة قبل كل شىء . قال الشعبى : كان لرسول الله ية سهم يدعى الصفى إن 
كام عدا ورت شاء امه وة شاه رسا يحتازه قبل امن > رول أبو ذاود رالشاي 
وهو مرسل رجاله ثقات. والعجب من الرافعى أنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها للنبى وَل 
يقسمها فكيف يلتكم مع قوله : إن ذا الفقار كان من صفاياه » والكلام فى الصفى بعد 
فرض الخمس . قال الحافظ فى ١‏ التلخيص :27 : وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس تنفل 
بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحداً . 

قلت : وهذا كما ترى تمشية للمذهب وإلا فالتنفل فى الأصل أحذ شىء زائدا على 
سهمه كما هو ظاهر » وفيه دلالة على أن غنائم بدر لم تكن كلها للنبى ٤ء‏ بل كان له 
سهم فيها كغيره من الغائمين وأخذ ذا الفقار رائدا عن سهمه ذلك فكان من صفاياه » والله 
تعالى أعلم . وفى ١‏ الجوهر النقى » قال البيهقى : إنها كانت لرسول الله يضعها حيث يراه 
ممن شهد الوقعة » وممن لم يشهدها حتى نزل قوله تعالى :ل( واعلموا أَنمَا غنمتم من 
شيء4 . قلت قلت : مراده أن قوله تعالى : ١‏ يسألونك عن الأنقال € مسوخة. وهو قول 
جماعة منهم ابن عباس » وقال مكى فى ١‏ الناسخ والمنسوخ » : أكثر الناس على أنها 
محكمة واختلفوا فى معناها . فقال ابن عباس فى رواية أخرى عنه : هى محكمة وللومام 
أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء لبلاء أبلاه. وأن يرضخ لمن لم يقاتل إذا كان فيه صلاح 
للمسلمين. وقيل: الانفال أنفال السرايا انتهى كلامة فكأنه تعالى قال:ما غنمتم من شىء 
سوى النفل فلله خمسه إلى آخحره . وظاهر ما ذكره البيهقى فى هذا الباب من حديث ابن 
عباس وعبادة يدل على أن الآية نزلت فى تنفيل رسول الله » لا فى آهل الغنيمة» وهذا هو 
الحقيقة المفهومة من قوله تعالى  :‏ قل الأتقال لله 4 الآية فظهر بهذا أن الغنيمة كانت 
للمسلمين وأنة عليه السلام كان ينفل منها وأن ذلك محكم ثابت لم ينسخ اه. 
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فإن قيل : قلنا أن نقول : إن ما أعطاه النبى وي عثمان ومن كان مثله كان من النفل 
والرضخ ! لا من سهام الغنيمة فلا يكون فيه دليل لأبى حنيفة على أن الملد يستحق 
الغنيمة. ( قلنا : رده ما فی حديث ابن عمر عند البخارى أن النبى َة قال لعثمان : « إن 
لك أجر من شهد بدرا سهمه ١‏ وما فى رواية ابن سعد ضرب لهم رسول الله و معهم 
بسهامهم إلخ . ذكره الحافظ فى « الفتح "١‏ ء فهو حسن أو صحيح على أصله وقد 
تقدم» ولا يطلق السهم ولا ضرب السهم على ما يرضخ به أو يعطاه الرجل نفلا فافهم ) ! 
قال : ومنها أنه أعطاه من الخمس على فرض أن يكون ذلك بعد فرض الخمس ( قلنا : 
فيرده ما فى رواية البخارى وابن سعد من إطلاق السهم وضرب السهم عليه ) ومنها التفرقة 
بین من كان فى حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام فيسهم له بخلاف غيره . قلنا : 
لا يمكن القول بأن المدد الذى لحق العسكر بعد الفتح لم يكن فى حاجة تتعلق بمنفعة 
اليش » فإن المدد إذا ضرب من معسكره ودخل الدرب انتشر الخبر وألقى فى قلوب الأعداء 
الرعب فتضعف به عزائمهم وتتفرق به شملهم وتختلف كلمتهم › كما لا يخفى . 

والكلام فى المدد الذى بعثه الإمام أو ائبه لا فيما خمرج بغير إذنه فيلزمك القول 
باستحقاق مثل هذه المدد الغنيمة فافهم وانصف . وقال الحصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له: 
واختلف فى المدد يلحق الجيش فى دار الحرب قبل إحراز الغنيمة فقال أصحابنا: إذا غنموا 
فى دار الحرب ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها إلى دار الإسلام ( أو قبل قسمتها) فهم 
شركاء فيها » وقال مالك والثورى والأوزاعى والشافعى ( وأحمد ) : لا يشاركونهم قال 
الجصاص: والأصل فى ذلك عند أصحابناء أن حصول الغنيمة فى أيديهم فى دار الحرب لا 
يثبت فيه الجيش من دار الحرب لا يثبت لهم فيها حقا. والدليل عليه أن الموضع الذى 
حصل فيه الجيش من دار الحرب لا يصير مغنوما إذا لم يفتتحوها . ألا ترى أنهم لو خرجوا 
ثم دخل جيش آخر ففتحوها لم يصر الموضع الذى صار فيه الأولون ملكا 
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لهم ( عند من يقول بملك الغانمين ما فتحوه عنوة من الأراضى ) » وكان حكمه حكم غيره 
من بقاع أرض الحرب ( فى حق الجيش الأول ) والمعنى فيه أنهم لم يحرزوه فى دار 
الإسلام» فكذلك سائر ما يحصل فى أيديهم قبل خروجهم إلى دار الإسلام ( أو قبل 
قسمتهم إياه ) لم يثبت لهم فيه حق إلا بالحيازة فى دارنا ( أو بالقسمة ) . فإذا لحقهم 
جيش آخخر قبل الإحراز ( أو القسمة ) كان حكم ما آحذوه حكم ما فى أيدى أهل الخرب 
فيشترك الجميع فيه . وأيضا قوله تعالى :8 واعلموا أَنّمَا عستم من شيء 4“ يقتضى أن 
يكون غنيمة لجميعهم إذ بهم صار محرزا فى دار الإسلامء ألا ترى أنهم ما داموا فى دار 
الحرب فإنهم محتاجون إلى معونة هؤلاء فى إحرازها كما لو لحقوهم قبل أخذها شاركوهم 
ولو كان حصولها فى أيديهم يثبت لهم فيها حقا ( قبل القسمة أو الإحراز ) لوجب أن 
يصير الموضع الذى وطئه الجيش من دار الإسلام» وفى اتفاق الجميع على أن وطأ اليش 
لموضع فى دار الحرب لا يجعله من دار الإسلام ( ما لم يفتتحوه ويحرزوه ) دليل على أن 
الحق لا يثبت فيه إلا بالحيازة . واحتج من لم يقسم للمدد با روى عن أبى هريرة : " أن 
النبى ب لم يقسم لإبان ولا لسريته من غنائم خيبر شيئا » وهذا لا حجه فيه ؛ لأن خيبر 
صارت دار الإسلام بظهور النبى َيه » عليها وهذا لا حلاف فيه . وبا روى قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند » فأمدهم أهل الكوفة وظهروا . 
فأراد أهل البصره أن لا يقسموا لأهل الكوفهء وكان عمار على أهل الكوفه فقال رجل من 
بنى عطارد : أيها الأجدع ! تريد أن تشاركنا فى غنائمنا ؟ فقال : خير أذنى سببت ( لأنها 
كانت قد جدعت مع النبى يل فى غزوة ) فكتب فى ذلك إلى عمر فكتب عمر أن الغنيمة 
لمن شهد الوقعة وهذا أيضا لا دلاله فيه على خلاف قولنا لأن المسلمين ظهروا على «نهاوند» 
وصارت دار الإسلام إذا لم تبق للكفار هناك فئة»ومع ذلك فقد رأى عمار ومن معه أن 
يشركوهم(وفى قولهم حجة لنا كما لا يخفى). وإنما رأى أن لا يشركوهم لأنهم لحقوهم بعد 
حيازة الغنيمة فى دار الإسلام اه. 

قلت : والدليل على أن « نهاوند ؛ صارت دار الإسلام بعد ما افتتحها المسلمون معا ما 
ذكره ابن الأثير فى « الكامل 2176 أن المشركين بعد ما قتلوا وانهزموا دخلوا ‏ همدان » 
)١(‏ سورة الأتفال آية :( 5١‏ ) . 
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والمسلمون فى آثارهم فتنزلوا عليها وأخذوا ما حولها ودخل المسلمون ‏ نهاوند » يوم الوقعة 
بعد الهزيمة واحتووا ما فيه إلخ . وقال الطبرانى""“ : ودخل المسلمون بعد هزية المشركين 
يوم نهاوند مديئة نهاوند واحتووا ما فيها وما حولها اه . وأخرج الحاكم فى ١‏ المستدرك » 
عن عطية بن قيس وراشد بن سعد قال : سارت الروم إلى حبيب بن مسلمة » وهو 
بأرمينيه فكتب إلى معاوية يستمده فكتب معاويه إلى عثمان بذلك ‏ فكتب عثمان إلى أمير 
العراق يأمره أن يمد حبيبا فأمده بأهل العراق وأمر عليهم سلمان بن ربيعه الباهلى (صحابى 
مختلف فى صحبته » والصحيح أن له صحبة كما فى ١‏ الإصابة » ) فساروا يريدون غياث 
حبيب » فلم يبلغوهم حتى لقى هو وأصحابه ففتح الله لهم فلما قدم سليمان وأصحابه 
علي حبيب سألوهم أن يشركوهم فى الغنيمة وقالوا : قد أمددناكم وقال أهل الشام : لم 
تشھدرا القتال ليس لكم معنا شىء فأبى حبيب أن يشركهم وحوى هو وأصحابه على 
غنيمتهم فتنازع أهل الشام وأهل العراق فى ذلك حتى كاد أن يكون بينهم فى ذلك فقال 
بعض آهل العراق : 
فإن تقتلوا سلمان نقتل حبييكم 22 وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 

قال أبو بكر الغسانى : وسمعت أنها أول عدواة وقعت بين أهل الشام وأهل العراق 
سكت عنه الحاكه7؟) والذهبى . وفيه : أن أهل العراق من الصحابة والتابعين كانوا يرون 
للمدد شركة فى الغنيمة > وإن لم يشهدوا القتال وبقولهم أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق ؛ 
وقصة استمداد أهل الشام من عثمان ذكرها الطبرانى فى « تاريخه »0 وفيه أنه أمدهم بآهل 
الكوفه وعليهم سلمان بن ربيعة الباهلى » وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة » وأنهم 
مضوا حتى دخلوا مع أهل الشام إلى أرض الروم وأصاب الناس ما شاؤوا من سبى ومغنم» 
ولم يذكر ما رواه الحاكم من الاختلاف بين أهل الشام وأهل العراق إلا فى وقعة بلخجر 
ولم يكن سبب الاختلاف عدم اشراكهم إياهم فى الغنيمة بل كان سبيه أن سليمان تأمر على 
حبيب ٠‏ وأبى عليه حبيب ذلك والله أعلم . 
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استحقاق الغنيمة A.‏ 
باب إذا لحق المدد فى دار الإسلام أو فى بلدة من بلاد الحرب 
بعد ما صيرت دار الإسلام لم يستحقوا الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة 
6 - نا وكيع » نا شعبة »ء عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب 
الأحمسى: أن أهل البصرة غزوا ١‏ نهاوند » فذكر القصة فكتب عمر أن الغنيمة لمن 
شهد الوقعة . رواه ابن أبى شيبة وأخرجه الطبرانى والبيهقى مرفوعاً وموقوفا وقال : 


الصحيح موقوف!'" . 


باب إذا لحق المدد فى دار الإسلام أو فى بلدة من بلاد الحرب بعد ما صيرت 
دار الإسلام لم يستحقوا الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة 

قوله : « نا وكيع إلخ ٩‏ قلت : قد تقدم منا أن « نهاوند » كانت قد صارت دار الإسلام 
بعد فتحها وانهزام المشركين عنها وكان المسلمون قد ظهروا على البلدة » واحتووا ما فيها 
وما حولها ولم تبق للكفار هناك فئة ولاقوة ومع ذلك فقد رأى عمار بن ياسر ومن معه أن 
يشاركوا الغانمين فى غنائمها . وكانوا قد لحقوهم مددا بعد الوقعة . فكتبوا إلى عمر فى 
ذلك » فكتب أن الغنيمة لمن شهد الوقعة » وفسره علماؤنا بأن غنيمة دار الإسلام لمن شهد 
الوقعة » بخلاف غنائم دار الحرب فهى لمن شهد الوقعة ومن لق بالعسكر مددا قبل قسمتها 
أو إحرازها بدار الإسلام . 

قال محمد فى « السير الكبير » له" : ولو أن جيشا من دار الحرب دخلوا دار الإسلام» 
فقاتلهم المسلمون حتى ظفروا بهم فإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة » هكذا روى عن عمر رضى 
الله عنه قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة خاصة - أى وهذا محمله - وهذا بخلاف ما إذا 
دخل المسلمون دار الحرب فهناك للمدد شركة فى المصاب وإن لم يشهد الوقعة ؛ لأنهم 
دخلوا دار الحرب على قصد الجهاد فكانوا مجاهدين بذلك ؛ ولأن دار الحرب موضع 
للقتال فكل من حصل في دار الحرب على قصد القتال يجعل فى الحكم كمن شهد 
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الوقعة .ودار الإسلام ليس بموضع القتال فإنما المقاتل فيها من شهد الوقعة حاص ٠»‏ وهو بمنزله 
ما لو وقف فى المسجد بالبعد من الإمام واقتدى به فإنه يصح الاقتداء ؛ لأن المسجد مكان | 
الصلاة بخلاف ما إذا كان فى الصحراء. قال : ولو أن عسكرا من المسلمين افتتحوا بلدة 
وصيروها دار الإسلامءثم لحق بهم مدد قبل قسمة الغنائم فلا شركة لهم فى المصاب ؛ لأن | 
الغنائم بما صنعوا صارت محرزه بدار الإسلامء فكأنهم أخرجوها ثم ألحق بهم مدد؛ وهذا؛ 
لأن استحقاق الشركة للمدد باعتبار أنهم شاركوهم فى الإحراز وذلك غير موجود هنا اه. 

قلت : ولعلك عرفت بذلك غاية اعتناء الحنفية بالعمل بجميع الآثار وحملهم مختلفها 
على محامل حسنة كيلا تتضاد وتتحالف فافهم . والله يتولى هداك » ويرحم الله ابن حزم 
حيث لم يتنبه لذلك وجعل يطعن على الحنفية من غير فهم ولا دراية » فقال : والحنفيون 
يقولون : من مات من جيش الإسلام قبل الخروج إلى دار الإسلام أو قتل فى الحرب فلا 
سهم له . ( قلت : قد اتفقوا على أن لا سهم لمن قتل فى الحرب فنسبة إلى الحنفية 
خاصته ليس فى موضعها فلو خرجوا عن دار الحرب فلحق بهم مدد قبل خروجهم إلى دار 
الإسلام فحقهم معهم فى الغنيمة وهذا ظلم لاخفاء به فهل سمع بظلم أقبح من منع من 
قاتل وغنم وإعطاء من لم يقاتل ولاغنم إلخ ؟ ! ) كذا فى « المحلى 2١06‏ . 

قلت : لا نسلم كون المدد لم يقاتلوا وقد خرجوا على عزم القتال وأرعيوا العدو 
بدخولهم أرضه واقتحامهم فيها كما مر » وإن كان استحقاق الغنيمة على وجود القتال 
حقيقة لزم أن لا يستحقها من حضر القتال » ولم يقاتل بل وقف قائما تحت الراية لامر 
الإمام إياه بذلك ولا قائل به . وأما من مات من الغانمين قبل قسمة الغنائم فى دار الحرب 
أو قبل إحرازها بدار الإسلام إذا لم تقسم هناك فهو كمن مات فى الحرب فإذا كان عطاء 
من وقف قائما فى الصف ومنع من قاتل وقتل فى الحرب ظلما فالفقهاء ظالمون جميعا وإلا 
فلا يجوز لأحد أن يطعن الحنغية بقول قال سائرهم بمثله فافهم . 
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التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة A.0‏ 


ماد 


باب لا بأس بان يعلف العسكر ويأكلوا ما وجدوه من 
الطعام وي يستعملواا لحطب ويدهئوا بالدهن ويقاتلوا بما يبجدونه من 
سلاح آهل الحرب قبل القسمة ولا يجوز بيع شىء من المغانم قبل القسمة 
والعنب فتأكله ولا نرفعه » . رواه البخارى وزاد فيه أبو داود : فلم يؤخذ منهم 
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ل 


باب لا بأس بأن يعلف العسكر ويأكلوا ما وجدوه من 
الطعام ويستعملوا الحطب ويدهنوا بالدهن ويقاتلوا ا يجدونه من 

قوله : ١‏ عن ابن عمر إلخ ؛ قال الحافظ فى ١‏ الفتح 2١06‏ : هذه مسألة خلاف » 
والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله » وكذلك 
علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها » بإذن الإمام وبغير إذنه . والمعنى فيه أن 
الطعام يعز فى دار الحرب ( ويتعذر إستص حابه من دار الإسلام ) فأبيح للضروره . 
والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن ضرورة ناجزة واتفقوا على جواز ركوب 
دوابهم » ولیس ثيابهم واستعمال أسلحتهم فى حال الحرب ورد ذلك بعد انقضائها › وشرط 
الأوزاعى فيه إذن الإمام » وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله فى غير الحرب 
ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لقلا يعرضه للهلاك » وحجته: حديث رويفع بن ثابت 
مرفوعا:” من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها 
ردها إلى المغانم» وذكر فى الثوب مثل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود (وابن حبان 
وأحمد والدارمى2'7 (نيل)والطحاوى ونقل عن أبى يوسف أنه حمله على ما إذا كان 
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الآخذ غير محتاج يبقى دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة » وقال الزهرى : 
لا يأخذ من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام » وقال سليمان بن موسى : يأخذ إلا أن ينهى 
الإمام ( وهو قولنا » ) . وقال ابن المنذر : قد وردت الأحاديث الصحيحة فى التشديد فى 
الغلول » واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر 
عليه» وأما العلف فهو فى معناه (قلت: وهذا أحوط) وقال مالك :يباح ذبح الأنعام للأكل 
كما يجوز أخذ الطعام وقيده الشافعى بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام اه. 


وفى « شرح السير الكبير 2174 : وإذا أصاب المسلمون غنائم فى دار الحرب فليس ينبغى 
لواحد متهم أن ينتفع من ذلك بشىء إلا المأكول والمشروب لهم ولدوابهم ولا بأس بأن 
يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير حمس » فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثتى من شركة 
الغنيمة فيبقى على أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة » والأصل فيه حديث عمر ( وقد 
ذكرناه فی المتن ) ثم ذكر عن ابن عباس أنه رخص فى الأكل وقال : فإن خرجوا بشىء منه 
تصدقوا به ( أى إذا قسمت الغنائم » فأما قبل القسمة يرده فى المغنم » ) إلا أن يكون 
محتاجا فليأكله وإن أكله وهو غنى تصدق بقيمته » وقد روى ذلك عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن النبى اء قال يوم خيبر : كلوا واعلفوا ولا تحملوا اه . 

قلت : أخرجه البيهقى بطريق الواقدى عن عبد الرحمن بن الفضل عن العباس بن عبد 
الرحمن الأشجعى عن عبد الله بن عمر » وأخحرجه الواقدى فى مغازيه بغير هذا السند كذا 
فى ١‏ فتح القدير “" وسند البيهقى أحسن من سند الواقدى فى مغازيه » ففيه ثلاثة من 
الواهبين فى نس واحد » الواقدى وشيخيه ( ابن أبى سبرة ) وإسحاق ( ابن أبى فروة ) » 
كذا فى « الدراية » والواقدى مختلف فيه والعمل عندنا على توثيقه كما ذكرناه فى المقدمة › 
وفى غير موضع من الكتاب . وقال الموفق فى المغنى 276 : أجمع أهل العلم إلا من شذ 
منهم على أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا ما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم 
oA / ۲(1)‏ . 
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التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة A.۷‏ 
ODO‏ ست ست مت ص مت كه كت كت كت اح عد عد امه اعد اك 0 


و 


منهم سعيد بن المسيب ء وعطاء » والمحسن » والشعبى » والقاسم » وسالم » والثورى 
والأوزاعى » ومالك » والشافعى . وأصحاب الرأى وقال الزهرى : لا يؤخمذ إلا باذن 
الإمام . وقال سليمان بن موسى : لا يترك إلا أن ينهى عنه الإمام فيتقى نهيه ء ولنا: ما 
روى عبد الله بن أبى أوفى إلخ . ( وروى أن أصحاب جيش الشام كتب إلخ ) » «وروى 
عبد الله بن مغفل إلخ » فذكر ما ذكرناه فى المتن ثم قال : فمن أخذ من الطعام شيثا ما 
يقتات أو يصلح به القوت من الأدم وغيره أو العلف لدابته فهو أحق به » سواء كان له ما 
يستغنى به عنه أو لم يكن له باع شيئا من الطعام أو العلف رد ثمنه فى الغنيمة ؛ لما ذكرنا 
من حديث عمر ء وروی مثله عن فضالة بن عبيد وبه قال سليمان بن موسى والثورى 
والشافعى » وكره القاسم وسالم ومالك بيعه » وإن وجد هنا فهو كسائر الطعام لما ذكرنا من 
حديث ابن المغفل ؛ ولأنه طعام فأشبه البر والشعير وإن كان غير مأكول فاحتاج أن يدهن به 
أو يدهن دابته » فظاهر كلام آحمد جوازه إذا كان من حاجة ( وهو قولنا معشر الحنفية ) 
«فتح القدير ‏ . قال أحمد فى زيت الروم : إذا كان من ضرورة أو صداع فلا بأس . 
فأما التزين فلا يعجبنى . وللغازى أن يعلف دوابه ويطعم رقيقه مما يجوز له الأكل منه سواء 
كانوا للقنية أو للتجارة . قال أبو داود : قلت لأبى عبد الله : « يشترى الرجل سبى الروم 
فى بلاد الروم ويطعمهم من طعام الروم ؟ قال : نعم ! يطعمهم . وروی عنه ابنه عبد الله 
قال : ١‏ سألت أبى عن الرجل يدخحل بلاد الروم ومعه الجارية والدابة للتجارة إن أطعمها 
وعلف الدابة قال : لا يعجبنى ذلك فإن لم تكن للتجارة فلم ير به بأسا » فظاهر هذا آنه 
لا يجوز إطعام ما كان للتجارة ؛ لأنه ليس ما يستعين به على الغزو وقال الخلال : رجع 
أحمد عن هذه الرواية » وروى عنه جماعة بعد هذا : « أنه لا بأس » ؛ لأن الحاجة داعية 
إليه ومن فضل معه من الطعام فأدخله البلد ( أى دار الإسلام ) طرحه فى مقسم تلك الغزاة 
فى إحدى الروايتين والأخرى يباح له أكله إذا كان يسيرا ء أما الكثير فيجب رده بغير خلاف 
نعلمه لأن ما كان مباحا له فى دار الحرب فإذا أخذه على وجه يفضل منه كثير إلى دار 
الإسلام » فقد أخد ما لا يحتاج إليه فليزمه رده ؛ لأن الأصل تحريمه لكونه مشتركا بين 


. ۹ /6)1١( 


الغافين ولهذا لم يبح بيعه . وأما اليسير ففيه روايتان : أحدهما : يجب رده أيضا وهو 
اختيار أبى بكر » وقول أبى حنيفة وابن المنذر وأحد قولى الشافعى وأبى ثور لما ذكرنا فى 
الكثير ؛ ولأن النبى بل قال : ١‏ أدوا الخيط والخيط ١»‏ ؛ ولأنه من الغنيمة ولم يقسم ء 
فلم ببح فى دار الإسلام . والثانية يباح > وهو قول مكحول وخالد بن معدان وعطاء 
'خراسانى ومالك والأوزاعى . قال أحمد : أهل الشام يتساهلون فى هذا واحتجوا بما روى 
القاسم بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبى وَل قال : « كنا نأكل الجزور ( لفظ أبى 
داود : الجزور - وهى الشاة التى تجزر- أى تذبح > والجزور الإبل » ) فى الغزو ولا 
نقسمه حتى أن كنا لنرجع إلى رخالا وا چا غلاا ورواة سید واب قداو 9 : 


)۳( . ويعارضه 


قلت : قاسم تكلم فيه غير واحد وابن حرشف مجهول جدا « زيلعى ١‏ 
ما رواه البيهقى 27 من طريق الواقدى عن ابن عمر مرفوعا : أنه به قال يوم خيبر : «كلوا 
واعلفوا ولا تحملوا » » وهو إن كان ضعيفا أيضاً » ولكنه صالح لمعارضة الضعيف لا 
سيماء وهو مرفوع ومعارضه موقوف فلم يبق فيما رواه أبو داود من طريق القاسم حجة 
فافهم ) . 

وقال الأوزاعى : أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعض » لا ينكره 
إمام ولا عامل ولا جماعة » وهذا نقل للإجماع اه . قلت : نعم » ولكن لإجماع أهل 
الشام فقط » فإن الأوزاعى - رحمه الله - شامى منشأ وموطنا ومدفا » فلم يدرك ذلك إلا 
فى أهل بلده » وقد نص أحمد على أن أهل الشام يتساهلون فى هذا فلا حجة فيه . 
ويحتمل أن يكون أمراء الشام كانوا قد أذنوا للغزاة فى قليل الطعام أن يحملوه إلى دارهم 
ولا يردوه فى المغانم . ولا بأس به بعد الإذن عندنا أيضا . والله تعالى أعلم . 


(١)أحمد‏ (1/ 4)).ء والتاريخ الكبير (۸/ لا5 ) . 
(۲) أبو داود فى : الجهاد ( 73/05 ) . 

. (CII /5؟(١)95‎ 

(4) الدر المنتور ( 8 / 1١‏ ) . 


التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة ۸.۹ 


۷ - عن ابن عمر أن جيشا غنموا فى زمان النبى ئ طعاما وعسلا فلم يؤخذ 
منهم الخمس . رواه أبو داود وابن حبان وصححه البيهقى7" . 

4 - عن عبد الله بن المغفل قال : « أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته 
فقلت : لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله ب متبسما »0 . رواه 
أحمد والشيخان وأبو داود والسسائى وزاد فيه الطيالسى بسند صحيح فقال : ٠‏ هو 
لك. وأخرجه سحئون فى المدونة 6( عن ابن وهب عن مسلمة عن سعيد بن عبد 
العزيز التنوخى عن رجل من قريش قال : « لما حاصر رسول الله بل خيبر » جاع بعض 


وقول ابن عمر فى الحديث الذى بدأنا به الباب : فتأكله ولا نرفعه صريح فى أن 
الصحابة ما كانوا يحملون شيئا من الطعام والفواكه معهم . واتباع الصحابة رضى الله عنهم 
أولى من اتباع من بعدهم » نعم ! ذكر محمد فی السير الكبير “٤‏ عن أبى الدرداء رضى 
الله عنه قال: لا بأس با أصاب السرية من الطعام أن يرجعوا إلى أهلهم فيأكلوا ويهدون ما 
لم يبيعوا قال : فكأنه جعل الإهداء من جملة الحاجة » كالأكل ولسنا تأخذ بذلك » فإن 
الأكل من أصول الحوائج يتحقق فيه الضرورة والإهداء ليس من أصول الحوائج يتحقق فيه 
الضرورة والإهداء ليس من أصول الحوائج فهو كسائر التصرفات اه . ويمكن حمله على أن 
أبا الدرداء كان قد علم من أمراء الشام إذنهم فى حمل الطعام القليل" إلى دار الإسلام 
وأن لا يرد فى المغنم . 

قوله : « عن ابن عمر ثانيا » وعن عبد الله بن المغفل إلخ » . دلالتهما على أنه يجوز 
للعسكر أخذ المأكول والمشروب من مال الغيمة قبل القسمة ظاهرة 3 والزيت والسمن 
كالشحم لكونه ما يؤكل وأما سائر الأدهان كالبنفسج ونحوه فلا يجوز الإدهان به ؛لأن هذه 


. تقدم قريباً‎ )١( 

(۲) البخاری فی : الخمس ( 3١67#‏ ) » وملم فى : الجهاد ( ۷۲ ء ۷٣‏ ) » وأبو داود فى : التهاد 
(۲۷)ء والنساتى فى : الضحايا (۳۸) . 

.)؟3ةا//1١١)6‎ 
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(5) قوله : « القليل » سقط من « الأصل ؟ وأثبتناه من ١‏ المطبوع ؟ . 


41 التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة إعلاء السنن 
الناس فسألوا رسول الله ل أن يعطيهم › فلم يجدوا عنده شيئا فافتتحوا بعض 
حصونها فأخذ رجل من المسلمين جرابا تملوءا شحما فبصر به صاحب المغانم» 
وكعب بن زيد الأنصارى فأخذه فقال الرجل : لا والله ! لا أعطيكه حتى أذهب به إلى 
أصحابى » فقال : أعطني أقسمه بين الناس فأتى وتنازعاه » فقال رسول الله يه : خل 
بين الرجل وبين جرابه فذهب به إلى أصحابه » اه . وهذا مؤيد للزيادة التى زادها 
الطيالسى ولا بأس به فى المتابعات . 


الأدهان لا تستعمل للحاجة الأصلية بل للزينة إلا أن يحتاج إليها للصداع ونحوه فيجوز . 
قال فى ؛ فتح القدير ؛(١)‏ ولا شك أنه لو تحققق بأحدهم مرض يحوجه إلى استعمالها كان 
له ذلك كلبس الثوب فالمعتبر ( إذا ) حقيقة الحاجة . وأما ما يوكل لا للتداوى سواء كان 
مهيأ للأكل كاللحم المطبوخ والخفبز والزبيب والعسل والسكر والفاكهة اليابسة والرطبة 
والبصل والشعير والتبن » والأآدهان المأكولة كالزيت والسمن فلهم الأكل والإدهان بتلك 
الآدهان ؛ لأن الإدهان انتفاع البدن كالأكل ويوقحرا الدواب وكذا كل ما يكون غير مهيىء 
للأكل كالغنم والبقر فلهم ذبحها ء وأكلها ويردون الجلد إلى الغنيمة ثم شرط فى السير 
الصغير» الحاجة إلى التناول من ذلك هو القياس ١‏ ولم يشترطها فى «السير الكبير ٠‏ وهو 
الاستحسان . وبه قالت الأتمة الثلاثة فيجوز لكل من الغنى والفقير تناوله إلا التاجر 
والداخل لخدمة الجندى بأجر لا يحل لهم ويأخذ ما يكفيه هو ومن معه من عبيدة ونسائه 
وصبيانه الذين دخلوا معهم . وينبغى أن يأخذ ما يكفى الداخل لخدمته كغيره ؛لأن نفقته 
عليه عادة فصار الحامل منع الداخل للخدمة دون الغازى أن يأخذ لأجله ؛ ولأن دليل 
الحاجة قائم وهو كونه فى دار الحرب منقطعا عن الأسباب فيدار الحكم عليه اه . 

قلت : ومقتضاه أنه يجوز للغازى أن يأحذ نفقة عبيده للتجارة من طعام الغنيمة إذا كان 
نوى التجارة مع الغزو بخلاف ما إذا أراد الدخول للتجارة فحسب فلا يجوز » هذا ما ظهر 
لى والله تعالى أعلم بالصواب ثم راجعت شرح « السير الكبير » و « المبسوط »© فوجذت 
فيهما أن التاجر والسوقى إن قاتلا أسهم لهماء ها قد تبين من فعلهما أنهما لهم يريدا التجارة 
فقط بل خرجا للجهاد والتجارة سبع له إلخ» وكذلك الغازى إذا كان معه عبيد التجارة 


(1) £ / مكلاء 


التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة المع 
8 - عن ابن أبى أوفى قال : « أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يجىء 
فيأخذ منه مقدار ما يكفيه وينطلق » رواه أبو داود' وصححه ال حاكم وابن الجارود 
ورواه الطبرانى بلفظ : ١‏ لم يخمس الطعام يوم خيبر ٠‏ اه . 
- عن هانىء بن كلثوم : أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر : إنا فتحنا 
أرضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت أن أتقدم فى شىء من ذلك إلا بأمرك فكتب إليه: 
دع الناس يأكلون ويعلفون » فمن باع شيشا بذهب أو فضة ففيه خمس الله » وسهام 
المسلمين . أخرجه البيهقى(" . وسكت عنه الحافظ في ١‏ الدراية ٠‏ » واحتج به محمد 
فى ١‏ السير الكبير “" فقال : والأصل فيه حديث عمر حيث كتب إلى عامله إلخ . 
قال: وروى هذا المعنى أيضا عن فضالة بن عبيد وبه نأخذ اه . وأخرجه سحنون فى 
«المدونة ““ عن ابن وهب » عن إسماعيل بن عياش » عن أسيد بن عبد الرحمن » عن 
رجل حدئه » عن هانىء بن كلثوم نحوه مختصرا » ثم أخرج ؛ عن أنس بن عياض » 
عن الأوزاعى » عن أسيد بن عبد الرحمن » عن خالد بن الدريك » عن ابن محيريز 
قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول  :‏ من باع طعاما أو علفا بأرض الروم ثما أصاب 
منها بذهب أو فضة فقد وجب فيه حق الله وهى للمسلمين » اه . والسند الأول فيه 
رجل لم يسم » والثانى سند صحيح رجاله كلهم ثقات . 


لم يقصد التجارة إلا تبعا فيسهم للجهاد له ويأخذ نفقة عبيده من طعام الغنيمة فافهم . 
قوله : « عن ابن أبى أوفى إلخ » دلالته على مادل عليه ما قبله ظاهرة . وقوله : «كان 

الرجل يجىء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه وينطلق إلخ » يدل على أنه لا ينبغى أخذ ما يزيد 

على قدر الكفاية » فهو مؤيد ؛ لا رواه البيهقى من طريق الواقدى عن ابن عمر مرفوعا : 


. ) ۲۷۰٤ ( أبو داود فى : الجهاد‎ )١( 
. ١۳ / ۲ نصب الراية‎ )۲( 
. OA / Y (F) 
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م4 التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة إعلاء السنن 
E:‏ 


۱ - عن ابن عمر رضى الله عنه قال : ١‏ أصبنا طعاما وأغناما يوم اليرموك فلم 
يقسم » رواه الإسماعيلى من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عئه وهو حسن 
أو صحيح على أصله . 


« أن النبى ییا قال يوم خيبر : كلوا واعلفوا ولا تحملوا ٩‏ وقد أيده أيضا ما فى حديث 
ابن عمر الأول : « فتأكله ولا نرفعه إلخ » . والضعيف إذا تأيد بالشواهد تقوى . 

قوله : ١‏ عن ابن عمر ثالثا إلخ » فيه دلالة على جواز تصرف الغامين فى الأغنام قبل 
القسمة وفى ١‏ المحيط » : وإن وجدوا غنما فلا بأس بأن يذبحوها ويأكلوها ٠‏ ويردوا 
جلدها فى الغنيمة . وذكر هذا الحكم فى « السير الكبير ؛ فى الجزور » وفى « الإيضاح» 
فى البقر فعلم بهذا أن المهيأ للأكل وما هو غير مهيىء سواء فى إباحة التناول للغازى اه . 
من « الكفاية » شرح الهداية!؟) . وأما ما رواه الحاكم" عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
فأخذ الناس ما وجدوا من جزر قال زيد - هو ابن أبى أنيسة الراوى - وهى المواشى فلم 
يكن بأسرع من أن فارت القدور ٠‏ فلما رأى ذلك رسول الله اة أمر بالقدور فاكفئت ٠‏ ثم 
قسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة اه . فمحمول على أنها ذبحت قبل حيازة الغنائم فلم 
تكن غنيمة بل نهبة » يدل على ذلك حديث ابن عباس بعده قال : « اتتهب الناس غنما 
يوم خيبر » فذبحوها فجعلوا يطبخون منها » فجاء رسول الله اة فأمر بالقدور فاكفئتت › 
وقال : إنها لا تصلح النهبة! اه . ولا تكون نهبة إلا إذا أخذت قبل الحيازة » والدليل على 
أنهم ذبحوها قبل الحيازة ما فى حديث ابن أبى ليلى من قوله : وقعنا فى رحالهم وقوله : 
فلم يكن بأسرع من أن فارت القدور » قال ابن المنذر : وإنما كان ذلك ؛ لأجل ما وقع من 
النهبة ؛ لأن أكل نعم أهل الحرب غير جائز اه. من فتح البارى ٩‏ أى لا يجوز آکل 
نعمهم على سبيل النهبة » وأما على طريق الغنيمة فجائز والفارق بينهما الحيازة وعدمها أو 
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7- وقال سحنون فى ١‏ المدونة 216 لمالك : عن ابن وهب عن عمرو بن 
الحرث عن بكر بن سوادة الجذامى حدثه أن زياد بن نعيم حدثه أن رجلا من بنى ليث 
حدثه أن عمه حلثه : ١‏ أنهم كانوا مع رسول الله َة فى غزوة » فكان النفر يصيبون 
الغنم العظيمة - أى الكثيرة - ولا يصيب الآخرون إلا شاة فقال رسول الله : لو أنكم 
أطعمتم إخوانكم ؟ قال : فرميناهم بشاة * ة حتى كان الذى معهم أكثر من الذى 
معناء قال بكر : فما رأيت أحدا قط يقسم الطعام كله ولا ينكر أخذه ولكن يستمتع 
آخذه به ولا يباع » فأما غير الطعام من متاع العدو فإنه يقسم » اه . رجاله كله ثقات 
وفيه رجل لم يسم وأما جهالة الصحابى فلا تضر . 


يحمل على أنه لم يكن من رأى النبى بيه يوم خيبر » أن يأخذ الغانمون والمواشى قبل 
القسمة وسيأتى أن للإمام أن ينهاهم عن أخذ الأنعام . 

وقال سحنون فى ١‏ المدونة 6(؟2 : عن ابن وهب وقال يحيى بن سعيد عن مكحول : أن 
شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا فقسمه بين الناس فقال معاذ يبن جبل : لم يسىء 
شرحبيل إذ لم يكن المسلمون محتاجين أن يذبحوها فترد على أصحابها يبيعونها فيكون 
ثمنها من الغنيمة فى الخمس ٠‏ إذا كان المسلمون لا يحتاجون إلى لحومها ليأكلوها اه . 
وفيه وهذا مرسل؛فإن مكحولا لم يسمع من شرحبيل › ولا من معاذ بن جبل ٠‏ ولكنه 
صالح لتفسير المسند» وفيه تصريح بأن الغنم والبقر إنما تقسم إذا لم يكن للغانمين حاجة إليها 
وإن كانوا محتاجين أن يذبحوها فلا تقسم»كما مر فى أثر بكر بن سوادة الجذامى بسنده:«أن 
الصحابة كانوا مع رسول الله ية فى غزوة فكان النفر يصيبون غنما كثيرة » ولا يصيب 
الآخرون إلا شاة»الحديث . وهل ذلك إلا أنه ية لم يقسمها فكان الناس يأخذون منها ما 
سبقت إليها أيدهيم فافهم» قال فى «شرح السير الكبير»": فإن نهى الإمام الجيش أن يأكلوا 
شيئا من البقر والغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا ذلك حتى يقسم 
/1١)1(‏ هه" 
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۴۳ - عن عبد الرحمن بن غنم قال : رابطنا مدينة « قنسرين ١‏ مع شرحبيل بن 
السمط » فلما فتحها أصاب فيها غنما » وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها فى 
المغنم » فلقيت معاذ بن جبل فحدثته » فقال معاذ : غزونا مع رسول الله ل خيبر » 
فأصبنا فيها غنما » فقسم فينا رسول الله هة طائفة وجعل بقيتها فى المغنم . رواه أبو 
داود"“ وسكت عنه هو والمنذری . 


فعليهم طاعته ولا يحل لهم بعد ذلك أن يتعرضوا لشىء منه ؛ لأن الإمام مجتهد فيما يأخذ 
عليهم من الميثاق به وبتنصيصه ينعدم معنى الاستثناء فى هذا المال من شركة الغنيمة فيكون 
حكمه كحكم سائر الغنائم » إلا أنه ينبغى للؤمام أن ينظر لهم فإذا عرف حاجتهم إلى ذلك 
أحد منه الخمس » وقسم ما بقى بينهم ليتناول كل واحد منهم نصيبه » فإن الحاجة إلى 
ذلك قد تحققت وعند الضرورة يجوز القسمة فى دار الحرب والله الموفق اه . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن غنم إلخ » قال الشوكانى : فى إسناده أبو عبد العزيز 
شيخ من الأردن مجهول اه . قلت : كلا ! فقد روى عنه عمر بن يونس اليمامى وقال : 
وكان خيرا فاضلا والوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة الحضرمى » وذكره والد تمام فى أمراء 
دمشق وقال أبو حاتم : ليس بحديثه بأس » وذكره أبو زرعة فى أهل الزهد والفضل اه. 
ملخصا من ١‏ تهذيب التهذيب :210 . نعم ! قال ابن معين : ما أعرفه » وهو أبو الشافعى 
الأعمى - أى هو والده عبد الرحمن الشافعى المتكلم - ولكن لا يكون من روى عنه ثلاثة 
من الثقات ووثقه غير واحد من أثمة الجرح والتعديل مجهولا بمجرد قول ابن معين لا 
أعرفه . 

وفى الحديث دلالة على أن للإمام أن ينع الغانمين من التصرف فى شىء من الحيوان 
المأكول اللحم » وهو المذهب وهو محمل ما رواه ابن أبى ليلى عن أبيه فى غنم انتهبها 
المسلمون من أهل خيبر » ونصبت القدور فأمر النبى م بإكفائها ؛ أى لأنه كان لا يرى أن 
يأخذوه قبل القسمة لعدم الحاجة إليها ؛ لكثرة ما وجدوه من الطعام والثمار »> وقد ورد عند 
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٤‏ - عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : انتهيت إلى أبى جهل يوم بدر » وهو 
صريع » يذب الناس عنه بسيف له فجعلت أتناوله بسسيف لی غير طائل فأصبت يده 
فندر سيفه فأخذته فضربته حتی قتلعه » ثم أنيت النبى ب فأخبرته فنفلنی بسلبه . 
رواه أحمد' وفى ‏ مجمع الزوائد » : أن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب 
ابن أبى كريمة » وهو ثقة اه . ( نيل ) . 


الشيخين « أنهم وقعوا فى الحمر الأهلية » فانتحروها ونصيوا القدور فأمر النبى لال 
بإكفائها» هذا هو المشهور فى قصة خير » وأما حديث ثعلبة ابن الحكم وأبى ليلى « قالا: 
أصبنا يوم خيبر غنما » فذكر الآمر بإكفائها فليس بمشهور وإن صح فيحمل على ما قلنا واللّه 
تعالى أعلم . 

قوله : « عن ابن مسعود إلخ » فيه دلالة على جواز استعمال أسلحة أهل الحرب قبل 
القسمة وفى حكمها دوابهم وثيايهم » وأما حديث رويفع بن ثابت : ١‏ ألا لا يحل لامرىء 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه » . 
وذكر مثله فى الثياب فقد مر تأويله عن أبى يوسف أنه محمول على من لا يحتاج إليه » 
ويبقى دابته وثيابه وأيضا فليس فيه النهى عن ركوب دابة الفىء مطلقا » بل عن الركوب 
بطريق الإضرار بها » دل عليه قوله ئة : ١‏ حتى إذا أعجفها » و « حتى إذا أخلقه ) 
الحديث . ونحن لا نجيز للغازى أن يركب دابة الفىء أو يلبس ثيابه بحيث يضر بها بل عليه 
أن يحفظها كحفظ الوديعة فيخدم الدابة ويعلفها ويسوسهاء كما يفعل بذابة نفسه . فافهم! 
قال فى «سبل السلام» :يؤخذ مئه جواز الركوب ولبس الثوب وإنما يتوجه التهى إلى 
الأعجاف وإخلاق الشوب فلو ركب من غير إعجاب ولبس من غير إخحلاق جار انتهى قال 
الحافظ فى#الفتح»: وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم يعنى أهل الحرب ولبس ثيابهم 
واتشعمالا صلاحتهم حال الحرب ورد ذلك بعد انقشائها اه. من عون المعبود»0؟). وقد 
ذكرنا كلام الحافظ عن الفتح مفصلا فيما مضى وقد تقدم أنه لا يجوز أخذ شىء من الغنائم 
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۰٥‏ - عن رويفع بن ثابت أن رسول الله قال يوم حنين : 7 لا يحل لامرىء 
يؤمن بالل واليوم الآخر أن يبتاع مغنماً حتى يقسم » الحديث » رواه أحمد وأبو داود 
وابن حبان وسكت عن الحافظ فى ١‏ التلخيص 6 وفى مجمع الزوائد : رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن وهب وهو ثقة اه . وقد ذكرناه مفصلا فى الحاشية سابقا . 


40" - عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله يك يوم خيبر عن بيع المغانم حتى 


قبل القسمة فى دار الإسلام ؛ لعدم الحاجة إلى ذلك وإنما يجوز فى دار الحرب دليل الحاجة 
وعليه يحمل ما أخرجه البخارى عن رافع ابن خديج : « قال : كنا مع النبى وة بذى 
الحليفة » فأصبنا إبلا وغنما فجعلوا ونصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت » قال الملهب : 
إغا أكفا القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها وذلك أن القصة وقعت فى 
دار الإسلام . كذا فى فتح البارى7؟) 

قوله : « عن رويفع بن ثابت إلخ » دلالته على حرمة بيع الغنيمة قبل القسمة ظاهرة قال 
فى « الهداية » : ١‏ ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة فى دار الحرب ؛ لأنه لا ملك قبلها ء 
وفيه خلاف الشافعى » . قال المحقق فى الفح"  :‏ وهذا فى بيع الغزاة ظاهر وأما بيع 
الإمام لها فذكر الطحاوى أنه يصح ؛ لأنه مجتهد فيه يعنى أنه لابد أن يكون الإمام رأي 
الصلحة فى ذلك وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه . وتخفيف 
مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد فى المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا ١‏ اه . 
قلت : ودليل التقييد بدار الحرب أن كلفد قال ذلك فى حنين » ولم تكن دار الإسلام إذا 
ذاك فلا دليل فيه على عدم جوازه فى حق الإمام فى دار الإسلام . وأما فى حق الغزاة ٠‏ 
فالنهى عام لا يجوز لهم بيع سهامهم قبل القسمة » وقد بقى بعد خبايا فى الزوايا ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا . 

لوق e‏ استور ا ضاي 01/11 لاله ميري تي 
دار الإسلام » فقد تقدم أن الصحابة كانوا قد وقعوا ف فى انتهاب الغنائم أى المواشى منها عند 
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تقسم » الحديث رواه الحاكم" وصححه على شرطهما وأقره عليه الذهبى فى 
«تلخيص المستدرك) . 
باب من أسلم على مال فهو له ومن أسلم فى دار الحرب 
أحرز به نفسه وماله وأولاده الصغار دون الكبار والعقار 
قال الله تعالى : «( فإن كان من قوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 4 . 
۷ - حدثنا الثقة. حدثنا ابن أبى لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير 
أن رسول الله َة قال : ١‏ من أسلم على شىء فهو له » أخرجه محمد رحمه الل" . 


انهزام القوم معا ولم تصر خحيبر دار الإسلام إلا بعد تمام الاستيلاء عليها فأمر النبى يل 
باب من أسلم على مال فهو له ومن أسلم فى دار الحرب 
أحرز به نفسه وماله وأولاده الصغار دون الكبار والعقار 
قوله :حدثنا الثقة» وقوله : حدثنا ابن المبارك إلخ»قال الحافظ فى «الفتح» » فى باب إذا أسلم 
قوم فى قوم فى دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم: أشار (البخارى) بذلك إلى الرد 
على من قال من الحنفية: أن الحربى إذا أسلم فى دار الحرب وأقام بها حتى غلب عليها 
المسلمون فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه. وعقاره» فإنها تكون فیا للمسلمين وقد خالفهم 
أبو يوسف فى ذلك فوافق الجمهور» ووافق الترجمة حديث أخرجه أحمد(؟ )عن صخر بن 
العيلة البجلى قاله:فر قوم من بنى سليم عن أرضهم فأخذتها فأسلموا وخاصمونى إلى 
النبى ية فردها عليهم وقال:إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله اه. وقال فى 
«المبسوط»: إذا أسلم الحربى فى دار الحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ترك له ما فى 


)1( ۲ / لا . 
(۲) آية ( ۹۲ ) سورة النساء . 
(۴) سبق تخرجه . 
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۸ - حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله ا : ٠‏ من أسلم على شىء فهو له » 
أخرجه سعيد بن منصور قال صاحب التنقيح : « وهو مرسل صحيح »؛ . ورواه ابن 
عدى والبيهقى 27 عن أبى هريرة مرفوعا بسند ضعيف . العزيزى"» والضعيف إذا 
تأيد بمرسل صحيح تقوى كما مر فى المقدمة . 


يده من ماله ورقيقه وولده الصغار ؛ لأن أولاده الصغار صاروا مسلمين بإسلامه تبعا فلا 
يسترفون » والمنقولات فى يده حقيقة وهى يد محترمة لإسلام صاحبها فلا يمتلك ذلك عليه 
بالاستيلاء ؛ ولأنه صار محرزا ما فى يده من المال بمنعة المسلمين وذلك سبب لتقرير ملك 
المسلم لا إبطال ملكه » يوضحه أن يده إلى أمتعته أسبق من يد المسلمين فأما عقاره فإنها 
تصير غنيمة للمسلمين فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف : 
أستحسن فأجعل عقاره له ؛ لأنه ملك محترم له كالمنقول واستدل بحديث الكلبى ومحمد 
ابن إسحاق رحمهما الله تعالى فى إسلام نفر من بنى قريظة حين كان رسول الله ككل 
محاصرا لهم فأحرزوا بذلك أموالهم وأنفسهم قال ( أبو يوسف ) : وعامة أموالهم الدور 
والأراضى » لكنا نقول : هذه بقعة من بقاع دار ا لحرب فتصير غنيمة للمسلمين كسائر 
البقاع ؛ وهذا لأن اليد على العقار إنما تنبت حكما ودار الحرب ليست بدار الأحكام فلا 
معتبر بيده فا قبل ظهور المسليمن عليها ويعد الظهور يد الغانمين فيها أقوى من يده فلهذا 
كانت غنيمة بخلاف المنقولات وتأويل الحديث إن صح فى المنقول دون العقار » وكذلك 
أولاده الكبار فىء ؛ لأنهم صاروا مسلمين بإسلامه وكذلك زوجته الخبلى ( أى وغير الخيلى 
بالأولى )؛ لأنها لا تصير مسلمة بإسلام زوجها فتكون فيئا ويده عليها يد حكمته يسبب 
النكاح ومثله لا يمنع الاغتنام كاليد على العقار ثم ذكر فى إسلامه بعد الخروج إلى دار 
الإسلام وفى إسلامه فى دار الحرب » ثم خروجه إلى دار الإسلام مثل ما ذكره فى « شرح 
السير 06©, 
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فى دار الحرب بعد غابة المسلمين 


قلت : ولقد تحيرت فى تحرير هذه المسألة والتنقير عن دلائل الإمام فى الباب يوما 
كاملا وراجعت كتب الحنفية فلم أعثر فيها على دليل للإمام يشفى العليل فالتصفون أكثرهم 
قد أكتفوا بذكر الجواب عن دلائل الجمهور ولم يذكروا فى دليل الإمام غير القياس الذى 
ذكره شارح ١‏ السير والمبسوط “ ء» ورأيت ابن الهمام والعلامة العينى ساكتين عن تأييد 
الإمام فصرت أقدم رجلا وأخر أخرى وإذا أنا بآية من كتاب الله قد ألقيت فى روعى وهى 
قوله تعالی : ظ فإن كان من فوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير رة مُؤمنة 4 أنها هى 
أساس قول أبى حنيفة فى الباب » ثم راجعت ١‏ الهداية » و" أحكام القرآن » للرازى » 
فوجدتما قد سبقانى إلى ذلك وجعلاها أصلا لقول أبى حنيفة فى المسألة . 

وقال الجصاص' : * ولا ثبت بما قدمنا أنه لا قيمة لدم المقيم فى دار الحرب بعد 
إسلامه قبل الهجرة إلينا » وكان مبقى على حكم الحرب وإن كان محظور الدم آجراه 
أصحابنا مجرى الحربى فى إسقاط الضمان عن متلف ماله ؛ لأن دمه أعظم حرمة من ماله 
ولا ضمان على متلف نفسه (وإن كان عليه إثم كبير لقتله مسلما)ءفما له أحرى أن لا يجب 
فيه ضمان وأن يكون كمال الحربى(فى الأحكام وإن كان كمال المسلم فى الآثام) اه . ثم 
أطلعت والحمد لله الكبير المتعال على أثر من مراسيل الزهرى صحيح صريح فيما قاله الإمام 
آبو حنيفة رضى الله عنه أخرجه يحيى بن آدم فى ١‏ كتاب الخراج ؛ له » وسيأتى ومثله عن 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه من قوله والحمد لله الذى بنعمته وجلاله وعزته نتم 
الصالحات . 

وبعد ذلك فنقول : إن قوله تعالى : $ فإن كان من قوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤهنة 4 يدل على أنه إذا أسلم الحربى فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس 
بمسلم قضاء فى أحكام » بل يحكم عليه ما يحكم على أهل الحرب فى ماله ونفسه وإثما هو 
مسلم ديانة فيما بينه وبين الله تعالى . ومن ادعى أن قوله تعالى : « فإن كان من قوم 
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عدو لَّكُمْ 2174 الآية » إما كان فى صلح النبى كَل أهل بمكة ؛ لأن من لم يهاجر لم 
يورث ؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة » قال الله تعالى  :‏ والذین آمنوا وم ُهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء حتئ يهاجروا 4 ثم نسخ ذلك بقوله : « وأُولُوا الأرحام بعضهم أولى 
عض فى كتاب الله74" فقد ادعى لنسخ حكم ثابت فى القرآن بلا دليل » ولیس فى نسخ 
التوارث بالهجرة وإثباته بالرحم ما يوجب نسخ هذا الحكم » بل و حكم ثابت بنفسه لا 
تعلق له بالميراث على أنه فى حال ما كان التوارث بالهجرة . وقد كان من لم يهاجر من 
القرابات بعحضهم بعضا » وإنما كانت الهجرة قاطعة للميراث بين المهاجر ٠»‏ وبين من لم 
يهاجر » فأما من لم يهاجر فقد كانوا يتوارثون بأسباب آخر » ( من الرحم والقرابة غير 
الهجرة ) فلو كان الأمر على ما قال مالك لوجب أن تكون ديته واجبة لمن لم يهاجر من 
أقربائه ؛ لأنه معلوم أنه لمم يكن ميراث من لم يهاجر مهملا لا مستحق له » قلما لم 
يوجب الله تعالى له دية قبل الهجرة لا للمهاجرين ولا بغيرهم » علمنا أنه ( كان سقوط 
ديته لأجل أنه ) كان مبنى على حكم الحرب لا قيمة لدمه ( وماله بالأحرى ) قوله تعالى : 

ط فإن کان من قوم عدو لّكُم € يفيد أن من لم يهاجر فهو من أهل دار الحرب باق على 
حكمه الأول فى أن لا قيمة لدمه » وإن كان يمخطورا . فنسبة الله تعالى إليهم بعد الإسلام 
إذا كان من أهل ديارهم . ودل بذلك على أن لا قيمة لدمه ( وماله بالأحرى ) › كذا فى ” 
أحكام القرآن»7؟) للجصاص . ومقتضى ذلك أن يكون المسلم المقيم فى دار الحرب وماله 
وأولاده الصغار والكبار جميعا فيئا للمسلمين » ولكنا تركنا له نفسه وما كان بيده حقيقة 
وجعلناه أولاده الصغار أحراراً بقوله يكل : «من أسلم على شىء فهو له »وهو وإن كان 
من أخيار الآحاد » ولكن الأمة قد تلقته بالقبول وأجمعت على العمل به فصار كالمتواتر 
والمشهور فى جواز تخصيص النص به ولا يخفى أن قوله يكل هذا لا يفيد إلا إحرازه لما كان 


. الآية السابقة‎ )١( 

(۲) اية ( ۷١‏ ) سورة الأنفال . 
(۳) آية ( هلا ) سورة الأنفال . 
(2)؟/ YE‏ . 


(۵) سيأتى تخريجه . 


من أسلم فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين 


مستوليا على بالاستيلاء التام وقت إسلامه بدلالة لفظه عليه فإنها تقتضى الاستعلاء ولا 
إستيلاء للمرء على نفسه وما بيده حقيقة إلا على عبيده وأولاد الصغار » وأما زوجته 
وأولاده الكبار وعقاره فلا استيلاء له عليه حقيقة . أما الأولاد : فظاهر فقد أجمعوا على 
كون زوجته وأولاده الكبار فيئا للمسلمين إذا ظهروا على الدار » وأما العقار فلا تثبت عليه 
يد المالك حقيقة ؛ لكونه فى أهل الدار وسلطانها إذ هو من جملة والحرب فلم يكن فى يده 
إلا حكما ودار الحرب ليست دار أحكام وكانت يده عليه غير معتبرة قبل ظهور المسلمين 
على الدار وبعد ظهورهم يدهم أقوى من يد أهل الدار وسلطانها لأنها جعلت شرعا سالبة 
لما فى أيديهم فافهم . 

قال الموفق فى « المغنى 06 : إذا أسلم الحربى فى دار الحرب حقن ماله > ودمه وأولاده 
الصغار من السبى ( لم يذكر فيه خلافا ) وإن دخل دار الإسلام فأسلم وله أولاد صغار فى 
دار الحرب صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم » وبه قال مالك والشافعى والأوزاعى » وقال 
أبو حنيفة : ما كان فى يديه من ماله ورقيقه ومتاعه وأولاده الصغار ترك له وما كان من 
أمواله ( وأولاده الكبار ) جاز سبيهم وقال : وإذا سلم الحربى فى دار الحرب وله مال وعقار 
فظهر المسلمون على ماله وعقاره لم يملكوه وكان له » ويه قال مالك والشافعى » وقال أبو 
حنيفة: يغنم العقار » وأما غيره فما كان فى يده أو يد مسلم أو معاهد لم يغنم واحتج أنها 
بقعة من دار الحرب فجاز اغتنامها ولنا أنه مال مسلم إلخ » . 

وبالجملة : فقد احتج جمهور العلماء بقوله ية : ١‏ من أسلم على شىء فهو له » 
ورناختلفوا فى تأويله فشبت بذلك أنه مما تلقته الأمة بالقبول فافهم ! وفى " نيل 
الأوطار»2"7: وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربى إذا أسلم طوعا كانت جميع أمواله فى 
ملكهء ولا فرق بين أن يكون إسلامه فى دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل . 
(قلت : ممنوع بل الدليل فارق بينهما فإن من دخل دار الإسلام مستامنا ثم أسلم لم يكن 
إسلامه إلا على شىء هو عنده فى دار الإسلام لا على ما كان له فى دار الحرب لانقطاع 
ولايته عنه بتباين الدارين وهذا مما لاشك فيه ) وقال بعض الحنفية : إن الحربى إذا أسلم فى 
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من أ فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين إعلاء السنن 


دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره › 
فإنها تكون فيا للمسلمين وقد خالفهم أبو يوسف فى ذلك فوافق الجمهور . قالوا : وإن 
كان إسلامه فى دار الإسلام كانت أمواله ( التى بدار الحرب ) جميعا فيئا من غير فرق بين 
المنقول وغيره إلا أطفاله » فإنه لا يجوز سييهم ( قلت : قد تسامح رحمه الله فى نقل 
مذهبهم » فإن أطقاله الذين بدار الحرب إنما لا يجوز سيبهم إذا كان قد أسلم فى دار الحرب 
ثم خرج بنفسه إلى دار الإسلام . وأما إذا أسلم بعد دخوله دار الإسلام مستأمنا » فأولاده 
الصغار تكون فيا للمسلمين إذا ظهروا على الدار فتذكر ) » قال : ويدل على ما ذهب إليه 
الجمهور : أنه ية أقر عقيلا على تصرفه فيما كان لأخويه على وجعفر » وللنبى اة من 
الدور والرباع بالبيع وغيره » ولم يغير ذلك » ولا انتزاعها ممن هى فى يده لما ظفر فكان 
ذلك دليلا على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهى فى يده بطريق الأولى اه . 
قلت : أما تقريره عقيلا على تصرفه بالبيع ونحوه فى أموال أخويه وأموال النبى اة › 
فلان ذلك كان منه بطريق الاستيلاء واستيلاء الكافر على مال المسلم بدار الحرب سبب 
للكه؛ لكون الدار تنسب إليهم والسلطان سلطانهم وأما أنه ئ أفر من أسلم من أهل مكة 
على ما بيده من دار أو أرض ؛ فلأن النبى ية من على أهل مكة بعد ما فتحها عنوة ولا 
نزاع فى ذلك ٠‏ وإما النزاع فيما إذا لم يمن الإمام على أهل الدار وجعلها فيئا للمسلمين . 
وأيضا فإن من أسلم منهم إنما أسلم بعد ما صارت مكة دار الإسلام» ولا حلاف فى أن 
الحربى إذا أسلم فى دار الإسلام ملك أمواله التى هى فيها بأجمعها منقولا كان أو غيره فلا 
دليل فيه للجمهور أحدا منهم كان قد أسلم قبل الفتح وأقام ؟ بمكة ولم يجعل النبى ية 
أرضه وعقاره فيئا للمسلمين ما لم يثبت أن بعد ما افتتحها ودون إثباته خرط القتاد» فإن كل 
من كان أسلم 3 قبل الفتح كان قد هاجر إلى النبى وة » وما أذن الله لنبيه فى قتال آمل مكة 
إلا بعد ما تزيل المسلمون:» قال تعالى :لو تزيلوا لَعذبنا اْذين كفروا منهم عذابا ألما 2304 . 
قال الحافظ : ولكنه-أى الاستدلال بقوله ٠:4‏ وهل ترك لنا عقيل منزلا »37) إلخ - 
مبنى على أن مكة فتحت عنوة والمشهور عند الشافعية أنها فتحت صلحا - إلى أن قال - 
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وقال المهلب : وقد اتفق الفقهاء على أن من أسلم من أهل الصلح ع فهو أحق بأرضه » 
ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فىء للمسلمين ؛ لأن أهل العنوة قد غليوا على بلادهم ا 
كما غلبوا على أموالهم بخلاف أهل الصلح فى ذلك . كذا فى فتح البارى 2306 . قال 
الحافظ : وفى نقل الاتفاق نظر لا بينا أول الباب اه .أى من الاختلاف فى من أسلم من 
أهل الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار عنوة . 

قلت : وأما من أسلم من أهل الصلح فلا حوف فى أنه أحق بأرضه وماله . ومكة قد 
فتحت عند الشافعية صلحا » فليس لهم أن يلزمونا بتقريره يله أهلها على ديارهم 
وأراضيهم فافهم ! . 

واحتج الببخارى للجمهور با رواه"" عن زيد بن أسلم عن أبيه  :‏ أن عمر بن الخطاب 
استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ( بين ابن سعد من طريق عمير بن هنى عن أبيه أنه 
كان على حمى الربذة ) » فقال : يا هنى ! اضمم جناحك عن المسلمين » واتق دعوة 
المسلمين ( وفى رواية غيره دعوة المظلوم ) - إلى أن قال - وايم الله ! إنهم ليرون أنى قد 
ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام . ولولا المال 
الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا ؛ كذا فى ١‏ فتح 
البارى» . ولا حجة فيه أصلا » فإن الربذة من عمل المديئة كما قاله المجد وأهل المدينة قد 
أسلموا عفوا وطوعا وكانت أموالهم . وهذا معنى قول عمر : ١‏ وأسلموا عليها فى 
الإسلام » ولا نزاع فى أهل الصلح كما تقدم وإنما ساغ لعمر رضى الله عنه أن يجعل بعض 
الربذة حمى ؛ لأنه كان مواتا فحماه لنعم الصدقة لمصلحة عموم المسلمين قاله الحافظ فى 
«الفتسم4(0) ومن أحيا أرضا مواتا فهى له إذا أحياها بإذن الإمام وإلا فهى إلى الإمام يتصرف 
فيها حسب ما يراه أنفع للمسلمين كما سيأتى فى باب إحياء الموات » وإن سلمنا أنها تحت 
عنوة فلا دليل أن بعض أهلها قد أسلموا قبل الفتح وأقروا على أرضهم وديارهم » ومن 
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ادعى فليأت على ذلك ببرهان ! فإن الظاهر من صنيع عمر رضى الله عنه أنه جعل الأرض 
فيئا للمسلمين حيث حماها لنعم الصدقة . والله تعالى أعلم . 


واحتجوا أيضا بحديث صخر بن العيلة البجلى قال : ١‏ فر قوم من بنى سليم عن 
أرضهم فآخذتها فأسلموا وخاصمونى إلى النبى ويا فردها . وقال : إذا أسلم الرجل فهو 
أحق بأرضه وماله ؛ . ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح ١‏ » وسكت عنه ولا حجة فيه 
للجمهورء فإنه لا يوافق مذهيهم كما لا يوافق مذهبنا أيضا لما فيه أن القوم أسلموا بعد ما 
هربوا وظهر المسلمون على ديارهم وقد أجمعوا على كون الأرض فيا للمسلمين والحال هذه 
ولم يقل أحد من فقهاء الأمصار بأن المشركين لو هربوا من ديارهم فزعا من المسلمين وظهر 
على أرضهم ثم أسلموا من بعد أنهم يحرزون أموالهم وأرضهم بإسلامهم المتأخر عن 
الفتح . والحديث أخرجه أبو داود فى « سئنه 109 مفصلا بلفظ : ١‏ أن رسول الله يكل غزا 
ثقيفا ء فلما أن سمع ذلك صخر ركب فى خيل يمد النبى ب » فوجد نبى الله اة قد 
انصرف ولم يفتح » فجعل صخر حينتذ عهد الله وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا 
على حكم رسول الله َة فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله ا ٠‏ فكتب إليه 
صخر : آما بعد ! فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم » وهم 
فى خيل » فأمر رسول الله ا ب ١‏ الصلاة جامعة » فدعا لأحمس عشر دعوات : اللهم 
بارك لأحمس فى خيلها ورجلها » وآتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال : يا نبى الله ! 
إن صخرأ أخذ عمتى ودخحلت فيما دحل فيه المسلمون فرعاهم فقال : يا صخر : إن القرم 
إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته فدفعها إليه . وسأل نبى الله 
َة ماء لنبى سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء . فقال : يا بنى الله ! أنزلنيه أنا 
وقومى . قال : نعم ! فأنزله وأسلم يعنى المسلمين . فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم 
الماء » فأبى. فأترا لنبى وة فقالوا : يا نبى الله ! أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى 
علينا . فدعاه فقال : يا صخر! أن القوم أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم 
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فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين 


قال : نعم يا نبى الله فرأيت وجه رسول الله ياء يتغير عند ذلك حمرة حيساء من أحذه 
الجارية وأخذه الماء ٠‏ اه . 

قال الخطابى : يشبه أن يكون أمره برده الماء عليهم إنما هو على معنى استطابة النفس 
ولذلك كان يظهر فى وجهه أثر الحياء . والأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله ء فإنه يكون 
فيئا فإذا صار فيئا وقد ملكه رسول الله ية » ثم جعله لصخر فإنه لا ينتقل ملكه عنه إليهم 
بإسلامهم فيما بعد » ولكنه استطاب نفس صخر عنه . ثم رده عليهم تألفا على الإسلام 
وترغيبا لهم فى الدين » والله أعلم . 

( قلت : ولكن احتجاجه يهط بقوله : إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودمائهم 
يأبى أن يكون أمره بذلك على معتى استطابة النفس ) قال : وأما رد المرأة فقد يحتمل أن 
يكون على هذا المعنى كما فعل ذلك فى سبى هوازن » بعد أن استطاب أنفس الغانمين 
عنهاء وقد يحتمل أن يكون الأمر فيها بخلاف ذلك ؛ لأن القوم إنما نزلوا على حكم رسول 
الله اة فكان الصبى والمال والدماء موقوفة على ما يريه الله عز وجل فيهم » فرأى رسول 
الله هة أن يرد المرأة وأن لا تسبى اه . من « عون المعبود 2170 . قلت : فهذا الحديث ٠‏ 
كما ترى قد أشكل على الفقهاء كلهم » ولم ينتبه الحافظ ولا الشوكانى » حين احتجابه 
للجمهور على ما فيه من الأشكال . 

والذى ترجح عندى أن يقال : إن القوم حين نزلوا على حكم رسول الله 4ة وعدهم أن 
من أسلم منهم أحرز نفسه » وماله » وأرضه » وأهله جميعا » كما فى « سيرة ابن 
هشام»" : « أن رسول الله اة سأل وفد هوازن عن مالك بن عوف ما فعل ؟ فقالوا : 
هو بالطائف مع ثقيف ٠‏ فقال رسول الله ةٍ : أخبروا مالكا أنه إن أتانى مسلما رددت إليه 
أهله وماله وأعطيه مائة من الإبل فلحق برسول الله ية فأدركه بالجعرانة أو بمكة فرد عليه 
أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل )اها . 
قبل مجيئه بأيام وإسلام الرجل لا يحرز عليه امرأته ولا أولاده الكبار إجماعا لا سيما إدا 
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كان إسلامه متآخرا عن أسر زوجة واسترقاقها » وإنما رد رسول الله يِه على مالك بن 
عوف أهله للوعد الذى وعده على وجه المن عليه . فيحتمل أن يكون رسول الله وة وعد 
كذلك لثقيف كلها » إن من أسلم منهم يحرز ماله وأرضه وأهله جميعا . فأسلموا عن 
آخرهم واستحقوا بذلك أرضهم وديارهم وأموالهم بقوله لص خر : ١‏ إن القوم إذا أسلموا 
أحرزوا أموالهم ودماءهم ؟ وفى رواية : ١‏ أن الرجل إذا أسلم فهو أحق بأرضه وماله ٤‏ 
ليس حكما عاما » بل المراد بالقوم هذا القوم بعينه وبالرجل الرجل منهم لما ذكرنا والله 
تعالى أعلم . وهذا ليس من باب المن على الأسير بل من باب المن على المحارب قبل الأسر 
إذا نزل على حكم الإمام » فافهم . 

واحتجوا أيضا : ا رواه مسلم وغيره"؟ مرفوعا : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ٩‏ 
الحديث. 

قلت : إن خليناه وظاهر إطلاقه لزم أن يحرز الأسير نفسه وأمواله إذا أسلم بعد أسره 
ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصار فهو مقيد بالإجماع با إذا قالوها قبل الظهور عليهم › 
وقيدناه بالدلائل التى مر ذكرها با إذا أسلموا طوعا قبل ظهور المسلمين عليهم » فإنهم 
يعصمون دماءهم وأموالهم بأجمعها وأما إذا أسلم بعضهم ولم تصر الدار دار الإسلام إلا 
بعد القتال ء فلا يحرز زوجته وأولاده الكبار » فافهم . 

والحتجوا أيضا با رواه ابن إسحاق فى إسلام نفر من بنى قريظة حين كان رسول الله 385 
محاصرا لهم » فأحرزوا بذلك أموالهم وأنفسهم › قال أبو يوسف : وعامة أموالهم 
الدور. والأراضى ٠»‏ وقد تقدم ذلك فى كلام « المبسوط » . 

قلت : لا حجة لهم فيه » فإن لفظ ابن إسحاق فى المغازى بعد ما ذكر الحديث مطولا: 
« فلما كانت الليلة التى افتتحت فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة : يا معشر يهود ! والله 
إنه الرجل الذى كان ذكر لكم ابن الهيبان ( رجل من علماء يهود كان پبشر قومه بخروج 
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4 - عن عروة ١‏ أن النبى ب حاصر بنى قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية » 
فأحرز لهما إسلامها أموالهما وأولادهما الصغار». أخرجه سعيد بن منصور برجال ثقات . 
- حدثنا حفص بن غياث »عن ابن أبى ذئب» عن الزهرى قال : ١‏ قضى رسول 
الله وة فيمن أسلم من آهل البحرين أنه قد أحرز دمه وماله إلا أرضه فإنها فىء للمسلمين 
لأنهم لم يسلموا وهم متنعون » أخرجه يحبى بن آدم فی « كتاب الخراج )١()‏ له وفى الباب 
أثر عن عمر بن عبد العزيز ذكرناه فى « الحاشية » » وأثر الزهرى هذا مرسل صحيح » 


النبى بيه ) قالوا : ما هو ؟ قالوا : بلى والله إنه لهو . قال : فنزلوا وأسلموا وكانوا 
شباب > فخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم فى الحصن مع المشركين فلما فتح رد ذلك 
عليهم» اه . ورواه البيهقى ٠‏ كذا فى « التلخيص الحبير »290 . 

وقد أجمعوا على أن الحربى إذا أسلم فى دار الحرب لا يحرز بذلك أهله وزوجته . 
سواء أقام بها أو خرج بنفسه إلى دار الإسلام . فأما أن يرد حديث ابن إسحاق هذا كل أو 
يقال إن رسول الله » من عليهم بتألفهم على الإسلام فرد عليهم أهليهم وعقارهم لذلك لا 
لأنهم أحرزوا ذلك كله بإسلامهم وهذا مما لا نزاع فيه » كما تقدم . 

قوله : ١‏ عن عروة إلخ » . قلت : دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهره والمراد 

بالأموال ما كان منها بأيديهم منقولا أو ما أودعوه مسلما أو معاهدا . وأما العقار والأراضى 
فلا وقوله : " وأولادهما الصغار » دليل على أن إسلام الخربى لا يحرز عليه أولاده الكبار 
وهو إجماع الفقهاء . قال الموفق فى « المغنى 74 : فأما أولاده الكبار فلا يعصمهم ؛ 
لأنهم لا يتبعونه ولا يعصم زوجته لذلك فإن سبيت صارت رقيقا إلخ . ولم يذكر فيه 
خلافا وعادته ذكر الاختلاف والمختلفين فى موضع الخلاف . 

قوله : ١‏ حدثنا حفص بن غياث إلخ » . قلت : حجة صريحة لأبى حنيفة فى قوله : 
«إن الحربى لا يحرز بإسلامه داره » وعقاره » وقوله : ١‏ لأنهم لم يسلموا وهم متنعون ١‏ 
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فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين إعلاء السان 
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دليل لقول الإمام إن اليد لا تثبت على العقار إلا بمنعة الدار وقوة سلطانها » وما كان فى 
منعته فهو فىء للمسلمين اتفاقا . وفى معنى مرسل الزهرى هذا أثر عن عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه من قوله أخرجه يحيى بن آدم فى : « كتاب الخراج ٩‏ له : حدثنا 
إسماعيل بن عياش الشامى » عن عبد الله البهرانى ( الحمصى ويقال : إنه دمشقى › 
تهذيب) عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب : من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه 
من أهل ومال ء وأما داره وأرضه فإنها كائنة فى فىء الله على المسلمين » اه . قال المحشى 
: فيه عبد الله بن دينار البهرانى » وهو ضعيف اه . قلت : ليس هو ممن أجمع على 
ضعفه » قال الحاكم : أبو عبد الله عن أبى على الحافظ هو عندى ثقة . وذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال أبو زرعة : شيخ ربما نكر اه . ملخصا من ١‏ التهذيب » . فالاثر 
حسن الإسناد » والرجل حسن الحديث على الأصل الذى مر ذكره غير مرة » وقد ذكرناه 
فى ! المقدمة » : أن المرسل إذا تأيد بفتيا عالم من الصحابة والتابعين صلح للاحتجاج به 
عند الكل . فمرسل الزهرى هذا حجة على الشافعية وغيرهم ؛ لكونه متأيد بقول عمر بن 
عبد العزيز الخليفة الراشد المجمع على إمامته > وورعه ودينه وعلمه بالشرائع . والمراد 
بالأهل فى قوله: « ولده » الصغار دون زوجته وأولاده الكبار إذا لم يسلموا بدليل الإجماع 
الذى مر ذكره . ولقد أغلظ ابن حزم القول فى أبى حنيفة رحمه الله لأجل هذه المسألة 
وأساء الأدب فى حقه ٠‏ ولو اطلع على مرسل الزهرى وأثر عمر بن عبد العزيز فى هذا 
الباب » لعلم أن فوق كل ذى علم عليم » وندم على ما تفوه به فى أبى حنيفة من كلم 
وخيم ء وظن به خيرا وقال : سبحائك هذا بهتان عظيم ء والله الموفق والمعين . 

فإن قيل : إن مرسل الزهرى وفتيا عمر بن عبد العزيز ليسا فى أهل الحرب » بل فى 
أهل الذمة . فإن آهل البحرين صا حوا النبى اة وأدوا الجزية » وكذا أهل السواد فتحت 
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أرضهم عنوة » ثم ردها عمر بن الخطاب إليهم وملكهم إياها وصالحهم على الجزية 
والخراج. قلنا : فازداد قول أبى حنيفة قوة على قوة ؛ لأن أهل الذمة لهم عهد وذمة . 
فلما يحرزوا بإسلامهم أرضهم وديارهم » فأهل الحرب الدين لا عهسد لهم ولا ذمة أولى 
بآن لا يحرزوا بإسلامهم أرضهم وديارهم ويكون كل ذلك فى فىء الله على المسلمين . قال 
ابن حزم فى ١‏ المحلى 2١76‏ : « وذكر بعضهم ما روینا من طريق أبى عبيد . عن أبى 
الأسود المصرى » عن ابن لهعية » عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر كتب إلى سعد بن أبى 
وقاص : من أسلم قبل القتال فهو من المسلمين » له ما للمسلمين » وله سهم فى الإسلام» 
ومن أسلم بعد القتال أو الهزيمة فماله فىء للمسلمين ؛ لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه . 

قال ابن حزم : وأما الرواية عن عمر رضى الله عنه فساقطة ؛ لأنها منقطعة لم يولد 
يزيد بن أبى حبيب إلا بعد موت عمر رضى الله عنه بدهر طويل . وفيها ابن لهيعة وهو لا 
شىء ء ثم لو صحت لا كان لهم فيها متعلق بل هى موافقة لنا وخلاف لقولهم لأن نصها 
من أسلم قبل القتال فهو من المسلمين » له ما للمسلمين فصح بهذا أن ما له كله له حيث 
كان له » كما كان لكل مسلم فأعجبوا لتمويههم وتدليسهم با هو عليهم ليضلوا به من 
اغتربهم اه . 

قلت : أما قوله : ١‏ إن الرواية عن عمر منقطعة » فنعم ! وأما « أنها ساقطة » فلا . 
فإن لها شواهد » والمرسل إذا تأيد بمرسل آخر أو بموصول ٠»‏ ولو ضعيفاً صلح للاحتجاج به 
عند الكل كما مر غير مرة ! وأما قوله  :‏ إن ابن لهيعة لا شىء » فمن إطلاقاته المردودة » 
بل هو حسن الحديث وثقه غير واحد » واحتج به أبو داود والترمذى › وصحح له أحاديث 
وله عند مسلم فى صحيحه بعض شىء مقرون . وأما قوله : ثم لو صحت لا كان لهم 
فيها متعلق :0" وقوله : « فصح بهذا أن ما له كله له حيث كان له كما كان لكل مسلم 
إلخ» . ففيه أنه يستلزم أن لا تكون امرأته وأولاده الكبار فيئا للمسلمين إن سبوا فإن امرأة 
المسلم وأولاده لا يكونون فيئًا أبدا ء وقد نص عمر على ١‏ أن هذا المسلم من المسلمين» 
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وله ما لهم إلخ » وأنت تقول : إن امرأة مثل هذا المسلم » وأولاده الكبار فىء إن سبوا » 
وهی رقيق لمن وقعت فى سهمه فقد جعلته مسلما فى بعض الأحكام » كافرا فى بعضها ‏ 
وأبطلت عموم قول رضى الله عنه :.! هو من المسلمين له ما للمسلمين إلخ » فانظر من هو 
المدلس والمموه بجا هو عليه . هذا وقد اشتهر من مذهب عمر رضى الله عنه أنه لم يكن 
يرى قسمة الأراضى المفتتحة عنوة » فكيف يملك من أسلم قبل القتال والفتح أرضا لا 
يملكها المسلمون بعد القتال والفتح عنده وإن كان كذلك فقد استحق ق مثل هذا المسلم ما لم 
مقس ددس ر رفع حي ١١‏ عجان قاد با اول شر بقل م لا E‏ 
للمسلمين » للاحتجاج على ذلك » بل لابد له من نص آخر يدل على زيادة استحقاقه من 
غيره من المسلمين » فافهم . 
ولو أقذعنا فى الكلام كما هو دأب ابن حزم » وديدته لكان لنا وله شأن ١‏ ولكنا نسآل 
الله الأدب ونعوذ به من الخذلان » ومع ذلك كله فالراجح الصحيح عندنا قول أبى يوسف 
رحمه الله » وهو قول الجمهور من الأئمة إن من أسلم على شىء فهو له » سواء كان 
منقولا أو غير منقول داراً كان أو عقاراء سوى زوجته وأولاده الكبار » فإنهم لا يتبعونه 
و ار ا و . أما الاستدلال بالآية أى قوله تعالى : 
لفن كان من قوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير رَقبَة مُؤمنَة 2174 فإنها وإن 
سقوط القصاص والدية عن قاتل المسلم الذى لم يهاجر إلينا » ولكن لقائل أن يقول : إن 
سقوط الدية لا يدل على زوال صفة التقوم عن أمواله » فإن وجوب الدية ليس لتقوم 
النفس» بل لإظهار شرفها وعزتها وتكرمها شرعا » وليس دار الحرب محل هذا الإظهار » 
وإنما محله موضع ظهر فيه الإسلام وأحكامه . وأما مرسل الزهرى فقد اطعنا له على علة 
فإن أبا عبيد أخرجه فى ١‏ الأموال 2106 » حدثنا يزيد بن هارون » عن ابن أبى ذئب » عن 
الزهرى قال : ١‏ قبل رسول الله يلك الجزية من محبوس البحرين » . قال الزهرى : فمن 
أسلم منهم قبل إسلامه وأحرز نفسه وماله إلا الأرض » فإنها فىء للمسلمين من أجل أنه 
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"١‏ - عن أبى ا ل ا 
فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر » وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه 
فهو أحق به » رواه أحمد وقال : أذهب إليه » وهو مرسل ( نيل الأوطار ) . واحتج به 
محمد فى ١‏ السير الكبير »له . 


لم يسلم أول مرة وهو فى منعة اه . فتراه قد فصل قوله : فمن أسلم منهم إلخ عن قول 
رسول الله ب » فدل ذلك على أنه من قول الزهرى » لا من قول النبى يكل وأيضا فقد 
ذكرنا أن أثر الزهرى وعمر بن عبد العزيز إنما وردا فى أهل الذمة » دون أهل الحرب » ولا 
يجوز أن يكون الذمى من أهل البحرين والسواد إذا أسلم لم يترك له أرضه وعقاره ملكا لهء 
لكون المسلمين قد ظهروا على الدار وفتحوها عنوة » ثم ردوها إليهم ومنوا بها عليهم . 

واختلف العلماء فى معنى هذا المن والرد هل كان تمليكا لهم ؟ كما قال أبو حنيفة 
وأصحابه » أو إجارة والأرضون والدور وقف للمسلمين كما قاله الجمهور والزهرى › 
وعمر بن عبد العزيز منهم » وأما مرسل بن المسيب بلفظ : « من منحه المشركون دار فلا 
دار له» " . فإئما ورد فى المنيحة والهبة ويحتمل أن يكون المعنى النهى عن مساكنة المشركين 
والمنع من قبول ما منحوا المسلم من الدار لا نفى ملكه عنه إذا قبله » وكذلك كل ما ذكرناه 
فى دليل الإمام ليس بصريح فيما استدل به عليه » وإنما هو ما يستأنس به فحسب فلا يجوز 
لاح أن بن عليه أجل هذه الال قإن له لاقي ذلك مو تقول اة كما ای 
ويستأنس لا قاله بالآيات والآثار » والمسألة ظنية يكتفى للها بأمثالها إذا إطمأن إليها قلب 
المجتهد والله تعالى أعلم . وقد صرح ققهاؤنا فى رسول المفتى أنه إذا كان فى المذهب قول 
هو أرفق بالناس مما فى ظاهر الرواية يؤحذ با هو أرفق بالناس ٠‏ ورأينا قول أبى يوسف 
كذلك فرجحناه على قوله الإمام لأجل هذا المعنى أيضا ء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

قوله : « عن أبى سعيد الأعشم إلخ » قال الموفق فى « المغنى )0 : روى سعيد بن 
منصور حدثنا يزيد بن هارون»عن الحجاج (هو ابن آرطاة) »عن الحكمءعن مقسمء عن ابن 
.)١6 /**2()1(‏ 


(؟) ابن عدى ( ۷/ 57506٠‏ ) » وكنز العمال ( ١١79/8‏ ) . 
(VV /1۰)(®)‏ . 


ع أسلم فى دار الحرب بعد غابة المسلمين إعلاء الستن 
EATY‏ من ت 2 : 8 


عباس قال : ١‏ كان رسول الله ية يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم ٩‏ . ( قلت : سند 
حسن ) وعن أبى سعيد الأعشم قال : ١‏ قضى رسول الله يل فى العبد وسيده قضيتين. 
قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده إنه حر » فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه 
وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده » رواه سعيد أيضا اه . 

واحتج به الجمهور على أن الحربى إذا دخل دار الإسلام بأمان فأسلم فإنه يحرز أمواله 
بدار لحرب . قال فى « النيل " : ومن أسلم ( من العبد ) بعد إسلام سيده كان تملوكا 
لسيده ؟ لأن إسلام السيد قد أحرز ماله ودمه والعبد من جملة أمواله والحديث المذكور وإن 
كان مرسلا إلا أنه يدل على معناه الحديث المتفق عليه « فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم » فلو حكم بحرية عبد الرجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله خارجا عن 
العصمة اه . 

قلت : لا دلالة فيه عل إحراز السيد عبده بدار الحرب بإسلامه فى دار الإسلام » بل فيه 
أن الحربى إذا أسلم فى دار الإسلام ثم جاء عبده بنفسه قبل أن يستولى عليه أحد من 
المشركين أو المسلمين فى دار الإسلام فهو عبده » لكونه لم يأت دار الإسلام ولا عسكره 
مراغما لسيده . فغاية ما فيه أن الحربی يحرز بإسلامه فى دارنا من أمواله ما وصل إليه قبل 
الاستيلاء عليه وهذا غا لا نزاع فيه وإنما النزاع فيما إذا ظهرنا على أمواله وعبيده الذين 
خلفهم فى دار الحرب ولا دلالة فى الحديث على كونهم عبيداً لسيدهم فى هذه الصورة . 
ومن ادعى فليآأت ببرهان فإن قوله َة  :‏ إذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه 
إلخ » لا يدل إلا على مجييئه بنفسه لا على ما إذا جتنا به أسيرا فافهم ! فإن قيل : إن 
قوله: ١‏ ثم جاء العبد » مطلق عن مجيئه طوعا أو أسيرا قلنا : فليكن كذلك قوله : ١‏ إن 
العبد إذا حرج من دار الحرب قبل سيده » مطلقا عن حروجه بنفسه أو خروجه مأسورا بعد 
ظهور المسلمين عليه ؟ وقد أجمعوا على أنه لا يكون حرا إلا فى الصورة الأولى دون 
الثانية. وإذا قيدوه فى أول الكلام بالخروج بنفسه فليكن كذلك فى قرينه . ومن ادعى 
الفرق فليآت بدليل » والله تعالى أعلم . 


)0( (لا/ 10( . 


فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين 


۲ - عن عبد الله بن المبارك ؛ عن الوضين بن عبد الله الخولانى عن محمد بن 
الوليد الزهرى » عن ابن هشام » عن سعيد بن المسيب » قال : قال رسول الله اة : «من 
منحه المش ركون أرضا فلا أر ض له » . أخرجه محمد فى « السير الكبير » له . 
قلت: سند حسن مرسل » والوضين مختلف فيه » ومحمد بن الوليد هو الزبيدى 
يروى عن الزهرى »› فقوله : محمد بن الوليد الزهرى فيه تصحيف وكذا ابن هشام 
تصحيف وإثما هو محمد بن الوليد » عن الزهرى » عن هشام أى ابن عروة » عن سعيد 
ابن المسيب . وهؤلاء كلهم ثقات معروفون ومراسيل ابن المسيب صحاح عند القوم » 
وقد احتج به محمد وهو إمام مجتهد فناهيك به حجة . 

41" - عن سمرة بن جندب رضى الله عنه : « أما بعد ! قال رسول الله اة : امن 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » رواه أبى داود”؟) وسكت عنه وقال العلقمى فى 
الكو كب المنير : إسناده حسن اه . وسليمان بن موسى الذى فيه إنما هو أبو داود 


قوله : « عن عبد الله بن المبارك إلخ » قال شارح « السير 206 : وفى رواية أخرى من 
منحه المشركون دارا فلا دار له ولم يرد بهذا أنه لم يملكه بالمنحة ( أى بالهبة ) لكن أراد به 
أنه لا يدوم ملكه فيها » فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم . والله الموفق اه . 

قلت : وقوله : « من منحه المشركون " يعم المسلم الداخل فى أرض الحرب بأمان وهو 
أرفع حالا من الذى أسلم فى دار الحرب » وهو من أهلها فلما لم يلك الأول أرضه بدار 
الحرب ٠‏ فالثانى أولى به ء وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله : إن الذى أسلم 
بأرض الحرب ومن دخلها بأمان تصير دورهما وعقارهما فيئا للمسلمين إذا ظهروا عليهما ١‏ 
والله أعلم . 

قوله : « عن سمرة بن جندب إلخ » . قال العلامة الشوكانى فى ١‏ النيل » : « حديث 
٤( )۱(‏ / ۲۳۸ ) » وقد تقدم قريباً . 


(۲) أبو داود فى : الجهاد ( ۲۷۸۷ ) » وشرح السنة ( ۱۰ / ۳۷٤‏ ) » وكنز العمال ( ١١١59‏ ) . 
.(YTA/ £) (‏ 


5 من أسلم فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين إعلاء الستن 


الزهرى الكوفى › وثقة ابن حبان وأبو حاتم وقال الذهبى : صويلح الحديث › 
وليسبسليمان الأموى الأشدق كما توهمه العلامة المناوى فى«شرح الجامع الصغير» . 


سمرة > قال الذهبى : إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة » اه . قلت : وليس منشأه توهم 
أن سليمان بن موسى الذى فيه هو سليمان بن موسى الأموى الأشدق كما توهمه العلامة 
المناوى » فإن الأشدق ليس بمتروك الحديث » ولا هو من أجمع على ضعفه بل كان أعلم 
أهل الشام بعد مكحول . وقال عطاء بن أبى رباح : هو سيد شباب أهل الشام . وقال 
الزهرى : هو أحفظ من مكحول » وثقه دحيم ء وقال ابن معين : ثقة فى الزهرى ٠»‏ وقال 
أبو حاتم : محله الصدق وى حديئه بعض الاضطراب ( قلت : وقل من سلم منه ) ولا 
أعلم أحد من أصحاب مكحول أفقه منه > ولا أثبت منه . وقال ابن عدى : هو عندى 
ثبت صدوق. وقال الدارقطنى : من الثقات » أثنى عليه عطاء والزهرى . وقال ابن سعد : 
كان من كبار أصحاب مكحول . وقال يحيى بن معين ليحيى بن أكثم : سليمان بن موسى 
ثقة» وحديثه صحيح عندنا » كذا فى « تهذيب التهذيب 2١70‏ بل منشأه جعفر بن سعد بن 
سمرة بن جندب » قال ابن حزم : مجهول وقال عبد الحق : ليس ممن يعتمد عليه . وقال 
ابن القطان : ما من هؤلاء من يعرف حاله يعنى جعفر وشيخه وشيخ شيخه » وقد جهد 
المحدثون فيهم جهدهم » وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة 
وذكرابن حبان فى الثقات » وكذا شيخه وشيخه وأورد الحافظ المقدسى فى الأحاديث 
المختارة حديثا لابن سمرة عن أبيه » كذا فى « تهذيب التهذيب ©2102 . والعجب من المناوى 
أنه أورد على تحسين السيوطى لهذا الحديث من أجل الأشدق ولم بتنبه لجعفر وشيخه وشيخ 
شيخه ولعل السيوطى اعتمد توثيق ابن حبان لهم » وسكوت أبى داود عنه لاسيما وقد 
أخرجه الضياء فى « المختارة » كما فى ١‏ كنز العمال » والأحاديث التى فيها صحاح عند 
السيوطى» قال الشوكانى : فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم . والحديث 
وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن يشهد لصحته قوله تعالی : لأفلا تقعدوا معهم حت خوضوا فى 
.(YTY /+) (0)‏ 

. (44۳ /)(D 


e 411٤4‏ خثعم فاعتصم 
ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبى بل فأمر لهم بنصف العقل وقال : 
آنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قالوا : يا رسول الله ! ولم ؟ قال : 
لا تترا أى ناراهما » رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة » ورجال إسناده ثقات ولكن 
صحح البخارى وأبو حاتم والشرمذى وأبو داود والدارقطنى إرساله ورواه الطبرانى 
موصولا أيضا('" » قلت ورواه عبد الباقى بن قانع موصولا أيضا بلفظ : من أقام مع 
المشركين » فقد برئت منه الذمة .» أو قال لا ذمة له » وسنده حسن . 


حَديث غيره نكم إذا مهم 4 وحديث بهز بن حكيم ء عن أبيه » عن جده مرفوعا : «لا 
يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين 76 اه . 

قلت : ودلالة قوله ية : « من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله ٠“‏ على أن الحربى 
إذا أسلم فى دار الحرب وأقام بها مثل الحربى فى الأحكام ظاهرة . فهو ما يستأنس به لقول 
أبى حنيفة : إن الحربى إذا أسلم فى الأحكام ثم ظهر عليها يترك له ما بيده حقيقة وأولاده 
الصغار دون العقار وأولاده الكبار » وإنما لم نجعله كالحربى فى جميع الأحكام للجمع بين 
قول النبى يك هذا وبين قوله « من أسلم على شىء فهو له » وأخرج يحيى بن آدم فى 
«كتاب الخراج » له عن سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : أيما مدينة 
أخذت عنوة فأسلم أهلها قبل أن يقتسموا فهم أحرار وأموالهم للمسلمين »2*0 اه . فهذا 
سند صحيح فهذا مجاهد يقول فى الحربى : إذا أسلم فى دار الحرب أن ماله للمسلمين » 
فإن الدار قبل الاقتسام دار الحرب » ويعده دار الإسلام وبهذا تبين أن للإمام أبى حنيفة سلفا 
فيما قاله ء والله تعالى أعلم ‏ 

له : ١‏ عن جرير بن عبد الله إلخ » قال ابن عائشة : هو الرجل يسلم فيقيم مع 

. ) ١74 / 5 ( )ء والطبرانى‎ ١505 ( أبو داود فى : الجهاد ( 5146 ) » والترمذى فى : السير‎ )١( 
. ) ٠٤١ ( : سورة النساء آية‎ )۲( 
. (۳/۷ 


(5) سيق قريياً . 
(60) ص ( ٤۷‏ 1:42). 


المشركين فيغزون » فإن أصيب فلا دية له لقوله عليه السلام : « فقد برئت منه الذمة ٠‏ 
وقوله : ١‏ آنا برىء منه » يدل على أن لا قيمة لدمه كأهل الحرب الذين لاذمة لهم › 
بنصف الدية ؛ إما لأن الموضع الذى قتلوا فيه كان مشكوكا فى أنه من دار الحرب » أو من 
دار الإسلام أو أن يكون النبى بي تبرع به ؛ لأنه لو كان جميعه واجبا لما اقتصر على 
نصفه» كذا فى « أحكام القرآن 2١7‏ للجصاص . وهذا مما يستأنس به أيضا لقول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن الحربى إذا أسلم فى دار الحرب ٠‏ فهو كالحربى فى بعض الأحكام . 
فلزم الجمع بينه وبن قوله كك : ؛ من أسلم على شىء فهو له "٦‏ فما كان بيده حقيقة كان 
لهء وما بيده حكما كالعقار والزوجة كان فيئا للمسمين . إذا ظهروا على الدار كسائر أموال 
الحريين » وإذا قتله مسلم أو تلف ماله كان أثما ولم يكن ضامنا ؛ لأن الضمان يعتمد الذمة 
ولا ذمة له » فافهم . 
أحكام الهحرة من دار الحرب إلى دار الإسلام : 

لا يقال : إن ذلك إغا كان حين كانت الهجرة فرضا على المسلمين » فلما نسخت بقوله 
يِه : ١‏ لا هجرة بعد الفتح » انتسخ هذا الحكم آيضا ؛ لأنا نقول : إن معنى ذلك لا 
هجرة من بلد قد فتح بعد الفتح » وأما إنها لا تجب من دار الحرب إلى دار الإسلام فلما 
روى أحمد وأبو داود عن معاوية ١‏ سمعت رسول الله بيه يقول : لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة » ولا تنقسطع الشوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » . وروى أحمد 
والنسائی" عن عبد الله السعدى مرفوعا ١‏ لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو » اه . من 
«نيل الأوطار 2406 . 

وقد حاول جماعة من المحدثين والفقهاء الجمع بين هذا وبين قوله ية « لا هجرة بعد 
الفتح » كما ذكره الحافظ فى « الفتح 2006 . وفيه دلالة على صحة حديثى معاوية وعبد الله 
(YET /Y)(Y)‏ . 
(؟) سيق تريجه . 
(۳) آحمد (۱ / 1۹۲ )۰ ( ٤‏ / 94)ء والنسائی (۷/ 155 ١5897‏ ). 
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فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين 


السعدى وإلا لم يحتج إلى الجمع وترجيح ما فى الصحيح على ما فى غيره قال الحافظ : 
وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلى بلفظ ١‏ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى 
رسول الله َة ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار » أى ما دام فى الدنيا دار كفر فالهجرة 
واجبة منها على من أسلم وخشى أن يفتن عن دينه » ومفهومه أن لو قدر أن لا يبقى فى 
الدنيا دار الكفر أن الهجرة تنقطع ٠‏ لانقطاع موجبها وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة 
إلى المدينة كانت واجبة وإن من أقام بمكة بعد هجرة النبى ية إلى المدينة بغير عذر كان 
كافرا وهو إطلاق مردود اه . ( أى بل كان منقطع الولاية عن المؤمنين ء لقوله تعالى 
: الین آمنوا ولم يهاجروا ما کُم من ولايتهم من شىء حم يهاجروا» وكان آثما ؛ لقوله 

تعالى  :‏ إن الّذين توفْاهُم الْمَلائكة طالمى أنفسهم قَالوا فيم كنم قَانُوا كنا مستضعفين فى 
الأرضي . 

قال الحافظ" فى قول عائشة رضى الله عنها : ١‏ لا هجرة اليوم » كان المؤمئوں يفر 
أحدهم بدينه إلى رسول الله ية مخانة أن يفتن عليه » فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام 
والروم يعبد ربه حيث شاء » إشارة إلى بيان مشروعيه الهجرة وأن سببها خوف الفتنة ولا 
لحكم يدور مع علته . فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله فى أى موضع اتفق لم تجب عليه 
الهجرة منه . وإلا وجبت . ومن ثم قال الماوردى : إذا قدر على إظهار الدين فى بلد من 
بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام . فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى 
من دخول غيره فى الإسلام اه . ورد عليه الشوکانی فى ١‏ النيل »7 بقوله : ولا يخفى 
ما فى هذا الرأى من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة فى دار الكفر اه . 

قلت : حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ! أو لا ترى أن الحبشة كانت دار كفر قبل 
هجرة النبى ية إلى الدينة بل بقيت كذلك بعد إسلام النجاشى أيضا . لكونه كاتا إسلامه 
ولم تكن الإقامة بها محرمة على المسلمين بل أمروا بالهجرة إليها قبل هجرتهم إلى المدينة . 
فالحق ما قاله الماوردى لكونه مؤيدا بأمر النبى اة أصحابه بالهجرة إلى الحبشة » ومتايدا 
)١(‏ سورة الناء آية : ( ۹۷ ) . 
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بقول عائشة رضى الله تعالى عنها فى بيان مشروعية الهجرة وإن سببها خوف الفتنةء والله 
تعالى أعلم . 

قال الإمام الشافعى رحمه الله فى « الأم 2176 : ودلت سنة رسول الله ية على أن 
فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذى يسلم بها ؛ لأن 
رسول الله به أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم العباس بن عبد المطلب وغيره ) 
إذا لم يخافوا الفتنة وكان يأمر جيوشه إلى أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم فلكم ما 
للمهاجرين » وإن أقمتم فأنتم كأعراب . وليس يخيرهم فيما لا يحل لهم اه . قلت : 
وقد مر الحديث فى أوائل الجهاد فتذكر ! قال الشوكانى :27 « وقد حكى فى البحر أن 
الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الومام 
تقوية لسلطانه » . وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوبها عن دار الفسق 
قياسا على دار الكفر » وهو قياس مع الفارق > والحق عدم وجوبها من دار الفسق ؛ لأنها 
دار إسلام والحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصى فيها على وجه الظهور ليس 
بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية. اه. 

قلت : إن كان لفاسقون يحملونه على معصية فعل أو ترك » فلا شك فى كون دار 
الفاسقون هذه فى حكم دار الكفر » لكونه قد فتن عن دينه فيها وإن كانوا لا يحملونه على 
المعاصى لكنه يخاف على دينه من مجالستهم ومواكلتهم ومشاربتهم لكون الطباع متسرقة 
فالهجرة منها إلى دار الصلاح والصلحاء مستحبة حتما بدليل ما فى حديث « رجل كان قد 
قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد التوبة فدل على رجل عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل 
له من توبة ؟ فقال : نعم من يحول بينه وبين التوبة إنطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء الحديث - وفيه - 
فقبضته ملائكة الرحمة فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها » . رواه 
البخارى ومسلم وابن ماجة بنحوه من«الترغيب والترهيب» وأخبار من قبلنا إذا ذكرها الشارع 
صلاة الله وسلامه عليه ولم ينكرها فهى شريعة لنا كما ذكره الأصوليون» فليس ما قاله 
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وقال الموفق فى « المخبى 2١(6‏ : فالناس فى الهجرة على ثلاثة أضرب : أحدهما : من 
تجب عليه وهو من يقدر عليها » ولا يمكنه إظهار دينه وإقامة واجبات دينه مع المقام بين 
الكفار . 


الثانى : من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف 
من النساء والولدن وشبههم » فهذا لا هجرة عليه 

والثالث : من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه 
وإقامته فى دار الكفر فتستحب له ليتمكن من جهاد وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص من 
تكثير الكفار ومخالطتهم > ورؤية المنكر بينهم ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون 
الهجرة . وقد كان العباس عم النبى ية مقيما بمكة مع إسلامه » وروينا أن نعيم النحام لما 
أراد الهجرة جاءوه قومه بنى عدى فقالوا له اقم عندنا وأنت على دينك ونحن نمنعك ممن 
يريد أذاك واكفنا ما كنت تكفينا » وكان يقوم بيتامى بنى عدى وأراملهم فتخلف عن الهجرة 
مدة. ثم هاجر بعد فقال له النبى ية : قومك كانوا يرا لك من قومى لى أخرجونى 
وأرادوا قتلى وقومك حفظوك ومنعوك فقال : يا رسول الله ! بل قومك أخرجوك إلى طاعة 
الله » وجهاد عدوه » وقومى تبطونى عن الهجرة »> وطاعة الله » أو نحو هذا القول اه . 

قلت : ذكره الحافظ فى ١‏ الإصابة » نحوه عن مصعب الزبيرى والزبير بن بكار » والله 
تعالى أعلم . وهذا إيفاء ما وعدته فى حاشية بعض الأجزاء من هذا الكتاب من بيان أحكام 
الهسجرة واللّه الموفق والمعين هذا › ولا حجة لمن جعل الحربى المسلم بدار الحرب كالمقيم فى 
دار الإسلام فى جميع الأحكام فى قوله تعالى : 9 ولولا رجال مُؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطئوهم #(5) الآية ؛ لأن أكثر ما فيه أن كف المسلمين عنهم؛ لأنه كان فيهم قوم من 
المسلمين المستضعفين لم يقدروا على الهجرة بعد ولو دخل أصحاب النبى ية مكة بالسيف 
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لم يأمنوا أن يصيبوهم ء وذلك إما يدل على إباحة ترك الإقدام على المشركين والحال هذه 
لا على حظر الإقدام عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمين لأنه جائز أن ييبح الكف عنهم 
لأجل المسلمين » وجائز أيضا إباحة الإقدام على وجه التخيير . فإذا لا دلالة فيها على 
حظر الإقدام ولا على أن المسلمين المقيمن بدار الحرب كأهل دار الإسلام فى الأحكام . 

مإن قيل : فى فحوى الآية ما يدل على الحظر وهو قوله  :‏ ولول رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تَطئوهم ١74‏ فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم. 

قيل له : قد اختلف أهل التأويل فى معنى المعرة ههنا » فروى عن ابن إسحاق أنه عزم 
« الدية » وقال غيره : « الكفارة » . وقال غيرهم : أنعم باتفاق قتل المسلم على يده ؛ لأن 
المؤمن يغتم لذلك . وإن لم يقصده . وقال آخرون : « العيب » حكى عن بعضهم أنه 
قال: المعرة « الإثم » . وهذا باطل ؛ لأنه تعالى أخبر أن ذلك لو وقع لكان بغير علم منا » 
ولا مأثم على المسلم فيما لم يعلمه ولم يضع الله عليه دليلا . قال الله تعالى : «إوليس 
عليكم جتاح فيما أخطأتم به ولكن ما تَعمّدت قلوبكم 4 فعلمنا أنه لم يرد المأثم . ويحتمل 
اک ای اهل کا الا قرفن ی لقال ی حا د 
يقتل عندنا وكذلك الكافر إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل » وإنما يقتل من انتهك حرمة الحرم 
بالجناية فيه فمنع المسلمين من الإقدام عليهم خصوصية لحرمة الحرم قاله المصاص فى 
«أحكام القران 06 له . 

قلت : وقد روى البخارى ومسلم وأحمد والترمذى وصححه عن أنس › قال : ١‏ كان 
رسول الله 3 إذا غزا قوما لم يغز حتى أصبح › فإذا سمع أذان أمسك » وإذا لم يسمع 
أذانا أغار بعد ما يصبح » وعن عصام المزنى قال : « كان النبى يه إذا بعث السرية يقول 
إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا » » رواه الخمسة إلا النسائى » وحسنه 
الترمذى كذا فى ١‏ نيل الأوطار ٠١١‏ 
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للفارس سهمان لاه 4 
باب للفارس سهمان وللراجل سهم 
6- عن مجمع بن جارية الأنصارى رضى الله عنه وكان أحد القراء الذين 
قرأوا القرآن - قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله يك فلما انصرفنا عنها إذا الناس 
يهزون الأباعر . فقال بعض الناس لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحى إلى النبى كلل 
فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبى ب واقفا على راحلته عند كراع الغميم . فلما 
اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إا فحنا لك فتحا ميا 4 فقال رجل : يا رسول الله ! 
آفتح هو ؟ قال : نعم ! والذى نفس محمد بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل 
الحديبية فقسمها رسول الله بيه على ثمانية عشر سهما » وكان الجيش ألفا وخمسمائة . 
فيهم ثلاث مائة فارس » فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهما أخرجه أبو 
داود » وتكلم فيه » والحاكم فى « المستدرك 100 , وقال : هذا حديث كبير صحيح 
الإسناد » وأقره عليه الذهبى . 


وفيه دلالة على أنه إذا كان بأرض الحرب مسلمون لا نعرفهم » ولا مسجد لهم . ولا مؤذن 
يجوز الإغارة على أهلها > ولا نعتمد قتل المسلم منهم » وإن قتل إتفاقا » فلا ضمان» ولا 
دية لقوله مي « من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة »© فافهم ! فإن فيه حجة لابى 
حنيفة فى « أن من كثر سواد قوم فهو منهم ؛ وفى حكمهم فلو دخل قوم من أهل العدل 
فى عسكر البغاة » ثم قتل بعضهم بعضا لا يقتص من القاتل إذا ظهرنا عليهم لكون المقيم 
بأرض فى حكم أهلها فاللاحق لعسكر البغاة فى حكمهم » وإن كان من أهل العدل . 
اللهم إلا أن يدخل عسكرهم مستأمنا أو بإذن الإمام » فيجب على قاتله القود فى العمد 
والدية فى الخطاً > فإن المسلم المستأمن من أهل دار الإسلام حيث ما كان والداخل بإذن 
الإمام فى حمايته ورعايته بكل حال ٠‏ والله تعالى أعلم ولم ينتبه ابن حزم لهذا المعنى 
فجعل يقدح فى شأن أبى حنيفة » ويذكره بكل سوء » ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله . 
باب للفارس سهمان وللراجل سهم 
قوله : «عن مجمع بن جارية الأنصارى إلخ » دلالته على معنى الباب ظاهرة من قوله: 
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« فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهما » قال أبو داود : أرى الوهم فى 
حديث مجمع أنه قال ثلاثة مائة فارس وكانوا مائتى فارس اه . وقال البيهقى : والذى 
رواه مجمع بن يعقوب بإسناده فى عدد الجش وعدد الفرسان قد خولف فيه ففى رواية 
جابر وأهل الملغازى أنهم كانوا ألفا وأربعمائة وهم أهل الحديبية » وفى رواية ابن عباس 
وصالح بن كسان وبشير بن يسار وأهل المغازى ١‏ أن الخيل كانت مائتى فارس وكان للفرس 
سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم » اه . 

قلت : قد روى عن جابر فى علد الجيش مثل ما رواه مجمع بن يعقوب بإسناده عن 
مجمع بن جارية » والزيادة من الثقة مقبولة والمثبت للزيادة أولى من النافى لها » فالراجح 
فى عدد الجيش آلف وحمسمائة وفى عدد الفرسان ثلاث ماثة . قال الحافظ فى ١‏ الفتح » 
حديث البراء ذكره البخارى من وجهين عن أبى إسحاق ووقع فى رواية إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن البراء « كنا أربع عشرة مائة ! وفى رواية زهير عنه « أنهم كانوا ألفا وأربعمائة 
أو أكثر » » ووقع فى حديث جابر الذى بعده من طريق سالم بن أبى امعد عنه « أنهم 
كانوا خمس عشرة مائة » ومن طريق قتادة قلت لسعيد بن المسيب : بلغنى عن جابر « أنهم 
كانوا أربع عشرة مائة “ فقال سعيد : ١‏ حدثنى جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة » » ومن 
طريق عمرو بن دينار عن جابر « كانوا ألما وأربعماتة ٠‏ » ومن طريق عبد الله بن أبى أوفى 
« كانوا ألفا وثلاث مائة ؛ » ووقع عند ابن أبى شيبة من حديث مجمع بن جارية كانوا ألفا 
وخمس مائة إلى أن قال - بعد ذكر وجه الجمع بينها » وأما قول ابن أبى أوفى :« ألفا 
وثلاث مائة ' فيمكن حمله على ما اطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم . 
والزيادة من الثقة مقيولة أو العدد الذى ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزوائد 
تلاحقوا بهم بعد ذلك وأما قول ابن إسحاق « أنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه؛ لأنه قال 
استنباطا من قول جابر « نحرنا البدنة عن عشرة وكانوا نحروا سبعين بدنة»وهذا لا يدل على 
أنهم لم ينحروا غير البدن مع أن بعضهم لم يكن أحرم اه. لا سيأتى فى هذا الباب فى 
حديث المسور ومروان أنهم خرجوا مع النبى 4 « بضع عشر مائة » ولفظ البضع يصدق 
على الخمس والأربع فلا تخالف وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفا وستمائة ( وهو أوثق 
الناس فى المغازى فبطل ما عزاه البيهقى إلى أهل المغازى من أن عدد اليش كان أربع 


عشرة مائة ) وفى حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبى شيبة ألفا وسبعمائة » وحكى ابن 
سعد « أنهم كانوا ألفا وخمسماثة وخمسة وعشرين ٩‏ . وهذا إن ثبت تحرير بالغ ثم وجدته 
موصلا عن ابن عباس عند ابن مردويه وقد التزم الحافظ ألا يذكر فى الفتح من الأحاديث 
المزيدة إلا ما كان منها حسيا أو صحيحا ولا يسكت فيه عن ضعيف كما ذكره فى المقدمة 
فأئر ابن عباس هذا حسن عنده أو صحيح فافهم ) » قال : وفيه رد على ابن دحية حيث 
زعم أن سيب الاختلاف فى عددهم ء أن الذى ذكر عددهم لم يقصد التحديد . وإنما ذكره 
بالحدس والتخمين اه . 

قلت : ولعلك قد تفطنت من كلام الحافظ أن الراجح عنده ما ذكره ابن سعد ووصلة 
ابن مردوية عن ابن عباس » فالحق أن عدد الجيش الذين أسهم لهم النبى بيو كانوا ألفا 
وخحمسمائة والزيادة عليها كانت من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان لم يبلغوا الحلم ولم 
يسهم لهم . ودليل ذلك ما صح عن رسول الله 4ي ١‏ أنه قسم خيبر على ثمانية عشر 
سهما كل سهم يجمع مائة سهم فكانت ألفا وثمانية عشر سهاما » ولا تستقيم هذه القسمة 
إلا بأحد أمور : إما بأن يكون عدد الجيش ألفا وأربعمائة فيهم مائنا قارس فجعل للفارس 
ثلاثة أسهم وللراجل سهما ء أو بأن يكون عدد الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاث مائة 
فارس » فجعل للفارس سهمين وللراجل سهما أو بأن يكون عدد الجيش ألفا وستمائة 
والفرسان منهم مائتان » للفارس سهمان وللراجل سهم . 

وقد عرقت أن الراجح فى عدد اليش ألف وخمسمائة فلم يكن للفارس إلا سهمان كما 
قاله مجمع بن جارية رضى الله عنه » وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه » كما فى «الهداية» 
و « فتح القدير ٨‏ ونصه : ثم للفارس سهمان وللراجل سهم عند أبى حنيفة وقالا : 
للفارس ثلاثة أسهم » وهو قول الشافعى - رحمة الله عليه - » لما روى ابن عمر رضى الله 
عنه ١‏ أن النبى كل أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما »217 ؛ولأن الاستحقاق بالغناء 
غناءه على ثلاثة أمثال الراجل لأنه للكر والفر والثبات والراجل للشبات لا غير » ولاأبى 
حنيفة رحمه الله تعالى ما روى أن النبى ية « أعطى الفارس سهمين والراجل سهما ٠‏ , 
فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله » وقد قال عليه وَل : « للفارس سهمان وللراجل سهم 


)١(‏ (زه/له”؟). 
(؟) أبو داود فى : الجهاد ( ۲۷۳۳ ) . 
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( وهذا غير معروف وأخطأ من عزاه لابن أبى شيبة ) . 

وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنه  :‏ أن النبى كيه قسم للفارس سهمين ؟ ؛ وإذا 
تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ؛ ولأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناءه مثلى 
غناءه فيفضل عليه بسهم ؛ ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته ( فكم من راجل 
آنفع من راجل فى الحرب وفارس من فارس ولا يستنكر زيادة إغناء راجل عن فارس فيدار 
الحكم على سبب ظاهر وللفارس سببان النفس والفرس وللراجل سبب واحد فكان 
استحقاقه على ضعفه اه . 

فإن قيل : إن حديث مجمع بن جارية الذى بدأت به الباب أعله الشافعى رحمه الله . 
فقال : «١ومجمع‏ بن يعقوب يعنى راوى هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد 
عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف»فأخذنا فى ذلك بحديث عبيد الله(عن نافع عن 
اابن عمر)ولم نر مثله خبرا يعارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله اه . من«عن 
امبو . 

وقال ابن القطان فى « كتابه ٠‏ : وعلة هذا لحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع » ولا 
يعرف من روى عنه غير ابنه وابنه مجمع ثقة وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له البخارى 
انتهى. وقلنا : أجاب عنه صاحب « الجوهر النقى ' بأن هذا الحديث أخرجه الحاكم فى 
«المستدرك»(؟) > وقال : حديث كبير صحيح الإسناد ومجمع بن يعقوب معروفء قال 
صاحب «الكمال »4 : روى عنه القعنبى ويحيى الوحاظى وإسماعيل بن أبى أوس ويونس 
المؤدب وأبو عامر العقدى وغيرهم ء وقال ابن سعد : توفى بالمدينة وكان ثقة» وقال أبو 
حاتم وابن معين : ليس به بأس وروى له أبو داود والنسائى انتهى كلامه معلوم أن ابن معين 
إذا قال لا بأس به ( أو ليس به بأس ) فهو توثيق اه . قلت : واحتج الجمهور بما رواه 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر عند البخارى وغيره واللفظ له «قسم رسول 
الله َة يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما » فسره نافع فقال : « إذا كان مع الرجل 
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5 - حدثنا : أبو أسامة وابن نمير قالا : ثنا عبيد الله »عن نافع»عن ابن عمر أن 
رسول الله ية جعل للفارس سهمين وللراجل سهما » » أخرجه ابن أبى شيبة ومن 

طريق ابن أبى شيبة أخرجه الدارقطنى7' » قلت : سند صحيح على شرط الشيخين . 


فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم » كذا ذكره فى المغازى فى غزوة خيبر 
ولا حجة فيه فإنه يحتمل أن يكون أراد بالفرس الفارس كما فى قوله تعالى اجب 
علَيهم بخيلك 74" وقولهم : يا حيل الله اركبى ويؤيده مقابلة الفرس بالراجل فيوافق ما 
رواه مجمع بن جارية رضى الله عنه ‏ أنه َة أعطى الفارس سهمين والراجل سهما » ولا 
حجة فى تفسير تافع ما لم يتحقق سماعه ذلك عن الصحابى ولا فيما رواه البخارى عنه فى 
باب الجهاد بلفظ7 « أن رسول الله ية جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما » » ولا فيما 
رواه أبو داود وابن ماجة عنه بلفظ « أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين 
لفرسه ؛ لاحتمال أن يكون نافع أو عبيد الله رواه بهذا اللفظ على ما فهمه لا على ما سمعه 
فإن لفظ زائدة الذى أخرجه البخارى فى غزوة خيبر أبين وأوضح وهو مفسر فارق بين لفظ 
ابن عمر وتفسير نافع فهو قاض على غيره من الألفاظ المحتملة للرواية بالمعنى دون اللفظ » 
فافهم . 

قوله : « حدثنا أبو أسامة وابن نير إلخ » قال « الدارقطنى » : قال الرمادى ( هو أحمد 
ابن منصور ) : كذا يقول ابن ثمير قال لنا الليسابورى : هذا عندى وهم من ابن أبى شيبة أو 
من الرمادى ؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن غير 
حلاف هذا » وقد تقدم ذكره عنهما . ورواه ابن كرامة وغيره عن أبى أسامة خلاف هذا 
وقد تقدم » اه . قلت : قد حزم الرمادى بآن وابن غمير كذا يقول فلا يصح نسبة الوهم 
إليابن أبى شيبة ولا إلى الرمادى لاسيما ابن أبى شيبة ثقة » حافظ إمام مصنف حجة ثبت» 
كان أحفظ أهل عصره . قال عمرو بن على : ما رأيت أحفظ من أبى بكر » وروی عنه 
البخارى ثلاثين حديثا > ومسلم ألفا وخمسمائة وأربعين حديثا » وهو من رجال الجماعة 
متقن حافظ دين ممن كتب وجمع وصنف وذاكر > ومن أراد البسط فى ترجمته › 
)١(‏ ابن أبى شيبة : ( ۱۲ / ۳۹۸ ) » والدارقطنى ( ۲ / ٤1۷‏ ) . 
(۲) سورة الإسراء آية : ( ١٤‏ ) , 
(۳) حديث ( 5857 )2 وأحمد ( ۲ / e۲‏ 1۲ ). 
)٤(‏ تقدمت رواية أبى داود » وابن ماجه فى : الجهاد ( 5884 ) . 


فليراجع وغيرهما » وأحمد بن منصور الرمادى قرنه يحيى بن معين بأبى بكر بن أبى شيبة 
فى الحفظ » روى عنه أبو حاتم وأبو عوانة وابن ماجة وغيرهم » وثقه أبو حاتم 
والدارقطنى» وكان عباس الدورى يجله » وقال مسلمة : ثقة مشهورء كذا فى 
«التهذيب ٠‏ . وكيف يصح نسبة الوهم إلى الرمادى ورواية ابن أبى شيبة هذه موجودة فى 
«مصنفه » كما ذكره الزيلعى » فهل قول النيسابورى : هذا عندى وهم من ابن أبى شيبة أو 
من الرمادى إلخ . إلا تخبط محض وقشية للمذهب ورواية ابن أبى شيبة هذه أوردها عبد 
الحق فى « الأحكام » » وسكت عنها ( ولا يسكت فيها إلا عن صحيح عنده ) . قال 
العلامة الزبيدى شارح « القاموس »© : ومثل ابن أبى شيبة لا يهم مع أن أبا أسامة وابن غير 
لم ينفردا بل توبعا على ذلك كما سيأتى بيانه . 

وذكر ابن غير مع أبى أسامة يشير إلى التقوية » وأنه ليس بوهم » كذا فى « عقود 
الجواهر 06 , ويعنى أن الراجح من لفظها ما اتفقا عليه دون ما انفردوا به » فافهم على أن 
لفظ ابن نير عند أحمد وعبد الرحمن بن بشر إنما هو « أن رسول الله ية قسم للفرس 
سهمين وللرجل سهما ‏ رواه الدارقطنى7" » وهو لا ينافى لفظ ابن أبى شيبة ؛ فإن المراد 
بالفرس الفارس ٠‏ والرجل الراجل . 

وأما لفظ ابن كرامة عن أبى أسامة أسهم للفرس سهمين » ولصاحبه سهما » فمحمول 
على الرواية بالمعنى على تفسير نافع لا على الرواية باللفظ الذى قاله ابن عمر » كما تقدم. 
وسند ابن أبى شيبة صحيح على شرط الشيخين ودلالته على مذهب أبى حنيفة ظاهرة . 

فإن قيل : حجة الجمهور أخرجها الشيخان فهو أصح . قلنا : قد مر منا غير مرة أن 
کون الحديث فى ١‏ الصحيحين ٩‏ أو فى « البخارى ٩‏ أصح من حديث آخر فى غيره مع 
فرض أن رجاله رجال الصحيح روى عنهم البخارى تحكم محض؛ لا نقول به مع أن الجمع 
وإن كان أحدهما أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهما ء وذلك فيما قلنا : إن لفظ ابن 
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١‏ - حدثنا : أبو بكر النيسابورى » نا أحسمد بن منصور ( الرمادى ) » نا نعيم 
ابن حماد » نا ابن المبارك » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع »عن ابن عمر » عن النبى 
ل ١‏ أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما » رواه الدارقطنى(١‏ » وهذا سند 
صحيح على شرط البخارى . 

4 حدقا أو بكر الجسنارورئ» ناايوتين بن عي الأعلى »نا ادن نوهت 
أخبرنى عبد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر ١‏ أن رسول الله 5ة كان سهم 


عمر إنما هو ما أخرجه البخارى من طريق زائدة »عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عنه » 
وهو لا ينافى ما رواه أسامة وابن غير عند ابن أبى شيبة » وما رواه غير ابن أبى شيبة عن 
أبى أسامة ليس من لفظ ابن عمر بل هو من رواية نافع أو عبيد الله باللعنى على ما فهمه . 
يدل على ذلك قول زائدة : فسره نافع إلخ . ويتعين القول بذلك عند النظر فى المتابعات 
التى ذكرناها فى المتن . فإنها تؤيد لفظ ابن أبى شيبة وتنفى قول من نسبه إلى الوهم . 

قوله : « حدثنا أبو بكر النيسابورى أولا إلخ » . قلت : فيه متابعة ابن المبارك لابن غير 
وأبى أسامة عن عسيد الله بن عمر على اللفظ الذى رواه ابن أبى شيبة عنهما فدل على أنه 
لم يهم وابن المبارك ثبت الناس وأتقنهم وأحفظهم وأوعاهم لا يروى ولاشك أن نعيما ثقة 
روي عنه البخارى والذهلى وابن معين وأبو حاتم الرازى وأحمد بن منصور الرمادى ٠‏ وأبو 
زرعة وثقه كثيرون » وأثنوا عليه وقال الدارقطنى : قال أحمد : كذا لفظ نعيم عن ابن 
المبارك والناس يخالفونه » وقال النيسابورى : لعل الوهم من نعيم بن حماد ؛ لآن ابن 
المبارك من آثبت الناس اه . قلت : ولا يضر الاختلاف فيه على حماد ء» لاحتمال أن 
يكون نافع » أو عبيد الله رواه مرة باللفظ » ومرة بالمعنى » كما مر ء فما رواه نعيم عن 
ابن المبارك فهو من الأول وما رواه غيره عنه فمن الثانى » ورواية نعيم هذه ذكرها صاحب 
«التمهيد ؛ كما فى ١‏ عقود الجواهر “ . قال : وهو يدل على شهرته عندهم » وكيف 
يكون وهماء وقد توبع عليه » انتهى كلامه . 

قوله : «حدثنا أبو بكر النيسابورى ثانيا إلخ» . قلت :فيه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد 
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للخيل للفارس سهمين وللراجل سهما » . تابعه ابن أبى مريم وخالد بن عبد الرحمن 
عن العمرى رواه الدارقطنی' » وسنده صحيح على شرط مسلم . 

۹ - حدثنا : أبو بكر النيسابورى نا أحمد بن ملاعب » نا حجاج بن منهال . 

نا حماد بن سلمةءأنا عبيد الله بن عسمرءعن نافع عن ابن»عمر أن النبى 4ل قسم 

للفارس سهمين ؛ وللراجل سهما.رواه الداقطنى 7" وسنده صحيح على شرط مسلم . 


الله وهو حسن الحديث كما مر غير مرة ولم يختلف عليه فى اللفظ الذى رواه عنه ابن 
وهب بل تابعه عليه ثقتان ورواه القعنبى عن العمرى بالشك فى الفارسى قاله الدارقطنى 
ولاشك أن من لم يشك قاض على من شك فالراجح من لفظ القعنبى ما وافق فيه الثقات 
من أصحابه » ولا ماخالفهم فيه بالشك ٠‏ وفيه دليل على أن الراجح من لفظ عبيد الله بن 
عمر المصغر ما وافق فيه المكبر دون ما خالفه فيه » فإن المكبر لم يختلف عليه أصحابه كما 
اختلف أصحاب المصغر عليه » فافهم . 

قوله : « حدثنا أبو بكر النيسابورى ثالثا إلخ » . قال الدارقطنى : كذا قال ( حجاج بن 
المنهال ) وخالفه النضر بن محمد عن حماد وقد تقدم ذكره اه . قلت : وأيش يضر 
الحجاج مخالفته ؟ وهو أوثق منه بكثير فإن الحسجاج من رجال الجماعة » وثقه أحمد وقال 
أبو حاتم: ثقة فاضل » وقال العجلى : ثقة رجل صالح وقال النسائى : ثقة » وقال خلف 
ابن محمد : كان صاحب سنة يظهرها » وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث . وقال ابن 
قائع : ثقة مأمون وقال الفملاس : ما رأيت مثله فضلا ودينا وقال أبو حاتم : من خيار 
الناس . وقال أو داود : إذا احتلفا ( أى عفان وحجاج ) فعفان وحجاج من أفضل 
الرجلين اه . من ١‏ التهذيب , 

وبالجملة : فحجاج من أثبت الناس فى حماد بن سلمة بعد عفان » وأما النضر بن 
محمد اليمامى فليس من رجال الجماعة بل من رجال الخنمسة لم يخرج له النسائى قال 
/52()١(‏ ۱۰۳ )ء وكنز العمال ( ١١559‏ )ء وابن عدى ( ٠"‏ / £( . 
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- حدثنا عبد الباقى بن قانع » حدثنا يعقوب بن غيلان العمانى » ثنا محمد 
ابن الصباح الجرجرائى » ثنا عبد الله بن رجاء ( هو المكى ) » عن سفيان الثورى » عن 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر : « أن رسول الله ب جعل للفارس سهمين. 
وللراجل سهما » . ذكره الحصاص فى ١‏ أحكام القرآن "٠"‏ . ورجاله كلهم ثقات أما 
عبد الباقى فقد مر توثيقه » والعمانى من شيوخ الطبرانى الذين لم يضعفوا فى الميزان 
وهم ثقات كما صرح به الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ۲ . والجرجرائى من شیوخ 
أبى داود وهم ثقات أيضا . كما ذكرناه فى المقدمة » قال ابن معين : ليس به بأس (وهو 
توثيق منه ) » وقال آبو زرعة ومحمد بن عبد الله الحضرمى : ثقة . وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث وثقة البخارى وابن حبان » كذا فى ١‏ التهذيب 00 » وعبد الله بن رجاء 
المكى من رجال مسلم . ومن شيوخ أحمد وابن معين وثقاه هما وغير واحد كما فى 
«التهذيب » أيضا . قلت : وتابع سفيان الثورى عفيف بن سالم فرواه عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر نحوه » ذكره الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن ؟ له أيضا بطريق عبد الله 
ابن قانع بسنده وعفيف من الثقات كان الثورى يقدمه ويكرمه . 


العجلى : ثقة وذكره ابن حبان فى الفقات وقال : ربا تفرد اه . من التهذيب7؟؟ . قتراه 
قد وثقه غيرهما والحجاج قد وثقه كثير من الأئمة كما عرفت » وقد فضلة أبو داود على 
عفان. وهو من أثبت الناس فى حماد » فأيش يضره مخالفة النضر بن محمد له » فافهم . 
وفيه متابعة حماد بن سلمة أحد الحفاظ المتقنين لأبى أسامة وابن نمير عن عبد الله بن عمر 
على اللفظ الذى رواه ابن أبى شيبة عنهما ونعيم بن حماد عن ابن المبارك عنه » فبطل 
دعوى من نسب الوهم فيه إلى ابن أبى شيبة أو نعيم . 

قوله ٠:‏ حدثنا عبد الباقى بن قانع إلخ » . قلت : فيه متابعة سفيان الثورى وعفيف بن 
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0- حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزى » ومحمد بن على بن أبى 
روبة قالا : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ( هو العطاردى ) ثنا يونس بن بكير » عن عبد 
الرحمن بن أمين » عن نافع عن ابن عمر : « أن رسول الله ية كان يقسم للفارس 
سهمين وللراجل سهما ١‏ . أخرجه الدارقطنى فى كتابه ١‏ المؤتلف والمختلف » 
«زيلعى» والعطاردى مختلف فيه » قال أبو عبيدة : ثقة » وقال الدارقطنى : لا بأس 
به أثنى عليه أبو كريب وثبته الخطيب ورد على من طعن فيه . وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال ابن عدى والخليلى : لا يعرف له حديث منكر اه . من ١‏ التهذيب )29 , 
وعبد الرحمن بن آمين وقيل : يا مين ذكره ابن حبان وتكلم فيه آخرون » وبقية رجاله 
معروفون فالإسناد حسن وذكرناه اعتضادا . 


سالم لحماد بن سلمة وابن المبارك وابن نمير وأبى أسامة » فروياه عن عبيد الله بن عمر 
باللفظ الذى رووه عنه » وسفيان هو سفيان إمام من أئمة المسلمين فى الفقه والحديث › 
وعفيف من الثقات كان الثورى يقدمه » ويكرمه . وظنى أن من وقف على هذه المتابعات 
الكثيرة لم يشك قط أن الراجح فى لفظ عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إثما هو «أن 
رسول الله ية جعل للفارس سهمين وللراجل سهما » وأيقن بأن أبا حنيفة الإمام الأعظم 
رحمه الله كان أعلم الناس بالحديث فى زمانه لا يقول قولا ولا يختار تأويلا إلا وله فيه 
حجة قوية لا ينازع فيها : 
إذا قال الإمام فصدقوه ٠‏ فإن القول ما قال الإمام 

قوله : « حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزى إلخ » : . قلت : فيه متابعة 
عبد الرحمن بن آمين لعبد الله بن عمر المكبر على اللفظ الذى رواه عن نافع » فتبين بذلك 
أن الراجح من ألفاظ عبيد الله بن عمر المصغر عن نافع هو هذا دون ما رواه بعض أصحاب 
عبيد الله فى ألفاظه على ما ذكرنا أن عبيد الله رواه مرة باللفظ الذى سمعه » ومرة بالمعنى 
الذى فهمه من تفسير نافع » والله تعالى أعلم . 
)1335/50 ). 
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05- حدثنا : أبو حنيفة عن زكريا بن الحارث » عن المنذر بن أبى خميصة 
الهمدانى : ١‏ أن عاملا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه قسم فى بعض الشام للفرس 
سهما وللرجل سهما فرفع ذلك إلى عمر رضى الله عنه فسلمه وأجازه » رواه الإمام 
أبو يوسف القاضى فى « ككتاب الخراج ١)‏ له قال : واحتج به أبو حنيفة واحتجاج 
الجتهد بحديث تصحيح له . وأخرجه الإمام محمد بن الحسن فى « الآثار » له" : آنا 
أبو حنيفة »نا عبيد الله بن داود»عن المنذر بن أبى خميصة قال :بعثه عمر فى جيش إلى 
مصر فأصابوا غنائم فقسم للفارس سهمين وللراجل سهما فرضى بذلك عمر » اه . 
قال محمد : وهذا قول أبى حنيفة اه . قال الحافظ فى الفتح'" : ولم يتفرد أبو حنيفة 
ما قال ء فقد جاء عن عمر وعلى وأبى موسى اه . فهو حسن أو صحيح على أصله . 


قوله : احدثنا أبو حنيفة إلخ » فيه دلالة على أن الإمام لم يخالف الجمهور فى المسألة 
إلا وله على ذلك دليل » قد ترجح عنده صحته وتقدمه على ما احتجوا به من حديث عبيد 
الله عن نافع عن ابن عمر لما قد عرفت من اختلاف أصحاب عبيد الله فى لفظه > ولفظ 
محمد فى ١‏ الآثار » يدل على أن المراد بعامل عمر بن الخطاب ؛ إنما هو المنذر بن أبى 
الغنائم على هذه القسمة بالشام أو بمصر » فهذا من الاختلاف الذى لا يضر بصحة الحديث 
لكونه فى أمر زائد . ويمكن الجمع بأن يكون قسم كذلك فى الموضعين . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون هذا العامل فعل ذلك برأيه » وأمضاه عمر بن الخطاب 
لكونه قد اجتهد فى فصل مختلف فيه . 

قلت : احتمل ذلك لو لم يكن فى الباب أثر عن رسول الله وَل ينبىء عن فعله فى 
قسمة الغنائم » وأما إذا ثبت حكم عنه ية قولا أو فعلا فأفعال الصحابة وأتباعهم تحمل 
على الاتباع إذا وردت على وفق الأثر كما أشرنا إليه سابقا أيضا » فاعترافك بكون 
(0) ص (۲۲) . 


. ) ۱٤١ ( ص‎ )۲( 
. (۲ / 1 ( 5 


4 للفارس سهمان وللراجل سم إعلاء السان 
02222-25555555 


۴ - عن أبى موسى « أنه لما أخذ تستر وقتل مقاتلهم جعل للفارس سهمين 
وللراجل سهما » أخرجه ابن جرير الطبرى فى ١‏ تهذيب الآثار » وذكره الحافظ فى 
«الفتح» مختصرا فهو حسن أو صحيح عنده قلت : وكل ما فى « تهذيب الآثار » ما 
بين حسن أو صحيح وليس فيه ما أجمع على ضعفه ولا أحفظ الآن من صرح به . 


الفصل مجتهدا فيه عند عمر يلزمك القول باختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى الباب 
وهذا خلاف ما يحتج به للجمهور من قول خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبى يلل أنه 
أسهم هكذا « للفرس سهمين » ولصاحبه سهما وللراجل سهما » ذكره الموفق فى 
«المخنى 2170 . وأخرجه ( الدارقطنى 0 » والحذاء ليس بأجل من أبى حنيفة ولا أعرف 
بالشرائع فيه فلا يرد بقوله على أبى حنيفة شىء ٠‏ فافهم . 

قوله : « عن أبى موسى إلخ ؛ : دلالته على معنى الباب ظاهرة . قد فعل ذلك أبو 
موسى رضى الله عنه فى زمن عمر رضى الله عنه » والصحابة متوافرون ولم ینکره عليه 
أحد منهم. وفيه دليل لصحة ما رويناه عن رسول الله ية أنه جعل الفارس سهمين 
وللراجل سهما . ولو كان كما زعمه الجمهور أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم لنازعت 
الفرسان آبا موسى ولم يرضوا بانتقاص سهمهم الذى جعله الشارع لهم › فافهم . 

واحتج الجمهور أيضا بما أخرجه أبو داود فى سننه عن المسعودى حدثنى أبو عمرة عن 
أبيه : « قال أتينا رسول الله اة أربعة نفر ومعنا فرس . فأعطى كل إنسان منا سهما 
وأعطى الفرس سهمين ؛ . ثم أخرجه عن المسعودى عن رجل من آل أبى عمرة نحوه وزاد 
فكان للفارس ثلاثة أسهم اه . والمسعودى فيه مقال وقد استشهد به البخارى . ولا دليل 
فيه على كونه حكما عاما » وغاية ما فيه أنه أعطى هؤلاء الأربعة كل فارس منهم ثلاثة 
أسهم تنفيلا ولا نزاع فيه » والحديث مضطرب الإسناد » فإن لفظ السنن يفيد أن أبا عمرة 
روى هذا الحديث عن أبيه (اسمه) عمرو بن محصن ولفظ الدارقطنى يدل على أن أبا عمرة 
نفسه هو الراوى لهذا الحديث. كذا فى «التعليق المغنى» "على أن الحديث أخرجه ابن مندة 
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4- عن شريك عن أبى إسحاق قال : « قدم قشم بن العباس على سعيد بن 

عثمان بخراسان وقد غنموا فقال : أجعل جائزتك أن أضرب لك بألف سهم فقال : 

اضرب لى بسهم ولفرسى بسهم ١‏ . أخرجه الجبصاص فى ١‏ أحكام القرآن )00 

والمحدث لا يحذف من أول الإسناد إلا ما هو سالم عن العلة والإسناد المذكور حسن 

وقد أخرج النسائى عن أبى إسحاق عن القة فى مجتباه وليس له راو غيره كذا فى 
«التهذيب)7). 3 


فى « معرفة الصحابة » من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة » عن أبيه » عن 
جده بلفظ « أنه جاء إلى النبى يو »ومعه أخ له يوم بدر أو يوم أحد فأعطى الرجل سهما 
سهما وأعطى الفرس سهمين » كذا فى « تهذيب التهذيب :27 . ولا حجة فيه فإن المراد 
بالرجل الراجل وبالفرس الفارس » بدليل المقابلة . وأيضا فغنائم بدر كانت لرسول الله يِل 
خاصة كما زعمه البيهقى وغيره والراوى قد شك فى أنه كان يوم بدر أو يوم أحد فلا يصح 
الاحتجاج بالمشكوك » فافهم . 

وبما أخرجه الطبرانى والدارقطنى عن قيس بن الربيع » عن محمد بن على السلمى » 
عن أبى حازم مولى أبى رهم « قال : شهدت آنا وأختى خيبر ومعنا فرسان فقسم لنا رسول 
الله يكل ستة أسهم للفرسين أربعة أسهم ولنا سهمين » . قال فى « التنقيح » : قيس ضعفه 
بعض الأئمة وأبو رهم مختلف فى صحبته وأخرجه الدارقطنى عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى فروة عن أبى حازم به وإسحاق ضعيف . ( زيلعى ) . 

قلت : وفيه أيضا ما فيما قبله من احتمال التنفيل » وبما أخرجه الدارقطنى والطبرانى 
أيضا عن محمد بن حمران » ثنا عبد الله بن بشر السكسكى عن أبى كبشة الأثمارى مرفوعا 
«إنى جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصها نقصه الله ؛ ومحمد بن حمران فيه 
مقال وعبد الله بن بشر قال فى ١‏ التنقيح » : عبد الله بن يشر السكسكى تكلم فيه غير 
واحد من الأئمة . قال النسائى ليس بثقة وقال يحيى القطان : لا شىء » وقال أبو حاتم 
.)58/92()1١(‏ 
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والدارقطنى : ضعيف » وذكره ابن حبان فى الثقات ( زيلعى ) . وقال المحقق فى 
«الفتم) 17 : وأما حديث أبى كبشة فلم يصح ؛ لأن رواية محمد بن حمران القيسى ( عن 
السكسكى ) أكثر الناس على تضعيفه وتوهيئه اه .قلت : ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به 
عند الجمهور ولا عندنا لكونه خلاف الآثار الثابتة الصحيحة عن النبى ويل وقد ذكرناه فى 
المتن. 

وما أخرجه البزار فى ١‏ مسنده » » والدارقطنی" عن موسى بن يعقوب » عن عمته 
قريبة » عن أمها كرية بنت المقداد » عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد ١‏ أن النبى وَل 
أعطى للفرس سهمين ولصاحبه سهما ؛ » زاد الدارقطنى فى لفظ : يوم خيبر . وموسى بن 
يعقوب فيه لين وشيخته قريبة تفرد هو عنها ( زيلعى ) أى فهى مجهولة . 

قلت : ولفظ الدارقطنى فى « سننه » عن المقداد قال : ١‏ غزوت مع النبى ويل يوم بدر 
على فرس لی أنثى فأسهم لی سهما ولفرسى سهمين » اه . ولیس هو حكما عاما » بل 
غايته أنه ية أعطى المقداد كذلك » وهو يحتمل التنفيل » كما مر . وأيضا فغنائم بدر 
كانت لرسول الله يي خاصة » يفعل بها ما شاء كما زعمه البيهقى والرافعى » ونزلت 
القسمة بعدها صرح به فى ١‏ التلخيص الحبير 206 وفى ١‏ الجوهر النقى »۶ » فلا حجة لهم 
فيه . قال المصاص : ويدل على أن قسمة غنائم بدر إنما كانت على الوجه الذى جعل 
النبى و قسمتها لا على قسمتها الآن أن النبى يل قسمها بيتهم بالسواء » ولم يخرج منها 
الخمس » ولو كانت مقسومة قسمة الغنائم التى استقر عليها الحكم لعزل الخمس لأهله » 
ولفضل الفارس على الراجل وقد كان فى الجيش فرسان أحدهما للنبى ييا والآخر 
للمقداد. فلما قسم الجمع بينهم بالسوية علمنا أن قوله تعالى : « فل الأنقال لله 
والرسول2”04 قد اقتضى تفويض أمرها إليه ليعطها من يرى اه . 
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قلت : وكل ذلك هما سلمه الخصم وأذعن له كما لا يخفى على من راجع كلام البيهقى 
فى السنن والراقعى فى التلخيص ٠‏ وكلام الموفق فى المغنى ١‏ فلا حجة لهم فى حديث 
المقداد » فإن قيل : قد ورد فى طريق عند الدارقطنى يوم خيبر قلت : تفرد به يحيى بن 
هانىء عن موسى بن يعقوب » وروى الواقدى ومحمد بن خالد بن عثمة كلاهما عن 
موسى يوم بدر فهو الراجح والواقدى وإن كان مختلفا . فيه فهو مقبول فى المغازى » صرح 
به الحافظ فى ١‏ التلخيص )230 . 

واحتجوا أيضا بما رواه الدارقطنى من طريق ياسين بن معاذ وسليمان أبى معاذ كلاهما 
عن الزهرى ءعن مالك بن وس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وطلحة بن 
عبد الله والزبير بن العوام رضى الله عنهما قالوا « كان رسول الله با يسهم للفرس سهمين 
وللرجل سهما ». ولا حجة فيه » فياسين بن معاذ الزيات قال ابن معين : « ليس حديثه 
بشىء » وقال البارى : « منكر الحديث » وقال النسائى وابن جنيد : متروك وقال ابن 
حبان: يروى الموضوعات » وسليمان بن أرقم أبو معاذ البصرى . قال البخارى : تركوه 
وقال أحمد : ١‏ لا يروى عنه ٩‏ وعن ابن معين : ليس بشىء » وقال الجوزجانى : ساقط 2 
وقال أبو داود والدارقطنى : متروك » وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث » كذا فى ١‏ التعليق 
المغنى » عن « الميزان ““ . وأيضا فيحتمل أن يراد بالفرس الفارس » وبالرجل الراجل . 
وهو الظاهر من مقابلة الفرس بالرجل فيوافق ما ذكرنا فى المتن من الأحاديث . 

واحتجوا أيضا بما أخحرجه إسحاق بن راهويه من طريق الحجاج عن أبى صالح ومن 
طريق ابن أبى ليلى » عن الحكم كلاهما عن ابن عباس : « أن رسول الله 4ة أسهم 
للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما» قال الحافظ فى7الدراية»7': وفى كل من الطريقين 
ضعف» اه. أى لا فى الحجاج بن أرطأة وابن أبى ليلى من المقال . 

قلت : وأيضا فالحديث مضطرب المتن ٠‏ فإن الدارقطنى أخرجه من طريق عطاء عن ابن 
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عباس ١‏ أن رسول الله به قسم لمائتى فرس بحنين سهمين سهمين » اه . ( الصفحة 
السابقة)لم يذكر ثلاثة أسهم ولا الراجل » وهو يحتمل ما ذكرنا غير مرة من كون الفرس 
بمعنى الفارس » يؤيده ما ذكره سحنون فى « المدونة 2١76‏ عن ابن وهب ء عن يحيى بن 
أيوب » عن يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان « أن رسول الله كَل قسم للفارس يوم حنين 
سهمين سهمين » اه . وهذا مرسل صحيح ولعل هذا هو ما عزاه صاحب ١‏ الهداية » إلى 
ابن عباس بلفظ ‏ أن النبى َة أعطى الفارس سهمين والراجل سهما » رواية بالمعنى » فإن 
قوله : قسم لائتى فرس سهمين » محتمل لهذا المعنى كما هو محتمل للمعنى الذى أخرجه 
ابن راهويه بطريق الحجاج » وابن أبى ليلى ٠‏ وتأيد ما قلنا بالمرسل الصحيح الذى أخرجه 
سحتون فى « المدونة » » والله أعلم . 
صاحب ١‏ الهداية ؛ طويل الباع فى الحديث : 

ثم اطلعت على أثر ابن عباس صريح فيما عزاه صاحب ١‏ الهداية » إليه فى ١‏ كتاب 
الخراج » لأبى يوسف قال : حدثنا الحسن بن على بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة » عن 
مقسم › عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله ية قسم غنائم بدر للفارس 
سهمين وللراجل سهما 6 اه . وهذا سند حسن لا فى ابن عمارة من المقال » وظهر بهذا 
سعة نظر صاحب الهداية فى الحديث ء وقصور نظر الزيلعى والحافظ ابن حجر حيث قالا: 
غريب من حديث ابن عباس خلافا أخرجه إسحاق » كذا فى ١‏ الدراية ‏ » قلت : 
ولیس ما رواه إسحاق بأحسن سندا نما رواه أبو يوسف عنه » فلم يأت صاحب ١‏ الهداية » 
يغريبت. 

واحتجوا أيضا بما رواه أحمد فى ١‏ مسنده "٦‏ من طريق ابن المياركء ثنا فليح بن محمدء 
عن المنذر بن الزبيرء عن أبيه « أن النبى ية أعطى الزبير سهما وفرسه سهمين » قال فى 
«التنقيح؟ : وفليح وال منذر ليسا بمشهورين . أخرجه الدارقطنى فى «سننه» عن إسماعيل بن 
CTY 0)‏ . 
() ص ( ۲٣۱‏ ) . 
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عياش » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن الزبير قال ٠‏ أعطانى رسول الله 
يوم بدر أربعة أسهم » سهمين لفرسى وسهما لى وسهما لأمى من ذوى القربى » ولا 
حجة لهم فيه لا قد عرفت من قولهم فى غنائم بدر : إنها كانت لرسول الله لا خاصة 
يفعل بها ما يشاء > وآيضا فليس فيه إلا أنه ئة أعطى الزبير كذلك فيحتمل التنفيل . 

وبما أخرجه الدارقطنى'!!) عن محمد بن يزيد بن سنان » عن أبيه » حدثتى هشام بن 
عروة » عن أبى صالح » عن جابر قال : ١‏ شهدت مع رسول الله ي غزاة فأعطى 
الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما ؛ ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان . 
على أنه حجة لأبى حنيفة لا عليه فإن ظاهره أنه ليس من أمره المستمر . ألا ترى أنه قال : 
شهدت مع رسول الله وَل غزاة وقد علمنا أنه شهد مع رسول الله يك غزوات . فلما 
خص هذا الفعل بغزاة منها كان ظاهرا فى أن غيرها لم يكن كذلك » فافهم . 

وبالجملة فهذه الآثار مع أنها لم تسلم من المقال فيها لا ينافى قول أبى حنيفة لا قد 
عرفت أن رواية السهمان الثلاثة محمولة عنده على التنفيل فى تلك الوقعة بعينها » ولو 
ذهب الخصم إلى الاحتسجاج بأمثال هذه الآثار , قلنا : أن نحتج بما رواه الطبرانى فى 
امعجمه ؟ عن سليمان بن داود الشاذكونى ٠‏ ثنا محمد بن عمر الواقدى » ثنا موسى بن 
يعقوب ٠‏ عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب ع عن أمها كرية بنت المقداد » عن ضباعة 
بنت الزبير » عن المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس يقال له سبحة فأسهم له النبى 
كك سهمين . لفرسه سهم ء وله سهم . 

قال الحافظ : وفيه الشاذكونى عن الواقدى . قلت : فما له وقد قال أحمد بن حنبل: 
أعلمنا بالرجال يحيى بن معين وأحفظنا للأبواب الشاذكونى وقال صالح بن محمد الحافظ : 
ما رأيت أحفظ من الشاذكونى . فإن قيل : اتهم ابن معين وصالح بن محمد وغيرهما 
بالكذب فى الحديث . قلنا : قال عبدان الأهوازى : معاد الله أن يتهم ٠‏ إنما كانت كتبه قد 
ضاعت فكان يحدث من حفظه » وساق له ابن عدى أحاديث خولف فيها ء ثم قال : 


.)11١5 / 5 1)0) 


EAA‏ للفارس سهمان وللراجل سم إعلاء السن ش 
و و ی ی و يه ی كد و و كك ےا 


وللشاذكونى حديث كثير مستقيم > وهو من الحفاظ المعدودين . وما أشبه أمره ا قال 
عبدان : يحدث حفظا فيغلط اه . من ١‏ اللسان 21(8) » وهذا تعديل مفسر قد عرف قائله 
بالجرح فرده”' ولم يبال به » وقد مر أن الحافظ جعل الواقدى مقبولا فى المغازى . وبا 
روى الواقدى فى ١‏ المغازى 6 : حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن الخرامى » عن جعقفر بن 
خارجة ء قال : قال الزبير بن العوام : « شهدت بنى قريظة فارسا فضرب لى بسهم 
ولفرسى بسهم»ء وفيه الواقدى ( زيلعى ) . 

وبما أخرجه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق » ثنى محمد بن جعفر بن الزبير » عن 
عروة » عن عائشة : « قالت : أصاب رسول الله ياي سبايا بنى المصطلق فأخرج الخمس 
منها ثم قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما ؛ اه . وبهذا ظهر الجواب 
عما احتج به البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة» بسنده عن ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن أبى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: «لم تقع القسمة ولا السهم إلا فى غزوة بنى قريظة 
كانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرسا ففيها أعلم رسول الله َة سهمان الخيل وسهمان 
الرجال فعلى سننها جرت المقاسم فجعل رسول الله ية يومئذ للفارس وفرسه ثلاثة أسهم 
له سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهماتقال البيهقى: هذا هو الصحيح المعروف بين أهل 
المغازى. 

ومحصل الحواب أن الخيل كانت قليلة عند المسلمين فجرت المقاسم فى غزوة بنى قريظة 
على ثلاثة أسهم للفارس وسهم للراجل أى ترغيبا للمسلمين على اقتناء الخيل وارتباطها 
وقد ورد فى أثر الزبير ١‏ أنه أسهم فى غزوة بنى قريظة أيضا سهمين للفارس . وسهما 
للراجل» فلما كثرت عندهم : وحصل المقصود أسهم للفارس فى غزوة بنى المصطلق بعدها 
سهمين وللراجل سهما » » وواظب على مثل ذلك فى غزوة خيبر وحنين غيرهما كما دلت 
عليه الآثار التى مر ذكرها > فافهم . 

واحتجوا أيضا با رواه البيهقى عن الشافعى من حديث شاذان»عن زهير؛ عن أبى 
إسحاق «غزوت مع معبد بن عثمان فأسهم لفرسى سهمين ولى سهما؛ اه .(قلت: لا دليل 


cA)»‏ مم). 
(۲) قوله  :‏ فرده » غير واضحة فى ١‏ الآصل »4 وأثيتناه من « المطبوع » . 


فيه على الوجوب بل يحتمل التنفيل ) . قال أبو إسحاق : « وبذلك حدثنى هانىء بن 
هانىء عن على » اه .قال صاحب الجوهر النقى قد اختلف فيه فذكر عبد الرزاق » عن 
الثورى » عن أبى إسحاق » عن هانىء بن هانىء قال  :‏ أسهم له فى إمارة سعيد بن 
عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم وله سهم ' وقال ابن أبى شيبة(! : ثنا غندر » عن شعبة 
عن أبى إسحاق > عن هانىء بن هانىء » عن على قال : ١‏ للفارس سهمان » اه . زاد 
فى « عقود الجواهر 6( نقلا عن ابن أبى شيبة وللراجل سهم اه . قال فى « شرح السير 
الكبير ٠١‏ : وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزوها وأرادوا قسمتها فعلى قول أبى حنيفة 
رضى الله عنه : يعطى الفارس سهمين سهما له وسهما لفرسه» وللراجل سهما . وقال : 
لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم» وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة 
والبصرة؛ لأن تفضيل البهيمة فيما يستحق بطريق الكرامة لا وجه له والاستحقاق باعتبار 
إرهاب العدو وذلك بالرجل أظهر منه بالفرس(قال تعالى : «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قو 
ومن رباط الْخَيل ترهبون به عدو اله وعدوكم4الآية نسب الإرهاب إلى المسلمين لا إلى 
الخيل وإغا جعلها والقوة آلة للإرهاب فقط . وبهذا ظهر الجواب عن إيراد سحنون والحافظ 
ابن حجر على الحنفية وسيآتى فانتظر. مؤلف)آلا ترى أن الفرس لا يقاتل بدون 
الرجل» والرجل يقاتل بدون الفرس وكذلك مؤنة الرجل قد تزداد على مؤنة الفرسء فالفرس 
قد يغتذى بالحشيش وما لا قيمة له ومطموع الآدمى لا يوجد إلا بالئمن مع أنه لا معتبر 
بالمؤنة فإن السهم لا يستحق بالبغال والحمير والبعير» وصاحبه يلتزم مؤنة مثل مؤونة 
الفرس»أو أكثرء وبالفيل لا يستحق السهم ومؤنته أكثر من مؤنة الفرس وبهذا تبين أن 
استحقاق السهم بالفرس ثابت بخلاف القياس بالنص؛فإن الفرس آله للحرب وبالآلة لا 
يستحق السهم ومجرد حصول إرهاب العدو به لا يوجب استحقاق السهم به كالفيل» ولكن 
تركنا القياس فى الفرس بالسنة. وإئما اتفقت الآثار على استحقاق سهم واحد بالفرس» 
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فيترك القياس فيه لكونه متفقا . وفيما تعارض فيه الأئر يؤخذ بأصل القياس » وعلى قول 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه » 
وهو قول أهل الحجاز وأهل الشام قال محمد : طماأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه الفريقان 
أظهر ثم بين أن الآثار جاءت صحيحة مشهورة لكل قول » وروى الأخبار بالأسانيد ( فليت 
الشارح ذكرها برمتها ولم يحذف من الشرح متون الأحاديث وأسانيدها » ولكنه ظن أن 
كتب محمد لا تضيع › وتبقى فى أيدى الناس أبدا كما كانت فى زمنه » فلم ير فى حذفها 
مضرة لسهولة مراجعة معاصريه إلى الأصول » ولكنا فى زمان قد ضاع فيه من كتب 
السلف أكثرها ولم يبق عندنا إلا كتب المتأخحرين الذين لا يتكلمون فى متون الآثار 
وأسانيدها ولا يبحثون عنها كبحث السلف الصالح رضى الله عنهم > فلا حول ولاقوة إلا 
بالله العلى العظيم . مؤلف) . فالحاجة إلى التوفيق والترجيح لكل واحد من الفريقين فأما 
أبو حنيفة رضى الله عنه قال : أوفق بين الأخبار فأحمل ما روى أنه أعطى الفرس سهمين 
على أن أحد السهمين للغارس لفرسه » والآخر كان من الخمس لحاجته » أو كان نفل له 
ذلك قبل الإصابة (ويتمشى هذا التأويل فى الروايات التى على تفسير نافع . مؤلف ) . أو 
المراد بذكر الفرس الفارس لعلمنا أنه إنما أعطى الفارس ( حقيقة وهذا فيما ورد على لفظ 
ابن عمر فتذكر ) . وعليه حمل حديث خيبر فى قوله ( أى قول الراوى ) : وكانت الرجال 
ألفا وأربع مائة » والخيل مائتى فرس فقال : المراد بالرجال وبالخيل الفرسان قال الله تعالى 
3 وأجلب عليهم بخيلك ورجلك الملل أى بفرسانك ورجالتك ووجه الترجيح أن السهمين 
للفارس متيقن به لاتفاق الآثار عليه » وفيما يكون مستحقا بخلاف القياس لا يثبت إلا 
المتيقن به ( هذا هو الدليل وعلة الحواب فى هذا الباب وأما قوله : لا أفضل الفرس على 
الرجل المسلم فليس بدليل بل تأييد له > فافهم ) »> وهما قالا : « المشبت للزيادة من 
الأخبار أولى من النافى» اه . قلت: وسيآتى جوابه » إن شاء الله تعالى » فانتظر . 

قال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له :قال الله تعالى  :‏ واعلموا أَنْمَا غنمتم من شىء 
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فان لله خمسه 6 ( أى والباقى لكم ) قال أبو بكر : ظاهره يقتضى المساواة بين الفارس 
والراجل وهو خطاب لجميع الغافين وقد شملهم هذا الاسم آلا ترى أن قوله تعالى : إن 
كن نساء فق اين فلن ثلا ما ترك 4“ قد عسقل من ظاهره اس حقاقهن للثلثين على 
المساواة» وكذلك مقتضى قوله تعالى «غنمتم ) أن يكونوا متساويين ؛ لأن قوله : غنمتم 
عبارة عن ملكهم له »وقد اختلف فى سهم الفارس : قال أبو حنيفة : « للفارس سهمان 
وللراجل سهم » » وقال صاحباه وابن أبى ليلى ومالك والقورى والليث والأوزعى 
والشافعى : ١‏ للفارس ثلاثة أسهم ٠»‏ وللراجل سهم » وروى مثل قول أبى حنيفة عن المنذر 
ابن أبى حمصة عامل عمر فرضيه عمر » ومثله عن الحسن البصرى وعن قثم بن العباس 
(صحابى صغير ولاه على مكة ثم المدينة كذا فى « التهذيب » قال أبو بكر : قد بينا أن 
ظاهر الآية يقتضى المساواة بين الفارس والراجل فلما اتفق الجميع على تفضيل الفارس بسهم 
فضلنا وخصصنا به الظاهر وبقى حكم اللفظ فيم عداه » ثم ذكر الجصاص بطريق عبد 
الباقى حديث عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر بأسانيد عديدة « أن رسول الله 
ية جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ٠‏ » ثم رواه بلفظ « للفارس ثلاثة أسهم سهم له 
وسهمان لفرسه » » ثم قال : واختلف حديث عبيد الله بن عمر فى ذلك وجائز أن يكونا 
صحيحين بأن يكون أعطاه بديا سهمين وهو المستحق ثم أعطاه فى غنيمة أخصرى ثلاثة 
أسهم » وكان السهم الزائد على وجه النفل » ومعلوم أن النبى َل لا نع المستحق وجائز 
أن يتبرع بما ليس بمستحق على وجه النفل » كما ذكره ابن عمر فى حديث : « أنه كان فى 
سرية فبلغت سهامنا اثنى عشر بعيرا » ونفلنا رسول الله َه بعيرا بعيرا؛ » قال : وقد روى 
مجمع بن جارية « أن النبى با قسم غنائم خيبر فجعل للفارس سهمين وللراجل سهما ». 
وروى ابن القضل عن الحجاج » عن أبى صالحءعن ابن عباس ١‏ قسم رسول الله ا يوم 
خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما » ( قلت : أخرجه إسحاق بن راهويه كما تقدم 
وليس فيه يوم خيبر . مؤلف ) وهذا خلاف رواية مجمع بن جارية ( قلت : نعم إن صح 
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فيه لفظ خيبر » وإلا فلا لاحتمال أن يكون قبل غزوة بنى المصطلق لو كانت الخيل قليلة 
عند المسلمين فجعل للفارس ثلاثة أسهم تحريضا لهم على اقتناءها ثم أسهم فى بنى 
المصطلق للفارس سهمين وللراجل سهما كما تقدم . مؤلف ) وقد يجمع بينهما بأن يكون 
قسم لبعض الفرسان سهمين ( كما رواه مجمع ) وهو المستحق وقسم لبعضهم ثلاثة أسهم 
(كما رواه ابن عباس) وكان السهم الزائد على وجه النفل كما روى سلمة بن الأكوع ٠‏ أن 
النبى ية أعطاه فى غزوة ذى قرد سهمين سهم الفارس والراجل وكان راجلا يومئذ ) » 
رواه مسلم وأحمد وأبو داود » كما فى « النيل 2١١6‏ وكما روى سفيان بن عيينة »عن هشام 
ابن عروة »عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » أن الزبير كان يضرب له فى المغنم 
بأربعة أسهم». وهذه الزيادة كانت على وجه النفل تحريضا لهم على إيجاف الخيل كما كان 
ينفل سلب القتيل فإن قيل : لما اختلف الأخبار كان خبر الزائد أولى » قيل له : هذا إذا 
ثبت أن الزيادة كانت على وجه الاستحقاق ٠»‏ فأما إذا احتمل أن تكون على وجه النفل فلم 
تثبت هذه الزيادة مستحقة وأيضا فإن فى خبرنا زيادة لسهم الراجل ؛ لأنه كلما نقص 
نصيب الفارس زاد نصيب الراجل ( فاستوى الخبران فى كونهما مثبتين للزيادة فافهم ) ! 
ويدل على ما ذكرنا من طريق النظر أن الفرس لما كان آلة كان القياس أن لا يسهم كسائر 
الآلات فتركنا القياس فى السهم الواحد ( للإجماع على تفضيل الفارس ) » والباقى 
محمول على القياس وأيضا الرجل آكد أمرا فى استحقاق السهم من الفرس بدلالة أن 
الرجال» وإن كثروا استحقوا سهامهم . ولو حضرت جماعة أفراس لرجل واحد لم يستحق 
إلا بفرس واحدء فلما كان الرجل آكد أمرا من الفرسء ولم يستحق أكثر من سهم فالفرس 
أحرى بذلك اه . ملخصاً. 

فإن قيل : قد روى الحصاص : حدثنا عبد الباقى » حدئنا بشر بن موسى » حدثنا 
الحميدى » حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله »عن نافع »عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكل: 
0 للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه » > وهذا قول » والقول مقدم على الفعل. 

قلنا : لا حجة فيه فإنه شاذ بل منكر ٠»‏ فإن أصحاب أبى أسامة كعبيد بن إسماعيل عند 


(CIV ۷) ()‏ . 
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البخارى ٠»‏ وأبو بكر بن أبى شيبة فى « مصنفه » وأحمد فى « مسنده » » واين كرامة وغيره 
عند الدارقطنى وسليم بن الأخضر عند مسلم والترمذى وغيرهما كلهم يرونه عن أبى أسامة 
حكاية عن فعله كيه . وكذا أصحاب عبيد الله أبو أسامة وابن مير وابن المبارك وحماد بن 
سلمة وسفيان الثورى وعفيف بن سالم وأبو معاوية وغيرهم » وكذا أصحاب نافع عبيد الله 
وعبد الله وعسبد الرحمن بن آمين كلهم رووه حكاية عن الفعل دون القول . فما فى رواية 
ابن القانع هذه من حكاية القول شاذ بالمرة وابن القانع ثقة فى نفسه » ولكن شيخه بشر بن 
موسى لم أعرف من ترجمه غير أن الحافظ ذكره فى « التهذيب » فى الرواة عن الحميدى » 
والله تعالى أعلم . 

وإن سلم فنقول : إنما قال النبى بيه ذلك مرة تحريضا للمسسلمين على اقتناء اليل 
وارتباطها » كقوله : ١‏ من قتل قتيلا فله سلبه » إغراء على الحرب والقتال لا تشريعا بدليل 
ما ذكرناه مفصلا » والقول : إنما يقدم على الفعل إذا كان تشريعا ويدل على شذوذ هذه 
الرواية ونكرتها ما رواه سعيد بن منصور » والأثرم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن أما بعد : فإن سهمان الخيل ما فرض رسول الله ب سهمين 
للفرس وسهما للراجل ولعمرى لقد كان حديثا ما أشعر أن أحداً من المسلمين هم بانتقاض 
ذلك عمن هم بانتقاض ذلك فعاقبه » والسلام عليك ذكره الموفق فى « المغنى 206 . 

فهذا يدل على أنه 5ة فرض للفارس سهمين لا ثلاثة أسهم فإنه هو المراد بالفرس بدليل 
مقابلته بالراجل » والخيل بمعنى الفرسان كما فى قوله تعالى : « وأجلب عليهم بخيلك 4 
وقولهم : يا خيل الله ! اركبى ومراد عمر بن عبد العزيز إنما هو تفضيل الفارس على 
الراجل دون إثبات ثلاثة أسهم له بدليل ما ذكره الوليد بن مسلم سألت الأوزاعى عن أسهام 
الخيل من غنائم الحصون » فقال : كانت الولاة قبل عمر بن عبد العزيز الوليد وسليمان لا 
يسهمون الخيل من الحصون ويجعلونه الناس كلهم رجالة حتى ولى عمر بن عبد العزيز 
فأنكر ذلك وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمدائن ذكره الموفق فى « المغنى 2204 . وذلك 
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لأن النبى بء فضل الفارس على الراجل فى غنائم خيبر وهى حصون ؛ ولأن الخيل رعا 
احتيج إليها بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خمارجا منه فأمر عمر بتفضيل الفارس على الراجل 
فى فتح الحصون وأنكر على من جعلها رجالة » فافهم . 

وفيه دلالة على ثبوت سنة رسول الله وَل بهذا » وأنه مما قد أجمع عليه فلا يجوز 
لأحد أن ينقص الفارس عن سهمين ٠‏ فقلنا به » وتركنا القياس فيه وأبقينا الزيادة على 
السهمين على القياس المتأيد بظاهر قوله تعالى : 8 واعَلَموا أَنّمَا عتم € كما تقدم . قال 
الحافظ فى الفتح » قال محمد بن سحئون : انفرد أبو حنيفة بذلك ( أى بقوله للفارس 
سهمان ) دون فقهاء الأمصار ونقل عنه أنه قال : أكره أن أفضل بهيمة على مسلم وهى 
شبهة ضعيفة ؛ لأن السهام فى الحقيقة كلها للرجل . قلت : لو لم يثبت الخبر لكانت 
الشبهة قوية ؛ لآن المراد المفاضلة بين الراجل والفارس فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين 
عن الراجل » فمن جعل للفارس سهمين » فقد سوى بين الفرس وبين الرجل . وقد تعقب 
هذا أيضا لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة 
فلتكن المفاضلة كذلك . 

قلت : الذى جعل للفارس سهمين لم يسو بين الفرس وبين الرجل » بل قد فضل 
الفارس على الراجل ولا يخفى ما فى اللزوم والالتزام من الفرق بخلاف من جعل للفارس 
ثلاثة أسهم . فإنه يقول : سهمان للفرس وسهم للفارس وهو بعبارته يدل على تفضيل 
البهيمة على الإنسان » فافهم . 

قال : وقد فضلت الحنفية الدابة على الإنسان فى بعض الأحكام فقالوا : لو قتل كلب 
صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها » فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فيه » إلا دون عشرة 
آلاف درهم . ( قلت : هذا ليس من باب المفاضلة بل من باب الضمان والمعاوضة وقد 
أجمعوا على أنه لو أتلف رجل جوهرة نفيسة لآخر قيمتها مائة آلف درهم أداها ولو قتل 
حرا مسلما لم يؤد إلا عشرة آلاف درهم فهل تراهم قد فضلوا الجماد على الإنسان كلا ! 
قال : ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال فقد جاء عن عمر وعلى وأبى موسى رضى الله عنهم 
لكن الثابت عن عمرو على كالجمهور اه . قلت : قد مر اختلاف الروايات فيه عن على 
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٥‏ - حدثنا : غندر » عن شعبة » عن أبى إسحاق » عن هانىء بن هانىء . عن 
على قال: « للفارس سهمان وللراجل سهم ٠‏ » أخرجه ابن أبى شسيبة2'7 » وهذا سند 
حسن صحيح وهانىء بن هانیء وثقه ابن حبان والنسائى . 


رضى الله عنه وما يوافق منها قول أبى حنيفة صريح فى الدلالة عليه » بخلاف ما يوافق 
الجمهور فإنه ليس بصريح كما سيأتى وكذا قول عمر رضى الله عنه وأبى موسى الأشعرى 
فقد وجدنا منهما ما يؤيد أبا حنيفة صريحا بخلاف ما يؤيد الجمهور والله تعالى أعلم . قال 
الحافظ : واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها 
(لكن ليس مؤنته بأزيد من مؤنة الرجل ولو كان السهم بالمؤنة لكان الفيل أحق به من الفرس 
لزيادة مؤنته وقد مسر الجحواب عن قياس الجمهور فى كلام شارح ١‏ السير »؛ والجصاص 
منصلاء فتذكر) . 

قال : وبأنه يحصل بها من الغنى فى الحرب ما لا يشفى اه . ( قلت : وليس غناها 
بأكثر من غنى الرجل ومنفعته فى الحرب ١‏ وهو ظاهر فينبغى أن لا يزاد سهمها من سهمهء 
فافهم ) . 

قوله : ١‏ عن أبى موسى وعن شريك إلخ » قلت : دلالتهما على قول أبى حنيفة 
ظاهرة . 

قوله : « حدثنا غندر إلخ » دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . فإن قيل : 
ويعارضه ما ذكره البيهقى . عن زهير » عن أبى إسحاق : غزوت مع معبد بن عثمان 
فأسهم لفرسى سهمين ولى سهما قال أبو إسحاق :وبذلك حدثنى هانىء بن هانىء عن 
على » وذكر عبد الرزاق » عن الشورى » عن أبى إسحاق » عن هانىء بن هانىء؛ قال : 
الأسهم له فى إمارة سعيد ابن عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم وله سهم » اه. من «الجوهر 
النقى:(2) قلت :لا يعارض شىء من ذلك لما ذكرناه فى المتن فإن حديث الثورى ليس فيه 
ذكر على رضى الله عنه أصلا وهو يخالف الخصم أيضا فإنه لا يقول بأن يسهم لأزيد من 
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باب الخيل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا.لفرس واحد 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إذا بلغت البراذين مبلغ الخيل فألحقها بالخيل » أخرجه 
سحنون فى ۱ المدونة » لمالك » وهذا سند صحيح . 


فرس واحد كما سيأتى . ولو سلم فهو محمول على التنفيل آلا ترى أنه أى سعيد بن عثمان 
أراد أن يضرب لقثم بن العباس بألف سهم فنهاه وأبى إلا أن يضرب له بسهم ولفرسه بسهم 
وأما حديث زهير فليس فيه إلا حكاية عن فعل معبد بن عثمان وقول أبى إسحاق بعده ذلك 
حدثنى هانىء » عن على والظاهر منه أن هانىء بن هانىء أخبره عن فعل على موافقا لفعل 
معبد بن عثمان ولا حجة فى حكاية الفعل لاحتمال كونه على سبيل التنفيل . 

وحديث غندر عن شعبة عن أبى إسحاق صريح فى الحكاية عن قول على رضى الله عنه 
فى الياب » فهو المعول عليه لاسيما وفيه شعبة وقد كفانا تدليس المدلسين وقال الحافظ فى 
«الفتم»(1) : إن شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم اه. وقال ابن القيم : 
«قال بعض آئمة الحديث : إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به ١‏ اه . «إعلام 
الموقعين »20 » فدليل أبى حنيفة فى الباب أرجح من دليل الجمهور كما لا يخفى على من 
آتاه الله الحكمة والإنصاف والمعرفة التامة بالمأثور وصلى الله تعالى وسلم على عبده المؤيد 
المنصور سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مدى الأيام والدهور . 

باب الخيل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرس واحد 

قوله : « ابن وهب أولا إلخ » قلت : ومعنى قوله : إذا بلغت البراذين إلخ » أى كانت 
صالحة للقتال به لا عا يعد لحمل الأمتعة عليه ٠‏ وقد تقل ذلك مفسرا عن عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنهما قال : « ما كان من فرس ضرع أو بغل فاجعلوا صاحبه بمنزلة 
الراجل ذكره محمد فى ( السير الكبير ¢ مع الشرح 7 1 
م 1 . 
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قال فى « شرح السير " : قال علماؤنا رحمهم الله : البرذون فى استحقاق السهم به 
كالفرس . وكذلك الهجين والمقرف ء وهو قول آهل العراق وأهل الحجاز . فالفرس اسم 
للفرس العربى > والبرذون للفرس العجمى » والهجين ما يكون الفحل عربيا » والأم من 
أفراس العجم » والمقرف عكس هذا . ثم فى استحقاق السهم العجمى والعربى ( من 
الرجال ) سواء » فكذلك فى الاستحقاق بالخيل . وهذا ؛ لأن الاستحقاق بالخيل لإرهاب 
العدو به قال تعالى : # ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 00# واسم الخيل يتناول 
البراذين على ما روى عن سعيد بن المسيب: أنه سكل عن صلقة البراذين فقال : أوفى 
الخيل صدقة ؟ وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : الفرس والبراذين سواء اه. إذ 
الاستحقاق بالقتال على الفرس . وأهل العلم بالحرب يقولون : البراذين أفضل فى القتال 
عند اللقاء من الفرس ؛ فإنه ألين عطفا وأشد متابعة لصاحبه على ما يريد وأصير فى القتال 
وما يفضلها العراب إلا للطلب والهرب ففى كل واحد منهما نوع زيادة فيما هو من أمر 
القتال فيستويان اها 

ولا يعارضه ما وقع عنه لسعيد بن منصور » وفى ١‏ المراسيل » لأبى داود عن مكحول : 
«أن النبى ية هجن الهجين يوم خيبر » وعرب العراب فجعل للعربى سهمين وللهجين 
سهما » وهذا منقطع ويؤيده ما روى الشافعى فى « الأم ؛ وسعيد بن منصور من طريق على 
ابن الأقمر قال : أغارت الخيل فأدركت العراب وتأخخرت البراذين فقام ابن المنذر الوادعى 
(وفى ‏ المغنى : وعلى الخيل رجل من همدان يقال له : المنذر بن أبى حمصة ) فقال : لا 
أجعل ما أدرك لن لم يدرك ( وفى ١‏ المغنى ١‏ ففضل الخيل ) » فبلغ ذلك عمر فقال : 
هبلت الوادعى أمه لقد أذكرت به ( أى أتت به ذكرا ) امضوها على ما قال » فكان أول 
من أسهم للبراذين دون سهام العراب اه . من « فتح البارى » . قال المحافظ : وهذا 
منقطع أيضا وقال محمد فى ١‏ السير “ : ثم قال بعض آهل الشام : ويسهم للبرذون 
سهما » وللفرس سهمين وهكذا ذكر مفسرا فى حديث المنذر اه. فإنه ليس فى شىء منهما 
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نقصان سهم البرذون سهما وهذا هو سهم الفرس عندنا » كما تقدم من أنه يسهم للفارس 
بسهمين سهم له » وسهم لفرسه ء وللراجل بسهم . رواية ما فيه أنه فضل الفرس على 
الهجين أو البرذون بسهم أحيانا على طريق التنفيل ولا نزاع فيه » فللإمام أن ينفل من شاء 
بما شاء إذا رآه أنظر للمسلمين وأصلح لهم » ولعلك قد تفطنت بذلك لرزانة قول أبى حنيفة 
فى الباب ومتانته»حيث لم يحتج إلى رد شىء من الآثار الصحيحة وجمع بينها كلها من 
غير تكلف وتعسف . قال فى ١‏ شرح السير 2176 : ثم فى حديث المنذر ما يدل على أن 
الإسهام للبراذين ( مثل سهام العراب ) كان معروفا بينهم؛ فإن عمر رضى الله عنه تعجب 
من صنيعه ( حين زاد سهام العراب على سهامها ) وما تعجب إلا ؛ لأنه لم يكن يصنع 
ذلك قبل هذا . ثم إن المنذر كان عاملا ( جواب ثان بعد تسليم أنه نقص سهام البراذين عن 
سهام الخيل كما هو ظاهر على رأى الجمهور ) فحكم فيما هو المجتهد فيه وأمضى عمر 
رضى الله تعالى عنه حكمه لهذا ء لا لأن رأيه كان موافقا لذلك ونحن هكذا نقول: إن 
الحاكم إذا قضى فى المجتهد ( فيه ) بشىء فليس لن بعده من الحكام أن يبطل ذلك اه . 
وفى ١‏ عمدة القارى » قال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها ٠‏ وبقول مالك قال أبو 
حنيفة والثورى » والشافعى وأبو ثور » وقال الليث : للهجين والبرذون سهم دون سهم 
الفرس ولا يلحقان بالعراب اه . قلت : واختلفت الرواية عن أحمد فى سهمانها ( أى 
البراذين ) فقال الخلال : « تواترت الروايات عن أبى عبد الله فى سهام البرذون أنه سهم 
واحد واختاره أبو بكر والخرقى وهو قول الحسن . قال الخلال : وروی عنه ثلاثة متيقظون: 
آنه يسهم للبرذون مثل سهم العربى » واختاره الخلال » وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك 
( وأبو حنيفة وأصحابه ) » والشافعى والثورى ؛ لأن الله تعالى قال : «والخيل والبغال 
والحمير وكانت الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان فلما لم 
ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولهم فى الخيل . وهذه من الخيل ؛ ولأن 
الرواة رووا: أن النبى ي أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما » وهذا عام فى كل فرس» 
وحكى أبو بكر عن أحمد رواية ثالشة : أن البراذين إن أدركت إدراك العراب 


. نفس المصدر‎ )١( 
. آية ( ۸ ) النحل‎ )0( 


أسهم لها مثل العربى وإلا فلا » وحكى القاضى رواية رابعة : أنه لا يسهم لها إلخ . كذا 
فى « المغنى ۲ . 

وقال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : « قال الله تعالى  :‏ ومن زباط الْخيْلٍ ترهبون 
به عدو الله وعدوكم ) وقال : ط فما أَوْجفَم عليه من خيْلٍ ولا ركاب )7 فعقل باسم الخيل 
فى هذه الآيات البراذين كما عقل منها العراب فلما شملها اسم الخيل وجب أن يستويا فى 
السهمان ويدل عليه أن راكب البرذون يسمى فارسا كما يسمى به راكب القرس العربى فلما 
أجرى عليه اسم الفارس ( إجماعا ) وقال النبى ية اللفارس سهمان وللراجل سهم ۲ 
عم ذلك فارس البرذون كما عم فارس العراب » وأيضا إن كان من الخيل فواجب أن لا 
يختلف سهمه وسهم العربى وإن لم يكن من الخيل فواجب أن لا يستحق شيئا فلما وافقنا 
الليث » ومن قال بقوله فى أنه يسهم له دل على أنه من الخيل » وأنه لا فرق بينه وبين 
العربى ء وأيضا لا يختلف الفقهاء فى أنه بمنزلة الفرس العربى فى جواز أكله وحظره على 
اختلافهم فيه » فدل على أنهما جنس واحد فصار فرق ما بينهما كفرق ما بين الذكر 
والأنثى » والهزيل والسمين والجواد » وما دونه » وأن احتلافهما فى هذه الوجوه لم 
يوجب اختلاف سهامهما إلخ . 

قلت : واندحض بذلك ما قاله الموفق فى ؛ المغنى » : ١‏ إن نفع العربى وأثره فى الحرب 
أفضل فيكون سهمه أرجح » اه . فقد عرفت أن العربى وإن كان أجرى فالبرذون أقرى منه 
وأطوع لراكبه . قال : وأما قولهم إنه من الخيل . قلنا : والخيل فى نفسها تتفاضل 
فتتفاضل سهمان الفحولة والمخصية من العراب » وكذلك بتفاضل الفحول والإناث منها ؟ 
فقد علق البخارى عن راشد بن سعد قال : كان السلف يستحبون الفحولة ؛ ولأنها أجرأ 
وأجرى »قال الحافظ فى «الفتح : وروى (الوليد بن مسلم فى«كتاب الجهادة) له عن خالد 
ابن الوليد أنه لا يقاتل إلا على أنثى؛ لأنها لأنها تدفع البول وهى أقل صهيلا والفحل 
/٠١ )1(‏ 546 . 
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يحبسه فى جريه حتى ينفتق ويؤذى بصهيله اه . فإذا لم تقل بتفاضل سهمان العراب مع 
تفاضل ما بينهما لكونها من الخيل فكذلك البراذين والعراب سواء لهذه العلة 5 

قال : وأما قولهم : إن النبى جيه قسم للفرس سهمين من غير تفريق . قلنا : هذه 
سهمان لفرسه وسهم له قضية فى عين لا عموم لها » قلت : وكذلك ما ورد أنه 5ة قسم 
روى عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر: « أن رسول الله كك أسهم يوم نخيبر للفارس 
ثلاثة أسهم ؛ محمول على بعض الفرسان دون جميعهم لما روى مجمع بن جارية : ١‏ إنه 
ية أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما ‏ ؛ ولأنه قضية فى عين لا عموم لها فلا 
نهدن من كير ی ارات وان ا غيل و 

قال : فيحتمل أنه لم يكن فيها برذون وهو الظاهر » فإنها من خيل العرب » ولا 
براذين لها . ودل على صحة هذا أنهم لما وجدوا البراذين بالعراق أشكل عليهم أمرهاء وإن 
عمر فرض لها سهما واحداً » وأمضى ما قال المنذر بن أبى حمصة فى تفضيل العراب 
ولم لم يحملوا قوله عليه السلام : « ليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة » متفق 
عليه" وقول أسماء : « نحرنا على عهد رسول الله اة فرسا فأكلناه » (رواه البخارى)" 
على الفرس العربى ). 

قال : ولو كان النبى َة سوى بينهما لم يخف ذلك على عمر »> ولا حالفه » ولو 
خالفه لم يسكت الصحابة عن إنكاره عليه سيما وابنه هو راوى الخبر فكيف يحْفى عليه 
(قلت»: لم يخف عليه » ولم يخالف النبى يياو ؛ ولذا وافقه الصحابة رضى الله عنهم ء 
فإنه فرض للبرذون سهما واحداً » وهو سهم الفرس عندنا » كما حققناه وإنما فضل العراب 
)١(‏ سبق تخريجه ‏ 
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علينا بسهم تنفيلا فى بعض المغازى» ولا نزاع فى جوازه إنما يلزم المخالفة أو الخفاء على قول 
الجمهور القائلين بأن للفرس سهمين ولصاحبه سهماء ولعل أثر أبى موسى عن عمر لم يثيت 
عندهم أو حملوه على قضية فى عين لا عموم لها وتحتمل الوجوه. قال : ويحتمل أنه 
فضل العراب أيضا فلم يذكره الراوى لغلبة العراب وقلة البراذين » ويدل على صحة هذا 
التأويل خبر مكحول الذى ا : وإذا أبطلت عموم قول الراوى : «جعل للفارس 
ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما له ٩‏ بخبر مكحول هذا مع كونه مرسلا منقطعا فحمله 
على بعض الفرسان بدليل حديث مجمع بن جارية » كما قال أبو حنيفة أولى فالحق أنه 
يكل جعل للفارس سهمين وللراجل سهما وأعطى بعضهم ثلاثة أسهم تنفيلاء فافهم . 

قال : وقياسها على الآدمى لا يصح ؛ لأن العربى لا أثر له فى الحرب زيادة على غيره 
بخلاف العربى من الخيل على غيره » والله أعلم . 

قلت : وكيف لا يكون للعربى من الرجال أثر فى الحرب زائد على غيره وهم الذين نزل 
القرآن بلغتهم وهم أعرف الناس بفهم معانيه وأعلمهم ببلاغته وإعجازه والنبى بي نشأ بين 
أظهرهم وهم أعرف الناس بأحواله وأعمالهم بنسبه ومولده ونشأنه ومشاهده » سمعوا كل 
ذلك فى بيوتهم من آبائهم وأمهاتهم وحكوا سيرته وهديه فى مجامعهم عن أجدادهم › 
فالمعجزة فى حقهم أظهر والحجة عليهم ألزم » لاسيما والتبى ية عربى مثلهم من قومهم 
وأنفسهم فهم أنشط الناس قلبا فى الجهاد لدينه » وأزيدهم انشراحا فى الذب عن شريعته » 
راصام عع علي من اولك ع رباك الله وجعرمة رم ولد ناقور وطن ثم كاله الي 
ية : «الأئمة من قريش © وقال : « قدموا قريشا ولا تقدموها » وقال : ١‏ فضل الله قريشا 
مع ال لم ها اد فلهم ولا اها اح جم ٠‏ الحنيث قال الريرى ٠‏ ديف 
صحيح ومع ذلك كله قد سوى الشارع بين سهم العربى والعجمى فى الغنيمة ؛ فلآن 
يستوى سهمان العراب والبراذين أولى . 


(1) سبق تخريجهما . 
1/۳ . 


۷۲ الخيل العراب والبراذين سواء ولايسهم إلا لفرس واحد _ إعلاء الس 


۷ - عن ابن وهب » عن سفيان الثورى » عن هشام بن حسان » عن الحسن : 
١‏ أنه قال: الخيل والبراذين سواء فى السهمين » أخرجه سحنون أيضا فى « المدونة 0 
وسئده صحيح . 

۸ - ورواه محمد" عن ابن عباس بلفظ « الفرس والبراذين سواء » » واحتج 


- عن سعيد بن المسيب « وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة » قال : 
وهل فى الخيل من صدقة ؟ » . أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ 76" » عن عبد الله بن دينار 
عنه وسئده صحيح . 

۰ س- عن أبى موسى : أنه كتب إلى عمر بن الخطاب إنا وجدنا بالعراق خيلا 
عراضاً دكنا فما ترى يا أمير المؤمنين فى سهمانها ؟ فكتب إليه تلك البراذين فما قارب 
العتاق منها فاجعل له سهما واحداً وألغ ما سوى ذلك رواه الجوزجانى بإسناده 
«المغنى» وذكره محمد فى السير الكبير وقال : احتج به أهل الشام . 


قوله : « ابن وهب ثانيا إلخ » دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة وكذا دلالة آثر 
سعيد بعده على كون البراذين داخلة فى الخيل شملها أسهم الخيل كشموله الفرس » فافهم. 

قوله : « عن أبى موسى إلخ » . قلت : هكذا فى « المغنى » خيل عراضا دكنا بالنون 
بعد الكاف جميع أدكن وهو المائل إلى السواد وفى « شرح السير الكبير » : دكا يدون النون 
وهو الصحيح عندى» جمع أدك للفرس العريض الظهر » كما فى القاموس ؟ ومعنى 
قوله: ما قارب العتاق منها أى ما كان نظيرها فى الصلاحية للقتال به بدون الحمل عليه كما 
مر فى قول عمر بن عبد العزيز . وإنما أشكل على أبى موسى أمر البراذين ؟ لأن أكثرها 
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(۲) شرح السير الكبير ۲ / 1۷۹ . 
(۳) فى : الزكاة ( ٤١‏ ) . 


الخيل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرس واحد SAVY‏ 

١‏ - مالك قال : بلغنى « أن الزبير بن العوام شهد مع رسول الله بلا بفرسين 
يوم خيبر فلم يسهم له إلا بسهم فرس واحد ١‏ أخرجه سحنون فى « المدونة ١‏ . 
وبلاغات مالك لا يكاد يسقط منها شىء . وفى ١‏ الموطأ “ : وسئل مالك عمن 
حضر بأفراس كثيرة » هل يقسم لها كلها ؟ فقال : لم أسمع بذلك » ولا أرى أن يقسم 
إلا لفرس واحد الذى يقاتل عليه اه . 


7" - عن إبراهيم التيمى عن أبيه : « أن النبى يل لم يسهم لصاحب الأفراس 
إلا لفرس واحد يوم حنين » » ذكره فى ١‏ المبسوط 00 . وقال : استدل به أبو حنيفة 
ومحمد واحتجاج الجتهد بحديث تصحيح له وأيده ما ذكره مالك بلاغاء وإبراهيم 
التيمى هو ابن يزيد بن شريك بن طارق ثقة من رجال الجماعة » وكذا أبوه وهو تابعى 
مخضرم » وإرسال مثله مقبول عندنا » وعند الأكثرين . 


فاستفسر عنه عمر رضى الله عنه وكتب إليه لأجل ذلك لا لأن إسهام النبى كَل للفرس لم 
يكن دالا على الإسهام للبراذين كما زعمه الموفق فى « المغنى » . وأما قول عمر رضى الله 
عنه فاجعل له سهما إلخ » فلا يدل على نقصان سهمان البراذين عن سهام العراب بل على 
مساواتهما فإن للعربى سهما واحدا أيضا كما مر فى الباب المتقسدم ومن ادعى غير ذلك 
فليأت ببرهان على أن عمر نقص سهامها عن سهام العراب » والله تعالى أعلم . 

قوله : « مالك قال : بلغنى وقوله عن إبراهيم التيمى إلخ ١‏ : دلالتهما على الجزء 
الثانى من الباب ظاهرة . قال الحافظ فى « الفتح 47:4 قوله:«ولا يسهم لأكثر من فرس» 
هو بقية كلام مالكء وهو قول الجمهورء وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم 
لفرسين لا لأكثر وفى ذلك حديث أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف عن أبى عمرة 
قال: أسهم لى رسول الله اة لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم(قلت : قد 


TAT /1١ (0)‏ . 
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مر ما فى هذا الحديث من الكلام فتذكر ) > قال القرطبى : ولم يقل أحد إنه يسهم 
لأكثر من فرسين إلا ما روى عن سليمان بن موسى أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغا ما 
بلغت ولصاحبه سهما أى غير سهمى الفرس اه . 

قلت : واحتج أبو يوسف رحمة الله عليه فى 0 كتاب الخراج 276 لقوله بما حدثه يحيى 
أبن سعيد عن الحسن « فى الرجل يكون فى الغزو ومعه الأفراس قال : لا يقسم له من 
الغنيمة لأكثر من فرسين ؛ قال وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن جابر:عن مكحول 
قال: لا يقسم لأكثر من فرسين اه . ولا يخفى أنه لا حجة فى قول التابعى بعد ما ثبت 
عن رسول الله ولف أنه لم يسهم يوم حنين إلا لفرس واحد ٠‏ قال المسصاص فى « أحكام 
القرآن170) له : واختلف فى من يغزو بأفراس فقال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعى : 
لا يسهم إلا لفرس واحد » وقال أبو يوسف والثورى والأوراعى والليث : يسهم لفرسين , 
والذى يدل على صحة القول الأول أنه معلوم أن الجبش قد كانوا يغزون مع رسول الله يكل 
بعد ما ظهر الإسلام بفتح خيسر ومكة وحنين وغيرها من المغازى ولم يكن يخلو الجماءة 
منهم من أن يكون معه فرسان أو أكشر ولم ينقل أن التبى لاه ضرب لأكثر من فرس واحد 
وأيضا فإن الفرس آلة وكان القياس أن لا يضرب له بسهم كسائر الآلآت فلما ثبت بالسنة 
والاتفاق سهم الفرس الواحد أثبتناه ولم تشبت الزيادة إذا كان القياس يمنعه اه . لكن يؤيد 
با يوسف ومن وافقه ما أخرجه سعيد بن منصور . ثنا فرج بن فضالة ءثنا محمد بن الوليد 
الزبيدى» عن الزهرى: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى عبيدة بن التراح : أن أسهم للفرس 
سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهما فذلك خمسة أسهم . وما كان فرق الفرسين 
مسو جنائب وذكره الوق فى ١‏ امغنى 06" أيضا وفيه فرج بن فضالة ممختلف فيه وهو فى 
أحاديث الشاميين صالح وهذا منها وهو مع ذلك مرسل ومراسيل الزهرى ضعاف عند 
الحدئين وهو عندنا محمول على وقعة بعينها تحارب فيها المسلمون والمشركون ليالى رأياما 
متتابعة كوقعة اليرموك ونحوها فاحتاجوا إلى الركوب على الفرسين فصاعدا وإذا امتدت 
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الحرب أياما لا يكتفى الفارس بفرس واحد البتة كما هو ظاهر وإذا كان كذلك وتحققت 
الحاجة إلى فرسين فللإمام أن يسهم لفرسين على وجه النفل كما له أن يسهم للفرس سهمين 
سوى سهم صاحبه تنفيلا كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى هذا الأثر مع أن 
مذهبه أن للفارس سهمين وللراجل سهما كما تقدم . وأما ما رواه سعيد بن منصور » عن 
ابن عياش » عن الأوزاعى : أن رسول الله يلك كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل 
فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس « زيلعى » فهو معضل وإما أخذه الأوزاعى عن 
مكحول كما أشار إليه الشافعى رحمه الله ذكره البيهقى عنه فى ١‏ كتاب المعرفة » قال : قال 
الشافعى: وروى مكحول : أن الزبير حضر خيبر فأسهم له عليه الصلاة والسلام خمسة 
أسهم له » وأربعة أسهم لفرسيه » فذهب الأوزاعى إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا ع 
وهشام أثبت فى حديث أبيه »> وأحرص لو زيد أن يقول به » وأهل المغازى لم يرووا أنه 
عليه السلام أسهم لفرسين ولم يختلفوا أنه حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه السكب » 
والضرب » والمرتجز . ولم يأخذ إلا لفرس واحد » وحديث هشام الذى أشار إليه رواه 
البيهقى فى أبواب السير من « ستنه » من حديث الشافعى ( أخبرنا ابن عيينة ) » عن هشام 
ابن عروة » عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير : أن الزبير كان يضرب له بأربعة 
أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم أمه يعنى يوم خيبر » كذا فى « الجوهر النقى 2١76‏ . 
وقال الإمام الشافعى فى «الأم»": وليس فيما قلت من : أن لا يسهم إلا لفرس واحد ولا 
فى خلافه خبر يثيت مله والله تعالى أعلم . وفيه أحاديث منقطعة أثسبهها أن يكون ثابتا 
أخبرنا ابن عيينة »عن هشام فذكره » وقال مكان قوله وسهم أمه وسهما فى ذى القربى قال 
الشافعى : وحديث مكحول عن النبى یو مرسل فذكره » ثم قال : ولو كان كما حدث 
مكحول أن الزيير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم كان ولده أعرف بحديثه وأحرص 
على ما فيه زيادة من غيرهم ٠‏ إن شاء الله تعالى اه . 
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قال الشافعى : لكنا ذهبنا إلى ( قول ) أهل المغازى فقلنا : إنهم لم يرووا أنه عليه السلام 
أسهم لفرسين ذكره البيهقى . قال المحقق فى ١‏ الفتح » بعد حكاية كلام الإمام الشافعى ما 
نصه : وهذا أحسن إلا أن قوله : أهل المغازى لم يرووا أنه أسهم لفرسين ليس كذلك قال 
الواقدى فى المغازى : حدثنا عبد الملك بن يحيى »عن عيسى بن معمر قال : «كان مع الزبير 
يوم حيبر فرسان فأسهم له النبى ي حمسة أسهم. وقال أيضا: حدثنى يعقوب بن محمد » 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصةءعن الحرث بن عبد الله بن كعب :«آن النبى 
ية قاد فى خيبر ثلاثة أقراس لزاز والضرب والسكب وقاد الزبير بن العوام أفراسا وقاد 
خراش ابن الصمة فرسين » وقاد البراء بن أوس فرسين وقاد أبو عمرة الأنصارى فرسين 
فأسهم النبى هة لكل من كان له فرسان خمسة أسهم أربعة لفرسين وسهما له وما كان أكثر 
من فرسين لم يسهم له! ويقال:إنه لم يسهم إلا لفرس واحد وأثبت ذلك أنه سهم لفرس 
واحد ولم يسمع أنه َة أسهم لنفسه إلا لفرس واحد إلى هنا كلام الواقدى مع اختصاره 
اه. قلت: وكيف يرد على الشافعى ما رواه الواقدى وقد صرح هو بنفسه أن أثبت ذلك أنه 
أسهم لفرس واحد ورد ما رواه قبل من الإسهام لفرسين » فافهم -والله تعالى أعلم - . 
وبالجملة فما رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مكحول معارض با رواه هشام بن عروة» 
عن أبيه؛عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير:«أعطانى النبى ياد يوم بدر أربعة أسهم سهمين 
لفرسى وسھما لی وسسهما لأمى » أخرجه الدارقطنى'!2 هكذا موصولا . وجا رواه الإمام 
الشافعى » وقد تقدم » والحديث مضطرب الإسناد » كما أشار إليه الدارقطنى فرواه إسحاق 
ابن إدريس » عن إسماعيل بن عياش : عن هشام » كما مر . وخالفه هيثم بن خارجة 
فرواه عن إسماعيل بن عياش »© عن هشام عن يحيى بن عباد ٠‏ عن الزبير بن العوام 
وخالفه سعيد بن عبد الرحمن فرواه » عن هشام » عن يحبى بن عباد » عن عبد الله بن 
الزبير ء عن جده ورواه محاضر » عن هشام عن يحيى بن عباد » عن عبد الله بن الزبير : 
« أن النبى ي إلخ » ورواه محمد بن بشر » عن هشام » عن يحيى بن عباد » عن عبد 
الله بن الزبير : « أن النبى يي ؛ إلخ » ورواه محمد بن بشر » عن هشام » عن يحيى بن 
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عباد : « أن رسول الله ياه نحوه اه . وهو مضطرب المتن أيضا ففى بعض ألفاظه : أنه 
ية أعطاه يوم بدر أربعة أسهم وفى بعضها : أنه َة ضرب له عام خيبر بأربعة أسهم 
وروى مكحول : أنه ضرب له خمسة أسهم أربعة لفرسيه وسهما له وهذا إضطراب شديد 
يقتضى طرح الروايات كلها لولا ما حسن الشافعى طريق هشام عن يحبى بن عباد مرسلا : 
« أن الزبير كان يضرب له بأربعة أسهم » إلخ » وهو محمول عندنا على أنه أعطى سهمين 
له ولفرسه من الغنيمة وسهما لأمه وسهما لنفسه من الخمس من سهم ذى القربى كما وقع 
التصريح به فى لفظ الشافعى . وإن سلمنا أنه أعطى ثلاثة أسهم من الغنيمة فكان السهمان 
له على وجه الاستحقاق والثالث على وجه النفل كما أشرنا إلى ذلك سابقا . 

فائدة : وما عدا الخيل من الإبل والبغال والحمير والفيلة لا يسهم لها بغير خلاف وإن 
عظم غناؤها » وقامت مقام الخيل ؛ لأن النبى يليه لم يسهم لها ولا أحد من خلفائه وقال 
أحمد : من غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان نص أحمد على 
هذا » وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس » وعنه : أن يسهم للبعير 
جوع وام ا رسكيه عق عير ,ا وسكي تجا هداع اطول و ا 
تعالى : #إفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 4 . واختار أبو الخطاب من الحتابلة : أنه لا 
يسهم له بحال وهو قول أكثر الفقهاء . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم : أن من غزا على بعير فله سهم راجل كذلك قال الحسن ومكحول رالتورى 
والشافعى وأصحاب الرأى وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لأن النبى َة لم ينقل 
عنه أنه أسهم بغير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخل غزاة من 
الإبل بل هى كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم ولو أسهم لها لنقل وكذلك من 
بعد النبى ب من خلفائه وغيرهم مع كثرة غزواتهم لم ينقل عن حد منهم فيما علمناه أنه 
أسهم لبعير لم يخف ذلك ؛ ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر فلم يسهم له كالبغل 
والحمير اه . من المغنى ملخصاً. 
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باب من دخل دار الخرب فارسا فهو فارس 
*61” - عن عمر رضى الله عنه قال : « إذا جاوز الفرس الدرب ثم نفق أسهم له » 


ذكره محمد فى ١‏ السير الكبير 2١7:‏ » واحتج به » واحتجاج الجتهد بحديث تصحيح 
له. 


باب من دخل دار الحرب فارسا فهو 
فارس إلا إذا باع فرسه قبل القتال ومن دخل رجلا فهو راجل 

قوله : « عن عمر إلخ » قلت : دلالته على الجزء والأول من الباب ظاهرة وقد اختلفت 
الروايات عن الإمام فى الجزء الثانى كما ستبينه » والدرب الطريق ومنه أدربنا أى دخلا 
الدرب > وكل مدخل إلى الروم درب » كذا فى ١‏ مجمع البحار 26 . وإذا جاوز الفرس 
الدرب ؛ فقد دخل دار الحرب » كما لا يخفى وقوله : « ثم نفق » أى هلك وهو احتراز 
عما إذا باع فرسه بعد مجاوزة الدرب قال فى « الهداية » : ومن دخخل دار الحرب فارسا 
فنفق فرسه استحق سهم الفرسان ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم الراجل . 
وجواب الشافعى على عكسه فى الفصلين وهكذا روى ابن المبارك عن أبى حنيفة فى الفصل 
الثانى (أى فيما إذا دخل راجلا فاشترى فرسا وقاتل عليه ) : أنه يستحق سهم الفرسان : 

والحاصل : أن المعتير عندنا حالة المجاوزة وعنده حالة القضاء الحرب . له: أن السبب هو 
القهر والقتال فيعتير حال الشخص عنده والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت » 
وتعليق الأحكام بالقستال يدل على إمكان الوقوف عليه ولو تعذر أو تعسر تعلق بشهود 
الوقعة؛ لأنه أقرب إلى القتال. ولنا : أن المجاوزة نفسها قتال؛ لأنه يلحقهم الخوف بها والحال 
بعدها حالة الدوام ولا معتبر بها ؛ ( لأن الفارس لا يمكنه أن يقاتل فارسا دائما فلابد له أن 
ينزل فى بعض المضائق خصوصا فى المشجرة أو فى الحصن أو فى الماء )؛ولأن الوقوف على 
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حقيقة القتال متعذر وكذا على شهود الوقعة ؛ لأنه حال التقاء الصفين ( وأمير العسكر 
وأتباعه مشتغلون بتعبية الحرب وتسوية الصفوف وتحريض المؤمنين على القتال لا يمكنهم 
كتابة الفرسان والرجالة فى هذه الحال » كما لا يخفى ) » فتقام المجاوزة مقامه إذ هو 
السبب المفضى إليه ظاهرا إذا كان على قصد القتال ( احتراز عما إذا دحل دار الحرب بقصد 
التجارة أو خدمة الغازى بأجر ولم يقاتل فلا سهم له » كما مر وسييأتى ) . ولو دخل 
فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان ( ونحوه ) يستحق سهم الفرسان بالاتفاق ولو دخل فارسا 
ثم باع فرسه أو وهب أو آجر أو رهن ففى رواية الحسن عن أبى حنيفة يستحق سهم 
الفرسان اعتبارا للمجاوزة وفى ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة ( وهو الحق ) لآن الإقدام 
على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة القتال فارسا ولو باعه بعد 
القتال لم يسقط سهم الفرسان (وهو ظاهر) » وكذا إذا باعه فى حالة القتال عند البعض › 
والأصح أنه يسقط لأن البيع يدل على أنه غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته اه . 
وفى « شرح السير 176 : « وبه أى بأثر عمر ( المذكور فى التن ) أخذ علماؤنا فقالوا : 
معنى إرهاب العدو يحصل بمجاوزة الدرب فارسا فإن الدواوين إنما تدون والأسامى إنما 
تكتب عند مجاوزة الدرب ثم ينتشر الخبر فى دار الحرب بأنه جاوز كذا وكذا فارس » وكذا 
وكذا راجل» فلحصول معنى الإرهاب به يستحق السهم اه . 

وقال الموفق فى « المغنى ٠‏ : قال أحمد : أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أى 
حالة كان يعطى إن كان فارسا ففارس وإن كان راجلا فراجل ؛لأن عمر قال : ١‏ الغنيمة لمن 
شهد الوقعة » وبهذا قال الأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبو ثور ونحوه قال ابن عمر (قلت: 
لم نقف عليه ولم يسعزه الموفق إلى من خرجه مؤلف ) قال : وقال أبو حنيفة : الاعتبار 
بدخول دار الحرب ( ومجاوزة الدرب وهو قول عمر » كما جزم به محمد فى «المبسوط " . 
وفى « السير الكبير » له كما فى المتن وجزمه بشىء حجة لا سيما وقد احتج به ولا 
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يعارض هذا بجا روى عنه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ؛ لأن عندنا من نفق فرسه بعد مجاوزة 
الدرب فإئما يأخذ الغنيمة إذا شهد الوقعة صرح به فى ١‏ شرح السير 2١76‏ ولو جاوز الدرب 
فارسا ثم قعد فى خيمته بلا عذر ولم يشهد الوقعة فلا سهم له ؛ لقول عمر رضى الله عنه 
هذا قال : «وعنه رواية أخرى كقولنا ؛ ( أى فيما إذا دحل راجلا ثم استفاد فرسا فقاتل 
عليه قال : «ولنا أن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حال القتال فيسهم له مع الوجود 
فيه » ولا يسهم له مع العدم كالآدمى ١‏ ( قلنا : هذا هو عين النزاع » فالسهم عندنا فى 
الحقيقة للفارس دون الفرس والفرس إنما هو آلة لإرهاب العدو فيعد الرجل فارسا من حين 
حصل له وصف الإرهاب » وهو مجازوة الدرب كما مر وإذا ثبت له وصف الإرهاب فلا 
عبرة لوجود الفرس وعدمه بعده ما دام فارسه حيا إلى قسمة الغنائم أو إحرازها بدار 
الإسلام فافهم . 

قال : « والأصل فى هذا أن حالة استحقاق السهم حالة تقتضى الحرب بدليل قول 
عمر: « الغنيمة لمن شهد الوقعة » ( قلنا : نعم بل نترقى ونقول : حالة استحقاق السهم 
حالة هام الاستيلاء وهى حالة قسمة الغنائم أو إحرازها بدار الإسلام » كما مر ؛ ولكن 
ثبوت وصف الفروسية » وهو السبب لاست حقاق سهم الفارس لا يتوقف على تقضى 
الحرب. ولا على تمام الاستيلاء » كما لا يخفى » وإن كان الاستحقاق متوقفا عليه ١‏ فإذا 
ثبت الرصف بمجاوزة الدرب فارسا وتحقق السبب استحق سهم الفارس فى وقت 
الاستحقاق » فافهم . مؤلف . 

قال : ولأنه لو مات بعض السلمين قبل الاستيلاء ( والإحراز ) لم يستحق شيعا ( قلنا: 
نعم ع ولا يستحق سهم الفارس أيضا لزوال الوصف بزوال الموصوف ) . ولو وجد مدد 
فى تلك الخال » أو انفلت أسير فلحق بالمسلمين أو أسلم كافر فقاتلوا استحقوا السهم » 
فدل على أن الاعتبار بحالة الإحراز فوجب اعتباره دون غيره اه . قلنا : إن أراد أنه يجب 
اعتباره فى استحقاق السهم فمسلم » فإن الفارس والراجل كلاهما لا يستحق السهم إلا بعد 
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لايسهم لملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم اماع 

٤‏ - قال أحمد كان سليمان بن موسى يعرضهم إذا أدربوا : « الفارس فارس» 

والراجل راجل » فلا يتغير سهمه بذهاب دابته أو حصول دابة له » اه . ذكره الموفق 

فى « المغنى 2١00‏ . وأحمد حجة فى النقل وسليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد 

مكحول » وقال عطاء بن أبى رباح : سيد شباب آهل الشام سليمان بن موسى روى 
عن واثلة بن الأسقع وأبى أمامة وأرسل عن جابر ومالك بن يخام وغيرهم . 

باب لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم 
٥‏ - عن ابن عباس :(أن النبى ية كان يغزو بالنساء فيدواين الجرحى ويحذين 


: الإحراز عندنا . وأما إنه يجب اعتباره فى إثبات وصف الفروسية والرجلة فلا فإن الوصف 
سبب الااستحقاق والسبب لابد أن يتقدم المسبب فلا يجب إتحاد وقت السيب والمسبب 
كليهما ومن ادعى فعليه البيان » وقد بينا أن الفارس إنما يفضل الراجل لإرهابه العدو بفرسه 
قال تعالى : ا ومن رَبَاط الْخَيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 204 » ومعنى إرهاب العدو 
يحصل بمجاوزة الدرب فارسا فلابد من اعتباره فارسا من هذا الوقت . ومن تدبر فى كلامنا 
هذا وأمعن النظر فيه » عرف أن ما أورده الإمام الشافعى فى الأم » على خصومه فى هذا 
الباب لا يرد على الحنفية أصلاء فإنه جعل مدارسهم الفارس على المؤنة وأورد على ذلك 
إيرادات شتى وقد عرفت أنه ليس عندنا كذلك بل منشأ فضيلة الفارس على الراجل ؛ إغا 
هو إرهاب العدو فحسب والله تعالى أعلم . 

قوله : « قال أحمد إلخ » . دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة وقول سليمان وإن 
لم يكن حجة لكونه من صغار التابعين فى طبقة أبى حنيفة رضى الله عنه ولكن ذكرته 
ليظهر عدم تفرد الإمام بما قاله فى الباب وإن له متابعا فيه من أجلة الفقهاء المحدثين الذين 
قد عاصروه وانتهى إليهم علم علماء الشام » فافهم . 

باب لا يسهم لمملوك ولا أمرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم 
قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » قال الموفق فى « المغنى » ويرضخ للعبد والمرأة معناه أنهم 
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)۲/۱ . 
() آية (10) سورة الأتفال . 


)و 


يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم ولا يسهم لهم سهم كامل ولا تقدير لما يعطونه بل ذلك 
إلى الإمام فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم وإن رأى التفضيل فضل . وهذا قول أكثر 
آهل العلم : منهم سعيد بن المسبب ومالك والثورى والليث والشافعى وإسحاق وروى ذلك 
عر 'بن عباس وقال أبو ثور : ويسهم للعبد » وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وا لجسن 
راللخعى ؛ لا روى عن الأسود بن يزيد  :‏ أنه شهد فتح القادسية عبيد فضرب لهم 
سهامهم ٩‏ ؛ ولان حرمة العبد فى الدين كحرمة الحر » وفيه من الغناء مثل ما فيه فوجب 
أن يسهم له كالخر » وحكى عن الأوزاعى : ليس للعبد سهم ولا رضخ إلا أن يجيئوا 
بنميمة أو يكون لهم غناء فيرضخ لهم قال : ويسهم للمرأة ؛ لما روى جرير بن زياد عن 
جدته » أنها حضرت فتح خيبر » قالت : فأسهم لها رسول الله كما أسهم للرجال وأسهم 
أبو موسى فى غزوة تستر لنسوة معه « وقال أبو بكر بن أبى مريم : ١‏ أسهمن النساء يوم 
اليرموك » وروی سعيد بإسناده عن ابن شبل : ١‏ أن النبى بو ضرب لسهلة بنت عاصم 
يوم حنين بسهم فقال رجل من القوم: أعطيت سهلة مثل سهمى »؛ . ولنا : ما روى عن 
ابن عباس فذكر ما ذكرنا فى المتن أولا . وعزاه إلى مسلم ثم ذكر ما أجاب به ابن عباس 
الحرورى وعزاه إلى سعيد بفظ « أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والمملوك 
يحضران الفتح » ألهما من المغنم شىء ؟ قال : يحذيان وليس لهما شىء » . وفى رواية 
«قال : ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما » ثم ذكر حديث عمير مولى أبى اللحم وعزاه إلى 
أبى داود وقال : احتج به أحمد ثم قال : ولأنهما ليسا من أهل القتال فلم يسهم 
لهماكالصبى . قالت عائشة : يا رسول الله ! هل على النساء جهاد ؟ قال نعم ! جهاد لا 
قتال فيه » الحج والعمرة . وقال عمر بن أبى ربيعة : 
كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول 

ولان المرأة ضعيفة يستولى عليها الخور » فلا تصلح للقثال ؛ ولهذا لم تقتل إذا كانت 
, حربية فأما ما روى فى إسهام النساء » فيحتمل أن الراوى سمى الرضخ سهما > بدليل أن 


) ٠١۷١ ( والترمذى فى : الجهاد‎ . ) ۲٠۳۱ ( أبو داود فى : الجهاد‎ )١( 


فى حديث حشرج : أنه جعل لهن نصيبا تمرا ولو كان سهما ما اختص التمر » ويحتمل أنه 
أسهم لهن مثل سهام الرجال من التمر خاصة » أو من المتاع دون الأرض › فإن خيبر 
قسمت عل أهل الحديبية نفر معدودين فى غير حديثها ولم يذكرن منهم . وأما حديث 
سهلة فإن فى الحديث أنها ولدت فأعطاها النبى ية لها ولولدها فبلغ رضخها سهم رجل 
ولذلك عجب الرجل الذى قال : أعطيت سهلة مثل سهمى » ولو كان هذا مشهور من 
فعل النبى ية ما عجب مته اه . 

قلت : وحديث حشرج بن زياد أخرجه أبو داود والنساق ° عنه > عن جدته أم أبيه : 
« أنها خرجت مع رسول الله َة فى غزوة خيبر سادس ست نسوة » فبلغ رسول الله جلا 
فبعث إلينا فجئنا فرأينا فى وجهه الغضب » فقال : مع من خرجتن ٠‏ وبإذن من خرجتن ؟ 
فقلنا: يا رسول الله ! خرجنا نغزل الشعر ونعين فى سبيل الله » ومعنا دواء للجرحى » 
ونناول السهام ونسقى السويق . فقال : فقمن حتى إذا فتح الله عليه خيبر سهم لنا كما 
أسهم للرجال . ( يحمل التشبيه فى مطلق الإسهام دون قدره . مؤلف ) قال : فقلت لها 
يا جدة! وما كان ذلك ؟ قالت : تمر اه . 

وجدة حشرج هى أم زياد الأشجعية وذكر الخطابى : أن الأوزاعى قال : يسهم لهن 
قال: أحسبه ذهب إلى هذا الحديث وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة . وقال ابن القطان : 
وحال رفع ابن سلمة لا يعرف . قال: وذكر ابن حزم هذا الحديث ثم قال : ورافع وحشرج 
مجهولان» وأصاب فى ذلك كذا فى «نصب الراية“"". قلت : وفى ١‏ التقريب» : رافع 
ابن سلمة بن زيادة بن أبى الجعد العطفانى مولاهم البصرى ثقة من السابعة اه . وفى 
«التهذيب » : ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » وقال فى حشرج : مقبول من الثالثة ثقة. وفى 
« التهذيب » : ذكره ابن حبان فى « الثقّات 4 . فالحديث مقارب الإسناد ولا حجة فيه 
للأوزاعى ؛ للاحتمال الذى ذكره الموفق وهو الظاهر من لفظ الحديث ولا حجة له أيضا فيما 
)١(‏ أبو داود فى : الجهاد ( ۲۷۲۹ )2 وأحمد ٦١ ۲۷۱ / ٥‏ / ۴۷۱ . 
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4 ل ل كم إعلاء ا 


٦‏ - وعنه أيضا : أنه كتب إلى نجدة الحرورى ١‏ سألت عن المرأة والعبد هل 
كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس ؟ وأنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا 
من غناتم القوم » » رواه مسل . 

717" - وعن ابن عباس قال : ١‏ كان النبى يي يعطى المرأة والمملوك من الغنائم 
دون ما د يصيب الجيش » » رواه أحمد7" . 


رواه أبو داود فى « المراسيل ٠‏ عن محمد بن عبد الله بن مهاجر عن خالد بن معدان : « أن 
رسول الله َة أسهم للنساء والصبيان والخيل » فإنه مع إرساله فيه محمد بن عبد الله بن 
مهاجر مختلف » قال دحيم : كان ثقة » وضعفه أبو حاتم » وقال : لا يحتج به . 

قلت : ووثقه ابن حبان وقال النسائى : لا بأس به » فهذا مرسل حسن ولكنه لا يصلح 
معارضا للأحاديث المسندة الصحيحة التى أودعناها فى المتن ٠‏ فلابد من تأويل الإسهام فيه 
بالرضخ » كيف وابن عباس رضى الله عنهما يقول : إن النبى ب لم يضرب لهن بسهم » 
وكن يحذين ؟وهذا مفسر من القول لا يحتمل التأويل » فهو المعول عليه . والعجب من 
ابن حزم آنه جعل ذلك من قول ابن عباس ٠»‏ ولم يجعله مسندا مرفوعا . ومن مارس 
الحديث لا يشك أبدا أن ابن عباس إنما يحكى عمل رسول الله اء أنه كان يغزو بالنساء 
والعبيد فلا يضرب لهم بسهم. وإنما كانوا يحذون من غنائم القوم ومثل ذلك مرفوع حتما. 

قوله : ١‏ وعنه أيضا إلخ » قلت : أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى بطرق عديدة 
وأسانيد مختلفة متصلة » فلا يصح مرسل خالد بن معدان ولا حديث جده حشرج بن زياد 
معارضا له » فلابد من التعويل عليه والتأويل فيهما بمثل ما ذكره الموفق رحمه الله تعالى . 

قوله : ١‏ وعن ابن عباس انيا إلخ ٠‏ قلت : فيه تصريح بأن النبى يهو كان يعطى المرأة 
والمملوك دون ما يصيب الجيش فقد نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم كسهم الجيش وأثبت 
الحذية»فما ورد نما فيه إشعار بأن النبى ب أسهم لأحد من هؤلاء ينبغى حمله على 
الرضخ. وهو العطية القليلة جمعا بين الأحاديث » فافهم . وفى حديث ابن عباس هذا رد 


(N. 2 ۱۳۹ 2 ۱۳۷ ( فی : الجهاد‎ )١( 
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لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولکن يرضخ لهم A۸0‏ 
BOSSES‏ 


۸ - عن عمير مولى آبى اللحم قال : ١‏ شهدت خيبر مع سادتى » فكلموا فى 
رسول الله » فأمر ہی فقلدت سيفا » فإذا أنا أجره فأخبر أنى تملوك ؛ فأمر لى بشىء من 


خرثى المتاع » . رواه أبو داود والترمذى7١؟‏ وصححه . 


على ابن حزم حيث جعله من قوله » ولم يجعله حكاية عن فعل رسول الله » وأى رفع 
أصرح من قوله  :‏ كان النبى ب يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب 
الجيش2 7" وفيه دليل لمن يقول : لا يبلغ بالرضخ السهم » قال فى ١‏ الهداية والكفاية » : 
ولا يسهم لمملوك ولا مرأة ولا صبى ولا ذمى ٠‏ ولكن يرضخ لهم أى يعطون قليلا من كثير 
فإن الرضخة هى الإعطاء كذلك » فالرضخ لا يبلغ السهم » ولكن دونه على حسب ما يراه 
الإمام . وفى ١‏ فتح القدير > : وإنما لم يبلغ بهؤلاء الرجالة » ولا بالفارس سهم القرسان؛ 
لأنهم أتباع أصول فى التبعية حيث لم يفرض على أحد منهم فى غير النفير العام فى غير 
الصبى » ويزيد الذمى ( مع ذلك ) بأنه ليس أهلا له لكون الجهاد عبادة وليس هو من أهلها 
ومن الأمور الاستحسانية إظهار التفاوت بين المفروض عليهم وغيرهم » والأصل والتبع 
بخلاف السوقى والأجير ؛ لأنهما من أهل فرضه فلم يكونا تبعا فى حق الحكم بل فى 
السفر ونحوه قال : ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل إخخراج الخمس وهو قول للشافعى 
رحمه الله واحد وفى قول له وهو رواية عن أحمد من أربع أخماس وفى قول الشافعى 
رحمه الله من خمس اه . قلت : ويؤيدنا ما فى أحاديث ابن عباس رضى الله عنهما من 
قوله: « ويحذين من الغنيمة » ومن قوله : « إلا أن يحذيا من غنائم القوم » ومن قوله : 
«كان النبى بيه يعطى المرأة والمملوك من الغنائم إلخ 4 » والغنيمة اسم لجميع ما غنمه 
المسلمون . فالظاهر أنه يرضخ لهم منها قبل إخراج الخمس والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن عمير مولى أبى اللحم إلخ » ضيه دلالة على أن العبد لا يسهم له من 
الغنيمة»وإنما يرضخ له ظاهرة . وأخرجه أبو عبيد فى « كتاب الأموال » حدثنا آبو الأسود. 
عن ابن لهيعة»عن محمد بن زيد بن مهاجرءعن عمير مولى آبى اللحم » قال : كنت مع 
رسول الله ی يوم خيبر وأنا عبد فسألته أن يقسم لى فأبى وأعطانى من خخرثى المتاع . 


. ) ٠١١۷ ( فى : الجهاد ( ۲۷۳۰ ) » والترمذى فى : السير‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 


9 - عن عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيب » عن عمر : « ليس للعبد 
من الغنيمة شىء أخرجه ابن حزم فى المحلى(1) جازماً به فهو صحيح أو حسن . 

۰ حلدثنا حفص بن غياث.عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال: ليس للعبد فى المغنم نصيب . أخرجه أبو عبيد فى« الأموال "٤‏ و 


حسن . 


قلت : أبو الأسود هذا هو النضر بن عبد الجبار المرادى أبو الأسود المصرى » قال اين معين : 
كان راوية عن ابن لهيعة » وكان شيشا صدوقا . وقال أبو حاتم: صلوق عابد شبيه 
بالقعنبى . وقال النسائى : ليس به بأس « تهذيب 08 . وابن لهيعة حسن الحديث كما مر 
غير مرة » ومحمد بن زيد بن المهاجر من رجال مسلم ثقة » وفيه تصريح بأنه يِل أبى عن 
القسم له ؛ لكونه عبدا » وفيه رد على ابن حزم حيث قال : إنه ذكر أنه كان يجر السيف 
وهذا صفة من لم يبلغ » وهكذا نقول : إن لم يبلغ لا يسهم له فقد رأيت أنه لم يذكر جره 
السيف الذى تقلده طويلا ؛ فلذا كان يجره لا لكونه صبيا . قال ابن حزم : فهذا لا حجة 
فيه؟؛لأن محمد بن زيد غير مشهور اه . وهذا من إطلاقاته المردودة فإنه لم يزل يجهل 
المعروفين » ومحمد بن زيد هذا مشهور ثقة من رجال مسلم » وترجمته مستوفاة فى 
«التهذيب» » فليراجع . وأما احتجاجه بقوله تعالى : ١‏ فکلوا مما غنمتم 2404 » وبأنه عليه 
السلام قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما » فلا يتم ؛ لأن قوله تعالى يعم الذكر 
والأنثى وهو لا يقول بإسهام المرأة من الغنيمة والأثر من جنس الأفعال ولا عموم للفعل ٠‏ 
ثبت آنا لم نخصص قوله تعالى < فكوا مما قیمتم € إلا بمثل ما خصصه هو بالذكور دون 
الإناث . وآثر تميم بن قرع الذى ذكرناه فى المتن دليل على إجماع الصحابة أن لا يسهم 
للصبى ٠»‏ فافهم . 
قال أن 00 : وإنما هو رضخ يرضخ من الغنيمة والفىء ء للمملوك إذا أغنى › 
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() آية ( 1۹ ) سورة الأنفال . 
() ص ( ۲٤٤‏ ) . 


1 
0- عن ابن وهب » عن حرملة بن عمران التجيبى : أن تميم بن قرع المهرى 
حدثه : « أنه كان فى اليش الذى افتتحوا الإسكندرية فى المرة الآخرة قال : فلم يقسم 
لى عمرو بن العاص من الفىء شيئا . قال : وكنت غلاما لم أحتلم حتى كاد أن يكون 
بين قومى وبين ناس من قريش فى ذلك ثائرة . فقال بعض القوم : فيكم ناس من 
أصحاب رسول الله ل فسلوهم فسألوا أبا بصرة الفارى وعقبة بن عامر الجهنى 
صاحبى رسول الله يكل . فقالا : انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقسموا له قال : فنظر 
إلى بعض القوم فإذا آنا قد أنبت فقسم لى » . رواه سحنون فى « المدونة ٦‏ » وسنده 
صحيح آخرجه الجوزجانى بإسناده وقال : هذا من مشاهير حديث مصر وجيده ‏ كذا 
فى ١‏ المغنى 2200 لابن قدامة » ولفظ الموزجانى : «قال : فلم يقسم لى عمرو من الفىء 
شيئا » وقال : غلام لم يحتلم - وفيه أيضا - فقالا : انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا 
له » والباقى نحوه . 


للمماليك فى بيت المال 0 وذلك أن سيده يأخذ فريضته 0 فإن جعل للمملوك نصيب آخر 
صار ذلك لولاه أيضا فيصير له فريضتان » إلا الطعام » فإنه يروى عن عمر أنه قد كان 
أجراه عليهم اه 5 

قوله : « عن ابن وهب إلخ » قلت :دلالته على أنه لا يسهم للصبى من الغنيمة ظاهرة. 
فإن عمرو بن العاص رضى الله عنه لم يقسم لتميم بن قرع ؛ لكونه غلاما لم يحتلم 
وأقره على ذلك أبو بصرة الغفارى وعقبة بن عامر الجهنى » وأما قولهما: فإن كان أنبت الشعر 
فاقسموا له فمعناه 3 وارضخوا له؛ لكون الإنيات علامة كون الصبى مراهقا مطيقا للقتال؛ لا 
لكونه علامة البلوغ . وقد تقدم منا أن البلوغ ليس بشرط لدخول الصبى فى المقاتلة؛ بل 
شرطه كون الصبى مطيقا للقتال. فمن أنبت الشعر حرج من الذرية ودخل فى المقاتلة وإن لم 
يبلغ فإذا قتل وأغنى رضخ له من الغنيمة كما يرضخ للعبد قال فى«المبسوط) : ولكن 
TAT /۱ (0)‏ . 
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لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرت خ لهم إعلاء السنن 


يرضخ للصبى إذا قاتل فقد كان فى الصبيان من يقاتل على عهد رسول الله ية » كما 
زوع 9 أنه عرق غلية ضبن فر فقيل : إنه رام فاجاره ,+ وعرضن عليه صان فره 
أحدهما وأجاز الآخر »› فقال المردود : أجزته ورددتنى ولو صارعته لصرعته » فقال : 
صارعه فصارعه فصرعه فأجازهما » . والمراد الإجازة فى المقاتلين ليرضخ لهما لا ليسهم . 
فقد ثبت أنه لا يستحق السهم إلا بعد البلوغ اه . 

قلت : وقصة الصبين قد مر ذكرها فى : « باب من لا يجوز قتله فى الجهاد »؛ . وإن 
أحدهما الذى كان ل رده أولا سمرة بن جندب . وقال الموفق فى ١‏ المغتى 2١76‏ : والصبى 
يرضخ ولا يسهم له > وبه قال الثورى والليث وأبو حنيفة والشافعى » وأبو ثور وعن 
القاسم وسالم فى الصبى يغزو به وليس له شىء » وقال مالك : يسهم له إذا قاتل وأطاق 
ذلك مثله » قد بلغ القتال ؛ لأنه حر ذكر مقاتل فيسهم له كالرجل . وقال الأوزاعى : 
يسهم له وقال : أسهم رسول الله ية للصبيان بخيبر » وأسهم آئمة المسلمين لكل مولود 
ولد فى أرض الحرب . 

ولنا : ما روى عن سعيد بن المسيب قال : ١‏ كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا 
حضروا الغزو فى صدر هذه الأمة » وروی الجوزجانی بإسناده : أن تميم بن قرع المهرى 
فذكر حديث المتن بنحوه ثم قال : ولأنه ليس من آهل القتال ( المفروض عليهم ) فلم يسهم 
له » كالعيد . ولم يشبت أن النبى ية قسم لصبى » بل كان لا يجيزهم فى القتال » وما 
ذكروه يحتمل أن الرواى سمى الرضخ سهما بدليل ما ذكرنا اه . ملخصا . 
كون الإشعار علما للبلوغ فى بعض الأقوام : 

قلت : والظاهر من أثر تيم بن قرع المهرى كون الإنبات علما للبلوغ فى حق المسلم كما 
هو علم عليه فى حت الكافر بدليل ما جاء عن عطية القرظى قال : كنت من سبى قريظة 
فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل » ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت . 


. #604 /٠١ )١( 


لاد 1 لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم A۸۹‏ 
ع2 عه عد كه هد عت جه كد سد هد 9 


يجوز قتاله فى الجهاد ؟ » ولم يقل به علماؤنا ؛ لاختلاف أحوال الناس فيه » فنبات الشعر 
فى الهنود يسرع » وفى الأتراك يبطىء . وتأولوا الحديث بأن النبى ي عرف من طريق 
الوحى أن إنبات الشعر فى أولئك القوم يكون عند البلوغ أو أراد تنفيذ حكم سعد بن معاذ 
رضى الله عنه » فإنه كان من المقاتلة فيهم » كذا فى « المبسوط ٠‏ . وقد تقدم ذلك كله 
فى الباب الذى أشرنا إليه آنفا ولكن هذا التأويل لا يتمشى فى أثر تيم هذا » فإن أبا نضرة 
وعقبة بن عامر قالا : حين اختلف القوم فى بلوغه : انظروا ! فإن كان قد أشعر فاقسموا 
له ! فنظر إليه بعض القوم فإذا هو قد أنبت فقسموا له ( وتأويل القسم بالرضخ بعيد جدا)» 
ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعا وفاطق اب البلوع وإن كان زا يحضل باد بوكر 
الأصل فيه كما قاله علماؤنا بدليل قوله تعالى : < | أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذدين ملكت 
أيمائكم والّذين لم يبلْغوا الحم منگم ثلاث مرت 4 ثم قال 8 وإذًا بلغ الأطفال منكم 
الحم فليستأذنوا كما استأذن الّذين من قبلهم 4" وقال النبى يل : ١‏ لا يتم بعد احتلام » 
وقال لمعاذ : « خذ من كل حالم دينار! ٤‏ رواهما أبو داود وحسن العزيزى إستاد الأول 
منهما . وسيجىء تصحيح الثانى فى باب الحزية » إن شاء الله تعالى . ولكن الإنبات علم 
على البلوغ فى بعض الأقوام ومقتضى الآثار الواردة فى بنى قريظة وفى تيم ابن قرع المهرى 
أنه علم البلوغ فى أقوام العرب وإن لم يكن علما عليه فى جميع الأقوام من العجم . فما 
روى عن أبى حنفية وصاحبيه أنهم لم يجعلوه على البلوغ معناه - لم يجعلوه علما عاما 
لجميع الأقوام - وليس معنا أنه ليس بعلم للبلوغ فى قوم أصلا . ولا يخفى أن حكمه 
ية فى عطية القرظى ٠‏ وحكم أبى نضرة وعقبة فى تيم بن قرع ١‏ واقعتا عين لا عموم 
لهما » فالاستدلال بهما على كون الإنبات علما على البلوغ فى الأقوام كلها عامة ليس بتام 
بل غاية ما فيهما أنه علم عليه فى بعض الأقوام . وذلك ما لا يتكره أبو حنيفة وصاحباه 
كما فهمت من كلامهم والله تعالى أعلم . 


)0( ١1م‏ لاا . 

(۲) آية ( ۵۸ ) سورة النور . 

(۳) آية ( 54 ) سورة النور . 

(6) الأول فى ' الوصايا ( ۲۸۷۳ ) » والثانى : سبق تخريجه . 
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۲ - عن البراء قال : ( استصغرت آنا وابن عمر يوم بدر » . الحديث أخرجه 
البخارى' ‏ . 


قوله : ١‏ عن البراء وعن نافع إلخ » . قلت : دلالتهما على أن الصبى لا يستحق 
السهم من الغنيمة ظاهرة ؛ لكونه اة كان يرد الصبيان ولا يجيزهم ولو كانوا يستحقون 
السهم لم يردهم؛لأنه لم يكن ليمنع أحدا حقه الذى يستحقه قال الموفق فى ١‏ المغنى »۴ : 
ولم يثبت أن النبى ية قسم لصبى بل كان لا يجيزهم فى القتال » فإن ابن عمر قال » 
فذكر ما ذكرناه فى المتن . قال الحافظ فى « الفتح 206 : وفى حديث أبى واقسد الليثى : 
رأيت رسول الله ييو يعرض الغلمان وهو يحفر الخندق فأجاز من أجاز ورد من رد إلى 
الذرارى». وقال أيضا : واستدل بقصة ابن عمر : على أن من استكمل خمس عشرة سنة 
أجريت عليه أحكام البالغين » وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم 
الغنيمة » ويقتل إن كان حربيا ويفك عنه الحجر إن أونس رشده > وغير ذلك من الأحكامء 
وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز »> وآقره عليه روايه نافع ( فقد روى البخارى فى حديثه 
المذكور فى المتن قال نافع : « فقدمت على عمر بن عبد العزيز » وهو خليفة فحدثناه هذا 
الحديث فقال : إن هذا الحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا من بلغ خمسة 
عشر » زاد مسلم فى روايته : ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال أى وكانوا يفرقون بين 
المقاتلة وغيرهم فى العطاء قاله الحافظ - وفيه: أنه ليس فيه أنه ميه أجازه فى الفندق ؛ 
لأجل أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين » ويحتمل أن يكون 
اجتازه لقوته لا لبلوغه . قال الحافظ فى « الفتح »240 : «ويرد على ذلك ما أخرجه عبد 
الرزاق عن ابن جريج ٠‏ ورواه أبو عوانة وابن حبان فى صحيحهما » من وجه آخر عن ابن 
جريج ٠‏ أخبرنى نافع فذكر هذا الحديث بلفظ : ١‏ عرضت على النبى يلي يوم الخندق فلم 
يجزنى ولم يرنى بلغت ؟ وهى زيادة صحيحة لا مطعن فيها جلالة ابن جريج وتقدمه على 
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لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرد خ لهم A۹1‏ 

- عن نافع : حدثنى ابن عمر رضى الله عنهما : ١‏ أن رسول الله وَكِيةِ عرضه 

يوم أحد هو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى » ثم عرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمس 
عشرة فأجازنى » . الحديث أخرجه البخارى ومسلو( > واللفظ للبخارى . 


غيره فى حديث نافع وقد صرح فيها بالتحديث فانتفی ما يخشى من تدليسه » وقد نص 
فيها لفظ ابن عمر بقوله : « ولم يرنى بلغت » وابن عمر أعلم بجا روى من غيره اه . 
قلت: وفيه أنه واقعة عين لا عموم لهما ء فلا يلزم من كون ابن عمر قد بلغ الحلم فى 
خمس عشرة سنة أن يصير كل صبى بالغا فى تلك المدة ألا ترى أنه به رد عمير بن أبى 
وقاص (أخا سعد) فى غزوة بدر واستصغره وهو ابن ست عشرة سنةء أخرج الحاكم من 
طريق إسماعيل بن محمد بن سعد » عن عمه عامر بن سعد » عن أبيه قال : ٠‏ عرض 
رسول الله يك جيش بدر فرد عمير بن أبى وقاص فبكى عمير فأجازه فعقد عليه حمائل 
سيفه » وهو عند البخوى كذلك وأخرجه ابن سعد » عن الواقدى من رواية أبى بكر بن 
إسماعيل بن محمد بن سعد » عن أبيه ١‏ قال : رأيت أخى عمير بن أبى وقاص قبل أن 
يعرضنا رسول الله یاه يوم بدر يتوارى فقلت : مالك يا أخى ؟ قال : إنى أخاف أن يرانى 
رسول الله َك فيستصغرنى فيردنى وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقنى الشهادةطإوالذين 
آمنوا اشد حبا له : 
شاد باش أى عشق خوش سرادئی ما أى طيب جملەعلتهای ما 
عشق آن شعله است كوجون بر فروخت ‏ هرجه جز معشوق باقى جمله سوخت 
ماند إلا الله وبساقى جمله رفت مرحبا أى عشق شركت سوز رفت 
( مثنوی رومى ) 
قال : فعرض على رسول الله ی فاستصغره فرده فبكى فأجازه فكان سعد يقول : 
فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن ست عشرة اه . كذا فى « الإصابة » 
قال الحافظ : شهد بدر واستشهد بها فى قول الجميع . وهذا يؤيد ما قلنا : إن استكمال 
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خمس عشرة سنة لا يجعل كل صبى بالغا فهذا عمير لم يره رسول الله ية بالغا واستصغره 
وهو ابن ست عشرة سنة فافهم ! وهذا هو الذى أشار إليه أبو حنيفة رحمه الله فى قصة 
حكاها ابن خسرو » وفى « مسنده ٩‏ الإمام بإسناده » عن إسحاق بن خالد مولى جرير 
قال : سألت أبا حنيفة عن حد بلوغ الغلام قال : ثمانى عشرة سنة » إلا أن يحتلم قبل 
ذلك . قلت : والجارية قال : سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك وتحتلم فسألت سفيان 
الثورى فقال : فى كليهما حمس عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك أو تحيض الجارية أو 
تحبل فذكرت له قول أبى حنيفة فقال : حدثنى عبيد الله بن عمر » عن نافع : عن ابن 
عمر: « أنه عرض على رسول الله َة وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وعرض عليه يوم 
الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فقبله » فأخحبرت بذلك أبا حنيفة فقال : صدق » كذا 
روى عبيد الله بن عمر وغيره » عن نافع وأخبرنى الهيثم بن حبيب » عن بعض آل سعد 
عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ١‏ أن النبى ٤ة‏ عرض عليه عمير بن أبى وقاص وهو 
غلام لم يحتلم فأجازه» اه . من ١‏ جامع مسانيد الإمام ٠‏ - يعنى - أن الإجازة فى 
القتال ليس بدليل للبلوغ ؛ لأنها منوطة بشجاعة القلب وقوته والجلدة والإطاقة . وأيضا 
فقد روى ابن سعد فى الطبقات حديث نافع هذا بطريق يزيد بن هارون » عن أبى معشرء 
عن نافع » عن ابن عمر فزاد فيه ذكر بدر ولفظه : ١‏ عرضت على رسول الله اه يوم بدر 
وأنا ابن ثلاث عشرة فردنى » وعرضت عليه يوم أحد » الحديث . قال ابن سعد : قال 
يزيد بن هارون : ينبغى أن يكون فى الخندق ابن ست عشرة سنة اه . 

قال الحافظ فى « الفتح ا" : وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا وإنما بناه 
على قول ابن إسحاق وأكثر السير : إن الخندق كانت فى سنة حمس من الهجرة واتفقوا 
على أن أحدا كانت فى شوال سنة ثلاث » وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد : إنه يكون 
حينئذ ابن ست عشرة سنة لكن البخارى جنح إلى قول موسى بن عقبة فى المغازى : أن 
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الخندق كانت فى شوال سنة أربع وقد روى يعقوب بن سفيان فى تاريخه » > ومن طريشه 
البيهقى » عن عروة نحو قول موسى بن عقبة » وعن مالك : الجزم بذلك وعلى هذا لا 
إشكال. لكن اتفق أهل المغازى على أن المشركين لما توجهوا فى أحد نادوا المسلمين : 
موعدكم العام المقبل بدر » وأنه َيه خرج إليها من السنة المقبلة فى شوال ٠‏ فلم يجد بها 
أحدا . وهذه هى التى تسمى بدر الموعد ولم يقع بها قتال فتعين ما قال ابن إسحاق : إن 
الخندق كانت فى سنة خمس فيحتاج حيئئذ إلى الجواب عن الإشكال » وقد أجاب عنه 
البيهقى وغيره بأن فول ابن عمر : عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة » آى دخلت فيهاء 
وإن قوله : عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة > أى تجاوزتها فألغى الكسر فى 
الأولى وجبره فى الثانية وهو شائع مسموع فى كلامهم ٠‏ وبه يرتفع الإشكال » وهو أولى 
من الترجيح اه . وأورد عليه ابن التركمانى فى « الجوهر النقى » : بأنه إذا كان الحكم 
بخمس عشرة سنة تابعا لحديث ابن عمر » وظهر أنه تجوز بالخمس عشرة عن الدخول فى 
الست عشرة » وجب أن يكون حد البلوغ أكثر من خمس عشرة ولو سلم التحديد بخمس 
عشرة فالإجازة للقتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه » وأن إجازته عليه السلام له فى 
الخمس عشرة ؛ لأنه رآه مطيقا للقتال ء ولم يكن مطيقا له قبلها » لا لأنه آدار الحكم على 
البلوغ وعدمه . ويدل عليه ما روى عن سمرة بن جندب ( فذكر ما ذكرناه قبل ) وفى 
الاستيعاب لابن عبد البر عن الواقدى : ١‏ أنه عليه السلام استصغر عمير بن أبى وقاص ٠‏ 
وأراد رده فيكى ۰ ثم أجازه بعد فقتل يومئذ > وهو ابن ست عشرة سنة 4 اه ٠‏ وأيضا- 
فقد روى الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار ١‏ : « حدئنا محمد بن خزية ء ثنا يوسف بن 
عدى » ثنا عبد الله بن إدريس وعن مطرف » عن أبى إسحاقء عن البراء بن عازب ٠‏ قال: 
اعرضنی رسول الله ككل آنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا ثم أجازنا يوم أحد » . وهذا 
سند صحيح رجاله كلهم ثقات - وفيه - أنه َه أجاز ابن عمر يوم أحد وهو يومئذ ابن 
أربع عشرة سنة > حلاف ما رواه نافع » والبراء بن عازب أجل من نافع » وأعرف منه بالوقت 
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الذى أجاز فيه النبى هة ابن عمر ؛ لكونها قد عرضا معا . فتبين أن مدار الإجازة فى 
القتال ليس على استكمال خمس عشرة سنة ولا على البلوغ وعدمه » وإنما مداره على 
الإطاقة فافهم . وأما أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أخذ به وأقره عليه نافع ففيه : 
أنه إنما أخذ للفصل بين المقاتلة وغيرهم 3 لا للفصل بين البالغ 3 والتزاع إنما هو فى هذا 
دون ذلك » والله تعالى أعلم . 

ويدل لما قاله أبو حنيفة رحمه الله قول ابن عباس رضى الله عنهما فى جواب نجدة 
الحرورى : ١‏ وكتبت تسالنی متى ينقضى يتم اليتيم ؟ فلعمرى إن الرجل لتنبت يته وأنه 
لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها ٠‏ فإذا أخذ لنفسه ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه 
اليتم » أخرجه مسلم فى ١‏ صحيحه “ وفيه دلالة على أن البلوغ ليس بالإنبات . فإن 
إنبات اللحية كإشعار العانة سواء وأصرح منه ما أخرجه الطحاوى" : حدثنا روح بن 
الفرج قال : ثنا يحبى بن عبد الله بن بكير ء ثنا عبد الله بن لهيعة » عن عطاء بن دينارء 
عن سعيد بن جبير قال : ظ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتئ يبلغ أشده 4 
أى ثمانى عشرة سنة » ومثلها فى سورة بنى إسرائيل . وهذا سند حسن صريح فى أن 
الإمام ليس بمتفرد بما ذهب إليه فى الباب ٠‏ بل له سلف فى ذلك من أقوال أجلة الأصحاب 
والتابعين وقول التابعى فيما لا يدرك بالرأى مرفوع مرسل ومحمول على السماع كما ذكرناه 
فى ١‏ المقدمة » لا سيما وقد عضده ما أخرجه ابن أبى الدنيا فى : « كتاب المعمرين » من 
طريق الكلبى عن أبى صالح › عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: « وَلَما بلغ 
أشده 4 قال : « الأشد » ما بين الثمانى عشرة إلى الثلاثين ١‏ والاستواء » ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين » فإذا زاد على الأريعين أخذ فى التقص » كذا فى ١‏ الدر المنثور 2008 والكلبى 
وإن كان ضعيفا » فقد قال ابن عدى : له غير ما ذكرت أحاديث صالحة وخاصة 
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عن أبى صالح وهو معروف بالتفسير » وحدث عنه ثقات من الناس ورضوه فى التفسير 
(تهذزيب) . ولا يعارضه ما روى عن ابن عباس فى معنى « الأشد » من عشرين سنة 
وثلاثين » وثلاثة وثلاثين ونحوها » فإن ما رواه الكلبى عن أبى صالح عنه قول مفسر يدل 
على أن مبدأ الأشد من ثمانى عشرة سنة فيصح أن يطلق ويراد به عشرون » وخمسة 
وعشرون » وثلائون » ونحوها فلا تعارض بين الروايات » وبلوغ الأشد مفسر بالحلم فسره 
به الشعبى وغيره » كما فى « الدر المنشور © أيضا فى سورة يوسف » فثبت أن مبدأ الأشد 
هو مبدأ الحلم وهو من ثمانى عشرة سنة . وهذا هو قول أبى حنيفة . وقال الجصاص فى 
«أحكام القرآن» له : قوله تعالى : $ واذین لم يَُْوا الْحُلُم نكم 4 يدل على بطلان 
قول من جعل حد البلوغ خمس عشرة سنة » وإذا لم يحتلم قبل ذلك ؛ لأن الله تعالى لم 
يفرق بين من بلغهاء وبين من قصر عنها » بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم وقد روى عن 
النبى ية من جهات كثيرة : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن 
المجنون حتى يفيق ٠‏ وعن الصبى حتى يحتلم 2"(6 وهذا خبر منقول من طريق الاستفاضة 
قد استعمله السلف والخلف فى رفع حكم القلم عن المجنون والنائم والصبى ٠‏ ولم يفرق 
بين من بلغ خمس عشرة وبين من لم يبلغها . 

وأما حديث ابن عمر : ١‏ أنه عرض على النبى َيه يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم 
يجزه وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه » فإنه مضطرب ؛ لأن الخندق 
كانت فى سنة حمس » وأحد فى سنة ثلاث » فكيف يكون بينهما سنة ؟ ( واضطراب آخر 
أن البراء بن عازب روى أنه عة أجازه وابن عمر فى غزوة أحد ) ثم مع ذلك » فإن 
الإجازة فى القتال لا تعلق لها بالبلوغ؛ لأنه قد يرد بالبالغ لضعفه » ويجاز غير البالغ لقوته 
على القتال وإطاقته لحمل السلاح كما أجاز رافع بن خديج > ورد سمرة بن جندب فلما 
قيل له : إنه يصرعه ٠‏ أمرهما فتصارعا فصرعه سمرة» فأجازه. ولم يسأله عن سنه » وأيضا 
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فإن النبى ب لم يسأل ابن عمر عن مبلغ سنه فى الأول » ولا فى الثانى رإنما اعتبر حاله 
فى قوته وضعفه » فاعتبار السن ؛ لأن النبى بيه أجازه فى وقت ساقط . 

واختلف فى : ١‏ الإنبات هل يكون بلوغا ؟ فلم يجعله أصحابنا بلوغا . والشافعى يجعله 
بلوغا ( وقال الموفق فى ؛ المغنى ٠‏ : حكى عن الشافعى أن هذا بلوغ فى حق الكفار؛ لأنه 
لا كن الرجوع إلى قولهم : فى الاحتلام وعدد السنين » وليس بعلامة عليه فى حق 
المسلمين لإمكان ذلك فيهم ) » وظاهر قوله تعالى  :‏ والَذِين لم يبلغوا الحلم منكم »© ينفى 
أن يكون بلوغا إذا لم يحتلم كما نفى كون خمس عشرة سئة بلوغا وكذلك قوله يلإ : 
«وعن الصبى حتى يحتلم ٠‏ واحتج من جعله بلوغا بحديث عبد الملك بن عمير عن عطية 
القرظى» وهذا حديث لا يجوز إثبات الشرع بمثله » إذا كان عطية هذا مجهولا لا يعرف إلا 
من هذا الخبر ( ومثله مجهول عند الحنفية » وإن روى عنه إثنان فصاعدا كما مر فى 
«المقدمة» ) لا سيما مع اعتراضه على الآية » والخبر فى نفى البلوغ ٠‏ إلا باحتلام ( وفيه: 
أنه ليس من الاعتراض فى شىء بل عن إقامة السبب مقام المسبب » إذا تعذر الاطلاع عليه 
كالإيلاج للإنزال والنوم للحدث ) . ومع ذلك فهو مختلف الألفاظ » ففى بعضها : أنه 
أمر بقتل من جرت عليه المواسى . وفى بعضها من أخضر إزاره ومعلوم: أنه لا يبلغ هذه 
الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون قد جربت عليه المواسى » إلا وهو رجل كبير فجعل 
الإنبات وجرى المواسى كناية عن بلوغ القدر الذى ذكرنا فى السن » وهى ثمان عشرة وأكثر 
وروى عن عقبة بن عامر : ١‏ أنهما قسما الغنيمة لمن أنبت » » وهذا لا دلالة فيه على أنهما 
رأيا الإنبات بلوغا ؛ لأن القسمة جاثزة للصبيان على وجه الرضخ اه . وفيه ما فيه فتذكر. 

بقى أنه لما انتفى بقوله تعالى  :‏ والّذين لم ييلغوا الحم كم » » وقوله ككل : ٠‏ وعن 
الصبى حتى يحتلم ' اعتبار السن والإنبات جميعا فى البلوغ فمن أين قدره أبو حنيفة بثمانى 
عشرة سنة ؟ وهو من اعتبار السن أيضا ؟ 

والجواب : أنه قدره بذاك بالاجتهاد » قال الجصاص : ولا ثبت بما وصفنا أن الخمس 
عشرة ليست ببلوغ وظاهر قوله :8 والذين لم يبلغوا الْحلم منكم » ينفى أيضا أن تكون 
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الخمس عشرة بلوغاً صار طريق إثبات حد البلوغ بعد ذلك الاجتهاد ؛ لأنه ( أى البلوغ ) 
حد بين الصغر والكبر الذين قد عرفنا طريقهما وهو واسطة بينهما » فكان طريقه الاجتهاد. 
وليس يتوجه على القائل بما وصفنا سؤال كالمجتهد فى تقويم المستهلكات » وأورش 
الجنايات التى لا توقيف فى مقاديرها ومهور الأمثال ونحوها . فإن قيل : فلابد من أن 
يكون اعتباره لهذا المقدار دون غيره » بضرب من الترجيح على غيره يوجب تغليب ذلك فى 
رأيه دون ما عداه من المقادير . قلنا : قد علمنا أن العادة فى البلوغ خمس عشرة سنة » 
وكل ما كان طريقه العادات فقد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه > وقد وجدنا من بلغ فى 
اثنتى عشرة سنة » فجعل أبو حنيفة الزيادة على المعتاد كالنقصان » وهى ثلاث سنين . وقد 
حكى عن أبى حنيفة : تسع عشرة سنة للغلام وهو محمول على استكمال ثمانى عشرة 
والدخول فى التسع عشرة اه . 

والحق عندى : أن الإمام إنما قدره بثمانى عشرة سنة أخذا بالمتيقن » والبلوغ بالاحتلام 
لا يتجاوز عن هذا القدر عادة وإن كان قد يتقدمه » وقد وافقه فى ذلك سعيد بن جبير » 
كما مر » وعضده قول ابن عباس فى تفسير قوله  :‏ ولّما بلغ أشدَه واستوی 2304 , فتذكر 
هذاء ولكن المشايخ أفتوا بقول محمد وأبى يوسف : أن حكم ابن خمس عشرة سنة حكم 
البالغ فى أحكامه كلها » ومن كان سنه دونها فحكمه حكم غير البالغ فى أحكامه كلها » 
إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك ؛ لأنا رأينا الاحتلام يجب به للصبى حكم البالغين » فإذا عدم 
الاحتلام وأجمع على أن هناك خلفا منه » فقال قوم : هو بلوغ حمس عشرة سنة ٠‏ وقال 
قوم : بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك الخلف على أغلب ما يكون فيه الاحتلام 
فهو حمس عشرة سنة؛ لأن أكثر احتلام الصبيان وحيض النساء يكون فى هذا المقدار » ولا 
يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر ؛ لأن ذلك إنما يكون فى الخاص » ولا نعتبر حكم 
الخاص فى ذلك » ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا فى 
الحيض ٠‏ واعتبرنا أمر العام فإن الله تعالى جعل علة المرأة إذا كانت ممن تحيض ثلاثة قروء » 
وجعل عدتها إذا كانت عن لا تحيض ثلاثة أشهر » فجعل بدلا من كل حيضة شهرا وقد 
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٤‏ - عن أبى يوسف قال : أخبرنا الحسن بن عمارة » عن الحكم » عن مقسم 
عن ابن عباس قال : « استعان رسول الله يل بيهود قينقاع » فرضخ لهم ولم يسهم »2 
أخرجه البيهقى7(١2‏ من رواية الشافعى عنه » وقال : تفرد به الحسن بن عمارة » وهو 
متروك قلت : يا للعجب ! يحتج بابن إسحاق ويترك ابن عمارة ؟ هذا لا يكون › وقد 
مر غير مرة أنه مختلف فيه » حسن الحديث . 


تحيض المرأة فى أول الشهر وقد تحيض فى آخره ١‏ فيجتمع لها فى شهر واحد حيضتان » 
وقد تكون بين حيضتها شهران وأشهر وأكثر » لكن أكثرهن تحيض فى كل شهر حيضة 
واحدة» فجعل الخلف فى الحيضة على أغلب أمور النساء فكذلك ههنا . قاله الإمام 
الطحاوى فى « شرح معانى الآثار »29 . 

وأيده حديث ابن عمر رضى الله عنه » بطريق نافع عنه » وأما ما ذكر فيه من 
الاضطراب ونحوه ء فقد ارتفع بأخذ عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه بالخمس عشرة سنة 
وجعله ذلك حدا بين الصغير والكبير » وأمره عماله بالعمل به > ولم يتكر ذلك عليه أحد 
فكان إجماعا . هذا ! وقد أطلنا الكلام فى الباب ؛ لكون المسألة من معترك الآراء بين 
أولى الألباب » ومع ذلك فلم يشرح حبيب البحث فى تحقيق الحق والصواب فى باب حد 
البلوغ من تتمة هذا الكتاب فأردت بسط الكلام فيه ههنا لمناسبته لهذا الباب . 

قوله : « عن أبى يوسف إلخ » دلالته على أنه لا يسهم للذمى ظاهرة . ويؤيده ما رواه 
الواقدى فى المغازى فى غزوة خيبر » حدثتى ابن أبى سبرة؛عن فطر الحارئى» عن حزام بن 
سعد بن محيصة قال : ١‏ وخخرج رسول الله 4ء بعشرة من يهود المدينة غزابهم أهل خيبر 
فأسهم لهم كسهمان المسلمين » ويقال : أحذاهم ولم يسهم لهم». وآما ما رواه الترمذى0) 
واي داود فى * المراسيل “ وابن أبى شيية كلهم عن الزهرى: ١‏ قال : أسهم النبى ل لقوم 
من اليهود قاتلوا معه » لفظ الترمذى » وزاد أبو داود وابن أبى شيبة : مثل سهمان المسلمين 
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(زيلعى أيضا) . فإن كان هذا فى غزوة خيبر فقد عرفت أن الواقدى روى فيه قولين 
مختلفين فلا حجة فيه ٠‏ وقد صرح ابن عباس : بأنه يه رضخ لهم ولم يسهم وهو أجل 
من الزهرى وأعرف بمغازى النبى كَل منه فيقدم قوله على قوله » وإن كان فى غيرها 
فيحتمل أن يكون ية أسهم لهم حين كانت اليهود ينفقون مع المؤمنين فى محاربة 
المشركين» فقد أخرج أبو عبيد فى « الأموال 2١6‏ كتاب رسول الله يك بين المؤمنين وأهل 
يثرب وموادعته يهودها مقدمة المدينة - وفيه - : « وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاريين » قال أبو عبيد : فهذه النفقة فى الحرب خخماصة شرط عليهم المعاونة له على 
عدوه. وترى أنه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط ٠‏ ولو لم يكن هذا 
لوايكن لهم فى غاي المسلمين سوم اه 

قد عرف كل من له ممارسة بالمغازى أن اليهود نقضوا شروط هذا الكتاب ويهود بنى 
قينقاع كانوا أول يهسود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ييا » وحاربوا بين بدر وأحد » 
فحاصرهم رسول الله ية خمس عشرة ليلة » حتى نزلوا على حكمه » ثم وهبهم لعبد 
الله بن أبى ابن سلول حين أمكنه الله منهم » فأطلقهم له وأجلاهم من المدينة إلى أذرعات 
من أرض الشام . فلم يلبثوا إلا قليلا حتى هلكوا . كذا فى ١‏ سيرة ابن هشام » «والكامل» 
لابن الأثير وغيرهما . 

ولعل هؤلاء العشرة من اليهود الذين استعان بهم النبى بيه فى غزوة خيبر كانوا من بقايا 
بنى قيتقاع من قوم عبد الله بن سلام واخوانه الذين لم يغادروا ولم يفعلوا كما فعل سائر 
بنى قينقاع » ودلوا النبى َة على عورات أهل خيبر » فرضخ لهم ولم يسهم , أو أسهم 
لهم كسهمان المسلمين ؛ لكونهم أجراء قد بلغت أجرة دلالتهم مبلغ سهمام المسلمين » 
فافهم . 

وقال ابن حزم روينا من طريق وكيع »نا سفيان الثورىءعن ابن جريج »عن الزهرى:١‏ أن 
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رسول الله ية كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين » رويناه عن الزهرى من طرق 
كلها صحاح عنه وهو مرسل ولا حجة فى مرسل » ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكين 
القائلين بالمرسل أن تقولوا بهذا » لأنه من أحسن المراسيل لا سيما مع الشعبى أنه أدرك 
الناس على هذا » ولا نعلم مخالفا فى ذلك من الصحابة . 

قلت : القائلون بالمرسل لم يقولوا : بترجيحه على المسند . وقد عرفت أن مرسل 
الزهرى قد عارضه ما رواه ابن عباس رضى الله عتهم مرفوعا : ١‏ استعان رسول الله 1 
بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم 2١76‏ وأما قول الشعبى فليس هو فى معنى مرسل 
الزهرى ء بل غاية ما فيه : أن الأئمة كانوا يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم ( أى 
يرضخون) ويضعون عنهم من جزيتهم . فذلك لهم نفل حسن اه . وليس هذا من 
الإسهام فى شىء وإنما هو أن أهل الذمة لا يستنفرون فإذا استنفروا وضعت عنهم جزية تلك 
السنة . آلا ترى أن عتبة بن فرقد قد عامل عمر بن الخطاب كتب لأهل إذربيجان فى كتاب 
صلحهم : ومن حشر منهم فى سنة وضع عنه جزاء تلك السنة إلخ . وكذلك قبل سراقة 
ابن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه قول شهر براز ملك الباب حيث قال: إن 
جزيتنا إليكم النصر لكم والقيام با تحبون فقال سراقة : ولابد من الجزاء ممن يقيم ولا 
ينهض فقبل ذلك . وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين وفيمن لم يكن عنده 
الجزاء إلا أن يستنفروا فتوضع عنهم جزاء تلك السنة ذكره الطبرى فى تاريخه 2106 بسنده 
وفيه دلالة صريحة على أن أهل الذمة إذا قاتلوا مع المسلمين ونصروهم على عدوهم ٠»‏ ولم 
يكن بهم إلا وضع جزية هذه السنة عنهم لا ير فإن قسم لهم بعض الأئمة فهو محمول على 
الرضخ دون الإسهام لهم . كسهام المسلمين . وأما حديث سعد الذى رواه ابن حزم من 
طريق وكيع نا الحسن بن حى » عن الشيبانى هو أبو إسحاق : « أن سعد بن مالك هو ابن 
أبى وقاص غزا القوم من اليهود فرضخ لهم » » فهو حجة صريحة لأبى حنيفة ومن وافقه 
أن الذمى لا يسهم له من النيمة ولكن يرضخ له ء وهو مؤيد لما رواه ابن عباس رضى الله 
عنهما : أن رسول الله 5ة رضخ ليهود بنى قينقاع حين استعان بهم ٠‏ ولم يسهم لهم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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6- عن همام بن منبه : حدثنا أبو هريرة » عن رسول الله كَل » فذكر أحاديث» 
ومنها : قال رسول الله ب : ( غزا نبى من الأنبياء » » فذكر الحديث » وفيه « فأقبلت 
النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ؛ ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها 


لنا» » رواه مسلم . 


له : « عن همام بن منبه إلخ » قلت : دلالة قوله ية : ١‏ فلم تحل الغنائم لأحد من 

قبلنا ؛ على أن هذه الأمة مختصة بإباحة الغنائم لها ء زادها الله شرفا » وأنه لا حق فى 
الغنائم لغير المسلمين ظاهرة . قاله ابن حزم فى « المحلى 2370 . 
تتمة: 

قد شذ ابن حزم بأن العبد يسهم له من الغنيمة كال محر سواء » وهذا ما لم يقل به أحد 
من فقهاء الأمصار بعد عصر التابعين . قال الموفق فى « المغنى »210 : « لا نعلم خلافا بين 
آهل العلم اليوم أن العبيد لا حق لهم فى الفىء » اه . 
الرد على ابن حزم فى قوله بإسهام العبد كالحر سواء : 

احتج بعموم قوله تعالى : « فکلوا مما عَنسَكُمْ حَلالاً َا 604 ولم يدر أنه خطاب 
للغافين الذين هم من أهل الجهاد » وليس العبد منهم وإلا لزم سهام المرأة والصبى إذا 
حضر القتال وهو لا يقول به فكلهم لم يشملهم عموم الخطاب بقوله :$ فَكُلُوا مما 
غنمم» فإن قال : ثبت خحروج النساء من هذا العموم با رواه ابن عباس عند مسلم : « أن 
رسول الله َة كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم 
يضرب لهن 2 » قلنا : فكذلك ثبت خروج العبيد منه بدليل ما رواه ابن عباس  :‏ لما سكل 

عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس ؟ أنه لم يكن لهم سهم معلوم 
إلا أن يحذيا من غنائم القوم » كما ذكرناه ة فى المئن ولیس هو من قول ابن عباس بالرأى كما 
توهمه ابن حزم » بل هو من روايته لما كان العمل عليه فى زمان النبى ييل وأصرح منه ما 
رواه عند أحمد : كان النبى بيه يعطى المرأة والمملوك من النائم دون ما يصيب الجيش ٠ ١‏ 
0( ام Fo‏ . 
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ويشهد له حديث عمير مولى آبى اللحم ٠‏ ثم احتج بأنه َة قسم للفارس والراجل » ولم 
يخص حرا من عبد » فلا يجوز تخصيص شىء من ذلك بالظن الكاذب . قلت : وهل 
يجوز لك تعميم الفعل الذى لا عموم له عند أحد من أهل اللغة ولا أهل الأصول والفقه 
والحديث بالذم الكاذب تيوفإن العموم والخصوص من صفات الأقوال دون الأفعال . 

( 


ثم احتج با لا حجة له فيه فقال : روينا من طريق أبى داود(١‏ 
المؤمنين « قالت : كان أبى يقسم للحر والعبد اه . قلت : يا للعجب ! أتؤمن ببعض 
الحديث وتنكر بعضه ؟ فقد صرحت عائشة رضى الله عنها فى هذا الحديث بعينه: أن النبى 
اة أتى بظبية ( أى خريطة أو كيس ) فيها خرز فقسمها للحرة والأمة . فتركت فعل النبى 
َة وقلت : لا يسهم لامرأة وأخذت بفعل أبى بكر » وقلت : إن العبد يسهم له كالخر 
سواء ومثل هذا يبتلى من كذب ظنون الأجلة من الفقهاء والعلماء » ويصدق ظنه وحله . 
ثم بين لنا رحمك الله هل فى حديث عائشة أن أبا بكر كان يسوى بين العبد والحر ؟ فإن 
قلت : روى ابن أبى شيبةءنا وكيعءنا ابن أبى ذئب»عن خاله الحرث بن عبد الرحمن»عن 
أبى قرة قال : ١‏ قسم لى أبو بكر الصديق كما قسم لسيدى » قلنا : ليس فيه إلا التشبيه فى 
مطلق القسمة دون مقدارها » ومن ادعى غير ذلك فعليه الييان . وأيضا فمن أين علمت أن 
أبا قرة كان عبدا رقيقا. ولم يكن محررا عتيقا ؟ وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . ونحن 
نقول : بالقسم للموالى من الغنيمة والفىء بدليل ما رويناه من طريق أبى داود بسئده عن زيد 
ابن أسلم : «أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال:ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟فقال 
له : عطاء المحررين؛ فإنى رأيت رسول الله يله أول ما جاءه شىء بدأ بالمحررين اه. سكت 
عنه أبو داود والمنذرى وما أخرجه أبو عبيد فى «الأموال90؟) : حدثنا عبد الله بن صالح عن 


يسئده عن عائشة أم 


الليث بن سعد عن يونس بن يزيدءعن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب: لأن عمر بن 
الخطاب فرض لأهل بدر المهاجرين من العرب والموالى خمسة آلاف خحمسة آلاف وللأتصار 
ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف اه. وأخرجه أبو يوسف الإمام فى «١كتاب‏ 


() فى : الحراج والإمارة ( Yo‏ ( 
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ا حراج 0 له بطرق عديدة أطول من هذا . 
احتجاج ابن حزم بأقوال التابعين وإعراضه عن أقوال الصحابة : 


قال ابن حزم : روينا من طريق ابن أبى شيبة » نا حفص بن غياث » عن أشعث . عن 
الحكم بن عتيبة والحسن البصرى ومحمد بن سيرين قالوا : « من شهد البأس من حر أو 
عبد أو أجير فله سهم » ومن طريق ابن أبى شيبة » نا جرير » عن الميرة » عن حماد » عن 
إبراهيم النخعى فى الغنائم يصيبها الجيش قال  :‏ إن أعانهم التاجر والعبد ضرب له 
بسهامهم من الجيش ٩‏ وعنه : إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد » اه . 

قلت : وأى حجة لك فى أقوالهم > وأنت لا تحتج بقول ابن عباس ولا بقول عمر 
رضى الله عنهم ؟ وهاك ما أعرضه عليك : روى سحئون فى المدونة عن ابن وهب »عن 
ابن لهيعة .عن خالد بن أبى عمران»عن عمر بن عبد العزيز ١:‏ أنه كتب أن يعزل العبيد من 
أن يقسم لهم شىء » قال ابن وهب : بلغنى عن يحبى بن سعيد أنه قال : « ما نعلم للعبيد 
قسما فى المغانم وإن قاتلوا وأعانوا » اه . فهذا بذاك وقد ذكرنا فى المتن عن عمر قال : 
اليس للعبد من الغئيمة شىء ؛ أخمرجه ابن حزم ولم يعله بشىء وعن ابن عسباس: اليس 
للعبد فى المغنم نصيب » أخرجه أبو عبيد بسند حسن وأخرج يحيى بن آدم فى «كتاب 
الخراج70 له: حصدثنى وكيع وحميد بن عبد الرحمن»عن هشام بن سعدءعن زيد بن 
أسلم .عن أبيه» عن عمر رضى الله عنه : «أنه قال: اجتمعوا حتى ننظر لمن هذا المال؟حين أتى 
بالفىء » فلما اجتمعوا قال:إنى قرآت آيات من كتاب الله فاكتفيت بها ثم قرأ: ‏ ما أفاء 
الله على رسوله 4“ الآيات ثم قال :ما أحد من المسلمين إلا له فى هذا الفىء حق إلا عبدا 
مملوكا» اها . وهذا سند صحيح على شرط مسلم فإنه أخرج لهشام بن سعد فى 
الشواهد. وآخحرج أحمد» عن مالك بن أوس قال :«كان عمر يحلف على أيمان ثلاث والله ما 
أحد أحق بهذا المال من أحدء وما أنا أحق به من أحدء ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى 
هذا المال نصيب إلا عبدا بملوكا ؛ . الحديث ٠‏ فهل كفاك أو أريدك ؟ وقد روى الثورى.عن 
ابن أبى ليلى »عن فضالة بن عبيد » « أنهم كانوا مع النبى به فى غزوة وفينا تملوكان فلم 


. ) ٥٤ › ٤4 ( ص‎ )1١( 

. AT /۱(P 

. ) ٤۳ ( ص‎ )۳( 

(5) سورة الحشر آية : (۷) . 


۹.٤‏ لا ی للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا إعلاء السان 
باب لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 

5 - عن عبد الله بن الديلمى : أن يعلى بن منية قال : ١‏ أذن رسول الله بز 

بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لی خادم »فالتمست أجيراً يكفينى وأجرى له سهمه 

فوجدت رجلاء فلما دنا الرحيل أتانى فقال : ما أدرى ما السهمان ما يبلغ سهمى ؟ 

فسم لی شيئا كان السهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير . فلما حضرت غنيصسته 

أردت أن أجرى له سهمه فذكرت الدنانير » فجئت النبى به فذكرت له أمره ‏ فقال : 


يقسم لهما » أخرجه ابن حزم نفسه فى « المحلى 2176 . وأعله بالانقطاع » وليس هو بعلة 
عندنا » وإذا تأيد المرسل بقول صحابى أو فتوى عالم من التابعين فهو حجة عند الكل كما 
ذكرئاه فى المقدمة ‏ » فكيف وهو متأيد بمرفوع ابن عباس ومسند عمير وقول عمر وفتوى 
أجلة من فقهاء التابعين منهم : عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد خامس الخلفاء . فافهم» 
ولا تجعل فى الإنكار على الأئمة الفقهاء ولا تغتر بتمويهات ابن حزم ودعاويه المتجاوزة عن 
الحد » وأقواله المسرفة فى شأن العلماء » نسأل الله الأدب معه ومع نبيه يَلدٍ وأولياء أمته > 
وعلماء شريعته » امین . 

قال أبو عبيد": فأما حديث النبى بلا فى الخرز(الذى أعطاه الحرة والأمة)فانما يوجه 
على أنه كان له به خاصة ملك بمينه بهدية أهديت إليه» أو كان فى غنيمة فصار فى سهمه 
من الخمس فهو يصنع به ما يشاء وليس يشبه الخرز أموال الفىء والصدقةء ألا تراه قدمت 
إليه جزية هجر والبحرين وعدة بلاد فما بلغنا عنه أنه أدخل المماليك فيما قسم من 
ذلك» وأما حديث أبى بكر فى الرجل الذى قسم له من الفىء مثل ما قسم لسيده »غا هو 
عندى على أنه كان محررا قد أعتقه السيد فهو بمنزلة غيره من الأحرار . وهذا مثل حديث 
عمر :أنه فرض لولى قريش والأنصار مثل ما فرض للصلبية منهم» سوى بينهم فى 
العطاءاه. 

باب لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 

قوله : « عن عبد الله بن الديلمى إلخ » . قلت : دلالته على أن الأجير لا يستحق 

الهم ظاهرة ٠٠‏ وإنما له أجره الذى سمىء وفى « المحلى 206 لابن حزم : قال الحسن وابن 
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لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 


ما أجد فى غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا دنانيره التى سمى ٠»‏ أخرجه أبو داود 
3 كت عنه هو والمنذرى . قلت : ورجاله ثقات معروفون » وجهل ابن حزم بعضا 


سيرين والأوزاعى والليث : لا يسهم للأجير وقال أبو حنيفة ومالك : لا يسهم لهما إلا أن 
يقالا » وقال سفيان الثورى : يسهم للتاجر وقال الحسن بن حى : يسهم للأجير اه . 
جهل ابن حزم من هو معروف من الرواة : 

وقد أعل ابن حزم حديث يعلى بن منية هذا : بأن عاصم بن حكيم وعبد الله بن 
الديلمى مجهولان اه . قلت : ليت شعرى !ما معنى المجهول عنده ؟ ومتى يكون الرجل 
معروفا حتى يعرفه العلامة فخر الآندلس ابن حزم ؟ وعاصم بن حكيم أبو محمد هو ابن 
آخت عبد الله بن شوذب»روى عن يحيى بن عمرو الشيبانى » وموسى بن على بن رباح » 
وعنه ضمرة بن ربيعة وابن وهب وأيوب بن سويدء ورحل إلى مصر فروى عنه عبد العزيز 
ابن منصور الحيصبى» ويحيى بن سلام ٠‏ قال أبو حاتم : ما أرى بحديته بأسا . وذكره ابن 
حبان فى ١‏ الشقات » » وعرفه ابن يونس فذكره فى « تاريخ الغرباء » . كما 
فى«التهذيب)237: عبد الله بن الديلمى هو ابن فيروز أخو الضحاك بن فيروز » وعم 
العريف بن عياش بن فيروز - كان يسكن بيت المقدس - روى عن أبيه وأبى بن كعب وزيد 
ابن ثابت وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عمرو بن العاص ويعلى بن أمية 
وغيرهم » وعنه ربيعة بن يزيد على خلاف فيهء وأبو إدريس الخولانى وعروة بن رويم » 
ووهب بن خالد الحمصى ويحيى بن أبى عمرو الشيبانى » وإبراهيم بن عبلة إن كان 
محفوظا وغيرهم » قال ابن معين : ثقة . 

وقال العجلى : ١‏ شامى تابعى ثقة » » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات ١‏ » وابن قانع فى 
« معجم الصحابة » » وأبو زرعة الدمشقى فى تابعى أهل الشام » ومسلم والبخارى فى 
كتاب الكنى كذا فى ١‏ التهذيب 2206 . فهل كفاك أو أزيدك ؟ ذكره الدولابى فى «الكنى»7) 
قال : أخبرنى أحمد بن شعيب:أنا أحمد بن الفرج- يعنى أبا عتبة-ثنا ضمرة بن ربيعة. ثنا 
عبد الرحمن بن عبد الأعلى » قال : خرج عمى عبد الله بن الديلمى أبو بشر فشيعه وهب 
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۹٦‏ لا سهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا إعلاء الس 
یج ج و كد كك 9 


۷ - قال الوليد : حدثنى ابن لهيعة » عن ابن ميسرة » عن على بن أبى طالب : 
ا ا ب ال م ال 
به» وإن كان يغزو من أجل الجعل فليس له أجر . أخرجه سحنون فى المدونة وسند 
حسن وابن ميسرة فيه تصحيف » وإنما هو ابن هبيرة عبد الله أبو هبيرة المصرى ثقة من 
الثالئة » وحديثه عن على مرسل » وهو لا يضرنا فى القرون الفاضلة . 

- ابن وهب » عن الليث بن سعد : أن قيس بن خالد المدلجى يحدث عن 
عبد الرحمن بن وعلة الشيبانى : « أنه قال : قلت لعبد الله بن عمر : إنا تتجاعل فى 
الغزو فكيف ترى ؟ قال عبد الله بن عمر : أما أحدكم إذا أجمع على الغزو فعوضه الله 
رزقاً فلا بس بذلك » وأما أحدكم إن أعطى درهما غزا وإن منع درهما مكث » فلا 
خير فى ذلك » . أخرجه سحنون فى « المدونة » أيضاً » ورجاله كلهم ثقات معروفون 
إلا ابن خالد المدللجبى » فلم أر فيه جرحا ولا تعديلا » ذكره السمعانى فى «الآنساں» 
ولم يجرحه بشىء . 


ابن منبه اه. وقد تبين بما ذكرنا: أن الذين قالوا : لا يسهم للأجير لم يخصصوا النص 
بالظن الكاذب - كما زعمه ابن حزم - بل بالقياس الصحيح > وبقول النبى الصادق عل 
فان قوله تعالى : $ واعلموا اّما غنمعم من شيء 4 الآية » خطاب للمجاهدين الغانمين وليس 
الأجير منهم كما لا يخفى» وقد نص عليه النبى ية فى حديث يعلى بن منية هذاءفافهم . 
قوله : « قال الوليد ابن وهب عن الليث إلخ » دلالتهما على أن الأجير الذى يقاتل 
للدراهم ليس بمجاهد ظاهرة . والظاهر :أن من كان كذلك لا يستحق السهم ؛ فإن الغنيمة 
لأهل الجهاد وهم المخاطبون لقوله تعالى  :‏ واعلموا نما غنمتم من شيء » ويحتمل أن يراد 
نفى الأجر فى الآخرة دون نفى السهم فى العاجلة قال الحافظ فى ( الفستح (O,‏ : وأما 
الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية : لا يسهم له وقال الأكثر : له سهمه. وقال 
أحمد : لو استأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة اه . قلت : وحديث 
)١(‏ 1-0/۱ . 
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يعلى بن أمية » وظاهر قول على وابن عمر رضى الله عنهما حجة لأبى حنيفة ومالك 
رحمهما الله . وسيأتى ما احتج به الأكثرون وتبين لك أنه لا حجة لهم فيه . 

قال الموفق فى « المغنى 2١76‏ : فأما الأجير للخدمة فى الغزو » أو الذى يكرى دابتة 
ويخرج معها ويشهد الواقعة . فعن أحمد فيه روايتان : إحداهما : لا سهم له » وهو قول 
الأوزاعى وإسحاق » وقال : المستأجر على خدمة القوم لا سهم له » ووجهه حديث يعلى 
ابن منية والثانية : يسهم لهما إذا شهد القتال مع الناس ٠‏ وهو قول مالك وابن المنذر > وبه 
قال الليث : إذا قاتل ( وهو قول أبى حنيفة والثورى كما مر ) » وإن اشتغل بالخدمة (عن 
القتال ) فلا سهم له . وقال القاضى : يسهم إذا كان مع المجاهدين وقصده الجهاد » فأما 
لغير ذلك فلا . وقال الثورى : يسهم له إذا قاتل ويرفع عمن استأجره نفقة ما اشتغل عنه. 
أما التاجر والصانع كالخياط والخياز والحداد والبيطار والأسكاف فقال أحمد : يسهم لهم إذا 
حضروا . قال أصحابنا : قاتلوا أو لم يقاتلوا . وبه قال فى التاجر : الحسن وابن سيرين 
والثورى والأوزاعى والشافعى . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يسهم لهم » إلا أن يقاتلوا . 
وعن الشافعى كقولنا » وعنه لا يسهم له بحال » وقال القاضى فى التاجر مثل قوله فى 
الأجير إذا كان من قصده الجهاد » وكان مستعدا له ومعه السلاح . فمتى عرض اشتغل به 
أسهم له ؛ لأنه فى التجارة بمنزلة الجهاد » وإنما يشتخل بغيره عند فراغه منه اه . 

ثم اعلم أن ما عزاه الحافظ فى ١‏ الفتح "٠‏ إلى الحنفية من : أن الأجير إذا استؤجر 
ليقاتل فلا يسهم له خلاف ما ذكره محمد فى ١‏ السير الكبير » فإنه قال : إن رجلا لو خرج 
بآخر يجاهد فى سبيل الله بدلا عن إنسان لم يكن له أجر ؛ لأنه يتقرب إلى الله تعالى » 
فأجره على الله تعالى » والمتقرب إلى الله تعالى عامل لنفسه فكيف يكون له الأجر على 
غيره . وعند إصابة الغنيمة السهم يكون له دون من استأجره . ثم بين أن الاستئجار على 
الجهاد بمنزلة الاستئجار على الحج » وعلى الأذان والإقامة . قال : وإن استأجر قوما من 
أهل الذمة على ذلك جاز ؛ لأن عملهم ليس بجهاد ؛ لانعدام الأهلية فيهم اه . 
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يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا إعلاء الستن 
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فالحق أن قول أيى حنيفة فى هذه المسألة موافق لا ذكره الحافظ من قول الشافعى ونصه: 
«وقال الشافعى : هذا أى استحقاق الأجرة دون السهم فيمن لم يجب عليه الجهاد . أما 
الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه تعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق الأجرة» اه. 

قلت : وكذا لو استأجر الأمير عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين للجهاد » فلا أجر لهم 
بل يرضخون ؛ لأن المعتبر فيه دين المولى لادين العبد . والمسلم يكون مجاهدا بعبيده كما 
يكون مجاهدا بفرسه . واستئجار المسلم على الجهاد باطل صرح به محمد فى ١‏ السير 
الكبير 21٠2‏ أيضا ء فما اشتهر عن أبى حنيفة : من أن الأجير لا يسهم له » معناه : الأجير 
لخدمة الغازى » إذا لم يقاتل بدليل ما ذكرناه من حديث يعلى بن أمية . وأما الأجير الذى 
استؤجر ليقاتل فإنه يسهم له إذا كان مسلما ولا يسهم له إذا كان ذميا » وإنما له الأجر فى 
الآخرة دون نفى الإسهام فى العاجلة . 
حكم من طلب على الجهاد أجرا : 

وهذا كما رواه أبو هريرة رضى الله عنه : « أن رجلا سأل النبى َة فقال : رجل يريد 
الجهاد فى سبيل الله وهو يريد عرض الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام  :‏ لا أجر له ٠‏ 
(أخرجه البخارى عن أبى موسى » وأبو داود”' والنسائى عن أبى أمامة بسند جيد قال 
الس رتمسى فى « شرح السير الكبير» : ثم تأويله من وجهين : أحدهما: أنه يريد الجهاد 
ومراده فى الحقيقة الال » فهذا كان حال المنافقين » ولا أجر له أو يكون معظم مقصوده 
الال » وفى مثله قال عليه الصلاة والسلام للذى استؤجر على الجهاد بدينارين : إنما لك 
ديناراك فى الدنيا والآخرة . وإما إذا كان معظم مقصوده الجهاد » ويرغب معه فى الغنيمة 
(أو الأجرة أو ربح التجارة ونحوهما )ء فهو داخل فى قوله تعالى : ا ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم 74" يعنى التجارة فى طريق الحج . فكما أنه لا يحرم ثواب الحج فكذا 
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لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 


۹ - عن سلمة بن الأكسوع فى حديث طويل قال : « وكنت تبيعا لطلحة بن 
عبيد الله أسقى فرسه وأحسه وأخدمه وآكل طعامه » فذكر قصة الحديبية ثم غزوة ذى 
قرد قال : فلما أصبحنا قال رسول الله ب : كان خير فرساننا اليوم أبا قنادة » وخير 
رجالاتنا سلمة . قال : ثم أعطانى رسول الله ية سهمين ؛ سهم الفارس وسهم الراجل 
فجمعهما جميعا» الحديث أخرجه مسلم7" . 


الجهاد اه . من : رد المحتار 2506 . قال الحافظ فى «الفتتح00؟ فى شرح قوله ل : « من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا » فهو فى سبيل الله ٠‏ » يحتمل أن يكون المراد : أنه لا 
يكون فى سبيل الله إلا من كان سبب قتاله إعلاء كلمة الله فقط » على : أنه لو أضاف 
إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة ( من طلب لذكر والغنيمة ) أخل بذلك » ويحتمل أن 
لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا . وبذلك صرح الطبرى فقال : إذا كان أصل 
الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك » وبذلك قال الجمهور اه . ملخصاً . 
ثم ذكر الحافظ تفصيلا حسنا للمسألة من شاء فليراجعه . 

قوله : « عن سلمة بن الأكوع إلخ » : قلت : احتج به الجمهور على أن الأجير يسهم 
له. قال الحافظ فى ١‏ الفتح ١‏ : للأجير فى الغزو حالان : إما أن يكون استؤجر للخدمة 
أو استؤجر ليقاتل » فالأول : قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق : لا يسهم له وقال الأكثر : 
يسهم له لحديث سلمة : ١‏ كنت أجيرا لطلحة أسوس فرسه » . أخرجه مسلم - وفيه - : 
أن النبى كَل أسهم له اه . 

قلت : ولا يخفى على من تأمل فى ألفاظ الحديث أن قول سلمة : ١‏ كنت تبيعا لطلحة 
ابن عبيد الله أسقى فرسه وأحسه وأخدمه » إنما وقع حكاية عن حالة فى غزوة الحديبية » 
ولم يكن فيها غنيمة ولا سهم . وأما غزوة ذى قرد : فلم يكن سلمة فيها تبيعا لطلحة ولا 
سائسا لفرسه » بل غازيا وحده مجاهدا مسستبدا بنفسه » فإنه قال : ١‏ ثم قدمنا المدينة 
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.۹ بيان تقسيم الغئائم وسهامها إعلاء السنن 


باب أربعة أخماس الغنيمة للغائمين ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم 
ويقدم فقراء ذى القربى على غيرهم من الأصناف الثلاثة 
- نا دعلج بن أحمد » ثنا العباس بن الفضل » ثنا أحمد بن يونس » ثنا أبو 
شهاب » عن ورقاء »عن نهشل؛عن الضحاك » عن ابن عباس رضى الله عنهما : « كان 
رسول الله هة إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة » فضرب ذلك الخمس فى خمسة 


فبعث رسول الله یاه بظهره مع رباح غلام رسول الله َو وأنا معه وخرجت معه بفرس 
طلحة أندية مع الظهر فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفرازى قد أغار على ظهر رسول الله 
كله فاستاقه أجمع وقتل راعيه قال : قلت : يا رباح ! خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن 
عبيد الله وأحبر رسو ل الله اة أن المشركين قد أغاروا على سرحه » ثم قمت على أكمة 
فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحاه ! ثم حرجت فى آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز 
أقول : ١‏ آنا ابن الأكوع ٠‏ اليوم يوم الرضع » . الحديث ». وفيه دلالة صريحة على ما 
قلنا: إنه لم يخرج فى غزوة ذى قرد تبيعا لطلحة ولا سائسا لفرسه 3 بل حرج فى آثار 
العدو وحده وطلحة فى المدينة وقد رد فرسه إليه فلا دلالة فيه على الإسهام للأجير مطلقا 
بل على أن الأجير إذا غزا وحده مستبدا بنفسه غير مشتغل بخدمة صاحبه ولاتبيعا له قد رد 
إليه عمله يسهم له . وهذا لا نزاع فيه » وإثما النزاع فى الأجير إذا حرج مع القوم تبيعا 
لصاحبه مشتغلا بخدمته » أو خدمة فرسه فافهم . فإن قيل : فما دليل أبى حنيفة لإسهام 
الأجير والتاجر إذا قاتلا ؟ قلنا : حديث عمر رضى الله عنه « الغنيمة لمن شهد الوقعة » 
كما أشرنا إليه سابقا فى : باب إذا لحق العسكر مدد فى دار الحرب ٠»‏ فتذكر . 

قوله : « نا دعلج بن أحمد إلخ » قلت : فيه نهشل والضحاك ضعيفان . ولكن 
للحديث طرق عديدة يقوى بعضها بعضا؛ فصح Cl‏ به » ودلالته على الجزء الأول من 
الباب ظاهرة . والأصل فيه قوله تعالى: إواعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه 4 فإنه 
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السماوت وما فى الأرض لله فجعل سهم الله وسهم رسوله واحداً ؛ وسهم ذى القربى 
بينهم فجعل بينهم » فجعل هذين السهمين قوة فى الخيل والسلاح » وجعل سهم 
اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا بعطيه غيرهم ثم جعل الأربعة أسهم 
الباقين » للفرس سهمان » الحديث رواه ابن مردويه فى « تفسيره 23(0, وقال الحافظ : 
رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » وابن مردويه فى « التفسير » وروى أبو عبيد فى 
«الأموال » نحوه » سكت عنه » وسكوته فيه دليل صحة الحديث » وحسنه عنده . 


يدل على أن أربعة أخماسه للغانمين وهذا مجمع عليه لا نعلم فيه خلافا ؛ لأن قوله : 
5 عبارة عن ملكهم له سوى ما استثنى منه وهو الخمس . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى 2506 : إن الغنيمة مخموسة ولاختلاف فى هذا بين أهل العلم 
بحمد الله > وقد نطق به الكتاب العزيز إلى أن قال - : أجمع أ هل العام إن آرت اتتماس 
الغنيمة للغائمين وقوله تعالى  :‏ واعلموا ألما غنمتم من شيء فان لله خمسه 74" يفهم منه أن 
أربعه أخماسها لهم ؛ لأنه أضافها إليهم ثم أخذ منها سهما لغيرهم فبقى سائرها لهم كقوله 
«وورثه أبواه فلأمه الثلث474) اه . لكن اختلف فى قسمة الخمس فى مواقع إحداها هل 
يقسم على خمسة آسهم أو ستة أو ثلاثة ؟ ثانيها : هل اللام فى قوله تعالى : © فأن لله 
خمسه وللرّسول ولذى اقرب »الآية للاستحقاق والملك أو لبيان المصرف ؟ ثالثها: هل يجوز 
للإمام صرفه إلى صنف واحد وإلى الغائمين إذا كانوا محتاجين » أم لابد من الصرف إلى 
جميع الأصناف ؟ فنقول : قال الموفق فى « المغنى 06" :إن الخمس يقسم على خمسة 
أسهمء وبهذا قال عطاء ومجاهد والشعبى والنخعى وقتادة وابن جريج والشافعى وقيل: يقسم 
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ستة » سهولله وسهم لرسوله فعد ستة وجعل لله تعالى سهما سادسا » وهو مردود على 
عباد الله أهل الحاجة وقال أبو العالية  :‏ سهم الله عز وجل هو : أنه إذا عزل الخمس 
ضرب بيده فما قبض عليه من شىء جعله للكعبة فهو الذى سمى لله لا تجعلوا له نصيبا فإن 
لله الدنيا والآخرة » ثم يقسم بقية السهم الذى عزله على خمسة أسهم . قال الموفق : "وما 
ذكره أبو العالية » فشىء لايدل عليه رأى ١‏ ولا يقتضيه قياس ٠‏ ولا يصار إليه إلا بنص 
صريح يجب التسليم له » ولا نعلم فى ذلك أثرا صحيحا سوى قوله » فلا يترك ظاهر 
النص » وقول رسول الله َيل » وفعله من أجل قول أبى العالية » اه . 

قلت : لم يقل أبو العالية ما قال بمحض الرأى بل إنه روى ذلك عن رسول الله كلل 
مرسلا قال أبو عبيد فى « الأموال ٤‏ : حدثنا حجاج » عن أبى جعفر الرازى » عن 
الربيع بن أنس ٠‏ عن أبى العالية قال : « كان رسول الله َي يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده 
فما وقع فيها من شىء جعله للكعبة هو السهم الذى لله » اه . وهذا سند كما تراه حسن» 
وقد تابح حجاجا على ذلك وكيع بن الجراح وأحصمد بن إسحاق » فروياه عن أبى جعفر 
الرازى نحوه سواء عند الطبرى فى ١‏ تفسيره “ وكان يلزم القائلين بالمرسل ومنهم مالك 
وأحمد ولكنهم لم يقولوا به وكذلك نحن معشر الحنفية ؛لكونه شاذا فيما تعم به البلوى 
قال الجصاص" : ١‏ وأما قول من قال : إن القسمة فى الأصل كانت على ستة » وسهم 
الله كان مصروفا إلى الكعبة فلا معنى له ؛ لأنه لو كان ثابتا لورد النقل به متواتراً » ولكان 
الخلفاء بعد النبى ية أولى الناس باس عمال ذلك فلما لم يثبت ذلك عنهم علم أنه غير 
ثابت » اه. وقال الطبرى؟ : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : قوله : 
«فإن لله مفتاح كلام » وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة 
أسهم. ولو كان لله فيه سهم كما قال بو العالية لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما 
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على ستة أسهم ء وإنما اختلف أهل العلم فى قسمه على خمسة فما دونه فأما على أكثر من 
ذلك فما لا نعلم قائلا غير الذى ذكرنا من الخبر عن أبى العالية اه . 

فإن قيل : وكيف ينقد الإجماع فى عصر التابعين مع خلاف أبى العالية ؟ قلنا : قد 
سبقه ابن عباس وابن عمر وجبير بن مطعم وعلى بن أبى طالب وجابر رضى الله عنهم 
وغيرهم من الصحابة . فرووا : أن الخمس كان يقسم فى عهد رسول الله اة على خمسة 
أسهم أو أربعة لم يقل أحد على ستة » ولم يعرف لهم فى الصحابة مخالف فكان إجماعا 
فلا يتتقض با رواه آبو العالية وحده » بعدهم » فإن الإجماع السابق لا يرتفع بالخلاف 
اللاحق كما تقرر فى اللأصوال . 

ثم اختلفوا فى قسمة الخمس بعد ما توفى رسول الله ل > فذهب قوم إلى : أن سهم 
رسول الله ا باق وأنه يصرف فى مصالح المسلمين والإمام يقوم مقام النبى وي فى 
صرفه» وقالت طائفة : هو للخليفة بعده ؛ لأن أبا بكر روى عن النبى لله أنه قال : ١‏ إذا 
أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه » فهو للذى يقوم بها من بعده » وقد رأيت أن أرده على 
المسلمين » وإلى الأول ذهب الشافعى وأحمد ذكره الموفق فى ١‏ المغنى 2١76‏ والحديث أخرجه 
أحمد وأبو داود من طريق أبى الطفيل قال : أرسلت فاطمة إلى أبى بكر: ١‏ أنت ورثت 
رسول الله نة آم أهله ؟ قال : لاء بل أهله » قالت : فأين سهم رسول الله يل ؟ قال: 
سمعت رسول الله ية يقول : إن الله إذا أطعم نبيا طعمة » ثم قبضه جعلها للذى يقوم 
من بعذه » فرأيت أن أرده على المسلمين قالت : فأنت وما سمعته » ذكره الحافظ فى 
«الفتح» 27 وقال : فيه لفظة منكرة وهى قول أبى بكر : ١‏ بل أهله » فإنه معارض للحديث 
الصحيح : ١‏ أن النبى لا يورث » اه . > قال المنذرى : فى إسناده الوليد بن جميع وقد 
أخرج له مسلم» وفيه مقال اه . 

قال العزيزى : قوله : فهى للذى يقوم من بعده أى يعمل فيها ما كان النبى يعمل 
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لا لأنها تكون له ملكا اه . ويؤيده ما أخرجه الطحاوى من طريق الكلبى عن أبى صالح 
عن ازعاقه اإنطاك a‏ زسرلء الله كلا كول« e‏ 
أطعمنيها الله عز وجل فإذا مت كانت بين المسلمين » قال الطحاوى : أفلا يرى أن أيا بكر 
رضى الله عنه قد أخبر فى هذا الحديث عن النبى یل أن ما كان يعطيه ذوى قرباه فإنما كان 
من دلعمة أطعمها الله إياه وملكه إياها حياتهء وقطعها عن ذوى قرابته يموته اه . 

قلت : وفيه تصريح بأن سهم النبى يلد وسهم ذى قرباه لا يكونان للخليفة بعده بل بين 
المسلمين ويؤيده ما فى حديث عائشة عند البخارى قالت : ١‏ وكانت فاطمة تسأل نصيبها نما 
ترك رسول الله ية من خيبر وفدك » وصدقته بالمدينة » فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال : 
لست تاركا شيئا كان رسول الله له يعمل به »> إلا عملت به فإنى أخحشى إن تركت شيا 
من أمره أن أزيغ اه ووقع فى حديث أبى سلمة عند الترمذى : « جاءت فاطمة إلى أبى 
سمعت رسول الله » يقول : ١‏ لا نورث »© » ولكنى أعول من كان رسول الله يله يعوله 
ذكره الحافظ فى « الفتح ٤‏ ءفقوله : «ولكنى أعول من كان رسول الله وَل يعوله؛ صريح 
فى أن القائم بعده لا يملك سهم النبى بو بل يعمل فيه بمثل ما كان يكل يعمل به وأيم الله 
لو كان أبو بكرء قد ملك سهم النبى ييه لآثر فاطمة بضعة الرسول على نفسه وعلى جميع 
المسلمين به» ووهبها إياه ولکله لم يكن مالكا له بل عاملا محضاء فكان ينفق منه على من 
كان رسول الله 5ة يعوله ویرد ما بقى فى مصالح المسلمين كما كان بي يفعل. 

قال الموفق ٠":‏ وروی ابن عباس :أن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم 
ونحوه حكى عن الحسن بن محمد بن الحنفية » وهو قول أصحاب الرأى قالوا : يقسم 
الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل» وأسقطوا سهم رسول الله وي بموته 
وسهم قرابته أيضا وقال مالك : الفىء والخمس واحد يجعلان فى بيت الال قال ابن القاسم : 
IAT u AY / (»‏ 
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الثورى والحسن : يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل . قال ابن حزم فى «الحلى»: 
وخمس الغنيمة يقسم على خحمسة أسهم : فسهم يضعه الإمام حيث يرى من كل ما فيه 
صلاح وبر للمسلمين » وسهم ثان لبنى هشام وبنى المطلب » غنيهم وفقيرهم وذكرهم 
وآنثاهم » وصغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم فيه سواء - إلى أن قال : وهو قول 
الأوزاعى والثورى والشافعى وأبى ثور وإسحاق وأبى سليمان والنسائى وجمهور أصحاب 
الحديث ۰ وآخر قولى أبى يوسف القاضى الذى رجع إليه ء إلا أن الشافعى قال : للذكر 
من ذوى القربى مثل حظ الأنثيين ٠‏ وهذا خطأ ؛ لأنه لم يأت به نص أصلا » وليس ميراثا 
فيقسم كذلك » وإنما هى عطية من الله تعالى فهم فيها سواء . وقال مالك : يجعل الخمس 
كله فى بيت الال » ويعطى أقرباء رسول الله ية على ما يرى الإمام ليس فى ذلك حد 
محدود. وقال إصبغ : أقرباؤه عليه السلام هم جميع قريش > وقال أبو حنيفة : يقسم 
الخمس على ثلاثة أسهم : الفقراء والمساكين وابن السبيل » قال : وهذه أقوال فى غاية 
الفساد ؛ لأنها خلاف القرآن نصا » وخلاف السنن الثابتة » ولا يعرف قول أبى حنيفة عن 
أحد من أهل الإسلام قبله اه. 

قلت : كبرت كلمة تخرج من أفواههم » تكاد السموات يتفطرن منها وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا » فهل فى أهل الإسلام من يسامى أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضى الله 
عنهم » وهل يستطيع أحد أن يدعى أنهم كانوا يقسمون خمس الغنيمة بعد رسول الله يكلا 
على أزيد من ثلاثةأسهم ؟ كلا لن يجدوا إلى ذلك سبيلا وسيعرف الناظر فى كتابنا هذا أن 
كل ما زعمه ابن حزم حجة لما ذهب إليه » فهو حجة عليه لا له . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى 4 : وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية » فإن الله تعالى 
سمى لرسوله > وقرابته شيئا وجعل لهما فى الخمس حقا كما سمى للثلاثة الأصناف الباقية 
فمن خالف ذلك . فقد خالف نص الكتاب . 
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قلت : فإن الله سمى لنفسه شيئا أيضا وقال  :‏ فن لله خمسه € » كما سمى لرسوله 
ولذى القربى فماذا تقول لمن أسقط سهم الله من الخمس ؟ ومنهم الشافعى وأحمد وجمهور 
أصحاب الحديث » هل وافق نص الكتاب أم خالفه ؟ لا سبيل إلى الأول ؛ فإن أسعد 
الناس بمواققة هذا النص إنما هو أبو العالية وحده . فإن قيل : إن سهم الله وسهم الرسول 
واحد. قلنا : هذا خلاف ظاهر النص ومنطوق الكتاب فلابد له من دليل . فإن قيل : 
دليله قول ابن عباس : إن الله مفتاح كلام » وجعل سهم الله وسهم رسوله واحد » ونحوه 
قول الحسن بن محمد وقتادة وعطاء وإبراهيم وغيرهم قلنا : يا للعجب ! أسقطتم سهم الله 
بقول ابن عباس ومن وافقه من التابعين » ولم تسقطوا سهم الرسول وسهم ذى القربى بقول 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم » حيث قسموا خمس الغنيمة على ثلاثة 
أسهم وجعلوا سهم الرسول وسهم ذى القربى فى الكراع والسلاح . 

قال الموفق : وأما حمل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما سهم ذى القربى فى سبيل الله 
فقد ذكر لأحمد » فسكت وحرك رآسه ولم يذهب إليه . ( قلت : وسكوته دليل صحة 
الرواية عنها » ولو لم تصح كما زعمه الموفق ومن وافقه كابن حزم وغيره لصاح وأفصح 
بالعلة فافهم ) ورأيى : أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى لموافقته كتاب الله وسنة رسول 
الله 4ة ( قلت : يا للعجب أيكون قول ابن عباس موافقا كتاب الله وسنة رسوله وقول أبى 
بكر وعمر مخالفا لهما » وهل يجترىء على القول بمثل ذلك إلا من لم يعرف منزلة 
الشيخين وغزارة علمهما؟ وإنهما أعلم الناس» وأعمقهم علما بكتاب الله ٠‏ بعد نبيهم وله . 
وهل كان ابن عباس فى زمن النبى ب إلا صبيا ناهض الحلم » والشيخان سيدا كهول أهل 
الجنة » وأيضا فكيف يكون قول ابن عباس موافقا لكتاب الله عندكم وهو يقول : إن سهم 
الله وسهم رسوله وسهم ذى القربى واحد » ويقسم الخمس عنده على أربعة أسهم » كما 
رواه عنه الضحاك بن مزاحم » وعلى بن طلحة ذكرنا كل ذلك فى المتن » وأنتم تجعلون 
للرسول سهما ولذى القريى سهما اخر . وأيضا فإن كان سهم الرسول باقيا فأسعد الناس 
به أهله وولده دون مصالح السلمين ١‏ بقوله تعالى : $ يوصيكم الله فى أَؤلادكُم للذّكر مغُر 
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حظ الأنفيين 22174 الآية فإن قلتم : إنما جعلناه فى مصالح المسلمين بقوله يك : « لا نورث 
ما تركنا صدقة 6(" قلنا : هذا حديث قد تفرد بروايته وإظهاره للناس أبو بكر رضى الله 
عنه أولاء كما قد عرفه من له تمارسة بالحديث» فكيف ساغ لكم أن تتركوا العمل بآية 
الميراث من كتاب الله بحديث أبى بكر هذا > ولم يجز لكم الأخذ بقوله » وفعله فى سهم 
ذى القربى وقد نص ابن عباس رضى الله عنهما : أن أبا بكر إنما رد نصيب القرابة فى 
السلمين» فجعل يحمل به فى سبيل الله لأن رسول الله ية قال : ١‏ لا نورث ما تركنا 
صدقة » أخرجه الطبرى عنه بسند حسن وصرح قتادة : بأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما 
جعلا سهم الله وسهم رسوله وسهم قرابته فى سبيل الله صدقة عن رسول الله وَل أخرجه 
الطبرى بسند صحيح » ومنشأ الاختلاف بين رأى الخلفاء ورأى ابن عباس رضى الله عنهما 
بعد اتفاقهم على أن سهم الله > وسهم الرسول » وسهم ذى القربى واحد » أن الأصل فيه 
عندهم رسول الله ية وعنده ذو القربى فإن كان السهم فى الأصل والحقيقة لرسول الله لا 
فسبيله بعد وفاته سبيل الصدقة »ء كما فعل الشيخان والخلفاء بعدهما بسهمه الذى كان 
بخيبرء ولا كان له من أموال بنى النضير وفدك ونحوها . 

وإن كان لذى القربى فهو لهم بعد وفاته كما كان فى حياته و كالأسهم الثلاثة الباقية. 
فذهب الشيخان والخلفاء بعدهما وجمهور الصحابة إلى أن السهم فى الأصل كان لرسول 
الله یه درن ذى القربى > وإنما كان رسول الله ب يعطيهم من سهمه وطعمته التى أطعمه 
الله تعالى » فجعلوه بعد وفاته فى سبيل الله فى اليتامى والمساكين وابن السبيل » وقدموا 
فقراء ذى القربى على غيرهم من فقراء الأصناف الثلاثة » وذهب ابن عباس إلى أن هذا 
السهم فى الأصل كان لذى القربى يدل عليه قوله : « فما كان لله والرسول فهو لقرابة 
النبى ئة ولم يأخذ النبى َة من الخمس شيا » أخرجه الطبرى بسند حسن من رواية على 
ابن طلحة عنه فلم يكن عنده سبيل هذا السهم سبيل الصدقة بعد وفاته بل هولذى القربى 
غنيهم وفقيرهم . 


. سورة النساء‎ ) ١١ ( آية‎ )١( 
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› قلت : قال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح‎ - ١ 
عن على بن أبى طلحة عنه قال : « كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس » فأربعة‎ 
منها لمن قاتل وخمس واحد يقسم على أربعة » فربع لله وللرسول ولذى القربى يعنى‎ 
. قرابة النبى ية الحديث ( كتاب الأموال ) » وهذا سند كما تراه حسن‎ 


ولا يخفى على من أمعن النظر فى الأحاديث وأخبار النبى باي أن الحق قول الشيخين ومن 
وافقهم ؛ لأنه يك كان يأخذ من الخمس وينفق منه على نفسه وأهله . وقد قال كَكله: « لا 
يحل لی من غنائمكم مثل هذا إلا الخمسء والخمس مردود فيكم » رواه أبو داود(١؟‏ وسكت 
عنه هو والمنذری . وقد كان للنبى ية من المغنم الصفى يختاره من المغنم قبل القسمة ء 
وقد أجمعوا على أن ذلك سقط بوته به فكذلك سهمه من الغنيمة وسهم ذى قرباه » 
فإنهما فى الأصل واحد فافهم ! ولا تغتر بكلام ابن حزم فإن فى لسانه دهقا » يتكلم فى 
أبى حنيفة رضى الله عنه با لا يليق أن يتكلم به عالم فى عالم فضلا عن متأخر فى إمام 
متقدم أذعنت الأمة لإمامته واعترفت الأجلة بجلالته . ولعمرى أنه لسيرد الأدلة ليرد بها 
على الإمام » وهو يشد بها مذهيه ولا يشعر ء فإنه لا يعرف إلا الرواية والإسناد وأما 
الدراية وفقه الحديث فقد ألانهما الله لأبى حنيفة وأصحابه كما ألان لداود الجديد ( على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام) هذا . وقد دل حديث ابن عباس الذى بدأنا به الباب : على أن 
سهم الله وسهم رسوله واحد . والسهم الثانى لذى القربى وأنه اة كان يجعل هذين 
السهمين قوة فى سبيل الله فى الخيل والسلاح » والثلاثة الأسهم الباقية يجعلها لأهلها 
الذين سماهم الله لا يعطيها غيرهم . وفيه دليل لأبى حنيفة أن سهم ذى القربى ليس حقا 
مستحقا لهم » ولم يقسمه رسول الله ية فيهم من حيث أنهم يملكونه بل من حيث أنهم 
مصارف له وإلا لم يصرفه إلى غيرهم أصلا . 

واعلم أن ما ذكره ابن حزم من آخر قولى أبى يوسف وادعى أنه الذى رجع هو إليه رواه 
بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة قال : حمس الله والرسول واحد وخمس ذوى 


. سبق تخريجه‎ )١( 


القربى لكل صنف سمه الله تعالى فى هذه الاية سمس الخمس » ذكره الجصاص فى : 
الأحكام القرآن 2١١6‏ له » والطحاوى فى : ١‏ معانی الآثار "١‏ .وفي «الحاوى القدسى»: 
وعن أبى يوسف الخمس يصرف إلى ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأخذ 
اه . قال الشامى : لكن أنت خبير بأن هذه رواية عن أبى يوسف » وهى حلاف المشهور 
عنه والمتون والشروح أيضا على خلافها . فالواجب اتباع المذهب فى هذه المسألة الذى 
اعتنى الشراح وغيرهم بتأييد أدلته . والجواب : عما ينافيه فهذا أقوى ترجيح ولا يعارضه 
ترجيح الحاوى ١‏ ثم رأيت العلامة الشيخ إسماعيل النابلسى نبه على نحو ما قلته فى شرحه 
على «الدر والغرر» اه . من « رد المحتار 276 . 

قلت : والمذهب ما ذكره فى الهداية ٠‏ عن ١‏ الجامع الصغير » والقدورى »© وأخذه 
أصحاب المتون : أن الخمس يقسم ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن 
السبيل » يدخل فقراء ذى القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع لأغنياتهم شىء » كذا فى ١‏ رد 
الحتار » أيضا » وما روى : أنه بل كان يعطى العباس رضى الله عنه والزبير بن العوام 
وهما غنيان » فمحمول على أنه كان يعطيهما من الفىء أو من سهمه الذى له » وسيأتى ما 
يدل على ذلك إن شاء الله تعالى أو أنه بی كان يعطى ذوى القربى فى حياته »لنصرتهم له 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء وانقطع بموته سهم ذى القربى فلم يستحقوه إلا بالفقر فافهم. 

قلت : وذكر الإمام أبو يوسف فى ١‏ كتاب الخراج أ له : ١‏ وأما الخمس الذى 
يخرج من الغنيمة > فإن محمد بن السائب الكلبى حدثنى :فذكر ما ذكرناه فى المتن وفيه : 
ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم وسقط سهم الرسول وسهم ذى القربى ثم 
قسمه على بن أبى طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم 
إلى أن قال أبو يوسف : وكان أبو حنيفة رحمه الله وأكثر فقهائنا يرون أن يقسمه الخليفة 
على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم » اه . فهذا هو 
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قول أبى يوسف المشهور عنه عندنا » وأما ما ذكره ابن حزم فرواية عنه شاذة » وليس هو 
باحر قوليه الذى رجع إليه » فإن الحنفية أعرف منه بأقوال أبى حنيفة وأصحابه » قال 
الطحاوى : فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم » فإن المشهور 
عنهم فى سهم ذوى القربى : أنه قد ارتفع بوفاة النبى بي > وأن الخمس من الغنائم 
وجميع الفىء يقسمان فى ثلاثة أسهم للأيتام والمساكين وابن السبيل» » كذلك حدثنى 
محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤىء ثنا محمد بن معبد » ثنا محمد بن الحسن ٠‏ أخبرنا 
يعقوب بن إبراهيم عن أبى حنيفة » وهكذا يعرف عن محمد بن الحسن فى جميع ما روى 
عنه فى ذلك من رأيه » ونما حكاه عن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمة الله عليهما » فأما 
أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا فال : ثنا بشر بن الوليد قال : أملى علينا آبو 
يوسف فى رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة فى قوله تعالى  :‏ واعلموا ألما عتمم من 
تيع فاو ی مت على سم انديع ميم انكر لوصول وی دوق ی لكل 
صنف سمهه الله عز وجل فى هذه الآية حمس الخمس » قالوا : وأملى عليئا أبو يوسف 
فى مسألة» قال أبو حنيفة : ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل 
قال الطحاوى : وهذا القول المشهور عنهم اه . ملخصاً . 

قلت : ولا منافاة بين الروايئين فإن الأولى مفسرة للآية ولقسمة الخمس حين نزلت 
والثانية مبينة للمذهب وللقسمة التى أجمع عليها الخلفاء الراشدون بعد النبى ي فافهم ! 
وتبين بذلك أى بقول أبى يوسف فى ١‏ الخراج ٠‏ : إن مذهب الحنفية فى الباب على وفق ما 
عمل به الخلفاء الراشدون » وهو قول أكثر فقهاء الكوفة فبطل ما قاله ابن حزم : إن قول 
أبى حنيفة لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبله . 

فليعلم هذا القائل أن أبا حنيفة أعلم منه بأهل الإسلام وأقوالهم وأزيد معرفة منه ومن 
ألوف من أمثاله بأقوال النبى بيك وأصحابه وبمعانى كتاب الله ومقاصد سئة رسوله » فإنه 
كان فى عصر التابعين ولد فى زمن الصحابة رضى الله عنهم » وأنت ولدت فى القرن 
الخامس بعد أربعمائة سنة من هجرة النبى بيا ٠‏ تأخذ العلم بوسائط كثيرة وليس بين آبى 
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40۲ - حدنا سعيل بن عفير المصرى»عن عبد اله بن لهيعة؛عن عبيد اله بن أبى 
جعفرءعن نافع.عن ابن عمر قال : رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء ثم يسهم عليها فما 
صار لرسول الله و فهو له لا يختار . رواه أبو عبيد فى الأموال(١2‏ وسنده حسن 


متت سه ب ف حب تي ممم أ جو يب س 
حنيفة وبين النبى ي4 إلا واحد ء أو انان فأنى لك أن تذكره بألفاظ شنيعة . وترد عليه 
بكلمات فظيعة شتان بين مشرق ومغرب . قال صاحب « البدائع » : ولنا : ما رواه محمد 
فى « كتاب السير » : أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عليا رضى الله عنهم قسموا 
الغنائم على ثلاثة أسهم بمحضر من الصحابة الكرام » ولم ينكر عليهم أحد » فيكون 
إجماعا منهم على ذلك ٠‏ ولم يخص عليه الصلاة والسلام القرابة بشىء من الخمس بل عم 
السلمين جميعا بقوله : ١‏ ما يحل لى من غنائمكم إلا الخمس ٠‏ والخمس مردود فيكم » 
فدل أن سبيلهم سبيل سائر فقراء المسلمين ( قلت : والحديث أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائى ومالك والشافعى » وحسنه الحافظ فى ١‏ الفتح » » ولو أعطى ( الإمام ) أى فريق 
اتفق تمن سماهم الله تعالى جاز ؛ لأن ذكر هؤلاء الأصناف لبيان المصارف . لا لإيجاب 
الصرف إلى كل صنف منهم شيئا > بل لتعين المصرف حتى لا يجوز الصرف إلى غيرهم » 
ل ا . ملخصا . 

قلت : ولا يخفى أن اللام فى قوله :8 لاك ل حسة ارول وای ری وی 
الآية كمثلها فى قوله تعالى : ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين رالعاملين ليها 4" الآية 
yy,‏ ا ا 
وأبى العالية عند ابن أبى شيبة والطبرانى والبيهقى بأسانيد حسنة أنهم قالو فى الصدقات : 
فى أى صنف وضعته أجزأك › > كما مر فى الجزء التاسع من هذا الكتاب فليكن الخمس 
كذلك لو وضعه الإمام فى أى صف شاء أجزأه وسيأتيك ما يدل على جواز ذلك فى 
الخمس صريحا ء إن شاء الله تعالى . 


)ص (۱۳) 
() آية ( ٠١‏ ) سورة التوبة . 
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۴۳ - عن قيس بن محمد « سألت الحسن بن محمد عن قوله تعالى : #فأن لله 
خمسه الآية فقال : هذا مفتاح كلام لله تعالى ما فى الدنيا والاخرة . قال : اختلف 
الناس فى هذين السهمين بعد وفاة رسول الله ية فقال قائلون : سهم القربى لقرابة 
النبى بلا وقال قائلون : القرابه الخليفة » وقال قائلون : سهم النبى ئ للخليفة من 
بعده» فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين فى الخيل والعدة فى سبيل الله 
فكانا على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما» أخرجه الحاكم فى 
«المستدرك ‏ »وسكت عنه هو والذهبى ورجاله ثقات . وقيس هذا هو قيس بن مسلم 


وهو الجزء الأول من الباب - وفيه - : أنه لا ينبغى للأمير أن يتخير إذا ميز الخمس من 
الأربعة الأخماس ٠‏ ولكنه ييز بالقرعة »> قاله محمد فى « السير الكبير “"“ » واستدل 
بحديث ابن عمر هذا » وبما رواه عن مالك بن عبد الله المشعمى قال : « كنت بالمدينة » 
فقام عثمان بن عفان رضى الله عنه فقال : هل ههنا من أهل الشام أحد ؟ فقلت : نعم يا 
أمير المومنين ! قال : فإذا أتيت معاوية فأمره إن فتح الله عليه أن يأخذ خمسة أسهم ١‏ ثم 
يكتب فى أحدها ١‏ الله » ثم يقرع فحيتما وقع فليأخذه » اه . فكان المعنى فيه أن كل أمير 
مندوب إلى مراعاة قلوب الرعية » وإلى نفى تهمة الميل والأثره عنه . وذلك إنما يحصل 
ياستعمال القرعة . والأصل فيه : ما روى أن النبى جلا كان إذا آراد سفرا أقرع بين نسائه » 
وقد كان له أن يسافر يمن يشاء منهم بغير إقراع » فإنه لا حق للمرأة فى القسم عند سفر 
الزوج » ومع هذا كان يقرع تطبيقا لقلوبهن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه . فكذا ينبغى للآمير 
أن يفعله فى القسمة أيضا . والله الموفق . وبالجملة فالقرعة لا تثبت حقا غير ثابت وإنا 
تستعسل هى الحفوق الثابتة نفيا لتهمة الميل والأثرة استحباباً لا وجوبا » فافهم . 

قوله  :‏ عن قيس بن محمد إلخ ١‏ قد نبهناك على أن الصحيح قيس بن مسلم . وقد 
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الجدلى العدوانى من رجال الجماعة , ثقة ثبت . والحديث رواه أبو يوسف الإمام فى 

«کتاب الخراج “له عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد نحوه » وهذا 
سند صحيح والحديث عند النسائى فى ١‏ المجتبى )10) له . 


وقع هناك تصحيف فى الكتاية من الناسخين . وفى الأثر دلالة صريحة على أن الإجماع قد 
قام على سقوط سهم النبى ميه » وسهم ذوى القربى بعد وفاة النبى بل > يدل عليه قول 
الحسن بن محمد » فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين فى الحيل والعدة فى 
سبيل اللّه . 
ترجمة الحسن بن محمد بن الحنفية : 

والحسن بن محمد هذا : من رجال الجماعة ٠‏ ثقة ثبت روى عن أبيه » وابن عباس 
وسلمة بن الأكوع وأبى هريرة وأبى سعيد وعائشة > وجابر بن عبد الله » وعنه عمرو بن 
دينار والزهرى وقيس بن مسلم وعاصم بن عمر بن قتادة . قال سفيان عن عمرو بن ديتار: 
ما كان الزهرى إلا من غلمان الحسن بن محمد » وقال ابن حبان : كان من علماء الناس 
رضى الله عنهما ع ونجاهد فيهما ؛ لأنهما لم تقتل عليهما الأمة » ولم تشك فى أمرهما » 
ونرجىء من بعدهما تمن دحل فى الفتنة فتكل أمرهم إلى الله إلى آخره . ومعناه : أنه كان 
يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة » بكونها مخطئة أو مصيبة وكان 
يرى أنه يرجىء الآمر فيهماء وأما الإرجاء الذى يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه فلا يلحقه 
بذلك عاب » والله أعلم ء كذا فى « التهذيب ۲ . 

وبالجملة : فالحسن هذا من أجلة العلماء وأفاضل التابعين ومن أئمة أهل البيت فحكابته 
للإجماع على جعل السهمين: سهم النبى ود وسهم ذوى القربى فى الخيل والعدة فى سبيل 
9ص (Yè‏ 
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الله حجة » وتحمل على أنه عرف ذلك بالسماع من الصحابة » ومن أهل بيته رضى الله 
تعالى عنهم » ولا ريب أن أهل بيت النبى أعرف الناس بسهمه وسهم ذوى قرباه » وقد 
ذكر الحسن بن محمد بن الحنفية إجماع الناس على جعلهما فى سبيل الله لم يستثن متهم 
أحدا » قبت إجماع أهل البيت على ذلك أيضا » ولا يقدح فيه ما روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما كما سنبينه فى موضعه إن شاء الله تعالى . وبهذا الأثر ظهر بطلان قول 
ابن حزم: إن ما قاله أبو حنيفة لم يقل به أحد من أهل الإسلام قبله » فماذا يقول هذا 
القائل فى امسن بن تين الع ؟ ومو يكي اجماع الضحابة على ثثل ما قاله ابو 
 : TT‏ واعلموا أَنمَا غنمتم من شيء قان لله 

خمسه وللرّسول ولذى القريئ € ليس بتص فى بقاء سهمه ل فمن + جعل النص ناطقا ببقاء 
هذين السهمين للأبد فكأنه يعرض بجهل الصحابة بمعانى كتاب الله وبكونه أعرف بها 
منهمء ولا يخفى سخافة رأى من ادعى ذلك » والله المستعان . 

وأما قياسهم إياهم على الأسهم الثلاثة الباقية ففاسد » لكون اليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل غير مختصة بأقوام بعينها وهذه جهات لا تنقطع بل تبقى ببقاء الزمان بخلاف سهم 
الرسول» فإنه خاص به ول فيبقى ببقائه وينقطع بوفاته وكذا سهم ذى القربى ؛ لأن ذا 
القربى لفظ مجمل مفتقر إلى البيان » وليس بعموم ولا يختص لغة بقرابة النبى يلي دون 
غيره من الناس ومعلوم أنه لم يرد بها أقرباء سائر الناس » فصار مجملا مفتقرا إلى البيان » 
وقد اتفق السلف على أنه قد أريد به أقرباء النبى بيه » فمنهم من قال : إن المستحقين له 
من الأقرباء هم الذين كان لهم نصرة » وأن السهم كان مستحقا بالأمرين : من القرابة 
والنصرة دون القرابة وحدها . 

ويستدلون على ذلك بحديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: ١‏ 
قسم رسول الله ٤‏ سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب أتيته أنا وعثمان فقلنا: يا 
رسول الله ! هؤلاء بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد » وشبك بين أصابعه ؛ أخرجه 
الشيخان وأبو داود والنسائى وغيرهم'» فهذا يدل من وجهين على أنه غير مستحق بالقرابة 


. )7١( وأبو داود فى : الفىء ( ۲۹۷۸ ) . والنسائى فى : الفىء‎ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۱ / ٤ البخاری‎ )١( 
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فحسب أحدهما : أن المطلب وبنى عبد شمس فى القرب من النبى ا سواء ولم يعط بنى 
عبد شمس ولو كان مستحقا بالقرابة لساوى بينهم . والشانى : أن قعل النبى َل ذلك 
حرج مخرج البيان » لما أجمل فى الكتاب فلما ذكر ذى القربى » وفعل النبى اة إذا ورد 
على وجه البيان" فهو ملحق بالكتابة فلما ذكر النبى كَل النصرة مع القرابة دل على أن 
ذلك مراد الله تعالى . ولا يخفى أن المراد بالنصرة نصرة الاجتماع فى الشعب لا نصرة 
القتال » فإن المسلمة من بنى عبد شمس وبنى نوفل أيضا لم يتخلفوا عن نصرة رسول الله 
فى موطن قط ء فشبت أن قوله 4 : آنا وبنى المطلب لم نفترق فى جاهلية ولا إسلام » 
إشارة إلى مؤازرة بنى المطلب لبنى هاشم حين دخلوا معهم فى الشعب مسلمهم وكافرهم » 
غضبا لرسول الله اة وحماية له وحمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب » عم رسول الله 
يك . وأما بتو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا أبناء عمهم فلم يوافقهم على ذلك غير من 
كان أسلم منهم بل حاربوهم ونابذوهم » وآمالوا بطون قريش على حرب الرسول ؛ ولهذا 
كان أبو طالب قد ذمهم فى قصيدته اللامية قال ابن كثير : ولا ريب أن هذه النصرة التى 
كان منشأها العصبية » وحمية العشيرة مختصة بحياة النبى يله غير دائمة بعده » والنصرة 
الدائمة الباقية إنما هى نصرة الجهاد فى سبيل الله وليست برادة ههنا؛ لأنه لم يكن بمكة 
جهاد > ولا قتال ء ولو كان المراد نصرة القتال لكان سهم ذى القربى مختصا بالمقاتلة 
منهمء ولم يصرف للنساء ولا للذرارى . وإذا ثبت أن النبى وه إنما أعطاهم لنصرة 
العصبية وللحمية لا للقرابة ونصرة القتال » وقد انتهت النصرة المذكورة بوفاة النبى ولا 
انتهى الإعطاء ؛ لأن الحكم ينتهى بانتهاء علته فلم يبق إلا الاستحقاق بالحاجة > وبه نقول 
فبطل ما قاله الموفق ووافقه عليه ابن حزم وغيره : أن ما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر 
الآية. فإن الله تعالى سمى لرسوله » وقرابته وجعل لهما فى الدمس حقا » كما سمى 
للثلاثة الأصناف الباقية ؛ لأن أبا حنيفة لم يقل : إنه لم يكن للنبى ب فى الخمس قط بل 
قال : إنه كان له فى حياته وانقطع بموته يَف ألا ترى أن من يوجب قسم الزكاة بين جميع 
الأصناف » يقول : إن فقد صنف منها رد سهمه على الباقين » فكذلك يقسول 
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« أن الخمس کان فى عهد رسول الله ا على خمسة أسهم لله وللرسول سهم » ولذى 
القربى سهم ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم » ثم قسمه أبو بكر وعمر 


أبو حنيفة : يرد سهم النبى ية على الأصناف الثلاثة الباقية » وهذا ليس بمخالف لظاهر 
الكتاب أصلا ؛ لكون الكتاب ناطقا بعدم خلود النبى ييه »> فكيف لا يكون ناطقا بعدم 
خلود سهمه من الدنيا . 

وآما سهم ذى القربى فإن خلينا الكتاب وظاهره » فلا وجه لا يقوله الشافعى وأحمد 
وابن حزم وغيرهم : إنه مقسوم فى صلبية بنى هاشم وبنى المطلب خاصة » فهؤلاء أول من 
خالف ظاهر الآية ؛ لكونه عموما فى سائر ذى القربى وإن خصصتاه بهما لحديث جبير بن 
مطعم » الذى ذكرناه فهو بعينه يدل على استحقاق هؤلاء لهذا السهم ما دام النبى َة حيا 
فحسب كما فصلناه لك آنفا » ولا دلالة فيه على استحقاقهم له دائما ؛ لكونه معللا بعلة 
لا دوام لها » والحكم ينتهى بانتهاء علته » وباللجملة فلو كان قوله : ١‏ ولذى القربى » 
عموما فى أقرباء سائر الناس ٠‏ أو فى أقرباء النبى وو كلهم من غير تخصيص بطن دون 
بطن لصح قياس سهمهم الثلاثة الباقية » وأما وهو مختص بصلبية بنى هاشم وبنى المطلب 
والمخصص حديث جبير بن مطعم المذكور » فلابد من القول : بأنهم إنما كانوا يستحقونه 
فى حياة النبى 45 ويرد سهمهم إلى الأصناف الثلاثة الباقية بعد وفاته ؛ لانقطاع العلة التى 
بها كانوا يستحقونه . 

ونظيره سهم المؤلفة قلوبهم فى الصدقات » فالمشهور من مذهب مالك وهو قول أبى 
حنيفة وأحد قولى أحمد والشافعى : إن سهمهم قد انقطع وليس اليوم مؤلفة لعزة الإسلام 
وعدم احتياجه إلى أحد من الناس ٠‏ ولم يقولوا بذلك إلا لأجل انتهاء الحكم بانتهاء علته 
فافهم . ولا تعجل فى الإنكار على أئمة الإسلام المجتهدين العظام بأقوال أهل الظاهر من 
العلماء فإنهم بالنسبة إليهم كالعوام من الأثام » والله ولى الهداية وهو أعلم من جاء 
بالهدى . 

قوله : ٠‏ حدثنى محمد بن السائب إلخ » قلت : دلالته على معنى الباب وعلى الجزء 
الثاني منه بخصوصه ظاهرة . ولقد نعلم أن أهل الظاهر من المحدثين يصيحون علينا إذا 


بيان تقسيم الغنائم وسهامها ۹۷ 


وعثمان رضى الله عنهم على ثلاثة أسهم ؛ وسقط سهم الرسول وسهم ذوى القربى 
وقسم على الثلاثة الباقى » ثم قسمه على بن أبى طالب كرم الله وجهه على ما قسمه 
عليه أبو بكر وعثمان رضى الله تعالى عنهم » . أخرجه الإمام أبو يوسف فى ١‏ كتاب 
الخراج»(1 له » وسنده حسن فإن الكلبى له أحاديث صالحة وخاصة عن أبى صالح 
حدث عنه ثقات من الناس ورضوه فى ١‏ التفسير » قاله ابن عدى » ولحديثه هذا 
شواهد كثيرة قد سبق بعضها » ويأتى بعض . 


عرضنا عليهم سندا فيه محمد ين السائب الكلبى ونحوه تمن تكلموا فيه . 
توثيق الرجال وتضعيفهم مبنى على الظن : 

ولكنا نقول لهم : إن الذين تحتجون بأحاديثهم من الرواة هل نزل عليكم وحى من 
وأمثالهم ؟ لا سبيل إلى الأول فلابد من القول بأن مدار التوثيق والتضعيف إنما هو على 
أقوال المعدلين والجارحين » وهى مبنية على الظنون دون القطع واليقين ء فإن كان من أخرج 
له مالك فى « الموطأ» » ومسلم والبخارى فى ١‏ صحيحيهما ١‏ حجة عندكم » وإن تكلم فيه 
غيرهم » فكذلك من حدث عنه مجتهد من الفقهاء واحتج به هو حجة عندنا ؛ لكون 
اللجتهد أعلى درجة من المحدث بل فوقه بدرجات » هذا مع ما ذكرناه من قول ابن عدى : 
« إن الكلبى له أحاديث صالحة وخاصة عن أبى صالح حدث عنه ثقات من الناس ورضوه 
فى التفسير 4 اه. فهذا محدث منقد يعول عليه فى الحرح والتعديل . قد وافق المجتهد فى 
الاحتجاج بحديث الكلبى لاسيما فى التفسير » والحديث الذى ذكرناه فى المتن منه. وهذا 
المحدثين واحتج به غيرهم . وهذا نما لا يتكره منكر ولا يجحده جاحد مكابر . قال الامام 
الترمذى فى ١‏ العلل ٠‏ له : وقد احتلف الأئمة من أهل العلم فى تضعيف الرجال كما 
اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم . ذكر عن شعبة : أنه ضعف أبا الزبير المكى وعبد الملك 
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الحفظ والعدالة » حدث عن جابر الجعفى وإبراهيم بن مسلم الهجرى ومحمد بن عبيد الله 
العرزمى وغير واحد ممن يضعفون فى الحديث > ثم أسند عن أمية بن خالد قلت لشعبة: 
تدع عبد الملك بن أبى سليمان وتحدث عن العرزمى؟ قال:نعم قال أبو عيسى : قد ثبت عند 
غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبى الزبير وعبد الملك بن أبى سليمان وحكيم بن 
جبير اه. وقس على شعبة غيره من المحدثين فلم يزالوا مختلفين فى توثيق الرجال 
وتضعيفهم لا يكادون يتفقون على توثيق أحد منهم أو تضعيفه ٠‏ وإن اتفق المتقدمون على 
توثيق أحد جاء المتآخرون يضعفونه . وهكذا شأن الأمور الظنية مدارها على الرأى والظن 
فلا يلحقهم بذلك عاب ٠‏ ولكن لا يجوز لهم الطعن على أحد من المجتهدين ٠‏ إذا احتج 
بحديث من تركه هؤلاء أو ترك حديث من احتجوا به > فإن المحدثين كلهم كذلك يفعلون. 
فكما أن للمحدثين أصولا فى قبول الحديث ورده وتوثيق الرواة وجرحهم » كذلك 
المجتهدون لهم أصول أيضا فى ذلك الياب ١‏ ومن أراد البسط فليراجع مقدمة هذا الكتاب. 

قال الحاقظ فى ١‏ التهذيب » فى ترجمة الكلبى : روى عنه ابنه هشام والسفیاتان وحماد 
ابن سلمة وابن المبارك وابن جريج وابن إسحاق ٠‏ وأبو معاوية وهشيم وأبو عواته ويزيد بن 
زريع وإسماعيل بن عياش ويعلى ومحمد ابنى عبيد » ومحمد بن فضيل بن غزوان ويزيد 
ابن هارون وآخرون . وهؤلاء أجلة الحدثين ٠‏ فهل تراهم يروون عن رجل لا تحل الرواية 
عنه ؟ هذا لا يكون . وإن سلمنا أنه ضعيف غير صالح للاحتجاج به فقد بينا أن لما رواه 
شواهد عديدة . منها ما رواه الحسن بن محمد بن الحنفية من اجتماع آراء الصحابة فى زمن 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما على إسقاط سهم النبى ب وسهم ذى قرباه بعد وفاته » 
وجعلهما فى الخيل والعدة فى سبيل الله ( أى التصدق بهما على أهل الحاجة من المجاهدين 
فيحملون على الخيل ويسلحون بالأسلحة » بدليل ما يأتى أن أبا بكر رضى الله عله جعلهما 
صدقة عن رسول الله الا إِنَمَا الصدقات للفقراء والمساكين » الآية » وإذا كان كذلك فقد 
ردهما على الأصناف الشلاثة الباقية وقسم الخمس على ثلاثة أسهم » كما رواه الكلبى > 
فافهم » ومنها ما سيأتى . 
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٥‏ - حدثنا محمد بن بشارءثنا عبد الأعلى» ثنا سعيد »عن قتادة فى قوله تعالى 
: ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ فلله ولارسُول 4 الآية قال : كانت الغنيمة تخمس 
بخمسة أخماس فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ويخمس الخمس الباقى على خمسة 
أخماس فخمس لله وللرسول وخمس لقمرابة رسول الله ب فى حياته وخمس لليتامى 
وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل » فلما قبض رسول الله يك جعل أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما هذين السهمين سهم الله والرسول وسهم قرابته فحملا عليه فى 
سبيل الله صدقة عن رسول الله ب » أخرجه الطبرى فى ١‏ نفسيره » . قلت : رجاله 
كلهم ثقات وسنده صحيح وهو شاهد حسن ؛لما رواه الكلبى عن ابن عباس والحسن 
بن محمد بن الحنفية من الإجماع . 


قوله : « حدثنا محمد بن بشار إلخ » فيه دلالة على أن سهم الرسول وسهم ذى القربى 
إها کان فى حياته بو ولم يبق بعد وفاته » بل جعلهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فى 
سبيل الله صدقة عن رسول الله ی وهما المرءان يقتدى بهما فى تفسير معانى الكتاب » 
ومعرفه مقساصد السنة اللبوية » وهذا ما يقوله أبو حنيفة رحمه الله »> فأين من ادعى أن ما 
قاله أبو حنيفة لم يقله أحد من أهل الإسلام قبله ؟ وماذا يقول فى قتادة ؟ 

ولا يعارضه ما رواه عبد بن حميد: أخيرنا عبد الوهاب- هو ابن عبد المجيد الثقفىء عن 
سعيد-هو ابن أبى عروبة »عن قتادة قال : تقسم الغتائم خمسة آخماس » فأربعة أخماس 
من قاتل عليها » ثم يقسم الباقى على خمسة أخماس فخمس منها لله تعالى وللرسول 
وخمس لقرابة الرسول بل > وخمس لليتامى رخمس لابن السبيل وتحمس للمساكين » 
ذكره ابن حزم فى « الحلی 4( فإن عبد بن حميد قد اختصر الحديث › ولم يسقه تاما كما 
ساقه ابن جرير » وإئما هو كان الغناكم تقسم بخمسة أحماس إلخ؛ فحذف لفظه : ١كانت»‏ 
وجعل الرواية من قبيل الرأى وعبد الوهاب بن عبد المجيد اختلط باخره حتى كان لا يعقل 
قاله عمرو بن على » كما فى « التهذيب 8( فالاعتماد على ما رواه عبد الأعلى بن عبد 
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1 - حدثنا ابن وكيع » ثنا عمر بن عبيد » عن الأعمش › عن إبراهيم قال : 
کان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يجعلان سهم النبى بيا فى الكراع والسلاح فقلت 
لإبراهيم : ما كان على رضى الله عنه يقول فيه ؟ قال : « كان على أشدهم فيه ٩‏ رواه 
الطبرى'١؟‏ أيضا ورجاله كلهم ثقات » وفى ابن وكيع مقال وذكرناه اعتضادا » ومرسل 
إبراهيم كالمسند كما مر غير مرة . 


الأعلى » وقد سمع سعيد بن أبى عروبة قبل اختلاطه ولم يتهم بالاختلاط » فافهم . 

قوله : ١‏ حدثنا ابن وكيع إلخ » قلت : قد تظافرت الروايات بأن أبا بكر وعمر رضى 
الله عنهما لم يجعلا سهم النبى ية لأنفسهما بل جعلاه فى سبيل الله صدقة عن رسول الله 
يقرض للحاكم من بيت المال ما يكفيه : 

أخرج البخارى عن عائشة قالت : « لما استخلف أبو بكر قال : لقد علم قومى أن 
حرفتى لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى » وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبى بكر فى هذا 
المال » ويحترف للمسلمين فيه ؛ > قال الحافظ : وفى قصة أبى بكر أن القدر الذى كان 
يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة » فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال : لما 
استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح فقال : كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن أين 
أطعم عيالى ؟ قالوا : نفرض لك . ففرضوا له كل يوم شطر شاة اه. من ١‏ الفتح »20 » 
وهذا للأكل ٠‏ وأما للكسوة وغيرها فقد روى ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزرى 
والد عمرو (بن ميمون بن مهران) قال : لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين قال : زيدونى 
فإن لى عيالا وقد شغلتمونى عن التجارة فزادوه حمسمائة ء كذا فى ١‏ التلخيص الحيير “٠‏ . 
)1/۱۰ . 
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قال الحافظ فى « الفتح 2١06‏ : أخرج ابن أبى شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن 
مضرب قال : قال عمر : ١‏ إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة ة5 قيم اليتيم » إن استغنيت 
عنه تركت » وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف ٩‏ » وسنده صحيح وأخرج الكرابيسى بسند 
صحيح عن الأحنف قال : كنا بباب عمر » فذكر قصة ( وهى ما ذكره السيوطى فى 
«التاريخ» عن ابن سعد ء عن الأحنف بن قيس قال : فمرت جارية فقالوا : سرية أمير 
المؤمنين فقالت : ما هى لأمير المؤمنين بسرية ولا تحل له » إنها من مال الله إلخ ) . و 
فقال عمر : أنا أخبركم بما أستحل ما أحج عليه وأعتمر وحلتى الشتاء والقيظ » وقوتى 
وقوت عيالى كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم اه . 

فلو كان لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما سهم فى الخمس كسهم النبى ب لم يفرضوا 
لهما من بيت الال شيئا » وقد مر قول الحسن بن محمد بن الحنفية : إن ما قد أجمع 
أصحاب رسول الله 5 آنه ( أى سهم النبى ية ) رجع إلى الكراع والسلاح التى تكون 
عدة للمسلمين لقتال عدو > وكذا سهم ذى القربى ولو كان ذلك للخليفة بعد النبى َا 
أو لذى قرباه لما منعوا منه » ولما صرفوهما إلى غيرهم ولا خفى ذلك على الحسن بن 
محمد مع علمه فى أهله وتقديمه فيهم » وأيده أثر إبراهيم هذا فى أن سهم النبى ب سقط 
موته» ورد على أهل الصدقة فى سبيل الله » ولا يعارضه ما رواه عبد بن حميد : أخبرنا 
عمرو بن عون» عن هشيم »عن المغيرة»عن إبراهيم يم التخعى: ‏ واعلموا انما غنمتم من 
شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربئ 4 الآية » قال : كل شىء لله تعالى . 
وخمس الله تعالى ورسوله يِه واحد » ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم . كذا فى 
«للحلى»" . فإنه ذكر ذلك فى تفسير الآية » ولا ننكر أن ذلك هو تفسيرها › وأنه كان 
كذلك فى حياة النبى كيه » وإغا ا لحلاف فى بقاء السهمين بعد وفاته اة > ولم يتعرض 
النخعى لذلك فيما أخرجه عبد بن حميد لا نفيا ولا إثباتا > وصرح فى الأثر الذى 


(۱) ۱۲ / ۳۳ وانظر « الكشاف ٩‏ ( ۳۹ ) . 
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51" - عن ابن شهاب آنا يزيد بن هرمز : أن نجدة الحرورى حين حج فى فتنة 
ابن الزبير أرسل إلى ابن عسباس يسأله عن سهم ذى القربى ويقول لمن تراه ؟ قال ابن 
عباس: لقربى رسول الله ب قسمه لهم رسول الله 5 ه وقد كان عمر عوض علينا من 
ذلك عوضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله . رواه أبو داود والنسائى 
وزاد: وكان الذى عرض عليهم أن يعين ناكحهم » ويقضى عن غارمهم ويعطى 
فقيرهم » وأبى أن يزيدهم على ذلك قال المنذرى : وأخرجه مسلم'١'‏ ( عون المعبود )» 
قلت : حديث صحيح رجاله كلهم ثقات . 


أخرجه ابن جرير » بأن أبا بكر وعمر جعلا سهم النبى بلا فى الكراع والسلاح ء فلا 
منافاة بينهما . وأيد أثر النخعى هذا ما رواه أبو داود وأحمد”؟؟ فى قصة أبى بكر مع فاطمة 
رضى الله عنها قال أبو بكر : سمعت رسول الله مياه يقول : إن الله إذا أطعم نبيا طعمة » 
ثم قبضه جعلها أى صرفها للذى يقوم من بعده » فرأيت أن أرده على المسلمين » وقد مر 
ذكره فى هذا الباب » فتذكر . 

قوله : ١‏ عن ابن شهاب إلخ » . قلت : هذا ما احتج به الجمهور على أن سهم ذوى 
القربى باق بعد وفاته ية . قالوا : فهذا ابن عباس لا سثل عن سهم ذى القربى قال : هو 
لقربى رسول الله ية وفى رواية : إنا كنا نقول : هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك »> أخرجه 
مسلم » وفى رواية : كنا نقول : إنا نحن بنو هاشم » فأبى ذلك علينا قومنا . وقالوا: 
قريش كلها أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»27) عن الحجاج» عن أبى معشر»عن سعيد بن أبى 
سعيد قال : كتب تجدة إلى ابن عباس إلخ . وهذا سند حسن فأخبر ابن عباس أنهم رأوا 
فى ذلك رأيا أباه عليهم قومهم » أى عمر بن الخطاب ومن وافقه من الصحابة » وأن عمر 
دعاهم إلى أن يزوج منه أيمهم ويكسو منه عاريهم . قال : قأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله! 
فدل ذلك أنهم قد كانوا على هذا القول فى خلافة عمر بعد أبى بكر وأنهم لم يكونوا نزعوا 


. ) ۲۹۸۲ ( أبو داود فى : الخراج‎ )١( 
. سبق ذكره‎ )۲( 
. ) ٣٣۳ ( ص‎ )۳( 
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عما رأوا من ذلك لرأى أبى بكر » ولا رأى عمر رضى الله عنهما . فدل ما ذكرنا أن حكم 
ذلك كان عند آبى بكر وعمر وعند سائر الصحابة كحكم الأشياء التى تختلف فيها التى 
يسع فيها اجتهاد الرأى . 

ولا حجة لهم فيه أما أولا : فلأن ابن عباس رضى الله عنهما ومن وافقهما إنما أظهروا 
الخلاف فى خلافة عمر رضى الله عنه » وقد قام الإجماع على سقوط سهم ذوى القربى 
بموت النبى یه فى زمن أبى بكر رضى الله عنه . فقد روى أبو داود(ا من طريق ابن 
المبارك »عن يونس بن يزيد »عن الزهرى: أخحبرنى سعيد بن المسيب» أخبرنى جسير بن 
مطعم: «فذكر الحديث » وفيه قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله 
لد غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله ئة ما كان النبى ب يعطيهم . قال : وكان 
عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده » اه . وسنده صحيح وقد روى ابن عباس 
أيضا: «أن أبا بكر رد نصيب القرابة فى المسلمين فجعل يحمل به فى سبيل الله » ولم يتكر 
ذلك عليه منكر بل سكتوا واتفقوا معه » ومن ادعى أنهم أنكروا عليه فليأت ببرهان . 

وإن عارضوہ بما سیاتی عن على رضى الله عنه قال : ولأنى رسول الله وله حمس 
الخمس فوضعته مواضعه فى حياة رسول الله باو وحياة أبى بكر وحياة عمر إلخ » وقالوا: 
فيه دلالة على أن أبا بكر كان يقسم الخمس فى ذوى القربى ٠‏ ولم يجعله فى سبيل الله 
قلنا: حديث جبير بن مطعم أصح إسناداً منه وأيده ما رواه ابن عباس » وحديث على هذا 
فى إسناده أبو جعفر الرازى . قال المنذرى : قد وثقه ابن معين وعلى بن المدينى ونقل 
عنهما حلاف ذلك . وتكلم فيه غير واحد . وحديث جبير بن مطعم أخرجه أبو داود 
بإسناد رجاله رجال الصحيح وقد جاء عن ابن عباس بأسانيد مختلفة : أن أيا بكر رضى الله 
عنه رد سهم ذى القربى فى المسلمين فجعل يحمل فى سبيل الله فلابد من التأويل فى 
حديث على بأنه كان يقسم خمس الخمس على ذوى القربى حسب ما رآه أبو بكر وعلى آی 
قسمه على ذوى الحاجة منهم لا على الاغنياء والفقراء جميعاًء كما كان رأى ابن عباس» 


. ) ۲۹۷۸ ( فى : الإمارة‎ )١( 


فيوافق ما قاله جبير بن مطعم : أن أبا بكر لم يكن يعطى قربى رسول الله یل . كما كان 
يعطيهم رسول الله ب وإلا فحديث جبير أصح ولا يقاومه حديث على فى الصحة » فلا 
يصح المعارضة . قال الحافظ المنذرى : وفى حديث جبير بن مطعم : أن با بكر لم يقسم 
لذوى القربى» وفى حديث على : أنه قسم لهم » وحديث جبير صحيح » وحديث على 
لا يصح اه . من ١‏ فتح القدير 2376 . 

وأما ما قاله البيهقى : وأما رواية يونس عن الزهرى » فلم آعلم بعد الذى فى آخرها 
من لفظه» قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله و غير أنه لم يكن يعطى 
إلخ"من قول جبير فيكون موصولا أو من قول ابن المسيب أو الزهرى فيكون مرسلا اه . 
فرده العلامة ابن التركمانى فى ١‏ الجوهر النقى 4 : بأنه قد تقدم قبل ذلك قال جبير بن 
مطعم ثم قال : قال : وكان أبو بكر إلخ » فالقائل ثائيا : هو جبير القائل أولا » وهذا 
ظاهر » فكيف لا يعلمه البيهقى . ويتردد فيه اه. ويعكر عليه ما قاله الحافظ فى 
«الفتح2200: وهذه الزيادة بين الذهبى فى جمع حديث الزهرى : أنها مدرجة من كلام 
الزهري» وأخرج ذلك مفصلا من رواية الليث عن يونس اه . ولكن دعوى الإدراج لا 
تقبل إلا ببينة » ومجرد ذكر الليث مفصلا ليس بحجة فإن ابن المبارك من أثبت الناس وقد 
ذكره موصلا فيحمل قول الليث : قال الزهرى على أنه بهذا الإسناد الذى ذكره » ومثل 
ذلك فى الحديث كثير . 

فقد أخرج البخارى حديث جبير بن مطعم هذا عن عبد الله بن يوسف» ثنا الليث. عن 
عقيل »عن ابن شهابءعن ابن المسيب»عنه ثم قال : قال الليث : حدثنى يونس وزاد : 
قال جبير : ” ولم يقسم النبى ا لبنى عبد شمس إلخ » وقال الحافظ فى شرحه : * أى 
بهذا الإسناد » وهو عندى من رواية عبد الله بن يوسف أيضا عن الليث فهو متصل » اه . 
فكذلك قول الليث : قال الزهرى : وكان أبو بكر إلخ بهذا الإسناد أيضا . وهر عندنا 
متسل يدل على ذلك سكوت أبى داود ثم المنذرى عن الزيادة وعدم حكمهما بإدراحها . 


١6ه‎ Jol) 


NWE / 100) 


2 5 بيان تقسيم الغنائم وسهامها 0 


کک 


بل حكم المنذرى بصحتها صريحا حيث رد بها حديث على برواية أبى جعفر الرازى كما 
ذكرنا آنفا . فتذكر ! وأيضا فقد جعل ابن حزم هذا الحديث فى غاية الصحة والبيان مع 
الزيادة التى فيه . وأما ثانيا : فلآن أبا بكر رضى الله عنه إنما رد نصيب القرابة فى المسلمين 
وجعل يحمل به فى سبيل الله ؛ لقول النبى هة : ١‏ لا نورث ما تركنا صدقة » كما رواه 
ابن عباس نفسه . أخرجه الطبری' بسند حسن » كما سيأتى » فلا يقدح خلاف ابن 
عباس فى ذلك » ولا يكون قوله مسموعا كما لم يقدح خلاف سيدتنا فاطمة رضى الله 
عنها فى ذلك أصلا » فقد روى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها : « أن فاطمة 
بنت رسول الله على أبيها وعليها السلام » سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله بلطا : 
أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله اة مما أفاء الله عليه » فقال لها أبو بكر : إن رسول 
الله به قال : ١‏ لا نورث ما تركنا صدقة ٠‏ » فغضيت فاطمة بنت رسول الله له فهجرت 
أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ٠‏ . الحديث » قال الحافظ فى « الفتح »": وأما 
سبب غضبها مع احتجاج أبى بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف 
ما تمسك به أبو بكر » وكأنها اعتقدت تخصيص العموم فى قوله « لا نورث » ء ورأت أن 
منافع ما خلفه من أرض وعقار لا بمتنع أن يورث عنه » وتمسك أبو بكر بالعموم فاختلفا فى 
أمر محتمل للتأويل اه . 

قلت : ومع ذلك لم يكن خلافها رضى الله عنها قادحا فى الإجماع على ما رواه أبو 
بكر وعمل به فليكن كذلك خحلاف ابن عباس أيضا ومن ادعى الفرق فليأت ببيان . وآما 
ثالثا . فلآن قول ابن عباس : كنا نرى أنه لنا إخبار بأنه قال ذلك من طريق الرأى ( وقد 
اعترف بأن آبا بكر رضى الله عنه » إنما رد نصيب القرابة فى المسلمين لقول رسول الله يللو 
١‏ لا نورث ما تركنا صدقة ٠‏ » ولا حظ للرأى مع السنة واتفاق جل الصحابة من الخلفاء 
الآربعة » قاله الحصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له . 


وأما ما قاله الموفق فى « المغنى » : ١‏ ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم يوافق 


(۱) سبق تعخريجه . 
5)0/ 14° . 


الكتاب والسنة كان أولى » وقول ابن عباس موافق للكتاب والسئة فإن جيبر بن مطعم روي» 
إلخ . ففيه : أن قول ابن عباس فى موافقة الكتاب ليس بأولى من قول من قال : إن ذوى 
قربى رسول الله ٤‏ فريش كلها » وهذا ابن عباس نفسه قد روى :آنه لما نزلت : طإوأندذرٌ 
عشيرتك الأقربين 4 صعد النبى بالا على الصفا فجعل ينادى يابنى فهر ! يا بنى عدى ! 
ابطون قريش حتى اجتمعوا » . الحديث أخرجه الشيخان والترمذى ١‏ ولا سئل ابن عباس 
عن قوله تعالى : ظ إلا الْمودة فى الب 74" قال ابن جبير : قربى آل محمد . فقال ابن 
عباس : عجلت ٠‏ إن النبى ب لم يكن بطن من فريش إلا كان له فيهم قرابة : فقال : 
إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة ؛ أحرجه الشيخان والترمذى . فإذا اتفق ابن عباس 
مع القوم فى أن الراد بالأقربين وبالقربى فى الآيتين قريش كلها » فما له لا يوافقهم على 
ذلك فى آية الغنيمة ؟ ويقول : إن ذوى القربى ههنا بنو هاشم لا غير . فإن كان هذا الأمر 
يؤخذ بموافقة الكتاب فقول من قال : إن ذوى القربى هم قريش كلها أولى من قول ابن 
عباس رضى الله عنهما . وأيضا فقد اختلف أبو بكر وفاطمة رضى الله عنهما فى ميراث 
النبى وة ٠‏ ركان قولهما موافقا لكتاب الله لآية الميراث منه فهل لكم أن تقولوا : إن قول 
فاطمة رضى الله عنها أولى من قوله لموافقته الكتاب ؟ فإن لم تقولوا ولن تقولوا بذلك » 
فما هو جوابكم ء فهو جوابتا . 

وأما إن قرل ابن عباس موافق للسنة التى رواها جبير بن مطعم فكلا ! فإن ابن عباس 
بقول : إن ذوى القربى هم بنو هاشم لا غير › كما مر فى آثر سعيد بن أبى سعيد . 
أخرجه أبو عبيد فى ١‏ الآموال ١‏ » وفى ١‏ الاستذكار » ( لابن عبد البر ) : أدخل بنى 
المطلب مع بنى هاشم الشافعى وأحمد وابن ثور ٠‏ وأما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم ذوى 
القربى على بنى هاشم . وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ٠‏ وروی عن اين عباس ومحمد 
ابن الحنفسية . وحديث جبير قد أدخل بنى المطلب مع بنى هاشم فى سهم ذى القربى 


. سورة الشعراء‎ ) ۲٠١ ( آية‎ )١( 
. (؟) آية ( ۲۳ ) سورة الشورى‎ 
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4 - حدثنا محمد بن خزيمة » نا يوسف بن عدى » ثنا عبد الله بن المبارك » عن 
محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر فقلت : أرأيت على بن أبى طالب حيث ولى 
العراق وما ولى من أمور الناس » كيف صنع فى سهم ذوى القربى ؟ قال : سلك به 
والله سبيل أبى بكر وعمر قلت : وكيف وأنتم تقولون ما تقولون ؟ قال إنه والله ما كان 
أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت : فما منعه ؟ قال:«کره والله أن يدعى عليه خلاف أبى 


فثبت أن قسول ابن عباس مخالف للكتاب والسنة جميعا . فليس ما قاله أولى مما قاله أبو 
بكر وعمر رضى الله عنهما . كيف وقد اعترف هو نفسه أن أبا بكر إنما رد نصيب القرابة 
فى المسلمين ؛ لقول النبى كَل : « لا نورث ما تركنا صدقة » . 

فالعجب أن مقلدى ابن عباس يرون قول أبى بكر وعمر خلاف السنة » وابن عباس يرى 
أنهما فعلا ما فعلا اتباعا لقول النبى َه هذا » وقول ابن عباس فى حديث المتن وقد كان 
عمر عوض علينا من ذلك عوضا رأيناه دون حقنا إلخ . قال فى ١‏ فتح الودود » فى معناه: 
لعله مبنى على أن عمر رآهم مصارف وابن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس كما قال 
الشاقعى فقال : بناء على ذلك أنه عوض دون حقهم » والله أعلم انتهى . 

قلت : بل هو مبنى على أن عمر رضى الله عنه رأى فقراءهم مصارف دون أغنيائهم » 
وابن عباس رأى جميعهم مستحقين » وبهذا لم يكن أبو بكر رضى الله عنه يعطى قربى 
رسول الله 2 ؛ لأنه رآهم أغنياء فى وقته ورأى غيرهم أحوج إلى المصارف وأحقها وأيضا 
كان عمر رضى الله عنه لا یری لذوى القربى خمس الخمس كاملا » بل كان یری أن الله 
جعل الخمس لأصناف سماها » ولم يوجب قسمته عليهم بالسوية بل ذلك لرأى الإمام أن 
يقسمه عليهم أخماسا أو أرباعا أو أثلاثا حسب حاجتهم إليه . وكان ابن عباس يرى أن 
لذوى القربى حمس الخمس كاملا لا ينقص منه شىء يدل على ذلك ما سيأتى من مرسل 
يحيى ابن سعيد » فانتظر . 

قوله : « حدثنا محمد بن خزية إلخ » فيه دلالة صريحة على أن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه ء سلك فى سهم ذوى القربى سبيل أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما » وعلى أن سبيل أبى بكر وعمر كان معلوما عندهم ومعروفا وهی خلاف ما كان 
عليه أهل البيت بعد على رضى الله عنه قال المحقق فى ١‏ الفتح 4 : ولنا أن الخلفاء 
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(1) 


بكر وعمر »۰ آخرجه الطحاوى وسنده حسن » وأخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال» 


عن ابن المبارك » وأبو يوسف الإمام فى ١‏ الخراج » له ”عن ابن إسحاق نحوه . 


الأربعة الراشدين قسموه أى الخمس على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه . وكفى بهم قدوة 
ثم أنه لم ينكر عليهم ذلك أحد مع علم جميع الصحابة بذلك وتوفرهم فكان إجماعا ؛ إذا 
لا يظن لهم حلاف رسول الله ب . ( وبقى ) الكلام فى إثباته » فروى أبو يوسف عن 
الكليى : فذكر ما ذكرناه فى المتن ثم قال : وروى الطحاوى عن محمد بن خزيمة » فذكر 
حديث محمد بن على هذا » وقال : وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه . وبه تصح 
رواية أبى يوسف عن الكلبى ؛ فإن الكلبى مضعف عند أهل الحديث إلا أنه وافق الناس ٠‏ 
وإنما الشافعى يقول : لا إجماع بمخالفة أهل البيت » وحين ثبت هذا حكمنا بأنه ( يعنى 
عليا رضى الله عنه ) » إنما فعله لظهور أنه الصواب لا أنه لم يكن يحل له أن يخالف 
اجتهاده اجتهادهم > وقد علم أنه خالفهما فى أشياء لم توافق رأيه كبيع أمهات الأولاد 
وغير ذلك فحين وافقهما علمنا أنه رجع إلى رأيهما إن كان ثبت عنه أنه كان يرى خلافه . 
وبهذا يندفع ما استدل به الشافعى عن أبى جعفر محمد بن على قال : كان رأى على فى 
الخمس رأى أهل بيته » ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر قال : ولا إجماع بدون أهل 
البيت ؛ لأنا نمنع أن فعله كان تقية من أن ينسب إليه خلافهما » وكيف وفيه منع المستحقين 
من حقهم فى اعتقاده فلم يكن منعه إلا لرجوعه ٠»‏ وظهور الدليل له . وكذا ما روى عن 
ابن عباس من أنه كان یری ذلك محمولا على أنه كان فى الأول كذلك » ثم رجع ولئن لم 
يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم التكير من أحد أولى اه . 

قلت: وقد مر غير مرة أن أبا بكر إنما أسقط سهم ذوى القربى لحديث رسول الله 
له : ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة؛ . وقد خالفته فى ذلك أولا فاطمة رضى الله عنها من آهل 
البيت» ومعلوم أن الصحابة لم يتعدوا بخلافهاء وأجمعوا على أن النبى لا يورث وأجمع 
على ذلك التابعون» والأئمة المجتهدون من أهل السنة قاطبة فكذا لا يسمع حلاف أهل البيت 
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(0) ص ( ۳۳۲ ) . 
(۳) ص (۲۳ ) . 


لأبى بكر وعمر فى سهم ذوى القربى أيضا » إن كان ثابتا لكونه مبنيا على أن النبى ف 
يورث » فافهم . 

فإن قيل : قال الشافعى : أخبرنا عن جعغر بن محمد . عن أبيه : « أن حسنا وحسينا 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر سألوا عليا رضى الله عنه وعنهم نصيبهم من 
الخمس » فقال : هو لكم حق » ولكنى محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه ٩‏ » 
قال الشافعى: فأخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال : صدق . هكذا كان جعفر 
يحدثه) أفما حدثكم عن أبيه عن جده قلت : لا ! قال : ما أحسبه إلا عن جده » قال 
الشافعى : فقلت له - أى لخصمه الذى كان يناظره فى سهم ذوى القريى : أجعفر أوثق 


وأعرف بحديث أبية أم ابن إسحاق ؟ قال : بل جعفر اه . من ١‏ کاب الأم 7 5 


قلت : وقبل الجواب عن الإيراد الذى يرد بهذا الأثر علينا » أرى أن أنبه الناظرين على 
أن بهذا الأثر اندحض ما كان الخصم أورده علينا حين احتججنا بفعل أبى بكر وعمر 
وعثمان » وقلنا : ثم أفضى الأمر إلى على رضى الله عنه فلم يغير شيئا من ذلك عما كان 
وضعه عليه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . فذلك دليل على أنه كان قد رأى فى ذلك 
أيضا مثل الذى رأيا » قالوا : فليس ذلك كما ذكرتم ؛ لأنه لم يكن بقى فى يد على غا 
كان وقع فى يد أبى بكر عمر من ذلك شيئا ؛ لأنهما لما كان ذلك وقع فى أيديهما أنفذاه 
فى وجوهه التى رأياه فى ذلك ثم أفضى الأمر إلى على رضى الله عنه فلم يعلم أنه سبى 
أحدا ولا ظهر على أحد من العدو » ولا غنم غنيمة يجب فيها خمس لله ؛ لأنه إنما كان 
شغله فى خلافته كله بقتال من خالفه من لا يسبى ولا یخنم . وإنما يحتجج بقول على رضى 
الله عنه فى ذلك لو سبى وغنم ففعل فى ذلك مثل ما كان أبو بكر وعمر فى الآأخماس ٠‏ 
وأما إذا لم يكن سبى ولا يغنم فلا حجة لأحد فى عدم تفسير ما كان فعل قبله » ولو كان 
بقى فى يده من ذلك شىء مما كان غنمه من قبله فحرمه ذوى قرابة رسول الله و لما كان 
فى ذلك أيضا حجة تدل على مذهبه فى ذلك كيف كان ؛ لأن ذلك إنما صار إليه بعد ما 
تفذ فيه الحكم من الإمام الذى كان قبله فليكن له إبطال ذلك الحكم : وإن كان هو يرى 
خلافه؛ لأن ذلك الحكم مما يختلف فيه العلماء اه . من « معانى الآثار ؛ للطحاوى"" . 
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فنقول : إن لم يكن على رضى الله عنه غنم فى خلافته ولا سبى فلأيش سأله الحسنان 
والعبدان نصيبهم من الخمس ؟ فثبت أنه كان غنم وسبى ما يجب فيه خمس لله ثم عمل 
فيه بمثل ما كان أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم يفعلونه » وهذا ما قلناه أولا ء وأما 
أن رواية جعفر هذه عن أبيه تخالف ما رواه ابن إسحاق عن أبى جعفر فكلا » ألا ترى أنه 
يقول : إن حسنا وحسينا وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر سألوا عليا نصيبهم من 
ا حمس ولو كان على لم يكن یری فيه ما رآه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما لأعطاهم 
نصيبهم قبل أن يسألوه » ولم يحوجهم إلى السؤال . وأما قوله: « هو لكم حق ؛ إلخ فلا 
دل على رؤيته خلاف ما رآه الشيخان » فإنهما كانا يريان لفقراء ذوى القربى حقا فى 
الخمس ويقدمانهم على غيرهم من الفقراء » كما سيأتى » فلعل عليا رضى الله عنه كان قد 
اطلع على حاجتهم إليه حين سألوه فقال : هو لكم حق . 
كان على رضى الله عله يسر سيرة عمر : 

ويؤيد ما رواه ابن إسحاق .عن أبى جعفر ما أخرجه أبو عبيد فى « الأموال » : حدثنا 
أبو معاوية ءعن حجاجءعن الشعبى قال : قال على : ما قدمت ههنا لأحل عقدة شدها 
عمر (وهذا سند حسن ) قال : وحدثنا أبو النضرة؛ عن شعبةءعن أيوب »عن ابن سيرين» 
عن عبيدة » عن على ٠:‏ اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف حتى يكون للناس 
جماعة » أو موت على ما مات عليه أصحابى » وهذا سند صحيح . رواه البيخارى فى 
«صحيحه ! أيضا وزاد ١‏ فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يرى عن على الكذب » اه . 
قال الحافظ فى الفح“ : والمراد بذلك ما ترويه الرافضة عن على من الأقوال المشتملة 
على مخالفة الشيخين اه . وقال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أبى خالدء 
عن الشعبى :أن على أتى برجل وجد فى خربة ألفا وخمسمائة درهم بالسواد فقال : 
لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدته فى قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهى له وإن 
كانت لا تحمل فلك أربعة أخماس ولنا خمسه. وسأطيبه لك جميعا » وهذا سند صحيح 
فتراه قد غنم ما وجب فيه خمس الله وعمل فيه بمثل ما عمل به أبو بكر وعمر رضى الله 
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عنهما ولم ير لذوى القربى سهما معلوما يجب قسمه عليهم بل رده فى المسلمين كما رداه 
وطيبه كله للذى وجد كنزا » ولو كان رأيه على ما رأياه كما زعمه الشافعى رحمة الله عليه 
ومن وافقه لقسم الخمس على خمسة أسهم وعزل خمس الخمس لذوى القربى ولم يجز أن 
يطيبه كله للرجل» فافهم . 

وقال يحيى بن آدم فى كتاب الخراج » له : « قال حسن ( هو ابن صالح ) : ولا 
نعلم عليا خالف عمر ولا غير شيئا ما صنع حين قدم الكوفة . قال يحيي : حدثنا ابن 
مبارك » عن إسماعيل بن أبى خالد : أن عليا رضى الله عنه قال لأهل نجران حين كلموه : 
إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر ( زاد أبو يوسف عن الأعمش عن سالم 
ابن أبى الجعد قال : وكانوا يرون أن عليا لو كان مخالفا لسيرة عمر لردهم » اه ؛ لأنه 
كد كان أعطاهم جوار الله »> وذمة محمد النبى رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم 
وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرنهم وبيعهم » وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير . 
ذكره آبو يوسف فى ۱ الخراج » له » عن محمد بن إسحاق وأبو عبيد فى « الأموال )١(6‏ 
حدثنى أيوب الدمشقى » ثنا سعدان بن أبى يحيى » عن عبيد الله بن أبى حمد » عن أبى 
اليح الذهلى : فذكر كتاب رسول الله يه لأهل نجران بطوله » وأقرهم أبو بكر على ذلك 
ثم أجلاهم عمر لأكلهم الربا » فلما ردهم على إلى تجران اليمن ولم يجبهم إلى ما سألوا 
ووافق عمر على رأيه وصوبه) قال يحيى : حدثنا شريك عن زبيد ( اليامى ثقة ثبت فى 
الحديث ) قال : كان على يشبه بعمر يعنى فى السيرة اه . 

فهذه وجوه عديدة وطرق مختلفة وآثار متنوعة تدل على صحة ما رواه ابن إسحاق »عن 
أبى جعقر » ولا يصلح ما رواه الشافعى » عن مجهول › عن جعفر » عن أبيه وتابعه عبد 
العزيز بن محمد معارضا له . فإنه حلاف ما تواترت الروايات به عن على أنه كان يسير 
سيرة عمر فى خلافته ويكره خلاف الشيخين » وإن سلمنا فيمكن إرجاعه إلى ما رواه ابن 
إسحاق ٠‏ عن أبى جعفر من غير تعسف » كما ذكرنا لك آنفا » والله تعالى أعلم . 
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۹ - حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد » عن يحيى بن سعيد : أن ابن 
عباس قال : ١‏ كان عمر يعطينا من الخمس نحوا ما كان یری آنه لنا فرغبنا عن ذلك › 
وقلنا : حق ذى القربى خمس الخمس » فقال عمر : إنما جعل الله الخمس لأصناف 
سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة . قال : فأخذ ذلك منا ناس وتركه 
ناس » آخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 2١70‏ » ورجاله ثقات » وهو مرسل » ولکن يحيى 
لا يأخذ إلا عن ثقةء كما فى ١‏ التهذيب 20" ء وإرسال مثله حجة . 


قال الجصاص فى « أحكام القرآن 06 له : وأيضا فإن الخلفاء الأربعة متفقون على - أنه 
أى سهم ذوى القربى - لا يستحق إلا بالفقر » قال محمد بن إسحاق : سألت به سبيل 
أبى بكر وعمر وكره أن يدعى عليه خلافهما » قال الجصاص : لو لم يكن هذا رأيه لما 
قضى به ؛ لأنه قد خالقهما فى أشياء قبل المجد والتسوية فى العطايا وأشياء فثبت أن رأيه 
ورأيهما كان سواء فى أن سهم ذوى القربى إنما يستحقه الفقراء منهم ء ولا أجمع الخلفاء 
الأربعة عليه ثبتت حجته بإجماعهم ؛ لقوله بيه : ١‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدى» اه. أخرجه الترمذى47) > وقال : حسن صحيح وزاد : عضوا عليها بالنواجذ . 

قوله : ١‏ حدثنا عبد الله بن صالح إلخ » . قلت : فيه دلالة صريحة على أن عمر 
رضى الله عنه لم يقبل رأى ابن عباس ومن وافقه فى سهم ذوى القربى ورده عليهم بما لم 
يستطيعوا رده فلا يجوز لأحد أن يميل ويذهب إلى رأى ابن عباس إلا بعد إقامة الدليل على 
أن الله تعالى جعل الخمس لأصناف سماها على طريقة الملك والاستحقاق لهم » ولا من 
حيث أنهم مصارف له » وأن تقسيم الخمس على تلك الأصناف بالسوية واجب على 
الإمام . ودون إثباته حرط القتاد . فالحق ما قاله عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 3 إن الله 
إنما جعل الخمس لأصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة ؛ وهذ قول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى : إن سهم ذوى القربى ليس حقا مستحقا لهم بعد النبى يلل . وإنما 
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۳۹ ای اي ای فاح ثنا معاوية عن على + » عن ابن عباس 
قوله: لإواعلموا نما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرّسول ولذى القربئ واليتامى 
والمساكين € الآية » قال ابن عباس : انت اة قم على حمسن أخماس أربعة 
بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة لله وللرسول ولذى القربى يعنى 
قرابة النبى ب » فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبى يل » ولم يأخذ النبى يله من 
الخمس شيا » فما قبض الله رسوله 4 رد أبو بكر رضى الله عنه نصيب القرابة فى 
المسلمين فجعل يحمل به فى سبل الله ؛ لآن رسول الله ية قال : « لا نورث ما تركنا 
صدقة » أخرجه الطبرى”!' » سنده حسن جيد . 


يستحقونه للحاجة والفقراء منهم يقدمون على غيرهم من الفقراء فأين من قال : إن ما قاله 
أبو حنيفة لم يقل به أحد من أهل الإسلام قبله ؟ فماذا يقول فى يحيى بن سعيد ؟ وفى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؟ فإن قال :إن هذا مرسل قلنا :نعم!ولكته مرسل حسن قد 
تأيد بمراسيل وموصولات كثيرة؛ وقد تقدم أكثرها وسيأتى بعضهاء والمرسل إذا تأيد بشواهد 
كثيرة ومراسل وموصولات عديدة» فهو حجة عند الكلء ولا ينكره إلا مكابر جاحد. 

قوله : ٠‏ حدثنى الثنى إلخ ٠‏ قلت : قد مر غير مرة أن رواية على بن أبى طلحة » عن 
ابن عباس فيى التفسير اعتمدها كثير من المحدثين قال السيوطى فى ١‏ الإتقان ١‏ : ورد عن 
ابن عباس فى التفسير ما لا يحصى كثرة وفيه روايات وطرق مختلفة فمن جيدها طريق على 
ابن أبى طلحة الهاشمى عنه قال أحمد بن حنبل : بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن 
أبى طلحة أو رحل فيها رجل إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا . 

قال ابن حجر : وهذه النسخة كانت عند أبى صالح ( عبد الله بن صالح ) كاتب الليث 
رواها عن معاوية بن صالح.عن على بن أبى طلحة»عن ابن عباس وهى عند البخارى.عن 
أبى صالح > وقد اعتمد عليها فى صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس ومن أراد الط 
فى تصحيح هذه النسخة فليراجعه . وفيه دلالة على أن الخمس كان يقسم فى عهد رسول 
الله اة على أربعة أسهم ولم يكن لرسول الله َة منه شىء » بل ما كان لله وللرسول 
فهو لقرابة النبى و . فأين من كان يدعى أن قول ابن عباس موافق الكتاب والسنة؟ومتى 
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اختلف الصحابة وكان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنة كان أولى اه . فهل قول ابن 
عباس هذا موافق لظاهر الكتاب ؟ وهل تأخذ به وتذهب إليه ؟ كلا لم يأخذ به أحد ولم 
يذهب إليه مجتهد . فما بالهم يرمون أبا حنيفة بمخالفة ظاهر الآية » ولا يتأملون قرل ابن 
عباس هذا ويدعون تقليده » واتباعه فى حكم سهم ذوى القربى ولا يقلدونه فى إسقاط 
سهم رسول الله َيه غبت أن ما ذهبوا إليه من تخميس الخمس بعد رسول الله مله لا 
يوافق رأى الخلفاء » ولا رأى ابن عباس ولا ظاهر الآية ؛ لإسقاطهم سهم الله تعالى 
وتخصيصهم ذى القربى يبنى هاشم وبنى المطلب ولحديث جبير بن مطعم فإنه ليس فى أنه 
ية قسم حمس الخمس على أغنياء بنى الطلب وبنى هاشم وفقرائهم وذكرهم وأنثاهم 
وصغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم بالسوية » أو للذكر مثل حظ الأنثيين أو أنه خص 
به مسلميهم ١‏ ولم يعط منه كافريهم شيا مع أن قوله : « أنا وبنو المطلب لم نفترق فى 
جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شىء واحد » يقتضى استحقاق كافرهم مع مسلمهم ؛ 
لكونهم دخلوا معه شعب أبى طالب ومسلمهم وكافرهم سواء » فمن أين يقول ابن حزم 
وغيره : لا حظ فيه لمواليهم » ولا لكافر منهم ؟ مع أنه يحتج بحديث جبير بن مطحم هذا 
ويجعله بيانا جليا وإسنادا فى غاية الصحة ولا يعمل بمقتضاه . 

وأما نحن فتقول : كان الخمس يقسم فى حياة النبى يهاه على خمسة أسهم وكان سهم 
ذى القربى موكولا إلى رأيه بَا » يعطى من يشاء منهم » ويمنع من يشاء فلما كان هذا 
السهم منضما إلى سهم الرسول صح قول ابن عباس وخمس واحد يقسم على أربعة . قال 
العينى فى ١‏ العمدة ١7“‏ فقسم رسول الله ية لبنى المطلب وبننى هاشم وترك بنى نوفل 
وبنى عبد شمس » فهذا يدل على أن النمس له وله فيه الخيار يضعه حيث يشاء اه . 
وعلقه البخارى عن عمر بن عبد العزيز » وساقه عمر بن شبة فى ١‏ أخبار المدينة » موصولا 
مطولا » وفسم لهم قسما لم يعم عامتهم » ولم يخص به قريبا دون من أحوج منه » ولقد 
كان يومئذ فيمن أعطى من هو أبعد قرابة أى عن لم يعط » وإن كان الذى أعطى لما يشكو 
إليه من الحاجة » لا مستهم فى جنبه من قومهم وحلفائهم » كذا فى « فتح البارى 00 . 
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وسكوت الحافظ عنه وتعليق البخارى إياه يدل على صحته أو حسنه عندهما ١‏ والاتر 
ذكره الطحاوى أيضا موصولا مطولا واحتج به - وفيه - : فأما قوله : ولذى القربى فقد 
ظن جهلة من الناس أن لذى قربى محمد ية سهما مفروضا من المغنم قطع عنهم ولم 
يؤته إياهم ولو كان كذلك لبيئه كما بين فرائض الواريث فى النصف والربع والسدس 
والثمن ولا نقص حظهم من ذلك غناء كان عند أحدهم أو فقر » كما لا يقطع ذلك حظ 
الورثة من سهامهم . ولكن رسول الْهوقِةٌ قد نفل لهم فى ذلك شيئا من المغنم من العقار 
والسبى والمواشى والعروض والصامت » ولكنه لم يكن فى شىء من ذلك فرض يعلم ولا 
آثر يقتدى به حتى قبض الله نبيه اة إلا أنه قد قسم فيهم قسما يوم خيبر لم يعم بذلك 
يومئذ عامتهم » ولم يخصص قريبا دون آخر أحوج منه » لقد أعطى يومئذ من ليست له 
قرابة » وذلك لما شكوا إليه من الحاجة » وما كان مسهم فى جنبه من قومهم وما حص إلى 
حلفائهم من ذلك فلم يفضلهم عليهم لقرابتهم » ولو كان لذى القربى حق كما ظن أولئك 
لكان أخواله ذوى قربى وأخوال أبيه وجده وكل من ضربه برحم » فإنها القربى كلها » ولو 
كان ذلك كما ظنوا لأعطاهم إياه أبو بكر وعمر بعدما وسع الفىء وكثر وعلى رضى الله 
عنهم حين ملك ما ملك » ولم يكن عليه فيه قائل . 

أفلا أعلمهم من ذلك أمرا يعمل به فيهم ويعرف بعده › ولو كان ذلك كما زعموا لا 
قال الله تعالى : ل كي لا يكو دولة بین الْأعْنَاء مدكم 2174 فإن من ذوى قرابة رسول 
الله اة لمن كان غنيا وكان فى وسعة يوم ينزل القرآن» وبعد ذلك فلو كان ذلك السهم جائزا 
له ولهم كانت تلك دولة بل كانت ميراثا لقرابته لا يحل لأحد قطعها ولا نقضها . و 
يقول لذى قربى بحقهم وقرابتهم فى الحاجة والحق اللازم كحق المسلمين فى مسكنته 
وحاجته فإذا استغنى فلا حق له واليتيم فى یتمه» وإن كان اليتيم ورث عن وارثه فلا حق له 
وأبن السبيل فى سفره وصيرورته إن كان كبير الال موسعا عليه فلا حق له فيه ورد ذلك 
الحق إلى أهل الماجة كل هؤلاء هكذا لم يكن نبى الله ية ولا صالح من مضى ليدعوا 
حقا فرضه الله عز وجل لذى قرابة رسول الله ية ويقومون لهم بحق الله فيه . وأما 
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قول من يقول فى الخمس : إن الله عز وجل فرضه فرائض معلومة فيها حق من سمى. فإن 
الخمس فى هذا الأمر بمنزلة المغنم . وقد أتى الله نبيه 4ة سبيا فأخذ منه أناس وترك ابنته 
وقد أرته يديها من مجل الرحى فوكلها إلى ذكر الله تعالى والتسبيح فهذه ادعت حقا 
لقرايته» ولو كان هذا الخمس والفىء على ما ظن من يقول هذا القول كان ذلك حيفا على 
'سلمين واحتراما لا أفاء الله عليهم . 

ولا عطل قسم ذلك فيمن يدعى فيه بالقرابة والنسب والوراثة ولدخلت فيه سهمان 
العصبة والنساء أمهات الأولاد ويروى من تفقه فى الدين أن ذلك غير موافق لقول الله عز 
وجل لبيه يكل ٠‏ ما سانكم من أجر فهو كم 074 ١‏ ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين»7) وقول الأنبياء لقومهم مثل ذلك الحديث رجاله كلهم ثقات موثقون غير داود 
ابن سعيد بن أبى الزبير فى أصحاب مالك فلم أجد من ترجمه ولكن تعليق البخارى قطعة 
منه وسكوت الحافظ عنه دليل على صحته أو حسنه . فمن ادعى أن سهم ذوى القربى 
يجب قسمه على بنى هاشم وبنى الطلب غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم 
وكبيرهم وصالحهم وطالحهم لاحق فيه لأحد من خلق الله سواهم » كما ذكره ابن حزم فى 
«المحلى "٠‏ فليأت ببرهان . فإن حديث جبير ليس بنص فيه وأثر عمر بن عبد العزيز صريح 
فى أنه ٤ة‏ لم يعم عامتهم ولم يخص قريبا دون من أحوج منه إلخ . أى بل كان يقسم 
على فقراء ذوى 'لقربى قريبا كانوا أو بعيدا لكنه لم يستوعب الصغير والكبير » والذكر 
والأنثى » كما ادعاه الخصم . 

وفى آثر عمر بن عبد العزيز هذا دلالة على آن أبا بكر وعمر وعليا رضى الله عنهم لم 
يجعلوا فى الخمس لذوى القربى سهما مفروضا بل أعطوهم لحاجتهم فإذا استغنوا عنه لم 
يعطوهم منه . وهذا هو قول أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى » فأين من قال : إن 
قول أبى حنيفة لم يعرف لأحد من أهل الإسلام قبله ؟ فماذا يقول فى عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه ؟ وهو شاهد لا رواه الكلبى عن أبى صالح »عن ابن عباس » ولا رواه قيس 
() آية )٤۷(‏ سورة سيأ 
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سهم ذوى القربى إلى بنى هاشم كما فى : «الخراج"/لأبى يوسف حدثتی عطاء بن 
السائب: أن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول وسهم ذوى القربى إلى بنى هاشم اه. 
فمعناه : أنه أعطى ذوى الحاجات منهم قدر الكفاية على ما رأى لا أنه رده إليهم على آنه 
سهم مفروض لهم. 

وأما قول ابن عباس : فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبى كيل ولم يأخذ النبى 8ك 
من الخمس شيئا فمعناه : أنه کان يصرف سهمه إليهم ولا يدخره لنفسه فافهم . و له 
فلما قبض رسول الله اة رد أبو بكر نصيب القرابة فى السلمين فجعل يحمل به فى سبيل 
الله ؛ لأن رسول الله اة قال : « لا نورث ما تركنا صدقة ؛ صريح فى أن سهم القرابة 
كان للنبى ی ؛ ولذا جعله أبو بكر فى المسلمين؛ ولو كان لذوى القربى لم يرده فى 
المسلمين ؛ لآن قوله ية : « لا نورث ما تركناه صدقة » إنما يعم ما كان لرسول الله 34 
لا ما كان لغيره » وهذا ظاهر غير خفى فلابد من التأويل فى قول ابن عباس : * فما كان 
لله والرسول فهو بقرابة النبى يه ؛ كيلا يضاد أول الكلام آخره . 

ويؤيد ما أولنا به كلامه ما روى ابن أبى حاتم من حديث عبد الله بن بريدة فى قوله : 
(١‏ واعلمُوا الما سكم من شی فا لله سه ولارسول 4 فال : الذى لله فلنبيه والذى 
للرسول فلأزواجه : #عمدة القارى» " . ولا يخفى أن نفقة الأزواج كانت واجبة على النبى 
اة فما كان لهن فهو فى الأصل له » وإنغا هن مصارف » وقد تظافرت الروايات بأنه كان 
لرسول الله ایا فى الغنائم حمس الخمس فروى عبد بن حميد آنا أبو نعيم »عن زهير عن 
الحسن بن الحرءنا الحكم» »عن عمرو بن شعيبءعن أبيه قال: خمس الخمس سهم الله تعالى 
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وسهم رسوله وَل » وهذا سند رجاله ثقات ؛ وروی أبو عبيد فى ١‏ الأموال : حرا 
جرير بن عبد الحميد » عن موسى بن أبى عائشة قال : سألت يحبى بن الجزار عن سهم 
لنبى وا فقال : حمس الخمس ء وحدثنا عبد الرحمن ٠‏ عن سفيان » عن موسى بن أبى 
عائشة » عن يحيى بن الجزار مثل ذلك قال : وحدثنا محمد بن كثير » عن زائدة بن 
قدامة» عن عبد الله »> عن عطاء قال : خمس الله وحمس رسوله واحد كان رسول الله 
ل يحمل منه ويعطى ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء . وهذا سند رجاله كلهم ثقات 
وأثر يحيي الجزار وعطاء أخرجهما النسائى فى : ١‏ المجتنبى 20 . وأخرج البخارى فى 
المغازى » عن عائشة رضى الله عنها : أن فاطمة رضى الله عنها بنت النبى اة أرسلت إلى 
أبى بكر تسآله ميرائها من رسول الله اة مما آفاء الله عليه بالمدينة وفدك > وما بقى من 
حمس خیبر الحديث بطوله . 
الجواب عن احتجاج ابن حزم بحديث بريدة على أن خمس الخمس لذوى القربى 

واحتج ابن حزم على أن سهم ذوى القربى حمس الخمس » وأنه لهم ليس لأحد 
سواهم با أخرجه البخارى7؟» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : « قال : بعث النبى اة عليا 
إلى خالد ليقبض الخمس » وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد : آلا ترى إلى هذا؟ 
فلما قدمنا على النبى َي ذكرت ذلك له . فقال : يا بريدة ! أتبغض عليا ؟ قلت : نعم! 
قال : لا تبغضه » فإن له فى الخمس أكثر من ذلك » ورواه ابن حزم فزاد : فاصطفى على 
منها سبية فأصبح يقطر رأسه . ثم قال : وهذا إسناد فى غاية الصحة › وفى : 7 غاية 
البيان» فى أن نصيب كل امرىء من ذوى القربى محدود اه . 

قلت : ولا حجة له فيه فيحتمل أن يكون رسرل الله 4 أذن له أن يأتحذ من الخمس 
قدرا معلوما فأخذ وصيفة كانت أقل ما أذن له فيه > ويؤيد ما قلنا ما رواه آحمد من 
طريق عبد الحليل ءعن عبد الله بن بريدة» عن آبيه ٠:‏ أبغضت عليا بغضا لم أبغض أحدا 
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وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا » قال : فأصبنا سبيا فكتب أى 
الرجل إلى النبى وة أبعث إلينا من يخمسه قال : فبعث إلينا عليا وفى السبى وصيفة هى 
أفضل السبى قال : فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر فقلت : يا أبا الحسن ما هذا ؟ فقال: 
ألم تر إلى الوصيفة فإنها صارت فى الخمس ثم صارت فى آل محمد » ثم صارت فى آل 
على فوقعت بها . ذكره الحافظ فى الفتح » وسكت عنه . 

ولا يخفى أن ما صار فى آل محمد لا يصير فى آل على إلا بإذنه ملو وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال . والعجب من ابن حزم أنه احتج بهذا الحديث » ولم يتنبه لما فيه 
من العلة » فإن الترمذى رواه فى « جامعه 6( بطريق يونس بن أبى إسحاق .عن أبى 
إسحاق » عن البراء أن النبى بيو بعث جيشين » وأمر على أحدهما على بن أبى طالب » 
وعلى الآخر خالد بن الوليد وقال : إذا كان القتال فعلى . قال : ففتح على حصنا فأخذ 
منه جارية فكتب معى خالد إلى النبى َة بشىء به » فقدمت على النبى وة فقرأ الكتاب 
فتغير لونه » ثم قال : ما ترى فى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . قلت : 
أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله » وإنما أنا رسول الله » فسكت . قال الترمذى : 
حديث حسن غريب »ء وفيه أن خالدا كتب الكتاب مع البراء وعند أحمد"“ عن الأجلح عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه نحوه . وفيه : أنه كتب مع بريدة الأسلمى . 

وفى الروايتين جميعا :أنه ييه بعث خالدا وعليا على بعثين معا على أحدهما خالد 
وعلى الآخر على رضى الله عنهما وفى رواية على بن سويد بن منجوف عند البخارى ١‏ 
وطريق عبد الحليل عن عبد الله بن بريدة:٠‏ أنه م إنما بعث عليا إلى خالدء ليقض الخمس"» 
وفى حديث عمران بن حصين رضى الله عنه عند الحاكه7)وصححه على شرط مسلم 
وسكت عنه الذهبى : «قال: بعث رسول الله اة سرية واستعمل عليهم على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » فمضى على فى السرية» فأصاب جارية فأنكروا ذلك عليهء فتعاقد أربعة من 
أصحاب رسول الله يلل إذا يأتين النبى مله أخبرناه ا صنع على فلما قدمت السرية 
سلموا على رسول الله به فقام أحد الأربعة»فقال :يا رسول الله!ألم تر أن عليا صنع 
)١(‏ فى الجهاد ( ۱۷٠١٤‏ ) . 
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كذا وكذا » فأعرض عنه » ثم قام الثانى » فأعرض عنه » ثم قام الشالث فأعرض عنه » 
ثم قام الرابع » فقال : يا رسول الله ! ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا . فأقبل عليه رسول 
الله يل والغضب فى وجهه فقال : « ما تريدون من على ؟ إن عليا منى » وأنا منه . 
وولى كل مؤمن ' اه . 

ولیس فيه ذكر الكتاب . ولا ذكر من كتبه ومن جاء به ويبعد حمله على تعدد الواقعة » 
فإن الصحابة لم يكونوا ليعترضوا على على رضى الله عنه بعد ما سمعوا النبى يال مرة أن 
له حقا فى الخمس » أو أنه منه » وهو َة منه . فهى لا محالة قصة واحدة اختلف الرواة 
فى حكايتها اختلافا متكرا » وأيضا فالقصة أخرجها الحاكم' فى باب قسم الفئْ بطريق أبى 
عوانة عن الأعمش » عن سعد بن عبيدة » ثنا عبد الله بن بريدة الأسلمى » عن أبيه 
بطولها » ولیس فيه ما رواه على بن سويد بن منجوف من قوله : فان له فى الخمس أكثر 
من هذا وإنما فيه قوله ميه : من كنت وليه فإن عليا وليه . قال بريدة : فذهب الذى 
نفسى عليه . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ولم يخرجاه بهذه 
السياقة . وإنما أخرجه البخارى من حديث على بن سويد بن منجوف » عن عيد الله بن 
بريدة مختصراً . وليس فى هذا الباب أصح من حديث أبى عوانة هذا » عن الأعمش ء 
عن سعد ين عبيدة اه . 

وفيه إشارة إلى اطلاع الحاكم على اضطراب الحديث متنا وسندا » وارتفاعه بتسرجيح 
طريق الأعمش .عن سعد بن عبدة »عن عبد الله بن بريدة »عن أبيه على بقية الطرق . وإذا 
كان كذلك . فلا حجة فيما سواه ؛ لكونه مرجوحا معللا » وقوله : « إن له فى الدمس 
أكثر من هذا » لم يروه عن عبد الله بن بريدة إلا على بن سويد بن منجوف . ولیس له فى 
البخارى إلا هذا الحديث الواحد كما صرح به فى « التهذيب » » وإلا عبد الجليل عند 
أحمد . قال البخارى : يهم فى الشىء بعد الشىء » وقال أبو أحمد الحاكم : ليس حديثه 
بالقائم » ووثقه ابن معين . والحديث رواه بريدة عن ابن عباس عند أحمد . وعن ابن بريدة 
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سعد بن عبيدة عنده وعند الحاكم » والأجلح الكندى عند أحمد . فلم يذكروا إلا قوله 
كك: ١‏ إنه منى وأنا منه ونحوه » ولم يذكروا ما ذكره على بن سويد وعبد الجليل وسعد 
ابن عبيدة أبو ضمرة فوق على بن سويد » فإنه من رجال الجماعة » ولم يخرج لعلى بن 
سويد غير البخارى . وكان ثقة كشير الحديث › والأجلح فوق عبد الجليل . فقد روى عنه 
أجلة المحدثين شعبة وسفيان الثورى وابن المبارك وأبو أسامة ويحيى القطان وجعفر بن عون 
وغيرهم وثقه ابن معين والعجلى ٠»‏ وابن عدى وعمرو بن على ويعقوب بن سفيان . وتكلم 
فيه آخترون روى له أصحاب السنن والبخارى فى الأدب . وابن عباس أجل من ابن بريدة › 
كما لا يخفى ء وإن سلمنا صحة هذه الزيادة التى أتى بها على بن سويد > وتابعه عبد 
الجليل فهو معارض للحديث الصحيح الذى أخرجه الخمسة7) عن على رضى الله عنه : 
«أن فاطمة جاءت إلى النبى ية على أبيها وعليها الصلاة والسلام فسألته خادما فلم يعطها» 
وفى رواية لأحمد برجال ثقات : « أن عليا وفاطمة كلاهما سألاه فقال مَل : « والله لا 
أعطيكم ٠‏ وأدع أهل الصفة » تطوى بطونهم من الجوع » ولا أجد ما أنفق عليهم * كما 
سيأتى كل ذلك مفصلا . فلو كان لعلى فى الخمس حق محدود - كما زعمه ابن حزم - 
لا منعه حقه ولم يقدم عليه أصحاب الصفة فى حقه » فثبت أن قوله وة لبريدة فى قصة 
الجارية : « إن له فى الخمس أكثر من هذا 206 . محمول على أنه بل قد كان أذن له آن 
يأخذ من الخمس شيئاء فأحذ الوصيفة وكانت دون ما أذن له فيه فافهم»ء والحديث 
الطحاوى فى مشكله0) حدثنا أحمد بن شعيب : ( هو النسائى صاحب السنن ) ١‏ ثنا 
إسحاق بن إبراهيم » يعنى ابن راهويه - آنا النضر بن شميل » ثنا عبد الجليل بن عطية » 
ثنا عبد الله بن بريدة » ثنا أبى : فذكر الحديث وفيه : فبعث إلينا عليا وفى السبى وصيفة 
من أفضل السبى » فلما خمسه صارت الوصيفة فى الخمس » ثم خمس فصارت فى أهل 
بيت النبى ئة ٠‏ ثم خمس فصارت فى آل على » فأتانا ورأسه يقطر ..... الحديث . 
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۱ - حدثنا ابن بشار » ثنا عبد الأعلى » ثنا سعيد » عن قتادة: أنه سئل عن سهم 
ذى القربى » فقال : « كان طعمة لرسول الله يله » فلما توفی حمل عليه أبو بكر وعمر 
حيا فلما توفى جعل لولى الأمر من بعده » أخرجه الطبرى(١'‏ أيضاً وسنده صحيح . 


فإن كان لعلى فى الخمس حق محدود - كما زعمه ابن حزم ومن وافقه - فعليهم أن 
يقولوا: بأن له حمس خمس الخمس أى سهم من خمسة وعشرين ومائة سهم » ولا نعرف 
أحدا قال بذلك من السلف » ولا من الخلف . ولا أظن ابن حزم قائلا بذلك أيضاء 
فلابد من القول بأنه َيه كان قد أذن له بشىء معلوم من خمس هذه الغنيمة . وأما وطء 
على رضى الله عنه الوصيفة المذكورة بلا استبراء كان منه فيها فلعلها كانت قد حاضت قبل 
السبى وطهرت فى اليوم الذى وقعت فيه فى الخمس . ويجتزىء بهذه الحيضة عند أبى 
يوسف فى الاستبراء للتيقن بفراغ الرحم ذكره فى : « الهداية »20 أو كانت عذراء لم تحض 
بعد وعلى لم يكن يرى الاستبراء واجبا فى مثلها » كما هو مذهب ابن عمر ذكره الطحاوى 
فى : «مشکل" . 

قوله : ١‏ حدثنا ابن بشار إلخ » . قال الحافظ فى  :‏ الفتح 2476 : قال إسماعيل 
القاضى: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخحمس حيث يرى ؛ لأن الأربعة 
الأخماس استحقاق للغانمين والذى يختص بالإمام هو الخمس . وقد منع النبى عل ابنته 
وأغر الناس عليه من آقربيه وصرفه إلى غيرهم . وقال نحوه الطبرى لو كان سهم ذوى القربى 
حقا مفروضا لأخدم إبنته ولم يكن ليدع شيئا إختاره الله لها وامتن به على ذوى القربى 
وكذا قال الطحاوىء وزاد: وإن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع الخمسء ولم يجعلا 
لذوى القربى منه حقا مخصوصا به بل بحسب ما يراه الإمام وكذلك فعل على اه. قال 
الحافظ : وفى الاستدلال بحديث على هذا نظر ؛لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفىء اه. 
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قلت : احتمال غير ناشىء عن دليل . فإن الفىء الذى آفاء الله على رسوله يل إغا 
كانت نخل بنى النضير ٠‏ فأعطى أكثرها للمهاجرين ٠‏ وبقى منها صلقة رسول الله ملو 
التى فى أيدى بنى فاطمة . رواه أبو داود كما فى : « فتح البارى 6 وفدك زواة بو دارو 
أيضأ من طريق ابن إسحاق» عن الزهرى وغيره قالوا : بقيت بقية من خيبر تحصنوا » فاليا 
بى 85 أن يحقن دماءهم ويسيرهم ٠‏ ففعل . فسمع بذلك أهل فدك فتزلوا على مثل 
ذلك وكانت لرسول الله ولا خاصة. ودوى أبو داود عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : 
فيما احتج به عمر:” أنه قال : كانت لرسول الله َة ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر رفدك» 
الحديث ٠‏ سكت عنه هو والمنذرى . ولم يكن فى بنى النضير وفدك سبى » فإنه يل حقن 
دماءهم وسيرهم ٠‏ ولم يسب منهم أحدا . وأما خيبر فقد فتحت علوة وغنمها المسلمون . 
وسبوا منها سبايا . وأعطى رسول الله ب على بن أبى طالب رضى الله عنه غلاما من 
سبيها كما رواه أحمد" ثنا حسن بن موسى وعفان » قالا : ثنا حماد بن سلمة . قال 
عفان: أنا أبو طالب .عن أبى أمامة : فذكره . فإن كان عند الحافظ فىء سوى بنى النضير 
وفدك فلابد من بيانه ٠‏ وإلا فالظاهر أن هذا السبى كان من الغنيمة » وهو التبادر من سياق 
حديث الفضل بن الحسن الضمرى الذى يأتى بعد هذا وأيضا فإن الفىء مخموس أيضا عند 
الشافعية مثل الغنيمة ولذوى القربى سهم معلوم فيه » وهو الخمس » كما تقدم » فلعل 
الحافظ نسبى مذهبه ههنا حيث تخلص بإبداء احتمال الفىء ٠‏ ولم يدر أنه لم يتخاص . 

قال الموفق فى  :‏ المغنى 06" حمس الفىء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم » وهو 
مذهب الشافعى . قال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : وقد سألته فاطمة رضى الله 
عنها خادما من الخمس فوكلها إلى التكبير والتحميد > ولم يعطها فإن قيل : إنما لم يعطها؛ 
لأنها ليست من ذوى قرباه؛ لأنها أقرب إليه من ذوى قرباهء ألا ترى إلى قوله تعالى : 
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۲ ¬ - عن على رضى الله عنه : « أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من 
الرحى ما تطحن فبلغها أن رسول الله يك أتى بسبى فأتته تسأله خادما » الحديث » 
ونيه: ١‏ ألا أدلكما على خير مما سألتمانى ؟ إذا أخذتًا مضاجعكما فكبرا الله أربعا 
وثلاثين » الحديث رواه البخارى( قال الحافظ : وأخرجه أحمد من وجه آخر عن 
على وفيه : ١‏ والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما 
أنفق عليهم » ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم » اه . 


قل ما أنققتم من خير فللوالدين والأفربين 4 فجعل الوالدين غير الأقربين فكذلك الولد 
يخرج من قرابة والده . وقال محمد بن الحسن فى رجل : قال : قد أوصيت بثلث مالى 
لقرابة فلان أن والديه وولده لا يدخلون فى ذلك ؛ لأنهم أقرب من القرابة وليسوا بقرابة. 
واحتج فى ذلك بهذه الآية » كذا فى ١‏ شرح معانى الآثار » للطحاوى”" قل له : فقد 
خاطب عليا بمثل ذلك وهو من ذوى القربى ٠‏ وقال لبعض بنات عمه حين ذهبت مع فاطمة 
إليه تستخدمه : سبقكن يتامى بدر » أما خطابه لعلى فظاهر من قوله فى حديث البخارى : 
ألا أدلكما على خير ما سألتمانى إلخ . وأصرح منه لفظ أحمد فأتياه جميعا فقال على : يا 
رسول الله ! والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدرى » وقالت فاطمة : قد طحنت حتى 
مجلت يدای » وقد جاءك الله سبى وسعة فأخدمنا الحديث . قال المنذرى: إسناده جيد » 
ورواته ثقات . وعطاء بن السائب ثقة سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط . وأما 
خطابه لبنات عمه فظاهر من حديث الفضل بن الحسن الآتى » فإن أم الحكم وضباعة ابنتى 
الزبير بن المطلب هما ابنتا عم البى بيا ٠‏ قاله عياش بن عقبة عند أبى داود » فإن 
الحصاص قال : وفى يتامى بدر من لم يكن من بنى هاشم ؛ لأن أكثرهم من الأنصار ١‏ 
ولو استحقتا بالقرابة شيئا » لا يجوز منعهما إياه لما منعهما حقهما ولا عدل بهما إلى 
غيرهما » وفى هذا دليل على معنيين : أحدهما : أن سهمهم من الخمس أمره کان موكولا 
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۳ - حدثنا ابن أبى داود » ثنا محمد بن عبد الله بن نمير » ثنا زيد بن الحباب » 
ثنا عياش بن عسقبة » ثنا الفضل بن حسن بن عمرو بن الحكم : « أن أمه حدثته : أنها 
ذهبت هی وأمها حتى دخلن على فاطمة . فخرجن جميعا فأتين رسول الله يلد : قد 
أقبل من بعض مغازيه ومعه رقيق فسألنه أن يخدمهن » فقال رسول الله ل : سبقكن 
يتامى بدر » أخرجه الطحاوى"" وسنده حسن وذكره الحافظ فى الفتح ”© مختصراً 
وسكت عنه » وأخرجه أيضا أبو داود » وسكت عنه هو والمنذرى 


إلى رأى النبى اة فى أن يعطيه من شاء منهم » والثانى : أن إعطاءهم من الخمس أو منعه 
لا تعلق له بتحريم الصدقة اه ؛ لأنهم لو كانوا يعطون من الخمس لحرمة الصدقة عليهم لم 
يؤثر النبى ئ4 يتامى بدر عليهم ؛ لإمكان إعطائهم من الصدقة دون ذوى القربى» فافهم . 
قوله : « حدثنا ابن أبى داود إلخ » . دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . قال 
الحافظ فى « الفح 206 : ١‏ فيحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمس ء 
بعيد ؛ لأن قوله تعالى ا ا لا ار 
غزوة بدر » وقد مضى قريبا أن الصحابة أخرجوا الخمس من أول غنيمة غنموها من 
المشركين ٠‏ فيحتمل أن حصة خمس الخمس وهو حق ذى القربى من الفىء المذكور » ولم 
يبلغ قدر الرأس الذى طلبته فاطمة » فكان حقها من ذلك يسيرا جدا يلزم منه أن لو أعطاها 
الرأس أثر فى حق بقية المستحقين عن ذكر اه . 

قلت : هذا كله تمشية للمذهب وإلا فألفاظ الحديث تأبى عن هذه الاحتمالات التى 
أبداها الحافظ بلا دليل » فإن سؤال على وفاطمة يدل بظاهره على أن الخمس كان يسع لما 
سألاه » ولو لم يكن يسعه لأخبرهما النبى ب واعتذر إليهما بذلك ٠‏ وأعطاهما قدر ما 
كان يسعه » ولم يقل : لا أعطيكم وأدع أهل الصفة » أو سبقكن به يتامى بدر » ولم 
يكلهما إلى التسبيح والتحميد » فإن الظاهر المتبادر منه أنه لم يعطهم شيئا ولستم قائلين 
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لبنى نوفل من الخمس شیا كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب » قال : وكان أبو بكر 
كان يعطيهم رسول الله كك > وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده » أخرجه 
أبو داود » وقال ابن حزم فى « المحلى 2١70‏ : هذا إسناد فى غاية الصحة » وقال 
المنذرى: أخرجه البخارى والنسائى وابن ماجة"' مختصراً . 


بجواز ذلك فى الخمس » بل يجب عندكم على الإمام أن يقسم على جميع الأصناف › 
وتحمس الخمس على ذوى القسربى صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم بالاستيعاب » فلو 
كان الآمر على هذا لقسم النبى بي حمس الخمس منه على ذوى قرباه » ولأعطى عليا 
وفاطمة رضى الله عنهما بقدر حقهما منه قليلا كان أو كثيرا ولم يكلهما إلى التسبيح 
والتحميد والتكبير » ولم يقسم الخمس كله على أهل الصفة أو يتامى بدر » فثبت ما قاله 
الطبرى والطحاوى : أنه لو كان سهم ذوى القربى قسما مفروضا لأخدم ابنته > ولم يكن 
ليدع شيئا اختاره الله لها » وامتن به على ذوى القربى ٠‏ فتذكر . 

وهذا الحديث من إحدى الدلائل على أن أمر الخمس موكول إلى رأى الإمام يجوز له 
صرفه إلى واحد من الأصناف » ولا يجب عليه استيعابها » وسيأتيك ما يدل على ذلك من 
بقية الدلائل . 

قوله : ١‏ عن جبير بن مطعم إلخ ؛ : قلت : احتج به الخصم على أن سهم ذوى القربى 
مقسوم على بنى هاشم وبنى المطلب ولابد منه » قال این حزم" : وهذا بیان جلى وإسناد 
فى غاية الصحة . ولم يدر أنه حجة عليه وعلى من وافقه لا له . أما أولا : فلأن لفظة 
ذى القربى عامة لقرابته ية كلها » والحديث يخصصها ببنى هاشم وبنى المطلب بعلة أنهم 
لم يفارقوه وَل فى المحاهلية والإسلام » ومقتضاها أن يكون لكافريهم سهم فى الخمس 
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أيضا لوجود العلة » وهى عدم مفارقتهم النبى ئة فى الجاهلية والإسلام » وأن ينقطع 
سهم ذوى القربى بموته ية ؛ لأنه لا بقاء لهذه النصرة التى هى نصرة العصبية والحمية إلا 
ببقائه َيه . وأما ثانيا : فلأنه كما يجوز أن يكون بيانا للمراد بذى القربى فى الآية يجوز 
أن يكون بيانا لكون القسمة موكولة إلى رأى النبى ية » فإنه لما أعطى ذلك السهم بعض 
القرابة » وحرم من قرابته منه كقرابتهم ثبت بذلك أن الله لم يرد با جعل لذوى القربى كل 
قرابته ييه . وإنما أراد به خاصا منهم » وجعل الرأى فى ذلك إلى رسول الله ية يضعه 
فيمن شاء منهم » وإذا مات فانقطع ما جعل لهم من ذلك . 

ولا يرد على هذا استحقاق الكافر بهذا السهم قوله يه : إنهم لم يفارقونى فى 
جاهلية؛ ولا إسلام » علة للترجيح لا للتخصيص ؛ لأن الترجيح موكول إلى رأى للنبى 
ية غير واجب عليه استيعاب الجميع منهم بالقسمة » بخلاف الأول حيث لم يكن النبى 
به حق الترجيح بل يجب عليه إعطاء كل ذى حق حقه » وأن يقسم على كل من وجدت 
فيه علة الاستحقاق ويؤيد ما أيدنا من الاحتمال قول جبير : وكان أبو بكر يقسم الخمس 
نحو قسم رسول الله وَل غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله ل ما كان يعطيهم رسول 
الله »> ولا يظن بأبى بكر مخالفة كتاب الله تعالى ومخالفة رسوله ية فى فعله » ومنع 
الحق عن المستحقين » وكذا لا يظن يمن حضره من الصحابة رضى الله عنهم السكوت عما 
لا يحل له مع ما وصفهم الله تعالى بأنهم : خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن النكر » ولا يخافون فى الله لومة لائم . وأما ما قاله ابن حزم : وإنما كان 
الذى لم يعطهم أبو بكر كما كان النبى ييو يعطيهم فهو ما كان عليه السلام يعود به عليهم 
من سهمهء وكانت حاجة المسلمين أيام أبى بكر أشد 1 وأما أن يمنعهم الحق المفروض الذى 
سماه الله ورسوله » فيعيذ الله أبا بكر رضى الله عنه من ذلك اه . من « المحلى 2300 . 

فتأويل الفعل بما لا يرضى به فاعله » فقد ثبت عن الحسن بن محمد بن الحنفية» وعن 
ابن عباس وقتادة» وإبراهيم الدخعى : أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا قد جعلا سهم ' 
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6 - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : سمعت عليا يقول : ١‏ ولانى رسول 
الله با خمس الخمس » فوضعته مواضعه حياة رسول الله ٤‏ وحياة أبى بكر وحياة 
عمر » فأتى بمال فدعانی فقال : خذه ! فقلت : لا أريده . فقال : خذه ! فأنتم أحق به . 
قلت : قد استغنينا عنه » فجعله فى بيت المال » . ألخرجه أبو داود وسكت عنه . قال 
المنذرى : فى إسناده أبو جعفر الرازى وثقه ابن المدينى وابن معين ونقل عنهما خلاف 
ذلك » وتكلم فيه غير واحد . واحتج به ابن حزم فى ١‏ المحلى ١76‏ وقال : أبو جعفر 
الرازى ثقة . وقال المنذرى : حديث على لا يصح . 


الرسول » وسهم ذى القربى فى السلاح والكراع » يحملون عليهما فى سبيل الله وثبت عن 
ابن عباس : أن عمر رضى الله عنه لم يقسم خمس الخمس كله فى ذوى القربى بل عرض 
عليهم ما رأوه دون حقهم أن يزوج آمهم ويقضى عن غارمهم وهذا ما قد تواترت به 
الروايات ولا ينكره إلا جاحد مكابر » فليس معنى قول جبير إلا ما هو الظاهر المتبادر منه 
أن أبا بكر رضى الله عنه لم يعطهم ما كان رسول الله ئة يعطيهم . وهو خمس الخمس » 
وذلك لانقطاع سهمهم هذا بانقطاع رأى النبى يلد بموته وهو موكول إلى رأيه > فافهم . 
وقوله : « وأما أن يمنعهم ال حق المفروض الذى سمه الله ورسوله إلخ » فبناء الفاسد على 
الفاسد , فإن الله لم يسم لبنى هاشم وبنى المطلب شيئًا » وإنغا سمى لذى القربى ورسول 
الله ل لم يقل إن المراد بذى القربى هؤلاء دون غيرهم » وغاية مسا روى عنه أنه أعطى 
بعض القرابة وحرم بعضها » وهذا محتمل للأمرين الذين مر ذكرهما . فلا يصح 
الاستدلال به ما بقى الاحتمال . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ ‏ هذا أكبر شىء احتج به الخصم على آن 
خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم بعد النبى بهو » كما كان يقسم كذلك فى حياته » 
لقول على : ولانى رسول الله ئ خمس امس ٠‏ فوضعته مواضعة فى حياته » وحياة 
أبى بكر وعمر إلخ. ولم يدر أن آخر الحديت يخالف مذهبه: وهو قوله : فأتى بمال فدعانى 
فقال : خذه فقلت :لا أريده فقال : خذه فأنتم أحق به قلت :قد استغنينا عنه . فجعله فى بيت 
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الال . فلو كان سهم ذوى القربى قسما مفروضا لا حق لأحد فيه سواهم لم يجز لعلى 
رضى الله عنه أن يرده عنهم إلى غيرهم ولا لعمر أن يدخله فى بيت المال فتبت بذلك أن 
ذوى القربى إنما يستحقونه بعلة الفقر وإذا استغنوا عنه لم يستحقوه ؛ ولذا جاز لعلى أن 
يصرفه عنهم إلى غيرهم حين رآهم قد استغنوا » ولعمر أن يجعله فى بيت المال . قال فى 
فتح الودود : هذا دليل على موافقة على لعمر بن الخطاب على أن ذوى القربى مصارف 
للخمس لا مستحقوه كما لا يخفى اه. من « عون المعبود 2١!»‏ . وأما أنه يدل على قسمة 
الحمس على خمسة أسهم بعد النبى بي فكلا ! لأنه قد يذكر الشىء باسم كان له من قبل» 
وإن كان قد تغير عن حاله » فلا يلزم من عطف حياة أبى یکر وعمر على حياة رسول الله 
اة بقاء خمس الخمس على حاله فی حياتهم جميعا » بل يحتمل أن يكون على رضى الله 
عنه قد سمى ما كانا أعطياه لفقراء ذى القربى خمس الخمس تسمية للشىء با كان له ؛ 
لكونه مثله ونحوه وقائما مقامه » يدل على ذلك آخحر الحديث » حيث رد على رضى الله 
عنه سهم ذوى القربى إلى بيت المال حين رآهم قد استغنوا » ولو كان خمس الخمس قسما 
مفروضا لم يكن يفعل ذلك » ولا يجوز له أن يفعله فافهم . قال العلامة ابن القيم فى زاد 
المعاد :وقد يستدل به- أى بحديث على هذا- على أنه كان يصرف فى مصارفه الخمسة » 
ولا يقوى هذا الاستدلالءإذ غاية ما فيه أنه صرفه فى مصارفه التى كان رسول الله كار 
يصرفه فيها ولم يعده إلى سواها » فأين تعميم الأصناف الخمسة به ؟ والذى يدل عليه هدى 
رسول الله ية وإحكامه » أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة ولا يخرج بها 
عن الأصناف المذكورة » لا أنه يقسمه بينهم كقسمة الميراث » ومن تأمل سيرته وهديه حق 
التأمل لم يشك فى ذلك » وفى الصحيحين7 عن عمر رضى الله عنه : كانت أموال بنى 
النضير ما أفاء الله على رسوله » وكانت لرسول الله يهو ينفق منه على أهله نفقة سئة »وفى 
لفظ : يحبس لأهله قوت سنة ويجعل ما بقى فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله اه. 
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أى ولم يكن يقسمه على الأصناف المذكورة كقسمة الميراث » هذا وقد سبق منا فى الحاشية 
مفصلا وفى الماآن مجملا أن حديث على هذا لا يقاوم حديث جبير صحة واستقامة فى 
الإسنادء وقال المنذرى : 2 وفى حديث جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يقسم لذوى القربى 5 
فى حديث على أنه قسم لهم » وحديث جبير صحيح وحديث على لا يصح ٦‏ انتهى » 
ذكره المحقق فى « الفتح 2176 . 

قلت : وأضعف منه ما رواه الإمام الشافعى فى الأم أتصيرنا إبراهيم بن محمدءعن مطر 
الوراق ورجل لم يسمه ء كلاهماءعن الحكم بن عتيبة»عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
قال: لقيت عليا عند أحجار الزيت » فقلت له : بأبى وأمى ما فعل أبو بكر وعمر فى 
حقكم آهل البيت من الحمس ؟ فقال على :أما أبو بكر فلم يكن فى زمانه أحماس . وما 
كان فقد أوفانا » وأما عمر فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس » والأهواز أو قال فارس 
. قال الربيع : أنا أشك فقال فى حديث مطر . أو حديث الآخر . فقال : فى المسلمين 
خلة فإن أجبتم تركتم حقكم » فجعلناه فى خلة المسلمين » حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم 
منه . فقال العباس لعلى : لا تطمعه فى حقنا ء فقلت له : يا أبا الفضل ! ألسنا أحق من 
أجاب أمير المؤمنين . ورفع خلة المسلمين فتوفى عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه . وقال 
الحكم فى حديث مطر أو الآخر :إن عمر قال: لكم حق ولا يبلغ علمى وكثر أن يكون لكم 
كلهء فان شتتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لکم» فأبيناه عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله اه . 
فإنه من رواية إبراهيم بن محمد » وهو مكشوف الخال وأضعف من أبى جعفر الرازى 
بالمرة . وأيضا فقد اختلف فيه على الحكم فروى مرة: أن عمر أعطاهم حتى جاءهم مال 
السوس » ثم استسلفه منهم للمسلمين» وفيه دلالة على إعطائهم القليل» والكثير منه » 
ويقول مرة أعطاهم بعضه دون بعض وعرض عليهم حين كثر أن يعطيهم ما رأوا دون 
حقهم. وكل ذلك دائر بين مطر وبين آخر مجهول لا يدرى أيهم يروى الكلام الأول وأيهم 
الثانى > ومثل ذلك لا يصح به الاحتجاج عند المحدثين» ولا معارضة الآثار الصحيحة 
عثلهء فبطل استدلال من استدل به على مخالفة رأى على لرأى عمر رضى الله عنهما فى 
سهم ذوى القربى فافهم . وفى قول عمر رضى الله عنه لعلى : خذه فأنتم أحق بهءدليل على 
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جابر : أنه سئل ما كان رسول الله 5ة يفعل با حمس ؟ فقال : كان يحمل منه الرجل ثم‎ 
الرجل ثم الرجل » رواه آبو عبيد فى الأسوال'١» وسنده حسن » قال ا لجصاص فى‎ 
» له : روى أبو يوسف ( القاضى الإمام )»عن أشعث بن سوار‎ ٦ «أحكام القرآن‎ 
عن أبى الزبير عن جابر قال : كان يحمل الخدمس فى سبيل الله تعالى ويعطى منه نائبة‎ 
القوم» فلما كثر المال جعله فى غير ذلك »ءوهذا سند حسن أيضا . وأشعث والحجاج‎ 
فيهما مقال؛ ولكن متابعة أحدهما للآخر رفعت الحديث من درجة الحسن إلى‎ 
الصحيح.‎ 


ما قلنا : إن فقراء ذوى القربى وأيتامهم يقدمون على غيرهم من فقراء المسلمين . 

قوله : « حدثنا عفان إلخ » قلت : ولفظه عند أبى يوسف فى كتاب الخراج له حدثتى 
أشعث بن سوار » عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله : أنه كان يحمل من الخمس فى 
سبيل الله ويعطى منه ناتبة القوم فلما كثر الال جعل فى اليتامى والمساكين وابن السبيل اه. 
وقوله : يحمل فى سبيل الله نص فى أنه كان يحمل منقطع الغزاة وذوى الحاجات متهم ؛ 
لأن الإنفاق فى سبيل الله متعارف فى هذا المعنى شرعا كما فى آية الصدقات والمؤلفة قلوبهم 
وئى سبيل الله وابن السبيل فافهم . قال فى ١‏ رد المحتار ؛ عن ١‏ شرح الملتقى ؟ : 
«والخمس الباقى ( بعد الأربعة الأخماس ) من المغنم كالمعادن والركاز يكون مصرفها لليتامي 
المحتاجين والمساكين وابن السبيل » فتقسم عندنا أثلاثا هذه الأموال الثلاثة لهؤلاء الأصناف 
الثلاثة خاصة غير متجاوز عنهم إلى غيرهم » فتصرف لكلهم »> أو لبعضهم ٠‏ فسبب 
استحقاقهم واحتياجهم يتم أو مسكنة أو كونه ابن السبيل > فلا يجوز لغيرهم » ولا لغنيهم 
كما فى الشرنبلالية والقهستانى . قلت : فيما علقته على التنوير عن النية : أنه لو صرف 
للغامين لحاجتهم جاز اه . ولعله باعتبار الحاجة فلا تنافى حينئذ فتنبه اه . أقول : لا 
معنى للترجى ( والتردد ) بعد تصريح النية بقوله لحاجتهم اه . 
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قلت : والحديث صريح فى أنه ليس فى الخمس لذوى القربى سهم مفروض . وقسم 
معلوم وإلا لم يخص به النبى ية الغزاة والمجاهدين فقط بل قسمه على بتى هاشم وبنى 
المطلب جميعا > غنيهم وفقيرهمٍ وذكرهم وأنئاهم وشاهدهم وغائبهم > ومعلوم أن الخمس 
لم يكن قبل نزول قوله : ل واعلموا أَنّمَا غنمتم من شيء فان لله خمسه € الآية وجابر يقول : 
كان النبى ييه يحمل الخمس فى سبيل الله ويعطى منه نائبة القوم (أى بعد نزول آية 
الخمس) فلما كثر المال جعله فى اليتامى والمساكين وابن السبيل » فثبت ما قلنا إن ذكر 
هؤلاء الأصناف لبيان المصارف لا لإيجاب الصرف إلى كل صنف منهم » كما زعمه الإمام 
الشافعى رحمه الله وغيره » بل لتعيين المصرف » حتى لا يجوز الصرف إلى غير هؤلاء . 
وثبت أن ما فعله أبو بكر رضى الله عنهما فى الخمس موافق لما عمل به رسول الله ل , 
فكان مرة يقسم الخمس على خخمسة أسهم » ويعطى ذوى القربى حمس الخمس» ومرة كان 
يقسمه كله على صنف واحد أى المنقطعين من الغزاة » ومرة على صنف آخر وهم اليتامى» 
فليس القسم على خمسة أو ثلاثة أسهم واجبا على الإمام إلا إذا كانت الأصناف الثلاثة فى 
الاحتياج سواء » وإذا كان صنف أحوج من غيره فله صرفه إلى هذا الصنف وحده ء 
فافهم . 

تحقيق قوله لبنى هاشم : إن لكم فى خمس الخمس ما يغنيكم 

ونما يدل على تقديم فقراء ذوى القربى على غيرهم من مساكين المسلمين : ما رواه 
الطبرانی' وابن أبى حاتمءعن ابن عباس : « قال : بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول 
الله اة فقال لهما : انطلقا إلى عمكما ( رسول الله يله ) لعله يستعين بكما على 
الصدقات ٠‏ فأتيا النبى ئ44 فأخبراه لحاجتهما . فقال لهما : لا تحل لكم أهل البيت من 
الصدقات بشىء ولا غسالة الأيدى » إن لكم فى خمس الخمس لا يغنيكم أو يكفيكم »› 
ولفظ ابن أبى حاتم ( رغبت لكم عن غسالة أيدى الناس » إن لكم من خمس الخمس لا 
يغنيكم ) » وذكره الزيلعى . وقال : هذا إسناد حسن ٠»‏ وروی الطبرى فى « تفسيره 296 : 
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حدثنا ابن وكيع › ثنا أبى شريك » عن خصيف عن مجاهد « قال : كان آل محمد عليه 
الصلاة والسلام لا يحل لهم الصدقة » فجعل لهم خمس الخسمس » وفى لفظ : قال : 
«كان النبى و وأهل بيته لا يأكلون الصدقة فجعل لهم حمس الخمس » . وفيه جواب 
عما يقال : إذا كانت قرابة رسول الله ييا يستحقون من الخمسس بالفقر والحاجة » فما 
وجه تخصيصه تعالى إياهم بالذكر » وقد دخلوا فى جملة المساكين ؟ وحاصل الجواب : 
أنه تعالى لما سمى الخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل كما قال  :‏ إِنمَا الصّدقات 
لأفقراء والمساكين 4 الآية وقد قال النبى بإ : ٠‏ إن الصدقة لا تحل لآل محمد »217 فلو لم 
يسمهم فى الخمس جاز أن يظن ظان أنه لا يجوز إعطاؤهم منه كما لا يجوز أن يعطوا من 
الصدقات فسماهم إعلاما منه لنا : أن سبيلهم فيه بخلاف سبيلهم فى الصدقات . فلا 
حجة فيه لمن يقول بكون خمس الخمس قسما مفروضا لذوى القربى غنيهم وفقيرهم 
وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم . هذا ملخص ما قاله الصاص فى « أحكام القرآن ° له » 
ولا حجة له فى قول مجاهد أيضا : لا فى الرواية عنه من الاخحتلاف فى كون خمس 
الخمس لذوى القربى أو لهم وللنبى م جميعا » وأيضا فلو كان خمس الخمس عوضا عن 
الصدقة لوجب أن لا يستحقه منهم إلا فقير » كما أن أصل الذى أقيم هذا مقامه لا يستحقه 
إلا فقير والخصم لا يقول به » كما مر غير مرة ء هذا وقد أشبعنا الكلام فى هذا المقام 
لكونه معترك الأفهام ومزلة الأقدام > والحمد لله الذى هدانا سبل السلام » وأخرجنا إلى 
النور من الظلام بنبينا سيدنا محمد سيد الخلائق وأفضل الأنام » صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وأصحابه البررة الكرام » وسلم تسليما كثيرا كثيرا » لا انقضاء لهما ولا انصرام. 


. ۷۷۳/۳ أحمد ۲۷۹/۲ ء والطبرانی‎ )١( 
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إذا كان أحوج من غيره ولا يجب عليه الاستيعاب 


الله بن عمر قبل نجد » فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر 
بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا » رواه البخاریى' . 


باب يجوز للإمام أن يصرف الخمس إلى صنف من الأصناف 
إذا كان أحوج من غيره ولا يجب عليه الاستيعاب 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » . قلت : ولا يخفى على الفطن أن دلائل هذا الباب 
حجج للباب السابق أيضا » وأنه ليس سهم ذوى القربى قسما مفروضا وإلا لم يجز أن 
يعدوهم إلى غيرهم ٠‏ ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر الذى فتحنا به الباب » وقد رواه 
مالك هكذا بالشك والاختصار وإبهام الذى نفلهم » ورواية ابن إسحاق عن نافع صريحة 
أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبى بيه »وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن 
ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبى ب كان مقررا لذلك ومجيزا له ؛ لأنه قال فيه : ولم 
يغيره النبى بيه » وفى رواية عبد الله بن عمر عنده أيضا : ونفلنا رسول الله اة بعيراً 
بعيراً » وهذا يكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان » وقال ابن عبد البر : وقال 
سائر أصحاب نافع : اثنى عشر بعيراً بغير شك » ولم يقع الشك فيه إلا من مالك » 
والنفل زيادة يزادها الغازى على نصيبه من الغنيمة . وقد اختلف العلماء هل هو من أصل 
الغنيمة أو من الخمس أو حمس الخمس أو ما عدا الخمس على أقوال : والثلاثة الأول 
مذهب الشافعى» والأصح عندهم : أنها من حمس الخمس » قال ابن بطال : وحديث الباب 
يرد على هذا؛ لأنهم نفلوا نصف السدس » وهو أكثر من خمس الخمس » وهذا واضح . 
وقد زاده ابن المثير إيضاحا فقال : لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل هم ألف ومائتا 
بعير ء ويكون الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير » وخحمسها ستون » وقد نطق الحديث بأنهم 
نفلوا بعيرا بعيرا فتكون جملة ما نفلوا مائة بعير » وإذا كان حمس الخمس ستين لم يف كله 


. ) ۳١ ( فى : فرض الخمس ( ۳۱۳۲ )ء ومسلم فى : الجهاد‎ )١( 
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ببعير بعير لكل من المائة وهكذا كيفما فرضت العدد » فال : وقد ألجاً هذا الإلزام بعضهم 
فادعى أن جميع ما حصل للغافين كان اثنى عشر بعيرا فقيل له : فيكون خمسها ثلاثة 
أبعرة» فليلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجال بناء على أن التفل من حمس الخمس . 
وقال ابن التين : قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس . بأوجه 
فذكرها ثم قال : وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات ٠‏ قال : وقد جاء أنهم كانوا عشرة 
وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرا » فخرج منها الخمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية 
فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيراءفعلى هذا قد نفلوا ثلث الخمس اه. 
من « فتح البارى 2176 . ملخصا . قال الحافظ : إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال 
الأخيرء وهو أن يكون نفل بعض الحيش دون بعض » فيحتمل أن يكون الذين نفلوا ستة 
من عشرة » والله تعالى أعلم . 

قلت : يرده ما أخرجه أبو داود من طريق شعيب بن أبى حمزة » عن نافع بلفظ: 
«بعثنا رسول الله 5 فى جيش قبل نجد واتبعت سرية من الجيش » وكان سهمان الجيش 
اثنى عشر بعير اثنى عشر بعيرا . ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم ثلائة عشر 
بعيرا ثلاثة عشر بعيرا . ذكره الحافظ فى الفتح 206 فإن سياقه صريح فى تنفيل السرية 
كلها لم يشذ منها أحدا وهو ظاهر > وفيه رد أيضا لما رواه ابن عبد البر أن ذلك اليش كان 
أربعة آلاف اه . ذكره الحافظ أيضا فإنه يستلزم أن يكون عدد ما غنموه من الإبل مسبعة 
وخمسين ألفا وستمائة بعير » ولم يسمع بأن يكون غنموا هذا القدر من الإبل فى حياة النبى 
يياو فى غزوة ما > وأكبر غزوة غنموا فيها يعيرا من النعم والسبى إذ ذاك غزوة حنين » ولم 
تبلغ غنيمة الإبل فيها نصف هذا العدد فقد كانت الإبل أربعة وعشرين ألفا والغتم أربعين 
ألف شاة » والسبى ستة آلاف نفس من النساء والأطفال » ذكره الحافظ فى ١‏ الفتيم » . (4) 
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1 هل يجوز الاكتفاء على صنف واحد من الأصئاف إعلاء السنن 
د كا ع جد عد عت حا م عه عد كد كت كه ع مد حت كك كن هد ا 
4- عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : ١‏ إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » والذى نفسى بيده لتنفقن 
كنوزهما فى سبيل الله » رواه البخاری' . 
۹ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال:«قال ناس من الأنصار حين أفاء الله 


وبالحملة فلابد من الاعتراف بأن هذه الغنيمة لم تقسم على خمسة أسهم بل على ثلاثة 
أو أقل من ذلك » فثبت معنى الباب » فإنه إذا جار للإمام إسقاط صنف منها جاز إسقاط 
صنفين فصاعدا أيضا » وهذا ظاهر بأدنى تأمل فى معنى الحديث » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن جابر بن سمرة إلخ » . قال المحصاص : ويدل على أن الخمس غير 
مستحق قسمته على السهمان » وأنه موكول إلى رأى الإمام » قوله بيه : « ما لى من هذا 
المال إلا الخمس والخمس مردود فيكم »؛ ( تقدم أنه حديث صحيح آخحرجه أبو داود 
وغيره)" ولم يخصص القرابة بشىء منه دون غيرهم » دل ذلك على أنهم فيه كسائر 
الفقراء يستحقون منه مقدار الكفاية وسد الخلة » ويدل عليه قوله له : « يذهب كسرى فلا 
كسرى بعده » الحديث» فأخبره أنه ينفق فى سبيل الله » ولم يخصص به قوما من قوم اه . 

قوله : « عن أنس بن مالك إلخ » ٠‏ قال الجصاص فى « أحكام القرآن ٠»‏ له : «ويدل 
على أنه أى الخمس كان موكولا إلى رأى النبى ية أنه أعطى المؤلفة قلوبهم » وليس لهم 
ذكر فى آية الحمس » فدل على ما ذكرنا اه » . وقال الحافظ فى ١‏ الفتح » : قوله : 
«قسم فى الناس فى المؤلفة قلوبهم إلخ » المراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح 
إسلاما ضعيفا » وقيل : كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية » وقد اختلف فى 
المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة » فقيل : كفار يعطون ترغيبا فى 
الإسلام » وقيل : مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم » وقيل : مسلمون أول ما دخلوا فى 
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على رسوله اة ما أفاء من أموال هوازن » فطفق التبى ية يعطى رجالا المائة من الإبل» 
فقالوا : يغفر اله لرسول اله يي بعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم: 
فحدث رسول الله بل مقالتهم. الحديث » وفيه : فقال النبى َة : ١‏ فإنى أعطى 
رجالا حديثى عهد بكفرآتألفهم . أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون 
بالنبى بی إلى رحالكم ؟ » رواه البخارى وغيره!" . 


الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم » وأما المراد بالمؤلفة ههنا فهذا الأخير ؛ لقوله : فإنى 
أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم » وفى رواية لأنس : فأعطى الطلقاء والمهاجرين اه 
وفيه أيضا قوله : ولم يعط الأنصار شيئا ظاهر فى أن العطية المذكورة كانت من جميع 
الغنيمة » وقال القرطبى فى المفهم ؛ الإجراء على أسلوب الشريعة أن العطاء المذكور من 
الخمس » ومنه كان أكثر عطاياه » وقد قال فى هذه الغزوة للأعراب : ١‏ ما لى مما أفاء الله 
عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم » آخرجه أبو داود والنسائى(؟2 من حديث عبد الله 
ابن عمروء وعلى الأول ٠‏ فيكون ذلك مخصوصا بهذه الواقعة ( قلت : لا يجوز القول 
بالتخصيص بمجرد الاحتمال ) . وقد ذكر السبب فى ذلك فى رواية قتادة عن آنس فى 
الباب حيث قال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة » وإنى أردت أن أجيرهم وأتألفهم 
( قلت : هذا كما يصلح سببا لإعطائهم من جميع الغنيمة كذلك يصلح سببا لإعطائهم من 
الخمس والإجراء على أصول الشريعة يرجح الثانى دون الأول مؤلف) قال الحافظ : والأول 
هو المعتمد وسيأتى ما يؤكده ( إشارة إلى رواية هشام بن زيد عن أنس آخر الباب » بلفظ : 
إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا » قال : وهذا ظاهر فى أن العطاء كان 
من صلب الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطبى اه. ولا يخفى جواز إطلاق الغنيمة على 
الخمس فلا ينافى ما رجحه القرطبى ورود ) قال : والذى رجحه القرطبى جزم به الواقدى» 
ولكنه ليس بحجة إذا تفرد » فكيف إذا خالف » قلت : لم يتفرد بل وافقه على ذلك 
مكحول أيضاء كما ذكرناه فى المتن » ولم يخالف لعدم ورود ما يدل على كون العطاء 
المذكور من صلب الغنيمة صراحة ) قال : وقيل : إنما كان تصرف فى الغنيمة؛ لأن الأنصار 
كانوا انهزموا فلم يرجعواء حتى وقعت الهزيمة على الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنبيه » وهذا 


(۱) البخارى فى : المغازى ( ٤۴۳۲‏ )» ومسلم فى : الركاة(؟؟١‏ : 176) وأحمد ۱۹۹/۳ ١‏ ۱۷۲ 
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۰ - وفى لفظ له عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال :لا أفاء الله على رسوله 
له يوم حنين قسم فى الناس فى المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا» الحديث . 


معنى القول السابق بأنه خاص بهذه الواقعة اه . 
قلت : وقد كان المهاجرون انهزموا أيضا إلا قليل ٠‏ والطلقاء أول من قد انهزم سوى نفر 
معدودين من أهل بيت النبى بيه »> وقد ثبت بعض من الأنصار كما ثبت نفر من 
المهاجرين» وكانت الأنصار أول راجع إليه ية حين هتف بهم العباس بأمر النبى ب > فلا 
يصلح ذلك سببا لإعطاء الطلقاء والمهاجرين وترك الأنصار وحرمانهم ء فافهم . 
وقال إسماعيل القاضى : فى إعطاء النبى ية للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس 
إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة » وقال الطبرى : استدل بهذه الأحاديث من زعم 
أن النبى ية كان يعطى من أصل الغنيمة لغير المقاتلين قال : وهو قول مردود بدليل القرآن 
والآثار الثابتة » واحتلف بعد ذلك من أين كان يعطى المؤلفة ؟ فقال مالك » وجماعة : من 
الخمس » وقال الشافعى وجماعة : من خمس الخمس . قيل : ليس فى الأحاديث شىء 
صريح بالإعطاء من نفس الخمس اه. من « فتح البارى 206 . قلت : وليس فيها شىء 
صريح بالإعطاء من صلب الغنيمة أيضا ء فيرد المجمل المجهول إلى المعلوم المعروف من أمر 
الشريعة » لاسيما وقد جزم الواقدى ووافقه مكحول بآنه وَل نفل يوم حنين من الخمس » 
وهذا يرد على صاحب القيل قوله بتصريح نير قد أضاء ما حوله . 
وقال أبو عبيد فى الأموال" : « وقد تأول بعض الناس ( أراد به الشافعى ومن وافقه آن 
رسول الله اة إنما أعطى هؤلاء ( المؤلفة ) من سهمه الذى كان له خاصا من الغيمة » 
وهو حمس الخمس » ولو كان من ذلك لا تكلمت فيه الأنصار ولا جهلته ؛ لأنه ملك ينه 
يصنع به ما يشاء » ولا كان يسمى حينئذ نفلا إنما هو هبة أو عطية أو تحل أو حباء وما أشبه 
ذلك من الكلام اه . 
فإن قيل: لا يجوز التنفيل من الخمس لغير القاتلة إلا بشرط الفقر عند الحنفية كما تقدم. 
(۱) فى : المغارى ( ٤۴۳١‏ ) . 
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0١‏ - عن مروان والمسور بن مخرمة : ١‏ أن رسول الله يي قام حين جاءه وفد 
هوازن مسلمين » فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم » فقال لهم رسول الله ل : 
معى من ترون » وأحب الحديث إلى أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين » إما السبى 
وإما ال مال » وقد كنت استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله ية بضع عشرة ليلة » 
قالوا : فإنا نختار السبى » فقام رسول الله بيا فى المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ء 
ثم قال : أما بعد ! فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين » وإنى قد رأيت أن أرد إليهم 
سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل » ومن حب من أن يكون على خطه 
حتى نعطيه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل » الحديث رواه البخارى وغيره . 


والمؤلفة لم يكونوا فقراء قلنا : كانوا بحكم الفقراء فى زمن النبى ية ؛ ولذا ذكرهم الله 
تعالى فى مصارف الصدقات » وبالجملة ففى الحديث دلالة على جواز صرف الخمس إلى 
صنف واحد من الأصناف إذا كانوا أحوج من غيرهم » وعلى أن سهم ذوى القربى ليس 
قسما مفروضا كما زعمه الشافعى وجمهور أهل الحديث ٠»‏ فأين من قال : إن ما قاله أبو 
حنيفة لم يقل به أحد من أهل الإسلام قبله ؟ وإن جماع كل ذلك أنهم إفا احتجوا 
بأحاديث موضوعة » من رواية الزبيرى ونظرائه » أو مرسلة » أو صحاح ليس فيها دليل 
على ما ادعوه أصلا ٠‏ أو فول عن صاحب قد خالفه غيره » ولا مزيد اه . فهل حديث 
أنس وعبد الله بن زيد فى قصة حنين موضوع غير صحيح ؟ وهل هو بانضمام مرسل 
مكحول ورواية الواقدى إليه ليس بصريح فى أنه َه أعطى المؤلفة من الخمس ١‏ ولا ذكر 
لهم فى آية الخمس ؟ ولعل الحاذق الفطن قد تحقق بهذا كله أن ابن حزم وأمثاله من أهل 
الحديث يردون ولا يدرون » ويحفظون ولا يعرفون » ويدرس ون ولا يفقهون » وأبو حنيفة 
رضى الله عنه ينال الإيمان من الثريا . 

قوله : ١‏ عن مروان والمسور بن مخرمة إلخ »© . فيه دليل على أنه ية كان قد قسم 
غنائم حنين على الأنصار والمهاجرين وغيرهم من المقاتلين جميعا ؛ لما فى رواية عمرو بن 
شعيب فى هذه القصة : فقال المهاجرون :ما كان لنا فهو لرسول الله ية » وقالت الأنصار 


. 5953/1 وأحمد‎ 2) ۲٠٤۰ - ۲۵۳۹ ( البخارى فى : العتق‎ )١( 


AV.‏ هل يجوز الاكتفاء على صنف واحد من الأصئاف إعلاء السنن 

۲ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحى » عن 
صالح بن محمد » عن زائدة » عن مكحول : ١‏ أن رسول الله اة نفل يوم حنين من 
الخمس» أخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 2١7»‏ » وهذا مرسل لا بأس به » وصالح بن 
محمد فيه مقال أثنى عليه أهل المدينة وضعفه آخرون . 


۳ - عن يونس بن إسحاقء عن أبيه»عن المهلب بن أبى صفرة قال : ١‏ كنت 


كذلك » وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وينو تميم فلا » وقال عيينة : أما آنا وبنو فزارة 
فلا . وقال العباس بن مرداس : وأما أنا وبنو سليم فلا » فقالت بنو سليم : بل ما كان لنا 
فهو لرسول الله . قال : فقال رسول الله به : ١‏ من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان 
ست فرائض ( أى أيعرة ) من أول فىء نصيبه » فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم » اه . 
من ١‏ فتح البارى 2506 > فالذى ورد فى رواية عبد الله بن زيد : ولم يعط الأنصار شيقا 
معناه لم ينفلهم من الخمس كما نفل المؤلفة والطلقاء » فافهم » قلت : ولو كانت قسمة 
الخمس على خمسة أسهم قسما مرفوضا كما زعمه ابن حزم وغيره لم يقسمه ل على 
المؤلفة إلا بعد استطابة أنفس الغانمين كفعله فى السبى الذى كان قد قسمه عليهم ٠»‏ ولكنه 
لم يستأذنهم ولم يستطب أنفسهم عن الخمس فدل على ما قلنا . 

قوله : ١‏ حدثنا عبد الرحمن إلخ » . فيه دلالة صريحة على أن النبى7" ية كان قد 
أعطى المؤلفة من الخمس . وهو إن كان مرسلا فقد جزم به الواقدى من أهل السير » وهو 
مقبول فى المغازى ٠‏ كما مر غير مرة . فدل على جواز صرف الخمس فى صنف واحد من 
الأصناف » كما قلنا . 

قوله : ١‏ عن يونس بن أبى إسحاق إلخ » فيه: أن عمر رضى الله عنه نفل الخمس كله 
للمهلب > فدل على ما قلنا من جواز صرف الخمس إلى صنف واحد من الأصناف › 
والظاهر أن عمر رضى الله عنه إنما نفله الخمس لحاجته والله تعالى أعلم . قال فى ١‏ شرح 


. ) ۳۱۸ ( ص‎ )1( 
„ TVA (Y) 


(۴) قوله : « النبى » سقط من « الأصل ٠‏ وأئبتئاه من « المطبوع ‏ . 


هل يجوز الاكتفاء على صنف واحد من الأصناف ۷1 
SOD OOD OOOO OSO Dg‏ 
على سرية فى زمن عمر فنفلت الخمس ؛ » علقه أبو عبيد فى « الأموال “' والمذكور 
من السند صحيح . 

٤‏ - حدثنا هشيم : أخبرنا مجالد » عن الشعبى : أن رجلا وجد ألف دينار 
مدفونة خارجاً من المديئة » فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتى دينار 
ودفع إلى الرجل بقيتها » وجعل عمر يقسم الماثتين بين من حضره من المسلمين إلى أن 
فضل منها فضلة » فقال : أين صاحب الدنائير ؟ فقام إليه فقال عمر : « خذ هذه 
الدنانير فهى لك» » أخرجه أبو عبيد أيضا”(' » وهذا مرسل حسن ومرسل الشعبى 
كالمسند » كما ذكرناه فى ١‏ المقدمة » . 

٥‏ - حدثنا عفان»عن أبى عوانةء»عن سماك بن حرب.عن جرير بن رباح»عن 
أبيه:« أنهم أصابوا قبرا بالمدائن » فيه رجل عليه ثياب منسوخة بالذهب ووجدوا فيه 


السير “ : لا بأس بأن يعطى الإمام الرجل المحتاج إذا أبلى من الخنمس ما يعينه ويجعله 
نفلا له بعد الغنيمة ؛لأنه مأمور بصرف الخمس إلى المحتاجين» وهذا محتاج وإذا جاز صرفه 
إلى محتاج لم يقاتل فلأن يجوز صرفه إلى محتاج قاتل وأبلى بلاء حسنا كان أولى اه . 
وفيه دلالة على أن سهم ذوى القربى ليس قسما مفروضا على الإمام ٠‏ فافهم . 

قوله  :‏ حدثنا هشيم إلى قوله حدثنا سفيان بن عيينة إلخ » دلالة الآثار على أن الخمس 
موكول إلى رأى الإمام غير مستحق قسمته على السهمان » ويجوز له صرفه إلى صنف 
واحد من الأصناف ظاهرة » وقد طيب على كرم الله وجهه لواجد الكنز خمسه كله » ولم 
يقسمه على ذوى القربى وغيرهم من الأصناف . فدل على أن رأيه فى الخمس موافق لرأى 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » خلاف ما زعمه الشافعى ومن وافقه » وقد مرت الإشارة 
إلى ذلك فى الباب السابق فتذكر . 


(۱) ص ( ۳۲۱ ) . 
(۲) ص ( ۳٤۲‏ ) . 
5 1/۲ - ۱۲ . 


ل ل ل 
إياه ولا تنزعه منهم » . رواه أبو عبيد فى الأموال' . ورجاله كلهم ثقات إلا جرير بن 
رباح» فلم أجد من ترجمه » والأثر ذكره ابن حزم فى « المحلى » ) ولم يعله بشىء . 

5 - حدثنا سفيان بن عبينة » عن إسماعيل بن أبى خالد : عن الشعبى : أن 
عليا أنى برجل وجد فى خربة ألفا وخمسمائة درهم بالسواد » فذكر الحديث » وفيه 
قال على : فلك أربعة أخماس ولنا خمس » وسأطيبه لك جميعا . أخرجه أبو عبيد) 
أيضا ‏ وهذا سند صحيح . 


باب سهم النبى 44 الصفى سقط بوفاته يك 
5117" - عن مطرف » عن الشعبى قال : « كان للنبى ية سهم يدعى الصفى › إن 
شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرساً يختاره قبل الخدمس » . رواه أبو داود فى 
اسننه)» وهذا مرسل » وفى ١‏ النيل » : رجاله ثقات . 


باب سهم النبى بل الصفى سقط بوفاته 
قوله : « عن مطرف إلى آخر الباب » : قال فى « الهداية » : ١‏ وسهم النبى اة سقط 
بموته كما سقط الصفى ؛ لأنه عليه السلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده » والصفى 
شىء كان عليه السلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية اه . وفى 
«شرح السير " : قد كان لرسول الله ية ثلاثة حظوظ فى الغنائم . الصفى وخمس الخمس 
وسهم كسهم أحد الغافين » ومعنى الصفى أنه كان يصطفى لنفسه شيئا قبل القسمة من 
سيف أو درع أو جارية أو نحو ذلك » وقد كان هذا لوالى اليش فى الجاهلية مع حظوظ 


. ) ۳٤۲ ( ص‎ )۱( 

() 1/۱1۱ . 
() ص (5؟؟). 

() فی : الخراج ( ۲۹۹۱ ) . 


لك المرباع منها والصفايا وحملك والنشيطة والفضول 


فانتسخ ذلك كله سوى الصفى » فإنه كان لرسول الله وه » ولم يبق بعد موته بالاتفاق 
حتى إنه ليس للومام الصفى بعد وفاة رسول الله يكل » وإنما الخلاف فى سهمه من المنمس 
أنه هل بقى للخلفاء بعده ؟ وقد بينا ذلك فى ١‏ السير الصغير » اه . وقال الموفق فى 
«المغنى » : كان لرسول الله ية من المغم الصفى . وهذا قول ابن سيرين والشعبى وقتادة 
وغيرهم من آهل العلم وقال أكثرهم : إن ذلك انقطع بموت النبى ييه » قال أحمد : 
الصفى إنما كان للنبى يا خاصة لم يبق بعده » ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور » فإنه 
قال : إن كان الصفى ثابتا للنبى وَل فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يآخذه النبى يطلل 
ويجعله مجعل سهم النبى ية من حمس ا حمس » فجمع بين الشك فيه فى حياة النبى 
علي ومخالفة الإجماع فى إيقائه بعد موته > قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا سبق أبا ثور 
إلى هذا القول ء وقد أنكر قوم كون الصفى للبى كلل . 

واحتجوا با روى عمرو بن شعيب .عن أبيه»ءعن جده : « أن رسول الله ميه قال : ما 
يحل لى ما أفاء الله عليكم » ولا مثل هذه ( لوبرة أخذها من ظهر بعيره ) إلا الخمس وهو 
مردود عليكم . رواه سعيد وأبو داود بإسناده عن أبى أمامة »عن النبى يكل ؛ ولأن الله 
تعالى قال  :‏ واعلموا أنما غنمتم من شيء فَأ لله خمسة ) فمفهومه أن باقها للغاغين . 

ولنا : ما روى أبو داود"'؟ بإسناده ١‏ أن النبى و كتب إلى بنى زهير بن أقيش أنكم إن 
شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله » وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفى › 
أنكم آمنون بأمان الله ورسوله » . وفى ١‏ النيل » : رجاله رجال الصحيح كذا فى « عون 
المعبو د٠١‏ وفى حديث وفد عبد القيس الذى رواه ابن عباس : « وأن يعطوا سهم النبى 
اة والصفى» وقالت عائشة : كانت صفية من الصفى رواه أبو داود » وأما انقطاعه بعد 
النبى بك فثابت بإجماع الأمة قبل أبى ثور وبعده عليه » وكون أبى بكر وعمر وعثمان ومن 
بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم » ولا يجمعون على ترك سنة النبى ية اه . 


, ) ۲۹۹۹ ( نفس المصدر‎ )١( 
خا‎ ١ 


TY‏ ا 

ية والصفى قال : كان يضرب بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد › والصفى يؤخذ له 

رس من الخمس قبل كل شىء . رواه أبو داود وهذا أيضا مرسل . وفى ١‏ النيل » : 
رجاله ثقات . 


۹ - عن قتادة قال : « كان رسول الله ل إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من 
حيث شاء » فكانت صفية من ذلك السهم » وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه 
ولم يخير » » رواه أبو داود" » قال المنذرى : وهذا أيضا مرسل . قلت : وفيه سعيد 
ابن بشير مختلف فيه » وثقه شعبة وابن عيبنة » وقال ابن عدى : يوثقونه » وقال دحيم: 
ثقة وقال البزار : صالح ليس به بأس » وقال ابن عدى : لا أرى بما يرويه بأساء 
والغالب على حديثه الاستقامة والصدق اه . وضعفه آخرون . 


وقال ابن عبد البر : سهم الصفى مشهور فى صحيح الآثار معروف عند أهل هل العلم . 
(قلت: فجاز به تخصيص قوله : 98 واعلموا ألما غنمتم من شي ء) الآية با بقى من الغنيمة 
بعد اصطفائه ية ) . ولا يختلف أهل السير أن صفية منه » وأجمعوا على أنه خاص به » 
انتهى كذا فى « التلخيص الحبير 206 . وفيه أيضا : وفى الصحيحين: اعن أنس أن النبى 
يه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » . وفى البخارى عن عمرو بن أبى عمرو » عن 
أنس فى قصة ١‏ قال : فاصطفاها لنفسه » » ومن طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس: 
«كانت صفية فى السبى » فصارت إلى دحية . ثم صارت إلى النبى بي . وفى رواية : 
قال لدحية : خذ جارية من السبى غيرها . وفى ١‏ مسلم ؛ من طريق حماد بن سلمة » عن 
ثابت » عن أنس : أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس » قال النووى فى «اشرحه» : 
يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت لدحية جمعا بين الأحاديث. والله أعلم اه . 


. ) ۲۹۹۲ ( فى : الإمارة‎ )١( 
. ) ۲۹۹۳ ( فى : الخراج‎ )9( 
. YAT/Y ف‎ 

. YAT/Y (DD. 


النبى ية الصفى سقط بوفاته لز 


- عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كانت 
صفية من الصفم ؟ء رواه أبو داود""' ء و سكت عنه المنذرى » وفى ‏ النيل » : رجاله 
رجال الصحيح » وفى ١‏ الدراية 6(" : أخرجه الحاكم أيضا , وإسناده قوى اه . 


وفى « النيل »20 : وأما ما وقع من أنه ولك اشتراها بسبعة رؤوس ٠‏ فلعل المراد أنه 
عوضه عنها بذلك المقدار . وإطلاق الشراء على العوض على سبيل المجاز » قال السهيلى: 
لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أخذها من دحية قبل القسمة » والذى عوضه عنها ليس 
على سبيل البيع اه . وقال الإمام أبو يوسف فى « كتاب الخراج ۶٩»‏ له : ١‏ وقد كان 
للنبى ية صفى من كل غنيمة يصطفيه فكان الصفى يوم خيبر صفية » وكان الصفى يوم 
بدر سیفا ‏ اه . قلت: رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاکم من حديث ابن عباس: 
«أنه َة تنفل سيقه ذا الفقار يوم بدر » وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد » صححه الحاكم 
وحسنه الترمذى وفى « القاموس ١ : ١‏ ذو الفقار بالفتح سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر 
كافرا » فصار إلى النبى یو ثم إلى على ٩‏ » انتهى من ١‏ نيل الأوطار ٤‏ . وفى « شرح 
السير الكبير 8(" : أنه اصطفى يوم بدر « ذو الفقار » ثم أعطاه عليا وكان يقاتل به » 
بخلاف ما يزعم الروافض : أن ذا الفقار كان ينزل من السماء لعلى رضى الله عنه » فذلك 
كذب وزور ومينى مذهب الروافض على الكذب اه . قال الطحاوى : ١‏ فرأينا رسول الله 
ية قد كان فضل بسهم الصفى وبخمس الخمس » وجعل له مع ذلك فى الغنيمة سهم 


. ) 5998 ( فى : الخراج‎ )١( 

.)١551( ص‎ )۲( 

. VA/V (FT) 

(4) ص ( ۲۷ ) . 

(۵) أحمد ۲۷۱/۱ » والترمذى فى : السير ( ٠١١١‏ ) » وابن ماجه فى : الجهاد ( ۲۸٠۸‏ ) » والحاكم 
4/۲ . 
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“اع التنفيل للجهاد والتحريض إليه إعلاء السنن 
ODODOOOODOOOOOODOOOOE‏ 
م وم لم ا سس ملام o e‏ 
باب التنفيل وقوله تعالى : # يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال# 
فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة وإن كان بعده ف فمن الخمس 
0 - عن عبادة بن الصامث:( أن رسول الله ب حين التقى الناس ببدر نفل كل 


كسهم رجل من المسلمين » ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم الصفى ليس لأحد بعد رسول 
الله ب » وأن حكم رسول الله فى ذلك خلاف حكم الإمام من بعده » فثبت بذلك أيضا 
ام ا GS‏ و ا 
حلاف حكم الإمام من بعله . ثب نت أن حكم قرابته ف ذلك حلاف کم قراية الإعام مق 
بعده ۽ فثبت أحد القولين ٠‏ فنظرنا فى ذلك فإذا الله عز وجل قال ٠:‏ واعلموا نما متم 
من شيء فان لله خمسه وللرّسول ولذى القربئ واليقامئ والمساكين وان السّبيل ) فكان 
سهم رسول الله َة جاريا له ما كان حيا إلى أن مات وانقطع بموته وكان سهم اليستامى 
والمساكين وابن السبيل بعد وفاة رسول الله ية كما كان قبل ذلك » ثم اختلفوا فى سهم 
ذوى القربى » فقال قوم : هو لهم بعد وفاة رسول الله یہ كما كان لهم فى حياته . وقال 
قوم : قد انقطع بموته » وكان الله عز وجل قد جمع كل قرابته ڳا فى قوله طإ ولذى 
القربئ € فلم يخص أحدا منهم دون أحد . ثم قسم ذلك النبى 4ة فأعطى منهم بنى 
هاشم وبنى المطلب خاصة » وحرم بنى أمية وبنى نوفل وقد كانوا محصورين معدودين» 
وفيمن أعطى الغنى والفقير » وفيمن حرم كذلك » فثبت أن ذلك السهم كان للنبى لا 
فجعله فى أى قرابته شاء » فصار بذلك حكمه حكم سهمه الذى كان يصطفى لنفسه » 
فكما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده كان هذا أيضا كذلك مرتفعا بوفاته 
غير واجب لأحد من بعله » وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهم 
اجمعين . 

باب التنفيل وقوله تعالى : يا أَيها لي حرّض المؤمنين على القتال 014 

فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة وإن كان بعدهة فمن الخمس 
قوله : « عن عبادة بن الصامت إلخ » قال فى « شرح السير الكبير »:الأنفال الغنائم فى 


. آية ( 56 ) سورة الأنفال‎ )١( 
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امرىء ما أصاب » رواه الحاكم » وهو من رواية مكحول عن أبى أمامة عنه , وقيل : 

۲ - وروی أبو داود والحاک م من حديث عكرمة » عن ابن عباس : أن النبى 
َك قال يوم بدر : ١‏ من قتل قتيلا فله كذا ؛ ومن أسر أسيرا فله كذا » فذكر الحديث 
عبادة صححه الحاكم على شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى فى ١‏ تلخيص 
المستدرك)(21 » وصححا حديث ابن عباس أيضا . 


الوضع » وأحدها نفل ومنه قول القائل : 
إن تقوى ربنا خير النفل وبإذن الله ريثى وعجل 

وقال تعالى : ظ يسألونك عن الأنفال 276 أى الختائم » والراد بلفظ الأنفال فى عبارة 
0 ما يخص الإمام بعض الغائمين فذلك الفعل يسمى منه تنفيلا » وذلك الال يسمى 

. ولا حلاف أن التنشيل جائز قبل الإصابة ( أى قبل إحراز الغنائم ) للتحريض على 
القتال فإن الإمام مأمور بالتحريض ۰ قال الله تعالى : # يا أيها النبي حرض الْمؤمنين على 
القتال ‏ » فهذا المخطاب لرسول الله له ولكل من قام مقامه ( وقد أجاب المحقق فى «فتح 
القدير ا عما عسى أن يتوهم منه إيجاب التنفيل بصيغة الأمر » فليراجع . والتحريض 
بالتنفيل» فإن الشجعان قل ما يتخاطرون بآنفسهم إذا لم يخصوا بشىء من المصاب فإذا 
خصهم الإمام بذلك > فذلك يغريهم على المخاطرة بأرواحهم وإيقاع ألفسهم فى جلبة 
العدوء وصورة هذا التنفيل أن يقول : من قتل قتيلا فله سلبه ومن أخذ أسيرا فهو له. كما 
أمر به رسول الله به المنادى حين نادى يوم بدر ويوم حنين أو يبعث سرية فيقول : لكم 
الثلث مما تصيبون بعد الخمس »ء أو يطلق بهذه الكلمة » فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب 
قبل أن يخمس يختصون به وهم شركاء الجيش فيما بقى من ما يرفع منه الخمس وعند 
)١(‏ سبق تخرچه. 


حش Y/Y‏ . 
(۳) آية )١(‏ سورة الأنفال . 
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التنفيل بهذه الزيادة يخمس ما أصابوا ثم يكون لهم الثلث مما بقى يختصون به وهم شركاء 
الجيش فيما بقى اه. 

قلت : وحديث عبادة الذى فتحنا به الباب دليل صريح لجحواز التنفيل قبل الإصابة . 
وة يه حلاف مالك . قال الموفق فى « المغنى » : والنفل فى الغزو على ثلاثة أقسام : 
آحدها: أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سرية تغير على العدو » 
ويجعل لهم الربع بعد الخمس . والقسم الثانى : أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه وبأسه 
وبلائه أو لكروه تحمله دون سائر الجيش . القسم الثالث : أن يقول الأمير : من طلع هذا 
الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا النقب أو فعل كذا » فله كذا أو من جاء بأسير فله 
كذا » فهذا جائز فى قول أكثر أهل العلم » منهم الثورى ( وأبو حنيفة ) قال أحمد : إذا 
قال من جاء بعشر دواب أو بقر أو غنم فله واحد » فمن جاء بخمسة أعطاه نصف ما قال 
لهم » ومن جاء بشىء أعطاه بقدره ( وعندنا لا يستحق شيئا فيما إذا جاء بأقل من عشرة » 
ولو جاء اثنان أو ثلاثة بعشرة استحقوا واحدا منها » ويشتركون فيه» هذا محصل ما ذكره 
فى « شرح السير الكبير 2١76‏ . قيل له : أى لأحمد ء إذا قال : من جاء بعلج فله كذا 
وكذا » فجاء بعلج يطيب له ما يعطى ؟ قال : نعم » وكره مالك هذا القسم ولم يره . 
وقال : قتالهم على هذا الوجه إنما هو للدنيا » وقال هو وأصحابه : لا نفل إلا بعد إحراز 
الغنيمة. قال مالك : ولم يقل رسول الله ية : « من قتل قتيلا فله سلبه »20 إلا بعد أن 
برد القتال. ولنا : ما تقدم من حديث حبيب ( وسيأتى ) وعبادة وما شرطه عمر لجرير بن 
عبد الله (وسيأتى) ؛ ولأن فيه مصلحة وتحريضا على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمة وزيادة 
السهم للفارس واستحقاق السلب ( وعلى مذهب الجمهور خلافا لأبى حنيفة فى السلب 
كما سيأتى). وقوله :إن النبى اة إنما جعل السلب للقاتل بعد أن يرد القتال. قلنا: قوله ذلك 
ثابت الحكم فيما يأتى من الغزوات بعد قوله فهو بالنسبة إليها كالمشروط فى أول الغزاة اه. 


. of ؟ا/كم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ‏ 


قلت : هذا الجواب إنما يتمشى على مذهب الجمهور : إن قوله ية : « من قتل قتيلا 
فله سلبه ‏ كان بطريق نصب الشرع . وأما على قولنا: إنه كان بطريق التنفيل فى هذه الغزوة 
بعينها فلا. والجواب بنع قوله:إن رسول الله َة لم يقل ذلك إلا بعد أن يرد القتال ؛ لما 
فى حديث عبادة : أنه وه حين التقى الصفان ببدر نفل كل امرىء ما أصاب » وفيه رد لا 
قاله فى «الموطأ»: «لم يبلغنى أن النبى ب قال :من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين» اه . 
فقد صح أنه قال بمثله يوم بدر أيضاء وفى حديث عبادة دلالة على جواز التنفيل بلفظ :«من 
أصاب شيئا فهو له» «ومن أخذ شيئا فهو له؛ءوهو عند الشافعية على قولين : أحدهما: أنه 
يصح لحديث عبادة هذاء وأصحهما المنع ء والحديث تكلموا فى ثبوته وبتقدير ثبوته فإن غنائم 
بدر كانت لرسول الله اة خاصة يضعها حيث يشاء»كذا فى «التلخيص الحبير»(!)2. وقد 
عرفت أن الحديث قد صح.ء وأما الجواب الثانى فدليله :ما رواه البيهقى من طريق معاوية بن 
صالحءعن على بن أبى طلحة»عن ابن عباس «كانت الأنفال لرسول الله اة ليس لأحد 
فيها شىء؛ ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به فمن حبس مئه شيئا فهو غلولء فسألوا رسول 
الله ا أن يعطيهم منها فنزلت: ١‏ يسألونك عن الأنقال 4 اه . كذا فى «العلخيص 
الحبير» . والاستدلال به على هذا المعنى مبنى على أن قوله تعالى : $ يسألونك عن 
الأنقال» منسوخ بقوله : ١‏ واعلموا ألما غنمتم من شيء فان لله حمس 4" الآية وأكثر الناس 
على أنها محكمة:؛ وقال ابن عباس أيضا فى رواية أخرى عنه : هى محكمة وللإمام أن ينفل 
من الغناكم ما شاء لبلاء أبلاه » وأن يرضخ لمن يقاتل إذا كان فيه صلاح للمسلمين » 
وظاهر حديث عبادة وابن عباس يدل على أن الآية نزلت فى تنفيل رسول الله بيا لا فى 
أهل الغنيمة وهذا هو الحقيقة المفهومة من قوله تعالى : ل يسألونك عن الأنقال قُلٍ الأتفال لله 
والرّسول » الآية » فظهر بهذا أن الغنيمة كانت للمسلمين وأنه عليه السلام كان ينفل منها » 
وأن ذلك محكم ثابت لم ينسخ.كذا فى ١‏ الجوهر النقى “.نعم لو قال الأمير لأهل 


. رقف‎ /Y() 
. )٤ ( (؟) سورة الأنفال آية‎ 
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۳ - عن أنس بن مالك قال : ١‏ قال رسول الله يد بومئل - يعنى يوم حنين : 
من قتل كافرا فله سلبه » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم » ولقى 
أبو طلحة آم سليم ومعها خنجر فقال : يا أم سليم ! ما هذا معك ؟ قالت : أردت والله 
إن دنا منى بعضهم أبعج به بطنه » فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله ل ؛ أخرجه أبو 
داود وقال : هذا حديث حسن . وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط 


مسلم 2١”‏ ولم يذكرا قصة آم سليم . 


العسكر جميعا : ما أصبتم فهو لكم فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن اللقصود بالتشيل التحريض 
على القتال » وإتما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل ٠‏ فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما 
هو المقصود ؛ ولأن فيه إبطال الخمس الذى جعله الله فى الغنيمة » كذا فى ١‏ شرح السير 
الكبير»2 . وتال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن ١‏ له : ١‏ وهو أى النفل عندنا إغا يكون قبل 
إحراز الغنيمة » فأما بعده فلا يجوز إلا من الخمس > وذلك بأن يقول للسرية : لكم الربع 
بعد الخمس أو الربع حيز من الجميع قبل الخمس ٠‏ أو يقول : من أصاب شيئا فهو له وجه 
التحريض على القتال » أو التفرية على العدو ٠‏ أو يقول : امن قتل قتيلا فله سلبه » وأما 
بعد إحراز الغنيمة فغير جائز أن ينفل من نصيب اليش » ويجوز له أن ينفل من 
الخمس)اه ‏ 

قوله : « عن أنس بن مالك إلخ » . فيه دلالة على أن التنفيل يوم حنين كان من النبى 
َة قبل القتال » كما تقتضيه كلمة الفاء الدالة على التعقيب فى قوله : فقتل أبو طلحة 
يومئذ عشرين رجلا بعد قوله قال رسول الله ا يوم حنين : ١‏ من قتل كافرا فله سلبه؛ 
وأما ما رواه البخارى وغيره من أبى قتادة فى قصة حنين فى حديث طويل ١‏ ثم إن الناس 
رجعوا وجلس النبى هة فقال : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ؛ فقمت فقلت : من 
يشهد لی ؟ ثم جلس » الحديث فهو وإن كان صريحا فى أنه 4 قال ذلك بعد أن فرغ 
القتال » فليس فيه ما ينفى أن يكون قاله قبل القتال أيضا . فلابد للجمع بين الروايات من 
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45- عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده فى قصة حنين  :‏ ثم دنا - يعنى 
النبى بيه - من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال : أيها الناس ! إنه ليس لى من هذا 
الفىء شىء ولا هذا » ورفع أصبعيه إلا ا حمس » وا حمس مردود عليكم فأدوا 
الخياط؛ وا مخيط » ضقام رجل فى يده كبة من شعر فقال : أخذت هذه لأصلح بها 
برذعة لى » فقال رسول الله ب : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك › فقال : أما 
إذا بلغت ما أرى فلا إرب لی فيها » ؛ رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذری وقال : 


وأخرجه النسائيى7" . 


القول بأنه 5ه كان قد قال يومئذ قبل القتال « من قتل كافرا فله سلبه » ثم قال بعد انقضاء 
الحرب : ١‏ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » إنجازا لا وعده من قبل » فلا حجة فيه لمن 
أجاز التنفيل بعد إحراز الغنائم من جميع الغنيمة » ولا لمن قال باستحقاق القاتل السلب » 
سواء كان أمير الجيش ٠»‏ قال قبل ذلك : من قتل قتيلا فله سلبه » أو لم يقل ذلك » ولا 
لمن استدل به على كراهة التنقيل قبل القتال لثلا تضعف نيات المجاهدين » وادعى أن النبى 
كهُ لم يقل ذلك إلا بعد انقضاء الحرب » كما ذكره الحافظ فى « الفتح»2'9 . وفى حديث 
أنس بن مالك هذا دلالة على أن التنفيل إن كان قبل إحراز الغنائم نفذت فى جميع الغنيمة؛ 
لإطلاق قوله فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم » ولم يذكر التخميس . 
وسيأتى ما يدل على أن النفل بعد إحراز الغنيمة لا يجوز إلا من الخمس . 

قوله : « عن عصرو بن شعيب إلخ » قلت : قد أخبر النبى ية أنه لم يكن جائز 
التصرف إلا فى الخمس من الغنائم » وأن الأربعة الأخماس للغانمين » وفى ذلك دليل على 
أن ما أحرز من الغنائم فهو لأهلها لا يجوز التنفيل منه . آلا ترى أنه ية لم يتغل الرجل 
كبة من الشعر ليصلح بها برذعة له بل قال له : أما ما كان لى ولبنى المطلب منه فهو لك › 
فلو كان النفل بعد إحراز الغنيمة جائزا لنفل له هذه الكبة ألبتة » لصدق حاجته . 


فإن قيل : يجوز ذلك عندكم من الخمس فلم لم ينفله النبى بيه منه ؟ قلنا : التنفيل 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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من الخمس يختص بأهل الصدقات من الفقراء » فلعل الرجل لم يكن فقيرا مستحقا 
للخمس » فإن قيل قد أعطى النبى َي من غنائم حنين صناديد العرب عطايا نحو الأقرع 
ابن حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر وأبى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية 
ومعلوم أنه لم يعطهم ذلك من سهمه إذا لم يكن سهمه من الخمس يتسع لهذه العطايا 
(لاسيما وقد بلغ عدة المؤلفة قلوبهم ما تنيف على الأربعين كما قاله الحافظ فى ١‏ الفتح»17) 
فى غزوة الطائف . ونصه : فهؤلاء زيادة على أربعين نفسا » مؤلف ) ؛ لأنه أعطى كل 
واحد من هؤلاء وغيرهم مائة من الوبل ولم يكن ليعطيهم من بقية سهام الحمس سوى 
سهمه ؛ لأنها للفقراء » ولم يكونوا هؤلاء فقراء » فثبت أنه أعطاهم من جملة الغنيمة » 
ولا لم يستأذنهم فيه دل على أنه أعطاهم على وجه النفل وأنه قد كان له أن ينفل ( من 
جملة الغنيمة  )‏ 

قيل له : إن هؤلاء القوم كانوا من المؤلفة قلوبهم » وقد جعل الله تعالى للمؤلفة سهما 
من الصدقات » وسبيل الحمس سبيل الصدقة ؛ لأنه مصروف إلى الفقراء كالصدقات 
المصروفة إليهم » فجائز أن يكون النبى بيه أعطاهم من جملة الخمس كما يعطيهم من 
الصدقات ٠‏ قاله الجصاص فى أحكام القرآن >" له » وقد أجبت بمثل ذلك فيما تقدم 
قبل الاطلاع على قوله » فلله الحمد على الموافقة . 

قال فى ١‏ شرح السير 06 : وقال أبو حنيفة : لا نفل بعد إحراز الغنيمة » وهذا مذهب 
أهل العراق والحجاز » وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الإحراز » وممن قال به الأوزاعى 
رحمة الله عليه » وما قلنا دليل على فساد قولهم ؛ لأن التنفيل للتحريض على القتال » 
وذلك قبل الإصابة لا بعدها ؛ ولأن التنفيل لإثبات الاختصاص ابتداء لا لإبطال حق ثابت 
فى الخمس لأربابها » وفى التنفيل بعد الإصابة إبطال الحق ( إلا أن يكون من الخمس لأهل 
)۷( ال .۳4 . 
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6- عن مصعب بن سعد » عن آبيه قال : « جئت إلى النبى ب يوم بدر 
بسيف» فقلت : يا رسول الله ! إن الله قد شفى صدرى اليوم من الععدو فهب لى هذا 
السيف ليس لى ولا لك فذهبت وأنا أقول : يعطاه اليوم من لم يبل بلاى » فبينا أنا إذ 
جاءنى الرسول فقال : أجب › فظننت أنه نزل فى شىء بكلامى » فجئت فقال لى 
النبى 5 : إنك سألتنى هذا السيف وليس هو لى ولا لك وإن الله قد جعله لى فهو لك 
ثم قرأ لإيسألونك عن الأنقال فل الأنقال لله والرُسُول > أخرجه أبو داود وسكت عنه » 
وقال المنذرى : أخرجه مسلم مطولا بنحوه وأخرجه الترمذى والنسائى » وصحصحه 
الحاكم فى ١‏ المستدرك 200 . 


البلاء من الغامين لكونهم من أبناء السبيل ) والدليل على أنه لا يجوز ذلك حديث الحسن: 
«أن رجلا سأل النبى َيه زماما من شعر من المغنم » فقال : ويلك سألتنى زماما من نار 
مرتين أو ثلاثا ء والله ما كان لك أن تسألنيه وما كان لى أن أعطيك ١‏ وعن مجاهد : ١‏ أن 
رجلا جاء إلى رسول الله يا بكثبة من شعر . فقال : هب لى هذه . فقال : أما نصيبى 
منها فلك » ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لما أحرمه رسول الله و ذلك مع صدق حاجته » 
والذى روى أن النبى ب نفل بعد الإحراز فإنغا يحمل على أنه أعطى ذلك من الحم 
بعض المحتاجين باعتبار أنه من المساكين » أو أعطى ذلك من سهم نفسه من الخمس أو من 
الصفى الذى كان له إلخ . 

قوله : « عن مصعب بن سعد إلخ » . قلت : فيه دلالة على عدم جوز التنفيل بعد 
الإحراز » وأما قوله : إن الله قد جعله لى فهو لك » فلا يدل على جواز تنفيل غيره ال 
بعد الإحراز مطلقا » بل من الخمس أو من سهمه من الغنيمة . وليس معنى قوله : إن الله 
قد جعله لی آنه جعله ملكا لهءبل معناه: أن الله قد جعل قسمته إلى.أو أحل لى سهما 
منه . ولعله و4 كان يحترز عن سهم الغنيمة قياسا على الصدقة.والله تعالى أعلم. فإن 
الغنيمة لم تحل لأحد قبله ييل كما تقدم.ثم اعلم أن الحديث رواه أبو عبيد فى 
«الأموال270© : احدثنا أبو معاوية» حدثنا الشيبانى »عن أبى عون الثقفى »عن سعد بن آبى 
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وقاص قال : لما كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص بن سعيد وهو اللحفوظ ء قال : 
وأخحذت سيفه. وكان يسمى ذا الكتيفة . فأتيت به رسول الله ية » وقد قتل أخى عمير 
قبل ذلك. فقال لی رسول الله كلد : اذهب به فألقه فى القبض فرجعت وبى ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أحى وأحد سلبى » فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال » فقال 
رسول الله يَلكِلِة: اذهب فخذ سيفك » اه . وفيه أن السيف الذى أخذه سعد كان من سلب 
قتيله » فيشكل حرمانه من سلب القتيل » وقد قضى كل لابن عفراء بسلب أبى جهل 
ونفل ابن مسعود سیفه» كما سيأتى . فلم لم ينفل سعدا سيف قتيله ؟ وقد ثبت أنه حين 
التقى الناس ببدر كان قد نفل كل امرى ء ما أصاب . والجواب : أن هذا الآثر برواية أبى 
عسيد» مرسل فإن أبا عون الثقفى لم يسمع من سعد بن أبى وقاص ولم يدركه » وفى 
«التقريب» : ١‏ محمد ابن عبيد الله بن أبى سعيد أبو عون الثقفى ثقة من الرابعة ؛ » ومن 
كان من الرابعة لا يدرك سعد بن أبى وقاص > فإنه قد توفى سئة خمس وخمسين على 
المشهور فلا يقاوم ما رواه مصعب بن سعد عن أبيه عند مسلم بلفظ : أخخل أبى من الخمس 
شيئا » فأتى به النبى ية . فقال : هب لى هذا . فأبى فأنزل الله يسألوتك عن الأنقال» . 
وفى رواية له أصبت سيفا وأخرج عبد بن حميد عن سعد » ١‏ قال أصاب رسول الله يال 
غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به رسول الله ية . فقلت : نفلنى هذا السيف 
فأنا من علمت. فقال : رده من حيث أخذته » » كذا فى « عون المعبود , 

ARAL SAR BE 
. أو الخمس » وإن سلمنا فيحمل على آنه لم يشهد له أحد بكونه قاتلا لصاحب السيف‎ 
كما وقع مثل ذلك لأبى قتادة فى حنين » وإنما يستحق القاتل سلب قتيله إذا كان له عليه‎ 
بينة . كما سيأتى » والله تعالى أعلم » وهذا الإشكال والجواب لم أر أحدا من الشراح تنبه‎ 
. له‎ 

قوله : « عن حبيب بن مسلمة إلخ © .فيه دلالة على تنفيل السرية الربع فى البداءة قبل 
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البداءة والثلث فى الرجعة » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة » وصححه ابن الجارود 
وابن حبان والحاکم' .وفى لفظ لأبى داو" : ‹ أن رسول اله اة كان ينفل الربع 
بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل » . سكت عنه هو والمنذرى . 


القتال » والثلث فى الرجعة قبله أيضا » ولا حجة فيه لمن استدل بقوله فى الرجعة على 
جواز التنفيل بعد الإصابة ؛ لاختلاف شراح الحديث فى تفسير الرجعة اختلافا كثيرا كما 
يظهر لك من مراجعة « عون المعبود 06" . قال أبو عبيد : « وتأويل نفل السرايا أن يدخل 
الجيش أرض العدو » فيوجه الإمام منها سراياه فى بدأته » فيضرب يمينا وشمالا ويمضى هو 
فى بقية جيشة أمامه وقد واعد أسراء السرايا أن يوافوه فى منزل قد سماه لهم يكون به 
مقامه إلى أن يأتوه ووقت لهم فى ذلك أجلا معلوما . فإذا وافته السرايا هناك بالغنائم بدأ 
فعزل الخمس من جملتها » ثم جعل لهم الربع ما بقى نفلا خاصا لهم . ثم يصير ما فضل 
بعد الربع لسائر الجيش وتكون السرايا شركاءهم فى الباقى أيضا بالسوية » ثم يفعل بهم بعد 
القفول مثل ذلك ٠‏ إلا أنه يزيدهم فى الانصراف فيعطيهم الثلث بعد الخمس » وإئما جاءت 
الزيادة فى المنصرف ؛ لأنهم يبدؤون إذا غزوا نشاطا متسرعين إلى العدو » ويقفلون كسالى 
بطاء قد ملوا السفر وأحبوا الإياب » اه . فليس معنى البداءة والرجعة ابتداء القتال 
وانقضاءه بل ابتداء السفر للغزو والقفول منه . يؤيده ما فى حديث عبادة عند أحمد : كان 
إذا غاب فى أرض العدو نفل الربع » وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث » كذا فى 
«التيل29 . 

قال الجصاص 2*7 : فأما التنفيل فى البداءة فقد ذكرنا اتفاق الفقهاء عليه ( قلت : فيه 
خلاف مالك » كما تقدم ) » وأما قوله : ١‏ فى الرجعة الثلث » » فإنه يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما يصيب السرية فى الرجعة بأن يقول لهم : « ما أصبتم من شىء فلكم الثلث 
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۷ - عن معن بن يزيد فى حديث : ( سمعت رسول الله 4ة يقول : لا نفل إلا 
بعد الخمس » رواه أبو داود وأحمد وصححه الطحاوى' . 
4 - عن عوف وخالد : ١‏ أن النبى َة لم يخمس السلب » رواه أحمد وأبو 


بعد الخمس © ومعلوم أن ذلك ليس بعموم فى سائر الغنائم » وإثما هى حكاية فعل النبى 
كله فى شىء بعينه لم يبين كيفيته » وجائز أن يكون معناه ما ذكرنا من قوله للسرية في 
الرجعة » وجعل لهم فى الرجعة أكثر ما جعله فى البداءة ؛ لأن فى الرجعة يحتاج إلى 
حفظ الغنائم وإحرازها » ويكون من حواليهم من الكفار متأهبين مستعدين للقتال ؛ لانتشار 
الخبر بوقوع الجيش إلى أرضهم اه . 

قلت : وفيه رد على من كره التنفيل قبل القتال » وعلى من كره أن يكون النفل زيادة 
على مقدار الخمس . وعلى من قال : لا يصح التنفيل إلا من ا حمس أو خمس الخمس 
مطلقا . 

قوله : ١‏ عن معن بن يزيد وعن عوف وخالد إلخ » قلت : حديث معن يدل على عدم 
جواز التنفيل قبل التخميس »> وحديث عوف وخالد على جواز تنفيل الأسلاب قله » 
فجمعنا بينهما بأنه إذا سبق من الإمام التتفيل قبل إصابة الخنائم بآن قال : من قتل قتيلا فله 
سلبه » أو من أصاب شيئا فهو له » ولم يخمس السلب ولا المصاب . وعليه يحمل 
حديث عوف وخالد » وإذا لم يسبق منه نحو هذا القوم وأراد أن ينفل البعض بعد إحراز 
الغنائم لم ينفل إلا من الخمس » وهو محمل حديث معن بن زيد » وقرينة هذا الحمل أما 
فى حديت عوف وخالد فلما فيه من ذكر السلب » وقد قدمنا ما يدل على أنه مه كان 
ينقل السلب قبل القتال أو فى أثنائه» وأما فى حديث معن بن يزيد؛ فلأنه ذكره حين جاءه أبو 
الجويرية الجرمى بجرة حمراء فيها دنانير أصابها بأرض الروم فقسمها بين المسلمينء وأعطاه 
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6 - حدثنى عفان » عن مسلمة بن علقمة » حدثنا داود بن أبى هند » عن عامر 
الشعبى : « أن عمر كان أول من وجه.جرير بن عبد الله إلى الكوفة بعد قتل أبى عبيد » 
فقال : هل لك فى الكوفة » وأنفلك الثلث بعد الخمس ؟ قال : نعم ! فبعثه »» أخرجه 
أبو عبيد فى الأموال )17 . وسنده صحبح مرسل » ومراسيل الشعبى جياد . 

- عن ابن عمر : ١‏ أن رسول الله كيه بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا 
إبلا كثيرة فکانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعیرا ‏ متفق عليه(" . 


منها مثل ما أعطى رجلا منهم » ثم قال : لولا أنى سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ لا 
نفل إلا بعد الخمس 76" لأعطيتك أى فى مثل هذه الغنيمة التى لم يسبق فيها تنفيل من 
الإمام. وسيأتى ذكر الاختلاف فى المسألة إن شاء الله تعالى » ودلالة الحديثين على الجزئين 
الأخيرين من الباب ظاهرة . 

قوله : « حدثنى عفان إلخ » فيه دلالة على جواز التنفيل قبل القتال فإن عمر رضى الله 
عنه نفل جرير بن عبد الله وقومه الثلاث بعد الخمس قبل أن يأتى الكوفة » وهى معسكر 
الإسلام حينئذ » وقبل أن يشهد القتال » فلا وجه لا قاله مالك من كراهة التنفيل قبل 
انقضاء الحرب كيلا تضعف نيات المجاهدين » فافهم . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » فيه دلالة على جواز كون النفل زيادة على خمس الخمسء 
فقد مر أن السرية كانت قد نفلت ثلث القمس » ففيه رد على من خصه بخمس الخمسس 
فافهم ء قال فى « البدائع ٠‏ : « أما التفل لَغْه فعبارة عن الزيادة ومنه سمى ولد الوالد نافلة 
وسميت نوافل العبادات ٠‏ وفى الشريعة عبارة عما خخصه الإمام لبعض الغزاة تحريضا لهم على 
القتال» سمى نفلا ؛ لكونه زيادة على ما يسهم لهم من الغتيمة » والتنفيل هو تخصيص بعض 
الغزاة بالزيادة نحو أن يقول :مرن أصاب شيئا فله ربعه أو ثلثه. أو من أصاب شيئا فهو لى أو ' 
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قال لسرية : ما أصيتم فلكم ربعه » أو ثلثه » أو قال : فهو لكم . وذلك جائز ؛ لأنه 
تحريض على القتال إلا أنه لا ينبغى للإمام أن ينفل بكل المأخحوذة ؛ لأنه بكل المأخوذ قطع 
حق الغائمين عن النفل أصلا » لكن مع هذا لو رأى الإمام المصلحة فى ذلك » ففعله مع 
سرية ( احتراز عن الجيش ) جار ؛ لأن المصلحة قد تكون فيه فى الحملة » قال : وأما 
شرط جوازه فهو أن يكون قبل حصول الغنيمة فى يد الغاامين » وما روى أن رسول الله للد 
نفل بعد إحراز الغنيمة فمحمول على أنه إغا نفل من الخمس » أو من الصفى الذى كان له 
( أو من سهمه الذى هو خمس الخمس ) ويحتمل أنه كان مما أفاء الله تعالى عليه » فسماه 
الزاوى غنيمة . وأما حكم التنفيل فنوعان : أحدهما : اختصاص النفل بالمنفل له حتى لا 
يشاركه فيه غيره » وهل يثبت الملك فيه قبل الإحراز ؟ ففيه كلام نذكره فى موضعه إن شاء 
الله تعالى . والثانى : أنه لا حمس فى النفل ؛لأن الخمس إنما يجب فى غنيمة مشتركة بين 
الغاغين » والنفل ما أخلصه الإمام لصاحبه وقطع شركة الأغيار عنه فلا يجب فيه الخمس › 
ويشارك المنفل له الغزاة فى أربعة أخماس ما أصابوا » والله تعالى أعلم اه . ملخصاً . 
وقال الموفق فى « المغنى ١ : 2١70‏ والنفل فى الغزو ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها : هذا 
الذى ذكره الخرقى ٠‏ وهو أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سرية 
تغير على العدو ( وترعبه ) ويجعل لهم الربع بعد الخمس فإذا قفل بعث سرية يغير ء 
وجعل لهم الثلث بعد الخمس وبهذا قال حبيب بن مسلمة والحسن والأوزاعى وجماعة » 
إذا ثبت هذا فظاهر كلام أحمد أنهم إنما يستحقون هذا النفل بالشرط السابق ( وهو قول أبى 
حتيفة وأصحابه ) . فإن لم يكن شرطه لهم فلا » فإنه قيل له : أليس قد نفل رسول الله 
ج فى البدأة وفى الرجعة الثلث ؟ قال : نعمإذاك إذا نفل وتقدم القول فيه » فعلى هذا 
إن رأى الإمام أن لا ينفلهم شيتا فله ذلك »وإن رأى أن ينفلهم دون الثلث والريع فله ذلك؛ 
لأنه إذا جاز أن لا يجعل لهم شيئا يسيراء ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث نص عليه 
أحمد» وهو قول مكحول والأوزاعى والجمهور من العلماء وقال الشافعى : لا حد للنفل بل 
هو موكول إلى اجتهاد الإمام (وهذا مع قول : إن النفل من خمس الخمس تناقض)؛ 
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لأن النبى اة نفل مرة الثلث » وأخرى الربع » وفى حديث ابن عمر نصف السدس ( بل 
ثلث الخمس كما مر ) » فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام فينبغى أن 
يكون موكولا إلى اجتهاده ( وهذا هو قولنا ولكن لا يجوز التنفيل بكل المأخوذ إلا فى نفل 
السرايا دون نفل الجيش كما مر . مؤلف ) وقال الأوزاعى : لا ينبغى أن يشترط النصف > 
فإن زادهم على ذلك فليف لهم به » ويجعل ذلك من الخمس اه . ملخصا . 

قال الموفق : ويروى عن عمرو بن شعيب أنه قال : لا نفل بعد رسول الله ب (ويروى 
نحوه عن سعيد بن المسيب » أخرجه أبو عبيد فى « الأموال ٦‏ : حدثنا يحيى بن سعيدء 
عن محمد بن عمرو : ١‏ قال : كنا عند أبى سلمة بن عبد الرحمن فأرسل إلى سعيد بن 
المسيب يسأله عن النفل » فقال : لا نفل بعد رسول الله يلل ؛ اه . وكان سعيد بن 
المسيب ومالك يقولان : لا نفل إلا من الخمس ( أخرجه أبو عبيد فى « الأموال )220 : 
حدثنا أبو معاوة عن يحيى بن يحيى بن سعيد » عن ابن المسيب قال : ما كاتوا ينفلون إلا 
من الخمس «وهذا سند صحيح »© قال المصاص - رحمه الله - : ١‏ يجوز أن يريد به - أى 
بقوله - لا نفل بعد النبى َه من جملة الغنيمة ؛ لأن النبى ي قد كانت له الأنفال ثم 
نسخ بآية القسمة » وهذا مما يحتج به لصحة مذهبنا ؛ لأن ظاهره يقتضى أن لا يكون لأحد 
نفل بعد النبى بيك فى عموم الأحوال » إلا أنه قد قامت الدلالة فى أن الإمام إذا قال : من 
قتل قتيلا فله سلبه» آنه يصير بذلك له بالاتفاق » فخصصنه » وبقى الباقى على مقتضاه 
فى أنه إذا لم يقل ذلك الإمام فلا شىء له » وقد روى عن سعيد بن المسب قال : كأن 
الناس يعطون النفل من الخمس اه . 

قال الرقق a‏ عمرو بن قمعي مع بقوله تعالى : 8 يُسألُونَكَ عن الأنقال 
ل الأنقال لله وألرسول ) فخصه بها » وقال الشافعى : يخرج من خمس الخمس ولو أعطاهم 
من أربعة الأخماس التى هى لهم لم يكن تفلاء وكان من سهامهم. ولنا : ما روي حبيب 


(۱) ص (۳۲۳) . 
(5) ص (۳۱۸) . 
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ابن مسلمة الفهرى - فذكر ما ذكرناه فى المتن - وعن عبادة بن الصامت : « أن النبى لا 
كان ينفل فى البداءة الربع وفى القفول الثلث » » رواه الترمذي وقال : حسن غريب » 
روى الأثرم بإسناده عن جرير بن عبد الله البجلى : أنه لما قدم على عمر فى قومه قال له 
عمر: هل لك أن تأتى الكوفة ولك الشلث بعد الخمس من كل أرض وشىء ؟ ذكره ابن 
المنذر أيضا عن عمر » وقال إبراهيم النخعى : ينفل السرية الثلث والربع يغريهم بذلك › 
فأما قول عمرو بن شعيب فإن مكحولا قال له حين قال : لا نفل بعد رسول الله 5ا » 
وذكر له حديث حبيب بن مسلمة : شغلك أكل الزبيب بالطائف . وما ثبت للنبى واو ثبت 
للأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به دليل اه . قال : وإذا ثبت هذا فإن النفل لا 
يختص بنوع من الال . وذكر الخلال أنه لا نفل فى الدراهم والدنانير » وهو قول 
الأوزاعى؛ لأن القاتل لا يستحق شيئا منها فكذلك غيره . 

ولنا :حديث حبيب بن مسلمة وعبادة وجرير » فإن النبى به جعل لهم الثلث والربع » 
( وكذا عمر رضى الله عنه ) وهو عام فى كل ما غنموه ؛ ولأنه نوع مال فجاز التفل فيه 
كسائر الأموال » وأما القاتل فإنما نفل السلب وليست الدراهم والدنانير من السلب » فلم 
يستحق غير ما جعل له اه . قال الموفق : قال أحمد : والنفل من أربعة أخماس الغنيمة » 
هذا قول أنس بن مالك » وفقهاء الشام » منهم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسى » وعدى بن 
عدى ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبى مالك »ویحیی بن جابر والأوزاعى. 
وبه قال إسحاق أو عبيد» وقال أبو عبيد: والناس اليوم على هذا. قال أحمد: وكان سعيد بن 
المسيب ومالك بن أنسس يقولان: لا نفل إلا من الخنمس فكيف خفى عليهما هذا مع 
علمهما؟وقال النخعى وطائفة :إن شاء الإمام نفله قبل الخمسء أو بعدهء وقال أبو ثور :إنما 
النفل قبل الخمسء واحتج من ذهب إلى هذا بحديث ابن عمر الذى أوردناه . 

ولنا : ما روى معن بن يزيد السلمى : سمعت رسول الله ية يقول:١لا‏ نفل إلا بعد 
الخمسارواه أبو داود وابن عبد البر"؟. وهذا صريح » وحديث حبيب بن مسلمة : أن النبى 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


التفيل للجهاد والتحريض ايل لت ؛ 


لئِِ كان ينفل ول الريع بجنا الححييشي بوالكلت يعد الخص وخديت رين ۵ حين قال له عمر 
ولك الثلث بعد الخمس » ؛ ولأن الله تعالى قال : ل واعلّموا أَنّما غنمتم من شيء فَأ لله 
حجد ر رقف اند که الف ارجا امن ال كا ا ع علطن فق 
رواه شعيب » عن نافع » عن ابن عمر : بعثنا رسول الله بو فى جيش قبل نجد » 
واتبعت سرية من الجيش > فكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيرا » ونفل أهل السرية بعيرا 
بعيرا . فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا(! » فهذا يمكن أن يكون نفلهم من أربعة أخماس 
الغنيمة دون بقية الجيش » كما ينفل السرايا » ويتعين حمل الخير على هذا ؛ لأنه لو أعطى 
جميع الجيش لم يكن ذلك نفلا » وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة الأخماس وهو خلافا 
الآية والآثار اه . 

قلت : ومذهب الحنفية فى الباب : ١‏ إن الإمام إن كان قد سبق منه التنفيل قبل إحراز 
الغنائم قبل القتال » أو فى أثنائه فهو من جملة الغنيمة » وإلا فمن الخمس كما ذكره 
صاحب « الهداية » و ١‏ شرح السير الكبير » و « البدائع » » فتذكر . وأما احتجاج من 
قال: لا نفل إلا بعد ا حمس » وأطلق بقوله تعالى : ل واعلموا أَنمَا غنمتم من شيء فان لله 
خمسة 6 آنا يشي آنا بكرن الان ارجا من العيكة كلها © 'قيرد عليه أله كذلاك برضن 
أن تكون الأربعة الأخماس خارجة من الغنيمة كلها ويستحقها الغانمفون على السواء » فلا 
يجوز النفل من الحمس ولا من الأربعة الأخماس . والحق أن الإمام إذا سبق منه التنفيل 
بقوله : من أصاب شيئا فهو له » فما أصابه من أصابه منهم لم ينتظمه قوله تعالى : 
«واعلموا انما غنمتم من شيء € إذا لم يحصل ذلك غنيمة لغير آخذه كما إذا قال : من قتل 
قتيلا فله سلبه » كان للقاتل وحده ولم يكن غنيمة لغيره ولم يخمس »> ومن ادعى الفرق 
فى نفل السلب وغيره فليأت ببرهان ولیس معنى حديث معن بن يزيد ما ذهبتم إليه » بل 
معناه لا نفل إلا بعد الخمس من الخمس لا من الأربعة أحماس » وهو محمول على ما إذا 


 هجيرخت سبق‎ )١( 


£۹۹۲ التنفيل للجهاد والتحريض إليه إعلاء السئن 
-0١‏ حدثنا محمد بن خزيمة ثنا يوسف بن عدى ثنا ابن المبارك عن معمر»عن 
أيوب»عن ابن سيرين:7أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبى بكرة فى غزوة غزاها 
فأصابوا سبيا » فأراد عبيد الله أن يعطى أنسا من السبى قبل أن يقسم » فقال أنس : لا 
«معانی الآثار 2١١»‏ . وهذا سند كما تراه صحيح . وآخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال “٠‏ 


ما لم يسبق من الإمام تنفيل كما مر . وكذا حديث حبيب بن مسلمة وقول عمر لجرير فلا 
يرد على ما قلنا ء فنحن نقول بآن الإمام إذا شرط للسرية الربع أو الثلث بعد الخمس » 
ينفلون من الأربعة الأخماس »> وإنما النزاع فيما إذا لم يشترط ذلك واراد أن ينفلهم بعد 
الإحراز » على أنه يحتمل المعنى الذى احتمله حديث معن بن يزيد » أى أنه هاه كان 
ينفلهم فى البدأة الربع بعد امس من المامس ٠‏ وفى الرجعة الثلث بعد القمس منه ع 
ذكره الطحاوى"“ رحمه الله » وكذلك جعل عمر لجرير وقومه الربع من الخمس بعد عزل 
الخمس ٠‏ فافهم . 

قال الطيحاوى7؟) : « وقد يجوز أن يكون عنى بقوله وينفلهم إذا قفلوا الثلث » فيكون 
ذلك على قفول من قتال إلى قتال » فإن كان ذلك كذلك » وكان الثلث المنفل هو الثلث 
قبل الخمس » فذلك جائز عندنا أيضا ؛ لأنه يرجى بذلك صلاح القوم وتحريضهم على 
قتال عدوهم » فأما إذا كان القتال قد ارتفع » فلا يجوز النفل ( إلا من الخمس ) ؛ لأنه لا 
منفعة للمسلمين فى ذلك » وقد ملكت المقاتلة ما سوى الخمس فلا سبيل للإمام عليه اه. 
ملخصا بعناه . 


. 6/۲) 
. 4/۲ (۳ 
. ۱۳۹4/۲ (۳ 
. 6-۲) 


عن يحبى بن سعيد » عن كهمس بن الحسن » عن ابن سيرين عنه ١‏ أنه غزا مع ابن زياد 
فأعطاه ثلاثين رأسا من سبى العامة » فذكر نحوه » وهذا أيضا سند صحيح . 

۲ - حدئنا محمد بن خزيمة » ثنا يوسف بن عدى » ثنا ابن مارك » عن ابن 
لهيعة » عن بكير بن الأشج » عن سليمان بن يسار : ١‏ أنهم كانوا مع معاوية بن خديج 
فى غزوة المغرب » فنفل الناس ومعنا أصحاب رسول اله يي » فلم يردوا ذلك غير 
جبلة بن عمرو » أخرجه الطحاوى7١'‏ » » فی لفظ له بطريق خالد بن أبى عمران : 
سألت سليمان بن يسار عن النفل فى الغزو فقال : لم أر أحدا صنعه غير ابن خديج 
نفلنا بأفريقية النصف بعد الخمس » ومعنا من أصحاب رسول الله بل من المهاجرين 
الأولين أناس كثير » فأبى جبلة بن عمرو أن يأخذ منها شيئا ؛ وسنده حسن . 
جوازه من جملة الغنيمة قبل الخمس > إذا لم يسبق من الأمير تنفيل وكان ههنا كذلك ٤‏ 
فإن النفل الذى أراد عبد الله أن يعطيه أنسا لم يكن من أسلاب من قتله > ولا عا اشترطه له 
من قبل » فلم يكن يجوز له إلا من الخمس » فأبى أنس أن يأخذه قبل القسمة » وفيه رد 
على من قال : « إن النفل من أربعة أخماس الغنيمة » وعزاه إلى أنس بن مالك > فإن قول 
أنس على خلاف ذلك . آلا ترى أنه قال للأمير : « ولكن أقسم الغنيمة ثم أعطى من 
الخمس » ودلالة الأثر على الجزء الأخير من الباب ظاهرة . 

قوله : « حدثنا محمد بن خزية ثانيا إلخ ‏ قلت : الظاهر التبادر منه أن التنفيل كان من 
الأربعة الأخماس بعد عزل الخمس » فالآثر حجة للفريقين » أما للجمهور: فلأن كثيرا من 
الصحابة غير جبلة بن عمرو قد قبلوا . وأما لنا معشر الحنفية :فلأن جبلة بن عمرو أبى أن 
يأخذ منه شيعا » فدل على عدم جواز التفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس . جبلة هذا 
هو أخو أبى مسعود الأنصارى البدرى . ذكره الطبرانى عن مطين بسنده إلى عبيد الله بن 
رافع فيمن شهد صفين مع على رضى الله عنه من الصحابة . وروى ابن السكن من طريق 
هارون الهمدانىء عن ثابت بن عبيد قال : دخلت على جبلة بن عمرو أخى أبى مسعود 


. ۱1/۲ )۱( 
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9 - عن ابن المبارك » عن شعبة » عن أبى الفيض . عن عمر أبى حفص 
الحمصى : أن معاوية أعطى المقداد حمارا فقبله فقال له العرياض : ما كان لك أن 
تأخذه » وما كان له أن يعطيك فكأنى بك قد جئت به يوم القيامة تحمله » قال : فرده 
المقداد » قال شعبة : فذكرت ذلك ليزيد بن خمير فعرفه » وقال : كان أعطاه إياه من 
الخمس » أخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 21(0 » والدولابى فى ١‏ الكنى ٦‏ حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة فذكره » وأبو الفيض هو موسى بن أيوب المهرى 
الحمصى وثقه ابن معين والعجلى وأبو حاتم وابن حبان دون يوسف بن السفر كما 
توهمه محشی ١كتاب‏ الأموال » » فإنه ضعيف جدا لم يروعنه شعبة › ولا يروى إلا 
عن ثقة » وأبو حفص الحمصى اسمه عمر ذكره الدولابى فى الكنى ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلا . والحديث عرفه يزيد بن خمير فدل على كونه معروفا بينهم . 


الأنصارى وهو يقطع البسر من التمر » وروى البخارى فى « تاريخه »© وابن السكن قصة 
غزوة بالمغرب مع معاوية بن خديج » كذا فى ١‏ الإصابة » وبالجملة فهو صحابى جليل وفى 
إبائه من قبول النفل من الأربعة الأخماس حجة لأبى حنفية ظاهرة . كيف ؟ وقد وافقه 
على ذلك أنس بن مالك رضى الله عنه كما مر . ويحتمل أن يكون معاوية بن خديج قد 
نفلهم النصف من الخمس بعد عزل الخمس » وهو على هذا حجة للفريقين أيضا . أما لنا: 
قلأن كثيرا من الصحابة قد قبلوا » وأما للجمهور : فلأن جبلة بن عمرو لم يقبل » ولنا أن 
نقول : لعله أبى عن ذلك بعدم كونه من مصارف الجمس ء والله تعالى أعلم » وإنما ذكرت 
الأثر فى المتن ليتبين للعالم أنه يحتمل حجة للحنفية » وليس بحجة للجمهور فقط . 

قوله : « عن ابن المبارك إلخ » ظاهره حبجة للجمهور فى عدم جواز النفل من الخمس 
بل من الأربعة الأخماس ٠‏ وليس كذلك . ومعنى قول عرباض بن سارية أن الخمس إنا 
يوضع فى أهله المسلمين فى التنزيل لا يعدى به غيرهم ٠»‏ وإنما يجوز صرفه إلى نفل المقاتلة 


. ) ۳۲۷ ( ص‎ )١( 
.„ قف فو‎ 


هل يستحق القاتل سلب القتيل £40 
باب لا يستحق القاتل سلب القتل إلا إذا سبق من الإمام 
عليه بينة وإذا كان كذلك فلا يخمس الأسلاب 


٤‏ ۹ -حلثنا عبد الرحمن مهدی»عن مالك بن أنس»عن ابن شهاب»عن القاسم 


إذا كان ذلك خيرا للمسلمين » من أن يوضع فى الأنصاف المسماة فى التتزيل » فيصرف 
حينئذ إليهم لكونهم من أبناء السبيل المنقطعة عن بلادهم . ولم يكن المقداد من مصارف 
الخمس . ولا من منقطع الغزاة عند العرباض » فلذا أنكر عليه قبول الحمار من الخمس » 
وعلى معاوية إعطاؤه إياه منه » ولعله كان عند معاوية من مصارف الخمس . فلا يجوز 
لأحد إساءة الظن به رضى الله عنه فافهم . وكن على بصيرة . والله يتولى هداك وهداى 
هذا » وقد أحرج أبو عبيد فى « الأموال 2176 حدثنا عبد الرحمن ( هو ابن هدى )»عن 
سفيان (هو الثورى)»عن منصور قال : سألت إبراهيم ( النخعى )»عن الإمام يبعث السرية 
قال : إن شاء خمس وإن شاء نفلهم إياه كله ( قلت : وهو قولنا فى نفل السرايا دون نفل 
الجيش) قال أبو عبيد : وكذلك يروى عن يونس بن أبى إسحاق » عن أبيهءعن المهلب بن 
أبى صفرة قال : كنت على سرية فى زمن عمر فنفلت الخمس ( قلت : هو محمول على 
أنه كان قد نفله إياه قبل القتال ) قال : حدثنا حفص بن غياث » عن عاصم الأحول » عن 
الحسن فى قوله تعالى : « يُسألونك عن الأنقال » قال : ذلك إلى الإمام » وهو محمول 
أيضا على ما إذا نفل قبل الإحراز ورأى المصلحة فيه . وإلا فلا نفل إلا من الخمس . 
باب لا يستحق القاتل سلب القتل إلا إذا سبق من الإمام تنفيل بقوله : « من 
قتل قتيلا فله سلبه » وكان عليه بينة وإذا كان كذلك فلا يخمس الأسلاب 


قوله  :‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى إلخ » قال أبو عبيد فى « الأموال " : فاما 


(۱) ص (۳۲۱) . 
(۲) ص ( ۳۱۲ ) . 
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ابن محمد »ء عن ابن عباس قال : « السلب من النفل والفرس من النفل وفى النفل 
الخمس " . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال»' » وسنده صحيح والطحاوى فى ١‏ معانى 
الآثار 200 له . 


أهل العراق فيقولون : لا كون السلب للقاتل دون سائر أهل العسكر » وهم فية أسوة 
يذهبون إلى أنه إنما قتله بقوتهم »> قالوا : إلا أن يكون الإمام نفلهم ذلك قبل القتال : «من 
قتل قتيلا فله سليه » قالوا : فإذا قال ذلك كانوا على ما جعل لهم . 

ويحتجون فيه بحديث ابن عباس قوله : « السلب من النفل » قالوا : فلم يسمه ابن 
عباس نفلا إلا وهو كسائر الغنيمة . قال أبو عبيد : وهذا معروف من رأى ابن عباس . 
قال : وحدثنا الحسين بن الحسن الخراساتى » عن شريك ٠»‏ عن أبى الحويرية : أنه سأل ابن 
عباس عن ذلك ( أى عن السلب ) فقال : « لا مغنم حتى يؤخذ الجمس » ولا نفل حتى 
يقسم جفة » » قال أبو عبيد : يعنى بجفة كله اه . « قال أبو عبيد » : وكذلك رأى مالك 
ابن أنس على مذهب أهل العراق ٠»‏ وكقول ابن عياس اه . وقال الطحاوى" : فهذا ابن 
عباس قد جعل فى السلب الخمس ٠»‏ وجعله من الأنفال . وكان قد علم من رسول الله 44 
ما قد ذكرناه فى أول هذا الباب من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذى كان قتله فدل ذلك 
إن ما تقدم من رسول الله َة يوم بدر ( إنه لم يعط القاتل سلب القتيل عموما بل أعطى 
بعضهم وحرم بعضهم ) لم يكن عند ابن عباس منسوخا . وأن ما قضى به من سلب القتيل 
الذى قتله الزبير إنما كان لقول كان قد تقدم منه أو غير ذلك اه . 

فاندحض به ما ادعاه ابن حزم وغيره  :‏ أن ما فعله رسول الله َه يوم بدر فى سلب 
حنين » وما نزل حكم الغنائم إلا بعد يوم بدر اه . 

قلنا : فهل أنت أعرف بالناسخ والمنسوخ من أفعال النبى يكل وأقواله أم أصحابه ؟ لا 
سبيل إلى الأول ولا يذهب إليه إلا جاهل مغفل » وأما أصحاب النبى ية فلم يروا فعله 
(۱) ص (#25). 


. فيضت‎ () 
. TY (™ 


فى بدر منسوخا بقوله يوم حنين » فهذا ابن عباس يقول فى السلب : إنه من النفل» 
ويقول: ولا نفل حتى يقسم » جفة . وسيأتى مثل ذلك عن عمر بن الطاب وسعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنهما » أنهما لم يريا القاتل مستحقا لسلب القتيل » إلا أن ينفله 
الإمام إياه » ويأذن له فيه » فأنشدكم بالله هل عندكم حجة واضحة فى أن ما عمل به 
رسول الله ی فى الإسلاب يوم بدر وبعده » وما قضى به فى ذلك يوم وادى القرى وفى 
غزوة موته قد نسج كله بقوله يوم حنين ؟ وهل خفى النسخ على ابن عباس وعمر وسعد 
رضى الله عنهم وتبين لكم ؟ كلا لن تجدوا إلى ذلك سبيلا » ودونه خرط القتادة . 

قال الطبرى فى ١‏ تفسيره 24 : ١‏ والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله جل 
ثناءه أخبر : أنه جعل الأنفال لنبيه بيو ينفل من شاء ٠»‏ فتفل القاتل السلب » وجعل 
للجيش فى البدأة الربع » وفى الرجعة الثلث بعد الخمس . ( ولم يكن ذلك على وجه 
الاستحقاق والوجوب بل كان موكلا إلى رأيه اة > فقد ورد فى الصحيحين من حديث 
ابن عمر : ١‏ أنه َيه كان ينفل بعض من يبعث من السرايا “ - أى لا ينفل كلها - وقال 
الترمذى : قال مالك « بلغنى أن النبى ية نفل فى بعض مغازيه » ولم ينفل فى مغازيه 
كلها . اه. من «التلخيص الحبير 2١7»‏ قال : ونفل قوما بعد سهمانهم بعيرا بعيرا فى بعض 
المغازى » فجعل الله تعالى ذكره حكم الأنفال إلى نبيه ئة ينفل على ما يرى ما فيه صلاح 
المسلمين » وعلى من بعده من الأثمة أن يستنوا بسنته فى ذلك ٠‏ وليس فى الآية دليل على 
أن حكمها منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها . فقد دللنا فى غير موضع من كتبنا على أن 
لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث حكم نفيه من كل معانيه » أو يأتى خبر يوجب الحجة 
أن أحدهما ناسخ الآحر » وقد بينا أن للأئمة أن يتأسوا برسول الله ية فى مغازيهم بفعله» 
فينفلوا على نحو ما كان ينفل ٠‏ إذا كان التنفيل صلاحا للمسلمين اه . ملخصاً . 

قلت : ولا يتم کون قوله و يوم حنين ناسخا لما تقدمه من فعل أو قول إلا إذا ثبت أنه 
قاله نصبا للشرع لا بطزيق التنفيل لتحريض المجاهدين » وهو محل النزاع . قال فى شرح 
«السير الكبير» : ولا يستحق القاتل السلب بدون تنفيل الإمام عندنا > وعلى قول الشافعى 


)0( و0 
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رحمة الله عليه ( ومن وافقه من أهل الحديث ) من قتل مشركا على وجه المبارزة وهو مقبل 
غير مدبر » ( لا دليل فى السنة على هذه القيود » فقد نفل رسول الله كه سلمة بن 
الأكوع سلب رجل كان عينا للمشركين قتله » وهو مدبر » كما سيأتى ) » استحق سلبه » 
وإن لم يسبق التنفيل من الإمام ؛ لأن قول رسول الله اة : « من قتل قتيلا فله سلبه » 
لنصب الشرع كقوله به : « من بدل دينه فاقتلوه » ولكنا نقول : هذا أن لو قال رسول الله 
ي هذه الكلمة بالمدينة بين يديه أصحابه » ولم ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقيق الحاجة إلى 
التحريض ٠‏ فإن مالك بن أنس رحمه الله قال : لم يبلغنا أن النبى بل قال فى شىء من 
مغازيه : من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين وذلك بعد ما انهزم المسلمون ووقعت الحاجة 
إلى تحريضهم ليكروا » كما قال الله تعالی ‏ تم ولیم مدبرین € وذكر محمد بن إبراهيم 
التيمى أنه : قال ذلك يوم بدر وحنين ( قد قدمناه فى الباب السابق موصولا عن ابن 
عباس) وقد كانت الحاجة إلى التحريض يوم بدر معلومة فإنهم كانوا كما وصفهم الله تعالى 
به » فى قوله : 9 وأنثم اذل 4 فعرفنا أنه قال ذلك بطريق التنفيل للتحريض لا بطريق 
نصب الشرع اه . ش 

وقال العلامة ابن القيم فى ١‏ زاد المعاد 206 : اختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق 
بالشرع أو بالشرط على قولين » هما روايتان عن أحمد : أحدهما : أنه له بالشرع شرطه 
الإمام أو لم يشرطه > وهو قول الشافعى . 

والثانى : أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام » وهو قول أبى حنيفة ومالك رحمهما الله » 
وقال مالك : لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال » فلو نص قبله لم يجز » ومأخذ 
النزاع أن النبى ية كان هو الإمام والحاكم والمفتى » وهو الرسول » فقد يقول القول 
بمنصب الرسالة » فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة > كقوله : من أحدث فى أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد » وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امراه أبى سيان وقد 
١‏ )ايد ( ٠١‏ ) سورة التوية , 


(؟) أية ( ١١7‏ ) سورة آل عمرات . 
(( ١1/ممغ‏ . 
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شكت إليه شح زوجها : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » » فهذه فتيا لا حكم إذا لم 
يدع بأبى سفيان » ولم يسأله عن جواب الدعوى ولا سألها البينة » وقد يقوله بمنصب 
الإمامة ( والسلطان ) » فيكون مصلحة للأمة فى ذلك » وذلك المكان وعلى تلك الحال 2 
فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التى راعاها النبى ييا زمانا 
ومكانا وحالا . ومن ههنا تختلف الأئمة ( المجتهدون ) فى كثير من المواضع التى فيها أثر 
عنه ية كقوله : ١‏ من قتل قتيلا فله سلبه ؛ » هل قاله بمنصب الإمامة فيكون متعلقا 
بالأئمة » أو بمنصب النبوة فيكون شرعا عاما » وكذلك قوله : ١‏ من أحيا أرضا ميتة فهى 
له ٠‏ » هل هو شرع عام أو راجع إلى الأئمة اه . ملخصاً . 

قلت : وأما آهل الظاهر كابن حزم ونحوه » فلم ينظروا النبى به إلا من حيث أنه نبى 
فقط ونسوا أنه كان مع ذلك إماما وسلطانا » وقد يقول القول بمنصب الإمامة والسلطان ولا 
يكون ذلك شرعا عاما » كقوله فى المصراة ونحوها » ومن لم ينتبه لذلك لم يدرك ماخذ 
الأئمة ولم يعرف مداركهم » وإن كان قد حرم مع ذلك الأدب أقذع فى الكلام » ولم يراع 
منازل العلماء الكرام وقال ما شاء فيمن شاء كما هو دأب ابن حزم علانية من غير خفاء » 
فالله المستعان . 


قلت : فقوله بي 2 من قتل قتيلا إلخ 2١76‏ كقوله يوم الفتح : « من أغلق بابه فهو 
آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن 2106 » فهل لأحد أن يجعله شرعا عاما » ويحكم بأن كل 
من أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن أبدا يوم القيامة » لقول النبى َة هذا ؟ كلا لن يقول 
به أحد تمن له مسكة من العلم والعقل » بل لا بد من جعله خاصا بتلك الحرب دون غيرها 
من الحروب ٠‏ فكذلك قول َه : « من قتل قتيلا فله سلبه 8 خاص تلك الحرب التى قاله 
فيها لا يعم غيرها ؛ لكونه لم يقل ذلك بالمدينة بل فى موضع الحرب عند تحقيق الحاجة إلى 
التحريض كما تقدم ء ولم يدرك ابن حزم رحمه الله معنى كلام الحنفية والمالكية هذا فجعل 
ينثر من دقله ويطعن عليهم بدقهه حيث فال : وقال بعضهم : لم يقل ذلك رسول الله 


 هجيرخت سبق‎ )١( 
 هجييرخت سبق‎ )۲( 


(۳) المحلى ۳۳۷/۷ . 
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يل إلا يوم حنين » فكان هذا عجبا نعم ! فهمك أنه لم يقله عليه السلام قط إلا يومئذ أو 
قاله قبل وبعد » أترى يجلدون فى أنفسهم حرجا نما قضى به مرة » أو يرونه باطلا حتى 
يكرر القضاء به » حاشا لله من هذا الضلال » ولا فرق بين ما قاله مرة » أو ألف ألف 
مرةء كله دين وكله حق وكله حكم الله تعالى إلخ . 

فهل رآيت أو سمعت بأعجب من هذا الكلام أو أشد سخافة منه فى الملام » وأى 
.وضع لذكر حرج النضح من قضاء الرسول بين يدى الأعلام من الأئمة العظام أعمدة الدين 
وأركان الإسلام » ولا يجد أدنى مؤمن قد آمن بالله ورسوله واليوم الآخر حرجا فى نفسه 
ما قضى الله ورسوله » ولكن ابن حزم فى لسانه دهق يتكلم فى الأئمة بكلام فظيع ليغرر 
به الجاهلين » ويظهر لهم قوة رآيه بتقريع يقول فى غيره ٠‏ وليس ذلك من ديدن المحققين › 
بل من طريقة المجادلين . وليت شعرى من أين فهم ودرى أن قول الرسول بي مرة لا 
يكفى للحكم والقضاء عند خصمه » وإنما النزاع فى أن قوله ذلك هل كان بطرق نصب 
الشرع حكما عاما » أو بطريق التنفيل للتحريض على القتال خاصا بالموضع الذى قاله فيه؟ 
فذهب بعض العلماء إلى الأول وجعلوا قوله  :‏ من قتل قتيلا فله سليه “ نظير قوله : 
امن بدل دينه فاقتلوه ١76‏ وذهب بعض الأئمة إلى الثانى » وجعلوه نظير قوله يوم الفتح : 
«من أغلق بابه فهو آمن » « ومن ألقى السلاح فهو آمن ٠‏ » وذكروا فى قرينة ذلك أنه لا 
لم يقل ذلك بالمدينة » بل فى مواضع الحرب كنظيره . فأنشدكم بالله هل فى ذلك أن قوله 
ية مرة واحدة لا يكفى » وهل يتبادر هذا المعنى من هذا الكلام عند أحد من أهل العلم 
غير ابن حزم ؟ فإن ادعى أن قول الرسول لا يكون إلا لنصب الشرع » ولا يكون إلا عاما 
للأبد » فليجعل قوله : « من أغلق بابه فهو آمن »© ومن ألقى السلاح فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن » عاما كذلك للأبد » ولا أظنه ولا أحدا من العقلاء فضلا من 
العلماء أئمة الهدى قائلا بذلك أبدا > كيف ؟ وقد أجمعوا على أن فى كلام الله وكلام 
رسوله عاما وخاصا » ومقيدا ومطلقا ومجملا ومفسرا » ولم يزل رأى العلماء يختلف فى 
إجراء بعض العام على عمومه » وقول بعضهم بخصوصه » ولم يطعن بعضهم على بعض 
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مثل ما تكلم ابن حزم من دهق لسانه » بل إنما يبدى كل من الفريقين حجته ببيانه وسيرى 
الواقف على دلائل الباب أن ابن حزم مرم بسهامه ومجروح فى معركة الاستدلال بسنانه . 
وهكذا كل من يعرف الرواية وليس له حظ فى الدراية » ولقد صدق النبى بيه « فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ٩‏ . 

بقى إثباته أنه ي قال : من قتل قتيلا فله سلبه قبل القتال أو فى أثنائه أو بعد فادعى 
بعض العلماء أنه قاله بعد إنقضاء الحرب » وهو قول مالك كما مر . واحتجوا با رواه 
مالك » عن يحيى بن سعيد الأنصارى » عن ابن أفلح هو عمر بن كثير بن أفلح » عن 
أبى محمد مولى أبى قتادة » عن أبى قتادة : « أن رسول الله ية قال بعد انقضاء القتال : 
« من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » الحديث » ذكره ابن حزم فى « المحلى ۲ . 

ونحن نقول : إنه كَل قال ذلك يوم بدر حين اللتقى قبل القتال كما هو فى حديث 
عبادة عند الحاكم وصححه » وقال يوم حنين مرتين مرة قبل القتال أو فى أثنائه » كما هو 
فى حديث أنس بن مالك عند « أبى داود ١: ٩"‏ أن رسول الله يك قال يوم حنين : من 
قتل كافرا فله سلبه . فقتل أو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخمذ أسلابهم » كما تقدم فى 
الباب السابق » ثم أعاده بعد إنقضاء القتال بلفظ : ١‏ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ٠‏ 
كما فى حديث أبى قتادة عند مالك ٠‏ فالأثر الذى فيه أنه قاله بعد إنقضاء القتال لا ينفى أن 
يكون قاله قبل القتال أيضا » وقد اعترف أبو عييد فى « الأموال » بكون حديث أبى طلحة 
هذا لا على التنفيل قيل القتال . إلا أنه قال : ليس فى هذا دليل على أنه إن لم ينفلهم قبل 
ذلك لم يكن للقاتل السلب إلخ » قلنا : وكذا لا دليل فى قوله : « من قتل قتيلا له عليه 
يبئة فله سلبه ٩‏ فى حديث سعد أنه حق له للأبد » لم لا يجوز أن يكون مختصا بهذه 
الحرب كقوله : « من ألقى السلاح فهو آمن ٠‏ » ونحوه فالدليل الدليل والجواب الجواب 
على أن عندنا دلائل عديدة تدل على أنه قوله وك هذا لم يكن بطريق نصب الشرع 
وإيجاب حق القاتل للأبد » بل بطريق التنفيل للتحريض على القتال » فانتظر . 


)لاوا 
(؟) فى : الجهاد ( ۸ / ۲۷۱ ) > وأحمد ۱۱٤/۳‏ > ۱۹۰ . 
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٥‏ - حدثنا فهد » ثنا حجاج بن المنهال » ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن 
ميسرة العقيلى » عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من بلقين قال : « أتيت النبى 2 وهو 
بوادى القرى فقلت : يا رسول الله ! لمن المغنم ؟ قال : لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم 
فقلت : فهل أحد أحق بشىء من المغنم من أحد ؟ قال : لا حتى السهم يأخذه أحدكم 
من جنبه فليس هو بأحق به من أخيه » أخرجه الطحاوى 2١!‏ ) وسنده صحيح وأخرجه 
أبو عبيد فى ١‏ الأموال ٤‏ أطول منه » وقال المحشى : وذكره ابن كثير فى «تفسيره ) 
وقال : رواه الإمام البيهقى بإسناد صحبح . اه . وأفرط ابن حزم فى تضعيفه لجهالة 
الصحابى وهى لا تضر ء ثم تناقض فقال : هو صحابى معروف هكذا ورجل من 
بلقين هو اسمه» والبسط فى الحاشية . 

ع ا و ا ل ا يي 
تناقض ابن حزم فى تجهيل الصحابى وتعريفه 

قوله : « حدثنا فهد إلخ » قال فى « شرح السير ٤‏ : « فهذا دليل ظاهر على أن 
القاتل لا يستحق السلب بدون التنفيل » اه . وتعلل ابن حزم إذا رآه حجة عليه بقوله : 
هذا عن رجل مجهول لا يدرى أصدق فى ادعائه الصحبة آم لا . وهذا حلاف ما عليه أئمة 
الحديث» وقال الحافظ فى ١‏ الإصابة » » « ثم من لم يعرف حاله إلا من جهة نفسه ء 
فمقتضى كلام الآمدى الذى سبق ومن تبعه ألا تثبت صحبته » ونقل أبو الحسن بن القطان 
فيه الخلاف » ورجح عدم الثبوت » وأما ابن عبد البر فجزم بالقبول بناء على أن الظاهر 
سلامته من الجرح » وقوى ذلك بتصرف أئمة الحديث ( منهم أحمد بن حنبل ) فى 
تخريجهم أحاديث هذا الضرب فى مسانيدهم » ومن صور هذا الضرب أن يقول التابعى : 
أخبرنى فلان مثلا أنه سمع النبى كَل يقول سواء سماه أم لا » اه . مخلصاً . 


قلت : وعبد الله بن شقيق من الطبقة الأولى من تابعى أهل البصرة » وروى عن عمر 
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وعثمان وعلى وأبى ذر وأبى هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر » جل روايته عن 
الصحابة » وكان ثقة فى الحديث مجاب الدعوة كما فى « التهذيب )١(:‏ ومثله لا يروى إلا 
عن الصحابة » فلا يضرنا كون الصحابى الذى حدثه هذا الحديث مجهولا عند ابن حزم إذا 
كان هو يعرفه بالصحبة » فافهم . ولقد تحيرت حين اطلعت على مناقضة ابن حزم لقوله 
ههنا با ذكره فى أواخر « المحلى » فى باب « من سب الله ورسوله »؛ حيث اعتمد على ما 
رواه من طريق محمد بن عبد الملك بن أن » عن حبيب البخارى صاحب أبى ثور » عن 
محمد بن سهل : سمعت على بن المدينى يقول : فذكر له قصة مع المأمون فيمن سب 
النبى و وذكر فيها . حديث رجل من بلقين هذا قال على ( هو ابن حزم نفسه ) : بهذا 
يعرف هذا الرجل وهو اسمه » وقد وفد على النبى ية وبايعه » وادعى أن هذه اللفظة 
علم عليه سماه بها أهله وهو صحابی معروف » » ونسى ما قاله من قبل فى باب الجهادا 
فهل هذا إلا خبط عمياء » يجعل الرجل مجهولا إذا احتج به الخصم » ومعروفا معلوما إذا 
احتج به هو نفسه. وبمثل ذلك يبتلى من أسرف وجاوز الحد فى الطعن على الأئمة بدهق 
لسانه » وذلق بيانه » وأشار إليهم ببيانه » ورماهم بجراحات لسانه . هذا » «ومحمد بن 
سهل » قال الحافظ فى « الإصابة » : ما عرفته » وفى طبقته محمد بن سهل العطار رماه 
«الدارقطنى» بالوضع اه . فأحسن الله عزاءنا يا ابن حزم فما أجرأك على تخطتة الأعلام 
والاحتجاج بمن لم يعرفه أحد من بين الأنام . 
الرد على ابن حزم : 

قال ابن حزم : ثم لو صح لا كان لهم فيه حجة ؛ لأن الخمس من جملة الغنيمة 
يستحقه دون أهل الغنيمة من لم يشهد الغنيمة بلا خلاف . فالسلب مضموم إلى ذلك 
بالنص » اه. قلت : ما أغفله عن معنى الحديث وأبعده عن فهمه › فإن الخمس قد 
أخرجه هذا الحديث نفسه عن الغنيمة لله فكيف يصح إرداده علينا » وقوله : فهل أحد 
أحق بشىء من المغنم من أحد ؟ ولفظ أبى عبيد : فالغنيمة يصيبها الرجل » راجع إلى ما 
سوى الخمس حتما » وعام للسلب وغيره قطعا » لاسيما قوله : الخئيمة يصيبها الرجل.فإن 
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65 - عن عوف بن مالك قال : قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد 
سلبه» فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم:فآتى رسول الله يل عوف بن مالك 
فأخبرهءفقال لخالد:ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال :استكثرته يا رسول الله! قال:ادفعه إليه. 
فمر خالد بعوف فجر بردائهءثم قال:هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 


عمومه للسلب ظاهر » قال ابن حزم : ١‏ ثم يقال لهم : هلا احتججتم بهذا الخبر على 
أنفسكم فى قولكم : إن القاتل أحق بالسلب من غيره » إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله 
سلبه ؟ فكان هذا الخبر عندكم مخصوصا بقول من لا وزن له عند الله » إلخ . 

قلنا : ليس هذا من التخصيص فى شيء » بل هو محقق معنى قوله به : « ليس 
أحدكم أحق به من أخيه ؛ أى بل السلب موكول إلى رأى الإمام وإذنه » وما يأخذه القاتل 
بعد قول الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه » لا يأخذه على وجه الاستحقاق بنفسه بل بطريق 
التتفيل والنحلة من الإمام . وإذا كان قول الإمام على وجه الاستنان بسنة الرسول والتأسى 
بفعله فى المغازى فله وزن عند الله » فهل نسيت ما قدمت يداك فى أول الجهاد » وأن من 
أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب » ففرض عليه أن يطيعه وأفتيت بأن يغزى أهل الكفر مع 
كل فاسق من الأمراء وغير فاسق اه . فكيف جعلت إطاعة من لا وزن له عند الله فرضا 
على المسلمين . فالجواب الحواب والدليل الدليل . وأما قول ابن حزم : ولم تخصوه بقول 
من لا إيمان لكم إن لم تسلموا لأمره إلخ . ففيه إن قوله َه : « من قتل قتيلا فله سلبه » 
ليس على وجه نصب الشرع للأبد عندنا » بل على وجه التنفيل للتحريض على القتال » 
مختصا بالموضع الذى قاله فيه . ولم نقل ذلك بالقياس » بل بدلالة الآثار على ذلك » 
منها آثر ابن عباس الذى فتحنا به الباب » وحديث عبد الله بن شقيق » عن رجل من بلقين 
هذا . ومنها ما سيأتى » ومن جعله حكما عاما على وجه نصب الشرع للأبد لا دليل له 
على ذلك ٠‏ إلا مجرد الظن والقياس . وإن الظن لا يغنى من الحق شيكا » لاسيما إذا 
عارضته النصوص ٠»‏ واللّه تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ عن عوف بن مالك إلخ » فيه عدة أمور : الأول : رد قول من قال : إنه كَل 
لم يقل : " من قتل قتيلا فله سلبه » إلا فى حنين . فإن قصة عوف ونحالد كانت فى 
مؤنة» وغزوة مؤته كانت قبل حنين . وقد اتفق عوف وخالد أنه َل نفل القاتل السلب 
قبل ذلك . 
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صلی عليه وسلم ؟ فسمعه رسول الله ب فاستغضب فقال : لا تعطه يا خالد ! هل 
آنتم تاركون لی أمرائى ؟ إنما مثلکم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما ثم تحين 
سقيها فأردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره » فصفوه لكم وكدره 
عليهم . رواه مسلم فى ٠‏ صحيحه 2١0‏ والطحاوى ولفظه : فعلاه ( أى الحميرى ) 
بالسيف فقتله » فأقبل بفرسه وسيفه وسرجه ولحامه ومنطقته وسلاحه » كل ذلك 
مذهب بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد » فأخذ منه خالد طائفة ونفله بقيته . 
فقلت : يا خالد ! ما هذا ؟ أتعلم أن رسول اله بي نفل القاتل السلب كله ؟ قال : 
بلى! ولكنى استكثرته » فقلت : أما وال لأعرفنكما عند رسول الله بي ؛ الحديث 
ورواته ثقات كلهم . ورواه سعيد بن منصور › عن إسماعيل بن عياش » عن صفوان 
ابن عمرو » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن مالك نحوه › 
إلا أنه قال : فلما فتح الله الفتح أقبل بسلب القتيل » وقد شهد له الناس أنه قاتله . 
فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك سائره » فلما قدم المدينة استدعى رسول الله اة فدعا 
خالداً» فذكر الحديث لابن قدامة » » وإسماعيل بن عياش حجة فيما رواه عن آهل 
الشام وهذا منه فإن صفوان بن عمرو من أهل الحمص . 


والثانى : أنه بَا منع خالدا من رد السلب إلى القاتل بعد ما أمره به فدل أن ذلك ( أى 
قوله : « من قتل قتيلا » ) حيث قاله يك كان تنفيلا ء» وإن أمره خالدا بذلك كان تنفيلا › 
ولو كان شرعا لازما لم منعه من مستحقه قال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن :20 له : دل 
ذلك على أن السلب غير مستحق للقاتل ؛ فلأنه لو استحقه لما جاز أن يمنعه » ودل ذلك 
على أن قوله بديا:٠‏ ادفعه إليه ٠‏ لم يكن على جهة الإيجاب ٠»‏ وإثما كان على وجه النفل» 
وجائز أن يكون ذلك الخمس اه . وأما قوله الخطابى : إنما منع عليه السلام خالدا فى 
الثانية أن يرد على عوف سلبه زجرا لعوف ؛ لثلا يتجرأ الناس على الأئمة ؛ لأن خالدا كان 


. ) 59 ( فى : الجهاد‎ )١( 
/مّمة.‎ FT )5( 


القاتل سلب القتيل إعلاء السن 


1 
3_3 


مجتهدا فى صنعه » لما رأى فيه من المصلحة فأمضى عليه السلام اجتهاده والسير من الضرر 
يحتمل للكثير من النفع إلخ . ففيه الاعتراف بأن قول عوف : أن رسول الله وة قضى 
بالسلب للقاتل » كما هو عند أبى داود ومسلم فى ١‏ صحيحه ٩‏ لم يكن صريحا فى 
استحقاق القاتل سلب قتيله عند خالد » وإلا لم يجز له الاجتهاد بمعرض النص » ولم 
عض النبى ية اجتهاده الباطل وإذا كان كذلك بطل احتجاج من احتج بحديث عوف هذا 
على استحقاق القاتل السلب وجعله قوله بي : « من قتل قتيلا فله سلبه ؛ حكما عاما 
على طريق نصب الشرع للأبد فافهم . على أن قوله م : « هل أنتم تاركون لی أمرائى ؟ 
إغا مثلكم مثلهم - إلى قوله - فصفوه لكم » وكدره عليهم صرح فى تحسين فعل خالد 
وتصويب رأيه كما لا خفى على من له مسكة باللسان . وأنه وَل إنما أمره أو لا بالدفع 
لتطيب قلب عوف ورفيقه » فلما اطلع على ما كان قد جرى بينهم وأنهم جعلوا سلب 
القتيل للقاتل حقا مستحقا له » ونازعوا فيه أميرهم منع خالد أن يرد عليه سلبه » وهذا هو 
الظاهر المتبادر من لفظ الحديث . ولا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل . 
الرد على ابن حزم : 

وأما قول ابن حزم : إن النبى يك إما أمره بأن لا يرد ؛ لأنه علم أن القاتل صاحب 
السلب » أعطاه بطيب نفس ولم يطلب خالدا به وإن عوفا يتكلم فيما لا حق له فيه . هذا 
هو نص الخبر . ففيه : أن كل ذلك دعوى بلا دليل ٠‏ وأين فى الحدث أن صاحب السلب 
أعطاه بطيب نفس ؟ هل مجرد ذكره يدل على طيب نفسه » كلا فإن سياق أبى داود صريح 
فى أن صاحب السلب كان رفيق عوف بن مالك ٠‏ وأنه حاز فرس الرومى وسلاحه بعد 
قتله » فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه خالد فأخذ منه سلب الرومى . والذى يجوزه 
الرجل أولا ثم يؤخذ منه ثانيا » لا يوجد فيه طيب النفس ظاهرا ٠‏ ولم يكن عوف ليتكلم 
خالدا فى شىء أعطاه صاحبه بطیب نفس منه » ولا ليشكوه عند النبى بهل فى مثله » بل 
إنما عرفه النبى بل ورفع إليه القصة لعلمه بأن صاحب السلب لم يطب نفسا بما أخذ منه 
هذا هو نص الحديث والذى قاله ابن حزم إنما هو من تحريف الكلام تمشية لمذهبه » ومن 
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رمى الصحابى يما هو برىء منه تقوية لرأيه . والعجب ممن يبطل القياس » ويذمه ويطعن 
أهله ورميهم بكل سوء كيف يجترىء على تحريف الحديث » وصرفه عن ظاهره وبمثل هذا 
يبتلى من لا دراية له ولا فهم على أن سياق سعيد بن منصور صريح فى أن القاتل صاحب 
السلب لما قدم المدينة استعدى رسول الله ية ويمكن الجمع بينه بين سياق مسلم وأبى داود 
بأن عوفا ورفيقه كلاهما استعد يا رسول الله َكل وتولى عوف الكلام أشار إلى ذلك التووى 
فى « شرح مسلم » له بقوله : وإنما أخره تعزيرا له » ولعوف بن مالك ؛ لكونهما أطلقا 
ألسنتهما فى خالد رضى الله عنه » وانتهكا حرمة الوالى ومن ولاه اه . فانهدم بناء ابن 
حزم على ظنه وتخمينه بلا دليل رأسا وأساسا . 

والثالث : أن الحديث قد رواه أبو داود ومسلم بلفظ : « فأتيت خالدا فقلت له : يا 
خالد أما علمت أن رسول الله َة قضى بالسلب للقاتل » قال : بلى إلخ » » ١‏ واحتج به 
الشافعى ومن وافقه على أن قول رسول الله و : « من قتل قتيلا فله سلبه » كان بطريق 
القضاء ونصب الشرع على وجه إيجاب السلب للقاتل . وفيه : أن خالدا قد علم به ولم 
يكن ذلك عنده على وجه الإيجاب وأقره على ذلك النبى ية كما مر »> فدل على ما قلنا 
: إن هذا القضاء والقول لم يكن على وجه نصب الشرع بل على وجه التنفيل . يؤيده أن 
الطحاوى أخرج الحديث بسند رجاله ثقات كلهم . بلفظ : ١‏ يا خالد! ما هذا ؟ أما تعلم. 
أن رسول الله ب نفل القاتل السلب كله ؟ قال : بلى ولكنى استكثرته ٠‏ الحديث ليس فيه 
قضى بالسلب للقاتل فلعل بعض الرواة عبر عن التنفيل بلفظ القضاء » وطرق الحديث 
يفسر بعضها بعضها . فالحديث حجة لنا لا علنيا . وبه اتضح أن عوفا لم يكن يرى السلب 
حقا للقاتل كما هو رأى خالد بل كان ذلك له على وجه النفل عندهما » وإنما أنكر على 
خالد ؛ لكونه لم ينفله السلب كله بل بعضه يؤيده سياق سعيد بن منصور وهو مذكور فى 
المتن أيضا . فاندحض ما قاله ابن حزم فى « المحلى » : لا حجة لهم أى للمالكية والحنفية 
فى هذا بل هو حجة عليهم » لوجوه أولها : أن فيه نصا جليا أن النبى وَكةُ قضيب السلب 
للقاتلء وهذا قولنا وثانيها : أنه ئة أمر خالدا بالرد عليه إلخ . وفيه دليل على قلة 
مراجعته لطرق الحديث وعدم نظره فى جملة سياقهاءولو اطلع على لفظ الطحاوى وسعيد 
ابن منص ور لم يقل ما قال ونكس رأسه خاشعا وأما إنه أمر خالدا بالرد 
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1 - عن عبد الرحمن بن عوف فى قصة قتل أبى جهل قتله غلامان من 
الأنصار حديثة أسنانهما » ثم انصرفا إلى رسول الله بل فأخبراه فقال : أيكما قتله ؟ 
فقال كل واحد منهما : أنا قتلته . فقال : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا : لا ! فنظر فى 
السيفين فقال : كلاكما قتله » وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح متفق عليه“ . 

4 - عن ابن مسعود قال : « نفلنى رسول الله وَل يوم بدر سيف أبى جهل كان 
قتله » رواه أبو داود ولأحمد معناه" وإنما أدرك ابن مسعود أبا جهل وبه رمق فأجهز 
عليه روى معنى ذلك أبو داود وغيره وفيه أيضا قال فى « مجمع الزوائد » : إن رجال 
أحمد رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبى كريمة وهو ثقة اه . 


عليه » فإنه منعه ثانيا عن الرد إليه . قال : « ولو كان كما يوهمون لا كان لهم فله حجة؛ 
لأن يوم حنين الذى قال فيه مه : من قتل كافرا فله سلبه كان بعد يوم مؤتة بلا خلاف 
فيوم حنين حكمه ناسخ ء لا تقدم لو كان خلافه » اه . قلت : يا لهسا من جرأة على 
دعوى النسخ بلا دليل ! وهل فى قوله ي « من قتل قتيلا فله سلبه » ما يدل على كونه 
بطريق القضاء ونصب الشرع للأبد » وما ينفى كونه على وجه التنفيل للتحريضي على القتال 
بهذا الموضع؟ وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

قوله : « عن عبد الرحمن بن عوف © . 

قوله : « عن ابن مسعود إلخ » . قال الجصاص7؟  :‏ فلما قضى به لأحدهما مع 
إخباره أنهما قتلاه دل على أنهما لم يستحقاه بالقتل » ألا ترى أنه لو قال : « من قتل قتيلا 
فله سلبه ؟ . ثم قتله رجلان استحقا السلب نصفين اه . قال الحافظ فى « الفتح »247 : 
احتج به من قال إن إعطاء القاتل السلب مفوض إلى رأى الإمام » وقرره الطحاوى وغيره 
بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحتقا بالقتل » ولكان جعله بينهما لاشتراكهما فى 
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قتله » فلما خص به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل » وإنما يستحق بتعيين الإمام (أو 
تنفيله قبل القتال أو فى أثناءه ) » وأجاب الجمهور : بأن فى السياق دلالة على أن السلب 
يستحقه من أثخن فى القتل ولو شاركه غيره فى الضرب أو الطعن » قال الحلب : نظره 
يله فى السيفين » واستدلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفهما » ومقدار عمق 
دخولهما فى جسم المقتول ليحكم بالسلب لن كان فى ذلك أبلغ » ولذلك سالهما أولا : 
هل مسحتما سيفيكما أم لا ؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك وإنما قال : كلاكما 
قتله وإن كان أحدهما هو الذى أثخنه لطيب نفس الآخر . وقال الإسماعيلى : إن 
الأنصاريين ضرباه فأثخناه » وبلغا به المبلغ الذى يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك 
الحال إلا قدر ما يطفأء وقد دل قوله كلاكما قتله على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة 
وإبانتها أو ا يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر » غير أن أحدهما سبق بالضرب 
فصار فى حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثانى فاشتركا فى القتل إلا أن أحدهما 
قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه اه. قلت: 
ولكن يرد عليه تنفيله ٤ة‏ ابن مسعود سيف أبى جهل وإنما أدركه وبه رمق فأجهز عليه › 
وقد اتفقوا أن سلاح القتيل من سلبه » > فإن كان القاتل يستحق السلب؛لكونه قاتلا من غير 
أن ينفله الإمام لم يجز أن ينع معاذ بن عمرو سيفه » ويعطاه غيره . فالحق ما قلنا : إن 
القاتل لا يستحق السلب بالقتل وإنما يستحق بتعيين الإمام وتنفيله » وأما ابن حزم" 
سلك سبيله فى دعوى النسخ بلا دليل . وقال : لا حجة لهم فى هذا كله وأين يوم بدر 
من يوم حنين» وبينهما أعوام وما نزل حكم الغنائم إلا بعد يوم بدر فكيف يكون السلب 
للقاتل ؟ وقد أشبعنا الكلام فى جوابه » فلا نعيله . 


فقد 


وقوله : « وما نزل حكم الغنائم إلا بعد يوم يدر » ففيه: أن حكم الأنفال كان قد نزل 
يوم بدر يدل عليه حديث سعد ٠:‏ جئت إلى النبى يا يوم بدر بسيف - إلى قوله - إنك 
سالتتى هذا السيف » وليس هو لى ولا لك وإن الله قد جعله لى فهو لك ثم قرا 
ليَسْأَلُونَكَ عن الأنقال» أخرجه أبو داود ومسلم والترمذى والنسائى كما تقدم فى الباب 


. ۱۳۳/۷ امحلى‎ )١( 
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ی کے 


4 - عن مكحول عن جنادة بن أبى أمية قال : كنا معسكرين بدابق فذكر ابن 


السابق والسلب من الأنفال كما هو ظاهر فمن ادعى نزول حكم الغنائم بعد يوم بدر فليأت 
ببرهان » وإن سلم فتأخر حكم الغنائم لا يستلزم تأخر حكم الأنفال ء فافهم . قال الحافظ 
فى ١‏ الفتح ٦‏ : وتعقب بأنه ا لم يقل : « من قتل قتيلا فله سلبه » إلا يوم حنين قال 
مالك : لم يبلغنى ذلك فى غير حنين » وأجاب الشافعى وغيره بأن ذلك حفظ عن النبى 
.يك فى عدة مواطن منها يوم بدر » كما فى أول حديثى الباب ومنها حديث حاطب بن أبى 
بلتعة : « أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله سلبه » آخرجه البيهقى ومنها حديث 
جابر أن عقيل بن أبى طالب قتل يوم مؤتة رجلا فنفل النبى ميو درعه » كما روى البيهقى 
والحاكم بإسناد صحيح عن سعد بن أبى وقاص : أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد : 
التعالى بنا ندعو فدعا سعد فقال : اللهم ارزقنى رجلا شديدا بأسه فأقاتله ثم ارزقنى عليه 
الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه » وكما روى أحمد بإسناد قوى عن عبد الله بن الزيير : «كانت 
صفية فى حصن حسان بن ثابت يوم الخندق فذكر الحديث فى قصة قتلها اليهودى وقولها 
لحسان : انزل فأسلبه فقال : مالى بسلبه حاجة » » وكما روى ابن إسحاق فى المغازى فى 
قصة قتل على بن أبى طالب عمرو بن عبد ود يوم الخندق أيضا » فقال له عمر: هلا 
استلبت درعه فإنه ليس للعرب خير منها ؟ فقال : إنه أتقانى أبسوءته » ثم كان ذلك مقررا 
عند الصحابة » كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن الوليد 
وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل الحديث بطوله اه . قلت : قد تقدم تقرير ما كان 
مقررا عند الصحابة » فتذكر . 

وبالجملة فقد ثبت عن النبى ية تنفيل السلب فى غير موطن واحد سوى حنين فقوله : 
يوم حنين ليس إلا كقوله : فى مواطن آخحر سواها » وقد ثبت أن قوله فى ما سواها لم 
يكن على طريق الإيجاب بل على طريق التحريض عند الحاجة » فكذا قوله هناك . ومن 
ادع غير ذلك فعليه البيان فإن مجرد تأخر قول لا يستلزم كونه ناسخا لما تقدمه من الأقوال 
والأفعال ما لم ثبت كونه منافيا للمتقدم مبطلا له صراحا . 

قوله : ١‏ عن مكحول عن جنادة إلخ » ليعلم الناظر فى كتابنا هذا إنا نذكر الضعاف 
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مسلمة الفهرى : ١‏ أن نبيه القبرصى » خرج بتجارة من البحرين يريد بها بطريق 
أرمينية فخرج عليه حبيب بن مسلمة فقاتله فجاء بسلبه يحمله على خمسة أبغال من 
الديباج والياقوت والزبرجد › فأراد حبيب أن يأخذه كله وقال : إن رسول اله ب قال: 
امن قتل قتيلا فله سلبه» فقال أبو عبيدة : خذ بعضه فإنه لم يقل ذلك للأبد وسمع 
بذلك معاذ بن جبل فقال معاذ لحبيب : ألا تتقى الله وتأخذ ما طابت به نفسك لك إنما 
لك ما طابت به نفس إمامك » وحدثهم بذلك معاذ عن النبى بل فاجتمع رأيهم على 
ذلك فأعطوه بعد الخمس فباعه حبيب بألف دينار » أخرجه إسحاق بن راهويه . عن 
بقية بن الوليد حدثنى رجل » عن مكحول فذكره وأعله البيهقى بالانقطاع بين مكحول 
ومن فوقه وبجهالة الراوى » عن مكحول قلت : مكحول فى الدرجة الثانية من 
المدلسين فى عداد من احتمل الأئمة تدلسه وأخرجوا له فى الصحبح لإمامته كذا فى 
طبقات المدلسين(١2‏ والراوى عن مكحول هو مرسى بن يسار فقد أخرجه الطبرانى فى 
« الكبير والأوسط» بطريق عمرو بن واقد » عن موسى ‏ عن مكحول إلخ » وسيأتى 
الكلام على تراجم الرواة ففى الحاشية . 


والمراسيل فى المتن احتجاجا بها › فقد نعلم أن المحدثين أكثرهم لا يجيزون الاحتجاج 
بمثلهاء وإن كان الفقهاء من المالكية والحنابلة يوافقوننا فى الاحتجاج بها » بل فقهاء الشافعية 
أيضا كما ذكرناه نى « المقدمة » وإنما نذكرها اعتضاداً » أو تفسيرا للحديث الصحيح المحتج 
به اتفاقا » فإن تفسير الحديث وتأويله يجوز بالقياس والرأى أيضا » فبالحديث الضعيف أو 
المرسل بالأولى ٠‏ فإنه مقدم على آراء الرجال عندنا . وذلك كتأويل الآيات بأخبار الآحاد 
ومراسيل التابعين » فإن ذلك جائز اتفاقا › فلا بدع فى تأويل الأحاديث الصحاح وتفسيرها 
بالمراسيل والضعاف » ومن ادعى الفرق » فليأت ببيان . فإن الحديث الضعيف والمرسل 
بالنسبة إلى الحديث الصحيح كالصحيح من الآحاد بالنسبة إلى الآيات » بل فوقه »> كما هو 
ظاهر . وبعد ذلك فتقول :إن حديث مكحول هذا لم نذكره احتجاجا به بل لتفسير الحديث 
الصحيح فحسب . فقد قدمنا أن قوله یا يوم حنين: «من قتل قتيلا فله سلبه» محتمل 
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أن يكون على وجه نصب الشرع للأبد » وأن يكون على طريق التنفيل للتحريض على 
القتال مختصا بهذا الموضع » كقوله يوم الفتح ١‏ من دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه 
فهو آمن ومن آلقى السلاح فهو امن 2١76‏ » ونحوه وحديث مكحول هذا يفسر هذا الإجمال 
ويرفع ما فيه من الاحتمال » ويبين أن قوله ذلك لم يكن للأبد . آلا ترى أن -حبيب بن 
مسلمة أراد أن يأخحذ السلب كله محتجا بقوله مله : ١‏ من قتل قتيلا فله سلبه ؛ فقال 
أبوعبيدة : خذ بعضه فإنه مه لم يقل ذلك للأبد > وقال معاذ : إنما لك ما طابت به نفس 
إمامك أى من النفل الذى هو موكول إلى رأى الإمام . 
الرد على ابن حزم : 

ولم يدرك ابن حزم" هذا المعنى فجعل يورد على الحنفية ما لا يرد عليهم ألا . فقال : 
إنه مبطل لقولهم : إن الذى وجد الركاز له أن ينفرد بجميعه » دون طيب نفس إمامه ( هذا 
إذا كان وجده فى دار الحرب وإلا فلا ) ثم تقول للمحتج بهذا الخبر : أرأيت إن لم تطب 
نفس الإمام لبعض الجيش بسهمهم من الغنيمة » أيبطل بذلك حقهم » وإن هذا لعجب إلى 
آخر ما أتى به من دهق لسانه . 

وهذا كله كلام من لا دارية له فى معانى الحديث ٠»‏ ولا فقه فإن قول معاذ : إنما لك ما 
طابت به نفس إمامك ليس بوارد إلا فى الذى هو موكول إلى رأى الإمام كما دل عليه محل 
الكلام وفرينة المقام » وبداهته أن طيب نفس الرجل إنما يعتبر فيما هو موكول إليه شرعا » 
وليس من الورع الإيراد على الخصم قبل فهم الحديث ٠‏ وإدراك معناه . 
الكلام مع ابن حزم فى إسناد الحديث : 

وقال أيضا : هذا خبر سوء كذب بلا شك ؛ لأنه من رواية عمرو بن واقد » وهو منكر 
. الحديث فاله البخارى وغيره ( قلت : لم ينفرد بل تابعه بقية بن الوليد عند إسحاق بن 
راهويه ) ٠‏ وهو ثقة من رجال مسلم إلا أنه مدلس وقد صرح بالتحديث . وأيضا فعمرو 
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٠١‏ - عن غالب بن حجرة»عن آم عبد الله بنت الملقام بن التلب»عن أبيهاءعن 
أبيه:«أن رسول الله اة قال : من أتى بمول فله سلبه » أخرجه ابن حزم فى «المحلى»'» 
وأعلة بجهالة لهؤلاء الرواة كلهم » وغالب ذكره ابن حبان فى « الثقات » والملقام بن 
التلب ذكره البخارى وغيره فى التابعين وابن قانع فى الصحابة ١‏ الإصابة » والتلب له 
صحبة وأحاديث وقد استغفر له رسول الله ب ثلاثا وقد أخرج أبو داود لغالب بن 


ابن واقد سثل عنه محمد بن المبارك فقال : كان يتبع السلطان وكان صدوقا » وقال ابن 
عدى : هو من يكتب حديثه مع ضعفه » كذا فى ١‏ التهذيب 6(" عن موسى بن يسار وقد 
تركه يحيى القطان » وقد روينا عن موسى هذا أنه قال : کان أصحاب محمد رسول الله 
يا أعرابا حفاة فجئنا نحن أبناء فارس فلخصنا هذا الدين فانظروا بمن يحتجون على السان 
الفابتة ( قلت : نظرنا فأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم فما أجرأك على تكذيب 
الأحاديث وردها من غير علم » فإن الذى تركه يحيى القطان وقال ما قاله من كلمة شنيعة 
إغا هو موسى بن يسار الأسوارى وصوابه ابن سيار صرح به الذهبى فى « اليزان » » وفرق 
بينه وبين موسى بن يسار الدمشقى صاحب مكحول فقال فيه : لا بس به ثم عن محكول» 
عن جنادة ومكحول لم يدرك جنادة وقد أجبنا عن ذلك فى المتن فلا نعيده وبينا أن الحنفية 
لم يحتجوا بهذا الحديث بل إغا ذكروه تفسيرا للحديث الصحيح الذى وقع التزاع فى معنا 
ولا ریب فى كونه صالا له » كما تقدمت الإشارة إليه فثبت ما قلنا : إن القاتل لا يستحق 
السلب بالقتل بتنفيل الإمام » وإن قوله َة : « من قتل قتيلا فله سلبه 208 لم يكن على 
وجه نصب الشرع للأبد بل على طريقة التنفيل تحريضا على القتال . 

قوله : « عن غالب بن حجرة إلخ » . قال الحصاص فى«أحكام القرآن»47) له :أن النبى 
يكل : قال من أتى بمقتول فله سلبه »ومعلوم أن ذلك حكم مقصور على الخال فى تلك 
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حجرة » عن الملقام»عن أبيه حديثا فى الأطعمة » وسكت عنه وقال المنذرى : قال 
البيهقى: هذا إسناد غير قوى » وهذا تليين هين » وليس فى النساء من اتهمث › ولا 
تركت صرح به الذهبى فى « الميزان 2١76‏ ولم نذكر الحديث احتجاجه » بل اعتضاداً 
وتفسيراً لغيره من الأحاديث » ولا ريب أنه صالح لذلك . 


١‏ - عن عبادة بن الصامت فى حديث مرفوعاً « وكان ية يكره الأنفال 
ويقول: ليرد قوى المؤمنين على ضعيفهم » رواه أحمد وصححه ابن حبان”" . 


الحرب خاصة إذا لا حلاف أنه لا يستحق السلب بأحذه موليا ( فكذا قوله : « من قتل 
قتيلا فله سلبه مقصورا على الحال فى تلك الحرب الخاصة ولم يكن على طريق نصب 
الشرع للأبد ) وهو كقوله يوم الفتح « من دحل دار أبى سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد 
فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن › ومن ألقى سلاحه فهو آمن » اه . وأتى ابن حزم من 
دهق لسانه ههنا با يأباه الورع ويأنف عن ذكره العلم فجهل غالب بن حجرة » وقد وثقه 
ابن حبان وجهل ملقام بن التلب وقد ذكره ه البخارى وغيره فى التابعين واحتج أبو داود 
بغالب وملقام » والحتفية لم يذكروا الحديث للاحتجاج بل لتفسير الأحاديث . وتعيين 
إحدى محامله با روى من المراسيل والحسان والضعاف التى لم يتنهم أحد من روايتها 
بالكذب » والوضع اتفاقا . وإنما العمى أن يحتج بظاهر حديث واحد ويعين له محمل 
بالرأى خلاف ما نطقت به الأحاديث الكثيرة المروية عن النبى ية وأصحابه فى الباب . 

قوله : « عن عبادة بن الصامت إلخ » قال فى « البدائع »20 : إن القياس يأبى جواز 
التنفيل والاختصاص بالمصاب من السلب وغيره ؛ لأن سبب الاختصاص إن كان هو الجهاد 
وجد من الكل وإن كان هو الاستيلاء والإصابة والأخذ فذلك حصل بقوة الكل فيقتضى 
الاستحقاق للكل فتخصيص البعض بالتنفيل يخرج مخرج قطع الحق عن المستحق فينبقى أن 
لا يجوز إلا إنا استحسنا الجواز بالنص وهو قوله تبارك وتعالى : « يا أيها النبي حرض 
(1) 40/۲ . 


(۲) أحمد ۳۲٤/١‏ ». وابن حبان ( ۲۹۹۳ ). 
5 ۱/۱ . 
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» ويفسره ما روى سعيد » عن قتادة مرسلا وعمرو بن شعيب » عن أبيه‎ - ee 
أن النبى ية كان ينفل الرجل من المسلمين سلب الكافر إذا قتله فأمرهم‎ ١ : عن جده‎ 
أن يرد بعضهم على بعض قال : اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أى ليردن بعضكم على‎ 
المحلى 6( , وقال : هذا لا شىء ؛ لأنها صحيفة‎ ١ بعض» أخرجه ابن حزم فى‎ 
°» تهذيب‎ ١ ومرسل اه . قلت : لم يزل الأئمة يحتجون بهذه الصحيفة » كما فى‎ 
عن البخارى » وعن على بن المدينى وغيرهما . والمرسل إذا اعتضد بموصول كان حجة‎ 
. عند الكل » كما ذكرناه فى المقدمة » وفى هذا الكتاب غير مرة‎ 


المؤمنين على اقتال €" والتنفيل تحريض على القتال بإطماع زيادة المال ؛ لأن من له زيادة 
غنا وفضل شجاعة لا يرضى طبعه بإظهار ذلك إلا بإطماع زيادة لا يشاركه فيه غيره ٠‏ فإذا 
لم يطمع لا يظهر فلا يستحق الزيادة اه . 

وحاصله ترجيح کون قوله ية : « من قتل قتيلا فله سلبه » على سبيل التحريض عند 
الحاجة لا بطريق نصب الشرع بالقياس الذى ذكره » وحديث عبادة هذا يؤيد هذا القياس لما 
فيه من التصريح بأنه َة كان يكره الأنفال أن ينفل القاتل سلب الكافر إذا قتله وكان يحب 
انديزة توى اون بعلن وو أن ا كاة يقلن فى عضن مكارية إذا و 
إليه للتحريض عملا بقوله تعالى : 9# يا أيها الثبي حرض المؤمنين على اقتال # ء فثبت 
أنه لم يقل : « من قتل قيتلا فله سلبه ١‏ نصبا لشرع » » بل إنما قاله تحريضا على القتال عند 
الحاجة ؛ لأن المكروه إذا أبيح للضرورة فإنما يتقدر بقدرها ١‏ فافهم . 

وأما ابن حزم“ فلم يطلع إلا على مرسل قتادة » وموصول عمرو بن شعيب » عن 
أبيه» عن جده » ولم يطلع على لفظ أحمد وابن حبان ولو اطلع عليه لم يقل : ولو صح 
لكان فى أمر بدر وقد قلنا:إن القضاء بالسلب للقاتل كان فى حنين بعد ذلك بأعوام اه . 


. TT4/V (1) 
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(۳) آية ( 56 ) سورة الأنفال . 
)٤(‏ الحلى ۷/ ۳٤١‏ . 
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۳ - وكيع » عن سفيان » عن الأسود بن قيس العبدى : « أن شبر بن علقمة 
قتل يوم القادسية عظيما من الفرس مبارزة وأخذ سلبه فأتى به إلى سعد بن أبى وقاص 
فقومه اثنى عشر ألفا فنفله إياه سعد » أخرجه ابن حزم 
منصور بإسناده عن شبر بن علقمة نحوه - وفيه - فقتلته وأخذت سلبه فأتيت به سعدا 
فخطب سعد أصحابه وقال : إن هذا سلب شبر خير من اثنى عشر ألفا » وإنا قد نفلناه 
إياه . 


» واحتج به » وروأه سعد بن 


لأن قوله يوم حنين : « من قتل قتيلا فله سلبه » لا يدل على أنه لم يكن يحب يومئذ أن 
يرد قوى المؤمنين على ضعيفهم » وأنه قال ذلك من غير حاجة داعية إليه . ومن ادعى 
فعليه البيان كيف وإن استحباب رد القوى على الضعيف مما لا يقبل النسخ اتفاقا » ودعوى 
النسخ لا تقبل إلا ببيئة فتذكر . 

قوله : « وكيع عن سفيان إلخ » احتج به ابن حزم على أن سلب القتيل لقاتله وأنه 
يستحقه » ولا حجة له لما فيه من قوله : فتنفله إياه سعد « والتنفيل » لغة هبة ما لا يستحقه 
الرجل زيادة على حقه كما هو ظاهر » ولو كان حقا له لم يحتج إلى نفله ولا إلى الإعلام 
به فى الخطة والقصة أخرجها ابن جرير الطبرى فى « تاريخه “" كتب إلى السرى عن» 
شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن المغيرة العبدى » عن الأسول بن قيس » عن أشياخ 
لهم شهدوا القادسية » قالوا : لما كان يوم عماس ( يوم من أيام القادسية ) خرج رجل من 
العجم حتى إذا كان بين الصفين هدر وشقشق ونادى من يبارز فخرج رجل منا » يقال له 
شبر بن علقمة- وكان قصيرا قليلا دميما » فقال : يا معشر المسلمين ! قد أنصفكم الرجل 
فلم يجبه أحد » فلما رأى أنه لا ينع أخذ سيفه وجحفته وتقدم > فذكر الحديث بطوله - 
إلى أن - قال : فذبحه وسلبه ثم أتى به سعدا . فقال : إذا كان حين الظهر فأتنى فوافاه 
بالسلب » فحمد الله سعد وأثنى عليه ثم قال : إنى قد رأيت أن أنحله إياه » وكل من 
سلب سلبا ء فهو له. باعه باثنى عشر آلفا اه . 


. ۳۳۹/۷ المحلى‎ )١( 


ف ب 


وهذا صريح فى ما قلنا : ١‏ إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل بل بتنفيل الإمام » وإلا لم 
يكن لقول سعد : إنى قد رآیت أن أنحله معنى » ولا لقوله : « وکل من سلب سلبا فهو 
له . وقد ذكر صاحب ١‏ التمهيد » قضية شبر هذه ثم قال : « وهذا يدل على أن أمر 
السلب إلى الأمير ؛ ولو كان للقاتل قضاء من النبى ية ما احتاج الأمراء إلى أن يضيفوا 
ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم . ولأخذه القاتل بدون أمرهم » . اه من ١‏ الجوهر النقى» - 
وفيه أيضا - الرواية بالتخميس عن عمر صحيحة أخرجها ابن شيبة من طريقين صحيحين 
وأخرجها أيضا غيره اه . وثبت به أن الإمام إذا لم يكن تقدم إلى الجيش بالتنفيل ثم أراد 
أن ينفل أحدا من جملة الغنيمة لزمه استطابة نفوس الغانمين به » وأما إذا تقدم إليهم بقوله: 
«من قتل قتيلا فله سلبه » » ولم ينكره عليه أحد فقد طابت أنفسهم باختصاص القاتل 
بالسلب » فلا حاجة إلى استطابتها ثانيا » فافهم . 

فإن ابن حزم لم يدرك هذا المعنى وزعم أن الحنفية قد أحلو السلب بقول من لا وزن له 
عند الله » ولم يدر حقيقة قولهم هذا . وقد نبهناك عليه فتيقظ وأما إذا أراد أن ينفل أحد 
من المخمس ٠‏ وكان من مصارفه فلا حاجة إلى استطابة نفوس الغاغين » فإن الخمس موكول 
قسمته إلى رأى الإمام كما تقدم . وأخرج ابن جرير أيضا: كتب إلى السرى » عن شعيب 
عن سيف » عن سعيد بن المرزبان قال: حرج زهرة حتى أدرك الجالنوس ملكا من 
ملوكهم» وعليه يارقان وقلبان وقرطان على برذون له » قد حضد فحمل عليه فقتله فجاء 
بسلبه إلى سعد فعرف الأسارى الذين عند سعد سلبه فقالوا : هذا سلب الجالنوس . فقال 
له سعد : هل أعانك عليه أحد ؟ قال : نعم قال : من ؟ قال : الله ! فنفله سلبه » كتب 
إلى السرى ٠‏ عن شعيب ٠‏ عن سيف » عن عبيدة » عن إبراهيم قال : كان سعد استكثر. 
له سلبه فكتب فيه إلى عمر أنى قد نفلت من قتل رجلا سلبه » فدفعه إليه فباعه بسبعين 
ألما ٠‏ وعن سيف »عن اليرمكان والمجالد عن الشعبى : «وذكر قصة قتله - وفيه - فتدرع 
زهرة ما كان على الحالنوس فبلغ بضعة وسبعين ألفاءفلما رجع إلى سعد نزع سلب 
وقال: ألا انتظرت إذنى وتكاتبا فكتب إلى سعد أمض له سلبه؛ وفضله على أصحابه عند 
العطاء بخمسمائة »"وعن سيف .عن عبيدةء عن عصمة قال: كتب عمر إلى سعد :آنا أعلم 
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بزهرة منك وأن زهرة لم يكن ليغيب من سلب سلبه شيا » وإنى قد نفلت كل من قتل 
رجلا سلبه فدفعه إله فباعه بسبعين ألما اه . مختصرا . 

وفى قوله سعد « آلا انتظرت إذنى » دليل واضح على ما قلنا : إن القاتل لا يستحق 
السلب إلا بإذن الإمام وتنفيله إياه وفى قول عمر : ١‏ لم يكن زهرة يغيب من سلب سلبه 
شيئا » دليل على أن القاتل لا يجوز له أن يستبد بقبض السلب قبل أن ينفله الإمام إياه . 
ويرحم الله ابن حزم » حيث أجاز للقاتل إذا لم تكن له بيئة أو خشى أن ينتزع السلب منهء 
أو أن يخمس أن يغيبه أو يخفى أمره . فليت شعرى من أين أحذ هذا القول الفاسد ؟ 
والصحابة لا يجيزونه فهل هو أدرى بمعنى قوله َء من قتل قتيلا فله سلبه » وأعرف 
بحقيقته من الصحابة ؟ والعجب ممن يبطل القياس ويذمه أن يفسر الحديث برأيه ولا عول 
على ما فسره به الصحابة وهم أقرب الناس إلى رسول الله َة وأعرفهم به وبأقواله فإلى 
الله المشتكى . وأعجب من ذلك كله أنه قال : كل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه قال 
ذلك الإمام أو لم يقله . كيف ما قلته صبرا ء أو فى القتال اه . 

وقد علمنا أن رسول الله ية أمر بقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط بعد بدر 
صبرا وأمر بقتل العرنيين بعد ذلك » وبضرب أعناق المقاتلة من بنى قريظة وهم زهاء 
سبعمائة رجل » ويقتل ابن حطل وهو متعلق بأستار الكعبة ولم يثبت قط أن أحدا سلبهم » 
أو أنه َة نفل من قتلهم أسلابهم ومن ادعى فعليه البيان . فلا ندرى من آين أخذ ابن 
حزم حكم سلب القتل صبرا . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى 21(6 : « وإن انهزم الكفار كلهم فأدرك إنسان منهزما منهم فقتله 
فلا سلب له ؛ لأنه لم يغرر فى قتله . وقال أبو ثور وداود وابن المنذر : السلب لكل قاتل 
لعموم احبر . ولنا: أن ابن مسعود ذفف على أبى جهل فلم يعطه النبى كا سلبه ٠‏ وأمر 
بقتل عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث صبرا ولم يعط سلبهما من قتلهما » وقتل بتى 
قريظة صبرا فلم يعط من قتلهم أسلابهم » وإغا |أعطى السلب من قتل مبارزا وكفى 
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et‏ - عن أوس بن حارثة قال : لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز ء فلما 
فرغنا من مسيلمة وأصحابه ‏ أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة فى جمع 
عظيم» فبرز له خالد ودعا للبراز فبرز له هرمز فقتله خالد بن الوليد . وكتب بذلك إلى 
أبى بكر الصديق فنفله سلبه » فبلغت قلنسوته مائة ألف درهم » وكانت الفرس إذا 
أشرف الرجل جعلوا قلنسوته مائة آلف درهم . أخرجه الحاكم فى « المستدرك » 
وسكت عنه هو والذهبى . 


المسلمين شره» وغرر فى قتله » والمنهزم بعد انقضاء الحرب قد كفى المسلمين شر نفسه ولم 
يغرر قاتله بنفسه فى قتله فلم يستحق سابه كالأسير اه . 

ولا یخقی على من له أدنى مسكة بالعمل وإلام باللسان أن قوله َة : « من قتل قتيلا 
فله سلبه ٩‏ لا يعم قتيلا كافرا من أهل الذمة أمر الإمام بقتله فى قود أو محاربة أو الزنا 
بمسلمة ونحوه » وإنما يعم من قتله فى معترك القتال. فكيف يعم من قتله مسلم صبرا لا 
فى القتال؟ وهل هذا إلا أنهم أوهموا أنهم اتبعوا الحديث » ولم يفعلوا بل خالفوه ؛ لأن 
رسول الله ية لم يقل ذلك إلا فى مواطن الحرب للضرورة الداعية إلى التحريض »فافهم . 
الرد على ابن حزم : 

وبما ذكرنا من الآثار خرج الجواب عن قول بعضهم ومنهم ابن حزم : أن عمر رضى الله 
عنه قضى بالسلب للقاتل دون أن يقول ذلك قبل القتال . فقد أثبت أهل السير والتاريخ أن 
عمر كان قد كتب إلى سعد : « إنى قد نفلت من قتل رجلا سلبه » كما مر » وهم العمدة 
فى هذا الباب وأعرف بأمر المغازى والسير . والثبت مقدم على النافى ٠‏ وإذا لم يكن تقدم 
إليهم بذلك خمس السلب إذا استكثره وتفله بقيته من الأخماس أو آخذه كله ولم يعط 
القاتل منه شيئا » وسيأتى ما يدل على ذلك » فانتظر . 

قوله  :‏ عن أوس بن حارثة إلخ ٠‏ فى قوله : كتب بذلك إلى أبى بكر » وفى قوله : 
فتفله سلبه دليل على ما قلنا : إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل » وإلا لم يحتج خالد 
إلى الكتابة » ولم يكن لتنفيل أبى بكر معنى . 
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6 - حدثنا يونس » ثنا سفيان » عن أيوب » عن ابن سيرين » عن أنس بن 
مالك : أن البراء بن مالك آخا آنس بن مالك بارز مرزبان الزأرة فطعنه طعنة فكسر 
القربوس وخلصت إليه فقتلته فقوم سلبه ثلاثين آلف فلما صلينا الصبح غدا علينا 
عمر فقال لأبى طلحة : إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء بلغ مالا ولا أرانا 
إلا خامسيه فقومناه ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف أخرجه الطحاوى 2١7‏ وسنده 
صحيح › وابن أبى شيبة » كما فى « المحلى 0( ولم يعله ابن حزم بشىء » وفى لفظ 
للطحاوى بسند رجاله ثقات بطريق مكحول : وسئل أيخمس السلب ؟ فقال : حدثتنى 
أنس بن مالك:أن البراء بن مالك بارز رجلا من عظماء فارس فكتب إلى عمرء فكتب 
عمر إلى الأمير أن اقبض إليك خمسه وادفع إليه ما بقى فقبض الأمير خمسه اه . 


قوله : « حدثنا يونس » إلخ : قد اختلفت الروايات فى أن سلب البراء خمسه عمر 
رضى الله عنه » أو أمير العسكر بأمره » والجمع تمكن بأن يكون الأمير أخد حمسه ٠‏ ثم 
رده إليه ليسلمه إلى عمر رضى الله عنه بالمدينة » والجمع أولى من إعمال إحدى الروايتين 
وإهمال الأخرى . 

وبالجملة ففيه أبين دليل على ما قلنا : إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل » بل بتنفيل 
الإمام إياه » وإلا لم يجز لعمر أن يخمسه ويأخذ منه شيئا » وموه ابن حزم بأنه خمسه ولم 
عائعه البراء فصح أنه طابت نفسه . وهذا التأويل رده قول عمر : « ولا أرانا إلا نخامسيه » 
فإنه صريح فى أنه كان خمسه طابت به نفس البراء أو لم تطب - وأيضا - فإنه كان السلب 
كله لليراء شرعا فما الذى دعا إلى أن أنحدذ الجمس منه لبيت الال ويجهد فى استطابة نفسه 
لذلك ؟ وهل هذا إلا مجرد دعوى بلا دليل تمشية للمذهب نعوذ بالله منه . وأما قوله : إن 
عمر قضى بالسلب للقاتل دون أن قول ذلك قبل القتال » فقد تقدم الجواب عله . 

لا يقال : فيه دليل على تخميس السلب واأنتم لا تقولون به ؛ لأنا نقول عمر : إنا كنا 
لا نخمس الأسلاب » يدل على ما ذهبنا إليه أن السلب لا يخمس بشرط أن يكون الإمام 
قد تقدم إليهم بالتنفيل » وإذا لم يكن كذلك . فالسلب من الغنيمة ولا ينفل كله أو بعضه 
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5 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى ( هو الحافظ المعروف بمطين . ثنا 
جعفر بن محمد بن الحسن المعروف بابن التل » ثنا أحمد بن بشر » عن ابن شبرمة ٠»‏ , 
عن الشعبى : ١‏ أن جرير بن عبد الله بارز مهران فقتله . فقومت منطقته ثلائين ألفا 
فكتبوا إلى عمر فقال عسر : ليس هذا من السلب الذى يخمس » ولم ينفله وجعله 
مغنما » » أخرجه الطبرانى فى «مجمعه » » ولم يضعف أحد من رجال الإسناد فى « 
الميزان » » فهم ثقات على ما صرح به الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ٠‏ . 


للقاتل إلا من الخمس وفعل عمر محمول على هذا كما تقدمت الإشارة إليه » ويحتمل أن 
يكون رأى عمر رضى الله عنه أن بتقديم التنفيل إلى الجيش يطيب للقاتل أربعة أخماس 
السلب التى هى حق الغانفين مئه » ولا يطيب له خمسه الذى هو حق الله لا إذا لم يستكثره 
الإمام بعد علمه به وأيا ما كان فلم يكن يرى السلب للقاتل حقا مستحقا له وهو المطلوب » 
وأما أن السلب يخمس أم لا فقد بينا ما يدل على قومنا فيه من الآثار المرفوعة الصححيحة 
المسندة إلى النبى ية وأيده أن أبا بكر نفل خالد بن الوليد سلب الهزبر وكان فوق مائة ألف 
ولم يخمس ونفل خالد وائلة بن الأسقع سلب ثلاثة من الروم قتلهم على باب دمشق ٠‏ 
وأخذ خيلهم وبيع سرج أحد بعشرة آلاف » ذكره ابن حزم فى « المحلى ۲ ولم يخمس 
ونفل عمر زهرة سلب الجالنوس كله » وبلغ بضعة وسبعن ألفا » ولم يخمس ونفل رسول 
الله اة أبا طلحة سلب عشرين رجلا ولم يخمس » كما سيأتى » فالظاهر أن عمر رضى 
الله عنه إنما حمس سلب البراء ؛ لكونه لم يكن تقدم إليهم فى ذلك بالتتضيل › لا 
لاستكثاره إياه فحسب » والله تعالى أعلم . 

قوله : « حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى إلخ » فيه دلالة على ما قلنا : إن القاتل لا 
يستحق السلب بالقتل بل بتنفيل الإمام إياه » وأثر جرير هذا كان قبل أن يكتب عمر إلى 
الأمراء : إنى قد نفلت من قتل رجلا سلبه » ولهذا لم ينفله وجعله مغنما وأما بعد ما كتب 
إليهم بذلك فقد ثبت أنه نفل زهرة سلبا قد بلغ بضعة وسبعين ألفا فلابد من الجمع بين 
فعليه بما قلنا » والله تعالى أعلم . 
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¥{ - عن أبى قتادة فى حديث طويل : « أن النبى بي قال يوم حنين : من قتل 
قتيلا عليه بينة فله سلبه » مستفق عليه » وقد تقدم عن أنس : « أن النبى ب قال يوم 
حنين: من قتل كافراً فله سلبه » فقتل أبو طلحة عشرين رجلا فأخذ أسلابهم ٠‏ » رواه 
أحمد وأبو داود » ورجاله رجال الصحيح ( نيل الأوطار ) . 


قوله : « عن أبى قتادة وقوله : قد تقدم عن أنس إلخ » . فى الحديثين دلالة على أنه 
يد كان قد نفل مرة سلب القتيل قبل القتال أو فى أثنائه بلفظ : ١‏ من قتل كافرا فله سلبه» 
ثم أعاده أخرى بعد انقضاء الحرب بلفظ ١‏ من قتل قتيلا فله سلبه “ يدل على ذلك ما بين 
اللفظين من الفرق وما فى حديث أنس من الفاء الدالة على التعقيب فى قوله : فقتل أبو 
طلحة إلى آخره . فبطل قول من زعم أن رسول الله َة لم يقل ذلك إلا بعد أن برد 
القتال» وإن القاتل يستحق السلب قال ذلك الإمام أو لم يقله » ولعل ابن حزم رحمه الله 
لو اطلع على ما ذكرناه فى هذا الباب لاعترف بأن الحنفية آتبع منه للسنة وأعرف بمعانيها 
ولندم على قوله هذا ثابت محفوظ عن رسول الله ي وأصحابه وأتباعهم وبالله تعالى 
التوقيق . وبعد ذلك فلنجب عن بعض ما احتج به من قال باستحقاق القاتل السلب 
مطلقاء ولم نذکره سابقا فمنه ما رواه ابن أبى شيبة»نا عبد الرحيم بن سليمان » عن هشام 
ابن حسان » عن محمد بن سيرين »عن أنس بن مالك قال : « كان السلب لا يخمس وكان 
أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء بن مالك الحديث © . 
الرد على ابن حزم : 

قال ابن حزم : فهذا عمر يخبر عما سلف فصح أنه فعل أبى بكر ومن.بعده وجميع 
أمرائهم اهم . قلت : فصار ماذا ؟ فإن عمر كان آعرف منك بالسيف وبحقيقة أفعالهم › 
ومعانى أقوالهم فلما حمس السلب مع علمه بأنه لم يكن يخمس دل على أن السلب لم 
يكن عند السلف حقا مستحقا للقاتل » وإلا لم يخالفهم عمر ولم يكن ذلك يجوز له ولا 
للصحابة أن يقروه على ذلك فلما وافقوه على ما رأى ولم يرووا عليه بفعل السلف . دل 
على أنه كان مصيبا عندهم . 
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وقال الموفق فى « المغنى 217 : وقول الراوى كان أول سلب خمس فى الإسلام يعنى أن 
النبى اة وأبا بكر وعمر صدرا من خلافته لم يخمسوا سلبا واتباع السنة أولى اه قلت : 
نعم وأولى من ذلك كله ألا تعيين للسنة محملا بالرأى بل بأقوال الصحابة وأفعالهم ؛ 
لكونهم أقرب إلى رسول الله ية وأعرف منا بمعانى أقواله ومقاصد شرعه . فنقول : قد 
علم عمر رضى الله عنه أن السلب لم يكن يخمس فى عهد النبى و وعهد أبى بكر ثم 
رأى أن يخمسه فكان ذلك عنده إذا تقدم من الإمام تنفيل » وهذا إذا لم يتقدم منه فى ذلك 
أمر » قال : وقال الجوزجانى : لا أظنه جوز لأحد فى شىء سبق فيه من الرسول 15د 
شىء إلا اتباعه » ولا حجة فى قول أحد مع قول رسول الله وَل اه . 

قلنا : نعم ! ولكن تفسير قوله 4 بأقوال أصحابه وأقدم من تفسيره بآراء الرجال . 
وههنا كذلك فإنا لم نحتج بقول أحد مع قول رسول الله ية بل فسرنا قوله مياو يأقوال 
أصحابه وأفعالهم كما مر بيانه مستوفى . ومنه ما روى أبو عبيد فى ١‏ الأموال "٤‏ من طريق 
الحجاج عن ابن جرير »> سمعت نافعا يقول : لم نزل نسمع منذ قط إذا التقى المسلمون 
والكفار فقتل مسلم مشركا فله سلبه إلا أن يكون فى معمعة القتال أو فى زحف فإنه لا 
يدرى أحد قتل أحدا . وذكره ابن حزم فى « المحلى 00 واحتج به ولم يشعر أنه لا قول 
بما فيه ولا يذهب إليه ويظنه حجة له وهو حجة عليه ؛ لأنه يفيد تخصيص قوله يل : 
امن قتل قتيلا فله سلبه » ا إذا قتله فى القتال بملتقى الصغين وهو يقول بعمومه للقتل 
صبرا أو فى معترك القتال سواء > ولا يذهب إلى الاستشناء الذى ذكره نافع . 

وهو محمول عندنا على السماع من الأمراء وقادة الجيوش . وفيه جواب عن سؤال ابن 
حزم وغيره من أين حرج لهم وأين وجدوا يوجب أن الإمام كان يقول قبل القتال : من قتل 
قتيلا فله سلبه ؟ قلنا : خرج ذلك من قول نافع . هذا فإنه يقول : لم نزل نسمع إذا التقى 
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المسلمون والكفار إلخ » ولا يسمع ذلك عادة إلا من الأمراء أو القادة . أو عن ينادى 
بأمرهم » فافهم » ومن حمله على غير هذا المحمل فعليه البيان . 

ومنه : ما رواه مسلم فى « صحيحه ١76‏ عن سلمة بن الأكوع قال : غزوئا مع رسول 
الله هوزان فبيئا نحن نتضحى مع رسول الله 4ة إذا جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم 
انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ١‏ ثم تقدم يتغدى مع القوم » وجعل ينظر وفينا ضفة 
ورقة من الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قبيده ثم أناخه فقعد عليه 
فأثاره فاشتد به الحمل » فذكر الحديث وقال : ثم تقدمت حتى أخحذت بخطام الجمل فأنخته 
فلما وضع ركبته فى الأراض اخترطت سيفى فضربت رأس الرجل فندر » ثم جئت بالجمل 
أقوده » عليه رحله ء فاستقبلنی رسول الله ئة والناس معه » فقال : من قتل الرجل ؟ 
قالوا : ابن الأكوع قال : له سلبه أجمع . رواه أبو داود7' فى لفظه له مختصرا ١‏ وفيه : 
فجلس عند أصحابه ثم انسل » فقال النبى يلل : ١‏ اطلبوه فاقتلوه 4 . قال : فسيقتهم 
وأخذت سلبه فنفلتى إياه . 

وفيه قال المنذرى : وأخرجه البخارى والنسائى . قال التووى : وفى هذا الحديث دلالة 
ظاهرة لمذهب الشافعى وموافقيه : أن القاتل يستحق السلب وأنه لا يخمس وقد سبق 
إيضاح ذلك كله اه . 

قلت : ذكر ابن المنذر فى « الأشراف » ما ملخصه : أن هذا الحدث حجة على 
الشافعى؛ لأنه قتل الرجل مدبرا غير مقبل والحرب ليست بقائمة . ومذهب الشافعية أن 
السلب إنما يكون لمن قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل انتهى كلامه . وقول يَكل: ١‏ من قتل 
قتيلا" ليس فيه هذان القيدان اه. من « الجوهر النقى 200 . وأما ما قال الموفق : وإن كانت 
الحرب قائمة فانهزم أحدهم فقتله إنسان فسلبه كقاتله ؛ لأن الحرب كر وفر وقد قتل سلمة بن 
الأكوع طليعة الكفار وهو منهزم فقال النبى 4ل : له سلبه أجمع اه . ففيه : أن 


. ٤۹/٤ فى : الجهاد ( 56 ) » وأحمد‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 
)( 1ك . 


سلمة لم يقتله والحرب قائمة بل قتله وقد جاء القوم وهم يأكلون الطعام فجلس معهم 
يتغذى ثم خرج يشتد كما هو مصرح عند مسلم وغيره » ومجلس الطعام ليس بمحل كر 
وفر وإنما محلها معركة القتال على أن سياق أبى داود والبخارى صريح فى أن سلمة جاء 
بسلبه إلى النبى ب فنفله إياه فأين فيه أنه كان يستحقه ؟ وإن سلمنا فالمسألة من باب إذا 
دخل الحربى دار الإسلام بلا أمان فأخذه واحد من المسلمين لا يختص به عند أبى حنيفة بل 
يكون فيئا لجماعة المسلمين وهو رواية بشر عن أبى يوسف . وظاهر قول أبى يوسف هو 
قول محمد : يختص به » كما فى « فتح القدير »90 . 

قلت : وإذا قتله فسلبه لا يكون غنيمة بل فيئا عند الإمام أبى حنيفة » ولا خمس فيه 
ويجوز للأمير أن ينفله القاتل ؛ لكون قسمة الفىء موكولة إلى رأيه واخقص به القاتل 
عندهما فالحديث حجة لنا لا علينا » فافهم . 

فائدة : والسلب ما على المقستول من ثيابه » وسلاحه » ومركبه »> وكذا ما كان على 
مركبه من السرج ٠‏ والآلة » وكذا ما معه على الدابة من ماله فى حقيبته أو على وسطه وما 
عدا ذلك فليس بسلب . وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلبه »؛ كذا فى فتح 
القدير والهداية . 

وقال الحافظ فى « الفتح 2500 : السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد 
مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجهمور ٠‏ وعن أحمد: لا تدخل الداية . وعن الشافعى : 
يختص بأداة الحرب » اه . ولنا ما رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال ٤‏ حدثنا حجاج عن ابن 
جريج › عن عثمان بن أبى سليمان : عن الزهرى:١‏ أن رجلا قال لابن عباس : ما الأنفال ؟ 
فقال : الفرس ٠‏ الدرع ٠‏ الرمح ٠‏ قال :فأعاد عليه الرجل . فقال: السلب من النفل والفرس 
من النفل » الحديث » وما روى عوف بن مالك قال : « خرجت مع زيد بن حارثة فى 
غزوة مؤتة ورافقنى مددى من أهل اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر 
)١(‏ / ۲۷1 . 
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عليه سرج مذهب وسلاح مذهب . فجعل يفرى بالمسلمين » وقعد له المددى خلف 
صخرة فمر به الرومى فعرقب فرسه فعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه ٩‏ رواه أبو داود 
والأثرم › وقد تقدم أنه حديث صحيح . 

وحديث شبر بن علقمة : ١‏ أنه أذ فرس القتيل » كذلك قال أحمد هو فيه ؛ ولأن 
الفرس يستعان بها فى الحرب فأشبهت السلاح » وإن كان على فرسه فصرعه عنها أو أشعره 
عليها ثم قتله بعد نزوله عنها فهى من السلب وهو قول الأوزاعى ٠‏ وإن كان ممسكا بعنانها 
غير راكب عليها فحن أحمد رواتان : أحدهما : أنه من السلب وهكذا قول الشافعى ( وأبى 
حنيفة أيضا ) ؛ لأنه متمكن من القتال عليها » فأشبهت سيفه ورمحه فى يده » والثانية : 
ليست من السلب وهو ظاهر كلام الخرقى واختيار الخلال ؛ لأنه ليس براكب عليهاء 
فأشبه ما لو كانت مع غلامه كذا فى المغتی . 

قلت : ومذهب الحنفية فى الباب ذكره السرخسى فى « شرح السير الكبير »20 واستدل 
على کون ما فى الحقيبة والوسط من الذهب والفضة داخلا فى السلب بحديث سلب البراء 
ابن مالك حين قتل مرزبان الزارة » وذكر أنه كانت عليه منطقة ذهب فيها جواهر مقومة 
فبلغ ثلاثين ألفا ء وقد روينا : ١‏ أن التبى ئة نفل ابن مسعود رضى الله عنه سيف أبى 
جهل ويوم بدر » وكان عليه فضة «فدل بهذا على أن يجوز التنفيل فى الذهب والفضة اه. 
وفى الاستدلال بقصة ابن مسعود نظر فإن الفضة فى قبيعة السيف ثبع له > فلا يقال : إنه 
نقله فضة بل سيفاء ولا خلاف فى كون السيف والسلاح من السلب » والحق أن السلب 
اسم لما يسلب» فكل ما يكون مع الحربى إذا قتله فقد استلبه منه ويستحق كل ذلك بمطلق 
اسم السلب إذا قال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه » والله تعالى أعلم . 

فائدة : دل حديث أبى قتادة الذى ختمنا به الباب : أنه لا يقبل قول من ادعى السلب 
إلا ببينة تشهد له بأنه قتله ونقل الحافظ فى « الفتح » الاتفاق عليه والحجة قوله فى هذا 
الحديث: ١‏ له عليه بينة ٩‏ فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل » وسياق حديث أبى 
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قتادة يشهد لذلك ( فإنه قام مرة بعد مرة يقول : من يشهد لى ) وعن الأوزاعى : يقبل 
قوله بغير يبنة ؛ لأن النبى يل أعطاه لأبى قتادة بغير بينة » وفيه نظر ؛ لأنه وقع فى 
مغازى الواقدى إن أوس بن خولى شهد لأبى قتادة ( والشاهد الثانى رجل قال : صدق يا 
رسول الله ! وسلبه عتدی فارضه عنى » كما فى ١‏ البخارى » و ١‏ فتح البارى » . قال فى 
« شرح السير » : وإغا طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من المسلمين ؛ لأن السلب 
باعتبار الظاهر غنيمة للمسلمين وإنما الحاجة إلى الاستحقاق عليهم فلا يكون ذلك إلا ببينة 
تقوم من المسلمين على موته ( بضرب هذا المسلم قبل القسمة ) . 

فائدة : أن السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرضخ كالعبد والمرأة والصبى والمشرك 
(الذمى) . وروى عن ابن عمر رضى الله عنه : أن العبد إذا بارز بإذن مسولاه فقتل لم 
يستحق السلب ويرضخ له للشافعى فيمن لا يسهم له قولان : أحدهما : لا يستحقه 
فالسلب أولى » كذا فى « المغنى »2 . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : وعورض بأن السهم علق بالمظنة والسلب يستحق بالفعل فهو 
أولى وهذ هو الأصح اه . وفى ١‏ شرح السير الكبير » : إذا قال الأمير : من قتل قتيلا 
فله سلبه » فقتل ذمى من كان يقاتل مع المسلمين فتيلا استحق سلبه ؛ لأن الإمام أوجب 
السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمى » والعام كالنص فى إثبات الحكم فى كل ما 
يتناوله وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلا سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل ؛ 
لأنه قاتل الآن فيتناوله حكم التنفيل » وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلا » 
وكذلك لو قتل عبد يقات مع مولاه أو كان لا يقاتل حتى الآن أنه شريك بما يستحق من 
الرضخ فيستحق السلب بالتنفيل اه . ملخصا . 

قلت : ومفاده أن من لا يستحق السهم ولا الرضخ لا يستحق السلب كالمرجف والمخذل 
والمعين على المسلمين والعبد المحجور عليه ومن دخل فى الجيش بغير إذن الأمير » وعن 
أحمد فيمن دحل بغير إذن : أنه يؤخذ منه الخمس » وباقيه له جعله كالغنيمة ويخرج فى 
العبد المبارز بغير إذن مولاه مثله » صرح به فى « المغنى » . 
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باب استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بال كاستيلائنا على 

أموالهم إذا أحرزوها بدارهم وإلا فلا وإذا غنمها المسلمون فإن عرفها 

صاحبها قبل القسمة أخذها بلا شىء وبعد القسمة هو أحق بها بالقيمة 

۸ - عن أسامة بن زيد « قال : قلت : يا رسول الله ! أين تنزل غدا فى حجة ؟ 
قال : وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ثم قال : نحن نازلون غدا بخيف بنى كنانة المحصب 
حيث قاسمت قريش على الكفر » الحديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما"' ( فتح 
البارى ) . 


باب استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بال كاستيلائنا على 
أموالهم إذا أحرزوها بدارهم وإلا فلا وإذا غنمها المسلمون فإن عرفها 
صاحبها قبل القسمة أخذها بلا شىء وبعد القسمة هو أحق بها بالقيمة 
قوله : « عن أسامة بن زيد إلخ ؛ قلت : ومذهب الحنفية فى الباب أن ما أبق إلى 
المشركين من عبد لمسلم فإنه مردود إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن . وفيه حلاف 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . وما غنموه من مدبر ومكاتب وأم ولد فكذلك» 
ووافقه فى هذا صاحباه وسفيان الثورى » وأما ما غنموه من الإماء والعبيد » والحيوان 
والمتاعء فإن أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب » ثم غتمتاه رد إلى صاحبه قبل القسمة 
وبعدها بلا ثمن » وإن دخلوا به دار الحرب » ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة » وأما 
بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة إن شاء وإلا فلا يرد إليه » وهذا هو قول أبى يوسف 
ومحمد وسفيان الثورى » وسيعرف الناظر فى دلائل الباب أن كل ما قاله أبوحئيفة مؤيد 
بأحاديث النبى به ٠‏ وبأقوال أصحابه التى هى كالتفسير لأقوال النبى باه ومن حملها 
على غير ذلك فقد أساء الأدب بحضرتهم » وحرم معرفة درجتهم » والله المستعان . 
وقد ذكرنا غير مرة أن منشأ كثرة التقييد والتقسيم فى أقوال أبى حنيفة إنما هو إحاطته 
بأحاديث الباب وآثاره والحمع بين مختلفها ولا يعرف ذلك ولا يقدره حق قدره إلا من جبل 
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على الأدب مع أصحاب النبى ية وأذعن لجلالة مقامهم فى الإسهام . 
الرد على ابن حزم : 

وأما من لم يعرف غير أن هذا مرسل لا حجة فيه » وهذا منقطع لا يعبأ به » وهذا قول 
صاحب ولا نحتج إلا بالمرفوع » ولا حجة فى قول أحد دون رسول الله ية » ولم يشعر 
بأن الصحابة أعرف الناس به وبمعانى أقواله فلا يقول إلا كما قال ابن حزم فى « المحلى0 17 
بعد ما ذكر مذهب الإمام أبى حنيفة فى الباب : هذا قول فى غاية التخليط والفساد فى 
التقسيم > لا دليل على صحة تقسيمه ٠‏ لا من قرآن ولا من سنة » ولا من رواية سقيمة » 
ولا من قول صاحب ولا تابع » ولا قياس ولا رأى سديد . اه . وكله فرية بلا مرية › 
ومجرد إطلاق اللسان بلا دارية ولا رواية » وسنبين لك إن شاء الله تعالى أن كل قيد قيد به 
أبو حنيفة جوابه مستند إلى دليل وبه تميز الصحيح عن العليل » ويجتمع من الآثار كل دقيق 
وجليل . 

قال الموفق فى « المغنى » : وما أحذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه 
صاحبه قبل قسمه فهو أحق به » فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذى ابتاعه من 
المغنم فى إحدى الروايتين ( عن أحمد ) . 

والرواية اللأخرى ا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم 
قهرهم المسلمون فأخذوها منهم فإن علم صاحبها قبل قسمتها ردت إليه بغير شىء فى قول 
عامة آهل العلم منهم عمر رضى الله > والنتخعى » وسليمان بن ربيعة والليث » ومالك › 
والثورى » والأوزاعى » والشافعى » وأصحاب الرأى . وقال الزهرى : لا يرد إليه وهو 
للجيش » ونحوه عن عمرو بن دينار ؛ لآن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر 
أموالهم . 

ولنا:ما روى عن ابن عمر ( ذكرناه فى المتن ) « وعن رجاء بن حيوة: أن أبا عبيدة كتب 
إلى عمر ين الخنطاب » ( ذكرنا فى المتن أيضا ) رواه سعيد والأثرم . فأما ما أدركه بعد أن 
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نايت - وصح عنه َة « أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة » فلم يرد 
على أحد داره » قاله ابن القيم فى ١‏ زاد المعاد )230 , 


قسم ففيه روايتان : إحداهما : أن صاحبه أحق به بالثمن الذى حسب به على من أخذه ع 
وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه > فهو أحق به بالثمن . وهذا قول أبى حنيفة » والثورى » 
والأوزاعى ومالك ؛ لما روى ابن عباس رضى الله عنهما : أن رجلا وجد بعيرا له كان 
المشركون أصابوه فقال النبى بل : ١‏ إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك . وإن أصبته بعد ما 
قسم أخذته بالقيمة » والمحكى عن أبى حنيفة ومالك : أنه أخذه بالقيمة ويروى عن مجاهد 
مثله » والرواية الثانية عن أحمد : أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال نص عليه فى رواية أبى 
داود وغيره . وهو قول عمر ( قلت : كلا بل قوله موافق. لما قاله أبو حنيفة » كما 
سيأتى): وعلى وسلمان بن ربيعة وعطاء والتخعى والليث قال أحمد : أما قول من قال : 
هو أحق بالقسمة فهو قول ضعيف عن مجاهد وقال الشافعى : يأخذه صاحبه قبل القسمة 
وبعدها ويعطى مشتريه ثمنه من حمس المصالح ؛ لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن 
يستحق أخذه بغير شىء وهذا قول اين المنذر ولنا : ما روى أن عمر كتب إلى السائب 
ذكرناه فى المآن ) . 
إذا انقسم أهل العصر على قولين فى حكم 
لم يجز إحداث قول ثالث ؛ لأنه يخالف الإجماع 
ولاآنه إجماع قال أحمد : إنما قال الناس فيها قولين : إذا قسم فلا شىء له وقال قوم :إذا 
قسم فهو له بالشمن » أما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحبد ومتى ما انقسم 
أهل العصر على قولين فى حكم لم يجز إحداث قول ثالث ؛ لأنه يخالف الإجماع فلم 
يجز المصير إليه وقولهم :لم يزل ملك صاحبه عنه غيره مسلم اه . ملخصا . 
الرد على ابن حزم : 


قلت : وأحمد أعرف بالآثار وأقوال الصحابة والتابعين من ابن حزم وألوف من أمثاله 


707/5) 


حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله .0 
e E a E E‏ 


ثبت بذلك أن قوله فى « المحلى 2172 : فكل ما غنموه ( - أى - أهل الكفر الحربيون ) من 
مال مسلم أو ذمى » أو آبق إليهم فهو باق على ملك صاحبه » فمتى قدر عليه رد على 
شاع قبل اة ويعذها ول يكلف بال و ا و ا ا اوت اج اصن 
عليه أحمد رحمه الله . وأما القرآن فحجتنا فى ذلك قوله تعالى  :‏ للفقراء المهاجرين 
لين أخرجوا من ديارهم 4 الآية » فإن الله تعالى سمى المهاجرين فقراء والفقير حقيقة من 
لا ملك له ولو لم بملك الكفار أموالهم بالاستيلاء لما سماهم فقراء كذا فى « المبسوط 206 . 
قال ابن حزم“ بعد ما أقذع فى الكلام كما هو عادته فى البحث : وأى إشارة فى هذه 
الآية إلى ما قال ؟ بل هى دالة على كذبه فى قوله : لأنه تعالى أبقى أموالهم وديارهم فى 
ملكهم بأن نسبها إليهم . جعلها لهم » وعظم بالإنكار إخراجهم ظلما متها اه . 

قلت : يا للعجب ولضيعة الأدب ! فإن الله تعالى إنما نسب أموالهم إليهم حين ما 
أخرجوا منها ولا نزاع فى أنها كانت مملوكة لهم قبل الإخراج وعنده » وإما النزاع فى بقاء 
ملكهم فيها بعد الإخراج ولا دلالة فى قوله :من ديارهم وأموالهم على ذلك أصلا ؛ لكونه 
متعلقا بقوله : أخرجوا . ولا سماهم الله تعالى فقراء بعد ما أخرجوا من ديارهم. وأموالهم 
دل على عدم بقاء ملكهم فيهاء وأن الكفار ملكوها بالاستيلاء» وإلا لما سماهم فقراء . 

قال ابن حزم : ونعم هم فقراء بلا شك إذا لا يجدون غنى وهم مجمعون معنا على أن 
رجلا من أهل المغرب أو المشرق لو حج ففرغ ما فى يده بمكة أو بالمدينة وله فى بلاده ضياع 
بألف آلف دينار » وأثاث بمثل ذلك » وهو حيث لا يقدر على فرض ٠‏ ولا على ابتياع › 
ولا على بيع » فإنه فقير تحل له الزكاة المفروضة › وماله فى بلاده منطلقة عليه يده إلخ . 
الرد على ابن حزم : 

قلت : فهل تجعل المهاجرين الذين اتخذوا المدينة دارا وحرم عليهم الإقامة بمكة فوق 
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ثلاث » من أبناء السبيل ؟ فإن قلت : نعم ١‏ فقد قلت ما لا يشك أحد من أهل اللسان 
فى خطئه وغلطه ٠‏ فإن ابن السبيل من كان منقطعا فى الطريق عازما للعود إلى وطنه لا من 
ترك وطنه » وتوطن فى بلدة أخحرى - وأيضا - فسياق الآية يأبى ما تدعيه فقد قال الله 
تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أل القُرئ فلله وللرسول ولذى الشربئ واليتامئ 
والمساكين واين اسيل كي لا کون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرَسول فَحدُوهُ وما 
نماكم عنه فانتهوا واوا الله إن اله شَدِيد الْعقاب 4 ( إلى أن قال) : « للفقراء 
المهاجرين اذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 4 . فإن كان علة فقرهم كونهم من أبناء 
السبيل لم يكن لعطفهم على ابن السبيل وجه لكن الله جعلهم صنفا آنحر سوى الأصناف 
المذكورة قبلها فالظاهر ما قلنا : إنه سماهم فقراء لاستيلاء الكفار على ديارهم وأموالهم » 
وخروجها عن أملاكهم ٠‏ فافهم . وأما السنة فقد ذكرناها فى المتن ونبين لك موضع 
الاستدلال منها مفصلا » إن شاء الله تعالى وبه يظهر موافقة قول أبى حنيفة لأقوال 
الصحابة وأجلة التابعين» وشذوذ ابن حزم عنهم » وكونه مخالفا » لما ذهب إليه الآمة فى 
تفسير معانى حديث النبى وَل منها حديث أسامة بن زيد الذى فتحنا به الباب. 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح 76 : وأخرج هذا الحديث الفاكهى من طريق محمد بن أبى 
حفصة ٠‏ وقال فى آخره : ويقال : إن الدار التى أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف 
ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمر » فمن ثم صار للنبى الا حق 
أبيه: وفيها ولد النبى غل > ومحصل هذا : أن النبى ية لما هاجر استولى عقيل وطالب 
على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يسلما وباعتبار ترك النبى تل 
لحقه منها بالهجرة ففقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها » وحكى الفاكهى : أن الدار لم تزل 
بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخى الحجاج بمائة ألف دينار وعلى هذا فمعنى 
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وقال الداودى وغيره 7 كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى النبى 
اة تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم اه . 

قلت : وإمضاؤه ية تصرفات الجاهلية فيها يستلزم خروجهما عن ملك المهاجرين » 
وأما إنه أمضاها بعد استطابة قلوبهم » فدون إثباته خرط القتاد . 

كيف وقد صحح ابن القيم ِ « إن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة فلم يرد 
على أحد داره » » كما ذكرناه فى المتن . فبطل ما قال ابن حزم رأسا وأساسا » وثبت ما 
قلنا : إن استيلاء الكافر على مال المسلم يوجب ملكه 3 وخروجه عن ملك المسلم إذا 
أحرزه بدار الحرب » وأما إنه ية إنما فعل ذلك بدور المهاجرين تأليقا لقلوب مسلمة الفتح 
ففيه : أنه دعوى مجردة عن دليل وإن سلمنا فإنما يجوز تأليف قلوب المسلمة حديثى 
الإسلام من الفىء الذى أفاء الله على الإمام لا من أملاك المشركين فإن مال المسلم لا يكون 
فیا أبدا ما دام فى ملكه . 

وادعى ابن حزم : أن أصحاب رسول الله وَل كانوا أطوارا » فطائفة أسلموا بمكة ثم 
فروا عنها بأديانهم كأبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضى الله عنهم» وطائفة خرجوا كفارا 
ثم أسلموا كعمرو بن العاص أسلم عند النجاشى وأبى سفيان أسلم فى عسكر النبى كلل 
وطائفة أسلموا وبقوا بمكة كجميع المستضعفين من النساء وغيرهم » وكل هؤلاء إذا فتح 
رسول الله ية مكة رجع الخارج إلى داره وعقاره وضياعهم بالطائف وغيرها ویقی 
المستضعف فى داره وعقاره وأثائه كذلك اه 8 

قلت : وهذه دعوى مجردة لا دليل عليها فإن المستضعفين كانوا قد هاجروا إلى النبى 
ية فى زمن الهدنة بين النبى ية وبين قريش وكان آخرهم هجرة عباس بن عبد المطلب 
وأهل بيته » ولم يأذن الله تعالى لرسوله فى القتال بمكة إلا بعد ما تزيل المسلمون منها › 
وقوله 5 وكل هؤلاء إذا فتح رسول الله ية مكة رجع الخارج إلى داره وعقاره إلخ بدول 
إتباته حرط القتاد . فإن ابن القيم قد صحح خلافه أن المهاجرين طلبوا منه ا دورهم يوم 
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الفتح بمكة فلم يرد على أحد داره . وأما أرض الطائف فإن النبى اة كان جعلها لثقيف 
الع ا . قال فى المبسوط : ولا قال على لرسول الله ولا يوم فتح 

: ألا تنزل دارك ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من ربع ؟ وقد كان له دار بمكة ورثها من 
معلا امو من أبيه ) فاستولى عليها عقيل بعد هجرته . 
والمعنى فيه أن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر فيملك به الكافر مال المسلم كالبيع 
والهية وتأثيره أن نفس الأذ سبب للك المال إذا تم بالإحراز » وبيننا ويينهم مساواة فى 
أسباب إصابة الدنيا بل حظهم أوفر من حظنا ؛ لأن الدتيا لهم ؛ لأنه لا مقصود لهم فى 
هذا الأخذ سوى اكتساب المال » ونحن لا نقصد بالأخذ اكتساب المال ( بل إعلاء كلمة الله 
وثواب الآخرة ) » ثم جعل هذا الأخذ سببا للملك فى حق المسلم بدون القصد فلأن يكون 
سببا للملك فى حقهم مع وجود القصد أولى . وإنما يفارقوننا فيما يكون طريقه طريق 
الجزاء ؛ لآن الجزاء بوفاق العمل » وذلك فى تملك رقاب الأحرار » فإنهم لا أنكروا 
وحدانية الله تعالى جازاهم الله تعالى على ذلك » بأن جعلهم عبيد عبيده ولا يوجد ذلك 
فى حق المسلمين » أو من ثبت له حق العتق منهم » والمفارقة بييننا وبينهم فى الحل والحرمة 
لا يمنع المساواة فى حكم الملك عند تقرير سببه ؟ ألا ترى أن استكساب المسلم عبده الكافر 
سبب مباح للملك» واستكساب الكافر عبده المسلم حرام . ومع ذلك كان موجبا للملك 
لتقرير السبب » والفعل إنما يكون عدوانا فى مال معصوم > والعصمة بالإحراز والإحراز 
بالدار لا بالدين ؛ لأن الإحراز بالدين من حيث مراعاة حق الشرع والإثم فى مجاوزة 
ذلك. ولا يتحقق ذلك فى حق المنكرين فإنما يكون الإحراز فى حقهم بالدار التى هى دافعة 
لشرهم حسا . وما بقى المال معصوما بالإحراز بدار إسلام لا يملك بعد انعدام هذه العصمة 
بالإحراز بدار الحرب . والدليل على أن الإحراز بالدين لا يظهر فى حقهم فصل الضمان › 
فإنهم لا يضمنون ما أتلفوا من نفوس المسلمين وأموالهم وتأثير العصمة فى إيجاب الضمان 
أظهر منه فى دفع الملك الما لمق للخصمة بالدين اعتبار فى حقهم فى إيجاب الضمان 
فكذلك فى دفع الملك. والمراد بالآية أى قوله تعالى :« ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
بی الم وع ةلل رة :ل فاللهيحكمبينهويوم 
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القيامة74١)‏ ويه نقول : إنهم يفارقوننا فى دار الآخرة » فإنها دار الجزاء ولا سبيل لهم علينا 
فى دار الجزاء اه . ملخصاً . قلت : وهذا هو القياس الذى لا يصل إليه أفهام أمثال ابن 
حزم » فصاروا أعداء لأبى حنيفة » والله متم نوره » ولو كره الكارهون . 
حسدوا الفتى إذا لم ينالوا شاوه فالناس أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا : إنه لذميم 
والبيتان لابن المبارك رحمه الله أنشدهما حين سمع طعنا فى أبى حنيفة من بعض 
القاصرين وهكذا كل من آتاه الله الحكمة والفقه فى الدين أذعن لجلالة هذا الإمام وعلو 
كعبه فى علوم الشريعة » وقد صح عن الشافعى رحمه الله أنه قال : الناس كلهم عيال أبى 
حنيفة فى الفقه . 
الرد على ابن حزم : 
قال ابن حزم : قأخخبرونا عما أخذه منا أهل الحرب أبحق أخذوه آم بباطل ؟ وهل 
أموالنا تما أحله الله تعالى لهم أو تما حرمه عليهم ؟ وهل هم ظالمون فى ذلك أو غير 
ظالين؟ وهل عملوا فى ذلك عملا موافقا لأمر الله تعالى وأمر نبيه ياه > أو عملا مخالفا 
لأمره تعالى » وأمر رسوله ية ؟ وهل يلزمهم دين الإسلام ويخلدون فى النار لخلافهم أم 
لا ؟ ولابد من أحدها ء وإذا قد سقط الأول فلم يبق إلا الآخر من أنهم أخذوه بالباطل 
وأخحذوا حراما عليهم » وأنهم عملوا بذلك عملا ليس عليه أمر الله وأمر رسوله » وإن 
التزم دين الإسلام فرض عليهم فإذا لا شك فى هذا »› فأخذهم باطل مردود» فهو على 
ملك مالكه أبدا » وهذا أمر ما ندرى كيف يخفى على أحد إلخ قلت : 
تأن ولا تعجل فإنك راجع إلى الآمر أمر القوم بعد التبصر 
فإنا نسألك كما سألتنا أن ما أتلفه أهل الكفر الحربيون من نفوس المسلمين وأموالهم أبحق 
أتلفوه أم بباطل > وهل نفوسنا وأموالتا ما أحله الله تعالى لهم أو ما حرمه عليهم 
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وهل هم ظالمون فى ذلك أو غير ظالمين وهل عملوا فى ذلك عملا موافقا لأمر الله تعالى 
وأمر نبيه ئه أو عملا مخالفا لأمره تعالى وأمر رسوله » وهل يلزمهم دين الإسلام أم لا ؟ 
ولابد من أحدها فالقول بأنهم أتلفوها بحق وأنه ما أحله الله تعالى لهم وأنهم غير ظالمين 
فى ذلك » وأنهم لم يعملوا بذلك عملا مخالفا لأمر الله تعالى وأمر رسوله وأنهم لا 
يلزمهم دين الإسلام كفر صراح وكذب براح لا مرية فيه » فسقط هذا القول فلم يبق إلا 
الآخر وهو الحق اليقين من أنهم إنما أتلفوها بالباطل » وكان إتلافها حراما عليهم » وهم 
فى ذلك أظلم الظالمين » وأنهم عملوا عملا ليس عليه أمر الله تعالى » وأمر رسوله م › 
وأن التزام دين الإسلام فرض عليهم ء فإذا لا شك فى ذلك فما بالك لا توجب عليهم 
ضمان ما أتلفوا من نفوس إخوانهم وأموالهم فالجواب الجواب والدليل دليل . 

وبهك المارقة ر ق استدلالك عن مال الات بره ال < لا اكلا 
أموالكم بينكم بالباطل 4 وبقوله ی : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ٩‏ وقوله 
6 : « ليس لعرق ظالم حق » فإن كل ذلك وارد عليك فى باب الضمان بالإتلاف فمالك 
تجعله حجة لعدم ملك الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء ولا تجعله حجة لإيجاب ضمان ما 
أتلفوه من نفوس المسلمين » وأموالهم بعد ما أسلموا أو صاروا ذمة لنا ؟ قال ابن حزم : 
ولأنه لا يخلو الحربيون من أن يكونوا ملكوا ما آخذوا منا أو لم يملكوه ؟ فإن لم يملكوه ع 
فهذا قولنا وإن كانوا قد ملكوه » فلا سبيل للذى أخذ منه عليه » لا بثمن ولا بغير ثمن لا 
قبل القسمة ولا بعد القسمة ؛ لأنه كسائر الغنيمة » ولا فرق وأيضا فإنه لا يخلوا الذى وقع 
فى سهمه من أن يكون ملكه أو لم يملكه فإن كان لم لکه > فهو قولنا » وإن قالوا : بل 
ملكه قلنا : فما يحل إخراج ملكه عن يله بعير طيب نفس منه » لا بثمن » ولا بغير ثمن 
فهل سمع بأبين فساد من هذه الأقوال إلخ . قلت: إنها يتفوه بمثل هذا الكلام من لا دراية له 
ولا فهمءولا فقه فإن الشفيع يقدم على المالك المشترى فى الأخذ»ء ولا ملك له. وبالجملة فإن 
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1-٠‏ - عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : كانت العضباء من سوابق 
الحاج فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا به » وفيه العضباء وأسروا امرأة من 
المسلمين » وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم فى أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة 
وقد نوموا فذكر الحديث - وفيه - فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبى كيه فأخبرته 
المرأة بنذرها » فقال : بئس ما جزيتها لو وفيتها لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا فيما 
لا ملك ابن آدم » رواه الطحاوی' » وسنده صحيح وأخرجه أحمد ومسله”" . 


فى الشرع صورا قدم فيها غير المالك على المالك كما أريناك فلأن يقدم غير المالك أولى فإنه 
لا ملك لأحد فى المغنوم قبل القسمة » وإنما يملكه من وقع فى سهمه بعد القسمة . فيأحذه 
الذى أخذ منه بالثمن لكونه كالشفيع » فافهم. 

قوله : ١‏ عن عمران بن حصين إلخ ؛ فيه دليل على أن الكفار لا يملكون ما استولوا 
عليه من أموال المسلمين قبل أن يحرزوه بدارهم . فإن المرأة الأنصارية أخحذت الناقة وهم فى 
الطريق فلم يملكوها ولا ملكت هى ؛ ولذا كان نذرها فيما لا تملكه ولو لم يكن الإحراز 
بدار الحرب شرطا تام الاستيلاء لملكوها وملكتها المرأة وصح نذرها . وقد أغربت الحنابلة 
حيث جعلوا الاستيلاء سبب الملك » وقالوا : إن للأسير أن يأخذ من أهل الحرب ما قدر 
عليه ويسرق ويهرب » كما فى ١‏ المغنى » . ثم ناقضوا وقالوا : إن أخذ أحد ما استولى 
عليه الحربيون بهبة أو سرقة » فصاحبه أحق به بغير شىء واستدلوا على ذلك بهذا الحديث » 
كما فى « المغنى 206 . وقالوا : إن المرأة الأنصارية لم تملك الناقة ؛ لكونها أخذتها سرقة 
لا غنيمة . ولم يتنبهوا لما نبهناك عليه أنها أخذتها وهم فى الطريق لم يحرزوها بدارهم . 
يدل على ذلك ما فى لفظ الطحاوى من قوله : وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم فى أفنيتهم 
فلما كانت ذات ليلة إلى آخره وفيه دلالة كون حكم الاستيلاء مقيدا مشروطا بالإحراز بدار 
الحرب كما قيده به الإمام أبو حنفية » وسيآتى ما يدل على ذلك بأصرح منه » فانتظر . 
)١(‏ 0۳/۲ . 
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۱ - حدثنا أحمد بن داود » ثنا عبيد الله بن محمد التيمى » آنا حماد بن سلمة, 
عن سماك بن حرب » عن تميم بن طرفة الطائى : ١‏ أن رجلا أصاب له العدو بعيرا 
فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله 5 فقال : إن شئت 
أعطيته ثمنه الذى اشتراه به وهو لك وإلا فهو له » . أخرجه الطحاوي''" » ورجاله 
ثقاث . قال : وحدثنا أبو بكرة نا حسين بن حفص الأصبهانى » ثنا سفيان الثورى › 
عن سماك » عن تيم بن طرفة » عن النبى ية نحوه » وهو مرسل . 


قوله : « حدثنا أحمد بن داود إلخ » قلت : ذكره ابن حزم فى ١‏ المحلى 2506 من طريق 
حماد بن سلمة وغيره » عن سماك بن حرب » عن تيم بن طرفة : أن عثمان اشترى بعيرا 
من العدو » فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله مَل فقال له النبى بي : « إن شعت 
أعطيته الثمن الذى اشتراه به وهو لك › وإلا فهو له ٠‏ اه . وقال : هذا منقطع لا حجة 
فيه وسماك ضعيف يقبل التلقين شهد عليه شعبة وغيره به وأسنده يس الزيات عن سماك » 
عن تيم بن طرفة » عن جابر بن سمرة ويس لا تحل الرواية عنه إلخ . قلت : قد قدمنا آن 
المرسل يصلح مفسرا للحديث الموصول وإنكار ذلك مكابرة وإلا لم يجز تفسير القرآن بأخبار 
الآحاد » ههنا كذلك فإن الأصل فى الاحتجاج إنما هو قول النبى كله : وهل ترك لنا عقيل 
منزلا؟وما صح عنه : أن المهاجرين : طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة فلم يرد على أحد 
داره» وكل ما سوى ذلك من المراسيل وأقوال الصحابة فإنها هى مفسرة لمعنى قوله ي4 هذا. 
الرد على ابن حزم فى تضعيفه سماكا : 

وأما قوله : « سماك » ضعيف فمن إطلاقاته المردودة بل الرجل مختلف فيه ٠‏ والذين 
وثقوه أكثر ممن ضعفه » فإنما ضعفه فى حديث عكرمة خاصة ٠‏ وهذا ليس من حديثه عن 
عكرمة » وقد وثقه ابن معين مع علمه بكلام شعية فيه قال ابن أبى خيئمة : سمعت ابن 
معين سئل عنه ما الذى عابه ( شعبة ) ؟ قال : أسند أحاديث لم يسندها غيره » وهو ثقة › 
وقال العجلى :لم يرغب عنه أحدء وقال صالح بن أحمد: سماك أصح حديئا من عبد الملك 
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1۲ - عن الحسن بن عمارة » عن عبد الملك بن ميسرة » عن طاوس . عن ابن 
عباس » عن النبى ية قال فيما أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون  :‏ إن وجده صاحبه 
قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخله بالنمن » أخرجه 
الدارقطنى والبيهقى » وقال : ابن عمارة متروك » قلت : قد مر غير مرة : أنه حسن 
الحديث كابن إسحاق » وقال ابن عدى : وقد روى هذا الحديث عن مسعريعن عبد 
الملك وأسنده الطحاوى عن على بن المدينى » عن يحيى بن سعد :أنه سأل مسعرا » عن 


ابن عمير ( وهو من رجال الجماعة احتج به الشيخان وغيرهما ) وقال أبو حاتم : صدوق 
ثقة وقال : من سمع منه قديما مثل شعبة والثورى فحديثهم عنه صحيح مستقيم . (قلت : 
وحماد من أصحاب القدماء فإن الحافظ ذكره فى الرواة عنه قبل شعبة والثورى » ولم ينفرد 
به بل تابعه سيان » فرواه عن سماك أيضا أخرجه الطحاوى » وقال البزار : كان رجلا 
مشهورا لا أعلم أحداً تركه » وقال ابن عدى : لسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله » 
وهو من كبار تابعى آهل الكوفة » وأحاديثه حسان ء وهو صدوق لا بأس به اه. ملخصاً . 

قلت : وهو من رجال مسلم ٠‏ والأربعة علق له البخارى » فإن كان مثله ضعيفا غير 
محتج به لم يسلم لنا أحد من الرواة فما من رجل إلا وتكلم فيه واحد أو اثنان . والعجب 
ممن يحتج بأبى جعفر الرازى الذى لم يحتج به أحد من الشيخين فى الصحيح أن يتنكب 
عن مثل سماك ٠‏ ويطلق فيه التضعيف وهل هذا إلا تحكم وتمشية للمذهب نعوذ بالله من 
ذلك . وبالجملة فهذا مرسل صحيح قد اعتضد بموصول كما سيأتى وبكثير من أقوال 
الصحابة » والمرسل إذا اعتضد بشىء من ذلك ٠‏ فهو حجة عند الكل » كما مر فى 
«المقدمة» > وغير موضع من هذا الكتاب فقول ابن حزم : هذا منقطع أى مرسل لا حجة 
فيه » رد عليه وفيه دلالة صريحة على أن الكافر الحربى يملك مال المسلم بالاستيلاء عليه » 
وإلا لم يصح اشتراء عثمان عنه وضياع ثمنه ورد البعير على صاحبه بلا شىء ؛ كما هر 
قول ابن حزم ومن وافقه . 

قوله : « عن الحسن بن عمارة إلخ » . قلت : والحديث ذكره الشافعى رحمه الله من 
طريق أبى يوسف القاضى الإمام: حدثنا الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة »عن مقسمء 
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هذا الحديث » فقال : هو من حديث عبد الملك بن ميسرة » وهذه متابعه جيدة قوية 
وتابعة إسماعيل بن عياش » فرواه عن عبد الملك بن ميسرة كما فى « المحلى ١7‏ وهو 
حسن الحديث فى غير أهل الشام كما ذكرنا فى الاستدراك . 


عن ابن عباس عن رسول الله اة فى عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول 
الله اة لصاحبهما : إن أصبتها قبل القسمة فهى مالك بغير شىء وإن أصبتها بعد القسسمة 
فهى مالك بالقيمة » قال البيهقى : هكذا وجدته عن أبى يوسف » عن الحسن بن عمارة» 
عن الحكم بن عتيبة ورواه غيره عن الحسن بن عمارة عن » عبد الملك إلخ » كذا فى 
انصب الرايةة" . 

قلت : وأبو يوسف إمام مجتهد وقد روى هذا الحديث واحتج به واحتجاج مثله بحديث 
تصحيح له ء فبطل كل ما موه به ابن حزم فى هذا المقام » وأتى به فى تضعيف ابن عمارة 
من الكلام لا سيما وقد تابعه مسعر وإسماعيل بن عياش » عن عبد الملك ١ع‏ وقد اتفق 
المحدثون على أن الضعيف إذا توبع مثله أو بأقوى منه تقوى » وصلح للاحتجاج بحديثه » 
كما ذكرناه فى ١‏ المقدمة ٠‏ . فلا ريب فى صلاحية الحديث للاحتجاج به بعد ذلك إلا من 
لم يعرف الأصول واعتاد إطلاق اللسان بالفضول من الكلام وإساءة الأدب فى حق العلماء 
الفحول . 

والعجب تمن يحتج بمحمد بن سهل المجهول ٠‏ أو الوضاع ألا يحتج بالحسن بن عمارة» 
وقد قال جرير بن عبد الحميد : ١‏ ما ظننت أنى أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن 
إسحاق ٠‏ ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة » . وقال فيه محمد بن إسحاق : حدثنى من 
لا أتهم » وهو من رجال الترمذى وابن ماجة علق له البخارى » وفى الحديث تصريح بقيد 
الإحراز الذى قيد به أبو حنيفة الجواب فى هذا الباب » كما مر فبطل قول ابن حزم : لا 
دليل على صحة تقسيمه لا من قرآن ولا من سنة إلخ فهذه سنة النبى ية مصرحة بقيد 
الإحراز بدار الحرب وبأنت صاحبه إن وجده قبل القسمة فهو أحق به . وإن 
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۴ - عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر قال : ! ذهب فرس له 
فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرده عليه فى زمن رسول الله ية » وأبق عبد له 
فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبى ية ٠ ١‏ رواه 
البخارى ومالك فى « الموطأ » عن نافع به » وزاد : ذلك قبل أن يصيبهما المقاسم اه . 

٠٠٤‏ - وروی الدارقطنى من طريق رشسدين » عن يونس » عن الزهرى » عن 
سالم » عن أبيه مرفوعاً : من وجد ماله فی الفىء قبل أن يقسم فهو له » ومن وجده 
بعد ما قسم فليس له شىء وقال : رشدين ضعيف اه . قلت : قد مر توثيقه فى 
الكتاب » وهو مختلف فيه حسن الحديث . 


لد - عن الشعبى»عن زغبة السحيمى قال : ١‏ كتب إليه النبى َة فى أديم 
أحمر » فأخذ كتابه فرفع به دلوه فبعث ية سرية فلم يدعوا له رائحة ولا سارحة » ولا 
أهلا ولا مالا إلا أخذوه » فذكره الحديث - وفيه - : أنه خرج إلى النبى بلا مبادرا 


وجده قد قسم أنحذه بالثمن إن شاء . وقيد الإحراز يدل على أنهم كانوا لم يحرزوه بدارهم 
فصاحبه أحق به مطلقا . وهذا هو قول أبى حنيفة بعينه وليس كل حديث يرده ابن حزم 
يكون مردودا فقد أطلعناك على أنه مسرف فى هذا الباب ربا يحتج با لا يصح الاحتجاج 
به ويرد ما لم يرده أحد غيره 2 وللحنفية أصول فى باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها 
ذكرناها فى المقدمة » فلا عليهم إن خالفوا أصول بعض المحدثين أو خالفهم ابن حزم 
وأمثاله من أهل الظاهر الذين لا دراية لهم > ولا فقه ولا يرجعون إلى أصل ٠‏ وإنما يتبعون 
آراءهم يفسرون بها الأحاديث » ويتركون المراسيل وأقوال الصحابة » ولا يعولون عليها فى 
تفسير أقوال النبى َة مع كونهم أقرب الناس إليه وأعرفهم بكلامه . 

قوله : عن عبيد الله بن عمر إلخ . قلت : لفظ البخارى مطلق » ولكن قيده مالك فى 
« الموطأ » بقوله : وذلك قبل أن يصيبها المقاسم ومفهومه : أنهما لو كانا قد قسما لم يردا 
عليه بلا شىء » وقد صرح بهذا المفهوم رشدين فى روايته » وهو مختلف فيه حسن 
الحديث عندنا صالح الاحتجاج به وإن سلمنا ضعفه » كما قال الدارقطنى ء فالحديث 
الضعيف يصلح مفسرا للحديث الصحيح . كما قدمنا › وإنكار ذلك مكابرة 0 لا یلتقت 
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فأسلم وقال له کل أما أدركت من مالك بعينه قبل أن يقسم فأنت أحق له » » أخرجه 
الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ وسكت عنه فهو صحبح › أو حسن على أصله » وفى ١‏ مجمع 
الزوائد »217 . فيه الحجاج بن أرطآة وهو مدلس » وبقية رجاله رجال الصحيح اه . 

٠‏ 5 - حدثنا محمد بن خزيمة » ثنا يوسف بن عدى ء ثنا ابن المبارك » عن سعيد 
ابن أبى عروبة » عن قتادة » عن رجاء بن حيوة » عن قبيصة بن ذؤيب : « أن عمر بن 
ال ماب قال فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال : إن أدركه قبل 
أن يقسم » فهو له وإن جرت فيه السهام فلا شىء له » » أخرجه الطحاوي""' . ورجاله 
ثقات وسنده صحيح » رواه الدارقطنى”" . وزاد : إنما هو رجل منهم ؛ وقال أبو 
سهل: هو أحق به من غيره بالثمن » وقال : هذا مرسل اه . ش 


إليها . والحديث حجة لأبى يوسف ومحمد فى العبد الآبق » فإن ظاهر الحديث أن حكمه 
وحكم الفرس العائر إلى العدو سواء . وسنذكر حجة أبى حنيفة رحمه الله » فانتظر . 
وقوله : « ومن وجده بعد ما قسم فليس له شىء » معناه : لا يستحقه بلا عوض بدليل ما 
مر فى حديث ابن عباس وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن فإن الأحاديث يفسر 
بعضها بعضا وهذه سنة أخرى تؤيد ما قاله أبو حنيفة رحمه الله قد تركها ابن حزم ومن 
وافقه بلا حجة وبا ذكرناه من التقرير بطل ما قاله ابن حزم : إن خالد بن الوليد وابن عمر 
لم يفرقوا بين حاله القسمة وما قبل القسمة اه . فإنه قد اغتر بما فى رواية «البخارى » فى 
الإجمال ولم يراجع ما فى « الموطأ » « والدارقطنى ٠‏ من التفصيل » فافهم. 

قوله : « حدثنا محمد بن خحزية إلخ » . قلت : قد تبين بما ذكرنا فى المتن كون الحديث 
متصلا عن عمر رضى الله عنه » رواه عبد الرزاق»عن محمد بن راشدءعن مكحول » عن 
عمر :إن أدرك قبل القسمة رد على صاحبه »وإن لم يدرك إلا بعد القسمة فصاحيه أحق به 
بقيمته» ومن طريق سفيان. عن المغيرة؛ عن إبراهيم النخعى نحوه» ومن طريق ابن سرين »عن 
1-3100 . 
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قلت : كلاء بل هو موصول » فإن قبيصة ولد يوم الفتح » وقل : يوم حنين » وقيل: 
أول سنة من الهجرة وتعقب » أتى به النبى وَل لما ولد فدعا له » وقال : هذا رجل نبيه » 
ذكره ابن شاهين فى الصحابة » وقال ابن قانع : له رؤية »كذا فى 7 الإصابة » وسماع 
مثله عن عمر بمكن » وادعى مسلم أن المنفق عليه أن يكتفى للاتصال إمكان اللقاء 
وقبيصة سمع عثمان بن عفان » وزيد بن ثابت وأبا الدرداء » وأدرك أبا بكر الصديق . 
وله سن لا ينكر معها سماعه من عمر ( الجوهر النقى) . 


شريح كذلك » ومن طرق عبد الله بن إدريس » عن أبيه » عن مجاهد مثله كما فى 
«الحلى»). 

وأعل ابن حزم حديث قبيصة بن ذويب : بأنه لم يدرك عمر وقد أجبنا عنه فى المتن 
ومرسل مكحول : بآنه لم يدرك عمر أيضا قلنا : نعم ولكن المرسل إذا صح مخرجه مجيه 
من وجه آخر مسندا » أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا » و 
بذلك صحة المرسل وأنهما أى المرسل وما عضده صحيحان لو عارضهما صحح من طريق 
واحد ترجحا عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما صرح به فى « تدريب الراوى ٦‏ »› 
ومذهب عمر رضى الله عنه فى التفريق بين الإصابة قبل القسمة » وبعده رواه البيهقى عن 
عمر من ثلاثة أوجه : أحدها : من رواية قبيصة عنه وقد ذكرنا أن سماعه بمكن » ويكفى 
للاتصال إمكان اللقاء وذكره عبد الرزاق من طريق مكحول وابن شيبة من طريق زهرة بن 
زيد المرادى كلاهما عن عمر فهذه خمسة أوجه عن عمر يشد بعضها بعضا فهل لأحد له 
مسكة بالعلم أن يتفوه بمثل ما تفوه به ابن حزم أن ذلك لم يشت عن عمر » فهل کون مسند 
واحد متصل حجة » ولا تكون خمسة مراسيل حجة ؟ هذا لا يقوله إلا من خلع ربقة 
العلم عن عنقه » وإذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت . وأعجب من ذلك كله أن ابن حزم 
نسب إلى عمر قولين : الأول : أن ما أخمذه المشركون من أموالنا يرد إلى أصحابه قبل 
القسمة » ولا يرد بعد القسمة أصلا ء والثانى : إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير 
ثمن » وإن لم يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمة اه . وكل ذلك لكونه لم يرد 
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ذكر الرد بالقيمة فى رواية قبيصة بن ذؤيب عند ابن أبى شيبة ولو راجع الدارقطنى لوقف 
على ذكره فى روايته » كما فى المتن ٠‏ وإن سلمنا أن قبيصة لم يذكره فكان يجب عليه أن 
يلخص قوله من مجموع ما روى عنه مسندا ومرسلا وهذا مكحول قد صرح فى روايته بأنه 
إن لم يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته والروايات يفسر بعضها بعضا فكان 
الواجب عليه إرجاع ما رواه قبيصة إلى ما رواه مكحول عنه لا أن يجعل هذا مذهبا وهذا 
مذهبا فإن الاختلاف والتضاد فى قول واحد من المسلمين مما ينكره العقل والشرع لاسيما فى 
قول واحد من المجتهدين الخلفاء الراشدين ولم يزل دأب العلماء جمعهم بين الروايات 
بالتأويل فما بال ابن حزم لا يجمع بين ما روى عن عمر فى الباب بجمع الطرق بعضها إلى 
بعض » ولا بحملها على محمل واحد ولم لا يأخذ ههنا بالزيادة التى ذكرها بعض 
الرواة» وسكت عنها البعض مع أن مذهبه الأخذ بالزيادة . 

صرح به فى غير موضع من ١‏ الحلی 2١72‏ » ولكنه لا يزال ينسى أصوله وأصول 
المحدثين عند البحث مع الخصم . وأعجب من كل عجيب قوله : قال بعضهم معنى قول 
عمر فى الرواية الأخرى : فلا شىء له وأمضها لسبيلها أى إلا بالشمن . فقلنا ما يعجز من 
لا دين له عن الكذب ويقال لكم معنى قول عمر : إنه أحق بها بالقيمة » أى أن تراضيا 
جميعا على ذلك » وإلا فلا . فما الفرق بين كذب وكذب اه . 

قلنا : الفرق إنك تزيد فى قول عمر من عند نفسك ما تحرف به كلامه عن موضعه » 
فلا يشك عالم وجاهل فى أن اشتراط تراضى الطرفين جصيعا يستلزم بطلان كون صاحبه 
أحق به فكل أحد يجوز له أذ ما عند الآخر بالتراضى وإذا كان كذلك لم يكن لقوله : 
صاحبه أحق به بالقيمة معنى أصلا وخصمك لم یزد فى قول عمر من عند نفسه شيعا بل 
إنما زاد ما قد زاده بعض الرواة عنه فى رواياتهم » وهذا ليس من الكذب فى شىء » بل 
هو من باب التوفيق والتطبيق بين الروايات بجمع طرقها بعضها إلى بحنس » وإنما الكذب أن 
يزاد فى الكلام ما يبطل معناه ويحرفه وشتان بين موفق ومحرف . وقد تبين بما قلنا أن ذكر 
بعض الرواة شيشا لم يذكره غيره ليس من التعارض والمعارضة فى شىء » ولكن ابن حزم 
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لم يشبه لذلك وأقام المعارضة بين أقوال عمر رضى الله عنه » وليس ذلك من دأب 
الحققين» وإنما هو من ديدن القاصرين . ثم عارضنا ابن حزم رحمه الله بما رواه عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء أخبرنى عكرمة بن خالد قال : أخخبرنى أسيد بن ظهير الأنصارى 
وكان والى اليمامة أيام معاوية أن النبى ميه قنضى فى السرقة إن كان الذى ابتاعها من الذى 
سرقها غير متهم يخير سيدها » إن شاء أخذ الذى سرق منه بثمنه » وإن شاء اتبع سارقه ثم 
قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان » وقضى به أسيد بن ظهير قال ابن حزم( : وقد 
قضى به أيضا عميرة بن يثرى - قاضى البصرة - وبه يقول إسحاق بن راهويه : فهذا خبر 
أحسن من خصبركم وأقوم وهو فى معناه فخذوا به » وإلا فأئتم متلاعبون »> وأما نحن 
فتركناه ؟ لأن عكرمة بن خالد ليس بالقوى » وعلى كل حال فهو والله بلا خلاف من أحد 
أشبه من ياسين والحسن بن عمارة وإسماعيل ابن عياش » وما هو بدون سماك أصلا إلخ . 
الرد على ابن حزم فى تضعيف عكرمة بن خالد 

قلت : أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم : فما أجرأك على التوثيق والتضعيف من غير 
تثبت ولا تحقيق فإن عكرمة بن خالد بن سعيد الذى هو من مشيخة ابن جريج ثقة معروف 
قال الذهبى فى 3 الميزان » : أخطأ ابن حزم فى تضعيفه وزلق فى هذا الرجل بالذى قبله 
(وهو عكرمة بن خالد بن سلمة) » ولم يتفطن لذلك وهذا الرجل وثقه ابن معين وأبو 
زرعة والنسائى اه . 

قلت : ١‏ وعكرمة بن خالد بن سلمة المخزومى ؛ يروى عن أبيه وعنه مسلم بن إبراهيم 
لم يرو عنه أحد اسمه عطاء كما ظهر من « التهذيب 2(" . قال الحافظ : « وغلط ابن حزم 
فرد حديثا من رواية عكرمة بن خحالد الذى قبله ظانا أنه هذا الضعيف وقد تبين ذلك ابن 
القطان اه » . فكان على ابن حزم أن أخذ بهذا الحديث » وإلا فهو المتلاعب لا غير . 
وأما نحن فلم نأخذ به ؛ لأن عطاء الذى روى عن عكرمة بن خالد ليس هو ابن أبى رباح 
كما ظنه ابن حزم » فإن أبى رباح لم يذكره أحد فى الرواة عن عكرمة هذا وما هو ابن 


اك سي 
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عجلان الذى ضعفه المحدثون بإسرهم واتهموه بالكذب والوضع وهو المذكور فى الرواة عن 
عكرمة بن خالد . 

تدليس ابن جريج : 

وقد دلس ابن جريج ههنا » فأفحش » فإنه يروى عن عكرمة بن خالد بلا واسطة » 
فلما أدخل عطاء بينه وبين عكرمة ظن السامع أنه لم يدلس ولكنه أتى بأفحش التدليس فى 
قوله : « عن عطاء » فإن المتبادر منه هو عطاء بن أبى رباح لكون ابن جريج من ألزم الناس 
به » وليس كذلك بل هو ابن عجلان ولقد صدق الدارقطنى أن شر التدليس تدليس ابن 
جريج » فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح »ء كذا فى ١‏ طبقات 
المدلسين 2172 وما يدل على ما قلنا قول الترمذى فى جامعه : قال أبو عيسى : حديث أسيد 
(بن ظهير) حديث حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث › 
أى حديث الصلاة فى مسجد قباء كعمرة اه. فإذا كان أسيد بن ظهير لا يعرف له غير 
حديث واحد فالذى رواه ابن جريج » عن عطاء » عن عكرمة بن خالد » عن أسيد لا 
يصح وإما هو من بلايا ابن عجلان فافهم . ورحم الله ابن حزم حيث ذكر عكرمة ونسى 
عطاء وظنه ابن أبى رباح ولیس هو إلا ابن عجلان وبمثل هذا يبتلى من يعترض الأثمة بسوء 
» نسأل الله العافية . 

قال ابن حزم" : « والعجب أن أصحاب أبى حنيفة ردوا حديث ١‏ من وجد سلعة 
بعينها عند مفلس أحق بهما من الغرماء " وهذا حديث ثابت صحيح ؛ اه . قلت : لم 
يرد الحنيفة وما هم برادين شسيئا ما ثبت وصح عن النبى كَل وإنما حملوه على الودائع 
والغصوب والعوارى والرهون ٠‏ بدليل قوله بيه : ٠‏ من وجد سلعة بعينها 206 وإنما ماله 
بعينه يقع على المغصوب والعارية والوديعة وما أشبهها . وأما ابيع فلا يبقى بعينه بعد البيع 
فإن تبدل الملك يستلزم تبدل العين ألا ترى إ إلى قوله يلل فى حديث بربرة هو لها صدقة ولنا 
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٤۷‏ - حدثنا يزيد بن سنان » ثنا محمد بن خزية » ثنا أزهر بن سعد السمان»عن 
ابن عون » عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا ذلك » أخرجه 
الطحاوى » وهذا مرسل صحيح والظاهر أن رجاء أخذه من قبيصة فيكون موصولا . 

٤۸‏ - حدثنا محمد بن خزيمة»ثنا يوسف بن عدى ءثنا ابن المبارك »عن ابن لهيعة 


هدية » ويؤيد ما قلنا ما رواه الطحاوی ؟ بسنده > عن سمرة بن جندب : « أن رسول الله 
یه قال : « من سرق له متاع أو ضاع له متاع وجله فى يدى رجل بعینه فهو أحق به 
ويرجع المشترى على البائع بالشمن » اه . وهو قاض على ما رواه عطاء بن عكرمة بن 
خالد » عن أسيد بن شهير من أن المشترى عن السارق إن كان غير متهم يخير المالك بين أن 
يأخذ ماله بالثمن أو يتبع السارق كما مر فإن حديث سمرة بن جندب صريح فى أن صحابه 
أحق به مطلقا سواء كان المشترى متهما أو غير متهم ويرجع المشترى على السارق البائع وبه 
نأخذ » فافهم وتشكر . 

قوله : حدثنا يزيد بن سنان إلخ . فيه موافقة أبى عبيلة بن الجراح أمين الأمة لعمر 
رضى الله عنهما فى حكم استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين » وإنهم يملكونها إذا 
أحرزوها بدارهم » قال ابن حزم" : « ولا يصح عن أبى عبيدة ؛ لأنه من طريق أبى عون 
أو ابن عون ولم يدركا أبا عبيدة ؛ اه . قلت : بل هو من طريق ابن عون عن رجاء بن 
حيوة » عن أبى عبيدة ورجاء » وإن لم يدركه » ولكنه من كبار التابعين » ثقة فقيه › 
وإرسال مثله أفضل من إسناد غيره » على أن الظاهر أخذه ذلك عن قبيصه بن ذؤيب يدل 
على ذلك طريق قتادة » عن رجاء بن حيوة » عن قبيصة » عن عمر » وقد ذكرناه قبل ١‏ 
فهو مرسل صحيح فى حكم الموصول . 

قوله : « حدثنا محمد بن خزية ثانيا إلخ ١‏ فيه جواب عن قول ابن حزم فى «المحلى'؛ 
ولا ندرى من رواه عن زيد بن ثابت فليعلم أنه رواه عنه سليمان بن يسار الهلالى مولى 
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عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن سليمان بن يسار » عن زيد بن ثابت مثله أخرجه 
الطحاوى7١'‏ : وسنده حسن وابن لهيعة ليس بدون من ابن إسحاق بل أجل منه . 

8 - حدثنا أحمد بن داود » ثنا عبيد الله بن محمد » آنا حماد » عن أيوب 
وحبيب وهشام » عن محمد ( هو ابن سيرين . مؤلف ) أن رجلا ابتاع جارية من 
العدو » فوطتها فولدت منه فجاء صاحبها فخاصمه إلى شريح فقال : المسلم أحق أن 
يرد على أخيه بالثمن » قال : فإنها قد ولدت منه فقال : أعتقها » قضاء الأمير عمر بن 
الخطاب » أخرجه الطحاوی' , ورجاله كلهم ثقات . 


ميمونة أم المؤمنين روى عن ميمونة وأم سلمة وعائشة وفاطمة بنت قيس » وحمزة بن ثابت 
وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله والمقداد بن الأسود وأبى رافع مولى النبى مو › 
كذا فى « التهذيب )29 . 

قوله : « حدثنا أحمد بن داود إلخ » قلت : شريح من أجلة قضاة الإسلام ولى القضاء 
لعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وأقام على قضاء الكوفة ستين سنة » وقال له على : 
اذهب فأنت أفضى العرب » كان فى زمن النبى ية ولم يسمع منه . وعده ابن السكن فى 
الصحابة لحديث دل على لقيه النبى يله > وهو أعلم الناس بقضايا عمر وعلى وقد قضى 
فى رجل ابتاع جارية من العدو » فوطئها فولدت مه بأنها صارت أم ولده واستحقت 
الإعتاق » ولم يردها على صاحبه وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه وقد اعترف ابن حزم فى 
«اللحلى؟ أن قبل القسمة لا بعدها صحءعن عطاء وشريح والحسن وإبراهيم وهو قول الليث 
والأوراعى ومالك وذكره ابن أبى الزناد » عن أبيه وعن القاسم بن محمد وعروة وخارجة 
وعبيد الله بن عبد الله وأبى بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ( وهم فقهاء المدينة 
السبعة ) فى مشيخة عن نظراءهم اه. من « الجوهر النقى ١‏ . قال ابن حزم : ١‏ ولا صح 
عنهم ؛ لأنه من طريق ابن أبى الزناد وهو ضعيف » اه. قلت : كلا بل هو فوق أيى جعفر 
١6/5)‏ . 
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٠‏ - عن قتادة » عن خلاس أن على بن أبى طالب ١‏ قال : من اشترى ما 
أحرزه العدو فهو جائز » » أخرجه الطحاوى”''' » وسنده صحيح ء وقال ابن حزم فى 
«المحلى)”'؟: رواية خلاس » عن على صحيحة اه . 


الرازى الذى جعله ابن حزم حجة بدرجات 5 قال ابن معين فيما رواه أبو دادو عنه ہت 
الناس فى هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبى الزناد وقال فيما حكاه الساجى عنه 
عبدالرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه » عن الأعرج » عن أبى هريرة حجة . وقال أحمد : 
آحاديثه صحاح » وقال يعقوب بن شيبة : ثقة حافظ » ووثقه غير هؤلاء كثيرون وتكلم فيه 
آخرون» ولو كان كل من تكلم فيه بشىء ضعيفا لم يسلم لنا أحد ولم يقدر ابن حزم ولا 
غيره أن يصحح شيئا من الأحاديث وإنما تكلم من تكلم فيه لأجل ما حدث به ببغداد » 
فأفسله البغداديون ولا تزروا وارزة وزر أخرى ٠»‏ والبسط فى « التهذيب ٩‏ . فهل لأحد من 
آمثال ابن حزم أن يقول : إن ما قاله أبو حنيفة لا يعرف عن صاحب ولا تابع » ولا دليل 
له من سنة ولا من قرآن ولا قياس ؟ فقد أقمنا الدليل على مسألة الباب من القرآن والسنة 
والقياس وأقوال الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين ولكنهم لا يفقهون . 

قوله : « عن قتادة عن خلاس إلخ » قال ابن حزم فى « المحلى 204  :‏ ورواة تلاس 
عن على صحة إلا أنه لا بيان فيها ء إنما هى ما أحرزه العدو فهو جائز ء ولا ندرى ما 
معنى «فهو جائز 4 ؟ ولعله أراد أنه جائز لأصحابه إذا ظفر به اه. قلت : يا له من متطفل 
ألفاظها حتى يتضح له المراد ؟ ولكنه إنما يفعل ذلك فما يظنه مفيدا له ولذهبه وإلا فأى 
حاجة لى إلى التنقير والتحقيق » إذا كان مرجعه إلى تأييد الخصم . ولو راجع ابن حزم 
لفظ الطحاوى ١‏ من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز » لاستحيا من قوله : ١‏ لا ندرى ما 
معنى فهو جائز » » ولندم على قوله: «ولعله أراد إلخ » وبمثل هذا يبتلى من يفسر الأحاديث 
بالرأى ولا يراجع طرقهاءولا يجعل بعضها مفسر لبعض. ودلالة قول على رضى الله 
)106/۲ . 
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3 و ج ی ع كه كد كد كك مد 

۱ - عن عيسى بن يونس » عن ثور ء عن أبى عون زهرة بن يزيد المرادى « أن 
أمة لرجل مسلم أبقت إلى العدو فغئمها المسلمون فعرفها أهلها فكتب فيها أبو عبيدة 
ابن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر إن كانت لم تخمس ولم تقسم » فهى رد على 
أهلها » وإن كانت قد خمست وقسمت فأمضها لسبيلها » » أخرجه ابن أبى شيبة › 
كما فى «المحلى»' . 

۲ - عن معتمر بن سليمان التيمى » عن أبيه أن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه قال : « ما أحرزه العدو من أموال المسلمين فهو بمنزلة أموالهم » أخرجه ابن أبى 
شيبة » كما فى ١‏ المحلى 0( . 


عنه أن آهل الحرب يملكونه ما يحرزونه من أموال المسلمين ظاهرة . وإلا لم يجز لم اشتراه 
بل بطل البيع والشراء » ورد المشترى على مالكه بلا شىء كما يقوله من لا يقول بحكم 
الاستيلاء . وفيه دلالة على قيد الإحراز الذى قيد به أبو حنيفة حكم الاستيلاء فأين من 
يدعى أن ما قاله أبو حنيفة لا يعرف من قول صاحب » ولا تابح ولا سنة ولا قياس ؟ 
قوله: « عن عيسى بن يونس إلخ » عله ابن حزم بأن أبا عون أو اسن عون لم يدرك 
عمر اه . ولم ينظر إلى أن أبا عون إنما يرونه بواسطة زهرة بن يزيد المرادى» عن عمر فكان 
عليه أن يسبت الانقطاع بينه ودون ذلك خرط القتاد . وفيه دلالة على أن العدو يملك رقيق 
المسلم بالاستلاء عليه وإحرازه بدار الحرب وإلا ردت الأمة على أهلها قبل القسمة وبعدها 
رد وقؤله ااا لها فلن عى الأملها عا إل ا وان ن يلل بها زا 
مكحول عنه كما تقدم وفى الأثر حجه لأبى يوسف ومحمد فى كون الآبق غير الآبق من 
العبيد فى حكم الاستيلاء . وهو محمول عند أبى حنيفة على أن العدو كان أخذها من دار 
الإسلام بعد إباقها من دار مولاهاء فأحرزها بدار الحرب» وسيأتى ما يدل لى فانتظر . 

وقوله : ١‏ عن معتمر بن سليمان إلخ » قلت : ولا يخفى على الناظر فى هذا الباب أن 
حكم الاستيلاء روينا عن على رضى الله عنه بشلاثة طرق : إحداها : موصولة قطعا وهى 
طريق خلاس عنه » كما اعترف به ابن حزم وثانيتها : ظاهرة فى الوصل وهى طريق قتادة 
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استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله 5 
2ت كت حت كت حت نت حت حت حت ته عه ته عه اك ان ان كن كد ك0 
۴۳ - عن قتادة أن مكاتبا أسره العدو فاشتراه رجل فسأل بكر بن قرواش عنه 
على بن أبى طالب » فقال له على : « إن أفتكه سيده › فهو على كتابته » وإن أبى أن 
يفتكه فهو للذى اشتراه » أخرجه ابن أبى شيبة » كما فى « المحلى 2١(0‏ أيضاً » وأعله 
ابن حزم بآن قتادة لم يدرك عليا اه . قلت : ولكن بكر بن قرواش أدركه وهو من 
كبار التابعين الثقات من أصحاب على » وسماع قتادة منه مكن لكونه من الطبقة 
الرابعة التى جل روايتهم عن كبار التابعين . 
٤‏ - عن معمر » عن الزهرى ١‏ ما أحرزه المشركون ثم أصابه المسلمون فهو 
لهم ما لم يكن حرا أو معاهدا » » أخرجه ابن أبى شيبة . 


الآتية فإنه ذكر فيها قصة بكر بن قرواش وهو من مشاهيرأصحاب على وسماع قتادة منه 
ممكن فالظاهر أنه أذ الرواية عنه . وثالتهما : طريق سليمان التيمى » وهذه مرسلة بلا 
شك » وقد تقدم أن المراسيل إذا صح مجيقئه من وجه آخر فهو حجة عند الكل ١‏ وهذا 
كذلك فلا سبيل لابن حزم وأمثاله إلى رده » ودلالته على أن المحرب يملكون ما يحرزونه 
من أموال المسلمين ظاهرة » بدليل قوله : فهو بممزلة أموالهم . 

قوله : « عن قتادة إلخ » دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة » وفيه حجة لمن جعل 
المكاتب والمدبر وأم الولد والرقيق كلهم سواء فى حكم الاستيلاء » وهو محمول عندنا على 
أن مولاه إن لم يفتكه » فللذى اشتراه أن يحبسه عنده حتى يستوفى ثمنه بدليل ما سيأتى 
عن عمر أن الحر لا يباع ولا يشترى . والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن معمر عن الزهرى إلخ » فيه دلالة على أن أهل الحرب لا يملكون الأحرار 
من المسلمين ومن أهل ذمتنا بالاستلاء عليهم . قال الموفق فى « المغنى 201 : إن أهل 
الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم » وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم وجب ردهم 
إلى ذمتهمء ولم يجز استرقاقهم فى قول عامة أهل العلم ولا نعلم لهم مخالفا » وذلك؛ 
لأن ذمتهم باقية ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها » وحكم أموالهم حكم أموال المسلمين 
فى حرمتها ؛ اه. ولیس معنى قوله : فإن قسم فقد مضى أن صاحبه ليس بأحق به بعد 
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اكت ست ص حت حصت ع عت سد عه ی ل عد كك كك 0 


{o‏ - ومن طريق هشيم » عن المغيرة ويونس قال المغيرة : عن إبراهيم » وقال 
يونس : عن الحسن قالا جميعا : ماغنمه العدو من مال المسلمين فغثمه المسلمون 

ET‏ - حدثنا عثمان بن مطر الشيبانى»حدثنا أبو حريز »عن الشعيى قال : « أغار 
أهل ١‏ ماه » وأهل « حلولاء ؛ على العرب فأصابوا سبايا من العرب ورقيقا ومتاعاً ثم 
إن السائب بن الأقرع عامل عمر غزاهم ففتح ماه وكتب لى عمر فى سبايا المسلمين , 
ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه » فكتب إليه عمر أن المسلم أخو 
المسلم لا يخونه ولا يخذله » فأيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو 
أحق به » وإن أصابه فى أيدى التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه . وأيما حر اشتراه 
التجار فإنه يرد عليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى ٠‏ أخرجه سعيد بن 
منصور » وعثمان بن مطر ضعفه غير واحد » وقال عبد الله بن سالم : كان حافظا 


القسمة بالثمن فقد وجدنا التصريح بكونه أحق به بالثمن عند إبراهيم فيما رواه محمد 
أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم قال : « ما أحرز أهل الحرب من أموال 
المسلمين ثم أصابه المسلمون فهو رده على صاحبه إن أصابه قبل أن يقسم الفىء »وإن أصابه 
بعد ما قسم فهو أحق به بثمنه قال محمد: وبه نأخذ وإنها يعنى بالثمن القيمة» وهو قول أبى 
حنيفة رحمة الله عليه اه. من «الآثار»(!؟. ودلالة الآثار على حكم الاستيلاء ظاهرة. 

قوله : « حدثنا عثمان بن مطر إلخ ٩‏ . قلت : دلالة على حكم الاستيلاء ومعنى الباب 
ظاهرة وقوله : إن أصابه فى أيدى التجار بعد ما اقتس فلا سبيل إليه أى لا سبيل إليه 
مجانا وهو أحق به بالقيمة إن شاء بدليل ما صرح به مكحول » وغيره عن عمر رضى الله 
عنه وقوله :أيما حر اشتراه التجار» فإنه رد عليهم رؤوس أموالهم أى من بيت مال المسلمين . 

وفوله : « فإن الحر لا يباع ولا يشترى » دليل على كون المكاتب والمدبر وأم الولد كذلك 
لاشتراك العلة » فإن أحدا منهم لا يجوز بيعه ولا شراءه كما سيأتى فى أبواب البيوع وإذا 
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للحديث . وأبوحريز قاضى سجستان مختلف فيه » وثقه ابن معين فى رواية وأبو 
زرعة وأبو حاتم وابن حبان والدارقطنى » وتكلم فيه آخرون » وا ذكرناه اعتضادا به 
لا احتجاجاً . 


اتحدت العلة اتحد الحكم » كما لا يخفى على من له مسكة بالعلم » وفيه رد على ابن حزم 
حيث قال : وقد أجمع الحاضرون من المخالفين على أنهم أى أهل الحرب لا يملكون أحرارنا 
أصلا » وإنهم مسرحون قبل القسمة ء ويعدها بلا تكليف ثمن فأى فرق بين تملك الجر 
وبين تملك المال بالظلم والباطل لو أنصفوا أنفسهم اه فالفرق بينه وبينه أن الجر لا يباع ولا 
يشترى بخلاف الال » وقد صرح بهذا الفرق عمر الفاروق رضى الله عنه وهو هو . فافهم 
وانصف . 
دليل أبى حنيفة فى العبد الآبق حيث لا يملكه الفار بالاستيلاء عليه 

وبعد ذلك فلنقم الدليل على أن العبد إذا أبق إلى العدو لم يملكه بالاستيلاء عليه بخلاف 
ما إذا أخذه العدو من دار الإسلام » وهو ما روى أبو داود والترمذى7١؟‏ » وقال : حديث 
حسن صحيح غریب عن ربع بن حراش » عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
خرج عبدان إلى رسول الله ية - يعنى يوم الحديبية قبل الصلح - فكتب إليه مواليهم 
فقالوا : يا محمد ! والله ما خرجوا إليك رغبة فى دينك وإتما خرجوا هربا من الرق فقال 
ناس : صدقوا يا رسول الله ! ردهم إليهم » فغضب رسول الله ية وأبى أن يردهم . 
وقال : ١‏ هم عتقاء الله عز وجل » اه . 

وفيه : أن عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما بنفسه لم يبق لولاه يد عليه فيحرز نفسه 
بالخروج إلينا مراغما لمولاه » وهو فى يد نفسه لا يد للمسلمين عليه يشير إليه قوله كله : 
« هم عتقاء الله عز وجل » فلما لم يملك المسلمون مثل هذا العبد المراغم لمولاه ؛ فلأن لا 
يملك الكفار عبدا لمسلم خرج إليهم مراغما أولى . 

والفقه أنه صار فى يد نفسه » وهى يد محترمة فتكون دافعة لإحراز المشركين إياه » فلما 
لم يحرزوه لم يملكوه » فإن ظهر المسلمون عليه بعد ذلك رد إلى مولاه المسلم قبل القسمةء 
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عبد ا حربى ثم خرج إلينا فهو حر إغلاء السن 
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باب إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار 
أو خرج إلى عسكر المسلمين فهو حر 


¥ - عن ربعى بن حراش»عن على رضى الله عنه « قال : خرج عبدان إلى 


وبعدها بلا شیء» وبهذا علم حكم عبد الحربى إذا أبق إلينا كافرا حيث نملكه باستيلاء عليه؛ 
لأن يده فى نفسه ليست بمحترمة فيكم إحراز المسلمين إياه » ذكر ملخصه فى « المبسوط !2" . 
ولم يتنبه ابن حزم لدليل المسألة من السنة والفقه » فقال ما قال » وأقذع فى الكلام وأطال. 

واحتج ابن حزم" على أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها با رواه ابن 
أبى شيبة » نا شريك » عن الوكين » عن أبيه أو عمه » قال : « حبس لى فرس فأخذه 
العدو فظهر عليه المسلمون فوجدته فى مربط سعد فقلت : فرسى ! فقال بينتك ؟ فقلت : 
أنا أدعره فيحمحم فقال سعد : إن أجابك فإنا لا نريد منك بينة » اه . قال ابن حزم : 
فهذا ليس إلا بعد القسمة فهذا فعل المسلمين . 

قلت : وأى دليل فيه على كونه بعد القسمة وهل هذا إلا تحكم بالرأى المحض ؟ وهل 
مجرد كونه فى مربط سعد دليل على القسمة ؟ فإن كان ابن حزم تمسك بأمثال هذه الدلائل 
التى لا رأس لها ولا رجل فقد ضاع اسم الدليل وارتفع الأمان عن الصحيح والعليل . 
وأيضا ففى سنده شريك الكوفى صدوق سىء الحفظ فعجيب ممن لا يحتج بسماك وعكرمة 
ابن خالد المخزومى > أن يحتج بمثل شريك هذاء ولكن أهل الظاهر لا أصل لهم ولا أساس 
وإنما يتبعون آراءهم فى الحديث ويطيلون ألسنتهم فى أهل التحقيق بذم الرأى والقياس . 

باب إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار 
أو خرج إلى عسكر المسلمن فهو حر 

قوله : « عن ربعى بن حراش إلخ ٠‏ . فيه دلالة عل أن العبد إذا خرج إلى عسكر 

الإسلام مسلما فهو حر وإن كان العسكر فى دار الحرب » فإن مكة لم تكن فتحت إذا ذاك 
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النبى 14 يوم الحديبية قبل الصلح » فقال مواليهم : يا محمد ! والله ما خرجوا إليك 
رغبة فى دينك وإنما خرجوا هربا من الرق » فقال ناس : صدقوا يا رسول الله ! ردهم 
إليهم فغضب رسول اللہ َة وأبى أن يردهم » وقال : « هم عتقاء الله سبحانه » رواه أبو 
داود وسكت عنه واللفظ له والترمذى وقال : حسن صحيح غریب » والحاكم فی 
«المستدرك» ٠‏ وقال : صحيح على شرط مسل . 

TA‏ - عن الحجاج بن أرطأة » عن الحكم .عن مقسم.عن ابن عباس ١‏ أن عبدين 
خرجا من الطائف فأسلما فأعتقهما النبى ية أحدهما أبو بكرة) » أخرجه أحمد 
إسحاق بن راهويه وابن أبى شيبة والطبرانى » وهذا سند حسن » وفى لفظ لابن أبى 


وكانت الحديبية دار الحرب ء ولكن العبد إنما يراغم مولاه وكفى لراغمته اللحوق بمنعه 
العسكر أو الخروج من أرض الحرب إلى أرض الإسلام بخلاف جيش الإسلام إذا دخل 
أرض فإنه يراغم أهلها جميعا فلا يكون غلبة على طائفة منهم وهزيته عسكرا من عساكرهم 
كافيا لمراغمة الجميع ٠‏ ولذا لولحقه مدد قبل قسمة الغنائم أو قبل الخروج من أرض الحرب 
شاركه فبها وإلا فلا » كما تقدم » وفى قوله كلك : « هم عتقاء الله عز وجل 4 تنصيص 
على أنه لا ولاء عليهم لأحد » والذى روى أن النبى يا رد ولاءهم إلى مواليهم فالمراد 
ولاء الموالاة لهم أن يوالوا من أحبوا ء كذا فى « شرح السير الكبير “ » والرواية التى 
أشار إلها أخرجها أبو داود فى المراسيل عن عبد ربه بن الحكم ( قال ابن القطان : « لا 
يعرف حاله » ) » وفيه : فلما أسلم مواليهم بعد ذلك رد النبى وَل الولاء عليهم ٠»‏ وكذا 
هو فى مرسل عبد الله بن مكرم الثقفى رواه البيهقى » كما فى « نصب الراية ٠‏ . 

قوله : « عن الحجاج » دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . قال الموفق فى 
المغتى“: وإذ أسلم عبد الحربى أو أمسته وخرج إلينا فهو حر وإن أسر سيده وأولاده وأخذ 
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إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر إعلاء الستن 
ES 27‏ كد كن كم ا ع اك 6 كد 9 


شيبة بهذا الإسناد : إن النبى بل كان يعتق من أتاه من العبد إذا أسلموا وقد أعتق يوم 
الطائف رجلين أحدهما أبو بكرة أيضأء وروی الواقدى فى المغازى : حدثنى موسى 
ابن محمد بن إبراهيم التيمى » عن أبيه فذكره » وقال : « ونادى منادى رسول الله کا 
يومئذ أبما عبد نزل من الحصن إلينا فهو حر فنزل أبو بكرة » الحديث . 

8 - عن معمر » عن عاصم » عن أبى عشمان » عن أبى بكرة أنه خرج إلى 
رسول الله يله وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبداً فأعتقهم فهم يقال لهم : 
العتقاء» رواه عبد الرزاق وسنده حسن . ١‏ 

٠‏ - عن خالد بن الوليد أنه كتب لأهل الحيرة كتابا وفيه : وأيما عبد من 


ماله وخرج إلينا فهو حر » والمال له والسبى رقيقه وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه 
( إلا إذا ظهر على الدار فيصير حرا ) وإن أسلمت آم ولد الحربى وخرجت إلينا عتقت 
واستبرأت نفسها . وهذا قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر : وقال به كل من نحفظ عنه 
باعل الما راد ربتعت كان فى آم ار تر ا خادت وكاو ل N‏ 
خلافه؛ لأنها آم ولد عتقت فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء كما لو كانت لذمىٍ . (قلت : 
حجة أبى حنيفة قوله تعالى : < يا أيه الذي نآمنوا إذا جاءكم المؤعنات مهاجرات 
انوه )2306 - إلى قوله - ا ولا جتاح عليكم أن تدكحوهن 4 الآية » فلم يوجب 
العدة على الحرائر المهاجرات ٠»‏ ولا استبراء على الإماء منهن » وليست أم ولد الحربى بأول 
من زوجته فلما لم تجب العدة على الزوجة لم يجب الاستبراء على » وليست آم ولده › 
وبهذا افترق حكم أم ولد الذمى » فافهم . والله تعالى أعلم . وروى سعيد بن منصور » 
حدثنا يزيد ابن هارون » عن السجاج » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس قال : 
«كان رسول الله كله يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم» وعن أبى سعد الأعصم قال : 
«قضى رسول الله ية فى العبد وسيده قضيتين ٠‏ قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب 
قبل سيده أنه حر» الحديث (وقد ذكرناه فى المآن ) اه . 
قوله : « عن معمر » عن عاصم إلخ » دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . 
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عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر 
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ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه » . أخرجه الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج 2306 . 
واحتج به فهو حجة . 


۱ - عن معمر » عن عمرو بن ميمون قال : « كتب عمر بن عبد العزيز فيمن 
أسلم من رقيق أهل الذمة أن يسايعوا ولا يتركون يسترقونهم » ويدفع أثمانهم إليهم . 
فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيئا من سبى المسلمين من قد أسلم وصلى 
فأعتقه » رواه عبد الرزاق . 


وفى الباب قصة إسلام سلمان الفارسى بالمدينة وكان عبدا ليهودى فأمره كيد أن 
يكاتبه » أخرجها الشيخان وغيرهما . 


قوله : « عن معمر عن عمرو بن ميمون إلخ » فيه دلالة على أن رقيق الذمى إذا أسلم 
لا يكون حرا بل يجبر على بيعه » وإن استرق ذمى رقيقا مسلما بعد ما تقدم من الإمام 
النهى عن ذلك يجبر على إعتاقه أو يعتق عليه : دليل الأول قوله 3 « فمن أسلم من رقيق 
أهل الذمة أن يباعوا ويدفع أثمانهم إليهم . ودليل الثشانى قوله : « فمن قدرت عليه بعد 
تقدمك إليه فأعتقه والأول منصوص مذهب الحنفية قال فى ١‏ شرح السير 2206 : والذم 
يجبر على بيع العبد المسلم إذا حصل فى ملكه والثانى من باب التعزير 5 وقواعدنا لا تأياف 
وفى «البدائم»" : « لو أسلم عبد الحربى فى دار الحرب لا يعتق » وهو عبد على حاله 
بالإجماع » اه . أى إلا إذا أخرج إلينا مراغما للمولاه أو امتنع بمنعه العسكر الذى دحل فى 
دار الحخرب أو ظهر على الدار. وقيد « المراغمة » أحترز به عما لو خرج بإذن مولاه أو بأمره 
لحاجته فإنه إذا خرج كذلك » فأسلم فى دارنا حكمه أن بييعه الإمام ويحفظ ثمنه لمولاه 
الحربى» كذا فى ١‏ فتح القدير »240 . 
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الرد على ابن حزم : 
وقال ابن حزم : « إن كل عبد أو أمة كانا لكافرين أو أحدهما أسلما فى دار الحرب 
أو فى غير دار الحرب فهما حران » فلو كانا كذلك لذمى فأسلما فهما حران ساعة 
إسلامه ء وتبطل الكتابة » أو ما بقى منها » ولا يرجم الذى أسلم بشىء مما كان أعطى 
متها قبل إسلامه » ويرجع با أعطى منها بعد إسلامه فيأخذه . واحتج بقول الله عز وجل : 
$ وآن يجعل الله للكافرين على الْمؤّمنين سبيلاً ‏ قال : وإنما عنى تعالى بهذا إحكام 
الدين بلا شك » وأما تسلط الدنيا بالظلم فلا . والرق أعظم السبيل وقد أسقطه الله تعالى 
وما عا EE‏ تين لاوم عاق a ORs‏ : إثما عنى تعالى 
بهذا إتحكام :دار الجترا+ يدليل قبوله : « فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 أى فى الآخرة وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
كم اخ يقوله تعالى < إذا جاءكم الْمؤّمنات مهاجرات فَاممحنوهن الله أعلم بإمانهن فان 
علمتموهن مؤْمنَات فلا ترجعوهن إلى الكقار لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن وآثوهم ما 
أنفقرا ولا جناح عليكم أن تتكحوهن إذا آتيئموهن أجورهن 4 الآية قال : وهذا برهان 
قاطع فى وجوب عتق أمة الذمى أو الحربى إذا أسلمث ؛ لأنه تعالى أمر أن لا نرجعها إلى 
الكفار وأنهن لا يحللن لهم » وأباح لنا نكاحهن . وهذا عموم يوجب الحرية اه ) . 
وهذا أيضا كما ترى استدلال لا ينهض على شىء فإن الأمر بعد إرجاعهن إلى الكفار 
وعدم حلهن لهم » وإياحة تكاحهن لنا لا يوجب الحرية أصلا لإمكان كل ذلك مع بقاءهن 
على الرق » كما لا يخفى . وليس فى نص الآية وفى مفهوم وإشارتها ما يدل على الحرية 
)١(‏ المحلى ۳۱۸/۷ . 


() آية ( ٠١١‏ ) سورة النساء . 
(۳) آية ( ٠١‏ ) سورة الممتحنة . 


عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر 


فهل هذا إلا تفسير القرآن بالرأى » والزيادة عليه من غير دليل ؟ وإن سلمنا فغاية ما فيها 
حرية أمة الحربى إذا أسلمت وخرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام » بدليل كون الكلام 
مقيدا بالمهاجرات . وأما حرية أمة الذمى فلا دلالة للآية على ذلك أصلا ؛ لكونها غير 
مهاجرة » وقياسها على أمة الحربى المهاجرة إلينا فاسد الاعتبار للفرق الظاهر بين الحربى 
والذمى . فأموال آهل الحرب لا عصمة لها بخلاف أموال أهل الذمة فإنهم قد عصموا منا 
دماءهم وأموالهم يبذل الجزية فتعتق أمة الحربى عليه بلا عرض إذا أسلمت وهاجرت 
ا د تق عليه بل تباع لمسلم ويدفع إليه ثمنها مراعاة لعهده الذى له 
علينا . ألا ترى أن الله تعالى مع أمره بعدم إرجاع المهاجرات إلى الكفار » ونصه على أنهن 

لا يحللن لهم » وإن نكاحهم قد بطل » ولم يبق له آثر آمرنا بأن نؤتيهم ما أنفقوا وذلك 
لأجل العهد الذى وقع بينهم وبين النبى ية يوم الحديبية » فكذلك يجب علينا أن ندفع 
إلى أهل الذمة أثمان إماءهم إذا أسلمن ولا نعتقهن عليهم بلا شىء مراعاة لعهدهم بل هم 
أولى بذلك من الحربيين المعاهدين . 

ولو تأمل ابن حزم فى معنى الآية حق التأمل لوجدنا أقرب الناس إلى العمل بهذه الآيةء 
ووجده أبعدهم منها لإبطاله قيد الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ٠‏ وهو نص الآية 
وإعتاقه أمة الذمى عليه بلا شىء . والآية نص فى وجوب مراعاة أهل العهد فى عهدهم › 
وقال ابن حزم : ونسأل من باعهما عليه ( أى على الذمى مؤلف ) لم تبيعها ؟ أهما 
تملوكات كان له آم غير تملوكين ؟ ولابد من أحدهما فإن قال : ليسا مملوكين له صدق › 
ا سد لم ا الاب ا ار 
تبطل ملكه الذى أنت تصححه بلا نص » ولا إجماع إلى آخر ما قال وأطال ؛ > قلنا : 
لم تسأل نفسك حين احتججت لا ذهبت إليه بقوله تعالى ا نا جاعم لوست 
مهاجرات فامتحنوهن 4 فيه وآتوهم ما أنفقوا4 إن تلك المهاجرات إما أن يكن فى تكاح 
الكفار بعد ما أسلمن وهاجرن وإما أن يكون نكاحهم قد بطل بذلك ولابد من آحدهما . 
فإن قلت : هن فى نكاحهم فكيف جاز لنا أن ننكحهن ؟وإن قلت : قد بطل نكاحهم 
نقول: فلم وجب علينا أن نؤتيهم ما أنفقوا؟فإن قلت :مراعاة للعهد الذى كان بيننا وبينهم . 


. سورة الممتحنة‎ ) ٠١ ( آية‎ )١( 


۲ - عن أبى سعيد الأعسم قال : « قضى رسول الله بل فى العبد وسيده 
قضيتين قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر فإن خرج سيده بعد 
لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده » . رواه 
سعيد بن منصور' » رواه أحمد » وقال : أذهب إليه » وهو مرسل . 


قلنا : كذلك لا نترك أمة الذمى فى يده بعد ما أسلمت لا نهى الله عن إرجاع المسلمة إلى 
الكافر ؛ لأنها لا تحل له > ونؤتيه تمنها مراعاة للعهد الذى بيننا وبينه . ولنا سلف فى ذلك 
من كتاب خالد بن الوليد إلى أهل الخيرة ومن قول عمر بن العزيز الخليفة الراشد حيث 
كتب فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا ويدفع إليهم أثمانهم ولم يعرف لهم مخالف 
فى عصرهم فكان إجماعا . فبطل قولك لم تبطل ملكه بلا نص » ولا إجماع » فافهم . 
وليس لك سلف فى ما ذهبت إليه من نص ولا إجماع والنصوص التى احتججت بها لا 
تدل على ما ذهبت إليه أصلا كما قدمنا الإشارة إليه . 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد الأعسم إلخ » . فيه دلالة ظاهرة على كون حكم الحرية مقيدا 
بخروج العبد من دار الحرب قبل سيده مسلما › والحديث رواه أحمد . واحتج به وقال : 
اذهب إليه » وكفى به حجة . 
الرد على ابن حزم : 

وبه ظهر سخافة رأى ابن حزم حيث قال فإن قالوا : هذا حكم من خرج من دار الحرب 
إلى دار الإسلام . قلنا : ما الفرق بينكم وبين من قال : بل هذا حكم من حرج من 
الطائف خاصة ؟ وهل بين الحكمين فرق ؟ ثم نقول لهم : وما دليلكم على هذا ؟ وإثما 
جاء ( أى أبو بكرة مؤلف ) مسلما إلى رسول الله ب ولم يقل بيه : إنى إغا أعتقه ؛ 
لأنه حرج من دار الحرب ء فمن نسب هذا إلى رسول الله ية فقد كذب عليه » وقال عليه 
بلا برهان إلخ . 

قلنا : ليس الكاذب إلا من قصر نظره على حديث أو حديثين أو أول نصوص القرآن 
برأيه كيف ما شاء . وأما الأئمة المجتهدون المقتدى بهم فى الدين » فحاشاهم أن يكذبوا 


(۱) سعيد بن منصور 78050 ) . 


على رسول الله يله أو يقولوا عليه بلا برهان . لو تأملت لوجدت الحجة التى احتججت 
بها دالة على قيد الخروج من دار الحرب » فإن قوله تعالى : 9 إذَا جاءكم الْمؤمنات 
مهاجرات فامتحدوهن 4 إن كان دالا على حرية أمة الحربى كما قد زعمته فهو دال على 
كون الحرية مقيدة بالهجرة أيضا »كما سبقت الإشارة إليه . « والهجرة» الخروج من دار 
الحرب إلى دار الإسلام . وحديث أبى سعيد الأعسم نص فى ذلك فى كون الحرية مقيدة 
بالخروج من دار الحرب . وأيده ما جاء فى رواية الواقدى ‏ نادى منادى النبى يكل يومئذ - 
أى يوم الطائف - أيما عبد نزل . ولكن اين حزم وأمثاله من أهل الظاهر لا يدرون ما 
يخرج من رؤوسهم واللّه المستعان . وبهذا القيد خرج حكم عبد الحربى إذا أسلم فى دار 
الحرب ولم يهاجر وكذا عبد الذمى إذا أسلم فى دار الإسلام فلا يكون حرا بل يباع عليه 
وعبد الحربى يبقى رقيقا له ما لم يخرج من دار الحرب أو يلحق بعسكر الإسلام الداخل 
هناك فيصير حرا » وكذا إذا ظهر على الدار . 

وفى ١‏ المدونة » : قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن عبيد لآهل الحرب أسلموا فى دار 
الحرب أيسقط عنهم ملك ساداتهم أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه 
شيئا . ولا أرى أن يسقط ملك ساداتهم عنهم إلا أن يخرجوا إلينا إلى بلاد الإسلام » فإن 
خرجوا سقط عنهم ملك ساداتهم . ولو دخل المسلمون دار الحرب فأصابوا عبيدا مسلمين 
وساداتهم مشركون كانوا أحراراً » ولا يردون إلى ساداتهم وإن أسلم ساداتهم بعد ذلك؛ 
لأنهم حين دخل إليهم آهل الإسلام فكآنهم خرجوا إليهم » ألا ترى أن بلالا أسلم قبل 
مولاه » فاشتراه أبو بكر فأعتقه » وكانت الدار يومئذ دار الترب؛ لأن أحكام الجاهلية كانت 
ظاهرة يومئذ » فلو كان إسلام بلال أسقط ملك سيده عنه لم يكن ولاءه لأبى بكر » ولكان 
إذا ما صنع فى اشتراءه إياه إنما هو فداء فليس هو هكذا » ولكنه مولاهء وأما الذين خرجوا 
إلى دار الإسلام ( أو عسكر المسلمين ) بعد ما أسلموا وتركوا ساداتهم فى دار الشرك ١‏ 
فهؤلاء قد أعتقهم النبى بل بخروجهم إلى دار الإسلام وهو عبيد لأهل الطائف الذين نزلوا 
على النبى بيه فأسلموا وساداتهم فى حصن الطائف على الشرك فأعتقهم الإسلام 
وخروجهم إلى دار الإسلام وكذلك فعل النبى يي . قلت : أما بلال فإما أعتقه أبو بكر 
قبل الهجرة قبل أن تظهر أحكام النبى َيِل فليس لك فى هذا حجة 


عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر 


وإثما تكون لك حجة على من خالفك أن لو كان هذا بعد هجرة النبى مله وظهور أحكامه 
قال هی حجة حتى يأتى ما ينقضها ولا نعرف أنه جاء ما ينقض ذلك اه . 

وبهذا اندحض ما قاله ابن حزم : أن أمر بلال كان فى أول الأمر الإسلام بلا حلاف 
وقبل نزول الآية التى ذكرنا ببضع عشرة سنة ؛ لأن الآية مدنية فى سورة النساء إلخ . 

فقد بينا أن قوله تعالى : « ون يجعل الله لأكافرين على الْموْمنينَ سبيلاً 4 لا يدل 
على حرية رقيق الكافر أصلا لا يعبارته »> ولا إشارته بل هو وارد فى حكم المجازاة فى 
الآخرة بدلالة السياق . وإن سلمنا أنه تعالى عنى بهذا أحكام الدين فلا نسلم كون الرق 
منها وإنما هو من جنس التملك بالاستيلاء » وهو من أحكام الدنيا كالبيع والشراءء فافهم 
وأما إن عبد الذمى إذا أسلم فى دار الإسلام فلا يكون حرا بل يباع عليه » فدليله إسلام 
سلمان الفارسى رضى الله عنه بالمدينة » وكاتب سيده بأمر النبى هة فلو كان حرا نفس 
الجواب عن إيراد ابن حزم : 

وأورد عليه ابن حزم" « إن أمر سلمان كان بالمديئة » وكان مملوكا لرجل من بنى 
قريظة» وهم ممتنعون لا يجرى عليهم حكم رسول الله و بل هم فى حصونهم مالكون 
لأنفسهم » وكان إسلام سلمان رضى الله عنه بلا حلاف قبل الخندق . وهو أول مشاهده 
ومن البرهان القاطع على أن ملك سيده له يطل عنه بإسلامه أنه كان مكاتبا له بلا شك . 
وما اتتمى قط إلى ولاء ذلك القرظى بل انتمى مولى لله تعالى ورسوله متفق عليه من 
المؤلف والمخالف فلو كان ملكه له صحيحا وكتابته له صحيحة بحق الملك لكان ولاءه له . 
ولوكان ولاءه له للا تركه النبى لل ينتفى عن ولاءه » اه . 

وهذا كله كلام من لا دراية له ولا فقه فإن المدينة كانت قد صارت دار الإسلام بقدوم 
النبى اة > واجتماع قبائل الأوس والخزرج وبنى النجار وغيرها عليه . ومن كان بها من 


() المحلى ۷/ ۳۲١‏ . 
(۲) آية ( ٠١‏ ) سورة الممتحنة . 
(۳) نفس المصدر ص ( ۳۲١‏ ) . 


إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر 7ه 


المشركين أو اليهود كانوا كلهم تحت حكم النبى ية وعهده » ولم يغدر قبيلة منهم لعهده 
إلا وقد أجليت أو أخزيت وصار كل ما بيدها فيئا لله ولرسوله . وهذه قريظة حين غدرت 
بالعهد ونصرت الأحزاب حاصرها النبى ب » وقتل مقاتلتها وسبى ذريتها . فقوله : « إن 
بنى قريظة كانوا متنعين لا يجرى عليهم حكم رسول الله ل ؛ غير مسلم البتة . كيف وقد 
كان وة كتب كتابا بين المؤمنين وأهل يثرب ويهودها مقدمه المدينة وفيه : إن يهود بنى فلان 
أمة من المؤمنين ( ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة التى شرطها عليهم قاله أبو عبيد 
مؤلف ) وشرط عليهم أنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد ية » وإن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة وأنهم بينهم النصيحة والنصر للمظلوم وإن المدينة جوفها حرم 
لأهل هذه الصحيفة » وأنه ما كان بين أهل الصحيفة من حدث يخاف فساده فإن أمره إلى 
الله وألى محمد النبى يي وإن بينهم النصر على من وهم يثرب » وعلى كل آناس حصتهم 
من النفقة إلى آخره ذكر الكتاب بطوله أبو عبيد فى ١‏ الأموال 21!6 : عن يحبى بن عبد الله 
ابن بكير » وعبد الله بن صالح قالا : حدثنا الليث بن سعد » حدثنى عقيل بن خالد » 
عن ابن شهاب » وهو مرسل صحيح وفيه ما يدل صريحا على أن اليهود كلها كانت تحت 
حكم النبى ل وعهده ولم يكونوا متنعين مالكين لأنفسهم كما قاله ابن حزم . نعم ! لم 
تؤخذ منهم الجمزية ولم تضرب عليهم لتأخر نزول حكم الجزية ولم يكن بالمدينة أحد من 
اليهود حين نزول حكمها . وأما إن سلمان لم ينتم قط إلى ولاء ذلك القرظى ؛ فلآن 
قريظة لما حاربت الله ورسوله لم يبق من مقاتلتهم عين تطرف » ولا من ذريتهم ونسائهم 
نفس إلا وقد سبيت » واستعبدت فإلى من كان ينتمى ؟ والذمى إذا عاد حربا على المؤمنين 
لا يبقى له ولاء » ولا حق على مسلم » بل كل ما كان له يصير فيئا للمسلمين فلذلك كان 
سلمان ينتمى مولى لله ورسوله » فافهم . 

فائدة : إذا أسلم عبد الحربى فى دار امهرب » ولم يخررج إلى دار الإسلام » ولم 
يلتحق بجيش المسلمين » ولا ظهر على الدار فهو عبد لمولاه إلا إذا باعه من مسلم أو ذمى 
وسلمه إلى المشترى » فحيئئذ يعتق عند أبى حنيفة وهو الصحيح . وقد أبهم الجواب فى 


. ) ۲۰۳ ١ ۲۰۲( ص‎ )۱( 


انان افا إل لمع ماله ها الأموال نهو له زل يتين 
۳ 4 -حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح.ثنا نعيم بن حماد.ثنا ابن المبارك ومحمد 


«السير الصغير » وفسره فى « السير الكبير »4 » فقال : بمجرد البيع لا يعتق بل إذا قبضه 
المسلم فى يد من هو أهل دارنا فكأنه خرج إلى دار الإسلام فيكون حرا بمنزلة المراغم . وإذا 
كان المشترى حربيا فهو بنزلة البائع » وقد كان هو تملوكا فى ملك البائع ٠‏ فكذلك فى 
ملك المشترى 
كذا فى ١‏ شرح السير الكبير 2١76‏ وقالا : لا يكون حرا بالبيع والهبة » بل بالخروج إلى 
دار الإسلام أو الالتحاق بعسكر المسلمين » أو ظهورهم على الدار . قلت : وإذا اشتراه 
مسلم قد أسلم فى دار الحرب فهو بمنزلة ما اشتراه الخربى سواء لأن إصابة العبد المسلم فى 
رضى الله عنهما ١‏ وإعتاقه إياه وكونه مولى لأبى بكر رضى الله عنه » فافهم . فإن ابن 
حزم لم يتنبه للمعنى الذى علل به أبو حنيفة الجواب » ولم يدر أن يبع الحربى عبده المسلم 
أو هبته من مسلم أو ذمى هو من آهل دارنا بمنزلة خحروجه من دار الحرب إلى عسكر 
المسلمين النازل بدار الحرب ¢ وفى حكم خروجه إلى دار الإسلام فيكون حرا كالمراغم 
ومن حرم الدراية والفقه لا يكون حظه غير التوحش من أخويه الفقهاء أئمة الدراية 
والهدى . وإذا قرعت سمعه كلماتهم انطلق لسانه ا لا يليق » وقال : فهل سمع بأوحش » 
وأفحش من هذا التخليط؟وهل يعرف أن أحدا قاله قبله ؟ ماذا على الفقيه أن قال ما لم يقله 
أحد قبله إذا كان متمسكا بحجة من السئة لا تخالف نصا ولا إجماعاء والله تعالى أعلم . 
باب الحربى يسلم فى دار الإسلام ثم يرجع إلى دار الحرب 
بلا أمان كاتما إسلامه لجمع ماله بها من الأموال فهو له كله ولا يعخمس 
قوله : « حدثنا يحيى بن عثمان إلخ » قلت ا وفى 7 شرح السير ا كيد » ولو أسلم 


. (14۸/4) (1) 


ابن ثور » عن معمر ء عن ثابت » عن نس بن مالك : ١‏ أن الحجاج بن علاط السلمى 
قال : يا رسول الله ! إن لى بمكة أهلا ومالا وقد أردت إتيانهم فإن أذنت لى أن أقول 
فيك فعلت » فأذن له رسول الله 4 آن يقول ما شاء » فلما قدم مكة قال لأمرأته : إن 
أصحاب محمد قد استبیحوا وَإنما جئت لآخذ أهلى ومالى فأشترى من غنائهم وفشا 
ذلك فى أهل مكة فبلغ ذلك العباس » ففتن به واختفى من كان فيها من المسلمين 
وأظهر المشركون الفرح بذلك » فكان العباس لا يمر مجلس من مجالسهم إلا قالوا : يا 
أبا الفضل ! لا يسك الله . قال : فبعث غلاما له إلى الحجاج بن علاط ؛ فقال : ويلك 
ما هذا الذى جئت به ؟ فالذى وعد الله ورسوله خير ما جئت به فقال الحجاج لغلامه : 
١اقرأ‏ على أبى الفضل السلام » وقل له ليتخلى فى بعض بیوته »فإن الخبر على ما يسره 
فلما أتاه الغلام فأخبره فأقام إليه فقبل ما بين عينيه » وأعتقه ثم أتاه الحجاج بن علاط 


الحربى فى دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وخلف ثقله فى دار الحرب ثم رجع إليه 
ولم يتعرض أهل الحرب بشىء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده فأخرجها معه 
فجميع ذلك كله له > لا خمس فيه سواء كان خروجه إلى دار الحرب بإذن الإمام أو بغير 
إذنه؛ لأن الال باق على ملكه ما لم يتعرض له أهل الحرب فيكون هو مستديما ملكه فحاله 
كحال من أسلم وخرج بماله فإن الخمس إغا يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحراز بالدار 
لمن كان خخارجآ بإذن الإمام ؛ لأن ذلك فى حكم الغنيمة فيه » فما ما استدام ملكه فيه » 
وأكده بالإحراز لا يكون فى معنى الغنيمة » فلا يجب فيه الخمس » ولو أسلم الحربى بعد 
ما دخل إلينا بأمان ثم رجع إلى ماله وولده فأخرجهم معه فإن كان دخل إليهم بأمان فولده 
حر مسلم لا سبيل عليه ؛ لأنه لما حصل فى دار الحرب مسلما كان ولده الصغير مسلما تبعا 
له وما حرج به من مال فهو له وهذا غير مشكل » فالمستأمن فيهم إذا تملك ما لا عليهم 
بسبب من الأسباب » وخرج به كان له خاصة . فهذا الذى قرر ملكه فى ماله أولى أن 
يكون له خاصة وأولاده الكبار » وزوجته فى أمانة لا سبيل عليهم ؛ لأنهم خرجوا معه » 
فقد صار معطيا الأمان لهم ء وإن كان دخل إليهم بغير أمان > فكذلك الجواب إن كان 
دخوله بغير إذن اللإمام > وإن كان دخل بإذن الإمام فكذلك الجواب فيما أخخذ من ماله 
فأخرجه؛ لآنه قرر ملكه فى ذلك الال ولم بملكه إبتداء بهذا الإخراج فلم يكن فى حكم 


فخلابه فى بعض بيوته » وقال له : إن الله قد فتح على رسوله خيبر وجرت فيها سهام 
المسلمين واصطفى رسول الله يك صفية لنفسه . وإنى استأذنت رسول الله بل أن أقول 
فيه ما شئت فإن لی مالا بمكة آخذه › فأذن لی أن أقول ما شئت فاكتم على ثلاثا ثم قل 
مابدا لك . ثم أتى الحجاج أهله فأخذ ماله ثم انشمر إلى المدينة » الحسديث » رواه 
الطحاوى فى ١‏ مشكله 2١١)‏ » ورجال سنده ثقات غير ما فى يحيى بن عثمان من 
المقال» وقال الحافظ فى ١‏ الفتح “" : قصة الحجاج بن علاط من حديث أنس رواه 
أحمد وابن حبان والنسائى » وصححه الحاكم اه . وقال ابن سعد : قدم على النبى 
يك وهو بخيبر فأسلم وسكن المدينة » وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر › عن ثابت › 
عن أنس « لما افتتتح رسول الله بل خيبر » قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لى 
بمكة أهلا ومالا وإنى أريد أن آنيهم فأنا فی حل إن قلت فيك شيئا ؟ فأذن له الحديث 
بطوله » رواه أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق ورواه النسائى عن إسحاق . كذا فى 
«الإصابة»(" قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . 


الغنيمة فأما ما أخرجه من مال أخذه منهم ففيه الخمس؛ لأنه تملك هذا الال ابتداء بالإحراز 
بدار الإسلام » قد كان دخوله بإذن الإمام » فكان لهذا المال حكم الغنيمة . ثم استدلى أى 
محمد بحديث الحجاج بن علاط السلمى » فإنه أسلم بخيبر وكانت له أموال بمكة فاستأذن 
رسول الله يك أن يأتى مكة حتى يآخذ ماله ء فأذن له فأتى مكة وأخذ ماله » ولحق برسول 
الله اة فلم يبلغنا أن رسول الله ٤ة‏ حمس ماله » ولا عرض له بشىء ثم ذكر الشارح تمام 
القصة من طريق الواقدى فى مغغازيه » وقال : قد تبين بهذه القصة أن الحجاج ما دخل 
إليهم بأمان وإنما دخل إليهم على أنه منهم كما كان »> وهذا لا يكون استئمانا ٠‏ ومع ذلك 
قد سلم رسول الله ًة ماله فعرفنا أنه لا خمس فى مال يخرجه صاحبه بهذا الطريق » وإن 
كان دخل إليهم بغير أمان بإذن الإمام » والله تعالى الموفق . 

. CTE)» 


. (111/1 ( )( 
. (V/۱) (© 


باب لا يجوز لمسلم دخل دار الحرب بأمان أن يغدر بهم فإن أخذ 
ما لهم غدراً وأحرزه بدارنا فهو له ولا يخمس ولا يجبر على رده 
الحديث وفيه : لا تغلوا ولا تمثلوا ) الحديث رواه أحمد› وهو حديث حسن » وله 


شواهد » كما تقدم فى باب من لا يجوز قتله من هذا الكتاب . 


6 - عن ابن عمر « أن رسول الله يك قال : إن الغادر ينصب له لواء يوم 
القيامة فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان » رواه أبو دود" ( بسند صحيح ) » وقال 
المنذرى : وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى . 


باب لا يجوز لمسلم دخل دار الحرب بأمان أن يغدر بهم فإن أخل مالهم 
غدرا أو أحرزه بدارنا فهو له ولا يخمس ولا يجبر على رده 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . فإنه إذا لم 
يجز للمسلم المحارب أن يغدر بأهل الحرب » فالمسلم المستأمن إليهم أولى بحرمة الغدر 
بهم» لكونه قد آمنهم على أنفسهم وأموالهم » وهذا كله ظاهر . 

قوله : عن ابن عمر إلخ . دلالته على حرمة الغدر مطلقا ظاهرة . فدخل المسلم 
المستأمن فى عمومه. قال المحقق فى ١‏ الفتح "٠‏ : « وإذا دحل المسلم دار الحرب تاجرا فلا 
يحل له أن يتعرض لشىء من أموالهم ودمائهم ؛ لأنه بالاستيمان ضمن لهم ألا يتعرض 
لهم فإخلافه غدر والغدر حرام بالإجماع » . ثم ذكر حديث ابن عمر هذا » ووصيته 5 
لأمراء الجيوش والسرايا « لا تغدروا ولا تخلوا »^ . 


, ) ۲۷٠٣١ ( فى : الجهاد‎ )١( 

(؟) البخارى فى : الأدب ( 11۷۷ » 11798 ) » ومسلم فى : الجهاد ( ١٠١‏ ) . 
۲1/٥ (١)‏ ) . 

(6) البيهقى ( ٩۱/۹‏ ) > ومجمع الزوائد ( ۳۱١/١‏ ) . 


دخل دار الحرب بأمان أن يغدر به إعلاء السنن 
و ج 


5 - عن المسور بن مخرمة ومروان فى قصة الحديبية : وكان المغيرة بن شعبة 
صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم » وأخذ آموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال النبى ولة: 
«أما الإسلام فأقبل وآما المال فلست منه فى شىء » الحديث بطوله أخرجه البخارى7". 
ولفظ أبى داود(" « أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه » › 
فذكر الحديث . 

۷ - ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عقيل » عن ابن شهاب « أن المغيرة بن 
شعبة نزل وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا وناموا وهم يومئذ كفار قبل أن 
يسلم المغيرة بن شعبة » فقام إليهم المغيرة فذبحهم جميعاً» ثم أخذ ما كان لهم من 
شىء » فسار به حتى قدم على رسول الله ية فأسلم المغيرة ودفع المال إلى رسول الله 
يكل وأخبره الخبر فقال رسول الله بي : ١‏ إن لا نخمس مال أحد غصبا فترك رسول الله 
اة ذلك المال فى يد المغيرة بن شعبة»» أخرجه سحنون فى المدونة "وهو مرسل حسن . 


قوله : « عن المسور بن مخرمة » ومروان إلى آخر الباب » قال الحافظ فى «الفتح»: وقد 
ساق ابن الكلبى والواقدى القصة وحاصلها : أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصرء 
فأحسن إليهم وأعطاهم » وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم » فلما كانوا بالطريق 
شربوا الخمر » فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم » ولحق بالمدينة فأسلم قال وقوله: 
وأما المال فلست منه فى شىء أى لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا ويستفاد منه أنه لا يحل 
أحذ أموال الكفار فى حال الأمن غدرا ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدى 
إلى أهلها مسلما كان أو كافرا وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة » ولعل النبى علا 
ترك المال فى يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم . 

قلت : تأويل بعيد وأيضا فلا معنى لتوقف الرد على إسلام قومه فإنه إن كان لم 
يملكهاء أو لم تطلب له ١‏ فهى لورثة المقتولين » وإن لم يسلموا ء فكان عليه قضاء أو ديانة 
: (١)البخارى‏ : ( ۲٥٤/۳‏ ) › وأحمد ۳۲۹/٤‏ . 


. ) ۲۷٠١۵ ( فى : الجهاد‎ )۲( 
. (TAT/1 ) ) 


دخل دار الحرب بأمان أن 
2209200502 2 


8 :4 - أبن وهب » عن عمر بن ال حارث والليث بن سعد.عن بكير بن الأشج : 
أن اللغيرة بن شعبة أتى إلى رسول الله ول وقد قتل أصحابه وجاء بغنائمهم فترك 
رسول الله 4 ذلك المال للمغيرة وهوكافر وهم كفار » ( أى حين قتلهم هو ) . أخرجه 
سحنون فى « المدونة 77 » وهو مرسل صحيح شاهد للمرسل قبله . 


أن يردها إليهم ١‏ ولا ينتظر إسلامهم ؛ لأن الأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا كما 
قاله الحافظ نفسه . ومرسلا ابن شهاب وبكير بن الأشج يدلان على أنه ترك الال للمغيرة أى 
لكونه قد ملكه بالإحراز بدار الإسلام ومن أسلم على شىء فهو له ألا ترى أن الخربى لو 
أخذ مال المسلم غصبا وأحرزه دار الحرب ثم أسلم فهو له . قال الموفق فى « الغنى ۲ : 
ولا أعلم خلافا فى أن الكافر الحربى إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال 
مسلم فآتلفه أنه لا يلزمه ضمانه وإن أسلم » وهو فى يده فهو له بغير خلاف فى المذهب 
لقول رسول الله 5 : ٠‏ من أسلم على شىء فهو له » » وإن كان أخذه من المستولى عليه 
بهبة أو سرقة أو شراء فكذلك ؛ لأله استولى عليه فى حال أموال الكفار بسرقة أو غدر ثم 
أسلم » وهی فى يده فهى له بالأولى ولا تخمس لكونها غير مأخوذة بالمحاربة والمغالبة » 
بل بالغدر والغصب » فافهم . 

قال الحافظ9© : : ٠‏ ويستفاد منه أن بالحربى إذا أتلف مال الحربى ( ثم أسلم ) لم يكن 
عليه ضمان وهذا أحد الوجهين للشافعية » اه . قلت : وكيف يستفاد منه ذلك ؟ والمغيرة 
لم يتلف أموالهم بل جاء النبى یو وهی فى يده › وإنما يستفاد منه أن الحربى إذا أسلم بعد 
ما استولى على أموال الكفار غدرا وهی فى يده فهى له » ولا يؤمر بردها إليهم ؛ لأن 
النبى ية لم يأمر المغيرة بالرد مع كونه قد بين له أن ذلك مال غدر لا حاجة لنا فيه . نعم 
قد كان أتلف نفوسهم غدرا ولم يأمره النبى َة بن يديهم أو يستعفى من ورثتهم ولا 
بالكفارة لكونه قتلهم وهو كافر والكافر غير مخاطب بالكفارة والإسلام يجب ما قبله من 
الآثام » والله تعالى أعلم . 
(TAT \) (0)‏ . 


. (AF /1-) (¥) 
o۰ /0)() 


۹4 - عن عبد الملك بن عمير » ثنا عامر بن شداد » ثنا عمرو بن الحمق رضى 
الله عنه قال : « سمعت رسول الله َة يقول : إذا اطمآن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعد 
ما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر » أخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك )210 , 
وصححه وأقره عليه الذهبى ورواه النسائى وابن ماجة(') من رواية رفاعة بن سواد عنه 
مرفوعا بلفظ : من أمن رجلا على دمه فقتله » فنا برىء من القاتل » وإن كان المقتول 
كافراء كذا فى ١‏ الإصابة ) . 


وفى ١‏ الهداية » : فإن غدر بهم أعنى التاجر ( المستأمن ) فأخحذ شيئا » وخرج به ملكه 
ملكا محظورا لورود الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل يسبب الغدر فأوجب ذلك نعبثا 
فيه » فيؤمر بالتصديق به » اه . وفى ١‏ شرح السير الكبير 206 : « إن المستأمن إذا أحذ 
شيئا من مالهم بغير طيب أنفسهم فأخرجه إلى دارنا أمر برده ولا يجبر عليه فى الحكم ؛ 
لأنه أخسر ذمة نفسه لا ذمة الإمام والمسلمين واستدل عليه بحديث المغيرة بن شعبة رضى 
الله تعالى عنه : أنه صحب قوما من المشركين فوجد منهم غفلة فقتلهم وأحذ أموالهم فجاء 
بها إلى رسول الله ي وطلب منه أن يخمس فابى أن يفعل ذلك » ولم یجبره على رد 
ذلك إلى ورثتهم فهو الأصل فى هذا الجنس فإن جاء صاحب المتاع مسلما أو معاهدا بأمان 
وأقام على ذلك بينة عدو لا من المسلمين » أو أقرذ واليد بذلك فإن الإمام يفستيه بالرد ولا 
يجبر على ذلك ؛ لأنه حين آخذ المال لم يكن لصاحب المناع أمان فى نفسه ولا فى ماله » 
وإثما كان على ذلك الرجل ألا يغدر بهم حين دخل إليهم بأمان وذاك غير داخل تحت حكم 
الإمام فلا يجبره الرد بذلك القدر من السبب » اه. 

فإن قيل : كيف يصح الاحتجاج بحديث المغيرة » ولم يأمره النبى ية برد ما أخذه من 
أموال رفقته إلى ورثتهم » ولم يفته بذلك ؟ قلا : قوله يه : « وأما المال فإنه مال غدر لا 
تحاجة لنا فيه » أمر بالرد إلى المقتولين » فإن حرمة ما أحذ بالغدر مما لا تكاد تخفى على 
مسلم » فإن قيل : حديث المغيرة إثما هو فى كافر أخذ أموال الكفار قبل إسلامه غدرا » ثم 
۳۳/٤ ( )١(‏ )ء والصحيحة ( ۱۸١/١‏ ). 


(؟) ابن ماجة فى : الديات ( ۲۹۸۸ ) » والصحيحة ( 45١‏ ) . 
95)(”/ 40( . 


لا يمكن الحربى المستأمن من الإقامة فى دارنا سئة وحكمه لو أقاه 0.۷۱ 
562258259995902 
باب لا يمكن ا حربى المستأمن من الإقامة فى دارنا سنة فإن أقام تمام 
السنة وضعت عليه الجزية بعد التقدم إليه وكذا إذا اشترى أرضا خراجية 


4*٠‏ - حدثنا قيس بن الربيع » عن أبى مغلس . عن مقاتل بن حيان » عن أبى 


آسلم وهی فى يده » فكيف يؤخخذ منه حكم مسلم دخل دار الحرب بأمان » وأحذ أموال 
الكفار غدرا » وآحرزها بدارنا ؟ قلنا : لما لم يجز للحربى ما أخذه من الحربيين بالغدر 
فالمسلم أولى بان لا يجوز له ما أخحذه منهم بالغدر فإن المسلم كان مكلفا بالأحكام حين 
أخذه ذلك إجماعا بخلاف الكافر فإنه كونه مكلفا بالأحكام قبل إسلامهم مختلف فيه فصح 
الاحتجاج به على أحكام المستأمنين على أنا قد روينا فى ١‏ دلائل النبوة » لأبى نعيم ما يدل 
على أن إسلام المغيرة كان بمصر حين سمع من المقوقس وأساقفة مصر نعت النبى ية وما 
يجدونه عندهم من صفاته وصفات أصحابه فى كتبهم فعند ذلك وقر الإسلام فى قلب 
المغيرة . قال : فقمنا من عنده وقد سمعنا كلاما ذللنا لمحمد ييو وخضعنا وقلتا : ملوك 
العجم يصدقونه ويخافونه فى بعد أرحامهم منه » ونحن أقرباءه وجيرانه لم ندخل معه وقد 
جاءنا داعيا إلى منازلنا الحديث بطوله - وفيه - قال المغيرة : فوعيت ذلك كله من قوله 
وقول غيره فرجعت إلى النبى ية فأسلمت ( أى أظهرت إسلامى وبايعته عليه ) وأخبرته 
جا قال الملك وقالت الأساقفة الذين كنت أسائلهم وأسمع منهم » وأعجب ذلك رسول الله 
يكل » وأحب أن يسمعه أصحابه ء فكنت أحدثهم ذلك فى اليومين والثلاثة اه. ملخصا . 
فقصته فى ذلك شبيهة بقصة عمرو بن العاص فإنه أسلم عند النجاشى أولا ثم جاء المدينة 
وبايع النبى ية على الإسلام واختلف قول أصحابنا بعد ما اتفقوا على أن المسلم المستأمن 
إذا أخذ أموال الحربيين بالغدر ملكها فى أنه يؤمر بالتصدق بهاء كما فى ١‏ الهداية ٩‏ »أو 
يؤمر بردها إلى أصحابها من غير أن يجبر عليه » كما فى «شرح السير » . وعندى أن ذلك 
ليس باختلاف فى الحقيقة ويجمع بينهما بأنه يؤمر بالرد إذا كان أمكن وعرف أصحابها 
وبالتصدق إذا تعذر ذلك ٠‏ والله تعالى أعلم . 
باب لا يمكن الحربى المستأمن من الإقامة فى دارنا سنة فإن أقام تمام 
السنة وضعت عليه الحزية وكذا إذا اشترى أرضا خراجية 
قوله : « حدثنا قيس بن الربيع إلخ ٠‏ قلت : قيس هذا حسن الحديث على الأصل الذى 


اه لا يكن الحربي المستأمن من الإقامة فى دارنا سنة وحكمه لو أقاء 
E) 1‏ عن عد كك كد SE‏ لد ل اكد ا اك LS‏ 
محلز عن زياد بن حدير قال : ١‏ کتبت إلى عمر رضى الله عنه فى أناس من آهل 
الحرب يدخلون أرضنا أرض الإسلام فيقيمون . قال : فكتب إلى عمر إن أقاموا ستة 
أشهر فخذ منهم العشر » وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر » » أخرجه يحيى بن 
آدم فى « الخراج »له » وفيه مغلس لم أعرف من هو ولم أجد له ترجمة . قال 
المحشى”(1 : وإنما وجدت فى « فهرس تاريخ الطبرى » مغلس بن زياد العامرى 
ومغلس بن عبد الرحمن ولا أدرى هل هو أحدهما أو لا اه . قلت : والآثر احتج به 
يحبى بن آدم واحتجاج مثله بشىء حجة . 
اخ ا امل ن فان بن ميان الل قال سی ای فق 
أشراف الروم فخرج معهم ناس من قراباتهم بأمان فلما وقفوا بالشسام تفرقوا مع 


ذكرناه غير مرة فقد روى عنه شعبة ووثقه هو وغير واحد وتكلم فيه آخرون » كما فى 
«التهذيب؟ » قال يحيى بن آدم بعد ذكره الأثر المذكور : إذا دخل الخربى أرض الإسلام فإنه 
يؤخذ منه العشر ( أى عشر ماله )فإن رجع بماله قبل الحول لم يؤخذ منه شىء فى الحول 
بعد المرة الأولى» وإن قام بأرض الإسلام حولا فإنه يعرض عليه إما أن يرجع إلى أرضه وإما 
أن يوضع عليه الجزية على رأسه. ويكون ذميا لا يقبل منه إلا ذلك اه. وهذا كما ترى 
احتجاج بالأثر » واحتجاج الحافظ المنقد مثل يحيى حجة على ما ذكرناه فى «المقدمة»ء فتذكر. 

له : ١‏ أخبرنا إسماعيل بن عياش إلخ » قلت : إسماعيل مختلف فيه والاختلاف لا 
يضر فالآثر إن لم يكن صحيحا لم ينزل عن الحسن لاسيما وقد احتج به مجتهد إمام وفيه 
دليل على أنه لا يضرب الغراج على الحربى المستأمن » إلا بعد التقدم إليه 

وفى ‏ الهداية » : ١‏ إذا دحل الحربى إلينا مستأمنا لم ۶ يمكن أن يقيم فى دارنا سئة ويقول 
له الإمام إن أقمت تام السنة وضعت عليك الحزية والأصل أن الحربى لا يمكن من إقامة 
دائمة فى دارنا إلا بلا استرقاق أو الجزية؛ لأنه يصير عونا علينا وعيئا لهم ويمكن من الإقامة 
اليسيره لأن فى منعها قطع الميسرة»والجلب وسد باب التجارة ففصلنا بينهما بسنة؛ لأنها مدة 


(۱) ص ( ۱۷۲ ) . 
(۳) ص ( ۲۵ ) . 


لا يمكن الحربى المستأمن من الإقامة فى دارنا سنة وحكمه لو أتاه 0.۷ 
قراباتهم » فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فيهم . 
فكتب أن أخبروهم » فإن أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا بمشل ما يعطى مثلهم من 
الخراج فذلك لهم › وإن أبو فسيروهم إلى بلادهم بأمان ‏ » أخرجه محمد فى ١‏ السير 
الكبير ٠‏ وعبد الله بن يسار هو عبد الله بن أبى نجسيح من رجال الجماعة ثقة 
(تهذيب)» والأثر احتج به محمد » فهو حجة . 


f°‏ - عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله يد : « من أخذ أرضا بجزيتها نقد 


تجب فيها الجزية فإذا أقام سنة بعد تقدم الإمام إليه صار ملتزما للجزية فيصير ذميا اه . 
ملخصا » مع فتح القدير . 

قلت :ولم تفصل بينهما بسنة بمجرد القياس ٠‏ بل بأثر عمر رضى الله عنه فإن قوله : 
«وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر » معناه : اضرب عليهم الجزية واجعلهم من أهل 
الذمة » فإن نصف العشر » إنما تؤخذ منهم لا من أهل الحرب بدليل ما أخرجه يحيى بن 
آدم فى « الخراج 76 له أيضاً : عن قيس بن الربيع »عن عاصم الأحول »عن الحسن قال : 
كتسب عمر إلى أبى موسى خذ منهم ( أى من أهل الحرب ) . إذا دخلوا إلينا مثل ذلك 
العشر» وخذ من تجار أهل الذمة نصق العشر وخذ من المسلمين من مائتين خحمسة فما زاد 
فمن كل أربعين درهما درهم قال : وحدثنا عبد الرحيم » عن عاصم » عن الحسن فذكر 
نحوه » اها . 

قال فى ١‏ الهداية ٠‏ : وللإمام أن يوقت فى ذلك أيضرب الجزية على المستأمن الحربى ما 
دون السنة كالشهر والشهرين اه . يعنى أن تقدير الحول ليس بلازم بل هو على رأى الإمام 
لكن إن لم يقدر له مدة فالمعتبر هو الحول » والله تعالى أعلم . 

قوله: ‏ عن أبى الدرداء إلخ » وفى ١‏ عون المعبود » قوله ٠:‏ بجزيتها ' أى بخراجها لأن 
الخراج يلزم بشراء الأرض الخراجية . قال الخطابى : معنى الجزية ههنا الخراج . ودلالة 
الحديث أن المسلم إذا اشترى أرضا خراجية من كافر » فإن الخراج لا يسقط عنه (بل يلزمه) 


(7/4)1؟ ). 
زفق ص ( ۱۷۳ ا 


.مه ليس من الاستئمان ن أن بقول المسلم لأهل الحرب : آنا رجل مد 
ل 0 E‏ د عن صن د 0 ne E‏ 


استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فقد ولى الإسلام ظهره ا أخرجه أبو 
داود" وسكت عنه وقال المنذرى : فى إسناده بقية بن الوليد وفيه مققال اه . قلت : 
باب ليس من الاستئمان آن يقول المسلم لأهل الحرب : أنا رجل منكم 


٠ ۳‏ - عن عبد الله بن آنیس رضى الله عنه قال : « بعثنى رسول الله يكل إلى خالد 


وإلى هذا ذهب أصحاب الرأى » اه . وفيه أيضا : روى البيهقى"؟ بإسناده عن عتبة بن 
فرقد السلمى أنه قال لعمر بن الطاب : إنى اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر : 
أنت فيها مثل صاحبها اه . وإذا ثبت أن الخراج لا يسقط عن المسلم إذا اشترى الأرض 
الخراجية من ذمى مع أنه ليس من أهل الخراج » > بل من أهل الصدقة فبالأولى لا يسقط عن 
المستأمن الحربى إذا اشتراها منه بل يلزمه » وكان فيها مثل صاحبها » فإن الكافر من أهل 
الخراج حقا وإذا لزمه الخراج والتزمه صار ذميا » فلا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب . 
ولذا قال فى ١‏ الهداية 6(© : فإن دخل الحربى دارنا بأمان واشترى أرض خراج » فإذا وضع 
عليه الحراج فهو ذمى ؛ لأن خراج الأرض بمتزلة حراج الرأس ( إذا كل واحد منهما من 
أحكام دارنا فى الكفار » فلما رضى بوجوب الخراج رضى أن يكون من أهل دارنا ) فإذا 
التزمه صار ملتزما المقام فى دارنا . أما بمجرد الشراء لا يصير ذميا ؛ لأنه قد يشتريها 
للتجارة اه. ملخصا . قلت : ويتخرج عليه ما إذا دلت حربية دارنا بأمان فتزوجت ذميا 
صارت ذمية ؛ لأنها التزمت المقام تبعا للزوج وبالأولى إذا تزوجت مسلما ء والمسألة 
مصرحة فى ١‏ الهداية » , 


باب ليس من الاستئمان أن يقول المسلم لأهل الحرب ١‏ آنا رجل منكم » 


قوله : «عن عبد الله بن أئيس إلخ». قال محمد فى « السير الكبير 406 : ولو كانوا أى 


. )۱۳۹/۹ ( فى : الخراج ( ۳۰۸۲ ) » والبيهقى‎ )١( 
.)١ 15/97 )5( 
. (1/0 ) 95 
. (11/17 (© 


إذا استخلف آهل الحرب الأسير وأطلقوه على آلا يقاد 


ابن سفيان الهذلى» وكان نحو عرنة وعرفات فقال : اذهب فاقتله » فذكر الحديث - 
وفيه - ١‏ فلما دنوت منه قال لى : من أنت ؟ قلت رجل من العرب بلغنى أنك تجمع 
لهذا الرجل » فجئتك فى ذلك . فقال : إنى لفى ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا 
أمكننى علوته بسيفى حتى يرد » . رواه أحمد وأبو داود('' » وسكت عنه هوء 
والمنذرى وحسن إسناده الحافظ فى ١‏ الفتح » . 

باب إذا استحلف أهل الحرب الأسير وأطلقوه على ألا يقاتلهم 


٤‏ - عن حذيفة بن اليمان قال : ١‏ ما معنى أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت أنا 


المسلمون الداخلون دار الحرب تشبهوا بالروم أو لبسوا لباسهم فلما قالوا لهم : من أنتم ؟ 
قالوا : نحن من الروم كنا فى دار الإسلام بأمان فخلوا سبيلهم » فلا بأس بأن يقتلوا من 
يقدرون عليه منهم ء ويأخذون الأموال ؛ لأن ما أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم وبين 
آهل الحرب أمان » فإن بعضهم ليس فى أمان من البعض حتى لو استولى عليه أو على ماله 
يملك وإذا أسلم عليه كان سالا له » يوضحه أنهم ما خلوا سبيلهم بناء على أنهم منهم فهذا 
وقولهم : « نحن منكم » سواء وكذلك لو أخبروهم أنهم قوم من آهل الذمة أتوهم ناقضين 
للعهد مع المسلميين فأذنوا لهم فى الدخول فهذا والأول سواء ؛ لأنهم خلوا سبيلهم على 
أنهم منهم » وإن الدار تج معهم والإنسان فى دار نفسه لا يكون مستأمنا واستدل عليه 
بحديث عبد الله بن أنيس حين قال لسفيان بن عبد الله ( الصحيح خالد بن سفيان ) : 
ذلك بلغ النبى اة فلم ينكر عليه » وإلا نقل » ولم يتركه المحدثون » والله تعالى أعلم . 
باب إذا استحلف آهل الحرب الأسير وأطلقوه على ألا يقاتلهم 

قوله : « عن حذيفة بن اليمان إلخ » قال فى شرح السير”؟؟ : وإن كانوا قالوا أى أهل 
الحرب لهم أى الأسراء نخلى سبيلكم إلى بلادكم على ألا تأخذوا من أموالنا شيئا فأجابوهم 
إلى ذلك فليس ينبم لهم أن يأخذوا من أموالهم شيكا ؛ لأنهم شرظوهم ترك 
)١(‏ أحمد ( ۸/٤‏ ). 
.(Yt£/۳) (0)‏ 


SS 
نريد إلا المدينة . قال : فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة » ولا نقاتل معهء‎ 
فأتينا رسول الله ية فأخبرناه الخبر » فقال : « انصرفا نفى لهم بعهدهم ونستعين الله‎ 


عليهم ) .رواه أحمد ومسل 5 


التعرض لهم فى أموالهم والمسلمون عند شروطهم كما قال رسول الله ية اه . قلت : 
وفى قصة حذيفة ما يدل على ما قاله محمد فإن المشركين خلوه وأباه على أن ألا يقاتلاهم 
مع النبى كلل ببدر » فأمرهم النبى اة بالإيفاء » فافهم . قال فى « شرح السير 2906 : 
لأنهم أى الأسراء فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم . 

قال الموفق فى : ١‏ المغنى 2206 : إن الأسير إذا خلاه الكفار » واستحلفوه على أن يبعث 
إليهم بفداءه أو يعود إليهم نظرت ٠»‏ فإن أكرهوه بالعذاب لم يلزمه الوفاء لهم برجوع . ولا 
فداء لأنه مكره » فلم يلزمه ما أكره عليه لقول النبى ية « عفى لأمتى عن المغطاء والنسيان 
وما استكرهوا عليه » . وإن لم يكره عليه » وقدر على الفداء الذى التزمه لزمه أداءه . 
وبهذا قال عطاءوالحسن والزهرى والنخعى والثورى والأوزاعى . 

وقال الشافعى : لا يلزمه لأنه حر لا يستحقون بدله . ولنا قول الله تعالى : ل وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم 4 وقال يكل : « إنا لا يصلح فى ديتنا الغدر » ؛ ولأن فى الوفاء 
مصلحة للأسارى » وفى الغدر مفسدة فى حقهم ؛ لأنهم لا يأمنؤن بعده ( فلا يطلقون 
أسيرا مسلما قط ) والحاجة داعية إليه » فأما إن عجز عن الفداء نظرنا ٠‏ فإن كان اللفادى 
امرأة لم ترجع إليهم ولم يحل لها ذلك » لقول الله تعالى  :‏ قلا ترجعوهن إلى 
اكمار(“ ؛ ؛ ولان فى رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما وقد منع الله تعالى رسوله رد 
النساء إلى الكقار بعد صلحه على ردهن فى قصة الحديبية رواه أبو داود وغيره . وإن كان 


. ) 98 ( أحمد ( 196/5 ) » ومسلم فى : الجهاد‎ )١( 
. (Yto/F)(D 

. (A1۰) 95 

() سورة النحل آية : )٩41(‏ . 

(60)سورة اللمتحنة آية : ( )٠١‏ , 


إذا استخلف أهل الحرب الأسير وأطلقوه على ألا يقاتلع 
7سا ع رس وس ١‏ 


0+{ - عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ١‏ السلمون على شروطهم »2 
رواه أبو داود والحاكم وزاد القرمذی' : ١‏ إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما » 
العزيزى”'' ء وقال الترمذى » هذا حديث حسن صحيح . 


رجلا ففيه روايتان : إحداهما : لا يرجع أيضا - وهو قول الحسن والنخعى والثورى 
والشافعى - لأن الرجوع إليهم معصية » فلم يلزم بالشرطء كما لو كان امرأة » وكما شرط 
قتل مسلم » أو شرب الخمر . 

والثانية : يلزمه وهو قول عثمان والزهرى والأوزاعى ومحمد بن سوقة لا ذكرنا فى 
بعث الفداء ؛ ولأن النبى بيه قد عاهد قريشا على رد من جاءه مسلما ورد أبا بصير » 
وقال : إنا لا يصلح فى ديننا الغدر وفارق رد المرأة من ثلاثة أوجه تقدمت . فإن الله تعالى 
فرق بينهما فى هذا الحكم اه . ملخصا . 

قلت : ومقتضى قواعدنا لزوم بعث الفداء وحرمة الرجوع . فإن ما فعله رسول الله فى 
قصة الحديبية من التزامه رد المسلم إلى الكفار منسوخ عندنا » كما تقدم » وإذا عجز عن 
الفداء بعث الإمام فداءه من بيت مال المسلمين لما فيه من مصلحة الأسارى عامة . ولا منع 
رو اا إلى الا مع اا كان رر ال او ا 
الزوج» كما قال واتوهم ما أنفقرا © للوفاء بذلك الشرط قاله فى « شرح السیر ٦‏ ۔ 
الرد على ابن حزم : 

وقال ابن حزم فى « المحلى 2476 : وإن كان أسيرا عند الكفار فعاهدوه على القداء 
وأطلقوهء فلا يحل له أن يرجع إليهمء ولا أن يعطيهم شيئا »ولا يحل للإمام أن يجبره على 
أن يعطيهم شيئا » > فإن لم يقدر على الانطلاق إلا بالفداء ففرض على المسلمين أن يفدوه إن 
لم يكن له مال يفى بفداءه قال الله عز وجل :ط لا تَأَكلُوا أموالكم بتكم بالباطل 2904 , 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. (FVA/Y ) (¥) 

. CHEN) 
.(Y-AN)(D) 

. ) ۲۹ ( : سورة النساء آية‎ )٥( 


وأسار المسلم أبطل الباطل» وأخذ الكافر والظالم ما له فداء من أيطل الباطل فلا يحل 
إعطاء الباطل ولا العون عليه. ( قلت : كل ذلك مسلم إذا كانوا أكرهوا الأسير بالعذاب 
وأما إذا لم يكره عليه بل عرضوا عليه أن يخلص نفسه من الأسر يفداء يبعثه إليهم فرضى 
بذلك » والتزمه فليس ذلك من الباطل ۰ ألا ترى أنه يليه كان بعث إلى قائدى غطفان فى 
غزوة الأحزاب فأعطاهما ثلث تار المدينة على أن يرجعا بمن معهما > فجزى بينه وبينهما 
الصلح ٠‏ ولم تقع الشهادة » فأرسل إلى السعدين يستشيرهما فأبيا ذلك ء فلم يتم الصلح 
كما مر ذلك فى باب الموادعة مع الكفار بإعطاءهم المال إلخ . فهل ترى أنه وة رضى 
بإعطاء الباطل ؟ كلا حاشاه عن ذلك . فكذلك الأسير إذا التزم الفداء لخلاص نفسه لم 
يكن ذلك باطلا » بل هو عقد موادعة » واستئمان منه لنفسه ببذل شىء من الال » وفى 
الوفاء مصلحة للأسارى عامة وفى الغدر مفسدة فى حقهم جميعا لأنهم لا يأمنون بعده حدا 
فالحاجة داعية إليه فلزمه الوفاء كما يلزمه الوفاء بعهد الهدنة ؛ لأنه عاهدهم على أداء مال» 
وكان ابن حزم لا يحفظ من كتاب الله إلا قوله : < لا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل 4ء 
فما أكثر ما يحتج به فى المحلى » فهل نسى قوله تعالى  :‏ يا أيها الْذين آمنوا أوفوا 
بالعقود4”' وقوله : «وأَوقُوا بالعهد إن العهد كان مسولا 4 وقوله : «وأوفوا بعهد الله 
إذا عاهدثم)474) وقوله َة : « المسلمون على شروطهم » وقوله لحذيفة وأبيه : ٠‏ انصرف 
نفى لهم بعدهم ونستعين الله عليهم » مؤلف ) . 

قال ابن حزم : وتلك العهود والأيمان التى أعطاهم لا شىء عليه فيها لأنه مكره عليه ؛ 
إذ لا سبيل له إلى الحلاص ولا يحل له البقاء فى أرض الكفر وهو قادر على الخروج وقد 
قال رسول الله َة : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

قلنا: تأويله ما استكرهوا عليه بالعذاب وأما إذا أعرض أهل الحرب على الأسير أن 
يخلص نفسه من الأسر بفداء يبعثه إليهم فرضى بذلك" والتزمه فليس هذا من الإكراه فى 
شىء بل هو عقد هدنة وموادعة واستئمان كمثل فئتين تلتقيان فئة فئة فى سبيل الله وأخخرى 
(؟) سورة المائدة آية : ( )1١‏ . 
(۳) سورة الإسراء آية : ( 5 ) . 


(6) سورة النحل آية : ( 9١‏ ) . 
)١(‏ قوله : « التزمه ٠‏ سقط من ١‏ الأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع © . 


باب يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب 
ويأخذ من أموالهم مالم يؤتمن عليه 
6055 - ابن وهب » عن عقبة بن نافع » عن يحبى بن سعيد « أنه قال : من أسره 
العدوء فأتمنوه على شىء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من ائتمنه › إن كان مرسلا 
فليفعل2(١)‏ وسنده صحيح . 


كافرة فغليت الكافرة على المسلمة وقهرتها » ثم عرضت على المسلمة أن تصالحها على مال 
تبذله لها . فهل يقول ابن حزم ببطلان هذا الصلح وعدم وجوب الال وأن لا شىء على 
المسلمين فى تلك العهود والأيمان التى أعطوها ؛ لأنهم مكرهون عليها » إذا لا سبيل إلى 
الخلاص إلا بهاء فإن قال بذلك فليبين لنا الفرق بين الغدرء وبين هذا الفعل » وإن لم يقل 
به » فما الفرق بين الأسير وبين هذه الطائفة المقهورة حيث لا يلزمه الوفاء بعهده ويلزمها ؟ 
باب يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من آهل الحرب 
ويأخذ من أموالهم ما لم يؤتمن عليه 

قوله : « ابن وهب إلخ ١‏ قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة . قال فى ١‏ شرح 
السير 206 : إن للمستأمن فى دار الحرب أن يأحذ مالهم بأى وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز 
عن الغدر وليس لهم العيب فيما يبيعه منهم نما يجوز مثله فى دار الإسلام أو لا يجوز؛ لأن 
فيه معنى الغرور ولا بأس للأسير والمسلم من آهل الحرب أن يدلس لهم العيب فيما منهم ؛ 
لأن لهما أن يآخذ أموالهم بغير طيبة أنفسهم ( لكونهم محاربين لا مستأمنين ) » وفيه 
أيضا: ولو قالوا أى آهل الحرب للأسراء أخرجوا إلى بلادكم فأنتم آمنون ولم يقل لهم 
الأسراء شيئا فلا بأس بأن يقاتلهم الأسراء بعد هذا القول » ويأخذوا أموالهم ؛ لأن الأسراء 
ما التزموا لهم شيا بالشرط واشتراط أهل الحرب عليهم لا يلزمهم شيئا مما لم يلتزموه . 


. ) ۳۸۳/١ ( المدونة لمالك‎ )١( 
. (TYE )(Y) 


يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب ويأخذ ما إعلاء السنن 


وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب » فقال لهم أهل الحرب: 
ادخلوا وأنتم آمنون فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئا ؛ لأن هناك مجيئهم على سبيل 
الاستثمان بمنزلة التصريح بالاشتراط على أنفسهم ألا يغدروا بهم ولا يوجد هذا المعنى فى 
حق الأسراء ؛ لأنهم كانوا مقهورين فى أيديهم لا مستأمنين اه . 

قلت : لله دره من فقيه قد آتاه الله الحكمة وفهما فى الكتاب ! فهل يستطيع أحد من 
أهل الظاهر أن يفرق بين المثالين بمثل ما ذكره محمد رحمه الله ؟ كلا لن يجدوا إلى ذلك 
سبيلا » وقال أيضا : وكذلك لو قالوا أى أهل الحرب لهم أى للأسراء قد آمناكم فاذهبوا 
حيث شتتم ولم يقل الأسراء شيئا ( لم أر بأسا ) أن يقتلوا من أحبوا منهم ٠‏ ويأحذوا 
الأموال ويهربوا إن قدروا على ذلك ؛ لأنه إثما يحرم عليهم التعرض لهم بالاستئمان صورة 
أو معنى فيه يلزمون الوفاء ولم يوجد منهم ذلك »> وقول آهل الحرب لا يلزمهم شيا لم 
يلترموه اه . 

وقال الموفق فى « المخنى 2١76‏ : فإن أطلقوه - أى الأسير - وآمئوه صاروا فى أمان منه ؛ 
لان أمانهم له يقتضى سلامتهم منه فإن أمكنه المضى إلى دار الإسلام لزمه » وإن تعذر عليه 
أقام وحكمه حكم من أسلم فى دار الحرب. فأما إن أطلقوه رلم يؤمنوه فله أن يأخذ منهم 
ما قدر عليه ويسرق ويهرب ؛ لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه » وإن أطلقوه وشرطوا عليه المقام 
عندهم لزمه ما شرطوا عليه لقول النبى ئة : « المؤمنون عند شروطهم » وقال أصحاب 
الشافعى : لا يلزمه فأما إن أطلقوه على أنه رقيق لهم » فقال أبو الخطاب : له أن يسرق 
ويهرب ويقتل ؛ لأن كونه رقيقا حكم شرعى لا يثبت عليه بقوله ولو ثبت لم يقض أمانا له 
منهم ولا لهم منه هذا مذهب الشافعى » وإن احلفوه على هذا فإن كان مكرها على اليمين 
(بالعذاب) لم تنعقد يمينه وإن كان مختارا فحنث كفى يينه ويحتمل أن تلزمه الإقامة على 
الرواية التى تلزمه إليهم فى المسألة الأولى وهو قول الليث اه . 

وقال محمد فى ١‏ السير الكبير “° : وإن كانوا أسراء فى أيديهم فقال : لو كانوا فى 


. (00۰ „024/1۰ ()1( 
. (Y0) (Y) 


2565 
إذا غدر آهل ا أو أمل الصلح ا 

١‏ - حدثنا يزيذ بن هارون » عن هشام بن حسان عن ابن سيرين ١‏ أن عمر بن 
الخطاب استعمل عمير بن سعيد أو سعد على طائفة من الشام » فقدم عليه قدمة فقال: 
يا أمير المؤمنين ! إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها : عرب السوس » وإنهم لا يخفون 
على عدونا من عوراتنا شيئا ولا يظهروننا على عوراتهم فقال له عمر : فإذا قدمت 
فخيرهم بين أن تعطبهم مكان كل شاة شاتين » ومكان كل بعير بعيرين » ومكان كل 


سجن من سجونهم فقالوا : نؤمتكم على أن نخرجكم فتكونون فى بلادنا على ألا ندعكم 
ترجعون إلى بلادكم > ولا تقتلوا منا أحدا ولا تأخذوا منا مالا سرا ولا علانية » فرضى 
الأسراء بذلك فينبغى لهم أن يفوا بهذا الشرط (أى عدم التعرض لنفوسهم وأموالهم) لأنهم 
فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم ء ألا ترى أنهم أمنوا بقبول ذلك من القتل 
والسيس »> والعذاب . فإن وجدوا بعد هذا عبد أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن 
يأخذوه؛ لأن ذا مال لهم لو أسلموا عليه كان لهم » ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم 
أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوها ؛ لأن أهل الحرب لم يملكوهاء وإنما شرطوا عليهم ترك 
التعرض لهم فى أموالهم اه . وفيه دلالة على عدم وجوب المقام بأرض الحرب وأن كانوا 
شرطوا عليهم المقام » وإنما يجب عليهم ترك التعرض لنفوسهم وأموالهم إذا أطلقوهم ٠‏ 
وشرطوا عليهم ترك التعرض لها » ورضى الأسراء بذلك » وأما إذا أطلقوهم » وقالوا : 
قد آمناكم » فاذهبوا حيث شئتم ولم يقل الأسراء شيئا فلا يحرم عليهم التعرض لنفوسهم » 
وأموالهم ؛ لأن الأسراء لم يقولوا شيا . ولا بد للاستئمان من قول أو فعل يدل عليه › 
وقول آهل الحرب لا يلزمهم شيا لم يلتزموه» كما تقدم » وأما إن أمانهم يقتضى سلامتهم 
من الأسراء كما قاله الموفق» ففيه أن مقتضى كلامهم لا يكون حجة على الأسير ما لم 
يلتزمه » فافهم . 
باب إذا غدر أهل الحرب أو أهل الصلح أو ملكهم بالمستأمنين 

قوله : «حدثنا يزيد بن هارون إلخ » قال أبو عبيد : وإنما نرى عمر رضى عنه عرض 
عليهم ما عرض من الجلاء وإن يعطوا الضعف من أموالهم؛ لأنه لم يتحقق ذلك عنده من 
أمرهم > أو أن النكث كان من طوائف متهم دون إجماعهم » ولو أطبقت جماعتهم عليه ما 


شىء شيئين» فإن رضوا بذلك فأعطهم وخربها فإن أبوا فانبذ إليهم وأجعلهم سنة ثم 
خربها فقال : اكتب له عهدا » فلما قدم عمير عليهم ذلك فأبوا فأجلبهم سنة ثم 
أخربها » . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 27 . وسنده مرسل صحيح فإن مراسيل ابن 
سيرين صحاح» كما تقدم غير مرة . 


أعطاهم من ذلك شيئًا إلا القاتل والمحارية اه . 

قلت : فهذا حكم ما إذا لم يتحقق عند المستأمن أن آهل الحرب الذين كانوا قد آمنون 
غدروا به فعليه آلا يجعل بمحاربتهم إلا بعد أن ينبذ إليهم على سواء » وأما إذا تحقق عنده 
غدرهم فحكمه ما سيأتى فانتظر. 

قال محمد فى ١‏ السير الكبير » : فلو أن قوما من أهل الحرب لقوا الأسراء فقالوا : 
نحن قوم تجار » دخلنا بأمان أصحابكم أو قالوا : نحن رسل الخليفة فليس ينبغى لهم بعد 
هذا أن يقتلوا أحدا منهم لأنهم أظهروا ما هو دليل الاستعمان فيجعل ذلك استئمانا متهم ١‏ 
فلا يحل لهم أن يخدروا بهم بعد ذلك ما لم يتعرض لهم أهل : فإن علم آهل الحرب أنهم 
أسراء فأخذوهم ثم انفلتوا منهم حل لهم قتلهم »وأحد أموالهم لأن حكم الاستثمان إليهم 
يرتفع بما فعلوا . ألا ترى أن المستأمنين لو غدر بهم ملك أهل الحرب » فأخحذ أموالهم 
وحسبهم ثم افلتوا حل لهم قتل أهل الحرب ء وأخذ أموالهم باعتبار أن ذلك تقض للعهد 
من ملكهمء وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكهم أو بعلمه ولم يمنعه من ذلك فإن 
السفينة إذا لم ينه مأمور » فأما إذا فعلوا بغير علم الأمير وعلم جماعتهم » ولم يحل 
للمستأمنين أن يستحلوا حريم القوم بجا صنع هذا بهم ؛ لأن فعل الواحد مسن عرضهم لا 
يكون نقضا للعهد بينهم وبين المستأمنين»فإنه لا ملك ذلك وإنما هذا ظلم منه إياهم فيحل 
لهم أن ينتصفوا منه باسترداد عين ما أخخذ منهم أو مثله إن قدروا على ذلك ولا يحل لهم آن 
يتعرضوا له بشىء سوى هذا لأن الظالم لا يظلم» ولكن يتصف منه بالمثل فقط .لو كان 
الأسراء قالوا لهم حين أخحذوهم: نحن قوم منكم فخلوا سبيلهم حل لهم قتلهم وآخذ 
أموالهم لما بينا أن ما أظهروه ليس باستئمانء وكذلك لو كانوا أسلموا فى دار الحرب فهم 


(1)خ ص( ۱1۹ ) . 


الأسراء فى جميع ما ذكرنا لأن حصولهم فى دار الحرب لم يكن على وجه الاستثئمان اه. 
قلت : قد فرق الموفق فى المغنى بين نقض أهل الذمة حيث يحاريون إذا اتقضوا 
وتقتل رجالهم ولا تسبى ذراريهم الموجودون قبل النقض ولا تسترق وبين نقض أهل الهدنة 
فتحل دماءهم وأموالهم وتسبى ذراريهم »قال أحمد : قالت امرأة علقمة لما ارتد : إن كان 
علقمة ارتد فأنا لم أرتد »وقال الحسن فيمن نقض العهد ( من أهل الذمة ) : ليس على 
الذرية شىء اه . 


وقال فى نقض البعض دون بعض : وإن نقض بعضهم دون بعض فسكت باقيهم عن 
الناقض ١‏ ولم يوجد منه إنكار ولا مراسلة الإمام ولا تبرد » فالكل ناقضون ؛ لأن النبى 
يك لما هادن قريش وسكت الباقون فكان ذلك نقض عهدهم وسار إليهم رسول الله لاز 
فقاتلهم ؛ ولأن سكوتهم يدل على رضاهم كذا إن عقد الهدنة مع بعضهم يدخل فيه 
جميعهم لدلالة سكوتهم على رضاهم كذلك فى النقض . وإن أنكر من لم ينقض على 
الناقض بقول أو فعل ظاهرا › أو اعتزال أو راسل الإمام بأنى منكر لما فعله الناقض مقيم 
على العهد لم ينتقض فى حقه ٠‏ ويأمره الإمام بالتميز ليأخذ الناقض وحده » فإن امتنع عن 
التميز أو إسلام الناقض صار ناقضا لأنه منع من أخذ الناقض فصار بمنزلته وإن لم يمكنه 
التميز لم ينتقض عهده ؛ لأنه كالأسير إلى أن قال : عقد الذمة آكد ؛ لأنه يجب على 
الإمام إجابتهم إليه » وهو نوع معارضة وعقد مؤبد . بخلاف الهدنة والأمان ولهذا لو 
نقض بعض آهل الذمة لم ينتقض عهد الباقين » بخلاف الهدنة ؛ ولأن أهل الذمة فى قبضة 
الإمام وتحت ولايته فلا يخشى الضرر كثيرا من نقضهم ٠‏ بخلاف أهل الهدنة » فإنه يخاف 
منهم الغارة على المسلمين . 

قلت : والمراد بالبعض الذين تنقض الهدنة بغدرهم أهل الحل والعقد منهم دون البعض 
من عرض الناس وعلى هذا فلا مخالفة بين ما ذكره محمد فى السير الكبير » والموفق فى 
المغنى فإن البعض من عرض الناس لا يعبأ به ولا يستند فعله إلى الجماعة فيكون نقضهم 
كنقضها إلا من تبرأ منهم وراسل الإمام وأنكر على الناقضين وقد تقدم شىء من هذا فى 
باب ١‏ إذا نقض العدو العهد فى المدة جاز القتال بغيرالنبذ إليه ٠‏ » فتذكر. 


. (01/1 ()1١( 
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٤٤۸‏ - حدثنا يزيد عن هشام الحسن قال : ١‏ عاهد حبى بن أخطب رسول الله يل 
على آلا يظاهر عليه أحدا وجعل الله عليه كفيلا ء قال : فلما كان يوم قريظة أتى به 
رسول الله اة وبابنه سلما فقال رسول الله ب : « أوفى الكفيل ثم أمر به فضرب عنقه» 
وعنق ابنه » رواه أبو عبيد فى الأموال 2١)‏ » وسنده مرسل صحيح . فإن مراسيل 
الحسن لا يكاد يسقط منها شىء ء كما ذكرناه فى «المقدمة ) . 

أبواب العشر والخراج 
باب جواز أخذالعشر وكون الرجل عاشرا وكراهته 

48 - عن عقبة بن عامر رضى الله عنه « أنه سمع رسول الله يك يقول: «لا 
يدخل الجنة صاحب مكس > . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال “" . وفى الحاشية : رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والحاكم(" . وصححه على شرط مسلم » وفى « المقاصد 
الحسنة ‏ : صححه ابن خزيمة أيضا اه . 


قوله : « حدثنا يزيد إلخ ٠‏ . قلت : دلالته على جواز قتل أهل العهد إذا انقضوا أو 
تحقق ذلك منهم ظاهرة فإن حيى بن أخطب وأصحابه من بنى قريظه غدروا بالنبى 4ل 
وظاهروا الأحزاب عليه فحاصرهم النبى ب أياما ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم 
بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم » كما تقدم فى أول الكتاب . وهذا هو حكم أهل الحرب إذا 

باب جواز أخذ العشر وكون الرجل عاشرا وكراهته 

قوله  :‏ عن عقبة بن عامر إلخ » قلت : المكس الذى ورد فيه الوعيد غير العشر الذى 
وضعه عمر بن الخطاب رضى الله عنه »فإن المكس النقصان والماكس من العمال من ينقص 
من حقوق المساكين ٠‏ ولا يعطيهما بتمامهماء قاله البيهقى : أو من يأخذ من التجار إذا مروا 
)1( ص .)1١58(‏ 


() أحمد ( ۳/ ٠ ) A۳‏ )ء وأبو داود فى : الخراج ( ۲۹۳۷ ) 


جواز أخذ العشر وكون الرجل عاشرا وكراهته 6.6 
ك0 - عن أبى الخير قال : سمعت رويفع بن ثابت يقول : ١‏ إن صاحب المكس 
فى النار قال : يعنى العاشر » . أخرجه أبو عبيد"'' بإسناد حسن . 


١‏ - عن عبد الله بن عمرو قال : « إن صاحب المكس لا يسأل عن شىء يؤخذ 
كما هو فيرمى به فى النار ٠‏ . أخرجه أبو عبید" بسند صحيح على شرط مسلم. 


مكسا أى ضريبة ( بالجبر والإكراه سواء بلغ ما لهم نصابا أو لم يبلغ ) فأما الساعى الذى 
يأخذ الصدقة وعشر أهل الذمة الذين صولوا عليه فهو محتسب ما لم يتوفيه كذا فى 
. أما حديث ١‏ إن لقيتم عاشرا فاقتلوه ؛ فمعناه : إن وجدتم من يأخذ 
العشر على عادة الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه لكفره » أو لاستحلاله إن كان مسلما 
وأخذ مستحلا له تاركا لفرض الله ربع العشر » لا من يأخذه على فرض الله تعالى كذا فى 
لمجمع البحار» أيضا . والحديث أخرجه أبو عبيد فى الأموال ٠‏ حدثنا ابن أبى مريم » 
عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عن مخيس بن ظبيان » عن عبد الرحمن بن 
حسان » قال: أخبرنى رجل من جذام قال : سمع فلان بن عتاهية» يقول : سمعت رسول 
الله كد يقول: ١‏ إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه » قال : يعنى بذلك الصدقة يأخذها على غير 
حقها اه . قلت : مخيس وشيخه مجهولان » وكذا رجل من جذام ومخيس ذكره ابن 
يونس فى تاريخ مصر فقال : روى عن عمرو بن العاص ٠‏ روى عنه يزيد بن أبى حبيب » 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » كما فى « تعجيل المنفعة ‏ . 

قال أبو عبيد“ : ١‏ وجوه هذه الأحاديث التى ذكرنا فيها العاشر وكراهة المكس والتغليظ 
فيه > أنه قد كان له أصل فى الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعا فكانت سنتهم أن 


. ) 578 ( ص‎ : ٩ فى « كتاب الأموال‎ )١( 
. )095( نفس المصدر‎ )۲( 

. (۳۰4/۲ ( )9 

(4) ص ( ۳۹۹ ) . 


. ) ٥۰ ( ص‎ )0( 
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٤۲‏ - عن كريز'ين سيلمان قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن 
عوف القارى » أن أركب إلى البيت الذى برفح الذى يقال له : « بيت المكس » 
فاهدمه. ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسفاً. رواه أبو عبيد فى (الأموال ٩‏ › وفيه 
كريز هذا لم أعرف من ترجمه , والباقون كلهم ثقات . 


يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا بها عليهم يبين ذلك ما ذكرنا من كتب البى ل 
لمن كتب من أهل الأمصار مثل ثقيف والبحرين » ودومة الجندل وغيرهم تمن أسلم » أنهم 
لا يحشرون ولا يعشرون . فعلمنا بهذا أنه قد كان من سنة الجاهلية مع أحاديث كثيرة فيه 
(منها ما رواه ابن أبى شيبة عن الفضل بن دكين » عن إسرائيل ٠‏ عن إبراهيم بن المهاجر 
حدثنی من سمع عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال : ٠‏ سمعت رسول الله و يقول: 
يا معشر العرب احمدوا الله الذى وضع عنكم العشور » » وفيه مجهول » كما ترى). 

قال أبو عبيد : فأبطل الله ذلك ( أى عشور الجاهلية ) برسوله 4 وبالإسلام وجاءت 
فريضة الزكاة بربع العشر من كل مائتى درهم خمسة » فمن أخذها منهم على فرضها . 
فليس بعاشر ؛ لأنه لم يأخذ العشر إنما أخذ ربعه وهو مفسر فى الحديث الذى يحدثونه عن 
عطاء بن السائب » عن حرب بن عبيد الله الثقفى عن جده أبى أمه « أن رسول الله علا 
قال : « ليس على المسلمين عشور وإنما العشور على اليهود والنصارى » . ( قلت : رواه 
ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف 2506 عن أبى الأحوص عنه ) . وكذلك الحديث الذى ذكرناه 
مرفوعا » حين ذكر العاشر فقال : هو الذى يأخذ الصدقة بغير حقها . قال أبو عبيد : فإذا 
زاد فى الأخذ على أصل الزكاة فقد أخذها بغير حقها ء وكذلك وجه حديث ابن عمر حين 
سئل هل علمث عمر أخذ العشر من المسلمين ؟ فقال : لا لم أعلمه أخرجه أبو عبيدة نفسه 
عن حجاج » عن ابن جريج » أخبرنى عمرو بن دينار أخبرنى مسلم بن شكرة وقال غير 
1 حجاج : مسلم بن المصبح » وفى « المشتبه » للذهبى : شكرة مسلم بن يسار يعرف بابن 
)١(‏ نفس المصدر ( ٥۲۷‏ ) . 
(5) (۳/ ۱۹۷ )ء وأحمد ( ٤۷٤/۳‏ ) » والبيهقى ( 119/4 ) . 
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۴ - عن يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن أبيه قال : ١‏ كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عدى بن بن أرطأة أن ضع.عن الناس الفدية » وضع عن الناس المائدة ء وضع 
عن الناس المكس » وليس بالمكس ولكنه بالبخس الذى قال الله تعالى : 9 ولا تبخسوا 
الاس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مقسدين 4 فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه » ومن 
لم يآنك بها فالله حسيبه » . رواه أبو عبيد(') أيضا بسند حسن . 


{of‏ - وكيع » عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر »› عن أبيه » عن زياد بن 
حدير قال: ١‏ بعثنى عمر على العشور وأمرنى ألا أفتش أحداً رواه ابن شيبة فى 
«ال ف۲ وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر » وفيه مقال والباقون ثقات 


شكرة عن ابن عمر وعنه عمرو بن دينار اه . وفى ‏ التهذيب ١‏ : مسلم بن يسار الأموى 
مولاهم شكرة بفتحات ويقال له : مسلم المصبح كان يسرج مصابيح المسجد اه . وفى 
«التقريب» : ثقة عابد من الرابعة أنه سأل ابن عمر فذكره . 

قال أبو عبيد : إنما نراه أراد هذا ولم يرد الزكاة » وكيف ينكر ذلك وقد كان عمر وغيره 
من الخلفاء يأحذونها عند الأعطية 4 وكان رأى ابن عمر دفعها إليهم 3 وكذلك حديث زياد 
ابن حدير حين قال : ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا ذكره أبو عبيد بسند صحيم7؟؟ . إنما 
أراد إنا كنا نأخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ء فإذا كان العاشر 
يأخذ الزكاة من المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير مكرهين » فليس بداخل فى هذه 
الأحاديث» فإن استكرههم عليها لم آمن أن يكون داخلا فيها وإن لم يزد على ربع العشر؛ 
لآنه سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فية مؤقنين عليه » من ذلك حديث مسروق الذى 
ذكرناه قوله : لا أدرى ما هذا الحبل لم يسنه رسول الله وَل ولا أبو بكر ولا عمر وكان 
حبلا يعترض به النهر يمنع السفن من المضى حتى تؤخحذ منهم الصدقة فأنكر مسروق أن 
تؤخذ منهم على استكراه . 
)١(‏ سورة هود آية : )۸٥(‏ . 
() كتاب الأموال ص ( ٩۲۷‏ ) . 
(0) ص ( 0۲۹ ) . 
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٥‏ - وكيع » عن ليث » عن طاوس قال : ١‏ إنما كان العاشر يرشد ابن السبيل 
ومن أتاه بشىء قبله ) » رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » أيضا. وسنده حسن . 

4*5 - حدثنا محمد بن عبد الله » عن أنس بن سيرين : « أرادوا أن يستعملونى 
على عشور الأيلة » فأبيث فلقينى أنس بن مالك فقال : ما يمنعك ؟ فقلت : العشور 
أخبث ما عمل عليه الناس » قال : فقال لى : لا تفعل » عمر صنعه فجعل على أهل 
الإسلام ربع العشر » وعلى آهل الذمة نصف العشر » وعلى المشركين ممن ليس له ذمة 
العشر ». رواه الإمام أبو يوسف فى ١‏ كتاب الخراج ٣‏ له » وسنده صحيح ومحمد 
ابن عبد الله هو ابن المثنى القاضى ثقة من رجال الجماعة . 


( قلت : ولكن للعاشر أن يكره الذمى والحربى على نصف العشر والعشر مؤلف ) . 
وقد فسره حديث عمر بن عبد العزيز الذى ذكرناه قوله : « من جاءك بصدقة فاقبلها . 
ومن لم يأت بها فالله حسيبه » وكذلك حديث عثمان قوله : « ومن أخخذنا مله لم تأخذ منه 
حتى يأتينا به طوعاً ٩‏ . ( قلت : هذا خاص بالمسلمين كما هو ظاهر مؤلف ) . فهذه هی 
سنة زكاة العين والورق » وأما الصدقة التى يكره الناس عليها ويجاهدون على منعها فصدقة 
الماشية والحرث والنخل فإذا كان العاشر يعمل بهذا لم يلزمه شىء من هذا التخليظ ( ولكنه 
اليوم كالكبريت الأحمر بل هو أندر مؤلف ) وكيف يكون هذا مكروها وقد فعله عمر بن 
الخطاب والأئمة بعله » ثم لا نعلم أحدا من علماء أهل الحجاز والعراق والشام ولا غير 
ذلك كرهه > ولا ترك الأخذ به وكانوا يرون ما آخذه العاشر مجزيا من الزكوة » منهم أنس 
ابن مالك » والحسن ٠»‏ وإبراهيم » وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك أنه كان يأخذ من 
المسلمين الزكوة » ومن أهل الحرب العشر تاما ؛ لأنهم كانوا يأحذون من تجار المسلمين مثله 
(ربع العشر) إذا قدموا بلادهم فكان سبيله فى هذين الصنفين بينا واضحا . 
وجه أخذ عمر نصف العشر من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة 

قال أبو عبيد : وكان الذى يشكل على وجهه أخذه من أهل الذمة فجعلت أقول : ليسوا 


. ) ۱١۴٤ ( ص‎ )۱( 


بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة؛ ولا من آهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا » فلم 
أدر ما هو ؟ حتى تدبرت حديثا له فوجدته أنه صالحهم على ذلك صلحا سوى جزية 
الرؤوس وخراج الأرضين . حدثنا الأنصارى »عن سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة» عن أبى 
مجلز قال : بعث عمر عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف ٠‏ إلى الكوفة ثم ذكر حديثا 
فيه طول قال : فمسح الأرض فوضع عليها كذا وكذا قال : وجعل فى أموال أهل الذمة 
التى يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما وجعل على رؤوسهم وعطل من ذلك النساء 
والصبيان أربعة وعشرين ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه . قال أبو عبيد : فأرى الأخذ من 
تجارهم فى أصل الصلح فهو الآن حق للمسلمين عليهم وكذلك كان مالك بن أنس يقول : 
حدئنا عنه ابن بكير قال : إنما صولحوا على أن يقروا ببلادهم فإذا مروا بها للتجارة أخذ 
منهم كلما مروا ( قلت : فللعاشر أن يكرههم والحربيين على أداء نصف العشر والعشر » 
ولعل الحبل الذى كان يعترض به على النهر كان لأجل هؤلاء فتمنع سفنهم من المضى حتى 
يؤخذ منهم لا لأخذ الصدقة من المسلمين » ثم تعدى العاشرون فجعلوا يأخذون الصدقة 
من المسلمين على استكراه مؤلف ) › قال : فهذا ما فى أهل الذمة وأهل الحرب . فأما 
مصالحته بنى تغلب فأمر مشهور وسیأتی فى موضعه » إن شاء الله تعالى اه . 

وقال الإمام أبو يوسف : فإن عمر بن الخطاب وضع العشور فلا بأس بأخذها إذا لم 
يتعد فيهما على الناس ويؤخذ بأكثر نما يجب عليهم . وكل ما أخصذ من السلمين من 
العشور ( أى ربع العشر ) فسبيله سبيل الصدقة وسبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جمعياً › 
وأهل الحرب سبيل الخراج » وكذلك ما يؤخذ من أهل الذمة جميعاً من جزية رؤوسهم وما 
يؤخذ من مواشى بنى تغلب » فإن سبيل كل ذلك سبيل الخراج يقسهم فيما فيه الخراج › 
وليس هو كالصدقة قد حكم الله فى الصدقة حكما قد قسمها عليه » فهى على ذلك حكم 
فى الخمس حكما » فهو على ذلك اه . قلت : ودلالة بقية الآثار على معنى الباب 
ظاهرة . 


٠.‏ _ لا يآأخذ العاشر من الذمى والحربى شيئاً إذا كان ما معه أقل من النصاب إعلاء السنن 
سسا 


باب لا يأخذ العاشر من الذمى والحربى شيئا إذاكان ما معه أقل 
من مائتی درهم أو عشرين مثقالا 
۷ - حدثنا عبد الرحيم » عن عاصم » عن الحسن قال : ٠‏ كتب عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى أن خذ من تجار المسلمين من كل 
مائتين خمسة دراهم وما زاد على المائئين فمن كل أربعين درهما درهم » ومن تجار 
أهل الخراج نصف العشر » ومن تجار المشسركين تمن لا يؤدى الخراج العشر قال : يعنى 
أهل الحرب». رواه يحيى بن آدم فى « الخراج » له" » وسنده صحيح مرسل . 
ومراسيل الحسن صحاح لا يكاد يسقط منها بشىء » كما مر غير مرة . 
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من مائتى درهم أو عشرين مثقالا 
قوله : « حدثنا عبد الرحيم إلخ » . قلت :دلالته على معنى الباب ظاهرة لأن قوله : 


خمسة دراهم » ونصف العشر والعشر » كله راجع إلى المائتين » وهذا هو المتبادر من 
ا ومن ادس نير ذلك قلي الباق ورو و 6 تائم رشق بن 
المسلمين ربع العشر ومن آهل الذمة نصف العشر . ومن أهل الحرب العشر من كل ما مر به 
على العاشر » وكان للتجارة » وبلغ قيمة ذلك مائتى درهم فصاعداً » أخذ منه العشر . 
وإن كانت قيمة ذلك أقل من مائتى درهم لم يؤخذ منه شىء وكذلك إذا بلغت القيمة 
عشرين مثقالا أخذ منها العشر فإن كان قيمة ذلك أقل لم يؤخذ منه شىء - إلى أن قال :- 
فأما الحربى خاصة فإذا أخذ منه العشر وعاد ودخخل فى دار الحرب ثم حرج بعد شهر أخذ 
منه العشر فمر على العاشر فإنه يأخذ منه إذا كان ما معه يساوى مائتى درهم أو عشرين 
مثقالا من قبل أنه حيث عاد إلى دار الحرب فقد سقطت عنه أحكام الإسلام » وإن كان معه 
» أقل من مائتى درهم أو عشرين مشقالا لم يؤخذ منه شىء » إنما السنة فى مائتى درهم أو 
عشرين مثقالا - إلى أن قال- حدثنا عاصم بن سليمان ٠‏ عن الحسن قال : كتب أبو موسى 
الأشعرى DS‏ حتوتها ) إن بارا رفيولا يمن تون انون 
أرض الحرب فيأخذون م منهم العشر » قال : فكتب إليه خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار 
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المسلمين وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما 2 
وليس فيما دون المائتين شىء الحديث . وقال أبو حنيفة : يؤخذ من أهل الذمة إذا سافروا 
نصف العشر فى الحول مرة فقط ولا يؤخذ منهم من أقل من مائتى درهم شىء » وكذلك 
يؤخل من الحربى إذا بلغ مائتى درهم › وإلا فلا إلا أن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئا » 
فلا نأخذ من تجارهم شيئاء كذا فى « الحلى» . 


الرد على ابن حزم فى إنكاره وجوب الزكاة فى عروض التجارة 

وقال ابن ز0 :0 SS‏ 
كافر أصلا تر فى بلاده أو غير بلاده إلى أن يكونوا صو جوا على مع الحزية فى 
عقدهم فتؤخل حينئذ منهم وإلا فلا SS‏ 
العروض لتجارة كانت أو لغير تجارة . وأما الكفار فإئما أوجب الله عليهم الجزية فقط إلخ». 

قلت : أما وجوب الزكاة على المسلمين فى عروض التجارة فقد ذكرنا فى الجزء التاسع 
من الكتاب عن سمرة بن جندب قال : أما بعد فإن رسول الله َة كان يأمرنا أن نخرج 
الصدقة من الذى يعد للبيع وقال ابن عبد البر : وقد ذكرنا هذا الحديث رواه أبو داود وغيره 
بإسناد حسن اه. وتأويله : بأن المراد بالصدقة غير الزكاة باطل ؛ لأن غير الزكاة من 
الصدقات لا يؤمر به . وأما إنه يك لم يبين كم هى ؟ وكيف تخرج أمن أعيانها أو بتقويم 
وبماذا تقول ؟ ولو أراد الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها وكيف تخرج » كما قاله ابن 
حزم فى « المحلى 98 . قلنا : قد بينه النبى بي فى قوله : « إنا قد وضعنا عنكم صدقة 
الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العشر » رواه على عنه وص ححه ابن جرير فى ١‏ تهذيبه ١‏ 
فعلم أن الواجب فى أموال الزكاة ربع العشر وهو مخير بين أن يخرج ربع عشر أعيان 
الأموال أو ربع عشر قيمتها .هذا هو قول أبى حنيفة كما فى «المغلى» . وأخرج أحمد 
والدارقطنى والحاکم “عن أبى ذر رفعه «فى الإبل صدقتها؛ فذكر الحديث وفيه «وفى البر 
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صدقة» وحسن الحافظ إسناده فى ١‏ الدراية » ولم يتعرض ابن حزم له ولم يذكره أصلا 
وعن حماس قال: ١‏ كنت أبيع الأدم والتعاب فمر بى عمر بن الخطاب > فقال : أو صدقة 
مالك ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين! إنما هو الأدم . قال : قومه وأخحرج صدقته ٠‏ أخرجه 
الشافعى وعبد الرزاق » وأبو عبيد وصححه الدارقطنى والبيهقى . ولكن ابن حزم جهل أبا 
عمرو بن حماس » وأباه وكم من معروف قد جهله وقد قدمنا مرار أن العارف مقدم على 
من لم يعرف . وقال ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن فى العروض 
التى يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول إلخ » . وقال أبو عبيد(١؟‏ : والذى عندنا 
فى ذلك ما قال سفيان وأهل العراق : إنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق » على ذلك 
تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين » إنما أجمعوا على ضم ما فى 
يديه من مال التجارة إلى سائر ماله النقد فإذا بلغ ذلك ما تجب فى مثله الزكاة زكاة ٠‏ وما 
علمنا أحدا فرق ما بين الناض وغيره فى الزكاة قبل مالك إلى أن قال : بعد إثبات التقويم 
عن النبى 4ة وعن عمر وعلى ومعاذ بن جبل وابن مسعود وغيرهم » فعلى هذا أموال 
التجار عندنا وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها اه . ملخصاً . 

فابن حزم وإمامه داود بن على الظاهرى محجوجان بإجماع من قبلهماء قال ابن 
حزه'2: وقد جاء حلاف ما روى عن عمر وابنه عن غيرهما من الصحابة فذكر بإساده عن 
عبد الرزاق » عن ابن جريج ٠‏ أخخبرنى نافع بن الخوزى : « قال : كنت جالسا عند 
عبدالرحمن ابن نافع إذا جاءه زياد البواب فقال له : إن أمير المؤمنين - يعنى ابن الزبير - 
يقول: أرسل زكاة مالك فقام فأخرج مائة درهم . وقال له : أقر عليه السلام وقل له : إِنما 
الزكاة فى الناض » قال نافع : فلقيت زيادا فقلت له : أبلغته ؟ قال : نعم قلت : فماذا 
قال ابن الزبير ؟ فقال : « قال : صدق )اه . 

قلت : أو لا يستحى ابن حسزم حيث يجهل المعروفين من الرجال ويحتج بالمجهولين ؟ 
فإن نافع ابن الحوزى هذا لم نعرفه ولم نجد له ترجمة فى شىء من كتب الرجالء وأيضا 
فمن أين عرف أن ابن الزبير كان طلب منه زكاة عروض التجارة» وأنه أنكر ذلك عليه ؟ فإن 
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قوله: إنما الزكاة فى الناض يحتمل أن يكون فى مقابلة الدين لا فى مقابلة العروض . 
ومعناه : إثما الزكاة فى النقد لا فى الدين حتى يستوفى » فلعل أموال عبد الرحمن بن نافع 
كانت ديونا على الناس لم يستوفها بعد . لو كان كما فهمه ابن حزم لرد ابن الزبير مائة 
درهم التى أخذها من غير حقها ولم يكن كذلك ؛ فالحق ما قلنا : إنه أراد بالناض ما يقابل 
الدين لا ما يقابل العرض . ومن كان له دين على الناس » ولم يكن ضمارا توجه إليه 
نفس الوجوب وإن لم يكن الأداء واجباً قبل أن يستوفيه »فإن زكاه قبل الاستيفاء صح الأداء 
كما هو ظاهر . واحتج أيضا با رواه من طريق أبى عبيد » عن إسماعيل بن إبراهيم » عن 
قطن قال : « مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز فقالوا : قرىء علينا كتاب أمير 
المؤمنين ألا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول 4 اه . وهذا لا حجة له 
فيه بل هو حجة عليه فإنه هو أوجب الزكاة فى أموال التجارة بعد أن تحول عليها الحول . 
وبه قالت الأئمة » فهل فيه ألا تأخذوا من أرباح التجار شيئا وإن حال عليها الحول ؟ . 
والعجب من ابن حزم أنه يحتج با لا حجة له فيه ويرد ما هو حجة عليه بتجهيل 
المعروفين من الرجال حيث قال : وذكروا فى ذلك ( أى فى تعشير الذمى الحربى إذا مر 
بالعاشر ) خبراً فاسداً من طريق ابن أبى ذئب » عن عبد الرحمن بن مهران ١‏ أن عمر كتب 
إلى أيوب بن شرحبيل خذ من المسلمين من كل أربعين ديناراً ديناراً » ومن أهل الكتاب من 
عشرين ديناراً ديناراً إذا كانوا يديرونها ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول » فإنى 
سمعت ذلك ممن سمعه من النبى بيه ؛ : قال ابن حزم : وهذا عن مجهولين وليس أيضا 
فيه أنه سمع من النبى ية اه . قلت : فكان ماذا ؟ فهل ترى أن عمر سمعه تمن هو متهم 
على ديئه ؟ كلا فقد صرح بأنه سمع ممن سمع من النبى بل وجهالة الصحابى لا تضر 
لاسيما وقد اعتمده عمر » وأما قوله : وهذا عن مجهولين » فنقول : إن عبد الرحمن بن 
مهران هذا ذكره ابن حبان فى الثقات » وعلق له البخارى فى أوائل التكاح أثرا » كما فى 
«التهذيب»وأيوب بن شر حبيل ذكره ابن حبان فى ١‏ الشقات » أيضا . وتال الأصبعى : 
عامل عمر بن عبد العزيز يروى عن عمر بن عبد العزيز ويروى عنه الشاميون اه . من 
«كشف الأستار ٠‏ . ومثله لا يكون مجهولا. وقال ابن قدامة : « إن عمر رضى الله عنه 
أخذ منهم العشر واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء الراشدون بعده والأئمة 
بعدهم فى كل عصر من غير نكير فأى إجماع يكون أقوى من هذا ؟ ولم ينقل أنه شرط 


٤4‏ لا يأخذ العاشر من الذمى والحربى شيعا إذا كان ما معه أقل من التصاب إعلاء السنن 
712000039955295 


ذلك عليهم عند دخولهم ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل ؛ ولان مطلق الأمر يحمل 
على المعهود فى الشرع » وقد استمر أخذ العشر منهم فى زمن الخلفاء الراشدين فيجب 
أحذه إلى أن قال : وليس هذا بجزية وإغا هو حق يختص بال التجارة لتوسعه ( أى الحربى 
أو الذمى . مؤلف ) فى دار الإسلام وانتفاعه بالتجارة فيها ؛ فيستوى فيه الرجل والمرأة 
كالزكاة فى حق المسلمين » اه . 

قلت : وفيه جواب عن قول أبى عبيد : فجعلت أقول ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم 
الصدقة ولا من أهل الحرب فيؤخحذ منهم مثل ما أخذوا منا فلم أدر ما هو ؟ اه . وحاصل 
الجواب : أن نصف العشر إنما يؤخذ من الذمى لتوسعه فى دار الإسلام وانتفاعه بالتجارة 
فيهاء وعقد الذمة إنما يستدعى أن نقرهم بديارهم وما يدينون ولا يستلزم أن نطلق لهم 
التوسع فى دار الإسلام . وبه اندحض ما قال ابن حزم : « فإن كان ذلك صالحا مع 
الجزية» فهو حق وعهد صحيح » وإلا فلا يحل أخذ شىء من أموالهم بعد صحة عقد 
الذمة بالجزبة والصغار إلخ ؟ . فإن عقد الذمة بالخزية والصغار لا يستدعى جواز توسعهم 
فى دار الإسلام وانتفاعهم بالتجارة فيها »> فمتى توسعوا وانتفعوا بها أخحذ من أموالهم التي 
يختلفون بها نصف العشر. فإن ذلك ينافى الصغار فى قرارهم بديارهم فإن إدارة الأموال 
فى البلاد وأختلافهم بها للتجارة سبب للغتى كما هو ظاهر فلا بد من أن يأخذ منهم نصف 
العشر إبقاء للصغار الذى أقررئاهم عليه ببلادناء وقد وجدنا عن عمر رضى الله عنه ما يفيد 
أنه أخذ نصف العشر من أهل الذمة كما قلنا » لا لأئه كان شرطه عليهم عند عقد الذمة . 

أخرج سحنون فى ' المدونة ‏ لمالك عن ابن وهب » عن ابن لهيعة ويحى بن أيوب 
(المصرى صدوق من رجال الجماعة ) عن عمارة بن غزية ( صدوق من رجال مسلم ) عن 
ربيعة ( الرأى شيخ مالك ثقة ثبت من رجال الجماعة ) « أن عمر بن الخطاب قال لأهل 
الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة : إن اتجرتم فى بلادكم » فليس عليكم فى أموالكم 
زكاة » وليس عليكم إلا جزيتكم التى فرضنا عليكم » وإن ضربتم وتحرجتم فى البلاد » 
وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جريتكم » فكان يأخذ منهم من كل 
ما جلبوا من الطعام نصف العشر ». وهذا مرسل حسن نوقى قوله : « أخذنا منكم 
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وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم ٠‏ دليل على أن ذلك لم يكن مشروطا عليهم عند عقد 
الذمة كما لا يخفى. وأيضا فإنا عقدنا لهم الذمة بأن نمنعهم من يعاديهم أو يتعدى على 
أموالهم » وذلك فى قرارهم ببلادهم أهون علينا غا إذا اخمتلفوا بأموالهم إلى البلاد 
وأداروها. فإن رعاية الطرق . وحفظ السبل ما لا يتيسر إلا بجماعة عظيمة من الحرسة 
لابد من الإنفاق عليهم وآدرار العطايا فلما كان أموال التجار فى حماية الإمام ورعايته صار 
هذا المال آمنا براعاية الإمام وحماية الإمام وحمايته فثبت حق الأخذ منها للإمام كالسوائم 
التى تكون فى مفاز كان أخذ زكاتها إلى الإمام لا أنها فى حماية الإمام ورعايته » فكذلك 
ههنا قاله السرخسى فى ١‏ شرح السير 2376 . 

وأما ما احتج به ابن حزم وأبو عبيد › ثنا الأنصارى ( هو القاضى محمد بن عبد الله 
ابن المثنى ) عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن أبى مجلز « قال : بعث عمر عمارا 
وابن مسعود وعثمان بن حنيف الكوفة فذكر الحديث - وفيه - أن عثمان بن حنيف مسح 
الأرض فوضع عليها كذا وكذا » وجعل فى أموال أهل الذمة الذين يختلفون بها من كل 
عشرين درهما درهما إلخ » قالا : فصح أن هذا كان فى أصل العهد والعقد وذمتهم . فلا 
أدرى متى يصير المرسل حجة عند ابن حزم ومتى هو ليس بحجة ؛ فإن أبا مجلز عن عمر 
منقطع فإن قال : ألزمناكم به وإن لم يكن حجة عندنا . 

قلنا : ليس هو ببحجة علينا فإن ذلك لم يذكره فى حديث عثمان بن حنيف غير سعيد 
ابن أبى عروبة فيما علمنا » وسعيد اختلط بآخره » ومحمد بن عبد الله بن المثنى سمع منه 
بعد الاختلاط كما صرح به الحافظ فى ١‏ مقدمة الفتح »0 . وحديث من سمع منه بعد 
الاختلاط لا يقبل ما لم يوافقه غيره . وإن سلمنا فإنما كان ما فعله عثمان بن حنيف فى 
أهل السواد خاصة دون غيرهم من أنباط الشام وأمثالهم من أهل الذمة . فهل يقدر ابن 
حزم ومن وافقه على أن يثبت كون ذلك فى عهودهم جميعا عند عقد الذمة كلا . وأيضا 
ففعل عثمان لا يدل على الوجوب . فتقول : لو شرط الإمام ذلك على أهل الذمة فى 
أصل العقد كان حسنا » وإن لم يشرطه عليهم » فله أن يأخذ منهم نصف عشر الأموال إذا 
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اختلفوا بها للتجارة . ومن حرم ذلك فعليه أن يقيم على حرمته دليلا ناهضا . وما ذكره 
ابن حزم لا ینتهض دليلا على الحرمة كما بيناه » وسيأتى بقيته » إن شاء الله تعالى» فانتظر 
هذا . 

وقال مالك : « يؤخذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم نما قل أو كثر إذا 
باعوا ويؤخحذ منهم فى كل سفرة كذلك ولو مرارا فى السنة » فإن تجروا فى بلادهم لم 
يؤخ من الحربيين كذلك إلا فيما حملوا إلى المديئة خاصة من الحنطة والزبيب خاصة . 
فإنه لا يؤخذ منهم إلا نصف العشر فقط » » كذا فى « المحلى 2106 . 

وأما سفيان الثورى فكان يقول : لا يأحذ من الذمى شيئا حتى يبلغ مائة درهم أنخل منه 
نصف العشر . واحتج ہا رواه آبو عبید" حدثنى ابن عفير » عن مالك » عن يحيى بن 
سعيد عن زريق بن حيان الدمشقى وكان جواز مصر ( أى طريقها ) أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إليه: من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون فى التجارات من أموالهم من كل 
عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنائير » فإن نقصت ثلث 
دينار فلا تأخذ منها شيئا واكتب لهم با تأخذ كتابا إلى مثله من الحول » اه . 

قال أبو عبيد : ١‏ وقول سفيان هو عندى أعدل هذه الأقوال وأشبهها بالذى أراد عمر بن 
الخطاب مع أن عمر بن عبد العزيز قد فسر ذلك فى كتابه إلى زريق بن حيان » اه. 

قلنا : فينبغى أن يكون قوله فى الحربيين : « إذا مر أحدهم بخمسين درهما وجب عليه 
فيها العشر » ولم يقبل بذلك أحد من الخلفاء ولا واحد من العلماء » والذى رواه زريق بن 
حيان قد تفرد به هو » ولم نعرفه عن غيره ولا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 
والظاهر من صنيع عمر رضى الله عنه أنه وقت للمسلمين وأهل الذمة وآهل الحرب جميعا 
مائتين أو عشرين مثقالا . وأيضا فإنه عشر أو نصف عشر وجب بالشرع فاعتبر له نصاب 
كزكاة الزرع وغيره . ولاأنه حق يتقدر بالحول فاعتير له النصاب كالزكاة . وأما قول عمر 


.)١١ة/ك(‎ )١( 


(۲) ص ( ٥۳٤‏ ) ۔ 


لا يآخذ العاشر من الذمى والحربى شيئا إذا كان ما معه أقل من النصاب 0.4۷ 


(ابن عبد العزيز ) فالمراد به » والله أعلم بيان قدر المأخوذ وأنه نصف العشر . ومعناه : إذا 
كان معه عشرة دنانير فخذ من كل عشرين درهما درهما ؛ لأن فى صدر الحديث أن عمر 
بعث مصدقا وأمره أن يأحذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهما , ومن أهل الذمة من 
كل عشرين درهما درهما » ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا . وإنما يؤخذ ذلك من 
المسلم إذا كان معه نصاب فكذلك من غيره قاله ابن قدامة فى ١‏ المغنى » . أى وقول عمر 
ابن الخطاب هذا محمول على بيان قدر المأخوذ حتما دون بيان النصاب فكذلك قول عمر 
ابن عبد العزيز بدليل ما أخرجه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » له : « حدثنا أبو بكرة 
وإبراهيم بن مرزوق قالا : حدثنا أبو عامر » ثنا ابن أبى ذئب » عن عبد الرحمن بن مهران 
« أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل : أن خذ من المسلمين من كل أربعين 
دينارا ديئارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يديرونها ثم لا تأخذ 
منهم شيئا حتى رأس الحول » فإنى سمعت ذلك ممن سمع النبى به يقول ذلك » اه . 
وهذا سند حسن وتبين بذلك ؛ لأن الأثر إنما هو عن عمر بن عبد العزيز لا عن عمر بن 
الخطاب كما توهمه ابن حزم » وقد أمر ابن عبد العزيز فيه أن يؤخذ من أهل الذمة من كل 
عشرين واحدا وهو الموفق لما روى عن عمر بن الخطاب واشتهر عنه فهو المعتمد لا ما رواه 
زريق بن حيان أن يؤخذ منهم من كل عشرة نصف دينار . 

والعجب من ابن حزم أنه كيف أنكر التعشير رأسا وقد فعله عمر رضى الله عنه والأئمة 
بعده » ثم لا نعلم أحدا من علماء لجاز و التراق واا ول ر 
الأخذ به . وكم من إجماع قد خالفه ابن حزم وأتباعه من أهل الظاهر فإلى الله المشتكى . 
وقال الطيحاوى : « حدثنا أبو بشر الرقى ء ثنا معاذ العنبرىءعن ابن عون» عن أنس بن 
سيرين ١‏ قال : أرسل إلى آنس بن مالك فأبطأت عليه ثم أرسل إلى فأتيته فقال : إن كنت 
أرى أنى لو أمرتك أن تعض على كذا وكذا ابتغاء مرضاتى لفعلت . اخثرت لك عملا 
فكرهته أو أكتب لك سنة عمر . قال : قلت له : أكتب لى سنة عمر قال : فكتب خذ من 
المسلمين من كل أربعين درهما درهماً ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما. قال: 
قلت : من لا ذمة له ؟ قال : الروم كانوا يقدمون من الشام فلما فعل عمر رضى الله عنه 
هذا بحضرة أصحاب النبى بيا فلم ينكره عليه أحد منهماكل ذلك حجة وإجماعا منهم 
عليه اه . قلت : بل فيه إنكار أنس بن مالك رضى الله عنه على من أنكر سنة عمر 
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باب يعشر من الذمى والحربى فى السنة مرة إلا بعد رجوعهما 
إلا دار الإسلام مرة أخرى 

4 - حدثنا أبو بكر بن عیاش »؛ عن أبى حصين » عن زياد بسن حدير قال : 
استعملنى عمر على المارة فكدت أعشر من أقبل وأدير » فخرج إليه رجل فأعلمه 
فكتب إلى لا تعمشسر إلا مرة واحدة يعنى فى السنة ؛ » رواه ابن أبى شيبة » وسنده 
صحيح » وأبو حصين بفتح الحاء اسمه عثمان بن عاصم » ثقة ثبت من رجال الجماعة. 
وأخرجه أبو عبيد فى الأموال)!١2.حدثنا‏ محمد بن کثیر »عن حماد بن سلمة»عن عطاء 
ابن السائب.عن ابن زياد بن حديرءعن أبيسه.وأبو يوسف الإمام فى«الخراج)0' لهء 


هذه. وقد قدمنا ما يدل على أن عمر رضى الله عنه لم يسنه من قبل نفسه » بل رواه من 
سمعه من النبى بيه فتذكر » وسند الطحاوى سند صحيح والآثر أخصرجه أبو يوسف فى 
«الخراج » له كما تقدم وأبو عييد فى الأموال 4 ٠‏ وابن أبى شيبة وعبسد الرراق فى 
امصنفيهما » وأخرجه الطبرانى فى ١‏ معجمه الأوسط »6 عن أنس بن مالك مرفوعا » كما 
١ 0 las ۳ :‏ 
فى ١‏ الزيلعى :0 وحققنا فى الجزء التاسع من الكتاب كون المرفوع حسن الإسناد . 
باب يعشر من الذمى والحربى فى السنة مرة إلا بعد رجوعهما 
إلى دار الإسلام مرة أخرى 
قوله : « حدثنا أبو بكر بن عياش إلى آخر الباب » . دلالته على معنى الباب ظاهرة 
غير الحزء الأخير وهو المستئتى وسنذكر حجته من الإجماع فانتظر 3 قال أبو عبيد : وأما 
اختلافهم فى مره على العاشر مراراً فى الستة » وقول سفيان وآهل العراق فيه إنه لا يؤخذ 
منه كلما مر وإن كان ذلك فى السنة مرارا » وإذا كان احتلافه من مصر إلى مصر آخر 
سواه» فإن الرواية فى هذا عن الإمامين - عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز - قد كفتنا 
() ص ( ٥۳۸‏ ) . 


() ص (۱1۲) . 
5( كه 1). 


هل يعشر من الذمى والحربى فى السنة أكثر من مرة 6 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى » عن جامع بن شداد » عن زياد بن حدير «أنه 
مد حبلا على الفرات فمر عليه رجل نصرانى فأخذ منه ثم انطلق فباع سلعته » فلما 
رجع مر عليه فأراد أن يأخذ منه » فقال : كلما مررت عليك تأخذ منى ؟ فقال : نعم ! 
فرحل الرجل إلى عمر بن الخطاب فوجده بمكة يخطب الناس » وهو يقول : ألا إن الله 
جعل البيت مثابة فلا أعرفن من انتقض أحدا من مثابة الله شيئا ء قال : فقلت له يا أمير 
المؤمنين ! إنى رجل نصرانى ومررت على زياد بن حدير وأخذ منى ثم انطلقت فبعت 
سلعتى ثم أراد أن يأخذ منى قال : ليس له ذلك ليس له عليك فى مالك فى السنة إلا 
مرة واحدء ثم نزل فكتب إليه فى » ومكثت أياما ثم أنبته فقلت له : أنا الشسيخ 
النصرانى الذى كلمتك فى زياد » فقال : وأنا الشيخ الحنفى » قد قضيت حاجتك ١‏ 
وهذا سند حسن . 

48 - حدثنا يزيد» عن جرير بن حازم » قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز 
إلى عدى بن أرطأة ١‏ أن يأخل العشور ثم يكتب ما يأخذ منهم البراءة » ولا يأخذ منهم 
من ذلك المال ولا ربحه زكاة سنة واحدة ويأخذ من غير ذلك المال إن مر بها.رواه أبو 


LET 


عبيد فى «الآموال2(2. ورجاله ثقات ويزيد هو ابن هارون من رجال الجماعة ثقة متقن. 


النظر فيه » فذكر الروايتين المذكورين فى المتن » ثم قال : فحديث عمر ( أى ابن عبد 
العزيز ) هذا هو الذى عدل بين قول آهل الحجاز » وأهل العراق أنه إن كان المال الثانى هو 
الذى مر به بعينه فى المرة الأولى لم يؤخد منه فى تلك السنة ولا من ربحه أكثر من مرة ؛ 
لأن الحق الذى لزمه قد قضاه فلا يقضى حق واحد من مال واحد مرتين » وإن كان مر بال 
سواه أخذ منه وإن جدد ذلك فى كل عام مراراً إذا كان قد عاد إلى بلاده ثم أقبل بمال سوى 
المال الأول ؛ لأن المال لا يجزىء عن الآخر ولا يكون فى أحسن حالا من المسلم . الا 
ترى أنه لو مر بمال لم تؤد زكاته أخذت منه الصدقة ثم إن مر بال آخر فى عامه ذلك لم 
تكن أخحذت مله الزكاة يؤخذ منه من ماله هذا أيضا؛ لأن الصدقة الأولى لا تكون قاضية عن 


. ) ٥۳۸ ( ص‎ )۱( 


..01 ا إعلاء السنن 
أنه لم يحل عليه الحول أو أنه أداها إلى عاشر آخر ونحوه ؟ 

٠٠۰‏ - حدئنى أحمد بن عثمان » عن عبد الله بن المبارك » عن قرة بن خالد . عن 
رجل من بنى ضبة قال : ( مررت بحميد بن عبد الرحمن الحميرى وهو على 
السلسلة» وذلك فى رمضان فأمر بسفينتى فحبست ثم استحلفنى آنه ما فى سفيتتى إلا 
ما سميت من الطعام » . رواه أبو عبيد فى « الأموال 2١76‏ وابن أبى شيبة فى « المصنف» 
عن معتمر » عن قرة عمن حدثه ورجاله ثقات وفيه رجل لم يسم . 


المال الآخر » قال أبو عبيد : فهذا ما فى أهل الذمة » فأما أهل الحرب فكلهم يقول : إذا 
انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ذلك أو بمال سواه أن عليه العشر كلما مر ؛ لأنه إذا دخل 
دار الحرب بطلت عنه أحكام المسلمين » فإذا عاد إلى دار الإسلام كان مستانفا للحكم 
كالذى لم يدخلها قط لا فرق بينهما اه . وهذا منه حكاية الإجماع ودلالته على الجزء 
الأخير من الباب - وهو المستئنى - ظاهرة . 
باب هل يحلف المسلم أو الذمى إِذا ادعى 
أنه لم يحل عليه الحول » أو أنه أداها إلى عاشر آخر ونحوه 

فوله : « حدثنى أحمد بن عثمان إلخ » . قلت : الأثران كلاهما لا يصلحان 
للاحتجاج على قاعدة المحدثين » وقد اختلف حميد بن عبد الرحمن الحميرى ( وهو ثقة 
فقيه من الثالثة » تق ) . وعبد الله بن مغفل المزنى ( ثقة من كبار الثالثة ) وأبو وائل (شقيق 
ابن مسلمة الأسدى ثقة مخضرم تق ) . فذهب الأولان إلى جواز الاستخلاف وأبو وائل 
إلى عدم جواره . والقياس يؤيد ما قالاه ؛ لأن من أنكر تمام الحول ونحوه كان منكراً 
للوجوب ٠‏ والقول قول المنكر مع اليمين » والعبادات وإن كانت يصدق فيها بلا تحليف 
لكن تعلق به هنا حق العبد وهو العاشر فى الأخذ فهو يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه 
فيحلف لرجاء التكول ؛ فاندفع قول أبى يوسف لا يحلف المسلم؛ لأنها عبادة ( فى 


. ) ٥٤0١ ( ص‎ )1( 


هل يحلف المسلم أو الذمى لو ادعا عدم وجوبها 0۱ 
١‏ - حدثنى بحيى بن سعيد » عن أبى بكر السراج » حدثنى أبو وائل قال : 
«مررت بعبد الله بن معقل بالسلسلة وهو على العشور بالقنطرة وهو يحلف الناس 
فقلت : پا ابن معقل ! لم تحلف الناس تلقيهم فى النار هلكت » وأهلكت فغال : إن 
لم أفعل لم يعطونى شيئا فقلت : وما عليك ؟ خد ما أعطوك » . رواه أبو عبید فى 
«الأموال “" وابن أبى شيبة فى المصنف » عن عباد بن العوام عن الزبرقان عن عبد 
لله بن معقل . وأبو بكر السراج لم اعرف من ترجمه › ولكن يحيى بن سعيد لا 
بحدث إلا عن ثقة وسند ابن أبى شيبة قد صحفه الناسخون » ولم أقدر على تعيين 
الزبرقان هذا . 


حقه ) وكذا إذا قال : هذا المال ليس للتجارة أو هو بضاعة لفلان وكل ما وجوده مسقط اه. 
من « فتح القدير 6(" ملخصا . 

قال أبو عبيد : فإن ارتاب العاشر با ادعاه المسلم أو الذمى أو الحربى فأراد إحلافه على 
ذلك فإن سفيان قال : لا أرى أن يستحلف عليه المسلمون ؛لأنهم مؤقنون على زكاتهم . 
وقال غير سفيان من أهل العراق : يستحلفون » وكذلك أهل الذمة فى هذا هم نزلة 
المسلمين كل شىء صدق فيه هؤلاء صدق فيه الآخمرون » وأما مالك ٠‏ فإنه يقبل للذمى 
قولا ولا بمينآء وكيف تقبل يمينه » وهو لا تقبل بيتته . قال أبو عبيد : وقد أختلف الناس 
فى الأحلاف قدا فذكر الأثرين الذين ذكرناهم فى المآن » وكلهم يقولون : لا يصدق 
الحربى فى شىء ما يدعى من دين عليه أو قوله : إن هذا الال ليس لى » لكن يؤخذ على 
كل حال إلا أن أهل العراق يقولون :يصدق الحربى فى خحصلة واحدة إذا مر بجوار فقال : 
هؤلاء أولادى قبل منه ولم يؤخذ عشر قيمتهن اه . ملخصا . 

وقال الإمام أبو يوسف فى « الخراج»" له : ١‏ وإذا مر المسلم على العاشر بغنم أو بقر 
أو إبل فقال : إن هذه ليست سائمة أحلف على ذلك فإذا حلف كف عنه » وكذلك كل 
طعام يمر به عليه »فقال :هو من زرعى وكذلك التمر يمر به فيقول: هو من تمر نخلى» فليس 
)ل ). 


. ) ٥٤۰ ( ص‎ )0( 
. ) ۱١۰ ( ص‎ )۳ 


۲ هل يعشر الخمر والخنزير إذا مر بهما الذمى أو الحربى على العاشر إعلاء السان 
كت كك كاحت عت كت ا كت ع ع ست اع نت كت كت كت كت كت كا ع 0 


باب هل يعشر الخمر والخنزير إذا مر بهما الذمى أو الحربى على العاشر؟ 


۲ - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى 


عليه فى ذلك عشر إنما العشر فى الذى اشترى للتجارة وكذلك الذمى » فأما الحربى فلا 
يقبل منه ذلك » قال : وإذا مر التاجر على العاشر بال أو بتاع » وقال : قد أديت زكاته 
وحلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه ولا يقبل فى هذا من الذمى ولا من 
الحربى؛ لأنه زكاة عليهما يقولان قد أديناها . ( قلت : فينبغى ألا يكف عنهما إذا قالا لم 
يمر عليه الحول ع فإن الحول إنما هو شرط فى الزكاة ولا ركاة عليهما ) قال : ومن مر بمال 
فادعى أنه مضاربة أو بضاعة »ولم يعشر بعد أن يحلف على ذلك » اه . أى إذا كان 
مسلماً أو ذميا » فإن كان حربيا لم يقبل قوله . 

وبالجملة فقول أبى يوسف فى « كتاب الخراج © موافق لأبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى فى أنه يحلف المسلم والذمى إذا ادعيا ما يسقط الزكاة » أو العشر عنهما . وروى 
عنه أن لا يستحلف المسلمون» وهو قول سفيان وله سلف فى ذلك من قول أبى وائل شقيق 
ابن سلمة الأسدى الفقيه المخضرم .وهو أعلم الناس بحديث عبد الله . وقال النشعى : أدركت 
الناس وهم متوافرون وأنهم ليعدونه من خيارهم كذا فى «التهذيب» !)فهو تابعى كبير قد 
ظهرت فتياه فى زمن الصحابة » وقول مثله حجة عندناء فقوله أولى من فعل حميد بن عبد 
الرحمن وعبد الله بن معقل فإنهما من الطبقة الوسطى من التابعين » والله تعالى أعلم . 

باب هل يعشر الخمر والخنزير إذا مر بهما الذمى أو الحربى على العاشر 

قولنا : « حدثنا عبد الرحمن إلخ ٠‏ قلت : إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفى من 
السادسةء ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائى والباقون لا يسأل عنهم وعبد الرحمن هو 
ابن مهدى إمام هذا الشأنء وفى الأثر دليل على ألا يؤخذ العشر من عين الخمر والخنزير بل 
يؤخذ من أثمانهما » قال أبو عبيد : يريد أن المسلمين كانوا يأحذون من أهل الذمة الخمر 
والخنرير من جزية رؤوسهم » وخراج أرضيهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذى 
أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة 
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هل يعشر الخمر والخنزير إذا مر بهما الذمى أو الحربى على العاشر .0 
الجعفى . عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر بن الخطاب ١‏ أن ناسا يأخذون الجزية من 
الخنازير وقام بلال فقال : إنهم ليفعلون ؛ فقال عمر : لا تفعلواء ولوهم بيعها» . 
وحدثنا الأنصارى محمد بن عبد الله » عن إسرائيل » عن إبراهيم بن عبد الأعلى » عن 
فى الخراج » فقال : لا تأخذوها منهم » ولكن ولوهم بيعها . وخذوا أنتم من الثمن ' 
أخرجه أبو عبيد فى « الأموال 2١7‏ والسندان صحيحان كلاهما » وروی أحمد پإسناده 
عن سويد بن غفلة فى قول عمر': 0 ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها » . قال أحمد: 
إسناد جيد كذا فى « المغنى » . 


الترلين لبيعها؛ لأن الخمر والخنزير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين ومما 
يبين ذلك حديث لعمر آخر : حدئنى على بن معبد» عن عبيد الله بن عمر وعن الليث بن 
أبى سليم أن عمر كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الختازير وتقتضى أثمانها ( وفى نسخة 
يقتص أثمانها ) لأهل الجزية من جزيتهم قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصاً من الجزية 
إلا وهو يراها مالا من أموالهم . ثم فرق أبو عبيد بين الجزية والخراج .فأجاز أخذهما من 
أثمان الخمر والخنازير وبين العشر فقال : لا يطيب للعاشر أن يعاشرها ولايأخذ ثمن العشر 
منها وإن كان الذمى هو المتولى لبيعها أيضا . قال : وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه 
لأن ذلك حق واجب على رقابهم وأرضيهم وإن العشر ههنا إنما هو شىء يوضع على الخمر 
والخنازير أنفسها فكذلك ثمنها لا يطيب بقول رسول الله ية : ١‏ إن الله إذا حرم شيئا حرم 


تمنه» اھ“ 


قلت : وهذا كله تعليل بمعرض النص » وقد صرح عمر رضى الله عنه بجواز أخذ 
بعشرهااء وقول رسول الله ية إنما هو فى حق المسلمين إذا حرم الله عليهم شيئا حرم 
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٤‏ هل يعشر الخمر والخنزير إذا مر بهما الذمى أو الحربى على العاشر إعلاء السنن 
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عليهم بيعه واكتساب ثمنه . وأما الكفار فيجوز لنا أن نأخذ حقنا منهم من أثمان ما هو مال 
عندهم » وإن لم تكن هى أموالا فى حقنا ؛ ولأجل ذلك جاز أخذ الجزية والخراج من 
أثمان الخمور والخنازير لأهل الذمة ولو كان قول رسول الله باي : « إن الله إذا حرم شيعا 
حرم ثمنه » يعم المسلمين وغيرهم لم يجز لنا أن نأخذ الجزية والخراج أيضا من أثمان الخمر 
والخنزير » ولم يغن ما أبداه أبو عبيد من الفرق بينهما وبين العشر شيئا لكون قول رسول 
الله هة حاظرا عن ثمن المحرم مطلقاً . 

وأما ما حدثه أبو الأسود المصرى »ء ثنا عبد الله بن لهيعة » عن عبد الله بن هبيرة 
السبائى «أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب 
إليه عمر : بعثت إلى بصدقة الهمر » وأنت أحق بها من المهاجرين ٠‏ وآخبر بذلك الناس 
فقال : والله لا أستعملتك على شىء بعدها قال : فتركه ٩‏ ( وهذا سند صحيح ) › وما 
حدثه عبد الرحمن بن مهدى » عن المثنى بن سعيد الضيعى قال : كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عدى ابن أرطأة « أن ابعث إلى بفضل الأموال التى قبلك من أين دخلت ؛ فكان 
فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم قال : فجاء جواب كتابه إنك كتبت إلى 
تذكر من عشر الخمر أربعة آلاف درهم » وإن الخمر لا يعشر بها » ولا يبيعها » الحديث 
(وهذا أيضا سند صحيح ) فكل ذلك محمول على الصورة التى أنكرها بلال » ونهى عنها 
عمر فى الجزية أنهم كانوا قد أخذوا العشر من عين الخمر وتولوا بيعها بأنفسهم . يفسر 
ذلك قول عمر بن عبد العزيز : إن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشربها ولا يبيعها . فلم 
يذكر البيع إلا من قبل أن عامله كان قد باعها » وأخذ ثمنها وهذا لا يجوز للعاشر . ولا 
لواحد من المسلمين أبدا » ولم يقل بجوازه أحد من الأئمة . 

وأما إذا تولى أهل الذمة بيعها ٠‏ وتقويمها وأخحذ العاشر من أثمانها فلم ينه العمران عن 
ذلك بل قول عمر : ١‏ ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها » يدل على جواز ذلك » وإليه 
ذهب الحسن وإبراهيم النخعى ء فقد قال يحيى بن آدم فى ١‏ الخراج 2106 له : « حدثنا 
حفص بن غياث عن أشعث بن عبد الملك » عن الحسن قال : يؤخذ من الثمر العشر » . 

قال : وحدثنا مفضل بن مهلهل» عن سقيان» عن حماد» عن إبراهيم قال : يؤخذ من أهل 
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۳ - حدثنا إسرائيل بن يونس » عن إبراهيم بن عبد الأعلى » قال : ١‏ سمعت 
سويد بن غفلة يقول: حضرت عمر بن الخطاب وقد اجتمع إليه عماله » فقال : يا 
مؤلاء! بلغنى أنكم تأخذون فى الجزية الميئة والخنزير والحمر ؟ فقال بلال : أجل ! 
إنهم يفعلون ذلك . فقال عمر : فلا تفعلوا ء ولكن ولوا أربابها بيعها » ثم خذوا الثمن 
منهم ١‏ » رواه الإمام أبو يوسف فى ؛ الخراج )217 له وسنده صحيح . 


هل يعشر الخمر والخنزير إذا مر بهما الذمى أو الحربى على العاشر 01.0 


الذمة من الخمر إذا اتجروا فيها » ويضاعف عليهم قال : وحدثنا عبد السلامءعن يزيد بن عبد 
الرحمن عن حماد عن إبراهيم فى أموال أهل الذمة نصف العشر وفى الخمر العشر اه. 
وقال الإمام أبو موسی فی 1ار ا۳۲ له : حدثنا أبو حنيفة)») »)عن حماد» عن إبراهيم 
أنه قال :إذا مر أهل الذمة بالخمر للتجارة أخذ من قيمتها نصف العشرء ولا يقبل قول الذمى 
فى قيمتها حتى يؤتى رجلين من أهل الذمة يقومائها عليه فيأخذ نصف العشر من الثمن . 
وهذه أسانيد صحاح وحسان » قال يحيى ؛ وقال الحسن بن صالح : يقوم عليهم 
العاشر الخمر والخنازير إذا اتجروا فيها » ويأخذ عشورها من القيمة اه . وقال الإمام أبو 
على أهل الذمة يقومه أهل الذمة ثم يؤخذ منهم العشر » وكذلك أهل الحرب إذا مروا 
إذا مروا بالخمر والخنازير وحدها 3 كما هو ظاهر : 
وقال الموفق فى « المغنى "٠‏ : واتتلفت الرواية عن أحمد فى العاشر يمر عليه الذمى 
منهاء ومن رأى ذلك مسروق والتخعى ؛ وأبو حنيفة» ووافقهم محمد بن الحسن فى 
وظاهر الرواية عن أتتمتنا أن الذمى إذا مر بخمر أو خنزير عشر | _ :الخنزير » أى 
عشرها من ق قيمتها » وقال زفر : يعشرهما لاستوائهما فى المالية عندهم . وقال أبو يوسف: 
يعشرهما إذا مر بها جملة » كأنه جعل الخنزير تبعاً للخمر » فإن مر بكل واحد على 
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22١‏ يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر إعلاء السنن 
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5 
باب يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر 
كسائر أهل الذمة لا العشر 
4 - حدثنا شريك » عن إبراهيم بن المهاجر » عن زياد بن حدير قال : ١‏ بعثنى 
عمر إلى نصارى بنى تغلب وأمرنى أن آخذ نصف عشر أموالهم » » رواه ابن أبى 
شيبة فى ١‏ المصنف )2 وسنده حسن . 
6 - حدثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن المهساجر » حدثنى زياد بن حدير قال : 
«كتب إلى عمر أن آخذ من نصارى بنى تغلب نصف العشر ولا آخذ من مسلم ولا 
معاهد شيئا ' » وأخرجه يحبى بن آدم فى ١‏ الخراج )217 له » وسنده حسن أيضا . 


الانفراد عشر الخمر دون الخنزير » ووجه الفرق على الظاهر : أن القيمة فى ذوات القيم لها 
حكم العين » والخنزير منها . وفى ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم والخمر منها . كذا 
فى ١‏ الهداية مع فتح القدير i‏ وأورد فى « العناية ١و«‏ الفتح» على وجه الفرق إيرادات ثم 
أجيب عنها بأجوبة لا يخلو كلها من التكلف والتعسف . وأئر عمر الذى ذكرناه فى المتن 
لم يفرق بينهما » فالراجح عندنا ما ذكره أبو يوسف فى الخراج وعزاه الموفق إلى أبى 
حنيفة» وقال به زفر رحمه الله : إنه يؤخذ العشر من أثمانها مطلقا » والله تعالى أعلم . 
باب يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر 
كسائر أهل الذمة لا العشر 

قوله : « حدثنا شريك إلى آخر الباب » قلت : دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة . 
قال الإمام أبو يوسف فى الخراج » له" : ويعشر الذمى التغلبى والذمى من أهل نجران 
كسائر أهل الذمة من أهل الكتاب فى أخذ نصف العشر منهم » والمجوس والمشركون فى 
ذلك سواء اه . وقال الموفق فى « المغنى 2476 : إذا اتجر نصرانى تغلبى فمر بالعاشر فقال 
)اص (70). 
CVD‏ . 
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بوخد من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر 01.۷ 


5 - حدثنا سفيان بن سعيد » عن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت زياد بن 
حدير يقول : ١‏ آنا أول من عشر فى الإسلام » قال : وحدثنى رجل عنه أنه كان يأخذ 
من ہنی تغلب نصف العشر »2 » أخرجه يحبى بن آدم(!) » وسنده حسن . 

٠۷‏ - حدثنا أبو معاوية » حدثنا أبو إسحاق الشيبانى»عن السفاح»عن داود بن 
كردوس « قال صالحت عمر بن المخشطاب عن بنى تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا 
اللحوق بالروم على ألا يصبغوا صبيانهم ولا يكرهوا على دين غير دينهم » وعلى أن 
عليهم العشر مضاعفا ء من كل عشرين درهما درهم ٠٠‏ رواه أبو عبيد فى 
«الأموال»!» وسنده حسن والسفاح هو ابن مطرف الشيبانى » كما فى «المحلى ۲ 
لابن حزم؛ و ١‏ المصنف » لابن أبى شيبة والسفاح وداود بن كردوس » ذكرهما ابن 


أحمد : يؤخل منه العشر ضعف ما يؤخذ من أهل الذمة » وروى بإسناده عن زياد بن 
حدير أن عمر بعثه مصدقا فأمر أن يأخذ من نصارى بنى تغلب العشر ومن نصارى أهل 
الكتاب نصف العشر ورواه أبو عبيد اه . قلت : وأثر زياد بن حدير هذا صححه ابن 
حزم فى المحلى ۳ » وسيأتى الكلام فيه . 

قوله : « حدثنا أبو معاوية إلخ » قال أبو عبيد : والحديث الأول حديث داود بن 
كردوس ۰ أو زرعة بن النعمان هو الذى عليه العمل أن يكون عليهم الضعف غا على 
المسلمين ألا تسمعه يقول :من كل عشرين درهماً درهم » فذاك ضعف هذا وهو الضاعف 
الذى اشترط عمر رضى الله عنه عليهم وكذلك سائر أموالهم من المواشى والأرضين يكون 
عليها فى تأويل هذا الحديث الضعف أيضا » اه . وقال الموفق فى ١‏ المغنى 006 : وهذا 


(1) ص (11 ) . 
(۲) ص( ۲۸ ) ۔ 
9( 11/1( . 
(4) ( 040/۱۰( . 
۱1٤/7 ( )(‏ ) . 
(0)( 011/1۰( . 


04 يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر إعلاء الستن 


حبان فى ١‏ الثقات » » كما فى ١‏ التهذيب » و « اللسان » . 


ظاهر كلام الخرقى لقوله : مثل ما يؤخذ من المسلمين وهو أقيس ٠‏ فإن الواجب فى ساتر 
أموالهم ضعف ما على أهل الذمة اه . 

ثم أعلم أن ابن حزم“ قد أعل أثر داود بن كردوس هذا بشدة الاضطراب فى سنده 
وبجهالة بعض رواته ٠‏ فقال : لأنه يقول راويه مره : عن السفاح بن مطرف ومرة عن 
السفاح بن انى »> ومرة عن داود بن كردوس أنه صالح عمر عن بنى تغلب ومرة عن داود 
ابن كردوس عن عبادة بن النعمان أو زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة » أنه صالح عمر 
ومع شدة هذا الاضطراب المشرط فإن جميع هؤلاء لا يدرى أحدهم من هم خلق الله 
تعالى؟ اه . وقد ذكر الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » الأسانيد بأسرها فمن شاء » فليراجع . 

والحواب أن الاضطراب إن كان منشأه التصحيف فى الكتابة أو التلفظ فلا يضر إذا حدثه 
ثقة على الصواب »ههنا فقد رواه ابن أبى شيبة عن على بن مسهرء فقال:عن السفاح بن 
مطرف» وفى«التهذيب٤السفاح‏ بن مطرف الشيبانى روى عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد 
ابن أسيد وداود بن كردوس التغليىء وعته أبو إسحاق الشيبانى والعوام بن حوشب » وذكره 
ابن حبان فى ١‏ الثقات ٠‏ ولیس بمجهول من روى عنه ثقتان ووثقه أحد من الناقدين . 

وأما اختلاف الرواة فى الراوى عن عمر بن الخطاب : أنه داود بن كردوس أو عبادة بن 
النعمان واحتلف فى اسمه فقيل زرعة بن النعمان » وقيل نعمان بن زرعة . فالحتى آن 
كلاهما روى ذلك عن عمر » فإنهما تغلييان جميعا وأتيا عمر رضى الله عنه للمصالحة عن 
قومهما. فقد قال العينى فى « معانى الأخيار » : داود بن كردوس التغلبى > ذكره ابن 
حبان فى ١‏ الثقات » » وقال : يروى عن عمر بن الخطاب عداده فى أهل الكوفة روى عنه 
السفاح بن مطرف اه . من ١‏ كشف الأستار ». وقال الحافظ فى ١‏ الإصابة » : عبادة بن 
زرعة بن النعمان التغلبى له إدراك وذكر فى ترجمة السفاح بن مطرف من تاريخ 
البخارى»" ء ذكره الحافظ فى القسم الثالث من الصحابة الذين أدركوا النبى لا ولم يروه 
وتبين بذلك أن الصحيح من اسمه إنما هو عبادة بن زرعة بن النعمان صحفه الرواة مرة 
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يؤخذ من التغلبي إذا مر على العاشر نصف العشر 


بعبادة بن النعمان نسبة إلى الجد وتارة بزرعة بن النعمان وأخرى بنعمان بن زرعة » فداود 
ابن كردوس وعبادة بن زرعة بن النعمان كلاهما قد أدركا عمر بن الخطاب وتوليا الصلح 
بینه وبين قومهما بنى تغلب فصح قول داود بن كردوس : صالحت عمر بن الخطاب عن 
بنى تغلب » وقوله : إن عبادة ( بن زرعة ) بن النعمان قال لعمر بن الخطاب : يا 
أميرالمؤمنين ! إن بنى يتغلب من قد علمت شوكتهم وأنهم بإزاء العدو » فإن ظاهروا عليك 
العدو اشتدت مؤنتهم . فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل ! قال : فصالحهم على ألا 
يغمسوا أحدا من أولادهم فى النصرانية » ويضاعف عليهم الصدقة » كما فى «الخراج:7١)‏ 
ليحيى بن آدم . 

وبهذا تبين خطأ محشى ١‏ المحلى ١‏ حيث قال : « والذى يظهر لى أنه ( أى قول داود 
ابن كردوس : صالحت عمر بن النطاب عن بنى تغلب إلخ ) خطأ فقد روى يحبى بن آدم 
فى «الفراج» عن داود إخباره بأن عمر صالح بنى تغلب » وكذلك نقله ابن حجر فى 
«التلخیص "٤‏ عن ابن أبى شيبة» وكذلك شارح أبى داود وروی يحبى بن آدم عن داود عن 
عبادة بن النعمان » كذلك رواه أبو يوسف فى ١‏ الخراج 76 فقال : عن داود بن کردوس» 
عن عبادة بن النعمان التغلبى فيظهر من هذا أن هنا خط بحذف عبادة بن النعمان إلخ . 
وكل ذلك لعدم معرفته بأن داود بن كردوس قد أدرك عمر بن الخطاب » وروی عنه » 
والحق أن الروايتين صحيحيتان كلاهما » كما تقدم » والله تعالى أعلم . 

وأما معارضة ابن حزم لحديث المتن بقوله : وقد صح عن عمر بأصح طريق من طريق 
عبد الرحمن بن مهدىءعن شعبةءعن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم النخعى»عن زياد بن 
حدير قال : أمرنى عمر بن الخطاب أن آخذ من نصارى بنى تغلب العشر ومن نصارى أهل 
الكتاب نصف العشرء فقيه أن هذا الأثر عندنا من مراسيل النخعى ٠‏ عن زياد بن حدير وهو 
فى الأصل من رواية النخعى عن إبراهيم بن المهاجر عنه يدل على ذلك ما أودعناء فى المآن 
عن شريك وعن إسرائيل وعن سفيان الشورى كلهم عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت 
(۱) ص (500). 
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زياد بن حدير إلخ . وقال الإمام أبو يوسف القاضى فى « الخراج 2172 : حدثنا إسماعيل 
ذكروه إلا أنه قال : وأمرنى أن أغلظ على نصارى بنى تغلب قال : إنهم قوم من العرب 
وليسوا من أهل الكتاب فلعلهم يسلمون اه . 

وفى ١‏ تهذيب التهذيب » : وروى عبد الرحمن بن مهدى » عن إسرائيل » عن إبراهيم 
ابن مهاجر » قال : بعثنى إبراهيم النخعى إلى زياد بن حدير كان أميراً على الكوفة » فذكر 
قصته . وإذا رجع الحديث إلى إبراهيم بن مهاجر ؛ لم يكن ما رواه شعبة عن الحكم أصح 
طريق من غيره بل يرجح عليه ما رواه الجماعة : إسرائيل وسفيان الثورى وشريك عنه عن 
زياد بن حدير أن عمر أمره أن يأخذ من بنى تغلب نصف عشر أموالهم . 

وأما ما رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه من التغليظ عليهم ٠‏ فيحتمل 
التغليظ بالتقاضى والتشديد دون تضعيف نصف العشر إلى العشر لا سيما وقد تأيد ما رواه 
الجماعة بما رواه داود بن كردوس عن عمر رضى الله عنه وعليه العمل كما صرح به أبو 
عبيد فصار ما رواه شعبة عن الحكم عن إبراهيم شاذا بالمرة » فافهم . وقد وجدنا عن زياد 
يوسف فى ١‏ الخراج 0( له : حدثنا السرى بن إسماعيل »عن عامر الشعبىءعن زياد بن 
حدير الأسدى ١‏ أن عمر بن الخطاب بعثه على عشور العراق والشام > وأمره أن يأخحذ من 
المسلمين ربع العشر ء 3 ومن أهل الذمة نصف العشر »› ومن أهل الحرب العشر فمر عليه 
رجل من بنى تغلب من نصارى العرب» ومعه فرس فقوموها بعشرين ألما » فقال : أعطنى 
الفرس » وخذ منى تسعة عشر ألفاء أو امسك الفرس . وأعطنى ألفا . قال : فأعطاه 
ألقاء وأمسك الفرس » الحديث . 

والسرى وإن كان ضعيفا عند المحدثين » ولكن لا بأس به فى المتابعات . ولا سيما وقد 
احتج به الإمام المجتهد فقيه العراقيين أبو يوسف ٠‏ واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له 
عندنا كما مر فى الأصول . وأيده ما رواه ابن أبى شيية»عن حماد بن خالد »عن 
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باب أخذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأخذون منا 
وعدم الأخذ منهم عند عدمه منا 

8 - عن أبى أسامة » عن سعيد » عن قتادة » عن أبى مجلز « أن عمر بعث 
عثمان ابن حنيف فجعل على أهل الذمة فى أموالهم التى يختلفون بها فى كل عشرين 
درهما درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضى وأجازه وقال لعمر : كم تأمرنا أن نأخذ 
من تجار أهل الحرب ؟ قال : ١‏ كم يأخذون منكم إذا أتيتم بدارهم ؟ قالوا : العشر 
قال: فكذلك فخذوا منهم » . رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » . ورجاله ثقات ؛ مع 
ما فيه من الانقطاع بين آبى مجلز وعمر رضى الله عنه . 


ابن أبى ذئب قال : « سألت الزهرى عن جزية نصارى كلب وتغلب فقال : بلغنا أنه يؤوخحذ 
نصف العشر من مواشيهم » اه » ولا يعارضه ما رواه وكيع عن سفيان عن عبد الله بن 
محمد بن زياد بن حدير ء قال : كنت مع جدى فمر على نصرانى بفرس قيمته عشروت 
آلفا ء فقال له : إن شتت أعطيت ألفين وإن شعت أخذت الفرس » وأعطيناك قيمته ثمانية 
عشر ألفا » كما فى ١‏ المصنف » لابن أبى شيبة ؛ لأنه لم يصرح بكون النصرانى تغلبيآً + 
فيحت مل أن يكون من أهل الحرب ووقع له معه مثل ما وقع مع التغلبى > وأيضا فعبد الله 
ابن محمد بن زياد بن حدير لم نعرف من ترجمه » والله تعالى أعلم . 
باب أخذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأخذون 
منا وعدم الأخذ منهم عند عدمه منا 

قوله : « عن أبى أسامة إلخ » قلت : فيه سؤال عمر عن قدر ما يأخذه أهل الحرب 
مناء فلما أجيب بأنهم يأخذون العشر قال : فكذلك فخلوا منهم . فثبت أن الأخحذ منهم 
بطريق المجازاة » ودل على ذلك أيضا قوله فيما كتب إلى أبى موسى : عل أنت منهم كما 
يأخذون من تجار المسلمين .وهو أصرح شىء فى هذا الباب » ومن هنا قال محمد فى 
«الجامع الصغير ٩‏ : فإن مر حربى بخمسين درهما لم يؤخذ منه شىء (أى لقول عمر رضى 
الله عنه : فيما كتب إلى أبى موسى رضى الله عنه ولیس فيما دون المائتين شىء)إلا أن يكونوا 
يأخذون منا من مثلها(أى لقول عمر:خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وإن لم 
يعلم كم يأخذون منا آحذ مئه العشر ؛وإن لم يأخذوا منا شيئا لم يؤخذ منهم شىء ) اه . 

وفى ‏ المبسوط ١‏ للسرخسى : فأما أهل الحرب فالخل منهم على طريق المجازاة » كما 


o1۲‏ أخذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأخذون منا إعلاء الستن 
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أشار إليه عمر رضى الله عنه » ولسنا نعنى بهذا إن أخذنا بمقابلة أحذهم ( مثله ) » 
فأخذهم أموالنا ظلم وأخذنا بحق > ولكن المراد آنا إذا عاملناهم بمثل ما يعاملوننا به کان 
ذلك أقرب إلى مقصود الأمان ء واتصال التجارات اه . 

وفى ١‏ شرح السير » : ١‏ وإما أمر عمر رضى الله تعالى عنه بأخذ ربع العشر من 
المسلمين ؛ لأن المقصود منهم زكاة» والزكاة ربع العشر فأما الذمى فإنما أمر بأخذ نصف العشر 
منه ؛ وذلك لأنه حق يؤخذ من الكافر » فوجب أن يؤحذ منه ضعف ما يؤخذ من 
المسلمين؛ كما فى النصرانى التغلبى . فإنه پؤخذ منه الصدقة المضاعفة ء وأما اللتربى فإغا 
أمر بأخذ العشر منه؛ لأنهم يأخذون منا العشر » فأمرنا بأخذ العشر منهم إذ الأمر بيننا وبين 
الكفار مينى على المجازاة > حتى إنهم إن كانوا يأخذون منا الخمس أخذنا منهم الخمس وإن 
كانوا يأخذون متا نصف العشر أخذنا منهم نصف العشر » وإن كانوا لا يأخذون منا شيعا 
فنحن لا تأخذ منهم شيئا ثم ذكر نحو ما ذكرناه فى المتن من قول عمر:كم يأخذون منا ؟ . 
قيل: العشر فقال : خذ منهم العشر » قال : فقد جعل الأمر بيننا وبينهم مبنيا على 
المجازاق وإن كنا لا نعلم كم يآخذون منا أو لا نعلم أيأخذون منا أو لا يأخذون آخذنا منهم 
العشر أيضا . فإنه روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لعشاره : خذوا منهم ما يأخذون 
منا فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم العشر » اه . قلت : وقول عمر : فإن أعياكم إلخ . لم 
نعرف من أخرجه » وقال الحافظ فى « الدراية 2172 : لم أجده . 

وقال الصدر الشهيد فى « شرح الجامع الصغير 4 لحديث عمر : قال فى الحربى : يؤخخذ 
منه ما يأخذون منا » فإن أعياكم فالعشر » فإن لم يأخذوا منا شيا لم نأخذ شيئا لكيلا 
يأحذوا اه . من حاشية ٠‏ الجامع الصغير » » ولو ثبت ذلك عن عمر لكان قاطعا للنزاع » 
وآما إذا آخذوا منا الجميع لا يؤخذ منهم الجميع 0 لأنه غدر وظلم ولا متابعة فى الظلم 2 
وهكذا فى ١‏ المبسوط © وغيره . 

وفى « للحيط » : « إن أخذوا منا الجميع يؤخذ منهم الجميع إلا قدر ما يبلغهم إلى ما 
منهماكذا فى ١‏ البناية "٠‏ « أى وإنما نفعل ذلك زجرا لهم ليتركوا الأخذ من تجارنا ؛ 
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ولأنهم لم يحموا تجارنا فعلينا أن لا نحمى تجارهم إذا مروا على عاشرنا مرة بعد أخرى › 
وحق الأحذ إنما يثبت لأجل الحفظ والحماية » قاله الصدر الشهيد فى «شرح الحامع 
الصغير» (مذكور) وفى « مبسوط » شيخ الإسلام ١‏ وإن كانوا يأخذون الكل يؤخذ الكل ؛ 
لأن ما يؤحذ منهم بطريق المجازاة فيجازيهم بمثل صنعهم » حتى ينزجروا » اه . من 
«البناية» (مذكور) - وفيه أيضا - وإن كانوا لا يأحذون أصلا لا نأخذ ليتركوا الأخذ من 
تجارنا ولأنا أحق بمكارم الأخلاق ؛ أى لأن عدم أخذهم من تجارنا يدل على الكرم منهم 
ونحن أولى بذلك اه . قلت : وهذا إذا كانت التجارة بيننا وبينهم متصلة » وأما إذا كان 
تجار المسلمين لا يتجرون فى دار الحرب إلا القليل » وأهل الحرب يتجرون فى بلادنا كثيرا 
فلا يكون عدم أخذهم من تجارنا دليلا على الكرم منهم » فينبغى أن يوؤخحذ منهم العشر ء 
لم أره صريحاء ولكنه مقتضى التعليل » والله تعالى أعلم : 

وقال الموفق فى « المغنى 2١79‏ : وإذا دحل إلينا منهم تاجر حربى بأمان أخذ منه العشر ء 
وقال أبو حنيفة : لا يۇخحذ منه شىء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيعاء فتأخل منهم مثله . 
(قلت : فى كلامه إيجاز قد آخل ببيان مراد الإمام ) اه . لما روى عن أبى مجلز لاحق بن 
حميد فذكر مثل ما ذكرناه فى المتن » وعن زياد بن حدير قال : كنا لا نعشر مسلما ولا 
معاهدا ‏ قال : من كنتم تعشرون ؟ قال : كفار أهل الحرب » فتأخذ منهم كما يأخذون 
منا » وقال الشافعى : إن دحل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له الإمام 
بعوض يشرطه عليه ومهما شرط جاز ويستحب أن يشترط العشر ليوافق فعله فعل عمر 
رضى الله عنه » وإن أذن مطلقا من غير شرط فلم يستحق به شىء كالهدنة ٠‏ ويحتمل أن 
يجب العشر لأن عمر أخذه » ولنا ما رويناه ففى المسآلة التى قبلها ( إن عمر رضى الله عنه 
بعث مصدقا وأمره أن يأخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما » ومن أهل الذمة من 
كل عشرين درهما درهما » ومن أهل الحرب من كل عشرة واحداً ) » وإن عمر أخخذ منهم 
العشر واشتهر ذلك فيما بين الصحابة » وعمل به الخلفاء الراشدون بعدهم والأئمة بعدهم 
فى كل عصر من غير نكير » فأى إجماع يكون أقوى من هذا ؟ « ولم ينقل أنه شرط ذلك 
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عليهم عند دخولهم » ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل ؛ ولأن مطلق الأمر يحمل 
على المعهود فى الشرع » وقد استمر آخذ العشر منهم فى زمن الخلفاء الراشدين فيجب 
أخذه » فأما سؤال عمر عما يأخذون منا ؟ فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره 
ثم استمر الأخذ من غير سؤال ء ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه فى 
كل وقت اها . 

وحاصله : أن أخذ العشر من الحربى أمر تعبدى عند أحمد ء لا يجوز لأحد أن يزيد 
عليه » أو ينقص عنه » وغير تعبدى عندنا » بل هو بطريق المجازاة » له ما ذكره من 
الإجماع عليه عملا وما رواه الطبرانى » حدثنا : محمد بن جابان الجنديسابورى » ثنا زنيج 
أبو عسان ء ثنا محمد بن المعلى » ثنا أشعث » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك «قال: 
فرض رسول الله َه فى أموال المسلمين فى كل أربعين درهما درهما » وفى أموال آهل 
الذمة فى كل عشرين درهما درهما » وفى أموال من لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما» 
زيلعى » وقد ذكرنا فى الجزء التاسع من الكتاب أنه حسن صحيح مرفوعا ولا يضره وقف 
من وقفه فإن الذى رفعه صدوق ثقة ويؤيد رفعه ما أخرجه الطحاوى بطريق عبد الرحمن بن 
مهران عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى آيوب ين شرحبيل ‏ أن خذ من المسلمين من 
كل أربعين دينارا دينارا » ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يديرونها » 
ثم لا تأخذ منهم شيا حتى رأس الحول » فإنى سمعت ذلك عن سمع النبى ية يقول 
ذلك 4 اه . وقد قدمنا أنه حسن الإسنادء وفى « شرح السير »© للسرخسى : أن عمر رضى 
الله عنه هكذا أمر عاشره بأخل العشر » وكان ذلك بمشهد من المهاجرين والأنصار » ولم 
ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع وقد روى مرفوعا إلى رسول الله يه فعلينا اتباعه اه . 

ولنا ما ذكرناه فى المتن من سؤال عمر : كم يأخذون منا ؟ فلو كان تقدير العشر تعبدا ' 
من الشارع » لم يكن لهذا السؤال معنى . وأما ما قاله الموفق : إن سؤاله إثما كان لأنهم 
سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره » ففيه أنهم لم يسألوه عن الكيفية » وإنما سألوه عن 
المقدارء كما هو نص الحديث الذى أودعناء فى المتن وسؤالهم عن المقدار دليل أن أخذ العشر , 
من الحربى » ليس تعيدا وإلا لعرفه الصحابة » ولم يحتاجوا إلى السؤال عنه » وإن . 
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سلمنا عدم معرفة السائلين بالحكم » لم يؤخذ أهل الحرب منا - وأيضا - فإنه كتب إلى 
أبى موسى : نحذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين . وأطلق ولم يقيده بالعشر 
فصاعدا أو ما دونه » فدل على ما قلنا : إنه أمر غير تعبدى على طريق المجازاة » وأما ما 
قاله الموفق : إنه لو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه فى كل وقت » 
فلايرد علينا فإنا لم نقل بوجوب السؤال عن ذلك ٠‏ بل قلنا : إذا لم يعلم هذا من ذاك 
أخذ منهم العشر » كما تقدم . 

وأما إن العشر قد اشتهر فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء الراشدون بعده إلخ ؛ فذلك 
لأن أهل الحرب كانوا يأحذون من تجار المسلمين العشر كما دل على ذلك أحاديث المتن » 
واسثمروا على ذلك فى عصر الخلفاء الراشدين والأئمة بعدهم ء لانعدام ما يدل على 
خلافه » نعم لو أثبت الموفق أن الخلفاء أخذوا من أهل الحرب العشر ولم يكونوا يأخذون 
من تجار المسلمين شيعا أو كانوا يأحذون منا أقل من العشرلكان حجة له » وإلا فلا ء وأما 
قوله : ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم » ولا يثبت ذلك بالتخمين إلخ ) ففيه 
أن كتابه إلى عشاره وأمرهم إياهم بأخذ العشر من الحربيين منزلة شرطه ذلك عليهم ٠‏ فإن 
العاشر هو الذى قد أقيم على الدرب الذى بين المسلمين والكفار فلا يجاوز الدرب أحد إلا 
بإذئه ومعرفته بما عليه من الشرط » على أن عندنا آثرا يدل على أن عمر رضى الله عنه كان 
شرط ذلك عليهم عند دخولهم وهو » ما سيأتى عن ابن جريج » فانتظر . 

قال الموفق : ويؤخذ منهم العشر - أى من الحربين - من كل مال للتجارة فى ظاهر 
كلام الخرقى » وقال القاضى : إذا دخلوافى نقل ميرة الناس إليها حاجة أذن لهم فى 
الدخول بغير عشر يؤخل منهم › وهذا قول الشافعى ؛ لأن دخولهم نفع المسلمين ثم قال : 
وروى صالح»عن أبيه»؛عن عبد الرحمن بن مهدى » عن مالك » عن الزهرى » عن 
سالم» عن أبيه » عن عمر  »‏ أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر › ومن الحنطة 
والزبيب نصف العشر » ليكشر الحمل إلى المدينة » وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذا رأى 
المصلحة فيه » وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة . 


فقد اعترف بأن أخذ العشر من الحربيين ليس بأمر تعبدى » لا يجوز خلافه وإنما هو 
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بطريق المجازاة والمصلحة » هذا وكلام الموفق صريح فى حمله هذا الأثر على تجار الحربء 
فإن التخفيف إنما يتحقق فى حقهم ٠‏ ولو كانوا من أهل الذمة لم يكن ذلك من التخفيف» 
بل من التشديد » حيث أخحذ منهم من القطنية وهى اللحبوب العشر » وكذا حمله عليهم 
الإمام الرافعى فى « الشرح الكبير » وأقره عليه الحافظ فى « التلخيص البير 1 ؛ حيث 
قال: حديث عمر أنه أذن للحربى فى دخول دار الإسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال 
التجارة » وفى رواية أنه شرط فى الميرة نصف العشر » وشرط العشر فى سائر التجارات » 
قصد بذلك تكثير الميرة . 

مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ٠‏ كان عمر يأخذ من القبط » إلخ كذا فى 
الأصل » والصحيح النبط كما ذكرنا ولكن مالكا رحمه الله حمله على أهل الذمة حيث 
ذكره فى « الموطأ » فى باب عشور آهل الذمة وليس فى الآأثر ما يدل على كون هؤلاء النبط 
منهم غير ما رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » عن عبد الأعلى»عن معمرءعن 
الزهرى؛عن عبيد الله بن عبد الله « أن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آتعرعلى 
صدقات آهل الذمة ما يختلفون به إلى المدينة » « هو عتيق بن مسعود » يأمرهم أن يأخذوا 
من القمح نصف العشر تخفيفا عليهم ليحملوا إلى المدينة. ومن القطنية وهى الحبوب 
العشر »اه . ولكن قوله: « على صدقات آهل الذمة » ظن من الراوى » وهو معمر 
عندى» بدليل ما سيأتى فقد رواه مالك فى ١‏ الموطأ » عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد 
«آنه قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة فى رمان عمر بن 
الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر »© » فلفظ النبط هو المحفوظ عن الزهرى فى هذا الأثر 
دون لفظ أهل الذمة ٠‏ قال أبو عبيد : حدثنا إسحاق بن عيسى »عن مالك »عن ابن شهاب» 
عن السائب بن يزيد «قال: كنت عاملا على سوق المدينة فى زمن عمر قال : فكنا نأخذ من 
النبط العشر » قال : وحدثنا أبو المنذر ويحيى بن بكير وأبو نوح وإسحاق بن عيسى وسعيد 
ابن عفير » كلهمءعن مالك بن أنس»عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمرءعن 
أبيه « قال : كان عمر يأخصذمن النبط من الزيت والحنطة نصف العشرلكى يكثر الحمل إلى 
المدينة » ويأخذ من القطنية العشر ) اه . 


فأصحاب مالك كلهم متفقون على لفظ النبط ومالك أجل من روى عن الزهرى فهذا 
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٠٩۹‏ - حدثنا عاصم بن سليمان»عن الحسن « قال : كتب أبو موسى الأشعرى 
(رضى الله تعالى عنه) إلى عمر بن الخطاب ( رضى الله تعالى عنه ) أن تجارا من قبلنا 
من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر قال : فكتب إليه عمر : خذ 
أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين » وخذ من آهل الذمة نصف العشر ومن 
المسلمين من كل أربعين درهما درهما » وليس فيما دون المائتين شىء › فإذا كانت 
مائتين ففيها خمسة دراهم »وما زاد فبحسابه » » رواه الإمام أبو يوسف فى «الخراج)7١2)‏ 
له» وهو مرسل صحيح › ومراسيل الحسن لا يكاد يسقط منها شىء وعاصم هذ | هو 
الأحول من رجال الجماعة ثقة . 


هو الصحيح »وكان هؤلاء النبط إذ ذاك من أهل الحرب دون أهل الذمةوإلا لم يوؤخذ منهم 
العشر من سائر التجارات عدا الحنطة والزبيبء فقد تواتر عن عمر أنه آمر عشاره أن يأخذوا 
من أهل الذمة نصف العشر مما يختلفون بهء وإنما أمر بأخذ العشر من أموال أهل الحرب ء 
كما لا يخفى على من مارس الأخبار وراجع ما ذكرناه فى المئن والحاشية من الآثار » ومن 
هنا قال محمد فى ١‏ الموطأ ا بعد ما ذكر الحديث بلفظ أبى عبيد : يؤخذ من أهل الذمة 
نما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية أو غير قطنية نصف العشر فى كل سنة » ومن أهل الحرب 
إذا دحلوا أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كله » وكذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن 
حدير وآنس بن مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة اه . 

وحاصله أن رواية الزهرى هذه خلاف ما اشتهرعن عمر رضى الله عنه فى ذلك فلا 
يؤخذ به » ويؤخذ بال مشهور ء وفيه علة أخرى » فإن لفظ ابن أبى شيبة بطريق معمر عنه 
يخالف آخره أوله ؛ لآنه قال: « إن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات 
أهل الذمة ثم قال فكان يأمرهم أن يأخذوا من القمح نصف العشر تخفيفا عليهم» وأى 
تخفيف على أهل الذمة فى نصف العشر؟وهذا هو المفروض عليهم فى جل أموالهم التى 
يتجرون بها » وإنما يصح التخفيف لو كان أمرهم بذلك فى أهل الحرب؛ فإن قيل : فلعل 
نصف العشر كان على أهل الذمة إذا اتجروا فى غير آرض اللحجاز والمدينة » والعشر إذا اتجروا 
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فيها .قلنا : لم يأت تخصيص الحتجاز بالعشر فى شىء من الأحاديث فيما علمناه لاعن 
عمر ولا عن غيره من أصحاب النبی به » بل ظاهر أحاديثهم أن الحجاز وغير الحجاز فى 
ذلك سواء » والذى دل على ذلك إنما هو فى النبط » وكوتهم من أهل الحرب إذ ذاك 
محتمل فلا يصح القول بالتخصيص بدليل محتمل على آنا وجدنا عن عمر ما يدل على أنه 
كان فرض على أهل الذمة الذين يختلفون بأموالهم إلى المدينة نصف العشر . فقد روى ابن 
وهب عن ابن لهيعة » ويحيى بن أيوب ( المصرى من رجال الجماعة صدوق ) عن عمارة 
ابن غزية ( من رجال مسلم صدوق لابأس به ) عن ربيعة ( هو ابن أبى عبد الرحمن شيخ 
مالك ثقة » ثبت من رجال الجماعة ) ١‏ أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا 
يتجرون إلى المدينة :إن اتجرتم فى بلادكم ( أى ولم تمروا على العاشر . مؤلف ) ». فليس 
عليكم فى أموالكم زكاة » ولیس عليكم إلا جزيتكم التى فرضنا وإن ضربتم وخرجتم فى 
البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم > وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكمء فكان يأخذ منهم 
من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر » الحديث أخرجه سحنون فى المدونة 2106 وهذا 
وإن كان مرسلا فربيعة شيخ مالك أجل من أن يحدث با لا أصل له ء لاسيما وهو معتضد 
بما تواتر عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ من أهل الذمة نصف العشر » وبذلك أمر 
عشاره أن يأخذوه منهمء وأخرج يحيى بن آدم فى « الخراج )0 له » حدثنا عبد الله بن 
البارك » عن معمر » عن الزهرى » عن السائب بن يزيد « قال :كنت أعشر مع عبد الله 
ابن عتبة زمان عمر بن الطاب رضى الله عنه » وكان يآخذ من أهل الذمة أنصاف عشور 
أموالهم فيما اتجرا اه . 

ولا يخفى أن السائب بن يزيد كان مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة كما صرح به 
مالك فى روايته > وقد صرح ابن المبارك فى هذه الرواية أنه كان يأخذ من آهل الذمة نصف 
العشر » وهذا سند صحيح ٠‏ وابن المبارك من أثبت الناس › قلابد من الجمع بينه وبين ما 
رواه مالك أنه كان يأخصذ من النبط العشر » وطريق الجمع هو ما ذكرتاه قبل من أن هؤلاء 
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٠‏ - حدثنا عبد الملك بن جريج › عن عمرو بن شعيب « أن آهل مبنج قوم من 
أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه دعنا ندخل 
أرضك تجارا وتعشرنا قال : فشاور عمر أصحاب رسول الله ية فى ذلك » فأشاروا 
عليه به فكانوا أول من عشر من آهل ا حرب  »‏ رواه الإمام أبو يوسف فى «الخراج»7") 
له » وهو مرسل صحيح فابن جريج لا يسال عنه » وعمرو بن شعيب ثقة . 


النبط كانوا من آهل الحرب وإلا فقد اضطربت رواية معمر هذه » حيث قال مرة : كان 
يأخذ من أهل الذمة العشر » وقال أخرى : كان يأخذ نصف العشر فسقطت » ولزم المصير 
إلى ما اشتهر عن عمر . وأما رواية مالك » فلا اضطراب فيها ؛ لأنه لم يقل : من أهل 
الذمة وإنما قال : النبط ويمكن حمله على أهل الحرب » كما تقدم . قال الشيخ : وإن 
سلمنا أن هؤلاء النبط كانوا من أهل الذمة كما يشعر به لفظ معمر عن الزهرى عند ابن أبى 
شيبة فيمكن آن عمر رضى الله عنه كان شرط عليهم حين عقد الصلح معهم أن يؤخذ منهم 
العشر هما يديرونه من الأموال للتجارة وللإمام أن يشرط على أهل الصلح ما شاء من 
الشروط عند عقد المهادنة » ولا نزاع فى ذلك وإنما النزاع فيما إذا لم يشترط عليهم فى 
العقد شىء فلا يجوز الزيادة على نصف العشر فى أموال أهل الذمة التى يختلفون بها . 

قلت : ويؤيد ما قاله الشيخ قول مالك فى « الموطأ » إنه سال ابن شهاب على أى وجه 
كان يأخد عمر بن الخطاب من النبط العشر ؟ فقال ابن شهاب : كان ذلك يؤخذ منهم فى 
الجاهلية فألزمهم ذلك عمر اه . أى ألزمهم بذلك عند عقد الهدنة معهم فرضوا بذلك . 
وحاشاه أن يلزمهم شيئا كان فى الجاهلية من غير وجه » فافهم . 

قوله : « حدثنا عبد الملك بن جريج إلخ » . فيه ما يدل على أن عمر رضى الله عنه 
أذن لأهل الحرب فى دخحولهم بلاد الإسلام بعد أن شرط عليهم عشر ما يتجرون به من 
أموالهم » وعلى أن أخذ العشر منهم لم يكن تعبدا » بل هو ما عرضه عليه أهل الحرب 
أنفسهم فشاور عمر أصحاب رسول الله او فى ذلك فأشاروا عليه به ولا يبعد أن يكون 
النبط الذين كان يؤخذ منهم عشر القطنية من آهل مبنج هذهءلما فى مجمع اليحار النبط 
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باب يؤخذ العشر من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة 
لا من العبد ولو مكاتبا وكذلك الآمة 


0١‏ - حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران » عن أبيه » عن جدته قالت : ١‏ مررت 
على مسروق بالسلسلة ( موضع على أشط ) » وهى مكاتبة بتجارة عظيمة » فقال لها : 
ما أنت ؟ فقالت : مكاتبة » وكانت أعجمية . وكلمها الترجمان فقالت له بالفارسية : 
مكاتبة فأخبره فقال : ليس على مال ملوك زكاة » فخلى سبيلها » أخرجه الإمام أبو 
يوسف فى ١‏ الخراج 2١76‏ له وعمرو بن ميمون من رجال الجماعة ثقة . وأبوه من رجال 
مسلم والأربعة ثقة » وجده مهران صحابى » كما فى ١‏ الإصابة ؛ ذكره البخارى فى 
الصحابة اه . فالظاهر أن جدته صحابية - أيضا - ولا أقل من أن يكون تابعيا ثقة 


بفتسحتين والنبط بفتح فكسر والتحية قوم من العرب دخلوا فى العسجم والروم واختلطت 
أنسابهم وفسدت آلسنتهم » وذلك لعرفتهم بإنباط الماء - أى - استخراجه لكثرة فلاحتهم . 
ومته حديث « كنا ز نستلف نبيط الشام » وروى أنباطاً من أنباط الشام اه 5 

وبالجملة فكان النبط ينزلون بالبطائح بين العراقين - أيضا - وفى العسجم والروم - 
أيضا- ولم يدل دليل على أن النبط الذين كانوا يجلبون الطعام إلى المديئة ويؤخذ منهم 
العشر ما عدا القمح والزبيب من أى هؤلاء كانوا ؟ فيمكن أن يكونوا من آهل الحرب دون 
أهل الذمة وهو الظاهر » كما قدمنا فينبغى حمل الأثر عليه » والله تعالى أعلم : 

باب يؤخل العشر من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة 
لا من العبد ولو مكاتبا وكذلك الأمة 

قوله: احدثنا عمرو بن ميمون إلخ». قلت : وفى قول مسروق :ما أنت؟وقوله :ليس على 
مال مملوك زكاة, دليل على أن المرأة تعشر إذا لم تكن مملوكة أو مكاتبة وإلا لم يكن لقول 
مسروق: ما أنت؟معنى » وخلی سسبيلها من غير استفسار عن حالها كما هو ظاهرء ومسروق 
من كبار التابعين وفقهائهم وقول مثله حجة عندنا إذا لم يعارض قول من فوقه . 


() ص 15*80 ). 


:_ يؤخد العشر من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة لا من العبد والأمة الازه 
ی و ی ی ی ق 


فالأثر حسن الإسناد . وآخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 2١06‏ » حدثنا ابن أبى زائدة 
ويزيد بن هارون » عن عمرو بن ميمون بن مهران » عن أبيه قال : مرت آمرأة على 
مسروق بالسلسلة فذكرهء وهذا إسناد صحيح . 


وقال الموفق فى « المغنى 6( ويؤخذ العشر من كل حربى تاجر نصف العشر ومن كل 
ذمى تاجر » سواء كان ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا . وقال القاضى : ليس على المرأة 
عشر ولا نصف عشر سواء كانت حربية أو ذمية » لكن إن دخلت أرض الحجاز عشرت 
لأنها نمنوعة من الإقامة به » ولا يعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه ؛ لأنه 
يوجب الصدقة فى أموال نساء بنى تغلب وصبيانهم وكذلك يوجب العشر أو نصفه فى مال 
النساء. وعموم الأحاديث المروية ليس فيها تخصيص للرجال دون النساد وليس هذا بجزية 
فيها فيستوى فيه الرجل والمرأة كالزكاة فى حق المسلمين اه . 

قلت : ونحن نخالفه فى الصبى ء فلا يعشر إلا الصبى الحربى ٠»‏ قإنه يعشر إن كان أهل 
الحرب يعشرون صبياننا وإلا فلا . قال العينى فى ١‏ البناية » تحت قول الهداية : ١‏ ولو مر 
صبى أو امرأة من بنى تغلب بال فليس على الصبى شىء ء وعلى المرأة ما على الرجال » 
ما نصه : إنما قيده بينى تغلب لأن الصبى من آهل الحرب المار على العاشر بمال يظن أنه 
مال التجارة يؤخذ منه العشر . لأن المأخوذ من بنى تغلب له حكم الزكاة » والمأخوذ من 
الحربى على وجه المجازاة لآنه عوض الحماية والظاهر أنهم يأخذون من صبياننا حتى لو علم 
أنهم لا يأخذون من صبياننا لا نأحذ من صبيانهم اه . قلت : وإذا لم يعلم هذا من ذاك 
أخذ منه العشر كما مر » والصبى من أهل الذمة المار على العاشر كصبى بنى تغلب ؛ لا قد 
عرفته» فتذكر . وفى « الهداية ٩‏ : « وإن مر عبد مأذون له بمائتى درهم » وليس عليه دين 
لم يعشرافى قياس قوله الثانى » وهو قولهماء وهو الصحيح كما صححه فى ١‏ الكافى»(فتح 
القدير مؤلف ) . وإن كان معه مولاه يؤخمذ منه أى من المولى ؛ لأن الملك له إلا إذا كان 
على العبد دين يحيط باله ( فلا يؤخذ من المولى أيضا بالاتفاق ) » كذا فى ١‏ البناية ١‏ . 


. ) ٤1۲ ( ص‎ )۱( 
.) 504/٠١١) 


o44‏ أرض العرب كلها عشرية لا خراجية إعلاء السان 
كت كت كت عت عت عت جد كت عه ست عد هد كك ص مد مه ع اك a‏ عد 0 


باب أرض العرب كلها عشرية لا خراجية 

۲ - عن ابن عباس ١‏ اشتد الوجع برسول الله به وأوصى عند موته بثلاث : 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ؛ . الحديث متفق عليه . 

۴۳ - عن عائشة قالت : ١‏ آخر ما عهد رسول الله ب أن لا يترك بجزيرة العرب 
دينان » . آخرجه أحمد”" من طريق ابن إسحاق حدثنى صالح بن كبيسان » عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة ورواه مالك فى « الموطأ »20 عن 
ابن شهاب مرسلا » وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : « بلغنى أنه كان من آخر ما 
تكلم به رسول الله 4 ه ووصله صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن أبى 
هريرة أخرجه إسحاق فى ١‏ مسئده » . 


باب أرض العرب كلها عشرية لا خراجية 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » . قلت : دلت الآثار على أن أرض العرب كلها أرض 
الإسلام لا يجتمع دينان وإذا كانت كذلك > فلا يجوز ضرب الخراج عليسها قال فى 
«الهداية» لآن النبى كلا والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضى العرب ؛ ولاه 
بمنزلة الفىء » فلا يثبت فى أراضيهم كما لا يثبت فى رقابهم ؛ وهذا لأن وضع الخراج من 
. شرطه أن يقر أهلها على الكفر » كما فى سواد العراق » ومشركوا العرب لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف اه . 

قال المحقق فى ١‏ فتح القدير » : ولو فعله عليه الصلاة والسلام لقضت العادة بنقله ولو 
بطريق ضعيف فلما لم ينقل دل قضاء العادة على أنه لم يقع اه. وقال أبو عبيد فى 
«الأموال»7؟) : كل مصر مصرته العرب يكون التمصير على وجوه : فمنها البلاد التى يسلم 


() البخارى : ( 80/4 ) » ومسلم قى : الوصية ( ١‏ )ء وأحمد ( ۲۲۲/۱ ) . 
)( لملا ) . 

(*) فى : المدينة ( ۱۷ - ۱۹ ) . 

(4) ص ( 4۷ ) . 


أرض العرب كلها عشرية لا خراجية o4‏ 
25:3 و و كك و ر شش 


٤‏ - وقال الإمام أبو يوس ف( : قد بلغنا : أن رسول الله ڳل افتتح فتوحا من 
الأرض العربية فوضع عليها العشر » ولم يجعل على شىء منها خراجاً . 
قلت : وبلاغاته حجة عندنا » كما مر فى الأصول . 


عليها أهلها مثل المديئنة والطائف واليمن » ومنها كل أرض لم يكن لها آهل فاختطها 
المسلمون اخحتطاطا فنزلوها مثل الكوفة والبصرة ( دون سوادهما ) »وكذلك الثغور » ومنها 
كل قرية افتتحت عنوة فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم . ولكنه قسمها بين 
الذين افتتحوها كفعل رسول الله ية بأهل خيبر » فهذه أمصار المسلمى التى لا حظ فيها 
لأهل الذمة إلا أن رسول الله كيه كان أعطى نصيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين إليهم » 
فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر > وعادت كسائر بلاد الإسلام » فهذا حكم أمصار العرب 
وإغا نوى أصل هذا من قول رسول الله بالا : «أخرجوا المشركين فى جزيرة العرب 6(" اه. 

قوله  :‏ وقال الإمام أبو يوسف : إلخ ٠‏ . وتام كلامه فى ١‏ الخراج » ما نصه : وأما 
أرض الحجاز ومكة والمدينة واليمن وأرض العرب التى افتتحها رسول الله ككل فلا يزاد عليها 
ولا ينقص منها ؛ لأنه شىء قد جرى عليه أمر رسول الله با وحكمه فلا يحل للإمام أن 
يحوله إلى غير ذلك » وقد بلغنا أن رسول الله با افتتح فتوحا من الأرض العربية فوضع 
عليها العشر ولم يجعل على شىء منها خخراجا » وكذلك قول أصحابنا فى تلك الأرضين 
ألا ترى أن مكة والحرم لم يكن فيها حراج فأجروا الأرض العربية كلها هذا المجرى › 
وأجرى النجران والطائف كذلك » أو لا ترى أن العرب من عبدة الأوثان حكمهم القتل أو 
الإسلام ولا تقبل منهم الجزية > وهذا حلاف الحكم فى غيرهم » فكذلك آرض 
العرب اه. إلى أن قال : وأما الخوارج فإنهم أخطأوا المحجة ( حيث أجازوا وضع الخراج 
على الأراضى العربية ) »> وجعلوا ترى عربية بمنزلة قرى عجمية » ولم يأحذوا ما اجتمع 
عليه أصحاب رسول الله ية وقول عمر وعلى ومن اجتمع من أصحاب رسول الله وكاو هم 
أحسن تأويلا وتوفيقا من الخوارج والحمد لله رب العالمين اه . 


() ص (984ة). 


(۲) سيق تخريجه . 


0 بيان الأراضى اللفراجية إعلاء الستن 


باب أرض السواد وأرض الشام ومصر 
كثها خراجية دون ما اختطه المسلمون أو أقطعه الإمام أحدا منهم 

واد - عن مالك.عن زيد بن أسلم.عن أبيه قال : قال عمر رضى الله عنه: « لولا 
آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبى بيا خيبر » . رواه 
البخارى(١2‏ ولفظ ابن إدريسءعن مالك عند الإسماعيلى : « ما فتح المسلمون قرية من 
قرى الكفار إلا قسمتها سهمانا لكن أردت أن تكون جزية تجزى عليهم » وروى 
'سبيهقى من وجه آخر عن ابن وهبءعن مالك فى هذه القصة بلفظ : لما افتتح عمر 
الشام قام إليه بلال فقال : لتقسمنها أو لنضارين عليها بالسيف فقال عمر : فذكره . 


قلت : وفى كلامد دلالة صريحة على أن كون الأراضى العربية عشرية مما أجمع عليه » 
الصحابة رضى الله عنهم وكفى به حجة . وقال الإمام المجتهد حسن بن صالح : كل أرض 
كانت للعرب الذين لا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل فإن أرضهم 
أرض عشر ء وكذلك نع رسول الله وَل لكل أرض ظهر عليها من أرض العرب فإنه لم 
يضع عليها الخراج ولكنها صارت أرض عشر اه . من «كتاب الخراج» ليحيى بن آدم . 

باب أرض السواد وأرض الشام ومصر كلها خراجية دون 
ما اختطه المسلمون أو اقطعه الإمام أحد منهم 

قوله : « عن مالك إلخ » دلالته على أن أرض الشام خراجية ظاهرة لقول عمر رضى 
الله عنه : لكن أردت أن تكون جزية تجرى عليهم . قال أبو عبيد : وجدنا الآثار عن 
رسول الله ب4 والخلفاء بعده قد جاءت فى افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم 
عليها أهلها فهى لهم ملك أيمانهم » رهی أرض عشر لا شىء عليهم فيها غيره » وأرض 
افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر مته وآرض 
أخذت عنوة » فهى التى اختلف فيها المسلمون . فقال بعضهم : سبيلها سييل الغئيمة 
فتخمس وتقسم وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام»إن رأى أن يجعلها غنيمة 
فيخمسها رأى ويقسمها كما فعل رسول الله يِه بخيبر فذلة .له وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا 
(۱) سبق تخريجه . 

09 صضص(55). 


بيان الأراضى الخراجية 0Yo‏ 


5+ - قال محمد بن إسحاق»عن الزهرى » ١‏ قال : افتتح عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه العراق كلها إلا خراسان والسند» وافتتح الشام كلها ومصر إلا أفريقية 
فافتتحنا فى زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه » وافتتح عمر بالسواد والآهواز فأشار 
عليه المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز وما افتتح من ا مدن فقال لهم : فما يكون 
لمن جاء من المسلمين ؟ فترك الأرض وأهلها وضرب عليهم الجزية وأخذ الخراج من 
الأرض » رواه الإمام أبو يوسف فى « الخراج 217 له » وهو مرسل حسن وله شواهد . 

۷ - حلثنى محمد بن إسحاق. عن حارثة بن مضربء عن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه :أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين » وفيه : فقال على رضى الله 
تعالى عنه : دعهم يكونوا مادة للمسلمين . أخرجه الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج ا 
له» وأبو عبيد فى ١‏ الأموال ٤‏ عن إسماعيل بن جعفرءعن إسرائيل»عن أبى إسحاق» 


يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا » كما صنع عمر 
بالسواد فعل ذلك ء فأما الأرض التى يقطعها الإمام إقطاعا » أو يستخرجها المسلمون 
بالإحياء » أو يحتجزها بعضهم دون بعض بالحمى » فليست من الفتوح » ولها أحكام 
سوى تلك . وبكل هذا قد جاءت الأخبار عن النبى ية وأصحابه » ( فذكرها بمثل ما 
ذكرناه فى المتن ) ثم قال : وقد زعم بعض من يقول بالرأى أن للإمام فى العنوة حكما ثالثاً 
رسول الله وة بأهل مكة حين فستحهاءردها عليهم ومن عليهم بهاءوقد جاءت الأخبار 
بذلك فذكرهاءثم قال: وليست تخلوا بلاد العنوة سوي مكة من أن تكون غنيمة كما فعل 
رسول الله َه بخيبر أو تكون فيئا ( أى خراجية ) . كما فعل عمر بالسواد وغيره من 
أرض الشام ومصر اه قل وسيأتى لك ما احتج به الحنفية وغيرهم من أهل العراق 
على كون أرض الخراج مملوكة لأهلها الذين تركت بأيديهم . 

قوله : «( حدٹنی محمد بن إسحاق إلخ ١‏ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة : 

قوله : قال محمد بن إسحاق إلخ :قلت : فيه دلالة على كون أرض العراق والسواد 
والأهواز خراجية وقوله : فترك الأرض وأهلها يدل على كون الأرضى الخراجية مملوكة لأهلها 
(۱) ص ( ۴۳ ) . 
() ص ( 0۹4 ) . 


0 بيان الأراضى الخراجية إعلاء السنن 
عن حارثهءعن عمر . وهذا سند صحيح موصول » وإسماعيل بن جعفر هو الأنصارى 
الزرقى من رجال الجماعة ثقة . 

VA‏ - حدثنى الجالد بن سعيدءعن عامر الشعبى : أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بعث عتبة بن غزوان إلى البصرة » وكانت تسمى أرض الهند فدخلها ونزلها 
قبل أن ينزل سعد بن أبى وقاص الكوفة ء وأن زياد بن أبيه هو الذى بى مسجدها 
وقصرهاء وهو اليوم فى موضعه › وآن أبا موسى الأشعرى افتئح تستر وأصبهان › 
ومهرجان قذق ء وماه ذبيان » وسعد بن أبى وقاص محاصر المدائن » أخرجه الإمام أبو 
يوس ف١١)‏ وهو مرسل حسن ومجالد فيه مقال . 


الذين تركها لهم هذا هو المتبادر منه ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان . 

قوله : ١‏ حدثنى مجالد بن سعيد إلخ » قال الإمام أبو يوسف فى « الخراج 2502 وأما 
أرض البصرة وخحراسان فإنهما عندى بمنزلة السواد > وما افتتح مسن ذلك عنوة فهو أرض 
حراج وما صولح عليه أهله فعلى ما صولحوا ولا يزاد عليهم » وما أسلم عليه أهله فهو 
عشر ولست أفرق بين السواد وبين هذه فى شىء من أمرها ولكن جرت عليها سنة ( وهى 
وضع العشر عليها وأمضى ذلك من كان من الخلفاء فرأيت أن تقرها على حالها » وذلك 
الأمر » وعليه العمل اه . وقال فى ١‏ الهداية » : والبصرة عنده - أى ٠‏ عند أبى يوسف 
عشرية . وكان القياس أن تكون خراجية إلا أن الصحابة وضعوا عليها العشر فترك القياس 
لإجماعهم اه . وفى ١‏ فتح القدير 206 لإجماع الصحابة على جعلها عشرية كما ذكره أبو 
عمر بن عبد البر وغيره اه . وقال الحافظ فى « الدراية 4 : « قوله : روى أن الصحابة 
وضعوا العشر على أرض البصرة » قلت : قد أحرجه عمر بن شيبة في « تاريخ اليصرة ©» 
ويحيى بن آدم فى « كتاب الخراج ؛ مبنياً مفسرا اه . وقال يحيى بن آدم : وقد قال بعض 
أصحابنا فى أرض البصرة : أرضها أرض عشر ؛ لأنها استخرجت من أنهار الخراج ؛ لأن 
البطائح تقطع ما بينها وبين دجلة . وشربها من البطائح ومن البحر » والبطائح والبحر ليسا 
من أنهار الخفراج اه . وفى التلخيص الحبير : اشتهر أن أرض البصرة كانت سبخة › 
(۱) ص (۷۱) . 


. ) ۷۰( ص‎ )0( 
„. A1 /0 (¥) 


بيان الأراضى الخراجية ااه 
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۹ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله َة : منعت العراق 
درهمها وقفيزها » ومنعت الشام مديها ودينارها » ومنعت مصر أردبها ودينارها » 
وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدآتم وعدتم من حيث بدأتم . شهد على 
ذلك لحم أبى هريرة ودمه » . رواه أحمد ومسلم وأبى داوو) . وأخرجه يحيى بن آدم 
فى ١‏ الخراج » له ثم قال : يريد من هذا الحديث أن رسول الله اة ذكر القفيز والدرهم 
قبل أن يضعه عمر على الأرض اه . 

28 - حدثنى أبو النضر » عن شعبة › ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثنيه أيضا عن 
الخطاب وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته يقول له : والله لئن وضعت على كل 
جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم » › رواه 
أبو عبيد فى ١‏ الأموال )17 » وسنده صحيح حسن . 


فأحياها عثمان بن أبى العاص وعتبة بن غزوان بعد الفتح » قلت : هو كما قال . رواه 
عمر بن شيبة فى أخبار البصرة » وكان ذلك سنة أربع عشرة » وكان السابق إلى ذلك عتبة 
وضع الصحابة على أرض البصرة العشر › والله أعلم . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » قال : فى « النيل 206 : وفيه من أعلام التبوة ( آية 
كبرى) لإخباره ية ما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم المزية والخراج » 
ووجه الاستدلال منه لحكم الأراضى المغنومة أن النبى ية ولم ير الصحابة يضعون الخراج 
على الأرض ولم يرشدهم إلى حلاف ذلك بل قرره وحكاه لهم اه . قلت : وفيه دليل 
على كون هذه الأراضى خراجية لا عشرية على لسان رسول الله ملل . 

قوله : ١‏ حدثنى أبو النغمر » عن شعبة إلخ » . فيه دليل على أن عمر رضى الله عنه 
وضع الخراج على تلك الأراضى كما آخبر به النبى يك . 
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0 - حدثنا الصلت بن عبد الرحمن الزبيدى»عن محمد بن قيس الأسدى.عن 
الشعبى:7 أنه سئل فى زمن عمر بن عبد العزيز عن أهل السواد لهم عهد ؟ فقال : لم 
يكن لهم عهد » فلما رضى منهم بالخراج صار لهم عهد » وحدثنا حاتم بن إسماعيل 
وغيره من أصحابناءعن محمد بن قيسءعن الشعبى مثله . رواه يحيى بن ادم فى 
«الخراج» . والإسناد الثانى صحيح إلى الشعبى ومراسيله حجة كما مر فى الأصول › 
وقال يحبى بن آدم : قال شريك : وكان عامر من أخبر الناس بتلك الأمور» اه . رواه 
بو عبيد فى الأموال!') حدثنا هشيم»عن محمد بن قيسءعن الشعبى : قال: لم يكن 
لأهل السواد عهد فلما أخذت منهم الجزية صار لهم عهد اه . وهذا سند صحيح . 


قوله : « حدثنا الصلت بن عبد الرحمن إلخ » . فيه دليل على أن أهل السواد كانوا 
أحراراً ذمة للمسلمين ولم يكونوا عبيدا لهم » كما توهمه بعض العلماء > فإن الجزية لا 
تؤخذ من العبيد » وأصرح منه ما أخرجه الطبرى فى « تاريخه "٦‏ عن سيف» عن عمرو 
بن محمد عن الشعبى قال : قلت : له : إن ناسا يزع مون أن أهل السواد عبيد فقال : 
فعلام يؤخذ الجزاء ( الجزية ) من العبيد ؟ أخذ السواد عنوة وكل أرض علمتها إلا حصنا 
فى جبل أو نحوه فدعوا إلى الرجوع فرجعوا أو قبل منهم الجزاء وصاروا ذمة » وإنما يقسم 
من الغنائم ما تغنم » فأما ما لم يغنم وأجاب أهله إلى الجزاء قبل أن يتغنم فلهم ( أى فهو 
لهم) . جرت السنه بذلك اه . وفيه - أيضا - كتب إلى السرى »)عن شعيب »عن سيفء 
عن أبى ضمرة» عن عبد الله بن المستوردءعن محمد بن سيرين قال : «البلدان كلها أخحذت 
عنوة إلا حصونا قليلة عاهدوا قبل أن ينزلوا ثم دعوا يعنى الذين أخحذوا عنوة إلى الرجوع 
والجزاء فصاروا ذمة آهل السواد الجبل كله » أمر لم يزل يصنع فى أهل الفىء . وإغا عمل 
عمرو المسلمون فى هذا الجزاء والذمة على آخر ما عمل به رسول الله ل فى ذلك » وقد 
كان بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل فأخذها عنوة » وأخذ ملكها أكيدر بن عبد الملك 
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أسيرا فدعاه إلى الذمة »الجزاء » وقد أخذت بلاده عنوة وأخذ أسيرا » وكذلك فعل بابنى 
عريض » وقد أخذا فادعيا أنهما أوده فعقد لهما على الجزاء والذمة » وكذلك كان أمر بحنة 
ابن رؤية صاحب أيلة وليس المعمول به من الأشياء كرواية الخاصة » ومن روى غير ما عمل 
به أئمة العدل والمسلمون فقد كذب وطعن عليهم ٠‏ . 

وفيه أيضا : كتب إلى السرى»عن شعيب »عن سيف »عن محمد وطلحة والمهلب وزياد 
فذكر حديثا طويلا » وفيه : فلما قدمت كتب عمر على سعد بن مالك والمسلمين عرضوا 
على من يليهم ممن جلا وتنحى عن السواد أن يتراجعوا ولهم الذمة وعليهم الجزية فتراجعوا 
وصاروا ذمة كمن تم ولزم عهده إلا أن خراجهم أثقل فأنزلوا من ادعى الاستكراه وهرب 
منزلتهم وعقدوا لهم ١‏ وأنزلوا من أقام منزله ذى العهد وكذلك الفلاحين » ولم يدخلوا فى 
الصلح ما كان لآل كسرى ولا ما كان لمن خرج معهم ( أى مع آل كسرى ) ولم يجبهم إلى 
واحدة من اثنتين الإسلام أو الجزاء . فصارت فيئا لمن أفاء الله عليه فهى والصوافى الأولى 
ملك لمن أفاء الله عليه وسائر السواد ذمة وأخذوهم بخراج كسرى وكان ما أفاء الله عليهم 
ما كان لآل كسرى ومن صوب معهم وعيال من قاتل معهم وماله وما كان لبيوت النيران » 
والآجام ومستنقع المياه » وما كان للسلك وما كان لآل كسرى فلم يتأت قسم ذلك الفىء 
الذى كان لآل كسرى ومن صوب معهم؛لأنه كان متفرقاً فى كل السواد فكان يليه لأهل 
الفىء من وثقوا به وترضوا عليه فهو الذى يتداعاه أهل الفىء لأعظم السواد » كانت الولادة 
عند تنازعهم فيها تهادن بقسمه بينهم » فذلك الذى شبه على الجهلة أمر السواد » لو أن 
الحلماء جامعوا السفهاء ( ووافقوا ) الذين سألوا الولادة قسمه بينهم لقسموه بينهم ولكن 
الحلماء أبوا فتابع الولاة الحلماء وترك قول السفهاء . كذلك صنع على وكل من طلب إليه 
قسم ذلك وقالوا : لتلا يضرب بعضهم وجوه بعض اه . ملخصا . قال أبو عبيد : وقد 
قال قوم آخرون : بل السواد ملك لأهله ؛ لأنه حين رده عليهم عمر صارت لهم رقاب 
الأرض . قال أبو عبيد : ونحن نروى عن عمر غير هذا » .ألا تراه قال لعتبة بن فرقد حين 
اشترى أرضا على شاطىء الفرات : ممن اشتريتها ؟ قال : هؤلاء أهلها وأشار إلى المهاجرين 
والأنصار حدثنيه : أبو نعيم عن بكير بن عامر » عن الشعبى » عن عمر اه . 


.ااه بيان الأراضى الخراجية إعلاء السئن 


ا - حدثنا حسن بن صالح » عن ابن أبى ليلى : « قال : قد رد إليهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أراضيهم وصالحهم على الخراج ۱ رواه يحبى بن آدم فى 
«الخراج 2306 . 

۳ - حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد - هو 


قلت : ولا حجة له فيه ؛ لأنا نرى أن ما على شاطىء الفرات كان من صوافى آل 
كسرى ولم يكن لأحد من أهل السواد فأصفاه عمر رضى الله عنه وجعله فيا لمن أفاء الله 
عليه » فخدع عتبة فيه وظنه ملكا لمن ادعاه فاشتراه منه ولم يكن ملكا له بدليل ما ثبت عن 
عمر أنه قال لعتبة » وقد اشترى أرضا من أرض السواد : أنت فيها مثل صاحبها آحرجه أبو 
يوسف وسيأتى ولا سبيل إلى الجمع بين الروايتين إلا ا قلنا : أنه اشترى أولا أرضا من 
الصوافى وخدع فيه » ثم اشترى ثانيا أرضا من أراضى آهل السواد فجعله عمر فيها مثل 
صاحبها » والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ حدثنا بن صالح إلخ » . قلت : دلالته على أن أرض السواد خراجية وأنها 
ملك لأهلها ظاهرة وهو قول سفيان الثورى وأبى حنيفة وأصحابه وعامة فقهاء العراق قال 
يحبى بن آدم7؟2 : حدثنا ابن مبارك » عن سفيان بن سعيد قال : ١‏ إذا ظهر على بلاد العدو 
فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال والسبى بعد ما يخرج الخمس من ذلك ٠»‏ وإن 
شاء من عليهم فترك الأراضى والأموال > وكانوا ذمة للمسلمين كما صنع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بأهل السواد » فإن تركهم صاروا عهداً يتوارثون وباعوا أراضيهم » قال 
يحيى : وسمعت حفص بن غياث يقول : تباع وتقسم فى المواريث ويقضى بها الدين قال 
يحيى : وحدثنا ابن مبارك » عن أبى حنيفة مثل معنى حديث سفيان اه . 

قوله : « حدثنا عبد الله بن صالح ١‏ مرتين © إلخ » دلالة الأثرين على أن مصر فتحت 
عنوة ظاهرة » قال الحافظ فى الدراية 76):وأما مصر فروى ابن سعد عن الواقدى بأسانيده 


(1) ص (59). 
(۲) ص (80 ) . 
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ثقة من رجال مسلم » تق - الخضرمى » عن على بن رباح أن أبا بكر الصديق بعث 
حاطب بن أبى بلعته إلى المقوقس بمصر » فمر على ناحية قرن الشرقية فهادنهم › 
وأعطوه فلم يزالوا على ذلك حتى دخلها عمرو بن العاص فقاتلهم » وانتقض ذلك 
الصلح » . رواه أبو عبيد فى « الأموال 2١7»‏ » وهو مرسل حسن . 

: حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليسث بن سعد » عن يزيد بن أبى حبيب‎ - ٤ 
أن المقوقس الذى كان على مصر كان صالح عمرو بن العاص على أن يفرض على‎ 
القبط ديتارين » فبلغ ذلك هرقل صاحب الروم فتسخطه أشد التسخط . وبعث‎ . 
الجيوش » فأغلقوا الإسكندرية » وأذنوا عمرو بن العاص بالحرب فقاتلهم » وكتب إلى‎ 
عمر بن الخطاب أا بعد ! فإن الله تعالى فتح علينا الإسكندرية عنوة قسرا بلا عهد ولا‎ 
. وهو مرسل حسن‎ , ٤ الأموال‎ ١ عقد »» آخرجه أبو عبيد فى‎ 

٥‏ - حدثنا ابن أبى مريم ( هو سعيد بن أبى مريم المصرى ) » عن ابن لهيعة 


أن عمرو بن العاص ٠»‏ افتتح مصر عنوة واستباح ما فيها ثم صالحهم بعد على الجزية فى 
رقابهم » ووضع الخراج على أرضهم وكتب بذلك إلى عمر . وفى لفظ : كان يبعث 
بجزية آهل مصر وخراجها إلى عمر بعد حبس ما يحتاج إليه» اه. قال المحقق فى «الفتح» : 
« وهذا يخالف ما ذكر بعض الشارحين من أن مصر فتحت صلحا على يدى عمرو بن 
العاص اه»» قلت :إن الأمرين جميعا قد كان»وقد صدق الخثيران كلاهما ؛ لأنها افتتحت 
مرتين فكانت المرة الأولى صلحا ثم انتكثت الروم عليهم ففتحت الثانية عنوة» ولم تقسم 
أرضها بين الغامين بل تركت بأيدى أهلها كأرض السواد ضربت على رؤوسهم الجزية وعلى 
أرضهم الخراج كما دل عليه ما أتخرجه أبو عبيد عن سعيد بن أبى مريم» وسیآتی . 

قوله : « حدثنا ابن مريم إلخ » قلت : عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة » ذكره الحافظ 
فى " تعجيل المنفعة » فقال الكنانى : حجازى أرسل عن النبى بي »> وعنه يحيى بن سعيد 


(۱) ص (؟1:5). 
(۲) ص ( ۷٤۲‏ ) . 
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أخبرنى يزيد بن أبى حبيب عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة يقول : (سمعت 
سفيان بن وهب الخولانى يقول : لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال : يا عمرو 
بن العاص ! أقسمنها فقال عمرو : لا أقسمها فقال الزبير : لتقسمنها كما قسم رسول 
فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو متها حبل الحبلة » » رواه أبو عبيد فى «الأموال»7١)‏ 
قال : « ما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر : اقسمه بيننا فإنا افتتحناه عنوة قال : فأبى 
وقال : فمالمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم 


ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال : روى عنه أهل المدينة اه 

وسفيان بن وهب الخولانى له صحبة ورواية عنه ولل > وعن عمر بن الخطاب والزبير 
ابن العوام وعمرو بن العاص وأبى أيوب الأنصارى » وغيرهم رضى الله عنهم » وكانت له 
وفادة وصحبه وشهد فتح مصرهء وقال البخارى : يعد فى الشاميين ٠»‏ وقال غيره : شهد حجة 
الوداع »ثم شهد فتح مصر واستوطنهاء ثم تحول إلى أفريقية فسكنهاء قال ابن يونس :عاش 
حتى ولى الإمرة لعبد الله العزيز بن مروان على الغزو إلى أفريقية سنة ثمان وسبعين» فبقى 
لها إلى أن مات سنة اثنتين وثمانين اه . ملخصا من اتعجيل المنفعة» وفى الإصابة روى 
عنه بكر بن سوادة وعبيد الله بن المغيرة وأبو غسانة وغيرهم اه. وقوله: «دعها حتى يغزو 
منها حبل الحبلة 6 قال أبو عبيد : أراه أن تكون فيئا للمسلمين ما تنسلوا اه . قلت : 
معناه: دعها حتى تكون فى أعطيات المسلمين قرنا بعد قرن > كما قال ذلك فى أرض 
الشام» وآرض السواد » وسيأتى مثل ذلك فى حديث أبى الأسود عن قريب . 

قوله : « حدثنا هشيم بن بشير إلخ » قلت : دلالة قوله : فأقر أهل السواد فى أراضيهم 
على أنه تركها بأيديهم كما كانت من قبل ظاهرة > وهذا هو ما ذهبنا إليه أن أرض السواد 
مملوكة لأهلها . 


)١(‏ ص (84ه). 
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فى المياه . قال : فأقر أهل السواد فى أراضيهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى 
أراضيهم الطسق ولم يقسم بينهم » . رواه أبو عبيد فى « الأموال 2١76‏ » وهذا مرسل 
صحیح قال أبو عبيد : يعنى الخراج . 

٤۷‏ - حدثنا أبو الأسود ( المصرى )»عن ابن لهيعةءعن يزيد بن أبى حبيب أن 
عمر كتب إلى سعد بن أبى وقاص يوم افتتح العراق أما بعد ! فقد بلغنى كتابك » أن 
الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم وما أفاء الله عليهم » فانظر ما أجلبوا به عليك 
فى العسكر من كراع أو مسال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأراضين 
والأنهار لعمالها ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضر لم 
يكن لمن بعدهم شىء » رواه أبو عبيد أيضا فى ١‏ الأموال »210 » وهو مرسل صحيح . 

۸ - حلدثنا قيس بن الربيع»عن إبراهيم بن مهاجرءعن شيخ من بنى زهرة عن 
عمر رضى الله عنه : أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا فأقطعه أرضا لبنى 
الرفيل فأتى ابن الرفيل عمر » فقال : يا أمير المؤمنين ! على ما صالحتمونا ؟ قال : على 
أن تؤدوا إلينا الجزية » ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم قال : يا أمير المؤمنين ! 


قوله : « حدثنا أبو الأسود المصرى إلخ » . قلت : دلالة قوله : واترك الأراضين 
والأنهار لعمالها » على أنه رد الأرض على أهلها ملكا لهم ظاهرة ومن ادعى غير ذلك 
فعليه البيان وقوله : ليكون ذلك في أعطيات المسلمين تفسير لقوله فبى رواية : أن دعها 
حتى يغزو منها حبل الحبلة ٩‏ . 

قوله : « حدثنا قيس بن الربيع إلخ » قلت : دلالة قول عمر رضى الله عنه : على أن 
تؤدوا إلينا الجزية » ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم على أن أرض السواد ملك لأهلها 
ظاهرة : وقوله : « إن أقمت فى أرضك أديت عنها ما كنت تؤدى » دليل على أن خراج 
الأرض يسقط عنها بإسلام صاحبها » وسيأتى بسط ذلك » إن شاء الله تعالى . وأما إن 
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01 بيان الأراضى الخراجية إعلاء السان 


أقطعت أرضى لسعيد بن زيد ؟ قال : فكتسبت إلى سعد ترد عليه أرضه ثم دعاه إلى 
الإسلام ‏ فأسلم ففرض له عمر سبعمائة وجعل عطائه فى خئعم » وقال : إن أقمت 
فى أرضك أديت عنها ما كنت تؤدى » . رواه بحیی بن آدم فى ١‏ الخراج 2١76‏ لد 
وسنده حسن إلا أن فيه رجلا لم يسم قال يحيى : وحدثنا شريك وقيس » عن جابر » 
عن عامر قال : « أسلم الرفيل فأعطاه عمر أرضه بخراجها وفرض له ألفين » . وهذا 
شاهد. حسن » وللأثر طريق عديدة عند يحيى وعند أبى عبيد فى ١‏ الأموال ؛ » وعند 
أبى يوسف فى الخراج له 


الرفيل وأبناؤه كانوا من آهل الذمة من أهل السواد » فدليل ذلك ما رواه يحيى بن آدم وأبو 
عبيد وغيرهما عن محمد بن طلحة قال يحيى فى الخراج له : حدثنا محمد بن طلحة بن 
مصرف اليامى ( من رجال الصحيحين صدوق له أوهام ) » عن محمد بن الماور ( لم أجد 
له ترجمة ) عن شيخ من قريش » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه أتاه رؤساء 
السواد فيهم ابن الرفيل » فقالوا : يا أمير المؤمنين ! إنا قوم من أهل السواد وكان أهل 
فارس قد ظهروا علينا وأضربوا بنا ففعلوا وفعلوا حتى ذكروا النساء فلما سمعنا بكم فرحنا 
بكم وأعجبنا ذلك » فلم نرد كفكم عن شىء حتى أخرجتوهم عنا فبلغنا أنكم تريدون أن 
تسترقونا فقال عمر : فالآن إن شئتم فالإسلام » وإن شئتم فالجزية » فاختاروا الجزية اه . 
وهذا كما ترى سند لا تقوم به حجة » ولكنا ذكرناه لبيان أن الرفيل وابنه كانوا من أهل 
السواد من أهل الذمة » والضعيف يكتفى به لمثل هذا . 
إن أسلاف المسلمين إنما قهروا البلاد بعفتهم وأمانتهم وصدقهم 

وفى أثر ابن الرفيل هذا دليل على أن المسلمين من السلف إنما قهروا البلاد بعسفتهم 
وحسن طويتهم »وصدق عملهم ونيتهم » وشهد بذلك عظيم من عظماء SES‏ 
وقال : والله لا تهزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح والمؤاساة لا 
حاجة لى فى أهل فارس . ذكره الطبرى فى تاريخه 2576 - وفيه أيضا - قالوا : ولا عبر 
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خحاقان النهر ( نهر بلخ ) وعبرت معه حاشية آل كسرى أو من أخذ نحو بلخ منهم مع 
يزدجردء لقوا رسول يزدجرد الذى كان بعث إلى ملك الصين وأهدى إليه معه . ومعه 
جواب كتابه من ملك الصين . فسألوه عما ورائه فقال : لما قدمت عليه بالكتاب والهدايا 
كافأنا بما ترون » وأراهم هديته » وأجاب يزدجرد : فكتب إليه بهذا الكتاب بعد ما كان » 
قال لى : قد عرفت أن حقا على الملوك إنجاد الملوك على من غلبهم » فصق لى صفة 
هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم » فإنى أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم ولا يبلغ 
أمثال هؤلاء القليل منكم إلا بخير عندهم وشر عندكم . 

فقلت : سلنى عما شئت فقال : أيوفون بالعهد ؟ قلت : نعم ! قال : وما يقولون لكم 
قبل أن يقاتلونكم ؟ قلت : يدعوننا إلى واحدة من ثلاث إما دينهم » فإن أجيناهم أجرونا 
مجراهم > أو الجزية والمنعة » أو النابذة » قال : فكيف طاعتهم لأمرائهم ؟ قلت : أطوع 
قوم لمرشدهم . قال : فما يحلون وما يحرمون ؟ فأخبرته » فقال : أيحرمون ما حللل لهم 
أو يحلون ما حرم عليهم ؟ 

قلت : لا قال : فإن هؤلاء القوم لا يهلكون أبدا حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم 
وكتب معه إلى يزدجرد : أنه لم يمنعنى أن أبعث إليك بجيش أوله بمروا وآنحره بالصين 
الجهالة ما يحق على » ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لى رسولك صفتهم لو يحاولون 
الجبال لهدوها . ولو خلى لهم سربهم أزالوتى ماداموا على ما وصف » فسالمهم وارض 
منهم بالمساكنة ولا تهجهم ما لم يهجوك » ولا وصل الرسول بالفتح والوفد بالخبر » ومعهم 
الغنائم بعمر بن الخطاب رضى الله عله خطب الئاس » وقال فى خطبته : آلا إن الله قد 
أهلك ملك المجوسية فليسوا يملكون من بلادهم شبرا يضر بمسلم » ألا وإن الله قد أورئكم 
إرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون ؟ والله بالغ أمره ومنجز وعده » 
ومتبع آنحر ذلك أوله » فقوموا فى أمره على رجل يوفى لكم بعهده » ويؤتيكم وعده » ولا 
تبدلوا ولا تغيروا » فيستبدل الله بكم غيركم » فإنى لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا 
من قبلكم اه : 


قلت : وهذا وإن لم يكن غا نحن بصدده فى هذا الكتاب » فلايد من التنبيه عليه فى 
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۸4 - عن الأحوص بن حكيم « أن المسلمين الذين فتحوا حمص لم يدخلوها 
بل عسكروا على نهر الأربد فأحيوه فأمضاه لهم عمر وعثمان » وقد كان منهم ناس 
تعدوا إذا ذاك إلى جسر الأربد الذى على باب الرستن فعسكروا فى مرجه مسلحة لمن 
حالفهم من المسلمين » فلما بلغهم ما أمضاه عمر للعسكرين على نهر الأربد سألوا أن 
يشركوهم فى تلك القطائع » وكتبوا إلى عمر فيه » فكتب أن يعوضوا مثله من المروج 
التى كانوا عسكروا فيها على باب الرستن » فلم تزل تلك القطائع على شاطىء 
الأربدء وعلى باب حمص » وعلى باب الرستن ماضية لأهلها لا خراج عليها تؤدى 
العشر » » رواه ابن عائد فى ١‏ كتابه » بإسناده قاله الموفق فى « المغنى » . 


باب الجهاد » ليعلم القوم طريق فلاحه وسبيل نجاته وعاقبة أمره » وإن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا وما بأنفسهم ء مكار aa‏ 3 وإن الأمة لم تؤت إلا من 
قبلهاء > فطوبى لهم إن انتبهوا وهنييتا لهم لو تفقهوا « وأ هذا صراطى مستقيما فَاتَبِعُوهُ ولا 
تشبعوا السبل قتفرق بكم عن سبيله 4 . اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا 
يخافك ولا يرحمنا »2 واغفر اللهم لنا ذنوبنا ووفقتا لما تحب وترضى › اللهم أعز الإسلام 
والمسلمين » واخذل الكمرة والمشركين » اللهم وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوينا وانصرنا 
على عدوك وعدونا إله الحق » آمين » وصلى الله على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله 
وأصحابه أجمعين . 

له : « عن الأحوص بن حكيم إلخ » . فيه دلالة على الجزء الآخر من الباب أن ما 
يختطه السلمون من أرض العنوة أو يقطعه الإمام أحدا لا يؤخذ منه الخراج > بل يؤخذ منها 
العشر فإن الإقطاع بمنزلة التقسيم ولو قسمت الأرض على المسلمين صارت عشرية ٠‏ فكذا 


هذا ؛ ولان ابتداء التوظيف | لا يكون إلا بالعشر وإنما يوظف الخرا- 
3 اج على 


الكافرين . قال الإمام أبو يوسف فى « الخراج » له : حدثنى بعض أهل المدينة من المشيخة 
القدماء قال : وجد فى ديوان عمر رضى الله عنه أنه أصفى أموال كسرى وآل كسرى ١‏ 
وكل من فر عن أرضه وقتل فى المعركة » وكل مغيض ماء أو أجمة فكان عمر رضى الله 
عنه يقطع من هذه لمن أقطع . قال أبو يوسف : وذلك بمنزلة المال الذى لم يكن لأحد ولا 
فى يد وارث ٠‏ فللإمام العادل أن يجيز منه » ويعطى من كان له غناء فى الإسلام ويضع 
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4۹۰ - حدئنا الحسين بن جنيد الدمغانی » ثنا عتاب بن زياد المروزى › ثنا أبو 
حمزة ( السكرى ثقة . مؤلف ) » سمعت مغيرة الأزدى يحدث » عن محمد بن زيد؛ 
عن حيان الأعرج › عن العلاء بن الحضرمى قال : « بعثنى رسول الله 5ة إلى البحرين 
أو إلى هجر فكنت آتى الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فأخذ من المسلم العشرء 


ذلك موضعه ء ولا يجابى به وإنما صارت القطائع يؤخذ منها العشر ؟لأنها يمنزلة الصدقة » 
( فيتبغى أن يؤخذ منها الصدقة ) » وإنما ذلك إلى الإمام إن رأى أن يصير عليها عشرا 
فعل» وإن رأى يصير عليها عشرين فعل » وإن رأى أن يصيرها خراجا إذا كانت تسقى من 
أنهار الخراج فعل ذلك موسعا عليه فى أرض العراق خحاصة » وإئما يؤخذ منها العشر لما يلزم 
صاحب الأقطاع من المؤنة فى حفر الأنهار وبناء الييوت وعمل الأرض » فمن ثم صار عليه 
العشر لما يلزم من المؤنة اه . ملخصا قلت : وأما قطائع الشام فلم يضرب عليها ولا العشر 
كما فى حديث المتن . 

قوله : « حدثنا الحسين بن جنيد إلخ » . فيه دليل على أن أراضى من أسلم طوعاً من 
غير عنوة عشرية لا خراجية » فإن أهل البحرين أو هجر أسلموا على أراضيهم طوعا من 
غير قتال » ومن بقى على مجوسية أو نصرانية ضرب النبي يق عليهم الجزية » كما 
سيأتى ؛ فلذا كان العلاء يأخذ من مسلمهم العشر ومن كافرهم الخراج ٠‏ وفيه دليل على ما 
قاله أصحابنا : وإن وظيفة المسلم فى أرضه العشر ووظيفة الكافر فى أرضه الخراج . قال 
فى «الهداية2(0: وكل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة » وقسمت بين الخانغين فهى أرض 
عشر؛ لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم » والعشر أليق به » وكل أرض فتحت 
عنوة وأقر أهلها عليها ء فهى أرض خراج . وكذا إذا صالحهم ؛ لآن الحاجة إلى ابتداء 
التوظيف على الكافر » والخراج أليق به . ومكة مخصوصة من هذا فإن رسول الله اة 
فتحها عنوة » وتركها ولم يوظف الخراج اه. 

بيان الأنواع الأربعة للأراضى العشرية 
فائدة : قال الإمام أبو عبيد فى ١‏ الأموال ؛ له : « ولا تكون الأرض عشرية إلا من 
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والمشرك الخراج » . رواه ابن ماجه » وفيه انقطاع بين حيان الأعرج وبين اعلاء فان 
الأعرج هذا من أتباع التابعين » كما فى ١‏ التهذيب 2 وهذا مرسل لا بأس به فإنه 
ليس فيه من أجمع على تركه . 


أنواع أربعة : أحدها : كل أرض أسلم عيها أهلها فهم مالكون لرقابهم » كالمدينة والطائف 
واليمن والبحرين » وكذلك مكة . إلا أنها كانت افتتحت بعد القتال » ولكن رسول الله 
ويه من عليهم ٠‏ فلم يعرض لهم فى أنفسهم » ولم يغنم أموالهم ( قال ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها 5 
أنها لهم وأن أحكامهم أحكام المسلمين » وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة » ذكره الموفق 
فى « المغنى 2906 . 

والنوع الثانى : كل أرض أخذت عونة ١‏ ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها فيئا موقوفا ع 
ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة > فخمسها » وقسم أربعة ألحماسها بين الذين افتتحوها 
خاصة. كفعل رسول الله ية بأرض خيبر» فهذه أيضا ملك أيمانهم ليس فيها غير العشر » 
وكذلك الثغور كلها إذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة » وعزل عنها الخمس لمن سمى 
الله تبارك وتعالى ( قلت : ولم يثبت أن رسول الله يله قسم محيبر بعد أن تحمسها . ومن 
ادعى فعليه البيان » وإنما قسم نصفها بين المسلمين » وحبس نصفها للنوائب . وقال الموفق 
فى « المغنى 00 : « ولم نعلم أن شيئا ما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيبر » فإن 
رسول الله ية قسم نصفها فصار ذلك لأهله لا حراج عليه » وسائر ما فتح عنوة مما فتحه 
عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرهم لم يقسم 
مته شىء ٦‏ اها . 

والنوع الثالث : كل أرض عادية لا رب لها » ولا عامر أقطعها الإمام رجلا أقطاعا من 
جزيرة العرب أو غيرها كفعل رسول الله وله والخلفاء بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن 
واليمامة والبصرة وما أشبهها . 
A/T )1(‏ . 
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من أحيا أرضا مواتا بماء الخرا- فخراجية وإلا فعشرية 9ه 

باب من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية 
4*۹۱ - حدثنا أبو معاوية»عن الشيبانى » عن محمد بن عبيد الله الشقفى . قال : 
خرج رجل من آهل البصرة من ثقيف يقال له : نافع أبو عبید الله » وكان أول من افتلا 


والنوع الرابع : كل أرض ميتة استحياها رجل من المسلمين » فأحياها بالماء والنبات . 
فهذه الأرضون التى جاءت فيها السنة بالعشر » أو نصف العشر . وكلها موجودة فى 
الأحاديث . وما سوى هذه من البلاد » فلا تخلو من أن تكون أرض عنوة صيرت فيا 
كأرض السواد والجبال والأهوار » وفارس وكرمان وإصبهان ء والرى ٠‏ وأرض الشام سوى 
مدنها ومصر » ومغرب » أو تكون أرض صلح مثل نجران > وأيلة وأذرح . ودومة الجنا.ل 
وفدك » وما أشبهها مما صالحهم رسول الله ولو صلحا » أو فعلته الأئمة بعده كبلاد 
الجزيرة» وبعض بلاد أرمينية وكثيره من كور خرسان » فهذان النوعان من الأرضين الصلح 
والعنوة » التى تصير فيئا تكون عاما للناس فى الأعطية » وأرزاق الذرية » وما ينوب الإمام 
من أمور العامة اه . وقال الإمام المجتهد حسن بن صالح : وأما سوادنا هذا » فإنا سمعنا 
أنه كان فى أيدى النبط فظهر عليهم أهل فارس » فكانوا يؤدون إليهم الخراج ء فلما ظهر 
المسلمون على أهل فارس تركوا السواد ومن يقاتلهم من النبط والدهاقين على حالهم 
ووضعوا الجزية على رؤوس الرجالء ومسحوا عليهم ما كان فى أيديهم من الأرض ووضعوا 
عليها خراج» وقيضوا على كل أرض ليست فى يد أحدء فكانت صوافى إلى الإمام . 

باب من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية 

قوله : « حدثنا أبو معاوية إلخ ١‏ قلت : مرسل صحيح ؛ فإن الشيبانى هو أبو إسحاق 
ومحمد بن عبيد الله هو أبو عون الثقفى من رجال الصحيحين » ثقة من الرابعة . ثم أعلم 
أنه قد توهم بعضهم أن أرض الخراج عند الحنفية ھی كل أرض بلغها ماء الخراج › قال أبو 
عبيد : وسمعت محمدا يحدثه عنه كذا فى ١‏ كتاب الأموال ٤‏ ولیس هذا تعريف أرض 


الخراج مطلقا » بل فى إحياء الموات نخاصة » وإلا فكل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليها 
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الفلا » فقال لعمر بن الخطاب : « إن قبلنا أرضا بالبصرة » ليست من أرض الخراج » 
ولا تضر بأحد من المسلمين » فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قضبا خيلى فافعل . 
قال : فكتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى : إن كانت كما يقول نأقطعها إياه » . قال: 
وحدثنا عباد بن العوام » عن عوف بن أبى جميلة » قال : قرات كتاب عمر إلى أبى 
موسى ! أن أبا عبد الله سألنى أرضا على شاطىء دجلة » فإن لم تكن أرض جزية ولا 
أرضا يجرى إليها ماء جزية فأعطها إياه » . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال »20 . ورجاله 
ثقات . 


فهى خراجية وإن سقيت بعينء أو بماء السماء ؛ لان أهلها كفار والكفار لا يوظف عليهم إلا 
الخراج . وإن قسمت بين المسلمين لا يوظف إلا العشر وإن سقيت بماء الخراج فبالضرورة لا 
يتوقف كون الأرض عشرية ولا خراجية على ما تسقى به من الماء » وإلا إذا كانت مواثا 
أحياها أحد بالماء والزرع . نبه على ذلك المحق فى « الفتح 206 . 

وقال الإمام أبو يوسف فى « الفراج 76" له : « ومن أحيا أرضا مواتا مما كان المسلمون 
افتتتحوها » وقد كان الإمام قسمها بين الجند الذين افتتحوها وخمسها فهى أرض عشر؛ لأنه 
حون قسمها بين المسلمين صارت أرض عشر فيؤدى عنها الذى أحيا منها شيا العشر » كما 
يؤدى هؤلاء الذين قسمها الإمام بينهم ٠‏ وإن كان الإمام حين انتتحها تركها فى أيدى 
أعلهاء ولم يكن قسمها بين من افتتحها كما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ترك السواد 
فى أيدى أهله فهى أرض خراج يؤدى عنها الذى أحيا منها شيئا الخراج » كما يؤدى الذى 
كان الإمام أقرها فى أيديهم » وأيما رجل أحيا أرضا من أرض الموات من أرض الحجار أو 
أرض العرب التى .أسلم عليها أهلها . وهى أرض عشر فهى له . وإن كانت من الأرضين 
التى افتتحها المسلمون مما فى أيدى أهل الشرك . فإن أحياها وساق إليها الماء من المياه التى 
٠‏ كانت فى أيدى آهل الشرك فهى أرض خراج » وإن أحياها بغير ذلك الماء ببئر احتفرها أو 
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عين استخرجها منها فهى أرض عشر » وإن كان يستطيع أن يسوق إليها الماء من الأنهار التى 
كانت فى أيدى الأعاجم فهى أرض خراج ساقه أو لم يسقه »> وأرض العرب مخالفة لأرض 
العجم فإن عفى لهم عن بلادهم فهى أرض عشر ء وإن قسمها الإمام ولم يدعها لهم ( أى 
للمشركين ) فهى أرض عشر » وليس بشبه الحكم فى العجم ؛ لأن العسجم يقاتلون على 
الإسلام وعلى إعطاء الحزية والعرب لا يقاتلون إلا على الإسلام اه . ملخصاً . 

وبه تبين أن آبا يوسف لا يخالف محمدا فى اعتبار الماء بل وافقه إذا لم تكن الأرض 
التى أحياها المحيى فى حيز أرض الخراج أو العشر - أى بقرب منهما - فحينئذ يكون لها 
حكم ما هو فى حيزها » فافهم ٠»‏ فإنه من مزال الأقدام . 

وفى الحديث الذى أودعناه فى المتن دلالة على اعتبار الماء فإن نافعا أيا عبد الله كان قد 
ادعى فى الأرض التى استقطعها من عمر رضى الله عنه آنها ليست من آرض الخراج . 
فكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى أن يقطعها إياه إن لم تكن أرض جزية ولا أرضا 
يجرى إليها ماء جزية » فدل على أن ما يجرى إليها ماء الجزية أرض خراج عنده » وإلا لم 
يكن لقوله : ولا يجرى إليها ماء جزية معنى . والأثر رواه البلاذرى وزاد فيه : قال عباد 
(ابن العوام ) : بلغنى أنه نافع بن الحارث ابن كلدة طبيب العرب » وقال الوليد بن هشام 
ابن مخذوم : « وجدت كتابا فيه : يسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إلى المغيرة بن شعبة سلام عليك فأنا أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو آما بعد فإن عبد 
الله ذكر أنه زرع بالبصرة فى إمارة ابن غزوان ٠‏ وافتلى أولاد الخيل حين لم يفتلها أحد من 
أهل البصرة ع وأنه نعم ما رأى فأعنه على زرعه » وعلى خيله › فإنى قد أذنت له أن يزرع 
وآته أرضه التى زرع إلا أن يكون أرضا عليها الجزية من أرض الأعاجم أو يصرف إليها ماء 
أرض عليها الجزية » ولا تعرض له إلا بخير والسلام عليك ورحمة الله ١‏ . وكتب معيقب 
ابن أبى فاطمة فى صفر سنة سبع عشر كذا فى هامش ١‏ كتاب الأموال 23106 . 
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دليل الإمام أبى حنيفة فى مسألة إحياء الموات 

واحتج الطحاوى بهذا الأثر لأبى حنيفة الإمام فى قوله : لا يكون الأرض التى تحيى لن 
أحياها إلا بأمر الإمام وإذنه فى ذلك . فقال : أفلا ترى أن عمر لم يجعل له أخذها . ولا 
جعل له ملكها › إلا بإقطاع خليفة ذلك الرجل إياها » ولولا ذلك لكان يقول له : وما 
حاجتك إلى إقطاعى إياك ؛ لأن لك أن تحييها دونى » وتعمها فتملكها فدل ذلك أن 
الإحياء عند عمر » وهو ما أذن الومام فيه للذى يتولاه وملكه إياه . وقد دل على ذلك 
أيضا ما حدثنا ابن مرروق » ثنا أزهر السمان » عن ابن عون»عن محمد (هو ابن سيرين) 
قال : قال عمر : ١‏ لنا رقاب الأرض »© قال : فدل ذلك أن رقاب الأرضين كلها إلى أئمة 
المسلمين » وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها اه . 

وبالجملة فقد اختلف العلماء فى معنى قوله ل : « من ألحيى أرضا مواتا فهى له )١(0‏ 
فقال قوم : حرج التشريع العام » فمن أحيا أرضا ملكه سواء أذن له الإمام أو لم يأذن وبه 
قال أبو يوسف ومحمد والجمهور . وقال أبو حليفة رحمه الله : إنه ليس على وجه 
التشريع» بل على وجه التحريض على إحياء الموات » كقوله : ١‏ من قتل قتيلا فله 
سلبه"( وکل ما حرج مخرج التحريض لا يكون شرعاً عاماً بل يختص ہکان كالثانى » أو 
بزمان حياته به كما نحن بصدده » فإن قيل : الظاهر المتبادر من أقواله يليه إنما هو 
التشريع قلنا: نعم ! ولكن قد يدل دليل على كون بعض أقواله على وجه التحريض » منه 
ما ذكرناء ومنه قوله فى واقعة الفتح : ١‏ من أغلق بابه فهو آمن » ومن دحل المستجد اللترام 
فهو آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن :0 فإنه حرج مخرج التحريض على الاستئمان . 

وما يدل على أن قوله : ١‏ من أحيى أرضا مواتا فهى له » . لم يخرج ممخرج التشريع 
ما رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » حدثنا أحمد بن عثمان المرورى»عن عبد الله بن 
المبارك» عن معمر »عن ابن طاوس .عن أبيه قال : قال رسول الله ا : « عادى الارض لله 
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ولرسوله ثم هی لكم » قال : قلت : « أى ابن طاوس ! وما يعنى ؟ قال : تقطعوتها 
للناس » اه . وهذا تفسير من الراوى وهو أعرف با رواه من غيره وقد فسر قوله : ثم هی 
لكم بقوله : اتقطعونها للناس » ولا يخفى أن الإقطاع إلى الإمام لا إلى أحد غيره » 
وأيضا فما كان لله ولرسوله فهو خلیفته من بعده لا يخرج من يده إلا بخراجه إياه إلى ما 
رأى على حسن النظر منه للمسلمين كقوله ی : « لا حمى إلا لله ولرسوله » . آحرجه 
الطحاوى(١؟‏ بسند صحيح . وقد اتفقوا على أن الحمى إلى الإمام » والخليفة بعده لا يجوز 
لأحد غيره أن يحمى من الأرض شيئا . 


قال الموفق فى « المغنى 2106 : « وليس لأحد من الناس سوى الأئمة أن يحمى لا ذكرنا 
من الخبر والمعنى .قال : وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى صحيح قوليه »اه. فدل 
ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم » وإن حكم ذلك غيرهم ء وإن حكم 
ذلك غير حكم الصيد وماء الأنهار » فإنه أى الصيد وماء الأنهار من المباحات التى لا يجوز 
للإمام تمليكها أحدا . ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة » ثم ملكها لرجل آخر جاز › 
وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها فى نائبة للمسلمين جاز بيعه لها ولا يجوز له ذلك فى 
ماء نهر ولا صيد بر ولا بحر . وإذا كان كذلك دل ذلك على أن حكم الموات من الأرض 
إلى الإمام » وأنها فى يده كسائر الأموال التى فى يده للمسلمين » لا يملكها أحد بأخذه 
إياها حتى يكون الإمام يملكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين . وبهذا تبين بطلان قياس 
من قاسها على الصيد وماء الأنهار » والحديث الذى فتحناه به الباب أصرح دليل على أن 
أمر الموات إلى الإمام لا يملكها أحد إلا بإذنه وتمليكه إياه » وإنما تكلمت على مسألة إحياء 
الموات ههنا؛ لكون الحبيب قد اقتصر على الأدلة القياسية فى بابها » ولم يشد قول الإمام 
بالأحاديث » ومما يدل على اشتراط إذن الإمام فى الإحياء ما مر ذكره فى باب ١‏ لا يستحق 
القاتل سلب القتيل » إذا سبق من الإمام أو نائبه تنفيل إلخ ؛ من حديث معاذ رضى الله عنه 
مرفوعا : ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » وقد ذكرنا هناك فى المتن والحاشية 
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باب الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد 

5 - حدثنى السرى بن إسماعيل » عن عامر الشعبى « أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مسح السواد فبلغ ستة وثلاثين آلف آلف جريب وأنه وضع على جريب 
الزرع درهما وقفيزا وعلى الكرم عشرة دراهم » وعلى الرطبة خمسة دراهم وعلى 
الررجل اثنى عشر درهما » وأربعة وعشرين درهماً » وثمانية وأربعين درهما » . 
أخرجه الإمام أبو يوسف فى « الخراج ٤‏ له ثم أخرجه ثانيا(" بهذا السند بعينه 
بلفظ : وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت » أو لم تعمل درهما » ومختوما قال عامر 
(هو الشعبى) هو الحجاجى وهو الصاع اه . قلت : « السرى » ضعيف عند المحدثين» 
ولكن أبا يوسف احتج به ء واسحتجاج مثله بحديث تصحيح له » ومراسيل الشعبى 
صحاح » كما مر غير مرة وله شاهد . 


صلاحية الأثر للاحتجاج فيحمل المطلق أى - من أحيا أرضا مواتا فهى له - على هذا المقيد 
لكونهما واردين فى حادثة واحدة ؛ لأن الموات غنيمة أيضا فلابد للاختصاص بها من إذن 
باب الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد 

قوله : « حدثنى السرى إلخ » . دلالته على الباب ظاهرة وفى « الهداية >" : والخراج 
الذى وضعه عمر على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمى وهو الصاع 
ودرهم ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ع ومن جريب الكرم المتصل والئخل المتصل عشرة 
دراهم. هذا هو المنقول عن عمر » فإنه بعث عثمان بن حنيف فمسح فبلغ ستا وثلاثين 
فكان إجماعاً منهم اه . 

قلت : وإثما قيد النخيل » والكرم بالمتصل احترازاً عما إذا نبت منهما بعمل الأرض لا 
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الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد ه015 
چو و 
£4۳ - عن وكيع » عن ابن أبى ليلى » عن الحكم . عن عمر : « أنه بعث عثمان 
ابن حنيف على السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر يثاله الماء درهما وقفيزا 
يعنى الحنطة والشعير » وعلى كل جريب الكرم عشرة وعلى كل جريب الرطبة 


خمسة) . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصلفه ٩‏ وهو مرسل حسن . 


بعمل صاحبها » ومساقاته ومثله أكثر ما يكون متفرقاً غير متصل فلا شىء عليه ؛ لكونه 
تبعا للأرض غير مقصود بذاته فيكتفى بخراج الأرض فإئما ألغى من الكرم والنخل والركاب 
ما كان متفرقا نبت بعمل الأرض ولا يؤخذ من خراج الشجر شىء وهذا هو محمل ما رواه 
أبق زويك0] E‏ ين عفازة > عن الحكم » عن عمرو بن ميمون وحارثة بن 
مضرب "قال : بعث عمر بن الخطاب رضى الله عله عثمان بن حنيف على السواد > وأمره 
أن يمسحهء فوضع على كل جريب عامر أو غامر ما يعمل مثله درهما وقفيزا وألغى الكرم 
والئخل والرطاب ٠»‏ وكل شىء من الأرض لا بعمل صاحيها ء بدليل ما رواه أبو يوسف 
أيضا » عن السرى » عن الشعبى - وفيه - وعلى ما سقت السماء من النخل العشرء وعلى 
ما سقى بالدلو نصف العشرء وما كان من نخل عملت أرضه فليس شىء اه. فائدحض ما 
قاله أبو عبيد ونصه : فأرى حديث الشعبى ( وهو ما رواه مجالد عنه أن عثمان بن حنيف 
مسح السواد فوجده ستة وثلاثين آلف آلف جريب فوضع على كل جريب درهما وقفيزا ) 
غير تلك الأحاديث التى ذكر فيها وضع الخراج على الكروم والنخل والرطاب > ألا ترى أن 
عمر رضى الله عنه إنما أوجب الخراج على الأرض خاصة بأجرة مسماة فى حديث مجالد » 
وإنغا مذهب الخراج مذهب الكراء فكأنه أكرى كل جريب بدرهم وقفيز فى السنة وألغى من 
ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة . وهذا حجة أن قال : إن السواد فى 
للمسلمين» وإئما أهلها فيها عمال لهم بكراء معلوم يؤدونه ويكون باقى ما تخرج الأرض 
لهم . وهذا لا يجوز إلا فى الأرض البيضاء » ولا يكون فى النخل والشجر ؛ لأن قبالتهما 
لا تطيب بشىء مسمى فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ٠‏ وقبل أن يخلق وهذا الذى 
كرهت الفقهاء من القبالة اه . 

قلت : وكيف يكون ذلك حجة من ذكرته ؟ ومجالد ليس بأقوى ممن ذكروا وضع 


(۱) كتاب الخراج ( 50) . 


21 الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عته على أرض السواد إعلاء السنن 
٤٠٤‏ - حدثنا المجالد بن سعيد » عن عامر الشعبى : ١‏ قال : لما أراد عمر بن 
الخطاب أن يمسح السواد فذكر حديثا طويلا - وفيه - ووضع على كل جيبر عامر أو 
غامر يناله الماء قفيزا من حنطة أو قفيزا من شعير ودرهما » رواه الإمام أبو يوسف فى 
« اراج » أيضا ومجالد ضعيف ولكن الإمام احتج به ولا رواه شواهد واحتج به أبو 
عبيد فى «الأموال0(' أيضاً . 
هو ء ؛ - حدثنا أبو معاوية » عن الشيبانى » عن محمد بن عبيد الله الثقفى : قال : 
«وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه على كل آهل السواد على جريب عامر أو غامر 


الخراج على الكروم والنخيل والرطاب » كما سنذكره » فكيف يكون عدم ذكره بشىء دلیلا 
على خطأ من ذكره من الثقات ؟ ولو سم فقد بينا لك معنى قوله : وألغى من ذلك النخل 
والشجر أى ألغى ما كان قد نبت منها ولم يلغ ما كان منها فى الحوائط والبساتين ٠‏ وإنما 
اضطر أبو عبيد إلى كل ذلك تمشية لمذهبه أن أرض السواد فىء مملوكة للمسلمين وليست 
بمملوكة لأهلها من أهل الذمة » فلزمه القول بكون الخراج أجرة الأرض وكراءها ونحن 
نقول: إن عمر رضى الله عنه كان قد رد الأرض إلى أهلها ملكا لهم > وصالحهم على 
خراج مسمى وليس هو بكراء وأجرة بل هو جزية الأرض كما ضرب على رؤوسهم جزية 
من الدراهم والدنائير وإذا لم يكن أجرة لم يكن قبالة › فافهم . 

قوله : ١‏ حدثنا المجالد بن سعيد إلخ » . قلت وتامه : لما أراد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أن يمسح السواد أرسل إلى حذيفة أن أبعث إلى هدهقان من خوجى » ويعث إلى 
عثمان بن حنيف أن أبعث إلى هدهقان من قبل العراق » فبعث إليه كل واحد منهما ومعه 
ترجمان من أهل الحيرة » فلما قدموا على عمر رضى الله عنه قال : كيف كنتم تؤدون إلى 
الأعاجم فى أرضهم ؟ قالوا سبعة وعشرين درهما . فقال عمر رضى الله عنه : لا أرضى 
منكم بهذا ووضع على كل جريب عامر أو غامر يناله الماء قفيزا من حنطة أو قفيزا من 
شعيرء ودرهما فمسحا على ذلك اه . وفيه دلالة على أن هذا الوضع لم يكن بطريق 
الإجارة وإلا لم يتم إلا بتراضى الطرفين بل كان بطريق الجزية على الأرض . 

قوله : « حدثنا أبو معاوية إلخ » . قلت : دليل صريح لا ذهبنا إليه فى خراج السواد 


. ) 1٩4 ( ص‎ )١( 


ا تراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد 011 
درهما وقفيزا وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم أقفزه » وعلى جريب الشجرة عشرة 
دراهم وعشرة أقفزه » وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزه . قال : ولم 
يذكر النخل » وعلى رؤوس الرجال ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر رواه 
أبو عبيد فى ١‏ الأموال 2217 وهو مرسل صحيح . 


إلا آن فيه ذكر الأقفزة مع الدراهم فى جريب الكروم والنخيل » والرطاب أيضا . وهذه 
زيادة كأنها شاذة لم نرها فى غير هذا الحديث ٠‏ والله تعالى أعلم . 

ثم أعلم أن الروايات قد اختلفت عن عمر رضى الله عنه كثيرا » فروى أبن آبى شيبة 
حدثنا على بن مسهر » عن الشيبائى » عن بى عون محمد بن عبيد الله الشقفى قال : 
وضع عمر رضى الله عنه على آهل السواد على كل جريب » أرض يبلغه الماء عامر أو غامر 
درهماء قفيزا من طعام » وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم » وخمسة أقفزة من 
طعام » وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة من طعام وعلى 
الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة آقفزة . ولم يضع على النخيل شيا 
وجعله تبعا للأرض ١‏ ( وهذه هى رواية المتن بتغير يسير ) ثم حدث عن أبى أسامة »> عن 
قتادة » عن أبى مجلز قال : بعث عمر بن الخطاب رضى الله عله عثمان بن حنيف على 
مساحة لأرض فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم » وعلى جريب النخل 
ثمانية دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم يعنى الرطبة » وعلى جريب البر أربعة 
دراهم وعلى جريب الشعير درهمين » . ( فلم يذكر القفيز فى شىء ) . 

وقال أبو عبيد فى ١‏ الأموال » : « حدثنا هشيم بن بشير » ألبأنا العوام بن حوشب» عن 
إبراهيم التيمى لا افتتح المسلمون فساق الحديث بطوله - إلى أن قال - فمسح عثمان سواد 
الكوفة من أرض آهل الذمة فجعل على جريب النخل عشرة دراهم » وعلى جريب العنب 
ثمانية دراهم » وعلى جريب القصب ستة دراهم وعلى جريب من البر أربعة وعلى الجريب 
من الشعير درهمين © . فقد رأيت ما هنا من الاختلاف . وقيل : كل الروايات عن عمر 
صخيحة وإنما اخحتلفت لاختلاف النواحى . فوضع بعضها أقل وبعضها أكثر لتفاوت الربح 


. نفس المصدر‎ )١( 


14 الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد إعلاء السنن 
5 كت كت كك حت ع سه عت ص يت كه جد عن كت عه عت كه هد كه 7-2-0-5 ات اك ل 
5 - حدثنا أبو النضر عن شعبة ولا أعلم الحسجاج إلا قد حدثنيه أيضا عن 
شعبة قال : أنبأنى الحكم قال : سمعت عمرو بن ميمون يقول : ١‏ شهدت عمر بن 
الخطاب وآتاه ابن حنيف فججعل يكلمه فسمعته يقول له : والله لئن وضعت على كل 
جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق عليهم ولا يجدهم » . رواه أبو 
عبيد فى ١‏ الأموال ‏ أيضاً. وسنده صحيح موصول . 


فى ناحية مع ناحية فروى كل واحد من الرواة ما وقف عليه وما قلنا أشهر رواية وأرفق 
بالرعيه قاله فى « فتح القدير » قلت : وسيأتى ما يدل عليه . 

قوله : « حدثنا أبو النضر إلخ » . قلت : قال أبو عبيد فى « الأموال » : فلم يأتنا فى 
هذا حديث عن عمر أصح من حديث عمرو بن ميمون ولم يذكر فيه مما وضع على الأرض 
أكثر من الدرهم والقفيز » ومع هذا أنه قد روى عسن النبى بل حديث فيه تقوية له وحجة 
لعمر فيما فرض عليهم من الدراهم والقفيز » ثم ذكر حديث أبى هريرة مرفوعاً : ١‏ منعت 
العراق درهمها وقفيزها » الحديث ٠‏ وقد تقدم فى الباب الذى يلى هذا الباب ١‏ فتذكر . 

قلت : فثبت ما قاله المحقق : إن ما قلنا أشهر رواية فلا يوضع على أرض الزرع إلا 
درهم وقفيز فى كل جريب منها سواء كان جريب حنطة أو 5 شعير أو سمسم أو قطن 
ونحوهاء وأما غير أرض الزرع من البساتين ونحوها فيوضع على الكرم والنخيل المتصلة 
عشرة دراهم وعلى الرطاب خمسة دراهم » كما رواه الشعبى عن عمر رضى الله عنه وقد 
تقدم فى الباب السابق من قول شريك إن الشعبى أعلم الناس بتلك الأمور . ولا يعارض ما 
رواه حديث عمرو بن ميمون فإنه روى فى أرض الزرع مثل ما رواه من الدرهم والقفيز وإغا 
زاد ما قد زاده فى أرض البساتين وهى مما سكت عنها عمرو بن ميمون والناطق يقضى على 
الساكت > ولا عكس قال الإمام حسن بن صالح : وأما أرضهم فعليها الخراج الذى وضعه 
عمر بن الخطاب على الجريب درهم وقفيز وعلى النخل والرطاب والكروم والشجر وما 
وضعه عليهم عمر اه . من ١‏ كتاب الخراج ؛ لابن آدم وفيه دليل على ما قلنا : إن الدرهم 
والقفيز كان على أرض الزرع دون البساتين والأشجار › والله تعالى أعلم . 


(1) ص ( ۷۱ ) . 


الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد 4ه 


لا يزاد على نصف الخارج فيما ليس فيه توظيف عمر 

قال فى الهداية 4 : وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبساتين وغيره يوضع 
عليها بحسب الطاقة ؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر وقد اعتبر الطاقة فى ذلك ( كما سيأتى 
دليله ) فتعتبر فيما لا توظيف فيه قالوا : ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا 
يزاد عليه ؛ لأن التصنيف عين الإنصاف لا كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين اه . 

فإن قيل : يرد على ما قالوا ما رواه أبو يوسف فى الخراج له حدثنى » الحسن بن 
عمارة» عن محمد بن عبيد الله » عن عبد الرحمن بن سابط عن يعلى بن أمية قال : لما 
بعثنى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه على حراج رض نجران يعنى نجران التى قرب اليمن 
«کتب إلى أن أنظر كل أرض خلا أهلها عنها فما كان من أرض بيضاء تسقى سيحا أو 
تسقيها السماء » فما كان فيها من نخيل أو شجر فادفعه إليهم يقومون عليه ويسقونه فما 
أخرج الله عن شىء فلعمر وللمسلمين من الثلشان ولهم الثلث . وما كان منها يسقى بغرب 
فلهم الثلثان » ولعمر وللسلمين الثلث ٠‏ وادفع إليهم ما كان من أرض بيضاء يزرعونها فما 
كان منها يسققى سيحا أو تسقيه السماء فلهم الثلث ولعمر وللمسلمين الثلثان . وما كان من 
أرض بيضاء تسقى بغرب فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين الثلث اه . 

قلت : لم يفعل عمر ذلك فى أراضى أهل الذمة بل فعل ذلك فى أراضى بيت المال » 
فإنه كان قد أجلى نصارى نجران اليمن إلى نجران العراق كما ذكره أبو يوسف رحمه الله فى 
« الخراج » أيضا وكتب إلى أمراء الشام وأمراء العراق من مر به هؤلاء فليوسقهم من حرث 
الأرض فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة بوجه الله وعقبة لهم مكان أرضهم . فلما 
أعطاهم أرض ران العراق عقبة لهم مكان أرضهم باليمن صارت أراضيهم تلك إلى بيت 
مال المسلمين ء يدل على ذلك قول عمر ليعلى : أن أنظر كل أرض خلا أهلها عنها . 
وظنى أنه جلا عنها أهلها بالجيم » فدفع تلك الأراضى إلى من بها من آهل الذمة مقاسمة 
ولا نزاع فى ذلك فإن المقاسمة تصح بالنصف فصاعدا من الثلثين وغيرهما » وقد وجدنا 
عن عمر ما يدل على أنه 4ة كان دفع تلك الأراضى إلى أهلها قبل إجلاءهم إياهم من 
نجران على النصف . قال أبو عبيد فى « كتاب الأموال » : وذكر كتابا كتبه عمر 


.0\0 ا لقم د سوم ساك د إعلاء السنن 


إليهم قبل إجلائه إياهم منها حدثنا ابن أبى زائدة » عن ابن عون قال : قال لى محمد بن 
سيرين : انظر كتابا قرأته عند فلان بن جبير فكلم فيه زياد بن جبير قال : فكلمته فأعطانى 
فذكر کتابا طويلا » وفيه : أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من 
الأرض وإنى لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم اه . فثبت ما قاله المشايخ إن ما سوى ذلك 
من الأنصاف يوضع عليها بحسب الطاقة ولا يزاد على النصف ء والله تعالى أعلم . 
دليل اشتراط النماء التقديرى فى الخراج : 

ويدل على اعتبار الطاقة قول عمر رضى الله عنه لعثمان بن حنيف وحذيفة : انظر 
لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيقه » وسيأتى ء وقد مر قول عثمان : لئن وضعت على 
كل جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم اه . قال 
فى « الهداية ١ : ٠‏ وإن غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها الماء 3 أو اصطلم الزرع 
آفة فلا حراج عليه وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج ؛ لأن التمكن كان ثابتاً وهو الذى 
فوته اه . ودليل ذلك ما فى حديث عمر » وهو أول أحاديث الباب » ( وفرض ) على 
كل أرض يبلغها الماء عملت ٠‏ أو لم تعمل درهما ومختوما وما فى بقية الآثار من قوله : 
«جعل على كل عامر أو غامر درهما وثفيزا » والغامر ما لم يزرع ما يحتمل الزراعة ؛ لأن 
الماء يغمره » كذا فى « مجمع البحار “' وقوله : ١‏ يبلغه الماء » دليل اشتراط التمكن من 
الزراعة فى الخراج » وهو الذى عبر عنه الفقهاء بالنماء التقديرى ٠‏ فافهم . 
: حدثتى الحسن بن عمارة » عن الحكم » عن عمرو بن 
ميمون وحارئة بن مضرب قال : ١‏ بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عثمان بن حنيف - 
وفيه- فوضع على كل جريب عامر أو غامر يعمل مثله درهماً وقفيزا ١‏ الحديث . وهذا 
سند حسن . وقوله:” يعمل مثله » صريح فى اشتراط النماء التقديرى فى الخراج . قال الإمام 
حسن بن صالح :«ووضع عمر الخراج على كل عامر وغامر من أرضهم يتاله الماء ويقدر 


قال الإمام أبو يوسف 


.TV/ YF (» 
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31 بجر e‏ 
٤٥ ۹۷‏ - عن عمرو بن ميمون : قال : ١‏ رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب 

بأيام بالمدينة » ووقف على حذيفة بن اليمان وعشمان بن حنيف قال : كيف فعلتما ؟ 
أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ فالا : حملناها أمراً هى له مطيقة 
فبها كبير فضل . قال : انظر أن تكونا حملتما اللأرض ما لا تطيق قال : قالا : لا 2 . 
فذكر الحديث بطوله رواه البخاری'. وفى رواية ابن أبى شيبة عن محمد بن فضيل 
عن حصن بهذا الإسناد : ١‏ فقال حذيفة : لو شئت شئت لأضعفت أرضى أى جعلت 


على عمارته عمله صاحبه أو لم يعمله » قال حسن : إلا أن يدع عمله من عذر فإنه 
يخفف عنه ولا يكلف فوق طاقته ». كذا فى «الخراج» لابن آدم". وأخرج الإمام أبو يوسف 
فى « الخراج » له : « حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن أبيه قال : كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ١‏ أن أنظر الأرض > ولا تحمل خرابا على 
عامرا على خراب » وانظر الخراب فإن أطاق شيئا فخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر 
ولا تأخذ من عامر لا يعتمل شيا ء وما أجدب من العامر من الخراج فخله فى رفق 
وتسكين لأهل الأرض » . الحديث ٠»‏ وهذا سند حسن فإن عبد الرحمن بن ثابت صدوق › 
وأبوه ثقة » كما فى ١‏ التقريب © . وقوله : « ولا تأخذ من عامر لا يعتمل شيئا » معناه : 
لا يصلح للعمل » والله تعالى أعلم . 
باج هل بجر لقان لهدا وض الام على أن الخراج والزيادة عليه ؟ 
له : «عن عمرو بن ميمون إلخ» قلت : فيه أن حذيفة وعثمان رضى الله عنهما أخبرا 
عمر رضى الله عنه أنهما حملا الأرض أمرا هى له مطيقة فيها كبير فضل . وتفسير هذا 
الفضل ما ورد فى لفظ ابن أبى شيبة صريحا ومع ذلك لم يزد على ما وظفاه . فدل على 
عدم جواز الزيادة على ما وظفه الإمام من الخراج أو نائبه . وقول عمر لهما : أتخافان أن 
تكون حملتما الأرض ما لا تطيق» وقوله ثانياً : انظرا . أن تكون حملتما الأرض ما لا 


. ) ۳۷٠٠١ ( في : فضائل الصحابة‎ )١( 
. ) ۲۲ ( ص‎ )۲( 


خراجها ضعفين » وله من طريق الحكم عن عمرو بن ميمون : أن عمر قال لعثمان بن 
حنيف : لئن زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب درهما وقفیزا من طعام 
لأطاقوا ذلك ؟ قال : نعم . 


۹۸ حدثنا ابن مبارك.عن معمرءعن على بن الحكم.عن محمد بن زيد : قال : 
اسمعت إبراهيم النخعى قال : جاء رجل إلى عمر بن لخطاب » فقال : إن أرض كذا 
وكذا يطيقون من الخراج أكثر ما عليهم . فقال : لا سبيل عليهم إنا قند صالحناهم 


تطيق ۰ دليل على جواز النقصان عند قلة الريع . قال فى الهداية : ۵ وهو جائز بالإجماع. 
وأما الزيادة عند زيادة الريع فيجوز عند محمد اعتبار بالنقصان » وعند أبى يوسف لا 
يجوز؛ لأن عمر لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة ٠‏ اه . قال المحقق فى «الفتح: ١‏ وفى 
هذا ( أى فى جواز النقصان عند قلة الريع ) لا فرق بين الأراضى التى وظف عليها عمر 
رضى الله عنه ثم نقص نزلها وضعفت الآن أو غيرها . وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة على 
وظيفة عمر رضى الله عنه فى الأراضى التى وظف فيها عمر رضى الله عنه > وإمام آخر 
مثل وظيفة عمر » ذكره فى ١‏ الكافى » . وأما فى بلد لو أراد الإمام أن يبتدئ فيها 
التوظيف فعئد أبى حنيفة وأبى يوسف لا يزيد » وقال محمد - وهو قول مالك وأحمد 
ورواية عن أبى يوسف - كما فى الخراج له وقول الشافعى ) : « له ذلك ؛ ومعنى هذا إذا 
كانت لأرض التى فتسحت بعد الإمام عمر رضى الله عنه تزرع الحنطة فأراد أن يضع عليها 
درهمين وقفيزا » وهى له مطيقة ليس له ذلك . وعند محمد له ذلك اعتبار بالنقصان. 
ومنعه أبو يوسف بأن عمر رضى الله عنه لم يزد حين أخبر بزيادة طاقة الأرض اه. ووجه 
ذلك والله أعلم أن خراج الأرض جزيتها كالجزية على الرؤوس فالأراضى التى وضع عليها 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه خراجا معلوما فكأئه صالح أهلها عليه وأهل الصلح لا 
يجوز الزيادة عليهم فيما صولوا عليه . 

قوله : « حدثنا ابن المبارك إلخ » . قلت : دلالة قوله : « لا سبيل عليهم » على عدم 
جواز الزيادة فى الخراج الموظف ظاهرة . وفى قوله : « إنا قد صالحناهم صلحا » دليل 
على ما قلنا من التعليل > فافهم . 


0" . وعبد الرزاق فى فى 


E EEE 
› الأموال 0(" » عن يحيى بن سعيد‎ ١ «المصنف» فرواه عن معمر به . وأبو عبيد فى‎ 
عن سفيان » عن معمر » عن على بن الحكم » عن رجل » عن إبراهيم ولم يسم الرجل‎ 
وهو بن زيد وهذا مرسل حسن صحيح فإن على بن الحكم البنانى ثقة من رجال‎ 
البخارى والأربعة ضعفه الأزدى بلا حجة ومحمد بن زيد بن على الكندى قال أبو‎ 

حاتم : صالح لا بأس به » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » . 


24 - حدثنا الحسن بن صالح » عن ابن أبى ليلى : « آنه كان قد رد إليهم عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أراضيهم وتركها لهم وصالحهم على الخراج قال : فكان لا 
یری بشرها بأسا » » أخرجه يحبى بن آدم فى ١‏ الخراج 200 . 


قوله : حدثنا الحسن بن صالح . فيه دليل على أن وضع الخراج من عمر رضى الله عنه 
كان بطريق الصلح . ويوضحه قول ابن الرفيل له : يا أمير المؤمنين ! على ما صالحتمونا ؟ 
قال : على أن تؤدوا إلينا الجزية » ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم . وقد تقدم فإنه يدل 
على أن الأرض كانت لأهل الذمة والخراج صلح قد صلحوا عليه لا بطريق الإجازة كما 
ذهب إليه مالك . ذكره المحقق فى ١‏ الفتح ».فلا يجوز الزيادة عليه لما روى شعبة عن 
منصورء عن هلال بن يساف عن رجل من ثقيف »› عن رجل من جهينة من أصحاب النبى 
كله قال : قال رسول الله كال : ١‏ آنكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم 
وأبنائهم ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك » فإنه لا يحل لكم » . 
أخرجه أبو عبيد فى «الأموال“. ففيه أن السنة فى أرض الصلح ألا يزاد على وظيفته التى 
صووا عليها وإن قووا على أكثر من ذلك ولا يخضى أن الأراضى التى افتتيحت عنوة فى 
زمن عمر رضى الله عنه فإنه لما ردها إلى أهلهاء ووضع عليهم الخراج فى أراضيهم كان ذلك 
)١(‏ ص (04ه0). 
(5) ص ( ۱٤۳‏ ) . 
9) ص ( ۲۳ ) . 


. YAY / 0(6) 
. ۲۰٤۲/۹ )ء والبيهقى‎ ۱٤۳ ( ص‎ )6( 


٠٠‏ - قال يحبى : قال الحسن : « وأما أراضيهم فعليها الخراج الذى وضعه 
عمر بن لخطاب » فإن احتملوا أكثر من ذلك فلا يزاد عليهم » وإن عجزوا عن ذلك 
خفف عنهم . ولا يكلفون فوق طاقتهم كما قال عمر . قال يحيى : قال حسن : ١‏ ولا 
نعلم عليا رضى الله عنه خالف عمر » ولا غير شيئا ما صنع حين قدم الكوفة » . ورواه 
تی أيضا . 


صلحا منه قد صالحهم عليهءفلا يجوز الزيادة على ما وظف عليها من الخراج 
وإن قووا على أكثر منه » والله تعالى أعلم . 

قوله : « قال يحيى إلخ » . قلت : فيه دليل على أن الأئمة بعد عمر رضى الله عنه لم 
يزيدوا على ما وضع من الخسراج على أراضى السواد وغيرها » وأما ما افتتحه الأئمة بعد 
عمر رضى الله عنه فهل لهم أن يزيدوا عتد ابتداء التوظيف على ما وظفه هو أم لا ؟ فقد 
علمت ما فيه من الاختلاف » والراجح عندنا قول محمد والجمهور . ولعل أبا يوسف قد 
رجح إليه أيضا » فإنه قد صرح فى ١‏ الخراج » بجواز الزيادة والنتقصان جميعآ حيث قال : 
وعا يدل على أن للإمام أن ينقص ويزيد فيما يوظفه من الخراج على أهل الأرض على قدر 
ما يحتملون ء وأن يصير على كل أرض ما شاء بعد ما لا يجحف ذلك بأهلها » أن عمر 
رضى الله عنه جعل أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر قفيزا ودرهماً » وعلى 
الجريب من النخل ثمانية دراهم ( وفى رواية عشرة ) » وقد قالوا : إنه ألغى النخل عونا 
لأهل الأرض. وقالوا : إنه جعل فيما سقى منه سيحا العشر ء وفيما سقى بالدالية نصف 
العشر وما كان من نخل عملت أرضه فلم يجعل عليه شيئا وجعل على الكرم والرطاب 
وغيره ذلك مما ذكرناه . ووجه يعلى بن أمية إلى أرض غجران فكتب إليه يأمره أن يقاسم 
أهل الأرض على الثلث والثلثين ما أخرج الله منها من غلة وأن يقاسمهم ثمر النخل » ما 
كان منه يسقى سيحا فللمسلمين الثلشان ولهم الثلث » وما كان يسقى يغرب فلهم الثلثان » 
وللمسلمين الثلث . ففى هذين الفعلين من عمر فى أرض السواد وفى أرض تجران ما يدل 
أن للإمام أن يختار فيجعل على كل أرض ما يحتمل ويطيق أهلها إلخ . وأيضا فقد علمت 
أن علة عدم جواز الزيادة على ما وظفه عمر رضى الله عنه كون ما وظفه على أراضى أهل 


() ص (7#). 


١‏ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى . عن طلحة » عن داود بن سليمان 
الجعفى» قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : ١‏ سلام 
عليك » أما بعد ! فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور فى أحكام وسنن 
خبيئة » سنتها عليهم عمال السوء . إن أقوم الدين العدل والإحسان » فلا يكونن 
شىء أهم إليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله » فإنه لا قليل من الإثم وأمرتك أن 
تطرز عليهم ( أى تميزها عليهم ) أرضهم وأن لا تحمل قراباً على عامر ولا عامرا على 
خراب » ولا تأخذ من الخراب إلا ما يطيق ولا من العامر إلى وظيفة الخراج فى رفيق 
وتسكين لأهل الأرض ٠»‏ وأمرتك أن لا تأخذ فى الخراج إلا وزن سبعة ليس » لها آس 
ولا أجور الفرابين ولا إذابة الفضة ولا هدية لنيروز والمهرجان » ولا ثمن المصحف ولا 
أجور البيوت ولا دراهم النكاح». الحديث » رواه أبو عبيد فى « الأموال ۸“ » وفيه 
داود بن سلي مان الجعفى لم أعرف من ترجمه ء وأخرجه الإمام أبو يوسف فى 
«الخراج"2"7 عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن أبيه » وسنده حسن . 


الذمة بمنزلة صلح قد صالحهم عليه بعد ما رد إليهم الأراضى » ولا يجوز الزيادة ما انعقد 
عليه الصلح ء وقد فقدت هذه العلة فيما فتحه الأئمة بعده من البلاد فلهم أن يوظفوا عليها 
ما شاؤوا من الخراج بعد أن لا يجحف ذلك بهم › فيكون هذا بمنزلة ايتداء صلح منهم 
فللإمام أن ينظر فيما كان عمر رضى الله عنه جعله على آهل الخراج > فإن كانوا يطيقون 
ذلك اليوم وكانت أرضهم محتملة له لا يزيد عليه وكان وضع ما أولى كما صرح به أبو 
يوسف فى الخراج2”7 . وإلا وضع عليهم ما تحتمله الأرض ويطيقه أهلها ء والله تعالى 
أعلم . 

قوله : حدثنا عبد الرحمن إلخ . قلت فى قوله : ولا تأخذ من الخراب إلا ما يطيق 
دلالة على جواز النقصان عند قلة الريم » وفى قوله : « ولا من العامر إلا وظيفة الخراج ») 


(۱) ص (145). 
(5) ص ( ۱۰۲ ) . 
(۳) ص ( ۱۰۲ ) . 


باب من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 
۲ - حدثنا ابن المبارك » عن معمر » عن على بن الحكم » عن محمد بن زيد ١‏ 
قال: «سمعت إبراهيم النخعى يقول : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
فقال: إنى قد أسلمت فضع عن أرضى الخراج قال : لا ! إن أرضك أخذت عنوة ؛ . 
الحديث » وهو مرسل حسن صحيح » فإن مراسيل النخعى صحاح عند القوم . 


الموظف » قال أبو عبيد قال عبد الرحمن قوله : « دراهم النكاح » يعنى به بغايا » كان 
يؤخحذ منهن الخراج اه . 
باب من أسلم من آهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 

قوله : «حدثنا اين المبارك إلخ» . قلت : دلالته على الباب ظاهرة . وقول عمر : ١لا!‏ 
إن أرضك أخذت عنوة » معناه : أنها افتتحت أولا عنوة ثم رددناها عليك ووضعنا عليها 
الخراج صلحا ٠‏ لتكون مادة للمسلمين كافة فلا يوضع عنها الحراج . وفية دليل على أنه 
يوضع العشر على أرض أسلم أهلها طوعاً من أول الأمر » وهو المذهب . قال في 
«الهداية»: لأن المخراج يجب فى أرض افتتحت عنوة وقهراً » أو لعشر فى أرض أسلم أهلها 
طرعا . قال المحقق فى ١‏ الفتح » : قوله : « من أسلم من أهل الخراج أخحذ منه الخراج 
على حاله » وعند مالك والشافعى يسقط عنه الخراج لما فيه معنى الذل والصغار وهو غير 
لائق بالمسلم . ولنا أن فيه معنى المؤنة والمسلم من أهل المؤنة كالعشر والأرض لا تخلو منها 
فإيقاء ما تقرر واجباً أولى ؛ ولأن وضع عمر رضى الله عنه بموافقة جماعة من الصحابة ما 
كان إلا ليجد الذين يجيئون بعد أهل الفتح ما يسد حاجتهم » وفتح هذا الباب يؤدى إلى 
فوات هذا المقصود . فإن الإسلام غير بعيد بعد مخالطة المسلمين » ومعرفة محاسنه » أو 
تقية من الكلفة » وتهشم المشاق فى الزراعة اه . 

قلت : وأما معنى الصغار والذل » فقد رده الإمام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : 
بقوله : ١‏ إنما الجزية على الرؤوس ٠»‏ وليس على الأرض جزية ».أخرجه أبو عبيد''2 بطريق 
عبد الله بن صالح.عن الليث بن سعد عنه» وقال : كان عمر بن عبد العزيز يتأول الرخصة 


. ) ۸٤ ( ص‎ )1( 


: حدثنا قيس بن الربيع»عن قيس بن مسلمءعن طارق بن شهاب قال‎ - 4١١ 


g~ 


فى أرض الضراج بأن الجسزية التى قال الله عر وجل : ا حَكّى يعَطُوا الجزية عن يد وهم 
صاغروت4 إنما هى على الرؤوس لا على الأرض ء فالداخل فى أرض الجزية ليس بداخل 
فى هذه الآية اه . وأما إن إبقاء ما تقرر واجبا أولى فيؤيده ما رواه يحيى بن آدم فى 
«الخراج 2206 له : « حدثنا هشيم » عن حصين بن عبد الرحمن قال : طلب إناس من آهل 
السواد إلى عبد الحميد فكتب لهم إلى عمر بن عبد العزيز فى أرضين فى أيديهم أن يرفع 
عنها الحزية ( أى الخراج ) » ويضع عليها الصدقة فكتب إليه عمر أما بعد ! فإنى لا أعلم 
شيئا هو أنفع لنائبة المسلمين ومادتهم فى هذه الأرض التى جعلها الله فيا له » فانظر من 
كان متهم له بها أرض ومسكن فآجر على كل جدول منها ما کان يجرى قبل ذلك » ومن 
لم يكن له بها أرض ومسكن » فأجر على كل جدول منها ما كان يجرى قبل ذلك » ومن 
لم يكن له بها أرض ومسكن » فارددها إلى أهلها وهذا سند رجاله ثقات والظاهر أن هؤلاء 
الذين طلبوا رفع الخراج عن أراضيهم ووضع الصدقة عليها كانوا مسلمين » فإن طلب ذلك 
من أهل الذمة بعيد ججسدا فترى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لم يرفع الخراج عنها 
مع إسلام أهلها » للوجه الذى ذكره المحقق » وفى ذلك تأييد لأبى حنيفة وأصحابه رضى 
الله عتهم > قال يحيى بن آدم 7 : حدثنا إسماعيل بن عياش الشامى » عن عبد الله 
البهرانى ( هو ابن دينار ) عن عمر بن عبد العزيز : ١‏ أنه كتب من أسلم من أهل الأرض 
فله ما أسلم عليه من أهل أو مال وأما داره أو أرضه » فإنها كائنة فى فىء الله المسلمين ٩‏ . 
وقد تقدم فى باب من أسلم على شىء له فهو له دون الدار والعقار » وقوله : « كائنة فىء 
الله ' أى باقية على خراجها لا يسقط عنها ولا يوضع عليها الصدقة مكانه . 

قوله : ١‏ حدثنا قيس بن الربيع إلخ » . قلت فى قوله : « وأدت ما على أرضها » دلالة 
على معنى الباب ظاهرة . وقوله  :‏ وإلا فخلوا بين المسلمين وأرضهم © ليس معناه أنها 
(١)آية‏ ( ۲۹ ) سورة التوبة . 


(۲) ص ( 1۲ ) . 
(۳) الخراج ص ( ۱۹۳ ) . 


014 من أسلم من أهل الخراج أخذ مثه الخراج على حاله إعلاء الستن 
a 20‏ 10-2-5955 
« أسلمت دهقانة من أهل نهر الملك فكتب عمر إلى سعد أو إلى عامله : أن ادفع إليها 
أرضها تؤدى عنها » وأخرجه بطريق الحسن بن صالح » عن قيس بن مسلم . عن 
طارق بلفظ : « إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا 
فخلوا بين المسلمين وأرضهم » . رواه يحيى بن آدم فى ١‏ الخراج » له 2١(‏ » وهذا سند 
صحيح » وآخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة أيضا ( دراية ) . 


مملوكة للمسلمين بل إنما نسبها إليهم لما لهم فيها من الحق فى خراجها » قال فى الكفاية : 
أما إذا عجز المالك عن الزراعة بإعتبار عدم مؤنه وأسبابه فللإمام أن يدفعها إلى غير مزارعة 
ويأحذ المخراج (") من نصيب امالك ويمسك الباقى له ءوإن شاء آجرها » وأحذ ذلك من 
الأجرة وإن شاء زرعها بنفقة من بيت الال » فإن لم يتمكن ولم يجد من يقبل ذلك باعها 
وأخذ من ثمنها الخراج . وهذا بلا خلاف وإن كان هذا نوع حجر وفيه ضرر ولكن هذا 
إلحاق ضرر يواحد للعامة اه . فهذا هو معنى قول عمر : فخلو بين المسلمين وأرضهم 
وقول على : فنحن أحق يها ولم يرد أنها تملوكة للمسلمين دون الآخرين فقد مر أن عمر 
رضى الله عنه كان قد رد أرض السواد إلى أهلها ملكا لهم وصالحهم على الجزية والخراج . 
ويدل على ذلك أيضا اشتراء الصحابة تلك الأراضى منهم » كما سيأتى . 

وقد اغتر بهذا اللفظ وما يقاربه من قول على رضى الله عنه لدهقان أسلم على عهده : 
أما آنت فلا جزية عليك وأما أرضك فلنا » قال : أبو عبيد رحمه الله : فلم يقل على 
للدهقان : أما أرضك فلنا ثم يرى قسم السواد إلا وهو عنده فىء للمسلمين دون الأحزين 
وقد عرفت أنه لا حجة له فيه » وإن سلمنا فيحتمل أن تكون أرض هذا الدهقان من 
الصوافى التى أصفاها عمر رضى الله عنه لمن أفاء الله عليه » وقد مر أن عليا رضى الله عنه 
إنما أراد قسم هذا النوع من السواد دون كله > ثم امتنع عن ذلك ؛ لأنه جامع الحكماء 
وترك قول السفهاء . 


(۱) ص ( ٥۹‏ - 1۰ ) . 
(۲) قوله : ١‏ الخراج ٠‏ سقط من ١‏ الأصل ٠‏ وأثبتناه من « المطبوع > . 


کک وک ھر کک 010۹ 

4 - حدثنا شريك وقيس » عن جابر » عن عامر ١‏ قال : أسلم الرفيل فأعطاه 
مهاجر » عن شيخ من بنى زهرة » عن عمر بن الخطاب رضى لله عنه : « فذكر قصة 
إسلام ابن الرقيل وأن عمر قال له : إن أقمت فى أرضك أديت عنها ما كنت تؤدى » . 

6 - حدثنا عبد السلام بن حرب » عن أشعث بن سوار » عن رجل » عن ربيع 
بن عميلة الفزارى : قال : ١‏ أسلم الرفيل على عهد عمر رضى الله عنه ففرض له عمر 
فى ألفين » وقال لعمر : دع أرضى فى يدى أعمرها وأعالجها وأؤدى عنها ما كانت 
تؤدى ففعل » . روى الآثار كلها یحیی بن آدم فى ١‏ الخراج » له“ » وهذه أسانيد يشد 
بعضها بعضا » وربيع بن عميلة من رجال مسلم والأربعة وثقه ابن معين وابن حبان 
وابن سعد والعجلى . 

5 - حلثنا حفص بن غياث » عن محمد بن قيس الأسدى » عن أبى عون 
الثقفى قال : « كان عمر وعلى ( رضى الله عنهما ) إذ أسلم الرجل من أهل السواد 
تركاه يقوم بخراجه فى رضه » . رواه ابن آدم فى « الخراج »'' أيضا » وهو مرسل 
صحيح وأخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق بلفظ قالا : « إذا أسلم وله أرض وضعنا 
عنه الحزية وأخذنا خراجها » . 

¥*1 - حدثنا هشیم»عن سيار أبى الحکم»عن الزبير بن عدى: قال :( أسلم 
دهقان من أهل السواد فى عهد على رضى الله عنه » فقال له على:إن أقمت فى أرضصك 


قوله  :‏ حدثنا شريك إلى قوله : حدثنا هشيم إلخ » . دلالة الآ ثار على معنى الباب 
ظاهرة . 


. ) ٦1 ١ ٦1۰ ( ص‎ )۱( 
. ) ۷11 ( ص‎ )۲( 


.0 من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله إعلاء السئن 
أخرجه بن آدم فى « الضراج “ أيضاء وهو مرسل صحيح » وأخرجه عبد الرزاق 
وابن أبى شيبة أيضا ( دراية ) . 

۸ - حدثنا الأشجعى » عن سفيان عمن حدثه » عن ابن سيرين : ١‏ أنه ورث 
من أبيه أرضاً فكان يؤدى عنها الخراج » . رواه ابن آده”") أيضا » وفيه رجل لم يسم 
وظنى أنه عبد العزيز بن قدير » وهو ثقة › فإن أبا عبيد أخرج معناه » عن قبيصة » عن 
سفيان عنه عن ابن سيرين » وذكرناه اعتضاداً » والأشجعى هو عبيد الرحمن مصغرا » 
كلاهما ثقة مأمون أثبت الناس كتابا فى الثورى من كبار التاسعة . 


قوله : 3 حدثنا الأشجعى إلخ » . قلت : فلو كان الخراج يسقط عن المسلم ويوضع 
على أرضه العشر بعد ما صارت إليه لكان ابن سيرين أحق بذلك كما لا يخفى . ولكن 
الأئمة لم يسقطوا الخراج عن أرضه التى ورثها من أبيه » فدل على ما قلنا إن من أسلم من 
أهل الخراج أخحذ منه الخراج على حاله . قال الموفق فى « المغنى 2206 : أما ما صولححوا عليه 
على أن الأرض لهم > ونفرهم فيها بخراج معلوم فهذا الخراج فى حكم الجزية تسقط 
بإسلامهم والأرض لهم لا خراج عليها ؛ لأن الخراج الذى ضرب عليهم إما كان من أجل 
كفرهم بمنزلة الجزية المضروبة على رؤوسهم فإذا أسلموا سقط كما تسقط الجزية وتبقى 
الأرض ملكا لهم » لا خخراج عليها . ولو أنتقلت الأرض إلى مسلم لم يجب عليها الخراج 
لذلك اه . 

قلت : قد خالفك الأئمة فإنهم لم يسقطوا الخراج عن ابن سيرين بعد ما أنتقلت أرض 
أبيه إليه » ولم يسقط عمر الخراج عن الدهقانة » ولا عن الرفيل وابنه ولا عن الدهقان 
الذين أسلموا وكفى بهما قدوة » وأما قوله : إن الخراج ضرب عليهم لأجل كفرهم » فهو 
عين التزاع بل إغا ضرب عليهم عوضا عن القسمة التى طلبها المسلمون من عمر رضى الله 
عله كما قسم رسول الله ية خيبر سهمانا » فلم يجبهم إلى ذلك نظرا لمن يأتى من 
() ص (11) . 


. ) 064 ( ص‎ )۲( 
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من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 1ه 
و و و وی ج ا 


8 - حدثنا مجالد بن سعيد » عن عامر ( هو الشعبى ) » عن عتبة بن فرقد : 
«أنه قال : اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر : أنت فيها مثل صاحبها . 
أخرجه أبو يوسف فى ١‏ الخراج » ( دراية ) . قلت : ومحالد فيه مقال وسنده حسن 
على أصلنا » وعزاه الزيلعى فى ١‏ نصب الراية 2١":‏ إلى البيهقى فى كتاب المعرفة ١‏ ء 
وقال بحیی بن آدم فى « الخراج »له : قال عمر لعتبة بن فرقد حين اشترى أرض 
خراج فقال عمر : أد عنها ما كنت تؤدى » ذكره معلقا وجزم مثله بشىء حجة كما مر 
فى الأصول. 

٠‏ -حدثنا إسرائيل»عن منصورءعن إبراهيم فى الرجل من آهل السواد يسلم 


المسلمين بعدهم › فضرب المتراج ليكون مادة لهم أجمعين كما مر فتذكر . وإذا كان كذلك 
فلا يجوز إسقاط الخراج عن أرض الخراج بحال ولو أسلم صاحبها » أو أنتقلت إلى مسلم 
بالشراء والوراثة ونحوها . 

قوله : « حدثنا مجالد بن سعيد إلخ » . دلالته على معنى الباب ظاهرة . وقد ذكرنا 
طريق الجمع بينه وبين ما روى عنه أنه اشترى أرضا على شاطىء الفرات فقال له عمر : من 
اشتريتها ؟ قال :من أهلها قال: هؤلاء أهلها وأشار إلى المهاجرين والأنصارء أخرجه أبو عبيد 
ويحيى بن آدم فى ١‏ الخراج 276 له » وفى سنده بكير بن عامر أو إسماعيل الكوفى ضعفه 
ابن معين » وتركه حفص بن غياث وجرحه عمرو بن على وأحمد فى رواية » ووثقه 
آحرون وهو من رجال ابن ماجة وحده » ومجالد أرفع حالا منه فإنه من رجال مسلم 
والأربعة وثقه النسائى وكفى به موئقا . وتال البخارى : صدوق وقال العجلى : جائز 
الحديث وقال يعقوب بن سفيان : تكلم الناس فيه وهو صدوق . وقال محمد بن المثنى : 
يحتمل حديثه بصدقه » وقال العجلى : مجالد أرفع من أشعث » وتكلم فيه آحرون . 

قوله: "حدثنا إسرائيل إلخ*. دلالته على معنى الباب ظاهرة؛ وكفى بقول إبراهيم حجة . 
0 4/۲ . 


(۲) ص )۳٤(‏ . 
(۳) ص (لاه ) . 


قال : إن أسلم وأقام بأرضه آخذ منه الخراج . قال يحبى : حدثنا قيس » عن منصورء 
عن إبراهيم مشله وأخرجه بطريق حسن بن صالح » عن منصور أيضاء قلت : وهذه 
أسانيد حسان صحاح . 

باب يجوز للمسلم أن يشترى أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج 

١‏ - حدثنا آبو معاوية ويزيد بن عبد العزيز » عن الأعمش » عن شقيق بن 
مسلمة » عن مسروق قال : « وقال عبد الله : بينما رجل بمن كان قبلكم فائم فى أرضه 
يسقيها إذ ارتفعت عنانة ترهياً ( تهيات للمطر ) فقال : هذه تسقى أرضى قال : فسمع 
فيها صوتا أن اسقى أرض فلان » . فذكر حدیثاً طويلا قال مسروق : فكان عبد الله 
يبعثنى إلى أرضه بزبار وقال الآخر بالسالحين فاصنع مثل ذلك كل عامر رواه ابن آدم 
فى «الخراج70؟ » وستده صحیح . 

۲ -حدثنا عبد السلام بن حرب.عن حجاج»عن القاسم بن عبد الرحمن قال: 


باب يجوز للمسلم أن يشترى أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج 

قوله : « حدثنا أبو معاوية إلخ » . قلت : فيه دليل على" جواز دخخول المسلم فى أرض 
الخراج > فإن زبارا وسالحين كلاهما من أرض السواد » وهى أرض خراج قال ياقوت : 
ربارا موضع أظنه نواحى الكوفة ذكر فى قتال القرامطة يام المقتدر » ولم أجد ضبطه قال 
المحشى : وقد وجدته مذكورا فى تاريخ الطبرى؟ ٠‏ قال : وخحرج أهل الكوفة يستقبلون 
ابن الأشعث حين أقبل بعد ما جار قنطرة زبارا وهذا فى عصر بنى أمية سنة ۸۲ . 
والسالحين قال ياقوت : والعامة نقول صالحين وكلاهما خخطأ وإنما هو السلحين بفتح السين 
واللام بينهما ياء ساكنة . ويظهر من كلامه أنها مواضع بهذا الاسم منها موضع بين الكوفة 
والقادسية كذا فى حاشية « الخراج » لابن آدم9© . 

قوله : « حدثنا عبد السلام بن حرب إلخ » . دلالته على جواز دخول المسلم فى أرض 


)١(‏ ص (94ا).,. 
١6/8 )0(‏ . 
(۳) ص ( ۸۰ ) . 


جاء دهقان إلى عبد الله بن مسعود فقال : اشتر أرضى فقال عبد الله : على أن تكفينى 
خراجها قال : نعم ! فاشتراها منه . أخرجه بحیی بن آدم وسنده حسن » ثم أخرجه 
بطريق حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبى وهو شاهد له . 


۳ - حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبى ليلى : « قال : اشترى الحسن بن 
على ملحة أو ملحا » واشترى الحسين سويدين من أرض الخراج » وقال : قد رد إليهم 
عمر أراضيهم وصالحهم على الخراج الذى وضعه عليهم . قال : وكان ابن أبى ليلى لا 
یری بشرائها بسا » . 

٤‏ - حدثنا عبد الرحيم » عن أشعث » عن الحكم » عن شريح : أنه اشسترى 
أرضا من أرض الحيرة يقال له « زبا » أخرج الأثرين يحبى بن آدم فى « الخسراج ۲ 
والآول مرسل والثانى سئده حسن . 


٥‏ - حدثنا عبد ا ر“ »ع حماد بر سلمة»عن رجاء أبى المقدا 
بد الرحمن بن مهدى»عن بن عن بى المقدام 


الخراج ظاهرة وفيه دليل على أن أرض الخراج لا يسقط خراجها بانتقالها إلى المسلم وإلا لم 
يكن لقوله : على أن تكفينى حراجها معنى » وتأوله أبو عبيد فى « الأموال "على 
الاكتراء قال : لأنه لا يكون مشتريا . والجزية على البائع وقد خرجت الأرض من ملكه . 
قلت : وكيف لا يكون ذلك وإنما اشترى الأرض » ولم يشتر الخراج » وكيف يسوغ حملها 
على الاكتراء » وقد ثبت أن ابن مسعود رضى الله عنه كانت له آرض خراجيه كان يؤدى 
خراجهاء ولا يجوز صرف الكلام عن الحقيقة ما أمكنت » فافهم . 

قوله : « حدثنا حسن بن صالح إلخ » . قلت : دلالته على معنى الياب ظاهرة . 
ويؤيده : ما رواه أبو حئيفة عمن حدثه وسيأتى . وفى كل ذلك دليل على جواز دخول 
المسلم فى أرض الخراج . 

قوله : « حدثدا عيد الرحمن بن مهدى إلخ »> . وقوله : ١‏ حدثنا عبد الله بن صالح 


)١(‏ ص (لاه-مه), 
(۲) ص ( 4لا ). 


(ثقة تقريب) » عن نعيم بن عبد الله : ١‏ أن عمر بن عبد العزيز أعطاه أرضه بجزيتها , 
قال عبد الرحمن : يعنى من أرض السواد » . 


411٦‏ - حدئنا عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد » عن عمر بن عبد العزيز 
قال: « إنما الجزية على الرؤوس .» وليس على الأرض جزية » . رواه أبو عبيد الله فى 
«الآموال»' أيضاء وهو مرسل حسن . 

۷ - حدثنا قيس بن الربيع » عن شمر بن عطية » عن المغيرة بن سعد بن 
الأخرم » عن أبيه » قال : سمعت عبد الله « قال : قال رسول الله يه : لا تتخدوا 
الضيعة فترغبوا فى الدنيا قال : ثم يقول عبد الله : وبالمدينة ما بالمدينةء وبراذان ما 
براذان» . أخرجه ابن آدم فى « الخراج 206 , وأبو عبيد فى ١‏ الأموال 6" عن حجاج » 
عن شعبة » عن أبى التياح عن رجل من طىء حسبته قال : عن أبيه » عن عبد الله بن 
مسعود قال : « نهى رسول الله ية عن التبقر فى الأهل والمال » ثم قال عبد الله : فكيف 
بمال براذان وبكذا وبكذا ؟ » وروی الترمذی المرفوع منه بلفظ ابن آدم وسنده . 
وقال: هذا حديث حسن . 


إلخ » دلالتهما على جوار دخول المسلم فى أرض الخراج ظاهرة : وقد مر تفسير قول عمر 
ابن عبد العزيز : ليس على الأرض جزية التى جعلها الله صغارا » فتذكر . ولا يخفى أن 
دلائل هذا الباب دلائل للباب المتقدم أيضا » وبالعكس . 

قوله : « حدثنا قيس بن الربيع عن شمر إلخ ١‏ قال أبو عبيد بعد ما ذكر آدلة كراهة 
الدخول فى أرض الخراج : ومع هذا كله أنه قد سهل فى الدخول فى أرض الخراج أئمة 
يقتدى بهم ولم يشترطوا عنوة ولا صلحا ء ومنهم من الصحابة - عبد الله بن مسعود - 


. ) ۸٤ ( ص‎ )١( 

(؟) ص ( ۰ )ء والترمذى ( ۲۳۲۸ ) » وأحمد ۳۷۷/۱ ٠‏ 475 والصحيحة ( ۱۲) . 
(۳) ص ( ۸٤‏ ) . 

, ) ۱١ ( والصحيحة‎ » ٤۳۹/١ سبق » وأحمد‎ )٤( 


۸ - حدثنى الأعمش » عن إبراهيم بن المهاجر » عن موسى بن طلحة قال : 
«أقطع عثمان بن عفان لعبد الله بن مسعود فى النهرين ولعمار بن ياسر إستينيا : وأقطع 
خبابا صنعاء » وأقطع سعد بن مالك قرية قرمزان قال : فكل جار قال : فكان عبد الله 
ابن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث والربع ؛ . رواه الإمام أبو يوسف فى 
١الخراج»‏ له » وأبو عبيد فى « الأموال » 2١(‏ نحوه وابن آدم فى ١‏ الخراج » بطريق قيس 
ابن الربيع » عن إبراهيم عنه : ١‏ قال : أقطع عمر رضى الله عنه » وذكر الزبير مكان 
عمار ابن ياسرء وزاد أسامة » وفى لفظ ابن آدم : فأما أسامة فباع أرضه » وتفرد قيس 
بذكر عمر » وإنما أقطعهم عثمان » . كما قاله الأعمش » وتابعه سفيان عند أبى عبيد › 


وسند أبى يوسف وأبى عبيد سند صحيح . 


ومن التابعين - محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز - وكان ذلك رأى سفيان الثورى » 
فيما يحكى عله . فأما حديث ابن مسعود : فإن حجاجا حدثنى »عن شعية فذكر حديث 
امن اه . وفيه دليل على أن راذان من أرض الخراج » وكتب محشى الأموال وكذا محشى 
الخراج لابن آدم : أنها قرية بنواحى المديئة اه . وقد مر أن أرض العرب لا يوضع عليها 
الخراج البتة . وفى القاموس  :‏ راذان ؛ كسحاب قرية بنيسابور و « راذان » عين اه . 
وقال الجصاص فى « أحكام القرآن 6 257 له : ١‏ ومعلوم » أن راذاك من أرض الخراج فلم 
يكره عبد الله ملك أرض الخراج اه . والله تعالى أعلم . 

والأثر احتج به العلماء على جواز الدخحول فى أرض الخراج ٠‏ فالظاهر أن راذان قرية من 
قرى السواد على عين تسمى بها كما جزم بذلك الجصاص وحسبك به . 

قوله : « حدثنا الأعمش إلخ » دلالته على معنى الباب ظاهرة وقد أنكر البلويون على 
عثمان إقطاعه جماعة من الصحابة من أراضى العراق . وقالوا : إنه أقطع فىء الله على 
المسلمين بعضا منهم بغير حق » وأجاب الشعبى بعض من قال بقولهم بأحسن جواب قال 
الطبرى فى تاريخه : وعن سيف عن عمرو بن محمدءعن عامر ( وهو الشعبى ) قال : 


. ) ۲۷۸ ( ص‎ )١( 
. 1/۳ زفق‎ 


أقطع الزبير وابن مسعود وابن ياسر وابن هبار زمان عثمان ٠‏ فإن يكن عثمان أخطاً فالذين 
قبلوا منه المخنطأ أخحطأوا » وهم الذين أخذثا عنهم ديننا » وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد 
الله » والربيل بن عمرو وأقطع أبا مفزز دار الفيل فى عدد تمن آخذنا عنهم ١‏ وإنما القطائع 
على وجه النقل من خمس ما آفاء الله » وكتب عمر إلى عثمان بن حنيف مع جرير : أما 
بعد! فأقطع جرير بن عبد الله قدر ما يقوته لا وكس ولا شطط » فكتب عثمان إلى عمر : 
ان جريرا قدم على بكتاب منك تقطعه ما يقوته فكرهت أن أمضى ذلك حتى أراجعك فيه » 
فكتب إليه عمر : أن قد صدق جرير فأنفذ ذلك وقد أحسنت فى مؤامرتى » وأقطع ( أى 
عمر ) أبا موسى وأقطع على رضى الله عنه كردوس بن هانىء الكردوسية » وأقطع سويد 
ابن غفلة الجعفى أرضا لداذويه » كما ذكره سيف ) اه . 

وقد أثبت أبو عبيد فى الأموال » جواز الإقطاع عن رسول الله ييه وعن أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما » وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضى ٠‏ فتذكر . وقال أبو عبيد : 
ولهذه الأحاديث التى جاءت فى الإقطاع وجوه مختلفة » إلا أن حديث النبى وَل الذى 
ذكرناه فى عادى الأرض هو عندى مفسر لها يصلح فيه الإقطاع من الأرضين ولا لا يصلح . 
والعادى كل أرض كان لها ساكن فى آباد الدهر فانقرضوا ء فلم يبق منهم أئيس فصار 
حكمها إلى الإمام » وكذلك كل أرض موات جزية ولا أرضا يجرى إليها ماء جزية » 
فأقطعها إياه. | 

فقد بين أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك فإذا كانت الأرض كذلك فأمرها 
إلى الإمام » ولهذا قال عمر : لنا رقاب الأرض سمعت أزهر السمان يحدثه عن ابن عون 
عن ابن سيرينءعن عمر . وأما إقطاع أبى بكر طلحة وعيينة وما كان من إنكار عمر ذلك 
وامتناعه من الختم عليه » فلا أعلم لهذا مذهبا إلا أن يكون رأى عمر آنه كان يومتذ یکره 
الاقطاع » ولا يراه » ثم رأى بعد ما أفضى الأمر إليه غير ذلك فقد علمنا أنه قد أقطع غير 
واحد فی خخصلافته » وهذا كالرأى يراه الرجل ثم تبين له الرشد فى غيره » فيرجع إليه » 
وهذا من أحلاق العلماء قديما وحديثا . وأما إقطاع عثمان من أقطع من الصحابة وقبولهم 
إياه . فإن قوما قد تداولوا أن هذا السواد » وقد سألت قبيصة : هل كان فيه ذكر 


2۹ - حدثنا قبس » عن برد أبى العلاء عن مكحول ١)‏ قال : قال رسول الله عة 
جعل رزق هذه الأمة فى سنابك خيلها وأزجة مالم يزرعوا فإذا زرعوا كانوا من 


الناس » رواه ابن آدم فى « الخراج ؛ وهو مرسل حسن ويرد أبو العلاء صدوق من 


الخامسة . 


السواد ؟ فقال : لا ! فإن يكن كما تأولوا » فإنه عندى من الأصناف التي كان" أصفاها عمر 
من أرض السواد »-حدثنى نعيم بن حماد»عن عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن 
الوليد»ءعن عبد الملك بن أبى حرة عن أبيه : قال  :‏ أصفى عمر من السواد عشرة أصناف» 
الحديث . 

قال أبو عبید : فهذه كلها أرضون قد جلا عنها أهلها فلم يبق بها ساكن ولا لها 
عامر فكان حكمها إلى الإمام كما ذكرنا فى عادى الأرض قلما قام عثمان رأى أن عمارتها 
أرد على المسلمين » وأوفر لخراجها من تعطيلها فأعطاها من رأى إعطاءه على أن يعمروها 
كما يعمرها غيرهم ويؤدوا عنها ما يجب للمسلمين عليهم . فأما أن يكون وجه هذا عندى 
على ما يحمله عليه ناس من الناس ( أنه أقطعهم إياها وأسقط عنها الخراج ) فلا . قال أبو 
عبيد: وما ثبت أن عثمان إنما كان إقطاعه مما أصفى عمر أنه يروى فى غير حديث سفيان 
ابن عيينة تسمية القرى التى كان أقطع صعنبا » والنهرين » وقرية هرمز » وكان هرمز أحد 
الأكاسرة فهذا مفسر لما قلنا : إنه إنما أقطع من تلك الأرضين التى لم يبق لها رب اه . 

وبهذا تبين أن ما ورد فى رواية الخراج لأبى يوسف : أنه أقطع خبابا ٠‏ صنعاء » قد وقح 
فيه تصحيف من الناسين » فإن صنعاء بلدة كبيرة عامرة باليمن لا يصح للإمام أن يقطعها . 
وإنما هو ١‏ صعنب »© أرض من أراضى السواد من الصوافى ٠»‏ والله تعالى أعلم . 

قوله : « حدثنا قيس إلخ » . قلت : هذا هو محمل ماروى عن بعض الصحابة 
والتابعين من كراهتهم الدخول فى أرض الخراج فمنه ما رواه يحيى بن آدم فى الخراج : 
حدثنا عبد السلام بن حرب »عن سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة»)عن شقيق العقيلى »عن 
عمر ابن الخطاب رضى الله عنه : آنه نهى أن يشترى أحد من أرض الخراج أو رقيقهم شيئا 
)١(‏ ص (80). 
(۲) ص ( ۲۷۸ 1 ۲۸٤‏ ) . 


وقال : لا يتبغى لمسلم أن يقر بالصغار فى عنقه» . قلت : وشقيق هذا لم أعرف من 
ترجمهء والظاهر من ١‏ التقريب والتهذيب » أنه مجهول وأخرجه ابن آدم“ من طريق 
سفيان الثورى » عن داود » عن محمد بن سيرين قال : « نهى عمر رضى الله عنه » عن 
بيع رقيق آهل الذمة وأراضيهم » . وهذا سند صحيح على إرساله ولكنه فى البيع دون 
الشراء 2 وإنما نهى عن بيع ذلك ؛ لأنا صالحناهم على أن لهم أولادهم وأراضيهم › فلا 
يجوز لنا أن ننزع عنهم أموالهم ونبيعها . ثم أخرجه بأسانيد عديدة من طريق الحسن قال : 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « لا تشتروا من عقار آهل الذمة » ولا من بلادهم 
شيئا » . قال يحيى : وحدثنا هشيم ء عن يونس ۰ عن الحسن مثله ولم يبلغ به عمر . 

وبالجملة فالتهى لعلة الصغار لم يثبت عن عمر رضى الله عنه » والذى ثبت عنه إنما هو 
مجرد النهى عن اشترائها ومحملها المعنى الذى أفاده أثر مكحول وإنما قيده لعقار أهل 
الذمة ؛ لكونهم أصحاب العقار والزرع إذ ذاك ؛ ولأن الخراج أشد من العشر فلا يتبغى 
للمسلم أن يشدد على نفسه فنهى عن ذلك تنزيها » قال يحيى : حدثنا عبدة » عن سعيد 
ابن أبى عروبة » عن قتادة » عن على رضى الله عنه : « أنه كان یکره أن يشترى من أرض 
الخراج شيئا > ويقول : عليها خراج المسلمين » وهذا منقطع ومحمله أن المسلم إذا اشترى 
أرض الخراج فعسى أن يتمادى الزمان » ويدعى ورثته أن الأرض ليست بخراجية بل 
عشرية؛ لكونها فى أيدى المسلمين من دهر طويل . 

ومئه ما رواه أبو عبيد(؟؟ : حدثنی هشام بن عمارء حدثنا يزيد بن سمرة أبو هزان» حدثنى 
يحبى بن أبى عمرو الشيبانى .عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ١‏ قال : ألا أخبركم 
بالراجع على عقبيه ؟ رجل أسلم فحسن إسلامه وهاجر فحسنت هجرته » وجاهد فحسن 
جهاده . فلما قفل حمل أرضا بجزيتها » فذلك الراجع على عقبيه » وأبو هزان ذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال : ربما أخطأ » كذا فى « اللسان » ويحيى بن أبى عمرو »عن عبد 
الله بن عمرو مرسل . قال فى « التقريب »4 : ثقة من السادسة وروايته عن الصحابة 


)١(‏ ص ( ٥۹۵١‏ ) ۔ 
(۲) ص (۷۹ ) . 


مرسل » ومحمله ما إذا اختار العقار والزراعة 3 وأعرض عن الجهاد 0 


ومنه ما رواه ابن آدم فى « الخراج » )١(‏ حدثنا سفيان بن سعيد ( هو الثورى ) » عن 
جابر (وهو اللتعفى ) » عن القاسم » عن عبد الله : قال  :‏ من أقر بالطبق أقر بالصغار» 
وجابر ضعيف ويعارض ما رواه ما أودعناه فى المتن : أن ابن مسعود كان له أرض خراج ء 
وكذا غيره من الصحابة رضى الله عنهم فإن كان ذلك صغارا لم يرضوه لأنفسهم ولم يقل 
سفيان بجواز الدخول فيها » وهو يرى ذلك عن جابر » عن القاسم » عن ابن مسعود فإما 
أن يكون لم يعتمد على ما رواه جابر أو حمله على أنه يشبه الصغار فينبخى التنزه عنه ولم 
يحمله على التحريم» وهذا هو الذى يقول به » وهو قول الشعبى قال يحيى بن آدم : 
حدثنا سفيان بن سعيد » عن عيسى بن المغيرة ( هو أبو شهاب التيمى الكوفى ذكره ابن 
حبان فى ١‏ الثقات ١٤)ء‏ قال : سألت الشعبى عن شرى أرض الخراج ‏ قال : ما أقول : 
إنه ربا ( أى حرام ) ولا آمر به اه . 

وقال المحقق فى 3 الفتح » بعد ما ذكر بعض ما يدل على اشتراء بعض الصحابة أرض 
الخراج ما نصه : « فدل على جواز الشراء لمسلم وعدم كراهيته لا كما يقول بعض المتقشفة 
رحمة الله عليهم ورحمنا بهم من كراهة ذلك ؛ لما روى : أنه عليه الصلاة والسلام رأى 
شيئا من آلات الحراثة فقال : « ما دحل هذا البيت قوم إلا ذلوا » ظنا منهم أن الذل بالتزام 
الخراج » وليس كذلك ٠‏ بل المراد : أن المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة » اتبعوا أذناب البقر 
قعدوا عن الغزو فكر عليهم عدوهم فجعلوهم أذلة لا ما ذكروه إلخ » أيضا إذا اشتغل 
المسلمون بالزراعة واشتروا أرض الخراج اشتغل أهل الذمة بالتجارة » وتحصيل العلوم 
والصنائع وخرجوا من أسباب الذلة إلى مراقى العزة » وفى ذلك وهن للمسلمين شديدا 
وأما إذا لم يخلوا بالجهاد والغزو ولا بالتجارة وتعلم العلم والصناعة وغلبوا على باب العزة 
كلها فلا بأس بآن يشتغل جماعة منهم بالزراعة » ويغلبوا على خزائن الأرض أيضا » هذا 
ما عندىء واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


(۱) ص (5ه). 


۲٠‏ - حدئنا أبو حنيفة رضى الله عنه عمن حدثه قال : ١‏ كان لعبد الله بن 


مسعود أرض خراج » وكان لباب أرض خراج » وكان للحسين بن على رضى الله 
عنهم أرض خراج ولغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم » وكان لشريح أرض خراج ٠‏ 
فكانوا يؤدون عنها الخراج  »‏ رواه الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج 2376 , وهذا مرسل » 
فإن شيوخ الإمام ثقات عندنا لا يحدث إلا عن ثقة عنده . 


قوله : « حدثنا أبوحنيفة إلخ » دلالته على معنى الباب ظاهرة ولا فرق بين أرض 
اشتراها وبين ما ورثها عن أبيه أو أقطعه الإمام إياها » فإن العلة التى بها كره الدخول فى 
أرض اراج من كرهه إا هى كون الخراج صغارا عنده وهى مشتركة فى هذه الفصول 
كلها. وأما من كره اشتراءها ؛ لأجل كونها فيا للمسلمين وفقا عليهم ؛ فقد بينا ما يدل 
على أن معنى كونها وقفا ليس هو كما زعمه هؤلاء من منع بيعها وقسمتها وتوارثها بين 
أهلها ٠‏ بل المراد منع قسمتها بين الغاغين سهمانا » قاله ابن القيم : وقد مر الكلام على 
ذلك مستوفى فى باب قسمة الغنائم فليراجع . وقد آشرنا إلى ذلك فى باب « أرض السواد 
خراجية» وفى باب الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد ». فافهم . 
فائدة : 

قال أبو عبيد : « فهذا ما تكلموا فيه من الكراهة والرحصة ( فى شراء أرض الخراج ) 
وإنما كان اختلافهم فى الأرضين المغلة التى يلزمها الخراج من ذوات المزارع والشجر. فآما 
المساكن والدور بأرض السواد فما علمنا أحدا كره شراءها وحيازتها وسكناها» قد اقتسمت 
بالكوفة خططا فى زمن عمر بن الخطاب » وهو إذن فى ذلك ؛ ونزلها من أكابر الصحابة 
رجال فذكر أسماءهم » ثم قدمها على رضى الله عنه فيمن معه من الصحابة ء فآقام بها 
خلافته كلها . ثم كان التابعون بعد بها » فما بلغنا أن أحدا منهم ارتاب بها ولا كان فى 
نفسه منها شىء بحمد الله ونعمته 4 اه . 

قلت : فإن هدم أحد داره »> وجعله مزرعة أو بستانا فعليه العشر » إلا أن يسقى بماء 
الخراج » فالخراج » والله أعلم . 


(1) ص (4لا). 


B066 66‏ 
باب لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة 
۱ - حلدثنا يحيى بن بكير > عن الليث بن سعد » عن عبيد الله بن أبى جعفر › 
قال: قال ابن عباس : « ما أحب أن يجمع أو قال : يجتمع على المسلم صدقة ة السلم 
وجزية الكافر » . رواه أبو عبيد » وهو مرسل صحيح » وعبيد الله بن أبى جعفر من 
رجال الجماعة ثقة فقيه وهو مثل يزيد بن حبيب من الخامسة . 


باب لا عشر فى الخارج من أرض ولا زكاة 

قوله : « حدثنا يحيى بن بكير إلخ » قلت : هذه مسألة قد أنكرها الناس من أبى حنيفة 
وطعنوا عليه لأجلها » وسيرى الفقيه الناظر فى كتابنا أنه لم ينفرد بذلك بل له سلف فيه 
من أجلة الصحابة والتابعين » فقد قال ابن عباس : ما أحب أن يحمع أو قال : يجتمع 

e‏ لكاي اه رمي E‏ الى E‏ رحبب انه بعال ؟ 
لأن الخراج يجبى كرها والعشر طوعا » وهما متنافيان فلا يجتمعان فى أرض واحدة يسبب 
أن الحقين واحد » وهو الأرض النامية فى العشر تحقيقا » وفى الخراج تقديرا . ولهذا 
يضافان إلى الأرض . وأوله أبو عييد رحمه الله على أن ابن عباس إنما كره للمسلم أن 
يدخحل فى الخراج فيجتمع عليه الحقان اه . قلنا : محتمل بعيد والمعنى الذى ذهبنا إليه 
أولى لكون عكرمة مولاه قائلا : بأن لا يجتمع الخراج والعشر فى مال . والظاهر أنه أخذ 
ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

والعجب من أبى عبيد كيف يقول بالجمع بين الخراج والعشر على المسلم وهو القائل : 
الإن أهل الذمة إذا أسلموا ردت أحكامهم إلى أحكام المسلمين » فكانت أرضوهم أرض 
عشر ؛ لأنه شرط رسول الله وه وعهده أنه من أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم فإن 
الإسلام يهدم ما كان قبله » فكذلك بلادهم إنما يكون عليهم الخراج ما كانوا آهل ذمة فإذا 
أسلموا وجب عليهم فرض الله تعالى فى الزكاة » وكانوا كسائر المسلمين » اه. فكان عليه 
أن يقول بسقوط الخراج عن أرض أهل الذمة إذا أسلموا أو ورثها المسلم عن أبيه الكافر أو 
انتقلت إلى مسلم بالشراء ونحوه » ولكنه يقول مرة باجتماع الحقين على المسلم » ومرة 
بوجوب سقوط الخراج عنه . وهل هذا إلا تهاقت . فلا ينبغى حمل كلام ابن عباس إلا 
على مثل ما حملنا عليه . والله تعالى أعلم . 


o\VY¥‏ لاعشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة إعلاء السنن 
و BOS‏ 


۲ - حدثنی حسن بن ثابت » عن أبى طلق » عن أبيه » عن على رضى الله 
عنه: «أنه كان لا يأخذ من أرض الخراج إلا الخراج» . هذا معنى ما أخرجه يحبى بن 
آدم فى « الخراج » له . وحسن بن ثابت شيخ يحيى من رجال ١‏ التهذيب » ثقة . 


قوله : « حدثنا حسن بن ثابت إلخ » . 
ترجمة أبى طلق على بن حنظلة : 
قلت : أبو طلق هذا هو على بن حنظلة حدث عنه أبو أسامة عند أبى بشر الدولابى فى 
الكنى 2١7‏ وكناه بأبى طلق وروی عنه شرقى بن قطامى وعيسى بن يونس ٠‏ وقال : أبو طلق 
شيخ من عائذ وذكر البخارى فى اسمه اختلافا كثيرا ومال إلى أنه عدى بن حنظلة . قال : 
ابن معين : انه مشهور روى له الطبرانى والبزار كذا فى « كشف الأستار ؛ نقلا عن المغانى 
وجهله ابن حبان . قلت : وكذا سماه السمعانى فى الأنساب عدى بن حنظلة فى نسبة 
العائذى . ولم يجرحه بشىء ولكن أبا بشر سماه « على بن حنظلة » بالعين واللام وكذا 
ذكره الحافظ فى ١‏ الإصابة » فى ترجمة أبيه حنظلة . فقال : والد على له إدراك . قال عبد 
الواحد بن زياد الشيبانى » عن جبلة بن سحيم » عن على بن حنظلة ( عن أبيه ) قال : 
«كنا بالدينة فى شهر رمضان فظننا أن الشمس غابت فأفطر بعض الناس ٠‏ ثم طلعت فأمر 
عمر من كان أفطر أن يقضى يوما مكانه » اه. وقال أبو بشر الدولابى : حديثا أبو بكر بن 
أبى شيبة » حدثنا أبو أسامة » حدثنا أبو طلق على بن حنظلة قال : حدثنى أبى » عن 
أوس بن ثريب قال : أكريت جرير بن عبد الله فى المج بعيراً فقدم على عمر فذكر 
حديتاً طويلا» . والمحدیث رواه البخارى فى « تاريخه » من طريقه قال : اكترى منى جرير 
ابن عبد الله بعيراً فى الحج » فركبه إلى عمر بن الخطاب » كذا فى ١‏ الإصابة » . 
وظن محشى الخراج لابن آدم أن أبا طلق هذا هو عمرو بن حسان التمیمی كوفى پروی 
عن وبرة والمغيرة بن عبد الله اليشكرى » وعنه وكيع وأبو نعيم وعبد الله بن داود وغيرهم . 
وثقه ابن معين كما فى تعجيل المنفعة » . ولا يصح ذلك عندى لوجهين : الأول : ما 
اعترف به الحشى نفسه أنه الحافظ لم يكن بأبى طلق ولا ندرى آن عمرو بن حسان الذى 
كناه أبو بشر الدولابی بأبى طلق هو هذا أم غيره . 
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والثانى : أنه لم يقبت لنا رواية عمرو بن حسان » هذا عن أبيه ولا ندرى أن أياه قد 
أدرك عليا رضى الله عنه أم لا » بخلاف على بن حنظلة فقد وجدنا ما يدل على رواية 


أبيه» عن الصحابة » فإنه يروىءعن عمرو» عن أوس بن ثريب » وله إدراكء كما قدمناه . 

( والعجب من محشى الخراج كيف لم يعرف أوس بن ثريب هذا هو مذكور فى 
«الإصابة» ) والحديث الذى ذكره الدولابى لأبى طلق هذا قد أخحرجه البخارى فى 
«تاريخهاء ولم يجرحه بشىء » وقد تبين بما ذكرنا صحة قول ابن معين : إن أبا طلق هذا 
مشهور » وليس بمجهول » كما قال ابن حبان فقد وجدنا من الرواة عته جيلة بن سحيم 
كما فى ١‏ الإصابة » وأيا أسامة » كما فى ١‏ الكنى » للدولابى » وأبو أسامة هو حماد بن 
أسامة الكوفى ثقة » ثبت من التاسعة » وحسن بن ثابت عند يحيى بن آدم وهو من التاسعة 
أيضا . وعيسى بن يونس عند الطحاوى » وهو ثقة مأمون من الثامنة » ومن يروى عنه 
مثل هؤلاء لا يكون مجهولا قط » وأبوه حنظلة له إدراك » كما ذكره الحافظ فى 
«الإصابة»؛ فالحديث حسن الإسناد صالح للاحتجاج به . 

قال يحيى بن آدم : وقال جماعة من أصحابنا : ليس على ما أحرجت أرض الخراج 
العشر » إنما على الأرض الخراج » وليس فى زرعها » ولا فى ثمارها شىء لمسلم كان أو 
لغيره قال يحيى وحجتهم فى هذا القول :أن عتبة بن فرقد قال لعمر رضى الله عنه : ١‏ ضع 
عن أرضى الصدقة فقال له عمر : أد عنها ما كانت تؤدى أو ارددها إلى أهلها » وأن رجلا 
قال لعمر : إنى قد أسلمت فضع عن أرضى الخراج » فقال : إن أرضك أخذت عنوة ° . 

وقول عمر رضى الله عله فى التى أسلمت من نهر الملك : 1 إن أدت ما على أرضها › 
وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم ؛ . وقول على فيمن أسلم من أهل السواد : « إن 
أقمت بأرضك تؤدى عنها ما كنت تؤدى وإلا قبضناها منك » وإن الرفيل أسلم قأعطاه عمر 
أرضه يخراجهاء ( قلت : وقد تقدمت الآثار كلها فى المتن فى الأبواب التى تلى هذا 
الباب ) » وليس فى شىء من هذه الأحاديث إلا الخراج وحده اه . 

وقال أبو عبيد فى ١‏ الأموال ٠‏ » بعد ما ذكر شيئا من هذه الآثار : « فتأول قوم بهذه 
الأحاديث أن لا عشر على المسلمين فى أرض اراج يقولون : لأن عمر وعليا رضى الله 


ا اشاس كالمو ار 00 


عنهما لم يشترطاه . على الذين أسلموا من الدهاقين » » وبهذا كان يفتى أبو حنيفة 
وأصحابه » ثم ورد عليه» وقال : وليس فى ترك ذكر عمر وعلى العشر دليل على سقوطه 
عنهم ؛ لأن العشر حق واجب على المسلمين فى أراضيهم لأهل الصدقة لا يحتاج إلى 
اشتراطها عليهم عند دخولهم فى الأرضين إلى آخر ما قال وأطال . ورده المحقق فى 
«الفتح“ بما نصه : فالذى يغلب على الظن » أن الراشدين من عمر وعثمان وعلى 
رضوان الله عليهم أجمعين لم يأخذوا العشر من أرض الخراج > وإلا لنقل كما نقل تفاصيل 
أخحذهم الخراج » بهذا تقضى العادة . وكونهم فوضوا الدفع إلى الملاك فى غاية البعد » 
أرأيت إذا كان العشر وظيفة فى الأرض التى وظف فيها الخراج على أهل الكفر هل يقرب 
أن يتولوا أخذ وظيفة ويكلوا أخحرى إليهم؟ ليس لهذا معنى » وكيف وهم كفار لا يؤمنون 
على أدائه من طيب أنفسهم ؟ . وإذا كان الظن عدم أخحذ الثلاثة صح دليلا بفعل الصحابة 
خحصوصا الخلفاء الراشسدين ويكون إجماعاً اه . 

ويهذا ظهر الجواب عن قول أبى عبيد : « آلا ترى أن رسول الله يلل قال : من أحيا 
أرضا ميتة فهى له" » ولم يقل على أن يؤدى عنها العشر » وكذلك إقطاعه الأرضين التى 
أقطعها هو والخلفاء بعده » لم يأت عنهم ذكر شىء من االعشر عند الإقطاع » فهل لأحد 
أن يقول : لا عشر عليه فيها ؟ » اه . فإن الإقطاعات والموات المحياة قد ثبت فيها عن 
الخلفاء أخذ العشر عملا كما مر فى إقطاعات أهل الشام» عن الأحوص بن حكيم عند ابن 
عائذ : أنها كانت تؤدى العشر وكذا فى إقطاعات أهل البصرة : أن الصحابة وضعوا عليها 
العشر » وروى مالك »عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن»ءعن غير واحد من علمائهم : أن 
رسول الله كه قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية - وهى فى ناحية الفرع - قال : فتلك 
المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . أخرجه أبو عبيد نفسه > وأبو داود ومالك فى 
«الموطأ» ووصله البزار من طريق الدراوردى» عن ربيعةءعن الحارث بن بلال بن الخارث »عن 
أبيه قال محشى ١‏ الأموال»:ولم يثبت عنهم أخذ العشر من أرض اراج »لا قولا ولا عملا 
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(۲) سبق تخريجه . 
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وإلا لتقل كما تقضى العادة . فالظاهر أنهم لم يأخذوه » ويؤيد ذلك ما ذكرناه فى فى المتن من 
الآثار » وأثر على رضى الله عنه هذا الذى نحن بصدده أصرح شىء فى البساب »> والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

قال الموفق فى « المغنى »© : ما فتح عنوة ووقف على المسلمين » وضرب عليهم خراج 
معلوم » فإنه يؤدى الغراج من غلته »> وينظر فى باقيها > فإن كان نصاباً ففيه الزكاة إذا كان 
لسلم » وإن لم يبلغ نصابا أو بلغ ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه » فإن الزكاة لا تجب على 
غير المسلمين » وكذلك الحكم فى كل أرض خراجية > وهذا قول عمر بن عبد العزيز 
والزهرى ويحيى الأنصارى وربيعة والأوزاعى ومالك والثورى ومغيرة والليث والحسن بن 
الصالح واين أبى ليلى وابن المبارك والشافعى وإسحاق وأبى عبيد . وقال أصحاب الرأى : 
لا عشر فى الأرض الخراجية ء قلت : ( وبه قال ابن عباس وعلى رضى الله عنهم » 
وعكرمة والشعبى والحسن البصرى رحمة الله عليهم وهؤلاء أجل ممن ذكرهم الموفق ) . 
قال : ولنا قول الله تعالى : < وممًا أَخْرَجِنا كم من الآرض 4 وقول النبى كَل : ١‏ فيما 
سقت السماء العشر O,‏ وغيره من عمومات الأخبار قال ابن مبارك : يقول الله :  :‏ ومما 
أخرجنا لكم من الأرضٍ 4 ثم قال : نترك القرآن لقول أبى حنيفة إلخ . 

قلنا : أبو حنيفة أول عامل بتلك العمومات » فإنه أوجب العشر ونصفه فى كل ما 
أخرجته الأرض قليلا كان أو كثيراء وأوجب الصدقة فى النضروات واليقول والعسل 
والزيت والزيتون وتركتم تلك العمومات حيث لم توجبوها فى ما كان أقل من خمسة أو 

سق أو خضروات ونحوها » SS‏ 
فإنه لفظة «ما» فى قوله تعالى واا ا 
سقت السماء ؛ موضوعة للعموم لذ ا 00 
كثيرا » ولم تقولوا به وليس قولكم بأن الأرض عامة للعشرية والخراجية من العمل بالعموم 
)١(‏ 041/۲ . 
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(۳) سبق تخريجه . 
)٤(‏ الآية السابقة . 
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فى الشىء ٠‏ فإن لفظة الأرض ليست عامة لا لغة ولا شرعا » وإن سلمنا فهى مخصوصة 
إجماعا بأرض أخرجت الزرع والشمار بعمل صاحبها » أو بعمل غيره فيها فلو كان لرجل 
أجمة أو صحراء وقد عطلها » ولم يعمل فيها فعملت الأرض وأنبتت نبتا أو عنيا أو شيعا 
من المباح الذى لا يملك إلا بأخذه كالبطم والعفص ٠»‏ والزعيل - وهو شعير الجبل - وبرز 
قطونا وبرز البقلة » وحب الثمام » والقت - وهو برز الأشتان - وأشباهها » فلا عشر 
عليه كما نص عليه الموفق نفسه فى « المغنى 2١74‏ . ولم يذكر فيه خلافا فما على أبى حنيفة 
لو خصصها بالأراضى العشرية دون الخراجية بقرينة الخطاب للمسلمين ؟ وأراضى المسلمين 
عشرية غالبا. وأيضا فله أن يقول : إن الآية آمرة بمطلق الإنفاق لا ببخصوص العشر » وإذا 
كان لمسلم أرض خراجية وأخذ منه الخراج فقد أنفق مما حرجت الأرض فمن ادعى وجوب 
العشر عليه ثانيا فعليه البيان ؛ فإن العشر وتفاصيله وكذلك الخراج وأحكامه لم يأخذها إلا 
من السنة ولم يرد فى السنة الجمع بين العشر والخراج فى أرض واحدة . 

وأما ما احتج به الجمهور من قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : إنه قال فى المسلم 
تكون فى يده أرض خراج فيطلب منه العشر فيقول : إنما على الخراج » فقال : الخراج 
على الأرض والعشر على الحب رواه أبو عبيد فى الأموال ٠‏ عن قصبيةء عن سفيان» عن 
عمرو ابن ميمونء عنه قال : وحدثنى هشام بن عمارءعن يحيى بن حمزة»عن إبراهيم بن 
عبلة العقيلى قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على فلسطين فيمن كانت بيده أرض 
بجزيتها من المسلمين أن يقبض منها جزيتها » ثم يؤخد منهما زكاة ما بقى بعد الجزية » 
فهذا قول لم نعرفه عن أحد غيره من الخلفاء ولعله رأى قد رآه » كما هو ظاهر قوله: 
الخراج على الأرض » والعشر على الحب » والعشر والخراج كلاهما وظيفة الأرض » 
ولهذا يضافان إليهم . فإن قيل : قد أخرج البيهقى »عن يحيى بن آدم» ثنا ابن المبارك» عن 
يونس قال : سألت الزهرى»عن زكاة الأرض التى عليها الجزية فقال : لم يزل المسلمون 
على عهد رسول الله ا وبعده يعاملون على الآرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة ما حرج 
منها فترى هذه اللأرض على نحو ذلك . قال الشيخ تقى الدين فى ١‏ الإمام »:الأول: فتوى 
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عمر بن عبد العزيز ء والثانى : فيه إرسال عن النبى ية . » قلنا : ليس فيه إرسال عن 
النبى به بل فيه قياس الزهرى أرض الخراج على أرض العشر يدل على ذلك قوله : فئرى 
هذه الأرض على نحو ذلك ٠‏ ولو كان عنده أن الصححابة فى عهد رسول الله َة كانوا 
يؤدون العشر من أرض الخراج لم يكن لقوله : فترى إلخ معنى . 

وقال صاحب « الهداية » : ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفى 
بإجماعهم حجة . قال الحافظ فى الدراية » : كذا قال : ولا إجماع مع حلاف عمر بن 
عبد العزيز والزهرى بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما اه . 

قلت : إنما أراد بأئمة العدل والجور من كان قبل عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه من 
الأئمة والخلفاء » ولا ريب أنه لم ينقل عنهم الجمع بينهم قط » ولو كان لنقل » كما 
تقضى العادة » فكان إجماعا والإجماع السابق لا يرتفع بخلاف لاحق . وكيف يقول 
الحافظ : لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلاف » وهو القائل قبل ذلك بأسطر فى حديث 
ابن مسعود عند ابن عدى رفعه بلفظ : ١‏ لا يجتمع على مسلم خراج وعشر » فيه پحیی بن 
عنبسة وهو واه » وقال الدارقطنى : كذاب > وصح هذا الكلام عن الشعبى » وعن عكرمة 
أخرجها ابن أبى شيبة اه . فإذا صح هذا الكلام عن الشعبى » وعن عكرمة » فقد ثبت 
عن غيرهما التصريح بخلافهما » والله تعالى أعلم . 

وأصرح منه قول الحسن البصرى وهو مذكور فى المتن بسئد صحيح :وقال أبو عبيد؟ : 
حدثنا عبد الله بن صالحءعن معاوية بن صالح:٠‏ أن عمر بن عبد العزيز قال : من أحذ 
أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدى عشر ما يزرع وإن أعطى الجزية ؟ وهذا بظاهره يدل على 
الاستحباب دون الوجوب ٠‏ وأما ما رواه هشام بن عمارة من أمره عامله بآخخذ العشر مع 
الخراج من المسلم فهشام » وإن كان من رجال البخارى ولكنه كان يلقن فيتلقن ولا يحدث 
إلا بأجرة وترجمته مستوفاة فى « التهذيب » . واللذى ثبت عنه وصح إنما هو ما رراه يحيى 
ابن ادم حدثنا هشيم »عن يونس بن عبيد قال : اكتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد 
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۴۳ - حدثنا إبراهيم بن المغيرة ختن لعبد الله بن المبارك » عن أبى حمزة 
السكرى» عن الشعيى قال : « لا يجتمع خرج وعشر فى أرض » أخرجه ابن أبى شيبة 
فى «المصنف»72(١)‏ وصححه الحافظ فى «الدراية»"' . 


العزيز فى مسلم زرع فى أرض ذمى فكتب إليه عمر خذ من الذمى ما عليه أو قال ما على 
أرضه وخذ من المسلم مما حصل فى يديه العشر » اه . وهذا ليس مما نحن بسبيله وإنما هو 
من باب الإجازة إذا استأجر الرجل أرض غيره وزرعها فالعشر على مالك الأرض أو على 
المستأجر » فقال أبو حنيفة : على المالك ء وقال صاحياه : على المستأجر وممن كان يذهب 
إلى استحباب العشر من غير الوجوب الليث بن سعد الإمام المصرى .قال أبو عبيد : قال 
ابن بكير : وكان الليث بن سعد لا يرى العشر واجبا وكان هو يخرج العشر من أرضه مع 
الخراج ١‏ كتاب الأموال »:فقد ثبت والحمد لله أن الإمام أبا حنيفة لم ينفرد بهذا القول بل له 
سلف فى ذلك » ووافقه عليه أجلة العلماء ومن ذهب إلى عدم المجمع بين العشر والخراج 
إبراهيم النخعى فقيه العراق ولسان أصحاب عبد الله . ذكر ابن عدى فى «الكامل» عن 
يحيى بن عنبسة : حدثنا أبو حنيفةءعن حماد عن إبراهيم »عن علقمة»عن عبد الله ابن 
مسعود رضى الله عنه « قال : قال رسول الله بيه : لا يجتمع على مسلم خراج وعشر». 
قال ابن عدى : يحيى بن عنبسة منكر الحديث وإنما يروى هذا من قول إبراهيم . وقد رواه 
أبو حنيفة »عن حماد عن إبراهيم قوله » فجاء يحيى بن عنبسة فأبطل فيه » ووصله إلى النبى 
كه ويحبى بن عنبسة مكشوف الأمر فى ضعفه لروايته عن الثقات الموضوعات «زيلعى؟ . 

قوله : ٠‏ حدثنا إبراهيم بن المغيرة إلخ » . قلت : إبراهيم هذا لم أعرف من ترجمه 
ولكن الحاقظ قد صحح الأثر فى ١‏ الدراية » فأغنانا عن الاشتغال به » وأبو حمزة السكرى 
محمد بن ميموث المروزى ثقة فاضل من السابعة من رجال الجماعة . وصحفه الكاتبون ففى 
«الزيلعى؟ أبو حمزة السكونى. وفى فتح القدير السلولى ٠‏ والصحيح ما فى ١‏ المصنف » » 
كما ذكرنا . 


. ۲۷۱۰ /۷ وابن عدى‎ › ١75/5 والبيهقى‎ » ٤٤١ /۳ نصب الرابة‎ )١( 
. ) ۲۹۸ ( ص‎ )۲( 


SDSS 


ال١‎ : حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح » عن أبى امنيب » عن عكرمة » قال‎ - I4 
©» المصنف‎ ١ يجتمع خراج وعشر فى مال » » أخرجه أبو بكر بن آبى شيبة فى‎ 
. 2104 الدارية‎ ١ وصححه الحافظ فى‎ 

6 - وكيع قال : كان أبو حنيفة يقول : « لا يجتمع خراج وزكاة على رجل ۰۲ 
أخرجه ابن أبى شيبة فى « المصنف »© . 

ARA‏ - قال يحيى بن آدم("2 : وسألت آبا بكر بن عياش » عن مسلم استأجر 
أرضا بيضاء من أرض الخراج فقال : الخراج على رب الأرض وليس على المسلم 
المستأجر شىء فى زرعه » ثم قال : قال الحسن : إنما المستأجر تاجر » فليس عليه عشر . 
قلت لأبی بكر : من ذكره عن الحسن ؟ قال : بعض أصحابنا من البصريين . 


قوله : ٠‏ حدثنا أبو تميلة إلخ ٠‏ . أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصارى مولاهم المروزى 
ثقة من رجال الحماعة من كبار التاسعة . وأبو انيب عبيد الله بن عبد الله العتكى المروزى 
وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : صالح . وقال عباس بن مصعب : رأى أنسا وروى 
عن جماعة من التابعين وهو ثقة . وقال ابن عدى : لا بأس به » وقال أبو داود : ليس به 
بأس» وقال الحاكم : أبو عبد الله مرورى ثقة » يجمع حديثه . ولينه البخارى وابن حبان 
والبيهقى كما فى « التهذيب »© وفيه أيضا : قال أبو قدامة السرخحسى : أراد ابن المبارك أن 
يأثيه بأخبر أنه يروى عن عكرمة : « لا يجتمع الخراج والعشر » فلم يأته . وقال حامد بن 
آدم : روى عنه ابن المبارك أحاديث فى السئن اه . أى فلم يستطع أن يتركه ودلالة الأثرين 
على معنى الياب ظاهرة . 

قوله : « وسألت أبا بكر بن عياش إلخ » . قلت : وهذا قول الحسن البصرى إمام 
الحديث والفقه فى زمانه » وهو رأس أهل الطبقة الثالثة ووافقه على ذلك الشعبى وعكرمة 
وهما من هذه الطبقة أيضا وخالفهم الزهرى » والإمام عمر بن عبد العزيز وهما من 


. سبق قريباً‎ )١( 
. ) ١51 ( المخراج ص‎ )۲( 


3200-0 لاعشر رك أ لاه إعلاء السنن 

۷ - أبو أسامة » عن الشعث » عن الحسن قال : « كان يقول : ليس فى التمر 
زكاة إذا كان يؤخذ منه العثسر » وإن كان بمائة ألف » . أخرجه ابن أبى شيبة فى 
«المصتف») > وسنده صحيح . 
الرابعة . فقد وجدنا التصريح بخلاف قولهما من هو أقدم منهما ولا يضرنا جهالة بعض 
أصحاب أبى بكر بن عياش من البصريين » فإنه عزاه إلى الحسن جازما به وجزم مثله بشىء 
حجة . والظاهر أن يعض الأصحاب هو أشعث » كما يدل عليه ما ذكرنا بعده . 

قوله : « حدثنا أبو أسامة إلخ » . فيه دليل للجزء الثانى من الباب قال فى ١‏ الهداية »: 
؛ وكذا الزكاة مع أحدهم أى العشر والخراج » . قال المحقق فى ١‏ الفتح ١‏ : « خلافا 
للشافعى وصورته : إذا اشترى أرض عشر أو خراج بقصد التجارة عليه العشر أو الخراج 
وليس عليه زكاة التجارة عندنا وإنما لم يعكس ؛ لأن العشر والخراج ألزم للأرض بخلاف 
الزكاة فإنه يشترط فيها ما لا يشترط فيهما اه . قلت : ولنا سلف فى ذلك من قول الحسن 
البصرى رضى الله عنه أيضا » وكفى به قدوة . 
فائدة فى حكم أرض الحرب اشتراها مسلم أو أسلم عليها هل هى خراجية أو عشرية ؟ 
فائدة : صرح فى « الشامية » عن القهستانى ١‏ وشرح الشيخ إسماعيل » وغيرهما : بأن 
أرض الحرب ليست أرض خراج وعشر اه . ١‏ فصل الركاز » وفى « شرح السير الكبير »: 
ولو أن عسكر المسلمين لهم منعة وعزة دخلوا أرض الحرب فأقاموا فيها حينا حتى زرع ناس 
منهم زروعا > فإن كان البذر الذى بذروه من بذر لهم أدخلوه من أرض الإسلام » فذلك 
الزرع كله لهم »ولا خمس فيه ولا عشر ولا خراج؛ لأن العشر والخراج إنما يجب فى أراضى 
المسلمين وهذه أراضى- أهل الحرب وأراضى أهل الحرب ليست بعشرية ولا خراجية اه . 
وفيه أيضا باب : « متى يصير الحربى ذميا » : فإذا أخذ منه خراج أرض صار ذميا يوضع 
عليه حراج رأسه ٠‏ ولم يترك أن يخرج إلى داره ؛ لأن خراج الأرض لا يجب إلا على من 
هو من آهل دار الإسلام لأنه حكم من أحكام المسلمين » وحكم المسلمين لا يجرى إلا 
على من هو من آهل دار الإسلام اه . وفيه أيضا فى باب  :‏ العقار يملك فى دار الحرب» 
قال محمد رحمه الله تعالى : قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا دخل الرجل المسلم دار الحرب 
بأمان فاكتسب مالا واشترى وباع فملك خيلا وسلاحا ودورا وغير ذلك > ثم 


لاعشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة ا اماه 
و و جح ح و ی کے ج ج شش 


ظهر المسلمون على تلك الدار فله جميع ما اكتسب من ذلك إلا العقار من الدور › 
والأرضين فإن ذلك يكون قيعا للمسلمين » أما ما سوى العقار لا يكون فيئا؛ لأن ما سوى 
العقار من منقول هو فى يده ويده غير مغنوم فما فى يده كذلك » وأما العقار فهر تحت يد 
ملكهم وملكهم مغنوم » فما فی يده مغنوم » وروی عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى 
الرجل أسلم فى دار الخرب وله عقار فظمر المسلمون على الدار : أن عقاره لا يكون فيئا فعلى 
قياس تلك الرواية عقار هذا المسلم المستأمن لا يكون فيئا » كما لا يكون منقوله فيئا اه . 
قلت : والظاهر أن القول بكون أرض الحرب ليست بعشرية ولا حراجية مبنى على 
القول : بأن العقار لا تبت فيه يد المالك حقيقة بل اليد للملك فأرض أهل الحرب لا عشر 
فيها؛ لكونها بيد ملكهم وملكهم مغتوم فما فى يده مغنوم أيضا » والعشر إثما يوظف على 
ماهو بيد المسلم ولا خمراج؛لآن خراج الأرض لا يجب إلا على من هو من أهل دار 
الإسلام؟ لأنه حكم من أحكام المسلمين وحكم المسلمين لا يجرى إلا على من هو من أهل 
دار الإسلام » فعلى قياس قول أبى يوسف: ينبغى وجوب العشر فى أرض المسلم فى أرض 
الحرب إذا أسلم عليها ؛ لأنه لا يقول بكون أرضه وداره فيا للمسلمين إذا ظهروا على الدار 
بل يقول: بثبوت يد المالك عليهما حقيقة والعشر زكاة الأرض فيجب عليهما كوجوب الزكاة 
ما بيده من النقود المنقولة . وقد عرفت فى باب:١‏ من أسلم على شىء فهو له ' أن قول 
أبى يوسف هو الصحيح الراجح عندنا؛لقوة دليله » وكونه أرفق بالناس فكذلك وجوب 
العشر فى أرض من أسلم فى أرض المرب هو الراجح . وبالأولى یجب فى أرض من كان 
فيها من أبناء الفاتحين الذين فتحوها عنوة أو من أبناء من أسلم هناك والدار دار الإسلام ثم 
استولى الكفار على الدار ولم يتعرضوا لا بأيديهم من الدور والعقارات لم أره صريحا » 
ولكنه مقتضى قول أبى يوسف رحمه الله الراجح عندنا فى الباب » ولعل الله يحدث بعد 
ذلك آمرا وهو أعلم بالصواب . ثم اطلعت على قول أبى يوسف صريحا فى ١‏ كتاب 
الخراج » له ء ونصه : قال أبو يوسف : وسئلت يا أمير المؤمنين عن قوم من أهل اللترب 
أسلموا على أنفسهم وأرضهم ما الحكم فى ذلك ؟فإن دماءهم حرام وما أسلموا عليه من 
أموالهم قلهم » وكذلك أرضهم لهم وهى أرض عشر بمنزلة المدينة حيث أسلم أهلها مح 
رسول الله َة » وكانت أرضهم أرض عشر ء وكذلك الطائف والبحران كذلك ( يريد 
البحرين من اليمن ) » وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم » فلهم ما 


ماه لا يؤخذ المخراج فى السنة إلا مرة وإن تكرر الخار- إعلاء السنن 
2-1 3:32 جات س 2ت کج 5 و ج جم و و ا ا ا ا ق 
باب لا يؤخذ الغراج فى السنة إلا مرة وإن تكرر الخارج 


۸ - حدثنا معن بن عيسىءعن ابن أبى ذئبءعن الزهرى : قال : «لم يبلغنا أن 
أحدا من ولاة هذه الآمة الذين كانوا بالمدينة آبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يثنون 


أسلموا عليه » وهو فى أيديهم وأراضيهم أرض عشر لا يخرجون عنها فيما بعد ويتوارثونها 
ويتبايعونها » وكذلك كل بلاد أسلم عليها أهلها فهى لهم وما فيها اه . ملخصا . 

قلت : وقد نص علماؤنا بترجيح قول أبى يوسف والإفتاء به فى باب القضاء 
والأوقاف؛لكونه قد ابتلى بالقضاء وجرب الآمور فينبغى كذلك أن يرجح فى أحكام 
الأراضى من العشر والخراج؛ لكونها متعلقة بالأرض كتعلق الأوقاف بهاء والله تعالى أعلم . 
حكم أرض سقيت بالعين أو بماء السماء نصف عام وبالدلو نصف عام : 

فائدة : روى ابن حزم فى « المحلى » من طريق ابن أبى شيبة : ثنا محمد بن بكر » عن 
ابن جريج : قال : قلت لعطاء فى المال يكون على العين أو بعلا عامة الزمان ثم يحتاج إلى 
البثر يسقى بها » فقال : إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر نما يسقى بالدلو ففيه العشر » 
وإن كان يسقى بالدلو أكثر ما يسقى بالبعل ففيه نصف العشر » قال أبو الزبير : سمعت 
جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير يقولان هذا القول اه . وفى ١‏ المصنف » نحوه › إلا أن 
فيه: قال أبو الزبير : سمعت ابن عمر يقول هذا القول » ثم سألت سالم بن عبد الله فقال 
مثل قول عبد الله اه . قال ابن حزم : وإن كان زرع » أو نخل يسقى بعض العام 
بعين» أو ساقية من نهر » أو بماء السماء » وبحض العام بنضح ء أو ساقية أو خطارة أو دلو 
قال أبو حنيفة وأصحابه : يزكى على الأغلب من ذلك » وهو قول رويئاه عن بعض 
السلف ء فذكر الأثر المذكور قال : وهذا ما ترك فيه الشافعيون صاحبا لم يعرف له مخالف 
منهم اه . قلت : وهذا مما قد فاتنى ذكره فى أبواب الزكاة » فألحقته ههنا لمناسبته باب 
العشر والخراج ١‏ فتنبه له . 

باب لا يؤخذ الخراج فى السنة إلا مرة وإن تكرر الخارج 

قوله  :‏ حدثنا معن بن عيسى إلخ »© قلت : لفظ العشور يعم العشر والخراج كليهما ‏ 

وقد فرق الإمام أبو حنيفة بينهما فقال : يتكرر العشر بتكرر الخراج » ولا يتكرر الخراج . 


. 7١1١/05 اللحلى‎ )١( 


يسقط الخراج بالتداخل دون العشر 014 
العشور » ولكن يسعشون عليها كل عام فى الخصب والجدب ؛ لآن أخذها سنة من 
رسول الله بل ؛ . رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف وهو صحيح وسقط اسم الزهرى 
عن نسخة المصنف الموجود عندنا » وهو ثابت عندالزيلعى فى ١‏ نصب الراية »' ع 
وأخرج أبو عبيد"“ معثاه » عن عبد الله بن صالح › عن الليث بن سعد » عن يونس › 
عن ابن شهاب مختصراً . 

باب يسقط الخراج بالتداخل دون العشر 
۹4 - ثنا محمد بن بكر » عن ابن جربج » أخبرنى سليمان الأحول »› عن 
طاوس أنه قال : إذا تداركت الصدقتان » فلا تؤخذ الأولى كالجزية . رواه ابن أبى 
شيبة فى «المصنف» ورجاله ثقات . 


قال فى « در الحكام ») : ١‏ ويتكرر العشر بتكرر الخارج ؛ لأن العشر لا يتحقق عشرا إلا 
بوجوبه فى كل الخارج > لا الخراج الموظف » فإنه لا يتكرر بتكرر الخارج فى سنة ؛ لان 
عمر رضى الله عنه لم يوظفه مكرراً وإنما قيد الخراج بالموظف ؛ لان خراج المقاسمة يتكرر 
بتكرر الخارج » اه . فالآثر محمول على الخراج دون العشر ويمكن إجراؤه على العموم 
أيضا والمعنى : أن الخلفاء كانوا لا يبعثون الحباة إلا مرة فى السنة وإن تكرر الخارج فى 
أرض بعضهم؛ لن مثل ذلك نادر ء فلم يأخذوا منهم العشر » ولا الخراج مرتین » إلا أن 
يخبر أحدهم المصدق بتكرار الخارج من أرض العشر فيأخذه منه من غير استكراه . 
باب يسقط الخراج بالتداخل دون العشر 

قوله : ١‏ حدثنا محمد بن بكر إلخ » . قال الشرنبلالى فى « غنية ذوى الأحكام وهى 
حاشية درر الحكام 4 : قال فى « البحر 4 : واختلف فى سقوط الخراج بالتداخل » فعند 
الإمام : يسقط وعندهما لا » وقيل : لا تداخل فيه بالاتفاق كالعشر اه . قلت : فقول 
طاوس محمول عندنا على الخراج بدليل التشبيه بالجزية فإن الحراج هو المشابه لها » وأما 
العشر فإنما يشبه الزكاة دون الجزية كما لا يخفى ٠‏ وفى الأثر دليل على سقوط الجزية 


() ۰/۲ . 
(۲) كتاب الأموال ص ( ۳۷١‏ ) . 


0A‏ وقت أخذ العشر والخراج الذى لا يخر عنه إعلاء الستن 
POLODROOD OOOO‏ 


» حدثنا عباد بن العوام » عن محمد بن إسحاق › عن يزيد بن أبى حبيب‎ - ٣٠ 
أو يعقوب بن عتبة : ( قال أبو عبيد : والمحفوظ عندى أنه يعسقوب بن عتبة ) » عن‎ 
ن عمر رضى الله عنه أخر الصدقة عام الرمادة‎ ١ : يزيد بن هرمز » عن ابن أبى ذباب‎ 
قال : فلما آحيا الناس بعثنى » فقال : اعقل عليهم عقالين فاقسم فيهم عقالا وائتنى‎ 
, الأموال 21 , ورجاله ثقات » وفى ابن إسحاق مقال‎ ١ بالآخر » . رواه أبو عبيد فى‎ 
. ولكنه حسن الحديث‎ 

باب وقت أخذ العشر والخراج الذى لا يؤخر عنه 
١‏ - حدثنا أبو مسهرء حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال : قدم سعيد بن عامر بن 


الإمام كما فى « غنية ذوى الأحكام » أيضا . 

قوله : 3 حدثنا عباد بن العوام إلخ ‏ . قلت : أما يعقوب بن عتبة فثقة من السادسة ١‏ 
ويزيد بن هرمز ثقة من الثالئة » وابن أبى ذباب هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
سعد ثقة من الثالثة ء وهو يروى عن أبيه » وعن أبى هريرة وسهل بن سعد » كما فى 
«التهذیب» » فلا يبعد سماعه عن عمر رضى الله عنه ولا أقل من أن يكون سمع ذلك 
من عماله » وكان عام الرمادة سنة ثامنى عشرة من الهجرة قحط فيه أهل الحجاز وبلغت 
القلوب الحناجر وفى هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام وفيها هلك الناس والأموال 
وقوله :«وأحيا الناس " أى نزل عليهم الحيا وهو المطر > والعقال صدقة العام » يقال : أخحذ 
المصدق عقال هذا العام » أى صدقته كذا فى حاشية ١‏ الأموال » . وفيه دليل على أن 
العشر لا يسقط بالتداخل . 

باب وقت آخذ العشر والخراج الذى لا يؤخر عنه 

قوله : « حدثنا أبو مسهر إلخ » قال فى « در الحكام » : ووقته أى وقت أنحذ العشر 

عند ظهور الثمر > هذا عند أبى حنيفة » وأما عند أبى يوسف فوقته وقت إدراكه وعند 
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وقت أخذ العشر والخراج الذى لا يؤخر عنه هماه 


خذيم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ فلما أتاه علاه بالدرة » فقال سعيد : سبق 
سيلك مطرك . إن تعاقب نصبر ١‏ وإن تعف نشكر » وإن تستعتب تعتب » فقال : ما 
على المسلم إلا هذا ء مالك تبطىء بالخراج قال : أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على 
أربعة دينار » أربعة دينار » فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم › فقال 
عمر : لأعزلنك ما حييت . أخرجه أبو عبيد فى « الأموال 2١6‏ وقال : ١‏ وقال أبو 
مسهر : ليس لأهل الشام حديث الخراج غير هذا » . وهذا مرسل صحيح فإن أبا 
مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسانى الدمشقى » ثقة فاضل من كبار العاشرة روى له 
الجماعة » . وسعيد بن عامر بن خذيم صحابى قرشى شهد خيبر » ومات سنة عشرين 
فى خلافة عمر وكان والياً على حمص .ء وكان مشهورا بالزهد والخبر . 

محمد حصوله فى الحظيرة » وثمرة الخلاف تظهر فى وجوب الضمان بإتلاف كذا قال 
الزيلعى اه . قال الشرنبلالى فى الحاشية : « وقال فى البرهان : ووجوب العشر باشتداد 
الحب . ويدور صلاح الثمرة عند أبى حنيفة لآن الخارج بلغ حدا ينتفع به > وأبو پوسف 
يرى الوجوب بالحصاد والجداد » لا وقت جمع الخارج فى الحرن كما قال محمد اه . ففيه 
نوع مسخالفة » اه . ولم أقف على أقوالهم فى وقت الخراج غير ما فى الشامية » وهذا 
الكلام فى العشر مثله فيما يظهر حراج المقاسمة ؛ لأنه جزء من الخارج أما خراج الوظيفة 
فهو فى الذمة لا فى الخارج فلا يختلف حكمه بالأكل وعدمه ء تأمل اه . أى فلا وقت له 
معينا فإنه يجب بتعطيل الأرض فبالإتلاف أولى » وأما إذا هلك الزرع بآفة سماوية فلا عشر 
ولا حراج والبسط فى كتب الفروع من الفقه » وسيأتى فى باب الجزية أن خراج الرأس 
يؤخذ فى كل شهر هكذا وضعه عثمان'بن حنيف » وحليفة بن اليمان » وهو المذهب 
وعلى هذا فما فى الأثر من تأخيره إلى وقت الغلة . إنما كان للرفق بأهل الذمة » بدليل 
حمل عمر رضى الله عنه ذلك على الإبطاء » ولو كان التأحير إلى الغلة واجبا لما علاه 
بالدرة لم يقل مالك بتطىء بالخراج . قال أبو عبيد : وإثما وجه التأخير إلى الغلةللرفق بهم 
( لا لأن وجوب الخراج وأدائه يتوقف على الغلة ) » ولم نسمع فى استثداء الغراج والجزية 
وقتا من الزمان يجتبى فيه وغير هذا اه . قلت : ولذا أوردته ههنا وإن لم يكن فيه 
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9 - حدثنا محمد بن كثير » عن زائدة بن قدامة » عن منصور بن المعتمر » عن 
هلال بن يساف » عن رجل من ثقيف ‏ عن رجل من جهينة من أصحاب النبى 4 
قال: قال رسول الله ا : « إنكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم 
وأبنائهم» ويصالحونكم على صلح › فلا تأخذوا منهم فوق ذلك » فإنه لا يحل لكم ' . 
قال : وحدثنا يزيد » عن شعبة » عن منصور » عن هلال » عن رجل من ثقيف » عن 
رجل من جهينة » عن النبى 4 رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » . وفيه من لم يسم › 
وجهالة الصحابى لا تضر › وكذا المجهول فى القرون الفاضلة » لا سيما وشعبة لا 
يحمل عن مشايخه إلا ما صح من حديثهم كما مر فى ١‏ المقدمة » . ١‏ والحديث أخرجه 
أبو داود) فى ( سننه 4» وسكت عنه » فهو صالح عنده . 


۳ - حدٹنی سعيد بن غفير »حدثنی يحيى بن أیوب»عن يونس بن يزيد الأيلى 


حجة على وقت الوجوب - فافهم - والله تعالى أعلم . 
باب الجزية التى توضع بالتراضى تتقدر با يقع عليه الإنفاق 

قوله : « حدثنا محمد بن كثير إلخ » الحديث نص فى الباب فلا يجوز الزيادة على ما 
وقع عليه الاتفاق . قال فى « الهداية » : « ولأن الموجب هو التراضى فلا يجوز التعدى 
إلى غير ما وقع عليه الاتفاق » اه . قال المحقق فى « القتح ٠‏ : « فلا يزاد عليه تحرزا عن 
العذر » وأصله صلح رسول الله ية آهل نجران » وهم قوم نصارى بقرب اليمن على ألفى 
حلة فى العام » فذكره ٤‏ اه . 

قلت : ولا نعلم خلافا فى عدم جواز الزيادة على ما وضع بالتراضى والاتفاق . 

قوله : « حدثنى سعيد بن عفير إلخ » . قلت : دلالته على أن لا يزاد على آهل 
الصلح فوق ما صولحوا عليه ظاهرة. قال أبو عبيد0؟:أما حديث عمر فى أهل الصلح: أنه لا 
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(۳) ص ( 044 . 


عن ابن شهاب : « أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من صالحه من أهل العهد ما 
صا حهم عليه » لا يضع عنهم شيا ولا يزيد عليهم » ومن نزل منهم على الجزية ولم 
بسم شيئا نظر عمر فى أمورهم فإن احتاجوا خفف عنهم » وإن استغنوا زاد عليهم 
بقدر استغنائهم ؛ . رواه أبو عبيد فى « الأموال » . ورجاله ثقات من رجال 
الصحيح» إلا أنه منقطع » وسعيد هو ابن كثير بن عفير قد ينمسب إلى جده قال 
الحاكم: يقال : إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه . ويحيى بن أيوب : هو الغافقى 
المصرى من رجال الجماعة » صدوق . والباقون لا يسأل عنهم . 

85 - عن ابن عباس قال : « صالح رسول الله اة أهل نجران على ألفى حلة › 
النصف فى صفر والبقية فى رجب » يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا » 
وثلاثين فرسا » وثلاثين بعيرا » وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها 


يضح عنهم شیا ء فلا أراه أراد إلا ما داموا مطيقين » ولو عجزوا لنفف عنهم بقدر 
طاقتهم؛ لأن رسول الله وَل إنما اشترط أن لا يزاد عليهم ٠‏ ولم يشترط أن لا ينقصوا إذا 
كانوا عاجزين عن الوظيفة » قال : وحدئنا سعيد بن أبى مریم » عن يحيى بن أيوب ١‏ 
عن عبيد الله ابن أبى جعقر قال : حدثنى شيخ من أهل مصر قديم : ١‏ أن معاوية كتب إلى 
وردان : أن زد على القبط قيراطا قيراطا على كل إنسان » فكتب إليه وردان : كيف آزيد 
عليهم ؟ وفى عهدهم أن لا يزاد عليهم ٩‏ اه . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » قلت : هذا هو الأصل فى عقد الجزية بالصلح وأخرج 
أبو عبيد فى ١‏ الأموال ٩‏ كتاب رسول الله كله لأهل نجران مفصلا: حدثنى أيوب الدمشقى» 
حدثتى سعدان بن أبى يحيىءعن عبيد الله بن أبى حمید »عن أبى مليح الهذلى ٠:‏ أن رسول 
الله و صالح آهل نجران وكتب لهم كتابا - : فذكره وفيه - :أن فى كل سوداء وبيضاء 
وحمراء وصفراء ألفى حلة» وفى كل صفر ألف حلة» وفى كل رجب ألف حلة كل حلة ١‏ 
أوقية ما زاد الخراج أو لقص فعلى الأواقى فليحسب ء وما فضوا من ركاب أو خخيل أو 
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ا ا 
لا يهدم لهم بيعة ولا بخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم » ما لم يحدثوا حدثا أو 
يأكلوا الربا » . أخرجه أبو داود''؟ وسكت عنه وهو من رواية السدى عن ابن عباس . 
قال المنذرى : فى سماعه منه نظر » وإنما قيل : إنه رآه - أى ابن عمر - وسمع من أنس 
ابن مالك » ولكن له شواهد » ذكرها فى ١‏ النيل )220 . 


دروع أخذ منهم بحساب » إلى آخره قال أبو عبيد"؟ : حدثنا عثمان بن صالحء عن عبد الله 
ابن لهيعةءعن أبى الأسودءعن عروة بن الزبير : « أن رسول الله ية كتب لأهل نجران من 
محمد النبى رسول الله » ثم ذكر نحو هذه النسخة » إلا أنهما اختلفا فى حروف فذكره . 

قال أبو عبيد : قوله : ١‏ كل حلة أوقية ١‏ . يقول : قيمتها أوقية وقوله : « فما زاد 
الخراج أو نقص فعلى الأواقى » . يعنى بالخراج الحلل . يقول : إن نقصت من الألفين أو 
زادت فى العدد أخذت قيمة ألفى أوقية . فكان الخراج إنما وقع على الأواقى ولكنه جعلها 
حللا ؛ لأنها أسهل عليهم من المال . وقوله : « ما قضوا من ركاب أو خيل » : يقول ؛ 
إن لم تمكنهم الخلل أيضا فى الخراج فأعطوا الفيل والركاب والدروع أخذ منهم بحساب 
الأواقى حتى تبلغ ألفين . وقوله : ١‏ ومن أكل منهم الربا من ذى عقل » فذمتى منه 
بريثة". ألا تراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصى كلها ولم يجعله لهم مباحا » 
وهو يعلم أنهم يركبون من المعاصى ما هو أعظم من ذلك من الشرك » وشرب الخمر وغيره 
إلا دفعا عن المسلمين . ( كيلا يتسلطوا على أموالهم من الدور والأرضين ) ١‏ وأن لا 
يبايعوهم به فيأكل المسلمون الربا » ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر ما هم 
فيه من المعاصى ٠‏ بل الشرك أعظم . 
سبب إجلاء عمر رضى الله عنه آهل نجران من نجران ولهم عهد وصلح : 

راغا أجلاهم عمر عن بلادهم وقد علم أن لهم عهدا مؤكدا من رسول الله يك بتركهم 
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ما شرط عليهم رسول الله ية من أكل الربا اه يدل على ذلك ما رواه أبو عبيد237 نفسه 
قال أبو أيوب ( هو أيوب الدمشقى المذكور فى أول حديث ) : وحدثنى عيسى بن يونس» 
عن عبد الله بن أبى حميد » عن أبى المليح ٠‏ عن النبى ية مثل ذلك - وفيه - : فلما 
ولى عمر بن الخطاب أصابوا الربا فى زمانه فأجلاهم عمر قال : فأتوا العراق فاتخذوا 
النجرانية» وهى قرية بالكوفة اه . قلت : ومع ذلك فلم يجلهم عمر من نجران إلا بطلبهم 
ذلك منه كما رواه ابن أبى شيبة عن الشعيى قال : كتب رسول الله ل إلى أهل نجران - 
وهم تصارى - : أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له وأخمرج أيضا عن سالم قال : إن آهل 
نجران قد بلغوا أربعين ألفا وكان عمر يخافهم أن يليوا على المسلمين فتحاسدوا بينهم فأتوا 
عمر فقالوا : أجلنا قال : وكان رسول الله ية قد كتب لهم كتابا أن لا يجلوا فاغتنمها 
عمر قأجلاهم فندموا ء فأتوه فقالوا : أقلناءفأبى أن يقيلهمء فلما تدم على ( الكوفة ) أتوه 
فقالوا : إنا نسألك بحظ يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا ما أقلتنا فأبى وقال : إن عمر كان 
رشيد الأمر اه. كذا فى#النيل»2"7» قلت : فهذه شواهد متعددة لما رواه السدى عن ابن عباس . 
فائدة فى سماع السدى من ابن عباس : 

ومع ذلك كله فنظر المنذرى فى سماعه منه» وكذا نظر الحافظ ابن حجر فى ذلك إتما هو 
مبنى على مذهب البخارى » وأما على مذهب الجمهور وهو القول المنصور: أن عنعنة المعاصر 
الممكن اللقاء محمولة على السماع » فلا نظر فيه؛فقد قال فى التهذيب 206 : إسماعيل 
ابن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى » أبو محمد القرشى » وهو السدى الكبير روى عن 
أنس وابن عباس ٠‏ ورأى ابن عمر والحسن بن على وأبا هريرة وآبا سعيد اه. فتراه جعله 
راويآً عن ابن عباس كما جعله راوياً عن أنس ولم يفرق وفيه أيضا. قال أبو العباس بن 
الأخرم :لا ینکر له ابن عباسء قد رأى سعد بن أبى وقاص اه . فمن رأى سعدا والحسن 
ابن على وأبا هريرة لا يبعد سماعه من ابن عباس » ولا من أبن عمر رضى الله عنهم 
فالأثر صحيح السند موصول عندنا » والله تعالى أعلم . قال أبو يوسف ( فى الخراج » 
له): «ألفا حلة على أراضيها وعلى جزية رؤوسهم تقسم على الرجال الذين لم يسلموا وعلى 
(۱) ص (14844). 
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باب مقدار ae‏ ا لإمام على الكقار ابتداء 
آنها تؤخذ منهم على الطبقات 

٥‏ - حدٹنا على بن مسهر › عن الشيبانى › عن آیی عون محمد بن عبيد الله 
الثقفى » قال : ١‏ وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الجزية على رؤوس الرجال 
على الغنى ثمانية وأربعين درهما » وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما » وعلى 
الفقير اثنى عشر درهما » . رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف ٠»‏ وهو مرسل » وروأه 
ابن زنجويه فى ١‏ كتاب الأموال » : حدثنا أبو نعيم ثنا » مندل » عن الشيبانى » عن أبى 
غون » عن المغيرة بن شعبة : أن عمر وضع إلى آخره . 

قلت : ومندل فيه مقال » وثقه ابن معين وأبو حاتم والمرسل إذا أسند ولو من طريق 
ضعيفة كان حجة عند الكل كما ذكرناه فى المقدمة . 


كل أرض من أراضى تجران » وإن كان بعضهم قد باع أرضه » أو بعضها من مسلم ١»‏ أو 
ذمى» أو تغلبى » والمرأة والصبى فى ذلك سواء فى أراضيهم » وأما جزية رؤوسهم فليس 
على النساء والصبيان » اه . يعنى أن ما وقع عليه الصلح ويؤخذ سواء باع بعضهم أرضه 
المشترى المسلم وعشران من التغلبى المشترى » ذكره المحقق فى « الفتيح 210 . قال : «وقول 
باب مقدار التزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء 
وأنها تؤخذ منهم على | لطبقات 

قوله : « حدثنا على بن مسهر إلخ » . الجزية هى الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته 
بدار الإسلام فى كل عام والاضل: يها الكتاب والسنة . أما الكثاب : : فقول الله تعالي : 
«قاتلوا اين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروتي 29 . 


)1( ۲۸4/0 . 
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وأما السنة:فما روى المغيرة بن شعبة :آنه قال لحند كسرى يوم «نهاوند» : أمرنا نبينا رسول 
رينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحله أو تؤدوا الحرية 6 أخرجه البخارى ( كما سيأتى ) 5 


وعن بريدة : « آنه قال : كان رسول اكه ات اشير ا عن سرية او جيك اوا 
بتقوى الله تعالى فى خحاصة نفسه » ويمن معه من المسلمين خيرا وقال له : إذا لقيت عدوك 
من المشركين » فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث : ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوا فاقبل 
منهم وكف عنهم » فإن أبوا فادفعهم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم » فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » ( وقد تقدم فى باب الدعوة قبل القتال ) فى أخبار 
كثيرة » وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية فى الجملة قاله الموفق فى ١‏ المغنى © . 
الجواب عن شبهة الملحدين فى الجزية : 

فإن قال قائل من الملحدين : كيف جار إقرار الكفار على كفرهم بأداء الجزية بدلا من 
الإسلام قيل له : ليست المزية بدلا من الإسلام ولا ثمنه » وإنما جاز لنا إقرارهم بدار 
الإسلام على كفرهم لالتزامهم حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ويحملهم ذلك على 
الدخول فى الإسلام؛ لأن الناس على دين ملوكهم مع ما فى مخالطة المسلمين من الاطلاع 
على محاسن الإسلام ء والجزية من الجزاء سميت بهاء لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام 
منقادين لأحكامه » وعوض عن نصرة المقاتلة للدفاع عنها . وليس أخذ الجزية منهم رضا 
بكفرهم ولا إباحة لبقائهم على شركهم › وإنما هى عقوبة لهم فى الدنيا يعطونها عن يد 
وهم صاغرون وتبقيتهم على كفرهم بالجزية كما لو تركناهم بغير جزية تؤخل منهم ؛ إذ 
ليس فى العقل إيجاب قتلهم ؛ لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يبقى الله كافرا طرفة عين . 
فإذا أبقاهم لعقوبة يعاقبهم بها استدعاء لهم إلى التوبة من كفرهم واستمالة لهم إلى الويمان 
لم يكن ممتنعا إمهاله إياهم » إذ كان فى علم الله أن منهم من يؤمن ومنهم من يكون من 
نسله من يؤمن بالله فكان فى ذلك أعظم المصلحة مع المسلمين فيها من المرفق والمتفعة ( فلو 
قتلوا آهل الذمة لم يكن لهم من يقوم بزرع الأراضى وخدمة المقاتلة » ولا من يجبوا منه 
الخراج لأرزاق العساكر » وبناء القناطر وتشييد الحصون ونحوها ) » فليس إذا فى إقرارهم 
وما يدينون بغير جزية ما يوجب الرضا بكفرهم » فكذلك إمهالهم بالجزية جائز عقلا ؛ إذ 
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ليس فيه أكثر من تعجيل بعض عقابهم المستحق بكفرهم » وهو ما يلحقهم من الصغار 
والذل بآدائها ( ولذلك لم يرض به كثير من المتمردين المتكبرين ورأوا ال موت أهون عليهم 
دونه ) » كذا فى ١‏ أأحكام القرآن 6 للرازى بتغيير يسير فى التعبير . 
بيان اختلاف المذاهب فى مقدار الجزية 

والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات ٠‏ والكلام فى هذه الممسألة فى فصلين : 
أحدهما: فى تقدير الجزية والثانى : فى كمية مقدارها . فأما الأول : ففيه ثلائة مذاهب : 
أحدها : أنها مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه » وهذا قول أبى حنيفة والشافعى 
(ومالك) ورواية عن أحمد . 

والثانى : أنها غير مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصان . وهذا 
قول الثورى وأبى عبيد ورواية عن أحمد . 

والثالث : أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر وهو الحتيار أبى بكر من الحنابلة » 
ورواية عن أحمد ذكره الموفق فى « المغنى ١‏ . 

ثم اختلف آهل المذهب الأول فقال أصحابنا : على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهماء 
وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما - وهو قول الحسن بن صالح - وقال مالك : أربعة 
دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على آهل الورق » الغنى والفقير سواء لا يزاد ولا 
ينقص ‏ وقال الشافعى : دينار على الغنى والفقيرء قاله الجصاص فى «أحكام القرآن»" له . 

واحتج مالك بما رواه فى « الموطأ 76 :عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن 
عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما 
مع ذلك أرزاق المسلمين وضافة ثلاثة أيام » واحتج الشافعى رحمه الله بحديث معاذ ١:‏ أنه 
4 أمره أن يأخذ من كل حالم دینارا أو عدله معافراً ٩‏ . رواه أحمد وأبو داود والنسائى 
والترمذى والدارقطنى وابن حبان والحاكم والبيهقى7؟؟ من حديث مسروق »عن معاذ قال أبو 
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داود : وهو حديث منكر . قال : وبلغنى عن أحمد أنه كان يتكره وذكر البيهقى الاختلاف فيه 
بعضهم رواه عن الأعمش »عن أبى وائل» عن مسروق : أن النبى ية » وأعله ابن حزم 
بالانقطاع وآن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر . وقال الترمذى : «# حديث حسن ؛ وذكر أن 
بعضهم رواه مرسلا وهو أصح ء كذا فى « التلخيص البير 2١7»‏ . وقد اختلفت الرواة فى 
لفظ الحديث أيضا فرواه عبد الرزاق»عن معمر وسفيان الثورى »عن الأعمش »عن أبى وائل 
عن مسروقء عن معاذ به ء وفيه : ١‏ ومن حالم أو حالمة ديتار أو عدله معافر » . ورواه 
إسحاق بن راهويه فى مسنده من ثلاث طرق دائرة على الأعمش به » ورواه عبد الرزاق 
أيضا عن معمر »عن الأعمش »عن مسروق مرسلا وفيه : « فآمره أن يأخذ من كل حالم أو 
حالمة من أهل الذمة دينارا أو عدله معافراً » » قال : وكان معمر يقول : هذا قوله : حالمة, 
غلط ليس على النساء شىء » كذا فى « نصب الراية 2"(6 . واحتج أصحابنا بحديث عمر 
الذى ذكرناه فى المتن من طرق عديدة مرسلة وموصولة قال الموفق فى « المغنى 2096 , 
حديث عمر فى مقدار الجزية وتقسيمها على الطبقات صحيح مشهور : 

ولنا حديث عمر رضى الله عنه وهو حديث لا شك فى صحته وشهرته بين الصحابة 
رضى الله عنهم وغيرهم ولم ينكره منكر ولا خلاف فيه » وعمل به من يعده من الخلقاء 
رضى الله عنهم فصار إجماعاً لا يجوز الخطأ عليه ؛ وقد وافق الشافعى على استحياب 
العمل به. وأما حديث معاذ فلا يخلو من وجهين : أحدهما ٠‏ أنه فعل ذلك لغلبة الفقر 
عليهم بدليل قول مجاهد رواه البخارى فى الصحيح معلقا قال ابن عيينة عن ابن أبى نيح : 
قلت: لمجاهد :ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم ديئار قال : جعل 
ذلك من قبل اليسار» اه قال الحافظ فى «الفتح470): «وصله عبد الرزاق عنه به» اه قال: 
والوجه الثانى : أن يكون التقدير غير واجب إلخءوقال الحصاص : ١‏ وهذا - أى حديث 
معاذ - عندنا فيما كان منه على وجه الصلح أو يكون ذلك جزية الفقراء منهم ( أو 
)¥( 80541 . 
(؟) 101/۲ . 
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كانوا كلهم فقراء بدليل أثر مجاهد المذكور ) . والدليل عليه ما روى فى يعض آخبار معاذ: 
« أن النبى بي أمره أن يأخذ من كل حالم أو حالمة دينارا ولا حلاف أن المرأة لا تؤخذ منها 
الجزية إلا أن يقع الصلح عليه » اه . وقد نقل ابن زشد وغيره الاتفاق على أنه ليس على 
النساء جزية . قال فى « الهداية » : وما رواه محمول على أنه كان ذلك صلسا ( فإن اليمن 
لم تفتح عنوة بل صلحا فوقع على ذلك ) . ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة » وإن كانت لا 
يؤخذ منها الجزية اه . والجواب عن حجة مالك : أن أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مع 
الأربعين يفى ثمانية وأربعين درهما » فإن الضيافة تقسم بينهم على قدر جزيتهم . نص 
عليه الموفق فى « المغنى ٠‏ . 

واحتج من قال : بأنها غير مقدرة بل يرجع إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصان » 
«بأن النبى ية أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم ذينارا أو صالح أهل نجران على ألفى 
حلة» . رواهما أبو داود » وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات . وفى رواية عمرو بن 
ميمون عنه اوجعل على كل رأس ثمانية وأربعين درهماكرواه أبو يوسف فى اراج ولك 
وفى رواية له عند أبى عبيد فى « الأموال » قال : فكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين › 
وفى رواية أبى مجلز عند أبى عبيد أيضا : فوضع على كل رجل أريعة وعشرين درهما كل 
سنة ء قال أبو عبيد : وحدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمر وعن عمر بن عبد العزيز : 
«آنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب ديئارين وصالح عمر رضى الله عله بنى 
تغلب على مثل ما على المسلمين من الزكاة » وهذا يدل على أنها إلى رأى الإمام لولا ذلك 
لكان على قدر واحد فى جميع هذه المواضع ولم يجز أن تختلف › ذكره الموفق فى 
«المغنى»» وقال أبو عبيد : ١‏ والذى اخترناه أن عليهم الزيادة كما يكون لهم النقصان للزيادة 
التى رادها عمر على وظيفة النبى ية وللزيادة التى زادها عمر نفسه حين كانت ثُمانية 
وأربعين فجعلها خمسين » اه . 


قلنا : أما حديث معاذ فلا يرد علينا لكونه محمولا على وظيفة الفقراء كما مر » وبه 
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نقول فى حق الفقير . وأما جزية أهل نجران وهى ألفا حلة فى كل سنة فقد ذكرنا أنها 
كانت من جزية المصالحة بالتراضى وهى غير مقدرة عندنا بمقدار ٠‏ وإنما الكلام فى جزية 
يبتدىء الإمام بوضعها . وأما رواية عمرو بن ميمون » وأنه ذكر ثمانية وأربعين » ولم 
يفصل فإن حارثة بن مضرب وغيره » قد ذكروا تفصيل الطبقات الشلاثة » فالواجب أن 
يحمل ما فى حديث عمرو بن ميمون على أكثر ما وضع من الجزية » وأما رواية الثانية 
وفيها قال : وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين ٠‏ فقال الحصاص : هذا ليس عشهور 
ولم تثبت به رواية » « أحكام القرآن » . فإن أبا عبيد رواه عن أبى النضر وقال : ولا أعلم 
الحجاج إلا قد حدثنى به أيضا عن شعبة أنبأنى الحكم قال : سمعت عمرو بن ميمون أنه 
شهد عمر بذى الحليفة فذكره » فلم يدر أن قوله : فكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين» 
ومن لفظ أبى النضر عن شعبة أو من لفظ الحجاج عنه » أو من لفظهما جميعا . فإنى 
أخاف أن يكون حجاج قد تفرد به من بين القوم فإنى لم أر لهذه الزيادة أثرا فى شىء ما 
رواه الثقات عن الحكم غير هذه الرواية عند أبى عبيد » وحجاج وإن كان حسن الحديث » 
ولكنه لا يحتج با ينفرد به إذا حالف الثقات . وبالجملة فهذه رواية شاذة لا تكاد تثبت ولا 
تنتهض للاحتجاج بها . 

وأما رواية أبى مجلز فهى عند أبى عييد مختصرة وقد رواها الإمام أبو يوسف فى 
«الخراج» أتم منه وذكر فيها الطبقات كلها كما أودعناه فى المتن » وأما إن عمر رضى الله 
عنه صالح بنى تغلب على ضعف زكاة المسلمين » فإنه ليس من الجزية التى نحن بسبيلها بل 
من الجزية التى توضع بالصلح والتراضى ٠‏ وقد عرفت أنها غير مقدرة عندنا » وأما إن عمر 
ابن عبد العزيز وضع على الرهبان دينارين » وعلى كل راهب » فهذا عندنا على أنه راهب 
من الطبقة الوسطى فأوجب ذلك عليهم على ما رأى من احتمالهم له . فإنا لا نقول 
باستواء الفقير » والغنى » والمتوسط ٠‏ وإئما يرد ذلك على من لم يفرق بينهم وأوجب ديئارا 
أو أربعة على الغنى والفقير سواء . 

قال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن "٤‏ له : فكان الخبر الذى فيه تفصيل الطبقات الثلاث 
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ابن مضرب عن عمر : ١‏ آنه بُعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين 
درهما وأربعة وعشرين واثنى عشر » . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » . قلت : سند 
صحيح موصول وأخرجه يحبى بن آدم فى اراج فرواه عن إسرائيل بسنده . 

۷ - أخبرنا عارم بن الفضل . ثنا حماد بن سلمة » عن سعيد الجريرى » عن 
أبى نضرة : « أن عمر وضع الحزية على آهل الذمة فيما فتح من البلاد فوضع على 
الغنى ثمانية وأربعين درهما » وعلى الوسط أربعة وعشرون درهما ء وعلى الفقير اثنى 
عشر درهما » . مختصر من حديث طويل رواه ابن سعد فى ١‏ الطبقات 1 . وهو 
مرسل صحيح »ء وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة رأى عدة من الصحابة أدرك 
طلحة وروی عن على بن أبى طالب وأبى موسى الأشعرى وأبى ذر الغفارى وأبى 
هريرة وأبى سعيد وغيرهم ( تهذيب) وإرسال مثله حجة عندنا وعند الأكثرين . 

۸ - حدثنى السرى بن إسماعيل » عن عامر الشعبى ١‏ أن عمر بن الخطاب 
مسح السواد» وأنه وضع على الرجل اثنى عشر درهما » وأربعة وعشرين درهما 
وثمانية وأربعين درهما » مختصر . رواه أبو يوسف فى « الخراج »0 له » والسرى 
ضعيف» كما مر . 


أولى بالاستعمال لما فيه من الزيادة وبيان حكم كل طبقة ؛ ولأن من وضعها على الطبقات 
فهو قائل بخبر الثمانية والأريعين ( وبخبر أربعة وعشرين درهما وبخبر دینار على كل حالم 
ونحوها ) » واقتصر على الثمانية والأربعين ( ونحوها ما ذكر ) » فهو تارك للخبر الذى 
فيه ذكر تمييز الطبقات » وتخصيص كل واحد بمقدار منها » اه 

قوله : (١‏ حدثنا إسماعيل بن جعفر إلخ » . دلالته » وكذا دلالة ما بعده من الأثار على 
معنى الباب ظاهرة . 
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عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عثمان بن حنيف فمسح الأرضين وجعل على 
الرأس اثنى عشر درهما وأربعة وعشرين درهما وثمانية وأربعين درهما » و من 
ذلك النساء والصبيان ؛ مختصرا ء رواه الإمام أبو يوسف فى : الخراج 2106 أيضا » 

وهو مرسل صحيح . 


٠۰‏ - حدثنى الحجاج بن أرطأة » عن ابن عون « أن عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه مسح السواد ما دون جبل حلوان » وفيه : وأخذ من كل رأس موسر ثمانية 
وأربعين درهما » ومن الوسط أربعة وعشرين درهما » ومن الفقير اثنى عشر درهما » 
مختصرا » رواه الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج 70" أيضاء وهو مرسل . 

0١‏ - عن عمر رضى الله عنه ١‏ أنه ضرب الجزية على الغنى ثمانية وأربعين 
درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب اثنى عشر ؛ » روأة 
البيهقى بطرق مرسلة » وسكوت الحافظ عنه يدل على أن لاعلة له سوى الإرسال 
وهو حجة عندنا » وإذا تعددت الطرق فهو حجة عند الكل » كما مر فى ١‏ المقدمة » . 


قوله : « عن عمر إلخ » . دلالته على معنى الباب ظاهرة وقوله : « وعلى الفقير 
المكتسب » دليل على أن لا جزية على فقير غير معتمل خلافا للشافعمى رحمه الله » له 
إطلاق حديث معاذ رضى الله عنه . ولنا : أن عمر رضى الله عنه لم يوظفها على فقير غير 
معتمل » وكان ذلك بمحضر من الصحابة ؛ ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا 
طاقة لها فكذا خراج الرأس يجامع عدم الطاقة لحكمة دفع الضرر . والحديث محمول على 
المعتمل الذى لا يقدر على العمل وإن أحسن حرفة . ودليل الحمل ما ذكرنا من المعنى 
وبتوظيف عمر القترن بالإجماع جمعا بين الدليلين فإن قيل : فنفيه عن غير المكتسب 
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3 ' - حدثنا كامل بن العلاء » عن حبيب بن أبى ثابت أن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه بعث عثمان بن حنيف على مساحة أرض السواد » فذكر الحديث 
وفيه : « فختم خمسماتة آلف علج على الطبقات ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين 
واثنى عشر' الحديث . رواه الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج ۲ » هو مرسل صحيح . 

۳ - حدثتى عفان » عن مسلمة بن علقمة » عن داود بن أبى هند » عن 
| انعبى « أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث عثمان بن حنيف إلى السواد فطرز 
الخراج - فذكر الحديث ونيه - ووضع على الرجل الدرهم فى الشهر والدرهمين فى 
الشهر » رواه أبو عبيد فى ” الأموال "٤‏ » وهو مرسل صحيح » ومراسيل الشعبى لا 
يكاد يسقط منها شىء . 

لاا ل .1 ل .1-1-1 لس 
بالفهوم المخالف ولا تقولون به قلنا : ليس ذلك بلازم بل جاز أن يضاف إلى الأصل وهو 
عدم التوظيف على من لم يذكر . كذا فى الهداية وفتح القدير . 
جواز الاستدلال بالمفهوم إذا تأيد بالقياس : 

قلت : وإذا كان المفهوم بالقسياس » كما فى ما نحن بسبيله » فهو حجة عند الكل أما 
عند غيرنا قبالإنفراد وآما عندنا قبا مجموع ٠‏ ويسجوز إضافة الحكم إلى الأثر . لم أره 
صريحاء ولكنه مقتضى احتجاجهم بالحديث الضعيف التأيد بالقياس > وإضافتهم الحكم 
إلى الحديث » فافهم . 
وقت أخذ اللحزية : 

قوله : «حدثنى عفان إلخ» قلت : فيه دليل على وقت أخذ الجزية وآنه يؤخط منهم فى 
كل شهر هذا هو الأصل وإن أخمر إلى وقت الغلة للرفق بأهل الذمة كان حسنا > كما مر 
فى باب وقت أنخذ العشر والخراج * . ويهذا تبين ما فى قول أبى عبيد : ٭ ولم نسمع فى 
استيداء الحراج والجزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذا » . أى غير أثر سعيد بن عامر 
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15 - وأخرج يحبى بن آدم فى الخراج » له حدثنا مندل العنزى » عن 
الأعمش » عن إبراهيم بن مهاجر » عن عمرو بن ميمون » « قال : بعث عمر بن 
الخطاب حذيفة بن اليمان » وعثمان بن حنيف فأتياه فسألهما كيف وضعتما على آهل 
الأرض فقالا : وضعنا على كل رجل أربعة دراهم كل شهر » الحديث . مسختصر 
ومندل ضعسيف من قبل حفظه ومشاه بعضهم » فالحديث حسن الإسناد على الأصل 
الذى أصلناه فى «المقدمة) . 


ابن خذيم المذكور هناك من القصور » ولو قال : لم نسمع فى استيداء الخراج والحرية وقتا 
من الزمان يستحب تأخير الاجتباء إليه بشرط أن لا يفضى إلى توى الخراج غير هذا لكان 
أسلم وأولى . فإنه أفضى إلى التوى لم يؤخر بل يؤخذ فى كل شهر › وبهذا تأيد قول أبى 
حنيفة بأن الوجوب بأول الحول وعند الشافعى فى آخحره » كما فى الهداية ١‏ و ١‏ فتح 
القدير 6 . ولو كان الوجوب فى آخر الحول لم يكن لأخذها قبل الوجوب معنى . قال فى 
« البدائع ) : « وأما وقت الوجوب فأول السنة لأنها تجب لتقن الدم فى المستقبل فلا تؤخر 
إلى آخر السنة » ولكن تؤخذ فى كل شهر » اه ° . 

قال فى ١‏ الهداية » : ١‏ وجزية يبتدىء الإمام بوضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على 
أملاكهم فيضع على الغنى الظاهر فى كل سنة ثمانية وأربعين درهما » يأخذ منهم كل شهر 
أربعة دراهمم > وعلى وسط الخال أربعة وعشرين درهما فى كل شهر درهمين > وعلى 
الفقير المعتمل اثنى عشر درهما فى كل شهر درهما ' اه . وبهذا ظهر غاية اعتناء الحنفية 
بجمع الآثار المختلفة فى الباب وإعمالها كلها فافهم . قال الموقق فى « المغنى » 27 ٠:‏ وحد 
اليسار فى حقهم ما عده الناس غنى فى العادة وليس بمقدر؛ لأن التقديرات بابها التوقيف ولا 
توقيف فى هذا فيرجع فيه إلى العادة والعرف » اه . قلت : ويهذا قال الفقيه أبو جعفر 
مناء كما فى « فتح القدير » » وهو الذى نص عليه أبو يوسف فى « الخراج » ° . 
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وعلى عبدة الأوثان من العجم 
256 - عن بجالة وهو ابن عبدة قال : ١‏ أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
بسنة : فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس ولم يكن عمر آخذ الجزية من الجوس » 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله بي آخذ الحزية من مجوس هجر ١ء‏ 
رواه البخارى . 


ورجحه الحصاص فى « أحكام القرآن ۲ له > وهو الأصح ١‏ تتارخانيه ٠‏ وصححه أيضا 
فى « الولوالجحية » وه المنتقى » وهو المختار كما فى ١‏ الاختيار 6 ء وهو الموافق لرأى صاحب 
المذهب ء كذا فى ١‏ الدر » و الشامية » . 

باب توضع الحزية على أهل الكتاب والمجوس مطلقا وعلى عبدة الأوثان من 

العجم 

قوله : « عن بجالة إلخ » قلت : دلالته على أخحذ الجزية من المجوس ظاهرة . قال أبو 
عبيد : فقد صحت الأخبار عن رسول الله و والأئمة بعده أنهم قبلوها متهم ثم تكلم 
الناس بعد فى أمرهم » فقال بعضهم : إنما قبلت منهم لأنهم كانوا أهل كتاب » ويحدثون 
بذلك عن على رضى الله عنه » ولا أحسب هذا محفوظا عنه » ولو كان له أصل لما حرم 
رسول الله َ4 ذبائحهم ومناكحتهم وهو كان أولى بعلم ذلك ولا اتفق ق المسلمون بعده على 
كراهتها . وقد قال بعضهم : قبلها النبى ل منهم حين نزلت عليه الا إكراه فى 
الدين»7 '؟ ويحدثونه عن مجاهد وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه تأول هذه الآية فى 
بعض النصارى والروم ثم أسند عن وسق الرومى » وكان تملوكا لعمر بن الخطاب أنه عرض 
عليه السلام فأبى » فقال : < لا إكراه فى اللدين » فلما حضرته الوفاة أعتقه . 

قال أبو عبسيد : فآری عمر أنه تأول هذه الآية فى آهل الكتاب وهو أشبه بالتأويل والله 
أعلم ؛ ولأنه عبدة الأوثان من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهذا إكراه 
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أيضاء وجائز بالإجماع .قال ابن حزم فى « المحلى» : « لم يختلف مسلمان فى أن رسول 
الله وَل لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات عليه السلام فهو 
إكراه فى الدين . فهذه الآية منسوخة أو مخصوصة بأهل الكتاب اه . ملخصا قال غيره : 
إنما لم نجد فى أمر المجوس شيئًا يبلغه علمنا إلا اتباعا لسنة رسول الله 5ة والانتهاء إلى 
أمره فالجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل ومن المجوس بالسنة اه . ملخصاً. 
كيف أخذت الجزية من مجوس العرب وهم كعبدة الأوثان منهم ؟ 

قلت : وإغا أشكل على أبى عبيد أخذ الجزية من مجوس العرب لكونهم مشركين كعبدة 
الأوثان فكان القياس أن لا تقبل منهم الجزية كما لا تقبل من الوثنيين من العرب . وأما 
المجوس العسجم قلا إشكال فى قول الجزية عنهم . كما ذكره أبو عبيد نفسه قبل ذلك 
بورقين ونصه : ا فعلى هذا تتابعت الآثار عن رسول الله ية والخلفاء بعده من العرب من 
أهل الشرك أن من كان منهم ليس من آهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل 
كما قال الحسن » وأما العجم فتقبل منهم الجزية » وإن لم يكونوا أهل كتاب » للسنة التى 
جاءت عن رسول الله بي فى المجوس وليسوا بأهل الكتاب » وقبلت بعده من الصابئين 
مجوس العرب » وليسوا بأهل كتاب فتقبل من مجوس العجم. بالأولى وكذا من عيدة 
الأوثان منهم 5 

بقى الإشكال فى مجوس العرب فذهب الإمام الشافعى ومن وافقه إلى : أن الجزية لا 
تقبل من غير آهل الكتاب ء وقد أخذها النبى ية من المجوس » فدل على إلحاقهم بهم 
وقد اقتصر عليه قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » ( وذكر البيهقى فى باب : « المجوس أهل الكتاب 
والجزية تؤخذ منهم» حدثنا من طريق سعيد بن المرزبان »عن نصر بن عاصم. عن على : (كان 
الجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أنخحته فلما أصبح 
دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكح أولاد بناته فأطاعوه» وقتل من خالفه 
فأسرى على كتابهم» وعلى ما فى قلوبهم منه فلم يبق عندهم مته شىء) مؤلف«فتح 
البارىاثم حكى عن ابن خزيمة أنه قال : وهم ابن عيينة:» ورواه عن أبى سعد البقال - 


يعنى ابن المرزيان - عن نصر بن عاصم وإنما هو عيسى بن عاصم الأسدى » والظاهر أن 
رواية عيسى هذا عن مرسلة ؛ لأنهم نصوا على أن روايته عن ابن عباس وعن ابن عمر 
مرسلة فما الذى ينفعه اتصال رواية نصر بن عاصم ؟ على أن العقيلى قال عن نصر : هذا 
لا يتابع على حديثه » والبقال متكلم فيه قال ابن »معين : « ليس بشىء » . وقال 
الفلاس: «متروك؟ › وقال أبو زرعة : « مدلس » > وقال البخارى : « منكر الحديث 2 
وقال النسائى : « ضعيف » . وسكت عنه البيهقى ههنا » وقال فيما مضى فى : « باب 
أخذ السلاح فى الحرب » : غير قوى . وقال فى باب دية أهل الذمة : لا يحتج به » 
وقال صاحب «التمهيد» فى قوله عليه السلام : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » : يعنى فى 
الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب » وعلى ذلك جمهور الفقهاء وقد روى عن 
الشافعى: أنهم كانوا آهل كتاب فبدلوا » وأظنه ذهب فى ذلك إلى شیء » وروی عن على 
من وجه فيه ضعف يدور على أبى سعد البقال . ثم ذكر هذا الآثر 

ثم قال : وأكثر أهل العلم يأبون ذلك » ولا يصححون هذا 5 > والمحجة لهم قوله 
تعالى : ا أن ت تقولُوا نما أنزل الكتاب على طَائقحين من فنا 2974 , يعنى اليهود والنصارى » 
وقوله تعالى :9 هل الكتاب لم مساجو فى إنراهيم وما نولت الور وليل لمن 
بعده 204 , وقال تعالى : « يا أهل الكشاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإبميل ! ل من بعد 0504 فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل اليهود 
والنصارى لا غير › وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : المجوس أهل 
الكتاب قال : لا . وقال أيضا : أخخبرنا معمر قال : سمعت الزهرى ستل : أتؤخذ الجزية 
تمن ليس من آهل الكتاب ؟ قال : نعم أخذها رسول الله ييه من أهل البحرين ( وكانوا 
مجوسا ) وعمر من أهل السواد ( وفيهم مجوس أيضا ) وعثمان من بربر اه . من «الجوهر 
النقى» فتراه قد جعل المجوس عن ليس من أهل الكتاب . 
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تحقيق حال أهل المجوس وأنهم من أهل الكتاب أم لا ؟ 

قلت : وقد حسن الحافظ فى « الفتح ٤‏ حديث على هذا قال : وروی عبد بن حميد 
فى تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أيزى : « لما هزم المسلمون أهل فارس قال 
عمر: اجتمعوا ! فقال : إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم 5 ولا من عبدة الأوثان 
فنجرى عليهم أحكامهم › فقال على 8 بل هم أهل كتاب فذكر نحوه › لكن قال: وفع 
على ابتته » وقال فى آخره : فوضع الأحدود لمن خالفه فهذا حجة لمن قال : كان لهم 
كتاب . 


قلت : وأخرجه الطبرى فى تفسيره : حدثنا ابن حميد » ثنا يعقوب القمى ( هو ابن 
عبد الله بن سعد الأشعرى القمى صدوق يهم من الثامنة ) عن جعفر ( هو ابن أبى المغيرة 
الخراعى القمى صدوق يهم من الخامسة ) عن ابن أبزى ( هو سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى ثقة من الثالثة ) قال : لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم بلغهم يعنى - عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقال بعضهم لبعض : آى الأحكام تجرى فى المجوس وأنهم ليسوا 
بأهل كتاب ليسوا من مشركى العرب » فقال على بن أبى طالب : قد كانوا آهل الكتاب 
وقد كانت الخمر أحلت لهم فذكر نحوه . لكن قال : فتناول أنعته فوقع عليها إلخ ؛ . 

وتأيد به ما رواه البقال عن عيسى بن عاصمء عن على ويؤيده ما رواه الإمام يوسف فو 
«الخراج170 له : حدثنا سفيان بن عيينة؛عن نصر بن عاصم الليثى» عن على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه:٠‏ أن رسول الله كلل وأبا بكر وعمر أخذوا الجزية من المجوس ٠‏ قال على 
کرم الله وجهه : وأنا أعلم الناس بهم كانوا آهل كتاب يقرأونه » وعلم يدرسونه فتزع من 
صدورهم 01 وفيه متابعة للإمام الشافعى فى تسمية نصر بن عاصم ٠‏ ولكن أسقط الواسطة 
بينه وبين سفيان بن عيينة - وهو أبو سعد البقال - قال أبو يوسف : وحدثنا فطر بن خليفة 
« أن فروة بن نوفل الأشجعى قال : إن هذا الأمر عظيم يؤخذ من المجوس الحزية » وليسوا 
بأهل كتاب قال : فقام إليه المستورد بن الأحنف » فقال : طعنت على 
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هجر الجزية قال : فاتیا على بن أبى طالب کرم الله وجهه › فقال : سأحدئكما بحديث 
ترضيانه جميعا عن المجوس » فذكر مثل حديث البقال وزاد فى آخره » قال على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه : « فأخذ رسول الله يك الخراج لأجل كتابهم وحرم مناكحتهم 
وذبائحهم لشركهم » اه . وفروة بن نوفل والمستورد بن الأحنف كلاهما ثقتان من الثالثة 
وفطر بن خليفة صدوق من الخامسة . وقد حكى وكيع : أن فطراً سأل عطاء وروى أيضا 
عن رجل يقال له : عطاء رأى النبى َة » وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : قد قبل : 
إنه سمع من أبى الطفيل » فإن صح فهو من التابعين وهو من رجال البخارى والأربعة » 
«التهذيب» ملخصا . 

فالظاهر أنه سمع القصة من فروة بن نوفل أو من المستورد ء وكلاهما ثقة قد رأى عليا 
رضى الله تعالى عنه » فظاهر السند الانقطاع » ولكنه فى الأصل متصل ٠‏ رالله تعالى 
أعلم. ولا يرد عليه قوله تعالى : إِنمَا أنزل الكتاب على طائفعين ٠‏ > ونحوه فإن 
الحديث لم يدخل المجوس فى أهل الكتاب بل بل ألحقهم بهم فى بعض الأحكام ويه يقول 
الشافعى ولم يقل : بأنهم الآن من أهل الكتاب بل إنهم مثلهم إلحاقا وشتان بين القولين . 
حكم ذبائح المجوس ومناكحة نسائهم : 

ل : وأما قول ابن بطال : لو كان لهم كتاب ورقع لرفع 
حكمه» ولا استثنى ثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائھم» فالجواب : أن الاستثناء وقع تبعا للأئر الوارد 
فى ذلك؟لأن فى ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح. فإنه مما يحتاط له اه. 
قلت: ولو اطلع الحافظ على طريق فطر بن خليفة فى « الخراج » لأبى يوسف لقال : إنما 
قلنا بالاستثناء لقول على رضى الله عنه : فأخخذ رسول الله ية الخراج لجل كتابهم » 
وحرم مناكحتهم وذبائحهم لشركهم قال : وقال ابن المنذر : ليس تحريم نسائهم وذبائحهم 
)١(‏ سورة الأنعام آية : )1١١(‏ . 
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متفقا عليه » ولكن الأكثر من أهل العلم عليه اه . وقال أيضا : ونقل- أى ابن عبد البر- 
الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم » ولا أكل ذبائحهم لکن حكى غيره عن أبى ثور 
حل ذلك قال ابن قدامة : هذا خلاف إجماع من تقدمه . قلت : وفيه نظر فقد حكى ابن 
عبد البر عن سعيد بن المسيب : أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسى بأسا » إذا أمره المسلم 


بذبحهاء ٠‏ وروی ابن أبى شيبة(1) عنه وعن عطاء وعمرو بن دینار وطاوس :3 أنهم لم 


يكونوا يرون بأسا بالتسرى بالمجوسية » اه . 

قلت : أراد ابن عبد البر وابن قدامة اتفاق القرن الثالث من بعد التابعين والخلاف السابق 
يرتفع بالإجماع اللاحق كما تقرر فى الأصول فأبو ثور محسوج بإجماع من تقدمه حتما قال 
الإمام أبو يوسف فى « الخراج 200 له : « وليس أهل الشرك من عبدة الأوثات وعبدة النيران 
والمجوس فى الذبائح والمناكحة على مثل ما عليه أهل الكتاب لما جاء عن النبى له فى 
ذلك . وهو الذى عليه الجماعة والعمل لا اختلاف فيه اها . وأيو يوسف من أتباع التابعين 
وهو يحكى إجماع أهل عصره على حرمة مناكحة المجوس وذبائحهم ٠‏ وأيضا : فإن أقوى 
ما جاء فى كون المجوس ملحقا بأهل الكتاب إنما هو : ما روى عن على كرم الله تعالى 
وجهه وقد نص على نفسه : بأن النبى 5 ألحقهم بهم فى أخذ الخراج فحسب وحرم 
مناكحتهم وذبائحهم لشركهم؛ وروی الحسن بن محمد وهو ثقة فقيه من آل على بن أبى 
طالب أبوه ابن الحنيفة : « أن رسول الله َو صالح مجوس أهل هجر على أن يأخذ منهم 
الجزية غير مستحل مناكحة نسائهم » ولا أكل ذبائحهم » » كما ذكرناه فى المتن فلا وجه 
للقول بحل شىء من ذلك أصلا . قال الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج » له : وإذا وقعت 
المجوسية فى سهم رجل فلا يحل له وطؤها قد كره ذلك غير واحد من الفقهاء مع ما جاء 
عن النبى 4 فى مناكحة المجوس ثم أسند ذلك عن الحسن بن محمد وعن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعى بأسائيد صحاح وحسان . 
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إكراه المسبية على الإسلام : 
وقال إبراهيم : إذا سبيت المجوسياتة وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام وأجبرن 
عليه» ووطئن واستخدمن » فإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطأن اه . وما يدل على 
أنهم ليسوا آهل كتاب : أن النبى با كتب إلى صاحب الروم : يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بیننا وبینکم » وكتب إلى كسرى ولم ينسبه إلى كتاب وروی فى قوله تعالى : 
« الم غلبت الروم في أدنى الأرض 4' أن المسلمين أحبوا غلبة الروم ؛ لأنهم أهل كتاب 
وأحبت قريش غلبة فارس ؛ لأنهم جميعا ليسوا بأهل كتاب فخاطرهم أبو بكر رضى الله 
عنه . والقصة فى ذلك مشهورة قاله الجصاص فى ١‏ الأحكام 106 له : وقصة مخاطرة 
قريش وأبى بكر أخرجها الترمذى فى 7 جامعه » » وقال : حسن صحيح . 
معنى قول عمر : فرقوا بين كل ذى رحم من المجوس : 
قلت : وأما قول عمر فى الحديث الذى بدأناه الباب : فرقوا بين كل ذى رحم محرم 
من المجوس . فقد قال الخطابى : أراد عمر بالتفرقة بين المحارم من المجوس منعهم من إظهار 
ذلك وإفشاء عقودهم به » وهو كما شرط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم ٠‏ وقال 
الحافظ فى « الفتح 206 : قد روى سعيد بن منصور من وجه آخر عن بجالة ما بين سبب 
ذلك ولفظه : أن فرقوا بين اللجوس وبين محارمهم كيما نلحقهم بأهل الكتاب فهذا يدل 
على أن ذلك عند عمر شرط فى قبول الجزية منهم اه . وقال أبو عبيد فى «الأموال»: 
«ولا أرى عمر كتب إلى جزء بن معاوية با كتب من نهيهم عن الزمزمة والتفريق بينهم وبين 
حرائمهم» إلا قبل أن يحدثه عبد الرحمن بن عوف بالحديث» فلما وجد الأثر عن رسول 
الله ب اتبعه ولم يسأل عما وراء ذلك حتى أخذها أيضا من مجوس فارس ولم يكتب فى 
أمرهم بتفريق ولا نهى عن زمزمة وقد احتج بالاتباع فى أمرهم غير واحد من العلماء» اه. 
)١(‏ آية ( ۲ ) سورة الروم . 
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4145 عن جبير بن حبة : قال المغيرة بن شعبة لحند كسرى يوم نهاوند : « أمرنا 
نينا ر ل ربنا أن نقات 2 تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية » . آ< جه الاما 
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قلت : والظاهر عندى أن عمر كتب بذلك بعد ما حدثه عبد الرحمن بالحديث ولو كان 
كتبه قبل أن يسمع الأثر لأمر بهدم بيوت النيران أولا » فإن ذلك أشد تأثيراً فى الإلحاق 
بأهل الكتاب من التفريق بين المحارم وترك الزمزمة » وأولى وأقدم وكيف يلحقهم بأهل 
الكتاب ويتركهم يعبدون الثار ؟ ولكنه لا سمع حديث رسول الله ا : « سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب " تركهم وما يدينون ونهاهم عن إظهار شعائر دينهم فى بلاد المسلمين . كما 
نهى النصارى عن إظهار الصليب بين ظهرانيهم ولم يفرق بينهم وبين محارمهم فى أرض 
فارس» ولا نهى عن زمزمة ؛ لكون المسلمين لم يسكنوا هنالك فى عهده إلا القليل . 

ويؤيد ما قاله الخطابى : ما رواه أبو يوسف فى « الخراج » : حدثنى شيخ من علماء 
البصرة » عن عوف بن أبى جميلة ( هو الأعرابى ثقة مأمون من رجال الجماعة ) قال : 
«كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة كتابا يقرأه على منبر البصرة : أما بعد ! 
فاسأل الحسن بن أبى الحسن ( هو الإمام الحسن البصرى ) : ما منع من قبلنا من الأئمة أن 
يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتى لم يجمعهن أحد من أهل الملل 
غيرهم ؛ فسأل عدى الحسن فأخبره : أن رسول الله َة قد قبل من مجوس آهل البحرين 
الجزية » وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله َة العلاء بن الحضرمى ثم أقرهم أبو 
بكر ثم أقرهم عمر بعد أبى بكر وأقرهم عثمان بعد عمر » اه . وأخرجه أبو عبيد فى 
«الأموال»: حدثنا حجاج » عن حماد بن سلمة > عن حميد بن عبد الرحمن قال : لاكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الحسن فذكر نحوه قال : فكتب إليه الحسن : أما بعد ! فإنك متبع 
ولست بمبتدع والسلام » . وهذا سند حسن . فثبت بذلك أن عمر رضى الله عنه كان قد 
أقرهم على مجوسيتهم يجمعون من النساء اللاتى لم يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم . 
وإغا نهاهم عن إفشاء عقودهم به فى بلاد المسلمين بين ظهرانيهم » كما قال الخطابى » ولم 
يتقدم إليهم رسول الله ية » ولا أبو بكر بذلك؛ لكون المسلمين إذ ذلك أقلاء بالبحرين 
وهجر » فافهم. 

قوله : «عن جبير بن حبة إلخ » دلالته على أخعذ الجزية من المجوس ظاهرة . 


للم نك 
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البخارى فى صحيحه فى حديث طويل ( فتح البارى ) . 


۷ - عن جعفر بن محمد » عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال : ١‏ لا أدرى ما 
أصنع بالمجوس ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله و يقول: 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . رواه مالك فى الموطأ وهذا منقطع مع ثقة رجاله ورواه 
ابن المنذر والدارقطنى فى ١‏ الغرائب » من طريق أبى على الحنفى عن مالك فزاد فيه: 
عن جده وفى آخره:قال مالك فى الجزية وهو منقطع أيضا . إلا أن يكون الضمير فى 
عن جده على محمد بن على فيكون متصلا ؛ لآن جده الحسين بن على سمع من عمر 
ابن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن 
الحضرمى أخرجه الطبرانى فى آخر حديث بلفظ سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب (فتح 
البارى) . 

قلت : وأبو على الحنفى وثقه الدارقطنى وابن عبد البر ء وقال : هذا حديث منقطع 
ولكن معناه يتصل من وجوه حسان اه . ( زيلعى ) وأخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » 
عن يحيى بن سعيد عن جعضر بن محمد عن أبيه : « قال : قال عمر : ما أدرى ما 
أصنع بالمجوس ؟ وليسوا أهل كتاب » فذكر نحوه ورجاله ثقات . 


41 - عن عمرو بن عوف ‏ أن رسول الله َة بعث أبا عبيدة بن الجسراح إلى 


قوله : « عن جعفر بن محمد إلخ ؛ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة » وقول 
20 ما أصنع بالمجوس وليسوا أهل كتاب ؟ وكذا قول رسول الله يه : « سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب» فيه دلالة على أن المجوس ليسوا أهل كتاب . قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : 
لکن روي الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما بإستاد حسن > عن على كان المجوس أهل 
الكتاب فذكر ما تقدم ذكره » وقد عرفت أن حديث على لا يدل على : أنهم الآن من آهل 
الكتاب بل يدل على إلحاقهم بهم فى حكم الجزية فقط ؛ لما قدم كان لهم كتاب فيما 
مضى . 

قوله : « عن عمرو بن عوف إلخ »؛ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» ومرسل 


بيان من توضع عليه اللمزية 0.۹ 
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البحرين يأتى بجزيتها وكان رسول اث ية صالح آهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمى » متفق عليه . 

48 - وعن الزهرى قال : « قبل رسول الله يه الجزية من آهل البحرين وكانوا 
مجوسا » رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 6( نيل الأوطار ) » ولم يعل حديث الزهرى إلا 
بالإرسال قال : وقد تقدم له شاهد أول الباب . 


٠٠٠١‏ -حدثنا الأشجعى وعبد الرحمن بن مهدى»عن سفيان»عن قيس بن مسلم» 
عن الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب قال : « كتب رسول الله ب إلى مجوس 
هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لاء ضربت عليه الجزية فى أن لا 
تؤكل له ذبيحة ولا تنكح له امرأة » . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » . وهو مرسل 
صحيح » وأخرجه أبو يوسف فى «الخراج» بلفظ: «صالح رسول الله كه مجوس أهل 
هجر على أن يأخذ منهم الجزية غير مستحل مناكحة نسائهم ولا أكل ذبائحهم». رواه 
عن قيس بن الربيع الأسدى»عن قيس بن مسلم الجدلى عنه » وهذا حسن مع إرساله . 


الزهرى رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » مفصلاً : حدثنا سعيد بن عفير » عن يحيى بن أيوب 
(هو الغافقى المصرى) » عن يونس عن ابن شهاب قال : « أول.من أعطى الجزية من آهل 
الكتاب أهل نجران فيما بلغنا » وكانوا نصارى » وقبل رسول الله يل الجزية من أهل 
البحرين وكانوا مجوسآ » ثم أدى أهل آيلة وأهل أذرح إلى رسول الله يل الجزية فى غزوة 
تبوك » ثم بعث خالد بن الوليد إلى أهل دومة الجندل فأسروا رئيسهم أكيدر » فبايعوه على 
الجزية». وهذا مرسل صحيح . 

قوله : 2 حدثنا الأشجحى إلخ » . دلالته على حرمة مناكحة المجوس وأكل ذبائحهم 
ظاهرة » وقد مر الكلام فيه مستوفى قال الموفق فى ١‏ المغنى ٩‏ : ليس للمجوس كتاب » 
ولا تحل ذبائحهم » ولا نكاح نسائهم » نص عليه أحمد » وهو قول عامة العلماء إلا أيا 
ثور » فإنه أباح ذلك لقول النبى اة : ٠‏ سنوا بهم سنة آهل الكتاب 206 ؛ ولأنه يروى أن 


. سبق تخريجه‎ )١( 


١‏ -مالك عن أبن شهاب قال:«بلغنى أن رسول الله ية أخل الحزية من مجوس 


حذيقة ترو منعومية: + ولاه يترون بالجرية ناشبهوا البهود:والتضاري + ولا ؛ قول الله 
ا : « ولا تتكحوا المشركات ¢“ وقوله تعالى  :‏ ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر ٠١4‏ 
ترخض من وی ااهل کان عن عنام يتش من ا ره قت يثبت أن للمجوس 
کتاباء وسكل أحمد : أيصح عن على أن للمجوس كتابا؟ ا بهذا باشل وا 
جداء ولو ثبت أن لهم كتابا فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت يثبت لغير أهل الكتابين › 
وقوله کل : سوا بهم مبنة آهل الاب © .ليل هلى "أن لا كباب لهنم روزا أراد به النبى 
كد فى حقن دمائهم » وإقرارهم بالجزية لا غير ؛ وذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب 
غلب ذلك فى تحريم دمائهم » فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم . فإننا إذا 
غلبنا الشبهة فى التحريم ء فتغليب الدليل الذى عارضته الشبهة فى التحريم أولى . 
لم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية : 

ولم يث يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية » وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه 
تزوج مجوسية » وكان أبو وائل يقول : تزوج بيهودية وهو أوثق ممن روى عته أثه تزوج 
مجوسية » وقال ابن سيرين : كانت امرأة حذيفة نصرانية » ومع تعارض الروايات لا شت 
حكم إحداهن إلا بترجيح » على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجور الاحتجاج به مع 
القرآن»" له من طريق أبى عبيدة قال : « حدثنا محمد بن يزيد » عن الصلت بن بهرام» 
عن شقيق بن سلمة قال : تزوج حذيفة بيهودية » فكتب إليه عمر : أن خل سبيلها فكتب 
إليه حذيفة : أحرام هى ؟ فكتب إليه عمر : لا > ولكنى أحاف أن تواقعوا المومسات منهن» 
قال أبو عبيد : يعنى العواهر . 

قوله : « مالك عن ابن شهاب إلخ » دلالته على أنخذ الجزية من كفار العجم سواء كانوا 
ES‏ ا من أهل الكتاب ولا ممن يلحرٌ بهم 
)١(‏ آية ( ۲۲١‏ ) سورة البقرة . 


. سورة الممتحنة‎ ) ٠١ ( آية‎ )۲( 
. TYE /Y ( 


البحرين وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس وأن عثمان بسن عفان أخذها 
من البربر » » رواه مالك فى الموطأ » » وهو مرسل صحيح » ووصله الحسين بن أبى 
كبشة » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن مالك » عن الزهرى » عن السائب بن يزيد : 
أن النبى ل فذكره » رواه الدارقطنى فى ” غرائب مالك » » والطبرانى فى ١‏ معجمه ' 
(زيلعى ) » وابن أبى كبشة هو الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبى كبشة › 
روى عنه التشرمذى وابن ماجة وابن خزية وابن صاعد وغيرهم » قال أبو حاتم : 
صدوق » وقال الدارقطنى : ثقة » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » ( تهذيب ) . والحكم 
للرافع والواصل » كما مر فى ! المقدمة » . 

51 - حدثنا قبيصة » عن سفيان » عن منصور ‏ عن أبى رزين › عن أبى موسى 
الأشعرى قال : « لولا آنى رأيت أصحابى يأخذون منهم الجزية ما أخذتها يعنى 
الحوس ) . رواه أبو عبيد فى الأموال » وسنده صحيح » وآبو رزين هو مسعود بن 
مالك الأسدى الكوفى ثقة من الثانية » روى له الخمسة ( تقريب ) . 

۴ - حدثتا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة»عن مجالد بن سعيد.عن الشعبى :أن 
أبا بكر بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسير حتى ينزل الحيرة » ثم يمضى إلى الشام 


ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان . وقد أخذ عثمان رضى الله عنه الجزية عنهم » ولم ينكر 
عليه منكر فكان إجماعاً . 

قوله : ۱ حدثنا قبيصة إلخ ٠‏ دلالته على أخحذ الجزية من المجوس وعلى أنهم ليسوا من 
أهل الكتاب ظاهرة ؛ فقد بين أبو موسى رضى الله عنه : أنه إنما أخذ الجزية منهم اتباعاً 
لأصحابه » ولو كانوا من أهل الكتاب لأخذها منهم اتباعا للنص » فافهم : 

قوله : « -حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة إلخ » دلالته على أخذ الجزية من المجوس 
ظاهرة ٠‏ .وكان ذلك فى حياة أبى بكر رضى الله عنه » وكأنه لم يشكل عليه من أمرهم ما 
أشكل على عمر رضى الله عنه » فإما أن يكون قد سمع النبى بيو ما كان سمعه منه عبد 
الرحمن بن عوف > أو كان لفظ أوتوا الكتاب فى قوله تعالى 00 قَاتُوا الّذين لا يؤمنون 


فسار خالد حتى نزل الحيرة قال الشعبى : فأخرج إلى ابن بقيلة كتاب خالد بن الوليد : 

« بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس : السلام على من اتبع 
الهدى » فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو أما بعد » فالحمد لله الذى فض خدمتكم 
وفرق كلمتكم ووهن بأسكم وسلب ملككم ‏ فإذا أتاكم كتابى هذا فاعتقدوا منى 
الذمة » واجبوا إلى الجزية » وابعثوا إلى بالرهن › وإلا فو الله الذى لا إله إلا هو 
لآلقينكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » والسلام » . رواه أبو عبيد فى 
«الأموال» . وسنده حسن فإن مجالدا قد وثقه بعضهم . وأخرجه أبو يوسف فى 
«الخراج» له عن محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم بالفتوح والطبرى فى 
«التاريخ» عن السرى » عن شمعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله » عن أبى 
عثمان » عن بن مكنف » وطلحة عن المغيرة وسفيان عن ماهان » وعن شعيب » عن 
سيف » عن مجالد بمثله » وتعدد الطرق يفيد قوة . 

14 - عن أنس : ١‏ أن النبى ية بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه › 

فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية » . رواه أبو داود' » وسكت عنه هو 
والمنذرىء ورجال إسناده ثقات » وفيه عنعنة محمد بن إسحاق ( نيل ) . 


بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئوت دين الْحق من الذين أُوتُوا 
الكتاب حتّئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4" لا مفهوم له عنده ؛ لكونه مه أحذ 
الجزية من مجوس البحرين وهجر . 

له : ١‏ عن أنس إلخ » قال صاحب ١‏ المنتقى » : « وهو دليل على أنها أى جزية لا 
تختص بالعجم ؛ لأن أكيدر دومه عربى من غسان » اه . قلت : نعم ! ولكنه كان 
نصرانياء ونحن نقول : بأخذ الجزية من آهل الكتاب » عربا كانوا أو عجما > فافهم . 


(1) فى : الخراج والإمارة ( ۳۷ م 
)۲( آية ( ۲۹ ( سورة ة التوبة . 


6 - حدئثنى سعيد بن أبى مریم » حدثنا السرى بن يحبى.عن حميد بن هلال: 
«أن خالد بن الوليد غزا أهل الحيرة بعد وفاة رسول الله ي فصالح أهل الحيرة » ولم 
يقاتلوا » . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » » وسنده مرسل صحيح . 


65 - عن ابن عباس قال : « كانت المرأة تكون مقلاة فتسجعل على نفسها إن 
عاش لها ولدان تهوده » فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار » فقالوا : 
لا ندع أبناءنا » فأنزل الله عز وجل : « لا إكراه في الاين 4 . رواه أبو داود من ثلاث 
طرق » والنسائى 2١7‏ من طريقين » وجميع رجاله لا مطعن فيهم ( نيل الأوطار ) . 


قوله : « حدثنى سعيد بن أبى مریم إلخ » دلالته( “على ما دل عليه ما قبله ظاهرة , 
قال أبو عبيد : فقد قبل رسول الله يا الجزية من أهل اليمن » وهم عرب إذ كانوا آهل 
كتاب وقبلها من آهل نجران » وهم نصارى » وهم من بنى الحرث بن كعب وكتب إلى 
الحرث بن عبد كلال » وتعيم بن عبد كلال وشريح بن عبد كلال قيل ذى رعين ومعافر 
وهمدان يعرض عليهم الجزية إن أبو الإسلام » وكتب بذلك إلى أسد عمان من أهل 
البحرين » وقد قبلها أبو بكر من آهل الحيرة » وهم أخلاط من أفناء العرب من تيم ٠‏ 
وطىء » وغسان » وتنوح » وغير ذلك » أخبرنيه ابن الكلبى وغيره » وقد فعل ذلك عمر 
ببنى تغلب اه . ملخصا ء فدل على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب عريا كانوا أو 
عجما ء ودل على أن العربى الوئنى إذا تنصر أو تهود كان حكمه حكسم آهل الكتاب » 
خلافا للشافعى رحمه الله » كما سيأتى . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » قال الشوكانى فى « النيل » : « فيه دليل على أنه إذا 
اختار الوثنى الدحول فى اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك » بشرط أن يلتزم با 
وضعه السلمون على أهل الذمة » اه . وفى ١‏ نوادر الفقهاء » لابن بنت نعيم : ١‏ أجمم 
العلماء أن ذبيحة الكتابى مطلقا حلال للمسلم إلا الشافعى » فإنه لم يجز إلا ذبيحة من دان 
هو أو واحد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان » وأما بعد نزوله فإن ذبيحته لا تحل 


. ) 55457 ( أبو داود فى : الجهاد‎ )١( 
. » المطبوع‎ ١ سقط من « الأصل » وأثبتناه من‎ ١ (؟) قوله : « دلالته‎ 


بيان من توضع عليه الجزية إعلاء السنن 


o1‏ بيان من توت بيه ازب 
س و حم حم حب و و ی کی ج يي نے 


للمسلم وفى ١‏ أحكام القرآن » للطحاوى : قال الشافعى : من دان بدين النصرانية أو 
اليهردية بعد نزول الفرقان » فليس من أهلها » ولا يقر عليها » ولا توكل ذبيحته ولا يحل 
تكاحه » ولم يضرق فى سیب تزول : ظ لا [کراه في الین € بين من دان متهم باليهردية 
قبل نزول الفرقان وبعده فدل على استواء الحكم » وقد روينا عن ابن عباس قال : كلوا من 
ذبائح بنى تغلب وتزوجوا من نسائهم » فإنه تعالى يقول : 3 ومن يشولهم مكم فَإِنّه 
مهم“ ولم يفرق أيضا بين من تولاهم قبل نزوله وبعده اه . من « الجوهر النقى » . 

قلت : وقد ذكر الطبرانى رحمه الله فى تفسير حجة الشافعى رحمه الله تعالى - ثم بين 
ضعفها - وقال : فأما قول الذى قال عنى بذلك نساء بنى إسرائيل الكتابيات منهن خاصة » 
فقول لا يوجب التشاغل بالبيان عنه ؛ لشذوذه والخروج عما عليه علماء الأمة من تحليل 
الأمة نساء جميع اليهود والنصارى » وكان إجماعا من الحجة إحلال ذبيحة كل نصرانى 
ويهودى؛ إن انتحل دين التصارى أو اليهود فاحل ما أحلوا وحرم ما حرموا من بنى إسرائيل 
كان أو من غيرهم اه . ملخصا » ويطلب البسط فى ١‏ كتاب التكاح والذبائح ») 

وعندى : أن حسجة الشافعى فى ذلك كون الأنبياء قبل نبينا مه ييعثون إلى أقوام 
معلومةء ولم تكن بعشتهم عامة كبعثة نينا َيه » فأهل التوراة وأهل الإنجيل هم بنو 
إسرائيل حاصة دون من انتحل دين اليهود والنصارى من غيزهم » ولكن ثبت عن النبى 
يك أنه عد النجاشى وهرقل والمقوقس ٠‏ ومن تبعهم من أهل الكتاب ء ولم يكونوا من 
بنى إسرائيل » وإذا كان كذلك فكل من انتحل دين اليهود والنصارى » فله حكمهم » كما 
قاله الجمهورء والله تعالى أعلم . 

وكذلك قال لعدى بن حاتم : ألست ركوسيا - وهم صنف من النصارى - » ولم يسأله 
عما انتحل من دينهم قبل نزول الفرقان أو بعده ونسبه إلى فرقة منهم من غير مسألة » 
وكذلك أخذ الجزية من نصارى العرب كأهل نجران ودومة فرقة منهم من غير مسألة » عما 
انتحلوه من دين النصارى » أكان قبل نزول الفرقان أو بعده فدل على أن لا فرق فى ذلك 
بين من انتحل ذلك قبله » أو بعده . وسيآتى ما يدل على ما ذهبنا إليه فى الباب الآتى . 


. آية ( ١ه ) سورة الائدة‎ )١( 


بيان من توضع عليه الجحزبة 10 
5 كت كت كت اعت حت حت نه حت تت نت تا جه ص ع كن ع سا 5 5 


f\o¥‏ - حدثنا سعد بن أيوب.عن يونس بن يزيد الأيلى » قال : سألت ابن 
شهاب هل قبل رسول الله ب من أحد من آهل الأوثان من العرب الجزية؟ فقال: مضت 
السنة آن يقبل ممن كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب الجزية» 
وذلك؛ لأنهم منهم وإليهم . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 2١١0‏ .وهو مرسل صحيح . 


قوله : ١‏ حدثتا سعد بن عفير إلخ » دلالته على قبول الجزية من نصارى العرب 
ويهودهم ظاهرة » وفيه دليل على عدم قبولهم من عبدة الأوثان من العرب ٠‏ فإن السؤال 
كان عندهم فأجاب الزهرى بأن قد مضت السنة بقبولها من نصارى العرب ويهودها أى ولا 
يقبل من عبدة الأوثان منهم ٠‏ وسيأتى ما يدل على ذلك صريحا فانتظر . وبعد ذلك 
فلنذكر مذاهب العلماء فى الباب » قال فى ١‏ الهداية » : « وتوضع الجزية على أهل 
الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم » ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا 
المرتدين » اه . وأطلق فى أهل الكتاب فشمل أهل الكتاب من العرب والعجم وكذلك 
المجوس ٠‏ كذا يظهر من كلام المحقق فى « الفتح » . وأصرح منه ما فى ١‏ الدر المختار ) 
الوتوضع على كل كتابى ومجوسی ولو عربيا لوضعه عليه السلام على مجوس هجر . 
ووثنى عجمى لجحواز استرقاقه فجاز ضرب الجزية عليه » لا على وثنى عربى ومرتد » فلا 
يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف » اه » وقال الإمام أبو يوسف فى 1 الخراج ؛ له : 
وجميع أهل الشرك من المجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيران والصابئين والسامرة تؤخذ منهم 
الجزيةما خلا آهل الردة من آهل الإسلام وأهل الأوثان من العرب > فإن الحكم فيهم أن 
يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتل الرجال منهم وسبى النساء والصبيان . وهذا 
كله صريح فى أنه لا يستثنى من الجزية غير أهل الأوثان من العرب وأهل الردة » وأما أهل 
الكتاب من العزب » وكذا المجوس منهم فلا » بل تقبل منهم » كما تقبل من أهل 
الكتاب» والمجوس من العجم . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى 2506 : إن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ثابت بالإجماع 


(۱) ص (5؟) : 
0V1 /۱- (¥)‏ . 


لا نعلم فى هذا خلافا فإن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على ذلك وعمل به الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم إلى زمننا هذا من غير نكير ولا مخالف وبه يقول آهل العلم من أهل 
الحجاز والعراق » والشام » ومصر وغيرهم مع دلالة الكتاب على أنخل الجزية من المجوس 
بما روينا ( فذكر بعض ما ذكرناه فى المتن ) ولا فرق بين كونهم عجما أو عريا » وبهذا قال 
مالك والشافحى وأبو ثور وابن المنذر » وقال أبو يوسف : ١‏ لا تؤخذ الجزية من العرب؛ 
لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبى يل ؛ اه . وقال الحافظ فى ١‏ الفتح ١76‏ : وفرق 
الحنفية فقالوا: تؤخحذ من مجوس العجم دون مجوس العرب » وحكى الطحاوى عنهم : 
تقبل الجزية من أهل الكتاب من جميع كفار العجم . ولا يقبل من مشركى العرب ( أى 
عبدة الأوثان منهم ) إلا الإسلام أو السيف › وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من 
ارتد وبه قال الأوزاعى وفقهاء الشام اه . 

قلت : مذهب الحنفية فى الباب ما نيهتك عليه أولا وما عزاه الموفق إلى أبى يوسف 
والحافظ إلى الحنفية لعله رواية فى المذهب والله تعالى أعلم . وقال الشافعى : لا تقبل 
الجزية إلا من آهل الكتاب والمجوس أى ولا تقبل من غيرهم من المشركين عربا كانوا أو 
عجما » وهو ظاهر مذهبه . وروى عنه الحسن بن ثواب مثل قولنا : إنما تقبل من جميع 
الكفار » إلا عبدة الأوثان من العرب » كذا فى « المغنى ٠(۲‏ 

واحتجوا بقوله تعانى  :‏ فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 وقول النبى يلل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » . وهذا عام خص منه أهل الكتاب 
بالآية والمجوس بالسنة فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم . 

قلنا : فهل تقولون بوجوب قتل المشركين كافة »عربا كانوا أو عجما أو يسلموا؟كلا والله 
لن تقولوا بذلك أبداًء فالآية خاصة بالمشرك الذى يتحتم قتله ولا يسقط إلا بعلة واحدة-وهى 
الإسلام - بخلاف الوثنى العجمى فلا يتحتم قتله اتفاقا بيننا وبيتكم بل يجوز استرقاقه 
A /5)١(‏ . 


)¥( ۱۰ / روك . 
(۳) آية (6) سورة التوبة . 


اا وأهل الردة oV‏ 
باب لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب ولا 
على آهل الردة ولا يسترقون إلا الذرارى والنساء 
ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 


وار :"هم 


قال الله تعالى:« فَإِذًا انسلّخ الأشهر الحرم فَاقَْلُوا المشركين حيث وجدتموهم 


ويسقط قتله بعلة أخرى سوى الإسلام - وهى الاسترقاق - وعليه يحمل قوله ي : 
«أمرت أن أقاتل الئاس إلى آخره 6( “وقد تقدم فى باب الدعوة قبل القتال حديث بريدة : 

«إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - وفيه : فإن هم أبوا 
فادعوهم إلى إعطاء الجزية » ولفظ المشركين عام لكل مشرك فدل على جواز أخعد الحزية من 
كل كافرء وحصصناہ بغير الوثنی العربى بدليل ما سيأتى . قال النووى فى شرح مسلم : 

هذا مما يستدل به مالك والأوزاعى وموافقهما فى جواز آخذ الجزية من كل كافر عربيا كان 
أو عجميا كتابيا أو مجوسيا وغيرهما . وذكر الخطابى هذا الحديث فى المعالم ثم قال : 

ظاهره موجب قول الجزية من كل مشرك كتابى أو غير كتابى من عبدة الشمس والنيران 
والأوثان انتهى كلامه . وقوله به فى المجوس : « سنوا بهم سنة آهل الكتاب 2106 نص 
فى أنهم ليسوا أهل الكتاب ٠‏ ويدل على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب ؛ لكونهم 
فى معناهم ء كذا فى «الجوهر التقى» ملخصا . 

باب لا توضع الحزية على عبدة الآوثان من العرب ولا 
على أهل الردة ولا يسترقون إلا الذرارى والنساء 
ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 
قوله : « قال الله تعالى : $ فَإِذا انسَلَح الأشهر الحرم €" هذا ما احتج به الشافعى 

رحمه الله » ومن وافقه على عدم قبول الجزية من عبدة الأوثان مطلقا عربا كانوا أو عجما. 

وخصصتناه بأهل الأوثان من العرب ؛ لكون الله تعالى أمرنا فى هذه الآية بقتل المشركين حتى 
)١(‏ سبق فى أكثر من موضع . 


(1) سبق فى أكثر من موضع . 
(۳) سورة التوبة آية ( ۵ ) , 


ا م ا ا الستن 
لل مده تابوا وأقاموا | الملا وم الرَّكَاةَ 
فَحَلُوا سبيلَهم إن اله غفور رّحيم 74“ . 

4 - عن أبى هريرة عن رسول الله ية قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بی وجا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله » » رواه مسلم فى ( صحيحه 0(" . 

۹ - حلثنا هشیم » حدثنا يونس بن عبيد » عن الحسن » قال ١:‏ أمر رسول 
لله ية أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل آهل الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » » رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 76" » وهو 
مرسل صحيح . 


يتوبوا والأمر للوجوب » فلابد من حملها على الشرك الذى يتحتم قتله أو يسلم وليس 
الوئنى العجمى » كذلك لحواز استرقاقه إجماعا فإذن ليس المشرك الذى يتحتم علينا قتله 
ولا يسقط إلا بالإسلام غير الوثنى العربى » ولو قلنا : بجواز استرقاقه أيضا E‏ 
مقتضى الأمر الذى هو الوجوب » ونخ قوله  :‏ فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
€ رأسا ولا قائل بنسخه » وتذكر ما أسلفئاه عن « الجوهر النقى ٠‏ فى آخر الباب السابق 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . دل الحديث على أن من الناس من لا يعصم دمه وماله 
إلا الإسلام » وليس الوئنى العجمى لجوار استرقاقه بالإجماع » فليس هو إلا العربى 
الوثنى؛ لأن رسول الله 4ة يأخذ من أهل الأوثان من العرب جزية قط مع قبوله إياها من 
اهل الأوثان غيرهم سيأتى . 

قوله : 2 حدثنا هشيم » وحدثنا عمرو الناقد إلخ » . قلت : هذا كالتفسير للحديث 
الذى مر ذكره آنا » وبه تبين أن الذين أمر النبى بايا بقتالهم حتى يقولوا : لا إله إلا الله 


. الآية السابقة‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 
(۳) ص ( ۲1 ) . 


عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة امفيك 
E SE ESS‏ ب ب ب ةب 


٠‏ - حدثنا عمرو الناقد » أخيرنا عن عبد الله بن وهب المصرى » عن يونس بن 
يزيد » عن ابن شهاب الزهرى قال : أنزلت فى كفار قريش والعرب : 9# وقاتلهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 وأنزلت فى آهل الكتاب : # قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر € - إلى قوله : - 8 صاغرون € الحديث › رواه 
البلاذرى فى ١‏ فتوح البلدان ٠‏ » وهذا مرسل صحيح . 

۱ - حدثنا حجاج » عن ابن جريج » فى قوله تعالى : 9 فَإًا لقيتم الّدين كفروا 
فضرب الرقاب 4 » قال : مشركى العرب » يقول : فضرب الرقاب حتى يقولوا : لا إله 
إلا الله . فإذا فعلوا ذلك أحرزوا دماءهم » وأموالهم إلا بحقها » قال : وكان النبى يله 
يقاتل مش ركى الأعاجم حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإن أبوا فحتى يعطوا الجزية 
فيحرزوا دماءهم » وأموالهم » قال ابن جريج : وقال آخرون : إنها نزلت في مشركى 
العرب » خاصة دون الملل ثم نسختها: # فافتلا المشركين حيث وجدثموهم 4 , 
رواه أبو عبد" أيضا » وسنده حسن مع إرساله . 


5 - عن سلمة بن الأكوع قال : حرجنا مع أبى بكر أمره علینا رسول الله يله 
ويسلمواء لا يعصم دماءهم وأموالهم إلا ذلك هم آهل الآأوثان من العرب > وأما أهل 
تن ا سي ص ال ا 
تعالی : زا لس قاد ل 
اختلف فی حكم الفداء وان هل هو باق آم لا ؟ فقال بعضهم بنسخه بقوله  :‏ فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم 4 وهو قول أصحابنا الحنفية أيضا كما تقدم » فثبت بذلك أن 
المشركين من أهل العرب لا يسترقون بل حكمهم القتل إلا أن يسلموا . 

قوله : « عن سلمة بن الأكوع إلخ » . فيه دلالة استرقاق ذرية آهل الأوثان من العرب 
)١(‏ سورة البقرة آية ( ۱۹۳ ) . 

(۲) سورة التوبة آية ( ۲۹ ) . 


(۳) ص (۳۱) . 
(£) اية )£( سورة محمد 5 


o.‏ عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة إعلاء السنن 
55586 334325525525525 


فغزونا فزارة » وذكر الحديث بطوله - وفيه - ثم نظرت إلى عنق فيهم الذرارى فرميت 
بسهم بينهم وبين الجبل فوقفوا فجئت بهم أسوقهم إلى أبى بكر › وفيهم امرأة من بنى 
فزارة ابنة لها من أحسن الناس قنفلنى ابنتها أخرجه مسلم' . 


ولتسائهم » ودل على ذلك ما قد تقدم فى باب « من لا يجوز قتله » : من أن النبى وك 
نهى عن قتل الذرية والتساء أيضا . 

وقد عزى بعض المصنفين إلى الحنفية عدم جواز استرقاق العرب مطلقا » وليس بصحيح 
فقد صرح فى « الهداية » وغيرها باسترقاق نسائهم وذرياتهم ولابد منها فإنهم قالوا بحرمة 
قتل النساء والولدان » ولا يظن بهم القول بتركهم حريا علينا > فلابد من القول 
باسترقاقهم . وبهذا ظهر ضعف ما أورد عليهم المخالفون لهم من الأحاديث التى دلت على 
استرقاق الذرية والنساء من العرب - وهم أول قائل به - فمنه ما ذكره فى « المنتقى 4 عن 
أبى هريرة رضى الله عنه : ١‏ أن عائشة كانت عندها سبية من تميم » فقال رسول الله كَل : 
«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل » . متفق عليه . ففيه تصريح بكونها سبية » ومنه ما ورد 
فى سبى هوازن رواه أحمد والبخارى وأبو داود » ولكن يحتاج المستدل به إلى إثبات أن 
النبى ية كان قد قسم على المسلمون رجالهم كما قسم نساءهم وذريتهم - ودون إثباته 
خرط القتاد فإن الروايات إغا تدل على كون السبى ذرية ونساء » فلفظ موسى بن عقبة فى 
مغازيه : ثم انصرف رسول الله َة من الطائف فى شوال إلى الجعرانة وبها السبى لأبى 
سبى هوازن » وقدمت عليه وفد هوازن مسلمين ثم كلموه فقالوا : يا رسول الله ! إن فيمن 
أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازى القوم » . ولفظ ابن إسحاق : 
حدثنى عمرو بن شعيب.ء عن أبيه » عن جده وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال يا رسول 
الله !: إن اللواتى فى التظائر من السبايا خحالاتك وعماتك وحواضتك اللاتى كن يكفلنك - 
وأنت خير مكفول - ثم أنشده الأبيات المشهورة أولها : 

امان علينا رسول الله فى کرم فإنك المرء نرجوه وندخر 
يقول فيها : 


. ۵٥١» 55 / ٤ وأحمد‎ . ) ٤)1 ( فى الجهاد‎ )١( 


امن على نسوة قد كنت ترضعها إذا فوك تملوّه من محضها الدرر 
ذكره الحافظ فى الفتح 2376 . 


وفى كل ذلك 7 تصريح بما قلنا : إن السبى كانت نسوة وذرية لا رجال » ومنه سبى بنى 
ور لحي و ب كور ب ا لوك O‏ 

فى الصحيح » آنه ا : إنما سبى نساءهم وولدانهم وقتل مقاتلتهم ٠‏ فقد آخرج البخارى 
فى اكاب ل رن حدمت امیر و و اقا متلق بن 
الصطلق» وهم غارون وأنعامهم تستقى على الماء » فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم » . وذكر 
ابن إسحاق عن مشايخه عاصم بن عمر ابن قتادة وغيره : ١‏ أنه وه خرج إليهم حتى 
لقيهم على ماء يقال له: المريسيع وقائدهم الحرث بن أبى ضرار فزاحف الناس واقتتلوا 
فهزمهم الله وقتل منهم ء ونفل رسول الله وة نساءهم وأبناءهم » أى أخذهم غنييمة ) ع 
ذكره الحافظ فى « الفتح "© أيضا 

ولا يرد عليه ما رواه ابن سعد بلفظ : ١‏ فحملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم 
إنسان» بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساء » اه . كما فى « الفتح » فإته إنما 
يدل على أسر الرجال ولا نتكره »وأما إنه استرق الرجال وقسمهم بين المسلمين كما قسم 
النساء والذرية فلا دلالة له عليه » وحديث ابن إسحاق ولفظ الصحيح صريح فى أنه قتل 
مقاتلهم ونفل نساءهم وأبناءهم » فيمكن أن يكون من أسرهم من الرجال قتلهم أو من على 
بعضهم وفادى ببعضهم أسارى المسلمين . ومنه ما قاله أحمد رحمه الله » كما فى 
«المنتقى»: لا أذهب إلى قول عمر : « ليس على عربى ملك » قد سبى النبى بء العرب 
فى غير حديث ۰ وأبو بكر وعلى حين سبى بتى ناجية اه . 

قلت : أما إن النبى وة سبى العرب فنعم ٤‏ ولكنه كان يضرب رقابهم أو يمن عليهم أو 
يفادى بهم المسلمين كما قال تعالى : « فإذا لقيتم الّذين كَفَروا( أى مشركى العرب ) 
VY - 1/۸)‏ . 


(۲) سبق تخريجه . 
TTT 0‏ . 


فضرب الرقاب حت إذا أنُخهموهم فشدوا التاق فما متا بعد وَلِمّا فداء » كانت, هذه سيرته فى 
-أسارى مشركى العرب حتى نزلت براءة من الله » وقوله تعالى : « فافتلوا المشركين 
ا 0 
كما تقدم إلا ما كان من النساء والذرية فاسترقهم ولم یقتلهم ولا تركهم حريا على 
المؤمنين. وكذلك أبو بكر رضى الله عنه لم يسترق رجال المرتدين قط بل قتلهم | إذا تيقن 
بردتهم أو حسبهم إن عرض له شك فى ارتدادهم » وإنما سبى النساء والذرية واسترقهم 2 
وكذلك على رضى الله عنه إنما استرق ذرية بنى ناجية » وقتل مقاتلتهم قال الإمام الطبرى 
فى « تاريخه 2176 : حدثنى على بن الحسن الأزدى . حدئنا عبد الرحمن بن سليمان وعن 
عبد الملك بن سعيد بن حاب » عن الحر » عن عمار الدهنى» حدثنى أبو الطفيل:١‏ قال : 
كنت فى الجيش الذى بعثهم على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى بنى ناجية قال : فانتهينا 
إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق . فقال أميرنا لفرقة منهم : ما أنتم ؟ قالوا : نحن قوم 
نصارى لم نر دينا أفضل من ديننا فثبتنا عليه . فقال لهم :اعتزلوا ! ثم قال للفرقة الأخرى : 
ما أنتم ؟ قالوا : نحن كنا نصارى فأسلمنا فشبتنا على إسلامنا فقال لهم : اعتزلوا ! ثم 
قال للفرقة الثالثة ما أنتم ؟ قالوا : نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فلم نر دينا هو أفضل من 
ديننا الأول . فقال لهم : فأسلموا فأبوا »> فقال لأصحابه : إذا مسحت رأسى ثلاث 
مرات» فشدوا عليهم فقتلوا المقاتلة واسبوا الذرية فجىء بالذرية إلى على فجاءء مصقلة بن 
هييرة فاشتراهم بمائتى ألف فجاء بمائة ألف فلم يقبلها على ٠‏ فانطلق بالدراهم وعمد إليهم 
مصقله فأعتقهم ولحق بمعاوية فقيل لعلى : ألا تأخذ الذرية فقال: لاء فلم يعرض لهم» اه. 
نعم كان قد التحق ببنى ناجية طائفة من أهل الذمة من النصارى وامتنعوا من أداء الجزية 
وكسروا الخراج فسباهم معقل بن قيس أمير الجند الذى بعثه على رضى الله عنه إلى بنى 
ناجية ولم يكن هؤلاء من العرب بل من العلوج » والأكراد . آخرج الطبرى فى 
«التاريخ“ : حدثنى عمر بن شبة» حدثنا أبو الحسن عن على بن مجاهد عن الشعيى :«فذكر 
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كل‎ oY! / 1 (1) 


عبدة الأوثان من العرب وآهل الردة oY‏ 
ی و و و ی چ و 0 


۳ - عن الواقدى بسنده من حديث خالد بن الوليد رضى الله عنه : أنه قسم 
سهم بنى حنيفة خمسة أجزاء وقسم على الناس أربعة » وعزل الخمس حتى قدم به 
على أبى بكر » ثم ذكر من عدة طرق : أن الحنفية ( آم محمد ابن الحنفية ) كانت من 
ذلك السبى . ذكره الحافظ فى ١‏ التلخيص الحبير ١ء‏ وسكت عنه » والواقدى مقبول 
فى المغازى » كما صرح به الحافظ فى ١‏ التلخيص » أيضا وساق الزيلعى!" . وأسانيده 
بأبسط وجه . 


4 - حدثنا فضيل بن عباضءعن ليث عن مجاهد قال : « يقاتل آهل الأوثان 


حديئا طويلا- وفيه - وصف الخريت بن راشد التاجى ( رأس بنى ناجية وصاحب أمرهم) 
من معه من العرب فكانوا ميمنة وجعل أهل البلد والعلوج ومن أراد كسر الخراج وأتباعهم 
من الأكراد ميسرة قال : وسار فينا معقل بن قيس يحرضنا > ويقول لنا : عباد الله ! إغا 
تقاتلون مارقة مرقت من الدين وعلوجا منعوا الخراج » وأكراد » إلى آخره . 

ولا نزاع فى جواز استرقاق العلوج والأكراد » ولم يقبت لنا من طرق صحيحة أن على 
ابن أبى طالب رضى الله تعالى عنه كان قد سبى واسترق واحداً من رجال بنى ناجية » بل 
قتل مقاتلهم وسبى ذريتهم » كما قدمنا » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن الواقدى بسنده إلخ 4 فيه دلالة على جواز استرقاق ذرية المرتدين نساءهمء 
ولو كانوا عربا . وهو المذهب كما صرح به فى « الهداية » حيث قال  :‏ ولا توضع على 
عبدة الأوئان من العرب » ولا المرتدين » وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وصبيائهم فىء » اه . 
قال المحقق فى ١‏ الفتح 206 : « لان النبى ی استرق ذرارى أوطاس وهوزان» وأبو بكر 
استرق بنى حنيفة » ثم أسنده عن الواقدى بأسانيده » . 

قوله : ٠‏ حدثنا فضيل بن عياض إلخ » قلت : أراد بأهل الأوثان عبدة الأصنام من 
4 ۲ / ۳0۰ . 
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65 - عن ابن عباس قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش › وجاءه النبى ع 
وشكوه | ل معد ور 
تدين لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها العجم الجزية . قال : كلمة واحدة » قولوا : لا 
إله إلا الله » قالوا : إلها واحداً ؟ ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 
قال: فنزل فيهم القرآن ‏ ص والْقَرآن ذى اللكْرٍ €" - إلى قوله- إن هّنا إلا 
اختلاق 076. رواه أحمد والترمذى . وقال : حديث حسن ١‏ المنتقى )240 : وفى ‏ نيل 
الأوطار »2*0 : أخرجه النسائى أيضا » وصححه الترمذى والحاكم اه . 


العرب بدليل الآثار التى قدمناها » ودليل ما سيأتى وبأهل الكتاب كلهم عربا كانوا أو 
عجما . قال أبو عبيد2 : ١‏ فعلى هذا تتابعت الآثار عن رسول الله اة والخلفاء بعده فى 
العرب من آهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام 
أو القتل» كما قال الحسن . وأما العجم فتقبل منهم الجزية » وإن لم يكونوا أهل كتاب » اه. 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » . قلت : فيه مقابلة العرب بالعجم فذكر فى العرب : 
أنها تدين لقريش » وفى العجم: أنها تؤدى إليها الجزية »فدل على أن لا جزية على 
العرب . وأنها تؤخذ من العجم مطلقا أهل كتاب كانوا أو عبدة الأوثان . والمراد بالعرب: من 
كان منهم ينتحل ملة إبراهيم ويحج البيت» فإن أصل العرب كانوا كذلك . وأما النصارى 
واليهود والمجوس منهم »فلا يطلق عليهم العرب بل يقال لهم : « العرب المتنصرة » ونحوه 


. ) 550 ص‎ )١( 

(5) آية ( ١‏ ) سورة ( ص ) . 

() آية ( ۷ ) سورة ( ص ) . 

() أحمد /١‏ ۲۲۷ ۰ ۳۹۲ . والترمذى فى : التفسير ( ۳۲٣۳۲‏ ) . 
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عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة oo‏ 
کے ج ج و و و و نے ےی 


5 - عن معاذ : أن النبى بل قال يوم حنين : « لو كان الاسترقاق جائزا على 
العرب لكان اليوم إنما هو أسر أو فدا» . وذكره الشافعى فى القديم » عن الواقدى 


والمتبادر من العرب إنما هو ما ذكرناه كما لا يخفى . قال فى « البحر »  :‏ والمراد 
بالعربى عربى الأصل - وهم الأوثان - وأنهم أميون » كما وصفهم الله تعالى فى كستابه 
فخرج الكتابى ٠‏ فأهل الكتاب وإن سكنوا فيما بين العرب وتوالدوا » فهم ليسوا بعرب 
الأصل اه . 

فاندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى « المحلى 2١06‏ : إن هذا الخبر ليس على عمومه › 
وأعلية اللام إقا عت a‏ نولل تعالي :3 فافتلا 
المشركين حيث وجدتموهم 4 اه . ملخصا . قلنا : أمر الله تعالى فى هذه الآية بقتل 
المشركين أو يسلموا ء وأنتم قائلون بجواز استرقاق الوثنى من العجم لا نعلم فيه حلافا 
فكان الأمر مختصا بمشركى العرب إجماعا . وفى « الكفاية » شرح ١‏ الهداية » : قوله : 
«فاللعجزة فى حقهم » - أى العرب - أظهر ؛ لأنه نشا بين أظهرهم » وكانوا أعرف بحاله 
قبل بيعثه حتى كانوا يسمونه أمينا ( صادقا ) وكانوا يعرفونه محترزا عن الكذب غاية 
الاحتراز فمن كان محترزاً عن الكذب العباد لا يكذب على الله تعالى . والقرآن نزل بلغتهم 
وكانوا أعرف بفهم معانيه وأعلم ببلاغته وإعجازه » فكانت الحجة عليهم ألزم . 

فإن قيل : على هذا وجب أن لا تقبل الجزية من العرب وإن كانوا من أهل الكتاب وإن 
سكنوا فيما بين العرب وتوالدوا فيهم ليسوا بعربى الأصل فالنبى به صالح بنى نجران وكذا 
عمر رضى الله عنه أخذ الجزية من نصارى بنى تغلب » وهم عرب لكن لا باعتبار الأصل . 
وإنما العرب فى الأصل هم عبدة الأوثان وأنهم أميون كما وصفهم الله تعالى فى كتابه وأهل 
الكتاب جنايتهم فى الكفر أخف من جناية عبدة الأوثان لإقرارهم ببعض الرسل» والكتاب 
ألا ترى أنه تحل مناكحتهم وذبيحتهم بهذا القدر فذلك ثبت هذا النوع من التخفيف » اه. 

قوله « عن معاذ إلخ » دلالة الحديث على عدم جواز الرق على العرب ظاهرة . 


- ۳1/۷ (0 


عيدة الأوثان من العرب وأهل الردة إعلاء السنن 
25ت حت عت حت حت عت عد كت مه ع مه 5ه 


عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى » عن أبيه » عن السلولى » عن معاذ وأخرجه 
البيهقى من طريق الواقدى أيضا . رواه الطبرانى فى الكبير من طريق أخرى فيها يزيد 
ابن عياض وهو أشد ضعفا من الواقدى » كذا فى « التلخيص الخحبير »27 . قلت : 
الواقدى عتدنا كابن إسحاق سواء كما ذكرنا فى المقدمة فالحديث حسن وله شواهد . 

۷ - آخبرنا معمر عن الزهرى : ١‏ أن النبى ب صالح عبدة الأوثان على الجزية 
إلا من كان منهم العرب » . أخرجه عبد الرزاق" ؛ وهو مرسل صحيح . 


ظاهرة . وهو المذهب 0 كما مر . وفيه دلالة أيضا على وجود أهل الأوثان فى العرب بعد 
نزول حكم الحزية » كما هو المتبادر منه فإن معناه إلا من كان من عبدة الأوثان من العرب 
فإنه لم يصالحهم على الجزية . 
المبواب عن قول ابن القيم : أن النبى يي لم يأخذ الجزية من مشركى العرب 
لنزول فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب كلها 

فاندحض به ما ذكره بعض من أجار أخذ الجزية منهم أن النبى ئة إغا يأحذها من 
مشركى العرب ؛ لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها شرك فإنها 
نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب فى دين الله أفواجا فلم يبق بأرض العرب ممشرك ؛ 
ولهذا غزا بعد فتح تبوك وكانوا نصارى ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه » 
وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين > ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك » 
«زاد المعاد» لابن الق . : 

قلت : ولعلك لن ترى ولن تسمع بأعجب من هذا الكلام وأغرب منه » فإن ابن القيم 
نفسه قد صرح : بأن النبى ئ4 قدم المدينة من تبوك فى رمضان وقدم عليه فى ذلك الشهر 


.TVT 1م‎ 
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وفد ثقيف - وهم كفار - وقد كان فيما سألوا سول الله يلو أن يدع لهم الطاغية - وهى 
اللات- لا يهدمها ثلاث سنين . وإما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من 
سفهائهم ونسائهم وذراريهم » ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها » حتى يدخلها الإسلام» 
وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفوهم من الصلاة كذا فى « زاد المعاد © . 

وفيه دليل على أنه و حرج إلى تبوك » وفى العرب مشركون » بل ورجع من تبوك » 
وفى العرب مشركون » فإن غزوة تبوك كانت سنة تسع فى رجب » وعند ابن عائذ من 
حديث ابن عباس : آنها كانت بعد الطائف بستة أشهر قاله الحافظ فى « الفتح 2١06‏ . وقال 
ابن إسحاق : ١‏ لما افتتح سول الله يه مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت » 
ضربت إليه الوفود من كل وجه » كذا فى « سيرة ابن هشام » . فثبت أن رسول الله 38455 
غزا تبوك وأرض العرب ملأى من عبدة الأوثان وإنما دخلوا فى دين الله أفواجا إليه الوفود 
بعد مرجعه من تبوك 

وأما قوله : « ولو كان بأرض العرب مشركون لکانوا يلونه » وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين » اه . فذلك حيث لم يكن بالبداءة بالأبعدين سبب وعلة وإلا فيبدأ . ألا ترى 
أنه له بعث زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب فى ثلاثة آلاف إلى أرض الشام عؤته ١‏ 
بعد مرجعه من خيبر . وذلك قبل فتح مكة بسبب قد ذكره أصحاب الفتوح والسير » 
فكذلك غزا تبوك » وبدأ بالأبعدين بسبب فى ذلك » وهو ما ذكره ابن سعد وشيخه 
وغيره» قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة » أن 
الروم جمعت جموعا » وأجلبت معهم لحم »جذام وغيرهم من منتصرة العرب » وجاءت 
مقدمتهم إلى البلقاء فندب النبى ية الناس إلى الخروج » وأعلمهم بجهة عزوهم . ذكره 
الحافظ فى «الفتح» ”° . 1 

هل كفاك أو أزيدك ؟ فقد أخرج الطبرى فى ١‏ تاريخه > : حدثنا ابن حميد» حدثنا 
(0)0م/ Af‏ 
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0 
عمرء قال : ليس على عربى ملك » ولسنا بتازعی من يد رجل شيئا أسلم عليه » ولكنا 
نقومهم الملة خمسا من الإبل . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » . 


سلمة » حدثنى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر قال : «بعث رسول الله لَه فى شهر 
ربيع الآخر أو فى جمادى الأولى من سئة عشر إلى بلحارث بن كعب وأمره أن يدعوهم 
إلى الإسلام فإن لم يفعلوا فقاتلهم » الحديث . ولم يأمره بأن يدعوهم إلى الجزية ؛لكون 
القوم مشركين وعبدة الأوثان من العربء وذلك بعد تبوك بسنة أو نحوها فكيف يدعى ابن 
القيم رحمه الله :أن النبى ية إنما لم يأخذها من مشركى العرب؛ لأنها إنما نزل فرضها بعد 
أن أسلمت دارة العرب 3 ولم يبق فيها مشرك اه › فهل هذا إلا تجازف أو رجم يالغيب : 

قوله : « حدثنا أبو بكر بن عياش إلخ ٠‏ قلت : دلالة قوله يو : ليس على عربى 
ملك على عدم جواز استرقاق العرب ظاهرة . قال أبو عبيد رحمه الله : « فهذه أحكام 
الأسارى : المن » والقداء والقتل » وكانت هذه فى العرب خاصة ؛ لأن لا رق على رجالهم 
وبذلك مضت سنة رسول الله كلا »> أنه لم يسترق أحدا من ذكورهم » وكذلك حكم عمر 
فيهم أيضا حتى رد سبى أهل الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحراراً إلى عشائرهم على فدية 
يؤدوتها إلى الذين أسلموا 5 وهم فى أيديهم قال 5 وهذا مشهور من رأيه اه ) . 

قلت : وحاشا عمر رضى الله عنه أن یری مالا يستند إلى نص من رسول الله کا فرأيه 
ذلك يؤيد ما رواه الواقدى والطبرانى عن معاذ رضى الله عنه مرفوعا وقوله : ١‏ لكنا 
نقومهم الملة حمسا إلخ » أراد بالملة الدية والفداء »> كما فى ١‏ النهاية ٩‏ وجمعها ملل . قال 
الأزهرى : كان أهل الجاهلية يطئون الإماء ويلدن لهم فكانوا ينسبون إلى آبائهم ٠‏ وهم 
عزب فرأى عمر رضى الله عنه أن يردهم على آبائهم فيعتقون ويأخذ من آباتهم لمواليهم عن 
كل واحد حمسا من الإبل » كذا فى حاشية « الأموال » . وأئر الشعبى هذا أخرجه يحيى 
ابن آدم فى الخراج 2576 بهذا السند بعينه ولكن وقع فيه تصحيف من الكاتب فى لفظ الملة 


(1) ص ۱۳۳ ) ۔ 
)اص ( ۲۹ ) . 


24 عر سر قال : ١‏ أتينا عمر 
فى نساء أو إماء مباعين فى الجاهلية » فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم . وآن لا 
يسترقوا ) . رواه أبو عبيد(١؟‏ » وسنده صحيح موصول وغاضرة العنبرى ثقة » كما فى 


«تعجيل المنفعة ) . 


--حدئثنا عبد الله بن صالحءعن الليث بن سعدءعن عقيل:عن ابن شهاب.عن 


فكتبه ( أنملة ) ؛ ولذا اضطر محشى الخراج إلى قوله : ١‏ لم نفهم معنى هذه الجملة » . 
ا > : ١‏ إذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى 
السباء على ذراريهم ونسائهم ورجالهم » لا اختلاف فى ذلك . وإذا قوتلوا وهم من العرب 
فقد سبا رسول الله يهاو بنى المصطلق وهوازن وقبائل من العرب . وأجرى عليهم الرق حتى 
من عليهم بعد . فاختلف أهل العلم بالمغازى » فزعم بعضهم : آن النبى يا لما أطلق 
سبى هوازن » قال : لو كان تاما على أحد من العرب سبى لتم على هؤلاء » ولكنه أسار 
وفداء. فمن أثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجرى على عربى بحال . وهذا قول 
الزهرى وسعيد بن المسيب والشعبى ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز . قال 
الشافعى : أخبرنا سفيان » عن يحيى بن يحبى الغسانى » عن عمر بن عبد العزيز قال : 
وأخبرئا سفيان عن الشعبى:١‏ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لا يسترق عربى ؟ . 
قال الربيع : قال الشافعى : ولولا آنا نأثم بالتمنى لتمنينا أن يكون هذا هكذا . قال 
الشافعى: أخبرنا ابن أبى ذئب » عن الزهرى » عن اين المسيب : أنه قال فى المولى ينكح 
هكذا الأمة : يسترق ولده » وفى العربى يتكحها : لا يسترق ولده وعليه قيمتهم اه . 

قلت : وقد صرح علماؤنا بعدم استرقاق من يؤسر فى الحرب من مشركى العرب من 
الرجال . وأما إنه لا يسترق ولد العربى من أمة تزوجها بإذن مولاها » فلم أره صيحا فى 
كلامهم . 

قوله : ١‏ حدثنا معاذ » وقوله : « حدثنا عبد الله بن صالح إلخ » . دلالتهما على عدم 
استرقاق العرب ظاهرة . 


. ) ۱۲١ ( ص‎ )( 


ص 0 عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة إعلاء السئن 
5ك هد كد هه - 5 


سعيد بن المسيب : « أن عمر فرض على كل إنسان فودى من العرب بست قلائص 
وكان يقضى بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب أن يفادى كل إنسان بست قلائص. 
قال أبو عبيد : يعنى أو لادهم من الإماء » وهذا مرسل صحيح27" . 

1۷1 - حدئنا عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد » عن عمرو بن الحارث 
قال : « كتبت إلى ربيعة بن أبى عبد الرحمن أسأله عن المجوس كيف ثبتت عليهم 
الزية ؟ وكيف تركوا .شركى العرب ؟ فكتب إلى ربيعة : قد كان لك فى أمر من قد 
مضى ما يغنيك عن ال مسألة عن مثل هذا » واه أبو عبيد فى الأموال أيضا » وسنده 
حسن وعمرو بن الحارث هو ابن أيوب المصرى ثقة فقيه من السابعة . 

۲ - عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص » عن أبيه » عن جده : آنه سمع 
بنصارى من ربيعة على شاطىء الفرات ما تركت عرييا إلا قتلته أو يسلم رواه أبو عبيد 
فى «الأموال»)50) هكذا معلقا واحتج بهء والمحدث لا يحذف من أول الإسناد إلا ما 
كان سال ما من العلة ؛ ولا يحتج إلا بما هو صحيح صالح عنده » والمذكور من السند 


قوله : « حدثنا عبد الله بن صالح ثانيا إلخ » . فيه دلالة على أن الصحابة ومن يعدهم 
من الخلفاء أخحذوا الجزية من المجوس ولم يأخحذوها من مشركى العرب . 

قوله : « عن سعيد بن عمرو إلخ » . فيه دلالة على أن لا يقبل من مشركى العرب إلا 
الإسلام أو السيف وإغا وضع عمر رضى الله عنه على نصارى العرب من بنى تغلب وبنى 
تنوخ ما وضعه اتباعا لما سمعه من النبى ية > ولولا ذلك لم يقبل منهم إلا السيف أو 
الإسلام وهذا هو قول أثمتنا كما مر ذكره . 


(1) نفس الصدر . 
(۲) ص ( 5 )0 


عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة o1‏ 
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۳ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لا يقبل 
من مشركى العرب إلا الإسلام أو السيف » . وذكر محمد بن الححسن » عن يعقوب» 
عن الحمسن » عن مقسم » عن ابن عباس وقال : أو القتل مكان أو السيف . ذكره 
الملحقق فى «فتح القدير»(21 . ويعقوب هو الإمام أبو يوسف القاضى والحسن هو ابن 
عمارة» وهو يروى عن مقسم بواسطة الحكم عنه » فلعل فى الإسناد سقطا من 
الناسخين » أو رواه الحسن عن مقسم مرسلاء وإما ذكرناه اعتضادا لا احتجاجا به ؛ 
وإن كان احتجاج المجتهد تصحيحا له » كما ذكرناه فى ١‏ المقدمة ؛ . 


قوله : « عن ابن عباس إلخ » . دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . وأما أهل 
الردةء فلا توضع على الرجال البالغين منهم الجزية ولا يسترقون ؛ لأنهم لا يتركون أحياء؛ 
بل يجب قتلهم إن لم يراجعوا الإسلام » كما سيأتى فى أحكام المرتدين » وأما ذراريهم 
ونساؤهم فيسترقون » ولا يقتلون » كما فعله أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى بتى حنيفة 
ونسائهم وصبيانهم » وقسمهم بين الغانمين » كما مر ذكره . 
تحقيق الصائبين وتأييد قول الإمام : 

فائدة : قال أبو عبيد : إن النبى بل حص عرب آهل الكتاب بالجزية دون من لا كتاب 
له » ثم لم يرض من سائرهم إلا بالإسلام أو القتل » وعم العجم من ذوى الكتب ومن لا 
كتاب له بقبول الجزية منهم › وهم المجوس ققال قائلون : لم يقبلها النبى ية منهم إلا 
و اهل كتاب . وتآولوا قوله تعالى  :‏ قَاتلُوا الَذِينَ لا يؤمنون بالله 4 » ورووه عن 
على على أنه قال : « هم أهل الكتاب ) > وقد عرفنا الوجه الذى روى هذا منه وليس مثله 
يحتج به إنما هو من حديث سعيد بن المرزبان » والذى عندنا أنه ليس بمحفوظ عن على » 
ولو كان له أصل ما حرم رسول الله وة ذبائحهم ولا مناكحتهم » ولكان هو أولى بعلم 
ذلك. وليس هذا ( أى أخذ الجرية من المجوس ) ء بخلاف الكتاب فإن شرائع القرآن كلها 
إنما نزلت جملا حتى فسرتها السنة . فعلى هذا ما كان أحذه ية بالجرية من العجم كافة إن 
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كانوا آهل الکتاب أو لم يكونوا وتركه أخذها من العرب إلا أن يكونوا آهل كتاب فلما فعل 
ذلك استدللنا فعله على أن الآية التى نزل فيها شرط الكتاب على آهل الجزية إنما كانت 
خاصة للعرب ٠‏ وأن الععجم تؤخذ منهم الجزية على كل حال وما يبين ذلك إجماع الآمة 
على قبولها من الصابئين بعده » وليس يشهد لهم القرآن بكتاب » وإئما نرى الناس فعلوا 
ذلك واستجازوه استنانا بالنبى کل فی أمر المجوس وتشبيها بهم ؛ لأن المسلمين أو أكثرهم 
على كراهية ذبائحهم ومناكحتهم ؛ لأنهم عندهم فى حد المجوس . حدثنا هشيم قال : أخيرنى 
مطرف قال : كنا عند الحكم بن عتيبة » فحدثه رجل عن الحسن اليصرى : أنه كان يقول 
فى الصائبين : هم بمنزلة المجوس فقال الحكم : أليس قد كنت أخبرتكم بذلك ( مطرف هو 
ابن طريفءثقة فاضل من رجال الجماعةء حدثنا عباد بن العوام»ءعن حجاج ( هو ابن 
أرطأة ) عن القاسم بن أبى بزة ( من رجال الجماعة ثقة من الخامسة ) عن مجاهد قال : 
الصايئون قوم من المشركين بين اليهود والنصارى ليس لهم كتاب. سنده حسن ) قال أبو 
عبيد : وكذلك يروى عن الأوزاعى : أنه كان يقول : كل دين بعد الإسلام سوى اليهردية 
والنصرانية فهم مجوس . يقول : أحكامهم كأحكامكم . وهو قول مالك أيضا . واختلف 
فيه أهل العراق » فأكثرهم يجعل الصابئبين بمنزلة المجوس » وقالت طائفة منهم : هم 
كالتصارى » حدثنا يزيد ( هو ابن هاون ) عن حبيب بن أبى حبيب ( هو البصرى الخرمى 
من جال مسلم والنسائى وثقه غير واحد ) عن عمرو بن هرم . ثقة من رجال مسلم 
والنساتى والترمذى» عن جابر بن يزيد أنه : سثل عن الصابئين أمن أهل الكتاب هم 
وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين ؟ فقال : نعم اه . ملخصا . 

قلت : وأسند الطبرى فى تفسيره2!7 عن امسن : أن الصابئين قوم يعبدون اللائكة 
ويصلون إلى القبلة وعن قتادة نحوه قال: وحدثنى المنى» ثنا آدم» ثنا أبو جعفرءعن 
الربيع »عن أبى العالية قال : الصايئون فرقة من آهل الكتاب يقرأون الزبور» -حدثنا سفيان 
ابن وكيع » حدثتا أبى» عن سفيان قال : ستل السدى عن الصابئين فقال: هم من أهل الكتاب. 
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قلت : سفيان بن وكيع ليس بذلك» ضعفه غير واحد » وفى « أحكام القرآن ٠١‏ 
للجصاص ما نصهره : وقد اختلف فى الصابئين هم من أهل الكتاب أم لا ؟ فروى عن أبى 
حتيفة : أنهم أهل كتاب . وقال أبو يوسف ومحمد: ليسوا يأهل كتاب وكان أبو الحسن 
الكرحى يقول : الصابئون الذين هم عنده من آهل الكتاب قوم يتتحلون دين المسيح ويقرأون 
الإنجيل » فأما الصابئون الذين يعبدن الكواكب » وهم الذين بناحية « حران ؟ » فإنهم 
ليسوا بأهل كتاب عندهم جميعا ء قال أبو بكر : الصابئون يعرفون بهذا الاسم فى هذا 
الوقت » ليس فيهم أهل الكتاب وانتحالهم فى الأصل واحد - أعنى - الذين بناحية حران 
والذين بناحية البطائح فى سواد واسط » وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة » 
وعبادتها واتخاذها آلهة » وهم عبدة الأوثان فى الأصل إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم 
العراق وأزالوا مملكة الصابئين وكانوا نبطا لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهرا ؛ لأنهم 
منعوهم من ذلك ء كذلك أهل الروم والشام والجزيرة كانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين 
حملهم بالسيف على الدخمول فى النصرانية » فبطلت عبادة الآوثان من ذلك الوقت » 
ودخلوا فى غمار النصارى فى الظاهر » وبقى كثير منهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة 
الآوثان فلما ظهر الإسلام دخلوا فى جملة النصارى ء ولم ييز المسلمون بينهم وبين 
النصارى إذ كانوا مستخفين بعبادة الأوثان كاتمين لأصل الاعتقاد» وهم أكتم الناس؛ 
لاعتقادهم ‏ ولهم أمور وحيل فى صبيانهم إذا عقلوا فى كتمان دينهم . 
الإسماعلية أخذت مذهبها عن الصابئين : 

وعنهم أخحذت الإسماعلية كتمان المذهب وإلى مذهبهم انتهث دعوتهم »> وأصل الجميع 
اتخاذ الكواكب السبعة آلهة » وعبادتها » واتخاذها أصناما على أسمائها لا حلاف بينهم فى 
ذلك وإنما الخلاف بين الذين بناحية حران وبين الذين بتاحية البطائح فى شىء من شرائعهم» 
ولیس فيهم آهل كتاب » فالذى يغلب فى ظنى فى قول أبى حنيفة فى الصابئين أنه شاهد 
قوما منهم أنهم يظهرون أنهم من النصارى » وأنهم يقرأون الإنجيل » وينتحلون دين المسيه 
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باب لا جزية على صبى ولا امرأة ولا على زمن وأعمى 
وشيخ كبير ولا على فقير غير معتمل 
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تقية ؛ لأن كثيرا من الفقهاء لا يرون إقرار معتقدى مقالتهم بالجزية » ولا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف . ومن كان اعتقاده من الصابئين ما وصفنا ء فلا خلاف بين الفقهاء أنهم 
ليسوا آهل كتاب » وأنه لا تؤكل ذبائحهم » ولا تنكح نساؤهم اه . 
قلت : ويمكن أن يقال فى دليل أبى حنيفة : إن الله تعالى قد فرق فى اللفظ بين 
المشركين» وبين أهل الكتاب والصابئين والمجوس بقوله : « إن الْذِينَ آمنوا والّذين هادوا 
والصابئين والتصارى والمجوس والّذين أشركوا 4 . فعطف بالمشركين على هذه الأصناف » 
فدل ذلك على أن إطلاق هذا اللفظ أى المشركين يختص بعيدة الأوئان وأن المعطوفين عليهم 
ليسوا بعبدة الأوثان » ثم قام الدليل على حرمة ذبائح المشركين والمجوس ومناكحتهم » 
وعلى حل طعام أهل الكتاب » ونسائهم لنا » ولم يقم فى حق الصابئين شىء » ولا سبيل 
إلى إثبات الحرمة بالشك. والأصل فى الآشياء الإباحة » فقال : بحل ذبائح الصابئين 
ومناكحتهم حتى يقوم دليل الحرمة »وما يؤيد كون الصايئين من آهل الكتاب ذكره تعالى 
إياهم بين اليهود والنصارى فى هذه الآية التى جمعت بين الأصناف كلهاء والله تعالى أعلم . 
وكل ذلك حكم الصابئين الموجودين حين ينزل القرآن . ويمكن أن يكون قد تولدت 
بعدهم فرقة سمت نفسها بهذا الاسم » وتبدلت من طريقة المسمى إلى طريق غيرها » كما 
تبدلت نصارى زمئنا من مذهب أهل الكتاب إلى مذهب الدهرية الملاحدة » فلا يجدى بقاء 
الاسم إذا تبدل المسمى » فافهم ٠»‏ والله تعالى أعلم . 
باب لا جزية على صبى ولا امرأة ولا على زمن وأعمى 
وشيخ كبير ولا على فقير غير معتمل 
قوله : ١‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إلخ» . دلالته على أن لا الجزية على النساء والصبيان 
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مولى عمر : أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا فى سبيل الله » د 
يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان . ولا يقتلوا إلا من جرت عليه 
المواسى » وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية » ولا يضربوها على النساء 
والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسى » . رواه أبو عبيد فى 
«الأموال)' وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية » ثقة من رجال الصحيح › والجماعة 
والباقون لا يسآل عنهم » فالسند صحيح موصول . 


ظاهرة » وقال القاضى ابن رشد فى : بداية المجتهد 1( : المسألة الثانية : وهى أى 
الأصناف من الناس تجب عليهم الجزية فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بقلاثة أوصاف: 
الذكورية والبلوغ والحرية وإنها لا جب على النساء و لا على الصبيان . وكذلك أجمعوا 
أنها لا تجب على العبيد اه. وقال الموفق فى « المغنى »" : ولا جزية على صبى » ولا 
زائل العقل » ولا امرأة لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى هذا وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه الشافعى وأبو ثور . قال ابن المنذر : ولا أعلم عن غيرهم خلافهم وقد دل على 
صحة هذا :أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد فذكر ما ذكرنا ء وقال : رواه 
سعيد وأبو عبيد والأثرم وقول النبى الا : ٠‏ خذ من كل حالم دينارا »(؟) دليل على أنها لا 
تجب على غير بالغ ؛ ولأن الجزية تأخذ لحقن الدم وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها اه . 
فإن قيل : قد ورد فى بعض طرق الحديث معاذ ذكر الحالمة والعبد وهو يقتضى وجوب 
الجزية على النساء والعبيد قلنا : قال أبو عبيد فى الأمول 2001 : وقد جاء فى كتاب النبى 
اة إلى معاذ باليمن الى ذكرنا : أن على كل حالم دينارا » فيه تقوية لقول عمر آلا ترى 
أنه ية حص الحالم دون المرأة والصبى »لا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه الحالم والحالةء 
فنرئ والله أعلم : أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه؛لأن 
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الأمر الذى عليه المسلمون وبه كتب عمر إلى آمراء الأجناد فإن يكن الذى فيه ذكر الخحالمة 
محفوظا فان وجهه عندى » والله أعلم : أن يكون ذلك كان فى أول الإسلام إذ كان نساء 
المشركين › وولدانهم يقتلون مع رجالهم > وقد كان ذلك › ثم نسخ اه . وعندنا : هو 
محمول على جزية الصلح . وقد نص أبو بكر الجصاص على أن يجوز أخذها من النساء 
على وجه الصلح > وانظر ببحث الجزية وافيا فى ١‏ أحكام القرآن » له » وقد ادعى العلامة 
ابن القيم فى « زاد المعاد “© » والعلامة ابن التركمانى فى « الجوهر النقى » . 


مسروق عن معاذ متصل : 

إن حديث مسروق عن معاذ الذى فيه ذكر الحالمة حديث منقطع ؛ لأن مسروقا لم يلق 
معاذا » اعتمادا على ما نقله عبد الحق عن ابن البر » وهذا مردود بما نقله ابن القطان من 
أنه لم يجد ذلك فى كلام ابن عبد البر » بل الموجود فى كلامه: أن الحديث الذى من رواية 
مسروق»عن معاذ متصل كذا فى ١‏ تهذيب التهذيب » . والصحيح أن يعتمد فى ذلك على 
قول معمر فإنه هو الذى روى ذلك عن الأعمش عن أبى واكل»عن مسروق» عن معاذ وعن 
الأعمش »عن شقيق بن سلمة»ءعن مسروق عنه ثم قال معمر : هذا أى قوله : « حالة ' 
غلط ليس على النساء شىء » كذا فى « نصب الراية 26 . نعم وقع ذلك فى مرسل عروة 
ابن الزبير ومرسل الحكم ومرسل الحسن البصرى ومرسل معاوية بن سمرة وعبد الله بن أبى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عند أبى داود فى مراسيله » وعند أبى عبيد فى «الأموال» 
وابن زغجويه فى « كتاب الأموال » له »وعند الطبرى فى تأريخه ١‏ » وقى بعض هذه 
المراسيل ذكر العبد والآمة أيضا ‏ وإذا تعددت طرق المراسيل كانت حجة عند الكل ولكنه 
كان على طريق الصلح فإن اليمن إنما فتحت صلحاً كما ذكرتاه. كما مر ذ هع قتذكر . 
وقد ذكر طرق المراسيل أكثرها الزيلعى فى « نصب الراية » » والطبرى فى « التاريخ 76© . 
الرد على ابن حزم : 

وشذ ابن حزم فقال بوجوب الجزية على النساء والعبيد بدليل آثر معاذ »> كما فى 
م TY‏ . 
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ا - حدثنا الهيشم بن عدى » عن عمر بن نافع » حدثنى أبى بكر العبسى صلة 
ابن زفر قال : ١‏ أبصر عمر رضى الله عنه شيخا كبيرا من أهل الذمة يسأل فقال له : 
مالك؟ قال : ليس لى مال » وإن الجزية تؤخذ منى » فقال له عمر : ما أنصفناك » أكلنا 
شبيبتك ثم نأخذ منك الجزية ! ثم كتب إلى عماله - : أن لا يأخذوا الجزية من شيخ 
كبير » . رواه بن زنجويه فى 7 الأموال » له . وأخرجه أبو يوسف الإمام فى «الخراج72١)‏ 
له قال : حدثنى عمر بن نافع عن أبى بكر فذكره أطول منه . وفيسه شيخ كبير ضرير 
البصر » وزاد : ووضع الحزية عنه وعن ضربائه قال : وقال أبو بكر : « آنا شهدت ذلك 
من عمر رأيت ذلك الشيخ » اه . وعمر بن نافع هذا ذكره ابن حبان فى الثقات 
والساجى وابن المتارود فى « الضعفاء » قالآثر حسن الإسناد » وله شاهد . 


«الحلى76؟2 . ولا حجة له فيه حديث معاذ إنما هو الجزية التى توضع بطريق الصلح 
والتراضى ولا نزاع فيهاء وإنما الكلام فى الجزية التى يستدىء الإمام بوضعها وهى لا 
توضع إلا على الرجال الأحرار دون النساء والعبيد بدليل ما ذكرنا من الآثار . وأما 
الاحتجاج بقوله تعالى: ا حتّئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 7 فقد ذكرنا أنه فى 
حق من هو من أهل القتال وأجمعوا على ذلك . وابن حزم أيضا لا يقول بوجوب الحزية 
على الصبيان فكذلك النساءء فافهم . 

قوله : «حدثنا الهيثم بن عدى إلخاقلت : الهيثم بن عدى هذا ليس بثقة وترجمته مستوفاة 
فى « اللسان 2476 ولكن الأثر رواه الإمام أبو يوسف»عن عمر بن نافع »فسقط الهيثم من 
البين؛ ولهذا حكمت بحسن الإسنادء ولولا متايعة أبى يوسف الهيثم لم أحكم بذلك . 
والعجب من الحافظ ابن حجر أنه ذكر هذا الأثر فى « الدراية » وعزاه إلى «الأموال» لابن 
زنجويه وحده » وسكت عن الهيثم هذا ولم يجرحه بشىء ولعل منشأ سكوته عنه قول على 
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55 - حدثنا محمد بن كثير » عن أبى رجاء الخراسانى » عن جسر أبى جعفر 
قال: اشهدت كتاب عمر ين عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة قرئ علينا بالبصرة أما 
بعد : فإن الله سبحانه إنما أمر أن نؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام » واختار الكفر 
عتيا وخسرانا بينا » فضع الجزية على من أطاق حملها وخل بينهم وبين عمارة 
الأرض, فإن فى ذلك صلاحا لمعاش المسلمين وقوة على عدوهم وانظر من قبلك من 
هل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب » فأجر عليه من بيث مال 
المسلمين ما يصلحه » فلو أن رجلا من المسلمين كان له تملوك كبرت سنه وضعفت 
قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق له عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو 
عتق » وذلك أنه بلغنى أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب 
الناس . فقال: ما أنصفناك ء أن كنا أخذنا منك الجزية فى شبيبتك ثم ضيعناك فى 
كبرك . قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه ». رواه أبو عبيد فى «الأموال»“ 
وسنده حسن » وذكرنا ترجمة رجاله فى الحاشية . 


ابن المدينى : هو أوثق من الواقدى » ولا أرضاه فى شىء اه . كما فى « اللسان » أيضا 
والواقدى ليس من أجمع على تركه » بل هو مقبول فى المغازى » كما صرح به الحافظ 
نفسه فى ١‏ التلخيص الحبير ١‏ » فمن هو أوثق منه كان أحرى بالقبول » والأثر الذى نحن 
بسبيله متعلق بالمغازى ٠‏ والله تعالى أعلم. ودلالة الأثر على سقوط الجزية عن الشيخ الكبير 
ظاهرة » وعن الأعمى والزمن بالأولى ؛ لكونهما أعذر من الكبير » كما لا يحفى . 

قوله : ١‏ حدثنا محمد بن كثير إلخ » قلت : محمد بن كشير هذا من رجال أبى داود 
والترمذى والنسائى يروى عن الأجلة كالأوزعى ومعمر بن راشد » وأبى إسحاق الفزارى 
وزائدة والقورى » وابن عيينة » وعنه أحمد بن إبراهيم الدروقى وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» ومحمد بن يحيى الذهلى وغيرهم . قال أبو حاتم : كان رجلا صالحا . وقال 
صالح بن محمد : صدوق كثير الخطأ . وقال ابن معين : كان صدوقا » وفى رواية: ثقة. 


. ) ٤٥ ( ص‎ )۱( 


۷ - عن عمر رضى اله عنه : « أنه ضرب الحزية على الغنى ثمانية وأربعين 
درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب اثنى عشر » . رواه البيهقى 
بطرق مرسلة وسكت الحافظ عنه فى « التلخيص الحبير )217 » فهو مرسل حسن » أو 
صحيح » وقد تقدم فى باب مقدار الجزية . 


وقال الحسن بن الربيع : محمد بن كثير اليوم أوئق الئاس كان يكتب عنه وإسحاق الفزارى 
حى . وكان يعرف بالخير مذ كانء وذكره ابن حبان فى «الثقات»؛ وقال: يخطىء ويغرب» وقال 
ابن سعد : كان ثقة ء ويذكرون : أنه اختلط فى أواخر عمره وضعفه أحمد وابن المدينى 
والنسائى . وقال البخارى : لين جدا كذا فى « التهذيب » فهو ممن اختلف فى توثيقه 
وتضعيفه . ومثله حسن الحديث عندنا كما مر فى المقدمة . وأبو رجاء الخراسانى هو عبد 
الله بن واقد الهروى من رجال ابن ماجة ثقة »> موصوف بخصال الخير من السابعة . 
جسر أبو جعفر : 

وجسر أبو جعفر - هو اين فرقد القصاب - ضعفه ابن حبان » قال مرة : يعتبر حديثه 
إذا روى عن غيره ابنه » وقال الساجى : صدوق ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم : كان 
رجلا صالحا ولیس بالقوى › كما فى « اللسان » . ولا يخفى أن.حديثه هذا ليس من رواية 
ابنه عنه فهو ما يعتبر به على قول ابن حبان . وقول عمر : فضع الجزية على من أطاق 
حملهاء دليل على صحة ما قاله فقهاؤنا : إن خراج الأرض لا يوضع على أرض لا طاقة 
لها . فكذا هذا الخراج أى خخراج الرأس لا يوضع على من لا يطيق ١‏ الهداية » مع 
«الفتح». وقوله: « وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه إلخ ؛ دلالته على معنى 
الباب ظاهرة . وهو نص فى عدم الجزية على جميع من ذهب فقهازنا إلى عدم وضعها 
عليه › فافهم . 

قوله : ١‏ عن عمر رضى الله عنه إلخ » دلالته على أن لا جزية على الفقير الغير المعتمل 
ظاهرة » إما بالمفهوم عند من يحتج به » وإما بالأصل عند من لا يحتج به وقد مر الكلام 
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باب لا توضع الجزية على الرهبان الذين لا يخالطون الناس 
CIVA‏ - حدثنا أبو اليمان»عن صفوان بن عمرو.عن عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه : « آنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب دينارين » آخرجه أبو 


فيه مستوفى فتذكر ! والعجب من الحافظ ابن حجر أنه مع قوله بالاحتجاج بالمفهوم يقول 
فى "الدراية» : والذى وظف الخراج والجزية هو عثمان بن حنيف فى خلافة عمرء ولم أجد 
عنه هذا الاستثناء الفقير الغير المعتمل. وقد اعترف بأن عمر رضى الله عنه وضع الجزية على 
الفقير المكستب اثنى عشر درهما »وهو بمفهومه يدل على استثناء فقير غير معتمل» فافهم ١‏ 

قال الموفق فى « المغنى ‏ : ولا على فقير - يعنى الفقير العاجز عن أدائها - وهذا 
أحد أقوال الشافعى » وقال فى الآخر : يجب عليه لقوله عليه السلام : « خذ من كل 
حالم دينارا ؛ ولأنه دمه غير محقون فلا تسقط عنه البزية ( لكونها عوضا عن القتل 
عنده ) . ولا : أن عمر رضى الله عنه جعل المزية على ثلاث طبقات جعل أدناها على 
الفقير المعتمل فيدل على أن غير المعتمل لا شىء عليه ؛ ولأن لخراج ينقسم إلى حراج أرض 
وخراج ؤوس » ثم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتها > وما لا طاقة له لا شىء 
عليه كذلك خسراج رؤوس » وأما الحديث فيتناول الأخحذ من يمكن الأحذ منه » فالأخذ 
منه مستحيل ع فكيف يؤمر به ؟ قال : ولا على شيخ فإن » ولا زمن ولا أعمى . وهو 
قول أصحاب الرأى . وقال الشافعى فى أحد قوليه : عليهم الجزية بناء على قتلهم » وقد 
سبق قولنا فى أنهم .لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان». 

باب لا توضع الجزية على الرهبان الذين لا يخالطون الناس 

قوله : ١‏ حدثنا أبو اليمان إلخ » قلت : الديارات جمع الدار والدارة - وهى البناء 
والعرصة والبلد - كما فى القاموس » » ويحتمل أن يكون جمع الدير وهو خان 
النصارى . فالمعنى : أنه وضع على الرهبان الذين يسكنون فى البلاد وذلك لأجل مخالطتهم 
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(۲) سبق تخریجه . 


لا توضم الجزية على الرهبان الذين لا يخالطون الناس o41‏ 
كت ع 22 كت ع د كك أ ع ODOR‏ 


عبيد فى « الأموال > . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم ء فإن أبا اليمان 
هو الحكم بن نافع من رجال الجماعة » وصفوان بن عمر وأبو عمرو الحمصى من 
رجال مسلم » والأربعة ثقة من الخامسة . 


الناس غير زاهدين فى الدنيا ولا تاركين لأهلها ؛ فدل بالمفهوم على عدم وضعها على 
رهبان صوامع الصحارى والحبال؛ لأنهم لا يخالطون الناس . قال فى ١‏ الهداية »© » : «ولا 
توضع على الرهيان الذين لا يخالطون الناس » كذا ذكر ههنا » وذكر محمد عن أبى 
حنيفة : أنه يوضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل ء وهو قول أبى يوسف » ووجه 
الوضع عليهم أن القدرة على العمل هو الذى ضيعها فصار كتعطيل الأرض الخراجية › 
ووجه الوضع عنهم : أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس والجزية فى حقهم 
لإسقاط القتل اه . وعن محمد : لا جزية على السياحين » قيل : أراد من لا يخالط 
الناس ومن لا يخالط الناس لا يقتل اه . وفى ‏ الخراج » لأبى يوسف”9؟ : « ولا تؤخذ 
الجزية من المسكين الذى يتصدق عليه » ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل » ولا من ذمى 
يتصدق عليه » ولا من مقعد . والمقعد والزمن إذا كان لهما يسار أخذ منهما وكذلك 
الأعمى » وكذلك المترهبون الذين فى الديارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم وإن كانوا إغا 
هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم » وكذلك آهل الصوامع إن كان 
لهم غنى ويسار » وإن كانوا قد صيروا وما كان لهم لن ينفقه على الديارات ومن فيها من 
امترهبين والقوام أخحذت الجزية منهم » يؤخذ بها صاحب الدير . فإن كان صاحب الدير 
الذى ذلك الشىء فى يده وحلف علىذلك بالله » وبما يحلف به مثله من آهل داينه ما فى 
يده شىء من ذلك » ترك ولم يؤخذ منه شىء ٩‏ اه . 

قلت : ولا يخفى أن قول صاحب « الهداية » : « والجزية فى حقهم لإسقاط القتل 
إلخ؟ إغا هو بقول الإمام الشافعى ألصق فإنها بدل عن القتل عنده » وأما عندنا فهى بدل 
عن نصرة المقاتلة التى فاتت بالكفر لميليهم إلى آهل الدار المعادين لنا » ونصرة المقاتلة جب 
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4 - عن خالد بن الوليد : « أنه صالح أهل الحيرة على تسعين ومائة ألف 
درهم تقبل فى كل سنة جزاء عن أيديهم فى الدنيا رهبانهم وقسيسيهم إلا من كان غير 
ذى يد حبيسا عن الدنيا تاركا لها وسائحا تاركا للدنيا». مختصر رواه الطبرى فى 


«تاريخه» . 


باب من أسلم وعليه جزية سقطت عنه 


٣۰‏ - عن جريرءعن قابوس بن أبى ظبیان»عن أبيه.عن ابن عباس رضى الله 


على آهل اليسار عامة ؛لكونهم يطيقونها > فالراجح أن توضع الجزية على الرهبان مطلقا إذا 
كان لهم يسار وغنى » كما قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى . ويؤيده أثر عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه وأما أثر عمر فى البدائع أيضا حيث قال : وأما أصحاب الصوامع 
فعليهم الجزية ٠‏ إذا كانوا قادرين على العمل ؛لأنهم من آهل القتال إلخ » ومقتضى القياس: 
أن تضرب على الشيخ والزمن والمقعد أيضا إذا كان لهم يسار ؛ لأنهم من أهل القتال فى 
الجملة قد ينتفع برأيهم فى الحرب . وأما أثر عمر بن الخطاب فى وضعه الجزية عن الشيخ 
الكبير » فالمراد به من كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب » ولا يسار له كما 
فسره به عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فافهم . ولكن الصحيح فى هؤلاء جواب ظاهر 
الرواية ؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال عادة آلا ترى أنهم لا يقتلون » كذا فى البدائء9© . 

قوله : « عن خالد بن الوليد إلخ » . دلالته على أخذ الجزية من الرهبان والقسيسين إذا 
كان لهم يسار وغنى » ووضعها عمن كان منهم غير ذى يد تاركا للدنيا ظاهرة » وهو قول 
أبى يوسف ورواية عن الإمام » كما تقدم » والله تعالى أعلم . 

باب من أسلم وعليه جزية سقطث عنه 

قوله : « عن جرير إلخ » . قال الحقق فى « الفتح » : من أسلم وعليه جزية بان أسلم 
بعد كمال السنة سقطت عنه ء وكذا إذا مات كافرا خلافا للشافعى فيهما » كذا لو مات فى 
أثناء السنة » أو أسلم»وفى أصح قول الشافعى : لا يسقط فيهما آيضا قسط ما مضى» له: 
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تعالى عنهما ء قال : قال رسول الله وا : ١‏ ليس على مسلم جزية » E‏ 
والترمذى(2 قلت : وسكت عنه أبو داود . 


60 - وقال : حدثنا محمد بن كثير قال : ستل سفيان - يعنى الثورى - عن 
هذا فقال : من أسلم فلا جزية عليه اه . وأعله المدذرى بقابوس فقال : لا يحتج 
بحديثه ( عون المعبود ) . قلت : الرجل مختلف فيه › وثقه ابن معين ويعقوب بن 
سفيان » وقال العجلى : كوفى لا بأس به » وهو قول ابن عدى » وتكلم فيه آخرون . 

۲ - حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب » ثنا عيسى بن أبى حرب الصفار »ء ثنا 
يحبى بن أبى بكير » ثنا عمرو بن يزيدءعن محارب بن دثار»عن ابن عمرءعن النبى ل 
قال : « من أسلم فلا جزية عليه » . رواه الطبرانى فى « الأوسط )'") » وسكت عنه 
الحافظ فى ١‏ الدراية » » وفيه عمرو بن يزيد التميمى ضعفه ابن معين وغيره » وذكره 
ابن حبان فى ١‏ الثقات » » وقال ابن عدى : هو بمن يكتب حديثه من الضعفاء . 


أن الجزية وجبت بدلا عن العصمة أو بدلا عن السكنى وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط 
العوض بهذا العارض كسائر الديون . ولنا : ما أخرجه أبو داود والترمذى فذكر حديث 
الم وقال : وباللفظ الذى فسره سفيان الثورى رواه الطبرانى فى « معجمه الأوسط » عن 
ابن عمر : فذكر ثانى الباب ٠‏ ثم قال : وضعف ابن القطان قابوسا وليس قابوس فى 
امسند الطبرنى» ( فيه دليل على ثقة رواته عند المحقق ) فهذا بعمومه يوجب سقوط ما كان 
ستحق عليه قبل إسلامه بل هو المراد بخصوصه ؛ لأنه موضع الفائدة إذا عدم الجزية على 
المسلم ابتداء من ضروريات الدين . فالإخبار به من جهة الفائدة ليس كالإخبار بسقوطه فى 
حال البقاء وهذا يخص السقوط بالإسلام والوجه يعم موته وإسلامه »وهو ما ذكره صاحب 
«الهداية» بقوله: ولأنها وجبت عقوبة ؛ ولهذا تسمى جزية» وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام 
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ولا تقام بعد الموت ؛ ولان شرع العقوبة فى الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر > وقد اندفع 
بالموت والإسلام . 

قلت : وقد وافق الشافعى أبو يوسف منا فيما إذا أسلم الذمى بعد كمال السنة » ونصه 
فى « كتاب الفراج 2١76‏ له : ولا يؤخذ من مسلم جزية رأسه إلا آن يكون أسلم بعد خروج 
السنة » فإنه إذا أسلم بعد خروجها فقد كانت الجزية وجبت عليه » وصارت خراجا لجميع 
المسلمين فتؤحذ منه » وإن أسلم قبل تمام السنة بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو أكثر » 
أو أقل لم يؤخذ بشىء من الجزية إذا كان أسلم قبل انقضاء السنة اه . قال أبو عبيد : 
تأويل هذا الحديث - أى حديث قابوس عن أبيه مرفوعا : « ليس على مسلم جزية » أن 
رجلا لو أسلم فى آحر السنة وقد وجبت عليه الجزية: أن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخل 
منه» وإن كانت قد لزمته قبل ذلك ؛ لأن المسلم لا يؤدى الجزية ولا تكون دينا عليه » كما 
لا تؤخذ منه فيما يستأنف بعد الإسلام . وقد روى عن عمر » وعلى وعمر بن عبد 
العزيزء ما يقوى هذا المعتى فذكر ما قد ذكرنا بعضه فى المتن ثم قال : أفلا ترى أن هذه 
الأحاديث قد تتابعت عن أئمة الهدى بإسقاط الجزية عمن أسلمء ولم ينظروا فى أول السنة 
كان ذلك ولا فى آخرها فهو عندنا على أن الإسلام أهدر ما كان قبله منها . 

بنو آمية آخذوا ممن أسلم من آهل الذمة بعد إسلامها 

وإنما احتاج الناس إلى هذه الآثار فى زمان بتى أمية ؛ لأنه يروى عنهم أو عن بعضهم 
أنهم كانوا يأخذون منهم » وقد أسلموا » يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الضرائب على العبيد 
يقولون : فلا يسقط إسلام العبد عنه ضريبته » ولهذا استجار من اسجاز من القراء الخروج 
عليهم . حدثنا عبد الله بن صالح ء حدثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أبى حبيب قال : 
أعظم ما أتت هذه الأمة بعد نبيها يَكْةّ ثلاث خصال : قتلهم عثمان » وإحراقهم الكعبة »ع 
وأخذهم الجزية من المسلمين اه . مختصرا . 
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۳ - حدثنا عبد الرحمن » عن حماد بن سلمة » عن عبيد الله بن رواحة قال : 
كنت مع مسروق بالسلسلة » فحدثنى : أن رجلا من الشعوب أسلم فكانت توؤْخل منه 
الجزية فأتى عمر بن الخطاب » فقال : يا مير المؤمنين ! إنى أسلمت والحزية تؤخذ 
منى . قال : لعلك أسلمت متعوذا ؟ فقال : أما فى الإسلام ما يعيذنى ؟ قال : بلى » 
قال : فكتب عمر : أن لا تؤخذ منه الجزية » أخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال »20 , 
وقال: الشعوب الأعاجم قلت : عبد الرحمن هو ابن مهدى وعبيد الله بن رواحة 


mul 


بصرى ثقة له ترجمة فى ١‏ تعجيل المنفعة » » فالحديث حسن صحيح . 


قوله : « حدثنا عبد الرحمن إلخ » قال الموفق فى ١‏ المغنى  : "٠‏ إن الذمى إذا أسلم 
فى أثناء الحول لم تجب عليه الجزية » وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه . وهذا قول مالك 
والثورى وأبى عبيد وأصحاب الرأى . وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر : إن أسلم بعد 
الحول لم تسقط ؛ لأنها دين يستحقه صاحبه » واستحق ا فى حال الكفر فلا سقط 
الإسلام كالخراج وسائر الديون . ولنا: قول الله تعالى : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف 4 وروی ابن عباس عن النبى بيا : أنه قال : اليس على المسلم -جزية 2406 . 
رواه الخلال وذكر : أن أحمد سثل عنه فقال : ليس يرويه غير جرير . قال أحمد : وقد 
روى عن عمر :أنه قال : إن أخذها فى كفه » ثم أسلم ردها عليه . ( وجزم مشل أحمد 
بشىء حجة ) » وروى أن ذميا أسلم » فطولب بالجزية » وقيل : إنما أسلمت تعوذا ( من 
الجزية). قال : إن فى الإسلام لمعاذا » فرفع إلى عمر فقال عمر : إن فى الإسلام معاذا » 
وكتب : أن لا تؤخذ منه الجزية » رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى ؛ ولأن الجزية صغار. 
فلا تؤخذ منه » كما لو أسلم قبل الحول » ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر » فيسقطها 
الإسلام كالقتل > وبهذ فارق سائر الديون اه . ملخصا . 
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العزيز : ١‏ من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه الجزية » . رواه أبو 
عبيد أيضا(١2‏ . قلت : حميد - هو الطويل - وحماد بن سلمة ابن أخته » كلاهما من 
رجال الجماعة وحجاج هو ابن أرطأة حسن الحديث كما مر غير مسرة » فالأثر حسن 
الإستاد . 


6 - حدثنى شيخ من علماء الكوفة قال : جاء كتاب من عمر بن العزيز رضى 
الله عنه إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : كتبت إلى تسألنى عن أناس من آهل الحيرة 


الاختتان من شعائر الإسلام : 

قوله : « حدثنا حجاج إلخ » قلت : وقوله : « من شهد شهادتنا فلا تأخذوا منه 
الحرية » يعم أول السنة وواسطها وآخرها 3 وقوله : « واختتن ٩‏ ليس بشرط فى الإسلام 3 
ولکته من شعائره يتحتم به إسلام الذمى ويتقوى ويقع به الطمآنيئة بصحة إسلامه وصدق 
إعانه ء» فهو كقوله ميا : ١‏ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 
الذى له ذمة الله ورسوله لفق 8 قال الحصاص 200 9 و روى يحبى بن آدم 3 عن المسعودى» 
عن قتادة » عن أبى مجلز › قال : كتب النبى ميه إلى المنذر » فذكره - وزاد - : ومن 
أحب ذلك فهو آمن > ومن أبى ذلك > فعليه الحزية . 

قوله : « حدثتى شيخ إلخ » دلالته على سقوط الجزية بالإسلام ظاهرة . وقوله : 
«وعليهم جزية عظيمة» ظاهر فى أن إسلامهم كان بعد تام السئة ومع ذلك نهى عمر عن 
تحقيق سقوط الحزية بالموت : 

فائدة : قال الموفق فى «المغنى» : ١‏ إن مات الذمى بعد الحول لم يسقط الجزية عنه فى 
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يسلمون وعليهم جزية عظيمة وتستأذننى فى أخذ الجزية منهم» وإن الله جل ثناؤه بعث 
محمدا ية داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه جابيا ؛ فمن أسلم من آهل تلك الملل فعليه فى 
ماله الصدقة ولا جزية عليه . رواه الإمام أبو يوسف فى «الخراج)7١'‏ له » وفيه روا لم 
يسم » ولكن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له وأيضا فقوله : «شيخ» من ألفاظ 
التعديل . 


ظاهر كلام أحمد > وهو مذهب الشافعى وحكى أبو الخطاب » عن القاضى أنها بالموت > 
وهو قول أبى حنيفة . ورواه أبو عبيد » عن عمر بن عبد العزيز ؛ لأنها عقوبة فتسقط 
بالموت كالحدود » ولنا : أنه دين وجب عليه فى حياته فلم يسقط بموته كديون الآدميين . 
والحد يسقط بفوات محله » وتعذر استيفائه بخلاف الجزية . وفارق الإسلام ؛ لأنه الأصل 
والجزية بدل عنه ( فيه نظر بل الجزية بدل عن القتل عند الشافعى » وعوض عن نصرة 
المقاتلة عندنا) فإذا تى بالأصل استغنى عن البدل كمن وجد الماء لا يحتاج إلى التيمم 
بخلاف الموت . « ولأن الإسلام قربة وطاعة يصلح أن يكون معاذا من الحزية كما ذكر عمر 
رضى الله عنه والموت بخلافه ٩‏ اها . 

قلت : والرواية فيه عن عمر بن عبد العزيز مختلفة . قال أبو عبيد : حدثنا سعيد بن 
عفير »عن عبد الله بن لهيعة؛عن عبد الرحمن بن جنادة ( لم أقف له على ترجمة ) كاتب 
حيان بن سريج » وكان حيان بعثه إلى عمر بن عبد العزيز وكتب يستفتيه أيجعل جزية 
موتى القبط على أحيائهم ؟ فسأل عمر عن ذلك عراك بن مالك وعبد الرحمن يسمع فقال: 
ما سمعت لهم بعقد ولا عهد إما أخذوا عنوة بمنزلة الصيد » فكتب عمر إلى حيان بن 
سريج يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء ( قلت : وهذا فيمن أخحذ عنوة وضرب 
عليه الحزية كرها لا صلحا › كما لا يخفى ) قال أبن عفير : وكان حيان والى عمر بن عبد 
العزيز: على مصر وكان لا يولى إلا ثقة أمينآً كما هو معروف من سيرتهم. قال أبو عبيد 
وقد روى من وجه آخخر عن معقل بن عبيد الله ( هو الجزرى أبو عبيد الله العبسى مولاهم 
صدوق يخطىء » روى له مسلم وأبو داود والنسائی ) عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ليس 
على من مات ولا على من أبق جزية . يقول :لا تؤخذ من ورثته بعد موته › لا 
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يجعلها بمنزلة الدين ولا من أهله إذا هرب عنهم منها؛ لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك اه . 
قلت : وهذا هو الموافق لأصولنا » فإن الجرية عوض عن نصرة المقاتلة عندنا » وشرعت 

لدفع الشر ء إلزام الصغار وقد اندفع الشر بالموت » وفقد به محل الصغار » فيتبغى أن 

تسقط به ء فافهم » والله تعالى أعلم . 

لاجزية على المملوك والمكاتب والمدبر : 


فائدة : قال الموفق بن قدامة فى المغنى 4 : 2 ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان 
السيد مسلما لا خلاف فى هذا نعلمه ؛ لأنه يروى عن البى مهه أنه قال : لا جزية على 
العبد » وعن ابن عمر مثله؛ولأن ما لزم العبد إنما يؤديه سيده فيؤدى إيجابه على عبد المسلم 
إلى إيجاب الجزية على مسلم . فأما إن كان العبد الكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية 
عليه أيضا وهو قول عامة أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أنه لا جزية على العبد لما ذكر من الحديث ؛ولاأنه محقون الدم فأشبه النساء 
والصبيان » أو لا مال له . فأشبه الفقير العاجز » ويحمل كلام الخرقى إيجاب الجزية 
يؤديها سيده وروى ذلك أيضا عن أحمد . وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
أنه قال : لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما فى أيديهم؛ لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا 
ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه . قال أحمد : أراد أن يوفر الجزية؛لأن 
السلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه » الذمى يؤدى عنه وعن ملوكة حراج 
جماجمهم روى عن على مثل حديث عمر ؛ ولأنه ذكر مكلف قوى مكتسب فوجبت عليه 
الجزية + كالحر والأول أولى اه . وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص الخبير » : حديث ١‏ لا جزية 
على العبد 2١06‏ روى مرفوعا » وروى موقوفا على عمر ليس له أصل بل المروى عنهما 
خلافه. قال أبو عبيد فى الأموال 4 : عن عثمان بن صالح » عن ابن لهيعة ٠‏ عن أبى 
الأسود »عن عروة قال : كتب رسول الله ية إلى أهل اليمن : « أنه من كان على يهوديته 
أو نصرانيته > فإنه لا يفتن عنها » وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى عبد أو أمة دينار 
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واف أو قيمته » . ورواه ابن زنجويه فى ١‏ الأموال ٠‏ عن النضر بن شميل » عن عوفءعن 
الحسن قال : « كتب رسول الله یه فذكره » . وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر وروی 
أبو عبيد فى * الأموال » أيضا » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد » عن قتادة »> عن شقيق 
العقيلى » عن أبى عياض عن عمر قال : « لا تشتروا رقيق آهل الذمة فإنهم أهل خراج 
يؤدى بعضهم عن بعض »© اها . 


قلت : أما مرسلا عروة والمسن فإنهما وردا فى جزية أهل اليمن > وقد تقدم : أن 
النبى 4ة كان قد صالحهم على ذلك وجزية الصلح لا تتقدر إلا بما وقع عليه التراضى ٤‏ 
وأنهم تراضوا فيما بينهم على أن يوضع على كل بالغ دينارا ذكرا أو أنثى حرا كان أو عبداء 
ولا نزاع فى ذلك وإنما الكلام فى جزية يضعها الإمام على أهل الذمة ابتداء . 

وأما موقوف عمر رضى الله عنه ؛ ففيه شقيق العقيلى » لايدرى من هو ؟ فقد روى أبو 
داود حديثا فى باب العدة ( أى الوعد ) بطريق بديل بن مسيرةءعن عبد الكريم بن عبد الله 
ابن شقيق »عن أبيه» عن عبد الله أبى الحمساء ٠‏ وقيل : عن عبد الكريم بن عبد الله بن 
شقيق »عن أبيه» عنه » قال أبو يكر البزار : والأول خطأ ؛ لأن شقيقا ولد عبد الله الجاهلى 
لا أعلم له إسلام كذا فى ١‏ التهذيب » . وابنه عبد الله بن شقيق العقيلى بصرى ثقة فيه 
نصب من الثالثة روى له مسلم والأربعة » وقتادة يروىءعن عبد الله بن شقيق هذا كما فى 
١‏ التهذيب "أ فى ترجمة عبد الله فلعل فى الإسناد سقطا وكان فى الأصل عن قتادة عن 
عبد الله بن شقيق العقيلى فحذف الكاتب عبد الله وجعلهءعن قتادة عن شقيق » ولكن 
الأثر أخرجه يحيى بن آدم فى الخراج 6''حدثنا عبد السلام بن حرب»عن سعيدءعن 
قتادة» عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن شقيق العقيلى » عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : « أنه نهى أن يشترى أحد من أرض الخراج » أو رقيقهم شيا » وقال: لا 
ينبغى لمسلم أن يقر بالصغار فى عنقه » . فزال احتمال السقط المذكور » ولكته أسقط 
الواسطة بين شقيق وعمر رضى الله عنه » هو أبو عياض ومثل هذا الإسناد لا يصلح 
للاحتجاج به عند المحدثين » ولا عند الفقهاء لقول البزار : إن شقيقا جاهلى لا 
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أعلم له إسلاما . نعم رواه يحيى بن آدم بطريق ابن سيرين والحسن»عن عمر من قوله 
باضطراب فى متنه فقال : حدثنا سفيان بن سعيد»عن داود»ءعن محمد بن سيرين قال : 


«نهى عمر رضى الله عنه عن بيع رقيق أهل الذمة أراضيهم » . ( ليس فيه النهى عن 
الاشتراء ) 5 حدثنا حفص بن غياث .عن هشام بن حسان» عن الحسن قال : قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : « لا تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا ؛ » ( ليس 
فيه ذكر الرقيق حدثنا سنان البرجمى : صدوق فيه ضعف عن هشام »عن الحسن قال:«لا 
تشتروا من بلاد أهل الذمة ولا من عقارهم»يحدث بذلك عن عمرء حدثنا عبد الرحيم عبد 
هشامء عن الحسنءعن عمر مثله ليس فيه ذكر الرقيق أيضا. أيضا قال : وحدثنا هشيمءعن 
أبى عقيل الأردى : أن الحسن حدثهم قال : نهى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
يشترى أرض آهل الذمة ورقيقهم » قال : وحدثنا هشيمءعن يونس»عن الحسن مثله » ولم 
زرعة على قتادة »هشام » كما فى ١‏ التهذيب » » فصار كونه من قول عمر مترددا فيه . 

وإن سلمنا أن عمر رضى الله عنه نهى عن اشتراء رقيق أهل الذمة ء فليس فيه أنه نهى 
نهى عن ذلك ؛ لأن ساداتهم صاروا بسببهم أغنياء أو متوسط الخال حتى وجب عليهم زيادة 
على مقدار الواجب على الفقير المعتمل؛ لأن العبيد مال ويجرون المال بالكسب فإذا اشترينا 
عبيذهم التحقوا يصنف الفقراء ونقص الخراج الذى كان قد وضع عليهم وهم أغنياء » وهذا 
هو معنى قول عمر: فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض . ومن ادعى غير ذلك 
فعليه البيان . فإن الاحتمال يضر بالاستدلال . وهذا هو السر فى النهى عن اشتراء أراضيهم . 
من باع أرضه ولم يجعل ثمنها فى مثلها لا يبارك له فيه : 

فإن من باع أرضه ولم يجعل ثمنها فى مثلها لا يبارك له فيه » فيصير فقيرا بعد ما كان 
غنيا ؛ فقد روى ابن ماجة وأحمد ويحيى بن آدم فى « الخراج ۲ واللفظ له من طريق 
قيس ء٠عن‏ عبد الملك بن عميرءعن عمرو بن حريث»عن سعيد بن حريث قال رسول الله 


.) 85 - ۸۳ ( أحمد ۱ / 19-0ء والخراج‎ )١( 


عله : دلا يبارك فى ثمن أرض أو دار إلا أن يجعل فى أرض أو دار ). سئده حسن ه فإن 


قيس بن الربيع تابعه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عند أحمد . قال يحيى : وحدثنا 
مندل العنزى ( ضعيف قد مشاه بعضهم ) عن مسعر » عن أبى عون » قال : قال عثمان 
بن مظعون : وجدت ما يقول أهل الكتاب أو كدت أجد ما يقول أهل الكتاب حقا : إنه 
مكتوب فى التوراة : أنه من باع عقارا أو ورثها عن أبيه ولم يجعل ثمنها فى عقار دعت 
عليه طرفى النهار أن لا يبارك له فيه اه . 

وبالجملة : فما ظنه الحافظ معارضا لقوله : « لا جزية على العبد 2١!»‏ ليس بمعارض 
له» بقى الكلام فى هذا الحديث فزعم الحافظ : أنه لا أصل له » وكلام الموفق يدل على أن 
له أصلا ؛ لكونه جعله مبنى جماع أهل العلم فى المسألة وعلله به كما مر وإجماع آهل 
العلم حجة برأسه فلا حاجة بنا إلى التنقير عن إسناد الحديث فإنهم لم يكونوا ليجمعوا على 
شىء إلا وعندهم دليل يستندون إليه؛ ولأن العبد لا مال له ؛ لآن سيده قد صار بسببه غنيا 
أو متوسط الحال حتى وجب عليه زيادة على مقدار الواجب على الفقير فلو أوجينا على 
العبد جزية أيضا لزم إيجابها على المولى مرتين ولا قائل به . 

فائدة : قال الإمام أبو يوسف فى « الخراج 270 له : ١‏ حدثنا إسماعيل بن أبى خالدء 
عن الشعبى : أنه سثل عن مسلم أعتق عبدا نصرانيا » فقال الشعبى : ليس عليه حراج ؛ 
ذمته ذمة مولاه . قال أبو يوسف : فسألت أبا حنيفة عن ذلك . فقال : عليه حراج ولا 
يترك ذمى فى دار الإسلام بغير خراج رأسه » قال أبو يوسف : وقول أبى حنيفة أحسن ما 
رأينا فى ذلك » والله أعلم ٩‏ اه . 

إذا أعتق الذمى عبده ضربت عليه الجزية وكذا إذا أعتق المسلم عبدا له كافرا 

وقال الموفق فى « المغنى 206 : وإذا أعتق لزمته الجزية لما يستقبل » سواء كان المعتق له 

. سبق تخريجه‎ )١( 
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مسلما أو كافرا . هذا الصحيح عن أحمد رواه عنه جماعة » وروى ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز . وبه قال الليث وسفيان وابن لهيعة » والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى » وعن 
أحمد يقر بغير جزية . وروى نحو هذا عن الشعبى ؛ لأن الولاء شعبة من الرق وهو ثابت 
عليه . ووهن الخلال هذه الرواية » وقال : هذا قول قديم رجع عنه أحمدء والعمل على 
١‏ وواه الجماعة . وعن مالك كقول الجماعة » وعنه : ١‏ إن كان المعتق له مسلما فلا جزية 
عليه ( هذا هو الموافق لما قاله الشعبى ) ؛ لأن عليه الولاء لمسلم فأشبه ما لو كان عليه 
الرق» ولا أنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر بدارنا من غير جزية كالحر الأصلىء 
فإذا ثبت هذا فإن حكمه فيما يستقيل من جزيته حكم من بلغ من صبيانهم» أو أفاق من 
مجانينهم على ما مضى » اه . 

وحاصل ما مضى : أن هؤلاء من أهل الجزية بالعقد الأول لا يحتاج إلى اسعناف عقد 
لهء وقيل : هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه » فإن اختار الذمة عقدت لهء 
وإلا ألحق بمأمنه » وهو قول الشافعى . ولنا : أنه لم يأت عن النبى ييو ولا عن أحد من 
خلفائه تجديد العقد لهؤلاء ؛ ولأن العقد يكون مع سادتهم فيدخل فيه سائرهم . قال الموفق 
: فإن كان البلوغ أو الإفاقة ( أو العتق ) فى أول حول قومه أخذ منه فى آخره معهمء وإن 
كان فى آثناء الحول أخذ منه عند تام الحول بقسطه اه . 

والمعتبر عندنا فى الأهلية للجزية وعدمها وقت الوضع » فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو 
برىء بعد وضع الإمام لم توضع عليه ؛ لأن وقت الوجوب أول السئة عند وضع الإمام › 
فإن الإمام يجدد الوضع عند رأس كل سنة » لتغير أحوالهم ببلوغ الصبى وعتق العبد 
وغيرهما. فإذا احتلم وعتق بعد الوضع فقد مضى وقت الوجوب > فلم يكونا أهلا 
للوجوب ‏ ولوالجية » ومفاده : أن من يبلغ أو عتق بعد وضع الإمام لا يؤاخل بجزية هذه 
السنة بل يضع الإمام عليه أول السنة الآتية . ثم يؤخذ فى كل شهر كما مر بخلاف الفقير 
إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ؛ لآن سقوطها عنه معجزة لا لعدم أهليته كذا فى 
«الدر والشامية؟ ‏ 


إذا اجتمعت على الذمى الحولان تداخلت الجزيتان ao‏ 
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باب إذا اجتمعت على الذمى الحولان تداخلت الحزيتان 
4۸٦‏ - ثنا محمد بن بكر » عن ابن جريج » أخبرنى سليمان الأحوال»عن طاوس 
أنه قال : « إذا تدا ركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كالجزية » . رواه ابن أبى شيبة فى 
«المصنف» , ورجاله ثقات كلهم » وقد تقدم فى باب يسقط اراج بالتداخل . 


باب إذا اجتمعت على الذمى الحولان تداخلت الحزيتان 

قوله : ١‏ ثنا محمد بن بكر إلخ » قلت : قوله « كالجزية 4 يشعر بأن تداخل الجزيتين 
كان معلوما للسامعين » ومعروفا عندهم > فإن قياس الشىء وتشبيهه به يستدعى کون 
المقيس عليه منصوصا أو معروفا واضحا كالمنصوص كما تقرر فى الأصول › وقد قدمتا أن 
المراد بالصدقتين حراج ستتين دون العشر ء فإن الخراج هو المشابه للجزية دونه » ومذهب 
أبى حنيفة ما ذكره فى ١‏ الهداية »؛ ونصه : - وإن اجتمعت عليه الحولان تداحلت - وفى 
«الجامع الصغير» : ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه وجاءت سنة آخرى لم يؤخحذ »> وهذا 
عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يؤخذ منه وهو قول الشافعى وقيل : 
خراج الأرض على هذا الخلاف » وقيل : لا تداحل فيه بالاتفاق ( فيؤخذ ما مضى) . 
وفى ١‏ الهندية » عن « المحيط » : ١‏ ذكر صدر الإسلام عن أبى حنيفة روايتين (فى حراج 
الأرض ) والصحيح أنه يؤخذ » اه . ويه جزم فى المتتقى » وبه ظهر أن كلا من القولين 
مروى عن صاحب المذهب والمصرح بتصحيحه عدم السقوط فكان هو المعتمد ؛ ولذا جزم 
به فى متن ‏ المنتقى ٩‏ ء وذكر فى « العناية »  :‏ الفرق بينه وبين الحزية بأن الخراج فى حالة 
البقاء مؤئة من غير التفات إلى معنى العقوبة ؛ ولهذا يجب على المسلم إذا اشترى أرضا 
حراجية فجاز أن لا يتداخل بخلاف الجزية » فإنها عقوبة ابتداء ويقاء ولهذا لم تشرع فى 
حق المسلم أصلا والعقوبات تتداخل » اه . من ١‏ الشامية " . قلت : وللإمام سلف فيما 
ذهب إليه من قول طاوس وناهيك به قدوة » والله تعالى أعلم . 


o24‏ كيف تجتيى الجزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها إعلاء السنن 


باب كيف تحجتبى الحزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها 
۷ - حدثنا على بن معبد » عن عبيد بن عصمرو الرقى » عن عبد الكريم 
الجزرى» عن سعيد بن المسيب : «أنه كان يستحب أن يتعب الأنباط فى الجزية إذا 
أخذت منهم» . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 2176 . قلت : سند حسن صحيح . 


باب كيف تجتبى الجزية وما يمر به من الرفق بأهلها ؟ 

ترجمة على بن معبد الحنفى راوى الجامع الصغير والكبير عن محمد بن الحسن الإمام 

قوله : حدئثنا على بن معبد إلخ » . قلت : هو على بن معبد بن شداد العبدى أبو 
الحسن » ويقال : أبو محمد الرقى نزيل مصر » روى له أبو داود والنسائى > حدث عن 
عبيد الله بن عمرو الرقى » وعتاب بن بشير ومالك والليث وابن عيينة وابن المبارك وابن 
وهب » وعيد الوهاب الثقفى » وجرير وإسماعيل بن عياش وأبى الأحوص الكوفى وعيسى 
ابن يونس والشافعى ومحمد بن الحسن الفقيه » وموسى بن أعين وهشيم ووكيع وخلق 
كثير» روى عنه إسحاق بن منصور الكوسج ويحيى بن معين - وهو من آقرانه - ويونس 
ابن عبد الأعلى » ومحمد بن إسحاق الصاغانى وسلمة بن شبيب ومحمد بن عبد الملك 
ابن زنجويه ويحبى بن سليمان الجعفى ويعقوب بن سفيان ودحيم. وأبو عبيد ء وبحر بن 
نصر وأبو حاتم وعلى بن معيد بن نوح الصغير ء وآخرون » قال أبو حاتم : ١‏ ثقة ك2 
وقال ابن يونس : مروزى الأصل قدم مصر مع أبيه » وكان يذهب مذهب أبى حنيفة ء 
وروى عن محمد بن الحسن الجامع الكبير والصغير وحدث بمصر » وتوفى بها لعشر بقين 
من رمضان سنة ۲۱۸ ه ء ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : مستقيم الحديث . ذكر 
الذى بعده ( أى على بن معبد الصغير ) » وقال فيه أيضا مثل ذلك . وقال الحاكم : هو 
شيخ من أجلة المحدثين اه . من التهذيب . 

قال أبو عبيد0) : لم يرد سعيد فيما نرى بالإتعاب تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقتهم» 
ولكنه أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام لهم » ولكن الاستخفاف بهم وأحسبه 


. ) ۷٥۳ ( ص‎ )۱( 
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6 - حدثنى عبد الرحمن بن بشر النيسابورى » ثنا سفسيان»عن ابن سعدءعن 

E‏ الجزية عن يد وهم صاغروت 4 قال : أى تأخذها وأنت جالس وهو 
ئم . رواه الطبرى فى ١‏ التفسير °٠۲‏ > وعبد الرحمن من رجال الشيخين › ثقة 

eS COS مه‎ 


تأول قول الله تعالى : ل حتى يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون 4 » وقد فسرها بعضهم 
عن يد قال : نقدا ء وقال بعضهم : يمشون بها ( لا يرسلونها على يد أحد من عبيدهم 
وغلمانهم ) . وقال بعضهم : يعطيها وهو قائم والذى يقبضها منه جالس اه . و 
«الهداية » : « ولهذا لا تقبل مته لو بعث على يد نائبه فى أصح الروايات بل يكلف أن 
يأتى به نفسه ء فيعطى قائما » والقابض منه جالس » » وفى رواية :۱ یأخذ بتلبيبه ( أى ما 
على صدره من الثياب ) ويهزه هزا ويقول : أعط الحزية يا ذمى » اه . وفى « الشامية » 
تحت قول الدر : « ويقول : أعط يا عدو الله ! ويصفعه فى عنقه:لا يا كافر ويأئم القائل 
إن آذاه يهاقنيه» ما نصه : ومفاده المنع من قول: يا عدو الله بل ومن الأخذ بالتلبيب والهز 
والصفع ٠‏ إذ لا شك بأنه يؤذيه ولهذا رد بعض المحققين من الشافعية ذلك بأنه لا أصل له 
فى السنة ء ولا فعله أحد من الخلقاء الراشدين » اه . 

قلت : والظاهر أن مراد ابن المسيب بإتعاب الأنباط فى الجزية » إثما هو أن يكلفوا أداءها 
بأنفسهم ولا تقبل منهم لو بعثوا بها على يد نوابهم » وقال الإمام الشافعى فى « الأم »7 
«فلم يأذن الله عز وجل فى أن تؤخذ الجزية ممن أمر أخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغراء 
قال: وسمعت عددا من أهل العلم يقولون : الصغار أن يجرى عليهم حكم الإسلام » قال 
الشافعى : وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام » فإذا جرى عليهم حكمه فقد 
أصغروا بما يجرى عليهم منه » اه . 

قوله : : ١‏ حدثنى عبد الرحمن بن بشير إلخ » قال الطبرى : وقال آخرون : معنى 
قوله ا حَبَى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » عن أنفسهم بأيديهم يشون بها وهم 
كارهوف» وذلك قول روى عن ان عباس من وجه » فيه نظر » وقال آخرون : 
VA / ۱° (1)‏ . 
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الحاكم : بصرى ثقة عزيز الحديث ولينه أبو زرعة وقال أبو حاتم شيخ » وتكلم فيه‎ 
MG الوح ا‎ 


إعطاؤهم إياها هو الصغار اه . وروى أبو عبيد فى « الأموال» : « حدثنا يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة ء عن عطاء بن السائب » عن أبى البخترى » قال : حاصر 
سلمان حصنا من حصون فارس فذكر حديثا طويلا - وفيه - فإن أبيتم فعليكم الجزية › 
وخاك يرسر بالفارسية ء يقول : هو التراب على رؤوسكم . أى مذمومين غير محمودين » 
واعرج ابن ابي .حاتم .+ عن سقيان بن عيينة فى قولة.:: < عن يلا 4 فالا من بده لا يبك 
بها مع غيره .. وأحرج ابن المنذر » عن ابن عباس فى قوله تعالى : 9 عن يد وهم 
صاغرون 4 قال : ولا يلكزون . وأخخرج أبن أبى حاتم عن المغيرة رضى الله عنه أنه : بعث 
إلى رستم فذكر حديثا طويلا - وفيه - : فإن أبيت فتعطى الحزية عن يد وأنت صاغر » 
فقال لترجمانه : أما الجزية فقد عرقتها فما قولك : ١‏ وأنت صاغر » قال : تعطيها وأنت 
قائم وأنا جالس وأسعط على رأسك : كذا فى « الدر المنشور» . وقال الحصاص فى 
«أحكام القرآن » له : « إن قوله تعالى: « حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون © » قد 
اقتضى وجوب قتلهم إلى أن تؤخد منهم الجزية على وجه الصغار والذلة » فغير جائز على 
هذه القضية آن تكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالخضوب وآنحذ الضرائب والظلم 
سواء كان السلطان ولاه ذلك أو فعله بغير أمر السلطان وهذا يدل على أن هؤلاء النصارى 
الذين يتولون أعمال السلطان وظهر منهم ظلم واستعلاء على المسلمين وأخذ الضرائب لا 
ذمة لهم وأن دماءهم مباحة والقعود على المراصد لأخذ أموال الناس يوجب إباحة دمائهم ء 
وإن كان امحل الضرائب ممن ينتحل الإسلام إذا كانوا بمنزلة قطاع الطريق > ومن قصد إنسانا 
لأخذ ماله فلا حلاف بين الفقهاء أن له قتله » وكذلك قال النبى ية : ١‏ من قتل دون ماله 
ا ل 
غيره غصبا » وهو ممن ينتحل الإسلامء فالذمى إذا فعل ذلك استحق القتل من وجهين : 
أحدهما : ما اقتضاه ظاهر الآية من وجوب قتله . 


. ۷۹ / ١ البخارى فى : اللقطة ( ۰ )©)ء ومسلم فى : الإيمان (55؟ ) > وأحمد‎ )١( 
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والآخر : قصده المسلم بأخذ ماله ظلما ؛ اه . وفى ‏ روح المعانى » : ١‏ وعن اين عباس 
رضى الله عنهما تؤخذ الجزية من الذمى ويوجأ عنقه » وفى رواية : يؤخذ بتلبيبه ويهز هرا 

قلت : وهذا هو مبنى ما ذكره فى « الهداية ؟ بقيل » وفى « الدر المختار » : بالجزم » 
ولكن فى ثبوته عن ابن عباس نظر كما أشار إليه الطبرى فى تفسيره › 0 
بعد ذكر الأقوال بأسرها فى معنى الصغار ما نصه : وكل الأقوال لم نر اليوم لها أثرا ؛ لأن 
آهل الذمة فيه قد امتازوا على المسلمين » والأمر لله عز وجل كثير » حتى إنه قبل منهم 
إرسال الجزية على يد نائب منهم وأصح الروايات أنه لا يقبل ذلك منهم بل يكلفون أن يأتوا 
بها بأنفسهم مشاة غير راكبين » وكل ذلك من ضعف الإسلام عامل الله تعالى من كان 
سببا له بعدله إلى أن قال : وقد أفتى فقهاؤنا بحرمة توليتهم الأعمال لثبوت ذلك بنص وقد 
ابتلى الحكام بذلك حتى احتاج الناس إلى مراجعتهم بل تقبيل أيديهم كما شاهدنا مراراً » 
وما كل ما يعلم يقال : فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

حكم البلاد التى استولى عليها الكفار من بلاد اللإسلام 

وفى ١‏ الفتاوى الخياثية » : وهذه البلية الواقعة فى زمننا باستيلاء الكفار على بعض 
ديارنا لابد من معرفة حكمها . والحق فى ذلك أن ما فى أيديهم من بلاد المسلمين ٠‏ فهو 
دار الإسلام لا شك ؛ لأنها غير متاخمة متصلة ببلادهم؛ ولأنهم لم يظهروا فيها أحكامهم 
بل القضاة والحكام مسلمون بأحكام الملة وهم يرجعون إلى علماء هذه الملة ويتحاكمون 
إليهم؟ ومن وافقهم من المسلمين فهو فاسق » ولا مرتد » ولا كافر » وتسميتهم كافرين من 
أكبر الكبائر؛ لأنها تنفير عن الإسلام » وتقليل السواد » وإغراء على الكفر » وإنما الملوك 
الذين يطيعونهم عن ضرورة فهم على صحة الإسلام » والحمد لله » وإن كانت طاعتهم لا 
عن ضرورة فكذلك لكنهم فساق » فكل بلد فيه وال مسلم من جهتهم تجوز فيه إقامة اللتمع 
والأعياد وأحذ الخراج وتقليد القضاة وترويج الأيامى 2 وطاعته لهم نوع موادعة أو 
مخادعة» وأما البلاد التى عليها ولاة الكفار من بلاد المسلمين » فإنه يجوز للمسلمين إقامة 
الجمع والأعياد ونصب القاضى بتراضى المسلمين ويجب على المسلمين أن يلتمسوا منهم 


ادنوه كيف تجتبى المزية وما يؤمر به من الرفق بآهلها إعلاء السنن 
ODO 1086‏ 


4 - حدثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن هشام بن حكيم 
ابن حزام : ! أنه مر على قوم يعذبون فى الحزية بفلسطين فقال هشام : سمعت رسول 
الله بل يقول : إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس فى الدنيا » رواه أبو 
عبيد'ا » وسنده صحيح والحديث أخرجه مسلم فى ۱ صحيحه » . بطرق عديدة » 
وأحمد فى المستله 2901 . 

٠‏ - حدثنا نعيم»حدثتا بقية بن الوليد»عن صفوان بن عمروءعن عبد الرحمن 
ابن جسير بن نفير»عن آبیه:« أن عمر بن الخطاب » أتى بمال کثیر قال أبو عبيد”" : 
أحسبه قال من الجزية . فقال : إنى لأظنكم قد أهلكتم الناس » قالوا : لا والله ما أخذنا 
إلاعفوا صفوا قال : بلا سوط ونوط ؟ قالوا : نعم ! قال : الحمد لله الذى لم يجعل 
ذلك على يدى » ولا فى سلطانى»أخرجه أبو عبید" ورجاله كلهم ثقات من رجال 
مسلم غير نعيم فإنه من رجال البخارى . وفيه عنعنة بقية بن الوليد فالأثر حسن . 


واليا مسلما والمعلوم من حالهم آنهم لا يضايقون بذلك » وعسى الله أن يأتى بالفتح أوأمر 
من عنده اه . قلت : وقوله : « فكل بلد فيه وال مسلم إلى آخره » ذكر الشامى نحوه فى 
« رد المحتار » عن ١‏ البزازية » . هذا وقد تبدلت الأمور وتتابعت الفتن والشرور فترى 
المسلمين فى بلادنا هذه » لا يتراضون فيما بينهم على نصب القاضى » ولا يلتمسون من 
الكفار المتسلطين عليهم واليا مسلما لهم » وكل ذلك لافتراق كلمتهم وافتفاد وحدتهم » 
ووهن همتهم » فإلى الله المشتكى ويه المستغاث . 

قوله : « حدثنا أبو معاوية إلى آخمر الباب » دلالة الآثار على الرفق بأهل الذمة والوفاء 
بعهدهم ظاهرة ٠‏ وبالجملة : فقد آمرنا بعدم تعظيم أهل الذمة ونهينا عن الظلم؟ والتشديد 
عليهم » وإيذائتهم وتكليفهم با لا يطيقون وهذا هو العدل الإسلامى الذى لن نجد مثله 


)ص ( ٤‏ ) . 
)١(‏ مسلم فى : البر والصلة ( 1١۹ : ١١۷‏ ) › وأحمد ٣‏ / 108 . 
)اص ( ٤۳‏ ) . 

(:) قوله : « الظلم » سقط من " الاصل ٠‏ وأثبتناه فى « المطبوع »© . 


كيف تجتبى الحزية وما يؤمر به من الرقق بأهلها ۹د 


41 - حدثنى إسماعيل بن المهاجر البجلى » عن عبد الملك بن عمير قال : 
عكبراء » فقال لى وأهل الأرض معى يسمعون : انظر أن يستوفى ما عليهم من 
ا خراج» وإياك أن ترخص لهم فى شىء وإياك وأن يروا منك ضعيفا ثم قال : إلى عند 
الظهر » فرحت إليه عند الظهر فقال لى : إنما أوصيتك بالذى به قدام أهل عملك ؛ 
لأنهم قوم خدع » انظر إذا قدمت عليهم ؛ فلا تيعن لهم كسوة شتاء ولا صيفا » ولا 
رزقا يأكلونه » ولا دابة يعملون عليها » ولا تضربن أحد منهم سوطا واحداً فى درهم » 
ولا تقمه على رجله فى طلب درهم ولا تبع لأحد منهم عرضا فى شىء من الخراج ؛ 
فإنا إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفوء فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك به دونى » 
وإن بلغنى عنك خلاف ذلك عزلتك » قال : قلت : إذن أرجع إليك كما خرجت من 
عندك قال : وإن رجعت كما خرجت » قال : فانطلقت بالذى أمرنى به فرجعت ولم 
أنتقض من الخراج شيئا » . رواه الإمام أبو يوسف فى « الخراج 2١7)‏ وسنده لا بس 
بهء ورواه أبو عبيد فى « الأموال »257 بسند آخر سواه » فتقوى أحدهما بالآخر . 


3 


6 - عن صفوان سليم » عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله يل » عن آبائهم 
دنية عن رسول الله بل قال : « ألا من ظلم معاهدا أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو 
آخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة » . رواه أبو داود وسكت عنه 
وقال المنذرى : فيه مجهولون . وقال العراقى : ١‏ سند جيد ولا يضر الجهل حال الأبناء 
فإنهم يبلغون حد التواتر الذى لا يشترط فيه العدالة » فقد أخرج البيهقى فى سننه » 
فقال فى رواية : عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله وك . 


فى شيء من قوانين الأمم وشرائعها . قال الإمام أبو يوسف فى الخراج له : « وقد ينبغى يا 
أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم فى الرفق بأهل الذمة نبيك » وابن عمك محمد طا 


.)١8( ص‎ )۱( 
. ) ٤٤ ( ص‎ )۲( 


(۳) فى : الخراج ( ۳۰۵۲ ) » والبيهقى 9 / ٠١6‏ ء وشرح السنة ١١‏ / 4۰ 


o.‏ تجتبى الجزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها إعلاء الستن 
وحم كت CE E‏ ا ب EE‏ 


۳ - عن عمرو بن ميمون : أن عمر بن المخطاب قال حين أصيب : « أوصى 
الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين وبالأنصار وبأهل الأنصار › وبالأعراب - إلى أن 
قال - : وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم › وأن يقاتل من ورائهم › 
ولا يكلفوا إلا طاقتهم » . مختصر » رواه البخارى فى باب قصة البيعة والاتفاق 
على عثمان بن عفان مطولاً . 


وتفقدهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ء ولا يؤخذ شىء من أموالهم 
إلا بحق يجب - إلى إن قال - : وحدثنا هشام بن عروة » عن أبيه : أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مر بطريق الشام وهو راجع فى ممسيرة من الشام على قوم قد أقيموا فى 
الشمس يصب على رؤوسهم الزيت » فقال : ما بال هؤلاء ؟ فقالوا : عليهم الجزية لم 
يؤدوها فهم يعذبون حتى يؤدوها > فقال عمر : فما يقولون هم وما يعتذرون به فى الخزية؟ 
قالوا : يقولون : لا نجد ۰ قال : فدعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون » فإنى سمعت 
رسول الله اة يه يقول : ١‏ لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس فى الدنيا يعذبهم 
الله يوم القيامة“" وأمر بهم فخلى سبيلهم ( قلت : مرسل حسن صحيح ) . قال 
وحدثنا ورقاء اللآسدى . عن ظبيان قال : كنا مع سلمان الفارسى فى غزاة فمر رجل وقد 
جنى فاكهة فجعل يقسمها بين أصحابه فمر بسلمان فسبه ء فرد على سلمان ١‏ وهو لا 
يعرفه قال : فقيل له : هذا سلمان قال : فرجع يعتذر إليه ثم قال له الرجل : ما يحل لنا 
من أهل الذمة يا آبا عبد الله ؟ قال : ثلاث : من عماك إلى هداك » ومن فقرك إلى غناك 
وإذا صاحبت الصاحب منهم تأكل من طعامه ويأكل من طعامك . ويركب دابتك وتركب 
دابته فى أن لا تصرفه عن وجه یریده ‏ اه . 

قلت : وفيه ايفن عام ان ان ا سه ريسيد ول ا 
ألقى أبو ظبیان عمرو عليا ؟ قال : نعم ! كذا فى « التهذيب 276 وأبو ظبيان اسمه حصين 
ابن جندب من رجال الجماعة ثقة ووقاء الأسدى هو وقاء بن إياس أبو زيد الأسدى الكوفى 


. ) ۱۳۹۲ ( فى : الجنائزر‎ )١( 


ف ¥ / م 


لا يؤخد الخمر والخنزير والميتة فى الجزية o11‏ 


باب لا يؤخذ الخمر والخنزير والميتة فى الجزية 
بل يولى أربابها بيعها نم يؤخل من أثمانها 
4 - حدثنا إسرائيل بن يونس » عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال : ( سمعت 
سويد بن غفلة يقول : حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد اجتمع إليه عماله 
فقال : يا هؤلاء ! إنه بلغنى أنكم تأخذون فى الجزية الميتة والخنزير والخمر فقال بلال : 
أجل إنهم يفعلون ذلك » فقال عمر : فلا تفعلواء ولكن ولوا أربابها بيعها » ثم خذوا 
الثمن منهم » ؛ رواه الإمام أبو يوسف فى « الخراج 2١7)‏ » وسنده صحیح موصول . 


لين الحديث من السادسة صحفه الكاتب من وقاء إلى ورقاء وهو من رجال « التهذيب » قد 
خفى على حين ألفت الحزء السابع من هذا الكتاب فقلت فى باب القصر إلى أن يدخخل 
موضع الإقامة : « لم أقف عليه » . 
وقاء الأسدى وفيه التنبيه على عفلة المؤلف : 
قال الثورى : لا بأس به وقال أبو حاتم : صالح وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به 
ودكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به وتكلم فيه یحی بن سعيد 
وقال :لم يكن بالقوى» والأثر ذكره أبو عبيد فى الأموال فى باب«ما يحل للمسلمين من مال 
أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه » وذكر آثاراً عديدة وقال:إنما وجوه هذه الأشياء عندى التى 
كان المسلمون يأخذون أهل الذمة إنها كانت شروطا عليهم مشترطة حين صولحوا عليها مع 
الجزية هكذا يحكى عن شريك والحسن بن صالح وقد روى عن مالك نحو منه اه . 
باب لا يؤخذ الخمر والخنزير والميتة فى الجزية 
بل يولى أربابها بيعها ثم تؤخذ من أثمانها 
قوله : « حدثنا إسرائيل إلخ » . قلت : إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفى من رجال 
مسلم » وأبى داود والنسائى وابن ماجة ثقة من السادسة » وإسرائيل بن يونس وسويد من 
رجال الجماعة ثقتان. ودلالة الأثر على معنى الباب ظاهرة » فرق أبو عبيد بين الجزية فأجاز 


. ) ۱٠۵١ ( ص‎ )١( 


oY‏ شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز إعلاء السئن 


باب شروط آهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 
6 - حدثنا عبد الله بن صالح »› عن الليث بن سعد » حدثنى توبة بن النمر 
الحضرمى قاضى مصر عمن أخبره قال : قال رسول الله 4 : « لا خصاء فى الإسلام 
ولا كنيسة » . رواه أبو عبيد فى ١‏ الآموال “' وتوبة بن النمر قال الدارقطنى : « كان 
فاضلا عابدا » » فالحديث حسن الإسناد مرسل وجهالة الصحابى لا تضر . وأخرجه 
ال هقی فى ١‏ سننه » عن ابن عباس مرفوعا وضعفه وأخرجه ابن عدى فى الكامل عن 
عمر رضى الله عنه مرفوعا بإسناد ضعيف » وتعدد الطرق يفيد الحديث قوة . 


2۱۹٦‏ - حدئنی أبو الأسودءعن ابن لهيعة»عن يزيد بن أبى حبيب. عن أبى الخير» 


آخحذ أثمان هذه الأشياء فيها » وبين العشر فلم يجز أخذها فيه » وقد تقدم الكلام معه فى 
«باب العشر والخراج ٠‏ » فتذكر . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى 00 5 ويججصوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم على جزية 
رؤوسهم » وتخراج أراضيهم احتجاجا بقول عمر هذا ؛ ولأنها من أموالهم التى نقرهم على 
اقتنائها » والتصرف فيها فجاز أخذ أثمانها منهم كثيايهم اه . ولم يذكر فيه خلافا » كما 
ذكر فى تعشير الخمر والخنزير » فالظاهر أن ذلك لا خلاف فيه » ولم أر حكم المسألة فى 
كتب المذهب مصرحا » ونما ذكرته اعتمادا على إخراج أبى يوسف الحديث فى الخراج » 
وسكوته عنه . ولعل الله يحدث بعد ذلك آمرا . 

باب شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 

قوله : 1 حدثنا عبد الله بن صالح إلخ » . قال فى « الهداية » : ولا يجور إحداث 
بيعة» ولا كنيسة فى الإسلام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا خصاء فى الإسلام ولا 
كنيسة 206 » والمراد إحداثها اه . قال المحقق فى « الفتح » : وفى رواية ١‏ البيهقى » 
تصريح بذلك عن ابن عباس بلفظ : « ولا بنيان كنيسة » . وروى ابن عدى فى الكامل 


(1) ص ( ٩۹٤‏ ) . 
( 1/1۰ . 
() سيذكره فى المتن » وقد رواه البخارى فى : التاريخ ٥‏ / ۲۹۹ . 


شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 6051 
0902002 109225609993909 


قال : قال عمر بن الخطاب : ١‏ لا كنيسة فى الإسلام ولا خصاء » . رواه أبو عبيد 
أيضا(١)‏ وسنده حسن وأبو الخير - هو مرثد بن عبد الله اليزنى المصرى - ثقة فقيه من 
الثالثة ورواه ابن عدى » عن عمر مرفوعا بلفظ : لا يبنى كنيسة فى الإسلام » ولا 
يجدد ما خرب منها » وسكت الحافظ عنه . 

۷ - حدٹنا سليمان » حدثنا حنش . عن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أنه 
سئل عن العجم ألهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة فى أمصار المسلمين ؟ فقال : أما مصر 
مصرته العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بناء بيعة » ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس 
ولا يظهروا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا » وکل مصر كانت العجم مصرته ففتحه 
الله على العرب فنزلوا على حكمهم » فللعجم ما فى عهدهم وعلى العرب أن يوفوا 
لهم بذلك ؛ . رواه الإمام أبو يوسف فى اراج" وأبو عبيد فى ١‏ الأموال »90 , 
والسيهقى فى السنن » وفيه حنش . وهو ضعيف . قلت : قال الحاكم فى 
«المستدركا: ثقة » وقال أبو محصن : إنه شسيخ صدوق » وقال البزار : لين الحديث 
فالحديث صالح للاحتجاج به رواه الإمام أحمد » واحتج به . 


بسنده إلى عمر رضى الله عنه رفعه بلفظ : ١‏ لا تبنى كنيسة فى الإسلام ولا يينى ما خرب 
منها ٩‏ وأعل بسعيد بن سنان وإذا تعددت طرق الضعيف يصير حسنا » ثم قيل : المراد 
بالخصاء نزع الخصيتين . وقيل : كناية عن التخلى عن إتيان التساء اه . قلت: وتوبة بن 
النمر يروى عن عريف بن سريع أبى عفير » عن ابن عمر » وعريف وثقه ابن حبان » كما 
فى « تعجيل المنفعة ١‏ . 

قوله : ١‏ حدثئنا سليمان إلخ » . قلت : سليمان هو ابن طرخان التيمى البصرى ثقة 
عابد من الرابعة من رجال الجماعة » وتابعه على بن عاصم عند أبى عبيد قال المحقق فى 
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« الفتح » قيل أمصار المسلمين ثلاثة : أحدها : ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة 
وبغداد وواسط » فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة 
بإجماع أهل العلم ولا يجوز صلحهم على ذلك بدليل ما روى عكرمة عن ابن عباس 
ذكرناه فى المتن - قاله ابن قدامة فى « المغنى 2١(0‏ » ولا يمكنون فيه من شراب الخمر واتخاذ 
الخنازير وضرب الناقوس ء وثانيها : ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيها إحداث شىء 
بالإجماع وتجديد ما كان خرابا عند الفتح إحداث أيضا فيمئع منه وهو محمل ما رواه ابن 
عدى بلفظ : ولا يجدد ما خرب منها » وأما ما كان عامرا عند الفتح وخرب بعده فتجديده 
بناء لا استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها » فلا يرد علينا ما أورده الموفق فى 
«المغنی» » وما كان فيها شىء من ذلك هل يجب هدمه ؟ فقال مالك والشافعى فى قول 
وأحمد فى رواية : يجب > وعندنا إذا جعلهم ذمة أمرهم أن يجعلوا كنائسهم مساكن ويمنع 
من صلاتهم فيها ولكن لا تهدم وهو قول الشافعى ورواية عن أحمد ( وكلام الموفق فى 
«المغنى» مشعر بكون هذه الرواية مختارة فى « المأهب » ؛ لأن الصحابة فتحوا كثيرا من 
البلاد عنوة ولم يهدموا كنيسة ولا ديرا ولم ينقل ذلك قط ( ويشهد لصحة هذا وجود 
الكنائس » والبيع فى البلاد التى فتحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت فيلزم أن تكون 
موجودة فأبقيت » وقد كتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى عماله أن لا يهدموا بيعة 
ولا كنيسة ولا بيت نار ؛ ولان الإجماع قد حصل على ذلك » فإنها موجودة فى بلاد 
المسلمين من غير نكير قاله الموفق فى ١‏ المغنى » . 

وأثر عمر بن عبد العزيز ذكره أبو عبيد فى ١‏ الأموال »200 حدثنا حفص بن غياث » عن 
أبى بن عبد الله قال : « أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز : « لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا 
بيت نارء ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار » ولا تحدوا شفرة على رأس بهيمة » ولا 
تجمعوا بين صلاتين إلا من عذر » (وأبى بن عبد الله لم أعرف من ترجمه)» وثالئها: ما 
505/16١ )١(‏ . 
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فتح صلحا » فإن صالحهم على الأرض لهم والخراج لنا جاز إحدائهم » وإن صالحهم على 
أن الدار لنا ويؤدون الجزية فالحكم فى الكنائس على ما يوقع عليه الصلح . فإن صالحهم 
على شرط تمكين الإحداث لا يمنعهم ٠‏ إلا أن الأولى أن لا يصالحهم إلا على ما وقع عليه 
صلح عمر رضى الله عنه من عدم إحداث شىء منها » وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز 
الإحداث ولا يتعرض للقدية ويمنعون من ضرب الناقوس وشرب الخمر واتخاذ الختزير 
بالإجماع انتهى » وقوله : « يمنعون من شرب الفمر » أى التجاهر به وإظهاره . وفى 
المحيط : لو ضربوا الناقوس فى جوف كنائسهم لا يمنعون انتهى . وقال محمد : كل قرية 
من قرى أهل الذمة أو مصر أو حديقة لهم أظهروا فيها شيئا من الفسق مثل الزنا والفواحش 
التى يحرمونها فى دينهم يمنعون منه » وكذا عن المزامير والطنابير والغناء » ومن كسر شيعا 
من ذلك يضمن ٠‏ واعلم أن البيع والكنائس القدية فى السواد لا تهدم على الروايات كلها 
وأما فى الأمصار فاختلف كلام محمد فذكر فى ١‏ العشر والخراج »: تهدم القديمة وذكر فى 
«الإجازة »:أنها لا تهدم وعمل الناس على هذا فإنا رأينا كثيرا متها توالت عليها أئمة 
وأزمان وهى باقية لم يأمر بهدمها إمام فكان متوارثا من عهد الصحابة رضى الله عنهم اه. 

قلت : وأما أرض العرب فلها حكم غير ذلك كما سيأتى . قال الموفق فى ١‏ المغنى » : 
«أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام : أحدها : ما مصره المسلمون كالبصرة ويغداد والكوفة 
وواسط فلا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة - إلى أن قال : - :«وما وجد فى هذه البلاد 
من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم فى بغداد فهذه كانت فى قرى أهل الذمة ( ثم دلت 
فى هذه الأمصار حين اتساعها وتمصرها ) » فأقرت على ما كانت عليه » اه . وقال الإمام 
أبو يوسف فى ١‏ الخراج » له : ١‏ ولست أرى أن يهدم شيئا نما جرى عليه الصلح ولا 
يحول-أى لا يمكنون من نقلها؛لأنه إحداث ١‏ هداية» وأن يمضى الأمر فيها على ما أمضاه 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين ؛ فإنهم لم يهدموا شيئا منها ما كان 
الصلح جرى عليه ٠‏ وأما ما أحدث من بناء بيعة أو كنيسة » فإن ذلك يهدم وقد كان نظر 
فى ذلك غير واحد من الخلفاء الماضين وهموا بهدم البيع والكنائس التى فى المدن 
والأمصارء فأخرج أهل المدن الكتب التى جرى الصلح فيها بين المسلمين وبينهم » ورد 
عليهم الفقهاء والتابعون ذلك وعابوه عليهم فكفوا عما أرادوا من ذلك فالصلح نافذ على ما 
أنفذه عمر رضى الله تعالى عنه إلى يوم القيامة اه . 
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۸ - إن « آمير المؤمنين عمر فى الصحابة رضى الله عنهم » ثم عامة الأئمة 
بعسده» وسائر الفقهاء جعلوا فى الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى 
وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم » أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا » إن 
أرادوا الجلوس » ولا نتشبه بهم فى شى من ملابسهم قلنسوة أو عمامة › أو نعلين أو 
فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم » ولا نتكنى بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد 
السيوف » ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتمنا بالعربية » ولا نبيع 
الخمور وأن جز مقادم رؤوسنا » وأن نلزم زينا حيثما كنا » وأن نشد الزنائير على 
أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على کنائسنا ولا نظهر صليبا » ولا کتبا فى شىء من 
طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نضرب بنواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفيفا ولا 
نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين » . رواه 
حرب بإسناد جيد » كذا فى اقتضاء الصراط المستقيم » للعلامة ابن تيمية . 

8 - عن إسماعيل بن عياش قال : حدثنا غير واحد من آهل العلم قالوا : 
«كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم : إنا حين قدمنا من بلادنا طلبنا إليك 
الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا » على أنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث فى مدينتنا 
كنيسة » ولا فيما حولها ديرا ولا صومعة راهب .ء ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا 
ما كان متها فى خطط المسلمين » ولا تمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها فى الليل 
والنهار » وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل » ولا نؤوى فيها ولا فى منازلنا 
جاسوسا وألا نكتم أمر من غش المسلمين » وآلا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا فى 


قوله : « إن أمير المؤمئين عمر - إلى قوله - : حدثنى كامل بن العلاء إلخ » قلت : 
وفيما ذكرنا من الآثار دليل لما ذكره فقهاؤنا فى كتبهم أن يؤخذ أهل الذمة بالتميز عن 
المسلمين فى زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم » فلا يركبون الخيل ولا يعلمون 
بالسلاح» وفى « الجامع الصغير » : ويؤخذ آهل الذمة بإظهار الكستيجات ( وهو خبط 
غليظ الإصبع من الصوف يشده فوق الثياب دون الزنار من الإأبريسم ) ء والركوب على 
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جوف كنائسنا » ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا فى الصلاة ولا القراءة فى 
كنائسنا فيما يحضره المسلمون ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا فى سوق المسلمين » وألا 
نخرج باعوثا ولا شعانين » ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ولا نظهر النيران معهم فى 
أسواق المسلمين » وألا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور » ولا نظهر شركاء ولا 
نرغب فى ديننا ولا ندعو إليه أحداً ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام 
المسلمين , وألا نمنع أحدا من أقربائنا إذا أراد الدخول فى الإسلام » وآن نلزم زينا 
حيثما كنا » وأن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامةء ولا نعلين ولا فرق 
شعر ء ولا فى مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم . وأن لا نتكنى بكناهم » وأن نجز مقادم 
رؤوسنا ولا نفرق نواصينا » ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ننقش خواقنا بالعربية ء 
ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نقلد السيوف وأن نوقر 
المسلمين فى مجالسهم » ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا 
نطلع عليهم فى منازلهم » ولا نعلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا مسلما فى تجارة 
إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة » وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ‏ 
ونطعمه من أوسط ما نجد » ضمنا ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا » وإن 
نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لناء وقد حل 
لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق » فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه فكتب لهم عمر :أن أمض لهم ما سألوه.وألحق فيه حرفين . 


السروج التى هى كهيئة الأكف وإما يؤخذون بذلك إظهار للصغار عليهم » وصيانة لضعفة 
المسلمين ؛ ولأن المسلم يكرم والذمى يهان > فلو لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة 
المسلمين » وذلك لا يجوز ويجب أن يتميز نساؤهم عن نسائنا فى الطرقات والحمامات 
ويجعل على دورهم علامات كى لايقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة » قالوا : الأحق أن 
لا يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة وإذا ركبوا للضرورة فليتزلوا فى ممجامع المسلمين ويمنعون 
من لباس يختص به أهل العلم » والزهد والشرف ٠»‏ وهذا كله إذا وقع الظفر عليهم ومن 
عليهم » فأماإذا وقع الصلح معهم على بعض هذه الأشياء فإنهم يسركون على 


اشترط عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم آن لا يشتروا من سبايانا شيئا » ومن “مرب 
مسلما عمدا فقد خلع عهده » فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك » وأقر من قام من الروم 
فى مدائن الشام على هذا الشرط ) . رواه الخلال بإسناده » كذا فى ١‏ المغنى » لابن 


قدامة 9 . 

وذكر ابن تيمية رواية الخلال هذه مختصرة فى « اقتضاء الصراط المستقيم ٠٠‏ وقال : 
هذه الشروط أشهر شىء فى كتب العلم والفقه » وهى مجمع عليها فى الحملة بين 
العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة اه . ورواه ابن مندة فى «غرائب 
شعبة » وابن زبر فى شروط النصارى . وأخرجه ابن حزم فى «المحلى»''! من طريق 
سفيان الشورى » عن طلحة بن مصرف » عن مسروق » عن عبد الرحمن بن غنم ولم 
يعله بشىء وقال : وعن عمر أيضا أن لا يجاورونا بخنزير اه . 
ذلك اه . .لخصا من الهداية » » قلت : ولا ينبغى للإمام أن يهادنهم على ما يخالف 
شروط عمر رضى الله عنه من غير ضرورة ؛ فإنه هو القدوة فى هذا الباب . قال 
الموفق0©: « وينبغى للإمام عند عقد الهدنة أن يشترط عليهم شروطا نحو ما شرطه عمر 
رضى الله عنفى وقد رويت عن عمر رضى الله عنه فى ذلك أخبار منها ما رواه الخلال 
بإسناده ء فذكر ما ذكرناه فى المتن » اه . 
لابد من تمييز الكفار عن المسلمين فى عامة الهدى : 

وقد حكى ابن تيمية إجماع الفقهاء » وسائر الأئمة على مراعاة تلك الشروط › قال : 
ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها وهى أصناف : الصنف الأول ما 
مقصوده التمييز عن المسلمين فى الشعور واللباس والأسماء والمراكب ونحوها » يتميز المسلم 
من الكافر ولا يشبه أحدهما بالآخر فى الظاهر » ولم يرض عمر رضى الله عنه 
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° - حدثنى بعض أهل العلم » عن مكحول الشامى » ١‏ أن أبا عبيدة بن 
الجراح صالحهم بالشام واشترط عليهم حين دخلها أن تترك كنائسهم وبيعهم على أن 
لا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة . وعلى أن عليهم إرشاد الضال وبناء القناطر على 
الأنهار من أموالهم ٠‏ وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام » وعلى أن لاه 
يشتموا مسلما ولا يضربوه » ولا يرفعوا فى نادى أهل الإسلام صليبا» ولا يخرجوا 
خنزيرا من منازلهم إلى أفنية المسلمين › وأن يوقدوا النيران للغزاة فى سبيل الله ء وله 
يدلوا للمسلمين على عورة » ولا يضربوا نواقيسهم قبل آذان المسلمين ولافى أوقات 
آذانهم» ولا يخرجوا الرايات فى أيام عيدهم » ولا يلبسوا السلاح يوم عيدهم » ولا 
يتخذوه فى بيوتهم . فإن فعلوا ذلك عوقبوا » وأخذ منه ‏ فقالوا لأبى عبيدة : اجعل لنا 
يوما فى السنة نخرج فيه صلباننا بلا رايات » وهو يوم عيدنا الأكبر فكتب أبو عبيدة 
إلى عسمر رضى الله عنه ‏ فكتب إليه عصمر رضى الله عنه : وف لهم بشرطهم الذى 
شرطت لهم » فى جميع ما أعطيتهم ٠‏ وأما إخراج الصلبان فى أيام عيدهم فلا تمنعهم 
من ذلك خارج المدينة بلا رايات ولا بنود على ما طلبوا منك يوما فى السنة فأما داخل 
البلد بين ا مسلمون ومساجدهم فلا تظهر الصلبان » فأذن لهم أبو عبيدة فى يوم من 
السنة - وهو يوم عيدهم اذى فى صومهم - فأما فى غير ذلك اليوم فلم يكوتوا 
يخرجون صلباتهم» . أخرجه الإمام آبو يوسف فى « الخراج ۲ مطولا . وهذا 
مختصر منه وفيه من لم يسم مع إرساله » ولكن احتجاج المجتهد ؛ واشتهار هذه 
الشروط يغتى عن الإسنا د . 
ل - وحدثنى محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم بالفتوح والسير بعضهم 
يزيد على يعض قالوا : الما قدم خالد بن الوليد من اليمامة دخل على أبى بكر 


والمسلمون بأصل التمييز > بل بالتمييز فى عامة الهدى على تفاصيل معروفة » وذلك يقتضى 
إجماع المسلمين على التميز عن الكفار ظاهرا ¢ وترك التشبه بهم 0 ولقد كان أمراء الهدى 


. (4e ۱٦۵ ( ص‎ )۱( 
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الصديق » فأقام أياما ثم قال له أبى بكر : تهياً حتى تخرج إلى العراق - فذكر حديثا 
طويلا فى فتحه حصونا وبلادا من العراق - وفيه : ثم مضى إلى الخيرة فتحصن منه 
أهلها فى قصورها الثلاثة » ثم زل إليه عبد المسيح بن حيان بقيلة وإياس بن قبيصة 
الطائى - وكان والى الحيرة من قبل كسرى - فقال لهم : أدعوكم إلى الله وإلى 
الإسلام فإن أنتم فعلتم فلكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم » وإن أبيتم فأعطوا 
الجزية فإن أبيتم فقد أتيتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة » فقال له 
إياس بن قبيصة : ما لنا فى حربك من حاجة » وما نريد أن ندخل معك فى دينك › 
نقيم على ديننا ونعطيك الجسزية فصالحه على ستين ألفا ورحل » على أن لا يهدم لهم 
بيعة ولا كئيسة ولا قصرا من قصصورهم التى كانوا يتحصئون فيها إذا نزل بهم عدوهم 
ولا يمنعون من ضرب النواقيس » ولا من إخراج الصلبان فى يوم عيدهم . وعلى أن لا 
يشتملوا على تغبة » وعلى أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ما يحل لهم من 
طعامهم وشرابهم وكتب بينهم هذا الكتاب : « بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب 
من خالد بن الوليد لأهل الحيرة » إن خليفة رسول الله يه أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه أمرنى أن أسير بعد منصرفى من أهل اليمامة إلى أهل العراق من العرب والعجم 
بأن أدعوهم إلى الله جل ثناؤه وإلى رسوله عليه السلام وأبشرهم بالجنة وأنذرهم من 
النارء فإن أجايوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » وإنى انتهيت إلى 
ا حيرة فخرج إلى إياس بن قبيصة الطائى فى أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم » وإنى 
دعوتهم إلى الله وإلى رسوله فأبوا أن يجيبواء فعرضت عليهم الجزية أو الحرب فقالوا: 
لا حاجة لنا بحربك » ولكن صا حنا على ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب › 


-مثل العمرين وغيرهما - يبالغون فى تحقيق ذلك با يتم به المقصود » وروى أبو الشيخ 
بإسناده؛ عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبان قال : دخل ناس من بنى 
تغلب على عمر بن عبد العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب » فقالوا : يا أمير المؤمنين ! 
ألحقنا بالعرب. قال : فمن أنتم ؟ قالوا : نحن بنو تغلب قال : أو لستم من أواسط 
العرب؟ قالوا: نحن نصارىء قال : على بجلم »فآخذ من نواصيهم» وألقى العمائم » وشق 


شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز o1‏ 
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وإنى نظرت فى عدتهم » فوجدت عدتهم سبعة آلاف رجل › ثم ميزتهم فوجدت من 
كانت به زمانة ألف رجل فأخرجتهم من العدة » فصار من وقعت عليه الجزية ستة 
آلاف فصا حونى على ستين ألفا » وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميشاقه الذى 
أخذ على آهل التوراة والإنجيل أن لا يخالفوا ولا يعينوا كاقرا على مسلم من العرب › 
ولا من العجم ولا يدلوهم على عورات المسلمين فإن هم خالفواء فلا ذمة لهم ولا 
أمان » وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع 
لهم ؛ فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم » لهم بذلك عهد الله وميثاقه أشد ما أخذ على 
نبى من عهد أو ميثاق » وعليهم مثل ذلك لا يخالفوا» فإن غلبوا فهم فى سعة يسعهم 
ما وسع أهل الذمة ولا يحل فيما أمروا به أن يخالفوا » وجعلت لهم أيما شيخ ضعف 
عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه 
طرحت جزيته » وعيل من بيت مال المسلمين » وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار 
الإسلام » فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة 
على عيالهم » وأيما عبد من عبيدهم أسلم أقيم فى أسواق فبيع بأعلى ما بقدر عليهم 
من غير الوكس ولا تعجيل . ودفع ثمنه إلى صاحبه ولهم كل ما لبسوا من الزى إلا 
زی الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين فى لباسهم » وأيما رجل وجد عليهم شيئا من 
زى الحرب سئل عن لبسه ذلك » فإن جاء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما عليه من زی 
الحرب » وشرطت عليهم جباية ما صا حتهم عليه حتى يؤدوه إلى بيت مال المسلمين 
عمالهم منهم » فإن طلبوا عونا من المسلمين أعينوا به » ومؤنة العون من بيت مال 


رداء كل واحد شبرا يحتزم به > وقال : لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ( جمع 
إكاف )» والوا أرجلكم من شق واحد » ومن جملة الشروط : ما يعود بإخفاء منكرات 
دينهم وترك إظهارها كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك ٠‏ 
ومنها: ما يعود بإخفاء شعائر دينهم كأصواتهم بكتابهم ومنها :ما يعود بترك إكرامهم 
وإلزامهم الصغار الذى شرعه الله تعالى » فاتفق عمر رضى الله عنه والمسلمون معه وسائر 
العلماء بعده ومن وققه الله من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا فى دار الإسلام شيئا 


ففف شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز إعلاء السان 
DOD OSOOOOOSSOTOOODODOOY‏ 


المسلمين » . أخرجه الإمام أبو يوسف آيضا . وهذا مختصر » وفيه إرسال » ولكن 
احتجاج المجتهد به أغنانا عن الإسناد . 

۲ - حدثنا كثير بن هشام » عن جعفر بن برقان » عن ميمون بن مهران أن 
عمر ابن الخطاب بعث حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف ( قال أبو عبيد : هكذا قال 
كثير وإنما هو عثمان بن حنيف ) قال : « ففلجا الأرض بالجزية على أهل السواد . 
وقالا : «من لم يمأتنا فنختم فى رقبته فقد برئت منه الذمة » قال : فحشدوا فختما 
أعناقهم ثم فلجا الجزية على كل إنسان أربعة دراهم فى كل شهر ثم حسبا أهل القرية 
وما عليهم » وقالا لدهقان : كل قرية على قريتك كذا وكذا فاذهبوا فتوزعوها بينكم › 
قال : فكانوا يأخذون الدهقان بجميع ما على أهل قرية » . رواه أبو عبيد فى 
(الأموال»”"2 . وسنده صحيح على شرط مسلم ورجاله كلهم رقيون . 

۳ - حدثنی عبيد الله » عن نافع » عن أسلم مولى عمر عن عمر رضى الله عنه: 
«آنه كتب إلى عماله أن يختموا رقاب آهل الذمة » . أخرجه الإمام أبو يوسف فى 
«الخراج » له . وسنده صحيح كلهم من رجال الجماعة غير أبى يوسف وهو إمام » 
وأخرجه أبو عبيد“ أيضا عن أبى المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن 


عبيد ألله به . 


ما ييختصون به مبالغة فى أن لا يظهروا فى دار الإسلام خصائص المشركين فكيف إذا عملها 
المسلمون وأظهروها لهم وقد كان لعمر رضى الله عنه فى هذا الباب من السياسات المحكمة 
ما هى مناسية سيرته المرضية » فإنه رضى الله عنه هو الذى استحالت ذنوب الإسلام بيده 
غربا فلم يفر عبقرى فرية حتى صدر الناس بعطن فأغر الإسلام »> وأذل الكفر وأهله وأقام 


(۱) ص .)1١59(‏ 
(۲) ص ( ٥۲‏ ) . 
(۳) ص ( ۱٥۳‏ ) . 
(2:) ص ( 6۳ ) . 


شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز فك 


٤‏ - حدثنا عبد الرحمن » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن أسلم : « أن 
عمر رضى الله عنه أمر فى أهل الذمة أن تجز نواصيهم وأن يركبوا على الأكف وأن 
يركبوا عرضاء وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون » وأن يوثقوا المناطق » » قال أبو 
عبيد : يعنى الزنانير » أخرجه فى « الأموال 216 . وسنده حسن » وذكره الحافظ فى 
«التلخیص »۲ وسكت عنه . 

6 - حدثنا النضر بن إسماعيل » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن خليفة بن 
قيس » قال : قال عمر ليرفا : « اكتب إلى أهل الأمصار فى أهل الكتاب أن تجز 
نواصيهم » وأن يربطوا الكستيجان فى أوساطهم ليعرف زيهم من أهل الإسلام » . 
رواه أبو عبيد أيضا »› والنضر مختلف فيه وثقة العجلى » وقال الدارقطنى : صالح 
وابن عدى : أرجو أنه لا بأس به » وضعفه آخرون وعبد الرحمن بن إسحاق من رجال 
مسلم مختلف فيه وثقه كثيرون وضعفه آخرون وخليفة هو ابن حصين بن قيس أحسبه 
وثقه النسائى وابن حبان فالإسناد حسن » إن شاء الله تعالى . 

5 - حدثنى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان»عن أبيه ١‏ أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عامل له : أما بعد ! فلا تدعن صليبا ظاهرا إلا كسر ومحق ولا يركبن 
يهودى ولا نصرانى على سرج وليركب على إكاف » وتقدم فى ذلك تقدما بليغا ‏ 


شعائر الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض عرى الإسلام مطيعا فى ذلك لله 
ولرسوله وقافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله بيا محتذيا حذو صاحبيه» مشاورا فى 
أموره للسابقين الأولين حتى إن العمدة فى الشروط على أهل الكتاب ( أى أهل الذمة ) 
على شروطه وحتى منع من استعمال كافر أو اثتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد آن آذله الله 
انتهى كلام ابن تيمية . مختصرا ملخصا ۰ وسيأتى نهى عمر رضى الله عنه من استعمال 
الكافرء فانتظر . 


. ) ٥۳ ( ص‎ )۱( 
. TA /Y (Y) 
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وامنع من قبلك فلا يلبس نصرانى قباء ولا ثوب خز ولاعصب » وقد ذكر لى أن 
كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم › 
واتخذوا الجمام والوفر وتركوا التقصيص › ولعمرى لئن كان يصنع ذلك فيما قبلك › 
أن ذلك بك لضعف وعجز » ومصالغة وأنهم حين يراجعون ذلك ليعلموا ما أنت › 
فانظر كل شىء نهيت عنه فاحسم عنه من فعله والسلام » . رواه الإمام أبو يوسف فى 
«الخر اج وسنده حسن . 

۷ - حدثنى كامل بن العلاء » عن حبيب بن أبى ثابت : ١‏ أن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه بعث عثمان بن حنيف على مساحة أرض السواد ففرض على 
جريب أرض عامر أو غامر درهما وقفيزا » وختم على علوج السواد فختم خمسمائة 
ألف علج على الطبقات ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر فلما فرغ من 
عرضهم دفعهم إلى الدهاقين وكسر الخواتيم » » رواه الإمام أبو يوسف” أيضاء وهو 
مرسل صحيح . 

16 - حدثنا آبو اليمان » حدثنا آبو بكر بن عبد الله بن أبى مریم » عن حكيم بن 
عمير : « أن عمر بن الخطاب تبرأ إلى أهل الذمة من معرة الجيش » . رواه أبو عبيد فى 
«الأموال )7 » وأبى بكر بن أبى مریم ضعيف ولكن له شاهدا . 

4 - حدثنی عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد ( المقبرى )ءعن جله ٠:‏ أن عمر 
بن الخطاب كان إذا صالح قوما اشترط عليهم أن يؤدوا الخراج كذا وكذاء وأن يقروا 
ثلاثة أيام » وأن يهدوا الطريق ولا يمالئوا علينا عدونا » ولا يؤوا لنا ممحدثا » فإذا فعلوا 


قوله : « حدثنا أبو اليمان ؟ - إلى قوله- : «#حدثنى عبد الرحمن بن ثابت إلخ». قلت : 


(۱) ص ( ۱٠١۲‏ ) . 
)اص ( ۱٥١۳‏ ) ,. 
)اص ( ۱۵۱ ) . 
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ذلك فهم آمنون على دمائهم . ونسائهم وأبناتهم وأموالهم ءولهم بذلك ذمة الله وذمة 
رسوله الله ئة ونحن برآء من معرة اللسيش».رواه الإمام أبو يوسف فى «الفراج»7١)‏ 
وعبد الله بن سعيد المقبرى ضعيف»وقال البزار : فيه لين » وقد تأيد بما قبله . 

1° - حدثنی هشام بن عمار ء عن الوليد بن مسلم » عن خالد بن يزيد بن أبى 
مالك » عن أبيه قال : « كان المسلمون بال حابية وفيهم عمر بن الخطاب فأتاه رجل من 
آهل الذمة يخبره أن الناس قد أسرعوا فى عنبه فخرج عمر حتى لقى رجلا من 
أصحابه يحمل ترسا عليه عنب فقال له عمر : وآنت أيضا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! 
قد أصابتنا مجاعة فانصرف عمر فأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه » . رواه أبو عبيد 
أيضا" وخالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك ضعيف » وثقه أبو زرعة وأحمد 
ابن صالح والعجلى » ولولا عنعنة الوليد لحكمت بحسن الإسناد مع إرساله » فإن 

AA‏ - حدثنى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن أبيه قال : « كتب عدى بن 
أرطأة - عامل عمر بن عبد العزيز - إليه » أما بعد ! فإن آناسا قبلنا لا يؤدون الخراج 
حتى يمسهم شىء من العذاب فكتب إليه عمرء أما بعد ! فالعجب كل العجب من 
استئذانك إياى فى عذاب البشر كأنى جنة لك من عذاب الله وكأن رضاى ينجيك من 
سخط الله » إذا أتاك كتابى هذا فمن أعطاك ما قبله عفوا وإلا فأحلفه ء فو الله لآن يلقوا 
الله بجناياتهم أحب إلى من أن ألقاه بعذابهم والسلام »  .‏ قال : وأتى عمر رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين ! أزرعت زرعا فمر به جيش من آهل الشام فأفسدوه » قال : 
فعوضه عشرة آلاف » . رواه الإمام أبو پوسف فى « الخراج 0( » وسنده حسن . 


وهذا هو العدل الإسلامى الذى لن تجد له مثالا فى سير الملوك » فإن الخلفاء مع تبرؤهم 
)١(‏ ص(5:). 


. ) ۵٩۱( ص‎ )۲( 
. ) ۱٤۳ ( ص‎ )۳( 
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4۱۲ - حدئنا هشيم ومروان بن معاوية » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الحارث 
ابن شبيل » عن أبى عمرو والشيبانى قال : ١‏ بلغ عمر أن رجلا من أهل السواد قد 
أثرى فى تجارة الخمر فكتب : أن اكسروا كل شىء قدرتم له عليه » وسيروا كل ماشية 
له » ولا يؤوين أحد له شيئا » . أخرجه أبو عبيد فى « الأموال ١7)‏ » وسنده صحيح . 

۳ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى . عن المثتى بن سعيد ( هو الضبعى ) قال : 
اكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الرحمن - وهو عامله على الكوفة - أن لا تحمل 
ا حمر من رستاق إلى رستاق وما وجدت منها فى السفن فصيره خلا » فكتب عبد 
الحميد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلك فأتى السفن فصب فى كل راقود ماء 
وملحا فصيره خلا » . رواه أبو عبيد أيضا('؟ » وسنده صحيح . 


إلى آهل الذمة من معرة الجيش كانوا يعوضونهم قيمة ما أتلفه الجسيش وأفسده من أموالهم 
وزروعهم ٠‏ فتأمل . 

قوله : « حدثنا هشيم ومروان - إلى قوله » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى إلخ » . قال 
أبو عبيد : فآما الذى فعله عمر بالذى أثرى فى تجارة الخمر من تيسير ماشيته وكسر متاعه » 
وما فعله على كرم الله وجهه بأهل زرارة من إحراقها وهم ممن قد أقر على ملته فإنما وجهه 
عندنا واللّه أعلم : أنهما فعلا ذلك ؛ لأن التتجارة فى الخمر لم تكن ما شرط لهم إثما كان 
فى ذمتهم شربها » فأما المتآخر فيها وحملها من بلد إلى بلاد فلا » وهو مبين فى حديث 
يروى عن عمر بن عبد العزيز فذكره » ثم قال : فلم يحل عمر بينهم وبين شربها ؛ لأنهم 
على ذلك صولحوا وحال بينهم وبين حملها والتجارة فيها ء وإنما نراه بتصييرها نلا 3 
وتركه أن يصبها فى الأرض صيا ؛ لأنه مال من أموال أهل الذمة » ولو كانت لمسلم ما جاز 
إلا هراقتها فى الأرض ٠‏ يتيع فى ذلك ما جاء عن النبى باي وأصحابه ( فى البخارى 
وغيره : أن أبا طلحة الأنصارى كان يتجر فى الخمر لأيتام » وأن النبى بل أمره أن يهريقها 
فشق زقاقهاء وسالت فى الوادى من الهامش ) › مؤلف . 


. ) ٩1 ( ص‎ )١( 
. ) ۱۰۲ ( ص‎ )۲( 


حكم تجارة آهل الذمة فى الخمر والخنزير : 

قال أبو عبيد" : « فلو جاءت الرخصة من رسول الله ية فى تصييرها خلا لكانت فى 
أموال اليتامى وذلك فعل عمر بمال رويشد الثقفى حين أحرق عليه منزله فلم يأمره أن 
يجعلها خلا » حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : « وجد 
عمر فى بيت رجل من ثقيف شرايا فأمر به فأحرق وكان يقال له رويشد فقال : أنت 
فويسق) اه . قلت : سند صحيح وكره للمسلم تخليل الخمر ويجوز له اشتراء لها من 
أهل الكتاب وغيرهم ؛ بدليل أثر عطاء والحرث العكلى وعلى بن أبى طالب ذكرها أبو 
عبيد نفسه والله تعالى أعلم . وموضع البسط أبواب الكراهة إن شاء الله تعالى » وقد مر 
فى ما رواه حرب والخلال أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة أن لا يبيعوا الخمر 
فتذكر !وقال الإمام أبو يوسف فى الخراج "له : «ويتركون أى آهل الذمة يسكنون فى أمصار 
المسلمين وأسواقهم يبيعون ويشترون ولا يبيعون حمرا ولا خنزيرا ولا يظهرون الصلبان فى 
الأمصار ٠‏ اه . قيد بالأمصار وظاهره يفيد جواز بيعهم الخمر والخنزير فى القرى وأثر عمر 
ابن عبد العزيز . يفيد منعهم فى القرى أيضا فيوفق بأن الإجازة إذا كان أكثر أهلها أهل 
الذمة ء والمنع إذا كان أكثر أهلها مسلمين أو متساويين » ونظيره ما فى « الهداية ٠‏ : وقيل 
فى ديارنا يمنعون من ذلك فى القرى أيضا ؛ لأن فيها بعض الشعائر والمروى عن صاحب 
الملهب فى قرى الكوفة لأن أكثر أهلها الذمة اه . 

وفى ١‏ شرح السير الكبير ؛ تحت قول محمد : « القرى التى أهلها مسلمون إلا أنها 
ليست بأمصار إذا اشترى أهل الذمة فيها منازل » وأعلنوا فيها بيع الخمر والختزير لم يمنعوا 
من ذلك » ما نصه : فالحاصل أنهم يمنعون من إحداث ذلك فى المصر وفتائه ولا يمنعون فى 
القرى التى أكثر السكان بها من أهل الذمة » فأما فى القرى التى يسكنها المسلمون اختلاف 
بين المشايخ على ما بيا » وبهذا انحل إشكال يرد على أخذهم العشر من حمور أهل الذمة 


.)۱۰٤ ۱۰۲ ( ص‎ )١( 
. ) ۱١۲ ( ص‎ )۲( 
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طاوسا يقول : لا ينبغى لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب » . أخرجه أبو عبيد(١)‏ 
أيضا وسنده صحيح . 

f10‏ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائى » عن قتادة . عن 
الحسن »عن الأحنف بن قيس : ١‏ إن عمر رضى الله عنه اشترط الضيافة على أهل الذمة 
يوما وليلة وآن يصلحوا القناطر » وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته » . 
رواه أبو عبيد أيضا وسنده صحيح على شرط مسلم . ورواه أحمد أيضا . 0 


مع منعهم إياهم من التجارة فيها والعشر لا يؤخذ إلا من مال التجارة فافهم » والله تعالى 
أعلم » أو تحمل الإجارة على تجارتهم فيها سرا . والنهى على التجاهر بها ؛ ولهذا نهى 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه من حملهم الخمرمن رستاق إلى رستاق؛لكونه من 
التجاهر بها فتأمل . وفى ١‏ شرح السير » : « ولو مر ذمى بخمر له فى سفينة فى مثل 
دجلة والقرات فمر بها فى وسط بغداد أو واسط أو المدائن لم ينع من ذلك ؛ لأن هذا 
الطريق الأعظم لابد له من الممر فيه إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى شىء من قرى هذه 
الأمصار ظاهرا ؛ لما فى ذلك من الاستخفاف بالمسلمين ء» وهذا غير موجود فى وسط 
دجلة. فإن فعل شيئا من ذلك فالحكم فى تأديبه ( أى يؤديه على ذلك بالضرب والحبس ولا 
يريق خمره ) » وللّه الحمد على الموافقة فإنى اطلعت على كلام محمد فى السير بعد ما 
وفقت بين الأثر وقول أبى يوسف بالقياس . 

قوله : « حدثنى أبو نعيم إلخ » قال أبو عبيد  :‏ أراه يعنى - الكنائس والبيع وبيوت 
النيران - يقول : لا ينيغى أن تكون مع المساجد فى أمصار المسلمين » اه . قلت : والنهى 
عن ذلك مصرح به فى شروط عمر رضى الله عنه » وعليه العمل والإجماع . 
: قوله : « حدثنا عبد الوهاب بن عطاء إلخ ٠‏ . قلت : لم أر حكم هذه الضيافة التى 

كانت مشروطة على آهل الذمة فى كتب أصحابنا ومقتضى ما ذكرناه .عن المصاص فى 


. ) ۱۹١ ( ص‎ )۱( 
. ) ۱٤١ ( ص‎ )۲( 
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Aki‏ - حدثنا عبد الله بن صالح»عن الليث بن سعدءعن سهيل بن عقيل»عن عبد 
الله بن هبيرة السبائى قال : « صالح عمرو بن العاص أهل الظابلس وهى من بلاد برقة 
بين أفريقية ومصر على الزية على أن يبيعوا من أبنائهم ما أحبوا فى جزيتهم » . رواه 
أبو عبيد فى ١‏ الآموال » ١١‏ . ورجاله ثقات ولم أعرف سهيل بن عقيل هذا ء ولكن 


اباب مقدار الجزية » : أن الضيافة كانت محسوة عليهم فى الجزية » وأن عمر رضى الله 
عنه كان قد نقص لهم عن الجزية بقدرها » فإنه وضع على من لم يشترط عليهم الضيافة 
ثمانية وأربعين درهما وعلى من اشترط عليهم الضيافة أربعين درهما . 

وقال الموفق فى « المغنى 276 : ١‏ ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من 
المسلمين » ولا يجب ذلك من غير شرطء وهو مذهب الشافعى ومن أصحابنا من قال : 
تجب بغير شرط لوجوبها على المسلمين » والأول أصح ؛ لآنه آداء مال فلم يجب بغخير 
رضاهم كالجزية » فإن شرطها عليهم فامتنعوا من قبولها لم تعقد لهم الذمة » وقال 
الشافعى : لا يجوز قتالهم عليها » اه . وفيه أيضا : ١‏ فإن امتنع بعضهم من القيام ٤ا‏ 
يجب عليه أجبر عليه فإن امتنع الجميع أجبروا فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتلوا »> فإن 
قاتلوا انتقض عهدهم )اه . 

قلت : وهذا مما لا خلاف فيه نعلمه » فإن أهل الذمة يجبرون على العمل بالشروط 
التى شرطوها على أنفسهم اتفاقا » فإذا امتنع الجميع يجبرون ولا يتركون يخالفوا الشروط» 
فإن قاتلوا قوتلوا ويتتقض العهد بالحراب » وروى أبو عبيد فى الأموال0© حدثتى أبو اليمان 
الحمصى عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مریم عن حكيم بن عمير ‏ قال : كتب عمر بن 
الخطاب : أيما رفقة من المهاجرين آواهم الليل إلى أهل قرية من المعاهدين فلم يؤوهم ٠‏ فقد 
برئت منهم الذمة » . وأبو بكر هذا ضعيف كما مر وفيه دليل على انتقاض عهدهم ترك 
الإيواء المراد به الضيافة » والله تعالى أعلم . 

قوله : « حدثنا عبد الله بن صالح - إلى قوله - حدثنا عبد الله بن صالح إلخ » . 
(1) ص .)١5:5(‏ 


/1١ (¥)‏ لا نحم و . 
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الليث أجل من أن يروى عمن لا يحتج به عنده » وهو إمام مجتهد » وله شاهد . 

۷ - حدثنى محمد بن سعد » عن الواقدى » عن شرحبيل بن أبى عون » عن 
عبد الله بن هبيرة قال : « لما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية سار فى جنده يريد 
المغرب حتى قدم برقة - وهى مدينة - الظابلس - فصالح أهلها على الجزية » وهى 
ثلاثة عشر آلف دينار يبيعون فيها من أبناتهم من أحبوا بيعه » . رواه البلاذرى فى 
«الفتوح » » وشرحبيل بن أبى عون هو مولى أم بكر بنت المسور بن مخرمة » ذكره ابن 
يونس فى المصريين › ولم يذكره بجرح ولا تعديل . 

E1۸‏ - حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام » حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث 
ابن سعد » عن يزيد بن أبى حبيب : « أن عمرو بن العاص كتب فى شرطه على آهل 
لواته من البربر من آهل برقة آن عليكم أن تبيعوا أبناءكم ونساءكم فيما عليكم من 
الجزية ». رواه البلاذرى فى « الأموال 2١١)‏ عن الليث بن سعد » ولم يذكر يزيد . 

14 - حدثنا عبد الله بن صالح › عن الليث بن سعد قال  :‏ إنما الصلح بيننا 
وبين النوبة على أن لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا وأنهم يعطوننا دقيقا ونعطيهم طعاما » قال: 
وإن باعوا أبناءهم ونساءهم لم أر بأسا على الناس أن يشتروا منهم ٠‏ قال الليث : 
وكان یحیی بن سعيد الأنصارى لا یری بذلك بسا » اه . رواه أبو عبيد أیضا' وفيه 
دليل على أن الليث ويحيى بن سعيد قد احتجا بما رواه سهيل عن عبد الله بن هبيرة » 
عن عمرو بن العاص . 


قلت: وظن محشى « الأموال » أن سهيل بن عقيل هذا هو سهل بن عقيل المذكور فى 
«الخلاصة»وليس كما ظن فإن سهل بن عقيل هذا والصواب سهل بن أبى عقيل هو سهل بن 
هاشم بن يلال الحبشى يروى عن الثورى وشعبة والأوزاعى وعنه أبو مسهر وهشام بن عمار 


. ) ۱۸۴ ( ص‎ )١( 
. )۱٤١( ص‎ )0 


كما فى الخلاصة . وهو من التاسعة > كما فى ” التقريب ؛ فكيف يمكن أن يسمع من 
شيوخ الليث بن سعد الإمام الذى هو من السابعة ؟ » وكيف يكن سماعه من عبد الله بن 
هبيرة الذى هو من الثالثة ولد سنة المجاعة ومات سنة ست وعشرين وماتة » ولكن الأثر قد 
تأيد بطريق عديدة فصلح للاحتجاج وقال أبو عبيد : « وحدثتا نعيم بن حماد » عن حسين 
بن حسن » عن أبن عون ؛ عن ابن سيرين فى العدو يسبى بعضهم بعضا. قال : : لا 
بأس على المسلمين أن يشتروا منهم > قال نعيم : رأيت عبد الرحمن بن مهدى قائما على 
رأس حسين يسأله عن هذا الحديث » اه . 
إذا باع الحربى ولده هناك من مسلم : 

وفى هذه الآثار كلها دليل على أن الحربى لو باع هناك ولده من مسلم جاز شراؤه منه : 
فإنه إذا جاز فى دار الموادعة ففى دار الحرب بالأولى » قال الليث : قال يحيى بن سعيد : 
ومن باع ولده من أهل الصلح من العدو فلا بأس باشتراء ذلك منهم » قال أبو عبيد90© : 
وكذلك كان رأى الأوزاعى قال : لا بأس به ؛ لأن أحكامنا لا تجرى عليهم وأما سفيان 
وأهل العراق : فيكرهون ذلك » قال أبو عبيد : وهو أحب القولين إلى أن الموادعة أمان 
فكيف يسترقون ؟ اه . قلت : وفيه : أن الأمان إما يمنع ما يعده أهل الصلح حلاف 
الأمان ومالا فلاء فإذا رضى أهل الصلح بيع أولادهم واسترقاقهم لا يمنع البائع ولا المشترى 
بشرط أن يكون العقد فى دار الموادعة دون دار الإسلام لكون أحكامنا لا تجرى هنالك 
وتجرى ههنا فلا يجوز فى دار الإسلام بيع الرجل أولاده ومحارمه » لا بالرضا ولا بدونه » 
قلت : وكلام أبى عبيد مشعر بأن أهل العراق إنما كرهوا مثل هذا البيع فى دار الموادعة » 
وعللوا الكراهة بكون الموادعة تنافى الاسترقاق > ومقتضى ذلك جواز مثل هذا البيع والشراء 
فى دار الحرب اتفاقا لانتفاء العلة با كرهوه فى دار الموادعة . 


تنبيه : 


قال الشامى فى ١‏ النهر » عن ١‏ منية الفتى » : « إذا باع الحربى هناك ولده من مسلم عن 
الإمام: أنه لا يجوز ولا يجبر على الرد ( وفى ١‏ التحرير المختار ؛ عبارة ( ط ) 


, ) ١897( ص‎ )0( 
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AA‏ - عن ابن عباس قال : ١‏ صالح رسول اله به أهل نجران على ألفى حلة 


يجوز بالإثبات » وهى الأصوب ورآيته فى ١‏ النهر » مثل ما قاله وعن أبى يوسف : أنه 
يجبر إذا خاصم الحربى ( أى فى دار الإسلام ) لو دخل دارنا بأمان مع ولده لا يجوز فى 
الروايات اه . أى ؛ لأن فى إجازة بيع الولد نقض أمانه » وفى « الفتاوى الغياثية » : باع 
الحربى ابنه أو ابتته من مسلم مستأمن بطوع قال أكثر مشايخنا : بأن البيع باطل » وذكر 
الكرخى : أنهم إن كانوا لا يرون جواز البيع بطل»وإن كانوا يرون جوازه جاز؛ لأنهم يبيعون 
بطريق القهر والغلبة فيمك بالقهرء والمختار هو الأولى إلى أن قال- : والصحيح أن الحربى 
البائع إذا كان يرى جواز هذا البيع يلك المشترى مطلقا وحل له وطؤها وكل تصرف ؛ لأنه 
أنحذه قهرا لما باع البائع قهراً فملكه بالقهر » وإن كان البائع ( لا ) يرى جوازه إن اشتراه 
المسلم وأخرجه قهرا فكذلك » وإن أخرجه وهو طائع لم يملكه ؛ لأنه لم يوجد منه القهر 
عليه فى دار الحرب . وفى « الحاوى » فى باب صلح الملوك : والموادعة مسألة تدل على أنه 
يجوز إذا رأى البائع جوازه قيل : وهو المختار اه . قلت : وقول الكرخى هو الراجح 
عندى لتأيده بالآثار . 
دليل قول الإمام : أن لا ربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب 

ودلت هذه الآثار على أن لا ربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب ؛ لأن أحكامنا لا 
تجرى عليهم وبيع الولد والربا سواء فى الحرمة كما لا يخفى » فجواز أحدهما فى دار 
الحرب يستدعى جواز الآخر هناك » والمستأمن إنما لا يجوز له العذر بعهده ء وبعد ذلك 
فكل ما أنحذ بطيب أنفسهم يجوز أخذه ويشبت عليه ملكه . فافهم » فإن مدارك الإمام أبى 
حنيفة دقيقة جدا . والله تعالى أعلم . 

ولو باع الحربى المستأمن ولده أو امرأته فى دارنا بطل البيع ويعاقبان » قال الإمام أبو 
يوسف فى « الخراج 2176 له : حدثنا له : حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن عباس فى 
الحر يبيع الحر قال : ١‏ يعاقبان ولا قطع عليهما » . 
منع أهل الذمة من عقد الربا فى دار الإسلام : 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » » قال فى « شرح السير » : ١‏ وكل قرية من قرى أهل 
الذمة أظهروا فيها شيئا من الفسق مما لم يصالحوا عليه مثل الزنا وإتيان الفسواحش فإنهم 


() ص ( ۲۱۳ ) . 


شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 1ه 


دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا » . أخرجه أبو داود(١‏ وسكت عنه وهو من 
رواية السدى » عن ابن عسباس قال المنذرى : فى سماعه منه نظر » ولكن له شواهد . 
وقدتقدم الحديث فى أول أبواب الجزية » وذكرنا هناك أن لا نظر فى سماعه منه . 

E1‏ - وأخرج أبو عبيد فى ١‏ الأموال 6(" بسند حمسن » عن عروة بن الزير 
مرسلا : «آن رسول الله ية كتب لأهل نجران - وفيه - فمن أكل الربا من ذى قبل 
فلمتى منه منه بريكة 1 . 

5 - عن أبى هريرة قال قال رسول الله ب : ١‏ لا تبدأو اليهود والنصارى 
بالسلام وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقها » . متفق عليه . 


يمنعون من ذلك كله. والأصل فيه عقد الربا فقد صح أن رسول الله ية كتب إلى نجران بأن 
تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله » -إلى أن قال- : لأن هذا لم يتناوله عقد الذمة 
فى التقرير عليه إذا لم يثبت أنهم كانوا مقرين عليه فى دينهم » وإنما يثبت ذلك فى الخمور 
والخنازير »ونكاح المحارم وعبادة غير الله تعالى فلا يتسعرض لهم فى ذلك خاصة. فأما فيما 
سوى ذلك فحالهم كحال المسلمين فى المنع من ارتكاب الفواحش اه. ملخصا . 

قلت : بل يمنعون من أكل الربا فى دار الإسلام »ولو ثبت أنهم كانوا مقرين عليه فى 
دينهم دفعا عن المسلمين » وأن لا يبايعوهم به فيأكل المسلمون الربا ويتسلط أهل الذمة على 
أموالهم ودورهم وعقارهم » ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر مالهم فيه 
من المعاصى من شرب الخسمر ونكاح المحارم وغيره والشرك أعظم قاله أبو عبيد فى 
#الموال»؟. 


قوله : « عن أبى هريرة - إلى قوله - عن أنس أولا وثانيا إلخ » . قال فى ١‏ الهداية»: 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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OYA‏ شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز إعلاء السئن 
ا 1 


۳ - عن أنس قال : قال رسول الله بل : « إذا سلم عليكم آهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم » متفق عليه » وفى رواية لأحمد'!" : فقولوا : « عليكم » بغير واو . 

54 - عن أنس أيضا « قال : كان غلام يهودى يخدم رسول الله بلا فمرض 
فأتاه النبى ب يعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم » فنظر إلى أبيه - وهو عنده - 
فقال له : أطع أبا القاسم ! فأسلم فخرج النبى يكل » وهو يقول : « الحمد لله الذى 
أنقذه بی من النار » . رواه أحمد والبخارى وأبو داود" . 


ولأن المسلم يكرم والذمى يهان ولا يبتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق وقال اللحقق فى 
«الفتح» : ولا يبدأ بالسلام ويرد عليه بقوله : وعليكم فقط اه . 
حكم عيادة الذمى : 

واحتلف أقوال العلماء فى العيادة قال المنذرى : قيل : يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام 
إذا رجى إجابته » فأما إذا لم يطمع فى الإسلام » ولا يرجو إجابته فلا ينبغى عيادته وهكذا 
قال ابن بطال . إنها إنما تشرع عيادة المشرك إذا رجى أن يجيب إلى الدخول فى الإسلام » 
فأما إذا لم يطمع فى ذلك قلا > قال الحافظ : والذى يظهر أن ذلك يختلف باخحتلاف 
المقاصد فقد تقع بعيادته مصلحة أخرى > كذا فى التيل 296 . وفى « الأشباه والنظائر ٠‏ 
فى أحكام الذمى : « ولا تكره عيادة جاره الذمى ولا ضياقته . قال الحموى : ويعلم من 
عبارة « الجامع الصغير » : أن تقييد المصنف بال جار اتفاقى لا احترازى ففى الجامع الصغير 
عن الإمام: لا بأس بعيادة النصارى وفى الفتاوى : ١‏ وآما عيادة المجوس منهم من قال : لا 
بس بها » وقال بعضهم : لا تجورء واختلفوا فى عيادة الفاسق أيضا : والأصح أنه لا باس 
بها؛ لآنه مسلم » والعيادة من حقوق المسلمين اه ملخصا ١‏ . وقى ١‏ تيل الأوطارا: 
قوله: « لا تبدأو اليهود إلخ » فيه تحريم ابتداء اليهود والتصارى بالسلام » وحكاه النووى 
عن عامة السلف وأكثر العلماء » وحكى القاضى عياض عن جماعة : أنه يجوز ابتداؤهم 


(1) البخارى فى : الاستعذان »)1۲١۸(‏ ومسلم فى : السلام ( ۹> لام )ء وأحمد ۲ / ٩٩۹ /۳ ۰ ٩‏ . 
(؟) أحمد ۳ / ۷ ء والبخارى ۲ / ۱۱۸ ۰ وأبو داود فى : الجنائز ( ۳۰۹۵ ) . 
TA‘ /V(Y)‏ . 
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{o‏ - عن عياض الأشعرى » عن أبى موسى ‏ أنه استكتب نصرانيا فانتهره 
عمر وقراً : 3 يا أيها اين آمنوا لا تتخذوا البهود والتصارئ أولياء , 4 فقال أبو موسى : 
والله ما توليته » وإنما كان يكتب فقال : أما وجدث فى أهل الإسلام من يكتب ؟ لا 
تدنهم إذا أقصاهم الله , ولا تأتمنهم إذا خونهم الله ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله » . رواه 
البيهقى وسكت عنه الحافظ فى ١‏ الفتح » فهو صحيح أو حسن . 

1 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن شريك » عن أبى هلال الطائى » عن 
وسق الرومى قال : كنت بملوكا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان يقول لی : أسلم 
فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين » فإنه لا ينبغى لى أن أستعين على 
أمانتهم من ليس منهم » قال : فأبيت فقال : لا إكراه فى الدين . قال : فلما حضرته 
الوفاة المقتضى وقال : اذهب حيث شتت » . رواه أبو عبيد فى « الأموال »20 . 


ê 


به للضرورة والحاجة » وهو قول علقمة والنخعى اه . 

قلت : وإذا احتاج إلى ذلك فليقل : السلام على من اتبع الهدى اتباعا للنص والمأثور 
أو يقول : السلام عليك لاعليكم بالجمع » كما قاله الماوردى ذكره فى ١‏ النيل » أيضا . 
وقال النووى فى ( شرح مسلم » : اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن 
لا يقال لهم : وعليكم السلام » بل يقول ا ا جاءت الروايات بإثبات الواو 
وحذفها » وأكثر الروايات بإثباتها » كذا فى ١‏ النيل” أ 5 

قوله : « عن عياض - إلى قوله - عن حذيفة إلخ ١‏ . دلالته على المنع من امستعمال 
أهل الذمة واتتمانهم على أمر الأمة » ا بعد الذلة ظاهرة » قال فى 3 الأشياه 0 
ااوتكره مصافحته - أى الذمى - ويحرم 3 تعظيمه ويكره ه للمسلم أن يؤجر نفسه من 
كافر ١‏ اه. ووجه الكراهة: أ ا صورة » قاله الحموى عن ١‏ شرح المجمع ١‏ 
)١(‏ آية ( ٠١‏ ) سورة المائدة . 


. ۳ / ۱ )( 
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۷ - عن حذيفة رضى الله عنه ضرت لنا النبى بل مثلا قال : « إن قوما كانوا 
أهل ضعف ومسكنة قاتلهم آهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا 
إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه » . لأحمد“ 


لابن الملك اه . قلت : ومقتضاه أن لا يكره أى إيجار نفسه من كافر إذا أسلم من 
الاستهانة » وكان العمل مباحا فى الشرع والله تعالى أعلم » وأما استعمال الذمى وتسليطه 
على المسلمين فلا يجوز بحال لإفضائه إلى تعظيمه وإعزازه وإهانة المؤمنين » وكان ذلك هو 
السبب فى زوال دولة الإسلام » وغلبة الكفرة اللثام على كثير من بلاد الإسلام » كما لا 
يخفى على من مارس التاريخ وأمعن النظر فى أسباب ضعف المسلمين » وإلى الله المشتكى 
فإن هذه الأمة لم تؤت إلا من قبلها فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ولا يخفى أن 
هذه أحكام أهل الذمة الذين هم تحت أيدينا فى دار الإسلام وهل هى أحكام الكفار الذين 
قد استولوا على بلادنا وصرنا نحن تحت أيديهم ؟ لم أره صريحا فى كتب القوم » ولحل 
الله يحدث بعد ذلك أمرا . 
كيفية تعزية الذمى : 

وفى « الخراج » لأبى يوسف : « سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن اليهودى 
والنصرانى يموت له الولد أو القرابة كيف يعزى ؟ قال : يقول : إن الله كتب الموت على 
خلقه فنسأل الله أن يجعله حير غائب ينتظر وإنا لله وإنا إليه راجعون » عليك بالصبر فيما 
نزل بك لا نقص الله لك عددا ( أى لتكثير الجزية عليكم ) » ويلغنا أن رجلا نصرانيا كان 
ياتى الحسن ويغشى مجلسه فمات » فسار الحسن إلى بيت أخيه ليعزيه . فقال له : أثابك 
الله على مصيبتك ثواب من أصيب بمثلها من أهل دينك ويارك لنا فى الوت وجعله خير 
غائب ننتظره » عليك بالصبر فيما نزل بك من المصائب » اه . والله تعالى أعلم . 


. ) ٩۷ ( ومجمع الزوائد ه / ۲ » وكنز العمال‎ » ٤۰۷ أحمد ه/‎ )١( 
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باب الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الخد ما على المسلم 

۸ - عن الشعبى › »عن سويد بن غفلة قال : كنا عند عمر - وهو أمير 
المؤمنين-- بالشام فآتاه نبطى مضروب مشجوج يستعدى فغضب وقال لصهيب : انظر 
من صاحب هذا ؟ فذكر القصة فجاء به - وهو عوف بن مالك - فقال : رأيته يسوق 
بامرأة مسلمة » فنخس الحمار ليصرعها » فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار 
فغشيها ففعلت به ما ترى قال : فقال عمر : والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به 
فصلب. ثم قال : أيها الناس فوا بذمة محمد بي فمن فعل منهم هذا قلا ذمة له » . 
رواه البيهقى « التلخيص الحبير 2١7‏ . ورواه أبو يوسف الإمام فى « الخسراج ا 
طريق مجالد عن الشعبى عنه - وزاد - فانكشفت عنها ثيابها فجامعها » وأبو عبيد فى 
«الأموال “" من طريق مجالد أيضا وزاد قال : قال سويد : فذلك اليهودى أول 
مصلوب رأيته فى الإسلام . ومجالد فيه مقال » ووثقه بعضهم » وهو من رجال مسلم 
والأربعة. 


باب الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم 

قوله : ١‏ عن الشعبى إلخ » قال الإمام أبو يوسف فى « الفراج » : الذمى إذا استكره 
المرأة السلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم فى قول فقهائنا » وقد رويت فيه 
أحاديث فذكر ما هو مذكور فى المتن من الآثار . وفيه دليل على أن أبا يوسف رحمه الله 
حمل ما فى تلك الآثار من صلب النبطى » وقتل النصرانى وغيرهما > على أن ذلك كان 
بطريق الحد لا لأن العهد ينتقض ثل هذا الفعل . فإن قيل : إن كان هذا المستكره بكرا 
فحده الجلد اتفاقا » وإن كان ثيبا فكذلك عند الحنفية » فكيف صلبه عمر رضى الله عنه 
وقتله أبو عبيدة ؟ قلنا : كان ثيبا » وحده الرجم عند أبى يوسف والشافعى كما فى 


.FA/Y(» 
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oYAA‏ القع اا اسك ان ف ا ف إعاذة ال 
GOOD OSE‏ 


«الهداية»  :‏ إن الشافعى يخالفنا فى اشتراط الإسلام فى الإحصان ٠»‏ وكذا أبو يوسف فى 
رواية » وبه قال أحمداء وقول مالك كقولنا . فلو زنى الذمى الثيب الحر يجلد عندنا 
ويرجم عندهم » لهم ما فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أن 
النبى ب رجم يهوديين قد زنيا . ولنا ما رواه ابن راهويه فى ١‏ مسئده » آخبرنا عبد العزيز 
ابن محمد حدثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبى كلل « قال : من أشرك 
بالله فليس بمحصن » اه . 

فإن قيل : إذا.كان حده الرجم لم يجز تبديله بالقتل قلا : حد الذمى إنما هو بمعنى 
التعزيرء فلا بأس بتبديله ا هو فى معناه . هذا هو تأويله على قول أبى يوسف والجمهورء 
وأما على قول أبى حنيفة ومحمد فإغا صليه تعزيرا والتعزير موكول إلى رأى الإمام أو 
صلبه؛ لأجل انتقاض العهد باستخفافه بالإسلام وأهله وتمرده عليهم حيث زنى بالمسلمة 
على شارع الطريق جهارا . 

واعلم أن أثرى عمر وأبى عبيدة رضى الله عنهما المذكورين فى المتن قد احتج بهما 
الجمهور على أن العهد ينتقض بإكراه المسلمة على الزنا » ذكره الموفق فى 
المغنى)(21. والمحقق فى ١‏ الفتح » . ولا يخفى ما فيه فإن مجرد القتل لا ينتهض دليلا على 
وجود الانتقاض ٠‏ ألا ترى أن الذمى إذا قتل مسلما يقتل به قصاصا » ولا يكون ذلك دليلا 
على نقض العهدء فكذا إكراه المسلمة على الزنا يقتل به حدا أو تعزيرا لا نقضا للعهد . 
وإذا جاء الااحتمال بطل الاستدلال > وثمرة الخلاف أن من حكم بنقض عهده بذلك خير 
الإمام فيه بين أربعة أشياء القتل » والاسترقاق » والفداء » والمن كالأسير الحربى . وعندنا 
لا يخير بل يجب أن يقيم عليه الحد أو يعزره بالجلد والحبس . ويجوز له أن يقتله تعزيرا إن 
رآه . وإن سلمنا دلالة الأثرين على انتقاض العهد به » فذلك؛ لأجل ما اشترطه عمر رضى 
الله عنه عليهم أن يوقروا المسلمين > ولا يشتموا أحد منهم » ولا يضربوه » واستكراه 
السلمة على نفسها أشد من الث تم والضرب ٠‏ كما لا يخفى . فانتفض العهد ؛ لأجل 
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18 - عن ابن جريج : أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين 
أرادا امرأة على نفسها مسلمة . رواه عبد الرزاق « التلخيص البير 2١7»‏ » وهو مرسل 
صحيح وقال الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج 200 : حدثنا داود بن أبى هند عن زيادة 
ابن عثمان : «أن رجلا من النصارى استكره امرأة مسلمة على نفسها فرفع ذلك إلى 
أبى عبيدة . فقال : ما على هذا صالحناكم » فضرب عنقه » . وهذا شاهد جيد لمرسل 
ابن جريج . 


مخالفتهم الشرط لا لكونه سببا لانتقاض العهد به مطلقا من غير اشتراط . يؤيد ذلك قول 
عمر وأبى عبيد : والله ما على هذا عاهدناكم » فافهم . 

وأيضا فإن عمر رضى الله عنه لم يصلب الذى صلب لمجرد زناه بالمسلمة ؛ بل لأنه 
استكرهها على نفسها وزنى بها على الطريق جهارا . وفيه من إهانة المسلمين والاستخفاف 
بهم ما لا يخفى . فلا يكون صلبه إياه دليلا على كون الزنا بمسلمة أو إكراهها عليه سببا 
لانتقاض العهد به مطلقا » بل إنما دل على أن الذمى إذا استعلى على المسلمين على وجه 
صار متمردا عليهم مستخفا بهم حل للإمام ( بل ولكل مسلم ) قتله » أو يرجع إلى الذل 
والصغار . وبه نقول كما صرح به الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن ؛ له كما تقدم » والمحقق 
فى « الفتح ¢ 

قوله : عن ابن جريج إلخ » دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . وزياد بن عثمان 
فى سند أبى يوسف لعله زيادة بن عثمان الذى روى عنه حجاج بن حجاج وهو يروى عن 
عبساد بن زياد » عن النبى وة مرسلا ذكره ابن حبان فى الثقات كما فى « اللسان ١‏ » 
والأثر ذكره أبو يوسف فى موضع الاحتجاج ١‏ وهو تصحيح له منه » والله أعلم . 

وفى ١‏ الأشباه والنظائر "٠‏ والحاصل : أنه تقام الحدود كلها عليه - أى - على الذمى 
إلا حد شرب الخمر . قال الحموى : قال بعض الفضلاء : يفيد أنه يقام عليه الحد » اه . 
A. 1(0»‏ . 


(۲) ص ( ۲۱۲ ) . 
(۳) ص ( ٣٣۰‏ ) . 


6 يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن إعلاء السنن 
ه22-0-0020 ببح حم حومطو امهو 


باب يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول 
بما لا يدينه وكذا إذا طعن فى دين الإسلام بنحوه 
EY‏ - عن عكرمة : نا ابن عباس : « أن أعمى كانت له أم ولدء تشتم النبى ولية 
وتقع فيه » فينهاها فلا تنتهى » ويزجرها فلا تزجر » فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع 
فى النبى ية وتشتمه فأخذ المعول فوضعه فى بطنها » واتكأ عليها فقتلها . وذكر ذلك 
للبى ييا فقال : « ألا اشهدوا أن دمها هدر » . رواه أبو داود وسكت عنه والمنذرى 
وقال : وأخرجه النساقى ‏ . 


ورحم الله ابن حزم حيث عزى إلى أبى حنيفة : لا حد على أهل الذمة فى الزنا » ولا فى 
شرب الخمر . وقال محمد بن الحسن - صاحبه - : لا أمنع الذمى من الزنا وشرب الخمر 
وأمنعه من الغناء » كما فى « المحلى » . وهذه فرية لا مرية فقد أجمعوا على إقامة الحدود 
على أهل الذمة فى الزنا » وإتما اختلفوا فى أن حدهم الرجم والجلد كحد المسلم سواء » أو 
الجلد وحده فى كل حال ٠‏ كما مر فى كتاب الحدود . 

وصرح محمد فى ١‏ السير الكبير » بمنع أهل الذمة من إظهار الفواحش كلها فى دار 
الإسلام » كما مر وسيأتى ولم يستشنوا من الحدود غير حد الشرب ؛ لكون الخمر حلالا 
لهم كالخل لتا ء وإنما نأخذ المحزية عنهم لنقرهم وما يدينون . 

باب يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول 
بما لا يدينه وكذا إذا طعن فى دين الإسلام بنحوه 

قوله : « عن عكرمة إلخ » . قال محمد فى ١‏ السير الكبير “"“ : « وكذلك إن كانت 
تعلن بشتم رسول الله َة فلا بأس يقتلها؛ لحديث أبى إسحاق الهمدانى قال : جاء رجل 
إلى رسول الله كله وقال : إنى سمعت امرأة من يهود » وهى تشتمك » والله يا رسول الله 
إنها لمحسنة إلى فقتلتها » فأهدر النبى ية دمها ؛ . واستدل بحديث عمير بن عدى : 


. ۱۰۸ / ۷ أبو داود فى : الحدود ( 5851 ) ء والنسائى‎ )١( 
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يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن 4۱ 
OOD‏ كت كت د كد عه كد كت RDG OOD‏ 


ET‏ - عن الشعبىءعن على: أن يهودية كانت تشتم النبى بي وتقع فيه فخنقها 
رجل حتى مانت فأبطل رسول الله يك دمها . رواه أبو داود وسكت عنه » وقال 
المنذرى : ذكر بعضهم :أن الشعبى سمع من على بن أبى طالب وقال غيره : إنه رآه ) . 


« أنه لما سمع عصماء بنت مروان تؤذى النبى ييو وتعيب الإسلام وتحرض على قتال رسول 
الله ي فقتلها ليلا » ثم أصبح وصلى الصبح مع رسول الله َة فلما نظر إليه قال : 
أقتلت ابنة مروان ؟ قال : نعم ! فهل على فى ذلك شىء ؟ فقال رسول الله يلل : لا 
يتتطح فيه عنزان 6(" إلخ . وقصته قتل عمير عصماء » ذكرها الحافظ فى ١‏ الإصابة » من 
طريق الواقدى - وفيه - فكان ( رسول الله ية ) أول من قالها أى هذه الكلمة فسار بها 
المثل اه . وقد عرف أنه ية كان قد عاهد يهود المدينة وما والاها حين قدم المدينة » فدل 
على جواز قتل الذمى إذا أعلن بسب الرسول يه - وهو المذهب - قال ابن كمال باشا فى 
أحاديثه الأربعينية : والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام . صرح به 
فى سير الذخحيرة حيث قال : واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول با 
روى ! أن عمير بن عدى لا سمع عصماء بنت مروان تؤذى الرسول فقتلها ليلا مدحه َلك 
على ذلك انتهى »2 فليحفظ كذا فى ١‏ الدر المختار » مع ١‏ الشامية 4 . 

وبالجملة فلا خلاف بين العلماء فى قتل الذمى أو الذمية إذا أعلن بشتم الرسول » أو 
طعن فى دين الإسلام طعنا ظاهرا أو نسب إلى الله تعالى ما لا يعتقده » ولا يتدين به وإغا 
الخلاف فى انتقاض العهد به قال الموفق فى ١‏ المغنى 206 : فالحصلتان الأوليان ينتقض العهد 
بهما بلا حلاف فى المذهب وهو مذهب الشافعى ( وأراد بالخصلتين الامتناع من بذل 
الجزيةء وجرى أحكامنا عليهم إذا حكم بها حاكم » والإجتماع على قتال المسلمين) قال : 
وفى معناها قتالهم للمسلمين منفرين أو مع أهل الحرب ؛ لأن إطلاق الأمان يقتضى ذلك › 
فإذا فعلوه نقضوا الأمان لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قتالهم وذلك ضد الأمان - إلى أن قال - 
وقال أبو حنيفة : لا يتتقض العهد إلا بالامتناع من الإمام على وجه يتعذر معه آخذ 
)١(‏ فى : الحدود ( ٤۳١۲‏ ) . 


(۲) ابن سعد ۲ / ١‏ / 8١اء‏ والخطيب ١7‏ / 48 ء والعلل المتناهية ٠۷١ / ١‏ . 
1-A [1۰ 5‏ . 


oY‏ يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن إعلاء الستن 
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الجزية منه ؛ اه . وقال الخير الرملى : لا يلزم من عدم النقص عدم القتل فقد صرحوا 
قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب ويجوز الترقى فى التعزير إلى القتل إذا أعظم موجبه » 
ومذهب الشافعى كمذهينا على الأصح قال ابن السبى : لا ينبغى أن يفهم من عدم 
الانتقاض أنه لا يقتل . فإن ذلك لا يلزم ؛ اه . قال الشامى : لكن هذا إذا أعلن بالسب» 
وكان مما لا يعتقذه كما علمته آنقا اه . 
الرد على ابن حزم : 

وممن فهم من عدم الانتقاض عدم القتل محدث الأندلس - العلامة ابن حزم الظاهرى - 
فنسب إلى الحنفية القول بعدم قتل من سب الله ورسوله » وجعل يطعنهم ويرميهم بكل 
سوء » ولم يدر أن الآفة فى ذلك من عنده لا من عندهم وهذا هو اللائق بظاهريته امف 
قال : وقال سفيان وأبو حنيفة وأصحابه : إن سب الذمى الله تعالى أو رسوله لله بأى 
شىء سبه ء فإنه لا يقتل لکن ينهى عن ذلك وقال بعضهم : يعزر7) اه . 

فقوله : « إنه لا يقتل » كذب عليهم ء وإنما قالوا : لا پنتقض العهد به ولا يلزم منه 
عدم القتل وكذا قوله : وقال بعضهم : ١‏ يعزر » خطأ فإنهم قد صرحوا قاطبة بأنه يعزر 
على ذلك ويؤدب كما مرء والتعزير يعم الضرب والقتل جميعا وهو مفوض إلى رأى 
الإمام» ويسمى القتل سياسة وإن سلمنا أنهم قالوا : لا ينتقض العهد بذلك ولا يقتل به 
فليس معناه أن يتركهم الإمام وهم يسبون الله والرسول ويطعئون فى ديننا فى دارنا . كما 
فهمه ابن حزم وغيره من آهل الظاهر من قلة فهمهم ٠‏ وعدم تدبرهم فى كلام علمائنا » بل 
معناه : إن العهد لا ينتقض بذلك وعلى الإمام أن ينبذ إليهم على سواء إذا آذونا فى الله 
وفى الرسول وطعنوا فى ديننا فإن الجهاد ماض إلى يوم القيامة صرح به الشامى نقلا عن 
أكمتنا . 

فأنشدكم الله هل قتل أهل العهد بعد النبز إليهم أحوط أم بدونه ؟ ولا يرتاب مؤمن 
فضلا عن عالم عاقل فى أن ذلك بعد النبيذ إليهم أحوط وأقسط إذا لم نكن شرطنا عليهم 


. 51١6 / ١١ الحلى‎ )١( 


يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن 0 
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ترك العهد » ولكن أهل الظاهر لا يفقهون . قال ابن حزم : « واحتج الحنفيون لضلالهم 
وإفكهم لما حدثنا إلخ » . قلت : وإذا كان ذلك قول سفيان أيضا - كما حكيته - فلم 
خصصت الحنفية بالضلال والإفك ؟ وهل هذا إلا كلام المجادلين بالباطل فإن المناظرة 
لإظهار الحق لا تكون هكذا بالسب والشتم ء ولكن الظاهرية قد حرموا الأدب ٠‏ وخلعوا 
ربقة الوقار عن أعناقهم » فلا يدرون ما يخرج من رؤوسهم » ولا يشعرون با يلفظون من 
قول» فإلى الله المشتكى . 

ثم اعلم : إن قتل من سب الله ورسوله ودينه ليس بمتعين عند الشافعى وآحمد بل يخير 
الإمام فيه بين أربعة أشياء : القتل » والاسترقاق » والفداء » والمن صرح به الموفق فى 
«المغنى](21 وذكره نحوه فى « رحمة الأمة » وعندنا يتعين تعزيره فإن تكرر منه أو أظهره قتله 
الإمام سياسة صرح به ابن كمال باشا نقلا عن سير الذخيرة كما مر وهو مدلول الآثار التى 
ذكرناها فى المتن ٠»‏ فإن الأعمى لم يقتل أم ولده إلا بعد ما تكرر منها كما هو ظاهر › 
واليهودية التى خنقها رجل من المسلمين كانت تعلن بالسب ولا دلالة فى الأثرين على 
انتقاض العهد به » فإن النبى ية لم يجعل أموال هؤلاء فيئا للمسلمين » وأيضا فإن اليهود 
لم يكونوا آهل ذمة وإنما كانوا أصحاب موادعة بلا جزية تؤخذ منهم دفعاً لشرهم إلى أن 
أمكن الله منهم ؛ لأنه لم توضع جزية قط على اليهود المجاورين من قريظة والنضير . و 
ادعى غير ذلك فعليه البيان . وشتان بين آهل الموادعة وأهل الذمة ء فافهم . 
الرد على ابن حزم : 

والعجب من ابن حزم أنه قال فى « المحلى ۲ : « إن سلمان كان مملوكا لرجل من 
ہنی قريظة وهم ممتنعون لا يجرى عليهم حكم رسول الله ول بل هم فى حصونهم مالكون 
لأنفسهم ١‏ اه. وفيه اعتراف بأنهم لم يكونوا أهل ذمة للمسلمين بل كانوا ممتنعين فى 
حصونهم وجعلهم ههنا من أهل الذمة » واحتج بقتل من سب الرسول من يهود المدينة 
على انتقاض العهد والذمة بذلك وهل هذا إلا تهافت من القول وتناقض بجعلهم من أهل 
الحرب مرة » ومن أهل الذمة أخرى . فانظروا من المتلاعب . 


. 1-4 / ۱۰ )١( 
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85). يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعد إعلاء السنن 


۲ - عن أبى برذة قال : « أغلظ رجل لأبى بكر الصديق قلت : ألا أقتله ؟ 
فقال أبى بكر : ليس هذا إلا لمن شتم النبى ية أخرجه ابن حزم فى « المحلى ٠»‏ 
واحتج به والحديث أخرجه أبو داود والنسائى بلفظ ١‏ قال : لا » والله ما يكون لبشر 


قوله : « عن أبى برزة إلخ » . دلالته على قتل من شتم الرسول ظاهرة . وإنما ذكرنا 
الأثر فى لمن لاحتجاح ابن حزم به » وإلا فالحديث بهذا اللفظ شاذ عندى والمعروف إغا 
هر لفظ أبى داود والنسائى . ولا دلالة فيه على قتل الذمى بسب الرسول وشتمه بل معناه: 
لا يجوز قتل من أمر الخليفة بقتله بمجرد أمره ما لم يتبين كونه مستحقا للقتل شرعا » ولا 
حجة لابن -حزم فى اللفظ الذى اختاره أيضا ؛ لاحتمال أن يكون أبو بكر من شتم الرسول 
من المسلمين » فإنه يصير بذلك مرتدا مستحقا للقتل إجماعا » ولا يصير مرتدا بشتم غيره 
من المسلمين كائنا من كان ء اللهم إلا أن يقذف عائشة رضى الله عنها » فإن قذفها كفر 
وردة . 

أخرج ابن حزم من طريق هشام بن عمار قال : ١‏ سمعت مالك بن أنس يقول : من 
سب أبا بكر وعمر جلد ومن سب عائشة قتل . قيل له : لم يقتل فى عائشة ؟ قال : لأن 
الله تعالى يقول فى عائشة رضى الله عنها : « يعظكم اللّه أن تعودوا لمخله أيدا إن كنم 
ممتين)" . قال مالك : فمن رماها فقد حالف القرآن » ومن خمالف القرآن قتل اه . 
قال ابن حزم رحمه الله : قول مالك ههنا صحيح وهى ردة تامة » وتكذيب لله تعالى فى 
قطعه ببراءتها » وكذلك القول فى سائر أمهات المومنين » ولا فرق ؛ لأن الله تعالى يقول : 
الات للطبين ولون للطيّات أُولك مرون مم وُو 4 فكلهن مبرءات من قول 
إفك » والحمد لله رب العالمين اه . 

قلت : وهذا ما أدين الله به » وأما ما وقع فى كتب أص حابنا من تخصيص حكم الردة 
5٠ INN.‏ 


(۲) آية ( ١۷‏ ) سورة النور . 
(۳) آية ( 7١‏ ) سورة النور . 


بقذف عائشة رضى الله عنها كما فى « الشامية » فسبب ذلك أنهم إنما تكلموا فى حكم 
الروافض وكفرهم ٠‏ وأولئك لا يسبون غير عائشة من بين أزواجه يه ؛ لكونها قاتلت 
عليا رضى الله عنه يوم الجمل » فافهم . واحتج من قال بانتقاض عهد الذمى إذا سب الله 
أو رسوله أو استخف شی من دين السرم » بأنه إنما تذمم وحقن دمه باللزية على 
الضكار قال الله تعالىٍ : ( قاتلوا لين لا يؤمنوت بالله ولا باليوْم الآخر » - إلى قوله - «ؤحتئ 
يعطوا الجزية عن يدر بوهم صاغرون ¡ 4 ء وقال تعالى  :‏ وإن کٹا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا فى دينكم فَقَاتلُوا أنه اْكُفْر ٠04‏ . فكان هاتان الآيتان نصا جليا لا يحتمل تأويلا فى 
أن أهل الكتاب يقاتلون ويقتلون حتى يعطوا الجزية > وعلى أنهم إذا عرهدوا وطعنوا فى 
ديننا فقد نقضوا عهدهم ونكثوا أيمانهم وعاد حكم قتالهم كما كان » وبضرورة الحسن 
والمشاهدة ندرى أنهم إن أعلنوا سب الله تعالى وسب رسوله ية أو شىء من دين الإسلام 
فقد فارقوا الصغار بل قد أصغرونا ء وأذلونا وطعنوا فى ديئنا فنكثوا أيمانهم ونقضوا ذمتهم 
فقد حلت دماؤهم وسبيهم وأموالهم بلا شك . قاله ابن حزم فى ١‏ المحلى »° . 

والجواب أن العلماء قد اخحتلفوا فى معنى الصغار الذى ذكره الله فى قوله : # حت 
يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغْرُون 4 فقال بعضهم : إعطائهم الجزية - أى قبولها - 
وإطاعتهم لولاة الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات - هو الصغار وقد تقدم الكلام فى ذلك 
مستوفى ولا يزول ذلك ما داموا تحت يد الإمام ولم يحاربوه أو يلحقوا بدار الحرب . وهذا 
لم نشترط عليهم ترك ما فيه عضاضة ونقيصه على الإسلام وأهله . وأما إذا شرطنا عليهم 
تركه وخالفوه ينتقض عهدهم بذلك كما هو ظاهر ذكره « الشامى » عن الخير الرملي وغيره 
من فقهائنا . 

وتذكر ما أسلفناه: أن عدم الانتقاض لا يستلزم عدم القتل فللإمام أن يقتله تعزيراً أو ينبذ 
)١(‏ آية ( ۲۹ ) سورة التوبة . 
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إليهم على سواء . وأما قوله تعالى : « وإن تكنو أَيْماتَهُم من بعد عَهْدهم وطعنوا فى دیک 
فقاتلوا نمه لكر 4 الآية فليس بنازل فى حكم آهل الجزية بل هو فى حق المشركين من أهل 
العرب أو فى كفار قريش ليس إلا بدليل قوله تعالى بعده : < ألا تقاتلون قوما كوا يمانم 
وهموا يإخراج الرسول وهم بدعوكم اول مر 2174 وامحنفية أول قائل بما فى هذه الآية وأفضل 
عامل به فقد قالوا : بأن لا يقبل من الوثنى العربى إلا الإسلام أو السيف.» ولا يجوز 
استرقاقهم ٠‏ ولا ضرب الجحزية عليهم . آما إنه فى حق هؤلاء دون أهل الذمة فقد صرح به 
الطبرى فى 7 تفسيره 0506 . وحكاه عن أجلة المفسرين من الصحابة والتابعين رضى الله 
عنهم الجمعين > فليراجع ٠‏ وسنذكر شيئا منه فيما سيأتى . وإن سلمنا عمومه لأهل الذمة 
قلنا أن نقول : إن حكم القتال منوط بمجموع نكث الأيمان والطعن فى الدين » فلا دلالة 
فيه على كون الطعن وحده سببا للنقض » بل نكث الأيمان ومخالفة العهد الذى عاهدناهم 
عليه هو السبب فى إباحة قتالهم ء وتأكد بطعنهم فى الدين ومن ادعى غير ذلك فعليه 
البيان . وأيضا فإن كان معنى الصغار ترك ما فيه عضاضة ونقصة على الإسلام وأهله كما 
قاله ابن حزم ومن وافقه من المالكية لزم أن ينتقض عهده بسب خليفة الإسلام وسلطان 
السلمين فإن فى ذلك من إهانة الممبلمين وتذليلهم ما لا يخفى ولا يتتقض العهد بذلك 
إجماعا + بل يعزر ويؤدب . ولا عبرة بأهل الظاهر ومنهم ابن حزم حيث حكم بانتقاض 
العهد بسب مسلم من عرض الناس فإنهم لا يفقهون اللهم إلا أن يكون مشروطا عليهم أن 
لا يسبوا مسلما » فيتتقض العهد بذلك » كما مر . 

والحتجوا ایا ها اخرجه ابن سحو ن طريق عد الزواقا وغل مسحو عن تناك بن 
الفضل »عن عروة بن محمدء عن رجل من بلقين قال : « كان رجل يشتم النبى يل > فقال 
النبى ل : من يكفينى عدوا لى ؟فقال خالد بن الوليد: أناء فبعئه النبى بل إليه فقتله» اه. 
وفيه : أنه ليس بنص فى الذمى فيسجوز أن يكون حربيا كما يشعر به قوله : 1 من 
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يكفينى عدوا لی »© وأيضا فالأثر أخرجه أبو عبيد فى « الأموال © من طريق معمر بسنده 
بلفظ : أن آمرآة سبت رسول الله يك فقتلها حالد بن الوليد © وليس فيه أن خالد قتلها بأمر 
النبى و فى حياته أو بعده باجتهاده وسند ابن حزم إلى عبد الرزاق فيه محمد بن سهل لا 
يعرف » وفى طبقته محمد بن سهل العطار رماه « الدارقطنى » » كذا فى «الإصابة» . فلا 

والعجب من ابن حزم أنه جعل الحديث مسندا صحيحا والخال هذه وهو عن رجل من 
بلقين جعله ابن حزم مجهولا فى كتاب الجهاد من ١‏ المحلى “٠‏ وجعله ههنا مشهورا 
معروفا يعرف بهذا الاسم وهو اسمه فياله من تناقض فى القول » وتهافت نسآل الله 
العافية. وبما فى كنز العمال : ١‏ وبيض من خرجه عن ابن عمر أنه تفلت على راهب سب 
النبى ية بالسيف » وقال : إنا لم نصالحكم على سب نبيا يي . وقال ابن حزم فى 

«المحلى»" لم يسند : قد روى عن ابن عمر : أنه يقتل ولابد » اه . وفى « فتح القدير»: 
روى أبو يوسف عن حفص بن عبد الله عن ابن عمر ١‏ أن رجلا قال له : سمعت راهبا 
سب النبى وا فقال : لو سمعته لقتلهء إنا لم نعطهم العهود على هذا . قالوا : وإسناده 
ضعيف . وجاز أن يكون شرط عليهم أن لا يظهروا سب ب . قلت : يدل عليه أنه شرط 
عليهم أن لا يشتموا مسلما » ولا يخفى أن من سب أبا أحد أو أمه فقد سبه » بل ذلك 
أشد من سبه نفسه وبالأولى إذا سب رسول الله يه فقد سب المسلمين أجمعين ٠‏ فينتقض 
بذلك عهده لأجل مخالفة الشرط » فافهم . 

واحتج من قال : لا يتتقض عهده بما فيه غضاضة ونقيصة على الإسلام وأهله ( وذلك 
أربعة أشياء ذكر الله عز وجل أو ذكر كتابه المجيد أو ذكر دينه القويم أو ذكر رسوله الكريم. 
جا لا ينبغى كما فى « رحمة الأمة » . بحديث أبى هريرة  :‏ قال رسول الله ي : كذبنى 
ابن آدم ولم يكن له ذلك ء فأما تكذيبه إياى فقوله : لن یعیدنی كما بدأنى ولیس أول 
الخلق بأهون على من إعادته » وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا » وأنا الأحد الصمد 
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الذى لم آلد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد 4 . وفى رواية ابن عياس « وأما شتمه إياى 
فقوله : لى ولد وسبحانى أن أتخذ صاحية أو ولدا » . رواه البخارى2!7 كما فى «المشكاة. 
وحديث أبى هريرة أخرجه أحمد والنسائى أيضا » كما فى « العزيزى  »‏ قالوا : فإذا 
كان من قال : اتخذ الله ولدا شاتما له سبحانه » وهو من قول أهل الكتاب كما لا يخفى 
ومع ذلك جاز لنا إقرارهم وما يديتون إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ثبت أن 
سب الله وشتم رسوله ونحوه لا يتافى عقد الذمة وإلا لم يجز إقرار أهل الكتاب بالجزية 
وهم يقولون اتخذ الله ولدا وهذا هو ما قاله صاحب الهداية : ١‏ إن سب النبى يلاه كفر منه 
والكفر المقارن لا يمنعه فالطارئ لا يرئعه » اه . 

نعم يجوز لنا أن نشترط عليهم شروطا تمنعهم بها عما فيه غضاضة ونقيصة على الإسلام 
وأهله » فإن خالفوا الشرط انتقض العهد » وحل لنا منهم ما يحل من الحربى » وآما بدون 
الشرط » فلا ينتقض العهد به » بل يعزر ويؤدب ويقتل سياسة لا نقضا للعهد » وبحديث 
عائشة عند الشيخين" قالت : ١‏ دحل رهط من اليهود على رسول الله ية فقالوا : السام 
عليك ففهمتها » فقلت : عليكم السأم واللعنة . فقال رسول الله يه : مهلا يا عائشة » 
فإن الله يحب الرفق فى الأمر كله » فقلت يا رسول الله ! أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال 
رسول الله َة : فقد قلت عليكم » إلخ . وفى رواية ابن أبى مليكة عنها عند البخارى فى 
« الأدب » : « فقالت : عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم » ولسلم من طريق أخرى 
عنها: بل عليكم السأم والذم » . 

قالوا : فقد سب اليهود نبينا و2 بما لو تكلم به مسلم لصار به مرتدا مستحقا للقتل ولم 
يقتلهم النبى بذلك ٠‏ بل وأنكر على عائشة حين سبتهم ولعنتهم . 

وأجاب ابن حزم : بأن السام هو الموت فمعنى السام عليك الموت عليك » وهذا كلام 
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ج وإن كان فيه جفا ء؛ لأن الله تعالى يقول  :‏ إنك ميت وإنهم ينون 4 و 00 
نفس ذائقة الموأت € إغا يحصل بالجفاء ء على النبى ية الكفر من المسلم » دون الذمى ؛ 
لذ كاد قافر وعو كاف ولا يمل بكم قروز رذ ER‏ 
وهو مفارقة الصغار اه . بمعناه » وفيه : أن قوله : ١‏ إنما يحصل بالجفاء على النبى اة 
الكفر من المسلم » . لا يصح بإطلاقه ١‏ ألا ترى أن الأعراب كانوا يجفون على النبى غلل 
ويغلظون له الكلام » ويجذبون رداءه حتى تؤثر حاشيته فى عنقه » ولم يكن ذلك كفرا 
وإنما يكفر المسلم بالجفاء عليه إذا كان فيه استخفاف بشأنه » وتحقير بجانبه وإذا تقرر ذلك 
فلم يكن قول اليهود السام عليك جفاء محضا » بل كان مشتملا على الاستخفاف به 
والتتحقير واللعن ؛ ولذا أجابتهم عائشة بقولها  :‏ عليكم السأم ولعتكم الله وغضب 
عليكم' وأيضا فإن السأم كما يطلق على الموت يطلق على الهوان والذلة » كالذام وبهذا ورد 
تفسيره عن قتادة موقوفا مرفوعا » ذكر الخطابى : أن قتادة تأوله على خلاف ذلك أى 
حلاف ما قاله أبو عبيد السام + اموت - ففى روابة عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبى 
عروبة » قال كان قتادة يقول : تفسير السأم عليكم - :تسأمون ديتكم - . 

قال ابن بطال : ووجدت هذا الذى فسره قتادة مرويا عن النبى ل » أخرجه بقى بن 
مخلد فى تفسيره » قال الحافظ : « وأخرج البزار وابن حبان فى « صحيحه » من طريق 
سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة عن أنس : ١‏ مر يهودى بالنبى كلخ وأصحابه فسلم عليهم 
فرد عليهم أصحاب النبى ول > فقال هل تدرون ما قال ؟ قالوا : : نعم » سلم علينا » فإنه 
قال : ١‏ السأم عليكم ٠‏ أى تسأمون دينكم إلخ ؟. 

ويؤيده رد عائشة عليهم بقولها : ١‏ عليكم السام والذام ؛ كما فى رواية « مسلم »- 
التى مر ذكرها - ولا شك فى كونه من السب والشتم الذى يفارق الصغار » وبحديث أنس 
رواه أحمد ومسلم : ١‏ إن امرأة يهودية تت رسول الله يله > بشاة مسمومة » فأكل منها . 
فجىء بها إلى رسول الله ب فسآلها عن ذلك فقالت : أردت أن أقتلك . فقال : « ما كان 
الله ليسلطك على ذلك » قال : فقالوا : ألا تقلتها ؟ قال : لا ! فما زلت أعرفها فى 
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لهوات رسول الله ميل ؛ . قال ابن تيمية فى « المنتقى » : : 3 فيه دليل على أن العهد لا 
يتتقض بثل هذا الفعل » اه . وفى ١‏ النيل » : « استدل به المصئنف رحمه الله أن إرادة 
القتل من الذمى لا يتنقض بها عهده ؛ لأن النبى ية لم يقتلها بعد ما اعترفت بذلك » 
والقصة معروفة فى كتب السير والحديث » والخلاف فيها مشهور » وقد جزم بعض أهل 
العلم بأنه يقتل من سب النبى ية » من أهل الذمة واستدل بأمر النبى بل يقتل من كان 
يشتمه من كفار قريش كما سبق وتعقبه ابن عبد البر : بأن كفار قريش المأمور بقتلهم يوم 
الفتح كانوا حربيين ؟ اه . 

قال الحصاص فى ١‏ الإحكام "٠‏ له : « ولا خلاف بين المسلمين أن من قصد النبى بالا 
بالقتل ممن ينتحل الإسلام فهو مرتد يستحق القتل ولم يجعل النبى بيه مبيحا لدمها جا 
فعلت يذلك أى فكذلك إظهار سب النبى من الذمى مخالف لإظهار المسلم له اه . أى 
فيقتل المسلم حدا لكونه بذلك مرتدا ولا يجب قتل الذمى ؛ لعدم انتقاض عهده » بل يعزر 
ويجوز فى التعزير الترقى إلى القتل إن رآه الإمام . 
الرد على ابن حزم : 

والعجب من ابن حزم أنه جعل سب الذمى التبى ية منافيا للصغار ٠‏ ولم يجعل إرادة 
قتله بالسم والسحر منافيا له » هل هذا إلا تحكم » بحديث عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال : لما كان يوم حنين آثر النبى اة ناسا فقال رجل : ما أريد بهذه القسمة وجه الله 
قال : فأتيت النبى وهه فأخبرته فتغير وجهه ثم قال : « رحمة الله على موسى لقد أوذى 
بأكثر من هذا فصبر ») . أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما وفى رواية الواقدى : إن الرجل 
هو معتب بن قشير وكان من المنافقين » كما فى ١‏ فتح البارى 2506 » ولا يخفى آنها كلمة 
لو تكلم بها مسلم لصار بها مرتدا مستحقا للقتل ٠‏ ولكنه به لم يقتل المنافق بها ؛ لكونه 
من أهل العهد » فدل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا » فافهم . وكذلك قصة لبيد بن 
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يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن ١ه‏ 
لكا بوجحم همهم مكحو 


۳ - عن عرفة بن الحارث:< آنه دعا إلى الإسلام نصرانيا فذكر التصرانى النبى 
كه فتناوله فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص » فقال : قد أعطيناهم العهد » فقال عرفة : 


الأعصم الزرقى اليهودى . وسحره النبى ية تدل على أن العهد لا ينتقض بكل ما يرتد 
به المسلم ويستحق القتل . 

وأجاب ابن حزم( “عن كل ذلك: بأنه كان قبل أن يؤمر النبى ية بأن لا يشبت عهد 
الذمى إلا على الصغار فحديث السام والسحر منسوخان بلا شك كحديث السم اه. وفيه: 
أن صحة هذه الدعوى موقوفة على بيان معنى الصغار » وهو مختلف فيه » كما تقدم فمن 
قال: إن الصغار هو قبول الحزية فقط لا يسلم النسخ » كما هو ظاهر » وأيضا كيف يصح 
دعوى النسخ » وأنتم تقولون : إن من سم اليوم طعاما لأحد من المسلمين فلا قتل عليه » 
وإن من سحر مسلما ٠‏ فلا قتل عليه ٠‏ ولو قال لنا اليهود اليوم : السام عليكم لا يقتلون › 
فما نراكم تحكمون إلا بما ذكرتم أنه منسوخ > وأجاب ابن حزم عن كل ذلك : يأن الذى 
نسخ من هذه الأحاديث هو حكم خطابهم للنبى ية خاصة » وحكم سم طعامه وحكم 
قصده بالسحر خصاصة فهذا هو الذى نسخ منه وحده ولا مزيد وفيه:أن مدلول هذه 
الأحاديث ليس إلا ما قد حكمت إلا ما قد حكمت بنسخه فإنها ليس فيها إلا خطابهم 
للنبى ية وسم طعامه وقصدهم السحر خحاصة > ولا يؤخذ منها حكم غيره 5 إلا 
بالمقايسة » فإن كان حكمها منسوخا فى الأصل بطل قياس الغير عليه رأساءكما لا يخفى . 

فكان بقاء حكمها فى حق الغير دليلا على بقائه » وعدم نسخه فى حقه يك وإلا 
فدعوى نسخها فى حت الأصل المقيس عليه وبقائها فى حق الغير الذى هو المقيس تحكم لا 
يلتفت إليه أصلا وكثل هذا يبتلى آهل الظاهر إذا استعملوا القياس الذى يحرمونه علا 
ويحلونه لأنفسهم متى شاءوا . 

قوله : ١‏ عن عرفة بن الحارث إلخ » . قلت : فيه دليل على أن انتقاض العهد بسب 
النبى وه لم يكن معروفا بين الصحابة » إذا لم يشترط عليهم تركه » ألا ترى عمرو بن 
العاص يقول حين رفع إليه ذلك : قد أعطيناهم العهد » فكان عنده أن السب كفر منه » 
والكفر المقارن لا يمنعه ٠‏ فالطارىء لا يرفعه > وهذا هو ما قاله الحنفيون بعيئه فرده عرفة بن 
الحارث » وقال : معا الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثق على أن يؤذونا فى الله 
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۲ يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعنت إعلاء الستن 
3:3 2 كك كت كك ص كك كك عت ع عد ع جد E‏ كد كه عد ع E‏ 


معاذ الله ! أن نكون أعطيناهم العهود والموائيق على أن يؤذونا فى الله ورسوله » إنما 
أعطيناهم على أن نخلى بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم » فقال عمرو : 
صدقت » مسختصرا » رواه الطسرانى فى الكبير بلين » وفى ١‏ مجمع الزوائد 2١6‏ رواه 
الطبرانى فى « الأوسط » ء وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث » وقد وثق وفيه ضعف 
وبقية رجاله ثقات اه . قلت : فالإستاد حسن . 


ورسوله إنما أعطيناهم على أن نخلى بينهم وبين كنائسهم > يقولون فيها ما بدالهم . فوافقه 
عمرو ين العاص على ذلك وقال : صدقت . 

وحاصله : أن عقد الذمة ولو كان مطلقا غير مشروط بالشروط يقتضى ترك إيذاء 
السلمين فى الله ورسوله وفى دينهم > فإذا خحالفوا ذلك انتقض العهد » وهذا هو ما أفتى به 
المتأخرون متا » والأثر يؤيدهم > وهو نص فى الباب » ولعله لم يبلغ القدماء من علمائنا 
أو بلغهم » ولم يروه صالحا للاحتجاج له » لما فى بعض رواته من المقال فاحتاطوا فى 
الإفتاء بدليل لا ينتهض للاحتجاج به ء وأفتى المتأخرون بما تضمنه لتأيده بنصوص » قد مر 
ذكرها فى دلائل الخصوم » فتأمل » قال فى « الدر » : قال العينى : واختيارى فى السب 
أن يقتل » وتبعه ابن الهمام . قلت : « وبه أفتى شيخنا الخير الرملى؟ اه . قال الشامى : 
«فلو أعلن بشتمه > أو اعتاده قتل ولو امرأة » وبه يفتى اليوم ( در منتقى ) - إلى أن 
قال-: فصار الحاصل أن عقد الذمة لا ينتقض با ذكروه »> وما لم يشترط انتقاضه به » فإذا 
اشترط انتقض ٠»‏ وإلا فلا إلا إذا أعلن بالشتم > أو اعتاده لما قدمناه » ولا يأتى من 
المعروضات (لأبى السعود : أنه ورد الأمر السلطانى بالعمل بقول أتمتنا القائلين بقتله إذا 
ظهر أنه معتاده اه . أو ہا إذا أعلن به كما يأتى › وبه أفتى أبو السعود مفتى الروم بل 
أفتى به أكثر الحنقية) ولا ذكره عن الشليى عن حافظ الدين النسفى إذا طعن الذمى فى دين 
الإسلام طعنا ظاهرا جاز قتله ؛ لآن العهد معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث 
عهده وخرج من الذمة اه . 

ومقتضى هذا التعليل كون عدم الطعن مشروطا بمجرد عقد الذمة دلالة وهذا هو عين ما 
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باب لا يتتقض العهد بدلالة الذمى آهل الحرب على عورتنا إلا إذا 
شرطنا عليهم تركها » وينتقض بمحاربة الإمام أو باللحوق بدار الحرب مطلقا 


٤‏ - حدثنا يزيد بن هارون»عن هشام بن حسانءعن ابن سيرين:0 أن عمر بن 


قاله عرفة بن المحارث » ووافقه عليه عمرو بن العاص رضى الله عنهما » قال المحقق فى 
«الفتح» : « والذى عندى أن سبه هة أو نسبة ما لا ينبغى إلى الله تعالى إن كان عا لا 
يعتقدونه كنسبة الولد إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك » إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده 
وإن لم يظهر ولكن عثر عليه » وهو يكتمه فلا وهذا ؛ لأن دفع القتل والقتال عنهم بقبول 
الجزية مقيد بكونهم صاغرين أذلاء بالنص ولا يخفى أن المراد استمرار ذلك لا عند مجرد 
القبول » وإظهار ذلك منه ينافى قيد قبول الجزية دافعا لقتله ؛ لأنه الغاية فى التمرد › 
والاستخفاف بالإسلام والمسلمين فلا يكون جاريا على العقد الذى يدفع عنه القتل » وهو 
أن يكون صاغرا ذليلا وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استعلى على المسلمين على وجه صار 
متمردا عليهم حل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار اه . 

قال الشامى بعد ذكره قول ابن الهمام هذا » وجمع بينه وبين كلام غيره من الأئمة ما 
نصه : فلم يكن كلامه مخالفا للمذهب » بل صرح به محرر المذهب الإمام محمد ١‏ كما 
يأتى قلت : وكلام محمد قد ذكرناه أول الباب ٠‏ فليراجم » وبما ذكرنا من أقوال الخلفية 
متقدميهم ومتأخريهم يتضح غاية مراعاتهم دلالات الأحاديث » واعتنائهم بالعمل بالجمع 
بين مختلفها » وهذا هو الفقه الذى قد خصه الله به من بين سائر العلماء » ولله الحمد . 

باب لا ينتقض العهد بدلالة الذمى آهل الحرب على عوراتنا إلا إذا 

شرطنا عليهم تركها » وينتقض بمحاربة الإمام أو باللحوق بدار الحرب مطلقا 

قوله : « حدثنا يزيد بن هارون إلخ » . قال أبو عبيد : « وإتما نرى عمر عرض عليهم 
ما عرض من الجلاء » وأن يعطوا الضعف من أموالهم ؛ لأنه لم يتحقق ذلك عنده من 
أمرهم» أو إن النكث كان من طوائف منهم دون إجماعهم » ولو أطبقت جماعتهم عليه ما 
أعطاهم من ذلك شيئا إلا القتال والمحاربة » اه . 


قلت : احتمال بعيد ؛ فإن عمير بن سعد من أفاضل الصحاية » وزهادهم »وكان عمر 
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الخطاب استعمل عمير بن سعيد أو سعد على طائفة من الشام » فقدم عليه فقال: يا 
أصير المؤمنين ! إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها : عرب السوس ». وأنهم لا 
يخفون على عدونا من عوراتنا شیا ولا يظهروننا على عوراتهم » فقال له عمر : فإذا 
قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين » ومكان كل بعير بعيرين › 
ومكان كل شىء شيئين فإن رضوا بذلك » ٠»‏ فأعطهم وخربها فإن أبوا فانبذ إليهم 
وأجلهم سنة » ثم خربها فقال : اكتب لى عهدا بذلك فكتب له عهدا , فلما قدم عمير 
عليهم عرض عليهم ذلك فأبوا فأجلهم سنة ثم أخربها » . رواه أبوعبيد فى 
«الأموال"". وهو مرسل صحيح . 


معجبا به » ومن عجبه به كان يسميه نسيج وحده » وكان يتمنى أن يكون له رجال مثل 
عمير يستعين بهم على أمور المسلمين كما فى « التهذيب »© » فيبعد من مثله أن يقول ما 
ليس له به علم أو يكذبه عمر فيما قال له > والظاهر المتبادر من كلامه إجماع القوم على ما 
ذكره عنهم با 1 ا اي ال لاب ته ركيت لله GL‏ 
أهل الحرب على عورات المسلمين لا تنقض تنقض العهد إذا لم يكن تركها مشروطا عليهم . 

قال فى « المحيط » : « لو كان يخبر المشركين بعيسوب المسلمين أو يقاتل رجلا من 
المسلمين ليقتله لا يكون نقضا للعهد » اه . وهذا إذا كان ذميا أصليا وطرأ عليه هذا 
القصد. وأما لو بعثه العدو طليعة بأن يدخل دارنا مستأمناً ويقيم » وتضرب عليه الجزية » 
وقصده التسجسس على المسلمين » انتقض عهده » وبطل أمانه > كما فى ١‏ الدر ا و 
«الشامية ١‏ » وذلك ؛ لأن المستأمن الحربى لا يعطى له الأمان إلا بشرط أن لا يكون عينا 
وطليعة لأهل الحرب » فإذا تبين خلافه اتنقض عهده وأمانه » كما تقدم فى باب 
الحاسوس» فليراجع . 

وأما عقد الذمة فقد يكون مشروطا بذلك » وقد لا ء فإن كان مشروطا به فكذلك ؛ 
لأن المعلق بالشرط يكون معدوما بفواته وإلا فلا ينتقض به عهدهم ٠‏ وللإمام أن ينبذ إليهم 
على سواء » كما فعله رضى الله عنه بأهل عرب سوس » فإنه أمر عمير بن سعد أن 
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{o‏ - عن الزهرى أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك » عن رجل من أصحاب النبى بل قال : فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش 
إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون يتهددونهم » فأجمع بنو النضير على الغدر » 
علمائنا » فإن آمنوا بك اتبعناك » ففعل فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر فأرسلت 
امرأة من بنى النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بنى النضير » فأخبر 
أخوها النبى َة قبل أن يصل إليهم » فرجع وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه؛ ثم 
غدا على بنى قريظة . فحاصرهم فعاهدوه » فانصرف عنهم إلى بنى النضير » فقاتلهم 
حتى نزلوا على الحلاء » . الحديث رواه ابن مردويه بإسناد صحيح إلى معمرءعن 
الزهرى أطول منه › وكذا آخرجه عبد بن حميد فى تفسيره عن عبد الرزاق . 


يعرض عليهم الجلاء » وأن يعطوا الضعف من أموالهم فإن أبوا ينبذ إليهم ويؤجلهم سنةء 
ثم يخربها » ويخلى عنها أهلها » وهذه منه غاية المراعاة للعهد احتياطا » وإلا فلم يكن له 
حاجة إلى التأجيل بل كان له أن يقاتلهم » ويسبى ذريتهم » ويضبط أموالهم بعد ما نبذ 
إليهم معا > كما سيأتى . 

قوله : « عن الزهرى إلخ » » دلالته على انتقاض العهد بالمحاربة ظاهرة قال الحاقظ فى 
« الفتح 2١70‏ : وعند ١‏ ابن سعد أن رسول الله ك أرسل إليهم محمد بن مسلمة > أن 
أخرجوا من بلدى فلا تساکنونی بعد أن هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أحلتكم عشرا . 
وزاد ابن القيم : « فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه فآقاموا أياما يتجهزون وأرسل 
إليهم عبد الله بن أبى أن لا تخرجوا من دياركم » فإن معى ألفين يموتون دونكم وتنصركم 
قريظة » وحلفاؤكم غطفان » وطمع رئيسهم حيى بن أخطب فيما قال له » وبعث إلى 
رسول الله يقول : إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك فكبر رسول الله كو وأصحابه 
ونهضوا إليهم » وعلى بن أبى طالب يحمل اللواء » فلما انتهى إليهم أقاموا على حصونهم 
يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريظة » وخانهم ابن أبى وخلفاؤهم من غطفان » 
فأرسلوا إليه : نحن نخرج من المدينة فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بتفوسهم » 
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٠‏ - عن ابن عمر : ١‏ أن يهود النضير وقريظة حاريوا رسول الله ية فأجلى 
رسول الله وة بنى النضير» وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك » 
فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا 
برسول الله كه فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله بي يهود المدينة كلهم - بنى قينقاع 
وهم قوم عبد الله بن سلام » ويهود بنى خارثة - وكل يهودى كان بالمدينة ) . رواه أبو 
داود' وسكت عنه قال المنذرى : وأخرجه البخارى ومسلو”" . 


۷ - حدثنى الزهرى»عن عروة»عن المسور بن مخرمة: أنه كان فى الشرط من 


وذراريهم » وإن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح ٠‏ وقبض النبى ية الأموال والحلقة › 
وهى السلاح » اه . زاد المعاد وفيه : أنه َه كان لا ييطش بمن غدر بالعهد وحاربه إلا 
بعد النبذ إليه وهذا هو النهاية فى الإعذار وإقامة الحجة . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » . قلت : أما محاربة بنى النضير فقد مر ذكرها » وأما 
محاربة قريظة فكان سيبها نقضهم العهد أيضا بمظاهرتهم الأحزاب على النبى اة فى غزوة 
الخندق » قال ابن إسحاق : فلما انتهى إلى رسول الله كك الخبر بنقضهم العهد بعث إليهم 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة معهما عبد الله بن رواحة ٠»‏ فقال : انطلقوا حتى تنظروا أحق 
ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم 
عنهمء نالوا من رسول الله يه »> وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد › ولا 
عقد » . كذا فى سيرة ابن هشام ء وفيه دليل على أن المعاهد والذمى إذا نقض العهد › 
وظاهر العدو على المسلمين صار حربيا وجرت عليه أحكام أهل الحرب وللومام سبى من 
أراد متهم وقتله . 

قوله : « حدثنى الزهرى عن عروة إلخ » فيه دلالة على أن المعاهد إذا التحق بالعدو 
المحارب انتقض عهده » فإن بنى بكر حاربوا حلفاء رسول الله هة أى خزاعة فصاروا بذلك 
حريا على المسلمين وأمدتهم قريش بالسلاح والطعام فصاروا بذلك مثل بنى بكر محاربين 
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أحب أن يدخل فى عقد رسول الله بي وعهده فليدخل ومن أحب أن يدخل فى عقد 
قريش وعهدهم فليدخل . فدخلت بنو بكر فى عهد قريش ودخلت خزاعة فى عهد 
رسول الله يك » فكان بينهم قتال فأمدتهم قريش بسلاح وطعام فظهروا على خزاعة 
وقتلوا منهم قال : وجاء وفد خزاعة إلى النبى بلا فدعاه إلى النصر وذكر الشعر قال 
ابن إسحاق : فقال له رسول الله 4 : ١‏ نصرت » يا عمرو بن سالم فكان ذلك ما هاج 
فتح مكة اه » ملخصا ء رواه ابن إسحاق » ذكره الحافظ فى « الفتح »'» وهو إسناد 

حسن موصول . 


فهاج ذلك فتح مكة وقتال أهلها » قال فى الدر » وينتقض عهدهم بالغلبه على موضع 
للحرب أو باللحاق بدار الحرب ( ولا يبعد أن يقال : انتقاله إلى المكان الذى تغلبوا فيه 
كانتقاله إلى دار الحرب إن لم يكن ذلك المكان متاخما لدار الإسلام » أى بأن كان متصلا 
بدار الحرب وإلا فعلى قولهما كما فى ١‏ الفتح » ) ٠‏ آو بالامتناع عن قبول الجزية لا بالإباء 
عن أدائها » أو يجعل نفسه طليعة للمشركين بأن يبعث ليطلع على أخبارنا فلو لم يبعثوه 
لذلك لم ينتقض عهده وصار الذمى فى هذه الأربع صور كالمرتد ( ولا يبطل أمان ذريته 
بنقض عهده » كذا فى « الفتح » ) إلا آنه لو أسر يسترق ( أى يجوز استرقاقه ) > والمرتد 
يقتل اه . « الشامية » . 

قلت : ودليل عدم انتقاض العهد بالامتناع عن أداء الجزية بعذر ما مر فى حاشية « باب 
كيف يجتبى الجزية » عن أبى يوسف : حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه : « أن عمر بن 
الخطاب مر على قوم قد أقيموا فى الشمس يصب على رؤوسهم الزيت فقال : ما بال 
هؤلاء ؟ قالوا عليهم الجزية لم يؤدوها فهم يعذبون حتى أدوها » فقال عمر : فما يقولون؟ 
يقولون لا نجد قال : فدعوهم إلى آخرهم » . 


(1)/ا/ و”” . 


o۸‏ إذا كان العهد مشروطا بشرط انتقض بتر كه إعلاء الستن 
ل BOG OSO‏ 


باب إذا كان العهد مشروطا بشرط انتقض بتر که 

۸ - عن ابن عمر رضى الله عنهما : ١‏ أن النبى بيا قاتل آهل خيبر فغلب على 
الأرض والنخل وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله ية الصفراء 
والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن 
فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ء فغيبوا مسكا لحيى بن أخطب . وقد كان قتل قبل خيبر 
وكان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فيه حليهم فقال رسول الله اة لعم 
حيى واسمه سعية : ما فعل مسك حيى ؟ قال : أذهبته الحروب والنفقات » فقال : 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك فوجدوا المسك فى خربة فقتل النبى يِل ابنى أبى 
الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيى بن أخطب » وسبى رسول اله يك نساءهم 
وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذى نكثوا » . الحديث رواه أبو داود وسكت عنه 
هو والمنذرى. وعزاه فى ١‏ المنتقى » إلى البخارى وقد وهم فى نسبة جميع ما ذكره من 
ألفاظ الحديث بطوله إلى البخارى وإنما هو فى ١‏ مستخرج » البرقانى من طريق حماد 
ابن سلمة وقد نبه الإسماعيلى على أن حمادا كان يطوله تارة ويختصره أخرى . 


۹ - حلثنا عبد الله بن صالحءعن عبد الله بن لهيعةءعن الحسن بن ثوبان»عن 


باب إذا كان العهد مشروطا بشرط انتقض بتركه 
قوله : « عن ابن عمر ٠‏ وقوله: حدثنا عبد الله بن صالح إلخ » . قال أبو عبيد :وجه 
هذا الحديث أن عمر كان صالحهم على أن لا يكتموه أموالهم كحديث التنبى ی فى بنى 
أبى الحقيق ٠‏ وإنما يكون التقدم على محاربة آهل العهد واستحلال دمائهم إذا صح نكثهم 
كما صح للنبى وة من كتمان الكنز بظهوره عليه وكظهور عمرو بن العاص على 


(1) فى : الخراج )۳۰٠۰١(‏ . 


إذا كان العهد مشروطا بشرط انتقض بتر كه ۳.۹ 


E 
: افتتحها عمرو بن العاص فقال‎ ١ : هشام بن أبى رقية - وكان من افتتح مصر - قال‎ 
من كان عنده مال فليأتنا به قال : فآتى بمال كثير » وبعث إلى عظيم أهل الصعيد.‎ 
فقال : ما عندى مال » فسجنه قال : وكان عمرو يسأل من يدخل عليه هل تسمعونه‎ 
يذكر أحدا ؟ قالوا : نعم ! فأخبر بأن المال تحت الفسقينية فبعث عمرو الأمناء إليها‎ 
فحضروا فاستخرجوا خمسين أردبا دنائير » قال : فضرب عنق النبطى وصلبه » رواه‎ 
مطولا » قلت : سند حسن الحسن بن ثوبان صدوق فاضل.‎ 2١70لاومألا‎ ١ أبو عبيد فى‎ 
الثقات » » وهشام بن أبى رقية وثقه‎ ١ قال أبو حاتم : لا بأس به » وذكره ابن حبان فى‎ 

وابن حبان . 


الكنزء وكما وضح آمر بنى قريظة » وممالاتهم الأحزاب عليه ية » فآما الظنة والشبهة » 
فلا يجوز ذلك » اه . 

قلت : ويجوز حبس الذمى إذا اتهم بذلك وكذا حبس كل متهم بريبة كما فعله عمرو 
ابن العاص بعظيم صعيد حين أنكر المال فسجنه؛ لكونه متهما بكتمان الال عنده فافهم . 
وفى « نيل الأوطار » : وإنما قتلهما-أى ابنى أبى الحقيق-لعدم وفائهما بما شرطه عليهم ؛ 
لقوله فى ول الحديث : « فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد » » وقال سفيان بن عيينة فيما 
كتب إلى عبد الملك بن صالح ما نصه : إنا لا نعلم النبى ب عاهد قوما فنقضوا العهد إلا 
استحل قتلهم غير آهل مكة » فإنه من عليهم » وإنما كان نقضهم الذى استحل به غزوهم 
إن قاتلت حلفاؤهم من بنى بكر حلفاء رسول الله ل من خزاعة فنصر أهل مكة بنى بكر 
على ا ا و في ی تتهيوا : ألا تقاتلون قوما تكثرا أيماتهم وهمرا 
پاراج الرسول 0# 2-0 2 أيضا : « الّذين عاهدت منهم م ينقضون عهدهم فى کل 
رة وهم لا يخقون ب فما تة 2 تذقَفنّهم فى الْحرب فشر بهم من حَلْمَهم لَعلّهم يذكُرون ¿ 74 رالذى 
انتهى إلينا من العلم : أن من نقض شيا مما عوهد عليه ثم أجمع القوم على نقضه فلا ذمة 
)1١(‏ ص (58١ا).‏ 


(۲) آية ٠١(‏ ) سورة التوبة . 
(؟) آية ( ٠١‏ ) سورة الأنفال . 


رك أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا إعلاء السئن 


باب آهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا ويجوز 
اايؤتن لھم بدخولها اجه رلا بطيلوج فيه الكت 
{Vf‏ - أخبرنا النضر بن شميل » حدثنا صالح بن أبى الأخضر › حدثنا الزهرى 


لهم » ذكره أبو عبيد فى « الآموال >“ » وذكره البلاذرى فى «الفتوح » أيضا مختصراء 
وفيه: وكان فيه أخذ على أهل نجران أن لا يأكلوا الريا فحكم فيهم عمر رحمه الله حين 
أكلوه بإجلائهم فإجماع القوم أنه من نقض عهدا فلا ذمة له اه. وقد مر عنه ( الشامية 6 
نقلا عن الخير الرملى والشرنبلالى وغيرهما : أن عدم انتقاض الذمة بالسب ونحوه . إثما 
هو إذا لم يشترط عليهم تركه أما إذا شرط به انتقض كما هو ظاهر . قال الشرنبلالى بعد 
ذكر ما ألحقه عمر رضى الله عنه ( فى العهد أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا ومن ضرب 
مسلما عمدا فقد خلع عهده ) : إن هذا دليل لا قاله الكمال بن الهمام من نقض العهد 
بتمردهم واستعلائهم على المسلمين اه . قال الشامى : ولعلهم - أى المتقدمون - لم 
يقيدوا كلامهم بهذا القيد لظهوره » كما تقدم عن الرملى ؛ لأن المعلق على أمر لا يوجد 
بدونه إلخ ء قلت : ومقاده : أن أهل الذمة إذا نكثوا الشرط وأجمعوا عليه انتقض ذمتهم 
جميعا ء وإن لم يجمعوا انتقض عهد الناكثين دون غيرهم ء وهذا ظاهر بالتأمل فيما ذكرنا 
من الآثار » والله تعالى أعلم . 

باب آهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا ويجوز 

أن يؤذن لهم بدخولها لحاجة ولا يطيلون فيها المكث 

تواتر حديث ١‏ لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان » : 

قوله : « أخحبرنا النضر بن شميل إلى قوله : عن أبى عبيدة إلخ ٠‏ . قلت : وفى 
لوطا قال مالك : « قال ابن شهاب : فتفحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه 
الثلج واليقين أن رسول الله ية قال : لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب » فأجلى يهود 
خيبر » قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك ١‏ اه . وفيه ما يدل على 


(1) ص ( ۱۷۲ ) , 
(۲) فى : المدينة ( ۱۷ - 19 )ء وأحمد ٦‏ / ۲۷۵ . 


أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا 5ه 
پچ ی ی ی كن و كن ع جد عد م ع ا ع م ع اك ك4 كد 0 


عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة « أن النبى َة قال فى مرضه الذى مات فيه : «لا 
يجتمع دينان فى جزيرة العرب » » رواه إسحاق بن راهويه فى مسنده » » وابن أبى 
الأخضر ضعيف يعتبر به » ورواه عبد الرزاق “عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب مرسلا : « لا يجتمع بأرض العرب أو قال بأرض الحجاز دينان » . 

0١‏ - ورواه ابن هشام فى ١‏ السيرة ؛ عن ابن إسحاق » حدثنى صالح بن 
كيسان » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة « قالت : كان آخر 
ماعهد به رسول اله يك أن لا يترك بجزييرة العرب دينان » . قال الدارقطنى فى 
اعلله»: وهذا حديث صحيه”" . 


کون الحديث متواتراً فى زمن عمر رضى الله عنه » ولا يخفى تواتره وإجماع المسلمين عليه 
بعده أيضا فافهم . 

قال محمد فى ١‏ السير الكبير ““ : وليس ينبغى أن يترك فى أرض العرب كنيسة ولا 
بيعة ولا بيت نار فى شىء من الأمصار والقرى » وكذلك لا ينبغى أن يظهر فيها بيع الخمر 
والخنزير بحال من الأحوال ؛ لأن هذا كله يبتنى على سكنى آهل الذمة فيهاء وهم لا 
يمكنون من استدامة السكنى فى أرض العرب كرامة لرسول الله يلق » وإلى ذلك أشار 
بقوله: « لا يجتمع فى أرض العرب دينان ‏ » وقال : « لئن بقيت لأخرجن آهل نجران 
من جزيرة العرب» » ثم أجلاهم عمر بن الخطاب إلى الشام وقد كان لهم عهد من رسول 
الله كاه »> وكذلك أجلى يهود خيبر ويهود وادى القرى وغيرهم تمن كان يسكن أرض 
العرب من اليهود والنصارى» حتى لق بعضهم بالشام وبعضهم بالعراق» وإذا دخلها مشرك 
تاجرا على أن يتجر ويرجع إلى بلاده لم يمنع من ذلك وإنما يمنع من أن يطيل فيها 
المكث ؛ لآن حالهم فى أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم فى المقام فى دار الإسلام بغير 
التزام الجزية» وهناك لا يمنعون من التجارة وإنما يمنعون من إطالة المقامء فكذلك حالهم 
)١(‏ البيهقى 9 / 5١4‏ » ونصب الراية ۳ / ٤٥٤‏ . 


(۲) عبد الرزاق ( 1١98094 . 44940 ۰ ۹۹۸٤‏ ) » وتصب الراية ۳ / 504 . 


(۳) سبق تخريجه . 
)$( */لاه؟. 


(۵) سبق تخريجه . 


؟ 1ه أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا إعلاء الستن 
ل E E SS E E‏ اا 


فى أرض العرب حتى إذا أراد رجل من أهمل الذمة أن يتزل أرض العرب مثل المدينة ومكة 
والطائف والربذة ووادى القرى > فإنه ينع من ذلك ؛ لآن هذا كله من أرض العرب » وقد 
بينا أن أرض العرب من عذيب إلى مكة طولا ومن عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة 
عرضا » اه . ملخصا . 
تحديد جزيرة العرب : 

وقال المحافظ فى « الفتح 2١(8‏ : قال الزبير بن بكار وغيره : جسزيرة العرب ما بين 
العذيب إلى حضرموت ٠‏ قال الزبير : وهذا أشبه وحضرموت آخحر اليمن » وقال 
الأصمعى: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ء ومن وجده وما 
والاها إلى أطراف الشام عرضا » وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها » يعنى بحر الهند 
وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة وأضيفت إلى العرب؛ لأنها كانت بأيديهم قبل 
الإسلام » ويها أوطانهم ومتازلهم » لكن الذى ينع المشركون من سكناه الحجاز خاصة وهو 
مكة والمدينة واليمامة وما والآها ء IL‏ سات 
لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب » هذا مذهب 
الجمهورء وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد ( فيه نظر » كما سيأتى ) » وعن مالك 
يجوز دخولهم الحرم للتجارة » وقال الشافعى : لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام 
لمصلحة المسلمين خاصة اه. وعلق البخارى عن يعقوب بن محمد : «سألت المغيرة بن عبد 
الرحمن عن جزيرة العرب فقال : مكة والمدينة واليمامة واليمن » اه . وقال العينى فى 
«العملة 6 : ههنا فرع ذكره فى التوضيح »وهو يمنع كل كافر عندنا وعتد مالك من استيطان 
الحجاز ولا يمنعون من ركوب بحره ولو دحل بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه 
تمنو ع »فان استأذن فى دخوله أذن الإمام أو نائبه فيهءإن كان مصلحة للمسلمين كرسالة 
وحمل ما يحتاج إليه» وعن أبى حنيفة :«جواز سكناهم فى الحرم»(قلت: فى هذه اللسبة 

نظرء والصحيحٍ عنده جواز دخولهم ا لحاجة لا جواز سكناهم) . . ومنع دلحول حرم مكة 
قال تعالى : «إنمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسنجد الْحَرام74'“والمراد به هنا جميع الحرم . 


IA 7/1 (»‏ . 
(0) آية ( ۲۸ ) سورة التوبة . 


أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا ري 
229900050 ججح OSO ESO‏ 
۲ - عن ابن عباس قال : ١‏ اشتد برسول الله ية وجعه يوم الخميس وأوصى 
عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب  »‏ الحديث متفق عليه" ( نيل 
الأوطار ) . 


4Y‏ - عن عمر رضى الله عنه « أنه سمع رسول الله بيا يقول : لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما» . رواه أحمد ومسلم 
والترمذی وصحممه » ( نيل ) : 


قلت : مذهب أبى حنيفة : أنه لا بأس بأن يدخل آهل الذمة المسجد الحرام ؛ لأن النبى 
َه آنزل وفد ثقيف فى مسجده وهم كفار . رواه أبو داود وقد ذكرنا الحديث مع عدة 
أحاديث فى معناه فى باب جواز نثر المال وتقسيمه فى المسجد ٠‏ وجواز إنزال الكافر وربطه 
فيه من الجزء الخامس لهذا الكتاب » فليراجع . والآية محمولة على منعهم أن يدخلوها 
مستولين عليها ومستعلين على آهل الإسلام من حيث التدبير » والقيام بعمارة المسجد . فإن 
قبل الفتح كانت الولاية والاستعلاء لهم » ولم يبق ذلك بعد الفتح ء أو هى محمولة على 
كونهم طائفين الكعبة حال كونهم عراة كما كانت عادتهم فى الجاهلية » اه . 

قال الموفق فى « المغنى 206 : ولا يجوز لأحد منهم سكنى الحجاز » وبهذا قال مالك 
والشافعى إلا أن مالكا قال :أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها؛ لأن رسول الله ب قال: 
« لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب » وروی أبو داود بإسناده عن عمر ! أنه سمع رسول 
الله با يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما » 
قال الترمذی : حديث حسن صحيح » وعن ابن عباس « أوصى رسول الله ا بثلاثة 
أشياء قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» الحديث رواه أبو داود(قلت :بل متفق عليه 
كما فى المتن) . وجزيرة العرب ما بين الوادى إلى أقصى اليمن قاله سعيد بن عسبد العزيزء 

وقال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها يعنى :أن الممنوع من سكنى الكفار المدينة » وما 
(۲) سبق تخريجه بالحاشية السابقة . وأحمد ٠٤١ /## 29 / ١‏ , 


5١5 CIT /١٠١ (©‏ . 
)٤(‏ أبو داود فى : الخراج ( ۰ ) » والترمذى فى : السير )۱١١۷(‏ > ومسلم قى : الجهاد (1۳). 


والاها »> وهو مكة » واليمامة » وخيبر » والينبع » وفدك » ومخالفيها » وما والاهاءهذا 
قول الشافعى ؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن وقد روى عن أبى عبيدة قال : آخخر 
ما تكلم به النبى ب أنه قال : « أخرجوا اليهود من الحجاز 2١06‏ فأما إخراج أهل نجران 
منه ؛ فلأن النبى اة صا حهم على ترك الربا فنقضوا عهده فكان جزيرة العرب فى تلك 
الأحاديث أريد بها المحجاز ء وإنما سمى حجازا لأنه حاجز بين تهامة ونجد » ولا نعون 
أيضا من أطراف الحجاز » كتيماء » وفيد » ونحوهما ؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك اه. 
ملخصا . 
تحقيق مذهب الحنفية فى استيطان آهل الذمة أرض العرب : 

قلت : مذهب الحنفية على ما يفيده كلام محمد بن الحسن فى « السير الكبير »و 
«الموطأ » : ١‏ منع أهل الذمة من استيطان أرض العرب كلها وإطالة المكث فيها » فإنه 
استعمل لفظ جزيرة العرب وأرض العرب وأطلق . ولم يقيده بالحجاز » وهذا هو مدلول 
الأحاديث التى ذكرناها فى المتن » وأما ما قاله الحافظ فى « الفتح » : إن الذى ينع 
المشركون من سكناه ء منها الحجاز خاصة ؛ لاتفاق الجميع على أن اليمن منها مع أنها من 
جزيرة العرب إلخ ٩‏ » فممنوع لما ذكره الموفق عن مالك أنه قال : أرى أن يجلو من أرض 
العرب كلها » فكيف يصح دعوى الاتفاق مع حلاف مالك ؟ وأما احتجاج الموفق ومن 
وافقه بحديث أبى عبيدة بلفظ : أخرجوا اليهود من الحجاز » فلا يخفى أنه باللفظ الذى 
ذكره لا يدل على أن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقط . 

أجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة : منها : أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن 
صح مجازا من إطلاق اسم الكل على البعض فهو معارض بالقلب » وهو أن يقال : المراد 
بالحجاز جزيرة العرب إما لانحجازها بالحرار الخمس » وإما مجازا من إطلاق اسم الجزء 
على الكل » فترجيح أحد المجازين مفتقر إلى دليل » ولا دليل إلا ما ادعاه من فهم أحد 
المجازين . ومنها : أن فى خبر جزيرة العرب زيادة لم تغير حكم الخبر والزيادة كذلك 


أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا o \o‏ 
٤‏ - عن أبى عبيدة بن الجراح قال : آخر ما تكلم به رسول الله ل : « أخرجوا 
يهود أهل المجاز وأهل نجران من جزيرة العرب » . رواه أحما والبيهقى ومسدد 
والحميدى فى ١‏ مسئديهما ؛ » وسكت عنه الحافظ فى ١‏ التلخيص >“ : 


مقبولة . ومنها : أن علة التقرير فى غير الحجاز هى المصلحة » فرع ثبوت الحكم أعنى 
لقري لما علم أن المستنبطة إنما تؤخحذ من حكم الأصل بعد ثبوته والدليل لم يدل إلا نفى 
التقرير لا ثبوته لما ورد فى حديث ‏ لا يترك بجزيرة العرب دينان ؛ ونحوه . فهذا 
الاستدلال واقع فى مقابلة النص المصرح فيه بأن العلة كراهة اجتماع دينين » فلو فرضنا أنه 
لم يفع النص إلا على إخراجهم من الحسجاز لكان المتعين إلحاق بقية جزيرة العرب به لهذه 
العلة فكيف ؟ والنص الصحيح مصرح بالإخراج من جزيرة العرب - وأيضا - هذا الحديث 
الذى فيه الأمر بالإخراج من الحجاز فيه الأمر بإخراج آهل نجران كما وقع فى حديث الباب 
وليس نجران من الحجاز فلو كان لفظ الحجاز مخصصا للفظ جزبرة العرب على انفراده أو 
دالا على أن المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط لكان فى ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال 
لبعض »۰ وإنه باطل . 

وأيضا غاية ما فى حديث أبى عبيدة الذى صرح فيه بلفظ أهل الحجاز مفهومه معارضص 
لمنطوق ما فى حديث ابن عباس المصرح فيه بلفظ : « جزيرة العرب ١‏ ء والمفهوم لا يقوى 
على معارضة المتطوق فكيف يرجح عليه ؟ اه . من ١‏ النيل » "ملخصا . 

وحديث أبى عبيدة بلفظ الباب يرد على الموفق قوله  :‏ فأما إخراج أل تجران فلأن 
النبى َة كان صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده ٠‏ بل الظاهر إخراجهم لوصية النبى 
ية بذلك ٠‏ وبه قال مالك فى ١‏ الموطأ » كما مر أول الباب وبه صرح شارح « السير 
الكبير » منا » كما مر أيضا » وبه قال أبو عبيد فى «الأموال»ونصه: وإنما نرى عمر استجاز 
إخراج أهل نجران» وهم أهل صلم لحديث يروى عن النبى ب فيهم خاصةء ثم ذكر أثر أبى 
عبيدة المذكور. وبه قال عمر بن عبد العزيزء قال البلاذرى فى«الفتوح» :عبد الأعلى بن حماد 
الترسى من رجال الشيخين» حدثنا : حماد بن سلمة » عن يحيى بن سعيد » عن إسماعيل 
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العرب مسكنا ووطنا إعلاء السئن 


اين حكيم بن أبى حكيم من رجال مسلم ومالك فى * الموطأ 6 عن مر بن عبد العزيز أن 
رسول الله يك قال فى مرضه : « لا يبقين دينان فى آرض العرب» فلما استخلف عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه آجلى أهل نجران إلى النجرانية واشترى عقاراتهم وأموالهم والراجح 
أن الباعث على إجلائهم كان ذلك وانضم إليه أكلهم الربا واتخاذهم الخيل والسلاح › 
فخانهم عمر رضى الله عنه على المسلمين > فأجلاهم عن تجران اليمن إلى نجران العراق . 
إذا عرفت ذلك . فما ذكره ابن عبد البر فى 7 الاستذكار » قال الشافعى : جزيرة العرب 
التى أخحرج عمر اليهود والنصارى منها مكة > والمدينة » واليمامة ٠‏ ومخاليفها . 

قأما اليمن فليس من جزيرة العرب » كذا فى « النيل » (21. لا حجة فيه فإن نجران فى 
مخاليف اليمن من ناحية سكة » كما فى معجم البلدان » وقد أجلى عمر اليهود والنصارى 
منها . 

وبالجمله فمذهب الحنفية فى هذا الباب هو ما ذكره فى البدائع » ونصه : أما أرض 
العرب فلا يترك فيها كنية ولا بيعة ولا يباع فيها الخمر والخنزير مصرا كان أو قرية أو ماء من 
مياء العرب ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا كذا ذكره محمد نفضيلا 
لأرض العرب على غيرها وتطهيرا لها عن الدين الباطل . قال ل : « لا يجتمع دينان فى 
جزيرة العرب 1 اها . 
التنصيص على بعض أفراد لا يكون مخصصا للعام : 

فائدة : قال الشوکانی : وظاهر حديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه يجب إخراج 
كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا › ويؤيد هذا ما فى 
حديث عائشة المذكور بلفظ : « لا يترك بجزيرة العرب ديتان » وكذلك حديث عمر وأبى 
عبيدة لتصريحهما بإخراج اليهود والنصارى وبهذا يعرف أن ما وقع فى بعض ألفاظ الحديث 
من الاقتصار على الأمر بإخراج اليهود لا ينافى الأمر العام لما تقرر فى الأصول أن 
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٥‏ - أخبرنا مالك » أخبرنا نافع » عن ابن عمر ‏ أن عمر رضى الله عنه ضرب 
للنصارى واليهود والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون » ويقضون حوائجهم: 
ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ذلك . أخرجه محمد فى ١‏ الموطأ » . وقال: إن مكة 
والمدينة وما حولهما من جزيرة العرب ء وقد بلغنا « عن النبى ب أنه لا يبقى دينان فى 
جزيرة العرب » » قد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» فأخرج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب اه . 


التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا للعام المصرح به فى لفظ آخر > وما 
نحن فيه من ذلك اه . 

فائدة : أخرج البخارى عن عمر أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرضص الحجاز إلى أن 
قال : أجلاهم إلى تيماء وأريحاء أه. من «النيل» مذكور : وهما قريتان بالشامء كما فى 
«ممجمع البحار » قلت وكذلك الفيد من أطراف الحجاز ما يلى الشام فلا يثبت من 
إخراج عمر اليهود والنصارى إليه جواز تقرير الكفار فى أرض العرب وإن سلمنا فيحتمل أن 
يكون أجلاهم آولا إليه قبل أن يأتيه الثلج واليقين أن رسول الله ولد قال : ١‏ لا يجتمع 
دينان بجزيرة العرب 2١76‏ فأجلاهم بعد إلى تيماء وأريحاء من الشام والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ أخبرنا مالك إلخ » . فيه دلالة على أن عمر رضى الله عنه كان لا يترك الكفار 
يقيمون فى المديئة فوق ثلاثة للشجارة ونحوها قال أحمد » كما فى « المغنى "° ونصه : 
ويجوز لهم أى لأهل الذمة دخول الحجاز للتجارة ؛ لأن النصارى كانوا يتتجرون إلى المدينة 
فی زمن عمر رضى الله عنه . ( قلت : قد ذكرنا ما يدل على ذلك من الآثار فى باب 
العشر وكون الرجل عاشرا وما بعده من الأبواب فليراجع ) . أتاه شيخ بالمدينة ( وعند أبى 
يوسف فى الخراج أنه أتاه » فوجده بمكة كما مر ) . فقال أنا الشيخ النصرانى وإن عاملك 
عشرنى مرتين فقال عمر : وأنا الشيخ الحنيف وكتب له عمر ألا يعشروا فى السنة إلا مرة 
ولا يآذن لهم فى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام على ما روى عن عمر رضى الله عنه ثم ينتقل 
عنه. وقال القاضى: يقيم أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصلاة (قلت :لا دليل له فى الأثر 
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والقياس فى غير موضعه ) والحكم فى دخولهم إلى الحجاز فى اعتبار الإذن كالحكم فى 
دخول أهل الحرب دار الإسلام - أى فكما يلزمهم ألا يدخلوا دارنا إلا بالإذن كذا يلزم آهل 
الذمة أن يستآذنوا الإمام فى دخولهم الحجاز ولا يدخلوها بدون إذنه وسيأتى ما يؤيدنا معشر 
الحتفية فانتظر . 
حكم تقبيل أرض الحجاز وإجارتها لإخراج المعادن وغيرها من جماعة النصارى : 

ومذهبنا فى مدة إقامة الذمى بأرض العرب ما أشار إليه السرخسى فى « شرح السير »© : 
بقوله : إن حالهم فى أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم فى المقام فى دار الإسلام إلخء 
وقد مر » قال الشامى : وظاهره أن حد الطول سنة » تأمل. فالذى روى عن عمر رضى 
الله عنه محمول على الأقل وقول محمد فى « السير ؛ على الأكثر فلا يمكنون أن يقيموا 
بأرض العرب سنة » ويهذا ظهر خطأ من قبل أرض الحجاز وآجرها لإ خراج المعادن وغيرها 
من جماعة من التصارى وليسوا بذمة لنا والتقبيل مدة طويلة تزيد على خمسين سنة فإن 
ذلك لا يجوز فى قول واحد من العلماء المجتهدين » والعجب من الذين سموا أنفسهم 
بأهل الحديث أنهم احتجوا لتصحيح هذا العقد وتحسين عاقده بفتوى بعض من تصدر لاوفتاء 
من علماء الشركء وتركوا الاحتجاج بالحديث الصحيح وهو أصل مذهبهم بزعمهمءفإن 
قالوا: إنما أردنا بذلك إلزام الحنفية الذين أكثروا الشغب فى هذا الباب قيل لهم : إن الحنفية 
لا يلزمون إلا يقول إمامهم أو أصحابه لا بأقوال كل من تصدى للإفتاء فى هذا الزمان الذى 
هو زمان ذهاب العلم والعلماء إلا نادرا كيف وقد صرحت أئمة الحنفية بأنه لا يمكن الحربى 
المستأمن من الإقامة بدارنا سنة كاملة » قول صاحب ١‏ الهداية 4 : ولا أصل أن الحريى لا 
يمكن من إقامة دائمة فى دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية ويمكن من الإقامة اليسيرة » ففصلنا 
بينهما بسنة؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية فإذا آقام سنة صار ملتزما للجزية » وقد بينا فى باب 
١‏ لا يمكن الحربى من الإقامة فى دارنا إلخ » إنا لم نفصل بينهما بسنة بمحض القياس بل لنا 
سلف فى ذلك من آثر عمر رضى الله عنه » فكيف يسوغ لحنفى أن يفتى بجواز إقامة 
الحربى المستأمن فى دار الإسلام لا سيما فى أرض الحجاز خحمسين عاما فما فوقها من غير 
استرقاق ولا جزية ؟ وكيف يجوز لأحد من السلاطين أن يقبل أرض الحجاز » وأرض 
العرب منهم لمدة طويلة يخاف فيها على بلاد الإسلام وأهلها من دسائس الكفرة اللئام ؟ . 


لا بس بدخول الذمى أرض الحجاز وأرض الحرم الحاجة د 
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إذا لم يطل المكث فيها 

5 - حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى»عن جامع بن شداد.عن زياد 
ابن حدير « أنه مر عليه رجل نصرانى فأخذ منه العشر أو نصفه ء ثم انطلق فباع 
سلعته» فلما فلما رجع مر عليه فأراد أن بأخذ منه » فقال: كلما مررت عليك تأخذ منى ؟ 
فقال: نعم » فرحل الرجل إلى عمر بن الخطاب فوجده بمكة يخطب الناس وهو يقول: 
ألا إن الله جعل البيت مثابة للناس قال : فقلت له : يا أمير المؤمنين ! إنى رجل نصرانى 
مررت على زياد بن حدير فأخذ منى ثم انطلقت فبعت سلعتى ثم أراد أن يأخذ منى 
قال : ليس له عليك فى مالك فى الستة إلا مرة واحدة ٠‏ الحديث » أخرجه الإمام أبو 
يوسف فى « الخراج ٩»‏ له » وقد تقدم فى أبواب العشر » وسنده حسن . 

YEY‏ - أخبرنا إبراهيم بن محمد , عن أبى الحويرث ١‏ أن النبى ٤ة‏ ضرب على 
نصرانى بمكة يقال له : موهب دينارا كل سنة » الحديث » أخرجه الإمام الشافعى فى 
«مسنده 2100 » وهذا مرسل وشيخ الإمام فيه مقال » ولكنه بحتج به كثيرا . 


باب لا بأس بدخول الذمى أرض الحجاز وأرد ض الحرم لحاجة 
إذا لم يطل المكث فيها 
قوله : « حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى إلخ » . دلالته على دخول الذمى 
أرض الحرم وأرض الحجاز بالأولى ظاهرة : 
قوله : «أخبرنا إبراهيم بن محمد إلخ» . دلالته على ما يدل عليه ما قبله ظاهرة ٠‏ ,ول 
يخفي أن حكم الجزية نزل فى براءة فلا يصح الاحتجاج بقوله تعالى : < إِنْما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 على حرمة دخول الكفار أرض 
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كلاه لا بأس بدخول الذمى أرض الحجاز وأرض الحرم لحاجة إعلاء السنن 


الحرم مطلقا وإلا لم يضرب النبى الجزية على النصرانى بمكة بل كان أخرجه منها فصح ما 
قاله الخنفية إن نجاسة الكفر لا يمنع الكافر من دخول الحرم والمسجد ء ويؤيده ما رواه حماد 
ابن سلمة».عن حميد» عن الحسن »عن عثمان ين أبى العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على 
رسول الله اة ضرب لهم قبة فى المسجد فقالوا : يا رسول الله ! قوم أنجاس فقال رسول 
الله كيه : إنه ليس على الأرض من نجاس الناس شىء إغا أنممساس الناس على 
أنفسهم . أخرجه الحصاص فى «أحكام القرآن» “له . والمذكور من السند صحيح » وأخرجه 
ابن أبى شيبة فى « المصنف » عن الحسن مرسلا كما قدمناه فى الجزء الخامس من الكتاب . 

وقد مر فى ١‏ باب لا توضع الحزية على أهل الأوثان من العرب ' أن قدوم وفد ثقيف 
على النبى ب كان بعد مرجعه من تيوك بعد نزول براءة » يدل عليه ما فى هذا الحديث 
فقالوا : يا رسول الله ! قوم نجاس المشعر بتزول قوله تعالى : ل إِنّما المشركون نجس * 
قبل ذلك فلما لم ينع نجاسة الكفر دخول صاحبها فى المسجد فبالأولى لا تمنعه من دخول 
الحرم والحجاز فإن الطهارة إنما هى شرط دخول المسجد دون غيره من المواضع 

وإنما معتى الآية عندنا على أحد وجهين: إما أن يكون النهى خاصا فى المشركين الذين 
كانوا منوعين من دخول مكة» وسائر المساجد ؛ لأنهم لم تكن لهم ذمة؛ وكان لا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركو العرب ء أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة 
للحج ؛ ولذلك أمر النبى 45 فى السنة التى حج فيها أبو بكر بآن يؤذن يوم النحرٍ بمنى : 
أن لا يح بعد العام مشرك يدل عليه قوله تعالى فى نسق التلارة ‏ وإ خفتم عيلّة فسواف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء # الآية وإنما كانت خخشية العيلة لانقطاع تلك المواسم بمتعهم 

من احج ؛ لأنهم كانوا يتتفعون بتجاراتهم فدل ذلك على أن مراد الآية هو (المنع من قربهم 
المسجد الحرام) للحج ٠‏ ويدل عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين من الحج والوقوف 
لعرفة > والمزدلفة وسائر أفعال الحج » وإن لم يكن فى المسجد ولم يكن أهل الذمة ممنوعين 
من هذه المواضعء قاله الجصاص فى 7الأحكام؛ له. 

أو الآية محمولة على منعهم أن يدخلوها مستولين عليها ومستعلين على أهل الإسلام 
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۸ - عن شريك » عن أشعث » عن الحسن » عن جابر بن عبد الله » عن النبى 
يه «قال : لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أمة 
يدخله لحاجة » » ذكره الجصاص فى « أحكام القرآن “له » والمذكور من السند 
حسن والمحدث لا يسقط من أول الإسناد إلا ما كان سالا . 


4 - حلثنا الحسن بن يحيىء أخبرنا عبد الرزاقء أخبرنا ابن جريجءأخبرنا أبو 


قاله العينى فى العمدة » وقد مر ذكره عن قريب يؤيده قوله تعالى : اولك ما كان لهم 
أن يَدَخْلُوهًا إلاً خائفين 204 أى آذلاء مقهورين فدل على جواز دخول أهل الذمة لكونهم 
خائفين صاغرين دون أهل الحرب إلا أن يدخلوا مستأمنين بإذن الإمام . فإن قيل : دل 
مرسل أبى الحويرث على إقامة الذمى بمكة واستيطانه بها ولستم قائلين بجوازها » قلنا : 
نعم ! ولكن حكم الإقامة قد انتسخ بقوله 4ة فى مرضه الذى توفى منه : « لا يجتمع 
دينان بجزيرة العرب » وأما إن نجاسة الكفر لا تمئع الكافر من دخول الحرم » ولا المسجد 
الحرام » فلم يتتسخ ». ومن ادعى ذلك فعليه البيان . 

قوله : « عن شريك إلخ » قال الجصاص : فأباح ييه دخول العبد والآمة للحاجة لا 
للحج » وهذا يدل على أن الحر الذمى له دخوله لحاجة إذا لم يفرق أحد بين العبد والحرء 
وإنما خص العبد والأمة - والله أعلم - بالذكر ؛ لأنهما لا يدخلانه فى الأغلب الأعم إلا 
لحاجة لا للحج اه . 

قلت : وقوله : ١‏ يدحله لحاجة » دليل على المنع من طول مكثهم فيها أى فى أرض 
الحرم » فإن الدحول لحاجة لا يكون طويلا عادة » كما لا يخفى والمراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله روى ذلك عن عطاء » كما في « أحكام القرآن » أيضا . 


قوله : « حدثنا الحسن بن يحيى » إلى قوله : حدثنا بشر بن معاذ إل »© دلال 
قو بن يحبى قو بشر بن 1 


(0) *#/ كحم . 
(۲) آية ( ١١5‏ ) سورة البقرة . 


oY‏ لا بأس بدخول الذمى أرض الحجاز وآرض الحرم حاجة إعلاء السنن 
پیک و و و ی ی ی ی ق 


الزيير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى قوله : « إلّمّا الْمُشْرِكُونَ نجس فلا قروا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 إلا أن يكون عبدا أو واحدا من أهل الذمة . 


جواز دتمول الذمى أرض الحرم أرض الحجار بالأولى وظاهرة » ولا يعارضه ما أخرجه 
الطبرى حدثنا أحمد بن إسحاق ٠‏ ثنا عباد بن العوام ٤‏ عن الحجاج »۽ > عن أبى الزبير »> عن 
جابر نما المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) قال : لا يقرب 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرك ولا ذمى . فإن ابن جريج أوثق وأقوى من الحجاج بن 
أرطأة فيرجح روايته لا سيما وأبو الزبير عن جابر مدلس » وقد صرح ابن جريج بالسماع 
ولم يصرح به الحجاج وأيضا فإن الحجاج رواه ع عن اين جريچِ آخبرنی أبو و الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول فى هذه الآية : 98 إِنْمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام» إلا أن يكون عبدا أو واحدا من أهل الحزية أحرجه الطبرى أيضا » وهذا أولى مما 
رواه عن أبى الزبير ودلسه ء قافهم . 

قال الموفق فى « المغنى » : فأما الحرم فليس لهم دخوله بحال » وبهذا قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة : لهم دخوله كالحجاز كلد ولا پر رليم دخرل: الكعة واللع من 
الاستيطان لا ينع الدخولك والتصرف كال حجاز » ولنا قول الله تعالى « إِنْما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 والمراد به الحرم دون المسجد ( فقط ) 
بدلیل قوله تعالى : 98 وإن خفتم عيلة € يريد ضرر تأخير الجلب عن الحرم اه . 

قلت : قد مر تأويل الآية ودليل قول الإمام فتذكر ء - ولیس معتى قول أبى حنيفة : 
لهم دخوله كالحجاز كله » أن لهم دخول الحجاز والحرم والمساجد بدون إذن الإمام . 
تحقيق مذهب الحنفية فى دخول أهل الذمة الحرم والمساجد 

بل معتاه أن نجاسة الكفر لا تمنع دخول الكفر المسجد ولا الحرم ولا الحجاز > فلو أذن 
لهم الإمام فى ذلك جاز بشرط أن يكون الدخول لحاجة ء ولا يطيلون به الككث » ودليل * 
ذلك اختلاف أقوال محمد فى التعبير عن المسألة؛ فقال فى «الجامع الصغير»: ولا بأس بأن 
يدخل أهل الذمة المسجد الحرام » . وفيه إشارة إلى الجواز مع الكراهة » وذكر فى «السير 
الكبير» عن الزهرى: ١‏ أن أبا مسفيان بن حرب كان يدخل المسجد فى الهدنة » 


لا باس بدخول الي أرضن احجان رارض الم فاجة o‏ 
چو و RR‏ 
٠٠١‏ - قال : أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر › عن قتادة فى قوله : لا فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 قال : إلا صاحب جزية » أو عبد الرجل من 
المسلمين . رواه الطبرى فى ١‏ تفسيره ٤‏ » وسنده صحبح » والحسن بن يحيى هو ابن 
أبى الربيع المرجانى قال ابن أبى حاتم : سمعت منه مع أبى وهو صدوق ذكره ابن 
حبان فى «الثقات » . واحتج بحديثه الجصاص فی۱ أحكام القرآن» له . وهو من رجال 
اا 


وهو كافر غير أن ذلك لا يحل فى المسجد الحرام قال الله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إِنّما 
لسرا نجس فلا ربوا المسجد الحرام 4 وهو يدل على التع » قال السرخسى فى 
«شرحه 270 : فهذا ‏ أى دخول أبى سفيان المسجد وهو كافر ‏ دليل لنا على مالك » فإنه 
يقول : لا يكن المشرك من أن يدخل شيئا من المساجد إلى أن قال : ثم أخذ الشافعى 
بحديث الزهرى فقال : يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للاية فأما عندنا لا يمنعون 
عن ذلك » كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد » ويستوى فى ذلك الحربى والذمى اه. 
فالخلاف إِنما هو فى وجوب المنع وعدمه » فقال الشافعى وأحمد بأن منعهم من دخول الحرم 
والمسجد الحرام واجب على الإمام ء وقال أبو حنيفة بعدمه » وأما أن للذمى دخول الحجاز 
والحرم والمساجد بدون إذن الإمام والمسلمين » وأنه مطلق فيه مستبد بذلك » فلم يقل به أبو 
حتيفة » ولا أحد من أصحابه » ولا أتباعه » بل صرح الجصاص فى تفسير قوله تعالى : 
< أولتك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 74" أنه يدل على أن على المسلمين إخراجهم 
منها إذا دخلوها لولا ذلك ما كانوا خائفين اه . 

وفى «روح المعانى» : واختلف الأئمة فى دخول الكفار المسجد: فجوزه أبو حنفية للآية أى 
لقوله تعالى ط أولعك ما كان لهم 4 الآية فإنها تفيد دخولهم بخشية وخشوع اه . ولا 
يخفى أن الحشية والخشوع إنما هو فى دخولهم بإذن المسلمين لا فى استبدادهم بدخولها 


الى ال ا" 
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o£‏ لا بس بدخول الذمى أرض الحجاز وأرض الحرم لحاجة إعلاء الستن 
2 كت كت كت ات نه عت حت حت حت نه عدا حت كت ل حك 


يي ال اماك ا لت 0 
المشركين عن المسجد الحرام د شق ذلك على المسلمين ء ؛ كانوا يأتون ببياعات ينتفع بذلك 
ال ااا و ارد اا 
فأغتاهم بهذا الخراج الجزية الجارية عليهم يأخذونها شهرا شهرا عاما عاماء فليس 
لأحد من المشركين أن يقرب المسجد الحرام بعد عامهم بحال إلا صاحب الجزية » أو 
عبد رجل من المسلمين » » رواه الطبرى فى التفسير” أيضاء وهذا سند صحيح فإن 
بشر بن معاذ العقدى قال أبو حاتم : صالح صدوق .» وقال مسلمة : بصرى صالحء 
وكذا قال النسائى . ويزيد هو ابن زريع من رجال الجماعة ثقة ثبت » والباقون لا يسأل 
غ 


وذكر محمد فى « السير الكبير ٤‏ أن عمر رضى الله عنه قال لأبى موسى الأشعرى رضى 
الله عنه : هو كاتبك فليدخل المسجد وليقراً هذا الكتاب . فقال : إن كاتبى لا يدخل 
المسجد . قال : ولم أجنب هو ؟ قال : لا ولكنه نصرانى . فقال : سبحان الله ! اتخذت 
بطانة من دون المؤمنين إلخ . احتج به محمد على التهى عن استعمال الكافر » فدل على 
صحة الأثر عنده . وفيه دليل على أن الصحاية كانوا يمنعون الكفار من دخول المساجد › 
وكان ذلك مشهورا بينهم متقررا عندهم ولم يكن أهل الذمة مطلقين فى دخولها ولا 
مستيدين به . 

وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب » ولكنهم لا يرون المنع واجيا » فلو منعهم الإمام 
والمسلمون عن ذلك كان حسنا وإن أذنوا لهم فيه لحاجة فلا بأس به » وهذا هو الحق الذى 
ظهر لى من كلام القوم وما فهمه صاحب الدر من التعارض بين كلام محمد فى «الجامع 
الصغير » وكلامه فى « السير الكبير » ووافقه على ذلك الشامى » فليس على ما ينبغى ١‏ 
والواجب الجمع والتوفيق بين الكلامين وما أمكن › والله تعالى أعلم . 
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222 كل ا oo‏ 
باب لا يجوز قتل من لحأ إلى الحرم مسلما كان أو ذميا أو حربيا 
و اعت دنا اكت عاد دوي ترم 
قال الله تعالى : 3 جعل اله لعب البيت الحرم قباما ناس 4“ - وقال - 8 وإذ 
جعلنا البيت مقابة لاس 204 - وقال - « ومن دخله کان آمنا 74 - وقال - 3 أو لم 
روا آنا جعلنا حرما آمنا (Og‏ . الآيات . 
۲ - عن أبى شريح العدوى ١‏ أن رسول الله ية قام الغد من يوم الفتح فسمعته 
أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال 


باب لا يجوز قتل من حأ إلى الحرم مسلما كان أو ذميا أو حربيا 
ومن أحدث فيه حدثا أقيم عليه الحد فى الحرم 

قوله : عن ١‏ أبى شريح العدوى إلخ » قلت : موضع الاستشهاد منه قوله بل : فإن 
أحد ترخص لقتال رسول الله لھ فقولوا : إن الله أذن لرسوله يللد ولم يأذن لكم فإنه يدل 
بعبارته على أن مكة لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذى حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل 
فيها . ومال ابن العربى إلى هذا : وقال ابن انير : قد أكد النبى ييي التتحريم بقوله : 
حرمه الله » ثم قال : فهو حرام بحرمة الله ثم قال : ولم تحل لى إلا ساعة من نهار › 
وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشىء ثلاثاء قال: فهذا نص لا يحتمل التأويل. وقال 'القرطبى: 
ظاهر الحديث يقتضى تخصيصه ب بالقتال لاعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة 
كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدهم عن المسجد الحرام » وإلحراجهم أهله منه 
وکفرهم› وهذا الذى فهمه أبو شريح كما تقدمء وقال به غير واحد من أهل العلم . 

قال الحافظ : واستدل بالحديث على تحريم القتل والقتال بالحرم فأما القتل فنقل بعضهم 
الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها .وخصص الخلاف يمن 


. آية ( ۹۷ ) سورة المائدة‎ )١( 
. ) ٠۲١ ( آية‎ )0( 

(۳) آية ( ٩۷‏ ) سورة آل عمران . 
(8) آية ( 1۷ ) سورة العنكبوت . 


AS‏ لا بجوز قتل من لدأ إلى الحرم وتقام الحدود فيه اقلا الان 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخص لقتال رسول الله إل فقولوا : 
إن الله أذن لرسوله ية ولم يأذن لكم » وإنما أذن لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس » وليبلغ الشاهد الغائب » الحديث » رواه البخارى ومسلم 


قتل فى الحل » ثم لجأ إلى الحرم » من نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزى » واحتج 
بعضهم بقتل ابن خطل بها » ولا حجة فيع ؛ لأن ذلك كان فى الوقت الذى أحلت فيه 
للبی ی »> كما تقدم . وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر » وابن عباس وغيرهما 
أنه لا يجوز القتل فيها مطلقا » » ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء قلت : بل روى 
التفصيل عن ابن عباس أيضا الطبرى فى «تفسيره» كما ذكرناه فى المتن » وقال أبو حنيقة : 
لا يقتل فى الحرم حتى يخرج إلى الحل باخمتياره لكن لا يجالس » ولا يكلم ويوعظ 
ویذکر» حتى يخرج ( وهذا هو قول ابن عباس بعینه » كما تراه ) » وقال أبو يوسفف : 
يخرج مغضطرا إلى الحل وفعله ابن الزبير (أخرجه الطبرى كما سنذكره وبه قال مجاهد ) » 
وعن مالك والشافعى يجوز إقامة الحد مطلقا فيها ؛ لأن العاصى هتك حرمة نفسه فأبطل ما 
جعل الله له من الأأمن ( قلت : ميحج وجان بإجماع من تقدمهما »> كما قاله الطبرى 
وسنذكره ) » وأما القتال فقال الماوردى (من الشافعية ) : من خصائص مكة أن لا يحارب 
أهلها » فلو بغوا على أهل العدل ء فإن أمكن ردهم لم يجز وإن لم يكن إلا بالقتال فقال 
الجمهور : يقاتلون ؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها » وقال 
آخرون : لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة قال التووى : والأول 
نص عليه الشافعى » وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم 
أذاه كالمتجنيق . بخلاف ما لو تحصن الكفار فى بلدء فإنه يجوز قتالهم على كل وجه . 
وعن الشافعى قول آخر بالتتحريم احتاره القفال » وجزم به فى شرح ١‏ التلخيص » وقال به 
جماعة من علماء الشافعية والمالكية » قال الطبرى: من أتى حدا فى الحل ثم استجار بالحرم 
فللومام إلحاؤه إلى الخروج منه ولیس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق عليه 
حتى يذعن للطاعة لقوله يَلكِْةِ «أحلت لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالآمس »“ وقال ابن دقسيق العيد: يتأكد القول بالحريم بأن الحديث دال 


. سبق تخريجه‎ )١( 


وتقام الحدود فيه oY‏ 


لا يجوز قتل من حا إلى | 
OOOO‏ 


والترمذى والنسائى ١‏ جمع الفوائد » . 


على أن المأذون للنبى َة فيه لم يؤذن لغيره فيه » والذى وقع له إنما هو مطلق القتال لا 
القتال الخاص بما يعم كالمنجنيق فكيف يسوغ التأويل المذكور » وأيضا فسياق الحديث يدل 
على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها » وذلك لا يختص بما 
يستأصل اه . من « فتح البارى » مع تقديم وتأخير فى التعبير . 

وقال الإمام الطبرى فى ١‏ التفسير » : فتأويل الآية إذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن 
يدخله من الناس مستجيرا به يكن آمنا ما استجار منه ما كان فيه حتى يخرج منه فان قال 
قائل : وما منعك من إقامة الحد عليه فيه ؟ قيل لاتفاق جميع السلف على إن كانت جريرة 
فى غيره » ثم عاذ به » فإنه لا يؤخحذ بجريرته فيه » وإنما اختلفوا فى صفة إخراجه منه 
لأخذهء فقال بعضهم : صفة ذلك منع المعانى التى يستر مع منعه ء وفقده إلى الخروج منه 
» وقال آخرون : لا صفة لذلك غير إخراجه منه با أمكن إخحراجه من المعانى التى توصل 
إلى إقامة حد الله عليه معها ؛ فلذلك قلنا : غير جائز إقامة الحد عليه فيه إلا بعد إخراجه. 
منه » فأما من أصاب الحد فيه » فإنه لا حلاف بين الجميع فى أنه يقام عليه فيه الحد » 
فكاع المسألتين أصل مجمع على ما وصفنا اه . 

وقال الموفق فى « المغنى » : إن من جنى جناية توجب قتلا حارج الحرم » ثم لجأ إليه 
لم يستوف منه فيه » وهذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهرى ومجاهد 
وإسحاق والشعبى وأبى حنيفة وأصحابه » وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما 
دون النفس فعن أحمد فيه روايتان : إحداهما لا يستوفى من الملتجىء إلى الحرم فيه » 
والثانية يستوفى وهو مذهب أبى حنيفة ؛ لأن المروى عن النبى 4 النهى عن القتل بقوله 
عليه السلام: فلا يسفك فيها دم» وحرمة النفس أعظم فلا يقاس غيرها عليها؛ ولآأن الحد 
بالجلد جارى مجرى التأديب »فلم بمنع منه كتأديب السيد عبده » وقال مالك والشافعى 
وابن المنذر: يستوفى منه فيه بعموم الأمر بسجلد الزانى» وقطع السارق » واستيفاد القصاص 
من غير تخصيص بكان دون مكان » وقد روى عن النبى ييه أنه قال : الحرم لا يعيذ 
عاصيا ولا فارا بدم أو حربة وقد أمر النبى بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة9) 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه أيضا‎ )۲( 


۳ - وفى حديث مح سر 0 
بلد حرم الله يوم خلق السماوات والآرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ' 


حي جين داورل حرا اح اوس cS GS‏ 

ولنا قول الله تعالى ك9 ومن دَخْلَه كان آمن € يعنى الحرم بدليل قوله : « فيه آيات 
بينات مُقَام إبراهيم 4 والخبر أريد به الأمر ؛ لأنه لو أريد به الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر 
خلاف الخبر . وقال النبى يلي : ١‏ إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس » الحديث» قد 
ذكرناه فى المتن متفق عليه ء فالحجة فيه من وجهين : أحدهما : أنه حرم سفك الدم بها 
على الإطلاق وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سفك الدم الحرام 
لم يختص به مكة فلا يكون التخصيص مفيدا . 

رالود الراك الراك اماد ان Saa‏ » ومعلوم أنه إنما 
أحل له سفك دم حلال فى غير الحرم فحرمها الحرم ثم أحلت له ساعة » ثم عادت 
الحرمة» ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه » والاقتداء به فيه ء بقوله : فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله اة الحديث » وهذا يدفع ما احتجوا به من قتل ابن حطل فإنه من رخصة 
رسول الله اة التى منع الناس أن يقتدوا به فيها » وما رووه من الحديث » فهو من كلام 
عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول الله يَقِلَةَ حين روى له أبو شريح هذا الحديث 
وقول رسول الله يكو أحق أن يتبع . 

والقياس على الكلب العقور غير صحيح فإن ذلك طبعه الأذى » فلم يحرمه الحرم 
ليدفع أذاه عن أهلهء فأما الآدمى فالةآصل فيه الحرمة» وحرمته عظيمة » وإغا أبيح لعارض» 
فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات » فإن الحرم يعصمها اه.. ملخصا . 

وقيه أيضا : ومن قتل أو أتى حدا فى الحرم أقيم عليه فى الحرم لا نعلم فيه خلافا » 
وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس أنه قال : من أحدث حدثا فى الحرم أقيم عليه ما 
أحدث فيه من شىء وقد آمر الله تعالى بقتال من قاتل فى الحرم بقوله طاولا تقاتلوهم عند 


. سورة آل عمران‎ ) ٩۷ ( آية‎ )١( 


المسجد الحرام حتَى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فَاقَُوهمْ 2104 فاباح قتلهم عند قتالهم فى 
الحرم ؛ ولأن الجانى فى فى الحرم هاتك لحرمته » فلا ينتهض الحرم لتحريم ذمته » وصيانته 
بمنزلة الجانى فى دار الملك لا يعصم لحرمة الملك بخلاف الملتتجىء إليها بجتاية صدرت منه 
فى غيرها » فأما حرم مديئة النبى وَل فلا يمنع إقامة حد ولا قصاص ؛ لأن النص إنما ورد 
فى حرم الله تعالى وحرم المدينة دونه فى الحرمة » فلا يصح قياسه عليه اه . 
3 

وفى 7 البدائع ١‏ ا را یا إلى کی إن یی إن العا إلى ا 
يباح قتله فى الحرم › لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى ولا يبايع ( ولا يشارى ولا يجالس ) 
حتى يخرج من الحرم » » وعند الشافعى رحمه الله يقتل فى الحرم » واختلف أصحابنا فيما 
بينهم » قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : لا يقتل فى الحرم ولا يخرج منه - أيضا - 
وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يباح قتله فى الحرم ٠‏ ولكن يباح [خراجه منه . للشافعى 
رحمه الله قوله تبارك وتعالى : # فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم © » وحيث يعبر به 
O‏ ا 
ا د اا E E‏ 
ولأنه لما دحل مقاتلا » فقد هتك حرمة الحرم فيقتل تلافيا للهتك ؛ زجرا لغيره عن الهتك» 
وكذلك لو دخل قوم من أهل الحرب للقتال فإنهم يقتلون ٠‏ ولو انهزموا من المسلمين > فلا 
شىء عليهم فى قتلهم وأسرهم » والله تعالى أعلم . 

فائدة : قوله 5 : ١‏ وإغا أذن لى ساعة من نهار 206 قال الحافظ فى « الفتيم 2476 : 
تقدم فى كتاب العلم أن مقدارها ما بين طلوع الشمس » وصلاة العصر » ولفظ الحديث 
عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا فتحت مكة قال : كقوا السلاح 


. سورة البقرة‎ ) 19١ ( آية‎ )١( 
. 1١١5 /ا/‎ (Y) 

(۳) سيق تخريجه . 
(5*8/4)2”. 


4 6 - عن السدى » عن مرة » عن ابن مسعود قال : « ما من رجل يهم بسيئة 
ف فتكتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت ال حرام إلا أذاقه الله من 
عذاب آليم» رواه الإمام ( سفيان ) الثورى فى ١‏ وه يره » » قال الحافظ فى «الفعح»': 
وهذا سند صحيح اه . 


{Yoo‏ - عن عمرو ين دينار»عن الزهرى»عن عطاء بن يزيد قال : قتل رجل 


إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن لهم حتى صلى العصر » ثم قال : كفوا السلاح فلقى رجل 
من خزاعة رجلا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله » فبلغ ذلك رسول الله 44 فقام 
خخطيباء فذكر الحديث اه ). قلت : وهو أصرح دليل على أن مكة فتحت عنوة » كما 
قاله الحنفية والجمهور لا صلحا » كما قاله الشافعية . 

فائدة : تتمة الحديث : فقيل لأبى شريح : ما قال لك عمرو ؟ قال : « آنا أعلم بذلك 
منك يا آبا شريح ! إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة » متفق عليه ؛ 
ولفظ الطحاوى : « فقال لى : انصرف أيها الشيخ » فنحن أعرف بحرمتها منك آنها لا 
قنع سافك دم » ولا مانع خربة » ولا خالع طاعة ؛ » كذا فى ١‏ معانى الآثار 76" . 

قال الحافظ فى «الفتم 2406: قال ابن حزم : لا كرامة للطيم الشيطان أن يكون أعلم من 
صاحب رسول الله ی » وأغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أبى شريح عن جواب عمرو 
ابن سعيد دال على أنه رجع إليه فى التفصيل المأكورء ويعكر عليه ما وقع فى رواية أحمد 
آنه قال فى آخره: قال أبو شريح: فقلت لعمر: وقد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا أن 
يبلغ شاهدنا غائبناء وقد بلغتك (وهو كذلك عند الطحاوى فى الرواية المذكورة انفا)ء فهذا 
يشعر بأنه لم يوافقه » وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة ام . 


قوله 2 لاعن السدى وقوله : عن عمرو بن دينار إلخ» 5 فيهما دلالة على تحريم القتل 


(۷) ۱۲ / 186 . 
(۲) أحمد ۲ / ۱۷۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۳ › وابن أبى شيبة ( ٤۸۷ / ١5‏ )ء وابن حبان ( ۱۹۹٩‏ ) . 
يم ۱ / TY‏ . 


.”9 / (4) 


A a‏ اه 
بالمزدلفة ‏ يعنى فى غزوة ‏ فذكر القصة » وفيها أن النبى يه قال:«وما أعلم أحدا أعتى 
على الله من ثلائة : رجل قتل فى الحرم » أو قشل غير قاتله » أو قستل بذحل فى 
الجاهلية»؛ ومن طريق مسعر عن عمرو بن مرة عن الزهرى ولفظه : إن جرا الناس 
على الله » أخرجه عمر بن شيبة فى « كتاب مكة ) » وسكت عنه الحافظ فى 

«الفتى ۲ » والمذكور من السندين صحيح . 

5 - عن طاوس » عن ابن عباس رضى الله عنهما من أصاب حدا ثم دخل 
الحرم لم يجالس ولم يبايع رواه ابن أبى شيبة » ذكره الحافظ فى « الفتح »("؟ » وسكت 
عنه » فهو حسن أو صحيح . 

۷ - حدثنى محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب » ثنا عبد الواحد بن زياد ء 


قد ذكر معه قتل من لم يستحق القتل » فشبت أن المراد قتل من استحق القتل فلجأ إلى 
الحرمء وإن ذلك إخبار منه بأن الحرم يخطر قتل من لحأ إليه . 

قوله : « عن طاوس وقوله : حدثنى محمد بن عبد الملك إلخ » دلالتهما على الجزء 
الأول من الباب ظاهرة » وهو قول أبى حنيفة رحمه الله » كما مر . 

وتتمة الآثر الثاني عند الطبرى : قال مجاهد : فقلت لابن عباس ٩‏ : ولكنى لا أرى 
ذلك أرى أن يؤخذ برمته » ثم يخرج من الحرم » فيقام عليه الحد » فإن الحرم لا يزيده إلا 
شدة اه . 

وفيه أيضا : حدئنا أبو كريب وأبو السائب قالا : ثنا ابن إدريس. ثنا عبد الملك. عن عطاء 
قال : أخحذ ابن الزبير سعد مولى معاوية» وكان فى قلعة بالطائف .فأرسل إلى ابن عباس 
من يشاوره فيهم أنهم لنا عين » فأرسل إلى ابن عباس من يشاوره قاتل أبى لم أعرض» 
)»0 )1۲ / 143( - 


)()/51(. 
(۳) قوله : « لابن عباس » سقط من الأصل »© وأثبتناه من « المطبوع » . 


ثنا خصيف » ثنا مجاهد قال : قال ابن عباس : إذا أصاب الرجل الحد » قتل أو سرق» 
فدخل الحرم لم يبايع » ولم يؤو حتى ينبرم » فبخرج من ال حرم » فيقام عليه الحد › رواه 
الطبرى فى ! تفسيره ») . وسنده حسن . 


القت - حدثنا يعقوب بن إبراهيم » ثنا هشيم » أخبرنا حجاج » عن عطاء » عن 
ابن عباس قال : من أحدث حدثا فى غير الحرم » ثم لجأ إلى الحرم لم يعرض له ؛ ولم 
يبايع ولم يكلم ولم يؤوء حتى يخرج من الحرم » فإذا خرج من الحرم أخذ » فأقيم 
عليه الحد قال : ومن أحدث فى الحرم حدثا أقيم علينه الحد رواه الطبرى17) - رحمه 
الله - أيضاء وسنده حسن وروی نحوه من طريق حماد عن عمرو بن دینار عن ابن 
عباس » ومن طريق عبد السلام بن حرب وأبى جعفر وحماد كلهم عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عنه مثله . 


4 - حلئتيى يعة سءثنا هشيوىثنا حسحاح» ٠‏ عطاء عن اب عمر قال: لو 


قال: فأرسل إليه ابن الزبير آلا نخرجهم من الحرم قال : فأرسل إليه ابن عباس أفلا قبل أن 
تدخلهم الحرم › زادا أبو السائب فى حديثه : فأخرجهم فصلبهم ء ولم يصغ إلى قول ابن 
عباس . 

قلت واختار أبو يوسف متا قول مجاهد وابن الزبير أنه لا يقتل فى الحرم » ولكن 
يخرج منه ولو كرها » واختار أبو حنيفة ومحمد قول ابن عباس وابن عمر رضى الله 
عنهم » وهو القوى رواية ودراية » كما لا يخفى على من تأمل فيما ذكرنا من الدلائل . 

قوله : « حدثنا يعقوب إلخ »© ٠‏ دلالته على الجزئين من الباب كليهما ظاهرة . 

وفيه رد على ابن حزم فى قوله : إن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما : ' آنه 
لا يجوز القتل فيها مطلقا . ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء إلخ » » فقد رأيت ابن 
عباس رضى الله عنهما قد فصل فيما إذا أحدث فى غير الحرم » ثم لجا إليه » وفيما إذا 
أحدث فى الحرم » فافهم . 

قوله : « حدثتى يعقوب إلخ » . دلالته على الحزء الأول من الباب ظاهرة . 


.)١١-9/5)١( 


يجوز قتل من لأ إلى ارہ وتقا م الحدود فيه ory‏ 
A‏ 1 رد ١‏ 


وجدت قاتل عمر فى الحرم ما هجته ؛ رواه الطبرى(١)‏ أيضا » وسنده حسن » وعطاء 
عن ابن عمر موصول عندنا » ما ذكرناه في «الاستدراك » . 

° - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا : ثنا ابن إدريس » ثنا ليث ء عن عطاء 
أن الوليد بن عتبة أراد أن يقيم الحد فى الحرم » فقال له عبيد بن عمير : لا تقم عليه 
ا لحد فى الحرم إلا أن يكون أصابه فيه » رواه الطبرى(1) أيضا » وسنده حسن . 
عامر (هو الشعبى) قال : إذا أصاب الحد ثم هرب إلى الحرم » فقد أمن فإذا أصاب فى 
الحرم أقيم عليه الحد فى الحرم » أخرجه الطبری" أيضاء وهذا سند صحيح . 


قوله : ٠‏ حدثنا أبو كريب مرتين إلخ » . دلالتهما على الجزئين من الباب كليهما 
ظاهرةء قال الجصاص : وهذه الآى التى تلوناها فى حظر قتل من لجا إلى الحرم فإن 
دلالتهما مقصورة على حظر القستل فحسب › ولا دلالة فيها على حكم ما دون النفس ؛ 
لآن قوله : ولا وهم عند المسنجد الحراٍ4!؟) مقصور على حكم لقتل ٠‏ وكذلك 
قوله : ل ومن دخله كان آمنا ) . وقوله : < مثابة للئاس وأمتا 4 ظاهره الأمن من القتل » 
وإنما يدخل ما سواه فيه بدلالة ؛ لأن قوله : ومن دَخَلَهُ € اسم للإنسان » وقوله : 
کان آمنا 4 راجع إليه » فالذى اقتضت الآية أمانه هو الإنسان لا أعضاؤه » ومع ذلك فإن 
اللفظ مقتضى للنفس فما دونها » فإئما خصصنا ما دونها بدلالة» وحكم اللفظ باق فى 
النفس » ولا حلاف أيضا أن من لأ إلى الحرم وعليه دين أنه يحبس به» وأن دخوله الحرم 
لا يعصمه من الحبس ۰ ( يدل عليه ما ذكره البخارى فى البيوع من أثر عمر آنه اشترى دارا 
للسجن بمكة فى ١‏ فتح البارى 2001 » فلو كان الحرم يعصم الناس من الحسبس لم يجز له 


. نفس الصدر‎ )١( 
1۰/9) 

, ۹/2) 

(6) آية ( ۹١‏ ) سورة البقرة . 
(ه) ۳ / 0۹ , 


اك ا ريم E‏ الك 
ل 
5 - عن سليمان بن يسار أنه سئل هل يصلح للمسلم أن يقاتل الكفار فى 
الأشهر الحرم قال : نعم » ذكره محمد فى ١‏ السير الكبير ٠»‏ » واحتجاج المجتهد 
ببحديث تصحيح لهء كما مر فى الأصول . 


اتخاذ السسجن بها » كذلك كل ما لم يكن نفسا من الحقوق » فإن الحرم لا يعصمه منه 
قياسا على الديون اه . وبهذا اندحض قول ابن حزم : إن تقسيم أبى حنيفة بإقامة الحدود 
فى الحرم إلا القتل وحده فاسد ء وما تعلم لمن أباح القتل فى الحرم حجة أصلا ولا سلفا 
إلا الحصين بن نمير ومن بعثه » والحجاج ومن بعثه اه . فقد بينا أن الرجل إذا أحدث فى 
الحرم حدثا أقيم عليه الحد فى قول ابن عباس وعبيد بن عمير والشعبى وغيرهم » وأن من 
قاس ما دون النفس على النفس لا حجة له على ذلك أصلا ء والله تعالى أعلم . 
باب نسخ حرمة القتال فى الأشهر الحرم 

له : « عن سليمان بن يسار إلخ » . دلالته على معنى الباب ظاهرة » وقال الإمام 
الطبرى فى ١‏ تفسيره » : والصواب من القول فى ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة ( هو عطاء 
الخرسانى ) من أن النهى عن قتال الشركينفى الأشهر رع مسو تقول الله جل ثناؤه: 
إن عدّة الشهور عند الله انا عضر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السّمُوات والأرض متها 
ربع حرم ذلك الدين اليم فلا موا ف فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كائ كما يقاتلونكم 
كافة 204 غا فا :لك اخ وة : « يسألونك عن الشّهر الْحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كُبيرٌ 4" لتظاهر الأخبار عن رسول الله ملل أنه غزا هوازن بحنين وثُقَيفًا بالطائف › 
وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب من بها من المشركين فى بعض الأشهر الحرم » وذلك فى 
شوال ٠‏ وبعض ذى القعدة »وهو من الأشهر الحرم » فكان معلوما بذلك أنه لو كان القتال 


1A /۱ 017‏ . 
(۲) آية ( ١‏ ) سورة التوية . 
(۳) آية ( ۲١۷‏ ) سورة اليقرة . 


عت القتال فى الأشهر ار ار 

۳ - حدثنا القاسم » ثنا الحسين » ثنا حجاج » عن ابن جريج قال : قال عطاء 
ابن ميسرة : أحل القتال فى الشهر الحرام فى براءة قوله : « فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
وفاتلوا المشركين كافة4 يقول : فيهن وفى غيرهن » أخرجه الإمام الطبرى فى 
وا ر جتن والقاسم مون كيبن ديار لفرت من رجا مطل 
والنسائى وغيرهما ثقة من الحادية عشر » والحسين هو ابن على الوليد الجعفى ثقة من 
رجال الجماعة . 


فيهن حراما ومعصية » كان أبعد الناس من فعله هو يو »> وأحرى أن جميع أهل العلم 
بسير رسول الله ياء لا تتدافع أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت فى ذى القعدة وأنه 
ِل إا دعا أصحابه إليها يومئذ ؛ لأنه بلغه أن عثمان ابن عفان قتله المشركون إذا أرسله 
إليهم بما أرسله به من الرسالة فبايع َة على أن يناجز القوم الحرب ويحاربهم حتى رجع 
عثمان بالرسالة » وجرى بين النبى مهاو وقريش الصلح فكف عن حربهم حينئذ » وقتالهم. 
وكان ذلك فى ذى القعدة وهو من الأشهر الحرم فإذا كان ذلك كذلك فيين صحة ما قلنا فى 
قوله ار سس انقو الحم قال ودار فار م عير * إنه منسوخ ء فإن ظن 
ظان أن النهى عن القتال فى الأشهر الحرم كان بعد استحلال النبى بى عل إياهن لما وصفنا من 
حروبه » فقد ظن جهلا » وذلك أن هذه الآية - أعنى قوله # يسألُونك عن الشهر الحرام 
قال فيه قُلَ قتال فيه 4 فى أمر عبد الله بن جحش وأصحابه وما كان من أمرهم وأمر 
القتيل الذى قتلوه ه فأنزل الله فى أمره هذه الآية فى آنحر جمادى الآخرة من السنة الثانية من 
مقدم رسول الله كا المدينة » وهجرته إليها وكانت وقعة حنين والطائف فى شوال من سنة 
ثمان من مقدمه المدينة » وهجرته إليها » وبينهما من المدة ما لا يخفى على أحد اه . 
0 « شرح السير ٤‏ : كان عطاء يقول : لا يحل القتال فى الأشهر الحرم لقوله 
تعا طقإذا انسح الأشهر الحرم فافتأرا امش ركين) ولكنا نقول : هذا منسوخ ناسخه قوله 
٠ 0‏ وشوا شرك ست وجوم 4 ييدإاحة قتلهم فى كل ولت ومکان . 
والمراد بقوله تعالى: ل فإذا انسلَخ الأشهر الحره» مضى مدة العهد الذى كان لبعضهم 


.)۲-1 /۲( )1( 
. (3A /۱1( )۲( 


o1‏ بم حرمة القتال فى الأشهر الحره إعلاء السنن 
SOOO 22222 0255255526‏ 
٤‏ - حدثنا الحسن بن يحبى » أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهرى 
قال: كان النبى لإ فيما بلغنا يحرم القتال فى الشهر الحرام ثم أحل بعده . رواه 
الطبرى أيضا وسنده صحيح » والحسن بن يحبى هو ابن أبى الربيع الجرجانى قد مر 

توثيقه فى « الكتاب » . 


لا بيان حرمة القتال فى الأشهر الحرم » ثم صح أن رسول الله ية غزا الطائف لست 
مضين من المحرم » وافتتحها فى صفر > ونسخ الكتاب بالسنة المشهورة التى تلقاها العلماء 
بالقبول جاتز اه . 

وقال أبو بكر بن العربى فى ١‏ أحكام القرآن ٩‏ : اختلف الناس فى نسخ هذه الآية ( أى 
قوله تعالى : « فل قتال فيه كبيرٌ > الآية فكان عطاء يحلف أنها ثابتة ؛ لأن الآيات التى 
بعدها عامة فى الأزمة وهذا خاص . 
العام لا ينسخ بالخاص بالاتفاق 

والعام لا ينسخ بالخاص بالاتفاق » وقال سائر العلماء : هى منسوحة ٠‏ واختلفوا فى 
الناسخ » فقال الزهرى : نسخها قوله تعالى ٠‏ < واوا المشركين کاله ما قاتونگم 
كاقة 2174 » وقال غيره : نسختها ¥ قاتلوا الّذِين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر » . وقال 

: نسسخها غزو النبى يك ثقيفا فى الشهر الحرام ٠‏ وأغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس فى 

ير الحرام ٠‏ وهذه أخبار ضعيفة . (قلت : قد حكم الطبرى بتظاهر الأخبار بذلك» كما 
مر)ء وقال غيره : نسختها بيعة الرضوان على القتال فى ذى القعدة وهذه حجة فيه ؛ لأن 
النبى و بلغه أن عثمان قتل يمكة ٠‏ وأنهم عازمون على حربه ٠‏ فبايع على دفعهم لا على 
الإبتداء » وقال الحققون : نسخها قوله تعالى : # فَإِذَا انسلّخ الأشهر الحرم فَاقْتلُوا 
المشركين حيث وجدتموهم ) يعنى أشهر التسيير » > فلم يجعل حرمة إلا لزمن التسيير . 

والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظمو! على النبي وو التدال. والحماية 

في الشهر الحرام فقال تعالي,  :‏ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الْحَرام وَإِخْرَاج 
أهله منه أكبر عند الله والفسة )"هى الكفر فى الشهر الحرام أكبر أشد من القتل» فإذا 
فعلتم ذلك كله فى الشهر الحرام تعين قتالكم فيه اه . 


. سورة التوبة‎ ) ۳١ ( آية‎ )١( 
. سورة البقرة‎ ) ۲٠1۷ ( آية‎ )١( 


د El‏ تسد ةك كي 


30 
10 - عن ابن عدى بن عدى الكندى أن عمر ين عبد العزيز كتب أن من سأل 
عن مواضع الفىءءفهو ما حكم فيه عمر بن الخطابء فرآه ا مؤمنون عدلا موافقا لقول 
النبى ب4 : «جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان 
ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم». روأه أبو داود() 


وقال السرخسى ف فى المبسوط 206 : والدليل على نسي حرمة القتال فى الأشهر الحرم قوله 
تعالى : « منها أربعة حرم 4 إلى قوله u‏ 
كَافْةه قيل : معناه لا تظلموا فيهن أنفسكم بالامتناع من قتال المشركين ليجترؤوا عليكم 
بل قاتلوهم كافة لتنكسر شوكتهم وتكون النصرة لكم عليهم اه . 

وبالجملة فقد أجمع العلماء على نسخ حرمة القتال فى الأشهر الحرم فإن قتال المشركين 
وجهادهم طاعة وعبادة وهى فى أفضل الأيام منها فى غيرها عزنا يترم هاما كان من 
المعاصى والذنوب » وهذا معنى قوله تعالى : « فلا تظلموا فيهن أنفسكم € والله تعالى 
أعلم . وهى وإن كانت محرمة فى سائر الأشهر > ففى الأشهر الحرم أشد تحريما » كما أن 
المعصية حرام فى كل مكان » وفى حرم الله أشد . 

باب لا تخمس الجزية ولا الفىء وإنما الخمس فى الغنيمة 

قوله : عن ١‏ ابن عدى بن عدى إلخ » قلت : عدى بن عدى الكتدى من رجال مسلم 
وأبى داود والنسائى وابن ماجه وهو أبو فروة الجررى قال البخارى : سيد أهل الجحزيرة» وقال 
ابن سعد : كان ناسكا فقيها وهو صاحب عمر بن عبد العزيز كان على قضاء الجزيرة فى 
أيامه و كان ثقة إن شاء الله . وقال أحمد : لا يسأل عن مثله . وقال ابن معين والعجلى 
وآبو حاتم : ثقة » كذا فى « التهذيب "٠‏ . 

وأما ابنه فظنى أنه عبد الرحمن بن عدى الكندى روى عن الأشعث بن قيس وعنه عبد 
الله بن شريك العامرى كما فى التهذيب 25006 . وروی عنه عيسى بن يونس عند أبى داود 
)١(‏ فى : الخراج (5951 ) » والبيهقى 5/ ٩۲‏ » ونصب الراية ۳ / ٤۴۷‏ . 
()-1/ ¥( . 
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oA‏ لا تخمس الحزية ولا الفىء وإنغا الخمس فى الغنيمة إعلاء السئن 
2ك كت كك عت كك كك عع كد ع جد ع N E‏ كك كد كد 5 
وسكت عنه » وقال المنذرى : فيه رجل مجهول » وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر 
ابن الخطاب . 
5 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارىءعن النهاس بن قهم»حدثنى القاسم 
ابن عوف»عن أبيه»عن السائب بن الأقرع » أو عن عمرو بن السائب بن الأقرع عن 
بيه - شك الأنصارى - قال : زحف المسلمون زحفا ء فذكر معه نهاوند بطولها قال: 


أيضا قارتفعت جهالة العين برواية الاثنين» ومن لم يوجد فيه جرح ولا تعديل» فهو ثقة عند 
ابن حبان » وعند الحنفية إذا كان من أهل القرون الفاضلة وإرسال مثل عمر بن عبد العزيز 
ليس بقادح أصلا فإنه أعرف الناس بقضايا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأتبع الناس له 
وأشبههم به سيرة وعدلا وقضاء . فالأثر صالح للاحتجاج به » لا سيما وقد سكت عنه 
أبو داود هو لا يسكت إلا عما كان صالحا عنده » كما ذكرناه فى المقدمة » فتذكر . 

وأيضا فقد تأيد الأثر بما قاله المحقق فى « الفتح » : واستدل الصف - أى صاحب 
«الهداية » - بفعله عليه الصلاة والسلام فإنه أذ الجزية من مجوس هجر ونصارى تجران 
وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا ولم ينقل قط أنه خمسه بل كان بين 
جماعة المسلمين » ولو كان لنقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة » ومخالفة ما 
قضت به العادة باطل : فوقوعه باطل . بل قد ورد فيه حلاف » وإن كان فيه ضعف 
أخرجه أبو داود » فذكر الأثر المذكور فى المتن . 

وأيضا فقد تأيد بالإجماع فإن تخميس الجزية والفىء لم يقل به أحد قبل الشافعى 
- رحمه الله - ولا بعده ولا فى عصره قاله الكرخى » كما فى « فتح القدير » أيضاء وقد 
مر الكلام فى ذلك فى « باب قسمة الغنائم وكيفيتها » مستوفى » فليراجع . وقد ذكرنا فى 
المقدمة أن موافقة الحديث لدليل القياس» وعمل أهل العلم من أمارات صحته» فتذكر . 

قوله : « حدثتا محمد بن عبد الله الأنصارى إلخ ٩‏ قال الحافظ فى « الإصابة » فى 
ترجمة السائب بن الأقرع : قال أبو عمر : شهد فتح نهاوند » وسار بكتاب عمر إلى 
التعمان بن مقرن واستعمله على المداكن . 


لا تخمس الجزية ولا الفىء وإنما الخمس فى الغنيمة فق 

هئ 
وجمعت تلك الغتائم فقسمتها بينهم ثم أتانى ذو العينتين فقال : إن كنز النخيرجان فى 
القلعة. قال: فصعدت فإذا أنا بسفطين من جوهر لم أر مثلهما قط . فلم أرهما من 
الغنيمة فأقسمهما بينهم ولم أحرزهما بجزية, أو قال : أحرزهما-شك أبو عبيد-. ثم 


قلت : آخرج ذلك ابن أبى شيبة(!) بإسناد صحيح فى قصته » وحكى الهيثم بن عدى 
عن الشعبى أن السائب شهد فتح مهرجان ودخل دار الهرمزان » فرأى فيها ظنينا من حصن 
ما وأيده فقال : « أقسم بالله إنه ليشير إلى شىء فنظرنا فإذا خبيئة له مزان فيها سقط من 
جوهر» . وروی ابن أبى شيبة من طريق الشيبانى ( هو القاسم بن عوف ) عن السائب بن 
الأقرع نحوه » وقال سعيد بن عبد العزيز » عن حصين عن أبى وائل قال : « كان السائب 
ابن الأقرع عاملا لعمر » فذكر قصة طويلة » اه . 

وفيه دليل على ما ذكرنا فى المتن أن للقصة طرقا عديدة فصح الاحتجاج بها وقال أبو 
عبيد : فى هذا الحديث فصل ما بين الغنيمة والفىء ٠‏ ألا ترى أن السائب قد كان أشكل 
وجه الأمر من أيهما يجعل الجوهر حتى سأل عن ذلك عمر . وذلك أنه لم يصبه فى 
مباشرة الحرب فيكون غنيمة ولم يأحذه من آهل الذمة من جزيتهم فيكون فيئا » ولكنه كان 
فى حال بين الحالين ؛ فلهذا ارتاب به حتى ذكره لعمر فأمره ببيعه » وقسمه بين الذرية 
والمقاتلة › ولم يأمره أن يخمسه » فقد بين لنا أنه قد جعله فيئا . وهذا فرق ما بين الغنيمة 
والفىء أنه ما نيل من آهل الشرك عنوة وقهرا ء والحرب قائمة » فهو الغنيمة التى تخمس 
ويكون سائرها لأهلها خاصة دون الناس ومانيل منهم بعد ما تضع الحرب أوزارهاء وتصير 
الدار دار إسلام وهى فىء يكون للناس عاما » ولا حمس فيه ء وكذلك يكون مثله ما نيل 
من أهل الحرب ما كان قبل لقائها. وذلك كجيش خرجوا يؤمتون العدو» فلما بلغهم 
خبرهم اتقوهم بمال بعثوا به إليهم على أن يرجعوا عنهم » فقبل المسلمون المال » ورجعوا 
عنهم قبل أن يحلوا بساحتهم . وقد روى نحو ذلك عن الضحاك مفسرا كان عبد الله بن 
المبارك يحدثه ولم أسمعه منه » عن محمد بن يسار » قال : سمعت الضحاك بن مزاحم 
يقول : أيما أهل حصن أعطوا فدية من غير قتال » وإن كانوا قد نظرو! إلى الجيش فهو بين 
جميع لمسلمين ( قلت : أخحرجه يحيى بن آدم فى ١‏ الحراج ٠‏ حدثا 


. A/F (0) 


شارك لا تخمس الحزية ولا الفىء وإنما الخمس فى الغنيمة إعلاء السنن 
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أقبلت إلى عمر وذكرت له شأن السفطين فقال : اذهب بهما » فبعهما إن جاءا بدرهي 
أو آقل من ذلك » أو أكثر ء ثم اقسمه بينهم قال : فأقبلت بهما إلى الكوفة › فأتانى 


ابن المبارك عن محمد بن يسار قال : سمعت الضحاك فذكره » وزاد يقول : لأنه فىء . 

قال أبو عبيد : يذهب الضحاك إلى أنه فىء » وليس بغنيمة ؛لأنه كان قبل القتال » 
وعلى هذا يوجه حديث النبى 4 فى قسم الدنائير التى بعث بها إليه قيصر . حدثنا مروان 
ابن معاوية ويزيد بن هارون عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزنى أن رسول الله كلا 
كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام » فذكر الحديث بطوله . 

وفيه: فكتب إليه رسول الله ية أنه مسلم » وبعث إليه بدنانيرء فقال رسول الله يكل 
حين قرأ الكتاب : كذب عدو الله ليس سلم » ولكنه على النصرانية قال : وقسم 
الدنانير. قال أبو عبيد : فأرى الدنانير التى وصلت إليه من هرقل إنما وصلت إليه بتبوك » 
رلم يجعلها هدية » ولا غنيمة فيما نرى ؛ لأنه قد كان متوجها إلى الروم حين أتته » ولم 
يلق فى وجهه ذلك حربا فتكون الدنانير غنيمة؛ ولم تصل إليه من قيصر وهو بالمدينة 
(المتورة) قبل الشخوص > فتكون هدية . ولكنه بعث بها إليه فى إقباله نحوه . فلا أعرف 
لها وجها إلا للفىء . ولو كانت هدية ما قبلها » وذلك أن الثابت عندنا أنه لم يقبل هدية 
مشرك من أهل الحرب ٠‏ وبذلك تواترت الأحاديث فإنه رد هدية عياض بن حمار . وقال: 
إنا لا نقبل زبد المشركين يعنى رفدهم وأهدى إليه عامر بن مالك ملاعب الأسنة > فقال : 
إنى لا أقبل هدية مشرك . وقد روى أنه قبل هدية أبى سفيان حدثنا يزيد»عن جرير بن 
حازم »عن يعلى بن حكيم» عن عكرمة أن رسول الله ب أهدى إلى أبى سفيان تمر عجوة » 
وهو بمكة مع عمرو بن أمية » وكتب إليه يستهديه أدما فأهداها إليه أبو سفيان » وإنما وجه 
هذا عندنا أن الهدية كانت فى الهدنة التى كانت بين رسول الله ييه وبين أهل مكة قبل 
فتحها » فأما مع المحاربة فلا . وكذلك قبوله هدية المقوقس » وكان عظيم القبط ؛ أنه 
كان قد أقر بنبوته » ولم يصير يظهر التكذيب للنبى ية » ولم يؤيسه من الإسلام قلت : 
وبهذا القدر لا ينعقد العهد ولا الحربى معاهدا ) ء وأما النجاشى » فقد كان أسلم » 
وأهدى النبى ئة فقبل هديته ء وكذلك الأكيدر إلا أن إسلامه كان على شرط له » وشرط 
عليه فكتب له النبى ية بذلك كتابا قد ذكرناه . فالئابت عندنا أن النبى بل لم يقبل هدية 
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الحديث » رواه أبو عبيد فى « الأموال ‏ » وفيه النهاس بن قهم ضعيف » كما فى 
«التقريب » ء ولكن القصة لها طرق عديدة » كما سنذكرها فى الحاشية » فصح 
الاحتجاج بها » وقد احتج بها أبو عبيد » وهو مجتهد فقيه . 


مشرك محارب » انتهى ملخصا بحذف الأسانيد 0 وهی بين صحاح وحسان م 


قلت : ويعكر على ما قال من أنه لم يقبل هدية مشرك محارب ما رواه الترمذى فى 
«جامعه » عن على رضى الله عنه مرفوعا : أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه 
فقبل منهم قال الترمذى: وهذا حديث حسن غريب ء وكسرى هذا ليس هو الذى كان قد 
مزق كتاب التبى به بل لعله ابنه الذى قتل أباه وتملك بعده ولم يكن أحد من ملوك فارس 
مسلما ولا معاهدا . 

ومذهب أصحابنا الحنفية فى الباب ما ذكره فى « شرح السير الكبير 2176 : وإذا بعث 
ملك العدو إلى أمير الجند بهدية فلا بأس بأن يقبلها » ويصير فيا للمسلمين؛ لأن النبى وة 
كان يقيل هدية المشركين فى الابتداء على ما روى أنه أهدى إلى أبى سفيان تمر عجرة 
واستهداه أدما ( قد ذكرناه فيما تقدم وهو مرسل صحيح ) ثم لما ظهر منهم مجاوزة الحد فى 
طلب العوض أبى قبول الهدية منهم بعد ذلك » وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين" (روى 
أحمد وابن حبان فى «صحيحه00) من حديث ابن عباس أن أعرابيا وهب النبى يليل ناقة 
فأثابه عليها وقال : أرضيت ؟ قال : لا ! فزاده »وقال : لقد هممت أن لا أتهب إلا من 
قرشى أو أنصارى أو ثقفى» وطوله الترمذىء ورواه من وجه آخر » وبين أن الثواب كان ست 
بکرات» وكذا رواه الحاکم وصححه على شرط مسلم اه. من «التلخيص احير ]47 . 

فبهذا تبين أن للأمير رأيا فى قبول ذلك ؛ ولأن فى القبول معنى التأليف > وفى الرد 
إظهار معنى الغلظة والعداوة وإذا طمع فى إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم » فيقبل 
الهدية ويهدى إليهم عملا بقوله عليه السلام :7 تهادوا تحابوا » ( رواه البخارى فى «الأدب 
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المفرد » والبيهقى وابن طاهر فى ١‏ مسند الشهاب 2١72‏ عن أبى هريرة وإسناده حسن ٠‏ وروى 
مالك فى « الموطاً 2106 عن عطاء الخرسانى رفعه ١‏ تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا 
وتذهب الشحناء» اه . من « التلخيص 1 أيضا 1 

لل ا ا O‏ 
قبلها كان ذلك فيا للمسلمين ؛ لأنه ما أهدى إليه بعيته بل لمنعته ومنعته للمسلمين › فكان 
هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين » وهذا بخلاف ما كان لرسول الله و من الهدية › 
فان قوته ومنعته لم يكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى : 9 واللّه يعصمك من الاس ي0 
رالا 5ه د« ترف بالرفن و شين > ووا جا راکو رهت 
وفى الطبرانى مسيرة شهرين والجمع بيثهما بجا ورد فى مسند أحمد9؟؟ «شهرا وراءء » 
وشهرا أمامه » اه . من « التلخيص » أيضا . 

فلهذا كانت الهدية له خحاصة ثم الذى حمل المشرك على الإهداء إليه أى أمير الجند خوفه 
منه وطلب الرفق به وبأهل مملكته وتمكنه من ذلك بعسكره فكانت الهدية بينه وبين أهل 
العسكرء وكذلك إن كانت الهدية إلى قائد من قواد المسلمين ممن له عدة ومنعة » وإن كان 
أهدى إلى بعض المبارزين» أو إلى رجل من عرض العسكر » فذلك له نخاصة. 

وعلى هذا قالوا أهدى إلى مفت أو واعظ شيئا فإن ذلك سالم له خاصة ؛ لأن الذى 
حمل المهدى إلى الإهداء إليه والتقرب إليه معنى فيه خاصة بخلاف الهدية إلى الحكام » فإن 
ذلك رشوة ؛ لأن المعنى الذى حمل المهدى على التقريب إليه ولايته الغابتة بتقليد 


. 159 / 5 البيهقى‎ )١( 

(۲) فى : حسن الخلق ( ١١‏ ) »ء والإرواء 5 / "5 . 
5) ؟/ ه35 .„ 

. آية ( 1۷ ) سورة المائدة‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه . 

(5) / 417 »2 ومجمع الزوائد ۸ / 509 . 

. TAQ / YT (¥) 


الإمام إياه » والإمام فى ذلك نائب عن المسلمين . 

والأصل فى ذلك قول النبى ية : هدايا الأمراء غلول . ( رواه أحمد والطبرانى!' عن 
أبى حميد الساعدى مرفوعا بلفظ : هدايا العمال غلول » وفى إسناده إسماعيل بن عياش 
عن أهل الحجاز وهو ضعيف فى الحجازيين » ويشهد له ما أخرجه الشيخان وأبو داود من 
حديث أبى حميد المذكور » قال : استعمل رسول الله د رجلا على الأزد يقال له : ابن 
اللتبية » فلما قدم قال : هذا لكم » وهذا أهدى لى الحديث » كذا فى « النيل »!22 . يعنى 
إذا حبسوا ذلك لأنفسهم » فذلك بنزلة الغلول منهم » والغلول اسم خاص لما يؤخذ من 
المغنم فعرفنا أن ذلك بمنزلة الغنيمة » وتخصيص الأمير بذلك دلنا على أن مثله فى حق 
الواحد من عرض الئاس لا يكون غلولا . ولو أن أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك 
العدوء فعوضه ملك العدو نظر فى هديته » فإن كان مثل هديته » أو فيه زيادة بقدر ما 
يتخابن الناس فيه » فهو سالم له ؛ لأن الجالب لهذه الهدية ما صنعه هو من الإهداء إليه 
وقد كان فى ذلك عاملا بنفسه » وإن كان أكثر من ذلك با لا يتغابن الناس فى مثله» فله 
من ذلك مقدار قيمة هديته » والفضل فىء لجماعة المسلمين الذين معه . والأصل فى ذلك 
حديث عمر رضى الله عنه فإن امرأته أهدت إلى امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره. 
فأهدت إليها امرأة الملك هدايا » فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها » وأخحذ ما بقى من 
ذلك » فجعله فى بيت الال » فكلمه فى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه > فقال 
له عمر رضى الله عنه : قل لصاحبتك : فلتهد حتى تنظر أتهدى إليها مثل هذا أم لا اه. 
ملخصا . 

وكلام محمد فى «السير الكبير»» وكلام السرخسى فى «شرحه» يشعر باتفاق أئمتنا 
الحنفية على ما ذكرناه ههنا من حكم هدية أهل الحرب» فإنهما لم يذكرا فيه خلافاء ولكن 
الموفق أقام الخلاف بين أبى حنيفة ومحمد فعزى إلى أبى حنيقة القول: بأنه للمهدى له بكل 
. حالء وإلى محمد: أنه للمهدى له إن كان أهداه ملك الحرب من داره إلى دار الإسلام» 
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وغنيمة إن كان أهداه للإمام » أو لآمير الجيش ٠‏ أو لبعض قواده فى دار الحرب » كذا فى 
«المغنى » » ولا أدرى من أين أخذ هذا الخلاف ٠‏ فإنى لم أطلع عليه فى كتب المذهب . 

قلت : وذلك إيفاء ما وعدته من قبل من بيان الفصل بين الغنيمة والفىء . وتبين با 
ذكرنا كون الجزية وهدية أهل الحرب إلى ملك المسلمين من الفىء أيضا . وقد تقدم فى 
«باب إذا فتح الإمام بلدة فهو بالخيار إن شاء قسمها أو أقر أهلا عليها إلخ » أن الفىء ليس 
بمقصور على الأصناف الخمسة التى هى مصارف الخمس » بل هو للمسلمين عامة » ومن 
أراد البسط فى معرفة أحكامه » فليراجع كتاب « الأموال » لأبى عبيد ‏ رحمه الله فإنه قد 
أتى فيه بجملة كييرة من الآثار والأخبار » وفيها ما يؤيد مذهب الحنقية فى الباب ء ولولا 
مخافة الإطالة لأودعتها برمتها فى متن الكتاب . 

وقال الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج » له » بعد ما نص على أن الجزية فىء للمسلمين 
ما لفظه : وكل ما أخذ من أهل الذمة من أموالهم التى يختلفون بها فى التجارة وممن دل 
إلينا بأمان » وما آخذ من أهل الذمة من أرض العشر التى صارت فى أيليهم > وکل شىء 
يؤخذ من مواشى نصارى بنى تغلب ۰ ویؤخذ منها ما يجب عليها فى دارها » فإن سبيل 
ذلك أجمع كسبيل الخراج » يقسم فيما يقسم فيه الخراج » وليس هذا كمواضع الصدقة › 
ولا كمواضع الخمس » قد حكم الله عز وجل فى الصدقة حكما قسمها عليهاء فهى على 
ذلك » وقسم الخمس قسما بقى عليه » فليس للناس أن يتعدوا ذلك ولا يخالفوه اه . 

وقال أيضا : فاجعل أعز الله أمير المؤمنين بطاعته ما يجرى على القضاة والولاة من بيت 
مال المسلمين من جباية الأرض أو من خراج الأرض وال جحزية لأنهم فى عمل المسلمين . ولا 
تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا إلا والى الصدقة فإنه يجرى عليه منها » كما 
قال الله تعالى : «والعاملين عَلَيها 2174 اه . وذكر صاحب ١‏ الهداية » نحوه فى آخر فصل 
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تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها هه 


باب تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها 


7 حدثنا أبو معاوية عن أبى إسحاق الشيبانى عن داود بن كردوس عن عمر 
رضى الله عنه أنه صالح ہنی تغلب على أن لا يصبغوا فى دينهم صبيا › وعلى أن 


عقده لأحكام نصارى بنى تغلب » وقد تم ههنا باب الجزية وأحكامهاء ولله الحمد » وله 
الشكر . 
باب تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها 

قوله : « حدثنا أبو معاوية إلخ » قلت : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة وقد 
تقدم الكلام فى هذا الإسناد فى باب ١‏ يؤخل من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر 
إلخ » مستوفى وكذا الجواب عن طعن ابن حزم فيه . قال فى ١‏ الهداية » : « ونصارى بنى 
تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ؛ لآن عمر رضى الله عنه 
صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة اه . مع « الفتح ؟ . 
الجواب من إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب : 

وقال ابن حزم فى ١‏ المحلى » :2١(‏ ولا تؤنعذ زكاة من كافر لا مضاعفة ولا غير مضاعفة 
لا من بنى تغلب » ولا من غيرهم » وهو قول مالك » وقال أبو حنيفة والشافعى كذلك 
إلا فى بنى تغلب خاصة › فإنهم قالوا : تؤحذ منهم الزكاة مضاعفة » وذكر فى حجتهم ما 
ذكرناه فى المتن » وطعن فى إسناده » وقد فرغنا من جوابه فيما مضى ٠»‏ ثم قال : هذا كل 
ما موهوا به ء ولو كان هذا الخبر عن رسول الله ية لما حل الأخذ به لانقطاعه وضعف 
رواته ( قلت : كلا ! بل كلهم ثقات » كما مضى ولا يلزم من عدم معرفتك بالسفاح بن 
مطر وداود بن كردوس وعبادة بن النعمان أن لا يعرفهم أحد من خلق الله تعالى ) » 
فكيف؟ ولیس هو عن رسول الله و ( قلنا : ولكنه عن عمر وعثمان وعلى رضى الله 
عنهم بمحضر من الصحابة فكان إجماعا منهم وهو حجة ) » فكيف ؟ وقد خالفوا هذا 
احبر نفسه وهدموا به أكشر أصولهم؛ لأنهم يقولون لا يقبل خبر الآحاد الثقات 
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عليهم الصدقة مضاعفة » وعلى أن لا يكونوا على دين غير دينهم » فككان داود يقول : 


التى لم يجمع عليها فيما إذا كثرت به البلوى » وهذا أمر تكثر به البلوى » ولا يعرفه آهل 
المدينة وغيرهم » » ققبلوا فيه خيراً لا حير فيه . ( قلنا : لا نسلم كونه من خر الآحاد » 
كما سيأتى . 

( وقد عرفه الزهرى شيخ مالك » وهو أفضل علماء المدينة فى عصره » وأعلمهم 
بالسنةء فلا يصح القول يعدم معرفة أهل المدينة إياه ) ويقولون : لا يقبل خبر الآحاد 
الثقات إذا كان زائدا على ما فى القرآن أو مخالفا » ولا حلاف للقرآن أكثر من قول الله 
تعالى : #إحيّئ يعغطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 » فقالوا : هم إلا بتی تغلب فلا 
يؤدون الجزية » ولا صغار عليهم › ل ا 
المنقولة نقل الكافة بخبر لا خير فيه . 

قلنا : ليس ذلك مخالفا للقرآن والسنن أصلاء فإن القرآن إنما أمر بأخذ الحزية ولم يتعين 
له صورة بعينها والصدقة المضاعفة التى أخذها عمر من بنى تغلب أخذها جزية وخراجا 
ولهذا تصرف فى مواد ضع الحزية ومصالح المسلمين ولا تصرف فى مصارف الزكاة إجماعاء 
فلم يترك عمر ومن بعده من الخلفاء أخذ الجزية عن نصارى بنى تغلب وإئما تركوا الصورة 
التى اختاروها للجزية فى حق غيرهم لم يوجبها القرآن » ولم تعينها السنن » ولم يتركوا 
تسميتها بالجزية » بل قالوا: هذه جزية سموها ما شتتم . 

وأما قوله : « ولا صغار عليهم إلخ » . فإن القرآن والسنة لم يعين لهذا الصغار الذى 
يؤخذ به أهل الذمة صورة بعينها » واختلف العلماء فى ذلك فقال بعضهم : إعطاؤهم 
الحزية » وقبولهم إجراء أحكام الإسلام عليهم فيما يرجع إلى المعاملات هو الصغار ‏ كما 
مرء فكيف يصح القول بأن لا صغار على نصارى بنى تغلب » وهم يعطون الجزيةء 
ويطيعون عمال الإسلام وولاة المسلمين ؟ 

وقال البلاذرى فى ١‏ الفتوم » :2١(‏ حدثنا عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة بن الحكم 
وأبى مخنف قالا : كتب عمير بن سعد إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعلمه أنه أتى 
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ما لبنى تغلب ذمة » قد صبغوا . رواه يحيى بن آدم فى ١‏ الخراج (١‏ له » والسفاح 


سس 


شق الفرات الشامى ففتح عانات » وسائر حصون الفيرات » وأنه آراد من هناك من بتى 
تغلب على الإسلام » فأبوه وهموا باللحاق بأرض الروم » فكتب إليه عمر رضى الله عند 
يأمره أن يضعف عليهم الصدقة التى تؤحذ من المسلمين فى كل سائمة وأرض وإن أبو ذلك 
بارس حتى يبيدهم » أو يسلمواء فقبلوا أن يؤخل منهم ضعف الصدقة وقالوا : أما إذا 
لم تكن جزية كجزية الأعلاج » فإنا نرضى ونحفظ ديننا » حدثنى محمد بن سعد عن 
الواقدى عن ابن سبرة عن عبد الملك بن نوفل عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن عمر بن 
عبد العزيز أمر أن لا يقبل من بنى تغلب فى الجزية إلا الذهب والفضة » فجاء الثبت أن 
عمر أخذ منهم ضعف الصدقة » فرجع عن ذلك اه . 

وأخرج الطبرى فى ١‏ التاريخ » فيما كتب به إليه السرى عن شعيب عن سيف عن محمد 
والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد قالوا : خرج عياض بن غنم فى أثر القعقاع . وخرج القواد 
نكر حديثا طويلا . وفيه : وخرج الوليد بن عقبة حتى قدم على بنى تغلب وعرب 
الجزيرة» فنهض معهم مسلمهم وكافرهم إلا أبا دين نيزار فإنهم ارتحلوا بقيتهم فاقتحموا 
آرض الروم فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن الخطاب قالوا . ولا قدم الكتاب من الوليد 
على عمر كتب عمر إلى ملك الروم أنه بلغنى أن حيا من أحياء العرب ترك دارنا وأتي دارك 
فوالله لتخرجنه أو لننبذن إلى النصارى ثم لنخرجتهم إليك فأخرجهم ملك الروم» فخرجوا 
فتم منهم على الخروج أربعة آلاف مع أبى عدى بن زياد خنس بقيتهم » وأبى الوليد بن 
عقبة أن يقبل من بنى تغلب إلا الإسلام » فكتب فيهم إلى عمر » فأجابه عمر إثما ذلك 
لجزيرة العرب لا يقبل هنهم فيها إلا اللإسلام > فادعوهم على أن لا ينصروا وليدا ولا يمنعوا 
أحدا منهم من الإسلام كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عطية عن أبى سيف 
التغلبى ٠‏ قال : كان رسول اللہ يي قد عاهد وفدهم على آن لا ينصروا وليدا » فكان 
ذلك الشرط على الوفد وعلى من وفدهم ولم يكن على غيرهم . فلما كان زمان عمر قال 
و اترم( اة بو الخاد درون ري ولمع سيا + 9 
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الث ا 
هو ابن مطر الشيبانى مقبول من السادسة ( تقريب ) . ذكره ابن حبان فى « الثقاب » 


تنفروهم بالخراج » ولكن ضعفوا عليهم الصدقة التى تأخذونها من أموالهم ( أى من أموال 
المسلمين ) ء فيكون جزاء » فإنهم يغضبون من ذكر الجزاء على أن لا ينصروا مولودا إذا 
أسلم آباؤهم ٠‏ فخرج وفدهم فى ذلك إلى عمر ء فلما بعث الوليد إليه برؤوس النصارى 
وبديانيهم قال لهم عمر : أدوا الجزية » فقالوا لعمر : أبلغنا مأمئنا » والله لئن وضعت 
عاما الجزاء لندخلن أرض الروم ء والله لتفضحنا من بين العرب . فقال لهم : أنتم 
فضحتم أنفسكم » وخالفتم أمتكم فيمن خالف ٠‏ وافتضح من عرب الضاحية » تالله 
لتؤدونه» وأنتم صغره قماة » ولئن هربتم إلى الروم لأكتين فيكم » ثم لأسبينكم قالوا : 
فخذ منا شيئا ولا تسمه جزاء » فقال : أما نحن فنسميه جزاء وسموه أنتم ما شئتم » فقال 
له على بن أبى طالب : يا أمير المؤمنين ! ألم يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة ؟ قال: 
بلى وأصغى إليه »ء فرضى به منهم جزاء » فرجعوا على ذلك ٠»‏ وكان فى بنى تغلب عز 
وامتناع اه . ملخصا . وهذه طرق عديدة يقوى بعضها . وتأيد بها ما ذكرناه من الآثار فى 
متن الكتاب . 
خبر بنى تغلب مستفيض رواية ومتواتر عملا : 

فثبت بذلك ما قلناه أولا : إن حبر ينى تغلب هذا قد روى من طرق كثيرة تطمئن بها 
النفس إلى أن له أصلا صحيحا » ويؤيده خبر زياد بن جدير الذى صححه ابن حزم نفسه » 
وقد مر ذكره فى أبواب العشر ؛ ولذلك قال الجصاص فى « أحكام القرآن » له : «والخزية 
والجزاء واحد » وهو أخذ الال منهم عقوبة » وجزاء على إقامتهم على الكفر » ولم يذكر 
فى الآية لها مقدارا معلوما » ومهما أخذ منهم على هذا الوجه » فإن اسم الجزية يتناوله » 
وقد وردت أخبار متواترة عن أئمة السلف فى تضعيف الصدقة فى أموالهم أى بنى تغلب 
على ما يؤخذ من المسلمين ٠‏ وهو قول أهل العراق وأبى حنيفة وأصحابه والثورى وهو قول 
الشافعى ( وأحمد ) » ولا نحفظ عن مالك فى بنى تغلب شيئا » وروی يحيى بن آدم 
حدثنا عبد السلام بن حرب ٠‏ فذكر ما ذكرناه فى المتن ٠‏ ثم قال : وهذا خبر مستفيض عند 
أهل الكوفة قد وردت به الرواية » والنقل الشائع عملا » وهو مثل آلحذ الجزية من آهل 
السواد على الطبقات » ووضع الخراج على الأرضين ونحوها من العقود التى عقدها 


تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها ۹ 
كك كك اعت عت عت عت حت عت حت حت و كت ل ع كن م كد كن فى 0 


وداود بن كردوس › ذك ره ابن حيان فى ١‏ الشنقات »» وقال : يروى 


(عمر رضى الله عنه ) على كافة الأمة فلم يختلفوا في نفاذها وجوازها اه . ملخصاً . 

وقد عقد الجصاص بابا خاصا لبنى تغلب يراجع هناك » وكذلك الإمام أبو يوسف 
رحمه الله فى ١‏ الخراج » » وكذلك البلاذرى فى « فتوح البلدان »° . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى » (21 : « وهذا كان بالعراق واشتهرت هذه القصص ولم تنكرء 
فكانت إجماعاً » وعمل به الخلقاء بعده » اه . وقال أيضا : بنو تغلب بن وائل من العرب 
من ربيعة بن نزار انتقلوا فى الجاهلية إلى نصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفواء 
وقالوا : نحن عرب خذ منا » كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة » فقال عمر : لا 
آخذ من مشرك صدقة » فلحق بعضهم بالروم » فقال النعمان بن زرعة : يا أمير المؤمتين ! 
إن القوم لهم بأس وشدة ء وهم عرب يأنفون من الجزية » فلا تعن عليك عدوك بهم › 
وخذ منهم الجزية باسم الصدقة » فبعث عمر فى طلبهم فردهم » وضعف عليهم الصدقة › 
فاستقر ذلك من قول عمر ٠»‏ ولم يخالفه أحد من الصحابة » فصار إجماعا . وقال به 
الفقهاء بعد الصحابة » ومنهم ابن أبى ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف 
(ومحمد بن الحسن) والشافعى اه . ملخصاً . 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله : ذكر حفظة المغازى ء وساقوا أحسن سياقة أن عمر 
طلب الجزية من نصارى العرب » فذكره إلى قوله : فراضاهم.على أن يضعف عليهم 
الصدقة » كذا فى ١‏ التلخيص الخبير » "° . 

فاندحض بذلك قول ابن حزم: ١‏ وقالوا ‏ أى الحنفية ‏ : لا يقبل خبر الآحاد الثقات إذا 
خالف الأصول وخالفوا ههنا جميع الأصول فى الصدقات > وفى الجزية بخبر لا يساوى 
بعرة » اه . فقد بينا أن الخبر ليس من الآحاد بل هو مستفيض عند أهل الكوفة رواية 
ومتواتر عملا ؛ فأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم حيث تتكلم فى حق الأخبار والأحاديث 
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.ولاه تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها عاد لمن 
ترككتا تت حت حت نت تح ل عت ات نه نت مد حت كت كت كه 


عن عمر بن الخطاب ومثله فى ١‏ اللسان » » فالسند صحيح . 


بما لا يتكلم بمثله فى قول أحد من الصلحاء فضلا عن أقوال الصحابة حيث جعلتها لا 
تساوى بعرة » نسآل الله الأدب ونعوذ به من الخذلان . وقد أشرنا إلى أن خبر بنى تغلب 
الجزية منهم > وآخحذ الصدقة من المسلمين فلا يجوز لنا الاقتصار بهم على أخذ الصدقة 
منهم » ولو مضاعفة وإعفاؤهم من الجزية . 

والجواب : ما أشرنا إليه أن الجزية ليس لها مقدار معلوم فيما يقتضيه ظاهر لفظها › 
وإنما هى جزاء وعقوبة على إقامتهم على الكفر ١‏ والجزاء لا يختص مقدار دون غيره ولا 
بنوع من المال دون ما سواه والمأخوذ من بنى تغلب هو عين جزية ليست بصدقة > وتوضع 
مواضع الفىء ؛ لأنه لا صدقة لهم إذ لا قربة لهم > وقد قال عمر رضى الله عنه : هو 
عندنا جزية وسموها أنتم ما شئتم » فأخبر عمر أنها جزية » وإن كانت حقا مأخوذا من 
مواشيهم وزرعهم قاله الجصاص فى الآحكام » (23. 

وقال الموفق فى « المخنى » : « وآما الآية أى قوله تعالى : « حت يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون 4 فإن هذا المأخوذ منهم جزية باسم الصدقة » فإن الجزية يجوز أخذها من 
العروض » ( وبدليل آثر ابن عباس : « صالح رسول الله يه أهل تجران على ألفى حلة » 
الحديث » وقد مر ذكره فى أوائل أبواب الجزية ٠‏ فليراجع ) . 

قال ابن حزم : « ثم لو صح وثبت لكانوا قد خالفوه ؛ لأن جميع من روره عنه أولهم 
عن آخرهم يقولون كلهم أن بنى تغلب قد نقضوا تلك الذمة لبطل ذلك الحكم رووا ذلك 
أيضا عن على » فحالفوا عمر وعليا والخبر الذى به احتجوا » والقرآن والسنن فى أخذ 
الجزية من كل كتابى فى أرض العرب » أو غيرها » وفعل الصحابة رضى الله عنهم 
والقياس ٠‏ ونعوذ بالله من الخذلان اه . قلنا : أما مخالفة القرآن والسنن والقياس » فقد 
ذكرنا أنا لم نخالف شيئا من ذلك وما ظنه ابن حزم مخالفة ليس من المخالفة فى شىء 


. 42/9) 
. 641/۱۰ )5( 


تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها oo‏ 
E |‏ ذخ a a‏ 12 


الجواب عن إيراد ابن حزم بآن جميع من رووه 
عن عمر كلهم يقولون : إن بنى تغلب قد نقضوا إلخ 

وما إن جميع من رووه عن عمر يقولون كلهم :إن بنى تغلب قد نقضوا تلك الذمة إلخ. 
فإن ذلك لم يثبت إلا عن عبادة بن التعمان وداود بن كردوس من قولهما . ولم يثبت ذلك 
عن على بن أبى طالب إلا فى ما رواه آبو عبيد وغيره » بطريق هشيم أخبرنى مغيرة عن 
السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة:أنه سأل عمر بن الخطاب وكلمه 
فى نصارى ہنی تغلب فذكر الحديث » وفى آآخره : قال مغيرة : فحدثت أن عليا قال : 
لئن تفرغت لبنى تغلب ليكوئن لى فيهم رأى »› لأقتلن مقاتلهم ٠‏ ولأسبين ذراريهم » فقد 
نقضوا العهد » وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم . كذا فى ١‏ الأموال » 237 

وهذا كما ترى منقطع لا يقوم به حجة وما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن 
هانئّ أبى نعيم النخعى نا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال: قال على : 
لعن بقيت لنصارى بنى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإنى كتبت الكتاب بينهم وبين 
النبى كله على أن لا ينصروا أبناءهم . قال أيو داود : هذا حديث منكر . وبلغنى عن 
أحمد أنه كان يتكر هذا الحديث إنكارا شديدا » وهو عند بعض الناس شبه المتروك وآنكروا 
هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانىء ٠‏ قال أبو على ( اللؤلؤى ) : ولم يقرأه أبو داود 
فى «العرضة الثانية » اه . وقال المنذرى بعد نقل كلام أبى داود : وفى إسناده إبراهيم بن 
مهاجر البجلى الكوفى وشريك بن عبد الله النخعى » وقد تكلم فيهما غير واحد من 
الأتمةء وفيه أيضا عبد الرحمن بن هانىء التخعى قال الإمام أحمد : ليس بشىء > وقال 
ابن معين كذلك اه . من عون المعبود » . 

وإذا كان كذلك فلا يصح نسبته إلى على رضى الله عنه أصلا والعجب من ابن حزم أنه 
كيف يجوز الاحتجاج على خصمه بمثل هذا الخبر الساقط بالمرة ؟1 وأما قول عبادة 
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وداود بن كردوس › فلا حجة فيه » فقد ثبت عن عثمان رضى الله عنه آنه آقر بنى تغلب 
على ما صال حهم عليه عمر ين الخطاب » ولم يثبت عن على رضى الله عنه أنه غير من 
صلحه شيئا ء وهذا أول دليل على بطلان ما رواه عبد الرحمن بن هانىء » وما حدث به 
مغيرة » فلو كان ذلك من رأى على رضى الله عنه لعمل به فى خلافته حين استقر به الأمر 
فى الكوفة » فافهم . 
محاورة الرشيد مع الإمام محمد بن الحسن فى نصارى بثى تغلب 

وقال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : حدثنا مكرم بن أحمد بن مكرم القاضى البزار 
حدث عنه أبو الحسن القطان وأبو على بن شاذان وغيرهما » كما فى « جامع المسانيد » )١(‏ 
حدثتا أحمد بن عطية الكوقى ( إن كان ابن الصلت ين المغلس الحمانى » قلا خير فيه » 
كما فى ١‏ اللسان 06؟ . 

قال : سمعت أبا عبيد ( القاسم بن سلام اللغوى الفقيه الإمام ) يقول : كنا مع محمد 
ابن الحسن إذ أقبل الرشيد ( وهو خليفة الإسلام هارون بن مهدى ) فقام الناس كلهم إلا 
محمد بن الحسن فإنه لم يقم فأمهل الرشيد يسيرا ثم خرج الإذن فقام محمد بن الحسن 
فأدخل فأمهل:ئم خرج طيب النفس مسرورا فذكر حديثا طويلا وفيه : ثم شاورنى فقال : 
إن عمر ين الخطاب صالح بنى تغلب على أن لا ينصروا أولادهم وقد نصروا أبناءهم 
وحلت بذلك دماؤهم » فما ترى ؟ قال : قلت : إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا 
أولادهم بعد عمر واحتمل ذلك عثمان وابن عمك ( على بن أبى طالب كرم الله تعالى 
وجهه ) وكان من العلم بما لا خفاء به عليك وجرت بذلك السنن فهذا صلح من الخلفاء 
بعده ولا شىء يلحقك فى ذلك » وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى قال : لا » ولكنا 
نجريه على ما أجروه إن شاء الله اه . ملخصاً . 
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تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها ofof‏ 
چو و عت عت عه كد ی م ع كد عد كك كح ع عن كت كك ےو 


۸ _ حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبى إسحاق الشيبانى عن السفاح عن 
داود بن كردوس عن عبادة بن التعمان أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا أمير 
المؤمنين ! إن بنى تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم بإزاء العدو , فإن ظاهروا عليك 
العدو اشتدت مؤنتهم ؛ فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل » قال : فصا حهم على أن لا 
يغمسوا أحدا من أولادهم فى النصرانية » ويضاعف عليهم الصدقة قال : وكان عبادة 
بقول : قد فعلوا ولا عهد لهم . رواه يحيى بن آدم أيضا 7" وهذا سند صحيح › 
وعبادة هو عياد بن زرعة بن النعمان التغلبى له إدراك » كما فى ١‏ الإصابة » 


الخلفاء لم يغيروا شیا نما كان عمر رضى الله عنه صالحهم عليه قنول أبى يؤسف فى 
«الخراج 2106 : وسئلت يا أمير المؤمنين عن نصارى بنى تغلب © ولم ضوعفت عليهم 
الصدقة فى أموالهم » وأسقطت الجزية عن رؤوسهم إلخ » ثم أجاب بالآثار التى أودعنا 
أكثرها فى المتن . 

قال الجصاص : « فهذا الذى ذكره محمد فى إقرار الخلفاء بنى تغلب على ما هم عليه 
من صبغهم أولادهم فى النصرانية حجة فى تركهم على ما هم عليه ء وأنهم بمنزلة سائر 
النصارى » فلا تخلو مصالحة عمر إياهم أن لا يصبغوا أولادهم فى النصرانية من أحد 
معنيين إما أن يكون مراده أن لا يكرهوهم على الكفر إذا أرادوا الإسلام > وأن لا ينشئوهم 
على الكفر من صغرهم » فإن أراد الأول ء فإنه لم يثبت أنهم منعوا أحدا من أولادهم 
التابعين من الإسلام » وأكرهوهم على الكفر + فيصيروا به ناقضين للعهد » وخالعين 
للذمةء وإن كان المراد الوجه الثانى»فإن عليا وعثمان لم يعترضوا عليهم »ولم يقتلوهم اه . 
فانحلت العقدة التى عجز ابن حزم من حلها »..وارتفع الإشكال الذى ظنه الداء العضال ٠‏ 
فالحمد الله العلى المتعال . ْ 3 

قوله : ١‏ حدثنا عبد السلام إلخ » دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . 


(1) ص (55). 
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oof‏ تد تضعيف الصدقة على تصارى بتى تغلب وأحكامها إعلاء السنن 


قد صحف الرواة اسمه فقال بعضهم : عبادة بن النعمان وقيل : زرعة بن النعمان › 
وقيل : نعمان بن زرعة » ولا يقدح ذلك فى صحة الأثر . 

ورواه البيهقى رحمه الله » وفيه : لما صالحهم عمر ‏ يعنى نصارى بنى تغلب على 
تضعيف الصدقة قالوا : نحن عرب لا نؤدى ما يؤدى العجم » ولكن خذ مناء كما 
تأخذ بعضكم من بعض ‏ يعنون الصدقة » فقال عمر : لاء هذه فرض المسلمين . 
قالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم ء لا باسم الجزية » ففعل فتراضى هو وهم على 
تضعيف الصدقة عليهم » وفى بعض طرقه : سموها ما ششتم . وقال الحافظ فى 
«التلخيص الحبير » : رواه البيهقى من طريق أبى إسحاق الشیبانی نحوه أى نحو ما 
رواه الإمام الشافعى وابن أبى شيبة » وأتم منه اه . سكت ال حافظ عنه » فهو صحيح › 
أو حسن عنده » وللقصة طرق عديدة نذكرها فى الحاشية . 


قوله : « ورواه البيهقى إلخ » . قلت : فى قولهم : ولكن خذ منا » كما تأحذ 
بعضكم من بعض يعون الصدقة دلالة على مراعاة أحكام الزكاة » وحدودها جميعا فيما 
يؤخذ من بتى تغلب غير أنها تضاعف عليهم » وقد اختلف أهل الحجاز وأهل العراق فى 
ذلك قال البلاذرى فى « الفتوح » : « قال الواقدى : وقال سفيان الثورى والأوزاعى 
ومالك بن نس وابن أبى ليلى وابن أبى ذئب وأبو حنيفة وأبو يوسف : يؤخل من التغلبى 
ضعف ما يؤخذ من المسلم فى أرضه وماشيته وماله » فأما الصبى ٠‏ والمعتوه منهم ٠‏ فإن 
أهل العراق يرون أن يؤخذ ضعف الصدقة من أرضه ولا يأخذون من ماشيته شيئا . وقال 
آهل الحجاز : ويؤخذ ذلك من ماشيته وأرضه » وقالوا جميعا : إن سبيل ما يؤخذ من 
أموال بنى تغلب سبيل مال الخراج ؛ لأنه بدل من الجزية » اه . وذكر نحوه الإمام أبو 
يوسف فى 8 الخراج ٤‏ » وأبو عبيد فى « الأموال » 29 . 
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الرد على ابن حزم فى قوله : « إن خبر بنى تغلب لا يعرفه آهل المدينة » 

وفى ذلك رد على ابن حزم فى قوله : إن خبر بنى تغلب لا يعرفه أهل المدينة » فقد 
رأيت أن مالكا وابن أبى ذتب قد قالا به » وهما من علماء المدينة » كما لا يخفى ء قال 
أبو عييد : سمعت محمد بن الحسن يخبر عن أبى حنيفة » قال : أما نساؤهم : فهن بمنزلة 
رجالهم فى كل شىء » وأما صبيانهم » فإنهم يكونون مثلهم فيما يجب على الأرض 
خاصة » فأما المواشى » وما يمرون به من أموالهم على العاشر فلا شىء فيه عليهم. قال: 
قال أبو حنيفة : إن أسلم التغلبى » أو اشترى مسلم أرضه »› فإن العشر عليه مضاعفا على 
الحال الأولى اه . قال فى « الهناية » : ويؤخذ من تسائهم » ولا يؤخذ من صبيانهم ؛ 
لان الصلح وقع على الصدقة الضاعفة » والصدقة تجب عليهن دون الصبيانء» فكذا 
المضاعف » وقال زفر رحمه الله : لا يؤخذ من نسائهم أيضا » وهو قول الشافعى ؛ لأنه 
جزية فى الحقيقة على ما قال عمر : هذه جزية فسموها ما شع تم ؛ ولهذا تعرف مصارف 
الجزية » ولا جزية على النسوان ( وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة » قال الكرخحى : وهذه 
أقيس ؛ لأن الواجب بكتاب الله تعالى عليهم الحزية »> فإذا صالحوهم على مال جعل واقعا 
موقع المستحق » وقال أصحابنا : هو وإن كان جزية فى المعنى » فهو واجب بشرائط الزكاة 
وأسبابها » إذ الصلح وقع على ذلك ٠‏ ولهذا لا يراعى فيه شرائط الجزية من وصف 
الصغارء فيقبل من النائب» ويعطى جالسا إن شاءء ولا يؤخذ بتلبيبه . مؤلف ) . ولنا أنه 
مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مثله عليها اه . قلت  :‏ أيضا ‏ فإنهم سألوا 
عمر أن يأخد منهم ما يأخذ بعضكم من بعض » فأجابهم عمر إليه بعد الامتناع منه. 
والذى يأخذه بعضنا من بعض هو الزكاة من كل مال زكى لأى مسلم كان من رجل أر 
امرأة» ”وصحيح ومريض > فكذلك المأخوذ من بنى تغلب » وعلى هذا من كان منهم فقيرا 
. أو له مال غير زكوى كالدور » وثياب البذلة » وعبيد الخدمة لا شىء عليه كما لا يجب 
ذلك على أهل الزكاة من المسلمين ء ولا تؤخل مما لم يبلغ نصابا . 


:كت كت كن سي د ل ل ع م ع ع أ ع حت كن كن كد كا كا كاي 


8 حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : «لا 
نعلم فى مواشى أهل الكتاب صدقة إلا الجزية التى تؤخذ منهم » غير أن نصارى بنى 
تغلب الذين جل أموالهم المواشى يؤخذ من أموالهم الخراج » فيضعف عليهم 


تضعيف الصدقة مختص بنصارى بنى تغلب دون غيرهم من نصارى العرب ويهودها : 
قوله : « حدثنا عبد بن صالح إلخ » فيه دلالة على أن تضعيف الصدقة مكان الجزية 
مختص بنصارى بنى تغلب دون غيرهم من نصارى تنوخ وبهرا من العرب ويهودها خلافا 
للشافعى رحمه الله ء كما ذكره الموفق فى ١‏ المغنى © ولا يصح قياس غيرهم عليهم لوجوه: 
أحدها : أن هذا القياس يخالف النصوص التى ذكرناها » والثانى : أن العلة فى بنى تغلب 
ولم يولجد مع غيرهم » والثالث : أن بنى تغلب كانوا ذوى قوة وشوكة لحقوا بالروم 
وخيف منهم الضرار إن لم يصالحوا » ولم يوجد هذا فى غيرهم » والرابع : ما رواه سعيد 
ابن. عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده آنه سمع عمر يقول : لولا أنى سمعت 
رسول الله اة يقول : إن الله تبارك وتعالى سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطىء 
الفرات ما تركت عربيا إلا قتلته أو يسلم . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » .2١(‏ وقد مر ذكره 
ونصارى من ربيعة : هم بنو تغلب كما دل عليه كلام الموقق فى المغنى وأبى عبيد فى 
«الأموال؛..حيث قال : « وكان لعمر فى بنى تغلب حكمان : أحدهما : حقنه دماءهم لا 
أعطوه من أموالهم وهم عرب » وكان الحكم عليهم الإسلام أو القتل ء فكان قبوله ذلك 
منهم فيما ترى لأمرين :أحدهما : انتحالهم النصرائية » والآخر : حديث سمعه من النبى 
كك فتأوله فيهم » ء فذكر الحجديث > وقال : فلذلك رضى بأموالهم دون دمائهم فهذا أحد 
حكميهء وأما الآخحر فإنه حين درأ عنهم القتل » وقبل منهم الأموال لم يجعلها جزية 
كسائر ما على أهل الذمة » ولكن جعلها صدقة مضاعفة ؛ لما رأى من نفارهم وألفهم منها 
فلم يأمن شقاقهم واللحاق بالروم » فيكونوا ظهيرا لهم على أهل الإسلام » وعلم أنه لا 
. ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم مع استبقاء ما يجب عليهم من الجزية 
فأسقطها عنهم واستوفاهم باسم الصدقة حين ضاعفها عليهم » فكان في ذلك رتق ما حاف 
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حتى يكون مثلى الصدقة أو أكثر » . رواه أبو عبيد فى « الأموال » ورواه يحيى بن آدم 
فى ١‏ الخراج » له » حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهرى قال : ليس فى مواشى آهل 
الكتاب صدقة إلا نصارى بنى تغلب فذكره مختصرا » وهذا سند صحيح . 


من فتقهم مع الاستيفاء لحقوق المسلمين فى رقابهم » وکان مسددا » كما روى فى الحديث 
عن النبى کيا : « أن الله تبارك وتعالى ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه ۲ » وكقول 
عبد الله فيه : ما رأيت عبر قط إلا وكان ملكا بين عه مده ول قول علق : ما كنا 
نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر » وكقول عائشة فيه : كان والله أحوذيا نسيجا وحده 
قد أعد للأمور أقرانها » فكانت فعلته هذه من تلك الأقران التى أعد فى كثير من محاسنه 
لا تحصى اه . 

قلت : ولم يخالف فيها القرآن فإن الله تعالى يقول : ( حت يعطوا اْجزية عن يد وهم 
صاغرون € ولم يقل : حتى يعطوا ويسموها جزية » ولا أن يعطوا الذهب والفضة فى 
الجزية دون العروض » ولا المواشى » فافهم » والله تعالى أعلم . 
حكم ذبائح نصارى بنى تغلب ونسائهم : 


فائدة : أحرج الإمام الشافعى فى ١‏ مسنده » قا 


ل : أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى عن 
عبد الله بن ديئار عن سعد الفلحة مولى عمر أو ابن سعد الفلحة أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قال : ١‏ ما نصارى العرب بأهل كتاب » وما تحل لنا ذبائحهم » وما آنا بتاركهم 
حتى يسلموا » أو أضرب أعناقهم » أخبرنا الثقفى عن أيوب عن أبن سيرين عن عبيدة 
السلمانى عن على رضى الله عنه ء قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب » فإنهم لم 
يتمسكوا من ديئهم إلا بشرب الثمر اه . 

قلت : أما الإسناد الأول فلا يساوى شيئا ؛ فإن شيخ الشافعى مكشوف الال وسعد 
الفلح » أو ابن سعد مسجهولان فإن كان هو سعد الجارى » كما قاله الحافظ فى « تعجيل 
المنفعة » فلا يلزم من كونه معروفا أن يكون ابنه معروفا أيضا » والسند دائر بين أحدهما غير 
معين » وقد اعترف الحافظ بكون ابته عبد الله مجهولا » كما فى ١‏ التعجيل » »> ولو سلم 
فهو محمول على أنه كان ذلك رأى عمر أولا » ثم استقر رأيه على عدهم من 
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بارع تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها إعلاء السنن 
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۰ 2 ححدثنا أبو حنيفة عمن حدئه عن عمر بن الخطاب : « أنه أضعف الصدقة 
على نصارى بنى تغلب عوضا من الخراج» . ذكره الإمام أبو يوسف فى «الخراج» له » 


النصارى حين تذكر قوله ية : ١‏ إن الله سيمنع الدين بنصارى من ربيعة » الحديف؟ » 
فقبل منهم الجزية 2 ولم يضرب أعناقهم 3 والسند الثانى صحيح » وهو محمول على 
التنزهء والاحيتاط دون التحريم 

قال الموفق فى « المغنى 1 . والرواية الثائية تحل ذبائحهم ونساءهم > وهذا الصحيح عن 
أأحمد 2 رواه عنه الحماعة 2 وكان آخر الروايتين عنه 3 وهذا قول ابن عباس »> وروی نحوه 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ع وبه قال الحسن والنخعى والزهرى وعطاء الثراسانى 
والحكم وحماد وإسحاق ٠‏ وأصحاب الرأى » قال الأثرم : وما علمت أحدا كرهه من 
أصحاب النبى إلا عليا + وذلك لدخولهم فى عموم قوله تعالی و 
الكتاب حل كم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الَذين أُوتُوا 
الكتاب من قبلكم O‏ ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل الال » فتحل ذبائحهم » 
ونساؤهم كبنى إسرائيل اه . قلت : ولم يبح الشافعى ذبائح أهل الكتاب من العرب 
كلهم» وقد تقدم الكلام فى ذلك مستوفى فى » وسيأتى له بقية فى « باب الذبائح ؛ إن شاء 
الله تعالى . 
حكم الذمى والتة لتغلبي إذا اشترى أرض العشر : 

قال الإمام أبو يوسف فى « الخراج 06 له : ” وإن اشترى رجل من أهل الذمة سوى 
نصارى بنى تغلب أرضا من أراضى العشر ء فإن أبا حنيفة قال : أضع عليها الخراج ثم لا 
أحولها عنه » وإن باعها من مسلم من قبل أنه لا زكاة على الذمى والعشر زكاة » فأحولها 
إلى اراج » ( وقال محمد : عليها العشر بحاله ولا يحول ) 5 

وأما قول : أن يوضع عليها العشر مضاعفا > فهو خراجها › فإذا رجعت إلى مسلم 
بشراء » أو أسلم النصرائى أعدتها إلى العشر الذى كان عليها فى الأصل ء قال أبو 


(؟) آية (0) سورة المائدة . 
(۳) ص ( ۱٤١‏ ) . 


يوسف: حدئثنا بعض أشياخنا أن الحسن وعطاء فالا : فى ذلك العشر مضاعفا قال أبو 
يوسف : فكان قول الحسن وعطاء أحسن عندى من قول أبى حنيفة ء آلا ترى أن اال 
يكون للمسلم للتجارة فيمر به على العاشر » فيجعل عليه ربع العشر » فإذا اشتراه ذمى » 
فمر به على العاشر جعل عليه نصف العشر ضعف ما على المسلم »> فإن عاد إلى مسلم 
جعلت فيه ربع العشر ؟ ! فهذا مال واحد يختلف الحكم فيه على من يملكه فكذلك الأرض 
العشر › ألا ترى لو أن ذميا اشترى أرضا من أرض العرب حيث لم يقع خراج بمكة أو 
الدينة ء أو ما أشبهها لم أضع عليها خراجا ؟ ! وهل يكون خراج بالحرم ؟ ولكنه تضاعف 
عليه الصدقة » كما تضاعف فى أموالهم التى يختلفون بها فى التسجارات ومن أسلم » 
فأرضه أرض عشر ؛ لأنه لم يوضع عليه الخراج اه . 

قلت : قول محمد أقيس ٠‏ وقول الإمام أقوى دليلا » فإن الخراج بالكافر أليق » وليس 
هو من أهل الصدقة حتى يوضع على أرضه العشر » وقد تقدم أن من أسلم من أهل 
الخراج أخمذ منه الخراج على حاله » وكذلك إذا ورث مسلم أرض خراج عن أبيه » أو 
اشتراها من كافر يحول الخراج إلى العشر » وقد استوفينا الآثار والأخبار فى باب ١‏ من 
أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 4 » فليراجع » وقياسه على العشر المأخوذ 
من أموال التجارة غير سديد »> فإن المأموذ من التاجر وجوبه فى ذمته > ألا ترى أنه لا 
يؤخذ من أموال الصبيان » والمأخوذ من الأرض وظيفة الأرض » حتى يؤحذ من أرض 
الصبى والمجنون والمعتوه وتضعيف العشر لم يعهد فى الشرع إلا فى أراضى بنى تغلب 
خاصة يضاعف على أراضى غيرهم من أهل الذمة » وما ذكره أهل اليصرة مسن تضعيف 
العشر فتحكم ٠»‏ لا نص فيه ولا قياس . 

وقال أحمد ومالك فى هذا قولا عجيبا » يقولون : ليس على الذمى فيها عشرء ولا 
خراج» ولا يخفى ما فيه من إبطال حق الفقراء والإضرار بهم» وإذا عرفت ذلك فقد تبين 
به حكم ما إذا اشترى مسلم أرض تغلبى أنه يكون عليها العشر مضاعفا كما كان قبل ١‏ فإن 
العشر المضاعف حكمه حكم الخراج ٠‏ وإذا أسلم من على أرضه الراج أخذ منه على 
حالهء فكذا هذا » ومن أراد تفصيل الأقوال فى المسألة » فليراجع ١‏ كتاب الأموال » 


o.‏ العطاء يموث صاحه بعد ما يستوجبه إعلاء السن 
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باب العطاء يموت صاحبه بعد ما پستو جبه 


لازن عبد وای 220 لابن قدامة راما فول آنى رع « الا ری لواآن کا 
اشترى أرضا من أراضى العرب إلخ » » فالجواب : أن الذمى لا يمكن من ذلك أبدا ء 
ويجبر على بيعها من المسلمين لو اشترى ؛ لما مر أن أهل الذمة يمنعون من اتخاذ أرض 
العرب مسكنا » واشتراؤهم شيئا من أرض العرب يفضى إلى استيطانها » كما لا يخفى . 
باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه 

قلت : ذكر محمد فى ١‏ الجامع الصغير » : ١‏ ومن مات فى نصف السنة فلا شىء له 
من العطاء » . وتقييده بنصف السنة رما يشعر بأنه إذا مات فى آخحرها يعطى ورثته » قاله 
الممحقق فى «الفتسم»0) . وبأنه إذا مات بعد نصف السنة قبل تمامها يعطى قدر عنائه » ثم 
-اختلف المشايخ فى أنه هل يجب أن يعطى ورثنه إذا مات بعد تمام السنة أو لاء بل 
يستحب» فكلام صاحب ١‏ الهداية 4 » وشمس الأئمة يفيد عدم الوجوب أما الأول : فلأنه 
علل الجواب بقوله : لأنه نوع صلة » وليس بدين»٠‏ ولهذا سمى عطاء » فلا يملك قبل 
القيض ويسقط بالموت ٠‏ وأما الثانى : فلأنه علله بقوله: لأنه مات قبل تأكد حقه بمجىء 
وقت المطالبة » والحق الضعيف لا يجرى فيه الإرث كسهم الغازى فى دار العرب لا يورث» 
بخلاف ما إذا تأكد سهمه بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة > فإن يورث اه . ثم 
أفاد أنه لم يتأكد الحق بعد تمام السنة أيضا معولا على أنه صلة » فلا جلك قبل القبض ء 
ولكن الوجه يقتضى وج وب دفعه لورئته ؛ لأن حقه تأكد بإتمام عمله سنة كما يورث بهم 
الغازى يعد الاحراز بدار الإسلام لتأكد ؛ لأنه حق حينئك » وإن لم پشبت له ملك. قاله 
المحقق فى ١‏ الفتح » أيضا . ٠‏ 

وحاصله: أن التوريث لا يتوقف على تحقيق الملك: بل جلى تأكد الحق» وتسميته عطاء لا 
ينفى الاستحقاق » وإغا ينفى كونه أجرة» وقد تسقدم فى باب قسمة الغنائم قول عمر رضى 
الله عنه فى الفىء: فلم يبق أحد من الناس إلا له فيها حق» أو قال: حظ إلا بعض ما 
تملكون من أرقائكم ء وقال مخمذ فى ١‏ السير الكبير 4 : إن من مات من المجاهدين 
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١‏ - حدثنا ابن أبى زائدة عن معقل بن عبيد الله عن عمر بن عبد العزيز : ١‏ أنه 
كان إذا استوجب الرجل عطاءه ثم مات أعطاه ورئته » . أخرجه أبو عبيد فى 
«الأموال» وسنده صحيح على شرط مسلم » ومعقل بن عبيد الله الجزرى وثقه غير 


قبل [حراز الغنيمة بدار الإسلام لا يورث نصيبه » وهو قول على رضى الله عنه وعلى قول 
عمر رضى الله عنه يورث نصيبه ؛ لأن وارثه يخلفه فيما كان حقا مستحقا له» كذا فى «شرح 
السير 2١70‏ ومفاده الإجماع على توريث نصيبه بعد الإحراز لم نعلم فيه خلافا وليس ذلك 
لثبوت ملكه فيها بالإحراز فإن الملك لا يثبت لأحد قبل القسمة بل لتأكد حقه به فكذلك 
العطاء يجب دفعه لورثته لتأكد حقه بإتمام العمل سنة > يؤيد ذلك ما رواه ابن أبى شيبة . 
حكم الزكاة فى العطاء : 

حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبى إسحاق عن هبيرة قال : كان ابن مسعود 
يزكىأعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين » وهبيرة بن يريم » روى عن على وطلحة 
وابن مسعود واللحسن بن على وابن عباس › وعنه أبو إسحاق السبيعى » قال أحمد : لا" 
باس بحديثه هو أحسن استقامة من غيره » كذا فى ١‏ التهذيب » » فالإسناد حسن ء قال : 
وحدثنا عبد الأعلى عن أبى إسحاق ( كذا فى الأصل > والصحيح ابن إسحاق » كما فى 
«الأموال» لأبى عبيد ) عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد 
القارىء » وكان على بيث المال فى زمن عمر » فإذا حرج العطاء جمع عمر أموال التجار 2 
فحسب عاجلها وآجلها » ثم يأخحذ الزكاة من الشاهد والغائب . ورواه أبو عبسيد بطريق 
إسحاق عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عبد القارىء 
عن عمر بلفظ : أنه كان إذا حرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد الال عن الغائب رالشاهدء 
وسنده حسن أيضا » وفيه دلالة على أنهم كانوا يأخعذون زكاة العطاء لكونه دينا مستحقا 
على بيت المال» وإلا لم يكن لأخحذ الزكاة منه معنى > فالراجح ما قاله ابن الهمام : إن 
تقييد محمد فى ١‏ الجامع الصغير » بنصف السنة ربما يشعر بأنه إذا مات فى آخرها ( أو مات 
بعد نصف السنة ) يعطى ورثته (عطاءه) » أو قدر عمله وعنائه» وإذا مات قبل نصف 
السنة» فلا يورث وجوبا إلا أنه يستحب أن يعطى حصته من العام) ٠‏ والله تعالى أعلم . 

قوله : « -حدثنا ابن أبى زائدة إلخ » دلالته على توريث العطاء إذا مات الرجل بعد تمام 
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واحد » وهو من رجال مسلم وأبى داود والنسائى ( تهذيب ) . 

۲ - حدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال : قال 
الزبير لعثمان بعد ما مات عبد الله بن مسعود : ١‏ أعطنى عطاء عبد الله فعيال عبد الله 
أحق به من بيت المال » فأعطاه خمسة عشر ألفا » . رواه أبو عبيد أيضا!'' » وسنده 
صحيح » وفيس من أجلة التابعين ثقة مخضرم . 


€ 


السنة ظاهرة » ودليل الاستحقاق بعد تمام السنة ما رواه عبد الرحمن بن صالح عن الهقل 
ابن زياد » وسيآتى » ما رواه أبو يوسف الإمام فى « الشراج»: حدثنا المجالد بن سعيد عن 
الشعبى عمن شهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : للا فتح الله عليه ء وفتح فارس 
والروم جمع ناسا من أصحاب رسول الله يل فقال : ما ترون ؟ فإنى أرى أن أجعل عطاء 
الناس فى كل سنة » وأجمع المال » فإنه أعظم للبركة » قالوا : اصئع ما رأيت فإنك إن 
شاء الله موفق » قال : ففسرض الأعطيات . الحديث . ومراسيل الشعبى صحاح ومجالد 
حسن الحديث . مر غير مرة . فدل على أن وقت استحقاق العطاء تمام السنة دون ما قبله » 
ويؤيده فى فى التوريث ما رواه أبو عبيد حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عثمان 
ابن أبى العاتكة ٠‏ أو كلثوم بن زياد مولى سليمان بن حبيب » الشك من هشام قال : 
حدئنی سليمان بن حبيب : إن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة» ولذري يتهم العشرات», 
قال ١‏ لأمضى عشسان ومن بعده من اللا ذلك ء وجعلوها موروئة يرنه وو اليت متهم 
من ليس فى العطاء والعشرة » الحديث » وعثمان بن أبى العاتكة ثقة ثقة إلا فى حديث على 
ابن يزيد الألهانى . والأمر من على بن يزيد » فإنه ضعيف » كما فى «التهذيب»9؟ 2 
وكلثوم بن زياد قاضى دمشق » ذكره ابن حبان فى « الثقات » » وضعفه النسائى » كما فى 
« اللسان » » فالإسناد حسن لولا عنعنة الوليد » ولا بأس به فى المتابعات . 

قوله : ٠‏ حدثنا يزيد إلخ » . قلت : دلالته على توريث العطاء ظاهرة ولم أعسثر على 
رواية توضح وقت وفاة عبد الله هل كانت بعد ما استوجب العطاء » وتمت السئة آم قبله؟ء 
وفى قول الزبير : فعيال عبد الله أحق به من بيت المال دلالة على استحقاق الورثة عطاء 
مورثهم » وإلا لم يكونوا أحق به من بيت مال المسلمين » فافهم . 


. ) ۲١۰ ( ص‎ )١( 
„. 10 / ¥۷ )0( 


العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه oY‏ 
552222556 ححح هه 


۳ - حد حدثنا خالد بن عمرو ؛ عن على بن ء حى عن سماك بن حرب قال : 
حدثتى الى : الأن رجلا مات بعد ثمانية أشهر من السنة فأعطاه عمر بن الخطاب ثلثى 
عطائه». رواه آبو عبيد أيضا"!؟ . رواه البلاذرى فى «الفتوح» عن ابن أبى شيبة : ثنا 
عبيد الله بن موسى عن على بن صالح بن حى عن سماك بن حرب نحوه . قلت : سند 
ابن أبى شيبة رجاله ثقات . وهذا مرسل فإن سماك بن حرب لم يدرك عمر » وإغا 
رواه عن رجال الحى . 

۴ - حل حدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعى أن عمر بن عبد 
العزيز كتب أن أنظر فى أهل الدواوين , فمن كان عمل على عطائه سنة كاملة » وعزم 
ما نابه من الحمائل » أو قال : الجعائل - شك أبو عبيد - وأجزأ بعوله » ثم يقبض بعد 
ما يؤمر للناس بأعطياتهم » فمر لأهله لعطائه حقا واجبا » وانظر من كان اكتتب فى 
شىء من البعوث » فخرج له عطاءه فتجهز به ثم أدركه أجله › فلا تعزموا أهله شيئا 
إنما أخل حقه » . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 6(" » وسنده حسن مرسل » وهقل بن 


قوله: «حدثنا خالد بن عمرو إلخ». دلالته على توريث عطاء من مات بعد نصف السئة 
بقدر عمله وعنائه ظاهرة» وهو مفهوم قول محمد :من مات فى نصف السنة »فلا شىء له 
من العطاء أى ويستحقه إذا مات نصف السنة بقدر عمله » وإلا لم يكن للتقييد معنى . 

قوله « حدثنا عبد الله بن صالح إلخ » . دلالته على توريث عطاء من مات بعد تام 
السنة ظاهرة » وبقول عمر بن عبد العزيز : فمر لأهله بعطائه حقا واجباء أصرح شىء فى 
الدلالة على الوجوب . وفيه دلالة أيضا على أن من آخحذ العطاء فى أول العام » ثم مات» 
أو عرزا قبل مقا لا يجتب عله رد هنا ايقن 2 ولا رهه ور ها + زفت أقوال مانا 
فى ذلك » فقال بعضهم : لا يجب عليه الرد على قياس تعجيل المرأة النفقة » وقيل يجب 
رد ما بقى » وقال محمد : أحب إلى رد الباقى كما لو عجل لها نفقة ليتزوجها فمات قبل 
التزوج لعدم حصول المقصود . ( ولا يخفى ما فيه فإن ما ينفق على المرأة قبل التزوج بها 
رشوة » وما يأخذه صاحب العطاء فى أول العام ليس برشوة كما لا يخفى 
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زياد السكسكى كاتب الأوزاعى ثقة من التاسعة » والأوزعى لم يدرك عمر بن عبد 
العزيز › وإرسال مثله ححة . 


وعندها هو صلة من وجه فينقطع حق الاسترداد فاعوت كالرجوع فى الهبة » ذكره فى 
«جامع قاضى خان » » كذا فى ١‏ فتح القدير » . قلت : ويؤيد قولهما قول عمر بن عبد 
العزيز الخليفة الراشد : فلا تغرموا أهله شيعا إغا أخل حقه . 

قال فى « الكفاية » : العطاء ما يكتب للغزاة فى الديوان » ولكل من قام بأمر من أمور 
الدين كالقاضى والمفتى والمدرس . وفى الابتداء كان يعطى كل من كان له ضرب مزية فى 
الإسلام كارواج النى يه وأولاد المهاجرين اه . قال الحقق فى ١‏ الفتح » : ١‏ وهو 
كالجامكية فى عرفنا إلا أنها شهرية » والعطاء سنوى » اه . 

قلت : والبركة إنما هى فى السنوى دون الشهرى » كما هو شاهد › ويؤيده قول عمر 
ابن المخطاب رضى الله عنه وقد مر ٠‏ ومن أراد الاطلاع'على كيفية تدوين عمر رضى الله 
عنه الديوان وتفصيل فرضه العطاء لأزواج النبى بي وأصحابه » ولسائر المسلمين صغيرهم 
وكبيدهم وفطيمهم ومولودهم » فليراجع « الخراج 2١76‏ للإمام أبى يوسف و« كتاب 
الأموال»7؟) لأبى عبيد و « فتوح البلدان » للبلاذرى » فتقر بها عينه » وينشرح بها صدره ١‏ 


من أموال بنى تغلب » وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية يصرف فى مصالح المسلمين 
كسد التغور وبناء القناطر والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما 
يكفيهم» ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم إلى أن قال : وأهل العطاء فى زماننا مثل 
القاضى والمدرس والمفتى» والله تعالى أعلم . | 

قال المحقق فى « الفتح 2576 : وراد المصنف فى « التجنيس » أنه يعطى أيضا 
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يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيهمل لهو 


أبواب أحكام المرتثدين 


باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيمهل 
والمستحب أن يؤجل ثلاثة أيام مطلقا 


٥‏ - عن عكرمة : ١‏ أن عليا رضى الله عنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن 
عباس رضى الله عنهما فقال : لو كنت آنا لم أحرقهم لنهى رسول الله 5 : ١‏ لا تعذبوا 
بعذاب الله » » ولقوله عليه السلام : ١‏ من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخارى » ووهم 
الحاكم فى استدراكه عليه » ورواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق فى ١‏ مصنفيهما » بدون 
القصة .© 


للمعلمين والمتعلمين » وبهذا تدخل طلبة العلم ؛ لأنه قبل أن يتأهل عامل بنفسه لكن 
ليعمل بعده للمسلمين اه . وقد ذكرنا فى ١‏ باب قسمة الغنائم وكيفيتها » فى المئن » وفى 
الحاشية ما يؤيد ذلك من الآثار » فليراجع . 
باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إلا إذا استمهل فيمهل 
والمستحب أن يؤجل ثلاثة أيام مطلقا 

قوله : « عن عكرمة إلخ » . قلت : استدل به صاحب « الهداية » على عدم وجوب 
الإنظار حيث قال بعد ما حكى عن الشائعی ه إن على الإمام أن يؤجله ثلاثة ٠‏ أيام ولا يحل 
له أن يقتله قبل ذلك ؛ لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا » فلابد من مدة يمكنه 
التأمل » فقدرناها بالثلاثة . 

ولنا قوله تعالى: « فَاقَلُوا المشركين ) من غير قيد الإمهال» وكذا قوله عليه السلام : 
« من بدل دينه فاقتلوه ٩‏ ( من غير ثقييد بإنظار ) ؛ ولأنه كافر حربى قد بلغته الدعوة فيقتل 
للحال من غير استمهال »> وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم (ومقتضاه كراهة 
الإمهال ثلاثة أيام ونحوها » ولكنا عرفناه من أفعال الصحابة وأقوالهم فغايته انتفاء الكراهة 
عنه أو استحبابه دون أن يكون واجيا » فيضاد نص الشارع 2 وذلك لا يجور ) هكذا ينبغى 
تفسير هذا الكلام كى لا يرد عليه ما أورده العلامة المحقق ابن الهمام فى ١‏ فتح القديرا. 

قال المحقق : والصحيح من قولى الشافعى: أنه إن تاب قى الحال » وإلا قتل لحديث 


. سبق تخريجه‎ )١( 


القرنكك يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيهمل إعلاء السان 
RD SESS SSS‏ 


5 - عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده معاوية بن حيدة قال : قال رسول 
الله بط : « من بدل دينه فاقتلوه . إن الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه » . أخرجه 
الطبرانى فى ( معجمه الكبير » ( زيلعى ) . وذكره الحافظ فى ١‏ التلخيص الحبير ٠ ٠‏ 
و سكت عنه » فهو حسر أو صحیح (. 


معاذ » وقوله ب :من بدل دينه فاقتلوه» من غير تقييد بإنظار » وهو اختيار ابن المنذر اه . 
وتمسك به عض الشافعية فى قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر سواء كان من يقر 
أهل عليه بالجزية أو لا 
وأجاب بعض الحنفية : بأن العموم فى الحديث فى المبدل لا فى التبديل » فأما التبديل 
0 فإنه يدخل فى عسموم الخبر ولیس مرادا 58 واحتجوا أيضا بأن الكفر ملة واحدة فلو 
تنصر اليهودى أو تهود الوثنى لم يخرج عن دين الكفر › و 01 الرا معي يدل دين 
الإسلام بدين غيره ؛ لآن الدين فى الحقيقة هو الإسلام » قال الله تعالى : « إن الدين عند 
لله الإسلام 4 وما عداه فهو بزعم المدعى : ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء فى بعض 
طرقه » فقد أتخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رفعه . « من خالف 
دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه » » قاله الحافظ فى « الفتح » قلت : ويؤيده أيضا ما فى 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بعد قوله  :‏ من بدل دينه فاقتلوه إن الله لا يقبل 
توبة عبد كفر بعد إسلامه ٠‏ » فإنه صريح فى أن المراد بالدين دين الإسلام ء والله تعالى 
أعلم . 
وبهذا اندحض كل ما شغب به ابن حزم فى 7 المحلى »2 فى هذا المقام حيث قال فيمن 
خرج من كفر إلى كقر: إنه لا يترك عليه بل لا يقبل منه إلا الإسلام ء أو السيف اه . 
فقد بينا أن قوله َيه : ؛ من بدل دينه فاقتلوه » إنما ورد فى تبديل الإسلام خاصة بدين غير 
لا فى مطلق التبديل ٠‏ فلابد لمن أوجب قتل من حرج من كفر إلى كفر من دليل ناهض» 
وسيأتى ما يؤيد الحنفية فى المسألة غير ما ذكره ابن حزم فرده عليهم» قال الموفق 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيهمل 01 
ی ی يا ا ا 
۷ - عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارىء عن أبيه عن عمر رضى الله 
عنه أنه قال لوفد قدموا عليه من بنى ثور : هل من مغربة خبر ؟ قالوا : نعم أخذنا 
رجلا من العرب كفر بعد إسلامه فقدمناه فضربنا عنقه » فقال : هلا أدخلتموه جوف 
بيت » فألقيتم إليه كل يوم رغيفا ثلاثة أيام » واستتبتموه لعله يتوب » أو يراجع أمر 
الله؟ اللهم لم أشهد وآمر ولم أرض إذ بلغنى . رواه مالك فى « الموطأ 2١0»‏ » وأبو 
يوسف الإمام فى اراج" » وهو مرسل » ورواه عبد الرزاق عن معمر وابن أبى 
شيبة عن ابن عيبلة كلاهما عن محمد بن عبد القارىء » عن أبيه » فعلى هذا هو 
متصل؛ لأن عبد الرحمن بن عبد سمع عمر . 


فى المغنى » : وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد روى ذلك عن أبى بكر وعمر 
وعثمان ومعاذ وأبى موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك » فكان إجماعا . 

قلت : ومفاده أن المرتد لا يسترق » ولا توضع عليه الجزية ولا يقبل منه الموادعة 
لاستلزام كل ذلك إقراره على الردة » وهو لا يجوز إجماعا » ويخالف قوله بل : ٠‏ من 
بدل دينه فاقتلوه 206 الدال على وجوب قتله نصا . 

قوله: «عن عبد الرحمن بن محمد إلخ». قلت: استدل به بعض العلماء على أن المرتد 
يستتاب أبدا ولا يقتل ويودع السجن ؛لما ورد فى رواية البيهقى من قوله: «فإن أبوا أودعتهم 
السجن © » ولا حجة لهم فيه . فقد ورد فى مرسل محمد بن عبد الله بن عبد القارىء » 
عند مالك تقييد الحبس بثلاثة أيام » والطرق يفسر بعضها بعضا فعليه يحمل ما فى رواية 
أنس عند البيهقى وغيره من إيداعهم السجن بالإطلاق » فإن المطلق يحمل على المقيد إذا 
كان مخرج الحديث واحدا » ومراسيل مالك موصولة محتج بها » كما مر فى المقدمة . 
وقد وصل هذا الأثر الطحاوى فى معانى الآثار 400 فقال : حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب 
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(۳) سبق تخريجه وذكره فى عدة مواضع . 
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۸ - ورواه البيهقى عن أنس قال : لما نزلنا على تستر » وفيه : فقدمنا على عمر 
فا ی 
فلحقوا با لمشر كين ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! قتلوا فى معركة » فاسترجع قلت : وهل 
كان سبيلهم إلا القتل ؟ قال : نعم » كنت أعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أودعتهم 
السجن . ذكره الحسافظ فى ١‏ التلخيص ١7)‏ » وسكت عنه » فهو حسن أو صحيح › 
وأسنده ابن حزم فى ١‏ المحلى >" : نا عد الله بن ربيع » نا عبد الله بن محمد ابن 
عثمان » نا على بن عبد العزيز » نا الحجاج بن المنهال » نا حماد بن سلمة » آنا داودء 
وهو اين أبى هند» عن الشعبى » عن أنس بن مالك الحديث » وصححه . 


أن مالك حدثه عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارىء عن أبيه عن جده أنه قال: قدم 
على عمر رجل من قبل أبى موسى ٠»‏ ثم ذكر نحوه » اه . وهذا سند صحيح موصول ؛ 
ولأن قتل المرتد مجمع عليه : 

قال الموفق فى ١‏ المغنى 06 : ١‏ وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد » وروى 
ذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبى موسى وابن عباس وخالد وغيرهم 3 
ولم ينكر ذلك فكان إجماعا » وقال النخعى : يستتاب أبدا » وهذا يفضى إلى أن لا يقتل 
أبداء وهو مخالف للسنة والإجماع اه . مليغصا . وزعم المحقق فى ٠‏ الفتح ٩‏ أن حديث 
عمر رضى الله عنه هذا يدل على وجوب التأجيل » ثم قال فى تأويله : إنه لعله طلب 
التأجيل ٠‏ . 

والحق ما قاله الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار 10 له 0 « فهذا سعد وأبو موسى رضى الله 
عنهما لم يستتيباه » وأحب عمر أن يستتاب » فقد يحتمل أن يكون ذلك ؛ لأنه کان يرجو 
له التوبة » ولم يوجب عليهم بفعلهم شيئا ؛ لأنهم فعلوا ما لهم أن يروه فيفعلوه » وإن 
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يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيهمل 0 
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خالف رأى إمامهم 6 اه . وإن سلمنا دلالته على الوجوب فليس ذلك لوجوب إمهال 
المرتد مطلقا ء بل للنهى عن إقامة الحدود فى دار الحرب » وقد ورد فى رواية أنس عند 
البيهقى أن المرتدين قتلوا بالمعركة » فأتكر عمر ذلك . وقال : لأنه يكون أخحذتهم سلما 
أحب إلى من كذا وكذا» كمافى لفظ داود بن أبى هند عن الشعبى عن أنس عند 
الطحاوى7؟ » وسنده صحيح . 

قال الموفق فى « المغنى » : ١‏ إنه أى المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا » هذا قول أكثر 
أهل العلم » منهم عمر وعلى وعطاء والنخعى ومالك والثورى وإسحاق وأصحاب الرآى » 
وهو أحد قولى الشافعى » وروى عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجهب استتابته لکن تستحب» 
وهذا القول الثانى للشافعى » وهو قول عبيد بن عمير وطاوس ويروى ذلك عن الحسن 
لقول النبى بيه : « من بدل دينه فاقتلوه » ثم استدل للقائلين بوجوب الاستتابة ثلاثا 
بحديث عمر الذى رواه مالك وقد ذكرناه آنفا اه . فتراه قد عزى إلى الحنفية القول 
بوجوب الاستتابة خلاف ما ذكره صاحب « الهداية » والطحاوى > ونصه : قد تكلم الناس 
فى المرتد عن الإسلام : أيستتاب أم لا ؟ فقال قوم : إن استتابه الإمام فهو أحسن » فإن 
تاب وإلا قتل ء وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقال 
آخرون : لا يستتاب » وجعلوا حكمه كحكم الحربيين إذا بلغتهم الدعوة وقد ذكرناه وقالوا: 
إثما يجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة منه به » فأما من حرج منه إلى غيره 
على بصيرة » فإنه يقتل ولا يستتاب » وهذا قول قال به أبو يوسف فى «كتاب الإملاء ١‏ › 
قال : أقتله ولا أستتيبه إلا أنه إن بدرنى بالتوبة خليت سبيله » ووكلت أمره إلى الله اه . 
قلت : ولكن قول أبى يوسف فى الخراج : يدل على وجوب الاستتابة مطلقا ء فإنه قال : 
وأما المرتد عن الإسلام إلى الكفر فقد اختلقوا فيه : فمنهم من رأى استتابه » ومنهم من لم 
ير ذلك» ثم قال بعد ما ذكر حجج من قال بوجوبها : فبهذه الأحاديث يحتج من رأى من 
الفقهاء ‏ وهم كثير ‏ الاستتابة . 

وأحسن ما سمعنا فى ذلك - والله أعلم - أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم 
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۹ - عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عستبة بن مسعود عن 
أبيه قال : أخل ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من آهل العراق » فكتب فيهم إلى 
عثمان » فرد إليه عشمان أن اعرض عليهم دين الحق » وشهادة أن لا إله إلا الله » فإن 
قبلوها » فخل عنهم » وإن لم يقبولها فاقتلهم » فقبلها بعضهم فتركه , ولم يقسبلها 
بعضهم فقتله . رواه عبد الرزاق » كما فى ١‏ المحلى 2١70‏ » وسنده صحيح . 

176 - عن ابن جريج أخبرنى سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان أنه 
كفر إنسانا بعد إيمانه فدعاه إلى الإسلام ثلاثا فأبى فقتله . رواه عبد الرزاق » كما فى 
«المحلى»" » وهو مرسل صصسحيح ء رواه الإمام أبو يوسف فى « الخراج »0 . وبهذا 
السند عن عثمان قال : يستتاب المرتد ثلاثا . 


على ما جاء من الأحاديث المشهورة » وما كان عليه من أدركناه من الفقهاء اه . وأول 
قوله وة : « من بدل دينه فاقتلوه » على أنه فيمن أقام على تبديله . 

وقال محمد فى «الموطأ)(؟2: ١‏ إن شاء الإمام أخر المرتد ثلاثا إن طمع فى توبته أو سأله 
عن ذلك المرتد » وإن لم يطمع فى ذلك ولم يسأله المرتد » فقتله فلا بأس » اه . وهذا 
صريح فى عدم الوجوب » وهو الموافق لظاهر الرواية فى المذهب »> والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن معمر الزهرى إلخ » استدل به من لم ير الاستتابة ثلاثة أيام؛ لقول عثمان: 
أعرض عليهم دين الحق > فإن لم يقبولها فاقتلهم » من غير تقييد بالإنظار » ويحتمل أن 
يكون لم يقيد بذلك لرور الأجل فى المراسلة والمكاتبة » فاكتفى به » وقد روى عنه قولا 
وفعلا أنه كان يرى استتابة المرتد ثلاثا » كما ذكرناه فى المثن » ولكنه موقوف لا يصلح 
معارضا للمرفوع المتصل فيحمل على الندب . 
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١‏ - حدثنا أشعث عن الشعبى قال : قال ب5 : ٠‏ يستتاب المرتد ثلاثا فإن تاب 
وإلا قتل ٠٠‏ رواه الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج 2١76‏ . وهو مرسل حسن » وأشعث 
ابن سوار من رجال مسلم والأربعة إلا أبا داود » وثقسه ابن معين فى رواية » وقال 
البزار: لا نعلم أحدا ترك حديثه إلا من هو قليل المعرفة» كذا فى ١‏ التهذيب ١‏ » 
وضعفه آخرون » ومشاه بعضهم . 

YAY‏ - نا عثمان عن سعيد بن أبى عروبة » عن أبى العلاء عن أبى عثمان 
النهدى: أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا › فأبى فقتله . رواه عبد الرزاق › 
كما فى « المحلى 0(" » ولم يعله بشىء . 


قوله : « حدثنا أشعث إلخ » . ظاهره وجوب الاستتابة ثلاثا ولكن المرسل لا يصلح 
معارضا للمرفوع المتصل الصحيح وهو قوله ية : « من بدل دينه فاقتلوه » الدال على 
جواز القتل بدون الاستتابة فيحمل المرسل على الندب ‏ قال فى ١‏ الهداية » : « وعن أبى 
حنيفة وأبى يوسف أنه يستحب أنه يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب © . 
حكم من قتل المرتد قبل أمر الإمام : 

وفيه أيضا : ١‏ فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شىء على القاتل ومعنى 
الكراهية ههنا ترك المستحب واتتفاء الضمان ؛ لأن الكقر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ 
الدعوة غير واجب » اه . قال المحقق فى ١‏ الفتح » : ١‏ فهى كراهة تنزيه وعند من يقول 
بوجوب العرض كراهة تحريم » » وفى « شرح الطحاوى ١‏ : « إذا فعل ذلك بغسير إذن 
الإمام أدب » اه. قلت : ودليل جواز القتل بدون الاستتابة ما مر من فعل أبى موسى 
وسعد » ولم يوجب عليهم عمر بفعلهم شيئا » فدل على انتفاء الضمان ٠‏ فافهم . 
هل يؤجل المرتد فوق ثلاثة أيام ؟ 

قوله : «نا عثمان » وقوله : عن معمر إلخ» فيه تأجيل المرتد خلاف الأصل ٠»‏ فإذا 


(۱) ص (4١١؟).‏ 
)7( 141/1 . 


00 يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيهمل إعلاء السان 
255255992335000 12595232956 


۳ - عن معمر عن آيوب » عن حميد بن هلال » عن أبى بردة قال : قدم على 
أبى موسى الأشعرى معاذ بن جبل من اليمن وإذا برجل عنده فقال : ما هذا ؟ فقال : 
رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود » ونحن نريده على الإسلام منذ أحسبه قال : شهرين 
قال : معاذ الله ! لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه ثم قال معاذ : قضاء الله 
ورسوله . رواه عبد الرزاق . ورجاله كلهم ثقات » وأصله عند البخارى ومسلم من 
دون ذكر الاستتابة منذ شهرين › ورواه أبو داود من طريق فى بعضها : فقتل وكان قد 
استتيب قبل ذلك › وفى بعضها : فدعاه أبو موسى » فأبى عشرين ليلة » أو قريبا منها › 
وجاء معاذ فدعاه فأبى » فضربت عنقه » قال أبو داود : رواه عبد الملك بن عمير عن 
أبى بردة» فلم يذكر الاستتابة » وكذا ابن فضيل عن الشيبانى » وقال المسعودى عن 
القاسم - يعنى ابن عبد الرحمن فى هذه القصة : فلم ينزل ( أى معاذ ) حتى ضرب 
عنقه» وما استتابه . كذا فى « فتح البارى ١٠ء‏ ورجح الحافظ الروايات امثبثة لللاستتابة 
على الروايات الساكتة عنه على رواية المسعودى النافية لها . 


اختلف الروايات فى مدته أخذ بلمتيقن وهو ثلاثة أيام ؛ لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار 
بدليل حديث حبان بن منقذ فى الخيار ثلاثة أيام ضربت للتأمل لدفع الغبن وقصة موسى 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع العبد الصالح ا إن سألتك عن شيء بعدها فلا 
تُصاحبِي4 27 » وهى الثالثة إلى قول : 3 قد بلغت من لَدنَى عذرا 204 ( ذ فمن أجل ثلاثا 
فقد أعذر » وهو المروى عن عمر رضى الله عنه ( أى وعن عثمان بل وعن النبى يلل 
مرسلا أيضا ) ١‏ قاله المحقق فى ١‏ الفتح » » فدل على أنه لا حاجة إلى التأخير فوق ثلاثة 
ا ل ل ل ا لي 
وبعد عرض الإسلام عليه ء فيحتمل أن يكونا قد أحره إلى مثل هذه المدة للتثبت والتنقير 
عما نسب إليه » وهذا مما لا نزام فيه . والكلام إثها هو فيما إذا ثبتت الردة بإقراره » أو 


. YT / ۱۱ 1١ 
. سورة الكهف‎ )۷١ ( (؟) آية‎ 
. نفس الآية‎ )9( 


لا يستتاب الزنديق وهو الذى يظهر الإسلام ويخفى الكفر فقي 

باب لا يستتاب الزنديق وهو الذى يظهر الإسلام ويخفى الكفر 
4 - روى الثورى عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب : أنه أتى عبد الله 
فقال: ما بينى وبين أحد من العرب إحنة ( حقد ) » وإنى مررت بمسجد بتى حنيفة › 
فإذا هم يؤمنون بمسيلمة» فأرسل إليهم عبد الله» فجاء بهم واستتابهم غير ابن النواحة 
قال له : سمعت رسول الله 5ة يقول : لولا أنك رسول لضربت عنقك › فأنت اليوم 
لست برسولءأين ما كنت تظهر من الإسلام ؟قال : كنت أتقيكم به » فأمر به قرظة بن 


بالبينة العادلة » وأتى به الإمام »> فعرض عليه الإسلام وأبى 3 فلا يؤجل فوق ثلالة أيام » 
بقى أن الإمام أو نائبه إن كان يطمع فى رجوعه إلى الإسلام بتأجيله فوق ثلاثة أيام نحو 
شهر أو شهرين 2 فهل له أن يؤجله إلى تلك المدة ؟ لم أره صريحا فى كتب القوم 6 
ومقتضى القواعد أن له ذلك إن كان خيرا للمسلمين ؛ لأن التقييد بالشلاثة إنما كان لعدم 
الحاجة إلى الزيادة » فإن تحققت الحاجة جارت الزيادة . 

فالظاهر أن ما ورد من التأجيل إلى شهر أو شهرين فى هذه الروايات ممحمول عند 
علمائنا على الجواز » إذا كان خيرا للمسلمين ورجا بذلك عوده إلى الإسلام » والله تعالى 
أعلم . 

باب لا يستتاب الزنديق وهو الذى يظهر الإسلام ويخفى الكفر 

قوله : « روى الثورى إلخ » . قال الجصاص” : فهذا مما يحتج به من لم يقبل توبة 
الزنديق » وذلك ؛ لأنه أى عبد الله استتاب القوم »> وقد کانوا مظهرين لكفرهم > وأما 
ابن النواحة فلم يستتبه ؛ لأنه أقر أنه كان مسرا للكفر مظهرا للإيمان على وجه التقية » وقد 
كان قتله إياه محضر من الصحابة ؛ لأن فى الحديث أنه شاور الصحابة فيهم اه . وقال 
الطحاوى : فهذا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قد قتل ابن النواحة » ولم يقبل توبته إذ 
علم أن هكذا خلقه يظهر التوبة إذا ظفر به » ثم يعود إلى ما كان عليه إذا حلى اه . 

وقال الحافظ فى «الفتح» : واستدل به أى بحديث على - فى قتل الزنادقة على فتل 


. ۹/۲) 


oYVE‏ لا يستتاب الزنديق وهو الذى يظهر م ويخفى الكفر إعلاء السن 
كعب فضرب عنقه بالسوق ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق ؟. 
أخرجه ا لحصاص فى ١‏ أحكام القرآن 21 له » والمذكور من السند صحيح » والمحدث 
لا يسقط من أهل الإسناد إلا ما كان سالما » وأصله عند أبى داود فى (سئنه 2 إلا 
قوله : أين ما كنت تظهر من الإسلام ؟ قال : كنت أتقيكم به . ورواه الأثرم بإسناده 
عن ظبيان بن عمارة : أن رجلا من بنى سعد مر على مسجد بنى حنيفة فذكر الحديث» 
وفيه: فأتى بهم فتابوا » فخلى سبيلهم إلا رجلا منهم يقال له : ابن النواحة قال : قد 
أتيت بك مرة فزعمث أنك قد تبث وآراك قد عدت فقتله . كذا فى (المغنى 90" لابن 
قدامة . رواه الطحاوى”؟ » والدارمى عن ابن معير السعدى أبسط منه » كما فى «جمع 
القوائد » وفى ( مجمع الزوائد » عزاه إلى أحمد وقال : ابن معير لم أعرفه والباقون 
ثقات . 


الزنديق من غير استتابة وتعقب بأن فى بعض طرقه كما تقدم أن عليا استتابهم . (قلت: 
ولكنه منتف فى أثر ابن مسعود هذا ) » وقد نص الشافعى ٠‏ كما تقدم على القبول مطلقاء 
وقال : يستتاب الزنديق » كما يستتاب المرئد » وعن أحمد وأبى حنيفة روايتان : إحداهما 
: لا يستتاب . 

والأخرى : إن تكرر منه لم تقبل منه وهو قول الليث وإسحاق » والأول هو المشهور 
عن الالكية وحكى عن مالك :إن جاء تائبا يقبل منه » وإلا فلا » وبه قال أبو يوسف › 
واختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى وأبو منصور البغدادى » وعن بقية الشافعية أوجه 
كالمذاهب المذكورة . واستدل من منع بقوله تعالى : « إلا الْذِينَ تابوا وأصلحوا وبينوا 74ء 
فقال : الزنديق لا يطلع على صلاحه ؛ لآن الفساد إنما أتى مما أسره > فإذا اطلع عليه » 
وأظهر الإقلال عنه لم يزد على ما كان عليه > واستدل لالك بأن توبة 


. 589/5) 
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00 ل ا‎ : ES 
. إظهار ا من القتل‎ a : 3 TE 


( قلنا : نعم ! ما لم نطلع منه على ردة بعد الإيمان » ولم يطلع النبى ية على ذلك 

من أقوام معلومين من لاقن وإ اطلع على ذلك منهم مجملا مبهما لا على التعيين ؛ 
لقوله تعالى : < ومس حولكم مْن الأعراب منافقون ومن أَهل المدينة مردوا على التفاق لا 
تعلمهم نحن تعلمهم ٩04‏ وقد بسط الكلام فى ذلك ابن حزم فى المحلى7" وكلهم أجمعوا 
على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر ( قلنا : وإذا عثرنا على رجل أنه يسر 
بالكفر » وقامت البينة العادلة على إسراره بذلك ظهر كونه زنديقا ولم يكن كفره من 
السرائر التى يتولاها الله تعالى فإن مصداقها ما لم يطلع عليه أحد من الناس » فافهم). 
قال : وقال له لأسامة : هلا شققث عن قلبه(؟» . وقال للذى ساره فى قتل رجل : 
أليس يصلى ؟ قال نعم ! قال : أولئك الذين نهيت عن قتلهم وفى بعض طرق حديث 
أبى سعيد قال 5 : إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس أخرجه مسلم اه . 

قلنا : كل ذلك فيمن لم تكرر منه الردة » ولم نطلع على إخفائه بالكفر بعد الويمان » 
كما لا يخفى على من تأمل سياق الأخبار والله تعالى أعلم . قال فى « الدر » : وكذا 
الكافر بسبب الزندقة لا توبة له » وجعله فى ١‏ الفتح » ظاهر اذهب . ( قال الشامى : 
والمراد بعدم التوبة أنها لا تقبل منه فى نفى القتل عنه » كما مر فى السابق ) . لكن فى 
«الخانية» الفتوى على أنه إذا أحذ قبل توبة » ثم تاب لم تقبل توبته » ويقتل » ولو أخذ 
بعدها قبلت اه . 

وقال الحصاص فى «آحكام القرآن»" له : واختلف الفقهاء فى استتابة المرتد والزنديق 


)١(‏ آية ( ؟ ) سورة المنافقون. 

. سورة التوبة‎ ) ٠١١ ( آية‎ )١( ' 
. ۲۰١ / ۱۱ ١ 

(5) مسلم فى : الإمان ( ۱١۸‏ ) . 
A7 / ۲ )0(‏ . 


ينوب » فقتله وأتى برهط يصلون » وهم زنادقة » وقد قامت عليهم بذلك الشهود 


فقال أبو حنفية وأبو يوسف ومحمد وزفر فى الأصل : لا يقتل المرتد حتى يستتاب ومن 
قتل مرتدا قبل أن يستتاب فلا ضمان عليه » وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى 
الزنديق الذى يظهر الإسلام قال أبو حنيفة : استتيبه كالمرتد فإن أسلم خليت سبيله وإن أبى 
قتلته» وقال أبو يوسف كذلك زماناء فلما رأى ما يصنع الزنادقة ويعودون قال : أرى إذا 
أتيت بزنديق آمر بضرب عنقه ولا أستتيبه » فإن تاب قبل أن أقتله خخليته » وذكر سليمان بن 
شعسيب عن أبيه عن أبى يوسف قال : إذا رعم الزنديق أنه قد تاب حبسته حتى أعلم 
توبته اه . 

فإن قيل : يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود فى قتله ابن النواحة من غير استتابة أنه رأى 
قول النبى جا : ١‏ لولا أنك رسول لضربت عنقك » حكما منه بقتله » لولا علة الرسالة , 
فلما ظفر به ورفعت العلة أمضاه فيه » ولم يستآنف له حكم سائر المرتدين قاله الخطابى › 
كما فى ١‏ عون المعبود »° . 

قلنا : قوله يِه : « لولا أنك رسول لضربت عنقك » كان مبنياً على قول ابن النواحة 
برسالة مسيلمة الكذاب ونبوته » وارتفع ذلك بتوبته ودخوله فى الإسلام » فلم يكن لابن 
مسعود أن يقتله بمجرد قوله ييو هذا : ما لم يعثر منه على ردة بعد الإيمان » وإلا لقتله قبل 
إشهاد الشهود عليه » واحتال بقتله » ولكنه أخره ستين عديدة » فلما عثر على ذلك منه 
قتله من غير استتابة لزندقته » وأظهر كونه مستحقان للقتل من أول أمره » وأن النبى علا 
غا كان قد خلى سبيله لكونه رسولا » وهو اليوم ليس برسول » وقد ثبتت زندقته » فلا 
يخلى سبيله » فافهم . 

قوله : «عن على إلخ؟ دلالته على عدم استتابة الزنديق » وعلى عدم قبول توبته ظاهرة 
فلا حجة فيه للموفق على أن إنكار المرتد ردته ليس بتوبة » ولا رجوع مالم ينطق 
بالشهادتين » فإن الآثر إنما هو فى الزنديق » وقد فارق حكمه حكم سائر المرتدين » وأيضا 


)١(‏ "*/ و”. 


إسللاه المرتد وتوبته أن يتبراً عن الأديان أو عما انتقل إليه oVY‏ 
للج 07 اه 2200-00-5 متم 


العدول فجحدوا » وقالوا : ليس لنا دين إلا الإسلام فقتلهم ولم يستتبهم › ثم قال : 
أتدرون لم استتبت النصرانى ؟ استتبته ؛ لأنه أظهر دينه » فأما الزنادقة الذين قامت 
عليهم البينة فإئما قتلتهم ؛ لأنهم جحدوا » وقد قامت البينة . رواه الأثرم بإسناده , 
واحتج به الموفق فى ١‏ المغنى ) . 
باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أو عما انتقل إليه 
ولا يكتفى منه إتيان الشهادتين 

TA‏ - روى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله قال : آخذ بالكوفة رجال يؤمنون 
بمسيلمة الكذاب » فكتب فيهم إلى عثمان فكتب عثمان: « اعرض عليهم دين الحق 
وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ي » فمن قالها وتبرأ من دين مسيلمة ١‏ 
فلا تقتلوه » ومن لزم دين مسيلمة فاقتله » فقبلها رجال منهم › ولزم دين مسيلمة رجال 
فقتلوا » ذكره المصاص فى ١‏ أحكام القرآن » » والمذكور من السند مرسل صحيح. 
وقد وصله عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبيه, 

۷ ۔ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو أسامة»عن بهز بن حكيمءعن أبيه» عن 


فما حكاه عن بعض أصحاب أبى حنيفة أن إنكار المرتد يكفى فى الرجوع إلى الإسلام » 
فا مراد الإنكار مع الإقرار بالشهادتين صرح به فى «كافى الحاكم» وفى الكبير!معالأشباه) . 
باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أو عما انتقل إليه 
ولا يكتفى منه إتيان الشهادتين 

قوله  :‏ روى الزهرى إلخ » . قلت : دلالة قول عثمان رضى الله عنه : فمن قالها › 
وتبرأ من “دين مسيلمة إلخ على اشتراط التبرى مع الشهادتين ظاهرة . 

قوله : احدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلخ» . قلت : فسر بعضهم المفارقة بأن يهاجر من 
دارهم إلى دار المسلمين وهو بعيد فإن وجوب الهجرة يعم المسلم والمرتد كليهما إذا لم 
يتمكن المرء من ديئه فى دار الحرب» والحديث إنما ورد فى حق المرتد خاصةء فلا بيد من 


00 كر اريت اك لقان ارم لل يتم اللعيدة‎ EL 
00 ل‎ 
يفارق المشركين إلى المسلمين » » رواه ابن ماجة(١' » وسنده صحيح » فقد صحح‎ 
بعض الأئمة حديث بهز عن أبيه عن جده » كما مسر فى « المقدمة». ورواه‎ 
الطحاوى7 حدثنا ابن مرزوق ثنا عبد الله بن بكر ثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده‎ 
أن تقول : أسلمت وجهى لله‎ ١ : قال : قلت : يا رسول الله ! ما آية الإسلام ؟ قال‎ 
وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتفارق المشركين إلى المسلمين » اه . وسنده‎ 


حمل المفارقة على معنى يخص به وليس إلا أن يتبرأ عن دين الكفار ويفارقهم فى عقيدتهم 
وزيهم إلى عقيدة المسلمين وزيهم. قال الطحاوى": فلما كان جواب رسول الله لل 
لمعاوية بن حيدة لما سأله عن آية الإسلام أن ت تقول : أسلمت وتخليت ٠‏ وكان التخلى هو ترك 
كل الأديان إلى الله ثبت بذلك أن كل من لم يتخل ما سوى الإسلام لم يعلم بذلك دخوله 
Ns‏ مكينة ران بود اب ومسي رحن لماي أجمعين اه , 

قال فى « الهداية » : ١‏ وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام لأنه لا دين 
له » ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود » اه . قال المحقق فى ١‏ الفتح » : 
قيل: هو أن يقول : تبت ورجعت إلى دين الإسلام » وأنا برىء من كل دين غير الإسلام 
> قبل : لکن هذا بعد أن يأتى بالشهادتين » والإقرار بالبعث والنشور مستحب . وبه قالت 
الأئمة الثلاثة اه . 

قلت: وهذا أى اشتراط التبرىء إنما هو فى إسلام المرتد» وأما فى إسلام الكافر الأصلى» 
فقد يكتفى بقول : لا إله إلا الله » وقد يكتفى بقوله : محمد رسول الله » أو بقوله : إنى 
مسلم » أو دخلت فى دين محمد بل > كما ذكره فى ١‏ فتح القدير » و ١‏ رد المحتار ١‏ و 
#البحر الرائق»؟ مفصلا جا لا يزيد عليه » وذكر الموفق فى « المغنى ©2406 اشتراط التبرى 
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ل و ا ااا ل o۹‏ 
باب لا تقتل المرأة بل تبس وتجبر على الإسلام 
إلا إذا كانت ذات رأى وتبع فتقتل 
۸ - حدثنا المحسين بن إسحاق التسترى » ثنا هرمز بن المعلى » ثنا محمد بن 
سلمةءعن الفزارى.عن مكحول»عن أبى طلحة اليعمرىءعن أبى ثعلبة الخشنى.عن 
معاذ بن جبل : أن رسول الله بلا قال له حين بعثه إلى اليمن : أيما رجل ارتد عن 


إذا كان كفره بجا سوى جحد الوحدائية أو جحد رسالة سيدنا محمد ية أو جحدهما معا 
وإذا كان كفر بجحد أحدهماء أو كليهماء فشهد أن لا إله إلا الله > وأن محمدا رسول الله لم 
يكشف عن صحة ما شهد عليه به » وخلى سبيله اه . 
قلت : والظاهر أن اشتراط التبرى عندنا إنما هو فيما انتتحل دينا آخر » وإن لم ينتحل 
دينا آخر بأن كان كفره مجرد كلمة ردة جرت على لسانه فلا » وإن اشترط التبرى فيمن 
انتحل دينا آحر إنما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا عليه أما بالنسبة للأحكام الآخرة » فيكفيه 
التلفظ بالشهادتين ملخصا » كما فى « رد المحتار 2١76‏ . وما ذكرنا من الآثار فى المتن كله 
وارد فيمن انتحل دينا آخر > كما لا يخفى » والله تعالى أعلم . 
باب لا تقتل المرأة بل تحبس وتجبر على الإسلام 
إلا إذا كانت ذات رأى ونبع فتقتل 
قوله : « حدثنا الحسين بن إسحاق إلخ ١‏ . قلت : قد اضطرب الحافظ فى تحسين 
الحديث وتضعيفه كما ترى » والحق تحسيئه ؛ لأنى لم أجد أحداً من رواته مضعفا فى 
«الميزان ؟ وقال الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » : رواه الطبرانى » وفيه راو لم يسم » قال 
مكحول : عن ابن لأبى طلحة اليعمرى وبقية رجاله ثقات اه . 
قلت : هو معدان بن أبى طلحة الكنانى اليعمرى روى عن عمر بن الخطاب وأبى 
الدرداء وثوبان » وعنه سالم بن أبى الجمعد والسائب بن حبيش وأهل الشام كما فى 
«التهذيب»" فالإسناد حسن كما قاله الحافظ فى « الفتح »6 » والمعروف بنسبة اليعمرى هو 
معدان هذا وحده ؛ فإن السمعانى لم يذكر فى ١‏ الأنساب » أحدا يعرف بها غيره والله 
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oA.‏ لتقل راا رتد الم حبس دغر على ا إلا إذا كانت ذات رأى إعلاء السنن 


الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه » وإن لم يتب فاضرب عنقه › وأيما امرأة ارتدث عن 
الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاسستتبها . رواه الطبرانى فى ١‏ معجمه » 
قال الحافظ فى «الدراية » : إسناده ضعيف . ثم ذكره فى ١‏ الفتح» بلفظ : « فإن عادت 
وإلا فاضرب عنقها » . وقال : وسنده حسن » والحق أن الحديث واحد » وقد وهم 
الحافظ فى لفظه . والراجح من اللفظ ما ذكره الزيلعى › والحافظ نفسه فى الدراية › 
والحقق فى « فتح القدير » » والحافظ الهيشمى فى « مجمع الزوائد 2176 » وسنده 
حسنء كما قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » » ونفصله فى الحاشية . 


تعالى أعلم . ومعدان هذا من رجال مسلم والأربعة ثقة » كما فى « التقريب » . ومع 
ذلك فالصحيح من اللفظ ما ذكره الحافظ نفسه فى « الدراية » » والزيلعى فى ١‏ نصب 
الراية»» والمحقق فى ١‏ الفتح ١‏ . والهيثمى فى : المجمع » . واللفظ الذى ذكره الحافظ فى 
« الفتح » » لم يعزه إلى أحد تمن خرجه . فلا حبجة فيه ما لم يعرف من خرجه والذى 
احرجه الطبرانى ٠‏ عن معاذ ليس إلا باللفظ الذى أودعناه فى المتن . 

وقد عثرت فى هذا المقام على أوهام للحافظ المقدام فإنه ذكر ههنا أى فى باب حكم 
المرتد والمرتدة أن أبا بكر قتل امرأة ارتدت . أخرجه الدارقطنى من وجه حسن اه . وإنما 
أخرجه الدارقطنى فى ١‏ سئئه ١‏ عن سعيد بن عبد العزيز منقطعا . وقد اعترف الحافظ 
بانقطاع إسناده فى ١‏ الدارية 4 . فكان عليه أن يقول : أخرجه الدارقطنى من وجه حسن 
مرسلا ٠‏ وقال : وأخرج الدارقطنىءعن ابن المتكدرء عن جابر : أن امرأة ارتدت فأمر النبى 
4 بقتلها اه . وسكت عنه ١‏ وقد التزم فى الأحاديث المزيدة فى ١‏ الفتح » شرط الصحة 
أو الحسن وأثر جابر هذا ضعيف البتة » فإن الدارقطنى أخرجه من طريق عبد الله بن أذينة » 
عن هشام بن الغازءعن محمد بن المتكدر به » وعبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان فقال : 
لا يجوز الاحتجاج به بحالء وقال الدارقطنى: متروك . وقال ابن عدى : منكر الحديث. 
وضعفه على بن حرب » وقال الحاكم والنقاش : متروك . وقال ابن عدى : منكر 
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الحديث. وضعفه على بن حرب » وقال الحاكم والنقاش : روي أحاديث موضوعة ٠»‏ وقاله 
الحافظ فى « لسان الميزان 2١76‏ . وذكر هذا الحديث فى مناكيره » فكيف ساغ له أن يسكت 
عنه فى « الفتح » ولا يبين وهنه ؟ فإن قيل : لعله اعتمد فول الذهبى فى « الميزان!: عبد 
الله بن عطارد بن آذينة الطاتى بصرى لين ء قلنا : ما كان له أن يعتمد ذلك » فإن الذهبى 
لم يتنبه لذلك » وعرف بأن عبد الله بن عطارد هو ابن أذينة بعينه ؛ ولذا أفرد لهما 


ترجمتين والحافظ قد تنبه لذلك > وعرف بأن عبد الله بن عطارد هو ابن أذنية نفسه قد 
ینسب إلى جده » فكيف جار له أن يغتر بمجرد قول الذهبى هذا ؟ وهو يعرف بعد تنبهه لما 
تنبه هو له كما يدل على ذلك كلامه فى « اللسان ۲" . 

والذهبى لم يلين عبد الله بن أذينة قط » بل اقتصر فى ترجمته على قول ابن حبان : 
حدث بنسخة لا يحل ذكرها إلا على سبيل القدح اه . وإنما لين عبد الله بن عطارد بن 
أذينة أنه آخر غير عبد الله بن أذينة ولم يصب فى ذلك » فقد صرح ابن عدى بكونهما 
واحدا » فافهم . وقد حكم الحافظ فى ١‏ التلخيص » : بضعف إسناد حديث جابر هذا 
فأصاب . 

ونصه : حديث جابر : أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت ١‏ فأمر النبى يلل بأن يعرض 
عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت». رواه الدارقطنى والبيهقى من طريقين وزاد فى 
أحدهماء فأبت أن تسلم فقتلت . وإسناداهما ضعيفان اه . وقال فى « الدراية » : «وفى 
إسناده عبد الله بن أذينة » وقد قال فيه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال » اه . 

فإن قيل : أخرجه الدارقطنى أيضاءعن معمر بن بكار السعدى ٠‏ ثنا إبراهيم بن سعد 
عن الزهرىء»عن محمد بن المتكدرءعن جابر قلنا : معمر بن بكار فى حديثه وهم قاله 
العقيلى » وهذا الحديث ملحق بالأول . أراد بالأول:.حديث عائشة أخرجه الدارقطلى »عن 
محمد ابن عبد المالك الأنصارى »عن الزهرىءعن عروة»عن عائشة قالت : ارتدت امرأة 
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۲ _لا تقتل المرأة المرتده بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى إعلاء السئن 

كك كك لك د عت كد حت كت م ا منت عد كد كن كن ص عد عه كد طن + 

۸4 - عن حفص بن سليمان أبى عمسر الأسدى › عن موسى بن أبى كثير » عن 
سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة : أن امرأة على عهد رسول الله ب ارتدت فلم 
يقتلها. رواه ابن عدى فى ١‏ الكامل ؛ ء وقال : لا يرويه عن موسى بن أبى كثير غير 
حفص وضعف حفص بن سليمان اه . قلت : قال فيه أحمد : صالح » ومرة : ما به 
فهما وعلما وقال أبو عمر الدانى : قال وكيع : كان ثقة اه . من ١‏ التهذيب 2١70‏ » وهو 

10 - عن خلاس بن عمرو عن على قال : المرتدة تستتاب ولا تقتل . أخرجه 


يوم أحد ء فأمر النبى ية أن تستتاب ٠»‏ فإن تابت » وإلا قتلت » ومحمد بن عبد المالك 
هذا ما قال أحمد وغيره فيه :يضع (زيلعى)؛ فوهم معمر بن بكار فجعله عن إبراهيم بن 
سعد عن الزهرى »عن محمد بن المنكدرءعن جابر» ولم يروه إبراهيم بن سعد»عن 
الزهرى» ولا الزهرى» عن محمد بن المتكدر » وإنما رواه محمد ابن عبد المالك عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة وهو متهم بالوضع فلا حجة فيه » ولو سلم أن معمر بن بكار لم يهم 
فهو محمول على أن المرأة المرتدة كانت ذات رأى وتبع ومثلها تقتل إجماعاً قال المحقق فى 
الفتح ولهذا قلنا لو كانت مرتدة ذات رأى وتبع تقتل لا لردتها » بل ؛ لأنها حينئذ تسعى 
فى الأرض بالفساد > ودلالة الحديث الذى فتحنا به الياب على الزء الأول منه ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن حفص بن سليمان إلخ » دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة » وحفص 
ابن سليمان هذا هو صاحب القراءة » والإمام فيها حسن الحديث على الأصل الذى أصلناه 
فى « المقدمة ) . 

قوله : عن خلاس بن عمرو إلخ » . قلت : دلالئه على النهى عن قتل المرتدة 
ظاهرة» ولا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه لآجل الخلاس . فقد عرفت أن كثيرا من 
الأعلام قد وثقوه » ولو ضعفنا الرجال بمجرد كلام بعض المحارحين فيه > ولم يسلم لنا كبير 
شىء وضاع معظم الحديث » كما لا يخفى . 
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خلاس بن عمرو من رجال الجماعة أخرج له الشيخان وغيرهم » وقال عبد الله بن 


FH ثقة‎ 


فة 


أحمد عن أبيه : ثقة ثقة ثقة . وقال الآجرى › عن أبى داود : ثقة ثقة . وقال ابن معين : ثقة 
. وقال الحاكم : كان أبوه صحابيا . وقال الجوزجانى والعقيلى : كان على شرطه على. 
وقال الحافظ : قد ثبت أنه قال : سألت عمار بن ياسر » ذكره محمد بن نصر فى كتاب 
الوئر من ١‏ التهذيب )١(0‏ ملخصا : قلت : فلا ينكر سماعه من على » فالأثر صحيح › 
ولا أقل من أن يكون حسنا » قال الزيلعى : وأخرج عبد الرزاق نحوه » عن الحسن 
وعطاء وإبراهيم النخعى اه . 

۹۱ - أخبرنا أبو حنيفة»عن عاصم ب بن أبى النجودءعن أبى رزين:»عن ابن عباس 
رضى الله عنه ما قال : « لا يقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام ويجبرن عليه ١‏ 


التنبيه على وهم ابن التركمانى فى قوله : ١‏ آبو رزين صحابى » : 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ » . قلت : وهم ابن التركمانى حيث قال فى ١‏ الجوهر 
النقى 4 متكلما على رجال السند : وأبو رزين صحابى اه . فأبو رزين الذى يروى عنه 
طمم لس يماي ب راف ين كان رمن باكر فى وريد اذكدره حاف لمن 
«الإصابة» فى القسم الثالث . وقال : مختلف فى إدراكه » ثم ذكره فى فى القسم الرابع ١‏ 
وقال : ذكره ابن شاهين فى الصحابة» وتعقيه أبو موسىء وقال: لا صحبة له ولا إدراك اه. 
وأبو رزين الصحابى إثما لقيط بن صبرة روى عنه عاصم بن لقيط »كما فى التهذيب» 
لم يدركه عاصم بن بهدلة » ولم يكن ليدركه » قال ابن التركمانى : وذكر أبو عمر ( وهو 
الحافظ ابن عبد البر ) فى ١‏ التمهيد » أن أبا حنيفة والثورى رويا هذا الأثر » عن عاصم » 
وكذا أخرجه الدارقطنى فى سننه بسند جيد عنهما عن عاصم » وأتخرجه عبد الرزاق فى 
«مصنفه» » عن الثورى » عنه »> فقد تابع الثورى أبا حنيفة اه . 


. VY / ۳ 4 
. £01 / A (Y) 


٤‏ _لا تقتل المرأة المرتده بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى إعلاء السئن 
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أخرجه الإمام محمد بن الحسن فى الآثار('2 » والإمام أبو يوسف فى الخراج”"2 بلفظ: 
١‏ لا يتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام » ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام 
ويجبرن عليه ٩‏ اه . رواه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » عن عبد الرحمن بن سليمان 
ووكيع » عن أبى حنيفة به بلفظ أبى يوسف » ورواه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » أواخر 
القصاص : أخبرنا سفيان الشورى , عن عاصم » عن أبى رزين به » وأخرجه 
الدارقطنى من طريق أبى مالك النخعى أحد الضعفاء » عن عاصم به . فلم ينفرد أبو 
حنيفة به » بل تابعه عن عاصم سفيان وأبو مالك . وكفى بأبى حنيفة إماما وبسفيان 
متابعا » وعاصما من رجال الجماعة » وثقه الأئمة الأعلام . وقال ابن معين : ثقة ء لا 
بأس به » من نظراء الأعمش اه . من ١‏ التهذيب “" . وأبو رزين مسعود بن مالك 
الأسدى الكوفى ثقة من الثانية » ومن رجال الخمسة . 


التنبيه على وقوع التصحيف فى نسخة الدارقطنى 
قلت : وتبين بذلك وقوع التصحيف فى نسخة الدارقطنى المطبوعة بالهند » وكذا فى 
النسخة التى وقعت بيد الزيلعى والحافظ ابن حجر » فقد وقع فيها نا عبد الرراق »عن 
سفيان » عن أبى حليفة » عن عاص ب بن أبى النجود إلخ . وإنما هو : نا عبد الرزاق » عن 
سفيان » وعن أبى حنيفة » عن عاصم إلخ ST‏ 
عن سفيان » عن عاصم ولم يذكر أبا حنيفة » فالصحيح ما قاله ابن عبد البر : إن 
الدارقطنى أخرجه عنهما عن عاصم » لا كما يوهمه عبارة النسخة الحاضرة » وإن سلمنا أن 
سفيان رواه عن أبى حنيفة فمكن أن كون سمعه بعد ذلك عن عاصم بلا واسطة كما شعر 
به لفظ عبد الرزاق فى ١‏ المصنف » فإن سفيان أدرك عاصما » كما أدركه أبو حنيفة » 
فاندحض به ما قاله الحافظ فى ١‏ الفتح ,260 : رواه أبو حنيفة » عن عاصم » عن أبى رزين 
عن ابن عباس » وخالفه جماعة من الحفاظ فى المتن اه . 


(1) ص ( ۸۷ ). 
(؟) ص ( ۲۱١‏ ) . 
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وك قار ی كا و ی ی فرعي يا ا م0 
۲ - عن ابن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى النبى 45 نهى 
رسول الله لله عن قتل النساء والصبيان . رواه الجماعة إلا النسائى2!7 : 


فليت شعرى من هؤلاء الحفاظ وهل الحافظ إلا سفيان فى عصره ؟ وهل أحد من معاصريه 
يساميه فى الحفظ والإتقان ؟ فماذا على أبى حنيفة إن خالفه الناس إذا وافقه سفيان وهو 
أرجحهم فى الحفظ والثقة ء وله شأن وفع فى الحديث وأى شأن ؟ قال ابن التركمانى 
وحكى الترمذى وابن عبد البر وغيرها ء ( كابن المنذر فإنه قال : قال الجمهور: تقتل المرتدة 
وقال على : تسترق » وقال عمر بن عبد العزيز : تباع بأرض أخرى » وعزى إلى الثورى 
مثل ما ذكره عنه الترمذى وابن عبد البر » كذا فى افتح البارى» : أن مذهب الثورى أن 
المرأة تحبس ولا تقتل فيبعد أن يكون هذا مذهبه ثم يقول : ؟ أما من ثقة فلا اه . كما 
حكاه عنه البيهقى : أنه سئل عنه أى عن حديث عاصم » عن أبى رزين » عن ابن عباس 
«لا قتل للنساء إذا ارتددن فقال : أما من ثقة فلا » اه . فلو كان الحديث ضعيفا وروايه 
غير ثقة عنده لم يذهب إليه قط وإن سلمنا أنه ضعفه لما فى عاصم من المقال فذهابه إليه » 
وإفتاؤه به يدل على أنه وجد لعاصم متابعا فيه وثبتت عنده صحته » وعاصم قد وثقه 
جماعة » وأخحرج له الشيخان فى ١‏ صحيحهما » مقرونا بغيره » وأحرج له الحاكم فى 
(المستدرك» » وابن حبان فى ١‏ صحيحه » » كما فى 7 الجوهر النقى ٠‏ . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » . قال أبو عمر فى « التمهيد» : روى قتادة » عن 
خلاس» عن على مثله ( أى مثل ما رواه أبو حنيفة وسفيان » عن عاصم » عن أبى دزين» 
عن ابن عباس ) وهو قول الحسن وعطاء » ومن حجتهم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن 
قتل النساء والولدان «الجوهر النقى» . 
الجواب عن حجج القائلين بقتل المرتدة : 

قال المحقق فى «الفتح» : ١‏ وهذا أى قوله : نهى عن قتل النساء » مطلق يعم الكافرة 
أصليا وعارضا وثبت تعليله ية بالعلة المنصوصة فى الحديث من عدم حربها بقوله: « ما 
كانت هذه لتقاتل » فكان مخصصا لعموم ما رواه الشافعى من قوله يله : ۵ من بدل دينه 


. سبق تخريجه‎ )١( 


81 لا تقتل المرأة المرتده بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى إعلاء الستن 
263 كت كت جه حت عت حت كه عت عه عه E‏ 
4P‏ - رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم » عن رباح بن ربيع » وفيه : 
فقال يله : ما كانت هذه لتقات ع کذاذ « إل 6 وسنده » کما تقد و 
١‏ في "ال صحيح م فى 
أول الكتاب . 


فاقتلوه ؛ بيد أن عمومه مخصص بين يدل دينه من الإسلام إلى الكفر » وأيضا : فإن 
الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة »> وإنما عدل عنه دفعا لشرنا جار لمصالح تعود إلينا فى 
هذه الدار كالقصاص وحد القذف والشرب والزنا والسرقة » شرعت للحفظ النفوس > 
والأعراض » والعقول » والأنساب > والأموال » فكذا يجب فى القتل بالردة أن يكون 
لدفع شر حرابه » لا جزاء على فعل الكفر ؛ لآن جزاءه أعظم من ذلك عند الله » فيختص 
من يتأتى منه الحراب وهو الرجل . ولهذا نهى النبى َة عن قتل النساء » وعلله بأنها لم 
تكن تقاتل على ما صح من الحديث » ولهذا قلنا : ١‏ لو كانت المرتدة ذات رأى وتبع تقتل 
لا لردتها بل ؛ لأنها حينئذ تسعى فى الأرض بالفساد ١‏ اه . 

وبهذا اندحض ما احتج به الجمهور من حيث النظر » بأن الكافرة الأصلية تسترق فتكون 
غنيمة للمجاهدين والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها » ذكره الحافظ فى 
«الفتح“" » فإن علة النهى عن قتل النساء ليس استغناما باسترقاقها كما زعمواء بل العلة 
إنما هو عدم حربها » كما هى منصوصة فى الحديث » فانهدم البناء بانهدام المبنى » وكذا 
بطل ما قاله السهيلى فى الروض الأنف » : ولم يصب من قاس المرأة المرتدة على نساء 
الحرب فإن المرتدة لا تسبى ولا تسترق كما تسبى نساء الحرب » فلذلك نهى النبى يلل عن 
قتل نساء الحرب ليكن مالا للمسلمين ذكره الزيلعى"ء فإن تعليل النهى بقوله : ليكن مالا 
للمسلمين ممنوع . وقال أبو الفتح اليعمرى فى سيرته «عيون الأثر؛ : حديث من بدل دينه 
فاقتلوه » وحديث : أنه اه نهى عن قتل النساء عامان متعارضان » وكل من الفريقين 
بخص أحد الحديثين بالآخر » ولكن حديث : من بدل دينه فاقتلوه » فيه مع العموم قوة 
أخرى وهى تعليق الحكم بالردة والتبديل » ذكره الزيلعى أيضا. 
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ل ا و ند راسم ال ار تسد 

0 حدثنا ابن مرزوق» ثنا أبو داود الطيالسىءثنا سليمان بن معاذ‎ - ٤ 
عمار بن أبى معاوية الدهنىءعن أبى الطفل : أن قوما ارتدوا » وكانوا نصارى » فبعث‎ 
إليهم على بن أبى طالب معقل بن قيس التیمی » فقال لهم : إذا حككت رأسى فاقتلوا‎ 
المقاتلة » واسبوا الذرية » فأتى على طائفة منهم › فقال : ما أن نتم ؟ فقالوا : كنا قوما‎ 
eT نصارى » فخيرنا بين الإسلام وبين ديننا » فاخترنا الإسلام‎ 


ولا يخفى ما فيه فإن مثل هذه القوة حاصلة لعموم النهسى عن قتل النساء أيضا » وهو 
تعليله اة بقوله : ما كانت هذه لتقاتل » وفيه قوة آخحری وهی بقاؤه على عمومه فى غير 
محل النزاع اتفاقا بخلاف عموم حديث : من بدل دينه فاقتلوه فإنه مخصص ہن بدل دينه 
من الكفر إلى الإسلام وبمن بدل دينه كرها وبمن بدل دينه كرها لا طوعا وهو إجماع . فإن 
قيل: وكذا عموم النهى عن قتل النساء مخصص بسابة الرسول بيو فقد قلتم بقتلها » كما 
تقدم » وكذا بالساحرة » فإنكم قائلون بقتلها » كما سيأتى » قلنا : ليس ذلك من 
التخصيص فى شىء ؛ فإنا نقول : بقتل المرأة عند انتفاء علة النهى عن قتلها ولابد » وسابة 
الرسول » وكذا الساحرة كالقاتلة عندنا فتقتل . فبطل احتجاج من احتج على فقتل المرتدة 
بما ورد فى بعض الأحاديث والآثار من قتل من كانت تسب الرسول ية وتشئمه من نساء 
أهل الذمة وزهل العهد من اليهود وأمثالهم » ولا حجة لهم لما عرفناك . وأيضا فإن قتل 
السابة والساحرة ليس مما أجمع عليه أئمتنا فقد قال أبو يوسف فى « الخراج» : وأيما رجل 
مسلم سب رسول الله اء أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله » وبانت مله زوجته » 
فإن تاب وإلا قتل . وكذلك المرأة إلا أن أبا حتيفة قال: لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام اه. 
وسيأتى بيان الخلاف فى الساحرة » فانتظر » ولعلك لا تجد مثل هذا التأييد لأبى حنيفة 
رعمة الله واصخابة قن المنتالة فى كاب غير هلا ول المد على ما انعم ولع وفهم:. 

قوله : « حدڻنا ابن لوو رن ؛ دلالته على الامتناع من قتل المرتدة ظاهرة فإن معقل 
ابن قيس لم يقتل من المرتدين غير المقاتلة وسبى الذرية وهى تعم النساء والصبيان » يدل 
على ذلك لفظ الطبرى فى تاريخه . ثم أقبل بهم حتى مر بهم على مصقلة بن هبيرة 
الشيبانى وهو عامل على أردشير خره وهم حمسمائة إنسان فبكى النساء والصييان إلخ . 
وإذا لم تقتل المرتدة » وهى حرب علينا ؛ فلأن لا تقتل إذا لم تحارب أولى . 


من ديننا الذى كنا عليه » فنحن نصارى › ذ E‏ 
قال عمار : فأخبرنى آبو شعبة : أن عليا أتى بذراريهم فقام مسقلة بن هبيرة الشيبانى 
فاشتراهم من على بمائة ألف » فأتاه بخمسين ألفا » فقال على : إنى لا أقبل المال إلا 
كاملا » فدفن المال فى داره وأعتقهم › ولحق بمعاوية » فنفذ على عتقهم . رواه 
الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار» » وسئده حسن وسليمان بن معاذ هذا من رجال مسلم 
والأربعة إلا ابن ماجة قال أحمد : لا بأس به » واستشهد به البخارى 


6 - حدثنى أبو الزناد عن هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » عن أسماء 
بنت أبى بكر الصديق قالت : قد رأيت آم محمد بن على بن أبى طالب » وكانت من 
سبى بنى حنيفة. فلذلك سميت الحنفية وسمى ابنها محمد بن الحنفية » قال : وحدثنى 
عبد الله بن نافع » عن أبيه قال : كانت أم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك السبى . رواه 
الواقدى فى ١‏ كتاب الردة » » ورجاله كلهم ثقات › والواقدى مقبول فى المغازى › 
صرح به الحافظ فى ١‏ التلخيص » » كما مر فى باب ١‏ لا نوضع الجزية على أهل 
الأوثان إلخ » . قال ابن الت ركمانى : وهو المشهور فى ١‏ كتب السير » أن أبا بكر قتل 
أهل الردة » وسبى نساءهم ولم يقتلن اه . 


قوله : « حدثنى أبو الزناد إلخ » . قلت دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة » فإن أبا 
بكر لم يقتل المرتدات وهن حراب علينا فكيف تقتل إذا لم تحارب ؟ قال ابن التركمانى : 
ثم حكى البيهقى ء عن الشافعى أنه قال لمخالفه : قد روى بعضهم أن أبا بكر قتل نسوة 
ارتددن عن الإسلام فكيف لم تقر إليه ؟ ثم ذكر البيهقى ذلك ( الأثر ) » ثم حكى عن 
الشافعى أنه قال : ممن كان لنا أن نحتج إذا كان ضعيفا عند أهل الحديث » قلت : فلذلك 
لم يصر إليه مخالفه وأيضا فقد خالف ما هو المشهور فى كتب السير أن أبا بكر قتل أهل 
الردة » وسبى نساءهم ولم يقتلهن اه . فتبين يذلك أن ما رواه الواقدى هو المشهور عند 
أهل السير لم ينفرد هو به ١‏ ودلالته على الامتناع من قتل المرتدة ظاهرة . 
استرقاق المرتدة : 


ثم اعلم أن المرتدات إنما يسسبين» ويسترققن إذا حارب آهل الردة المسلمين › والتحقوا 


لا تقتل المرأة المرتده بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى _ __ 0149 
65 - حدثنى أبو مسهر » عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى : أن أم قرفة 
الفزارية كانت فيمن ارتد فأتى بها أبو بكر فقتلها ومثل بها » وقال أبو مسهر : وأبى 
سعيد أن يخبرنا كيف مثل بها . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال ٠‏ . وسنده صصحيح 
منقطع قال : أخرج الدارقطنى عن سعيد بن عبد العزيز : أن أبا بكر قتل أم قرفة 
الفزارية فى ردتها قتلة مثلة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها » لكن قيل : إن 
سعيدا هذا لم يدرك أبا بكر فيكون منقطعا اه . وقال الحافظ فى الفتح'") : أخرج 
الدارقطنى أثر أبى بكر من وجه حسن اه . ( أى مرسلا ) . وقال فى «التلخيص»00"©: 
فى ١‏ السير: أن النبى َل قتل أم قرفة يوم قريظة وهى غير تلك اه . 


بدار الحرب وإذا لم يحاربو فلا تسترق » بل تحبس وتجبر على الإسلام » كما قاله على 
وابن عباس » وعن الإمام فى رواية ١‏ النوادر » : تسترق ( مطلقا ) لو فى دار الإسلام » 
ولو أفتى به حسما لقصدها السيء لا بأس به وتكون قنة للزوج بالاستيلاء ( مجتبى ) . 

وفى « الفتح © : إذا ارتدت فى دار الإسلام صارت فيئا للمسلمين فتسترق على رواية 
«التوادر» : بأن يشتريها من الإمام » أو يهبها له . أما لو ارتدت فيما استولى عليه الكفار » 
وصار دار حرب » فله أن يستولى عليها بنفسه بلا شراء ولا هبة » كمن دخل دار الحرب 
متلصصا » وسبى منهم » وهذا ليس مبينا على رواية « النوادر » ؛ لأن الاسترقاق وقع فى 
دار الحرب »> لا فى دار الإسلام »> كذا فى « الدر » و ١‏ رد الملحتار» > وفيه أيضا : 
اوالمرتدة تحبس أبدا ولا تجالس » ولا تؤاكل حتى تسلم ولا تقتل ٩‏ اه . قال الشامى : لم 
يذكر ضربها فى ظاهر الرواية » وعن الإمام أنها تضرب فى كل يوم ثلاثة أسواط ء وعن 
الحسن تسعة وثلاثين إلى أن تموت أو تسلم » وهذا قتل معنى ؛ لأن موالاة الضرب تفضى 
إليه » كذا فى ١‏ الفتح © اه . 

قوله : « حدثنى أبو مسهر إلخ » . قلت : دلالته على الجزء الآخر من الباب ظاهرة 
)١(‏ ص( ۱۸۰ ) . 
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8 لا تقتل المرأة المرتده بل تحبس وتجبر علي ال سلام إلا إذا كانت ذات رأى إعلاء السخن 
am am TOG 3‏ 
۷ - آخبر نا الثورى » عن يحبى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب أمر فى آم ولد 


:نصرت أن تباء فى أرض ذات مؤنة عليها » ولا تباع فى آهل دينها » فبيسعت تلاو 


فترى - والله أعلم - أن أبا بكر رضى الله عنه إنما قتل أم قرفة ؛ لكونها ذات رأى وتبع قال 
فى « المبسوط 2١78‏ : إن أم قرفة كان لها ثلاثون ابنا وكانت تحرضهم على قنال المسلمين ففى 
قتلها کسر شوكتهم > ويحت.ل أنه كان من الصديق بطريق المصلحة والسياسة كما امر بقطع 
يد اا ساء اللاتى ضرين اأدف لموت رسول الله وة لإظهار الشماتة ألا ترى أنه قتله مثلة 
رهى منهية عنها إجمانا . وإنما ذلك نكلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتستين 
«المتقيات » فافهم . فاندحضر, به ما قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » : ١‏ وتعقب أى قول الحنفية 
بأن ابن عباس راوى اح قا. قان : تقتل المرتدة » وقتل أبو بكر فى خلافته امرأة ارتا ۰ 
والصحابة متوافرون ٠‏ فلم ينكر ذلك عليه أحد » وقد أخرج ذلك كله ابن المنذرء آخرب 
الا ابي كن ترا وج همق اناه 

فقد رأيت أن آثر أبى بكر ليس فيه حجة للجمهور ؛ لكونه قتلها مثلة والنهى عن المثلة 
مجمع عليه . كما مر فى أبواب كيفية القتال فهل يحتج به الجمهور على جواز الخلة بالمرتدة 
أبضا ؟ تنلا » فكيف ساغ لهم الاحتجاج با لا يصلح للا حتجاج به إلا على الوجه الذى 
ذكرناه » ونحن أول قائل به » على أن أثر أبى بكر هذا منقطع » كسما ذكرنا » والخصم لا 
يحتج بالمنقطع » كما هو معروف » ولذا قال الإمام الشافعى : فما كان لنا أن.نحتج به إذا 
كان ضعيفا عند الحدثين » فافهم . 

وأما إن ابن عباس رواى الخبر قال : تقستل المرتدة فالجواب إعمال الخبرين أول, من 
ءا أحدهما وإهمال الآخر . فقوله : ١‏ تقتل المرتدة 4 محمول عندنا على ما ا انت 

١‏ أ ..تبع » والنهى على ما إذا لم تكن كذلك » وهو الموفق ؛ لنهيه ي عن قتل 
النساء وتعليله بأنها ما كانت لتقاتل الدال على جواز قتلها إذا باشرت القتال ينف ها أو 
برأيهاء والله تعالى أعلم . 

قوله : « أخبرنا الثورى إلخ » . دلالته على امتناع عمر من قتل المرتدة ظاهرة ٠‏ وفى 
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الجندل من غير أهل دينها . رواه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » . وهو مرسل صحيح 
ويحيى بن سعيد عده ابن عيينة فى محدثى السجاز الذين يجيئون بالحديث على 
وجهه» وابن المدينى فى أصحاب صحة الحديث وثقاته » وابن عمار فى موازين 
أصحاب الحديث » كما فى ١‏ التهذيب 2١١0‏ فإرساله كإرسال ابن سيرين والحسن 
ال : 
باب لا يقتل الذمى إذا حول من دين كفر إلى دين كفر 

قال الله تعالى  :‏ إن الذين عند الله الإسلام 4ء فالدين فى الحقيقة هو الإسلام 

وما عداه » فهو بزعم المدعى. 


«الهداية» عن ١‏ الجامع الصغير » : وتجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة والآمة 
يجبرها مولاها . أما الجبر ؛ فلما ذكرنا ( من أثر على وابن عباس ) ومن المولى لا فيه من 
الجمع بين الحقين اه . وفى ١‏ الكفاية » : قال أبو حنيفة : إذا ارتدت الأمة » واحتجاج 
المولى إلى خدمتهاء فحكمها الحبس » ويقوم النفى والتغريب ببيعها فى أرض ذات مؤنة 
عليها من غير أهل دينها مقامه كما لا يخفى » فالآثر موافق لما ذهبنا إليه غير مخالف لهاء 
والله تعالى أعلم . 
باب لا يقتل الذمى إذا تحول من دين كفر إلى كفر 

قوله : ١‏ قال الله تعالى إلخ » . قلت : قد تقدم باب جواز قتل المرتد بلا إمهال أن 
بعض الشافعية احتج بعموم قوله ييه : «من بدل دينه فاقتلوه 6 على قتل الذمى إذا انتقل 
من دين كفر إلى دين كفر آخر » وهو رواية عن أحمد » وروی عنه أنه يقر عليه إن كان 
تحول إلى دين يقر عليه بالجزية عنده » قال فى «شرح الكبير : ١‏ نص عليه أحمد » وهو 
ظاهر كلام الخرقى» واختيار الخلال وصاحبه» وقول أبى يحنيفة» وأحد قولى الشافعى؛ لأنه 
لم يخرج عن دين أهل الكتاب (أى عن دين الكفر) ء فأشبه غير المنتقل» وإن انتقل غير 
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الكتابى إلى دين أهل الكتاب أقر » ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام » اه . 
والجواب عن حجة ابن حزم فى الباب : 

وذهب أهل الظاهر ومنهم ابن حزم إلى أنه لا يقر على غير دينه أصلا بل يجبر على 
الإسلام فإن أبى » ولم يسلم يقتل » ولا حجة لهم فى قوله يه : «من بدل دينه 
فاقتلوه»؛ لأن عمومه منقوض بن بدل الكفر بالإسلام ون بدل الإسلام بالكفر كرها » 
وقد بينا فى الباب المذكور ما يدل على كون الإسلام مرادا بالدين فى كلام الشارع غيره » 
فإن ما عداه فهو دين بزعم المدعى فقط › وإذا كان ذلك كذلك » فلا يكون قوله كد : 
امن بال وااو خالا على وجوت کل ای 15 ترج عن دين کر ای دن لجار 
آخر ومن ادعى ذلك فعليه البيان » فإن قيل : يجب قتله ؛ لأنه ذمى نقض العهد ء فإنا لم 
نقره إلا على دينه الذى كان عليه لا على دين آخر سواه فأشبه ما لو نقضه بترك التزام 
الذمةء قاله ابن قدامة فى « شرح الكبير » . 

قلنا : لا نسلم حروجه من دينه الذى أقررنا عليه : فإن الكفر ملة واحدة فلو تنصر 
اليهودى لم يخرج عن دين الكفر وكذا لو تمجس الوثنى سلمنا » ولكن تقريره على الشر 
يستلزم تقريره على الخير بالأولى وإنكار ذلك مكابرة » فما بالكم لا تقرون المجوسى إذا 
تنصر والوثتى إذا تهود على دين هو خير نما كان عليه ولا تقبلون منه الجزية التى قبلتموها 
منه ء وهو مجوسى أو وثنى ؟ ع وتقسك بعض الشافسية بعموم قوله تعالى « ومن يبتغ 
عير الإسلام دينا فن یقبل مته 4( كوقال : يوخذ منه أنه لا يقر على غير الإسلام إذا بدل 
دينه » وأجيب بأنه ظاهر فى أن من ارتد عن الإسلام أن لا يقر على ذلك » لا فيمن تحول 
من دين كفر إلى كفر آخر » سلمنا » لکن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه لا يقر عليه 
بالجزية » بل عدم القبول والمنسران إنما هو فى الآخرة » سلمنا » ولكن المستفاد أنه لا يقر 
عليه فلو رجع إلى الدين الذى كان عليه > كان مقرا عليه بالجزية » فإنه يقبل وإن لم يسلم 
مع إمكان الإمساك بأنا لا نقيل منه » ولا نقتله ( بل فننسبه إلى الدين الذى كان علية 


. آية ( ۸۵ ) سورة آل عمران‎ )١( 


ل aa a‏ اه 


م ا 
فى ١‏ تفسيره » : ومعنى قول رسول الله 5 : من بدل دينه فاقتلوه"' » من خرج من 
الإسلا م إلى غيره لا من خرج من دين غير الإسلام إلى غيره كمن بخرج من يهودية 
إلى نصرانية » أو مجوسية » ومن فعل ذلك من أهل اللمة لم يستتب ولم يقتل . قلت: 
وتأيد نفسيره بقوله تعالى  :‏ إن الدين عند اله الإسلام 4 . 

849 - نا ابن جريج قال : حديث رفع إلى على فى يهودى تزندق ونصرانى 
تزندق قال : دعوه يحول من دين إلى دين . رواه عبد الرزاق لابن حزم . وآعله 
بالانقطاع » وهو ليس بعلة عندنا إذا كان المرسل ثقة » ولا يظن بابن جريج أنه حمله 
عن كذاب »ولا عن غير ڈ ثقة عنده » ولم يبين حاله قاله ابن القيم فى « زاد المعاد »20 . 


ونعده من أهله لا من أهل دين تحول إليه ) » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح »" . 

وبهذا كله اندحض ما شغب به ابن حزم فى هذا الباب » فإنه ذكر للحنفية والمالكية 
دلائل لم نرهم يحتجون بها ٠‏ ثم ردها عليهم ؛ولم يذكر لما ذهب إليه دليلا ناهضا غير ما 
فى قوله ياو : من بدل دينه فاقتلوه» من العموم » وقد عرفناك أنه لا يقوم له به حجة . 

قوله : « عن زيد بن أسلم إلخ » . قلت : ومالك أعرف بمعانى الحديث من ألوف من 
أمشال ابن حزم ونحوه وقد حمل الحديث على من خرج من الإسلام إلى غيره » ونفى 
حمله على من خرج من دين غير الإسلام إلى غيره » فمن ادعى عمومه لذلك » فليات 
ببرهان . 

فول 9 ناابن جريج إل ١‏ . قلت + اثر علي هذا نن فى عرض النراع + اوقد تاية 
بقوله عز وجل  :‏ إن الدين عند الله الإسلام € الدال على أن ما عداه ليس بدين » 
فالخارج من دين كفر إلى آخر ليس بخراج مما آقررناه عليه 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. YE | )59( 
4. 7/۱ 65 


o44‏ لا يقتل الذمى إذا تحول من دين كفر إلى دين كفر إعلاء السان 
2222299 2200 ا 1000 


۰۰ - وروی أبو يوسف فى ١‏ الآثار 2١7»‏ له عن أبى حنيفة » عن حماد » عن 
سعيد بن جبير » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : الكفر كلهم ملة واحدة 
لا نرثهم ولا يرثونا . وهذا مرسل صحيح › فإن مراسيل سعيد بن جبير رضيها يحبى 
ابن سعيد كما مر فى ١‏ المقدمة » عن ١‏ التدريب » . 

۰۱ - عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال : خرج رسول الله ته حتى إذا ' 
خلف ثنية الوداع إذا كسيبة»قال : من هؤلاء ؟ قالوا : بنو قينقاع وهو رهط عبد الله بن 
سلامءقال : وأسلموا ؟ قالوا : لا ! بل هم على دينهم قال : قل لهم : فليرجعوا فإنا لا 


الكفرة ملة واحدة : 

فإن الكفر ملة واحدة وإذا تأيد الحديث بإشارة النص القرآنى انجير ضعفه فكيف ؟ وليس 
الانقطاع فى القرون الفاضلة بعلة قادحة عندنا » وأما قول ابن حزم : ولا حجة فى أحد 
بعد رسول الله وَل إلخ ‏ فكلمة حق أريد بها الباطل » فإن ذلك إنما هو إذا كان قول 
الصحابى مخالفا لقول الرسول فهل عنده نص من رسول الله ية يدل صريحا على وجوب 
قتل الذمى إذا حرج من دين كفر إلى كفر آخر ؟ كلا لن يجد إلى ذلك سبيلا . وليس 
عنده غير عموم قوله : من بدل دينه فاقتلوه وقد بينا أنه ليس على عمومه إجماعا وأن المراد 
بالدين إنما هو الإسلام لا غيره » وبعد ذلك فقول على رضى الله عنه إثما هو مفسر لقول 
الرسول غير مخالف له كما زعم ابن حزم . 

قوله : ١‏ روى أبو يوسف إلخ » . قلت : هو نص فى موضع النزاع صريح فى أن 
الكفر كله ملة واحدة » فالخارج من دين كفر إلى غيره ليس بخارج مما أقررناه عليه . 

قوله : « عن أبى حميد الساعدى إلخ » .قلت : فيه أنه به سمى اليهود مشركين › 
فلو تحول يهودى أن نصرانى إلى دين المجوس ٠‏ أو آهل الأوثان لم يكن خارجا من دينهء 
فإنه الآن مشرك » كما كان قبله > فدل على أن الكفر كلة ملة واحدة . فإن قيل : أليس أن 
من أهل الكفر من تنكح نساؤهم » وتؤكل ذبائحهم » وأن منهم من ليس كذلك › 
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نستعين بالمشركين . أخرجه الحاكم فى « الممستدرك 2176 . وسكت عله هو والذهبى» 
وصححه البيهقى . 
باب يقسم مال المرتد إذا قتل أو مات أو لحق بدار الحرب 
بين ورثته المسلمين إِذا كان مما اكتسبه قبل الردة 

۲ - عن سماك بن حرب » عر دثار بن يزيد » عن عبيد بن الأررص : أن على 
ابن أبى طالب قال : ميراث المرتد لولده . رواه سفيان » ولم يعله بشیء ‏ ولو کان له 
علة لصاح بها » فهو حسن أو صحيح » وقد تكلم فى هذا الإسناد فى بعس المواض .م 
من المحلى لأجل سماك » وأنه يقبل التلقين » ولكن حديث القدماء عله صسحيح 


۳ - عن الأعمش » عن الشيباتى قال : اتی على رضي الله عنه بشيخ كان 


فكيف يكون الكفر ملة واحدة ؟ مع أنها افترقت على فرق عديدة أكثرها آهل الأهواء لا 
تقبل شهادتهم » وتكره إمامتهم ويجب قتالهم إذا خرجوا من طاعة الإمام ٠‏ ولا يقدح ذلل. 
فى عموم كلمة الإسلام كلهم أجمعين » فافهم . 
باب يقسم مال المرتد إذا قتل أو ماث أو لحق بدار الحرب 
بين ورثته المسلمين إذا كان نما اكتسبه قبل الردة 

قوله : ١‏ عن سماك بن حرب إلخ » . قلت : ومعنى قوله : ميراث المرتد لولده أى 
لولده عند الردة » وهو ظاهر » أو لولده عند الموت وهو محتمل > وفيه دلالة على أن ماله 
لا يكون فيئا للمسلمين » كما قاله الإمام الشافعى » ومن وافقه . 

قوله : اعن الأعمش» . وقوله: «عن إسحاق إلخ » دلالة الأول على أن ميراث المرتد 
بين ورثته المسلمين ظاهرة » وكذا دلالة الثانى . وقوله : إلا أن يكون له وارث على دينه 
فى أرض ٠‏ فهو أحق به إنما ذلك فيمن ارتد فى دار الحرب ٠‏ واكتسب الأموال هتاك » 
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نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام » فقال له على : لعلك إنما ارتددت لأن تصيب 
ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ؟ قال : لا ! قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن 
يزوجوكها » فأردت أن تزوجها ء ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا ! قال : فارجع إلى 
الإسلام » قال : لا ! حتى ألقى المسيح , فأمر به فضربت عنقه » فدفع ميراثه إلى ولده 
من المسلمين » وعن ابن مسعود بمثله . رواه سفيان » كما فى « المحلى 2١0)‏ » ولم يعله 
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٤‏ - عن إسحاق بن راشد : أن عمر بن عبد العزيز كتب فى رجل من 
المسلمين أسر فتنصر إذا علم ذلك ترث منه امرآته » وتعتد ثلاثة قروء ودفع ماله إلى 
ورثته من المسلمين لا أعلمه قال : إلا أن يكون له وارث على دينه فى أرض » فهو 
أحق به . رواه عبد الرزاق » كما فى المحلى7؟2 . وإسحاق بن راشد ثقة من السابعة . 

٥‏ - حدثنا الأعمش » عن أبى عمرو ( هو الشيبانى ) » عن على رضى الله عنه 
أنه أنى بمستورد العسجلى وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين 
ورثته المسلمين رواه الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج 76 له » وهذا سند صحيح › وأبو 
عمرو الشيبانى تابعى مخضرم مجمع على ثقته . 


فيرئه فى كسب الردة من كان على دينه » وقرينة ذلك أنه أفتى بذلك فى أسير من المسلمين 
تنصر » فأمر بدفع ماله إلى ورثته المسلمين » وهو الذى خلفه فى دار الإسلام» ثم قال : 
إلا أن يكون له وارث على دينه فى أرض ۰ فهو أحق به أى بما تركه فى دار الحرب > وأما 
ما اكتسبه من الأموال فى دار الإسلام » فكسب إسلامه لورثته المسلمين » وكسب الردة فىء 
لبيت المال » صرح به فى الشامية » . 


قوله : « حدثنا الأعمش إلخ» . دلالته على أن كسب المرتد لورثته المسلمين ظاهرة » 
)١(‏ للحلى ۱ / 1۹۷ . 
(۲) المحلى ١‏ / 1۹۷ . 
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وهو محمول عند الإمام على ما اكتسبه قبل الردة » وعندهما يعمه » وما اكتسبه بعد الردة 
فى دار الإسلام » فكله لورثته المسلمين . وقال الشافعى : كله فىء لبيت المال لقوله ينل : 
« لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ٠‏ » رواه الجماعة عن أسامة بن ريد . متفق 
عليه""» كما فى ١‏ التلخيص » ؛ ولأن المرتد لا يرث أحدا » فلا يرثه أحداء وإذا انتفى 
التوريث عن ماله » فهو مال حربى لا أمان له ۽ فيكون فيتا للمسلمين » أو هو مال ضائعء 
فمصيبه بيت المال كالذمى إذا مات » ولا وارث له من الكفار . وحجتنا فى ذلك ظاهر 
قوله تعالى  :‏ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أَحْت فَلَهَا نصف ما ترك" والمرتد هالك؛ 
لاله ارتكبي وة استصق بها له حكون هاا ولا عات داه بق أبن بلول عل 
رسول الله وي ماله لورثته المسلمين : ( وهذا هو الظاهر » ولو كان جعل ماله فى بيت 
المال لنقل كما تقتضيه العادة )» وهو كان مرتدا » وإن كان منافقاء, فقد شهد الله بكفره بعد 
الإيمان » وفيه نزل : « ولا تصل على أحد منهم مات أَبَدا ولا تفم على قبره لهم كفروا 
باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون €" وإن عليا رضى الله عنه قتل المستورد العجلى على 
الردة » وقسم ماله لورثته المسلمين » وذلك مروى عن ابن مسعود ومعاذ رضى الله عنهماء 
والمعنى فيه أنه كان مسلما مالكا لاله » فإذا تم هلاكه يخلفه وارثه فى ماله »> وتحقيقه أن 
الردة هلاك إلا أن تمام هلاكه حقيقة فيخلفه بالقتل أو الوت ٠‏ فإذا تم ذلك استند التوريث 
إلى أول الردة وقد كان مسلما عنده فيخلفه وارثه المسلم فى ماله ويكون هذا توريث المسلم 
من المسلم (لا من الكافر) ؛ لأن المزيل للعلك ردتهء كما أن المزيل للملك موت المسلم؛ ثم 
الموت يزيل الملك عن الحى لا عن الميت» فكذا الردة تزيل الملك عن المسلم (الذى هو حى لا 
عن المرتد الذى هو ميت شرعا وحكما). وكذلك تزيل عصمته. وإثما تزيل العصمة عن 
معصوم فعرفنا أنه يتحقق بها الطريق توريث المسلم من المسلمء وإنما لا يرث المرتد أحذ 
الجنايةء فهو كالقاتل لا يرث المقتول ويرثه المقتول لو مات قبله ؛ (ولأنه بالردة صار ميئا 
هالكاء والميت لا يرث أحدا وهو ظاهر) »كذا فى 'المبسوط)9©)© , 


. ۲١۸۰ ۲۰۰ / © ء وأحمد‎ )١( ومسلم فى : الفرائض‎ » ) 1۷٦١ ( البخارى فى : الفرائض‎ )١( 
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o۹۸‏ قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات إعلاء السن 
35:3 ك3 كك و و و ق 
5 - حدثنا أشسعث .عن عامر وعن الحكم فى المسلمة يرتد زوجها» ويلحق 
بأرض العدو » فإن كانت تمن تحيض فثلاثة قروء » وإن كانت من لا تحيض فثلاثة 
أشهر » وإن كانت حاملا فحين تضع ما فى بطنها ثم تتزوج إن شاءت » ويقسم الميراث 
بين ورثته من المسلمين . رواه الإمام أبو يوسف أيضا » وسنده حسن . 


الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فجعل يسقط قول الحنفية » وينسبهم إلى مخالفة قول 
النبى اة : « لا يرث المسلم الكافر 2076 » ولم يشعر بأن المرتد ليس كالكافر الأصلى فى 
جميع الأحكام » ألا ترى أنه يجب قتله » ولا يقبل منه الجزاء ولا الصلح » بخلاف سائر 
الكفار . والحديث محمول على الكافر الأصلى » كما هو المتبادر مته » فافهم . 

قوله : « حدثنا أشعث إلخ » . فيه دليل على أن لاق المرتد بدار الحرب كموته ؛ لأن 
الحكم والشعبى حكما بقسمة ميرائه بين ورثته المسلمين بلحاقه . وهذا هو قول أبى حنيفة 
وأصحابه » ولهم سلف فى ذلك من قول أجلة التابعين » وقال أحمد : إن المرتد إن لحق 
بدار الحرب » فالحكم فيه كالحكم فيمن هو فى دار الإسلام إلا أن ما كان معه من ماله 
يصير مباحا لمن قدر عليه » كما أبيح دمه »› وأما أملاكه وماله الذى فى دار الإسلام » 
فملكه ثابت فيه كمال الخربى الذى مع مضاربه فى دار الإسلام أو عند مودعه » ذكره الموفق 
فى ١‏ المغنى 2206 . ذكره المحقق فى الفتح » عن الشافعى نحوه . ولنا : أن المرتد ميت 
حكماء ويتم هلاكه إما بالقتل أو بالموت » أو با هو مبيح لدمه وهو اللحاق بدار الحرب ؛ 
ولذا كانت تصرفاته باطلة أو موقوفة ء ولا يصح نكاحه ولا تزويجه لزوال الولاية بالردة » 
ولا تحل ذبيحته » وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب اتفاقا ء ذكره الموفق نفسه . وإذا 
كان كذلك ٠‏ فليس قياسه على الحربى المستأمن بصحيح . 

وبهذا تبين حكم المال المرتد إذا التحقت بدار الحرب فحكمها فى ذلك كحكم المرتد 
سواء؛ لكون اللحاق هلاكا مزيلا للعصمة حتى تسترق والاسترقاق إتلاف معنى » فكذلك 


. سيق قريبا‎ )١( 
. AC / 1° (Y) 


قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ۹ 
E‏ ق 
۷ - حدثنا فهدء ثنا محمد بن سعيد ( هو الإصبهانى ) أخبرنا محمد بن 
فضيل » عن الوليد بن جميع › عن القاسم بن عبد الرحمن ؛ عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال : إذا مات المرتد ورثه ولده . حدثنا على بن زيد » ثنا عبدة بن سليمان » ثنا عبد الله 
ابن المبارك › أخبرنا شعبة » عن الحكم بن عتيبة أن ابن مسعود قال : ميراثه لورثته من 
المسلمين . رواه الطحاوى فى « معانى الآثار )210 . والسئد الأول مرسل حسن .ء فإن 
القاسم لم يسمع من عبد اللهءو محمد بن فضيل»والوليد فيهما مقال والسند الثانى 
حسن صحيح » وشيخ الطحاوى وثقه مسلمة بن القاسم » والباقون لا يسآل عنهم . 
۸ - حدثنا فهدء ثنا أبو نعيم » ثنا سفيان وحدثنا على بن زيد ( هو 
الفرائضى) ثنا عبدة ؛ أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا شعبة وسفيان » عن موسى بن أبى 
كثير قال : سألت سعيد بن المسيب عن المرتدين فقال : نرثهم ولا يرثونا . رواه 
الطحاوى”" أيضاء وسنده صحيح . 


تزول عصمة مالها » فإن ماتت فى الحبس ٠‏ أو لحقت بدار الحرب قسم مالها بين ورثتهاء 
ويستوى فى ذلك كسب إسلامها وكسب ردتها؛لكون العصمة باقية بعد ردتها » فإنها لا 
تقتل » والرجل يقتل » وعصمة المال تبع لعصمة النفس » فكان كل واحد من الكسبين 
ملكها . فيكون ميراثا لورثتها » ولا ميراث لزوجها منها ؛ لأنها بنفس الردة قد بانت منه ١‏ 
ولم تصر مشرفة على الهلاك » فلا تكون فى حكم الفارة المريضة بخلاف الرجل » فإنه 
بعد الردة مشرف على الهلاك؛ لوجوب قتله » فترث منه زوجته إذا قتل أو مات » أو لتق 
بدار الحرب قبل انقضاء عدتها؛ لكونه كالفار المريض هذا حاصل ما ذكره فى المبسوط ". 
وقال الطحاوى فى جواب من احتج بحديث لا يرث المسلم الكافر: إن الكافر “ الذى 
عناه النبى مو أى كافر هو ؟ فقد يجوز أن يكون هو الكافر له ملة» ويجوز أن يكون هو 


)101/۲ . 
(۳) ۱ / 1۲ . 
() قوله : ١‏ إن الكافر » سقط من « الأصل ١‏ وأبتناه من ١‏ المطبوع »© . 


E of...‏ إعلاء الس 

۹ - حدثنا أبو بشر الرقى » ثنا معاذ بن معاذ » عن الحسن فى المرتد يلحق بدار 
الحرب قال : ماله بين ولده من المسلمين على كتاب الله . رواه الطحاوى وسئده 
صحيح » قال : وحدثنا على بن زيد » ثنا عبدة » أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة عن الحسن مثله . 

باب لا يقبل من المرتدين إلا الإسلام أو السيف 
وسبى نسائهم وذراريهم إذا حاربوا 

2*٠‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا : ١‏ من بدل دينه فقتلوه » رواه 

البخارى » وقد تقدم . 


الكافر كل كفر كان ملة أو غير ملة فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين 
دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك ۰ فنظرنا هل فى شىء من الآثار ما يدل على ما أراد 
به من ذلك » ثم ذكر بسنده عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله که : « لا يتوارث 
أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم “° . ( سنده حسن صحيح ) 
فعلمنا بعضا ؛ لأن الردة ليست بملة ثبت أن حكم ميرائهم حكم ميراث المسلمين اه . 

قوله : « جدثنا فهد أولا وثانيا إلخ » . دلالة على مذهب الخحنفية فى الباب ظاهرة . 
أبو بشر الرقى ثقة : 

قوله : « حدثئنا أبو بشر الرقى إلخ » . قلت : قد مر توثيقه فى الكتاب واسمه عبد 
املك بن مروان الأهوازى نزيل الرقة ٠‏ ذكره ابن حبان فى الغقات ١‏ . كذا فى 
«التهذيب200) ودلالته على كون اللحاق یدار الحرب فى حكم الموت ظاهرة »> وهو قول 
علماءنا الحنفية > ولم ينفردوا بهء بل لهم سلف فى ذلك من أجلة التابعين» ولله الحمد . 

باب لا بقبل من المرتدين إلا الإسلام أو السيف 
وسبى نساءهم وذراريهم إذا حاربوا 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » وقوله : وفى « حديث لأبى موسى إلخ » . دلالتهما 
65١/56)‏ . 
(۲) أبو داود (۲۹۱۱۰۲۱۰۸) والترمذی(۲۱۰۸)»وابن ماجه (۲۷۳۱) ,2 وأحمد ۲ / ۱۷۸¿ ۱۹۵ . 
95 5/ 155. 


لا يقبل من المرتدين إلا الإسلام أو السيف ١.:ه‏ 


۳11 - وفى حديث لأبى موسى آنه قدم عليه معاذ » وإذا رجل عنده موئق قال : 
ما هذا ؟ قال : کان پھودیا » فأسلم ثم تهود . قال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله 
ورسوله . متفق عليه . وفى رواية لأحمد : قضى الله ورسوله : إن من رجع عن دينه 
فاقتلوه . 

T1‏ - وأسند الواقدى فى ١‏ كتاب الردة » : أن خالد بن الوليد سبى نساء بنى 
حنيفة وذراريهم وكانت أم محمد بن الحنفية وأم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك 
السبى » وهو المشهور فى كتب السير أن أبا بكر قتل آهل الردة » وسبى نساءهم . ولم 
يقتلن » وقد تقدم ذلك كله فى باب ١‏ لا تقتل المرتدة » . 


على وجوب قتل المرتد ظاهرة والاسترقاق ووضع الحزية يستلزم استحياته وذلك لا يجوز لا 
فيه من مخالفة الأمر » ولأجل ذلك لا يجوز للإمام أن يوادع المرتديين ء اللهم إذا لم يكن 
بالمسلمين قوة عليهم » فلا بأس بالموادعة » قاله محمد فى « السير الكبير 06" » وعليه 
يحمل ما كره أهل السير أن حذيفة وعكرمة بن أبى جهل قاتلا أهل عثمان لا ارتدوا حتى 
هزمهمء ودخلوا مدينة دبا فتحصنوا فيها » وحاصرهم المسلمون نحو شهر فلما جهدهم 
الحصار طلبوا الصلح » فشرط عليهم حذيفة أن يخرجوا من المدينة عزلا من غير سلاح 
ففعلوا » كما فى ١‏ نصب الراية » . أما استحياء الأشعث بن قيس الكتدى ٠»‏ فإثما كان؛ 
لأجل أنه لم يكن ارتد وإنما كان قد شح بماله » ولما أتى به أسيرا قال : يا خليفة رسول 
الله! ما كفرت بعد إسلامى » ولكن شححت بالى » فأطلقه أبو بكر » وقبل توبته وزوجه 
أحته أم فروة بنت أبى قحافة » ذكره الواقدى « نصب الراية ٠‏ . 


وبا لحملة: فقتل المرتد إجماع المسلمين» كما قدمناه عن الموفق. واحتج بعض فقهاءنا 
)١(‏ سبق قريباً . 
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.0£ لا يقبل من المرتدين إلا الإسلام أو السيف إعلاء السن 
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على عدم جواز استرقاقهم بقوله تعالى : < قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم 
أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يَسَلمُونَ 4 قيل : معناه إلى أن يسلموا » وهم على ما 
أخرج ابن المنذر والطبرانى عن الزهرى بنو حنيفة مسيلمة وقومه أهل اليمامة وعليه جماعة» 
وفى رواية عنه زيادة أهل الردة » وروى مثل ذلك عن الكلبى » وعن رافع بن خديج : إا 
كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى » ولا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر رضى الله عنه إلى قتال 
بنى حنيفة ء فعلمنا أنهم أريدوا » وأشهر الأقوال فى تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة › 
كما فى « روح المعانى »© . 

والمعنى أنه يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام » لا ثالث لهما ٠‏ فأو للتنويع 
والحصر ء لا للشك . وهو كثير » ويدل لذلك قراءة أبى وزيد بن على « أو يسلموا » 
oT‏ و ل ا مو ا و 
فيفيد الحصر ء أو بمعنى إلى أى أن يسلموا ء أو الغاية تة تقتضى أنه لا ينقطع القتال بغير 
الإسلام ٠‏ فيفيد الحصر أيضا » كما قيل . 

وعلى هذا فيتعين كونهم مرتدين أو مشركى العرب ؛ لأنهم الذين لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف > لا ثالث لهما » ومن سواهم من الكفار يجوز استرقاقهم » أو وضع 
الجزية عليهم » ومن فسر الإسلام بالانقياد » والقوم بالروم وفارس ٠‏ فقد خالف الظاهر 
المبادر ء والله تعالى أعلم . 

قوله : « وأسند الواقدى إلخ » . دلالته على الجزء الآخخر من الباب ظاهرة » وقد مر ما 
يتعلق به من نصوص المذهب » فتذكر . 


5 سورة الفتح‎ ) ١١ ( آية‎ )١( 
. 4£ - ۳ /4 )( 


سواء ارتد قبل الدخول بها أو بعده 
قال الله تعالى  :‏ فلا ترجعوهن إِلَى الْكمَارٍ لاهن حل لهم ولا هم يحون لَه 0104 
إلى تراب ل وات hh e‏ 


باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته 
سواء ارتد قبل الدخول بها أو بعده 
اختلفوا فيما إذا ارتد أحدهما بعد الدخول 
قوله : ١‏ قال الله تعالى » الآية » قال الموفق فى المغنى » : وجملة ذلك أنه إذا ارتد 
أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فى قول عامة أهل العلم إلا أنه حكى عن داود أنه 
لا ينفسخ بالردة ؛ لأن الأصل بقاء التكاح » ولنا قول الله تعالى » فذكر الآية » قال : 
واختلف الرواية عن أحمد فيما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول حسب احتلافهما فيما إذا 
أسلم أحد الزوجين الكافرين » ففى إحداهما : تتعجل الفرقة » وهو قول أبى حنيفة 
ومالك . وروى ذلك عن الحسن وعمر بن عبد العزيز والثورى وزفر وأبى ثور وابن المنذر؛ 
لأن ما أوجب فسخ النكاح » استوى فيه ما قبل الدخول وبعده . 
والثانية : يقف على انقضاء العدة »> فإن أسلم المرتد قبل انقضاءها » فهما على التكاحء 
وإن لم يسلم حتى انقضت بانت منذ اختلف الدينان » وهذا مذهب الشافعى ؛ لأنه لفظ 
تقع به الفرقة » فإذا وجد بعد الدخحول جاز أن يقف على انقضاء العدة كالطلاق الرجعى » 
أو اختلاف دين بعد الإصابة ء فلا يوجب فسخه فى الحال كإسلام الحربية تحت الحربى » 
وقياسه على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع اه . 
قلنا : هذه الفرقة للتنافي . فإن الردة منافية للعصمة موجبة للعقوبة ( بالقتل والحبس)» 
والمنافى لا يحتمل التراحى بخلاف إسلام أحدهما » فإنه غير مناف للعصمة > 


. سورة الممتحنة‎ ) ٠١ ( آية‎ )١( 
. نفس الآية‎ )۲( 


۳ - قال محمد : قال أبو حنيفة : إذا ارتد الرجل عن الإسلام وامرأته مسلمة 
انقطعت عصمة ما بينه وما بين المرأة » فإن استتيب فتاب فإنه لا رجعة له عليها » وإن 
ارتدت المرأة إلى المجوسية وزوجها مسلم انقطعت ما بينهما وكذلك قال أهل المدينة 
فى هذا كله مثل قول أبى حنيفة » وهو قول محمد . 


باب من أنكر شيئا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام 
4 - عن أبى هريرة قال : لما توفى النبى وك وكفر من كفر من العرب قال 
عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله ب : الأمرث أن أقائل الناس 
حتی يقولوا لا إله إلا الله فمن قال : لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه › 


هذا جواب ظاهر الرواية . وبعض مشايخ بلخ وسمرقند أفتو فى ردتها بعدم الفسخ حسما 
لاحتيالها على الخلاص بأكبر الكبائر » وعامة مشايخ بخارى أفتوا بالفرقة وجبرها على 
الإسلام » وعلى النكاح مع زوجها الأول ؛ لأن الحسم بذلك يحصل ٠»‏ ولا تسترق المرتدة 
مادامت فى دار الإسلام فى ظاهر الرواية » وفى رواية النوادر تسترق » كذا فى «فتح 
القدير ) . 

قوله : « محمد أخبرنا أبو حنيفة إلخ » . قال فى « الهداية » : وإذا ارتد أحد الزوجين 
عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف » وقال محمد : إن 
كانت الردة من الزوج ٠»‏ فهى فرقة بطلاق اه . 

قلت : ولمحمد سلف فى ذلك من قول إبراهيم » ولأبى حنيفة أن الردة منافية للتكاح؛ 
لكونها منافية للعصمة » والطلاق رافع » فتعذر أن تجعل طلاقا » بخلاف ما إذا أسلم 
أحدهما ٠‏ وأبى الآحر » فإن الإباء يفوت الإمساك بالمعروف » فيجب التسريح بالإحسان» 
ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء » ولا تتوقف بالردة » كذا فى ١‏ الهداية » » والله 
تعالى أعلم . 

باب من أنكر شيئا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام 

قوله : «عن أبى هريرة إلخ » . قلت : هذا نص فى الباب وأصل عظيم وبيان جلى فى 

تفكير من أنكر فرضا من فرائض الإسلام المشهورة المتواترة المعلومة مسن الدين بالضرورة 


! من أنكر شيئا من شرائع الإسلا ا يد 
وحسابه على الله . قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ء فإن الزكاة 
حق المال والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكل لقاتلتهم على منعها , 
قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبى, کر للقتال . فعرفت أنه 
الحق » رواه البخارى ومسلم7'" . 


قال المهلب : من امتنع من قبول الفرائفس نظر » فإن أقر بوجوب الزكماة مثلا آأخذت مله 
قهرا » ولا يقتل ٠‏ فإن أضاف إلى امتناعه بصب القتال قوتل إلى أن يرجع ( قلت : وإن 
جحد وجوبها ارتد ولم يقبل تأويله ) . 
أصناف أهل الردة : 

قال القاضى عياض وغيره : كان أهل الردة ثلاثة أصناف : سيلف : عادوا إلى عبادة 
الأوثان وصنف : تبعوا مسيلمة والأسود العنسى ٠‏ فقاتلهم عمال اانبى له فى خلافة أبى 
بكر » وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر اليش » وعليهم خالد بر الوليد فقتلوه » وصنف 
ثالث : استمروا على الإسلام » لكنهم حجدوا الزكاة »> وتأولوا بأنها خحاصة يزمن النبى 
يك لقوله تعالى : ظ خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علَيهم إن صلاتك 
سكن لهم" فرعموا أن دفع الزكاة خاص بالبى ب ؛ لأن غيره لا يطهرهم , ولا 
يصلى عليهمء فكيف تكون صلاته سكنا لهم ۔ 

( قلت : وصنف رابع أقروا بوجوب الزكاة ولم يتأولا كتأويل الصنف الثالث ولكنهم 
منعوا الزكاة شحا بأموالهم وكثروا سواد الجاحدين ونصبوا القتال للمسلمين كما نصبوا ) › 
وهم الذين ناظر عمر أبا بكر فى قتالهم › كما وقع فى حديث الباب ٠‏ قال الحافظ فى 
الفتح2 : وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم 
كالكفار أولا كالبغاة ؟ فرأى أبو بكر الأول » وعمل به وناظره عمر فى ذلك وذهب إلى 
الثانى ووافقه غيره فى خلافته على ذلك واستقر بالإجماع عليه فى حق من جحد شيئا من 
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الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة فإن رجع » 
وإلا عومل معاملة الكافر حيتقذ » . 


تحقيق الاختلاف فى حكم مانعى الزكاة وأنه فى أى صنف كان منهم 

قلت : فد يتوهم من كلام الحافظ وقوع الاختلاف فى مانعى الزكاة كلهم جاحدين وغير 
جاحدين» ولا يصح ذلك أصلاء والذين وقع الاختلاف فيهم بعد الغلبة عليهم» إنما هو 
الصنف الرابع الذين لم يجحدوا وجوبها بدليل ما أخرجه الحاكم فى «المستدرك» : عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لأن أكون سألت رسول الله ية عن ثلاث أحب إلى 
من حمر النعم . من الخليفة بعده » وعن قوم قالوا نقر بالزكاة فى أموالنا ولا نؤديها إليك 
أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وهو من حديث محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة » قال الذهبى فى « تلخيصه»: 
بل ما خرجا لحمد شيئا ء ولا أدرك عمر اه . وهو من رجال أبى داود ابن ماجه ثقة من 
السادسة » كما فى « الثقريب » » فالحديث مرسل صحيح وهو صريح فى أن عمر إنما تردد 
فى الصنف الرابع دون الثالث » نعم ! کان قد ناظر أبا بكر أولا فى الصنف الثالث أيضا › 
ولم يكن عمر ممن يخفى عليه كفر مثل هؤلاء . 
لم يكن عمر من يشفى عليه كفر الجاحدين لوجوب الزكاة 

ولكنه رأى تألفيهم والرفق بهم ؛ لكونهم حديث عهد بجاهلية يدل على ذلك ما رواه 
الخطيب فى رواة مالك »عن ابن عمر قال : لا قبض النبى ب اشرأب النفاق بالمدينة وارتد 
العرب وأرعدت العجم وأبرقت وتواعدوا نهاوند فجمع أبو بكر المهاجرين والأنصار وقال: 
إن هذا العرب قد منعوا شاتهم وبعيرهم ورجعوا عن دينهم » وأن هذه العجم قد تواعدوا 
نهاوند ليجمعوا لقتالكم » وزعموا أن هذا الرجل الذى كلتم تنصرون به قد ماتء فأشيروا 
على فما أنا إلا رجل منكم » فأطرقوا وتدع لهم الزكاة فإنهم حديث عهد بجاهلية لم 
يعدهم الإسلام» فإما أن يردهم الله إلى خيرءوإما أن يعز الله الإسلام فنقوى على قتالهم 
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فما لبقية المهاجرين والأنصار يدان للعرب والعجم قاطبة » فالتفت إلى عثمان فقال مثل 
ذلك» وقال على مثل ذلك ٠»‏ وتابعهم المهاجرون . ثم التفت إلى الأنصار > فتابعوهم فلما 
رأى ذلك صعد المنبر ( فخطب خطبة بليغة سارت بها الركبان وأيصرت بهما العميان 
وانفتحت بها الأذان ) وقال : والله لو منعونى عقالا مما كانوا يعطون رسول الله ل ثم 
أقبل معهم الشجر والمدر » والجن والإنس لجاهدتهم » حتى تلحق روحى بالله إن الله لم 
يفرق بين الصلاة والزكاة ثم جميعهما » فكبر عمر وقال : قد علمت والله حين عزم الله 
لأبى بكر على قتالهم أنه الحق . وروی الحاكم فى ١‏ التاريخ ؛ نحوه عن صالح بن كيسان 
قال ابن كثير: فيه انقطاع بين ابن كيسان والصديق لكنه يشهد له النفس بالصحة لجحزالة 
ألفاظه وكثرة ماله من الشواهد كذا فى ١‏ كنز العمال 2١(6‏ ويؤيده أيضا ما ذكره المحب 
الطبرى فى « الرياض » عن عمر لا قبض رسول الله يهاه وارتدت العرب › وقالوا: لا 
نؤدى زكاة فقال أبو بكر : لو منعونى عقالا لجاهدتهم عليه » فقلت : يا خليفة رسول الله! 
تألف الئاس وأرفق بهم فقال لى : أجبار فى الجاهلية وخوار فى الإسلام ؟ إنه قد انقطع 
الوحى وتم الدين أو ينقص وأنا حى . أخرجه الساتى بهذا اللفظ اه قلت : لعله 
أخرجه فى الكبرى » فإنى لم أجده فى ١‏ المجتبى » . وفيه تصريح بأن عمر رضى الله عنه 
رأى مانعى الزكاة الجاحدين لوجويها مرتدين » ولكنه لم يكن يرى للمسلمين قوة على قتال 
العرب والعجم جميعا » فأشار على أبى بكر بتألفهم والرفق بهم . 
يجب قتال مانعى الزكاة إذا اجتمعوا على منعها ولو لم يحجدوا وجوبها 

وأما الصنف الرابع فكان عمر قد رأى قتالهم بعد ما ناظر أبا بكر فيهم؛لكونهم قد 
نصبوا القتال للمسلمين وخليفة الإسلام ولكن لم يكن يرى سبيهم » واسترقاق نساءهم » 
وذراريهم؛ لكونهم مسليمن قد بغوا على الإمام » يدل على ذلك ما ذكره الواقدى حدثنا 
عبدالله بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن جده فذكر قصة إسلام أهل عمان ومنعهم الصدقة 
بعد وفاة النبى با » وإرسال أبى بكر عكرمة بن أبى جهل إليهم فى نحو آلفين من 
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٥‏ - حدثنا فهدء ثنا محمد بن سعيد الإصہهانی» أخبرنا محمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن ن السلمى » عن على قال : شرب نفر من أهل 
الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبى سفيان وقالوا: فى تحلال وتاولوا: 8 ليس على 
الّذين آمنوا وَعمِلُوا الصالحات جتاح فيمًا طَعَمُوا 4ء > فكتب فيهم إلى عمر أن أبعث 


المسلمين فقتل عكرمة من أشرافهم مائة رجل وسبى ذراريهم » وقدم حذيفة على أبى بكر 
بالسبى وكانوا سبعمائة نفر منهم ثلاثمائة مقاتل » وأربعمائة من الذرية والنساء » فسجنهم 
أبو بكر فى دار ملة بنت الحرث » واستشار فيهم » فكان رأى المهاجرين قتلهم > أو 
تعذيبهم بإغلاء الفداء عليهم » وكان رأى عمر ألا قتل عليهم > ولا فداء فلن يزالوا 
محبوسين حتى توفى أبو بكر » فلما ولى عمر نظر فى ذلك فقال : لا سبى فى الإسلام » 
ولا فداءء وقال : هم أحرار حيث أدركتموهم . مختصر » قال الزيلعى : وقد يقال : إن 
عمر لم يتحقق ردتهم » يدل على ذلك فى القصة أن أبا بكر لما امستشار فيهم قال له عمر: 
يا خليفة رسول الله ! إنهم قوم مؤمنون > وإنما شحوا بأموالهم قال : والقوم يقولون : 
والله ما رجعنا عن الإسلام » وإنما شححنا بالمال » فأبى أبو بكر أن يدعهم بهذا القول › 
ولم يزالوا . الحد 

وبالحملة : فجاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يعرفه منه الخواص 
'والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة وحرمة الزنا والخمر » 
كافر قطعا ؛ لأن جحده يستلزم تكذيب النبى باه فيه » وما أوهمه كلام الآمدى وابن 
الحاجب من أن فيه خلافا ليس جراد لهما ١‏ شرح جمع الجوامع » . أى بل مرادهما ذكر 
الخلاف فيما لم يعلم من الدين بالضرورة من المجمع عليه 3 وأما ما علم من الدين 
بالضرورة ما أجمع عليه > فلا حلاف فى كفر جاحده ء كذا فى ١‏ حاشية البنانى »؛ » ذكره 
الأستاذ أنور شاه فى رسالته « إكفار الملحدين فى ضروريات الدين » ومن أراد البسط فى 
هذا الباب » فليراجعها . 

قوله : « حدثنا فهد إلخ » قال فى : الصارم المسلول » : حتى أجمع رأى عمر وأهل 
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بهم قبل أن يفسدوا من قبلك » فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس » فقالوا : يا 
أمير المؤمنين ! نرى أنهم قد كلبواعلى اھ وشرعوا فى دينهم ما لم يأذن به الله 
فاضرب أعناقهم » وعلى ساكت » فقال :ما تقول يا أبا اخسن في فيهم ؟ قال : أرى أن 


تستتيبهم » فإن تابوا ضربتهم ثمانين لشربهم الخمر › ا ضربت آعناقهم › 
فضربهم ثمانين . رواه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » » واللفظ له وسئله ا حمسن 


الشورى أن يستتاب هو وأصحابه » فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا اه . 
وقال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : « روى الزهرى قال : أخصبرنى عيد الله بن عامر 
ابن ربيعة أن الجارود سيد بنى القيس وأبا هريرة شهدا على قدامة بن مظعون ( البدرى ) أنه 
شرب الخمر » وأراد عمر أن يجلده » فقال قدامة : ليس لك ذالك ؛ لأن الله تعالى 
يقول: «ليس على الدين آمنوا وعمأوا الصسّالحات جتاح فيما طعمُوا 4 » فقال عمر : قد 
أخطات التأويل يا قدامة ! إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك » » فلم يحكموا على قدامة 
بحكمهم على الذين شربوها بالشام » ولم يكن حكمه حكمهم ؛ لان أولئك شر 
مستحلين لهاء ومستحل ما حرم الله كافر ؛ فلذلك استتابهم . 
لم يكن قدامة شرب الخمر مستحلا لها : 
وأما قدامة بن مظعون ٠»‏ فلم يشربها مستحلا لشربها » وإنما تأول الآية على أن الخال 
التى هو عليها ووجود الصفة التى ذكر الله تعالى فى الآية فيه مكفرة لذنوبه » فكان عنده 
أنه من أهل هذه الآية » وأنه لا يستحق العقوبة على جامع اعتقاده لتحريها » ولتكفير 
إحسانه إساءته اه . 
وكان حاصل تأويله أن قوله تعالى : ليس على الْذِين آمنوا وعَمُِوا الصالحات جناح 
فيما طعموا 4 ٩‏ فى شاربى الحمر كقوله ع إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلموا أن اله فور رجيم" فى قاطعى الطريق » فكما أن توبعهم قبل القدرة عليهم 
(١)؟/‏ هم . 


(0) آية ( ٩۳‏ ) سورة المائدة . 
(۳) آية ( ٠١‏ ) سورة المائدة . 


5 - عن ثوبان قال : قال رسول الله َة : « نه سيكون فى أمتى كذابون, 
ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى » وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدى» رواه مسلم'') ختم النبوة . 


مسقطة للحد عنهم كذلك توبة شارب الخمر قبل القدرة عليه دراثة للحد عنه » ولكنه أخطاً 
التأويل ؛ لأن قوله تعالى : ليس على اين آمنوا وعَملُوا الصّالحات جناح فيما طعموا», 
ليس باستئناء كقوله : #8 إل الذين تابوا € بل هو فى حق من كان شربها قبل التحريم . 
وبالجملة فلم يكن قدامة مستحلا للخمر مثل الذين شربوها بالشام » فما قاله الموفق فى 
«المغنى»27؟2 ليس على ما ينبغى . 
لا يقبل التأوبل فى ضروريات الدين ويكفر المتأول 
فيها إذا حرم حلالا أو حلل حراما بتأويله 

ودلالة الأثر أن التأويل لا يقبل فى ضروريات الدين ويكفر المتأول فيها ظاهرة . و 
إجماع الصحابة رضى الله عنهم » قال محمد فى « السير الكبير ٠‏ : ومن أنكر شيئا من 
شرائع الإسلام » فقد أبطل قول : لا إله إلا الله معناه أنه يصير مرتدا » فيقتل إن لم 
يسلم. وبهذا اللفظ تبين خطأ من يقول من المتأخرين : إن من أنكر شيئا من شرائع 
الإسلام» فقد أبطل قول : لا إله إلا الله معناه أنه يصير مرتدا » فيقتل إن لم يسلم . و 
اللفظ تبين خطأ من يقول من المتأخرين : إن من أنكر شيئا من الشرائع » فهو كافر فيما 
أتكره مسلم فيما سوى ذلك . وعليه ابتتى فى تصنيف له حال مانعى الزكاة فى عهد أبى 
بكر رضى الله تعالى عنه » وهو مخالف للرواية نزع إلى قول آهل الضلالة ؛ فإنهم 
يقولون: إن مرتكب الكبيرة حارج من الإيمان غير داحل فى الكفر » فله منزلة بين المنزلتين 
ها كزين من ذلك وکرو ای ر الوا 

قوله : « عن ثوبان إلى قوله عن عبد الله بن الزبير إلخ » وهذا من أعلام النبوة » فقد 
ظهر مصداق ذلك فى آخخر رمن النبى وله »> فخرج مسيلمة باليمامة » والأسود باليمن › 
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من أنكر شيئا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلا. o1‏ 
۷ - ولفظ البخارى(2 : لا تقوم الساعة حنى يبعث دجالون كذابون قريبا من 
ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله 5ة . وهو من حديث أبى هريرة عنده . 
۸ - عن أبى هريرة أن رسول الله ب قال: افضلت على الأنبياء بست فذكرها 
وقال : وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون » » رواه مسلم "فى الفضائل. 
۹ - عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله ل : الا تقوم الساعة حتى 
يخرج ثلاثون كذابا دجالا منهم مسيلمة والعنسى والمختار » رواه أبى يعلى" بإسناد 
حسن. 


ثم خرج فى خلافة الصديق طليحة بن خويلد فى بنى أسد بن خزيمة » وسجاح التميمة فى 
تميم ٠‏ وفيها يقول مؤذنها شبيب بن ربعى : أضحت نبيتنا أنثى لطيف بها » وأصبحت 
أنبياء الناس ذكرانا ( قلت : ومن عجائب الدهر أنه قد نشا فى أرض القاديان من الهند 
من عجائب الدهر متنبئ خنثى : 

يترجل مرة ويتأنث أخرى يقول : قد وقع لی كأنى صرت مریم » وحملت بعيسى ء 
رأخذنى الطلق فوضعته » ثم صرت عيسى بعینه إلى آخر ما هذى وهجر وافترى لعنه الله 
وألقاه فى الهاوية ) . وقتل الأسود قبل أن يموت النبى ييل > وقتل مسيلمة فى خلافة أبى 
بكر » وعاد طليحة إلى الإسلام» وكذلك سجاح» ورجع غالب من كان إرتد معهم إلى 
الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الله ولله الحمد ثم كان أول من خرج 
منهم المختار بن أبى عبيد الثقفىء فقتل سنة بضع وستين . ومنهم الحارث الكذاب خرج فى 
خلافة عبد الملك بن مروان فقتل » ورج فى خلافة بنى العباس جماعة > وليس المراد 
بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون كثرة ؛ لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن 
جنون أو سوداء ( كمتنبىء البنجاب من نسل المغول القاديانى ٠‏ فقد اعترف بكونه مبتلى 
بالمراق والماليخوليا فتبا لأتباعه وأذنابه أنى يؤفكون ) وإنما المراد من قامت له شوكة كمن 


. )۷١١١( فى : الفتن‎ )١( 
. ) ٤١١ / ١ ( )ء والبيهقى‎ ٤١١ / 5 ( وأحمد‎ >» )٥( فى : المساجد‎ )۲( 
. ) ٤٥٤ /50( فتح البارى‎ )۳( 


وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم » وبقى منهم من يلحقه بأصحابه » 
وآخرهم الدجال الأكبر اه . من « فتح البارى » ملخصا . 


من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها بعد نبينا هة فقد ارتد 

قال الموفق فى ١‏ المغنى ا : ومن ادعى النبوة » أو صدق من ادعاها » فقد ارتد؛ لأن 
مسيلمة لما ادعى النبوة » ف#سدقه قومه صاروا بذلك مرتدين ٠‏ وكذلك طليحة الأسدى 
ومصدقوه » وقال النبى ب : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابون (دجالون ) » 
الحديث . 

قلت : ومن المعلوم بالنواتر أن مسيلمة لم يكن منكرآ لنبوة سيدنا محمد يط » وإنما 
كان جاحدا لختم النبوة ٠‏ هنبين بذلك كفر كل من ادعى النبوة بعده م » وإن كان مع 
ذلك مقرا بنبوته فقد ثبت الأمر بالقتل ولو فى المسجد الحرام لابن أبى سرح وغيره > وكان 
ابن أبى سرح قد قال : إن كان أوحى إلى محمد فقد أوحى إلى ء كما فى ١‏ شرح 
المواهب» من فتح مكة ء و « فتاوى © الحافظ ابن تيمية . قال القاضى عياض فى «الشفاء ٠‏ 
: «لأنه أنحبر أنه وة حاتم النبيين ولا نبى بعده » وأخبر عن الله تعالى أنه خخاتم النبيين . 
وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره » وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا 
تخصيص » فلا شك فى كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا اه . وقال السيد 
محمود مفتى بغداد فى تفسيره « روح المعانى » : « وكونه يل خاتم النبيين ما نطقت به 
الكتب وصدعت السنة وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدعى خلافه ويقتل إن أصر » اه . 
وفى شرح الفقه الأكبر لعلى القارىء : ودعوى النبوة بعد نبيدا َة كفر بالإجماع ومن أراد 
البسط فى الآثار » وأقوال علماء الأمة فى هذا الباب . فليراجع ١‏ كتاب ختم النبوة “ 
للمولى محمد شفيع الديويندى › فقد أجاد وشفى واشتفى . 
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باب حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب الله 
أو الرسول أو واحد من الأنبياء 
٠‏ - عن جندب قال : قال رسول الله بي : «-حد الساحر ضربة يالسيف» . 
رواه الترمذى والدارقطنى » وضعف الترمذى إسناده لأجل إسماعيل بن مسلم 
المكى » وقال : الصحيح عن جندب موقوف . قلت : ولكنه حسن الحديث بالدرجة 


متنبىء البنجاب القاديانى ومن صدقه كافر مرتد 

فمتنبىء البنجاب القاديانى كافر مرتد عن الإسلام » وكذا من لم يقل بكفره وارتداده › 
وظته وليا » أو مجددا » أو مصلحا » فإنه كذاب دجال قد افترى على الله ورسوله كذبا . 

قال الزرقانى فى ١‏ شرح المواهب ١‏ : « ومنها أى من خخصائصه وَل أنه حاتم الأنبياء 
والمرسلينء كما قال تعالى : ولكن رسول الله وخاتم اللْبيَينَ04© أى آخرهم الذى ختم» 
أو ختموا به على قراءة عاصم بالفتح »وروی أحمد والترمذى والحاکم" بإسناد صحيح عن 
أنس مرفوعا ‏ أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى»» ولا يقدح نزول 
عيسى عليه السلام بعده ؛ لأله يكون على دينه مع أن المراد أنه آحر من نبى اه . 

باب حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب الله 
أو الرسول أو واحد من الأنبياء 

قوله : « عن جندب إلخ » . دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » قال فى 
«الدر»: والكافر بسبب اعتقاد السحر لا توبة له ( أى لا يستتاب منه بل يقتل إذا أقر بسحره 
أو ثبت بالبينة ) لو امرأة فى الأصح لسعيها فى الأرض بالفساد ذكره الزيلعى ( ومقابل 
الأصح ما فى «المتتقى» أنها لا تقتل بل تحبس وتضرب كالمرتدة» كما فى « الزيلعى» اه 
من « رد المحتار » 
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4ه حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله فا 
37ت حت حت جد حت ع لت نت ص جه حت كد كد كه امد كن مه مد اك كف م 
الأنتصارى: كان له رأى وفتوى وبصر وحفظ للحديث » فكنث أكتب عنه لنباهته . 
كذا فى « التهذيب 2206 وقال الحاكم فى « المستدرك » : هذا حديث صحيح 
الإسناد » وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم » وأقره عليه الذهبى . 
فقال : صحبح غریب اه . 


حكم السحر وحقيقته : 

وفيه أيضا عن ١‏ الفتح ٩»‏ : السحر حرام بلا حلاف بين أهل العلم » واعتقاد إباحته 
كفرء وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا » 
ويقتل ٠»‏ وفيه حديث مرفوع « حد الساحر ضربة بالسيف » يعنى القتل وعند الشافعى : لا 
يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته . وأما الكاهن فقيل : هو الساحر » وقيل : هو العراف 
الذى يحدس ويتخرص »۰ وقيل : من له من الجن من يأتيه بالأخبار » وقال أصحاينا : إن 
اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر لا إن اعتقد أنه تخييل ٠»‏ وعند الشافعى : إن 
اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمسه كفر » ويجب ألا 
يعدل عن مذهب الشافعى في كفر الساحر والعراف وعدمه » وأما قتله فيجب ولا يستتاب 
إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه فى الأرض بالفساد » ولا بمجرد علمه إذا لم يكن فى 
اعتقاده ما يوجب كفره ' اه . وذهبت الأشعرية إلى أن للسحر حقيقة فمنه ما يقتل وما 
يمرض ٠»‏ وما يأحذ الرجل عن امرآته فيمنعه وطأها » ومنه ما يفرق به بين المرء وزوجه › 
وما يبغض أحدهما إلى آخر أو يحب بين اثنين . وذهب بعض أصحاب الشافعى : إلى أنه 
لا حقيقة له إنما هو تخييل » وهو قول أصحاب أبى حنيفة» ( أى بعضهم وانحتاره 
المصاص فى « أحكام القرآن » له ) » ومذهب جمهور العلماء أن للسحر تأثيرا ( قال 
المحقق فى «الفتح» : قال أصحابنا : للسحر حقيقة » وتأثير فى إيلام الآجام خلافا لمن منع 
ذلك . وقال : إتما هو تخييل . 
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فرق ما بين المعجزة والكرامة والسحر 

ولا يبطل به معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن العادة تنشرق على يد النبى 
والوالى والساحر ولكن النبى يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها ويخبر عن الله تعالى 
بخرق العادة له لتصديقه » فلو كان كاذبا لم تنخرق العادة على يديه . والولى والساحر لا 
يتحديان الخلق » ولا يستدلان على نبوة » ولو ادعيا شيئا من ذلك لم تنخرق العادة لهماء 
وأما الفرق بين الوالى والساحر فمن وجهين أحدهما : وهو المشهور إجماع المسلمين على 
أن السحر لا يظهر إلا على فاسق » والكرامة لا تظهر على فاسق فإما تظهر على ولى ء 
وبهذا جزم إمام الحرمين والمتولى وغيرهما » والغانى : أن السحر قد يكون بفعلها وبمزجها 
ومعاناة وعلاج ( كلها أسباب لر علمها واحد من الئاس لفعل مثل ما يفعل الساحر ) 
والكرامة لا تفتقر إلى ذلك » وفى كثير من الأوقات يقع مثل ذلك من غير أن يستدعيه أو 
يشعر به كذا فى نيل الأوطار © نقلا عن النووى فى « شرح مسلم »2 له > وقال الموفق فى 
« المغنى » : وحد الساحر القتل روى ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة 
وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز » وهو قول أبي 
حنيفة ومالك » ولم ير الشافعى عليه القتل بمجرد السحر » وهو قول المنذر ورواية عن 
أحمد » ووجه ذلك أن عائشة رضى الله عنها باعث مدبرة سحرتها » ولو وجب قتلها لا 
حل بيعها؛ ولان النبى ب قال : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد 
إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق » ولم يصدر منه أحد الثلاثة فوجب ألا يحل 
ذمه . 

ولنا : ما روى جندب بن عبد الله فذكر حديث المتن وقول عمر : اقتلوا كل ساحر » 
وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا » وقتلت حفصة جارية لها سحرتها » وقتل جندب بن 
كنت شاك كان بحر ين اة ين ف ره افر فيسل للخير الذق رر > 
وقول عائشة قد خالفها فيه كثير من الصحابة قال على رضى الله عنه : الساحر كافر » 
ويحتمل أن المدبرة تابت » فسقط عنها القتل » والكفر بتوبتها » ويحتمل أنها سحرتها أى 
ذهب إلى ساحر سحرها . 


AN‏ حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله إعلاء السئن 
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0 - عن بجالة بن عبدة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس 
فأتى كتاب عمر قبل موته بشىء : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذى 
رحم محرم من المجوس وانهموهم عن الزمزمة › فقتلنا ثلاث سواحر » وجعلنا نفرق 
بين الرجل وحريمه فى كتاب الله تعالى » رواه أحمد وأبو داود والبيهقى وعبدالرزاق7١)‏ 
(نيل). 


حكم ساحر أهل كتاب : 

وفيه أيضا : فأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل لسحره إلا أن يقتل به وهو ما يقتل به 
غالباء فيقتل قصاصا » وقال أو حنيفة : يقتل لعموم ما تقدم من الأخبار » ولنا أن لبيد 
ابن الأاعصم سحر النبى باه فلم يفتله ؛ ولأن الشرك أعظم من سحره ولا يقتل به 
والأخبار وردت فى ساحر المسلمين اه . قلنا : تخصيص بلا دليل فما أبعد المسلم من 
السحر وما أقرب الكافر مته . 

فالمتبادر من قوله : حد الساحر ضربة بالسيف إنما هو الكافر أولا لغلبة شيوعه فيهم » 
والمسلم ثانيا لندرة من يعرفه منهم . وقال ابن بطأل : لا حجة لهم فى قصة سحر الثبى 
ا ؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه ؛ ولأن السحر لم يضره فى شىء من أمور الوحى » ولا فى 
بدنه » وإنما كان اعتراه شىء من التخيل ( فى أمر النساء كأئه صار به معقودا عنهن ) › 
وهذا كما تقدم أن عفريتا تفلت عليه ليقطع صلاته » فلم يتمكن من ذلك › وإنما ناله من 
ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى » ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح 2506 . 

السحر لم يضر النبی ل فى شىء من أموره وإنما ناله منه 
ما ينال المريض من ضرر الحمى 

قوله : ( عن بجالة بن عبدة إلخ » . قلت : دلالته على قتل الساحر ظاهرة » والمتبادر 
منه قتل الساحر من أهل الذمة بدليل قوله : «وفرقوا بين كل ذى رحم محرم من المجوس» 
فالسواحر التى قتلوهن كن من أهل الذمة دون المسلمين» . 
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حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله oY‏ 
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۲ - عن الحسن أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدى الناس › 
فبلغ جندب فأقبل بسيفه واشتمل عليه » فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه › 
فقال: أيها الناس ! لن تراعوا إنما أردث الساحر » فأخذه الأمير فحبسهء فبلغ ذلك 
سلمان » فقال : بئس ما صنعا ء لم يكن ينبغى لهذا » وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا 
يلعب بي يديه » ولا ينبسغى لهذا أن يعاتب أميره بالسيف . رواه الحاكم فى 
«المستدرك» . وسكت عنه هو والذهبى » ورجاله كلهم ثقات . 

۳ - عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبى ا قتلت جارية سحرتها » وكانت قد ديرتها » فأمرت بها فقتلت . رواه مالك 
فى ١‏ الموطا )0 . 


قتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا 

قوله : ١‏ عن الحسن إلخ ١‏ . دلالته على قتل الساحر ظاهرة » ولم يكن من المسلمين» 
كما هو التبادر » بل كان من أهل الذمة » وفيه أيضا إنكار سلمان على جندب فى استبداده 
بقتل الساحر من دون إذن الأمير » وكذا أنكر عثمان على حفصة فى قتلها الجارية التى 
سحرتها من دون السلطان » وبه نأخحذ ألا يقتل المرتد »> ولا الساحر أحذ دون الإمام أو 
نائبه. قال الموفق فى اا مغبى»" : « قتل المرتد إلى الإمام » حرا كان أو عبداء وهو قول 
عامة أهل العلم إلا الشافعى فى أحد قوليه فى العبدء فإن لسيده قتله لقول النبى ول : 
«أقيموا الحدود على ما ملكت آيانكم»؟ ؛ ولان حفصة قتلت جارية سحرتهاء ولنا : أنه قتل 
لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزانى »و كقتل الحرء وقوله به : وأقيموا الحدود »فلا 
يتناول القتل للردة ؛ فإنه قتل لكفره لا حدا فى حقه (ولان المعنى أقيموها على أرقاءكم 
برفع الأمر إلى الإمام ) » وأما خبر حفصةءفإن عثمان تغيظ عليها » وشق اها 


»1/۳ 
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Y4‏ - عن ابن عمر رضى اله عنهما أن جارية لحفصة زوج النبى بو سحرتها 
فاعترفت به على نفسها فأمرت حفصة عبد الرحمن بن يزيد فقتلها » فأنكر ذلك عليها 
عثمان فأتاه عبدالله فقال : إنها سحرتها واعترفت به » فكان عثمان أنكر عليها ما 
فعلت» دون السلطان . رواه الطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش » عن المدنيين › 
وهى ضعيفة › فالحديث حسن » وتأيد بمرسل ابن زرارة عند مالك فى الموطأ ») . 

٥‏ - وأخرج الحاكم فى المستدرك (١)عن‏ عاشة أنها لم تقتل جاريتها التى 
سحرتها » بل باعتها من شر البيوت ملكة » صححه الحاكم » وسكت عنه الذهبى . 

5 - عن أبى برزة الأسلمى قال : أغلظ رجل لأبى بكر الصديق رضى الله 
عنه» فقلت : يا خليفة رسول الله ! ألا أقتله ؟ فقال : ليس هذا إلا لمن شنم النبى بل . 
رواه الحاكم فى ١‏ المستدرك ۲“ » وسكت عنه هو والذهبى . 


اذلك عليه وقال المحقق فى ١‏ الفتح » : وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل العلم 
إلا الشافعى فى وجه فى العبد إلى سيده . 

قلت : فما ذكره محمد فى ١‏ السير الكبير 06 أن لمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء » 
فعل ذلك ابن عمر رضى الله عنه لعبد له تنصر ؛ ولأنه بالردة صار كالحربى فى حكم 
٠القتل‏ ولكل مسلم قتل الحربى الذى لا أمان له إلا أن الأفضل أن يرفع إلى الإمام ليكون هو 
الذى يقتله؛ لأن فيه معتى الحد » واستفتاء الحدود إلى الإمام اه . هو قول محمد وحدهء 
لا قول أئمتنا جميعا » والله تعالى أعلم . والقياس على الحربى يقتضى مساواة الحر والعبد 
فى حكم القتلى » فلا وجه لتخصيصه بالعبد وقد ثبت عن عثمان وسلمان رضى الله عنهما 
الإنكار على من قتل الساحر » حرا أو عبدا دون السلطان فالصحيح ما عليه الجمهور . 
وهو المذهب . 


قوله : ١‏ عن أبى برزة إلى آخر الباب . قال المحقق فى « الفتح » : وكل من أبغض 
(١)غ#/‏ °۰ . 
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۷ - عن ابن عمر قال : أنى عمر بن الخطاب برجل سب رسول الله ل فقتله 
ثم قال : من سب رسول الله ية أو أحدا من الأنبياء فاقتلوه . رواه أبو الحسن 
الأصبهانى فى أماليه » وسنده صحيح . وأخرجه حرب فى ١‏ مسائله » عن ليث بن أبى 
سليم عن مجاهد قال : أتى عمر برجل سب النبى كَل » فذكره . 

۸ - قال ليث : وحدثنى مجاهد › عن ابن عباس قال : أيما مسلم سب الله » أو 
سب أحدا من الأنبياء فقد كذب رسول الله ي » وهى ردة يستناب » فإن رجع » وإلا 


رسول الله َه بقلبه صار مرتدا فالسباب بطريق أولى . ثم يقتل حدا عندنا » فلا تعمل 
توبته فى إسقاط القتل قالوا : هذا مذهب أهل الكوفة ومالك » ونقل عن أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه » ولا فرق بين أن يجىء تاتبا من نفسه .أو شهد عليه بذلك » بخلاف غيره 
من الكفرات » فإن الإنكار فيه توبة » فلا تعمل الشهادة معه حتى قالوا يقتل» وإن سب 
سكران » ولا يعفى عنه » ولابد من تقييده كان سکره سبب محظور باشره مختارا بلا إكراه 
وإلا فهو كالمجنون ». قال الخطابى : ولا أعلم أحدا خالف فى وجوب قتله وأما مثله فى 
حق الله تعالى فتعمل تويته فى إسقاط قتله اه . 

قلت : وما ذكره المحقق من عدم قبول توبة الساب لعله أخذه عن البزازى وإلا فالمشهور 
من مذهب الحنفية أن حكمه حكم المرتد فى قبول توبته فإن تاب نكل وإن اہی قتل ٠‏ كما 
ذكره فى ١‏ الدر والشامية » بأبسط وجه » وهو منطوق عبارة أبى يوسف فى الخراج له حيث 
قال : « وأيما رجل مسلم سب رسول الله ی » أو كذبه » أو عابه » أو تنقصه . فقد كفر 
بالله» وبانت منه زوجته » فإن تاب » وإلا قتل » وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة قال : لا 
تقتل المرأة » وتجبر على الإسلام » اه . 

وقال الموفق فى « المغنى 2106 : ومن قذف آم النبى بيا قتل مسلما أو كافرا يعنى أن حده 
القتلء ولا تقبل توبته » نص عليه أحمد » وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أن توبته 
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قتل . وأيما معاهد عاند فسب الله أو أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد 
فاقتلوه . رواه حرب فى مسائله » والمذكور من السثد حسن . 


تقبل وبه قال أبو حنيفة والشافعى ٠‏ مسلما كان أو كافرا ؛ لأن هذا منه ردة ء والمرتد 
يستتاب» وتصح توبته » قال : وقذف النبى 4 وقذف أمه ردة عن الإسلام وخروج عن 
الملة » ( قلت : وكذلك قذف أزواجه ٠‏ كما مر فتذكر ) . وكذلك سبه بغير القذف إلا أن 
سبه بغير قذف يسقط بالإسلام ؛ لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام » فسب النبى أولى » 
وقد جاء فى الأثر ( الصحيح أخرجه الشيخان ) : أن الله تعالى يقول : ١‏ شتمنى ابن آدم 
وما ينبغى له أن يشتمنى أما شتمه إياى فقوله إنى اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد 
ولم ألد » » ولا حلاف فى أن إسلام النصرائى القائل لهذا يمحوا ذنيه اه . 

فتحرر أن مذهب الحنفية كمذهب الشافعى قبول توبته كما هو رواية عن مالك وأحمد 
وأن تحدم قتله وإن تاب مذهب مالك رحمه الله » كما فى « الشفاء » للقاضى عياض وغيره 
من كتب المالكية » واحتجوا بما رواه الطبرانى عن عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز 
العمرى» عن إسماعيل بن أبى أويس » عن موسى بن جعفر » عن أبيه » عن على بن 
الحسين » عن الحسين بن على » عن على رضى الله عنهم » قال : قال رسول الله كَل : 
1 من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابى جلد » قال الطبرانى : تفرد به ابن أبى أويس 
قال الحافظ فى «اللسان»": كلهم ثقات إلا العمرى ضعفه الدارقطنى » ورماه النسائى 
بالكذب اه . فلا حجة فيه . وبما ذكرنا فى المتن عن عمر رضى الله عنه » ولكن يعارضه 
قول ابن عباس : وهى ردة يستتاب منها فإن رجع ء وإلا قتل إلخ » وبقول أبى بكر 
الصديق فيما كتب به إلى المهاجر فى المرأة التى سبت النبى يال لولا ما قد سبقنى فيها 
لأمرتك بقتلها ؛ لأن حد سب الأنبياء لا يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد 
ومعاهد فهو محارب غادر اه . من « الصارم المسلول » قلت : وكان 
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4 - عن أبى هريرة أن رسول الله ب قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 


مهاجر قطع يدها ونزع ثنيتها ؛ لكونها تغنت وزمرت بشتمة رسول الله 445 ذكره الطبرى 
فى «تاريخه 2١76‏ » وقال الحافظ ابن تيمية فى « الصارم المسلمول » : ١‏ إن إلحاق شين 
ونقص لحضرة الأنبياء عليهم السلام كفر » بل كل الكفر » واستوعب فى كتابه هذه 
المسألة» وأوعب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وآن النبى كد كان له أن يعفو عن 
سابه وله أن يقتل » وقد وقع كلا الأمرين » وأما الأمة فيجب عليهم قتله » وفى الاستتابة 
وعدمها وقبول التوبة وعدمه فى أحكام الدنيا احثلاف » اه. أى وأما فى أحكام الآخرة 
فيما بينه وبين الله تعالى» فتوبته مقبولة اتفاقا » كتوبة سائر المرتدين ( فإن الله يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات ) » قاله الموفق فى « المغنى ٠‏ . 

قلت : وكان اللعين متنبىء القاديان إذا أتى على ذكر عيسى عليه السلام استشاط غيظاء 
ولم يملك نفسه فيسترسل فى مثالبه بالهمز واللمز والطعن واللعن » ويبسطه كل البسط 
ويلفته كل اللفت وسرى ذلك فى أتباعه الملعونين فتراهم يصنفون فى هجاء عيسى عليه 
السلام ويشيعونه فى أهل الإسلام من السماء ولا اشتياق إليه فيسلموا لذلك الشقى الهاذى 
الخابط المهذار خذله الله تعالى ومن تبعهء أو هداهم للإسلام » وقد نص العلماء على أن 
التهور فى شأن الأنبياء وإن لم يقصد السب كفر وردة » فإلى الله المشتكى وهو المستغاث» 
وبه نعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن . ومن أراد بسط الأقوال والأدلة في الباب > 
فليراجع « كتاب إكفار الملحدين » للأستاذ أنور شاه رحمه الله » فقد أجاد وآفاد وشفى 
واشتفى . 

باب ما يكون الرجل به مسلم يدرأ عنه القتل والسبى 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قال الحافظ فى « الفتح »© : فيه منع قتل من قال : لا 
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يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال : لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على الله » . رواه مسلم . وهو فى الأمهات عن جماعة من الصحابة . 

۰ - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ية : ٠‏ أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا! أن لا إله إلا الله » وآن محمدا رسول الله » ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة » فإن فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم » إلا بحق الإسلام ؛ 
و-حسابهم على الله تعالى » . أخرجه الشيخان . وفى لفظ عند مسلم : ١‏ حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بی » وما جئث » به الحديث27 . 


إله إلا الله » ولو لم يزد عليها . وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما ؟ الراجح 
لا ! بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر » فإن شهد بالرسالة » والتزام أحكام الإسلام 
حكم بإسلامه » وإلى ذلك الإشارة بقوله : إلا بحق الإسلام » قال البغوى : الكافر إذا 
كان وثنيا » أو ثنويا لا يقر بالوحدانية » فإذا قال : لا إله إلا الله حكم بإسلامه » ثم يجبر 
على قبول جميع الأحكام » ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام » وأما من كان مقرا 
بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول : محمد روسول الله .ء فإن کان 
يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة » فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق فإن كفر 
بجحود واجب ٠‏ أو استباحة محرم » فيحتاج أن يرجع عما اعتقده » ومقتضى قوله : 
يجبر ٠‏ أنه إذا لم يلتزم تجرى عليه أحكام المرتد » وبه صرح القفال » واستدل بحديث 
الباب . 

غفلة عظيمة من القغال : 


فادعى أنه لم يرد فى خبر من الأخبار: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه 2 والإشارة إليه فى أكثر من موضع . 
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الله » وأن محمدا رسول الله » أو أنى رسول الله ٠‏ كذا قال وهى غفلة عظيمة . فالحديث 
فى ١‏ صحيحى ١‏ البخارى ومسلم فى كتاب الإيمان من كل منهما من رواية ابن عمر 
ويحتمل أن يكون المراد بقول : لا إله إلا الله هنا التلفظ بالشهادتين ؛ لكونها صارت علما 
على ذلك » ويؤيده ورودهما صريحا فى الطرق الأخرى . وفيه أيضا : ١‏ وقد رواه 
عبدالرحمن بن يعقوب ( عند مسلم فى « صحيحه » كما ذكرناه فى المتن ) بلفظ يعم جميع 
الشريعة حيث قال : ويؤمنوا بى وبما جئت به ء فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيئا عا جاء 
به مَل , ودعى إليه فامتنع » ونصب القتال أنه يجب قتاله إذا أصر » اه . 

وفى ١‏ شرح السير ٦‏ أن الكافر متى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه يحكم بإسلامه 
به. والأصل فيه قول النبى ب : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » 
وقد كان يقاتل عبدة الأوثان وهم كانوا لا يقولون بذلك » كما قال الله : 8 إِنّهُم كانوا إذا 
قيل لهم لا َه إلا الله يستكبرون 4 . فجعل ذلك علامة إيمانهم » ثم حين دعا اليهود 
بالمدينة إلى الإسلام جعل علامة إيمانهم الإقرار برسالاته حتى قال اليهودى الذى دحل عليه 
يعوده : اشهد أنى رسول الله » فلما شهد ومات قال : « الحمد لله الذى أعتق بى نسمة 
من النار » ؛ لأنهم كانوا لا يقرون برسالته27 » فجعل ذلك علامة إيانهم » إذا عرفنا هذا 
فنقول : إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فقال : لا إله إلا الله فإن كان من قوم لا يقولون 
هذا فعلى المسلم أن يكف عنه ؛ لأنه سمع منه ما هو دليل إيانه › فإن قال : ماأردت 
الإسلام بما قلت إنما إردت اليهودية » أو التعوذ لثلا يقتلنى لم يلتفت إلى قوله : لأن 
الظاهر أنه إنما قصد إجابته إلى ما طلب منه . والمسلم إنما طلب الإسلام لا اليهودية وقوله: 
لا إله إلا الله دليل على إسلامه وإن لم يكن يقر بالإسلام كله فيلزمه حكم الإسلام بعد 
ذلك كان مرتدا فيقتل . ولو كان الرجل ثمن يقول : لا إله إلا الله » والمسألة بحالها . فلا 


(1) £ / كلل لا 
(۲) آية ( ه” ) سورة الصافات . 
(9) قوله  :‏ برسالته » سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ٠‏ . 


25 ما يكون الرجل به مسلما يدرأ عنه القتل والسبى إعلاء السنن 
5 تايح حت حت ست عت نت ب ص حت اك اعت ع صن من حم a‏ 
۱ - عن أنس أن رسول الله ية قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا 


بأس بأن يقتله » وإن تكلم بهذه الكلمة ( والأولى أن يكف عنه ويختبره لاحتمال أن يكون 
اقتصر على ذلك لضيق الوقت عن إتيان الشهادتين ) . وإن قال بعد ما رهقه : محمد 
رسول الله أو دخلت فى دين محمد ب » فهذا كله دليل إسلامه حتى لو مات بعد ما قال 
هذه المقالة فإنه يصلى عليه » ويستغفر له اه . ملخصا . 

وقال فى ١‏ الفتح » : إن اشتراط التبرى إنما هو فيمن بين أظهرنا منهم وأما من فى دار 
الحرب لو حمل عليه مسلم فقال : محمد رسول الله فهو مسلم > أو قال : دخحلت فى دين 
الإسلام أو دين محمد به فهو دليل إسلامه ؛ لأن فى ذلك الوقت ضيقا وقوله هذا إنما 
أراد به الإسلام الذى يدفع عنه القتل الحاضر فيحمل عليه ويحكم به بمجرد لذك اه. وعن 
الإمام الحلوانى فى الوثنى أنه يصير مسلما بقوله : أنا مسلم أو على دين محمد أو الحنفية 
أو الإسلام » فعلى هذا يقال كذلك فى اليهود والنصارى فى بلادنا » فإنهم يمتنعون من 
قول آنا مسلم حتى إن أحدهم إذا أراد منع نفسه عن أمر يقول : إن فعلته أكون مسلما ء 
فإذا قال : آنا مسلم طائع » فهو دليل إسلامه اه . 

واعلم أن الإسلام يكون بالفعل أيضا كالصلاة بجماعة » أو الإقرار بها » أو الأذان فى 
بعض المساجد أو الحج » وشهود المناسك ٠‏ ولا الصلاة وحده ومجرد الإحرام ( بحر )» 
ذكره كله الشامى فى « رد المحتار » وأشبع الكلام فى المسألة » فليراجع . قلت : ودلالة 
الآثار على معنى الباب » وما ذكرناه من تفاصيله ظاهرة بأدنى » تأمل . 
قد يكون الإسلام بالفعل : 

قوله : « عن أنس ثالث الباب إلخ » فى قوله ب : ٠‏ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا» 
دليل على ما قلنا إن الإسلام قد يكون بالفعل . وإنما قيدنا الصلاة بالجماعة ؛ لأنه لو صلى 
منفردا لا يوقف على حقيقة فعله أنه صلاة » أو قيام وقعود وانحناء » وعند أحمد يحكم 
بإسلامه سواء صلى جماعة » أو منفردا وعند الشافعى : إن صلى فى دار الحرب حكم 


1 ما يكون الرجل به مسلما يدرأً عنه القتل والسبى o0‏ 
POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG‏ 


بحقها » . أخرجه البخارى والترمذى وأبو داود والنسائى7(١2‏ , ولفظ البخارى'' : من 
شهد أن لا | إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما 
للمسلم وعليه ما على المسلم ). 

۲ - عن سعيد بن المسيب › عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له 
رسول الله 5  :‏ يا عم ! قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند » الله حديث . 
رواه مسلم ‏ . 

() - عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله ب فى سرية » فذكر الحديث وفيه : 
ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله فكف عنه 
الأنصارى وطعنته فقتلته » فبلغ ذلك رسول الله با فقال لى : « يا أسامة ! أقتلته بعد 
ما قال : لا إله إلا الله ؟ قلت : يا رسول الله ! إنما كان متعوذا فقال : آقتلته بعد ما قال: 
لا إله إلا الله ؟ فما زال يكرره الحديث » رواه مسل . 


۳ - عن أنس أن يهوديا قال لرسول الله 4لا : أشهد أنك رسول الله » ثم مات » 
فقال رسول الله ل : ( صلوا على صاحبكم ؛ . رواه أحمد!*؟ فى رواية مهنأ محتجابه. 
وفى ١‏ مجمع الزوائد » : أخرجه أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح . 


بإسلامه وفى دار الؤسلام سواء لم يحكم به ٤‏ لأنه يحتمل الرياء والتفية ¢ ذكره الموفق فى 
« المغنى 2306 قال : وأما منائر الأركان من الزكاة والصيام والحج » فلا يحكم بإسلامه بهء 
فإن المشركين كانوا يحجون اه . قلنا : كان ذلك قبل الفتح ثم امتنعوا منه بقوله يلل : 
١‏ يحج بعد العام مشرك ١‏ وأحرجوا من الحجاز بقوله : ١‏ لا يبقى فى جزيرة العرب 
دينان» فالآن يحكم بإسلامه به إذا أتى بالمناسك على طريقة الإسلام . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه . 

(۳) فى : الإعان ( ۳۹ ) › والبخارى ۲ / 1١١9‏ , 

() فى : الإيمان ( ١69‏ )ء والبخارى ٩‏ / 1۸۳ 2 9 / 5 . 
A1۰1 / ۱ (0)‏ > ومسلم فى : الفرائض ( ١8‏ ) . 
»۳(0 /1-۳. 


A لي‎ ETE 
فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا‎ 
فجعل خالد يقتل ويأسر حتى قدمنا على رسول الله با فقال : اللهم إن نی أبراً إليك ما‎ 


صنع خالد مرتين » . رواه أحمد والبخارى 0 


٠‏ - عن عقبة بن مالك الليشى"قال : بعث رسول الله هة سرية فأغاروا على 
قوم فشد رجل من القوم فأتبعه رجل من السرية › ومعه السيف شاهرة فقال الشاد من 
القوم : إنى مسلم فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله » فنمى ا حديث إلى رسول اله و 
فقال فيه قولا شديدا بلغ القاتل فقال : والله يا رسول الله ! ما قال الذى قال : إلا تعوذا 

من القتل فأعرض عنه النبى َا ثلاثا » ڈ ثم أقبل عليه تعرف المساءة فى وجهه › وقال : 
إن الله أبى على فيمن قتل مؤمنا ثلاثا 0 فى « الكبير ١‏ » وأحمد وأبو 
يعلى(" إلا أنه قال عقبة بن خالد ورجاله ثقات كلهم . وهو مختصر . 

باب هل يقبل إسلام الصبى العاقل ؟ وهل يعتبر ارتداده 
فبجبر على الإسلام ولا يقتل ؟ 
5 - عن عروة قال : أسلم على وهو ابن ثمانى سنين . أخرجه البخارى فى 


ب ال را وو لا ا O‏ 
ال و ل EN‏ يوهم 
قبوله الإسلام » وهو أصل لكل ما ذكره الفقهاء فى هذا الباب كما لا يخفى على من 
مارس الفقه والله تعالى أعلم .ولم يلزم أسامة ( ولا بالرجل من السرية ) قود ؛ لأنه قتله 
وهو يظنه كافرا فلم يكن قاتل عمدا » قاله ابن حزم فى ١‏ المحلى ۲ . 

باب هل يقبل إسلام الصبى العاقل ؟ وهل يعتبر ارتداده 
فيجبر على الإسلام ولا يقتل ؟ 
قوله : اعن عروة إلخ» قال فى «الهداية» : « وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد عند أبى 
)١(‏ أحمد ۲ / ٠١۱‏ » والبخارى فى : المغارى ( ٤۳۳۹‏ ) › والبيهقى 9 / ١١6‏ , 


زفق الطبرائى/1١‏ / ” وأحمد ARE / ٤‏ / ۹ ومجمع الزوائد١‏ / ٠٠‏ والصحيحة ۲ /و.م؟ 4 
5 ام IY‏ . 


هل يقبل إسلاءه الصبى العاقل ؟ وهل يعتبر ارتداده يفك 

7 كت كك كت سه ع عه عن كد حت و ص جه عه كك كد كف 59 

«تاريخه» » وأخرج أيضا عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : قتل على رضى الله عنه 

۷ - عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عسباس أن رسول الله ية دفع الراية إلى 

على يوم بدر وهو ابن عشرين سنة » أخرجه الحاكم فى « المستدرك )١()‏ » وصححه 

على شرطهما ‏ وأقره عليه الذهبى » وقال : هذا نص فى أنه أسلم » وله أقل من عشر 
سنين » بل نص فى أنه أسلم » وهو ابن سبع أو مان » ومو قول عروة . 


حنيفة ومحمد رحمهما الله ويجبر على الإسلام ولا يقتل » وإسلامه إسلام » لا يرث 
أبويه» وإن كانا كافرين . قال أبو پوسف : ارتداده ليس بارتداد » وإسلامه إسلام ( وهو 
رواية عن أحمد ) وقال زفر والشافعى : إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد . 

ولنا : أن عليا رضى الله عنه أسلم فى صباه » وصحح النبى يلك إسلامه ( ولم يثبت 
أنه أمره بتجديد الإسلام بعد البلوغ ) وافتخاره بذلك مشهور اه . 

قال الموفق فى « المغنى » : إن الصبى يصح إسلامه فى الجملة » وبهذا قال أبو حنيفة 
وصاحباه وإسحاق وابن أبى شيبة وأبو أيوب ٠‏ وقال الشافعى وزفر : لا يصح إسلامه حتى 
يبلغ ؛ لقول النبى ل :« رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ »210 » حديث حسن . 

ولنا : أن ما ذكرناه إجماع فإن عليا رضى الله عنه أسلم صبيا وقال : سبقتكم إلى 
الإسلام طرا ء صبيا ما بلغت آوان حلم ولهذا قيل : أول من أسلم من الرجال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه » ( ومن الموالى زيد بن حارثة ) » وقال عروة : أسلم على 
والزبير» وهما ابنا ثمان سنين ٠‏ وبايع التبى َة ابن الزبير لسبع أو ثمان سين أتصرجه 
الحاكم فى «المستدرك » عن عروة قال : أسلم الزبير وهو ابن ثمان سئين » وهاجر وهو أبن 
ثمان عشرة سنة ١‏ » وكان عمه يعلقه فى حصيره » ويدخن عليه ٠‏ ويقول : ارجع إلى 
الكفر ٠‏ فيقول : لا أكفر أبدا . سكت عنه الحاكم والذهبى كلاهما . ورجاله ثقات . 


. 11 / ۳(۷» 


(۲) سبق تخريجه . 


oA‏ هل يقبل إسلام الصبى العاقل ؟ وهل يعتبر ارتداده إعلاء السن 

أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان » وقد قارب الحلم فلم يعر 
حتى ضرب رسول الله يِه ظهره بيده » ثم قال رسول الله 5 لابن صياد : ١‏ أتشهد أنى 
رسول الله ؟ فنظر إليه ابن صياد فقال : أشهد أنك رسول الأميين الحديث » متفق عليه. 
ورواه أبو داود والترمذى » ومالك فى ؛ الموطأ 3(6 . 


وأحرج أيضا من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة » عن أبيه » فذكر حديثئا 
طويلا فى فضائل عبد الله بن الزبير » وفيه : « ثم جاء بعد » وهو ابن سبع سنين أو ابن 
ثمان سنين ٠‏ ليبايع النبى ب أمره الزبير بذلك » فتبسم النبى با حين رآه مقبلا » وبايعه 
الحديث . صححه الحاكه”؟) على شرطهما » وأعله الذهبى بعبد الله بن محمد بن يحيى» 
تركه أبو حاتم » ولم يرد النبى 4 على أحد إسلامه من صغير ولا كبير فأما قول النبى 
يد : « رفع القلم عن ثلاث » فلا حجة لهم فيه » فإن هذا يقتضى ألا يكتب عليه ذلك 
والإسلام يكب له 3 لا عليه 3 ويسعد به فى الدليا والآخرة ) اه . 

وأما قولهم : إن الإسلام يلزمه أنحكاما تشوبها المضرة كحرمان الميراث من الأبوين 
الكافرين مثلا » فلا يؤهل له كالهبة ونحوها فالجواب أله أمر متوهم وهو مجبور بميرائه من 
أقاربه المسلمين وسقوط نفقة أقاربه الكفار » ثم إن هذا الضرر مغمور فى جنب ما يحصل 
له من السعادة فى الدنيا والآخرة » وخلاصه من شفاء الدارين » فافهم . 

قوله ٠:‏ عن ابن عمر إلخ » قال ابن يمية فى ١‏ المنتقى » : قد صح عنه بي أنه عرض 
الإسلام على ابن صياد صغيرا اه . 

نبذة من أحوال ابن الصياد والدجال 

ودلالته على معنى الباب ظاهرة قال الحافظ فى ١‏ الفتح » 1 وأقرب ما يجمع بين ما 

تضمنه حديث تيم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعيئه هو الذى شاهده ميم 


)١(‏ البخارى فى : الجهادد ( ٠٠٠١‏ ) »> ومسلم فى : الغتن ( 44 ) » وأبو داود فى : الملاحم 
(۹). والترمذی فى ¦ الفتن ( 5549 ) . 
(؟) OAT‏ . 


موثقا ( فى بعض جزائر البحر ) » وأن ابن صياد هو شيطان تبدى فى صورة الدجال فى 
تلك المدة إلى أن توجه إلى إصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجىء المدة التى قدر الله تعالى 
خروجه فيها . فقد أخرجه أبو داود بسند صحيح عن جابر قال : فقدنا ابن صياد يوم 
الحرة» وأخرج أبو نعيم فى ١‏ تاريخ إصبهان » عن حسان بن عبد الرحمن » عن أبيه : أنه 
أتى إصبهان مرة » فإذا اليهود يزفنون ( يرقصون ) ويضربون » فسألت صديقا لى منهم؛ 
فقال: ملكنا الذى نستفتح به على العرب يدخل » فنظرت فإذا هو ابن صياد فدخل المدينةء 
فلم يعد حتى الساعة » قال الحافظ : وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته»ء والباقون ثقات اه. 
وأخرج مسلم من طريق أبى بكر أنه يخرج من إصبهان يعنى الدجال » وفى أخرى عند 
أحمد » والحاكم يخرج من خرسان » كذا فى « فتح البارى » 217 . 

وأما ما ذكره ابن صياد لأبى سعيد : آلست سمعت رسول الله كلد يقول : ١‏ إنه لا 
یولد له » ؟ قلت : بلى قال : فإنه ولد لی » أو لست سمعت رسول الله به يقول : لا 
يدخل المدينة ولا مكة ؟ قلت : بلى . قال : فقد ولدت بالمديتة وها آنا أريد مكة » ألم 
يقل نبى الله به : إنه يعنى الدجال يهودى ؟ وقد أسلمت قال أبو سعيد : حتى كدت 
أعذره » وفى آخر كل من طرق حديقه أنه قال : إنى لأعرفه » أعرف مولده وأين هو 
الآن. قال أبو سعيد : فقلت له : تبا لك سائر اليوم . أخرجه مسلم من طرق » كما فى 
«فتح الباری» أيضا . 

فإنما ينشى كونه الدجال الأكبر ء ولا ينفى کوله قرينه ؛ وإنما نفى رسول الله ا دحوله 
المدينة ومكة حين ظهوره بدعواها التى يدعيها لا مطلقا » فقد أحرج الطبرانى من طريق 
سليمان بن شهاب قال : نزل على عبد الله بن المعتمر وكان صحابيا فحدثتى عن النبى عله 
أنه قال : الدجال ليس به خفاء يجىء من قبل المشرقء فيدعوا إلى الدين فيتبع » ويظهر قلا 
يزال حتى يقدم الكوفة › فيظهر الدين ويعمل به فيتبع » ويحث على ذلك » 


. ۷4/۱۳ )١( 
. Vo / ۱ (Y) 


ير a E‏ 
يعرب عنه لسانه » فإذا أعرب عنه لسانه » فإما شاكرا وإما كفورا » . رواه أحمك› 
وأصله فى ( الصحيحين )23000 . 


ثم يدعى أنه نبى ٠‏ فيفزع من ذلك كل ذى لب ويفارقه » فيمكث بعد ذلك › فيقول : أنا 
الله فتخشى عينه » وتقطع أذنه » ويكتب بين عينيه كافر » فلا يخفى على كل مسلم فيفارقه 
كل أحد من الخلق فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيان . وسنده ضعيف . وألخرجه أبو 
نعيم فى ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من الحلية بسند حسن صحيح قال: لا 
يدجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة ٠‏ وهذا لا يقال من قبل 
الرأى فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله أو يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب . قاله الحافظ 
فى « الفتح 208 . وإنما تكلمنا على قصة ابن صياد مع كون المقام ليس مقام الكلام عليها ؛ 
لأنها من المشكلات المعضلات التى لا يرال أهل العلم يسألون عنها » فأردنا أن نذكر ههنا 
ما يحل الإشكال ويحسم مادة الإعضال أعاذنا الله » وجميع المسلمين من شر الدجال » 
وسائر الدجاجلة . وجعلنا وإياهم مع المتقين فى الحياة وبعد الممات . وجنبنا عن الفرق 
الباطلة » آمين . 

قوله : « عن جابر إلخ » قال فى ١‏ النيل 76 : فيه دليل على أنه لا يحكم للصبى ما 
م0 سواه ESD GO‏ 
حكم عليه بالملة التى يختارها اه. ومعنى قوله : حتى يعرب عنه لسانه - والله أعلم - 
يكون بحيث يفهم ويفحم أى إذا ناظر الموحد أفهم » وإذا ناظر الملحد أفحم > كذا فى 
«فتح القدير» » والكفاية عن « المبسوط ٠‏ . 
منى يكون الصبى عاقلا ؟ 

وفى ‏ الدر ‏ : والعاقل المميز هو ابن سبع فأكثر ( وبه قال أحمد فى رواية » كما فى 


(۱) أحمد 70/0,7/5 2 ۲۸۲ ۰ والبخارى فى : الجنائر (۱۳۸۵) » ومسلم فى ؛ القدر (۲۲). 
A‘ / (Y)‏ 

. ۱۰۹ / ۷ (( 

T1 / 0 (8) 
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4°{ - عن أنس قال : كان غلاما يهوديا يخدم النبى 5ل فمرض » فأتاه النبى 4لا 
يعوده » فقعد عند رأسه » فقال له : أسلم فنظر إلى أبيه » وهو عنده فقال : أطع آبا 
القاسم فأسلم » فخرج النبى بي وهو يقول : « الحمد لله الذى أنقذه بى من النار » 


رواه البيخارى1(7) . 


باب لا يعتبر ارتداد الصبى غير العاقل والمجنون والسكران وا مكره 
0 - عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا:«رفع القلم عن ثلاث»عن الصبى حتى 


« المغنى » ) . وقيل : الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب ٠‏ 
والحلو من المر » قاله الطرسوسى فى ١‏ أنفع الوسائل © قاتلا : ولم أرض قدره بالسن اه. 
ولا يقتل الصبى إذا ارتد عاقلا وإن أدرك كافرا » وفى القياس يقتل إذا أدرك › وبه قال 
مالك وأحمد ولكنا استحسنا عدم قتله لقيام الشيهة سبب اختلاف العلماء فى صحة إسلامه 
فى الصغر » ولكن لو قتله إنسان لم يغرم شيئا ؛ لأن من ضرورة صحة ردته إهدار دمه 2 
دون استحقاق قتله كالمرأة إذا ارتدت لا تقتل » ولو قتلها قاتل لم يلزمه شىء قاله اللحقق 
فى « الفتح » . 

قوله : ١‏ عن أنس إلخ » استدل به صاحب « التنقيح » على صحة إسلام الصبى › كما 
فى « نصب الراية © . ولى فيه نظر ؛ لأن قوله کل : « الحمد لله الذى أنقذه بى من 
النار»"“ يدل على كرون الغلام مدركا فإن من لم يدرك من أولاد الكفار لا يدخل النار › 
لقوله اة : « رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يحتلم ١‏ . الحديث » وقد يطلق 
الغلام على البالغ باعتبار ما كان » أو ؛ لكونه مستحكم القوة »> كما فى حديث الإسراء 
من قول موسى عليه السلام : رب هذا غلام بعثته بعدى . سمى النبى به غلاما » وقد 
كان كهلا ؛ لكونه مستحكم القوة » فافهم . 

باب لا يعتبر ارتداد الصبى غير العاقل والمجنون والسكران والمكره 
قوله : «عن عائشة إلخ» : فيه دلالة على رفع القلم عن الثلاثة المذكورة فى الحديث » 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) سبق تخريجه . 
(۳) سبق تخريجه . 


۲ الا يعتبرارتداد الصبى غير العاقل والمجنون والسكران والمكره إعلاء السنن 
2903 25 و م سك لك عم ع ص و 


يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » . رواه أحمد وأبو داود 
والسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان . رواه أبو داود والنسائى وأحمد والدارقطنى 
والحاکم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن على “. 

وقال العزيزى بعد ما رواه بلفظ : « وعن المبتلى حتى يبرأءوعن الصبى حتى يكبر ) 
فى حديث عائشة : قال الشيخ : حديث صحيح » وبلفظ : ١‏ عن المجنون المغلوب على 
عقله » وعن الصبى حتى يحتلم » فى حديث على وقال : بطرق عديدة يقوى بعضها 
بعضا اه . 

4Y‏ - عن ثوبان مرفوعا: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان»وما استكرهوا عليه». 


ومقتضاه ألا تعتبر ردة الصبى قبل البلوغ مطلقا ولكن قيام الإجماع على صحة إسلام المميز 
من الصبيان استلزم اعتبار ردته » فصار مستئنى منه . وبقى غيره على الأصل وعليه 
الإجماع » فلم يقل أحد باعتبار ارتداد من لا يعقل من الصبيان وكذا المجنون » واختلف 
فى السكران » فقال الشافعى وأحمد فى رواية : تعتبر ردته لم يقتل حتى يفيق ويتم له 
ثلاثة أيام من وقت ردته » فإن مات فى سکره مات كافرا » واحتجوا بأن الصحابة رضى 
الله عنهم قالوا فى السكران : إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى فحدوه حد المفترى » 
فأوجبوا عليه حد الفرية التى يأتى بها فى سكره وأقاموا مظتتها مقامها ؛ ولأنه يصح طلاقه 
فصحت ردته كالصاحى » كذا فى ١‏ المغنى ۲ . 

ولنا : أن الردة تبتنى على تبدل الاعتقاد ونعلم أن السكران غير معتقد لما قال وحد 
شرب الخمر ؛ إنما شرع زجرا عن السكر فلا يصح القياس عليه » ووقوع الطلاق عليه ؛ 
لأنه لا يفقتر إلى القصد ولذا لزم طلاق الناسى . لحديث « ثلاث جدهن جدوهن لهن جد 
الطلاق والعتاق والرجعة » . وتقدم فى كتاب الطلاق ٠‏ كذا فى « فتح القدير » . 


قوله ١:‏ عن ثوبان إلخ . دلالته على رفع القلم عن المكره والخاطىء والناسى ظاهرة 2 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. 1-4/۰ 4 


لا يعتبر ارتداد الصبى غير العاقل والمجنون والسكران والمكره oY‏ 


رواه الطبرانى 27 » وقال الشيخ : حديث صحيح . 


ومقتضاه ألا تصح ردتهم ؛ لأن مبناه على تبدل الاعتقاد ولا اعتقاد لهؤلاء . وبهذا قال 
مالك وآبو حنيفة والشافعى . قال الموفق فى « المغنى 206 : « وقال محمد بن الحسن : هو 
كافر فى الظاهر » تبين منه امرأته ولا يرثه المسلمون إن مات » ولا يغسل ولا يصلى عليه؛ 
وهو مسلم فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه نطق بكلمة الكفر » فأشبه المختار» اه . 

قلت : ولم أر هذا القول لمحمد فى كتب أصحابنا » ولم يذكروا فى المسألة خلافا » 
فإن ثبت فهو محمول على من لم يظهر إسلامه بعد زوال الإكراه ويجب على المكره أنه متى 
زال الإكراه يظهر إسلامه » وكونه مكرها فيما نطق به فافهم . وسيأتى تفصيل أحكامه فى 
باب الإكراه إن شاء الله تعالى . والأصل فى الباب قوله تعالى : 8 من كفر باللّه من بعد 
تمان إلا من أكره وله ممن بالإهان € وكان الكفار يعذبون الستضعفين من الؤمنين فما 
منهم أحد إلا أجابهم إلا بلالا فإنه كان يقول : أحد أحد . ويروى : أن عمارا أكرهه 
المشركون » فضربوه حتى تكلم با طلبوا منه » ثم أتى النبى ولد وهو يبكى فأخبره فقال له 
النبى اة : إن عادوا فعد » كذا فى المغنى 2470 . ولم يثبت أنه 4إ جعل واحداً منهم 
كافرا فى الظاهر » وأبان منه امرآته أو أجرى عليه شيئا من أحكام الكفار » والله تعالى 


أعلم 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) ۱۰ / م١‏ . 

(۳) آية ( ٠١5‏ ) سورة النحل . 
(2) ۰1/۱۰0 . 


Ek‏ ا لري ج على الإمأء إعلاء السان 
أبواب أحكام البغاة 
باب محارية أهل البغى وامتناع ا 
قال الله تعالى ST‏ 
إِسْدَاهُما على الأخركئ فقاتوا ایی تبغی حى تفِيء إلى اَم الله 4 - إلى قوله - 
لإنما المؤمدون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 0 


أبواب أحكام البغاة 
باب محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإمام 
ولو جابرا فاسقا ما لم يأت بكفر بواح 

قوله : « قال الله تعالى 4 الآية » فيها حمس فوائد : 

( أحدها ) : آنهم لم يخرجوا بالبغى عن الإيمان » فإنه سماهم مؤمنين . 

( الثانية ) : أنه أوجب قتالهم . 

( الثالثة ) : أنه أسقط قتالهم إذا فأوا إلى أمر الله . 

( الرابعة ) : أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه فى قتالهم . 

( الخامسة ) : أنه يجور قتال كل من منع حقا عليه : والبغى فى اللغة الطلب > بغيت 
كذا أى طلبته قال الله تعالى حكاية : ل قَانوا یا أبَانا ما نبغی 204 طه ذلك ما کنا تبغ 4 5ك 
ثم اشتهر فى العرف فى طلب ما لا يحل من الجور والظلم » والباغى فى عرف الفقهاء 
الخارج عن طاعة إمام الحق . 


. سورة الحجرات‎ ) ٩ ( آية‎ )١( 
, سورة الحجرات‎ ) ٠١ ( آية‎ )١( 
. آية ( 5 ) سورة يوسفا‎ )۳( 
. آية ( 54 ) سورة الكهف‎ )( 


أصناف الخارجين عن طاعة الإمام 


والخارجون عن طاعته أربعة أصناف : 

أحدها : الخارجون بلا تأويل بمنعة » وبلا منعة يأحذون أموال الناس » ويقتلونهم ء 
ويخيفون الطريق » وهم قطاع الطريق . 

والثانى : قوم كذلك إلا أنهم لا منعة لهم لكن لهم تأويل» فحكمهم حكم قطاع الطريق 
إن قتلوا وصلبوا » وإن أخذوا مال المسلمين قطعت أيديهم وأرجلهم على ما عرف . 

والثالث : قوم لهم منعة وحمية حرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية 
يوجب قتله بتأويلهم » وهؤلاء يسمون بالخوارج » يستحلون دماء المسلمين وأموالهم » 
ويسبون نساءهم > ويكفرون أصحاب رسول الله يله . وحكمهم عند جمهور أهل الفقهاء 
وجمهور الحديث حكم البغاة » وعند مالك يستتابون » فإن تابوا وإلا قتلوا » وذهب بعضص. 
أهل الحديث إلى أنهم مرتدون » لهم حكم المرتدين لقوله 4ا : « يخرج قوم فى آخر 
الزمان » الحديث » وفيه « فأين ما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا إلى يوم القيامة») 
وعن أبى أمامة : أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال : كلاب آهل النار 
كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا » قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا وافق آهل .الحديث على 
تكفيرهم . وهذا يقتضى نقل إجماع الفقهاء وابن المنذر أعرف بمذاهب المجتهدين فما يقع 
فى كلام أهل المذاهب من تكفير كثير ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون > بل من 
غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء . والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا » ( ولا يعارضه ما ورد فى 
الحديث من الأمر بقتلهم . فإن القتل قد يكون دفعا للفساد لا للكفر . ولا قول أبى أمامةء 
فإنه إنما سماهم كفارا ؛ لكونهم فعلوا ما يفعل الكفار بالمسلمين من القتل والقتال » كما 
ورد فى الحديث : « سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر » يدل على ذلك لفظ الطبرانى فقال : 
كلاب النار » ثلاثا شر قتلى تحت أديم السماء » ومن قتلوه حير قتلى . ثم استبكى » 
قلت: يا أبا أمامة ! ما يبكيك؟ قال: كانوا على ديننا ثم ذكر ما هم صائرون إليه غداء ثم 
قال: اختلفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة » 
وتختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » اثنتان وسبعون فرقة فى النار » وواحدة فى 


الجنة . فقلنا : أنعتهم لنا . قال : السواد الأعظم ء رجاله ثقات » روراه ابن ماجه 
والترمذى(١2‏ باختصار » كذا فى « مجمع الزوائد 210 . فتراه قد جعل الخوارج من فرق 
هذه الأمة » وهذا هو ما عليه الفقهاء . 

قال الحافظ فى < الفتح ؛ : « قال الخطابى : أجمع علماء الإسلام على أن الحوارج مع 
ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين » وأجازوا مناكحتهم » وأكل ذبائحهم » وأنهم لا يكفرون 
ما داموا متمسكين بأصل الإسلام »290 . 

الرابع : قوم مسلمون خحرجوا على إمام العدل ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء 
المسلمين وذراريهم ء وهم البغاة . قاله المحقق فى « فتح القدير » . 

قلت : ولهم صنف خحامس » وهو من حرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله 
أو نفسه أو أهله » أو على آموال المسلمين وأنفسهم » فهو معذور لا يحل قتاله وله أن يدفع 
عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته » فقد أخرج الطبرى بسند صحيح عن عبد الله بن 
الحارث » عن رجل من بنى نضر » عن على رضى الله عنه » وذكر الخوارج فقال : إن 
خالفوا إمام عدلا فقاتلوهم وإن خالفوا إماما جائرا » فلا تقاتلوهم » فإن لهم مقالا ١‏ 
وعلى ذلك يحمل ما وقع للإمام حسين بن على رضى الله عنه » ثم لأهل المدينة فى الحرة 
ثم لعبد الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج مع ابن الأشعث قاله الحافظ فى 
«الفتح»» وهل يجوز الخروج على الإمام الجائر ؟ سيأتى حكمه » ولكن لا يحل قتال من 
خرج عليه إذا كان خروجه للأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر ؛ وإقامة دعائم الإسلام لا 
لطلب الملك والإمارة فافهم . 
يجب اتفاق الأمة على إمام واحد : 


قوله : ١‏ عن عرفجة إلخ » . فيه دلالة على وجوب اتفاق الأمة على الإمام وقتل من 
)١(‏ سبق تخريجه . 


. YT )5م‎ 
. TY / 5 


محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإما o۷‏ 
وأمركم الجمع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه , 
رواه أحمد ومسلو( وفى لفظ لمسلم : فاضربوه بالسيف کائنا من كان. 
٤‏ - عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : بايعنا رسول الله ل على 
السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا ء وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر 
أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان » متفق عليه . 


خالفه » وأراد شق عصا المسلمين ٠‏ واتفق العلماء على أنه لا يجور أن يعقد لخليفتين فى 
عصر واحد » سواء اتسعت دار الإسلام أم لا » وقال إمام الحرمين : وعندى أنه يجوز 
عقدها لاثئين فى صقع واحد » وهذا مجمع عليه قال : فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت 
بينهما شسوع » فللاحتمال فيه مجال » وحكى المازرى هذا القول » وهو قول فاسد 
مخالف لا عليه السلف والخلف » ولظواهر إطلاق الأحاديث » والله أعلم . قاله النورى 
ع ار م كا 

قوله : « عن عبادة إلخ » قال الخطابى : معنى قوله : « بواحا » يريد ظاهرا من قولهم 
باح بالشىء يبوح به بوحا إذا أذاعه وأظهره » ووقع فى رواية حبان أبى النضر إلا أن يكون 
معصيته لله بواحا » عند أحمد » عن جنادة ما لم يأمرك بإئم بواحا . وفى رواية عند 
أحمد والطبرانى والحاكم عن عبادة : سيلى أموركم من بعدى رجال يعرفونكم ما تنکرون 
وينكرون عليكم ما تعرفون » فلا طاعة لمن عصى الله . ولفظ ابن أبى سبية ١‏ فليس 
لأولئك عليكم طاعة » ومن ثم قال النووى : المراد بالكفر هنا ( أى فى حديث عبادة عند 
الشيخين ) المعصية ومعنى الحديث لا تلارعوا ولاة الأمور فى ولايتهم » ولا تعترضوا عليهم 
إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام > فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم 
وقوموا بالحق حيشما كنتم » انتهى . وقال غيره : المراد بالإثم هنا المعصية والكفر فلا 
يعترض على السلطان إلا إذا وقع فى الكفر الظاهر ١‏ والذى يظهر حمل رواية الكفر 


. )506-2089( ؛ ومسلم فى : الإمارة‎ ۲١ / ١ ع‎ "41١ / 4 أحمد‎ )١( 
. ) 5١ ( شق البخارى فى : الأحكام ( 7195 ) » ومسلم فى : الإمارة‎ 
. ١7١ ؟/‎ 5 


مووي او 0 ة قال : قلنا :يا 
رسول الله ! أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لاما أقاموا فيكم الصلاة » إلا من ولى 
عليه وآل فرآه يأتى شيمئا من معصية فليكره ما يأنى من معصية الله » ولا ينزعن يدا من 
طاعته» رواه مسلم فی ١‏ صحيحه 0( . 


على ما إذا كانت النارعة فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر ء» وحمل رواية المعصية على ما إذا 
كانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى المعصية بأن ينكر عليه 
برفق ويتوصل إلى تثبيت RT‏ قاله 
الحافظ فى «الفتح»"“ . قلت : ولم يرد النووى بالمنازعة فى المعصية إلا ما كان بالمقال دون 
القتال لقوله بعد ما ذكره الحافظ عنه : وأما الخروج عليهم » وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمين وإن كانوا فسقة ظالين » وقد تظافرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» ولقوله فى 
حديث ابن مسعود: ١‏ ستكون بعدى أثرة وأمورا تنكرونها ‏ . الحديث إن فيه الحث على 
السمع والطاعة وإن كان المتولى ظالما عسوفا » فيعطى حقه من الطاعةء ولا يخرج عليهء ولا 
يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى فى كشف أذاه: ودفع شرهاء ويؤيده ما فى حديث عوف 
ابن مالك: من ولى عليه وآل » فرآه يأتى شيئا من معصية الله» فيكره ما يأتى من معصية 
الله» ولا ينزعن يدا من طاعته > كما ذكرناه فى المتن . 
تحقيق انعزال الإمام عن الو لابة بفسقه : 

قال النووى : وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق » أما الوجه المذكور فى 
كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل » وحكى عن المعتزلة أيضا فغلظ من قائله مخالف 
للإجماع » قال القاضى عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو 
طرأ عليه الكفر انعزل ٠‏ قال : وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها » قال : وكذلك 
عند جمهورهم البدعة » فلو طرأ عليه كفر أو تغير للشرع أو بدعة »> خرج عن حكم 
الولاية وسقطت طاعته » ووجب على المسلمين القيام عليه » وخلعه ونصب إمام عادل » 
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(۳) مسلم فى : الإمارة ( ٤٤‏ ) » والطبرانى فى « الصغير 6١ / ۲ ٩‏ . 


إن أمكنهم ذلك › فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة » وجب عليهم القيام بخلع الكافر . ولا 
يجب فى البتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم 
عن أرضه إلى غيرهاء ويفر بدينهء قال : ولا ينعقد لفاسق ابتداء ( أى خحلافا للحنفية ). 
فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب . 


وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 0 لا ينعزل بالفسق والظلم 
وتعطيل الحقوق » ولا يخلع » ولا يجور الخروج عليه بذلك ؛ ( لما يترتب على ذلك من 
الفتن وإراقة الدماء » وفساد ذات البين » وطمع العدو بالمسلمين > وضعفهم عن مقاومته 
بتفريق كلمتهم > فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقاء ) » بل يحجب وعظه أو 
تعخويفه للأحاديث الواردة فى ذلك . قال القاضى : وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد فى هذا 
الوجماع . 
تحقيق خروج الإمام حسين بن على رضى الله عنهما وأمثاله على أمة الجور 
وقد رد عليهم بعضهم هذا القيام لحسين وابن الزبير » وأهل المدينة على بنى أمية » 
القائل قوله وَلِْة: ألا ننازع الأمر أهله فى أئمة العدلء وحجة الجمهور : أن قيامهم على 
هذا الخلاف كان أولا » ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » والله أعلم . 
قلت: ويمكن أن يقال : إن الولاة الذين خحرجوا عليهم كانوا فسقة من أول الأمر » وقد 
عرفت أن الولاية لا تنعقد لفاسق ابتداء عند الجمهورء فلم يكن خروجهم على الإمام» 
وهو المنهى عنه » بل على غير إمام > وإن كانوا عدولا فى الابشداء » ثم طرأ عليهم 
الفسق» فقد عرفت من وجوب عزله على المسلمين إن أمكنهم فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة 
وجب عليهم القيام بخلع الكافر دون الفاسق والمبتدع » إلا إذا ظنوا القدرة عليه » فأؤلئك 
الأئمة الذين خرجوا على يزيد والحجاج لعلهم ظنوا من أنفسهم القدرة على خلعهما لكثرة 
من بايعهم على ذلك فقد بايع على يد مسلم بن عقيل للإمام حسين بن على عدد كثير من 
أهل الكوفة تزيد عدتهم على أربعين ألفا . وقد ورد فى الحديث : « لن يغلب اثنا عشر 


ألفا من قلة إذا اجتمعت كلمتهم » » وسئل مالك : أفيسعنا التخلف عن مجاهدة من بدل 
الأحكام ؟ فقال : إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف » وإلا فأنت فى 
سعة منه > كما قدمناه فى « باب الفرار من الزحف ١‏ »ء فلم يكن خروجهم خلاف 
الإجماع» ولا حلاف السنة » ولكن أتوا من قبل أصحابهم › فلم يكونوا » كما ظنوا أولا 
ما أملوا ما لم تكن كلمتهم مجتمعةء ولا همتهم متحدة »> ولم يكونوا صادقين فيما 
أظهروا من الحب لأهل البيت والعزم على الجهاد فى الله وإقامة دعائم الإسلام كما لا 
يخفى على من مارس التاريخ » ووقف على سيرة الشيعة من آهل الكوفة وغيرهم » فالمكر 
شعارهم والغدر دثاهم والله الموفق » وقال الحافظ فى « الفتح » فى حديث أسامة: قيل له: 
ألا تكلم هذا أى عثمان ؟ قال : قد كلمته ما دون إن أفتح باب أكون أول من يفتحه » ما 
مةه . 
اختلاف السلف فى الأمر بالمعروف وبيان الصواب فيه : 

اختلف السلف فى الأمر بالمعروف فقالت طائفة : يجب مطلقا > واحتجوا بحديث 
طارق بن شهاب رفعه : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 2176 » وبعموم قوله : 
امن رأى منكم منكرا فليغيره بيده » الحديث7 » ( وقد تقدما أول الكتاب ) » وقال 
بعضهم : يجب إنكار المنكر لكن شرطه ألا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه. 
وقال آخرون : ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعا : « يستعمل عليكم أمراء بعندى فمن كره 
فقد برىء ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع »29 . قال : والصواب اعتبار الشرط 
المذكورء ودل عه یت 15لا ينغن اومن أن يذل مه ثم فسره بأن يتعرض 
من البلاء لما لا يطيق انتهى ملخصا . 

وفى الحديث : تعظيم الأمراء » والأدب معهم > وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفواء 
ويأنحذوا حذرهم بلطف 2ش وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية الغير اه . 
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كيفية النصيحة للأمراء وأمرهم بالمعروف : 

قلت : روى الطبرانى والبزار - وإسناد الطبرانى سند جيد - عن ابن عمر قال : 
سمعت الحجاج يخطب » فذکر كلاما أنكرته » فأردت أن أغير » فذكرت قول رسول الله 
يكل : «لا يتبغى للمؤمن أن يذل نفسه » . قال : قلت : يا رسول الله ! كيف يذل نفسه ؟ 
قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيق . كذا فى « مجمع الزوائد 2١!»‏ » وروى أحمدءعن 
شريح » عن عبيد وغيره قال : جلد عياض بن غنم صاحب دار حين فتحت » فأغلظ له 
هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض ٠‏ ثم مكث ليالى فأتاه هشام بن حكيم » فاعتذر 
إليه ثم قال هشام : ألم تسمع بقول رسول الله كَل : «إن من أشد الناس عذابا أشدهم 
عذابا فى الدنيا للناس »© ؟ فقال عياض بن غنم : يا هشام بن حكيم ! قد سمعنا ما سمعت 
ورأينا ما رأيت » أو لم تسمع رسول الله ي يقول :. "من أراد أن ينصح لذى سلطان بأمر 
فلا يبدله علانية » ولكن ليأخذ بيده فيلو به » فإن قبل منه فذاك » وإلا كان قد أدى 
الذى عليه» . وإنك أنت يا هشام ! لأنت الجرىء إذ يجترىء على سلطان الله »فلا خشيت 
أن يقتلك السلطان » فتكون قتيل سلطان الله » قال الهيئمى فى « مجمع الزوائد 296 : فى 
١‏ الصحيح » طرف منه من حديث هشام فقط . رواه أحمد؟ » ورجاله ثقات إلا أنى لم 
أجد لشريح بن عياض وهشام سماعا » وإن كان تابعيا » ورواه أحمد من طريق جبير بن 
نفير : أن عياض بن غنم وقع على صاحب دار حين فتحث» فأتاه هشام بن حكيمء فأغلظ 
له القول . فذكر الحديث بنحوه ورجاله ثقات وإسناده متصل اه . وعن سعيد بن -جمهان: 
قلت لأبى أمامة: إن السلطان يظلم الناس» ويفعل بهم ما يفعل» فتناول بيدى فغمزها غمزة 
شديدة ثم قال: يا ابن جمهان! عليك بالسواد الأعظم فإن كان السلطان يسمع منك فأته فى 
بيته» فأخبره بما تعلم » فإن قبل منك وإلا فدعه فلست بأعلم منه ٠‏ رواه الطبرانى وأحمد 
»(/ £ . 
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Hj‏ محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإما إعلاء السنن 
و E E E E CCE‏ كد 5 
A3‏ - عن عبد الله بن عمرو مرفوعا فى حديث طويل : ومن بايع إمام » فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه » فليطعه إن استطاع » وإن جاء آخر ينازعه » فاضربوا علق الآخر 
رواه ملم" أيضا . 
الآخر منهما » ؛ رواه مسلب" أيضا : 


ورجال أحمد ثقات » كما فى « مجمع الزوائد »29 » وفى « الحراج 576 للإمام أبى 
يوسف : حدثنى عبد الله بن على » عن الزهرى » قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فقال له : يا أمير المؤمنين ! لا أبالى فى الله لومة لائم حير لى أم أقبل 
نفسى؟ فقال : أما من ولى من آمر المؤمنين شيئا » فلا يخف فى الله لومة لائم » ومن كان 
خلوا من ذلك » فيقبل على نفسه » ولينصح لولى آمره اه . وعبد الله بن على هذا هو 
أبو أيوب الإفريقى الكوفى الأزرق روى عن الزهرى وأبى إسحاق السبيعى وزيد بن أسلم 
وطبقتهم وعنه موسى بن عقبة ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة وأبو يوسف القاضى ٠‏ 
وغيرهم . ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال ابن معين : ليس به بأس » وقال أبو زرعة : 
لين اه . من « التهذيب “٩‏ . 

قلت : وأثر عمر هذا أقوى حجة لمن تقاعد من علماء الهند عن النهضة السياسية المتولدة 
المتجددة فيها ؛ لكونهم خلوا من ولاية أمر المؤمنين فأقبلوا على أنفسهم وتركوا أمر العامة . 
حجة من تقاعد من العلماء عن النهضة السياسية فى الهند : 

قوله : اعن عبد الله بن عمرو إلخ؟ . دلالته ودلالة الحديث بعذه على وجوب إطاعة 
الإمام وقتل من يتازعه فى الولاية ظاهرة » قال فى « الثيل 2106 عن « الفتح » : وقد أجمع 
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١‏ سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير 

البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأيدما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة » . متفق عليه" . 


الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته شير من الخروج عليه ؛ 
لا فى ذلك من حقن الدماء » وتسكين الدهماء » ولم يستكنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح › فلا تجوز طاعته فى ذلك » بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها › 
كما فى الحديث انتهى . وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة » ومنابذتهم 
بالسيف » ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكشاب والسئة فى وجوب الأمر بالمعروف » 
والنهى عن المنكر » ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التى ذكرها المصنف فى هذا الباب ٠‏ 
وذكرناها أخحص من تلك العمومات مطلقا » وهى متواترة المعنى » كما يعرف ذلك من له 
أنسة بعلم السنة » ولكنه لا ينبغى لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من 
العترة وغيرهم على أئمة الجور » فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم » وهم أتقى لله » وأطوع 
لمنة رسول الله يِه من جماعة ممن جاء بعدهم من آهل العلم » ولقد أفرط بعض العلم 
كالكرامية » ومن وافقهم فى الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بان الحسين السبط 
رضى الله عنه » وأرضاه بايع يزيد بن معاوية . فيالله العجب من مقالات تقشعر منها 
الجلود » ويتصدع من سماعها كل جلمود اه . ملخصا بحلف السب » واللعن على 
يزيدء وقد نهانا رسول الله هه عن سب الأموات » فإنهم قد آفضوا إلى ما قدموا . 
حكم البداء بقتال البغاة قبل أن يبدؤوا به : 

قوله : « عن على بن أبى طالب إلخ » . قلت : دل قوله بيه : « فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم » على جواز قتل البغاة قبل أن يبدأونا بقتال » وقال الشافعى : لا يجوز حتى 
يبدأونا بالقتال حقيقة ؛ لأنه لا يجوز قتل قتل المسلم إلا دفعا . وهم مسلمون »› بخلاف 
الكافر؛ لأن نفس الكفر مبيح عنده > ولنا : أن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع 


. ) ١٤١ ( ومسلم فى : الزكاة‎ » ) ٠٠٠۷ ( البخارى فى : فضائل القرآن‎ )١( 


والامتناع > وهذا ؛ لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم رما لا يمكنه الدفع فيدار على الدليل 
ضرورة دفع شرهم » إذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتأهبون للقتال ينبغى أن يأخذهم › 
ويحبسهم حتى يقعدوا عن ذلك » ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الإمكان » والمروى عن 
أبى حنيفة رحمه الله ( من قوله : الفتنة إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم» 
أن يعتزل الفتنة » ويقعد فى بيته لقوله بي : « من فر من الفتئة أعتق الله رقبته من النار »» 
وقال لواحد من الصحابة : « كن حلسا من أحلاس بيتك » . رواه عنه الحسن بن زياد 
«فتح القدير؛1) > فمحمول على ما إذا لم يكن لهم إمام أما إعانة الإمام الحق » فمن 
الواجب عند الغناء والقدرة ( وما روى عن جماعة من الصحابة : « أنهم قعدوا فى الفتنة » 
محمول على أنه لم يكن لهم قدرة ولا غناء»وربما كان بعضهم فى تردد من حل القتال اه. 
من ١‏ الهداية والفتح » ملخصا . 

قلت : ويؤيد قوله : إن الحكم يدار على الدليل > ما رواه البزار من حديث عبد الله بن 
عمرو مرفوعا ١‏ فى أمتى أشباه هذا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإن خحرجوا فاقتلوهم ثم 
إن خرجوا فاقتلوهم قال ذلك ثلاثا ؛ رجاله رجال الصحيح » كما فى « مجمع الزوائد»0" . 
والغروج مفسر بالاجتماع والامتناع » كما هو ظاهر . قال الحافظ فى «الفتح»": وفيه 
الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربا » أو يستعد لذلك 
لقوله : فإذا حرجوا فاقتلوهم » وحكى الطبرى الإجماع على ذلك فى حق من لا يكفر 
باعتقاده اه . 

والآولى ألا يبدا الإمام بالقتال ما لم يبدأوا به إذا لم يعرتب عليه مفسدة » كذلك فعله 
على رضى الله عنه » وهو القدوة فى الباب » كما سيأتى . 

وأسند الطبرى عن عمر بن عبد العزيز : ١‏ أنه كتب فى الخنوارج بالكف عنهم ما لم 
يسفكوا دما حراما أو يأنخذوا مالا » فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدى » » ومن طريق 
ابن جريج قلت لعطاء : ما يحل لى قتال الخوارج ؟ قال : إذا قطعوا السبيل وأخافوا 


. YA /1 (0) 
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:قت نت ست ع ع ع ع ست و a‏ كك كان 

4 - عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ب : ٠‏ تكون أمتى فرقتين فيخرج من 

بينهما مارقة يلى فتلهم أولاهم بالحق - وفى لفظ - تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 
يقتلها أولى الطائفتين بالحق » . رواه أحمد ومسلم”" ( نيل ) . 


الأمن. وأسند الطبرى عن المسين : أنه سثل عن رجل كان يرى رأى الحوارج > ولم 
يخرج فقال : العمل أملك بالناس من الرأى ذكره الحافظ فى « الفتح » ( المذكورة ) » 
وقوله : (إن قول أبى حنيفة الذى رواه عنه الحسن بن زياد محمول على ما إذا لم يكن لهم 
إمام » يؤيده ما فى حديث حذيفة عند الشيخين وغيرهما : « قلت : فهل بعد ذلك الثير 
من الشر؟ قال : نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت : يا رسول 
الله! صفهم لنا قال : هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت : فما تأمرنى إن أدركنى 
ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال : 
فاعتزل تلك الفرق كلها ء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك»» كذا فى ١‏ فتح البارى 2902 , قال الحافظ فى ١‏ الفتح » عن الطبرى فى الحديث : إنه 
متى لم يكن الئاس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا فى الفرقة ويعتزل الجميع إن 
استطاع ذلك خشية من الوقوع فى الشر وعلى ذلك يتنزل ما جاء فى سائر الأحاديث ٠.‏ وبه 
يجمع بين ما ظاهرالاختلاف منها اه 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد إلخ » . دلالته على الباب ظاهرة » وفيه أيضا من أعلام النبوة 
آية كبرى » فإن ظهور المارقة كان عند فرقة من المسلمين » وفيه أن أصحاب الجمل وصفين 
لم يكونوا من المارقة طائفة أخصرى خرجت بعد افتراق الأمة فرقستين وليست إلا الحرورية ع 
وأهل النهروان الذين قتلهم على بن أبى طالب رضى الله عنه وكان أولى الفرقتين بالحق 
ومات عمار بن ياسر رضى الله عنه قبل ظهور المارقة » فما رواه الطبرانى فى « الأوسط » 
من طريق عامر بن سعد قال : قال عمار لسعد : أما سمعت رسول الله ب يقول : 
«#يخرج أقوام من أمتى يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم على بن أبى 
طالب»» كما فى ١‏ فتح البارى » . 


. ) ٠١١ ( ومسلم فى الزكاة‎ » ۷۹ » ٤٥/۳ أحمد‎ )١( 
T0) 


لا حجة فيه لمن عد آهل الشام من أصحاب معاوية من المارقة » وإنما الحجة فى قول النبى 
يله وفى قول على ٠‏ فأما النبى اة فقد أفصح عن خحروج المارقين عند فرقة من المسلمين» 
وهو أوضح دليل على أنها طائفة غير الفرقتين كليهما ٠‏ وأما على رضى الله عنه» فروى 
عنه زيد بن وهب عند أحمد ومسل" أنه كان فى الجيش الذين كانوا مع أمير المؤمنين على 
الذين ساروا إلى الفوارج > فقال على : أيها الناس إنى سمعت رسول الله كك يقول : 
«يخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشىء يقرأون القرآن يحسبون 
أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية 
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على عضده مثل حلمة الندى عليه شعيرات 
بيض قال فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء القوم؛» فذكر الحديث > وفيه: 
فقال أمير المؤمنين على رضى الله عنه : « التمسوا فيهم المخدع فالتمسوه فلم يجدوه فقام 
على بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال: أخروهم فوجده ما يلى الأرض 
فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله » الحديث . 

فقوله : « وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد إلخ » وقوله : « فتذهبون إلى معاوية وأهل 
الشام وتتركون هؤلاء » أبين دليل وأوضح برهان على أن أصحاب الجمل وصفين لم يكونوا 
من المارقة » فإن الآية وهى صفة المخدج لم توجد فيهم وإنما وجدت فى الخوارج أهل 
حروراء والنهروان فافهم . وفى قوله ب : « يقتلها أولى الطائفتين بالحق » دليل على أن 
كلا من الفرقتين على الحق » وإحداهما التى تلى قتل المارقة أولاهما به »> وهو على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وأصحابه . يؤيده ما قال الذهبى : إنه صح عن أبى وائل » عن أبى 
ميسرة عمرو بن شرحبیل › قال : رأيث كأن قبابا فى رياض » فقلت لمن هذه ؟ فقالوا : 
لذى الكلاع وأصحابه » ورأيت قبابا فى رياض فقلت لمن هذه ؟ فقيل : لعمار بن ياسر 
وأصحابه . قلت : وكيف وقد قتل بعضهم بعضا ؟ قال : إنهم وجدوا الله واسع المغفرة 
انتهى . وهذا ؛ لأن قتالهم كان عن اجتهاد » كذا فى « فتح القدير » . 


. ) 1895 ( مسلم فى : الزكاة‎ )١( 


محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإماء oY‏ 
و كف ج و سن ل کے وس و کو کے 


كان قتال أهل الجمل وأهل صفين عن اجتهاد : 

فإن أصحاب الجمل وأهل صفين إنما خرجوا على على رضى الله عنه حيث اعتقدوا آنه 
يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم . قال الحافظ 
فى « الفتح » : فى « التلخيص الحبير ١6‏ : وهذا ظاهر فى مكاتباتهم له 
ومخاطباتهم اه. 

وقال المهلب : إن المعروف من مذهب أبى بكرة أنه كان على رأى عائشة فى طلب 
الإصلاح بين الناس » ولم يكن قصدهم القتال لكن لا انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد 
من المقابلة» ولم يرجع أبو بكرة عن رأى عائشة » وإما تفرس بأنهم يغلبون لا رأى الذين مع 
عائشة تحت أمرها لما سمع فى أمر فارسء قال: ويدل لذلك أن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن 
معها نازعوا عليا فى الخلافة > ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة » وإنما أنكرت هى 
ومن معها على منعها من قتل قتلة عثمان» وترك الاقتصاص منهم . وكان على ينتظر من 
أولياء عثشمان أن يتحاكموا إليه فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه. 
فاختلفوا بحسب ذلك وخحشى من نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم» فآنشبوا 
الحرب بينهم ل ع د الل ل ا دن 
تراموا ثم تبعهم العبيد ثم السفهاء فنشبت الحرب » كذا فى فتمم البارى 2206 ملخصا . 

وأخرج جد ب : أن قاتل الزبير استأذن على رضى الله عنه 
فقال: ائذنوا له وبشروه بالنار» سمعت روسول الله َة يقول : "لكل نبى حواری وحوارى 
الزبير» قال: وهذه أحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين على وأقره عليه الذهبى. وأخرج من 
طريق ليث »عن طلحة بن مصرف قال : ١‏ أجلس على رضى الله عنه طلحة يوم العمل 
فمسح التراب عن رأسه » ثم التفت إلى الحسن بن على فقال : «وددت أنى مت قبل هذا 
بفلاثين سنة » . وأخرج أيضا من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى بكرة أن 
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0444 محاربة آهل البغى وامتناع الخروج على الإما إعلاء الستن 
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«اعاه قاع هادع قاع هد فاه .د هارا وداه واو و فد و اه هاف فاع وأقاع قاعد و فاع ماود ود فاع واف وا فاه .اها رادا .ا ران 


عليا رضى الله عنه قال يوم الجمل لما رأى القستلى والرؤوس تندر : « يا حسن ! أى حير 
يرجى بعد هذا ؟ قال : ( يا أبت ) نهيتك عن هذا قبل أن تدخل فيه ٩‏ سكت عنهما الحاكم 
والذهبى كلاهما . وآحرج من طريق أبى حبيبة مولى طلحة قال : دخلت مع عمران بن 
طلحة على على يعد ما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به وأدناه وقال 0 
يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله < وتزعتا ما في صدورهم من غل اا ثم قال : 
ابن أحى ! كيف فلانة ؟ 5 ثم قال الملل اي ل E‏ 
اين رن بع ارح قير اليكل ع اي ارس E‏ ا 
وآخر : الله أعدل من أن تكونوا إخوانا في الجنة قال : قوما ابعدوا أرض الله واسحقها فمن 
هو إذا لم أكن آنا وطلحة ؟ يا ابن أحى ! إذا كانت لك حاجة » فأتنا . صححه الحاكم 
واللهبى كلاهما . 

وأحرج الحاكم فى المستدرك ١‏ وسكت عنه عن عبد الرحمن بن محمد » عن أبيه » 
عن جده قال : « لما كان يوم الجمل حرجت أنظر فى القتلى قال : فقام على والحسن بن 
على» وعمار بن ياسر و محمد بن أبى بكر وزيد بن صوحان يدورون فى القتلى قال : 
فأبصر الحسن بن على على قتيلا مكبوبا على وجهه » فقبله على قفاه » ثم صرخ ثم قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعونء فرخ قريش والله ! فقال له أبوه: من هو يا ہنی ؟ قال : محمد بن 
طلحة بن عبيد الله » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » أما والله لقد كان شابا صالحا ثم 
قعد كثيبا حزيناء فقال له الحسن : يا أبت ! قد كنت أنهاك عن هذا المسير » فغلبك على 
رأيك فلان وفلان قال: قد كان لك يا بنى ! ولوددت أنى مت قبل هذا بعشرين سئة إلخ . 
بشار بن موسى الخفاف : 

أعله الذهبى ببشار بن موسى الخفاف وله شاهد عن شعيب » عن سيف » عن محمد 
وطلحة عند الطبرى فى « تاريخه 2506 . ذكره فيه توجع على رضى الله عنه على قتلى 
الجمل وثناءه عليهم واحذا بعد واحدى» وقوله : زعمتم إغا خرج معهم السفهاء والغوغاء 


. سورة الأعراف‎ ) ٤۳ ( آية‎ )١( 
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ف ا لبغا لاو الى ا ا لحن 0 


باب يستحب للإمام أن يدعو البغاة إلى e‏ 
إلى الجماعة ويكشف عن شبهتهم 
٠۰‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال  :‏ لما خرجت الحرورية اعتزلوا فى 
دار وكانوا ستة آلاف » فقلت لعلى: يا أمير المؤمنين! أبرد بالصلاة لعلى أكلم هؤلاء 


وهذا الخبر قد ترون وهذا يعسوب القوم وهذا العابد المجتهد » ثم صلى على قتلى الفريقين 
من هؤلاء وهؤلاء » وكل ذلك يدل على ما قلنا : إن أصحاب العمل وصفين لم يكونوا من 
المارقين الذى أتخيرنا ب بهم النبى بي أن عليا رضى الله عنه يقتلهم بل هم طائفة أخصرى 
حرج مين ی ی ری لافيت بهد قانهم ی الاين يار اجرج 
الطبرى بسنده المذكور : أن عليا رضى الله عنه سثل يوم الجمل أترى لهؤلاء القوم حجة 
فيما طلبوا من هذا الدم أن كانوا أرادوا الله عز وجل بذلك ؟ قال : نعم ! قال : فما حالنا 
وحالكم إن ابتلينا غدا ؟ قال : إنى لأرجو ألا يقتل أحد نقى قلبه لله منا » ومنهم إلا 
أدخله الله الحلة . 

ولم يقل مثل ذلك فى الخوارج » ولم يتوجع بقتلهم ولم يصل على قتلاهم › وقال : 
أرى فيهم ما سمعت رسول الله و : « يخرج قوم من أمتى يقرأون ليس قراءتكم إلى 
قرائتهم بشىء يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية ») . قال فى أهل الجمل : إن 
الشىء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعا » كما لا يخفى على من نظر فى 
وقائع الأيام والله أعلم . وسكل على رضى الله عنه عن مسيره إلى صفين هل كان بعهد 
عهده إليه رسول الله ال آم رأى رآه ؟ قال : بل رأى رأيته » كذا فى « أعلام الموقعين»(21ء 


فافهم . 
باب يستحب للإمام أن يدعو بالبغاة إلى العود 
إلى الجماعة ويكشف عن شبهتهم 
قوله : « عن ابن عباس إلخ » . دلالته على الباب ظاهرة » وليس فيه دليل على 


. ۲/۱) 


د يستحب للإمام أن يدعو البغاة إلى العود إلى الجماعة إعلاء السنن 
7 كك كك ل ل ا 0 ع كد د سن كل ل لك اك كك DT‏ 
دخلت عليهم دارهم - وهم مجتمعون فيها - فقالوا : مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء 
بك ؟ قلت : أتيتكم من عند أصحاب النبى بل المهاجرين والأنصار » من عند ابن عم 
النبى بلا وصهره » وعليهم نزل القرآن وهم أعرف بتأويله منكم » ولیس فيكم منهم 
أحد » جكت لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون » فانتحى لى نفر منهم» قلت: 
هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله يل وابن عمه وختنه وأول من آمن به قالوا : 
ثلاث . قلت : ماهى؟ قالوا : إحداهن : أنه حكم الرجال فى دين الله » وقد قال 
تعالى: « إن الحكم إلا لل اك . قلت : هذه واحدة قالوا : آما الشانية:فإنه قاتل ولم 
يسب ولم يغنم فإن كانوا كفارا فقد حلت لنا نساؤهم وأموالهم > وإن كانوا مؤمنين › 
فقد حرمت علينا دماؤهم » قلت : هذة أخرى » قالوا : وأما الثالثة:فإنه محى نفسه من 
أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه يكون أمير الكافرين . قلت : هل عندكم 
شىء غير هذا؟ قالوا : حسبنا هذا . قلت لهم : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله 
yy‏ حك لسر عدر 
e‏ ا ا E‏ 
قوله - 9 يَحَكُم به ذو عذل نکم 4 ۴ وقال فى المرأة وزوجها : إوإن خفتم 
شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما من اهلها , > أنشدكم الله أحكم الرجال فى 

حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم فى أرنب ثمنها ربع درهم ؟ قالوا: 
اللهم بل فى حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم . قلت : أخرجت من هذه ؟ 
قالوا : اللهم نعم . قلت : وأما قولكم : إنه قاتل ولم يسب » ولم يغنم » أتسبون أمكم 


الوجوب ٠‏ وإلا لم يقل لابن عباس : إنى أخافهم عليك الدال على منعه من دعوتهم قال 
فى ١‏ فتح القدير» : 7 وليس ذلك واجبا بل مستحب ؛ لأنهم كمن بلغتهم الدعوة لا تجب 
)١(‏ آية ( لاه ) سورة الأنعام 5 


(۲) آية ( 596 ) سورة المائدة . 
(۳) نفس الآية . 


يستحب للإمام آن يدعو البغاة إلى العود إلى الجماعة o0‏ 
E I SOS‏ يي به م 


فقد كفرتم عفإن قلتم : ليست أمنا فقد كفرتم » قال الله تعالى  :‏ النبي أولئ بالمؤمنين 

من أنفسهم وأزواجه اتهم 1(4) ام ين لايد فأتوا منها بمخرج ! ا 
هذه الأخرى ل : اللهم نعم رم نيعا فبدسن ابر الت 
ي ا ا 
ولا قاتلناك » ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال : والله إنى لرسول الله ية وإن 
كذبتمونى ‏ يا على ! اكتب محمد بن عبد الله فرسول الله يل خير من على وقد محا 
نفسه » ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة » أخرجت من هذه الأخرى قالوا : اللهم 
نعم » فرجع منهم ألفان وبقى سائرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرون 
والأنصار ‏ أخرجه النسائى فى ١‏ سئنه الكبرى» فى خصائص على ١‏ فتح القدير ؛ ٠‏ 
وأحمد والبيهسقى . وسكت عنه الحافظ » والحاكم فى «المستدرك)7'» وصححه على 
شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى. 

وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن شداد وفيه : « فواضعوه على كتاب الله 3 


نلاثة | 


ثلاثة آيام 


دعوتهم وتسلحب » وحروراء اسم لقرية من قرى الكوفة وفيه الد والقصر ومنه قول عائشة 
لعاذة : أحرورية أنت ؟ اه. 
الراجح وجوب دعوتهم وكشف شبهتهم : 

وقال الإمام أبو يوسف فى «الخراج»" : ١‏ إن الصحيح عندنا من الأخبار عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه أنه لم يقاتل قوما قط من آهل القبلة ممن تمالفه حتى يدعوهم 
إلخ». وقال الموفق فى «المغنى» : لا يسجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف 
لهم الصواب » إلا أن يخاف كلهم فلا يكن ذلك فى حقهم ء فأما إن آمكن تعريقهم 
غرفي لت ووازالرها بحرو عق لظام 0 وأزال حججهم فإن جوا قاتلهم حينئذٍ 0 لآن 
الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال فقال سبحانه: ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 


. آية (5 ) سورة الأحزاب‎ )١( 
. 31١6١ / المستدرك ؟‎ )۲( 
. (Yo ( ص‎ )۳( 


0 يستحب للإمام أن يدعو البغاة إلى العود إلى الجماعة إعلاء السنن 
3999-22 و اجاح حت سم صن صم عه عد عد كد 


فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب بينهم ابن الكواء » حتى أدخلهم على فبعث على 
إلى بقيتهم قال : قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث ششتم حتى 
تجتمع أمة محمد اة ؛ وتنزلوا حيث شئتم بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا 
سبيلا » أو تطلبوا دما » فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين » . الحديث وصححه على شرطهما » وأقره الحافظ الذهبى فى 
«تلخيصه» ا ا لوت 
أربعة آلاف فقتلوا - ورجالهما رجال الصحيح ١‏ مجمع الزوائد ‏ . 


فأصلحوا بينهما 4 » ثم ذكر ما ذكرناه فى المتن » وقال : فإن أبو الرجوع وعظهم 
وخوفهم القتال » وإنما كان كذلك ؛ لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم › فإذا أمكن 
بمجرد القول كان أولى من القتال ؛ لما فيه من الضرر بالفريقين » فإن سألوا الإنظار نظر فى 
حالهم وببحث عن أمرهم » فإن بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أملهم. 
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه العلم اه . قلت : وظاهر قول أبى 
يوسف وجوب دعوتهم » والكشف عن شبهتهم وهو ظاهر قول القدورى » فإنه قال : 
«وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى 
الجماعة » وكشف شبهتهم ولا يبدا بقتالهم حتى يبدأوه » فإن بدأوا قاتلهم حتى يفرق 
جمعهم » . اه . والقياس على من يلغتهم الدعوة من أهل الحرب ليس فى محله » فإن 
الباغى إنما يبغى على الإمام لظنه فيه الفسق والجور » ولا يبلغه الدعوة فى ذلك ما لم يدعه 
الإمام إلى طاعته » ويكشف عن شبهته . والله تعالى أعلم . 


)41/10 . 
(۲) آية ( ٩‏ ) سورة الحجرات 83 


1 مير عل برق لبي وري لالس ل ارية 
ولا يقسم لهم مال ولا بأس بأن يقاتل بسلاحهم وكراعهم إذا احتاج إليه 
۱ - عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : ١‏ شهدت صفين فكانوا لا يبجهزون 
على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا » . أخرجه الحاكم فى (المستدرك)017) 
وقال : حديث صحبح الإسناد فى هذا الباب » وآقره عليه الذهبى . 


باب لا يجهز على جربحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية 

ولا يقسم لهم مال ولا بأس بأن يقاتل بسلاحهم وكراعهم إذا احتاج إلبه 

له : ١‏ عن أبى أمامة » إلى آنحر الباب » دلالتها على الباب ظاهرة . وقال الإمام أبو 
يوسف رحمه الله فى الخراج ' له : إن الصحيح عندنا من الأخبار عن على بن أبي 
طالب رضى الله عنه أنه لم يقاتل قوما قط من أهل القبلة ممن خالفه حتى يدعوهم ٠»‏ وأنه 
لم يتعرض بعد قتالهم وظهوره عليهم بشىءمن مواريشهم ولا لنسائهم ولا لذراريهم ولم 
يقتل منهم أسيرا ولم يذفف منهم على جريح » ولم يتبع منهم مدبرا ( وأنكر على من قتل 
موليا وقال لقاتل الزبير : ١‏ ائذنوا له وبشروه بالنار ؛ لأنه قتله وقد نزع عن القتال » . و 
ما كان عسكرهم وما أجلبوا به إليه فقد اخحتلف علينا فيه» فمنهم من قال : قسم ما أجلبوا 
به عليه فى عسكرهم بعد أن خمسه» وقال بعضهم :رده على أهله ميراثا بينهمء (قلت: 
وجمع بينهما ما رواه سيف عن محمد وطلحة : أنه إنما أخذ من السلاح ما كان عليه من 
سهم السلطان قد أخذوه البغاة من بيت المال ورد ما سواه » كما ذكرنا فى المتن ) » وأما ما 
لم يكن معهم فى عسكرهم من الأموال والمساكن والضياع » فتركها لأهلها . ولم يتعرض 
لهاء مما ترك النشاشيح ( قرية على نهر الكوفة عظيمة الدخل ) بالكوفة لطلحة وأموال 
طلحة والزبير بالمديئة وضياع أهل البصرة ومساكنهم وأموالهم » وقال بعض أصحابنا : إن 
عسكر أهل البغى إذا كان مقيما قتل أسرارهم وأتبع مدبرهم » وذفف على جريحهم » وإن 
لم يكن لهم عسكر ٠‏ ولا فثة يلجأون إليها لم يتبع مدبر » ولم يذفف على جريح ولم يقتل 
أسير ءفإن خيف من الأسارى أن يكون لهم جمع يلجأون إليه إذا عفى عنه استودعهم 


. 1١66 ؟/‎ )١( 


۲ - عن يزيد بن ضبيعة العبسى قال : « نادى منادى عمار يوم الجسمل وقد 
ولى الناس : ألا لا يذاف على جريح ولا يقتل مول ومن ألقى السلاح فهو آمن دشق 
ذلك علينا » . أخرجه الحاكم أيضا(١2‏ . وصححه هو والذهبى › وقد تقدم فى حديث 
ابن عباس : أن الخوارج نقموا على أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه قاتل : ولم 
يسب ولم یغنم . 

٤٥۳‏ - عن عرفجة عن أبيه قال : لما جیء على بما فى عسكر أهل النهروان قال: 
من عرف شیا فليأخذه قال : فأخذوا إلا قدراء قال : ١‏ ثم رأيتها بعد أن أخلد: » . 
رواه ابن أبى شيبة والبيهقى » وأخرجه من طرق » كذا فى « التلخيص البير )20 . 

{Tot‏ - عن عبد خير : عن على : ١‏ أنه قال يوم الجمل : لا تتبسعوا مسدبرا ولا 
تجهزوا على جريح ومن ألقى السلاح فه.و آمن » . رواه ابن أبى شيبة فى آخر 
«المصنف» : حدثنا يحيى بن أدم» ثنا شريك» عن السدی» عن عبد خير »عن على به . 
وهذا إسناد حسن وأخرجه من طريق عبدة بن سليمان» عن جويبر» عن الضحاك - 
وزاد - ولا يفتح باب ولا بستحل فرج ولا مال « زيلعى ٠»‏ وجويبر له رواية ومعرفة 
بأيام الناس وحاله حسن فى التفسير وهو لين فى الرواية قاله أحمد بن سيار المروزى › 
وضعفه آخرون . 


السجن حتى يعرف توبتهم اه . وقال الموفق فى « المغنى » : وإن حضر معهم من لا يقاتل 
لم يجز قتله » وقال أصحاب الشافعى : هيه وجه آخر يجوز ؛ لأن عليا رضى الله عنه نهى 
أصحابه عن قتل محمد بن طلحة السجاد ( كان من الزهاد المجتهدين فى العبادة » وكان 
أصحاب رسول الله که يتبركون به وبدعائه > وهو أول من لقب بالسجاد ( قاله الحاكم )» 
وقال : إياكم وصاحب البرنس فقتله رجل وأنشأ يقول : 


وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
(١6)1؟/‏ 2.166 


(0)6؟/ 5" . 
(*) ۲ / 31 . 


foo‏ - حدثنا حفص بن غياث » عن جعفر بن محمد ء عن أبيه قال : « أمر على 
مناديه فنادى يوم البصرة ( أى يوم الجمل ) لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا 
يقتل أسير » ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن » ولم يأخذ من متاعهم شيعا » . 
رواه ابن أبى شيبة » وأخرجه عبد الرزاق » أخبرنا ابن جريج »عن جعفر به - وزاد -: 
وكان على لا يأخذ مالا لمقشول ويقول من اعنرف شيئا فليآخذه » . وهذا مرسل 
صحبح ١7‏ ومحمد بن على بن الحسين رضى الله عنهم » وإن لم يدرك عليا » ولكنه 
أعرف الناس بأيام آبائه الكرام . 


6 - آخبرنا الفضل بن دكينء ثنا فطر بن خليفة »عن منذر الثورى قال:سمعت 

م 
محمد بن الحنفية وذكر يوم الجمل قال: لا هزموا قال على لا تجهزوا على جريح؛ ولا 
تتبعوا مدبرا وقسم بينهم ما قوتل به من سلاح وكراع وأخذنا ما جلبوا به علينا من 


هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعالليدين وللفم 
على غير شىء غير أن ليس تابعا علياومن لم يتبعالحق يندم 
يناشدتى رحمى والرحم شاجر فهلاتلاحم قبل التقدم 

وكان السجاد حامل راية أبيه ولم يكن يقاتل فلم ینکر على قتله ؛ ولأنه صار ردائهم . 


ولنا : قول الله تعالى : #8 ومن يتل مؤمنا متعمدا فجزاؤة جهنم 4) » والأخبار الواردة 
فى قتل المسلم » والإجماع على تحريمه » وإنما حص من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغى 
ففيما عداه يبقى على العموم والإجماع فيه ؛ ولذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم ٠‏ والإجهاز 
على جريحهم مع أنهم إنما تركوا القتال عجرا عنه » ومتى ما قدروا عليه عادوا إليه » فمن 
لا يقاتل تورعا عنه مع قدرته عليه » ولا يخالف مله القتال بعد ذلك أولى؛ ولأنه مسلم لم 
يحتج إلى دفعه › ولا صدر منه أحد الثلاثة › فلم يحل دمه . وأما حديث على فى نهيه 
عن قتل السجاد فهو حجة عليه. فإن نهى على أولى من فعل من خالفه » ولا يمتثل قول 


(۱) سبق قربيا . 
9( 1/۲ . 
(۳) آية ( ٩۳‏ ) سورة النساء . 


كراع أو سلاح » . رواه ابن سعد فى ١‏ الطبقات » » وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » عن 
وكيع »» عن فطر به « زيلعى » . وهذا سند صحيح » ومنذر هو ابن يعلى الثورى - 
أبو يعلى الكوفى - ثقة من رجال الجماعة . 

۷ - حدثنا يحيى بن آدم » ثنا مسعود بن سعد الحعفى » عن عطاء بن السائب» 
عن أبى البخترى قال : لما انهزم أهل الجمل قال على : لا تطلبوا من كان خارجا من 
العسكر » وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم » وليس لكم أم ولد وأى أمرأة قتل 
زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا قالوا : يا أمير المؤمنين ! تحل لنا دماءهم ولا تحل 
لنا نساءهم ؟ فخاصموه فقال : هاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة » فهى رأس الأمر 
وقائدهم › وقال : فخصمهم على وعرفواء وقالوا : نستغفر الله . رواه ابن شيبة . 
ورجاله كلهم ثقات' . 

۸ - وروی الطبرى فى « تاريخه > عن السرى » عن شعيب » عن سيف › 
عن محمد وطلحة : أن عليا جمع ما كان فى العسكر من شىء ثم بعث به إلى مسجد 
البصرة : أن من عرف شيئا فليأخذه إلا سلاحا كان فى الخزائن عليه سمة السلطان › 
فإنه ما بقى مالم يعرف » خذوا ما أجابوا به عليكم من مال الله عز وجل لا يحل 
لمسلم من مال المسلم المتوفى شىء » وإنما كان ذلك السلاح فى أيديهم من غير تنفل 
من السلطان » اه 


الله تعالى » ولا قول رسوله » ولا قول إمامه » وقولهم لم ينكر قتله قلنا : لم ينقل إلينا 
أن عليا علم حقيقة الخال فى قتله » ولا حضر قتله فينكره » وقد جاء : أن عليا رضى الله 
عنه حين طاف فى القتلى رآه فقال : السجاد ! ورب الكعبة هذا الذى قتله بره بأبيه . وهذا 
يدل على أنه لم يشعر بقتله » ( وقد تقدم من رواية الحاكم أنه قال : حين رآه فى القتلى : 
« لوددت أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة » وأى إنكار أبلغ من هذا ؟ ) » 
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۹ - حدثنى محمد بن إسحاق » عن أبى جعفر قال : كان على إذا أتى 
بالأسير يوم صفين أخذ دابته وسلاحه » وآخذ عليه آلا يعود وخلى سبيله ) َ رواه 
الإمام أبو يوسف فى ١‏ الخراج 2170 . وهو مرسل صحيح . 


ويجوز أن“ يكون تركه الإنكار عليهم اجتزاء بالنهى المتقدم ؛ ولأن القصد من قتالهم كفهم» 
وهذا كاف لنفسه » فلم يجز قتله المنهزم اه . ملخصا . 

قلت : وهذا هو قولنا » وليس على القائل العادل دية ؛ لأنه أهدر دمه حين وقف فى 
صفهم» وإنما يحرم قتله إذا ألقى السلاح ء وما لم يلق السلاح جاز قثله » كذا فى ١‏ فتح 
القدير » » قال الموفق فى « المغنى » : « فأما غنيمة أموالهم وسبى ذريتهم ٠‏ فلا نعلم فى 
تحريمه بين آهل العلم خلافا » وقد ذكرنا حديث أبى أمامة وابن مسعود ؛ ولأنهم 
معصومون ٠‏ وإئما أببح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم » وما 
عداه يبقى على أصل التحريم » وقد روى ١‏ أن عليا رضى الله عنه يوم الجمل قال : من 
عرف شيئا من ماله مع أحد فليآخذه » . وهذا من جملة ما نقم الخوارج من على ٠»‏ فإنهم 
قالوا : إنه قاتل » ولم يسب ولم يغنم 3 وما أنذ من كراعهم وسلاحهم لم يرد إليهم حال 
الحرب لثلا يقاتلونا به . 
اختلفوا فى الانتفاع بسلاح البغاة وكراعهم فى حربهم : 

وذكر القاضى : أن أحمد أوماً إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب ولا يجوز فى 
غير قتالهم . وهذا قول أبى حنيفة ؛ لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم وحبس 
سلاحهم وكرعهم » فجاز الانتفاع به كسلاح آهل الحرب وقال الشافعى : لا يجوز ذلك 
إلا من ضرورة إليه ؛ لأنه مال مسلم » فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره من أموالهم . 
( قلت: وإنما قال أبو حنيفة بجواز القتال بسلاحهم وكراعهم عتد الحاجة » وإلا فلا » كما 
أشرنا إليه فى ترجمة الباب ) . 


قال الموفق ٠‏ : ومتی انقضت الحرب وجب رده إليهم » كما ترد إليهم سائر أموالهم لقول 
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4ه لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال إعلاء السنن 
ل كك كن جج ع كد ل ج و و اح كن و و و كاين 


باب لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال 
٥‏ - أنبأنا معمرء آخبرنی الزهرى : أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن 
امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية 


النبى ای : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه » وروی أبو قيس : أن 
عليا رضى الله عنه نادى : ١‏ من وجد ماله فليأخحذه » اه . ملخصا . 

وفى ‏ الهداية ٠‏ : فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم » واتبع مواليهم دفعا لشرهم 
کی لا يلحقوا بهم » وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ؛ 
لاندفاع الشر دونه » وقال الشافعى : لا يجوز ذلك فى الحالتين ؛ لأن القتال إذا تركوه لم 
يبق قتلهم دفعا . وجوابه ما ذكرناه : أن المعتبر دلالة لا حقيقة قال اللحقق فى ١‏ الفتح » : 
ولأن قتل من ذكرنا إذا كان له فئة لا يخرج عن كونه دفعا ؛ لأنه يتخيز إلى الفئة » ويعود 
شره كما كان » وأصحاب الجمل لم يكن لهم فئة أخرى سواهم . 

يدل على ذلك اختلاف سيرة على رضى الله عنه فى أصحاب الحمل وأهل النهروان ولا 
يستوى آهل الصلاح وأهل الفساد ١‏ قال فى ١‏ الهداية » : ولا يسبى لهم ذرية ولا يقسم 
لهم مال ؛ لقول على يوم الجمل : لا يقتل أسير ولا يكشف ستر وهو القدوة فى هذا 
الباب » وقوله فى الأسير تأويله إذا لم يكن لهم فئة فإن كانت يقتل الإمام الأسير وإن شاء 
حبسه ؛ ولأنهم مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال ولا باس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن 
احتاج المسلمون إليه والكراع كذلك ء وقال الشافعى : لا يجور ولا أن عليا قسم السلاح 
فيما بين أصحابه بالبصرة » وكانت قسمته للحاجة ء لا للتمليك . قال المحقق فى 
«الفتح؟: ١‏ ولولا أن فيه إجماعا لأمكن التمسك ببعض الظواهر فى تملكه » ثم ذكر ما رواه 
ابن أبى شيبة عن أبى البخترى » وفيه : ما كان من دابة أو سلاح فهو لكم » » وهو 
مذكور فى المتن . وقد أشرت إلى طريق الجميع بينه وبين ما يخالفه بأنه أعطاهم ما كان 
عليه سمة السلطان وعلامة بيت الال ورد ما سواه إلى أهله . 

باب لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال 

قوله : « أثبآنا معمر إلخ » . دلالته على معنى الباب ظاهرة قال فى ١‏ الهداية » : إن 

العادل إذا أتلف نفس الباغى أو ماله لا يضمن ولا يأثم ؛ لأنه مأمور والباغى إذا قتل العادل 


لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال .2 
ك5 كت كت ص ع من ع حي كي حت ا ل احا كا كا 


فتزوجت ثم أنها رجعت إلى أهلها تائبة قال : فكتب إليه : أما بعد فإن الفتنة الأولى 
ثارت وأصحاب رسول الله ل من شهد بدراً كثير فاجتمع رأيهم على آلا يقيموا على 
أحد حدا فى فرج استحلوه بتأويل القرآن ولا قصاص فى دم استحلوه بتأويل القرآن 
إلا أن يوجد شىء بعينه فيرد على صاحبه » وإنى أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من 
افترى عليها » . رواه عبد الرزاق فى « مصنفه » » وهو مرسل صحيح . 

١‏ - إن عليا رضى الله عنه اتل أصحاب الجمل وأهل الشام والنهروان » ولم 
يتتبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق » . ذكره الرافعى وقال الحافظ فى «التلخيص 
الحبير» ('2 : وهذا معروفة فى التواريخ الثابتة» وقد استوفاه أبو جعفر بن جرير 
الطبرى وغيره اه . 


لا يجب الضمان عندنا ويأثم ( لآنه مأرور ) وقال الشافعى رحمه الله فى القديم : يجب › 
وعلى هذا الغلاف إذا تاب المرتد وقد أتلف نفسا أو مالا » له : أنه أتلف نفسا معصومة أو 
مالا معصوما فيجب الضمان اعتبارا ا قبل المنعة ولنا إجماع الصحابة» رواه الزهرى اه. 
مع « الفح » : 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى » : ليس على أهل البغى ضمان ما أتلفوه من نفس ولا مال 
حال الحرب» وبه قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه » وفى الآخخر : يضمئون ذلك؛ 
لقول أبى بكر لأهل الردة: تدون قتلانا ولا ندى قتلاكم» ولنا : ما روى الزهرى أنه قال: 
كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون فأجمعوا فذكر نحو ما ذكرناه فى المتن ثم 
قال : ولأنها طائفة متنعة بالحرب بتأويل سائغ » فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى كأهل 
العدل؛ ولأن تضمينهم يفضى إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة ٠‏ فلا يشرع كتضمين 
آهل الحرب» فأما قول أبى بكر رضى الله عنه فقد رجع عنه ولم يمضهء فإن عمر قال له: 
أما إن يدوا قعلاتا فلا فإن قتلانا قتلوا فى سبيل الله تعالى على ما أمر الله فوافقه ( القوم 
وتتابعوا على ذلك ) أبو بكر ورجع إلى قوله» فصار أيضا إجماعا حجة لنا » ولم ينقل أنه 
غرم أحدا شيئا من ذلك وقد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم » ثم أسلم 
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فلم يغرم شيئا » ثم لو وجب التغريم فى حق المرتدين لم يلزم مثله ههنا . فإن أولئك كفار 
لا تأويل لهم > وهؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ » فكيف يصح إلحاقهم 
بهم؟اه. 

قلت : وحديث أبى بكر هذا أخرجه البيهقى من حديث أبى إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة » والبخارى من طريق طارق بن شهاب » قال : جاء ( آهل الردة من ) وفد بزاحة 
أسد وعطفان إلى أبى بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية قالوا : 
أما السلم المخزية ؟ قال : تؤدون الحلقة والكراع وتتركون أقواما يبتغون أذناب الإبل ( حتى 
يرى الله حليفة نبيه يها والمؤمنين رأيا يعذرونكم به وتشهدون أن قتلانا فى الجنة وقتلاكم 
فى النار ) وتدرون قتلانا ولا ندرى قتلاكم الحديث ذكر منه البخارى طرفا وساقه البرقانى 
فى مستخرجه بطوله وفيه : أن عمر وافق أبا بكر على ذلك إلا على قوله : تدون قتلانا 
ولا ندرى قتلاكم واحتج بأن قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات لهم قال : فتتابع الناس 
على ذلك كذا فى « التلخيص الخحبير 2106 . رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط »© وفيه إبراهيم بن 
بشار الرمادى وثقه ابن حبان وغيره »> وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح 
المجمع الزوائدا"؟ . قال الموفق فى « المغنى ”": فأما ما أتلفه بعضهم على بعض فى غير 
حال الحرب قبله أو بعده » فعلى مثلفه ضمانه » وبهذا قال الشافعى ولذلك لا قتل الخوارج 
عبد الله بن خحباب أرسل إليهم على : أقيدونا من عبد الله بن خباب ولا قتل ابن ملجم 
عليا فى غير المعركة أقيد به إلخ . قلت : أما قصة قتل عبد الله بن خباب فأخرجها ابن أبى 
شيبة ويعقوب بن سفيان بسند صحيح وفيه : فبلغ عليا فأرسل إليهم أقيدونا بقاتل عبد الله 
ابن خباب فقالوا : كلنا قتله فأذن حينئذ فى قتالهم كذا فى «النيل »247 . وقصة قتل ابن 
ملجم أحرجها البيهقى من حديث الشعبى : أن ابن ملجم لما ضرب عليا تلك الضربة 
أوصى فقال : قد ضربنى فأحسنوا إليه وألينوا فراشه فإن أعش فعفو أو قصاص وإن أمت 
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فعاجلوه فإنى مخاصمه عند ربى عز وجل كذا فى « التلخيص الحبير 2176 والحاكم فى 
«المستدرك» » وسكت عنه هو والذهبى » وفى إسناده مجالد بن سعيد مختلف فيه . 

قال الحافظ : وفيه رد على من زعم أن الحسن بن على قتله لكونه من الساعين فى 
الأرض فسادا لا قصاصا لقول على فى هذا الأثر : عاجلوه اه . قلت : وفيه دليل أيضا 
على عدم تحتم قتل الباغى إذا قتل أحدا من أهل العدل فى غير المعركة لقول على : فإن 
أعش فعفو أو قصاص . 
الرد على ابن حزم : 

وأغرب ابن حزم وبالغ فقال : لا خلاف بين أحد من الأئمة فى أن ابن ملجم قتل عليا 
متأولا مجتهدا مقدراً أنه على الصواب كذا قال . وهذا الكلام لا حلاف فى بطلانه فلم 
يكن ابن ملجم قط من أهل الاجتهاد ولا كان > وإنما كان من الخوارج وقد وصفئا سبب 
خروجهم على على رضى الله عنه واعتقادهم فيه وغيره ١‏ التلخيص الحبير » . 

وقال المحقق فى « الفتح »© : ۵ والباغى إذا قتل العادل بعد قيام منعتهم وشوكتهم لا 
يجب الضمان عليه عندنا وبه قال أحمد والشافعى فى قوله الجديد » ولو قتله قبل ذلك 
اقتص منه اتفاقا » وكذا يضمنون الال . والحاصل : أن نفى الضمان منوط بالمنعة مع 
التأويل فلو تجرد المنعة عن التأويل كقوم غلبوا على آهل بلدة فقتلوا واستهلكوا لأموال بلا 
تأويل ثم ظهر عليهم أخذوا بجميع ذلك > ولو انفرد التأويل عن المنعة بأن انفراد واحد أو 
اثنان فقتلوا وأخذوا عن تأويل ضمنوا إذا تابوا أو قدر عليهم » اه . 

قلت : ولا يضمن العادل شيئا إذا قتل الياغى أو أتلف ماله سواء قتله بالمنعة أو منفردا 
بعد ما تحقق خروجه على الإمام عملا » فإن الصحيح على ما ذكرنا إباحة قتلهم بعد 
الخروج فلا شىء على من قتلهم من إثم » ولا ضمان ولا كقارة؛ لأنه فعل ما أمر به > 
وقتل من أحل الله قتله » وأمر بمقاتلته » لم أره صريحا » ولكنه مقتضى القواعد › والله 
تعالى أعلم . 
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باب ما جباه ا ل ل 
لم يأخذه الإمام ثانيا 


۲ - حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث » عن يونس » عن ابن شهاب فى 
رجل زكت الحرورية ماله هل عليه حرج ؟ فقال  :‏ كان ابن عمر یری أن ذلك يقضى 
عنهاء والله أعلم . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 2١7)‏ » وهو مرسل حسن صحيح » 
والزهرى أعرف الناس بقضايا ابن عمر وآثاره . 


باب ما جباه البغاة من الخراج والعشر والصدقات 
لم يأخذه الإمام ثانيا 

قوله : «حدثنا عبد الله بن صالح إلخ » دلالته على معنى الباب ظاهرة قال فى 
«الهداية4: ١‏ وما جباه أهل البغى من البلاد التى غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه 
الإمام ثانيا ؛ لأن ولاية الأحذ له باعتبار الحماية ولم يحمهم فإن كانوا صرفوه فى حقه أجرأ 
من أخذ منه لوصول الحق إلى مستحقه ٠‏ وإن لم يكونوا صرفوه فى حقه فعلى آهله فيما 
بينهم وبين الله تعالى ؛ لأنه لم يصل إلى مستحقه قالوا : لا إعادة عليهم فى الخراج ؛ 
لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء » وفى العشر إن كانوا فقراء فكذلك ؛ لأنه 

حق الفقراء وقد بيناه فى كتاب الزكاة » اه . قلت : فليراجع كتاب الزكاة من ١‏ الهداية ) 

« رد المحتار » 


وقال الموفق فى « المغنى 2206 : إن أهل البغى إذا غلبوا على بلد فجبوا الخراج والزكاة 
والجزية وأقاموا الحدود وقع ذلك موقعه » فإذا ظهر أهل العدل بعد على البلد وظفروا بأهل 
البغى لم يطالبوا بشىء مما جبوه » ولم يرجع به على من أخذ منه » روى نحو هذا عن ابن 
عمر وسلمة بن الأكوع » وهو قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى » وسواء كان من 
الحوارج» أو من غيرهم»وقال آبو عبيد: على من آخذوا (أى الخوارج) منه الزكاة 
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Aks‏ - حدثنا أحمد بن عثمان » عن ابن المبارك » عن سعيد بن أبى أيوب » عن 
نافع : أن الأنصار ١‏ سألوا ابن عمر عن الصدقة فقال : ادفعوها إلى العمال فقالوا : إن 
أهل الشام يظهرون مرة هؤلاء مرة وفقال : ادفعوها إلى من غلب » . رواه أبو عبيد(١)‏ 
أيضا واحتج به ورجاله ثقات كلهم غير شيخه › فلم أعرفه . 


الإعادة ؛ لأنه من لا ولاية له صحيحة ٠‏ فأشبه ما لو أخخحذها آحاد الرعية . 

ولنا : أن عليا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشىء ما جبوه » وكان ابن عمر إذا 
أتاه ساعى نجدة الحرورى دفع إليه زكاته » وكذلك سلمة بن الأكوع ؛ ولأن فى ترك 
الاحتساب بها ضررا عظيما ومشقة كثيرة » فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة » 
فلو لم يحتسب ا أخذوه أدى إلى ثنا الصدقات فى تلك المدة كلها اه . 
الجواب عن حجة أبى عبيد فى الباب : 

قال أبو عبيد ("2: أما الذى اختار فى أمر الغوارج فإنه يكون على من أنخذوا منه الإعادة 
لقول رسول الله اة : الناس فى هذا الأمر تبع لقريش فلم يجعل بي ولاة الأمر فى 
غيرهم وأما حديث ابن عمر حين سثل عن أهل الشام وغيرهم فإن هذا جائز ؛ لأنهم إنما 
كانوا يدعون إلى قريش والخوارج دون هؤلاء » وأما حديث فيمن زكت الحرورية ماله : أنه 
يقضى عن صاحبه » فإنه ليس يثبت عنه » إنما كان ابن شهاب يرسله عنه قل 
والإرسال ليس بعلة عندنا لا سيما والزهرى أعرف الناس بابن عمر وقضاياه » ثم كآنه لم 
يكن على ثقة منه ؛ ألا تراه قال فى آخخره : والله أعلم اه . 

قلت : والله أعلم ليس كلام الزهرى بل من كلام ابن عمرء هذا هو الظاهر المتبادر منه» 
سلمنا » ولكن معناه: أن ابن عمر كان يقول : إن ذلك يقضى عنه والله أعلم هل يقضى 
ذلك عنه أم لا » فلا دلالة فيه على عدم ثقته بحفظه عن ابن عمر » وإنما كان يتردد فى 
صحة القضاء عند الله عز وجل ؛ ولذا لم نقل بصحة القضاء مطلقا بل قيدناها بما إذا كانوا 
يصرفونه فى حقه » وأما قول أبى عبيد : إنه ي لم يجعل ولاة الأمر فى غير قريش 
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فمسلم » ولكن الزكاة لا يتوقف صحة أدائها على قبض الأمراء سواء كانت ظاهرة كالماشية 
وما يلحق بها أو باطنة . نعم للأمراء ولاية الجبر فى الأموال الظاهرة دون الباطنةء فلو 
أداها المالك بنفسه أو بنائبه إلى الفقراء صح » وإلا لم تصح ركاة من هو فى دار الحرب 
ولم يقل به أحد من العلماء فحديث : ١‏ الأئمة من قريش » لا يدل على بطلان زكاة من 
أداها إلى غير الأمراء وقد أجمعوا : أن من كان بدار الحرب لو فرق زكاة بنفسه على الفقراء 
أجزأت عنه فكذلك لو صرفها غيره فى حقها وكالة عنه » ومن ادعى الفرق فليأت يبرهان. 


فإن قيل : إذا لم يصرفها البغاة فى حقها ولزم أرباب الأموال إعادتها أفضى ذلك إلى 
ضرر عظيم » قلنا : هذا مثل ما لو أخذها قطاع الطريق أو آحاد الراعية وقد اتفقوا على 
عدم الإجزاء بأخذهم إذا كانوا أغنياء فكذلك ههنا » وإن كانوا فقراء أجزأت عنهم والله 
تعالى أعلم . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب : 

وبهذا اندحض ما أورده ابن حزم" على الحنفية فى هذا الباب » فإنه لم يذكر فى 
حجتهم إلا دليل القياس » فرده عليهم » ولم يذكر الآثار التى احتجوا بها » قال : فنظرنا 
فى قول أبى حنيفة فوجدناهم يحتجون بأن قالوا : إن أخذ الصدقات إنما جاء التضييع من 
قبل الإمام» فيجب عليه دفعهم > وأما من مر عليهم » فقد عرض ماله للتلف » وهذا لا 
شىء ؛ لأنه لم يأت نص ولا إجماع بآن تضييع الإمام يسقط الحقوق والواجبات لله تعالى» 
وأيضا : فكما أوجبوا العشر ثانيا فكذلك يلزمهم أن يأخذوا الزكاة ثانية » ويجعلوا ذنب 
أهلها آنهم عرضوا أموالهم للتلف > فقد كان يمكنهم الهرب عن موضع البغاة أو يعذروا 
المعشرين اه. 

قلت : ولا يخفى ما فى الهرب عن الوطن من المشقة والحرج ولا يستوى المختار 
والمضطر › فقياس من أخذ البخاة مئه الزكاة على مر عاشرهم بنفسه باطل . وأما قوله : لم 
يأت نص » ولا إجماع بان تضييع الإمام يسقط الحقوق الواجبة إلخ . 
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٤‏ - حدثنا معاذ » عن بن عون » عن أنس بن سيرين قال : كنت عند ابن عمر 
فقال رجل : أندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا ؟ فقال : نعم » فقال : إن عمالنا كفار ء 
قال : وكان زياد - هو زياد بن أبيه الوالى المشهور - يستعمل الكفار فقال : لا تدقعوا 
صدقاتكم إلى الكفار . رواه أبو عبید' أيضا . وهو سند صحيح . 


ففيه : أن الحنفية لم يقولوا : بأن تضييع الإمام يسقط الحقوق > وإنما قالوا : بأن تضييعه 
يسقط ولايته على من ضيعه ؛ لكون الولاية منوطة بالحماية » فمن لم يحمه الإمام لا 
ولاية له عليه كالمسلمين المقيمين بدار الحرب » ولا ولاية للؤمام على صدقاتهم وعشورهم 
وقضاياهم» وهو مجمع عليه لا يختلف فيه اثنان » فكذلك المقيمون بدار البغاة لا ولاية 
للإمام على صدقاتهم وغيرها » فإن أخذ البغاة منهم وصرفوها فى مواضعها أجزأتهم ولا 
يأحذها الإمام ثانيا » وكيف يأحذها منهم » وقد قال رسول الله اة ١‏ لائنى فى 
الصدقة » ؟ أخخرجه أبو عبيد فى « الأموال 276 » عن سفيان بن عسيينة » عن الوليد بن 
كثيرء عن حسن بن حسن » عن أمه فاطمة بنت حسين مرسلا . 

ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه » بهذا السند بعينه » ويؤيد ما ذهبنا إلسيه أثر ابن عمر 
الذى أودعناه فى المتن فبطل قول ابن حزم : إنه لم يأت به نص وإجماع . 

فهذا ابن عمر يقول فى رجل زكت الحرورية ماله : إن ذلك يقستضى عنه ولا يعرف له 
مخالف فى الصحابة بل قال فى « البحر 4 : بأنها ‏ أى الصدقات - لم تزل تؤخل كذلك 
ولا تعاد» وبأن عليا رضى الله عنه لم يئن على من أعطى الخوارج » كذا فى « النيل 9014© 
وهذا كما ترى كالإجماع على الجواز والإجزاء . 

قوله : ٠‏ حدثنا معاذ إلخ » فيه : أن الصدقات لا تدفع إلى الكفار من العمال » وهذا 
ما لايشك مسلم فى كراهته » وهل يقضى ذلك عنه أم لا > فإن كانوا أمناء يؤدرن 
الأمانات إلى أهلها » ثم يصرفها الإمام فى مواضعها أجزأت وإلا فلا » وعلى رباب 
الصدقات إعادتها » والله تعالى أعلم . 
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جح چڪ 
ال كل رجا روخاي ع كر اذل لبف 
ثم ظهر عليهم فليس عليهم شىء 


قال الله تعالى : « إن كان من قوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 4 . 


باب من قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغى 
ثم ظهر عليهم فليس عليهم شىء 

قوله : قال الله تعالى الآية » وجه دلالته على معنى الباب : أن الله تعالى لم يوجب 
فى قتل مؤمن هو من قوم عدو لنا إلا الكفارة » وأسقط القود والدية عن قاتله ؛ وليس 
ذلك إلا لكونه ملحقا بأهل الحرب ؛ لكونه مقيما بدارهم بعد إسلامه » ولم يهاجر إلى دار 
الإسلام » فدل على أنه لا قيمة لدم المقيم بدار المحرب بعد إسلامه قبل الهجرة إلينا » وإن 
كان محظور الدم فلا ضمان على متلف نفسه وإنما عليه الكفارة » فكذلك الرجلان من أهل 
البغى قتل أحدهما الآخر لا يجب على القاتل دية ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم ؛ لأنه قتل 
نفسا يباح قتلها › ألا ترى أن العادل إذا قتله لا يجب عليه شىء ٠»‏ فلما كان مباح القتل لم 
يجب به شىء ؛ ولان القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهى بالمنعة » ولا ولاية للإمام 
عليهم حين القتل » فلم ينعقد موجبا كالقتل فى دار الحرب . وعند الأئمة الثلاثة يقتل به ؛ 
لأن عندهم كل موضع تجهب فيه العبادات فى أوقاتها » فهو كدار العدل » وتقدم الكلام 
فيه» كذا فى ١‏ فتح القدير ؟ . 

ويؤيده : ما ذكرئا من النص » فإنه فرق بين دم مؤمن منا » وبين دم مؤمن من قوم 
عدو لتا » فلا يستوفى دم مؤمن هو من أهل دار الإسلام 2 وفى -حكمه المستأمن الذى دخل 
دار الخرب بأمان » ودم مؤمن من أهل دار الحرب » وفى حكمه المسلم الأسير بأيديهم ؛ 
لآن إقامته هناك لا على وجه الآمان » وهو مقهور مغلوب . 
إفراط ابن حزم فى تكفير من لم يهاجر من دار الحرب : 

وقد أفرط ابن حزم فقال7؟؟ :إن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق عن 
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الله تعالى » وعن إمام المسلمين وجماعتهم ٠‏ ويبين هذا حديثه وَل أنه برىء من كل مسلم 
مقيم بين أظهر المشركين وهو عليه السلام لا يبرا إلا من كافر » فمن سكن بأرض الهند 
والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين » فإن كان لا يقدر على الخروج من 
هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق قهو معذور » وإن كان إنما 
يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمى لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم 
فما يبعد من الكفر وما نرى له عذرا » ونسأل الله العافية » ولم يدر أنه وَل إنما برىء عن 
ضمان نفسه وماله ولم يبرأ من إعانه » يدل على ذلك سياق الحديث وهو ما رواه أبو داود 
بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال : ١‏ بعث رسول الله ية سرية إلى خثعم فاعتصم 
ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القبتل فبلغ ذلك النبى كع فأمر لهم بنصف العقل وقال : 
أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » الحديث : «أحكام القرآن للرازى ٠‏ . 
وليس معناه البراءة عن دينه وإيمانه ولو سلم فهو محمول على التخليظ دون الحقيقة ء فافهم . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب : 

ثم ناقض ابن حزم قوله ذلك كله »> ولم يدر ما قدمت يداه وأخمرت » فقال فى أحكام 
البغاة : وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كانت جماعة من أهل العدل فى عسكر الخوارج 
وأهل البغى » فقتل بعضهم بعضا عمدا » أو جرح بعضهم بعضا عمذا » وأخذ بعضهم 
مال بعض عمدا ( أى وتلفه ) » فلا شىء فى ذلك لا قود ولا دية » غلب أهل الجماعة 
والعدل عليهم بعد ذلك أو لم يغلبوا » قال ابن حزم : ما لهذا القول جواب إلا أنه حكم 
إبليس ٠‏ ووالله ما درى كيف الشرحت نفس مسلم لاعتقاد هذا القول المعاند لله تعالى » 
ولرسوله عليه السلام إلى آخر ما قال وأطال وهذى . 

قلنا: ليس هذا إلا حكمك أنت :وقد انشرح به صدر أبى حليفة وأصحابه » كما انشرح 
صدرك بتكفير مسلم أقام بدار الحرب ولم يهاجرء فلم لا ينشرح صدرك بجعل من أقام 
بعسكر البغاة باغيا ؟ وهل هذا إلا تناقض من القول وتهافت » فقد علم كل عاقل بأنه لا 
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فرق بين آهل الحرب وأهل البغى فى إباحة قتلهم وقتالهم : وانشرح به صدر أبى حنيفة 
وأصحابه أيضا لقول الله عز وجل : « إن كان من قوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مۇمنة 2١#‏ > فإنه قد أسقط قيمة دم مؤمن هو من قوم عدو لنا > وهو يعم أهل الحرب وأهل 
البغى كليهما بجامع العداوة » وقد برىء روسول الله بيه من مسلم مقيم بين أظهر 
المشركين» وأهل البغى مثلهم فى إباحة القتل والقتال » كما تقدم » فكيف لا يبرا نفس كل 
مسلم ممن برىء منه رسول الله ييه » فافهم ولا تعجل فى الطعن على أئمة الهدى فتهلك 
وتردى ويظهر سخافة رأيك على عامة الورى » قال فى «المبسوط» ١ :)١(‏ وإذا كان قوم من 
آهل العدل فى يدى آهل البغى تارا » وأسرى فجنى بعضهم على بعض ء ثم ظهر عليهم 
أهل العدل لم يقتص لبعضهم من بعض ؛ لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تصل إليهم يد إمام 
أهل العدل » ولا يجرى عليهم حكمه ٠‏ فكأنهم فعلوا ذلك فى دار الخرب اه . 

وقال فى «الهداية» : «وإن غلبوا أى أهل البغى على مصر فقتل رجل من أهل المصر 
رجلا من أهل المصر عمداء ثم ظهر على المصرء فإنه يقتص منهء وتأويله إذا لم يجر على 
أهله أحكامهم وأزعجوا قبل ذلك» اه . فيحمل ما فى ١‏ المبسوط » على قوم جرى عليهم 
أحكام أهل البغى » وقد اعترف ابن حزم نفسه بأن من سكن أرض القرامطة مختارا فكافر 
بلا شك؛ لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام ونعوذ بالله من ذلك » فما له يلوم أبا حنيفة 
وأصحابه فى جعلهم من فى عسكر أهل البغى تحت حكمهم كالبغاة فى سقوط قيمة دمه 
من غير أن يسقط حرمته ؟ وهل هذا إلا تحكم وتحامل بالباطل ؟ ويؤيد أبا حنيفة ما رواه أبو 
يعلى وعلى بن معبد فى « كتاب الطاعة » عن ابن مسعود مرفوعا وابن المبارك فى «الزهد» 
عن أبى ذر موقوفا: من كثر سواد قوم فهو منهمء كما فى «المقاصد الحسنة» 299 . 

قوله : « عن معمر عن الزهرى إلخ » محل الاستشهاد منه قوله : إن الله قد أعفاك أن 
يكون هذا الأمر ولك على الناس سلطان إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك . فإنه دليل 
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أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » ولم نجرب عليه كذبة قط » قال حين قتل عمر 
ابن الخطاب : انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبى نجرب وأبى لؤلؤة وهم نجى فتبعتهم 
فثاروا وسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه فى وسطهه وقال عبد الرحمن : فانظروا 
بما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذى نعت عبد الرحمن» فخرج عبيد الله 
ابن عمر مشتملا على السيف حتى أتى الهرمزان فقتله » ثم أتى جفينة » وكان نصرانيا 
فضربه » فصلب ما بين عينيه › ثم أتى ابنة أبى لؤلؤة جارية صغيرة تدعى الإسلام 
فقتلهاء فأظلمت الأرض يومئذ على أهلها » فلما ولى عثمان ( أى بعد ثلاثة أيام من 
شهادة عمر ) قال : أشيروا على فى هذا الرجل الذى فتق فى الإسلام ما فتق - يعنى 
عبيد الله بن عمر - فأشار عليه المهاجرون أن يقتله » وقال جماعة من الناس : قتل عمر 
بالأمس وتريدون أن تتبعو ابنه اليوم» أبعد الله الهرمزان وجفينة » فقام عمرو بن العاص 
فقال :يا أمير المؤمنين ! إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من 
سلطان . إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك » فاصفح عنه يا أمير المؤمنين» قال : فتفرق 
الناس على خطبة عمرو» وودى عثمان الرجلين والجارية ؛ . رواه عبد الرزاق ء كما 
فى « المحلى 2١70‏ . والذهلى فى « الزهريات » من طريق معمر ؛ عن الزهرى » عن 
سعيد بن المسيب به » كما فى « الإصابة » . وهذا سند صحيح . 


على ما قاله أصحابنا:إن القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهى بالمنعة » فبالأولى لا يقتص 
من رجل قتل آخر » وهما فى دار البغى ؛ لكونه خارجا من سلطان الإمام بلا شك» وإغا 
ودى عثمان الرجلين والجارية؛ تطييبا لقلوب الأولياء » وتسكينا للدهماء » ولم يكن ذلك 
واجبا عليه » فاندحض به ما قاله ابن حزم : إن عبيد الله بن عمر لم يقتل من قتل فى 
عسكر أهل البغى » ولا فى وقت كان فيه باغ من المسلمين على وجه الأرض إلخ . 

قلنا : نعم » ولكن كان ذلك وليس للإمام على الئاس من سلطان » فمن قتل فى دار 
البغى أولى بهذا الحكم كما قدمنا . قال : وهم لا يقولون بإهدار القود عمن قتل فى 
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الجماعة بين موث إمام » وولاية آحر فقد خالفوا عثمان » ومن معه فى هله القصة . 


قلنا : هذا إذا كان للإمام نائب فى اليلد كالقاضى وغيره » فإنه لا ينعزل بموت الإمام» 
ولا يخلو البلد به من ولاية فلا يهدر القود عمن فقتل بين موت إمام وولاية آخخر ؛ لبقاء 
الولاية فى الجملة » وأما عمر رضى الله عنه فلم يكن له قاض بالمدينة ولا وال غيره . قال 
الطبرى : قال مصعب بن عبد الله : أن مالك بن أنس روى » عن الزهرى : أن أبا بكر 
وعمر رضى الله عنهما لم يكن لهما قاض . وفى مثل ذلك نقول بقول عثمان ومن وافقه › 
فافهم . 

فإن قيل : قال معمر : قال غير الزهرى : قال عثمان : آنا ولى الهرمزان وجفيئة 
والجارية » وإنى قد جعلتها دية » وقال ابن حزم : روينا عن محمد بن جرير بإسناد لا 
يحضرنى الآن ذكره : أن عثمان أقاد ولدا الهرمزان من عبيد الله بن عمر بن الخطاب » وأن 
ولدا الهرمزان عفا عنه » كما فى « المحلى »أ . 

قلنا : فى صحة هذا نظر؛ لأن عليا رضى الله عنه استمر حريصا على أن يقثتله - أى 
عبيد الله بن عمر ‏ بالهرمزان وقد قالوا : إنه هرب لما ولى الخلافة إلى الشام فكان مع 
معاوية إلى أن قتل معه بصفين » ولا خلاف فى أنه قتل بصفين مع معاوية كذا فى 
«الإصابة». فلو كان عثمان وداهما والجارية لكون السلطان ولى من لا ولى له » أو كان 
أقاد ولد الهرمزان منه وعفى » لم يكن حرص على على قتله معنى فالصحيح ما قلنا : إن 
عثمان إنما لم يقده منه لكون الحادث قد وقع قبل سلطانه وكان على ممن يرى عليه القود 
لكون جماعة المسلمين بمنزلة الإمام عنده » وخافه فى ذلك سائر الناس من الصحابة 
وغيرهم » لما فى الأثر من قول الراوى : ففرق الناس على خطبة عمرو إلخ ‏ أى رضوها 
وقضوا ‏ بها والله تعالى أعلم . 
جماعة المسلمين ليست بمنزلة الإمام : 

وفى الأثر دليل لأبى حنيفة أيضا على أن جماعة المسلمين ليست بمتزلة الإمام وإلا 
لوجب القود على عبيد الله حتما خلافا لمالك كما قاله فى مسألة المفقود فليحفظ . 


. ۵ / ۱۱ )1( 


باب يكره بيع السلاح من آهل الفتنة وفى عساكرهم 
5 - عن عمران بن حصين رضى الله عنه : ١‏ أن رسول الله 5ا نھی عن بيع 
السلاح فى الفتنة ' . رواه ابن عدى فى الكامل والعقيلى 2١7‏ فى كتابه عن محمد بن 
مصعب القرقسانى » ثنا أبو الأشهب عن أبى رجاء عن عمران بن حصين به وإسناده 
حسن كما تقدم فى أول الكتاب » وعلقه البخارى » فقال : وكره عمران ين حصين 


بيعه فى الفتنة اه . 


باب يكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفى عساكرهم 

قوله  :‏ عن عمران بن حصين إلخ » . قال الحافظ فى ١‏ الفتح " : وكان المراد 
بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين ؛لأن فى بيعه إذا ذاك إعانة لمن اشتراه وهذا محله 
إذا اشتبه الحال » فأما إذا تحقق الباغى فالبيع للطائفة التى فى جانبها الحق لا بأس به . قال 
ابن بطال: إنما كره بيع السلاح فى الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم . ومن ثم كره 
مالك والشافعى وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه حمر ( قلت : وكذلك كرهه محمد 
منا وأجازه أبو حنيفة إذ العنب ليس بآلة الملعصية وهو خلاف الأولى عندهم جميعا ) . 
وذهب مالك إلى فسخ البسيع وكأن المصنف أى البخارى أشار إلى خلاف الثورى فى ذلك 
أى فى بيع السلاح فى الفتنة حيث قال : بع حلالك ممن شئت اه . وفى (الهداية»: «يكره 
بيع السلاح من أهل الفتنة وفى عساكرهم؛ لأنه إعانة على المعصيةء وليس ببيعه في آهل 
الكوفة ( مثلا ) ومن لم يعرفه من آهل الفتنة بأس؛ لأن الغلبة فى الأمصار لأهل الصلاح 
وإنما يكره بيع نفس السلاح لا بيع ما لا يقاتل به إلا بصنعة »> آلا ترى أنه يكره بيع المعازف 
ولا يكره بيع الخشب وعلى هذا الخمر مع العنب »© . 

هذا »وقد تمت هناك أبواب السير والحمد لله العلى الأكبر وبتمامه تم الحزء الثانى عشر 
من الكتاب» وقع الفراغ من تأليفه لخامس عشر من صفر الخير سنة خمس وخمسين بعد 
ثلاثمائة وألف من هجرة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه أجمعين» وكان 


. ۱۳۹ / 5 والعقيلى‎ ٢O ۹ / 5 ابن عدى‎ )١( 
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إعلاء السنن 


اك خ الغا عقون ولا ا 

مسائل شتى 
باب يوجع الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتاعه 

۷ - روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما  :‏ أنها کانا يعاقبان فى الغلول 

عقوبة موجعة » ذكره الإمام أبو يوسف هكذا فى ١‏ الخراج » له » واحتج به » واحتجاج 
المجتهد بحديث تصحيح له كما تقرر فى الأصول . 

۸ - عن عبد الله بن عمرو قال : «كان على ثقل النبى ية رجل يقال له كركرة 

فمات فقال النبى بل : هو فى النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد 


تأليف هذا الجزء والقلب منفطر والصدر معفتت منكدر7١؟‏ والظهر منكسر لفقد قرة عينى 
وحبيبتى ثمرة فؤادى وكرعتى بنتى آخحسترى» فقد ارتحلت إلى رحمة الرحمن فى أثناء هذا 
التأليف لستة وعشرين من شعبان سنة أربع وحمسين . فيألها من وفاة قد أحرقت الفؤاد 
وقطعت الأكياد وملعت الرقاد وأطالت السهاد وأوحشت البلاد والعباد وفجعت الحاضر 
والباد فإنا لله وإنا إليه راجعون ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون » رضینا بحكمه وسلمنا 
لقضاته لا مائع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا راد لما قضى . 
ومساهذه الأيام إلا رواحل يحث بها حاد من الموت قاصد 

اللهم اغفر لى ولها وارحمنى وإياها وأدخلنى وإياها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين 

والحمد لله رب العالمين . 
مسائل شتى 
باب يوجع الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتاعه 
قوله : ” روى عن أبى بكر وعمر » . 
قوله : « عن عبد الله بن عمرو إلخ » قال الحافظ فى «الفتح» : ونقل النووى الإجماع 


. 4 قوله : « منكدر » سقط من 3 الأصل »© وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 


يو الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتاعه لذدك 
كك ست كت ع ع كن حت كت ست ست عت ص كت حت ع مم صم جح DOD‏ 
غلها». رواه البخارى""' وقال : ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبى بل أنه حرق 


على أنه أى الغلول من الكبائر قال : وقوله : وهذا أصح » أشار إلى تضعيف ما روى عن 
عبد الله بن عمرو فى الأمر بحرق رحل الغال . والأمر بحرق رحل الغال ألحرجه أبو 
داود “من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثى المانى أحد الضعفاءء قال : دخلت مع 
سلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل ساما ‏ أى عبد الله بن عمر . عنه 
فقال : سمعت أبى يحدث عن عمر عن النبى ية قال : ١‏ إذا وجدتم الرجل قد غل 
فأحرقوا متاعه » . ثم ساقه من وجه آآخر عن سالم موقوفا . قال أبو داود : هذا أصح › 
وقال البخارى فى التاريخ : يحتجون بهذا الحديث فى إحراق رحل الغال وهو باطل لا 
أصل له راويه لا يعتمد عليه . وروى الترمذى عنه أيضا : أنه قال : صالح منكر الحديث. 
وقد جاء فى غير حديث ذكر الغال . وليس الأمر بحرق متاعه . 

قلت : وجاء من غير صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضا من طريق زهير بن محمد» 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه »۽ عن جله » ثم أخرجه من وجه آخر ۽ عن زهير » عن 
عمرو بن شعيب موقوفا عليه وهو الراجح . وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فى رواية 
وهو قول مكحول والأوزاعى » وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف . وقال 
الطحاوى: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال اه . وقال الإمام 
أبو يوسف7© : ليس فى الغلول قطع على ما جاء الأثر وهو ما رواه من طريق الأشعث» 
عن أبى الزبير »> عن ججابر : ليس فى الغلول قطع . وقد روى عن أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما : أنهما كانا يعاقبان فى الغلول عقوبة موجعة » والذى أدركت عليه فقهاءنا أنهم 
كانوا يرون أن يعاقب فيوجع عقوبة ویؤخذ ما يوجد عنده اه . 
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EVE‏ كراهة الجرس فى أعناق الخيل والإبل وتحوها إعلاء السان 
962225-55-52 


باب كراهة الجرس فى أعناق الخيل والإبل ونحوها 
254 - عن آم حبيبة › عن النبى بل : ١‏ لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس > . 
رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذری وقال : وأخرجه النسائى 9 
٠‏ - عن أبى هريرة : أن النبى بل فال : « لا تصحب اللائكة رفقة فيها كلب 
أو جرس - وفى لفظ قال فى الجرس - : مزمار الثسيطان » . رواه أبو داود وسكت 
عنه وقال المنذرى : أخرجه مسلم والترمذى والنسائى أيضا!" . 


باب كراهة الجرس فى أعاق الخيل والإبل ونحوها 

قوله : « عن آم حبيبة إلى آخر الباب » » قيل : سببه كراهة صوته ٠‏ ويؤيده ما فى 
الرواية الآتية : مزمار الشيطان وقيل ؛ لأنه يدل على صاحبه بصوته » وكان ييل يحب أن 
لا يعلم العدو حتى يأتيهم بغتة . قال فى « المرقاة » : أضاف إلى الشيطان ؛ لان صوته لم 
يزل يشغل الإنسان من الذكر والفكر انتهى . وقى « الهندية » : الحتلف العلماء فى كراهة 
تعليق الجرس على الدواب فمنهم من قال بكراهته فى الأسفار كلها الغزو وغيره فى ذلك 
سواء والقائل بكراهته يقول بكراهته فى الحضر كما يقول بكراهته فى السفر » ويقول أيضا 
بكراهة اتخاذ الجلاجل فى رجل الصغير . 

قلت : وهو الأوفق بقول النبى اة : « الجرس مزمار الشيطان 276 . وقال محمد فى 
«السير الكبير» : إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة فى دار الحرب وهو المذهب عند علمائنا؛ لأن 
تعليق الأجراس على الدواب إنما يكره فى دار الحرب؛ لأن العدو يشعر بمكان المسلمينء فإن 
كان بالمسلمين قلة يتبادرون إليهم يقتلونهم» وإن كان لهم كثرة فالكفار يتسحرزون عنهم 
ويتحصنون. فعلى هذا قالوا : إذا كان الركب فى المفان فى دار الإسلام يخافون من 
اللصوص يكره لهم تعليق الرس على الدواب أيضا حتى لا يشعر بهم 


. ) 8١ ( أبو داود فى : الجهاد ( 5664 ) > والنسائى فى : الزينة‎ )١( 

(؟) أبو داود فى : الجهاد ( ٠٠٠١٠١‏ ) » ومسلم فى : اللباس ( ٠١‏ ) » والترمذى فى : الجهاد 
(۱۷۰۳) » والنسائى فى : الزينة ( 01 ) . 

(۳) أحمد ۲ / ۳۹١‏ » ومسلم فى : اللباس ( ١١4‏ ) . 


آداب القفول من الغو وما يستحب للناس من تلقى الغراة /ا o‏ 
وجح جح ي a‏ ا 


باب آداب القفول من الغزو 
وما يستحب للناس من تلقى الغزاة 

۱ - عن ابن عمر رضى الله عنهما ١:‏ أن رسول الله ية كان إذا قفل من غزو 
أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تکبیرات ويقول : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير »آيبون تاثبون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون . صدق الله وحده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحدها ١‏ 
رواه أبو داود قال المنذرى : وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى7" . 

۲ س- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اله ل : ١‏ يكره أن يأتى الرجل 
أهله طروقا » . رواه أبو داود"؟ وفى لفظ قال : « إن أحسن ما دخل الرجل على أهله 
إذا قدم من سفر أول الليل » . قال المنذرى : وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى . وفيه 
أيضا : قال أبو داود : قال الزهرى : الطروق بعد العشاء . قال أبو داود : وبعد المغرب 


اللصوص فلا يستعدون لقتلهم وأخذ أموالهم » والذى ذكرنا من الجواب فى الجرس فهو 
الجواب فى الجلاجل ء قال محمد فى السير الكبير ؛ : فأما » كان فى دار الإسلام فيه 
منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به . قال : وفى الجرس منفعة جمة » منها إذا ضل واحد 
من القافلة يلحق بها بصوت الجرس » ومنها : أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن 
القافلة كالذئب وغيره » ومنها : أن صوت المرس يزيد فى نشاط الدواب فهو نظير الحدى 
كذا فى المحيط . 
باب آداب القففول من الغزو وما يستحب للناس من تلقى الغزاة 
والإطعام عند القدوم من السفر 

قوله : ١‏ عن ابن عمر إلى آتمر الباب ١‏ دلالته على معنى الباب ظاهرة . وروى 

)١(‏ أبو داود فى : الجهاد ( ۲۷۷١‏ ) » والبخارى فى : العمرة : باب ( ١١‏ ) » ومسلم فى : اليج 


(6) , 
(۲) فى : الجهاد ( ۲۷۷٦‏ ) > والبخارى . 


o1‏ فضيلة غزوة الهند إعلاء السان 
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۳ - عن السائب بن يزيد قال : « لما قدم الشبى بل المدينة من غزوة تبوك تلقاه 
الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الودا . رواه أبوا داود(١2‏ » قال المنذرى : وأخرجه 
البخارى والترمذى . 

٤‏ - عن كعب بن مالك : ١‏ أن النبى يو كان لا يقدم من سفر إلا نهارا » قال 
الحسن ( ابن على الراوى ) : فى الضحى » فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه 
ركعتين ثم جلس فيه ٩‏ . رواه أبو داود") وسكت عنه . 

٥‏ - وفى لفظ له(" عن ابن عمر - فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته قال 
نافع : فكان ابن عمر كذلك يصنع » رواه أبو داود وسكت عنهء قال المنذرى : فيه 
محمد بن إسحاق ( قلت : ولكنه صرح بالدحديث ) وقد جاءت هله السنة فى 
أحاديث ثابتة » انتهى كلام المنذرى 

باب فضيلة غزوة الهند 
۸ - عن أبى هريرة قال : ١‏ وعدنا رسول الله اة غزوة الهند فإن أدركتها أنفق 


و 


البخارى » عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ية لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة » 
بوب عليه البخارى « باب الطعام عند القدوم » وقال ابن بطال : فيه إطعام الإمام والرئيس 
أصحابه عند القدوم من السفر ( غزوا كان أو حجا أو نحوه ) وهو مستحب عند السلف > 
ويسمى النقيعة » ونقل عن المهلب أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر 
معهم ويترك قضاء رمضان لآنه كان لا يصوم فى السفر فإذا اتتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان 
كذا فى « فتح البارى 2406 . 
باب فضيلة غزوة الهند 
قوله : « عن أبى هريرة وعن ثوبان إلخ » . دلالتهما على معنى الباب ظاهرة > وهل 


. ) ۲۷۷۹ ( فى : الجهاد‎ )١( 

(۲) فی : الجهاد ( ۲۷۸۱۲ > ۲۷۸۲ ) . 
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فضيلة غزوة الهند 0V‏ 
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فيها نفسى ومالى وإن قتلث كنت أفضل الشهداء » وإن رجعت فأنا أبو هريرة 
المحرراء وسئده حسم ٩‏ : 

أمتى أحرزهما الله من النار » عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم ١‏ › 
أيضا » وعزاه العزيز إلى أحمد والضياء عن ثوبان أيضا وقال : بإسناد حسن” . 


هذه الفضيلة تختص بعصابة غزت الهند أولا أو تعم كل عصابة غزتها أولا ٠‏ أو ثانيا » أو 
ثالا حتى جعلتها دار الإسلام »> وكذا كل عصابة تغزوها فيما بعد لصيرورتها الآن دار 
حرب بعد ما بقيت دار إسلام مدة ألف سنة أو نحوها ء فظاهر -حديث ثويان الأول وظاهر 
حديث أبى هريرة الثانى والكرم عميم » والله ذو الفضل العظيم . وليكن هذا مسك الختام 
وطالع الإتمام لهذا الجزء الثانى عشر من إعلاء السنن جعلنا الله ببركة تأليفه من إحدى 
العصابتين اللتين أحرزهما من النار بحرمة سيد الأبرار سيدنا محمد ا آناء الليل وأطراف 
النهار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار . 

وقع الفراغ من تكميل المسائل عشية الثلاثاء للخامس والعشرين من شعبان سنة خمس 
وخمسين بعد ثلاث مئة ولف من هجرة سيد الإنس والجان . 

وكان تأليفه فى ظل نادرة الزمان العارف بالله حكيم الأمة المحمدية مجدد الملة الإسلامية 
سيدى الشيخ مولانا محمد أشرف على التهانوى أطال الله بقاءه فينا ومتعنا بأنفاسه القدسية 
دهرا وحينا . والحمد لله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


. 3# / التسائى ؟‎ )١( 
. ) ١995 ( لاع 25 »> وأحمد ۵ / ۲۷۸ » والصحيحة‎ / ٦ (؟) النسائى‎ 


ان إبطال القومية المتحدة إعلاء السان 
زو و كك ص كن لك ل كك كن كد ع كد ل ل م كد أ کے 


باب إبطال القومية المتحدة 


۰ - عن أبى هريرة فى حديث طويل مرفوعاً : « إن الله قد أذهب عنكم عبية 
الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى » الناس كلهم بنو آدم وآدم 
من تراب ؟ . رواه الترمذى وأبو داود0" . 


باب إبطال القومية المتحدة 

قلت : هذه لفظة قد تكرر ذكرها على ألسنة أهل السياسة فى عصرنا هذا لا سيما فى 
الهند › ولها عندهم معنى قد اصطلحوا عليه وهو الذى أردنا إبطاله ومن أغمض عن 
اصطلاح القوم واقتصر على المعنى اللغوى فلم ير به بأسا فقد خلع ربقة الفقه والعلم عن 
عنقه . وبعد ذلك فنقول : معنى القومية المتحدة أن يكون بين أقوام مختلفة المذاهب إسلاما 
وكفرا اختلاط تام حتى لا يبقى لأحد منهم تمدن متميز عن تمدن الآخرين ولا معاشرة قوم 
متازة عن معاشرة غيره من الأقوام » ويكونون كلهم فى الدين سواء إما بإحداث دين 
مركب من الأديان المختلفة أو بأن لا يبدو للدين والمذهب أثر فى غير الباطن ويكونون فى 
الظاهر كقوم واحد حتى لا يبقى لقوم اسم على حدة بل المجموع يدعى باسم واحد 
لاشتراكهم فى الوطن أو النسل أو اللون مثلا » ولا يكون لقوم منهم نظام على حدة بل 
لابد من أن يكون نظامهم جمهوريا مأخوذا من امتزاج هؤلاء الأقوام » ويعتبر فى تركيب 
هذا النظام وقوانينه آراء الأكثرين منهم فما رضيه الأكثرون قضى به وما ردوه رد ولم يقض 
به أصلا . إذا عرفت ذلك فلا شك أن مثل هذه القومية المتحدة إنما تكون جائزة شرعا إذا 
كان حكم الإسلام هو الظاهر والمسلمون هم الأكثرون حتى ينمحى تمدن أهل الكفر 
ومعاشرتهم ويحيى تمدن أهل الإسلام ومعاشرتهم » ويكون دين الأقوام كلها هو الإسلام 
فى الظاهر من غير أن يحدث لهم دين مركب من الأديان ؛ ( لأن الإسلام لا يتحمل أن 
يدخل فيه شىء من الكفر فإن المركب من الإسلام والكفر كفر لا محالة كما لا يخفى ) 


. ) ١١١١ ( الترمذى فى : المناقب ( 485" ) » وأبو داود فى : الأدب‎ )١( 
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١‏ - عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كلل : « أنسابكم هذه ليست بمسبة 

على أحد » كلكم بنو آدم طف الصاع بالصاع لم تملئوه ليس لأحد على أحد فضل إلا 
بدين وتقوى الحديث » رواه أحمد والبيهقئ فى شعب الإيمان . 


ويكون لسان الأقوام كله لسان أهل الإسلام ويكون نظامهم نظام الإسلام لا غير . فعلى 
مسلمى الهند أن يبذلوا جهدهم لمثل ذلك ولا يكون إلا بتنظيم جماعات المسلمين تحت راية 
واحدة وإيطال تشتتهم وإزالة تفرقهم . فلو انتظموا فى سلك واحد صارت كلمتهم واحدة 
وصاروا جميعا كبنيان مرصوص فلا يكون الغلبة إلا لهم إن شاء الله تعالى وإن كثرت 
أعداؤهم فلا حاجة لهم إلى الاستعانة بغيرهم من المشركين » وإن أضلوا وعظموا وجلوا . 
فلو انعكس الأمر وكان حكم الكفر هو الظاهر والكفار هم الأكثرون »> وجعل تمدن أهل 
الإسلام ومعاشرتهم نسياً منسياً وتمدن الكفار ومعاشرتهم غالبا على الأقوام وأبطل شعائر 
الإسلام وأقيم شعائر الكفر وانمحى لسان أهل الإسلام وأحيى لسان أهل الكفر وأجبر 
المسلمون على التكلم بلغتهم » وترك لغتهم الإسلامية وكان نظامهم مبنيا على آراء الجمهور 
وهم الكافرون » فمثل هذه القومية لا يشك مسلم فى بطلانها وحرمتها شرعا بل ولا يرتاب 
أحد فى كونها كفرا وارتداد ولو أحدث لهم دين مركب من الأديان أو مفضياً إلى الكفر ولم 
يبق للإسلام أثر فى الظاهر والعيان ولا شعائره قائمة فى القرى والبلدان ولا ريب أن 
تحصيل مثل هذه القومية المتحدة المؤدية إلى السلطنة الجمهورية ليست من الجهاد فى شىء؛ 
لأن غرض الحهاد إنما هو إعلاء كلمة الله لا المدافعة عن الوطن مطلقا ؛ لأن المدافعة عن 
الوطن لو أفضت إلى سلطنة الشرك واستيلاء المشركين عليه مكان سلطنة التصارى لكانت 
كالفرار من المطر والوقوف تحت الميزاب . فعجبا ! لسخافة رأى من سمى تلك المدافعة 
جهاد الحرية وغفل عن حقيقة هذه الحرية ومعناها فإن السلطنة الجمهورية إنما تفيد حرية 
الأقوام التى هى أكثر عددا وأما التتى هى أقل عددا فليس لها فيها من الحرية شىء وإثما 
حظها منها عبودية الجمهور الذين بأيديهم أزمنة الأمور والكثرة فى الهند للمشركين دون 
المسلمين فلا يعود منفعة القومية المتحدة والسلطنة الجمهورية إلا إلى أهل الشرك» ولا 
يحصل المسلمون منها إلا على عبودية مكان عبودية. 

ولا يخفى أن عبودية أهل الوطن أشد من عبودية أجنبى لا سيما والقومية المتحدة لا 


. ) ٥٠۱٤١ ( أحمد 108/5 » والبيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 


HS‏ إيطال القومية المتحدة إعلاء السنن 


۲ - عن أبى ذر : 7 أن النبى ية قال له : أنظر ! فإنك لست بخير من أسود 
ولا أحمر إلا أن تفضله بتفوى » . رواه أحمد(١2‏ ورجاله ثقات . 


تتأتى إلا بإبطال اسم الإسلام وشعائره وجعل الأقوام كلها قوما واحذا لا يتميز قوم منها 
عن قوم » أى لا يتميز القليل منهم عن الكثير فإن الجمهورية إنما تهضم سورة القليل ولا 
تضر الكثير شيئا لكون زمام الأمر بيدهم فأى حاجة لهم إلى إفناء دينهم وشعائره » وإلى 
إيطال أعلام قومهم وعشائره ؟ . 

ومن شقاوة أهل الهند تسلط النصارى على أرض الهند منذ مائة وخمسين سنة وسعيهم 
فى تضعيف أهل الإسلام وتقوية أهل الشرك بها » ثم نشأت جماعة من الهنود أهل الشرك 
تدعى ١‏ بكانغريس » سعت فى تأسيس القومية المتحدة بالهتد بين مسلميها ومشركيها بالمعنى 
الذى ذكرناها وقام لنصرتها طائفة من المنتسبين إلى العلم من أهل الإسلام واغتر بهم جماعة 
من العوام ‏ كالانعام: > فزعموا أن القومية المتحدة ثابتة بنص القرآن والحديث «كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن قولوت إل كذبا 4 فايم الله ! لم تكن سلطئة النصارى على أرض 
الهند أضر بأهلها المسلمين من تلك القومية ادن التى تدعو إليها كانغريس ومن وافقها فى 
ذلك من هؤلاء العلماء وسفهاء الأحلام » فإن جمهور أهل الهند هم المشركون فإن ظفروا 
ا أرادوا من القومية المنحدة التى مر تفسيرها لاتمحى آثر الإسلام وشعائره وتغلب الشرك 
وقويت عشائره وعساكره وهدمت أركان الإسلام ورفعت أعلام الأصنام . يدل على ذلك 
تشمير الهنود عن ساق الجد فى محو الشعائر الإسلامية لا سيما ذبح البقرة واللغة الأردوية 
الشتملة على اللغات العربية . وأعلن أكابر زعمائهم بأن القومية المتحدة لن تقوم فى الهند 
إلا بإحداث تمدن ممزوج مركب من تمدن المسلمين والمشركين ولا بدلا لك من تأسيس 
مذهب جديد مركب من المذهبين . وقال بعضهم : «إن ا مذهب والدين كلاهما بمعزل عن 
السياسة فلا بد لأهل الهند من تعليم جديد لا يكون فيها مدخل للقرآن ولا لغيره من كتب 
المذاهب ولا بدلهم أيضا من لسان واحد مشترك بين الأقوام كلها لا يكون له اختصاص 


)0( 0ھ / مهد2» ومجمع الزوائد م / Af‏ . 
(۲) آية ( ه ) سورة الكهف . 
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› إن ربكم واحد وآباکم واحد‎ ١ : عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ل‎ - TAT 
فلا فضل لعربى على أعجمى ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى » . رواه الطبرانى‎ 
. والبزار بنحوه » ورجال البزار رجال الصحيح("‎ 


بأهل الإسلام ومن نظام واحد لا يكون بناؤه على الأديان والمذاهب ء بل على رأى الجمهور 
وكثرة آرائهم » . وقال بعضهم : «وليعلم أهل المذاهب أن كون الله والمذهب فى أعلى 
مكان من السماء أولى من أن يكون لهما مدخل فى القضايا الأرضية والأمور السياسية » 
وغير ذلك من الأقوال المصرحة بمعنى القومية المتحدة والنظام الجمهورى . 

فأنشدكم الله هل مثل القومسية المتحدة البيئة العوار يرتضيه الإسلام > ويرضى به الله 
ورسوله سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ؟ كلا والله ! بل هو هادم لبناء الإسلام خالع ربقة 
التوحيد عن رقاب الأنام يجر أهله إلى الإلحاد والزندقة واللا مذهبية المحضة. 


وبهذا ظهر الجواب عن تمويه بعض السفهاء من جماعة العلماء أن البرطانية أكبر عدو 
للوسلام وأهله واستيلاؤها على أرض الهند أكبر سبب لقوتها وسطوتها على بلاد المسلمين 
من مصر والشام . فعلينا أن نستأصل استيلائها عن الهند بإقامة القومية المتحدة مع المشركين 
لنصرة عالم الإسلام . ثم نفرغ بعد ذلك لهؤلاء المشركين . قلنا : لا يجوز كسب الطيب 
بالخبيث » ولا تحصيل الخير بالشر » فلو سلمنا أن القومية المتحدة تستأصل استيلاء النصارى 
على أرض الهند فإنها مع ذلك توجب استيلاء الشرك وأهله عليهاء وتمحو الإسلام وشعائره 
منها . فهل يرضى أحد له مسكة عقل وعلم أن ينفع بلدا من بلاد الإسلام بمحو الإسلام 
وشعائره من بلاد أخرى ؟ كلا والله هذا نما لا يرضى به مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر قط . 

نص الفقهاء على أنه لا يجوز تحمل ضرر معلوم لتحصيل نفع موهوم . وأيضا : فإن 
المدافعة التى قامت كانغريس بها لا تفيد الانقلاب دفعة » وإنما تفيده تدريجا لتخرب شيئا 
من أساس سلطنة النصارى وتعمر مكانه شيعا من الجمهورية التى هى بصددها فلا تستأصل 
سلطنة النصارى عن الهند إلا وقد قويت السلطنة الجمهورية بها وارتفعت أعلامها وعلت 


. 8١١ /86 مجمع الزوائد 4 / 4م وأحمد‎ )١( 


1ه إبطال القومية المتحدة إعلاء السنن 
سف و و 
65 - وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمع عبد الرحمن بن عوف 
رواه الطبرانى . 


أركانها ولا يكون ذلك إلا وقد انمحى أثر الإسلام وبطلت شعائره وتبددت عساكره » 
وانهدمت أركانه وخربت بنيانه . فكيف تفرغون لهؤلاء المشركين وقد بلغت قلوبكم الحناجر؟ 
ومن أخبركم أن الجمهورية التى تقوم بأرضكم بعد سلطنة النصارى لا تكون عونا لهم على 
آهل الإسلام ولا طالبة للغلبة والعلو على بلاد المسلمين » فمن المشاهد أن الجمهورية لا 
تبقى جمهورية بل تتبدل ملوكية عاضة قاهرة فإن كان عدد من المسلمين يقاتلون اليوم 
إخوانهم المسلمين نصرة للنصارى لأجل الجوع والفقر والضر فسيقاتل أبناءهم وأبداء أبنائهم 
إخوانهم المسلمين برضا أنفسهم لنصرة القومية المتحدة التى قد نشأوا فيها وغذوا بلبانها » 
فإقامة القومية المتحدة بالهند فى جهاد الحرية ليس من نصرة عالم الإسلام فى شىء . 

وأما قولهم: «إن الله تعالى حيث ذكر فى كتابه أقوام الأنبياء قد أطلق لفظ القوم على 
المجموع الشامل للمسلمين والمشركين» فثبت اتخاذ القومية المتحدة من اخقلاط الأقوام 
المختلفة الأديان ». فمغالطة محضة وتزوير باطل ؛ لأن صحة إطلاق 0 
المذكور لا يستلزم جوار اتخاذ القومية التى اصطلح عليها أهل السياسة فى هذا العصر . 
ترى أن الله تعالى مع إطلاق لفظ قوم نوج ا 0 
فرقتين وميز بين الحزبين بقوله: 9 مل الفريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسميع هل 
يستويان هنلا 2174 . وقال لنوح حين نادى ربه :ل إن أبنى. من أهلى ون وعدك احق وأنت 
أحكم الحاكمين ي0 . 3 يا نوح نه ليس من أهلك إله عمل غير صالح فلا تسان ما ليس للك 
به علم إِنَى أعظك أن تكون من الجاهلين ي" , وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
وَالَّدِينٍ معه د قالوا لقومهم نا برآء مدكم ومما تعبدون من دون الله كفنا بكم وبدا بنا 
وبيدكم العداوة والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا باللّه وحددة» 47 . . وكل ذلك ينافى القومية المتحدة 


. سورة هود‎ ) ۲١ ( آية‎ )١١ 
. آية ( 56 ) سورة هود‎ )۲( 

(۳) آية ( 55 ) سورة هود 
(5) آية ( )٤‏ سورة الممتحنة . 


اطال القومية الل ر A‏ 


التى اصطلحوا عليها . ومن شك فى ذلك فليقل للمشركين الداعين إلى تلك القومية : ij}‏ 
برآء هنكم وممًا تعبدون من دون الله كقرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبْدا 
حَتَئْ تؤمنوا بالل وحَدة174) .ثم لينظر هل يرضون بجعله ركنا من أركان تلك القومية أو 
يرمون به من حلق ويتهمونه بالف الحفة + وال تقال :القن يعلّم أنمًا أنزل إِِيِك 
من ربك الحق كمن هو أعمئ 4 . وغير ذلك من الآيات الفارقة بين المسلمين والمشركين 
وبين أولياء الله وآعداته» فهل لأحد أن يجترئ على القول بأن قوم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم من الأنبياء كانوا على دين واحد مركب من الإسلام والكفر » أو أن 
الأنبياء اتخذوا لأقوامهم قومية متحلة بالمعنى الذى أراده أهل السياسة من أبناء زماننا ؟ كلا 
لن يجترئ على ذلك | إلا من لم يشم رائحة من العلم ! فإن القرآن مصرح بأن الناس كانوا 
أمة واحدة : لكان النّاس مه واحدة فبعث الله النبيين مبشر ين ومنذرین 4 وفيه دلالة (فى 
أحد القولين) على أن بعثة الأنبياء كانت فارقة ممرفة للوحدة التى كان الناس عليها من قبل 
مبطلة القومية المتحدة التى كانوا اتخذوها مودة بينهم فى الحياة الدنياء فلم يكن إطلاق قوم 
نوح وقوم إبراهيم ونحوه على مسلميهم وكافريهم إلا لكونهم أمة واحدة قبل بعث الأنبياء 
إليهم » وأين فيه أن الله تعالى جعلهم قوما واحدا أو اتخذ لهم قومية متحدة ؟ فإن هذا 
اصطلاح حادث قد اخترعه أهل ا ار 
إبطال الشرائع وخلع وربقة ااا الرقالت رجوعا منهم إلى الجاهلية الأولى التي أشنان 
إليها القرآن بقوله: كان الئاس امت - أى على اباط - «فبعث الله البيين مبشرين 
ومنذرین) وقوله حكاية عن إبراهيم وقال : إنّما اخم من دون اله ونا مود بینم فى 

کک وقول تعالى e‏ 


ogo 


اغا 
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٥‏ - وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله بق : ١‏ إذا كان يوم القيامة أمر الله 
مناديا ينادى ألا إنى جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن 
تقولوا لان بن فلان خير من فلان بن فلان ‏ فاليوم أرفع نسبى وأضع نسبكم . أين 
المتقون ؟ " . رواه الطبرانى'١'»‏ وفى الأول شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف »› وفى 
الثانى طلحة بن عمر ومتروك ( مجمع الزوائد) . 


لا معنى لها عند أصحايها إلا مساواة الأقوام كلها سرا وعلنا ومشاكلتها معاشرة وتمدنا . 
فعجيا سقه أحلام القوم كيف عكسوا الأمر وجعلوا القومية المتحدة التى بعث الله الأنبياء 
لإبطالها وتمزيقها ثابتة بالقرآن والحديث . فإلى الله المشتكى من تحريف الكلم عن 
مواضعه . 
وأما قولهم: «إن رسول الله ية كتب حين مقدمه المدينة كتابا بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهمء أنهم أمة واحدة من دون الثاسء وفيه: 
أن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين ولليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلخ» فهذه قوعية متحدة 
قد اتخذها رسول الله ية بين المؤمنين واليهود وهم كافرون . ففيه : أنهم يصيرون أمة 
واحدة لمجرد اشتراكهم فى الوطن أو النسب أو اللون أو اللسان بل إثما صاروا كذلك لأجل 
العهد الذى عقدوه بينهم وليس ذلك من القومية المتحدة فى شىء فإن العهد لا يكون قط 
إلا بين فريقين مختلفين لا يجمعهم شىء غير العهد الذى عاهدوا عليه » وهذا عا لا ندكره 
ولا ننازعه بل هو نما دعوناكم إليه غير مرة : أن اعقدوا مع المشركين من آهل كانغريس 
عقدا وعاهدوهم عهدا يتفق عليه الفريقان حزب الرحمن وحزب الشيطان » فقالوا : إن 
ذلك من العصيية الدينية والفرقة القومية وليس من القومية المتحدة فى شىء > فانظروا أنى 
تؤفكون . وأيضا : فإن رسول الله يِه لم يجعل المسلمين واليهود أمة واحدة بحيث يكون 
تظامهم جمهوريا مبينا على رأى الجمهور وكثرة الآراء ٠‏ بل كان زمام نظامهم بيد رسول الله 
كيه وحده وكان حكمه هو الظاهر عليهم يدل على ذلك ما فى هذه الصحيفة نفسها من 
قوله: وإنه لا يخرج منهم أحد (أى من المدينة) إلا بإذن محمد َة ومن قوله : 
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قلت: أما المقدام فمختلف فيه قال مسلمة: رواياته لا بس بها. وقال محمد بن 
يوسف الكندى : فقيها مفتياء وقال المسعودى «فى مروج الذهب» : كان من أجلة 
الفقهاء ومن كبار أصحاب مالك اه. وإ نا تكلموا فی روايته عن خالد بن نزار بجرح 
هين كما فى اللسان»'. وأما طلحة بن عمرو فإن كان هو الحضرمى الكى 
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله 
وإلى محمد رسول الله جاو » ١‏ سيرة ابن هشام » . 

ولا نزاع فى جواز مثل هذه القومية الملحدة التى يكون حكم الإسلام هو الظاهر عليهاء 
وأين هذا من التى تدعوننا إليها من القومية التى يكون زمام نظامها بيد الجمهور - وهم 
المشركون - وحكم الكفر هو الظاهر عليها » أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » يا 
حسرة على العباد وتبا لهذه العقول كيف تحتج بالضد » وبالنقيض على النقيض وما يستوى 
الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور . 

قالوا : وإن رسول الله َة جعل بنى هاشم وبنى المطلب مسلميهم وكافريهم أمة واحدة 
دون قريش » وعقد بين المسلمين والمشركين منهم قومية متحدة فكانوا جميعا يدا واحدة على 
قريش يلصرونه ويحمونه من أذاهم وكان زمام هذا الأمر بيد أبى طالب وهو مشرك » وهو 
زعيم القوم بيده الإبرام والنقض كله . 

قلنا : كذبتم وما أتيتم على :دعواكم ببرهان » فإن رسول الله وله لم يطلب النصر من 
أبى طالب يوما من الدهر > وإنمأ کان أبو طالب ينصره ويحميه من عند نفسه لما جبله الله 
على حب ابن أخميه »وكذلك بنو هاشم وبنو المطلب إنما نصروه وحملوه لما جبلواعلى 
العصبية والأنفة من أن يصاب أحد منهم بيد غيرهم من الأقوام » وكل ذلك كان من عند 
أنفسهم لا بطلب من روسول الله ية ولا لعقده قومية متحدة بالمعنى الذى الخحترعه أهل 
السياسة من الكفار » ولم يكن رسول الله يك تبعا لهم فى ذلك بل كان كلهم تبعا له » ألا 
ترى أنه کان يبادى قومه بالإسلام ويصدع به كما أمره الله ويذكر آلهتهم ويعيبها ويسبها 
ويسفه أحلامهم ويضلل آباءهم ومشركو بنى هاشم وينى المطلب يسمعون كل ذلك ولا 
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لی و 
فروى عنه جریر بن حازم والثورى وأبو داود الطيالسى وغیرهم» قال ابن عدى: روى 
هو وشعبة والثورى وابن جريج » فقدم علينا شيخ فأملى علينا أربعة آلاف حديث عن 


يرضونه منه فقد كان أبو طالب على دين قريش » وكذلك المشركون من بنى هاشم وبنى 
المطلب؛ »ومع ذلك ينصرون رسول الله وَل وبحمونه من أذى قريش ويمنعون حتى قال 
أذراف قريش لأبى طالب : إن ابن أيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل 
أبناءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلى بيئنا وبینه فإنك على مثل ما نحن عليه من نخلافه 
فنکفیکه » فإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه 
عنا أو ننازله» وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. فعظم على أبى طالب فراق قومه 
وعداوتهم ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله يلٍ لهم ولا خحذله ؛لأنه للجب الذى جبله 
عليه . فبعث إلى رسول الله 5ء فقال له : يا ابن أخمى ! إن قومك قد جاؤونى فقالوا إلى 
كذا وكذا فابق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق » فظن رسول الله لا 
أنه قد بدا لعمه فيه بدو » وأنه خاذله ومسلمه » وأنه قد ضعف عن نصرنه والقيام معه ع 
فقال رسول الله 45 : ياعم ! والله لو وضعوا الشمس فى يمنى والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » ثم استعبر رسول الله ا فبكى ثم 
قام فلما ولى ناداه أبو طالب ء فقال : أقبل يا ابن أخى فأقبل عليه رسول الله ل فقال : 
اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشىء أبدا اه. من «سيرة ابن هشام». 
فانظروا ! هل كان رسول الله يو طالبا من عمه نصرة أو كان يحميه من عند نفسه ؟ 
وهل كان أبو طالب أميرا على رسول الله ا أو كان هو ی أمير نفسه لا يبالى يمن نصره 
أو تحذله ؟ وهل ليس فيه أن أهل مكة كانوا يدعون رسول الله اة إلى قومية المتحدة » 
ووافقهم على ذلك أبو طالب ودعا النبى ب إليها فردها عليهم وعليه وأصر على الإعلان 
بسب آلهتهم وتسفيه أحلامهم والصدع بما أمر الله به والفرق بين الحق والباطل ونصره أبو 
طالب على ذلك ووافقه بنو هاشم وبنو المطلب فكانوا حماة الدين وأنصار الإسلام مع 
بقائهم على الشرك فكان ذلك من عجائب صنع الله بنبيه حيث نصره وأيده بأعدائه مع 
صدعه بأمر الله وقذفه بالحق على الباطل الذى هم عليه . وهل هذا من القومية المتحدة التى 
تدعو إليها كانغريس من شىء ؟ كلا والله لا يقيسها على ذلك إلا منكوس القلب » أو 
معكوس الأمر . قال ابن إسحاق : « ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من فى القبائل منهم 
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چ و ج و 
ظهر قلب فما أخطأ إلا فى موضعين ونحن ننظر فى الكتاب لم يكن الخطأ منا ولا منه 
إنما كان من فوف فكان الرجل طلحة بن عمرو) أه . من ١‏ التهذيب » » وفى ذلك 


من أصحاب رسول الله ية الذين أسلموا معه » ومنع الله ورسوله له منهم بعمه أبى 
طالب » وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون فى بنى هاشم وبنى المطلب فدعا لهم 
إلى ما هو عليه من منع رسول الله ية والقيام دونه » فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه 
إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبى لهب عدو الله الملعون » فما رأى أبو طالب من قومه 
ما سره فى جهدهم معه وحدبهم عليه جعل يمدحهم » ويذكر قدمهم ويذكر فضل رسول 
الله اة فيهم ومكانه منهم ليشد لهم رأيهم وليحدبوا معه على آمره فقال : إذا اجتمعت 
يوما قريش للفخر فعبد مناف سرها وضميمها الأشعار . 

وفى ذلك ما يدل على أن أبا طالب هو الذى قام فى بنى هاشم وبنى المطلب ودعاهم 
إلى نصرة رسول الله وة ومنعه من قريش ولم يكن ذلك من فعله ييه ولا من طلبه بل 
كان بأبى هو وأمى فى غنى عن نصرتهم ء وعن طلب النجدة بهم وإتما فسعلوا ما فعلوا 
للعصبية التى جبلوا عليها ولا رأوا رسول الله َة من الآيات التى ظلت أعناقهم لها 
خاضعين » وإن لم يعلنوا بالإسلام والإيمان وبقرا على دين آبائهم مقلدين ولكن العقل 
والإنصاف دعاهم إلى ترك أذى هذا النبى ييا الأمين ومنع من أراد أذاه من الأقوام 
المشركين. قال ابن إسحاق : فلما خشى أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال 
قصيدثه التى تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها > وتود فيها أشراف قومه وهو على ذلك 
يخبرهم وغيرهم فى ذلك من شعره أنه غير مسلم رسول الله ا ولا تارکه بشىء أبدا حتى 
يهلك دونه فقال : 


ولمارأت القوم لاود فيهم ‏ وقد قطعوا كل العسرى والوسائل 
صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول 
كلبتم وبيت الله ترك مكة 2 ونظعن إلا أمركمفى بلابل 
كذبتم وبيت الله تبزى محمدا ولا نطاعن دونه وتناضل 
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبئائنا والخلائل 
لعمرى لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل 
فلا زال فى الدنيا جمالا لأهلها 2 وزينالمن والاه رب اللشاكل 
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أكبر دليل على حفظه وتثبته وإتقانه » وإن كان هو القناد فذكره ابن أبى حاتم ولم 
يذكر فيه جرحاء وعلق له البخارىء وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال أبو داود : 


فمن مثله فى الناس أى مؤمل وإذا قاسر الحكام عند التتفاضل 
حليم رشيد عادل غير طائش يوالى إلها ليس عنه بغافل 
فوالل لولا أن أجيىء بسية تجر على أشياخنا فى المحافل 
لكنا اتبسعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل 
لقد علموا: أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 
فأصبح فينا أحمد فى أرومة تقفصرعنه سور المتطاول 
حدبت بنفسی دونه وحميته ودافعتث عنه بالذرا أو الكلاكل 


ملخصا من « سيرة ابن هشام » وفيه دليل على أن أبا طالب لم يكن أميرا على رسول 
الله ب فط بل كان هو ييه أميرا عليه محببا لديه » كان أبو طالب يعرف منه الصدق 
والحق والصواب ولكنه أنف من اتباعه والإعلان بإطاعته مخافة السباب »فأين هذا من 
القومية المتحدة التى يريدها كانغريس من مسلمى الهند بحيث يكونون كلهم تحت نظام 
جمهورى مؤسس على كثرة الآراء والجمهور هم المشركون ؟ . قالوا : قد استجار النبى 
كد بمطعم بن عدى ٠»‏ وأبو بكر بابن الدغنة » وأقاما بمكة فى جوارهما . 

قلنا : ليس ذلك من القومية المتحدة التى أنتم بصدد إثباتها فى شىء + وإنما ذلك من 
باب الحراسة ولا نتكر جواز اتخاذ حرس كافرة تحرسنا عن الأعداء » ومن عرف معلى 
الإجارة والاستجارة التى كانت من عوائد العرب لم يشك قط فى أن المجير منهم لم يكن 
أميرا على المستجير » بل كان المستجير أميرا على المجير » فلو أوذى المستجير فى جوار أحد 
منهم كان ذلك مسبة للمجير وعارا عليه » وأيضا كانت الإجارة والاستجارة هذه من عقود 
المعارضات عندهم ء فمن أجار أحدا مرة كان على المستجير أن يجيره أخرى عوضا عن 
ذلك ألا ترى أن قريشا حين أخذت سعد بن عبادة قبل الهسجرة وظنت أنه بايع النبى فة 
سرا ووعده النصر والنجدة إذا هاجر إلى المدينة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله ٠‏ ثم أقبلوا 
به حتى أدخلوه مكة يضربوته » ويجذبونه ببجمته » فقال له سهيل بن عمرو: 
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ليس بالقوى « التهذيب » وهذا تليين هين n‏ صال لحان بهما لاسيما 
ولهما شواهد قد ذكرناها من قبل . 
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أجير لجبير بن مطعم بن عدى تجاره » وأمنعهم تمن أراد ظلمهم ببلادى » وللحارث بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس قال : ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما 
قال : ففعلت ونخرج الرجل إليهما فوجدهما فى المسجد عند الكعبة » فقال لهما : إن 
رجلا من الخزرج الآن يهتف بكما ويذكر أنه بینه وبيدكما جوار قالا : ومن هو ؟ قال : 
سعد بن عبادة » قالا : صدق والله وإن كان ليجير لنا تجارنا » ويمنعهم أن يظلموا ببلدهء 
قال : فجاءا فخلصا سعدا كذا فى « سيرة ابن هشام » وقدم علم كل من له علم بمكانة بنى 
بمكة وعلو كعبها فى قريش » أنه لم تكن قبيلة من قبائلها إلا ولبنى هاشم منه 
عليهاء ويد بيضاء إليها لا سيما مطعم بن عدى » فقد نصره آبو طالب غير مرة وخلصه 
من غير ورطة كما أشار إلى ذلك فى قصيدته اللامية الشهيرة بقوله : 
أمطعم لم آخذ لك فى يوم نجدة ولا صعظم عند الأمور الجلائل 
ولايوم خصمإذ أتوك ألدة أولى جدل من المنصوم المساجل 
أمطعم إن القوم ساموك خطة وإنى متى أوكل فلست بوائل 


فلأجل ذلك استجار النبى بي به حين قفوله من الطائف عوضا مما عليه » وعقود 
المعرضات ليست من القومية المتحدة فى شىء . وقس على ذلك استجارة أبى بكر بابن 
الدغنة مع أن أبا بكر لم يطلب منه أن يجيره وإنما أجاره من عند نفسه ء وأصر على أبى 
بكر أن يرجع إلى مكة فى جواره فأين فيه ما رامه هؤلاء من القومية المتحدة ونحوها ؟ . 

قالوا : قد هاجر المسلمون إلى الحبشة وأقاموا فى جوار النجاشى وهو كافر بعد لم 
يعرف الإسلام ولم يذعن له . 

قلنا : فهل أحدثوا هناك قومية متحدة مع النجاشى وقومه قبل إسلامه » أم سكنوا فى 
بلاده فقط ؟ فإن كان الأول فأثوا عليه ببرهان » وإن كان الثانى فمن ذا الذى ينع ارتحال 
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المسا.م إلى بلاد الحرب لأجل التجارة والزراعة والتنزه والفرجة ونحوها ؟ فهؤلاء فقهاؤنا قد 
عقدوا للمستأمن بابا فى الفقه ولم يعدوه ولا أحد من أهل السياسة من القومية المتحدةء ألا 
ترى كثيرا من اليهود والنصارى يدخلون دار الإسلام ويسكنون بها مدة فهل ذلك من القومية 
المتحدة فى شىء ؟ وها نحن وأنتم كلنا فى أرض الهند تحت سلطنة النصارى فهل هذا من 
القومية المتحدة مع النصارى فى شىء ؟ فعجبنا لهذه العقول المنكوسة كيف تحتج با لا حجة 
فيه وتغرر العوام بالخروج عن المبحث كالغريق يتشبث بكل حشيش . 

قالوا : قد اتخذ روسول الله يلاي عبد الله بن أريقط دليلا حين هاجر إلى المدينة فماذا 
علينا لو اتخذنا كانغريس دليلا لنا مع غلبة الكفر فيها ؟ قلنا : كان عبد الله بن أريقط أجيرا 
له بلا تحت حكمه وليست كانغريس كذلك بل أنتم تحت حكمها › قال أبن بطال فى شرح 
هذا الحديث : ١‏ عامة العلماء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها » لما فى ذلك من 
المذلة لهم وإنما الممتغ أن يؤاجر المسلم نفسه من الشرك لا فيه من إذلال المسلم » اه . 

وإذا عرفت معنى القومية المتحدة وأن كل ما احتج به الخصم لإثباتها باطل وحجته 
داحضة شرعا وعقلا فلترجع إلى بيان ما جاء به الشرع فى هذا الباب فنقول : قد دلت 
الأحاديث التى ذكرناها فى المتن على أن الله قد أذهب عبية الجاهلية » وأن لا فضل للأحمر 
على الأسود وأن الله قد جعل لخلقه نسبا وهو التقوى وأبى الناس إلا أن يجعلوا لهم نسبا 
غيره » وهو الانتساب إلى الآباء . وفى كل ذلك دليل واضح على أن النسب الذى له من 
النائيو فى تقويم الأقوام ما ليس لخيره لا عبرة به عند الله وإنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى 
3 مل الفريقين كَالأَعْمَئْ والأصم والببصير وَالسّميع هل يستويان مغلا 4 21١‏ فلا يكون 
المؤمئون والكافرون قوما واحدا قط . بل هما فريقان مختلفان نعم لا بأس باتحادهما 
واجتماعهما فى العقود الدنيوية والآأمور السياسية إذا كان حكم الإسلام هو 
الظاهر عليهم وإلا فلا ! وإذا بطل التقويم بالأنساب فما ظنك بالتقويم بالألوان والأوطان 


. سورة هود‎ ۲٤ آية‎ )١( 


22-5 ممه ه06 

5 - حدثنا عشمان بن أبى شيبة » حدثنا أبو النضر يعنى : هاشم بن القاسم › 
حدثنا عبد الرحمن بن ثابت » حدثنا حسان بن عطية » عن أبى منيب الجرشى › عن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ب : ٠‏ من نشبه بقوم فهو منهم ٩‏ . رواه 
أبو داود(١2‏ قال ابن تيمية : وهذا إسناد جيد ؛ فإن ابن أبى شيبة وأبا النضر وحسان بن 
عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين » وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله : ليس به بأس . وقال عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم : هو ثقة وقال أبو حاتم : هو مستقيم الحديث » وأما أبو منيب 
القرش قال فيه العجلى : هو ثقة وما علمت أحدا ذكره بسوء » وقد سمع منه حسان 
ابن عطية » وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث . 


وقد روى فى هذا الحديث عن ابن عمر عن النبى بها : أنه نهى عن التشبه 
بالأعاجم وقال : ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم ' . ذكره القاضى أبو يعلى" , وبهذا 
احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زى غير المسلمين . 


واللسان ؟ قال تعالى : # إِنَمَا الْمَؤْمِون إخْوة 4" فجعل المؤمنين كلهم إخوة سواء 
كانوا عربا أو عجما أو سوداً أو حمرا أو بيضا من أى بلاد كانوا وبأى لسان تكلموا إن الله 
لا ينظر إلى صوركم » وإما ينظر إلى أعمالكم ونيائكم » فالعبرة بالإيمان والأعمال ولا 
يوزن النسب والوطن واللون واللسان عند الله بشىء إلا فى بعض الأحكام كاختصاص 
الإمارة بقريش واعتبار الكفاءة فى النكاح لمصالح قد أشار إليها الشارع وبينها الفقهاء 

قوله : 2 حدثنا عثمان بن أبى شيبة إلخ » هذا الحديث آقل أحواله أن يقتضى تحريم 
التشبه بهم أى بالكفار والمشركين ؛ وإن كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم كما فى قول 
تعالى : : «ومن يتولهم منكم فل منهم94© ولا ريب أن القومية المتحدة بالمعنى الذى ذكرناه 


, ۳۲۲ + ۳۱۳ / © وابن أبى شيبة‎ ۰ ٩۲ ع‎ 5٠0 / ۲ وأحمد‎ » ) 5١739 ( فى : اللباس‎ )١( 
. ۲۷۱ / ۱۰ مجمع الزوائد‎ )۲( 

() آية ( ٠١‏ ) سورة الحجرات . 

. سورة المائدة‎ ) ٠١ ( آية‎ )٤( 
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ولع وا قاقد عد وا م فى قاع واو ها هداع هارا مد هد ود قد ها فاق عافد و ها و .د هد م ها قاع ما واج قاع nna‏ ماهد .اه مام 


يقتضى رفع التميز من بين المسلمين والمشركين وأن يكونوا كلهم سواء فى المعاشرة والتمدن 
ويتوحدوا اسما ولسانا ورسما وإعلانا » ولا يخفى ما فى ذلك من هدم قواعد الإسلام فإن 
مجانبة هدى الكفار من الكتابيين والوثنيين ومخالفة آهل الكتاب والأعاجم قاعدة عظيمة من 
قواعد الشريعة كثيرة الشعب » وأصل جامع من أصولها كثير الفروع » ولا أظن أن من 
خاض فى الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده » وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك فى ذلك » 
بل ولا أظن أن من وقر الإيمان فى قلبه » وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذى لا 
يقبل من أحد سواه إذا نبه على هذه النكتة إلا كانت حياة قلبه وصحة إعانه توجب استيقاظه 
بأسرع تنبنيه ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس » اللذين يصدان عن معرفة 
الحق واتباعه . قال ابن تيمية فى « اقتضاء الصراط المستقيم » : ١‏ قد بعث الله محمدا لا 
بالحكمة التى هى سنة وهى الشرعة والمنهاج الذى شرعه له فكان من هذه الحكمة أن شرع 
له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم فى الهدى 
الظاهر » لأمور : منها : أن الشاركة فى الهدى الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين 
يقود إلى موافقة ما فى الاخحلاق والأعمال » وهذا أمر محسوس فإن اللابس ثياب أهل 
العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب أهل الجند المقاتلة مثلا يجد فى 
نفسه نوع تخلق بأخلاقهم » ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع . 

ومنها : أن المخالفة فى الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن 
موجبات الغضب وأسباب الضلالة : والانعطاف على أهل الهدى والرضوان » وتحقق ما 
قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين إلى أن قال : ومئها : أن 
مشاركتهم فى الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المديين 
المرضيين وبين المغضوب علهم والضالين » إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية » هذا إذا لم 
يكن ذلك الهدى الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم » فأما إن كان من موجبات 
كفرهم كان شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقه فى نوع من أنواع معاصيهم ٠»‏ فهذا 
أصل ينبغى أن يتفطن له والله أعلم . 


إبطال القومية المتحدة 04 


۷ - وعن جابر فى حديث حجة الوداع وخطبته يد يوم عرفة وذكر الحديث. 
فقال : قال 4ة : ٠‏ كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع » . رواه مسلو!'" . 

۸ - ومن طريق مالك » عن الزهرى › عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : 
جاء قيس بن مطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومى » وسلمان الفارسى » وبلال 
الحبشى فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء ؟ فقام 
معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه » ثم أتى به إلى النبى يكل فأخبره بمقالته فقام النبى 6 
مغضبا يجر ردائه حتى دخل المسجد ثم نودى : إن الصلاة جامعة » فصعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس ! إن الرب رب واحد» والأب أب واحد 
والدين دين واحد » وإن العسربية ليست لأحدكم بأب ولا أم إنما هى لسان فمن تكلم 
بالعربية فهو عربى . الحديث رواه السلفى . قال ابن تيمية : هذا الحديث ضعيف › 
وكأنه مركب على مالك لکن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه كما 
قدمناه » . (اقتضاء الصراط المستقيم ) . 


قوله وعن جابر إلخ . قال ابن تيمية فى الاقتضاء : وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من 
العبادات والعادات مثل دعواهم يا آل فلان ويا آل فلان ومثل أعيادهم وغير ذلك من 
أمورهم اه . ولا يخفى ما فى القومية المتحدة من مشاركة المشركين فى كثير من عوائدهم 
وأمور شركهم . ۰ 

قوله : « ومن طريق مالك إلخ » قلت : فيه دليل على إبطال القومية المتحدة ظاهر . 
فإن قيس بن مطاطة إنما أنكر كون صهيب ويلال وسلمان فى حلقة المسلمين لكونهم من 
قبائل العسجم دون العرب » فغضب رسول الله اة على ذلك ء وقال : إن العربية ليست 
لكم بأب ولا أم إنما هى لسان أى فلا معنى لبناء أساس القومية على ذلك . 

لا يقال : فيه بناء القومية على التكلم بالعربية لقوله : فمن تكلم بالعربية فهو عربى ؛ 
لأنا نقول: معناه ليست العربية معيارا للفضيلةء وإغا هى لسان ولغة تتعلق بالنطق والتكلم 


. سبق تخريجه‎ )١( 


4ه إبطال القومية المتحدة إعلاء السئن 
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8 - عن عمرو بن مرة فى قوله : 9 لا يشهدون الور 74« لا مالئون أهل 
الشرك على شركهم ولا يخالطونهم » . رواه أبو الشيخ وسكت عنه ابن تيمية فى 
«الاقتشضاء 7" . 

2۳4۰ - عن عطاء بن يسار قال : قال عمر : إياكم ورطانة الأعاجم » وأن تدخلوا 
على المشركين يوم عيدهم فى كنائسهم . رواه أبو الشيخ أيضا"' » ورواه البيهقى 
بإسناد صحيح عن سفيان الثورى عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار نحوه . 


ليس إلا » ولا شك أن مجرد التكلم لا فضل فيه » يدل على ذلك ما مر عن أبى سعيد 
مرفوعا : ١‏ إن ربكم واحد فلا فضل لعربى على عجمى ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى" 
وهو حديث صحيح . 

قوله ٠‏ عن عمرو بن مرة إلخ » قد قال قوم فى قوله تعالى ١‏ لا يشهدوت الزّور» : إن 
المراد شهادة الزور التى هى الكذب ٠»‏ وهذا فيه نظر » فإنه قال : لا يشهدون الزور ولم 
يقل: لا يشهدون بالزور ٠‏ والعرب تقول : شهدت كذا إذا حضرته كقول ابن عباس : 
شهدت العيد مع رسول الله ييه وقول عمر : الغنيمة لمن شهد الوقعة . وهذا كثير فى 
كلامهم > وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به » ووجهة تفسير التابعين أن الزرو هو المحسن 
المموه » ومنه قوله ي : « المتشبع ا لم يعط كلابس ثوبى زور 24(6) . وإذا كان الله قد 
مدح ترك شهود الزور الذى هو مجرد الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بما يزيد على 
ذلك من العمل الذى هو عمل الزور ؟ ولا يخفى أن القومية المتحدة بالمعنى الذى مر ذكره 
تقضى إلى موالاة المشركين وموافقتهم فى كثير من عوائدهم وهى مذمومة شرعا . 

قوله : اعن عطاء بن يسار إلخ » . قال ابن تيمية : ١‏ هكذا هو فيما رأيته ولعله عطاء بن 
دينار (وثقه أحمد وأبو داود كما فى « الميزان ») » وفيه: كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير 


. آية ( ۷۲ ) سورة الفرقان‎ )١( 

(؟) ص ( ٠ ) ۸١‏ وقد نشر أحيرا بدار الإيمان بالمنصورة بتحقيق الشيخ صلاح بن محمد بن عويضه . 
(۳) سبق . 

(4) البخارى ۷ / 50 > ومسلم فى : اللباس ( ٠۲١‏ > ۷ )ء وأحمد ا / 1۹۷ 
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العربية مع القدرة عليها فإن اللسان العربى شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر 
الأمم التى بها يتميزون . قال ابن تيمية : ولهذا نقول : ينبغى لكل أحد يقدر على تعلم 
العربية أن يتعلمها ؛ لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد 
أن ينطق بالعجمية » فقد كره الشافعى لن يعرف العربية أن يسمى بغيرها وأن يتكلم بها 
خالطا لها بالعجمية ٠‏ وهذا الذى ذكره قاله الأئمة » ومأثور عن الصحابة والتابعين » ونقل 

طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية كما قال النبى يله لأم 
خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة - : يا أم 
خالد ! هذا سناد ء والسناد بلغة الحبشة الحسن . روى عن أبى هريرة : أنه قال لمن أوجعه 
بطنه : أبه شكم درد ؟ وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح > وأما اعتياد الطاب بغير العربية 
التى هى شعار الإسلام » ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله » ولأهل الدار 
وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان » أو لأهل الفقه فلا ريب أن 
هذا مكروه » فإنه من التشبه بالأعاجم » وهو مكروه كما تقدم ؛ ولهذا كان المسلمون 
المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية » وأرض العراق وخراسان » ولغة 
أهلها فارسية وأرض المغرب ولغة أهلها بربرية عودوا أهل هذه البلاد العربية » حتى غلبت 
على أهل هذه الأمصار - مسلمهم وكافرهم - وهكذا كانت خراسان قديما ثم إنهم تساهلوا 
فى أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية » حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند 
كثير منهم » ولا ريب أن هذا مكروه » ونما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى 
تلقنها الصغار فى الدور والمكاتب فيظهر شعار الإسلام وأهله .» ويكون ذلك أسهل على 
أهل الإسلام فى فقه معانى الكتاب والسنة وكلام السلف » بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن 
ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب . 

واعلم أن اعتياد اللغة تؤثر فى العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا وتؤثر أيضا : فى 
مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين » ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق » 
وأيضا : فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب » فإن فهم الكتاب والسنة 
فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم منها ما 
هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفالة اه . 
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0١‏ - وبالإسناد عن الثورى . عن عوف . عن الوليد أو أبى الوليد » عن عبد 

الله بن عمروء قال : من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم 

حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة » . وله طرق عديدة صحاح وحسان 
ذكرها ابن تيمية فى ( الاقتضاء 200 . 


وإذا عرفت ذلك فمن أعظم ما أصيب به المسلمون فى الهند ترك أسلافهم الذين فتحوا تلك 
البلاد ترك اعتياد الخطاب باللغة العربية واختيارهم اللغة الفارسية ثم تأسيسهم لغة مركبة من 
العربية والفارسية والهندية تسمى بالأردوية » وهى اللغة التى غلبت على أهل هذه البلاد - 
مسلمهم وكافرهم - وهى اليوم شعار المسلمين بها من بقايا آثار أسلافهم الذين تملكوها 
وفتحوها وهى اللغة التى قد انتقل إليها معظم علوم الإسلام من القرآن والحديث والفقه 
وأقوال السلف » ترجمة وتفسيرا ء فقامت الكانغريس لمحو هذه اللغة من أرض الهند 
وترويج اللغة الهندية بها . ولا يخفى أن الهندية بالنسبة إلى الأردوية ههنا نظير الفارسية 
بالنسبة إلى العربية فى بلاد العرب فلا يجور للمسلمين أن يرجحوا الهندية على الأوردية 
كما لا يجوز لأهل العرب ترجيح الفارسية على العربية ؛ لما فى ذلك من إبطال شعار 
الإسلام » فإن الأوردية أقرب الألسن إلى العربية فى أرض الهند وأيسرها تعلما وتعليما › 
وأشد اتصالا بالعربية ٠»‏ وأعمها فى بلاد الإسلام نطقا وتكليما فلا يوجد بلد من بلاد 
الإسلام إلا وفيها جماعة ينطقون بها » أو يفهمونها فمن .الواجب على مسلمى الهند صيانة 
هذه اللغة والمحافظة عليها ء والتجنب عن اللغة الهندية التى هى لغه أهل الشرك 
وشعارهم» وعلى العلماء أن يبالغوا فى السعى الحثيث لترويج اللغة العربية فى مدارسهم 
نطقا وممخاطبة ومكاتبة كى لا ينمحى هذا الشعار الإسلامى من أرض الهند كما هو مراد 
كانغريس وأهلها. 

قوله: «بالإسناد عن الشورى إلخ» فيه النهى عن البناء ببلاد المشركين وإئما ذكر ذلك- 
والله أعلم ؛ لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا تمنوعين من إظهار 
عيدهم بدار الإسلام وأمصار المسلمين» وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم فى عيدهم. 
وإنما كان يتمكن من ذلك بكوئه فى أرضهم قاله ابن تيمية» قلت : وذلك كما ترى 
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۲ - حدثنا عيسى بن يونس » عن ثور ء عن ابن يزيد قال : كتب عمر إلى أبى 

موسى رضى الله عنهما ١‏ أما بعد ! فتفقهوا فى السنة وتفقهوا فى العربية » وأعربوا 
القرآن فإنه عربى » . رواه ابن أبى شيبة . قلت : سند صحيح . 

498 - حدثنا إسماعيل بن علية » عن داود بن أبى هند ١‏ أن محمد بن سعد بن 

أبى وقاص سمع قوماً يتكلمون بالفارسية فقال : ما بال المجوسية بعد الحنفية ؟ . روأة 

ابن أبى شيبة9؟ . 


فى أرض الهند أن دور أهل الإسلام » وأهل الشرك ليست مختلطة فى البلاد القديمة بل 
متمايزة متباينة » فلا يقدر أهل الشرك على إظهار شعائرهم إلا فى دورهم ومحلاتهم › لا 
فى دور المسلمين » فمن بنى من المسلمين داره فى محلة المشركين ليتشبه بهم فى أعيادهم 
مثلا وأعرض عن محلة المسلمين » فحكمه هو ما ذكره عبد الله بن عمرو : وظاهره يقتضى 
أنه جعله كافرا بمشاركتهم فى مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار › 
وإن كان الأول ظاهرا لفظه فتكون المشاركة فى بعض ذلك معصية ولا يخفى أن القومية 
المتحدة تفضى إلى مشاركة تامة هى أشد من ذلك كله » فلا شك فى كونها معصية كبيرة 
من كبائر العصيان . 

قوله : ٠‏ حدثنا عيسى بن يونس إلخ » . التفقه فى العربية من فروض الكفاية على 
المسلمين مثل التفقه فى السنه ؛ لأن فقه العربية هو الطريق إلى فقه القرآن والسنة . ولا 
يخفى أن ذلك لا يتأتى لأهل الهند إلا بواسطة الأوردية فهى اللغة التى يسهل بها تعليم 
العربية وتعلمها كما هو مشاهد محسوس .وقوله : أعربوا القران فإنه عربى يدل على 
وجوب محافظة إعراب القران - أى عربية كلمائه وحروفه- ولا يخفى أن ذلك لا يتأتى 
لأهل الهند إلا اللغة الأوردية لاشتمالها على حروف العربية كلهاء ولو اعتادوا التكلم 
بالهندية لم يقدروا على إعراب القرآن قط لخلوها عن الثاء والصاد والعين والظاء والضاد 
والقاف » فافهم . 

قوله : ٠‏ حدثنا إسماعيل بن علية إلخ ؛ . شبه التكلم بالفارسية فى بلاد العرب 


. ) 98 ( نفس المصدر ص‎ )١( 
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٤‏ روى السلفى من حديث سعيد بن العلاء البردعى ء حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم البلخى » حدثنا عمر بن هارون البلخى » حدثنا أسامة بن زيد » عن نافع » عن 
ابن عمر رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله 4ة : من يحسن أن يتكلم بالعجمية › 
فإنه يورث النفاق » . رواه أيضا بإسناد آخر معروف إلى أبى سهيل محمود بن عمرو 
ابن العبكرى حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقرىء » حدثنا أحمد بن الخليل 
ببلخ» حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحريرى » حدثنا عمر بن هارون » عن أسامة » عن 
نافع » عن ابن عمر به قال ابن تيمية : وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب » وأما 


بالمجوسية بعد الحنفية » وكذلك التكلم بالهندية والإعراض عن الأوردية فى الهند كالتهند 
بعد الإسلام فإن الأوردية لسان المسلمين . والهندية لسان المشركين . 

قوله : « وروى السلفى إلخ » . فيه إباحة التكلم بالعجمية لمن لا يحسن العربية » وأما 
من كان يحسنها والمخاطب يفهمها فلا يجوز له أن يتكلم بالعجمية ويعتاد الخطاب بها ؛ لما 
فيه من ترجيح العربية على العجمية وهو آية النفاق » والحكم مختص ببلاد العرب » أو 
البلاد التى تعود أهلها الخطاب بالعربية > فلا يجوز هناك لمن يحسن العربية أن يتكلم 
بغيرهاء وأما البلاد التى تعود أهلها الخطاب بغير العربية فيجوز هناك لمن يحسن العربية أن 
يتكلم بالعجمية لكون المخاطب لا يفهم العربية » ولكن إذا كان هناك لغتان إحداهما لها 
خصوصية بأهل الإسلام والأخرى لها خصوصية بأهل الشرك » فلا يجوز لمن يحسن 
الأولى أن يتكلم بالأخحرى؛ لا فيه من ترجيح شعار الشرك على شعار الإسلام . وهذا ما قد 
دل عليه مفهوم الحديث وفحواه كما لا يخفى ٠‏ ومن الظاهر أن القومية المتحدة التى 
كانغريس بصددها تفضى إلى محو اللغة الأوردية من الهند وهى من شعائر الإسلام بها 2 
فلا يجوز للمسلمين إعانتها على ذلك ولا مشاركتها فى مثل تلك الأباطل » والله المستعان. 

فائدة : قد مر قول عمر رضى الله عنه: إياكم أن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم فى 
كنائسهم » وهذا هو حكم الدخول عليهم فى محافلهم ومواسمهم التى ينصبونها لإظهار 
شوكتهم والفرح بدينهم . والأسف على بعض أهل العلم حيث يذهبون إلى أمثال تلك 
المحافل التى يعقدها المشركون فى الهند > ويخطبون هناك وبين أيديهم صنم قد نصبوه 
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إظهارا لشعار الكفر والشرك » وإلى الله المشتكى من صنيعهم هذا » فقد - والله - ضلوا 
وأضوا وأدحلوا ذلك عظمة الشرك ٠‏ وأهله فى قلوب المسلمين . 

قال ابن تيمية فى ١‏ الاقتضاء » : قال الخلال فى « جامعه » : باب فى كراهة خروج 
المسلمين فى أعياد المشركين » وذكر عن مهنا قال : سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد 
التى تكون عندنا بالشام مثل طوريا بور ودير أيوب وآشباهه يشهده المسلمون يشهدون فى 
الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك إلا أنهم إنما يدخلون 
فى الأسواق يشترون » ولا يدخلون عليهم بيعهم قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما 
يشهدون السوق فلا بس » فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر من المنع من دخول 
كنائسهم فى أعيادهم » وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم اه. 
ملخصا . 

قلت : وإنما ينتفى البائس عن شهود أسواقهم فى أعيادهم ومواسمهم إذا لم ينقطعوا 
عن أسواقنا فى أعيادنا ومواسمنا » فإذا انقطعوا عن أسواقنا تجنبنا عن شهود أسواقهم ؟ لأن 
المؤمن غيور . فإذا لم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا . ولا يخفى ما فى شهود 
أسواقهم من تعظيم ما لعيدهم وتوفيره وحسينه لأجلهم ومن تكثير سوادهم » وقد ورد أن 
من كثر سواد قوم فهو منهم . 

وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
«أنه أتى بهدية النيروز فقبلها » . وروى ابن أبى شيبة فى « المصنف © : حدثنا جرير » عن 
قابوس ٠»‏ عن أبيه : أن أمرأة سألت عائشة قالت : إن لنا أظارا من المجوس وأنه يكون لهم 
العيد فيهدون لنا > فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم . 
وقال: حدثنا وكيع » عن الحكم بن حكيم » عن أبيه » عن أبى برزة : ١‏ أنه کان له سكان 
مجوس فكاتوا يهدون له فى الئيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: ما كان فاكهة فكلوهء وما 
كان من غير ذلك فردوه» فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد فى المنع من قبول هديتهم 
بل حكمها فى العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس فى ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ٠‏ لكن 
قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة فيها حلاف وتفصيل ليس هذا 
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موضعه . وأما حكم الإهداء إليهم يوم عيدهم: فسئل ابن القاسم عن الركوب فى السفن التى 
تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة أن تنزل السخط عليهم بشركهم الذى 
اجتمعوا عليه » وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدى للنصرانى شیا فى عيدهم مكافاة له . 
(فكيف به إذا كان من غير مكافأة ابتداء ؟ ) وأراه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة 
كفره » ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم › لا 
لما ولا إداما ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شىء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم 
شركهم وعونهم على كقرهم . وينبغى للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول 
مالك وغيره» لم أعلمه اختلف فيه » كذا فى ١‏ الاقتضاء 1 

قلت : ولا يخفى ما فى القومية المتحدة التى تدعو إليها كانغريس من إعلاء كلمة الكفر 
وإظهار شوكة المشركين » فكيف يسوغ لعاقل مسلم أن يقول بجواز مشاركتها فى ذلك 
وإعانتها عليه ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وبالجملة : فتقويم الأقوام بالأوطان والألوان والألسنة إن كان لمجرد التعارف فهو كتقويمهم 
بالأنساب قال تعالى : # وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا4”''وإن كان للعصبية والتحزب 
فيتنفر الأبيض عن الأسود والعربى عن العجمى والهندى عن غير الهندى» فهو باطل شرعا 
وعقلا . ولا يخفى أن القومية المتحدة التى أحدثها السياسيون فى هذا العصر ليست لمجرد 
التعارف بل للعصبية والتحزب كما هو مشاهد 6 وهذا مما ورد الشرع بإبطاله وهدمه 0 فمن 
رعم أنه ثابت بالقرآن والحديث فقد لغى على نفسه بالجهل والحرمان عن نور العلم فافهم 
والله يتولى هداك. قالوا: إن السياسيين من أوربا جعلوا القومية المتحدة أعظم سلاح لهم 
يحرضون بها أهل أوربا على قتال غيرهم من الأقوام فماذا علينا لو استعملنا هذا السلاح 
متحدة تزلزل أركان سلطنة النصارى عن بلادهم وتستأصلها عن أرضهم؟ قلنا : فاعترفوا 
بأنكم أحذتموها من أوربا لا من القرآن والسنة » ونقول : لا پاس بذلك لو كان حكم 
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أشد على المسلمين من سلطنة النصارى وأضر بهم فى دينهم كما بيناه » وهذا لو سلمنا أن 
مشركى الهند يريدون ما تريدون من استأصال سلطنة النصارى من أرض الهند وإخراجهم 
عنها » ودون إثباته خرط القتاد . فهم إنما يريدون جمهورية فى ظل البريطانية يقولون 
بأفواههم ما ليس فى قلوبهم قد بدت يغضاء آهل الإسلام من أفواههم وأعمالهم وما تخفى 
صدورهم أكبر . فالغدر شعارهم والمكر دثارهم كما جريناهم غير مرة ومن جرب المجرب 
حلت به الندامة » والله تعالى أعلم . 

وبالجملة : فالقومية المتحدة ليست من الشرع فى شىء. وهذا كتاب الله ينطق علينا 
بالحق وهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام تدعونا إلى الصدقء فافهم» والله يتولى هداك. 

فائدة : قد نشأ فى الهند دجال من المشركين قد اتتخذه أص حاب القومية المتحدة من أهل 
كانغريس زعيما لهم وقائدا ومقدمة لجيشهم ورائدا » عن رأيه يردون ويصدرون ء وبآمره 
فى السياسة يعملون » قد زعم اللعين أن الخروج على السلاطين الظالمين بتحمل الأذى أولى 
منه بالحراب » فمن أراد أن يرمى ربقة سلطنة من السلاطين عن عنقه فعليه بمخالفة القوانين 
وليصبر على ما يصيبه من قبل السلطان وأعوانه الظالمين من ضرب وحبس وكذلك فليفعلوا 
برهة من الزمان ويستمروا على ذلك مدة بأمان ينهدم بذلك أركان السلطنة ويزول رعبها 
وهيبتها عن الأفئدة بإطالة الألسنة ء ولا ننكر كون ذلك مكيدة من مكائد الحرب ولحدعة 
من خدائعها التى حدثت فى هذا القرن الضعيف أهلها عن مقاومة العدو بالقوة والشجاعة 
والضرب والطعن . 

ولكن العجب كل العجب أن طائفة من المسلمين وعلمائهم بالهند قد ادعوا كونها سنة 
من سنن النبى بطل وأنه كان قد استعملها حين إقامته بمكة قبل الهجرة إلى المديئة » فأمر من 
معه من المسلمين أن يعلنوا بالتوحيد وسب آلهة المشركين وتسفيه أحلامهم وعيب دينهم 
وشتم آبائهم » وإذا أصيبوا بأذى من المشركين » فلا يكافأوهم بمثله بل يعفون ويصفحون ء 
وعلى ما أصابهم يصبرون » وهذا هو مقاومة العدو بالصبر وعدم التشدد . قلنا : لو كان 
ذلك سنة من سنن النبى يياه لكنتم أول من يدعو إليه وأسبق من يحنو عليه» ولم يكن هذا 
اللعين أسبق إليه منكم ولا أسرع وكان تبعا لكم فى ذلك ولم تكونوا له تبع 
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فهل خفيت سنة نييكم عليكم حتى أظهرها هذا اللعين أم لم تدبروا القرآن ألتم ولا آباؤكم 
وفهمه ذلك المسكين ؟ ولو كان تحمل الأذى بالصبر أولى من الحرب مطلقا كما زعمه 
زعيمكم هذا . فلماذا هاجر النبى ية إلى المدينة ولم يستأصل قوة أهل مكة بالعفو 
والصفح وعدم التشديد طول عمره ؟ ولأى شىء أذن الله له بقتال العدو وأمره بإعداد ما 
استطاع من قوة ومن رباط الخيل يرهب به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم ؟ 

فإن قلتم: إنما كان ذلك لحصول القوة فى المدينة وإذا كان كذلك فالقتال أولى . وأما قبل 
حصولها فالمقاومة بعدم التشدد أولى . قلنا : هذا حلاف قول زعيمكم اللعين » فإنه يدعى 
كون المقاومة بعدم التشدد أولى مطلقا . وهو حلاف ما جاء به القرآن وسنة النبى عليه 
الصلاة والسلام فلا يجوز لكم تأييد قوله أصلاءولا الاحتسجاج له بالقرآن والسنة حمقا 
وجهلا ومن قواصم الظهر أن اللعين قد رتب نصابا لتعليم الصبيان وأدخل فيه قوله : ١‏ إن 
عدم التشدد أولى من التشديد مطلقا ء وفتح البلاد بالرفق واللين أولى منه بسفك دماء 
الآدميين"؛ وليس مثله فى ذلك إلا كمثل علماء النصارى كانوا إذا خرجوا من بلادهم لتبليغ 
المسيحية أمروا المصانع الحربية يإعداد آلات الحرب من المدافع وغيرها كل يوم ٠‏ إذا قدموا 
أرض الهند وغيرها أعلنوا بقول المسيح : إن أرض الله وملكه للضعفاء والمساكين . كذلك 
هذا اللعين قد آمر أكابر قومه بتأسيس كلية الحرب ليتعلم أبناء المشركين فيها العلوم الحربية 
وفنونها ويقول للناس : إن عدم التشدد أولى من التشدد مطلقا . 

والعجب من عوام المسلمين وجماعة من علمائهم أنهم اغتروا بقوله ولم يروا بتعليم هذه 
الخرافات بأسا ٠‏ ولم يدروا أن صبيانهم إذا تعلموا ذلك ودرسوا تاريخ البراهمة الذين كان 
مذهيهم عدم التشدد عظمت البراهمة فى قلوبهم > وخرجت عظمة عمر الفاروق وعلى 
وخحالد بن الوليد رضى الله عنهم من قلوبهم . وزين الشيطان فى قلوبهم فضل مذهب 
البراهمة على مذهب الإسلام لظنهم بناء الأول على الرفق واللين والرحمة ٠‏ وبناء الإسلام 
على الحهاد وسفك دماء المشركين وغفلتهم عن كون الرحمة بالمفسدين ظلما على العالمين › 
لا سيما المساكين . 

والحق : أن الرفق واللين والعفوا والصفح وعدم التشدد حسن جميل فى موضعه » وأما 
إذا كان الرجل مفسدا ذا شرة وهوى لا يمنعه من الشر زاجرا ولا يردعه عنه رادع يزداد 
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بالرفق واللين تجبرا وتمردا ٠‏ وبالعفو والصفح عتوا وتشددا فالرفق بمثله كالرحم على الحيات 
والعقارب لا يستحسنه عاقل قط » ولا يرضى به ذو لب أبدا فالإسلام مذهب الجمال 
والجلال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . 

وبعد ذلك فاعلم أن أمر الله نبيه َة ومن معه من المسلمين بالعفو والصفح » والإعراض 
عن المشركين قبل الهجرة» لم يكن لكون ذلك من أسباب مقاومة العدوء ولا لكونه مما 
يستاصل قوته ويهدم بنيانه » ولو كان كذلك لم يأمرهم بالقتال أبدا ولم يقل: وأَنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للّاس 4“ رإغا كان ذلك- والله أعلم؛ لكونهم ضعفاء بمكة 
لا طاقة لهم بالقتال والنضال يخافون أن يتخطفهم الناس» فلما آواهم بالمدينة وأيدهم بنصره 
فصار أهل المدينة أنصارا لهم وأعوانا ورزقهم من الطيبات أمرهم بمناهضة العدوء ومقاومته 
بالحرب والضرب . وبالجملة : فليس فى الإسلام إلا القتال بالسلاح أو ترك القتال به . 

وأما المحاربة بغير السلاح أى بالصبر وتحمل الأذى فلا أثر له فى سيرة النبى ويا وسيرة 
أصحابه فكانت سيرته فى مكة ترك القتال والمحارية بالكلية دون المحاربة وبالصبر » كما 
زعموه » وسيرته فى المدينة القتال والنضال بالسيوف الصقال » وليس معنى ذلك أن المقاومة 
بالصبر غير جائزة شرغا وإنما معتاه : أنه غير مسئون ولا ثابت عن السلف فحكمه حكم 
الأسلحة الحديدة المستحدثة لا بأس باستعمالها » إذا حلت عن المحذور شرعا فلو علمنا أن 
سلاطين الزمان يرتعبون بمجرد الصياح عليهم ويرتعدون ويزعزع أركان سلطتتهم مظاهرة 
الأقوام عليهم بمجرد الهجمة واللجبة من غير قتال ولا نضال » فأى حاجة لنا إلى إلقاء 
النفس فى التهلكة وإلى المحاربة بالسلاح فقد قال ها : « لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله 
العافية وإذا لقيتم فاثبتوا 0 . ولكن الجواز لا يستلزم الفضيلة ولا كون المحاربة بالسلاح 
مذموما مطلقا كما زعمه اللعين . قال أبو الزبير عن جابر : ١‏ إن النبى ل لبث عشر سنين 
يتبع الناس فى منازلهم فى الموسم ومبجنة وعكاظ من يؤمنلى ومن يؤوينى ومن 
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ينصرنى حتى أبلغ رسالات ربى فله الجنة فلا يجد أحداً ينصره ولا يؤويه ويمشى بين 
رجالهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعشنا الله إليه من يثرب فيآتيه 
الرجل منا فيؤمن به ويقرؤه القرآن » فینقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار 
من دور الأتصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام » وبعثنا الله إليه فاتتمرنا 
واجتمعنا وقلنا : حتى متى رسول الله ل يطرد فى جبال مكة ويخاف ؟ فرحلنا حتى 
قدمنا عليه فى الموسم > فواعدنا بيعة العقبة فذكرها » . ومن تأمل سيرة النبى ية وأصحابه 
فى إقامتهم بمكة لم يشك فى أن الضعفاء منهم كانوا يصبرون ويعفون ويصفحون عمن 
ظلمهم . وأما أصحاب القوة منهم فكانوا يدافعون ويقاتلون قال ابن إسحاق : ١‏ وكان 
أصحاب رسول الله اة إذا صلوا ذهبوا فى الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم فبينا 
سعد بن أبى وقاص فى نفر من أصحاب رسول الله يل فى شعب من شعاب مكة إذ ظهر 
عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم 
فضرب سعد بن أبى وقاص يومكذ رجلا بلحى بعير فشجه فكان أول دم أهريق فى 
الإسلام. وقد صح : « أن عمر بن الخطاب حين أسلم قاتل قريشا ء وقاتلوه حتى صلى 
عند الكعبة جهارا وصلى معه المسلمون . قال أبن مسعود : فلما أسلم عمر عز المسلمون 
فى أنفسهم مع إسلام حمزة قبله وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله وَل وينتصفون بهما من 
عدوهم ' » كما فى «سيرة ابن هشام»' أيضا. 

فلو كان الصبر على الأذى والعفو والصفح من أسباب المقاومة لم يقاتل سعد ولا عمر 
ولا حمزة أحدا من المشركين » وإنما أوذى من أوذى من المسلمين مثل بلال وعمار بن ياسر 
وأبيه وأمه وأمثالهم من الموالى ؛ لكونهم ضعف اء لا يستطيعون أن يكفوا عن أنفسهم ١‏ ولم 
يكن صبرهم على الأذى مكرا ولا خديعة > ولا لكوئه من أسباب مقاومة العدو » بل لفقد 
الآلات وعدم القوة فلما رأى رسول الله » ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من 
العافية لمكانه من الله ومن عمه أبى طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم نما هم فيه من البلاء 
قال لهم : لو حرجتم إلى أرض اللسيشة > فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهی أرض 
صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحابه 385 
إلى الحبشة . 
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فلو كان صبر المسلمين وعفوهم وصفحهم عن المشركين مكيدة من مكائد الحرب لم يكن 
لهجرتهم إلى الحبشة معنى ٠‏ فلما توفى أبو طالب ونالت قريش من رسول الله ية من 
الها لو نكن ا 
الله إليه أهل المدينة كما سبق ذكره » أذن الله لرسوله فى القتال ولع والانتصار تمن 
ظالمهم وبغى عليهم فكانت أول آية أنزلت فى ذلك قوله  :‏ أذن للّذين يقاتلون بأنّهم 
ظلموا ون الله على نصرهم لَقَدير»274 قال ابن إسحاق: فلما أذن الله تعالى له که فى 

الحرب وتابعه هذا الى من الأنصار على النصرة له ولمن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين أمر 
رسول الله يه أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة بالخروج إليها المدينة والهجرة 
إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال : إن الله جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها 
فخرجوا أرسالا » وأقام رسسول الله ية بمكة يننظر أن يأذن له ربه فى الخروج من مكة 
والهجرة إلى المدينة اه . فلو كان صبره على الأذى والعفو والصفح عن العدو لكونه من 
باب المقاومة مكيدة من مكائد المحرب لم يكن لكل ذلك معنى كما لا يخفى ». ولو كان 
صبره وصبر من معه من المسلمين لطلب الملك والسلطنة - كما زعمه هؤلاء السفهاء من 
أهل كانغريس- لا رد رسول الله بيا على عتبة بن ربيعة قوله حين قال له : يا ابن آخحى ! 
إنك منا حيث قد علمت من بسطة فى العشيرة» والمكان فى النسب» وإننك قد أتيت قومك 
بأمر عظيم فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم» فاسمع 
منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها ء فقال له رسول الله يق : قل 
يا أبا الوليد أسمع › قال : يا ابن أخى ! إن كنت إما تريد بجا جئت به من هذا الآمر مالا 
جمعنا لك من أموالنا » حتى تكون أكثرنا مالا > وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا 
حتى لا نقطع أمراً دونك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علینا إلى آخر ما قال له » حتى 
إذا فرغ عتبة ورسول الله بيا يستمع منه قال : أقد فرغت يا أبا الوليد ! قال الح ال 
فاستمع منى قال : افعل ٠‏ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم لحم » تنزيل من الرأحمن 
الرّحيم + كتاب فصلت آياته قرآنا عربيًا قوم يعلمون © بشيرا وتديرا فأعرض أكثرهم فهم 
لا يسمعون74'. ثم مضى رسول الله يكل ية يقرأها عليه قلما سمعها منه عتبة أنصت لها . 
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وأتقى يديه حلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ثم انتهى رسول الله وَل إلى السجدة منها 
فسجد . ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فآنت وذاك الحديث . 

فهل لأحد له مسكة عقل أن يقول : كان رسول الله ا يصبر على أذى قريش ويعفو 
عنهم ويصفح طلبا للملك » واستئصالا لشوكتهم أو كان يفعل ذلك لمقاومة العدو بالصبر 
وعدم التشدد . وقد كانوا يبذلون له الملك راضين بسلطنته عليهم لو ترك تفريق جماعتهم 
وتسفيه أحلامهم وعيب آلهتهم ودينهم » وما طلبوا منه قط أن يترك دينه إلى دينهم ولا أن 
يترك دعوة الئاس إلى دينه » وإنما طلبوا منه ترك تفريق الجماعة بعيب دينهم» وتسفيه 
أحلامهم وتضليل آبائهم »> قال ابن إسحاق : « فلما بادى رسول الله اة قومه بالإسلام 
وصدع به كما أمره الله لم يبعد منه قومه » ولم يردوا عليه فيما بلغنى حتى ذكر الهتهم 
وعابها فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه » وأجمعوا خلافه وعدواته »> إلا من عصم الله 
تعالى منهم بالإسلام وهم قليل » . 

فلك أن تقول : إن القوم كانوا قد بذلوا له الإطاعة ورضوا بكونه ملكا عليهم وسلطاناء 
لو عقد بينه وبينهم قومية متحدة بآن لا يتعرض أحد لأحد فى أمر دينه لا يسبه ولا يضلله 
ولا يعيب دينه ويكون الناس كلهم سواء فى حرية الضمير » والاعتقاد فرده رسول الله ئا 
عليهم وأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . وفى ذلك كله أكبر دليل على إبطال 
القومية المتحدة التى يدعى سفهاء زماننا ثبوتها بالقرآن والسنة » وأوضح برهان على أن صبر 
النبى ية على أذى قومه وعفوه وصفحه عنهم لم يكن طلبا للملك » ولا لكسر شوكة 
العدو بذلك » بل لإتمام الحجة » وتبليغ الرسالة » والدلالة على كونه » لا ييتغى من 
عرض الدنيا » وإنما يريد الإصلاح ما استطاع ل 
أقوامهم أولا فيصبرون ثم يحكم الله بيهم وبين أقوامهم وهو خير الحاكمين . أ / لاترى إلى 
موسى عليه الصلاة والسلام وقومه كيف آذاهم فرعون وقومه ؟ :« يسومونكم سوء العذاب 
يدَبَحُون أبناءكم ويستحيون نساءكم 2104 فصبروا على ذلك مدة ولم يكن صبرهم مقاومة 
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للعدو بل امتثالا لأمر الله كى يبتليهم > حتى إذا تم الايتلاء يعم البلاء أغرق الله فرعون 
وقومه وتمت كلمته الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ٠‏ « ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون 04 فمن زعم أن صبر موسى وقومه كان من باب المقاومة يعدم 
التشدد فقد لغى على نفسه باللجهل . ولو كان كذلك لم يغرق الله فرعون وقومه > بل أمر 
بنى إسرائيل بالصبر والعفو أبدا > حتى يبيد صبرهم ملك فرعون » ويزلزل أركانه ويهدم 
بنيانه . وإذا لم يكن كذلك فقس على ذلك صبر النبى محمد بل وأصحابه » فقد روى 
البخارى عن خباب بن الأرت قال  :‏ شكونا إلى النبى ية وهو متوسد ببردة فى ظل 
الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة » فقلنا : ألا تدعو الله ؟ فقعد وهو محمر وجههء 
وقال : كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له فى الأرض فيجعل فيه فيسجاء بمنشار فيوضع 
فوق رأسه فيشق باثنين » فما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد . ما دون لحمه 
من عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه . والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون » 
«المشكاة». فهل ترى أن هذا الصبر وتحمل البلاء كان طلبا للملك ؟ كلا بل ليعلم الله 
الصابرين ويميز بين الصادقين والكاذبين ثم يأذن لهم بالقتال فيمحق به الكافرين فافهم . 
والله يتولسى هداك وهو يتولى الصالين . وليكن هذا آخر الكلام فى المسائل الدائرة على 
ألسنة العوام فى تلك الأيام . وإلى الله المشتكى مما ارتكبه المتتسبون إلى العلم من تحريف 
النصوص والأحكامء وقد تشرفت فى المنام برؤية سيد الأنام سيدنا محمد بيه فى هذه 
الأيام فبشرنى بغلبة الإسلام وأهله على المشركين والكفرة اللئام » عاجلا بعون الله ذى 
الجلال والإكرام» اللهم فاجعل رؤياى هذه حقا ٠‏ وارزقنا إخلاصا كاملا وصدقا » ورفقنا 
للا تحب وترضی› SE‏ واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 

لال اد SESE CAE a SE‏ 
وخمسين من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين متعاقيين من 
غير انقطاع وانصرام »> والحمد لله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات . 


. آية ( ۱۳۷ ) الأعراف‎ )١( 


نفقة اللقيط فى بيت الال وهو حر 0۵0.۹ 


باب أن نفقة اللقيط فى بيت الال وهو حر 


64- مالك : عن ابن شهاب الزهرى » عن سنين أبى جميلة رجل من بنى 
سليم: آنه وجد منبوذا فى زمن عمر بن الخطاب » قال : فجئت به إلى عمر بن الخطاب 
> فقال: ما حملك على أخذ هذه السمة ؟ فقال : وجدتها ضائعة فأخذتها . فقال له 
عريفه : يا أمير المؤمنين ! إنه رجل صالح » قال : كذلك ؟ قال : نعم » فقال عمر : 
اذهب به فهو حر وعلينا نفقته . رواه مالك فى ١‏ الموطأ » 2١(‏ فى كتاب الأقضية » وعن 
مالك رواه الشافعى فى مسنده ومن طريق الشافعى رواه البيهقى فى المعرفة ٩‏ » وقال : 
وعن الشافعى يرويه عن مالك ويقول فيه : وعلينا تفقته من بيت الال . قال 
الدارقطنى: وقد رواه عن مالك جويرية بن أسماء » وزاد فيه زيادة حسنة » وذكر 
أبو جميلة أنه أدرك النبى ية وحج معه حجة الوداع » قال : وهى زيادة صحيحة › 


انتهى (زيلعى )20 . 


باب أن نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر 
قوله :«مالك إلى قوله حدثنا سفيان إلخ ٠ءدلالة‏ الأثرين على معنى الباب ظاهرة » 
واللقيط .فى اللغة : ما يلقط ‏ أى يرفع من الأرض فعيل بمعنى مفعول » ثم غلب على 
الصبى المنبوذ ؛ لأنه على عرض أن يلقط ء من باب وصف الشىء بالصفة المشارفة » مثل : 
« من قتل قتيلا فله سلبه»" وفى الشريعة :اسم مولود طرحه أهله خوفا من العيلة »أو فرارا 


. ) 15( : باب القضاء فى المنبوذ » رقم‎ -٠١ > كتاب الأقضية‎ - ۳١ : رواه فى‎ )١( 
(؟) قال الزيلعى « 177/15 » : « وعن مالك رواه الشافعى فى : مسنده » ومن طريق الشافعى ورواه‎ 
البيهقى فى المعرفة 4 » وقال : وغير الشافعى يرويه عن مالك ويقول فيه : وعلينا نفقته من بيت‎ 
. الال‎ 
.) رواه اليخارى ( ۲ ) ومسلم فى ( الجهاد / اهلا‎ )۳( 


من تهمة الزنية » مضيعه آثم » ومحرزه غانم لما فى إحرازه من إحياء النفس ؛ فإنه علي 
شرف الهلاك » وإحياء الحى بدفع سبب الهلاك عنه قال الله تعالى : < ومن أحياها فَكَأتُمًا 
أحيا الثاس جميعا > (1) > ولهذا كان رفعه أفضل من تركه ؛ لما فى تركه من ترك الترحم 
على الصغار » قال يلي : « من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا ‏ وفى رفعه 
إظهار الشفقة على الأطفال » وهو من أفضل الأعمال » فلهذا ندب التقاط اللقيط » 
ووجب إن غلب على ظنه ضياعه » قال المحقق فى « الفتح » 27 : وإلزام التقاطه إذا خيف 
هلاكه مجمع عليه اه . 

قال فى « الهداية » : واللقيط حر ونفقته فى بيت المال ؛ لأن ميراثه لبيت الال » 
والخراج بالضمان اه . وقال الحافظ فى ١‏ الفتح » أشار البخارى إلى ترجيح قول 
الجمهور : إن اللقيط حر » وولاؤه فى بيت الال وإلى ما جاء عن اللخعى » أن ولاءه 
للذى التقطه » واحتج يقول عمر لأبى جميلة فى الذى التقطه : اذهب فهو حر » وعلينا 
نفقته » ولك ولاءه » رواه عبد الرراق عن مالك » وفى آخره : هو حر وولاؤه لك ونفقته 
من بيت الال ( دراية  )‏ . وتقدم هذا الأثر معلقا بتمامه فى أوائل الشهادات » وذكرت 
هناك من وصله » وأجبت عنه: بأن معنى قول عمر : لك ولاؤه ‏ أى أنت الذى تتولى 
تربيته والسقيام بأمره » فهى ولاية الإسلام لا ولاية العتق » والحجة لذلك صريح الحديث 
المرفوع : ١‏ إنما الولاء لمن أعتق » ( متفق عليه ) 247 فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له ؛ 
لآن العتق يستدعى سبق ملك ٠‏ واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط ؛ لأن الأصل فى 
الناس الحرية » إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق » أو ابن أمة قوم فميراثه 
لهم فإذا جهل وضع فى بيت الال » ولا رق عليه للذى التقطه > وجاء عن على : : أن 


. ۳۲ : سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) فتح القدير : (0/ 4" ) . 

() الدراية : ( ص ۲۷٤‏ ). 

(؟) تقدم ء ورواه البخارى ( 5857 //11517) ومسلم فى ( العتق / 16014 ) . 


نفقة اللقيط فى بيت الال وهو حر ۱ه 


45- حدثنا سفيان الثورى » عن زهير بن أبى ثابت › عن ذهل بن أوس » 
عن نمیم أنه وجد لقيطا › فأتى به إلى على فالنقه على على مائة . رواه عبد الرزاق © 
(زیلعی) ‏ قلت : آما زهير بن أبى ثابت فثقة » كما فى ١‏ اللسان » 27 » وأما ذهل 
ابن أوس فلم أجد له من ترجمة . 


اللقيط مولى لمن شاء » ( أى بعد ما يبلغ الحلم ) وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه » فلا 
ينتقل بعد ذلك عن من عقل عنه اه . 

قال المحقق فى « الفتح ؟ : وقول الشافعى وباقى الأئمة : التقاطه فرض كفاية إلا إذا 
خاف هلاكه ففرض عين يحتاج إلى دليل الوجوب قبل الخوف اه . أى فالصحيح قولنا : 
إن الالتقاط مندوب إليه » وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب ء ودليله قول عمر لابى 
جميلة : « ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ إلخ ٠‏ » فلو كان الالتقاط واجبا قبل الخوف 
لم يكن لهذا السؤال معنى » وقال فى ١‏ الهداية 6 : فإن التقطه رجل لم يكن لعيره أن 
يأخذه منه اه . ودليله ما ذكره محمد من حديث الحسن البصرى : أن رجلا التقط لقيطا › 
فأتى به عليا رضى الله عنه ٠‏ فقال : هو حر . ولان أكون ولیت من أمره مثل الذى وليت 
منه أحب إلى من كذا وكذا » فحرص على ذلك » ولم يأخذه منه بالولاية العامة وهى 
الإمامة ؛ لأنه لا ينبغى للإمام أن يأخذه من الملتقط إلا بسبب يوجب ذلك ؛ لأن يده 
سبقت إليه فهو أحق به ء ذكره المحقق فى ١‏ الفتح » 247 . والحديث بدأ به محمد كتاب 
اللقيط فى مبسوطه » ما فى « مبسوط السرخسى  »‏ » واحتجاج المجتهد بحديث 
تصحيح له » والله تعالى أعلم. 

وأخرج محمد فى ١‏ الآثار 6 : أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم قال : ما أنفقت 
على اللقيط تريد به وجه الله‌تعالی فليس عليه شىء ۰ وأما ما أنثفقت عليه تريد أن يكون 


. ) ۱۹1۸١ ح‎ ١8 / 9 ( : رواه عبد الرراق‎ )١( 
. ) 157 /5( : نصب الراية‎ )۲( 

(۳) لسان الميزان : (7/9 4597 ) . 

. فتح القدير مصدر سابق‎ )٤( 

(6) المبسوط : (۲۰۹/۱۰) . 


لك عليه فهو لك عليه » قال محمد : هذا كله تطوع » لا يرجع على اللقيط بشىء » وهو 
قول أبى حنيفة ( جامع المسانيد ) (2 » ومن لم يتبرع بالإنفاق وقصد أن ينفق عليه من بيت 
المال لزمه أن يأتى به الإمام ما فعل أبو جميلة ء وإذا جاء به الإمام لا يصدقه » فيخرج 
نفقته من بيت الال إلا أن يقيم بينة على الالتقاط ؛ لأنه عساه يكون ابنه » ولذا قال عمر : 
عسى الغوير أبوسا . 

أخرجه عبد الرراق ‏ عن معمر » عن الزهرى عنه ( ريلعى ) 9 والوجه أنه لا يتوقف 
على البينة بل ما يرجح صدقه » ألا ترى أن عمر لما قال عريفه : إنه رجل صالح أنفق 
عليه؟! ٠‏ فإن هذه البينة لم تكن على أوضاع البينات ٠‏ قاله المحقق فى « الفتح » 247 وإذ 
فرض الإمام نفقته من بيت المال ثم أثفق الملتقط عليه شيئا من عند نفسه لحاجة اللقيط إليه ع 
ونوى الرجوع فله أن يرجع فى نفقته ولم يكن متبرعا » والله تعالى أعلم . 

وقال الموفق فى ؛ المغنى » : إن اللقيط حر فى قول عامة أهل العلم إلا النخعى ٠‏ قال 
ابن المنذر : 3 أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر ؛ روينا هذا القول عن عمر وعلى 
رضى الله عنهما > وبه قال عمر بن عبد العزيز والشعبى والحكم وحماد ومالك والثورى 
والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى ومن تبعهم » وقال النخعى :إن التقطه للحسبة فهو 
حرء وإن كان أراد أن يسترقه فذلك له » وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء » ولا 
يصح فى النظر » فإنه الأصل فى الآدميين الحرية > فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراء 
وإنما الرق للعارض . فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل اه . 

قلت : وقد عرف فى الأصول أن الخلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق ء بل لا 
يجوز للمتأخرين خلاف ما أجمع عليه المتقدمون » وقد قال عمر وعلى. رضى الله عنهما : 
بأن اللقيط حر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة » فكان إجماعا » ولعل النخعى ذهب 


شف 


.) 3/1: جامع المسانيد‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرراق : ( ٤٤۹/۷‏ ح ۱۳۸۳۸ ) , 
5) نصب الراية : (5/ 155) . 

() فتح القدير : (0/ 87" ) . 


نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر مه 


۷ - عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر إذا أتى باللقيط فرض ما يصلحه 


رزقا يأخذه وليه فی كل شهر » ويوصى به خیرا » ويجعل رضاعه فى بيت الال 
ونفقته. رواه ابن سعد بسند فيه الواقدى ( دراية ) ٨‏ قلت : وهو مختلف فيه وقد 


wk 


ونی . 


اس سسب ب س 
إلى جواز استرقاقه ؛ لكون اللقيط ولد الكافر فى الغالب » فإن المؤمن لا يجترىء على 
إلقاء الولد مضيعا » وخصوصا فى رمن التابعين وإنما كان ذلك من ديدن الكفار » كانوا 
يئدون البنات » ويقتلون الأولاد خشية الإملاق فلما جاء الإسلام وظهر على الدين كله 
تركوا الوأد والقتل » وأخذوا يلقون أطفالهم على الطرقات ٠‏ وللجمهور : أن الرق بمنزلة 
القتل أيضا » فلا يسترق النبوذ ما لم يقبت رقه » والله تعالى أعلم . ثم راجعت المحلى 
لابن حزم ووجدت النخعى يروى ذلك عن عمر رضى الله عنه . 

قال ابن حزم : روينا من طريق ابن أبى شيبة فيه 09 ا وكيع :ونا فیا © عن ايعان هو 
أب وإسحاق الشيبانى » عن حوط » عن إبراهيم النخعى قال :قال عمر 00 
يعنى اللقطاء - » ( وفى نسخة : هو ملوك يعنى اللقيط ) ومن طريق ابن أبى شيبة 9 : 
نا سفيان هو ابن عبينة » عن عمرو بن دينار » عن الزهرى » عن رجل من الأنصار  :‏ إن 

عر أعتق لقيطا؛ ومن طريق ابن أبى شيبة ‏ : نا وكيع » نا الأعمش » عن زهير 
العبسى أن رجلا التقط لقيطا » ای کل بن الى طالب ناه ».قال او کیا جوم 
: لا يعتق إلا مملوك اه . وللجمهور أن هذا مرسل » والخبر الموصول عن عمر وعلى ورد 
على خلافه » ومعنى ما رواه الزهرى عن رجل عن عمر : أنه أعتق لقيطا » وما روى زهير 
عن على : أنه أعتقه أى حكم بعتقه وحريته فقد روى ابن أبى شيبة شي 20 : نا وكيع › نا 
شعبة سألت حماد بن أبى سليمان والحكم عن اللقيط فقالا جميعا ود بد قن 
من ؟ فقال الحكم : عن الحسن » عن على » كذا فى المحلى ١‏ 


1 /١( : الدراية‎ )١( 

(۲) رواء ابن أبى شيبة : (50/ 87٠‏ ) . 
(۳) المصدر السابق :0 C0۸‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق : ( 6۲۸/١‏ ):. 
(6) المصدر السابق : ( 8/ ٥۳١‏ ) . 


614 نفقة اللقيط فى بيت الال وهو حر إعلاء السنن 


فائدة فى حكم إسلام اللقيط : 
قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن الطفل إذا وجد فى بلاد المسلمين 

ميتا فى أى مكان وجد أن غسله ودفنه فى مقابر المسلمين يجب ٠‏ وقد منعوا أن يدفن أطفال 
المشركين فى مقابر المسلمين » ( فهذا كالإجماع على إسلام لقيط وجد فى دار الإسلام ) 
قال: وإذا وجد لقيط فى قرية ليس فيما إلا مشرك فهو على ظاهر ما حكموا به أنه كافر » 
هذا قول الشافعى وأصحاب الرأى » كذا فى ١‏ المغنى » . 

قلت : وعندنا فيه تفصيل » ففى كتاب اللقيط من المبسوط » : العبرة بالمكان فإذا 
وجده فى مضر من أمصار المسلمين أو فى قرية من قراهم فهو مسلم » لا فرق فى ذلك بين 
كون ذلك المصر كان مصرا للكفار وظهرنا عليهم أو لا » ولا بين كونه فيه كفار كثيرون أو 
لا > وإن وجد فى قرية من قرى أهل الذمة أو فى بيعة أو كنيسة فى دار الإسلام كان ذميا 
»> وفى كتاب الدعوى : اختلفت النسخ ففى بعض اللسخ : اعتبر الواجد فى الفصلين ؛ 
لأن اليد أقوى من المكان . ألا ترى أن الصبى المسبى مع أحد الأبوين إلى دار الإسلام 
يكون كافرا لا يصاى: عليه إذا مات؟! » وفى بعض نسخه : اعتبر الإسلام أى ما يصير 
الولد به مسلما نظرا للصغير . 

قال الحقق فى ١‏ الفتح  »‏ : ولا ينبغى أن يعدل عن ذلك » فعلى هذا إذا وجده 
كافرا فى دار الإسلام أو مسلم فى كنيسة كان مسلما » فصارت الصور أربعا : اتفاقيتان : 
وهو ما إذا وجده مسلم فى قرية من قرى المسلمين فهو مسلم ٠»‏ أو كافر فى نحو كنيسة فهو 
كافرء واختلافيتان : وهما مسلم فى نحو كنيسة ٠‏ أو كافر فى نحو قرية المسلمين اه . 

قلت : وقد علمت أن الراجح فى الاختلافيتين كونه مسلما » ويستأنس لهذا بقول النبى 


. )815/0( : فتح القدير‎ )١( 


نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر 6 


ييل : « كل مولود يولد على الفطرة ؛ ° وقوله : « الإسلام يعلو ولا يعلى » رواه 
كن واحمد 9 وأبو داود ١‏ عن معاذ بلفظ : ١‏ الإسلام يزيد ولا ينقص »؛ رواته 
ثقات إلا أنه منقطع» كما فى « العزيزى » “ وليس يد الواجد كيد أحد الأبوين » فلا 
يقاس على الصبى المسبى مع أحد آبويه » فافهم . 
حكم الإنفاق على اللقيط : 

فائدة : قال الموفق فى « المغئى :٠‏ إن اللقيط إذا لم يوجد معه شىء لم يلزم الملتقط 
الإنفاق عليه فى قول عامة أهل العلم . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة الولد » وذلك ؛لأن أسباب 
وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية » والالتقاط إنما هو تخليص له من 
الهلاك وتبرع بحفظه » فلا يوجب ذلك النفقة كما لو فعله بغير اللقيط » وتجب نفقته فى 
بيت المال ؛ لقول عمر رضى الله عنه فى حديث أبى جميلة : « اذهب فهو حر ء ولك 
ولاؤه وعلينا نفقته ٩‏ . 

وفى رواية : من بيت الال ؛ ولأن بيت الال وارثه » وماله مصروف إليه » فتكون نفقته 
عليه كقرابته ومولاه > فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت الال لكونه لا مال فيه أو كان فى 
E‏ لبي الاق علب ؛ لقوله 
م 0 وتعاونوا و والتقوئ ¢ ولان فى 1 النقاق عليه علاكةء وتحفظله عو 


. )۱۳۸١( : رواه البخارى فى : ۲۳ - تتاب الجنائز > 97 - باب ما قيل فى أولاد المشركين » رقم‎ )١( 

(۲ - ه ) تلخيص الخحبير : ( 155/54 ) قال الحافظ : « حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ؟ » 
والدارقطني من حديث عائذ المزنى وعلقه اليخارى ٠‏ ورواه الطبرانى فى : الصغير ٠‏ من حديث عمر 
مطولا فى قصة الأعرابى والضب وإسناده ضعيف جدا اه . 

وحديث ١‏ الإسلام يزيد ولا ینقص ۲ ضعيف أيضا فقد رواه أبو داود ( ۲۹۱۳) وابن أبى عاصم ( ٩۵٤‏ ) 
والحاكم ( 50/4 7) والبيهقي ( ۲۹٤/٦‏ ) وضعفه الشيخ الألبانى وأعله بالانقطاع . انظر الضعيفة 
۳9( . 

(0) سورة المائدة آية : ۲ . 


00 نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر إعلاء السئن 
$ 


الكل أثموا » ومن أنفق عليه متبرعا فلا شىء له سواء كان الملتقط أو غيره » وإن لم يتبرع 
بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسبا بالرجوع عليه إذا أيسر » وكان ذلك بأمر 
الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف » وبهذا قال الثورى وأصحاب 
الرأى» وإن أنفق بغير أمر الحاكم محتسبا بالرجوع عليه فقال أحمد : تؤدى النفقة من بيت 
امال » وقال شريح والنخعى : يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه » وقال عمر بن عبد 
العزيز : يحلف ما أنفق احتسابا فإن حلف استسعى » وقال الشعبى ومالك والثورى 
والأوزاعى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعى وابن المنذر : هو متبرع به اه. قلت : 
وقد مر دليل ما ذهبنا إليه » فتذكر . 
لا يكون الحكم بإسلام اللقيط يقيئا بل ظاهرا : 
فائدة : 

وفى الموضع الذى حكمنا بإسلامه إنما يشبت ذلك ظاهرا لا يقيئا ؛ لأنه يحمل أن يكون 
ولد كافر » فلو أقام كافر بينة أنه ولده ولد على فراشه حكمنا له به » وإذا بلغ اللقيط حدا 
يصح فيه إسلامه وردته فوصف الإسلام فهو مسلم سواء كان من حكم بإسلامة أو كفره 
وإن وصف الكفر وهو ممن حكم بإسلامه فهو مرتد لا يقر على كفره » ويهذا قال أبو 
حنيفة » وذكر القاضى وجها أنه يقر على كفره » وهو منصوص الشافعى ؛ لأن قوله أقوى 
من ظاهر الدار » وهذا وجه مظلم ؛ لأن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض وثبت 
حكمه واستقر » فلم يجز إزالة حكمه بقوله ء كما لو كان ابن مسلم » وقوله : لا دلالة 
فيه أصلا ؛ لأنه لا يعرف فى الخال من كان أبوه ؟ ولا من كان دینه؟ وإنما يقول هذا من 
تلقاء نفسه » فعلى هذا إذا بلغ استتيب ثلاثا وإلا قتل اه . من « المغنى 2176 . 
حكم ميراث اللقيط : 
فائدة : 

ميراث اللقيط لبيت المال » وهو قول الشافعى وأحمد وأكثر آهل العلم » وقال شريح 
وإسحاق : عليه الولاء لملتقطه ؛ لما روى واثلة بن الأسقع مسرفوعا : «المرأة تحور 


.) 385/50 : المغتى‎ )١( 


نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر o0۷‏ 
اك كت ص عن كت كك ع م عد جك كد عا ع كمد اكد عد e a‏ 


ثلاثة مواريث:عتيقها ولقيطها وولدها الذى لا عنت عليه » أخخحرجه أبو داود(١)‏ 
والترمذي"ء وقال الترمذى : حديث حسن » وقال عمر لأبى جميلة فى لقيطه : هو حر 
ولك ولاه وعلينا نفقته » ولنا : قول النبى ب : 3 إنما الولاء لمن أعتق » متفق عليه" . 
ولانه لم يثبت عليه رق ولا على آبائه فلم يثبت عليه ولاء كالمعروف نسبه » وحديث واثلة 
لا يغبت ١‏ قال ابن المنذر : وخبر عمر يحتمل أنه عنى بقوله : « لك ولاؤه ٠‏ أى لك 
ولايته والقيام به وحفظه ء ولذلك ذكره عقيب قول عريفه : إنه رجل صالح › وهذا 
يقتضى تفويض الولاية إليه ؛ لكونه مأمونا عليه دون الميراث ٠‏ إذا ثبت هذا فإن حكم 
اللقبط فى الميراث حكم من ثبت نسبه » وانقرض أهله يدفع إلى بيت الال إذا لم يكن له 
وارث اه. من ١‏ المغنى » © ملخصا . ودليله قوله 4ة : « فالسلطان ولى من لا ولى له 
» وقد تقدم فى كتاب التكاح. 

وأما حديث واثلة ففيه عمر بن روبة التغلبى ٠‏ قال البخارى : فيه نظر » وسئل عنه أبو 
حاتم الرازى » فقال : صالح الحديث . قيل : تقوم به الحجة ؟ فقال : لا » ولكن 
صالحء وقال الخطابى : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل ٠»‏ وقال البيهقى : لم يثبت 
البخارى ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته » كذا فى « النيل » "° »وقال الحافظ 
فى ١‏ الفتح » 217 : قال البيهقى : ليس بثابت » وحسنه الترمذى وصححه الحاكم » وليس 
فيه سوى عمر بن روبة مختلف فيه » قال البخارى : فيه نظر » ووثقه جماعة اه . 

فلت : وهو على تقدير صحته مأول بأن المراد باللقيط الحميل أى ولد الزئا » فإن سياق 


(۰۱ 7) رواه أبو داود (59057) » والترمذى ۲٠٠١(‏ ) ء وابن ماجة ( ۲۷٤١‏ ) » وأحمد فى المسئد ٠‏ 
1٠١5 / 4. ۰/۳‏ ۰ ۰۷ )ء والبيهقى (7/ ١1٠0‏ ) » وابن عدى فى الكامل ( ١‏ / 745 ) 
من طريق محمد بن حرب » عن واثلة فذكره. 

وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن غريب © . 

(۳) تقدم . 

. ) ۳۸۳/٦ ( : المغنى‎ )4( 

(5) نيل الأوطار : ( ه / )۳۲۰١‏ . 

. )۳۹۱/ 1: فتح البارى‎ )١( 


الحديث مشعر باحتصاص المرأة بتلك المواريث » ولا تختص بيراث لقيطها إلا إذا حمل 
على ما ذكرنا » فإن قيل : إنها تختص بيراث العتيق ١‏ قلنا : تختص به حيث لا ترث 
معتق الغير » بخلاف الرجل فإنه يرث عتيقه وعتيق أبيه وابنه مثلا » ويحتمل أن يقال فى 
وجه تخصيص المرأة بالذكر : إنها تأحذ من هذه الثلاثة كل الال بخلاف عامة المواريث » 
كذا فى الإرشاد الرضى ۰٠‏ وفيه : أنه لا يستقيم فى ولد لا عنت عليه » ومات عن أم 
وابن » فللأم السدس ٠‏ وللابن ما بقى ٠‏ هذا هو مذهب الحنفية » كما سياتى فى باب 
الفرائض » فافهم . 

وفى حاشية الترمذى عن : المجمع » : الحديث غير ثابت عند آهل النقل ٠‏ وأخذها 
ميراث عتيقها متفق عليه » وأما ميراث اللقيط » فمحمول على أنها أولى الناس بأن يصرف 
إليها تركته » لا على طريق التوارث ٠»‏ انتهى . وحاصله : أنها تحور ميراث عتيقها بالعصوبة 
وميراث لقيطها بالتبرع » وميراث من لا عنت عنه بالفريضة » والله تعالى أعلم. 

قلت : وإذ عرفت معنى قول عمر : ولك ولاؤه › ففيه دليل على ما قاله علماؤنا : إن 
للملتقط الإنفاق عليه من ماله بغير إذن الحاكم ؛ لأنه ولى له كوصى اليتيم » وقال 
الشافعى: ليس له أن ينفق بغير إذن الحاكم فى موضع يجد حاكما ٠‏ وإن أنفق ضمن بمنزلة 
ما لو كان لأبى الصغير ودائع عند إنسان فأنفق عليه منه » وذلك لأنه لا ولاية له على 
ماله وإنما له حق الضانة » ولنا ما ذكرناه » ولا نسلم أن لا ولاية له على ماله » فقد بينا 
أن له أخذه وحفظه وهو أولى الناس به » والفوق بين اللقيط وبين ما قاسوه عليه أن الملتقط 
ينفق عليه من ماله بخلاف المستودع ؛ فإنه ينفق على ولد المودع لا من ماله بل من مال 
أبيه » والله تعالى أعلم . 
فائدة : 

قال الموفق : فى « المغنى 2178 : إذا ادعى أحد نسب اللقيط » فلا تخلو من قسمين : 
أحدهما : أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه » فإن کان المدعى رجلا مسلما حرا لحق نسبه به 
بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه ؛ لان الإقرار محض نفع للطفل لاتصال 


(١)المغنى‏ : ك/رلة"؟), 


نسبه » ولا مضرة على غيره فيه فقبل » كما لو أقر له بعال » فإن كان المقر به ملتقطه أقر 
فى يده » وإن كان غيره فله أن ينزعه من الملتقط ؛ لانه قد ثبت أنه أبوه فيكون أحق بولده» 
كما لو قامت به بينة » وإن كان المدعى له عبدا لحق به أيضا » واللقيط حر ؛لأن لمائه حرمة 
فلحق به نسبه كالحر » وهذا قول الشافغى وغيره » غير آنه لا يثبت له حضانة ؛ لأنه 
مشغول ببخدمة سيده » ولا تجب عليه نفقته ؛ لانه لا مال له » ولا على سيده ؛ لان الطفل 
محكوم بحريته » فتكون نفقته فى بيت الال ء وإن كان هذا المدعى ذميا لحق به ؛ لأنه 
أقوى من العبد فى ثبوت الفراش ( واللقيط مسلم ) » وقال أبو ثور : لا يلحق به ؛ لأنه 
محكوم بإسلامه » ولنا أنه أقر بسب مجهول النسب ٠‏ وليس فى إقراره إضرار بغيره فيئبت 
إقراره كالممسلم » وإنما يلحق به فى النسب لا فى الدين » ولا حق له فى حضانته ٠‏ ( بل 
ينزع من يده إذا قارب أن يعقل الأديان » كما قلنا فى الحضانة إذا كانت أمه المطلقة كافرة ( 
فتح القدير ) 0 

قلت : والقسم الثانى : أن يدعى نسبه اثنان : أحدهما : الملتقط ء فإن كان دعواهما 
معا فالملتقط أولى ؛ لأنهما استويا فى الدعوى » ولأحدهما يد فكان صاحب اليد أولى ؛ 
لما رواه أبو داود “والضياء"“ عن آم جندب بنت ثميلة » عن أمها سويدة بنت جابر » عن 
أمها عقيلة بنت أسمر » عن أبيها أسمر بن نصر الطائى مرفوعا : من سبق إلى ما لم يسبقه 
إليه مسلم فهو له ء كذا فى العزيزى" . 

وأحاديث الضياء صحاح عند السيوطى » كما ذكره فى مقدمة « كنز العمال » . وأما إذا 
ادعياه على التعاقب فالسايق من الملتقط والخارج أولى للحديث المذكور » قال المحقق فى 
الفتح : وإن ادعياه معا فالملتقط أولى ٠‏ ولو كان ذميا والخارج مسلما لاستوائهما فى 
الدعوى ولأحدهما يد فكان صاحب اليد أولى » ويحكم بإسلام الولد » ثم ثبوت النسب 
بمجرد دعوى الخارج استحسان » والقياس ألا يثبت إلا ببينة ؛ لأنه يتضمن إبطال حق 


(۲۰۱) أورده الألبانى فى الإرواء (5 ٩/‏ ) وعزاه إلى أبى داود (09/1 ) والطبرائى فى الكيير 
)١66/١(‏ والضياء فى المختارة والتلخيص (۳ / 1۳ ) والبيهقى ( ١18/3٠١‏ ع ٠٤١١‏ ) وابن سعد 
فى الطبقات ( ٥١/۷‏ ) . 

(۳) العزیزی : (۳/ #9" ) . 


ثابت بمجرد دعواه » وهو حق الحفظ الثابت للملتقط » وحق الولاء الثابت لعامة المسلمين» 
وجه الاستحسان إنه إقرار للصيى بما ينفعه ٠‏ لأنه يتشرف بالنسب » ويتأذى بانقطاعه إذ 
يعير به » ويحصل له من يقوم بتربيته ومؤنته راغبا فى ذلك غير ممتن به » ويد الملتقط ما 
اعتبرت إلا لحصول مصلحته هذه لا لذاتها » ولا لاستحقاق ملك » وهذا مع زيادة حاصل 
بهذه الدعوة » فيقدم عليه 


ولو ادعاه اثنان خارجان معا ووصف أحدهما علامة فى جسده فطابق فهو أولى به من 
الآخر » إلا أن يقيم الآخر البينة فيقدم على ذى العلامة » أو كان مسلما وذو العلامة ذمى 
فيقدم المسلم » ولو أقاما البينة وأحدهما ذمى كان ابنا للمسلم ؛ لأن للعلامة أصل فى 
الشريعة » قال الله تعالى E‏ 4 وقال ا 
قبل الآية »وإثما شأن العلامة ترجيح أحد سببى الاستحقاق على الآخر لا إثبات 
استحقاق فلا يرد دعوة اللقطة بالوصف ؛ لأن الاستحقاق هناك ليس بمجرد الدعوى بل 
البينة » فلو قضى له لكان إثبات الاستحقاق ابتداء بالعلامة وذلك لا يجور » ولو يصف 
أحدهم علامة ان ابنهما لاستوائهما فى سبب الاستحقاق وهو الدعوى ٠..وكذا‏ لو آقاما 
وهما مسلمانء ولو كان دعوة أحدهما سابقة على الاخرى كان ابنه» ولو وصف الثاني علامة 
لفبوته فى وقت لا منازع له فيهء وإنما قدم ذو العلامة للترجيح بها بعد ثبوت سببى 
الاستحقاق بينهماء وكلما لم يترجح دعوى واحد من المدعيين يكون ابنا لهماء وعند الشافعى 
(وأحمد ) : يرجع إلى القافة على ما قدمنا فى باب الاستيلاءء كذا قال فى«فتح القدير»" . 
تضعيف ما عزاه ابن المنذر إلى الحنفية فى هذا الباب : 

قلت : وبهذا التفصيل ذكر ضعف ما ذكره ابن المنذر » كما فى : المغنى»:إذا كان عبد 
امرأته أمة فى أيديهما صبى » فادعى رجل من العرب امرأته عربية أنه ابنه من امرأته فأقام 


. ۲۷۳ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف آية : 75١‏ . 

() فتح القدير : ( ۳٤٤ /٩‏ , 48" ) . 
(2) الغنى : (5/ 98" ) . 


نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر اده 


العبد بيئة بدعواه أنه ابنه فهو ابنه فى قول أبى ثور وغيره » وقال أصحاب الرأى : يقضى به 
العربى للعتق الذى يدخل فيه اه . 

فنسبة هذا القول إلى الحنفية بهذه الصورة باطلة قطعا ؛ فإن ذا اليد عندهم أولى من 
الخارج إذا لم يكن لواحد منهم بينة » وكذا السابق فى الدعوى مقدم على المتأخر » وإغا 
يقدم للمسلم على الكافر » والحر على العبد إذا لم يكن دعوى أحدهما مرجحة على الآخر 
باليد أو بالسبق أو البينة بأن ادعيا معا كلاهما خارجان » أو أقاما البينة وليست إحدهما أكثر 
إثباتا قال فئ ‏ العناية شرح الهداية » : إذا ادعى اللقيط الحر والعبد وهما محارجان أو 
المسلم والذمى وهما خارجان دعوى مجردة فالحر أولى من العبد والمسلم أولى من الذمى . 
وكذلك إذا أقاما البينة وليست إحداهما أكثر إثباتا » وأما إذا كان النزاع بين الملتقط والخارج 
فالترجيح باليد لقوتها ..فإن الملتقط إذا كان ذميا فهو أولى من المسلم الخارج اه . وقال 
المحقق فى ١‏ الفتح 6 :2١(‏ والحر فى دعوته للقيط أولى من العبد ٠»‏ يعنى إذا ادعياه » وهما 
خارجان اه . فلو كان العبد صاحب اليد كان أولى من الحر » فافهم . 

والعجب من ١‏ الموفق 6 أنه كان يطعن الحنفية بأن قولهم هذا غير صحيح ؛ لأن العرب 
وغيرهم فى أحكام الله ولحوق السب بهم سواء » وقد ذكر قبل ذلك بورقتين أنه ليس 
للعبد التقاط الطفل المنبوذ إذا وجد من يلتقط سواه ؛ لأن منافعه لسيده فلا يذهبها فى غير 
نفعه إلا بإذنه ؛ ولأنه لا يشبت على اللقيط إلا الولاية ء ولا ولاية للعبد ء فإن التقطه لم 
يقر فى يديه إلا أن يأذن له السيد اه . فإذا كان العبد ممنوعا من التقاط اللقيط فكيف يكون 
ادعاؤه نسب اللقيط أرجح من ادعاء الحر نسبه » وهما نخار-جان ليس واحد منهما سابقا ١‏ 
ولا صاحب اليد » ولا لأحد منهما بينة تشهد له ؟! فافهم . 
حكم ما لو ادعت اللقيط امرأة : 
فائدة : قال المحقق فى ١‏ الفتح :٩‏ ولو ادعته امرأة لا يقبل إلا ببينة ؛ لأن فيه تحميل التسب 
على الغير وهو الزوج » وإن ادعته امرأتان وأقامتا البينة » فهو ابنهما عند آبى حنيفة 


.) "85/60 : فتح القدير‎ )١( 


فى رواية حفص > وعندهما لا يكون ابن واحدة منهما » وهو رواية أبى سليمان عنه اه. 


وذكر الموفق فى « المغتى 5 عن أحمد فى دعوة المرأة ثلاثة وجوه : الأول : أن دعوتها 
تقبل » ويلحقها نسبه ؛ لأنها أحد الأبوين فيثبت النسب بدعوتها كالأب . الثانى : إن كان 
لها روج لم يثبت النسب بدعوتها بغير إقراره ورضاه وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها . 
الثالث : إن كان لها إخوة أو نسب معروف لا تصدق إلا ببينة وإن لم يكن لها دافع لم 
يحل بينها وبينه . قال الموفق : ويحتمل ألا يثبت التسب بدعوتها بحال » وهذا قول 
الثورى والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى » قال المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن النسب لا يغبت بدعوة المرأة ؛ لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة فلا 
يقبل قولها بمجرده » ثم نصر الموفق الرواية الأولى » واحتج بما فى قصة داود وسليمان 
عليهما السلام حين تحاكم إليهما امرأتان كان لهما ابنان فذهب الذئب بأحدهما فادعت كل 
واحدة منهما أن الباقى ابنها وأن الذى أخخل الذئب ابن الأخرى > فحكم به داود للكبرى » 
وحكم سليمان للصغرى بمجرد الدعوى منهما اه . والحديث أخرجه الشيخان 
والسائی' كما فى اجمع الفوائد فق 

الرد على الموفق حيث احتج على صحة ادعاء المرأة اللقبط 
بقصة قضاء داود وسليمان عليهما السلام 

ولا حجة له فيه ؛ لكونه واردا على حلاف ما ذهب إليه فى دعوة المرأتين » فقد نص 
على أنهما إن كانتا جميعا من تسمع دعوتهما فهما فى إثباته بالبيئة » أو كونه يرى القافة 
مع عدمها كالرجلين اه : 

وقد اعترف بأن داود حكم يه للكبرى ٠‏ وحكم به سليمان للصغرى بمجرد الدعوى 
منهما من غير بيئة ولا رجوع إلى القافة » فإن احتج به على ثبوت النسب بدعوة المرأة 
احتججنا به على بطلان القيافة » وعدم جواز الحكم بها » لا يقال : لعلهما حكما بالنصء 


(81؟) تقدم هذا الحديث فى الجزء الحادى عشر : وفى موضع آلحر ٠‏ 
(۳) جمع الفوائد : (۲/ ٠ )۱۷١‏ 


فلم يكن لهما حاجة إلى القافة ؛ لأثا نقول : لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن 
يحكم بخلافه » وعدم حكم سلیمان بالنص ظاهر من احتياله على إظهار الحق بالتهديدء 
حيث قال :اثتونى بالسكين أشقه بينهما > فالصحيح أن كلاهما حكم بالاجتهاد » فإن 
قيل: فكيف حكم داود للكبرى من غير دليل ؟ قلنا : يحتمل أن الولد البافى كان فى يد 
الكبري» وعجزت الأخرى عن إقامة البينة . 


قال القرطبى : وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية » وليس فى السياق ما يأباه 
ولا يمنعه » فإن قيل : فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه ؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض 
الحكم » وإغا احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما فى نفس الأمر » وذلك أنهما لا أخيرتا سليمان 
بالقصة فدعا بالسكين ليشقه بينهما ولم يعزم على ذلك فى الباطن وإنما آراد استكشاف الأمر 
فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة وعدم جزع الكبرى وقولها : 
نعم ء اقطعوه » كما فى رواية عند اللسائى من طريق مسكين بن بكير عن شعيب ( فتح 
البارى ) 290 , 

ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها : « هو ابن الكبرى » لأنه علم أنها آثرت حياته » فظهر 
له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها فى الكبرى » مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة 
على صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى » ويحتمل ( بل هذا هو الظاهر ) أن تكون 
الكبرى فى تلك الحالة اعترفت بالحق حين قال لها سليمان : لو كان ابنك لم ترضى أن 
يقطع ٠‏ زاده النسائى من طريق بشير بن نهيك عن أبى هريرة ( فتح البارى )20 . 

قال النووى : إن سليمان فعل ذلك تحيلا على إظهار الحق » فكان كما لو اعصترف 
المحكوم بعد الحكم أن الحق الخصمه » وفيه استعمال الخيل فى الاحكام لاستخراج الحقوق» 
ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطئة وممارسة الأحوال » كذا فى « فتح البارى 06" مليخصا . 


. ) ٤۷ / ١5 ( : فتح البارى‎ )١( 
٠ ) 58 المصدر السابق : ( ص‎ )۲( 
. ) "8/8 ( : المصدر السابق‎ )9( 


قلت : ولا يخفى أن كل واحدة من المرآتين كانت ذات ولد عند أهل بلدها معروفة 
بذلك » وكان ولد كل منهما معروف النسب قبل هذه الدعوى »:وقبل التحاكم إلى 
السلطان» وإثما كان النزاع فى تعبين الباقى بعد أخذ الذئب واحدا من ولديهما » فالحديث 
ليس من باب دعوى المرآة اللقيط فى شىء ؛ لأنه لم يكن الولد لقيطا » ولا المرأة مدعية 
نسبها » وإنما كانت كل واحدة منهما تدعى أن الباقى ولدها والهالك ولد الأخرى ٠.‏ فلا 
حجة فيه لمن يجيز استلحاق المرأة بالزوج » فافهم . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتهم » '“: قال ابن بطال : اجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج 
ما يتكره ( إذا لم يكن ولد على فراشه ) ٠‏ فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون فى عصمته. 
فلو لم تكن ذات زوج ء وقالت لمن لا يعرف له أب : هذا ابنى > ولم ينارعها فيه أحد 
فإنه يعمل بقولها وترثه ويرئها ويرثه إخحوته لأمه ء ونازعه ابن التين » فحكى عن ابن 
القاسم : لا يقبل قولها إذا دعت اللقيط اه . أى إلا إذا أقامت البينة » كما تقدم . 
إذا استوت دعوة المرآتين من كل وجه كان الولد بينهما : 

قلت : وفى قول سليمان : اقطعوه نصفين لهذه نصف ولهذه نصف » دليل على أنه إذا 
استوت دعوة المرأتين من كل وجه بأن أقامت كل واحدة منهما البينة على أن اللقيط ولدها 
كان الولد بينهما » كما قاله أبو حنيفة فى رواية أبى حفص عنه ء فإنه إنما قال : اثتونى 
بالسكين واقطعوه نصفين لاكتشاف الأمر ء ولم ينكشف الأمر بهذه الخيلة جعله بينهما . 
هذا هو الظاهر المتبادر من كلامه » وقال الموفق فى « المغنى © ": وإن الحقته القافة بأمين 
لم يلحق بهما وبطل قول القافة ؛ لأنا نعلم خطأه بيقين » وقال أصحاب الرأى : يلحق 
بهما بمجرد الدع وى » ولنا أن كونه منهما محال يقيئا > فلم يجز الحكم به » وفارق 
الرجلين » فإن كونه منهما ممكن » فإنه يجوز اجتماع النطفتين لرجلين فى رحم امرأة » 
فيمكن أن يخلق منهم ولد كما يخلق من نطفة الرجل والمرآة اه . 


.) /لاة‎ 17١ فتح البارى‎ )١( 
. ) ٤٠٥ / 5( : المخنى‎ )۲( 


قلنا : قد تقرر فى الأصول إذا تعارضت الدعويان أو البينتان ولم يترجح إحداهما على 
الأخرى تساقطتا وصارتا كالعدم » وحكم الحاكم بالمداعى بينهما لاستوائهما » وعدم جواز 
الترجيح بلا مرجح » بدليل ما رواه الخمسة إلا الترمذی عن أبى موسى : أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله ل فى دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله بينهما نصفين » ورواه 
أبو داود عنه بلفظ : أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل منهما بشاهدين » فقسمه النبى َل 
بينهما نصفين » كذا فى ١‏ نيل الأوطار » ". هذا هو الأصل فى تعارض الدعوتين أو 
البينتين » وبه حكم سليمان عليه السلام فى الولد الذى تنارعت فيه المرآتان » فهو الحق 
الذى لايحاد عنه » وما ذكره « الموفق 4 من التعليل لا يسمع عرض النص » والعجب منه 
يحتج بقصة سليمان على قبول دعوة المرأة نسب اللقيط » ولا يحتج به فى جعل الولد بين 
المرأتين إذا استوت دعوتاهما » فافهم » لا تعجل فى الإنكار على الحنفية » فإنهم أشد 
الناس اتباعا للآثار ولله الحمد . 
الرد على ابن حزم فى طعنه على أبى حنيفة فى الباب : 

وظهر بما ذكرنا سخافة قول ابن حزم فى ١‏ للحلى » » حيث قال : العجب أنهم قالوا : 
لم يحكم أبو حنيفة بأن الولد يكون ابن المرأتين محققا أن كل واحدة منهما ولدته » ولكن 
أوجب لكل واحدة منهما حق الأمومة » فقلنا : وهذا جور وظلم وباطل بلا شك أن 
يوجب بغير آم حكم أم بلا نص قرآن ولا سئةء لا قول أحد من خلق الله تعالى قبله إلخ . 

قلنا : فما تقول فى رجلين اختصما إلى رسول الله باه فى دابة ليس لواحد منهما بينةء 
أو بعث كل منهما بشاهدين هل کانا صادقين جميعا ؟ كلا! بل كان أحدهما كاذبا بيقين › 
ولكن النبى ية جعلها بينهما نصفين » فهل تقول هذا جور وظلم أن يوجب لغير المالك 


2 4 والنسائى )۳11/۲( وابن ماجة )4( وال‎ ¢ (TTT) ضعيف رواه أبو داود‎ )١( 
.  )؟585( لل لامكل وضعفه الشيخ الألبانى » انظر الإرواء‎ 
۰ (؟) نيل الأطار : ( 8/لاكة)‎ 


حكم المالك ؟ فما هو جوابك فهو جوابنا ء ولا يخفى أنه وَل إنما جعلها بينهما لعدم علمه 
بالصادق من الكاذب » وعدم معرفته بالمالك عينا » فكذلك جعل أبو حنيفة الولد بين المرأتين 
لعدم العلم بالصادقة من الكاذبة وعدم المعرفة بالأم عينا » وأيضا فما تقول فى سليمان عليه 
السلام حين قال : اقطعوه نصفين لهذه نصف وهذه نصف ء ولم يقل كقولك: اقرعوا 
بينهما ء أو ادعا له القافة فهل لأحد بعد ذلك أن يرمى أبا حنيفة بأنه أتى بقول لم يقله أحد 


قبله > ولا يساعده نص قرآن ولا سئة ؟ وأى نص أقوى من هذا الحديث غا أخرجه 
الشيخان ١١‏ )والنسائى”؟2 مرفوعا » وأيدته النتصوص الواردة فى تعارض البينتين والدعوتين ؟ 
وأيضا فما تقول فى رجلين أو رجال تزوجوا بجهالة امرأة ووطئوها فى طهور واحد ؟ » أو 
ابتاع رجلان أو رجال أمة فوطتوها كلهم فى طهر واحد لم يعرف آيهما الأول فظهر بها 
حمل فأتت بولد فتداعوه جميعا ؟ 

فإن قلت : يقرع بينهم فأيهم خرجت قرعة ألحق به الولد وقضى عليه لخصومه بحصتهم 
من الدية كما فى « المحلى 8 ". قيل : هذا جور وظلم أن يغرم الأب دية ابنه لغير الآباءء 
فإن قلت : قد روى ذلك عن على » قلنا : فقد روى التشريك عن سليمان عليه السلام 
وأقره النبى ويه . 

أما قول الموفق : وفارق الرجلين فإن كونه منهما ممكن ٠‏ ويجور اجتماع النطفتين 
لرجلين فى رحم امرأة إلخ ‏ فباطل لا يساعده نص ولا برهان »غير ما رواه من قول 
القافة » أخلق به أن يكون غلطا باطلا ٠‏ والشابت عن رسول الله ل يكذب جوار كون ولد 
من منى رجلين وهو ما رواه مسله!؟) بسنده عن ابن مسعود قال :قال رسول الله يكل ٠:‏ إن 


(۲۰۱) تقدم ۰ 

٠ ) ۱٤۸/١١( : المحلى‎ )۳( 

(٤)رواه‏ مسلم فی ( القدر 4١١‏ ) » والبخارى (5/ ۱۳۵ »› 121/8) والترمذى ( ۲۲۳۷ ) ۽ وأحمد فى 
« المستد ۳۸۲/١ ( ٩‏ ء ٤١١‏ ) والمغنى عن حمل الأسفار ( 157/4 ) والحلية ( ١54/8‏ ) كحال 
(١/الا١)ءصفقة‏ ( لام" ) ۰ 


أ-حدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 
مثل ذلك » ثم يرسل املك فينفخ فيه الروح » الحديث » فصح يقينا آن ابتداء العدد حين 
وقع النطفة »وبلا شك أن الدقيقة التى تقع فيها النطفة هى غير الدقيقة التى يقع فيها الوطء 
الثانى » فلو جاز أن يجمع الماءان فيصير منها ولد واحد لكان العدد مكذوبا فيه ؛ لأنه إن 
عد من حين وقوع النطفة الأولى » فهو للأول وحله فلو استضاف إليه الثانى لابتداء العدد 
من حين حلول المنى الثشانى فكان يكون فى بعض الأربعين يوما نقص وزيادة بلا شك » 
والقافة أولى بالكذب » أهله من النبى الصادق المصدق وي > فليس تشريك الرجلين فى 
الولد لجوار كونه منهما » بل لتعارض الدعوتين واستوائهما من كل وجه » وعدم جواز 
الترجيح بلا مرجح ٠‏ فكذلك المرأتان» قد تقدم اختلاف الرواية فى ذلك عن أبى حنيفة » 
فقد روى أبو سليمان عنه كقولهما : إنه لا يكون ابن واحدة منهما » فلو ادعاه رجلان لا 
يلحق بأكثر من اثنين عند أبى يوسف ء وهو رواية عن أحمد » وعند محمد لا يلحق بأثر 
من ثلاثة » وقال الشافعى : لا يلحق بأثر من واحد ء كذا فى « المغنى » ١‏ , 

وأما ذكره ابن حزم فى « المحلى » "ء قال أبو حنيفة : هو ابنهم كلهم ولو كانوا آلفا 
إلخ. فلم نجد له أصلا فى كتب القوم » وإن صح عنه ذلك » فلا لوم عليه لا عرفت أنه 
قد ذهب فى ذلك إلى الآثار الواردة فى تعارض الدعويين والبينتين » وهى بالإجماع تعم 
الاثنين والشلاثة والمائة والألف » فلو ادعى ألف دابة بعينها ولا بينة » أو أقام كل واحد 
منهم بينة -حكم الحاكم باشتراكهم كلهم فيها » فكذلك ههنا » ليس معنى ذلك كونهم كلهم 
آباء لهذا الولد حقيقة» بل فيه بيان أن دعوى كل واحد منهم مساوية لدعوى الآخرين » ولا 
مرجح فجعلنا المدعى بينهم لعدم جوار الترجيح بلا مرجح شرعا وعقلا ء المرء يؤخذ 
باقراره » فيرث الولد من كل واحد منهم ميراث الابن كاملا » ولا يرئون منه إلا مسيراث 
أب واحد فقط لاستحالة أن يكون الرجل ابنا لأكثر من واحد » والله تعالى أعلم . 


.) ٤١:١١ 501/650 : المغنى‎ )١( 
٠ )1١6١ /5( : المحلى‎ )۲( 


باب التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليها 
ويحب إذا خاف الضياع 

۸ - أخبرنا عبد الوهاب الثقفى » ثنا خالد الحذاء » عن أبى العلاء يزيد بن 
عبد الله بن الشخير ؛ عن مطرف بن عبد الله » عن عياض بن حمار » عن رسول الله و 
قال : « من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يكتم » وليعرفها سنة » فإن جاء صاحبها 
وإلا فهو مال يؤتيه من يشاء » رواه إسحاق بن راهويه فى مسنده ( زیلعی)' . قلت: 
رجاله رجال الصحيح ا و DS‏ ا و 
( تقريب ) . والحديث أخرجه أبو داود (') من طريق الحذاء بسنده بلفظ : فليشهد ذا 
عدل أو ذوى عدل ولا یکتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه. الحديث . قال 

المنذرى : وأخرجه ١‏ النسائى  »‏ وابن ماجة (١‏ عون المعبود ) 20. 


كتاب اللقطة 
باب التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليها ويجب إذا خاف الضياع 
قوله : «حدثنا عبد الوهاب الثقفى إلخ» قال المحقق فى ١‏ الفتح 4 : ثم اختلف فى صفة 
رفعها ء فنقل عن المتقشفة : إنه لا يحل ؛ لأنه مال الغير فلا يضع يده عليه بغير إذنه » 
وعن بعض التابعين وبه قال أحمد : يحل » والترك أفضل › وعامة الفقهاء على أنه مندوب 
إليه » وقيده الطحاوى » وغيره با إذا كان يأمن على نفسه » فإن كان لا يأمن يتركها ؛ 
ولأنه يُجور أن تصل يد مائن إليهاء فإن غلب على ظنه ذلك إن لم يأخذها ففى 
«الخلاصة ؟ : يفترض الرفع » ولو رفعها ثم بدا له أن يضعها مكانه ففى ظاهر الرواية : لا 
ضمان عليها اه . وقال الحافظ فى ١‏ الفتح»: أشار البخارى إلى الرد على من كره اللقطة › 


٠ )١55/5( : نصب الراية‎ )١( 

(9»:) رواه أبو داود ( ۱۷۰۹ ) » والنسائى فى * الكبرى " ( 88٠١‏ ) وابن ماجة ( 76.8 ) . 
وصححه الشيخ الألبانى » انظر الصحيحة ( ٠۲١‏ ) . 

٠ ) 11/١ ( : عون المعبود‎ )٠١( 


ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعا :«ضالة المسلم حرق النارة الحرجه النسائى2!7 بإسناد 
صحيح ء وحمل الجمهور ذلك على من .لا يعرفها » وحجتهم حديث ريد بن خالد عند 
مسلم : من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها » ومن ثم كان الأرجح من مذاهب 
العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص > فمتى رجح أخذها وجب أو 
استحبء ومتى رجح تركها حرم أو كره » وإلا فهو جائز اه . 

قلت : وفى الأثر دليل على أن من أخذ اللقطة فليشهد عليها » وإن لم يشهد وقال 
الآخذ : أخذته للمالك » وكذبه المالك يضمن عند أبى حنيفة ومحمد ٠»‏ وقال أبو يوسف: 
لا يضمن ٠‏ وبه قال الشافعى ومالك وأحمد ء قالوا : إن أخذ مال الغير إنما يكون سببا 
للضمان إذا لم يكن بإذن الشرع ٠‏ فأما بإذنه فلا » والجواب: أن إذن الشرع مقيد بالإشهاد 
عند الإمكان ٠‏ نعم! إذا لم يمكنه عند الرفع أو حاف أن أشهد أخحذها منه ظالم فتركه لا 
يضمن بالإجماع ٠‏ والقول قوله مع بمينه كذا فى ١‏ فتح القدير 206 . وفى ١‏ الهداية > : 
ويكفيه فى الإشهاد أن يقول : من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه على » كانت اللقطة واحدة 
أو أكثر ؛ لأنه اسم جنس اه . ولا يجب أن يعين ذهبا أو فضة خحصوصا فى هذا الزمان 
(فتح القدير ) وفى السبل : أفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على التقاطها . 
وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة » وهو أحد قول الشافعى » وذهب مالك وأحد قولى 
الشافعى إلى أنه لا يجب الإشهاد لعدم ذكره فى الأحاديث الصحيحة » فيحمل على 
الندبء وقال الأولون : هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الإشهاد » ولا 
ينافى ذلك عدم ذكره فى الأحاديث » والحق وجوب الإشهاد ( عون المعبود ) © . 


٠ ) 98017 رواه النسائى فى الكبرى : ( ح‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى : ( ۳ - كتاب اللقطة » -١‏ باب فى لقطة الحاج » رقم : (15) ٠‏ 

قوله : « من آوى ضالة فهو ضال » ما لم يعرفها » هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة 
مطلقا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها ٠‏ ويجور أن يكون المراد بالضالة » هنا » ضالة 
الؤبل ونحوها مما لا يجور التقاطها للتملك ٠‏ بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها ٠‏ فيكون معناه : 
من آوى ضالة فهو ضال » ما لم يعرفها أبدا ولا يمتلكها - والمراد بالضال هنا ء المفارق للصواب ٠‏ 

(۳) فتح القدير : ( 760/0 ) . 

. )11/١( : عون المعبود‎ )٤( 


ارين اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيها إعلاء السئن 


4 - عن : زيد بن خالد الجهنى قال : جاء رجل فسأل النبى يل عن اللقطة 
فذكر الحديث وفيه قال : فضالة الغنم ؟ قال : هى لك أو لأخيك أو للذئب الحديث . 
أخرجه الأئمة الستة "فى كتبهم ( زيلعى ) " » وفى لفظ البخارى : ١‏ خذها فإغا 
لك أو لآخيك أو للذئب » ( فتح البارى ) 29 . 

1 - حدثنا على بن شيبة » ثنا يزيد بن هارون » أنا سفيان الثورى » عن 
سلمة ابن صهيل » عن سويد بن غفلة آنه قال : خرجت حاجا فأصبت سوطا فقال لی 
يزيد بن صوحان : دعها » فقلت : لا أدعها للسباع لأخذنها فلأستنفعن بها » فلقي- 
أبى بن كعب فذكرت ذلك له فقال لى : قد أحسنت فى ذلك الحديث . رواه 
الطحاوى ء ورجاله رجال الصحيح غير شيخه » هو ثقة . 

باب اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيها 
۱ - عن زيد بن خالد الجهنى : أن رجلا سأل رسول الله يلل عن اللقطةء قال : 


قوله : «عن يزيد بن خالد إلخ ؛ قلت : فى قوله ل: « خذهاء فإنما هى لك أو 
لأخيك أو للذئب»» دلالة على فضيلة رفع ما يتطرق إليه احتمال الضياع » وبه قال الجمهور 
قوله : « حدثنا على بن شيبة إلخ » دلالة قول أبى : لقد أحسنت فى ذلك على معنى 
الباب ظاهرة ء ويستوى فى ذلك القليل والكثير » فإن أبى بن كعب احتج لذلك بما وقع له 
بحضرة النبى هة من أنه وجد صرة فيها مائة دينار . الحديث . 
باب اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيها 
قوله :#عن زيد بن خالد إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة » وقد شك يحيى بن 


) ۱۳۷۲ ( والترمذى‎ ) ۱۷۰ ٤ ( رواء البخارى ( ۲۴۳۲ ) ومسلم فى ( اللقطة / ۱۷۲۲ ) وأبو داود‎ )١( 
) 18501 ( ومالك ( ۱۲۴۸ ) وعبد الرراق‎ ) 1١١1/5 ( وأحمد قى المسند‎ ) ۲٠١ 8 ( وابن ماجة‎ 
. ) "04 /۸( وشرح السنة‎ ) ١١١ 0 1١١/7 ( والتمهيد‎ 

(؟) نصب الراية : (9/ 157 ) . 

. )97 ء‎ ۸٤ 2 ٤1 /٥( : فتح البارى‎ )۳( 

. ) ۱۳١۷/٤ ( : شرح معانى الآثار‎ )٤( 


اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيها 0 
عرفها سنة » ثم أعرف عفاصها » ووكاءهاء ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه 1 
الحديث رواه البخارى (' . زاد فى ١‏ فتح البارى » " : ولتكن وديعة عندك » وهو 
كذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبى والإسماعيلى من طريق يحبى بن حسان ٠‏ 
كلاهما » عن سليمان بن بلال » عن يحبى ( عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ) 
فقال فيه : فإن لم تعرف فاستنفقها » ولتكن وديعة عندك » وكذلك جزم برفعها خالد 
ابن مخلد › عن سليمان بن ربيعة عند مسلم "» والفهمى عن سليمان بن يحبى 
وربيعة جميعا عند الطحاوى . وقد أشار البخارى إلى ترجيح رفعها اه . ( فتح 
البارى ) » ولفظ الطحاوى : ١‏ فإن لم تعرف فاستنفع بها ء ولتكن وديعة عندك › 
فإن جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه ٠‏ اه . وسنده صحيح 1 


۲ - أبنو حنيفة : عن أبى إسحاق السبيعى » عن عاصم بن ضمرة » عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال فى اللقطة : « يعرفها صاحبها الذى أخذها 
سنة » إن جاء.لها طالب وإلا تصدق بها ثم جاء لها طالب بعد ذلك كان صاحبها 
بالخيار إن شاء ضمنه مثلها وكان الأجر للذى تصدق بها ء وإن شاء أسضى الصدقة 
وكان له الأجر ؛ أخرجه ابن خسرو فى مسنده للإمام » وأخرجه الإمام محمد بن 
الحسن فى الآثار» فرواه عن أبى حنيفة » وقال : وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة » 
وأخرجه الحسن ابن زياد فى مسنده عن أبى حنيفة . ( جامع مسانيد الإمام ) “قلت : 

. سند حسن صحيح » وأخرجه البيهقى "فى السان من طريق شعبة عن أبى إسحاق‎ ٠ 
. عن عاصم ابن ضمرة نحوه‎ 


سعيد فى رفع قوله : ولتكن وديعة عندك مرة ‏ كما ذكره البخارى ‏ وجزم به أخرى 2 
والراجح الرفع كما ذكرناه فى المثن : 
قوله : 3 عن أبى حنيفة إلخ » قلت : ولفظ محمد فى الآثار" أخبرنا أبو حنيفة قال : 


:»١(‏ ) رواه البخارى ( ۲٤۳۸‏ ) ومسلم فى ( اللقطة / ۱۷۲۲ ) والترمذى ( ٠۴۷۲‏ ) وأبو داود 
1۷٠ ۴(‏ ء ۱۷٠١‏ )ء وابن ماجة ( ۲٠١۷‏ ) والييهقى ( ۱۸۹/١‏ 6 ۱۹۷ ) وشرح السنة 
(۳۱۳/۸) والمشكاة (۳۰۳۳ ) وفتح البارى ( 231/6 ۹۳ › ۱۰ / 1۵۷ ) ۰ 

٠ ) 188/5 ( والبيهقى‎ ) ۷٦/۲ ( جامع مسانید الإمام‎ ) ٦, ٥( 

٠ ) ١55 ( : الآثار‎ )۷( 


ooY‏ اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيها إعلاء السنن 


أخبرنا آبو إسحاق » عن رجل عن على قال فى اللقطة : يعرفها حولان فإن جاء صاحيها 
وإلا تصدق بها أو باعها » وتصدق بثمنها غير أن صاحبها بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء 
تركه اه . وهذا كما ترى فيه رجل لی يسم » ولكن وصله ابن مسرو » وسمى الرجل 
عاصما » والحكم للواصل والرافع كما عرف فى الأصول » فالظاهر أن أبا حنيفة سمى 
الر-:ل مرة » ولم يسمه أخرى و الله تعالى أعلم . 

وقال البيهقى : وقد روى عن على من قوله ما يوافق قول العراقيين » ثم أسنده من 
حديث عاصم بن ضمرة عن على كذا فى ١‏ الجوهر التقى » (أوفيه أيضا : وقد روى من 
وجه آخحر قد ذكرثئاه اه . قلت : وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى ٠»‏ فثبت أن الأثر 
معروف من حديث عاصم بن ضمرة عن على » وأما قول البيهقى : عاصم بن ضمرة غير 
قوى اه . قفيه أن عاصما لم يضعفه غير الجورجانى » وتعصبه على أصحاب على 
معروف» وتبعه ابن عدى وابن حبان » وقد وثقه على بن المدينى والعجلى وابن سعد › 
وفضله الثورى وأحمد وابن معين على الحارث وقدموه » وقال ابن عمار : عاصم أثبت من 
الحارث وقال النسائى : لا بأس به وقال البزار : صالح وهؤلاء أقعد الناس بهذا الشأن » 
ومن آراد البسط فليراجع ' التهذيب ' ". وأما قوله : وسئة رسول الله ب الثابتة أولى 
بالاتباع اه . فقد ذكرنا فى المآن من سنه ية قوله : فإن جاء ربها فأدها إليه » 
وقوله : فتكن وديعة عندك رواه البخارى 7''ومسلم 247: ودلالته على معنى الباب ظاهرة 
حيث جعل المالك بالخيار بعد ما استنفقها أو تصدق بها الملتقط ٠‏ إن شاء ضمئه مثلها وإن 
شاء تركه وكان له الأجر » فثبت أن اللقطة لا تكون ملكا للملتقط بعد انقضاء مدة التعريف 
بل تبقى على ملك صاحبها . 

قال الحافظ فى " الفتح * : واختلف العلماء فيما إذا تصرف فى اللقطة بعد تعريفها 


. ) ۲۷١ / 6 ( : الجوهر النقى‎ )١( 

.) 1791/1١50: التهذیب‎ )0( 

(۳) رواه البخارى فى اللقطة : ( © / ۲٤١۸‏ ) . 
)٤(‏ رواه مسلم فى اللقطة ( ح 8 ) . 

(0) فتح البارى ( 8 / .)1١١١‏ 


اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لالكها إن تصرف فيها رفك 
ك0 52900:23-0 12622252569029 


فاع امد مد .اث nene‏ وقد وفاءد ةد قاقاراه م هافو و اتققة فقفه ع تن فعتيم ياه مام رار ور و وول 


سنة ثم جاء صاحبها » هل يضمنها له أم لا ؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين 
موجودة أو البدل إن كانت استهلكت » وخالف ذلك الكرابيسى صاحب الشافعى » ووافقه 
صاحباه البخارى وداود بن على إمام الظاهرية » ولكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين 
قائمة » واحتجوا با فى حديث ريد بن خالد الجهنى : عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا 
فشأنك بها » وقال مالك فى لقطة الشاة : إنه يملكها بالأحذ ولا يلزم غرامة ولو جاء 
صاحبها » واحتج به التسوية بين الذئب والملتقط » والذئ لا غرامة عليه »فكذلك الملتقط. 

وأجيب بان اللام فى قوله : إنما هى لك » أو لأخميك أو للذئب ليست للتمليك ؛ لان 
الذئب لا يملك ٠‏ وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها » وقد أجمعوا على أنه لو جاء 
صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها » فدل على أنها باقية على ملك صاحبها » ولا فرق 
بين قوله فى الشاة : هى لك » أو لأخيك أو للذئب ٠‏ وبين قوله فى اللقطة : شأنك بها 
أو خذها ء بل هو أشبه بالتملك ؛ لأنه لم يشرك مع ذثبا ولا غيره » ومع ذلك فقالوا (أى 
المالكية كالجمهور ) فى النفقة : يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها » كذا فى " فتح 
البارى 2308 . 

وفيه أيضا : ومن حجة الجمهور قوله فى الرواية الماضية : لو تكن وديعة عندك » وقوله 
أيضا عند مسلم "فى رواية بن سعيد عن زيد بن خالد : « فأعرف عفاصها ووكاءها ثم 
كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه ٠‏ . فإن ظاهر قوله : فإن جاء صاحبها إلى آنحره بعد 
قوله : كلها : يقتضى وجوب ردها بعد آکلها > فيحمل على رد البدل » وأصرح من ذلك 
رواية أبى داود "من هذا الوجه بلفظ : فإن جاء باغيها فأدها إليه » وإلا فأعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلها . فإن جاء باغيها فأدها إليه فأمر بأدائها قبل الإذن فى أكلها وبعده » وهى 
أقوى حجة للجمهور ۰ وروی أبو داود”؟) أيضا من طريق عبد الله بن يزيد مولى 


. ) 1١/١ ( : فتح البارى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى : ۳١‏ - كتاب اللقطة » ( ح رقم : "١١‏ ) . 

(۳) رواه فى : ٠١‏ كتاب اللقطة » ( ١7١5‏ ) ء وصححه الشيخ الالبانى . 
)٤(‏ المصدر السابق لأبى داود ( ح ۱۷١۷‏ ). وصحح الشيخ الالبانى . 


۳ 4- عن على : أنه وجد دينارا فسأل رسول الله يه » فقال : هو رزق » فأكل منه 
هو وعلى وفاطمة » ثم جاء صاحب الديئار ينشد الديئار » فقال النبى ية : يا على ! 
آد الدينار . رواه أبو داود' من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل عن أبى سعيد 
نحوه» ورواه الفسافعى عن الدراوردى »عن شريك بن أبى نمر » عن عطاء بن يسار 
عنهء وزاد : أنه أمره أن يعرفه فلم يعرف : ورواه آبو داود"“ أيضا من طريق بلال بن 
يحيى العبسى عن على بمعناه » وإسناده حنسن » وقال المنذرى : فى سماعه من على 
نظر » قلت : قد روى عن حذيفة ومات قبل على اه . ( التلخيص الحبير ) ". 
باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم 
عرفها أياما بحسب ما يرى وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا 
٤‏ - عن : سويد بن غفلة قال : لقيت أبى بن كعب رفى الله عنه فقال : 


المنبعث عن أبيه عن ريد بن خالد فى هذا الحديث : فإن جاء صاحبها دفعتها إليه » وإلا 
عرفت وكاءها وعفاصها » ثم اقيضها فى مالك » فإن جاء صاحبها فادفعها إليه اه . 

وقال الأثرم : قال أحمد :أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان . جوده » ولم يروه 
أحد مثل ما رواه : إن جاء صاحبها بعد سنة وقد آنفقها ردها إليه » كذا فى ' الغ "40 , 

قوله : ١‏ عن على إلخ ؟ دلالة قوله ية : ١‏ يا على ! أد الدينار ؟ بعد ما استنفقه على 
بقاء اللقطة على ملك صاحبها ظاهرة » سواء كانت العين قائمة أو مستهلكة فافهم . 

باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم 
عرفها أياما بحسب ما یری » وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا 
قوله :عن سويد بن غفلة إلخ؟ القائل : فلقيته بمكة بعد شعبة »والقائل: لا أدرى » هو 


. رواه أبو داود : اللقطة ( ح٤١۷٠ ) . وحسله الشيخ الالبانى‎ )١( 
. وصححه الشيخ الألياتى‎ ) ١الاهس‎ ١: المصدر السابق‎ ( 

(۳) التشخيص الخبير : ( 751/7 ) , 

() المغنی : (0ك/ ۳٤١‏ ) . 


أصبت صرة فيه ماله دار انيت النى 9 فقال EEE‏ 
دا ر ا 
بعد بمكة » فقال : لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . رواه البخارى » واللفظ له 
وأخرجه مسلم ('"والترمذى”" والنسائى©) من طريق الثورى » وأحمد "'وأبو داوو 
من طريق حماد » كلهم عن سلمة بن كهيل عن سويد . ( فتح البارى ) "©. 

٠٥‏ - عن يعلى بن مرة » عن النبى ب قال : «من التقط لقطة يسيرة ‏ ثوبا 
أو شبهه وفى لفظ : درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام » ومن التقط أكثر 
من ذلك » وفى لفظ : فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام » فإن جاء صاحبها وإلا 


شيخه سلمة بن كهيل » وقد بينه مسلم من رواية بهر بن أسد عن شعبة » وأغرب ابن 
بطال. فقال : الذى شك فيه هو أبى بن كعب ٠»‏ والقائل هو سويد بن غفلة » انتهى . قال 
المنذرى : لم يقل أحد من أئمة فتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة ة أعوام إلا شىء جاء عن عمر ١‏ 
انتهى . وقد حكاه الماوردى عن شواذ من الفقهاء » وجزم به ابن حزم وابن الجورى بأن 
هذه الزيادة غلط ٠‏ قال : والذى يظهر أن سلمة أخطأ فيها » ثم تثبت واستذكر واستمر 
على عام واحد » ولا يؤخذ إلا بما لا شك فيه روايه » وحكى صاحب " الهداية " من 
الحنفية رواية عندهم أن الأمر فى التعريف مفوض لرأى الملتقط » فعليه أن يعرفها إلى أن 
يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ٠‏ والله أعلم اه . ملخصا من " فتح 
البارى " ٠‏ وهذا الذى ذكره صاحب ' الهداية " اختار شمس الأئمة . 

واستدل عليه بحديث الثلاث سنين فى المائة دينار » فإنه يعرف به أن ليس السئة بتقدير 
لارم اه. وظاهر الرواية وهو ما ذكره محمد فى الأصل تقديره بالحول من غير فصل بين 
قليل وكثير» وهو قول مالك والشافعى وأحمدء وكذا روى عن ابن عمر وعلى واين عباس؛ 


ات ) رواه البخارى ( 5877 ) ومسلم فى ( اللقطة جح 94" ) والترمذى ( ۱۳۷۴٤‏ ) والنسائى فى 
'الكبرى ' ( )٥۸۲۲‏ وأحمد ( ۱۲۹/١‏ > ۱۲۷ . 147 ) وأبو داود ( 1١١‏ ) والفتح ( ه/ 
ملل ١4م).‏ 


ا و ا ی د رر ا و ' الكبير ' 7 
وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى » وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ) "» وفى ' النيل * : 
وقد صرح جماعة بضعفه » ولكنه قد أخرج له ابن خزية متابعة » وروی عنه 
جماعات» وقال ابن رسلان : ينبغى أن يكون هذا الحديث معمولا به ؛ لأن رجال 
إسناده ثقات أه. 

4 - عن : جابر قال : رخص لنا رسول الله هة فى العنصا والسوط والخبل 
وأشباهه ‏ يلتقطه الرجل ينتفع به . رواه أحمد' وأبو داود "» وفى إسناده المغيرة بن 
زياد » قال المنذرى : تكلم فيه غير واحد » وفى " التقريب " : صدوق له أوهام » وفى 
"الخلاصة ' : وثقه وكيع وابن معين وابن عدى وغيرهم ( النيل )27 ومعنى قوله : 
جع نا ل ا اا فى المع يها و راجا لل ا 


لقوله ية : من التقط شيئا فليعرفه سئة . رواه البزار عن أبى هريرة ( وفى سنده يوسف 
بن خالد السمتى ضعيف » وقد مر نحوه "عن عياض بن حمار بسند صحيح بلفظ: من 
أصاب لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل » ولا يكتم ولا يغيب وليعرفها سنة» وفى 
| الصحيحين "عن ريد بن خالد الجهنى : سال رجل رسول الله يلل عن اللقطة 


. ) ۱۷۳ /5 ( : ضعيف رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانى فى " الكبير " : ( ۲۲ / ۲۷۳ ), 

(۳) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( /٤‏ 154 ) وعزاه إلى أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن 
يعلى فإن كان عمرو فلا أعرفه » وإن كان عمر فهو ضعيف اه . وآما رواية الطبرانى فجزم بأنه 
عمر بن عبد الله هذا . 

(#) النيل : (ه/ ۲۲۱ ) , 

(165 ) ضعيف . رواه أحمد وأبو داود ( ۱۷۱۷ ) وابن عدى فی الكامل ( 1/ ۲۴٣۳‏ ) . وضحفه 
الشيخ الالبالى . 

(۷) اليل : ( ه/ 75٠١‏ ). 

(۸) قلت رواه الدارقطنى أيضا : ( 4/ ۱۸۲ ) عن يوسف بن خالد السمتى وكلاهما ضعيف . 

(9) تقدم . 

. ) ' ١" ومسلم فى ( اللقطة ح‎ ) ۲٢۳١ ( رواه البخارى‎ )٠١( 


فقال: عرفها سنة . الحديث ٠‏ والذى ذكرناه فى ترجمة الباب رواية عن أبى حنيفة » 
ووجهه: أن التقدير بالحول ورد فى لقطة كانت مائة ديئار تساوى ألف درهم » والعشرة فما 
فوقها فى معنى الألف شرعا فى تعلق القطع لسرقة » وتعلق استحلال الفرج به » وليست 
فى معناها فى حق تعلق الزكاة » فأوجبنا التعريف بالحول احتياطا ( ولم نوجب للتعريف 
ثلاثة أحوال ؛ لما عرفت من الكلام فى ثبوته لتردد راويه ) وما دون العشرة ليس فى معنى 
الالف شرعا بوجه ما ففوضنا التعريف فيها إلى رأى امبتلى به اه ملخصا من " فت 
القدير*. 


فإن قيل : قد ورد الأمر بالتعريف سنة فى غير ما حديث مطلقا عن المائة ديثار » كما 
قدمنا من حديث عياض بن حمار وزيد بن حالد الجهنى » قلنا : يحمل كل ذلك على 
الكثير بدليل يعلى بن مرة وجابر » وقد ذكرناهما فى المتن » فإنهما يدلان على الفرق بين 
الكشير والقليل » قال ابن رسلان : ينبغى أن يكون هذا الحديث - أى حديث يعلى - 
معمولا به؛ لأن رجال إسناده ثقات > وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة الآمرة 
بتعريفه سئة ؛ لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به غريمة » وتعريف الثلاث رخصة 
تيسيرا للملتقط ؛ لان الملشقط اليسير يشق عليه التعريف سئة مشقة عظيمة » بحيث يؤدى 
إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير » والحرج مدفوع بالنص ٠‏ والرخصة لا تعارض العزيمة بل لا 
تكون إلا مع بقاء حكم الأصل » كما هو مقرر فى الأصول اه . من الثيل "“ملخصا . 

فإن قيل : قد روى عبد الرراق فى مصنفه" أخبرنا ابن جريج » عن أبى بكر بن عبد 
الله أن شريك بن عبد الله بن أبى نمر أخبره عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى : 
أن على بن أبى طالب وجد دينار فى السوق ٠‏ فأتى النبى و فقال : عرفه ثلاثة أيام فلم 
يجد من يعرفه » فرجع إلى النبى ب فأخبره » فقال : شأنك به . الحديث ( زيلعى )0ء 


. (YTo\/0): فتح القدير‎ )١( 

.) ۲۲۱/ ٠( : النيل‎ )0( 

(۳) رواه عبد الرزاق : ( ح ۱۸٦۳۷‏ ) . 
(8) نصب الراية : ( ا/ 154 ) , 


وفيه أنه جعل آجل الدينار » وشبهه ثلاثة أيام > وهذا خلاف ما ذهبتم إليه من كون الدينار 
فى حكم مائة دينار سواء قلنا : هذه الزيادة لا قصح ؛ لأنهما من طريق أبى بكر بن أبى 
سبرة » وهو ضعيف جدا » قاله الحافظ فى " التلخيص الحبير * .2١(‏ وإن سلمنا فنقول : 
إن عليا لم ينفقه بعد ثلاثة أيام بل رهنه عند الجزار بدرهم > أخرجه أبو داود “عن سهل 
ابن سعد : أن عليا دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان . الحديث ( زيلعى )0 وفيه 
موسى بن يعقوب الزمعى مختلف فيه » وليس فى ذلك استهلاك العين كالاب والوصى 
يرهنان مال الصغير بدين عليهما » ولا يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين » كذا فى 
"الجوهر النقى 2998 . 

قلت : وموسى بن يعقوب الزمعى من رجال الأربعة » والبخارى فى " الأدب "روى 
عن ابن مهدى ٠‏ وهو لا يروى إلا عن ثقة وثقه ابن معين وأبو داود وابن عدى وابن القطان 
وابن حبان » وتكلم فيه أحمد وابن المدينى » كما فى "'التهذيب" “قال محمد بن الحسن 
الإمام فى " موطقه ": من التقط لقطة تساوى عشرة دراهم فصاعدا عرفها حولا . فإن 
عرفت وإلا تصدق بها » فإن كان محتاجا أكلها » فإن جاء صاحبها خيره بين الأجر وبين 
أن يغرمها لهء وإن كان قيمتها أقل من عشرة دراهم عرفها على قدر ما یری أياما ثم صنع 
بها » كما صنع بالأولى اه . وهذا هو الذى الحتاره القدورى وهو مختارنا » وإن كان 
المنون على قول السرحسى » كما فى " رد المحتار * ". وظاهر الرواية تقديره بالحول من 
غير فصل » وقد عرفت ما فيه » ولعلك قد عرفت با ذكرناه وجه ترجيح ما ذكر محمد 
فى الموطأ » والله تعالى أعلم . 


.) 751/7 ( : التلخيص الخيير‎ )١( 

(؟) حسن . رواه أبو داود فى : اللقطة » ح ( ١7/١5‏ ) . وحسنه الشيخ الالبانى . 
() نصب الراية : المصدر السابق. 

(:) الجوهر النقى : ( ٤٤/۲‏ ) . 

(5) التهذيب : ( ۱۰ / 64لا" ) . 

(5) رد للحتار : ( ۳/ ٤۹٤‏ ) . 


ما يفعل الملتقط بعد انقضاء مدة اللقطة o۵4‏ 


7 - وحكى ابن المنذر عن عمر رضى الله عنه أربعة أقوال : يعرفها ثلاثة 
أحوال » عاما واحداء ثلاثة أشهر ء ثلاثة أيام » وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا 
وهو أربعة أشهر » ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها ( فتح البارى )2 وهو 
حسن أو صجيح على قاعدته فى الآثار المزيدة فى ' الفتح ' كما مر غير مرة . 

باب إذا انقضت مدة التعريف ينتفع بها الملتقط إن كان فقيرا 
ويتصدق بها إن كان غنيا إلا أن يأذن له الإمام فى الانتفاع بها 
وكان المالك بالخيار بين الأجر والغرامة 


EA‏ - قد تقدم حديث عياض بن حمار » وفيه : وليعرفها سنة » فإن جاء 
صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . رواه أبو داود ('2 والنسائى وابن ماجة!؟) 
وإسحاق بن راهويه » وسنده صحيح . 


قوله : ۵ وحكى ابن المنذر إلخ » دلالته على ما اختاره الس حسى من التفويض إلى رأى 
المبتلى به ظاهرة 3 وعليه أكثر المتون كما تقدم ٤‏ وأما عندنا فالتقدير بثلاثة أحوال محمول 
على الورع دون الوجوب › وبعام واحد على ما كان قدر عشرة دراهم فمافوقهاء 
والأشهر والأيام على ما دونها . 
باب إذا انقضت مدة التعريف ينتفع بها الملتقط إن كان فقيرا 
ويتصدق بها إن كان غنيا إلا أن يأذن له الإمام فى الانتفاع بها 
وكان المالك بالخيار بين الأجر والغرامة 
قوله : «وقد تقدم حديث عياض بن حمار إلخ» قلت : وفى قوله ل : « وإلا فهى مال 
الله » دليل على أن الغنى لا ينتفع به » وإنما يستحقه من يستحق مال الله » وهم الفقراء ۽ 
فلا دليل فيه للظاهرية فى أنها تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها كما فى " عون المعبود "0 


. (C41 فتح البارى :هم‎ )١( 

٤ -۲(‏ ) صحيح . رواه أبو داود ( ۱۷۰١‏ ) والنسائى ( ٤۱۸/۳‏ ) وابن ماجة ( 50٠١6‏ ) . وصححه 
الشيخ الألبانى » وقد تقدم . 

(6) عون المعبود : ( 11/١‏ ) . 


4 - وتقدم أيضا حديث عاصم بن ضمرة » عن على بن أبى طالب رضى الله 
عله وفيه : يعرفها حولا » فلن جاء صاحبها وإلا تصدق بها غير صاحبها بالخبار إن 
شاء ضمنه وإن شاء تركه . رواه محمد فى الآثار وابن خسرو فى مسند أبى حنيفة 
والبيهقى )١(‏ فى سنله » وسنده حسن صحيح . 

٠‏ - ثنا وكيع ء ثنا سفيان » عن إبراهيم بن عبد الأعلى , عن سويد هو ابن 
غفلة قال : « كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة › فإن جاء صاحبها وإلا 
تصدق بها ء فإن جاء صاحبها خير ؛ رواه ابن أبى شيبة!'؟ » وهذا سند جليل متفق 
عليه إلا إبراهيم فإن مسلما انفرد به » ورواه عبد الرزاق () عن الثورى بسئده ومعناه 
(الجوهر النقى ) أ . 


بل غاية ما فيه أن الفقراء يستحقون الانتفاع بها ما لم يعرف صاحبها » فإن عرف يغرمها 
الملتقط له بدليل ما مر من قوله َيل : ١‏ ولتكن وديعة عندك 4 والأمانات مردودة إلى أهلها 
بعينها » أو يبدلها إذا تصرف المودع فيها » وروى ابن أبى شيبة *“الأمر بالتصدق عن سعيد 
ابن المسيب والشعبى » وروى أيضا عن الحسن قال : إذا كان محتاجا إليها فليأكلها › 
وروى عبد الرزاق الأمر بالتصدق عن طاوس وعكرمة أيضا وفى " الإشراف ' لابن المنذر. 
ومن قال : يعرفها حولا ء ثم يتصدق بها ( أو يأكلها إذا كان محتاجا ) ويخبر صاحبها إذا 
جاء بين الأجر والغرم له مالك والحسن بن صالح الثورى وأصحاب الرأى » وقال الترمذى 
: هو قول الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة اه . من " الجوهر النقى " 7" . 

قال فى " الهداية " وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها » وقال الشافعى : 


. ) ۱۸۸ / 5 ( : رواه البيهقى‎ )١( 

() رواه ابن أبى شيبة : ( 5/ ٥١‏ ) , 
(۳) رواه عبد الرزاق : (ح 2 . 
(4) الجوهر النقى : ( ؟/ ٤۴۳‏ ) . 

. ) 850 / 5 ( : رواه ابن أبى شےة‎ )٥( 
. ) ۱۸4 / 5 ( : الجوهر النقى‎ )2 


ما يفعل الملتقط بعد انقضاء مدة اللقطة لك 


4۱ - ثنا وكيع » ثنا الأسود بن شیبان عن أبى نوفل بن أبى عقرب » عن أبية 
قال: التقطت بدرة » فأتيت بها عمر بن الخطاب » فقلت : أغنها عنى » قال : وافنى بها 
الموسم» فوافيته بها الموسم » فقال : عرفها حولا فعرفعتها » فلم أجد من يعرفها فأتيته 
فقلت : أغنها عنى فقال : ألا أخبرك بخير سلبها ؟ تصدق بها » فإن جاء صاحبها . 
فاختار المال غرمت له ؛ وكان الأجر لك ؛ وإن اختار الأجر كان الأجر له » ولك ما 
نويت. رواه ابن أبى شيبة''" » وهذا أيضا سند صحيح » والأسود وأبو نوفل » أخرج 
لهما مسلم وأبوه صحابى . ( الجوهر النقى ) . 

41۲ - عن معمر » عن أبى إسحاق » عن أبى السفر : أن رجلا أنى عليا فقال : 
إنى وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا » وأنا أحب ألا تعرف 
فتجهزت بهاء وقد أيسرت اليوم؛ قال : عرفها فإن عرفها صاحبها » فادفعها إليه » وإلا 


يجور ؛ لقوله به فی حديث أبى رضى الله عنه : «فإن جاء صاحبها فادفعها إليه » وإلا 
فانتفع بهاه. وكان من المياسير ؛ ولأله إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها 2 
والغنى يشاركه فيه » ولنا آنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص › 
والإباحة للفقير + لما رويناه ( من قوله وة فى حديث أبى هريرة : « فإن جاء صاحبه فليؤده 
إليه » وإن لم يأت فليتصدق به » فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذى له » "روا البزار 
والدارقطنى . وفيه يوسف بن خالد السمتى) » أو بالاجماع »› فيبقى ما وراءه على 
الأصلء والغنى محمول على الأخذ لاحثمال افتقاره فى مدة التعريف » والفقير قد يتوانى 
لاحتمال استغنائه فيها » وانتفاع أبى رضى الله عنه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه اه . 

قال المحقق : وليس للملتقط أن يتملكها بطريق القرض إلا بإذن الإمام » وإن كان فقيرا 
فله أن يصرفها إلى نفسه صدقة لا قرضا ء كما لو كان الفقير غير الملتقط ٠‏ ولهذا جار 
دفعها إلى فقير غير الملتقط ء وإن كان أبا الملتقط أو ابنه أو زوجته اه . 


. ) ٤٥۳ / 1( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. الجوهر النقى : المصفر السابق‎ )( 


تمدن با ء لو حاء ای کت أن که الجر قله لك رر ريه كان 
لك الأجرء رواه عبد الرزاق ٠‏ الجوهر النقى ) 0 ورجاله نقات » وأبو السفر 
سعيد بن يحمد ثقة من رجال الجماعة » روى عنه الأعمش وأبو إسحاق » كما فى 
"التقريب ١‏ ۳ء و" التهذيب 4 وكتاب الكنى للدولابى 600 


441 - ثنا آہو بكر بن عياش »ء عن عبد العزيز بن رفيع » حدثنى أبى قال : 
وجدت عشرة دنانير » فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال : عرفها على الحجر سنة › 
فإن لم تعرف فتصدق بهاء فإن جاء صاحبها فخيره الأجر والغرم . رواه ابن أبى 
شيبة20 » وهذا السند على شرط البخارى خلا رفيعاء وهو ثقة ذكره ابن حبان فى 
الثقات » (الجوهر النقى ) "'وأخرج دعلج فى مسند ابن عباس له بسند صحيح عنه 
قال : انظر هذه الضوال » فشد يدك بها عاما » فإن جاء ربها فادفعها إليه وإلا فجاهد 
بها وتصدق» فإن جاء فخيره بين الأجر والمال ( فتح البارى ) . 

24 - ثنا زيد بن صباب »عن عبد الرحمن بن شريح » حدثنى أبو قبيل»عن 
عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : التقطت دينارا فقال:لا يأوى الضالة إلا ضالء فأهوى 


قلت: وإذا صرفها الفقير إلى نفسه صدقة لم يسقط به حيار المالك بين الأجر والغرامة؛ 
لقول محمد فى " الموطأ ' فإن كان محتاجا أكلها » فإن جاء صاحبها خيره بين الأجر وبين 
أن يغرمها له ء قال المحقق فى " الفتح " : قالوا - أى الخنصوم - : لو كانت اللقطة لا 


.) 16559 رواه عبد الرزاق : ( ح‎ )١( 

(۲) الجوهر النقى : (17/ 58 ). 

(؟) التقريب : ( ۷۳ ), 

.) 95 /٤( : التهذيب‎ ):( 

(5) الکتی للدولاہی : ( ۲۰۲١ ۲۰۱ /١‏ ). 
(5) رواه ابن أبى شيبة : ( ٦‏ / 255 ). 

(۷) الجوهر النقى : ( ؟/ 15 ) . 

(۸) فتس البارى : ( ۳۷۹/۹ ). 


ما يفعل الملتقط بعد انقضاء مدة اللقطة aot‏ 
لا کے 


به رجل ليرمى به فقال : ما أصنع به ؟ فقال : تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا 
فتصدق به . رواه ابن أبى شيبة ('» وهذا السند على شرط مسلم خلا أبا قبيل » وهو 
ثقة وثقه ابن معين وابن حنبل وأبو زرعة » وذكره ابن حبان فى ' الثقات ' ( الجوهر 
النقى). 

6 - ثنا أبو الأحوص »ء عن أبى إسحاق »عن العالية قالت : كنت جالسة عند 
عائشة رضى الله عنها ( أم المؤمنين ) فأتتها امرأة فقالت : وجدت شاة فكيف تأمرنى أن 
أصنع ؟ فقالت : عرفى واحتبلى واعلفى ؛ ثم هادت فقالت عائشة : تأمرينى أن آمرك 
أن تذبحها أو تبيعها ؟ فليس لك ذلك . رواه ابن أبى شيبة © وأخرجه عبد الرزاق؟) 
عن معمر والثورى عن أبى إسحاق بمعناه » وهذا سند صحيح على شرط الجماعة خلا 
العالية » وهى ثقة ذكرها ابن حبان فى ' الثقات ' ( الجوهر النقى ) (“. 

5 - ثنا وكع ء عن طلحة بن يحبى › عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال: 
سأل رجل آم سلمة زوج النبى إل فقال : الرجل يجد سوطا ؟ فقالت : لا بأس به ء 
تصل به المسلم يده » قال : والحذاء ؟ قالت : والحذاء . قال : والوعاء ؟ قالت : لا 
أحل ما حرم الله » والوعاء تكون فيه النفقة . رواه ابن أبى شيبة""“ » وهذا السند على 
شرط مسلم خلا ابن فروخ » وقد ذكره ابن حبان فى الثقاث . ( الجوهر النقى ) . 


لا تحل للملتقط إلا بطريق الصدقة فيمتنع إذا كان غنيا لما أكلها على رضى الله عنه » وهو 
لا تحل له الصدقة » وقد أمره هة بأكلها » ثم أجاب بتضعيف الرواية » واضطرابها . 


.) ٤٥١ / 5 0( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. ) ٤٥١ / الجوهر النقى : ( ؟‎ )۲( 

(۳) رواہ ابن أبى شيبة : ( 5 / 559 ) . 
)٤(‏ رواه عبد الرراق : ( ,)١8٠ / 1١‏ 
(5) الجوهر النقى : ( ٤٤/۲‏ ). 

(5) رواه ابن أبى شيبة " 50 /105 ) . 
(۷) الجوهر الثقى : ( ”؟/ 58 ) . 


ool‏ ما يفعل الملتقط بعد انقضاء مدة اللقطة إعلاء السئن 


ODODE 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن رجلا وجد لقطة » فجاء إلى ابن عمرء‎ - ۷ 
فقال : إنى وجدت لقطة فما تأمنزنى فيها ؟ قال ابن عمر : عرفها » قال : قد فعلت‎ 
قال: زد » قال : قد فعلت ء قال : لا آمرك أن تأكلها › لو شئت لم تأخذها . أخرجه‎ 
. محمد فى ' الموطأ "' » وسنده صحيح جليل‎ 

۸ - حدثنا فهد بن سليمان » ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهانى › أنا شريك 
عن » عامر بن شقيق » عن أبى وائل أنه قال : اشترى عبد الله خادما بسبع مائة درهم » 
فطلب صاحبها فلم يجده » فعرفها حولا فلم يجد صاحبها › فجمع المساكين وجعل 
يعطيهم » ويقول : اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمنى ذلك وعلى الثمن » ثم قال : 
هكذا يفعل بالضوال . أخرجه الطحاوى فى " معانى الآثار " "» وهذا سند حسن » 
وعامر بن شقيق وثقه النسائى وابن حبان » وصحح الترمذى حديقه فى التخليل › 
وحسنه البخارى » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ( التهذيب ) ". 


والحق ما أشار إليه صاحب " الهداية ' : أن انتفاعه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه » 
وما أشرنا إليه سابقا : أن عليا رضى الله عنه لم يكن أكله بل كان رهنه بدرهم غند الجزار» 
وهذا لا يدل على أنه كان له استهلاك العين فافهم ٠‏ وأيضا فإن بنى هاشم إنما لا تحل لهم 
الزكاة والعشر والصدقة الفط » وأما ما عدا ذلك من الصدقات النافلة فتحل لهم باتفاق 
أثمتنا رحمهم الله تعالى » واللقطة وإن كانت واجبة التصدق فليست من الصدقات الواجبة 
بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة حيث جار أن يتصدق بها على فقير ذمى » كما فى 
"الرد المحتار" عن " شرح السير " . 

وإذا كان كذلك فيجور التصدق بها على هاشمى » وكذا يجور للملتقط إذا كان هاشميا 
أن ينتفع بها بعد انقضاء مدة التعريف » ودلالة بقية الآثار على وجوب التصدق باللقطة 


. رواه محمد فى ' الموطا ' ( ص ۳۰۳ . ح 868 ) ء باب اللقطة‎ )١( 
. )1۹ / ١ ( : التهذيب‎ )۳( 


ك 6ه 


ورواه ر ا جارية من رجل بست 
مائة أو بسبعمائة درهم » فنشده سنة لا يجده » ثم خرج بها إلى الشدة » فقصدق بها 
من درهم ودرهمين عن ربها » فإن جاء خيره فإن اختار الأجر كان له » وإن اختار ماله 
كان له ماله » ثم قال ابن مسعود : هكذا فافعلوا باللقطة » فيه عامر بن شقيق أيضا 
(مجمع الزوائد ) "2: وعلقه البخارى” فى ' صحيحه " » ووصله سفيان بن عبينة 
فى جامعه » وأخرجه سعيد بن منصور عنه بسند له جيد ( فتح البارى ) (4). 


وتخيير المالك بين الأجر والغرامة ظاهرة » ومحمله إذا كان الملتقط غنيا » ويجوز له أن 
يدفعها إلى أبيه أو ابنه الفقيرين أو زوجته الفقيرة » وأما ما فى حديث ريد بن خالد : جاء 
رجل يسأل النبى ية عن اللقطة ء فقال : « عرفها » إلى أن قال : ١‏ وإلا فشأنك بها ٠‏ . 
وفى رواية : فهى لك ء فيجوز أن يكون السائل فقيرا » وما فى حديث أبى بن 
كعب: فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ٤لا‏ يدل على جواز استمتاع الغنى بها » كما 
قاله الشافعى ؛ لحواز أن يكون أبى فقيرا إذا ذاك بدليل ما فى الصحيحين عن أبى طلحة 
قلت : يا رسول الله ! إن أحب أموالى إلى بيرحاء » فما ترى يا رسول الله ؟ فقال : 
اجعلها فى فقراء قرابتك » فجعلها أبو طلحة فى أبى وحسان ء وهذا صريح فى أنه كان 
فقيرا لكنه يحتمل أنه أيسر بعد ذلك » إلا أن قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط 
بها الاستدلال » قاله ابن الهمام فى " شرح الهداية  *‏ . 


(١ء‏ ۲ ) رواه الطبرانى فى " الكبير " : ( ٩۷١١‏ ) وأورده الهيثمى فى ' مجمع الزوائد ' ( 4 / 
4۸ ) وعزاه إليه . 

(۳) رواه البخارى " تعليقا "فى :كتاب الطلاق؛باب حكم المفقود فى أهله وماله > ووصله عبد الرزاق 
فى مصلقه , 

. وسكوت الحافظ عليه كناية على حسله‎ . ) 75٠ / 4 ( : فتح البارى‎ )٤( 

(51,6 ) تقدما . 

(۷) رواه البخارى ( 157١‏ ) ومسلم فى ( الزكاة " ٤۳‏ ' ) وأبو داود ( 1189 ) والنسائى ٦(‏ / 
۲ ) وأحمد فى المسند ( ۳/ )١١8‏ وابن خزيمة (5466؟1» )155٠0‏ وان حبان (854 ) ومكارم 
)٤۸(‏ والتمهيد ( ١57/1١؟‏ ) . 

.) ١١۹ شرح الهداية : ( ه/‎ (A) 


باب إن كانت اللقطة شيئا لا يطلبها صاحبها 
جاز الانتفاع به من غير تعريف 


8 - عن أنس رضى الله عنه قال : « مر النبى بلطا بتمرة ذ فى الطريق › فقال : 
«لولا أنى آخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » رواه البخارى (١7‏ فتح البارى ) 9©. 


باب إن كانت اللقطة شيعا لا يطلبها صاحبها جاز الانتفاع به من غير تعريف 


قوله :عن أنس رضى الله عنه إلخ»ظاهر فى جوار أكل ما يوجد من المحقرات ملقى فى 
الطرقات ؛ لأنه 6 كك ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا النشية أن تكون من الصدقة التى 
حرمت عليه لا لكونها مرمية فى الطريق فقط » فلو لم يخش ذلك لأكلها ٠»‏ ولم يذكر 
تعريفا » فدل على أن مثل ذلك لا يحتاج إلى تعريف ء وهل يملك بالأخذ ٠‏ أو يبقى على 
ملك مالكه ؟ وجهان > اختار صاحب الهداية الثانى ؛ لان التمليك من المجهول لا يصح ١‏ 
فإذا وجدها فى يده له أخذه؛ ولان الإباحة لا تخرجه عن ملك مالكه؛ وإنما إلقاؤها إباحة لا 
تمليكًا » وذكر شيخ الإسلام : أنها لو كانت متفرقة فجمعها ليس للمالك أخذها ؛ لأنها 
تصير ملكا للملتقط بالجمع ٠‏ وعلى هذا التقاط السنابل » وبه كان يفتى الصدر الشهيد . 
وكذا فى "فتح القدير ' . وأما جواز الانتفاع به من غير تعريف فلا نعلم فيه خلافا بين 
العلماء » صرح به المحقق فى ' الفتح " أيضا > والله تعالى أعلم . 

قلت : وأثر أبى داود الذى أنخحرجه البيهقى“ يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام > وأفتى به 
الصدر الشهيد وأحرج أيضا عن الأوراعى قال : ما أحط يد الحاصد » أو جنت يد 
القاذف» فليس لصاحب الزرع عليه سبيل إنما هو للمارة وأبئاء السبيل > ومعناه : إذا جمع 
المارة متفرقة لم يكن للمالك أخذه منهم ؛ لأنه صار ملكا للملتقط بالجمع ٠‏ فافهم » والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه البخارى ( ۱ ) والتغليق ( ۸۳۹ ) والترغيب ( ؟/ 008 ) والكنز ( 5١5174‏ ) وأو داود 
فى ( الزكاة باب ٠‏ ) وأحمد( ۳ / ۲۹۲ ) . 

(۲) فتح البارى : ( 6/ 5م ) . 

(۳) فتح القدير : ( 5 / (of‏ „ 

(2) رواء البيهقى : 50 / 1١95‏ ) . 


إذا وجد الحطب فى الماء لا بأس بأخذه من غير تعريف ooé¥‏ 


EY‏ - عن ميمونة زوج النبى : أنها وجدت ثمرة فأكلتها » وقالت : لا يحب 
لله الفساد . رواه ابن أبى شيبة '“» وسكت عنه الحافظ فى " الفتح * . 


0١‏ - وأخرج البيهقى عن أم الدرداء قالت : قال لى أبو داود : لا تسألى أحدا 
شيئا » قلت : إن احتجت ؟ قال : تتبعى الحصادين » فانظرى ما يسقط منهم فخذيه › 
فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه » ولا تسألى أحدا شيئا . ولم يعله البيهقى 7" 
ولا ابن التركمانى بشىء › ورجاله ثقات . 

باب إذا وجد الحطب فى الماء لا بأس بأخذه من غير تعريف 


4Y‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن رسول الله 25: أنه ذكر رجلا من بنى 
إسرائيل وساق الحديث » فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله » فإذا هو بالخشبة 
فأخذها لأهله حطبا » فلما نشرها وجد المال والصحيفة . رواه البخارى ©“( فتح 
البارى)(“. 


قوله : ١‏ عن ميمونة إلخ » فيه جواز الانتفاع بلقطة لو تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت» 
قال فى " الهداية " : وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى عرفه » حتى إذا حاف أن يفسد 
تصدق به اه . 

باب إذا وجد الحطب فى الماء لا بأس بأخذه من غير تعريف 


قوله : « عن أبى هريرة إلخ » دلالته على معنى الباب من جهة أن شرع من قبلنا شرع 


. ) 5808 / 1( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 

. ) ٦۳/١ ( : فتح البارى‎ )١( 

(۳) رواه البيهقى : ( ٩‏ / 195 ). 

. ء واللقطة "ه"‎ "١" والكفالة‎ ٠١ الزكاة‎ ١ رواه البخارى فى‎ )٤( 
؟57).‎ |o ( : فتح البارى‎ )5( 


00 يجوز الالتقاط فى البقر والبعير إذا خاف عليها الضياع ._ _ إعلاء السان 


ERED ana" سير‎ 
E Ca (E 1 CEE 


باب يجوز الالتقاظ فى البقر والبعير إذا خاف عليها الضياع 
۳ - أخبرنا مالك , أخبرنا شهاب الزهرى أن ضوال الإبل كانت فى زمن 
عمر رضى الله عنه إبلا مرسلة تناتح لا يمسها أحد › حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان 
أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع » فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها . أخرجه محمد فى 
الموطأً('؟ » وسئده صحيح مع إرساله » وهو كذلك فى ١‏ موطأ یحیی'' بن يحيى » » 
ومراسيل مالك صحاح عند القوم » كما ذكرناه فى المقدمة . 


لنا ما لم يأت فى شرعنا ما يخالفه » ولا سيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله » 
فبهذا التقسدير تم المراد من جوار أخذ الخشبة من البحر › قال المحقق فى الفتح : و 
الخلاصة : والتفاح والكمثرى والحطب فى الماء لا باس بآاخذه اه . 

قلت : إلا أنه بقى على ملك صاحبه » وعند المالكية يزول مالك صاحبه عنه » وهذا 
كله فى قليل لا قيمة له » فإن كان له قدر وقيمة وجب تعريفه »> واخحتلفوا فى مدة 
التعريف» كما تقدم » فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جار أكله ولا يضمن ٠‏ والله تعالى 
أعلم . 

باب يجوز الالتقاط فى البعير والبقر إذا خاف عليها الضياع 

قوله :: أخبرنا مالك ؛ الحديئين دلالتهما على التقاط البعير وتعريفها ظاهرة » وفى 
حديث ريد بن الجهنى : أنه وة سئل عن ضالة الإبل فقال : ١‏ مالك ولها! معها سقاؤها 
ترد الماء وتروى الشجر » فذرها حتى يجدها ربها » . أخخرجه الأئمة الستة" وغيرهم » 
وظاهره أن ضالة الإبل لا ينبغى أخذها لعدم حوف ضياعها » ويه قال الشافعى ومالك 
وأحمد فى البقر والإبل والفرس أن الترك أفضل . 


(۱) رواه محمد فی الوطا :ص۴٣۳۰‏ ۰ح ۰ )ء باب اللقطة . 

(۲) موطأ يحيى بن یحی : ( ص ۳۱۷). 

(۳) رواء البخارى ( ۲٤۲۷‏ > ) ومسلم فى اللقطة / ١77‏ ) وأبو داود ( ١7١5‏ ) والعرمذى 
(۱۳۷۲ ) والنسائى ( ۳ / ١١‏ ) وابن ماجة ( 36١5‏ ) . 


٤‏ - أخبرنا مالك » SET‏ "شعت اياك بو يسان 
يحدث : أن ثابت بن ضحاك الأنصارى حدثه : أنه وجد بعيرا بالحرة فعرفه » ثم ذكر 
ذلك لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه » فقال ثابت لعمر : قد شغلنى عنه ضيسعتى 
فقال عمر: أرسله حيث وجدته . أخرجه محمد فى الموطأ (١)أيضا‏ » وهو كذلك فى ' 
موطأ يحبى ابن يحيى') إلا أنه زاد : ثلاث مرات . 


وقال أصحايئنا وغيرهم : كان ذلك إذا ذاك لغلية آهل الصلاح ء وفى زماننا لا يؤمن 
وصول يد خائنة » ففى آخذه إحياؤه فهو أولى » وقد بسط الكلام فيه ابن الهمام » ويؤيده 
ما قال به أصحابنا : ما ثبت فى زمانه عثمان بن عفان رضى الله عنه لانقلاب الزمان حيث 
أمر بتعريفها بعد التقاطها حوفا من الخيانة » ثم ببيعها » وإمساك ثمنها فى بيت الال 
لأربابها . كذا فى " التعليق الممجد " 7 . 

قال محمد : كلا الوجهين حسن إن شاء الإمام تركها حتى يجىء أهلها » فإن خاف 
عليها الضيعة أو لم يجد من يرعاها فباعها ووقف ثمنها حتى يأتى أربابها › فلا بأس 
بذلك اه. قال المحقق فى افتح : ومقتضاه :إن غلب على ظنه ذلك أى خوف الضياع أن 
يجب الالتقاط ٠‏ وهذا أحق » فإنا نقطع بأن مقصود الشارع وصولها إلى ربها ء وإن ذلك 
أى ترك الالتقاط طريق الوصول » فإذا تغير الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا 
شك خلافه » وهو الالتقاط للحفظ والرد » وأقصى ما فيه أن يكون عاما فى الأوقات 
خص منها بعض الأوقات بضرورة العقل من الدين اه . 

قوله: «أرسله حيث وجدته إلخ؟ > قال محمد : وإن ردها فى الموضع الذى وجدها فيه 
برىء منها » ولم يكن عليه فى ذلك ضمان اه . من الموطأ ٠‏ وقال البيهقى : وليس فيه 
ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت اه . قلت:هذا هو الظاهر منه أى 
الدلالة على البراءة وسقوط الضمان؛لانه لما قال له : إنه قد شغلنى عن عملى أرشده عمر 


(۱) رواه محمد فى * الموطاً" : ( ص ۳۰۳ - ۳۰٤‏ ) ح ۸٥۲‏ ) ء باب اللقطة . 


(۲) موطأ يحيى بن يحيى : ( ص / لاا“ ). 
(۳) التعليق الممجد : ( ص ۳٣۳‏ ) . 


o00.‏ هل يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها إعلاء الستن 
جيم 7ج و ب ةا 


باب لا يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها حتى 
يقيم البينة » ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الوصف 
6 - عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه: أن رجلا سأل النبى بل عن 
اللقطة» قال : «عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها » ثم استنفق بها ء فإن جاء ربها 
فادها إليه؛ . الحديث» رواه الأئمة الستة(١‏ فى كتبهم ( زيلعى ) " واللفظ للبخارى 


إلىطريق يبرىء بها ذمته عنه » وقال : اذهب فأرسله من حيث أخذته » ولولا براءة ذمته 
بذلك لم يكن لهذا القول معنى أصلا . 
باب لا يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها حتى 
يقيم البينة » ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الوصف 

قوله : «عن زيد بن خالد إلخ#ء فيه الأمر بالدفع إلى ربها » ولا يكون المدعى ربها بمجرد 
ادعائه إياها »> وصحة وصفه لها فى القضايا بعمومها » فكذلك فى باب الالتقاط أيضا » 
فإن صحة الوصف ليست من أسباب إثبات الملك فى شىء وأما ما ورد فى رواية حماد بن 
سلمة وسفيان الثورى وريد بن أنيسة عند مسلم » وأخرءجه مسلم 7"“والترمذى7؛ والنسائى*) 
من طريق الثورى › وأحمد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل فى حديث 
أبى بن كعب من زيادة : فإن جاء أحد أخبرك بعددها ووعائها ووكائها . فأعطها إياه . 
(لفظ مسلم)ء ( فتح البارى ) "“فمحمول على الإباحة » وقد أخحذ بظاهرها مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعى رحمه الله : إن وقع فى نفسه صدقه جار أن يدفم 
إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببيئة » وقال الخطابى : إن صحت هذه اللقطة لم يجز مخالفتها 


) ۱۳۷۲ ( والترملى‎ ) ۱۷۰ ٤ ( وأيو داود‎ ) ١/17 ( ومسلم فى اللقطة‎ ) 51١6 ( رواه البخارى‎ )١( 
. ) ۱١٤۸ ( ومالك‎ ) ۲٠١۷ ( وابن ماجة‎ ) 5١١9 / 7 ( ' والنسائى فى ' السنن الكبرى‎ 
. ) ١57" /  ( : نصب الراية‎ )۲( 
) 577 / 7 ( والنسائى فى ' الكبرى‎ ) ۱۳۷٤ ( رواء مسلم فى ( اللقطة / ۱۷۲۳ ) والترمذى‎ !)6-7( 
. ) ۱۷١١ ( وأبو داود‎ ) ٠١١ /6 ( وأحمد فى المسند‎ 
. (0 / ١ ( : فتح البارى‎ )0( 


1 هل يجب على اللتقط دفع اللقطة إلى من يصفها ۱ 


0 ص م كت م ع‎ OOOO 

٦‏ - عن ابن عباس قال : قال رسول الله 5 : « لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ؛ › 
رواه البيهقى (2: والحديث فى الصحيحين ”"“بلفظ : لكن اليمين على المدعى عليه › 
وفى حديث الأشعث بن قيس فى الصحيحين" : شاهداك أو يمينه . أخرجاه عن ابن 
أبى مليكة عن ابن عباس اه . ( زيلعى ) 47 وجعله المحقق فى ' الفتح ' ")حديثا 


0 


مشهورا. 


وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة » قال الحافظ فى ' الفتح * : قد صحت هذه 
الزيادة » فتعين المصير إليها اه . 

قلت : قد صرنا إليها حيث أبحنا له الدفع عند إصابة العلامة بناء على أن الأمر فيه 
للإباحة جمعا بينه وبين الحديث المشهور » وهو قوله ية  :‏ البينة على المدعى واليمين 
على من أنكر » "٠ء‏ والمدعى هنا صاحب اللقطة وطالبها › فعليه البيئة ؛ لان العام 
والخاص إذا تعارضا يقضى العام على الخاص أو يحمل كل على محمل › وهو أولى كما 
فى فتح القدير"“ على أن هذه الزيادة ما اختلف المحدثون فى ثبوتها فقال أبو داود : وهذه 
الزيادة التى زادها حماد فى حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر 
وربيعة: إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها » فادفعها إليه() ‏ ليست بمحفوظة اه. 


.) ۲٣۲ /١٠١ ( : رواه البيهقى‎ )۱( 

(۲) رواه البخارى فى ( الشهادات باب " ٠١‏ ' ) ومسلم فى ( الأقضية باب ' ؟ ' ) وأبو داود فى 
(الأقضية باب ' ۲۳ ") . 

(۳) رواه البخارى ( ۱۸۸/۳ 2 3017 ۲۳۳ 6 8/ ٠١‏ ) ومسلم فى ( الإيمان باب " 5١‏ " رقم 
736٠‏ " ) وأحمد فى المسند ( ٥‏ / ۲۱۱ ) والبيهقى ( 56١ . 56 / ٠١‏ ) والکئز ( ٠١۲۸٤‏ ) 
والطبرى ( 537٠/7‏ ) . 

(4) نصب الراية : ( ؟! / ۲١١‏ ), 

CWT 1۲۹ [1۲ « 1A ۲A1 ء‎ ۲۸۰ + 1٤0/0 ( : فتح البارى‎ )( 

(1) تقدم . 

(۷) فتح القدير : ( 705/28 ) . 

(۸) تقدم . 


وقال الحافظ فى الفتح : وأما قول أبى داود : إن هذه الزيادة غير محفوظة فتمسك بها من 
حاول تضعيفها › فلم يصب بل هى صحيقة وليست بشاذة »> ولم ينفرد بها حماد بن 
سلمة» بل وافقه سفيان الثورى وريد بن أبى أنيسة اه من ' عون المعبود * ١‏ . 


قال الحافظ فى " الفتح " : وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها 
إليهء فجاء شخص آخر فوصفها قاصاب لا يقضى الطعن فى الزيادة فإنه يصير الحكم حينئذ 
كما لو دفعها إليه بالبينة فجاء آلحر فأقام بيئة آخحرى أنها له اه . 

قلت : قيامن مع الفارق فإن البينة حجة ملزمة فى نفسها ء ولا كذلك الوصف » فقد 
أجمعوا على أنه إن وصفها إنسان فأقام آخخر البيئة أنها له فهى لصاحب البينة ؛ لأنها أقوى 
من الوصفب > فإن كان الواصف قد أخحذها انتزعت منه » وردت إلى صاحب البينة ؛ لأا 
ثبينا أنها له » فإن كان قد هلكت فلصاحبها تضمين من شاء من الوصف ٠‏ أو الدافع إليه» 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد » وهو قول مالك إلا ابن القاسم من المالكية فقال : 
لا يلزم الملتقط شىء . كذا فى ' المغنى ' . وهذا صريح فى كون البيئة حجة ملزمة 
دون الوصف » فكيف يصح القول بتسويتهما ؟ بل الصحيح ما قلنا من إباحة الدفع إلى 
الواصف إذا شهد قلب الملتقط بصدقه . ووجوبه إلى من أقام البيئة أنها له » فافهم ١‏ والله 
تعالى آعلم . 


, ) 56 عون المعبود : ( !ا /م‎ )١( 
. )۳۳۸ / ٩ ( : المغنی‎ ( 


لقطة الحل والحرم سواء ooo‏ 


۷ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق › آنا وهب بن جرير » ثنا شعبة » عن زيد 
الرشك › عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة فقالت : إنى أصبت ضالة فى 
الحرم وإنى عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها » فقالت لها عائشة : استنفعى بها . أخرجه 
الطحاوى '» ورجاله رجال الجماعة غير شيخ الطحاوى » فمن رجال النسائى ثقة » 
وقد مر توثيقه فى الكئاب غير مرة . 


باب لقطة الحل والحرم سواء 

قوله : « حدثنا إبراهيم بن مرروق إلخ » دلالته على جرار الانتفاع بلقطة الحرم بعد 
انقضاء مدة التعريف ظاهرة » قال الموفق فى " المغنى " : وظاهر كلام أحمد والخرقى أن 
لقطة الحل والحرم سواء » وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن السيب » وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة » وروى عن أحمد رواية أحرى : أنه لا يجوز التقاطه لقطة ا حرم 
للتملك وإنما يجور لحفظها لصاحبها » فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتى صاحيها » وهو 
قول عبد الرحمن بن مهدى وأبى عبيد » وعن الشافعى كالمذهبين . 

والحجة لهذا القول قول النبى كل فى مكة: ١لا‏ تحل ساقطتها إلا لمنشد؟ متفق عليه 299 
وقال أبو عبيد : المنشد المعرف » والناشد الطالب » فيكون معناه : لا تحل لقطة مكة إلا 
لمن يعرفها ؛ لأنها حصت بهذا من سائر البلدان » وروى يعقوب بن شيبة "فى مسئده عن 
عبد الرحمن بن عثمان التيمىء أن النبى يلل نهى عن لقطة الاج قال ابن وهب: يعنى 
يتركها حتى يجدها صاحبهاء رواه أبو داود أيضاء ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث . 


. ) ۱۳۹ / 5 ( : رواه الطحاوی‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى : ۳ - كتاب العلم » ۳۹ - باب كتابة العلم » ( ح 1١7‏ ) » ورواه مسلم فى : 
الحج (ح (oo‏ . 

قوله : ١‏ إلا لمنشد » أى معرف . 

(؟) رواه ابن أبى شيبة ومسلم فى: اللقطة ( " ١١‏ ' ) وأبو داود ( ١1919‏ ) وألحمد فى المسئد 
)٤۹۹ /۳(‏ وابن حبان ( ۱۱۷۲ ) وشرح معانی الآثار ١18١ / ٤(‏ ) . 


وآنه أحد الحرمين فأشبه حرم المديئة ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها با لحل والحرم 
كالوديعةء وقول النبى يك  :‏ إلا لنشد 4 » يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما ٠‏ 
وتخصيصها بذلك لتأكدها لا تتخصيصهنا » كقوله 5ل : ١‏ ضالة المسلم حرق النار ٠‏ 
وضالة الذمى مقيسة عليها » اه (©. وفى " عون المعبود " : وقد تعقب على هذا 
التفسير- أى تفسير ابن وهب - لحديث نهى عن لقطة الاج » ابن الهمام من الأئمة 
الحنفية» فقال فى شرح ' الهداية " : ولا عمل على هذا فى هذا الزمان لفشوا السرقة 
بمكة من حوالى الكعبة فضلا عن المتروك انتهى » قال فى الغاية : وما قاله ابن الهمام حسن 


جدا اه . 

قال الحقق فى الفتح : ولنا اطلاق قوله ب فى حديث ريد بن خالد الجهنى وغيره ٠‏ 
وسئل عن اللقطة فقال : أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة . من غير فصل » فإما ان 
يقضى العام على الخاص » وإما أن تعارضا فيحمل على كل محمل » وهو أولى ولكن لا 
تعارض ؛ لأن معناه : لا يحل الالتقاط ( بالحرم ) إلا لمن يعرف ء ولا يحل لنفسه ء 
وتخصص مكة حيتئذ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من 
لقطة للغرباء » وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط كما يسقط فيما يظهر إباحته » فبين أنه 
عليه السلام أنها كغيرها من البلاد فى وجوب التعريف اه . 

قلت : ومذهبنا مأثور عن بعض الصحابة ء ولم نعرف لهم مخالفا فى عصرهم » فكان 
كالمجمع عليه » قال الحافظ فى ' الفتح ' : وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هى 
كغيرها من البلاد » وإنما تختص مكة بامبالغة فى التعريف ؛ لان الحاج يرجع إلى بلده ١‏ 
وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة فى التعريف اه . 


* وفى ' الصغير‎ ) ۲ / ٠١۲ /١( ' )ء والطبرانی فى ' الكبير‎ 1١11 / رواه الدارمی ( ؟‎ )١( 
. ) 8١ /6 ( وأحمد فى المسند‎ )١7( 
. ) 380 ح‎ 188 / ١ ( وصححه الشيخ الألبانى . انظر الصحيحة‎ 


فائدة فى حكم دابة سيبها أهلها فأخذها رجل فأحياها : 


إلى 


روى أبو داود'' ۰ فى سننه فى باب من أحيى حمسيرا من طريق عبيسد الله بن حميد بن 
عبد الرحمن الحميرى » عن الشعبى » وفى لفظ له : أن عامر الشعسبى حدثه رسول الله 
يِه قال: من وجد دابة قد عمجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأحذها نأحياها فهى له 
قال فى حديث أبان : قال عبيد الله : فقلت : عمن قال ؟ قال : عن غير واحد من 
أصحاب النبى ب > قال أبو داود : حديث حماد وهو أبين وآتم ٠‏ وفى رواية له بلفيظ0©: 
من ترك دابة مهلك فألخصذها فأحياها رجل فهى لمن أحياها » سكت عه أبو داود » وقال 
المنذرى : فى الأول عبيد الله بن حميد » والثانى مرسل ٠‏ وفيه عبيد الله أيضا » وقد سئل 
عنه يحيى بن معين فقال: لا أعسرفه يعنى لا أعصسرف تحقيق أمره » حكاه ابن أبى حاتم. 
وذكره ابن حبان فى الثقات » كذا فى ' العون " (©: والتهذيب . وفى * العون ٠‏ 
أيضا ٠١‏ قال الخطابى: هذا الحديث مرسل » وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن 
صاحبها بالعجز عنها » وسبيلها سبيل اللقطة فإذا جاء ربها وجب على آخذها رد ذلك عليه 
وقال أحمد وإسحاق : هى لن أحياها إذا تركها بمهلكة » واحتج إسحاق بحديث الشعبى 
هذا اه 

قلت : لعل الخطابى قلد البيهقى فى قرله : هذا الحديث مرسل فإنه قال : هذا حديث 
مختلف فى رفعه » وهو عن النبى َة منقطع » وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره 
ورده عليه * صاحب الجوهر الثقى " ا نصه : قد قدمنا فى باب فضل المحدث أن مثل 
هذا ليس بمنقطع ؛ ( لأن الشعبى قد رواه عن غير واحد من أصحاب الى يه كما هو 


)١(‏ [حسن] . رواه أبو داود : ( ۳۵۲۲ ) والبيهقى ( ٦‏ / ۱۹۸ ) والدارقطنى ( ۳ / 58 ) وشرح السنة 
(/ ۲۱ ) والكثر ( ٤۰۵۰۷‏ ) . 

وصححه الشيخ الألبانى . 'الإرواء ' (5/ )١١‏ , 

(؟) روام أبو داود : ( ۳٣۲۰‏ ) والبيهقى (1/ ۱۹۸) . 
ومحسئة الشيخ الآلبانى فى * الإرواء " كما فى المصدر السابق . 

. )۳٣۰ / ۳ : العون‎ )( 

() التهذيب : (۷/ 9). 


مصرح فى آخر الحديث ) » بل هو موصول » وإن الصحابة كلهم عدول اه . فلا يقح 
جهالتهم صحة الحديث . 

قلت : وحجة الجمهور قوله تعالى : < يا يها الذي آمنوا لا تأكلُوا أموالكم بينكم 
بِالْبَاطل إلا أن تكو تجارة عن تراض سكم 4 » فإنه يدل على أن الملك لا يحصل إلا 
يتملك من المالك بسبب من أسباب الملك وليس التسييب من أسباب الملك فى شىء » فإذا 
وجد سبب الك وجد الملك بأن يقول المالك عند التسييب » من أخذها فهى له ٠‏ وإن لم 
يقل ذلك ٠‏ ولم يرد إباحتها لمن أخملها لم يزل ملك الالك عنها » وكان هو أولى بها ثمن 
أحياها » وحكمها حكم اللقطة . 

وأما الحديث فليس من أحكام التشريع ٠‏ بل هو من باب السياسة متعلق بالائمة » 
فللإمام إذا رأتى الناس يسيبون دوابهم فى المهلك ويضيعونها » ولا يعلفونها أن يزجرهم عن 
ذلك بالإعلان بما فى هذا الحديث » فمن آحيا حسيرا سيبه أهله بمهلكة بعد إعلان الإمام 
بهذا الحكم فعو له > وإلا فالمالك أحق به ء وأما أحمد وإسحاق فحملاه على التشريع دون 
. السياسة » وهكذا كما ترى من اخختلاف الاجتهاد ‏ ويؤيد ما قلنا ما أخرجه البيهقى "من 
طريق سعيد بن منصور : ثنا خالد » ثنا مطرف » عن الشعبى فى رجل سيب دابته فأحذها 
رجل فأصلحها ء قال : قال الشعبى : هذا قضى فيه إن كان سيبها فى كلأ وماء وأمن 
فصائحها أحق بها » وإن كان سيبها فى مفازة ومخافة فالذى أخحذها أحق بها اه . 

وفيه تصريح بأن التسييب بمجرده لا يدل على الإباحة » وليس هو من أسباب التمليك 
فى شىء وإلا لم يفرق بين من سيبها فى كلا وماء وبين من سيبها فى مفارة ومخافة » وإنما 
جعل آحذها أحق بها فى الثانية زجرا › أو سياسة ؛ أو لأن تركها فى مفازة ومخافة كان 
قرينة الإباحة إذ ذاك متعارفة بينهم » وقد تقرر فى الأصول أن المبنى على العرف يتبدل 
بتبدل العرف » وفى " الرد المحتار " عن لقطة " العاترخانية * : ترك دابة لا قيمة لها من 
الهزال ولم يبحها وقت الترك فأخذها رجل وأصلحها فالقياس أن تكون للآحذ كقشور 


REE سورة النساء آية‎ )١( 
. ) ۱۹۸ / 1 ( : (؟) رواه البيهقى‎ 


أجرة رد الآبق 000¥ 


باب من رد الآبق إلى مولاه من مسيرة السفر 
فصاعدا قله عليه جعله أربعون درهما وإن رده لأقل منها فبحسابه 


4 - أخبرنا سفيان الثورى » عن أبسى رباح عبد الله بن رباح عن أبى عمر 


الرمان المطروحة » وفى الاستحسان تكون لصاحبها . 
قال محمد : لانا لو جوزنا ذلك فى المحيوان لجورنا فى الجارية ترمى فى الأرض مريضة 
لا قيمة لها > فيأخذها رجل ٠‏ وينفق عليها » فيطأها من غير شراء ولا هبة » ولا إرث ولا 
صدقة ٠‏ أو يعتقها من غير أن يملكها ء وهذا أمر قببح أه . ملخصا » ومقتضاه أن غير 
الحيوان كالقشور يكون طرحه إباحة بدون تصريح » وأنه يملكه الآخحذ بخلاف الحيوان » فلا 
يملكه إلا بالتصريح بالإباحة ( بشرط أن تكون لقوم معلومين ) » كما هو مفهوم قوله : 
ولم يسحها اه . والقائل أن يقول : إن تجويز ذلك فى الحسيوان لا يستلزم تجويزه فى العبيد 
والإماء ؛ لآن تسييب الحيوان غير نادر » بخلاف تسبيب الإنسان فإنه نادر » ولا عبرة 
بالنادر » وأيضا فإن النص إنما ورد تسيب الدابة فلا يقاس عليها إلا ما هو مثلها أو دونها لا 
ما هو فوقها » فتأمل » والله تعالى أعلم . 
كتاب الإباق 


باب من رد الآبق إلى مولاه من مسيرة السفر 
فصاعدا فله عليه جعله أربعون درهما وإن رده لأقل منها فبحسابه 
قوله : «آحہرنا سفيان إلثة دلالته على أن جعل رد الآبق أربعون درهما ظاهرة » قال 
صاحب الهداية : وهذا استحسان » والقياس ألا يكون له شىء إلا بالشرط ( بأن يقول : 
من رد على عبدى فله كذا ء كما إذا رد على بهيسة ضالة أو عبدا ضالا فلا يستحق الجعل 
إلا بالشرط ) وهو قول الشافعى رحمه الله ؛ لأنه متبرع بمنافعه » ولنا أن الصحابة رضى 
الله عنهم اتفقوا على وجوب أصل الجعل إلا أن متهم من أوجب أربعين . ومنهم ما أوجب 
ما دونها » ( وذلك أنه ظهر الفتوى به من غسير واحد من حيث لا يخفى فلم ينكره أحد ) 
فأوجبنا الأربعين فى مسيرة السفر وما دونها فيما دونه توفيقا وتلفيقا بينهما ( وأيضا فالرواية 


000۸ أجرة رد الآبق إعلاء السئن 
و ي ج و و RP DD‏ 
والشيبانى قال : أصبت غلمانا إباق بالعين » فذكرت ذلك لابن مسعود فقال : الأجر 
والغنيمة » قلت : هذا الأجر » فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهم من كل رأس › رواه 
عبد الرزاق فى ' مصنفه ' ومن طريق عبد الرزاق » رواه الطبرائى فى ' معجمه '. 
ورواه البيهقى فى " سئنه " » وقال : هو أمثل ما فى الباب ( زيلعى ) . 

وقال الهيغمى فى ' مجمع الزوائد " : فيه أبو رباح لم أعرفه » وبقية رجاله رجال 
الصحبح اه . قلت : قد روى عنه سفيان الثورى وأبو حنيفة - الإمام الأعظم - كما 
فى الآثار (© لمحمد و " جامع مسانيد الإمام ' . ومثله لا يكون غير معروف » وقال 
الخلال : حديث ابن مسعود أصح إسنادا كذا فى المغنى “لابن قدامة » ومن صحيح 
الإسناد فقد عرف » وهو مقدم على من لم يعرف . 


عن ابن مسعود أقوى من الكل فرجحناها كما دل عليه قول البيهقى والخلال » وقد روى 
عن عمر أيضا : أن الجعل أربعون . وسندهة أحسن من الأخرى > وإثما يذ بالاقل إذا 
ساوى الأكثر فى القوة 3 وقيل : إنما يؤخحذ به إذا لم يكن التوفيق بين الأقاويل > وهنا 
يمكن بحمل روايات الأربعين على رده من مسيرة السفر » وروايات الأقل على ما دونها 5 
(فتح القدير ) 3 والتقدير بالسمع ولا سمع فى الضال فامتنع (إلحاقه به قياسيا ودلالة 
أيضا)؛ لأن الحاجة إلى صيانة الضال دونها إلى صيانة الآبق؛ لأنه لا يتوارى والآبق يختفى 
اهف . مع " فتح القدير ننه وفيه أيضا : وقولنا قول مالك وأحمد فى رواية اه . 

وقال الموفق فى " المغنى " : ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل رد 
الآبق لم يستحق عوضا لا نعلم فى هذا خلافا » وأما العبد الآبق » فإنه يستحق اللبعل 


) 9055 ( " )والطبرائى فى ' الكبير‎ 57١ /  ( رواه البيهقى : 0" / ۲۰۰ ) ونصب الراية‎ )١21( 
.) 705 /۳( : وللجمع‎ 

.) ١١7 ( : الآثار‎ )۳( 

.) 8/8 جامع مسائيد الإمام : ( ؟/‎ )٤( 

(۵) المغتی : 50/ 5ه" ). 

(5) فتح القدير : ( 6 / ٠١١‏ ) . 


أجرة رد الآبق 0۵0۹ 


۹ - أخبرنا أبو حنيفة » عن سعيد بن المرزيان » عن أبى عمرو أو ابن عمر 
-شك محمد - عن عبد الله بن مسعود إنه جعل جعل الآبق إذا أصابه خارجا من 
المصر أربعين درهما » رواه محمد فى الآثار(' » وسنده حسن . 


E+‏ - حدثنا محمد بن يزيد » عن أيوب أبى العلاء » عن قتادة وأبى هاشم أن 
عمر قضى فى جعل الآبق أربعين درهما ء رواه ابن أبى شيبة (')( زيلعى ) . قلت: 
مرسل صحيح رجاله ثقات » أما محمد بن يزيد فهو أبو سعيد الواسطى الكلاعى » 
وثقه أحمد وأبو داود والنساتى : وأيوب أبو العلاء هو القصاب الواسطى > وثقه 
أحمد والنسائى وابن مسعد » وأبو هاشم هو الرمانى الواسطى من رجال الجماعة ء 
وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائى » كذا فى ' التهذيب ' (؟). 


برده » وإن لم يشترط له » روى هذا عن عمر وعلى وابن مسعود » وبه قال شريح وعمر 
ابن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأى » وقد روى عن أحمد أنه لم يكن يوجب ذلك » 
قال ابن منصور : سثل أحمد عنه » فقال : لا أدرى قد تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه 
حديث صحيح > وهذا قول النخعى والشافعى وابن المنذر » ووجه الرواية الأولى ما روى 
عمرو بن دينار وابن أبى مليكة : أن النبى بي جعل فى جعل الآبق إذا جاء به خارجا من 
الحرم دينارا ° وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم فى زمنهم مخالفاء 
فكان إجماعا ؛ ولأن فى شرط الجعل فى ردهم حثا على رد الإباق وصيانة لهم عن 
الرجوع إلى دار الحرب » وردتهم عن دينهم وتقوية أهل الحرب بهم » فينبغى أن يكون 
مشروعا لهذه المصلحة » وبهذا فارق رد الحمل الشارد » فإنه لا يفضى إلى ذلك اه . 
قوله : « أخبرنا أيو حنيقة إلخ ؟ . حمل أصحابنا قوله : خارجا من المصر على مسيرة 


(۱) الآثار : ( ص ۱١١‏ ) . 

(؟) رواه اين أبى شيية : 50 / 287 ) . 

(۳) نصب الراية : ( ؟ / 1١58‏ ) . 

.)٣٣1 / ١۲ 41١١/1١. ۵۲۸ /9( : التهذيب‎ )( 
. ) 188 ( : يأتى برقم‎ )0( 


.001 أجرة رد الآبق إعلاء السنن 


1 - حدثنا وکیع » ثنا سفيان » عن أبى إسحاق قال : أعطبث الجعل فى زمن 
عن ابى 
معاوية أربعين درهما . رواه ابن أبى شيبة أيضا ' زيلعى )20 وسنده صحبح . 


EY‏ - حدثا يزيد بن هارون » عن حجاج ( هو ابن أرطأة ) عن عمرو بن 
درهما » رواه ابن أبى شيبة9© ( زيلعى ) (؟) وسنده حسن . 


۳ - حدثنا يزيد بن هارون » عن حجاج » عن حصين » عن الشعبى ٠‏ عن 


السفر » قال محمد وبه - أى بقول ابن مسعود - نأخذ إذا كان الموضع الذى أصابه فيه 
مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فجعله أربعين › وإذا كان أقل من ذلك رضخ له بقدر السير ٠‏ 
وهو قول أبو حنيفة اها . 

قوله : « حدثنا وكيع إلخ ٩‏ قال الموفق فى " المغنى ' » " قد اختلفت الرواية فى قدر 
الجعل > فروى عن أحمد أنه عشرة دراهم أو دينار إن رده من المصر » وإن رده من خارجه 
ففيه روايتان : إحداهما يلزمه دينار أو أثنى عشر درهما للخبر المروى فيه ( إشارة إلى 
مرسل عمرو بن ديئار وابن أبى مليكة ) ؛ ولان ذلك يروى عن عمر وعلى رضي الله 
عنهما ٠»‏ والثانية له أريعون درهما إن رده من حارج المصر ٠‏ الحتارها الخلال » وهو قول ابن 
مسعود وشريح ثم ذكر ما بدأنا به الباب وقال قال أبو إسحاق : أعطيت الجعل فى رمن 
معاوية أربعين درهما » وهذا يدل غلى أنه مستفيض فى العصر الأول » قال الخلال : 
حديث ابن مسعود أصح.إسنادا » وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إذا وجده على 
مسيرة ثلاث فله ثلاثة دنانير » وقال أبو حئيفة : إن رده من مسيرة ثلاثة أيام فله أربعون 
درهما » وإن كان دون ذلك يرضخ له على قدر المكان الذى تعنى إليه اه . 


قوله : 3 حدثنا يزيد بن هارون مرتين إلخ #محمولان على رد الآبق من دائخل المصر وما 
يقرب مله » والله تعالى أعلم 1 


. رواه ابن أبى شيبة : المصدر السابق‎ )١( 
,)١58 / تصب الراية : ( ؟‎ )۲( 

(۳) رواء ابن أبى شييبة : (50 / 841 ). 
)٤(‏ نصب الراية : ( 5 //م 1١56‏ ) , 


أجرة رد الآبق 004 


الحارث » عن على أنه جعل فى جعل الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما . رواه ابن أبى 
شیب أيضا ( زيلعى )22 » وسنده حسن . 


٤‏ - عن عمرو بن دينار أن رسول الله ية قضى فى العبد الآبق يؤخذ خارج 
الحرم بدينار» أو عشرة دراهم أخرجه عسبد الرزاق ”"وابن أبى شيبة؟ فى 
"مصنفيهما" وهو مرسل مرفوع ( زیلعی , 


قوله : « عن عمرو بن دينار إلخ » قلت : وروی نحوه ابن أبى مليكة عن النبى مرسلا 
كما تقدم فى كلام الموفق قريبا وذكرناه عن الحجج لمحمد فى المتن قال المحقق فى الفتح : 
والمفهوم من خارج الحرم فى المتبادر القرب لا قدر مسيرة سفر عله وهو هذا روى عمار (هو 
ابن ياسر ) : إن أله فى المصر فله عشرة > وإن أخحذه خارج المصر فله أربعون ( رواه 
أصحابنا فى كتبهم » ولم أجد من حرجه ) لعله اعتبر الحرم كالمكان الواحد اه . ويؤيده 
أن الأثر أخرجه البيهقى (' فى سننه من طريق خصيف » عن معمر » عن عمرو بن دينارء 
عن ابن عمر مرفوعا قضى رسول الله ل فى العبد الآبق يوجد فى الحرم بعشرة دراهم 
خصيف فيه مقال » ولذا والله أعلم ضعفه البيهقى ولكنه يصلح تفسيرا للمرسل لا سيما 
وخصيف مختلف فيه فالظاهر ما قاله المحقق : إن المراد بخارج الحرم هو الحرم وما يقرب 
منهء لا ما يبعد عله قدر مسيرة السفر » والله تعالى أعلم . 

فروع : يجور أخذ الآبق لمن وجده » وبهذا قال مالك والشافعى وأصحاب الرأى ولا 
نعلم فيه نخلافا » فإذا أخذه فهو أمانة فى يده » إن تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه 
(بدليل ما رواه البيهقى فى سننه “من طريق البخارى عن محمد بن يوسف عن سفيان عن 


(1) المصدر السابق لابن أبى شيبة . 

(۲) نصب الراية المصدر السابق . 

(, ۵ )رواه عبد الرراق : ( ح ۱٤۹۰۷‏ ) وابن أبى شيبة ( 5 / 05٠‏ ) ونصب الراية ( ؟ / 118 ) . 

(5) رواه البيهقى: ( 5 / ٠٠١‏ ) وقال الإمام البيهقى : ' فهذا ضعيف والحفوظ حديث ابن جريج 
عن ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار قالا : جعل رسول لله ل فى الآبق.يوجد خارجا من الحرم 
عشرة دارهم " . وذلك منقطع . 

(۷) رواه البيهقى: (5/ 501 ) . 


كمه آجرة رد الآبق إعلاء السان 


{io‏ - محمد قال : أخبرنا قيس بن الربيع » عن ابن جريج › عن ابن أبى مليكة 
قال : جعل رسول اله جعل الآبق إذا وجد خارجا من الحرم دينارا ( كتاب اجج ) 
وسنده مرسل . 


حرم بن بشر عن رجاء بن الحارث عن على فى الرجل يجد الآبق فيابق منه لا يضمنه . 
وضمنه شريح ونحن نقول بقول على إن كان الآبق أبق من دون تعديه ) اه . وإن وجد 
صاحبه دفع إليه إذا أقام به البيئة أو اعترف العبد أنه سيده وإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام 
أو نائبه فيحفظه لصاحيه أو يبيعه إن رأى المصلحة فى بيعه ونحو ذلك قال مالك وأصحاب 
الرأى > ولا نعلم فيه مخالفا » وليس للتقطه بيعه ولا تملكه بعد تعريفه ؛ لأن العبد ينتحفظ 
بنفسه فهو كضوال الإبل » فإن باعه فالبيع فاسد فى قول عامة أهل العلم »> منهم أبو حنيفة 
والشافعى قاله الموفق فى المثنى 1 , 
الفرق بين الجعالة والإجارة : 

وقال أيضا : إن الجعالة فى رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة » وهذا قول أبى حنيفة 
ومالك والشافعية . ولا نعلم فيه مخالفا » والأصل فى ذلك قول الله عز وجل : #ولمن 
جاء به حمل بعير ونا به زعيم 4 7" ثم استدل لذلك با روى أبو سعيد عند البخارى ان 
رجلا من الصحابة رقى رجلا من أحياء العرب بأم القرآن بقطيع شياه ثم قال : ولان الحاجة 
تدعو إلى ذلك » فإن العمل قد يكون مجهولا كرد الضالة والآبق . وشفاء المريض والوكالة 
بالخصومة ) ونحو ذلك ولا تنعقده الإجارة فيه » والحاجة داعية إلى ردهما » وقد لا يجد 
من يتبرع به فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الحعل فيه مع جهالة العمل ؛ لأنها غير لازمة . 


(۱) وواه البيهقى : (0/ ۲۰۱) . 
قلت : الحديث مرسل كما قال المصنف . 
(۲) المغنى : /٦(‏ لام" ) . 
(؟) سورة يوسف آية : ۷۲ . 
)٤(‏ رواه فى : ۷١‏ - كتاب الطب ۳۳ - باب الرقى بقاتحة الكتاب » رقم : ( "لاه ) . 


إذا ثبت هذا فإذا قال : من رد على ضالتى أو عبدى الآبق أو خخاط لى هذا القميص أو 
بنى لى هذا الحائط فله كذا صح ٠‏ وكان لكل واحد منهما الرجوع فيه قبل حصول العمل . 
ولابد أن يكون العوض معلوما ؛ لأن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولا بآن لا يعلم 
موضع الضالة والآبق » ولا حاجة إلى جهالة العرضن ؛ ولان العمل لا يصير لازما فلم 
يجب كونه معلوما والعوض يصير لازما بإتهام العمل فوجب كونه معلوما ويحتمل أن تجوز 
الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم » نحو أن يقول : من رد عبدى 
الآبق فله نصفه » ومن رد ضالتى فله ثلثها فإن أحمد قال : إذا قال الأمير فى الغزو: من 
جاء بعشرة رؤوس فله رأس جاز » وقالوا : إذا جعل جعلا لم يدله على قلعة أو طريق 
سهل وكان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا كجارية يعينها العامل » فتخرج 
ههنا مثله » فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجها واحدا » ثم ذكر 
الفرق بين اللتعالة والإجارة بأبسط وجه . فليراجع . 

وفى " المحلى " : صح عن شريح وزياد أن الآبق إن وجد فى المصر فجعل واجده 
عشرة دراهم وإن وجد خارج المصر فأربعون درهما » وروى أيضا عن الشعبى ١‏ وبه يقول 
إسحاق » وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيه إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنائير 
كذا فى " الجوهر التق "20 . 


. ) ٤۷ / ” ( : الجوهر النقى‎ )١( 


0604 امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان إعلاء السئن 


كتاب المفقود 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان 
5 - عن سوار بن مصعب » نا محمد بن شرحبيل الهمدانى » عن المغيرة بن 
شعبة قال : قال رسول الله كل : ١‏ امنزأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر » . رواه 
الدارقطنى7) وسكت عنه وقال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل : سألت أبى عن هذا 
الحديث فقال : مئكر ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث يروى عن المغيرة بن شعبة 
مناكير وأباطيل انتهى . وأعله أيضا عبد الحق بمحمد بن شرحبيل » وقال : إنه متروك 


كتاب المفقود 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان 

قوله : ۵ عن سوار بن مصعب إلخ ؛ المفقود هو الغاتب الذى لا يدرى حياته ولا موته 
وقد صرح عن عمر ضى الله عنه أنه قال : امرأة المفقود تتربص أربع سنين » ثم تعتد أربعة 
شهور وعشرا وتحل للأزواج وصح عن على أنها امرأته لا تتزوج حتى يأتيها يقين موته 
وهو عن على مشهور والحاصل أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم » والشأن 
فى الترجيح » والحديث الضعيف يصلح مرجحا لا مثبتا بالأصالة » وما ذكر من موافقة ابن 
مسعود له مرجح آخر » كذا فى 2 فتح القدير " 60 وقال محمد فى 2 الحجج ۰ له 8 
وهذا - أى قول على - أحب القولين إلينا وأشبههما بالكتاب والسنة » مع ما قد جاء من 
رجوع عمر إلى قون على رضى الله عنهما اه . وأما كون أشبه بالكتاب والسنة » فإن 
الأصل ألا يجوز فسخ نكاح أحد بمغيبه ولا إيجاب عدة تمن لم يصح موته ولا طلاقه › 
ولا أن يطلق أحد عن غيره وبالله التوفيق . 

وعلق البخارى عن سعيد بن المسيب إذا فقد فى الصف عند القتال تربص امرأته سنة» 


.) 17195 / 7 ( : رواه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) فتح القدير : (0/ ۳۷۲) . 

(۳) الحجج : ( ص ۳٣۱‏ ) . 

(4) رواه البخارى * تعليقا ' فى : كتاب الطلاق باب حكم المفقود فى أهله وماله ووصله عبد الرراق 
فى مصئفه ووصله ابن أبى شيبة . 


أمرآة المفقود امراته حتى يأنبها البيان o00‏ 
E‏ حي حي 


وقال ابن القطان فى كتابه : وسوار بن مصعب آشهر فى المتروكين منه ودونه صالح بن 
مالك ولا يعرف دونه محمد بن الفضل › ولا يعرف حاله انتهى ( التعليق المغنى )200 
قلت : فالحديث ضعيف ٠‏ كما قاله الزيلعى فى " نصب الراية " "» وله شاهد من قول 
على وابن مسعود » كما سيأتى . 


ووصله عبد الرزاق أتم منه > عن الثورى » عن داود بن أبى هند عنه قال : إذا فقد فى 
الصف تربصت امرأته سنة » وإذا فقد فى غير الصف فاربع سنين » وإلى قول سعيد فى 
هذا ذهب مالك لكن فرق بين ما إذا وقع القتال فى دار الحرب أو فى الإسلام وعلق 
البخارى عن الزهرى فى الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرآته ولا يقسم ماله ٠»‏ فإذا انقطع 
خبره فسنته سنة المفقود اه . ووصله ابن أبى شيبة من طريق الأوزاعى قال : سألت 
الزهرى عن الأسير فى أرض العدو ومتى تزوج امرآته فقال : لا تزوج ما علمت أنه حى ۰ 
ومن وجه آحر عن الزهرى قال : يوقف مال الاسیر وامرأته حتى يسلما أو يموتا . 

وأما قوله : فستته سنة المفقود فإن مذهب الزهرى فى امرأة المغقود آنها تربص أربع سنين 
وقد أخرجه عبد الرزاق واین أبى اشيية(1) وسعيد بن منصور بأسائيد صحيحة عن عمر 
منها لعبد الرزاق » عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك» وأخرج سعيد بن 
منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قال : تنتظر امرأة المفقود أربع سنين » وثبت 
أيضا عن عثمان وابن مسعود فى رواية ( وقد مر أن ابن مسعود وافق عليا أنها تنتظره أبدا 
فالظاهر أنه رجع عن موافقة عمر وعثمان فى ذلك ) وعن جمع من التابعين كالنخعى 
وعطاء والزهرى ومكحول والشعبى ( ولكن مذهب النخعى والشعبى على خلافه . كما 
ذكرناه فى فى المتن وسيأتى له بقية)واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم 
وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعض مضى أربع سنين» واتة تفقوا أيضا على أنها إن تزوجت.ء فجاء 
الزوج الأول خير بين روجته وبين الصداق »وقال أكثرهم :إذا اختار الأول الصداق غرمه له 


(١)انظر‏ التعليق للمغتی : (۳/ #17 ) 
(۲) نصب الراية : ( ١‏ / 155 ) 
(1»9) رواه عبد الرراق : الك ۳۱۷ ) وابن أبى شيبة ( ۱۲ / ۲{ . 


4ه ج7ححه 05992228 


EER naa oem‏ واماه هاه هدهع عد وه قعاقيه معا ءانا عداهماه عا قوع عدا ماه وا مس 


الثانى» ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب وفرق مالك بين 
من فقد فى الحرب فتؤجل الأجل المذكور وبين من فقد فى غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر 
مضى العمر الذى يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه ( وقدرناه بموث أقرانه كما 
سيأتى) » وقال أحمد وإسحاق : من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل ( بل حكمه 
التعمير ونما يؤجل من فقد فى الحرب أو فى البحر أو نحو ذلك وأخرج سعيد بن منصور 
عن الشعبى : إذا تزوجت فبلغها أن الأول حى فرق بينها وبين الثانى واعتدت منه ء فإن 
مات الأول اعتدت منه أيضا وورثته » ومن طريق النخعى لا تزوج حتى يستبين أمره » وهو 
قول فقهاء الكوفة والشافعى وبعض أصحاب الحديث واختار ابن المنذر التأجيل (مطلقا) 
لاتفاق خحمسة من الصحابة عليه » والله تعالى أعلم كذا فى ' فتح البارى "237 . 

وقال الموفق فى ' المغنى ' فى أحكام المفقود : إذا غاب الرجل عن امرأته لم يحل من 
حالين » أحدهما : أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتى كتابه » فهذا ليس لامرأته 
أن تتزوج فى ثول آهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله » فلها أن تطلب 
فسخ التكاح فیفسخ نكاحه ( أى عند من يرى فسخ النكاح بإعسار الزوج ) وأجمعوا على 
أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته » وهذا قول النخعى والزهرى ويحبى 
الانصارى ومكحول والشافعى وأبى عبيدة وأبى ثور وإسحاق وأصحاب الرأى » وإن أبق 
العبد فزوجته على الزوجية حتى تعلم موته أو ردته ٠‏ وبه قال الأوزاعى والثورى والشافعى 
وإسحاق » وقال الحسن : إباقه طلاقه . 

ولنا أنه ليس بمفقود فلم ينفسخ نكاحه كالجر > الخال الثانى : أن يفقد وينقطع خبره ٠‏ 
ولا يعلم له موضع فهذا ينقسم قسمين : أحدهما : أن يكون ظاهر غيبته السلامة كسفر 
التجارة فى غير مهلكة وإباق العبد وطلب العلم والسياحة » فلا تزول الزوجية أيضا ما لم 
يثبت موته . روى ذلك عن على وإليه ذهب ابن شبرمة وابن أبى ليلى والثورى وأبو حنيفة 
والشافعى فى الجديد » وروى ذلك عن أبى قلابة والدخعى وأبى عبيد . 


(؟) فتح البارى : ( 5 / ۱ ) وسكت الحافظ عليه كناية عن حسنه . 


امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان كمه 


وقال مالك والشافعى فى القديم : تتربص أربع سنين » وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا 
وتحل للأزواج لأنه إذا جار الفسخ لتعذر الوطء باللعنة » وتعذر النفقة بالاعسار فلأن يجوز 
ههنا لتعذر الجميع أولى » واحتجوا بحديث مر فى المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم 
إنكاره. ونقل ابن أصرم عن أحمد : إذا مضى عليه تسعون سنة قسم ماله . وهذا يقتضى 
أن روجته تعتد عدة الوفاة ثم تنزوج ؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر » 
والمذهب الأول ( هو أن لا تزول الزوجية ما لم يقبت موته ) ؛ لأن هذه غيبة ظاهرها 
السلامة فلم يحكم بموته» كما قبل الأربح سئين أو كما قبل تسعين ؛ ولأن هذا التقدير » 
بغير توقيف . والتقدير لا ينبغى أن يصار إليه إلا بالتوقيف ؛ ولان تقديرها بتسعين سنة من 
يوم ولادته يفضى إلى اختلاف العدة فى حق المرآة باختلاف عمر الزوج » ولا نظير لهذا › 
وخبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك » فلا يقاس عليه غيره اه . 

قلت : فمذهب أحمد أضيق من ملهبنا فى امرأة مفقود ظاهر غيبته السلامة » ومذهب 
مالك والشافعى فى الجديد كموافق لمذهبئا فى ذلك على ما ذكره الحافظ فى " الفتح " : 
وهو انتظار مضى العمر الذى يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه » وقدرناه موت أقراته 
فى بلده إذا لم يأتيها يقين موته ؛ لأن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه فى الشرع الرجوع 
إلى أمثاله كقيم المتلفات ( وجزاء الصيد ) ومهر مثل النساء » وبقاؤه بعد موت كل أقرانه 
نادر » وبناء الاحكام الشرعية على الظاهر ( الغالب دون النادر ) » كذا فى " الكفاية شرح 
الهداية ٠‏ () 

قال فى الهداية :وفى ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران وقدره بعضهم بتسعين > 
والأقيس ألا يقدر بشىء » والأرفق أن يقدر بتسعين . قال المحقق فى الفتح : والاحسن 
عندى التقدير بسبعين لقوله کل : « أعمار أمتى ما بين الستين والسبعين » رواه الترمذى7؟) 
)١(‏ الكفاية شرح الهداية : ( 8 / "ال" ) . 


(؟) رواه الترمذى : ( "66٠‏ ) وابن ماجة ( 775 ) وابن حيان ( ۲ / 95 ) . 
وقد حسنه الشيخ الالبانى » انظر الصحيحة ( ۲ / ۳۹۷ ). 


عن أبى هريرة وأبو يعلى » عن أنس » كذا فى الجامع الصغير" للسيوطى » وحسنه بالرمز 
( فاندحض قول الموفق : إن هذا التقدير بغير توقيف ) وقال بعضهم : يفوض إلى رأى 
القاضى » فأى وقت رأى المصلحة حكم بموته » اعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم 
بالوفاة » كأنه مات فيه معاينة » إذا الحكمى معتبر بالحقيق . 


قلت : والظاهر أن هذا - أى التفويض إلى رأى الحاكم - غير خارج عن ظاهر الرواية» 
بل هو أقرب إليه من القول بالتقدير ؛ لأنه فسره فى شرح الوهيانية بأن ينظر ويجتهد ويفعل 
ما يغلب على ظنه » فلا يقول بالتقديز ؛ لأنه لم يرد به الشرع بل ينظر فى الأقران وفى 
الزمان والمكان ويجتهد › ثم نقل عن مغنى الحنابلة حكاية الشافعى ومحمد ء وأنه المشهور 
عن مالك وأبى حنيفة وأبى يوسف » وقال الزيلعى : لأنه يختلف باختلاف البلاد » وكذا 
غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص ء فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على 
الظن فى آدنى مدة أنه قد مات اه ؛ ومقتضاه أنه يجتهد > ويحكم القرائن الظاهرة الدالة 
على موته ء وعلى هذا يبتئى ما فى جامع الفتاوى حيث قال :وإذا فقد فى المهلكة فموته 
غالب » فيحكم به كما إذا فقد فى وقت الملافاة مع العدو أو مع قطاح الطريق أو سافر على 
امرض الغالب هلاكه أو كان سفره فى البحر وما أشبه ذلك حكم بموته ؛ لانه الغالب فى 
هذه الحالات » وأفتى به بعض مشايخنا » وقال :إنه أفتى به قاضى زاده صاحب بحر 
الفتاوى لكن لايخفى أن لا بد من مدة طويلة يغلب على الظن موته لا بمجرد فقده عند 
ملاقاة العدو أو سفر البحر ونحوه ء كذا فى حاشية الدر الشامى " . 

قلت : والأحسن عندى إذا فقد فى المهلكة آلا يحكم بموته قبل أربع سنين من وقت 
. المرافعة » وهو مذهب أحمد فى هذه الصورة. 

قال الموفق فى المغنى : القسم الفانى أن تكون غيبة ظاهرها الهلاك » كالذى يفقد بين 
أهله ليلا أو نهارا ٠‏ أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع » أو يفقد بين الصفين أو ينكسر بهم 
مركب فيغرق بعض رفقته أو يفقد فى مهلكه كبرية الحجار ونحوها » فمذهب أحمد . 


3 أورده السيوطى فى * الجامع الصغير ' ( ۳۹/۱ ) ورمز له بالرمز جح" كناية عن حسنه‎ )١( 
(olf oli |): (؟) حاشية الدر الشامى‎ 


امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان 004 


۷ - عن المنهال بن عمرو » عن عباد بن عبد الله » عن على أنه قال فى امرأة 
المفقود : ١‏ إنها لا تتزوج ؛ . رواه الشافعى من طريقه » وذكره فى مكان آخر تعليقا › 
فقال: وقال على فى امرأة المفقود : امرأة ابتلبت فلتصبر » لا تنكح حتى يأتيها يقين 
موته » وقال البيهقى : هو عن على مشهور » وروی عنه من وجه ضعسيف ما يخالفه » 


وهو منقطع ( التلخيص الحبير ) . 


الظاهر عنه أن زوجته تتربص أربعة سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا 
وتحل للأرواج . وقال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : تذهب إلى حديث عمر ؟ قال : هو 
أحسنها » يروى عن عمر من ثمانية وجوه ( الصحيح من ثلاثة وجوه كما فى المغنى )7 » 
وهذا قول عمر وعثمان وعلى وابن عياس وابن الزبير . قال أحمد : خمسة من أصحاب 
النبى ية ( قلت : بل أربعة فإن المشهور عن على خلافه كما مر ) ويه قال عطاء وعمر بن 
عبد العزيز والحسن والزهرى وقتادة والليث . وبه يقول مالك والشافعى فى القديم ( وقوله 
الجديد كقول فقهاء الكوفة سواء كما تقدم ) إلا أن مالكا قال : ليس فى انتظار من يفقد فى 
القتال وقت ٠‏ وقال ابن المسيب فى امرأة المفقود بين الصفين : تتريص سنة ؛ لأن غلبة 
هلاكه ههنا أكثر من غلبة غيره لوجود سبب اه . 

قلت : إن كان علة التقدير بأربع ستين كونها أكثر مدة الحمل كما زعموا فلابد من 
وجوب التربص أربع سنين مطلقا » سواء فقد فى القتال أو فى غيره لاحتمال كون المرأة 
حاملا من المفقود . فافهم . 
قوله : « عن المنهال بن عمرو إلخ » قلت : المنهال الأسدى مولاهم الكوقى من رجال 
البخارى والأربعة صدوق » من الخامسة ( تقريب ) 29 وعباد بن عبد الله الأسدى ضعيف 
من الثالثة . ووثقه ابن حبان فى ' الخلاصة " . ' التقريب ' “ولا يضرنا الكلام فى 


. )788 / التلخيص البیر : ( ؟‎ )١( 
.)14/4( : المغنى‎ )۲( 

.) 3١6 ( : التقریب‎ )۳( 

.)168( : الخلاصة‎ )٤( 

(5) التقريب : (46) . 


بعض الرواة بعد ما ثبت كونه مشهورا عن على » كما قاله البيهقى » وقد حكم بضعف ما 
روى عته ما يخالفه وانقطاعه » ولفظه فى السنن : قال الشافعى : وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى امرأة المفقود : امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأنيها يقين موته قال : 
وبهذا نقول » قال البيهقى : وروى قتادة » عن خلاس بن عمرو » عن أبى المليح » عن 
على قال : إذا جاء الأول حير بين الصداق الأخخير وبين امرأته » ورواية حلاس عن على 
ضعيفة» وأبو المليح لم يسمعه من على رضى الله عنه اه . 

الرد على ابن حزم : 

ويعكر عليه ماذكره ابن حزم فى ' المحلى " ؛ من طريق حماد بن سلمة أخبرنا قتادة » 
عن خلا إن مسرو ال على يبن أبن طالب ,قال : امرأة اللفقود تعتد أربع سنين » ثم 

يطلقها الولى 3 تعتد آريعة أشهر اوجرا ة فاا جاه روجها خيز يان أمرانه وبين الصاداق 

قال : وهذا صحيح عن على اه . 

والجواب أن البيهقى إنما حكم بضعفه لما فى رواية الخلاس عن على خاصة من المقال » 
كان يحيى بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس عن على خاصة » قال أحمد : كانوا 
يخشون أن يكون خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعور » وقال أبو حاتم : يقال : 
وقعت عنده صحف عن على ولیس بقوى ۰ وقال ابن سعد : كان قديما كثير الحديث له 
صحيفة يحدث عنها » قال يحيى بن سعيد : لم يسمع من عمر ولا من على ٠‏ وقال 
الحاكم عن الدارقطنى : ما كان من حديقه عن أبى رافع عن أبى هريرة احتمل » وأما 
عثمان وعلى فلا » وقال الأزدى : خلاس تكلموا فيه يقال :كان صحفيا اه . من 
'التهذيب * ملخصا وإنما صحح ابن حزم حديشه لكونه من رجال الجماعة ثقة » ولم 
يتنبه لما فى حديثه عن على خاصة من المقال »> ومثل هذا الجرح وإن كان لا يضر بصحة 
الحديث على أصلنا ولكن بشرط آلا يكون مخالفا للمشهور وإلا فلا يحتج به أصلا . 

ولا يخفى أن رواية لاس هذه مخالفة لمذهب على المشهور عنه » فهى شاذة لا يلتفت 


.) ۱۷۷ - 1۷١ / ۳ ( : التهذيب‎ )١( 


امرأة المفقود امراته حتى يأنيها البيان 00۷۱ 


۸ - أخبرنا محمد بن عبيد الله العزرمى » عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال فى 
امرأة اللفقود : ١‏ هى امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأنيها موت أو طلاق ؛ ٠‏ رواه 
عبد الرزاق فى مصنفه ( زيلعى )20 والعزرمى ضعيف . وتابعه ابن أبى ليلى 
ومنصور بن المعتمر » كما سيأتى . 

8 - أخبرنا معمر ء عن ابن أبى ليلى ليلى » عن الحكم أن عليا قال : فذكره سواء » 
رواه عبد الرزاق"' أيضا ( زيلعى ) )» وسنده حسن مرسل . 


4° - أخبرنا سفيان الثورى » عن منصور بن المعتمر » عن الحكم بن عتيبة ؛ عن 
على قال : « تتربص حتى تعلم أحى هو أم ميث » . رواه عبد الرزاق*) أيضا 
(زیلعی)' قلت : مرسل صحيح . 


0١‏ - أخبرنا ابن جريج قال : بلغنى أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره 
أبداء رواه عبد الرزاق أيضا ( زيلعى )7 » وبلاغات مثل ابن جريج حجة . 


إليها » وهؤلاء فقهاء الكوفة » وهم أعرف الناس بقضايا على وفتاواه كلهم يقولون : بآن 
امرأة المفقود لا تتزوج حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه ع ويرون ذلك عن على رضى الله 
عنه » فكيف يصح أن يعلم خلاس من قوله لما لم يعلموا ؟ هذا مما يستحيله العقل السليمء 
والظاهر أن خلاسا شبه عليه فى ذلك لكونه حدث عنه فى صحيفة » والله تعالى أعلم . 


قوله : « أخيرنا محمد بن عبيد الله إلى قوله وعن على إلخ » دلالة الآثار على قول 
على رضى الله عنه ظاهرة » وهو قولنا وقول فقهاء الكوفة ٠‏ وقول الشافعى مطلقا » وقول 


.) ۱۲۳۳۰ رواه عبد الرراق : ( ح‎ )١( 

(۲) نصب الراية : ( ۲ / ١55‏ ) . 

(۳) رواه عبد الرراق : ( ۱۲۲۳۳۰ - ۱۲٣۳٣۳۲‏ ). 
)٤(‏ نصب الراية : المصدر السابق . 

(۵) رواه عبد الرراق : ( ح ۱۲۳۳۱ ) . 

(5) نصب الراية : المصدر السابق . 

(۷) المصدر السابق . 


5 - أخرج ابن أبى شيبة فی مصنفه › عن أبى قلابة وجابر بن يزيد 
والشعبى والنخعى كلهم قالوا : لیس لها أن تتزوج حتى يتبين موته ( زيلعى )29 . 

۳ - عن على إذا فقدت المرأة زوجها لم نزوج حتى يقدم أو يموت » أخرجه 
أبو عبيد فى كتاب النكاح » وذكره الحافظ فى ' الفتح "20 وهو حسن أو صحيح على 
أصله » وذكر ابن حزم فى المحلى 7 “سنده : نا جرير » عن منصور بن المعتمر » عن 
الحكم بن عتيبة » عن على » وهو مرسل صحيح . 

4 - وعن على : لو تزوجث فهى امرأة الأول » دخل بها الثانى أو لم يدخل » 
أخرجه أبو عبيد أيضا » وسنده حسن ( فتح البارى )2*0 ؛ وفى ' المحلى "200 من طريق 
أبى عبيد » نا على بن معبد » عن عبد الله بن عمرو » عن عبد الكريم الجزرى » عن 
سعيد بن جبير قال : قال على فذكره » وهذا سند حسن . 

6 - أخبرما الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة › عن مجاهد أنه قال : قد 
رجع عمر رضى الله عنه فى التى تنكح فى عدتها والمفقود زوجها ء وفى امرأة أبى 


أحمد ومالك فى مفقود ظاهر غيبته السلامة » كما مر ذكره مفصلا . 


قوله :«أخبرنا الحسن بن عمارة إلخ٤دلالته‏ على رجوع عمر رضى الله عئه إلى قول على 
رضى الله عنه فى امرأة المفقود ظاهرة »> ويعكر عليه ما حكاه الأثرم عن أحمد » قال : 
زعموا أن عمر رجع عن هذا هؤلاء الكذايين ٠‏ قلت : فروى من وجه ضعيف أن عمر قال 
بخلاف هذا قال : لا إلا أن يكون إنسان يكذب اه . من " المغنى "29 ولعل مبنى قول 


. ) ۲۳١ / 5 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) نصب الراية : ( ”7 / 155 ) . 

(۳) قتح البارى : ( 9 / "41-5١‏ ) . 
وسكوت الحافظ عنه كناية عن حسته . 

.) ۱۳۸ / ١١ ( : المحلى‎ )٤( 

(5) [ حسن ] . انظر فتح البارى ( 4 / "5١‏ ) . 

(3) للحلى : ( ۱۰ / ۱۳۸ ) . 

.) ١۳۲ /۹( : المغتى‎ )۷( 


امرآة المفقود امرآته حتى يأتيها البيان o0‏ 
كت ڪڪ ڪي ڪي ڪي ع ع عد و جد ع جد حت حت ي ي و 
كنف رجع إلى قول على رضى الله عنه » رواه محمد فى اجج له وهو مرسل 
حسن» ومراسيل مجاهد مقبولة » كما ذكرناه فى المقدمة» والحسن بن عمارة وإن تكلم 
فيه بعضهم ولكن جرير بن عبد الحميد فضله عن محمد بن إسحاق » وقال عيسى بن 
يونس : شيخ صالح كما فى التهذيب”2 . واحتج به محمد بن الحسن الإمام وهو 
توثيق له منه وله شاهد › ذكره محمد فى ' المبسوط " وسيأتى . 


أحمد هذا كون الحسن بن عمارة مجروحا عنده » كما فى " التهذيب "29 ولكن قال عيسى 
ابن يوسف: الحسن بن عمارة شيخ صالح » قال فيه شعبة » وأعانه عليه سفيان » وقال 
جرير بن عبد الحميد : ما ظننت أنى أعيش إلى دهر يحدث فيه عن ابن إسحاق » ويسكت 
فيه عن الحسن بن عمارة وقال عمرو بن على : رجل صالح صدوق كثير الوهم والخطاً اه. 

فهذا ابن يونس يوثقه » ويثنى عليه مع معرفته بقول شعبة وسفيان فيه › وأئنى عليه 
عمرو بن على فى صلاحه وصدقه . فثبت أنه لم يكن من الكذابين » وإنما كان يهم فى 
بعض الأحاديث ويخطىء فكان ماذا ؟ فهل أحد المحدثين سلم من الوهم والخطأ إلا من 
عصمه الله ؟ قال ابن عدى : وأورده له عدة أحاديث ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن 
على » وقد قيل : إن الحسن بن عمارة كان صاحب مال » وإنه حول الحكم إلى منزله › 
فخصه با لم يخص غيره اه . أى فهذا وجه روايته عن الحكم ما لم يروه عنه غيره › 
وهذا الذى نقمه عليه شعبة حيث قال : إن الحكم لم يحدث عن يحيى الجزار إلا ثلاثة 
أحاديث» والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث كثيرة » قال أيوب بن السويد الرملى : 
فقلت للحسن بن عمارة فى ذلك عفقال : إن الحكم أعطانى حديثه عن يحيى فى كتاب 
فحفظتهب؟ قال النضر بن شميل : قال الحسن بن عمارة : الناس كلهم منى فى حل ما 
خلا شعبة اه. 

وقال الزيلعى : روى ابن هشام فى السيرة عن ابن إسحاق حدثنى من لا أتهم به ( عن 
)١(‏ الحجج : ( ص۲۹۷ ) . 


.) ۳١٠١ / ۲( : التهذيب‎ )0( 
. )۳١١ /۲( : التهذيب‎ )9 


الحكم » عن مقسم مولى ابن عباس » عن ابن عباس فذكر صلاة النبى ئ على حمزة 
وعلى قتلى أحد ء وقول ابن إسحاق :.حدئنی من لا أتهم أراد به الحسن بن عمارة > فقد 
ورد مصرحا فيه به » كما رواه الإمام موسى بن طارق الزبيدى فى سننه عن الحسن بن 
عمارة » عن الحكم بن عتيبة » عن مجاهد » عن ابن عباس إلخ وكيف يكون الحسن بن 
عمارة كاذيا فيما رواه من رجوع عمر إلى قول على فى امرأة المفقود » وهذا أحمد بن حنبل 
قد تردد فى العمل بقول عمر فى ذلك › قال الموفق فى ' المغتى " وقد نقل عن أحمد أنه 
قال : كنت أقول : إذا تربصت أربع سئين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا تزوجت» وقد 
ارتبت فيها » وهبت الجواب فيها لما اختلف الناس فيها » فكأنى أحب السلامة . وهذا 
توقف يحتمل الرجوع عما قاله وتتربص أبدا ويحتمل التورع ٠‏ ويكون المذهب ما قاله 
أولا اه . 

وظنى أنه إثما تردد وارتاب فيما قاله أولا لمعرفته بأن مذهب على المشهور عنه على 
خلاف ما روى عنه حلاس » ولعله ثبت عنده رجوع عمر إلى قول على ٠‏ وأن ابن مسعود 
رضى الله عنه » وافق عليا فى ذلك › فلم يكن التريص أربع سنين قول خمسة من 
أصحاب النبى هة » كما كان زعمه أولا بل قول ثلاثة » منهم عثمان وابن عباس وابن 
الزبير أما عثمان فاختلفت الروايات عنه أنه أمر بذلك فى المفقود عنها زوجها أو فى من نعى 
إليها روجها . فروى عبد الرزاق »عن معمرءعن الزهرى»عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان قضيا فى المفقود أن امرآته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا 
بعد ذلك ثم تتزوج » فإن جاء روجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته اه . والأثر رواه 
مالك فى « الموطأ 176 عن يحيى بن سعيد » عن ابن المسيب ولم يذكر عثمان » ومالك 
أحفظ من معمر » قال يحيى بن سعيد - القطان : ما فى القوم أصح حديئا من مالك - 
يعنى السضيانين ومالكا قال : ومالك أحب إلى من معمر وكان ابن مهدى لا يقدم على 
مالك أحدا كذا فى « التهذيب » " فبطل قول ابن حزم : ليس معمر دون مالك » 


. ) رواه فى 0 8 كتاب الطلاق » - ۲- باب عدة التى تفقد زوجها › ( تحت ح 7ه‎ )١( 
. )7/1١١( : التهنيب‎ )( 


(اللحلى' ) قلت : ويحيئ بن سعيد كان ثقة كثير الحديث حجة ثيتا » قال آبو حاتم : 
يحيى بن سعيد يوازى الزهرى أى فى الحفظ » وقال القورى : كان أجل عند آهل المدينة 
من الزهرى كذا فى التهذيب9) ولو سلمئا قول ابن حزم : إن الزهرى أحفظ من يحيى بن 
سعيد فلا نسلم أنه أتقن منع وأفقه . 
وآما ما رواه عبد الرزاق © عن معمر » عن أيوب السختيانى أن أبا اليح بن آسامة 
سئل عن امرأة المفقود فقال : حدثتنى سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها فى 
غزاها فلم يدر أهلك آم لا » فتربصت أربع سنين ثم تزوجت 2 فجاء زوجها الأول فركب 
هو وزوجها الثانى إلى عثمان فاحيراه »فقال عثمان : يخير الأول بين امرأته وبين صداقهاء 
فلم يلبث أن قتل عثمانء فركبا إلى على بالكوفة»فقال:ما أرى إلا ما قال عقمان» 
قالت:فاخختار الصداق فأعنت روجى بألفين وكان الصداق أربعة آلاف الحديث كذا فى 
«المحلى۲“ ففى سنده سهيمة بنت عمر لم أجد من ترجمهاء وليس فيه أن عثشمان أمرها 
بالتربص أربع سنين . 
ورواه الأثر بإسناده عن أبى الملبح عن شهية أن زوجها صيفى بن فشيل نعى لها من 

قيذائيل » فتزوجت بعده ثم إن روجها الأول قدم ٠‏ فأتينا عثمان وهو محصور فأشرف 
علينا فقال : كيف أقضى بينكم وأنا على هذا الحال ؟ فقلنا : قد رضينا بقولك » فقضى أن 
يخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة فرجعنا » فلما قتل عثمان أتينا عليا فخير الزوج 
الأول بين الصداق وبين المرأة » فاختار الصداق » فأخذ منى ألفين ومن ووجى الآخر آلفين 
كذا فى « المغنى 2208 . رواه البيهقى فى سئنه(2 عن طريق عبد الوهاب ين عطاء عن سعيد 
)١(‏ المحلى : (0١١1/ا).‏ 

. ) ۲۲۲ /1١١( : التهذيب‎ )۲( 

(۳) رواه عبد الرراق : ( ح / ۱۲۳۲١‏ ) . 

. )١۳١ /٠١١ ( : الحلى‎ )( 


. ) ١٤٤ /۹( : المغتى‎ )0( 
. ) ٤٤۷ / ٤ ( : رواه البيهقى‎ )10( 


كاوه امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان إعلاء الستن 


7 2 ب اريت j?‏ 7 ا 7 
AD‏ تت E‏ 


عن قتادة » عن أبى المليح » عن سهيمة بنت عمر نحوه أطول منه وهذا صريح فى أن المرأة 

تتزوج بآخر بمجرد التربص أربع سنين بل بعد ما نعى إليها زوجها » ولا نزاع فى ذلكء 
وإنما النزاع فى مفقود لم يعرف حياته ولا موته » ثم رأيت البيهقى )١(‏ رحمه الله قد أجاب 
عنه بمثل ما أجبت به » وهذا نصه : هله المرأة - أى سهيمة بنت عمر الشيبانية - لم تعرف 
بما تثبت به رؤايتها هذه » وإن ثبتت تضعف رواية أبى المليح عن على رضى الله عنه مرسلة 
فى المفقود » فإن هذه الرواية أن ذلك كان فى امرأة نعى لها روجها » والمشهور عن على 
رضى الله عنه ما قدمنا ذكره والله أعلم اه . والحمد لله على الموافقة . 

وأما قضاء عثشمان بأن يخير الزوج الأول لا ينافى كون المرأة روجته لبداهة انتفاء الفيار 
عمن هى أجنبية عنه » ولذلك كان مالك بن أنس يتكر رواية من روى عن عمر فى 
التخيير» ويقول : إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دحل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل 
لزوجها الأول إليها ذكره البيهقى "ء فإن التخيير يستدعى بقاء الك . ولا ملك له عليها 
بعد ما تمت عدتها » بل إثما قضى بذلك بطريق التحكيم والإصلاح بينهما ء ومعناه : أن 
الزوج الأول يستحق المرأة لكونها زوجته فإن الحتارها فهى له » ولا يقربها حتى تنقضى 
عدتها من الثانى لكونها قد وطئت بالشبهة » وإن رضى بتركها ٠‏ وتطليقها للثانى يرد عليه 
ما كان أصدقها »> ويجدد الزوج الثانى نكاحه بعد انقضاء العدة » لظهور بطلان التكاح 
الأول بمجىء زوجها حيا » والقضاء بالتخيير بطريق التحكيم والإصلاح بين الفريقين جائز 
عندنا أيضاً 2 وحمل التخيير على هذ أولى من إنكار مالك رواية من روى التخيير مطلقا > 
فإن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضى الله عنه لم يتهموا » كما ذكره البيهقى 29 عن 
الشافعى والمذهب أن المرأة للأول » وهو قول على رضى الله عنه » كما سيأتى » ولكنه لم 
ينقض قضاء عثمان للمعنى الذى ذكرنا ؛ أو لآن القاضى إذا قضى فى المجتهدات برأيه لا 
ينقض القاضى الذى لا يرى رأيه ما قضى به الأول كما هو معروف فى النبقه » وسيأتى فى 
باب القضاء إن شاء الله تعالى » فلم يبق من الصحابة من قال بأن تتربص أربع سنين إلا 


. ) ٤٤۷ / ۷ ( : المصدر السابق‎ )١( 
2) 1 زفق رواه البيهقى‎ 
. المصدر السابق‎ )۳( 


- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى رحمه الله آن عمر رضى الله عنه رجع عن ثلاث 
قضيات إلى قول على رضى عنه عن امرآة أبى كنف » والمفقود زوجها ‏ والمرأة التى 
تزوجت فى عدتها ذكره محمد فى الأصل كما فى المبسوط ‏ للسرخسى قلت : أما 
رجوعه فى المرأة التى تزوجت فى عدتها فقد قال البيهقى : روى الشورى » عن أشعث» 
عن الشعبى » عن مسروق عن عمر أنه رجع › فقال : لها مهرها ويجتمعان إن شاء » فى 
«التلخيص "7" الحبير» . 


ثلاثة » ابن عباس وابن عمرو وابن الزبير » لا ريب أن عمر وعليا وابن مسعود أجل منهم 
وأولى . 

قوله  :‏ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ » قلت : وقولنا فى الثلاث على رضى الله 
عنه» فامرأة المفقود قد عرفت » وأما امرأة أبى كنف فكان أبو كنف طلقها ثم راجعها › 
ولم يعلمها حتى غاب ثم قدم فوجدها قد تزوجت » فأتى عمر رضى الله عنه فقص عليه 
القصة › فقال له : إن لم يكن دخل بها فأنت أحق بها > وإن كان دحل بها فليس لك 
عليها سبيل » قال ابن حزم فى « المحلى » : روينا من طريق عن عمر كلها منقطعة ؛ لأنها 
عن إبراهيم »عن عمر أو عن الحسن بن مسلم » عن عمر أو عن سعيد بن المسيب عن عمر 
أو عن أبى الزناد أن عمر قال فيمن طلق امرأته ثم سافر وأشهد على رجعتها قبل انقضاء 
العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت أنه إن أدركها قبل أن يدخل بها فهى امرأته »> وإن 
لم يدركها حتى دخل بها الشانى فهى امرأة الثانى » حكم بذلك فى أبى كنف » وهو قول 
الليث والأوزاعى وقال مالك : هذا أحب ما سمعت إلى فيها » وفى المفقود قال : الأمر 
الذى لا اختلاف فيه أنه إذا دحل بها روجها الآخر قبل أن يدركها الأول فلا سبيل له إليهاء 
وذلك الأمر عندنا فى هذا وفى المفقود قال ابن القاسم :ثم رجع مالك عن ذلك » وقال : 
روجها الأول أحق بها . 0 
إيراد ابن حزم على المالكية : 

قال ابن حزم ": إنما أوردنا هذا لنرى المشغبين بقول مالك : الآمر عندنا والأمر الذى 


.) 1" /1١(: الميسوط‎ )١( 


(۲) التلخیص الخحبير : (۲/ ۳۲۸) . 
(5) المحلى : (١١٠/06؟)‏ 


لا اختلاف فيه عندنا حجة وإجماع لا يحل خلافه » وهذا مالك قد رجع عن قول ذكر أنه 
الأمر عندهم ١‏ والأمر الذى لا احتلاف فيه فحسبهم وحسبكم 2 ورينا من طريق وكيع عن 
شعبة » عن الحكم بن عتيبة قال : قال على بن أبى طالب : إذا طلق الرجل امرأته ثم 
راجعها ولم يعلنها » فهى امرأته إذا أشهد » ومن طريق الثورى » عن منصور » عن 
الحکم» عن على رضى الله عنه أنه قال فيمن طلق امرأته ثم غاب فكتب إليها برجعتها 
فضاع الكتاب حتى انقضت عدتها ٠‏ فإن ووجها الأول أحق بها دحل الآخر أو لم يدخل › 
ومن طريق إبراهيم عن على فى أبى كنف مثله اه . 

قلت : وظنى أن مالكا لم يرجع عن قول عمر إلى قول على إلا وقد ثبت عنده رجوع 
عمر رضى الله عنه إلى قوله » والله تعالى أعلم » وكان على مالك أن يرجع عن قوله فى 
امرأة المفقود أيضاً إذا تزوجت فجاء ووجها الأول دخل بها الثانى أو لم يدخل كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى . 

وأما التى تنکح فى عدتها فكان عمر رضى عنه يقول : إن كان روجها الذى تزوجها فى 
العدة لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول » وكان خاطبا من 
ا لحطاب » وإن كان دحل فرق بينهما » ثم اعشدت بقية عدتها من زوجها الأول > ثم 
اعتدت من الآخر » ثم لم ينكحها أبداً ولها مهرها بما استحل منها » وقال على رضى الله 
عنه : إنه يفرق بينهما ولها الصداق با استحل من فرجها . وتستعمل ما بقى ما عدتها من 
الأول ٠‏ وثعتد من الآخر عدة مستقبلة » ثم يتزوجها الآخر إن شاء » وذكر البيهقى عن 
الثورى » عن أشعث » عن الشعبى » عن مسروق عن عمر أنه رجع إلى ذلك » فقال : 
لها مهرها . ويجتمعان إن شاء كما فى المتن » وفى كل ذلك دليل على صحة ما رواه 
الحشن بن عمارة »عن الحكم » عن مجاهد أن عمر رضى الله عنه قد رجع إلى قول على 
فى ثلاث قضيات » والله تعالى أعلم . 
إيراد ابن حزم على الآئمة فى مسألة المفقود وتأجيل العنين وجوابه : 

قال ابن “حزم أما المالكيون والحنفيون والشافعيون فإنهم تناقضوا ههنا أقبح تناقض ٠‏ 


, )١81/1١ ( : المصدر السابق‎ )١( 


فأما الشافعيون فقلدوا عمر فى رواية لم تصح عنه قط فى تأجيل امرأة العئين ٠‏ وإخراجها 
عن عصمته بغير قرآن ولا سنة » ثم خالفوا ههنا عمر وعثمان وعليا وابن عباس وابن عمر 
فيما صح عنهم تأجسيل امرأة المفقود » وهذا عجب جدا » وكذلك فعل الحنفيون أيضاً. 


قلت : أما قوله : إنهم قلدوا عمر فى الرواية لم تصح عنه فط فى تأجيل امرأة العنين 
إلخ فمن إطلاقاته المردودة » فقد رواه عنه سعيد بن المسيب والشعبى والحسن وهؤلاء 
مراسيلهم صحاح عند القوم وعبد الكريم ( الجزرى ) وعطاء ويحيى بن سعيد ويحيى بن 
عبد الرحمن الأنصارى » كما ذكر ابن حزم فى المحلى )١(‏ والمرسل إذا تعددت مخارجه 
كان حجة عند الكل ٠‏ وإذا روى من وجهين فهو أرجح من مسلد واحد فكيف إذا روى من 
سبعة أوجه » وروى الطبرانى عن عبد الله بن مسعود قال : يؤجل العنين سنة » فإن وصل 
إليها وإلا فرق بينهما ولها الصداق ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة 
كذا فى « مجمع الزوائد)7©. 

فقول ابن حزم : حصين بن قبيصة مجهول ( الحلى ) "رد عليه » وكيف يكون 
مجهولا وقد روى عنه الركين بين الربيع وعبد الملك بن عمير والقاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود » وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال العجلى : تابعى ثقة » وذكره ابن 
سعد فى الطبقة الأولى من الكوفيين كما فى ١‏ التهذيب » ١‏ . وهو من رجال أبى داود 
والنسائى وابن ماجة . 

ورى ابن أبى شيبة 2: حدثنا وكيع عن » سفيان »عن الركين » عن أبى حنظلة 
النعمان» عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة » ( زيلعى )217 ورجاله رجال الصحيح 


)60/1١١( : المحلى‎ )١( 

(۲) أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » : ( ۳١٠/٤‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى الكيير » ورجاله 
رجال الصحيح » خلا حصين بن قبيصة » وهو ثقة 5 

(۳) المحلى المصدر السابق . 

. )۳۸۷/۲( : التهذيب‎ )٤ ( 

(5) رواه ابن أبى شيية : )7١5/5(‏ . 

. )85/95( : نصب الراية‎ )١ 


خلا النعمان بن حنظلة > ويقال نعيم فمن رجال أبى داود والبخارى فى الأدب قال 
العجلى : تابعى ثقة» وحسن على بن المدينى حديئه عن همار فى ذى الوجهين ٠‏ كما فى 
«التهذيب» .2١(‏ وانقلب اسمه على ابن حزم»فقال :عن حنظلة بن نعيم وهو مجهول 
اه. (المحلی) ولیس هو بمجهول ولا ضعيف ۰ ولكن ابن حزم لم يؤت إلا من قبله وقد 
روى ذلك عن الصحابة جملة من طريق شريك وهو من رجال مسلم ٠‏ والأربعة صدوق 
ثقة » وثقه القدماء من المحدثين : ابن معين وأحمد بن حنيل والعجلى وابن المبارك وابن 
سعد والنسائى وأبو دواد وأبو جعفر الطبرى وإبراهيم الحربى وغيرهم كما فى ١‏ التهذيب ٠٠‏ 
ونسبه عبد الحق إلى التدليس » وقال ابن القطان : كان مشهور به ولكنه كان يتبرأ من 
التدليس كما فى طبقات المدلسين "“وشريك أجل وأرفع من أن يكذب » فلا يجوز نسبته 
إلى التدليس وهو يتبراً منه » فبطل قول ابن حزم : وأما الرواية عن الصحابة جملة فمن 
طريق شريك وهو مدلس عن جابر الجعفى » وهو كذاب مشهور بذلك فاسد الدين يقول 
بالرجعة اه . 

قلت : أما جابر الجعفى فلا ريب أن جماعة من العلماء اتهموه بالكذب وفساد الدين » 
ولكن الإنصاف آلا يسكت عن مناقب الرجال عند ذكر مثالبهم » والحق أن الرجل مختلف 
فيه ء قال الثورى : إذا قال جابر 9؟2: حدثنا وأخبرنا فذاك ٠‏ قال ما رأيت أورع فى 
الحديث ١‏ وإذا قال : حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس ٠‏ وكذلك قال زهير بن معاوية» 
قال وكيع : مهما شككتم فى شىء فلا تشكو فى أن جابر ثقة ء حدثنا عنه مسعر وسفيان 
وشعية وحسن بن صالح » قال ابن عدى ( وهو من أعدل الناس فى الحرح . والتعديل ) له 


) 1:5 /1١١( : التهذيب‎ )١( 

(؟) المحلى : )517/1١١(‏ 

(*) طبقات المدلسين : (ص١٠‏ ) 

)٤(‏ جابر بن يزيد الجعفى » مشهور عالم » قد وثقه شعبة والشورى وغيرهما . قال أبو داود : « ليس 
عتدى بالقوى » ء قال النسائى : « متروك » ( وكذبه بعضهم ) وقال ابن معين : « لا يكتب 
حديثه؟٠‏ وتوفى سنة ثمان وعشرين ومائة ( المغنى : )۱١۷4۹/۱۲١/١‏ , 


امرأة المفقود امرآته حتى يأتيها البيان o0AY‏ 


أى لخابر : حديث صالح » وشعبة أقل رواية عنه من الثورى ٠‏ وقد احتمله الناس وعامة 
ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة ٠‏ وقال أبو بدر : كان جابراً يهيج به مرة فى السنة ( أى 
الصفراء ) فيهذى ويخلط فى الكلام » فلعل ما حكى عنه كان فى ذلك الوقت اه . 
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فبطل قول ابن حزم " أن قول أبى حنيفة ومالك والشافعى فى تأجيل العنين السنة ثم 
التفريق بينهما قول فاسد لا دليل على صحته » لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا 
سقيمة » ولا من شىء يصح عن أحد من الصحابة ولا من قياس اه . فقد أثبتنا صحة 
الرواية به عن عمر وابن مسعود والمغيرة بن شعبة » ورواية جابر الجعفى عن الصحابة جملة 
محتملة » قال الموفق فى 2 المغنى ١‏ : وهذا قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن 
شعبةق (قلت : ومعاوية أيضاً فقد روى عله ابن حزم مثل قول عثمان » ووافقه عليه سمرة 
ابن جندب رضى الله عنهم » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعى 
وقتادة وحماد بن أبى سليمان »> وعليه فتوى فقهاء الأمصار ؛ منهم : مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه والثورى والأوزاعى والشافعى وإسحاق وشذ الحكم بن عيينة وداود > فقالا : لا 
يؤجل وهی امرأته » وروی ذلك عن على رضى الله عنه » وأبو حفص عن على مثل قول 
عمر واين مسعود اه . ١‏ 
الجواب عن حجج الظاهرية فى عدم تأجيل العنين : 

قلت : ولا حجة للحكم وداود فيما روى عن على فى ذلك من طريق الحجاج بن 
المنهال» نا شعبة » عن أبى إسحاق السبيعى قال : سمعت هانىء بن هانىء قال : رأيت 
امرأة جاءت إلى على بن أبى طالب » فقالت : هل لك فى امرأة ليست بأيم ولا بذات 
بعل » قال : وجاء زوجها فقال : لا تسأل عنها إلا مبيتها » فقال له على : ألا تستطيع أن 
تصنع شيئاً ؟ قال: لا » قال: ولا من السحر؟ قال: لا . قال له على: أما آنا فلست مفرقا 


. )۵٠١ . 59,5( : التهذيب‎ )١( 
.)350 /1١( : الحلية‎ )۲( 


بينكماء اتقى الله واصبرى » وفى رواية : فقام شيخ يجنح ٠»‏ قال : سلها هل تنقم فى 
مطعم أو ثياب » وفيه أيضآً قالت : فرق بينى وبينه . قال : اصبرى فإن الله تعالى لو شاء 
لابتلاك بأشد من ذلك ( المحلى 2١7)‏ فليس فيه أن الزوج كان عنينا » بل غاية ما فيه أنه كان 
شيخا ضعيفا . فيحتمل کونه کان قادر عليها حين تزوجها ثم ضعف عن غشيانها »ومثله لا 
يفرق بينه وبين امرأته عندنا » ولا عند الجمهور . 

قال الموفق فى فى « المغنى 6 “ : أكثر أهل العلم على هذا يقولون : متى وطىء مرة 
ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها » ولم تضرب له مدة » منهم عطاء وطاوس والحسن 
ويحيى الأنصارى والزهرى وعمرو بن دينار وقتادة وابن هشام ومالك والأوزاعى والشافعى 
وإسحاق وآبو عبيد وأصحاب الرأى » وقال أبو ثور : إن عجز عن وطنها أجل لها اه . 
فأثر على هذا لا يرد على الجمهور ٠‏ وإنما يرد على أبى ثور : ومن وافقة من الظاهرية 
الذين لا عبرة بخلافهم » كما تقدم . 

ولا حجة لهم أيضاً فيها رواه مسلم من" طريق الزهرى» ثنى عروة بن الزبير أن عائشة 
روج النبى اة أخبرته أن رفاعة القرظى طلق امرأته » فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
فجاءت إلى النبى مل ففالت : يا رسول الله ؛ إنها كانت تحت رفاعة ٠‏ فطلقها آخحر ثلاث 
تطليقات ٠»‏ فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير ء وإنه والله مامعه إلا مثل هذه الهدبة 
وأخذت بهدبة من جلبابها » فتبسم رسول الله و ضاحكا » وقال : لعلك تريدين أن 
ترجعى إلى رفاعة ؟ لا » حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسليتك وذكر الحديث » قال ابن 
حزم : فهذه تذكر أن روجها لم يطأها .وإن إحليله كالهدبة لا ينتشر إليها »وتشكو ذلك إلى 
رسول الله كي وتريد مفارقته فلم يشكهاء وأجل لها شيا ولا فرق بينهما وفى هذا كفاية لمن 


.)094/1١( : الحلى‎ )١( 
, ) ٦١٠١ /۷( : المغنى‎ )۴( 
( EFT ) 03 رواه فى ع التكاح‎ (۳) 


امرأة المغقود امرأته حتى يأتيها البيان aoAY‏ 


عقل ( المحلى ) ). 

قلت : أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم ؛ فلم نكن نظن بك مثل هذا الاجتراء فى 
تحريف معانى الحديث » فأخبرنا رحمك الله من أين أخذت أن هله المرأة تذكر أن زوجها 
لم يطأها؟ ولا مرة » وأى لفظ فى الحديث يدل على ذلك ؟ ومن أين عرفت أن المرأة كانت 
تدعى عنة زوجها الثانى ؟ وهل كون إحليله كالهدبة صريح فى كونه عنينا لا يحتمل غير 
هذا ؟ وإن كان كذلك فهل قول رسول الله کل : ٩‏ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق هو 
عسيلتك 106 محمول على طلب الجماع ممن لا يقدر عليه أصلا ؟ وهل هو إلا من التكليف 
ما لايطاق ؟ ولو راجع ابن حزم لفظ البخارى لبكى على نفسه › وندم على تحريفه معنى 
الحديث ففى لفظ للبخاری"' قال : كذبت والله يا رسول ؟ ! إنى لأنفضها نفض الأديم » 
ولكنها ناشزه ٠‏ تريد أن ترجع إلى رفاعة » قال : وجاء ومعه ابئان له من غيرهاء وأبصر 
رسول الله لل معه ابنين له » فقال : بنوك هؤلاء ؟ قال : نعم ء قال : هذا الذى تزعمين 
ما تزعمين ؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. وهو صريح فى أن عبد الرحمن بن 
الزبير لم يكن عنينا » ولم تدع المرأة عنته » وكيف تدعى وظاهر الحال يكذبها » وإثما كانت 
تدعى ضعفه » وإن ما معه ليس بأغنى عنها من هدبة ثوبها » تعنى أنه ليس بفحل كمثل 
رفاعة . 

قال الموفقق فى المغنى : فأما الخبر أى خبر امرأة رفاعة فلا حجة لهم فيه ٠‏ فإن المدة إنما 
تضرب له مع اعترافه وطلب المرأة ذلك ؛ ولم يوجد واحد منهما ء وقد روى أن الرجل 
أنكر ذلك » وقال : إنى لأعركها عرك الأديم » وقال ابن عبد البر : وقد صح أن ذلك 
كان بعد طلاقه » رواه البخارى فى باب الطلاق وفيه : فتزوجت روجا غيره » وكانت معه 
مثل هدبة الثوب فلم تصل منه إلى شىء تريده » فلم يلبث أن طلقها » فأتت النبى 45 


,) 1١ /١١( : المحلى‎ )١( 
5 تقدم‎ )۲( 
. ) OAYo رواه البخارى : (ح‎ )۳( 


فقالت: إن روجى طلقنى » وإنى تزوجت زوجا غيره فدخل بی » ولم يكن معه إلا مثل 
الهدبة » فلم يقربنى إلا هنة واحدة ولم يصل منى إلى شىء الحديث ٠‏ فلا معتى لضرب 
المدة وصحح ذلك قول النبى بل : « تريدين أن ترجعى إلى رفاعة 2١76‏ ولو كان قبل 
طلاقه لما كان ذلك إليها » وقيل : إنها ذكرت ضعفه وشبهته بهدبة الثوب ء ولذلك قال 
النبى يق : « حتى تذوقى عسيلته» ٠١‏ والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك اه . 


وأما قوله : ثم خالفوا ههنا عمر وعثمان وعليا فى ما صح عنهم من تأجيل امرأة المفقود 
ففيه آنا لم نخالف عليا رضى الله عنه فى ذلك ٠‏ بل قولنا هو قوله بعينه » وهو المشهور 
عنه » والذى روى عنه ما يخالف شاذ ضعيف لا يلعفت إليه كما مر » وأما الرواية عن 
عثمان ففيها مقال قد ذكرناه » وأما الرواية عن عمر رضى الله عنه فإنما لم نأخذ بها ههنا 
لكون قول على أشبه بالكتاب والسنة عندنا » كما ذكرناه عن محمد رحمه الله » وأيضاً فقد 
صح عندنا رجوع عمر رضى الله عنه إلى قول على كرم الله وجهه كما قال محمد » وقد 
م 

وفى المبسوط) للسرخسى وتربص أربع سئين كان يقول به عمر رضى الله عنه فى) 
الابتداء ثم رجع إلى قول على رضى الله عنه اه . ولا يصح قياس المفقود على المولى 
والعنين ؛ لأن التقدير بالمدة فى حقهما لدفع ظلم التعليق » ولا يتحقق معنى الظلم من 
GC kG‏ ل E‏ ولان 
الغيبة فى الغالب تعقبها الرجعة › والعنة قلما تتحل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود 
ایی من :زواك الغ ھی لسن ن اد کن ب ضوع ےا ر 
أطلت الكلام فى مسألة العنين فى غير موضعها لكونى اطلعت على كلام ابن حزم فيها بعد 
تحرير مسألة وإيداعها مودعها ولله الحمد على ما علم وأنعم وفهم . 


, ) ٠٣/۱۱ ( : المبسوط‎ )۲( 


امرأة المفقود امرأنه حتى يأتيها البيان ooAo‏ 


41 - أخبرنا محمد بن أبان » عن حماد » عن إبراهيم فى المرأة تفقد زوجها › 
قال : قد بلغن الذى ذكر الناس من أربع سنين » والتربص أحب إلى » رواه محمد فى 
«الحجج ۲ له وسنده حسن . 

۸ - وأخرج البيهقى من طريق أبى أسامة » عن زائدة بن قدامة. ثنا 
سماك» عن حنش قال على رضى الله عنه: ليس الذى قال عمر رضى الله عنه بشىء - 
يعنى فى امرأة المفقود - هى امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها . ولها 
الصداق من هذا با استحل من فرجها ء ونكاحها باطل قلت : سند صحيح » وحنش 
هو الصنعانى ثقة من الثالثة . 


۹4 - ومن طریق ‏ يحيى بن معين » ثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن منصور 
ابن سعد بن شبرمة قال : كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فى امرأة المفقود : تلوم 


ودصبر . 


قوله : « أخبرنا محمد بن أبان إلخ » فيه ترجيح قول على رضى الله عنه على قول من 
ذهب إلى التربص أربع سنين فى امرأة المفقود » فإن صح عن إبراهيم النخعى أنه كان يقول 
فى ذلك بقول عمر رضى الله عنه وفهذا دليل على رجوعه عنه إلى قول على كرم الله 
وجهه . 

قوله : وأخرج البيهقى إلى قوله ومن طريق يحيى بن معين إلخ فى الأول دلالة على 
إنكار على قول عمر رضى الله عنهما فى امرأة المفقود » فدل على أن عمر كان يقول 
بالتخيير خلافا لما قاله مالك ٠‏ وأنكر رواية من رواه ذلك عنه » ولم يكن على لينكر قول 
عمر ويسرده إلا وعنده حجة فى ذلك وثبوت وبرهان » فإن فضل عمر ودرجته فى العلم 
بالسنة والقضاء 17 مما لم يكن يخفى على أحد » فلذا رجحنا قول على رضى الله عنه على 


. ) ۴٣١ الحجج : ( ص‎ )١( 

(۲) رواه البيهقى : (۷/ ٤٤٤‏ ) . 

(۳) المصدر السابق . 

. > الأصل وأثبتناه من * المطبوع‎ ١ قوله : « القضاء » سقط من‎ )٤( 


O fos‏ ار 

فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب » وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه » 

وقال مالك ؟ ولها معها الحذاء والسقاء » تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها 
الحديث . رواه البخشارى هکذا مرسلا ثم وصله ( فتح البارى ) ( . 


قول عمر فى الباب » وفى الثانى دلالة على قضاء عمر بن عبد العزيز بقول على رضى الله 
عنه فى امرأة المفقود مع أنه كان يتحرى سيرة عمر ويتبع قضاياه ٠‏ كما لا يخفى على من له 
ممارسة بسير الخلفاء » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن يزيد مولى المنبعث إلخ 6 قال ابن المنير : لما تعارضت الآثار فى هذه 
المسألة - أى مسألة المفقود - وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع ٠‏ فكان فيه أن ضالة الغنم 
يجور التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها » فكان إلحاق مال المفقود ( أى الذى يخشى 
عليه الضياع والفساد ) بها متسجها » وفيه : أن ضالة الإبل لا يتعرض لها استقلالها بأمر 
نفسها » فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته » فالضابط أن كل 
شىء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه صونا له عن الضياع ١‏ ومالا فلا » كذا فى « فتح 
البارى :7 , 

قلت : ولمالك أن يقول : إن ابتلاء المرأة بالزنا ضياعها » فإن خيف على امرأة المفقود 
ابتلاؤها بالزنا كان حكمها حكم ضالة الغنم » ومذهب الحنفية فى الباب وإن كان قويا 
رواية ودراية ولكن المتأخرين منا قد أجازوا الإفتاء بمذهب مالك عند الضرورة نظرا إلى فساد 
الزمان » والله المستعان وعليه التكلان » ومن أراد البسط فى تحقيق مذهب الالكية فى باب 
المفقود » فليراجع رسالة ‏ الخيلة الناجزة ؟ التى ألفها سيدى حكيم الأمة دام مجده وعلاه . 


)١(‏ رواه البخارى فى : 15 - كتاب اللقطة ء ٩‏ - باب إذا جاء صاءحب اللقطة بعد سئة ردها عليه ؛ 
لأنها وديعة عنده » رقم : ( ۲٤۳١‏ ) . 

(۲) فتح البارى : ( 8 / 2381 /٠١ 1515-0 /4 «AF‏ لاله). 

(9؟) الفتح مصدر سابق . 


إذا جاء المفقود وقد تزوجت أمرأته ooAV‏ 


9 ا اا 
باب إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأنه فهى له » فرق بينها 
وبين الثانى وعليها العدة » ولها الصداق بما استحل منها 
ا0 - حدئنا هشیم » آنا سيار » عن الشعبى قال : قال على بن أبى طالب : إذ 
جاء زوجها الأول فلا خيار له وهی امرأته » رواه أبو عبيد » كما فى المحلی ‏ وسيار 
هو أبو الحكم العنزى من رجال الجماعة ثقة ثبت ( التهذيب ) 7 فالسند صحيح . 


باب إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته فهى له › فرق بينها 
وبين الثانى وعليها العدة » ولها الصداق بجا استحل منها 

قوله : « حدثنا هشيم » إلى قوله : « قال هشيم » إلخ قلت : دلالة الآثار على أجزاء 
الباب غير الأخير ظاهرة » قال الموفق فى « المغنى © : فإن قدم روجها الأول قبل أن تتزوج 
فهى امرآته » وقال بعض أصحاب الشافعى : إذا ضريت لها المدة فانقضت بطل نكاح 
الأول » والذى ذكرنا أولى ؛ لأثنا إنما أبحنا لها التزويج ؛ لأن الظاهر موته » فإذا بان حيا 
انحزم ذلك الظاهر » وكان اللكاح بحاله »كما لو شهدت البينة بموته ثم بان حيا ؛ ولأنه 
أحد الملكين فأشبه ملك الال » فأما إن قدم بعد أن تزوجت نظرنا » فإن كان قبل دخول 
الثانى بها فهى روجة الأول ترد إليه » ولا شىء ( قلت : وهذا حلاف قول عمر فإنه 
أوجب عليه رد الصدقة الذى أصدقها الثانى » كما-سياتى ) . 

قال أحمد : أما قبل الدخول فهى امرأته » وإنما التخيير بعد الدخمول » وهذا قول 
الحسن وعطاء وخلاس بن عبمرو والنخعى وقتادة ومالك وإسحاق ؛ لأن النكاح إنما صح 
فى الظاهر دون الباطن » فإذا قدم تبينا أن النكاح كان باطلا ؛ لأنه صادف امرأة ذات زوج 
فكان باطلا » وليس عليه صداق ؛ لأنه نكاح فاسد لم يتصل به ويعود الزوج بالعقد 
الأول» كما لو لم تزوج وإن قدم بعد دخول الثانى بها خير الأول بين أخذها فتكون روجة 


. ) ۱۳۸ / ٠۰١ ( : ىلحملا)١(‎ 
,.) 59١ / ٤( : التهذیب‎ )۲( 


7 -- حدثنا على بن معبد » عن عبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم الجزرى » عن 
سعيد بن ججسبير قال : قال على بن أبى طالب فى امرأة المفقود تزوج : هى امرأة الأول دخل 


بالعقد الأول ويين أخذ صداقها وتكون روجة الثانى » وهذا قول مالك لإجماع الصحابة 
عليه » فروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا : إن جاء زوجها 
الأول حير بين المرأة وبين الصداق الذى ساق هو » رواه الجورجانى والأثرم » ( قلت : 
وفيه ما ذكرناه سابقا » فتذكر . 

وأيضاً : فقد رجع عمر عن هذا إلى قول على كما مر وسيأتى ) وقضى به ابن الزبير 
فى مولاة لهم » ( قلت : لم أقف على سنده ومتنه ) وقال على ذلك فى الحديث الذى 
رويناهء ( قلت : ضعفه البيهقى » وهو منقطع أيضا ء ومع ذلك فهو حلاف المشهور عنه ) 
ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم » فكان إجماعاً > قلت : وأين الإجماع وخلاف على 
لعمر فى ذلك مشهور ء ووافق ابن مسعود عليا رضى الله عته » فعلى هذا إن أمسكها 
الأول فهى زوجته بالعقد الأول » والمنصوص عن أحمد أنه لا يحتاج الثانى إلى طلاق ؛ 
لان تكاحه كان باطلا فى الباطن . 

وقال القاضى : قياس قوله : إنه يحتاج إلى طلاق ؛ لأن هذا نكاح مختلف فى 
صحتهء فكان مأمورا بالطلاق ليقطع حكم العقد الثانى كسائر الأنكحة الفاسدة» ويجب على 
الأول اعتزالها حتى تنقضى عدتها من الثانى» وإن لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثانى ٠‏ 
ولم يذكروا لها عقدا جديداً ع والصحيح أنه يجب أن يستأنف لها عقدا ؛ لأننا تبينا بطلان 
عقده بمجىء الأول . ويحمل قول الصحابة على هذا القيام الدليل عليه ء فإن روجة 
الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها » ( قلت : ولا بد مع ذلك أن تعتد المرأة من 
الأول بالطلاق لبداهة أن روجته لا تحل لغيره إلا بطلاقه أو موته » وكل ذلك يقتضى 
وجوب العدة عليها ) وقال أبو الخطاب من الحتابلة : القياس أننا إن حكمنا بالفرقة ظاهراً 
وباطناً فهى امرأة الثانى » ولا خيار للأول ؛ لانها بانت منه بقرقة الحاكم » فأشبه مالو 
فسخ نكاحها لعسرته » وإن لم يحكم بفرقته باطنا فهى امرأة الأول › ولا حيار اه . 

قلت : ومقتضاه ترجيح قول على رضى الله عنه على قول عمر رضى الله عنه ٠‏ وبه 


إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته ان 


aR E E 
ND E E أ‎ 


ابن معبد فمن رجال أبى داود والنسائى ثقة فقيه (تقريب)" وعبيد الله بن عمزو هو الرقى 
من رجال الجماعة ثقة فقيه وهم ( تقريب  )‏ . 

45 4 -حدثنا هشيم » أخبرنا سيار » عن الشعبى أنه كان يقول فى امرأة المفقود : إن 
جاء الأول فهى امرأنه ولا خيار له . قال هشيم : وهو القول » رواه سعيد بن منصور 
(المحلى) 7 وسنده صحيح . 


قال مسروق وإبراهيم » كما ذكرناه فى المتن وسيأتى » وروی ابن حزم من طريق حماد بن 
سلمة أخبرنا عطاء بن السائب قال : بيثما آنا عند إبراهيم التخعى وعنده رجل من أصحاب 
السابرى حزين كتيب فقلت : ما شأن ذا ؟ فقال النخعى : قدم زوج امرأته » فقلت : 
فكيف يصنع ؟ قال : يخير بين الصداق وبين امرأته » فإن اختار الطلاق أقام هذا على 
امرأته » ولا تعتد منه ؛ لأن الماء ماؤه » وإن اختار امرأته اعتدت من هذا » قال عطاء: 
فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة » فقال : لا يكون شىء من هذا إلا وفيه عدة ١‏ ه. 

قلت : ومعنى ما قاله الحكم : إن الأول إن أمسكها » فهى امرأته بالتكاح الأول» 
ولكن لا يقر بها إلا بعد أن تعتد من الثانى » لكونها قد وطقها بشبهة » وإن لم 
يمسكها لا تحل للثانى إلا بعد أن يطلقها الأول > وتنقضى عدة الطلاق ثلاثة قروء 
فافهم . 

والمعنى الذى حمل عليه الموفق كلام الصحابة ينفى الخلاف بين عمر وعلى رضى 
الله عنهما » كما لا يخفى » والمشهور وقوع الغلاف بينهما » فالظاهر أن معنى قول 
عمر : إن جاء زوجها الأول خير بين الطلاق وبين امرأته » وأن نكاح الثانى لا يبطل 
بمجرد قدوم الأول بل باخحتياره المرأة » وإذا كان كذلك طلقها الشانى أو ناب الحاكم 


)18/1١١( : للحلى‎ )١( 

(؟) التقريب : ( ص / 1١61١‏ ) 
(۳) المصدر السابق : (ص ١75‏ ) . 
(:) الحلى : ( ٠١‏ / ۱۳۸ ). 


همه إذا جاء المفقود وقد تزوجت أمرأته إعلاء السان 


4- قال هشيم : والخبرنا إسماعيل بن أبى خالد »عن الشعبى أنه قال فى امرأة 
المفقود: إذا تزوجت فبلغها أن زوجها الأول حى يفرق بينها وبين الثانى واعندت منه فإن 


کک 
لكمة 


منابه وفرق بينهما » وإن اختار الصداق بقى الشانى على نكاحه » ولا يحتاج إلى 
تجديد التكاح ٠‏ فقد روى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور » نا هشیم » آنا داود 
ابن أبى هند » عن أبى نضرة »عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن رجلا من الأنصار 
خرج ليلا فاستبته الجن » فطالت غيبته فأنت امرأته عمر بن الخطاب » فأخبرته فأمرها 
أن تعتد أريع سنين ففعلت > فأمرها أن تتزوج ففعلت » وقدم روجها الأول فخيره 
بين امرأته وبين الصداق فاختار امرأته » ففرق عمر بينهما وردها إليه » وهذا سند 
صحيح » وهو صريح فيما قلنا : إن نكاح الثانى لم يكن يبطل عند عمر بمجرد قدوم 
الأول » بل باخحتياره المرأة ويتفريق الحاكم بينهما وبين الثانى » وروى ابن حزم أيضاآً 
من طريق عبد الرراق » نا ابن جريج عن » عطاء بن أبى رباح فى امرأة المفقودة قال : 
تتربص أربع سنين من يوم يتكلم ثم يطلقها وليه؛ لتأحذ بالوثاق »ولا يمنع زوجها (المفقود) 
تلك الطلقة أن يراجعهاء وإن كانت البتة فتعتد عدة الوفاةء فإن جاء فاختارها اعتدت من 
الآحر » وإن اختار صداقها غرمته هى من مالها » ولم تعتد من الآخر وقرت عنده كما 
هی أه. وقوله : ولم تعشد من الآخر وقرت عنده كما هى صريح فى أن الأول إن اختار 
الصداق لم يحتج الثانى إلى تجديد النكاح » ولا إلى انقضاء العدة بل يكون معها على 
نكاحه كما كان . 
قول عمر بنفاذ قضاء القاضى ظاهراً وباطناً فى العقود والفسوخ : 

هذا هو المتبادر من الآثار المروية عن عمر رضى الله عنه » وليس ذلك إلا لكون قضاء 
القاضى بالفرقة نافذا ظاهراً وباطناً عنده » ومقتضاه أن لا يكون للأول حيار » لكونها بانت 
منه بفرقة الحاكم » ولكن عمر رضى الله عنه خيره نظرا للجانبين » فكما أن للحاكم أن 
يفرق بينها وبين الأول نظر لجانب المرأة وتضررها بفقده كذلك له أن يفرق بينها وبين الثانى 
إذا الحتار الأول اأمرآته نظرا لجانب الرجل إذا تبين عذره فى الغيبة » ولكن الآخذين 


(1) الحلى : 10/65١0‏ ). 
ورواه عيد الرراق 37 (ح )2 5 


إذا جاء المفقود وقد تزوجت أمرأته 5١‏ 


TE‏ . رواه سعيد أيضا ( المحلى 2١(‏ ) وسنده صحيح. 


بقول عمر لا يقولون بذلك » كما ذكره الموفق › فثبت ترجيح قول على رضى الله عنه » 
ومعنى قوله : إذا جاء روجها الأول فهى امرأته ولا خيار له » أنه لا يخير بين أخذ الصداق 
وبين إبقاء نكاحها من الثانى » وليس معتاه أنه لا يخير بين أخذها وطلاقها » فإن الطلاق 
بيد الزوج له أن يطلقها متى شاء . 

قال شمس الأئمة فى « المبسوط 6 : وأما تخيير عمر إياه بين أن يردها عليه وبين المهر 
فهو بناء على مذهب عمر رضى الله عنه فى المرأة إذا نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت ثم 
أتى الزوج الأول حيا أنه يخير بين أن ترد عليه وبين المهر » وقد صح رجوعه عنه إلى قول 
على رضى الله عنه . فإنه كان يقول : ترد إلى روجها الأول ويفرق بينها وبين الآخر » 
ولها المهر بما استحل من فرجها » ولا يقربها الأول حتى تنقضى عدتها من الآخرء وبهذا 
كان يأخذ إبراهيم رحمه الله تعالى فيقول : قول على رضى الله عنه أحب إلى من قول 
عمر رضى الله عنه » وبه نأخذ أيضاً ؛ لأنه تبين أنها تزوجت وهى منكوحة » ومنكوحة 
الغير ليست من المحللات بل هى من المحرمات فى حق سائر الناس كما قال الله تعالى : 
«والمحصنات من النساء 4 » فكيف يستقيم تركها مع الثانى ٠‏ وإذا اختار الأول المهر 
ولكن يكون النكاح متعقدا بينهما فكيف يستقيم دفع المهر إلى الأول » وهو بدل بضعها › 
فيكون مملوكا لها دون زوجها ء كالمتكوحة إذا وطئت بشبهة » فعرفنا أن الصحيح أنها زوجة 
الأول » ولكن لا يقربها لكونها معتدة لغيره كالمنكوحة إذا وطئت بالشبهة اه . 

وقال ابن حزم فى « المحلى 4 : ومن العجب قول مالك: إن جاء الزوج - أى المفقود - 
قبل أن تتزوج فهو أولى بها > وهی امرآته كما كانت » فيقال لمن قلده : ومن أين قلت هذا 
وأنت قد قطعت عصمته منها وأبحت لها أن تنكح من شاءت » وكيف تردها إلى أجنبى قد 
أببحت لها نكاح زوج سواه من أجل تأخيرها نكاحاً وقد ريحته لها عادت إلى زوج قد 
فسخت نكاحها منه ؟ هذا مع أنه قول لا يحفظ عن أحد قبل مالك »فأعجيوا لهذا 


. )178/1١ ( : المحلى‎ )١( 
. ٤ : زفق سورة النساء آية‎ 


ا ب 0 الدج لوحو 


وح ل 0 
تخیر » وقال على : هی امرأته > وقال حماد : وعمر أحب إلى من على » قول على أعجب 


الاختيار ( قلت : لمالك أن يقول : كان فسخ النكاح بينه وبينها فى الظاهر دون الباطن » 
فإذا تبين كونه حيا بطل الفسخ ٠‏ وعادت إليه كما كانت ) ثم يقال لهم : ومن أين قلتم فى 
أحد قوليه من أنه إذا جاء الزوج وقد تزوجت إلا أنه لم يدخل بها فهى روجة الأول ٠‏ وإن 
جاء بعد دول الثانى بها فلا سبيل له عليها ؟ فقولوا لنا : هل دخل الزوج الثانى على 
زوجته أو على أجنبيته؟ فإن قالوا على ووجته » قلنا : فيمن أين أبحتم فرج زوجته التى 
أحللتم له الدخول بها لإنسان قد فسختم تكاحه منها > وحرمتموها عليه وعقدتم تكاحها 
مع غيره ؟ وإن قالوا :بل دخل على غير روجته فمن أين استحللتم أن تبيحوا له وطء غير 
زوجته ؟ فلاح يقيناً أنها أقوال فاسدة متخاذلة خطأ لا شك فيها . ( قلت :وهذا عين ما 
أورده محمد فى الحجج 2١(‏ له على الالكية » ولكنه التزم الأدب معهم » ولم يقذع فى 
الكلام كإقذاع ابن حزم ههنا ) .قال ابن حزم : وقد قال بعضهم : إثما فعلنا ذلك ما روى 
عن عمر رضى الله عنه ذلك فى أبى كنف ء فقلنا : هذا تمويه آحر > وهل فعل عمر ذلك 
فى أبى كنف إلا إذا أطلق امرأته وأعلمها بالطلاق ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة » فمن 
الذى أدخل هذه القضية فى تلك ؟ ( فإن الطلاق قاطع للعصمة وقد وجد » والرجعة 
مشكوك فيها » وغيبة المفقود ليست بقاطعة للعصمة وعوده أرجى من رجعة المطلق فافترقا ) 
مع أن هذين القولين جميعاً لا يحفظان عن أحد من آهل العلم أنه قاله قبل مالك ٠‏ ولا 
يجدونه أبدا » فأعجبوا لفحش هذا التقليد إذا قلدوا قولا لا يعرف أحد قاله قبل مالك 
خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع » رأوا فى تلك القصة التى أوهموا فيها أنهم يحتجون 
يبعض الصحابة رضى الله عنهم وبالله التوفيق اه . قلت : قد ثبت عند مالك قول عمر 
فى امرأة أبى كنف » ولم يثبت عنده رجوعه عنه » فقاس عليه امرأة المفقود » فلا لوم على 
مجتهد قد قلد قول عمر إن خالفه الناس » فافهم . 
قوله : عن : شعبة إلخ »© فيه ترجيح يح المجتهد قول على رضى الله عنه على قول عمر » 
وقد عرفت أنه أشبه بالكتاب والستة وأوفق للقياس . 


. ۳٣٤ الجج :ا ص‎ )١( 


إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته ؟51ه6ه 


إلى قول عمر رواه سعيد بن منصور : المحلى ١76‏ وسنده صحيح. 

5 - عن داود » عن الشعبى » عن مسروق قال : لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته 
أو الصداق لرأيت أنه أحق بها رواه البيهقى7) ( التلخيص الحبير "٠‏ وسكت الحافظ عنه » 
والمذكور من السند صحيح . رواه السيهقى فى سنئه من طريق الشافعى : أن الشقفى » عن 
داود ابن أبى هند » عن الشعبى » عن مسروق به إلخ » وهذا سند صحيح . 

لاه 4 - محمد قال : أخبرنا إسرائيل بن موسى » حدثنا سماك بن حرب » عن أشياخ 
من أهل المدينة : أن امرأة فقدت زوجها . فتزوجت فجاء زوجهاء فقال على رضى الله عنه : 
هی امرأته» وقال عمر : إن أخذ امرأته رد الصداق » كتاب اجج وسنده صحيح غير ما 
فيه من جهالة أشياخ من آهل المدينة » ولا تضر لا سيما قد عدلوا بلفظ الأشياخ . 


- عن زاذان عن على أنه قضى فى التی تزوج فى عدتها أنها يفرق بينهما ء ولها 


قوله : ١‏ عن داود إلخ ٩‏ . دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . 

قوله : « محمد قال : أخبرنا إسرائيل إلخ » . اختلفت الروايات عن عمر رضى الله عنه 
فى تخيير الأول بين امرأته وبين الصداق » فأكثر الروايات على أنه إذا اختار المرأة ردت إليه 
بلا شىء » ولا غرامة عليه » ورواية الحجج هذه توجب عليه رد الصداق الذى أصدقها 
الثانى » وهذا اختلاف شديد يقتضى طرح الروايات كلها » وترجيح قول على فى الباب . 

قوله  :‏ عن زاذان إلخ ؛ دلالته على الجزاء الأخير من الباب ظاهرة ؛ لكون نكاح 
المعتدة أهون من نكاح امرأة المفقود فإن المعتدة من تنقطع عصمتها ويبطل نكاحها كمعتدة 
البائن » ولا كذلك امرأة المفقود فهى امرأته فى قول على أو هو أحق بها إذا قدم فى قول 
عمر كما تقدم ٠‏ فلما استحقت المعتدة المقر على نكاحها فى العدة فامرأة المفقود أولى بهذا 
الاستحقاق ٠»‏ تأمل . 


. ) ۱۳۹/۱۰( : المحلى‎ )١( 

(؟) رواه البيهقى : ( )٤٤1/۷‏ . 
(۳) التشخيص الخبير : (۳۲۹/۲) , 
(£) الحجج : ( ص1935) . 


الصداق بما استحل من فرجها » رواه الشافعى » وروى الثورى › عن أشغث »عن الشعبى › 
عن مسروق » عن عمر أنه:رجع فقال : لها مهرهاء ويجتمعان إن شاءا» رواه البيهقى 
(التلخيص) 2١0‏ الحسير » وسكت الحافظ عنه » فهو صحيح أو حسن » والمذكور من السند 


رجاله رجال الصحيح . 


4 - ألخبرنا أبو حنيفة » حدثنا حماد بن أبى سليمان » عن إبراهيم النخعى » عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : إذا طلق الرجل امراته تطليقة أو تطليقتين ثم أشهد 
على رجعتها قبل أن تنقضى عدتها ولم يبلىغها ذلك حتى تزوج فإنه يفرق بينها وبين زوجها 
الآخرء ولها الصداق با استسحل من فرجها » وهى امرأة الأول ترد إليه » رواه محمد فى 
الحجج”(" له » وهو مرسل صحيح » ومراسيل النخعى فى حكم المسانيد كما مر غير مرة . 


قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلخ » ء قلت : هذه نظيرة امرأة اللفقود بعينهما ؛ لكونهما 
جميعا قد تزوجتا بزوج آخر بظن انقطاع عصمتها من الأول ع فإذا كان لإحداهما الصداق 
ما استحل الثانى من فرجها » كان لنظيرتها أيضا » وبالجملة فيجب المهر للموطوءة فى 
نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه » صرح به الموفق فى المغنى ٠‏ » قال : 
روى أبو داود 7 بإسناده : أن رجلا يقال له : نصر بن أكتم نكح امرأة فولدت لأربعة 
أشهرء فجعل النبى ية لها الصداق » وفى لفظ قال : الصداق لما استحللت من فرجها › 
فإذا ولدت فاجلدوها اه . 


. )۲۳٣۹/۳( : التلخیص الخبير‎ )١( 
5 زهق الحجج : ( ص0‎ 
5 (I1) 2 رقم‎ ٠ باب فى الرجل يتروج المرآة فيجدها حبلى‎ “FA < زفرفق رواه فى و كتاب النكاح‎ 


وفى سئده ابن جريج . وهو ثقة يدلس ويرسل وقد عنعنه ‏ 


إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته 00۹0 


باب إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته 
وولدت فهى له والأولاد للثانى 


٠۰‏ - روى سعيد فى سننه » عن عمران بن كثير أن عبيد الله بن : ا حر تزوج جارية 
قومه يقال لها : الدرداء » فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية » ومات أبو الجحارية » فزوجها 
أهلها رجلا يقال له : عكرمة » فبلغ ذلك عبيد الله فقدم » فخاصمهم إلى على رضى 
لله عنه فقصوا عليه قصتهم ؛ فرد عليه المرأة وكانت حاملا من عكرمة فوضعت على 
يدى عدل » فقالت المرأة لعلى رضى الله عنه : آنا أحق بمالى أو عبيد الله ؟ قال : بل 
أنت أحق بمالك » قالت : فاشهدوا أن ما كان لى على عكرمة من صداق له فهو له 
فلما وضعت ما فى بطنها ردها على عبيد الله بن الحر » وألحق الولد بأبيه » ذكره الموفق 
فى « المغنى )١(6‏ واحتج به » رواه الیبهقی" فى السنن من طريق سعيد بن منصور عن 
هشیم عن الشيبانى أخبرنى عمران بن كثير : أن عبيد الله بن الحر فلكره . 


باب إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرآته وولدت فهى له والآولاد للثانى 

يجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد وللموطوءة بشبهة إجماعاً 

قوله  :‏ روى سعيد فى سئئه عن عمران إلخ » .قلت : ولا يظن بأهل الجارية أنهم 
زوجوها بعكرمة وهم يعلمون بحياة زوجها » ولو كان كذلك لاستحقوا التعزير والتكال 
الشديد » فالظاهر أنهم لم يعلموا بلسحوق عبيد الله بمعاوية » ولم يطلعوا له على أثر » 
ففعلوا بامرأته ما كان يفعل بامرأة المفقود فى رمان عمر رضى الله عنه. ودلالة قوله : وآلحق 
الولد بأبيهءء على معنى الباب ظاهرة» قال الموفق فى «المغنى؟: فإن غاب عن زوجته سنين 
فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحاً صحيصاً فى الظاهر ودخخل بها الثانى وأولدها أولاداً 
ثم قدم الأول فسخ نكاح الثانى» وردت إلى الأول» وتعتد من الثانى »ولها عليه صداق 
مثلهاء والأولاد له ؛لأنهم ولدوا على فراشه روى ذلك عن على رضى الله عنه» وهو قول 


)٠١١/482( : المغنى‎ )١( 
)٤۱۳/۷ ( : رواه البيهقى‎ )۲( 


باب ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله 


-0١‏ نا أبو عوانة »عن أبى بشرء عن عمرو بن هرم »عن جابر بن زيدء عن ابن 
عباس وابن عمر قالا جميعا فى امرأة المفقود : تنتظر أربع سنين » قال ابن عمر : ينفق 
عليها فيها من مال زوجها ؛ لأنها حبست نفسها عليه » قال ابن عباس : إذا بجحف 
ذلك بالورثة ولكن تستدين » فإن جاء زوجها أخذت من ماله » فإن مات قضت من 


الثورى وآهل العراق وابن أبى ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعی وإسحاق وأبى يوسف 
وغيرهم من أهل العلم » إلا أن أبا حنيفة قال : الولد للأول ؛ لأنه صاحب الفراش ؛ لأن 
نكاحه صحيح ثابت » ونكاح الثانى غير ثابت » فأشبه الأجنبى اه . 

قلت : ولكن المذهب الذى رجع إليه الإمام أن الأولاد للثانى وعليه الفتوى ٠‏ وإثما 
يكون الولد للأول إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من عقد الثانى لعدم تصور العلوق منه » 
وكانت فراشا للأول قبل عقد الثانى عليها ٠‏ فإذا لم يتصور العلوقامن الثانى كان الولد 
للأول ء وإن أتت به لستة أشهر من عقد الثانى أو لأكثر منها فالأولاد له دون الأول ؛ لأن 
الولد للفراش الحقيقى وإن كان فاسداء وتفصيل المسألة وبسط الأقوال فى ” رد 
المحتار»"'. فليراجع . 

باب ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله 

قوله : « نا أبو عوانة إلخ » قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة » والمختار عندنا : 
قول ابن عمر : إن امرأة المفقود ينفق عليها من مال زوجها ؛ لأنها زوجته » وقد حبست 
نفسها عليه» وقول ابن عباس : يجحف ذلك بالورثة ليس بقوى ؛ لأن استدانتها وقضاءها 
الدين من نصيبها من الميراث إجحاف بهاء لا سيما إذا صبرت إلى موت أقرائه أو إلى أن 
يأتيها يقين موتهء قال الموفق فى «المغنى6: وإن الحتارت امرأة المفقود المقام والصبرحتى يتيقن 
أمره فلها النفقة مادام حيا » وينفق عليها من ماله حتى يتبين أمره ؛ لأنها محكوم عليها 
بالزوجية فتجب لها النفقةء كما لو علمت حياتهء فإذا تبين أنه مات أو فارقها فلها النفقة 
إلى يوم موته أو بينونتها »ويرجع عليها بالباقى ؛ لأنا تبينا أنها أنفقت مال غيره أو أنفقت 
من ماله وهى غير زوجة لهءوإن رفعت أمرها إلى الحاكم فضرب لها مدة فلها النفقة فى 


0 رد المحتار : 2 اا لق‎ )١( 


ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله o0۷‏ 
E O 722292990959500‏ اجا ف E‏ 


نصيبها من الميراث » ثم قالا جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا 
من جميع المال رواه سعيد بن منصور » قال ابن حزم : هذا صحيح عن ابن عباس 
وابن عمرو (المحلى ) 


مدة التريص ومدة العدة؛ لأن مدة التربص لم يحكم فيه ببينونتها من زوجها » فهى محبوسة 
عليه بحكم الزوجية » فأشبه ما قبل المدة » وأما مدة العدة فلأنها غير متيقنة » بخلاف 
عدة الوفاة » فإن موته متيقن ( فلا يقال : إن قول ابن عمر وابن عباس: ينفق عليها بعد 
أربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال يفيد وجوب النفقة لمعتدة الوفاة » والمذهب : 
أن لا نفقة للمتوفى عنها روجها ؛ لأنا نقول : إن قولهما إنما هو فيمن لم يتسيقن يموت 
زوجهاء وضرب لها الحاكم مدة يحكم بعدها بموته » فليست هذه المتوفى عنها زوجها > 
فينفق عليها فى مدة التربص ومدة العدة جميعاً فافهم ) . وما بعد العدة إن تزوجت أو فرق 
الحاكم بينهما سقطت نفقتها ؛ لأنها أسقطتها بخروجها عن حكم نكاحه ون لم تتزوج ولا 
فرق الحاكم بينهما فنفقتها باقية ؛ لأنها لم تخرج بعد من نكاحه » وإن قدم الزوج بعد 
ذلك وردت إليه عادت نفقتها من حين الرد » ثم ذكر ما ذكرنا فى المئن من الآثر : 

وفى « الهداية ‏ : والأصل أن كل من يستحق النفقة فى مال حال -حضرته بغير قضاء 
القاضى ينفق عليه من ماله فى غيبته ؛ لأن القضاء حينئذ يكون إعانة ؛ ( لأن لهم أن 
يأخذوا حاجتهم من ماله إذا كان جنس حقهم من النقد والثياب » فكان إعطاء القاضى إن 
كان المال عنده أو تمكينهم إن كان عندهم إعانة لا قضاء على الغائب » فإنهم كانوا مأذونين 
شرعا أن يتناولوا بأنفسهم ) « فتح القدير ٠‏ . وكل من لا يستحقها فى حضرته إلا 
بالقضاء. لا ينفق عليه من ماله فى غيبته؛ لأن النفقة حيفذ تجب بالقضاء والقضاء على 
الغائب ممتئع اه . 
( فائدة فى حكم قسمة مال المفقود ) : 

قال الموفق فى ١‏ المغنى »6 : وهو - أى المفقود - نوعان : أحدهما الغالب من حاله 
الهلاكء وهو من يفقد فى مهلكة ٠‏ فهذا ينتظر به أربع سنين ء فإن لم يظهر له خبر قسم 
ماله » واعتدت امرأته عدة الوفاة » وحلت للأزواج > نص عليه الإمام أحمد » وهذا 
اختيار أبى بكر (من الحنابلة) ولم يفرق سائر آهل العلم بين هذه الصورة وبين سائر صور 
الفقدان فيما علمنا إلا أن مالكا والشافعى رضى الله عنهما فى القديم وافقا على الزوجة أنها 


تتزوج خاصة » والأظهر من مذهيه - أى الشافعى - مثل قول الباقين (أنها لا تتروج ) 
فأما ماله : فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضى مدة لا يعيش فى مثلها على ما سنذكره فى 
الصورة الأخرى إن شاء الله تعالى ؛ لأنه مفقود لا يتتحقق موته فأشبه التاجر والسائح › 
ولنا : اتفاق الصحابة رضى الله عنهم على تزويج امرأته على ما ذكرناه . 
( قلت : فى اتفاقهم نظر » فإن حلاف على وابن مسعود وأصحابهما فى ذلك مشهور 
كما قدمناه ) . وإذا د E‏ : لم 
يغبت ذلك عندنا فى النكاح فلا يثبت يغبت فى الال أيضا » ولمالك والشافعى فى القديم : أن 
0 > وإما صرنا إلى إباحة التزويج لأقوال الصحابة ؛ ولأن 
بالمرأة حاجة إلى التكاح صونا لها عن الزنا وضرراً فى الانتظار » فاختص ذلك بها » ولا 
يقسم ماله حتى تعلم وفاته ) . 
قال : النوع الثاتى : من ليس الغالب هلاكه »> ولم يعلم خبرة ففيه روايتان : إحداهما 
: لا يقسم ماله ء ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته أو يمضى مدة لا يعيش فى مثلها ٠‏ 
وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم » وهذا قول الشافعى رضى الله عنه ومحمد بن الحسن وهو 
المشهور عن مالك وأبى حنيفة وأبى يوسف ؛ لأن الأصل حياته » والتقدير لا يصار إليه إلا 
بتوقيف » ولا توقيف ههنا فوجب التوقف عنه . 
والغائية : أنه يتتظر به تمام تسعين سنة مع سئة يوم فقد » وهذا قول عبد الملك بن 
ماجشون ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا » وقال عبد الله بن الحكم : يننظر به إلى 
تام سبعين سنة مع سنة يوم فقد » ولعله يحتج بقول النبى و : ١‏ أعمار أمتى ما بين 
السبعين والستين » )١(‏ أو كما قال : ؛ولأن الغالب أنه لا يعيش أكشر من هذا فأشبه 
التسعين اه . وفى المحلى () لابن حزم : واختلفوا فى ميراثه هل يقسم ؟ فروينا أن فى 
خلافة عثمان رضى الله عنه قسم ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج اه . قلت : لم يكن ذلك 
فى المفقود بل فى من جاء النعى بموته » كما قدمنا » فتذكر . 


: الجامع الصغير ؟‎ ١ تقدم . وهو حديث حسن تبعاً للسيوطى كما فى‎ )١( 
.)1١51/٠١ ( : المحلى‎ )۲( 


لايرث المفقود أحد قبل حكم الحاكم بموته 


ولايرث أحداً ويوقف له نصيبه جتی يتبين أمره 


فائدة : قال الموفق فى « المغنى » : واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من 
ورثته يوم قسم ماله » ولا من مات قبل ذلك ولو بيوم اه . قال : واختلفوا فيمن مات 
وفى ورثته مفقود ء فمذهب أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يعطى كل وارث من ورئته 
اليقين» ويوقف الباقى حتى يتبين أمره أو تمضى مدة الانتظار ء فتعمل المسألة على أنه حى 
ثم على أنه ميت » وتضرب إحداهما فى الأخرى إن تباينتا أو فى وفقهما إن اتفقتا » 
وتجتزىء إن تائلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا تعطى كل واحد أقل النصيبين ومن لا يرث إلا 
من إحداها لا تعطيه شيئاً وتقف الباقى اه. قلت : وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب» 
كما فى الشريفية 2١7‏ شرح السراجية . 
تفصيل الاختلاف فى قضية المفقود : 

فائدة : قال أبو محمد بن حزم" اختلف السلف فى اثنى عشر موضعا من هذه القصة 
أى قصة المفقود وهى من المفقود والتأجيل ؟ ومن متى يبدا التأجيل » وكم التاجيل ؟ وهل 
بعد التآجيل طلاق الولى ؟ وهل بعد ذلك عدة الوفاة ؟ وحكم تخيير الزوج إن قدم » 
وفيماذا يخير ؟ وعلى من غرم الصداق إن اخحتاره ؟ وأى صداق يكون ؟ وهل يقسم ميرائه؟ 
وهل تعتق أمهات أولاده ؟ 

فأما من المفقود : فإن كل من روى عنه فى هذا شىء لم يفرق بين أحوال الفقد » وهم 
عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ء ومن التابعين الحسن وخلاس بن 
عمرو » وإبراهيم النخعى والحكم بن عتيبة وعطاء والزهرى ومكحول والشعبى » وعمر بن 
عبد العزيز وسعيد بن المسيب وقتادة » وأبو الزناد وربيعة بن حماد بن أبى سليمان وابن أبى 
ليلى » وابن شبرمة وعثمان البتى وسفيان الثورى » وهشيم والحسن بن حى » والأوزاعى 


. )178 الشريفية شرح السراجية : ( ص‎ )١( 
. )10/1٠١ ( : المحلى‎ )۲( 


O.‏ بد على ا ای ر م إعلاء السنن 


والليث وأبو حنيفة والشافعى وداود وأصحابهم » حاشا مالكا وأحمد وإسحاق » فإن مالكا 
قال : ليس هذا الحكم فى المفقود فى الحرب > ولا نعلم هذا عن أحد قبل مالك وقال 
أحمد وإسحاق : ليس هذا الحكم فيمن خرج عن أهله ففقد . 

وأما التأجيل : فإن كل من ذكرنا روى التأجيل - أى تربص أربع سنین - حاشا روايات 
عن على وابن مسعود ورواية عن الشعبى ورواية عن النخعى وحماد بن أبى سليمان وأبى 
ليلى وابن شبرمة وسفيان الثورى والحسن بن حى وأبى حنيفة والشافعى وداود وأصحابهم 
(فإن أولئك فقهاء الكوفة » ومن وافقهم من آهل الحديث ذهبوا إلى قول :على أنها امرأة 
ابتليت فلتصبر » ولا تتزوج حتى يأتيها اليقين ) . 

وأما متى يبدأ التأجيل فى قول من قال به : فإن أكثر من ذكرنا يرى مبدأه من حين يرفع 
أمرها إلى الإمام » حاشا رواية ضعيفة عن عمر: أنه أمرها بإتمام أربع سنين من حين غاب 
» وقال بعضهم : تربص أربع ستين » ولم يجدوا من حين تبدأ ( قلت : ولكن يحمل 
المجمل على ما صح عن عمر مفسرا ) وأما كم التأجيل : فإن من ذكرنا يراه أربع سئين إلا 
سعيد بن المسيب ومالكا ء قال سعيد : أرى أن تؤجل امرأة من فقد فى الصف سنة » ومن 
فقد فى غير الصف أربع سنين » وقال مالك : إن كان عدا أجلت له عامين » ولا يعلم 
هذا عن أحد قبله . 

وأما طلاق الولى بعد التأجيل فإنه صح عن عمر بن الطاب وعلى بن أبى طالب 3 
(وفيه نظر ؛ لكونه حلاف المشهور عن على كما ذكرنا ) والحسن وعطاء . 

وأما هل بعد ذلك عدة وفاة : فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز: 
تربص أربعة أعوام » ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة » وصح عن عثمان وابن عباس وابن 
عمر وعلى والحسن وعطاء وأبى الزناد وربيعة أنها تعتد أيضا عدة الوفاة » ( قلت : والذى 
صح عن عثمان إنما هو فيمن نعى إليها زوجها كما تقدم ) وفى بعض تلك الروايات أنها 
تعتد أيضاً من الطلاق . 

وأما تخيير الزوج إذا قدم : فثابت عن عمر وعثمان وعلى > ( قلت : حلاف المشهور 
عنهء والذى ل ثبت عن عثمان ؛ فإنما هو فيمن نعى إلى أهله » فتذكر ) ولم يرد عن 


عجب صاحب رأى التأجيل خلاف ذلك » وصح أيضا عن الحسن وخلاس وإبراهيم وعطاء 
والحكم بن عتيبة والزهرى ومكحول والشعبى ١‏ ( قلت : واختلفت الروايات عن بعضهم › 
كما هو ظاهر لمن مارس الأخبار ) وروينا عن كل من ذكرنا عنه تخيير الزوج أنه يخير بين 
زوجته 2١(‏ وبين الصداق ٠‏ إلا الرواية عن عمر صحيحة أنه خيره بين زوجته وبين أن يزوجه 


من أخرى » واختلف بعضهم فيمن يغرم الصداق إن اخحتاره الزوج » فقال جمهور من 
ذكرنا : يغرمه الزوج الآخر » وقال الزهرى : تغرمه المرأة » واختلفوا أيضا ؛ أى الصداق 
يقضى له به إن اختاره ؟ فقال جمهورهم : صداقه الذى كان أصدقها هو » وقال خلاس 
بن عمرو : بل صداق الزوج الآخر . قلت : وقد صح عن عمر: أن الأول إن اختار المرأة 
والصداق أى الصداق الذى أصدقها الثانى كما فى المتن ) . 

واختلفوا هل تعتق أمهات أولاده ؟ فقال قتادة : تعتق إذا أبيح لزوجته الزواج ٠‏ وإنما 
قضى بذلك فى خلافة عثمان رضى الله عنه » ( وفيه ما فيه » فتذكر ) وقال بعضهم : لا 
يعتقن ( حتى يأتى خبر موته أو يمضى عليه مدة لا يعيش فى مثلها ) واحتلفوا فى ميراته 
هل يقسم ؟ فروينا أن فى خلاقة عثمان رضى الله عنه قسم ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج » 
( وفيه ما فيه » فتذكر ) . 

وفى ١‏ رد المحتار » تحت قول الدر : ولا يفرق بينه وبينها » ولو بعد مضى أربع سنين › 
خلافا لمالك ما نصه : فإن عنده تعتد روجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى أربع ستئين ( من 
مرافعتها إلى الإمام ) وهو مذهب الشافغى القديم . 

وأما الميراث : فمذهبهما كمذهينا فى التقدير بتسعين سنة » أو الرجوع إلى رأى الحاكمء 
وعند أحمد : إن كان يغلب على حاله الهلاك فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله > وتعتد 
زوجتهء بخلاف ما إذا لم يخلب عليه الهلاك فإنه يفوض للحاكم فى رواية عنه > وفى 
أخرى يقدر بتسعين من مولده كما فى « شرح ابن الشحنة »؟ اه . 


. 5 روجته » سقط من « الأصل ؟ وكذا أثبتناه من 9 النسخة المطبوعة‎ ١ : قوله‎ )١( 


01.۲ جواز الشركة وثبوتها شرعا إعلاء السان 


باب جواز الشركة وثبوتها شرعا 


قال الله تعالى : « هم شركاء في الث 4 وقال حساكيا عن داود النبى عليه 
السلام : وإ كغيرا من الْحَلَطَاء بغي بعضهم على بعض إلا الذدين آمنوا وعملُوا 
الصالحاتي. 

۲ - عن أبى هريرة رفعه قال : إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحبه » فإذا خانه خرجت من بينهما . رواه أبو داود 2 » وسكت عنه هو 
والمنذرى » وصححه ا لحاكم ( نيل الاوطار € , 


كتاب الشركة 
باب جواز الشركة وثبوتها شرعاً 

قوله : قال الله تعالى . الابة - قال صاحب الهداية : الشركة جائزة ؛ لأنه يك بعث والناس 
يتعاملون بها فقررهم عليه » قال : والشركة نوعان : شركة أملاك وشركة عقود » فشركة 
الأملاك : العين يرثها رجلان أو يشتريانها » وشركة العقود :ركنها الإيجاب والقبول إلخ . 
قلت : فشركة الأملاك دليلها قوله تعالى : % فهم شركاء في الث 4 » وقوله : « ون 
كديرا من الْخُلطَاء ) يحتملها جميعاً »وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينكره الشارع ۾ كما 
تقرر فى الأصول . 

قوله : عن أبى هريرة» إلخ أعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان »> وقد ذكره 
ابن حبان فى ٠‏ الشقات » » وأعله أيضاً ابن القطان بالإرسال » فلم يذكر فيه أبا هريرة » 
وقال: إنه الصواب »ولم يسنده غير أبى همام محمد بن الزبرقان » وأخرج نحوه أبو القاسم 
اي 
(۲) سورة ص آية : ٤‏ 
(8-0) ضعیف . رواه 4 داود ( ۳۳۸۳) والحاكم (۲/ 67) والبيهقى ( 5/ 8ل 8/4 ) . 

وضعفه الشيخ الالبانى كما فى : الإرواء ؛ )١1558(‏ . 
(5) النيل : )1١١ /٥(‏ . 


جواز الشركة وثبوتها شرعا 5ه 
E a E ST aaa‏ 
۳ - عن السائب بن أبى السائب أنه قال للنبى 5ة : كنت شريكى فى الحاهلية › 
فكنت خير شريك لا ندارینی ولا قارينى . رواه أبو دواد (')وابن ماجة" » ولفظه : كنت 
شریکی» ونعم الشريك كنت لا تدارى ولا تمارى . وأخرجه النسائى والحاكم 7" وصححه 
(النيل) 259 , 


الاصبهانى فى الترغيب والترهيب » عن حكيم بن حزام » كذا فى « النيل ۴ . قلت : 
محمد بن الزيرقان من رجال الجماعة إلا الترمذى صدوق من الثامنة ( تقريب ) "° وقد زاد 
الوصل ٠»‏ والزيادة من الثقة مقبولة فزالت العلة وصلح الحديث لاجا به > قال المحقق 

يلسع نوو شل اد كون الغرك امشروعة الور زبرتها مو نهدا sS‏ 
التوراث والتعامل بها من لدن النبى ب وهلم جرا - متصل لا يحتاج إلى إثبات حديث 
بعينه» فلهذا لم يزد المصنف على ادعاء تفريره َة عليها اه . وقال الموفق فى 3 المغنى»: 
ل لي ا 
الكتاب والسنة فذكر منهما ما ذكرناه فى المتن » ثم قال : وأجمع المسلمون على جواز 
لعن ا رلا مرا أو SE‏ 

قوله : ١‏ عن السائب بن أبى السائب إلخ » » الحديث مضطرب متنا وإسناداً » فقد رواه 
أحمد 7" بن حنبل من حديث عبد الله بن عثمان بن خيشم »عن مجاهد عن» السائب: أن 
النبى لي قال له يوم الفتح : مرحبا بأختى وشريكى كان لا يدارى ولا يمارى » وقال 
السهيلى : إنه كثير الاضطراب » فمنهم من يرويهء عن السائب» ومنهم من يرويه »عن 
قيس ابن السائب » ومنهم من يرويه عن عبد الله بن السائب » وهذا اضطراب لايثبت به 


. ) 1875 رواه أبو داود فى الأدب ( ح‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة فى التجارات ( ح ۲۲۸۷ ) . 

() رواه الحاكم فى المستدرك ( ؟ / 1١‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبى . 

, ) ۲۳١ / ٩ ( النيل‎ )2( 

(6) سبق تخريجه . 

(1) تقدم : 

(۷) رواه أحمد فى المستد ( " / 590 ) . 


15 »- عن أبى المنهال :أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين › فاشتريا فضة 
بنقد ونسيئه » فبلغ النبى :8 فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه » وما كان بنسيئة فردوه . رواه 
أحمد (1) والبخارى "» ولفظه : ١‏ ما كان يدا بيد فخذوه » وما كان نسيئة فردوه 6 . (نيل 
الاوطار) 299 . 


باب شركة المفاوضة 
6- عن صالح بن صهيب ؛ عن أبيه قال : قال رسول الله و : ثلاث فيهن البركة » 
البيع إلى أجل » المقارضة » وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع » وفى بعض نسخ ابن ماجة 
: المفاوضة بدل المقارضة » رواه ابن ماجة“ ( فتح القدير ونصب2" الراية ) . قلت : 
ا 


أ 


شىء »ولا تقوم به حجة ( فتح القدير ) ". 

والحواب : أن ذلك إغا يصح إذا أراد اللجة فى تعيين القائل : لا تدارى ولا تمارى › 
وإنما غرضنا وهو ثبوت مشاركته ل » فلابت على كل حال » ولعل الراجح فى الإسناد 
كونه عن السائب بن السائب » كما الى سنن أبى داود وابن ماجة ومستدرك الحاكم » و 
«المجتبى؟ للنسائى » وإذا ترجح ناو الطرق على الأخرى رال الاضطراب » فافهم . 

قوله  :‏ عن أبى المنهال إلخ أ» الالته على ثبوت الشركة ظاهرة » ولا دلالة فيه على 
جواز الشركة بان تكون الدثائير من أحدهما والدراهم من الآخر كما لا يخفى » وسياتى 
حكمها إن شاء الله تعالى . 

باب شركة المفاوضة 
قوله : ١‏ عن صالح بن صهيب إلخ » » قلت : فالحديث ليس بصالح للاحتجاج به » 


. ) ۳۷١ / 5 ( رواه أحمد قى المسند‎ )١( 
. (44A 0 ۲٤۹۷ زفق رواه اليخارى فى الشركة ( ح‎ 
. ) ۲٣۷ / نيل الأوطار ( ه‎ )( 
. رواه ابن ماجة فى التجارات ( ح ۲۲۸۹ ) فى الزوائد : فى إميثاده صالح بن صهيب »> مجهول‎ (0 
› وعبد الرحيم بن داود » قال العقيلى : حديثه غير محفوظ اه . قال السندى : ونصر بن قاسم‎ 
. قال البخارى : حديثه مجهول‎ 
. ) ١5إ/‎ / نصب الراية ( ؟‎ )5( . 
٠ . فتح القدير‎ )5( 


الشركة بالإشارة والمعنى دون اللفظ 01.0 


جم 
قال ابن ماجة : حدثنا الحسن بن على الخلال » ثنا بشر بن ثابت البزارء ثنا نصر بن القاس 
عن عبد الرحيم بن داود » عن صالح بن صهيب به ونصر وعبد الرحيم وصالح مجاهيل › 
قال البخارى : وهذا موضوع ( التهذيب ) . 
باب جواز الشركة بالإشارة والمعنى دون اللفظ 
5- يذكر أن رجلا ساوم شیئ فغمزه آخر » فرأى عمر أن له شركة › علقه البخارى 


وقال فى ١‏ الهداية » : وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا » وفى القياس لا تجوز › 
وهو قول الشافعى » وقال مالك : لا أعرف ما المفاوضة ؟ وجه الاستحسان قوله لل : 
«فاوضوا فإنه أعظم للبركة» > ( هذا الحديث لم يعرف فى كتب الحديث أصلا )( فتح 
القدير" ) . وكذا الناس يعاملونها من غير نكيرءوبه يترك القياسء قال المحقق فى «الفتح» : 
لأن التعامل كالإجماع ٠‏ ولو منع ظهور التعامل بها على الشروط التى ذكرتم من المساواة 
فى جميع ما يملكه من النقود بل على شرط التفويض العام كما عن مالك أمكن اه . 
قلت : والظاهر أن أهل العراق تعاملوها فقد دون أهل الحجازء فلذا لم يعرفها مالك › 
وعرفها فقهاء العراق » وقيدوها بقيود تعاملها الناس بها » فإنه الوارد على خلاف القياس 
يقتصر على مورده على ما تقرر فى الأصول » وأيضا فجواز أصل الشركة فى الشرع 
يستدعى جوار جميع أنواع الشركة التى تعاملها المسلمون من غير نكير » فلا تقبل دعوى 
الاختصاص بالبعض إلا بدليل » وقول مالك : لا أعرف ما المفاوضة ؟ ليس بحجة على 
من عرفها من فقهاء العراق » وكان بها من الصحابة والتابعين عدد كثير »كما لا يخفى على 
من مارس علم الرجال » فتعامل أهلها بشىء من غير نكير حجة كتعامل أهل الحجازء 
فافهم . 

باب جواز الشركة بالإشارة والمعتى دون اللفظ 
قوله : 2 يذكر أن رجلا إلخ » ء قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : وهذا يدل على أنه كان لا 


. ) 15 / ٠۰ ( التهذيب‎ )١( 
. )۲۸۰ / 5 ( فتح القدير‎ )۲( 


ا ل ا 
وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها » فرأى عمر أنها شركة ( فتح البارى )27 . 
باب الشركة فى الطعام وقول الرجل : أشركنى 
- عن زهرة بن معبد :أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشترى 
الطعام » فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له : أشركنا » فإن النبى 5ة قد دعا لك بالبركة 


يشترط للشركة صيخة » ويكتفى فيها بالأشارة إذا ظهرت القرينة » وهو قول مالك اه . 
وفى ١‏ الدر المختار 4 : وركنها - أى ماهيتها - الإيجاب والقبول ولو معنى اه . «الشامىة 
قوله : ولو معنى ٠‏ يرجع إلى كل من الإيجاب والقبول » قلت : ولكن شركة المفاوضة لا 
تصح عندنا إلا بلفظ المفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها إن لم يذكر لفظها بأن يقول أحدهما 
وهما حران بالغان مسلمان أو ذميان : شاركتك فى جميع ما أملك من نقد وما تملك على 
وجه التفويض العام من كل منا للآخر فى التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن كلا ضامن 
عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع ( فتح ) » كذا فى الشامية » . 
ولا يخفى أن الأثر المذكور فى المتن إنما هو فى الشركة فى الشراء » وهى شركة ملك لا 
شركة عقد » فلا يدل على جواز شركة العقد بالإشارة ونحوها » فافهم » وكونها شركة 
ملك صرح به الشامى فى « رد المحتار "٤‏ » وهى لا تتوقف على اللفظ ٠‏ بل قد تثبت 
لو كي وو TE N‏ 
تثبت تثبت باللفظ » كما لو ملكا مالا بييع أو شراء » ولا يخفى أن البيع يجور بالتعاطى كما 
يجور بالإيجاب والقبول لفظاء فكذا شركة الملك به ء والله تعالى أعلم . 
باب الشركة فى الطعام وقول الرجل : أشركنى 
قلت : وهذا أيضاً من شركة الملك دون شركة العقد » قال فى ؛ الدر للختار ٩‏ : ومن 
شترى عبد مثلا فقال له آخحر : أشركتى فيه » فقال : فعلت ٠‏ إن قبل القبض لم يصح ؛ 
)١(‏ رواه البخارى كتاب الشركة معلقا ( ه ص 15١‏ ) . 


(؟) الشامية ( ۳ / ٥۲۴١‏ ) . 
(۳) رد للحتار ( ۲ / 255 ) . 


الشركة فى الطعام وقول الرجل : اشركنى 01.۷ 
ل0 E E RR 77١7-7945‏ 


فيشركهم » فربما أصاب الراحلة كما هى فيسعث بها إلى المنزل . رواه البخارى ( فتح 
UI‏ )اق 
بارى ) "*. 


(لأن الإشراك يبتنى على صيرورة المشترى بائعا للذى أشركه » فلو أشركه قبل القبض لم 
يصح ؛ لكونه بيع مالم بقبض وهو منهى عنه ) » وإن بعده صح » ولزمه نصف 
الثمن» وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به »قال الشامى : لا يخفى أن هذه الشركة شركة 
ملك اه . 
التنبيه على غفلة ا لحافظ : 

فما قاله الحافظ فى الفتح » : تحت قول البخارى باب الشركة فى الطعام وغيره ما 
نصه : أى من امثليات » والجمهور على صحة الشركة فى كل ما يتملك » والأصح عند 
الشافعية اختصاصها بالمثلى » وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه 
المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم » ويأذن له فى التصرف. وفى وجه لا يصح إلا فى النقد 
المضروب كما تقدم ء وعن المالكية تكره الشركة فى الطعام» والراجح عندهما الحواز اه. 
ليس فى محله » وكذا قوله : فيقولان له : أشركنا هو شاهد الترجمة ؛ لكونهما طلبا منه 
الاشتراك فى الطعام الذي اشتراه » فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة» ولم ينقل عن 
غيرهم ما يخالفه فيكون حجة اه . 

لا عرفت أن الأثر إنما هو شركة الملك » ولا نزاع فى جواز شركة الملك فى الطعام: 
وغيره من المثليات وذوات القيم » والنزاع إنما هو فى جوار شركة العقد - أى المفاوضة 
والعئان - بغير النقدين من الذهب والفضة » والفلوس النافقة » فمنعه الخنفية » وقال 
الأكثر : يصح فى كل مثلى » ولاحجة لهم فى هذا الأثر لما بينا » قال اين بطال : أجمعوا 
على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه » ثم يخلطا ذلك حتى 
لا يتميز » ثم يتصرفا جميعاً إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه » وأجمعوا على 
أن الشركة بالدراهم والدئانير جائزة » لكن اختلفوا إذا كانت الدنائير من أحدهما والدراهم 


.) ۲٠۰۲ » 75801 رواه البخارى في الشركة ( ح‎ )١( 
. ) 1351 / 5 ( فتح البارى‎ )۲( 


"LEXANDRINA 
مكتبة | لأسكندرية‎ 


01.۸ جواز شركة الأبدان إعلاء السئن 


باب جواز شركة الأبدان 


۸ - عن أبى عبيدة » عن عبد الله قال : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم 
بدر » قال : فجاء سعد بأسيرين ولم آجیء آنا وعمار بشىء . رواه « أبو داود ۲ 0( 
«والنسائى»" و 3 ابن ماجة 6" » وهو منقطع ؛لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن 


من الآخر » فمنعه الشافعى ومالك فى المشهور عنه ء والكوفيون إلا الثورى انتهى . قلت: 
واللخنفية إنما منعوه فى المفاوضة إن تفاوتت قيمتها » ولم بمنعوه فى العنان مطلقا لا شراط 
المساواة فى الأولى دون الأخرى »> صرح به فى الدر والشامية › وراد الشافعى: أن لا 
يختلف الصفة أيضاً كالصحاح والمكسرة > وقد اختلف العلماء فى الدراهم المغشوشة والتبر 
وغير ذلك » فقال الأكثر : يصح فى كل مثلى » وهو الأصح عند الشافعية » وقيل : 
يختص بالنقد المضروب اه . ( فتح البارى ) . 

قلت : وعندنا لا تصح المفاوضة ولا العنان إلا بالنتقدين والفلوس النافقة » ولا تجوز 
بالعروض أصلا بالحيلة التى مر ذكرها فى كلام الحافظ » وأما التبر والئقرة فإن جرى 
التعامل بهما صحت »ء وإلا فكالعروض » والدراهم المغشوشة إن كان الغالب عليها الفضة 
ففى حكم الصحاح . وإلا فكالعروض واللّه تعالى أعلم » واتفقوا على ذلك فى المضاربة » 
قال ابن حزم : والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم ٠‏ ولا يجور بغير ذلك إلا بأن يعطيه 
العرض ء فيامره ببيعه بشمن محدود وبأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضاً ؛ لأن هذا مجمع 
وما عداه مختلف فيه » ولا نص بإيجابه » ولا حكم لاحد فى ماله إلا ا أباح له النص » 
وممن منع من القراض بغير الدنانير والدراهم الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأبو سليمان 
وغيْرهم اها . 

باب جواز شركة الأبدان 


قوله : : عن أبى عبيدة إلخ ؟ ء قال الشوكانى : استدل بحديث أبى عبيدة على جوار 


. (YTTAA 7) رواه أبو داود فى البيوع‎ )١( 
. ) ۳۹٤۷ / رواه النسائى فى الأمان ( ا‎ )۲( 
٠. ) ۲۲۸۸ رواه ابن ماجة فى التجارات ( ح‎ )*( 


جواز شركة الأبدان .كه 


مسعود ( نيل الأوطار ) )١(‏ قلت : ولكن الدار قطنى صحح روايته عن أبيه » وقال: أبو 
عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من نظرائه اه . 


شركة الأبدان كما ذكره المصنف - أى صاحب النتقى - وهى : أن يشترك العاملان فيما 
يعملاته › فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويشمل عنه فى قدر معلوم مما استؤجر 
عليه ويعينان الصنعة ٠»‏ وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة 2 وإلى صحتها 
ذهبت العترة وأبو حنيقة وأصحابه » وقال الشافعى : شركة الأبدان كلها باطلة ؟ لأن كل 
واحد منها متميز بېدنه ومنافعه 2 ( فلا يتحقق الخلط وهو شرط الشركة عنده ) 3 فيختص 
بفوائده » وهذا كما لو اشتركا فى ماشيتها 2 وهى متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا 
يصح ء وأجابت الشافعية عن هذا الحديث : بان غنائم بدر كانت لرسول آلله َة يدفعها 
لمن يشاء اه. 

والجواب بالمنع كما تقدم فى باب الجهاد » فإن غنائم بدر ما كانت لرسول الله َي ملكا 
بل كانت إليه تصرفا وتنفيلا » قال الموفق فى المغنى » : وقال أبو حنيفة : يصح - أى 
شركة الأبدان - فى الصناعة » ولا يصح فى اكتساب المباح كالاحتشاش والاغتنام ؛ لآن 
الشركة مقتضاها 3 الوكالة 2 ولا تصح الوكالة فى هذه الأشياء ٤‏ لآن من آخحذها ملكها 3 
وفى هذا الخبر حجة على أبى حنيفة ؛ لأنهم اشتركوا فى مباح وفيما ليس بصناعة » وهو 
يمنع ذلك اه : 

والجواب بالمنع » فلا نسلم آنهم اشتركوا فى مباح بل اشتركوا فيما يستحقونه من 
الخثيمة» وليست كمثل الصيد من أخذها ملكها » وإئما يملكها الغاغون بقسنمة الإمام وتنفيله 
وليس النفل من المباحات ؛ لما قدمنا أن القاتل لا يستحق سلب القتيل بمجرد قتله بل يتنفل 
الإمام > ولیس للقاتل أن يأخذه مستبدا بنفسه بدون إذنه » ولا نسلم أيضا آنهم اشتركوا 
فيما ليس بصناعة > فإن القتال وأسر العدو من أغرب الصنائع وأحمزها » ولهذا ترى 
الناس يأخذون فنونها » وقواعدها من أساتذة هذا الفن » قاله الشيخ عيد الغنى المجددى 
فى «إنجاح الحاجة لكشف "سنن ابن ماجة" فهو كاشتراك رجلين فى تعليم الكتابة والقرآن 


. ) ۱۳۸ / نيل الأوطار ( ه‎ )١( 
.)1١١١؟‎ / ٠١ ( المغنى‎ )۲( 
. ) ٠١١ إنجاح الحاجة لكشف سنن ابن ماجة ( ص‎ )۳( 


o11.‏ جواز شركة الأبدان إعلاء السئن 


ونحوهما » فما ررق الله تعالى فهو بيتهماء وذلك جائز عندنا ء كما فى «الدر » 
والشاميةء فكذا هذا . 
الجواب من إيراد ابن حزم على الحنفية والمالكية فى هذا الباب : 

واندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى ١‏ المحلى » » ونصه بعد ما أقذع فى الكلام : أول 
ذلك أن هذا خبر منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيقآ ء ( قلنا : نعم ؛ ولكنه 
أعرف الئاس بحديث أبيه وبمذهبه ٠‏ ولذا صحح الدارقطنى روايته عن أبيه كما ذكرناه فى 
المتن ) قال : والشانى أنه لو صح لكان أعظم حجة عليهم لأنهم أول قائل معنا وسائر 
المسلمين أن هذه شركة لا تجور > ( قلنا : وكيف لا تجوز وقد فعلها الصحابة بمحضر من 
النبى هة وأقرهم عليه ؟ وقال أحمد : أشرك بينهم النبى ولي : كذا فى : المغنى » ؛ 
والأثر قد احتج به أحمد » واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له ) قال : وإنه لا ينفرد 
أحد من أهل العسكر با يصيب دون جميع أهل العسكر » حاشا ما اختلفنا فيه من كون 
السلب للقاتل . ( قلنا : ومن قال لك : إن شركة المجاهدين بالأبدان تستدعى انفراد أحد 
الشركاء بما يصيب ؟ وهل هذا إلا التمويه بالباطل ؟ وإنما تستدعى اشتراك الشركاء فيما 

قال : والثالث : أن هذه شركة لم تتم ء ولا حصل لسعد ولعمار ولا لابن مسعود من 
ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذى كان بالشام » ولعثمان بن عفان الذي 
كان بالمدينة » ( قلنا : مبنى هذا القول على أنه 4ه قسم غنائم بدر بينهم بالسوية » وهو 
إخراج ما كان وعده لمن أسر الأسارى أو على ما أخذوه بغير قتال 2 فقد أخرج أبو داود )0 
فى سئئه بسند صحيح عن ابن عباس . أن رسول الله ٠‏ قال يوم بدر : من قتل قتيلا فله 
كذا وكذا » ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا . 

وفى * السير الكبير ٩‏ : وذكر عن موسى بن سعد بن زيد قال : نادى منادی رسول الله 
َك يوم بدر : « من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسير فهو له » » فأعطى قاتل أبى جهل 
- لعنة الله - سلبه » وما أخذوا بغير قتال قسمه بينهم عن فواق - يعنى على سواء - 


() رواه أبو داود فى الجهاد ( ح YV\V‏ ( . 


جواز شركة الأبدان 1ه 


وهكذا ذكره ابن عباس » وقد اتفقت الروايات أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما 
ذكر عن عاصم بن عمر بن قتادة » قال : أخذ على سلب الوليد بن عتيبة > وآخحذ حمزة 
سلب عتبة » وأحذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة » فدفع إلى ورثته ؛لكونه مات قبل أن 
ينتهى إلى المديئة » كذا فى « بذل المجهود » ('2: قال : فكيف يستحل من يرى العار عارا 
أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها ؟ (قلت : هذا كله تمويه بالباطل » فإنهم لم 
يكونوا اشتركو إلا فى شىء بعينه » بل كانوا قد اشتركوا فيما يررقهم الله تعالى يوم بدر » 
فهل ترى أن الله لم يرزقهم من غنائمه شيئاً ؟ وهب أن رسول الله هة قسمها بينهم بالسوية 
فهل من مانع من أن يكونوا بعد ذلك قد خلطوا ما صابهم ثم قسموه بينهم على 
الشركة؟) . 

قال : والرابع أنهم يعنى - الحنفيين - لا يجيزون الشركة فى الأصطياد » ولا يجيزها 
المالكيون فى العمل فى مكانين » فهذه الشركة المذكورة فى الحديث لا تجوز عندهم » فمن 
أعجب عن يحتج فى تصحيح قوله برواية لا جور عنده ؟ ( قلنا : قياسها على الشركة فى 
الاصطياد باطل وأبطل ٠‏ فإن الصيد لن أخحذه ولا كذلك الغنيمة والنفل والسلب فإنها لمن 
أعطاها الإمام كما تقدم » فالشركة المأكورة فى الحديث جائزة عندنا كالشركة فى تعليم 
الكتابة وتعليم القرآن ونحوهما » وبهذا ظهر أن ما ذكره فى ١‏ بذل » المجهود ههنا تبعا لابن 
الهمام ليس فى محله ء والحق ما قاله الشوكانى ٠‏ وإلى صحتها ذهبت العترة وأبو حنيفة 
وأصحابه اه . كيف لا وقد دل كلام ابن حزم على أن من أجاز شركة الأبدان احتج برواية 
أبى عبيدة »عن أبيه هذه ؟ وبعيد عن الحنقية: أن يحتجوا بهذا الحديث» ولا يقولوا بجواز 
الشركة المذكورة فيه فافهم 1 فلعل الحق لا يتجاور عما قاله الشيخ عبد الغنى المجددى 
الدهلوى رحمه الله تعالى فى « إنجاح الحاجة 8 217 : إن الظاهر أن هذه ليست بشركة فاسدة 
كاحتشاش واصطياد وسائر المباحات . ( لما عرفت من أن الغنيمة والتفل والسلب لا علكها 
من أخذها ( لأن المقاتلة من جملة الصنائع » ولهذا ترى الناس يأخذون فنونها وقواعدها 
من أساتذة هذا الفن اه ) . 


, ) ٤۷ / 5 ( بذل المجهود‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


باب شركة الوجوه 

8- أخبرنا مالك »أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب : أن أباه أخبره قال 
أخبرنى أبى قال : كنت أبيع البز فى زمان عمر بن الخطاب » وإن عمر بن الخطاب قال : لا 
ببيعه فى سوقنا أعسجمى فإنهم لم يقيموا فى الميزان والمكيال » قال يعقوب : فذهبت إلى 
عثمان بن عفان » فقلت : هل لك فى غنيمة باردة ؟ قال : ما هی ؟ قلت : بز قد علمت 
مكانه ببيعه صاحبه برخص لا يستطيع بيعه » أشتريه لك ثم أبيعه لك › قال : نعم! » فذهبت 
قصفقت بالبز» ثم جئت به فطرحت فى دار عثمان » فلما رجع عثمان فرأى العكوم فى 
داره قال : ما هذا ؟ قالوا : بز جاء به يعقوب » قال : ادعوه لی » فجثت فقال : ما هذا ؟ 
قلت : هذا الذى ثلث لك . قال : أنظرته ؟ قلت : كفيتك » ولكن رابه حرس عمر › قال : 
نعم » فذهب عثمان إلى حرس عمر » فسقال : إن يعقوب يبيع بزى فلا تمنعوه » قالوا : نعم » 
فجت بالبز السوق » فلم ألبث حنى جعلت ثمنه فى مذود وذهبت إلى عثمان وبالذى 
اشتريت البز منه » فقلت : عد الذى لك › فاعتده » وبقى مال كثير » قال : فقلت لعثمان : 
هذا لك أما إنى لم أظلم به أحدا » قال : جزاك الله خيرا وفرح بذلك » قال : فقلت : أما إنى 
قد علمت مكان بيعها مثلها أو أفضل ‏ قال : وعائد أنت ؟ قال : قلت : نعم إن شئت » 
قال: قد شئت ء قال فقلت : إنى باغ خیراً فأشركنى » قال : نعم بينى وبينك . أخرجه محمد 
فى الموطأ»(١)‏ ويعقوب المدنى مولى الحرقة مقبول من الثانية » ( تقريب(1) ) وبقية الإسناد 


باب شركة الوجوه 
قوله: ١‏ أخبرنا مالك إلخ ٩‏ 3 فال که وبهذا ناخحذ ء لا بأس بأن يشعرك 
الرجلان فى الشراء بالنسيئة وإن لم يكن لواحد منهما رأس مال على أن الربح بينهما » 
الوضيعة على ذلك » قال : وإن ولى الشراء والبيع أحدهما دون صاحبه لا يفصل واحد 
منهما صاحبه فى الربح فإن ذلك لا يجوز آن يآكل أحدهما ربح ما ضسمنه صاحبه ٠‏ وهو 


. رواه محمد فى الموطأ ( ص ۲۸۳ ۰ ۸۰۳ ) ء ۲۷ - باب ء الشركة فى البيع‎ )١( 

(۲) قلت : أبو عبد الرحمن هو يعقوب مولى الحرقة وهو مقبول والحرقة بضم ففتح يطن من همذان 
وقيل : من جهيئة وهو الصحيح والعلاء وأبوه عبد الرحمن موثقان : انظر العقريب ( ص 05٠7‏ ج 
00١‏ كلف VT‏ ج ؟1)., 


شركة العنان وأحكامها oY‏ 


باب شركة العنان وأحكامها 


٩۰‏ - روينا من طريق وكيع »عن سفيان الثورى » عن أبى حصين قال : قال على بن 
أبى طالب فى المضارب وفى الشريكين : الربح على ما اصطلحا عليه » ورواه ابن حزم فى 


قول أبو حنيفة والعامة من فقهاءنا اه . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى 4 : فأما شركة الوجوه : فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان 
نصفين أو ثلاثا أو أرباعاً أو نحو ذلك ٠»‏ فما قسم الله تعالى فهو بينهما » فهى جائزة سواء 
عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه ٠»‏ أو قدره أو وقته أو ذكر صنف الال أو لم يعين شيئاً من 
ذلك بل قال : ما اشتريت من شىء فهو بیننا » قال أحمد فى روايه ابن منصور فى رجلين 
اشتركا بغير رؤوس أموالهما على أن ما يشتريه كل واحد منهما بينهما فهو جائز »وبهذا قال 
الثورى ومحمد ين الحسن وابن المنذر » وقال أبو حنيفة لا يصح حتى يذكر الوقت أو 
المال أو صنفا من الثياب اه . 

قلت : لم يذكر أصحابنا فى كتبهم » عن أبى حنيفة ما ذكره الموفق عنه » بل صرحوا 
بان شركة الوجوه تكون عامة وتحاصة ء ويكون كل من المتقبل والوجوه عنانا ومفاوضة 
بشرطهء كما فى ١‏ الدر * مع الشامية وقال فى ؛ المبسوط 6 )١(‏ : وهذه الشركة عندنا تجوز 
عنانا ومفاوضة إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة فى المشترى والربح جميعاً اه . 
وقد تقدم أن المفاوضة لا تكون هى المشاركة فى جميع ما يملكه الشريكان من نقد على وجه 
التفويض العام من كل منهما فى التجارات والنقد والنسيئة على أن كلا ضامن عن الآخر ما 
يلزمه من أمر كل بيع اه . والتفويض العام ينافى في تخصيص الوقت أو المال أو صنف 
من الثياب ونحوها » كما لا يخفى » والله تعالى أعلم 8 

باب شركة العنان وأحكامها 

قوله : : روينا من طريق وكيع إلخ ؛ قلت : قوله فى الشريكين : الربح على ما 
اصطلحا عليه ظاهر فى شركة العنان فإن المفاوضة لا تكون إلا بمساواتهما فى رأس المال 
والربح لا على ما اصطلحا عليه كما لا يخفى ٠»‏ وإثما يجوز الربح على ما اصطلحا عليه 


.)1١١5 /١١( المبسوط‎ )١( 


o4‏ شركة العنان وأحكامها إعلاء الستن 


N E-I 


بے 


() » عن قيس بن الربيع » عن أبى 


حصير' > عن الغ عبى عله ( التليخية إفرف 0 
V1‏ - ومن طريق وكيع» عن سفيان الثوري » عن هشام أبى كليب وعاصم الأحوال 
وإسماعيل الأسدى قال إسماعيل : عن الشعبى » وقال عاصم : عن جابر وقال هشام » عن 


فى العتان » وقد وقع التصريح بها فى الأثر المذكور بعده فإنه فى شريكين أخرج أحدهما 
مائة والآخر مائتين » وهذه ليست إلا شركة العنان فإنها تصح مع التفاضل فى المال دون 
الربح وعكسهء وبخلاف الجنس كدنانير من أحدهما ودراهم من آخر > وبخلاف الوصف 
كبيض وسود » وإن تفاوتت قيمتها والربح على ما شرطا ومع عدم الخلط كما فى ١‏ الدر » 
مع الشامية وقال الموفق فى المغنى »© : النوع الثالث من أنواع الشركة : هى شركة العنان» 
ومعتاها : أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيها بأبدانهما والربح بينهما وهی جائزة 
بالإجماع » وذكره ابن المنذر » وإثما اختلف فى بعض شروطها اه . 
ذكر ما أجمع عليه من أحكام الشركة : 

ولنذكر بعد ذلك من أحكام الشركة ما أجمع عليه أوورد به الأثر > فإن أكثر أحكامها لا 
يوجد فى المرفوع من الأحاديث » قال الموفق فى « المغنى » : ولا خلاف فى أنه يجور 
جعل رأس الال الدراهم والدنانير » فإنها قيم الأموال » وأثمان البياعات » والناس 
يشتركون بها من لدن النبى َة إلى رمننا من غير نكير » فأما العروض فلا تجور الشركة 
فيها قى ظاهر المذهب ٠‏ نص عليه أحمد ء وحكاه عنه ابن المنذر » وذكر ذلك ابن سيرين 
ويحيى بن أبى كثير والثورى والشافعى وإسحاق ٠»‏ وأبو ثور وأصحاب الرأى اه . 

قال الموفق : والربح على ما اصطلحا عليه يعنى : فى جميع أقسام الشركة » ولا 
خلاف فى ذلك فى المضاربة المحضة » قال ابن المنذر : أجمع آهل العلم على أن للعامل 
أن يشترط على رب الال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك جزء 


. ) ۱۲١ / 4 ( المحلى لابن حزم‎ )١( 
. ) ۱١١۸۷ / 8 ( (؟) رواه عبد الرراق فى المصنف‎ 


() التلخيص ( ؟ / ٠٠١‏ ) , 
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إبراهيم النخعى : قالوا كلهم فى شريكين أخرج أحدهما مائة والآخر مائتين : إن الربح على 
ما اصطلحا عليه » والوضيعة على رأس الال . رواه ابن حزم أيضا فى «المحلى21(0 » ورجاله 
ثقات » وهشام أبو كليب قال مغلطاى : هو ثقة › قال الحافظ فى «التلخيص 22" : ثم 
وجدته فى ثقات ابن حبان اه . 


معلوما من أجزاء » وأما شركة العنان » فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين » ويجوز 
أن يتساويا مع تفاضلهما فى المال » وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما فى المال » وبهذا قال أبو 
حنيفة ء وقال مالك » والشافعى : من شرط صحتها : كون الربح والخسران على قدر 
المالين؛ لأن الربح فى هذه الشركة تبع للمال ء ولتا : أن العمل غا يستحق به الربح › 
فجاز أن يتفاضلا فى الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد اه . 
قلت : ويؤيدنا أثر على بن أبى طالب وقول الشعبى وجابر بن زيد والنخعى » كما 
ذكرناه فى المتن وهذا صحابى لا يعرف له مخالف من الصحابة » ووافقة فقهاء التابعين فهو 
الحجة فى الباب » قال : والوضيعة على قدر المال » يعنى الخسران فى الشركة على كل 
واحد منهما بقدر الال » يعنى الخسران فى الشركة على واحد منهما بقدر ماله ء فإن كان 
مالهما متساويان فى القدر فالخسران بينهما نصفين » وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثا » لا 
نعلم فى هذا خلافا بين آهل العلم » وبه يقول أبو حنيفة والشافعى وغيرهما » ( قلت : 
وهو قول الشعبى وجابر بن زيد والنتخعى كما هو مذلكور فى المتن ) وفى شركة الوجوه 
تكون الوضيعة على قدر ملكيهما فى المشترى » سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن » 
وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان فى الثمن عما اشترياه به أو غير ذلك » والوضيعة 
فى المضاربة على الال خاصة ليس على العامل منها شىء ؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان 
رأس الال » وهو مختص بملك ربه لاشىء للعامل فيه » فيكون نقصه من ماله دون غيره » 
وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء اه . 
لا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم معلومه 


قال: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم 3 وجملته أنه متى جعل نصيب 


. سيق تخريجه‎ )١( 
: سبق تخریجه‎ )۲( 


باب جواز عقد الشركة غير المفاوضة بين المسلم والذمى 
۲ - عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله وي عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع . أخرجه الجماعة(21 إلا النسائى ( زيلعى )7 . 


أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزء وعشرة 
دراهم بطلت الشركة » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال 
القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة › ومن حفظنا عنه ذلك مالك 
والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى اه . 
باب جواز عقد الشركة غير المفاوضة بين المسلم والذمى 
قوله : « عن نافع إلخ » قال ابن حزم : ومشاركة المسلم للذمنى جائزة ؛ لأنه لم يأت 
قرآن ولا سنة بالمنع من ذلك » وقد عامل رسول الله ية أهل خيبر وهم يهود بنصف ما 
يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم ٠‏ فهذه شركة فى الثمن والزرع والغرس ١‏ 
وقد ابتاع رسول الله له طعاماً من يهودى بالمدينة ورهنه درعه » فمات عليه السلام وهی 
رهن عنده » ( رواه من طريق البخارى9؟ ) > فهذه تجارة اليهود جائزة » ومعاملتهم جائزة» 
ومن خالف هذا فلا برهان له اه '. قلت : وقد أجاز علماؤنا مشاركة المسلم للذمى فى 
' غير المفاوضة ؛ لأن مبنى المفاوضة على تساوى الشريكين مالا وتصرفاً , ولا يخفى أن 
التساوى فى التصرف يستلزم التساوى فى الدين ؛ لأن الكافر إذا اشترى خمرا أو خنزيرا لا 
يقدر المسلم أن يبيعه وكالة من جهته ء فيفوت شرط التساوى فى التصرف ٠‏ ابن كمال ( رد 
الكمال)“ . 
دليل جواز شر كة المفاوضة : 
فإن قيل : فمن أين اشتراط المساواة ؟ قلنا : هذا أمر يرجع إلى مجرد الاصطلاح » 


)١(‏ رواه البخارى ( © / ۲۳۲۹ ) » ومسلم ( ۳ / ١581١‏ ) » وأيو داود ( " / 408" ) » والترمذی 
(۳/ 178 ) وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(۲) ريلعى ( ۲ / ۲۵۱ ) , 

(۳) رواه البخارى ( " / ۲۹۱٦1‏ ) ۔ 

.)هأ51١‎ / ۴ ( رد الكمال‎ )٤( 


VT‏ - عن عطاء قال : نهى رسول الله ية عن مشاركة اليهودى والنصرانى إلا 
أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم . رواه الخلال بإسناده ( المغنى ٠)‏ » وهو مرسل . 


وذلك أن الشركة فى صورة يكون الشريكان متساويى الال على وجه التفويض على العموم 
جائزة بلا مانع كما فى صورة عدم تساويهما » فقلنا : إن عقدا على الوجه الأول سمينا 
الشركة مفاوضة » وإلا سميناها عنانا غير آنا اكتفينا بلفظ المفاوضة فى ثبوت الشرط المذكور 
لجعلنا إياه علما على تمام المساواة فى أمر الشركة » فإذا ذكراها ثبت أحكامها إقامة اللفظ 
مقام المعنى » بخلاف ما إذا لم يذكراها اه . من ١‏ فتح القدير "٤‏ » قلت : ولا يشترط 
ذلك فى العنان » فتصبح بين حر وعبد ء ومسلم وكافر » وأجاز أبو يوسف المفاوضة أيضا 
مع اختلاف الملة مع الكراهة ؛ لأن الكافر لا يهتدى إلى الجاتز من العقود > كذا فى الشامية 
عن الزيلعى » وبهذا ظهر خطأ ابن حزم حيث عزا إلى الحنفسية كراهة مشاركة المسلم للذمى 
مطلقا » وإئما كرهوا ذلك فى المفاوضة دون سائر أنواع الشرك ٠»‏ فافهم . 

قوله : « عن عطاء إلخ ٠‏ » قلت : وهذا والله أعلم على سبيل الاستحباب لترك 
معاملته » والكراهة لمشاركته تنزها » وإن فعل صح ؛ لان تصرفه صحيح » وغا يستأنس به 
لجواز مشاركة المسلم للذمى ما رواه البخارى » وغيره » واللفظ له عن على رضى الله 
عنه قال: كانت لی شارف من نصيبى من المغنم يوم بدر » وكان النبى يل أعطانى شارفا 
من الخمس» فلما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت رسول الله َل واعدت رجلا صواغا من بنى 
قينقاع أن ي رتحل معى فنأتى بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعينٌ به فى وليمة عرسى 
الحديث . 

وفى لفظ7؟) له أنه قال : أصبت شارفا مع رسول الله ل فى مغنم يوم بدر قال : 
وأعطائي رسول الله وَل شارفا أخرى ٠‏ فأنختهما عند باب رجل من الأنصار » وأنا أريد 


(1) المغنى .)11١ /١(‏ 
(۲) فتح القدير ( ٩‏ / ۳۸۱) . 
(۳) رواه البخارى ( 5 / 920515 ). 


. سبق تخريجه‎ )٤( 


4 - عن أبى جمرة › عن ابن عباس أنه قال: لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا 
ولا مجوسيا ؛ لأنهم يربون. رواه الأثرم ( المغنى ) ٠2١7‏ ورواه البیهقی" فى سننه من 
طريق سعيد ابن منصورء ثنا هشيم › عن أبى جمرة » عن ابن عباس » وهذا سند حسن 


أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه ٠‏ ومعى صائغ من بنى قيتقاع فأستعين به على وليمة فاطمة 
الحديث ٠‏ فإن الظاهر المتبادر منه مشاركته لهذا الصائغ من بنى القينقاع ويحتمل أن يكون 
أجيرا أخذه على معه لعرفته يجيد الإذخر ورديئه » فلا يراد به على الحنفية جواز شركة 
الأبدان فى الاحتشاش والاصطياد ونحوهما من المباحات ٠»‏ فافهم . 

قوله :2 عن أبى جمرة 6 إلخ ء قلت : دلالته على كراهة مشاركة المسلم للذمى 
ظاهرة» وهو محمول فى المفاوضة على التحريم ٠»‏ وفى غيرها من أنواع الشرك على 
التورعء وفيه رد على ابن حزم فى قوله : فهذه تجارة اليهود جائزة » ومعاملتهم جائزة» 
ومن حالف هذا فلا برهان له اه . فإن قرول الصحابى حجة عندنا لا سيما وقد تأيد بمرسل 
عطاء »عن النبى ب فإن قيل : إن كان إرباء اليهود والنصارى مانعا عن مشاركتهم فليكن 
مانعا عن معاملتهم » وقد صح أن النبى : عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء وأنه 
ابتاع من يهودى طعاما > ورهنه درعه » قلت : إثما كان إرباؤهم مانعا عن مشاركتهم ؛ 
لكون الشريك وكيلا عن شريكه فى شركة العقود ء ولا ينبغى للمسلم أن يربى أو يشتري 
الخمر والفئازير وكالة ء كما يحرم له أن يعمل ذلك أصالة > ولا كذلك المعاملة والاشتراء 
منهم »فان العامل لا يكون وكيلا عن صاحب الأرض فيما يعمل فيها بل هو عامل لنفسه» 
والشركة إنما هى فيما يخرج منها » وكذا البائع لا يكون وكيلا للمشترى فيما يبيعه بل كل 
واحد منهما عامل لنفسه » فيجور للمسلم أن يشترى من الذمى ما أخذه بالربا آو يأخذ منه 
فى ثمن المبيع ما اكتسبه من ثمن الخمر والختزير ونحوهما غا هو مال عندهم » ومن هنا 
كره أصحابنا مشاركة المسلم للذمى فى شركة العقود » ولم يكرهوا معاملة الأرض معهم 
ولا البيع والاشتراء منهم 2 وقد خفى كل ذلك على ابن حزم فجعل يورد على الحنفية ما لا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
, ) ٣٣٠١ / © ( (؟) رواه البيهقى فى السئن الكيرى‎ 


٥‏ - روينا عن إياس بن معاوية : لا بأس بمشاركة المسلم الذمى إذا كانت 
الدراهم عند المسلم وتولى العمل لها . رواه ابن حزم فى « المحلى 2% , 

۷ - حدثنا الأنصارى محمد بن عبد الله » عن إسرائيل » عن إبراهيم بن عبد 
الأعلى » عن سويد بن غفلة : أن بلالا قال لعمر بن الخطاب : إن عمالك يأخذون 
ا حمر والخنازير فى الخراج » فقال : لا تأخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها » وخذوا أنتم 
من الثمن . رواه أبو عبيد فى الأموال" » وسنده صحيح » كما تقدم فى باب الجزية 
والعشر. 


يرد عليهم » حيث قال : ومن عجائب الدنيا تجويز أبى حنيفة ومالك معاملة اليهود 
والنصارى ٠‏ وإن أعطوه دراهم الحمر والربا » ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن بأنهم 
يعملون بما لا يحل » وهذا عجب جدا اه . قلنا : إنما يتعجب من ذلك من لا دراية له 
ولا فقه وإلا فقد بينا ما هو الفرق بين المعاملة والمشاركة » فافهم . 

قوله : « عن إياس بن معاوية إلخ » » قلت : إذا كان الذمى ممنوعا عن التصرف 
والعمل فى الشركة » بل كان المسلم هو الذى تولى العمل » فلا يكره مشاركة المسلم للذمى 
والحال هذه » ولا يخفى أن ذلك لا يتصور فى المفاوضة وإنما يكون فى العنان وغيرها من 
آنواع الشرك . 

قوله : «حدثنا الأنصارى إلخ؟ > ففيه: دليل لأبى حنيفة ومن وافقه فى أنه يجوز 
للمسلم أن يأخذ من الذمى ما اكتسبه من ثمن الخمر والخنزير؛لقول عمر رضى الله عنه : 
ولكن ولوهم بيعها » وخذوا أنتم من الثمن » وفيه رد على ابن حزم فى قوله : ولا يحل 
للذمى من التصرف إلا ما يحل للمسلم اه . وفيه حجة لأبى حنيفة فى المسألة الخسلافية 
التى ذكرها الموفق فى « المغنى ٠‏ » ولفظه : وليس- له أى للمضارب - أن يشترى خمرا 
ولا ختزيرا سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما والآخر ذمياء فإن فعل فعليه الضمان» 


. ) 156 /۸( : المحلى‎ )١( 
. ) 980 كتاب الأموال لأبى عبيدة ( ص‎ )۲( 
,) 1517 /٠١( : المغنى‎ )۳( 


وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حتيفة : إن كان العامل ذميا صح شراؤه للخمر وبيعه إياه ؛ 
لأن الملك عنده يتتقل إلى الوكيل وحقوق العقد تتعلق به » وقال أبو يوسف ومحمد : 
يصح شراؤه إياها ؛ لأن الملك فيها ينتقل إلى الوكيل ولا يصح بيعه ؛ لأنه يبيع ما ليس 
بملك له ولا لموكله » ولنا : أنه إن كان العامل مسلما فقد اشترى خحمرا ء ولا يصح أن 
يشترى خحمرا ولا يبيعه وإن كان ذميا فقد اشترى للمسلم ما لا يصح أن يملكه ابتداء فلا 
يمع ا 


قلنا : لا نسلم أنه اشترى للمسلم بل اشتراها لنفسه ؛ لان الوكيل بالبيع والشراء ينتقل 
إليه الملك أولا » وإليه ترجع حقوق العقد » ثم يتتقل الملك إلى رب المال خلافة عن 
الوكيل » وقد دل أثر عمر رضى الله عنه على أنه يجوز للمسلم أن يأخذ من الذمى ما 
اكتسبه من ثمن الخمر والخنزير ونحوهما ما هو مال عنده ٠‏ وإن لم يكن مالا عندنا » 
ولیس معناه جواز دقع الال إلى الكفار مضاربة » فقد صرح فى ١‏ المبسوط :2١(6‏ بأنه يكره 
للمسلم أن يدفع إلى النصرانى مالا مضارية » وهو جائز فى القضاء » كما يكره أن يوكل 
النصراتى بالتصرف فى ماله وهذا ؟ لأن المباشر للتصرف هاهنا النصرانى وهو لا يتحرز عن 
الزيادة - أى الربا - ولا يهتدى إلى الأسباب المفسدة للعقد » ولا يتحرر عنها اعتقادا » 
وكذلك يتصرف فى الخمر والختزير » ويكره للمسلم أن ينيب غيره منابه فى التصرف فيها 
ولكن هذه الكراهة ليست لعين المضاربة والوكالة فلا تمتنع صحتها فى القضاء اه . 

فإن دفع المسلم إلى النصرائى مالا مضاربة > فاشترى به مرا أو خنزيرا » فهل يصح 
تصرفه هذا ؟ اختلف فيه ء فقال أبو حتيفة : يصح شراؤه وبيعه » وقال أبو يوسف 
ومحمد: يصح شراؤه ولا يصح بيعه > وقال الجمهور : بفساد مثل هذا التصرف مطلقا ١‏ 
فإن فعل فعليه الضمان » وعلى قول أبى حنيفة. هل يجوز للمسلم أن يشاركه فى ثمن المخمر 
والخنزير؟ فظاهر ما ذكروه فى باب العثر : جؤاز مشاركته فى ثمن الفمر دون الخنزير » 
ومقتضى أثر عمر المذكور فى المتن : جواز مشاركته فى ثمن كليهما وقد أشبعنا الكلام فى 
ذلك فى باب العشر من كتاب الجهاد فليراجع . والله أعلم بالصواب . 


. ) ٠١١ /۲۲( : طوسبملا)١(‎ 
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۷ 4 - أخرج أبى نعيم فى دلائل النبوة )١(‏ من طريق ابن سعد» عن الواقدىء ثنا 
موسى بن شيبة» عن عميرة بنث عبد الله بن كعب بن مالك؛ عن أم سعد بن الربيع» 
عن نفيسة بنت أمية أخت يعلى » سمعتها تقول: لما بلغ رسول الله ية خمسا وعشرين 
سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خصال الخير؛ قال له أبو طالب : 
يا ابن أخى ! هذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد 
تبعث رجالا من قومك فى عيراتها فيتجرون لها ويصيبون منافع » فلو جئتها فعرضت 
نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها من طهارتك؛ وكانت 
خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة » وتبعث بها إلى الشامء وكانت 
تستأجر الرجل وتدفع إليه المال مضاربة » وكانت قريش قوما تجارا » من لم يكن تاجرا 
فليس عندهم بشىء » قال رسول الله #: فلعلها أن ترسل إلى فى ذلك قال أبو 
طالب : إنى أخاف أن تولى غيرك فتطلب آمرا مدبرا » فافترقا » فبلغ خديجة ما كان 
من محاورة عمه له وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حديفه وعظم آمانته وکرم 
أخلاقه » فقالت: ما دريث أنه يريد هذا ء ثم أرسلت إليه» فقالت : إنه قد دعانى إلى 


باب المضاربة وأحكامها 
قوله : «أخرج أبو نعيم إلخ» » قال ابن حزم فى ٠‏ المحلى 6( : المضاربة وهى القراض 
كان فى الجاهلية » وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها » وفيهم الشيخ الكبير 
الذى لا يطيق السفر ء والمرآة والصغير واليتيم » فكانوا ذوو الشغل والمرض يعطون الال 
مضاربة لمن يتجر به بجزء سمى من الربح » فأقر رسول الله َة ذلك فى الإسلام » وعمل 
به المسلمون عملا متبقنا لا حلاف فيه » ولو وجده فيه خلاف ما التفت إليه ؛لأنه نقل كافة 
بعد كافة إلى زمن رسول الله كَل وعمله بذلك » وقد خرج بل فى قراض بمال خديجة 


. ) ٥٤ دلائل النبوة : ( ص‎ )١( 
. ) ۲٤۷ /۸( : المحلى‎ )۲( 
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اب ريك ب مدي سل لق جلك رصع أمامات 50 ر» ت و ی 
ضعف ما أعطى رجلا من قومك » ففعل رسول الله و ؛ فلقى أبا طالب » فقال له 
ذلك » فقال : إن هذا لرزق ساقه الله إليك ء فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام › 
فنزلا فى سوق بصرى فى ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له : 
انسطورا » » فذكر قصة طويلة » وقال : وقدما رسول الله لا بتجارتها قد رببحت 
ضعف ما كانت تربح » وأضعفت له ما سمت له . الحديث مختصرا . 


قلت : موسى بن شيبة» قال أبو حاتم : صالح الحديث » وروى عن عمومة أبيه 
خارجة » والنعمان وعميرة أولاد عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى السلمى المدنى» 
وعنه الواقدى وابن زيالة والحميدى وأحمد بن الحجاج ( تهذيب 2١7)‏ وأم سعد بنت 
سعد بن الربيع زوجة زيد بن ثابت » ونفيسة بنت أمية ذكرهما الحافظ فى 
الصحابيات. ( الإصابة )20 » وذكر الحافظ فى ١‏ الإصابة ٠‏ هذا الحديث فى ترجمة 


رضى الله عنها اه . ثم اعلم أن صاحب * الهداية :٠‏ ذكر المضاربة فى المجلد الثالث منها 
بعد كتاب الصلح » وذكر الحبيب متمم ١‏ الإعلاء »: دلائلها الحديثية فى موضعها من 
الكتاب» وذكرتها ههنا لما لها من الشبه بالشركة استدراكا لما فاته من الدلائل والآثار » 
واتباعا لترتيب صاحب ١‏ البدائع » »> فإنه ذكر المضاربة بعد أبواب الشركة ولنعم ما فعل . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى : القسم الثالث - أى من الشركة - أن يشترك بدن ومال » 
وهذه المضارية » وتسمى « قراضا » أيضا » ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له 
فيه على أن ما حصل من الربح بيتهما حسب ما يشترطانه » فأهل العراق يسمونه مضاربة » 
ويسميه أهل الحجاز القراض ٠‏ وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة فى الجملة > ذكره ابن 
المنثر »وروی عن حميد بن عبد الله »عن أبيه »عن جده :أن عمر بن الخطاب أعطاه مال 
يتيم مضاربة يعمل به فى العراق (رواه البيهقى من طريق الشافعی"' فى كتاب اختلاف 


.)58 / ۱۰ ( : التهذيب‎ )١( 
.) ۲۳۸ ١ ۲۰۰ /۸( : الإصابة‎ )۲( 
. ) 0۸ - ۵۷ /۳( : )ء وانظر : التلخيص الخبير‎ ٩۸ / 17 ( : » رواه الشافعی فى د الأم‎ )۳( 
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نسطورا » وجزم به ابن حزم كما سنذكره » فالحديث حسن صالح للاحتجاج به . 


االعراقيين أنهء بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصارى». عن أبيهء عن جده به » 
ورواه ابن أبى شیة » عن وكيع وابن أبى رائدة »عن عبد الله بن حميد بن عبيد » عن 
أبيه » عن جده أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة ) ( التلخيص الحبير )230 . 

وروى مالك» عن زيد بن أسلم »عن أبيه: أن عبد الله وعبيد ابنى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهم خرجا فى جيش العراق » فتسلفا من أبى موسى مالا وابتاعا به متاعا » 
وقدما به إلى المدينة » فباعاه وربحا فيه فأراد عمر أخذ رأس الال والربح كله . فقالا : لو 
تلف كان ضمانه عليئا » فلم لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين ! لو جعلته 
قراضا قال: قد جعلته » وأخذ منهما نصف الربح ( قال الحافظ فى ١‏ التلخيص »؟ : إسناده 
صحيح ) » وهذا يدل على جواز القراض ٠‏ ( قلت : وعلى جواز دفع مال بيت الأموال 
مضاربة ) » وعن مالك " »عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جله : أن عثمان 
قارضه » وعن قتادة » عن الحسن أن عليا قال : إذا حالف المضارب فلا ضمان » هما على 
ما شرطا » وعن ابن مسعود وحكيم بن حزام : أنهما قارضا ء ولا مخالف لهما فى 
الصحابة فحصل إجماعاً . 

قلت : أما ابن مسعود فذكره الشافعى فى كتاب احتلاف العراقيين »عن أبى حنيفة »عن 
حماد » عن إبراهيم عنه أنه أعطى ريد بن خليدة مالا مقارضة » وأما حكيم بن حزام فقد 
ذكرناه فى المت » وروى البيهقى7؟) »عن جابر أنه سئل عن ذلك فقال : لا باس بذلك ء 
وفى إسناده ابن لهيعة » كذا فى التلخيص 2*8 أيضا ؛ ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة » 
فإن الدراهم والدثائير لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة » وليس كل من يملكهما يحسن 


. ) ۳۷۷ / 50 : رواء ابن أبى شيية‎ )١( 

(؟) التلخيص الحبير : ( ۲ / 705 ) » ورواه الشافعى من طريق أبى حنيفة كما فى الحتلاف العراقيين 
من الام 9 (لا/ ٩۸‏ ) . 

(۳) رواه مالك : ( ١١98‏ ). 

(:) رواه البيهقى : (1/ ۱١١‏ ) . 

. ) ٠٠۵ /۲( : التلخيص‎ )0( 
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۸ - أخبرنى ابن وهب أن يوس بن يزيد أخبره عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
أنه قال : المقارضة التى عليها أصل المقارضة أن تقارض من قارضته مالا.على أن رأس 
مالك الذى يدفع إلينا عينا ما دفعت إليه من وزن ذلك » وضربه يبتغى فيه صاحبه ما 
ابتغی » ويدير ما أدار منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة حتى إذا حضرت المحاسبة 
ونض القراض فما وجدت بيده أخذت منه رأس مالك » وما كان من ربح تقاسمتماه 
على ما تقارضتماه عليه من أجزاء الربح شتطرين كان أو غيره لا يحل لواحد منهما أن 
يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به » ولا يحل قراض على الضمان . 

4 - قال ابن وهب » وقال أنس بن عياض » قال عبد العزيز بن أبى سلمة : 
القراض لا بكون إلا فى العين من الذهب والورق . 

6 - وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا:لا تكون مقارضة إلا بذهب أو فضة. 

١‏ قال وكيع » عن سفيان » عن مغيرة » عن إبراهيم أنه كره النبز مضاربة 
أخرج هذه الآثار كلها سحنون فى « المدونة "٤‏ ورجالها ثقات . 


التتجارةء ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال » فاحتيج إليها من الجانبين » فشرعها الله 
تعالى لدفع الحاجتين اه . 

قوله : #أخبرنى ابن وهب وهو الثانى من الباب إلخ» » دلالته على تفسير المضاربة 
وبعض شروطه ظاهرة » قال ابن رشد فى « بداية المجتهد 4 : ولا خلاف بين السلمين فى 
جواز القراض ٠‏ وأنه نما كان فى الجاهلية فأقره الإسلام » وأجمعوا على أن صفته أن يعطى 
الرجل الرجل الال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أى جزء 
كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نص ما » وإن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة » وإن 
الرخصة فى ذلك لموضع الرفق بالناس » وإنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس 
المال إذا لم يتعد ء وإن كان اختلفوا فيما هو تعد نما ليس بتعد اه. وقوله : ولا يحل 
لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به » ومعناه لا يحل أن يشرط أحدهما أو كلاهما 
لنفسه دراهم معلومة ء وقد تقدم قول ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 


. ) ٤۸ انظر : الدونة : ( ص‎ )١( 


المضارية وكا ريك 


يقت - قال سحئون : وأخيرنى ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن خالد بن أبى 
عمران قال : سألت القاسم وساما عن المقارضة والبضاعة يكون ذلك بشرط › فقالا : 
لا يصلح من أجل الشرط الذى كان فيه . 


أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة » وممن 
حفظنا ذلك عنه مالك والأوراعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى اه. من « المغنى»' . 

وقال ابن حزم" : والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم » ولا يجور بغير ذلك إلا أن 
يعطيه العرض فيآمره ببيعه بئمن محدود » ويأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا ؛ لأن هذا 
مجمع عليه » وما عداه مختلف فيه ء ولا نص بإيجابه » ولا حكم لحد فى ماله إلا ہا 
أباحه له النص » وممن منع القراض بغير الدنانير والدراهم : الشافعى ومالك وأبو حنيفة 
وأبو سليمان وغيرهم اه . 

وفى ١‏ بداية المجتهد 276 : إنهم أجمعوا على جواره بالدنانير والدراهم » واختلفوا فى 
العروض ٠‏ فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجور القراض بالعروض» وجور ابن أبى 
ليلى » وأما إن كان رأس الال ما به يباع العروض فإن مالكا منعه والشافعى أيضا . وأجازه 
أبو -حئيفة اه . 

قوله ٠:‏ قال سحنون وهو الثالث من الباب إلخ » » قلت : لم يرد إفساد القراض مطلقا 
بل ببعض الشروط » وهو مثل ما ذكره سحنون قبل ذكر الأثر بجا نصه : قال ابن القاسم: 
فى رجل دفع إلى رجل مالا والمدفوع إليه صائغ عسلى أن يصوغ ويعمل » فما ربح فى الال 
فهو بينهما نصفان » واشترط صياغة يده فى الال » وقال : قال مالك : لا خير فيه » فإن 
عمل رأيته أجيرا > وما كان فى الال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال ثم ذكر الآثر ۽ فهو 
محمول على مثل هذا الشرط الذى فيه إلزام عمل زائد على المضارب لا يقتضيه العقد . 
وفيه منفلعة رلرب الال » وسياتى بيان الشروط فى المضاربة » وإنها تنقسم قسمين صحيح 
وفاسد 

ت 
)١(‏ المغنى : ( ١‏ / ۱۴۸ ) 
(۲) المحلى : (۸/ ۲٤۷١۷‏ ) . 
(۳) بداية المجتهد : (۲ / ١٤۳‏ ) . 

/ 
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۳ 4 - قال : وأخبرنى يونس عن أبى الزناد أنه قال : لا يصلح أن تدفع إلى 
رجل مالا مضاربة وتشترط من الربح خاصة لك دونه ولو كان درهما واحدا » ولكن 
تشترط نصف الربح لك ونصفه له أو ثلشه لك وثلثاه له أو أكثر من ذلك » أو أقل ما 
دام له فى كل شىء منه شرك قليل أو كشير » فان كل شىء من ذلك حلال » وهو 
قراض المسلمين » أخرجه سحنون فى « المدونة ١‏ أيضا » وسنده حسن . 

14 - قال ابن وهب : أخبرنى ابن لهيعة » عن خالد بن أبى عمران: أنه سأل 
القاسم وسالما عن المقارض أيأكل من مال القراض ويركب أو من ماله ؟ فقالا : يأكل 
ويكتسى » ويركب من القراض إذا كان فى سبب القراض ء وفيما ينبغى له بالمعروف . 

6 - قال ابن وهب : وأخبرنى الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال ذلك إذا كان 
امال يحمل ذلك ثم يقتسمان ما بقى بعد الزكاة والنفقة . 


قوله : ١‏ قال ابن وهب وهو الرابع من الباب إلخ © ء قلت : فيه دلالة على أن للعامل 
نفقته من الال فى السفر دون الحضر ؛لقولهما : إذا كان ذلك أى الركوب فى سبب 
القراض» قال ابن رشد فى بداية المجتهد له : واختلفوا هل للعامل نفقته من الال المقارض 
عليه آم لا؟ على ثلاثة أقوال : فقال الشافعى فى أشهر أقواله : لا نفقة له أصلا إلا أن 
يأذن له رب المال » وقال قوم : له نفقته » وبه قال إبراهيم النخعى والحسن » وهو أحد ما 
روى عن الشافعى » وقال آخرون : له النفقة فى السفر من طعامه وكسوته » وليس له 
شىء فى الحضر » وبه قال مالك وأبو حنيفة والشورى وجمهور العلماء إلا أن مالكا قال : 
إذا كان الال يحمل. ذلك ۰ ( وهو قول يحيى بن سعيد ٠:‏ كما فى المآن ) . 

وروى عن الشافعى: أن له نفقته فى المرض» والمشهور عنه مثل قول الجمهور أن لا نفقة 
له فى المرض ء وحجة من لم يجزه - أى الطعام والكسوة مطلقا : أن ذلك ريادة منفعة فى 
القراض فلم يجز » وحجة من أجازه: أن عليه العمل فى الصدر الأول اه . ملخصا . 


قوله : «(وأخبرنى ابن وهب وهو الخامس من الباب إلخ» »قلت : دلالته على استحقاق 


. المدونة : المصدر السابق‎ )١( 
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٦‏ - وأخبرنى ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه كان 
يقول: لولا أن المقارض يأكل من المال ويكتسى لم يحل له القراض » أخرج الآثار كلها 
سحنون فى « المدونة 2176 » وأسانيدها حسان . 


SAY‏ - ابن وهب معن ابن لهسيعة » وحيوة بن شريح» عن محمد بن عبد الرحمن 


العامل نفقته فى الال ظاهرة » ومعناه : أن المقارض لابد له من أن يأكل » ويكتسى من مال 
القراض ٠‏ فلو لم يجز له ذلك لم يحل له القراض ؛ لاضطراره إلى ما لا يحل له ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 

قال الموفق فى « المغنى ٩‏ : وإن سافر فى طريق آمن جار » ونفقته فى مال نفسه ٠‏ وبهذا 
قال ابن سيرين وحماد بن أبى سليمان » وهو ظاهر مذهب الشافعى » وقال الحسن 
والنخعى والأوراعى ومالك وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى : ينفق من الال بالمعروف 
إذا شخص به عن البلد ؛ لأن سفره لأجل الال فكانت نفقته منه كأجر الحمال اه . وقال 
ابن وهب : أخبرنى بشر ومسلمة أنهما سمعا الأوزاعى يقول : سألت رجلا من آهل العلم 
عن الرجل يأخذ المال مضاربة ما يصلح له أن يأكل منه ؟ قال : مثل الذى يأكل فى أهله 
من غير إسراف » ولا يضر بنفسه » ولا يهدى منه هدية » ولا يصنع منه طعاما يدعو 
عليهء كذا فى « المدونة 96 . 

قوله : ابن وهب عن ابن لهيعة إلخ » دلالته على توقيت المضاربة بمدة » ورتخصيصها 
بسلعة دون سلعة ومكان دون مكان ظاهرة » والأصل فى جواز قوله َيل  :‏ المسلمون عند 
شروطهم ؟ : صححه الترمذى كما ذكرناه فى كتاب الجهاد » قال الموفق فى ؛ المغتى ١‏ : 
والشروط فى المضاربة تنقسم قسمين : صحيح وفاسد » فالصحيح مثل: أن يشترط على 
العامل أن لا يسافر بالمال » أو أن يسافر به أو لا يتجر إلا فى بلد بعينه أو نوع بعيته أو لا 
يشترى إلا من رجل بعينه » فهذا صحيح كله سواء كان النوع نما يعم وجوده أو لا يعم » 
والرجل من يكثر عنده المتاع أو يقل > وبهذا قال أبو حئيفة : وقال مالك والشافعى : إذا 
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الأسدى - يتيم عروة » عن عروة بن الزبير » عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال 
مقارضة إلى الرجل » ويشترط عليه أن لا ينزل به بطن وادء ولا يبماع به حيوانا » ولا 
يحمله فى بحر ولا يشترى بليل » فان فعل شيئا من ذلك فقد ضمن المال » وإن تعدى 
ضمن من فعل ذلك . أخرجه سحنون فى ١‏ المدونة 2١0‏ » وسنده صحيح » قال الحافظ 
فى ١‏ التلخيص ٠‏ : رواه البيهقى بسند قوى أنه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل 
ويشترط عليه » فذكر نحوهء زاد ابن وهب فى حديثه : وكان السبعة يقولون ذلك 
وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت 
وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
مع مشيخة سواهم أهل فضل وفقه اه . كذا فى « المدونة » أيضا . 


شرط أن لا يشترى إلا من رجل بعينه أو سلعة بعيئها أو ما لا يعم وجوده كالياقوت الأحمر 
والخيل البلق لم يصح ؛ لأنه ينع مقصود المضاربة > وهو التقليب وطلب الربح فلم يصح › 
كما لو اشترط أن لا يبيع ود يشترى إلا من فلان أو أن يبيع إلا بمثل ما اشترى به . 

ولنا: أنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية فصحت كما لو شرط أن لا يتجر إلا فى 
متاح ل وا E PE OT‏ 
بعينها كالوكالة » وقولهم : إنه يمنع المقصود ممنوع » وإنما يقلله وتقليله لا يمنع الصحة 
ل ا ل 0 > فإنه يمنع الربح 
بالكلية» وكذلك إذا قال : لا تبع إلا من فلان » ولا تشتر إلا منه » فإنه ينع الربح ؛ 
ولهذا لو قال : لا تبع إلا ممن اشتريت منه لم يصح لذلك » » قال : ويصح تأقيت المضاربة 
مثل 'أن يقوف : ضاربتك على هذه الدراهم سنة » فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر » وقال 
أبو الخطاب : فى صحة شرط التأقيت روايتان : إحداهما : هو صحيح » وهو قول أبى 
حنيفة ٠‏ والثانية : لا يصح ٠‏ وهو قول الشافعى ومالك ٠.‏ ولنا: أنه تصرف يتوقت بنوع 
من المتاع فجاز توقيته فى الزمان كالوكالة اه . قلت : وأثر حكيم ابن حزام هذا نص فى 
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EAA‏ 4 - سحنون عن ابن وهب قال : أخبرنى رجال من أهل العلم » عن عطاء بن 
أبى رباح ويحيى بن سعيد وربيعة أبى عبد الرحمن ونافع أنهم قالوا : إذا خالف ما 
أمره به فهلك ضمن » وإن ربح فلهم › قال يحبى بن سعيد : قد كان الناس يشترطون 
على من قارضوا مثل هذا » وقال عطاء بن أبى رباح : الربح بينك وبينه ؛ لأنه عصى ما 
قارضته عليه » والضمان عليه » كذا فى ١‏ المدونة » . 


موضع النزاع ٠»‏ فإنه كان يشترط على المضارب أن لا ينزل بمالة بطن واد ولا يبتاع به 
حيوانا » ولا يحمله فى بحر » ولا يشترى بليل » وفيه توقيت با عدا الحيوان وبالبر 
والنهار » ولفظ البيهقى يدل على توقيته بالأجل أيضا » وفى كل دليل لما ذهينا إليه » والله 
تعالى أعلم . 

قوله : سحنون ءعن ابن وهب إلخ ٠‏ وهو السابع من الباب ء قال فى 3 الهداية ° : 
وإن حص له رب امال التصرف فى بلد بعينه أو فى سلعة بعسينها لم يجز له أن يتجاوزها . 
فإن خرج إلى غير تلك البلدة فاشترى ضمن وكان ذلك له وله ربحه ؛ لانه تصرف بغير 
أمره » ( فلا يكون وكيلا فى التصرف بل غاصبا ) . 

قلث : أما كون المضارب ضامنا فقد قال به من ذكرناهم من التابعين الفقهاء » وأما كون 
المشترى رب المال له وله ربحه فقد خالفناهم فى ذلك ٠‏ وأخذنا بقول النخعى فيه ٠‏ قال 
الموفق فى ١‏ المغنى ٠‏ فى أحكام المضاربة الفاسدة : إن الربح جميعه لرب المال ؛ لأنه ماله ء 
وإنما يستحق العامل بالشرط فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط » فلم يستحق منه شيئا » 
وكان له أجر مثله » نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعى » واختار الشريف أبو جعفر أن 
الربح بينهما على ما شرطاه » وقال القاضى أبو يعلى : والمذهب ما حكينا اه . 

وفى ‏ المبسوط ۲ للسرحسی : ولو قال : على أن ما ررق الله تعالى فى شىء من 
ذلك فللمضارب من ذلك مائة درهم » فهذه مضاربة فاسدة » فإن عمل ذلك فربح مالا أو 
لم يربح شيئا فله أجر مثله فيما عمل » وليس له من الربح شىء » لأن استحقاق الشركة 
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فى الربح بعقد المضاربة » والعقد الفاسد لا يكون بنفسه سببا للاستحقاق » وإنما يستوجب 
أجر المثل > كما فى الإجارة الفاسدة ء ولو تلف المال فى يله فله أجر مثله فيما عمل ولا 
ضمان عليه » ذكر ابن سماعة » عن محمد أنه ضامن للمال اه . 

هذا هو حكم الشركة الفاسدة قد اتفقت الحنابلة والحنفية فيه » وأما مخالفة المضارب 
لرب المال فيما شرطه عليه فحكمه عند الحنابلة ما فى « المغنى » : وإذا تعدى المضارب 
وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئا نهى عن شرائه فهو ضامن للمال فى قول أكثر آهل 
العلم » روى ذلك عن أبى هريرة وحكيم بن حزام وأبى قلابة ونافع وإياس والشعبى 
والنخعى والحكم وحماد ومالك والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى » وعن على : لا 
ضمان على من شورك فى الربح » وروى معنى ذلك عن الحسن والزهرى » ومتى اشترى 
ما لم يؤذن فيه فربح فيه ما ربح لرب الال ء نص عليه أحمد » ويه قال أبو قلابة ونافع 
وعن أحمد: أنهما يتصدقان بالربح وبه قال الشعبى والنخعى والحكم وحماد ء قال 
القاضى: قول أحمد: يتصدقان بالريح على سبيل الورع » وهو لرب الال فى القضاء . 

وقال إياس بن معاوية ومالك : الربح على ما شرطاه » والمذهب الأول نص عليه 
أحمد» فأما المضارب ففيه روايتان : إحداهما: لا شىء له ء والثانية :له أجر » وفى قدر 
الأجر روايتان : إحداهما : أجر مثله - بالغا ما بلغ - والثانية : له الأقل من المسمى » أو 
أجر المثل اه . ملخصا . وعند الحتفية ما فى « البدائع »!21 : إذا دفع إلى رجل مالا 
مضاربة على أن يعمل به فى الكوفة فليس له أن يعمل فى غيرها » وإن أخرجها من الكوفة 
فإن اشترى وباع ضمن ؛ لأنه تصرف لا على الوجه الأذون » فصار فيه مخالفا فيضمن › 
وكان المشترى لنفسه » له ربحه » وعليه وضيعته ٠‏ لكن لا يطيب له الربح عند أبى حنيفة 
ومحمد » وعئد أبى يوسف يطيب اه . 

قلت : أما قول مالك وإياس : إن الربح على ما شرطاه » فلم نذهب إليه لقول 
علىرضى الله عنه : ليس على من قاسم الربح ضمانءذكره فى ١‏ الميسوط ١۲‏ 
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4 :5 - سحنونء عن ابن وهبء عن الليث بن سعد ويحيى بن أيوب» عن يحبى 
ابن سعيد أنه قال فى رجل كان قبله مال قراض وعليه دين فأخذه غرماؤه فقال يحيئ : 
صاحب القراض إن عرف ماله فهو أولى به . قال يحيى بن أيوب : قال يحبى بن 


فلا يصح القول باشتراكهما فى الربح مع إيجاب الضمان على المضارب » وكذا لا يصح 
كون الربح لرب المال كما قاله أحمد ؛ لأن استحقاق الربح إنما هو بالضمان » فلما خرج 
الال عن ضمان: رب الال وضعته اللضارب لمخالفة ما آمر به بطل حى :رت الال فى ربخه + 
وكان المضارب مشتريا لنفسه له ربحه وعليه وضيعته ٠‏ فقد صح عن النبى به أنه قال : 
«إنما الخراج بالضمان 2١7‏ ومعناه أن الربح يستحقه من كان الال فى ضمانه » وصح عنه 
يك: « أنه نهى عن ربح ما لم يضمن » ( التلخيص الحبير 206 ء قال محمد فى ١‏ الحجج؟ 
له : بلغنا عن رسول الله وليك : : أنه نهى عن ربح ما لم يضمن » : فهذا الال فى ضمان 
المقارض لرب الال » فكيف يكون ربحه لرب الال ٠‏ إثما يكون ربحه للذى يضمنه ٠١‏ ثم 
ذكر أثر إبراهيم النخعى وهو العاشر من الباب » وقال : فكذلك نقول إذا خالف فى شىء 
مما أمره به أو شىء مما نهاه عنه ضمن »ء وكان له الربح إلا أنه يعجيئا أن يتصدق به ولا 
يأكله اه . 


قوله : سحنون» عن ابن وهب» عن الليث إلخ » وهو الثامن من الباب » قلت : وهو 
قولنا معشر الحنفية » فقد قال فى « المبسوط » : وعن الشعبى رحمه الله أنه سثل عن رجل 
دفع إلى رجل آربعة آلاف درهم مضاربة فخرج بها إلى خراسان > .وأشهد عند خروجه أن 
هذا المال مال صاحب اربعة آلاف ليس لأاحد فيها حق » ثم أقبل فتوفى فى الطريق ١‏ 
فأشهد عند موته أيضا بذلك » ثم إن رجلا جاء بصك فيه آلف مثقال مضاربة مع هذا 


(۱) حسن . رواه أبو داود ( 6048" ) والنسائى ( ۲ / 5١5‏ ) والترمذى ( ١7١186‏ ) وابن ماجة (1417؟7) 
وألحمد فى « المسند ٤٩4 /1( ٩‏ ء 7١8 ١5١‏ ء ۲۴۷ ) . وقال الترمذى : « هذا حديث 
حسن؟ . وقال الشيخ الألبانى : « ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد هذا وثقه ابن 
وضاح وابن حبان » وقال البخارى : ١‏ فيه نظر » وقال الحافظ فى « التقريب » « مقبول » . انظر ‏ 
الإرواء ؛ ( )١١١١‏ , 


(۲) التلخیص الخحبير : ( ؟ / ۲۳۸ ۲٤١ ٠‏ ) . 


oY‏ المضاربة وأحكامها إعلاء السئن 


سعيد : وإن لم يعرف ماله بعينه فنقوم عليه بينة فهو أسوة الغرماء كذا فى المدونة!١)‏ 
أيضا. 


٠۰‏ - عن الزهرى : أنه سثل عن الرجل يكون شريكا لابنه فى مال فيقول أبوه 
: لك مائة دينار من المال الذى بينى وبيدك قال : قضى أبو بكر وعمر: أنه لا يجوز 
حتى يحوزه من المال ويعزله أخرجه عبد الرزاق”'2 وابن أبى شيبة29 وابن ماجة ( كنز 
العمال )140 . 


الرجل له بها بيعة وهى قبل أربعة آلاف بأحد وعشرين سنة » فقال عامر رحمه الله : أشهد 
فى حياته وعند موته أن الال لصاحب أربعة آلاف » وبه نأخذ ء فإن حق الآخر صار دينا 
فى ذمته بتجهيله عند موته . 
حق الغريم يتعلق بتركة الميت لا با فى يذه من الأمانة : 

وقد بينا أن حق الغريم يتعلق بتركة الميت لا بما فى يده من الأمانة » وإنما آفتى الشعبى 
بهذا لإقراره بالعين فى حال صحته لا لإقراره عند موته اه . ملخصا . وفيه أيضا عن 
إبراهيم النخعى مثله . قال السرخسى : والمراد مضارية أو وديعة غير معينة 2 فالأمين 
بالتجهل يصير ضامنا > وما كان معيئا معلوما فصاحبه آحق به إلخ 2 وفى ١‏ البدائع» : ولو 
مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خبلف فإنه يعود دينا فيما حلف المضارب» وكذا 
المودع والمستعير والمستبضع وكل من كان المال فى يده أمانة إذا مات قبل البيان ولا تعرف 
الأمانة بعينها »فإله يكون عليه دینا فى تركته ؛ لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة »ولا 
تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب الال » ولو عين الميت المال فى حال حياته أو 
علم ذلك أمانة فى يد وصيه أو فى يد وارثه كما کان فى يده »والله عز وجل آعلم اه . 
لا يحوز الهبة مشاعا : 

قوله : عن الزهرى إلخ ۽ قلت : هذه مسألة هبة المشاع موضع بيانها كتاب الهبة إن 
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RODD چو‎ 

0١‏ - محمد قال : أخبرنا خالد بن عبد الله » عن المغيرة الضبى » عن إبراهيم 

اللخعى فى رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة » ونهاه عن اللسيئة » فقال : إن شاء 

ضمن وتصدق بربحه » أخرجه فى كتاب الحجج "٠!‏ له . وخالد بن عبد الله هو الطحان 
الواسطى ثقة من رجال الجماعة ( تقريب )20 . 


شا الله تعالى » وإنما ذكرتها ههنا لما له من الشبه بباب الشركة > فلا يجوز لأحد 
الشريكين أن يهب شيئا من الربح لشركته أو لرجل آخحرسواه حتى يحرزه من المال + ويعزله 
بالقسمة وهذا إذا كان الربح مما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير » وأما إن كان من 
العروض كجارية اشتراها من مال المضاربة وأذن له رب المال فى التسرى بها جار له وطثها » 
وخترج ثمنها من المضارية » وصار فرضا فى ذمته ؛ لأن استباحة البضع لا تحصل إلا 
بملكهء كذا فى « المغنى 276 . وهذا إذا أذن له بالتسرى بها من غير هبة » وإذا وهبها له 
صحت الهبة» وخخترج ثمنها من المضاربة » ولم يصر دينا فى ذمته » والله تعالى أعلم . 

قوله : محمد قال أخبرنا إلخ دلالته على كون المضارب ضامنا لرب المال فى المخالفة › 
وكون الربح للمضارب . وأنه يتصدق به ظاهرة » وقد استوفينا الكلام فيه » فتذكر . 
فروع المضاربة وأكثرها نما أجمع عليه : 
فائدة : 

قال الموفق فى ١‏ المغنى » : إن المضارب وغيره من الشركاء إذا نص له على التنصرف 
فقال : نقداً أو نسيئة أو قال : بنقد البلد أو ذكر نقدا غيره جاز » ولم تجز مخالفته ؛ لانه 
متصرف بالإذن فلا يتصرف فى غیره؟ ما أذن له فيه كالوكيل » وقد يطلب بذلك الفائدة 
فى العادة » وإن أطلق فلا خلاف فى جواز البيع حالا وفى البيع نسيئة روايتان : إحداهما: 
ليس له ذلك » وهو قول مالك وابن أبى ليلى والشافعى . والثانية: أنه لا يجور له البيع 
نسأء وهو قول أبى حنيفة واخحتيار ابن عقيل ؛ لأن إذنه فى التجارة والمضاربة ينصرف إلى 


0 الحجج‎ )١( 
. (0. : التقريب‎ )۲( 
0 المغنى‎ )9( 
. ° قوله : : غير » سقطت من « المطبوع » وكذا أثبتناه من « الأصل‎ )٤( 


o£‏ المضاربة وأحكامها إعلاء السن 


التجارة المعتادة » وهله عادة التجار ؟ ولأنه يقصد به الربح والربيح فى النسأ أكثر » وإن قال 
له : اعمل برأيك فله البيع السا » وكذلك إذا قال له : تصرف كيف شئت » وقال 
الشافعى : ليس له البيع نسأ فى الموضعين ؛ لأن فيه غررا فلم يجز ء ولنا أنه داخل فى 
عموم لفظه 3 وقرينة حاله تدل على رضائه برأيه فى صفات البيع وفى أنواع التجارة 2 
وهذا مئها اه . 

قال وليس له السفر بالمال فى أحد الوجهين » وهو مذهب الشافعى ؛ لأنه فى السفر 
تعزيرا بالمال وخطرا » والوجه الثانى : له السفر به إذا لم يكن مخوفا ء قال القاضى : 
قياس المذهب جواره بتاء على السفر بالوديعة » وهذا قول مالك » ويحكى عن أبى حنيفة: 
(وروی أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه كقول الشافعى كما فى المبسوط ؛؛ لان 
الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة والعادة جارية بالتجارة سفرا وحضرا 3 فأما إن 
أذن له فى السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين تعين ذلك » وثبت ما 
أمر به » وحرم ما نهى عنه »وليس له السفر فى موضع مخوف على الوجهين »وكذلك لو 
أذن له فى السفر مطلقاء فإن فعل فهو ضامن لا يتلف ؛لاأنه متعد يفعل ما ليس له فعله اه. 

قال : وإن آذن رب المال فى دفع المال مضاربة جاز ذلك » نص عليه أحمد » ولا نعلم 
فيه تحلافا اه . 

قلت : وإذا لم يأذن له بذلك صريحا » فليس له دفع المال إلى آخحر مضاربة ؛ لأن 
الشىء لا يتضمن مثله إلا أن يقول له : اعمل برآيك ( هداية )"° . 

قال : وليس له أن يخلط مال المضارية بماله » فإن فعل ولم يتميز ضمنه؛ لأنه أمانة » 
فإن قال له : اعمل برأيك جار له ذلك ء وهو قول مالك والثورى وأصحاب الرأى وقال 
الشافعى : ليس له ذلك وعليه الضمان إن فعله اه . 

قال : ولیس للمضارب ربح حتى يستوفى راس الال ؟ لأن معنى الربح هو الفاضل عن 
رأس الال » وما لم يفضل فليس بربح ١‏ ولا نعلم فى هذا حلافا : 

قال : وإن الربح إذا ظهر فى المضاربة لم يجز للمضارب أتصل شىء منه بغير إذن رب 


. )۲٤١ /۳( : الهداية‎ )١( 
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المال ء لا نعلم فى هذا خلافا بين أهل العلم اه . 

قال ابن المنذر : إذا اقتسما الربح ولم يقبض رب الال راس ماله فأكثر آهل العلم يقولون 
يرد العامل الربح حتى يستوفى رب الال ماله اه . قال : ومتى شرط على المضارب ضمان 
المال أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا » والعقد صحيح نص عليه 
أحمد ء وهو قول أبى حنيفة ومالك > وروى عن أحمد : يفسد العقد به » وحكى ذلك 
عن الشافعى اه . 

قال : ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين : ضارب بالدين الذى عليك ء نص أحمد على 
هذا » وهو قول أكثر أهل العلم »ولا نعلم فيه مخالفا » قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من آهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة » وممن 
حفظنا ذلك عنه عطاء والمتكم وحماد والثورى وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى وبه قال 
الشافعى اه. 

قال : وإن قال لرجل : اقبص الال الذى على فلان واعمل به مضاربة فقبضه وعمل به 
جاز فى قولهم جميعا » ويكون وكيلا فى قبضه مؤْتمنا عليه اه . 

قال : وإن كان فى يده وديعة جاز أن يقول : ضارب بها ء وبهذا قال الشافعى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى » وقال الحسن : لا يجوز حتى يقبضها منه قياسا على الدين » ولنا أن 
الوديعة ملك رب المال فجاز أن يضاربه عليها ء وفارق الدين » فإنه لا يصير ملكا للغريم 
إلا بقبضه > ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه وصارت فى الذمة لم يجز أن يضاربه 
عليها ؛ لأنها صارت دينا اه . 

قال : والعامل أمين فى مال المضاربة ؛ لأنه متصرف بالإذن لا يختص بنفعه ء فكان 
أمينا كالوكيل » وفارق المستعير فإنه قبضه لمنفعته خاصة » فعلى هذا القول قوله فى قدر 
رأس المال » قال ابن المنثر : أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول 
العامل فى قدر رأس الال » كذا قال الثورى وإسحاق وأصحاب الرأى به نقول » وكذلك 
القول قوله فيما يدعيه من تلف الال أو حسارة فيه » وما يدعى عليه من خيانة وتفريط › 
وفى ما يدعى أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة ؛ لان الاختلاف ههنا فى نيته » وهو أعلم با 
نواه لا يطلع على ذلك أحد سواه » كما لو اختلف الزوجان فى نية الزوج بكناية الطلاق › 


o1‏ المضاربة لكوم إعلاء السآن 


ولو اشترى عبدا فقال رب المال : كنت نهيتك عن شرائه فأنكر العامل فالقول قوله ؛ لأن 
الأصل عدم النهى » وهنا كله لا نعلم فيه خلافا اه . 

وفى ‏ المبسوط )١(76‏ للسرخسى »عن الشعبى رحمه الله »أنه سثل عن رجل آخذ مالا 
مضارية فأنفق فى مضاربته خمسمائة ثم ربح » قال : يتم رأس الال من الربح ء وبه أخذنا 
فقلنا : للمضارب أن ينفق من مال المضاربة إذا سافر به ؛ لأن سفره كان لأجل العمل فى 
المضاربة فيستوجب النفقة فيه وقلنا : الربح لا يظهر ما لم يسلم جميع رأس المال لرب 
المال؛ لأن الربح اسم للفضل اه . 
للوصى أن يعطى مال اليتيم مضاربة : 1 

وه أيضا عن إبراهيم النخمى قال فى ألو : يعطى مال اليتيم مضاربة » وإن شاع 
أبضعه ؛ وان شاء تبر إلى غير ذلك وكان سيا ليم فعل ۽ e‏ و 


عام 5 


كيلا تأكلها الصدقة - يعنى النفقة - ۲" اه . 
1 

قلت : وقد تقدم عن عمر رضى الله عنه : أنه أعطى رجلاأمال يتيم مقارضة » هذا 
وأحكام المضاربة مبسوطة فى كتب الفقه 0 فلا نشتغل بالتطويل بها ؛ لآن موضوع الكتاب 
الكلام على ما يتعلق بالحديث أو ثبت بآثار الصحابة والتابعين أو أجمع عليه فقهاء الصحابة 
والتابعين ؛ وقد أتينا على القدر الضرورى منه ٠‏ وبينا دلائل الحنفية فيما ذهبوا إليه من 
مسائلها المشهورة بالأحاديث والآثار والإجماع » ولنشرع بعد ذلك فى أبواب الوقف بعون 
الله تعالى وتوفيقه . 


۲١ /۲۲(: الوط‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۲١‏ . 

(*) تلخيص الحبير : (۲/ 188 ) . قال الحافظ : د حديث روى أنه ل قال : ابتعوا فى أموال 
اليتامى لا تأكلها الزكاة - الشافعى عن عبد المجيد ب ا ES‏ 
به مرسلا » ولكن أكده الشافعى بعموم الأحاديث الصحيحة فى إيجاب الزكاة مطلقا -- وفى الياب 
عن أنس مرفوعا ١‏ إتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة ٠‏ رواه الطبرانى فى « الأوسط »© فى ترجمة 
على بن سعيد وروی البيهقى من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله وقال : إسناده 
صحيح . اه ؟ . 
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كتاب الوقف 
باب مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 
۲ - عن أبى هريرة: أن النبى ية قال : 2 إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة أشياء : صدقة جارية ؛ أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ؛ رواه 


كتاب الوقف 
باب مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 

قوله : «عن أبى هريرة إلخ؟ فيه دليل على أن ثواب هذه الأشياء الثلاثة لا ينقطع 
بالموت»ء والصدقة الجارية هى الوقف › وفيه الإرشاد إلى فضيلة الوقف ٠‏ وإنه مشروع 
مندوب إليه فافهم . قال الموفق فى "المغنى" : الوقف مستحب ء ومعتاه : تحبيس الأصل 
وتسبيل الثمرة ٠‏ والأصل فيما روى عبد الله بن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فذكر 
ثانى الباب متفق عليه (1) > وروی عن النبى يكل أنه قال : إذا مات ابن آدم فذكر حديث 
المقن ء قال الترمذى ‏ : هذا حديث حسن صحيح » وأكثر أهل العلم من السلف ومن 
بعدهم على القول بصحة الوقف » قال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبى به ذر 
مقدرة إلا وقف اه . قلت : لا نعلم خلاقًا فى صحته » وإنما الحلا فى لزومه بمجرد 
قوله : وقفت هذا واحتج من ذهب إلى لزوم الوقف مطلقًا بقوله 2 وقد جارية » 
على حروجه من ملك الواقف ولزومه وققًا . 

قلا : لا نزاع فى الوقف الذى يكون صدقة جارية تعالى خالصا كيناء المساجد » فإن 


الناس جميعا أجمعوا عليه »> وهو الأصل فى وقف الأرضر و إن أوّل بيت وضع للثاس 
لذي ببَكة مباركا وهدى لْعَالَمِين » فيه آيات بينات مُقام إبراهيم € " فتلك البقعة - 


٠ » يأتى : برقم 4445179 كما فى : المئن‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی ( ۱۳۷١‏ ) » ونصب الراية ( " / ١09‏ ) » وإتحاف ( 1١‏ / ۱۱۹۴ ه4/ ٤۲۲‏ 9/ 
/41)» وابن كثير ( 5 / 561١‏ ء ۷ / 5١9‏ ) » والبغوى ( ١‏ / ۲۲۰ ) » والترغيب (۱/ 44 › 
۱۱۰ ۱۱۸ ) » والتلخيص ( ۳/ 1۸ )ء والمغنى عن حمل الأسقار ١ ۱۲ / ١(‏ ۲/ “17 )2 
والخفاء ( ٠١8 / ١‏ )ء والبداية ( 1١‏ / ۲۷ ) . 

(۳) سورة آل عمران آية : 95 ٠‏ 


لجماعة؟!) إلا البخارى وابن ا ا 


أعنى الكعبة المكرمة - لله تعالى خالصة متحررة عن ملك العباد » فألحقنا سائر المساجد 
بهاء وكذا بناء الحانات للسبيل » وعمارة السقايات للمسلمين ٠‏ وبناء الدور فى الثغور تنزلها 
الغزاة » وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحاج » وكذلك جعل داره أو بعضها طريقًا 
للمسلمين ء» فليس للواقف ارک فى فی 5ا ولا رده إلى ملكه » وهذه الأشياء 
حارجة عن أملاك مالكيها إلى السبل التى جعلوها فيها إجماعا من غير حلاف » فهذه 
الأشياء قد صارت أصولها فيما جعلت له » وإنما النزاع فى وقوف بتصدق الواقف بثمرتها 
وبا يخرج من غلتها ويحبس أصولها ٠‏ كما دل عليه كلام الخصاف فى مقدمة 9) كتاب 
الأوقاف له » وقال الحافظ فى “الفتح" “١‏ فى باب وقف الأرض للمسجد : لم يختلف 
العلماء فى مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ء ولا من نفاه اه . 
تنقيح قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله فى الوقف : 

وقد اختلف كلام علمائنا فى تنقيح مذهب أبى حنيفة رحمه الله فى باب الوقف » فظن 
بعضهم أن غير جائز عنده بعد اتفاقهم على أن اتخاذ المسجد يصح ويلزم بالاتفاق » وقال 
بعضهم : إنه مراده أنه لا يجعله لازمًا » فأما أصل الخواز ثابت عنده ؛ لأئه يجعل الواقف 
حابسًا للعين على ملكه صارفًا للمنفعة إلى الجهة التى سماها » فيكون بمنزلة العارية › 
والعارية جائزة غير لازمة » كما فى 'البسوط' *؟ . 

والحق أن الوقف ينقسم قسمين : أحدهما: ما تصدق الواقف بأصله » كأرض جعلها 
مسجدا أو مقبرة أو حانًا للمارة أو منزلاً للغزاة أو مسكنًا للحاج » والثانى :ما تصدق 
الواقف بمنفعته دون أصله › فالأول: لا نزاع فى صحته ولزومه» وقول أبى حنيفة فيه كقول 
الجمهورء والثانى: لا نزاع فى جواز فى حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حيًا » 


٠ السابقة‎ ٠۲١ تقدم » انظر الحاشية رقم‎ )١( 

٠ ) ۲١ / ١( : اليل‎ )۲( 

(۳) مقدمة كتاب الأوقاف للخصاف : ( ص۱۸ ) ٠‏ 

(4) فتح البارى : ( ١ ٠ ) 4۷٤ / ٠‏ - باب وقف الأرض للمسجد » 6ه - كتاب الوصايا ٠‏ 
(0) المبسوط : ( ۱۲ / ۸۷ - ۸۸) ۰ 
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حتى إن من وقف غلة داره أو أرضه على مسجد أو على الفقراء يلزمه التصدق بغلة الدار 
والأرض » ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة » ولا حلاف أيضنًا فى جوازه فى حق 
زوال ملك الرقبة إذا اتصل به حكم الحاكم » أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال : إذا مت 
فقد جعلت دارى أو أرضى وقفًا على كذا > أو قال : هو وقف فى حياتى-صدقة بعد 
وفاتى » كما فى "البدائع" ° . 

والنزاع إنما هو فى وقف لم يتصدق الواقف بأصله بل حبس أصله » وتصدق بثمرته 
ومنفعته على نفسه أو ولده وولد ولده وعلى الفقراء بعدهم أو تصدق بها على الفقراء ابتداء 
ولم يضفه إلى ما بعد الموت ١‏ ولم يصرح بكونه .وقمًا مؤبدًا » ولا حكم حاكم بصحته ء 
فهذا لا يكون لازمًا عند أبى حتيفة رحمه الله حتى كان للواقف بيعه وهبته ء وإذا مات 
يصير ميرانًا » وقال أبو يوسف ومحمد وعامة العلماء بجواز ذلك ولزومه أيضًا حتى لا يباع 
ولا يوهب ولا يورث » هذا هو تنقيح قول أبى حنيفة على ظاهر الرواية » وكلام محمد 
فى الحجج له يدل على أن أبا حنيفة إنما كان يتكر الحبس على الولد وولد الولد ومن لا 
يجوز له وصيته . 

وأما الحبس الذى هو صدقة على الفقراء والمساكين يتصدق بغلته عليهم فى حياة الواقف 
ويعد موته » فلم يكن ينكره » بل قوله فيه كقول سائر العلماء » قال محمد فى الرد على 
أهل المدينة ما نصه : وقد جاءت فى الحبس آثار كثيرة على ما قال أبو حنيفة » ولا نعلم أن 
لكم فى الحبس أثرًا واحدا » قالوا : قد جاءت الآثار عن على وعمر وابن عمر وريد بن 
ثابت أنهم حبسوا أراضيهم » قيل لهم : إنما كان حبس القوم صدقات لهم على الفقراء 
والمساكين يتصدقون بغلتها فى حياتهم وبعد موتهم » وهذا عندنا جائز أيضًا » من جعل 
غلة أرضه صدقة فى حياته وبعد موته أجزنا له ذلك بعد موته » كما يجيزه غيره 

فأما الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجور له وصيته فهاتوا فى ذلك حديئًا واحدا 
أن أحذا من أصحاب محمد ية جعل أرضنًا له أو دارا له أو عبذا له حبسا على ولده 


٠. ) ۲۱۸ /50 : البدائع‎ )١( 


ولأولاد ولده » ثم ذكر محمد ما يؤيد أبا حنيفة من الآثار "“ وقال : فهذا ما عليه الفقهاء 
وأهل العلم ببلادنا قد روته الفقهاء من كل وجه > قال محمد : إنما يجوز الحبس عندنا ما 
يكون يرجع آخره إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل ء ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدا فهذا 
يجوز ؛ لأنه صدقة كصدقات على وعمر وابن عمر. وزيد ين ثابت ٠»‏ فأما ما كان حبسها 
على الولد أو ولد الولد لا يرجع آخره إلى أن يكون صدقة فى الفقراء فهو باطل | ه . 


وهذا صريح فى أن آبا حنيفة إنما كان يذهب فى الوقف إلى ما كان عليه فقهاء بلاده 
وینکر ما أنكروه ء فكان يجيز ما كان منه صدقة على الفقراء ابتداء وانتهاء » وينكر ما كان 
وقمًا على الولد » وولد الولد » ولا يرجع آخره صدقة على الفقراء » فافهم » والظاهر أن 
الوقف على الأولاد كان قد شاع فى زمانه » فأطلق القول بعدم جواز الوقف ٠»‏ وأراد النوع 
الذى كان شائعًا » ففهم الناس من إطلاقه آنه لا يجيز الوقف أصلاً » كما فهم بعضهم من 
قوله فى الهدى : إشعاره مكروه أنه كره مطلق الإشعار » وإ نما كره ما اعتاده آهل زمانه من 
المبالغة فيه » وهكذا الفقيه إذا رأى الناس قد تعدوا عن الحدود فى أمر يطلق القول بكراهته 
وبالمنع منه ويريد النوع الشائع بخصوصه والله تعالى أعلم . 

وإذا تبين ذلك فما فى "المغنى" "° : ولم ير شريح الوقف » وقالا : لا حبس عن 
فرائض الله » قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوقة » وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا 
يلزم بمجرده » وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه 
حاكمء وحكاه بعضهم عن على وابن مسعود وابن عباس اه . محمول على الوقف على 
الولد وولد الولد لا يرجع آخره صدقة على الفقراء » فهذا الذى أنكره فقهاء الكوفة » أو 
على الوقف الذى لم يتصدق باصله » وتصدق بنفعته » فهو الذى أنكر أبو حنيفة لزومه 
فى ظاهر الرواية » كما فى " المحلى ( لابن حزم : « فطائفة أبطلت الحبس مطلقًا » وهو 
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قول شريح » وروی عن أبى حنيفة إلى أن قال : وأنى أبو حنيفة بقول خالف فيه كل من 
تقدم والسنة والمعقول » فقال : الحبس جائز إلا أن للمحبس إبطاله متى شاء » وبيعه 
وارتجاعه ينقض الحبس الذى عقد فيه » ويجوز بعد الموت أيضا ء وهذا أشهر آقواله إلخ » 
كله مبنى على التساهل فى حقيق مذهبه » فقد عرفت أن أبا حنيفة قائل بجواز الوقف 
ولزومه على وجه الصدقة » وبجواره ولزومه مطلقًا فيما حبس أصله وتصدق بثمرته إذا 
أضافه إلى ما بعد اموت وصيته » وإنما آنكر اللزوم فى الثانى عند عدم الإضافة والتصريح 
بالتأييد . 
حجة أبى حنيفة من السئة وأقوال السلف والمعقول : 

وله حجة فى ذلك من أقوال السنة وأقوال السلف والمعقول » أما السنة فقول النبى 4لا : 
« يقول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فآفنيت أو لبست 
فأبليت أو تصدقت فأمضيت » » رواه مسلم ١‏ والترمذى 257 عن عبد الله بن الشخير » 
كما فى ' الترغيب ' للمنذرى » ولفظ مسلم " فى * المشكاة  *‏ : وما سوى ذلك 
فهو ذاهب وتاركه للناس © فبين النبى بل أن الإرث إنما ينعدم فى الصدقة التى أمضاها ء 
وذلك لا يكون إلا بعد التمليك من غيره أو بالإضافة إلى ما بعد الموت أو باتصال حكم 
الحاكم به » فمن تصدق بغلة أرضه » وحبس أصلها » ولم يضف إلى ما بعد الموت ٠‏ ولم 
يحكم به حاكم فقد تصدق ولم يمضه ء فلا يتم الوقف ولا يلزم » ومن ادعى الإمضاء بغير 
ذلك فعليه البيان . 

ومنها ما روینا من طريق ابن وهبء نا سفيان بن عيينةء عن عمرو ين ديئار ومحمد 
وعبد الله ابنى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كلهم » عن أبى بكر بن محمد قال :إن 


(۱) رواه مسلم فى الزهد ( ٤‏ / 4۸( .„ 

(۲) رواه الترمذى فى الزهد ( ۲۳٤۲ / ٤‏ ) وقال الترمذى : هذا حديث صحيح . 
زفر4 رواه مسلم فى الزهد ( ح ۲۹۵۹ ) 2 
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عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله يل : يا رسول الله ! إن حائطى هذا صدقة › 

وهو إلى الله ورسوله ء فجاء أبواه فقالا : يا رسول الله ! كان قوام عيشنا » فرده رسول الله 
اء ثم ماتا فورثهما ابنهما ذكره ابن حزم فى "المحلى" 2١7‏ » وأعله بأنه منقطع + لان أبا 
بكر لم يلق عبد الله بن زيد قط » قلت : الشافعى أول من رد المرسل من المحدثين » وقد 
احتج بهذا الحديث كما فى "الأم* ‏ » وقال البيهقى : وروى من أوجه أخر عن عبد الله 
بن زيد كلهن مراسيل » والمرسل إذا تعدد مخرجه حجة عند الكل » كما مر غير مرة . 


قال : والثالث إن لفظة "موقوفة" إنما انفرد بها من لا خير فيه » وموهوا بأخبار نحو 
هذا ليس فى شىء منها ذكر الوقف » وإنما فيها صدقة » وهذا لا ندكره | ه . قلت : فهل 
عندك حديث عن النبى ب فيه لفظ الوقف ؟ فإن ان الوقف لا يثبت إلا بهذا اللفظ لم 
يكن لك ولا للجمهور حجة على جواز الوقف ومشروعيته أصلاً » فهذا حديث عمر الذى 
جعلوه أصلاً فى ذلك ليس فيه لفظ الوقف ء وإنما فيه قوله َة : < إن شئت حبست 
آصلها » وتصدقت بها » 7 وفى لفظ قال عمر : قد أردت أن أتصدق بها » فقال له النبى 
ية : احبس أصلها » وسبل ثمرتها “ » وكذلك صدقاته عليه السلام بالمديئة إثما 
اشتهرت بالصدقات لا بالوقف » كما رويت أنت نفسك عن عمرو بن الحارث قال : ما 
ترك رسول الله ولد دينارًا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء » وأرضًا جعلها 
صدقة 'المحلى * 9 , 

وقال ابن وهب : قال رجال من أهل العلم منهم ربيعة : إذا تصدق الرجل على 
جماعة من التاس لا يدرى بعددهم ولا يسميهم بأسمائهم فهى بمنزلة الحبس » كذا فى 
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مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب 017 
چ و سن ص عد ع كت عتم كت جه ع ع كد كه كم اح جه SO‏ 


"المدونة" )١(‏ وابن وهب هو راوى الحديث ٠»‏ وهو أعرف بمعئى حليئه منك » وأيضًا فإن 
عبد الله بن زيد لم يقتصر على قوله : إن حائطى هذا صدقة » حتى ضم إليه قوله : وهو 
إلى الله ورسوله » وهذا مما يدل على معنى الوقف حتمًا » وقد رده رسول الله عل . 

فثبت أن ما يتصدق بغلته وثمرته دون أصله لا يكون لارمًا إلا بالإضافة إلى الموت أو 
يحكم الحاكم به » وأما قول البيهقى 27 : إن الحديث وارد فى الصدقة المنقطعة » وكأنه 
تصدق به صدقة تطوع وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله ية > فتصدق بها رسول الله 
ب على أبويه » فاحتمال ناشئ عن غير دليل » ولیس بأولى من قولنا : إن صدقة عمر 
إغا كانت بطريق الوصية لا بعد الموت بدليل ما ذكرناه من نسخة كتابه من طريق أبى داود 
فى المتن » ووقوف الصحابة كانت على سننها » فلا دلالة فيها إلا على لزوم ما كان من 
الوقف وصية . 

'ومنها ما رواه الطحاوى" 7 وابن عبد البر من طريق مالك » عن ابن شهاب قال : 
قال عمر : لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله يله لرددتها » واستدل به الطحاوى لأبى 
حنيفة وزفر فى أن إيقاف الأرض - أى التصدق بغلتها دون أصلها - لا ينع من الرجوع 
فيها » (ما لم يضفه إلى ما بعد الموت أو يتصل به حكم الحاكم ) وأن الذى منع عمر من 
الرجوع كونه ذكره للنبى ی » فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره ذكره الحافظ 
فى "الفتح "" » ثم قال ولا حجة له فيما ذكره من وجهين : 

الأول : أنه منقطع ابن شهاب لم يدرك عمر قلت : وليس ذلك عندنا بعلة كما هو 
معروف . 


. ) 1۸1 ١ ٩ ( المدونة‎ )١( 

(۲) رواه البيهقى فی الكبرى ٦(‏ / ۲۷۸ ) . 

(*) قوله : « ومنها ما رواه الطحاوى » غير واضحة ١‏ بالأصل »© ء وأثبتناه من « المطبوع » » ورواه 
الطحاوى ( 5 / 5 ) فى شرح معانى الآثار ٠‏ 
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ثانيهما : أنه يحتمل ما قدمته أى أن يكون عمر آخر وقفيته » ولم يقع منه قبل ذلك إلا 
استشارته فى كيفية » قلت : يأياه لفظ الرد » ولو كان كذلك لقال : لولا أنى ذكرت 
صدقتى لرسول الله وله للا تصدقت بها » ويحتمل أن يكون عمر يرى بصحة الوقف 
ولزومه إلا أن شرط الواقف الرجوع » فله آن يرجع » وقد روى الطحاوى )١(‏ عن على 
'مثل ذلك | ه . قلت : احتمال بعيد ٠‏ وإن ثبت هذا عن عمر وعلى فقول أبى حنيفة بعد 
لزوم الوقف بقولهما أشبه من قول الجمهور به » كما لا يخفى . 

قال الموفق فى « المخنى 8 ° : وإن شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم 
يصح الشرط ولا الوقف . لا نعلم فيه خلافًا 0 لأنه ينافى مقتضى الوقف اه . قلت : 
ومنافاته لمقتضى الوقفة إثما هى لكون الوقف يقتضى اللزوم كما هو ظاهر » وقال العينى 
فى ١‏ العمدة » : قال بعضهم : لا حجة فيما ذكره الطحاوى من وجهين : أحدهما : أنه 
منقطع . ظ 

وثانيهما : أنه يحتمل أن يكون عمر كان یری بصحة الوقف ولزومه »ء إلا أن شرط 
الواقف الرجوع فله أن يرجع ٠»‏ فانتهى . 

والحواب: على الأول :أن المنقطع فى مثل رواية الزهرى لا يضر ؛ لأن الانقطاع إنما 
يمنع لنقصان فى الراوى بفوات شرط من شرائطه المذكورة فى موضعها » والزهرى إمام 
جليل القدر لا يتهم فى روايته » وقد روى عنه مثل الإمام مالك فى هذه » ولولا اعتماده 
عليه لا روى عنه» وعن الثانى: بأن الاحتمال الناشئ عن غير دليل لا يعمل بهءولا يلتفت 
إليه اه. وقد دل كلام الحافظ أن الأثر الذى رواه مالك» عن ابن شهاب» عن عمر رضى 
الله عنه لا علة له سوی الانقطاع » وقد جارف ابن حزم وتجاسر وتجاوز عن الحد كعادته 
فقال : وأما الخبر الذى ذكروه عن مالك فمتكر ٠‏ وبلية من البلايا » وكذب بلا شك › ولا 
ندرى من رواه عن يونس (عن ابن وهب) » ولا هو معروف من حديث مالك » قلت: قد 
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رواه الطحاوى ١7‏ : حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره »عن زياد بن سعد » 
عن ابن شهاب : أن عمر بن الخطاب قال : فذكره كذا فى معانى الآثار » والطحاوى من 
الحفاظ المتقنين العدول الثقات لم يخلف بعده مثله » ورواه ابن عبد البر أيضًا كما قاله 
الحافظ فى الفتح » قال : وهبك لو سمعناه من الزهرى لما وجب أن يتشاغل به » ولقطعنا 
بأنه سمعه ممن لا خير فيه كسليمان بن الأرقم وضربائه » ( قلت : لو كان كذلك لكان 
قدحًا فى عدالة الزهرى وثقته » وقد احتج مالك فى "الموطأ" بمراسيل الزهرى ؛ وأكثر فى 
الاحتجاج بها » وناهيك به قدوةٌ » وقال الذهبى فى الميزان : محمد بن مسلم الزهرى 
الحافظ الحجة » كان يدلس فى التادر . 

والتدليس فى التادر ليس بعلة » وإلا لم يسلم لنا كثير من الأئمة الحفاظ » فقد قال 
ل ل ل ل 

طبقات المدلسين 259 ( ص 7١‏ ) قال : ونحن نبت ونقطع بأن عمر رضى الله عنه لم يندم 
ار سل ها ا ا 
رن : < وما كان لمُؤمن ولا مُؤْمنة إذا قَضى الله ورسولَه أمرا أن يكو لهم الخيرة من 
رهم 4 )وليت شعرى إلى أى شىء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به 
يل فيها ؟ حاش لعمر من هذا اه : 

قلت : هذا كله كلام من لا دراية له ولا فقه » فإن عمر رضى الله عنه قد نبهنا بقوله 
هذا على أن وقف الأرض ليس بافضل من تركها للورثة بعده يقتسمونها على فرائض الله 
تعالى» وان رسول الله يلل إنما أشار عليه بذلك حين أراد أن يتصدق بها جملة ٠»‏ فقال : 
احبس أصلها وسبل ثمرتها © ؛ لكون وقف الأرض على ذوى القربى والفقراء خيرًا من 
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التصدق بأصلها لتمكن الورثة من الانتفاع بالوقف عند الفقر والحاجة » وإن كان تركها 
للورثة بعده يقتسمونها على فرائض الله خير من ذلك كله ؛ حديث سعد بن أبى وقاص 
عند الشيخين ١(‏ وغيرهما مرفوعًا  :‏ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس » » ١‏ وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة 
ترفعها إلى فى امرأتك 6 ( مشكاة ) ° » ويؤيد ما قلنا ما رواه الخنصاف عن الواقدى : 
حدثنا عبد الله بن جعفر » عن آم بكر بنت المسور »عن أبيها قال : حضرت عمر بن 
الخطاب حين قرأ علينا كتاب صدقاته وعنده المهاجرون » فتركت - أى الكلام - وأنا أريد 
أن أقول يا أمير المؤمنين ! إنك تحتسب الخير وتنويه » وإنى أخشى أن يأتى رجال قوم لا 
يحتسبون مثل حسبتك ٠‏ ولا ينوون مثل نيتك فتنقطع المواريث ثم استحييت أن افتأت على 
المهاجرين» وإنى لأظن لو قلت ذلك ما تصدق منها بشىء اه . فهل يستبعد من مثل عمر 
رضى الله عنه أن يكون قد تنبه لما قد ثنبه له المسور ؟ في قول بعد كتابة الوقف قبل الوصية 
به : لولا أنى ذكرت صدتقتى لرسول الله وَل لرجعت فيها خحشية أن يحتج بفعله من لا 
يحتسب مثل حسبته » ولا ینوی مثل نيته فتنقطع المواريث ٠‏ ويظن الجهلة أن وقف الأرض 
على الفقراء خير من تركها للورثة بعده يقتسمونها على فرائض الله تعالى » وتبين بأثر 
المسور هذا أن إشارته وَل لعمر فى حبس الأصل وتسبيل الثمرة لم تكن لكون ذلك خيرا 
من تركها للورثة بل ؛لكونه أفضل مما كان عمر قد أراده من التصدق بها رأسا فافهم ٠»‏ فإن 
العلم ليس بكثرة الرواية » وإنما هو نور يضعه الله فى قلوب الرجال » وله الحمد ١‏ ولو تنبه 
ابن حزم لهذا المعنى لعلم أن عمر لو ترك ما أشار به عليه رسول الله إل لترك الأرض 
رثته يقتسمونها على الفرائض » والله تعالى أعلم . 
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تأويل ما رواه عيسى بن أبان عن أبى يوسف : لو بلغ حديث عمر أبا حنيفة لقال به : 


فإن قيل : قد حكى الطحاوی » عن عيسى بن أبان قال : كان أبو يوسف يجيز بيع 
الوقف فبلغه حديث عمر هذا ( الذى رواه اللجماعة : عن نافع » عن ابن عمر عنه » وقد 
ذكرناه فى المتن ) ع فقال : من سمع هذا من ابن عون فحدثه به ابن علية ؟ فقال : هذا لا 
يسع أحدًا خلافه » ولو بلغ أبا حنيفة لقال به » فرجع عن بيع الوقف حتى صار كانه لا 
“21 ع وهذا كالصريح فى أن أثر عمر المرفوع 
يدل على لزوم الوقف وعدم جواز بيعه مطلقًا » فكيف يعارضه مرسل الزهرى ؟ وقد تقرر 
فى الأصول : أن المرفوع مقدم على المرسل اتغاقًا . 

قلنا : لا نسلم كونه صريحًا فيه ؛ لأن قوله َة : ٠‏ إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بها 2108 : يحتمل أن يكون معناه حبست أصلها على ملكك » أو على ملك الله تعالى » 
ولا يدل على اللزوم إلا على الثانى دون الأول » والحبيس على ملك الله تعالى » إنما هو 
ما تصدق بأصله كال مسجد وما أشبهه » وأما ما تصدق بنفعته فهو حبيس على ملك المحبس 
بدليل أنه يجور الانتفاع به زراعة وسكنى وغير ذلك » فلم تنقطع عله حقوق اللاك › 
وتعلق حقوق اللاك بالعين أثر ثبوت ملكهم فيها على ما هو الأصل » فإما أن يكون ذلك 
الملك لغير الواقف أوله ء واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره من العباد فوجب أن يكون 
ملكمًا للواقف » وكذا الاستيضاح بنصب القوام وصرف غلاته وتدبيرها » واعتبار شرائطه 
فى توزيعها يكون عن ملكه للعين بحسب الأصل ١‏ ولو حرج عن ملكه لا صح له شرط 
فى الغلة وغيرها » بخلاف المسجد وما أشبهه » فإنه جعل لله تعالى على الخلوص محررًا 
عن أن يملك العسباد فيه شيئًا غير العبادة فيه » وما كان كذلك حرج عن ملك الخلق 
أجمعين.» والوقف غير المسجد وما أشبهه > ليس كذلك بل ينتفع اللاك بعينه زراعة 


خلاف فيه بين أحد » كذا فى "فتح البارى 
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وسكنى وغيرهما كما ينتفع بالمملوكات » وما كان كذلك ليس كالمسجد فلا يكون لازمًا ء 
فالظاهر حمل قوله ب : « إن شعت حبست أصلها » 2١(‏ على المعنى الأول » وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال . 

فإن قيل : قوله : « لا يباع ولا يوهب ولا يورث 8 " يدل على اللزوم » والتأييد 
صريحًا » قلنا : قد اختلف الرواة فى كون هذا الشرط من كلام النبى يه : فأكثرهم على 
أن الشرط من كلام عمر رضى الله عنه » كما فى "فتح البارى' 7 » سلمنا أنه من كلام 
النبى ية » فيحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك ٠‏ وإذا آراد أن يرجع عنه فله ذلك 
بدليل مرسل الزهرى عن عمر » وهو قول على كما تقدم » والله تعالى أعلم › وأيضًا 
فيعكر على ما رواه عيسى بن آبان »عن أبى يوسف ما رواه المخصاف » حلثنا بشر بن 
الوليد » عن أبى يوسف ٠»‏ عن هشام بن عروة :أن عمر بن الخطاب جعل صدقته إلى 
حفصة ثم قال : من وليها من بعد حفصة من ذى الرأى من بنى فله أن ياكل » ويؤكل 
صديقًا بالمعروف غير متأئل مالا . 
قال : وحدثنا بشر بن الوليد» أخبرنا أبو يوسف .عن هشام بن عروة قال : جعل الزبير 
| دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث ولا توهب » وللمردودة من بناته أن تسكن غير 
مضرة ولا مضر بها » فإذا استغنت بزوج فليس لها فيه حق » ولا تباع ولا تورث اه . 
وبشر بن الوليد وثقه صالح جزرة والدارقطنى ومسلمة » وكان أحمد يثنى عليه » كما فى 
اللسان ء وقيه: دليل على أن حديث صدقة عمر والزبير قد عرفه أبو يوسف فى حياة 
الإمام أبى حنيفة ؛لكون هشام بن عروة قد توفى قبله » فكيف يظن بأبى حنيفة وهو أعلم 
الناس باألسئن والآثار فى رمانه أن لا يبلغه من الحديث ما عرفه أبو يوسف فى حياته » وإذا 
تعارضا تساقطا » وإلا فالراجح ما رواه بشر بن الوليد لما قد عرفت أن صدقة عمر » وكذا 
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صدقات سائر الصحابة جملة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد » فكيف يخفى مثل 
ذلك على إمام مجتهد طبق علمه مشارق الأرض ومغاربها من بلاد الإسلام . 
أبو حنيفة لم بخالف حديث عمر فى الوقف بل قال به : ' 

والظاهر أن الحديث قد بلغ الإمام وعمل به ولم يخالفه إلى غيره > فقد عرفت أن 
الوقف ينقسم قسمين : قد وافق الإمام جمهور العلماء فى لزوم الأول منهما مطلقًا » وقال 
بلزوم الثانى أيضًا إذا اتصل به حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد ا موت » وصدقة عمر إن 
كان قد تصدق بها فى حياة النبى ية فقد اتصل بها حكمه ية » وإن كان قد تصدق بها 
بعد النبى بی فى خلافته كما يشعر به ما فى نسخة كتابه من لفظة : وكتب معيقيب ؛ لأن 
معيقيبًا كان كاتبه فى زمن خلافته » وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين كما سیاتی كل ذلك 
فى المتن » وظاهره أنه لم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته فى كيفيته . 

فقد ثبت أنه أوصى به » وصرح فى وصيته بأنه حبيس ما دامت السماوات والأرض » 
كما فى رواية عند الدارقطنى(!2 من طريق عبيد الله بن عمر »عن نافع عن ابن عمر فلا 
يكون الصنف الثانى من الوقف لازما إلا كذلك » وذلك لأن حبس العين والتصدق بثمرتها 
قد ورد على خلاف القياس » فيقتصر على مورده » وصدقة عمر إما إن كانت بإذن النبى 
يله وأمره أو كانت بطريق الوصية فلا يكون مثله من الوقف لارمًا إلا بأحد هذين 
الشرطين» وأما صدقات سائر الصحابة فقد كانت على صدقة عمر لما روى الخصاف عن 
الواقدى بسئده أن ريد بن ثابت جعل صدقته التى وقفها على سئة صدقة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وكتب كتابًا على كتابه قال الواقدى : وحدثنى قدامة بن موسى» عن بشير 
مولى المازنين قال : سمعت جاير بن عبد الله يقول : لما كتب عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه صدقته فى خلافته دعا نفر من المهاجرين والأنصار » وأشهدهم على ذلك فانتشر 
خبرها » قال جابر : فما أعلم أحد) ذا مقدرة من أصحاب رسول الله 4ة إلا حبس مالا 
من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب اه . فالظاهر اتصال حكم الحاكم 
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بتلك الصدقات أو كانت يطريق الوقف فى الحياة والوصية بعد الموت » ولا نزاع في لزوم 
مثل ذلك » كما تقدم . 

ومن الحجة لأبى حنيفة رحمه الله ما رواه قتان عنه ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما لما نزلت سورة النساء قال النبى يأل : ١‏ لا حبس 
ديد سورة النساء 6 2١(‏ وعيسى بن لهيعة قال الدارقطنى : ضعيف » وذكره ابن حبان فى 
"الثقات" » وذكر له الحديث المذكور » كذا فى "اللسان* 9 . 

وقال محمد بن الحسن الإمام فى الحجج 27 له : أخبرنى الثقة قال : حدثنى ابن لهيعة 
حدثنى أخى قال : سمعت عكرمة يقول : سمعت ابن عباس يقول : لا أنزل الله تعالى 
سورة النساء وأنزل فيها فرائض قال رسول الله 4 : « لا حبس فى الإسلام ٩‏ » أى لا 
مال يحبس بعد موت امالك عن القسمة بين الورثة > وفرائض الله تعالى أنصباه الورئة التى 
فرضها فى آية المواريث كما قال : « فريضة مَن الله إن الله كان عليما حكيما ¢ 2 
والمراد به ما لم يزل عنه ملك المالك من الأوال » فلا يرد وقف المسجد ولا ما تصدق به فى 
صحته صدقة منفذة > ولا ما وهيه وسلمه للموهوب له فإنه لا يجرى فيه الإرث › ولم 
يكن ذلك حبسا عن الفرائض لانعدام تعلقها به . 

وأما الوقف الذى حبس أصله وتصدق بمنفعته فلم يزل ملك الالك عنه بدليل آنه يعتبر 
شرائطه فى صرف الغلة وإذا خرب وتعطلت منافعه يرجح إلى ورثة الواقف عند محمد › 
وبيع واشترى بشمنه ما يرد على آهل الوقف عند أحمد وغيره » كما فى 'المغنى" 2 ي 
وكذلك من سبل وحبس على منقطع ٠»‏ فإذا مأت المسبل عليه عاد الحبس إلى أقرب الئاس 
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بالواقف ٠‏ كما فى "المحلى" 2١(‏ »-وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد والشافعى فى أحد 
قوليه » كما فى 'المغنى' 27 » ولو رال ملكه عنه لما اعتبر شرطه » ولم يرجع إلى ورثته 
بحال » وكل ذلك دليل بقاء ملكه فيه » وإذا كان كذلك تتعلق به الفرائض ويكون الوقف 
حبسا عن فرائض الله تعالى » فلا يكون لازمًا إلا باتصال حكم الحاكم به أو بإضافته إلى ما 
بعد الموت بطريق الوصية » ليكون شبيها بصدقة عمر وغيره من الصحابة رضى الله عنهم . 
الرد على ابن حزم فى إنكاره حديث : « لاا حبس عن فرائض الله » : 

واندحض با ذكرناه من معنى الحديث وتفسيره ما قاله ابن حزم فى 'المحلى" 99 : 
ونصه : أما قوله : لا حبس عن فرائض الله » فقول فاسد ؛ لأنهم لا يختلفون فى جوار 
الهبة والصدقة فى الحياة والوصية بعد الموت ٠‏ وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة » فيجب 
بهذا القول إبطال كل هبة وكل صدقة وكل وصية ؛ لأنها مانعة من فرائض الله تعالى 
بالمواريث | ه » فهذا كله كلام من لا دراية له ولا فقه » فإن الحبس إنما يتصور فيما تعلق 
به الفرائض لا فيما لم تتعلق به » وهی لا تعلق إلا ا كان فى ملك الواقف لا ا خرج 
عنه كما بينا » وأما الوصية فقد نص الكتاب بتقدمها على الفرائض لقوله تعالى : من 
بعد وصيّة يوصئ بها أو دين » 247 وقد قلنا بلزوم الوقف إذا كان على سبيل الوصية فى 
الثلث » فتذكر . 

وأما قول ابن حزم : هذا خبر موضوع » وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله » وبيان 
وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد - يعنى آية المواريث - وحبس الصحابة 
بعلم رسول الله ل بعد خيبر وبعد نزول المواريث فى سورة النساء » وهذا أمر متواتر جيلاً 
بعد جيل » ولو صح هذا الخبر لكان منوسخا باتصال الحبس بعلمه ل إلى أن مات » 
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فهذه جسارة عظيمة لا يجترئ على مثلها غير من لا دراية له ولا فقه » فقد عرفت غير مرة 
أن ابن لهيعة حسن الحديث احتج به مسلم مقرونًا به » وثقه غير واحد من الأئمة » وأخوه 
عيسى وثقه ابن حبان » كما مر » ورواه ابن أبى شيبة )١(‏ موقوًا على على رضى الله عنهء 
حدثنا هشیم »عن إسماعيل ابن أبى خحالد » عن الشعبى قال : قال على رضى الله عنه : 
لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع وهذا سند صحيح . 


الشعبى عن على متصل : 

والشعبى قد أدرك عليًا وروايته عنه فى البخارى ثابتة » وينبغى أن يكون لهذا الموقوف 
حكم المرفوع ؛ لأنه بعد أن علم ثبوت الوقف » ولهذا استثنى الكراع والسلاح - الذى 
يتصدق بأصلها فى سبيل الله - لا يقال إلا سماعًا > كذا في "فتح القدير" ° 
ابن آہی شيبة (© عن شريح عن النبى ية مرسلاً حدثنا وكيع وابن أبى زائدة » عن ابن 
عون عن شريح قال : ١‏ جاء محمد ب بييع الحبيس ٠‏ فال المحقق فى “الفتح ' : وأخرجه 
البيهقى 259 » وشريح من كبار التابعين » وقد رفع الحديث فهو حديث مرسل يحتج به من 
يحتج بالمرسل | هم 1 
آهل بيت الرجل أدرى بحديثه : 

قلت : ويلزم من يحتج بمرسل ابن المسيب أن يحتج به لكون شريح أجل منه وأقدم ؛ 
لأنه تابعى مخضرم » والله تعالى أعلم » وله طريق أخرى عند الطبرانى فى معجمه: حدثنا 
يحيى بن عثمان بن صالح ( صدوق رمى بالتشيع » ولينه بعضهم ) "تقريب" 2 ثنا حسان 
ابن عبد الله الواسطى ( ثقة من رجال البخارى ) 'تهذيب' ثنا ابن لهيعة» عن قيس بن 


> ورواه 


(1) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (ه / ۱۰۸/ ۱) . 
(۲) تقدم . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى مصنقه ( 5 / ۱۰۹ / 7) . 
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الحجاج ( صدوق من السادسة ) "قريب" “ » عن حنش ( هو الصنعانى من رجال مسلم 
> والأربعة ثقة *تهذيب' (') عن فضالة بن عبيد » عن رسول الله ية قال : « لا حبس > 
"زيلعى " 29 وهذا سند على أصلنا الذى أصلناه فى المقدمة > وهو شاهد حسن لما رواه ابن 
لهيعة »عن أخيه » عن عكرمة ٠‏ عن ابن عباس » وقال محمد : أخبرنا هشيم بن بشير 
(ثقة من رجال الجماعة ) أخبرنا مطرف بن طريف » عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن مسعود قال : قال عبد الله بن مسعود : لا حبس فى سبيل الله إلا ما كان من كراع 
أو سلاح "كتاب المج" © » وهلا سند صحيح إلا أن القاسم » عن عبد الله منقطع » 
وهو ليس بعلة عندنا فى القرون الفاضلة المشهود لها بالخير لا سيما والقاسم من أهل بيت 
عبد الله » والرجل أدرى بما فى بيته من غيره ٠‏ والانقطاع فى رواية آهل بيت الرجل ليس 
بعلة فادحة عند المحققين » قال الحافظ فى "التلخيص الحبير* ‏ : وقفت فاطمة على 
نساء النبى هة وفقراء بنى هاشم والمطلب » رواه الشافعى بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل 
البيت ١‏ هء فقوله : إلا أنهم من أهل البيت يؤيد ما قلئاه . 

فاندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى "المحلى* ‏ : إن والد القاسم لا يحفظ عن أبيه 
كلمة » وكان له إذ مات أبوه ست سنين فكيف ولده | ه ء قلت : ومع ذلك فقد صحح 
الدارقطنى روايته عن عبد الله لكونه أدرى با بيته » كما مر غير مرة » وكذلك رواية القاسم 
عله » فافهم . 

وأما إن سفيان بن عييئة رواه عن مطرف بن طريف» عن رجل »عن القاسم » كما فى 


٠ ) ١/5 المصدر السابق : ( ص‎ )١( 
٠. ) التهذيب : (۳/ لاه‎ )۲( 

(۳) نصب الراية ( ؟ / ٠ ) 1١۸‏ 
)٤(‏ الحجج : ( ص 305 ) ٠‏ 

۰ ) ٦74 /۳( : التلخيص‎ )5( 

٠ ) 1۱۷١1 / 9 ( : المحلى‎ )5( 


'المحلى " أيضًا فلا يعل به ما رواه هشيم عن مطرف عن القاسم بلا واسطة » فإن مطرمًا 
من أصحاب الشعبى » روى عنه وعن أبى إسحاق السبيعى وعبد الرحمن بن أبى ليلى 
وحبيب بن أبى ثابت ونظراءهم » كما فى "التهذيب' ‏ » وهؤلاء أقدم من القاسم بن 
عبد الرحمن وأجل فإنه من الرابعة » كما فى "التقريب" ° » والشعبى من الثالثة كما فيه 
أبغنًا وكذا أبو إسحاق السبيعى وحبيب بن أبى ثابت » وعسبد الرحمن بن أبى ليلى 
من الثانية » كما فى "التقريب" ° ء فمن كان قد روى عن أمثال هؤلاء الأجلة كيف لا 
يروى عن القاسم بن عبد الرحمن » وقد أدرك من هو أكبر منه وأقدم » فالراجح الصحيح 
طريق هشيم »عن مطرف »عن القاسم بلا واسطة ء ويمكن أن يقال : إنه كان قد سمعه 
مرة بواسطة رجل عن القاسم ثم لقيه بعد وسمعه منه بلا واسطة » ولكن ابن حزم إذا كان 
بصدد تضعيف الحديث يغمض عينيه عن كل ما يفيد تصحيحه ويقتضى ترجيحه » ولیس 
ذلك من ديدن المحققين » وإنغا هو شأن المجادلين المشككين . 

وقال محمد فى "الحجج  "‏ أيضنًا : أخبرنا سلام بن سليم الحنفى ( من رجال الجماعة 
ثقة متقن صاحب حديث تقى ) عن المغيرة ( الضبى من رجال البخارى ثقة متقن ) عن 
إبراهيم (النخعى) قال : كان يقال : كل حبس على سهام الله تعالى إلا الفرس والسلاح 
فی سبيل الله ؛ قال محمد : فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادنا » قد روته الفقهاء من 
كل وجه اھ . 
إذا قال إبراهيم : كانوا يريدون بذلك أصحاب عبد الله : 

وإذا قال إبراهيم : كانوا يقولون ( أو كان يقال ) فإنما يعنى بذلك أصحاب عبد الله » 


)١(‏ التهذيب : ( ٠١‏ / اال1ا). 

(۲) التقريب : ( ص ۱۷١‏ ) . 
(") المصدر السابق : ( ص 94 ) . 
(8) المصدر السابق : ( ص ٠۲١‏ ) . 


(©) الحجج : ( ص ۸۲) . 
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قاله الطحاوی فى "معانی الآثار" (^ : وهو شاهد جيد لا رواه القاسم عن عبد الله » 
وقال الطحاوى : ثم هذا شريح » وهو قاضى عمر وعثمان وعلى الخلفاء الراشدين رضى 
الله عنهم » قد روى عنه فى ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب »عن أبيه »عن أبى 
يوسف » عن عطاء بن السائب : سألت شريحًا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر 
فالآخر من ولده ٠‏ فقال : إنما أقضى ولست أفتى ء قال : فناشدته فقال : لا حبس عن 
فرائض الله | ه . 

وأخرجه محمد ف فى "الحجج" حك : عن أبى يوسف» عن عطاء بن السائب نحوه . ثم 
قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب قال : قلت لشريح : يا أبا أمية !| 
آفتنی» قال : يا ابن آخی ! إنما أنا قاض » ولست بمفت » فقلت : إنى والله ما أريد 
خصومة ۰ إن رجلاً من الى جعل داره حبسا » قال : فسمعته وقد دحل وهو يقول لرجل 
كان يقرب الخصوم إليه » أخبر الرجل أنه لا حبس عن فرائض الله اه . وأخرجه 
البیهقی" فى سننه من طريق الحميدى ثنا سفيان ثنا عطاء بن السائب » فذكره أطول منه. 

وشريح من أصحاب عبد الله بن مسعود وعلى رضى الله عنهما ء وقد قال فى ابس 
ما قال » وفى ذلك تأييد لما رواه القاسم »عن عبد الله والشعبئ »عن على رضى الله عنهم 
> وهذه كلها شواهد لما رواه ابن لهيعة» عن أخيه عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا » 
فأحسن الله عزائنا فيك يا ابن حزم ! فما أجرأك على رد الأحاديث » ونسبة رواتها إلى 
الوضع والكذب بمجرد الرأى من غير تحقيق ولا مراجعة لما يشهد لها من الآثار » وهل 
قولك : وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد » وحبس الصحابة بعلم 
رسول الله ب بعد خيبر وبعد نزول المواريث فى سورة النساء إلخ إلا تحكم بالقياسء 
والقياس كله عندك باطل» وأيضًا فإن ذلك لا يرد إلا على من أنكر الوقف مطلقاء وأما من 
أثبته أنكر لزومه فلا يرد ذلك عليه أصلاًء فإنه يقول:قد ثبت عن النبى کل أنه قال: دلا 


() رواه الطحاوى 0 / ۹ ) ۰ 


(۲) اجج : رص هل" ) ۰ 
(۳) رواه البيهقى :)7/1 11 ( ٤‏ 


له مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا بوهب إعلاء السئن 


حبس عن فرائض الله( » وثبت عنه أنه قال لعمر: «حبس الأصل وتصدق بثمرتهاء " . 

فأخذنا بكلا القولين » وقلنا بجواز الوقف ووجوب التصدق بغلته ما دام الواقف حيا ‏ 
وقلنا بعدم لزومه حتى جار للواقف بيعه » وللورثة إبطاله وقسمته على فرائض الله تعالى 
إلا إذا اتصل به حكم المحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت ٠»‏ لكونه كالصدقة المنفذة فى 
الأولء وكالوصية فى الثانى » ولا يوجد فيهما الحبس عن فرائض الله اروج الوقوف عن 
ملك الواقف فى الأول ء وتقدم الوصية على قسمة الفرائض فى الثانى ٠»‏ ولا يخفى أن 
إعمال الحديثين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر بمجرد القياس »ء ولا يقبل دعوى 
النسخ إلا بدليل التعارض » وهو منتف ههنا على ما قررناه » فبطل قول ابن حزم : ولو 
صح هذا الخبر لكان منسوخا إلخ . 

وما يحتج به لأبى حليفة ما رواه البخارى ( الس ةر 
الله ول » فقال : يا رسول الله ! يقول الله فى “كتا : < أن تالوا البر حتئ تئ تنفة 
فيو اده ويم NG‏ 
يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها › فهى إلى الله وإلى رسول الله ا أرجو بره 
وذخحره » فضعها أى رسول الله 4ة حيث أراك الله » فقال رسول الله بو : « تبج يا أبا 
طلحة ! ذلك مال رابح قبلناه منك . ورددناه عليك » فاجعله فى الأقربين » فتصدق به 
E‏ اح ا ال ل 0 
من معاوية » فقيل له : تبيع صدقة أبى طلحة ؟ فقال : آلا أبيع صاعا من تمر بصاع من 
دراهم ؟ قال الحافظ فى "الفتح" : ووقع فى أخبار المديئة لمحمد بن الحسن المخزومى من 
طريق أبى بكر بن حزم : إن ثمن حصة حسان مائة الف درهم قبضها من معاوية بن أبى 


٠ ) ٤۷۷ » ٤۷١ / ۳ ( ونصب الراية‎ » ) ٠١١ / ٦ ( رواه البيهقى‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( ٤‏ / 558 ) ء والدارقطئى ( 5 / .)1١97 2 ١85‏ 

(۳) رواه البخارى ( 11759 ) » ومسلم فى ( الزكاة 24447 ) » وأبو داود فى ۵ سئئه » ( ح ۱۹۸۹ )۰ 
)٤(‏ سورة آل عمران آية : ٩۲‏ ۰ 


ج 
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سفيان اه . وفى لفظ للبخارى " قال : أحب أموالى إلى بيرحاء ٠‏ وإنها صدقة لله . 

ولا يخفى أن قوله : صدقة لله » وقوله : فهى إلى الله ورسوله » يفيد معنى الوقف ؛ 
لكونه صدقة على قوم غير مسمى ولا معلوم » ومن هنا ذكره البخارى فى باب الوقف » 
واحتج به ابن حزم فى "المحلى" " على مسائل من باب الوقف » ولم يدر أنه حجة لأبى 
حنيفة رحمه الله فى جوار بيع الوقف وعدم لزومه لما فيه من أن حسان باع حصته من 
معاوية ٠‏ فإن قيل : قد أنكر الناس ذلك من حسان ٠‏ وقالوا له : أتبيع صدقة أبى طلحة؟ 

قلنا : كون حسان ومعاوية من أصحاب النبى ب معلوم قطعًا » ولم يعرف حال هؤلاء 
المنكرين هل كانوا من الصحابة أو من التابعين ؟ فالحجة إنما هى فى فعل حسان ومعاوية لا 
فى إنكار من أنكر على حسان » نعم! فى إنكار الناس ذلك منه دليل على أن صدقة أبى 
طلحة هذه كانت وقفا » خلاف ما قاله الحافظ فى "الفتح" : إن بيع حسان حصته منه يدل 
على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة » ولم يقفها عليهم ؛ إذ لو وقفها ما ساغ لحسان 
أن يبيعها اه. قلت : كلا! بل كان قد وقفها عليهم » وإلا لم ينكر الناس على حسان بيع 
حصته منه لظهور جواز بيع المملوك بداهة لا يشك فى جواز مسلم ء: فكيف سام الئاس أن 
يتكروا ذلك على مثل حسان » فافهم . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يقال : شرط أبو طلحة عليهم لا وقفها عليهم أن من احتاج 
إلى بيع حصته منهم جار له بيعها » وقد قال بجوار هذا الشرط بعض العلماء كعلى وغيره» 
والله أعلم ١ه‏ . قلت : تجويز مثل هذا الاحتمال تحكم بلا دليل » وهب أنه يحتمله 
فمشل هذا الشرط الذى هو مناف لحقيقة الوقف عند الجمهور لا يجوز عندهم إجماعا » 
وإنما يجوز مثله عند أبى حنيفة القائل بعدم لزومه » فثبت أن حديث صدقة أبى طلحة 


قوله : ١‏ بيرحاء » بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمدّ » وجاء فى ضبطه أوجه 
كثيرة جمعها ابن الأثير فى النهاية فقال : يروى بفتح الباء وبكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد 
والقصر فهذه ثمان لغات ٠‏ 

(0) اللحلى : 902 / 1۸۳) . 


هذا دليل لما ذهب إليه أبو حنيقة » وهو قول على رضى الله عنه وغيره » فبطل ما قاله ابن 
حزم : إن آبا حنيفة قد أتى بقول خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول | ه . فقد أريناك 


حجته من أقوال من تقدمه من الصحابة على وابن مسعود وحسان ومعاوية رضى الله عنهمء 
وشريح وإبراهيم الدنخعى وغيرهما من أصسحاب .عبد الله » وعرفناك دليله من السنة 
الصحيحة المرفوعة التى أخرجها البخارى ومسلم وغيرهما » ومن مرسل الزهرى عن عمر» 
ومن حديث ابن عباس مرفوعا » ومن حديث شريح مرسلاً وغير ذلك من الآثار . 

وقد نبهناك على حجته من المعقول فى غضون الكلام ٠‏ فتذكر ء ونشير إليها بالإجمال 
ههنا » أن قوله ولك لعمر : « إن شعت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها » ٠ 2١‏ وفى 
لفظ: « حبس أصلها » " » وسبل ثمرتها » يدل على بقاء المحبوس والموقوف على ملك 
الواقف » هذا هو المتبادر من قوله : حبس أصلها ‏ أى على ملكك » ومن ادعى أن معناه 
حبس أصلها على ملك الله تعالى فليأت يبرهان » فإنه مع كونه خلاف التبادر يخالف قول 
عمر : لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله َة » لرددتها » كما تقدم » وإذا كان المحبوس 
ياقيًا على ملك الواقف لا يكون محبومنًا عن فرائض الله تعالى » ولا كذلك المسجد وما 
أشبهه مما تصدق بأصله ومنفعته جميعًا » فإنه لا يكون باقيّا على ملك الواقف »> كما ذكرناه 
مفصلاً ا لا مزيد عليه . 

قال فى الهداية : والملك فيه للواقف ٠‏ ألا تري أن له ولاية التنصرف فيه بصرف غلاته 
إلى مصارفها ونصب القوام فيها إلا أنه يتصدق بمنافعه » ولانه يحتاج إلى التصدق بالغلة 
دائما » ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على ملكه > بخلاف الإعتاق؛ لأنه إتلاف » وبخلاف 
المسجد ؛لأنه جعل لله تعالي خالصا » ولهذا لا يجوز الانتفاع به » وههنا لم ينقطع حق 
العبد عنه فلم يصر خالصا لله تعالى» وأما قول المحقق فى * الفتح *" : إن عدم خروجه 
عن الملك لايستلزم عدم لزومه وجواز البيع » > لم لا يجوز أن يكون كالمدير وأم الولد باقيا 
على ملكه لا يباع ولا يورث ؟ . 


(١52؟)‏ تقدما ٠‏ 
() فتح القدير : (6 / 8 ). 


فالجواب: أنه يكون كالمدبر وآم الولد بالإضافة إلى ما بعد الموت أو بحكم الحاكم 
بلزومهء وآما بغير ذلك فلا » ودليل التقييد بذلك قد ذكرناه مستوفي فتذكر » وتذكر ما 
أسلفناه فى تأويل قوله : لا يباع ولا يوهب ولا یورث' ٠‏ وإنه لا يدل على تأيبد الوقف 
ولزومه صريحا مع اختلاف الرواة فى كونه من كلام النبى بُ أو من كلام عمر . 


ومن حجته أيضا : ما ذكره ابن وهب من طريق يزيد بن عياض » عن أبى بكر بن 
حزم: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يفحص له عن الصدقات › وكيف كانت آول 
مرة ما كانت » قال : فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد الله بن ريد وأبى طلحة وأبى 
الدحداحة » وكتبت إليه أذكر له أن عمرة بنت عبد الرحمن ذكرت لى عن عائشة: أنها 
كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها » تقول : ما وجدت 
للناس مثلا اليوم فى صبدقاتهم إلا كما قال الله عز وجل : $ وقَانُوا مَا في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا 4 . قالت : والله إنه ليتصدق الرجل 
بالصدقة العظيمة على ابتته فيرى غضارة صدقته عليه » وترى ابنته الأخري ٠‏ وأنه ليعرف 
عليها الخصاصة » لا أبوها أخرجها من صدقته » وإن عمر بن عبد العزيز مات حين مات » 
وإنه ليريد أن يرد صدقات الناس التى أخرجوا منها النساء » كذا فى " المدوئة "29 » ورواه 
الخصاف 227 من طريق الواقدى عن یحیی بن خالد بن ديئار عن أبى بكر بن حزم نحوه » 
هكذا فى الأصل » وقد وقع فيه تصحيف عن بابن » فإن يحيى بن خالد بن دينار لا وجود 
له فى الرواة » وهو عن يحيى» عن خالد بن دينار » عن أبى بكر بن حزم » ويحيى هو 
القطان » وخحالد بن دينار هو أبو خلدة التميمى » صدوق من رجال البخارى » فالاثر 
صالح للاحتجاج به » والله تعالى أعلم . 


زفق سورة الأنعام آية NE‏ 
(۳) المدونة : ( 5 / 58" ). 
)٤(‏ الخصاف : ( ص ١15‏ ) . 
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ف« م وافاه ساعد وا واه وه فوا فاه قاو رد واه واه اه O‏ 


وفى قوله : وإن عمر بن عبد العزيز مات حين مات » وإنه ليريد أن يرد صدقات الئاس 
التى أخحرجوا منها النساء » دليل على أن الوقف يقبل الرد والفسخ ء وإذا كان ذلك لا 
يكون لارما ء وفيه دليل أيضا على أن الوقف على الورثة الذين لا وصية لهم لا يكون 
لازما إلا باتصال حكم اناكم به » وإلا لم يكن لعمر أن يردها > وقد لزمت بقول الواقف 
رحبسه » ولعلك قد عرفت با ذكرنا لك من حجج الإمام أبى حنيفة رحمه الله أنه لم يات 
فى هذا الباب با خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول ٠‏ بل قد أتى بما له سلف فيه من 
ل لل للف 
بعضه ببعض » كما فعل غيره من العلماء 
تأويل ما فى العو ا ERS‏ 

ولعمرى ! لقد وقف شعرى واقشعر جلدى حين رأيت فى " المبسوط " للسرخسى 
أن محمدا قد استيعد قول أبى حئيفة هذا » وسماه تحكما على الناس من غير حجة وقال : 
ما أخذ الناس بقول أبى حنيفة وأصحابه إلا بتركهم التحكم على الناس » فإذا كانوا هم 
الذين يتحكمون على الناس بغير أثر ولا قياس لم يقلدوا هذه الأشياء ولو جار التقليد كان 
من مضى من قبل أبى حنيفة مثل : الحسن البصرى وإبراهيم النخعى رحمهما الله أحرى أن 
يقلدوا اه . 

وظنى : أن هذا ليس من كلام محمد أصلا » بل هو إلحاق قد دسه فى كلامه حاسد > 
أو معاند ؛ لأنه قد أيد قول أبى حنيفة فى الحجج له » وقواه وشده بالآثار والنظر والنقل 
والعقل » ورد على آهل المدينة بقوله : قد جاءت في الحبس آثار كثيرة على ما قال أبو 
حنيفة » ولا نعلم أن لكم فى الحبس أثرا واحدا إلى أن قال بعد سرد الآثار : فهذا ما عليه 
الفقهاء وأهل العلم ببلادنا قد روته الفقهاء من كل وجه كما تقدم ذلك كله فتذكر . فهل 
يسع لمن يرى الآثار واردة على ما قال أبو حنيفة أن يستبعد قوله » ويسميه تحكما على 
الناس من غير حجة ؟ كلا! لا يجوز ذلك أبدا » ولا أظن محمدا أنه قال ما حكاه 


.)١78/315( : طوسيملا)١(‎ 
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چو وی وی ی ی ی ی ق 


السرخسى عنه قط فإما أن يكون الدس قد وقع فى " مبسوط السرخسى " » أو فى 
"مبسوط محمد" > والله أعلم . وبالجملة: كلام أبى حنيفة قوى من حيث المعنى والبلى » 
وإن كان الناس لم يأخذوا به ؛لكون الآثار مشتهرة عن الصحابة ومن بعدهم بلزوم الوقف 
مطلقا من غير تقييد شىء منه بحكم الحاكم » أو الإضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» 
كذا فى “المبسوط ؟(١)‏ ملخصا معتاه . 

وفى د أحكام الوقف ؛ لهلال بن يحيى بن مسلم الرائى صاحب أبى يوسف ما نصه : 
قلت : أرأيت رجلا قال : أرضى هذه - وسمى حدودها - صدقة موقوفة » ثم لم يزد 
على ذلك شيئا » قال أبو حنيفة رحمه الله : هذا كله باطل لا يجوز ء ولا يكون وقفا › 
وله أن يحدث فيه ما بدا له بعد ذلك ء وهذا قول العامة من أهل الكوفة : ( ثبت به أن 
أبا حنيفة لم ينفرد به ) مسعر عن ابن عون الثقفى عن شريح قال : جاء محمد عليه السلام 
ببيع الحبيس » وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتج بهذا الحديث ٠‏ ويقول : إن قضى قاض 
فأنفذ ذلك أجزته ؛ لأنه مما يختلف فيه الفقهاء » فإذا قضى قاض فأجار ذلك جار » وأبو 
يوسف عن عطاء بن السائب قال : سألت شريحا عن دار حبسها صاحبها على الآخر 
فالآخر من ولده قال : إنما أقضى ولا أفتى فأعدت عليه المسألة » فقال : لا حبس على 
فرائض الله تعالى . 

وبلغنا : أن ابنة لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه قالت لعبد الله : لو وقفت دارى 
صدقة » فكره ذلك عبد الله بن مسعود ء وقال : أدعها على فرائض الله تعالى ٠»‏ وأما 
قولنا وقول أبى يوسف : فهذا وقف صحيح جائز » يكون أصل الأرض وقفا ويتصدق 
بغلتها على المساكين » وما جاء فى الأحاديث فى إجارة الوقف أكثر وأظهر من حديث ابن 
مسعود وبها نأخذ ( قلت : لا مثافاة بينها وبين حديث ابن مسعود » كما يظهر لك من 
التأمل فيما ذكرناه ) . 


قال: وبلغنا عن رسول الله 4ه : أنه أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يوقف أرضا 


(۱) المبسوط : (۱۲/ 70). 
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له »فوقفها عمر بامر رسول الله َة ( قلت : كان قد وقفها بطريق الوصية » كما دل عليه 
ما ذكرناه من نسخة وقفه برواية أبى داود » وأبو حنيفة لم ينكر لزوم مكل هذا الرقف 
لضاف إلى ما بعد الموت » فتذكر ) ووقف على بن أبى طالب رضى الله عنه والزيير بن 
العوام وغيرهما من أصحاب رسول الله به ورضى عنهم » ( قلت : نعم! لا يجحده 
جاجد ولا ينكره منكر ء وغايته أن الوقف مستحب ثبت فعله عن الصحابة ٠‏ وأما أنه لازم 
ب؟مجرد الوقف أو إذا كان بطريق الوصية فقد ذكرنا أن أصل هذه الوقوف وهو وقف عمر كان 
بظريق الوصية فظاهر كون سائرها كذلك » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان ) قال : 
وخديث عثمان فى بثر رومة ووقوف أصحاب رسول الله َة إلى اليوم » الناس على هذاء 
فأى حجة أوضح من هذه ؟ وهذه أخبار متواترة لا يجور ردها اه . 

قلت : لم يردها أبو حنيفة رحمه الله وما ذلك له بخلق » ونما حملها على الوقف 
بطريق الوصية بدليل ما مر ذكره مستوفى » والعجب من هلال بن يحبى أنه وافق أبا حنيفة 
فيما إذا قال الرجل : أرضى هذه صدقة » وسمى موضعها وحدودها › ولم يزد على هذا 
شيئا فقال : أنه ينبغى له أن يتصدق بأصلها على الفقراء والمساكين » أو يبيعها ويتصدق 
بثمنها على المساكين » ولا يكون وقفا ؛ لأنها بمنزلة النذر » آلا ترى أنه لو قال : إن هذه 
الدراهم صدقة » كان عليه أن يتصدق بها على المساكين؟! » وهذا بمبزلة رجل يقول : لله 
على أن أتصدق بهذه الدراهم » فنيته أن يتصدق بها › ولا نجبره على ذلك » ألا ترى أن 
الفقهاء اختلفوا فقال قاتلون منهم : إذا قال : مالى صدقة إن فعلت كذا وكذا » إن عليه 
كفارة يمين » وقال آخرون : يتصدق به » ولم يقل أحد من الفقهاء : إن ماله وقف وكذلك 
الياب الأول » ووافقه أيضا فيما إذا قال : أرضى هذه موقوفة » ولم يزد على ذلك ٠‏ قال: 
لا تكون أرضه هذه صدقة ولا وقفا ؛ لان قوله : وقف ء ليس له معنى يعرف ما أراد به » 
ألاأترى أن الأرض توقف للدين أو الأمر يكون فتقول : قد وقفت هذه الأرض لدينى أو 
حبامتها لدينى ( أو لنوائبى ) أو تقول : هذه الأرض بعد وفاتى لعيالى » ولا يبيعوها » 
فإذا كان قوله : قد وقفت هذه الأرض يحتمل معنى وقف دون وقف بالأصل » ومعنى 
وقف للدين فلم تجعله على وقف الأصل دون وقف الدين . 
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وقال أهل البصرة : كل وقف لا يكون آخره للمساكين فليس بوقف ٠‏ وإن قال : صدقة 
موقوفة » حتي يجعل آخرها للمساكين » ولم يزل على ذلك حكام البصرة اه . وفيه 
اعتراف بأن قوله : صدقة موقوفة ليس بنص في الصدقة على المساكين بل يحتمل الصدقة 
على الأهل والعيال » ولذا لم يقل حكام اليبصرة بصجة الوقف بذلك حتى يجعل آخرها 
للمساكين ء وهذا عين ما قاله أبو حنيفة » فمن أين لهلال بن يحيى أن يخالفه فى ذلك » 
ويلزمه بوقوف أصحاب رسول الله ل ؟ فإن أكثر أوقافهم إتما كانت بلفظ الصدقة كما لا 
يخفى على من مارس الأحاديث والآثار » فإن كانت وقوفهم حجة فى لزومها مطلقا فلتكن 
حجة فى لزومها بلفظ الصدقة أيضا وحدها » وهو لا يقول بها . 

فالحق ما قاله أبو حنيفة : إن.الوقف لايلزم بقوله : هذه صدقة أو هذه موقوفة أو هذه 
صدقة موقوفة حتى يجعل آخرها للمساكين » ويضيفه إلى الحياة وما بعد الوت ٠‏ فإن تواتر 
الأخبار بوقوف أصحاب النبى بل لا تفيد إلا مشروعية الوقف فحسب ٠‏ وأما إنه يصير 
لازما بمجرد قوله : هذه صدقة أو هذه موقوفة » أو هذه صدقة موقوفة › فلا دلالة فيها 
على ذلك » وليست بتواترة فى هذا المعنى البتة بل هى متجاذبة فى ذلك » فليس قول أبى 
حنيفة بعدم لزومه فيما إذا قال : أرضى هذه صدقة موقوفة إلا كقول من قال" بعدم لزومه 
فيما إذا قال : أرضى هذه صدقة » أو قال : مالى فى المساكين صدقة » ولم يتصدق بها › 
أو قال : أرضى هذه موقوفة . 

والفرق بينه وبين الأول » وهو قوله : أرضى هذه صدقة موقوفة" بأنا قد علمنا أنه يرد 
بقوله : موقوفة > وقف الدين ؛لأنه قال ذلك مع قوله : صدقة ؛ ولأنه ذكر حيس أصلها 
وتصدق بها وخرجت بقوله » موقوفة من أن يكون نذرا » وكذلك الوقف الجائز » ألا ترى 
إلى قول رسول الله يد لعمر بن الخطاب : ١‏ إن شئت حبست أصلها » وتصدقت بها ۲ 


(۱) قال هلال بن يحيى نفسه : كما صرح به فى " أحكام الوقف " ( ص۲ », 6 ) ., ( نقلا عن هامش 
المطبوع : ( 17 / .)1١١8‏ 

(۲) صرح بهذا الفرق هلال بن يحيى نفسه فى " أحكام الوقف ' ( ص 7 ) » ( المصدر السابق ) . 

(۳) تقدم . 


أصبت أرضا بخيير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني ؟ فقال 5207 
حبست أصلها وتصدقت بها »فتصدق عمر بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث 


جمع بين الحبس والصدقة ؟ فإذا اجتمعا كان الوقف جائزا » وليس بأولي من قول أبي 
حنيفة : إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال بعد ذلك : لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول 
الله ولي لرددتها وهو مرسل صحيح > كما مر ء وفيه دلالة على عدم لزوم الوقف › 
وجواز رده باجتماع الكلمتين أيضا ولو سلمنا فقول شريح : جاء محمد يلل ببيع الحبيس 
وقوله : لا حبس عن فرائض الله » وقول على وابن مسعود نحوه يفيد عدم لزوم الوقف 
من أصله . 

ولا يخفى : أن إعمال الآثار كلها أولى من إعمال بعضها وإهمال بعضها ٠‏ فالصحيح 
ما قلنا من صحة الوقف بمعنى النذر ما دام الواقف حيا مع عدم لزومه » وكونه مقسوما 
على فرائض الله بعد موته إلا أن يكون قد أضافه إلى ما بعد الموت بطريق الوصية › كما 
فعله عمر أو قضى قاض بلزومه فيلزم » والله تعالى أعلم . 

قوله : عن ابن عمر أن عمر إلخ؟ قال الحافظ فى " الفتح " : قال السبكى : اغتبطت 
بما وقع فى رواية يحيى بن سعيد ٠»‏ عن نافع عند البيهقى : تصدق بثمره وحبس أصله لا 
باع ولا يورث ٠‏ وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي ية بخلاف بقية الروايات ٠‏ فإن 
الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر 
(' من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ : فقال النبى وَل : 
«تصدق بأصله ولا يباع ولا يورث ولا يوهب » ولكن ينفق ثمره » وهى أتم الروايات 
وأصرحها فى الملقصود » فعزوها إلى البخارى أولى » وقد علقه البخارى فى 
المزارعة”'“بلفظ : قال النبى يك لعمر : ١‏ تصدق باصله ولا يباع ولا يوهب ولكن يثفق 


قلت : قد تقدم 


. تقدم‎ )١( 
- 00: زفق رواه البخارى تعليقا فى كتاب المزارعة 2 باب أوقاف النبى کل 3 وقد وصله البخارى فى‎ 


كتاب الوصايا » باب وما للوصى أن يعمل فى مال اليقيم وما يأكل مئه بقدر عمالته » رقم : 
(84كلا؟ { . 
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فى الفقراء وذوى القربي والرقاب والضيف وابن السبيل › لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول » وفى لفظ : غير متأثل مالا . رواه الجماعة!" 
وفى حديث عمرو بن دينار قال فى صدقة عمر : ليس على الولى جناح أن يأكل 
ويؤكل صديقا له غير متأثل » قال : وكان ابن عمر هو يلى صدقة عمر › ويهدى لناس 
من آهل مكة ينزل عليهم . أخرجه البخارى ( المنتقى ) » وهو موصول الإسناد ء 


ثمره 6 و حکیت هناك أن الداودى الشارح أنكر هذا اللفظ » ولم يظهر لى إذا ذاك سبب 
إنكاره » ثم ظهر لى أنه بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبى 45ل إلا أنه لو كان الشرط 
من قول عمر فما فعله إلا لا فهمه من النبى بي حيث قال له : احبس أصلها » وسيل 
ثمرتها اھ . 

قلت : وإذا وقع التردد فى كون الشرط من كلام النبى َيل » فكيف يحتج به من لا 
حجة عنده فى أحد دون رسول الله يي كابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر » فماذا على 
أبى حنيفة إن أنكر لزوم الوقف والحال هذه ؟ لاسيما وقد ثبت حلاف ما في حديث عمر 
هذا عن على وابن مسعود رضى الله عنهما أنه لا حبس عن فرائض الله » وإذا اختلفت 
أقوال الصحابة فلا حجة فى أحد دون غيره » وللمجتهد أن يختار منها ما هو أقرب إلى 
الأصول عنده . 

قال الموفق فى ' المغنى " : ولم ير شريح الوقف » وقال : لا حبس عن فرائض الله › 
وهذا مذهب أهل الكوفة ( ذهابا منهم إلى قول على وابن مسعود وأصحابهما ) » وذهب 
أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده › وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته 


)١(‏ رواه البخارى ( ۲۷۴۷ ) » ومسلم فى ( الوصيةء باب " 5 " > ح رقم : ٠٠١١‏ > والترمذى 
١٠/65(‏ ) » وابن ماجة ( ۲۳۹۲ ) وأحمد فى المسند ( ؟ / ؟١‏ ) وحديث عمرو بن دينار رواه 
الببخارى فى : 1١‏ - كتاب الوكالة » ؟١‏ - باب الوكالة فى الوقف ونفقثه » وأن يطعم صديقا له 
ويأكل بالمعروف ٠‏ رقم : ( ۲۳۱۳ ) » ولفظ : " إن عمر تصدق بال له " رواه البخارى فى 6ه - 
كتب الوصايا » باب وما للوصى أن يعمل فى مال التيمم وما يأكل منه بقدر عمالته . رقم : 
كل ). 

(؟) تقدم . 

(۳) تقدم . 


11 مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب إعلاء السئن 


E E E E 55‏ 
كما فى رواية الإسماعيلى ( نيل الأوطار )' » وفى لفظ للہخاری"' من طريق صخر 
بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر تصدق بال له على عهد 
رسول الله يلل وكان يقال له : ثمغ وكان نخلا فقال النبي ي تصدق بأصله لا يباع 
ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر. الحديث(فتح البارى)”" 


فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم » وحكاه بعضهم عن على وابن مسعود وابن عباس » وخالفه 
صاحياه » فقالا كقول سائر أهل العلم : 
الجواب عن إيراد الموفق على أبى حنيفة بأنه خالف الإجماع فى الوقف : 

قال : وهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله بيا وإجماع الصحابة رضى الله 
عنهم ١‏ فإن النبى ل قال لعمر فى وقفه : « لايباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا 
يورث؟ ( فيه ما قد تقدم من التردد فى كونه من كلام النبى ڳا أو من كلام عمر ٠‏ وأين 
الإجماع وقد ثبت عن على وابن مسعود : لا حبس عن فرائض الله » وبه قال شريح ١‏ 
ورواه عن النبى وَل مرسلا كما تقدم ؟ ) قال الترمذى رحمه الله : العمل على هذا 
الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبى به وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم 
فى ذلك اختلانا اه . 

قلت : لا حلاف بينهم فى صحة الوقف ومشروعيته » وأما لزومه فهو مختلف فيه 
عندهم كما مر » ولا يلزم من عدم علمه بذلك علم العدم » وقد أثبت غيره حلاف شريح 
وإبراهيم النخعى وأصحاب عبد الله في ذلك » وقال أحمد : إن قول شريح هو مذهب 
أهل الكوفة كما ذكره الموفق ٠‏ فأين الإجماع مع خلافهم وفيهم الفقهاء والمحدثون من 
أصحاب على واين مسعود رضى الله عنهما وأصحاب أصحابهم » وعليهم دارات الفتوى 
والقضاء كما لا يخفى على من مارس تاريخ الإسلام ؟ . 


, ) ۲١٣۳ / 2 ( : نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) رواه فى : ٥۵‏ - كتاب الوصايا » باب وما للوصى أن يعمل فى مال اليشيم وما يأكل منه بقدر 
عمالته » رقم : ( ۲۷٦۴‏ ) . 

(۳) فتح البارى : ( ه / 550 ) . 


مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب oY‏ 


الجواب عن إيراد الحافظ فى " الفتح " على الطحاوى : 

قال الحافظ فى " الفتح " : وحديث عمر هذا أصل فى مشروعية الوقف » ثم أسند 
من طريق أحمد عن نافع عن ابن عمر قال : أول صدقة - أى موقوفة كانت فى الإسلام 
صدقة عمر . 

( قلت : بل صدقة عثمان » فإنه اشتري بثر رومة مقدم النبى ية المدينة » وجعلها 
للمسلمين كما في ' فتح الباري 2١7"‏ اللهم إلا أن يقال : إن أول صدقة موقوفة حبس 
أصلهاء وتصدق بمنفعتها صدقة عمر » فإن عثمان كان قد تصدق بأصل البئر ومنفعتها 
جميعا ) » وقال أبو حنيفة : لا يلزم » وخالفه جميع أصحابه إلا زفر » وحكى الطيحاوى 
عن عيسى بن أبان عن أبى يوسف أنه قال حين بلغه حديث عمر : لو بلغ أبا حنيفة لقال 
به» ومع حكاية الطحاوى هذا فقد انتصر كعادته فقال : قوله فى قصة عمر : حبس الاصل 
وسبل الشمرة » لا يستلزم التأييد بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك اه . ولا 
يخفى ضعف هذا التأويل ٠‏ ولا يفهم من قوله : وقفت وحبست إلا التأييد حتى يصرح 
بالشرط عند من يذهب إليه ء وكأنه لم يقف على الرواية التى فيها حبيس ما دامت 
السموات والأرض اه . 

قلت : لم ينتصر الطحاوى لأبى حنيفة فى هذه المسألة »بل انتصر لأبى يوسف ومحمد 
والجمهور واختار قولهم » وقال : فإلى هذا أذهب ويه أقول من طريق النظر اه . ولكنه 
استبعد ما حكاه عيسى بن أبان عن أبى يوسف من قوله : لو بلغ أبا حنيفة لقال به » فإن 


. ) ٤۷۷ / 5 ( فتح البارى‎ )١( 
› قلت : والحديث فى صحيح الببخارى : 6ه - كتاب الوصايا » 1" - باب نفقة القيم للوقف‎ 
رقم: (۲۷۷۸ ) » ولفظه : وقال عبدان: أخبرنى أبى عن شعبة عن أبى إسحاق عن أبى عبد‎ 
الرحمن : «أن عثمان رضى الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال ؛ أنشدكم الله » ولا أنشد إلا‎ 
أصحاب النبى يلي : الستم تعلمون أن رسول الله وَل قال : من حفر رومة فله الجنة؟! » فحفرتهاء‎ 
٠ ألستم تعلمون أنه قال : من جهز جيش العسرة فله الجنة ؟! فجهزته » قال : فصدقوه با قال‎ 
. » وقال عمر فى وقفه : لا جناح على من وليه أن يأكل » وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل‎ 


صدقة عمر كانت مشتهرة فى المدينة اشتهار الشمس فى نصف النهار » وتتابعت الصحابة 
رضى الله عنهم بعدها فى وقف الدور والأراضى تقليدا لعمر » ورضى با فعله > ومثله لا 
يكاد يخفى على من له أدنى إلمام بالعلم فضلا عمن هو أعلم الئاس بالستن والآثار » 
والخلق عيال عليه فى الفقه والاعتبار » فالظاهر أن الحديث قد بلغه » ولم يكن عنده 
صريحا فى تأييد الوقف ولزومه على الإطلاق بل على تأييد ما كان على طريق صدقة 


عمرء كما ذكرناه فيما تقدم . 
< وأما قوله : ولا يخفى ضعف هذا التأويل إلخ» ففيه أن منشأ ضعفه عند الحافظ حمله 
قوله 5ة  :‏ حبس الأصل » على معنى حبسه على ملك الله تعالى » ودون إثباته خرط 
القعاد فإن كان معناه : حبسه على ملكك كما هو الظاهر المتبادر منه فضعف تأويله فى محل 
الخفاء » وإن المحبوس على ملك المحبس لا يكون خارجا عن اختياره » كما هو ظاهر . 
ولا يفهم من قوله : وقفت وحبست إلا التأييد » مبنى على ذلك أيضا أن حقيقة الوقف 
هو الحبس على ملك الله تعالى » وهو عين النزاع » فإن حقيقته عند أبى حنيفة اليس على 
ملك الواقف » ولا يفهم من التأييد ولا اللزوم › وتذكر ما قاله هلال بن يحيى: إن قوله : 
وقفت أو حبست لا يدل على الوقف بالأصل ؛ لاحتماله الوقف للدين أو للنوائب» وأما 
قوله: وكأنه لم يقف على الرواية التى فيها حبيس ما دامث السموات والأرض إلخ » ففيه: 
أن هذا اللفظ أخرجه الدارقطنى 2١0‏ فى ' كتاب وقف عمر ' مقرونا بوصيته . فلا دلالة فيه 
على لزوم ما كان من الوقف بطريق الوصية من الثلث » وأبو حنيفة أول قائل بلزومه ع 
فكأن الطحاوى قد وقف على تلك الرواية » ولم يرها حجة على أبى حنيفة فى تأبيد ما لم 
يقل هو بتأبيده فافهم والعجب من الحافظ أنه قد صرح نفسه بان أكثر الروايات على أن 
الشرط من كلام عمر » وذكره يحيى بن سعيد وصخر بن جويرية عن نافع من كلام النبى 
ية » فكيف يصح الاحتجاج به؟! على أن ماهيته التحبيس التى أفر بها النبى وَل عمر أن 
لا يباع المحبوس ولا يوهب ولا يورث » ولا حجة فى أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصح 


() رواه الدارقطنى : ( ۲ / 1 ) فى ' كتاب وقف عمر " 95 


مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب امك 


سسس ر بحس جسم سور جحت 
N E‏ ث EEE‏ 


إجماعهم على آمر › ولم يبجمعوا على لزوم الوقف › وإ نما اجمعوا على جوازه 
ومشروعیته» كما ذكرناه بما لا مزيد عليه . 
الجواب عن ما احتج به الشوكانى على أبى جنيفة : 

وقال الشوكانى فى ' النيل " وما يؤيد هنا ما ذهب إليه الجمهور حديث : أما خالد 
فقد حبس أدراعه » واعتده فى سبيل الله » متفق عليه اه . 

قلت :لا دلالة فيه إلا على مشروعية الوقف لا على لزومه » سلمنا ولكنه لاتصال 
حكم النبى يَللةِ به وهو سيد الحكام ؛ أو لكون خالد قد أوصى بذلك عند موته أيضا ؛كما 
فى رواية عند الطبرانى عن ابن المبارك » ثنا حماد بن يزيد » عن عبد الله بن المختار» عن 
عاصم بن بهدلة » عن أبى وائل قال : لما حضرت خحالد بن الوليد الوفاة فذكر الحديث › 
وفى آخره : ثم قال : إذا آنا مت فأنظروا سلاحى وفرسى فاجعلوه عدة فى سبيل الله . 
(زيلعي»» 7“ والمذكور من السند صحيح على شرط مسلم » ولا نزاع فى لزوم الوقف إذا 
كان بطريقة الوصية . 

قال : ومن ذلك حديث أبى هريرة المذكور أول الباب » فإن قوله : " صدقة جارية " 
يشعر بأن الوقف يلزم » ولا يجور نقضه » ولو جار النقض لكان الوقف صدقة منقطعة » 
وقد وصفه فى الحديث بعدم الانقطاع اه . 

قلت : لا ذكر للوقف فى الحديث ٠‏ ولا لوصفه بعدم الانقطاع » والمذكور فيه إنما هو 
لفظ الصدقة » وهو الموصوف بعدم الانقطاع » فلا دلالة فيه إلا على أن من الصدقة ما هى 
جارية » ومنها ماهي غير جارية » وأما إن ما كان منها جارية فهى الوقف بعينها » وأن 
الوقف لا يوصف بعدم الجريان فلا دلالة فيه على ذلك أصلا » سلمنا ولكنه إنما يكون 
حجة على من قال بعدم لزوم الوقف مطلقا ء وأما من قال بلزومه إذا اتصل به حكم الحاكم 
أو أضيف إلى ما بعد الموت فلا يرد عليه بذلك شىء ؛ لأنه يحمله على ما كان صدقة 
جارية بشرائطها »وهذا القيد لابد منه إجماعاء فإن للوقف شرائط معلومة عند الجمهور 


. ) ٤۷۸ / ۳ ( : نصب الراية‎ )١( 


فل مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا وهب إعلاء السنن 
ی كت ی عد ع ی ك1 + 


أيضاء وأما إن تلك هذه الشرائط ما هى ؟ فالحديث ساكث عنه» ويطلب ذلك من 
غيره. قال : ومن ذلك قوله کل : « لا باع ولا يوهب ولا يورث 1 وهذا منه ٤ه‏ بيان 
لماهية التحبيس التى أمر بها عمر ء وذلك يستلزم الوقف وعدم جواز نقضه وإلا للا كان 
تحبيسا » والمفروض أنه تحبيس اه . 

قلت : وفيه ما ذكرناه فيما مضى > فتذكر فقد استوفینا الكلام فيه بما لا مزيد عليه . 

قال : ومن ذلك حديث أبى قتادة عند النسائى7؟' وابن ماجة وابن حبان؟ مرفوعا : 
١‏ ما يخلفه الرجل بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له » وصدقة تجرى يبلغه أجرها » وعلم 
يعمل به من بعده ٩‏ واترى يستلزم عدم جواز النقض من الغير اه . 

قلت : هذا وحديث أبى هريرة المذكور فى أول الباب كلاهما بمعنى واحد » فما ذكرنا 
من المقال فى الاحتجاج به وارد ههنا أيضا ٠‏ قال : ومن ذلك وقف أبى طلحة الآتى › 
وقول رسول الله تكله له : « أرى أن تجعلها من الأقربين » وما روى من حديث أنس عند 
الجماعة : أن حسان باع نصيبه منه فمع كونه فعله ليس بحجة » وقد روى أنه أنكر عليه اه. 

قلت : ولكنه قادح فى دعوى إجماع الصحابة على لزوم الوقف › وهذا حسان قد باع 
حصته وقف من أبى طلحة واشتراها مئه معاوية بن أبى سفيان » وكلاهما صحابيان كانا من 
الإسلام بمكان . وتذكر ما أسلفناه فيما مضى . 

قال : ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة منهم على وأبو بكر والزبير وسعيد وعمر 
وابن العباس وحكيم بن حزام وأنس وزيد بن ثابت > روى ذلك كله البيهقى ( قلت : قد 
رواه من طريق الحميدي معضلا » كما فى ' نصب الراية " » ' والدارية "2*0 ولا يصح 
الاحتجاج بمثله عند المحدثين » سلمنا ولكنها كانت على سنة صدقة عمر مضافة إلى ما بعد 


. تقدم‎ )١( 

(؟-) رواه النسائى ( 7161١‏ ) وابن ماجة ( 12١‏ ) وابن عبد البر فى " جامع بيان العلم ' ( )٠١ / ١‏ 
والطيرانى فى " الصغير " ( ص ۷۹ ) . 
وقال الشيخ الالبانى : * وإسناده حسن كما قال المنذرى فى " الترغيب " ( ٥۸ / ١‏ ) . 

(0) الدراية : ( ۲ / "كلس ۲۷۷ ). 


15 - حدثنا حماد هو ابن خالد » حدثنا عبد الله هو العمرى »› عن نافع » عن ابن 


عمر قال : أول صدقة - أى موقوفة - كانت فى الإسلام صدقة عمر . رواه أحمد 
كما فى ' فتح الباري "" » وإسناده حسن . 

6 - عن عمرو بن سعد بن معاذ قال : سألنا عن أول حبس فى الإسلام فقال 
المهاجرون : صدقة عمرء وقال الأنصار : صدقة رسول الله يك » رواه عمر بن شيبة › 
وفى إسناده الواقدى ( فتح البارى )0 قلت : وقد تقدم غير مرة أنه مقبول فى المغازى 
والسير والراجح عندنا توثيقه . 


قلت : لا نزاع فى لزوم مثل هذا الوقف الذى تصدق بأصله ومنفعته جميعا » لا سيما 
وقد اتصل به حكم النبى به » وهو سيد الحكام . 

قوله : «حدثنا حماد إلى قوله : وفى مغازى الواقدى إلخ » قلت : دلالة الآثار على 
مشروعية الوقف ظاهرة » ولا نزاع فى أن صدقات النبى ب لا تورث ؛لقوله بي : * إنا 
معشر الأنبياء لا نورث ما تركتاه صدقة ““ وهو حديث مشهور قد احتج به أبو بكر على 
فاطمة » ووقعت الفتئة بين الناس بسبب ذلك فترك الاشتغال به أسلم » ومعناه أن ما تركه 


(۱) رواء أحمد : ( ۲ / ۱٠٥١‏ ) . 

(۲) فتح البارى : ( 5 / ۳۰۱ ) 

(۳) المصدر السابق . 

25 رواه البخارى فى: 86 - كتاب الفرائض ۰ ۳ - باب قول النبى يك 3 لا نورث ما تركنا صدقة‎ )٤( 
باب قول النبى وليي: « لا نورث ما تركنا‎ - ١6 » ورواه مسلم فى : ۳۲ - كتاب اللمهاد والسير‎ 
ورواه الترمذى فى: السير:‎ » "۱۹١ ورواه أبو داود فى : الإمارة:‎ » " ٠١ " : صدقة 4 رقم‎ 
. "۲۷" *ءورواه مالك فى:51 - كتاب الکلام )۱۲ - باب ما جاء فى تركة النبى اء رقم:‎ 4" 
.(Y11,1£6/1,۱۹41,1۷۹,11£, 1۰,٤۹, £۸, ٤۷,۲0,۱۰,۹4, 5/١( : ورواء أحمد‎ 


£4۹ - وفى مغازى الواقدى ٠‏ أن أول صدقة موقوفة كانت فى الإسلام أراضى 
مخيريق التى أوصى بها إلى النبى يك » فوقفها النبى 6 . ( فتح البارى ) ( . 


۷ - وروی البيهقى''' من طريق أبى حفص الأبار عن الأعمش عن إبراهيم عن 
مسروق عن عائشة رضى الله عنها : 3 أن رسول الله يلك جسعل سبعة حيطان له بالمدينة صدقة 
على بنى هاشم وبنى المطلب ٩ء‏ أبو حفص الأبار صدوق يهم » فالحديث حسن . 

۸ - وحبس عثمان بسر رومة على المسلمين بعلم رسول الله و4 ء ينقل ذلك الخلف 
عن السلف جيلا بعد جيل » وهى مشهورة بالمدينة > وكذلك صدقاته عليه السلام بالمدينة 
مشهورة وقد تصدق عمر فى خلافته بشمغ » وتصدق بماله » وكان يغل مائة وسق بوادى 
القرى كل ذلك حبسا وقفا لا يباع ولا يشترى » وحبس عثمان وطلحة والزبير وعلى بن أبى 
طالب وعمرو بن العاص دورهم على بنيهم وضياعا موقوفة » وكذلك ابن عمر وفاطمة 
بنت رسول الله ل وسائر الصحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من الشمس لا ييجهلها 
أحد ؛ وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط على بنيه . اختصرنا الأسانيد لاشتهار 
الأمر » قاله ابن حزم فى « المحلى 76" . وحبس عثمان بثر رومة » وحبس عمر لمغ ثابت فى 
الصحيح » وآما غير ذلك ما ذكر فقد روأه البيهقى©) فى سئنه عن الحميدى معضلا . 
کے ی کک 
يكون صدقة ۰ ولا يكون ميراثا عنه كذا فی « المبسوط *“ . فلم تكن صدقاته من ا لبس 
عن فرائض الله فى شىء . 

قوله : #وحبس عثمان إلخ» دلالة الآثار على مشروعية الوقف ظاهرة » وهو إجماع 


(۱) فتح البارى : ( 86 / ۳١١٠‏ )., 

(5) رواه البيهقى : ( 5 / ,.)1١59‏ 

© المحلى : ( 5 / 18 ) . رواه البخارى « تعليقا ؛ فى : كتاب المساقاة » باب فى ١‏ الشرب > وقد 
وصله الترمذى فى سئئه » ورواه أبو داود فى : كتاب الوصايا » ۱۳ -- باب ما جاء فى الرجل 
يوقف الوقف › رقم : (8978؟ ) . 

() رواہ البيهقى : ( 5/ .)١51١‏ 

() المبسوط : (17/ ۳۰ ) . 


489 - حدثنا سليمان بن داود المهرى » آنا ابن وهب أخبرنى الليث عن يحبى بن 
سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال : نسخها لى عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما كتب عبد الله عمر فى ثمغ فقص من خبره 
نحو حديث نافع » قال : غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم › 
قال : وساق القصة ء قال : وإن شاء ولى ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله . وكتب 
معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوعى به عبد الله 
عمر أمير المؤمنين: إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذى فيه ء 
والمائة سهم الذى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائة التى أطعمه محمد إل بالوادى تليه 
حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى 
من السائل والمحروم وذى القربئ , ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى 
رقیقا منه . رواه أبو داود(١؟‏ » وسكت عنه هو والمنذرى ( عون المعبود )29 . 


المسلمين كما تقدم » والخلاف إنما هو فى لزومه إذا حبس أصله وتصدق بغلته » ولم يتصل 
به حكم الحاكم » ولا الإضافة إلى ما بعد الموت . 

قوله :«حدثنا سليمان بن داود المهرى إلخ» قلت : أخمرجه الدارقطنی" فى سننه من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ : فكتب عمر هذا الكتاب : من عمر 
ابن الخطاب فى ثمغ » والمائة الوسق التى أطعمنيها رسول الله ية من أرض خيبر إنى 
حبست أصلها وجعلت ثمرتها صدقة لذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمقيم 
عليها أن يأكل » أو يؤكل صديقا لا جناح 2 ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قنامت 
السماوات والأرض » جعل ذلك إلى ابنته حفصة» فإذا ماتت فإلى ذى الرأى من أهلها اه. 

واحتج الحافظ فى « الفتح 2406 بهذا الطريق فهو حسن أو صحيح عنده قال الحافظ : 


. ) 7581/8 ( : رواه فى : كتاب الوصايا » ۱۳ - باب ما جاء فى الرجل يقف الوقف › رقم‎ )١( 
. )۷١ / #” ( : عون المعبود‎ )۲( 

) رواء الدارقطتی : ( 5 / ۱۸٩۹‏ ) . 

() فتح البارى : ( 68 / 599 ) . 


وراد أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث › قال حماد : وزعم عمرو بن 
دینار أن عبد الله بن عمر كان يهدى إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر » وكذا رواه 
عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر » وزاد عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن 
ابن عون فى آخر هذا الحديث : وأوصى بها عمر إلى حفصة آم المؤمنين » ثم إلى الأكابر 
من آل عمر » ونحوه فى رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطنى ( قلت : ليس فيه : إلى 
الأكابر من آل عمر بل إلى ذوى الرأى من أهلها كما ذكرناه ) » وفى رواية أيوب عن نافع 
عند أحمد: يليه ذووا الرأى من آل عمر » فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوى الرأى 
من أهله ثم عين وصيته الخفصة . ( قلت : بل الظاهر وقوع الاختصار فى رواية أيوب عن 
نافع عند أحمد » فحذف اسم حفصة وذكر من يليه بعدها > ولم يزل ذلك من دأب الرواة 
يختصر بعضهم الحديث ۰ ويأتى به آخر على أتم سياق ) » وقد بين ذلك عمر بن شبة عن 
أبى غسان المدنى قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذى عند آل عمر » 
فنسختها حرفا حرفا : هذا ما كتب عبد الله أمير المؤمنين فى ثمغ آنه إلى حفصة ما 
عاشت» تنفق ثمره حيث أراها الله » فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها . 

قلت : فذكر الشرط كله نحو الذى تقدم' الحديث المرفوع ثم قال : والمائة وسق الذى 
أطعمنى النبى ل فإنها مع ثمغ على سننه الذى أمرت به > وإن شاء ولى ثمخ أن يشترى 
من ثمره رقيقا يعملون فبه فعل » وكتب معيقيب »ع وشهد عبد الله بن الأرقم » وكذا 
أخرج أبو داود فى روايته نحو هذا » وذكرا جميعا كتابا آحر نحو هذا الكتاب » وفيه من 
الزيادة : وصرمة بن الأكوع والعبد الذى فيه صدقة كذلك ء وهذا يقتضى أن عمر إنما كتب 
كتاب وقفه فى خلافته ؛لأن معيقيبا كان كاتبه فى زمن نحلافته وقد وصفه فيه بأنه أمير 
المؤمنين ٠‏ فيحتمل أن يكون وقفه فى زمن النبى ية باللفظ ٠‏ وتولى هو النظر عليه إلى أن 
حضرته الوصية » فكتب حينئذ الكتاب ٠‏ ويحتمل أن يكون آخر وقفيته ولم يقع منه قبل 
ذلك إلا استشارته فى كيفيته اه . 


. تقدم‎ )١( 


مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب اك 
ي رح 57و95 2125255 


تأييد قول الإمام : 


قلت ل ا 0 
لزوم ما كان منه بطريق الوقف فى الحياة » والصدقة بعد الممات وصية » فمن ادعى لزوم ما 
لم يكن منه مضافا إلى ما بعد الممات بطريق الوصية فليات بأصل غير هذا » ودون إثباته 
حرط القتاد » وإذا كان كذلك فماذا على أبى حنيفة إن أنكر لزوم الوقف بدون حكم الحاكم 
أو الإضافة إلى ما بعد الموت وصية نظرا إلى حديث عمر الذى هو الأصل فى البابء 
وترجيحا لأحد الاحتمالين فيه » وهو كونه آخر وقفيته إلى أن حضرت الوصية فوقف حينئذ 
وكتب الكتاب؟ ٠‏ فإن الظاهر كون الوقف متصلا بكتابه لا فى الوقف باللفظ بدون الإشهاد 
عليه » وكتابته من مظنة التباس الصدقة الموقوفة بالتركة التى يتعلق بها حق الوارث إن أدركه 
الموث قبل الكتاب > ويبعد ذلك من مثل عمر رضى الله عنه » وقد مر عن جابر أن 
الصحابة تتابعوا فى وقف الأراضى والدور حين قرأ عمر عليهم كتاب وقفه » واشتهر ذلك 
بينهم » فلو كان عمر وقفه فى حياة النبى ب باللفظ تتابعوا فيه قبل كتابته الكتاب ع 
وقدعلمت أن التصدق بالمتفعة مع حبس الأصل غير معقول المعنى » والوارد على خلاف 
القياس يقتصر على مورده » فلا يكون الوقف لازما إلا إذا كان على سنن صدقة عمر ء 
والراجح كونها وقفا فى الحياة مضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية › فافهم . 

قال الحافظ : واستدل به على جواز الوقف على الوارث فى مرض الموت » فإن زاد 
على الثلث رد » وإن حرج منه لزم » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لآن عمر جعل 
النظر بعده لحفصة » وهى ممن يرئه » وجعل لمن ولى وتفه أن يأكل منه » وتعقب بأن وقف 
عمر صدر منه فى حياة النبى كَل » والذى أوصى به إنما هو شرط النظر اه . 

قلت : وفيه ترجيح لأحد الاحتمالين من غير دليل » ولفظ كتاب عمر عند الدارقطنى: 
إنى حبست أصلها » وجعلت ثمرتها صدقة إلى قوله : جعل ذلك إلى ابنته حفصة إلخ 
ظاهره إنشاء الوقف عند كتابة الكتاب مع الوصية بالنظر لخفصة . 

والحق فى ال حواب عن استدلال أحمد به أن جعل النظر للوارث لا يستلزم جوار الوقف 
عليه فى مرض الموت » وشرط عمر لمن ولى وقفه أن يآكل منه بالمعروف لا يقستضى كونه 


وقفا على حفصة ولا على من وليه بعدها من آهل بيته » وإلا لم يمنعه أن يتخذ لنفسه منه 
مالا ء ولم يشترط أن يأكل منه بقدر عمالته » والله تعالى أعلم » نعم! قوله : فتصدق بها 
فى الفقراء والمساكين وذوى القربى ولضيف يفيد صحة الوقف على الوارث لكون ذى 
القربى عاما للوارث وغيره » ولكن لا دلالة فيه لصحة الوقف على الوارث المعين كما هو 
ظاهر » والذى جعله لخحفصة إنما هو النظر والولاية » والذى يحل لها منه إنما هو عمالتها » 
وليس ذلك من الوقف على الوارث فى شىء . 

ودلالة الحديث على أن الوقف بحبس الأصل والتصدق بالغلة إذا كان مضافا إلى ما بعد 
| الموت بطريق الوصية لا باع ولا يشعرى ولا يوهب ولا يورث ظاهرة » وهو إجماع 
المسلمين وذهب أبو يوسف ومحمد والجمهور إلى لزومه بدون الإضافة أيضا كلو أكثر 
الروايات عن ذكر الوصية فى صدقة عمر فحملوه على أن الوقف صدر منه فى حياة النبى 
ية ء والذى أوصى به إنما شرط النظر » وحمله أبو حنيفة على أنه آخر الوقف إلى أن 
حضرته الوصية » فحيئئذ كتب كتاب وقفه » ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته 
كما تقدم ء وقول أبى حنيفة وإن كان قويا من حيث المعنى . 
المختار للفتوى قول أبى يوسف ومحمد وهو قول سائر العلماء : 

ولكن المختار للفتوى قولهما ء وهو قول سائر العلماء > قال المحقق فى : ١‏ الفتح » : 
والحق ترجيح قول عامة العلماء بلزومه ؛ لأن الأحاديث والآثار متضافرة على ذلك قولا » 
كما صح من فوله َة : ١‏ لا يباع ولا يورث ٩‏ إلى آحره ٠‏ وتكرر ذلك فى أحاديث 
كثيرة» واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك وتوارث الناس 
أجمعون ذلك ٠»‏ فلا تعارض بمثل الحديث الذى ذكره ( أبو حليفة ومن انتصر له ) . 

وبا لحملة: فلا يبعد أن يكون إجماع الصحابة العملى ومن بعدهم متوارثا على خلاف 
قوله فلذا ترجح خلافه » وذكر بعض المشايخ أن الفتوى على قولهما اه . ملخصا » ولى 
فى بعض ما ذكره نظر » والمقصود إنما هو تأييد ما ذكرته من أن المختار للفتؤى قولهما › 
وهو مذهب الخلفية فى الباب ٠‏ والعلم والحكم لله العلى الوهاب . 

وقد تم كتاب الوقف ههنا على قول أبى حنيفة رحمه الله » والمذكور بعد هذا أكثره على 


ولوا فلينته لذ ٠‏ ولندكر ههنا هنا ذكرء العلاية العينى فى 3 عبمدة القارق ٠‏ © واطلعت 
عليه بعد تحرير المقام » وهو كالخلاصة لما ذكرته من مفصل الكلام فحمدت الله على 
الزات رادم ان قلا ذلك :+ :قال قو باب التنتروط: فى الولفت.قى شرج د ور 
رضى الله عنه فى صدقته ما نصه . 


احتج به الجمهور وأبو يوسف ومحمد على جواز الوقف ء ولا حلاف بينهم فى جوار 
الوقف فى حق وجوب التصدق بما يحصل من الواقف ما دام الواقف حيا ء ولا حلاف 
أيضا فى جوازه فى حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضى أو إضافة إلى ما بعد 
الموت بأن قال : هو وقف فى حياتى صدقة بعد وفاتى . 

واختلفوا فى جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم يجد الإضافة إلى ما بعد الموت ‏ ولا اتصل 
به حكم حاكم » فتال أبو حنيفة : لا يجوز حتى إن للواقف بيع وهبته » وإذا مات يصير 
ميراثا لورثته » وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور : يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث » وفيه أن الوقف مشروع خلافا للقاضى شريح » وفيه أن الوقف لا يجوز بيعه ولا 
هبته ميراثا ؛ لأنه صار لله تعالى وخرج عن ملك الواقف . 

واختلفوا هل يدخل فى ملك الموقوف عليه آم لا ؟ فقال أصحابنا : لا يدخل لكنه ينتفع 
بغلته بالتصدق عليه ؛ لأن الوقف حبس الاصل وتصدق بالفرع » والحبس لا يوجب ملك 
المحبوس » وعن الشافعى ومالك وأحمد رحمهم الله » ينتقل إلى ملك الوقوف عليه لو 
كان أهلا له » وعن الشافعى فى قول ينتقل إلى الله تعالى » وهو رواية عن أصحابنا » 
وعن الشافعى أن الملك فى رقبة الوقف لله تعالى . 

وذكر صاحب ‏ التحرير »: أنه إذا كان الوقف على شخص وقلنا : الملك للموقوف 
عليه افتقر إلى قبضه كالهبة » وقال النووى فى ١‏ الروضة » : هذا غلط ظاهر » وفيه ما 
كان نظير الأرض التى حبسها عمر رضى الله عنه كالدور والعقارات يجوز وقفها . 


واحتج أبو حنيفة فيما ذهب إليه بقول شريح: لا حبس عن فرائض الله تعالى » 


ذلك مشروعية الوقف وأن لايباع ولا يورث ولا يوهب إعلاء السئن 
OOOO‏ 


أخرجه الطحاوی' عن سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبى يوسف عن عطاء بن السائب 
عنه» ورجاله ثقات » وأخرجه البيهقى'!2 فى سننه بآتم منه » ومعناه لا يوقف مال » ولا 
يزوى عن ورثة » ولا يمنع عن القسمة بينهم > ويؤيد هذا ما رواه الطحاوی" أيضا من 
حديث عكرمة عن ابن عباس قال : « سمعت رسول الله َل يقول بعد ما أنزلت سورة 
النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس 6 » وأخرجه البيهقى!؛ أيضا » وقال : فى 
سنده ابن لهيعة » وأخوه عيسى » وهما ضعيفان . 
ابن لهيعة : 

قلت : ما لابن لهيعة ؟ وقد قال ابن وهب : كان لهيعة صادقا » وقال فى موضع 
آحر: حدئتى الصادق البار والله ابن لهيعة ٠»‏ وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة » وعنه : من مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة 
حديثه وضبطه وإتقائه ؟ ولهذا حدث عنه أحمد فى مسنده بحديث كثير » وأما أخوه 
عيسى »› فإن ابن حبان ذكره فى ١‏ الثقات » » وقال الطحاوى : هذا شريح » وهو قاضى 
عمر وعثمان وعلى والخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم قد روى عنه هذا » وقد وافق 
أبا حنيفة هذا فى عطاء بن السائب وأبو بكر بن محمد وزفر بن الهذيل . 

فإن قلت : ما تقول فى وقف رسول الله يةِ وفى أوقاف الصحابة بعد رسول الله 4 
قلت : أما وقف رسول الله جيه : فإنما جار ؛ لأن المانع وقوعه حبسا عن فرائض الله » 
ووقفه تي لم يقع حبسا عن فرائض الله لقوله يك : « إنا معاشر الانبياء لا نورث » ما 
تركناه صدقة »!22 وأما أوقاف الصحابة بعد موته يكِلِ: فاحتمل أن ورثتهم أمضوها 
بالإجازةء هذا هو الظاهر » أورد عليه ابن حزم أن عمر ترك ابنيه زيدا وأحته صغيرين 
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(0) تقدم . 


مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب 0۷۹ 


جداء وكذلك عثمان وعلى وغيرهم » فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار 
قضى حبسا اه . 

فالحق فى الجواب ما ذكرناه أنها محمولة على اتصال حكم الحاكم بها أو كونها مضافة 
إلى ما بعد الموت ٠»‏ وليس ذلك ببعيد ء فإن قلت : قال البيهقى : ولو صح هذا الخبر 
لكان منسوخحاء قلت : النسخ لا يثبت إلا بدليل » ولم يبين دليله فمجرد الدعوى غير 
صحيح » والجواب عن حديث الباب ( أى حديث صدقة عمر ) أن قوله کل : « إن شثت 
حبست أصلها وتصدقت بها » لا يستلزم إخراجها عن ملكه » ولكنها تكون جارية على ما 
أجراها عليه من ذلك ما تركها » ويكون له فسخ ذلك متى شاء » ويؤيد هذا ما رواه 
الطحاوی'؟ :حدئنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن ابن 
شهاب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ١‏ لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله عن 
أو نحو هذا لرددتها ؛ ء فلما قال عمر هذا دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من 
الرجوع فيها » وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله َه أمره فيها بشىء وفارقه على 
الوفاء به فكره أن يرجع عن ذلك 1 

فإن قلت : قال ابن حزم" : هذا الخبر متكر » ويلية من البلايا » وكذب بلا شك » 
قلت : قوله : هذا بلية وكذب تهافت عظيم » وكيف يقول هذا القول السخيف والحال أن 
رجاله علماء ثقات ؟ فيونس من رجال مسلم والبقية من رجال الصحيح على ما لا يخفى » 
والله أعلم بحقيقة الحال اه . ملخصا . قلت : وأما علة الإرسال فقد قدمنا الكلام فيها 

وأما ما رواه البيهقى فى « سننه ٦‏ : من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
يقول: سمعت الشافعى يقول : اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما فى 
الوقوف وما يحبسه الناس » فقال يعقوب : هذا باطل » قال شريح : جاء محمد يلل 


,.) 5 /5( 34 رواه الطحاوى‎ )١( 
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oA.‏ مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب علاء السئن 
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بإطلاق الحبس » فقال مالك : إنما جاء محمد يلل بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من 
البحيرة والسائبة » فأما الوقوف فهذا وقف عمر بن الخطاب حيث استاذن النبى يك فقال : 
« حبس أصلها » وسبل ثمرتها » وهذا وقف الزبير » فأعجب الخليفة ذلك منه » وبقى 
يعقوب ساكتا اه . 

ففيه : أن محمد بن عبد الله بن الحكم وإن كان ثقة صدوقا فيما يرويه عن النبى بل › 
فلا نسلم كونه ثقة فيما يرويه من مناظرات الشافعى مع أصحاب أبى حنيفة » ولا حكى 
مناظرته مع محمد بن الحسن فى إتيان المرأة فى الدبر » وفيها احتجاج الشافعى أن يقول 
بالجوار . 

قال الربيع : لما بلغه ذلك كذب محمد - أى ابن عبد الله بن الحكم - والله الذى لا إله 
إلا هو لقد نص الشافعى على تحريمه فى ستة كتب كما فى ١‏ التهذيب 2١76‏ وكيف يظن بأبى 
يوسف أن يطلق القول ببطلان الوقف مطلقا ولم يقل به أبو حنيفة » فقد مر أنه لا نزاع فى 
صحة الوقف ومشروعيته . 

وإنما الخلاف فى لزومه » وإن حمل قوله : هذا باطل على أنه غير لازم فكيف يظن به 
أن يبقى ساکتا »ع وقد روى هو نفسه عن عطاء بن السائب > قال: سألت شريحا عن دار 
حبسها صاحيها على الآخر فالآخر من ولده › فقال : لا حبس عن فرائض الله كما تقدم» 
وهذا آدل دليل على أن قول شريح إنما جاء محمد ل بإطلاق الحبس لم يكن عنده على ما 
قاله مالك من إطلاق ما كانوا يحبسونه من البحيرة والسائبة بل على إطلاق الحجبس وعدم 
لزومه مطلقا » وشريح أعلم بمعنى ما رواه من غيره » كيف؟! ولم يكن حبس آهل الجاهلية 
مقصورا على السحيرة والسائبة بل كانوا يحبسون الحرث والزرع أيضا ء قال تعالى حاكيا 
عنهم : «وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لأ يطْعَمَها إلا من نُشَاءِ بزعمهم وأنعام حرمت 
غهورها)الآية» فالانعام التى حرمت ظهورها هى البحيرة والسائبة » وهى غير الأنعام 


.)؟5١‎ /۹( : التهذيب‎ )١( 
. ٠١۸ : (؟) سورة الأتعام آية‎ 


إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه _ 514١‏ 
a‏ ج ج يو 220900 ا 
باب إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف 
ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه 

۰ - عن نافع » عن ابن عمر ١‏ أن رسول الله ية قال لعمر : « إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت بها ؛ وفى رواية عبيد الله بن عمر : احبس أصلها » وسبل ثمرتها › 
وفى رواية يحيى بن سعيد : تصدق بثمره » وحبس أصله » فتصدق عمر أنه لا يباع 
أصلها » ولا يوهب ولا يورث فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله والضيف 
وابن السبيل ؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير 
متمول فيه رواه البخارى وما فيه من الزيادات فمن فتح البارى وفيه أيضا من طريق 
عمر بن شيبة وأبى داود:هذا ما كتب عبد الله أمير المؤمنين عمر فى ثمغ أنه إلى حفصة 
ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله»فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اه(" . 


والحرث الحجر التى لا يطعمها إلا من شاءوا بزعمهم »> فوقف الأرض » أو الدار على 
الأولاد والذرية » أو على قوم بأعيانهم داخل فى الحرث الحجر الذى كان آهل الجاهلية 
يحبسونه عن من شاءوا إلا أن يجعل آخره صدقة على المساكين لوجه الله تعالى » فهو 
صدقة كصدقات عمر وعلى وابن عمر وريد بن ثابت لم ينكر أبو حنيفة جوازه » وإنما أنكر 
ما كان حبسها على الولد أو ولد الولد لا يرجع آخره إلى أن يكون صدقة فى الفقراء فهو 
باطل عنده » وهو الذى أنكره شريح ؛ وقال فيه : إنما جاء محمد ية بإطلاق الحبس > 
فافهم » وتذكر ما أسلفناه بما لا مزيد عليه . 
باب إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف 
ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه 

قوله : « عن نافع إلخ » دلالة قوله : لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو 

يطعم صديقا غير متمول فيه »وفى رواية الأنصارى عند البخارى قال ابن سيرين :غير متأثل 


. تقدم‎ )١( 


۲ إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه إعلاء | 
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والهاعسد واو وقاورا. قا واع ا عد فاج .اواو هد فاه وه ها هاه واأوار ا هاه قافاه .د قفاوا ه هاعاف قاد .د هد عراعاواما .ا نانا ما مان ها ماو 


مالا ( فتح البارى 2١7)‏ » مع جعله الولاية لابنته حفصة ٠‏ ولذوى الرأى من آل عمر بعدها 
على أن الموقف لا يدل فى ملك الموقوف عليه ظاهرة » وإلا لم يمنع ناظر الوقف من 
التمول به وتأثله مع كونه من القربى الموقوف عليهم ٠»‏ فإن المراد من القربى قربى الواقف ١‏ 
بهذا جزم القرطبى » كما فى 3 فتح البارى ؟ > وهو الظاهر المتبادر . 

قال الموفق فى « المغنى ٩‏ : من وقف فى صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم 
وعقبهم › ثم آخره للمساكين » فقد رال ملكه عنه أى أن الوقف إذا صح زال به ملك 
الواقف عنه فى الصحيح من المذهب » وهو المشهور من مذهب الشافعى ومذهب أبى 
حنيفة » وعن أحمد لا يزوال ملكه » وهو قول مالك » وحكى قولا للشافعى رضى الله 
عنه لقول النبى بل : « حبس الأصل وسبل الثمرة 206 » ولنا أنه سبب يزيل التصرف فى 
الرقبة والمنفعة فأرال الملك كالعتق ؛ ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق » 
وأما الخبر » فالمراد به أن يكون محبوسا لا يباع » ولا يوهب ولا يورث اه . 

قال : ويتتقل الملك فى الموقف إلى الموقوف عليهم فى ظاهر المذهب ٠»‏ قال أحمد : إذا 
وقف داره على ولد أخحيه صارت لهم › وهذا يدل على أنهم ملكوه » وروى عن أحمد أنه 
لا يملك » وعن الشافعى من الاختلاف نحو ما حكيناه ٠»‏ وقال أبو حنيفة : لا ينتقل الملك 
فى الوقف اللازم بل يكون حقا لله تعالى ؛ لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على رجه 
القربة بتمليك المتفعة » فانتقل الملك إلى الله تعالى كالعتق . 

ولنا أنه سبب يزيل ملك الواقف وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن 
ماليته ء فوجب أن يتتقل الملك إليه كالهبة والبيع ؛ ولانه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم 
يلزم كالعارية والسكنى . ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية» ويفارق العتق »فإنه 


,) 7.020 /8( : فتح البارى‎ )١( 

(۲) تقدم . ومعنى هذا الحديث : أى اجعله وقفا حبيسا . قال ابن الأثير فى النهاية  :‏ أراد أنه لا 
يوقف مال ولا يزوى عن وارثه » وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه فى الماهلية من حبس مال الميت 
ونساثه » كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأرواج ؛ لأن أولياء الميت كانوا أولى 
بهن عندهم ٠‏ . انظر الضعيفة ( ص 8594 ج 21١‏ ح رقم : ۲۷۳١١‏ )) . 


ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام oY‏ 
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باب ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام 


4۰ - عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله َة قال لعمر : « إن شئت حبست 
أصلها ء وتصدقت بها ؛ ؛ فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث 


أخرجه عن المالية > وامتناع التصرف فى الرقبة لا ينع الملك كأم الولد اه . 

قلت : ولو تأمل الفقيه لعرف أن الأئمة كلهم قد قالوا فى الوقف اللازم ما قاله أبو حنيفة 
فى الغير اللازم عنده » وهو ما لم يضف إلى ما بعد الوت أو لم يتصل به حكم الحاكم ء 
'فقد قال مالك بعدم حروج الموقوف من ملك الواقف » وقال أحمد بدخوله فى ملك 
الموقوف عليه » فهل لأحد بعد ذلك أن ينسب أبا حنيفة إلى مخالفة الإجماع وغيره من 
المجتهدين يقول با قاله ؟ فإن قيل : لم يقل مالك وأحمد بجواز بيعه وكونه ميراثا . 

قلنا : قد قالا بذلك فيما لم يوجد فيه شرائط لزوم الوقف ١‏ كما ستعرفه » وبه يقول 
أبو حنيفة » ونما النزاع فى تلك الشرائط » فقال : لا يكون الموقوف كام الولد والمدبر بعد 
حكم الحاكم بلزومه أو بالإضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية ء وقال غيره : يكون 
مثلهما مجرد الوقف » ولا دليل لهم على ذلك فإن صدقة عمر التى هى الأصل فى الباب 
إنما كانت بطريق الوصية » أو متصلة بحكم الحاكم » هذا ويشهد لأبى حنيفة فى عدم 
دخول الموقوف فى ملك الموقوف عليه بعد لزومه شرط عمر لمن ولى وقفه أن يأكل منه 
بالمعروف غير متأئل مالا بالتقرير الذى ذكرنا » قال فى ١‏ الكفاية ؛ : وإذا صح الوقف 
حرج من ملك الواقف ١‏ ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه إلى أن قال : إذا جعل صح 
بمعنى. لزم أى بحكم الحاكم عند أبى حنيفة أو بتعليقه بالموت > وبمجرد القول عند أبى 
يوسف رحمه الله » وبالتسليم إلى المتولى عند محمد خرج من ملك الواقف بالإجماع » 
ويدل عليه قوله فى أول الكتاب ٠»‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يزول ملك الواقف عن 
الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته اه . ملخصا مع ( ١‏ الفتح ) . 

باب ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام 

قوله : « عن نافع إلخ » قال الحافظ فى الفتح » : وفيه أى حديث صدقة عمر أنه لا 

يكفى فى الوقف لفظ الصدقة » سواء قال : تصدقت بكذا » أو جعلته صدقة » حتى 


الحديث . رواه البخارى7١)‏ وفى رواية عبيد الله بن عمر : احبس أصلها وسبل ثمرتها › 
وفى رواية يحيى بن سعيد : اتصلددق بثمره وحبس أصله؛ » كما فی«فتح البارى) 7‏ 
وقد مر فى الباب السابق . 


يضيف إليها شيئا آخر لتردد الصدقة بين أن تكون. ليك الرقبة أو وقف المنفعة » فإذا أضاف 
إليها ما يميز أحد الحتملين صح بخلاف ما لو قال : وقفت أو حبست فإنه صريح فى ذلك 
على الراجح وقيل : الصريح الوقف خاصة » وفيه نظر لثبوت التحبيس فى قصة عمر 
هلهء ونعم لو قال : تصدق بكذا على كذا » وذكر جهة عامة صح » وتمسك من أجار 
الاكتفاء بقوله : تصدقت بكذا بجا وقع فى حديث الباب من قوله : فتصدق بها عمر ء ولا 
حجة فى ذلك لا قندمته من آنه أضاف إليها لا تباع ولا توهب اه . وقال اليخارى ۳0 
إذا قال : دارى صدقة لله » ولم يبين للفقراء » أو غيرهم فهو جائز ويعطيها للأقرابين أو 
حيث أراد ء قال النبى بل لأبى طلحة حين قال : أحب مالى إلى بيرحاء » وإنها صدقة 
لله فأجار النبى يِه ذلك » وقال بعضهم : لا يجور حتى يبين لمن ؟ والأول أصح ٠‏ وإذا 
قال : أرضى أو بستانى صدقة لله عن أمى فهو جائز » وإن لم ييين لمن ذلك . 

قال الحافظ فى 3 الفتح 2476 : قال ابن بطال : ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم 
يعين مصرفه ١‏ ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعى فى قول ابن القصار : ووجهه أنه إذا 
قال : وقف أو صدقة فإنما أراد به البر والقربة » وأولى الئاس ببره أقاربه ولاسيما إذا كانوا 
فقراء »ع وهو کمن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصح ء ويصرف فى الفقراء » 
والقول الآخر للشافعى : إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على 
ملكه . وقال بعض الشافعية : إن قال : وقفته وأطلق فهو محل الخلاف ٠»‏ وإن قال : 
وقفته لله حرج عن ملكه جزما » ودليله قصة أبى طلحة اه . 


وقال المحقق فى ١‏ الفتح » : أما ركنه : فالألفاظ الناصة كأن يقول : أرضى هله صدقة 


. تقدم‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) رواه فى : ۷٤‏ كتاب الأشربة » ۱۳ - باب استعذاب للاء » رقم : ( 201١‏ ) . 
() فتح البارى : ( © / ۲۸۸ ) . 


موقوفة مؤبدة على المساكين » ولا حلاف فى ثبوته بهذا اللفظ بعد شروطه » ولا بأس أن 
نسوق شيئا من الألفاظ أرضى هذه صدقة » أو تصدقت بأرضى هذه على المساكينء لا 
تكون وقفا بل نذرا يوجب التصدق بعينها أو بقيمتها » فإ فعل خرج عن عهدة النذر » 
وإلا ورثت عنه ( قلت : وإن نوى الوقف فهى وقف لاستعمال الصدقة بمعنى الوقف 
أحيانا) ‏ وموقوفة » فقط ( أى إذا قال : أرضى هذه موقوفة » ولم يقل على المساكين ) لا 
تصح إلا عند أبى يوسف ٠‏ فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ وقفا على الفقراء » وهو قول 
عثمان البتى » وإذا كان مفيدا لنصوص المصرف - أعنى الفقراء - لزم كونه مؤيدا؛ لأن جهة 
الفقراء لا تنقطعء قال الصدر الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبى يوسف» ونحن نفتى 
بقوله أيضا لمكان العرف . 

وبهذا يندفع رد هلال قول أبى يوسف بأن الوقف يكون على الغنى والفقير ولم يبين 
فبطل ؛ لأن العرف إذا كان يصرفه للفقراء كان كالتنصيص عليهم ء فلو قال : موقوفة على 
الفقراء عند هلال أيضا » لزوال الاحتمال بالتنصيص على الفقراء » بخلاف قوله : 
محبوسة أو حبس » ولو كان فى حبس مثل هذا العرف يجب أن يكون كقوله : موقوفة » 
وكذا قال : للسبيل ٠»‏ إذا تعارفوه وقفا مؤبدا على الفقراء » وإلا سئل ٠»‏ فإن قال : أردت 
الوقف صار وقفا ؛ لأنه محتمل لفظه أو قال : أردت معنى صدقة فهو نذر » فيتصدق بها 
أو بثمنها وإن لم ينو ( أو نوی النذر ٠‏ ولم يف به ) كانت میراثا » ذكره فى النوارل » 
وقال فى قوله : جعلتها للفقراء إن تعارفوه وقفا عمل به » وإلا سئل » ولو قال : صدقة 
موقوفة فهلال وأبو يوسف وغيرهما على صحته ؛ لأنه عرف بقوله : صدقة مصرفه ( وهم 
الفقراء ) وانتفى بقوله : موقوفة احتمال كونه نذرا » وكذلك حبس صدقة » وكذلك 
صدقة محرمة » قيل : ومحرمة بمنزلة وقف » وهى معروفة عند أهل الحجار بخلاف ما لو 
قال: #حبس أو محبوسة موقوفة 4 ؛ لأنه بمعنى موقوفة » فكان كإفراد لفظ موقوفة (فيصح 
عند أبى يوسف لكان العرف دون هلال ء وهو اختلاف لفظى مبناه اختلاف العرف) . 

وفى ١‏ الثوازل ؛ : لو قال : جعلت نزل كرمى وقفا وفيه ثمرا ولا يصير الكرم وقفا » 
وكذا لو قال : جعلت غلته وقفاء تصحيحا للكلام ما أمكن ء ولو زاد فقال : صدقة 


موقوفة على الفقراء ينبغى ألا يختلف فيه كما لو قال مع ذلك مؤيدا » وهو موضع اتفاق 
مجيزى الوقف على أنها العبارة الوافية إلا أن قوله فى الأسرار : ولو لم يقل : مؤبدا ع 
كان وقفا على قول عامة من يجيز الوقف يفيد أن فيه خلافا » ولا ينبغى ؛ فإن التأبيد أن 
يجعله فى أول الأمر أو آخره لحهة لا تنقطع > ( ولا خصوص لفظ التأبيد ) وجعله للفقراء 
يفيد ذلك » وقوله : موقوفة لله تعالى بمنزلة صدقة موقوفة اه . 


قلت : وقوله : صدةقة لله تعالى ٠‏ ليس بصريح فى الوقف لاحتمال النذر » وجنح 
البخارى إلى كونه وقفا لحديث أبى طلحة ٠‏ ويعكر عليه بيع حسان حصته من صدقته » 
قال الحافظ فى « الفتح 2١6‏ : هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ٠‏ ولم 
يقفها عليهم » إذا لو وقفها ما ساغ سان أن يبيعها اه . وفيه ما فيه فتذكر » وكذا قوله: 
(صدقة عن أمى وهى ميتة » يحتمل النذر والوقف جميعا إلا أن يترجح أحد الاحتمالين 
بقرينة» وإلا سثل عنه ء والله تعالى آعلم . 

. وقال الموفق فى ١‏ المغنى » : وألفاظ الوقف ستة » ثلاثة : صريحة » وثلاثة : كناية » 
فالصريحة : وقفت » وحبست » وسبلت » متى أتى بواحد من هذه الثلاثة صار وقفا من 
غير انضمام أمر زائد ؛ لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس » وانضم إلى 
ذلك عرف الشرع بقول النبى ل لعمر : « إن شئت حبست أصلها » وسبلت ثمرتها ٠»‏ 
فصارت هذه الألفاظ فى الوقف كلفظ التطليق فى الطلاق » وأما الكناية فهى : تصدقت › 
وحرمت » وأبدت » فليست صريحة ؛ لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة » فإن الصدقة 
تسستعمل فى الزكاة والهبات ( والنذور ) » والتحريم يستعمل فى الظهار والايمان » ويكون 
تحريما على نفسه وعلى غيره » والتأييد يحتمل تأييد التحريم » وتأييد الوقف ٠١‏ ولم يثبت 
لهذه الألفاظ عرف الاستعمال » فلا يحصل الوقف بمجردها ككنايات الطلاق فيه » فإن 
انضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها . 

أحدها : أن ينضم إليها لفظة أحرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول : صدقة 


. )۲۸۸ / © ( : فتح البارى‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


ألفاظ الوقف وجواز انتغا 


ع2 


الواقف بوقفه العا o1AV‏ 


موقوفة » أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة » أو يقول : هذه محرمة موقوفة أو 
محبسة أو مسبلة أو مؤبدة : 

الثانى : أن يصفها بصفات الوقف فيقول : صدقة لا تباع ولا تورث ؛ لآن هذه القرينة 
تزيل الاشتراك . 

الثالث : أن ينوى الوقف فيكون على ما نوى إلا أن النية تجعله وقفا فى الباطن دون 
الظاهر لعدم الاطلاع على ما فى الضمائر ٠‏ فإن اعترف با نواه لزم فى الحكم لظهوره » 
وإن قال : ما أردت الوقف » فالقول قوله ؛ لأنه أعلم بما نوی . 
فائدة : 

قال الموفق : وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل 
أن يبنى مسجدا ويأذن للناس فى الصلاة فيه » أو مقبرة ويأذن فى الدفن فيها » أو سقاية › 
ويأذن فى دخولها فإنه قال فى رواية أبى داود وأبى طالب فيمن أدخل بيتا فى المسجد وآذن 
فيه لم يرجع فيه » وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس والسقاية فليس له الرجوع ٠١‏ وهذا 
قول أبى حنيفة فذكر القاضى فيه رواية أخرى أنه لا يصير وقفا إلا بالقول وهذا مذهب 
الشافعى » واحتجوا بأن هذا تحبيس أصل على وجه القربة » فوجب ألا يصح بدون اللفظ 
كالوقف على الفقراء . 
مجرى من قدم إلى ضيفة طعاما كان إذنا فى أكله » ومن ملا حابية ماء على الطريق كان 
تسبيلا له > ومن نثر على الناس نثارا كان إذنا فى التقاطه » وأببح أتخله » وكذلك دخول 
الحمام واستعمال مائه من غير إذن مباح بدلالة الخال ء وقد قدمنا فى البيع أنه يصح 
بالمعاطاة من غير لفظ » وكذلك الهبة والهدية لدلالة الحال » فكذلك ههنا . 

وأما الوقف على المساكين فلم تر به عادة بغير لفظ > ولو كان شىء جرت به العادة » 
أو دلت الخال عليه كان كمسألتنا » والله أعلم اه . ملخصا . 

قلت : قد ذكر علماءنا صحة الوقف بالفعل فى المسجد » كما فى الدر مع الشامية وقد 
تقدم أن المقبرة والساقية ونحوهما ملحق بالمسجد فى كونه تصدقا بالأصل مع المنافع فافهم» 


ياك ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام إعلاء السنن 
۲ - عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 
أشياء : صدقة جارية » الحديث رواه الجماعة إلا البخارى » وقد تقده(١)‏ أيضا . 
{o٠‏ - عن عثمان أن النبى ية قدم المدينة » وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة 
فقال : ١‏ من يشترى بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى 
الجنة؟ » فاشتريتها من صلب مالى ؛ . رواه النسائى”''والترمذى”") وقال:حديث 
حسن ( نيل الآوطار )49 » ورواه البغوى فى الصحابة » وزاد : فاشتراها عثمان 
بخمسة وثلالين ألف درهم » ثم أتى النبى 4ة » وقال : قد جعلتها للمسلمين(فتح 
البارى)“ » وهو حسن أو صحيح على أصله » وفى ‏ التلخيص الحبير °0٤‏ : أن 
عثمان وقف بئر رومة وقال : دلوى فيها كدلاء المسلمين . علقه البخارى"' اه . 


وقول الموفق الذى ذكرناه آنفا يدل على كون المقبرة والسقاية كالمسجد عند أبى حنيفة » وهو 
المستفاد من كلام الخصاف خلاف ما ذكره غيره من علماء المذهب » والله تعالى أعلم . 

قوله : 3 عن أبى هريرة إلخ ؟ ء قلت : مفاده أن يكون قوله : هذه صدقة جارية مثل 
قوله : موقوفة » وهو ظاهر . 

قوله : ١‏ عن عثمان إلخ ؛ » قلت : قوله : قد جعلتها للمسلمين › أو دلوى فيها 
كدلاء المسلمين ينبغى أن يكون صريحا فى الوقف » وفيه دلالة على جوار انتفاع الواقف 
بوقفه العام . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى » : من وقف وقفا صحيحا فقد صارت مثافعه جميعها للموقوف 


. تقدم‎ )١( 

(۲ » ”)روا النسائى: ( ٦‏ / ه؟ ) والترمذی ( ۳۷۰۳ ) وتعليق ( ۸۲۳ ) والكئز ( ۳۹۲۸۰ ) 
والفتح ( 5 / ۲۹ ) وشرح السئة ( ۸ / ۲۸۸ ) والمغنى عن حمل الأسفار ( ۲١١ / ١‏ ) والمشكاة 
5١55(‏ ) ورإتحاف ( 5 / ١٤ء ١١‏ / ل9ا1"). 

(5) النيل : (8/ 750). 

. )۳١ - ۲۹ /6( : الفتح‎ )5( 

) ۲۵۸ / ۲( : التلخيص‎ )١( 

(۷) تقدم « تعليقا ) . 


الفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العا 44 
4 - عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قال : يا رسول الله ! إن الله يقول : « أن 


تنالوا ابر حت تنفقوا ممًا تحبون ) وإن أحب أموالى إلى بيرحاء » وإنها صدقة لله أرجو 
برها وذخرها عند الله » فضعهاً حيث أراك الله . الحديث متفق عليه" » وفى اللفظ 
لأحمد ومسلم قال : فإنى أشهدك أنى جعلت أرضى بيرحاء لله . ( نيل الأوطار )2 . 

6 - عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب .» فأتى النبى 2 
فقال : يا رسول الله ! فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم » قال : فإنى 
أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها » وفى لفظ : صدقة عنها . رواه البخارى9©» 
(فتح البارى)!؟) . مختصرا . 


عليه » ورال عن الواقف ملكه وملك منافعه » فلم يجز أن ينتفع بشىء منها إلا أن يكون 
قد وقف شيئا للمسلمين ( عامة ) » فيدخل فى جملتهم مثل أن يقف مسجدا فله أن يصلى 
فيه » أو مقبرة فله الدفن فيها ء أو بترا للمسلمين فله أن يستقى منها » أى سقاية أو شيئا 
يعم المسلمين » فيكون كأحدهم › لا نعلم فى هذا كله خلافا » وقد روى عن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه أنه سبل بثر رومة » وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين اه . 

قوله : ١‏ عن أنس إلخ » احتج به البخارى على أن قوله : صدقة لله » يدل على 
الوقف » والحق أنه ليس بصريح فيه ء وكذا قوله : إنى جعلت أرضى لله بل هو من 
كثاياته ٠»‏ ولعل الذين أنكروا على حسان بيع حصته من صدقة أبى طلحة فهموا كونها وقفا 
بقرينة دلت على ذلك من قوله » وإلا لما ساخ لهم إنكار بيعها » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن ابن عباس إلخ 6 ء الظاهر أن جعل الأرض صدقة على الميت يدل على 
كونها وقفا للفقراء إذا قامت قرينة تمنع إرادة النذر » وههنا كذلك » فإن سعدا لم يرد النذر 


, تقدم‎ )١( 

(۲) النیل : (۵ / ۲۹۷) . 

(۳) رواه فی : ٥۵‏ - كتاب الوصايا » باب 18 »© ء رقم : ( 71/05 ) » أطرافه فى : 1 ۲۷۹۲ ع 
الا 1 

() فتح البارى : 8١‏ / 6# ) . 


أن يأكلوا من الوقف أو ينتفعوا به فيكون لهم قدر ما يشترط 

5 - قال آحمد : سمعت ابن عيينة » عن ابن طاوس » عن أبييه عن حجر 
المدرى أن فى صدقة رسول اله ية أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر » ذكره 
الموفق فى «المغنى ٠‏ ء قال : احتج به أحمد » ورواه الخصاف من طريق الواقدى وابن 
أبى شيبة2"7 فى المصنف كلاهما قال : حدثنى سفيان بن عيبنة » عن ابن طاوس » عن 
أبيه قال: ألم تر أن حجر المدرى حدثنى فذكر نحوه سواء » وحجر المدرى تابعى 
معروف » وروی عن على وزيد بن ثابت وغيرهما » قال العجلى : تابعى ثقة من خيار 
التابعين (الإصابة)" ء قال الحافظ : أرسل حديثا فأخرجه بقى بن مخلد فى الصحابة» 


وهو وهم اه . قلت : فالأثر مرسل صحيح . 


بتصدق المخراف ء أو منافعها عن أمه بل أراد وقفيتها كما فهمه البخارى رحمه الله » 

ويؤيده ما رواه الخصاف7؟2 من طريق الواقدى حدثنا يحيى بن عبد العزيزءعن أهله أن سعد 

ابن عبادة تصدق بصدقة عن أمه فيها سقى الماء» ثم حبس عليها مالا من أمواله على أصله 
باب للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله 


أن يأكلوا من الوقف أو ينتفعوا به فيكون لهم قدر ما يشترط 
قوله : ١‏ قال أحمد إلخ » . قلت : ذهب إلى جوار ذلك أبو يوسف » خلافا لمحمد 
وهلال الرائى والشافعى رحمهم الله تعالى » لهم أن الوقف تبرع على وجه التمليك بطريق 
التقسرب إلى الله تعالى » فاشتراطه الكل ء أو البعض لنفسه » أو لعييده وإماءه وأولاده 


.) 19 /50( : الغنى‎ )١( 
. ) ۱۷ / 15 ( : رواه ابن أبى شيبة‎ )۲( 
. )۷۷ /۲( : الإصابة‎ )۳( 
. ) ٠١ الخصاف : (ص‎ )٤( 


الصغار يبطله ؛ لأن التمليك من نفسه لا يتحقق » فصار كالصدقة المتفذة بشرط أن يكون 
بعضه به » وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه » ولأبى يوسف ما روى أن النبى كك : : كان 
يأكل من صدقته 276 » والمراد منها صدقته الموقوفة دون الزكاة » فإنه لم يكن يدخر شيثا 
تجهب فيه الزكاة » وأيضا : فلم يكن يحل له أكلها سواء كانت ركاة ماله أو مال غيره » ولا 
يحل له الأكل من صدقته الموقوفة إلا بالشرط للإجماع على أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه 
الأكل منها لا يحل له أن يأكل منها . 


وإنما الخلاف فيما إذا شرطه فدل على صحته ؛ ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى 
على وجه القربة على ما بيناه » فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا 
لله تعالى لنفسه ٠‏ لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه ء وهذا جائز ء كما إذا بنى خانا أو سقاية 
أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه فيجوز له ذلك اثفاقا ؛ 
ولأن مقصوده القربة » وفى الصرف إلى نفسه ذلك » قال ييل : « نفقة الرجل على نفسه 
صدقة » ء كذا فى ١‏ الهداية » و « فتح القدير "٤‏ ملخصا بمعناه . 

قال المحقق : فقد ترجح قول أبى يوسف ٠‏ قال الصدر الشهيد : والفتوى على قول أبى 
يوسف ء ونحن أيضا نفتى بقوله ترغيبا للناس فى الوقف ٠‏ واختاره مشايخ بلخ » وكذا 
ظاهر الهداية حيث أخر وجهه ولم يدفعه » ومن صور الاشتراط لنفسه ما لو قال : على أن 
يقضى دينه من غلته » وفى وقف الخصاف : إذا شرط أن ينفق على نفسه وولده وحشمه 
وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها ثم مات قبل أن ينفق ذلك هل 
يكون للورئة أو لأهل الوقف ؟ قال : يكون لورثته ؛ لأنه قد حصل ذلك وكان له . قال 
المحقق27 : والحديث المذكور - أى قوله -  :‏ إن النبى ييل كان يأكل من صدتته » بهذا 
اللفظ لم يعرف اه . 


. » انظر : كتاب الخراج لأبى يوسف ء باب فى الصدقة‎ )١( 
۔‎ ) ٤۳۸ / ١ ( : (؟) فتح القدير‎ 
. ) ٤۳۸ / 5 ( : فتح القدير‎ )۳( 


وقال الحافظ فى « الدراية 2١76‏ : لم أجده ء ويمكن أن يكون المراد أنه كَل كان يأكل من 
الأراضى التى قال فيها : ما تركت بعدى فهو صدقة اه. قلت : لا يجدى ذلك أبا يوسف 
شيئا » فإنها لم تكن صدقة فى حياته » بل بعد وفاته َه » فلا يلزم من أكله منها الأكل 
من صدقته » وقال الزيلعى : غريب ٠»‏ وفى ١‏ مصنف عند ابن أبى شيبة ٩‏ : حدثنا اين 
عبيئة » فذكر ما ذكرناه فى المئن . : 
دليل ما ذكره صاحب ١‏ الهداية » أن النبى 4ل كان يأكل من صدقته : 

قلت : قد وجدته ولله الحمد عند الخصاف من طريق الواقدى حدثنی محمد بن بشر بن 
حميد » عن أبيه قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول فى خلافته بخناصرة" . 
سمعت بالمديئة والناس يومئذ بها كثير من مشيخة من المهاجرين والأنصار أن حوائط رسول 
الله ية السبعة التى وقف من أموال مخيريق ٠»‏ وقال : إن أصبت فأموال لمحمد يليه يضعها 
حيث أراه الله » وقتل يوم أحد » فقال رسول الله و : مخيريق حير يهود » ثم دعا لنا 
بتمر منها › فأتى بتمر فى طبق فقال : كتب إلى أبى بكر بن حزم يخبرنى أن هذا التمر من 
الغدق7؟ الذى كان على عهد رسول الله َة » وكان رسول الله لل يأكل منه › فقلت : 
يا أمير المؤمئين ! فاقسمه بيئنا »> فقسمه » فأصاب كل واحد منا تسع تمرات » قال عمر بن 
عبد العزيز : قد دخلتها إذ كنت واليا بالمدينة » وأكلت من هذه النخلة » ولم أر مثلها من 
التمر أطيب ولا أعذب7*) اه . 


وفيه أيضا قال: حدثنى صالح بن جعفر» عن المسور بن رفاعة »عن ابن كعب قال : أول 


. ) ۲۷۸ الدراية : ( ص‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(؟) بالضم بلد بالشام من عمل حلب . 

(؟) بالفتح التخلة . مصحح . 

(6) رواه البيهقى فى: ( دلائل النبوة 2 18/1١‏ ۲ ) وابن عساکر فى ١‏ تاريشه » (۳/ ۳٤٥‏ ۱۰ / 
4 ) وابن كثير فى ( البداية والنهاية ( ۳ / ۲۳۷ , 5 / ۳١‏ ) » وابن سعد فى « الطبقات 6 ١(‏ / 
؟/ CAF‏ . 


للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله رلك 


صدقة كانت فى الإسلام وقف رسول الله يله أمواله » فقلت لابن كعب : فإن الناس 
يقولون : صدقة عمر بن الخطاب أول » فقال : قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وثلاثين 
شهرا من مهاجر رسول الله که » وأوصى إن أصبت فآموالى لرسول الله وَل » فقبضها 
رسول الله ية » وتصدق بها » وهذا قبل ما تصدق به عمر » وإثما تصدق عمر بتمغ حين 
رجع رسول الله هة من -خيبر سنة سبع من الهجرة اه . 

قلت : فثبت بمجموع الأثرين ما ذكره صاحب ١‏ الهداية » : من أن النبى وَل كان ياكل 
من صدقته ؛ لأنه وقف الحوائط السبعة فى حياته مرجعه من غزوة أحد ء وكان يأكل من 
تمرها وهى موقوفة » وقال ابن شيبة : قال أبو غسان : صدقات النبى يللي اليوم بيد الخليفة 
يولى عليها ويعزل عنها » ويقسم ثمرها وغلتها فى آهل الحاجة من أهل المدينة على قدر ما 
یری من هی فى يده » قال الحافظ ابن حجر بعد نقل نحو ذلك عنه » وكان ذلك على 
رأس الماثتين ثم تغيرت الأمور ء والله المستعان . 

قلت : قال الشافعى رضى الله عنه فيما نقله البيهقى عنه : وصدقة رسول الله وَل - 
بأبى هو وأمى - قائمة عندنا » وصدقة الزبير قريب منها > وصدقة عمر بن الخطاب 
قائمة» وصدقة عثمان وصدقة على وصدقة فاطمة بنت رسول الله ية وصدقة من لا 
أحصى من أصحاب رسول الله ية بالمدينة وأعرضها اه . من 3 وفاء الوفاء)(١)‏ 
للسمهودى. 

وقال الموفق فى « المغنى » : ولا يجور أن يرجع إليه - أى إلى الواقف - شىء من 
منافعه إلا أن يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط » وجملته : أن الواقف إذا 
اشترط فى الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط » نص عليه أحمد واحتج » 
قال : سمعت ابن عيينة » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن حجر المدرى فذكر حديث 
المتن» وقال القاضى : يصح الوقف رواية واحدة ؛ لأن أحمد نص عليها فى رواية جماعة» 
وبذلك قال ابن أبى ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف والزبير وابن سريج . 


35 ( 1-۰ / ۲( : وفاء الوفاء للسمهودى‎ )١( 


014 للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله إعلاء الستن 
کو و و 


قلت : قد دل احتجاج أحمد بحديث حجر المدرى أن اشتراط النبى ية نفقة أهله 
بالمعروف كاشتراطه إياها لنفسه لعدم انقطاع الزوجية بينه وبين نسائه بوفاته » ولذلك حرم 
على المؤمنين أن يتكحوا أزواجه من بعده أبدا » فلم تكن النفقة عليهن كالنفقة على 
الأجانب بل كالتفقة على نفسه الكرعة » فافهم . 

وقال مالك والشافعى ومحمد بن الحسن : لا يصح الوقف ؛ لأنه إرالة الملك ٠‏ فلم 
يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة » وكما لو أعتق عبدا بشرط أن يخدمه ؛ ولأنه ما 
ينفقه على نفسه مجهول فلم يصح اشتراطه » كما لو باع شيئا واشترط أن ينتفع به ٠‏ ولنا 
الخبر الذى ذكره الإمام أحمد ؛ ولأن عمر رضى الله عنه قال : لا بأس على وليها أن يأكل 
منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه » وكان الوقف بيده إلى أن مات ( سيأتى ما يدل 
عليه)؛ ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمساجد والسقايات والرطبات والمقابر كان له الانتفاع به 
(من غير شرط ) فكذلك ههنا ( بالشرط ) . 

ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معلومة ٠‏ سواء قدر ما يأكل 
منه أو أطلقه » فإن عمر رضى الله عنه لم يقدر ما يأكل الوالى ويطعم إلا بقوله بالمعروف 
وفى حديث صدقة رسول الله هة أنه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر » قال : 
وإن شرط أن يأكل أهله منه صح الوقف والشرط ؛ لأن النبى ييل شرط ذلك فى صدقته ١‏ 
وإن اشترط أن يأكل منه من وليه ويطعم صديقا جار ؛ لأن عمر رضى الله عنه شرط ذلك 
فى صدقته التى استشار فيها رسول الله ية » فإن وليها الواقف كان له أن يأكل ويطعم 
صديقا ؛ لأن عمر ولى صدقته » وإن وليها أحد من أهله كان له ذلك ؛ لأن حفصة بنت 
عمر كانت تلى صدقته بعد موته ثم وليها بعدها عبد الله بن عمر اه . 

وقال الحافظ فى ١‏ الفتح ٩‏ : وفيه - أى فى حديث عمر - أن للواقف أن يشترط لنفسه 
جزء من ريع الوقف ؛ لأن عمر شرط لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف ٠‏ ولم يستئن إن 
كان هو الناظر أو غيره ( ولقائل أن يقول : إذا أطلق الكلام يراد به غير المتكلم لا ما يعمه 
وغيره ء قال هلال بن يحيى فى أحكام الوقف له ليس هذا على ما تأولت أن عمر بن 
الخطاب عنى بقوله : لا جناح على من وليها نفسه وغيره » وإنما عنى بذلك ولاتها غيره 


للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله 0140 
وو و و و 


enone ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل‎ oon ow 


ولم يعن نفسه ٠‏ آلا ترى لو أن رجلا من بنى العباس قال : أرضى صدقة موقوفة على بنى 
العباس . لم يكن الواقف فيهم ء ولو أن امرأة قالت لرجل : روجنى رجلا » فزوجها من 
نفسه لم يجز اه ؛ ملخصا 1 

قال الحافظ : فدل على صحة الشرط ٠»‏ وإذا جاز فى الهم الذى تعينه العادة كان فيما 
يعينه هو أجوز » ويستنيط منه صحة الوقف على النفس ( بدليل أنه شرط لمن ولى وقفه أن 
يأكل منه » ٠‏ ولم يستثن إن كان هو الناظر > فكأنه شرط لنفسه » وهذا هو الوقف على 
النفس ٠»‏ وفيه ما فيه فتذكر ) . وهو قول ابن أبى ليلى وأبى يوسف وآحمد فى الأرجح 
عنه ٠‏ وقال به من المالكية ابن شعيان وجمهورهم على المنع إذا استشى لنفسه شيشا يسيرا 
بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته » ومن الشافعية ابن سريج وطائفة > وصنف فيه 
محمد بن عبد الله الأنصارى شيخ البخارى ( وتلميذ الإمام أبى حنيفة ) جزء ضخما » 
واستدل له بقصة عمر هذه وبقصة راكب البدنة وبحديث أنس أنه ي أعتق صفية » وجعل 
عتقها صداقها » ووجه الاستدلال به أنه َة أحرجها عن ملكه بالعتق » وردها إليه 
بالشرطء وبقصة عثمان الآتية ( أنه اشترى بئر رومة » وجعلها للمسلمين » وكان.دلوه فيها 
كدلاءهم ) اه . 

وأجاب هلال بن يحيى عن استدلال لهم بحديث الهدى: بأن الوقف لا يملكه أحد » 
والبدنة لم تخرج من ملك صاحبها » ألا ترى أن صاحبها لو مات قبل أن يبلغ الوقت 
تكون ميراثا عنه فهذا لا يشبه الوقف » وإنما معنى الحديث عندنا - والله أعلم - : أنه ا 
أمره بركوبها على وجه الضرورة » أى ولا نزاع فى جواز أكل الواقف من وقفه عند 
الاضطرار ٠»‏ وإثما النزاع فى اشتراطه ذلك لنفسه عند الاختيار » وعن قصة وقف عثمان بئر 
رومة > وجعله دلوه فيها كدلاء المسلمين أن عثمان لم يرد بهذا اشتراطا لنفسه ء وإثما أراد 
أن يخبر أنه كان أسوة للمسلمين » والشرط فى هذا وغيره سواء ؛ لأنه بلغنا عن رسول الله 
يك أنه قال  :‏ المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء والكلا والثار 2١78‏ » والبكر فى هذا 


)١(‏ رواه أبو داود فی : ( البيوع > باب ۶ ٦۲‏ ۲ » اح ۳٤۷۷‏ ) وابن ماجة ( ۲٤۷١‏ ) وصححه الشيخ 
الألبانى 8 انظر الإرواء ( \ooY‏ ( 5 


01 للواقف أن يشترط لنفسه أو لآهله إعلاء السئن 
و چ كد حت عن عت كت كك جع ل و 
£o0*¥‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ل قال : ١‏ لا تقتسم ورثتى 
دينارا ولا درهماء ما تركث بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة » . رواه 
البخاری'' (فتح البارى)" . 


4608 - عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر اشترط فى وقفه أن 
بأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا . رواه البخارى”" أيضا ( فتح 
البارى) » وقد تقدم أنه كان جعل الولاية لأهله . 


LI‏ - عن أنس أنه وقف دار له بالمديئة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره رواه 


كالمسجد» ولو جعل رجل داره مسجدا للمسلمين له أن يصلى فيها شرطء أو لم يشترط اه. 

قلت : والجواب عن قصة عتق صفية لا دلالة فى الأحاديث على الاشتراط ١‏ بل أعتقها 
رسول الله اة بلا شرط » ثم تزوجها برضاها » سلمنا ولكن العتق يقبل التعليق بالشرط› 
ولا كذلك الوقف »ء فافهم . 

قوله : " عن أبى هريرة إلخ » فيه دلالة على اشتراط أجرة العامل على الوقف ٠»‏ والمراد 
بالعامل القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده ية ٠‏ وقوله به : ١‏ ورثتى» 
سماها ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعى ¢ وهو قوله: 
« لا نورث » وما تركتا صدقة 2906 » وموضع الاستشهاد منه قوله : ١‏ بعد نفقة نسائى»" 
فقد تقدم أن اشترط نفقة النساء كاشتراط نفقة نفسه 2 وهو الحزء الأول من الياب 3 ولقائل 
أن يقول : إن قدر نفقة النساء ومؤنة العامل لم يكن وقفا » وإنما تصدق با فضل عنهما ٠‏ 
فافهم . 

قوله J:‏ وعن آنس إل 1 »دلالته على انتفاع الواقف يوقفه ظاهرة فإن كان وقما عاما 


)١(‏ رواه فى : ٠١‏ - كتاب الوصايا » ٠۲‏ -- باب نفقة القيم للوقف »ء رقم : ( ۲۷۷1 ) > أطرافه 
فى: [ 0۹7 2 ¥۲۹ ] . 

(۲) فتح البارى : ( 0 / ٤۷١‏ ) , 

(۳) رواه فى : ٥٥‏ - كتاب الوصايا » لاا -- باب نفقة القيم للوقف » رقم : ( 7/91 ) , 

, ) ٤١١ / 8 ( : فتح البارى‎ )٤( 

. ققدم‎ )٥( 


1 للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله o4۷‏ 
واج حم جح 2 752حج52 525 2 ا 


البيهقى من طريق الأنصارى حدثنى أبى عن ثمامة عنه » وذكره البخارى فى الصحيح 
معلقا(2 ( فتح البارى )290 . 

٠ه‏ - عن المقدام بن معد يكرب رفعه  :‏ ما من كسب الرجل كسب أطيب من 
عمل يديه » وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة ' . رواه 
ابن ماجه"» واللفظ له والنسائى بإسناد جيد » كذا فى ١‏ الدراية 0„ 


لكل من بالمدينة حاجا أو رائر فقد تقدم قيام الأجماع على جواز انتفاع الواقف بوقفه العامء 
وإن كان خاصا لأهله وولده مثلا فلعله كان قد اشترط الانتفاع به مدة حياته للوجماع على 
أن الواقف إذا لم يشرط لنفسه الانتفاع به لا يحل له أن يأكل منه أو ينتفع به كما ذكرناه 
أول الباب » فتذكر . 

وقال هلال بن يحيى فى حديث أنس هذا : إن معناه عندنا - والله أعلم - أنه كان 
يسكنها بأمر من قد وقف عليه » آلا ترى أنه ليس فى الحديث أنه اشترط سكناها لنفسه » 
وقد سمى سبيلها » فهذا دليل على أن الوقف كان على غيره إلا أنه كان يسكنها بإذن من 
وقفت عليه » وكذلك كل من بلغنا أنه وقف داره وسكنها فإنما معنى ذلك عندنا » أنه 
سكنها مع اللذين وقفت عليهم بإذنهم ؛ لأنه لم ييلغنا أن أحدا منهم اشترط فيها السكنى › 
وبلغنا أنهم سموا وجوهها » ولم يسموا لأنفسهم منها شيئاء ولا يجور أن يتأول عليهم 
أنهم وقفوا على غيرهم ثم أخذوها لأنفسهم بغير إذن فيه وقفت عليه اه . 

قوله : « عن المقدام إلى آخر الباب »١‏ دلالة الأحاديث على كون الصرف إلى نفسه قربة 
ظاهرة وفيه تأييد لأبى يوسف رحمه الله ومن وافقه من القائلين بجواز الوقف على نفسه ٠‏ 


)١(‏ رواه « تعليقا 6 فى : 06 - كتاب الوصايا » ۳۳ - باب إذا وقف أرضا أو بثرا أو اشترط لنفسه مثل 
دلاء المسلمين . ووصله البيهقى فى ١‏ سئئه (١١5١ / 5 ( ٩‏ ). 

(۲) فتح البارى : ( 5 / ٤۷١‏ ) . 

(۳) رواه فى : ۱۲ - كتاب التجارات » ١‏ - باب الحث على المكاسب » رقم : (۲۱۳۸ ) » فى 
الزوائد : فى إسناده إسماعيل بن عياش » ورواه أبو داود والترمذى والتسائى ٠‏ والحسديث صحيح 
الشيخ الألبانى . انظر غاية المرام ( 177 ) وعند البخارى الشطر الأول منه . قلت : : وفى تحفة 
الإشراف للحافظ المذى ( 608/4 ) عزاه الحافظ لابن ماجة ولم يعزه للنسائى ؛ . 

. ) ۲۷۸ الدراية : ( ص‎ )٤( 


0154 للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله إعلاء السئن 
پو حت كت م وھ حت وی حت ی ی عه عد كت نك ل كن و 

۱ - عن أبى سعيد عن النبى ية قال : « أيما رجل كسب مالا حلالاً فأطعمه 
نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله تعالى فإن له زكاة ' رواه ابن حبان(١2‏ فى 
صحيحه ‏ والحاكم إلا أنه قال : فإنه له زكاة » وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه 
(فتح القدير)”" . 

۲ - عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل : ١‏ ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها » فإن فضل شىء فلأهلك ؛ الحديث , رواه مسلم" ( فتح القدير )^ . 


وقد مر تقرير الاستدلال من كلام صاحب ‏ الهداية » أول الباب » فليراجع . 

قال الموفق فى « المخنى 2*06 : وإذا وقف على نفسه ثم على المساكين أو على ولده ففيه 
روايتان » إحداهما لا يصح » فإنه قال فى رواية أبى طالب » وقد سثل عن هذا › فقال : 
لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله وفى سبيل الله » فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه > 
فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه باطلا » وهل يبطل الوقف على من بعده ؟ على 
وجهين . بناء على الوقف المنقطع الابتداء » وهذا مذهب الشافعى ؛ لأن الوقف تمليك 
للرقبة والمنفعة » ولا يجوز أن يملك الإنسان نفسه من نفسه كما لا يجوز أن يبيع نفسه › 
لنفسه ؛ ولأن الوقف على نفسه إنما حاصله منع نفسه التصرف فى رقبة الملك فلم يصح 
ذلك كمالو أفرده بأن يقول : لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه » ونقل جماعة ( عن 
أحمد) أن الوقف صحيح > اختاره ابن أبى موسى » قال ابن عقيل : وهى أصح وهو قول 
ابن أبى ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وابن سريج لا ذكرنا فيما إذا اشترط أن يرجم إليه 
شىء من منافعه ؛ ولأنه يصح أن يقف وقفا عاما فيتتفع به » كذلك إذا خص نفسه 
بانتفاعه. والأول أقيس اه . 


(۱) [ ضعیف ] : رواه ابن حبان : ( ٠١‏ / 148 » ح رقم : 47750 6 ) . وسنده ضعيف . فيه دراج 
أبى السمح وهو ضعيق فى روايته عن أبى الهيثم حكى ابن عدى عن الإمام أحمد : أحاديث دراج 

(۲) فتح القدير : ( ه/ ٤۳۹‏ ) . 

() رواه فی ٠۲:‏ - كتاب الزكاة ١7‏ - باب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابةءرقم : 4413. 

(:) فتح القدير : ( 6/ ٤۳۹‏ ). 

. ) ۱۹۷ / ٦( : المغنى‎ )٥( 
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باب لا يصح الوقف إلا مؤيدا 
وجواز الوقف على الأغنياء والفقراء ويرجع 

آخره إلى الفقراء والمساكين ولا يرجع إلى الميراث أبدا 
اه - عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن عمر قال : يا رسول الله! 
فذكر الحديث » وفيه : فكتب عمر هذا الكتاب : من عمر بن الخطاب فى ثمغ والمائة 
الوسق التى أطعمنيها رسول الله يه من أرض خيبر » إنى حبست أصلها › وجعلت 
ثمرتها صدقة لذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمقيم عليها أن يأكل أو 
يؤكل صديقا لا جناح » ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت السماوات والأرض » 
جعل ذلك إلى ابه حفصة » فإذا ماتت فإلى ذى الرأى من أهلها . رواه 

«الدارقطنى 2١(0‏ واحتج به الحافظ فى 3 الفتح ۲“ » فهو حسن أو صحيح . 


باب لا يصح الوقف إلا مؤبدا » وجواز الوقف على الأغنياء والفقراء 
ويرجع آخره إلى الفقراء والمساكين » ولا يرجع إلى الميراث أبداً 

قوله :لعن عبيد الله بن عمر إلخا» قد تقدم عن الحافظ فى « الفتح » أن حديث صدفة 
عمر أصل فى مشروعية الوقف وتحقيق ماهيته » وكان قد تصدق على ذى قرباه » وفيهم 
الغنى والفقير » وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل » وهذه جهة لا تنقطع » وقد نص 
على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت السماوات والأرض » وفى كل ذلك دليل 
على أنه لا يصح الوقف إلا مؤبدا » ويجور على الأغنياء والفقراء بشرط أن يرجع آآخره إلى 
الفقراء والمساكين » ولا يرجع إلى الميراث أبدا » من ادعى صحة الوقف الذى لا يرجع 
آخره إلى الفقراء ويرجع إلى الميراث فعليه البيان » فإن التصديق بالغلة مع حبس الأصل 
عرف بالشرع على خلاف القياس فيقتصر على مورده » ولم يرد فى الشرع إلا مؤبدا فلا 
يصح غير مؤبد . 


: ( A۹4 مما‎ / ٤ ) 1 رواه الدارقطنى‎ )١( 
. (44 فتح البارى: (ه/‎ )۲( 


4 - حدثنا القاسم بن الفضل » حدثنا محمد بن على » أن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه تصدق بأرض له ليقى بها وجهه عن جهنم على مثل صدقة عمر رضى 
لله عنه غير أنه لم يستثن للوالى منها شيا كما استثناه عمر . ورواه الخصاف فى 
أحكاء(١2‏ الأوقاف له من طريق الواقدى » ورجاله ثقات » أما القاسم فهو الحدانى 
الأزدى أبو المغيرة البصرى ثقة من رجال مسلم والأربعة » ( تهذيب )'") وأما محمد 
ابن على فأبو جعفر الباقر ثقة فاضل من أهل بيت النبوة روى له الجماعة فى الأمهات؛ 
وروايته عن على مرسلة » ولكنه من آهل بيته فهو مرسل حسن . 


قوله :۶ حدثنا القاسم بن الفضل إلى قوله : حدئنا محمد بن عمر الواقدى حدثنى قدامة 
إلخ» دلالة الآثار على أن الصحابة تصدقوا على صدقة عمر » وأنها لا تباع ولا تورث ولا 
توهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرة » وشهرة الأمر أغتتنا عن تحقيق الأسانيد ٠‏ 
كما تقدم عن ابن حزم فى أول كتاب الوقف فليراجع ١‏ وفى قول زيد بن ثابت : لم نر 
خيرا للميت ولا للحى من هذه الحبس الموقوفة » أما الميث فيجرى أجرها عليه > وأما الى 
فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها » دلالة ظاهرة على 
تأبيد الوقف » وأنه لا يرجع إلى الميراث أبدا »> فإن رجوعه ميراثا يفضى إلى انقطاع أجر 
اميت كما لا يخفى » والأصل فيه قوله ية : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعو له 76 فإنه بظاهره يدل على 
لزوم الوقف وتأييده وإن لم يكن نصا فيه قاطعا لما ذكرناه فتذكر » والله تعالى أعلم . 

قال صاحب « الهداية ° : ولا يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره 
بجهة لا تنقطع أبدا » وقال أبو يوسف : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز » وصار بعدها 
للفقراء وإن لم يسمهم ء وقيل : إن التأبيد شرط بالإجماع إلا أن عند أبى يوسف لا 


(1 أحكام الأوقاف ( ص‎ )١( 
. التهذيب : (8 / ۳۲۹ )ء قلت : والإسناد بهذا الشكل ضعيف عند جمهور المحدثين‎ )۲( 
. تقدم‎ )۳( 


تحقيق ماهية الواقف ١.لاه‏ 


6 حدئثنا محمد بن عمر الواقدى » أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد ء 
حدثنى عبد الله عمر وأبو زهير الكعبى » عن عبد الله بن خارجة بن زيد » عن أبيه » عن 
زيد بن ثابث قال : لم نر خيرا للميت ولا للحى من هذه الحبس الموقوفة . أما اميت 
فيجرى أجرها عليه » وأما الى فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يقدر 
على استهلاكهاء وإن زيد بن ثابت جعل صدقته التى وقفها على سنة صدقة عمر بن 
الخطاب » وكتب كتابا على كتابه » قال : وحدئنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن آبيه 
قال : كتب زيد بن ثابت صدقته على كتاب عمر بن الخطاب اه . رواه الخصاف فى 
أحكاء(١)‏ الأوقاف له . 


يشترط ذكر التأبيد شرط ؛ لأن لفظ الوقف والصدقة منبثة عنه ء لا بينا أنه إرالة الملك بدون 
التمليك كالعتق ٠‏ ولهذا قال : وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ء وهذا هو الصحيح › 
وعند محمد ذكر التأبيد شرط ؛ لأن هذا صدقة بالمنفعة » أو بالغلة » وذلك قد يكون 
مؤقتاء وقد يكون مؤبدا » فمطلقه لا ينص رف إلى التأبيد فلابد من التنصيص اه . 
ملخصا مع ١‏ فتح القدير ا" . 

قال المحقق : وقد روى عن أبى يوسف أنه بعد انقطاع الجهة يرجع إلى ملك الواقف أو 
ذريته » وقد نقل من الفروع ما يدل على كل منهما عند أبى يوسف » قال فى الأجناس : 
فحصل عنه روايتان اه . قلت : والصحيح قول محمد » وهو قول أبى حنيفة ؛ لكونه 
متأيدا بالآثار » قال محمد فى الحجج له : إثما يجور الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى 
الفقراء والمساكين وابن السبيل » ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدا فهذا يجور ؛ لأنه صدقة 
كصدقات على وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت » فأما ما كان حبسا على الولد أو ولد 
الولد لا يرجع آخره إلى أن يكون صدقة فى الفقراء - فهو باطل اه . 

وأما هلال بن يحيى فقد فرق فى قول الرجل : أرضى هذه موقوفة على فلان » ولم 
يسم المساكين» وبين قوله : صدقة موقوفة على فلان »فأبطل الوقف فى الأول » وأجازه فى 


. ء قلت : وفى إسناده الواقدى وهو متروك‎ ) ١١ أحكام القرآن للخصاف : ( ص‎ )١( 
. ) 858 / 0 ( : فتح القدير‎ )۲( 


".لاه تحقيق ماهية الواقف إعلاء السئن 


5 - قال ( الواقدى ) : وحدثنى سعيد بن أبى زيد بن عمارة بن غزية » عن 
أبى بكر بن حرم » عن محمد بن مسلمة » وزيد بن ثابت ورافع بن خديج آنهم 
تصدقوا على صدقة عمر . رواه الخصاف(١)‏ أيضا . 


۷ - حدثنا محمد بن عمر الواقدى » حدثنى قدامة بن موسى »عن بشير مولى 


الثانى » وإذا مات فلان رجع إلى المساكين ؛ لأنه لم يسم المساكين ء ولم يجعلها للصدقة 
فى الأول » وإذا قال : صدقة موقوفة ء ذكر المساكين بقوله : صدقةء فهو جائز » 
(أحكام الوقف) . 

وبالجملة : فقد وافق آبا يوسف فى عدم اشتراط التنصيص على التأبيد لا ذكر المساكين 
لفظا ٠‏ ولكن لابد من التنصيص عليه عنده معنى ولو بلفظ الصدقة » وأما مجرد لفظ 
الوقف قلا ينبىء عن التأبيد عنده » قال : وقد قال ناس من الفقهاء : لا يجور الوقف وإن 
قال : صدقة موقوفة حتى يجعل آخرها للمساكين » ومن حجتنا عليهم السهم الذى جعله 
عمر بن الطاب رضى الله عنه من وقفه لذوى القربى » ولم يجعل آخرها للمساكين » 
(وفيه : أن عمر لم يعين لذوى القربى سهما بل وقف الأرض كلها لذوى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل » فلم يكن شىء منها إلا وللمساكين فيه نصيب » وهله جهة لا 
تنقطع » سلمنا ولكن الواقف إذا سمى وجوها وفيها وجه للمساكين يرجع كلها إلى 
المساكين إذا انقرضت الوجوه سواهم عند محمد ومن وافقه » فلا يرد عليه السهم الذى 
جعله عمر لذوى القربى لكونه قد ذكر المساكين معهم ) . 

قال : وقد بلغنا أن الزبير بن العوام رضى الله عنه تصدق بدوره على المردودة من بناته » 
ولم يبلغنا أنه جعل آخرها للمساكين اه . قلنا : محمول على الاختصار فى الرواية بدليل 
أن من الروايات ما لا ذكر فيها للصدقة أيضا كما فى المتن » وقد تقدم أن حديث عمر هو 
الأصل فى الباب ٠‏ وأن الصحابة وقفوا على وقفه فيحمل على أنهم ذكروا المساكين» ووقع 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ) ٠١ أحكام الوقف للخصاف : ( ص‎ )۲( 
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المازئيين قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : لما كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
صدقته فى خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار » فأحضرهم وأشهدهم على ذلك 
فانتشر خبرها » قال جابر : فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله 5 من 


الاختصار”!؟ فى الرواية ؛ لظهور الأمر ء والله تعالى أعدم . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى » : إن الوقف الذى لا اخقلاف فى صحته ما كان معلوم 
الابتداء والانتهاء غير منقطع » مثل أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة 
انقراضهم » وإن كان غير معلوم الانتهاء » مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم 
العادة » ولم يجعل آنحره المساكين » ولا لجهة غير منقطعة ( كطلبة العلم ونحوهم ) فإن 
الوقف يصح » وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعى فى أحد قوليه » وقال محمد بن 
الحسن : لا يصح ء وهو القول الثاني للشافعى . 

وإذا ثبت هذا » فإنه ينصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف » وبه قال 
الشافعى ء وعن أحمد : أنه ينصرف إلى المساكين » واخحتاره القاضى والشريف أبو جعفر 
(وهو الصحيح » وعن أبى يوسف كما تقدم) ؛ لأنه مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى 
من الكفارات ونحوها » فإذا وجدت صدقة غير معيئة المصرف انصرفت إليهم » كما لو نذر 
صدقة مطلقة » وعن أحمد : أنه يجعل فى بيت مال المسلمين ؛ لأنه مال لا مستحق له 
فأشبه مال من لا وارث له » وقال أبو يوسف : يرجع إلى الواقف وإلى ورثته إلا أن 
يقول: صدقة موقوفة ينفق منها على فلان وعلى فلان » فإذا انقرض المسمى كانت للفقراء 
والمساكين اه . 

قلت : ولكن صدقات الصحابة كانت مؤبدة كما يدل عليه ما ذكرنا من الآثار فى المتن» 
وأما ما روى عن يعض الصحابة أنهم وقفوا العقار والدور على ولدهم وولد ولدهم ولم 
يسموا الفقراء والمساكين ولا التأبيد فإن لفظ الصدقة أو الوقف يغنى عن تسميتهم › أو 
يحمل على الاختصار فى الرواية ؛ لما عرفت من أن الصحابة تصدقوا على صدقة عمر 
وكتبوا على كتابه . 


)١(‏ قوله : ٠‏ الاختصار » سقط من ١‏ الأصل » وأثيتناه من « المطبوع » . انا 


ALEXANDRINA 
مختبة)! ندرية‎ 


اه يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دا حيا ولا يجب التسليم إلى آخر إعلاء الستن 


ODD a بوحروجحبح‎ 

المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا 

توهب ء قال قدامة بن موسى : وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراة 

يقول : ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله بلا من أهل بدر من المهاجرين والأنصار 

إلا وقد وقف من ماله حبسا لا يشترى ولايوهب ولا يورث حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها . رواه ا لخصاف”' أيضا . 

باب يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا » 
ولا يجب التسليم إلى متول آخر غيره 
4 -آاخبرنی غير واحد من آل عمر وآل على أن عمر ولى صدقته حتى مات 


قال الواقدى : حدثنا عمر بن عبد الله عن عنبسة قال : تصدق عثمان فى أمواله على 
صدقة عمر بن الخطاب اه . من أحكام الأوقاف للإمام الخصاف9؟2 » وكذلك فعل على 
وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبى ب كما فى المتن » فلا يصح شىء من الوقف 
إلا ما كان على ستنهم : 
لأنه بلغنا أن رسول الله كه أمر به فى أرض 3 ولا يجور ذلك عندنا إلا فى الأصول على 
على ما يبقى » ألا ترى أنهم قالوا فى صدقاتهم : موقوفة لله أبدا لا تباع ولا توهب 
فجعلوا ذلك على الأبد » جوزنا » وما لم يكن على الأبد فلا يجور أه . 
باب يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا » 
ولا يجب التسليم إلى آخر متول غيره 
قوله  :‏ أنخبرنى غير واحد إلى آنحر الباب 6 » دلالته على معنى الباب ظاهرة » وفى 


. ء وفى إسناده الواقدى وهو ضعيف‎ ) ٠١ أحكام الوقف للخصاف : ( ص‎ )١( 
. ) 9 المصدر السابق : ( ص‎ )۲( 


يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا ولا يجب التسليم إلى آخر ©. لاه 
ججح جح 120005-0-533 


وجعلها بعده إلى حفصة » وولى على صدقته حتى مات » ووليها بعده الحسن بن على 
رضى الله عنهما » وإن فاطمة بدت رسول الله كَل ولیت صدقته حتى ماتت › وبلغنى 
عن غير واحد من الأنصار أنه ولى صدقته حتى مات » ذكره الإمام الشافعى فى 
«الأم 2106 له هكذا معلقا » وتعليق مثله حجة » كما ذكرناه فى المقدمة . 


« الهداية » : وأما فصل الولاية فقد نص فيه ( القدورى ) على قول أبى يوسف ( حيث 
قال : وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جار عند أبى يوسف ) » 
وهو قول هلال أيضا » وهو ظاهر المذهب » وذكر هلال فى وقفه » وقال أقوام : إن شرط 
الواقف الولاية لنفسه كانت له ولاية » وإن لم يشترط لم تكن له ولاية » قال مشايخنا : 
الأشبه أن يكون هذا قول محمد ؛ لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف› 
فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه » ولنا أن المتولى إما يستفيد الولاية من جهته بشرطه › 
فيستحيل أن لا يكون له الولاية » وغيره يستفيد الولاية منه ؛ ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
الوقف فيكون أولى بولايته » كمن اتخذ مسجدا يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه › 
وكمن أعتق عبدا كان الولاء ؛ لأنه أقرب الناس إليه » ولو أن الواقف شرط ولايته لئفسه 
وكان الواقف غير مأمون على الوقف ء فللقاضى أن ينزعها من يده نظرا للفقراء » كما له 
أن يخرج الوصى نظرا للصغار » وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا لقاض أن يخرجها 
من يده ويوليها غيره ؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل اه . مع ١‏ الفتح .١‏ 

قلت : وإذا كان ظاهر المذهب جواز جعل الواقف الولاية لنفسه فمن لازمه جواز وقف 
المشاع فى ظاهر المذهب أيضا > فإن الخلاف فيه مبنى على الخلاف فى اشتراط تسليم 
الوقف» فلما شسرطه محمد قال بعدم صحة المشاع » وعند أبى يوسف لا يشترط قبض 
المتولى فلا يشترط ما هو من تمامه » وظاهر المذهب أن التسليم إلى المتولى ليس بشرط » 
بل للواقف أن يجعل الولاية لنفسه » فينبغى أن يكون ظاهر المذهب جوار وقف المشاع » 
فیتامل . 


. (1 /۳( : مألا)١(‎ 


كلاه ا ا ا و ويس 


E E 4‏ رعو 
ومواليهم › ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار › لقد حكى 
عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ء ينقل ذلك 
العامة منهم عن العامة » لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا . 
وإن نقل الحديث فيها كالتكلف . كذا فى الأه(21 أيضا . 


٠‏ - حدثنا الواقدى قال : قال لى أبو يوسف : ما عندك فى وقف عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ؟ فقلت : أخيرنا آبو بكر بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه أنه فى يده › فإذا 
توفى فهو إلى حفصة بدت عمر »ء فلم يزل عمر يلى وقفه إلى أن توفى ٠‏ فلقد رأيته هو 


وقد روى عن بعض التابعين أنهم أخحرجوا أوقافهم من أيديهم » وجعلوها إلى من 
يتولاهم فى حياتهم ٠‏ فقد روى الخصاف من طريق الواقدى » حدثنى شعبة بن عبادة قال: 
قرأت فى صدقة عمر بن حالد الزرقى » فإن مات فلان والى صدتتى فالأمر إلى فى 
صدقتى أو إلى من رأيت » قال : وحدئثنى محمد بن عبد الله ( ابن عمر ) قال : حبس 
الزهرى أموالا له » ودفعها إلى مولى له » فمات المولى فى حياته فجعلنى مكانه » وكنت 
يوم تصدق بها ودفعها إلى المولى لم أبلغ ثم أدركت بعده » قال : وحدثنى مالك عن ابن 
أبى الرجال عن آبيه أن عمرة بست عبد الرحمن تصدقت بصدقة » وأشهدت عليها › 
وآحرجتها من يدها ء فكان ابئها يليها اه . 

والظاهر : أنهم كانوا يرون التسليم إلى القيم شرطا لصحة الوقف ولعل محمد قد عثر 
على ذلك بدليل لاح له من الرويات ٠»‏ فلا مجال لمظة انفراده با ذهب إليه بل له سلف فى 
ذلك من أجلة التابعين » ولكن الراجح فى الباب قول أبى يوسف رحمه الله لما عرفت فى 
قول الشافعى رحمه الله تعالى : من ولاية العدد الكثير من الصحابة أوقافهم بأنفسهم › 
والله تعالى أعلم . 


. .قلت : وفى إسناده جهالة‎ ) ۲۷١ / ۳ ( : المصدر السابق‎ )١( 


بنفسه يقسم ثمرة ثمغ فى السنة التى توفى فيهاءثم صار إلى حفصة » فقال أبو يوسف: 
هذا الذى أخذنا به إذا اشترط الذى وقف الوقف أنه فى يده فى حياته ثم إذا توفى فهو 
إلى فلان بن فلان فهو جائز ؛ وهذا فعل عمر كما ترى » رواه الخصاف27 فى الأوقاف 
له واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما مر غير مرة » وأبو بكر بن عبد الله هو ابن 
أبى سبرة متهم بالوضع » وقال مصعب الزبيرى » كان عالما (تقريب)' . 


باب وقف المشاع 
١‏ - عن عمر أنه ملك مائة سهم من خيبر اشتراها » فلما استجمعها قال : يا 
رسول الله ! أصبت مالا لم أصب مثله قط » وقد أردت أن أتقرب به إلى الله » فقال : 
«حبس الأصل وسبل الشمرة » » ويروى : فجعلها عمر صلدقة لا تباع ولا تورث ولا 
توهب . رواه الشافعى عن سفيان » عن العمرى » عن نافع » عن ابن عمر به » ورواه 
فى القديم عن رجل عن ابن عون عن نافع باللفظ الثانى » وهو متفق عليه من حديثه » 
وله طريق عندهما غيره0" ( التشخيص الخحبير )29 . 


باب وقف المشاع 
قوله : « عن عمر إلخ 4 » قال الموفق فى المغنى ٠‏ : ويصح وقف المشاع » وبهذا 
قال مالك والشافعى وآبو يوسف » وقال محمد بن الحسن : لا يصح » ويناء على أصله 
فى أن القبض شرط » وأن القبض لا يصح فى المشاع › ولنا : أن فى حديث عمر أنه 
أصاب مائة سهم من خيبر » واستاذن النبى جه فيها فأمر بوقفها » وهذا صفة المشاع . ولا 
نسلم اعتبار القبض ٠‏ وإن سلمنا فإذا صح فى البيع صح فى الوقف اه . ملخصا . 


. وقد تكلمنا عليه مراراً‎ ٠ أحكام الوقف للخصاف : ( ص ۸ ) » وفى إسناده الواقدى‎ )١( 

(۲) التقريب : ( ص ۲٤۷‏ ) 

(۳) رواه البخارى فى : 54 - كتاب الشروط ۰ 14 - باب الشروط فى الوقف » رقم : ( ۲۷۴۳۷ ) » 
ورواه مسلم فى : ۲١‏ - كتاب الوصية » ٤‏ - باب الوقف » رقم : ( 1١6‏ ) . 

. ) 730/8 / ” ( : انظر : التلخيص الخحبير‎ )٤( 

. )۲۳۸ /٦( : المغنى‎ )٥( 


يلاه وقف المشاع إعلاء السنن 


2926 
قال الحافظ : قوله : إن المائة سهم كانت مشاعة لم أجده صريحا بل فى مسل" ما 
يشعر بغير ذلك فإنه قال : إن المال المذكور يقال له : تمغ » وكان نخلا اه . 


اليس سک و 


د 


ويعكر على الاستدلال بحديث عمر ما ذكره الحافظ فى « التلخيص ؛ » وأودعناه فى المتن» 
وعلى القياس بالبيع أن الوقف بالصدقة أشبه مله بالبيع » ولا تصح الهبة والصدقة إلا 
بالقيض عند أكثر العلماء > وادعى الموفق والمروزى إجماع الخلفاء الراشدين على ذلك » 
كما فى « المغلى 2106 » فكذلك الوتف . 

وقد وافق أبو يوسف محمدا فى إبطال وقف المشاع فى المسجد والمقبرة » ففى 
«الهداية؟: وقف المشاع جائز عند أبى يوسف ؛ لأن القسمة من تام القبض ٠‏ والقبض عنده 
ليس بشرط فكذا تتمته . وقال محمد : لا يجوز ؛ لان أصل القبض عنده شرط ما يتم 
به» وهذا فيما يحتمل القسمة » وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجور مع الشيوع عند :محمد 
أيضا ؛ لأنه يعتبر بالهبة والصدقة المنفذة إلا فى المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما 
لا يحتمل القسمة أيضا عند أبى يوسف ؛ لان بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ؛ ولان 
المهاباة فيهما فى غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنة » ويزرع سنة » ويصلى فيه فى وقت › 
ويتخذ إصطبلا للدواب فى وقت إلخ . مع ( ١‏ الفتح ؛ ) . 

وظنى : أن أحدا من الأئمة لا يقول بوقف المشاع فى المسجد والمقبرة » وقد تقدم أن 
المسجد أصل فى الوقف مجمع عليه لم يختلف فيه اثنان » فإذا بطل وقف المشاع فيه 
فليبطل فى سائر الأوقاف كذلك » إلحافًا للفرع بالأصل ء وفيه أن محمدا يقول بجوار 
وقف المشاع فيما لا يحتمل القسمة فى غير المسجد والمقبرة حلاف ما يقتضيه قياس الفرع 
بالاصل» فافهم . 

وأما قول الحافظ فى التلخيص » : لم أجد كون مائة سهم - التى وقفها عمر رضى 
الله عنه - مشاعة بل فى مسلم ما يشعر بغير ذلك فإنه قال : إن الال المذكور يقال له : 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : ١‏ إن المائة سهم كانت ...إلخ» . لم أجد هذا فى صحيح مسلم بل وجدته 
فى صحيح البخارى كما ذكره الحافظ اين حجر فى « فتح البارى » : 
() المغتى : )۲٤۷ /١(‏ . 


ثمغ وكان نخلا اه . ففيه أن كتاب صدقة عمر الذى أخرجه أبو دود وسكت عنه هو 
والمنذرى كما فى « عون المعبود "٤‏ يدل على كون ثمغ غير مائة سهم الذى كان له بخيبرء 


وئصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به 
حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذى فيه ومائة سهم الذى بخيبر ورقيقه الذى فيه 
والمائة التى أطعمه محمد ية بالوادى تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من أهلها 
إلخ. 

ولا يخفى : أن مائة سهم الذى كان له بخيبر كان مشاعا فى حياة النبى ول بدليل ما 
رواه أبو داود7 2 من طريق نافع عن عبد الله بن عمر قال : لما افتتحت خيبر سألت يهود 
رسول الله كَل أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما حرج منها » فقال رسول الله 
كك : أقركم فيها على ذلك ما شئنا . فكانوا على ذلك ٠»‏ وكان التمر يقسم على السهمان 
من نصف خيبر » ويأخخذ رسول الله 4ة الخمس » وكان رسول الله 4ل أطعم كل امرأة 
من أزواجه من الدمس ماثئة وسق تمرا وعشرين وسقا من شعير ء فلما أراد عمر إخراج 
اليهود أرسل إلى أرواج النبى ية » فقال لهن : من أحب متكم أن أقسم لها نخلا 
بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها » ومن الزرع مزرعة حرص عشرين 
وسقا فعلنا » ومن أحب أن تغزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلنا » ورواه مسل“ أيضا 
ولفظه : فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبى ية أن يقطع لهن الأرض والماء أو 
يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن » فمنهن من اختار الأرض والماء » ومنهن من الحتار 


(۱) [ صحيح ] رواه فى : الوصايا » ۱۳ - باب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف » رقم : ( ۲۸۷۹ ). 

(؟) العون : (۳/ )۷١‏ . 

(۳) [ حسن ] . رواه فى : الخراج والإمارة والفىء » ۲٤١‏ - باب ما جاء فى حكم أرض خيبر » رقم : 
(TN‏ . 

(4) رواه فى : ۲۲ - كتاب المساقاة » ١‏ - باب المساقاة والمعاملة يجزء من الثمر والزرع » رقم :(۲ ). 


.0۷1 وقف المشاع إعلاء السنن 


الأوساق كل عام » فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض واماء » كذا فى«عون 
المحبود»17) , 
وما أخرجه البلاذرى فى الفتوح » : حدثنى بكر بن الهنيم » حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عن الزهرى أن رسول الله ل لا فتح خيبر كان سهم الخمس منها الكتيبة » وكان 
أشق والنطاة وسلالم والوطيح للمسلمين » فأقرها فى يد يهود على الشطر » فكان ما 
أخرج الله منها للمسلمين يقسم بينهم » حتى كان عمر » فقسم رقبة الأرض بينهم على 
سهامهم . وهذا صريح فى أن رقبة أرض خيبر لم تكن مقسومة بين المسلمين فى زمن 
النبى كك . 
تحقيق صدقة عمر التى يقال لها : ثمغ : 
وقد ثبت عند الحماعة" أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال : يا رسول الله ! 
أصبت أرضا بخيير لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما تأمرنى ؟ فقال : إن شئت 
حبست أصلها وتصدقت بها الحديث » ولم يصب عمر أرضا بخيبر إلا سهمه الذى كان له 
بها فى سهام المسلمين مع ما اشتراه من أهلها » عبر عنها تارة بالأرض وأخرى بمائة سهم 
بدليل ما أخرجه الدارقطنى7" من طريق سفيان »عن عبيد الله بن عمر »عن نافع» عن ابن 
عمر قال : جاء عمر إلى رسول الله كك فقال : يا رسول الله ! إنى أصبت مالا لم أصب 
مثله قط » وكان لى ماثة رأس فاشتريت بها مائه سهم من خيبر من أهلها » وإنى قد أردت 
أن أتقرب بها إلى الله عز وجل قال : فاحبس أصلها وسبل الثمرة. وأخرجه النسائى““ من 
طريق سفیان»› عن عبد الله بن عمر جاء عمر فذكر الحديث نحوه» كذا فى «فتح البارى676) 
)١(‏ العون : (۳/ .)١19‏ 
(۲) رواه البخارى: ( ۲۷۳۷ ) ومسلم فى ( الوصية »ء باب « 2 ) ء ح رقم : « 16 8 ) وأبو داود 
(۲۸۷۸ ) والترمذی ( ۱۳۷١‏ ) والنسائى( ۳۲۰۳ ۰ 5085" ) وابن ماجة ( 7١845‏ ) وأحمد فى 
«المسند» ( ؟ / 66 ). 
(۳) رواه الدارقطنى : ( ؟ / 6-05). 


. وقد صححه الشيخ الالبانى‎ ) 76١85 : صحیح ] رواه النسائى : ( ح رقم‎ [ )٤( 
. )۲۹۹ / فتح البارى : ( 5ه‎ )٥( 


أو المائة الوسق التى أطعمه النبى اة من سهمه بخيبر أو بالوادى بدليل ما رواه البلائريا؟ 
حدثنى الوليد بن صالح › عن الواقدى > عن أشياخه أن رسول الله يخ أطعم من سهمه 
بخيبر طعما » فجعل لكل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير » 
وأطعم عمه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه مائتى وسق » وأطعم أبا بكر وعمر 
والحسن والحسين وغيرهم » وأطعم بنى المطلب بن عبد مناف أوساقا معلومة » وكتب لهم 
بذلك كتابا ثابتا اه . 


وقد تقدم عن الدراقطنی" من طريق عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر أن 
عمر بن الغطاب قال : يا رسول الله 5ة ما من مالى شىء أحب إلى من المائة وسق التى 
أطعمتنيها من نخيبر » فقال له رسول الله هة : فاحبس أصلها واجعل ثمرها صدقة » قال 
فكتب عمر هذا الكتاب » من عمر بن الخطاب فى ثمغ المائة الوسق التى أطعمنيها رسول 
الله اة من أرضص خيبر أنى حبست أصلها » وجعلت ثمرتها صدقة الحديث . 

وروی البخاری" من طريق صخر بن جويريةء عن نافع » عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن عمر تصدق بال له على عهد رسول الله به » كان يقال له : تمغ » وكان 
نخلا فقال عمر : يا رسول الله ! إنى استفدت مالا » وهو عندى نفيس » فأردت أن 
أتصدق به » فقال النبى به : تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ٠»‏ ولكن ينفق 
ثمره الحديث (مع « الفتح 576): وليس فيه أن ثمغ أرض بخيبر» وعند أحمدا" من رواية 
أيوب أن عمر أصاب أرضا من يهود بنى حارثة يقال لها : تمغ» كذا فى «فتح البارى» نعم 
)١(‏ البلاذرى : ( ص 78) . 
(۲) تقدم . 
(1) رواه فى : 06 -- كاب الوصايا » باب وما للوصى أن يعمل فی مال اليتيم وما يأكل منه بقدر 

عمالته » رقم : ( ۲۷٦٤‏ ) . 
)٤(‏ فتح البارى : ( 86 / 450 ) . 
(6) رواه أحمد : ( 7 / 1١7١6‏ ). 
(5) فتح البارى : ( 5 /158 ) . 


وقع فى رواية أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر عند الدارقطتى"" أنه أصاب 
أرضا بخيبر يقال لها: ١‏ ثمغ » فسأل النبى بيه > فقال له : حبس أصلها وتصدق يثمرها 
ولعله وهم من بعض الرواة دون أيوب . 

والصحيح ما عند أحمد" من رواية أيوب نفسه أن عمر أصاب أرضا من يهود بثى 
حارثة يقال لها : « ثمغ » ويهود بنى حارثة منازلهم تلقاء المدينة بقرب منها : 


قال السمهودى فى « وفاء الوفاء » : ثمغ بالفتح والغين المعجمة مال بخيير لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ء قاله المجد لحديث الدارقطنى فذكره » ثم قال : لكن تقدم فى 
منازل يهود أن بنى مرابة كانوا فى شامى بنى حارثة » وإن من آطامهم هناك الأطم الذى 
يقال له : الشعبان فى ثمغ صدقة عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » قاله ابن زبالة : وفى 
بعض طرق حديث صدقة عمر من رواية ابن شبه أن عمر أصاب أرضا من يهود بنى حارثة 
يقال لها : < ثمغ » . 

وذكر الواقدى اصطفاف أهل المدينة على الخندق فى وقعة الحرة » ثم ذكر مبارزة وقعت 
يومئذ فى جهة ذباب إلى كومة أبى الحمراء ٠‏ ثم قال : كومة أبى الحمراء قرية من تمغ › 
وقال أبو عبيد البكرى ثمغ أرض تلقاء المدينة كان لعمر » وذكره ابن شبه فى صدقات عمر 
بالمدينة » وغاير بينه وبين صدقته بخيبر » وأورد لفظ كتاب صدقته ء فيه ثمغ بالمديئة » 
وسهمه من أخيبر . 

وروی عن عمر وابن سعيد بن معاذ قال : سألنا عن أول من حبس فى الإسلام ؟ فقال 
قائل : صدقة رسول الله جيه » وهذا قول الأنصار » وقال المهاجرون : صدقة عمر › 
وذلك أن رسول الله كو أول ما قدم المدينة وجد أرضا واسعا بزهرة لأهل رابح وحسيكة » 
وقد كانوا أجلوا عن المدينة قبل مقدم النبى ية » وتركوا أرضا واسعة منها براح » ومنها 
ما فيه واد لا يسقى يقال له : الخشاشين » وأعطى عمر منها ثمغا » واشترى عمر إلى ذلك 


. (1A4 رواه الدارقطنى :)£ / ذا‎ )١( 
5 ( Yo /۲( ١ رواه أحمد‎ )۲( 


وقف المشاع A1‏ 
و ی و ی ی ق 


من قوم يهود » فكان مالا معجبا ء فسال رسول الله َو فقال : إن لی مالا » وإنى أحبه» 
فقال رسول الله ل : احبس أصله وسبل ثمره » ( قلت : رواه الخصاف(2 أيضا من 
طريق الواقدى نحوه فهذا كله صريح فى كونه بالمدينة فى شاميها » فكان ما فى رواية 
الدراقطنى من تصرف بعض الرواة أو أن كلا من صدقتيه يسمى ١‏ ثمغا ؛ ) اه . 

قلت : ولا يخفى ما فى التأويل من البعد » وأى حاجة إلى التأويل ؟ ومدار الحديث 
على أيوب ٠‏ وقد رواه هو عند أحمد على الصواب » وكذا ما قاله الحافظ فى « الفتى»"» 
ونصه : فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضى خيبر ء وإن مقدارها كان مقدار ماثة سهم 
من السهام التى قسمها النبى اة بين من شهد خيبر » وهله مائة سهم غير ماثة سهم التى 
كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التى حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره مجرد احتمال غير 
ناشىء عن دليل . 

والذى ترجح عندى للجمع بين الروايات أن عمر رضى الله عنه كان قد استشار النبى 
لي فى التصدق بثمغ بمائة سهم التى كانت له بخيبر » وبالمائة وسق التى أطعمه النبى كك 
جميعا » فاقتصر بعض الرواة على ذكر ثمغ وحدها » وجمع بعضهم بينهما وبين المائة 
سهم » وبعضهم بينهما وبين المائة وسق » فأمره النبى َيه بحبس أصلها جميعا والتصدق 
بثمرها » فكان وقفه بتمغ غير مشاع » ووقف الائة سهم والائة وسق مشاعا » فإن ثبت أنه 
كان قد وقف ذلك كله فى رمن النبى به باللفظ إلى أن حضرته الوصية فكتب حينئل 
الكتاب » ثم الاستدلال به على جواز وقف المشاع » ويحتمل أن يكون آخر وقفيته » ولم 
يقع منه قبل ذلك إلا استشارته فى كيفيته ثم وقفها محرزة مفررة غير مشاعة > وبالاحتمال 
ينهدم الاستدلال لما مر عن البلاذرى أن عمر كان قد قسم رقبة أرض خيبر بين المسلمين على 
سهامهم حين أجلى اليهود منها فى خلافته » وبعد قسمة الأرض صار سهم كل واحد منهم 

ولقائل أن يقول : إن عمر حين امستشار النبى ية فى المائة وسق كانت مشاعة غير 


.)۵٥- ٤ص‎ ( : تقدم : ورواه الخصاف فى أحكام الوقف‎ )١( 
. (؟) تقدم هذا العزو‎ 


مقسومة » وأشار عليه النبى كلل بوقفها > وهى كذلك ولم يأمره بالقسمة » ولا علق حكم 
الوقف عليها » فدل على جوار وقف المشاع ٠‏ وأيضا فإن عمر رضى الله عنه حين كتب 
الكتاب ذكر ثمغ باسمها » ولم يذكر غيرها إلا بالمائة وسق » وهو يشعر بكون السهام 
والأوساق مشاعة غير مقسومة وقت الكتابة أيضا » هذا هو الظاهر المتبادر منه » ومن ادعى 
عير ذلك فعليه البيان » وعلق أبو يحيى الساجى عن الحسن والعسين وقف أحدهما أشقاصا 
من دوره فأجار ذلك العلماء » وتصدق ابن عمر بالسهم بالغاية الذى وهبت له حفصة » 
كذا فى « السنن الكبرى 2١76‏ للبيهقى » وهذا صاحب لم نر له مخالفا من الصحابة » والله 
أعلم . 

وفى ١‏ نيل الأوطار ؟ : وأوضح ما احتج به من منع من وقف المشاع أن كل جزء من 
المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين » فيلزم مع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه 
بحكمين مختلفين متضادين مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكا » وعدم الصحة بالنسبة 
إلى كونه موقوفا » فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها ء ويتصف بذلك الجملة . 

وأجاب صاحب د المثار ٩‏ عن هذا : بأنه نظير العتق المشاع » وقد صح ذلك هناك كما 
صح هنا » وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال اه . ولحمد أن يقول : إن 
الجواب عن استدلال البخارى على صحة وقف المشاع : 

واستدل البخارى"“ على صحة وقف المشاع بحديث أنس فى قصة بناء المسجد . وآن 
النبى هة قال : 3 ثامنونى حائطكم ٠‏ » فقالوا : لا تطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل ٠‏ 
وهذا ظاهر فى جوار وقف المشاع » ولو كان غير جائز لأنكر عليهم النبى وة قولهم هذا 
وبين لهم الحكم ء وفيه أنه ليس من وقف المشاع فى شىء فإن الموقوف لم يكن بعض 


. ) ١5” /5( : رواه البيهقى‎ )١( 

(۲) رواه البخارى: ( 906 ) ومسلم فى ( المساجد : 4 6 ) وأحمد فى « المسند 1١١ /۳( ٤‏ ) 
والتمهيد ( ۲۳١ / ٥‏ ) وأبو داود ( 105 ) وابن ماجة ( ۷٤١‏ ) ودلائل النبوة ( ۲ / 01٠‏ ) وابن 
أبى شيبة ( ۳ / ۳۸۸ ) . 


الحائط بل كله » وقد قال بجوار مثل ذلك من منع وقف المشاع 5 

قال المحقق فى « الفتح 2١76‏ : ولو كانت الأرض بين رجلين فوقفاها على بعض الوجوه 
ودفعاها إلى وال يقوم عليها كان ذلك جائزا عند محمد ؛ لأن المانع من تام الصدقة شيوع 
فى المحل المتصدق به » ولا شيوع ههنا ؛ لأن الكل صدقة ء غاية الأمر أن ذلك مع كثرة 
المتصدقين والقبض من الوالى فى الكل وجد جملة واحدة » فهو كما تصدق بها رجل 
واحد سواء اه . 


وأيضا فقد روى البخارى" فى باب الهجرة من الصحيح بعد ذكر تأسيس مسجد قباء » 
ثم ركب رسول الله ٤لو‏ راحلته » فسار يمشى معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول 
الله به بالمدينة » وهو يصلى فيه يومكذ رجال من المسلمين » وكان مريدا للتمر لسهيل 
وسهل - غلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة - » فقال رسول الله ولد حين بركت به 
راحلته : هذا - وإن شاء الله - المنزل » ثم دعا رسول الله يه الغلامين فساومهما بالمربد 
ليتخذ مسجدا » فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله ! فابى رسول الله َل أن يقبله منهما 
هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا » الحديث . 


قال الحافظ فى « الفتح ١‏ : ذكر ابن سعد عن الواقدى » عن معمر » عن الزهرى أن 
النبى ية أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه ء قال : وقال غير معمر : أعطاهما عشرة دنانير » 
ولا منافاة بينه وبين حديث أنس المتقدم فيجمع بأنهم لما قالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 
عز وجل » سال عمن يختص بملكه منهم ؟ فعينوا له الغلامين » فابتاعه منهما ( أو من 
وليهما إن كانا غير بالغين » فقد وقع فى رواية ابن عبيئة » فكلم عمهما أى الذى كانا فى 
حجره أن يبتاعه منهما » كذا فى * وفاء الوفاء » © , 

فحيتئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله محملوا عنه للغلامين 


. ) ٤١۷ / 65 ( : فتح القدير‎ )١( 

(۲) رواه فى : 71 - كتاب مناقب الأنصار » 46 - باب هجرة النبى بهل وأصحابه إلى المدينة » رقم : 
(۹۰6) . 

. ) ۲٣۳١ / 1١ ( : وفاء الوفاء‎ )۳( 


بالقمن + وعد الزبير + ابا ايوب ارضاهما عن ثمنه اه + وتقل عقبة آن شعاد عوض 
الغلامين عنه نخلا له فى بنى بياضة » ويحتمل أن كلا من أسعد وأبى أيوب وابن عفراء 
أرضى اليتيمين بشىء فنسب ذلك لكل منهم ( وفاء الوفاء 2١7)‏ ولم يكتف النبى لل 
بإرضائهم حتى ابتاعه منهما بعشرة دنائير لكونه لليتيمين » فالظاهر أن النبى ية هو الذى 
تصدق به إلى الله تعالى » وليس فيه وقف مشاع أصلا . 


التئبيه على ذهول الحافظ فى ١‏ الفتح ؛ : 

والعجب من الحافظ ابن حجر حيث ذهل عن كل ذلك » وقال فى ( باب وقف المشاع ) 
من 3 فتح البارى » : وأما ما ذكره الواقدى : أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لالكها منهم 
وقدره عشرة دنانير ٠‏ فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبى يه على 
ذلك » ولم ینکر قولهم : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فلو كان وقف المشاع لا يجور 
لأنكر عليهم » وبين لهم الحكم اه . قلت : وكيف ينكر عليهم قولهم » ولم يتبين له 
المالك منهم من غير المالك . واحتمل أن يكون لواحد منهم قد علمت الجماعة أنه لا يطلب 
ثمنه إلا من الله عز وجل » فلما تيين له أنه للغلامين أنكر عليهما » وأبى أن يقبله منهما 
هبة حتى ابتاعه منهما » ولا ثبت فى الصحيح" أنه اة ابتاعه منهما فلا حاجة إلى 
التعرض لا ذكره الواقدى » فثبوته وعدمه سواء » ولابد من بيان الحجة للترجمة على كل 
حال » فلا أدرى لای وجه علقه الحافظ على ثبوت ذلك ؟ فافهم . 


() وفاء الوفاء :)7/۱ CTY‏ . 
(۲) تقدم . 


ما يجوز وققه وما لا يجوز o1۷‏ 


باب يجوز وقف العقار والدور ولا يجوز 
وقف ما ينقل ويحول إلا تبعا ويجوز وقف الكراع 
والسلاح استقلالا وكذا وقف ما فيه تعامل من المنقولات 


رفت -- عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله 6 أنى جويرية بنت الحارث 
قال : ما ترك رسول الله يكل عند موته دينارا ولا درهما عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته 
البيضاء التى كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة . أخرجه 
البخاری'ء كما فى ١‏ الزيلعى 4„ 


باب يجوز وقف العقار والدور ولا يجوز 
وقف ما ينقل ويحول إلا تبعا ويجوز وقف الكراع 
والسلاح استقلالا وكذا وقف ما فيه تعامل من المنقو لات 

قوله : ؛ عن عمرو بن الحارث ٠‏ وقوله : عن عثمان بن الأرقم إلخ »6 » دلالتهما على 
وقف العقار والدار ظاهرة » قال المحقق فى « الفتح ‏ : وهذا كله يستدل به على أبى 
حنيفة فى عدم إجازته الوقف اه . 

قلت: لو راجع المستدرك وتأمل سياق الحديث بتمامه لسكت عن ذلك» وقامه فيه : قال 
محمد بن عمر (الواقدى) 9 فأخبرنى أبى» عن يحيى بن عمر: أن ابن عثمان بن الأرقم 
قال: إنى لأعلم اليوم الذى وقع فى نفس أبى جعفر أنه يسعى بين الصفا والمروة فى حجة 
حجها ونحن على ظهر الدار. فيمر تحتنا لو أشاء أن آخل قلنسوته لأخذتهاء وأنه لينظر إلينا 
من حين يهبط الوادى حتى يصعد إلى الصفاء فلما حرج محمد بن عبد الله بن حسن 
بالمدينة كان عبد الله بن عثمان بن الأرقم ممن بايعه ولم يخرج معه» فتعلق عليه أبو .جعفر 


» ۲۸۷۳ [ : باب الوصايا » رقم : ( ۲۷۳۹ ) » أطرافه فى‎ ١ » رواه فى : 00 - كتاب الوصايا‎ )١( 
.) 125١ oF AA ك0‎ 

(۲) نصب الراية : ( ۲ / 1١18‏ ). 

(۳) المصدر السابق . 


oA‏ ما يجوز وقفه وما لا يجوز إعلاء السان 


۳ - عن عثمان بن الأرقم أنه كان يقول : آنا ابن سبع الإسلام أسلم أبى سابع 
سبعة » وكانت داره على الصفاء وهى الدار التى كان النبى 6 يكون فيها فى 
الإسلام» وفيها دعا الناس إلى الإسلام » فأسلم فيها قوم كثيرء ودعيت دار الأرقم دار 
الإسلام » وتصدق بها الأرقم على ولده » فقرأت نسخة صدقة الأرقم بداره : بسم الله 
الرحمن الرحيم » هذا ما قضى الأرقم فى ربعه ما حاز الصفا أنها صدقة بمكانها من 
الحرم لا تباع ولا تورث » شهد هشام بن العاص وفلان مولى هشام » قال : فلم تزل 
هذه الدار صدقة قائمة فيها وولده يسكئون ويؤاجرون ويأخذون عليها » حتى كان 
زمن أبى جعفر رواه الحاكم فى « المستدرك ۲ » وسكت عنه هو والذهبى فى 
تلخيصه » وفى سنده الواقدى » قال المحقق فى ١‏ الفتح 206 : وهو حسن عندنا . 


بذلك ثم بعث رجلا من أهل الكوفة يقال له : شهاب بن عبد رب . 

فدخل شهاب على عبد الله بن عثمان السبس »وهو شيخ كبير » وقد ضجر فى الحديد 
والحبس ء فقال : هل لك أن أخلصك غا آنت فيه وتبعنى دار الأرقم ؟ فإن أمير المؤمنين 
يريدها » وعسى إن بعته إياها أن أكلمه فيك فيعفو عنك ء قال : إنها صدقة ولكن حقى 
منها له » ومعى فيها شركاء إنحوتى وغيرهم » فقال : إنما نفسك أعطنا حقك وبرئت » 
فأشهد له » وكتب عليه كتاب شراء عى سبعة آلف دينار ثم تتبع إخوته » ففتنتهم كثرة 
المالء فباعوه فصارت لأبى جعفر ء الحديث . وكان ذلك بمحضر من التابعين فلم ينكر 
عليه أحد منهم ٠‏ وفى ذلك دليل لأبى حنيفة فى جواز بيع الوقف »› وكونه ميراثا بعد موت 
الواقف + فافهم . وروى عن على رضى الله عنه أنه وقف على ولديه الحسسن والحسسين 
رضى الله عنهما » فلما حرج إلى صفين قال : إن فزت بهم الدار بيعوه » واقسموا ثمنه 
يينهم» ولم یکن شرط البيع فى أصل الوقف ثم أمر بالبيع»كذا فى شرح السير الكبير»9؟ . 
(۱) رواه الحاكم : (۳/ ٥۰۲‏ ) . 


(5) فتح القدير : (۵ / ٤١۹‏ ) . 
(۳) شرح السير الكبير : ( 5 / 381 ) . 


ما يجوز وقفه وما لا يجوز 15 له 


40 - عن هشام بن عروة »عن أبيه: أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع 
ولا توهب ولا تورث » وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها › 
فإن استغنت بزوج فليس لها حق . وصله الدرامى فى مسنده » وذكره البيخارى 
تعليقا(2 ( فتح البارى )!') وفيه حديث صدقة عمر بشمغ » ووقف أنس دارا له بالمدينة 
> وقد تقدماء وأسند الخصاف فى أول كتابه فى الأوقاف عن جماعة من رجال 


الصحابة ونسائهم أنهم وقفوا أراضيهم ودورهم . 
26 - وقد صح عن النبى 5ة أنه قال : أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد 
احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله . أخرجه الشيخان”" فى الزكاة ( زيلعى )أ . 


قوله : عن هشام بن عروة إلخ دلالة على ما دل عليه ما قيله ظاهرة » وفيه: آنه لا 
يجب التسوية بين الأولاد فى الوقف 2 فإن الزبير لم يجعل لبناته حقا فى الوقف إلا 
للمردودة منهن 3 وسيأتى بيانه مستوفى : 

قوله : وقد صح إلى آخره » دلالته على وقف الكراع والسلاح فى سبيل الله ظاهرة . 
قال محمد رحمه الله تعالى : لا باس بأن يحبس الرجل فرسه وسلاحه فى سبيل الله » 
فيقول : ذلك حبيس على من غزا » ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك › ويعطيه من احتاج 
إليهء وذلك ؛لأن هذا القرب » ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمر وعلى وعبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنهم 2 ومن التابعين إبراهيم النخعى وعامر الشعبى رحمة الله عليهم 
هؤلاء كلهم حبسوا فى سبيل الله ل » كذا فى « شرح السير 006 . 


)١(‏ رواه البخارى « تعليقا »4 فى : 668 - كتاب الوصاياء ۳۳ - باب إذا وقف أرضا أو بثرا ووصله 
البيهقى فى : الكبرى © والدرامى فى 7 مسنده » ( ۳۳۰۰ ) . 

(۲) انظر : فتح البارى ( ه / ٤١١‏ ) . 

(۳) رواه البخارى ( 145 ) ومسلم فى ( الزكاة د ٩۸۳‏ »© والبيهقى ( 5 / ١١١‏ ) وألحمد فى المسند (؟/ 
۲ ) وابن عساكر فى «التاریخ»(۷ / ۲۳۸ ) والتغليق (518 » ٥۲۹‏ ) والتغليق ( 9467 ) 
والإرواء (5 / ”77 ) . 

. ) ٤۷۸ / ۳ ( نصب الرايه‎ )٤( 

. ) ۲٤۸ / 5 ( : المصدر السابق‎ )٥( 


وفى ١‏ الهداية ٠‏ : يجور وقف العقار ؛ لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم 
وقفوه » ولا يجور وقف ما ينقل ويحول › قال رضى الله عنه : هذا على الإرسال قول 
أبى حنيفة » وقال أبو يوسف : إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيدة جار » وكذا 
سائر آلات الحراثة ؛ لأنه تبع للأرض فى تحصيل ما هو المقصود » وقد يثبت من الحكم تبعا 
ما لا يغبت مقصودا كالشرب فى البيع والبناء فى الوقف »› ومحمد معه فيه » وقال محمد: 
يجوز حبس الكراع والسلاح ء ومعناه وقفه فى سبيل الله » وأبو يوسف معه فيه على ما 
قالوا » وهو استحسان ٠‏ والقياس أن لا يجور لا بيثاه من قبل » ( من شرط التأبيد » 
والمنقول لا يتأبد) . 

وجه الاستحسان الآثار المشهورة » منها : قوله عليه لل : ١‏ أما خالد فقد حبس أدرعا 
وأفراسا له فى سبيل الله تعالى 2176 . يروى أكراعه ٠‏ والكراع الخيل ٠‏ ويدخل فى حكمه 
الإبل ؛ لأن العرب يجاهدون عليها وكذا السلاح يحمل عليها » وعن محمد: أله يجور 
وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفاس والمر والقدوم والمنشار والجنارة وثيابها والقدور 
والمرجل والمصاحف ٠»‏ وعند أبى يوسف: لا يجور ؛ لأن القياس إنما يترك بالنص ء والنص 
ورد فى الكراع والسلاح فيقتصر عليه » ومحمد يقول : القياس قد يترك بالتعامل كما فى 
الاستنصاع وقد وجد القائل فى هذه الأشياء وعن نصير بن يحيى: أنه وقف كتبه إلحاقا لها 
بالمصاحف » وهذا صحيح ؛ لأن كل واحد يسك للدين تعليما وتعلما وقراءة » وأكثر 
فقهاء الأمصار على قول محمد وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه . 

وقال الشافعى : كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه وقفه كالعقار » ولنا: 
أن الوقف فيه لا يتأبد »> ولا بد منه على ما بيناه فصار كالدراهم والدنانیر » ببخلاف 
العقارء ولا معارض من حيث السمع ولا من حيث التعامل فبقى على أصل القياس اه. 
(مع ١‏ الفتح 6) وفى شرح السير الكبير “":روى عن حفصة رضى الله عنها: أنها سلبت 


.) تقدم فى : ( ح رقم : ماوع‎ )١( 
. ) ۲٣۲ / ٤ ( : السير الكبير‎ )( 


ا ةك 


REE عن ابن عباس رضى الله عنهما قال‎ - £0٦ 
: امرأة لزوجها : أحجنى مح رسول الله ب » فقال : ما عندى ما أحجك عليه » قالت‎ 


مصحفا لها اه . ولم أقف له على سند » وأخرجه ابن أبى داود فى الصاحف عن إبراهيم 
النخعى قال : المصحف لا يباع ولا يورث . وروى ابن ماجة(١2‏ وغيره عن أنس مرفوعا : 
«سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو فى قبره : من علم علما أو أجرى نهرا » أو حفر 
بشرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا » أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته أو ورث 
مصحفا؟» كذا فى « الإتقان ۲“ . 

وعزاه فى ٠‏ الحامع الصغير 76" إلى البزار وسمويه » قال العزيزى : قال الشيخ : 
حديث صحيح قال : وقوله : ورث - بالتشديد والبناء للفاعل - أى خلفه لوارثه ليقراً 
فيهء وقال الحقنى : قوله : ورث مصحفا بان كان يملكه ومات عنه فورثه وارث اه . وفيه 
دلالة على أن المصحف يورث خلاف ما قاله النخعى . 


قوله : عن ابن عباس إلخ » دلالته على وقف الإبل فى الله ظاهرة » وفيه أن ما جعل 
فى سبيل الله يجوز صرفه فى الحج أيضا »وبه قال محمد مناءففى شرح «السير الكبير»7؟»2: 


) ٩۷ /١( والترغيب‎ ) ١١4 /١( لم أقف عليه عند ابن ماجة بهذا اللفظ . وانظر : إتحاف‎ )١( 
: ء والحلية (؟/ 55”) قال الحافظ المنذرى‎ ) 14 / ١9 ( والقرطبى‎ ) ٤۳٦۷ ( » ) 57557 ( والكنز‎ 
رواه البزار وأبو نعيم فى الحلية وقال : هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به آبو ذ تعيم العررزمى‎ 
. ورواه البيهقى ثم قال : محمد بن عبد الله العرزمى ضعيف‎ 
قلت : وقد وهم المصنف فى نسب الحديث لانس » فالحديث لم يروه ابن ماجة عن أنس بل رواه عن‎ 
: أبى هريرة فى‎ 
: )ء ونقل عن ابن المنذر أنه قال‎ ۲٤١ ( : باب ثواب معلم الناس الخير ء رقم‎ - ٠١ » المقدمة‎ 
إسناده حسن . وفى الزوائد : إسناده غريب . ومرزروق مختلف فيه . وقد رواه ابن خمزيمة فى‎ 
. صحيحة عن محمد بن يحيى الذهلى به‎ 

. ) ١/8 / ۲ ( : الإتقان‎ )۲( 

(۳) انظر : الجامع الصغير ( ۲١ / ١‏ ) . 

. ) 788 / 5 ( : السير الكبير‎ )٤( 


زفةءك ما يجوز وقفه وما لا يچو إعلاء السان 


فقال : « أما أنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله » رواه أبو داود(١؟‏ وابن خزيمة(") 
فى صحيحه » وأخرجه أيضا البخارى”" والنسائى مختصراء وسكت عنه أبو داود 
والمنذرى» ورجال إسناده ثقات ( نيل الأوطار )^ . 

۷ - حدثنا خالد بن أبى بكر قال : رأيت سالم بن عبد الله يسيع العبد من 
صدقة عمر إذا رأى بيعه خيرا » ويشترى غيره . رواه الخصاف من طريق الواقدى فى 
الأوقاف20) له . وسنده حسن . 


قال محمد بن الحسن : إذا قال الرجل فى مرضه : ثلث مالى فى سبيل الله ثم توفى فهذا 
جائر ويعطى آهل الحاجة ممن يغزو » وإن أعطاها حاجا منقطعا فذلك جائز ؛ لأن الصدقة 
على الحاج المنقطع من سبيل الله » ولكن الأفضل أن يعطى اللى يخرج فى سبيل الله لما 
بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الغزو والجهاد لا غير فكان صرفه إليه أولى اه . 
ملخصا. قلت : وفى نص الحديث إشارة إليه » كما لا يخفى على من مارس الفقه واطلع 
على أساليب الكلام . 

قوله : حدثنا خخالد بن أبى بكر إلخ › ء قلت : خالد هذا هو ابن أبى بكر بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى المدنى قال أبو حاتم : يكتب حديقه وذكره ابن 
حبان فى « الفقات »ءوقال البخارى : له مناكير عن سالم اه . من التهذيب :20 ء 
وهو من رجال الترمذى » وفى هذا الأثر وما بعده دلالة على وقف العبيد تبعا للأرض وهو 
ظاهر. 


. )١99- ( : رواه فى : كتاب المناسك » ۸۰ - باب العمرة » رقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن خرعة : ( ۳۰۷۷ ) . 

(۳) رواه فى : 70 - كتاب العمرة » ٤‏ - باب عمرة فى رمضان » رقم : ( ۱۷۸١‏ ) طرفه فى : 
1 [ - 

. ) ۲١١ / ١ ( : اليل‎ ):( 

(5) رواه الخصاف فى كتاب الأوقاف : ( ص ۸ ) . وسئده ضعيف لضعف الواقدى . 

(5) التهذيب : (۳/ ١1م),‏ 


ما يجوز وقفه وما لا يجوز oY‏ 


4 - حدثنا فروة بن أذينة » عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان » وكان يلى 
صدقة عثمان بن عفان » فيبيع من رقيق صدقة عثمان من لا خير فيه » ويبتاع بها » 
ورأيت غلاما من الصدقة قد جنى على رجل فدفعه بالجناية ؛ لأن قيمته كانت أقل من 
الحناية رواه الخصاف'0١2‏ من طريق الواقدى أيضا . 


استبدال الموقوف إذا كان منقولا : 

وفيه استبدال العبد الموقوف بغيره لعلة » وبه نقول كما فى « شرح السير الكبير ؟ . 
قال محمد رحمه الله : وإذا جعل الرجل حبيسا فى سبيل الله فلا بأس بأن يسميه حبيسا 
لفلان ابن فلان » حتى إن ضل أو سرق رد على صاحبه » وروى: أن رسول الله ٤ة‏ كان 
يسم أهل الصدقات بيده » وروى عن عمر رضى الله عنه: أنه وسم بيده حتى روى أنه 
حبس ثلاثين ألف بعير وثلاث مائة فرس موسوما فى أفخاذهن حبيس فى سبيل الله » 
وروی عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أنه حمل الخيل فى سبيل الله من عنده » وقد 
وسمت فى أفخاذهن عدة ل . 

ثم ذكر عن سليمان بن يسار: أنه كان لا یری بالبدل بالحبيس من علة بأسا ويكرهه من 
غير علة » وعن الحسن البصرى رضى الله عنه: أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس من علة 
بأساء ويكرهه من غير علة إذا مرض ٠»‏ فآما إذا كان بغير علة فإنه يكره استبداله ؛ أن الذى 
حبسه رضى الله بحبسه لا باستبداله » وأما إذا كان بعلة فإن كانت العلة مما يتوهم زوالها 


. رواه الخصاف فى أحكام الوقف : ( ص 4 ) وسنده ضعيف لضعف الواقدى‎ )١( 

(۲) ويؤيد ذلك ما رواه البخارى فى : ١4‏ - كتاب الزكاة > 54 - - باب وسم الإمام إبل الصدقة 
بيذى رقم : .)١86.07(‏ 

حدثنا إبراهيم بن ال منذر حدثنا الوليد ».حدثنا أبو عمرو الاوزاعى »حدئنى إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة » حدثنى أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ١‏ غدوت إلى رسول الله ا بعبد الله بن أبى 
طلحة ليحتكه » فوافيته فى يده الميسم يسم إبل الصدقة » . قوله : ١‏ وفى يده الميسم © بوزن مفعل 
مكسور الأول وأصله موسم ؛لأن فاءه واو لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قبلت ياء » وهى الحديدة 
التى يوسم بها أى يعلم » وهو نظير الخاتم . والحكمة فيه تمبيزها ء وليردها من آخذها ومن التقطهاء 
وليعرفها صاحيها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا › لثلا يعود فى صدقته . 


نحو المرض فإنه یکره له أن يبدل عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى » وهكذا روى 
عن مكحول أنه قال : لا تبيعوا شيئا من حبيس الدواب ولا تستبدلوها » فلا يجوز 
استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها بأن صار بحال لا يستطاع القتال عليه أو 
كبر ء فلا بأس بان يباع ويشترى بثمنه حبيسا مكانه إن قدر عليه » وإن لم يقدر عليه يقرب 
للك الثمن عن صاحبه اه . 


استبدال الوقف : 

هذا هو قولنا فى استبدال المنقول من المحبيس > وأما استبدال غير المنقول كالعقار والدار 
الموقوفة ونحوها فحكمه فى « الهداية ٠‏ : ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا 
شاء ذلك فهو جائز عند أبى يوسف ء وعند محمد : الوقف جائز والشرط باطل اه. 
وللمحقق ابن الهمام ههنا كلام طويل فى تحقيق المذهب وترجيح ما هو الحق . 

وحاصله : أن الاستبدال إما عن شرطه الاستبدال وهو مسألة الكتاب » والاستبدال 
بالشرط مذهب أبى يوسف المشهور عنه لا مجرد رواية عنه كما يوهمه عبارة « السير 
الكبير»» أولا عن شرطه » فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغى أن 
لا يختلف فيه كالصورتين المذكورتين لقاضى خان حيث قال : أرض الوقف إذا غصبها 
غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشترى بها 
أرضا أخرى فتكون وقفا مكانها » وكذا آرض الوقف إذا قل نزلها بحيث لا تحمل الزراعة 
ولا تفضل غلتها عن مؤنتها ويكون صلاح الأرض فى الاستبدال بأرض أخرى ٠»‏ وإن كان 
لا كذلك ۰ بل اتفق آنه أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف ما هو خير منه مع كونه منتفعا به 
ينبغى أن لا يجور ؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون ريادة أخرى . 

وفى ١‏ فتاوى قاضى خان 4 : أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه صح الشرط 
والوقف ويملك الاستبدال ءأما بلا شرط أشار فى «السير»: أنه لا يملكه إلا بإذن القاضى 
اه. ملخصا » وسيأتى لذلك بقية فى أحكام المساجد » وإن شاء الله تعالى . 
وقف الدراهم والدنانير : 

وقال الموفق فى 1 المغنى » : إن ما لا يكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم 


ما يجوز وقفه وما لا يجوز o0‏ 


والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه فى قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا 
شيعا يحكى عن مالك والأوزاعى فى وقف الطعام أنه يجوز › ولم يحكه أصحاب مالك 
وليس بصحيح ؛ لان الوقف تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة » وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف 
لا يصح فيه ذلك ٠‏ وقيل فى الدراهم والدنانير : يصح وقفها على قول من آجار إجارتها › 
ولا يصح ؛ لأن تلك المنفعة ليست المقصود والذى خلقت به الأثمان » ولهذا لا تضمن فى 
الغصب فلم يجز الوقف له » كوقف الشجر على نشر الثياب والغنم على دوس الطين 
والشمع ليتجمل به » والمراد بالذهب والفضة ههنا الدراهم والدنائير وما ليس بحلى ؛ لان 
ذلك هو الذى يتلف بالانتفاع به » أما الحلى فيصح وقفه للبس والعارية لما روى نافع قال : 
ابتاعت حفصة حليا بعشرين ألما » فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج ركاته › 
رواه الخلال بإسناده ؛ ولأنه عين يمكن الانتفاع يها مع بقائها دائما فصح وقفها كالعقار ؛ 
ولأنه يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة فصح وقفها كالعقار » وبهذا قال الشافعى . 

وقد روى عن أحمد: أنه لا يصح وقفها » وأنكر الحديث عن حفصة فى وقفه » وذكره 
ابن أبى موسى إلا أن القاضى تأوله على أنه لا يصح الحديث فيه » ووجه هذه الرواية أن 
التحلى ليس هو المقصود الأصلى من الأثمان فلم يصح وقفها عليه » كما لو وقف الدنائير 
والدراهم > والأول هو المذهب لا ذكرناه > والتحلى من المقاصد المهمة والعادة جارية به › 
وقد اعتبره الشرع فى إسقاط الزكاة عن متخذه . ( قلت : وهو عين النزاع » فعندنا تجهب 
الزكاة فى الحلى كما مر فى الجزء التاسع من ١‏ الكتاب ٩‏ ) > وجور إجارته لذلك ويقارق 
الدراهم والدنائير فإن العادة لم جر بالتحلى به اه . ملخصا . 

قال المحقق فى الفتح ٠‏ : وعن الأنصار وكان من أصحاب رفر فيمن وقف الدراهم 
أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجور ذلك ؟ قال : نعم » قيل : وكيف ؟ قال : يدفع 
الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها فى الوجه الذى وقف عليه » وما يكال وما يوزن يباع ويدفع 
ثمنه مضاربة أو بضاعة قال : فعلى هذا القياس إذا وقف هذا الكر من الحنطة على 


. ) 8595 /8( : فتح القدير‎ )١( 


AkÎ‏ 3 مايجوز وقفه وما لا يجوز إعلاء الستن 


شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم ء ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك 
قدر القرض ٠‏ ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل يجب أن يكون جائزا » 
قال : ومثل هذا كثير فى الرى وناحية نهاوند اه . 

وفى « الدر المختار » : كما صح أيضا وقف كل منقول قصدا فيه تعامل للناس كفأس 
وقدوم يل ودراهم ودنائير › قلت : بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما فى معروضات 
المفتى أبى السعود اه . قال الشامى : قوله : بل ودراهم ودنائير » وعزاه فى « الغلاصة » 
إلى الأتصارى وكان من أصحاب رفر » وعزاه فى ١‏ الخانية » إلى رفر حيث قال : وعن 
رفراء ١‏ شرنبلالية ٩‏ . 

قلت : ولزفر سلف فى ذلك من « قول الزهرى 2178 حيث قال فيمن جعل ألف ديئار 
فى سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين 
هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة فى المساكين؟ 
قال : ليس له أن يأكل منها علقه”؟ البخارى » وقال الحافظ فى « الفتح © : وقد أخرجه 
هكذا ابن وهب فى « موطئه ٩‏ عن يونس عن الزهرى ٠‏ وهو ذهاب من الزهرى إلى جواز 
مثل ذلك واعترض الإسماعيلى فقال : أثر الزهرى خلاف ما تقدم من الوقف الذى آذن فيه 
النبى ولف لعمر بان يحبس لأصله والانتفاع بثمرته » والصامت إما ينتفع به بأن يخرج بعينه 
إلى شىء غيره وليس هذا بتجيس الأصل والانتفاع بالثمرة بل المأذون فيه ما عاد منه نفع 
كالئمرة والغلة » والارتفاق والعين قائمة » فأما ما لا نتفع به إلا بإفاتة عينه فلا اه . 

والحواب : أن الآثار دالة على صحة وقف المنقولات من الكرع والسلاح » فيلحق به ما 
فى معناه من المنقولات » وتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة فى كل شىء بحسبه » فتحبيس 
الدراهم والدنائير أن لا تباع ولا توهب ولا تورث بل يتجر بها والتجارة إتلاف صورة وإبقاء 
معنى ٠١‏ كما لا يخفى » فأشبه بيع الفرس الحبيس فى سبيل الله إذا كبر » ولم يكن القتال 
عليه ليشترى بثمنه آخر مكانه ء فافهم . 


. الأصل © وغير واضحة فى « المطبوع » وكذا أثبتناه‎ ١ قوله : « من قوله الزهرى » سقط من‎ )١( 
پاب وقف الدواب والكراع والعروض‎ - "١ 0 فى فى 6ه - كتاب الوصايا‎ ١ تعليقا‎ ١ رواه البخارى‎ (¥) 
. © موطته‎ ١ والصامت . ووصله ابن وهب فى‎ 


جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولاد oVY‏ 


باب جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد 
وأولادهم بشرط أن يرجع آخره صدقة على الفقراء والمساكين 

4 - حبس عثمان وطلحة والزبير وعلى بن أبى طالب وعمرو بن العاص 
دورهم على بنيهم وضياعا موقوفة » وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط على 
بنيه » اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمرء قاله ابن حزم فى « المحلى 76 . 

٥‏ - قال أبو بكر عبد الله بن الزبير السميدى : تصدق أبو بكر بداره بمكة على 
ولده فهى إلى اليوم » وتصدق عمر بربعه عند المروة بالثنية على ولده فهى إلى اليوم ١‏ 
وتصدق على بأرضه وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم › 
وتصدق سعد بن أبى وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم › 
وتصدق عثمان برومة فهى إلى اليوم » وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره 
بمكة والمدينة على ولده فذلك إلي اليوم » قال : وما لا يحضرنى كثير . أخرجه البيهقى 
فى الخلافيات ( زيلعى )20 » وهو معضل . 


باب جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولادهم 

بشرط أن يرجع آخره صدقة على الفقراء والمساكين 
قوله : حبس عثمان إلى قوله : قال أبو بكر إلخ : دلالته على جواز الوقف على 
الأولاد ظاهرة » والأصل فيه ما تقدم من أكل النبى بل من الصدقة الموقوفة » وكان فى 
صدقته أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المذكر » وتصدق عمر على ذى قرباه 3 واشترط لمن 
ولى صدقته أن يأكل ويؤكل صديقا له » وجعل الولاية لأهله » وقد مضى كل ذلك فى 
(باب للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله أن يأكلوا من الوقف إلخ ) . وقد تمسك بعض من 
أجار الوقف على النفس بحديث رجل ساق البدنة وأمره بي بركوبها من جهة أنه إذا جار 
الانتفاع بما أهداه بعد حروجه عن ملكه بغير شروط فجوازه بالشرط أولى ؛ وبحديث 


.)1١8٠ /۹( : المحلى‎ )١( 
.) 1١54 / 1 ( : نصب الراية‎ )۲( 


لفرت مس 0 لأحد 
ولا يعطى من لم يجد مسکنا كراء . رواه سحنون فى ١‏ المدونة 21(6 » ومراسيل مالك 


ححه . 


٣‏ - ابن وهب » عن محمد بن عمروء عن ابن جريج » » عن عطاء بن أبى 
عطاء بن أبى رباح: أنه قال فى صدقة فة الرباع: لا يخرج أحد من آهل الصدقة قة لأحد إلا 
أن يكون عنده فضل من المساكن . رواه سحنون فى «المدونة»7') وسنده حسن صحيح. 


اشتراط عمر لمن ولى صدتته أن يأكل منها » وقد يلى الواقف وغيره . واعترضه ابن المثير 
بأنه لا يصح إلا عند من يقول : إن المتكلم داخل فى عموم خطابه » وهى من مسائل 
الخلاف فى الأصول ء قال : والراجح عند المالكية تحكيم العرف » وقال ابن بطال : لا 
يجور للواقف أن ينتفع بوقفه ؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه » فانتفاعه بشىء منه 
رجوع فى صدقته » ثم قال : وإنما يجور له ذلك إن شرطه فى الوقف أو افتقر هو أو ورثته 
انتهى . والذى عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة . 
لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا هو أو أحد من ذريته : 

ومن فروع المسألة : لو وقف على الفقراء مشلا ثم صار فقيرا أو أحد من ذريته هل 
يتناول ذلك ؟ والمختار: أنه يجور بشرط أن لا يختص به ؛لئلا يدعى أنه ملكه بعد ذلك 
اه. ملخصا من ١‏ فتح البارى 278 . قلت : واحتج أبو يوسف لجواز الوقف على النفس 
والأهل والأولاد بقوله ل : « نفقة الرجل على نفسه صدقة » وقد تقدم““ كل ذلك فى 
البإب الذى أشرنا إليه » فليراجع 

قوله : قال مالك وابن وهب إلخ › قلت : وهو قولنا كما فى ١‏ فتح القدير ° › 
ونصه : وأجمعوا أن الكل لو كان وقفا على الأرباب وأرادوا القسمة لا تجور »وكذا التهايؤ » 


.) ١٤١ / 5 ( : المدونة‎ )١( 

() المصدر السابق . 

(۴) فتح البارى : ( 5 / (YAY‏ . 

. تقدم كما ذكر المصنف › وسبق تتخريجه‎ )٤( 


جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولاد 


۳ - حدثنا معن بن راشد » عن ابن طاوس › عن أبيه: أن رجلا تصدق بأرض 
له على بنيه وبنى وجعل للمساكين فيها شيئا وكان والى القضاء معاذ بن جبل › 
فأجازه . رواه الخصاف7١2‏ من طريق الواقدى » وسنده حسن ومعن بن راشد تصحیف 
وإماهو معمر بن راشد معروف ثقة وأسنده ا حصاف من طريق الواقدى عن على 
وعثمان وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم أنهم تصدقوا على صدقة عمر كما 


وعليه فرع مالو وقف داره على سكنى قوم بأعينهم أو ولده ونسله ما تناسلوا » فإذا 
انقرضوا كانت غلتها للمساكين » فإن هذا الوقف جائز على هذا الشرط » وإذا انقرضوا 
تكرى وتوضع غلتها للمساكين » وليس لاحد من الموقوف عليهم السكنى أن يكريها ولو 
زادت على قدر حاجته » نعم له الإعارة لا غير » ولو كثر أولاد هذا الواقف وولد ولده 
ونسله حتى ضاقت عليهم الدار ليس لهم إلا سكناها تقسط على عددهم » ومن هذا يعرف 
أن لو سكن بعضهم فلم يجد الآخر موضوعا يكيفيه لا يستوجب أجرة حصته على 
الساكن» بل إن أحب أن يسكن معه فى بقعة من تلك الدار » وإلا ترك المتضيق وخرج » 
أو جلسوا معا فى كل بقعة إلى جنب الآخمر » والأصل المذكور فى الشروح والفرع فى 
أوقاف الخصاف » ولم يخالفه أحد فيما علمت وكيف يخالف وقد نقلوا إجماعهم على 
الأصل المذكور ؟ اه . ملخصا . 

قوله : حدثنا معن بن راشد إلخ > دلالته على الجزء الأخير من الباب ظاهرة > فإن 
المتبادر من الأثر أن معاذ بن جبل إنما أجاره لكون شىء منه للمساكين » والأصل فيه قوله 
كه لعمر  :‏ حبس الأصل وسبل الثمرة >" الدال على كون الوقف مؤبدا غير منقطع » 
فلا بد له من جهة لا تنقطع ولا تنقرض » وهل يشترط ذكر الجهة ؟ فعند محمد: نعم › 
فلا يجور بدونه » وعند أبى يوسف : لا » حتى يصح الوقف ويرجع إلى الفقراء بعد 
انقراض الأولاد وإن لم يسمهم» وقد تقدم كل ذلك فى (باب لا يصح الوقف إلا مؤبدا) › 
فليراجع » وقد قدمنا أن صدقات الصحابة كانت مؤبدة فلا يصح شىء من الوقف إلا ما 


. أحكام الوقف للخصاف : ( ص ۱۲ ) » وسنده ضعيف لضعف الواقدى كما ذكرنا‎ )١( 
5 تقدم‎ )۲( 


oV.‏ شروط الواقف مرعية ما يكن فيها ما ينافى الوقف ويناقضه إعلاء السنئن 


تت ي ي ايمس سرمي ب ب 0 
DD DE‏ ع كع عل كم كا 


باب شروط الواقف مرعية 


ما لم يكن فيها ما ينافى الوقف ويناقضه 
fort‏ - وقف عمر وشرط آلا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف وأن 
التى تليه حفصة فى حياتها » فإذا ماتت تت فذو الرأى من أهلهاء رواه أبو داود(١)‏ بسند 


كان على سننهم » والله تعالى أعلم . 

وقال هلال بن يحيى فى رجل جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء أو المساكين ولم 
يسم منها شيئا لأحد فاحتاج بعض قرابته بعد ذلك : يعطى منه أقل من مائتى درهم » وهم 
أحق بها من المساكين الأجانب ؛ لأن صدقة الرجل على قرابته الفقراء أعظم أجرا من 
الغريب » آلا ترى أن من السنة أن يقسم صدقات كل قوم بينهم ولا تخرج عنهم ؟ بلغنا 
عن رسول الله اة أنه سئل عن المرأة تعطى زوجها من الصدقة ؟ قال : لها أجران › 
وبلغنا أن رجلا من الانصار تصدق بأرضه فأتى أبواه رسول الله که فقالا له : ما لنا مال 
غيرها > فردها به » وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة على المساكين واحتاج هو - أى 
الواقف نفسه - لا يعطى منها شيئا . 

والحاصل : أنه يعطى من الواقف كل من لو وقف عليه جار وقفه عليه » ولا يعطى منه 
من لا يجوز وقفه عليه اه . ملخصا . 

قلت : وعند أبى يوسف يعطى الواقف أيضا عند الحاجة لجواز الوقف على النفس عنده 
كما مر » والخلاف إنما هو فى الحاجة لم تبلغ حد الاضطرار » وأما إذا اضطر الواقف إلى 
التناول من الوقف فلا حلاف فى جواره له ؛ لأن المضطر يحل له المسألة » والتناول من 
وقفه أهون منها . 

باب شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافى الوقف وبناقضه 

قوله : وقف عمر إلى آخر الباب ٠‏ دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة » وهو مجمع 

عليه لم يختلف فيه اثنان » قال الموفق فى « المغنى » : إن الواقف إذا فضل بعضهم على 


. CTAVA) : باب ما جاء ف فى الرجل يوقف الوقف › رقم‎ - ١7 » رواه فى : الوصايا‎ )١( 


شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافى الوقف ويناقضه 011 


OOOO 


ت 


صحيح به وأتم منه ( التلخيص الحبير ) " » قال الرافعى : وعليه جرت أوقاف 
الصحابة اه . على رعاية شروط الواقف . 


بعض فهو على ما قال ء فلو قال : وقفت على أولادى وأولاد أولادى على أن للذكر 
سهمين وللأنثى سهما ء أو للذكر مثل حظ الانثيين » أو على حسب ميرائهم أو على 
حسب فرائضهم » أو بالعكس من هذا ء أو على أن للكبير ضعف ما للصغير » أو للعالم 
ضعف ما للجاهل » أو للعامل ضعف ما للغنى » أو عكس ذلك أو عين بالتفضيل واحدا 
معينا » أو ولده » أو ما أشبه هذا فهو على ما قال ؛ لأن ابتداء الوقف مفوض إليه » 
فكذلك تفضيله وترتيبه » وكذلك إن شرط إخراج بعضهم بصفة ورده بصفة »ء مثل أن 
يقول : من تزوج منهم فله » ومن فارق فلا شىء له » أو عكس ذلك » أو من حفظ 
القرآن فله ومن نسيه فلا شىء له » ومن اشتغل بالعلم فله » ومن ترك فلا شىء له . أو 
من كان على مذهب كذا فله » ومن خرج منه فلا شىء له » فكل هذا صحيح على ما 
شرط » وقد روى هشام بن عروة فذكر أثر المتن ثم قال : وليس هذا تعليقا للوقف بصفة 
بل الوقف مطلق » والاستحقاق له بصفة » وكل هذا مذهب الشافعى » ولا نعلم فيه 


خلافا اه . 
وأخرج الخصاف من طريق الواقدى: حدثنى بكير بن مسمار » عن عائشة بنت سعد: 


أن سعد بن أبى وقاص أخرج البنات - يعنى من صدقته - وجعل للمردودة أن تسكن اه . 
بكير بن مسمار روى عن ابن عمر وعامر بن سعد وزيد بن أسلم وغيرهم 3 وعنه حاتم بن 
إسماعيل وأبو بكر الحنفى والواقدى ٠‏ قال العجلى : ثقة. : وقال النسائى : ليس به پاس 3 
وقال ابن عدى : مستقيم الحديث استشهد به مسلم فى موضعين ٠»‏ كذا فى «التهذيب ۲" . 
25 


وعائشة بنت سعد ثقة من الرابعة » وعمرت حتى أدركها مالك ( تقريب » وفيه جوار 


. ) 504 / التلخيص الخبير : ( ؟‎ )١( 
. ) ١84 أحكام الوقف للخصاف : ( ص‎ )۲( 
.) ٤٩۹٥ /١( : التهذيب‎ )۳( 

(5) التقريب : ( ص ۲۹۲ ) , 


هه - عن هشام بن عروة »عن أبيه » عن الزبير بن العوام: أنه جعل دوره على 
بنيه لا تباع ولا تورث ولا توهب ء وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا 
مضر بهاء فإذا استغنت بزوج فليس لها حق » أخرجه الخصاف فى الأوقاف له من 


طريق الواقدى ؛ عن ابن أبى الزناد عنه » ثم أخرجه من طريق بشر بن الوليد » عن أبى 


يوسف عته مرسلا ؛ والأثر قد علقه البخارى فى صحيحه كما تقد" . 


او س ف ل و ا ات 
تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الوقف . 
الرد على ابن حزم فى قوله بوجوب التسوية بين الأولاد فى الوقف : 

وقال ابن حزم فى ١‏ المحلى 2178 : التسوية بين الولد فرض فى الحبس ؛لقول رسول الله 
ييل: « اعدلوا بين أبنائكم » فإن خص به بعض بنيه فالحبس صحيح . ويدخل سائر الولد 
فى الغلة والسكنى مع الذى خصه اه . 

قلنا : وجوب العدل بينهم مختص بالهبة والعطية بدليل حديث النعمان بن بشير أن أباه 
أتى به رسول الله ل فقال : إنى نحلت ابنى هذا غلاما فقال : كل ولدك نحلت مثله ؟ 
قال : لا . قال : فارجعه . وفى رواية » قال  :‏ فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ؛ وفى 
رواية » قال : ١‏ آيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء ؟ ٩‏ » قال : بلى ! قال : 3 فلا 
إذا»" متفق عليه كما فى « المشكاة > , 


قال الطيبى : قوله : أيسرك أن يكونوا إلخ > فيه استحباب التسوية بين الأولاد فى 
الهبةء فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا » قال بعض أصحابنا : 
ينبغى أن يكون للذكر مثل حظ الانثيين . والصحيح الأول لظاهر الحديث . 


(۲) الحلى : (۹/ ۱۸۲ ), 

(۳) رواه البخارى ( 0۸7 › ۲0۸۷ › ۰ ) »ومسلم فى ( الهيات ١١ ١‏ » ) وآبو داود »)۳٥٤٤(‏ 
والنائى ( ٦‏ / 157 ) وأحمد فى « المسند) ( ۲۷۰١ / ٤‏ » ۲۷۸ ء هلا" ) » والبيهقى ٦(‏ / 
۷ » ۱۷۸ ) وابن كثير ( ۳ / 08 ) والتاريخ 3 الكبير 6 للبخارى ( ۳ / ۷۹ ) واسط ( ۱۲۷ ) 
والکنز ( ٤٥٥٤ . ٤٥۳٤۷‏ » 109605 ) والتمهيد ( ۷ / ۲۲۹ ) والفتس ( ٥‏ / ۲۱۰ ۰ ۲۱۳ » 
oH‏ 

(:)الشكاة : ( ص ۲۲۰ ) . 


باب الوقف على الأقارب ومن الأقارب ؟ 
٦‏ - قال ثابت : عن أنس قال النبى ية لأبى طلحة  :‏ اجعله لفقراء 


ولو وهب بعضهم دون بعض مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة: أنه مكروه » وليس 
بحرام » والهبة صحيحة . قال أحمد والثورى وإسحاق وغيرهم : هو حرام . واحتجوا 
بقوله : لا أشهد على جور » وبقوله : اعدلوا بين أولادكم » واحتج الآولون بما جاء فى 
رواية : فأشهد على هذا غيرى » ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا » وبقوله : فارجعه» 
ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع . وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام ؛ لأنه هو 
اليل عن الاستواء والاعتدال » وكل ما حرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو 
مكروها اه من حاشية ! المشكاة > . 

ولا يخفى : أن الوقف غير الهبة ؛لكون الهبة تمليكا والوقف إخراجا عن ملكه إلى 
ملك الله تعالى » فلا يقاس أحدها بالآخر » وإن سلما فغاية ما فيه أن يكون لشرط 
التفضيل مكروها » وأما أن يكون باطلا فلا » فقد رأيت أن الزبير وسعد بن أبى وقاص 
أخرجا بناتهما عن صدقتهما غير أنهما جعلا للمردودة منهن أن تسكن » وأنفذت الصحابة 
صدقتهما على ما صنعا . 

قال الواقدى : حدثنا محمد بن نجاد بن موسى بن سعد بن أبى وقاص» عن عائشة بنت 
سعد قالت : صدقة أبى حبس لا تباع ولا تورث ولا توهب > وأن للمردودة من ولده أن 
تسكن غير مضرة ولا مضر بها حتى تستغنى فتكلم فيها بعض ورثته فجعلوها ميراثاً » 
فاختصموا إلى مروان بن الحكم فجمع لها أصحاب رسول الله كَل فأنفذها على من صنع 
سعد ء انتهى . من أحكام الأوقاف للخصاف ؛ نعم ! يستحب للواقف أن يسوى بين 
أولاده فى الوقف ولا يفضل بعضهم على بعضء فإن فعل جار الوقف وكان على ما قال . 

باب الوقف على الأقارب ومن الأقارب ؟ 


قوله ؛ قال ثابت عن أنس إلى قوله : وعن أبى هريرة إلخ »قال الحافظ فى «الفتح؟ : 


. وسنده ضعيف لضعف الواقدى‎ ) ٠١ أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص‎ )١( 


عن أنس بمثل حديث ثابت قال : « اجعلها لفقراء قرابتك » فجعلها لحسان وأبى 
ابنكعب » وكانا أقرب إليه منى » فكان حسان يجامعه فى حرام وهو الأب الثالث؛ 
وأبى يجامعه فى عمرو بن مالك وهو الأب السابع»رواه البخارى"'(فتح البارى )0 . 


وقد اختلف العلماء فى الأقارب » فقال أبو حنيفة : القرابة كل ذى رحم محرم من قبل 
الأب أو الأم ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم » قال أبو يوسف ومحمد : من جمعهم رب 
منذ الهجرة من قبل أب أو آم من غير تفصيل › راد زفر : ويقدم من قرب منهم وهى رواية 
عن أبى حنيفة أيضا » وأقل من يدفع إليه ثلاثة » وعئد محمد اثنان » وعند أبى يوسف 
واحد » ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشرط ذلك ٠»‏ وقالت الشافعية : القريب من 
اجتمع فى النسب سواء قرب أو بعد > مسلما كان أو كافرا » غئيا كان أو فقيرا » وذكرا 
كان أو أنثى ٠‏ وارثا أو غير وارث ٠‏ محرما أو غير محرم . 

واختلفوا فى الأصول والفروع على وجهين ٠‏ وقالوا : إن وجد جمع محصورون أكثر 
من ثلاثة استوعبوا » وقيل : يقتصر على ثلاثة » وإن كانوا غير محصورين ٠»‏ فنقل 
الطحاوى الاتفاق على البطلان » وفيه نظر ؛ لأن عند الشافعية وجها بالجوار ويصرف منهم 
لثلاثة ولا تجب القسوية » وقال أحمد فى القرابة كالشافعى إلا أنه أخرج الكافر » وفى 
رواية عنه: القرابة كل من جمعه » والموصى الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه » وقال 
مالك : يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا » ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطى 
الأغنياءء وحديث الباب - أى حديث أنس فى صدقة أبى طلحة - يدل لا قاله الشافعى 
سوى اشتراط ثلاثة > فظاهره الاكتفاء باثنين اه . 


الجواب عن حجج من خالف أبا حنيفة فى تفسير القراية : 
قلنا : لا حجة فيه لأسحد لأن أبا طلحة إنما جعلها فى حسان وأبى؛ لكونه مأمورا بأن 


)١(‏ رواه البخارى ‏ تعليقا » فى : 06 - كتاب الوصايا » ٠١‏ - باب إذا وقف أوصى لاقاربه » ومن 
الأقارب » ووصله الإمام مسلم فى صحيحه : 
)١(‏ فتح البارى : ( هخ ة). 


۷ - وقال ابن عباس : لما نزلت : ط وأنذر عشيرتك الأفربين » جعل النبى يك 


ينادى : يابنى فهر يا ہنی عدى ! لبطون قریش . رواه البخاری' . 


يجعلها فى فقراء قرابته » فالظاهر أن أبا طلحة راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقير ولم يجد 
فقيرا غيرهما » ولكن استثنى من كان مكفيا ممن جب عليه نفقته » فلذلك لم يدخل أنسا › 
فظن أنس أن ذلك لبعد قرابة منه » ولو قدم-الأقرب منه لم يعط غير حسان شيئا » وأيضا 
فلا نزاع أن الواقف إذا وقف لأقاربه وبينهم بالقول أو بالفعل وعم به قريبهم وبعيدهم فله 
ذلك » وإنما النزاع فيما إذا لم يبين ذلك » وحديث أبى طلحة إثما هو فيما إذا بين الواقف 
مراده بالأقارب دون الثانى . 

وكذا لا حجة للشافعية ٠»‏ ومن وافقهم فى حديث ابن عباس وأبى هريرة فى إنذار 
عشيرته الأقربين لاحتمال أن يكون لفظ الأقربين صفة للعشيرة والمراد من عشيرته : قومه » 
وهم قريش » وقد روى ابن مردويه من حديث عدى بن حاتم : أن النبى يللي ذكر قريشا 
فقال: 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 2104 - يعنى قومه - فيكون قد أمر بإنذار قومه ١‏ فلا 
يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبعد فلا حجة فيه فى مسألة الوقف ؛ لان صورتها ما إذا 
وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلا » والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقا » والله 
أعلم ٠‏ قاله الحافظ فى « الفتح ۲ . 

وتبين بذلك ضعف ما ذكره الطحاوى : أن الصحيح من ذلك كله القول الذى ذهب 
إليه مالك والشافعى وأحمد ( فى رواية عنه ) وأبطل بقية الأقوال وصرح ببطلان ما ذهب 
إليه أبو حنيفة وما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد » فهذا الذى سلكه هو طريق المجتهدين 
المستنبطين للأحكام من الكتاب والسنة » فلذلك ترك تقليده لأبى حنيفة وصاحبيه فى هذه 
المسألة فى العمدة ١‏ للعينى ووجه الضعف احتجاجه لمعنى القرابة بحديث أنس فى صدقة 


)١(‏ رواه البخارى ( ٤۷۷۰‏ ) ومسلم فى ( الإيمان « 7١5‏ 5 ) وفتح البارى ( © / ۳۷۹ ) ء والمشكاة 
() والبيهقى ( ٦‏ / ۳۷۱ ) . 

(۲) سورة الشعراء آية : ۲٠۴‏ . 

(۳) فتح البارى : ( 5 / 580 ) . 

(:) العمدة للعينى : ( 5 / 444 ) . 


8 سس س جع N SSE"‏ 3 
DIES‏ جحيروحح يي بلا ا 


t۸‏ - عن أبى هريرة قال : قام رسول لله ل حين أنزل الله عز وجل : « وأنذر 
عشيرتك الأفربين 4 قال : ١‏ يا معشر قريش ! - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا 
عبد المطلب ! لا أغنى عنك من اله شيئا » ويا صفية عمة رسول الله ! لا أغنى عنك من 
الله شيعا » ويا فاطمة بنت محمد ل ! سلينى ما شئت من مالى » لا أغنى عنك من الله 
شيئاة» رواه البخارى 217 أيضا ( فتح البارى )20 » وأخرجه فى المتدقى بلفظ مسلم أتم 
منه وأشبع ( نيل )7 . 
0 ز |*ة 2# 222 
أبى طلحة » وبحديث ابن عباس وأبى هريرة فى إنذاره َة عشيرته الأقربين » وقد علمت 
أنهما لا يصلحان حجة فى محل النزاع من باب الوصية والوقف للأقارب . 

واستدل لأحمد ( فيما روى عنه من أن القرابة كل من جمعه > والموصى الأب الرابع ) 
بان الراد بذى القربى فى قوله تعالى : 8 وللرّسول ولذي القريئ 74 بنو هاشم وبنو 
المطلب؛ لتخصيص النبى كل إياهم بسهم ذى القربى ٠‏ وإثما يجتمع مع بنى عبد المطلب 
فى الأب الرابع » وتعقبه الطحاوى بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بنى نوفل وبنى عبد 
شمس ؛ لأنهما ولد عبد مناف كالمطلب وهاشم » فلما حص بنى هاشم وينى المطلب دون 
بنى نوفل وبنى عبد شمس دل على أن المراد بسهم ذوى القرابة دفعه لناس مخصوصين بينه 
النبى بتخصيصه بنى هاشم وبنی المطلب » فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته بل 
يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يثبت ما يقيده أو يخصصه 2 والله أعلم . قاله 
الحافظ فى « الفتح » أيضا . 


/ ۲ ( والدارمى‎ ) ۲۹ / ٩ ( ومسلم فى ( الإيان * 1 ؛ ) والتسائى‎ ) ٤۷۷١ ( رواه البخارى‎ )١( 
وشرح‎ ) ٤۳۷۰١ » ٤۳۷۵٤ ( والكنز‎ ) ٩۵ / ١ ( وأبو عوانة‎ ) ٠ / ٦( والبيهقى‎ ) ٥ 
/ 1١(؟ىراخبلل« والتاريخ الصغير‎ ) 1۷١ / 5 ( والتبوة‎ ) ۱٤١ / 5( السنة ( ۱۳ / ۳۲۹ ) والسير‎ 
. ) 75 / 14 ( والمغنى عن حمل الأسفار ( ۳ / 56" ) والطبرى‎ ) 8 

(۲) فتح البارى : (۸/ 350 ). 

.) 1558 / ٥ ( : النیل‎ © 

. 5١ : سورة الأنفال آية‎ )٤( 


وفى « البدائع ؟ وأوصى لذوى قرابته أى قراباته أو لأرحامه أو لأنسابه أو لذوى أرحامه 
فعند أبى حنيفة : الوصية بهذه الألفاظ للأقرب فالاقرب من ذى الرحم الحرم » وجمع 
الوصية وهو اثنان فصاعدا ٠»‏ وأن يكون سوى الوالدين والمولودين » وأن يكون ممن لا يرث 
( لا يشترط ذلك فى غير الوصية من الوقف ونحوه لجواز الوقف للوارث بخلاف الوصية ) 
وعندهما يدحل فى هذه الوصية ذو الرحم المحرم » والقريب والبعيد إلى أقصى أب له فى 
الإسلام > ولا حلاف فى اعتبار الأوصاف الثلاثة » وهى اعتبار جمع الوصية وألا يكون 
والدا ولا ولدا وأن يكون ممن لا يرث ( تذكر ما أسلفناه لك ) . 


أما الأول : فلأن ١‏ ذوى » لفظ جمع » وأقل الجمع فى باب الوصية اثنان » حتى لو 
أوصى لذى قرابته استحق الواحد فصاعدا كل ا ؛ لان ذى ليس بلفظ جمع »> وأما 
الثانى : فلأن الوالد والولد لا يسميان قرابتين عرفا وحقيقة أيضا ؛ لان الأب أصل الولد 
فرعه وبجزءه » والقريب من يقرب من غيره لا من نفسه فلا يتناوله اسم القريب » وقال الله 
تعالى : « الوصيّة للوالدين والأفربين 4“ عطف الاقرب على على الوالد » والعطف يقتضى 
المغايرة فى الأصل › وإذا لم يدخل الوالد والولد فى هذه الوصية » فهل يدخل فيها الجد 
وولد الولد ؟ الصحيح لا » وأما الثالث : فلما روينا عنه عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا 
وصية لوارث 6( ( وهذا مختص بباب الوصية لا يجرى فى الوقف » كما تقدم ) . 

وإنما الخلاف فى موضعين : أحدهما : أنه يعتير المحرم عند أبى حنيفة » وعندهما لا 
يعتبر ء والثانى : أنه يعتبر الأقرب فالاقرب عنده » وعئدهما لا يعتبر » وجه قولهما : إن 
القريب اسم مشتق من معنى - وهو القرب - وقد وجد القرب فيتناول الرحم المحرم وغيره 
والقريب والبعيد » وصار كما لو أوصى لإخوته أنه يدخل الإخحوة لآب وأم ٠»‏ والإخوة 
لأب والإحوة لام ؛ لكونه اسما مشتقا من الآأخوة كذا هذا . 


والدليل عليه ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه : آنه لما نزل قوله تبارك وتعالى : 


١8٠ : سورة البقرة آية‎ )١( 


- ج 
E‏ سه 


$ وأنذر عشيرتك الأفربين 4٠ء‏ فذكر حديث المتن » ومعلوم أنه كان فيهم الأقرب 
والأبعد وذو الرحم المحرم وغير المحرم » فدل أن الاسم يتناول كل قريب ٠»‏ ( وفيه ما 
أسلفناه لك » فتذكر » وأيضا فقد كان فيهم المسلم والكافر » ولم يقولا بدخول الكافر فى 
الوصية والوقف للأقارب ) إلا أنه لا عكن العمل بعمومه لتعذر إدخال أولاد سيدنا آدم عليه 
الصلاة والسلام فيه ( فيكون الموصى لهم والموقوف عليهم غير محصورين ) فتعتبر النسبة 
إلى أقصى أب فى الإسلام ؛ لأنه لما ورد الإسلام صارت المعرفة بالإسلام والشرف به ١‏ 
فصار الجد المسلم هو النسب فتشربوا به فلا يعتبر من كان قبله . 
حجة الإمام أبى حنيفة فى تفسير القرابة : 

للإمام أبى حنيفة رحمه الله أن الوصية لما كانت باسم القرابة أو الرحم ( وكذا الوقف ) 
فالقرابة المطلقة هى قرابة ذى الرحم المحرم ؛ ولأن معنى الاسم يتكامل بها ء وأما فى 
غيرها من الرحم غير المحرم فناقص ٠‏ فكان الاسم للرحم المحرم لا لغيره » فإما أن يعتبر 
الاسم مشتركا أو عاما » ولا سبيل إلى الاشتراك ؛ لأن المعنى متجانس » ولا إلى العموم؛ 
لان المعنى متفاوت » فتعين أن يكون الاسم لما قلنا حقيقة ولغيره مجازا » بخلاف الوصية 
لإخوته ؛ لأن مأخذ الاسم - وهو الأخحوة - لا يتفاوت ٠‏ فكان اسما عاما » فيتناول 
الكلء وههنا بخلاف على ما بينا ؛ ولان المقصود من هذه الوصية ( أو الوقف ) هو صلة 
القرابة » وهذه القرابة هى واجبة الوصل محرمة القطع لا تلك ٠‏ والظاهر من حال المسلم 
الدين المسارعة إلى إقامة الواجب » في حمل مطلق اللفظ عليه » بخلاف ما إذا أوصى 
لإخوته ؛ لأن قرابة الأحوة واجبة الوصل محرمة القطع على اختلاف جهاتها » فهو الفرق 
بين الفصلين » وجواب أبى يوسف ومحمد رحمهما الله على زعمهما كان يستقيم فى 
زمانهما ؛ لأن أقصى أب الإسلام كان قريبا يصل إليه بثلاثة آباء أو أربعة » فكان الموصى 
له معلوماء فأما فى زماننا فلا يستقيم ؛ لأن عهد الإسلام قد طال » فتقع الوصية 
(وكذلك الوقف ) لقوم مجهولين ( غير محصورين ) فلا تصح اه . 


. ٠١۴١ : سورة الشعراء آية‎ )١( 


باب إذا وقف على ولده وولد ولده هل يدخل فيه البنات ؟ 


۹4 - عن أبى بكرة أن النبى يق صعد المنبر فقال : « إن ابنى هذا سيد » يصلح 
الله على يديه بين فشتين عظيمتين من المسلمين » يعنى الحسن بسن على . رواه أحمد'') 
والببخارى” والترمذى20( نيل الأوطار )^ . 


باب إذا وقف على ولده وولد ولده هل يدخل فيه البنات ؟ 

قوله : :عن أبى بكرة إلخ6 » قال فى 3 البدائع » : ولو أوصى لولد فلان فالذكر فيه 
والأنثى سواء فى قولهم جميعا » ( قال الموفق فى:المخنى 2906 :ولا أعلم فى هذا خلافا اه ؛ 
لأن الوالد اسم للمولود » وأنه يتناول الذكر والأنتى > فإن كان له بئات وبنوا ابن فالوصية 
لبناته دون بنى ابثه ؛ لان اسم الولد للبنات بانفرادهن حقيقة ولأولاد الابن مجاز » ومهما 
أمكن حمل اللفظ على الحقيقة لا يحمل على المجاز » فإن لم يكن له ولد صلب فالوصية 
لولد الابن يستوى فيه الذكر والأئثى ؛ لأنه تعذر العمل بحقيقة اللفظ فيعمل بالمجاز » 
تصحيحا لكلام العاقل » ولا يدخل أولاد البثات فى قول أبي حنيفة » وذكر الخصاف عن 
محمد ( وأبى يوسف ) رحمهما الله : وآن ولد البنات يدخلون فيها كولد البنين » وذكر فى 
«السير الكبير» : إذا أخل الآأمان لنفسه وولده لم يدخل فيه أولاد البنات » فصار عن محمد 
رحمه الله روايتان » وجه رواية الخصاف: أن الولد ينسب إلى أبويه جميعا ؛ لانه ولد أبيه 
وولد أمه حقيقة لا نخلاقه من مائهما جميعا » ثم ولد ابله ينسب إليه فكذا ولد بنته > 
ولهذا يضاف أولاد سيدتنا فاطمة رضى الله عنها إلى أبيها رسول الله وَل » وقال ا 
للحسن بن على رضى الله عنهما : « إن ابنى هذا لسيد وإن الله تبارك وتعالى يصلح به بين 


. ) 97 / 9 ( : تقدم فى الحاشية رقم ۵ ۲ » السابقة » ورواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه فى : ٥۳‏ - كتاب الصلح ع باب 2 94 5ء رقم : ( 59-4 ) . 

() رواہ الترمذی ( ۳۷۷۳ )والنسائی فى : ( الجمعة » باب ۲۱ » ) وآبو داود ( 5757 ) وابن كثير ( 
۳ / ۹۲ ۷ / ۳ )ء قلت : وقد تقدم ( ٠٠ ١‏ ) السابقين فى رقم ۵ ۲ » التى ذكرناها من 
قبل وتقدم قريبا . 

() نيل الأوطار : ( 5 / 5837 ) . 

. )۲۰۸ /50( : المختى‎ )٥( 


الفنتين 2176 » كذا يقال لسيدنا عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام : إنه من بنى آدم 
وإن كان لا يتتسب إليه إلا من قبل أمه. 
ولأبى حنيفة : أن أولاد البناث ينسبون إلى آبائهم لا إلى أب الأم » قال الشاعر : 
بنونا بنو أبنائنا وبئاتنا 2 ينوهن أبناء الرجال الأباعد 


وأما قوله : إن الولد ينسب إلى أبيه وإلى أمه » قلنا : نعم » وبنت الرجل ولده 
حقيقة» فكان ولدها ولده حقيقة بواسطتها » حتى تثبت جميع أحكام الأولاد فى حقه » 
كما تثبت فى أولاد البنين » إلا أن النسب إلى الأمهات مهجورة عادة ( وعرفا » ومبلى 
الوقف والوصية على العرف ) » فلا ينسب أولاد البناث إلى آباء الأمهات بوساطتهن ولا 
يدخلون تحت النسبة المطلقة » وأولاد سيدتنا فاطمة رضى الله عنهم لم تهجر نسبتهم إليها 
فينسبون إلى رسول الله و بواسطتها ( حتى لو أوصى وقف لولد الرسول ڳل كان ذلك 
لأولاد فاطمة رضى الله عنها من ولديها - الحسن والحسين - رضى الله عنهما ) » وقيل : 
إنهم خصوا بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام تشريفا وإكراما لهم . 

وقد روى بعض مشايخنا عن شمس الأئمة الحلوانى فى هذا حديئًا عن رسول الله مَل 
أنه قال : ١‏ كل بنى بنت بنو أبيهم إلا أولاد فاطمة فإنهم أولادى » اه . 
تحقيق حديث : « كل بنى آدم ينتمون إلى أبيهم ما خلا ولد فاطمة » إلخ : 

قلت : ورد فى هذا المعنى أحاديث : منها عن عمر بن الخطاب عند الطبرائى رفعه 
بلفظ : : كل ولد آم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعصبتهم » › 
عن ابن عباس رضى الله عنهما عند الخطيب بنحوه؛ وعن جابر عند الطبرانى فى «الكبيرة(؟) 


» ۲١ / " ( والطبرانى‎ ) ۳۸ / 6 ( ٩ المسئد‎ ١ وأحمد فى‎ ) ۷١ / ٩ ۰ 745 / رواه البخارى ( "ا‎ )١( 
) ۲۲٣ / 5 ( وابن عساكر فى 7 التاريخ ؛‎ ) 56٠ ١7 / 8( والبداية‎ ) ٠١٥۸ ( والجوامعم‎ ) ۲ 
0711573 ( والکتز‎ ) 11۷١ ( والمشكاة‎ ) ۳١۷ /6 ( والفتح‎ ) ٤٤١ / ٦ ( والنبوة‎ ) 5١ ( وأذكار‎ 
. ) 1*5 / 14 ( وشرح السنة‎ ) ۳۲ /۷ » ۱۰٤ والقرطبى ( 4 / لالاء‎ 

(۲) أورده الهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ٩(‏ / ۱۷۲ - ۱۷۳)وعزاه إلى الطبرائى فى«الكبير» بشحوه وأبو 
يعلى أيضاء وفيه شيبة بن نعامة ولا يجوز الاحتجاج به» ورواية الطبرانى:(١‏ / 704 / ؟)- 


ا پا ومن الأقارب ؟ ov‏ 


بنحوه أيضا ء قال السخاوى فى رسالته الموسومة بالإسعاف بالجواب على مسألة الإشراف › 
بعد أن ساق حديث جابر بلفظ : ١‏ إن الله جعل ذرية كل نبى فى صليه » وإن الله جعل 
ذريتى فى صلب على بن أبى طالب 2١76‏ . ما لفظه : وقد كنت سئلت عن هذا الحديث 
وبسطت الكلام عليه » وبينت أنه صالح للحجة وبالله التوفيق » كذا فى«نيل الأوطار»" . 

وفى ١‏ المقاصد اللحسئة » للسخاوى بعد ما ذكر الحديث بلفظ : ۵ كل بنى آدم ینتمون إلى 
عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعصبتهم 6( » وسرد طرقه ما نصه : وبعضها 
يقوى بعضا » وقول ابن الجورى فى ١‏ العلل المتناهية 246 : إنه لا يصح » ليس بجيد › 
وفيه دليل لاختصاصه بو بذلك اه . والحديث ذكره الحافظ فى التلخيص الحبير*) من 
طريق عمر وسكت عنه . 

وفى ١‏ الميزان » "فى ترجمة عثمان بن أبى شيبة : قال عبد الله : وقلت لأبى : حدثنا 


= = ولفظه كما ورد « المجمع ؛ : ١‏ كل بنى آم يتتمون إلي عصبة إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا 
عصبتهم؟» وضعفه الشيخ الالبانى كما فى الضعيفة » ( 807 ) . 

(0 موضوع ]. رواه الطيرانى ( " / ۳١‏ ) وأخلاق ( ۱۷۹ ) والمخطيب ( "١7 / ١‏ ) والجوامع 
۲9 ) والكنر ( ۳۲۸۹۲ ) والميزان ( ٤۹٥٤‏ ) وتذكرة ( 14 ) وآمالى الشجرى 1١67 /١(‏ ) 
واللسان(“ / 1587 ) والحناهية 7٠١1 / ١(‏ ) . 
وقال الهيثشمى : ٩(‏ / ۱۷۲ ) : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك » وقال ابن اللجورى قال أحمد : 
يحبى بن.العلاء كذاب يضع . وقال الدارقطنى : ١‏ أحاديثه موضوعة ؛ » وذكر فى ١‏ الميزان ٠‏ نحوه 
فى ترجمة العلاء » وأورد له أخبارا هذا منها . ثم قال فى رواية الخطيب : 
قال ابن الجورى : ١‏ حديث لا يصح ٠‏ فيه ابن المرربان » وقال ابن الكاتب : كذاب » ومن فوقه إلى 
المنصور ما بين مجهول وغير موثوق » » وفى « الميزان » فى ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحاسب: 
«لا يدرى من ذا ؟ وخبره كذاب ء رواه الخطيب » ثم ساق هذا الخبر . 

() اليل : 7 6/ ۲۷۳ ) , 

(؟) جامع المسانيد : ( 1١١9* / ١‏ ) . 

(2) العلل المتناهية : ( ص 18١‏ ) . 

(0) التلخيص الخحبير : ( 7 / ۲۹۰ ) . 

۵) الميزان : ( "ا / ۴١‏ / 18مه). 


عثمان » حدثنا جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين بن على عن فاطمة الكبرى 
عن النبى بل قال : « لكل بنى أب عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة » أنا عصبتهم 6 
فأئكر أبى هذه الأحاديث مع أحاديث من هذا النحو أنكرها جدا » وقال : هذه موضوعة 
أو كأنها موضوعة » وقال أبو بكر : أخوه أحب إلى من عثمان » وقال : ما كان أبو بكر 
يطيب نفسه شىء من هذه الأحاديث » نسأل الله السلامة . 


قال الذهبى : عثمان لا يحتاج إلى متابع » ولا ینکر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى 
وقد يغلط » وقد اعتمده الشيخان فى صحيحيهما » وروی عنه أبو يعلى والبغوى والتاس› 
وقد سثل عنه أحمد » فقال : ما علمت إلا خيرا وأثنى عليه » وقال يحيى : ثقة اه. 

قلت : والحديث حسنه السيوطى فى « الجامع 6 » كما فى « العزيزى 206 . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى » : إذا وقف على قوم وأولادهم وعاقبتهم ونسلهم دخل فى 
الوقف ولد البئين بغير حلاف نعلمه » فأما ولد البتات فقال الخرقى : لا يدخلون فيه » 
وقد قال أحمد فيمن وقف على ولده : ما كان من ولد البنات فليس لهم فيه شىء ٠‏ وممن 
قال : لا يدخل ولد البنات فى الوقف الذى على أولاده وأولاد أولاده مالك ومحمد بن 
الحسن ء ( قلت : عنه فى ذلك روايتان ) وهكذا إذا قال : على ذريتهم ونسلهم > وقال 
أبو بكر وعبد الله بن حامد : يدحل فيه ولد البنات » وهو مذهب الشافعى وأبى يوسف ؛ 
لان البتات أولاده فأولادهن أولاده حقيقة »فيجب أن يدخلوا فى الوقف لتناول اللفظ لهمء 

وقد دل على صحة هذا قول الله تعالى : « ونوحا هدينا من قبل ومن ذَرِيّمه داوود 
وَسلَيْمَان04" إلى قوله : # وعيسئ 4 . وهو من ولد بنته » فجعله من ذريته ٠‏ وقال 
النبى وك للحسن : إن ابنى هذا سيد وهو ولد ابنته ء ولا قال الله تعالى : + وحلائل 
أبنائكم 4" دخل فى التحريم حلائل أبتاء البنات ولا حرم الله دحل فى التحريم بناتهن . 


.)4١ /۲( : العزيزى‎ )١( 
. A : سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. ۲۳ : سورة النساء آية‎ )۳( 


لو ا ومن الاقارت ؟ فا 


TENE aS 
, منهم » أخرجه الشيشان(١) والأربعة7؟) إلا ابن ماجة ( نیل‎ 


حجة أبى حنيفة فى الباب : 


ووجه قول الخرقی: أن الله تعالى قال : < يوصيكم الله في أولادكم للذ كر مثل حظ 
الأنيين 4 » فدحل فيه ولد البنين دون ولد البنات » وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد 
فى الإرث والحجب دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات ؛ ولانه لو وقف على رجل وقد 
صاروا قبيلة دحل فيه ولد البنين دون ولد البنات بالاتفاق » وكذلك قبل أن يصيروا قبيلة ؛ 
ولأنه لو وقف على ولد العباس فى عصرنا لم يدخل فيه ولد بناته » فكذلك إذا وقف 
عليهم فى حياته ؛ ولأن ولد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم ٠‏ وقولهم : إنهم 
ارلا ازا عتيحة .راونا 150 لزه A O LE ١‏ 
أولادى المنتسبين إلى ٠‏ لم يدحل هؤلاء فى الوقف ؛ ولان ولد الهاشمية من غير الهاشمى 
ليس بهاشمى ولا ينسب إلى أبيها » وأما عيسى عليه السلام فلم يكن له أب ينسب إليه » 
فنسب إلى أمه؛ لعدم أبيه » ولذلك يقال : عيسى ابن مريم وغيره إنما ينسب إلى أبيه 
کیحیی بن زكريا » وقول النبى ل  :‏ إن ابنى هذا سيد ۲ تجور بغير خلاف بدليل قول 
الله تعالى : ( ما کان محمد با أحد من رَجَالكُم 4 . 

وهذا الخلاف فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين › فأما إن وجد ما 
يصرف اللفظ إلى أحدهما انصرف إليه اه . ولعلك قد تفطنت بذلك لقوة ما ذهب إليه 
أبو حنيفة رحمه الله » واختاره الخرقى من الحنابلة » والله تعالى أعلم . 


قوله : « عن أبى موسى الأشعرى إلخ 6ءقال الشوكانى في « النيل » : ونما يؤيد القول 


١(‏ ۰ ؟) رواء البخارى ( 8074 ) ومسلم فى : ( الزكاة» باب 4519 4ء ح رقم : 3 ۱۳۳ 6 وأبو داود 
(؟217) ءوالترمذى ( ۳۹۰۱ ) والنسائى ( 75١1١‏ ) وأحمد ( 5 / 95" ) . 

. ) ۲۷٤ /6 ( : اليل‎ )9 

١ : سورة النساء آية‎ )٤( 

(0) تقدم . 


باب إذا وقف أرضا رت 


مشهورة متميزة فهى جائز 
0 - عن أنس بن مالك قال : لما نزلت : لن تَاُوا الِْر حى تفقوا مما تحبون» 
قام أبو طلحة › فقال : يا رسول الله ! إن الله يقول : 9 أن تَنَانُوا ابر حى تفقوا مما 
تُحبُون » وإن أحب أموالى إلى بيرحاء » وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ؛ 
فضعها حيث أراك الله الحديث . رواه البخاری' ( فتح البارى )7 . 


اا ممم س 
بدخول أولاد البنات ما أخمرجه البخارى وغيره عن أبى موسى الاشعرى مرفوعا » وابن 
أخت القوم منهم اه. ملخصا . قلت ج نيه إلا وإلا لزع تدخول الوالية ا نا 
كان الوقف على الأولاد لقوله كل : « مولى القوم من أنفسهم ؛ > ورواه البخارى9© عن 
انس كما فى « العزيزى »(4) . 
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود وكانت 
مشهورة متميزة فهو جائز 

قوله : « عن أنس بن مالك إلخ » ء قال الحافظ فى 3 الفتح ٠‏ فى ( باب إذا وقف أرضا 
ولم يبين الحدود فهو جائز ) : ما نصه : كذا أطلق الجواز » وهو محمول على ما إذا كان 
الموقوف مشهورا متميزا بحيث يؤمن آن يلتبس بغيره » وإلا فلابد من التحديد اتفاقا » 
ويحتمل أن يكون الراد أن الوقف يصح بالصيغة التى لا تحديد فيها بالنسبة إلى اعتقاد 
الواقف وإرادته لشىء معين فى نفسه » وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبين حق 
الغير » والله أعلم اه . 


. ) ١451 ( : كتاب الزكاة » 55 - باب الزكاة على الأقارب » رقم‎ - ۲٤ : رواه فى‎ )١( 

(؟) فتح البارى : ( 5 / 7381 ) . 

(۳) رواه فى : 86 - كتاب الفرائض › 78 - باب مولى القوم من أنفسهمء وابن الأخت منهم ٠‏ 
رقم: ( 1۷11 ) . 

. )۴۷۰١ /۳( : العزیزى‎ )4( 


و رس و ايت 
5 - احتج أحمد رحمه الله تعالى بحديث عمر رضى الله عنه أنه قال : هذا ما 


أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة » والعبد الذى 
فيه والسهم الذى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائة وسق الذى أطعمنى محمد ية تليه 
حفصة ما عاشت » ثم يليه ذو الرأى من أهله لا يباع ولا يشترى ٠‏ ينفقه حيث یری من 
يا e E SG HS‏ 


باب الوقف . 


قلت : وكانت بيرحاء مستقبلة المسجد › وكان النبى ية يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب ويستظل فيها » كما فى رواية أنس فى هذه عند البخارى" فكانت مشهورة معلومة » 
فافهم . 

باب جواز تعليق الوقف بالموت ووقف المريض على ورثته 

وقوله : « احتج أحمد إلخ ؛ » قال الموفق فى « المغنى » : إن الوقف فى مرض الموت 
بمنزلة الوصية فى اعتباره من ثلث المال » إلا فى جواز الرجوع عنه » نص على ذلك 
الخصاف فى أحكام الأوقاف له ؛ لاه تبرع » فاعتبر فى مرض الموت من الثلث كالعتق 
والهبة » وإذا حرج من الثلث جاز غير رضا الورثة ولزم » وما زاد على الثلث لزم الوقف 
منه فى القدر الثلث » ووقف الزائد على إجازة الورثة لا نعلم فى هذا خحلافا عند القائلين 
بلزوم الوقف . ( قلت : وقد قال أبو حنيفة أيضا بلزوم الوقف المضاف إلى ما بعد الموت 
بطريق الوصية ٠‏ كما تقدم ) . 


. ء وصححه الشيخ الالبانى‎ ) ١16 / ۲ ( بنحوه رواه أبو داود ( ۲۸۷۹ ) وأحمد‎ )١( 
. ) ۲۲١ /1( : المغنى‎ )0( 

(۳) تقدم . 

. ) ۲٤٠١ أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص‎ )٤( 


فأما إذا قال : هو وقف بعد موتى فظاهر كلام الخرقى: أنه يصح ويعتبر من الثلث 
كسائر الوصايا » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد » وقال القاضى : لا يصح هذا ؛ لأنه 
تعليق الوقف على شرط » وتعليق الوقف على شرط غير جائز بدليل ما لو علقه على شرط 
فى حياته » ولنا: على صحة الوقف المعلق بالموت ما احتج به الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى: أن عمر رضى الله عنه أوصى » فكان وصيته : هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير 
المؤمنين(!) إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة » وذكر بقية الخبر » وهذا نص فى مسألتنا » 
ووقفه هذا كان بأآمر النبى ب ؛ ولأنه اشتهر فى الصحابة » فلم ينكر فكان إجماعا » 
ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح كالهبة والصدقة المطلقة » أو نقول : صدقة معلقة بالموت 
فأشبهت غير الوقف . 

ويفارق هذا التعليق على شرط فى الحياة بدليل الهبة والصدقة المطلقة وغيرهما » 
وذلك؛ لأن هذا وصية » والوصية أوسع من التصرف فى الحياة بدليل جوازها بالمجهول 
والمعدوم » وللمجهول وغير ذلك ٠‏ وبهذا يتبين فساد قياس من قاس على هذا الشرط بقية 
الشروط اه. ودلالة الأثر على الجزء الأول من الباب بهذا التقرير ظاهرة . 

لا يجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط فى الحياة اتفاقا : 

قال الموفق : ولا يجور تعليق ابتداء الوقف على شرط فى الحياة مثل أن يقول : إذا جاء 
رأس الشهر فدارى وقف ء أو فرسى حبيس ۰ أو إذا ولد لی ولد أو إذا قدم لى غائبى 
ونحو ذلك ٠‏ ولا نعلم فى هذا خلافا » سوى المتأخرون من أصحابنا بين تعليقه بالموت 
وتعليقه بشرط فى الحياة ولا يصح ؛ لما ذكرنا من الفرق بينهما فيما قبل هذا اه . 

قال الموفق : واختلفت الرواية عن أحمد فى الوقف فى مرضه على بعض ورثته » فعنه 
(1) فى ١‏ هامش المطبوع » : ١‏ وهو نص فى أن صدقة عمر رضى الله عنه كانت مضافة إلى ما بعد 


الموت بطريق الوصية » وقد علمت أن أبا حنيفة يقول بجوار مثل هذا الوقف ولزومه » فبطل قول من 
قال : إن أبا حئيفة خالف حديث عمر هذا لكونه لم يبلغه لو يلغه لقال به » فافهم ٩‏ : 


جواز تعليق الوقف بالموت ووقف المريض على ورثته ov‏ 


:2 ج كه عد كد ك4 عد ا 


لا يجوز ذلك » فإن فعل وقف على إجازة سائر الورثة . قال أحمد فى رواية إسحاق بن 
إبراهيم فيمن أوصى لأولاد بنيه بأرض توقف عليهم » فقال : إن لم يرئوه فجائز . فظاهر 
هذا أنه لا يجوز الوقف عليهم فى المرض ٠»‏ اختاره أبو حفص العكبرى وابن عقيل وهو 
مذهب الشافعى ‏ والرواية الثانية : يجور أن يقف عليهم ثلاثة كالأجانب ٠»‏ فإنه قال فى 
رواية جماعة منهم الميمونى : يجور للرجل أن يقف فى مرضه على ورثته . فقيل له : 
أليس تذهب أنه لا وصية لوارث ؟ فقال : نعم » والوقف غير الوصية ؛ لأنه لا يباع ولا 
يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته » وبه قال فى رواية أحمد بن الحسن » فإنه 
صرح فى مسألته بوقف ثلثه على بعض ورثته دون بعض » فقال : جائز . 

قال الخيرى : وأجاز هذا الأكثرون »> واحتج أحمد رحمه الله بحديث عمر رضى الله 
عنه » فذكر حديث المتن يطوله ثم قال : فالحجة أنه جعل لحفصة أن تلى وقفه وتأكل منه 
وتشترى رقيقا » ثم نصر الموفق الرواية الأولى » واختار أنه لا يجور تخصيص بعض الورئة 
بالوقف عليهم دون بعض إلا أن يقف على جميعهم ٠»‏ فقال : ولنا: أنه تخصيص لبعض 
الورئة بالوقف بماله فى مرضهء فمنع منه كالهبات ؛ ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين 
لا تجور بالمنفعه كالأجنبى فيما راد على الثلث . 

وأما خبر عمر : فإنه لم يخص بعض الورئة بوقفه ء والنزاع إنما هو فى تخصيص 
بعضهم » وأما جعل الولاية لحفصة فليس ذلك وقفا عليها فلا يكون ذلك واردا فى حل 
التزاع » ويحتمل أن يحمل كلام أحمد فى رواية الجماعة على أنه وقف على جميع الورئة» 
ليكون على وفق حديث عمر وعلى وفق الدليل الذى ذكرنا اه . 

قلت : لم يفرق الدليل وهو قوله إل : « لا وصية لوارث 2١76‏ بين الوصية لبعض 
الورئة والوصية لجميعهم ٠‏ ولذلك لو أوصى لجميع ورثته بمنفعة عبد لم يجز كما اعترف به 
الموفق نفسه » فإن كان الوقف فى المرض بنزلة الوصية فى جميع الأحكام لزم بطلان وقف 
عمر على ورثته كلهم ٠‏ وإلا فالحق ما قاله أحمد فى رواية الميمونى : إن 


الوقف غير الوصية ؟ لانه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة 5 


ومذهب الحنفية فى الباب: أن المريض إذا وقف على بعض ورثته دون بعض يجوز 
الوقف من الثلث » ويقسم غلته على جميع ورثته على قدر مواريثئهم عنه » فلو أن رجلا 
مريضا جعل أرضا له صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولده وولد ولده ما تناسلوا » ثم 
بعدهم على المساكين > وله ووجة وأبوان » فإن كانت الأرض تخرج من الثلث أخرجت 
وكانت موقوفة تستغل » ثم تقسم غلتها على جميع ورثته على قدر مواريثهم عنه ٠‏ 
فللروجة الثمن» وللأبوين السدسان » ويكون الباقى من الغلة بين ولده لصلبه + للذكر 
منهم حظ الانثيين. 

هذا إذا لم يكن له ولد ولد » فإن كان له ولد لصلبه وولد ولد قسمت الغلة على عدد 
ولده لصلبه » وعلى عدد ولد ولده » فما أصاب ولد صلبه من ذلك قسم بين ورثته جميعا 
على قدر مواريثهم عنه من قبل أن هله وصية » والوصية لا تور لوارث » فما أصاب 
الوارث من ولده قسم بين جميع ورثته » وما كان يصيب من لا يرثه من ولد ولده » سلم 
لهم فإذا انقرض ولده لصليه قسمت الغلة بين ولد ولده ونسله على ما قال » ولا يكون 
لزوجته ولا لابويه من ذلك شىء اه . من أحكام الأوقاف(!؟ للخصاف ملخصاء ولا 
يخفى أن ذلك أعدل الأقوال » وير الأمور أوسطها . والله تعالى أعلم . 

ودلالة الأثر على جوار وقف المريض على ورثته بالتقرير الذى ذكره الموفق ظاهرة » وآما 
إنه يعتبر من الثلث فلكون تصرفات المريض بمنزلة الوصية » ولا تجوز الوصية بأكثر من 
الثلث بدليل من سيانى فى باب المواريث والوصايا وهو إجماع المسلمين ؛ والله تعالى 


أعلم . 


زفق أحكام الأوقاف للخصاف د ( ص Yio‏ ( 5 


لقا اح age‏ £۹ 


اا الول كات 

47 48 - عن ابن عباس رضى الله عنهما :أن سعد بن عبادة توف فيت أمه وهو غائب 
فانی النبى يو قال : يا رسول لله | إن أمى توفيت وأنا غائب عنهاء فهل بنفسها 
شىء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم.. قال : فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة 
عليها . رواه البخارى7© ( فتح البارى )0 . 

414 - عن أبى غسان المدنى قال : هذه نسخة صدقة عمرء وأخذتها من كتابه 
الذى عند آل عمر» فنسخئها حرفا حرفا : هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين فى 
مغ أنه إلى حفصة ما عاشت › تنفق ثمره حيث أراها الله » فإن توفيت فإلى ذوى 
الرأى من أهلها . فذكر الشروط نحو الذى تقدم فى الحديث المرفوع ( عند البخارى ) 


باب الإشهاد على الوقف وكتابته 

قوله  :‏ عن ابن عباس إلخ ٠‏ » قال العينى فى « العمدة » : فيه مطلوبية الإشهاد » 
وإذا أمر بالإشهاد فى البيع وهو حروج ملك عن ملك بعوض » فالوقف أولى بذلك ؛ لأن 
الخروج عنه بغير عوض ( ولانه مظنة أن ينارع فيه لاسيما من الورثة ) وقال ابن يطال : : 
الإشهاد واجب فى الوقف لا يتم إلا به . وقال المهلب : العالم يبين الحدود في الوقف إثما 
يجوز إذا كانت الأرض معلومة يقع عليها ويتعين به كما كان بيرحاء » والمخراف معينا عند 
من أشهده » وأما إذا لم يكن الوقف معينا > وكانت له مخاريف وأموال كثيرة فلا يجوز 
الوقف إلا بالتحديد والتعيين ولا حلاف فى هذا اه . 

قوله  :‏ عن أبى غسان المدنى إلخ ١‏ : ودلالته على كتابة الوقف وكيفية كتابته ظاهرة › 


)١(‏ رواه فى : 608- كتاب الوصايا » 6ه باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة لله عن آمى فهو 
جائز » وإن لم يبين لمن ذلك › رقم : ( 7765 ) أطرافه فى : ( ۲۷۹۲ < CVV.‏ . 
(۲) فتح البارى : ( 6 / ٤٥١‏ ) 
له : 2 المخراف 6 بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فاء أى المكان المثمر » سمى بذلك للا يخرف 
منه أى يجنى من الثمرة » تقول شجرة مخراف ومثمار » والحائط أى البستان . 


ملأه طالب التولية لا يولى إعلاء السنن 


0 ا ر 


وإن شاء ولى ثمغ أن يشترى من ثمره رقيقا.يعملون فيه فعل ؛ وكتب معيقيب وشهد 
عبد الله بن الأرقم . وكذا أخرج أبو داود'' فى رواية نحو هذاء وذكر ما جميعا كتابا 


آخر نحو هذا الكتاب . ( فتح البارى )7 . 
كتاب ولاية الوقف 
باب طالب التولية لا يولى 
٥‏ - عن أبى موسى قال : دخلت على النبى ڳل آنا ورجلان من بنى عمى › 
فقال أحدهما : يا رسول الله ! أمرنا على بعض ما ولاك الله » وقال الآخر مثل ذلك › 
فقال : «إنا واش لا نولى هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه» للشيخين”" وأبى 


والإشهاد والكتابة ليسا من أركان الوقف عتدنا » وإتما هما مستحبان ٠‏ لا أعلم فى ذلك 
خلافًا غير ما قاله ابن بطال : إن الإشهاد واجب فى الوقف » لا يتم إلا به » ولا أعلم 
أحدا من فقهاء الأمصار وافقه على ذلك » والله تعالى أعلم . 
كتاب ولاية الوقف 
باب طالب التولية لا يولى 
قوله : « عن أبى موسى إلى آخر الباب » » قال المحقق فى « الفتح »> © : قالوا : لا 
يولى من طلب الولاية على الأوقاف كمن طالب القضاء لا يقلد اه . وفى الشامية : طالب 
التولية لا يولىء وهل المراد أنه لا ينبغى أو لا يحل؟ استظهر فى البحر الأول تأمل إلا 
لمشروط له النظر بأن قال: جعلت نظر وقفى لفلان؛ لأنه مولى فيريد التنفيذ» والظاهر أن مثله 


» )۲۸۷۹(: صحيح ] . رواه فى : الوصايا » ۱۳ - باب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف »رقم‎ [)١( 
. وقد صححه الشيخ الأليانى‎ 

(۲) فتح البارى : ( 8/ 701 ). 

(۳) رواه البخارى ( ۷۱٤۹‏ ) ومسلم فى( الإمارة 2 ۱۷۳۳ © )ء وأبو داود ( ۲۹۳۰ ) و النسائى(5185) 

() فتح القدير : ( 8/ ٤٤۹‏ ). 


طالب التولية لا يولى 0۷01 
داو والنسائى'"؟ ( جمع الفوائد "٠)‏ > وفى رواية قال : 3 إن أخونكم عندنا من 
يطلبه » ( فتح البارى )9 . 


5 - عن عبد الرحمن بن سمرة رفعه : يا عبد الرحمن ! لا تسأل الإمارة ؛ 
فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها . 
للستة*؟ إلا مالكا . ( جمع الفوائد )27 . 


ما لو شرطه للذكور من الموفوق عليهم ولم يوجد غير ذكر واحد » وآما لو انحصر الوقف 
فى واحد لا يلزم أن يكون هو الناظر عليه بلا شرط الواقف اه  .‏ 7 

وقال المهلب : والحرص على الولاية هو السبب فى اقتتال الناس عليها » حتى سفكت 
الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد فى الأرض ٠»‏ قال : ويستثنى من ذلك من 
تعين عليه کان يموت الوالى ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره » وإذا لم يدحل فى ذلك 
يحصل الفساد بضياع الأحوال اه . قال الحافظ فى « الفتح 4 : وفى التعبير بالحرص إشارة 
إلى أن من قام بالأمر عند خحشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد الحرص غالبا 
عمن هذا شأنه » وقد يغتفر الحرص فى حق من تعين عليه ؛ لكونه يصير واجبا عليه اه . 


(۱ - ۲) رواه أبو داود ( ۲۹۳۰ ) والنسائى .)٥۳۸۲(‏ 

. ) "١ / ١ ( : جمع الفوائد‎ )9 

. ) ١1١8 / 31" ( : فتح البارى‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم فى ( الإمارة : 1507 ٩»‏ ) وأبو داود ( ۲۹۲۹ ) والنسائى ( ۳۷۸۲ ) والترمذی ( 9؟191) 
وأحمد( 1١ / ٠‏ ) , 

(1) جمع الفوائد : /١۱(‏ 715 ) . 


باب EEE‏ 
أحد يصالح للتولية من أقارب الواقف ذكرا كان أو أنثى 
٤۷‏ - فى حديث عمر:أنه أوصى إن حدث به حدثا أن ثمغا وصرمة بن الأكوع 
والعبد الذى فيه والمائة سهم الذى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائة التى أطعمه محمد بل 
بالوادى تليه حفصة ما عاشت» ثم يليه ذو الرأى من أهلها أن لا يساع ولا يشتر 
الحديث رواه آبو داود وسكت عنه هو والمنذری وقد نقدم(!2 فى أول باب الوقف . 


٤۸‏ - آخبرنی غير واحد من آل عمر وآل على: أن عمر ولى صدقته حتى مات 
؛ وجعلها بعده إلى حفصة » وولى على صدقته حتى مات »ء ووليها بعده الحسن بن 
على ذكره الإمام الشافعى فى ١‏ الأم ؛ معلقا » كما تقدم" , وتعليق مثله حجة . 

4 - قال الواقدى : وحدثنا خالد بن أبى بكر قال : رأيت سالم بن عبد الله 
يهدى إلى صديثه من صدقة عمر بن الخطاب وهو يومئذ يليها . رواه المخنصاف فى 
الأوقاف7) له » وسئده حسن . 

٠د‏ ؛ - قال : وحدثنى عبد الله بن مرداس » عن أبيه قال : رأيت على بن الحسين 
يأكل ويهدى من صدتته رضى الله عنه . ( الخصاف“ أيضا ) وعبد الله بن مرداس لم 
أجد من ترجمه . 


ا o‏ 
قوله  :‏ فى حديث عمر إلخ ؛ ٠‏ دلالته ودلالة الآثار بعده على معنى الباب ظاهرة » 
فإن عمر رضى الله عنه كان لا يولى أحدا من أهله وأقاربه شيئا من العمل » وذلك معروف 


(۱ ۰ ۲) تقدما وسبق تخريجهما . 
(؟) أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص ۸ ) » وفى سنده ضعف لضعف الواقدى . 
(5) المصدر السابق : ( ص ٠١‏ ) . 


لا بجعل المتولي من الأجانب مع وجود قرس أ 
| عن كد كك حك لد عد جد عن م كد مد 


١‏ - قال : وحدثنى مالك عن ابن أبى الرجال » عن أبيه: أن عمرة بنت عبد 
الرحمن تصدقت بصدقة وأشهدت عليها › وأخرجتها من يدهاء فكان ابنها يليها 
(الخصاف”0١2‏ أيضا) » وسنده حسن : 


من سيرته » ومع ذلك جعل ولاية صدقته إلى بنته » وبعدها إلى ذى الرأى من أهله ٠‏ 
وكذا جعل على رضى الله عنه ولاية صدتته إلي أهله » وكذا غيرهما من الصحابة رضى 
الله عنهم جعلوا ولاية صدقاتهم إلى أهليهم » كما لا يخفى على من تتبع الآثار . 

وفى كل ذلك دليل لما قاله أصحابنا أنه مادام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا 
يجعل المتولى من الأجانب ؛ لأنه أشفق ٠‏ أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه » 
وذلك فيما ذكرنا . ولفظ الحاكم فى « الكافى 4 : فإن لم يجد فيهم من يصلح لذلك 
فجعله إلى أجنبى ثم صار فيهم من يصلح له صرفه إليه اه . ومفاده تقديم أولاد الواقف 
وإن لم يكن الوقف عليهم بان كان على مسجد أو غيره » ولو شرط الواقف كون المتولى 
من أولاده وأولادهم ليس للقاضى أن يولى غيرهم بلا خيانة » ولو فعل لم يكن متوليا » 
ولو لم يكن شرط ذلك فالأفضل أن لا يولى أجنبيا ما دام فى أقاربه من يصلح لها . ولو 
فعل صح » كذا فى « رد المحتار ٤‏ ملخصا . 

وقد تقدم أن الواقف لو جعل الولاية لنفسه جار » وفى ١‏ الدر المختار؟ : بالإجماع » 
وكذا لو لم يشترطه لأحد فالولاية له عند أبى يوسف > وهو ظاهر المذهب » ثم لوصيه 2 
وإلا فللحاكم اه . وقال الموفق فى ؛ المغنى » : وينظر فى الوقف من شرطه الواقف ؛ 
ولأن عمر رضى الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت › ثم إلى ذوى الرأى من 
أهلها ؛ ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف فكذلك الناظر فيه » فإن جعل النظر 
لنفسه جار » وإن جعله إلى غيره فهو له » فإن له جعله لاحد أو جعله لإنسان فمات نظر 
فيه الموقوف عليه ( وهو رواية عندنا أيضا كما فى « الهندية ٠‏ » ومحملها ما إذا كانت 
الموقوف عليه من أقارب الواقف »: وكان الواقف قد مات › وإلا فالولاية له » وكذا إذا 


. ) ۱۸ المصدر السابق : ( ص‎ )١( 
, ) ۲۳١ /۳( : (؟) رد المحتار‎ 


fooY‏ - فيه حديث عمر : ثم يليه ذو الرأى من أهلها . وفى رواية : من أهله ء 
وقد تقدم مرارا . وفى رواية عمر بن شبة › عن يزيد بن هارون » عن ابن عون : 
وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين » ثم إلى الأكابر من آل عمر وفى رواية أيوب 
عن نافع عند آحمد“ : يليه ذوو الرأى من آل عمر . قاله الحافظ فى ١‏ الفتح , 


مات من جعل الولاية له فى حياته من غير تولية » أو كان قد ولاه من غير تفويض أمر 
التولية إليه ) ويحتمل أن ينظر فيه الحاكم اختاره ابن أبى موسى . ويحتمل أن يكون 
الوجهان مبنيين على أن الملك هل ينتقل فيه إلى الموقوف عليه أو إلى الله تعالى ؟ فإن قلنا : 
هو للموقوف عليه فالنظر فيه إليه ؛ لأنه ملكه عيئه ونفعه . وإن قلنا : هو لله فالحاكم 
ينوب فيه ويصرفه إلى مصارفه + لأنه مال الله » فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين 
كالوقوف على المساكين . 

وآما الوقف على المساكين والمساجد ونحوها أو على من لا يكن حصرهم واستيعابهم 
فالنظر فيه إلى الحاكم ؛ لأنه ليس له مالك متعين ينظر فيه › وله أن يستنئيب فيه ؛ لأن 
الحاكم لا يمكنه تولى النظر بنفسه اه .قلت : ومذهب الحنفية فى الباب: أن ولاية النظر 
للواقف » سواء شرطه لنفسه أولا » ثم لوصيه » ثم للحكام » سواء كان الوقف على 
آقارب الواقف » ثم على المساكين أو للمساكين ابتداء وانتهاء أو للمسجد ونحوه » كما 
تقدم . 

باب لا يولى إلا أمين عادل ذو رأى 

سيرة عمر فى أمرائه : 

قوله : « فيه حديث عمر إلخ ؛ » دلالته على اختيار ذوى الرأى للولاية ظاهرة > وهم 
المرادون بقوله : ١‏ ثم إلى الأكابر من آل عمر » فإن الآثار بعضها يفسر بعضا » والغالب فى 


(١)رواء‏ أحمد : ( ۲ / 1١76‏ ). 
(۲) فتح البارى : ( 8 / 7.٠0‏ ). 


الأكابر كونهم من ذوى الرأى كما هو ظاهر » وإن كان الصغير أفسضل رأيا من الكبير مع 
كونه أمينا عادلا كان آحق بالولاية منه . قال الحافظ فى « الفتح »: والذى يظهر من سيرة 
عمر فى أمرائه الذين كان يؤمرهم فى البلاد أنه كانت لا يراعى الأفضل فى الدين فقط › 
بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها » فلأجل هذا 
استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم 
فى أمر الدين والعلم ٠‏ كأبى الدرداء بالشام وابن مسعود فى الكوفة اه . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا محمد بن عباد »عن سقيان »عن شيخ قال : قال عمر : 
إياكم والفرقة بعدى » فإن فعلتم فاعلموا أن معاوية بالشام فإذا واكلتم إلى رأيكم كيف 
يستنبرها منكم . كذا فى ١‏ الإصابة )١(6‏ - أى كيف ينزعها ويسلبها منكم - وكان كما قال 
رضى الله عنه » فإنه حين وقعت الفرقة بين آمير المؤمنين على رضى الله عنه وأصحأب 
الجمل استقل معاوية بالشام » واستنبرها من على رضى الله عنه » وفيه معرفة عمر رضى 
الله عنه بأرباب السياسة من أصحابه وتفضيلهم على غيرهم من أصحاب الفضل إذا كانوا 
أمناء على الشريعة مجتنبين عما يخالفها » والله تعالى أعلم . 
الصحابة كلهم أمناء على الشريعة عدول ثقات : 

والصحابة كلهم أمناء على الشريعة عدول ثقات » كما أجمعت الامة عليه » ودخل 
عائذ بن عمرو على عبيد الله بن زياد فقال : أى بنى ! إنى سمعت رسول الله َة يقول : 
إن شر الرعاء الخطمة » فإياك أن تكون منهم » فقال له : اجلس ؛ فإنما أنت من نخالة 
أصحاب رسول الله عن > قال : وهل كانت لهم نخالة ؟ إنما النخالة بعدهم وفى غيرهم ء 
رواه ا . قال النووى : هذا من جزل الكلام وفصيسحه ء وصدقه الذى ينقاد له كل 
مسلم » فإن الصحابة رضى الله عنهم كلهم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن 
بعدهمء وكلهم عدول قدوة » ولا نخالة فيهم » وإنما جاء التخليط ممن بعدهم » وفيمن 
بعدهم كانت النخالة اه . وإنما المعصوم من عصم الله » وليست العصمة الكاملة إلا 


(1) الإصابة : 350 / 114) . 
(؟) رواه فى - الإمارة 3 (ح (A1:‏ . 


{oor‏ - قال الواقدى : حدثنا كثير بن عبد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : كان 
يولى أقواما كثيرا ولذى القربى صدقة عمر › فإذا رأى منهم خيرا أقرهم » وإن كان 
غير ذلك عزلهم رواه الخصاف فى الأوقاف7' له . 


كشير بن عبد الله ضعفه الجمهور » وحسن له البشارى حديثا . وقال : قد روى 
يحيى بن سعيد الأنصارى عنه . ( تهذيب التهذيب )7 › وأكثر ما نقموا عليه روايته 
عر أبيه عن جده نسخة وليس ذلك منها . 


للأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولأصحابهم من بعدهم عصمة دون عصمة الأنبياء » 
وفوق عصمة ساثر الناس ٠»‏ واللّه أعلم . 

قوله : « قال الواقدى إلخ » » دلالته على عزل المتولى إذا رأى منه الشر ظاهر > والشر 
الخنيانة وكل ما ينافى العدالة مما يفضى إلى الفسق قال فى 2 الدر » : وينزع وجوبا لو 
الواقف ٠‏ فغيره بالأولى غير مأمون › أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه 
(فتح). 

قال الشامى : قال فى الإسعاف : ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بناثبه ؛ لأن الولاية 
مقيدة بشرط النظر + وليس من النظر تولية الخائن ؛ لأنه يخل بالمقصود . وكذا تولية 
العاجز ؛ لاأن المقصود لا يحصل به » ويستوى فيه الذكر والأنثى > وكذا الأعمى 
والبصير» وكذا المحدود فى القذف إذا تاب ؛ لاأنه أمين إلخ . قال الشامى : والظاهر أنها 
شرائط الأولوية لا شرائط الصحة » وإن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل › 
كالقاضى إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به » ويشترط للصحة بلوغه وعقله لا 
حريته وإسلامه ؛ لما فى ١‏ الإسعاف 208 : لو أوصى إلى صبى تبطل فى القياس مطلقا » 
وفى الاستحسان هى باطلة ما دام صغيرا » فإذا كبر تكون الولاية له » ولو كان عبدا يجور 
قياسا واستحسانا لأهليته فى ذاته » ثم الذمى فى الحكم كالعبد اه . ملخصا . قلت : 


5 أحكام الأوقاف للخصاف ( ص۸ < وفى سنده ضعف لضعف الواقدى‎ )١( 
. ) ٤۲١ /۸( : التهذیب‎ )۲( 
. ١ المطبوع‎ ١ لما فى الإسعاف » سقط من 1 الأصل ؛ وأثبتناه من‎ ١ : قوله‎ )۳( 


4 - فيه حديث عمر أنه اشترط فى وقفه أن يأكل من وليه » يؤكل صديقا غير 
متمول مالا . رواه البخارى وغيره . ( فتح البارى ) وقد تقده(!2 مرارا . 


وهذا فى ولاية الأوقاف ٠»‏ وأما ولاية القضاء والإمامة العظمى فيشترط لهما الحرية 
والإسلام» كما سياتى ذلك فى موضعه . 

قوله  :‏ فيه حديث عمر إلخ » › قال القرطبى : جرت العادة بأن العامل يأكل من 
ثمرة الوقف ٠‏ حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح منه ذلك . وفى 
رواية : لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف » والمراد بالمعروف القدر الذى جرت 
به العادة. وقيل : القدر الذى يدفع به الشهوة . وقيل :المراد أن يأخذ منه بقدر عمله ‏ والأول 
أولى اه. من فتح البارى0© . 

قلت : وهذا إذا لم يعين له الواقف قدرا معلوما » فإن عين شيئا فهو له ء وإلا فله 
القدر الذى جرت به العادة » وفى موضع آخر من « فتح البارى 6 ما نصه : واحتجوا أيضا 
بأن الذى يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ؛ 
ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه منه مالا » فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم 
بمنعه من الاتخاذ › وكأنه اشترط لنفسه أمرا لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه » وهذا على 
أرجح قولى العلماء : إن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جار له أن يأخخل بقدر 
عمله » ولو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة ففى صحة هذا الشرط عند الشافعية 
خلاف» كالهاشمى إذا عمل فى الزكاة هل يأخذ من سهم العاملين ؟ والراجح الجواز اه . 

وفى « الدر المختار » : ليس للمتولى أمذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا » ويجب 
صرف ما يحصل من غماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية اه . قال 
الشامى: لكن أفتى فى ١‏ الخيرية » بأنه إذا كان فى ريع الوقف عوائد قديمة معهودة يتناولها 


. كما فى فتح البارى »؟‎ ١ 217 / 6 « كما فى « صحيح البخارى » و‎ 4 ۲۷۷۷ ١ : تقدم برقم‎ )١( 
. ؟‎ ١ « (؟) انظر : الفتح كما فى هامش‎ 


ههه؛ - وفى حديث أبى هريرة مرفوعا : ١‏ ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة 
عاملى فهو صدقة » رواه البخارى”١‏ ( فتح البارى أيضا )0 » وقد تقدم ذكره . 


الناظر بسعيه له طلبها لقول الأشباه . والمعروف عرفا كالمشروط شرطا » فهو صريح فى 
استحقاق ما جرت به العادة اه . قال الشامى : ويؤيده ما فى « البحرة من جواز أخحذ 
الإمام فاضل الشمع فى رمضان إذا جرت به العادة » وقد ظهر لى أنه لا ينافى ما ذكره 
الصنف ؛ لأن هذا فى المتعارف أخذه من ريع الوقف بأن تعورف مثلا أن هذا الوقف يأخذ 
المتولى عشر ريعه » فحيث كان قديما يجعل كأن الواقف شرطه له » وما ذكره المصئف فيما 
ياحته المتولى من آهل القرية كالذى يهدى له من دجاج وسمن فإن ذلك رشوة اه . 
ملخصا وفى الدر المختار أيضا : ومر أن للمتولى أجرا مثل عمله فتنبه اه . قال الشامية: 
استدراك على قول المصنف فى فتواه » ليس للمتولى أخخد زيادة على ما قرر له الواقف . 

قلت : والجواب أن كلام المصنف فيمن شرط الواقف شيئا معينا » وما سيجىء فى 
الوصايا » ومر أيضا قيمن نصه القاضى ولم يشترط له الواقف شيئا كما قدمناه ؛ لكن 
قدمنا أيضا عن أنفع الوسائل بحثا أن الأول لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضى 
أن يكمل له أجر المثل بطلبه ء فهذا مقيد ؛ لإطلاق المصئف كما قدمناه هناك اه . 

وحاصله : أن الواقف إذا عين للمتولى شيئا لا يجوز له الزيادة عليه إلا بإذن القاضى إذا 
كان أقل من أجر الئل ٠‏ وإلا بما جرت به العادة القديمة فى هذا الوقف بعينه » وإذا لم يعين 
الواقف شيئا فله أجر مثل عمله وما جرت به العادة » وفى قول عمر : ولمن وليه أن يأكل 
منه بالمعروف أو يؤكل صديقا له إشارة إلى ذلك » فافهم . 

قوله : « وفى حديث أبى هريرة مرفوعا إلخ » » مطابقته للترجمة فى قوله : مؤنة 
عاملى ٠‏ والعامل القيم ويدخل فيه الأجير والناظر . ودلالته على أن نفقة القيم ثابتة فى 
الوقف ظاهرة »وقوله : بعد نفقة نسائى . قال الخطابى : بلغنى عن ابن عبيئة كان يقول : 


)١(‏ تقدم . ورواه البخارى : 550 - كتاب الوصايا » ۳١‏ - باب نفقة القيم للوقفءرقم : ( ۲۷۷١‏ ) ء 
طرفه فى : ( ۳۰۹71 »ء 1۷۲۹ ) . 
(۲) فتح البارى : ( ٤۷1 / ٠‏ ) . 


باب إذا مات ا حياة الواقف عادت الولاية إليه 
£0۵ - قال الواقدى : حدثنى شعبة بن عبادة قال : قرأت فى صدقة عمر بن 
خالد الزرقى : فإن مات فلان والى صدقتى فالأمر إلى فى صدقتى أو إلى من رأيت 5 
رواه الخنصاف(١2‏ فى الأوقاف له . 


أرواج سيدنا رسول الله ل فى معنى المعتدات ؛ ا لاني ابروا شح ا 5 
فجرت لهن النفقة وتركت حجرهن لن يسكنها » كذا فى « عمدة القارى "٤‏ قلت : و 
ما قلته بعينه كما تقدم » ولله الحمد على موافقة فقة السلف . 
باب إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولاية إليه 

قوله : « قال الواقدى إلخ ٠‏ » لا حلاف فى عود الولاية إلى الواقف فى مسألة الباب 
إذا كان ضرح بذلك فى شروطه » فإن شروط الواقف مرعية كما تقدم » ودل أثر الزهرى 
على عودها إلى 'لواقف بدون شرطه أيضا ء قال فى الدر ٠‏ : ثم إذا مات المشروط له 
النظر بعد موت الواقف ولم يوص لأحد فولاية التصب للقاضى » وإذا لا ولاية لمستحق إلا 
بتوليته كما مر اه . 

قال الشامى : قيد به - أى بموت الواقف ؛ لأنه لو مات قبله قال فى ١‏ المجتبى »" 
ولاية النصب للواقف . وفى « السير الكبير » : قال محمد : النصب للقاضى » وفى 
#الفتاوى الصغرى» : الرأى للواقف لا للقاضى › فإن كان الواقف ميتا » فوصيه أولى من 
القاضى » فإن لم يكن أوصى » فالرأى للقاضى » وقوله : ولم يوصء أى المشروط له . 
قال فى البحر:إذا مات المتولى المشروط له بعد الواقف فالقاضى ينصب غيره شرط فى 
المجتبى آلا يكون المتولى أوصى به لآخر عند موتهء فإن أوصى لا ينصب القاضى اه. وفى 
« الدر ؛ أيضا : أراد المتولى إقامة غيره مقامه أى بطريق الاستقلال فى حياته وصحته إن 
كان التفويض له عاما أصح ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل 
وإلا آىء وإن لم يكن التفويض له عاما فإن فوض فى صحته لا يصح. وإن فوض فى 
مرض موته صح اه. قال الشامى : وإنما صح إذا فوض فى مرض موته وإن لم يكن التفويض 


. أحكام الأوقاف للخصاف المصدر السابق له > قلت : وفى سنده الواقدى نما يوهن الستد‎ )١( 
. ) ٥١۷ / 5 ( : عمدة القارى‎ )۲( 


o1.‏ إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولابة إليه إعلاء الستن 


٤۷‏ - وقال وحدثنى : محمد بن عبد الله قال : حبس الزهرى أموالا له ودفعها 
إلى مولى له فمات المولى فى حياته فجعلنى مكانه وکنت يوم تصدق بها ودفعها إلى 
المولى لم أبلغ ثم أدركت بعده » رواه الخصاف(2 أيضا . 


له عاما ؛ لما فى الخانية من أنه بمنزلة الوصى ٠‏ وللوصى أن يوصى إلى غيره اه . 

قلت : وهذا إذا فوض فى مرض موته وقد مات الواقف قبله ٠‏ وإلا عادت الولاية إلى 
الواقف ؛ لأنه لا يكون بمنزلة الوصى إلا بعد موته لا فى حياته » والله. تعالى أعلم . 
قلت: وفى أثر الزهرى دلالة على أن الصغير لا يصلح لولاية الوقف › فإنه ولى صدقة 
مولاه ؛ لكون محمد بن عبد الله غير مدرك » ثم ولاه بعد ما أدرك » وهو المذهب »> كما 
ذكرنا فيما مضى › فتذكر . 
شرط البيع أو الهبة أو الرجوع فى الوقف يبطله : 

فائدة : قال الموفق فى 3 المغنى » : وإن شرط ( الواقف ) أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو 
يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف ٠‏ لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه ينافى مقتضى الوقف ٠‏ 
وإن شرط الخيار فى الوقف فسد » نص عليه أحمد » ويه قال الشافعى ( ومحمد بن 
الحسن) وقال أبو يوسف فى رواية عنه : يصح ؛ لأن الواقف تمليك المنافع » فجاز شرط 
الخيار فيه كالإجارة » ولنا :أنه شرط ينافى مقتضى العقد فلم يصح › كما لو شرط أن له 
بيعه متى شاء ؛ ولأنه إزالة ملك لله تعالى ٠‏ فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالعتق ؛ ولأنه 
ليس بعقد معاوضة ٠‏ فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالهبة » ويفارق الإجارة » فإنها عقد 
معاوضة » وهى نوع من البيع ؛ ولأن الخيار إذا دخل فى العقد منع ثبوت حكمه قبل 
انقضاء الخيار » أو التصرف فيها » وههنا لو ثبت الخيار لثبت مع ثبوت حكم الوقف » 
ولم يمنع التصرف فافترقا . 

وإن شرط فى الوقف أن يخرج من شاء من أهل الوقف ويدخل من شاء من غيرهم لم 
يصح ؛ لأنه شرط يئافى مقتضى الوقف فأفسده » كما لو شرط أن لا ينتفع به ٠»‏ وإن شرط 
للناظر أن يعطى من يشاء من آهل الوقف ويحرم من يشاء جار ؛ لأن ذلك ليس بإخراج 
للموقوف عليه من الوقف »ء وإنما علق استحقاق الوقف بصفة اه . قلت : وهلا بناء على 


. قلت : وفى سنده الواقدى وهو متروك‎ )١( 


جواز اشتراط الاستبدال بالوقف وعدمه » فالذى يقول بجواز ذلك يقول بجوار شرط 


الواقف أن يخرج من شاء من أهل الوقف ويدخل من شاء من غيرهم » ومن لا فلا » قال 
الحقتق فى «النتيم6 97 . 

وعلى وران هذا - أى شرط الاستبدال - لو شرط - الواقف - لنفسه أن ينقص من 
المعاليم إذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك » ( أى عند أبى يوسف 
وهلال خلافا لمحمد رحمه الله فقال : يصح الوقف ويبطل الشرط ) . وليس يقيمه إلا أن 
يجعله له ٠‏ وإذا آدحل مرة ليس له ثانيا إلا بشرطه ء ولو شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه 
كان له أن يستبدل ؛ لأن إفادته الولاية لغيره بذلك فرع كونه يملكها اه . ملخصا . 
والعسجب من الموفق أنه قائل بجواز شرط الاستبدال بالوقف » ولا يقول بجوار شسرط 
الإخراج والإدخال و فى الموقرف عليهم ا 
لا يصح الوقف على مجهول ولا على معصية : 

فائدة : إذا لم يكن الوقف على معروف وبر فهو باطل » وحاصله : أن الوقف لا 
يصح إلا على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين » أو على بر كبناء المساجد والقئاطر 
وكتب الفقه والعلم والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل الله > ولا يصح على غير معين 
كرجل وامرأة ؛ لأن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة > فلا يصح على غير معين كالبيع 
والإجارة . ( وفيه فإن الوقف بالإعتاق أشبه منه بالبيع والإجارة » وإذا أعتق عبدا من عبيده 
فعليه البيان فينبغى أن يكون كذلك ههنا ) . 

ولا ( يصح ) على معصية ٠‏ كبيت النار والبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل ؛ لأن 
ذلك معصية » فإن هذه المواضع بنئيت للكفر » وهذه الكتب مبدلة منسوخخحة ؛ ولذلك 
غضب النبى بي حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة » ولولا أن ذلك معصية 
ما غضب منه » والوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها ويعمرها كالوقف عليها ؛ 
لأنه يراد لتعظيمها . 


(۱) فتح القدير : (8/ ٤۳۹‏ ) . 


نهد إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولايةإليه إعلاء السئن 


هماه ao gaa onan‏ فاه قاف اها ها وهاه م وا فا و راأو ناه فاوا وا واه فاو فاو ها فاه راي نافد فد عاراماي. وا مل 


أوقاف أهل الذمة على بيعهم وكنائسهم ورهبانهم باطلة : 

وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا » وهذا مذهب الشافعى » ولا نعلم فيه خلافا ؛ 
وذلك لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمى كالوقف على غير معين . 

فإن قيل : فقد قلتم : إن أهل الكتاب إذا عقدوا عقودا فاسدة وتقابضوا ثم أسلموا 
وترافعوا إلينا لم ننقض ما فعلوه » فكيف أجزتم الرجوع فيما وقفوه على كنائسهم ؟ قلنا : 
الوقف ليس بعقد معاوضة » وإنما هو إزالة للملك فى الموقوف على وجه القرية » فإذا لم 
يقع صحيحا لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق اه. من « المغنى 21.8 ء ولا يخفى ما فى 
كلامه من التناقض » فيقيس الوقف بالبيع والإجارة مرة وبالعتق أخرى . 
الأصل الكلى فى صحة أوقاف أهل الذمة وبطلانها : 

والأصل فى ذلك عندنا : أن ما كان قربة عند المسلمين وعند أهل الذمة جميعا يجوز 
وقف الذمى له » كما لو وقف أرضه صنيعة ٠‏ أو داره لعمارة بيت المقدس أو وقف أرضا 
أو دارا له أو عقارا على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا وجعل آخر ذلك 
للمساكين » أو قال : جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على مساكين أهل الذمة » أو على 
فقراء المساكين أو على الفقراء عامة» فإن ذلك جائز ( لان التصدق على مساكين أهل الذمة 
قربة عندنا أيضا حتى جاز صرف الصدقات النافلة سوى الزكاة والعشر إليهم ) . وما كان 
قربة عند آهل الذمة وليس هو قربة عندنا أو العكس لم يجز »› كما إذا جعل داره بيعة أو 
كنيسة أو بیت نار ء أو وقف أرضا له أو دارا له » أو مستغلا على بيعة أو كنيسة » أو بيت 
نار أو على الرهبان والقسيسين الذين فى بيعة كذا وكذا فالوقف باطل » وكذا لو وقف 
أرضا له أو مستغلا على أن يحج عنه بغلته كل عام باطلا ؛ لأنه ليس مما يتقرب به آهل 
الذمة إلى الله تعالى » كذا فى أحكام الأرقاف"" للإمام الخصاف . 


. )۲٤١ 0/70 : المغنى‎ )١( 
, ) ٣٣۴۷ ء‎ ۴۳٣ أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص‎ )۲( 


كتاب وقف الأرض وجعلها مسحدا 


باب فضل بناء المسجحد 
وقول الله تعالى : $ وإذ يرع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربن تقبل منا نك 
أنت السميع العليم 4 » وقوله سبحانه : « إن أول بيت وضع للناس للدي ببكة مباركا 


يصح الوقف على أهل الذمة أى على فقرائهم وابن السبيل منهم : 

فائدة : قال الموفق فى « المغنى "٦‏ : ويصح الوقف على آهل الذمة ؛ لأنهم يملكون 
ملكًا محترمًا » ويجوز أن يتصدق عليهم » فجار الوقف عليهم كالمسلمين ويجوز أن يقف 
المسلم عليه ( إذا كان قريبا » وإلا ينبغى للمسلم أن يخص آهل الذمة بوقفه دون المسلمين ؛ 
لكون ذلك مظنة اميل إلى أهل الشرك بلا سبب شرعى » فيكون تهمة فى دينه » وقد أمرنا 
أن نتقى مواضع التهم » فافهم ) ؛ لما روى أن صفية بنت حيى زوج النبى ل وقفت على 
أخ يهودى > قال : ولو وقف على من ينزل كنائسهم وبيعهم من المارة والمجتارين صح 
أيضا ؛ لأن الوقف عليهم ( وهم أبناء السبيل ) لا على الموضع اه . قلت : وقسواعدنا 
تساعده ولا تأباه » كما لا يخفى على من له مسكة بالفقه » والله تعالى أعلم . 

باب فضل بناء المسجد وقول الله تعالى إلخ 

دلالة الآيات على معنى الباب ظاهرة » وروى الطبرانى فى ١‏ الاوسط ۲" عن معاذ بن 
جبل قال : قال رسول الله َة : «لما أهبط الله آدم إلى الأرض بكى على الجنة مائة خريف» 
ثم نظر إلى سعة الأرض فقال : أى رب ! أما لأرضك عامر يسكنها غيرى؟ فأوحى الله 
إليه: أن بلى » فإنها سترفع بيوت يذكر فيها اسمى » وسأبوءك منها بيتا أخئصه بكرامتى» 
وأحلله عظمتى ٠‏ وأسميه بيتى ٠‏ وأنطقه بعظمتى ولست أسكنه ليس ينبغى لی أن أسكن 
البيوت؛ ولا يسعنى؛ ولكن على عرشى وكرسى عظمتى» ولیس ينبغى لشىء نما خلقت 


. ٠١۷ : سورة البقرة آية‎ )١( 

. ) ۲٤١ / ١ ( : المغنى‎ )۲( 

(۳) أورده الهيثمى فى * مجمع الزوائد » ( ۳ / ۲۸۷ » ۲۸۸ ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط ٠‏ وفيه 
إسماعيل بن عمرو البجلى وإسماعيل بن عياش وكلاهما فيه كلام وقد وثقا » وبقية رجاله ثقات . 


كوك فضل بناء المساجد إعلاء السنن 

: : CSOSA 
والْمسجد الحرام الذي جعلناه لئاس سواء اْمَاكف فيه‎  : وهدى لَلْعَاَمينَ 2104 , وقوله‎ 
سبّحَان الذي أسرئ بعبده ليلا من الْمَسّجد الحرام إلى المسجد‎  : والباد 24 , وقوله‎ 
الأقصى الذي بارَكنا حوله 04 , وقوله : « ومن ألم ممن مع مُسَاجد الله أن يذكَرَ فيها‎ 
اسمه وسعئ في خرابها 2494 , وقوله : « نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر‎ 
وآقام الصلاة وآتى لزاه ولم يخش إلا اله 4“ ء وقوله : «في بيوت أذن الله أن ترقع‎ 
. 204 ويذكر فيها اسمه يسح لَه فيا بالغدوَ والآصال‎ 


4 - عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : اسبع يجرى للعبد أجرهن وهو فى قبره 


أن يخرج من قبضتى ولا من قدرتى » وتعمره يا آدم ما كنت حيا » ثم تعمره القرون من 
بعدك أمة بعد أمة قرنا بعد قرن » حتى ينتهى إلى ولد من أولادك يقال له : إبراهيم أجعله 
من عماره وسكانه ؛ » وفيه إسماعيل بن عمرو البجلى وإسماعيل بن عياش › وكلاهما فيه 
كلام وقد وثقا » كذا فى ١‏ مجمع الزوائد ؟ . 

قلت : والمساجد كلها من توابع بيت الله الحرام متوجهة إليه » فلها حظ من كل فضل 
اختص به البيت » كما سيأتى عن ابن عباس : ١‏ المساجد بيوت الله فى الأرض 7(6) 
الحديث . 

قوله : « عن أنس إلخ 6 موضع الترجمة منه قوله : ١‏ أو بثى مسجدا ٠٠‏ وفيه دلالة على 
فضل بناء المسجد ظاهرة » ولا ينافيه حديث : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث و(4) أنه أخبر بالقليل ثم بالكثيرء على أن الثلاثة المذكورة فى ذاك شاملة لهذه السبعءإذ 


* : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة الحج آية : 8 

(۳) سورة الإسراء آية : ١‏ . 

. ١١5 : سورة اليقرة آية‎ )٤( 

(6) سورة التوبة آية : 18 . 

(5) سورة النور آية : 5" 

(۷) المجمع (۲ / 7 ) والكئر ( 73١084 » 7٠١410 » ۲۰۳۲٣۳‏ ) المتناهية 4١١ /١(‏ ) . وفى 
#اللجمعة : ١‏ عزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى الكبير » ورجاله موثقون > . 


(۸) تقدم . 


فضل بناء المساجد وكياة 


بعد موته : من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بثرا أو غرس نخلا أو بنى مسجداء أو 
ورث مصحفاء أو ترك ولدا مسلما يستغفر له بعد موته 6 . رواه البزار وسمويه . قال 
الشيخ : حديث صحيح . كذا فى العزيزى » قلت : ورواه ابن ماجه أيضا » كما فى 
د الإتقان 200 . 

4 - عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما مرفوعا  :‏ سبعة 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » . فذكر فيهم رجلا قلبه معلق بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه . رواه مالك والترمذى”" ومسلم عنهما معاء وأحمد”" وابن 
ماج" والنسائى” عن أبى هريرة , كذا فى العزيزى 006 أيضا . 


الصدقة الجارية تشمل ذلك ٠»‏ وقوله : ١‏ أو غرس نخلا 6 أى بقصد التصدق بثمره أو 
وقفهء أما إذا غرسه بقصد تكثير الال فليس له فى سلك التفضيل انتظام قاله الحنفي » 
قلت : والأولى إجراؤه على عمومه وإبقاؤه على إطلاقه » فقد روى يحيى بن آدم فى 
الخراج » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َيه : ١‏ من غرس غرسا فما أكل منه 
وما سرق منه وما أكل السبع والطير فهو له صدقة » ولا يرزأ منه أحد إلا كان له صدقة ». 
اراك مي ا 

قوله : «عن أبى هريرة إلخ٤‏ »قوله : «قلبه معلق بالمسجد» آى شديد الحب لها وللازمة 


)١(‏ تقدم . وذكرنا فيه خطأ المصنف حين قال ١‏ عن أنس ؟ وهو عن أيى هريرة 6 . انظر « مقدمة سنن 
ابن ماجة ٩‏ رقم : ۵ ۲٤۲‏ » باب رقم : ٩ ۲۱١‏ . 

(۲ - ۷ ) رواه مالك ( ١٠6١١‏ ) والترمذى( ۳۹۱ ) ومسلم فى ( الزكاة » باب 3 ۰ رقم : 6412) 
وأحمد فی ١‏ المسند ٤۳۹ / ۲ ( ٩‏ ) وابن ماجة ( ۰ ۸۰ ) والنسائى ( ٥۳۸١‏ ) وابن خزيمة ( ۳١۸‏ ) 
وشرح السئة ( ۲ / 4 ) والترغيب ( ۲۱۷/۱ ) والفتح ( ۲ / 1١47‏ ۲ ۲ ) وإتحاف 
(#/ ككل ه/ ۷ 5/ ۷0 ۰ 5/ 5١5‏ ) والتلخيص ( ” / ١١6‏ ) والتمهيد ( ؟ / ۲۸۰» 
١‏ ) والمشكاة ( ۷١١‏ ) والتجريد ( 448 ) . 
قال القاضى : إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك » وكل ظل فهو لله ء وملكه وخلقه وسلطانهء 
والمراد هنا ظل العرش . والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد 

(۸) العزيزى : ( ص ۳۰۹ ) . 

(9) فى كتاب المساقاة » ح ( ٠١١١‏ ) . 


AlN‏ فضل بناء المساجد إعلاء السن 


- عن أبى سعيد الخدرى »عن رسول الله كل : ١‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد 
الممساجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول  :‏ إِنّمَا يعمر مُساجد الله من آمن 
بالم4» الآية . رواه الترمذى20 وابن ماجه(" وابن خزية”© فی صحيحه » وابن 
حبان 7 والحاکم والنسائى 27 والبيهقى”" » وهو حديث صحيح . ( العزيزى )0 . 
0١‏ - عن أبى ذر الغفارى قال : قلت : يا رسول الله ! أى مسجد وضع أول ؟ 


الجماعة فيها » وليس معناه دوام القعود فيها » قاله التووى . قلت : ولا يخفى أن بانى 
المسجد يكون قلبه معلقا به أزيد من غيره كما هو مشاهد » فدلالته على معنى الباب 
ظاهرة. 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد إلخ 4 ٠»‏ قال العلقمى : وفى رواية : يتعاهد المسجد ٠‏ والمراد 
باعتياد المساجد أن يكون قلبه معلقا بها . وقال التوربشتى : هو بمعنى التعهد . وهو 
التحفظ بالشىء وتجديد العهد وقال الطيبى : يتعاهد أشمل وأجمع لما يناط به أمر المساجد 
من العمارات واعتياد الصلاة وغيره ما أى كتنظيفها »> وتلويرها بالمصابيح اه . من 
«العزيرى؟ . 

وقوله : « فاشهدوا له بالإيمان » أى اشهدوا له بأنه مؤمن حقًا » فإن الشهادة قول صدر 
عن مواطأة القلب واللسان على سبيل القطع ٠‏ قاله الحنفى » ودلالته على معنى الباب 
ظاهرة بالتقرير الذى ذكرناه أن بانى المسجد يتعاهده أكثر من غيره غالبا » والله تعالى أعلم. 

قوله : : عن أبى ذر الغفارى إلخ »»فالمسجدان من المعاهد القديمة والمشاهد العظيمة التى 
لا شىء من البناء أقدم منهما ولا أعظم حرمة وبركة فيلزمنا تعاهدهما واعتيادهما ما أمكن 


)١- ۱(‏ رواه الترمذى ( 51١!‏ ۰ ۳۰۹۳ ) وابن ماجة ( 6١7‏ ) وابن نخزيمة ( 19١7‏ ) وابن حبان (ح 
1 ) والحاكم( ۲ / ۳۳۲ ) وابن خزيمة ( 15١7‏ ) وابن عدى فى « الكامل 98١ / ۳ ( ٩‏ . 
۴۳ ) والحلية (م// ۷ ) والكنز ( ۲۰۷٤۹ ۰ 7٠١1718‏ ) .ویاتی حكم الألبالى على هذا 
الحديث تحت رواية البيهقى رقم ١١‏ ؟ القادمة . 

(۷) رواه البيهقى : (۳/ ۱١‏ ). 

(8)انظر : العريزى ( ١‏ / 188 ) . 


فضل بناء المساجد /اكياة 


قال : المسجد الحرام . قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : كم بينهما ؟ 
قال: أربعون عاماء ثم الأرض لك مصلى » فصل حيشما أدركتك الصلاة . 
للشیخین' والنسائی" » كما فى ١‏ جمع الفوائد 6" . رواه ابن ماجه؛؟) أيضا» 
واللفظ له . 


> عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : المساجد بيوت الله فى الأرض‎ - fo 
تنضىء لأهل السماء كما تضىء نجوم السماء لأهل الأرض . رواه الطبرانى فى‎ 
. 29) «الكبير»”*2 ؛ ورجاله مولقون ( مجمع الزوائد‎ 


٤)۴۳‏ - عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى 


وقاتل الله قوما من النصارى تسلطوا على أرض فلسطين فى زماننا » وكادوا يجعلونها وطنا 
لليهودء شحنوها بهم بعد ما أجلوهم من بلادهم ؟لكونهم سماعين للكذب أكالين للسحت 
فتراهم قد تسلطوا على أراضى المسلمين» وقبضوا على آموالهم وديارهم يسفكون دماءهمء 
ويهتكون حرماتهم » حتى بلغت القلوب الحناجر » فإلى الله المشتكى» وبه المستغاث » 
اللهم فأعنا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر علينا آمين . 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ 6 : دلالته على كون المساجد كلها بيوت الله ظاهرة » ولا 
يخفى من بنى بيتا لله يذكر فيه اسمه ويسبح له فيه بالغدو » والآصال . 
معلی قوله : ١‏ من بئى مسجدا ولو كمفحص قطاة ۲ : 

قوله : «عن عثمان إلخ#»قد تقدم شرحه وما يتعلق به من الأحكام فى الجزء الخامس 


= = قال الشيخ الألبانى : ( وإسناده ضعيف فيه دراج أبو السمح » قال الذهبى فى تلخيصه ١١‏ / 
۲ متعقيا الحاكم : دراج كثير المناكير اه المشكاة ( ۷۲۳ ١‏ ) . 

)٤ - ۱(‏ رواه البخارى ( ۳۳٦١‏ , 6 ) ومسلم فى ( المساجد ء رقم ٠ ١١‏ ) والنسائى ( 34۰( 
وجمع الفوائد ( ٥ / ١‏ ) وابن ماجة ( ۷٥۳‏ ) , 

.)1١١508 / ٠١ ( : رواه الطبرانى‎ )۵( 

(1) مجمع الزوائد : ( 7 / ۷) . 

(۷) رواه أحمد ( 1 / 75١‏ ) وابن حبان ( "١1١‏ ) والمجمع ( ؟ / ۷) والبغوى ( 1 / 54  )‏ = = 


بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له بينا فى الحنة » . وفى رواية : « بنى الله له مثله 
فى اللحنة » رواه الشيخان7(١)‏ وغيرهما ( الترغيب للمنذرى )”"" . 


من ١‏ الكتاب © » فليراجع » وزاد ابن أبى شيبة فى حديث الباب من وجه آحر عن عثمان: 
ولو كمفحص قطاة ء وهذه الزيادة آيضا عند ابن حبان9) والبزار!؟؟ من حديث أبى ذر > 
وعند أبى مسلم الكجى من حديث ابن عباس > وعند الطبرانى فى ١‏ الأوسط 2206 من 
حديث أنس» وابن عمر عند أبى نعيم فى ١‏ الحلية 2106 من حديث أبى بكر الصديق » 
ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ : كمفحص قطاة أو أصغر » وحمل أكثر العلماء 
ذلك على المبالغة ؛ لأن المكان الذى تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه يكفى 
مقداره للصلاة فيه . وقيل : بل هو على ظاهره » ولمعنى أن يزيد فى مسجد قدرا يحتاج 
إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر أو يشترك جماعة فى بناء مسجد فتقع حصة كل واحد 
منهم ذلك القدر ( فإن كل بقعة من المسجد مسجد » كما لا يخفى ) . 

وقد شاهدنا كثيرا من المساجد فى طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهى غاية 
الصغر » وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود ( وروى البيهقى فى الشعب من 
حديث عائشة نحو حديث عثمان وراد : قلت : وهذه المساجد التى فى الطرق ؟ قال : 


= = والمطالب ( ٠٠۲‏ ) والمغنى عن حمل الأسفار ٠١١ /١٠(‏ ) وقتح البارى ( (VE AE / ٠١‏ 
والطبرانى فى «الصغير » ( ٠ / 17:6 ٠ / ١‏ ) والتاريخ الصغير ( ٠‏ / ۰ ) وابن عساکر فى 
التاریخ ( ؛ / 5١١‏ )ء والقرطبى ( 0/ ۱۰۰ 151/546 80/ 1508). 

)١(‏ رواه البخارى ( 5 ) ومسلم فى ( المساجد ء باب 3 4 ۲ رقم : 5753 ) ورواه أحمد فى 
«المسند» ( ٦۱ /١‏ > ۷۰ ) والبيهقى ( ؟ / ٦ > ٤۳۷‏ / ۱۹۷ ۰ 4 / ۱۷۲ ) والتاريخ الكبير ( 6/ 
۰ ) وتاريخ جرجان ( ۱۳۱ ) . 

. ) ۱۹١ /۱( : الترغيب‎ )۲( 

(۳ -1)رواه اين حبان ( 5 / 59-0 59١‏ )ح رقم : ۱١۱۰‏ ۰ ۱ ) والبزار ( 5١١‏ ) وأبو نعيم 
فى « الحلية » ( 5 / ۲۱۷ ) والطبرانى فى الصغیر ۲ (۲/ ١٠١‏ 6 188 ) والطحاوى فى 
«مشكل الآثار» ( ٤۸١ / ١‏ ) وابن أبى شيبة ( "٠١ / ١‏ ) والطيالسى ( 55١‏ ) . 


515 - عن عائشة رضى الله عنها فى حديث الهجرة ومقدم النبى 6 المدينة 


نعم ). وللطبرانی نحوه من حديث آیی قرصافة وإسنادهما حسن اه . من ١‏ فتح البارى » 

وفيه أيضا قوله : يبتغى به وجه الله أى يطلب به رضا الله » والمعنى بذلك الإخلاص . 
قال اين الجورى : من كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان بعيدا من الإخلاص اه . 
وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكفى بتحويطها من غير 
بناء » وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا ؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا 3 
وإن نظرنا إلى المعنى فنعم ء وهو المتجه . وكذا قوله : بنى حقيقة فى المباشرة بشرطها لكن 
المعنى يقتضى دخول الأمر بذلك أيضا » وهو المنطبق على استدلال عثمان رضى الله عنه » 
فإنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه » ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه » وقوله : 
مثله أى مثله فى الشرف . والمراد : أن فضله على بيوت الحنة كفضل المسجد على بيوت 
الدنيا » قاله النووى : أو أن المقصود من الخلية أن جزاء هذه الحسئة من جنس البناء لا غير 
مع قطع النظر عن غير ذلك . ( فلا يرد أن الحسنة بعشر أمثالها فكيف يكون مثله؟) مع أن 
التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة ؛ إذ موضع شبر فيها خير من 
الدنيا وما فيها » كما ثبت فى الصحيح . وقد روى أحمد'“ من حديث واثلة: «بنى الله له 
فى المنة آفضل منه» . وللطبرانی" من حديث أبى أمامة بلفظ: أوسع منه »وهذا يشعر بآن 
المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه» وفيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنةءإذ المقصود 
بالبناء له أن لا يسكنه إلا بعد الدخول والله أعلم اه. ودلالته على معنى الباب ظاهرة . 

قوله : « عن عائشة إلخ ؛ ء دلالته على فضل بناء المسجد ومنزلته عند الله ظاهرة » 
وأى عمل أفضل من عمل قد باشره النبى وليل بيده الكرية فديناه بأبنائنا وأمهاتنا . 

فدته نفوس العالمين فإنه هو الروح فى هذا الوجود المصور 

وفيه أن المسجد النبوى مما قد وقفه النبى بالل بنفسه بعدما ابتاع البقعة من الغلامين ع 
فيالها من منقبة ظاهرة وفضيلة باهرة ورفعة نيرة زاهرة قد حواها هذا المسجد الشريف 
واللحل المبارك المنيف . 


. CITA \1- / ۲ ( » الصغير‎ ١ ؟) رواه أحمد ( ۳ / ۰ ) والطبرانى فى‎ ۰ ١( 


000 فضل بثاء المساجد إعلاء الستن 
22929992532 - ِ 


قالت : فلبث رسول الله 4ة فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس 
المسجد الذى أسس على التقوى ٠‏ وصلى فيه رسول الله ية › ثم ركب راحلته » فسار 
يمشى معه الناس » حتى بركت عند مسجد الرسول ية بالمدينة وهو يصلى فيه يومئذ 
رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل - غلامين يتيمين فى حجر سعد 
ابن زرارة - فقال رسول الله يل حين بركت به راحلته : هذا إن شاء الله المنزل . ثم دعا 
رسول الله ية الغلامين فسوامهما بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا : بل نهبه لك يا رسول 
الله ! فأبى رسول الله ٤ة‏ أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما › ثم بئاه مسجدا » وطفق 
رسول الله َة ينقل معهم اللبن فى بنيانه » ويقول : 

هذا الحمال لا حمال خیبر هذا أبر ربنا وأطهر 
ويقول  :‏ اللهم إن الأجر أجر الآخرة » فارحم الأنصار والمهاجرة » الحديث » 
أخرجه البخارى(١2‏ مطولا . 
قال الحافظ فى « الفتح 2206 : وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد قال قائل من 
المسلمين فى ذلك : 

لئن قعدنا والنبى يعمل ذاك إذا للعمل المضلل 
ومن طريق آخری عن آم سلمة نحوه وزاد : قال : وقال على بن أبى طالب : 

لا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فيها قائما وقاعدا 


ومن يرى عن التراب حائدا 


تحقيق مسجد أسس على التقوى من أول يوم : 
وكون مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم لا يستلزم أفضليته من المسجد 
)١(‏ رواء فی : ٦۳‏ - كتاب مئاقب الأتصار . 56 - باب هجرة النبى 45 واصحابه إلي المدينة » رقم : 


(9-0*). 
(۲) فتح البارى : 5/10 / ۷) . 


النبوى فإنه قد أسسه النبى يِل ولم يعمل فيه بيديه ولم ينقل معهم اللبن فى بنيانه » وهذا 
قد أسسه النبى یل بعد ما اشترى أرضه ووقفه لله عز وجل » وعمل فيه بيديه الكريمتين › 
ونقل معهم اللبن فى بنيانه مع ما اتفق من طول إقامته وَل مسجد المدينة بخلاف مسجد 
قباء فما أقام به إلا أياما قلائل ٠‏ وكان بناؤه بأمر جزم من الله لنبيه » بخلاف مسجد قباء 


فإن بناءه كان برأى بعض الصحابة رضى الله عنهم » فقد روى يونس بن بكير فى زيادات 
المغارى » عن المسعودى »عن الحكم بن عتيية قال : لما قدم النبى وَل فتزك بقباء قال عمار 
بن ياسر : ما لرسول الله ل بد من أن نجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلى فيه ؟ 
فتجمع حجارة فبنى مسجد قباء اه . فهو أول مسجد بنى يعنى بالمدينة » وهو من التحقيق 
أول مسجد صلى رسول الله ية فيه بأصحابه جماعة ظاهرا » أو أول مس جد بنى لجماعة 
المسلمين عامة > وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد » لكن لخصوص الذى بناها . كما 
فى حديث عائشة فى بناء أبى بكر مسجده » وروی ابن أبى شيبة »عن جابر قال : لقد 
لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله به بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة . 

وقد اختلف فى المراد بقوله تعالى : ظ مسجد أسس على التقوئ من اول يوم 1(4) 
«فالجمهور: على أن المراد به مسجد قباء . وهذا هو ظاهر الآية » وروی مسل من طريق 
عبد الرحمن بن أبى سعيد » عن أييه: سألت رسول الله ود عن المسجد الذى أسس على 
التقوى ؟ فقال : هو مسجدكم هذا اه . والحق أن كلا منهما أسس على التقوى (ولسجد 
المديئة مع هذه الفضيلة فضائل كثيرة قد اختص به دون مسجد قباء . منها أنه من المساجد 
الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا إليها » وصلاة فيه حير من آلف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا المسجد الحخرام »> ومن صلى فيه أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار 


. ١٠١8 : سورة التوبة آية‎ )١( 
رواه فى : المج » ح رقم « 5514 03 1 - باب بيان أن المسجد الذى أسس على التقوى هو‎ )۲( 
. مسجد النبى كك بالمدينة‎ 


oVVY‏ الوقف على مصالح المسجد وما يهدى إليه من الأموال إعلاء السنن 
چو و و و و حم عه كد كد كت ا 


باب الوقف على مصالح المسجد وحكم 
ما يهدى إليه من الأموال 
ھ0 - قال الواقدى : حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيزء عن حكيم بن حكيم» 


وبراءة من العذاب » وبرىء من النفاق » رواه احمد' والطیرانی بسند رجاله ثقات› كما 
فى ١‏ مجمع الزوائد 206 : وما بين منبره وبيئه له روضة من رياض الجحنة ) وقوله تعالى 
فى بقية الآية : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا € يؤيد کون المراد مسجد قباء ‏ وعند أبى 
“الس ا عن أبى هريرة مرفوعا : نزلت : < فيه رجال يحون أن 
يتطهروا04؟ فى أهل قباء » وعلى هذا: فالسر فى جوابه اة بان المسجد الذى أسس على 
التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك نخاص بمسجد قباء » والله أعلم » قال الداودى وغيره : 
ليس هذا اختلافا ؛ لأن كلا منهما أسس على التقوى اه . « فتح البارى ٠‏ ملخصا . 

وقد تقدم"؟ عن الحافظ فى « الفتح ؛ أنه قال فى ( باب وقف الأرض للمسجد ) : لم 
يختلف العلماء فى مشروعية ذلك لا من انكر الوقف ولا من نفاه اه ؛ ولعل ذلك هو 
منشأ رغبة الناس فى بناء المساجد أكثر من رغبتهم فيما سواه عن الوقف ؛ لكون وقف 
المسجد ممجمعا عليه دون ما سواه » والله تعالى أعلم 

باب الوقف على مصالح المسجد 
وما يهدى إليه من الأموال 

قوله : « قال الواقدى إلخ »: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة » والوقف على 
المسجد ليس كالمسجد فى حرمة البيع والاستبدال مطلقا » ففى " الفتاوى الظهيرية " : سثل 
الحلوانى عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولى أن يبيعها 


داود 


(۱ - ۳) رواه أحمد( ۳/ 1565 ) والطبرائى ( ۱۲ / ١161‏ ) والمجمع ( 4 / 8), 

(4) سورة التوبة آية : ٠١۸‏ . 

(6) رواه فى 1١‏ - كتاب الطهارة » ۲ - باب فى الاستنجاء بالماء » رقم : ( 14 ) . 

() الآية السابقة , 

(۷) فتح البارى :)0/ ٤‏ ) »۰ ۳۰ - باب وقف الأرض للمسجد » وصححه الشيخ الالبانى : 


الوقف على مصالح المسجد وما يهدى إليه من الأموال oY‏ 


©5996 م20 2 20 20 !+|<2*<21 
عن أبى جعفر » أنه حبس مالا على سقى ماء فى المسجد رواه الخصاف فى ١7‏ أحكام 
الأوقاف له وسنده حسن . 

5 - عن أبى وائل قال : جلست إلى شيبة فى هذا المسجد فقال : جلس إلى 
عمر فى مجلسك هذا فقال : لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها 
بين المسلمين » قلت : ما أنت بفاعل » قال : لم ؟ قلت : لم يفعله صاحباك » فقال : 
هما المرآن يقتدى بهما. رواه أحمد” والبخارى”2 ( نیل ) 


ويشترى بثمنها أخرى ؟ قال : نعم » وروی هشام عن محمد : إذا صار الوقف بحيث لا 
يتتفع به المساكين فللقاضى أن يبيعه ويشترى بثمنه غيره » وعلى هذا فینبغی أن لا يفتى على 
قوله : برجوعه إلى ملك الواقف وورثته بمجرد تعطله أو خرابه » بل يشترى بثمنه وقف 
يستغل » ولو كانت غلته دون غلة الأول كذا فى " البحر"وسياتى بسط ذلك فى الباب 
الآتى » إن شاء الله تعالى . 
حكم كنز الكعبة : 

قوله : ١‏ عن أبى وائل إلخ » » قال الحافظ فى " الفتح " : قوله : صفراء ولا بيضاء 
أى ذهباً ولا فضة » قال القرطبى : غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة » وإثما أراد 
الكنز الذى بها » وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة » وأما الحلى فمحبوسة 
عليها كالقناديل فلا يجور صرفها فى غيرها » وقال ابن الجورى : كانوا فى الجاهلية يهدون 
إلى الكعبه امال تعظيماً لها فيجتمع فيها اه . قال الحافظ : ودار نحو هذه القصة بين عمر 
وأبى أيضاً وأبى بن كعب آخرجه عبد الرراق وعمر بن شية من طريق الحسن: أن عمر أراد 


. أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص۱۷ ). قلت : بل سنده ضعيف من أجل الواقدى‎ )١( 
. ) ٤١۰ /۳( : رواه أحمد‎ )۲( 

(۳) رواه فى : 460 - كتاب الاعتصام » بالكتاب والسنة باب : ( ۲ ) رقم ( )۷۲۷١‏ . 
(5) النيل : (6/ ۲۷٤‏ ) . 

, ) ٠٣۲ / 6 ( : البحر‎ )6( 


E مرو و‎ toy 
. 7) رواه مسالم"" ( نيل الأوطار‎ . ٠ بابها بالأرضء ولأدخلت فيها الحجر‎ 


يأحذ كنز الكعبة فينفقه فى سييل الله »فقال له أبى بن كعب : قد سبقك صاحباك » فلو 
كان فضلا لفعلاه » لفظ ابن شبة » وفى رواية عبد الرزاق : فقال له أبى بن كعب : والله 
ما ذاك لك ء قال : ولم ؟ قال : آقره رسول الله و ٠‏ قال ابن بطال : أراد عمر ؛لكثرته 
- أى لكثرة الكئز - إنفاقه فى منافع المسلمين » ثم لما ذكر بأن النبى وَل لم يتعرض له 
أمسك وإما تركا ذلك - والله أعلم ؛ لأن ما جعل فى الكعبة وسيل لها يجرى مجرى 
الأوقاف ء فلا يجوز تغييره عن وجهه » وفى ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو اه . 
قال الحافظ : أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث » بل يحتمل أن يكون تركه بل 
لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم . 

ويؤيده ما وقع عند مسلم فى بعض طرق حديث عائشة فى بناء الكعبة : لأنفقت كنز 
الكعبة » ثم ذكر الحديث المذكور فى المتن » وقال : فهذا التعليل هو المعتمد » وحكى 
الفاكهى فى كتاب مكة أنه َه وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية ( ؛ولعل هذا غير ما فيه من 
الكنز المدفون فإنه أزيد من ذلك بكثير ) فقيل له : لو استعنت بها على حربك ! فلم 
يحركه » وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جار لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم ٠‏ لزوال 
سبب الامتناع » ولولا قوله فى الحديث : فى مسبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما 
يتعلق بها » فيرجم إلى أن حكمه حكم التسحبيس » ويمكن أن يحمل قوله : فى سبيل الله 
على ذلك ؛ لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه فى سبيل الله اه. ملخصا . قلت : هذا 
الذى ذكره الحافظ احتمالا جزم به النووى فى « شرح مسلم » له حيث قال : فيه دليل 
لجواز إنفاق ؛ كنز الكعية ؛ ونذورها الفاضلة عن مصالحها فى سبيل الله لكن جاء فى 
رواية: لأنفقت ١‏ كنز الكعبة ؟ فى بنائها » وبناؤها من سبيل الله فلعله المراد بقوله : فى 


)١(‏ رواه مسلم فى ( الحج » باب 1 14 ٩‏ » رقم : 1 ٩ ٤0۰‏ ) » والترمذى( 816 )والنسائى فى 
(الحج» باب « 15١‏ 4) ومعانى الآثار ( ۲ / 184 ) والتمهيد ( ٠١‏ / 78 ) والكنز ( 4556" ) . 
() النیل : (1/051ل١‏ ) . 


الوقف على مصالح المسجد وما يهدى إليه من الأموال لاه 


چو ع ع عد ع عه م كه ع م عه اح كك كم كع 


الرواية الأولى : فى سبيل الله ٠‏ والله أعلم . ومذهبنا :أن الفاضل من وقف المسجد أو 
غيره لا يصرف فى مصالح مسجد آخر ولا غيره » بل يحفظ دائما للمكان الموقوف عليه 
الذى فضل منه » فربما احتاج إليه والله أعلم اه . 
التمليك للمسجد صحيح : 

قلت : وفى الحديث دليل لما قاله علماؤنا من أن التمليك للمسجد صحيح ففى 
«الهندية» : رجل أعطى درهما فى عمارة المسجد ء أو نفقة المسجد » أو مصالح ا مسجد 
صح ؛ لأنه إن كان لا كن تصحيحه وقفا يمكن تصحيحه تمليكا للمسجد » وإثبات الملك 
للمسجد على هذا الوجه صحيح » فيتم بالقيض كذا فى الواقعات » وقال : وهبت دارى 
للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكا ويشترط التسليم . كما لو قال : وقفت هذه 
المائة للمسجد يصح التمليك إذا سلمه للقيم » كذا فى ١‏ الفتاوى العتابية »؛ اه . 
حكم الفاضل من وقف المسجد : 

ومذهبنا: فى الفاضل من وقف المسجد كمذهب الشافعية بعيئه لا يجوز صرفه فى 
مصالح مسجد آخر ولا غيره » بل يحفظ له دائما » قال ابن ظهيرة الحنفى فى تاريخ مكة: 
تختص الكعية الشريفة بما يهدى إليها وما ينذر لها من الأموال » وامتناع صرف شىء منها 
إلى الفقراء والمصالح إلا أن يعرض لها لنفسها عمارة فيصرف فيه وإلا فلا يغير شىء عن 
وجهه نبه عليه الزركشى من الشافعية اه. أى وقواعدنا تساعده قال فى الهندية : مال 
موقوف على المسجد الجامع واجتمعت من غلته » ثم نابت الإسلام نائبة مثل حادثة الروم › 
واحتيج إلى النفقة فى تلك الحادثة إن لم يكن للمسجد حاجة للحال فللقاضى أن يصرفه 
فى ذلك ؛ ولكن على وجه القرض فيكون دينا فى مال الفىء اه . وبالجحملة : فكنر 
الكعبة لا يجوز صرفه إلا فى مصالحها دون ما سواها من منافع المسلمين » اللهم إلا أن 
يكون على وجه القرض » فيكون دينا فى بيت مال المسلمين ٠‏ والله تعالى أعلم . 


باب حكم حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه 


4 - روى الفاكهى فى كتاب مكة من طريق علقمة بن أبى علقمة »عن أمه؛ 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على شيبة الحجبى فقال : يا أم المؤمنين ! إن 
ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر » فننزعها ونحفر أبيارا فنعمقها وندفنها لكى لا تلبسها 
الحائض والجئب ؟ قالت : بئسما صنعت » ولكن بعها فاجعل ثمنها فى سبيل الله وفى 
المساكين » فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض وجنب » فكان شيبة 
يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته . وأخرجه البيهقى''2 من هذا الوجه 
لکن فی إسناده رواى ضعيف » وإسناد الفاكهى سالم منه ( فتح البارى "٠)‏ . 


باب حكم حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه 

قوله  :‏ روى الفاكهى إلخ ؟ » قال الموفق فى ١‏ المغنى » : وما فضل من حصير المسجد 
وزينته » ولم يحتج إليه جار أن يجعل فى مسجد آخحر أو يتصدق من ذلك على فقراء 
جيرانه وغيرهم وكذلك إن فضل من قصبه أو شید من نقضه > قال أحمد فى مسجد بئى 
فبقى من خشبه أو قصبه أو شىء من نقضه قال : يعان به فى مسجد آخر أو كما قال ۰ 
وقال المرروى : سألت أبا عبد الله عن بوارى المسجد إذا فضل منه الشىء أو الخشبة ؟ قال: 
يتصدق به » وأرى أنه قد احتج بكسوة » ثم ذكر أثر المتن برواية الخلال بإسناده »عن 
علقمة »عن أمه ء عن عائشة ثم قال : وهذه قصة مثلها يتتشر ولم ينكر فيكون إجماعا ؛ 
ولانه مال الله تعالى لم يبق له مصرف إلى المساكين كالوقف المنقطع اه . 

قلت : وفى الاحتجاج به على جواز تصدق الفاضل من آلات المسجد على فقراء جيرانه 
نظرء فلقائل أن يقول : إن المراد بجعل ثمنها فى سبيل الله جعلها فى مصالح الكعبة ٠‏ فإنها 
من سبيل الله أيضا » كما تقدم » والمراد بالمساكين سدنة الكعبة ومؤذنوها » فقد كان غالبهم 
فقراء » وهو قول أبى يوسف منا » قال المحقق فى « الفتح » :وأما الحصر والقناديل : 


. ) ٠١۹ / © ( : رواه البيهقى‎ )١( 
. (Po FT): (؟) فتح البارى‎ 


214 - وأخرج ( الفاكهى أيضا ) من طريق ابن أبى نجيح »عن أبيه: أن عمر كان 
ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج » ( فتح البارى 2١7)‏ » وسكوت الحافظ 


عنه يشعر بصحته ١‏ أو حسله عنده . 


فالصحيح من مذهب أبى يوسف : أنه لا يعود إلى ملك متخله بل يحول إلى مسجد آخر 
أو يبيعه » قيم المسجد للمسجد » ورجح المحقق فى « فتح القدير » : قول أبى يوسف بأنه 
الأوجهء كذا فى « البحر ١‏ . 

وفيه أيضا : عن القنية بيعث شمعا فى شهر رمضان إلى مسجد » فاحترق وبقى منه 
ثلاثة» أو دونه ليس للإمام ولا المؤذن أن ياحذ بغير إذن الدافع » ولو كان العرف فى ذلك 
الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن فى ذلك اه . قلت : فيحتمل أن 
يكون العرف فى كسوة الكعبة أن الشىء يأخذها إذا صارت نخلقانا مستغنى عنها » وتكون 
ملكا له يفعل بها ما شاء ؛ فلأجل ذلك أمرته عائشة أن يبيعها ويجعلها فى سبيل الله 
والمساكين لما رأت من تجنبه عن إنفاقها على نفسه » والله تعالى أعلم . 

قوله : « وأحرج الفاكهى أيضا إلخ » ء قلت : والظاهر أن عمر رضى الله عنه كان 
يكسوها من ماله أو من بيت مال المسلمين » قال الحافظ فى « الفتح 06 : وقال عبد 
الرزاق »عن ابن جريج : أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطى » وأخبرنى غير واحد: أن 
النبى ية كساها القباطى والجرات وأبو بكر وعمر وعثمان » وأول من كساها الديباج عبد 
الملك بن مروان » وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قال : أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق 
منه » قال الحافظ : وقول ابن إسحاق : إن أبا بكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظر ؛ لما 
تقدم عن ابن أبى یح » عن أبيه: أن عمر كان ينزعها كل سنة اه . ملخصا . 

فإن كان عمر قد کساها من ماله فإنما جاز له قسمتها فى الحاج؛ لأنها إذا خلقت واستغنى 
عنها رجعت إلى ملكه » فكان له أن يفعل بها ما يشاء » وإن کان قد كساها من بيت مال 


(۱) فتح البارى : (۳/ ١۳١‏ ) . 
(۲) البحر : ( © / ۲۵١‏ ) . 
(۳) المصدر السابق . 


السلمين » وهو الظاهر » رجعت إلى بيت المال » ورأى الحاج أحق بها من غيرهم من 
المسلمين » فالاثر يصلح دليلا ؛ لما ذهب إليه محمد بن الحسن منا : أن حصر المسجد 
وغيرها من الآلة إذا وقح الاستغناء عنه يرجع إلى ملك الواقف إن كان حيا > وإلى ورثته إن 
كان ميتا » وإن بلى ذلك ولم يستغن عنه كان له أن يبيع ويشترى بثمنه حصيرا آلحر » وكذا 
و اشترى حشيشا أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه كان ذلك له إن كان حيا ولورثته 
إن كان ميتا » وعند أبى يوسف : يباع ذلك ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد فإن استغنى 
عله هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر » والفتوى على قول محمد » كذا فى « البحر 
الراتى , 

والحق أن الاحتجاج بالأثرين المذكورين فى المتن على مسألة الباب لا يتم إلا إذا كان 
القصد بال الكعبة إقامتها وحفظ أصولها إذا احتيج إلى ذلك » ويحتمل أن يكون القصد 
منه متفعة أهل الكعبة وسدنتها أو الأعم من ذلك ٠‏ وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له 
فلا يقاس عليه » اللهم إلا أن يقال : إن كسوة الكعبة كالحلى والقناديل محبسة عليها لمعنى 
الزيئة إعظاما لها » فلا يجور صرفها فى غيرها » كما لا يجور صرف حليها وقناديلها فى 
غيرها » فلما قسمها عمر فى الحاج دل على أن آلات المسجد إذا استغنى عنها رجعت إلى 
ملك الواقف وإلا لم يكن لفعل عمر هذا محل صحيح › ولا وجه وجيه » فتأمل ٠‏ ولعل 
الله يحدث بعد ذلك أمراً . 
حكم شراء كسوة الكعبة من بنى شيبة : 
فائدة : قال ابن ظهيرة فى تاريخ مكة : يجوز له بيع ثياب الكعبة عندنا إذا استغنت عنه › 
وقال به جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم » ويجوز الشراء من بنى شيبة؛ لأن الأمر مفوض 
إليهم من قبل الإمام » نص عليه الطرسوسى من أصححابنا ( الحنفية ) فى شرح منظومة » 
ووافقه السبكى من الشافعية قال : وعليه عمل الناس > والمنقول عن ابن الصلاح أن 
الأمرفيها إلى الإمام يصرفها فى بعض مصارف بيت الال » بيعا وإعطاء » واستدل بما تقدم 


. ) ٠٠١۲ / © ( : البحر الرائق‎ )١( 


باب إذا ضاق المسجد بأهله 
وبجنبه أرض وقف عليه جاز.أن يدخل 
فيه ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة ولو كرها 


اهمع - ذكر الأزرقى والإمام أبو الحسن الماوردى وغيرهما من الأئمة المعتمدين : 
أن المسجد الحرام كان فى عهد النبى ية وأبى بكر الصديق رضى الله عنه » وليس عليه 
جدار بحيط بهءوكانت الدور محدقة به من كل جانبء وبين الدور أبواب يدخل منها 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه * وفى قواعد صلاح الدين بن خليل : أنه لا يتردد فى 
جواز ذلك الآن ؛ لأجل وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها فى كسوة الكعبة » 
وبعد استقرار هذه العادة والعلم بها » فنزل لفظ الواقف عليها » واستتحسن النووى الجوار 
أيضا اه . 
باب إذا ضاق المسجد بأهله 
وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل . 
فيه » لو كان ملك رجل أخذ بالقيمة ولو كرها 

ترجمة الأزرقى صاحب « كتاب أخبار مكة ؛ : 

قوله : « ذكر الأزرقى إلخ ٠‏ قلت : الأزرقى نسبة إلى الجد الأعلى وهو أبو الوليد 
محمد بن عبد الله بن أحمد ابن محمد بن الوليد بن عقبة الأزرق بن عمرو بن الحارث بن 
أبى شمر الغسانى المكى صاحب ١‏ كتاب أخبار مكة ٩‏ » وأحسن فى تصنيف ذلك الكتاب 
غاية الإحسان ؛ وروى عن جده ومحمد بن يحيى العدنى وغيرهما ٠»‏ وروى عنه أبو 
إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعى » مات بعد المائتين » كذا فى الأنساب للسمعانى . 
ترجمة الإمام أبى الحسن الماوردى : 

وأبو الحسن الماوردى أقضى القضاة على بن محمد بن حبيب البصرى المعروف 
بالماوردى نسبة إلى بيع ماء الورد وعمله » كان من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف 
عدة فى أصول الفقه وفروعه وفى غير ذلك ٠»‏ وجعل إليه القضاء ببلدان كثيرة » وسكن 


الناس » فلما أن استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه»اشترى دورا وهدمها ووسع 
بها | لمسجد ء وأبى + بعضهم أن يأخل بالثمن وإمتنع من البيع » فوضع أثمانها فى خزانة 


بغداد فى درب الزعفرانى » وحدث عن الحسن بن على بن محمد الجيلى صاحب أبى 
حنيفة » وعن محمد بن عدى المنقرى ومحمد بن المعلى الأردى وجعفر بن محمد بن 
الفضل البغدادى » سمع منه أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ وجماعة ٠‏ 
قال الخطيب : كتبت عنه وكان ثقة ومات سنة خمسين وأربعمائة » كذا فى الأنساب أيضاء 
وفى ١‏ البحر الرائق ٠‏ : وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه 
بالقيمة كرها لما روى عن الصحابة رضى الله عنهم : لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين 
بكره من أصحابها بالقيمة » وزادوا فى المسجد الحرام اه . وفى الاستدلال بأثر المتن على 
مسألة الباب نظر لما فيه من قول عمر : أنتم نزلتم على الكعبة ولم تنزل عليكم الكعبة وإبما 
هو فتاؤنا » وهو يقتضى اختصاص الكعبة بهذا الحكم : 
حكم بيع دور مكة وإجارتها : 

وكأنه ذهب إلى ضوله تعالى : « سواء الحاكف فيه والبّآد 4“ عام لارض الحرم كلها 
غير مقصور على الكعبة والمسجد الحرام » يؤيده ما رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال له: 
حدثنا یحی بن سعيد٬‏ عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر أنه نهى 
أن تغلق دور مكة دون الحاج وآنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغا » وهذا سند صحيح. 
وقال البلاذری فى « فتوح البلدان 6 : حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال : قال : حدثنا جريرء 
عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن سابط فى قوله : < سواء العاكف فيه 
والباد24) قال : البادى من يخرج من الحجساج والمعتمرين هم سواء فى المنارل » ينزلون 
حيث شاؤوا غير أن لا يخرج أحد من بيته » حدثنا عثمان» حدثنا جریر؛ عن منصور» عن 
مجاهد فى الآية قال: أهل مكة وغيرهم فى المنازل سواء » وحدثنا عثمان وعمرو قالا : 
ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال لأهل مكة : لا 
تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث شاء » حدثنا عثمان » حدثنا حفص بن غياث عن 
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الكعبة فأخذوها بعد ذلك » وقال لهم عمر: أنتم نزلتم على الكعبة ولم تنزل الكعبة 
عليكم » إغا هو فناؤها » وجعل سيدنا عمر على المسجد جدارا قصيرا محيطا به دون 
القامة» وكانت المصابيح توضع عليه » فكان عمر رضى الله عنه أول من اتخذ 


عبد الله بن مسلم » عن سعيد بن جبير فى قوله : $ سواء الاكف فيه والْباد ‏ وقال: 
خلق الله فيه سواء أهل مكة وغيرها اه . 

قلت : ولا يعارضه اشتراء عمر وعثمان دورا بجنب الكعبة لكونه محمولا على اشتراء 
البناء دون العرصة » وعليه يحمل حديث : هل ترك لنا عقيل منزلا » أراد بيع البناء دون 
العرصة » ومن ههنا قال محمد فى « الآثار 2"(6 : لا ينبغى أن تباع الأرض » فأما البناء 
فلا بأس به » وقال أيضا : كان أبو حنيفة يكره أجور بيوتها فى الموسم » وفى الرجل 
يعتمر ثم يرجع > فأما المقيم والمجاور فلا نرى بأخذ ذلك منهم بأسا اه . ووجه ذلك: أن 
بيوت مكة كانت ذات جهتين فهى مملوكة من جهة البناء » مباحة من جهة العرصة » فكره 
أبو حنيفة إجارتها من الحجاج والمعتمرين رعاية لجانب الأرض ؛ ولقلة انتفاعهم بالبناء 
لشغلهم بالطواف والعمرة ومناسك الحج » ولم يكره إجارتها من غيرهم من المقيمين رعاية 
لجانب البئاء ؛ ولكثرة انتفاعهم بالبناء كما هو ظاهر » وقال بجواز بيع البناء دون العرصة » 
وبهذا تجميع الآثار والأحاديث المختلفة فى الباب » فلله دره من فقيه خلقه الله لفقه الحديث 
والقرآن » وأخرج الدارقطنى" »عن معاوية بن هشام » ثنا سفيانء عن عمر بن سعيدء 
عن عثمان بن أبى سليمان» عن نافع بن جبير بن مطعم عن» علقمة بن نضلة الكنانى 
قال: كانت بيوت مكة تدعى على عهد رسول الله 4ه وأبى بكر وعمر السوائب» لا تباع 
- أى لا توجر - ء من احتاج سكن ومن استغنى أسكن » رجاله كلهم ثقات . 

وأما قول الحافظ فى « الفتح » فى ( باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها ) : أشار بهذه 
الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة » وفى إسناده اتقطاع وإرسال » كما فى 
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oVAY‏ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه إعلاء السئن 


دوراء ووسع بها المسجد الحرام » وأبى قوم أن يبيعوا فهدم عليهم فصاحوا به » فقال 


« التعليق المغنى 2508 ء فيناء على الاختلاف فى علقمة هل هو صحابى أم تابعى؟ وأياما 
كان فالحديث حجةء وقال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو معاويةء عن الاأعمشء عن مجاهد 
قال : قال رسول الله ٠:‏ مكة .حرام حرمها الله ولا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها'» 
كذا فى «الزيلعى»" »وهو مرسل صحيح وشاهد قوى لحديث علقمة بن نضلة قال 
البلاذرى : وحدثتی محمد بن سعدء عن الواقدى قال: كان يتخاصم إلى أبى بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم فى أجور الدور بمكة: فيقضى بها على من اكتراهاء وهو قول مالك 
وابن أيى ذئب» قال: وقال ربيعة وآبو الزناد: ولا بأس بأكل كراء بيوت مكة وبيع رباعها. 

وقال الواقدى : رأيت ابن أبى ذثب يأتيه كراء داره بمكة بين الصفا والمروة » وقال الليث 
ابن سعد : ما كان من دار فأجرها طيب لصاحبها » فأما القاعات والسكك والأفنية 
والخرابات فمن سبق نزل ذاك بغير كراء » وأحبرنى أبو عبد الرحمن الأودى» عن الشافعى 
بمثل » وقال سفيان بن سعيد الثورى : كراء بيوت مكة حرام » وكان يشدد فى ذلك » 
وقال الأوزاعى وابن أبى ليلى وأبو حئيفة : إن أكرها فى ليالى الحج فالكراء باطل ٠‏ وإن 
كان فى غير ليالى الحج »> وكان المكترى مجاورا » أو غير ذلك فلا بأس » وقال بعض 
أصحاب أبى يوسف : كراؤها حل طلق وإثما يستوى العاكف والبادى فى الطواف 
بالبيت اه . 
دليل تحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام : 

فالظاهر أن أثر المتن من هذا الباب - أى باب بيع دور مكة وإجارتها - لا من الباب 
الذى ذكره الفقهاء فيه » اللهم إلا أن يقال : إن الأثر دال على تحمل ضرر الخاص لدفع 
)١(‏ أى المسجد الحرام . 


(0) المغنى : ( ۲ / *1#”). 
(۳) نصب الراية : ( 5 / ۲١١١ ۲٣٠١‏ ) , 


إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه o¥AY‏ 


أمر بهم إلى ابس حتى شفع فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأخرجهم › وجعل 
عثمان للمسجد أروقة » فكان أول من اتخذ الأروقة له » « ذكره الحافظ ابن ظهيرة فى 
تاریخ" مكة » له » وكذا ذكره البلاذرى فى ١‏ فتوح البلدان » له من طريق محمد بن 
سعد » عن الواقدى مختصرا . 


ضرر العام > ولا يخفى : ما فى هدم البناء من ضرر البانى » الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك 
وهدموا الأبنية من غير رضا بانيها » وغرموهم ثمنها ء فلما لم يلتفتوا إلى هذا الضرر فى 
توسيع المسجد الحرام لا يلتفت إليه فى غيره من المساجد أيضا » فإن المسجد إذا ضاق بأهله 
أفضى إلى ضرر العامة فيؤخذ ما بجنبه من الدار والأرض بالقيمة ولو كرها ؛لكون ضرر 
الخاص آهون من ضرر العام » والله تعالى أعلم . 
قصة نزاع عمر والعباس فى دار له قد كان أراد زيادتها فى المسجد النبوى : 

ثم اطلعت على أثر يؤيد الاحتمال الذى أبديته أولا أى كون أثر المتن مختصا بالكعبة 
غير عام المساجد كلها » وهو ما رواه الحاكم" من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
عن أبيه» عن جدهء عن عمر بن الخطاب: أنه قال للعباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنهما: إنى سمعت رسول الله به يقول : نزيد فى المسجد ودارك قريبة من المسجد 
فأعطناها نزدها فى المسجد وأقطع لك أوسع منها » قال : لا أفعل ء قال إذا أغلبك عليهاء 
قال : ليس ذاك لك فاجعل بينى وبينك من يقضى بالحق » قال : من هو ؟ قال : حذيفة 
ابن اليمان » قال: فجاؤوا إلى حذيفة فقصوا عليه » فقال حذيفة : عندى فى هذا خبر » 
قال : وما ذاك؟ قال : إن داود النبى صلوات الله عليه أراد أن يزيد فى بيت المقدس وقد 
كان بيت قريب من المسجد ليتيم > فطلب إليه فأبى فأراد أن يأخذها منه » فأوحى الله عز 
وجل إليه أن نزه البيوت من الظلم لبيتى › قال : فتركه » فقال له العباس : فبقى شىء ؟ 
قال : لاء قال : فدخل المسجد » فإذا ميزاب للعباس شارع فى مسجد رسول الله َكل 
ليسيل ماء المطر منه فى مسجد رسول الله اة » فقام عمر بيده فقلع اليزاب ء فقال : هذا 


(۱) تاريخ مكة : ( ص ۱۹۷ ) . 
(؟) رواه الحاكم 4 (؟/ ۱ - ۳۳۲ ) وقال الحافظ فى التلخيص 6 4 (۳/ : ؟ : 3 وأورده 
الحاكم المستدرك وفى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف » 5 


الميزاب لا يسيل فى مسجد رسول الله ل > فقال له العباس : والذى بعث محمدا بالحق 
إنه هو الذى وضع الميزاب فى هذا لمكان » ونزعته آنت يا عمر ! فقال عمر : ضع رجليك 
على عاتقى لترده إلى ما كان > ففعل ذلك العباس » ثم قال العباس : قد أعطتيك الدار 
تزيدها فى مسجد رسول الله لله » فزادها عمر فى المسجد » ثم قطع للعباس دارا أوسع 
منها «بالزوراء» . 


قال المحاكم : هذا حديث كتبناه عن أبى جعفر وأبى على الحافظ ولن نكتبه إلا بهذا 
الإسناد » والشيخان رضى الله عنهما لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( ولكن قال 
اين عدى : له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب 
حديثه > وقال ابن خريمة : هو رجل صنعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث ) 2 
كذا فى ١‏ التهذيب ١‏ . 

قال ا : وقد وجدت له شاهدا من حديث آهل الشام » ثم روى من طريق 
الوليد بن مسلم » ثنا أبو شعيب الخراسانى» عن عطاء الخراسانى» عن سعيد بن المسيب : 
أن عمر ابن الخطاب لما أراد أن يزيد فى مسجد رسول الله ية وفعت منارعة على دار 
العباس ابن المطلب فذكر الحديث بنحو منه اه . 

قلت : ورواه ابن سعد ء آنا يزيد بن هارون » آنا أبو أمية بن يعلى» عن سالم أبى 
النضر مرسلا نحوه » وفيه : أنهما تحاكما إلى أبى بن كعب وأنه قال : إن شئتما حدثتكما 
بحديث سمعته من رسول الله ية » فقالا : حدئنا » فقال : سمعت رسول الله لا 
يقول: إن الله أوحى إلى داود إلخ » فرفع الحديث » وفى « سنن البيهقى 206 قبل كتاب 
الرجعة: عن أبى هريرة رضى الله عنه نحوه » وروى ابن زبالة ويحيى من طريقه ٠‏ عن 
عبد الله بن أبى بكر مثله . 


.) ١/٠. /50( : التهذيب‎ )١( 
. (TTY =۱ / ۳ ( : مستدرك الحاكم‎ )۲( 
. ) ۱١۸ / 5 ( : رواء البيهقى‎ )۳( 


وفى رواية ليحيى عن أبى الزناد : أن عمر بن الخطاب لا راد فى المسجد دعا من كان له 
إلى جانبه منزل فقال : احتاروا منى بين ثلاث خصال : إما البيع فأثمن › وإما الهبة 
فأشكرء وإما الصدقة على مسجد رسول الله بطلل . فأجابه الناس ٠‏ وقال العباس : ما 
أجيبك إلى شىء ثما دعوتنى إليه » فقال عمر : إذا أهدمها » فقال العباس : مالك ذلك › 
وذكر التحاكم إلى أبى وقصه بيت المقدس » مع مخالفة فى ذكر القصة لبعض ما تقدم ٠‏ 
وفى رواية له عن ابن عمر نحوه » وقد أورد رزين فى كتابه حبر ابن عمر وروی يحيى 
بسند جيسد عن سفيان بن عيينة » عن موسى بن أبى عيسى قال : كان فى دار العسباس 
ميزاب يصب فى المسجد » فجاء عمر فقلعه » فقال العباس : إن النبى يلت الذى وضعه 
بيده فقال عمر للعباس : لا يكن لك سلم إلا ظهرى حتى ترده مكانه » كذا فى وفاء الوفاء 
للسمهودى7١‏ 2 وقصة الميزاب أخرجها أبو داود فى المراسيل" عن أبى هريرة المدنى نحوه . 
تحقيق ميزاب دار العباس الذى كان يصب فى المسجد النبوى : 

ولعل الميزاب كان يسيل فى فناء المسجد المتعلق به دون داخل المسجد ؛ لأن دار العياس 
إنما بنيت بعد بناء المسجد بزمان ؛ لكونه هاجر إلى المديئة عند فتح مكة » فلا يتصور أن 
يشرع ميزاب غير قديم فى المسجد يصب فيه » ويؤيد ما قلنا ما رواه ابن إسحاق» عن 
أسباط بن محمد » عن هشام ابن سعد » عن عبد الله بن عباس قال : كان للعياس ميزاب 
على طريق عمر ثم ذكر بقية الحديث نحو ما تقدم » ورواه الإمام أحمد فى مسنده" من 
حديث هشام ابن سعد » عن عبيد الله بن عباس أخی عبد الله فذكره . 

وكذا رواه ابن سعد روى يحيى» عن أبى مصعب الزهرى الفقيه »حدثنا يوسف بن 
الماجشون» عن الثقة: أنه كان فى دار مروان ميزاب يصب على الناس إذا خرجوا من السجد 
فى المطر وكانت دار مروان للعباس بن عبد المطلب > فأمر عمر بن الخطاب بذلك الميزاب 
فتزعء فجاءه العباس بن عبد المطلب فقال: أما والله وضعه رسول الله كله بيده! قال: 


(۱) وفاء الوفاء للسمهودى : (TEY / ١(‏ . 
(۲) مراسيل أبى داود : ( ص ٤٤‏ ) . 
(۳) رواه أحمد : (۱/ (Y1.‏ : 


فأعاده عمر حيث کان وقال : والله لا تعيده إلا وآنت على رقبتى » فأعاده العباس يومئذ 
على رقبة عمر » كذا فى « وفاء الوفاء ٤‏ . 


قال السمهودى : وهذه الدار بقية من التى وقع النزاع فيها ونسبتها إلى مروان لما سياتى 
أنها دخلت فى داره » والظاهر أن العباس أبقى لنفسه بقية الدار بعد أخحذ ما احتيج إلى 
زيادته منها » وأنه كان فى تلك البقية ميزاب فلما أحدث عمر الباب الذى عند دار مروان 
كما سياتى صار اليزاب يصب على الباب فى طريق المسجد » ثم اشترى عثمان من تلك 
البقية ما احتاج إلى إدخاله فى زيادته ( واشترى مروان أبقى منها ) . 

والجمع بين الروايات بهذه الطريق أولى مما قاله السمهودی" : أن يجمع بأنه كان للدار 
المذكورة ميزابان : ميزاب يصب فى المسجد » وميزاب يصب فى الطريق » واتفق فى كل 
منهما قصة اه . فإن الميزاب الذى كان يصب فى المسجد إن كان فى القطعة التى ريدت فى 
المسجد لم يكن فى إعادته فائدة » وقد ثبت أن عمر أعاده فى مكانه » وإن كان فى البقية 
التى لم تدخل فى المسجد فلا يتصور صبه فيه ؛ لما قد ثبت من كون البقية فى دار مروان 
وآن ميزابها كان يصب على الناس إذا خرجوا من المسجد » فالظاهر ما قلنا من تأويل 
صبه فى المسجد بأنه كان يصب فى فناء المسجد المتعلق به » والقول بأنه كان للدار المذكورة 
ميزابان » واتفق فى كل منهما قصة بعيدة جدا . 

وباالجملة : فما وقع بين عمر والعباس من النزاع فى داره يدل على أنه لا يجور أن 
يدخل فى المسجد أرض أو دار لأحد بالقيمة كرها ما لم يرض ببيعه أو هبته للمسجد » وأن 
عمر رجع عن قوله : إذا لأغلبنك عليه ولأهدمنه بعد ما سمع حديث رسول الله يِل فى 
بيت المقدس حين أمر الله نبيه داود أن يبنيه » وأن الذى فعله عمر عند زيادته فى المسجد 
الحرام من هدم البيوت وأتحذها بالقيمة كرها إنما فعله لما ذكره بقوله : أنتم نزلتم على 
الكعبة > ولم تنزل عليكم الكعبة إنما هو فناؤها إلخ ٠‏ ولا يخفى أن ذلك غا يختص 
بالكعبة لا يعم غيرها من المساجد » فافهم » فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 


5 20 / ١ ) : وفاء الوفاء‎ )١( 
 )754 / 1١ ( : (؟) وفاء الوفاء‎ 


إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباء 


باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد 
إلى ملك الواقف ولا يباع 


0 


الاهءع - فيه حديث عمر مرفوعا : تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث 
وقد تقدم" غير مرة . 


باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد 
إلى ملك الواقف ولا يباع 

قوله : « وفيه حديث عمر إلخ 6 > دلالته على تأييد الوقف ٠»‏ وأنه لا يزال وقفا لله 
تعالى ظاهرة وقفا حجة على من قال بجوار بيع المسجد أو الوقف » أو برجوعهما إلى ملك 
الوقف إذا خرب ولم يبق صا حا للانتفاع به » قال الموفق فى ؛ المغنى » : إن الوقف إذا 
خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تكن عمارتها > أو 
مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار فى موضع لا يصلى فيه > أو ضاق بأهله ولم يکن 
توسيعه فى موضعه › أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته » ولا عمارة بعضه إلا ببیع بعضه 
جاز بيع بعضه لتعمر به يقيته 6 وإن لم یکن الانتفاع بشىء منه بيع جميعه ؛ قال أحمد فى 
رواية أبى داود : إذا كان فى المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه ٠‏ 
(لا نزاع فيه فإن بيع الآلات المستغنى عنها يجوز اتفاقا » وأما الكلام فى بيع المسجد ء 

ووجه الفرق كون الآلات وقفا بالتبع والمسجد وقفا بالذات أصالة) : 
وقال فى رواية صالح : يحوط المسجد خوفا من اللصوص » وإذا كان موضعه قذرا قال 
القاضى يعنى إذا كان ذلك ينع من الصلاة فيه ونص على جواز بيع عرصته فى رواية 
عبد الله 0 قال أبو بكر : وقد روى على بن سعيد أن المساجد لا تباع وإنما تنقل آلتها 2 
قال: وبالقول الأول ( أى بجواز بيع الآلات مع عرصة المسجد )»أقول : لإجماعه" على 


1 تقدم كما ذكر المصنف وسبق تخريجه‎ )١( 

(۲) « فى هامش المطبوع : 1 / 65١١‏ قال : ١‏ فمن أين للموفق وغيره من العلماء أن يرموا أبا حنيفة 
بمخالفة الإجماع فى قوله بعدم لزوم الوقف » وقد أجمعوا على جواز بيع الفرس الحبيس وما ذلك 
إلا لكونه قد حبس أصله وتصدق بمنفعته » وسائر الوقوف كذلك عند أبى حنيفة ما خلا المسجد == 


جواز بيع الفرس الحبيس يعنى الموقوفة على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن 
الانتفاع بها فى شىء آخحر مثل أن تدور فى الرحى » أو يحمل عليها تراب › أو تكون 
الرغبة فى نتاجها » أو حصانا يتخذ للطرق » فإنه يجوز بيعها » ويشترى بثمنها ما يصلح 
لل تمن فاه اجه هقان مكمه بن اكم إذا خرن الج .او الو عاد إلى 
ملك الواقف ؛ لان الوقف إنما هو تسييل المنفعة » فإذا زالت منفعته رال حق الموقوف عليه 


مله . 

وقال مالك والشافعى : لا يجور بيع شىء من ذلك ؛ لقول رسول الله َة : « لا يباع 
أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث 2١6‏ ؛ ولان ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجور 
بيعه مع تعطلها كال معتق » والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق ٠»‏ ولنا: ما روى : أن عمر رضى 
الله عنه كتب إلى سعد - لا بلغه أنه قد نقب بيت المال الذى بالكوفة - : انقل المسجد 
الذى بالتمارين واجعل بيت المال فى قبلة المسجد فإنه لن يزال فى المسجد مصل » وكان هذا 
بمشهد من الصحابة > ولم يظهر خلافه فكان إجماعا ( قلت : لا حجة فيه ؛ لحوار بيع 
المسجد » وغاية ما فيه إنما هو تحول الرحبة مسجدا والمسجد رحبة وهو جائز عندنا » كما 
سيجىء ) ؛ ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب ذلك . 


قلت : تعليل بمعرض النص المشهور » وهو حديث عمر : : لا يباع ولا يشترى ولا 
يوهب ولا يورث ۲" » كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قبلها غيره » قلت : فيه قياس 
الوقف غير المنقول على المنقول » وحديث عمر بالنهى عن بيع الوقف وهبته وتوريثه قد ورد 
فى الأول دون الثانى » ولا يقاس الأصل بالفرع وإثما يقاس الفرع بالأصل » كما هو 
ظاهر. 


= = وما أشبهه فتراهم قد تركوا جميعا حديث عمر ولا يوهب ولا يورث فى الفرس الحبيس ؟ » فإن 
كان حديث عمر حجة فى عدم جوز بيع الوقف وتوريثه مطلقا فمن أين لهم تخصيص الفرس 
الحبيس بجوار البيع ؟ فما هو جوابهم فهو بعينه جواب الإمام أبى حنيفة رحمه الله » فافهم وتدبر ». 

(1) انظر : الإرواء ( 5 / ٤١‏ ) . 

(۲) انظر : الحاشية رقم « ۲ 8 السابقة . 


إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباه o۸۹‏ 
و ج و a‏ 


قال ابن عقيل : الوقف مؤبد ء 'فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرضص» 
وهو الانتفاع على الدوام فى عين آخرى وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان » وجمودنا 
على العين مع تعطلها تضييع للغرض ٠‏ ( قلت : تعليل بمعرض النص ولو جار بيعه لذلك 
جار عوده إلى مالك الواقف بعين هذا الدليل ولا فرق » فلقائل أن يقول : الوقف مؤيد » 
فإذا لم يمكن تأبيده على وجه حرج من كونه وقفا ورجع إلى ملك الواقف؛ لكونه قد خرج 
من ملكه لعلة الوقف ء فإذا زالت العلة عاد الملك كما كان » وأما قولكم : إن الوقف إزالة 
ملك على وجه القربة فلا يعود إلى مالكه باختلاله وذهاب منافعه كالمعتق ففيه أن القياس 
بالمعتق يقتضى حرمة البيع وتركه معطلا ) قال : ويقرب هذا من الهدى إذا عطب فى السفر 
فإنه يذبح فى الحال وإن كان يختص بموضع ٠»‏ فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى 
منه ما أمكن وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره ؛ لأن مراعاته مع تعذره تفضى إلى 
فوات الانتفاع بالكلية وهكذا الوقف المعطل المنافع اه . 

قلنا : قياس مع الفارق » فإن الهدى لا يزول عنه ملك المهدى قبل الذبح » آلا ترى أن 
له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه فيصنع به ما شاء » هذا ظاهر كلام الخرقى » 
رواه ابن المنذرء عن أحمد والشافعى وإسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأى ونحوه عن عطاء؛ 
لأنه إنما عينه عما فى ذمته » فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه » وروی سعيد بإسناده » عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره » ثم كله إن 
شئت» وأهده إن شثت » وبعه إن شئت » ويقوم به فى هدى آخر ؛ ولأنه متى كان له أن 
يأكل ويطعم الأغنياء كان له بيعه ؛ لأنه ملكه » ذكره الموفق فى « المغنى 306 . 

ولا يخفى أن قياس الوقف بالهدى يؤيد قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى برجوعه 
إلى ملك الواقف » فعجبا لتناقض الحنابلة » يقيسونه مرة بالمعتق وتارة بالهدى ولا يستقرون 
على أصل » وقال سحنون فى « المدونة ٩‏ : قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول - فى 
الفرس الحبيس فى سبيل الله إذا كلب - : أنه لا باس أن يباع ويشترى فرس مكانه » قال 


)١(‏ المغنى : (۳/ 4لاه). 


سحنون : وقد روى غيره أن ما جعل فى السبيل من العبيد والثياب أنها لا تباع » قال : 
ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه الخراب وهذه جل الأحباس قد خربت فلا شىء 
أدل على سننها منها » آلا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله من مضى ولكن بقاؤه 
خرابا دليل على أن بيعه غير مستقيم » ويحسبك حجة فى آمر قد كان متقادما بأن تأخل منه 
ما جرى الأمر عليه » فالأحياس قديمة ولم تزل » وجل ما يؤخذ منها بالذى به لم تزل 
تجرى عليها فهو دليلها قال سحنون : فبقاء هذه خرابا دليل على أن البيع فيها غير مستقيم؛ 
لأنه لو استقام لما أخطأه من مضى من صدر هذه الأمة وما جهله من لم يعمل به حين 
تركت خخرابا اه . وهذا كلام جزل لا يتجاوز الحق عنه غير ما فيه من قياس الفرس الحبيس 
على الوقف المحبس »ء فإن الإغفال والترك من صدر الأمة إنما ثبت فى الوقف المحبس من 
الرباع والدور دون ما حبس فى السبيل من الحيوان والمنقول » فافهم . 1 

قال المحقق فى « الفتح »': وآما استدلال أحمد ہا كتبه عمر لا يفيده ؛ لأنه کن أنه 
آمره باتخاذ بيت المال فى المسجد واستدلاله بالانتفاع بالاستبدال مردود بالحديث 
المشهور اه. والمراد بالحديث المشهور حديث عمر المذكور فى المتن . 

وقال فى 3 الهداية » : ولو حرب ما حول المسجد واستغنى عله ( أى استغنى عن 
الصلاة فيه أهل تلك المحلة » أو القرية بأن كان فى قرية فخربت حولت مزارع ) يبقى 
مسجدا ( على حاله ) عند أبى يوسف ( وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى » وعن 
أحمد : يباع نقضه ويصرف إلى مسجد آخر » وكذا فى الدار الموقوفة إذا حربت يباع 
نقضها ويصرف ثمنها إلى وقف آحر ) ؛ لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه » وعند محمد 
يعود إلى ملك البانى أو إلى وارثه بعد موته ؛ لأنه عينه لنوع قربة وقد انقطعت > فصار 
كحشيش المسجد وحصیرہ'' إذا استغنى عنه إلا أن أبا يوسف يقول فى الحصير والحشيش : 
إنه يتقل إلى المسجد آخر اه . 

وفى «العناية» : هذه المسألة مبنية على أن أبا يوسف رحمه الله لا يشترط فى الابتداء إقامة 


. ) 845/8 ( : فتح القدير‎ )١( 
. المطبوع ؛‎ ١ قوله : « وحصيره * سقط من الأصل وأثبتناه من‎ )۲( 


الصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجدا ( بل يزول ملكه بقوله : جعلته مسجدا ؛ لآن التسليم 
عنده ليس بشرط فيصير خالصا لله تعالى بسقوط حق العبد » وصار كالإعتاق ( هداية ) » 
فكذلك فى الانتهاء إذا ترك الصلاة فيه لا يخرج من أن يكون مسجدا » وعند محمد 

يشترط فى الابتداء إقامة الصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجدا ( لاشتراط التسليم عنده › 
وتسليم كل شىء بحسبه » وذلك فى المسجد بالصلاة فيه » أو لا تعذر القبض قام تحقق 
المقصود مقامه » ثم يكتفى بصلاة الواحد فى رواية عن أبى حنيفة ومحمد » ويشترط أن 
يكون غير الواقف ( هداية مع « الفتح ) . 

فكذلك فى الانتهاء إذا ترك الناس الصلاة فيه بالجماعة يخرج من أن يكون مسجدا » 
حكى: أن محمدا رحمه الله مر بمزبلة » فقال : هذا مسجد أبى يوسف رحمه الله » يريد 
آنه لا لم يقل بعوده إلى ملك ألبانى يصير مزبلة عند تطاول المدة » ومر أبو يوسف رحمه 
الله بإصطبل فقال : هذا مسجد محمد رحمه الله يعنى لما قال : يعود ملكا فربما يجعله 
الملك إصطبلا بعد أن كان مسجدا » فكل واحد منهما استبعد مذهب صاحبه با أشار إليه . 

وقيل : هى - أى الحاكية المذكورة - من وضع الفرقة الجهلة الممقوتة عند الله تعالى 
استخرجوا من اختلافهم الناشىء عن الاجتهاد الصحيح أباطيل مختلفة عليهم ليضعوا عن 
شأنهم بنقل الطعن عن بعضهم فى بعض ( هذا هو الظاهر وكذا ما حكى من أسباب 
استحكام النفرة بينهما كما فى مقدمة « المبسوط ٩‏ للسرخسى باطل مختلق عليهما » فقد 
كان شأنهما آرفع وأجل من أن ينسب إليهما أمشال هذه الأباطيل » نعوذ بالله من شر من 
وضعها ) ويأبى الله إلا أن يتم نوره ‏ ولو كره الْكَافرَونَ ١4‏ فمحمد رحمه الله يقول : 
إنه جعل هذا الجزء مصروفا إلى قربة بعينها فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه ( لكون الوقف 
حبسا للأصل على ملك الواقف وتسبيلا للشمرة والمتفعة) » وأبو يوسف رحمه الله يقول : 
بلى ء زال ملكه بجهة ولكن لم تبطل تلك الجمهة ؛ لأنه ما جعله مسجدا ليصلى فيه أهل 
المحلة ( والقرية ) لا غير وإنما جعل مسجدا ليصلى فيه العامة ؛ لأن للعامة حق إقامة 
الصلاة فى المسجد . 


4 : سورة غافر آية‎ )١( 


: حدثنا ابن حميد » ثتا مهران» عن سفيان» عن خصيف » عن عكرمة‎ - f{fovY 
هون المساجد لله 4 قال: المساجد كلها. رواه ابن جرير' فى التفسير ؛ وسنده حسن.‎ 
عن ابن عباس فى قوله : ظ وأ المساجد لله 4 قال : لم يكن يوم نزلت‎ - ۳ 
هذه الآبة فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس . آخرجه ابن‎ 
. أبى حاتم (الدر المنثور)!‎ . 


ا س 

واستدل أبو يوسف ( وجمهور العلماء ) بالكعبة » فإن فى رمن الفترة قد كان حول 
الكعبة عبدة الأصنام 8 وما كان صلائهم عند الْبِيْت إلا مَكَاء وتصدية 4" ثم لم يخرج 
موضع الكعبة به من أن يكون موضع الطاعة والقربة خالصا لله تعالى ؛ فكذلك سائر 
المساجد اه . مع ١‏ الفتح » فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجدية › قاله 
المحقق فى الفتح» : قال : إلا أن لقائل أن يقول : القربة التى عينت له هو الطواف من 
أهل الآفاق ولم ينقطع الخلق عن ذلك رمان الفترة وإن كان لا يصح منهم لكفرهم على أن 
الإيمان لم ينقطع من الدنيا رأساء فقد كان لمثل قيس بن ساعدة أمثال انتهى . وفيه: أن 
القربة التى عينت لها هى الصلاة إليها دون الطواف وحده لقوله تعالى - حكاية عن إبراهيم 
علبه الصلاة والسلام بعد ذكر إسكانه ذريته عند البيت الحرام - :8 ريا ليقيموا الصّلاة 4ء 
ولم يذكر الطوافٍ » وقوله : ظطْهرا بيتي للطائفين والعاكفين 4 مفسر بالمسافرين والمقيمين 
كقوله : «سواء العاكف فيه والباد . فافهم . 

قوله : « حدثنا ابن حميد » وقوله : عن ابن عباس إلخ 4 دلالة الأثرين على أن قوله 
تعالى : « وأن الْمَسَاجِد لله € مفسر بالمساجد المعروفة دون أعضاء السجود أو مواضع 


.) "00 : رواه الطبرى : ( ۱۲ / الاح رقم‎ )١( 
. ) ۲۷٤ / 50 : الدر المتثور‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال آية : 6" . 

(4) سورة إبراهيم آية : ۳۷ . 

(5) سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 

. ٠١ : سورة المج آية‎ )١( 

(۷) سورة الجن آية : 1۸ . 


السجود كما ذهب إليه بعض المفسرين - ظاهرة » وإذا كان كذلك دل نص على خروج 
المساجد من ملك الواقف إلى الله تعالى ء فلا تعود إلى ملك الواقف ولا تباع أبدا كما هو 
قول أبى يوسف رحمه الله تعالى » وكذلك سائر الوقوف عنده إلا أنها إذا خربت وخرجت 
عن انتفاع الموقف عليهم به جار استبدالها بإذن الحاكم بأرض أو دار أخرى تكون وقما 
مكانها » والفرق بينهما وبين المساجد أن المساجد لا تبطل بخرابها أو خراب ما حولها 
واستغناء عنها الجهة التى عينت له ؛ لأنها لم تجعل مساجد لأهل المحلة والقرية بل للعامة » 
ولايشترط للمسجدية البناء بل العرصة وحدها مسجدء كما لا يخفى » بخلاف سائر 
الوقوف التى سبلت ثمرتها إذا حربت وتعطلت منافعا تبطل الجهة التى عينت له » وهى 
إعانة الموقوف عليهم بغلتها » فافهم . 

وام مادکره سرن من آذ جل هله لحان قد ريت + فاك عه ادل على ها 
منهاء آلا ترى أنه لو كان البيع يجور فيها ما أغفله من مضى إلخ » ففيه أن بقاءها خرابا لا 
يدل على عدم جوار البيع لاحتمال أن يكون قد أغفلوا بيعها لعدم تيسر من يشتريها منه » 
نعمء فيه دليل علي عدم رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد خرابها وإلا لم 
يتركها أحد من ورثة الواقف سدى ٠‏ بل جعلوها مزارع وبساتين » واحتمال انقطاع الورثة 
بعيد فإن الوراثة تنتقل من العشسيرة إلى الشعوب والأفخاد والقبائل » ولا يتصور انقطاع 
الجميع » والله تعالى أعلم . 

وظتى : أن الإفتاء بقول أبى يوسف فى دار الإسلام أولى ؛ لكون المساجد مصونة فيها 
عن انتهاك حرماتها بعد خرابها » وبقول محمد فى دار الحرب أحسن لفقدان الصيانة فيها » 
كما هو مشاهد » فكم من مساجد فى دار الحرب قد تسلط عليها الكفار وجعلوها مزابل » 
أو معابد للشيطان والأصنام فإلى الله المشتكى . 
حكم مسجد تحته سرداب أو فوقه بيت : 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى : 8 وان الْمُساجد لله ٠4‏ على أن من جعل مسجدا تحته 


. 1۸ : سورة الجن آية‎ )١( 


باب ل 
وكذا عكسه بأمر الإمام أو يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا على القلب 
foVt‏ - كتب إلى السرى» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو وسعيد قالوا : لما أجمعوا على أن يضيعوا بنيان الكوفة » فذكر حديثا طويلا » 
وفيه : فأول شىء خط بالكوفة » بنى حين عزموا على البناء المسجد فوضع فى موضع 
أصحاب الصابون والتمارين من السوق فاختطوه › ثم قام رجل فى وسطه رام شديد 


سرداب » أو فوقه بيت ليس للمسجد واحد منهما » فليس بمسجد وله بيعه ويورث عنه إذا 
مات لبقاء سحق العبد متعلقا به » والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد فيه حق > قال الله 
تعالى : « وأن المُساجد لله 4 مع العلم بان كل شىء له فكان فائدة هذه الإضافة 
اختصاصه به » وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه » وهو متتف فيما ذكر » بخلاف ما إذا 
كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد ٠»‏ فإنه يجوز إذا لا ملك فيه لأحد بل هو من 
تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس ( بشرط أن يكون بناء السرداب أو 
العلو مقارنا لبئاء المسجد وإن كان بعد تمامه فلا ) . 

هذا هو ظاهر المذهب ء وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه قال : إذا جعل السفل مسجدا 
وعلى ظهره مسكن فهو مسجد ؛ لأن السفل مما يتأبد دون العلو » وعن محمد على عكس 
هذا ؛ لأن المسجد معظم » وإذا كان فوقه مسكن أو مستفل يتعذر تعظيمه» عن أبى يوسف: 
أنه جوز الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة » وكذا عن محمد 
لما دخل « الرى © » وهذا تعليل صحيح ؛لأنه تعليل بالضرورة كذا فى « فتح القدير ٤‏ . 

باب لأهل المسجد أن يجعلوا الطريق مسجدا 
وكذا عكسه بأمر الإمام أو يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا على القلب 

قوله : : كتب إلى السرى إلخ » » وحاصله : أن المسجد كان أولا فى وسط الصحن 

والقصر فى شماله » ثم نقله من هذا الموضع فجعله فى الرحبة حتى وضعه إلى جتب الدار 


.)140 /١( : فتح القدير‎ )١( 


لأهل المسجد أن يجعلوا الطريق مسجد وكذا عكسه بأمر الإما 0 


النزع فرمى عمن يمينه » فأمر من شاء أن يبنى وراء موقع ذلك السهم » ورمى من بين 
يديه ومن خلفه » وأمر من شاء أن يبنى وراء موقع السهمين » فترك المسجد فى مربعة 
غلوة من كل جواتبه » وبنوا لسعد دار بحياله بينهما طريق منقب مائتی ذراع » وجعل 
فيها بيوت الأموال وهى قصر الكوفة اليوم » وفى لفظ : وقد بنى سعد فى الذى خطوا 
للقصر قصراً بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم فشيده وجعل فيه المال وسكن ناحيته؛ 
ثم إن بيت المال نقب عليه نقبا وآخذ من المال » وكتب سعد بذلك إلى عمر ووصف له 
موضع الدار » وبيوت الأموال من الصحن مما يلى ودعة الدار » فكتب إليه عمر : أن 
انقل المسجد » حتى تضعه إلى جتب الدار » واجعل الدار قبلته » فإن للمسجد أهلا 
بالنهار وبالليل » وفيه حصن لالهم » فنقل المسجد وآراع بنيانه فقال له دهقان يقال له : 
روزيه بن برزجمهر : آنا أبنيه لك ء وأبنی قصرا قأصلهما ويكون بنیانا واحداً» فخط 
قصر الكوفة على ما خط عليه » ووضع المسجد بحيال بيوت الأسوال منه إلى 'منتهى 
القصر يمنة عن القبلة » ثم مد به عن يمين ذلك إلى منقطع رحبسة على بن أبى طالب » 
والرحبة قبلته » فكانت قبلة المسجد إلى الرحبة وميمنة القصر . الحديث رواه الطبرى 
فى تاريخه ١(‏ » وإسناده وإن لم یکن محتجا به فى الأحكام » فقد احتجت الحفاظ 
برجاله فى ١‏ السير » » وقد تقدم فى حاشية الباب السابق أن أحمد قد احتج بهذه 
القصة . 


وجعل الدار قيلته » وجعلهما بنيانا واحداً متصلا بعضه ببعض » فصار المسجد رحبة 
والرحبة مسجدا » ويجوز لأهل المسجد مثل ذلك التحويل » كما فى كتاب الكراهية من 
الخلاصة عن الفقيه أبى جعفر عن هشام» عن محمد: أنه يجوز أن يجعل شىء من الطريق 
مسجدا أو يجعل شىء من المسجد طريقا للعامة اه . يعنى إذا احتاجوا إلى ذلك قال : 
ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجدا » وكذا على القلب ٠»‏ ويحولوا الباب أن يحدثوا له 


. تاريخ الطبرى : (۳/ ۱۹۲ ) . قلت : والحديث إستاده ضعيف‎ )١( 


بابا آخر » ولو اختلفوا ينظر أيهم أكثر ولاية » ولهم أن يهدموه ويجددوه ٠»‏ وليس لمن ليس 
من أهل المحلة ذلك » كذا فى ١‏ فتح القدير 236 . 

قال المحقق ابن الهمام : إلا أن قوله : وكذا على القلب يقتضى جعل المسجد رحبة » 
وفيه نظر اه . قلت : ولم لم ينظر فى قوله : أو يجعل شىء من المسجد طريقا للعامة ؟ 
ولا ينافيه ما ذكره المصنف - أى صاحب ١‏ الهداية ؛ - فى كتاب التحبيس : قيم المسجد إذا 
أراد أن يببى حوانيت فى المسجد » أو فى فنائه لا يجوز له أن يفعل ؛ لأنه إذا جعل المسجد 
سكنا تسقط حرمة المسجد »> وأما الفناء + فلأنه تبع المسجد اه . لما فيه من منع القيم من 
ذلك دون منع أهل المسجد إذا فعلوه بأمر الإمام . 

وفى « الكنز » : وإن جعل شىء من الطريق مسجدا صح كعكسه » وفى : البحر » : 
ومعنى قوله : كعكسه أنه إذا جعل في المسجد مرا فإنه يجوز لتعارف أهل الأمصار فى 
الجوامع » وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء لما عرف فى 
موضعهء وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب ٠‏ كذا ذكره الشارح رحمه الله » وفى 
«النانية»: طريق للعامة وهى واسع فبنى فيه آهل المحلة مسجدا للعامة » ولا يضر ذلك 
بالطريق » قالوا : لا بأس به » وهكذا روى عن أبى حنيفة ومحمد ؛ لأن الطريق 
للمسلمين والمسجد لهم أيضا > قال : ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض وقف 
على المسجد فأرادوا أن يزيدوا شيا فى المسجد من الأرض جار ذلك بأمر القاضى اه . 

قلت : وكذلك لو رادوا فيه شيئا من الطريق ٠»‏ أو جعلوا شيئا من المسجد طريقا للعامة» 
أو جعلوا الرحبة مسجدا وعلى القلب ينيغى تقييد جوار كل ذلك بأمر الإمام أو القاضى » 
فإن ذلك أهون من ريادة أرض وقف على المسجد فيه » كما لا يشفى » والأثر المذكور فى 
المتن يدل على ذلك أيضا فإن سعدا ومن معه من الصحابة لم يقدموا على ذلك إلا بأمر 
الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعنهم : 


. ) ٤٤١ / 5 ( : فتح القدير‎ )١( 


لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يستعمله 


o4۷ 


باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة 
لا باس للإمام أن يدخل من هذا الباب 
foVo‏ - عن عروة أنه سثل : أتخدمنى الحائض ٠‏ أو تدنو منى المرأة وهى جنب ؟ 
فقال عروة : كانت ذلك على هين » وكل ذلك تخدمنى وليس على أحد فى ذلك 
بأس» أخبرتنى عائشة: أنها كانت ترجل رسول الله ل وهی حائض ورسول الله ل 
حینئل مجاور فى المسجد يدنى لها رأسه وهی فى حجرتها فترجله وهی حائض . رواه 
البخارى 20 ( فتح البارى ).قال الحافظ :وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد اه. 


باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة 
لا بأس للإمام أن يدخل من هذا الباب 

قوله : « عن عروة إلى آحر الباب 4:دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة بأدنى تأمل » 
قال فى « البحر الرائق "٠‏ : ولو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن 
يدخل للصلاة من هذا الباب ؛ لأنه روى: أن رسول الله َة كان يدخل من حجرته إلى 
المسجد اه . أى وكان بابها شارعا فى المسجد كما دلت عليه الآثار المذكورة فى المثن › 
ويعكر على تقييده الدار بالموقوفة ما رواه ابن سعد: أن سودة أوصت ببيتها لعائشة رضى 
الله عنهما » وباع أولياء صفية بنت حيى بيتها من معاوية بمائة آلف وثمانين الف درهم » 
واشترى معاوية من عائشة منزلها بمائة ألف وثمانين آلف درهم » وقيل : بمائتى آلف 
درهم» واشترط لها سكناها حياتها وحمل إليها المال » فما قامت من مجلسها حتى قسمته. 
وقيل: بل اشتراه ابن الزبير من عائشة » وحمل إليها خمسة أجمال تحمل المال وشرط لها 
سكناها حياتها » ففرقت الال » وأسند ابن ربالة عن هشام بن عروة قال ابن الزبير : ليعتد 
بمكرمتين ما يعتد أحد بمثلهما : أن عائشة أوصته ببيتها وحجرتها وأنه اشترى حسجرة 
)١(‏ رواه فى : ٦‏ - كتاب الحيض ۰ ۲ - ياب غسل الحائض راس روجها وترجيله » رقم : (191 ) . 


(۲) فتح البارى : ٤۷۸ /١(‏ ) . 
(۳) البحر الرائق : ( مه / 56٠‏ ) . 


٩‏ - روى مالك » عن الثقة عنده : أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبى 
يك يصلون فيها يوم الجمعة بعد وفاة النبى 4ل » وكان المسجد يضيق عن أهله قال : 
وحجر أزواج النبى يل ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة فى المسجد . كذا فى 
وفاء الوقاء 6٠١)»وروى‏ ابن النجار عن أهل السير نحوه أن الحجرات كانت خارجة من 


سودة » وهلا يقتضى أن الجر الشريفة كانت على ملك نساته 46 . 

وقال الطبرى : قيل : كان النبى يليه ملك كلا من أزواجه البيت الذى هى فيه فسكن 
بعده فيهن بذلك التمليك ٠‏ وقيل : إنما لم ينازعن فى مساكنها؛ لأن ذلك من جملة مؤنتهن 
التى كان النبى ٤‏ استثناه لهن ما كان بيده أيام حياته حيث قال : ما تركت بعد نفقة 
نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة » قال الطبرى : وهلا أرجح » كلا فى ١‏ وفاء الوفاء "٤‏ . 

فلعل أصحابنا رجحوا فى حجرات أزواج النبى ي ما رجحه الطبرى من كونها موقوفة 
غير علوكة للأزواج > وحملوا ما روى من شراء معاوية بعض الحجرات صورة » وكان ما 
حمله إليهن من الأموال هدية حقيقة » والله تعالى أعلم » ولعل الحامل لهم على ذلك ما 
رواه الجماعة7 واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه سمع النبى ي يقول 
قبل أن يموت بخمس ليال : « سدوا عنى كل خوخه فى هذا المسجد غير حوحة أبى بكر » 
فإنه يدل على أنه لا يجوز أن يكون إلى المسجد مدخل من دور غير موقوفة » ولذلك أمر 
النبى ية بسد الخوحات كلها عن المسجد وإنما استشى خحوخحة أبى بكر رضى الله عنه 
للخصوصية. وللنبى ی أن يخص من شاء بما شاء » فلا يقاس عليه غيره » وقد قيل : 
إن ذلك من جملة الإشارة إلى استشلافه . 


. )#”55 / 1١ ( : وفاء الوفاء‎ )١( 

. ) ۴٣١١ /١( : المصدر السابق‎ 590 

(۳) رواه البخاری ( 545 ) ومسلم فى ( فضائل الصحابة 2 ۲۳۸۲ ٠‏ ) والترملى ( ۳٠٠١‏ ) وأحمد فى 
« المسثد ۲۷١ /١( ٠‏ ) والمشكل ٤٤١ /١(‏ ) والجاوى ( ۲ / 45 » ٠١‏ ) » وابن سعد فى 
#الطبقات: ( ۲ / ۲ / 65 ) وفتح البارى ( لا / 1٤‏ ) , 


لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا باس للإمام أن يستعمله_ ‏ ۵۷۸۹ 


O O E E 
وفاء‎ ١ المسجد مدبرة به إلا من الغرب » وكانت أبوابها شارعة فى المسجد . كذا فى‎ 
أيضا . قلت : ولم يختلف اثنان فى أن النبى ٤ة كان يدخل من حجرته إلى‎ 2١٠» الوفاء‎ 

المسجد . 


ومن باب الخصوصية أيضا ما أخخرجه الترمذی عن أبى سعيد الخدرى : أن النبى کہ قال 
لعلى : « لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنيا غيرى وغيرك » » والمعنى أن باب على 
كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك أذن له أن يمر فى المسجد جنبا اه . 
من « فتح البارى 8 ملخصا . 

وحديث سد الأبواب الشارعة فى المسجد أخرجه أبو داود" عن عائشة رضى الله عنها 
تقول : جاء رسول الله به ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال : وجهوا هذه 
البيوت عن المسجد » ثم دخل النبى ب ولم يصنع القوم شيا رجاء أن ينزل فيهم رخصة. 
فخرج إليهم بعد » فقال : ١‏ وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب » سكت عنه أبو داود وحسنه ابن القطانء كما فى ١‏ الزيلعى , 
كان الأمر بتوجيه البيوت عن المسجد متقدما على الأمر بسد الخوخات : 

قلت : والأمر بتوجيه البيوت عن المسجد كان متقدما على الأمر بسد الخوخات لما فى 
بعض طرقه عند البزار* عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل : « انطلق 
فمرهم فليسدوا أبوابهم ٩‏ » فانطلقت فقلت لهم › ففعلوا إلا حمزة » فقلت : يا رسول 
الله ! قد فعلوا إلا حمزة فقال رسول الله ب : ١‏ قل لحمزة فليحول بابه » فقلت : إن 


5 ) ””06 / 1١ ( : وفاء الوفاء‎ )١( 
وقال : « هذا حديث حسن‎ » ۹۳۷۲۷ ١ : (؟) رواه فى : ۰ - كتاب المناقب » باب ۲۱۱ ۲ » رقم‎ 


غریب ؟ . 
(۳) [ ضعيف ] . رواه فى : كتاب الطهارة » 47 - باب فئ الجنب يدخل المسجد › رقم : ( ۲۳۲ ) 
. وضعفه الشيخ الالبانى . 


. )٠١١ /١( : نصب الراية‎ )٤( 
3 ٠ رواه البزار ( ۱۹۱۷ ) وقال البزار : « لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن على ولا عنه إلا حبة‎ )5( 
4؟).‎ ١16 / ٩ قال الهيثمى : « وهو ضعيف جدا 6 وانظر : كشف الأستار 3 7681 6 والمجمع(1‎ 


رسول الله جك يأمرك أن تحول بابك » فحوله » رواته موثقون كما فى « وفاء الوفاء ٤‏ . 
فذكر حمزة فى القصة يدل على تقدمها › فما ورد فى حديث سعد بن أبى وقاص عند 
أحمد والنسائى وإسثاده قوی » وحديث رید بن أرقم عند أحمد0) والساق 7 والحاكم : (4) 
أن رسول الله کل أمر بسد الأبواب الشارعة فى المسجد وترك باب على » ونحوه عن ابن 
عباس عند حمر( والنسائى ورجالهما ثقات ٠»‏ وعن ابن عمر عند أحمد » وإستاده 
حسن» وعن جابر بن سمرة عند الطبرانى" » قال الحافظ فى « فتح » : وهذه الأحاديث 
يقوى بعضها بعضا يجمع بينه ويين قوله كل : « سدوا عنى كل خوخة فى هذا المسجد غير 
حوخة أبى بكر» بآن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين» ففى الأولى استثنى عليا لما ذكر من كون 
بابه كان إلى المسجد ولم يكن له غيره؛ وفی الأخرى استثنى أبا بكر ولكن لا يتم ذلك إلا 
بان يحمل ما فى قصة على على الباب الحقيقى وما فى قصة أبى بكر على الباب المجازى . 
وامراد به الخوخة كما صرح به فى بعض طرقه ء وك انهم لما أمروا بعد بسد الأبواب 
سدوها وأحدثوا خحوخا يستقربون الدخول إلى المسجد متها فأمروا بعد ذلك بسدها ¢ فهذه 
طريقة لا بأس بها فى الجمع بين الحديثين المذكورين » وأخطأ ابن الجورى حيث أورد هذا 
الحديث - أى حديث باب على - فى الموضوعات مقتصرا على بعض طرقه » وأعله يبعض 
من تكلم فيه من رواته » وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق » وأعله أيضا بأنه 
وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح فى باب أبى بكر » قال الحافظ : 
وقد أخطأ فى ذلك خطأ شنيعاً فإنه سلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة مع أن 
الجمع بين القصتين ممكن ٠‏ ثم جمع بينهما بما ذكرنا . 
)١(‏ وفاء الوفاء : ( /1١‏ 24" ) . 
٤ - ۲(‏ ) رواه أحمد ( ۱ / ۱۷١‏ ) والنسائى فى ١‏ الكبرى ٥ ( ٩‏ / ۱۱۸ > ح ۲۳ ) والحاكم ( ۳ / 
٥‏ ) وصححه » ووافقه الذهبى . 
)٥(‏ روا أحمد : (؟/ 7١5‏ ) » وأورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( 4 / ١١6‏ ) وعزاه إلى 


الطبرانى فى الكبير » وفيه ناصح بن عبد الله وهو متروك . 
() ورواية الطبرانی : ( ۲ / 7035 ). 


- 


باب إذا و وقف ا أو الخان أو الرباط لابن السبيل 
أو السوق للمسلمين أو المقبرة لموتاهم صح 
ولزم باستعمال الناس له 

۷ - فيه حديث عثمان رضى الله عنه: أنه اشترى بير رومة وجعل فيها دلوه مع 
دلاء المسلمين . رواه النسائى والترمذى » وقد تقد . 

2 - عن الحسن » عن سعد بن عبادة : أن أمه مانت ت فقال : يا رسول الله ! إن 
أمى مانت أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم ! قلت : فأى الصدقة قة أفضل ؟ قال : سقى الماء» 
قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد”2 والنسائی" » وفى ١‏ النيل ؛: 
حديث سعد رجال إسناده عند النسائى ثقات » ولكن الحمسن لم يدرك سعدا ء وقد 
أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة؟ اه . قلت : وأصله عند البخارى » كما تقدم . 


4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله وله : إن ما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علما نشره» وولدا صا حا تركهءأو مصحفا ورثه. 


باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرباط لابن السبيل 
أو السوق للمسلمين أو المقبرة لموتاهم صح 
ولزم باستعمال الناس له 

قوله : « فيه حديث عثمان وقوله : عن الحسن إلخ » » دلالتهما على وقف السقاية 
والبئر ظاهرة . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » » موضع الترجمة مله قوله ية : أو بيتا لابن السبيل بناه 
ng TS‏ 

. CTY. 


(۲ - € ) رواه أحمد( ٤ / ٩‏ ) والنسائى ( ۳٦٥۷‏ ) وأبو داود ( 11A!‏ ) وابن ماجة ( ۳۹۸٤‏ ) « 
وانظر : النيل : ( الثيل (YE /  (‏ . 


أو مسجدا بناه » أو بيتا لابن السبيل بناه » أو نهراً أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله 
فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته . رواه ابن ماجة والبيهقى فى الشعب وفى 
اتنقيح المشكاة» : إسناد ابن ماجة حسن » ورواه ابن خزيمة فى صحيحه مثله إلا أنه 
قال: أو نهراً أكراه » ولم يذكر المصحف اه . 

٤۸۰‏ - عن عطاء بن يسار قال : لما أراد رسول الله َة أن يجعل للمدينة سوقا 
أنى سوق بنى قينقاع » ثم جاء سوق المديئة فضربه برجله » وقال : هذا سوقكم فلا 
يضيق ولا يوخذ فيه خراج أى كراء . رواه عمر بن شبة (وفاء الوفاء)”") وهو مرسل . 

۱ - عن عباس بن سهل» عن أبيه: أن النبى ڳل أتى بنى ساعدة فقال: ١إنى‏ قد 
جئتكم فى حاجة تعطونى مكان مقاب رکم فأجعلها سوقا » » وكانت مقابرهم ما حازت 


ودلالته على وقف الخان أو الرباط لابن السبيل ظاهرة وفى قوله : ١‏ أو صدقة أخرجها فى 
حياته وصحته تلحقه من بعد موته 6 » دلالته على صحة الوقف فى الصحة › وأما فى 
امرض » فإنما يصح من الثلث إلا أن تجيزه الورثة كما تقدم › وقوله : تلحقه من بعد 
مؤتهاء إن كان حالا من الضمير فى أخرجها كما هو الظاهر ء كان دليلا لأبى حنيفة فى 
اشتراط الإضافة إلى ما بعد للزوم الوقف ٠»‏ فتأمل . 

قوله : « عن عطاء بن يسار » وقوله : عن عباس إلخ » » دلالتهما على وقف السوق 
للمسلمين ظاهرة » ودل آثر عباس بن سهل أن سوق المديئة مما تصدق به رسول الله وك 
على المسلمين » ووقع التصريح به فى آثر محمد بن عبد الله بن حسن مرسلا » وفى قول 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » كما سيأتى . 

لا يقال : كيف جعل المقابر سوقا للمسلمين وفيه تغيير الوقف عما سبل له ؟لأنا نقول: 
كانت تلك مقابرهم فى الجاهلية دون الإسلام لقولهم : ومخرج نسائنا أى موضع البراز 
لهن» ولم تكن وقفا بل مملوكة لهم كما يدل على ذلك سياق الكلام » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ تقدم » وقد صحح المصنف خطاہ فى هذا الحديث حيث ذكره عن أبى هريرة » وقد سبق أن رواه 


(۲) وفاء الوفاء : ( ١‏ / 49 )ء قلت : والحديث مرسل كما قال المصنف . 


دار موي ل PEE‏ 
مقابرنا ومخرج نسائنا › ثم تلاوموا فلحقوه وأعطوه إياه فجعله سوقا . رواه ابن زبالة 
( وفاء الوفاء )20 . 


foAY‏ - عن خالد بن إياس العدوى قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز 
بالمدينة : إنما السوق صدقة فلا يضربن على أحد فيه كراء . رواه ابن زبالة ( وفاء 
الوفاء )" , 

foAY‏ - عن محمد بن عبد الله بن حسن : أن رسول الله ب تصدق على المسلمين 
بأسواقهم ؛ رواه عمر بن شبة ( وفاء الوفاء "٠)‏ وهو مرسل . 

1:5 - حدثنا محمد بن عبيد »عن محمد بن أبى موسى › عن الإصبغ بن نباتة 
قال: خرجت مع على رضى الله عنه إلى السوق فرأى أهل السوق قد حازوا أمكنتهم 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أهل السوق قد حازوا أمكتنهم فقال : ليس ذلك لهم » سوق 
راح عيضا جلك و و فهر له يوك دن و 
عبيد فى ١‏ الأموال ٠‏ » والإصبغ”؟' بن نباتة متروك رمى بالرفض . 

6 - حدثنا مروان بن معاوية الفزارى » عن أبى يعفور عبد الرحمن بن عبيد 
ابن نسطاس » عن أبيه قال : كنا نغدو إلى السوق زمن المغيرة بن شعبة فمن قعد فى 


قوله : « حدثنا محمد بن عبيد وقوله : حدثنا مروان إلخ » » دلالتهما على حكم 
السوق' إذا كانت وقفا على المسلمين ظاهرة وتقدم » فى أثر عطاء مرسلا قوله 4ل : فلا 
يضيق ولا يؤخد فيه خراج وكان الأمر على ذلك فى عهد الخلفاء المهديين ثم تغيرت الأموال 
فإلى الله المشتكى . 


) ٥٤١ /1( : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق » قلت : والحديث مرسل كما قال المصتفه . 

ل رع ييار : ليس 
. ( المغنى في الضعقاء :۱ خ*ة/ CVI‏ . 


مكان فهو أحق به إلى الليل › فلا امنا زياد قال SE‏ 
دام فيه . رواه أبو عبيد(١‏ أيضاء ورجاله ثقات » وسنده قوی . 


كله 5 - عن البراء رضى الله عنه قال : مات إبرأهيم - يعنى ابن رسول الله لا - 
وهو ابن ستة عشر شهراً فقال رسول الله ل : ادفنوه ذ فى البقيع فإن له مرضعة فى اللجنة 
تتم إرضاعه . رواه ابن شبة بإسناد جيد ( وفاء الوفاء )"" . 

۷ - عن قدامة بن موسى كان البقيع غرقدا » فلما هلك عثمان بن مظعون 
دفن بالبقيع وقطع الغرقد عنه » وقال رسول الله ل للموضع الذى دفن فيه عثمان : 
«هذه الروحاء» وذلك كل ما حازت الطريق من دار محمد بن زيد إلى زاوية دار عقيل 
اليمانية » ثم قال النبى وك : « هذه الروحاء للناحية الأخرى 4 » فذلك كل ما حازت 
ا ی اا ای لقي ا . رواه ابن شبة أيضا ( وفاء 
الوفاء )29 » قال السمهودى : والروحاء المقبرة وسط البقيع . 

4 - عن أبى غسان » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن أبيه قال : لما توفى 
إبراهيم بن رسول الله ٤ل‏ أمر أن يدفن عند عثمان بن مظعون › فرغب الناس فى البقيع 


قوله : « عن البراء 8 

قوله : «عن قدامة بن موسى إلخ » . دلالة الأول على دفنه ية ابنه فى البقيع › 
ودلالة الثانى على جعله البقيع مقبرة للعامة ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن أبى غسان إلخ ١٠ء‏ فيه دلالة على أن البقيع لم يكن مدفنا من قبل وإنما صار 
مدفنا حين دفن فيه إبراهيم بن رسول الله يك » فرسول الله يك أول من جسعله مقبرة 
للمسلمين ٠‏ فإما أن يكون قد استوهبه ممن كان يملكه كما استوهب أرض السوق من بئى 
ساعدة ؛ أو كان مما جعله أهل المدينة له قال أبو عبيد فى الأموال: حدثنى من سمع خالد بن 


0 ۱۹ كتاب الأموال لأبى عبيد ( ص‎ )١( 
CAT): (؟) وفاء الوفاء‎ 
. ) 86 / ۲ ( : المصدر السابق‎ )۳( 


وقف السقاية أو الحان أو الرباط أو السوق أو المقبرة oA.0‏ 
كك ع عو د ع د ع 


EP, EP لت‎ 


وقطعوا الشجر » فاختارت كل قبيلة ناحية » فمن هنالك عرفت كل قبيلة مقابرها . 
رواه ابن شبة أيضا ( خلاصة الوفاء 2١)‏ » والمذكور من السند صحيح . 


عبد الله الواسطى يحدث عن الكلبى عن أبى صالح عن اين عباس أن رسول الله وه ا 
قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء ليصنع بها ما يشاءء. قال أبو عبید" : فترى 
أن العقيق من ذلك » فقطعها رسول الله َة لبلال بن الحارث » ولم يكن ليقطع وال أحد 
شيئا مما أسلموا عليه إلا بطيب أنفسهم اه . قلت : وكذلك نرى أن البقيع من ذلك أيضا 
ولم يكن رسول الله َة ليجعل أرض الناس مقبرة إلا بطيب أنفسهم . 
فائدة جيدة يجب حفظها : 

تنبيه : روى ابن شبة من طريق عروة » عن عائشة رضى الله عنها قالت فى حديث 
ساقه: كان يقال لسوق المدينة : بقيع الخيل »> وعند ابن زبالة فى ذكر دعائه لو ٬للمدينة‏ 
وسؤاله نقل وبائها » ثم عمد إلى بقيع الخيل وهو سوق المديتة فقام فيه ووجهه إلى القبلة 
فرفع يديه إلى الله تعالى » فقال : « اللهم حبب إلينا المدينة ٠‏ ء الحديث . والبقيع ههنا 
بالموحدة التحتية فهو المراد بقول ابن عمر فى حديثه الذى رواه الأربعة" والحاكم : ١‏ إنى 
أبيع الإبل بالبقيع بالدنائير وآنحذ مكانها الدراهم 6 الحديث » ولا خفى هذا على كثير من 
الناس قال بعضهم : إن الظاهر أن المراد النقيع - بالنون - أى حمى النقيع > قال : لأنه 
أشبه بالبيع من البقيع الذى هو مدفن ٠»‏ وقال النووى : ليس كما قال » بل هو بقيع الغرقد 
بالباء » ولم يكن ذلك الوقت كثرت فيه القيور » انتهى . 

ولم يذكر أحد من مؤرخى المدينة أنه كان ببقيع الغرقد سوق مع اعتنائهم بذكر أسواق 
المدينة فى الجاهلية والإسلام » فالمعتمد ما قدمنا والمسمى » بالبقيع ههنا ما يلى المصلى 
- مصلى العيد - من سوق المديئة ويسمى بقيع المصلى أيضا » ولهذا روى أحمد والطبرانى 


. ) ۲١٠١ خلاصة الوفاء : ( ص‎ )١( 

(۲) كتاب الأموال لأبى عبيد : ( ص ۲۸۲ ) . 

(۳) رواه أبو داود ( ۳۳۵٤‏ ) والترملى ( ١747‏ ) والنسائى ( ٤٥۸۲‏ ) وابن ماجة ( 777 ) . وضعفه 
الترمذى بقوله : ١‏ هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عمر » وضعفه الشيخ الألبانى » انظر : الإرواء ( 1855 ) . 


عن أبى بردة بن نيار قال :انطلقنا مع رسول الله 4ة إلى بقيع المصلى فأدخل يده فى 
طعامء ثم أخرجها › فإذا هو مغشوش › أو مختلف »ء فقال : « ليس منا من غشناء» 
ورواه الطبرانى(١2‏ أيضا عن أبى موسى فعبر عن بقيع المصلى بسوق البقيع » كذا فى «وفاء 
الوفاء ٤‏ » وهذه فائدة يجب حفظها . 


قال فى 7 الهداية ؛ : ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو 
جعل أرضه مقيرة لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم به الحاكم عند أبى حنيفة ؛ لانه لم 
ينقطع عن حق العبد » ألا ترى أن له أن يتتفع به فيسكن فى الحان وينزل فى الرباط 
ويشرب من الساقية ويدفن فى المقبرة فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت (قد 
تقدم حلافه عن الخصاف » ولكن المشهور عن أبى حنيفة ما ذكره صاحب ١‏ الهداية 6 
ههنا)؛ كما فى الموفق على الفقراء بخلاف المسجد ؛ لانه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص 
لله تعالى من غير حكم الحاكم » وعند أبى يوسف : يزول ملكه بالقول كما هو أصله إذا 
التسليم عنده ليس بشرط والوقف لارم » وعند محمد : إذا استقى الئاس من السقايه 
وسكنوا الخان والرباط ودفنوا فى المقبرة رال الملك ؛ لان التلسيم عنده شرط والشرط تسليم 
نوعه » وذلك بما ذكرناه » ويكتفى بالواحد لتعذر فعل الجنس كله »> وعلى هذا البثر 
الموقوفة والحوض ء ولو سلم إلى المتولى صح التسليم فى هذه الوجوه كلها ؛ لأنه نائب 
عن الموقوف عليه » وفعل النائب كفعل المنوب عنه اه . مع ١‏ القتح » : 

قلت : ولا نزاع فى لزوم صدقات النبى يهل كما تقدم؛لأن وقفه عليه الصلاة والسلام 
لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله : «إنا - معاشر الأنبياء - لا نورث » ما تركنا 
صدقة» وقد مر دليل أبى حنيفة اشتراط حكم الحاكم بالوقف أو الإضافة إلى ما بعد الموت» 
والفتوى فى ذلك كله على حلاف قول أبى حنيفة رضى الله عنه للتعامل المتوارث قاله 


(۱) [ صحيح ] رواه ابن حبان ( ۱۱۰۷ ) والطبرانى فى « الصغير ٩‏ ( ص 167 ) و ١‏ الكبير ؛ ( ٣‏ / 
١ 6‏ ) وأبو نعيم فى د الحلية » ( 4 / ۱۸۸ )ء وقد حسنه الشيخ الالبائى وذكر له شواهد 
وحكم له بالصحة » انظر الصحيحة ( ٠١828‏ ) . 

, ) ٥٤١ / ١ ( : وقاء الوفاء‎ )۲( 


ير ره وي 0 
أنها خرجت مع النبى ية إلى البقيع › فقال : ١‏ يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب » وكأن وجوههم القمر ليلة البدر » فقام رجل فقال : يا 
رسول الله ! وأنا ؟ فقال : وأنت» فقام آخر › فقال :يا رسول الله ! وأنا ؟ قال : 


المحقق فى « فتح القدير ٤‏ . 

قال فى ١‏ الهداية » : ولو جعل داره بمكة سكنى للحاج والمعتمرين أو جعل داره فى غير 
مكة سكنى للمساكين أو جعلها فى ثغر من الثغور سكنى للغزاة والمرابطين أو جعل غلة 
أرضه للغزاة فى سبيل الله دفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائز ولا رجوع فيه ؛ ( وهو 
قول الأئمة الثلاثة بلا شرط الدفع إلى المتولى كقول أبى يوسف » والمذكور ههنا قول 
محمد» وعليه الفتوى ) إلا أن فى الغلة تحل للفقراء دون الأغنياء » وفيما سواه من سكنى 
الخان والاستقاء من البشر والسقاية وغير ذلك ( من المقبرة ونحوها ) يستوى فيه الغنى 
والفقير والفارق هو العرف فى الفصلين ». فإن آهل العرف يريدون بذلك فى الغلة الفقراء 
وفى غيرها التسوية فبينهم وبين الأغنياء ؛ ولأن الحاجة تشتمل الغنى والفقير فى الشرب 
والنزول » والغنى لا يحتاج إلى صرف هله الغلة لغناه » والله أعلم بالصواب اه . مع 
«الفتح» » قلت : ويؤيده استقاء عثمان وغيره من أغنياء الصحابة من بثر رومة وكان النبى 
َة يشرب من ماءها ولا تحل له الصدقة » وقد دفن بالبقيع جماعة من الصحابة فيهم 
الفقير والغنى ء كما لا يخفى . 
فضيلة مقبرة المدينة : 

قوله : « عن نافع مولى حمنة إلى آخر الباب ٠ء‏ دلالتهما على أن مقبر البقيع عامة لكل 
من مات بالمدينة من المسلمين ظاهرة؛ لحث الشارع ييي أمنه على الموت بالمدينة » والدفن 
بالبقيع ولو كانت لأهل المدينة خاصة لم يحث النبى هة على ذلك المسلمين عامة » وإنما 
ذكرت الأثرين الدالين على فضيلة مقبرة المدينة ههئا ترغييا للناظرين على الموث بمدينة 
الرسول بيه ما هبت الدبور والقبول ٠‏ ررقنى الله وإياهم ذلك بمنه وفضله وكرمه مع حسن 


. ) 58 / 0 ( : فتح القدير‎ )١( 


و 0 
وابن شبة فى أخبار المدينة وذكره الحافظ ابن حجر فى « شرح البسخارى » » وسكت 
عليه ( وفاء الوفاء )20 وقال | لهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد "٦‏ : فيه من لم أعرفه اه . 


الختام على الإيمان فى روح وريحان ومغفرة من الله ورضوان . 

ودخول سبعين آلفا الجئة بغير حساب من هذه الأمة من غير تقييد بالبقيع ثابت فى 
الصحيح > بل جاء رید منه » فروى آحمد؟ والبيهقى ٠‏ عن أبى هريرة مرفوعا : #سألت 
ربى عز وجل وعدنى أن يدخمل الجحنة من أمتى © » وذكر نحو رواية الصحيح وراد : 
«فاستزدت ربى فزادنی مع كل آلف سبعين آلفا ٩‏ قال الحافظ ابن حجر : وسنده جيد » 
قال: وفى الباب : عن أبى أيوب عند الطبرانى » وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند 
البزار وعن ثوبان عند أبى عاصم قال : فهذه طرق يقوى بعضها بعضا فى الزيادة المذكورة 
قال : وجاء فى أحاديث آلحرى أكثر من ذلك أيضا ء فأخرج العرمذى7*) وحسنه » 
والطبرائنى 200 وابن حبان" فى صحيحه : عن أبى أمامة رفعه  :‏ وعدنى ربى أن يدخل 
اة من أمتى سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألا » لا حساب عليهم ولا عذاب » وثلاث 
حيثات من حیئات ربى ؟ . 


وفى صحیح ابن ان والطبران ^ سلل جيد تحوه » ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما 
يقتضى ريادة على ذلك أيضا وأن مع كل واحد سبعين آلفا فيتأيد بذلك اختصاص البقيع 


(۳۰۱ ) أورده الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( 5 / ۳ ) وعزاه إلى الطبرانى فى 7 الكبير » وفيه من لم 
أعرقه . 

(؟) وفاء الوفاء : ( ۲ / 0 8). 

. ) 80 / ۲ ( : رواه أحمد‎ )٤( 

(0 - ۷) رواه الترمنى ( ۲٤۳٩۷‏ ) والطبراتى ( ۷۲ 1 ۷۱ ) وابن حبان ( 1515 ) 
وأحمد( ه/ 7١8+ 560٠‏ ) وابن ماجة ( ٤۲۸١‏ ) . 

)٩ » ۸(‏ رواه ابن حبان : ( ۷۲٤۷‏ ) والطبرانى فى 3 الكبير ؛ ( /ا١‏ / ۳۱۲ ۰ ۲۲ / ۷۷١‏ ) والاوسط 
٤۰١ › 08(‏ ) والبيهقى ( ۲۷۴ ) والدارمى ( ص ۳۹۵ ) . 


وقف السقاية أو الان أو الرباط أو السوق أو المقبرة ۸.۹4 


۰ - عن ابن كعب القرظى : أن النبى ية قال : « من دفن فى مقبرتنا هله 
شفعنا له أو شهدنا له . رواه ابن شبة وابن زبالة ( وفاء الوفاء ) » وهو مرسل يشهد له 
حديث: ١‏ من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت › فإنه من مات بها كنت له شفيعا 
أو شهيدا يوم القيامة » رواه الطبرانی' بسند حسن » والترمذى وابن حبان فى 
«صحیحه)" » وابن ماجة والبيهقى 2 وعبد الحق بنحو منه وصححه . كما فى 
(وفاء الوفاء) أيضا . 


بسبعين ألفا لا حساب عليهم فالكرم عميم والجاه عظيم » وكذا فى « وفاء الوفاء »9 . 
حسن اللختام 

وليكن هذا مسك الختام وطابع الإتمام للجزء الثالث عشر من أجزاء الكتاب المسمى 
ب«إعلاء السنن » تقبله الله بقبول حسن وجعلنى من سبعين ألفا الذين لا حساب عليهم ولا 
عذاب ببركة هذا الكتاب » وأى كتاب جمعت فيه دلائل السادة الحنفية الكرام فى كل باب 
من أحاديث النبى الصادق المصدوق الأمين المأمون سيد الأنام وأقوال أجلة الاصحاب مع 
تصحيحها وتحسينها على الأصول التلقاة بالقبول عند أولى الألباب من علماء الرواية وفقهاء 
الدراية بتمييز القشر عن اللباب حسب ما يسره الله لى ومن به وهو المنال ما قصدت إثباته 
بقدر الوسع والإمكان » ومع ذلك فإنى معترف بالعجز عن بلوغ المراد ملتمس من الله 
سبحانه الإصابة والسداد » وضارع إليه فى التوفيق والرشاد أن يجعل ذلك خالصا لوجه 
الكريم نافعا للأمة » كاشفا للغمة بفضله العميم » ويجمعنى ومن يطالعه فى جنان النعيم 
ويحشرنا وإياهم مع نينا ٤ة‏ تحت لوائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب 
سليم ٠‏ اللهم اجمع بيننا وبيئه كما آمنا به ولم نره 3 واخحتم آخر أعمالى بالخيرات ورجح 


(۳-۱) رواه الطبرانی فى ١‏ الكبير ۷٤۷ / ۲٤١ ( ٩‏ ) والترمذى ( ۳۹۱۷ ) وابن حبان ( 9 / ۳۷٤١‏ ) . 
)٤(‏ رواه ابن ماجة فى المناسك ( ” / "1١1‏ ). 

. ) 4188 /  ( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ )٥( 

(5) وفاء الوفاء ( 5 / "الا ) . 

(۷) وفاء الوفاء : ( ؟ / ۸۰) . 


0A1.‏ وقف السقاية أو انار الرباط أو السوق أو المقبرة_ إعلاء السان 


ميزانى بالحسنات » واعف عما اقترفته من الذنوب والسيئات واررقنى الثبات بالقول الثابت 
عند السؤال بعد الممات » وافتح على باب العلم الشريف والعمل به فإنه الكتز الموروث عن 
الأنبياء »نعم الميراث » وجعلنى كما وفقنى لجمع هذا الكتاب ممن شمله قوله يلل : « إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :277 والآعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوی" 
واللسان لا يبرد عن الجنان إلا ما حوى والمسؤول ممن وقف على هذا التأليف من الإخوان 
أن ينظر فيه بعين الرضا والرضوان » فما كان من نقص كمله أو من خطأ أصلحه » وأن 
SSCS‏ 1 
القلم قد يهفو ء والجواد قد يكبو » وقد سبق من إقرار بالعجز والضعف ما يقتضى الصفح 
والعفو » والإنسان غير معصوم عن الخطا والنسيان » والمؤمن مرآة أخحيه المؤمن » فالله يغفر 
لمن طالعه أو نظر » ولن انتفع به والمراد ظفر ٠‏ أو أصلح شيئا منه على خطأ فيه عثر . 
وبتمام كتاب الوقف هذا قد تم تأليف أيواب العبادات كلها على ترتيب ١‏ الهداية » › 
جعل الله بقية عمرى وقفا على خامة القرآن والحديث بالفقه والدراية الحمل اا 
وافيرات والطاعات فى الحفظ والصيانة والوقاية » وكان ذلك فى مدة تشيف على حمسة 
عشر عاما مع تخلل فترة فيه زهاء خمس سنين لذهاب المؤلف إلى e‏ » وقيامه بها 
ناظما لمدرسة محمدية ذات فنون » وايم الله لقد كان تام هذا التاليف على يد هذا العبد 
الضعيف من نعم الله العظيمة التى لا تحصى » وآلاثه الوسيمة التى لا تستقصى » اللهم لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا 
راد لما قضيت ولا ينفع ذا الحد منك الجد » تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك › 
فسبحان الذى علم آدم الأسماء كلها » وأعيا صوادح النعوت والصفات وأكلها » نحمده 
على ما أولانا من النعم الشوامخ قبل استحقاقها » وهدانا سواء الصراط مع تفرق السبل 
وشقاقها » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذى بعث » والحق حاملة 
أعوانه » خاوية أركانه » والباطل عالية نيرانه » غالية آثمانه » فشمر بل عن ساق الحد 
داعيا إلى الله من كان كفر ء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ورجر »حتى صار الدين بزغت 


(۱» ؟) تقدما . 
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شموسه » واضمحل الكفر وذل رثيسه ومرؤسه » عليه وعلى آله الميامين وأصحابه الأكرمين 
من الصلوات والتحيات ما يعطر النسمات السحرية ويخجل النوافح العنبرية » وعلى 
التابعين لهم بإحسان » ولا سيما إمامنا الأعظم أبى حنيفة التعمان ء الذى كل الناس عيال 
عليه فى الفقه عند أجلة الأعيان » ولو كان الدين عند الثريا لتناوله كما أشار إليه سيد ولد 
عدنان رضى الله عنه وأرضاه » وخصه بمزيد الفضل منه والرضوان . 
كان تأليف الكتاب فى ظل حكيم الأمة مجدد الملة : 

وكان تاليف هذا الكتاب الجلل فى ظل سلطان العلم والعمل ء سباق غايات وصاحب 
آيات » حكيم الأمة المحمدية مجدد الملة الحنفية » أشرف الأولياء الكاملين » مقدام العلماء 
العاملين » قدوة الحفاظ المحدثين ء» عمدة البلغاء المفسرين » افتخار الراسخين » وملاذ 
الطالبين» غياث السالكين ٠‏ وأمان العائذين » مرشد الأنام وحجة الإسلام » وحيد الدهرء 
فريد العصر » وارث المجد كابرا عن كابر » الحائز من العلوم والكمالات ما قصرت عنه 
عقول الأكابر الذى رأى رأى منقطع الأخبار فوصله » وموصول الآثار فأوفقه على من قاله 
ونقله » الحسن الفعال الذى تواتر حديثه العذب وتسلسل » واشتهر خبره المطلق أنه بقيد 
الاتباع للسنة مسلسل . 

عليم بأسرار الأحاديث كلها فلولاه ما يدرى الصحيح من الحسن 

التقى النقى المحدث المفسر الفقيه الولى سيدى الشيخ الحافظ الثقة الثبت العلامة مولانا 
محمد أشرف على التهانوى » حجة الله فى زمانه على العائلين الذى خضعت لحكمته 
البالغة رقاب العالمين » لا برحت آبوابه موردا لأصناف الكرامات » وأعتابه مصدراً لأنواع 
المعالى الكمالات ٠‏ متع الله المسلمين بطول بقائه » وعطر الأكوان بنسمات أنفاسه القدسية 
وطيب ثنائه ء اللهم وعمم فيضه وبركته وبره وهداه للعالمين » وأجزه اللهم عنا حير الجزاء 
وعن سائر المؤمنين آمنين » وقع الفراغ من تأليف هذا الجامع المبارك عشية الخميس للخامس 
والعشرين من شهر ربيع الثانى سنة حمس وخمسين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية » ولنختم السطور بما ورد من الدعاء المأثور : «اللهم 


رب السموات السبع وما أظللن » ورب الأرضين وما اقللن > ورب الشياطين وما أضللن» 
كن لى جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط على أحد منهم أو أن يطغى 2 عز جارك 
وتبارك اسمك وجل ثناؤك ولا إله غيرك » . 


وأنا العبد الضعيف ظفر أحمد بن لطيف العثمانى غفر الله له ولوالديه وإخخوانه وأهله 
وآولاده وعشيرته ومشايخه وأصحابه وأحبابه ولكل من تعلق به من القاصى والدانی - 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم - تم الكتاب والحمد لله الذى بعزته وجلاله وبنعمته 
ونواله تتم الصالحات » سبحانك اللهم بحمدك ء أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين . 

تم الجزء الثالث عشر بفضل الله وعونه 
ويليه الجزء الرابع عشر » إن شاء الله تعالى » وأوله : كتاب البيوع 


أبواب البيوع 
باب الترغيب فى الصدق فى التجارة 
والترهيب عن الكذب فيها 

0١‏ - عن قيس بن غرزة قال : 2 خرج علينا رسول الله ب ونحن نسمى 
السماسرة » فقال : يا معشر التجار ! إن الشيطان والإثم يحضران البيع » ضشوبوا 
بيعكم بالصدقة » . قال الترمذى!١‏ : «حديث حسن صحيح ٠‏ . 

۲ - وعن أبى سعيد عن النبى يق : ١‏ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين › 
والصديقين والشهداء » . قال الترمذى' : حديث حسن »؛ . 

4518 - عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة » عن أبيه » عن جده : ١‏ أنه خرج مع 
النبى يك إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون » فقال : يا معشر التجار ! فاستجابوا 
لرسول الله يلد ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه » فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة 
فجارا إلا من انقى وبر وصدق » . قال الترمذى7 : «حديث حسن صحيح ؛ . 

4 - وعن أبى ذرء عن النبى يل : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 


باب الترغيب فى الصدق فى التجارة والترهيب عن الكذب فيها 
قوله : « عن قيس بن غرزة © إلخ » أقول : الأحاديث نص فى الباب . 
قوله : « التاجر الصدوق » إلخ » أقول : معناه أن الصدق والامانة فى التجارة من 
جسن أفعال الأنبياء والصديقين والشهداء » فهو يقتضى أن يكون التاجر الصدوق الأمين 
معهم » إلا أن يمنع مئه مانع » كعدم الخلوص فى النية » أو قلته › أو الكفر أو الفسق » 
فتنبه لهه وهذا هو الوجه فى أمثاله من فضائل الأعمال . 


)١1١١8/ ( كتاب البيوع > باب ما جاء فى التجار وتسمية النبى كَل زياهم‎ - ١7 رواه الترمذى‎ )١( 
. وقال أبو عيس : حسن صحيح‎ 

(۲) رواه الترمذی ؟١ ‏ كتاب البيوع » 5 باب ما جاء فى التجار وتسميه النبى يي إيام ( ۱١١۹/۳‏ ) 
وقال أبو عيس : حسن . 

(۳) روہ الترمذى فى نفس الکتاب والباب ( ۳/ 17١١‏ ) وقال آبو عيس : هذا حديث حسن صحيح . 


يزكيهم» ولهم عذاب أليم . قلت : من هم يا رسول الله ! فقد خابوا وخسروا . قال : 
المنان » والمسبل إزاره ء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . قال الترمذئى7١؟‏ : حديث 


حسن صحيح © . 


باب كتابة البيع 
6 - عن عبد المجيد بن وهب: قال : «قال لى العداء بن خالد بن هوذة : ألا 
أقرؤك كتابا کتبه لی رسول الله 4؟ قال: قالت: بلى ! فأخرج لی كتابا: هذا ما اشترى 
العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله بلا | اشترى منه عبدا أو أمة › لا داء ولا 
غائلة ولا خبثة » بيع المسلم المسلم » قال الترمذى' . ١‏ هذا حديث حسن » . 


معنى البيع لغ وشرعا : 

قال العبد الضعيف: والبيع : مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكًا » واشتقاقه من الباع ؛لأن 
كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاءء ويحتمل أن يكون كل واحد يبايع صاحبه. 

أى يصافحه عند البيع » ولذلك سمى البيع صفقة » وهو جائز بالكتاب والسنة 
والإجماع . 

آما الكتاب فقول الله تعالى : < وأحل الله ابيع وَحَرّم الربا 4" وغيره من الآيات » 
وأما السنة فقد ذكرناها فى المتن فى أحاديث كثيرة سواها » وأجمع المسلمون على جوازهء 
والحكمة تقتضيه ٠‏ لأن حاجة الإنسان تتعلق بمافى يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض » 
فقى شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه » ودفع حاجتهء 
ملخصا من : المغنى ١‏ . 

باب كتابة البيع مستحبة غير واجبة 
قوله : «عن عبد المجيد؟ إلخ » أقول: الحديث نص فى الباب . قال العسبد الضعيف: 


) ٠١١١/۳ ( كتاب البيوع » 5 باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذب‎ ١7 رواه الترمذى فى‎ )١( 
. وقال أبو عيس : حديث حسن صحيح‎ 

(؟) رواہ الترمذى فى ١7‏ كتاب البيوع ء ۸ باب ما جاء فى كتابة الشروط ( 1715/7 ) وقال أبو 
عيس ؛ هذا حديث حسن غريب 

(۳) البقرة آية : ( ۲۷١‏ ) . 


وكتابة البيع مستحبة كالإشهاد عليه » لقول الله تعالى : « وأشهدوا إذا تبايعتم 204 وأقل 
أحوال الأمر الاستحباب ؛ ولأنه أقطع للنزاع وأبعد من التجاحد فكان أولى » ويختص 
ذلك بماله خطر ء فأما الأشياء القليلة الخطر كحوائج البقال والعطار وشبههما فلا يستحب 
ذلك فيها ؛ لأن العقود فيها تكثر » فيشق الإشهاد عليها › وتقبح إقامة البينة عليها » 
والترافع إلى الحاكم من أجلها » ( إلا أن يكون اليع إلى أجل » فيسستحب كتبته مطلقا » 
لقوله تعالى  :‏ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إَئ أجل إلى قوله : «إلاً أن 
تكون تجارة حاضرة تديروتها بينكم فليس عليكم جاح ألا تكتبوهًا 4" الآية ) » بخلاف 
الكثير » وليس الإشهاد بواجب فى واحد منهما ولا شرطا له » روى ذلك عن أبى سعيد 
الخدرى » وهو قول الشافعى ٠‏ وأصحاب الرأى » وإسحاق ٠‏ وأبى أيوب » وقالت 
طائفة : ذلك فرض لا يجوز تركه روى ذلك عن ابن عباس » وممن رأى الإشهاد على البيع 
عطاءء وجابر بن ريد » والنخعى لظاهر الأمر ؛ ولأنه معارضة فيجب الإشهاد عليه 
كالتكاح ٠‏ ولنا: قول الله تعالى: < فَإِنْ أمن بعضكم بعضا فَليوَدَ الذي اؤثمن أمانتة 0 
قال أبو سعيد : صار الأمر إلى الأمانة » وتلا هذه الآية ؛ ولأن الصحابة كانوا يتبايعون فى 
عصرهو فى الأسواق » فلم يأمرهم بالإشهادء ولا نقل عنهم فعله » ولم ينكر عليهم 
النبى ی ولو کانوا يشهدون فى كل بياعاتهم لما أخل بنقله ؛ ولان النبى يله اشترى من 
يهودى طعاما ورهنه درعه » واشترى من رجل سراويل ٠»‏ ومن أعرابى فرسا » فجحده 
الأعرابى حتى شهد له خزيمة بن ثابت » ولم ينقل أنه أشهد فى شىء من ذلك » وقد أمر 
النبى اة عروة بن السعد أن يشترى له أضحية ولم يأمره بالإشهاد » وأتخبره عروة أنه 
اشترى شاتين » فباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك الإشهاد ؛ ولأن المبايعة تكثر بين الناس 
فى أسواقهم وغيرها » فلو وجب الإشهاد فى كل ذلك أفضى إلى الحرج المحطوط عنه 


. ۲۸۲ : البقرة آية‎ )١( 
, 785 : البقرة آية‎ )۲( 
. ۲۸۲ : البقرة آية‎ )۳( 
. ۲۸۳ : البقرة آية‎ )5( 


۸۱7 الشراء بثمن مؤجل إعلاء الستن 


15 - عن عائشة » قالت : « کان على رسول الله 4ة ثوبان قطريان غليظان ٠‏ 
فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودى ٠‏ فقلت : لو بعثت إلبه 
فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة » فأرسل إليه » فقال : قد علمت ما بريد » إنما يريد أن 
يذهب بمالى أو دراهمى » فقال رسول الله يه : كذب » قد علم أنى من أتقاهم لله 
وآداهم للأمانة ) . قال الترمذى7١)‏ : ١‏ حديث حسن صحيح ؟ . 

17 - وعن ابن عباس » قال  :‏ توفى النبى يكل ودرعه مرهونة بعشرين صاعا 
من طعام أخذه لأهله » . قال الترمذى” : « هذا حديث حسن صحيح ؟ . 


4 - وعن أنس » قال : مشيت إلى رسول الله و بخبز شعير » وإهالة سنخة 


بقول الله تعالى ‏ وما جَعَلَ علَيكُم في اللدين من حرج )7" الآية ( التى فيها الأمر بالإشهاد) 
المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم »كما أمر بالرهن والكتابة » وليس ذلك بواجب 
وهذا ظاهر ا ه . ملخصا من «المغنى ٤‏ ء وسيأتى بقيته فى أبواب القرض» فانتظر . 
باب الشراء بثمن مؤجل 

قوله : « عن عائشة» إلخ أقول : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » قوله : ؛ إلى 
الميسرة » أقول: هذا يوهم بظاهره جوار البيع إلى أجل مجهول » وتأويله أن الأجل لم يكن 
مشروطا فى العقد » بل كان البيع حالاء وإنما كان هذا استدعاء للتبرع المستانف أى النظرة 
إلى الميسرة . فالحاصل أن البيع إلى الميسرة غير جائز » والبيع حالا والإنظار إلى الميسرة 
جائز » والحديث محمول على الثانى دون الأول فاندفع الوبهام ‏ 


(IYI /) رواه الترمذى ذ ۲ _ كتاب الب > ۷- باب ما جاء ف الل خصة ف , الث اء[ أ‎ )١( 
فی 3 : فى فى جل‎ 
. وقال أبو عيس : حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح‎ 
8 وقال أب ي : هذا حديث‎ ) ۱١٠٤/۳ ( (؟) رواه الترمذى فى نه الكتاب والباب السابق‎ 
يمجن 1 بو عيس بحسن‎ 
: ۷۸ : سورة الحج آيه‎ )۳( 
. (۳11/€ ( )£( 


اشتراء الطعام والحبوب جزافا oA1Y‏ 


ولقد رهن له درع مع يهودى بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله » ولقد سمعته ذات 
يوم يقول : ما أمسى عند آل محمد تمر ولا صاع حب ء وأن عنده يومئذ لتسع نسوة». 
قال الترمذى ': « هذا حديث حسن صحيح » . 

8 - عن أبن عمرء قال : ١‏ لقد رأيت الناس فى عهد رسول الله و يستاعون 
جزافا يعنى الطعام » يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم ؛ . أخرجه 
البخارى7" . 


دليل فساد البيع إلى أجل مجهول 
قال العبد الضعيف : وذهب ابن حزم ومن واضقه من الظاهرية : إلى جواز البيع إلى 
الميسرة مع كونه أجلا مجهولا » ونسى أن البيع إلى أجل مجهول لو كان جائزا لكان السلم 
إلى أجل مجهول أولى بالجواز ؛ لكونه مبنيا على المسامحة لأجل الحاجة مشروعا على 
خلاف القياس » كما سيأتى وقدأجمعوا على فساد السلم إلى أجل مجهول ففساد البيع 
كذلك أولى » وقد مر معنى الحديث » فلا حجة لهم فيه ؛ لأن الاحتمال يضر الاستدلال» 
والعلم لله الملك المتعال . 
باب اشتراط الطعام والحبوب جزافا 
قوله : « عن ابن عمر »© إلخ » أقول : دلالته على الباب ظاهرة » وسياتى الكلام على 
قوله : « حتى يوه إلى رحالهم © . ويعلم منه جواز البيع بإناء بعيئه لا يعرف مقداره » 
وبحجر بعينه لا يعرف ورنه ؛ لأنه ليس بأدنى من البيع جزافا » وإذ جاز ذلك فجواز هذين 
بالأولى . 


(۱) رواه البخارى فى ۳٤‏ - كتاب البيوع » -١5‏ باب شراء النبى ي بالنسيئة ( ٠ ) 5١59/5‏ والترمذى 
فى ۱۲ - كتاب البيوع » ل باب ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل ( / ١11١6‏ ) وقال أبو 
عيس : حسن صحيح . 

(۲) رواه البخارى فى 75 كتاب البيوع » 55 باب من رأى إذا إشترى طعاما جزافا ( ۲۱۳۷/۲ ) , 


ا ثبوت خيار القبول دون خيار الجلس إعلاء السنن 
و و وی کی و کے ی و و و و و و ی 


باب ثبوت خيار القبول دون خيار الجلس 
1۰ - عن حكيم بن حزام » عن النبى يك : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٠‏ » 
أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة . 


باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس 

قوله : « البيعان بالخيار» » أقول وبه نستعين: اضطربت الآراء فى تأويل هذا الحديث» 
فمنهم من استدل به على نفى خيار المجلس » كأبى حنيفة » ومحمد » وأبى يوسف ء 
وإبراهيم اللخعى » ومالك » وربيعة الرائى » والثورى . والليث » وزيد بن على ١‏ 
ویره كنض ایز : 

ومنهم من استدل به على ثبوته » كالشافعى » وأضرابه » والنزاع بينهم فى مقامين : 
المقام الأول: قوله البيعان : ١‏ فقال الشافعى "١‏ فى : الأم » : «هما اللذان تبايعا » وافترقا 
فى الكلام على التبايع حيث قل فيه » قلت : إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين» ثم 
يكونان متساومين قبل التبايع ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ولايقع عليهما اسم متبايعين 
حتى يتباينا ويفترقا فى الكلام على التبايع > انتهى بلفظه » « كتاب الام »(؟2 . وقال أبو 
حنيفة : «هما الآخذان فى البيع بعد التساوم إلى انقضاء الإيجاب والقبول ؟ . 

الكلام فى معنى قوله : « البيعان » وقوله : « ما لم يتفرقا ١‏ 

إذا عرقت هذا فاعلم أن الحق فى هذا المقام مع أبى حنيقة ؛ لأن قوله : 3 البيعان ١‏ ثثنية 
للبيع » والبيع صفة مشبهة عن البيع » وللبيع معنيان: أحدهما: بذل السلعة بالثمن » 
وبهذا المعنى يقال له : البائع وللآخمر المشترى » ولا يقال لهما بائعين . والآخر العقد 
المعروف القائم با متعاقدين ٠‏ وبهذا المعنى يقال لأحدهما البيع > ولهما البيعان ء ولا 


) ۲۰۷۹/٤ ( رواه البخارى فى 4" كتاب البيوع » 14 - باب إذا بین البيعان ولم يكتمان ونصحا‎ )١( 
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يقال لأحدهما بائع ولهما بائعان بهذا المعنى ٠‏ وبهذا تبين فساد ما قال العينى : من ١‏ أنه 
أراد بهماالبائع والمشترى » وإطلاقه على المشترى بطريق التغليب ء أو هو من باب إطلاق 
المشترك وإرادة معنييه معا ء إذ البيع جاء لمعنيين وفيه حلاف » اه . 3 عينى شرح 
البخارى6 2١7‏ » لأنه ليس فى هذا الإطلاق تغليب ولا استعمال مشترك بين المعنيين » بل هو 
استعمال للبيع فى العقد ء وظاهر أن العقد قائم بالمتعاقدين» فيكونان كلاهما بيعين حقيقة » 
وإذا كان البيع صفة مشبهة من البيع بمعنى العقد المعروف »> فيكون هو حقيقة فى العاقد 
حين العقد » لا بعد العقد ولاقيله » بل هو مجاز فيها كالأحمر فإنه حقيقة فيما قام به 
الحمرة» لا ما كان أحمرءأو ما يكون كذلك» وهو ظاهر جداء وقال به الشافعية أيضا. 

والجواب عنه : بأن المتبايعين لا يكونان متبايعين حقيقة إلا فى حين تعأقدهما : لكن 
عقدهما لا يتم إلابأحد الأمرين: إما بإبرام العقد ء أو التفرق على ظاهر الخبر » فصح 
أنهما متعاقدان ما داما فى مجلس العقد » فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة . مصادرة 
على المطلوب ؛ لأن هذا الجواب مبنى على ثبوت خيار المجلس » وهو أول النزاع» ومع 
قطع النظر عن المصادرة هو فاسد أيضا ؛ لان العقد هو الإيجاب والقبول » فلما انقضيا 
انقضى العقد ٠‏ وبقاء حق الفسخ لا يقتضى وجوده إلى ذلك الوقت » كما فى خيار العيب 
وخيار الشرط » فثبت بهذا أن الحق فى هذا المقام مع أبى حنيفة 1 

والمقام الثانى : قوله : « ما لم يتفرقا ؛ ء فقال الشافعى : 3 التفرق هو تفرق الأبدان ». 
وقال أبو حنيفة : ١‏ هو تفرق الأقوال » . وتحقيق هذا المقام : أن التفرق الاجتماع › 
والاجتماع هو تحقق الاتصال بين الشيئين والاتصال بينهما يتحقق بالعلاقة » والعلاقة أنواع؛ 
لأن العلاقة بينهما قد تكون بأن يكونا فى مكان واحد » وتكون مربوطين بحبل » وقد 
تكون بان يكونا مربوطين بعقد كالزوجين » فإنهما مربوطان بحبل الزواج » وقد تكون بأن 
يكونا متحدين فى الرأى » وقد تكون بأن يكونا متشاركين فى الفعل » ولا كان الاتصال 
متنوعا بهذه الأنواع كان الاحتمال أيضا متنوعا بها » ويقال : هما مجتمعان فى الدار » 
وفى الحبل» وفى الزواج » وعلى الرآى » وعلى الفعل وإذا كان الاجتماع متنوعا بهذه 
الأنواع كان التفرق منقسما أيضا إلى هذه الأنواع » ولا كان التفرق جنسا واحدا منقسما إلى 
أنواع حسب اختلاف أنواع العلاقات . 


0 


ذهب الشافعى إلى نوع » وقال : معتاه أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا عن المكان الذى 
تبايعا فيه . وذهب أبو حنيفة إلى نوع آخخر منه » وقال : معناه أن البيعين بالخيار لم يتفرقا 
عن البيع الذى كانا مجتمعين عليه ومشتغلين به » وهذا هو المعنى الذى يعبر عنه بالتفرق 
بالكلام > أو التفرق عن البيع > والفراغ عنه بإتمام الإيجاب والقبول . والمراد اللاختلاف فى 
الكا:م» حتى يقال: إنه إذا قال البائع: بعتكه بعشرة » وقال الآخر : اشتريته بعشرة » 
اتفاق فى الكلام » وليس بتفرق فيه » وإذ لم يتحقق الفرق يجب أن يثبت لهما الخيار بعد 
العقد أيضاء وهو خيار المجلس كما قال ابن حزم مغترا بالعنوان المذكور . 

ولا خفاء أن اللسان محتملة لكلا المعنيين » ودعوى الشافعى بأن هذا محال لا يجوز فى 
اللسان عارية عن الصحة كما لا يخفى » وإذا كان كل واحد محتملا فلا بد لنا أن نبين أن 
أى المعنيين ألصق بالشرع وأقرب إلى مقصود الشارع » وإن كان خلاف الظاهر فى بادى 
الرأى » فإن المقصود هو المعنى ١‏ ألا ترى أن اللفظ يصرف عن لمعنى الحقيقى إلى المعنى 
المجازى برعاية المعنى » ولا ينظر إلى أى المعتيين هو المتبادر من اللفظ ؟ وإذا كان كذلك 
فنقول : إن الألصق بمقصود الشارع وأقرب إلى قواعد الشرع هو المعنى الذى قال به أبو 
حنيفة وأصحابه والدليل عليه من وجوه : 

الأول : أن العقد موضوع شرعا لثبوت الملك ولزومه ء فإذا ثبت العقد ثبت الملك 
ولزومه لا محالة > هذا هو الأصل » ولا يعدل عنه إلا لمانع ولا مانع ههنا ؛ لأن 
قوله ية" : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » له محملان : محمل يقرر موضوع العقد 
ويؤكده » ومحمل يخالف موضوعه . ولا يخفى على المنصف أن المحمل الذى يؤكد 
موضوعه ويقرره أولى من المحمل الذى يخالفه » فيكون الحمل عليه ألصق وأقرب وأرجح 
وأوجه ٠‏ فلما رجع الحديث إلى أصله الكلى لم يبق للعدول عنه وجه . 

والوجه القائى : أنهم لما نظروا إلى نظائر البيع كالإجارة » والنكاح » والخلع » 
والشركةء والمضارية » وغيرها » وجدوا أنه ليس فيها خيار المجلس ٠»‏ فلو حمل قوله على 
التفرق بالأبدان ينفرد البيع عن نظائره » ولو حمل على التفرق بالأقوال يشترك معها » 
والاشتراك أولى من الانفراد » فوجب الحمل عليه . فإن قلت : البيع ينفرد فى بعض 


الاحكام عن نظائره كخيار الشرط وخيار العيب . قلنا : ذاك فى أحكام لها دلائل صريحة» 
والدليل المذكور ليس صريحا فى خيار المجلس » فلا يقاس عليها . 


والوجه الثالث : آنه لو حمل على التفرق بالابدان لزم رفع الحكم الثابت بالأدلة 
الصحيحة ‏ وهو ثبوت الملك ولزومه بالعقد ‏ بحكم مشكوك فيه » أعنى خيار المجلس › 
وهو غير معقول ٠»‏ فلا بد من الحمل على التفرق بالأقوال . 

والوجه الرابع : أنه لا شرع الشارع خيار الشرط ٠‏ وخيار الرؤية » وخيار العيب لم يبق 
حاجة إلى حيار المجلس » ولا فائدة فيه أيضا إذا كان إسقاط هذا الخيار فى يد صاحبه 
بقيامه من المجلس وهل يجوز أحد أن يشرع الشارع أمر المصلحة ويشرع معه ما يهدرها ؟ 
فكيف يقال : إن الشارع شرع خيار المجلس ليثنى العاقدان النظر فى مصلحتهماء ويترديان 
فى أمرهما ؟ ومع ذلك يشرع القيام عن المجلس لكل واحد منهما من غير رضى الآخر » 
ويفوت عليه تثنية النظر والتردى فى أمره » وهذا دليل قوى على أن مقصوده ليس هو الذى 
فهموه من كلامه . فإن قلت : لا يغنى خيار الشرط وخيار العيب ٠‏ وخيار الرؤية عن حيار 
المجلس ؛ لأنه قد يكون أن یری بائع مصلحة فى البيع » ولا يكون له تردد فيها فلا يشترط 
الخيار » ثم يبدو له مفسدة فى البيع فى ذلك المجلس فيندم » فلا بد لدفع هذا الندم من 
خيار المجلس . قلنا : هذا نادر » والأحكام غير منوطة بالنوادر» ومع هذا فلا يندفع 
الحاجة به أيضا ؛ لأنه يحتمل أن يقوم صاحبه بعد العقد من غير تراخ » فلا يفيده الندم . 

والوجه الخامس : أنه قال تعالى : « لا تاوا أمُوالَكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن راض سََكُم74١فالمراد‏ من التراضى فى الآية إما أن يكون هو التراضى الذى يصدر عنه 
الإيجاب والقبول » أولا بد فيه من أمر آخر » وهو بقاء ذلك التراضى إلى القيام عن 
المجلسء أو الخيارء فإن قلتم بالشق الأول» فقد أبطلتم خيار المجلس؛ لأن الضرورة الداعية 
إلى شرعية البيع هو حل التصرفات » ولا حصل ذلك الحل بنفس العقد عن التراضى فأى 
حاجة إلى حيار المجلس؟ وأيضا: لا ثبت ملك المشترى فى المبيعء وملك البائع فى الثمن 
بالعقد عن التسراضىء ثم رد أحدهما العقد من غير رضى الآخر »يكون 
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آكلا ماله من غير رضاه » فصارت التجارة التى كانت من قبل تجارة عن تراض 2 أكل 
أموال الناس بالباطل . 


فإن قلتم : الأكل بالباطل ما لم يأذن به الشرع ء وهذا مأذون من الشرع ٠»‏ قلنا : هذا 
أول المسألة » فهذا الجواب مصادرة على المطلوب ٠‏ وإن قلتم بالشق الشانى » فقد أبطلتم 
التصرفات التى يفعل المتعاقدان فى المبيع والثمن قبل التفرق أو الخيار ؛ لأنهما يندرجان 
حيتئذ فى أكل أموال الناس بالباطل » إذ لسيس هو تجارة عن تراض » ولا تقولون به فثبت 
أن خيار المجلس يخالف مدلول الآية » فكيف يحمل كلام الرسول عليه ؟ فهذه الوجوه هى 
التى ألنات آبا حنيفة إلى صرف الحديث عن معناه المتبادر فى بادىء الرأى إلى المعنى الذى 
يحتمله اللسان » ويطابق النصوص والأصول الشرعية » ويوافق المعقول . 

وأما الشافعى وأصحابه فاحتجوا أيضا بوجوه : الأول : أنه روى الليث » عن نافع › 
عن ابن عمر ء قال رسول الله 4ة : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا وكانا جميعا » أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ٠‏ وإن تفرقا 
بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » « بخارى 2١76‏ قال الخطابى : 
هذا أوضح شىء فى ثبوت خيار المجلس » وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث» 
وكذلك قوله فى آخره : ١‏ وإن تفرقا بعد أن تبايعا 6 . فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن» 
ولو كان معناه التفرق بالقول خلا الحديث عن فائدة اه . « فتح "٤‏ . 

والجواب عنه أنه ليس فى الحديث ما يدل على حيار المجلس المتتازع فيهء لأنا نقول: 
معنى الحديث إذا تعاقد الرجلان البيع فكل واحد منهما بالخيار حين التعاقد ما لم يتفرقا عن 
العقد » وكانا مجتمعين عليه ومشتغلين به » فلما تفرقا عله > وحصل لهما الفراغ عنه 
بالإيجاب والقبول سقط الخيار » فلا خيار لهما إلا أن يخير أحدهما الآخمر » فإنه يثبت 
لهما الخيار بذلك التخيير ٠‏ فإن هما أسقطا الخيار وبقيا على البيع بعد حصول الخيار فقد 
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وجب البيع ء وعاد إلى حاله الأول » وإن تفرقا عن المجلس من غير تخيير وخيار فقد 
وجب البيع بالعقد السابق » لأنه لم يوجد ما يغيره » وهذا المعنى لا يضرنا ولا ينفعكم » 
فكيف قلت : إنه أوضح شىء فى ثبوت خيار المجلس ٠‏ وهو مبطل لكل تأويل مخالف 
لظاهر الحديث ؟ وما قلت : إن قوله فى آخره  :‏ وإن تفرقا بعد أن تبايعا ٩‏ . فيه البيان 
الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار » فساقط . إذ ليس فيه ما يدل على أن التفرق 
بالبدن هو القاطع للخيار ء بل ظهر مما قلنا : إن القاطع للخيار هو التفرق بالأقوال . 


والثانى : أنه روى الليث » عن عبد الرحمن بن خالد » عن ابن شهاب » عن سالم بن 
عبد الله » عن عبد الله بن عمر » قال : ١‏ بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادى بال 
له بخیبر »> رجعت على عقبى حتى حرجت من بيته حشية أن يراد فى البيع » وكانت السنة 
أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا 8 . وهذا الأثر يدل على أن ابن عمر فهم من الحديث 
التفرق بالأبدان وعمل به ء وفهم راوى الحديث حجة » فلا يصح التأويل بتفرق الأقوال » 
ويدل الآثر على أن ابن عمر لم ينفرد بهذا الفهم وهذا العمل » بل عامة الصحابة فهموا 
منه ذلك وعملوا به » إذ كان هذا الصنع طريقة معروفة بينهم إذ ذاك . 

وأجاب عنه العينى فى شرحه للبخارى(١)‏ بأن معنى قوله : ١‏ وكانت السنة 6 أنه هكذا 
فى آول الأمر » وفعله ابن عمر ؛ لأنه كان شديد الاتباع » ثم قال : واعترض بعضهم 
على هذا بأنه قد وقع فى رواية أيوب بن سويد : ١‏ كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار 
ما لم يتفرقا بالمتبايعان » فتبايعت أنا وعثمان © . وفيه إشعار باستمرار ذلك . ثم أجاب 
عنه بأن قوله : 3 كنا إذا تبايعنا » » يدل أيضا على أنه كان فى أول الأمرء وقوله : ١‏ فيها 
إشعار باستمرار ذلك » غير مسلم ؛ لأن هذه دعوى بلا برهان على أنا نقول : ذكر ابن 
رشد فى «المقدمات » له : أن عثمان قال لابن عمر : « ليست السنة بافتراق الأبدان » قد 
انتسخ ذلك؟. ثم قال : وقد اعترض عليه بعضهم » بأن هذه الزيادة لم أر لها إسنادا . 
قلت : لا يلزم من عدم رؤية إسناده عدم رؤية قائلة » أو غيره ٠»‏ فهذا لا يشفى العليل » 


. ) ١( تقدم ص ۷ هامش‎ )١( 


ولا يروى الغليل اه . 


وفى هذا الجواب نظر » أما أولا : فلأن قوله : 3 معناه أنه كان هکذا فى أول الأمر ولم 
يبق الآن » باطل ؛ لان لو كان كذلك لزم أن ابن عمر كان يعلم بانتساخه » فلا معنى 
لاتباعه الأمر المنسوخ ء وأى فائدة له فى اتباعه ؟ ؛لأنه كان لإقامة الحجة على عثمان » 
وكيف يقيم الحجة بالمنسوخ ؟ فإن معناه أنه كان متروكا عملا لا متروكا حكما » فالجواب 
عنه : أنه أى فائدة له فى ذكر المتروك ؟ وكيف يكون الأمر المتروك سببا لفعله ؟ وأما ثانيا : 
فلأن قوله: « لا يلزم من عدم رؤيته عدم رؤية قائلة أو غيره » » وإن كان صحيحا لكنه لا 
يجديه نفعاء لأن عليه أن يخرج السند ويتبينه » ليتم الاحتجاج به » ولم يفعل ذلك . 


فالجواب الصحيح : أنه ليس معنى قوله : كانت السنة أن التفرق بالأبدان كان عملا 
متعارفا بينهم » بل معنى السئة هنا هى السنة القولية » فيكون المعنى : وكان قال النبى يق : 
إن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا ففارقت بهذا عثمان » ليتم الحجة عليه بأكمل وجه » ولا 
يكون له إلا اعتذار بأن معتى التفرق ههنا التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال » ولا كان هذا 
الفعل يقطع العذر منه فلا يدل على أنه فهم منه التفرق بالأبدان البتة ء فلا حجة فيه أيضا 
للخصم . 

والثالث : أنه روى عمرو بن شعيب » عن أبيه »> عن جده مرفوعا : « البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خیار » ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله » 
وقوله : ١‏ ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله ٠‏ . يفسر المراد من التفرق فى 
قوله : ۵ ما لم يتفرقا » . 

والجواب عنه أما أولا : فهو أن هذه ريادة تفرد بها عمرو بن شعيب »2 فلا تقبل عن 
مثلهء وأما ثانيا : فهو أنكم لا تقولون بمقتضاه ؛ لأنكم ما تقولون بحرمة المفارقة » فإذ ساغ 
لكم التأويل فى قوله : : لا يحل 8 ٠‏ فكيف لا يسوغ لنا التأويل فى قوله : ١‏ يستقيله ٩‏ ؟ 
وإذ ساخ لنا التأويل - فنقول : قوله : « ولا يحل له أن يفارق صاحبه خحشية أن يستقيله ٩‏ . 


(۱) أبو داود فى : اليبوع ( 7587 ) . 
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مسألة مستأنفة غير متعلقة بقوله : 3 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 6 » ومعناه أنه لا يليق 
لأحد أن يجتنب عن ملاقاته خشية الإقالة » وإذا كان معنى الفراق هنا الغيبوية عنه مطلقا » 
سواء كان بالفراق عن مجلس العقد » أو بالاجتناب عنه بعد مجلس العقد ء فلا يرد عليه 
أن خوف الإقالة لا يختص مجلس العقد ء ولا يندفع بالفراق فكيف يصح حمله على 
الإقامة المعروفة ؟ ؛ لأن هذا الإيراد يرد لو أولنا قوله : « نحشية أن يستقيله » فقط ء وإن 
أولنا لفظ الفراق أيضا فلا يرد هذا الإيراد . 

والرابع : أنه قال أبو الوضى عباد بن نسيب : ١‏ إنا نزلنا منزلا » فباع صاحب لنا من 
رجل فرسا » فأقمنا فى منزلنا يومنا وليلتئا » فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه ٠‏ فقال 
له صاحبه : إنك قد بعتنى ٠»‏ فاختصما إلى أبى برزة » فقال : إن شئتما قضيت بينكما 
بقضاء رسول الله هة ه سمحت رسول الله ية يقول : ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما 
أريكما تفرقتما 2١76‏ وهذا صريح فيما ادعينا أن التفرق فى الحديث هو تفرق الأبدان لا تفرق 
الأقوال » إذ تفرق الأقوال أعنى الإيجاب والقبول لم يكن متنارعا فيه بينهم » بل كان هو 
تأويل الصحابى ليس بحجة ملتزمة : 

والجواب عنه : أنه لا جحة فيه لكم ؛ لأن غاية ما فى الباب أن أبا بررة فهم منه تفرق 
الأبدان » وهو لا يضرنا ؛ لأنه صرح الزيلعى وغيره من أصحابنا كما فى « التعليق الممجد 
على الموطأ للإمام محمد 6( لمولانا عبد الحى للكتوى : ياب ما يوجب البيع بين البائع 
والمشترى ؛ : بأنه تقرر فى الأصول أن تأويل الصحابى لمحتمل التأويل واخختياره أحد 
التأويلين ليس بحجة ملزمة على غيره » ولا يمنعه عن اختيار تأويل يغايره . وما قال 
صاحب « التعليق الممسجد ؟ بعد نقل هذا الجواب من : ١‏ أنه بعد تسليم ما حقق 
الأصول لا شبهة فى أن تأويل الصحابى أقوى وأحرى بالقبول من تأويل غيره »© » ففاسد ؛ 


. ۲۰۲۳ / ۲ شرح معاتى الآثار‎ )١( 
. ) ۳۳۹ ( ص‎ )۲( 
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السحيمى » عن أبى هريرة » عن النبى بة: « البيعان باخيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو 


« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » » ظاهرة . وقول إبراهيم » ومحمد » قد ذكرناه فى المئن» 
وحاصله :حمل الحديث على تفرق العاقدين بالقبول » أى انفصالهما عن الإيجاب والقبول 
بالتراضى دون التغرق بالأبدان » فبطل قول من حمله على التغرق من المكان» واندحض 
قول ابن حزم( : « إن التفرق بالكلام كذب ودعوى بلا برهان » لا يحل القول بهما فى 
الدين ؟ . 

فقد ثبت هذا المعنى بحديث أبى هريرة هذا ء فإن التفرق من البيع ليس إلا التفرق 
بالقول » فانظروا من هو الكاذب والمدعى بلا برهان ؟ وأما قوله : « إن رواية الليث » عن 
تافع »عن ابن عمر رافعة لكل شغب. ومبنية على أن التفرق عن المكان بالأبدان ولا بده اه. 
فيه أن لفظه المرفوع ليس بصريح فيما تقولون › وأما فعل ابن عمر فإن حديث أبى هريرة 
المرفوع أرجح وأقدم من رأيه » فإن التفرق بالبدن لم يروه ابن عمر مرفوعا ٠»‏ كما تقدم فى 
كلام الحبيب ٠‏ وإثما روى ذلك عنه فعلا » والفعل يحتمل الوجوه » كما سبقت الإشارة 
إليه فى كلامه أيضا . 
ابن عمر لا يقول بالتفرق عن المكان بالأبدان : 

وأيضا : فقد روى الترمذى" » عن نافع » عن ابن عمر » بعد قوله : ١‏ البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا » . قال : * فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب 
له ؟ » وقال حديث حسن صحيح ٩‏ . وهذا يدل على أن مجرد القيام عن قعود كان موجبا 
للبيع مبطلا لخيار المجلس عند ابن عمر » ولا يجب لتمامه التفرق عن المكان بالأيدان 
عتدهء فمن أين قلتم بوجوب ذلك » ولا يقول به من قلدتموه فيه ؟ ومن أين لابن حزم أن 
يقول: إن تفسير التفرق بالكلام كذب وباطل ؟ وقد فسره بذلك النخعى » وبه قال الثورى» 
ومالك بن انس » قال الترمذى : وقد قال بعض آهل العلم : معنى قول النبى يَكليهِ : « ما 
لم يتفرقا » يعتى الفرقة بالكلام . 


. ) الحلى (۸/ هه"‎ )١( 
. ) 5" ( ومسلم فى : البيوع‎ » ) ٠١57 ( والبخارى فى : الييوع‎ » ) ٠٠٤١ ( فى : البيوع‎ )۲( 


oAYA‏ تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس وداه 
- 12-0-9299 


يكون بيعهما بخيار » . رواه ابن أبى شيبة » كما فی « المحلى 06" وأعله ابن حزم , 
بأيوب بن عتبة » ولكنه حسن الحديث » فقد قال أحمد فى موضع: « هو ثقة إلا أنه لا 


قد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول 
الشورى > وهكذا روى عن مالك بن أنس اه . وبه فسره محمد بن الحسن الإمام ٠‏ 
وهؤلاء كلهم أهل اللسان» ومجمد إمام فى اللغة حجةء كما هو إمام فى الفقة والحديث» 
فليس لابن حزم وأمثاله أن يكذبهم أو يبطل تأويلهمء وهم أعمدة الإسلامء وأركان الدين» 
وأعرف الئاس بتصاريف الكلام ومعانى الحديث » وحمل الافتراق على الافتراق بالقول 
ساقغ لغة » يقال : تشاور القوم فى كذا فافترقوا عن كذا يراد به الاجتماع على قول والرضا 
به > وإن كانوا مجتمعين فى للجلس » قاله البصاص فى « أحكام القرآن ۲ له . 

ونظيره ما رواه ابن حزم فى « المحلى » »عن معمر » عن الزهرى ( عن سعيد بن 
المسيب) : وذكر قتل عمر » وقصة طويلة فى قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة وابنة 
أبى لؤلؤة » فلما ولى عثمان قال : « أشيروا على فى هذا الرجل الذى فتق فى الإسلام ما 
فتق » يعنى عبيد الله » فآشار عليه المهاجرون أن يقتله » وقال جماعة من الناس : قتل 
عمر بالأمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم ؟ فقام عمرو بن العاص» فقال : يا أمير المؤمنين! 
إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر لك وعلى الناس من سلطان » إنما كان هذا الأمر ولا 
سلطان لك » فاصفح عنه يا أمير المؤمنين ! قال : فتفرق الناس على خطبة عمرو » وودى 
عثمان الرجلين والجارية ٩‏ اه . وقد مر الحديث فى أواخر كتاب السير » فليراجع . وليس 
معنى قوله : ١‏ فتفرق الناس على خطبة عمرو » » أنهم تفرقوا عن المجلس ٠‏ بل معناه 
اجتمعوا على قوله » ورضوا به» وتركوا ما عداه» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان . 
الرد على ابن حزم حيث قال إن الفرقة فى الصرف محمولة 
على التفرق بالأبدان فكذا فى خيار المتبايعين : 

قال ابن حزء”): وأنتم تقولون: إن التفرق المراعى فيما يحرم به الصرف أو يصح إما 
(PY /8()1١(‏ . 


. (IA / ۲) (¥) 
. ) ۳٣۷ /۸( المحلى‎ )5( 


يقيم حديث يحبى بن أبى كثير ٩‏ اه . أى لكونه حدث عنه ببغداد من حفظه لم يكن 
معه كتبه » وأما كتبه فى الأصل فهى صحيحة عن یحیی بن أبى كثير » وهو أروى 


هو تفرق الأبدان » فهلا قلتم على ذا ههنا » لولا التحكم البارد حيث تهوون اه. ؟ قلنا : 
قياس مع الفارق ٠‏ أن التفرق فى الصرف ء القبض مفسد للعقد موجب للريا » وبعد 
القبض ليس بموجب للعقد ولا بمتم له يدل على ذلك قوله لل : « الذهب بالذهب إلى 
آخره ربا إلا بمثل يدا بيد 216 . وقول عمر : ١‏ والله لا تفارقه حتى تأخذه » . رواه مالك 
كما سياتى » بخلاف التفرق فى خيار المتبايعين » فهو موجب للعقد متم له عند كم » 
فافترقاء ولو حملنا فرقة المتبايعين على فرقة المصطرفين فالأولى أن يقال فى تأويل الحديث 
ما قاله أبو يوسف فى ١‏ الأمالى ؛ : إن تأويل هذا الحديث إذا قال بغيره » يعنى هذة 
السلعة بكذا » فيقول الآخر : بعت ٠‏ فقبل قول المشترى : اشتريت لكل واحد منهما الخيار 
ما لم يتفرقا عن ذلك المجلس ٠‏ وهذا صحيح » فهما متبايعان فى هذه الحالة لوجود التكلم 
بالبيع منهماء وعلى أصل الشاقعى بهذا اللفظ ينعقد البيع بينهما » ثم يشبت ايار لكل 
واحد منهما ما لم يتفرقا عن المجلس » كذا فى « المبسوط »20 . 
وعندنا لا يتم العقد ما داما متبايعين » ليس واحد منهما مشتريا ولا بائعا » ولهما الخيار 
ما لم يتفرقا عن المجلس » فإن قال الآخر : اشتريت » بعد ما تفرقا عنه لم يعقد البيع › 
وفسد الإيجاب ٠‏ وهذا أولى مما حمل عليه هذا الحديث ابن حزم وغيره من الشافعية » 
والحنابلة » وأهل الحديث ٠»‏ لأنا رآينا الفرقة التى لها حكم فيما اتفقوا عليه هى الفرقة فى 
الصرف » فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم ( إذا كانت قبل القبض ) ولا 
يجب بها صلاحه » ( إذا كانت قبل القبض ) ٠‏ وكانت هله الفرقة المروية عن رسول 
لمكي فى خيار المتبايعين إذا جعلناها على ما ذكره أبو يوسف فسد بها ما كان قد تقدم من 
عقد المتبايعين » وإن جعلاها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالأبدان يتم بها العقد كانت 
بخلاف فرقة الصرف ٠»‏ ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه . 


1 . oV / ۱ )0( 


و 10 
بأهل اليمامة » وقال المفضل الغلابى عن يحبى : «لا بأس به) » (وهو توثيق منه على 


وبالجملة : فإنا عهدنا فى الشرع أن الفرقة موجبة للفساد » كما فى الصرف قبل 
القبض» وما ذكروه يوجب التمام » ولا نظير له فى الشرع » ولا يخفى أن حمل المختلف 
فيه على معنى له أصل فيما اتفقوا عليه أولى ؛ لكونه مرادا » قاله عيسى بن أبان » كما فى 
«معانی الآثار 216 للطحاوى ٠»‏ ولو تنبه ابن حزم لهذا المعنى لعرف من هو المتحكم حيث 
يهوى ؟ 
الجواب عن احتجاج الخصم بفعل ابن عمر على تفرق الأبدان : 

وأما ما ذكروا عن ابن عمر من فعله الذى استدلوا به مراد النبى ية فى الفرقة فمع 
اختلاف الروايات فى فعله محمول عندنا على أنه كان يفارق بايعه ببدئه احتياطا » کی لا 
يكون لبايعه نقض الببع عليه أصلا بعد ما وجد مله التفرق قولا وفعلا » يؤيد ذلك ما رواه 
ابن راهويه("2؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين : « أن عثمان بن عفان ابتاع 
حائطا من رجل» فساومه حتى قام على الثمن » فقال : أعطنى يدك : قال : وكانوا لا 
يستوجبون إلا بصفقة ( أى بمصافحة اليد ) فلما رأى ذلك البائع قال : لا والله لا أبيعه 
حتى تزيدئى عشرة آلاف » فالتفت عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف » فقال : سمعت 
رسول الله َه يقول : إن الله يدخل الحنة رجلا سمحا بائعا وميتاعا » وقاضيا ومقتضيا » 
ثم قال : دونك العشرة الآلاف » لاستوجب ( أى لكى استحق ) هذه الكلمة سمعتها من 
النبى صل . 

قال ابن حجر : مرسل » يؤيده الذى بعده » ثم أحرجه من طريق ابن راهويه » عن 
مطر الوراق : « أن عثمان بن عفان قدم حاجا فذكره نحوه ٩‏ . قال ابن حجر : « هذا 
مرسل حسن يؤيده الذى قبله » فاعتضد كل منهما بالآخر لاختلاف المخرجين ٩‏ » كذا فى 
« كنز العمال 06© . 


. (۳ /۲()۷ 
. ) ۱۳١٣۳ ( المطالب‎ )( 
. (CYTE /"( )* 
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ما عرف)ء كذا فى ١‏ التهذيب ٩‏ » ولیس هذا من حديثه عن يحيى بن أبى كثيرء بل 
كثير السحيمى » وهو ثقة من رجال مسلم والأربعة ء وهاشم بن القاسم من رجال 


فقوله : * وكانوا لا يستوجبون إلا بصفقة » نظير قول ابن عمر : « كنا إذا تبايعنا كل 
واحد منا بالخيار ما لم يتفرقا المتبايعان » » وفى لفظ : ١‏ وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار 
حتى يتفرقا ٩‏ » رواه البخارى أى كانت سنة التجار من الصحابة بدليل اللفظ الأول. وقد 
أجمعوا على أن البيع لا يتوقف على الصفقة وإعطاء اليد » فكذلك لا يتوقف عندنا على 
التفرق من المجلس » وإنما كانوا يفعلون كل ذلك احتياطا واستيثاقا منهم للعقد فافهم . فإن 
الآثار يفسر بعضها بعضاً ولاح بذلك أن حمل الحديث وفعل ابن عمر على الاستحسان 
والاحتياط ليس خلاف الظاهر » كما زعمه الحافظ فى « الفتح >" » بل موافق للظاهر 
مؤيد بالآثار . 
الرد على ابن حزم فى رده الحديث الذى فتحنا به الباب : 

ثم لنرجع إلى الحديث الذى فتحنا به الباب » ولنجب عن كلام ابن حزم فيه » قال : 
«وهذا عجب جدا ؛ لأنه عليهم لو صح » والتفرق من البيع لا يكون إلا بأحد أمرين لا 
ثالث لهما » إما بتفرق الأبدان فيتم البيع حنيئذ » وإما أن يتفرقا منه بفسخه وإبطاله لا 
يمكن غير هذا » اه . قلنا : تحكم بلا دليل » وقياس فى اللغة » وحصر للفظ فى أمرين 
مجرد الرأى ٠‏ بل وله ثالث ء» وهو ما ذكرناه فى قصة قتل عمر من قول الراوى : ١‏ 
فتفرقوا عن خطبة عمرو بن العاص 6 » أى اتفقوا عليهاء بل هذا هو المتعين ء فإن البيع 
من العقود المتعلقة بالكلام » فالتفرق مته لا يكون إلا بالقول ء فحمله على التفرق بالأبدان 
مصادرة على المطلوب » تمشية للمذهب بلا دليل » وحمله على التفرق بالفسخ والإبطال 
تحكم ٠‏ فإن المتبادر كون التفرق المذكور مبطلا للخيار موجبا للعقد » كما قاله ابن حزم 
نفسه فى التفرق بالأبدان » فمن آين له أن يحمله ثانيا على التفرق المبطل للبيع ؟ وهل هذا 
إلا تناقض من القول وتهافت . 
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الجماعة ثقة » ١‏ فالحديث حسن الإسناد ١‏ وهو مفسر جيد للمجمل الذى روى بلفظ: 
« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 276 : وفسروه بتفرق الأبدان ا روى عن ابن عمر › 
وتفسير الشارع أولى » وأقدم من تفسير غيره . 


فالحق أن المراد فراغ العاقدين من الإيجاب والقبول » واتفاقهما على العقد » وحمل 
الكلام على هذا المعنى لا يدل على رقة دين القائل به » ولا على ضعف عقله » ولا هو 
من السفسطة فى شىء » وإنما السفسطة حمل الكلام على معنى لا يحتمله هو لغة ولا 
شرعا » كيف ؟ وقد حمله على ذلك النخعى » والثورى » ومالك بن أنس » ومحمد بن 
الحسن » وهم أعرف بلسان العرب وتصاريفه من ألوف من أمثال ابن حزم وغيره . 

قال : « فكيف ؟ وأيوب بن عتبة ضعيف لا نرضى الاحتجاج بروايته 6 1ه . قلنا : 
ولكن الإسناد لا يؤحذ عن رضاك » ولا عن عدم رضاك به » وإنما يؤخذ عن الأئمة 
المقتدى بهم فى الدين » وقد عرفناك أن أحمد وثقه فى موضع » وقال ابن معين فى رواية: 
لا بأس به » وناهيك بهما قدوة فالحديث حسن الإسناد » صالح للاحتجاج به حتماء وهو 
صريح فى المعنى الذى ذكره النخعى » ومحمد بن الحسن الإمام » وغيرهما فى تأويل 
حديث ابن عمر : ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٩"۲‏ ؛ أى ما لم يتفرقا من بيعهما » سواء 
تفرقا من المكان بالأبدان أو لم يتفرقا » والله تعالى أعلم . 
معنى حدیث عبد الله بن عمرو والرد على ابن حزم فى تأويله : 

ويؤيد ما قلنا حديث عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جده : أن رسول الله َه قال: 
د البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار » ولا يحل له أن يفارق صاحبه 
خشية أن يستقيله » » رواه 0 أبو داود » والترمذى ء والنسائى 96؟ . وقال الترمذى : 
حديث حسن . 

ولا يخفى أن الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع ٠‏ فإما أن يحمل التفرق على ما قلنا 
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وهو التفرق بالأقوال » أو يقال : إن التفرق بالأبدان ليس بشرط لتمام البيع » وأن ابن عمر 
إنما كان يرى الإقالة إلى تام المجلس على وجه الاستحسان . 

وأما قول ابن حزم" : « وليست الاستقالة المذكورة فى هذا الخبر ما ظن هؤلاء الجهالء 
وإنما هى فسخ النادم منهما للبنيع رضى الآخر أم كره » والبرهان على صحة قولنا: إن 
المفارقة بالأبدان لا تمنع من الاستقالة التى حملوا الخبر عليها ء بل هى ممكنة أبدا » فكان 
الخبر على هذا لا معنى له ولا حقيقة » فصح أنها الاستقالة التى تمنع منها المفارقة بلا 
شك» وهى التفرق بالأبدان الموجب للبيع المانع من فسخه › ولا بد أن لا کن غير 
هذاااه. ففيه أنه ليس الجاهل إلا من حمل هذا الحديث على تحريم ما دل حديث ابن عمر 
الصحيح على جوازه » فقد آخرج ابن حزم نفسه من طريق البخارى ١‏ عن ابن عمر : أنه 
باع من عثمان مالا بالوادى جال له بخيبر » قال : فلما تبايعنا رجعت على عقبى خرجت 
من بيته خشية أن يرادنى البيع »© » وفى رواية للشيخين  :‏ فكان ابن عمر إذا اشترى شيا 
7" . وفى لفظ لهما : « فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله 
قام فمشى هينهة ثم رجع إليه ! فهل ترى ابن عمر كان يفعل مالا يحل له على لسان رسول 
اة ؟ وأيضا فالاستقالة طلب الإقامة لغة وعرفا » وأما الفسخ من أحدهما رضى الآخر 
أم كره فليس من الاستقالة فى شىء » وحمل اللفظ على ذلك تحريف للكلام عن موضعهء 
ولكن ابن حزم لا يستحيى فى الرد على خصمه من ارتكاب شنعية ولا فضيحة . 


يعجبه فارق صاحيه 6 


وأما قوله : « فهذا حديث لا يصح ء ولسنا عن يحتج لنفسه با لا يصح ؛ اه . فمن 
إطلاقاته المردودة » فإن حديث عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن جله » حجة عند 
الأئمة. لم يزالوا يحتجون به » كما مر ذكره غير مرة » والحديث حسنه الترمذى › كما 
عرفتاك » وكم من مواضع قد احتج فيها ابن حزم بمن هو دون عمرو بن شعيب » ومعنى 
الحديث عندا البيعان بالخيار بعد ما لم يتفرقا من بيعهما إلا أن تكون صفقة خيار » ففيها 
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الخيار بعد تمام البيع أيضا > ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه ويغيب عنه فى مدة الخيار » 
فلا يلقاه خحشية أن يستقيله » ولا يرد على ذلك ما أورده ابن حزم علينا من س خافة رأيه 
وسوء فهمه . 
الرد على بعض الأحباب حيث ادعى الزيادة والإدراج فى حديث 
عبد الله بن عمرو بمجرد الاحتمال العقلى 

واندحض بذلك ما قاله بعض الأحباب : ١‏ إن رواة الحديث لم يحفظوا ألفاظ النبى 
لدّ بل رووها بالمعنى الذى فهموه » فإن عمر لما سمع من النبى َة « البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا 2١08‏ فهم منه التفرق بالأبدان وأن الشارع إنما أثبتا لهما الخيار إلى التفرق ولم 
يأمرهما بالتربص إلى حين وأما عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ ففهم منه أن مقصود الشارع 
من هذا التخيير هو النظر لهما » وفى المفارقة حشية الاستقالة تفويت لهذا الغرض » فزاد 
فى روايته : ١‏ ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه خحشية أن يستقيله » ظنا منه أنه رواية 
بالمعنىء ويمكن أن تكون الرواية مدرجة ويكون قوله  :‏ لا يحل إلخ » من رأى عبد الله 
لا من روايته | هھ . 

وحاصله أن المرفوع من الحديث إنما هو قوله : 8 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع 
الخيار» . وما سوى ذلك مما يدل على جواز التفرق بدون رضا الآخر » أو على عدم 
جوازه» زيادة من الرواية حسب ما فهموه » وهذا كما ترى كله كلام من لم يارس العلمء 
فإن الزيادة فى الحديث ليس من الرواية بالمعنى فى شىء سلمنا ولكن دعوى الزيادة لا تصح 
إلا بدليل » وكذا دعوى الإدراج » ولو فتحنا باب أمثال هذه الدعوى بمجرد الاحتمال 
والإمكان العقلى لم يكن يثبت بالحديث شىء » وارتفع الأمان » وادعى من شاء ما شاء » 
فافهم . فإن هذا العلم لا يؤخذ بالعقل ما لم يساعده النقل » نبه على ذلك الحافظ فى 
«الفتح » فى غير ما موضع . نعم ! لو قال كما قال بعضهم : 3 حديث : ١‏ البيعان 
بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة » فهو مضطرب لا يحتج به ٠‏ » لكان له موضع ٠»‏ فإن الجمع 
بين حديث ابن عمر برواية الليث عن نافع عنه » وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
متعسر جذا » وکل ما ذكروه فى الجمع بينهما لا يخلو عن تعسف . 
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۲ - عن ابن عمر › قال  :‏ كنا مع النبى يي فی سفر › فكنت على بكر صعب 
لعمر»› فكان يغلبنى فيتقدم آمام القوم » فيزجره عمر ويرده » ثم يتقدم » فيزجره 


وأما قول الحافظ فى « الفتح 2١76‏ : إن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير 
تكلف ولا تعسف ٠‏ فلا يضره الاختلاف » وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف 
ألفاظه » وليس هذا الحديث من ذلك ١١‏ ه . فكله تحكم من غير دليل تمشية للمذهب» 
فإن الاختلاف بين لفظة ابن عمر وابن عمرو لشديد » ولم يذكر الحافظ فى الجمع بينهما إلا 
ما قاله ابن حزم وغيره من حمل الاستقالة على الفسخ . ورده ابن العربى : ١‏ بآنهم إن 
تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ تأولنا الخيار فيه على الاستقالة » وتعقبه الحافظ : ١‏ بأن 
حمل الاستقالة » على الفسخ أوضح من حمل الخيار على الاستقالة » ولا يخفى أن كل 
ذلك دعوى مجردة عن دليل ٠»‏ وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح » والقياس فى 
جانبنا » فهو الراجح » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » ٠‏ فيه حجة لن يقول : إن الافتراق بالكلام » ألا ترى أن 
سيدنا رسول الله وله وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق ٠‏ ولو لم يكن الجمل 
له لما وهبهه حتى يهب له بافتراق الأبدان » ولا يظن بالنبى يي أنه وهب ما فيه لاحد خیار 
ولا إنكار ؛ لأنه إنما بعث مبينا اه . قاله ابن التين » كما فى « فتح البارى 296 . 
الرد على ابن حزم : 

وتعقبه ابن حزم فى « المحلى ۲ : بان ليس السكوت عن شىء بانع من كونه ؛ لأنه 
صحة البيع تقتضيه ولا بد » ولم يذكر فى هذا الخبر ثمن أيضا » فينبغى لهم أن يجيزوا 
البيع بغير ذكر ثمن أصلا ؛ لأنه لم يذكر فيه ثمن اه . 

وأجيب بأن الظاهر من السكوت العدم » فمن ادعى وجود الافتراق يطالب بالبيان ١‏ 
وأما الثمن فقد قام الإجماع على توقف صحة البيع على ذكره » فهو كالمذكور اقتضاء 
ودلالة » بخلاف ما اختلف فى كونه شرطا لتمام البيع » فلا يكون مذكورا بالاقتضاء بل 
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عمر ويرده» فقال النبى 5 لعمر : بعنيه » فقال : هو لك يا رسول الله ! قال رسول 


GO 


لابد له من دليل » وأيضا : فالمتبادر من قوله : « فباعه من رسول الله وخ » فقال 
النبىككل: هو لك يا عبد الله ٠‏ . إن الهبة كانت عقيب البيع من ساعته من غير تراخ › 
وهذا هو الذى فهمه البخارى منه »> كما هو ظاهر من عنوان ترجمة الباب » فلا يرد علينا 
قوله : « ولم يذكر فى هذا الخبر ثمن أيضا إلخ ؟ . 

فإن قيل : قد رواه « البخارى » فى باب الهبة بلفظ : ١‏ فاشتراه » ثم قال : هو لك يا 
عبد الله ! فاصنع به ما شئت ١‏ » وفيه حرف « ثم » الدال على التراخحى . قلنا : صنيع 
البخارى يدل على أنه عنده من تصرف الرواة » وإلا لم يبوب عليه بقوله : ١‏ إذا اشترى 
شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا » . 

وأما قول ابن حزم : « وهذه هبة لما ابتيع قبل القبض بخلاف رأى الحنفيين فهو حجة 
عليهم » اه . ففيه أنه دال على قصور نظره فى مذهب القوم » فقد قال محمد بن الحسن: 
« إن كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة » فذلك جائز فى المبيع قبل القبض إذا 
سلطه على قبضه فيقبضه » »كما فى : المبسوط 2١76‏ نعم ! لا يجوز عند أبى يوسف هبة ما 
ابتيع قبل القبض » ولكن الحديث لا يرد عليه أيضا » وإنما يرد على من لم يكتف بالتخلية 
فى حصول القبض ٠»‏ قال الحافظ فى « الفتح 2206 « وقد احتج به أى بحديث ابن عمر فى 
قصة البعير الصعب للمالكية والحنفية فى أن القبض فى جميع الأشياء بالتخلية» وإليه مال 
البخارى » كما تقدم فى باب : ١‏ إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضا »ا ه. 
فلأبى يوسف أن يقول: إن رسول الله َة لم يهب المشترى قبل القبض بل بعده ؛ لحصول 
لقبض بالتخلية » فالحديث حجة لنا لا علينا خلافا لما فهمه ابن حزم . 
الرد على ابن حزم فى قوله : « إن حديث عمر فى بيع البعير 
يجوز أن يكون متقدما على حديث الخيار للبائعين 6 

وأما قوله :فمن آين لهم أن هذه القصة كانت بعد قول رسول الله :كل بيعين لا بيع 
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بس 
الله 5 : بعنيه » فباعه من رسول الله 5 » فقال النبى كك : هو لك يا عبد الله بن عمر ! 


بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر » اه. ؟(١)‏ فتقول : ومن لك بأن قول رسول 
الل : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » كان بعد قوله تعالى : < وأشهدوا إذا تبايعتم 004 
الدال على مام البيع بالتبايع » وهو العقد من الجانبين » فإنه إذا للوقت » فاقتضى ذلك 
الأمر بالشهادة عند وقوع التبايع من غير ذكر الفرقة » وقول ابن حزم" : « إن الذى جاءنا 
بهذه الآية هو الذى أخبرنا أنه لا بيع أصلا إلا بعد التفرق عن المواضع أو التسخير » ٠‏ فصح 
يقينا أن قول الله تعالى : « وأشهدوا إذا تبايعتم > . 

إنما هو أمر بالإشهاد بعد التفرق إلخ » مصادرة على المطلوب » كما لا يخفى » فإن 
البيع والتبايع والتجارة ما لا يجهله أحد من آهل اللسان ع وليس هو بمجمل يحتاج إلى 
البيان » فلا يجور زيادة شرط التفرق فيه إلا بعد أن يثبت يثبت کون الحديث متأخرا عنه » مع 
إثبات كونه مشهورا أو متواترا ودون كل ذلك خرط القتاد » لم لا يجوز أن يكون الحديث 
متقدما على الآية ء وكان التفرق شرطا لتمام البيع فى أول الإسلام » ثم جاء قوله تعالى : 
$ وأشهدوا إذا تبايعتم 4 » وقوله : 9 لا الوا أنوالكم بكم باباطل إلا أن كوف تجارة 
عن تراض 5-9 قاضيا بتمام البيع بالعقد › وبجواز الأكل بوقوع البيع عن تراض 2 
الافتراق ؟ إذ التجارة نما هى الإيجاب والقبول فى عقد البيع » وليس التفرق والاجتماع من 
التتجارة فى شىء» ولا يسمى ذلك تجارة فى شرع » ولا لغة فإذا كان الله قد أباح أكل ما 
اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض » فمانع ذلك بإيجاب الخيار خارج عن ظاهر الآية» 
مخصص لهما بغير دلالة» قاله الجصاص فى « أحكام القرآن 2006 له . 

وأيضا : فمن له بان هذا الحديث كان بعد قول رسول الله که : « لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيب نفس منه » » الدال على حل امال له بطيب من نفس البائع ؟ وقد وجد 
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ذلك يعقد البيع » فوجب بمقتضى الخبر أن يحل له ويتم البيع بالعقد » لم لا يجوز أن 
يكون حديث الخيار للمتبايعين حتى يتفرقا متقدما عليه > وأثبت لهما الخيار أولا ما لم 
يتفرقا عن مجلين الب + قينا ارغا کان باكمل روجة روا كانه عليه الجاهلة من 
تمام البيع 2 » والمنابذة ونحوهما » ثم جاءت الآيات والسئة قاضية بأن ملاك الأمر 
إنما هو التراضى ٠‏ فإذا وجد العقد بالتراضى ثم البيع تفرقا أو لم يتفرقا ؟ يؤيد ذلك ما رواه 
« الترمذى7؟؟ »عن أبى هريرة » عن النبى ب قال : « لا يتفرقن ( اثنان ) عن بيع إلا عن 
تراض 6 » وما رواه عبد الرزاق » عن أبى قلابة » قال : « جاء رسول الله ل إلى آهل 
البقيع » فنادى بصوته › فقال : يا أهل البقيع ! لا يتفرق بيعان إلا عن رضا :29 . كذا 
فى كتز العمال 6. وهو مرسل قد اعتضد بالموصول » وما رواه ١‏ النسائى ١‏ سمرة 
بلفظ : أن النبى عة قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد من البيع ما هوى». 

قال الطحاوى : قوله فى هذا الحديث : « ويأخذ كل واحد من البيع ما هوی 6 يدل 
على أن الخيار الذى للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع بينهما » فيكون العقد بيئه وبين 
صاحبه فيما يرضاه منه » لا فيما سواه ما لا يرضاه » إذ لا حلاف أنه ليس للمستبايع أن 
يأخذ ما رضى به من المبيع ويترك بقيته » ونما له أن يأخذه كله › أو يدعه كله » انتهى من 
« العمدة ؛ للعينى . فلا يصح تأويله على الأخذ من المبيع » وإذا بطل ذلك ووجب 
حمله على معنى العقد كان قوله : « ويأخذ كل واحد من البيع ما هوی ٩‏ . تفسيرا لقوله: 
« ما لم يتفرقا ٠‏ » أى ما لم ينفصلا عن الإيجاب والقبول بالتراضى . 
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دع - أخبرنا مالك » آخبرنا نافع » عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله يك قال : 
« المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخبار » . رواه 
محمد فى ١‏ الموطأ ١‏ » وقال : « وبهذا نأخل » . 


دليل جواز أن يكون التفرق بالأبدان والتخبير مشروطا فى البيع فى أول الإسلام ثم نسخ : 

ويؤيد ما قلنا من جوار أن يكون اشتراط التفرق بالأبدان » وتخيير أحد المتعاقدين للآخر 
كان فى أول الإسلام » ما رواه عبد الرزاق» عن معمر »عن ابن طاوس » عن أبيه » قال: 
« ابتاع النبى با قبل النبوة من أعرابى بعيرا > أو غير ذلك ٠‏ فقال له النبى ب بعد البيع : 
اختر » فنظر إليه الأعرابى » فقال : عمرك الله من آنت ؟ فلما كان الإسلام جعل النبى 
َيل الخيار بعد الببع ٠‏ » كذا فى « كنز العمال 2176 » وهذا مرسل صحيح . 

وفيه دلالة على أن حيار المجلس بعد عقد البيع كان قبل النبوة » وفى أول الإسلام 
للمعنى الذى ذكرناه » ثم جاءت النصوص قاضية بتمام البيع بالتراضى » وما روى عن ابن 
عمر وغيره أنهم كانوا يرون الخيار ما لم يتفرقا بالأبدان » محمول على أنهم كانوا يلتزمون 
الندب تحسينا للمعاملة مع المسلم » لا على الوجوب ٠»‏ ومن ادعى غير ذلك فليقم الحجة 
على كون الحديث متأخرا عن النصوص المذكورة الدالة على أن ملاك الأمر فى البيع ٠‏ إثما 
هو تراضى العاقدين ليس إلا » هذا كله بعد تسليمنا أن التفرق المذكور فيه محمول على 
التفرق بالأبدان » فكيف وقد أقمنا الحجة على كونه محمولا على التفرق من البيع ؟ كما 
مر كل ذلك با لا مزيد عليه . 

قوله : ١‏ أخبرنا مالك »6 إلخ » قلت: وفى قول محمد : ١‏ وبهذا نأخذ ۲ » وفى قوله 
آخرا بعد ذكر التفسير : ١‏ وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائناة » تصريح بأن أبا حنيفة 
وأصحابه لم يتركوا هذا الحديث بالقياس » ولم يدعوا العمل به كما هو المشهور على ألسنة 
المحدثين وبعض الشافعية » بل إنهم حملوا الحديث على ما حمل عليه النخعى » وأخذوا 
به » واحتجوا فى إثبات نيار القبول فيما إذا أوجب أحد المتعاقدين فللآخر الخيار 
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لت ل ا ا 
لم يفترقا عن البيع » إذا قال البائع : بعتك ( فالمشترى ) بالخيار » إن شاء قبل وإن شاء 
لم يقبل فإنما تفسير هذا الحديث : البيعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا 


فى أن يقبله أو يرده ما لم يتفرقا قولا » فإذا تفرقا » وتم الإيجاب والقبول » فلا خيار له 
إلا فى بيع الثيار . 
الرد على البيهقى حيث نسب إلى الإمام حكاية منكرة : 

وبهذه ظهر بطلان ما رواه البيهقى ( من طريق ابن المدينى ) »عن عيينة : « أنه حدث 
الكوفيين يعنى بحديث الخيار » قال : فحدثوا به أبا حنيفة » فقال : هذا ليس بشىء أرأيت 
إن كانا فى سفينة إلخ » قال ابن المدينى : ١‏ إن الله تعالى سائله عما قال » ٠‏ انتهى. قال 
العلامة ابن التركمانى فى ١‏ الجوهر النقى » : هذه حكاية منكرة لا تليق بأبى حنيفة مع ما 
سارت به الركبان » وشحنت به كتب أصحابه ومخالفيه من ورعه المشهور » (مع ما اعترف 
به المحفوظون من هذه الأمة أن مذهب أبى حنيفة تقديم الحديث الضعيف» والمرسل › 
والمنقطع والموقوف من آثار الصحابة على القياس وآراء الرجال » ومن هنا قال بنقض 
الوضوء والصلاة بالقهقهة ونحو ذلك » فكيف يظن بمثله أن يرد الحديث الصحيح ويعارضه 
بالقياس ) . 

ولقد حكى الخطيب فى ١‏ تاريخه » : « أن الخليفة فى زمنه أرسل إليه ليستفتيه فى 
مسألةء فارسل إليه بجوابها » فحدثه بعض من كان فى حلقته بحديث يخالف فتياه › 
فرجع عن الفتيا » وأرسل الجواب إلى الخليفة مقتضى الحديث ؟ . ويحتمل أن تكون الآفة 
من بعض رواة الحكاية » ولم يعين ابن عييئة من حدثه بذلك » بل قال : حدثونا » وعلى 
تقدير صحة الحكاية لم يرد بقوله : 3 ليس هذا بشىء » الحديث . 

إنما أراد ليس هذا الاحتجاج بشىء يعنى تأويله بالتفرق بالأبدان » بل تأوله بان التفرق 
المذكور فيه هو التفرق بالأقوال ء كقوله تعالى  :‏ وإن يتفرقًا يغن الله كلا من سعته 2004, 
(فإن الزوجين يتفرقان بالقولء وإن لم يتفرقا بالأبدان»ء فإن المطلقة لها السكنى والنفقة فى 
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ل ا و ل 
النخعى » أنه فسر الحديث على هذاء قال فى « الموطأ  : 2١76‏ تفسيره عندنا على ما 
بلغنا عن إبراهيم النخعى » أنه قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع . 
وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا» | ه . ملخصا . 


العدة اتفاقا » فما قاله الحافظ فى « الفتح “" تبعا لابن حزم » ونصه : ١‏ وأجيب بأنه 
سمى بذلك ؛ لكونه يفضى إلى التفرق بالأيدان » ليس بشىء »> فإن تمام العقد بين البائع 
والمشترى يفضى إلى التفرق بالأبدان أيضا عادة » ولا يلزمهن من التربص ما يلزم الزوجين. 
فافهم . 

وعلى هذا فليس قول أبى حنيفة فى ذلك إلا نظير قول ابن عباس وقد سمع أبا هريرة 
يحدث عن رسول الله به » قال  :‏ توضأوا مما مسثت الثار » . قال ابن عباس : أنتوضاً 
من الدهن ؟ أنتوضاً من الحميم ؟ » رواه « الترمذى 6(" كما فى « جمع الفوائد » » فكما 
أن ابن عباس لم يرد الحديث > بل رد التأويل الذى أوله عليه أبو هريرة فكذا ههنا ) 3 
ولهذا قال: أرأيت لو كانا فى سفينة 0 أو تأويل المتبايعين بالمتساومين على ما هو معروف 
من مذهب الحنفية» ومذهبه هو قول طائفة من آهل المدينة » وإليه ذهب مالك ء وربيعة . 
والنخعى» ورواه عبد الرراق عن الثورى هأ . 

وقال العلامة الزبيدى فى ١‏ عقود الجواهر » : ولقد كنت أسمع مشايخى دائما يقولون: 
« إن البيهقى متعصب ١‏ ء وكنت لا أصدق ذلك » وأحمل عاله على محاسن » حتى 
رأيت مثل هذا فى كتابه » ولقد تعجبت من الشيخ تقى الدين السبكى حيث غض عن 
قاضى القضاة شمس الذين السروجى الحنفى لقوله فى شرح الهداية له : « إن البيهقى 
متعصب ١‏ »ء فاستقبح هذا الكلمة » وامتعص منها » وقال : إنها كلمة تملأ الفم . ولا 
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4 - عن عطاء : أن عمر قال : ١‏ البيع صفقة اه ومن طريق الشميى 
عن عمروء عن الحجاج بن أرطأة : أن عمر قال : 1 إنما البيع عن صفقة صفقة أو خيار › 
والمسلم عند شرطه » . ومن طريق الحجاج بن أرطأة » عن محمد بن خالد بن الزبير» 
عن شيخ من بنى كنانة : أن عمر قال : ١‏ البيع عن صفقة أو خيار لكل مسلم شرطه ؟ › 
كذا فى «المحلى 2١(:‏ وأعل الروايات كلها بالإرسال ‏ والأخير بجهالة شيخ من كنانة › 
وسنجيب عن كل ذلك فى الحاشية . 


تصدر إلا عن جهل وغفلة عن رتبة العلماء إلى أن قال : إن هذا هو معنى ما شاع على 
ألسنة الناس إن لوم العلماء مسمومة ؛ لأن الوقيعة فيهم فى الشريعة » إلى آخر ما قال » 
وأنت لو عرضت هذا الكلام « الذى أدرجه البيهقى فى سننه ؟ على الشيخ السبكى لم يقبله 
لجلالة قدر الإمام ( وبأن له حقيقة ما قاله السروجى فيه ) فإن ظاهره أنه نقض أصلا من 
أصول الشريعة على زعمه » وصار فى عداد من لا يعبأ بكلامه » ومثل هذا لا يقوله إلا 
سلمنا أن السروجى عاب فى حق البيهقى » أو ما تسلم أن البيسهقى والخطيب عابا فى 
حق الإمام » فنسبا إليه حكايات منكرة من طريق رجال مجاهيل » فهلا يقول لهما 
السبكى: هذا حرام » والوقيعة فى المجتهدين وقيعة فى الشريعة ؟ وواعجبا أن لحم البيهقى 
مسموم > ولحم الإمام غير مسموم ٠‏ ومن تأمل كتاب السنن للبيهقى » والرد عليه لصاحب 
« الجوهر النقى ٠‏ قضى من تعصباته العجب ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ١ه‏ . ملخصا . 
الرد على ابن حزم تشنيعه على الحنفية بأنهم 
يحتجون برواية شيخ عن بنى كنانة مجهول : 
قوله : «عن عطاء ٩‏ إلخ ٠‏ قلت قد تبين با ذكرنا من طرق الحديث المختلفة أن هذا 
المرسل قد روى من وجوه شتی »ولیس مداره على شيخ من بنى كنانة مجهول» فأحسن الله 
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قال : « البيع عن صفقة أو خيار  ورواه محمد بن عبد الرحمن » عن نافع » عن ابن‎ 
عمر ۰ وجعل محمد فى « الحجج 6( له حديث عمر بن الخطاب هذا معروفا‎ 
مشهورا عنه » وقال : 2 وهو كان أعلم بحديث رسول الله ولي » وفيه : إنما الصفقة أن‎ 


عزاءنا فى ابن حزم حيث شنع على الحتفية فى غير ما موضع من « المحلى ١‏ : أنهم 
يعارضون السنن الثابتة برواية شيخ من بنى كنانة » وما أدراك ما شيخ من بنى كنانة ؟ ليت 
شعرى أبهذا يحتجون إذا وقفوا فى عرصة القضاء يوم القيامة > عياذك اللهم من التلاعب 
بالدين اه . أو لا يستحيى ابن حزم من تغريره العوام بإقذاعه فى الكلام » وخروجه فى 
البحث عن طريقة العلماء الكرام » ولا ينظر بعينه أن الأثر قد رواه أبو يوسف الإمام» عن 
مطرف» عن الشعبى» عن عمر » وهذا مرسل صحيح > ولا يكاد الشعبى يرسل إلا 
صحيحا كما مر غير مرة» ورواه عطاءء عن عمر أيضا » ونافع» عن اين عمر (عن عمر). 

والمرسل إذا تعدد مخرجه ء فهو حجة عند الكل كما ذكرناه فى المقدمة لا سيما » وقد 
صرح محمد بن الحسن الإمام بأن هذا الأثر معروف مشهور عن عمر » وإذا اشتهر الحديث 
أو تواتر استغنى عن الإسئاد » كما هو مقرر فى الأصول » فهل هذا احتجاج بشيخ من بنى 
كئانة مجهول » أو هو احتجاج بمرسل تعدد مخرجه » حتى صار معروفا مشهورا عند 
الفحول ؟ 

هذا ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة » فإن الصفقة هى النافذة اللازمة > فتبين 
بذلك أن البيع نوعان : لازم وغير لازم بشرط الخيار فيه » فمن قال : بان الخيار يثبت فى 
كل بيع » فقد خالف هذا الحديث كذا فى « المبسوط ۲" . 


والحاصل : أن القائل بثبوت الخيار فى كل بيع ينكر كون شىء من البيوع صفقة »۽ وهو 
)١(‏ نصب الراية ( ؟ / ۱۷١‏ ) . 
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حلاف قول عمر » فإنه ورع البيع إلى قسمين : أحدهما : صفقة لا خيار فيه » والثانى: 
ما فيه حيار » وهذا ظاهر جدا لا سيسما » وقد وقع التصريح بذلك فى لفظ » رواه محمد 
ابن الحسن الإمام فى الحجڄج له » حيث قال  :‏ إذا وجبت الصفقة فكان فيها خيار » وإن 
يشترط الخيار فهذا باطل » إنما الصفقة أن يوجب البيع البائع والمشترى ٩‏ اه. وبهذا تبين 
بطلان ما قاله ابن حزم بالتفرق فى المحلى » ثم لو صحت الرواية لما كان لهم فيها متعلقء 
ومعناه : إن الصفقة ما صح من البيع بالتفرق والخيار اه. ملخصا . فإنه مع كونه مصادرة 
على المطلوب تحكما من غير دليل ٠‏ ينافى تقسيم البيع إلى صفقة وخيار » والتقسيم يقتضى 
تغاير القسمين وتقابلهما كما لا يخفى ٠»‏ فلو فسرنا الصفقة بما صح من البيع بالتفرق 
وبالخيار» لم يكن ؛ لقوله : « أو خيار ٩‏ معنى . وكان لغوا باطلا . 

وأما قوله : « فكيف ؟ وقد صح عن عمر قولتا نصا » فذكر قوله فى بيع الصرف : 
والله لا تفارقه حتى تأخخعذه ٩‏ اه . فخارج عما نحن فيه »> فقد عرفت أن فرقة أحد 
المتصرفين قبل القبض مفسدة للعقد لا موجبة له ٠‏ ولا نزاع فيها ؛ لثبوتها بقول النبى وك 
فى حديث الربا المشهور : « مثلا بمثل يدا بيد ٠‏ » لا بقول عمر وحده » وإثما النزاع فى 
فرقة هى موجبة للعقد متمة له > ولا يلزم من قول عمر بالأولى أن يكون هو قائلا 
بالأخحرى أيضا »› كيف ؟ وقد رد على من قال بثبوت الخيار إذا وجبت الصفقة وصرح 
ببطلان هذا القول » وقال : « إنما الصفقة أن يوجب البيع البائع والمشترى » . 

وبهذا ظهر بطلان ما احتج به ابن حزم » وقال : « فكيف ؟ فقد روينا هذه الرواية 
نفسها من طريق حماد بن سلمة » عن الحجاج بن أرطاة » عن خالد بن محمد بن خالد 
ابن الزبير : أن عمر بن الخطاب قال : إنه ليس بيع إلا صفقة وتخابر > هكذا بواو 
العطفء. وهذا مخالف لقولهم ؛ قإن هذا حلاف المشهور عن عمر ء فإن أكثر من رواه 
بحرف التقسيم والترديد » وإن صح فهو محمول على أن الراوى سمعه واو العطف ٠»‏ ولا 
علم عمر بذلك أن الناس حملوا كلامه على العطف دون التقسيم رد ذلك عليهم بما مر 
ذكره » وخحفى ذلك على هذا الراوى » والله تعالى أعلم . 
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a0‏ - حدثنا هشيم » عن المغيرة » عن إبراهيم » قال : « إذا وجبت الصفقة فلا 
خيار » » رواه سعيد بن منصور ( المحلى 2١7)‏ » وسنده صحيح . 

٤“‏ - نا وكيع » نا سفيان » عن مغيرة » عن إبراهيم » قال : « البيع جائز وإن لم 
يتفرقا » رواه ! ابن أبى شيبة » ( المحلى أيضا ) ؛ وسنده صحيح . 


الرد على ابن حزم فى تأويله قول إبراهيم بالباطل : 

قوله : حدثنا هشيم » وقوله  :‏ نا وكيع إلخ ؛ › دلالته على معنى الباب ظاهرة › 
وعجبا لجرأة ابن حزم" حيث أول هذا القول با لا يرضئ به قائله » فقال : « ولعمرى إن 
قول إبراهيم ليخرج على أنه عنى كل صفقة غير البيع » لكن الإجارة والنكاح والهبات» 
فهذا ممكن ؛ لأنه لم يذكر البيع أصلا » وقوله : الييع جائز » وإن لم يتفرقا » صحيح وما 
قلنا : إنه غير جائز » ولا قال هو : إنه لازم » وإنما قال : إنه جائز اه . 

ولا يخفى سخافته » فإن الأثرين كلاهما من رواية مغيرة ء» عن سفيان » فالأثر واحد» 
وإنما وقع الاختلاف فى لفظه من الرواة » والطرق بعضها يفسر بعضا ء فلا بد من حمل 
الصفقة على البيع والجواز على اللزوم ؛لأن سفيان رواه عن مغيرة بلفظ البيع » وهشيم 
رواه عنه بلفظ : فلا حيار ء وأيضا : فقد ثبت عن إبراهيم أنه فسر حديث : ١‏ البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا 0 بتفرق الأقوال » أى ما لم يتفرقا عن منطق البيع » كما تقدم » 
وهو صريح فى ما لا يقول بالتفرق بالأبدان أصلا . 
الرد على ابن حزم فى قوله : « لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده » : 

وأما قول ابن حزم : « لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده ؛ ء فقد تقدم الجواب عنه 
أن لا سلغا فى ذلك من رسول الله ية » فإنه قال فى حديث أبى هريرة : « البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا من بيعهما 6(؟2. وهو نص فى موضع النزاعء ولا يرد علينا ما ذكره من 
الأحاديث ؛لكونه مجملا فى معنى التفرق › فأنشدكم بالله يا ابن حزم ! هل قال رسول 
الله ب : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا عن مجلسهما ومكانهما ؟ وهل قال 
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بوجوب هذا الخيار لهما ؟ فإن قال : نعم فعليه البيان » فإن المرفوع من الأحاديث لا يدل 
على ذلك أصلا ء وإن قال : ليس هذا فى الحديث » ولكن معناه هذا عندنا لفعل ابن 
عمرء وقول أبى بررة . قلنا : لا حجة فى أحد دون رسول الله َة » كما قاله ابن حزم 
نفسه فى غير ما موضع من « المحلى ٠‏ » لا مسيما إذا كان فعله ء ورد بهذا الأصل عددا 
عظيما من أقوال الصحابة وآثارهم » فكيف ساغ له الاحتجاج علينا با ليس حجة عنده ؟ 
لا سيما وفعل من احتج به أو قوله ء وردا على خلاف ما نطقت به النصوص من الكتاب 
والسنة » التى قد أشرنا إليهما فيما مضى » وفى مثل ذلك لا يكون فعل الصحابى ٠»‏ وقوله 
حجة عند أحد . 

وأيضا : فالعقل لا يدل على الوجوب عند واحد من العلماء » وقول أبى برزة متروك 
بالإجماع ٠‏ أو مأول لما فى حديث : إن رجلا باع جارية » فنام معها البائع > فلما أصبح» 
قال : لا أرضى > فقال أبو بررة : إن النبى ب قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » 
وكانا فى خباء شعر » . وفى حديث آخحر : إن رجلا باع فرساً له من رجل » فأقاما فى 
منزلهما يومهما وليلتهما » فلما كان الغد » قام الرجل يسرج فرسه ء فقال له صاحبه : 
إنك قد بعتنى ء فاختصما إلى أبى برزة » فقال : سمعت رسول الله بل يقول: ‏ البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا » وما أراكما تفرقتما »6 رواه « البيهقى والطحاوى 2١2‏ » فنوم الرجل 
مع الجارية مفارقة ‏ وكذا قيامه إلى فرسه . 

قال الطحاوى"“: «قد أقاما بعد البيع مدة يعلم أن كلا منهما قد قام إلى ما لا بد له منه 
من حاجة الإنسان » وقيامه إلى صلاة يكون ذلك تاركا لما كان فيه » ومشتغلا ا سواهء غا 
لو وقع مثله فى صرف تصارفاه قبل القبض لفسد الصرف ٠»‏ فكذلك لو كان الخيار واجبا فى 
البيع بعد عقله لقطعته هذه الأشياء » فدل ذلك على أن التفرق عند أبى برزة لم يكن 
بالأبدان ء ونما قال : ما أراكما قد تفرقتما › أى لا كتنما متشاجرين » أحدكما يدعى 
البيعء والآخر ينكره » لم تكونا تفرقتما الفرقة التى يتم بها البيع » وإن كانا تفرقا 
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بالأبدان » اه . ؛ لدلالة الحس والمشاهدة على وجود هذا التفرق ههنا » وإنكاره مكابرة » لا 
سيما وقد ثبت عن ابن عمر عند « الترمذى 4 وصححه : ١‏ أنه كان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد 
قام ليجب له ٩‏ . 

وهذا يدل على وجود التفرق بالقيام عن القعود وعكسه » ولا يرتاب أحد له مسكة عقل 
فى وجود ذلك فى العقدين اللذين اختصموا فيهما إلى أبى بررة » إنما حكم بعدم تفرقهما 
لوجود الإيجاب من البائع فقط » من غير وجود القبول من المشترى ء أو لتشاجرهما فى 
تحقق البيع » وإلا فلا حجة فى رأيه أصلا ؛ لكونه مفضياً إلى جهالة التفرق ووقته » فأشبه 
بيوع الغرر ٠‏ ولا يصح التعقب ببيع الخيار ؛ لكونه محدردا بوقت معين عندنا > وتام البيع 
لا يتوقف على مضئ وقت الخيار ٠»‏ بل يجور للمشترى التصرف فى ما اشتراه» ويسقط 
بذلك خياره » كما هو مبسوط فى الفروع . 
يلزم القائلين بخيار المجلس القول بوجوب التخيير ثلاثا : 

وأيضا : يلزم القائلين بوجوب الخيار للبائعين ما لم يتفرقا بالأبدان أو يخير ء أن يقولوا 
بوجوب التخيير ثلاث مرات ٠‏ لما روى ١‏ النسائى 2١6‏ من طريق هشام الدستوائى » عن 
قتادةء عن الحسن » عن سمرة : أن نبى الله به قال : ١‏ البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ 
كل واحد منهما من البيع ما هوى » ويتخايران ثلاث مرات ٩‏ وما رواه «البخاری» من 
طريق حبان : نا همام » نا قتادة » عن أبى الخليل » عن عبد الله بن الحارث » عن حكيم 
بن حزام » أن رسول الله هة قال : « البيعان بالخيار حتى يتفرقا » . قال همام : وجدت 
فى كتابى « يختار ثلاث مرات »© الحديث . 
الرد على ابن حزم فى رده حديث الحسن عن سمرة : 

وإما قول ابن حزم :7" « رواية الحسن عن سمرة مرسلة » لم يسمع منه إلا حديث 
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العقيقة وحده 4 فرد عليه » فإن الحسن قد روى عن سمرة نسخة كبيرة غالبها فى السان 
الأربعة » وعند على بن المدينى أن كلها سماع » وكذا حكى الترمذى عن البخارى > وقال 
يحيى القطان وآخرون : هى كتاب » وذلك لا يقتضى الانقطاع » وفى ١‏ مسند أحمد ° : 
حدثنا هشيم » عن حميد الطويل » قال : « جاء رجل إلى الحسن » فقال : إن عبدا له 
أبق » وأنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده » فقال الحسن : حدثنا سمرة > قال : قل ما 
حطبنا رسول الله هل خطبة إلا أمر فيها بالصدقة » ونهى عن امثلة ٩‏ . وهذا يقستضى 
سماعه منه لغير حديث العقيقة » كذا فى التهذيب ۲ » لا سيما والمذهب المنصور أن 
عنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمولة على الاتصال والسماع » فكيف إذا ورد التصريح 
بسماعه فى حديث أو حديثين ؟ فلا بد إذن حمل عنعنته على السماع فى جميع المرويات» 
فالحديث متصل صحيح ٠‏ ولیس رد ابن حزم إياه إلا تحكما محضا > لا سيما وقد تأيد 
برواية همام » عن قتادة » عن أبى الخليل » عن عبد الله بن الحارث ٠‏ عن حكيم بن 
حزامء عند « البخارى ؟ . 
جرأة ابن حزم على رد حديث البخارى : 

ولقد اجمراأ ابن حزم" جرأة شديدة حيث رد اللعديث الذى أودعه البخارى فى 
#صحيحه#» وأتى بطامة تدل على تحكمه بالباطل » فقال : « وأما رواية همام » فإنه لم 
يحدث بهذه اللفظة » وإنما أخبر أنه وجدها فى كتابه » ولم يلتزمها > ولا رواها » ولا 
أسندها » وما كان هكذا فلا يجوز الأحذ به » ولا تقوم به حجة »© اه. فهل رأيتم أو 
سمعتم لأعجب وأشد من هذا ؟ حيث يضعف الحديث ؛ لمجرد كونه واردا عليهم مع أن 
الحديث قد أودعه البخارى فى ١‏ الصحيح ؛ وصححه » ولو كان ضعيفا عنده لم يخرجه 
فى ١‏ الصحيح ؟ » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
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همام حفظه ردىء وكتابه صالخ : 

أما قوله : « إن هماما لم يحدث بهذه اللفظة » » فمكابرة صريحة ٠‏ فإنه لو لم يروها 
لم يكن لنا ولا لأحد من أصحابه معرفة بها » ولم يروها أحد عنه » ولم يودعه البخارى 
فى « الصحيح 4 » نعم ! لم يحدث بها من حفظه ء بل حدث بها من كتابه » فكان ماذا؟ 
فأنشدكم بالله؟ ! . 


هل التحديث من الحفظ أقوى وأثبت آم التحديث ١!‏ من الكتاب ؟ لا سيما وقد قال 
يزيد بن رريع : ١‏ همام حفظه ردىء وكتابه صالح ٩‏ وسئل أبو حاتم عن ابن همام وأبان 
من تقدم منهما ؟ قال همام : « أحب إلى ما حدث من كتابه » وإذا حدث من حفظه فهما 
متقاربان » » وقال الساجى : 2 صدوق سىء الحفظ » ما حدث من كتابه فهو صالح + وما 
حلت فن عفظة فليس غ كنات 2 الد 106 

فهل لاحد بعد ذلك أن يحتج بما حدثه همام من حفظه › ولا يحتج بما حدثه من كتابه؟ 
وإنما نبه همام أصحابه على ما وجده فى كتابه ؛ لأنه كان فى أول أمره لا يكاد يرجع إلى 
کتابه » ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه » ثم رجع بعد » فنظر فى كتابه » 
فقال : يا عفان ! 3 كنا نخطىء كثيرا » . قال الحافظ فى ١‏ التهذيب » : ١‏ وهذا يقتضى أن 
حديث همام بآخره أصح ممن سمع منه قديما » وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل » » 
فأحسن الله عزاءنا فى ابن حزم حيث عكس الأمر » وجعل دليل صحة الحديث واستقامته 
دليل ضعفه ورده ؛ لكون همام قد حدث به بعد ما رجع إلى كتابه » فإلى الله المشتكى . 

وأما قوله : ولا أسندها » ففيه: أنه قد أسند الحديث أولاء ثم قال : وجدت فى كتابى 
١‏ يختار ثلاث مرات »© » فهو ملحق بهذا السند ولابد » كيف ؟ وقد أخحرجه الإسماعيلى 
من وجه آخرء عن حبان بن هلال » فلكر هله الزيادة فى آخر الحديث» كما فى ١‏ فتح 


. ° الأصل » وأثبتناه من المطبوع‎ ١ التحديث » سقط من‎ ١ : قوله‎ )١( 
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البارى 2١(8‏ . وفيه دلالة صريحة على كون الزيادة مسندة بالسند الذى ذكره همام أولا . 


قال ابن حزم : وقد روى همام عن أبى التياح » عن عبد الله بن الحارث » عن حكيمء 
فلم يذكر فيه : ثلاث مرات ؟ اه . 

قلت : فكان ماذا ؟ فهل أبو التياح أوثق من فتادة ؟ حتى يكون تركه لشىء دليلا على 
ضعف ما رواه . قال : ورواه شعبة » وسعيد بن أبى عروبة وحماد بن سلمة كلهم عن 
قتادة بإسناده » ولفظه فلم يذكر أحد منهم « ثلاث مرات ٩‏ اه . 

قلت : قال ابن معين : ١‏ همام أحب إلى فى قتادة من حماد بن سلمة ٩‏ » وقال ابن 
المبارك : ١‏ همام ثبت فى قتادة » ء وقال ابن المدينى لما ذكر أصحاب قتادة هشاما وسعدا 
وشعبة » قال : « ولم يكن هماما بدون القوم فيه » » أى فى الحفظ كذا فى «التهذيب:7؟) 
فماذا يعاب على همام > لو تفرد بزيادة لا تنافى رواية الجماعة ولا تخالفها؟ بعدما تأيدت 
بجا رواه هشام عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة . 

قال : وقد روينا من طريق أبى داود الطيالسى9؟ : نا شعبة »> وهمام ء كلاهما عن 
قتادة سمع صانا أبا الخيل » يحدث عن عبد الله بن الحارث » عن حكيم بن حزام » قال 
رسول الله 5 : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء 
وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). قال أبو داود : وحدث همام ممثل هذا فارتفع 
الإشكال » وثبت همام على هذه اللفظة . ولم يقل : « إذا وجدها فى كتابه أنها من 
روايتها اه . 

قلت : لم يرتفع الإشكال » فإن أبا داود أخرج الحديث فى سننه »240 من طريق أبى 
الوليد الطيالسئ » عن قتادة » عن أبى الخيل » عن عبد الله بن الحارث » عن حكيم بن 
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1¥ - عن الحجاج بن أرطاة » عن الحكم » عن شريح » قال : « إذا كلم الرجل 
بالبيع وجب عليه البيع » » وأعله ابن حزم با حجاج » وقال: « وكفى به سقوطا»اه. 
وهو من إطلاقاته المردودة » فالرجل حسن الحديث » كما مر غير مرة » وكم من 


حزام نحوه » وفيه قال أبو داود : « كذلك رواه سعيد بن أبى عروبة وحماد » وأما همام ٠‏ 
فقال: حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرات ؟ » كذا فى « عون المعبود »250 . وفيه دليل على 
ثبات همام على هذه اللفظة وروايته لها » وإذ قد بطل جهد ابن حزم فى تعليل هذه الزيادة 
وردها » وثبت أنها زيادة صحيحة أودعها البخارى فى ١‏ الصحيح » »> وأخرجها أبو داود 
فى : سننه ٠‏ » وأيدها حديث هشام > عن قتادة »> عن الحسن » عن سمرة » عند 
«النسائى» فإما أن يقال بوجوب التخير ثلاثا » أو يحمل على الندب ٠»‏ ولا قائل بالأول » 
فتعين الثانى » وإذا كان التخيير ثلاثا محمولا على الندب اتفاقا فماذا علينا لو حملنا مطلق 
التخيير على ذلك تحسينا للمعاملة مع المسلم ؟ ومن ادعى الفرق فعليه البيان . 
الرد على ابن حزم حيث جعل رواية الحجاج بن أرطاة مكذوبة موضوعة : 

قوله : 5 عن الحجاج © إلخ ٠‏ قلت : أخرجه سعيد بن منصور فى 3 سننه »» عن أبى 
معاوية ء عن حجاج » عن الحكم » عن شريح > قال : : إذا تكلم الرجل بالبيع فقد 
وجب البيع " › كذا فى ١‏ فتح البارى ۲( > وليس فى هذا السند من يتنهم بالكذب 
والوضع » فمن أين لابن حزم أن يجعلها رواية مكذوبة موضوعة ؟ سلمنا أن الحجاج 
مدلس ء وقد تكلم فيه بعض الناقدين » فهل بمجرد ذلك يحكم على الحديث بالوضع 
والكذب؟ فبينوا لنا من هو الذى لم يتكلم فيه أحد؟ ومن هو السالم من التدليس ؟ فإن كان 
هذا نقد الحديث والرجال لم يسلم لنا كبير شىء > وضاع معظم الحديث والسنة > فإن 
حجاجا ليس بأقل من ابن إسحاق ونحوه الذين احتج بهم البيهقى وابن حزم وغيرهما فى 
الحفظ والرواية» بل هو فوق كثيرين فى ذلك » وزادهم فقها ودراية » ولكن ابن حزم لا 
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مواضع قد احتج فيها ابن حزم به وبليث بن أبى سليم ونحوهما » ولكنه نسى ما 
قدمت يداه . 


يدرى ما يخرج من رأسه › وزغا وظيفته رد كل ما احتج به حصمه » ولو كان ما قد أودعه 
البخارى فى « صحيحه » ء وليس ذلك من التحقيق والتنقيد فى شىء » وإنها هى عصبية 
عمياء . 

وأما قوله 7 والصحيح عن شريح هو موافقة الحق 3 كما أوردنا قبل من رواية أبى 
الضحى » وابن سيرين عنه إلخ . فنقول : إا يحتاج إلى الترجيح عند التعارض ٠‏ ولا 
تعارض بين ما رواه حجاج› عن الحكم > عن شريح › وبين ما رواه أبو الضحى وابن 
سيرين عنه » فإن رواية حجاج صريحة فى بیان مذهب شريح » أنه كان يرى وجوب البيع 
بالقول» وروايتا أبى الضحى وابن سيرين ليستا بصريحتين فى قوله بالتفرق بالأبدان 3 
فحدث محمد بن على السلمى: أنه سمع أبا الضحى : ١‏ أنه شهد شريحا اختصم إليه 
رجلان اشترى أحدهما دارا من الآخر بأريعة آلاف » فأوجبها له » ثم بدا له فى بيعها قبل 
أن يفارق صاحيه » فقال : لا حاجة لى فيها » فقال البائع : قد بعتك وأوجبت لك ٠‏ 
فاخخصما إلى شريح ٠‏ فقال : هو بالخيار ما لم يتفرقا » كذا فى « المحلى ١76‏ . وهذا 
يحتمل التفرق بالقول والبدن على حد سواء » سلمنا أنه أراد التفرق بالبدن ء ولكنه 
محمول على ما إذا قال أحد المتبايعين للآخر : بعنى هذا » وقال : بعت »> وقد تقدم أن 
العوام وكثيرا من العلماء الأعلام جعلوه من الإيجاب والقبول » وليس كذلك عند الحنفية ٠‏ 
فلا ينعقد البيع عندنا ما لم يقل الآخر فى مجلسه ذلك : اشتريت » هذا هو محمل آثر 
شريح عندناء ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان » على أن أبا الضحى ليس بأجل من الحكم 
قال الأوراعى » عن يحبى بن أبى كثير » وعبدة بن أبى لبابة : ١‏ ليس ما بين لابتيها أفقه 
من الحكم » : وقال مجاهد بن رومى  :‏ رأيت الحكم فى مسجد الشيف وعلماء الناس 
عيال عليه » وقال ابن عييئة : ١‏ ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبى مكل الحكم 
وحماد»» كذا فى ١‏ التهذيب » . ولا محمد بن على السلمى أجل من الحجاج ء فإنه 
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شيعى صدوقء كما فى ١‏ تعجيل المنفعة » » وابن أرطأة لم يتهم بالتشيع ء ولا بمخالفة 
السنة فى شىء » بل هو من الحفاظ والفقهاء الأجلة » وإنما نقموا عليه التدليس والإرسال. 
وقد عرفت أن كثيرا من الحفاظ لم يسلم منهما إلا قليل . 

وهو محمل ما رواه ابن أبى شيبة : نا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى : أن رجلا 
اشترى برذونا » فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا » فقضى الشعبى أنه قد وجب عليه » فشهد 
عنده أبو الضحى أن شريحا أتى فى مثل ذلك فرده على البائع » فرجع الشعبى إلى قول 
شريح اه . 

وحاصله: أن الشعبى ظن قول البائع : بعت بعد قول صاحبه : يعنى > هذا عقدا تاماء 
وقضى شريح بأن العقد لا يتم بذلك ما لم يقل الآخخر : اشتريت » فرجع الشعبى إلى قول 
شريح فلا يرد ما فى الأثر من لفظ : « اشترى أحدهما 4 » ومن قول البائع : ١‏ قد 
أوجبت لك ؛ » فإن الراوى كان قد ظن ذلك بيعا وشراء كما ظنه الشعبى قبل أن يحدثه أبو 
الضحى عن شريح . 1 

وأما ابن سيرين فروینا من طريق معمر » عن أيوب السختياتى عنه : « أنه شهد شريحا 
يقضى بين مختصمين اشترى أحدهما من الآخر بيعاء فقال : إنى لم أرضه > وقال 
الآخر: بل قد رضيته » فقال شريح : يينتكما أنكما تصادرتما عن رضا بعد البيع ٠‏ أو 
خيارء أو ببينه بالله ما تصادرتما عن رضا بعد البيع ولا خيار 2١76‏ . وهذا كما ترى حجة لنا 
لا علينا » ولا يخالف ما رواه حجاج » عن الحكم » عن شريح ٠‏ فإن التصادر عن رضا 
لا يستلزم التفرق بالأبدان لغة » ولا عرفا . 

والمراد بالتصادر عن رضا بعد البيع » إنما هو قول المشترى : « اشتريت ١‏ ء بعد قوله 
للآخر : « بعنى هذا » » وقوله : « بعتكه  »‏ فإن قوله : « بعنى » » ليس بإيجاب للبيع 
عندنا بل هو التساوم فقط فلا يتصادران عن رضا ما لم يقل المشترى : 3 اشتريت ؟ ٠»‏ وإذا 
علمت أن رواية أبى الضحی » وابن سيرين » عن شريح لا يناقض ما رواه حجاج » عن 


/8)١(‏ 5ه"). 


ERO OEE EE ۸‏ 
فيعتقه»» رواه « مسلم » والأربعة إلا النسائى!'" . 


أ ين م ا ايا ع ال اي 
موضوعة » ومعنى رواية الحجاج: أن البائع إذا تكلم بالبيع بعد قول صاحبه : (اشتريت 
هذاه دون قوله : ۱ يعنى هذا ٩‏ » وجب عليه اليبع » قال محمد فى «الحجج؛ له: «بلغنا 
و م و ل ا 
. وفقهاء الكوفة أعرف الناس بقضايا شريح » وبفتاواه » وبمعانى كلامه » فالراجح إن كان 
الأمر بالترجيح ما رواه الحجاج » عن الحكم » عن شريح ؛ لكونه من رواية الفقيه عن 
فقيه عن فقيه » وهو الذى عزاه محمد بن الحسن الفقيه إلى شريح رضى الله تعالى عنهم . 
قوله : « عن أبى هريرة ٩‏ إلخ » قلت : ووجه دلالته على معنى الباب ماذكر 
الجصاص فى : أحكام" القرآن » له بما نصه : « ويدل عليه » آى على وقوع الملك 
للمشترى بنفس العقد قوله ية فى حديث أبى هريرة : ١‏ لن يجزى ولد عن والده إلا أن 
يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ٩‏ . وا اتفق الفقهاء ( خلافا لأهل الظاهر ولا عبرة بخلافهم ): 
على أنه لا يحتاج إلى استئناف عتق بعد الشرى » وأنه متى صح له الملك عتق عليه ٠‏ 
فالنبى ب أوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة اه . وقال الحافظ فى الفتح ٤‏ 
فى باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا أو اشتر ترى عبدا فأعتقه » ما نصه : 
« واختلفوا فى الإعتاقء فالجمهور على أنه يصح الإعتاق ويصير قبضا ء والأصح فى 
الوقف أيضا صحته ٠‏ وفى الهبة والرهن خلاف » والأصح عند الشافعية فيهما أنهما لا 
يصحان ء وحديث اين عمر فى قصة البعير الصعب حجة لمقابله ؛ اه 


قلت : وفى تجويزهم الإعتاق والوقف بمجرد العقد قبل التفرق عن المجلس اعتراف 


)١(‏ مسلم فى : العتق ( ٠١‏ )ء» وأبو داود فى : الأدب ( ٥۱۳۷‏ ) ء والترمذى فى : البر والصلة 
١19-5(‏ ) » وابن ماجه فى : الدب ( 5669" ) , 
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باب فى بيان أن ثمرة النخل المثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع 
۹ - عن ابن عمر أن النبى ب قال : ١‏ أيما امرىء أبر نخلا ثم باع أصلها 
فللذى أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع “٠‏ . 


بصحة البيع وانعقاده بالقول من غير توقف على الافتراق ء فمن أين لهم أن يأخذوا 
بحديث : «البيعان بالخيار » فى موضع » ويتركوه فى موضع ٠‏ وفيه دليل على قوة قول 
الحنفية فى الباب » فإنهم لم يتركوا العمل به فى موضع » حيث حملوا التفرق على التفرق 
بالأقوال » والخيار على خيار القبول » وتخيير المتعاقدين فيه على طريق الندب دون 
الوجوب . 
باب فى بيان أن ثمرة النخل المثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع 

قوله : : أيما امرىء ٩‏ إلخ ٠‏ أقول : هذا الحديث أيضا مما اختلف فيه الحنفية والشافعية» 
فقالت الشافعية : إن قيد التأبير يدل على أنه لو لم يؤبر لم يك له الثمرة » ونحن نقول : 
إنه ليس للاحتراز » بل لتعيين وقت استحقاق البائع للشمرة » معناه أنه إذا بيع النخل فى 
وقت تؤبر هى فيه فسواء أبرت أو لم تؤبر فثمرته للبائع » ولا كانت النخل لا تنفك عن 
التأبير فى ذلك الوقت عادة عبر عنه بعنوان : 3 أيما امرىء أبر نخلا » ٠»‏ والدليل على ما 
قلناه : إنه لا دحل لفعل التأبير فى استحقاق الثمرة » بل المؤبر فيه هو اتصال الثمرة بالنخل 
للقطع . قال أبو عمرو فى التمهيد : الكوفيون والأوراعى لا يفرقون بين الأبر وغيره › 
ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع ؛ ومن حجتهم : أنه يختلف قول من 
شرط التأبير أنها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا وبسرا » ثم بيع النخل ٠»‏ أن الثمرة 
لا تدخل فيه » فعلمنا أن المعنى فى ذكر التأبير ظهور الثمرة . 

ويؤيده ما روى عكرمة:؛ عن ابن عمر أنه عليه السلام قال : ١‏ أيما رجل باع نخلا قد 
أينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع ٠‏ > أخرجه البيهقى فى ١‏ السنن » » كما فى 
#الجوهر التقى 6 وليس وجه التأييد أنه لم يقيد فيه النخل بالتأبير » كما قاله صاحب 
«الجوهر النقى»؟ لأنهم يحملون المطلق على المقيد » بل وجه التأيبد أنه قيد النخل فيه بقيد 
الإيناع » فإن كان قيد التأبير فى ذلك الحديث للاحتراز ينبغى أن يكون قيد الإيناع فى هذا 


. ) 76 ( البخارى فى : البيوع ( 5505 )ع ومسلم فى : ( 74 ) » والنسائى فى البيوع‎ )١( 


٠‏ - حدثنا ابن عيينة » عن الزهرى » عن سالم » عن أبيه » عن النبى وه ؛ 
قال: ‏ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشسترط المبتاع » . أخرجه ابن أبى شيبة 


الحديث للاحتراز » مع أنهم لا يقولون به » والجواب عنه بأنه منقطع بين عكرمة وابن عمر 
غير صحيح ؛ لأنه قال ابن أبى حاتم : قال أحمد ابن حنبل : ١‏ لم يسمع من عمر . 
وسمع من ابنه » تهذيب التهذيب7١2‏ . وروايته » عن الزهرى » عن ابن عمر لا يضرنا ٠‏ 
فإن الراوى قد يسمع الحديث من شخص بوجهين بالواسطة وبغير الواسطة . 

وإن سلمنا لم يسمعه من ابن عمر فلا يضرنا أيضا ؛ لأنه سمعه الزهرى عن ابن عمر ٠‏ 
كما صرح به البيهقى نفسه ء فثبت الاتصال هذا » والظاهر عندى: أن هذا نزاع لفظى 
فقط» ولا اختلاف فى المسألة بين الحنفية والشافعية ؛ لأنهم لا يشترطون فعل التأبير أيضا : 
كما صرح به ابن حجر وغيره » قال ابن حجر فى ١‏ الفتح ۲ : لا يشترط فى التأبير أن 
يؤبره أحد » بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به » قال البغوى فى 
«التهذيب ٠‏ : إن باع بعد تشقق النخل سواء أبر أو لم يؤبر » فالشمرة تبقى على ملك 
. البائع؟ لأنها ظهرت من أكمامها بالتشقق » فلا تتبع الأصل . وقال القرطبى : إبار كل 
شىء بحسب ما جرت به العادة إذا فعل فيه نينت ثمرته وانعقدت فيه » ثم قد يعبر به عن 
ظهور الثمرة » وعن انعقادها وإن لم يفعل منهما شىء . 

وقال الشافعى فى ١‏ الأم 206 : لو باع رجل أصل حائط » وقد تشقق طلع إناثه » أو 
شىء منه » فأخبر إباره » وقد أبر غيره من حاله مثل حاله کان حكمه حكم ما تأبر ؛ لانه 
قد جاء عليه وقت الإبار » وظهرت لها ثمرة » ورثيت بعد تغيبها فى الجف ء وهذا صريح 
فى أن التأبير فى الحديث » ليس المراد منه نفسه ء بل المراد منه مجىء وقته » وهو عين ما 
قلنا . فارتفع الخلاف من البين ؛ ولعل منشأ الاختلاف ما وقع فى عبارة بعض الأحناف : 
أنه يجوز البيع قبل الإبار ويعده › ففهموامهه أن المراد منه قبل أوان 
(1)(ا/ 4 (. 
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فى «مصنفه ۲ كتاب الرد على أبى حنيفة لابن أبى شيبة . 
قلت : حديث صحيح » والمراد من المال فى الحديث هو الذى لا يكون دينا ؛ لأنه لا 
يجوز بيع الدين من غير من عليه» ولا مجهولا ؛ لأنه لا يصح بيع الجهول ؛ ولا 


مستلزما للربا » بأن يكون مالا ربويا من جنس الشمن ومساويا للثمن أو أقل منه -خرمة 
الربا . ولابد من هذا التأويل لما عرفت» فسقط. ما أورد ابن أبى شيبة على أبى حنيفة 


الإبار وظهور الشمرة » وليس كذلك » بل المراد منه قبل فعل الإبار » وبعد أوانه » والله 
أعلم . 

وبهذا تبين أن إخراج صاحب « الهداية 6 هذا الحديث بلفظ : ١‏ من باع أرضا فيها نخل 
فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع » اتباعا لمحمد رحمه الله لرواية الحديث فى الأصل بهذا 
اللفظ من قبل الرواية بالمعنى ؛ لأن معنى ‏ من باع نخلا مؤبرة » ومن باع أرضا فيها نخل 
واحدء وإثما الاختلاف فى العنوان فقط » فلا يصح الاعتراض عليه بأنه غريب » وليس له 
سندء ولا يحتاج إلى الجواب عنه بأن ما احتج المجتهد به فهو حجةء وإن لم نقف على 
سنده » فإنه اعتراف بأنا لم نقف على سنده » ولیس كذلك ؛ لأن سنده هو سند روايات 
«البخارى» » وأيضا لا حاجة إلى الجواب عن حديث «البخارى" بان مفهوم الصفة غير 
معتبر ؛ لأن الشافعية ههنا ليسوا ببخصمء كما تبينء فلا حاجة إلى الجواب . 

واستدل الطحاوى : بهذا الجواب الحديث على جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط 
القطع > ووجه الاستدلال: أن كونه للبائع بلا شرط ٠‏ وكونه للمشترى بالشرط مبنى على 
دخوله فى البيع فى حال خخروجه منه فى أخرى » فثبت أنه قابل لورود البيع عليه منفردا 
وهو المدعى» ثم استدل به على فساد البيع بشرط الترك على الشجر » ووجه الاستدلال: 
أن اشتراط المبتاع لنفسه شيئا من ملك البائع غير المبيع إثما يصح إذا كان ذلك الشىء محلا 
للبيع على الانفراد» وإلا لم يصح دخوله بشرط وخروجه بدونهء وإذا كان الأمر كذلك. 
فاعلم أنه لما شرط المبتاع ترك الثمر على النخل قبل التناهى أدخل فى البيع جزءً من ملك 
البائع » أى الأرض والشجرء وهو لا يصح ؛لكونه مبيعا بالاستقلال » فلا يصح اشتراطه ١‏ 


(YYT/ 18 TO / 1° oT 11۲/۷) (۱)‏ 0 وأبو داود فی البيوع ( «(Tio‏ وأحمد 
0 ). 


0864 بيع عبد له مال إعلاء السان 
محجحجمحجه 


بأنه خالف الحديث » حيث شرط فى المال أن لا يكون أكثر من الشمن مع إطلاق 


فثبت أن شرط ترك الثمر على الشجر قبل بدو الصلاح مفسد للبيع » ثم قال : ١‏ ومن ههنا 
يعلم أن الأقوى هو ما قال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف : إن شرط الترك بعد التناهى 
أيضا مفسد للبيع ؛ لأن الميتاع بهذا الشرط أدخل منقعة الشجر فى البسيع > ومنفعته ليست 
بمقابلة للبيع بالاستقلال ؛ لعدم جواز إجارة الأشجار ؛ انتهى ما قال الطحاوى بمحصله . 
أقول : واللجواب عن محمد أن هذه الإجازة جائزة للتعارف ٠‏ وعدم الإفضاء إلى 
النزاع» ولدفع الحرج عن الناس ٠‏ فإنهم يحتاجون إلى تركها على الأشجار إلى مدة ١‏ 
وأحاديث النهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح محمولة على البيع بشرط الترك عندنا . 
قال العبد الضعيف : قال صاحب 1 البدائع 6 : « وعلى هذا يخرج بيع الموزون بجنسه 
وغير جنسه ء كما اشترى فضة مع غيرها بفضة مفردة » أو جارية فى عنقها طوق من 
فضةء أو ذهبا وغيره بذهب مفرد كما إذا اشترى جارية مع حليها وحليها ذهب ونحو 
ذلك. أنه لا يجوز مجارفة عندنا » بل يراعى فيه طريق الاعتبار وهو أن يكون وزن الفضة 
المغردة أو الذهب المفرد أكثر من المجموع مع غيره » ليكون قدر ورن المفرد بمثله من المجموع 
والزيادة بخلاف جنسه ٠‏ فلا يتحقق الربا » فإن كان ورن المغفرد أقل من وزن المجموع لم 
يجز ؛ لأن زيادة ورن المجموع مع خلاف الجنس لا يقابله عوض فى عقد البيع» فيكون 
رباء وكذلك إذا كان مثله فى الورن ؛ لأنه يكون الفضة بثلها » والذهب بمثله » فالفضل 
يكون ربا اه . 
والعجب من المحدثين أنهم لم يجوزوا بيع القلادة فيها ذهب وجوهر وخرز ما لم يفصل 
ويميز بذهب مفرد » وأجازوا بيع العبد أو الجارية مع مالهما بجنسه مطلقا » سواء كان المفرد 
أقل؛ منه أو أكثر أو مساويا » وإنما هذا كبيع القلادة سواء » ومن ادعى الفرق فعليه البيان . 
وأما قول ابن حزم7(١2:‏ (إن رسول الله ب ذكر بلفظ الاشتراط » والاشتراط غير البيع» 
فليس له حكم البيع » ولم يخص عليه السلام معلوما من مجهول » ولا مقدارا من مقدارء 


. ) 158 /۸( المحلى‎ )١( 


الحديث ؛ لأن أبا حنيفة لم يقيد الإطلاق برأى نفسه إنما قيده بحكم الشارع» فالمخالف 
للحديث هو ابن أبى شيبة نفسه » حيث جوز بيع الدين من غير من عليه » وجوز بيع 
المجهول » وأباح الرباء فتدبر » والله أعلم . 


ولا مالا من مال . فلا يجوز تخصيص شىء من ذلك 6 اه . فهذا لو قاله صبى فى أول 
فهمه ليتس من فلاحه ولوجب أن يستعدله بغل » فإن كون المشروط فى العقد داخلا تحت 
العقد لا يخفى على أحد له مسكة عقل ٠»‏ وأيضا : فإن مجرد الشرط » ليس من أسباب 
الملك فى شىء ٠»‏ ومن ادعى فليأتنا بنظير فى الشرع غير ما نحن فيه يكون الملك قد ثبت 
فيه بمجرد الشرط من غير بيع ولا هبة ولا صدقة . فإن قيل : هذا الاشتراط ليس ببيع ٠‏ 
بل هبة واستيهاب . قلنا : قشرط الهبة والصدقة فى البيع مفسد له اتفاقا بيننا وبين ابن 
حزم" حيث قال : لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوةء قلت أو 
كثرت,. ولا بيع دابة على أن يعطيها البائع إكافها أو أسنها أو بردعتهاء وهذا قول أبى 
حنيفة والشافعى وأبى سليمان وأصحابهم ؛ . 

قال محمد فى « الحجج ؛ له : 2 عن أبى حنيفة » قال : من اشترى عبدا وله مال ١‏ 
فماله للبائع إلا آن يشترط البتاع » فإن اشترط المبتاع ذلك نظر فى ماله » فإن كان الثمن 
ورقا وكان فى مال العبد ورق يكون مثل الورق ( الثمن ) أو أكثر » أو دين للعبد على 
إنسان لم يحل البيع ؛ لأن الدين غرر لا يدرى أيخرج آم لا يخرج ٠»‏ والورق إن كان مثل 
الثمن أو أكثر فهذا الورق بمثلها زيادة » فهذا ونحوه الذى نهى رسول الله َيه عنه » وقال 
أهل المدينة : إذا اشترط المبتاع مال العبد نقدا كان ٠‏ أو دينا أو عرضا فهو جائز . 

قال محمد : زعم أهل المدينة أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا وكان للعبد من المال 
آلف درهم » فاشترى العبد واشترط ماله بخمسمائة درهم أن ذلك جائز » يكون العبد 
للمشترى والآالف الدرهم التى له بخمسمائة › ما أعظم هذا القول ؟ وقالوا آيضا : إن 
كانت الألف دينا للعبد جازت فى البيع ١‏ وكان للمشترى العبد والألف الدين بخمسمائة 
نقدا فصار خمسمائة نقد بألف درهم دين وبعبد ء قلنا لهم : أرأيتم رجلا اشترى عبدا ٠‏ 


. ) ٤۲۸ /۸( : للحلى‎ )١( 


.0۸1 بيع عبد له مال إعلاء السنن 
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واشترط ماله الف درهم » فاشترى ذلك ( العيد والالف كليهما ) يخمسمائة » فقيض الأبد 
والألف . ثم أعطى البائع من الألف بعينها الخمسمائة الثمن » آليس يبقى له عبد 
وخسسمائثة بغير تمن أداه إلى البائع ؟ ويدخل عليهم أشد من هذا » رجل اشترى عيدا 
بألف درهم إلى سنة » واشترط ماله > وللعبد ألف دينار على رجل إلى سنة إن ذلك فى 
قولهم جائز » فيكون له العبد بالف إلى سنة ء ويكون له آلف أيضا إلى أجلها » فالف إلى 
أجل بدنانير إلى أجل ٠‏ ( وهو بيع الكالىء بالكالىء وقد نهى عنه ) ويدخل عليهم آشد 
من هذا » رجل اشترى من رجل عبدا بخمسمائة درهم إلى سنة » وللعبد على المشترق 
آلف درهم إلى سنةء فاشترى العبد » واشترط ماله فحل الال أنه يؤدى خمسمائة 
بخمسمائة ما عليه » ويكون له خمسمائة » ويأخذ العبد بغير شىء »فإذا كانت الدراهم 
الدين يجوز بالدراهم الدين» وهى أكثر منهاء فأين الريا الذى نهى عنه عز وجل فى كتابه؟ 
وأين الربا الذى نهى رسول الله ل عنه » فقال : كل ريا موضوع تحت قدمى هاتين . 
قالوا : إتما ذلك الدراهم بالدراهم إلى أجل » قيل لهم : فهذا دراهم بدراهم إلى أجل 
( أيضا ) . قالوا : هذا اشترى العبد بماله ( ولم يشترط الدراهم بالدراهم ) ٠‏ قيل لهم : 
وإنما حلت الدراهم بالدراهم إلى أجل ؛ لأنها معها عبد » ما أهون هذه الحيلة فى الربا إن 
كانت تجوز . إذا أراد الرجلان أن يربيا أدخلا مع أحد المالين عبدا » فإن كان العبد مع أكثر 
المالين ٠‏ قالوا : إنما اشترى العبد بماله » قيل لهم : أفيتبعه ماله إن لم يشترط فى البيع ؟ 
قالوا : لا . قيل لهم : فإنما يتبعه إذا اشسترطه ٠‏ قالوا : نعم » قيل لهم : فهذا يدلكم 
على أن المال قد دحل فى البيع ؛ لأنه لم يدخل قبل الاشتراط ( وإذا كان كذلك » فقد 
وجد دراهم بدراهم إلى أجل وهو عين الربا ) أرآيتم رجلا اشترى نخلة بموضعها من 
الأرض ٠‏ وفيها ثمر يكون ثلاثة آصع ٠»‏ فاشتراها وثمرها بصاعين من ثمرة » أيجور هذا ؟ 
فينبغى أن يجوز فى قولكم » فيكون قد أخذ نخلة » وموضعها من الأرض وثلاثة آصع من 
تمر بصاعين » قالوا : وهذا كيف يشبه العبد بماله ؟ قيل لهم : الحديث عن رسول الله 
ة: « من باع نخلا مؤبرا فشمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع » ومن باع عبدا وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترط البتاع ٠‏ » أخرجه عبد الرزاق » عن معمر ء عن الزهرى ء عن 


باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح ووضع الحوائح 
0١‏ - عن زيد بن ثابت قال : « كان الناس فى عهد رسول الله لا ينبايعسون 
الثمار ء فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان » أصابه 
مرض » قشام ‏ عاهات يحتجون بها فقال رسول الله يك لما كثرت عنده الخصومة فى 
ذلك : فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر » كالمشورة يشير بها لكثرة 
خصومتهم270 . 


سالم» عن أبيه مرفوعا كما فى « المحلى ١‏ » وهذا من أصح الأسانيد . 

فالحديث واحد » وليس ينبغى لهذين أن يتفرقا » فإنما تفسير حديث رسول الله 246 
عندنا على ما يحل من ذلك » ويجوز فيه البيع » فأما ما يكون ربا » فليس على هذا 
تفسير الحديث » والله أعلم اه 5 ملخصا ولو تنبه ابن أبى شيبة وابن: حزم لما ذكره محمد 
رحمه الله لقال له كما قال الأعمش لأبى يوسف رحمه الله : يا معشر الفقهاء ! أنتم 
الأطباء » ونحن الصيادلة » ولقد صدق رسول الله 5ة : « فرب مبلغ أوعى من سامع “. 

باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح ووضع الجوائح 

أقول : دلت الأحاديث على جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح > وجه الدلالة: أنه لو 
لم يجز لم يكن ؛لقول رسول الله ب : ١‏ أرأيت إذا منع الله الشمرة ا يأخذ أحدكم مال 
أخيه؟276 معنى ؛ لأنه على تقدير عدم صحة البيع لا يجور أخذ الال مطلقا » وكذا الأمر 
بوضع الجوائج أيضا مبنى على صحة البيع » فالأحاديث حجة على من منع صحة البيع قبل 
بدو الصلاح > وآما الأمر بوضع الجوائح فهو عندنا أمر ندب بعد القبضص « وأمر وجوب 
قبله » والدليل عليه أنه قبل القبض يكون المبيع فى ضمان البائع » ويوجب هلاكه انفساخ 
البيع › فلا يحل للبائع أخذ الثمن لا محالة . 
(۱) فى : البیوع ( 7197 ) . 


(82()0/*١1)ء‏ والبخارى ( / ٠١‏ ) › ومسلم قئن: الييوع (۷۷ - لى) » وآحمد (1/۲ 1۳) . 
(۳) البخارى فى : البیوع ( ۲۱۹۸ ) ء والنسائى ( ۷ / 754 ) ء والبيهقى ( 8 / )7٠١‏ . 


41۲ - وعن أنس بن مالك : ١‏ أن رسول الله و نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. 
فقيل له : « وما تزهى ؟ قال : حتى حمر فقال رسول الله 5ة : أرأيت إذا منع الله الثمرة 
بما يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ 2376 . 


۳ - وعن جابر : أن رسول الله ية قال : 8 إن بعت من أخيك ثمرا فأصايبته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا »بم تأخذ مال آخيك بغير حق 76 . 


برجب سقوط التمن ٠‏ كما فى غير الدمر من الميعات يدك على ذلك أيضا آنه لو كان 
الأمر بوضع الجائحة للوجوب مطلقا لم يكن لنهى رسول الله ية عن بيع الشمار قبل بدو 
الصلاح معنى ؛ لأن علته هو حفظ مال المسلم عن التلف ء كما يدل عليه قوله : لأرأيت 
إذا منع الله الثمرة با يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » وبعد قانون وضع الجائحة لا يبقى هذا 
المعنى » فلا معنى للنهى ٠»‏ ويدل عليه أيضا رواية زيد بن ثابت ؛ لأنه يعلم منه أنه لما 
اعتذر المشترون بالجوائح ولم يرض البائعون بوضعها لم يجبرهم رسول الله اة على 
الوضع » بل أشار عليهم بعدم البيع قبل بدو الصلاح > وقال : إن لا ترضوا بالوضع فلا 
تبيعوا الثمر قبل بدو الصلاح ٠‏ يدل هذا على أن أمر الوضع ليس للوجوب . 

وما قال الشوكانى : ١‏ إن الراجح هو الوضع مطلقا من غير فرق بين القليل والكثير » 
وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده 6 اه. فكلام فاسد ناشىء من قلة التدبر » إذ على تقدير 
وجوب وضع الجوائح لا يفيد هذا النهى شيئا » كما لا يخفى . 

وحاصل الكلام فى هذا الباب: أنهم كانوا يبيعون الثمار قبل بدو الصلاح » فتصيبها 
الجوائح ويتعذر على المشترين أداء الثمن » فيعتذرون بالجوائح ٠‏ ويطلبون من البائعين 
وضعها ء فأمرهم رسول الله ية بوضعها على وجه المواساة » فلما لم يرضوا بالمواساة 
نهاهم عن البيع قبل بدو الصلاح كالمشورة لهم » هذا هو المعلوم من الأحاديث ٠‏ وليس فيه 
ما يدل على يطلان البيع قبل بدو الصلاح ءولا على وجوب الجوائح قبل بدو الصلاح ولا 
بعده» فسقط ما قال ابن أبى شيبة: إن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحاء وهو خلاف 


. سبق تخريجه بالحاشية المتقدمة‎ )١( 
. ) ٠٠١ / )ء والنسائى ( لا‎ "407١ ( ء وآبو داود فى : البيوع‎ ) ١5 ( مسلم فى : المساقاة‎ )۲( 


44 - وعن جابر أن رسول الله ية أمر بوضع الجوات(" . 
باب النهى عن الاستثناء فى البيع 
fo‏ - عن جابر » عن النبى 5 : « آنه نهى عن الشنيا إلا أن تعلم » . أخرجه 
الترمذى » وقال : ١‏ حسن صحيح » » وقال فى ١‏ النيل 2170 : آخرجه النسائى وابن 
حبان فى ! صحيحه ؟ . 


الأثر فتدبر والله أعلم بالصواب . 

فائدة : اعلم أن قوله فى حديث أنس بن مالك : ١‏ إنه نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهى»ء وقوله : « أرأيت إذا منع الله الثمرة ہا يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » يشمل بعمومه 
السلم أيضا ؛ لأن البيع قبل بدو الصلاح ٠»‏ قد يكون فى صورة السلم » وقد يكون فى 
صورة غيره » فيكون شاملا لكلتا الصورتين ء وكذا علة النهى عنه أنها شاملة لهماء 
فيصح الاحتجاج به على عدم جوار السلم فى ثمرة نخلة معينة » وكذا على على عدم 
جوازه فى طعام قرية معيئة » كما فعله صاحب ١‏ الهداية > » ولا يرد عليه ما أورده الزيلعى 
من أنى لم أر هذا اللفظ فى السلم » بل هو فى البيع » ويؤيده ما أخرجه ؛ البخارى ٩‏ عن 
ابن عباس وابن عمر : أنهما سئلا عن السلم فى النخل » فأجابا بعدم الجواز » واحتجا 
بحديث النهى عن بيع النخل قبل بدو الصلاح » وقد مر فى باب بيع النخل المثمر بالتعلق 
بهذا الباب » فتذكر . 

باب النهى عن الاستثناء فى البيع 

قوله : ١‏ عن جابر 6 إلخ » أقول : دل الحديث على أن جهالة الاستثتاء فى البيع مفسد 
للبيع ؛ لأنه مفض إلى جهالة المبيع » فيكون معنى قوله : ١‏ إلا أن تعلم » أن يكون 
الاستثناء معلوما » ولا يفضى إلى جهالة المبيع » فيلزم منه أنه لو استثنى أرضا معلومة لا 
يجور ؛لأنه مفض إلى جهالة المبيع ٠‏ وحيتئذ يكون مصداق الاستئناء المعلوم هو الاستثناء 
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باب بيع الحب فى السنبل 
5 - عن ابن عمر ١‏ أن النبى ية نهى عن بيع الدخل حتى يزهو وعن بيع 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة » » أخرجه الجماعة إلا البخارى' . 


باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن 


1۷ - عن أنس  :‏ أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام 
قأبطل رسول الله بل البيع » وقال : ا حيار ثلاثة أيام » أخرجه عبد الرزاق فى 
«مصنفه)ء قاله ابن حجر فى ١‏ التلخيص ۲ . وسكت عنه › فهو حسن أو صحيح › 
كما ذكرناه فى ١‏ المقدمة » . 


بالربع أو الثلث ونحوهما 2 كما قال محمد فى ١‏ الموطأ » . 
باب بيع الحب فى السنبل 
قوله: لاعن بيع السنبل؟ 03 أقول : دل الحديث على جواز بيع الحب فى الستبلة» ودلالته 
على ذلك ظاهرة » وهو موافق لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والكوفيون وأكثر العلماءء 
كما فى : شرح مسلم » للنووى" . وقال الشافعى : إن كان الستبل شعيرا أو ذرة أو ما 
فى معناهما ما ترى حباته جاز بيعه » وإن كان حنطة ونحوها جما تستر حباته بالقشور التى 
تزال بالدياس > ففيه قولان له : والجليد: أنه لا يصح وهو أصح قوليه 3 والقديم: أنه 
يصح » ومتمسكه أنه من بيوع الغرر > والحجواب عنه : أنه لا غرر فيه أصلا » إِذْ وجود 
الحنطة فى السنابل معلوم بالمشاهدة والعادة والتستر بالقشور لا ينع العلم 2 والله أعلم : 
باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن 
آقول : حديث أنس نص فى الياب » وأما حديث ابن عمر » فتقرير الاستدلال به أن 
رسول الله ية خير منقذا مع ضعف عقله ثلاثة أيام 2 فعلمنا أن الخيار لا يجور أزيد منه 
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. خيار الشرط ونفى خيار الغبن ن ليك 


لأنه لو جارت الزيادة لكان منقذا أولى به » فحددناه بثلاثة أيام فى جانب الزيادة » ولا لم 
يكن التحديد فى جانب القلة قلنا : إنه على ما اتفق عليه الفريقان » وأشار ابن رشد فى 
كتابه ١‏ بداية المجتهد » إلى هذا الاستدلال » حيث قال : ١‏ وأما جواز الخيار » فعليه 
الجمهور إلا الثورى » وابن شبرمة » وطائفة من آهل الظاهر وعمدة الجمهور حديث حبان 
ابن منقذ ء وفيه : ولك الخيار ثلاثا » وما روى من حديث ابن عمر : ١‏ البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا إلا مع الخيار ٤‏ . 

وأما ما روى عن ابن عمر أنه باع جارية » وجعل للمشترى الخفيار إلى شهرين › 
فالجواب عنه أنه لم يكن على وجه الشرط » بل هو كان وعدا بالإقالة إلى شهرين » ولا 
كلام فيه إنما الكلام فى خيار الشرط . واستدل من أجاز خيار الغبن بهذا الحديث على 
جوازه » وأجاب عنه محمد فى ١‏ الموطأ » : يأنه كان ذلك خاصا بذلك الرجل ؛ ومعناه 
أنه لا دليل على العموم » بل هو يحتمل الخصوص بذلك الرجل فيحمل عليه . ويمكن أن 
يستدل بهذا الحديث على نفى خيار الغبن » ويقال : إن خيار الغبن » لو كان ثابتا لم يكن 
هناك حاجة إلى قوله  :‏ لا خلابة ٠‏ > كما فى خيار العيب ٠‏ وخيار الرؤية عند قائليه › 
وإذ قال له ل : « إذا ابتعت شيئا فقل : لا خلابة » » دل على أنه خيار الشرط» وليس 
بخيار الغبن . 

قال العبد الضعيف : والذى روى عن ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين غريب جداء 
قاله الزيلعى27 » وفى 3 البناية » للعينى : إن هذا كله لم يثبت بإسناد صحيح » كذا فى 
«التعليق الممجد » » ومن حجتنا أيضا ما رواه الدارقطنى من حديث طلحة بن يزيد بن 
ركانة : أنه كلمه عمر فى البيوع» فقال: «لا أجد لكم أوسع ما جعل رسول الله اة بان 
ابن منقذء أنه كان ضرير البصر » فجعل له رسول الله 4ة عهدة ثلاثة أيام 5 ٠‏ وفيه ابن 
لهيعة ( وهو حسن الحديث ٠‏ كما قد مر غير مرة ) وكذا هو رواية ابن ماجة والبخارى فى 
« تاريخه 4 من طريق محمد بن یحی بن حبان قال : كان جدى منقذ بن عمروء فذكر 
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o۸‏ خيار الشرط و فى خيار الغبن إعلاء الستن 


۸ - وعن ابن عمر : « أن منقذا سفع فى رأسه فى الجاهلية مأمومة . فخبلت 
لسانه » فكان إذا باع يخدع فى البيع » فقال له رسول الله 5 : بايع وقل لا خلابة » ثم 
أنت بالخيار ثلاثا . قال ابن عمر : فسمعته يبايع ويقول : لا خذابة لا خذابة » » رواه 
الحميدى فى « مسنده 2١70‏ » فقال : حدثنا سفيان » عن محمد بن إسحاق » عن نافع » 
عن ابن عمر » فذكره . وقال ابن حجر : فى « الفتح »" فى رواية أحمد من طريق 
محمد بن إسحاق : حدثنى نافع عن ابن عمر فانتفى شبهة التدليس من ابن إسحاق . 


الحديث » وفيه : « ثم أنت فى كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ٠‏ » كذا فى ١‏ التلخيص 
الحبير 06" وسكت عنه . فهو صحيح أو حسن » فقول عمر : لا أجد لكم أوسع مما جعل 
رسول الله َة لحبان بن منقذ » صريح فى نفى الخيار فوق ثلاثة أيام » وحديث أنس الذى 
فتحنا به الباب نص فى ذلك . 

ويؤيده ما رواه الدارقطنى فى 2 سئئه ٤‏ عن أحمد بن عبد الله بن ميسرة > ثنا أبو 
علقمة الفروى ٠»‏ ثنا نافع » عن ابن عمر » عن النبى لله » قال : « الخيار ثلاثة أيام ٠‏ 
وأجاب عنه ابن الجوزى فى ١‏ التحقيق 6 : بأن الدارقطنى قد ضعف أحمد بن عبد الله بن 
ميسرة هذا ء « زيلعى »° . 

قلت : قال الدارقطئى: «كان يحدث من حفظه فيهمء وليس تمن يتعمد الكذب» اه. 
من « اللسان 2106 ء ومثله يعتبر به » ولا بأس به فى المتابعات . 

فالتقدير الشرعى إما أن يكون لنع الزيادة والنقصان ٠‏ أو لمئع أحدهماء وهذا التقدير 
ليس لمنع النقصان (اتفاقا) فاشتراط الخيار دون ثلاثة أيام يجوز » فعرفتاه أنه لمنع الزيادة» إذ 
لو لم تمنع الزيادة لم يبق لهذا التقدير فائدة » وما نص عليه صاحب الشرع من التقدير 


. ) 11۲ ( الحميدى‎ )١( 
. 588/8 )90( 

4۰ / ۲ 5 

. سبق تخريجه‎ )٤( 
. WT / Y (0) 

. 1۹5 / ۱)0 


َ خيار الشرط ونقى خيار الغبن AY‏ 
102029522222532 


2۹ - عن نافع » عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يي : ١‏ إذا تبايع 


لا يجوز إخلاؤه عن الفائدة » ثم بسبب اشتراط الخيار يتمكن معنى الغرر ويزيادة المدة يزداد 
الغرر » وقد كان القياس أن لا يجوز اشتراط الخيار فى البيع أصلا » وهو قياس يشده 
الأثر؛ لأنه 4ة نهى عن بيع الغرر إلا أنا تركنا القياس فى مدة الثلاثة لورود الأثر فيه 
وجواز العقد مع القليل من الغرر لا يدل على اللجواز عند كثرة الغرر » كذا فى 
#المبسوط2!(6») وفيه أيضا : والقياس يأبى ذلك ؛ لآن شرط الخيار تعليق العقد » وعقود 
المعاوضات لا تحتمل التعليق » ويبقى مقتضى العقد وهو اللزوم » وموجبه وهو الملك > 
ولكنا نقول : تركنا القياس للحديث ٠‏ ولحاجة الناس إلى ذلك . 

ونما يدل على أن خخيار الغبن كان مختصا بحبان بن منقذ أو بأبيه على اختلاف 
الروايات: أنه كما روى عاش إلى زمن عقمان رضى الله عنه » فكان يبايع الناس ثم 
يخاصمهم » فيمر بهم بعض الصحابة فيقول لمن يخاصمه : ويحك ! إن النبى ية جعل 
له الخيار ثلاثا » «ریلعی» وعزاه إلى ١‏ تاريخ البخارى 2206 » وهذا يدل على اختصاصه به؛ 
لأنه لو كان للناس عامة لقال : إن النبى كل جعل الخيار لمن قال : ١‏ لا خلابة » » وقال 
بعض أصحاب الشافعى : إن كانا عالمين أن ذلك عبارة عن خيار الثلث ثبت ١‏ وإن عُلم 
أحدهما دون الآخر فعلى وجهين » كذا فى « المغنى 91 . 

قلت : فالمختص بحبان بن منقذ ثبوت الخيار له بقوله : ١‏ لا خلابة > ثلاثا مطلقا ٠‏ 
سواء كان صاحبه عالما بكونه عبارة عن شرط ايار آم لا » وأما إذا كانا عالمين جميعا 
فثبوت الخيار بهذا اللفظ لا يكون مختصا به » بل يعمه وسائر الناس » ولعل النبى ال إنما 
اختار له هذه اللفظة لثقل كان فى لسانه » والله تعالى أعلم . ش 

قوله : ١‏ عن نافع وروی عن مطرف » إلخ » قال العيد الضعيف : دلالة قول عمر : 
«البيع صفقة أو خيار ؛ على مشروعية خيار الشرط ظاهرة » فإن الصفقة هى العقد اللازم 
والعهد الموثق ء كما فى الحديث : « أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك ١١‏ مجمع 
.Y 7/۳ )١(‏ 
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014 خيار الشرط ونفى خيار الغبن إعلاء السنن 


الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا ‏ أو يكون بيعهما عن خيار » ؛ وكان ابن همر أو 
عمر ينادى : « البيع صفقة أو خيار » . رواه البيهقى فى « سننه "٤‏ وسكت عنه ولم 
يعله ابن التركمانى بشىء فهو حسن أو صحيح . 

٠‏ - وروى : عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبى » عن عمر »› وتارة عن 
عطاء بن أبى رباح » عن عمر رضى الله عنه  :‏ البيع صفقة أو خيار » » رواه البيهقى 
فى « سننه "٤‏ وقال : وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك اه . قلت : لا 
يضرنا الانقطاع فى القرون الفاضلة › لا سيما ومراسيل الشعبى صحاح » كما ذكرناه 
فى المقدمة » وجعله محمد بن الحسن الإمام « فى الحجج » له حديثا معروفا مشهورا 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وإذا اشتهر الحديث استغنى عن الإسناد . 


البحار» فمعناه أن البيع إما لازم لا خيار فيه » أو غير لازم للخيار » ففيه رد على من 
أثبت خيار المجلس فى كل بيع » كما تقدم » وعلى من أنكر خيار الشرط » وأتى ابن حزم 
ههنا أيضا من ظاهريته بأعاجيب وأغاليط » كما هو دأبه » فقال : « واحتج هو أى 
الشافعى وأبو حنيفة فى أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاث بخبر المصراة » وبخبر الذى كان 
يخدع فى البيوع » ثم قال : أما احتجاج أبى حنيفة بخبر المصراة فطامة من طوام الدهر » 
وهو أول مخالف له وازر عليه » وطاعن فيه » مخالف كل ما فيه ٩‏ › إلى آحر ما قال 
وأطال وأقذع وأفظع وكله فرية بلا مرية » تدل على سخافة رأى قائلها وقلة فهمه » وخفة 
عقله . فإن أبا حنيفة لم يخالف الحديث » ولم يزر عليه » ولم يطعن فيه بل حمله على 
محامل حسنة توافق الأصول ١‏ ولم يفعل كفعل غيره أن يترك الأصول المستنيطة من الكتاب 
والسنة المشهورة بخبر واحد مضطرب المتن جدا » كما تقدم . قال : وأما احتجاج آبي 
حتيفة والشافعى بحديث منقذ فعجب عجيب جدا أن يكونا أول مخالف لهذا الحديث. 
وقولهما بفساد بيعه جملة إن كان يستحق الحجر › ولا يرده إلا من عيب إن كان لا يستحق 
الجر . 

قلت : ليسا بأول ممخالف له » بل جعلا ثبوت الخيار بقوله  :‏ لا خلابة ٩‏ مختصا بهذا 
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خيار الشرط ونفى خيار الغين 4 
ل DODD‏ 
0 - أخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق : آنا ابن جريج › أخبرنى 
سليمان بن البرصاء ء قال : « بايعت ابن عمر » فقال لى : إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث 
ليال فالبيع بيننا » وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك » ولك سلعتك » ولم 
يعله بشىء ١‏ فهو صحيح أو حسن . 
؟ - وروی الب لبيهقى(2 من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة : ثنا أبو علقمة 


الرجل كما مر ٠‏ ولو تعارف الناس هذه اللفظة فيما بينهم لشرط الخيار لثبت بها الخيار عامة 
عندهما كما تقدم › وقد روى البيهقى" من طريق ابن لهيعة : ثنا حيان بن واسع » عن 
طلحة بن يزيد بن ركانة : ١‏ أنه كلم عمر بن الخطاب فى البيوع » فقال : ما أجد لكم شيئا 
أوسع مما جعل رسول الله وَل لبان بن منقذ » أنه كان ضرير البصر » فجعل له رسول 
اللْمَكيةٍ عهدة ثلاثة أيام » إن رضى أخذ » وإن سخط ترك ٩‏ ء قال  :‏ والحديث ينفرد به 
ابن لهيعة 8 اه . 

وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث ٠‏ فهذا عمر قد احتج لخيار الشرط ثلاثة أيام بحديث 
الذى كان يخدع فى البيع 2 وجعله أوسع شىء فى الباب » فماذا على أبى حنيفة والشافعى 
لو احتجا بما احتج به عمر قبلهما » وفيه دلالة أيضا على كون الخيار بلفظ « لا خلابة ؛ 
مخصوصا بالرجل غير متعارف بين الصحابة » وإلا لم يحتاجوا أن يكلموا عمر فى ذلك › 
ولم يحتج أن يثبت لهم مدة الخيار ثلاثة أيام بهذا الحديث قياسا واستنباطا » فافهم . فإن 
الفقه بالدراية لا مجرد الرواية » والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ أخرج ابن حزم من طريق عبد الرراق » إلخ » قلت : فلو كان الخيار فى البيع 
جائزا فوق ثلاثة أيام لم يقصره ابن عمر على الثلائة مع احتياجه إلى التوسيع لتأخر نفقته » 
فدل على أن الخيار لا بد أن يكون موتتا يها لا باريد منها . 

قوله : ؛ وروی البيهقى » إلخ » فيه تصريح بما دل عليه أثر ابن عمر بالمفهوم » وإن 
)١(‏ المحلى ۸/ ۳۷۳ . 
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الفروى » ثنا نافع عن ابن عمر › قال : قال رسول الله يك : « الحيار ثلاثة أيام » . 
وسكت عنه » وأعله ابن الجوزى بان أحمد بن عبد الله بن ميسرة قد ضعفه الدارقطنى؛ 
وقال ابن حبان ‏ لا يحل الاحتجاج به ؟ اه( . 

قلت : قال الدارقطنى  :‏ كان يحدث من حفظه فيهم » وليس تمن يتعمد الكذب؛» 
وقال ابن أبى حاتم : « تكلموا فيه » كما فى « اللسان ؛ » وهذا تليين هين » وأما ابن 
حبان فهو قصاب كما ذكرنا فى « المقدمة » : ولا رواه شواهد فالحديث صالح 
للاحتجاج به . 

۳ - وأخرج ابن حزم" من طريق وكيع : نا زكريا بن أبى زائدة » عن الشعبى 
قال : «اشترى عمر فرسا واشترط حبسه إن رضيه » وإلا فلا بيع بينهما بعد » فحمل 


سلمنا ضعف إسناده فقد تأيد المرفوع بالموقوف » وبا ذكرنا أول الباب: عن أنس رضى الله 
عنه »> فلا شك فى صلاحية المجموع للاحتجاج . 

قوله : : وأخرج ابن حزم" من طريق وكيع » إلخ » أورده ابن حزم علينا ؛ لانه ليس 
فيه ذكر مدة أصلا » قال : ١‏ فهذا بيع عندهم فاسد مفسوخ » » وكل ذلك من عدم معرفته 
بمذهب القوم » فإن المتبايعين إذا لم يذكرا للخيار مدة » ينصرف إلى ثلاثة أيام » ولا يفسد 
البيع » ولا يفسخ إذا أنفذاه فى المدة » ولو هلك المبيع فيها بيد المشترى ضمنه بالقيمة › 
وإذا هلك بعدها يضمن بالثمن ء كذا فى « فتح القدير ؛ » فأين فى حديث عمر: أن 
الفرس لم يعطب فى الشلاثة » كيف ؟ وعمر هو الذى جعل مدة الخيار ثلاثة آيام» ولم 
يجد شيئا أوسع ما جعل رسول الله بل لحبان بن منقذ كما مر » فلا بد من حمل فعله 
على قوله كى لا يتضادا » وفيه دليل على أن تلف المبيع وهلاكه فى يد المشترى مبطل لثياره 
كما هو المذهب ٠‏ والله تعالى أعلم : 

ثم راجعت « السنن الكبرى » للبيهقى”؟' » فوجدته قد بوب للحديث بقوله : ٠‏ باب 
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عمر عليه رجلا فعطب الفرس » فجعلا بينهما شريحا » فقال شريح لعمر : سلم ما 
اہتعت» ورد ما آخذت . فقال عمر : قضيت بر الحق » » وهذا مرسل صحيح . 


4 - من طريق عبد الرزاق : نا معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه فى الرجل 
يشترى السلعة على الرضا › قال  :‏ الخيار لكليهماحتى يفترقا عن رضى » . 


المأخوذ على طريق السوم ١‏ » فرواه من طريق شعبة : ثنا سيار أبو الحكم » عن الشعبى» 
قال : أخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم » فحمل عليه رجلا فعطب عنده » 
فخاصمه الرجل » فقال عمر : اجعل بينى وبينك رجلا » فقال الرجل : فإنى أرضى 
بشريح العراقى » فقال شريح لعمر : أخذته صحيحا سليما » وأنت له ضامن حتى ترده 
صحيحا سالا » فأعجب عمر بن الخطاب فبعثه قاضيا » وذكر الحديث وعلى هذا فالحديث 
من باب القبض على سوم الشراء وهو مضمون عندنا بالقيمة أيضا » كما سيأتى» وليس من 
باب البيع بشرط الخيار » فلا يضرنا عدم ذكر المدة فيه » وإذا كان ذلك حكم المقبوض على 
سوم الشراء » فالمقبوض على الخيار فى البيع قياس عليه ؛ لكون القبض على السوم أدنى 
منزلة منه ء فإذا ثبت الضمان فى الأول ثبت فى الثانى بالأولى . 

قوله : « من طريق عبد الرزاق نا معمر 4 » وقوله: 7 به إلى معمر» إلخ » قلت : أورد 
ابن حزم هذه الآثار علينا ؛ لأنه ليس فى شىء منها ذكر مدة أصلا » وهى فى الحقيقة 
حجة لنا » فإن البيع والاشتراء على الرضا » ليس من البيع يشرط الخيار » بل من القبض 
على سوم الشراء » وتفسيره ما فى أثر عكرمة : أن يأخذ رجل من رجل ثوباء فيقول : 
اذهب به » فإن رضيته أخذته » كما سيأتى »› وهذا ليس من البيع فى شىء لانعدام 
الإيجاب والقبول بلفظ : « بعت واشتريت » ء وقد يطلق البيع والشراء على المساومة كما 
لا يخفى » والآثار يفسر بعضها بعضا ء فهى مؤيدة لما ذكره علماؤنا : أن المقبوض على 
سوم الشراء مضمون بالقيمة بعد بيان الثمن ء وإذا لم يذكر الشمن من أحد الجانبين » فلا 
ضمانء كما فى 2 الدر مع الشامية » » فقول طاوس : الخيار لكليهما حتى يفترقا عن 
رضاء معناه: أن المقبوض على سوم الشراء لا يخرج من ملك البائع › ولا يدحل فى ملك 
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{1Yo‏ - وبه إلى معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين : ١‏ إذا بعت شيئا على الرضا 
فلا تخلط الورق بغيرها حتى تنظر أيأخل أم يرد » . 

+ - ومن طريق سعيد بن منصور : نا هشيم » آنا يونس » عن الحسن »ء قال : 
دإذا أخذ الرجل من الرجل البيع على أنه فيه بالخيار فهلك منه » فإن كان سمى الشمن 
فهو له ضامن ‏ وإن لم يسمه فهو أمين ولا ضمان عليه » . 

¥ - ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر عن عمرو بن مسلم» قال: سألت 
عكرمة مولى ابن عباس عن رجل أخذ من رجل وبا فقال: اذهب به» فان رضيته 


اا ممم 


المشترى› فلكل واحد منهما أن يرده ويسترده حتى يتفرقا عن إيجاب وقبول » وهو معنى 
قول أبن سيرين : فلا تخلط الورق بغيره حتى تنظر أيأخل آم يرد فإن مريد الشراء لو أدى 
الثمن » وقال : إن رضيته أخذته » كان الثمن مقبوضا على سوم البيع غير مملوك للبائع ٠‏ 
إلا أنه ضامن له إن هلك عنده أو استهلكه . 

قوله : « ومن طريق سعيد بن منصور » إلخ صريح فى أن المراد بالخيار إنما هو القبض 
على سوم الشراء ؛ لقوله  :‏ فإن كان سمى الثمن فهو ضامن » وإن لم يسمه فهو أمين"» 
فإن البيع بخيار الشرط لا بد فيه من ذكر الثمن فالاثر دليل لما ذكره الفقيه أبو الليث فى 
#العيون » فى رجل أخذ ثوبا » فقال : اذهب به » فإن رضيته اشتريته » فضاع فى يده لم 
يلزمه شىء » وإن قال : إن رضيته اشتريته بعشرة كان ضامنا للقيمة » كذا فى ١‏ فتح 
القديء . 

قوله : « ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر ٠‏ إلخ ٠‏ قلت: قوله: «اذهب به فإن رضيته 
أخذته ؛ صريح فى القبض على سوم الشراءء وبه لا يلك القابض ما قبله كما قدمنا » بل 
هو فى ملك صاحب الثوب كما كان» فلا يحل للقابض أن يبيعه ويستربح منه قبل أن يرجع 
إلى صاحب الثوب ويتفرقا عن رضا » فالأثر حجة لنا لا علينا ء ولكن ابن حزم اغتر با 
' فى بعض الآثار من لفظ «الخيارة » فحملها به على خيار الشرط > ولم يتنبه لما نبهناك 


. 0£ | )1١( 


أخذته » فباعه الآخذ قبل أن يرجع إلى صاحب الثوب » فقال عكرمة : لا يحل له 
الربح » » أخرج الآثار كلها ابن حزم فى المحلى » واحتج بها وأسانيدها صحاح . 
باب خيار الرؤية 


4 - قال الدارقطنى : حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضى 


عليه أن خيار الشرط لا يحتمل عدم ذكر الثمن » وأن قوله : إن رضيته أخذته ليس من 
باب بيع الخيار فى شىء » وإثما هو من القبض على سوم الشراء » ولو قال صاحب 
الثوب: هذا الثوب لك بعشرة » فقال : هاته حتى أنظر إليه » أو آريه غيرى » ولم يقل : 
إن رضيته أخذته » وضاع فلا شىء عليه ؛ لكونه مقبوضا على سوم النظر لا على سوم 
الشراءء حكاه صاحب 3 القنية » عن أبى حنيفة » ونبه ابن عابدين بذلك على الفرق بين 
المقبوض على سوم الشراء وبينه على سوم النظر » كما فى رد المحتار 2١76‏ ولكن ابن حزم 
بكونه أتبع الناس للأثر » مع أن أقوال التابعين لا حجة فيها إذا خالفت أقوال الصحابة 
رضى الله عنهم » والله تعالى أعلم . 

وأما ما رواء(' “من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عطاءء قال : «كل بيع فيه 
شرط » فليس بيعا؟ »فهو عين مذهبثاء وبه نقول لما ورد من النهى عن بيع وشرط» ولكنه 
محمول على شرط غير شرط الخيار ؛ لكونه لا ينافى مقتض العقد عند الجمهور القائلين 
ية > وعن الصحابة من مشروعية الخيار ثلاثة أيام بالشرط ٠‏ كما مر ء فافهم . 

قال العبد الضعيف : والحديث جعله محمد بن الحسن معروفا لا يشك فيه عن النبى 
يله كما سياتى > فخرج داهر وابن إبراهيم من البين ٠‏ وثبت أن للحديث أصلا أصيلا 5 
وإذا اشتهر الحديث وتلقته العلماء بالقبول استغنى عن الإسناد » كما مر غير مرة : 

باب خيار الرؤية 

وقال الدارقطنى 27 أيضا حدثنا وعلج بن أحمد »نا محمد بن على بن زيد » نا 
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الأهوازىء نا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان, نا داهر بن نوح» نا عمر بن 


سعيد بن منصور » نا إسماعيل بن عياش » عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن 
مکحولء رفع الحديث إلى النبى کا > قال : قال : « من اشترى شيئا لم یرہ فهو بالخيار 
إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه » > قال أبو الحسن : « هذا مرسل » وأبو بكر ابن أبى 
مریم ضعيف ١‏ انتهى . 

قال ابن همام فى « فتح القدير 2176 : المرسل حجة عند أكثر أهل العلم » وتضعيف ابن 
أبى مريم بجهالة عدالته لا ينفى علم المضعفين بها ا ه . أقول : لم أر من وثقه ٠‏ والذين 
ضعفوه لم يقدحوا فى عدالته » ولم يضعفوه بجهالة عدالته » بل كان من ضعفه إنما ضعفه 
من جهة الحفظ . قال العبد الضعيف : كان أبو بكر من العباد » وكان كثير البكاء ٠‏ وكان 
أحد أوعية العلم › قال الجورجانى : « متماسك ؟ ء وقال ابن عدى : أحاديئه صالحة › 
ولا يحتج به » كما فى الميزان »© . 

وقال الدراقطنى أيضا : حدثنا وعلج بن أحمد » ثنا محمد بن على ( ابن زيد ) › نا 
سعيد ( اين منصور ) » نا هشيم » نا يونس عن الحسن ء وإسماعيل بن سالم عن 
الشعبى» ومغيرة عن إبراهيم مثله سواء ٠‏ يعنى مثل ما روى مكحول عن النبى كله ) » 
وقال الطحاوى : حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة » ومحمد بن شاذان » قالا : ثنا هلال بن 
يحيى بن مسلم ء قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن رباح بن أبى معروف المكى عن 
ابن أبى مليكة » عن علقمة بن وقاص الليثى » قال : ١‏ اشترى طلحة بن عبيد الله عن 
عثمان بن عفان مالا » فقيل لعثمان : إنك قد غبنت »> وكان الملك بالكوفة وهو مال آل 
طلحة الآن لها . فقال عثمان : لى الخيار لأنى بعت ما لم أر » فقال طلحة : لى الخيار 
لأنى اشتريت ما لم أر » فحكما بينهما جبير بن مطعم » فقضى أن الخيار لطلحة » ولا 
خیار لعثمان ۰ انتهى . 
المتقطع حجة ما لم يعارضه متصل : 

وقال أيضا : والآثار فى ذلك قد جاءت متواترة » وإن كان أكثرها منقطعا » فإنه منقطم 


)1( 0| الام ., 
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إبراهيم بن خالد » نا وهب اليشكرى › عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة » قال : 
قال رسول الله 4 : ٠‏ من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه ؛ » قال عمر : 
وأخبرنى فضيل ابن عياض » عن هشام » عن ابن سيرين » عن أبى هريرة » قال : قال 


لم يضاده متصل ٠‏ وقال أيضا : إن خيار الرؤية لم نوج به قياسا » وإغا وجدنا أصحاب 
رسول الله ية أثېتوه» وحكموا به وأجمعوا عليه ء ولم يختلفوا فيه » ونما جاء الاختلاف 
فى ذلك تمن بعدهم » فجعلنا ذلك خارجا من قول النبى له  :‏ اليبعان بالخيار ما لم 
يتفرقا ١”‏ وعلمنا أن النبى إل لم يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه » انتهى . 

قال العبد الضعيف : أما أثر علقمة بن وقاص الليئى فسنده متصل حسن » فإن علقمة 
من الثانية » ولد فى عهد النبى َي > روى عن عمر وغيره من الصحابة » وروى ابن مندة 
بسند حسن عنه أنه قال : ١‏ شهدت الخندق » وكنت فى الوفد الذين وفدوا على رسول الله 
ند ؛ » كما فى التهذيب » » فروايته عن عثمان وطلحة متصلة حتما » ورجال الإسناد 
كلهم ثقات من رجال الجماعة غير أبى بكرة ٠‏ وهو ثقة مأمون كما مر غير مرة » وغير 
هلال بن يحيى الرائى ء وهو من كبار العلماء الحنفية من أصحاب أبى يوسف ورفر » 
حدث عن أبى عوانة وابن مهدى » ذكره ابن حبان فى الضعفاء كما فى «اللسان»" ولكنه 
ثقة عندنا معشر الحنفية » ولم ينفرد به بل رواه أبو قلابة » عن عبيد الله بن عبد المجيد » 
عن رباح بن أبى معروف به عند البيهقى7 فالحديث حسن . 

أقول: وقد وافق أيا حنيفة فى هذه المسألة أهل الحديث أيضا »حيث قال الشوكانى فى 
رسالته المسماة ب 3 الدرر البهية 6 : #من اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآهة » وأقره عليه 
شارحه صاحب «١‏ الروضة الندية ٠‏ . واستدل عليه بوجهين : الأول : أن فيه نوع غررء 
وهو جهل منه ؛ لأنه لو كان كما قال لكان هذا البيع من البيوع المنهية ٠»‏ لنهى رسول الله 
ل عن بيع الغرر”؟ ٠‏ فهذا يقتضى كونه منهيا عنه لا كونه مقتضيا للخيار » فتدبر . 


. وذكره فى أكثر من موضع‎ ٠ سبق تخريجه‎ )١( 
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o۸1‏ خيار الرؤية إعلاء السنن 
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رسول الله َة بمثله: قال عمر:وآخبرنی القاسم بن الحكم» عن أبى حنيفة»عن الهيثم» 
عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة » عن النبى يله مثله » عمر بن إبرهيم يقال له 


والثانى : أنه لا بد فيه من حصول المناط الشرعى وهو التراضى » فإذا لم يرض المشترى 
بالبيع فقد فقد الرضاء وعدم المصحح » وهو فاسد أيضا ؛ لأن المناط الشرعى هو حصول 
التراضى عند العقد فإذا حصل التراضى عند العقد وتم هو به فلا يضر عدم بقاؤهء وإلا لزم 
أن يتحقق الخيار فى كل بيع إذا ندم المشترىء سواء كان رآه أو لم یره » ولا يقول به أحد . 

والصحيح أن يقال : إن عدم الرؤية مؤثر فى نقصان الرضا لا فى انعدامه » فمن جهة 
نفس وجود الرضا عند العقد ثم العقد ومن نجهة عدم تمامه كان العقد غير لازم ٠‏ وقابلا 
للفسخ إلى أن يتم الرضا بالرؤية » وهذا هو حيار الرؤية » فثبت المدعى ١‏ وقال : إن بيع 
ما لم یره وشراؤه باطل للنهى عن بيع الغرر . والجواب عنه أن الغرر أن يحتمل أن يكون 
وأن لا يكون » وهذا ليس » كذلك فهو ليس من بيوع الغرر . 

قلت : وأثر علقمة قد بلغ أبا حنيفة » فاحتج به ورجع عن قوله أولا : « للبائع الخيار 
إذا باع ما لم يره » حين بلغه الحديث » وقال : 2 لا خيار للبائع » » كذا فى «المبسوط!2, 
ولا يخفى أن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما مر فى الأصول > وأيضا . فالحديث 
عن رسول الله يك فى ذلك عندنا من المشاهير » صرح به فى «المبسوط "١‏ أيضا » وهو 
مقتضى قول الطحاوى : : الآثار فى ذلك قد جاءت متواترة » وإن كان أكثرها منقطعا 
إلخ؟» وقد مر . 

وقال محمد بن الحسن الإمام فى «الىجج»" له. الحديث المعروف الذى لا يشك فيه عن 
النبى ياء وعليه أمور المسلمين إلى يومهم هذا فى الآفاق » أن رسول الله ل قال: «من 
اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه». وقال آهل المدينة فى الرجل يقدم له أصئاف من 
البرء فيحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه » ويقول : فى كل عدل كذا وكذا ملحفة 
مصريةء وكذا وكذا ريطة سابرية » ذرعها كذا وكذا » ويسمى أصناف البر لهم بأجناه 2 
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الكردى يضع الأحاديث » وهذا باطل لا يصح › لم يروها غيره » وإنما يروى عن ابن 
سيرين موقوفا من قوله انتهی . وقال ابن القطان فى كتابه : « والراوى عن الكردى 
داهر بن نوح وهو لا يعرف › ولعل الجناية منه ‏ » انتهى . 


فيقول : اشتروا منى على هذه الصفقة فيشترون على ما وصف لهم » إن ذلك لازم لهم إذا 
كان موافقا للبرنامجه الذى باعهم عليه » وأن ما يجده موافقا للبرنامجه التسمية » وأن 
الصفة لا تغنى شيئا حتى يرى ٠»‏ فإذا رأى بالخيار » إن شاء أخذ . وإن شاء ترك » وبذلك 
جاءت الآثار » وعليه أمر الناس عامة | ه . ملخصا . 

وفيه دلالة على كون الحديث معروفا بالصحة غير مشكوك فيها عند أهل العراق ١‏ وكونه 
مجمعا عليه عندهم » فكفى بذلك حجة فى الباب > وفى قول محمد : * وعليه أمور 
المسلمين إلى يومهم هذاةء وقوله: وعليه أمر الناس عامة تأيبد لقول الطحاوى : (إن خيار 
الرؤية لم نوجبه قياسا وإنما وجدنا أصحاب النبى يل أثبتوه وحكموا به » وأجمعوا عليه؛ 
ولم يختلفوا فيه؛ وإنما جاء الاختلاف فى ذلك تمن بعدهم الخ فبطل قول بعض الأحباب 
«إن دعوى الإجماع دعوى مجردة وقصة طلحة مع عثمان لا يدل على الإجماع ٩‏ اه . 
قلت : ومن أنتبأك أنه بنى دعواه على هذه القصة وحدها ؟ والطحاوى أعرف الناس بمذاهمب 
العلماء وأقوالهم » وقد ادعى أن الصحابة لم يختلفوا فى هذا الباب» وإثما جاء الاختلاف 
ممن بعدهم . وله سلف فى ذلك من قول محمد بن الحسن الإمام المجتهد ء فمن رأى 
تخطنته فى ذلك فليرنا نصا من الصحابة بخلافة » وإلا فلا يلومن إلا نفسه . 

وأما قوله : ١‏ وإن جار للطحاوى دعوى الإجماع بمثل هذه القصة فللخصوم أن يدعوه 
فى خيار المجلس ؛ لأنه لم يعلم مخالف لابن عمر وأبى برزة فى الصحابة اه . فدليل 
على قلة معرفته بأقوال الصحابة والتابعين » وقد قدمنا خلاف عبد الله بن عمرو لابن عمر 
فى المفارقة خشية أن يستقيله صاحبه » وأن أثر أبى برزة لا حجة فيه للخصم ؛ لكونه قد 
أثبت الخيار مع قيام البائع من مجلس البيع إلى فرسه ونومه مع ال جارية » وروينا عن عمر 
أنه قال: ١‏ إنما البيع عن صفقة أو خيار » » وهو حديث معروف مشهور عنه » وعن شريح 
قال : « إذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع ؛ وشريح من أجلة التابعين الذين كانوا 
ينازعون الصحابة فى فتاواهم » فلا ينعقد إجماع الصحابة مع خلافهم » قال فى «شرح 


oAYA‏ حرمة الغش إعلاء الستن 
7ك كت ی عت ست حت ی كد عد عد جا 


أبواب بيع العيب 
باب حرمة الغش 
4 - عن أبى هريرة : « أن رسول الله ية مر على صبرة من طعام › فأدخل يده 


المهذب 2١78‏ : والصحيح المختار أن قول التابعى الذى نشأ فى عصر الصحابة » وصار من 
آهل الاجتهاد قبل إجماعهم لا ينعقد إجماعهم بدونه » وهذا قول أكشر أصحابنا » وهو 
المنسوب إلى الحئفية » وأكثر الحنابلة » وأكثر المتكلمين » وقد مر عن الدارقطنى أنه روى 
القول بخيار الرؤية عن الشعبى » وعن الحسن » وعن إبراهيم التخعى . 

وروی البيهقى فى سئه 2576 حديث أبى حنيفة عن الهيثم » عن محمد أبن سيرين » 
عن أبى هريرة مرفوعا : « من اشترى شيئا لم یرہ فهو بالخيار إذا رآه ٩‏ » ثم تكلم فى رفعه 
لأجل الكردى ٠‏ وقال : ١‏ إنما يروى عن ابن سيرين من قوله ٩‏ | ه. » فلا حجة فيما رواه 
من طريق سعيد بن منصور » عن هشيم : أنا يونس وابن عون عن ابن سيرين: أنه كان 
يقول : 3 إن كان على ما وصفة له فقد لزمه ٠‏ لاختلاف أصحاب ابن سيرين عليه » فثيت 
ما قاله الطحاوى ومحمد بن الحسن : إن الصحابة ومن عاص رهم لم يختلفوا » وإنما جاء 
الاختلاف تمن بعدهم . وذهب الشافعى: إلى عدم جواز بيع العين الغائبة » وفى « 
المحلى؟: إذا وصف الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشترى » فآين الغرر ؟ ولم يزل 
المسلمون يتبايعون الضياع فى البلاد البعيدة بالصفة » باع عشمان لطلحة أرضا بالكوفة ولم 
يرياه » فقضى جبير بن مطعم أن الخيار لطلحة » وما نعلم للشافعى سلفا فى منع بيع 
الغائب الموصوف ٠‏ ولا حلاف فى اللغة أن ما فى ملك بائعه فهو عنده » وما ليس فى 
ملكه » فليس عندهء وإن كان بيده » وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم : « أجمع 
الصحابة على جواز بيع الغائب المقدور على تسليمهء وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه ‏ اه. 
ملخصا من « الجوهر النقى؟. 

باب حرمة الغعش 
قوله : : عن أبى هريرة » » أقول : النص صريح فى الباب . 
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(۲) سبق تخريجه . 


۸۹ خيار العيب‎ 
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فيها ء فنالت أصابعه بللاء فقال : يا صاحب الطعام ! ما هذا ؟ قال : أصابته السماء 
يا رسول الله قال : آفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس » ثم قال : من غش فليس 
منا » . قال الترمذى « حسن صحيح » ؛ وأخرجه مسلم والحاكم» كما فى 
«االتلخيص»"' . 
باب خيار العيب 
+ - عن عائشة : أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله , ثم وجد به عيبا فرده بالعيب» 
فقال البائع : غلة عبدى » فقال يِه : الغلة بالضمان رواه ١‏ أبو داود » وابن ماجه › 


باب خيار العيب 

قوله : « عن عائشة إلخ » ء أقول : قال أبو داود : 8 إسناده ليس بذاك ٠‏ ء وقال ابن 
المنذر : * يشير إلى ما أشار إليه البخارى من تضعيف مسلم بن خالد الزنجى ١‏ . أقول : 
مسلم بن خحالد ثقة ء وثقه يحيى بن معين والدارقطنى » وذكره ابن حبان فى الشقات » 
وقال ابن عدى : : الحديث لا بس به ٩‏ » وضعفه البخارى وغيره ء فهو مختلف فيه ء 
والاختلاف غير مضر فى السائل الاجتهادية . 

ثم الحديث مشتمل على أمرين : الأول : خيار الرد بالعيب ء وهو مؤيد بالإجماع › 
وآثار الصحابة ٠‏ والقياس ؛ لأن الرضا لم يتم من المشترى مع وجود العيب وعدم علمه 
به. والأمر الثانى : هو عدم رد الغلة للضمان » ولم يتفرد به مسلم بن خالد » بل تابعه 
عليه عمر بن على المقدمى ٠‏ وهو متفق على الاحتجاج به » كما فى ١‏ النيل ؟ » وتابعه 
أيضا مخلد بن خفاف عن عروة » فلا معنى لرد الرواية من أجل مسلم بن خالد ء وإذا 
ثبت الحديث فهو يدل على خيار الرد بالعيب » وهو المدعى . 

وأما قوله : «الغلة بالضمان» ٠١‏ فقال صاحب االمنتقى» : إن فيه حجة لمن يرى تلف 
العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشترى 8اه . ولا أدرى وجه الحجية له فيه 
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وأحمدءوفى (التلخيص الحيير؟ رواه الشافعى» وأحمد.وأصحاب الستنءوالحاك ٠‏ 


ما يدل على أنه متى ينتقل البيع من ضمان البائع إلى ضمان المشترى ؟ أبنفس العقد أم 
بالقبض ؟ وإذا ليس فيه هذا » فكيف يكون حجة لمن يرى تلف المبيع قبل القبض من 
ضمان المشترى ؟ وقال الشوكانى : « ظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية 
والفرعية » اه . وهو أيضا غير ظاهر ؛ لان الفوائد الأصلية من أجزاء المبيع والفرعية من 
المنافع» وقياس الأجزاء بالمنافع ظاهر البطلان ؛ لأن الأولى داخل فى البيع دون الأخرىء 
ثم قال  :‏ قالت الحتفية : إن الغاصب كالمشترى قياسا » ولا يخفى ما فى القياس ؛ لأن 
الملك فارق يمنع الإلحاق > والأولى أن يقال : إن الغاصب داخل تحت عموم اللفظ » ولا 
عبرة بخصوص السبب » كما تقرر فى الأصول » اه ٠‏ وفيه أنه لما كان الغاصب داحلا فى 
عموم اللفظ » فلم قلت : إن الحنفية قالوا ذلك بالقياس ؟ ثم لما كان المؤثر فى ملك الغلة 
هو الضمان فأى دحل للك العين فيه ؟ فكيف يصلح ؛ لكونه فارقا ؟ فتنبه له . 

قال العبد الضعيف : وقال الموفق فى المغنى ٩‏ : من علم بسلعته عيبا لم يجز بيعها 
حتى يبينه للمشترى ء فان لم يبينه فهو آئم عاص ٠»‏ نص عليه أحمد ء لما روى -حكيم بن 
حزام عن النبى يل » أنه قال : ١‏ البيعان بالخيار لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن 
كذبا وكتما محق بركة بيعهما  »‏ متفق عليه * : وقال عليه السلام : « المسلم أخو 
المسلمء لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له ٩‏ » وقال : « من باع عيبا لم يبينه لم 
يزل فى مقت الله » ولم تزل الملائكة تلعنه ٠‏ رواهما « ابن ماجه » وروى « الترمذى ١‏ 
مرفوعا : «من غشنا فليس منا 26 » وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ والعمل عليه عند 
آهل العلم كرهووا الغش » وقالوا : هو حرام » فإن باعه » ولم يتبينه فالبيع صحيح فى 
قول أكثر أهل العلم » منهم مالك . وأبو حنيفة » والشافعى » وحكى عن أبى بكر بن 
عبد الغزيز أن البيع باطل ؛ لأنه منهى عنه والنهى يقتضى الفساد » ولنا: أن النبى لا نهى 

عن التصرية وصحح البيع» وقد روى عن أبى بكر أنه قيل له : ما تقول فى المصراة ؟ فلم 


0 ١6 / ۲ والحاكم‎ » IN gy A / ٦ أحمد‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه . 
(۳) سبق أيضا . 


من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصراء وصححه ابن القطان اه . 


يذكر جواباء ( قلت : فثبت أن النهى عن الأفعال الشرعية لا يقتضى فساد العمل ٠‏ بل هو 
يقرره حلافا للجمهور » كما تقرر فى الأصول »ء فتراهم قد خرجوا ههنا من أصلهم . 

قال الموفق : وأنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ ء 
سواء كان البائع علم العيب وكلمه أو لم يعلم » لا نعلم بين أهل العلم فى هذا خلافا » 
قال : ولا يخلو المبيع من أن يكون بحاله ١‏ فإنه يرده ويأخذ راس ماله » أو يكون قد زاد 
بعد العقد » أو جعلت له فائدة فذلك قسمان : أحدهما : أن تكون الزيادة مشصلةء 
كالسمن > والكبر » والتعلم » والحمل قبل الوضع » والثمرة قبل التأبير » فإنه يردها 
بنماءها ؟ لانه يتبع فى العقود والفسوخ . 

القسم الثاني : أن تكون الزيادة منفصلة » وهى نوعان : أحدهما : أن يكون الزيادة من 
غير عين المبيع كالكسب » وهو معنى قوله : واستغلها ء أى أنخذ غلتها » وهى منافعها 
الحاصلة من جهتها » الندمة ء. والأجرة » والكسب ٠»‏ وكذلك ما يوهب أو يوصى له به 
. فكل ذلك للمشترى فى مقابلة ضمانه ؛ لأن العبد لو هلك هلك من مال المشترى » وهو 
معنى قوله عليه السلام : « الخراج بالضمان » ولا نعلم فى هذا خلافا » وبهذا قال أبو 
حنيفة ء ومالك ٠‏ والشافعى » ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . النوع الثانى : أن تكون 
الزيادة من عين المبيع » كالولد » والثمرة » واللبن » فهى للمشترى أيضا » ويرد الأصل 
دونها > وبهذا قال الشافعى . وقال مالك : إن كان النماء ثمرة لم يردها ۽ وإن كان ولدا 
رده معها . وقال أبو حنيفة النماء الحادث فى يد المشترى ينع الرد ؛ لأنه لا يمكن رد 
الأصل بدونه ؛ لأنه من موجبه » فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه › ولا يمكن رده معه ؟ 
لأنه لم يتناوله العقد اه . 0 

قلت : قد تسامح رحمه الله فى نقل علة الع من الرد فى قولأبى 'حنيفة » والصحيح 
ما فى « العناية شرح الهداية » : أن الزيادة نوعان : متصلة ومتفصلة : والمتصلة نوعان : 
متولدة كالسمن . والجمال » وهى لا تمنع الرد بالعيب اتفاقا » ومستصلة غير متولدة 
كالصبغ» والخياطة واللت ء وهى تمنع الرد بالعيب اتفاقا » والمتفصلة توعان : متولدة ب 


1- حدثنا ابن بكير » حدثنا الليث » عن جعفر بن ربيعة › عن الأعرج » قال 


كالولد » والثمرة » وهى تمنع بالعيب ؛ لأنه لا سبيل إلى فسخه مقصودا ؛ لأن العقد لم 
يرد على الزيادة » ولا سبيل إلى فسخه تبعا » لانقطاع التبعية بالانفصال » وغير متولدة من 
المبيع كالكسب » وهى لا تمنع الرد بالعيب » بل يفسخ العقد فى الأصل دون الزيادة ويسلم 
الزيادة للمشترى مجانا » بخلاف الولد . 

والفرق أن الكسب ليس بمبيع بحال ؛ لأنه تولد من المنافع » وهى غير الأعيان ٠‏ والولد 
تولد من المبيع» فيكون له حكم المبيعء فلا يجوز أن يسلم له مجانا » لما فيه من الربا ؛ لأنه 
يبقى فى يده بلا عوض فى عقد المعارضة ٠»‏ والربا اسم لما يستحق بالمعارضة بلا عوض 
يقابله » وعلى هذا فلا يرد على الحنفية ما أورده الموفق عليهم من أن قولهم  :‏ إن النماء 
موجب العقد » غير صحيح ٠‏ إنما موجبه الملك | ه . فقد رأيت أنهم لم يعللوا الجواب عا 
علله به » والعلة التى ذكروها سالمة عن الإيراد » والله تعالى أعلم . 

باب بيع المصراة 

قوله : : لا تصروا الإبل إلخ > » أقول : هذا المحديث من مطارح أنظار العلماء › 
ومبارك آراء الفضلاء » فلننقل أولا كلامهم » ثم نقول : ماهو الحق عندنا » فقول قال 
ابن دقيق العيد فى إحكام الأّحكام شرح عمدة الأحكام ٩‏ : النهى ورد عن فعل المكلف. 
وهو ما يصدر باختياره وتعمده > فرتب عليه حكم مذكور فى الحديث ١‏ فلو تحفلت الشاة 
بنفسها ١‏ أو نسيها المالك بعد أن صراها لا لأجل الخديعة » فهل يثبت الحكم ؟ فيه اختلاف 
بين أصحاب الشافعى » فمن نظر إلى المعنى أثيته ؛ لأن العيب مثبت للخيار » ولا يشترط 
فيه تدليس البائع » ومن نظر إلى أن الحكم المذكور مارج عن القياس خصه بمورده » وهو 
حالة العمد ١اه‏ . 

ثم قالأبعد ذلك : ١‏ الفقهاء تصرفوا فيما يشبت فيه هذا الحكم من الحيوان ء ولم 
يختلف أصحاب الشافعى آنه لا يختص بالإبل والغنم المذكورين فى الحديث » ثم اختلفوا 
بعد ذلك . فمنهم من عداه إلى النعم خاصة ء ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول 


بيع المصراة oAAY‏ 


أبو هريرة عن النبى بل « لا تصروا الإبلء والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين 


اللحم » وهذا نظر إلى المعنى » فإن مأكول اللحم يقصد لبنه > فتفويت المقصود الذى ظنه 
المشترى بالخديعة موجب للخيار » فلو حفل أتانا ففى ثبوت الخيار وجهان لهم » من حيث 
إنه غير مقصود لشرب الآدمى إلا أنه مقصود لتربية الجحش ٠»‏ وإذا اعتبر المعنى فلا ينبغى أن 
يصح إلا هذا الوجه ؛ لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود » ولا يتخصص ذلك بأمر 
معين أعنى الشرب مثلا ء وكذلك اختلفوا فى الجارية من الآدميات لو حفلها » وإذا ثبت 
الخيار فى الأتان ٠‏ فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا ومن هذا تبين لك أن الأتان لا تقاس 
على المنصوص عليه فى الحديث » أعنى الإبل والغئم ؛ لأن شرط القياس اتحاد الحكم ٠‏ 
فينبغى أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى » وفى رد شىء لأجل لبن 
الآدمية خلاف أيضا اه . 

ثم قال : ١‏ قوله عليه السلام »  :‏ بعد أن يحلبها 6 مطلق فى الحلبات » لكن قد يقيد 
فى رواية أخرى إثبات الخيار بثلاثة أيام » واتفق أصحاب مالك أنه إذا حلبها ثانية » فأراد 
الرد أن ذلك له > واتحتلفوا إذا حلب الثالثة » هل يكون رضا ينع الرد ؟ ورجحوا أنه لا 
يمنع بوجهين : أحدهما : الحديث . والثانى : أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات فإن 
الحلبة الثانية إذا انتقصت عن الأولى جور المشترى أن يكون ذلك لاختلاف المرعى › أولا 
من غير التصرية ٠»‏ فإذا حلبها الثالثة يتحقق التصرية ٠‏ وإذا كانت لفظة « حليها » مطلقة فلا 
دلالة لها على الحلبة الثائية والثالئة » وإنما يؤخذ ذلك من حديث آنحر اه . ثم قال : : 
قوله : ١‏ وإن سخطها ردها ٠‏ يقتضى إثبات الخيار بعيب التصرية ء» واختلف أصحاب 
الشافعى هل ذلك على الفور أو تد إلى ثلاثة أيام ؟ فقيل : يمتد للحديث » وقيل : يكون 
على الفور طردا لقياس خيار الرد بالعيب » ويتأول الحديث » والصواب اتباع النص 
لوجهين : أحدهما : تقديم النص على القياس . والثانى : أنه خحولف القياس فى أصل 
الحكم لأجل النص > فيطرد ذلك ويتبع فى جميع موارده اه . 

وقال محشيه : : وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية » وهو قول الحنابلة » وعند 
الشافعية: أنها من حين العقد » وقيل: من التفرق ٠»‏ ويلزم عليه أيضا أن يكون الغرر أوسع 
من الثلاث فى بعض الصور » وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخخر الثلاث » ويلزم 


بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسك » وإن شاء ردها وصا تمر ا . ويذكر ن أبى صالح » 
86 عن ابى 


عليه أيضا أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ . وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة اه. 
ثم قال ابن دقيق العيد : « الحديث يقتضى رد شىء معها عندنا ببخيار ردها » وفى كلام 
بعض الالكية ما يدل على خلافه من حيث إن الخراج بالضمان > ومعناه أن الغلة لمن 
استوفاها بعقد أو شبهة تكون له بضمانه ٠‏ فاللبن المحلوب إذا فات عليه فليكن للمشترى 
ولا يرد لها بدلا » والصواب الرد للحديث لا قررنا » 1ه . 

ثم قال : ١‏ الحديث يقتضى رد الصاع مع الشاة بصريحه » ويلزم منه عدم رد اللبن ١‏ 
والشافعية قالوا : إن كان اللبن باقيا فأراد رده على البائع > فهل يلزمه قبوله ؟ وجهان : 
أحدهما : نعم ! لأنه أقرب إلى مستحقه . والثانى : لا ؛ لأن طراوته ذهبت فلا يلزمه 
قبوله » واتباع لفظ الحديث أولى فى أن يتعين الرد فيما نص عليه . 

أما المالكية فقد زادوا على هذا » وقالوا : لو رضى به البائع فهل تجوز ذلك آم لا ؟ 
قولان » ووجهوا المنع بأئه بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث» 
فباعه قبل قبضه باللبن ء ووجهوا الجواز بأن يكون بناء على عادتهم فى اتباع المعانى دون 
اعتبار الألفاظ )اه . 

ثم قال : ١‏ الحديث يقتضى تعيين جنس المردود فى التمر » فمنهم من ذهب إلى ذلك» 
وهو الصواب ٠‏ ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات » ومنهم من اعتبر فى ذلك غالب قوت 
البلد » وقد ثبت أن النبى بل قال : ١‏ صاعا من تمر لا سمراء 6 ء وذلك رد على من عداه 
إلى سائر الأقوات » وإن كان سمراء غالب قوت البلد أعنى المدينة فهو رد على قائله 
أيضانااه . 

ثم قال : ١‏ الحديث يدل على تعيين المقدار فى الصاع مطلقا » وفى مذهب الشافعى 
وجهان : أحدهما : ذلك وأن الواجب الصاع » قل اللبن أو كثر لظاهر الحديث . والثانى: 
أنه يتقدر بقدر اللبن » اتباعا بقياس الغرامات وهو ضعيف 18اها. 

ثم قال : ١‏ قوله عليه السلام : 3 فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ قد يقال : ههنا 
سؤال ٠‏ وهو أن الحديث يقتضى إثبات الخيار بعد الحلب ٠‏ والخيار ثابت قبل الحلب إذا 
علمث التصرية . وجوابه أنه يقتضى إثبات الخيار فى هذين الأمرين المعئيين » أعنى 


ومجاهد » والوليد بن رباح» وموسى بن يسار ء عن أبى هريرة » عن النبى يك : ١‏ صاع 


الإمساك » والرد مع الصاع » وهذا إما يكون بعد الحلب لتوقف هذين المعنيين على الحلب؛ 
لأن الصاع عوض عن اللبن الذى نقص » ومن ضرورة ذلك الحلب اه . 

ويظهر منه أنهم اتفقوا على جواز الرد بعيب التصرية › إلا أنهم اختلفوا فى تفاصيله فى 
مقامات : الأولى : فى أن التصرية مخصوصة بالإبل والغنم أم لا ؟ وإن لم يختص بها 
فهل مخصوص بالنعم آم لا ؟ وإن لم يختص فمخصوص بأكول اللحم آم لا ؟ وإن لم 
يختص فيرد معها صاع أم لا ؟ والثانى : فى أنه إلى متى يثبت هذا الخيار » والثالث : فى 
أنه من أى وقت يحتسب ثلاثة آيام › والرابع : فى أن حكم التصرية يثبت بغير قصد 
التصرية آم لا ؟ والخامس : فى أن تقدير الصاع مطلق آم لا ؟ والسادس : فى أن الصاع 
مقيد بالتمر آم لا ؟ والسابع : أن رد الصاع يتعين أم'له رد اللبن أيضا إن كان باقيا ؟ 
والشامن : فى أن اختيار الرد على الفور آم هو ممتد إلى ثلاثة أيام ؟ إلى غير ذلك من 
الاختلافات . 

ويظهر منه أن قول ابن حجر فى « الفتح ١ : 2١76‏ إنه قد آنحذ بظاهر الحديث جمهور 
أهل العلم » وآفتى به ابن مسعود » وأبو هريرة » ولا مخالف لهم من الصحابة » وقال به 
من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده › ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب 
قليلا أو كثيرا » ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا » اه. منظور فيه ؛ لأنك 
قد علمت أن اتفاق الجمهور مقصور على جواز الرد فقط » وياقى الأمور مختلف فيما 
بينهم» حتى رد شىء معها أيضا ١‏ كما مر . 

وقد قال ابن حجر  :‏ أما الحنفية فقالوا : لا يرد بعيب التصرية » ولا يجب رد صاع 
من التمر » وتحالفهم زفر ٠‏ فقال بقول الجمهور إلا أنه قال يتتخير من صاع تمر أو نصف 
صاع بر ء وكذا قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف فى رواية » إلا أنهما قالا : لا يتعين صاع 
التمر » بل قيمته » وفى رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك » لكن قالوا بتعين قوت 
البلد قياسا على زكاة الفطر » وحكى البغوى أن لا حلاف أن لو تراضيا بغير التمر من 


. ۳.0/2 )( 


تمر ؛ . وقال بعسضهم عن ابن سيرين : 2 صاعا من طعام » وهو بالخيار ثلاثا » . وقال 


قوت أو غيره كفى » وأثبت ابن كج الخلاف فى ذلك » وحكى الماوردى وجهين فيما إذا 
عجز عن التمر » هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التى فيها التمر إليه ؟ ويالثانى قالت 
الحنابلة » اها . 

وهذا يدل صريحا على أن الحنفية لم يتفردوا بترك ظاهر الحديث » بل تركه أيضا غير 
واحد من غيرهم حيث لم يراعوا صورة الصاع . ولا صورة التمر بخصوصها ٠‏ بل أوجبوا 
قيمته مطلقا » أو حين فقدان التمر » أو أوجبوا غالب قوت البلد . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحنفية خالفوا الجمهور فى أصل المسألة كما عرفت ٠»‏ واعتذروا 
عن الحديث بوجوه : فمنهم من طعن فى الحديث ؛لكونه من رواية أبى هريرة » ولم يكن 
كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة » فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلى» واعترض 
عليه ابن حجر ١‏ بأنه كلام آذی قائله به بنفسه » وفى حكايته غنى عن تكلف الرد عليه » 
وقد ترك أبو حتيفة القياس الجلى لرواية أبى هريرة وأمشاله » كما فى الوضوء بنبيذ التمر » 
ومن القهقهة فى الصلاة وغير ذلك › وأظن لهذه النكتة أورد البخارى حديث ابن مسعود 
عقب حديث أبى هريرة ء إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبى هريرة » 
لولا أن خبر أبى هريرة فى ذلك ثابت لا خالف ابن مسعود القياس الجلى فى ذلك» وقال 
ابن السمعانى فى ١‏ الاصطلاح»: « التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعلهء 
بل هو بدعة وضلالة » وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله له » اها . 

والجواب عنه : أن اطا فى الفهم ليس بأمر منكر ولا مستيعد › لا من الصحابة ولا 
من غيرهم ألا ترى ابن عباس رد حديث آبى هريرة فى الوضوء مما مسته النارء والوضوء 
من حمل الحنازة » بمجرد القياس ء وعائشة رضى الله عنها ردت عدة أحاديث ابن عمر 
بظنها أنه أخطأ فى الفهم » وكذا عمر رد حديث فاطمة بنت قيس لظئه أنها أخطأت فى 
الروايةء فلا ينبغى أن يطعن على من رد حديث أبى هريرة بظن أنه أخطأ فى فهم الحديث؛ 
لكونه مخالفا للأصول المعلومة من الشرع عنده ؛ لأنه ليس فيه بازدراء بأبى هريرة» بل فى 
اعت قاد أنه لا يمكن أن يخطىء فى الرواية غلو وتاور عن الحد ٠‏ ثم زد رواية 


بيع المصراة OAAY‏ 
بعمضهم عن ابن سيرين : صاعا من تمر ولم يذكر ثلائا » والتمر أكثر أخرجه 
البخارى“ 
بجاری ‏ . 


الراوى بمخالفة القياس » ليس قانونا مطردا » بل هو مشروط بشرط أن يغلب على ظن 
المجتهد أنه أخطأ فى الرواية » فلا يرد أن أبا حنيفة عمل بحديث أبى هريرة فى الوضوء 
بنبيذ التمر » وفى الوضوء بالقهقهة فى الصلاة وغير ذلك » فكيف رد حديثه هنا ؟لأنه 
حصل له الظن هنا بمخالفة قياس الأصول أن أبا هريرة أخطأ فى الرواية » ولم يحصل هناك 
هذا الظن ؛ لأنه لم يكن هناك قياس الأصول حتى تتحقق مخالفته » وهذا على سبيل 
التنزل » وإلا فسوف تعلم أن أبا حنيفة لم يرد حديث أبى هريرة بمخالفة القياس ٠‏ بل تأوله 
بحمله على محمل صحيح » فافهم . 

( أما فتوى ابن مسعود فلا يدل على صحة رواية أبى هريرة ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
مأخذه هو رواية أبى هريرة هذه ء بآن يكون ابن مسعود سمع الحديث من أبى هريرة وأفتى 
به » وفرق ما بين أن يسمع فقيه رواية من رسول الله 5ة . وآن يسمع من غيره ويفتى به 
فلا حجة لهم فى فتوى ابن مسعود ء فافهم ) . 

وقال ابن حجر أيضا : ؛ إنه لم يتفرد به أبو هريرة » بل رواه ابن عمر عند أبى داود 
والطبرانى وأنس عند أبى يعلى وعمرو بن عوف عند البيهقى ورجل من أصحاب النبى عند 
أحمد . فالجواب عنه أن حديث ابن عمر الذى عند أبى داود » قد ضعفه ابن حجر ٠»‏ وأما 
الأحاديث الآخر فلم أقف على آسانيدها » ولا على متونها حتى ينظر فيها . 

ومنهم من قال : إن الحديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة » والقمح آنحر » واللين 
آخرء واعتياره بالصاع تارة » وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرى » وأجاب عنه ابن حجر 
«بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها ء والضعيف لا يعل به الصحيح ١٠اه‏ . 

والجواب عنه أن الاضطراب ثابت فى الطرق الصحيحة أيضا ؛ لأنه ورد فى بعضها : 
اصاع من تر » ء وفى بعضها : «صاع من طعام لا سمراء» » وفى بعضها : ١‏ صاع من 
بر لا سمراء ٠‏ » وفى بعضها : 5 صاع من طعام » أو صاع من تمر » على الترديد » وهذه 
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طرق صحاح أخرجها ابن حجر نفسه ولم يتكلم عليه » ولو سلم صحة رواية : «صاع من 
تمر 6 دون غيرها فلا يدرى أن المقصود منه خصوصية التمر أو مقدار ماليته ؟ ولا يعلم أيضا 
أن هذا التقدير بالنسبة إلى عصره أو عام بجميع الأزمنة ؟ ثم بعض الطرق صرح فيها 
التقدير بثلاثة أيام » وفى بعضها لم يصرح به » ثم لا يعلم أن التقدير بثلاثة أيام يعتبر بعد 
العلم بالتصرية » أو من وقت العقد ؟ ومن أجل أمثال هذه الاحتمالات حصل 
الاضطراب» وتعذر العمل فوجب الترك . 

اومنهم من قال : إنه معارض لعموم القرآن » كقوله تعالى : 8 وإن عاقَبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به 4 « وأجاب عنه ابن حجر بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات » والمتلفات 
تضمن بامثل ويغير المثل ٠‏ اه. والجواب عنه أن العقوبات من جزاء الفعل وضمان المتلفات 
من جزاء المحل والمقتضى للمماثلة هو كونه جزاء لا خصوصية الفعل » فالفرق باطل » 
وقوله: ‏ المتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل ؛ منوع ١‏ كما سيأتى . 

ومنهم من قال : إنه مخالف لقياس الأصول » وقياس الأصول مقطع به » وهذا خبر 
الواحد ظنى فلا يعارضه » وأجاب عنه ابن حجر بوجوه : الأول : أن التوقف فى خبر 
الواحد » إما هو فى مخالفة الأصول لا فى مخالفة قياس الأصول » وهذا الخبر إثما خالف 
قياس الآصول » بدليل أن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس ٠»‏ والكتاب والسئة فى 
الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهما » فالسنة أصل والقياس فرع » فكيف يرد 
الأصل بالفرع ؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه » فكيف يقال : إن الأصل يخالف 
نفسه؟اها. 

والجواب عنه أن ما قال ابن حجر مبنى على عدم فهمه معنى قياس الأصول ؛ لأنه فهم 
من القياس القياس الأصولى الذى هو تقدير الفرع بالأصل » ومن الأصول الكتاب9) 


. آية ( 177 ) سورة النحل‎ )١( 
. ٠ وأثبتئاه من « المطبوع‎ ٠ (؟) قوله : : الكتاب » سقط من « الأصل‎ 


والسنة والإجماع والقياس ليس الأمر كما قهم » بل معنى قياس الأصول » هو مقتضى 
الأصول الكلية » والمعنى أن الحديث مخالف با تقتضيه الأصول الكلية فى باب التضمين 
والتغريم وغيرهما » وهى أن الجزاء إثما يكون بالمثل » والمثل قد يكون صوريا » وقد يكون 
معنويا » والصورى مقدم على المعنوى مهما أمكن إلى غير ذلك ٠‏ وهذه أصول ثابتة من ' 
الشريعة ٠‏ والحديث مخالف لها » فلا يعمل به » وحينئذ لا يرد عليه ما أورد » وما قال : 
د إن الحديث أصل بنفسه » فكيف يقال : إن الأصل يخالف نفسه ؟ ٩‏ ء فهو فاسد ؛ لأنه 
- مبنى على أن يراد من الأصول الأصول الأربعة » وقد بينا أن المراد منه القواعد الكلية » 
ولو سلم فلا استبعاد فى مخالفة أصل الأصل » فإن الحديث قد يعارض الكتاب ٠‏ وقد 
يعارض الحديث الآخر » كما لا يخفى . 1 


والثانى : أنه على تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد القطع وخبر الواحد لا يفيد 
إلا الظن ٠»‏ فتناول الأصل للا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به ؛ لجواز استثناء محله 
من ذلك الأصل »6 . والجواب أن دعوى الاستكثناء قبل ورود الخبر مكابرة صريحة » وبعد 
ورود الخبر يكون ذلك الاستثناء بالمعسارضة » والظنى لا يعارض القطعى » ثم لا وجه ؛ 
لكونه مستثنى بعد كونه مماثلا لسائر الأفراد ٠»‏ فإبداء هذا الاحتمال غير الناشىء عن الدليل 
لا ينفعه » وجعل هذا الحديث دليلا على الاستثناء مصادرة على المطلوب ؛ فاندفع 
الحواب. ١‏ 

ثم قال ابن حجر : « قال السمعانى : متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول › ولا 
يحتأج إلى عرضه على أصل آخر إن وافقه فذاك » وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما ؛ لأنه 
رد للخبر بالقياس ٠»‏ وهو مردود بالاتفاق ٠»‏ فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف إلى أن 
قال : والأولى عندى فى هذه المسألة تسليم الأقيسة » لكنها ليست لارمة ؛ لأن السنة 
الثابتة مقدمة عليها ة اها . 


والجواب ( أن هذا هو النزاع فى الأصل ٠١‏ فإن الأصل عندنا إنما هو الكتاب والسنة 


المشهورة » وأما حبر الواحد فإنما يكون أصلا إذا لم يرد على حلاف الكتاب والسنة 
المشهورةء فكلام ابن السمعانى ) مبنى على أنه فهم من القياس ٠‏ القياس الأصولى » وقد 
عرفت أنه خطأ ( بل المراد بقياس الأصول ههنا القواعد الكلية المجمع عليها المستندة إلى 
النصوص القطعية والسنن المشهورة ) » ولو سلم فتقدم السنة الظنية على القياس المقطوع به 
بالاتفاق غير مسلم » كيف ؟ وهم يصرحون بقطعية قياس الأصول وظنية خبر الواحد ١‏ 
فكيف يقدم عليه السنة الظنية الثبوت ومحتملة الدلالة ؟ 

والوجه الثالث فى الجواب أنه قال : وعلى تقدير التسليم فلا نسلم آنه مخالف لقياس 
الأصول ؛ لأن الذى ادعوه عليه من المخالفة بينوها بأوجه : أحدها : أن المعلوم من 
الأصول أن ضمان المثليات بالمثل » والتقومات بالقيمة » وههنا إن كان اللبن مثليا فليضمن 
باللبن » وإن كان متقوما فليضمن بأحد النقدين » وقد وقع ههنا مضمونا بالتمر مخالف 
الأصل . والجواب منع الحصر » فإن الحر يضمن فى ديته بالإبل » وليست مثلا له » ولا 
قيمة » وأيضا : فضمان الئل بالمثل ليس مطردا ء فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت 
المماثلة »> كمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها » ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آتمر لتعذر 
المماثلة اه . 

والجواب عنه أن الأصل المذكور متعلق با له مثل أو قيمة » كاللبن فيما نحن فيه » 
والحر ليس منه كما هو مسلم عنده » فلا يرد النقض به » والشاة ليست من الثليات بل من 
ذوات القيم » واللبن الموجود فيها من أجزائها ء وتوابعها غير مقصود بالتضمن على 
الانفراد » كما لا يخفى ٠‏ فلا يرد به النقض أيضا ء بخلاف اللبن فيما نحن فيه » فإنه بعد 
الحلب صار متفردا ومقصودا بالتضمين » فقياسه على اللبن الموجود فى الشاة قياس مع 
الفارق » ثم تعذر الممائلة فى اللبن الموجود فى الشاة إنما هو لجهالة القدر » وهو مفض إلى 
جهالة القيمة » فكيف يقال : إنه مضمون بالقيمة ؟ فظهر أن المقصود بالتضمين هناك الشاة 
لا اللبن » فتدبر . 

ثم قال: ‏ وثانيها: أن القواعد تقتضى أن يكون المضمون مقدرا لضمان بقدر الإتلاف » 
وذلك تختلفء وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاعء فخرج عن القياس» والجواب منع 


التعميم فى المضمونات ٠‏ كسالموضحة فأرشها مقدر مع اختلافهما بالكبر والصغر » والغرة 
مقدرة فى الجنين مع اختلافه ( الذكورة والأنوثة ) والحكمة فى ذلك أن كل ما يقع فيه 
التنازع فليقدر بشىء معين لقطع التشاجر » وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة » فإن 
اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد » فلم يعرف مقداره حتى يوجب 
نظيره على المشترى » ولو عرف مقداره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى 
النزاع والخصام » فقد رد الشارع النزاع والخصام » وقدره بحد لا يتعديانه فصلا للخصومة» 
وكان التقدير بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن » فإنه كان قوتهم إذ ذاك كاللبن » وهو مكيل 
كاللبن ؛ ومقتات › فاشتركا فى کون کل واحد منهما مطعوما مقتاتا مكيلا » واشتركا أيضا 
فى أن كلا منهما يقتات به بغير صنعة ولا علاج 6 اه . 

والجواب عنه أن فى ذلك تسليم لما قلنا : إن حديث المصراة ليس بشرع عام ؛ وإغا 
قضى به ية مرة من الدهر على سبيل قطع النزاع والخصام الواقع بين المحفلين » ومن 
يشترى منهم من أهل المدينة » وكذا التقدير بصاع من تمر وقع بطريق الصلح بينهم ؛لكون 
التمر غالب قوت البلد ( فأين فيه الدلالة على كونه شرعا عاما فى الأزمان كلها والبلاد 
بأجمعها ؟) »وأيضا: فإن الكلام فيما هو من المثليات وذوات القيمء والموضحة والجنين ليسا 
منهما » فالنقض على القاعدة بهما غير وارد » والقياس قياس مع الفارق » وما قال فى 
تحديد المقدار المعين غير صحيح ؛ لأن اللبن بعد الحلب صار مقدراه معلوماء وتجهيل مقداره 
بأن البعض منه موجود عند الشراء وبعضه وجد بعد الشراء ولا يعلم مقدارهما فاسد ؛ لأن 
الوجود بعد الشراء موهوم › والوجود قبله متيقن » فلا يعارض المحتمل المتيقن» فينبغى أن 
يجعل الكل موجودا عند العقد لينقطع النزاع » ولا كان هذا طريقا إلى قطع النزاع » وهو 
أقرب إلى القواعد » فلا حاجة إلى التقدير بصاع من التمر بقطع النزاع . 

ولو سلم فهناك طريق آخر لقطع النزاع » هو التحكيم » وهو أيضا أقرب إلى القواعد : 
فلا حاجة إلى تعيين مقدار » وما قال فى تعيين الضمان بالتمر فهو إلى الشعر أقرب منه إلى 
الحكمة » سلمنا ولكنه لا يضرنا ولا ينفعك » فإنا نقول: إن حديث المصراة ليس من 
أحكام التشريع حتى يترك به الأصولء وإنما قاله رسول الله له مرة لقطع التزاع الحادث' 


بين البياعين بطريق التحكيم ٠‏ أو من حيث كونه سلطانا حاكما » وأوامره السياسية لا تكون 
شرعا عاما » بل مقيدة مختصة بمحالها ء كقوله : « من قتل قتيلا فله سلبه » نحوه . 


ثم قال : ١‏ ثالثها أن اللبن الف إن كان موجودا عند العقد » فقد ذهب جزء من 
المعقود عليه من أصل الخلقة » وذلك مانع عن الرد » وإن لم يكن موجودا فقد حدث على 
ملك المشترى فلا يضمنه » وإن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد مانع من الرد › 
وما كان حادثا لا يجب ضمانه . والجواب أن يقال : إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن 
لاستعلام العيب وإلا فلا يمتنع ) اه . 

والجواب عنه أن هذا التفصيل غير صحيح ؛ لان العلة التى يقتضى امتناع الرد مشتركة 
بينهما » وهو عدم بقاء ما ورد عليه العقد بتمامه . 

ثم قال : د رابعها أنه حالف الأصول فى جعل اخيار فيه ثالثا » مع أن خيار العيب لا 
يقدر بالثلث » وكذا حيار المجلس عند من يقول به » وخيار الرؤية عند من يشبته . 
والجواب بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن ممائله » فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على 
غيره » والحكمة فيه أن هله المدة هى التى تبين بها لبن الخلقة من اللبن المجتمع بالتدليس 
غالباء فشرعت لاستعلام العيب » بخلاف خيار الرؤية والعيب فلا يتوقف على مدة ٠»‏ وأما 
خيار المجلس فليس لاستعلام العيب » فظهر الفرق بين الخيار فى المصراة وغيرها ٠١‏ ١ه‏ . 
والجواب عنه أن قوله : ١‏ إن حكم المصراة إلخ ٠‏ تسليم للاعتراض » وليس بجواب عنه ١‏ 
فإن هذا هو الذى يقوله الخصم : إن حديث المصراة وارد على خلاف ما وردت به السان 
المشهورة فى باب الضمان وغيره . 

وقوله : « والحكمة فيه إلخ » لا يدفع الإشكال ؛ لأنه لو قال الشارع : إنه بالخيار إذا 
علم بالتدليس سواء علم قبل الثلاث أو عند الثلاث أو بعده » لما حرج من نظائره » ولا 
فات المقصود ٠‏ فأى حاجة إلى التحديد بثلاث ؟ 

ثم قال : 9 خامسها أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض فيما كان قيمة 
الشاة ( مع اللبن الحلوب ) صاعا من تمر » فإنها ترجع إليه مع الصاع الذى هو مقدار 
ثمنها . والجواب عنه أن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة » فلا يلزم ما ذكروه » . 


واللعواب أنه لما كان قيمة الشاة مع اللبن صاعا › فكيف يكون قيمة اللبن وحله صاعا؟ 
فيتبغى أن يكون الجزء من الصاع فى مقابلة الشاة » والجزء الآخر منه فى مقابلة اللبن » 
فلما رد الشاة مع الصاع رد الثمن مع المثمن 5 


ثم قال : ١‏ سادسها : أنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاع » فإذا استرد 
معها صاعا فقد استرجع الصاع الذى هو الثمن ٠‏ فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع . 
والجواب: أن الربا إنما يعتبر فى العقود لا الفسوخ ء بدليل أنهما أو تبايعا ذهبا بفضة لم 
يجز أن يتفرقا قبل القبض » فلو تقابلا فى هذا العقد بعينه جار التفرق قبل القبض؟ اه . 

والجواب عنه أن هذا إذا وقع الفسخ على ما وقع عليه العقد مسلم ٠‏ وأما إذا شرط فى 
الفسخ زيادة فلا > كما إذا وقع العقد على درهم ودرهم › ووقع الفسخ على درهم 
ودرهمين » وفيما نحن فيه لم يقع الفسخ على ما وقع عليه العقد » بل على ما وقع عليه 
العقد وشىء آخر ثم قال : ۵ سابعها أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقاتها فيما إذا كان 
اللبن موجودا » والاعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب والجواب: أن اللبن وإن 
كان موجودا لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد » وتعذر تمييزه » فأشبه 
الآبق بعد الغصب > فإنه يضمن قيمته مع بقاء عيئه لتعذر الرد اه . 

والجواب عنه أن تعذر الرد غير مسلم ههنا » أما أولا فلأن الاختلاط غير معلوم » وأما 
ثانيا فلأنه لو كان الاختلاط معلوما فللمشترى أن يترك حقه » ويرد اللبن كله إلى البائع › 
وهو أهون من رد الصاع » فكيف يقال : إنه تعذر رده ؟ بخلاف الآبق فإنه ليس فى قدرة 
الغاصب تسليم عين الحق ء فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق . 

ثم قال : ١‏ ثامنها: آنه يلزم إثبات الرد بغير عيب ولا شرط ٠‏ أما الشرط فلم يوجد . 
وأما العيب فنقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به لرد من غير تصرية . والجواب: أن الخيار 
يثبت بالتدليس > كمن باع رحى دائرة بماء جمعه لها بغير علم المشترى ٠»‏ فإذا اطلع عليه 
المشترى كان له الرد > وأيضا : المشترى لا رأى ضرعا مملوءا لبنا ظن عادة لها » فكان البائع 
شرط ذلك » فتبين الأمر بخلافه » فثبت له الرد بفقد الشرط المعنوى ؛ لأن البائع يطهر 
صفة المبيع تارة بقوله > وتارة بقوله إلخ »© . 


والجواب عنه أن مطلق التدليس غير موجب للرد ٠‏ ألا ترى أنه لو باع شاة قد أشبعها 
بالطعام والشراب فانتفخ بطنها » فاشتراها أحد يظن أنها حامل ٠‏ أو سود أنامل العبد حتى 
ظنه المشترى كاتبا » لم يكن له حق الرد ؟ كما سيأتى . والرد فى مسالة الرحا ليس لأجل 
التدليس ؛ بل لأن انقطاع الماء عيب فى الرحا » وأيضا التدليس با ليس بعيب لا يوجب 
الرد » وقلة اللبن ليس بعيب ؛ لأن زيادة اللبن ليس من موجبات العقد ؛ لأنه ليس فى 
حكم شرط السلامة من العيب ء وإن جعل عيبا فينبغى أن يثبت الرد بدون التصرية أيضا . 

وقال ابن دقيق العيد فى ١‏ شرح عمدة الأحكام ‏ : لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث» 
وروى عن مالك قول أيضا بعدم القوم به » والذى أوجب ذلك أنه قيل : حديث مخالف 
لقياس الأصول المعلومة » وما كان كذلك لا يجب العمل به ء أما الأول : وهو أنه 
مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه ثم سرد تلك الوجوه مثل ما نقلنا عن ابن 
حجر ثم قال : وأما المقام الثانى : وهو إن كان من أخخحبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول 
المعلومة لم يجب العمل به ؛ فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع » وخبر الواحد 
مظنون لا يعارض المعلوم ٠‏ ثم قال : أجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن فى المقامين 
جميعا » أعنى أنه مخالف للأصول » وأنه إذا حالف الأصول لم يجب العلم به. 

أما المقام الأول : وهو أنه مخالف للأصول » فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول » ٠‏ 
ومخالفة قياس الأصول » وخص الرد بخبر الواحد بالمخالفة فى الأصول » لا بمخالفة 
قياس الأصول ٠‏ وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول » وفيه نظر ( وقد بينا وجه النظر 
فيما, قبل ) . وسلك آخرون بتجريح جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها » ثم سرد 
الجوابات على ما نقلناها عن ابن حجر » وفرغنا عن إبطالها . 

ثم قال: ‏ والمقام الثانى وهو النزاع فى تقديم قياس الأصول على خبر الواحد » فقيل : 
إن حبر الواحد أصل ينفسه يجب اعتباره ؛ لأن الذى أوجب اعتبار الأصول نص صاحب 
الشرع عليها » وهو موجود فى خبر الواحد ء فيجب اعتباره » وأما تقديم القياس على 
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الأصول باعتبار القطع » وكون الواحد مظنونا فتناول الأصل محل خبر الواحد غير مقطوع 
به » لجواز استئثناء محل خبر الواحد عن ذلك الأصل » وعندى أن التمسك بهذا الكلام 
أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول 4 اه . 


وقد عرفت فيما مر أن التمسك بالكلام المذكور المذكور ضعيف أيضا ؛ لان مجرد 
الاحتمال غير الناشىء عن الدليل غير قادح فى القطعية > وجعل خر الواحد دليلا 
مصادرة . 

وقال ممحشية : قال فى « العدة ؟ : ١‏ أقول : هذا ناظر إلى قطعية الدلالة وظنيتها › 
وأن الأصول تفيد القطع › وخحبر الواحد يفيد الظن»ء والمقطوع مقدم على المظنون» فأجاب 
بأن تناول الأصل الذى يفيد القطع لمحل حبر الواحد غير مقطوع به » لجواز أنه مخصص 
ومستثنى من ذلك الأصل » فالتحقيق أن شمول الأصل المقطوع به لهذا الفرد مظنون › 
والدليل بتخصيص هذا الفرد بحكمه يفيد الظن» وليس أحد الظنين بأولى من الآخر؛ اه. 

وفيه أن ظنية دلالة الأصول غير مسلم عندنا » ولو سلم فالأصول قطعية الثبوت ظنية 
الدلالة » وخبر الواحد ظنى الثبوت وظنى الدلالة » فلا يستويان ثم لا نسلم استواء كل 
ظنين ؛ لأن الخبر المشهور أيضا ظنى إلا أنه مقدم على خبر الواحد » فلو كانت الأصول 
ظنية الدلالة لم تكن ظنية دلالتها أدنى من ظنية ثبوت الخبر المشهور » فكيف يعارضها خبر 
الواحد ؟ وكيف يصح أن يقال : إن ليس أحد الظنين بأولى من الآخر ؟ فثبت من هذا 
التفصيل أنه ليس عند القائلين بظاهر الحديث جواب عما اعتذر به التاركون بظاهره . 

ومنهم من قال : إن الحديث منسوخ ء ولا حجة عليه لهذا القائل » ومنهم من قال : 
إن الحديث محمول على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب خمسة أرطال مثلا » وشرط 
الخيار » فالشرط فاسد » فإن اتفقا على إسقاطه فى هد ايار صح العقد » وإن لم يتفقا 
بطل» وأما رد الصاع ؛ فلأنه كان قيمة رد اللبن فى ددس الوقت » وهذا كلام فاسد > 
وفساده ظاهر . 

هكذا وقع القيل والقال فيما بينهم » وقد ظهر منه أن الاعتذارات التى اعتذر بها الخنفية 
عامتها صحيحة » والأجوبة التى أجاب بها المخالفون مردودة عليهم » ولكن لا حاجة إلى 


رد الحديث بناء على الاعتذارات المذكورة ؛ لأنه يمكن تأويله بحيث لا يخالف الأصول ٠‏ 


وهو أن يقال : إن الحديث محمول على المصالحة ؛ لأنه لا يخفى على من هو عارف 
بالسيرة النبوية أن بعض أحكامه فى فصل الخصومات كانت على وجه القضاء » وبعضها 
على وجه القضاء » وبعضها على وجه المصالحة ٠‏ كما قال يلي لكعب بن مالك حين 
تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه » وارتفعت أصواتهما : « ضع من دينك هذا أى 
الشطر 2١76‏ » وكما قال للزبير حين تخاصم هو ورجل من الأنصار فى شراج الحرة : اسق 
يا زبير ثم أرسل إلى جارك" . وإذ لم يرض به الأنصارى » وقال : يا رسول الله ! إن 
كان ابن عمتك » قضى بقضاء آخر » وقال : 3 اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر»”) فعلم منه أن القضاء الأول كان قضاء المصالحة والقضاء الثانى كان قضاء الحكم . 
فإذا ثبت أن أقضيته كانت على وجهين فينبغى أن يحمل الحديث على قضاء المصالحة » 
وحيتئذ يحتمل أن يكون وقع هذا القضاء فى قضيتة خاصة بان ادعى على رجل أنه باع منه 
محفلة » وقضى له رسول الله َة بالرد » وقضى عليه بصاع التمر ؛ لأن كان استهلك من 
لبن البائع ما كان قيمته صاعا من التمر » وفهم منه الراوى أنه قانون لكل من يشترى 
مصراةء ورواه بالعموم . 

ويحتمل أن يكون ورد منه وَل الحكم على وجه العموم » كما رواه عنه الرواة » وحينئذ 
يكون قوله: «صاعا من التمر؟ محتملا لوجهين : أحدهما: أن يكون خصوصية الصاع والتمر 
مقصودة » ولا يكون هذا مخالفا للأصول ؛لأن الأصول مبنية لحكم القضاء » وهذا مبين 
لحكم المصالحة التئ حقيقتها المشورة للبائع والمشترى» لا الإلزام والإجبار. وثانيهما: أن لا 
يكون مخصوصية الصاع والتمر مقصودة » بل المقصود هو قيمة اللبن كائنة ما كانت» وبالغة 
ما بلغتء إلا أنه ذكر صاعا من التمر على وجه التمثيل ؛ لكونه قيمة اللبن فى ذلك الزمان» 
وأيا ما كانت فالحديث لا يخالف مذهب أبى حنيفة رحمه الله؛ لأن 
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أبا حنيفة لا ينكر المصالحة بهذا الطريق » ولا يخالف الأصول ؛ لأن المذكورة لا تتعرض 
للمصالحة على أى وجه وقعت » وحيئئذ ينقلب ريح اللائمة على الذين يطعنون أبا حنيفة 
بمخالفة الحديث ٠»‏ بأنهم يتركون الأصول الكلية المقطوع بها بحديث ظنى محتمل للوجوه 
بحمل الأصول على القضاء » وحمل الحديث على المصالحة من غير تكلف ٠»‏ ثم يخالفون 
الحديث أيضا كما يتبين ذلك من الاختلافات التى نقلتاها من شرح عمدة الأحكام و 
«الفتح»؟ فيما سلف . وحاصل الكلام أن أبا حنيفة لم يخالف الحديث ولم يتركه » بل 
عمل به بحمله على المصالحة » وعمل بالأصبول بحملها على القضاء » وهذا من دقة فهم 
أبى حنيفة رضى الله عنه » والله أعلم . 

( قلت : ولو حمله على ما حملناه أنه حكم بذلك مرة من حيث كونه سلطانا لرفع 
النزاع من بين التجار » ولمنعهم من التدليس بالتحفيل ونحوه » ولم يكن ذلك شرعا عاماء 
بل حكما مؤقتا » كقوله  :‏ من قتل قتيلا فله سلبه ٩‏ لم يرد عليه عموم الحديث › فإن 
لفظه فى جميع طرقه عام » لم نعثر على طريق واحد له ورد بلفظ خاص ء فالظاهر أن 
الحكم حين وروده وقع عاما » ولكنه لم يكن من حيث التشريع ٠‏ بل من حيث السياسة › 
والسلطنة لرفع النزاع من بين الرعية » والأحكام السياسية لا تكون شرعا عاما بل تكون 
ا 

ومقتضى ذلك : أن يجوز للإمام أحيانا أن يأمر آهل السوق بمقتضى هذا الحديث » 
ويقضى به فيما بينهم إذا رأى المصلحة فيه ء والنزاع غير مرتفع إلا به » لم آره صريحا » 
ولكنه, مقتضى القواعد » فقد أجازوا قسمة الغنائم فى دار الحرب مع أن المذهب خلافه إذا 
رأى الإمام حاجة الغافين إليها ء فكذا هذا » وقد صرحوا أيضا » بأن المشقة تجلب 
التيسير» وتذكر قول ابن القيم فى باب السلب للقتيل : ومأخذ النزاع أن النبى يه كان هو 
الإمام ( أى السلطان ) والحاكم ٠‏ والمفتى » وهو الرسول » فقد يقول الحكم بمنصب 
الرسالة » فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة » كقوله : ١‏ من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 


منه فهو رد 2١(:‏ » وقد يقول بمنصب الفتوى ٠‏ كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان ٠‏ وقد 
شكت إليه شح زوجها : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف © » فهذه فتيا لا حكم؛ إذ لم 
يدع بأبى سفيان » ولم يسأله عن جواب الدعوى » وقد يقوله بمنصب الإمامة ١‏ فيكون 
مصلحة للأمة فى ذلك الوقت » وذلك المكان ء وعلى تلك الخال » فيلزم من بعده من 
الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التى راعاها النبى َة زمانا ومكانا وحالاء ومن 
ههنا تختلف الأئمة فى كثير من المواضع التى فيها أثر عن النبى ية كقوله : ١‏ من قتل 
قتيلا فله سلبه 6(" » هل قاله بمنصب الإمامة ( والسلطنة ) فيكون حكما متعلقا بالأئمة › 
أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما » وكذلك قوله : « من أحيا أرضا ميتة فهى 
له اه . 

قلت : وكذلك قوله : <« من اشترى مصراة فهو بخير النظرين 4 قاله بيمنصب الإمامة 
عند أبى حنيفة ء فيكون متعلقا بالأئمة ٠‏ إن رأى الإمام مصلحة فيه أخخذ به وإلا لا > ولم 
يقله من حيث النبوة والرسالة حتى يكون شرعا عاما للأبد » ودليل ذلك كون الحديث واردا 
على حلاف الأصول العامة التى دل عليها الكتاب والسنة فى باب الضمان » فافهم . والله 
تعالى أعلم . 

فائدة : روى أبو حنيفة » عن حماد » عن عمرو بن دينار المكتى ٠»‏ عن جابر بن يزيد 
قال : ١‏ إذا قام المتبايعان من مجلسهما فلا خيار » » أخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى 
«مسنده » من طريق بشر بن الوليد » عن أبى يوسف عنه » كما فى « جامع المسانيد 2476 . 
وجابر هو ابن ريد أبو الشعثاء الفقية فيما أحسب » وفيه رد على من حكى عن أبى حنيفة: 
أنه قال فى حديث « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 5 إلخ : ليس بشىء » فلو كان الحديث 
باطلا عنده لم يروه » ولم يحدث بهء لا مرفوعا » ولا مرقوفا » وفيه دلالة على أن القيام 
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۲.- عن عروة » عن عائشة رضى الله عنها : « أن رجلا اشترى غلاما فى زمن 
رسول الله ب » فكان عنده ما شاء الله » ثم رده من عيب وجده» فقضى رسول الله يل 


من المجلس يبطل الخيار » آى خيار الشرط يعنى إذا شرط أحد المتعاقدين الخيار لنفسه بعد 
قيامه » أو قيام صاحبه عن المجلس لا يصير البيع بذلك بيع الخيار » بل هو صفقة لازمة ٠‏ 
فلا يصح شرط الخيار فى البيع إلا فى مجلس البيع قبل تبدله » أو يبطل به خيار القبول 
على الوجه الذى مر ذكره مستوفى » فلا حجة فيه لمن فسر التفرق بتفرق الأبدان » وأثبت 
للعاقدين الخيار فى المجلس بعد تام الإيجاب والقبول من غير أن يذكرا شرط الخيارء 
قافهم. فإن الاحتمال يضر بالاستدلال » وإئما أشبعنا الكلام فى هذا الباب ؛لكونه معترك 
الأفهام عند أولى الألباب > والحمد لله العلى الوهاب » على ما علم وفهم من معانى السنة 
والكتاب . 
تتمة باب بيع المصراة 

قوله : « عن عروة إلخ 6 > قد مر فى مقدمة الكتاب: أن ما تلقاه الناس من أخبار 
الآحاد بالقبول فهو عندنا فى معنى المتواتر » كما ذكره الجصاص فى مواضع من أحكام 
القرآن» له » فحديث : « الخراج بالضمان )١(6‏ صحيح حجة بمنزلة المتواتر مجمع على 
العمل به» وعارضه حديث المصراة ؛ لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة ونحوها » ولو 
هلكت لكان من ضمان المشترى فكذلك فضلاتها تكون له » فكيف يغرم بدلها للبائع ؟ قاله 
الطحاوی › كما فى فتح البارى ۲ : وليس حديث المصراة ما أجمع على العمل بهء 
قد اختلفوا فيه على وجوه » قد مر ذكرها فى كلام الحبيب » هو مع ذلك مضطرب القن 
أيضا كما ستعرفه» فلا يجوز رد ما أجمع عليه ثله » بل يؤخذ جا أجمع على العمل بهء 
ويحمل هذا الحديث على محمل حسن » وهو ما قد مر ذكزه مستوفى . 
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برده بالعیب» فقال المقضى عليه: قد استغله » فقال رسول الله وَل : الخراج بالضمان» 


الرد على صاحب ١‏ عون المعبود © فى قوله : إن الحنفية 
أخذوا فى باب المصراة بالقياس وردوا به الحديث : 

وبهذا ظهر بطلان قول مؤلف ١‏ العون ٤‏ : أخذ الحنفية فى هذه المسألة بالقياس » آنت 
تعلم أن القياس فى مقابلة النص فاسد الاعتبار فلا يعتبر به ٩‏ أه. وهذه فرية بلا مرية» 
ورمية بلا رؤية رجما بالغيب » فلو كان أبو حنيفة تمن يرد الحديث بمجرد القياس لرد 
حديث فساد الصلاة والوضوء بالقهقهةء وحديث البناء على ما مضى من الصلاة لمن رعف 
أو سبقه الحدث فيها » ولم يجعل جعل الآبق أربعين درهما » وغير ذلك من الاحاديث 
الواردة على خلاف القياس وللمحدثين فى صحتها كلام » فكيف يظن بمثله أن يرد الحديث 
الصحيح بمجرد القياس ؟ حاشاه من ذلك» فقد علم المحفوظون من آمة محمد وَل أن أبا 
حنيفة أول من رد القياس والرأى بالحديث» ولو ضعيفا أو مرسلا أو منقطعاء فمن عزا إليه 
أنه رد حديث المصراة بالقياس فقد افترى إثما عظيما » واقترف بهتانا وإثما مبينا » بل الأمر 
أنه رآه معارضا لحديث : ١‏ الخراج بالضمان » المتلقى بالقبول الجمع على العمل به » فعمل 
بالترجيح وأخذ به » وحمل حديث المصراة على محمل حسن . 

والترجيح بين المختلف من الحديث لم يزل من دأب العلماء قديما وحديئاء فترى 
المحدثين يأخذون من الأحاديث الكثيرة الواردة فى باب بحديث أو حديثين » ويردون ما 
سواه بجرح فى الرواة وطعن فيهم » أو بعلة من علل الحديث سواه » فهذا صاحب 
«العون؛ نفسه قد رد حديث جميع بن عمير عن عبد الله بن عمر فى المصراة مع سكوت 
أبى داود عنه » وسكوته عن شىء فى « السنن » حجة وقال : « فإن قلت : كيف التوفيق 
بين هذا الحديث وبين الحديث الأول من الباب ؟ قلت : أجاب الحافظ بأن إسناد هذا 


الحديث ضعيف ؟ أها . 
أبو حنيفة وأصحابه لا يرجحون برد الأحاديث بعضها ببعض 
بل ببحمل مختلفها على محامل مختلفة حسئة : 
فوا عجبا تردون حديثا بحديث ولا يستنكر ذلك منكم » ولا تعدونه ذنبا ولا ثسيئا » 
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رواه ١‏ الشافعى › وأحمد »› وأصحاب السنن » والحاكم ) . مطولا ومختصراء 
وصححه ابن القطان » وقال ابن حزم( : لا يصح » وقال الترمذى' : حديث حسن 


وإذا رجح أبو حنيفة أو أصحابه حديئا على آحر يستنكر ذلك منهم ء ويتهمون بالقياس 
والرأىء فلا حول ولا قوة إلا بالله مع أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرجحون برد الاحاديث 
بعضها ببعض » وإئما يرجحون بحملها على محامل مختلفة حسنة . 
رد الحديث بمجرد قول واحد من الناقدين فيه : فلان ضعيف 
أشد وأشنع من رده بالقياس المأخوذ من نص الكتاب والسنة المشهورة : 

ولو رجع صاحب ١‏ العون » إلى نفسه » وأخل بعروة العدل أو تمسك بذيل الإنصاف ٠‏ 
لعلم أن رد الحديث المخرج فى الصحاح بمجرد قول واحد من الحفاظ : إن إسناده ضعيف» 
أشد وأشنع من رده بالقياس المأختوذ من النصوص القرآنية » والأحاديث المشهورة المتلقاة 
بالقبول ؛ لكون مثل هذا القياس مستندا إلى كلام الشارع فى الجملة » بخلاف طعن 
المحدث فى واحد من الرواة » وجرحه فى عدالته » فليس من الاستناد إلى الشارع فى 
شیء» لا سيما إذا كان جرحه معارضا بتعديل غيره وتوثيقه » فلو سلمنا أن أبا حنيفة رد 
شيئا من الأحاديث بالقياس فخصومه قد ارتكبوا ما هو أشد من ذلك » وأشنع عند الفضلاء 
من الناس » كيف ؟ وما عزوه إلى أبى حنيفة لا يكاد يصح ٠»‏ فقد قال ابن حزم : 3 جميع 
الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حتيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى 4 > 
كذا فى : 5 الخثيرات الحسان ٩‏ » وما عزوناه إلى خصومنا لا يخفى صحته على واحد . 
ولا ينكره منكر » ولا يجحده جاحد . 
الرد على ابن حزم فى طعنه على الإمام بمخالفة الرسول : 

واندحض بما ذكرنا ما قاله ابن حزم فى ١‏ المحلى 296 : وقال أبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن: إن كان اللبن ( أى لبن المصراة ) حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن » ولا يرد معها 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(۲) فى البيوع ( ١3586‏ ) . 
75 ۹/ لاك . 


صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم | ه . وقال الطحاوى : تلقاه العلماء 
بالقبول وعملوا به |٩‏ ه . فقول ابن حزم : ١‏ لا يصح » رد عليه . 


صاع تمر ولا شيئًا » وإن كان قد أكل اللبن لم يكن له ردها » لكن يرجع بقيمة العيب 
فقطء وهذا خلاف ظاهر لأمر رسول الله به » نعوذ بالله من ذلك ٠‏ وقال أبو يوسف : 
إن كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل من اللبن » ويكفى من فساد هذين القولين : أنهما 
حلاف أمر رسول الله و » وأنه لا سلف لهم فيه ء وما نعلم أن أحدا قاله قبلهم . وأنه 
حلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة » ولا مخالف لهم من الصحابة » وهم يعظمون مثل 
هذا إذا خالف تقليدهم اه . 

قلت : فهل قول أبى حنيفة وصاحبيه فى ذلك مخالف لأقوال رسول الله او بأسرها أو 
موافق لبعضها كحديث «الخراج بالضمان» ونحوه » ومخالف لبعضها كحديث «المصراة»؟ 
فإن ادعى الأول فهو باطل وأبطل ٠‏ وإن ادعى الثاني » فليس ذلك بأول قارورة كسرها أبو 
حنيفة فى الإسلام » فما من أحد من المجتهدين والمحدثين إلا وكذلك يفعل فى المختلف 
من الأحاديث » لتعذر العمل بها بأجمعها » فإن كان أبو حنيفة قد خالف حديث المصراة 
فخصومه قد خالفوا فى ذلك حديث : ١‏ الخراج بالضمان ؟ » وارتكبوا بيع الكالىء 
بالكالىء ٠‏ وقد نهى عنه رسول الله َة » ومن تأمل فيما ذكرناه من تأويل حديث المصراة 
عرف أن أبا حنيفة لم يرده ولم يخالفه» بل هو محمول عنده على محمل حسن. 
قد خالف ابن حزم ومن وافقه حديث المصراة 
حيث زادوا فى الحديث ما ليس منه : 

وإذا كان كذلك فكل ما قاله ابن حزم فيه باطل » وکل ما عزاه إليه من الخلاف غلط 
بين » بل المخالف هو ابن حزم نفسه حيث قال :من اشترى مصراة» فله الخيار ثلاثة أيامء 
فإن شاء أمسك ولا شىء لهء وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولا بد » وسواء كانت 
المصراة واحدة » أو اثنتين » أو ألفا » أو أكثر » لا يرد فى كل ذلك إلا صاعا واحدا من 
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تمر » فإن كان اللبن الذى فى ضرعها يوم اشتراها حاضرا رده » كما هو حليبا أو حامضاء 
فإن كان قد استهلكه رد معها لبنا مثله » وإن كان قد مخضه أو عقده رده » فإن نقص عن 
قيمته لبنا رد ما بين النقص والتمام » . وقال أيضا ١ : 2١7‏ فإن لم يوجد التمر فقيمته لو 
وجد فى ذلك المكان » أو تكلف المجىء بالتمر ولا بد » اه . 

فتراه قد أوجب رد اللبن المحلوب أو تضمينه ٠»‏ وإن نقص عن قيمته لبنا رد ما بين 
النقص والتمام » وليس هو فى الخبر » وإنما فيه رد صاع من تمر ونحوه » وأوجب ابن حزم 
قيمة التمر إذا لم يوجد » وهو خلاف أمر رسول الله َة » فإن قال : إن اللبن مشترى مع 
الشاة صفقة واحذة » والواجب إمساك الصفقة أوردها كما قدمنا بالنصوص › قلنا : فما 
الفرق بينك وبين من قال : إن حديث المصراة مخالف للأصول القطعية المأخوذ عن 
النصوص المجمع عليه » فإن إيجابك رد اللبن المحلوب » أو تضمينه » وليس هو فى الخبر 
اعتراف بذلك » كما لا يخفى على من له مسكة عقل » وإن حالك فى الحديث ما ليس 
منه ليس بأولى من حمل خصمك إياه على محمل ٠»‏ قد مر ذكره . 

وأيضا قولك: «وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر »سواء كانت المصراة واحدةء أو 
اثنتين أو ألفاء أو أكثر»ء اعتراف منك بكون الحديث واردا على خلاف الأصول» فإن الصاع 
الواحد من التمر إن كان بدل اللبن المحلوب » فلا يعقل كونه بدلا لا حلب من مائة شاة» 
أو آلف ء أو أكثر ء وإن لم يكن بدلا له ء فلا وجه لإيجابه على المشترى» فإن قال قائل 
: إنما هو تمر أوجبه الله تعالى للبائع على المبتاع » كما أوجب الصداق على الزوج لا على 
لمرأة» كما قاله ابن حزم فى «المحلى» ٠‏ فتلك من الطوام التى هى بالمضاحك» وبما يأتى به 
المبرسم أشبه منها بشرائع الإسلام؛ وكيف يوجب للظالم الغار المدلس الخادع على المظلوم 
المغرور المخدوع شیا زائدا على ما كان له ؟ ولككن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه» 
سلمنا أنه كالصداق على الزوج » فهل سمعت فى شرع من الشرائع كون صاع من تمر 
صداقا لواحدة وائنتين وثلاث وألف من النساء أو أكشر؟ فمن أين أخذ ابن 
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۳> - أخرج الطحاوى من طريق ابن لهيعة : ثنا أبو الأسودء عن عبد الرحمن 
ابن سعد وعكرمة » عن أبى هريرة : أن النبى ية قال  :‏ من اشترى شاة مصراة » أو 
لقحة مصراة ولم يعلم أنها مصراة ؛ فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر ء وإن شاء 
أمسكها ؛ » رواه الطحاوی » وسنده حسن . 


5 - عن صدقة بن سعيد » عن جميع بن عمير التیمی › قال : سمعت عبد الله 


حزم أنه لا يجب على المشترى أكثر من صاع واحد › ولو كان اشترى آلف مصراة فإن قال: 
أخذته من قوله َه عند البخارى  :‏ من اشترى غنما مصراة ؛ والغنم اسم جنس يشمل 
القليل والكثيسر › قلنا : ولكن اسم الجنس لا يقتضى العموم ء بل قد يطلق ويراد به 
الواحد» فلو حملت هذه اللفظة على الشاة الواحدة بدليل ما فى الروايات الأخر عند 
البخارى ومسلم وغيرهما : ( من اشترى مصرة » أو شاة مصراة » ومن اشترى محفلة ) 
وهو يتناول الواحدة » وبدليل أن ما جعل عوضا عن الشىء فى صفقتين وجب إذا كان فى 
صفقة واحدة » لكان أيسر وأهون مما أتيت به من الطامة التى لا يأتى بمثلها عاقل . 
قوله : ١‏ أخرج الطحاوى إلخ 6 » قلت : الحديث نص فى: أن المشترى إثما يرد المصراة 
إذا لم يعلم وقت العقد أنها مصراة » وقال أصحاب الشافعى : يثبت له الخيار » وإن علم 
به » كما فى « المغنى 6(") » وهو قول ابن حزم أيضا » وهذا خلاف ظاهر لأمر رسول الله 
قوله : ١‏ عن صدقة بن سعيد إلخ ٠‏ » فيه دلالة على صحة قول أبى يوسف وابن أبى 
ليلى : إن المشقرى يردها ويرد قيمة صاع من تمر » وعزا الموفق فى ١‏ المغنى 204 إلى أبى 
يوسف أنه يرد قيمة اللبن » فبطل قول ابن حزم : إنه حلاف أمر رسول الله مَل . 
واندحض قول الموفق ٠‏ إن قياس أبى يوسف مخالف للنص فلا يلتفت إليه اه. أيضا . بل 
هو موافق للنص ٠‏ فإن الطرق يفسر بعضها بعضا » فتبين بهذا اللفظ أن إيجاب صاع 
۲)۲ / ۲۰۸ ۰ ومسلم فى : البیوع ۲١(‏ و٣۴‏ ) . 
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ابن عمر يقول : قال رسول الله 5 : من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فإن ردها 


من تمر للبائع على المشترى لم يكن من الشارع كإيجاب الصداق للزوجة ٠»‏ بل هو من 
ضمان المتلفات » يؤيده ما رواه سعيد بن منصور » عن فليح بن سليمان » عن آيوب بن 
عبد الرحمن »عن يعقوب بن أبى يعقوب » عن أبى هريرة » عن النبى لي قال : «من 
اشترى شاة مصراة فالمشترى بالخيار إن شاء ردها وصاعا من لبن » » كذا فى «المحلى». 

وأما قول ابن حزم  :‏ فليح متكلم فيه » وأيوب بن عبد الرحمن ضعيف مجهول » 
ويعقوب ابن أبى يعقوب مجهول فسقط » › فمن إطلاقاته المردودة » فكلهم من رجال 
«التهذيب صدوق » وفليح بن سليمان من رجال الجماعة . 
قول أبى حنيفة فى المصراة مؤيد بنصوص الرسول ليس بمخالف لأمره : 

وإذا ثبت أن صاعا من تمر » أو لبن » أو قمح » ليس على المشترى كالصداق على 
الزوج » وإنما هو ضمان ما أتلفه من اللبن لم يصح إيجاب العوض والمعوض كليهما » فلو 
كان اللبن حاضرا لم يتغير درها ورد اللبن » ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئا » كما قاله أبو 
حنيفة ومحمد » فلم يكن قولهما خلافا لأمر رسول الله وله » بل مؤيدا بنصوصهء فإن 
الطرق يفسر بعضها بعضا . 

وإذا عرفت أن الصاع الذى يلزم المشترى » إنما هو من ضمان المتلف ٠‏ وذلك مختلف › 
وقد قدر هنا بمقدار واحد » وهو الصاع » وتعويض اللبن ٠‏ أو بالتمر ء أو بالطعام » طعام 
بطعام » أو مكيل بمكيل » أو موزون بموزون » مع اتحاد الجنس فى بعض الصور » 
واختلافه فى بعض ٠‏ وهو لا يجوز بالنسيئة مرة » وبالتفاضل والنسيئة جميعا أخرى ٠‏ كما 
نطقت به أحاديث الربا » فثبت بذلك أن حديث المصراة مقدم على تحريم الربا » ومنسوخ 
به » وأيضا : فإن لبن المصراة إذا استهلكه المشترى يصير دينا فى ذمته .. فإذا ألزم بصاع من 
تمرء أو قمح » أو لبن نسيئة صار دينا بدين ٠‏ وقد ثبت أن النبى يك نهى عن بيع الكالى* 
بالكالىء » وهو نسيئة بالنسيئة » وهذا جواب الطحاوى ”. 


»(۸/ اله 
(؟) شرح معانى الآثار ٤‏ / ۲۱ » والدارقطتى ‏ / الاو الاء والهروى ١‏ / ۲۰ . 
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رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحا . رواه ‏ أبو داود ٤‏ . وقال ابن حزم" : فيه صدقة 


الرد على ال حافظ ابن حجر فى تضعيفة حديث النهى عن بيع الكالىء بالكالىء : 

وتعقبه الحافظ فى « الفتح 296 : بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين » وعلى التنزل 
فالتمر إنما شرع فى مقابل الحلب » سواء كان اللين موجودا أو غير موجود اه . 

تلت : وأين الاتفاق ؟ وقد صحح الطحاوى هذا الحديث » واحتج به » وصححه 
الحاكم فى « المستدرك ٠“‏ على شرط مسلم » وأقره الذهبى عليه . وأما ما قاله على التنزل 
فما أشيهه بقول ابن حزم : كذبتم ما هو لبن بطعام » ولا بتمر » وإنما هو تمر أوجبه الله 
للبائع كما أوجب الصداق على الزوج > لا على المرآة » وكيف يكون الحلب موجبا 
للضمان ؟ ووطء الأمة المشتراة لا يوجب الضمان عندكم > وللمشترى أن يردها إلى البائع 
بعد الوطء إن وجد بها عيبا » ولم أكن أظن بالحافظ أن يرتكب فى حماية المذهب مثل ما 
ارتكبه ههنا ٠‏ ومثل ذلك ما تعقب به قول الطحاوى : 3 إن حديث المصراة منسوخ بحديث 
الخراج بالضمان ٩‏ ء فقال : « حديث المصراة أصح منه باتفاق » فكيف يقدم المرجوح على 
الراجح ؟ ١١اه‏ : 

قلت : إن كان الأصح ؛لكون الحديث مخرجا فى : الصحيحين » » أو فى أحدهما 
فمسلم » أن حديث المصراة أصح منه » ولكن لا نسلم الاتفاق ؛لكون هذا الأصل متكلما 
فيه غير متفق عليه » لوجود عدد عظيم من الصحاح مخرجا فى غير الصحيحين من 
المستدركات» والسئن ء والمسانيد » واللتوامع » والمصنفات » وغيرها » كما لا يخفى. 
حديث المصراة ليس بأصح من حديث الخراج بالضمان : 

وإن أراد على أصول الحديث وقواعده فلا نسلم أن حديث المصراة أصح من حديث 
الخراج بالضمان. أما أولا: فلأن حديث المصراة مضطرب المتن جداء فقد حصلنا عن ابن 
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ابن سعيد » وجميع بن عمير » وهما ضعيفان فسقط » . قلت : أما صدقة » فقال أبو 


سيرين فيه على أربع روايات ذكر التمر والثلاث » ذكر التمر بدون الثلاث » والطعام بدل 
التمر » كذلك فالاختلاف فى ذكر الثلاث وعدمه بمكن التوفيق ٠‏ بأن من زاد الثلاث معه 
زيادة علم » وهو حافظ ء ولكن الاختلاف فى ذكر التمر والطعام غير ممكن التوفيق » 
فرواه أيوب عند مسلم فى ١‏ صحيحه ؟ عن ابن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا : «صاعا من 
تمر لا سمراء » ء وروی ابن أبى شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان » عن ابن 
سيرين: ١‏ لا سمراء يعنى الخنطة ؛ » وروى ابن المنذر من طريق ابن عون > عن ابن 
سيرين: أنه سمع أبا هريرة يقول  :‏ لا سمراء تمر ليس ببر ٩‏ » فجمع الحافظ فى «الفتح٠‏ 
بين هذه الروايات بأن المراد بالطعام التمر » ولا كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام 
القمح نفاه بقوله : ١‏ لا سمراء » . 
تقرير الاضطراب فى ألفاظ حديث المصراة : 

لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك » عن ابن 
سيرين بلفظ : ١‏ إن ردها ردها ومعه صاع من بر لا سمراء 6 » فبطل تأويل الطعام بالتمرء 
وأما إبداء الاحتمال فيه بأن يكون روايه بالمعنى الذى ظنه مساويا » وذلك أن المتبادر من 
الطعام البر » فظن الراوى أنه البر فعبر به » وإنما أطلق ( أبو هريرة أن النبى ية ) لفظ 
الطعام على التمر ؛ لكونه غالب قوت أهل المدينة » كما فى « فتج البارى ٩‏ » فمع ما فيه 
من التكلف والتعسف تمشية للمذهب » يعكر عليه ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى » عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب » وفيه : « فإن ردها رد 
معها صاعا من طعام » أو صاعا من تمر » كذا فى ١‏ فتح البارى ٤‏ أيضا » فإن ظاهره 
يقتضى التخيير بين التمر والطعام » وأن الطعام غير التمر » وإبداء الاحتمال فيه بان تكون 
«أو ٩‏ شكا من الراوى كما قاله الحافظ فى « فتح البارى ؛ لا يشفى الغليل » ولا يصح 
العليل ؛ لأنه احتمال غير ناشىء عن دليل ٠‏ ومثل هذا الاحتمال لا يرفع اللاضطراب عن 
المئن » فقسول الحافظ بعد ذلك فى جواب من اعتل بكون الحديث مضطربا : « إن الطرق 
الصحيحة لا اختلاف فيها »> كما تقدم » والضعيف لا يعل به الصحيح » مجازفة » مبناها 
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فقال أبو حاتم : شيخ» وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات 4» كما فى «التهذيب»“ 


التسامح والتساهل ء فإن الطرق عن ابن سيرين كلها صحاح لا مطعن فى رجالها » وقد 
اعترف ابن حزم أيضا باضطراب الروايات عن ابن سيرين مع صحتها » وكذا ما رواه 
أحمدء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى »عن رجل من الصحابة » قد صرح اللحافظ نفسه 
بصحة إسناده» وما سوى ذلك من تلك الطرق التى أودعئاها فى المتن فليست بضعاف أيضا 
بل هى ما بين صحاح وحسان وذلك يوجب قوة الاضطراب كما لا يخفى . 
تحامل بعض المحدثين على الحنفية : 

ولو كان مشل ذلك الاضطراب فى إسناد حديث قد احتج به أحد من الحئفية » لرماه 
المحدثون من حلق » وسلخوا جلد المحتج به على بدنه » وإذا عرض ذلك بل أشد منه فيما 
يؤيد مذهب آهل الحديث ومسلكهم يرفعونه يإبداء احتمالات بعيدة باردة غير ناهضة» 
ويقولون : هذا هو طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين فى ذلك » وهل هذه 
إلا عصبية عمياء ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأما ثانيا : فلآن حديث الخراج بالضمان تلقاه العلماء بالقبول » كما مر ذكره فى كلام 
الترمذى والطحاوى ٠‏ ومثله يكون كالمشهور والمتواتر فى إفادة القطع بمدلوله ؛ لكونه مجمعا 
عليه » وحديث المصراة ليس كذلك » فقد خالف فى أصل المسألة أكثر الحئفية » وفى 
فروعها آخرون » كما قاله الحافظ فى « الفح" » أيضا . 

وأما ثالثا : فلأن حديث الخراج بالضمان أخرجه الحاكم فى المستدرك 6 "من طرق 
عديدة » وصححه وأقره عليه الذهبى » وصححه ابن القطان والترمذى » ورواه الشافعى 
وأحمد وأصحاب «السئن» » وهو سالم عن الاضطراب فى الإسناد والمتن » فإذن لم يبق 
لترجيح حديث المصراة من العلات عليه وجه إلا كون الأول مخرجا فى الصحيحين دون 
الثانى » وهذا كما ترى ليس من وجوه الترجيح فى شىء عند المحققين من المحدثين . وأما 
قوله : «ودعوى كونه مبادلة لا دليل عليها» » فنقول : دليلها كون آية الربا من آخر ما 
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وفى ١‏ التقريب 2172 : مقبول » وأما جميع فذكره ابن حبان فى « الثقات » من التابعين» 


نزل » وحديث المصراة يقتضى مبادلة الطعام بالطعام » واللبن باللين ونحوهما نسيئة » كما 
مر ذكره مستوفى . 

قال : « وعلى التنزل فالمشترى لم يؤمر بغرامة ما حدث فى ملكه بل بغرامة اللبن الذى 
ورد عليه العقد » ولم يدخل فى العقد » فليس بين الحديثين على هذا تعارض؟ اه 5 

قلت : يا سبحان الله ! وكيف لم يدخحل اللبن فى العقد » وهو متصل بالشاة كاتصال 
الصوف والشعر بها ؟ وهل بيع الشاة دون اللبن إلا كبيع الشاة دون صوفها وشعرها ٠‏ أو 
كبيع الشاة الحاملة دون حملها ؟ ولم يقل بجواز مثل ذلك أحد من فقهاء الأمصار ؛ لأن 
النبى ب نهى عن الثنيا إلا أن تعلم » قال الترمذى : حديث صحيح » وضابط هذا الباب 
أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفرداء أو بيع ما عداه منفردا عن المستئنى » لا نعلم 
فى هذا خلافا » كما فى ١‏ المخنى 296 . 

ولو سلمنا أن المشترى قد آمر بغرامة اللبن الذى ورد عليه العقد » ولم يدخل فى العقد 
فنقول : كان ذلك قبل نهيه هة عن الثنيا إلا أن تعلم" ؛ لان بيع الشاة واستثناء اللبن فى 
ضرعها يفضى إلى استثناء شىء مجهول عن المبيع » وهو لا يجوز بعد ورود النهى عن 
ذلك » فهذا دليل آخر على كون حديث المصراة متأخرا عن حديث الخراج بالضمان » وقد 
مر فى كلام الحبيب نقلا عن ابن دقيق العيد ما يدل بأكمل وجه وأبسطه على أن حديث 
الخراج بالضمان يفيد كون اللبن المحلوب ملكا للمشترى خلافا لما أفاده حديث المصراة » 
ولم يقل أحد من الفقهاء مثل ما قاله الحافظ : إن العقد ورد على اللبن ولم يدخل هو فى 
العقد » بل بقى على ملك البائع مع خروج الشاة عن ملكه » وهل هذا إلا تحكم بالباطل 
تمشية للمذهب ؟ . 

لعلك تفطنت بكل ما ذكرنا لك فى هذا الباب أن الآخذين بحديث المصراة مع كثرة 
اختلافهم فى فروعها لم يأحذوا به إلا بعد تركهم العمل بأحاديث كثيرة صحاح متلقاة 
A^ /1١)1١(‏ . 
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له عند الأربعة أحاديث » وقد حسن الترمذى بعضها ء وقال العجلى : ١‏ تابعى ثقة ؛ ‏ 


بالقبول» منها حديث الخراج بالضمان ء ومنها حديث النهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة» 
ومنها حديث النهى عن الثنيا إلا أن تعلم » وحديث النهى عن بيع الكالىء بالكالىء » 
وغير ذلك مما قد أشرنا إليه فى غضون الكلام » فبينوا لنا رحمكم الله هل العمل بحديث 
وترك العمل بأحاديث كثيرة خير أم العمل بأحاديث كثيرة » وحمل واحد يعارضها على 
محمل حسن ؟ 

فمن افترى على الحنفية أنهم تركوا حديث المصراة بالقياس » قد احتمل بهتانا عظيماء 
- وتجشم أمرا وخيما » واقتحم مدخلا أليما . 
الرد على ابن حزم فى قوله : لا سلف للحنفية فيه أى فى باب المصراة : 

وبهذا ظهر بطلان قول ابن حزم : ١‏ إنه لا سلف لهم فيه ء وما تعلم أن أحدا قاله 
قبلهم إلخ » » فإن لنا سلفا فى ذلك من رسول الله و > حيث جعل الخراج بالضمان » 
وترم بيخ الطعام بالطعام نة + :ونهى عن بيع الكالىء بالكالىء + .ونهى عن الثنيا إلا أن 
تعلم » والعمل بحديث المصراة يستلزم ارتكاب هذه المنهيات » وإذا تعارض المحرم والمبيح 
يجعل الحاظر متأخرا ؛ لكون الأصل فى الأشياء الإباحة » ولتلا يلزم النسخ مرتينء كما 
تقرر فى الأصول » فمن اشترى مصراة » ولم يشترط له الخيار » فليس له أن يردها 
للتصرية » وإن شرط له الخيار يردها فى أيام الخيار » ولیس عليه أن يردها معها صاعا من 
تمر » لقول النبى يل : ؛ الخراج بالضمان “١‏ . 

وأما قوله : « وأنه خلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة » ولا مخالف لهم من 
الصحابة » وهم يعظمون مثل هذا إذا حالف تقليدهم ٩‏ اه . ففيه أن قول ابن مسعود لا 
يوافقكم ولا يخالفنا » فإنه قال : « من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمرء 
ونهى النبى هة أن تلقى البيوع » رواه « البخارى 206 . 

والرد فيه يحتمل الرد بشرط الخيار » أو بطريق الإقالة » أو بعيب آخحر غير التصرية » 
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وقال أبو حاتم ١:‏ محله الصدق صالح الحديث » وضعفه آخرون» كما فى 


فلا دلالة فيه على كون التصرية توجب الخيار للمشترى ثلاثة أيام » وإذا كان كذلك فلنا أن 
نحمله على ما إذا ردها إلى البائع برضاه > واستقاله البيع فأقاله » وقوله : 2 فليرد معها 
صاعا من تمر على الندب تطييبا لقلب البائع » وأيضا : فإن الراجح عندنا أن ذلك ليس 
من قول ابن مسعود من فتواه » بل هو ما رواه عن النبى وَل مرفوعا » وإن كان الأكثر قد 
رواه هكذا عن معتمر بن سليمان موقوفا » ولكن أخرجه الإسماعيلى من طريق عبيد الله 
بن معاذ » عن معتمر مرفوعا » ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا حديث المحفلة 
موقوف من كلام ابن مسعود » وحديث النهى عن التلقى مرفوع » وخالفهم أبو خالد 
الأحمر عن سليمان التيمى ٠‏ فرواه بهذا الإسناد مرفوعا » أخرجه الإسماعيلى أيضا » كذا 
فى « فتح البارى 2١76‏ » والرفع زيادة لا تنافى أصل الحديث » فتقبل من الثقة » ولو كان 
متفردا بها تقرر فى الأصول » وذكرناه فى المقدمة ٠‏ وعبيد الله بن معاذ من رجال الشيخين 
ثقة حافظ » ١‏ تقريب 4 . 

وأبو خالد الأحمر من رجال الجماعة » قال ابن معين : ثقة » وقال وكيع : أبو خالد 
ممن يسأل عنه ؟ وقال آبو هشام الرفاعى : ثقة أمين » وقال أبو حاتم : صدوق » وقال ابن 
سعد : ثقة كثير الحديث ٠»‏ وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال العجلى : ثقة ثبت صاحب 
سنة ء ولينه ابن معين فى رواية» وابن عدى والبزار من قبل حفظهء كما فى «التهذيب:29, 
وريادة الرفع مقبولة من أمثال هؤلاء » فلا معنى لقول من قال : ۵ إن رفعه غلط أو وهم 6 
لا سيما والجزاء الأخير من الحديث مرفوع عند الجميع » ومقتضى ذلك كون الحديث 
مرفوعا بسائر أجزائه » فكيف إذا ورد التصريح برفعه من ثقة حافظ ٠‏ قد وافقه على ذلك 
ثقة آخر مثله ؟ 

وأما قول أبى هريرة فلم نقف له على لفظه » فإن كان مثل قول ابن مسعود المار آنفا 
محتملا للوجوه فلا حجة فيه ء أو مخالفاً فى رفعه ووقفه ١‏ فالترجيح للرفع . 
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الجواب عن قول ابن حزم : إنه خلاف 
قول ابن مسعود وأبى هريرة ولا مخالف لهما من الصحابة : 


قاندحض قول ابن حزم : « إنه حلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة » ولا مخالف لهما 
من الصحابة » وهم يعظمون مثل هذا إلخ 6 » فإنهم لا يعظمون خلاف مثل هذا القول 
المحتمل الوجوه المختلف فى رفعه ووقفه »> فافهم . ولله الحمد على ما فهم وعلم . 
الرد على بعض الأحباب فى قوله: إن فتوى ابن مسعود لا يدل على صحة رواية أبى هريرة: 

ولعل الذى ذكرته أولى ما قاله الحبيب ونصه : أما فتوى ابن مسعود فلا يدل على صحة 
رواية أبى هريرة؛ لأنه يحتمل أن يكون مأحمذه هو رواية أبى هريرة هذه بأن يكون ابن 
مسعود سمع الحديث من أبى هريرة وأفتى به »وفرق ما بين أن يسمع فقيه رواية من رسول 
الله وَل وأن يسمع من غيره ويفتى به » فلا حجة لهم فى فتوى ابن مسعود » فافهم اه. 

قلت : فهمنا فظهر لنا سخافة رأيك وقلة تدبرك فى كلام من انتهضت لتأييده وحمايتهء 
فإن الذى طعن فى الحديث ؛ لكونه من رواية أبى هريرة » وليس بفقيه إلخ. يرى احتجاج 
المجتهد بحديث » وأخذه به تصحيحا له » فلو سلمئا أن ابن مسعود لم يسمع الحديث من 
رسول الله َلِةٌ ( وهو احتمال بعيد غير ناشىء عن دليل ) » بل سمعه من أبى هريرة » 
وأفتى به وأخذه » فهل لأحد بعد ذلك أن يرده ؛ لكونه راوية غير فقيه ٠»‏ وقد آحذ به ابن 
مسعود هو من أفقه الصحابة 3 وأفضل من كل فقيه قد أتى بعده ؟ هذا لا يكون ١‏ 

ولو تأمل الحبيب فى مذهب القوم وأمعن النظر فيه لعلم أن كون ابن مسعود يرويه عن 
رسول الله ب أهون عليهم من كونه يفتى به ويأخله ؛ لكون الصحابة يروون عن رسول 
الله ية الناسخ والمنسوخ كليهما من غير نكير » ولم يكونوا يفتون بالمنسوخ أبدا » ولو 
فعله أحد منهم أنكر عليه غيره ء ولذا كان قول واحد من الصحابة إذا لم يخالفه غيره بمنزلة 
الإجماع عندنا » ولم يكن روايته وحده إلا بمنزلة الآحاد من الأخبار » فافهم . 
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النفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة من الرواة قول مستحدث لم ينقل عن السلف : 

وفى ١‏ نور الأنوار » : ثم هذه التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة مذهب عيسى بن 
أبان» وتابعه أكثر المتأخرين ( قال المحشى : وهذا قول مستحدث » لم ينقل عن السلف 
القدماء اشتراط فقه الراوى فى تقديم حبره على القياس > كيف ؟ وقد نقل عن إمامنا 
الأعظم: أنه قال : ما جاءنا عن الله تعالى وعن الرسول يله فعلى الرأس والعين ٠‏ كذا فى 
«التحقيق ٩‏ ) . 


وأما عند الكرخى ومن تابعه من أصحابنا » فليس فقه الراوى شرطا لتقدم الحديث على 
القياس ٠‏ بل خبر كل راو عدل مقدم على القياس إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة 
المشهورة ٠‏ ولهذا قبل عمر حديث حمل ابن مالك فى الجنين » وأوجب الغرة فيه مع أنه 
مخالف للقياس ؛ لأن الجنين إن كان حيا وجبت الدية كاملة » وإن كان ميتا فلا شىء فيه» 
وأما حديث الوضوء على من قهقه فى الصلاة وإن كان مخالفا للقياس » لكن رواه عدة من 
الصحابة الكبراء كجابر » وأنس » وغيرهما (كأبى هريرة» وابن عمر» وأبى موسى 
الأشعرى » وعمران بن حصين رضى الله عنهم ) ء ولذا كان مقدما على القياس » اه . 

قلت : فاندحض بذلك ما أورده ابن حزم فى المحلى ١‏ على الحنفية من غير معرفة 
بمذهبهم » ولا علم ولا فهم . 

قال المحشى : فالحديث الذى رواه أبو هريرة (فى ا > وإن كان فقهيا مخالف 
للنص القطعى » كقوله تعالى : ووجزاء سيئة سيقة مها وقوله تعالى: (قمن اعتدئ 
علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعندی عَلَيَكُم 404 فلو كان اللبن الحليب ملك البائع» 
فاعتدى عليه المشترى > فكان الضمان بالمثل لا بصاع التمر » فإنه ليس مثله » وإن كان 
ملك المشترى» فهو تصرف فى ملكهء ولا معنى للضمان » والسنة المشهورة التى رواه فى 
شرح السنة ١‏ عن عروة ب بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 4ل : 
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« الخراج بالضمان ١‏ » فلما دخل البيع فى ضمان المشترى » وملكه صار الخارج منه » 
ومنافعه ملك المشترى › فلا ضمان اه . 


وقد ذكرناه فى « المقدمة ٠‏ عن 7 المنار 4 و 3 نور الأنوار ٩‏ من كتب الأصول : أن من 
شرط صحة خبر الواحد عندنا أن لا يكون مخالفا للكتاب ولا السنة المعروفة » ولا شاذا فى 
الحادئة المشهورة »> ولا عا قد أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول ١‏ فتذكر . 
العام يقضى على الخاص عندنا وعند الجمهور بالعكس : 

فإن قيل : حديث المصراة حكم حاص فى نفسه » وحديث الخراج بالضمان غام ١‏ 
والخاص يقضى على العام . 

قلت : هذا هو عين النزاع بين الجمهور وبيننا » وإنما الأصل عندنا ترجيح العام على 
الخاص فى العمل » ولذا رجحنا قوله يله : « ما أخرجت الأرض ففيه العشر "٤‏ على 
الخاص الوارد بقوله : « ليس فى المنضروات صدقة 206 » قاله العينى فى « العمدة 24(6. 
الرد على من نسب إلى عيسى بن أبان أنه رد حديث المصراة لكون راويه غير فقيه : 

قلت : ولى فيما نسبوه إلى عيسى بن أبان نظر أيضا » فإن الطحاوى قال فى « شرح 
معانى الآثار » له : ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما إلى أن ما روى عن رسول 
الله َة فى ذلك أى فى المصراة منسوخ ء وقالوا : ليس للمشترى ردها بالعيب » ولكنه 
يرجع على اليائع بنقصان العيب » فروى عنهم هذا الكلام مجملا » ثم اختلف عنهم من 
بعد فى الذى نسخ ذلك ما هو ؟ فقال محمد ين شجاع فيما أخبرنى عنه ابن أبى عمران : 
نسخه قول رسول الله ل : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » » فلما قطع رسول الله 5 
بالفرقة الخيار » ثبت أنه لا حيار لأحد بعدها » إلا لمن استثناه رسول الله م فى هذا 
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الحديث بقوله : ١‏ إلا بيع الخيار ° . 


قال الطحاوى : « وهذا التأويل فاسد عندى ؛ لأن الخيار المجعول فى المصرأة » إنما هو 
حيار عيب » وخيار العيب لا يقطعه الفرقة اه . 

قلت : لو كان ذلك من خيار العيب لم يكن مقدرا بثلاثة أيام » والآثار واردة بالخبار 
ثلاثة أيام فقط . 

قال الطحاوى : وقال عيسى بن أبان : ما روى عن رسول الله من الحكم فى المصراة 
كان فى وقت ما كانت العقوبات فى الذنوب يؤخذ بها الأموال » وكان رسول الله ك2 قد 
نهى عن التصرية » ( رواه أبو هريرة عند 8 مسلم » وغيره بلفظ : « لا تصروا الإبل ٠‏ ع 
وعلد الطحاوى7؟) بلفظ : أنه نهى عن بيع الشاة وهى محفلة » وابن مسعود عتد الطحاوى 
أيضا بلفظ : أن بيع المحفلات خلابة » ولا يحل خلابة مسلم » وأسانيدها ما بين صحاح 
وحسان ) فكان من فعل ذلك » وباع مخالفا لما أمر به رسول الله ل داحلا فيما نهى » 
فكانت عقوبته فى ذلك أن يجعل اللبن المحلوب فى الإيام الفلاثة للمشترى بصاع من تمر» 
ولعله يساوى آصعا كثيرة ٠‏ ثم نسخت العقوبات فى الأموال بالمعاصى » وردت الأشياء إلى 
ما ذكرئا » قال الطحاوى : والذى قال عيسى من هذا يحتمل ما قال غير أنى رأيت فى 
ذلك وجها هو أشبه عندى بنسخ هذا الحديث من ذلك الوجه ذهب إليه عيسى » فلكر: أنه 
منسوخ بحديث النهى عن بيع الكالىء بالكالىء اه" . 

والعجب من الحافظ أنه من آین قال فى ١‏ الفتح 2476 : وتعقبه أى عيسى بن أبان 
الطحاوى :بأن التصرية إنما وجدت من البائع » فلو كان من ذلك الباب للزمه التعزيم › 
والفرض أن حديث المصراة يقتضى تغريم المشترى فافترقا اه . وقد رأيت أن الطحاوى لم 
يتعقب عيسى بن أبان بشىء غير أنه ذكر وجها آخر هو عنده أشبه › وأحسن غا ذهب 
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إليه عيسى ٠»‏ ولا يرده عليه ما أورده الحافظ » فإنه قد بين وجه تغريم البائع بأكمل وجه › 
فافهم . 
الرد على من قال : إن أبا هريرة لم يكن فقيها : . 

وبالجملة : فلم يحك الطحاوئ عن عيسى بن أبان فى باب المصراة ما حكاه الأصوليرن 
منا » أنه رد الحديث ؛لكون راويه أبى هريرة غير فقيه > والذى حكاه الطحاوى عله ليس 
إلا أنه ذهب إلى كونه منسوخا » وهو دليل صحة الحديث عنده » ويبعد من مثل عيسى أن 
يقول فى أبى هريرة ما عزوه إليه »> فإن أبا هريرة فقيه مجتهد لا شك فى فقهه ۰ فإنه كان 
يفتى فى رمن رسول الله ويه وبعده » وكان يعارض فقهاء الصحابة فى فتاويهم وأقوالهم ٠‏ 
كما روى فى الخبر الصحيح : أنه خالف ابن عباس فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ١‏ 
حيث قال ابن عباس : بأبعد الأجلين ٠‏ وقال هو : بوضع الحمل وكان سلمان يستفتى 
عنه» وفى 1 شرح الأول » لفجر الإسلام قال البخارى : روى عنه سبعمائة نفر من أولاد 
المهاجرين والأنصار » وروى عنه جماعة من الصحابة » فلا وجه لرد حديثه ( بعد تسليم 
الأصل » كيف ؟ والأصل المذكور مستحدث ومحل النزاع > كذا فى « فواتح الرحموت(١)‏ 
فإذن الحق فى الحجواب أن الحديث ورد مخالفا لنص الكتاب . والسنة المشهورة المتلقاة 
بالقبول » وذلك قدح فى صحته عندنا كما مر ذكره مستوفى ۰ أو يحمل على محمل 
حسن. قد تقدم ذكره أيضا ٠»‏ والله تعالى أعلم . 

قال الذهبى فى « تذكرته ٠‏ : أبو هريرة الدوسى اليمانى الحافظ الفقيه صاحب رسول 
الله َل » كان من أوعية العلم؛ ومن كبار آئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع» اه. 
وفيه أيضا : ١‏ ولى إمرة المدينة » وناب أيضا عن مروان فى إمرتها » وكان يمر فى السوق 
يحمل الحزمة » وهو يقول : أوسعوا الطريق للأمير ء كان فيه دعابة ؛ » روى الزهرى عن 
سالم سمع أبا هريرة قال : د سألنى قوم محرمون عن محلين أهدوا لهم صيدا ٠‏ فأمرتهم 
بأكله » ثم لقيت عمر فأخبرته » فقال : لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتك © اه. وفيه دليل 
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على أنه كان يفتى فى رمن عمر » ولم يكن يفتى فى زمنه إلا فقيه ء فاعلم ذلك » والله 
يتولى هداك . 


فائدة فى تحقيق مذهب أبى حليفة فى المصراة : 

قد مر عن الطحاوى أنه عزا إلى أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أنهما قالا : « ليس 
للمشترى ردها بالعيب » ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب »© اه. » وعزا ابن حزم 
إليهما: ١‏ إن كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن » ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئا › 
وإن كان قد أكل اللبن لم يكن له ردها » لكن يرجع بقيمة العيب فقط 4 اه . وقال الحافظ 
فى « الفتح ٠ :2١(6‏ أما الحنفية فقالوا: لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد صاع من التمر » 
وخالفهم زفرء فقال بقول الجمهور إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع برء وكذا 
قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف فى رواية إلا أنهما قال: لا يتعين صاع التمر بل قيمته» اه. 

وقال الموفق فى « المغنى "١‏ بعد ما ذكر قول أبى يوسف كعامة أهل العلم : «وذهب 
أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا خيار له ؛ لأن ذلك أى التصرية ليس بعيب » بدليل أنه لو لم 
تكن مصراة » فوجدها أقل لبنا من أمثلها لم يملك ردها » والتدليس ہا ليس بعيب لا يثبت 
الخيار » كما لو علفها فانتفخ بطنها » فظن المشترى أنها حامل ؟ . 

وقال ابن رشد فى ١‏ بداية المجتهد » له : « وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليست التصرية 
عيبا للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب » قالوا : 
وحديث المصراة يجب أن لا يوجب عملا لفارقته الأصول » منها معارض لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « الخراج بالضمان » وهو أصل متفق عليه » ومنها أن فيه معارضة منع 
بيع الطعام بالطعام نسيئة» وذلك لا يجوز باتفاق» ومنها أن الأصل فى المتلفات إما القيمء 
وإعطاء صاع من تمر فى لبن» ليس قيمة ولا مثلا » ومنها بيع الطعام المجهول أى الجراف 
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بالمكيل المعلوم ؛ لأن اللبن الذى دلس به البائع غير معلوم القدرء وأيضا : فإنه يقل 
ويكثر» والعوض ههنا محدود ٩‏ اه . 

وقال العينى فى « العمدة "٠‏ : قال آبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف فى المشهور عنه » 
ومالك فى رراية » وأشهب من المالكية » وابن أبى ليلى فى رواية » وطائفة من أهل 
العراق : « ليس للمشترى رد المصراة بخيار العيب » ولكنه يرجع بالنقصان ؛ لأنه وجد ما 
يمنع الرد » وهو الزيادة المنفصلة عنها » » وفى الرجوع بالنقصان روايتان عن أبى حنيفة » 
فى رواية « شرح الطحاوى » يرجع على البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الرد > وفى رواية 
« الأسرار 8 لا يرجع ؛ لأن اجتماع اللبن وجمعه لا يكون عيبا »اه . 

وفى ‏ الدر المختار 2506 : اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له » ثم وجد بها عيبا 
كان له أن يردها ؛ لأنه استخدام » بخلاف الشاة المصراة » فلا يردها مع لبنها أو صاع تمرء 
بل يرجع بالنقصان على المختار » « شرح مجمع » قال محشى الشامى : ١‏ والحاصل كما 
فى ١‏ الحقاتق » أنه إذا اشتراها فحلبها فوجدها قليلة اللبن » ليس أن يردها عندنا » وعند 
الشافعى وغيره : له أن يردها مع اللبن لو قائما ء أو مع صاع تر لو هالكاء وهل يرجع 
بالتقصان عندنا فعلى رواية « الأسرار » : لا > وعلى رواية الطحاوى : نعم » قال فى 7 
شرح المجمع ؟ : وهو المختار » لأن البائع بفعل التصرية غر المشترى» فكار كما إذا غره 
بقوله: إنها لبون » اه . 

وفى « فواتح الرحموت 296 : « وهذا الحديث أى حديث المصراة مخالف للأقسمة 
بأسرهاء فإن حلب اللبن تعدى أولا على الثانى فلا وجه لرد بدل اللبن » وعلى الأول » 
فضمان التعدى يكون بالمثل أو القيمة» والصاع من التمر ليس بواحد منهماء بل ربما يكون 
صاع التمر مثل قيمة الشاة مع اللبن المحلوب» فيلزم رد الشاة مع رد القيمة»وهذا ما لا 
نظير له فى الشرع ء فالحديث سقط عن الحجية » فسقط احتجاج الشافعى (وغيره به ) 
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على أن التصرية عيب يرد به الشاة » ويقى دليلنا سالما عن المعارضة » وهو أن اللبن ثمرة 
من ثمرات المبيعء وبفوات الثمرة لا يفوت وصف السلامة فى المبيع ٠‏ فبقلتها أولى» اه. 


وفى ‏ نور الأنوار ٠‏ : ذهب مالك والشافعى إلى ظاهر الحديث ٠‏ وابن أبى ليلى وأبو 
يوسف إلى أنه ترد قيمة اللبن » وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يردها » ويرجع على البائع 
بأرشها ويمسكها ؛ قال للحشى : هكذا نقله على القارى فى « شرح مختصر المنار » وابن 
املك فى « شرح النار » ٠‏ وفى التحقيق : ١‏ التصرية ليست بعيب عندنا » وليس للمشترى 
ولاية الرد بسيبها من غير شرط ؛ لأن البيع يقتضى سلامة المبيع » وبقلة اللبن لا يفوت 
صفة السلامة ؛ لان اللبن ثمرة وبعدمها لا ينعدم صفة السلامة » فبقلتها أولى» اه. فالذى 
عزاه ابن حزم إلى أبى حنيفة ومحمد أنهما قالا : إن كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها معها 
اللبن اه . لم أجده فى كتب القوم » ولعله رواية عنهما » أو أحذ من مفهوم قولهما : 
يرجع على البائع بالنقصان لتعذر الرد . 

وفى « الخلاصة ؛ عن شرح : الطحاوى 6( : رجل اشترى شاة على أنها لبون » 
فحلبها مرة بعد مرة » فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة يرجع بالنقصان » وليس له أن 
يردها مع اللبن » ولا بدون اللبن ٠‏ ولو اشترى بقرة ممتلئة الضرع » وهو يرى أنها لبون 
بغير شرط » فحلبها فتبين أنها مصراة اختلف المشايخ فيه » وهذا كله على قول الطحاوى» 
وأما عند الكرخى فقد ذكرنا أن الشراء على أنها لبون لا يجور » ملخصا . 

وفى ١‏ المبسوط ؛ : وآما إذا اشترى محفلة بغير شرط خيار » فليس له أن يردها بسبب 
التحفيل عندنا » وقال الشافعى رحمه الله : له أن يردها ويرد معها صاعا من تمر لأجل 
اللبن » وكذلك لو اشترى ناقة فوجدها مصراة » فليس له أن يردها » والتصرية ليست 
بعيب عندنا » وقال الشافعى : له أن يردها » وكذلك لو سود أنامل العبد حتى ظنه 
المشترى كاتباء أو ألبسه ثياب الخبازين حتى ظنه خبازا » استدل الشافعى بالحديث » وهو 
حديث صحيح مشهور عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى به قال» فذكر الحديث » 
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وبعد ما صح فكل قياس متروك » ومع أن الحديث موافق للأصول ؛ لأنه أثبت لغرور كان 
من البائع » والتدليس والغرور يقبت للمشترى حق الرجوع » كما لو اشترى صبرة حنطة 
فوجد فى وسطها دكانا » أو اشترى قفة من الثمار فوجد فى أسفلها حشيشا ء ثم ذكر 
الأيام الثلاثة ليس للتوقيت فى خيار العيب ٠‏ بل لبيان المدة التى يظهر فيها العيب ٠‏ وأما رد 
التمر لمكان اللبن ؛ فلأن ما كان موجودا عند العقد من اللبن قد أتلفه المشترى ٠١‏ أو فسد فى 
يذه » ولا يعلم مقداره ليرد مثله » فأمره برد التمر مكانه للتحرز عن الربا » فالقوت فيهم 
كان هو التمر واللبن ٠‏ فلذا أقام أحدهما مقام الآخر ء وأكثر ما فيه مخالف للقياسء 
فيجعل كالمسكوت عنه » فيبقى أول الحديث معمولا به . 

واحتلف أصحاب الشافعى فيما إذا سقى البائع الدابة وعلفها حتى ظنها المشترى حاملا» 
فمنهم من يقول : له حق الرد » ومنهم من يقول : ليس له حق الرد هنا ؛ لآن اكتساب 
سبب هذا الغرور يجعل كالشراط فيما يجوز اشتراطه » وشرط الحبل فى بيع الدابة لا 
يجورء فلا يجعل ذلك كالمشرط » وأما شرط كون الناقة لبونا والعبد كاتبا أو خبارا يجوز ء 
فيجعل البائع بما اكتسب من السبب كالشارط . 

وحجتنا فى ذلك أن مطلق البيع يقتضى سلامة البيع » وبقلة اللبن لا تتعدم صفة 
السلامة ؛لأن اللبن ثمرة » وبعدمها لا تنعدم صفة السلامة فبقلتها أولى » وإذا ثبتت صفة 
السلامة انتقى العيب ضرورة » ولا يجوز أن يثبت الخيار للغرور ؛ لأن المشترى مغتر لا 
مغرور ء فإنه ظنها غزيرة اللبن بالبناء على شىء مشتبه » فإن انتفاخ الضرع قد يكون بكثرة 
اللبن فى الضرع » وقد يكون بالتحفيل ٠»‏ وعلى ما ظهر من عادات الئاس احتمال التحفيل 
فيه أظهر » فيكون هو مغترا فى تباطنه على المحتمل » والمحتمل لا يكون حجة » وقد كان 
متمكنا من أن يسأل البائع ليبنى على النص الذى سمع منه » فحين لم يفعل كان مغتراء 
ولئن كان مغرورا فلا يكن أن يجعل هذا كشرط غزارة اللبن عندنا ؛ لأن اشتراط ذلك 
مفسد للبيع كشرط الحمل» فأكثرهما فى الباب أن يجعل ذلك بمنزلة حبر يخبره البائع أنها 
غزيرة اللبن من غير أن يجعل ذلك مشروطا فى العقدء والغرور بالخبر لا يثبت حق الرجوع 
على الغارء كمن أخبر إنسانا بأمن الطريق فسلكها فاخحذ اللصوص متاعهء وإنما 


يغبت للمغرور حق الرجوع » إذا كان مشروطا فى عقد الضمان » ولم يوجد ذلك ء 
بخلاف الصيرة » فقد شرط له أن جميع الصبرة حنطة » وأن جميع ما فى القفة عنب » 
فإذا وجده بخلاف ما شرط كان له حق الرد . 


ثم ذكر السرخسى لحديث المصراة تأويلين : أنه يحتمل أنه اشتراها على أنها غزيرة اللبن 
فكان العقد فاسدا بالشرط» فأمره رسول الله يليل بردها مع ما حلب من لبنها ؛ لأن المشتراة 
شراء فاسدا ترد بزوائدها » وقد كان المشترى أكل اللبن فدعاهما إلى الصلح » ورد مكان 
اللبن صاعا من تمر بطريق الصلح » فظن الراوى أنه ألزمه ذلك › وقد يقع مثل هذا اه . 

قلت : يعكر عليه ما فى الحديث : « فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام » إن رضيها 
أمسكها ١‏ »فهو يدل على صحة العقد دون فساده » وإلا لكان الرد واجبا لا مخيرا فيه . 

والثانى : ما حكاه عن محمد أنه حمله على خيار الشرط ٠»‏ وقال : ١‏ بلغنا عن رسول 
لشي أنه قال : ١‏ من اشترى محفلة يؤخر النظرين ثلاثة أيام » وفى رواية : 0 بخير 
النظرين » . ففيه دليل جواز اشتراط الخيار فى البيع » والمراد خيار الشرط ولهذا قدره بثلاثة 
أيام » وذكر التحفيل لبيان السبب الداعى إلى شرط الخيار » والمحفلة التى اجتمع اللبن فى 
ضرعها » واجتماع اللبن » قد يكون لغزارة اللبن » وقد يكون بتحفيل البائع » فيحتاج إلى 
أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام حتى يدفع الغرور به عن نفسه > فجوز له الشرع ذلك » 
وجعله يؤحر النظرين ثلاثة أيام » وآما إذا اشترط بغير شرط خيار » فليس له أن يردها 
بسبب التحفيل » . 

قلت : ولا يخفى أن يحمل على خيار الشرط أولى من حمله على خيار العيب ٠‏ وأما 
صاع التمر فلم يكن ذكره للإلزامء بل لتحسين معاملة المسلم» فإن التقدير بثلاثة أيام إما 
يناسب خيار الشرط » دون خصيار العيب كما هو ظاهر و تبين بكلام المبسوط أن الراجح 
رواية ١‏ الأسرار 6 : أن التصرية ليست بعيب عندنا » دون رواية الطحاوى و أن أبا حنيفة 
ومحمدا لم يردا حديث المصراة » بل حملاه على شرط الخيار ء كى لا يخالف الأصول 
المجمع عليهاء وإرجاع الأحاديث بعضها إلى بعض عند التعارض » والاختلاف ليس بأول 
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قارورة كسرها أبو حنيفة فى الإسلام » بل الأئمة المجتهدون كلهم كذلك يفعلون , 
أجمع الجمهور على ترك حديث أبى هريرة 1 
فى الانتفاع بالمرهون لمخالفة القياس والأصول : 

والغجب أنهم قد أجمعوا على ترك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عند « البخارى ' 
وغيره مرفوعا : ١‏ الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا » » فذهب الجمهور 
إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشىء ٠‏ وتأولوا الحديث ؛ لكونه ورد على خلاف 
القياس من وجهين : أحدهما : التتجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . والثانى: 
تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها > وآثار 
ثابتة لا يختلف فى حصتها > ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضى فى أبواب المظالم: 
لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه » كذا فى « الفتح 2176 » فماذا على أبى حنيفة لو ترك 
حديث المصراة بمثل ما تركوا به هذا الحديث ؟ مع أنه لم يترك هذا ولا ذاك » ولم يرد شيئا 
منهما » بل حمل كلا منهما على محمل حسن لا يخالف الأصول » أما حديث المصراة » 
فقد مر تقريره . 

وأما حديث لبن الدر ٠‏ فنقول  :‏ إن ذلك كان حيث يأذن الراهن للمرتهن فى الانتفاع 
بالمرهون بطيب نفس منه » ولا يكون الانتفاع به مشروطا » ولا العرف جاريا به » وكان 
فى زمان رسول الله يلك كذلك » فكان المسلمون إذ ذاك؛ أبعد خخلق الله عن الشح 
والبخلء فلم يكن المرتهن يريد الانتفاع بالمرهون» ولم يكن الراهن ينع أخماه المسلم من 
الانتفاع بماله مطلقا » فكيف إذا كان مرهونا عنده » وهو ينفق عليه ؟ فإذنه بانتفاع المرتهن 
ماله کان متيقنا به والحال هذه ء» ثم تبدلت الأمور » وقل الخير » وغلبت الشرور ورأينا 
شحا مطاعا وديئا مؤثراء وإعجاب كل ذى رأى برأيه » وانفراد كل امرىء بماله » فستبدل 
الحكم فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون والحال هذه > اللهم إلا أن يآذن له الراهن فيه 
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بطيب نفس منه » وأنى له ذلك ؟ فإن طيب النفس بذلك اليوم نادر بل أندر » قال فى 
«الهداية » : وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن » لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس » إلا أن 
يأذن له المالك 6 . وفى « الدر المختار » : « ( لا يجوز ) الانتفاع به مطلقا إلا يإذن » 
وقيل: لا يحل للمرتهن ؛ لأنه ربا » وقيل : إن شرطه كان ريا وإلا لا ٩‏ . 


ونظير ذلك ما رواه مالك » عن عمرو بن يحيىء عن أبيه : ١‏ أن الضحاك بن خليفة 
ساق خليجا حتى النهر الصغير من العريض » فاراد أن يمر به فى أرض لمحمد بن مسلمة ء 
فأبى ابن مسلمة » فقال الضحاك : لم تمنعنى ؟ وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا 
يضرك» فأبى » فكلم فيه عمر ابن الخطاب رضى الله عنه » فدعا محمد بن مسلمة فأمره 
أن يخلى سبيله » فأبى » فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا 
وآخخرا ولا يضرك ؟ قال محمد : لا والله » فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك › 
فأمره عمر أن يجريه » » أخرجه محمد فى « الموطا »° . 
٠‏ ولمشهور من مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى عدم القضاء بشىء من ذلك إلا 
بالرضاء لحديث : ١‏ لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه ٩‏ » ذكره الزرقائى › 
وقال مالك : 3 كان يقال تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور » فلو كان الشأن 
معتدلا فى زماننا كاعتداله فى زمن عمر رأيت أن يقضى له يإجراء مائه فى أرضك ؛ لأنك 
تشرب به أولا وآتمراً ولا يضرك ولكن فسد الناس فآحاف أن يطول وينسى ما كان عليه 
جرى الماء فيدعى به جارك فى أرضك ؟ » كذا فى « شرح الموطأ » للياجى اه . من 
«التعليق الممجد 6 ملخصا9؟؟ . 

ولكن ابن حزم وأمثاله من المحدثين لا يتنبهون لهاتيك المعانى » ولا يتدبرونها » ولا 
يعرفون علل الأحكام ولا يفقهونها » وإنما وظيفتهم الرواية والطعن على أبواب الدراية » 
يصيحون إذا رأوا إماما ترك العمل يحديث > قد أخذوا به » أو حمله عليه » وإن كان مع 
ذلك قد عمل بآحاديث كثيرة هم تركوها » وردها ٠‏ فإنما ترك الذى تركه لانتهاء الحكم 
بانتهاء علته » أو لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه » وغير ذلك من الأعذار التى يعرفها آهل 
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الاعتبار » ولا يهتدى إليها إلا أولوا الأبصار » فافهم . ولا تزل » ولا تضل › ولا تضل» 
فإن المقام من مزال الأقدام » والحمد لله الملك العلام » على متواتر الإحسان والإنعام » 
على هذا الغريق فى بحر الآثام » حيث علمه وفهم من معانى الكتاب ومقاصد سنة سيد 
الأنام > عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة » وأركى السلام . 
إيراد على نقلة المذهب لاختلافهم فى تعليل الجواب فى المصراة : 

فائدة : يرد على قولهم : « إن التصرية ليست بعيب ٠‏ وإن اللبن ثمرة من ثمرات 
المبيع ء وبفوات الثمرة لا يفوت وصف السلامة فى المبيع ٠‏ فبقلتها أولى ٠١‏ ه . أن العيب 
هو كل ما أوجب نقصان الثمن فى عادة التجار ( هداية ) . ولا يخفى أن اللبون من شاة 
القنية أغلى من غير اللبون ثمنا ء فقلة اللبن إنما لا تكون عيبا فى شاة اللحم وأما فى شاة 
القنية فعيب حتما »> وفى حكمها الناقة والبقرة والجاموسة ونحوهاء آلا ترى أن خيار 
الرؤية لا يسقط فى شاة اللحم بدون الس ؟ لأن المقصود وهو اللحم يعرف به » وفى شاة 
القنية لا بد من رؤية الضرع أيضا » صرح به فى الهداية » و فتح القدير 6 ؛ أى لأن 
الملقصود من شاة القنية الدر والنسل » وهو لا يعرف بمجرد الجس ٠‏ بل برؤية الضرعء 
فتراهم قد فرقوا بين شاة القنية وغيرها فى باب الرؤية » فما لهم لا يفرقون بينهما فى باب 
العيب ؟ وهذا يقتضى ترجيح رواية الطحاوى على رواية 3 الأمسرار 5 : أن المشترى يرجم 
على بائع المصراة بارش العيب ء أى بنقصان ما بين غزيرة اللبن وقليلتها . 

ويعكر عليه أن قلة اللين إن كان عيبا فينبغى أن يلك المشترى ردها ۽ ولو لم تكن 
مصراة إذا وجدها أقل لبنا من أمثالها » ولا قائل به » بل ولم يذهب إلى ذلك أحد من 
العاملين بحديث المصراة أيضا » كما يدل عليه كلام الموفق فى « المغنى )١(6‏ » ونقل ابن 
رشد الاتفاق عليه » وقد تقدم ذكره ء فليراجع . 

فإن قيل: إن الفرق بين المصراة وغيرها أن البائع بفعل التصرية قد غر المشترى» فصار 
كما إذا غره بقوله : إنها لبون » كما فى « الشامية ٠‏ عن اشرح المجمع؟ » وقد مر أيضاء 


إلى 3م رسف . 


ففيه أن هذا إنما يصح بعد تسليم أن قلة اللبن عيب » وإلا فالتدليس با ليس بعيب لا يثبت 
الخيار » كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن المشترى أنها حامل » أو سود أنامل العبد فظنه 
كاتبا » لا يقال : إن انتفاخ البطن قد يكون من الأكل والشرب » فلا معنى لحمله على 
الحمل ء والملحتمل لا يكون حجة ؛ لأنا نقول : كذلك انتفاخ الضرع قد يكون ؛لكون 
الشاة أو الناقة غزيرة اللبن » وقد يكون بتحفيل البائع وتصريته » وعلى ما ظهر من عادات 
الناس احتمال التحفيل فيه أظهر » فلا معنى لحمله على كونها غزيرة اللبن » واللحتمل لا 
يكون حجة ء فافهم . 


ويرد على ما فى رواية الطحاوى من قوله : 1 يرجع على البائع بنقصان العيب لتعذر 
الرد » اه. أن تعر الرد إن كان لأجل أن اللبن جزء منها فاستيفاؤه دليل الرضا » كما 
ذكره صاحب ‏ البحر ؟ : « أن من جملة ما يدل على الرد بالعيب بعد العلم به إرسال ولد 
البقرة عليها ليرتضع منها » وحلب لبنها أو شربه » وهل يرجع بالنقصان قولان »اه . 
من « الشامية »237 . 

ففيه أن ذلك إنما يصح فى عيب لا يتوقف معرفته على الحلب » وأما العيب الذى لا 
يمكن معرفته بدونه فلا يكون الحلب دليل الرضا به ؛ لکونه لا يعلم قبله » ولا يخفى أن 
قلة اللبن وكثرته » لا تعرف إلا بالحلب ثلاثا ؟لأنه إذا حلب المصراة فى اليوم الأول » لا 
يتبين له شىء » وكذلك فى اليوم الثانى » فلعل النقصان لعارض تبدل المكان والمرعى 
والعلف » فإذا حلبها فى اليوم الثالث > وكان مثل اليوم الثانى علم أن لبنها هذا القدر » 
وأن الزيادة فى اليوم الأول كان للتحفيل ٠‏ وهذا ظاهر جدا » فلا يصح جعل الحلب دليل 
الرضا ٠»‏ وإن كان لأجل أن اللبن زيادة منفصلة متولدة من المبيع » ومثل هذه الزيادة فى 
المبيع ينع الرد > فالحواب بالمنح . 

آما أولا فلما قال المحقق فى «الفتح»": والمنفصلة المتولدة منه كالولد واللبن والثمرء 
وهى تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها؛ لأن العقد لم يرد عليهماءولا يمكن التبعية للانفصال» 
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فيكون المشترى بالخيار قبل القبض » إن شاء ردهما جميعا » وإن شاء رضى بهما بجميع 
الثمن » وأما بعد القبض فيرد المبيع خاصة » لكن بحصته من الثمن بأن يقسم الثمن على 
قيمته وقت العقد على قيمة الزيادة وقت القبض ٠‏ فإذا كانت قيمته ألفا » وقيمة الزيادة 
مائة» والثمن ألف سقط عشر الثمن إن رده > وأحذ تسعمائة » . فتراه بعد القول بتعذر 
الرد جعل المشترى بالخيار قبل القبض فى ردهما جميعا ٠‏ أو قبولهما بجميع الثمن » وبعد 
القبض فى رد البيع خاصة بحصته من الثمن ٠‏ أى ولا يرد الزيادة » بل يسقط من الثمن 
بقدرها » ولا يخفى أن رد المبيع بحصته من الثمن بعد إسقاط قيمة الزيادة ٠‏ ورده مع 
الزيادة إن كانت قائمة » أو مع قيمتها وهى صاع من تمر ونحوه » لو هالكة سواء » فما فى 
حديث المصراة من رد صاع من مر مع المصراة راجع إلى رد المبيع بحصته من الثمن بعد 
إسقاط قيمة الزيادة » كما لا يخفى . 

وقال فى ١‏ الخلاصة »6 : هذا إذا كانت الزيادة قائمة ( أى المنفصلة المتولدة ) فى يد 
المشترى » فإن كانت هالكة ينظر ء إن كانت هالكة بآفة سماوية جعل كأن لم يكن » وله 
أن يرد المشترى ؛وإن هكلت بفعل المشترى إن شاء اليائع قبل ورد جميع الثمن» وإن شاء لم 
يقبل ورد حصة المعيب» سواء كان حدوث الزيادة يورث نقصانا فى الأصل أو لا » اه. 

وهذا معارض لا فى ١‏ فتح القدير » فإنه جعل المشترى باخيار بعد القبض فى رد المبيع » 
وههنا جعل الخيار للبائع » ويكن التطبيق بحمل ما فى ١‏ الفتح 6 على ما إذا كانت الزيادة 
قائمة » ولكن يعكر عليه ما فى الخلاصة ؛ أيضا : « واشترى أمة ترضع فوجد بها عيبا » 
فأمر أن ترضع صبيا لا يكون هذا رضا › لانه استخدام اه . 

وفى «الدر المختارة : «كان له أن يردها ؛ لأنه استتخدام » وفيه أيضا عن «المبسوط» : 
الاستخدام بعد العلم بالعيب ٠‏ ليس برضا استحسانا ؛ لأن الناس يتوسعون فيه » فهو 
للاختبار | ه . أى لأجل أن يختبره ويمتحنه ليعلم أنه مع العيب يصلح له آم لا ؟ » اها . 
فتراهم قد جعلوا الاستخدام غير مانع من الرد » وعدوا الأمر بالإرضاع من الاستخدام مع 
أن فيه استيفاء زيادة منفصلة متولدة من المبيع » فهذا وجلب المصراة وشرب لبئها سواء . 

والفرق بينهما لا يخلو عن تمحل وتعسفء فإن جواز هذا التصرف فى المبيع بعد العلم 


بالعيب لأجل اختبار يقتضى جواز ما لا يتأتى الاختبار إلا به ضرورة » اللهم إلا أن يقال : 
إن الأمر بإرضاع الولد ليس باستيفاء الزيادة » لكون الجارية مختارة فى فعلها » فلا ينسب 
فعلها إلى الأمرء بخلاف حلب المصراة وشرب لبنهاء فإنه من الاستيفاء قطعاء ولكن الظاهر 
أن الجارية لا تبقى مختارة بعد أمر المولى عادة » مضطرة إلى امتثال الأمر أو كالمضطرة » 
فيكون فعلها منسوبا إلى المولىء يشعر به عدم إياه من الاستخدام » فعاد الإشكال بأنه لما 
جار عندهم الاستخدام » با فيه استيفاء للزيادة المنفصلة المتولدة من الجارية ولا يمنع الردء 
فلم لا يجوز الانتفاع بمثل هذه الزيادة فى المصراةء ولا يكون غير مانع من الرد ؟ . 
الأحسن فى الاعتذار عن أبى حنيفة أن يقال : إن حكم 
حديث المصراة معلل بعلة قد انتفى بانتفائها : 

وأيضا : فإن امتناع الرد بعد هلاك الزيادة لا يستلزم امتناعه إذا كانت قائمة فى يد 
المشترى ٠‏ فيلزمهم أن يقولوا برد المصراة مع اللبن المحلوب إذا كان حاضرا » كما عزاه ابن 
حزم إلى أبى حنيفة » ولكن المصرح فى كتب القوم عدم الرد مع اللبن ولا بدونه » فلو 
انحلت العقدة » وإلا فالأحسن فى الاعتذار عن أبى حنيفة فى تركه العمل بحديث المصراة 
أن يقال : إن ذلك حيث تكون قلة اللبن معدودة فى العيوب عند التجار » ولا يكون حلب 
الشاة والناقة ونحوها دليل رضا المشترى بها » وكان كذلك فى زمان النبى بء ثم تبدل 
العرف فى زمان أبى حنيفة رحمه الله » فقال : بان المشترى لا يملك الرد لأجل التصرية 
بعد ما حلبها ‏ وإنما يرجع بالنقصان » فالحكم معلول عنده بعلة كون التصرية عيبا » وعدم 
كون للحلب دليل الرضا ء وهذا مما يبنى على العرف والعادة ء وإذا كان الحكم معلولا 
بعلة» أو مشروطا بشرط » أو مبليا على عرف ينعدم باتعدامه . ولا يخفى أن الأصل فى 
الأحكام التعليل » فماذا على أبى حنيفة إن أجرى الحديث على الأصل » وجعل الحكم 
معللا كى لا يخالف الأصول » بخلاف من جرى على ظاهره » ولم يبال بمخالفة المشهور 
المعروف من النصوص والمنقول » وررحم الله امرىء عرف قدره ولم يطعن فى من سلف من 
العلماء الفحول ٠»‏ وأيقن بأتهم أعلم منه بمعانى كلام الرسول عليه صلاة الله وسلامه ما 
هبت الدبور والقبول . 


- قال محمد فى «الموطأ»: أخبرنا مالك» حدثنا يحيى بن سعيد »عن سالم 


باب البيع بالبراءة من كل عيب 

أقول : قد مر وجه الاستدلال فى المتن » لكن بقى ههنا أمران : الأول : أنه قال 
صاحب ١‏ الجوهر النقى ٩‏ : إن آثر زيد بن ثابت آحرجه الطحاوى بسنده فى ١‏ اختلاف 
العلماء 6 | ه . فإن كان ثابتا عنه فيها وإلا فمذهب ابن عمر كان فيما نحن فيه على أن 
بلاغ محمد حجة عندنا كما مر فى المقدمة ؟ > وأثر ريد بن ثابت أخرجه البيهقى فى 
«سننه ٤‏ من طريق شريك » عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر » عن زيد 
ابن ثابت : « أنه كان یری البراءة من كل عيب جائزا » ورواه على بن حجر عن شريك . 
فقال عن زيد بن ثابت وابن عمر » ثم حكى عن ابن معين أنه قال : حديث شريك عن 
عاصم بن عبيد الله » عن رید بن ثابت : ١‏ البراءة من كل عيب براءة » » ليس يثبت > 
تفرد به شريك » وكان فى كتابه عن أشعث بن سوار اه . 

قلت : أما تفرد شريك به فلا يضرنا » فإنه حسن الحديث عندنا » وهو من رجال مسلم 
والأربعة » وأما إنه حدث به على غير ما كان فى كتابه » فصاحب البيت أدرى با فيه 2 
فيحتمل أنه كان قد سمعه من أشعث بن سوار أولا ثم سمعه من عاصم » فرواه عن 
عاصم» وترك أشعث بن سوار وشريك أجل من أن يكذب فى إسناد الحديث » والله تعالى 
أعلم . 

والثائى : أنه: لم رجح مذهب ابن عمر على مذهب عثمان الذى كان يذهب إلى أن 
البائع لا يبرأ إذا تبرأ من عيب علمه » ولم يخبر المشترى به ؟ فنقول : وجه الترجيح أنه 
أوفق بقول رسول الله كلل : «المسلمون على شروطهم» أخرجه «أبو داود » و «الحاكم» من 
حديث عمرو و 3 الدارقطنى» و «الحاكم: 0 من حديث أنس > كما فى «التلخيص الخبير» 
وأرجح من جهة القياس؛ لانه لما صح من المشترى إبراء البائع من العيوب التى لا يعلمها 
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كما فى ١‏ التعليق الممجد » ) باع غلاما له بشمانمائة درهم بالبراءة » وقال الذى ابتاع 


هو » ولا البائع فلا بد أن يصح منه إبراؤه له من العيوب التى لا يعلمها هو ويعلمها 
البائع؛ لان الإبراء حق المشترى » وكلا الإبراءين سواسية فى حقه » وتفاوتهما فى حق 
البائع العلم » والجهل غير مؤثر . 

قال العبد الضعيف : وقال الطحاوى : كيف لم يقلد الشافعى ابن عمر ٠»‏ والقياس 
معه؟ وقوله : « القياس أن لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها ؛ لم يقله أحد من أهل 
العلم قبله » وفى ١‏ نوادر الفقهاء » لابن بنت نعيم : أجمع الفقهاء على أن البراءة من 
عيوب سماها للمشترى » ولم يرها جائزة » إلا رواية شذت عن الشافعى رح ١‏ أنه لم 
يجزها عن عيوب غير موجودة» » وفى ١‏ التجريد » للقدورى : «البراءة من العيوب توجب 
جهالة صفة المعقود عليهء وذلك لا يمنع من جواز العقد كجهالة قدر الصبرة (المشار إليها). 
وهذا مبنى على أصلنا : أن البراءة من الحقوق المجهولة جائزة عندنا » انتهى . وسسيأتى 
الدليل على ذلك فى باب صلح الإبراء » إن شاء الله تعالى » كذا فى ١‏ الجوهر النقى » . 
دليل صحة البراءة من الحقوق المجهولة : 

وفيه أيضا فى ١‏ باب صلح الإبراء ٩‏ : ذكر البيهقى فيه حديث جابر فى قضاء دين أبيه» 
قلت : فيه دليل على جواز البراءة عن الديون المجهولة » كما يقوله أبو حنيفة ومالك خلافا 
للشافعى» لأنهم إذا قبلوا ثمر حائط . وأبرأوه عن بقية الدين كان مجهولا » ثم قال فى 
«باب ما جاء فى التحلل » : ذكر فيه أن رءجلين جاءا يختصمان فى أشياء قد درست › وفى 
آخره : أنه عليه السلام قال : «استهما وتوخيا ثم ليتحلل كل واحد منکما صاحبهة. 

قلت : هذا الحديث أخرجه « أبو داود ٩‏ » وفيه أيضا دليل على ما ذكرنا من جواز 
البراءة عن الديون المجهولة » إذا الأشياء الدارسة الأظهر أنها تكون مجهولة ( وقوله : 
«استهما وتوخيا ٠‏ يدل على ذلك أيضا » فإن التوخى والاستهام إنما يكون فيما لم يعلم)؛ 
ولأن الئاس ما زالوا قديما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما 
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الرجل : باعنى عبدا وبه داء » فقال ابن عمر : بعته بالبراءة » فقضى عثمان على ابن 
عمر أن يحلف بالل لقد باعه وما به داء يعلمه » فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف › 


يقع التحلل منه » وقد جرت العادة بالصلح على الإنكار دفعا للخصومة » وافتداء لليمين 
اه ملخصا . 

ويهذا ظهر وجه آآحر لترجيح قول ابن عمر على قول عثمان فى الباب » فإن قول ابن 
عمر موافق للآثار المرفوعة الواردة فى جواز البراءة من الحقوق المجهولة ٠»‏ ولا جرى به 
التعامل قديما وحديئا فى التحالل عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما يقع التحلل 
مله ©» فافهم . 

وقال الموفق فى « المخنى >" : والرواية الثانية ( عن أحمد ) أنه يبرا من كل عيب لم 
يعلمه . ولا يبرأ من عيب علمه » ويروى ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت » وهو 
قول مالك » وقول الشافعى فى الحيوان خاصة؛ لما روى: أن عبد الله بن عمر باع زيد بن 
ثابت عبدا بشرط البراءة من العيب بثمائمائة درهم » الحديث (وهو مذكور فى المتن) . 

وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا » وروى عن أحمد أنه أجاز البراءة من 
حورا جع بر هار يه البرلءة بن كل سبيت > روى هذا ابن عمر » وهو قول 
أصحاب الرأى وقول الشافعى ؛ لما روت أم سلمة : أن رجلين اختصما فى مواريث قد 
درست إلى رسول الله َة » فقال : ١‏ استهما وتوخيا وليحلل كل واحد منكما صاحبه ۰٩‏ 
فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة ؛ ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه » فصح من 
الجهول كالعتاق والطلاق ء ولا فرق بين الحيوان وغيره » ( رد على الشافعى ) فما ثبت 
فى أحدهما ثبت فى الآخر » وقول عثمان قد خالفه ابن عمر » وقول الصحابى المخالف لا 
ييبقى حجة اها . 

قلت : ولكن عثمان أجل وأفقه من ابن عمر › وإنما رجحنا قوله لما ذكرنا » والله تعالى 


أعلم . 
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درهم ؟ . 
5 - قال محمد : بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال : « من باع غلاما بالبراءة فهو 


نصحيعح حديث : 3 المسلمون عند شروطهم » والرد على ابن حزم فى إيطاله : 

وقال ابن حزم فى ١‏ المحلى © :وآما قول أبى حنيفة فإنهم قالوا : قد صح الإجماع 
المتيقن على أنه إذا باع وبرىء من عيب سماه » فإنه يبرأ مله » ولا فرق بين تفصيله عيبا 
عيبا » وبين إجماله العيوب » وقالوا :قد روى قولنا عن بعض الصحابة » كما ذكرنا عن 
ابن عمر » وريد بن ثابت » ولعلهم يحتجون بالمسلمين عند شسروطهم » قال ابن حزم : 
«فأما المسلمون عند شروطهم » فقد قدمنا أنه باطل لا يصح ؛ . 

( قلت : كلا ! بل هو صحيح ثابت رواه ‏ أبو داود » و « أحمد » و « الدارقطني ٩‏ من 
حديث الوليد بن رباح عن أبى هريرة به مرفوعا » وصححه الحاكم » وله شاهد عند 
إسحاق بن راهويه » و الدارقطنى ؛ و ١‏ الحاكم » من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن هوف المرتي + ن جدة سرئوعا ولفظة + 9 المسلمون عند فسروطيع. 4 إلا شرطا حرم 
حلالا » أو أحل حراما ٠‏ . وفى الباب عن أنس عند : الحاكم ٠‏ » وعن راقع بن خديج 
عند ١‏ الطبرانى » » وعن ابن عمر عند ١‏ البزار » » وعن عطاء قال: بلغنا أن الرسول 45 
قال : « المسلمون عند شروطهم ؛ أخرجه ابن أبى شيبة وكلها فيها مقال وأمثلها أولها › 
وقد علقه البخارى جازما به » فقال فى الإجارة : وقال النبى مل : « المسلمون عند 
شروطهم؟» فهو صحيح على ما تقرر فى علوم الحديث » كذا فى « المقاصد الحسنة » 
للسخاوی » وأصله للحافظ فى « الفتح 176 قال الحافظ : « وكثير بن عبد الله ضعيف 
عند الأكثر » لكن البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيمة يقوون أمره اه . 

قال ابن حزم : « وأنه لو صح لم يكن لهم فيه حجة ؛ لان شروط المسلمين ليست إلا 
الشروط التى نص الله على إباحتها ورسوله بل » (قلت : فلم يكن لقوله : «المسلمون 
عند شروطهم ؟ ولیس لهم شروط معنى ) قال : قال رسول الله اة : ٠‏ كل شرط ليس 
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فى كتاب الله فهو باطل 2١78‏ ( قلت : معناه کل شرط نهى عنه كتاب الله أو سنة رسوله » 
وأما ما سكت عنه كتاب الله وسنة رسوله ء فهو جائز » ولا شك أن شرط البراءة من كل 
عيب » إنما هو من الثانى دون الأول › بدليل قول ابن عمر وزيد بن ثابت بجوازه » ولع 
يكونا ليقولا بجواز ما نهى الله عنه ورسوله ا » بل هو ما نص رسول الله اة على 
إباحته » بدليل ما ذكرنا من الآثار فى جوار البراءة عن الحقوق المجهولة » فتذكر ) . 
« وأما الرواية عن بعض الصحابة فقد الحتلفوا » ولا حجة فى قول بعضهم دو 

بعض » . ( قلت : كلا بل كلهم على هدى . تأيهم اقتدى المسلم اهتدى › ولا خير فى 
من شذ عنهم » فإنهم أعرف الناس بكتاب الله وبرسوله ء وأعلمهم بمعانى السئة ومقاصد 
الشرع ) . 

قال : وأما قولهم : لا فرق بين تفصيل العيوب وبين إجمالها » فكذبوا ء بل بينهما 
أعظم الفرق » ( قلت : لم يكذبوا قط » ولم يكن ذلك خليقة لهم » فقد عرفناك أن 
رسول الله يله أجار البراءة عن الحقوق المجهولة » ولا تكون إلا إجمالا » وقد تعامل بها 
المسلمون قديما وحديثا عند المعاقدات . وعند الموت ) ٠»‏ قال : لأنه إذا سمى العيب ووقف 
عليه فقد صدق وبرىء منه » وإذا أجمل العيوب فقد كذب بيقين ؛ لأن العيوب تتضاد › 
(قلت : ليس ذلك من الكذب فى شىء ٠‏ وإنغا الكذب أن تقول لمعيب : إنه ليس بمعيب › 
وأما إذا قلت : بعتك هذا الشىء » وهو بين يديك كما ترى ٠‏ وأنا برىء من كل عيب هو 
فيه » فإن رضيت به فخله ولا فائركه » فليس ذلك بكذب لا لغة ولا شرعا » ومن ادعى 
فلیات يبرهان ) . 

قال : « فلنذكر الآن البرهان على صحة قولنا بتحول الله تعالى وقوته : وهو أن من باع 
بشرط أن لا يقام عليه بعيب » إن وجد فهو بيع فاسد باطل ؛ لأنه انعقد على شرط ليس 
فى كتاب الله تعالى » فهو باطل » . 

(قلت: قد عرفتاك آنه شرط سكت عنه الله ورسوله » ومثله لا يكون باطلا » بل جائزا 
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ثابت وعبد الله بن عمر نأخذ » قلث : سند صحيح موصول . 


ولیس مما نهى الله ورسوله » بل هو ما نص الله ورسوله الله ل على إباحته » فتذكر)ء 
قال: : ولأنه غش والغش محرم ؛ ( قلت : إنما الغش أن يقول لمعيب : إنه سالم من كل 
عيب » وأما إن قال : هذا بين يديك › كما ترى » وأنا برىء من كل عيب › هو فيه 
فليس من الغش فى شىء » وشتان بين القولين » ومن ادعى خلافه فعليه البيان ). 

قال : ومن باع بالبراءة من العيوب » فلا يخلو من أن يكون أراد بذلك أن لا يقام عليه 
بعيب ء إن وجد » وأنه برىء منه » ( قلت : هذا هو المدعين فلا وجه لتشقيق الوجوه 
فيه)» فقد ذكرنا أن البيع هكذا باطل » ( قلت : وقد ذكرنا بطلان دعواك هذه › وأنها من 
بتاء الفاسد على الفاسد ) » أو يكون أراد فيه كل عيب ٠»‏ فهذا باطل يقيئا » لأن الحمى 
عيب ع وهی من حر » والفالج عيب وهو من برد » وهما متضادان » وکل بيع انعقد على 
الكذب والباطل فهو باطل » ( قلت : عجبا لتدقيق هذا الظاهرى الذى لا يعرف إلا 
الظاهرء كيف يعمل بالتدفيق والتشقيق فى الرد على خصمه ؟ ولو رد عليه خصمه بمثل هذا 
الكلام لتخلص منه بقوله : إن هذا قياس ٠»‏ والقياس كله باطل » وبعد ذلك فنقول : 

ليس على الله بمستنکر أن يجمع العالم فى واحد 

فمن أنتبأك أن الحر والبرد لا يجتمعان ؟ والإنسان مركب من عناصر مختلفة متضادة » 
سلمنا ولكن التضاد إنما يكون فى التفصيل دون الإجمال » فهل قولك يا رب أنت برىء 
من كل عيب » وأنا عندى كل عيب » كذب وباطل ؟ أو كلام متضاد ؟ كلا ! لن يقول 
بذلك أحد له مسكة عقل ٠‏ وأيضا فمن أخبرك بأن الكذب فى البيع يبطله أو يفسده » وقد 
قال النبى 5ة : « يا معشر التجار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع » فشوبوا بيعكم 
بالصدقة » . قال الترمذى(!2 : « حديث حسن صحيح © ء كما تقدم » وعن قيس بن أبى 
غرزة قال : قال رسول الله ل : « يا معشر التجار ! إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو »> 
شوبوه بالصدقة» » أخرجه ابن حزم نفسه فى «امحلى» » فهل ترى أن البيع الذى بطل 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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00 عهدة الرقيق إعلاء السئن 


۷ - حدثنا مسلم بن إبراهيم » نا أبان » عن قتادة » عن الحسن » عن عقبة بن 


بالإثم والكذب ينقلب صحيحا بالصدقة » كلا ! بل الكذب والكتمان يمحق البركة » 
والصدقة ترتبيها » كما ورد فى الصحيح ؟(١)‏ عن حكيم بن ححزام : أن رسول الله يلل 
قال: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما 4 ء» قال: باطل ؛ لأنه انعقد على أنه لا صحة له » فلا صحة له ء 
قلت: هذا كلام يشيه هذر الفلسفى . ليس من كلام العلماء فى شىء » وكل ما هذا شأنه 
لا يحتاج إلى جواب » ولا صاحبه إلى خطاب » والله تعالى أعلم بالحق والصواب . 
وقال محمد فى « الحجج 6( له : بلغنا عن ابن عمر أنه باع بالبراءة » ولو لم يعلم ابن 
عمر ذلك جائزا ما باع بالبراءة » فإن قالوا : إن ابن عمر إنما باع بالبراءة ؛ لأنه لم يعلم 
عيبا ء قيل لهم : فلم أبى حين استحلفه عشمان ؟ ولو لم يعلم فيما یری لحلف . فإن 
قالوا: بئس ما وصفتم به عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حين تزعمون أنه علم عيبا فلم 
يبينهء قيل لهم : إن ابن عمر رأى أن إبراء المشترى إياه من العيوب يأتى على ذلك كله ١‏ 
ورأى ذلك واسعا فيما یری حين إبرائه المشترى من كل عيب » فإن قالوا : إن عثمان بن 
عفان قد رأى ما قلنا : أجل | قد رأى ما قلتم > ورأى عبد الله ما قلنا » فمن أخذ 
بقول عبد الله فلم يسىء فهو إمام من أثمة المسلمين » مع ما بلغنا فى ذلك عن ريد ابن 
ثابت اه . 
قلت : فهكذا يكون كلام العلماء ومحاورتهم فيما بيئهم » لا كما يتكلم ابن حزم 
بالإقذاع والسب والشتم ٠‏ فإلى الله المشتكى . 
باب عهدة الرقبق 
قلت: قالوا : لم يسمع الحسن عن عقبة شيئا » فالحديث مرسل » ومع ذلك اضطرب 
فيه الرواة ؛ لأنه روى قتادة عن الحسن » عن عقبة » عن النبى يِل » أنه قال : 7 عهدة 
الرقيق ثلاثة أيام > وروى يونس عن امسن » عن عقبة » عن النبى يل » أنه قال : « لا 
عهدة بعد أربع ؟ . 


. سيق كما مر‎ )١( 
. ) ۲۰۲ ( ص‎ )۲( 


عامر : أن رسول الله ل قال : « عهدة الرقيق ثلاثة آيام 20 . 
۸ - حدثنا : هارون بن عبد الله » حدثنى عبد الصمد › نا همام » عن قتادة 


والحديث الأول دال على أنه لا عهدة فى اليوم الرابع » والحديث الثانى يدل على أن 
العهدة ثابتة فى اليوم الرابع »> فحصل الاضطراب فى اليوم الرابع » فإن قيل : الاضطراب 
فى اليوم الرابع » أما فى الشالث فاتفاق » فينبخى القول به . قلنا : نعم ! ولكن الحديث 
محتمل الوجوه » ولا دلالة له على وجه معين » فيئيغى تأويله على وجه لا يعارض 
الأصول المعلومة من الشرع ٠‏ فنقول : إذا ادعى المشترى العيب فى المبيع ؛ فإن أقر به البائع 
أنه كان ذلك العيب عنده يرد عليه » سواء ادعى ذلك بعد ثلاثة أيام أو قبلها » لا فرق فيه 
بين الثلاثة والأربعة وغير ذلك » وإن أنكره فإن أقام المدعى البينة تقبل بينته » ويرد عليه » 
ولا فرق فيه بين الثلاثة والأربعة وغير ذلك ءوإن لم يقم البينة يحلف البائع ء فإن حلف لا 
يرد عليه » ولا فرق فيه أيضا بين الثلاثة والأربعة » وغير ذلك > وإن نكل يرد النكول » 
ولا فرق فيه أيضا بين الشلاثة والأربعة » وغير ذلك » هذا هو حكم القضاءء ولكن 
النبى ي قال : إذا ادعى المشترى العيب إلى ثلاثة أيام » فينبغى للبائع أن يسترده تفضلا ١‏ 
وإن لم يكن واجبا عليه بدون البينة » وإن جاء بعد ثلاثة أيام فلا عليه أن يكلفه البينة ؛ لأن 
فى الاسترداد مطلقا بدون البينة إضرار بالبائع > هذا هو محمل الحديث عندناء فلا يلزمنا 
مخالفه الحديث » كما ألزمئا ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » » نعم ! يلزم من ألزم العهد 
بدون البينة مخالفة قوله: «البينة على المدعى ٠‏ واليمين على من أنكر ؛ ١‏ ولا يقبل دعوى 
التخصيص ؛ لأن التخصيص بالمحتمل غير معقول ٠‏ فاعرف ذلك ٠‏ والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : وقال محمد فى « الحجج »6 له : ١‏ قال آهل المدينة : ما أصاب 
العبد أو الأمة عند المشترى فى الإيام الثلاثة ( لا يمنعه من الرد ) ٠‏ فإذا مضت الثلاثة لم 
يرده من شىء أصابه بعد الثلاثة إلا من ثلاث خصال : البنون » والحذام » والبرص » فإذا 
أصابه شىء من هذه الثلاث الخصال فى السنة من حين يشترى رده بذلك » فإذا مضت 
السنة فقد برىء البائع من العهدة كلها > ولا عهدة عندنا إلا فى الرقيق > قال محمد : 
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بإسناده ومعناه وزاد : « إن وجد داء فى ثلاث ليال رد بغير بينة » وإن وجد داء بعد 
الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء » . وقال أبو داود('2  :‏ وهذا التفسير من 
کلام قعادة » . 


4 - وقال این أبى شيبة' : حدثنا ابن علية» عن يونسء عن الحسنء قال: قال 


آرآيتم قولكم فى عهدة الثلائة وعهدة السئة » فمن فسره لكم على ما وصفتم ؟ فقال : ما 
أصاب العبد أو الأمة بعد الثلاث بعد قبض المشترى إياه فهو من مال البائع » فإذا مضت 
الثلائة ( فهو من مال المشترى ) وكان روى ( عطف على فسره يعنى من فسره ومن كان 
روى ) فى هذا حديثا مفسرا عن النبى 4 ولا عن أحد من أصحابه » ولو كان عندكم فى 
ذلك حديث مفسر عن النبى َة أو عن أحد من أصحابه لا حتججتم به » وإثما هذا رأى 
منكم اصطلحتم عليه » وليس يقبل هذا منكم على ما ذكرتم إلا بالحجة والبرهان» وكيف 
فرقتم بين الرقيق فى هذا وبين الدواب ؟ وهى حيوان يحدث فيها شىء كما يحدث فى 
الإنسان » ويكره فيها الأدواء ولا يعرف فيظهر عند المشترى كما يظهر فى الرقيق » فمن أين 
افتراق هذا ؟ أرأيتم لو قال أهل البصرة : فإنا نجعل العهدة فى الدواب فى الثلاث» والسنة 
كما قال أهل المدينة ٠»‏ ونبطلها فى الرقيق » فبأى حجة كنا نرد عليهم ؟ ليس بين هذه 
الأشياء فرق ٠»‏ لا يقدر المشترى بعد القبض على رد شىء ما اشترى إلا بعيب يعلم أنه كان 
عتد البائع» وكيف ادعى آهل المدينة أن الجنون» والبرص » والجذام» لا يحدث عند 
المشترى فى السنة التى وقتوا ؟ وقد يكون العبد والأمة صحيحين» ثم يحدث ذلك بهما فى 
اليوم » أو فى الشهر » أو فى السنة ٠‏ والجنون قد يحدث فى الساعة الواحدة » ما أعلمهم 
ردوا ذلك على البائع بيقين علموه » ولا ظن ظنوه اه . ملخصا . 

ورده ابن حزم فى 1 المحلى ۲" أيضا بمثل ما رده به محمد » فقال : « وقول القائل: 
عهدة الرقيق ثلاث > كلام لا يفهم › ولا تدرى العهدة ما هى فى لغة العرب » وما فهم 


. )3601/( فى البیوع‎ ) ١ 
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عهدة الرقيق 0۹۷ 


النبى ئة : ١‏ لاعهدة فوق أربع » » ( كتاب الرد على أبى حنيفة لابن أبى شيبة ) . 


255 - وقال أحمد : حدثنا هشيم » أخبرنى يونس » عن الحسن » عن عقبة بن 
عامر الجهنى » قال : قال رسول الله كل : « لا عهدة بعد أربع ١‏ . 


قط أحد من قول قائل : عهدة الرقيق ثلاث » أن معناه ما أصاب الرقيق المبيع فى ثلاثة أيام 
فمن مصية البائع » لا يعقل ألحد هذا الحكم من هذا اللفظ » فصح يقينا أن رسول الله 
يكل لم يقله قط ء ثم قال : ١‏ ولا يفرح الحنفيون بهذا الاعتراض ٠»‏ فإنه إنما يسوغ ويصح 
على أصولنا لا على أصولهم ؛ لأن الحنفيين قد ررقهم الله تعالى عقولا كهنوا بها ما معنى 
الكذب المضاف إلى رسول الله هة أنه نهى عن البتيراء حتى فهموا أن البتيراء هى أن يوتر 
المرء بركعة واحدة لا بثلاث » على أن هذا لا يفهمه إنسى ولا جنى من لفظة البتيراء » ولم 
يبالوا بالتزيد من الكذب على رسول الله یا فى الإخبار عنه با لم يخبر به عن نفسه » فما 
المانع لهم من أن يكهنوا أيضا ههنا معنى العهدةء فما بين الأمرين فرق؟ . 
الرد على ابن حزم فى معنى البتيراء : 

قلت : عفا الله عنك ! إن القوم برثاء من الكهانة والكذب » ليس ذلك لهم بخليقة › 
وإنما فقهوا فى دين الله » وأمعنوا فى النظر فى آثار التبى بل وأصحابه » فأدركوا ما قد 
عجزت عن إدراكه » وأنهم لم يفسروا البتيراء ا فسروه به إلا ولهم على ذلك دليل يشفى 
العليل » فقد أخرج ابن عبد البر فى التمهيد » : حدثنا عثمان بن عبد الله بن محمد بن 
يوسف ء ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل » ثنا أبى » ثنا الحسن بن سليمان قسط ء ثنا 
عثمان بن محمد ربيع بن أبى عبد الرحمن » ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى » عن 
عمرو بن يحيى ٠‏ عن أبيه » عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : ١‏ أن رسول الله َل 
نهى عن اليتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها » » وقد ذكرنا فى ١‏ الجزء السادس ٠‏ من 
الكتاب أن إسناده حسن » ليس فيه من تكلم فيه غير عثمان وحده ء وياقى الإسناد ثقات › 
ولم يتكلم فى عثمان أحد بشىء فيما علمنا غير العقيلى » فقال : « الغالب على حديثه 
الوهمة ٠‏ وكلامه حفيف» وقد أخرج له الحاكم فى المستدرك» كذا فى 7 الجوهر النقى؟ ‏ 


. ) ۲۲٤١ ( ء وابن ماجة فى : التجارات‎ ۱٤۳ / ٤ أحمد‎ )١( 


فهل تراھم قد كهنوا آم اطلعوا من قول رسول الله ية على ما لم يطلع عليه أنت وآمثالك؟ 
كفاك آم أزيدك ؟ فقد آخحرج الطحاوى فى « معانى الاثار ٤‏ له : حدثنا سليمان بن 
شعيب» ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعى » ثنى المطلب بن عبد الله المخزومى : « أن رجلا 
سال ابن عمر عن الوثر » فأمره أن يفصل » فقال الرجل : إنى أخاف أن يقول الناس: هى 
الا ١‏ » وهذا يشعر بأن معنى البتيراء كان معروفا عندهم ٠‏ أن يوتر الرجل بواحد لا 
بثلاث » وفى رواية للبيهقى : فقلت : يا أبا عبد الرحمن ! إن الناس يقولون : إن تلك 
البتيراء ؟ . 


فإن قيل : إن ابن عمر لم يرض بهذا المعنى ء وقال : يا بنى ليس تلك البتيراء » إثما 
البتيراء أن يصلى الرجل ركعة فلا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما » قلنا : تأويل ابن 
عمر ليس بأولى من التفسير الذى رواه أبو سعيد رضى الله عنه مرفوعا : وعرفه الناس 
قاطبة » وقد صح عن ابن مسعود أنه آنکر على سعد بن أبى وقاص - وهو أجل من ابن 
عمر- إيتاره بركعة » فقال : ١‏ ما أجزأت ركعة قط »6 » ومن أراد البسط فى الباب » 
فليراجع الجزء السادس من الكتاب . 

وقال الطحاوى : ثم العهدة مأخوذة من العهد » وهى الأشياء المتقدمة فيها المطلوب ممن 
تقدم إليه فيها الوفاء بها » منه قوله تعالى : $ و عهدنا إِلَىآدم 294 . وقوله  :‏ ألم أعهد 
إليكم يا ببى آم 204 ء وقوله : $ وَكَانَ عهد الله مُسكُولاً 294 . فالاولى جا روينا الحمل 
على العقد المشروط فى البياعات من الخيارات المشترطات فيها » فتكون مدته ثلاثة أيام لا 
فوقهاء كما يقول أبو حنيفة ورفر والشافعى . 

وآما قول أهل المدينة : « بأن العهدة موت المبيع وما ظهر فى بدنه فى ثلاثة أيام أو فى 
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(۲) آية ( ١١6‏ ) سورة طه . 
() آية ( 50 ) سورة يس . 
(8) آية ( ٥‏ ) سورة الآحزاب 


رد الجارية المعيبة بعد الوطء 4 


باب رد الجارية المعيبة بعد الوطء 


-0١‏ قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن الهيثم » عن ابن سيرين » عن على بن 
أبى طالب » فى الرجل يشترى الجارية فيطؤها ثم يجد بها عيبا » قال : « لا يستطيع 
ردها » ولكنه يرجع بنقصان العيب » قال محمد : « وبهذا نأخذ » وكذلك إن لم يطأها 
وحدث بها عيب عنده » ثم وجد بها عيبا دلسه له البائع » فإنه لا يستطيع ردها › ولكنه 
يرجع بحصة العيب الأول من الشمن » إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب 


سنة » فقد كان عطاء وطاوس ينكران ذلك ء ولا يريانه شيشا | ه »6 من المعتصر من 
الختصر ١‏ . 
باب رد الجارية المعيبة بعد الوطء 

قوله : «محمد : أخبرنا أبو حنيفة »6 إلخ ء قال العبد الضعيف : رواه البيهقى فى 
«سننهة(! من طريق يحيى بن سعيد » ثنا جعفر بن محمد ء ثنى أبى » عن على بن 
حسينء عن على »2 فى رجل اشترى جارية فوطأها فوجد بها عيبا » قال : ١ ١‏ لزمته ویرد 
البائع ما بين الصحة والداء » وإن لم يكن وطأها ردها » » وكذلك رواه سفيان الثورى ٠‏ 
وحفص بن غياث » عن جعفر بن محمد » وهو مرسل على بن الحسين لم يدرك عليا › 
(قلت : ولكنه من أفاضل أهل البيست وأعيانهم > وصاحب البيت أدرى يا فيه ء فإرساله 
عن على أولى من إسناد غيره عنه) . قال: : وقد روى عن مسلم بن خالد » عن جعفر بن 
محمد ٠‏ عن أبيه » عن جده » عن حسين بن على » عن على ء ولیس بمحفوظ » اه . 

قلت : مسلم بن خالد الزنجى مختلف فيه وقد وثق » وقد زاد الوصل ٠‏ والزيادة من 
الثقة مقبولة » ولو سلمنا ضعفه › فالمرسل إذا ورد موصولا ولو من وجه ضعيف كان حجة 
عند الكل ء كما مر فى ١‏ المقدمة » » لا سيما وقد رواه أبو حنيفة » عن الهيئم » عن ابن 
سيرينء وعن الهيثم عن الشعبى » كلاهما عن على » وإسناده جيد »> كما قاله ابن 
التركمانى » فهو حجة قطعا . 
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1ن رد الحارية المعيبة بعد الوطء إعلاء السئن 


الذى حدث عند المشترى » ولا يأخذ للعيب أرشاء ولا للوطء عقراء فإن شاء ذلك 
أخذها وأعطى الفمن كله » وهذا كله قول أبى حنيفة ( كتاب الآثار ) » وفى الجوهر 
النقى : قد جاء عن على بسند جيد » روى أبو حنيفة فى مسئده عن الهيثم هو ابن 
حبيب الصيرفى عن الشعبى عن على فذكره وقال : الهيئم ذكره ابن حبان فى الثقات 
من أتباع التابعين اه . 


ثم أخرجه البيهقى(١)‏ من طريق ابن أبى شيبة : ثنا شريك » عن جابر » عن عامر ( هو 
الشعبى ) عن عمر قال : 2 إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر ء وإن كانت بكرا رد 
العشرة قال على - هو ابن عمر الحافظ - : 3 هذا مرسل » عامر لم يدرك عمر اه ٠‏ : 

قلت : نعم ! ولكن إرساله كإرسال ابن المسيب » لا يكاد يرسل إلا صحيحا › قاله 
العجلى وغيره كما ذكرنا فى « المقدمة ؛ وفى الكتاب غير مرة » نعم ! فيه جابر الجعفى 
كذبه أبو حنيفة وغيره » ووثقه شعبة والثورى . قال البيهقى : قال الشافعى رضى الله عنه: 
لا نعلمه ينبت عن عمر ولا على ولا واحد منهما > وكذلك قال بعض من حضره وحضر 
من يناظره فى ذلك من أهل الحديث إن ذلك لا يثبت اه . 

قلت : أما عدم ثبوته عن عمر فصحيح عند من يضعف الجعفى » وأما عن على فلا » 
فقد عرفت أنه قد روى عنه من طرق عديدة يقوى بعضها بعضا . 

وقال ابن حزم فى ١‏ المحلى 2506 : « من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير 
ذلك» فوطأ الجارية أو افتضها إن كانت بكرا » أو روجها فحملت أو لم تحمل » ولبس 
الثوب ٠‏ وأنضى الدابة وسكن الدار » واستعمل ما اشترى واستغله » وطال استعماله 
المذكور أو قل » ثم وجد عيبا فله الرد كما ذكرناء أو الإمساك؛ ولا يرد مع ذلك شيئا من 
أجل استعماله لذلك ؛ لانه تصرف فى مال نفسه » وفى متاعه أباح الله تعالى له ؛ اه . 

وبه قال بعض أهل المدينة فى الخارية الثيب ورده عليهم محمد بن الحسن الإمام فى 
«الحجج؛ 7(" له با نصه : « وكيف ترد بغير مهر » وقد أصابها المشترى ؟ 
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أن التزويج فى الجارية عيب ترد به 04 


3 es 
للك ا‎ 


باب أن التزويج فى الجارية عيب ترد به 


5- أخبرنا مالك » عن الزهرى » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : ١‏ أن عبد 


هل رأيتم جماعا لا يجب فيه مهر ولا حد وإنما القول فى هذا أحد القولين » إما قول على 
ابن أبى طالب : إن المشترى لا يستطيع ردها بوطته إياها » ولكنه يرجع بنقصان العيب 
المدلس له من ثمنها ء وهذا القول أحذ به أبو حنيفةء وإما أن يردها ويرد عقرها (وهو 
المروى عن عمر » ولعل عقر الأمة كان عشر ثمنهاء أو نصف عشره إذ ذاك) . فأما أن 
يردها وقد وطأها دهرا طويلاء ويآخدذ الثمن كله» ولا يكون عليه مهرهاء فهذا غير مقبول 
من أهلهء لا يكون الوطء مجانا أبدا اه . 

والعجب ممن لايبيح لبن المصراة لمن اشتراها بلا عوض ويلزمه رد صاع من تر إذا ردهاء 
كيف يببح للمشترى وطء الجارية المعيبة مجانا » ولا يلزمه إذا ردها للعيب شيئا ؟ مع قوله: 
بأن حديث المصراة ليس بمخالف للأصول » بل هو أصل من كبار الأصول » كما قاله ابن 
حزم فى « المحلى 4 » فكيف ساغ له مخالفة هذا الأصل العظيم فى تلك المسائل ؟ وهل 
هذا إلا تحكم » مع أنه ذكر الآثار عن عمر عن على وعمن بعدهما من التابعين : فى 
المحلى 2١76‏ » وكلها يرجع إلى أحد القولين الذين ذكرههما محمد بن الحسن الإمام » وإذا 
اختلف السلف فى مسألة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث سواهما » لكونه باطلا 
بإجماعهم» نص عليه أحمد » وذكره الأصوليون منا فى الأصول . وإثما رجحنا قول على 
رضى الله عنه على قول عمر فى الباب لكون على لم يختلف عليه فيما روى عنه ؛ بخلاف 
عمر » فقد روى عنه ما مر ذكره » وروی من طريق وكيع عن شريك عن أبى هند المرهبى 
عن الضحاك » عن عمر بن الطاب » قال : ١‏ إذا وطأها فهى من ماله » ويرد عليه البائح 
قيمة العيب » » كذا فى المحلى »" وهذا هو قول على رضى الله عنه » فهو الأول 
والمعتمد » والله تعالى أعلم . 

باب أن التزويج فى الجارية عيب ترد به 

قوله : «أخبرنا مالك إلخ؟ . قلت : آورد عليه ابن حزم فى المحلى ۲ ما رواه من 
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(۲) نفس المصدر . 
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الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدى جارية » فوجدها ذات زوج فردها » . 
قال محمد : ١‏ وبهذا نأخذ لا يكون بيعها طلاقها » فإذا كانت ذات زوج فهذا عيب ترد 
به » وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا ؛ . ( موطأ الإمام محمد ) . 
أبواب البيوع الفاسدة 
باب حرمة بيع الخمر والميئة والخنزير والأصنام 
41- عن جابر أنه سمع رسول الله يه يقول: «إن الله حرم بيع الخمر » والميتة؛ 


طريق حماد بن زيد ۽ عن أيوب هو السختيانى » وهشام بن حسان » كلاهما عن محمد 
ابن سيرين ٠‏ قال  :‏ ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية » فقيل له : إن لها روجا ء 
فأرسل إلى زوجها » فقال له : طلقها » فأبى » فجعل له مائة » فأبى ٠»‏ فجعل له مائتين» 
فأبى » فجعل له خمسمائة » فأبى » فأرسل إلى مولاها أنه قد أبى أن يطلق فاقبلوا 
جاريتكم » . فهذا عبد الرحمن بن عوف قد اطلع على عيب أن لها روجا » فلم يرد حتى 
أرسل إلى زوجها وراوضه على طلاقها » وجعل له مالا علي ذلك » ثم زاده » ثم زاده » 
فلما يئس رد حينئذ » ولا يعرف له من الصحابة مخالف » وهم يعظمون مثل هذا اه . 

قلت : لا دليل فيه على اتاد القصة ء فيحتمل أن يكون رد جارية اشتراها من عاصم 
ابن عدى بمجرد اطلاعه على أن لها روجا » لكونها لم تقع من قلبه بموقع » ولم يرض برد 
جارية اشتراها من غيره بمجرد علمه بان لها روجا حتى أرسل إلى زوجها » وراوضه على 
طلاقها ؛ لكونها وقعت من قلبه بموقع » فلما يئس ردها » ويدل على ما ذهبنا إليه رواه 
البيهقى فى « سئئه ٤‏ من طريق داود بن رشيد »ثنا الوليد بن مسلم » عن حفص بن 
غيلأن» عن سليمان بن موسى » سئل عن الأمة تباع ولها زوج  :‏ أن عثمان رضى الله 
عنه قضى أنه عيب ترد منه » اه . فهذا عثمان قد قضى لكونه عيبا » ويردها من ذلك 
العيب دون أن يرسل إلى الزوج » ويراوض على طلاقها » والله تعالى أعلم . 

باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
قوله : «حرم بيع الخمر» إلخ » أقول : قال ابن حجر فى ١‏ الفتح 2506 : قال جمهور 
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O ممع‎ ! EEE والخنزير»‎ 


العلماء : العلة فى منع بيع الميتة والخثمر والخنزير التجاسة ¢ فيتعدى ذلك عدم كل الننجاسة. 
ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير » والعلة فى منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة » 
فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جار بيعها عن بعض العلماء من 
الشافعية وغيرهم ٠‏ والأكثر على المنع حملا للنهى على ظاهره والظاهر أن النهى عن بيعها 
للمبالغة فى التنفير عنها » ويلتحق بها فى الحكم الصلبان التى تعظمها النصارى » ويحرم 
تحت جميع ذلك صنعته » وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدمت إليه 
الإشارة فى باب تحريم الخمر » ولذلك خص بعض العلماء فى القليل من شعر الخنزير 
للخرر ء حكاه ابن المنذر عن الأوزاعى » وأبي يوسف » وبعض المالكية » فعلى هذا 
جور ع 11 کی من ال انف لا علد الخياة + ر والصرت 
والوبر » فإنه طاهر فيجور بيعه » وهو قول أكثر المالكية والحنفية » وراد ب بعضهم العظم ٠‏ 
والسن > والقرن » والظلف » وقال بنجاسة الشهور : : الحسن » والليث » والأوزاعى 3 
ولكنها تطهر عندهم بالغسل » وكأنها تنجسه عندهم با يتعلق بها من رطوبات الميتة لا 
نجاسة العين » ونحوه قول ابن القاسم فى عظم الفيل : إنه يطهر إذا سلق بالماء اه . 

وقال : ١‏ وقد نقل ابن المنذر وغيره فى ذلك ( أى حرمة ب بيع الخمر ) الإجماع » وشذ 
من قال يجوز بيعها ٠‏ ويجوز بيع العنقود المستعجل باطنه خمرا » واختلف فى علة ذلك» 
فقيل لنجاستها » وقيل : لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة » وقيل : للمبالغة فى التنفير 
عنها ء وفيه أن الشىء إذا حرم عينه حرم ثمنه » وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من 
الذمى لا يجوز » وكذا توكيل كيل المسلم الذمى فى بيع الخمر › وأما تحريم بيعها على أهمل 
الذمة فمبنى على خلاف فى خطاب الكافر بالفروع » واستدل به على تحريم بيع جثة الكافر 
إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه » وعلى منع بيع كل محرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقينء 
وأجاز ذلك الكوفيون » وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشترى دون البائع لاحتياج 
المشترى دونه اه ١‏ . 

أقول : هنا مباحث : الأول : أنه جمع رسول الله وليك المدمر ٠»‏ والميتة > والخخنزير ء 
والأصنام فى حرمة البيع ولم يفصل ههنا ولم يفرق ولكن المجتهدين فرقوا بينها ء وفصلوا 


ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» فقال: لاء هو حرام » ثم قال رسول الله 3 


أحكامها » فالتفصيل فى الخمر والخنزير أن بيعهما باطل » إذا وقع من المسلم إلا شعر 
الخنزير » فإن فى جواز بيعه خلافا » وإن وقع من الذمى فنقل فيه بن حجر نخلافا » والحق 
أن هذا الخلاف فى حكم الآخرة » لا فى حكم الدنيا » وصحة بيعه لهما فى حكم الدنيا 
مجمع عليه لا حلاف فيها لأحد › وأما بيع الميتة » فلا حلاف فى حكم عدم جواز بيعها ء 
ل او ا ل » وقرونها » 
وأظلافها ء فهو مبنى على الخلاف فى أنها ميتة آم لا . وأما الأصنام ففى بيعها أيضا 
اخجلاف » فقال بعضهم : لا يجوز بيعها مطلقا ما دام على الصورة الصنمية » وقال 
بعضهم : لا باس ببيعها إذا لم يكن للتعبد » بل للكسر وغيره » وآما إن كان بيعها للتعبدء 
فهو باطل آم صحيح ؟ ولكن البائع آثم » لم أره صريحا . 

ومن ههنا ظهر ضرورة الاجتهاد والتقليد » فإن من لم يعرف مقاصد الشرع وعللها 
يجعلها سواسية الإقدام فى الأحكام > ولا يفرق بينها فيضل ويضل > وظهر منه أنه لا 
يطلق لكل أحد أن يعمل بالحديث على ما فهمه › بل هو مختص بالمجتهد » وعلى غير 
المجتهد أن يقلده . 

والثانى : أنهم احتلفوا فى علة حرمة ب بيع الخمر ٠‏ والختزير » والميتة . فقال بعضهم : 
هو النجاسة وحرمة أكلها . وقال بعضهم : هو حرمة الانتفاع بها » والظاهر هو الثانى ؛ 
لأن الحرمة والنجاسة لا يقتضى حرمة البيع ؛ لآن مقصود البيع لا ينحصر فى الأكل ٠‏ 
فحرمة الأكل كيف يقتضى حرمة البيع ؟ نعم يعقد البيع للانتفاع » فمتى حرم الانتفاع حرم 
البيع ؛ لأن الشىء إذا خلا عن فائدته لخا » ثم العلة الأولى لا تطرد ؛ لان نما لا يؤكل ما 
يجوز بيعها » كالحمير ٠‏ والبغال » وسباع البهائم والطيور وغيرها . 

وأجاب عنه ابن حجر بأن تناول الخمر والسباع وغيرهما » تما حرم أكله إنما يتأتى بعد 
ذبحه ء وهو بالذبح يصير ميتة » لأنه لا ذكاة له » وإذا صار ميتة صار نجسا ء ولم يجز 
بيعه » فالإيراد فى الاصل غير وارد ا ه . ( فتم )!1 . 

وهذا الجواب لا يرفع الإيراد بل يؤكده ؛ لان الحيوانات كلها غير مأكولة قبل الذبح › 
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عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم شحومها جملوه » ثم باعوه » فأكلوا ثمنه؟؛ 
رواه الجماعة0" . 


555 - وعن ابن عباس : ١‏ أن النبى بي لعن اليهود » حرمت عليهم الشسحوم 


فعلى هذا الأصل ( أى ما حرم بيعه ) ينبغى أن لا يجوز بيع واحد منها إلا أن المأكولات 
ههنا جوز بيعها ؛لأنها مأكولة بعد الذبح ١‏ فينبغى أن لا يجوز بيع ما لا يجوز أكله يعد 
الذبح أيضا » لأن المرخص فى جواز بيع المأكولات كان جواز أكلها بعد الذبح ٠‏ ولم يوجد 
هذا المرخص فى الحيوانات غير المأكولة » فكيف يجوز بيعها ؟ هذا هو الإيراد » وهو لا 
يندفع يما أجاب بل هو يتأكد به . 

والثالث : أن الذين قالوا : : بأن ما حرم أكله حرم بيعه » » احتجوا بما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله ب : « لعن الله اليهود » حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » وأن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه » . 

قال بعض الأحباب : والجواب عنه أن قولهم : ١‏ إن الله إذا حرم على قوم إلخ » 
يحتمل أن يكون من قول ابن عباس > أو غيره من الرواة » ويحتمل أن يكون من قول 
رسول الله ل ٠‏ ثم هو يحتمل أن يكون من تتمة قوله : « لعن الله اليهود إلخ » ويحتمل 
أن يكون كلاما مستأنفا » فينبغى لنا أن نتدبر فى الكلام ٠‏ فنقول : إن كان هذا من تتمة 
الكلام السابق يكون معنى الكلام أن الله حرم الشحوم على اليهود » فباعوها وأكلوا 
أثمانهاء ولم يكن لهم ذلك » لأن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه » 
فكان الثمن أيضا محرما عليهم » فلما أكلوا المحرم استحقوا اللعن . 

وفيه أنه لا يخلو إما أن يكون حرمة الثمن معلومة لهم أو لا » على لم يكن لهم وجه 
فى ترك أكل الشحوم وأكل ثمنها » وعلى الثانى لا يستحقون اللعن » فلا يحسن جعله من 
تتمة الكلام السابق » وقال ابن حجر فى « الفتح 2506 : « قوله : «حرمت عليهم الشحوم» 


)١(‏ البخارى فى : البيوع ( ۲۲۲۴۳ و ۲۲۲۲ )ع ومسلم فى : المساقاة ( ١لا‏ ) ٠‏ وأبو داود فى : البيوع 
۳۲٤۸۸ : ۳۴۸۹ (‏ )ء والترمذی فى : البيوع ( ۱۲۹۷ ) » والنسائى ۷ / ۱۷۷ ء وابن ماجة فى: 
التجارات ( ۲۱۷۷ ) . 
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راوها راا را على قوع ا و اكه 
رواه أحمد وأبو داود(؟ . 


أى أكلها » وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حلية فيما صنعوه من إذابتها اه » . 

وهذا الكلام يدل على أن الشحم لم يكن محرما عليهم ثمنه » وإنما كان المحرم عليهم 
هو الأكل ٠‏ وبه يتأيد ما قلنا : إنه لا يحسن جعله من تتمة الكلام السابق » بل هو كلام 
مستأنف . 

وهو يتأيد أيضا بان حديث اللعن رواه عن رسول الله ية جابر » وعمر بن الخطاب » 
وابن عمر » وأبو هريرة » وليس فى شىء منها هذه الزيادة أى ريادة قوله : * إذا حرم الله 
على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه ١‏ » وهو قريئة قوية أنه ليس من تتمة الكلام 
السابق» بل هو كلام مستأئف . 

وإذا كان كذلك فيتبغى أن ينظر فى آنه كلام رسول الله که آم لا ٠‏ ذإذا نظرنا فيه رأينا 
أنه ليس من كلام رسول الله َة آما أولا: فلما بينا أن حرمة الأكل لا تقتضى حرمة البيع» 
وأن ما يقتضى حرمته هو حرمة الانتفاع » وأما ثانيا : فلأن هذا الأصل ليس بمطرد » بل 
يخرج الإفراد منه أكثر مما يدخل فيه كما بينا » فلا ينبغى نسبته إلى رسول الله كَل . 

وقد روى عن ابن عباس أنه سثل عن بيع الخمر ء فقال : كان لرسول الله 4ال صديق 
من ثقيف أو دوس › فلقيه بمكة عام الفتح براوية حمر يهديها إليه » فقال رسول الله يَل: 
يا أبا فلان ! أما علمت أن الله حرمها » فأقبل الرجل على غلامه » فقال : اذهب فبعها ٠‏ 
فقال رسول الله لا :یا أبا فلان ! بماذا أمرته ؟ قال : أمرته أن يبيعها ء قال : إن الذى 
حرم شربها » حرم بيعها » فأمر بها » فآفرغت فى البطحاء » فالذى يغلب فى الظن أن 
أصل القصة كان: أنه كان سثل عن بيع الخمر » فأجاب عنه : بأنه لعن رسول الله يكل 
اليهود » لأن الله حرم عليهم الشحوم > فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها ٠»‏ وقال : إن الذى 
حرم شرب الخمر حرم بيعهاء فبركة الذى روى هذه القصة عن ابن عباس ترك السؤال 


() سبق تخريجه » وأحمد ۳ / ۲۱۷ و ۳۲٤‏ . 
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وذكر الجواب » إلا أنه روى الجواب الثانى بالمعنى الذى فهمه » فأخرجه قوله  :‏ إن الذى 
حرم شربها حرم بيعها ؛ » مخرج الأصل الكلى زعما منه بأن كل ما يحرم أكله حكم أكل 


وبما يقوى هذا الظن أن ابن عمر روى عن النبى ية آنه قال : ١‏ ويل لبنى إسرائيل! إنه 
لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوها » وكذلك ثمن الخمر حرام عليكم ٩‏ ء فإن حكم 
تحريم الثمن فى هله الرواية مختص بالخمر ء سواء كان هو قول رسول الله كك » أو قول 
ابن عمر ٠‏ ولیس بحكم عام ٠‏ فالظاهر أنه كان فى رواية ابن عباس أيضا مختصا بالخمر › 
سواء كان هو قول النبى به أو قول ابن عباس » فرواه عنه بركة على حسب فهمه ٠»‏ وغره 
أنه ذكر فى الجواب قصة لعن اليهود على أكلهم ثمن الشحوم بعد حرمة أكلها » فظن منه 
أن حرمة الأكل مستلزمة لحرمة البيع » وليس كذلك » فإن مقصود ابن عباس من نقل 
القصة البالغة فى الزجر عن بيع الخمر » بأن الله حرم على اليهود أكل الشحوم لا أكل 
أثمانها » ولكنهم احتالوا للعصيان فأكلوا أثمانها قصدا إلى العصيان وتعتتاء فاستحقوا 
اللعن بهذا القصد تعتتا » مع أن نفس الثمن لم يكن حرم عليهم ء فإن أكلتم ثمن الخمر 
بعد أن حرم عليكم صراحة وقصدا » فانتم شر من اليهود وأولى باللعن منهم » وهذا هو 
الذى أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قال إذ يلغه أن فلانا باع خمرا : «قاتل الله 
فلانا! ألم يعلم أن رسول الله َة قال : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها؟! ۲ رواه عنه ابن عباس كما فى 3 البخارى » » ويهذا يخرج الجواب عما يقال : 
إن الدارقطنى رواه عن بركة عن ابن عباس ٠»‏ وقال : إن النبى ية قال  :‏ إن الله تعالى 
إذا حرم شيئا حرم ثمنه 6(" » وفيه تصريح بأنه من كلام رسول الله » لأنه يظهر منه أنه 
نقل الرواية بالمعنى الذى فهمه ؛ لأنه حذف ههنا قصة لعن اليهود ء واقتصر على هذا 
القول فقط » وإذا تقرر ذلك فلا دليل لهم فى هذا الحديث على حرمة بيع ما حرم أكله » 
وهذا التحقيق با تفردت به فتلبه به . 
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الرد على بعض الأحباب فى دعواه الإدراج فى الحديث من غير دليل : 

قال العبد الضعيف : آفة هذا التحقيق تفردك به » والعجب ممن لا يبيح للعامى الاجتهاد 
فى فروع الفقه » كيف يبيح لنفسه الاجتهاد فى الحديث بجعل بعضه من كلام الرسول 
َء وبعضه من كلام الراوى ؟ والاصل عدم الإدارج فى الحديث إلا أن يقوم عليه دليل 
ناهض » وكذا قوله : إن بركة روى الحديث بالمعنى الذى فهمه ٠‏ لأنه حذف مرة قصة لعن 
اليهود إلخ » باطل ما لم ينص عليه إمام من أئمة الفقه » فإن الراوى قد يسوق الحديث 
بتمامه » وقد يقتصر على جزء منه » كما لا يخفى على من مارس الاأحاديث » فلا يصح 
جعل الاقتصار على جزء منه دليلا على كونه رواه بالمعنى ٠‏ بل الأمر بالعكس » فإنه اقتصر 
على جزء منه » ورفعه إلى النبى ية كان دليلا على نفى احتمال الإدراج فيه ؛ لان 
الإدارج أكثر ما يكون فى آخر الحديث دون أوله » وكان ذلك دليلا أيضا على أنه من كلام 
الرسول ية حتما » والحديث سكت عله أبو داود .» والمنذرى » ولم يعله البيهقى فى 
«سننه» بشىء ولا الحافظ فى ١‏ الفتح ؛ › ولا الزيلعى فى ١‏ نصب الراية ٠‏ » ولا ابن 
التركمانى فى ١‏ الجوهر النقى ؟ » ولا أحد من المحدثين فيما علمنا » وقال ابن القيم فى 
«الهدى » : وقد رواه الحاكم والبيهقى ٠‏ فجعلاه من مسند ابن عباس ٠»‏ وفيه زيادة فذكرهاء 
وقال : إسناد صحيح » فمن أين للحبيب أن يحمله على الإدراج » أو على الرواية 
بالمعنى؟ 

فالحق فى الجواب ما ذكره فى ١‏ الجوهر النقى » : أن قوله : إذا حرم أكل شىء حرم 
ثمنه » خرج على شحوم الميتة التى حرم أكلها والانتفاع بشىء منها > وكذا الخمر أى إذا 
حرم أكل شىء ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه » ولم يعن ما أبيع الانشفاع به » بدليل 
إجماعهم على بيع الهر ٠‏ والفهود . والسباع المتخذة للصيد » والحمر الأهلية » وقال ابن 
حزم : ومن أجاز بيع المائع تقع فيه النجاسة والانتفاع به على ٠‏ ابن مسعود » ابن عمرء 
أبو موسى الأشعرى ٠‏ وأبو سعيد الخدرى » والقاسم ٠‏ وسالم ء وعطاء » والليث ٠‏ وأبو 
حنيقة » وسفيان » وإسحاق » وغيرهم »6اها. 


وفيه أيضا : ١‏ عموم هذا الحديث متروك اتفاقا ء يجواز بيع الآدمى » والحمار » 


والسنور » ونحوها » وفى ١‏ التجريد » للقدورى : الناس يتبابعون السرجين للزرع فى سائر 
الأزمان من غير نكير » وقد كان يباع قبل الشافعى › ولا نعلم أحدا من الفقهاء منع بيعه 
قبله . وفى « قواعد » ابن رشد : اختلفوا فى بيع الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على 
تحريم أكله » فملعه مالك ٠»‏ والشافعى وجوره أبو حنيفة » وابن وهب إذا بين » وروی عن 
ابن عباس » وابن عمر أنهم جوزوا بيعه ليستصبح به » وفى مذهب مالك جواز الاستصباح 
به » وعمل الصابون مع تحريم بيعه »> وأجاره الشافعى أيضا مع تحريم ثمنه » وهذا كله 
ضعيف فإن جوار الانتفاع به يوجه ما يستلزم جوار الانتفاع بثمنه أيضا . 


وفى ‏ نوادر الفقهاء » لابن بنت نعيم : أجمع الصحابة على جواز بيع زيت ونحوه 
تنجس بوت شىء فيه إذا بين ذلك . وفى التمهيد : « وقال آحرون : يتتفع بالزيت الذى 
تقع فيه الميتة بالبيع » وبكل شىء ما عدا الأكل » ويبيعه ويبين » وممن قال ذلك أبو حنيفة 
وأصحابه » والليث بن سعد » وروی عن أبى موسى الأشعرى قال : ألا تأكلوه وبيعوه 3 
وبيئوا لمن تبيعونه منه » ولا تبيعوه من المسلمين ٠‏ وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة » وحيوة 
الفآرة » هل يصلح أن يؤكل منه ؟ قالا : لا | قلت : أفنبيعه ؟ قالا : نعم ! ثم كلوا 
ثمنه» وبينوا » وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه » ومن حجتهم ما ذكره عبد الواحد » عن 
معمر ء عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة » عن النبى بإ فى الفآرة 
تقع فى السمن : إن كان جامدا فألقوها وما حولها ء وإن كان مائعا فاستصبحوا به 
وانتفعوا. قالوا : والبيع من باب الانتغاع . وقالوا : قوله فى حديث عبد الرزاق : وإن 
كان مائعا فلا تقربوه » يحتمل أن يريد لا تقربوه بالأكل ( حملا للمطلق على المقيد ) ١‏ 
ومن جهة النظر شحوم الميتة محرمة العين والذات » والزيت تقع فيه الميتة » إغا تنجس 
بالمجاورة » وذلك بيعه جائز » کثوب تنجس بدم ونحوه آه. ملخصا. 

قال الحسبيب : ولو سلم أنه قول رسول الله ية فلا دليل فيه أيضا ؛ لأنه ليس على 
عمومه » بل حرج منه أشياء كثيرة » قلنا أن نخرج كل ما يتتفع به » ونقول : إن الحديث 


محمول على ما حرم أكله › ولم يبح الانتفاع به › لأن إياحة الانتفاع دليل على جواز 


البيع . 


والرابع : أنه قال ابن حجر : « إن معتى قوله : لا ء هو حرام » أن المحرم هو البيع لا 
الانتفاع ء لأن السؤال وقع عن البيع » كما ورد فى رواية أحمد » أنه قال رجل : يا رسول 
الله ! فما ترى فى بيع شحم الميتة ؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود إلخ »؟ . 

والجواب عنه : أن حرمة البيع تدل على حرمة الانتفاع » وبالعكس كما بينا لك › 
فتحريم البيع هو تحريم الانتفاع > فلا يمكن الاستدلال به على جواز الانتفاع . 

والخامس : أنه استدل به بعضهم على بطلان الحيلة مطلقاء وهو لا يصح . لانك 
علمت أن مبنى ذم اليهود ولعنهم فى الحديث هو الاحتيال للعصيان على وجه التعنت 
والعناد » كما كان دأبهم فى مقابلة الأحكام الالهية . لا الترخيص برخصة شرعية » وإلا 
فنفس الحيله من رسول الله ل فى اشتراء الصاع من التمر بصاعين منه بأن يشترى الصاعان 
بالدراهم ثم يشترى بها الصاع » ومعلوم أن الأحكام تختلف باختلاف النية . 

والسادس : أن الخطابى استدل على جواز الانتفاع بشحم الميتة : بأنه يجوز الانتفاع 
٠‏ بالميتة بإطعامها للكلاب بالإجماع. والجواب عنه : منع الإجماعء فإنا لا جور الإطعامء 
نعم » نجوز أن يطعمه الكلاب بنفسها ء وفرق ما بينهما » لأن الإطعام فعلنا » والطعم 
فعل الكلاب ٠‏ ونحن مكلفون فلا يجوز لنا الإطعام » والكلاب ليست كذلك فجار لهم » 
وليس عليئا التعرض لهم بانع من الطعم لكونها غير مكلفة فى أفعالها » فافهم . 

والسابع : أنه استدل ابن حجر على عدم جواز توكيل المسلم الذمى ببيع الخمر ٠‏ وقال 
العينى : لا حلاف فيه » وإنما الخلاف فى توكيل الذمى المسلم ببيعها . والحديث لا يدل 
على مسألة التوكيل من الجانيين . 

أقول : وجه الاستدلال إطلاق البيع فيعم البيع لنفسه ولغيره » بواسطة وبغير واسطة » 
فتدبر. (قلت : تسامح الحبيب فى النقل» فإن حرمة توكيل المسلم الذمى ببيع الخمر ليس 
بمجمع عليها » ولفظ العينى > وقال أيضا بعضهم (يريد به الحافظ ابن حجر) : فيه دليل 


على أن بيع المسلم الخمر من الذمى لا يجوز وكذا توكيل الزانى المسلم فى بيع الخمر. 

قلت : لا حلاف فى المسألة الأولى » ولا فى الثانية ء وإنما الخلاف فيما إذا وكل المسلم 
الذمى ببيع الخمر › والحديث لا يدل على مسألة التوكيل من الجائبين اه . وأما ما ذكره 
الحبيب فى وجه الاستدلال ففيه نظر » لكون الخطاب للمسلمين » فلا يدل إلا على حظر 
البيع من المسلم ١‏ وأما الكفار ففى كونهم مخاطبين بالفروع خلاف مشهور » وإذا وكل 
السلم الذمى ببيع الخمر لم يوجد البيع من المسلم أصلا ء وإنما وجد منه التوكيل ٠‏ ولا 
يلزم منه كون الموكل بائعا ؛ لان التوكيل بالببع كالعاقد لنفسه عنه لتعلق حقوق العقد به 
دون الموكل » وسياتى بسطه فى باب الوكالة إن شاء تعالى » فانتظر ) . 

والثامن : أن ابن حجر استدل على تحريم جثة الكافر بتحريم بيع الخمر » واعترض عليه 
العينى » بأنه لا دليل فيه على حرمته » وهو أيضا غير صحيح ٠‏ لأن العلة فى حرمة بيع 
الخمر هى أن يكون هو النجاسة » أو حرمة الأكل » أو حرمة الانتفاع ء وكل منها يوجد 
فى جثة الكافر » فيحرم بيعها . 

(قلت : لم يقل العينى : إنه لا دليل فيه على حرمته » وإما قال : وجه هذا الاستدلال 
من هذا الحديث غير ظاهر اه . ولا يخفى أن نجاسة الآدمى بالموت مختلف فيها » وكذا 
معاملة الربا » والعقود الفاسدة مع أهل الحرب ٠‏ ولا يصح القياس والحال هذه » فافهم). 

والتاسع : أن حديث حرمة بيع الميتة تدل على عدم جوار بيع جلود الميتة قبل الدباغ 
لأنها غير منتفعة قبله » وأما بعد الدياغ فمنتفع بها » فيجوز بيعهاء وقد عرفت حكم 
عظام الميتة » وقرونها » وأشعارها » وأويارها ء فتنبه له . 
الرد على ابن حزم فى تشنيعه على أبى حنيفة 
فى مسألة توكيل المسلم الذمى ببيع الخمر : 

قال العبد الضعيف ابن حزم فى ١‏ المحلى 2١76‏ : « لا يحل بيع الحمر لا لمؤمن » ولا 


. ۹-۸/۹) 


لكافرء ولا بيع الخنازير كذلك ٠»‏ ولا شعورها ولا شىء منها › ولا بيع صليب » ولا 
صنمء ولا ميتة ؛ ولا دم » إلا المسك وحده ء فهو حلال بيعه وملكه › فمن باع من 
الحرم الذى ذكرنا شيا فسخ أبدا . وقال أبو حنيفة : إذا أمر المسلم نصرانيا بأن يشترى له 
خمرا جار ذلك » وهذه من شنعه » التى نعوذ بالله من مثلها 6 اه . ملخصا . 


قلت : أبو حنيفة أعلم منك » ومن ألوف أمثالك بمعانى الكتاب والسنة وأعصرف 
بالآثارء فقد روى أبو عبيد فى « الأموال ؛ : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان بن سعيد ٠‏ 
( هو الثورى ) عن إبراهيم بسن عبد الأعلى الجعفى » عن سويد بن غفلة » قال : ١‏ بلغ 
عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير » وقال بلال : فقال : إنهم ليفعلونء 
فقال عمر : لا تفعلوا ولهم بيعها ٩‏ 1 

قال أبو عبيد : وحدثنا الانصارى محمد بن عبد الله » عن إسرائيل » عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى ٠‏ عن سويد بن غفلة : أن بلال قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : ١‏ إن 
عمالك يأخذون الخمر والخنازير فى الخراج ٠‏ فقال : لا تأخمذوها منهم » ولكن ولوهم 
ببيعها » وخذوا أنتم من الثمن ٩‏ ( وهذان سندان صحيحان كما ترى ) . 

قال أبو عبيد'“: ١‏ يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من 
جزية رؤوسهم » وخراج أراضيهم بقيمتها ٠‏ ثم يتولى المسلمون بيعها » فهذا الذى أنكره 
بلال » ونهى عنه عمر» ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان آهل الذمة 
المتولين لبيعها؛ لأن الحمر والخنزير مال من أموال أهل الذمة» ولا تكون مالا 
للمسلمين؟اه. 

فهذا عمر قد أجاز لأهل الذمة بيع الخمر والخنازير وأجاز للمسلمين أخذ أثمانهما فى 
الجزية والخراجء وذلك بمحضر من الصحابة؛ ولم ينكر عليه منكرء فهل تراهم قد أحلوا ما 
حرم الله عليهم ولم يحل لهم ؟ وإذا جاز لأهل الذمة بيع هذه الأشياء وللمسلم آخحذ أثمانها 
منهم ء فماذا على أبى حنيفة لو قال بجواز توكيل المسلم الذمى بالتجارة فيها ؟ فإن 


() ص (60). 


ذلك داخل فى عموم قول عمر  :‏ ولوهم بيعها وخذوا تتم من الثمن ‏ فهل هذا من شنع 
أبى حنيفة › أو من محاسنه النى أخذها عن الخليفة الراشد المهدى عمر بن الخطاب ٠‏ ومن 
حضره من الصحابة رضى الله عنهم ؟ ولكن ابن حزم لا يدري ما يخرج من رأسه . 

وأما قوله : : ومن أجار لهم أى اليهود والنصارى والمجوس بيع الحمر ظاهرا وشراءها 
كذلك» وتملكها علانية » وتملك الخنارير كذلك ؛ لأنهم من دينهم بزعمهء وصدقهم فى 
ذلك , لزمه أن يتركهم أن يقيموا شرائعهم فى بيع من رنى من التصارى الأحرار » وخصاء 
القسيس إذا رنى ٠‏ وقتل من يرون قتله » وهم لا يفعلون ذلك » فظهر تناقضهم » اه . 
فيه آنا لا نجييز لهم بيع الخمر والخنزير علانية ظاهرا فى بلاد المسلمين ٠‏ وإما لهم ذلك 
سراء هذا حكم أهل الذمة » وأما أهل الصلح الذين صالحناهم على قدر معلوم من الالء 
ولم نجعلهم ذمة لنا فنتركهم وما يدينون ؛ لأنهم لم يندبوا الال إلا على ذلك . 

فلا يرد علینا ما رواه عن على رضى الله عنه : 3 أنه بلغه فى قرية تدعى زرارة أنها 
يلحم فيها ويباع فيها الخمر » فقال : على بالنيران اضرموها فيها » فاحترقت ۲ » وعن 
عمر بن الخطاب : « أن رجلا من آهل السواد أثرى فى تجارة الخمر ء» فكتب أن اكسروا كل 
شىء قدرتم له عليه » وسيروا كل ماشية له » ولا يؤوين أحد له شيعا ؛ قال :فهذا حكم 
على وعمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم فيمن باع الخمر من المشركين » ولا ممخالف 
لهم يعرف من الصحابة اه . قلنا : أما حكم على فى زرارة » فإئه إنما أحرقها لكون 
الحمر كانت تباع فى سوقها علانية ؛ وهذا لم يقل بجوازه فى بلاد الإسلام أحدء وأما 
حكم عمر فى رجل أثرى فى تجارة الحمر » فإن الرجل كان من آهل المديئة من المسلمين» 
واسمه رويشد » فسماه عمر فويسقا »> وكان من ثقيف » ذكره أبو عبيد فى «الأموال » (41, 
سلمنا أنه كان من المشركين فيحمل على آنه كان يبيع الخمر علانية » ولم يقل أحد بإجارة 
ذلك لأهل الذمة فى أمصار المسلمين » والله تعالى أعلم . 


)ص ١(5و).‏ 


0404 بيع جثة المشرك إعلاء السان 


6- عن ابن عباس : ١‏ أن المثسركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من 


باب بيع جثة المشرك 

قوله : « غريب 8 أقول : قال الذهبى فى ١‏ الميزان 1(6) 8 حسنه الترمذى ٠»‏ وقال عبد 
الحق فى ١‏ أحكامه » وابن القطان : إسناده ضعيف ومنقطع › لا سماع للحكم من مقسم 
إلا لخمسة أحاديث ما هذا منها » وضعفاه من جهة ابن أبى ليلى » اه . أقول : قال 
الترمذى : غريب > ولم يقل : إنه حسن ٠‏ فلا أدرى من أين ؟ قال الذهبى : إنه حسنه 5 

( قلت : لعل منشأة اختلاف نسخ الترمذى » والحديث آخرجه الحاكم فى «المستدرك»؟ 
من طريق يونس بن بكير » عن محمد بن عبد الرحمن » عن الحكم » عن مقسم » عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ قتل رجل من المشركين يوم الخندق » فطلبوا أن 
يواروهء فأبى رسول الله ية حتى أعطوه الدية »© ء الحديث . وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » وأقره عليه الذهبى وأخرجه الهيشمى فى : مجمع الزوائد 206 من طريق أحمد 
باللفظ الذى يأتى عن قريب » وقال : رواه أحمد »ء وفيه ابن أبى ليلى » وهو ثقة لكنه 
سىء الحفظ » فلا شك فى کون الحديث حسنا » كما قاله الذهيى ) . 

وأما ما قال عبد الحق وابن القطان :إنه ضعيف ومنقطع» ففيه أن محمد بن أبى ليلى لم 
يتفرد بهء بل تابعه أيضا الحجاج» وحجاج من رجال مسلمء فهو متابعة قوية»ورواية الحكم 
عن كتاب مقسم وهو لا يقتضى الانقطاع » كما صرح به ابن حجر فى رواية الحسن عن 
سمرة ء وقال ابن .حجر : «ذكر ابن إسحاق فى «المغارى؛ أن المشركين سألوا النبى ئة أن 
يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق» فقال النبى وَلِةّ:ه لا حاجة 
لنا بثمنه »ولا جسدهء فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهرى أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف 6 اه. 
ثم قال : ١‏ فهذا شاهد للحديث ابن عباس » وإن کان إسناده غير قوی » اه . 
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بيع جثة المشرك 0400 


رواه الحجاج بن أرطأة أيضا عن الحكم . 


ولا ثبت الحديث » علم منه أمران » الأول امتناع بيع جيفة الكافر لأنه ميتة ٠‏ وبيع 
الميتة حرام » والفانى عدم جوز العقود الفاسدة مع آهل الحرب » كما ذهب إليه أبو 
یوسف» ولابی حنيفة ومحمد أن يقولا : إنه لا يثبت منه عدم الجواز ؛ لأنه کن أن يكون 
الامتناع لأمر آخر » ككونه خلافا للمروءة أو غيره من الأسباب »؛ ولكن يرد هذا التأويل ما 
رواه أحمد(! عن عبد الله بن محمد عن على بن مسهر عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس قال : أصيب يوم الخندق رجل من المشركين ٠‏ وطلبوا إلى النبى ي 
أن يحفوه » فقال : لا ! ولا كرامة لكم ء قالوا : فإنا نجعل لك على ذلك جعلا » قال : 
وذلك أحيث وآحبث اه . ويمكن الجواب عنه بآنه لا يدل أيضا على الحرمة ؛ لأنه يكن 
أن يحمل الخبث على الاستقذار الطبعى ؛ لكونه من أفعال الدناءة لا على الرمة . 

قال العبد الضعيف : منشأ إبداء الاحتمالات قلة الرجوع إلى كتب القوم » فإن معاملة 
الربا .مع الحربى إثما يجور فى دار الحرب دون دار الإسلام ء فإن قيل : إن آهل الحرب 
كانوا فى معسكرهم » وله حكم أرض الحرب ٠‏ قلنا : لكن النبى بي والسلمين لم يكونوا 
فى معسكرهم ٠‏ بل كانوا فى مدينة الإسلام وراء الخندق ء وإذا كان المسلم فى منعة 
المسلمين فكلمة الحربى من حصئه أو عسكره ء وعامله بالمعاملات الفاسدة فيما بين. 
المسلمين» فإن ذلك لا يجور ؛ لأن مراعاة جانب من هو فى منعة المسلمين مفسد لهذا 
العقد » والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفى لإفساده » نص عليه محمد كما فى 
ااشرح السير الكبير " . وجوره بعض المشايخ قياسا يا إذا دحل عسكر من أهل الحرب 
لهم منعة دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم » وعاملهم بهذه المعاملة التى لا تجور فيما بين 
المسلمين » فلا باس بذلك » كما فى « شرح السير "٤‏ أيضا . 

ولا يخفى ما بينهما من الفرق» لأن المسلم إذا دحل فى منعة أهل الحرب مستامنا إليهم 
۲۵١ / ۱ )1(‏ » والجمع ٤‏ / 97 . 


. Y1 /Y (Y) 
. YA | )5 


6 النهى عن بيع الحر إعلاء السان 


باب النهى عن بيع الخر 


5-ه عن أبى هريرة عن النبى بل قال  :‏ قال الله تعالى : ثلاثة آنا خصمهم 


صار كأنه فى دار الحرب » فدخل فى حكم قوله : : لا ربا بين المسلم والحسربى فى دار 
الحرب » ء بخلاف ما إذا كان فى منعة المسلمين ١‏ فليس هو فى دار الحرب بوجه من 
الوجوه » والحديث نص فى اعتبار المكان » فلا بد من كون المسلم والحربى كليهما فى دار 
كما قاله محمد رحمه الله » ويؤيده حديث اين عباس هذا » حيث جعل الى ل ثمن 
جيقة المشرك أحبث وأخبث مع قوله : « لا ربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب ؟ ء قثبت 
أن المسلم إذا كان فى دار الإسلام أو معسكر المسلمين > والحربى فى منعة أهل الحرب يحرم 
الربا بينهما » كما إذا كانا جميعا فى دار الإسلام » فافهم . وعلى هذا فلا حجة لأبى 
يوسف والشافعى ومن وافقهما فى حديث ابن عباس هذا على تحريم الربا بين المسلم 
والخربى فى دار الحرب . 

وبه تبين ضعف ما قالوه : إنه لا معنى لقول من يقول : كان موضع الخندق من دار 
الإسلام لأن هذا يجور عندكم بين المسلم والحربى الذى لا أمان له > سواء كان فى دار 
الإسلام » أو فى دار الحرب » كما فى المبسوط 2306 ع قلنا : لا نسلم ذلك » والربا لا 
يجوز فى دار الإسلام أصلا ء سواء كان الخربى الذى نرابيه مستامنا أو غير مستأمن › وإلا 
لم يبق لقوله : ١‏ فى دار الحرب » فى مرسل مكحول معنى › فالحق ما نص عليه محمد 
من اعتبار المكان » والله تعالى أعلم ٠‏ ولا كان السرخسى قد اختار قول بعض المشايخء قال 
: « وتأويل حديث ابن عباس رضى الله عنه أنه نهاهم عن ذلك لا رأى فيه من الكبت 
والغيظ للمشركين » ولثلا يظنوا بنا آنا نقاتلهم لطمع الال » اه. وهذا أولى غا قاله 
الحبيب» كما لا يخفى » ولكن الظاهر من قوله ڳل  :‏ إن ذلك أخبث وأخحبث ١١‏ 
الخرمة فالحق ما قاله محمد » وهو أجل من هؤلاء المشايخ رواية ودراية واجتهاد . 

باب النهى عن بيع ار 


قوله : « باع حر إلخ » » أقول : قال ابن حجر  :‏ قال ابن المنذر : كان فى جوار بيع 


. 0۷ / ١5 )۱( 


(۲) سبق تخريجه . 


النهى عن بيوع الغرر مفو 
و و ج A‏ 
يوم القيامة ؛ رجل أعطى بى ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل استأجر 
أجيرا فاستوفى منه » ولم يعطه أجره » » رواه البخارى0 . 


باب النهى عن بيوع الغرر 


 » عن أبي هريرة : « أن النبى ية نهى عن بيع ا لحصاة وعن بيع الغرر‎ - 4V 
. رواه الجماعة إلا البخارى"‎ 


الحر حلاف قديم ٬ثم‏ ارتفع » فروى عن على قال: من آقر على نفسه بأنه عبد فهو عيد. 

قلت : يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حريته » لكن روى ابن أبى شيبة من طريق 
قتادة : أن رجلا باع نفسه » فقضى عمر بأنه عبد » وجعل ثمنه فى سبيل الله » ومن 
طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين : أنه باع حرا فى دين . ونقل ابن حزم : أن الحر كان 
يباع فى الدين حتى نزلت: ‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة €" ونقل عن الشافعى 
مثل رواية زرارة 2 ولا يثبت ذلك أكثر الأصحاب واستقر الإجماع على المنع ؛ اه. 

(قلت: أثر قتادة عن عمر أيضا محتمل أن يكون الرجل عن لم تعلم حريته» فلما أقدم 
على بيع تفسه كان ذلك إقرارا منه بعبديته ¢ والمرء يؤخحذ بإقراره إذا لم يكذبه الظاهرء وأثر 
زرارة محمول على الإجارة » وقد يطلق عليها البيع » فكأنه جعله أجيرا لأحد ليقضى دينه 
بأجرته 0 فإن ثبت أثر بأن الحر كان يباع فى دينه فی صدر الإسلام كما ادعاه ابن حزم» 
وإلا فلا حجة فى شىء من تلك الآثار على ثبوت الخلاف فى بيع الحر) . 

باب النهى عن بيوع الغرر 

قوله : «نهى عن بيع الحصاة 2409 » أقول : وهو بيع إلقاء الحسجرء وهو الحجر . وهو 

منهى عنه وفاسد عندنا وتفسير أن يتساوما المتبايعان » فإذا رضى البائع بالبيع بثمن رضى 


(۱) ابن ماجه فی : الرهون ( ۲٤٤۲‏ ) ء والبيهقى 1 / ١5‏ و ۱۲۱ ء والإرواء ٩‏ / ۳۰۸ . 
(۲) سبق تخريجه . 

(۳) آية ( ۲۸٠‏ ) سورة البقرة . 
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9194 النهى عن بيوع الغرر إعلاء الستن 


DESEO EDSEDEDE SESE 


4 - وعن ابن مسعود أن النبى بال قال : « لا تشتروا السمك فى الماء فإنه 
غرر رواه أحمد؟ . 


المشترى بالشراء به ألقى أحدهما الحصاة » ويكون هذا بيعا بينهما باتا لا يكن لأحد منهما 
رده » فإن كان هذا الطريق معروفا بينهم للبيع » كما كان فى الجاهلية لا يحتاج إلى 
الواضعة عند العقد » بأآن يقول أحدهما : إذا ألقيت الحجر وجب البيع » ويقول الآخر : 
نعم ! وإن لم يكن معروفا يجب الواضعة قبل الإلقاء ليكون الإلقاء بيعا » ووجه فساد هذا 
البيع أنه لا يتحقق فيه ركن البيع » وهو القبول ٠»‏ بل تم البيع بالإيجاب فقط › وهو إلقاء 
الحجر » وقال فى 3 الهداية » : «لاآن فيه تعليقا بالخطر 4 اه . وليس كذلك ؛ لأن العقد 
هو إلقاء الحسجر » وليس فيه تعليق ٠‏ وإنما التعليق عند التساوم وهو غير مفسد › وإئما 
المفسد هو التعليق فى العقد » وفى تفسيره قول آخر ذكره فى « النيل » » فارجع إليه . 

قوله :5 بيع الغرر »6 ۽ أقول : هو كل بيع دخله الغرر بوجه من الوجوه » قال 
النووى: ١‏ النهى عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع . يدخل تحته مسائل كثيرة جدا» 
اه.. وحص منه بعض الأفراد بالإجماع » كاللين فى صرع الدابة جاز بيعه فى ضمن بيع 
الدابة » ولا يجوز بيعه مستقلا » واتحتلفوا فى بعض منها » بعضهم من أفراد بيع الغرر » 
وبعضهم لم يجعلوه من آفرادها كالعين الغائبة » جعل بيعها الشافعى من بيوع الغرر » ولم 
يجعله أبو حنيفة منها » وهذا هو انختلاف الاجتهاد . 

قوله : ۵ عن ابن مسعود اع أقول : رواه يزيد بن أبى زياد » عن المسيب بن رافع ٠‏ 
عن ابن رافع » عن ابن مسعود » قال البيهسقى : فيه إرسال من المسيب وعبد الله » 
والصحيحح وقفه » وقال الدارقطنى : اختلف فيه والموقوف أصح ٠‏ وكذلك قال الخطيب 
وابن الجوزى ٠‏ وقد روى أبو بكر بن أبى عاصم عن عمران بن حصين حديثا مرفوعا » 
وفيه النهى عن بيع السمك فى الماء » فهو شاهد لهذا اه. أقول : وروى هذا ين عمر بن 
الخطاب أيضا موقوفا » وهو شاهد آخر . 


(۱) ۱ / 2188ء والبيهقى ١‏ / 40" » والطبرانی ٠١‏ / 788 » والحلية ۸ / 7١54‏ » والخطيب 
00 . 


النهى عن بيوع الغرر ۹ 
000029926 أ 

]21 - وعن ابن عمر قال : ١‏ نهى رسول الله ية عن بيع حبل الحبلة » » رواه 
أحمد ومسلم والترمذى” . 

156 - وعن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد قال: انهى رسول اله ية عن شراء 
ما فى بطون الأنعام حتى تضع » وعن بيع ما فى ضروعها إلا بكيل » وعن شراء العبد 
وهو آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة 
القانص» . رواه أحمد وابن ماجة » وللترمذى' منه: شراء المغانم » وقال : غريب . 


قوله : « نهى عن بيع حبل الحبلة ؛ » أقول : الظاهر فى معناه هو بيع حمل ولد أ 
الناقةء وقيل فى تفسيره : هو البيع إلى حبل الحبلة » وعلى كلا التفسيرين هو من الببوع 
المنهى عنها » لكونه بيعا للمعدوم » أو الجهال الفاحشة فى الأجل . 

قوله : « عن أبى سعيد ؟ » أقول : قال الشوكانى9؟ : قد ضعف الحافظ إسناده ء 
وشهر بن حوشب فيه مقال تقدم » وقد حسن الترمذى ما أخرجه منه » ويشهد لأكثر 
الأطراف التى اشتمل عليها أحاديث أخحر » منها النهى عن بيوع الغرر » وما ورد فى النهى 
عن بيع الملاقيح والمضامين » وما ورد فى حبل الحبلة على أحد التفسيرين » أقول : ويؤيد 
النهى عن بیع ما فى ضروعها حديث ابن عباس » وسيآتى الكلام عليه » ولكن لا يؤيد ما 
فيه من الاستثتاء رواية » فلا يحتج به إلا أن يؤول » ويقال : إن معتاه إلا بعد الإخراج 
منها وبيعه بالكيل » وحيتئذ يتأيد الاستثناء أيضا بالنصوص الثابتة الصحيحة . 

وبهذا ظهر ضعف ما قال الشوكانى : 3 إن بيعه منه كيلا نحو أن يقول : بعت منك 
صاعا من حلب بقرتى جائز » فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة ٩‏ اه. 
ووجه الضعف أن الرواية ضعيفة عنده ٠»‏ ولم يتأيد الاستثناء بحديث آلحر » وبعد الثبوت 
فدلالته على ما قال غير مسلم » وبعد تسلم الدلالة فارتفاع الغرر غير مسلم ؛ لأنه كيف 


(۱) أحمد١/‏ ١٥و‏ ؟/ هو١١‏ > ومسلم فى : البيوع ( ٠‏ و ١‏ ) › والترمذى فى : البيوع 
(14) . 

(۲) احمد ۳ / ٤١‏ » وابن ماجه فى : التجارات ( ۲۱۹۳ ) . 

. ۹/0 


1 - وعن ابن عباس قال : « نهى النبى ية عن بيع المغانم حتى تقسم » , رواه 
« النسائى » وعن أبى هريرة » عن النبى ية مثله » رواه أحمد وأبو داود' . 


“oY‏ - وعن ابن عباس » قال : ١‏ نهى النبى با أن يباع ثمر حتى يطعم أو 
صوف على ظهر أو لبن فى ضرع أو سمن فى لبن 6 » رواه الدارقطنى7؟ . 

۳ - وعن أبى سعيد » قال  :‏ نهى رسول الله يك عن الملامسة ء والمنابذة فى 
البيع » متفق عليه" . 


يعلم أن فى ضرعها صاع من اللبن ؟ وإن قال : إنه ليس المراد من اللبن الخاص ٠‏ بل مطلق 
اللبن » فهو بيع المعدوم » وفيه غرر أيضا ؛ لأنه يحتمل أن تموت البقرة » أو ينقطع لبنها › 
فكيف يصح أن يقال : إن الحديث يدل على جواره ؟ وشراء الآبق وإن لم يرد فيه نص آخر 
إلا أنه مؤيد بالأصول الصحيحة الثابتة ؛ لأن القدرة على التسليم شرط لصحة البيع » ولم 
توجد هنا فيفسد لا محالة » لكن بالفساد الموقوف ء فإن قدر على التسليم قبل انفساخ البيع 
يعود صحيحا وإلا فلا » ولا كان مبنى الفساد هو عدم القدرة » فإن باعه ممن هو فى يده لا 
يكون فاضدا أيضا » لانتفاء المفسد » وهو عدم القدرة على التسليم » فظهر أن ما قال 
الشوكانى : ١‏ إن مذهب أبى حنيفة أنه يصح موقوفا » خطأ فى النقل » بل مذهبه أنه فاسد 
بفساد موقوف أو باطل » كما فى « فتح القدير » . 

وقوله : 3 عن شراء المغانم ٩‏ »> مؤيد برواية ابن عباس وأبى هريرة وما ورد فى النهى 
عن بيع ما لا يملكه » وعن بيع ربح ما لم يضمن › وعن البيع قبل القبض » وكذا شراء 
الصدقات » وكذا قوله : « نهى عن ضربة القانص » مؤيد بالنصوص المذكورة » وبالنهى 
عن بيع الغرر . 

قوله : « عن ابن عباس » » أقول : قال البيهقى : « فى إسناده عمر بن فروخ وهو 


)١(‏ أحمد ۲ / ٤٥۸‏ و ٤۷۲‏ » وأبو داود فى : النکاح ( 1108 ) ء والنسائى ۷ / 7١١‏ ؛ والحاكم 
6/۲ . 

٠١ / ۳ )۲(‏ ۰ وابن أبى شيبة 5 / ٥۳۵‏ . 

(۳) البخارى ۳ / ٩۲‏ ء ومسلم فى : البيوع ( ۱ - ۳ ) » وأحمد ۳۷۹/۲ . 


» وعن أنس قال: « نهى النبى ية عن المحاقلة » والمخاضرة › والمنايذة‎ - o4 
. والملامسة » والمزانبة » رواه البخارى : أخرج هذه الروايات فى المنتقى‎ 


ضعيف ٠»‏ وتفرد برفعه » ووقفه غيره على بن عباس » وهو المحفوظ » . أقول : هذا 
الحديث رواه عن ابن عباس سليمان ابن يسار وعكرمة » أما سليمان بن يسار فرواه عنه 
موقوفا » وأما عكرمة فرواه عنه أبو إسحاق » وحبيب بن الزبير » أما أبو إسحاق فرواه عنه 
موقوفا » وأما حبيب فرواه عنه عمر بن فروخ ٠‏ واضطرب فيه » فإنه قد يقول : عن 
حبيب » عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى ية » وقد يقول : عن حبيب » عن عكرمة 
عن النبى ية وقد يقول عن عكرمة عن النبى ب24 وعمر وثقه أبو داود وابن معين وأبو 
حاتم » وذكره ابن حبان فى « الثقات » » وذكره ابن عدى فى 3 الكامل » » ولم يذكر فيه 
جرحا » وتفرد بتضعيفه البيهقى فهو ثقة . 

وأما الاضطراب فالجواب عنه : أن الراوى قد يكون الرواية عنده موقوفا ومرفوعاً 
وبواسطة » فيرويه كما سمع حسبما يقضيه المقام » وليس هذا اضطرابا يضعف الحديث 
لأجله ولا اضطراب يحتاج فيه إلى الترجيح » فإن الترجيح يكون عند التعارض > وتعارض 
هناك » فسقط جرح البيهقى » وثبت الحديث لا سيما إذا كان مؤيدا الموقوف . ومشيدا 
بالأحاديث والأصول الصحيحة المعلومة من الشارع؛ لأن قوله  :‏ نهى عن بيع التمر حتى 
يطعم » روى بأسانيد صحيحة متفق على صحتها » وأما الصوف على الظهر فهو من أجزاء 
الحيوان » فلا يجوز بيعه ما دام متصلا به » كما لا يجوز بيع سائر أجزاءه مع احتمال النزاع 
عند القطع › وأما اللبن فى الضرع » فقد مر الكلام فيه » وأما السمن فى اللبن ففيه بيع 
المعدوم والغرر فإنه يحتمل أن يفسد اللبن ولا يخرج مته السمن . 

قوله : ١‏ المحاقلة » > أقول : المحاقلة : هو بيع الزرع بالطعام كيلا » وقيل : غير 
ذلك والمخاضرة : هو بيع الشمر قبل بدو الصلاح » وفيه تفصيل مذكور فى بابه . 
والمنابذة: هو أن ينبذ البائع إلى المشترى السلعة أو ينبذ المشترى إلى البائع الثمن ٠‏ ويكون 
هذا النبذ هو البيع على قياس ما قلنا فى إلقاء الحجرء والملامسة : أن يجعل 


(۱) سبق تخريجه . 
(؟) ه/ ۷و / 1° . 


oY‏ النهى عن بيوع الغرر إعلاء السثن 
a SSO Sm a‏ 

6 - وعن ابن عمر عن النبى َة : ١‏ أنه نهى عن المضامين » والملاقيح » وحبل 
الحبلة» قال: والمضامين ما فى أصلاب الإبلء والملاقيح ما فى بطونهاء وحبل الحبلة ولد 
ولد هذه الناقة » . أخرجه عبد الرزاق؟ » وقال فى ١‏ الدراية» : إسناده صحيح . 

5 - وقال أبو يوسف فى « كتاب الخراج ٠‏ : حدثنا العلاء بن السيب بن 
رافع» عن الحارث العكلى » عن عمر بن الخطاب » قال : ١‏ لا تبيعوا السمك فى الماء 
فإنه غرر » . 

۷.> - وعن ابن عباس أنه قال: «السلف فى حبل الحبلة ربا)" (مسند أحمد). 


نفس اللمس بيعا على قياس النبذ » والزابنة : هى شراء الثمر على النخل بالرطب أو التمر 
كيلا » وكل ذلك بيوع فاسدة إلا والمخاضرة فإن فيه تفصيلا ء وهو أنه منهى عنه إن كان 
بشرط الترك على النخيل ٠‏ وإن كان بشرط القطع فلا » وعند الإطلاق يجب عليه القطع 
فى الخال » وإن ترك عليها يفسد البيع لاختلاط المبيع بغيرها » هذا عندنا ء وقال الشافعى: 
لا يجور مطلقا » والدلائل مذكورة فى بابه . 

قوله : « عن عمر بن الخطاب »6 . أقول : فى سنده انقطاع بين الحارث العكلى وعمر 
ابن الخطاب ٠‏ ولا يضر الانقطاع عندنا فى القرون الثلاثة » ثم هو موجب للضعف 
والضعيف يصلح شاهدا > وإنما نقلناه تأييدا لرواية ابن مسعود . 

قوله : « السلف فى حبل الحبلة ربا » ٠‏ أقول : هذا دليل على أن المراد فى الأحاديث 
التى ورد فيها النهى عن حبل الحبلة هو بيع نفس حبل الخبلة لا البيع إلى حبل الحبلة . 

قال العبد الضعيف : لا يلزم من كون السلف فى حبل الحبلة ربا بطلان ما ذكروه فى 
نفسير التهى عن بيع حبل الحبلة » بل غاية ما فيه أن السلف فى حبل الحبلة غير جائز 
أيضاء وهو لا يدل على أن ذلك هو المراد بالنهى عن بيع حبل الحبلة » كيف ؟ وقد روى 
البخارى من طريق مالك » عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : « أن رسول الله نهى 


. ۲۳۰ / 1١ ء والطبرانی‎ ۲۰۷ / ١ ء والهروى‎ ٠١4 / ٤ المجمح‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 
. ) ١9416 ( والتسائى فى : البيوع ( 1۷ ) » وكنز العمال‎ » ۲۲۰ / ١ أحمد‎ )۳( 
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عن بيع حبل الحبلة » وكان بيعا يتبايعه آهل الجاهلية » كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج 
الناقة » ثم تتنتج التى فى بطنها . 

قال الحافظ فى « الفتح ١‏ : كذا وقع هذا التفسير فى ١‏ الموطأ » متصلا بالحديث ٠‏ قال 
الإسماعيلى : وهو مدرج » يعنى أن التفسير من كلام نافع » وكذا ذكر الخطيب فى 
«المدرج» وسيأتى فى آخر السلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكى عن جويرية التصريح بأن 
نافعا هو الذى فسره » لكن لا يلزم من كون نافع فسره الجويرية أن لا يكون ذلك التفسير » 
ئما حمله عن مولاه ابن عمر ء فسيأتى فى أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع » عن ابن عمر قال : كان آهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة » وحبل 
الحبلة أن تتتج الناقة ما فى بطنها'» ثم تحمل التى نتجت » فنهاهم رسول الله 45 عن 
ذلك» . 

فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر » ولهذا جزم ابن عيد البر بأنه من 
تفسير ابن عمر » وبظاهر هذه الرواية قال سعثيد بن المسيب ومالك والشافعى وجماعة : 
وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة » وقال بعضهم : أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة 
وتلد » ويحمل ولدها » والمنع للجهالة فى الأجل » ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر 
فى السلم . 

( قلت : لا يخفى إمكان إرجاع قول ابن عباس إلى هذا بأن يكون معنى قوله : 
«السلف فى حبل الخبلة ربا 8 ٠‏ أى البيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها 
باطل)» وقال أبو عبيدة » وأبو عبيد » وأحمد » وإسحاق » وابن حبيب المالكى » وأكثر 
أهل اللغة » وبه جزم الترمذى : هو بيع ولد نتاج الدابة » والمنع فى هذا من جهة آنه بيع 
معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه » فيدخل فى بيوع الغرر » ولذلك صدر 
البخارى بذكر الغرر فى الترجمة ٠‏ لكنه أشار إلى التفسير الأول بإيراد المحديث فى كتاب 
السلم أيضا ٠»‏ ورجح الأول لكونه موافقا للحديث > وإن كان كلام آهل اللغة موافقا للثانى 
وقال ابن التين » فحصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل ٠‏ أو بيع الجنين وعلى الأول هل 
المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها » وعلى الثانى هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع 
جنين الحنين ا ه ملخصا . 


قلت : ولا يبعد أن يكون المراد البيع إلى حبل النبلة وبيع حبل الحبلة كلاهما » لبطلان 
كليهما شرعا » وإلا فالراجح ما وافق الحديث وتفسير الصحابى ٠»‏ فإنه أعرف بمراد الرسول 
وباللغة واللسان من أهل اللغة المتأخرين : 


تفسير بيع الحصاة وترجيح ما قاله صاحب « الهداية ؟ : 

وقال ابن القيم فى 3 الهدى ١76‏ : وأما بيع الحصاة فهى من باب إضافة المصدر إلى 
نوعه كبيع الخيار » لا إلى مفعوله كبيع الميتة » وفسر بيع الحصاة بأن يقول : ارم هذه 
الحصاة فعلى أى ثوب وقع فهو لك بدرهم ٠‏ وفسر بأن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه 
رمية الحصاة » وفسر بأن يقبض على كف من حصا ويقول : لى بعدد ما حرج فى القبضة 
من الشىء المبيع ٠‏ أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصاة ويقول : لى بكل حصاة 
درهم ء وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ٠‏ ويقول : أى شاة أصابتها فهى 
لك بكذا » وفسر يأن يسك أحدهما حصاة فى يده » ويقول : أى وقت سقطت الحصاة 
وجب البيع » وفسر بآن يتبايعا » ويقول : أحدهما : إذا نبذت إليك الحصاة » فقد وجب 
البيع » قال : وهذه الصور كلها فاسدة لما تضمنته من أكل المال بالباطل » ومن الغرور 
والخطر الذى هو شبه بالقمار ١ه‏ . 

ولا يخفى أن أكثر هذه الصورة غير الخامسة متضمن لتعليق العقد على الخطر » 
والخامسة فمتضمن لتمام العقد بالإيجاب من غير قبول » فلا وجه لتغليط ما ذكره صاحب 
« الهداية » » فلعله ترجح عنده فى تفسير بيع الحصاة أحد الأقوال الأربعة المذكورة ٠‏ 
سلمنا أن الراجح هو الخامسة » فلا دليل على أن التعليق كان يكون عند التساوم » ولم 
يكن فى العقد ٠‏ بل الظاهر من إدخال الفقهاء إياه فى بيوع الغرر هو الثانى دون الأول » 
والله تعالى أعلم . 
بيع المغيبات فى الأرض : 

قال ابن القيم: وليس من بيع الغرر المغيبات فى الأرض كاللفت» والجزر » والكفت» 
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والفجل ٠‏ والقلقاس » والبصل ٠‏ ونحوها ء فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها ١‏ 
فظاهرها عنوان باطنها » فهو كظاهر الصبرة مع باطنها » ولو قدر أن فى ذلك غررا فهو 
غرر يسير يغتفر فى جنب المصلحة العامة التى لا بد للناس منها » فليس كل غرر سسببا 
للتحريم» والغرر إذا كان يسيرا أولا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد » فإن 
الغرر الحاصل فى أساسات الجدران » وداخحل بطون الحيوان » أو آخر الثمار التى بدا صلاح 
بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه » بخلاف الغرر الكثير الذى يمكن الاحترار منه » 
وهو المذكور فى الأنواع التى نهى عنها رسول الله به » وما كان مساويا بها لا فرق بينها 
وبينه » فهذا هو المانع من صحة العقد » فإذا عرف هذاءفبيع المغيبات فى الأرض انتفى عنه 
الأمران > فإن غرره يسير » ولا يمكن الاحتراز منه » فإن عرف الحقوق الكبار لا يمكن بيع 
ما فيها من ذلك إلا وهو فى الأرض » فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة » كان فى ذلك 
من المشقة » وفساد الأموال ما لا يأتى به شرع » وإن منع بيعه إلا شيئاً فشيئا كلما أخرج 
شيئا باعه ء ففى ذلك من الحرج والمشقة و وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال ومصالح 
المشترى ما لا يخفى ولذلك مما لا يوجبه الشارع ولا تقوم مصالح الناس بذلك البتة » فليس 
هذا من الغرر الذى نهى عنه رسول الله ية .ولا نظيرا لما نهى عله من البيوع اهاء 
ملخصا. 

وفى ١‏ الدر » : ولا يجوز بيع المعدوم › ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل ٠‏ قال 
الشامى : أى ما ينبت فى باطن الأرض » وهذا إذا كان لم ينبت › أو نبت » ولم يعلم 
وجوده وقت البيع ٠‏ وإلا جار بيعه كما يأتى قريبًا أى قى قول « الدر » : هذا إذا نبت ولم 
يعلم وجوده › فإذا جار وله حيار الرؤية اه . 

قلت : فما عزاه الموفق فى  :‏ المغنى 4 إلى الحنفية من أن « بيع ما المقصود منه مستور 
فى الأرض لا يجور عندهم » » لا يصح على إطلاقه » بل هو مقيد عندنا بما إذا لم يعلم 
وجوده » وطريق العلم لا تنح صر فى القلع والمشاهدة » بل يدخل فيها كل ما يعرف به 
أهل اللثبرة وجوده > فافهم . 

قلت : ومن ههنا ظهرت ضرورة الاجتهاد والتقليد » فإن من لم يعرف مقاصد الشرع 
وعللها يجعلها كلها سواسية الإقدام فى الأحكام + وظهر منه آنه لا يجوز لكل أحد أن 
يعمل بالحديث على ما فهمهء بل ذلك من وظيفة المجتهدء وعلى غير المجتهد أن يقلدهء 
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فإن العامى لا يقدر على أن يعرف قليل الغرر من كثيره » وأن أيهما نظير ما نهى عنه رسول 
الله يل أو نظير ما أباحه » فالعجب من ابن القيم رحمه الله أنه كيف أنكر التقليد وذم أهله 
فى « أعلام الموقعين » » وأطلق لكل من بلغه الحديث أن يتبعه على ما فهمه منه ؟ 

ولا يخفى ما فيه من فتح باب الإلحاد على العوام » فإنهم لا يدركون معانى الكتاب 
والسنة » ولا يققهون مقاصد الشرع ولا يعرفون أساليب الكلام » ومن مارس علماء زمانه 
لا يشك فى كونهم بمنزلة العوام » وأنهم بمراحل عن فهم مراد النبى عليه الصلاة السلام إلا 
الراسخون منهم » وقليل ما هم . 
اختلاف العلماء فى بيع الغائب : 

إذا عرفت هذا فنقول : قال الموفق فى ؛ المغنى » : وفى بيع الغائب روايتان » أظهرهما 
أن الغائب الذى لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه » وبهذا قال الشعبى والنخعى 
والحسن والأوراعى ومالك وإسحاق » وهو أحد قولى الشافعى . 

وفى رواية أخرى أنه يصح وهو مذهب أبى حنيفة والقول الثانى للشافعى » وهل يثبت 
للمشترى حيار الرؤية ؟ على روايتين : أشهرهما ثبوته »> وهو قول أبى حنيفة » واحتج من 
أجازه بعموم قول الله تعالى : « وأحل الله البيع €“ . وروى عن عثمان وطلحة أنهما 
تبايعا داريهما بالكوفة والأخرى بالمدينة » فقيل لعثمان : إنك قد غبنت ٠‏ فقال : ما أبالى 
لأنى بعت ما لم أره ء وقيل لطلحة : فقال : لى الخيار » لأنى اشتريت ما لم أره » 
فتحاكم إلى جبير فجعل الخيار لطلحة › وهذا اتفاق منه على صحة البيع » ولأنه عقد 
معاوضة ٠‏ فلم تفتقر صحته إلى رؤية المعقود عليه كالنكاح » قال : ولنا ما روى عن النبى 
قب أنه نهى عن بيع الغرر » رواه « مسلم 2276 » ولانه باع ما لم یره ولم يوصف له فلم 
يصح » كبيع النوى فى التسمر ٠‏ ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة البيع كالسلم » 
والآية مخصوصة بالأصل الذى ذكرناه . 


. سورة البقرة‎ ) ۲۷٠ ( آية‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 
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( قلت : قليل الغرر لا يخلو عنه بيع كما تقدم ٠»‏ وليس بداخل فى الغرر المنهى عنه ؛ 
النهى إنغا هو عن الغرر الذى فيه تعليق العقد على الخطر > وبيع الغائب خارج عنه لسلامة 
العقد من التحليق ومن الخطر كليهما » والغرر اليسير الذى حصل من عدم الرؤية يرتفع 
بثبوت الخيار للمشترى ) . 

قال : وأما حديث عثمان وطلحة فيحئمل أنهما تبايعا بالصفة ( قلت : لو كان كذلك 
لنقل ولو فى رواية ما » ولم ينقل > فالظاهر عدم الوصف ) . قال : على أنه قول 
صحابى ٠‏ وفى كونه حجة خلاف ( قلنا : هذه قضية قد ظهرت وانتشرت ء ولم ينكرها 
على جبير منكر » ومثله حجة بالاتفاق ) . قال : ولا يعارض به حديث رسول الله عل 
(قلنا : لا تعارض بينهما فقد بينا أن مطلق الغرر ليس بمراد وإلا لم يصح بيع المغيبات فى 
الأرض أيضا » والغرر اليسير مغتفر » فلا يصح إدخاله فى بيوع الغرر ) . 

قال : فإن قيل : فقد روى عن النبى ب أنه قال  :‏ من اشترى ما لم یرہ فهو بالخيار 
إذا رآه 2176 . والخيار لا يثبت إلا فى عقد صحيح . قلا : يرويه عمر بن إبراهيم الكردى 
وهو متروك الحديث ( قلنا : قال الطحاوى : إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسا » وإغا وجدنا 
أصحاب رسول الله ية أثبتوه وحكموا به » وأجمعوا عليه » ولم يختلفوا فيه » وإغا 
وجدنا الاختلاف فى ذلك من بعدهم » فجعلنا ذلك خارجا من قول النبى ية : ١‏ البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا ا" . وعلمنا أن النبى بي لم يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه» 
وقال أيضا: والآثار فى ذلك قد جاءت متواترة » وإن كان أكثرها متقطعا ٠‏ فإنه منقطع لم 
يضاده متصل | ه ء وقد تقدم بسطه فى باب خيار الرؤية » والحديث الضعيف إذا تأيد 
بأقوال الصحابة فهو حجة عند الكل » كما ذكرنا فى « المقدمة » » فتذكر . 
آثار التابعين وأقوالهم فى خيار الرؤية : 


(') من طريق ابن أبى شيبة: نا هشيم » عن إسماعيل بن سالمء ويونس 


وروى ابن حزم 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(۲) سبق تخريجه . 
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ابن عبيد » والمغيرة » قال إسماعيل عن الشعبى » وقال يونس بن الحسن » وقال المغيرة عن 
إبراهيم › ثم اتفقوا كلهم فيمن اشترى شيئا لم ينظر إلى کائنا ما كان قالوا : هو بالخيار » 
إن شاء أخذ » وإن شاء ترك ٠»‏ وقال إبراهيم : هو بالخيار وإن وجده كما شرط له » وروی 
أيضا عن مكحول » وهو قول الأوزاعى » وسفيان الثورى . 

( قلت : وهذا خلاف ما عزاه الموفق إلى الشعبى والنخعى » والحسن » والأوزاعى ) . 
ومن طريق ابن أبى شيية : نا جرير » عن المغيرة ٠‏ عن الحارث العكلى » فيمن اشترى 
العدل من البر فنظر بعض التسجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر 
إليه » (أى يبطل خيار الرؤية برؤية البعض إذا صلح أنموذجا للباقى » وله الرد بخيار العيب 
إذا إطلع على عيب فيه ) . ومن طريق شعبة عن الحكم وحماد فيمن اشترى عبدا قد رآه 
بالأمس ولم یره يوم اشتراه قالا جميعا : لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه » أى لا يسقط 
خياره برؤية سابقة على العقد » بل برؤية لا حته له » وفى كل ذلك دليل لما قاله أبو 
حنيفة من جواز بيع الغائب وثبوت خيار الرؤية للمشترى ٠»‏ ثم ذكر أبو حنيفة لذاك فروعا 
مہناها على أن الشىء متى يسمى غائبا عرفا فيثبت لمشتريه الخيار » أو حاضرا فلا يكون له 
خيار الرؤيةء ولا يخفى أن الغيبة والحضور مما لا يحتاج إلى أن ينص عليه الشارع » ولا 
نوابه من الصحابة والتابعين » وإثما ذلك مما يعرفه أهل اللسان بما تعارفوه بينهم لكونه من 
العوائد » ولكن ابن حزم لم يتنبه لذلك المعنى فشنع على أبى حنيفة . 

وقال : فأما أقوال أبى حنيفة التى ذكرنا فأقوال فى غاية الفساد » لا تؤثر عن أحد من 
أهل الإسلام قبله » نعنى الفرق بين ما يسقط الخيار مما يرى من الرقيق » وما يرى من 
الدواب ٠‏ ( فيكتفى برؤية الوجه فى الأول وبرؤية الكفل لكفل فى الثانى » ويسقط به 
الخيار » وإن لم ير سائره ) ومما يرى من الثياب الزوية فى الوعاء » وما يرى من الشياب 
التى ليست فى العدلء ( فلا يكتفى برؤية واحد منها ما لم ير كلها واحدا واحدا » لكثرة 
الاختلاف فى أفراد الشياب ) ٠‏ وما يرى من السمن ء والزيت » والحنطة » والدور » ( 
فيكتفى برؤية بعضها ويسقط به خيار الرؤية ) وكل ذلك وساوس لا حظ لها فى شىء من 
العقل » ولا لها مجاز على القرآن ولا السنن » ولا الروايات الفاسدة » ولا قول أحد من 
السلف إلى آخر ما قال وأطال . 


الرد على ابن حزم » والجواب عن طعنه فى أبى حنيفة رحمه الله : 

قلت : قد أجمعت الأمة والائمة المتقدمون على كون أبى حنيفة أعقل الناس ٠‏ وأعلم 
الناس » وأن كلهم عيال عليه فى الفقه + وأما ابن حزم فعلمه أكثر من عقله » قال الحافظ 
أبو بكر بن العربى : 3 كان أول بدعة لقيت فى رحلتى القول بالباطن » فلما أعدت وجدت 
القول بالظاهر قد ملا به المغرب » سخيف كان من بادية أشبيلية يعرف بابن حزم » نشا 
وتعلق بمذهب الشافعى » ثم انتسب إلى داود » ثم تخلع الكل واستقل بنفسه » وزعم أنه 
إمام الأئمة يضع ويرفع ويحكم ويشرع ونسب إلى دين الله ما ليس فيه » ويقول عن 
العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب منهم > وخحرج عن طريق المشبهة فى ذات الله وصفاتهء 
فجاء فيه بطوام » واتفق كونه من قوم لا بصر لهم إلا بالمسائل ٠‏ فإذا طالبتهم بالدليل 
فيتضاحك مع أصحابه منهم | ه ملخصا من تذكرة الراشد © للفاضل العلامة 
اللكنوى . 

قلت : كنت أحمل كلام ابن العربى هذا على اللمبالغة فى الذم ء ولكن ابن حزم قد 
صدق فيه ظنه بجعله أقوال أبى حنيفة وساوس لا حظ لها فى شىء من العقل إلخ ٠‏ فإن 
ذلك مما لا يذعن له أحد له مسكة بالفقة » بل يتهم الناس كل من تكلم فى أبى حنيفة بمثل 
هذا الكلام بقلة العقل وكونه من طبقة العوام الذين لا حظ لهم من الدراية والفهم › 
والسلام . 
دليل صحة بيع المعاطاة » وأنه ليس من بيع الملامسة والمنابذة فى شىء : 

ولنذكر تثمة للباب ما يتعلق ببيع المعاطاة» قال الحافظ"؟: «واختلف العلماء فى نفسير 
الملامسة على ثلاث صور » وهى أوجه للشافعية : أصحها : أن يأتى بثوب مطوى أو فى 
ظلمة فيلمسه المستأم » فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام 
نظرك ولا حيار لك إذا رأيته » وهذا موافق للتفسيرين الذين فى الحديث » الثانى : أن 
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يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة » الثالث : أن يجعلا اللمس شرطا فى قطع خيار 
المجلس وغيره ٠‏ والبيع على التأويلات كلها باطل فيؤخدذ منه ( على بطلان الوجه الثانى ) 
بطلان بيع المعاطاة مطلقا » لكن من آجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات أو ا جرت فيه العادة 
بالمعاطاة » وأما الملامسة والمنابذة عند من يستعملها فلا يخصهما بذلك » فعلى هذا يجتمع 
بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة فى بعض صور المعاطاة إلخ ١‏ . 

قلت : كلا ! فإن المعاطاة لا يكون فيهما اللمس والتبذ بيعا » بل حقسيقتها إن أخذ 
المشترى المبيع برضاه يقوم مقام القبول . وكذلك أخذ البائع الثمن برضاه ٠‏ ولا يكون شىء 
من ذلك مبطلا للخيار » ولا مشروطا فى العقد » فلا يجتمع المعاطاة بالملامسة والمنابذة فى 
شىء من صورهما » وقال العينى فى ١‏ العمدة 2١76‏ : وفى « المغرب » : الملامسة واللماس 
أن يقول لصاحبه : إذا لمست ثوبك ولمست ثوبى فقد وجب البيع » وعن أبى حنيفة هى أن 
يقول : أبيعك هذا المتاع بكذا > فإذا لمستك وجب البيع » أو يقول المشترى كذلك؛ ء قال: 
وهذإن البيعان أى الملامسة والنابذة عند جماعة العلماء من بيع الغرر والقمار اه . ولا شك 
أن بيع المعاطاة ليس من الغرر والقمار فى شىء ٠»‏ فلا يصح القول باجتماعها بهما فى شىء 
من صورهما . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى ٠‏ : والبيع على ضربين : أحدهما : الإيجاب والقبول . 
والضرب الثانى : المعاطاة » مثل أن يقول : أعطنى بهذا الدينار خيزا ٠‏ فيعطيه ما يرضيه. 
أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار » فيأخذه ٠‏ فهذا بيع صحيح نص عليه أحمد فيمن قال 
الخبار : كيف تبيع الخبز » قال : كذا بدرهم » قال : زنه وتصدق به ١‏ فإذا وزنه فهو 
عليه وقول مالك نحو من هذا ٠‏ فإنه قال : يقع البيع نما يعتقده الناس بيعا . وقال بعض 
الخنفية: يصح فى خغسائس الأشياء ( فإن العرف إنما جرى بالمعاطاة فى السائس دون 
النفائس . فلا تكون بيعا فيما لم يجر به العرف ) . 
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وحكى عن القاضى مثل هذا ء ومذهب الشافعى رحمه الله أن البيع لا يصح إلا 
بالإيجاب والقبول . وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولناء ولنا: أن الله أحل البيع ولم 
يبين كيفيته ء فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه فى القبض والإحراز والتطرق » 
والمسلمون فى أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ؛ ولأن الييع كان موجودا بينهم معلوما 
عندهم» وإنما علق الشرع عليه أحكاما وأبقاه على ما كان » فلا يجوز تغييره بالرأى 
والتحكم» ولم ينقل عن النبى َيه ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال 
الإيجاب والقيول ( لفظا باللزوم والدوام ) ولو استعملوا ذلك فى بياعاتهم لنقل نقلا 
شائعاء ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله » ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله ؛ 
ولأن البيع نما تعم به البلوى فلو اشترط له الإيجاب والقبول ( لفظا ) لبينه وك بيانا عاما , 
ولم يخف حكمه ؛ لانه يفضى إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرا » وآكلهم الال بالباطل > 
ولم ينقل ذلك عن النبى هة ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه ؛ ولأن الناس يتبايعون 
فى أسواقهم بالمعاطاة فى كل عصر » ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا » قكان ذلك إجماعا ٠‏ 
وكذلك الحكم فى الإيجاب والقبول فى الهبة والهدية » والصدقة » ولم ينقل عن النبى 
َل ولا عن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه ( لفظا ) > وقد أهدى إلى رسول الله 
اة من الحبشة وغيرها » وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة » متفق عليه . وروى 
البخارى عن أبى هريرة » قال : كان رسول الله َة إذا آتى بطعام سال عنه أهدية آم 
صدقة؟ ( وفى سؤاله عن ذلك دليل على أن الآتى به لم يكن يتكلم بشىء ء بل كان 
يكتفى بالإتيان به ) فإن قيل : صدقة ء قال لأصحابه : كلوا ولم يأكل ٠‏ وإن قيل : 
هديةع ضرب بيده وأكل معهم > وفى حديث سلمان نحوا من هذا »› ولم ينقل قبول ولا 
أمر بإيجاب » وإئما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية » وفى أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب 
ولا قبول ٠‏ وليس إلا المعاطاة » والتفرق عن تراض يدل على صحته › ولو كان الويجاب 
والقبول شرطا فى هذه العقود لشق ذلك » ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة » وأكثر 
أموالهم محرمة » ولأن الإيجاب والقبول إنما يوردان للدلالة على التراضى > فإذا وجد ما 
يدل عليه من المساومة والتعاطى قام مقامهما وأجزأ عنهما » لعدم التعبد فيه اها . 


A ALEXANDBINA 
مختبة] لإسمكندرية‎ 


o۹۷‏ بيع العرايا إعلاء السئن 
چو و 


باب بيع العرايا 

والمحاقلة › الإ نة اشتراء الثمر على رؤوس النخل » . 
يطيب » ولا يباع شىء إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ٠»‏ . 

ال - وعن أبى هريرة : ١‏ أن النبى ية رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق 
أو دون خمسة أوسق , 

1 - وعن ابن عمر أن النبى ية قال : « لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه › 
ولا تبيعوا التمر بالتمر ١١‏ . 

1Y‏ - قال سالم وأخبرنی عبد الله ٠‏ عن زيد بن ثابت : « أن رسول الله چا 
رخص بعسد ذلك فى بيع العرايا بالرطب أو بالتسمر » ولم يرخص فى غيره» 
(ىخا 0 
بحاری 


باب بيع العرايا 
قوله : 2 رتحص فى بيع العرايا ٠‏ » أقول : إنهم بعد الاتفاق على حرمة الربا » وحرمة 
المزابنة » اختلفوا فى أن المزابنة فى العرايا جائز أم لا ؟ فقال الشافعى وأصحابه : نعم ! 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا . احتج الشافعى على جوارها بجا روى عن النبى وَل من 
الرخصة فى بيع العرايا » ووجه الاحتجاج به . أن العرايا محتملة لصور مختلفة » وليس 
بعض الصور أولى من بعض » فلا بد أن يحمل هذا اللفظ على جميعها » ويقال : إن كل 


. ) ومالك فى : البيوع ( 8؟‎ » ) ٠١86 ( )ء ومسلم فى : البيوع‎ 7١85 ( البخارى فى : البيوع‎ )١( 
. ) 7١ ( ومسلم فى : البيوع‎ » ) 1١184 ( البخارى فى : البيوع‎ )۲( 

() البخارى فى : البيوع ( ۰ ) » ومسلم فى : البیوع ( ۷١‏ ) : 

(4) البخارى فى : البيوع ( 5١187‏ )2 ومسلم فى : البيوع ( 08 ) . 

(6) البخارى فى ؛ المساقاة ( ۰ )ء ومسلم فى : البيوع ( 09 : "5 ) . 


ما يطلق عليه لفظ العرية فبيعه جائز + ثم النهى عن بيع المزابنة أولا واستثناء بيع العرايا منه 
ثانيا يدل على أنه كان داحلا فى المنهى عنه ثم أخرج منه » ويدل عليه قوله : 2 رخص » 
أيضا ؛ لان الرخصة تنبىء عن الحرمة السابقة » وقوله : ١‏ بعد ذلك » صريح فى أنه كان 
هذا البيع منهيا عنه أولا » ويدل عليه أيضا تحديد الجواز بخمسة أوسق أو ما دون خمسة 
أوسق » وقال أبو حنيفة : إن العرية إن كانت محتملة لصور مختلفة » فالظاهر منه ما هو 
المتعارف بينهم » وهو العطية ؛ لن العرب فى الجدب كان يتطوع آهل النخل منهم بشمر 
النخل دون الرقبة على من لا ثمر له » كما يتطوع أهل الشاة والإبل بالمنيحة » وهى عطية 
اللبن دون الرقبة ( فتح البارى ) » فيكون حمل اللفظ عليه هو الراجح » ولا يصح حمله 
على كل ما يحتمله اللفظ ؛ لان عموم المشترك غير جائز عندنا ٠‏ ولفظ البيع لا يدل على 
جوار المزابئة فى العرايا ؛ لأن هذا البيع إما أن يكون من المعرى أو من غيره » وأيا ما كان 
فهو لا يدل عليه » أما الأول : فلأنه ليس ببيع ؛ لأن الثشمر لم يخرج من ملك المعرى 
لانعدام قبض المعرى له . لان اتصاله بملك المعرى مانع من القبض » كما فى «الكفاية» » 
والبيع من المالك غير معقول . 

وأما الثانى : فلأنه ليس ببيع أيضا ؛ لأن الثمر بمملوك له كما تبين » وإذا لم يكن بيعاء 
فكيف يدل على جوار المزابنة فى العرايا ؟ . 

فإن قلت: إن لم يكن هذا بيعا فكيف يصح الاستثناء من بيع المزابنة ؟ قلنا : (المنطب 
فيه هين ) فقد يطلق البيع على الاستيدال صورة + وإن لم يد يتحقق الاستيدال حقيقة . كما 
فى قوله تعالى: ورا لی ار الال لبد فنا ريحت لجار 014 وتر 
يسما اشتروا به أنفسهم 4 فإذا وهبت لأحد شيئا ثم استبدلته يشىء آحر قبل قبض 
الموهوب له أو بعده » يصح عليه إطلاق البيع عرفا » وإن لم يكن ذلك بيعا حقيقة أو 
شرعا » فلفظ البيع فى قوله : « تبيعوا التمر بالتمر ؛ ونحوه » وإن لم يكن شاملا 
لاستبدال المعرى له التمر المعرى قبل القبض بحسب إرادة الشارع إلا أنه شامل له بحسب 


(1) آية ( 15 ) سورة البقرة . 
(؟) آية ( 4١‏ ) سورة البقرة . 


العرف » فيصح الاستثناء على هذا الوجه » وهذا الاستثناء وإن كان منقطعا بحسب مراد 
الشارع إلا أنه متصل بحسب متفاهم العرف : 

فإن قلت : سلمنا أن استبدال المعرئ له للعرية قبل القبض ليس ببيع » لكنه لا يضرنا؛ 
لأنه يلزم منه أن يكون الاستبدال المذكور جائزا ومرخصا فيه » سواء فيه كان من الواهب أو 
غيره » وهو المدعى ٠»‏ سواء سميتوه مزابنة آم لا . قلنا : أما الاستبدال من الواهب فجوازه 
مسلم » وأما من غيره فلا ؛ لأن إضافة البيع إلى العرايا عهدية » والمعهود هو ما كان 
متعارفا بينهم » والمتعارف هو البيع من المعرى لا من كل أحد . قال مالك : ١‏ العرية أن 
يعرى الرجل النخلة » ثم يتأذى بدخوله > فرخخص له أن يشتريها منه يثمر اه. ومالك 
أعلم بعرف أهل المدينة » فيكون هو المرخص فيه لا غيره » ومع قطع النظر عن العرف لا 
بد من الحمل على ما قلنا ؛ لان حقيقة بيع المعرى له من المعرى أنه فسخ للهبة الأولى 
بالهبة الثانيةء وله ذلك شرعا » وحقيقة بيعه من غيره أنه باع ما ليس عنده » وهو منهى 
عنه » فلا بد من الحمل على ما قلنا » وقوله : رخص إما مبنى على دخوله فى المنهى عنه 
بحسب الإطلاق العرفى ٠‏ وإما لأن الرجوع فى الهبة مستنكر شرعا » وفيه رجوع عن 
الهبة»ء وقوله : ١‏ فى حمسة أوسق أو فيما دونها 6 » ليس للتحديد بل بيان لما صدر منه 
َة فى عرية لقوم كان مقدارها خمسة أوسق أو دونها . 

فتبين من هذا التحقيق أنه ليس عند الشافعى دليل على جواز المزابنة فى العرايا سوى 
البحث اللفظى من أن المتبادر من لفظ البيع كذا » ومن الاستئناء كذا إلى غير ذلك . وأما 
أبو حنيفة فكلامه مبنى على التحقيق والتدقيق » مع رعاية ظواهر النصوص بقدر الإمكان 
وترجيح ما هو الراجح » ويؤيده عموم نصوص حرمة الربا » وحرمة اللمزابئة »> وعرف 
العرب فى العرايا » وعدم صحة حمل البيع على المعنى التبادر أعنى بيع المملوك ؛ لأنه 
ليس بمملوك قبل القيض ٠»‏ وعدم جواز بيع ما ليس عنده » وعدم جواز تخصيص 
العمومات بالحتملات » وكون الاحتياط فيما ذهب هو إليه ؛ لأن فيه تحرزا من الربا » 
بخلاف ما ذهب إليه الشافعى ؛ لأن فيه تعرضا له » مع أنه فى مقام المنع ويكفيه 
الاحتمالء بخلاف الشافعى فإنه مدع ء ويلزمه إقامة دليل غير معارض بثلهء أو الأقوى› 


وأنى له ذلك ؟ فما قال أبو حنيفة هو أقرب إلى الصواب . 


قال العبد الضعيف : وقال أبو عبيد فى « الآموال » : وأما العرية فإنها تفسر تفسيرين › 
فكان مالك بن آنس يقول : هى النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه » فيأتى 
المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها » فيشق على المعرى وهو الواهب دخوله 
عليه لمكان أهله فى النخل » قال : فجاءت الرخصة للواهب خاصة أن يشترى ثمرة تلك 
النخلة من الموهوب له بخرصها ترا » فهذا قول مالك . 

وأما التفسير الآخر : فهو أن العرايا هى النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع 
ثمرته فلا يدخلها فى البسيع » ولكنه يبقيها لنفسه ولعياله » فتلك الثنيا لا تخرص عليه ؛ 
لأنه قد عفى لهم عما يأكلون تلك الأيام » فهى العرايا » سميت بذلك لأنها أعريت من أن 
تباع أو تخرص فى الصدقة » فأرخص النبى يللع لاهل الجاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم 
ولا ذهب » وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم هذه العرايا بخرصها » فعل ذلك 
بهم النبى َة ترفقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب ليشاركوا الناس فيه » 
فيصيبوا منه معهم › ولم يخرص لهم أن يبتاعوا منه ما كان لتجارة ولا لادخار اه . 

قلت : وكيف يكون هؤلاء فقراء أهل الفاقة » وهم أصحاب الحوائط قد باعوا ثمرة 
حوائطهم » واستثنوا من البيع نخلات لأنفسهم ولعيالهم ؟ وكيف لا يقدرون على الرطب» 
ولهم فى حوائطهم نخلات قد استثنوها من البيع قد سميتوها عرايا » وهى ترطب حين 
ترطب نخلات الناس ؟ فالصحيح ما قاله » وهو أعرف الئاس بعرف أهل المديئة » وبمعنى 
العرية التى تعارفوها بينهم . 

قال أبو عبيد : وهذا التأويل ( الثانى ) أصح فى لمعنى عندى من الأول ؛ لأن له 
شاهدين فى الحديث » أما أحدهما : فشىء كان مالك يحدثه عن داود بن الخصين . عن 
أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد » .عن أبى هريرة » أن رسول الله 4ة أرخيص فى العرايا 
بخرصها خمسة أوسق » أو ما دون خمسة أوسق» كان مالك يقول: الشك من داود » قال 
أبو عبيد: وأحسب أنا أن المحفوظ منهما إنما هو ما دون خمسة أوسق ؛ لأن توقيته َل 
ذلك وترك الرخصة فى خحمسة أوسق يبين لك أنه إنما أذن فى قدر ما لا يلزمه الصدقةء 


۹ بيع العرايا إعلاء السان 


لأن سنته أن لا صدقة فى أقل من خحمسة آوسق » وأن لا صدقة فى العرايا » فهذه تلك 
بأعيانها » والحديث يصدق بعضه بعضا » وتقليله ذلك يخبرك أنه إثما أرخص لهم فى قدر 
ما يأكلون قط » فهذا أحد الشاهدين اه . 

قلت : ولقائل أن يقول : إن توقينه َة ذلك إنما كان لأجل أن أصحاب النخيل لم 
يكونوا يتصدقون على المحتاج من نخيلهم إلا قدر ما لا يلزمه الصدقة به » كما هو الأدب 
عندنا أن لا يعطى الفقير من الصدقة قدر ما يغنيه . 

قال : ١‏ وأما الحديث الآخر فحديث يروى عن أبى قتادة وسهل بن أبى حثمة : ١‏ أن 
رسول الله ية أرخص فى العرية أن تؤخذ بخرصها تمرا يأكلها أصحابها رطيا ٤‏ » قال 
أبو عبيد : فقد وضح لنا الآن أن العرية هى التى يبتاعها المساكين من رب التخل ليأكلوها 
رطباء وعلى التفسير الأول تكون هى التى يبيعونها » فهى فى هذا التأويل مشتراة » وفى 
ذلك مبيعة ٠‏ اه . 

قلت : معناه أرحص فى العرية أن يأخذها الوادب من الموهوب له بأن يخرصها تمرا 
ويعطى الموهوب له عوضه رطبا » فلا تكون العرية إلا بيعة » قال : ولو كان معنى البيع 
لبطل قؤله : ١‏ يأكلونها رطبا » » وكيف يأكلونها رطبا وقد باعوها ؟ قلت : لما باعوها 
بخرصها ترا وأحذوا عوضه رطبا صح أن يقال : إنهم أكلوها رطبا ؛ لأن ثمن الشىء 
مثلهء وآكله كآكله » آلا ترى أن اليهود لما حرم عليهم الشحوم. فجملوها وباعوها » وأكلوا 
ثمنها » كانوا بمنزلة من أكل الشحوم ؟ قال : وأى رفق لهم فى بيعهم إياها بالتمر » وإنما 
أعروها ليصيبوا من الرطب اه . 

قلت : ومن أنبآك أنهم كانوا يبيعونها بالتمر » بل كانوا يبيعونها بالرطب بعد خرصها 
مرا . 

0( 
قال أبو عبيد : هذا كله قول آهل الحجاز أو بعضهم » ( قلت : حاشا مالكا ومن 


. سيق تخريجه‎ )١( 
. ) ٤۹0( ص‎ )۲( 


وافقه) وأما آهل العراق فقولهم فى العرايا : غير ذلك » ( فيه دليل على أن آبا حنيفة لم 
ينفرد به » بل هو قول أهل العراق قاطبة ) . قالوا : إن هذا البيع لا يجور من أجل أنه تمر 
برطب مجازفة » فلا يحل لأنه مزابنة » وقد نهى رسول الله ية عن ذلك › واحتجوا بأنه 
إنما جاءت الرخصة فى بيع العرايا لأنها هبة غير مقبوضة » وإنما هى فى رؤوس النخل » 
فهى فى ملك الواهب على حالها » قالوا : ولو قبضها الموهوب له ما حل بيعها إلا كيلا 
مثلا بمثل » قال أبو عبيد : وهذا التأويل عندى لا معنى له ( قلت : سبحان الله! كيف 
يكون لتفسيرك ہا نهى عنه رسول الله ولي معنى » ولا يكون لتفسيرهم با لم ينه عنه 
معنى؟ ٠‏ ونهيه هة عن المزابنة وكون العرية داخخلا فيها على ما أولتها عليه أقوى دليل على 
بطلان تأويلك » وصحة ما أولوها عليه ) قال : لأن الثمرة إن كانت لم تخرج من ملك 
الواهب» وإنما هى ماله على حالتها الأولى » فأى بيع يقع ههنا ؟ ( قلنا : وقع الاستبدال 
صورة » وقد يطلق عليه البيع كما قدمنا ولأى معنى جاءت الرخخصة فيه قلنا : لأجل أن 
فيه إخلاف الوعد ظاهراً وإن كان النبى ككل إنما أرخص للواهب أن يشترى ماله نفسه › 
فكيف يشترى ما هو ملك بيئه ؟ ( قلنا : سمى ذلك بيعا مجارا : لأنه فى الصورة عرض 
عما كان وهبه أولا ) فهذا مما لا ينبغى لذى علم أن يحتج به » وليس الأمر عندى إلا 
على ذلك التأويل أن التبى ية أرخص فى العرايا خحصوصية خصها بها » وإن كانت من 
المزابئة اه. 

قلنا : إنما يكون الأمر على ذلك لو لم تفسر العرية بتفسيرين » ولم يكن لها إلا تأويل 
واحد » ولا فسرت بتفسرين كما اعترفت به فلا يجوز لذى علم أن يفسرها بما.نهى عنه 
رسول الله وليه بل يجب عليه تفسيرها ا لم ينه عنهء والمخصوصيات لا تثبت إلا بدليل» 
وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » سلمنا أنه ية أرخص فى العرايا حصوصية خصها 
بهاء كما أرخص للرجل الذى ذبح قبل الصلاة يوم العيد أن يضحى بجذعة من العزء 
وكما أرخص لعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير لحاجة كانت إليهء كما قاله أبو 
عبيد" » فلتكن تلك مختصة بالذين رخص لهم النبى 5ة فيها لا تتعداهم إلى غيرهم 
كالتضحية بجذعة من المعز ولبس الحرير » فلا عموم فى الخصوصيات + والوارد على 


(1) سبق تخريجه . 


خلاف القياس يختص بمورده ويقتصر عليه » ويظهر لك ہا ذكرنا فى جواب أبى عبيد 
الجواب عما أورده ابن حزم عليتا » وعلى المالكية فى هذا الباب » ولا نجيب عن إقذاعه فى 
الكلام » وإساءته الأدب فى شأن الأئمة الأعلام . 

وبالجملة : العرية هى العطية لغة » وتأويله أن يهب الرجل ثمرة نخلة فى بستانه 
للمسكين » ثم يشق على المعرى أى الواهب دخول المعرى له فى بستانه كل يوم ء ولا 
يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع فى الهبة ء فيعطيه مكان ذلك تمرا أو رطبا مجذوذا 
بالخرص ٠‏ دفعا للضرر عن نفسه و تفاديا عن الحلف فى الوعد » وهو عندنا جائز ؛ لأن 
الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ما دام متصلا بملك الواهب » فما يعطيه من التمر أو 
الرطب لا يكون عوضا عنه حقيقة » بل هو هبة مبتدأة » وإنما سمى بيعا مجازا ؛ لأنه فى 
الصورة عوض يعطيه » واتفق أن ذلك كان فيما دون خمسة أوسق » فظن الراوى أن 
الرخصة مقصورة عليه ء» ففعل كما وقع عنده » وسكت عن السبب ٠‏ والحمل على هذا 
أولى كى لا تتضاد الآثار » وبسطه فى « شرح معانى الآثار ٤‏ للطحاوى . قال : وحجة 
أخرى فى أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة رحمه الله » لا كما قال مخالفه . 

حدثئنا أحمد بن داود ( السدوسى وثقه ابن يونس كما فى المغانى ) » ثنا محمد بن عون 
(الزبيرى أو الزيادى » ذكره ابن حبان فى الثقات ) ء ثنا حماد بن سلمة عن أيوب ٠»‏ وعبيد 
الله عن نافع » عن ابن عمر: «أن رسول الله َة نهى البائع والمبتاع عن المزابنة» » قال: 
وقال زيد بن ثابت : « رخص فى العرايا فى النخلة والنخلتين توهبان للرجل ٠»‏ فيبيعهما 
بخرصهما ترا » » ( وهذا سند حسن صحيح ) » قال الطحاوى : فهذا ريد بن ثابت 
رضى الله عنه » وهو أحد من روى عن النبى ية الرخصة فى العرية ٠‏ فقد أخبر أنها الهبة 
اه . والله أعلم . 


قلت : وحديث زيد بن ثابت هذا رواه البيهقى فى 8 سننه ٩‏ » وقال : رواه مسلم فى 


„. 10 ؟/‎ )١( 


«الصحيح؟ عن يحيى بن یحی › آنا هشیم عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن 
زيد بن ثابت بلفظ : « قال : والعرية النخلة تجعل للقوم يبيعونها بخرصها تمرا ٤‏ ع 
«وقوله: تجعل وتوهب » بمعنى واحد ء كما لا يخفى . 

ثم روى البيهقى من طريق هناد بن السرى » عن عبدة » عن ابن إسحاق ٠‏ قال : 
«العرايا أن يهب الرجل للرجل نخلات يشق عليه أن يقوم عليها » فيبيعها بمثل خرصها ؟. 
وهذا يؤيد ما قاله أبو حنيفة رحمه الله » إن العرية الهبة دون البيع ء ويؤيده قول حسان بن 


ثابت : 


وليست تسنها ولا رحبية ولكن عرايا فى السنين الجوائيح 

له : أقوى وأحوط » وأولى وأضبط > ولله الحمد . 

وقال القرطبى : كان الشافعى اعيتمد فى تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد : 
«العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصتها ترا ؛ » وليس يحبى 
صحابيا حتى يعتمد عليه مع معارضة رأى غيره له » ثم قال : 3 تفسير يحيى مرجوع » 
بأنه عين المزابئة المنبى عنها فى قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة لا تندفع بها مفسدة » فإن 
المشترى لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب » ع فإن قال: 
يتعذر هذا . قيل له : فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على رؤوس النخل » 
وهو لا يقول بذلك اه »© ء كذا فى ا الحافظ 
فى دفعه » فليس إلا تحكما تمشية للمذهب » فإن تفسير العرية بالاشتراء لم يثبت يثبت عن واحد 

لشي حلت لسرا ولية د ها لئس عن ا اسرد عور لقان 
هو الراجح وغيره مرجوخا البتة » والله تعالى أعلم ) . 


1۰ /ه)١(‎ 
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باب بيع الولاء 
451 - عن ابن عمر : « أن النبى َة نهى عن بيع الولاء وهبته ؛ . رواه الستة(" , 
قلت : والحديث نص فى الباب . 


باب بيع الولاء 

قال العبد الضعيف : وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أنه لا يجور تحويل السب › 
فإذا كان حكم الولاء النسب فكما لا ينتقل النسب لا يتتقل الولاء» وكانوا فى الجاهلية 
ينقلون الولاء بالبيع وغيرهء فنهى الشرع عن ذلك . وقال ابن عبد البر: اتفق الجماعة على 
العمل بهذا الحديث إلا ما روى عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس . 
وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : « يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالى من 
شاء 4 ء قال الحافظ : قد تقدم البحث فيه فى الباب الذى قبله » وقال ابن بطال وغيره : 
جاء عن عثمان جواز بيع الولاء > وكذا عن عروة » وجاء عن ميمونة جوار هبة الولاء » 
وكذا عن ابن عباس » ولعلهم لم يبلغهم الحديث » قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود 
فى رمن عثمان ء فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول ؛ ١‏ أآيبيع أحدكم نسبهءء ومن 
طريق على: ١‏ الولاء شعبة من النسب» ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته » ومن 
طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره » ومن طريق عطاء عن ابن عباس : لا يجوز » وسنده 
صحيح ٠‏ ومن ثم فصلوا فى النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة » واختلف فيمن اشترى 
نفسه من سيده كالمكاتب ؛ فالجمهور على أن ولاءه لسيده » وقيل : لا ولاء عليه » وفى 
ولاء من أعتق سائبة » وقد تقدم قريبا اه . وقوله : وقد تقدم قريبا إشارة إلى ما ذكره فى 
حديث على رضى الله عنه : ١‏ ومن والى قوما بغير إذن مواليه ء فعليه لعنة الله» الحديث . 

قال الحافظ : وقد شذ عطاء بالأخذ بمفهوم هذا الحديث » فقال فيما أخرجه عبد الرراق 
عن ابن جريج عنه : « إن أذن الرجل لمولاء له أن يوالى من شاء » ؛ واستدل بهذا 
الحديث. قال ابن بطال : وجماعة الفقهاء على حلاف ما قال عطاء » قال : ويحتمل 
حديث على على أنه جرى على الغالب ٠»‏ ( فإنهم لا يوالون غير مواليهم إلا بغير إذنهم 


)١(‏ البخارى فى ؛ الفرائض ( 5905 ) » ومسلم فى : العتق ( ٠١‏ ) » والترمذى فى : البيوع 
۲ ) ۰ والنسائى ۷ / ۳۰١‏ ء وأحمد ۲ / لوكلا. 


عادة ) مثل قوله تعالى : ١‏ ولا تقتلوا أولادكم من إِمُلاق 4 وقد أجمعوا على أن قتل 
الولد حرام سواء خشى الإملاق آم لا 3 وهو منسوخ بحديث النهى عن بيع الولاء » وعن 


هيته اه . 


قال الحافظ : وبه استدل مالك على ذكره ابن وهب عنئه فى « موطائه ؛ . قال : سثل 
عن عبد يبتاع نفسه من سسيده على أنه يوالى من شاء » فقال : لا يجور ذلك ٠‏ واحتج 
بحديث ابن عمر » ثم قال : فتلك الهية المنهى عنها » قال الحافظ : وقد سبق عطاء إلى 
القول بذلك عثمان ء فروى ابن المنذر : أن عثمان اختصموا إليه فى نحو ذلك فقال 
للعتيق: وال من شئت . 

( قلت : يحتمل أن يكون الفريقان ادعى كل واحد منهما أن هذا العبد مولاه » ولم 
يكن لأحدهما ترجيح على الآخر » فقال للعتيق : وال من شئت) وأن ميمونة وهيت ولاء 
مواليها للعباس وولده » واللحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء » 
أو بلغهم وتأولوه » وانعقد الإجماع على خلاف قولهم اه . ١‏ فتح البارى»" . 

وفيه أيضا : من طريق الإسماعيلى » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان » عن 
أبى قبس ء عن هزيل ٠‏ قال : جاء إلى عبد الله » فقال : ١‏ إنى أعتقت عبدا لى ساثبة » 
فمات فترك مالا » ولم يدع وارثا ء فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون » وأن آهل 
الجاهلية كانوا يسيبون » وأنت ولى نعمته فلك ميراثه » فإن تآئمت وتحرجت فى شىء » 
فنحن نقبله ونجعله فى بيت المال ٠‏ » وبهذا الحكم فى السائبة قال المحسن البصرى ٠»‏ وابن 
المنذر » والشافعى . 

وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزنى : « أن ابن عمر أعتق عبدا له سائبة 
فمات » فأتى بال له » فأمر أن يشترى بثمنه رقابا فتعتق 6 » وهذا يحتمل أن يكون فعله 
على سبيل الندب وحمله عطاء على الوجوب» وفيه مذهب آخر: أن ولاءه للمسلمين 
يرثونه ويعقلون عنه » قاله عمر ابن عبد العزيز والزهرى » وهو قول مالك . وعن 


. سورة الأنعام‎ ) ٠١١ ( آية‎ )١( 
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43 عدم جواز الشراء بأقل الهو لعي لد الأول N‏ السنن 


اع لد ارال ل الا رك 
14- قال عبد الرزاق فى مصنفه »: آخبرنا معمر » والثورى » عن أبى إسحاق 
السبيعى » عن امرأته : « أنها دخلت على عائشة فى نسوة » فسألتها امرأة » فقالت : 


الشعبى» والنخعى 3 والكوفيين : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته | هھ . ملخصا!١)‏ 5 
باب عدم جواز الشراء بأقل ما باعه قبل أخذ الثمن الأول 

قوله : « عن امرأته أنها دخلت إلخ ؛ اه. رل حل علا انيت على آنه لا يتجوز 
الشراء بأقل مما باعه قبل أخخل الثمن الأول » سواء قبض المشترى الأول المبيع آم لا » ووجه 
الدلالة أن عائشة رضى الله عنها لم تفتش أنه هل وقع القبض على المبيع فى البيع الأول أم 
لا > بل لما سمعت أنها اشترت بثمن نقد أقل مما باعته نسيئة أفتت بعدم جواز هذا البيع ع 
فدل هذا الأمر على أن الشراء بعد القبض » وقبله سواء فى الحكم > وهو المدعى» بقى 
ههنا شىء وهو أن الشافعى رحمه الله أنكر الحديث من غير حجة » وقال الدارقطلى : 
العالية أمرأة أبى إسحاق مجهولة . فالجواب عئه :5 أن إنكار الشافعى رحمه الله لا يحتاج 
إلى الجواب » بل كونه بلا حجة هو الجواب الكافى له ء وأما قول الدارقطنى : إن العالية 
مجهولة . 

فالجواب عنه : أنه قال ابن الجوزى : بل هى معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد فى 
«الطبقات © ٠‏ فقال : العالية بنت الأيفع بن شرحبيل امرأة أبى إسحاق السبيعى سمعت من 
عائشة اه . فالحديث حجة » ويؤيده ما روى فى المدونة “". عن وكيعء عن سفيان» 
عن سليمان التيمى . عن حبان بن عمير القيسى » عن ابن عباس : أنه قال فى الرجل يبيع 
الحريرة ( أى خرقة حرير جعلاها فى بيعهما » كما سيأتى) إلى رجل فكره ذلك أن يشتريها 
نقدا يعنى بدون ما باعها به ١‏ ه . ورجاله ثقات أثيات من رجال الصحيح» والله أعلم . 

( قال العبد الضعيف : وفى ‏ الجوهر النقى » : ذكر البيهقى فيه قضية عائشة مع زيد 


, ۳١ / ۱۲ فتح البارى‎ )١( 
. WAY [FT (¥) 


عد جوار الشراء بافل ما باعه قبل إخل القن الأول اموه 


يا آم المؤمنين ! كانت لى جارية فبعتها من زيد بن أرقم بشمانمائة إلى العطاء › ثم ابتعتها 
منه بستمائة » فنقدته الستمائة » وكتبت عليه ثمانمائة » فقالت عائشة : بئس ما اشتريت 
وبئس ما اشترى » أخبرى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 5 إلى أن 
ينوب » فقالت المرأة لعائشة : أرأيت إن أخذت رأس مالى ورددت عليه 


ابن أرقم اا ع ل مثله » ولو كان ابتا عابت البيع إلى 
العطاء » لأنه أجل غير معلوم ٠‏ قلت : العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها ( يونس بن 
أبى إسحاق عند البيهقى وغيره ) وهما إمامان » وذكرها ابن حبان فى الثقات من التابعين » 
وذهب إلى حديثها هذا الثورى » والأوزاعى ٠١‏ وآبو حنيفة » وأصحابه » ومالك ٠»‏ وابن 
حنبل » والحسن بن صالح » وروى عن الشعبى ء والحكم » وحماد فمنعوا ذلك ٠»‏ كذا 
فى « الاستذكار » . وقد ذكر جماعة أنها كانت تجيز البيع إلى العطاء » وذكر ابن أبى 
شيبة فى « مصنفه » أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء . 

وقال أبو بكر الرازى : إن قيل : كيف آنكرت الأول وهو صحيح عندها > قلنا : لأنها 
عملت أنها قصدت به إيقاع البيع الثانى كما يفعل الناس » وفى قولها : آرآیت إن لم آخل 
إلا رأس مال وتلاوة عائشة الآية دليل على إبقائها العقد الأول » وأن المنكر هو الثانى » 
ولو كانت إنما أنكرته لكونه بيعا إلى العطاء » كما زعم الشافعى رحمه الله لما أبقت الأول» 
ثم ذكر البيهقى : أن ابن عمر لم ير بذلك باسا . 

قلت : يعارضه ما رواه وكيع : ثنا سفيان الثورى » عن سليمان التيمى » عن حبان بن 
عمير القيسى » عن ابن عباس » سأله رجل يبيع الحرير إلى أجل فكره أن يشتريه » يعنى 
بدون ما باعه » وهذا سند صحيح » ثم ذكر البیھقی' : أن رجلا باع بعيرا » فقال : اقبل 
منى بعيرك وثلاثين درهما » فلم ير به شريح بآسا ء قلت : هذه واقعة عين ويحتمل أن 
البيع الأول كان نقدا » ولا خلاف فى جوار ذلك . 

وقال الموفق فى «المغنى»" : من باع سلعة بنسيئة (أى بثمن مؤجل) ثم اشتراها بأقل 


4 2-37 اخرو م 
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غ4 عد جواز الشراء بأقل عا باعه قبل أخذ الثمن الول إعلاء 0 


الفضل ؟ فقالت : « فمن جاءه موعظة من ره قانتهئ قله ما سلف 6104| ه . وأخرجه 
أحمد فقال : حدثنا محمد بن جعفر : ثنا شعبة » عن أبى إسحاق » عن امرأة فذكر 
نحوه » وقال فى « التنقيح » : هذا إسناد جيد . 


منه نقدا لم يجز فى قول أكثر أهل العلم » روى ذلك عن ابن عباس » وعائشة » والحسن. 
وابن سيرين » والشعبى » والنخعى ٠»‏ وبه قال أبو الزئاد » وربيعة » وعبد العزيز ابن أبى 
سلمة » والثورى » والأوزاعى ٠‏ ومالك » وإسحاق » وأصحاب الرأى » وأجار الشافعى؛ 
لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها فجاز من بائعها ء كما لو باعها بمثل ثمنها ء ولنا ما 
روى غندر » عن شعبة » عن أبى إسحاق السبيعى ٠‏ عن امراآته العالية بنت أيفع بن 
شرحبيل » فذكر الحديث » وقال : رواه الزمام أحمد > وسعيد بن منصور » والظاهر أنها 
لا تقول : مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقف سمعته من رسول الله 4ة » فجرى 
مجرى روايتها ذلك عنه » لأن ذلك ذريعة إلى الريا » فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف 
بخمسمائة إلى أجل معلوم » وكذلك روى عن ابن عباس فى مثل هذه المسألة أنه قال : 
أرى مائة بخمسين بينهما حريرة » يعنى خرقة حرير جعلاها فى بيعهما » والذارئع معتبرة 
لما قدمناه » وأما بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز لأنه لا يكون ذريعة » وهذا إذا كانت 
السلعة لم تنقص عن حالة البيع » فإن نقصت مثل أن هزل العبد أو نسى صناعه أو تتخرق 
الثوب أو بلى جار له شرائها بما شاء ؛لأن نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا » 
وإن نقص سعرها أو زاد لذاك أو لمعنى حدث فيها لم يجز بيعها بأقل من ثمنها كما لو 
كانت بحالها » نص أحمد على هذا كله » وإن اشتراها بعرض » أو كان بيعها الأول 
بعرض فاشتراها بنقد جاز » وبه قال أبو حنيفة » لانعلم فيه خلافا ؛ لأن التحريم إنما كان 
بشبهة الربا » ولا ربا بين الأثمان والعروض » فأما إن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر لا 
بعر العافيل هما راداب ؛ لأنهما جنسان ٠‏ فجار كما لو اشتراها بعرض أو 

بمثل الثمن » وقال أبو حنيفة : لا يجوز استحسانا ؛ لأنهما كالشىء الواحد فى معنى 
الثمنية (وحرمة النسيئة ) ولأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا ( فى النقدين بالنسيئة ) » فأشبه 
ما لو باعها بجنس الثمن الأول » وهذا أصح إن شاء الله تعالى . 
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فإن قيل : إن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ۽ ولا يتاع إلا مثله » ولو أن رجلا 
باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله عز وجل يحبط به من 
عمله شيئاء كما قال البيهقى نقلا عن الإمام الشافعى رح . قلنا : لما كان فعل ريد بن 
آرقم اجتهادا بمعرض النص أنكرت عاتشة فعله إنكارا بليغا » وهكذا يكون إنكار من كان 
متمسكا بنص على من لا نص عنده » آلا ترى إلى أبى أسيد كيف أغلظ القول لاہن عباس 
حين رآه يفتى بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد ؟ حتی قاله ابن عباس : ١‏ ما كنت 
أظن أن أحدا يعرف قرابتى من رسول الله بل يقول لی مثل هذا يا أبا أسيد » الحديث ۰ 
رواه الطبرائى فى الكبير » وإسناده حسن(9© . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب : 

وبهذا اندفع قول ابن حزم فى « المحلى "٠‏ : قال الحتفيون والمالكيون بتحريم البيع 
المذكور تقليدا لعائشة آم المؤمنين رضى الله عنها » ولم يقلدوا زيد بن أرقم فى جوازه . 
(قلنا : قد أنكرت عائشة فعل زيد » ولم ينكر هو قول آم المؤمنين » ولو كان قد آنكر لنقل 
ولو فى رواية ) ء قال : وقالوا : مثل هذا القول عن أم المؤمتين لا يكون إلا عن توقيف 
من رسول الله بل ٠‏ ولم يقولوا : إن فعل زيد لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله 
يِه لان ما كان طريقه التوقيف فليست هى أولى بالقول من زيد ابن أرقم | ه . قلنا: 
هذا كلام من لم يذق الفقه والدراية » ولا قلامة ظفر » فشتان بين الفعل والقول » وشتان 
بين القول بالرأى وبين قول عائشة : ١‏ أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
ييه إلا أن يتوب » » ولو كان فعل زيد عن توقيف من رسول الله وَل لأبرز حجة ٠‏ ولم 
يكتمها بعد ما بلغه إنكار عائشة فعله أبلغ إنكار » فافهم » ولا تدحض الحق بالباطل لتغربه 
السفهاء . 
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باب توكيل المسلم الذمى ببيع خمره 
6- عن أبى سعيد قال : ١‏ كان عندنا خمر ليتيم » فلما نزلت المائدة سألت 


باب توكيل المسلم الذمى ببيع خمره 

أقول: یکن أن يستدل بالحديث على عدم صحة توكيل المسلم الذمى ببيع خمره؛ لأنه لو 
كان هذا صحيحا لما أمر النبى وي بإهراق حمر اليتيم » بل أمر بتوكيل الذمى ببيعه. 

والجواب عنه : أن الأمر بالإهراق لا يدل على عدم صحة التوكيل » أما أولا : فلأن 
هذه الواقعة من وقائع أول التحريم » وقد كان إذ ذاك شدة فى الأمر > حيث أمر بكسر 
أوانى الخمر » ولم يبح استعمالها » فيمكن أن يكون الأمر بالإهراق من قبيل الامر بكسر 
الأوانى. وثانيا : أن أبا حنيفة لا يقول بإباحة التوكيل ٠»‏ بل بصحتها ؛ لأنه قال ابن الهمام 
فى « الفتح ٠‏ : « وقد روى عن أبى حنيفة أن هذه الوكالة تكره أشد ما يكون من 
الكراهة » اه . والصحة لا تستلزم الإباحة » ولا عدم الإباحة يستلزم عدم الصحة ء فلا 
حجة فى الحديث على الصحة ٠‏ بل غايته هو الدلالة على عدم الإباحة » وقد عرفت أنه لا 
يستلزم عدم الصحة » فاندفع الاحتجاج ١‏ 
وجواز تخليل الخمر : 

قال العبد الضعيف : وقد فرغنا من بيان حجة أبى حنيفة فى الباب فيما تقدم » 
فليراجع» وقال أبو عبيد فى ١‏ الأموال ۲" : سمعت جرير بن عبد الحميد يحدث عن ابن 
شبرمة » عن الحارث ٠‏ ( وهو العكلى ثقة فقيه من أصحاب إبراهيم النخعى والشعبى › 
كما فى « التهذيب ٤‏ فی رجل ورث خمرا قال : يلقى فيها ملحا حتى تصير خلا ) . 
وحدثنا حماد بن خالد » عن معاوية بن صالح ٠‏ عن أبى الزاهرية » عن جبير بن نفير » 
عن آیی الدرداء أنه قال  :‏ لا بأس بالمرى ذبحته الشمس ولملح . والحيتان » ٠‏ والمرى خل 
يتخذ من الخمر . 
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توكيل المسلم الذمى ببيع خمره بالممكه 
چو كه كك ع لج ع حك مت د ی ج و 


رسول الله يك » وقلت : إنه ليتيم » قال : أهريقوه » أخرجه الترمذى"'' . وقال : 


حسن" » وقد روى من غير وجه عن النبى 6 نحو هذا . 


قال محمد فى « الحجج 96" له : ١‏ وقد بلغنا عن على بن أبى طالب أنه اصطنع على 
خمر ( أى صنع الخمر خلا ) » وبلغنا عن ابن عياس ذلك » وبلغنا عن أبى الدرداء أنه قال 
لا باس بخل الخمر قال محمد : أخبرنا ابن عبد الله » عن عبد الله بن أبى سليمان » عن 
عطاء بن أبى رباح فى رجل ورث خحمرا » قال : يريقها ء قال : قلت : أرأيت لو صب 
فيها ماء فتحولت خلا ؟ قال : إن تحولت خلا ء فلا بأس به ء إن شاء باعه . 

قال محمد : وما بهذا بأس » أليس جلد الميتة يدبغ وهو للمسلم فيحل الانتفاع به ؟ 
وقد حرم الله الميتة كما حرم الخمر » أرأيتم إن كانت لنصراتى فأفسدها فجعلها خلا » 
آترون بأسا للمسلم أن يشتريها فيأكلها ؟ قالوا : فإن قلنا : هذا لا بأس به فما تقولون ؟ 
قيل لهم : إنما أراد المسلم حين كانت عليه حراما أو يخرجها من الحرام إلى الحلال » كأنكم 
ترون الخمر حلالا للكافر » والخمر حرام للمسلم والكافر وعلى جميع الناس ٠»‏ عليهم أن 
يحرموا ما حرم القرآن ٠»‏ وأن يحلوا ما أحل القرآن . فإن قالوا : إنا نزعم أن الخمر لا 
يملكها المسلم ء وكذلك لا يحل له إصلاحها . قيل لهم : أرأيتم مسلما له عصير فصار 
-“خمرا » من يملك هذه الخمر ؟ يتبغى فى قولكم أن تزعموا أنه لا مالك لهاء فإن قلتم ذلك 
فلا باس أن يأخذ المسلم شيئا لا مالك له فيصلحه فيجعله حلالا » أرأيتم شاة ميتة ألقاها 
أهلهاء فأخذ رجل جلدها فدبغه فصير شيئاء آترون به بأسا بالانتفاع به ؟ قالوا: لا ! قيل 
لهم: فاجعلوا الخمر كأنه لا مالك لها أخذها الذى كان العصير له» فجعلها خلا فرجعت 
إلى أمر حلال » كما رجع جلد الميتة إلى أمر حلال اه . مع تقديم وتأخير . 

ولا ثبت جواز تخليل الخمر التى يملكها المسلم جبرا بلا اختيار لزم حمل حديث المتن 
على أنه كان فى أول نزول التحريم» إذ كان فى الأمر شدة » حيث أمر بكسر أوانى 
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باب النهى ل 
5- عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبى يك : « أنه نهى عن 
بيع وشرط » . أخرجه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ؛ والحاكم أبو عبد الله فى « كتاب 
علوم الحديث ؟ » وسكت عليه عبد الحق فى « أحكامه 16 . 


الخمرء وكذلك يحمل ما روى آبو عبيد فى « الأموال “٤‏ عن أسلم » قال : قال عمر بن 
الخطاب: ١‏ لا تأكل حلا من حمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها » وذلك حين طاب الخل» 
ولا باس على أمرىء أصاب حلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا 
إفسادها ؛ على الورع ٠‏ بذليل ما روا ابو عبيد آبف ۹ : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » 
عن المثنى اين سعيد » قال : « كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن» 
وهو عامله على الكوفة : أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق وما وجدت منها فى 
السفن فصب فى كل راقود ماء وملحا فصيره خلا » فكتب عبد الحميد إلى عامله بواسط 
محمد بن المنتشر فى ذلك فأئى السفن فصب فى كل راقود ماء وملحا فصيره خلاء فلو ما 
يجز للمسلم تخليل الخمر ولا اشتراء خل من آهل الكتاب تعمدوا إفسادها لما أمر عمر بن 
عبد العزيز بتخليل حمورهم مخافة أن يبيعوه فيشتريه المسلم منهم » فلا حجة فى حديث 
لمن على مسألة التوكيل من الجانبين » وقد بينا ما يدل على إطلاق التجارة فى الخمر لأهل 
الذمة » وجواز أخذ المسلم أثمانها منهم » وآن الوكيل بالبيع والشراء كالعاقد لنفسه » وفى 
كن لك حايل ی ا ر توكيل السام الذمى ببيع الخمر وشرائها > والله 
تعالى أعلم . 
باب النهى عن البيع بالشرط 

قوله : « نهى عن بيع وشرط 4 ء أقول : تمسك به أبو حنيفة على فساد البيع بالشرط» 
وخالفه ابن شبرمة وابن أبى ليلى » فقال ابن شبرمة : الشرط جائز والبيع جائز » واحتج 
با روي عن جابر أنه قال : 2 بعت النبى ية ناقة » وشرط لى حملانها إلى المدينة > » 
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وقال ابن أبى ليلى : البيع جائز » والشرط باطل » واحتسج بما روى عن النبى هة أنه قال 
لعائشة : ١‏ أنه اشترى بريرة وأعتقيها °٤‏ . 

والجواب عن حديث جابر أنه اختلف فيه الرواة » فقال نبيح فى هذه الرواية : « قال : 
فنزلت عن الرحل إلى الأرض قال : ما شأنك ؟ قال : قلت : جملك ! قال : قال لى : 
اركب جملك » قلت : ما هو محملى » ولكنه جملك » قال : كنا ثراجعه مرتين فى 
الأمر إذا أمرنا به » فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه » قال : فركبت الجمل »6 » أخرجه أحمد 
فی « مسنده ٩‏ عن عبيدة » عن الأسود بن قيس » عن نببح » عن جابر » ورجاله ثقات ؛ 
لأن عبيدة أخرج له البخارى » والأربعة » والأسود أخرج له الجماعة » وتبيح آخرج له 
الأربعة » ووئقه أبو زرعة » وابن حبان » والعجلى ٠‏ وصنحح حديثه الت رمذى » وابن 
خزيمة > وابن حبان » والحاكم .وأما ذكر ابن المدينى إياه فى جملة المجهولين فزعمه أله لم 
يرو عنه إلا الأسود بن قيس » وليس كذلك » فإنه روى عنه أبو خالد الدالانى أيضا » 
فخرج عن جهالة العين » وقال عطاء وغيره عن جابر : ١‏ ولك ظهره » وقال شعبة » عن 
مغيرة » عن عامر الشعبى » عن جابر : أفقرنى رسول الله يي ظهره إلى المدينة ٠‏ » وقال 
جرير عن مغيرة » عن عامر : 1 فبعته على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة » ورواه أبو 
عوانة عن مغيرة » عن عامر » قال : ١‏ بعنيه » ولك ظهره حتى تقدم ٩‏ » وقال شريك عن 
مغيرة عن عامر : ۱ اشترى منى بعيرا على أن يفقرنى ظهره سفرى ذلك ٩‏ ء وقال زكريا 
عن عامر : 3 فاستئنيت حملانه إلى المديئة ٠‏ » وقال يسار عن عامر  :‏ فاشترى منى بعيرا 
على أن لى ظهره حتى أقدم المدينة ٩‏ » وقال محمد بن المنكدر عن جابر فى رواية ابنه عنه: 
«شرط لی ظهره ۲ 

وفى رواية عثمان بن محمد عنه : 5 فبعته إياه وشرطته أى ركوبه إلى المدينة » » وقال 
ريد بن أسلم عن جابر : : ولك ظهره حتى ترجع ؟ » وقال أبو الزبير عن جابر فى رواية: 
« أفقرناك ظهره إلى المديلة » » وفى رواية : ١‏ فبعته منه بخمس أواق » قلت : على أن 
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لى ظهره إلى المدينة » قال : ولك ظهره إلى المدينة » » وفى رواية قال : « آلحلته بكذا 
وكذا » وقد أعرتك ظهره إلى المدينة » » وقال سالم عن جابر قال : « قد أخذته فتبلغ 
عليه ١‏ » وفى رواية : ١‏ وقد أخذته بوقية اركبه فإذا قدمت فاتتنا به » » ورواه أبو المتوكل 
عن جابر : ١‏ فبعنى ولك ظهره 6 > وفى روايّة  :‏ أتبيعنى جملك ؟ قلت : نعم » قال : 
أقدم عليه المدينة » » وقال أبو هبرة عن جابر : 3 فاشترى منى بعيرا فجعل لى ظهره حتى 
أقدم المدينة ٠‏ › لخصت هذه الطرق من ١‏ فتح البارى ۲ و 3 مسلم ٣١‏ 1 

وقد علم منه أنه ظاهر رواية عطاء » وزيد بن أسلم »> وسالم بن أبى الجعد . وأبى 
المتوكل الناجى ٠‏ وأبى هبرة عن جابر آنه لم يكن هذا على وجه الاشتراط » بل كان على 
وجه التبرع والإحسان منه ك » وآما أبو الزيير فقوله  :‏ أفقرناك ظهره إلى المدينة » وقد 
عرتك ظهره إلى المديئة ٠‏ » يدل أيضا على أنه لم يكن ذلك على وجه الاشتراط » بل على 
سبيل التبرع والإحسان › وكذا قوله : « فبعته منه بخمس أواق » قلت : على أن لی ظهره 
إلى المدينة » قال : : ولك ظهره إلى المدينة 4 > يدل على أنه لم يكن على وجه 
الاشتراط7 ”2 فى صلب العقد ء بل كان بعد تام العقد على وجه التبرع والإحسان » غاية ما 
فى الباب أنه يعلم منه جابرا كان طلب هذا الإحسان منه قأجابه رسول الله ية إليه » وهو 
لا يضرنا . 

وأما رواية ابن المتكدر عن جابر فلا يدل أيضا على أنه كان فى صلب العقد » يل الظاهر 
أنه كان بعد تمام العقد » وتسميته الشرط مجاز . كما يدل عليه رواية أبى الزبير » وأما 
رواية الشعبى فيمكن حملها على عدم الاشتراط ٠»‏ بأن يقال : إنه سمى قوله ية : ابعنيه» 
ولك ظهره حتى تقدم ٠‏ » كما فى رواية أبى عوانة » عن مغيرة » عن الشعبى » شرطا 
مجازا واستثناء مجازا ء والحال أنه لم يكن شرطا » بل كان وعدا منه بُ وتبرعا وإحسانا 
إليه » ويدل عليه رواية شعبة » عن مغيرة » عن الشعبى بقوله : ١‏ أفقرنى رسول الله يل 
ظهره إلى المديئة "» رواية نييح نص فى باب عدم الاشتراط» وإذا كان الأمر كذلك فلا يتم 
الاحتجاج به على صحة الاشتراط . 


الى انك ) CITY‏ . 
00 19-8)). 
(۴) قوله : ١‏ الاشتراط ٠‏ سقط من الأصل ؛ وأثيتناه من 0 المطبوع © . 


وظهر منه أن ما قال البخارى : ١‏ إن الاشتسراط أكثر وأصح ؛ غير صحيح ؛ لأن الذين 
ذكروا الاشتراط هم عامر » وابن المتكدر » وأبو الزبير » والذين لم يذكروهم » نبيح › 
وسالم » وريد بن أسلم » وعطاء » وأبو المتوكل ٠‏ وأبو هبرة » فالذين لم يذكروه أكثر من 
الذين ذكروه » ثم الذين ذكروه لم يتفق رواياتهم على الاشتراط » فإن آبا الزبير لم يذكر 
الاشتراط فى روايتيه » وذكره فى رواية » لکن يظهر مئه أنه كان بعد تام العقد » ولم يكن 
شرطا حقيقة» بل كان استعارة منه بل > ويدل عليه قوله فى رواية : «أفقرناك». وفى 
رواية : 1 أعرتك ٩‏ . 


وأما ابن المنكدر فقال فى رواية : ١‏ شرط لی 6 وهو يدل على أنه كان وعدا منه لقوله: 
«أخذته بكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة » » وفى رواية « شرطته ؛ » وهو فى رواية أبى 
الزبير : « فبعته منه بخمس أواق » قلت : على أن لى ظهره إلى المدينة » قال : ولك 
ظهره» » وهو ليس بشرط حقيقة بل هو استعارة > فلا يدل رواية ابن المتكدر على 
الاشتراط الحقيقى . 

وأما الشعبى فروى عنه يسار » ومغيرة » وزكريا » وأما رواية يسار فهو بمعنى أبى 
الزبير: « أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره » » فلا يدل على اشتراط ٠»‏ وأما رواية زكريا 
فهو بمعنى رواية أبى الزبير بلفظ : « فبعته منه بخمس أواق » قلت : على أن لى ظهره 
إلى المدينة > قال : ولك ظهره 6 ء فهو لا يدل على الاشتراط » وأما مغيرة فرواه عنه 
شريك » وجرير » وأبو عوانة » وشعبة . 

أما رواية شريك ففيه أنه قال : ١‏ اشترى منى بعيرا على أن يفقرنى ظهره » » وهو 
يحتمل أن يكون بمحنى : ١‏ بعنيه » ذلك ظهره 6 الذى رواه أبو عوانة عن مغيرة » ويحتمل 
أن يكون بمعنى رواية أبى الزبير : ألحذت بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره » ويحتمل أن يكون 
بمعنى رواية أبى الزبير : «فبعته منه بخمس أواق > قلت : على أن لى ظهره إلى المدينةء 
قال: ولك ظهره إلى المديئة » فلا يدل على الاشتراط » وأما رواية أبى عوانة ففيه أنه قال: 
بعنيهء ولك ظهره إلى المدينئة » وهو ظاهر فى أنه كان عدة منه لا شرطا » أما رواية جرير 
فیحت مل أن تكون بمعنى رواية أبى عوانة» ويحتمل أن تكون بمعنى رواية أبى الزيير » فهو 


لا يدل أيضا على الاشتراط » وأما رواية شعبة فهو ظاهر فى الإعارة » فلما لم يتفق 
رواياتهم على الشرط » والتى تدل على الاشتراط يكن إرجاعها إلى التى ليس فيها 
اشتراط» بل هى ظاهرة › بل بيعضها نص فى الإعارة » فكيف يصح أن يقال : إن 
الاشترط أكثر وأصح ؟ 

وأما ما قال ابن حجر : « إن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين 
خالفوهم » وهذا وجه من وجوه الترجيح » فيكون أصح » ويترجح أيضا بأن الذين رووه 
بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ » فتكون حجة » وليست رواية من لم يذكر 
الاشتراط منافية لرواية من ذكره ؛ لأن قوله : لك ظهره ٠»‏ وأفقرناك ظهره » وتبلغ عليه لا 
يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك ؟.. ا 

ففيه آولا : أنا لا نسلم أن الذين ذكروا الاشتراط أكثر عددا » وقد مر تفصيله ء وأما 
ثانيا : فلأن قوله : ١‏ إن الذين ذكروه معهم زيادة > وهم حفاظ ۲ لا يفيده ؟ لأنا لا نتكر 
الزيادة بل نتكلم فى معناها » ونقول : هى لا تدل على الاشتراط فى العقد ٠‏ بل الظاهر 
أنه كان وعدا منه ية وإعارة » فذكروه بصيغة الشرط كما قال الإسماعيلى : ١‏ إن قوله : 
ولك ظهره وعد قام مقام الشرط ؛ لأن وعده لا خلف فيهء وهبة لا رجوع فيها ١‏ لتنزيه 
الله تعالى له عن دناءة الأخلاق » فلذلك سائ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشروط ؟ . 
ووافقه عليه المهلب » واستحسله ابن حجر أيضا » وقال : ١‏ وأقوى هذه الوجوه فى نظرى 
ما تقدم نقله عن الإسماعيلى من أنه وعد حل محل الشرط > . 

وأما ثالفا : فلأن قوله : : لك ظهره وأفقرناك ظهره » وتبلغ عليه › لا يمنعم وقوع 
الاشتراط قبل ذلك © اه. غير صحيح > لأنه ليست هناك رواية تدل على وقوع الاشتراط 
قبله حتى تحتمل تلك الروايات عليها . بقى هنا كلام > وهو أن رواية نبيح صريحة فى أنه 
لم يكن هناك استدعاء من جابر للركوب ؛ لأنه كان يمتنع من الركوب مع أن رسول الله 
َل كان يقول له : اركب جملك » ولم يركب بعده إلا امتثالا لأمر رسول الله وَل › 
والروايات الآخر مخالفة له . 

والمبواب عنه : أن الروايات المخالفة مضطرية ؛ لأن هنا ما يدل على أن جابرا كان 
استدعاء الركوب منه ما يدل على أنه لم يكن استدعاه ۽ بل كان هو تبرعا منه کال 


ابتداء » ثم منها ما يدل على أن الوعد كان تمام البيع » ومنها ما يدل على أنه كان بعده » 
فالظاهر منه أن القصة غير محفوظة عندهم على ما هى عليه » فلا تعارض رواية نبیح ؛ 
لأنها تدل أنه حفظها كما هى » والمقبول من الروايات الأخرى ما يوافقها ء» كرواية شعبة 
عن مغيرة عن الشعبى : ١‏ أفقرنى رسول الله اة ظهره إلى المدينة » » ورواية أبى الزبير : 
«أفقرناك ظهره إلى المدينة » وروايته : ١‏ أحذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة»» 
ورواية سالم : « أخذته فتبلغ عليه ء أو قد أخذته بوقية اركبه » فإذا قدمت فائتنا به ٩‏ › 
ورواية أبى المتوكل قال : ١‏ أقدم عليه المدينة » » ورواية أبى هبرة : «فجعل لى ظهره؟ » 
ولا يقبل ما يخالفها إلا ما يمكن إرجاعه إليها . 

( قال العبد الضعيف : ولقد أنصف البيهقى' رحمه الله حيث قال بعد مسا سرد 
للحديث طرقا عديدة بألفاظ مختلفة ما نصه : ١‏ وبعض هذه الألفاظ تدل على أن ذلك كان 
شرطا فى البيع » وبعضها يدل على أن ذلك منه َي نفضلا وتكرما ومعسروفا بعد البيع . 
والله أعلم » أى والاحتمال يضر بالاستدلال » فلا حجة فيه لمن جوز الشرط فى البيع ) . 

وأجاب عنه فى 1 فتح القدير ‏ بوجهين : : أحدهما : أن الشرط لم يكن هناك فى 
صلب العقد » ونسبه إلى الشافعى . والثائى : أن حديث جابر حاص » وحديث عبد الله 
ابن عمرو عام » والعام عندنا يعارض الخاص ٠»‏ ويطلب معه أسباب الترجيح » والمرجح 
هنا للعام » وهو نهيه عن بیع وشرط ء وهو كونه مانعا » وحديث جابر مييح فيحمل على 
ما قبل النهى ؛ لأن القاعدة الأصولية أن ما فيه الإباحة منسوخ ما فيه النهى . 

وأجاب عنه الطحاوى أيضا بوجهين : الأول : ما أجاب به الشافعى أنه لم يكن فى 
صلب العقد بل بعده . والثانى : أنه لم يكن هناك بيع حقيقة لأنه ظهر من صنيعه بال أنه 
لم يكن قصده إلى ملك الجمل » بل كان قصده إلى إيصال الثمن إلى جابر بهذه الحيلة » 
فلم يكن هذا شرطا فى البيع حقيقة ؛ لأنه كان شرطا فى ملكه لا فى ملك رسول الله عن 
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وأما حديث عائشة » فاجاب عنه ابن همام بما أجاب عن حديث جابر بأنه مبيح » وحديث 
عمرو بن شعيب محرم ٠‏ والحرم ناسخ للمبيح وأجاب عنه النووى أن قوله : ١‏ اشترطى 
لهم الولاء ؛ لم يكن لإباحة الاشتراط » بل للمبالغة فى الزجر » وتصحيح العقد هذا مع 
الشرط كان مخصوصا بها . 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل » والجواب عنه أن الدليل هو 
النهى عن البيع والشرط » وأجاب عنه ابن المجورى بأنه ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء 
والعتق كان مقارنا للعقد » فيحمل على أنه كان سابقا للعقد ء فيكون الأمر بقوله : 
«اشترطى 6 مجرد الوعد ٠‏ ولا يجب الوفاء اه . وتعقب باستبعاد أنه لل يأمر شخصا أن 
يعد مع علمه يأنه لا يفى بذلك الوعد . 

والجواب عنه : أنه لا استبعاد فيه ؛ لان المقصود منه رجرهم عن أمثال هذه الشروط 
بأبلغ وجه » وهذا المقصود لم يكن يحصل بدون هذا الوعد ؛ لأنهم لم يكونوا بائعين لها 
بدون هذا الوعد ٠‏ فأباح لها هذا الوعد ليتم البيع بلا شرط بناء على هذا الوعد » ولا يلزم 
عائشة إيفاء هذا الوعد ؛ لأنه لم يكن فى قدرتها إيفاؤها ؛ لأن الولاء أمر ضرورى ثبت 
من غير اخمتيار » ولم نكن غرتهم لأنها لم تكن وعدت لهم من عند نفسها » بل كانت 
وعدت بناء على إصرارهم » وبناء على هذا أجار لها رسول الله َة بهذا الوعد » فيكون 
معنى قوله : ١‏ اشترطى لهم الولاء » أن هذا الوعد ليس بنافع لهم » ولا ضارا لك » وهم 
يصرون عليه » فلا بأس عليك أن تشترطى لهم قبل العقد > ويتم العقد من غير شرط ١‏ 
بناء على زعمهم الفاسد أن الولاء يكون لهم بناء على هذا الاشتراط السابق » ولا كان 
الاغترار منهم ٠لا‏ منك فليس عليك فيه شىء » فلا بعد فيه . وأجاب عنه الطحاوى با 
لست أحصلهء إن شئت الاطلاع عليه فارجع إلى «معانى الآثار» ١7‏ وأجاب عنه غيره بأجوبة 
أخرى . إن شئت الاطلاع عليها » فارجع إلى فتح البارى 206 » وفيما ذكرنا كفاية . 
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النهى عن البيع بالشرط 256 
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( قال العبد الضعيف : قال ابن عبد البر وغيره : كذا رواه أصحاب هشام عن عروة » 
وأصحاب مالك عنه عن هشام بلفظ : « واشترطى لهم الولاء » » واستشكل صدور الإذن 
منه ية فى البيع على شرط فاسد » واحتلف العلماء فى ذلك : فمنهم من آنكر الشرط 
فى الحديث » فروى الخطابى فى « معالمه ٩‏ بسنده إلى یحی بن أكثم أنه أذكر ذلك» وعن 
الشافعى فى « الأم :217 : الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط » لكونه 
اتفرد بها دون أصحاب أبيه » وروايات غيره قابلة للتأويل » وقال الطحاوى : ففى هذا 
اختلف هشام والزهرى » فإن كان الذى يعتبر فى هذا هو الضبط والإتقان والحفظ ء فإن ما 
روى الزهرى أولى ؛ لانه أتقن وأضبط وأحفظ من هشام . 

وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذى وقع له » وليس كما ظن » فإنه عبر عن قوله 
صانم ا كر عار وموك بجا اد O‏ 
المكاتب عند البخارى بقوله : « شترطى لهم الولاء ٠‏ » وأئبت الرواية آنحرون » وقالوا: 
اي ا حي ماد ل ا « فتح 
البارى»"؟ قلنا : لا نتكر صحة الحديث من جهة الإسناد » وإنما الكلام فى أن قول هشام: 

واشترطى لهم الولاء ؛ » رواية باللفظ أو بالمعنى » فالراجح عندنا هو الثانى ٠‏ دون 
الأولء بدليل ما فى رواية أيمن من قوله : « اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا » ۽ وهذا 
أولى من أن ينسب إلى رسول الله ية الإذن فى البيع على شرط فاسد » وإذا كان كذلك 
فلا حجة فيه لمن جوز البيع بالشرط » وأبطل الشرط ) . 

واحتج الشافعى بهذا الحديث على أن شرط العتق جائز فى البيع » والحواب عنه أنه 
ليس فى الحديث شرط العتق » وإنما فيه شرط الولاء » فإن قلت : إن شرط الولاء لا 
يكون بدون شرط العتق قلنا : كلا ! لأن شرط الولاء كان لأجل أنهم علموا أن عصائشة 
تشتريها للعتق لا لأنهم شرطوا العتق ٠‏ والفرق بينهما ظاهر . 

بقى ههنا شىء » وهو أن رواية عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده : « أن النبى كله 
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نهى عن بيع وشرط ؛ » رواه عنه آبو حنيفة هكذا » ورواه عنه غيره : ١‏ أنه نهى عن 
شرطين فى بيع ٩‏ > وهكذا رواه حكيم بن حزام عن النبى و » وفسروه بأن بيع الرجل 
الشىء حالا بالف ونسيئة بآلفين أو إلى شهر وإلى شهرين بألفين » فيكون رواية أبى حنيفة 
مخالفة لرواية غيره . 

والجواب عنه بوجهين : أحدهما : أن يقال : يمكن أن يكون عمرو بن شعيب يروى عن 
أبيه عن جده كلتا الروايتين » فروى عنه أبو حنيفة رواية » وروی عنه آحرون رواية أخرى. 
والثانى : أن يقال : إن أصل الرواية كان أنه نهسى عن شرطين فى بيع » إلا أن آبا حنيفة 
رواه بالمعنى ؛ لان معنى الشرطين فى البيع ٠‏ هو البيع والشرط ؛ لان البيع نفسه شرط ء 
فإذا شرط فى البيع شرط آحر اجتمع فيه شرطان » كذا قاله الطحاوى فى ١‏ معانى 
الآثار»" » وما فسروا به الشرطين فى البيع » إنما هو على وجه التمثيل لا على وجه 
الحصر فليس هو تفسيرا منقولا عن النبى ي حتى يازم أبا حنيفة قبوله » فلا يلزم أن يكون 
ما رواه مخالفا لما رواه غيره . 

وأيضا : لا وجه لجواز الشرطين » وأيضا : كل شرط متضمن لشرطين : شرط الوجود 
وشرط العدم » فلا يخلو بيع بالشرط عن الشرطين » فلا يجور لوجود الشرطين » وفى 
الباب آثار لعمر وابنه تدل على فساد البيع بالشرط > أمرجها الطحاوى فى : معانى 
الآثارة؛ ومحمد فى ١‏ الموط) 296 . 
تصحبح حديث أبى حنيفة فى النهى عن بيع وشرط : 

وفى ١‏ المحلى 2476 لابن حزم من طريق الحاكم : نا جعفر بن محمد الخلدى » نا عبد 
الله بن أيوب بن رادان الغسرير » نا محمد بن سليمان الذهلى » نا عبد الوارث هو ابن 
سعيدء قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة » وابن أبى ليلى ٠‏ وابن شبرمة » فسألت 
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أبا حنيفة عمن باع بيعا » واشترط شرطا ؟ فقال : « البيع باطل والشرط باطل » . ثم 
سالت ابن أبى ليلى عن ذلك ؟ فقال : « البيع ججائز والشرط باطل » . ثم سألت ابن 
شبرمة عن ذلك ؟ فقال : « البيع جائز والشرط جائز  »‏ فرجعت إلى أبى حنيفة فأخبرته 
جا قالا » فقال : لا أدرى ما قالا » حدثنا عمرو ين شعيب » عن أبيه » عن جده : ١‏ أن 
رسول الله چیھ نهى عن بيع وشرط 2176 » البيع باطل والشرط باطل › فاتیت ابن أبى ليلى 
فأخبرته با قالا » فقال : لا أدرى ما قالا » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
آم المؤمنين : أن رسول الله يل قال : ١‏ اشترى بريرة واشترطى لهم الولاء »20 . ( أى 
دعيهم يشترطون ) البيع جائز » والشرط باطل ١‏ فأتيت ابن شبرمة فأخبرته ا قالا » فقال: 
لا أدرى ما قالا » نا مسعر بن كدام » عن محارب بن دثار » عن جابر بن عبد الله: ١‏ أنه 
باع من رسول الله وَل جملا واشترط ظهره إلى المدينة » » البيع جائز » والشرط جائز » 
لم يعله ابن حزم بشىء » واحتج بحديث أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب» عن أببه عن 
جده » وأجاب عن حديث جابر وعائشة بنحو ما ذكرناه . 

وقال : وههنا خبر رابع من طريق أحمد بن شعيب ( النسائى ) : أنا زياد بن أيوب ٠‏ نا 
ابن علية » نا أيوب السختيانى » نا عمرو بن شعيب ٠‏ ثنا أبى » عن أبيه » عن أبيه » 
حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : قال رسول الله َة : « لا يحل سلف 
وبیع » ولا شرطان فى بيع » ولا ربح ما لم يضمن ۳ » ويه أخذ أحمد بن حنبل » 
فيبطل البيع بشرطين ويجيزه بشرط واحد » قال ابن حزم : وهذا خطأ ؛ لأن تحريم رسول 
.الله اة الشرطين فى بيع » ليس مبيحا لشرط واحد ولا محرما له » لكنه مسكوت عنه فى 
هذا الخبر » فوجب طلب حكمه فى غيره » فوجدنا قوله يك : « كل شرط ليس فى كتاب 
,الله فهو باطل ٠‏ فبطل الشرط الواحد » وكل ما لم يعقد إلا به وبالله التوفيق اه . 

قلت : ولو كان لحديث أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب علة لصاح بها ابن حزم ولم 


(۳) النسائى ( ۷ / ۲۸۸ )و( ۲۹۵ ) › وأحمد( 17 / ۱۷۸ ). 
() النسائى فى : الطلاق ( 7 ) » وابن ماجة فى : العتق ( 1071 ) » وأحمد (5 / )١١١‏ . 


يبال » فثبت أنه حديث صحيح صالح للاحتجاج به » فلا يضرنا ما نقل عن ابن أبى 
الفوارس أنه قال : غريب » كما فى ١‏ التلخيص الخحبير >“ . فإن تفرد الثقة بشىء » وهو 
المراد بالغرابة ههنا ليس بقدح فى الحديث » ولا ما فى « مجمع الزوائد “" ٠‏ رواه 
الطبرانى فى ١‏ الأوسط » » وفى طريق عبد الله بن عمرو مقال اه . فإن حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه » عن جده إذا رواه الثقات عنه صحيح لم يزل الأئمة يحتجون به » ولا 
ما قاله القطان : إن عله ضعف أبى حنيفة فى الحديث » كما فى ١‏ الزيلعى > » فإن 
قلامة ظفر أبى حنيفة ما لم تفارقه خير من آلاف من أمثال ابن القطان » فالعجب منه أنه 
كيف أطلق اللسان بهذه الكلمة التى يعافها كل إنسان فى قلبه نور من العلم والتقوى وهو 
برىء من العصبية والشنآن ؟ فهذا ما يغنى حكايته عن الاشتغال بجوابه » ومن أراد الاطلاع 
على درجة هذا الإمام فى علم الحديث وحفظه وأمانته » فليراجع « مقدمة » هذا الكتاب › 
فقد آتينا فيه على القدر الضرورى من هذا الباب . 

واندحض با ذكرنا ما قاله ابن قدامة فى « الشرح الكبير 2196 له بما نصه : ولم يفرق 
الشافعى » وأصحاب الرأى بين الشرط والشرطين ء ورووا : « أن النبى َيه نهى عن بيع 
وشرط 4 » وقال حديثهم ليس له أصل ٠»‏ وقد أنكره أحمد ٠‏ ولا نعرفه مرويا فى مسند » 
فلا يعول عليه اه . 

أما قوله : 3 لا أصل له ولا نعرفه مرويا فى مسند 6 ففيه إشعار لقلة نظره فى الحديث 
وكتبه » فإن هذا الحديث رواه الحافظ طلحة بن محمد فى # مسنده » للهمام » عن أبى 
العباس بن عقدة » عن الحسن بن القاسم » عن الحسين البجلى » عن عبد الوارث بن 
سعيدء وآخرجه الحافظ بن حسرو فى « مسئده » من طريق عبد الله بن أيوب بن الفيرور 
الخزاعى» عن محمد سليمان الذهلى »عن عبد الوارث» ومن طريق الثقة على بن محمد بن 
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محمد الخطيب ٠»‏ عن أبى بكر عبد القاهر بن محمد بن محمد ء عن أبى هارون موسى ۰ 


عن عبد الله بن أيوب بن زاذان المقرىء عن الذهلى عنه عن أبى حنيفة » وأخرجه القاضى 
أبو بكر الأنصارى بسنده عن عبد الله بن أيوب القزوينى » عن الذهلى عنه » عن أبى 
حنيفة » وأخرجه الحافظ أبو نعيم الأصفهانى ٠‏ عن أبى القاسم الطبرانى » عن عبد الله بن 
أبى بكر المقرىء عن الذهلى عنه » عن أبى حنيفة » كما فى « جامع المسانيد »230 » وبهذا 
السند آنحرجه الطبرانى فى 7 معجمه الأوسط 6 > والحاكم فى « علوم الحديث » ء ومن 
جهة الحاكم ذكره عبد الحق فى 8 أحكامه ؟ وسكت عنه » وسكوته عن شىء فى أحكامه 
حجة » فكيف يكون الحديث لا أصل له ؟ وقد رواه وأحرجه جماعة من الحفاظ فى 
مسانيدهم ومعاجمهم ومصنفاتهم . 

وأما قوله  :‏ وآنكره أحمد » » فقد ذكرنا فى « المقدمة » : أن المنكر أطلقه أحمد بن 
حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذى لا متابع له » وتفرد الثقة بحديث ليس بقدح فيه 
كما مرء وقد ذكرناه فى ١‏ المقدمة » أيضا : إذا قالوا أنكر ما رواه فلان كذا لا يلزم منه 
ضعف الحديث ٠»‏ ولا ضعف راويه » فإنهم ربما يطلقونه على الحديث الصحيح والحسن 
أيضا بمجرد تفرد راويه » فتذكر . فإن قيل : إنكار أحمد هذا الحديث مع تركه العمل به 
دليل على ضعفه عنده » قلنا : واحتجاج أبى حنيفة والشافعى به مع العمل دليل على 
صحته عندهما » فقد ذكرنا فى « المقدمة ١‏ : أن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له منهء 
ودرجة أبى حنيفة والشافعى فى الحديث ليس بأقل من درجة أحمد فيه مع مالهما من التقدم 
والسبق » فإن أبا حنيفة من التابعين» والشافعى من أتباعهم . وأحمد بعدهما بكثيرء وأما 
الفقه والاجتهاد فلا يخفى أن أحمد عيال فى ذلك عليهما » والله تعالى أعلم . 

وقال شمس الأئمة فى «المبسوطا : والصحيح ما استدل به أبو حنيفة » فإنه حديث 
مشهور ء فأما حديث هشام بن عروة » فقد قال أبو يوسف : أوهم هشام بن عروة ٠‏ ما 
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17- قال الشافعى : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عبد الكريم الجزرى » عن 


قال رسول الله و : « اشترطى لهم الولاء 2176 ؛ لان هذا أمر بالغرور » ولا يظن برسول 
الله ية ذلك » وتأويل حديث جابر رضى الله عنه أن ذلك لم يكن شرطا فى البيع » على 
أن ما جرى بينهما لم يكن بيعا حقيقة » وإنما كان ذلك من حسن العشرة والصحبة فى 
السفر » والدليل عليه قصة الحديث فذكرها بنحو ما ذكرنا . 
باب البيع إلى أجل مجهول 
له : ١‏ لا تبيعوا إلخ ٩‏ . أقول : اختلفوا فى جواز هذا البيع » فقال أبو حنيفة » 
ومن وافقه : بعدم جوازه » وتمسكوا برواية المتن » وخالفهم آخرون »> واحتجوا بما روى 
عن عبد الله بن عمرو وغيره » قال سحنون7؟2 : قال ابن وهب : أخبرنى ابن جريح أن 
عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص : « أن رسول الله له أمره أن . 
يجهز جيشا » » فقال عبد الله : ليس عندنا ظهر ٠»‏ فأمره النبى َة أن يبعاع ظهرا إلى 
خروج المصدق » فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين ؛ وبالابعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول 
الله بج ع وقال أيضا : أخبرنى ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن ابن أبى جعفر » عن 
نافع : « أن ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا حرجت غلته أو 
إلى عطاءه » ٠‏ وقال أيضا : قال ابن وهب : أخبرنى سلمة بن على قال : « كن أمهات 
المؤمنين يشترين إلى أعطياتهن » . 
والجواب عنه: أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص منسوخء كما سيأتى تفصيله فى 
بيع الحيوان بالحيوان» وأما أثر ابن عمر وأمهات المؤمنين: فالجواب عنه أن المسألة مجتهد 
u‏ ورجحنا أثر ابن عباس لأنه أقيس وأبعد من النزاع » وتأويل ما روى أبو حنيفة9» 
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رضى الله عنه عن معنى بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن عبد الله بن مسعودء 
عن النبى كَل »> أنه قال : ١‏ اشتروا على الله » قالوا : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : 
يقولون : بعنا إلى مقاسمنا ومغاننا » » أن لا يكون الأجل المجهول شرطا فى العقد » بل 
يكون البيع نقدا ويمهل البائع المشترى إلى الميسرة على وجه التبرع . 

قال العبد الضعيف : « وهذا هو تأويل ما روى عن ابن عمر وعن أمهات المؤمنين من 
الاشتراء إلى العطاء » أن الأجل لم يكن مشروطا فى العقد ٠‏ بل إمهالا من البائع بعد تام 
العقد تبرعا > على أن العطاء فى رمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن بعده من الخلفاء 
الراشدين كان موقتا برقت معلوم ٠‏ قال أبو يوسف فى « اللفراج "١‏ له : حدثنا المجالد بن 
سعيد » عن الشعبى عمن شهد عمر بن الخطاب رضى الله عته ء قال : لما فتح الله عليه » 
وفتح فارس والروم جمع ناسا من أصحاب رسول الله كل ٠‏ فقال : ما ترون ؟ فإنى أرى 
أن أجعل عطاء الئاس فى كل سنة وأجمع المال فإنه أعظم للبركة » قالوا: اصنع ما رأيت » 
فإنك إن شاء الله موفق »اه . وهذا مرسل حسن » فكانوا يقسمون العطاء على تمام 
السنة . 

ثم اختلفت الأمور فكانوا يقسمون العطاء بعد تمام السنة مرة ع وبعد شهر أو شهرين من 
تمامها أخرى » فصار وقت العطاء مسجهولا بعد ما كان موقتا معلوماء ولذلك ‏ والله 
أعلم ‏ نهى ابن عباس عن الببع إلى العطاء » لكونه شبيها بالدياس والأنذر فى آخر زمانه » 
فلا حجة فى أثر أمهات المؤمنين لمن جوز البيع إلى أجل مجهول » فافهم . ثم راجعت ٠‏ 
اللحلى » لابن حزم فوجدت مالكا رحمه الله قد قال ما قلته بعينه » قال ابن حزم" 
«وأباح مالك البيع إلى عطاء فيما خلا ( ومضى ) قال : وأما اليوم فلا ؛ لأنه ليس الآن 
معروفا » وكان معروفا قبل ذلك ۲ اها . 


قال ابن حزم : واحتج من أباح البيع إلى العطاء يما رويناه من طريق الحسجاج بن أرطاةء 
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ولا إلى الدياس ولك وهذا سند صحيح : 


عن عطاء » وجعفر بن عمرو بن حريث ٠‏ قال عطاء : 3 كان ابن عمر يشترى إلى 
العطاء»ء وقال جعفر عن أبيه : : إن دهقانا بعث إلى على بن أبى طالب ثوب ديباج 
منسوخ الذهب » فابتاعه منه عمرو بن حريث إلى العطاء بأربعة آلاف درهم ٩‏ . قال 
حجاج : ١‏ وكانت أمهات المؤمنين يتبايعن إلى العطاء ٩‏ » ومن طريق إسرائيل » عن جابر 
الجعفى ء عن الشعبى : ١‏ لا بأس بالبيع إلى العطاء > . 

وعن ابن أبى شيبة : نا أبو بكر الجعفى » عن نوح بن أبى بلال : « اشترى منى على 
ابن الحسين طعاما إلى عطائه ؛ . قال ابن حزم : كل هذا عن حجاج بن أرطأة » وناهيك 
به ضعفاء ( قلت : كلا ! بل هو ثقة ء وإئما نقم عليه التدليس ) وعن جابر وهو دون 
حجاج بدرج ( قلت : نعم ! ولكنه مختلف فيه ) » ولا أدرى نوح بن أبى هلال 
(الصحيح ابن أبى بلال ) من هو ؟ 
الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحداء فإنه جهل كثيرا من المعروفين : 

( قلت : قد مر فى ١‏ المقدمة » أن الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا فإنه قد جهل 
كثير من المعروفين » ونوح بن أبى بلال هذا هو الجرى المدنى مولى معاوية » من رجال 
النسائى » روى عن ابن عمر » وسعيد بن المسيب ٠‏ وأبى سلمة بن عبد الرحمن » وعلى 
ابن الحسين » وغيرهم . وعنه الثورى ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم بن نسطاس » وعلى بن ثايت 
الجزرى » وداود بن إسماعيل بن إبراهيم » وأبو بناتة » وأبو بكر الحنفى ٠‏ وزيد بن 
الحباب» قال أحمد وابن معين وأبو حاتم : ثقة . وقال أبو ررعة والنسائى : لا بأس به 
وذكره ابن حبان فى الشقات وقال يعقوب بن سفيان لا باس به » كذا فى « التهذيب:2)9 
وفى ١‏ التقريب ١‏ : ثقة من الخامسة اه . 

قال ابن حزم : ولقد كان يلزم الحنفيين المحتجين برواية حجاج بن أرطأة فى أن العمرة 
تطوع أن يحتجوا ههنا بروايته » ولقد كان يلزمهم إذا قلدوا أم المؤمنين فيما خالفها فيه زيد 
ابن أرقم أن يلقدوها ههناء ومعها صواحبها أمهات المؤمنين» وعلى » وعمرو بن حريث› 
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باب بيع ما ليس عنده 
ETA‏ - عن حكيم بن حزام » قال : يا رسول الله ! يأتينى الرجل فيريد منى البيع 


وأيضا عمار بن ياسر وغيره » ولكن القوم متلاعبون ) . 

( قلت : حاشاهم من ذلك » وإنما هم فقهاء مجتهدون » يفقهون ما لا تفقهون › 
ويعلمون ما لا تعلمون ٠‏ فإنهم حملوا هذه الآثار على كون العطاء موقتا معروفا إذ ذلك ء 
الأبرار » والفقهاء الأخيار ٠»‏ فيلحقك الشين والعار ) . 

قال ابن حزم : وروينا من طريق سفيان بن عيينة » عن عبد الكريم الجزرى » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : لا يسلم إلى عصير » ولا إلى العطاء ء ولا إلى الأنذر يعنى 
البيدر » ومن طريق وكيع عن سفيان الثورى » عن بكير بن عتيق » عن سعيد بن جبير : 
١‏ لا تبع إلى الحصاد » ولا إلى الجداد » ولا إلى الدراس ٠‏ ( لعل الصسحيح الدياس ) ع 
ولكن سمى شهرا ء ومن طريق ابن شيية : نا محمد بن أبى عدى » عن عبد الله بن 
عون سئل محمد بن سيرين عن البيع إلى العطاء ؟ قال : 3 لا أدرى ما هو ؟ ا 5 

ومن طريق ابن أبى شيبة : نا جرير » عن منصور » عن إبراهيم : « آنه كره الشراء إلى 
العطاء والحصاد » ولكن يسمى شهرا ٩‏ ء ومن طريق ابن أبى شيبة : نا حميد ين عبد 
الرحمن » عن الحسن بن صالح بن حى » عن المغيرة » عن الحكم : ١‏ أنه كره البيع إلى 
العطاء ٠‏ » وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر وعطاء اه . 

قلت : عطاء هو الذى روى عن ابن عمر أنه كان يشترى إلى العطاء » ثم خخالفه . 
وليس ذلك إلا اختلاف الزمان عندنا كما ذكرنا » والله تعالى أعلم ) . 


قوله : « لا تبع ما ليس عندك ۲ » أقول : معناه لا تبع ما ليس عندك أصلا ء أى لا 


(١50/4()1ة).‏ 
(۲) سبق تخريجه . 


ليس عندى » أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال ٠:‏ لا تبع ما ليس عندك 1 , أخرجه أبو 
داود(١)‏ وسكت عنه . 


تملكه لا أصالة ولا يدا » وليس معناه لا تبع ما لا تملكه أصالة » وإن كان بيدك وكالة » 
فلا يصح الاستدلال به على بطلان بيع الفضولى كما استدل به الشافعى . 

والدليل عليه أنه لا يدخل فيه بيع الوكيل إجماعا » ولا يقال له : إنه بائع ما ليس 
عنده» ولا فرق بيئه وبين الفضولى فى نفس البيع ؛ لأن كل واحد منهما بائع ملك غيرهء 
والفرق إنما هو فى الإذن وعدمه وهو غير مؤثر » فلا يكون بيع الفضولى داحلا فيه فإن 
قلت : الإذن للوكيل يجعل المبيع مقدور التسليم » فلا يكون الفضولى مثله ؛ لأنه لا يقدر 
على التسليم » فالجواب عنه ( بالمنع لأنه يقدر عليه لكون المبييع بيده » ولا لا يقدر على 
تنفيذ العقد وتصحيحه » وليس فى الأثر ما يدل على المنع من بيع ما لا يقدر البائع على 
تنفيذ العقد فيه » ومن ادعى فعليه البيان » وأيضا ) ٠‏ أن القدرة على التسليم يجب بحسب 
البيعء فإن كان البيع باتا يجب أن تكون القدرة أيضا باتا » وإن كان موقوفا يجب أن يكون 
القدرة أيضا كذلك » والقدرة الموقوفة موجودة هنا » فلم يصح الفرق » بخلاف من يبيع ما 
ليس عنده لأن بيعه بات ولا قدرة هناك فلا يصح . 
حجة من قال بجواز بيع الفضولى : 

قال العبد الضعيف : وبعد ذلك فلنذكر حجة من قال بجواز بيع الفضولى ٠‏ وبه قال 
أبو حنيفة ء ومالك » وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » والشافعى فى القديم ء وقواه 
النووى » وهو مروى عن جماعة من السلف » منهم على ٠»‏ وابن عباس > وابن مسعود ٠‏ 
وابن عمر. 1 

وقال الشافعى فى الجديد : إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان ؛ لقوله يلد : «لا 
تبع ما ليس عندك» . واحتج الأولون بحديث عروة البارقى قال: «أعطاه النبى بل دينارا 
بشترى به أضحية أو شاة ء فاشترى شاتين > فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار > فدعا 
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له بالبركة فى بيعه » فكان لو اشترى ترابا لربح فيه » رواه 3 أبو داود 31 ۽ ومثله عن 
حكيم بن حزام عنده » وراد : « فتصدق به ( أى بالدينار ) النبى 5 ؛ ويحتمل أنه تصدق 
به لأنه قد حرج عنه للقربة لله تعالى فى الأضحية فكره أكل ثمنها قاله فى « النيل ؟ ٠‏ 
قال: هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأى ؛ لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير 
إذن منه أو توكيل به ؛ ( لأنه بل لم يأذن لعروة ولا لحكيم بن حزام فى بيع الأضحية » 
وإنما وكلهما بشرائها ) . 


ويتوقف البيع على إجازة امالك » فإذا أجازه صح ٠»‏ إلا أنهم لم يجيزوا الشراء له بغير 
إذنه » وأجاز مالك الشراء والبيع معا » وكان الشافعى لا يجيز شيعا من ذلك ؛ لأنه غرر » 
ولا يدرى هل يجيزه أم لا » وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو إجارة 
الولى » غير أن الخبرين معا غير متصلين ؛ لان فى أحدهما وهو خبر حكيم بن حزام رجلا 
مجهولا ( وهو شيخ من أهل المدينة عن حكيم ) لا يدرى من هو ؟ وفى حبر عروة أن 
الحى حدثوه ( أى شبيبا عن عروة ) » وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة » 
وقد ذهب بعض من لم يجز البيع الموقوف فى تأويل هذا الحديث إلى أن وكالته وكالة 
تفويض وإطلاق » وإذا كانت الوكالة مطلقة » فقد حصل البيع والشراء عن إذن انتهى » 
قال المنذرى : وفى إسناده مجهول » وأخرجه ‏ الترمذى 6 من حديث حبيب بن أبى ثابت 
عن حكيم بن حزام » وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحبيب بن أبى ثابت لم یسیع 
عندى من حكيم بن حزام » هذا آخر كلامه » وحكى المزئى عن الشافعى : أن حديث 
البارقى ليس بثابت عنده » قال البيهقى : وإنما ضعف حديث البارقى لان شبيب بن غرقدة 
رواه عن الحى وهم غير معروفين » وحديث حكيم بن حزام » إنما رواه شيخ غير مسمى ؛ 
ولیس هذا من شرط أصحاب حديث فى قبول الاخبار > والله أعلم اه. ملخصا من «عون 
المعبود "٤‏ . 

قلت : قال صاحب ١‏ الجوهر النقى » : علله البيهقى با فى سنده من الإرسال » وقد 
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قدمنا أن مثل هذا لا يسمى مرسلا عند أهل الشأن » بل فى سنده جهالة » وقد زالت بأن 
أبا داود والترمذى أخرجاه من غير وجه من حديث سعيد بن ريد . 


( قلت : وأخرجه البيهقى فى : سننه ١١6‏ أيضا » وهو حو حماد بن زيد » عن الزبير 
ابن خريت » عن أبى لبيد : حدثنى عروة فذكره » وسعيد وإن قال البيهقى عنه : ليس 
بالقوی » فقد احتج به مسلم » واستشهد به البخارى ٠‏ ووثقه ابن معين وغيره » والزبير 
احتج به الشيخان وآبو لبيد ثقة » روى له أصحاب الستن » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
وقد تايع سعيد بن رید على رواية هذا الحديث هارون بن موسى الأعور » قال الترمذى : 
ثنا أحمد بن سعيد الدارمى » ثنا حبان بن هلال » ثنا هارون الأعور » ثنا الزبير بن خريت 
فذكره ء وهذا السند على شرط الشيخين » فظهر بهذا أنه حديث ثابت متصل روى من 
وجوه » وروی أيضا من حديث حكيم بن حزام من وجهين ألحرجه البيهقى من حديث 
(أبى حصين عن ) شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام » قال الترمذى : ثنا أبو 
كريب» نا أبو بكر بن عياش » عن أبى حبيب بن أبى ثابت ٠‏ عن حكيم بن حزام فذكرهء 
ورجال هذا السند على شرط البخارى » وقال الترمذى : حبيب لم يسمع عندى من حكيم 
ابن حزام اه . ملخصا . 

قلت : والمرسل إذا تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل كما ذكرنا فى ١‏ المقدمة » » وهذا 
يرويه أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة » وعن حبيب بن أبى ثابت » وليس من آهل 
المدينة » بل من آهل الكوفة » كلاهما عن حكيم بن حزام » فهو حجة على الشافعى. 
وأما قول بعض أصحابه فى تأويله : إن وكالته كانت وكالة تفريض وإطلاق » فاحتمال غير 
ناشىء عن دليل » ففى سياق الحديث أنه يل أمره باشتراء شاة للأضحية » ولم يكن وكله 
ببيع ما يشتريه لها » ولذا تصدق بالدینار » ولو كان وكله تفويضا وإطلاقها لم يتصدق به 
لكونه قد نوى التجارة من أول الأمرء فافهم . 

واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود واللفظ له » والشيخان" عن ابن عمر رضى الله عنهما 
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قال : سمعت رسول الله 4ه يقول : ١‏ من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق 
الأرر» فليكن مثله 6 » قالوا : ومن كان صاحب الأرر يا رسول الله ؟ فذكر حديث الغار 
حين سقط عليهم الجبل » فقال كل واحد منهم : اذكروا أحسن عملكم » قال : وقال 
الثالث : اللهم إنك تعلم أنى استأجرت أجيرا بفرق أرر » فلما أمسيت عرضت عليه حقهء 
فأبى ياخذه وذهب » فثمرته له حتى جمعت له بقر ورعائها ء فلقينى فقال : أعطنى 
حقى» فقلت : اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذهاء فذهب فاستاقها . وترجم له 
البخارى : إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضى » قال الحافظ فى « الفتح 6(١؟‏ : هذه 
الترجمة معقودة لبيع الفضولى ٠»‏ وقد مال البخارى فيها إلى الجواز » وأورد فيه حديث ابن 
عمر فى قصة الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة فى الغار » وموضع الترجمة منه قول 
أحدهم  :‏ إنى استأجرت أجيرا بفرق فأعطيته فأنى فعمدت إلى الفرق فزرعته » الحديث» 
فإن فيه تصرف الرجل فى مال الأجير بغير إذنه » ولكنه لما ثمره له ونماه وأعطاه أخذه 
ورضى » وطريق الاستدلال به ينبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا » والجمهور على 
خلافه » لكن يتقرر بأن النبى ية ساقه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك › 
ولو كان لا يجوز لبينه » فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا . 

( قلت : ذهل الحافظ عن لفظ أبى داود ففيه أنه يلل قال : ١‏ من استطاع منكم أن 
يكون مثل صاحب فرق الأرز » فليكن مثله ٠‏ » وفيه الأمر بفعل مثل ما فعله » الاستدلال 
به لا ينبغى على أن شرع من قبلنا شرع لنا » بل على أمره َة باتباع الرجل فيما فعله ) 
قال : وقد أجيب عن حديث الباب » بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق فى الذمة ٠‏ ولا عرض 
عليه الحق ٠»‏ فلم يقبضه استمر فى ذمة المستآجر ؛ لأن الذى فى الذمة لا يتعين إلا 
بالقبض» فلما تصرف فيه المالك صح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أو لأجيره » ثم إنه تبرع 
بما اجتمع فيه على الأجير رضا منه » والله أعلم . وفيه أن قوله : ولما عرض عليه الفرق 
فلم يقبضه استمر فى ذمة المستأجر » ينبنى على كون القبض لا يتم إلا بالأخذ باليد ٠‏ وفيه 
خلاف شهير . 
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قال الموفق فى « المغنى ۲ : وقبض كل شىء بحسيه » فإن كان مكيلا أو مورونا 
فقبضه بكيله وورنه » وبهذا قال الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة التخلية فى ذلك قبض ١‏ وقد 
روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى : أن القبض فى كل شىء بالتخلية مع التمبيز ؛ 
لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضا له اه . وقد وجدت التخلية والتمييز 
فيما نحن فيه > فلا نسلم كون الأجير لم يقبضه ء ويدل على وجود القبض قوله : 
«فأعطيته » وفى رواية : « عرضت عليه حقه » » وأصرح منه ما وقع فى حديث النعمان 
ابن بشير » ولفظه : كان لی أجراء يعملون فاستاجرت كل رجل منهم بأجر معلوم » 
,فجائنى رجل نصف الثهار فاستاجرته بشرط أصحابه » فعمل فى نصف نهاره كما عمل 
رجل منهم فى نهاره كله » فرأيت على فى الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما 
جهد فى عمله فقال رجل منهم تعطى هذا نما أعطيتنا فقلت يا عبد الله لم أبخسك شيئا من 
شرطك » وإنما هو مالى أحكم فيه بما شئت » قال : فغضب وذهب وترك أجره وكذا فى 
«فتح الباری ‏ » وفيه أنه ترك أجره بعد ما أخذه » وقبض بيده عليه . 
الرد على ابن حزم فى إبطاله بيع الفضولى › وإيراده على حجج الجمهور : 

وبذلك كله اندحض ما قاله ابن حزم فى « الحلى » : هذا حبر لا حجة لهم فيه 
لوجوهء بل هو حجة عليهم » ومبطل لقولهم » فأولها : أن ذلك كان فيمن قبلنا ولا 
تلزمنا شرائعهم ( قلت : قد مر أن النبى َة أمرنا باتباع الرجل فيما فعله  )‏ والثانى : 
أنه ليس فيه أن الإجارة كانت بفرق بعيئه » بل ظاهره آنه كان بفرق فى الذمة فلم يبع له 
شيئا » بل باع ماله ثم تطوع ہا أعطاه ء وهذا حسن . 

( قلت : قد تعين الفرق حين أعطاه وعرض عليه وأخحذه » كما فى رواية النعمان بن 
بشير عند البزار بسند حسن . فلم يبع إلا مال الأجير دون ماله ) . 

قال : والثالث : أنه حتى لو كان فيه أنه كان فرقا بعينه » وأنه كان فى الإسلام لما كان 
لهم فيه حجة ؛ لأنه أعطاه أكثر من حقه فرضى › وآبرآه من عبن حقه » وكلاهما متبرع 
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بذلك من غير شرط » وهذا جائز عندنا حسن جدا » ( قلت : بل فيه أنه أعطاه حقه بعد 
ما ثمره له ء ولا دليل على التبرع فى الأثر ء وقد أثتى رسول الله َللِلِ على تثميره حقه ٠‏ 
فدل على جواز بيع الفضولى وتصرفه إذا كان على رجاء من رضا المالك به ) . 


السكوث فى باب البيع ليس برضا عند الجمهور خلافا لابن أبى ليلى : 

قال : وأما كونه حجة عليهم فإن فيه عرض عليه حقه فأبى من أخذه وتركه 0 
فعلى أصلهم ة قد بطل حقه إذ سكت عن أخذه » فلا طلب له فيه بعد ذلك ء ( قلت : 
eS‏ ا ب بوتا 
فلعله من اختراعات أهل أشبيلية » فإن السكوت فى باب البيع ليس برضا عند الجمهور 
حاشا ابن أبى ليلى » قال ابن قدامة فى « الشرح الكبير )١(6‏ له : وإن باع سلعةء 
وصاحبها حاضر ساكت » فحكمه حكم ما لو باع بغير إذنه فى قول الأكثرين ٠‏ منهم أبو 
حنيفة وأبو يوسف والشافعى » وقال ابن أبى ليلى : سكوته إقرار ؛ لانه يدل على الرضا 
كسكوت البكر فى الإذن فى التكاح ٠‏ ولنا السكوت محتمل فلم يكن إذنا كسكوت الثيب ٠‏ 
وفارق سكوت البكر لوجود الحياء المانع من الكلام فى حقها » وليس ذلك موجودا ههنا 
. اه. ثم تكلم ابن حزم فى حديث حكيم بن حزام بأنه عن رجل لم يسم ء وفى حدیث 
عروة البارقي أن فى أحد طريقيه سعيد بن ريد وهو ضعيف ء وأبو لبيد ليس بمعروف 
العدالة » وقد مر الكلام فيه مستوفى » فتذكر . 

و ا ا 
أن يشترى له شاة فاشترى له شاتين » صار الشراء لعروة بلا شك ؛ لأنه إنما اشترى كما 
أراد لا كما أمره النبى یھ » ثم ورن دیتار النبى ب إما مستقرضا له ليرده » أو متعديا . 
فصار الدينار فى ذمته بلا شك ٠»‏ ثم باع شاة نفسه بدينار فصرفه إلى النبى وة كما لزمه 
وأهدى إليه الشاة » فهذا كله هو ظاهر الخبر » وليسن فيه أصلا لا بنص ولا بدئيل على أن 
الشراء جوزه النبى يلك والتزمه » فلا يجوز القول با ليس فى الخبر اه . 
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قلت : يا سبحان الله ! كيف جعل هذا الظاهرى كون عروة مشتريا لنفسه » ومستقرضا 
لديئار النبى َة أو متعديا فى ظاهر الخبر » وهذا ما لا يفهمه من لفظ الحديث جنى ولا 
إنسى ٠‏ ولا حضرى ولا بدوى » أفبمثل هذا التأويل يفرح هذا الظاهرى ويعد نفسه من 
العاملين بالحديث ولمتبعين للأثر » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » ونسأله إن 
كان عروة مشتريا لنفسه مستقرضا لدينار النبى ب فهل كان ب قد أذن له فى أن يستقرض 
ديناره ويتصرف فيه كما أراد ؟ فإن قال : لا ء ولا بد » فقد ثبت جوار تصرف الفضولى 
من هذا الوجه ء وإن كان متعديا فيه فالمتعدى آثم لا يستحق المدح ٠‏ بل يستحق اللام 
والزجر و سياق الحديث صريح فى أنه َة لم يلم عروة ولا حكيم بن حزام ولم 
يزجرهماء بل فرح بما فعلا ودعا لهما بالبركة » فإن كان هذا هو جزاء المتعدى الآثم فما 
أبرك هذا التعدى وما أبرده على قلب المتعدى . 

وأما قوله : « وأهدى إليه الشاة ٠‏ فيرده ما فى حديث سعيد بن زيد عند البيهقى 2١!‏ من 
قول عروة : ١‏ فأتيت النبى يل » فقلت : يا رسول الله ! هذا ديناركم » وهذه شاتكم «٠‏ 
وهذا صريح فى أنه لم يهد هذه الشاة من عنده » بل كان اشتراها للنبى يله » وكذلك 
قوله : « ليس فيه أصلا لا بنص ولا بدليل على أن الشراء جوزه النبى ية والتزمه ٩‏ يرده 
ما فى هذا الحديث أيضا من قوله : « فقال النبى 5ة : وصنعت كيف ؟ قال : فأخبرته » 
فقال : اللهم بارك له فى صفقة بمينه » الحديث › ففيه أنه َل قد علم با فعله فأقره عليه 
ودعا له بالبركة » فأى دليل أكبر من هذا على أن النبى ية جور الشراء والتزمه ؟ فافهم . 

قال ابن حزم" : وأما خبر حكيم فإنه تعدى فى بيع الشاة فلزمه ضمانها فابتاعها بدينار 
كما مر » وفضل دينار فأمره عليه السلام بالصدقة إذ لم يعرف صاحبه اه . قلنا : وكيف 
جاز التصدق به من غير تعريف ؟ ويجب عندك تعريف اللقطة سنة لا يجوز التصرف فيها 
قبل ذلك » وكيف تقول : بأنه عليه السلام أمره بالصدقة ؛ إذ لم يعرف صاحبه ؟ وأنت لا 
تقول بوجوب التصدق على الملتقط » بل تقول بتملكه اللقطة بعد تعريفها سنة » وهل هذا 
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باب بيع الماء والكلاً 


4- عن إياس بن عبد المزنى قال  :‏ نهى النبى يل عن بيع الماء » . قال 
الترمذى١١‏ : حديث حسن صحيح . 


إلا تناقض وتلاعب ؟ وكيف يصح قولك : إنه لم يعرف صاحبه ولم يض على البيع 
والشراء يوم ولا ليلة » وإنما هو قد جاء من السوق إلى النبى ييو بشاة ودينار وأخبره الخبرء 
فتصدق به النبى اة ؟ وفى مثل هذه المدة لا يغيب صاحبه عن المدينة » بل ولا عن السوق 
إلا أن تبتلعه الآرض ٠‏ أو يبتغى سلما فى السماء » فلا تكون من المجادلين » وليت شعرى 
من أين لك أن ترمى حكيم بن حزام بالتعدى › ولم يرمه النبى َة به » ولو كان قد تعدى 
لنبهه عليه وزجره ء وبين له ما ارتكبه من الإثم » وإذ لم يكن من ذلك شىء فكل ما قلته 
كلام لا يعقل ء بل هو مخالف لمفهوم كلام رسول الله يخ ء وغلط مجاهر به بارد 
غث). 
باب بيع الماء والكلاً 

قوله : #عن إياس إلخ» ٠‏ أقول قال: فى «البحر»: ولماء على أضرب: حق إجماعا 
كالأنهار غير المستخرجة والسيول ٠‏ وملك إجماعا كماء يحرز فى الجرة أو نحوها ء 
ومختلف فيه كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة فى الملك اه. فظهر منه أن الحديث ليس 
على إطلاقه » بل هو مقيد بالماء غير المملوك »فجاز بيع الماء المحرز.فى الآنية وغيرها 
بالاتفاق » ولا يجوز بيع ماء الانهار غير المستخرجة بالاتفاق » وأما بيع ماء الآبار فغيه 
الحتلاف» فمن قال: إنه تملوك ينبغى أن يجوز بيعه عنده + ومن قال : إنه غير ملوك فلا 
يجوز بيعه عنده» وهو مذهب الحنفية وهو أمر اختيارى: وذهب الشوكانى إلى إطلاق المع ء 
وقال: لا دليل على الاختصاص» والتخصيص بالقياس غير جائز » قلنا : ليس هذا 
تخصيصا بالقياس بل هو تقييد لمطلق الكلام بدلالة الحال ومقصود المتكلم » وهو جائز. 
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٠‏ - وعن أبى هريرة : أن النبى #5 قال : لا ينع فضل الماء ليمنع به الكلأ). 
قال الترمذى!١2‏ : حديث حسن صحيح . 


قال فى « شرح السير الكبير 06" : إن قالوا : نص الحكم على أن تؤمنونا على ألف 
دینار » ولم يؤمنوا وقتا » فهذا على خروجه إلى دار الؤسلام ؛ لأن مطلق الكلام يتقيد 
بدلالة الحال » وبا يعلم من مقصدد المتكلم » وبعد ما أحاط بهم السرية يعلم أن 
مقصودهم من هذا الصلح الأمن من الخوف الذى نزل بهم » وإنما يتم ذلك بخروج السرية 
إلى دار الإسلام » فكأنهم صرحوا بذلك » قالوا : امنونا حتى تخرجوا إلى دار ر الإسلام 
اف وال في موفع أخر : فإن قيل : أليس أن الله تعالى قال  :‏ فإن كان له إخوة 
ُمُه السدس 4" ثم الأخوات المنفردات يحجين الام من الثلث إلى السدس » قلنا: لا 
بهذه الآية » بل باتفاق الصحابة واعتبار معنى الحجب » وقد بينا ذلك فى الفرائض › 
ولكن اعتبار المعنى فى النصوص الشرعية جائز » اما فى الفاظ العباد يراع عين الملقوظ به 
من غير أن يشتغل بتعليله » واسم الإسحوة لا يتناول الإناث المنفردات لا حقيقة ولا استعمالا 
أه. 

وإذا تقرر ذلك فنقول : العلة فى المنح عن البيع هو عدم الملك ء كما يدل عليه قوله: « 
الناس شركاء فى ثلاث 2476 » فيتقيد الكلام بمعنى الحكم » ومقصود المتكلم » فلا شك 
أنتهم ليسوا بشركاء فى الماء الذى فى بيوت الناس محرزا بالجرار ونحوها » وإلا ظهر به 
الفساد فى البر والبحر . 

قوله : « وعن أبى هريرة ٠‏ » آقول : اليمنع به الكلأ » إشارة إلى إباحة الكلاً وعدم 
جواز بيعه ء وهذا الحكم أيضا مخصوص بالكلا الذى هو مباح » فيجرز بيع الكلأ 
المملوك» وهو يملك بالجز والمنش ٠‏ وأما الإنبات فهو إن كان بالزرع فلا كلام فى كونه 


)١(‏ فى : البيوع ( ٠١۷١‏ ) ء والبخارى قى : الشرب والمساقاة ( ١١78‏ ) » ومسلم فى : المساقاة 
(”") » وأحمد ( ۲ / ۳۰۹ ) . 

(T.4/) (0) 

(۳) سورة النساء آية : )١١(‏ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


۱ - وعن أبى خراش عن بعض أصحاب النبى و » قال : قال رسول الله 
5: « المسلمون شركاء فى ثلاثة » فى الماء » والكلا » والنار ٠‏ رواه أحمد وأبو 
داود» 2١7‏ قال الحافظ فى « بلوغ المرام » : رجاله ثقات . 


مملوكا للزراع » وإن كان بسقى الماء فقط » دون إلقاء البلر » ففيه اختلاف أصحابنا » فقال 
بعضهم : هو يثبت الملك » وقال بعضهم : لا > وأوزده فى « فتح القدير » على من قال 
بثبوت الملك بالإنبات : أنه يجب عليه أن يكون ماء البير مملوكا للحافر . والجواب أن 
الحافر لا دخل له فى وجود الماء » وإنما الماء كان مستورا تحت الأرض » فأظهر بالحفر » 
ورفع الستر عن الشىء » ليس بإحراز له فلا يكون مالكا بالحفر » والسقى له دخل فى 
وجود الكل » كما هو ظاهر » فيكون إحرار له »> فثبت الفرق » واندفع الإيراد . 

قوله  :‏ الناس شركاء فى ثلاث » » أقول : قد علمت معنى الشركة فى الماء والكلاء 
وأما الشركة فى الثار فمعناها الانتفاع بضوئها وحرها » وإيقاد السراج والحطب من شعلتهاء 
وليس لهم آل الجمرات منها لأنها بملوكة » فتنبه له . 
تفصيل القول فى بيع الماء والكلا : 

قال العبد الضعيف : ولكن لا يجوز لأحد الدخول إلى ملك غيره من أرض أو دار بغير 
إذنه ؛ لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه أشبه ما لو دحل لغير ذلك » وهو ظاهر . وقال 
ابن قدامة : الأنهار النابعة فى غير ملك كالأنهار الكبار لا تملك بحال » ولا يجوربيعها ء 
ولو دحل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك » كالطير يدخل إلى أرضه ولكل أحد أخذه 
وتملكه » إلا أن يحتفر منه ساقية فيكون أحق بها من غيره » وأما ما ينبع فى ملكه كالبئر 
والعين المستنبطة بنفس التهر وآرض العين جملوكة لمالك الأرض » فالاء الذى فيها غير علوك 
فى ظاهر المذهب » وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعى . 

والوجه الآخر يلك لأنه نماء الملك» وقد روى عن أحمد نحو ذلك» والخلاف فى بيع 
ذلك إنما هو قبل حيازتهء فأما ما يحوره من الماء فى إنائه» أو يأخذه من الكل فى حبله ١‏ 
أو يحوزه فى رحلهء أو يأخذه من المعادنء فإنه يملكه بذلك بغير خلاف بين أهل العلم » 


(۱) أحمد (5 / 754) » وأبو داود فى : البيوع ( ۳٤۷۷‏ ) » وابن ماجة فى : الرهون ( ۲٤۷۲‏ ) . 


فإن النبى كيه قال : ١‏ لأن يأخذ أحدكم حبلا » فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها فيكفى بها 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطى أو منع 4 ٠‏ رواه البخارى » ( وفيه دلالة على 
جواز الاحتطاب من الأشجار المباحة التى لا مالك لها » وعلى كون المحتطب يملكه فكذلك 
الكاة والماء ) . 


وقد روى أبو عبيد فى 3 الأموال » : ( حدثتى نعيم بن حماد » عن بقية بن الوليد » 
عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن المشيخة : ١‏ أن رسول الله َة نهى عن بيع الماء 
إلا ما حمل منه ٠‏ ء ( وفيه عنعتة ابن الوليد والإرسال مع ما فى أبى بكر من المقال» وكان 
أحد أوعية العلم » وكان من العباد » وقال الجوزجانى هو متماسك » وقال ابن عدى : 
أحاديثه صالحة ولا يحتج به » كذا فى ١‏ الميزان 6(" ء وعلى ذلك مضت العادة فى 
الأمصار ببيع الماء فى الروايا والتطب والكلاً من غير نكير ( قلت : وهذا ما يؤيد ما رواه 
أبو بكر عن المشيخة » فإن عمل الأمة من غير نكير يتنزل منزلة الإجماع » وهو من أقوى 
دلائل الصحةء والله تعالى أعلم ) . ولیس لأحد أن يشرب منه ء ولا يتوضاً ولا يأخذ إلا 
بإذن صاحبه لأنه ملكه ء قال أحمد : إنما نهى عن بيع فضل ماء البثر والعيون فى قراره ٠‏ 
ويجوز بيع البثر نفسها والعين ومشتريها أحق بمائها » ( فله أن يمنع الاستقاء منها فى 
الأوعية » وليس له أن يمنع المارة وابن السبيل والدواب من الشرب بأشفة ) . 

وقد روى أن النبى َه قال: #من يشترى بئر رومة يوسع بها على المسلمين وله الجنة» ( 
أخرجه « النسائى ؛ و ١‏ الہبخاری 06 فی باب الوقف وفى مناقب عثمان ) فاشتراها عثمان 
رضى الله عنه من يهودى بأمر النبى يكل وسبلها للمسلمين » وروى : ١‏ أن عثمان اشترى 
منه نصفها باثنى عشر ألفا » ثم قال اليهودى : امحتر إما أن تأخذها وآحذها يوما » وإما أن 

تنصب لك عليها دلوا » وأنصب عليها دلوا » فاحتار يوما يوما » فكان الناس يستقون منها 
فى يوم عشمان لليومين . فقال اليهودى : أفسدت على بثرى فاشتر باقيهاء 
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فاشتراه بثمانية آلاف » » ( وروى البغوى فى الصحابة : أن عثمان اشتراها بخمسة وثلاثين 
آلف درهم » ء كما فى « فتح البارى 206 . 

وفى هذا دليل على صحة بيعها وتسبيلها » وملك ما يسقيه منها » وجواز قسمة ماتها 
بالمهايأة » وكون مالكها أحق بمائها » وجواز قسمة ما فيه حق ء وليس بمملوك ء قال : 
فأما المصائع المتخذة لياه الأمطار تجمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالأولى أنه يلك 
ماءهاء ويصح بيعه إذا كان معلوما ؛ لأنه مباح حصله بشىء معدله » كالصيد يحصل فى 
شبكة » والسمك فى بركة معدة له اه . ملخصا . 

قلت : لا فرق بين الحوض والبثر عندنا فإن كليهما معدان للماء » فلما لم يملك ماء 
البئر مع كون البئر مملوكة فكذلك ماء البركة والحوض ٠‏ اللهم إذا ملأ شيتا منهما بالدلاء 
ونحوها فالماء ملك له . 

قال الإمام أبو يوسف فى الخراج ؛ له : لا بأس ببيع الماء إذا كان فى الأوعية . هذا 
ماء قد أحرز » فإذا أحرزه فى وعائه فلا بأس ببيعه ء وإن هيأ له مصنعة فاستقى فيها 
بأوعيته » حتى جمع ماء كثيراً » ثم باع من ذلك فلا بأس » إذا وقع فى الأوعية فقد 
٠‏ أحرزهء وقد طاب بيعه » فإذا كان مما يجتمع من السيول فلا خير فى بيعه » وإن كان فى 
بئر أو عين يزداد ويكثر ء أو يزداد ولا يكثر » فلا خير فى بيعه » ولو باعه لم يجز البيع ‏ 
ومن استقى منه شيئا فهو له » قال : وليس لصاحب العين والقناة والبئر والنهر أن ينع الماء 
من ابن السبيل » لما جاء فى ذلك من الحديث والآثار » وله أن يمنع سقى الزرع والنخل 
والشجر والكرم من قبل أن هذا لم يجىء فيه .حديث » وهو يضر بصاحبه » فأما اللتيوان 
والمواشى والإبل والدواب ٠‏ فليس له أن ينع من ذلك . 

حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن 
جدهء قال: كتب غلام لعبد الله بن عمر (الصحيح عبد الله بن عمرو - بالواو -) إلى عبد 
الله بن عمر (الصحيح بالواو): أما بعد: فقد أعطيت بفضل مائى ثلاثين ألفا بعد ما أرويت 


.)"26 /ه2()١(‎ 


زرعى ونخلى وأصلى » فإن رأيت أن أبيعه وأشترى به رقيقا أستعين بهم فى عملك فعلت» 
فكتب إليه : قد جاءنى كتابك وفهمت ما كتبت به إلى » وأنى سمعت رسول الله طا 
يقول : « من منع فضل ماء ليمنع به فضل كلا منعه الله فضله يوم القيامة » فإذا جاءك 
كتابى هذا فاسق نخلك وزرعك وأصلك » وما فضل فاسق جيرانك الأقرب فالأقرب > 
والسلام 2106 » ( قلت : سند حسن » فإن ابن أبى ليلى ثقة مدلس » وقد حسن له 
الترمذى غير ما حديث ) . 


قال : وحدثنى حريز بن عثمان الحمصى » عن زيد بن حبان الشرعبى > ( انقلب 
اسمهء وإنما هو حبان بن زيد الشرعبى كما فى الأنساب للسمعانى والكتى للدولابى » 
وتهذيب التهذيب . 

وفى حاشيته عن « لب اللباب » : الشرعبى نسبة إلى شرعب قبيلة من حمير » وهو 
حمصى يكنى أبا خداش » روى عن عبد الله بن عمرو » ورجل من المهاجرين » روى عنه 
حريز بن عثمان ذكره ابن حبان فى الثقات » وقد تقدم أن أبا داود قال : شیوخ حريز كلهم 
ثقات اه . وقال : كان منا رجل بأرض الروم نازلا » وكان قوم يرعون حول خبائه 
فطردهم » فنهاه رجل من المهاجرين عن ذلك ورجره فامتئع » فقال الرجل : لقد غزوت 
مع رسول الله 5ة ثلاث غزوات أسمعه فيها يقول : « المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء» 
والكلاً » والنار »2 » فلما سمع الرجل ذكر النبى ب رق فأتى فاعتنقه واعتذر إليه 
(قلت: سند صحيح ) . 

قال : وحدثنا العلاء بن كير » عن مكحول » قال : قال رسول الله يلك : « لا تمنعوا 
كلا ولا ماء ولا نارا » فإنه متاع للمقوين وقوة للمستضعفين ٩‏ » قلت : مرسل ضعيف > 
فإن العلاء هذا متروك . 

قال : وحدثنا محمد بن إسحاق » عن عائشة » قالت  :‏ نهى رسول الله 4 عن بيع 
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الا لكك قال أبو يوسف : وتفسير هذا عندنا - والله أعلم - أنه نهى عن بيعه قبل أن 
يحرز ٠‏ والإحرار لا يكون إلا فى الأوعية والآنية » فأما الآبار والأحواض فلا اه . 
ملخصا. 

وقال أبو عبيد فى « الأموال » : قد جاءت الأخبار والستن مجملة » ولها مواضع 
متفرقة » وأحكام مختلفة » فأول ذلك ما أباحه رسول الله ية كافة وجعلهم فيه أسوة › 
وهو الماء والكلاً والنار » وذلك أن ينزل القوم فى أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات 
'الذى أخرجه الله للأنعام » ما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقى يقول : فهو 
من سبق إليه » ليس لأحد أن يحتظر منه شيئا دون غيره » ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم 
ودوابهم معا ٠‏ وترد الماء الذى فيه كذلك أآيضا ء فهذا قوله : " الناس شركاء فى الماء 
والكلا » > وكذلك قوله : « المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر 206 , فنهى بل أن 
يحمى من ذلك شىء إلا ما كان من حمى لله ولرسوله فإنه اشترط ذلك » وهو الحديث 
الذى ذكرناه أول الباب . 

قال : وأما قوله  :‏ لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكل » فغير ذلك » وهو عتدى 
فى الأرض التى لها رب ومالك » ويكون فيها الماء العد الذى وصفناه > والكلاً الذى تنبته 
الأرض من غير أن يتكلف لها ربها لذلك غرسا ولا بذرا » فأراد أنه ليس بطيب لربها من 
هذا الماء والكلاأً » وإن كان ملك یینه » إلا قدر حاجته لشفته وماشيته وسقى أرضه ١‏ ثم 
لا يحل له أن يمنع ما وراء ذلك > ونما يبين أنه أراد بهذه المقالة أهل الملك » ذكره فضل الاء 
وفضل الكلا . فرخص يب فى نيل ما لا غناء له به عنه » ثم حظر عليه منع ما سوى 
ذلك . ولو كان غير مالك لذلك الفضول ههنا موضع » ولكان الناس كلهم فى قليله 
وكثيره شرعا سواء . 


( قلت : وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة عصره مولانا الكنكوهى » كما رواه عنه الشيخ 
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محمد یحیی فى حاشيته للترمذى » ونصه : وأما ماء البئر وما فى حكمه فصاحبه أحق به 
من غيره ما احتاج إليه » وليس له بعد ذلك فيه استحقاق » ولذلك منع يهل عن بيع فضل 
الماء دون أصله ) اه . 


ونرى أن هذا الماء الذى جاء فيه النهى فى منع فضله وبيعه » إنما هو ما كان من المياه 
الأعداد التى ذكرناها مثل ماء العيون والآبار التى لها مادة » يبين ذلك حديث عبد الله بن 
عمرو الذى فى سقى أرضه » ويبينه أيضا حديث عائشة » قالت : 8 سمعت رسول الله 
كك ينهى أن ينع نقع البثر 216 » ( أى فضل مائها ) . 

قال أبو عبيد : وإلى هذا التأويل كان سفيان بن عيينة يذهب أنه نهى عن منع الماء » 
قال: هو الماء فى موضعه يعنى قبل أن يستقى » وكذلك يحكى عن سفيان بن سعيد 
(الثورى ) ء ومالك بن أنس » أنهما جميعا قالا : ليس لرب الماء أن ينع ابن السبيل الماء 
لشفته ولا لماشيته » ثم احتلفا فى سقى الأرض » فقال مالك : ليس له أن يمنع جاره فضل 
ماته » وقال سفيان :ليس يجب ذلك عليه فى الأرض ( قلت : وهو قول أبى حنيفة كما 
مر عن « الخراج ٩‏ لأبى يوسف ) » قال أبو عبيد : وحديث عبد الله بن عمرو الذى 
ذكرناه فيه قوة لقول مالك اه . 

قلت : ولنا اشتراء عثمان نصف البئر من اليهودى وقسمته بالمهايأة كما تقدم » وما لا 
يجوز بيعه لا يجوز اشتراؤه » فدل على أنه لا يجب على صاحب البثر والعين أن يأذن 
للناس فى الاستقاء فى أوعيتهم » فأن لا يجب عليه الإذن لهم فى سقى الأرض أولى ؛ 
لان فى إيجاب ذلك عليه إبطال حقه » إذ لانهاية لذلك فيذهب بذلك منفعته » فيلحقه به 
ضرر ٠‏ ولا كذلك الشرب وسقى الدواب لانه لا يلحقه بمثله ضرر عادة » وإنما أثبتنا حقق 
الشرب لغيره للضرورة › فلا معنى لإثباته على وجه يتضرر به صاحبه إذ به تبطل منفعته » 
والشفة إذا كانت تأتى على الماء كلهء بأن كان جدولا صغيراء وفيما يرد عليه من المواشى 
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كثرة ينقطع الماء عنه الحتلفوا فيه ء قال بعضهم : لا يمنع منه لإطلاق المحديث ٠‏ وقال 
أكثرهم : له أن ينع لأنه يلحقه ضرر بذلك كسقى الأرض ٠‏ كذا فى حاشية الزيلعى على 
الكنر » . 
الرد على قول ابن حزم فى الباب : 

وقال ابن حزم فى « المحلى 2١76‏ : لا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه » لا فى ساقيةء 
ولا من نهر » أو من عين » ولا من بثر ولا فى صهريج » ولا مجموعا فى قربة ولا إناءء 
لكن من باع حصته من عنصر الماء » ومن جزء مسمى منها » أو باع البثر كلها » أو جزء 
مسمى منها ء أو باع الساقية كلها » أو الجزء المسمى منها جاز ذلك » وكان الماء تبعا ل 
ومن ملك بئرا بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجا إليه » فإن فضل عنه ما لا يحتاج إليه 
لم يحل له منعه عمن يحتاج إليه » وكذلك فضل النهر والساقية ولا فرق ٠‏ ثم ذكر الآثارء 
وقال : فهذا إياس بن عبد » وأبو هريرة » وعبد الله بن عمرو » يحرمون بيع الماء جملة ١‏ 
ولا مخالف لهم من الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ واثنان من التابعين القاسم وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » وروينا إباحة بيع الماء فى الآنية » وبيعه فى الشرب ( بكسر الشين 
المعجمة) عن عطاءء وأبى حثيفة» والشافعىء وإباحة بيعه كذلك» وفى الشرب عن مالك» 
وعن مسروق إباحة ثمن الماء جملة » ولا حجة فى أحد مع رسول الله 5ة اه . 

قلت : لهم حجة من قول رسول الله َي » فإنه نهى عن منع فضل الماء » وفيه جواز 
بيع الماء ؟ لأن المنهى عنه منع الفضل لا منع الأصل » قاله الحافظ فى « الفتح 206 ء ولهم 
ما فى حديث ابن عباس فى قصة هاجر وزمزم فى قوله َه : « وأقبل جرهم فقالوا: 
أتأذنين أن تنزل عندك ؟ قالت : نعم ء ولا حق لكم فى الماء » قالوا : نعم ٠‏ »> وقررها 
اللبى ككل على ذلك . 

قال الخطابى : 3 فيه أن من أنيط ماء فى فلاة من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا 


.)2/8()1١( 
(90)(/ا/ 8؟).‎ 


1 بيع الماء والكلأ إعلاء الستن 
پچ ی ی ی ی 70خ ق 


برضاه » إلا أنه لا بمنع فضله إذا استغنى عنة » وإنما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه » 
« فتح البارى ٠(۲‏ 

قلت : وقد تقدم أن الآثار جاءت مجملة مختلفة » ولها مواضع متفرقة » فيحمل النهى 
عن منع فضل الماء على ما إذا مئعه من الشفة » وسقى الدواب » وله منعه من سقى 
الأرض والنخل . 
أنى ابن حزم من ظاهريته بالعجب العجائب : 

لع الى ابن حرم عن ظاهر صا يمحي منه تقال : وبرهان زائد على تحريم بيع ماء 
الشرب وهو أن الله تعالى يقول  :‏ أنزل من السماء ماء فسلَكَه يتابيع فى الأرض 04 وقد 

صح النهى عن بيع المجهول لأنه غرر فلا يحل بيع الشرب ؛ لأنه لا يدرى أفى السماء هو 
أم لاء فهو أكل مال بالباطل » وأيضا : فإنه إنما يأتى إلى العين والنهر هن خروق 0 
فى الأرض بعيدة هى فى غير ملك صاحب المفجر » فإغا يبيع ما لم يلك بعد . وهذا 
باطل محرم اه . 

قلنا : وقد قال تعالى  :‏ وفى السماء رزفكم وما توعدون 4 . فينبغى لك أن تقول 
بطلان البيع إلى الميسرة ؛ لأنه لا يدرى أفى السماء ررقه أم لا ء وأنت قائل بجوازه ٠‏ وأن 
تقول بطلان السلم جملة » وقد قام الإجماع على جوازه » وأن تقول ببطلان بيع حائط فيه 
أنواع من الثمار » قد ظهر صلاح شىء منها من صئف دون سائر أصنافه ٠‏ ولكنك قائل 
بأن صلاح حبة واحدة يطلق عليه فى اللغة أنه قد بدا صلاح هذا الشمر » ويجعل ما لم يبد 
صلاحه تابعا لما بدا صلاحه » وتقول بجواز بيع الحائط جملة » فلم لم تقل بجواز بيع ما 
فى منافس الأرض من الماء تبعا لما هو موجود فى البثر والعين وقت البيع ؟ ومن ادعى 
الفرق فعليه البيانء وأن تقول : المزارعة بالنصف والثلث ونحوه رأساء فإنك لا تدرى هل 
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تنيت الأرض شيتا 3 أم لا 2 وببطلان الإجارة هرا 2 أو سئة لعدم العلم بحياة الأجير 
والمستأجر غدا » ويعد غد » هل كفاك أو أزيدك ؟ 


وبالجملة : فإن ملاك الأمر فى المعاملات كلها » إنما هى الأسباب التى جعلها الله بأيدينا 
فى الظاهر ٠‏ وأما فى الحقيقة فإن الأمر كله لله » ولإ يخفى أن الظاهر من حال البثر والعين 
والساقية المستنبطة من النهر الكبير جريان ماثها » وغدم انقطاعه ء فلا غرر فى بيع الشرب 
أصلا » ولا هو من بيع المجهول . ولكن ابن حزم إذا جزم بشىء من المسائل ينسى كل 
شىء غیره» ويبطل كل أصل ويهدم كل بتيان » وما هكذا يكون كلام أهل هذا الشأن » 
وأيضا : فإن أبا حنيفة لم يقل بجواز بيع الشرب إلا تبعا للأرض » قال فى « الدر» : وكذا 
بيع الشرب » وظاهر الرواية فساده إلا تبعا » « خانية 6 و شرح الوهبانية » وفى باب 
إحياء الموات منه : ولا يياع الشرب ولا يوهب ولا يتصدق به ؛ لأنه ليس بمال متقوم فى 
ظاهر الرواية » وعليه الفتوى ٠‏ ثم نقل عن شرح الوهبانية » : أن بعضهم جوز بيعه »؛ 
ثم قال : وينفذ الحكم بصحة بيعه اه . 

قلت : فمذهب أبى حنيفة جوار بيع الشرب تبعا للأرض لا قصدا » وهذا مما قاله ابن 
حزم أيضا فيمن باع البثر كلها أو جزء منها ء أو الساقية كلها أو جزء منها » فإنه بجواز 
ذلك وكون الماء تبعاء فكذا ههنا شرب الأرض تبع لها » فيصح بيعه معها لا بدونها ع 
فافهم . 

ويلزم من قال بحرمة بيع الماء ولو محررا بالآنية أن يقولي بحرمة بيع الكلأ أيضا » لقول 
النبى اة : «الناس شركاء فى ثلاث: الماء » والكلاً > والنار “٤‏ » وقد قال ابن حزم؟: 
بيع الكل جائز فى أرض» وبعد قلعه ؛ لان مال من مال صاحب الأرض ء وکل ما تولد 
من مال المرء فهو من ماله كالولد من الحيوان والثمر والنبات واللبن والصوف وغير ذلك › 
وأحل الله البيع. قلنا : هذا قياس » والقياس كله باطل عندك» وأيضا : فهو منقوض 
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بالماء فإنه تبع للبئر والبئر تملوكة » فكذلك ما هو تيع له متولد منه » والعجب ممن يدعى 
اتباع الأثر وترك القياس كيف يستعمل القياس بمعرض النص ؟ وأما قوله : « إن الأثر لا 
شىء » أبو داش حبان بن زيد الشرعبى مجهول ؛ فهو رد عليه » فقد ذكره ابن حبان فى 
الثقات » وصرح أبو داود بان شيوخ حريز ثقات كلهم : 

وأما قوله : 3 إنه مخالف للحنفيين لأنهم لا يختلفون فى أن صاحب الماء أولى به لا 
يشاركه غيره فيه » وكذلك صاحب النار » فبطل تعلقهم بهذا الخبر » اه. ففيه أنهم لم 
يقولوا ذلك بالرأى » بل جمعوا بين قوله اه هذا » وبين قوله : « نهى عن بيع فضل 
الاه كما مر » وهو يدل على أن صاحب الاء أحق به من غيره » وإلا لم يكن لذكر 
الفضل معنى ٠‏ ولكنه ممنوع من بيع فضله للشفة ولسقى الدواب ٠‏ وأما أنت فقد أخذت 
بجديث واحد : ١‏ نهى عن بيع الماء » » وتركت سائر ما ورد فى الباب . وليس هذا من 
الفقه فى شىء . 

قال : وأيضا : فإنهم لا يختلفون فى أن من أخذ ماء فى إناء » أو كلأ فجمعه ٠‏ فإنه 
يبيعهماء ولا يشاركه فيهما أحد » وهذا حلاف عموم الخبر » فعاد حجة عليهم اه . 
قلنا: لم يذهب إلى عمومه أحد فقد مضت العاذة فى الأمصار ببيع الماء فى الروايا والحخطب 
والكلاً من غير نكير » كما مر فى كلام الموفق ء وراوى الحديث لم ينكر إلا المنع من الكلا 
القائم بالأرض فهو المراد » ففى رواية أبى عبيد فى ١‏ الأموال 6(" : أن رجلا من قومه ( 
أى قوم حبان بن رید ) كان فى غغزاة فكان يذب الدواب عن رحله » فزجره رجل من 
الهاجرين عما يصنع فلم يلتفت إليه » فقال : لقد صصحبت رسول الله وَل ثلاث سنين 
فسمعته يقول : « الناس شركاء فى الماء » والكلا ء والنار ١‏ الحديث . 

ولقد كثر إنكار ابن حزم(" تقاسم أبى حنيفة فى أجوبة المسائل» وقد نبهنا على منشئها 
فى كتاب الجهاد . أنها لاعتنائه بجمع الأحاديث الواردة فى الباب ٠‏ وأما ابن حزم فلا 
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باب النهى عن بيع العربان 
"41 - قال يحيى فى « الموطأ » : مالك عن الثقة عنده » عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه» عن جده : 7 أن رسول الله ية نهى عن بيع العربان » . قال مالك : وذلك فيما 
نرى - والله أعلم - يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة » ثم يقول للذى 


يأخذ إلا بحديث واحد منها » ويترك سائرها » فيتوحش من تقاسيمه » كما توحش ههنا › 
وقال : ١‏ قال أبو حنيفة : لا يحل بيع الكلأ إلا بعد قلعة » قال : وما نعلم لهذا القول 
حجة أصلا > وهو تقسيم فاسد ودعوى ساقطة » اه . ولقد صدق القائل : الناس عداء 
لما جهلوا » فلو اعتنى بما اعتنى به أبو حنيفة من جمع الأحاديث كلها لم يتوحش من 
تقسيمه » ولم يقل ما قال » والله أعلم بحقيقة الخال » وهو الكبير المتعال . 
باب النهى عن بيع العربان 

قوله : * نهى عن بيع العربان ٩‏ » أقول : قال الزرقانى(١‏ فى شرح هذا الحديث : هو 
باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل فإن وقع فسخ وإن 
فات مضى لأنه مختلف فيه > فقد أجازه أحمد » وروى عن ابن عمر وجماعة من التابعين 
إجازته» ويرد العربان على كل حالء قال ابن عبد البر : ولا يصح ما روى عنه َة من 
إجارته » فإن صح احتمل أنه يحسب على البائع من الثمن ٠‏ إن تم البيع » وهذا جائز عند 
الجميع اه . وأجاب المجوزون عن هذا الحديث بأنه ضعيف » والذى روى عنه مالك 
مجهول . 

والجسواب عنه : آنه أخرجه ابن وهب عن مالك › عن ابن لهيعة » عن عمرو بن 
شعيب» وأخرجه الهيثم بن يمان آبو بشر الرازى » عن عمرو بن الحارث » عن عمرو بن 
شعيب » ورواه حبيب الكاتب » عن مالك » عن عبد الله بن عامر الأسلمى ٠»‏ وقال ابن 
عبد البر فى ١‏ الاستذكار » : إن الأشبه هو رواية الهيئم » كذا فى « الزرقانى ٠‏ . 

وقال الشوكانى فى * نيل الأوطار 6(" الحديث منقطع ؛ لأنه من رواية مالك ٠‏ أنه بلغه 
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عن عمرو بن شعيب ولم يدركه » فيتمارا ولم يسم » وسماه امن ماجة فقال : مالك عن 
عبد الله بن عامر الأسلمى » وعبد الله لا يحتج بحديثه » وفى إمساد ابن ماجة هذا أيضا 
حبيب كاتب الإمام مالك » وهو ضعيف لا يحتج به » وقد قيل : إن الرجل الذى لم يسم 
هو ابن لهيعة » ذكر ذلك ابن عدى وهو أيضا ضعيف > ورواه الدارقطنى والخطيب عن 
عمرو بن الحارث » عن عمرو بن شعيب ٠‏ وفى إسنادهما الهيثم بن اليمان » وقد ضعفه 
الأردى » وقال أبو حاتم : صدوق » ورواه البيهقى موصولا من غير طريق مالك ٠‏ 
وأخرج عبد الرزاق فى « مصنفه ٩‏ عن ريد بن أسلم : « أنه سئل رسول الله يليه عن 
العربان فى البيع فأحله » » وهو مرسل ٠»‏ وفى إسناده إبراهيم بن أبى يحيى وهو ضعيف . 
قاعدة أصولية : الحظر أرجح من الإباحة : 

ثم قال : وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان » وبه قال الجمهور » وخالف 
فى ذلك أحمد فأجاره » وروی نحوه عن عمر وابئه ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم 
المتقدم > وفيه المقال المذكور » والأولى ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن حديث عمرو بن 
شعيب ٠‏ قد ورد من طريق يقوى بعضها بعضا » وأنه يتضمن الحظر » وهو أرجح من 
الإباحة كما تقرر فى الأصول » والعلة فى النهى عنه اشتماله على شرطين فاسدين : 
أحدهما : شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة . والثانى : شرط الرد 
على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع اه . 

والصحيح عندى أن يقال : إن من رواه عنه مالك كان ثقة عنده » كما صرح هو نقسه» 
ولا تدرى من كان هو » وتعتمد على توثيق مالك فى هذا الباب ؛ لأنه لو لم يرد فيه 
الحديث بخصوصه كان الحكم هو فساد البيع أيضا ؛ لأنه ثيت عنه يِه أنه نهى عن بيع 
وشرط ٠‏ وصح أيضا عنه أنه قال : لا يحل شرطان فى البيع » فكيف إذا ورد فيه الحديث 
أيضا ؟ 
لتوثيق المبهم وفضيلة الإمام مالك : 

قال العبد الضعيف: قد ذكرنا فى «المقدمة» اختلاف المحدثين فى التوثيق البهم» ففى 


النهى عن بيع العربان 1.0 
OSES ES 25696261‏ ی ج ناا 


أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذى أعطيتك من ثمن السلعة أو من كراء 


تدريب الراوى ٠»‏ إذا قال : 2 حدثنى الثقة » أو نحوه من غير أن يسميه لم يكتف به فى 
التعديل على الصحيح » وقيل : يكتفى بذلك مطلقا كما لو عينه ؛ لأنه مأمون فى الحالتين 
معا » وقيل : إن كان العدل الذى روى عنه لا يروى إلا عن عدل كانت روايته تعديلا وإلا 
فلا » واختاره الأصوليون كالآمدى وابن الحاجب وغيرهما . 

قلت : فالأولى أن يكون قوله : ١‏ حدثني الثقة » تعديله » وقد علم الناس أن مالكا لا 
يحدث إلا عن ثقة » فكيف وقد قال عن الثقة ؟ وفى ١‏ إسعاف المبطأ » : ذكر مالك شيئا 
فقيل له : من حدثك ؟ قال : ما كنا نجالس السفهاء ء قال عبد الله بن أحمد : سمعت 
أبى وذكر هذا الحرف فقال : ما فى الدنيا حرف أجل من هذا فى فضائل العلماء » أن 
مالك بن أنس ذكر أنه ما جالس سفيها قط ولم يسلم من هذا أحد غير مالك ٠»‏ وقال : أبو 
سعيد بن الأعرابى : كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه » سثئل عن غير 
واحد » فقال : ثقة روى عنه مالك اه . 

وفيه أيضا فى « باب المبهمات © : مالك عن الثقة عنده » عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن 
أبيه عن جده » قال ابن عبد البر : قد تكلم الناس فى هذا المبهم » وأشبه ما قيل فيه : إنه 
ابن لهيعة » وقيل : عبد الله بن عامر الأسلمى » فأما ابن لهيعة فهو الفقيه أبو عبد 
الر عت اف دهن وها وه | هد رض فاته و وعره و رام 
الأسلمى فهو أبو عامر المدنى القارىء » ضعفه أحمد ويحيى وغير واحد اه . ملخصا . 
وقال البيهقى' : ويقال : إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة » عن عمرو بن 
شعيب » والحديث عن ابن لهيعة » عن عمرو بن شعيب مشهور . قال أبو أحمد ( ابن 
عدى الحافظ ) : أخبرنا محمد بن حفص » ثنا قتيبة » ثنا اين لهيعة عن عمرو بن شعيب 
فذكره ء قال البيهقى : وقد روى هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب 
عن عمرو بن شعيب » ثم أسنده من طريق عاصم بن عبد العزيز : ثنا الحارث فذكره ٠‏ 
وقال : عاصم بن عبد العزيز الأشجعى فيه نظر اه . 


(TEP /o0) () 


فك النهى عن بيع العربان إعلاء السنن 
GG GSS SOO‏ حا حا ل كان 


الدابة » وإن تركت ابتياع أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شىء . 


قلت : روى عنه على بن المدينى وإسحاق بن موسى الأنصارى » وإبراهيم بن المنذر 
وغيرهم » قال إسحاق بن موسى : سألت عنه معن بن عيسى » فقال : ثقة أكتب عنه 
وأثنى عليه خيرا » كذا فى « التهذيب 24١76‏ » فهو متابع جيد لابن لهيعة » وقد مر غير مرة 
أنه حسن الحديث » فإذا تابعه من هو مثله كان أولى بأن يكون حجة » والله تعالى أعلم . 

وقال الموفق فى المغنى "٠‏ : العربون فى البيع هو أن يشترى السلعة ( أو يكارى الدابة 
أو مركوبا سواها ) » فيدفع إلى البائع ( أو المالك ) درهما أو غيره على أنه أخذ السلعة 
احتسب به من الشمن ء وإن لم يأخذها فذلك للبائع » يقال : عربون وأربون وعربان 
وأربان . قال أحمد : لا باس به » وفعله عمر رضى الله عنه » وعن ابن عمر أنه أجازه ١‏ 
وقال ابن سيرين : لا بأس به » وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين : لا بأس إذا كره 
السلعة أن يردها ويرد معها شيئا . ( قلت : هذه إقالة وهى فسخ صورة » وبيع جديد 
حقيقة فليس مما نحن فيه ) وقال أحمد : هذا فى معناه ( فيه كما ذكرناه آنفا ) واختار أبو 
الخطاب ( من الحنابلة ) : أنه لا يصح ٠‏ وهو قول مالك » والشافعى وأصحاب الرأى ٠‏ 
ويروى ذلك عن ابن عباس »> والحسن ؛ لان النبى ئة نهى عن بيع العربون رواه ابن 
ماجة"» ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض » فلم يصح كما لو شرطه لأجنبى + ولأنه 
بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشتراط أن له در المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح » كما لو قال : 
ولى الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهم . وهذا هو القياس ٠»‏ وإنما صار أحمد فيه 
إلى ما روى فيه عن نافع بن عبد الحارث : ١‏ أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن 
أمية فإن رضى عمر وإلا فله كذا وكذا »6 . قال الأثرم . قلت لأحمد : تذهب إليه ء قال: 
أى شىء أقول > هذا عمر رضى الله عنه ؟ وضعف الحديث المروى » روى هذه القصة 
الأثرم بإسناده » فأما إن دفع قبل البيع درهماء وقال : لا تبع هذه السلعة 
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النهى عن بيع العربان ¥ a.‏ 
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لغيرى » وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ٠‏ ثم اشتراها منه ذلك بعقد مبتدأ وحسب 
الدرهم من الثمن صح لأن البيع خملا عن الشرط المفسد » ويحتمل أن الشراء الذى لعمر 
كان على هذا الوجه ء فيحمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر » وموافقة القياس ١‏ والأئمة 
القائلين بفساد العربون » وإن لم يشتر السلعة فى هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم .ع 
لأنه يأخذ بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه 2 ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره لأن 
الانتظار بالبيع . لا تجوز المعارضة عنه اه . ملخصا . وبه تبين أن الراجح عن الحنابلة 
فساد العربون موافقة للأثر الوارد فيه للقياس » وللأئمة القائلين بفساده. 


وأثر نافع بن عبد الحارث ذكره البيهقى فى « سئنه 8( من طريق بن عييئة » عن عمرو 
ابن دينار > عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث » قال : ١‏ اشترى نافع 
ابن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار صفوان بأربعمائة دار السجن لعمر بن الخطاب إن 
رضيهاء وإن كرهها أعطى نافع صفوان أربعماثة 4 » قال ابن عبيئة : فهو سجن الناس 
اليوم بمكة » قلت : وليس هذا من العربون فى شىء ؛ فإن العربون لا تكون بكل الثمن 
بل ببعضه » وههنا ليس كذلك بل نافع اشتراها لعمر بثمن معلوم أولا إن رضيها > ولنفسه 
بهذا الثمن ثانيا إن كرهها ء وهذا ما لا حلاف فى جوازه لوقوع البيع باتا على كل حال » 
وغاية ما فيه أن نافعا أظهر كونه مشتريا لبيت الال أولا بشرط رضا أمير المؤمئين به › 
ومشتريا لنفسه ثانيا إن لم يرض به ء وهذا ما لا غرر فيه ولا جهالة > ولا شرط فافهم . 
تحقيق اشتراء نافع دار السجن من صفوان : 

وأما ما رواه ابن حزم بلا سند أن نافع بن الحارث اشترى دار السجن من صفوان بن 
أمية بأربعة آلاف » فإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة اه . وظاهره أن أربعمائة كانت 
عربونا حقيقة أنها إنما تكون عربونا لو كان معناه أن لصفوان أربعمائة مع داره » وإن كان 
معناه إن رضى بها عمر للسجن فالثمن أربعة آلاف » وإن لم يرض بها » فقمنها أربعمائة 
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باب بيع العينة 


م451 - قال أحمد : حدثنا أسود بن عامر ء ثنا أبو بكر » عن الأعمش »عن 
عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر » قال : سمعت رسول الله يَةِ يقول  :‏ إذا ضمن 
الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالعينة » واتبعوا أذناب البقره » وتركوا الجهاد فى 
سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم » . أخرجه ابن القيم فى 
«أعلام الموقعين » » وقال : رواه أبو داود(!2 بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح 


والدار لنافع » فلا عربون » كما لا يخفى ء على أن البخارى علقه بلفظ : إن رضى عمرء 
فالبيع بيعه > وإن لم يرض عمر فلصفوان أربحمائة دينار اه . وأربعمائة دينار هى أربعة 
آلاف درهم سواء » ووجهه ابن المثير بآن العهدة فى ثمن المبيع على المشترى » وإن ذكر أنه 
يشترى لغيرء لأنه المياشر للعقد اه . فأربعمائة دينار هي الثمن الذى اشترى به نافع ولم 
تكن عربوناء فإن العربون لا تكون بكل الثمن » بل بجزء منه قليل » كما لا يخفى . 

فالحق ما قاله ابن المثير : وما أورد عليه الحافظ فى الفتح" » ليس بوارد > وتأويله : 
«بأنه يحتمل أن يكون جعلها أى أربعماثة دينار فى مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود 
الجواب من عمر ٠‏ اه . وإن كان يخرج العقد من العربوث » ولكنه بعيد جداء فإن مدة 
عود الجواب من عمر لا تكون أريد من عشرة أيام » فيبعد أن يجعل أربعمائة دينار فى 
مقابلة الانتفاع يمثل هذه المدة القليلة كما لا يخفى » فالحق أن نافعا كان وكيلا لعمرء 
وللوكيل أن يأخذ المبيع لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه » قال المهلب : اشتراها نافع من 
صفوان للسجن » وشرط عليه إن رضى عمر بالابتياع فهى لعمر ٠‏ وإن لم يرض خلى 
بالئمن المذكور » فالدار لنافع بأربعمائة > وهذا بيع جائز » كذا فى حاشية : البخارى ٩‏ عن 
الكرمانى ٠‏ وهذا يؤيد قول ابن المنير » ويرد تأويل الحافظ » فافهم . 

باب بيع العينة 


قلت : فى هذه الأحاديث دلالة على كراهة العيئة » ولكن لم يقع تفسيرها فى 


.)١١( والصحيحة‎ 2)58٠/ ۲ ( وأحمد‎ . ) ۲٣۹۲ ( فى : البیوع‎ )١( 
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المصرى » عن اسحاق بن عبد الرحمن الخراسانى أن عطاء الخراسائى حدثه أن نافعا 
حدثه عن بن عمر . قال شيخنا : وهذان إسنادان حسئان : أحدهما : يشد الآخر 
ويقوبه » فأما رجال الأول فأئمة مشاهير » لكن يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من 
عطاء : أو إن عطاء لم يسمعه من ابن عمر . 


الحديث» وقد فسر فى أثر ابن عباس بأن يبيع الرجل حريرة بمائة » ثم يشتريها بخمسين. 
وهذا غير جائز عندنا إن كان البيع الثانى قيل نقد الثمن ؛ لأنه شراء بأقل ما باع قبل نقد 
الثمن » فإن كان بعد نقد الثمن ٠‏ فإن كان البيع الأول مشروطا بالبيع الثانى فهو غير جائز 
أيضا لعدم جواز البيعتين فى بيعة » وإن لم يكن مشروطا فهو مكروه › لانه بيع مضطر ؛ 
لأن المشترى لا حاجة له فى الحريرة » وإثما حاجته فى الدارهم » والبائع لا يرضى 
بالإقراض ٠‏ وإها يرضى بالبيع كذلك ٠‏ فهو مضطر إلى الشراء فيكون مكروها » والوجه 
فيه أن فيه بخلا مذموما وتركا للمبرة والإحسان الذين هما من مكارم الأخلاق » وقد روى 
عن أنس أنه سثل عن العينة » فقال : « إن الله لا يخدع؛ هذا مما حرم الله ورسوله ٠‏ . 
رواه الحافظ محمد بن عبد الله المعروف بمطين فى « كتاب البيوع » له . 

وروى أيضا عن ابن عباس أنه قال : ١‏ أتقول : هذه العينة لا تيع درهم بدراهم بينهما 
حريرة 4 » وفى رواية أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة » ثم اشتراها بخمسين » فسأل 
ابن عباس عن ذلك » فقال : ١‏ دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة ٩‏ » وسثل ابن 
عباس عن العينة بمعنى بيع الحريرة » فقال : 7 إن الله لا يخدع › هذامما حرم الله 
ورسوله»؛ وروى ابن بطة بإسناده إلى الأوراعى قال : قال رسول الله يل : ١‏ يأتى على 
الناس زمان يستحلون الربا بالبيع » يعنى العيئة © ء أخرجها ابن القيم فى « الموقعين 4 
ومحمل هذه الأخبار أن يكون الشراء بأقل مما باع قبل نقد الثمن › أو يكون البيع الثانى 
شرطا للبيع الأول » وتسميته خداعا لأن فيه تحولا من الربا الظاهر إلى الربا الحفى » فلا 
دلالة فى هذه الأحاديث والأخبار على حرمة الحيل على الإطلاق » كما فهمه ابن القيم 
وغيره ؛ لأن حرمة العينة ليس لأجل أنها حيلة » بل لأنها مشتملة على الريا . 

الرد على بعض الأحباب فى رده على ابن القيم : 

قال العيد الضعيف : إن العدل والإنصاف أولى بأهل العلم من التحكم والاعتساف » 
ولا يخفى اشتمال العينة على الحيلة كما قاله ابن القيم » ومثل هذه الحيلة لم يقل پجوازها 


والإسناد الفانى : يبين أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر › فإن عطاء 
الخراسانى ثقة مشهور » وحيوة بن شربح كذلك وأفضل › وأما إسحاق بن عبد 
الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين » مثل حيوة بن شريح › والليث بن سعد 
ویحیی بن أيوب وغيرهم » قال : فقد روينا من طريق ثالث من طريق السرى بن سهل 
الجندسابورى بإسناد مشهور إليه : ثنا عبد الله بن رشيد » ثنا عبد الرحمن » عن ليث › 
عن عطاء » عن ابن عمر » قال : لقد أتى علينا زمان ومنا رجل یری آنه أحق بديناره 
ودرهمه من أخيه المسلم » ولقد سمعت رسول الله وَةِ يقول إذا ضمن الناس 


أحد من العلماء » فإنها حيلة لأخذ الربا ء وإثما يجوز الحيلة عندنا للتغصى عن الريا ع 
ونحوه من المنهيات ٠‏ وشتان بينهما كما سيأتى » فإنه من المعلوم أن العينة لا يستعملها إلا 
من لا يرد الإقراض بدون الربا > وهى عند من يستعملها إنما يسميها بيعا . وقد اتفقا على 
حقيقة الربا الصريح قبل العقد » ثم غيرا اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التبايع الذى لا 
قصد لهما فيه البتة » وإئما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعالى » فمن أسهل الحيل على من 
أراد فعله أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما باسم القرض ٠»‏ ويبيعه خرقة تساوى درهما 
بخمسمائة درهم » فهذا إما نوى بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذى أظهر أنه ثمن الثوب» 
وهو فى الحقيقة أعطاه ألفا حالة بألف وخمسمائة مؤجلة » وجعل صورة القرض وصورة 
البيع محللا لهذا المحرم ٠‏ ولذلك سماها أنس وابن عباس خخديعة > وقالا : « إن الله لا 
يخدع ؛ » وفيه تصريح باشتمال العيئة على الخداع والحيلة » فلا يصح القول بأن حرمة 
العينة ليس لأجل أنها حيلة » بل الصحيح أن حرمتها لأجل كونها حيلة لاخذ الرباء لا 
للتفصى عنه ٠‏ والمباح من الحيل إنما هى الثانية دون الأولى ١‏ فافهم . 
الفرق بين الخحيلة المباحة والحيلة المحرمة : 

ونوضح لك الفرق بين الحيلتين بمثال : وهو أن يوكل المسلم الذمى ببيع الحمر » وله 
صورتان : الأولى : أن يكون المسلم قد ورث الخمر من قريبه الكافر » أو كان له عصيرء 
قد انقلب خمرا من غير صنعه » فوكل ذميا ببيعها . والثانية : أن يشترى المسلم الكرم 
والعنب للتجارة فى الخمرء ويوكل ذميا ببيعها تحرزا عن التهمة » وتخلصا عن رمى الناس 
إياه بيع الخمر ء فكلاهما قد جعل توكيل الذمى حيلة » ولكن الأول جعله حيلة للتفصى 


بيع العينة 1.١‏ 


" 


262222-56 
بالدينار والدرهم › وتبايعوا بالعينة » وتركوا الجهاد » واتبوا أذناب البقر » أدخل الله 
عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يتولوا ويراجعوا دينهم 2١‏ › وهذا يبين أن للحديث 

أصلا عن عطاء . 


عن بيع الخمر » والآخر للتجارة فى الخمر » فلا لوم على الأول » ولكن الثانى آئم . 

والحنفية إنما قالوا بجواز النوع الأول من الخيل دون الثانى » بدلائل من الأحاديث 
والآثار التى سيسأتى ذكرها فى باب الحيل ٠‏ إن شاء الله تعالى » ولكن ابن القيم » ومن 
وافقه من المحدثين لم يتنبهوا لهذا الفرق » فوقعوا > وشنعوا على الحنفية وطعنوا فأفظعواء 
وحاشا أبا حتيفة وأصحابه أن يبيحوا للناس التسبب إلى الحرام » وإثما أباحوا لهم التسبب 
إلى الحلال بالتخلص عن الحرام » ولهم حجة فى ذلك من الكتاب » ومن حديث سيد 
الأنام > عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأركى سلام . 

وحديث العينة أخرجه أيضا الطبرانى وابن القطان وصححه ء قال الحافظ فى ١‏ بلوغ 
المرام ٠‏ : ورجاله ثقات . وقال فى « التلخيص > وعندى أن إسناد الحديث الذى صححه 
ابن القطان معلول ؛ لأنه لا يلزم من کون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ؛ لأن الأعمش 
مدلس ٠‏ ولم يذكر سماعه من عطاء > وعطاء يحمل أن يكون هو عطاء الخراسائى » 
فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر . 1 
الرد على الحافظ فى تعليله الحديث الصحيح بمجرد الاحتمال : 

قلت : لا يصح تعليل الصحيح بمجرد الاحتمال الناشىء من غير دليل » وقد تقدم من . 
طريق عبد الرحمن (هو ابن مهدى) أن ليثا رواه عن عطاء عن ابن عمر أيضا » وليث أقعد 
الناس بابن أبى رباح » فتبين به أن للحديث أصلا عن عطاء » فالحق أن الحديث الذى 
صححه ابن القطان غير معلوم » وقد حسن ابن تيمية الحديث من طريق عطاء الخراسانى 
أيضا كما مر » وسليمان بن مهران الأعمش ذكره الحافظ فى طبقات المدلسين فى الدرجة 
الثانية عنهم »وهم من احتمل الأئمة تدليسهء وأخرجوا له فى الصحيح لإمامته وقلة تدليسه» 
ويعضده حديث عائشة المقدم فى : «باب المتقدم النهى عن شراء ما باع بأقل ما باع؟ ‏ 


. سبق تخريجه‎ )١( 


1.۲ النهى عن بيعتين فى ببعة إعلاء السئن 


باب النهى عن بيعتين فى بيعة 
4 - عن ! أبى هريرة ؛ قال : ١‏ نهى النبى كلد عن بيعتين فى بيعة!»ء رواه 
أحمد والنسائى والترمذى » وصححه' . 
6 - وعن سماك .عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه » قال: نهى 


وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العيئة مالك وأبو حنيقة وأحمد » وجوز ذلك الشافعى 
وأصحابه » كذا فى عون المعبود » عن ١‏ النيل “٦‏ . 
باب النهى عن بيعتين فى بيعة 

قوله : ١‏ نهى عن بيعتين فى بيعة 4 » أقول : اختلفوا فى تفسيره » فقال سماك : هو 
الرجل يبيع البيع فيقول : هو ينسأ بكذا وينفذ بكذا » ونقل ابن الرفعة عن القاضى : أن 
المسألة مفروضة أنه قبل على الإبهام » أما لو قال : قبلت بألف نقد أو بألفين بالنسيئة صح 
ذلك » ووجه الفساد فى هذه الصورة هو تعليق البيع على الخطر . 

وأخرج ١‏ أبو داود 276 عن أبى هريرة > قال : قال رسول الله َة : « من باع بيعتين 
فى بيعة » فله أوكسهما أو الربا ؟ وفى إسناده محمد بن عمرو بن علقمة » وقد تكلم فيه 
غير واحد » وقد تفرد به » وأيضا : هو مخالف لما هو المشهور عنه » وهو : ١‏ أنه نهى 
عن بيعتين فى بيعة ٤‏ فإنه يدل على فساد البيع بخلاف ما رواه عنه « أبو داود » » فإنه 
يدل على جوازه بأوكس الثمنين فلا يحتج بما تفرد به ٠‏ بل المقبول من حديثه ما وافقه عليه 
غيره » ولو سلم أنها صالحة للاحتجاج » فتفسيره غير متعين ؛ لأنه يحتمل أن يكون معناه 
ما قال سماك : أن يبيع الرجل بنقد بكذا أو نسيئة بكذا » ويحتمل أن يكون معناه ما قال 
ابن رسلان » وهو أن يسلف دينارا فى قفيز حنطة إلى شهر » فلما حل الأجل وطالبه 


. ) ٤١۲ و‎ ١9/4 / ۲( فى : البیوع ( ۱۲۳۱ ) » والنسائى فى : البيوع ( ۷۳ ) » وأحمد‎ )١( 
. (41/۳ (0 

. ) ٠٠۵۴ ( والصحيحة‎ » ) ۳٤١ / © ( والبيهقى‎ ٠ ) 747١ ( فى : البيوع‎ )۳( 

(4) سبق تخريجه . 


النبى يك عن صفقتين فى صفقة ؛ » رواه أحمد(ا' » وقال فى «مجمع الزوائد» : رجاله 


بالحنطة قال : بعنى القفيز الذى لك على بقفيزين إلى شهرين » فصار ذلك بيعتين فى بيعة؛ 
لأن البيع الشانى قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول » ويحتمل أن يكون 
معناه ما قال الأوزاعى : إنه لو باع الرجل سلعة نقدا بكذا » ونسيئة بكذا » فلا يتبغى 
للمشترى أن يفارقه على ذلك حتى يبانه بأحد البيعين للنهى عن بيعتين فى بيعة » وإن فارقة 
على الإبهام فهى بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين » ويحتمل أن يكون معناه ما قال مولانا 
محمد يحيى حكاية عن شيخه : إن فى هذه الصورة إن كانت السلعة قائمة » فعليه الفسخ 
؛ وإلا فعليه القيمة » وهى أوكس من الثمن فى الغالب » أو المثل إن كان مثليا » ولكن لا 
يساعده اللفظ » ويحتمل أن يكون معناه أن يقول البائع : بعتك هذا بعشرة دراهم أو بأحد 
عشر درهما » ويقول الآخر : قبلت أحدهما » أو يقول البائع : بعتك هذا بعشرة دراهم 
وبأحد عشر » أى بثمنين : أحدهما : أقل » والآخر : أكثر من غير ترديد فى الثمنين » 
ولا جمع بيئهما » ويقول الآحر : قبلته بهما » وإذا كان الحديث محتملا لهذه الوجوه > 
ولم يكن أحدها معنيا سقط الاحتجاج به ومن أجل ذلك قال الخطابى : لا أعلم أحدا من 
الفقهاء قال : بظاهر هذا الحديث » وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيشا يحكى عن 
الأوزاعى » وهو مذهب فاسد وذلك لا يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل . 

وقال الشوكانى : أما فى التفسير الذى ذكره أحمد عن سماك » وذكره الشافعى ففيه 
نتمسك لمن قال : يحرم بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ » وقد ذهب إلى ذلك 
زين العابدين على بن الحسين » والناصر ء والمنصور بالله » والهادوية » والإمام يحيى . 
وقالت الشافعية » والحنفية » وريد بن على » والمؤيد بالله » والجمهور : إنه يجوز لعموم 
الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر ؛ لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبى 
هريرة : ( يعنى من باع بيعتين فى بيعة ء فله أوكسهما أو الربا ) » وقد عرفت ما فى 
راويها من المقال » ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذى رواه غيره » وهو النهى عن بيعتين 
فى بيعة» ولا حجة فيه على المطلوب . 


.)"984/1)1١( 


E‏ النهى عن سلف وبيع والشرطين فى ب ر إعلاء الستن 
بک ی RR RS‏ 


ثقات » وسكت عنه ابن حجر فى « التلخيص » ( نيل الأوطار) . 
باب النهى عن سلف وبيع والشرطين 
فى بيع وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عنده 
- عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله ل : « لا يحل سلف وبيع › 


ولو سلمنا أن تلك الرواية التى تفرد بها ذلك الراوى صالحة للاحتجاج لكان احتمالها 
لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا فى الاستدلال بها على 
المتنازع فيه » على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة ١‏ 
وهى أن يقول نقدا بكذا » ونسيئة بكذا » لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط ٠‏ وكان 
أكثر من سعر يومه » مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة » والحديث لا 

أقول : لهم أن يقولوا : إن العلة فى النهى عن بيعتين فى بيعة بالتفسير المذكور هو جعل 
بعض الثمن بمقابلة الأجل . وقوله : : نقدا بكذا ؛ لا دخل له فى النهى » وإنما هو 
معروف لكون بعض الثمن فى مقابلة الأجل » فإن علم هذا من وجه آخر منهيا عنه » كما 
إذا باع شيئا نسيئة بأكثر من سعر يومه » فلا يكون الدليل أخص من الدعوى ٠‏ ولا يقدح 
فى الاحتجاج أيضا ضعف رواية أبى داود . 

فالجواب الصحيح أن يمنع كون بعض الئمن فى الصورة المذكورة بمقابلة الأجل ٠‏ ويقال: 
إن كل الثمن بمقابلة المبيع إلا أنه فى صورة النقد قابله بثمن أقل »> وفى صورة النسيئة بثمن 
أكثر » كما إذا قال إن اشتريت اليوم أبيعك هذا بعشرة ٠‏ وإن اشتريت غدا أبيعكه بأحد 
عشر .. ولا شك أن الزيادة ههنا ليس إلا فى مقابلة المبيع فكذا فيما نحن فيهء وإذ كان 
كذلك فعلة النهى جهالة الثمن لا غير » فتدبر . 

باب النهى عن سلف بيع والشرطين 
فى بیع وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عنده 
قوله : : لا يحل سلف وبيع ٠ ٩‏ أقول: هذا نص على حرمة الجمع بين القرض والبيع 


O ا و‎ E 


فى عقد واحد » مثل أن يقول : أسلفتك كذا درهما على أن تبيعنى دارك بكذا » أو يقول: 
بعتك دارى بكذا على أن تسلفنى كذا ء ويدنحل فيه السلف بشرط الزيادة ؛ لأنه سلف 
اجتمع بيعه بيع الأجل بالدراهم فى عقد واحد » وبيع الأجل نفسه باطل ؛ لأنه ليس بمال 
متقوم شرعا ء فكيف إذا اجتمع مع السلف الذى يفسد يه البيع الصحيح فى عقد واحد ؟ 
وهذا الدخول بعبارة النص » إن جرى لفظ البيع على إطلاقه » بحيث يكون شاملا للبيع 
الصحيح والفاسد والباطل > كما هو الظاهر » وبدلالته إن أريد منه البيع الصحيح أو ما 
يكون فيه مبادلة المال بالمال » سواء كان صحيحا أو فاسدا . 

وإن أنكر أحد دخلوه فى النص من حيث العبارة أو الدلالة » وأصر على أنه إلحاق لغير 
المنصوص بالقياس وهو ظنى » ويقبل من المجتهد لا من غيره » أو لا يقبل من المجتهد. 
ولا من غيره يقال له : إن إنكار القياس مطلقا مكابرة صريحة > فإنه يعرفه البله والصبيان» 
فإنه لو علم الصبى أن المعلم ضرب صبيا على فعل » علم منه بالضرورة أنه لو فعل هو 
مثل ذلك » استحق الضرب » ولو علم بدوى أن الحاكم حبس فلانا ؛ لآنه شتم فلانا › 
يعلم منه أنه لو شتمه أو ضربه هو يستحق الحبس . وهل هذا إلا قياس المثل » أو على 
أشد منه ؟ فإنكار القياس أصلا مكابرة للعقل جهاراء ولا كلام مع المكابر والمعاند . 

وأما قوله : ١‏ إن القياس لا يقيل إلا من المجتهد » فغير صحيح على إطلاقه › فإن 
القياس الذى يعرفه البله والصبيان لا يحتاج فيه إلى الاجتهاد كما ضربنا لك الأمثال ٠‏ ومنه 
يعلم أن ليس كل قياس ظنيا ؛ لأن القياس الجلى يهتدى إليه البله والصبيان قطعى 
بالضرورة» وإنما الظنى هو القياس الذى فيه خفاء › ويصح فيه المنازعة مع القائس من غير 
اتباع الهوى والمكابرة واللداد » وقياسنا من قبيل الأول لا من قبيل الثانى ؛ لأن من عرف 
أن رسول الله ية حرم جمع البيع الصحيح والفاسد مع السلف فى عقد واحد » عرف 
بالضرورة أنه حرم جمع البيع الباطل معة بالأولى » ولا يحتاج فى هذا العلم الاجتهاد 
المطلق أو المقيد » كما يعلم استحقاق الحبس على الضرب بعد العلم باستحقاقه على 
الشتم» وهذا أمر ضرورى لا ينكره إلا من هو ألد الخصام . 


قوله : « ولا شرطان فى بیع ٩‏ أقول هكذا رواه غير واحد عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن 


الخمسة إلا ابن ماجة ١0)‏ ء وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح » وقال فى 
«النيل » : وصححه ابن خزيمة والحاكم . 


أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو » وتفرد أبو حنيفة فرواه عنه بلفظ  :‏ نهى عن بيع 
وشرط » » واستغربه النووى وابن أبى الفوارس كما فى « النيل »20 . 

قال العبد الضعيف : ولا غراية فيه » فإن حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده بلفظ : « ولا شرطان فى بيع ؟ » إما هو فى قصة عتاب بن أسيد » كما يظهر ذلك 
من طرقه عند البيهقى فى سننه 276 » فإنه رواه من طريق الأوزاعى : حدئنى عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده : ١‏ أن رسول الله ية أرسل عتاب بن أسيد إلى آهل مكة أن 
أبلغهم عنى أربع حصال : أن لا يصلح شرطان فى بيع » ولا بيع وسلف ٠‏ ولا بيع ما لا 
يلك ٠‏ ولا ربح ما لا يضمن ؟ > وحديث عتاب رواه الإمام أبو حنيفة أيضا هكذا بلفظ : 
« فإنههم عن أربع خصال عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين فى 
بيع وعن سلف وبيع ٠ ٩‏ كما فى « الآثار ٤‏ لمحمد عن أبى حنيفة عن يحبى بن عامر » 
عن رجل » عن عتاب » ( والصحيح عن يحيى هو ابن عبيد الله الحميرى ٠‏ عن عامر 
الشعبى» عن رجل » قاله الشريف الحسينى فى : التذكرة 4 ء» كما فى « الجواهر » ) . 

ورواه الخارئى من طريق بشر بن الوليد » وعلى بن معبد » كلاهما عن أبى يوسف ء 
عنه عن أبى يعفور » عمن حدئه عن عبد الله بن عمرو » عن النبى ب : ١‏ أنه بعث 
عتاب بن أسيد إلى مكة » فذكره نحو لفظ محمد ء كذا فى عقود الجواهر » » فقد رأيت 
أن الإمام قد وافق القوم فى لفظ حديث عبد الله بن عمرو فى قصة عتاب » ثم روى عن 
عمرو شعيب؛ عن أبيه ء عن جده مرفوعا حديثا آخر بلفظ: «نهى عن الشرط فى البيع 
وبلفظ نهى عن بیع وشرط 06 )» وهذا غير الذى رواه عمرو بن شعيبء عن أبيه » عن 
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جده فى قصة عتاب ٠»‏ وليس من الغرابة ذكر الرجل ما لم يذكره غيره » ولا روايته حديئا 
لم يروه غيره ٠‏ إذا لم يخالف الثقات من أصحابه > وههنا كذلك » فإن الإمام بعد ما وافق 
القوم فيما رووه تفرد عنهم بحديث آخر حدثه عمرو بن شعيب > ولا شك فى کون الإمام 
ثقة كبير الشأن عظيم المرتبة» فلا يكون ما رواه نما لم يروه غيره غرييا » اللهم إلا أن يراد 
بالغرابة تفرد الراوى بشىء مطلقا دون ما خالف فيه الثقات » فافهم » وقد مر الكلام فى 
هذا الحديث مستوفى فى « باب النهى عن الشرط فى البيع » » فتذكر . 


قوله : ١‏ ربح ما لم يضمن » › يعنى لا يجور أن ياخذ ربح سلعة لم يضمنها » مثل أن 
يشترى متاعا ويبيعه من آخر قبل قبضه ء فهذا البيع باطل » وربحه لا يجوز ؛ لأن المبيع 
فى ضمان البائع الأول » وليس فى ضمان المشترى منه لعدم القبض > وبسط الكلام فيه فى 
« باب النهى عن بيع الطعام قبل القبض » : 

قوله : : ولا بيع ما ليس عندك »6 » أقول : الكلام فيه مذكور فى باب ء قال العبد 
الضعيف : وفى ‏ الآثار ٤‏ لمحمد بعد ما آخرج الحديث ما نصه : قال محمد : وبهذا 
كله نأخذ ء وأما قوله : « سلف وبيع » ٠‏ فالرجل يقول للرجل : أبيعك عبدى هذا بكذا 
على أن تقرضنى كذا وكذا » أو يقول : تقرضنى على أن أبيعك › فلا ينبغى هذاء 
وقوله: «شرطين فى بيع » ء فالرجل يبيع الشىء فى الخال بألف درهم » وإلى شهر بألفين 
فيقع عقدة البيع على هذا » فهذا لا يجوز › ( ولو اتفقا فى العقد على أحد القولين صح 
لانتفاء الجهالة والغرر ) . 

وأما قوله : ١‏ ربح ما لم يضمنوا ٩‏ ء فالرجل يشترى الشىء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح» 
فليس ينبغى له ذلك » وكذلك لا ینبغی له أن يبيع شيئا اشتراه حتى يقبضه ١‏ وهذا كله 
قول أبى حنيفة إلا فى حصلة واحدة العقار من الدور والأرضين » قال : لا بأس أن يبيعها 
الذى اشتراها قبل أن يقبضا ؛ لأنها لا يتحول عن موضعها اه . 

قلت : وسيأتى دليل الإمام فى اسئئنائه العقار » فانتظر . 
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باب فى تحريم النجش 

قوله : « لا تناجشوا ٩‏ » أقول : الحديث نص فى الباب ٠‏ ومعنى النجش أن يزيد فى 
الثمن ء ولا يريد الشراء » أو بمدحه با ليس فيه ليروجه » والنهى محمول على ما إذا 
كانت السلعة بلغت قيمتها » أما إذا لم تبلغ لا يكره لانتفاء الخداع » وذكر القهستانى › 
وابن الكمال عن « شرح الطحاوى » : أنه فى هذه الصورة محمود » كلا فى : الدر 
المختار؟ و رد المحتار ٠‏ » وقال ابن همام فى ١‏ الفتح 6 : إن الزيادة جائزة لما فيه نفع 
المسلم من غير إضرار بغيره إذا كان شراء الغير بالقيمة » انتهى بمعناه . 

أقول : القيد ليس بمنقول عن الأئمة أصحاب المذهب ٠‏ وإثما هو عمن بعدهم › 
والظاهر الإطلاق ؛ لأن بعد بلوغ الثمن قيمتها فلا كلام فى كون الزيادة ههنا عينا ء» وأما 
قبله فلآن فيه خداعا وإضرار + أما الخداع: فلأنه أظهر الشراء » وهو لا يريده » ولا خخفاء 
فى كونه خداعا » وأما الإضرار: فلأن السلعة لا كانت محتملة الحصول للمشترى بأقل من 
القيمة على الوجه المشروع » ثم اشتراها بالقيمة بسبب غحشه فكأن الناجش أخذ الزائد من 
المشترى ٠‏ وأعطاه البائع من غير رضاه » فيكون هذا إضرار بالمشترى لا مخالة » ولا يعتبر 
نفع البائع ؛ لأنه لم يكن مكرها على البيع بأقل من القيمة ٠‏ ولا مخدوعا من المشترىء بل 
كان مختارا فيه وراضيا بضرره باختياره » فنفى الخداع والضرر غير صحيح فى هذه 
الصورةء فيكون منهيا عنه » فالصحيح هو الإطلاق ء وهو ظاهر المذهب » وهو الظاهر 
من النصوص ٠‏ فتدبر فيه . 
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قال العبد الضعيف : هذا النظر قد سبقه إليه الحافظ فى الفتح » كما سيأتى ٠‏ وعجبا 
من الحبيب أنه رأى حديث ١‏ الدين النصيحة »© معارضا لحديث النهى عن التلقى » وعن بيع 
الحاضر للبادى وجعل عموم النهى مخصوصا به » وذكر قول مجاهد : إنه أى النهى 
منسوخ » وكان هذا الحكم إذ كان أهل البادية كفارا » فأآراد أن يصيب المسلمون غرتهم ٠‏ 
فأما اليوم فلا باس كما سيآتى » ولم يره معارضا لحديث النهى عن النجش ٠»‏ فلا يخفى أن 
الناجش قد يكون ناصحا للبائع المضظر إلى بيع سلعته لضيق ذات يده » ومثله إذا لم يجد 
مشتريا غير واحد يضطر إلى بيع سلعته منه ء ولو بأقل من ثمنها بكثير › فلا لوم على من 
قيد النهى بما إذ كانت السلعة بلغت قيمتها » وقال بجواز النجش إذا لم تبلغ نظرا إلى قوله 
كه : ١‏ إنما الدين النصيحة > كما قيد أبو حنيفة حديث النهى عن التلقى » وعن بيع 
الحاضر للبادى به » وقال بجوارهما فی بعض الصور كما سيأتى فى بابه . 

قال الحافظ فى 7 الفتح ١‏ : النجش يفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة » وهو فى 
اللغة : تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد » وفى الشرع : الزيادة فى ثمن السلعة تمن 
لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سمى بذلك ؛ لأن الناجش يثير الرغبة فى السلعة » ويقع 
ذلك بمواطأة البائع » فيشتركان فى الإثم ٠‏ ويقع ذلك بغير علم البائع » وقد يختص به 
البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر ما اشتراها به ليغر غيره بذلك » كما سيأتى من 
كلام الصحابى فى هذا الباب . 

قال الحافظ : وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش فى الشرع بما تقدم ٠‏ وقيد ابن 
عبد البر وابن العربى وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل » قال ابن 
العربى : فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها ٠‏ فزاد فيها لتنتهى إلى قيمتها لم 
يكن ناجشا عاصيا » بل يؤجر على ذلك بنيته » وقد وافقه على ذلك بعض التاحرين من 
الشافعية » وفيه نظر ء إذ لم تتعين النصحية فى أن يوهم أنه يريد الشراء » وليس من 
غرضه » بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر نما يريد أن يشترى به » فللذى يريد 
النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك ء ثم هو باختياره 
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بعد ذلك » ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله للحديث الآتى : ١‏ دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض » فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه © » والله أعلم . 

قلت : ولكن قد تتعين النصيحة فى أن يوهم أنه يريد الشراء كما إذا كان البائع مضطرا 
إلى بيع سلعته لضيق ذات يده » وقد علم المشترى باضطراره » ويأنه إذا لم يجد لها مشتريا 
غيره يبيعها منه بأقل من قيمتها بكثير » فلا وجه لنصح البائع فى هذه الصورة غير أن يوهم 
هذا المشترى أنه يريد الشراء » ولعل الذين قيدوا تحريم النجش بما قيدوا به » إنما أرادوا مثل 
هذه الصورة التى ذكرناها » كما يشير إلى ذلك لفظ « البدائع » » ونصه : «وهذا إذا كان 
المشترى يطلب السلعة من صاحبها بمثل ثمنها » فأما إذا كان يطلبها » بأقل من ثمنها فنجش 
رجل سلعته ».حتى تبلغ إلى ثمنهسا فهذا ليس بمكروهء وإن كان الناجش لا يريد 
شراءها اه. فإن المشترى لا يكاد يطلب سلعته » بأقل من ثمنها إلا إذا علم بكون البائع 
مضطرا إلى البيع ٠‏ أو بكونه جاهلا بثمن السلعة > فالناجش نصح المضطر فى الأولى » 
والمغبون فى الثانية » وإغا الدين النصيحة » فالظاهر جواره والخال هذه . 

وأما قول الحبيب : « إن السلعة لما كانت محتملة الحصول للمشترى » بأقل من القيمة 
على الوجه المشروع » ثم اشتراها بالقيمة بسبب نجشه فكأن الناجش أخذ الزائد من 
المشترىء وأعطاه البائع من غير رضاه » ء ففيه: أنه كلام من لم يارس الفقه . فإن كل ما 
قاله جار فى بيع المضطر » فإن المشترى يأخذ سلعته » بأقل من القيمة على الوجه المشروع» 
فينبغى أن لا يكون مكروهاء وقد اعترف بكراهته فى باب النهى عن بيع العينةء وإن 
سلمنا أن الناجش آذ الزائد من المشترى » وأعطاه البائع من غير رضاه » فإن المشترى كان 
آراد أن يأخذ منه الزائد من غير رضاه » فجازاه بمثل ما فعله وجزاء سيئة سيئة مثلها . 

وأما قوله : « ولا يعتبر نفع البائع ؛ لأنه لم يكن مكرها على البيع ٠‏ بأقل من القيمة 
ولا مخدوعا من المشترى إلخ؟ » فقول : هل لك أن تقول بجوار النجش » إذا كان البائع 
مضطرا إلى بيع سلعته ء بما وقع له لقلة ذات يده وضيق حاله » وكذا إذا كان جاهلا بثمن 
سلعته ؟ فإن قلت : نعم » فقد اعترفت بكون النص مقيدا غير مطلق » وإن قلت : لاء 
فقولك : إن البائع لم يكن مكرها ولا مخدوعا فى حيز المنع » فلا يخفى أنه قد يكون 


ا ا 
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كذلك لا سيما إذا كان السلطان قد أمر ببيع داره » أو أرضه » أو مواشيه مصادرة . آو 
لانكسار الخراج عنده » وبيعت هذه الأآشياء مزايدة ٠‏ فلو لم يكن ثمة ناجش لراحت سلعة 
الرجل بلا شىء » كما هو مشاهد » والفقيه من عرف حال زمانه » وعلم بمقاصد الشرع. 
ومقاطع الحدود وعلل الأحكام » ومن حرم ذلك فلا ينبغى له تخطئة الأئمة الأعلام » 
ويجب عليه الوقوف عند حده والسلام . 

وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله ( أى مع القيد الذى مر 
ذكره ) . واحتلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك ٠‏ ونقل ابن المنذر عن طائفة من آهل 
الحديث فساد ذلك البيع » وهو قول أهل الظاهر ( حاشا ابن حزم » فإنه قائل بصحة 
البيعء وللمشترى الخيار » كما فى « المحلى “ » رواية عن مالك » وهو المشهور عند 
الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة الباتع أو صنعه » والمشهور عند المالكية فى مثل ذلك ثبوت 
الخيار » وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة » والأصح عندهم صحة البيع مع الاثم 3 
وهو قول الحنفية » وأخرج عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز أن عامله باع سبيا » 
فقال له : لولا أنى كنت أزيد ( عليهم ) » فأنفقه لكان كاسدا ء فقال له عمر : هذا نجش 
لا يحل . فبعث مناديا ينادى أن البيع مردود » وأن السبيع لا يحل » ذكره الحافظ فى 
«الفعح» وهذا بخش من الباتع وهو أن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر ما اشتراها المشترى به 
ومن أنفق سلعته كذلك فهو آثم لكذبه وخدیعته » وينبغى له على سبيل الورع أن يرد 
البيع » كما رده الإمام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضى الله عنه وأرضاه . 

باب النهى عن بيع البعض على بيع آخر 

قوله : « لا يبيع بعضكم » إلخ ٠‏ أقول : قال ابن الهمام : « صورته أن يتراضيا على 
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تمن سلعة فيجىء آخر فيقول : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بآنقصْ من هذا الثمن ٠‏ فيضر 
بصاحب السلعة » اه. أقول : ينبغى أن لا يحرم هذه الصورة على ما قاله فى النجش ؛ 
لانه لم يسلب من البائع شيشا ونفع المشترى » فينيغى أن لا يحرم » وهو لا يقول له ء 
فظهر أن ما قاله فى النجش غير صحيح . 


قال العبد الضعيف : إن ابن الهمام قد بين السوم على سوم أخميه وبين الفرق بين البيع 
على بيع أخيه » فقوله : أن يتراضيا على ثمن سلعة » محمول على تمام العقد بوقوع 
الإيجاب والقبول » ولا يخفى أن المبيع يخرج بتمام العقد من ملك البائع إلى المشترى › 
ويجب الثمن عليه للبائع ٠‏ فكيف يجوز لآخر أن يحمل المشترى أو البائع على فسخ البيع 
من غير رضا الآخر به ؟ فقياسه على النجش فاسد ؛ لأنه لا يكون بعد تمام العقد بل قبلهء 
بخلاف البيع على بيع آخيه ء فافهم » ولا تكن من الجاهلين . 

قال الحافظ فى « الفتح 2١06‏ : قال العلماء : « البيع على البيع حرام » وكذلك الشراء 
على الشراء ٠‏ وهو أن يقول لمن اشترى فى زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص ٠‏ أو يقول 
للباتع: افسخ لأشترى منك يأزيد 2 وهو مجمع عليه )ااه : وبمثله قال الموفق فى 
معني 2100 : ولا كان العسقد لا یتم ولا يلزم عند الشافعية بمجرد الإيجاب والقبول بل 
بالتفرق بالأبدان قالوا ههنا أيضا بمثل ما قاله ابن الهمام فى النجش قال الحافظ فى «الفتح»: 
وقد استشنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشترى مغبونا 
غبنا فاحشا . وبه قال ابن حزه(؟) » واحتج بحديث : ١‏ الدين النصيحة». ولكن لم 
تنحصر النصيحة فى البيع والسوم . فله أن يعرفه أن قيمتها كذا . وآنك إن بعتها (الصحيح 
إن اشتريتها ) بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها . فيجمع بذلك بين المصلحتين». ودهب 
الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله 0 وعندك المالكية والحنابلة فى فساده روايتان. 
وبه جزم أهل الظاهر اه . 

قلت : وابن حزم مجتهد عند ١‏ لحبيب كما سيأتى فلیکر استشناؤه صورة غبن المشترى 
/5:()١(‏ ۹ ). 


.(CYVA / £) (Y) 
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التهى عن سوم بعض على بعض 1 
باب فى النهى عن سوم بعض على بعض 
- وعن أبى هريرة » أن رسول الله ية قال ١:‏ لا يسم المسلم على سوم 


المسلم » . أخرجه مسلم . 


غبنا فاحشا أولى وأقوى عنده » وما تعقبه به الحافظ أضعف وأبطل ؛ لكونه مقلدا غير 
مجتهد. فلا يخفى على العارف الفقيه تمييز الصحيح من الضعيف. ولا الحق من الباطل . 
باب فى النهى عن سوم بعض على بعض 

قوله : لا يسم» إلخ ٠‏ قال فى «الفتح» : « وشرطه أن يتراضيا بثمن ويقع الركون بد 
فيجىء آخخر فيدفع للمالك أكثرء أو مثله غير أنه رجل وجيه » فيبيعه منه لوجاهته ٩‏ اه. 
وقال فى « !لدر المختار » وهذا بعد الاتفاق على مبلغ الثمن أو المهر وإلا لا يكره؛ لأنه بيع 
من يزيد » اه. وفى هذا الاشتراط أيضا نظر ؛ لأن قبل التراضى وانقطاع الكلام الظاهر 
أنهما يتفقان على ثمن » فالسوم فى هذه الحالة هو كالسوم فى حالة التراضى » وليس هو 
بيع من يزيد » لأن فيه لا يكون المشترى معينا . وههنا معين فحصل الفرق » فجعل 
أحدهما عين الآخر . أو مثله غير صحيح ٠‏ فالظاهر الإطلاق » وهو الظاهر من المذهب › 
ولا يلتفت إلى تقييد المتأخرين بعلة غير صحيحة » فتبه له . 

قال العبد الضعيف : ما أجرأ الحبيب على تخطئة الأعلام بمجرد رأيه من غير تتبع 
النصوص المنقولة عن الإمام > قال القاضى ابن رشد فى ” بداية المجتهد ؛ له : قال مالك: 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يبع بعضكم على بيع بعض ؛ ٠»‏ ومعنى نهيه عن أن 
يسوم أحد على سوم آخيه واحد » وهى فى الحالة التى إذا ركن البائع فيها إلى السانم . 
ولم يبق بينهما إلا شىء يسير » مثل اختيار الذهب أو اشتراط العيوب أو البراءة منها . 
وبمثل تفسبر مالك فسر أبو حنيقة هذا الحديث . وقال الشافعى : معنى ذلك إذا تم البيع 
باللسان ولم يفترقاء وهذا بناء على مذهبه فى أن البيع . إنما يلزم بالافتراق » ولم يجد 
الثورى وقت ركون ولا غيره ٠‏ وفقهاء الأمصار على مذهبه أن هذا البيع يكره » وإن وقع 
مضى ؛ لاآنه سوم على بيع لم يتم . 

وقال داود وأصحابه : إن وقع فسخ فى أى حالة وقع » تمسكا بالعموم » وروق عن 


مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت » واختلفوا فى دخول الذمى فى النهى عن 
سوم أحد سوم غيره » فقال الجمهور : لا فرق فى ذلك بين الذمى وغيره » وقال 
الأوزاعى: لا بأس بالسوم على سوم الذمى ؛ لأنه ليس بأخى المسلم » وقد قال طا : «لا 
يسم أحدكم على سوم آخيه ‏ » ومن ههنا منع قوم بيع المزايدة » وإن كان الجمهور على 
جوازه ء وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهى على الكراهة أو على الخطر » ثم إذا 
حمل على الخطر » فهل يحمل على جميع الأحوال أو فى حالة دون حالة اه . ملخصا. 
فتبين بذلك كون شرط الركون فى كراهة السوم على سوم غيره منقولا عن الإمام » وكون 
بيع من يزيد داخلا تحت النهى ظاهرا » ومن أجازه قيد النهى عن السوم على سوم أخيه 
بالركون» فبطل ما أورده الحبيب على نقلة المذهب رأسا وأساسا. 
الاعتذار عن حذف إيرادات بعض الأحباب على نقلة المذهب : 

وإنما نبهت على ذلك ليعلم بقصور نظره وقلة مخبره فى الباب » ولا أنبهه على ذلك 
فى سائر الكتاب » بل أحذف جميع ما أورده على نقلة المذهب من البين روما للاختصارء 
وحذرا من التطويل . 

وقال الحافظ فى « الفتح “ : وأما السوم فصورته أنه يأخذ شيئا ليشتريه » فيقول له: 
رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص منه » أو يقول للمالك : استرده لأشتريه منك 
بأكثر » ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الأخر . فإن كان ذلك صريحا . فلا 
حلاف فى التحريم » وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية » ونقل ابن حزم اشتراط الركون 
عن مالك » وقال : لفظ الحديث لا يدل عليه » وتعقب بأنه لا بد من أمسر مبين لموضع 
التحريم فى السوم ؛ لأن السوم فى السلعة التى تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا » كما نقله 
ابن عبد البر » فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك اه . ودلالته على ما 
دل عليه كلام ابن رشد ظاهرة ۔ 


)١(‏ بنحوه: مسلم فى : التكاح ( ١ه «(ole‏ وأحمد (7 / 01 (Vg‏ 2 والدارقطنى / :ع). 
٥ (0D‏ ). 


8 ا النهى عن السوم على سوم آخر 21.6 


وقال الموفق فى ١‏ المغنى » : روى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال : « لا 
يسم الرجل على سوم أخيه 2« ولا يخلوا من أربعة أقسام : أحدها : أن يوجد من 
البائع تصريح بالرضا بالبيع ٠‏ فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشترى 3 وهو الذى تناوله 
النهى . 

الثانى: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا » فلا يحرم السوم ؛ لأن النبى َي باع فى 
من يزيد » وهذا أيضا إجماع المسلمين يبيعون فى أسواقهم المزايدة . الثالث : أن لا يوجد 
منه ما يدل على الرضا ولا عدمه 6 فلا يحرم له السوم أيضا ولا الزيادة › استدلالا بحديث 
فاطمة بنت قيس حين ذكرت النبى مل : أن معاوية وأبا جهم خطباها » فأمر أن تنكح 
أبيح فى أحدهما ء أبيح فى الآخر . والرابع : أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير 
تصريح » فقال القاضى : لا تحرم المساومة » وذكر أن أحمد نص عليه فى الخطبة استدلالا 
بحديث فاطمة ء ولو قيل بالتحريم ههنا » لكان وجها حسنا | ه . ودلالته على ما قاله 
ابن الهمام ظاهرة » وإذا كان قيد الركون متفقا عليه فى الخطبة فليكن كذا فى السوم » ومن 
ادعى الفرق » فعليه البيان » والله تعالى أعلم . 

وقال الشافعى رحمه الله فى « كتاب الرسالة » : وقد روى عن النبى ية أنه قال : « لا 
يسوم أحدكم على سوم أحيه © . فإن كان ثابتا - ولست أحفظه ثابتا - فهو مثل : ١‏ لا 
يخطب أحدكم على خطية أخيه » ولا يسوم على سومه إذا رضى البائع ٠»‏ > قال : 
ورسول الله جلي باع فيمن يزيد» وبيع من يزيد سوم رجل على سوم آخيه» ولكن البائع لم 
يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة اه . من «سنن البيهقى»7'ملخصاء وهذا إمام مجتهد 
قد شرط فى السوم ما شرط فى الخطبة »> وصرح بكون بيع من يزيد سوما على سوم أخيهء 
وهو أعرف باللغة ومعانى الشرع من ألوف من أمثال ابن حزم وابن تيمية وغسيرهما 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) البخارى فى : البيوع ( ٠١87‏ ) » ومسلم فى : البيوع (۸) . 
(FT)‏ )0/ هغ“). 


الثهى عن التفريق بين المحارم فى ال 


باب فى النهى عن التفريق بين ذوى الأرحام 
0- وعن أبى أيوب » قال : سمعت رسول الله ية يقول : « من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » . أخرجه الترمذى'! وقال : « حمسن 
صحيح ؟ . 
۲ - وعن على قال : ١‏ وهب لى رسول الله لا غلامين أخوين » فيعت 
أحدهما » فقال لى رسول الله َة : يا على ! ما فعل غلامك ؟ فأخبرته » فقال : رده 


من المتأخرين » وفى كل ذلك تأييد لابن الهمام » وأى تأيبد ؟ فما أورده الحبيب عليه بعيد 
من الفقه » ورد عليه من غير مزيد . 
باب فى النهى عن التفريق بين المحارم فى البيع 

قوله : ١‏ عن أبى أيوب » » أقول : قال فى « النيل ٠۲‏ : أخرجه أيضا الدارقطنى » 
والحاكم وصححه » وحسنه الترمذى » وفى إسناده حيى بن عبد الله المعافرى » وهو 
مختلف فيه » وله طريق أخرى عند البيهقى » وفيها انقطاع ؛ لأنها من رواية العلاء بن 
كثير الإسكندرانى عن أبى آیوب ولم يدركه » وله طريق أخخترى عند الدارمى ا ه . أقول : 
رواه الدارمى عن القاسم بن كثير » عن الليث بن سعد » عن عبد الرحمن بن جنادة > عن 
أبى عبد الرحمن الحبلى » عن أبى أيوب »> وفيه عبد الرحمن بن صادة » ولم أقف على 
ترجمته فى كتب الرجال » والله أعلم . 

قوله : « عن على قال : وهب لى ٠‏ إلخ » أقول : قال فى « النيل » : هو من رواية 
ميمون بن أبى شيب عنه » وقد آعله أبو داود بالانقطاع بينهما »> وأخرجه الحاكم وصحح 
إسناده » ورجحه البيهقى لشواهده ا ه . وقال أيضا : الأحاديث المذكورة فى الباب فيها 
دليل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وبين الأخوين » أما بين الوالدة وولدها ٠‏ فقد 
حكى فى « البحر » عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغنى الولد بنفسه » وقد اختلف فى 
انعقاد البيع » فذهب الشافعى إلى أنه لا ينعقد » وذهب أو حنيفة وهو قول للشافعى : أنه 


. سبق تخريجه‎ )١( 
0)(ه/ ؟؟).‎ 


النهى عن التفريق بين المحارم فى الب 


رده » » أخرجه الترمذی' , وقال : ( حسن »» وأخرجه الخاكم وصححه . 

أخوين فبعتهما وفرقت بينهما » فذكرت ذلك له » فقال : أدركهما وارتجعهما ولا 
تبعهما إلا جميعا» رواه أحمد) وقال فى «النيل»: قد صححه ابن خرزيمة وابن 
الجارود وابن حبان والحاكم؛ والطبرانى"' وابن القطان » وقال الحافظ: رجاله ثقات. 


ينعقد » وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن . 

وأجاب عنه صاحب « البحر » : بأنه مقيس على الأم » ولا يخفى أن حديث أبى 
موسى المذكور فى الباب يشمل الأب » فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على 
القياس » وأما بقية القرابة » فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفرق بينهم قياسا ٠‏ 
وقال الإمام يحيى والشافعى : لا يحرم » والذى يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين 
الإخوة » وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظر ؛ لأنه لا تحصل منهم 
بالمقارنة مشقة كما تحصل بالمفارقة من الوالد والوالد > وبين الأخ وأخيه » فلا إلحاق لوجود 
الفارق » فيتبغى الوقوف على ما تناوله التص اه . 

أقول : الوقوف على تناوله النص ظاهر البطلان ؛ لأنه لم يرد نص فى الأخ والأخت › 
فينبغى أن لا يكون حكمهما حكم الأخوين وهو كما ترى » ثم جعل رسول الله ء4 الخالة 
بمنزلة الأم والعم بمنزلة الأب » فكيف يجوز التفريق بالرأى بين الخالة وابن أختها » والعم 
وابن أيه ؟ وما قال من عدم حصول المشقة فممنوع » والفرق بالشدة والضعف غير مؤثر؛ 
لأنه موجود بين الوالدة والولد وبين الأخوين كما لا يخفى » فالأول أن يجعل المعيار هو 
القرابة المحرمة للنكاح » كما هو مذهب أبى حنيفة ؛ لأن حرمة النكاح تدل على كمال 
الاتصال بين القريبين ٠‏ ولا يعتبر التفاوت بالشدة والضعف » كما لا يعتبر فى حرمة 
النكاح» فتدبر . 


. ) ۲۲٣۹ ( )ء وابن ماجة فى : التجارات‎ ٤ ( قى البيوع‎ )١( 
. ) ۱۲۷ و‎ 948 /١( (؟) أحمد‎ 
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النهى عن التفريق بين المحارم فى الب إعلاء السنن 


A‏ - وعن سلمة بن الأكوع › قال : خرجنا مع أبى بكرء أمره علينا رسول الله 
اة » فغزونا فزارة » فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من 
قتلنا » ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء نحو الحبل وأنا أعدو فى 


قوله : « عن سلمة بن الأكوع » » أقول : الحديث ظاهر فى جواز التفريق بالبلوغ ؛ 
لأن رسول الله ية قال لسلمة : ١‏ يا سلمة ! هب لى المرأة » » ولا يقال للجارية الصغيرة 
امرأة» فهو دليل على كونها بالغة » وكذا اعتذار سلمة بأنه لم يكشف لها ثوبا يدل عليه ؛ 
لآنه لا توطأ الصغيرة غالبا » فإنكار ظهور البلوغ من الحديث كما صدر من الشوكانى 
عجيب » وقد حكى فى « الغيث » : الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ كما قاله 
الشوكانى » وأيضا ينبغى حمل الحديث على البلوغ جمعا بين الأدلة » بقى ههنا شبهة 
قوية» وهی أن قوله يیو لعلى  :‏ رده رده » أو أدركهما وارتجعهما ؛ » يدل على وجوب 
فسخ هذا البيع » ووجوب الفسخ يدل على الفساد » ومذهب الحنفية صحة البيع ٠‏ 
فالمذهب يخالف الحديث . 

والجواب : أن حكم البيع الفاسد وجوب الفسخ قضاء وديانة للفساد فى العقد » 
والحديث لا يدل عليه بخصوصه بل هو يدل على وجوب الفسخ قضاء مطلقا » فيحمل 
على وجوب الفسخ ديانة لا قضاء لوقوع البيع صحيحا لاستجماعه شرائط الصحة > ویرد 
عليه: أن البيع قد يفسد لحق المبیع كما إذا اشترى عبدا على أن يطعمه طعاما أو يلبسه لباسا 
بعينه » وهنا كذلك » لأن الاجتماع مع قريبه حق مستحق للمبيع » فينبغى أن يفسد . 

والجواب : أنه فرق بين الحق المستحق بالشرط فى العقد » والحق الفائت بسبب العقد؛ 
لأن الحق الأول من متعلقات العقد ؛ لكونه مشروطا فيه بخلاف الحق الثانى ٠‏ فإنه ليس 
من متعلقاته » بل من مجاوزته المجتمعة معه على وجه الاتفاق » والمجاوز لا يؤثر فى فساد 
العقد بخلاف المتعلق بالعقد » فلو رفعت هذه القصة إلى القاضى لا يحكم فيهما بفسخ 
البيع قضاء » بل يأمر البائع والمشترى بفسخ البيع على وجه الأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر » كما فعل رسول الله ية إذ باع على رضى الله عنه أحد الأخوين ١‏ فتدبر . 


قال العبد الضعيف : قال الموفق فى «المغنى» : لا يجوز أن يفرق فى البيع بين كل 


.(T.V 7/1)00) 


النهى عن التفريق بن المحار فى الہ 1.4 


أثرهم » فخشيت أن يسبقونى إلى جبل » فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل » قال : 
فجئت بهم أسوقهم إلى أبى بكر » ومنهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة 
لها من أحسن العرب وأجمله › فنفلنى أبو بكر بنتها › فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت 


ذى رحم محرم » وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك : لا يحرم التفريق إلا بين الأم وولدها؛ 
لأن النبى بي خصها بذلك فى قوله : « من فرق بين الوالدة وولدها 4 » وقوله: « لا 
توله والدة بولدها 2106 » فدل على الإباحة فيما سواه » وقال الشافعى : يحرم بين الوالدين 
والمولودين وإن سلفواء ولا يحرم بين من عداهم ؛ لأن القرابة التى بينهم لا قنع 
القصاص» ولا شهادة بعضهم لبعض » فلم تمنع التفريق فى البيع كابنى العم » ولنا: ما 
روى أحمد فى المسند : فذكر حديث على فى تفريقه بين الأخوين بالبيع > وقوله مَل : 
الأدركهما فارتجعهما » » وروی عن أبى موسى: أن النبى يله قال : ١‏ لعن الله من فرق بين 
الوالدة وولدها » والأخ وأخيه 76 ؛ ولأن بينهما رحما محرما فلم يجز التفريق بينهما 
كالولد مع أمه » ويفارق ابنى العم ٠»‏ فإنه ليس بينهما رحم محرم » فإن فرق بينهما قبل 
البلوغ » فالبيع باطل ء وبه قال الشافعى فيما دون السبع . 

وقال أبو حنيفة : البيع صحيح ؛ لأن النهى لمعنى فى غير البيع » وهو الضرر اللاحق 
بالتفريق » فلم ينع صحة البيع كالبيع فى وقت النداء » ولنا: حديث على » وأن النبى 
ية أمره بردهما » ولو لزم البيع لما أمكن ردهما ( قلت : فيه نظر ؛ لأن المتبادر من قوله 
: «ارتجعهما » الأمر بالاستقالة » وهى لا تكون إلا برضا العاقدين ٠‏ فدل على عام البيع 
ولزومه » ويمكن الرد والإقالة بإرضاء المشترى ) > وروی أبو داود فى « سنته ٩‏ : أن عليا 
فرق بين الأم وولدها » فنهاه النبى لإ فرد المبيع » ( قلت : رد البيع قد يكون بالإقالة؛ , 
فلا دلالة فيه على فساد البيع ) ؛ ولأنه بيع محرم لمعنى فيه ففسد كبيع الخمر » ( قلت : 
كلا ! فإن الخمر ليست بمال متقوم شرعا » والعبد مال متقوم فافترقا ) » ولا يصح ما قاله 
فإن ضرر التفريق حاصل بالبيع» فكان لمعنى فيه» (قلت: لا يخفى أن البيع غير التفريق › 
والتفريق غير البيع ٠‏ وإنكاره مكابرة » فشبت كون النهى لمعنى فى غير البيع » وهو الضرر 
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اننهى عن التفريق بن المحارم فى الب إعلاء السنن 


المدينة » ثم بت فلم أكشف لها ثوبا ء فلقينى النبى بك فى السوق » فقال : يا سلمة ! 
هب لى المرأة » فقلت : يا رسول الله بي ! لقد أعجبتنى وما كشفت لها ثوبا » فسكت 
وتركنى حتى إذا كان من الغد لقينى فى السوق » فقال : يا سلمة ! هب لى المرأة لله 
أبوك » فقلت: هى لك يا رسول الله ية ! قال : فبعث بها إلى أهل مكة » وفى يديهم 
أسارى من المسلمين » ففداهم رسول الله م د ية بتلك المرأة ؛ » رواه أحمد » ومسلم » 


وأبو داوو() 5 


اللاحق بالتفريق » ألا ترى أنه لو باع الأم من الذى اشترى ولدها فى صفقة أخرى فى يوم 
واحد لم يبطل البيع الأول لزوال التفريق ؟ وظنى أن ذلك مما لا يختلف فيه ) قال : وإن 
كان فرق بينهما بعد البلوغ جاز و لما روى سلمة بن الأكوع »> فذكر ما ذكرناه ؛ ولأنه أهدى 
إلى النبى ية مارية وأخستها سيرين » وأعطى النبى بيه سيرين لحسان بن ثابت . وترك 
مارية له ؛ ولأنه بعد البلوغ يصير مستقلا بنفسه » والعادة التفريق بين البالغين » فإن المرأة 
تزوج ابنتها » ويفرق بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان اه . 

وقال ابن رشد فى ١‏ بداية المجتهد »0 له : إنهم اتفقوا على منع التفرقة فى المبيع بين 
الأم وولدها ؛ لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام : « من فرق بين والدة وولدها » الحديث» 
واختلفوا من ذلك فى موضعين » فى وقت جواز التفرقة » وفى حكم البيع إذا وقع ٠»‏ فأما 
حكم البيع فقال مالك : يفسخ > وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يفسخ وأثم البائع 
والمشترى » وسبب الخلاف : هل النهى يقتضى فساد المنهى إذا كان لعلة من خارج أولا ؟ 
وأما الوقت الذى ينتقل فيه المنع إلى الجواز فقال مالك : حد ذلك الإثغار ( أى إسقاط سن 
الرضاع » > وقال الشافعى : حد ذلك سبع سنين أو ثمان . 

وفىْ «الهداية 4: فإن فرق كره له ذلك» وجاز العقد » وعن أبى يوسف رحمه الله : أنه 
لا يجوز فى قرابة الولاد > ويجوز فى غيرها ٠‏ (لقوتها وضعفه) » وعنه أنه لا يجوز فى 
جميع ذلك لا رويناء فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا فى البيع الفاسدء ولهما أن ركن 
البيع صدر من أهله فى محله»ء وإنما الكراهة لمعنى مجاوزء فشابه كراهة الاستيام اه : 
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باب تلقى الجلب وبيع الحاضر للبادى 


6- عن أبى هريرة » قال : « نهى النبى ئة عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد ) . 
(بخارى )217 . 


قال المحقق فى « الفتح » : وحيئئذ يجب تأويل الأمر بالإدراك » والارتجاع على طلب 
الإقالة » أو أن يبيع الآخر منه » وأعلم أن مدة منع التفرق إنما تمد إلى بلوغ الصغير 
بالاحتلام أو بالحيض ٠‏ وفيه حديث عن عبادة بن الصامت » عنه عليه الصلاة والسلام : 
دلا تفرقوا بين الأم وولدها » فقيل إلى متى ؟ فقال : إلى أن يبلغ الغلام وتحيض الجارية»'» 
وهو قول للشافعى . والحديث ذكره الحاكم وصححه ء وخخطأه صاحب «التنقيح ؟ » وقال: 
الأشبة أنه موضوع ؛ لأن فى سنده عبد الله بن عمرو ابن حسان (الواقعى ) قال الذهبى : 
كذاب اه . 

باب تلقى الجلب وبيع الحاضر للبادى 

قوله : « نهى النبى » إلخ » أقول : الخبر مشتمل على الحكمين : الأول : النهى عن 
تلقى الجلب ٠‏ والثانى: النهى عن بيع الحاضر لليادى . واختلف التاس فى تأويلهما » أما 
الحكم الأول أعنى النهى عن تلقى الجلب : فقال فيه أبو حنيفة : إنه ليس بمطلق » بل هو 
مقيد بما إذا أضر بأهل البلد أو لبس السعر على الركبان » وإن لم يوجد الأمران فليس 
بمكروه » وقال آخرون : بل هو منهى عنه مطلقا » والصحيح أن هذا الحكم ليس بتعبدى 
بل هو معلل بعلة الإضرار » فإذا اشتمل التلقى على الإضرار ينهى عنه وإلا لا » ويؤيده ما 
روى عن ابن عمر: ١‏ إنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله وك › 
فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتراه حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام» ٠‏ 
وهذا يدل على إباحة التلقى» ووجه الجمع بينهما ما ذكرناء وجمع بينهما البخارى بأن المباح 
من التلقى هو ما كان فى أعلى السوق » والمنهى عنه هو ما كان فى غيره » وقال ابن 
حجر: ١لا‏ يخفى رجحان الجمع الذى جمع به البخارى» اه . ويرده ما روى عن 
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النبى كي : « أنه نهى أن يتلقى السلع حتى يهنبط بهما الأسواق )١(6‏ » فإنه يدل على أن 
التلقى فى أعلى السوق أيضا منهى عنه » فالوجه ما ذكرناه من الطحاوى . 

ثم اختلفوا فى أن إن تلقى تلقيا منهيا عنه فالحكم ماذا ؟ فقال اليخارى : « البيع 
مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان عالما به 3 وهو خداع فى البيع » والخداع لا يجوز 
ورده ابن حجر وغيره بأن هذا لا تقتضى فساد البيع ؛ لأن النهى لا ترجع إلى نفس العقدء 
ولا يخل بشىء من أركانه وبشرائطه » وقال الشافعى : البيع صحيح » ولكئه یثبت الخيار 
لصاحبه ؛ لما روى عن النبى يه : « أنه نهى عن تلقى الجلب فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه 
بالخيار إذا أتى السوق » » أخرجه أبو داود والترمذى » وصححه ابن خزيمة » وآخرجه 
مسلم معنا" » كما فى » ( فتح البارى ) . 

وقال أبو حنيفة : البيع صحيح ٠»‏ ولا حيار للبائع ؛ لأن غاية ما فى الباب أن المشترى 
خدع البائع » وهو لا يقتضى الخبار لحديث حبان بن منقذ » فإنه لم يثبت الشارع له الخيار 
من غير شرط » والقياس أيضا بنفيه ؛ لأن البائع لم يكن مضطرا إلى الغرور ؛ لأنه كان له 
أن لا يعتمد على قوله » فلما اعتمد على قوله کان مغترا من غفلته فلا يكون له الخيار » 
أما ما روى أن له الخيار فمحمول على السياسة ليترك الناس التلقى » هذا ما عندى » والله 
أعلم بالصواب . 

وأجاب عنه الطحاوى : بأنه مخالف لما تواتر عن النبى ئة : « أن البيعين بالخيار ما لم 
يتفرقا 0" ؛ لان النبى يك حد للخيار حدا وهو عدم التفرق قلا ثبت بعده » ثم أورد 
النقض عليه بخيار الرؤية » وأجاب عنه : بأنه ثابت بإجماع الصحابة » فجعلتاه خارجا من 
قوله : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » وعلمنا أنه لم يعن ذلك » وليس كذلك هذا الخيار 
فافترقا » ثم هو معارض با روى عن النبى ية »> أنه قال : ١‏ لا يبيع حاضر لباد » دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض » » ففى منعه وَل لحاضرين من ذلك إباحة الحاضرين 
التماس غرة البادين فى البيع منهم » والشراء منهم ٠‏ فتدبر فيه . 


.)9١و‎ 5" وأحمد ( ۲ / ۷ و‎ » ) 5١56 ( البخارى فى : البيوع‎ )١( 


(۲) أبو داود فى : البيوع ( 74337 ) » والترمذى فى البيوع ( ١57١‏ )ء ومسلم فى : البيوع ( /ا١‏ ) . 
(۳) سبق تعخريجه . 


تلقى الجلب وبيع الحاضر بالبادى 1.0۳ 
ی RP a‏ 


eee aoa رار اما سد ها‎ naan ona ao aaa 


وأما الحكم الشانى: فالمفهوم من الطحاوى أن معناه أنه نهى أن يتولى حاضر بيع مال 
البادى » والمفهوم من « الهداية » أن معناه أن لا يسيع حاضر ماله من البادى إذا كان آهل 
الحضر محتاجين إليه » الصحيح ما فى الطحاوى ؛ لقول رسول الله اة : ١‏ دعوا الناس 
يزرق الله بعضهم من بعض © » قال فيه مجاهد : إنه منسوخ »> وكان هذا الحكم إذ كان 
أهل البادية كفارا فأراد أن يصب المسلمون غرتهم ٠‏ فأما اليوم فلا بأس » وأخذ أبو حنيفة 
بقول مجاهد » وتمسكوا بعموم قوله « الدين النصيحة » » وزعموا أنه ناسخ بحديث 
النهى » وذهب الجمهور إلى أنه منهى عنه » وحصصوا بيع الحاضر للبادى من عموم قوله: 
« الدين النصيحة 2١76‏ ؛ لأنه خاص » والخاص يقضى على العام » وقالوا : تأويل النسخ 
ليس بصحيح ؛ لأن النسخ لا يشبت بالاحتمال » وقال البخارى : إن معناه أن لا يبيع له 
بالأجرة كالسمسار » وأما من ينصحه » فيعلمه بأن السعر كذا » فلا يدخل فى النهى اه . 
ما فى ١‏ الفتح 6(" ملخصا . 
مبحث تعارض ال خبرين : 

وأجاب العينى عما أورده الجمهور: بأن قضاء الخاص على العام » ليس مسلما عندكم 
أيضا على الإطلاق ؛ لأنه يجوز أن يكون الخاص منسوخا » أو يكون الخاص ظنيا والعام 
قطعيا » وأيضا : يحتمل أن يكون الخاص مقارنا ومتأخرا أو متقدما » فيكف يكون الخاص 
قاضيا على العام على الإطلاق ؟ وأما ما قلتم : إن النسخ لا يثبت بالاحتمال فمسلم لكن 
لم نقل بالنسخ بالاحتمال » بل الأصل عندنا أنه إذا تعارض الخبران » فإن كان أحدهما عا 
عمل به جميع الأمة » والآخر ما عمل به البعض يترك الآخر ؛ لأنه يدل على النسخ ٠‏ إذ 
لو لم يكن منسوخا لعملت به الأمة أيضا كما عملوا بالأول » وكذا إذا كان أحد الخبرين 
أشهر من الآخر يقدم الأشهر على غيره ؛ لآن عدم شهسرته تدل على كونه منسوخا ؛ لأن 
مقابله عمل به جميع الأمة بخلافه» وهو أشهر أيضا اه. ما فى العينى" بمحصله ومعناه 
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وما قال البخارى فى التطبيق غير كاف ؛ لأنه ماذا يقول إذا كان النصيحة فى التولى 
للبيع » ولا يكون المشورة كافية ؟ فإنه يلزم فى هذه ترك أحد الحدثيين لا محالة » فلا 
يصح هذا الجمع » فالراجح هو ما قال أبو حنيفة إلا إذا كان يضر بأهل اليلد فلا يبيع له ؛ 
لأن النصيحة لأهل البلد راجحة بالنسبة إلى البادى ٠‏ فتدبر . 

الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية 

فى باب النهى عن التلقى » وعن بيع الحاضر للبادى : 

قال العبد الضعيف : وقد تبين بذلك كله بطلان ما قاله ابن حزم فى « المحلى 2١(6‏ : 
«وأباحه أى تلقى الجلب أبو حنيفة جملة إلا أنه كرهه إن أضر ذلك بأهل البلد دون أن 
يخطره » وأجازه بكل حال » وهذا حلاف لرسول الله وة » وخلاف صاحبيه لا يعرف 
لهما من الصحابة مخالف » وما نعلم لأبى حنيفة فى هذا القول أحدا قاله قبله » ا ه . 
وكل ذلك فرية بلا مرية » فإن أبا حنيفة لم يبح التلقى جملة » وهذه كتب الحنفية مشحونة 
ملآنة بذكر التلقى فى مكروهات البيع » قال صاحب « البدائع » فى بيان ما يكره من 
البياعات : ومنها : بيع متلقى السلع » واختلف فى تفسيره » قال بعضهم: هو أن يسمع 
واحد خبر قدوم قافلة بميرة عظيمة » فيتلقاهم الرجل » ويشترى جميع ما معهم من الميرة 
ويدخحل المصر فيبيع على ما يشاء من الثمن » وهذا الشراء مكروه ؛ لما روى عن رسول الله 
كككِ: ١‏ لا تتلقوا السلع حتى تهبط الأسواق 6(" » وهذا إذا كان يضر بأهل البلد بأن كان 
أهله فى جدب وقحط » فإن كان لا يضرهم لا بأس » وقال بعضهم : تفسيره أن يتلقاهم 
فيشترى منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون سعر البلد ٠‏ وهذا أيضا مكروه » 
سواء تضرر به أهل البلد أم لا ؛ لأنه غرهم » والشراء جائز ( أى صحيح ) فى الصورتين 
جميعا ؛ لأن البيع مشروع فى ذاته ؛ لقوله تعالى : وأحل الله الع ۳4 والنهى لغيره» 
وهو الإضرار بالعامة على التفسير الأول» وتغرير أصحاب السلع على التفسير الثانى اه . 
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فتراه قيد التحريم بإضرار أهل البلد على التفسير الأول دون الثانى »> ووجه التقييد: كون 
التعليل هو الأصل فى الأحكام » فالنهى عن التلقى معلل بالإضرار عند الإمام » وإلا 
فالمقصود من التجارة إنما هو الربح » فكيف يكون التسبب إلى الربح منهيا عنه مطلقا ما لم 
يكن فيه إضرار بالعامة ؟ وأما إنه أجازه بكل حال أى قال بجواز البيع بالتلقى وصحته ١‏ 
فهذا ليس بأول قارورة كشرها أبو حنيفة فى الإسلام » بل وافقه على ذلك جماعة من 
الفقهاء الذين لا يرون النهى لمعن يخارج عن البيع مفسدا له . 

قال ابن رشد : وأما نهيه عن تلقى الركبان للبيع » فاختلفوا فى مفهوم النهى ما هو؟ 
فرأى مالك: أن المقصود بذلك أهل الأسواق ؛ لثلا ينفرد المتلقى برخص السلعة دون أهل 
الأسواق » ورأى أنه إذا وقع جاز | ه وسيأتى مثله عن الشافعى » وقد نهى رسول الله كلل 
عن النجش فى البيع » ولا يقول ابن حزم بفساد البيع به » بل قال : بأن البيع غير 
النجش» وغير الرضا بالنجش ٠‏ وإذا هو غيرهما فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء 
غيره » ولم يأت نهى قط عن البيع الذى ينجش فيه الناجش ء > بل قال الله تعالى : «وأحل 
اله الب 4 (المحلى ) » وهذا عين ما قاله أبو حنيفة ههنا : إن البيع غير التلقى » فلا 
يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شىء غير » ولم يأت نهى قط عن البيع الذي يم بالتلقى» 
وإنغا ورد النهى عن التلقى » فحسب . وقد قال الله تعالى  :‏ وأحل الله البيع)» ومن 
ادعى الفرق فعليه البيان . 

وقد مر دليل أبى حنيفة فى إباحة التلقى إذا لم يضر بأهل البلد من حديث ابن عمر ‏ 
قال  :‏ كنا نتلقى الركبان » » ورد عليه ابن حزم بوجوه : منها : أن المحتجين بهذا هم 
القائلون : بأن الصاحب إذا روى خبرا عن النبى ميه » ثم خالفه » أو حمله على تفسير ما 
فهو أعلم با فسرء وقوله حجة فى رد الخبر » وابن عمر هو راوى هذا الخبر » وقد صح 
عنه الفتيا بترك التلقى » كما أوردنا آنفا » يشير إلى ما رواه من طريق ابن أبى شيبة؟؟ : نا 
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ابن المبارك عن أبى جعفر الرازى » عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عمر ء قال : « لا 
تلقوا البيوع بأفواه السكك » . 

قلت : أولا يستحيى ابن حزم من الاحتجاج بهذا الإسناد ؟ وفيه ليث بن أبى سليم 
ضعفه فى المحلى » غير مرة » ولكن كل ضعيف يصير حجة عنده » إذا أراد به الرد على 
الحنفية » فإلى الله المشتكى ء وفيه أبو جعفر الرازى ٠‏ وفيه مقال أيضا . كما مر فى كتاب 
الجهاد » وإن سلمنا فليس فيه النهى عن التلقى مطلقا ٠‏ بل عن التلقى بأفواه السكك» 
وهى لا تكون إلا فى داخل البلدة » فأين فيه النهى عن التلقى خخارج البلد بعيدا منه ؟ 
وحينئذ فلا تعارض بين خبر الراوى وفتياه » بل يحمل الخبر على التلقى خارج اليلد والفتيا 
عليه داخله » أو يحمل الخبر على التلقى بالمعنى الأول من المعنيين الذين ذكرهما صاحب 
«البدائع » إذا لم يكن فيه إضرار بأهل البلد » والفتيا عليه بالمعنى الثانى » وهو مكروه بكل 
حال » وقول الراوى وفعله بخلاف مرويه إنما يكون قدحا فيه » إذا لم يكن الجمع بينهما 
وإلا فلا » كما مر فى ١‏ المقدمة » » فليراجع . 

قال : وثانيهما : أن هذين خبران عم أول مخالف لنا فيهما فلا كراهة عندهم فى بيع 
الطعام حيث ابتاعه اه . قلنا : لا دلالة فيهما على كراهة بيع الطعام حيث ابتاعه » وإئما 
فيهما النهى عن بيع المشترى قبل القبض ٠‏ ولا كانت الركبان لا يحطون السلعة عن ظهر 
الدواب فى طريق » بل كانوا يحطونها حيث تحط الأثقال من السوق » نهى النبى وة من 
يتلقاهم ويشترى منهم الطعام أن يبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » ويقبضه وزنا أو كيلا » 
فتراه لم يمنع الجالبين من البيع » ولا المتلقى من الشراء > وإنما منع المشترى أن يبيع ما 
اشتراه حتى يقبضه . 

قال : والثالث : أنهما موافقان لقولنا ؛ لأن معنى نهى رسول الله يل أن يبيعوه حتى 
يبلغوا به سوق الطعام هو نهى للبائع أن يبيعه وللمشترى أن يبتاعه حتى يبلغ به السوق » 
ومشهور غير منكور فى لغة العرب بعت بمعنى ابتعت ويخرج خبر موسى بن عقبة على هذا 
أيضا ٠‏ وأنه عليه السلام نهى البائعين أن يبيعوه فى مكانهم الذى ابتاعه المشترون منهمء 
وهذا معنى صحيح لا داخلة فيه اه . 


قلت : بل هو معنى يمجه الذوق السليّم » ولا يفرح به إلا ظاهرى محروم عن الفهم 
القويم › فلا ينكر مجىء البيع بمعنى الشراء تارة » ولكنه إذا ورد فى مقابلة الاشتراء أو 
مقترنا به فى كلام واحد لا يكون بمعنى الاشتراء قط » وههنا كذلك » فلفظ البخارى من 
طريق جويرية عن نافع » عن ابن عمر » قال : ١‏ كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام › 
فنهانا النبى كَل أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » » فقوله : ١‏ فنهانا ؛ صريح فى أنه 
إا نهى من يشترى من الركبان عن بيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » ولم ينه الركبان عن 
بيعه منهم فى الطريق » ومن أوله على أنه نهى الركبان عن البيع » والمتلقين عن الاشتراء 
فقد حرف الكلم عن مواضعه كما لا يخفى » ولفظه من طريقه موسى بن عقبة » عن 
نافع» عنه : «أنهم ( أى ابن عمرو رفقاؤه من أهل لبلد ) كانوا يشترون الطعام من الركبان 
على عهد رسول الله ٤ة‏ » فيبعث عليهم ( أى على بن عمر ورفقاؤه ) من يمنعهم أن 
يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام » » فقوله  :‏ اشتروه » صريح فى وقوع 
الاشتراء وصدوره منهم » فمن أوله على معنى أنهم أرادوا ابتياعه فقد أتى بمعضلة لا تفهم 
من لفظ الحديث أصلا » وإنغا هو تحريف للكلم عن مواضعه تمشية للمذهب » وإن سلمنا 
صحة دلالة الحديث على هذا التأويل أيضا » فلا يخفى أنه خلاف المبتادر منه » فكيف 
يكون حجة على من حمل الحديث على ما يتبادر منه ظاهرا أنه نهى المتلقين عن بيع ما 
اشتروه من الركبان حتى يبلغ به سوق الطعام أى حتی يقبضوه كما ذكرنا ؟ ولم ينه الركبان 
عن البيع ولا المتلقين عن الاشتراء فى الطريق . 

قال : الرابع' : أنه حتى لو كان فيهما نص على جواز تلقى الركبان لكان النهى ناسخا ٠‏ 
ولا بد بيقين لا شك فيه ؛ لأن التلقى كان مباحا بلا شك قبل النهى » فكان هذان الخبران 
موافقين للحال المتقدمة بلا شك » فقد بطل حكم هذين الخبرين » ونسخ لو صح فيهما 
إباحة التلقى » وهذا برهان قاطع لا محيد عنه | ه . 

قلت : عجبا عن أنكر على الطحاوى وأمثاله من الحنفية إذا ادعوا كون أحد الخبرين 
ناسخا للآخر ؛لكونه حاظرا » والآخر مبيحا کی لا يلزم النسخ مرتين » بقوله : إن دعوى 
النسخ لا تقسبل إلا بدليل وليس كون أحد الخبرين حاظرا دليلا على النسخ البقة » ثم 
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يستعمل هذا الأصل » وينسى ما قدمت يذاه ويؤيده بجا لا مزيد عليه . وبعد ذلك 
فالجواب: أن النسخ إنما يصار إليه إذا لم يدل دليل على كون الراوى عالما بالحاظر » وههنا 
ليس كذلك؛ فإن ابن عمر قد علم بالنهى عن التلقى » ومع ذلك روى : آنا كنا نتلقى 
الركبان » ولم يقل : فنهانا عنه رسول الله ل . بل قال : فنهانا أن نبيعه حيث نشترى 
حتى نتقله حيث يباع الطعام » فدل على أن النهى عن التلقى ليس على إطلاقه » بل هو 
مقيد بقيد ماء وهو الذى ذكره أبو حنيفة ومن وافقه » كما مر . 

وأيضا : فإنما يصار إلى النسخ إذا لم يمكن الحمع بين الخبرين » وههنا ليس كذلك ٠‏ بل 
الجمع مكن لما عرفت من اختلاف العلماء فى تفسير التلقى ٠‏ فيحمل النهى على ما إذا لزم 
منه تغرير أهل السلع . وهم لا يعلمون سعر البلد » والإباحة على ما إذا لم يغرهمء 
واثسترى ما معهم ودخل المصر وباعه بأى ثمن شاء » ولم يكن أهل البلد فى جدب 
وقحط » وإعمال الخبرين أولى من إعمال أحدهما » وإهمال الآخر . 

قال : وخامسها : أن يضم هذان الخبران إلى أخبار النهى ٠‏ فيكون البائعون تخيروا 
إمضاء البيع ٠‏ فأمر المبتاعون بنقله حينئذ إلى السوق ٠‏ فتتفق الأخبار كلها » ولا تحمل على 
التضاد اه . 

قلت : وفيه أن البائعين إن كانوا تخيروا إمضاء البيع فى الطريق قبل بلوغهم السوق » 
فقد أثبت لهم الخيار حيث لا خيار لهم فإن أحاديث الخيار قاضية بأنهم يتخيرون إذا 
وردت السلعة السوق » كما ورد ذلك فى حديث هشام » عن ابن سيرين » عن أبى هريرة 
عند مسلم(١2‏ بلفظ : « فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار » » وفى 
حديث أيوب السختيانى» عن ابن سيرين» عنه عند أبى داود بلفظ : «فإن تلقاه متلق فاشتراه 
فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق» » وإن كانوا تخيروه بعد بلوغهم السوق فلا معنى 
لأمره المتابعين بنقله حينئذ إلى السوق»ء فهل أمروا بنقله من سوق إلى سوق آخر؟ وبهذا 
تبين سخافة فهم ابن حزم » وقلة تدبره فى معانى الحديث » وأيضا : فكما أن له أن 
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يحمل الخبرين على أخبار النهى بالتأويل البارد الذى ذكره » فكذلك لخصمه أن يحملهما 
على أخبار النهى بالتأويل الصحيح الذى مر ذكره » لكى تتفق الأخبار » ولا تحمل على 
التضاد » فكيف يكون تأويله حجة علينا » ولا يكون تأويلنا حجة عليه ؟ 

قال : وسادسها : « أننا روينا هذا الخبر ببيان صحيح رافع للإشكال من طريق من هو 
أحفظ وأضبط من جويرية » كما روينا من طريق البخارى7١2‏ : نا مسدد › نا يحيى هو ابن 
سعيد القطان » عن عبيد الله هو ابن عمر » حلثه نافع » عن عبد الله بن عمر قال : 
«كانوا يبتاعون الطعام فى أعلى السوق ويبيعونه فى مكانه » فنهاهم النبى ية أن يبيعوه 
حتى ينقلوه » » ومن طريق مسلم بلفظ : « كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا » فنهانا 
رسول الله ی أن نبيعه حتى نقله من مكانه ٩‏ » فهذا يبين أن الببع كان فى السوق إلا أنه 
فى أعلاه » وفى الحزاف خاصة » فنهى المشترون عن ذلك اه . 

قلت: فهل البيع أو الاشتراء فى أعلى السوق داخل فى تلقى الجلب ؟ فإن قال : نعم! 
فقد أتى با لا يساعده لغة» ولا قياس ولا أثرء وبما لم يقل به أحد قبله » وإن قال : لا! 
فكيف يصح جعله الحديثين حديئا واحدا ؟ بل هما حديثان يرأسهما » فى أحدهما تلقى 
الركبان فى الطريق » وفى الآخسر الاشتراء فى أعلى السوق » فليس أحد الخبرين محمولا 
على الآخر ٠‏ وإلا لزم كون الاشتراء فى أعلى السوق من التلقى » وهو باطل قطعا » وأما 
لفظ مسلم فلا يضرنا » بل فيه تأييد لما قلنا : إنهم كانوا يشترون من الركبان فى الطريق من 
غير أن يقبضوا الطعام » فنهوا أن يبيعوه حتى يقبضوه » فقوله : « جزافا 4 محمول على 
الشراء بمجرد الإيجاب والقبول » وقوله : «حتى ننقله من مكانه' كناية عن القبض › 
وبالجملة : فحديث ابن عمر من طريق جويرية وموسى بن عقبة حجة لأبى حنيفة قوية فى 
إباحة التلقى إذا لم يضر بأهل البلد » وكل ما أورده عليه ابن حزم" رد عليه » فافهم . 
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تطويل» لكن خالف رسول الله َة فى نهيه أن يبيع حاضر لياد بنقل التواتر » وخالف ما 
جاء فى ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم دون أن يعرف لهم منهم مخالف ٠»‏ فمن أعجب 
عن يرد هذه الآثار المتواترة المتظاهرة الصحاح من السئن » وعن الصحابة » وهم يطلقون 
فى أصولهم أن الأثر » وإن كان ضعيفا » فهو أقوى من النظر اه . ملخصا . 
ليس الأخذ بحديث هو ناسخ لحديث آخر عند المجتهد من المخالفة فى شىء : 

فقد عرفت أن أبا حنيفة قد تمسك فى ذلك بعموم قوله ي : « الدين النصيحة » » 
وزعم أنه ناسخ لحديث النهى » وكيف يكون الآخذ بحديث هو ناسخ عنده للحديث الآخر 
مخالفا لرسول الله ية وأصحابه ؟ فإن كان ذلك هو المخالفة فابن حزم أول مخالف لرسول 
الله اة وأصحابه »> حيث قال بكون حديث النهى عن التلقى ناسخا لحديث ابن عمر : 
«كنا نتلقى الركبان » وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة التى ردها وهى صحاح > كما لا 
يخفى .على من أمعن النظر فى ١‏ المحلى » له . 

فإن قيل : ما دليل قول الإمام فى هذا الباب » قلنا : دليله ما ذكره ابن حزم نفسه 
من طريق سعيد بن منصور : نا سفيان » عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد , قال : ١‏ إنما 
نهى رسول الله بء أن يبيع حاضر لباد ؛ لأنه أراد أن يصيب المسلمون من غرتهم ٠‏ فأما 
اليوم فلا بأس » . ومن طريق وكيع » عن ابن خيثم » قلت لعطاء : « قوم من الأعراب 
يقدمون علينا » أفنشترى لهم ؟ قال  :‏ لا بأس » » ومن طريق وكيع » عن سفيان 
الشورى» عن المغيرة » عن إبراهيم > قال : « كان يعجبهم أن يصيبوا من الأعراب 
رخصةاه. وهو قول الأوزاعى » وسفيان الثورى وغيرهم » ومن طريق ابن أبى شيبة : نا 
وكيع» عن سفيان الثورى » عن أبى موسى . عن الشعبى » قال : كان المهاجرون يكرهون 
بيع حاضر لباد » قال الشعبى : وإنى لأفعله . 

فهؤلاء فقهاء التابعين لم يروا بأسا ببيع الحاضر للبادى » ولا بالشراء لهم » وهم أعرف 
الناس بمذاهب الصحابة » وبمعانى حديث رسول الله ية » وروى مسلم فى « الصحيح ' 
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عن إسحاق بن إبراهيم وغيره » عن عبد الرزاق » عن معمر » والبخارى من وجهين 
آخرين » عن معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
ي: « لايبع حاضر لباد » قال : قلت : ما لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا تكن له 
سمسارا » كذا فى « السنن الكبرى “ للببييهقى » وترجمه البخارى بقوله : هل يبيع 
حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه ؟ قال ابن المنير وغيره : حمل البخارى النهى 
عن بيع الحاضر للبادى على معنى خاص ٠‏ وهو البيع بالأجر أخذا من تفسير ابن عباس » 
وقوى ذلك بعموم أحاديث « الدين النصيحة » ؛ لأن الذى يبيع بالأجرة لا يكون غرضه 
نصح البائع غالبا > وإما غرضه تحصيل الأجرة » فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادى 
بغير أجرة من باب النصيحة . 

قال الحافظ : ويؤيده ما سيأتى فى بعض طريق الحديث المعلق من قوله بيا : « دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم على بعض » فإذا استنصح الرجل فلينصح له ١‏ > رواه أحمد من 
حديث عطاء بن السائب ء عن حكيم بن أبى يزيد » عن أبيه : حدثنى أبى » قال : قال 
رسول الله ية : فذكره » والبيهقى من طريق عبد الملك بن عمير » عن أبى الزبير » عن 
جابر مرفوعا مثله » وقد آحرجه مسلم من طريق أبى خيثمة » عن أبى الزبير بلفظ : ٠‏ لا 
يبيع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض » » كذا فى « فتح البارى 06" . 

وقال ابن رشد فى « بداية المجتهد » له : وأما نهيه ية عن بيع الحاضر للبادى » 
فاختلف العلماء فى معنى ذلك : فقال قوم : لا يبع أهل الحضر لاهل البادية قولا واحداء 
واختلف عنه فى شراء الحضرى للبدوى » فمرة أجازه » وبه قال ابن حبيب : ومرة منعهء 
وأهل الحضر عنده هم أهل الأمصار » وقد قيل عنه : إنه يبيع أهل القرى لأهل العمود 
المنتقلين ٠.‏ وبمثل قول مالك قال الشافعى والأوزاعى» وقال أبو حئيفة وأصحابه : لا بأس 
أن يبيع الخاضر للبادى ويخبره بالسعر » وكرهه مالك أى أن يخبر البادى بالسعر » وأجازه 
الأوراعى » والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهى هو إرهاق أهل الحضر ؛ لأن 
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الأشياء عند البادية أيسر من أهل الحاضرة » وهى عندهم أرخص بل أكثر ما يكون مجانا 
عندهم ٠»‏ أى بغير ثمن ء فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضر للبدوى » وهذا منافق؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الدين النصيحة 206 » وبهذا تمسك فى جوازه أبو حنيفة » 
وحجة الجمهور حديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود » وقال : قال رسول الله كل : « لا 
يبيع حاضر لباد » ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض »© » وهذه الزيادة انفرد بها أبو 
داود فيما أحسب ( قلت : كلا بل شاركه فيها مسلم أيضا ) والآشبه أن يكون من باب 
غبن البدوى ؛ لأنه يرد والسعر مجهول عنده إلا أن تثبت هذه الزيادة » ( قلت : قد ثبتت 
فقد رواها مسلم » كما مر ) » واختلفوا إذا وقع » فقال الشافعى" : إذا وقع فقد تم 
وجاز البيع؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » اه. 

وقال ابن حزم"  :‏ فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدا » فإنه بيع محرم من إنسان منهى 
عن ذلك البيع » وناقض الشافعى ههنا إذا لم يبطل البيع » وأبطل سائر البيوع المنهى 
عتهاا . 

والجواب ما ذكره الحافظ فى « الفتح 2470 ردا على البخارى فى باب النهى عن تلقى 
الركبان» وقوله : إن بيعه مردود ؛ لأن صاحبه عاص وآثم » با نصه : جزم المصنف بأن 
البيع مردود بناء على أن النهى يقتضى الفساد » لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجم 
إلى ذات المنهى عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر حارج عنه » فيصح البيع » وأما كون 
صاحبه عاصيا لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا ؛ لأن النهى لا يرجع إلى نفس العقد 
ولا يخل بشىء من أركانه وشرائطه » وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان » وقد تعقبه 
الإسماعيلى ٠‏ وألزمه التناقض ببيع المصراة » فإن فيه خداعا ( وقد ورد النهى عن التصرية 
صريحا ) » ومع ذلك لم يبطل البيع اه . ملخصا . 


(۱) سبق تخريجه . 
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5 -حلئنا مهران » عن سفيان › 9 عن إسماعيل السدى . عن أبى مالك : قال : 

» كان قوم يجلسون فى بقيع الزبير » فيشترون ويبيعون إذا نودى للصلاة يوم الجمعة‎ ١ 
. 2274 ولا يقومون » فئزلت : « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة‎ 


£AY‏ - وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس . قال : قال رسول الله كهِ : ١‏ حرمت 


فائدة يجب على المحدث معرفتها » والوقوف عندها : 

وليعلم ابن حزم ومن تبعه من الظاهرية أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا 
عاما يتعمد مخالفة رسول الله ب فى شىء من سننه دقيق ولا جليل » ولكن إذا وجد 
لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر فى تركه ١‏ كاعتقاده 
ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره ؛ ولذلك أسباباً : منها : أن يكون المحدث 
كر الع ل لح ا لو ام د E‏ 
بالرجال وأحوالهم فى ذلك من الإجماع . والاختلاف مثل ما يعزهم من سائر أهل العلم 
RN 0‏ برعل 

شتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة المشهوره » واشتراط ب بعضهم أن يكون 
ا خالف الحديث قياس ل ل الحديث» 
وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك ما هو معروف فى مواضعه » قاله ابن 
تيمية فى رفع الملام عن الأكمة الأعلام كما مر فى المقدمة » فمن نسب الأئمة المقبولين إلى 
مخالفة الرسول وليك » فقد جاوز الحد وأفرط » وعطى من سفاهته بقول شطط » و 
أمعن النظر فى كتابنا هذا أيقن بأن أبا حنيفة رحمه الله من أتبع الناس للأثر » وإذا وجد له 
قول » قد جاء حديث صحيح بخلافه فله عنده تأويل لا يخالفه » ويساعده حديث آخر 
أصح منه » ولم ينفرد أبو حنيفة بهذا الصنيع من بين الأئمة » بل سائر الأئمة كذلك 
يفعلون» وكم من حديث صحيح قد تركه ابن حزم ورده بحديث آخر صحيح » أو لآية من 
كتاب الله عنده صريح ء فافهم » ولا تعجل بالإنكار على الأئمة » فتندم . 

باب البيع عند أذان الجمعة 
قوله : ١‏ حرمت التجارة »© إلخ » أقول : قال فى « كنز الدقائق ٠‏ وغيره من متون 


. )8( سورة الجمعة آية‎ )١( 


3.54 البيع عند أذان اللدمعة إعلاء الستن 
و ن ا 
التحارة ف الجمعة ما بين الآذان الأول إلى الإقامة ‏ أى امراف ام ؛ لأن الله 
قول ط يا أيها اين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع 4 وذكره الحافظ مختصرا فى ١‏ الفتح 2106 فهو حسن أو صحيح على أصله . 


المذهب : « يجب السعى إليها » وترك البيع بالأذان الأول » . وقال فى ١‏ العالمكيرية » : 
قال الطحاوى: يجب السعى ويكره البيع عند أذان المثبر » وقال الحسن بن زياد : المعتبر هو 
الأذان على المنارة » والأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر » ولمعتبر أول 
الأذان بعد الزوال » سواء كان على المنبر » أو على الزوراء » كذا فى « الكافى >" وقال؛ 
فى « شرح المنية » : اخحتلفوا فى المراد بالأذان الأول » فقيل : الأول باعتبار المشروعية» ' 
وهو الذى بين يدى المنبر ٠»‏ والأصح: أنه الأول باعتبار الوقت > وهو الذى يكون على 
المنارة بعد الزوال اه . ملخصا . 
وقال فى « البحر الرائق » : هذا القول هو الصحيح فى المذهب > وقيل : العبرة للأذان 
الثانى الذى يكون بين يدى المنبر ؛ لأنه لم يكن فى زمنه عليه السلام إلا هو . وهو 
ضعيف؛ لأنه لو اعتبر فى وجوب السعى لم يتمكن من السنة القبلية » ومن الاستماع» بل 
را يخشى عليه فوات الجمعة ا ه . فظهر منه أن المنصوص فى المذهب هو الأذان الأول 
من غير تفصيل بكونه أذان المنبر أو المنارة » واختلفرا فى تعيينه : فقال الطحاوى : هو أذان. 
امبر » وقال الحسن بن زياد : هو أذان المنارة » ورجح الفقهاء قول الحسن بن زياد . 
قال العبد الضعيف: واختار صاحب ( البدائع » قول الطحاوى كما سيأتى نظرا إلى أن 
الأذان عند المنبر» وهو الذى كان حرمة البيع منوطا به فى عهد رسول الله بء ورجح غيره 
من أصحاب المتون والشروح قول الحسن نظرا إلى أن أذان المنارة يكون فى وقت الأذان الذى ' 
كان حرمة البيع منوطا به فى عهد النبى ية » وبيانه: أن النبى ية كان يبكر بالصلاة ٠‏ 
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ويعجلها بعد زوال الشمس معا » كما مر فى الجزء الثانى من الكتاب » حتى ظن أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه: أنه َة كان يصليها قبل الزوال أحيانا » ومن هنا قالا بجواز 
الجمعة قبل الزوال » وحمل الجمهور هذه الأحاديث التى احتج بها على المبالغة فى 
تعجيلهاء فروى البخارى(١2‏ عن أنس بن مالك : « أن رسول الله كه كان يصلى بالجمعة 
کو کل ای 4ن و صن ا بن« الامو ال اهنا مع ملو سول اله 
يكل إذا زالت الشمس ٩‏ » والطبرانى7" بسند حسن » عن جابر » قال : « كان رسول الله 
كه إذا زالت الشمس صلى الجمعة » » وابن أبى شيبة بإسناد قوى ء عن سعيد بن غقلة : 
أنه صلى الجمعة مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس » وفى رواية حميد » عن أنس : 
كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها . 

وروى أحمد والدراقطنى » عن عبد الله بن سيدان السلمى » قال : « شهدت الجمعة 
مع أبى بكر » فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » ثم شهدتها مع عمر » فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول : إنتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته 
إلى أن أقول : زال النهار » . احتج به أحمد لمذهبه » وحمله الجمهور على مبالغة الشيخين 
فى تعجيلها » حتى يظن من لا خبرة له بح قيقة الزوال أنهما صلياها قبل الزوال » ولم 
يكن فى نفس الأمر كذلك . 

وبالحملة : فلا شك فى أنه يكل والخليفتين بعده كانوا يعجلون صلاة الجمعة فى أول 
SS‏ 
إذ ذاك » فقوله تعالى : إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 4 كناية عن دخول الوقت » لا 
عن الأذان المخصوص »ء ألا ترى أنه لو لم يؤذن للجمعة أصلا »> لا على الزوراءء ولا بين 
يدى المنبرء لكان البيع والشراء بعد الزوال منهيا عنه » ولو أذن بين يدى المنبر قبل الزوال 
لم يحرم به البيع وغيره ؟ وإذا ثبت أن الأذان بين يدى المنبر كان علما 
)١(‏ فى : الجمعة (9-05). 


(۲) فى : الجمعة ( ١١‏ ) . 
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لدخول وقت الحمعة وكان فى حكمه الأذان الذى أحدثه عثمان على الزوراء 1 لكونه فى 
وقت ذلك الأذان الذى كانت حرمة البسيع منوطة به فى عهد النبى يل > بخلاف الأذان 
الثانى » فإنه صار متأخرا عن الوقت المعهود جدا . 

قال الحافظ فى « الفتح » : قوله : قال ابن عباس  :‏ يحرم البيع حيئذ أى إذا نودى 
بالصلاة » » وهذا الأثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة » عن ابن عباس بلفظ : « لا 
يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة » فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع ؛ » ورواه ابن 
مردويه من وجه آخر ٠‏ عن ابن عباس مرفوعا » وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور ١‏ 
وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدى الإمام ؛ لأنه الذى كان فى عهد النبى بل كما 
سيأتى قريبا . 

وروى عمر بن شبة فى « أخبار المديلة » من طريق مكحول : « أن النداء كان على عهد 
رسول الله َة يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ( ويجلس على المنبر) » 
وذلك النداء الذى يحرم عنده البيع » » وهو مرسل يعتضد بشواهد تأتى قريبا. 

قال الحافظ7١)‏ : وأما الأذان الذى عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة › 
وعن الحنفية : يكره مطلقا ولا يحرم . ( قلت : بل يحرم عندهم مطلقا ء فإن الكراهة 
تحريمية كما صرح به صاحب « البحر » وسيأتى ) » وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ 
قولان: مبنيان على أن النهى هل يقتضى الفساد مطلقا أو لا اه . وفى ١‏ المهذب )229 : 
ولا يبطل البيع ؛ لأن النهى لا يختص بالعقد . فلم ينع صحته كالصلاة فى أرض 
مخصوبة. وفى شرحه للنووى : فرع فى مذاهب العلماء : إذا تبايعا بيعا محرما بعد النداء 
مذهيثأً صحته, وبه قال أبو حئيفة وأصحابه » وقال أحمد وداود فى رواية عله : لا يصح : 

وفى « المبسوط270: لشمس الأئمة السرخسى : واختلفوا فى الأذان المعتبر الذى يحرم 
عنده البيع » ويجب السعى إلى الجمعة » فكان الطحاوى يقول: هو الأذان عند المنير بعد 
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خروج الإمام » فإنه الأصل الذى كان للجمعة على عهد رسول الله ية »> وهكذا فى عهد 
أبى بكر وعمر ء ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء فى عهد عثمان » وكان الحسن بن 
زياد يقول : المعتبر هو الأذان على المنارة » والأصح أن كل أذان يكون قبل زوال الشمس» 
فذلك غير معتبر » والمعتبر أول الأذان بعد زوال الشمس سواء كان على المثبر » أو على 
الزوراء . 

قلت : ويؤيده قول ابن عباس عند ابن حزم فى اللحلى7١'‏ من طريق سليمان بن داود: 
نا سليمان بن معاذ » نا سماك . عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « لا يصلح البيع 
يوم الجمعة حين ينادى للصلاة ء فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع ٠‏ » قال : ولا نعلم له 
مخالفا من الصحابة . 

قلت : « ولا يخفى أن النداء للصلاة إنما هو الأول » وأما النداء بين يدى المنبر » فإغا 
هو للإنصات . قال المهلب : الحكمة فى جعل الأذان فى المحل : ليعرف الناس بجلوس 
الإمام على المنبر » فينصتون له إذا خطب كذا قال . وفيه نظر » فإن فى سياق ابن إسحاق 
عند الطبرانى وغيره » عن الزهرى فى هذا الحديث أى حديث السائب بن زيد : «أن بلالا 
كان يؤذن على باب المسجد » . فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات . 
نعم ! لما زيد الأذان الأول كان للإعلام » وكان الذى بين يدى الخطيب للإنصات » قاله 
الحافظ فى « الفتح 206 . 

وبالحملة: فالنداء للإعلام هو الأذان الأول بعد الزوال» سواء كان على المنارة أو بين 
يدى الخطيب». وهو المحرم للبيع الموجب للسعى ؛ لقول ابن عباس: «حين ينادى لنصلاة»» 
وقوله أرجح من رأى مكحول الذى تمسك به الجمهورء وقد تأيد با ذكرنا قبل: أن الأذان 
الذى أحدثه عثمان كان فى وقت الأذان الذى كان يؤذن به بين يدى الخطيب فى عهد النبى 
يا والخليفتين بعده» فإن الناس كانوا إذا ذاك يبكرون إلى الجمعةء يتهيأون لها قبل الزوال» 
فلا تزول الشمس عن شطر النهار إلا والمسجد ملآن من المصلين » فلم يكن لهم حاجة 
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إلى الإعلام بدخول الوقت إلا لقليل منهم » ثم لما كثر المسلمون بالمدينة وغيرها من البلادء 
ووقع التساهل فى التنكير » مست الحاجة إلى إعلامهم بدخول الوقت قبل الأذان بين يدى 
الخطيب » فكان للنداء الأول حكم النداء الثانى الذى هو أو النداء فى عهد النبى 285 ؛ 
لكونه فى وقته . 

وبذلك اندحض ما ذكره بعض الأحباب فى ترجيح قول الطحاوى والجمهور ٠‏ فإنه نظر 
إلى كون الحرمة منوطة بالآذان بين يدى الخطيب فى عهد النبى هة والخليفتين يعده » وأن 
أذان المنارة لم يكن عند نزول الآية » ونسى أن وقت أذان المنارة » هو وقت الأذان الذى 
كانت الحرمة منوطة به فى ذلك الوقت » فافهم ء ولا تكن من الغافلين . 

ثم اختلفوا فى حكم هذا البيع » فقال مالك : هو فاسد . وقال أبو حنيفة : صحيح › 
واحتج مالك : بكونه منهيا عنه . والحواب عنه : أنه ليس كل نهى يوجب فساد العقد ؛ 
لأنه 4ة نهى عن البيع فى المسجد » ثم قال : ١‏ إذا رأيتم من يبيع فى المسجد فقولوا : لا 
أربح الله تجارتك » . فأجار رسول الله وة هذا الببع مع كونه منهيا عنه » بل النهى 
الموجب لفساده هو الذى يكون لمعنى فى العقد » وهذا النهى ليس كذلك ؛ لأن العقد 
صحيح مستجمع لشرائط الصحة » وإنما ورد النهى ؛ لكونه مخلا بالسعى » وهذا المعنى 
خارج عن العقد » فلا يجب فساد العقد » بل يوجب كراهة.الفعل وحرمته . 

ثم اختلفوا فى أن الكراهة مطلقة أم مقيدة با إذا كان مخلا بالسعى ؟ فقال بعضهم 
بالإطلاق » وجعله فى « النهر » معولا عليه » وأقره عليه الشامى » وصرح صاحب 
«السراج الوهاج » بالثانى » وهو الأقوى من جهة النظر > إذا كان كذلك لا متنع كل فعل 
حتى الكلام فى حالة السعى ٠»‏ إذ لا فرق بينهما » وقال صاحب ١‏ عمدة الرعاية » : والبيع 
عند ذلك مكروها تحريماء فإن باع ماشيا إليها فى الطريق لا يكره. حاشية اشرح وقاية ا 
وقال فى ١‏ البدائع » : كرة البيع والشراء يوم الجضبعةإذا ضعد الإمام المثبر وأذن المؤذن بين 
يديه ؛ لقوله تعالى :ليا أيها اذين آمنوا إذا ودي للعئلاة من يوم اأجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع * والأمر بترك البيع يكون نهيا عن مباشرته» وأدنى درجات النهى الكراهةء 
ولو باع يجوز؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع» بل لترك استماع الخطبة اه . 
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قال العبد الضعيف : وبالجملة : فالمذهب صحة البيع وقت النداء وبعده مع الكراهة 
تحريما » وهل يجب على المتابعين فسخه ؟ لم أره صريحا إلا فى كلام صاحب «البحراء 
حيث قال ردا على الإسبيجابى : إن كلامه يفيد أن الكراهة تنزيهية » وليس كذلك بل 
تحريمية اتفاقا ؛ ولهذا وجب فسخه لو وقع اه . 

ولا يخفى أن صحة العقد مع الكراهة لا ينافى وجوب فسخه برضا العاقدين » ألا ترى 
آن الصلاة تصح فى وقت الكراهية > ومع ذلك يجب فسخها > فبطل ما أورده عليه بعض 
الأحباب : ١‏ أنه حلاف المعلوم من المذهب أن العقد صحيح ء والكراهية فى الفعل . ولا 
فسخ مع صحة العقد ؛ اه . فإنه إن أراد أنه لا فسخ مع صحة العقد قضاء فمسلم ٠‏ إن 
أراد نفى وجوب الفسخ ديانة برضا المتبايعين فلا » وأما إنه لا يرفع الإخلال بالسعى الذى 
كان موجيا للنهى فلا يفيد » ففيه: أن المتبايعين إذا تبايعا باللسان إيجابا وقبولا » ولم 
يتقابضا المبيع ولا الثمن » ثم تذكرا كونهما قد تبايعا بعد الأذان وتركا البيع وتفاسحًا 
العقدء فلا شك كونه إقلاعا من الذنب الذى وقعا فيه » وتحرزا عن الإخلال الزائد الذى 
يلزم من نقد الشمن ٠‏ ورؤية المبيع ظهر البطن ‏ وربا يكون ما يحتاج إلى النقل والفظ» 
فيخل ذلك بالسعى أكثر غا كان قد أخل به الإيجاب والقبول » هذا إذا فسخا العقد قبل 
الصلاة وأما إذا فسخاه بعد الصلاة ففائدته الإقلاع من الذنب ٠»‏ والانخلاع من العقد الذى 
وقعا فيه خلافا لله ورسوله ٠‏ ومن شأن المؤمن أن ينخلع من مثل ذلك حسبما أمكن » فإن 
ذلك من توبته كما لا يخفى » والله تعالى أعلم . 

وفى « شرح المهذب 2١6‏ : وحيث حرمنا البیع » فهو فى حق من جلس له فى غير 
المسجدء أما إذا سمع النداءء فقام فى الخال قاصد الجمعة. فتبايع فى طريقه» وهو يعشى 
ولم يقف» أو قعد فى الجامع فباع فلا يحرمء لكنه يكره »> صرح به المتولى وغيره » وهو 
ظاهر؛ لان المقصود أن لا يتأخر عن الكراهة تنزيهاء وما فى « السراج الوهاج »؛ من جواز 
البيع والشراء ماشيا فى الطريق على نفى الكراهة تحريما » وأما قول شارح «المهذب» : أو 
قعد فى الجامع فباع فلا يحرم» لا يتمشى على أصلنا ؛لكراهة البيع فى المسجد عندتاء قال 
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فى « البحر ٠‏ عن ١‏ المضمرات »© : والذى يبيع ويشترى فى المسجد أو على باب المسجد 
أعظم إثما وأثقل وزرا اه . 

وقد أتى ابن حزم“ ههنا بطامة لا تطاق ولا تتحمل › فقال : وأما إجازة أبى حنيفة 
والشافعى البيع فى الوقت المذكور » فخلاف لأمر الله تعالى > ولا نعلم لهم حجة أصلا 
أكثر من أن قالوا : إنما نهى عن التشاغل عن السعى إلى الصلاة فقط » ولو أن امرءا باع 
فى الصلاة لصح البيع اه . فلا أدرى من أين عزى إليهم القول بأن امرءا لو باع فى 
الصلاة لصح البيع » وبطلان الصلاة بكلام الناس الذى يتعلق بالبيع والشراء مما لا يخفى 
على جاهل فضلا عن عالم بمذهب الحنفية والشافعية » فإلى الله المشتكى ١‏ ثم قال : بناء 
الفاسد على الفاسد » وأما قولهم : « لو باع فى الصلاة لجاز البيع » فتمويه بارد ؛ لأن 
المصلى بأول أخذه فى الكلام فى المساومة بطلت صلاته » فصار غير مصل اه . 

قلنا : ليس المموه إلا أنت ٠‏ فإنهم لم يقولوا قط بما عزوته إليهم » وإن كان قد ورد 
هذا اللفظ فى كلام أحد منهم » فإنما أراد بالصلاة المشى إليها ؛ لما ورد فى الحديث : «من 
توضأ فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى الصلاة عامدا إليها » فإنه فى صلاة ما كان يعمد إلى 
صلاة » رواه ابن حبان فى « صحيحه » » كما فى « الترغيب 576 » والعجب ممن لا يفهم 
كلام مثله من العلماء أن يجترىء على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة » ويورط على 
جماعة الفقهاء . 

قال : وأما قولهم : ١‏ إنما أراد الله بذلك التشاغل عن السعى » فعظم من القول جدا » 
ليت شعرى من أخبرهم بذلك ٠»‏ ولو أن الله تعالى أراد ما قالوا لما نهانا عن البيع مطلقا › 
ولا عجز عن بيان مراده إلى آخر ما قال وأطال . 

قلت : قد بين الله مراده بأوضح بيان ء ولكنك لا تفقه ولا تفهم ء ولو ردوه إلى 
الرسول» وإلى أولى الأمر منهم بالسعى لا يتناوله النهى؛ ولأن الأصل فى الأحكام التعليل 


(9/906)0؟). 
/١()9(‏ 04). 


وتحريم البيع بالنداء معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة » آلا ترى أن المسافر إن 
كان فى غير المصر ء أو كان رجلاً مقيما بقرية لا جمعة على أهلها لم يحرم له البيع قولا 
واحدا؟ وأما ما رواه من طريق حماد بن زيد » عن الوليد بن أبى هشام » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم بن محمد » عن أبيه  :‏ أنه فسخ بيعا وقع بين النساء » وعطار بعد النداء 
للجمعة ٠‏ اه . 

واحتج به على عموم التحريم للمخاطبين بالحمعة وغيرهم من النساء والصبيان 
والمسافرين والكفار » ففيه: أن أحد المتبايعين إذا كان مخاطبا » والآخر غير مخاطب حرم 
فى حق المخاطب وكره فى حق غيره » دوقيل : يحرم عليهما جميعا » كما فى « شرح 
الممذب» و « المغنى ١۲‏ » وأثر القاسم وارد فى مثل هذا » فإن العطار كان مخاطبا 
بالجملة محرما عليه البيع » فلا يتم به الاحتجاج » وإنما كان يتم إذا كان البيع قد وقع بين 
النساء بعضهن > وأمر بفسخه » فافهم . 

فائدة : قال فى « شرح المهذب » : حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصتائع » 
وكل ما فيه تشاغل عن السعى إلى الجمعة » وهذا متفق عليه » ولا يزال التحريم حتى 
يفرغوا من الجمعة » وقال الموفق فى « المغنى ٠‏ : ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة» 
والصلح > والنكاح » وقيل : يحرم ؛لآنه عقد معاوضة أشيه البيع » ولنا: أن النهى 
مختص بالبيع » وغيره لا يساويه فى الشغل عن السعى لقلة وجوده ء فلا يصح قياسه على 
البيع ٠‏ ولا يخفى أن قلة وجوده لا يقتضى عدم مساواته البيع فى الشغل إذا وجد » ولا 
كان التحريم معللا بما يحصل به من الاشتال عن الجمعة فحيثما وجدت العلة وجد 
التحريم » وليس النهى مختصا بالبيع لكون الشراء محرما أيضا بالإجمساع » قال فى 
«البحرة: والمراد من البيع ما يشغل عن السعى إليها » حتى لو اشتغل بعمل آخر سوى البيع 
فهو مكروه أيضا . 
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باب النهى عن بيع المضطر 


4 عن على بن أبى طالب » قال : « سيأتى على الناس زمان عضوض يعض 


وفى ١‏ بداية المجتهد 2١7‏ لابن رشد : وأما سائر العقود » فيحتمل أن تلحق بالبيوع ؛ 
لان فيها المعنى الذى فى البيع من الشغل به عن السعى إليها » ويحتمل أن لا يلحق به ؛ 
لأنها تقع فى هذا الوقت نادرا » بخلاف البيوع ١‏ وفيه ما فيه » فتذكر . 
لا ينبغى ا منع عن البيع يوم الجمعة : 

فائدة : قال مالك : لا ينبغى للإمام أن ينع أهل الأسواق من البيع يوم الجمعة » قال 
مالك : وبلغنى أن بعض أصحاب رسول الله كَل كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم 
الجمعة » كما تركت اليهود والنصارى فى السبت والأحد أى بل يترك العمل بعد النداء 
للصلاة ة إلى الفراغ منها : < فَإَِا قُضِيت الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
للدي" والله تعالى أعلم . 

باب النهى عن بيع المضطر 

قوله : « عن على » إلخ ٠‏ أقول : قال الخطابى : فى إسناد الحديث رجل مجهول لا 
يدرى من هو إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا هذا البيع اه . وقال فى ١‏ الدر المختار » 
وفى النتف بيع المضطر وشراؤه فاسد » » وقال الشامى : هو أن يضطر الرجل إلى طعام 
رداب اح NE RE GE‏ مد كذا 
فى « المنح » : وفيه لف ونشر غير مرتب ؛ لأنه قوله : « وكذا فى الشراء منه » مثال لبيع 
المضطر أى بأن اضطر إلى بيع شىء من ماله ولم يرض المشترى إلا بشرائه بدون ثمن المثل 
بغبن فاحش » ومثاله لو آلزمه القاضى ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم الذمى ببيع مصحف أو 
عبد مسلم ونحو ذلك انتهى» «بذل المجهود» » وفيه أيضا ما قال الخطابى: إن عقد البيع مع 
الضرورة على هذا الوجه جائز ف فى الحكم » ولا يفسخ إلا أن سييله فى حق الدين والمروءة 
أن لا يياع على هذا الوجه»ء وأن لا يقتات عليه بالهء ولكن يعاون ويقرضص 
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ا ولس رن رعس الات » قال الله تعالى : ولا تسوا الفضل 


ويستمهل له إلى الميسرة » حتى يكون له فى ذلك بلاغ اه . بتغير يسير . 

وقال الشامى: سيذكر المصنف فى الإكراه 4 لو صادره السلطان ولم يعين بيع ماله قباع 
صح ء قال الشارح هناك : والحيلة أن يقول : من أين أعطى ؟ فإذا قال الظالم : بع كذاء 
فقد صار مكرها فيه اه . فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرهاء بل يصح بيعه إلا إذا 
أمره بالبيع مع أنه بدون أمر مضطر إلى البيع حيث لا يمكنه غيره اه . ثم أجاب الشامى 
عن هذا التدافع : بأن هذا ليس فيه أنه باع بغين فاحش عن ثمن المثل اك 
مطلقة › » فيمكن تقييدها بأنه إنما يصح لو باع ب بثمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين 

وفى « شرح المهذب » للنووى : فيما إذا وجد المضطر الذى يحل له أكل الميتة › 
ونحوها طعاما حلالا طاهرا لغيره ما نصه : ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله 
ويأكل منه حتى يشبع » وإن بذله بالعوض وقدره فإن كان المقدر ثمن المثل » فالبيع 
صحيح» وللمضطر ما فضل عن الآحر » وإن كان أكثر من ثمن المثل والتزمه ففيما يلزمه 
أوجه » أصحها عند القاضى أبى الطيب: يلزمه المسمى ؛ لأنه التزمه بعقد لازم » وأصحها 
عند الرويانى: لا يلزمه إلا ثمن المثل فى ذلك الزمان والمكان ؛ لأنه كالمكره » والثالث : 
وهو اخثيار الماوردى إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته وإلا فلا 2 قال 
الرافعى : وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع » وأن الخلاف فيما يلزمه ثمنا » لكن 
الوجه جعل الخلاف فى صحة العقد لمعنى » وهو أن المضطر هل هو مكره أم لا ؟ وفى 
تعليق الشيخ أبى حامد ما يبين ذلك » قد صرح به إمام الحرمين اه . 

وفيه أيضا : المصادر من جهة السلطان وغيره تمن يظلمه بطلب المال » وقهره على 
إحضاره » إذا باع ماله ليدفعه إليه للضرورة » والأذى الذى يناله هل يصح بيعه ؟ فيه 
وجهان مشهوران . حكاهما إمام الحرمين » والغزالى ٠‏ وآخرون ». وقد سہقا فى باب 
الأطعمة مسائل أكل المضطر مال الأجنبى ( إشارة إلى ما ذكرناه آنفا ) » أحدهما :لا يصح 
كالمكره » وأصحهما: يصح ء وبه قطع الشيخ إبراهيم يم المروزى ؛ لأنه لا إكراه على نفس 
البيع » ومقصود الظالم تحصيل الال من أى جهة كان ( من استدانة واستيهاب وسؤال أو بيع 
ونحوه ) » والله تعالى أعلم . 


1.۷6 النهى عن بيع المضطر اعادو الات 


DO 
ويباع امضطرون وقد نهى النبى ل عن بيع المضطر » إلخ » أخرجه أبو‎ ٠ بينكم)‎ 
اوو‎ 
5 داو‎ 


وتبين بذلك أن المراد بالمضطر فى كلام « النتف » هو المضطر إلى سد رمقه وإبقاء 
مهجعته » وهو الذى حكم بفساد بيعه وشرائه » وهو وجه للشافعيه لكون المضطر مكرهاء 
بل هو أسواً حالا منه » كما لا يخقى » فلما كان بيع المكره فاسدا عندنا فكذلك بيع 
المضطر لاتحاد العلة » فكما أن الإكراه يعدم الرضا كذلك الاضطرار إلى سد الرمق وإيقاء 
النفس يعدمه أيضا > فإن الإكراه إنما يعدم الرضا لخوف المكره على نفسه وهو أشد منه فى 
الاضطرارء كما هو ظاهر . 

وأما ما ذكره الخطابى فى تفسير حديث على رضى الله عنه أن بيع المضطر يكون على 
وجهين : أحدهما : أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فلا ينعقد العقد . ( أى 
عند الشافعية » وأما عندنا فينعقد فاسدا » كما سيأتى ) . والثانى : أن يضطر إلى البيع 
لدين أو مؤنة ترهقه » فيبيع ما فى يده بالوكس من أجل الضرورة » فسبيله من حيث 
المروءة أن لا يترك حتى يبيع ماله > ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى 
يكون له فيه بلاغ » فإن عقد البيع على هذا الوجه صح » ولم يفسخ ولكن كرهه عامة 
أهل العلمء كذا فى ١‏ شرح المهذب > . 
الفرق بين بيع المضطر والمحتاج : 

ففيه: أن الوجه الثانى ليس من بيع المضطر ٠‏ بل من بيع المحتاج ء فإن المضطر شرعا 
إنما هو الخائف على نفسه ء فلا يلحق به إلا من هو مثله لا من هو دونه » وإغا كره عامة 
أهل العلم بيع مثل هذا المحتاج لحق الدين والمروءة » لا لكونه فى حكم المضطرء والظاهر 
أن المراد بالمضطر فى حديث على هو المكره من جهة السلطان » بدليل ما رواه البيهقى فى 
«سننه ٤٦‏ من طريق سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زكريا »عن مطرف» عن 
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بشير أبى عبد الله » عن عبد الله بن عمرو ع قال : قال رسول الله كا : «لا يركب البحر إلا 
حاج » أو معتمر أو غاز فى سبيل الله » ولا يشترى من ذى ضغطة سلطان شيئا» . و 
ابن مسلم الكندى أبو عبد لله الكوفى ء قال مسلمة ب بن قاسم : مجهول » وذكره ابن حبان 
فى الثقات من آتباع التابعين » وقال : روى عن رجل » عن عبد الله بن عمرو » كما فى 
التهذيب 2١76‏ . فالإسناد كإسناد حديث على لا يخلو عن مقال » وهو مع ذلك مفسر جيد 
له » فمعنى قوله : ١‏ نهى النبى ية عن بيع المضطر » أى عن مبايعة من أكرهه السلطان ٠‏ 
على بيع ماله ظلما ومصادرة » وقد عرفت أن بيع المكره فاسد عندنا » ولا يبعد حمل كلام 
«النتف » على هذا المعنى . وما قاله بعض الأحياب : ١‏ إن حكم الفساد لا يصح بهذا 
المعنى أيضا ؛ لأن بيع المكره عندنا » ليس بفاسد حتى فسخه شرعا » بل هو صحيح نافذ 
إلا أن للمكره أن يفسخه بعد زوال الإكراه لوقوعه بالاختيار والرضا الفاسدين بالإكراه » 
فتدير »4 اه . ففيه أنا قد تدبرنا ء فبان لنا قلة معرفتك بالمذهب . 

فقد قال فى ١‏ البداتع » : وأما النوع الذى يحتمل الفسخ فالبيع » والشراء » والهبة › 
والإجارة ونحوها » فالإكراه يوجب فساد هذه التصريحات عند أصحابنا الثلاثة رضى الله 
عنهم » وعند زفر رحمه الله: يوجب توقفها على الإجازة كبيع الفضولى » وعند الشافعى 
رحمه الله : يوجب بطلانها أصلا » وجه قولهما : إن الرضا شرط البيع شرعا » قال الله 
عالق : ل إلا أن تكون تجارة عن تراض مَكُم 204 » والإكراه يسلب الرضا ولنا : ظواهر 
نصوص البيع عاما مطلقا ؛ لأن ركن السيع وهو المبادلة صدر مطلقا من أهل البيع فى 
محل» فيفيد الملك عند التسليم » كما فى سائر البياعات الفاسدة » ولا فرق سوى أن 
المفسد هناك لكان الجهالة أو الربا أو غير ذلك» وهنا الفساد لعدم الرضا طبعا » فكان الرضا 
طبعا شرط الصحة لا شرط الحكم ٠‏ وإذا فسد البيع والشراء بالإكراه » فلا بد من بيان ما 
يتعلق به من الأحكام فذكرها . وهو صريح فى فساد العقد بالإكراه » كما قاله صاحب 
«الدر » وغيره » والخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو بالانعقاد وعدمه » فهو منعقد عندنا مع 
فساده » وعندهم باطل غير منعقد . 


CEW /۱) (0)‏ . 
(۲) سورة النساء آية ( ۲۹ ) . 


فإن قيل : فساد العقد بالإكراه يقتضى وجوب فسخه ء كما فى سائر البياعات القاسدةء 
وليس كذلك عندكم ٠‏ قلنا : فسادها لحق الشرع من حرمة الربا » ونحو ذلك » فلا يزول 
برضا العبد » وههنا الفساد لحق العبد وهو عدم رضاه » فيزول بإجازته ورضاه » قاله 
صاحب ! البدائع ٠‏ أيضا » ولم يتنبه بعض الأحباب لهذه الدقيقة » فاغتر يعدم وجوب 
فسخه لصحته » وبمثل ذلك يبتلى من لم يراجع كلام الأئمة » واستشعر من نفسه 
الاجتهادء والله الموفق لسبيل السداد . 

وقال ابن حزم فى ١‏ المحلى ؟(١2‏ : وقد وافقنا الحتفيون والمالكيون والشافعيون على إبطال 
بيع المكره على البيع » وبالله تعالى التوفيق ؛ ولعله حمل قولنا بالفساد على معنى الإبطال» 
وقال أيضا : أما المضطر إلى البيع كمن جاء وخشى الموت » سباع فيما يحيى به نفسه 
وأهله» وكمن لزمه فداء نفسه ء أو حميمه من دار الحرب » أو کمن أكرهه ظالم على غرم 
ماله بالضغط ٠‏ ولم يكرهه على البيع لكن ألزمه المال فقط ٠»‏ فباع فى أداء ما أكره عليه بغير 
حق » فقد اختلف الناس فى هذا » فروينا من طريق سعيد بن منصور : نا هشيم » أنا 
صالح بن رستم ء نا شيخ من بنى تیم » قال : « خطبنا على أو قال : قال على : سيأتى 
على الناس زمان عضوض » ء فذكر حديث المتن » وبه إلى هشيم » عن كوثر بن حكيم » 
عن مكحول » قال بلغنى » عن حذيفة: أنه حدث »عن رسول الله ية: أنه قال : « إن 
بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما فى يديه » ولم يؤمر بذلك » قال الله 
تعالى : « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 » ويشهد شرار خلق الله 
تعالى» ويبايعون كل مضطر إلا أن بيع المضطرين حرام » المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخونه » وإن كان عندك خير فعد به على أخيك » ولا تزده هلاكا إلى هلاكه » . قال ابن 

7 : لو استند هذان الخبران لقلنا به مسارعين ولكنهما مرسلان » ولا يجوز القول فى 
الدين بالمرسل . 
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(۳) المحلى (۹/ ۲۲) . 


( قلت : هذه بدعة نشأت فى الإسلام بعد المأتين » وقد كانوا يحتجون به قبلها من غير 
نكير » كما ذكرنا فى ١‏ المقدمة © ) . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب : 

قال : ولقد كان يلزم من رد السنن الشابتة برواية شيخ من بنى كنانة » ويقول : المرسل 
كالمسند من الحنفيين والمالكين أن يقول بهذين الخبرين ٠‏ ولكنهم قوم مضطربون . 

قلت : قد مر تحقيق احتجاجهم برواية شيخ من بنى كنانة » وذكرنا أن لها طرقا عديدة 
وهى سنة مشهورة عندهم » وأنهم لم يردوا هذين الخبرين أيضا بل عملوا بهماء 
وحملوهما على ما إذا اضطر المسلم إلى الطعام » والشراب لإبقاء نفسه » ووجده عند 
آخرء وهو غير مضطر » فلا يعطيه مجانا » بل بالعوض » فإن كان العوض » ثمن المثل 
فالبيع صحيح ٠»‏ وإن كان أكثر من ثمن الملل » والتزمه لاضطراره فالبيع فاسد » ولا يلزمه 
إلا ثمن المثل ٠‏ فقوله : ١‏ إلا أن بيع المضطرين حرام » أى مبايعتهم بأكثر من ثمن المثل» 
وقد مر فى كلام النتف »© أى بيع المضطر وشرائه فاسد » وفسره فى ١‏ المنح ؟ ا ذكرنا ع 
ويمكن حمل المضطر على المكره على البيع فيعود إلى المسألة التى وافقنا فيه ابن حزم أيضا . 

وأما قوله : « وجدنا كل من يبتاع قوت نفسه وأهله للأكل واللباس » فإنه مضطر إلى 
ابتياعه بلا شك ٠»‏ فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوث من 
ضيعتهء وهذا باطل بلا خلاف ٠‏ وبضرورة النقل من الكواف » وقد ابتاع النبى يا 
أصواعا من شعير لقوت أهله » ومات عليه السلام » ودرعه مرهونة فى ثمنها > فصح أن 
بيع الضطر إلى قوته » وقوت أهله ٠‏ وبيعه ما يبتاعه به القوت بيع صحيح لازم اه . 

قلنا : لم يكن النبى اة مضطر قط بالمعنى الذى مر ذكره » وكيف يكون مضطرا من لا 
يزال عنده من الإبل والنوق خمسة وأربعون » ومن الفرس خمسة عشرء ومن الخنم مائة 
ونحوها؟ وكان يدخر لأهله قوت سنة بعد ما فتح الله عليه خيبر» فيعطى كل امرأة منهن 
ثمانين وسقا من الشعيرء كما هسو معروف فى السيرء وأيضا: فلم نقل بفساد بيع المضطر 
وشراءه مطلقا ٠‏ بل إذا لم يعطه اليائع الطعام والشرااب » إلا بأكثر من ثمن مثله بكثير » 
أو لم يرض المشترى بشراء سلعته إلا بدون ثمن المثل بغبن فاحش» وليس فساده» والحال 


1.۷۸ كراهة البيع فى المسجد إعلاء السنن 


باب كراهة البيع فى المسجد 


هذه لأجل الغبن » كما توهمه الحبيب ؛ بل لكونه لم يرض بالبيع أو الشراء كذلك إلا 
للاضطرار » وهو يسلب الرضا » كما سلبه الإكراه » وأما إذا بايعه أحد بثمن المثل أو غبن 
يسير فهو ابيع لازم صحيح. 
E E E‏ فهو صحيح بنص 
القرآن اه . قلنا : هذا مسلم فى بيع المحتاج ع غير المضطر » وأما المضطر الذى كلامنا فيه » 
فلا شك أنه لا يرضى بالبيع ١‏ أو الشراء بغبن فاحش إلا لكونه مضطرا إليه » فلم يوجد 
البيع عن تراض أصلا » كما تقدم . 

قال ابن حزم : ثم نظرنا فيمن باع فى إنقاذ نفسه أو حميمه من يد كافر أو ظلم ظالم » 
فوجدنا الكافر والظالم لم يكرها الأسير ولا فادى الأسير ولا المضغوط على بيع ما باعوا فى 
استنقاذ أنفسهم . أو من يسعون لاستنقاذه » وإنما أكرهوهم على إعطاء المال فقط . ولو 
أنهما أتوهما بال من قرض» أو من غير البيع» فصح أنه بيع تراض اه ء قلنا: نعم» هو 
كذلك . وليس من بيع المكره » ولا من بيع المضطر » وإنغا هو من بيع المحتاج إلى بيع ماله 
من غير إكراه » ولا اضطرار » وحكمه ما ذكره الخطابى: أن سبيله فى حق الدين والمروءة 
أن لا يباع بأقل من ثمن المثل بكثير » وأن لا يقتات عليه بماله» ولكن يعاون ويقرض › 
ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له فى ذلك بلاغ » والله تعالى أعلم . 

باب كراهة البيع فى المسجد 
اوقال ابن حزم فى « المحلى 2576 : البيع جائز فى المساجد » قال الله تعالى : وأحل 


e EL سي دم‎ EEE EE EA 
. وهى صحيفة اه‎ 
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(۳) سورة البقرة آية ( هلالا ):. 


5 كراهة البيع فى المسجد 1.4 


المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك », وإذ رآيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله 
عليك »» أخرجه الترمذى » وحسنه . 


قلت : امصتلف الناس فى حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » فقال 
بعضهم: إنه ضعيف ؛ لأنه ليس بسماع بل صحيفة » وقال بعضهم : وإن كان صحيفة 
لكنه صحيح» واختار ابن حزم المذهب الأول › وذلك لأنه مجتهد . ولكنه أخطأ فى الحكم 
بتفرد عمرو بن شعيب » لأنه رواه أبو هريرة أيضا كما عرفت . 

قال العبد الضعيف : وأنى لابن حزم أن يكون مجتهدا » والقياس كله باطل عنده ؟ 
اللهم إلا أن يكون مجتهداً فى علم الحديث فنعم ! هو محدث » حافظ للحديث رواية لهء 


| أنه ادق ملكي لذبت ل ادا لط O O‏ ل شي هات نمت I‏ 
وآما الدراية والفقه فهر فيه > كها ا تجگ 
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على 
واطلع على إيراداته السخيفة الباطلة الركيكة على مذاهب العلماء » مع إقذاعه فى الكلام 
وحطه ونقضة وإساءته الأدب مع الأئمة الأعلام » فلو كان مثل اين حزم مجتهدا لكان 
الطحاوى وابن الهمام وغيرهما كالبيهقى والنووى من محدثى الحنفية والشافعية فى درجة 
فوق درجة الاجتهاد » قال الموفق فى « المغنى » : ويكره البيع والشراء فى المسجد» وبه قال 
إسحاق ٠‏ لا روى أبو هريرة » فذكر حديث المتن ؛ ولأن المساجد لم تبن لهذا ( إشارة إلى 
حديث أبى عبد الله : أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ية : ١‏ من سمع رجلا 
ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك > فإن المساجد لم تبن لهذا “ رواه 
مسلمآأأ» ولا يخفى آن إنشاد الضالة آهون من البيع والشراء > فلما لم تبن المساجد له 
فبالأولى لم تبن لهذا ) وروى عمر : أن القصير رجلا يبيع فى المسجد » فقال: ١‏ هذه 
سوق الآخرة فإن أردت التجارة فاخرج إلى سوق الدنيا ؛ » فإن باع فالبيع صحيح ؛ لأن 
البيع تم بأركانه وشروطه » ولم يثبت وجود ما يفسده » وكراهة ذلك لا توجب الفساد 
كالغش فى البيع والتدليس والتصرية » وفى قوله ب : « قولوا : لا أربح الله تجارتك » ,2 
من غير إخبار بفساد البيع دليل على صحته » والله أعلم . 


.) "594 / ۲ فى : المساجد ( 94 )2 وأحمد(‎ )١( 


.1.4 كراهة البيع فى المسجد إعلاء السنن 


وما يدل على كراهة البيع فى المسجد ما رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » » عن مكحول 
رفعه إلى معاذ بن جبل » ورفعه معاذ إلى النبى يكل » قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم 
وخصوماتكم » وحدودكم وشراءكم وبيعكم » الحديث . قال الهيثمى فى ١‏ مجمع 
الزوائد»': ومكحول لم يسمع من معاذ قلت : ومثله صالح للاعتضاد حتما » وما رواه 
الطبرانى فى ١‏ الكبير 9(" أيضا عن ثوبان» قال : سمعت رستول الله بي يقول : « من 
رأيتموه ينشد شعرا فى المسجد فقولوا : فض الله فاك ثلاث مرات » ومن رأيتموه ينشد 
ضالة فى المسجد ء فقولوا : لا وجدتها ثلاث مرات » ومن رأيتموه يبيع ويبتاع فى 
المسجدء فقولوا : لا أربح الله تجارتك ٠‏ كذلك قال لنا رسول الله كله ؛ . 

قال الهيئمى7": رواه من رواية عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبيه » ولم أجد من ترجمه. 

قلت : هو أو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشى العامرى » ومحمد من رجال 
الجماعة مأمون » كما فى ١‏ التهذيب 2506 » والحديث رواه ابن مندة من طريق محمد بن 
حمير» عن عباد بن كثير » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن أبيه » عن جده » 
قال : سمحت رسول الله كيل فذكره » قال الحافظ فى ١‏ الإصابة » : وعباد ضعيف . 

قلت : تصديه لعباد وسكوته عن بقية الرواة يدل على كونهم ثقات > والظاهر سلامة 
طريق الطبرانى عن عباد بن كثير » وإلا لصالح به الهيثمى أولا . 

وبالجملة : فليس مدار الحديث على عمرو بن شعيب »عن أبيه » عن جده ۽ بل له 
طرق عديدة يقوى بعضها بعضاء وروى البيهقى فى «سننه » من طريق سقيان» عن علقمة 
ابن مرئد» عن سليمان بن بريدة » عن أبيه: « أن النبى كله سمع رجلا يقول فى المسجد: 
من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال النبى يللةِ: لا وجدت ؛ إئما بنيت المساجد لما بنيت له › 


. (1 /؟2()١(‎ 

(۲) مجمع الزوائد : (۲ / ٠١‏ ) » ونصب الراية ( ۲ / 44۳ ) . 
(۳) المصدر عاليه . 

. (4/۹0 
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42ت 1[ 1 0 010أ22 
باب جواز الإقالة وفضلها 


۰ ۹ -عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَل  :‏ من أقال مسلما 
بيعته أقاله الله عثرته » رواه أبو داود » وزاد ١‏ ابن ماجة » : ١‏ يوم القيامة » . ورواه ابن 
حبان فى ١‏ صحيحه » بلفظ أبى داود » وقال : صحيح على شرط الشيخين , وعند 
البيهقى : نادم(" ( مكان مسلما ) » كذا فى نصب الراية »(" » وروی ابن حزم من 
طريق أبى داود بسنده بلفظ : من أقال نادما » ( الحديث ) » كما فى ١‏ المحلى )0 . 
ولكنه فى « الستن » بلفظ : ( مسلما » . 


وقال : أخرجه « مسلم ٤‏ من حديث عبد الرزاق » عن الثورى . 

قلت : وفى قوله يي : إنها بنيت المساجد لا بنيت له » ء إشارة إلى قوله فى قصة 
الأعرابى : « إنما هى أى المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ؛ » أو كما قال رسول 
الله يكلو » « رواه مسلم » . وقوله : « إنما هى لذكر الله إلخ » بصيغة الحصر يدل على أنه 
لا يجوز فيه غير المذكورات إلا ما كان من متعلقاته . فافهم » فإن هذا هو الفقه لا ما قاله 
اين حزم › وجعله بعض الأحباب مجتهدا فيه » واللّه تعالى أعلم . 

ثم رأيت ابن حزم » قد صرح بكراهة البيع فى المسجد فى « المحلى »2*0 » ونصه : 
#البيع فى المسجد مكروه » وهو جائز لا يرد » والبيع قبل طلوع الشمس جائز ٠‏ وابتياع 
المرء ما ليس عنده ثمنه جائز إلخ» > فيحمل قوله فى المجلد الرابع من «المحلى» » البيع 
جائز فى المساجد على هذا المعنى » يعنى أنه صحيح لا يرد » ولكنه مكروه » فافهم . 

باب جواز الإقالة وفضلها 
قوله : « عن أبى هريرة » إلخ » دلالته على معنى الباب ظاهرة » وهو نص فيه . 


.)١١١ / 8( وشرح السنة‎ » ) ٠٠١٤ وابن حبان ( ۱۱۰۴ و‎ . ) "47٠ ( آبو داود فی : البيوع‎ )١( 
. CIA / ۲) () 
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1 حكم الإقالة فى البيع إعلاء الستن 


باب الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين 
بيع جديد فى حق الثالث 

4۱ -عن الحجاج بن المنهال : نا الربيع بن حبيب : ١‏ كنا نختلف إلى السواد فى 
الطعام » وهو أكداس قد حصد » فنشتريه منهم الكر بكذا وكذا وننقد آمسوالنا ء فإذا 
أذن لهم العمال فى الدراس » فمنهم من يفى لنا بما سمى لنا» ومنهم من يزعم أنه 
نقص طعامه فيطلب إلينا أن نرتجع بقدر ما نقص رؤوس أموالنا » فسألت الحسن عن 
ذلك » فكرهه إلا أن يستوفى ما سمى لنا أو نرتجع أموالنا كلها » وسألت ابن سيرين › 
فقال : إن كانت دراهمك بأعيانها فلا بأس » وسألت عطاء » فقال : ما أراك إلا قد 
رفقت وأحسنت إليه » » أخرجه ابن حزم فى « المحلى 2١70‏ محتجا به . 

۲ - وعن أبى سعید الخدرى قال : قال رسول الله بل : ١‏ من أسلم فى شىء 
فلا يصرفه إلى غيره » رواه أبو داود والترمذی' . وقال : حديث حسن . 

۲۳ - حدثنا محمد بن ميسرة » عن أبن جريج » عن عمرو بن شعيب » عن عبد 
لله بن شعيب : أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له فى الطعام » ويقول للذى يسلف 


باب الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق الثالث 

قوله : « عن الحجاج » إلخ » قلت : دل اختلاف الفقهاء فى الجواب: على أن الإقالة 
ليست بفسخ من كل وجه . ولا بيعا من كل وجه » فلو كان بيعا لاتفق الجميع على النهى 
عن ارتجاع رأس المال بقدر ما نقص المسلم فيه ؛ لكونه من بيع الطعام قبل القبض وتفريق 
الصفقة » وهو منهى عنه » وإن كان فسخا لاتفق الجميع على قول عطاء » فدل على أن 
للإقالة شبها بالفسخ والبيع جميعا . 

قوله : « حدثنا محمد بن ميسرة إلى قوله : أخبرنا معمر إلخ » » قلت : فيه أن عبد 
لله بن عمرو وعبد الله بن عمر كرها الإقالة فى بعض المسلم فيه » وأجازه ابن عباس » 


/82()1١(‏ ه). 
(؟) آبو داود فى : البيوع ( 7418 ) » وشرح السنة (۸ / )0 والبيهقى ( ٦‏ / ۳۰ ) . 
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له: لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا » ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام 
وافيا ١‏ ۰ رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » . محمد بن ميسرة من رجال البخارى 
صدوق » وفى ‏ الدراية 2176 : إسناد جيد . 

64 - أخبرنا معمر » عن قتادة » عن ابن عمر » قال : « إذا أسلفت فى شىء فلا 
تأخذ إلا رأس مالك أو الذى أسلفت فيه » . رواه عبد الرزاق فى ١‏ المصنف » » وفى ١‏ 
الدراية “" إسناد منقطع . 

6- وروی البيهقى فى «سننه) عن ابن عباس : ١‏ إذا أسلمت فى شىء فلا 
بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك. فذلك المعروف » . قال البيهقى: 
والمشهور عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كره ذلك اه . فدل على صحة هذا 
المنقطع . 

5 - عن سعيد بن منصور : ثنا أبو شهاب » عن داود بن أبى هند » عن عكرمة 
عن ابن عباس : ١‏ أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم » . رواه البيهقى فى 
«سئنه ١‏ بسنده واحتج به » وهو سند صحيح › فإن أبا شهاب عبد ربه بن نافع من 
رجال البخارى صدوق » والباقون لا يسال عنهم . 


فإن كانت الإقالة فسخا من كل وجه لاتفقا على قول ابن عباس » ولكنهما كرهاه ؛ لكون 
الإقالة لها شبه بالبيع » كما تقدم . 

قوله : « عن سعيد بن منصور » إلخ » قال البيهقى : ١‏ وفى هذا دلالة على أن الإقالة 
فسخ فلا تجوز إلا برأس المال » اه . وفيه رد على ابن حزم حيث جعل الإقالة بيعا من كل 
وجه » وأجازها بأكثر ما وقع به البيع أولا وبأقل ء وبغير ما وقع به البيع » وحالا وفى 
الذمةء وإلى أجل» فيما يجوز فيه الأجل سواء كانت الإقالة بعد قبض المبيع أو قبله» 


(۱) ص ( ۲۸۹ ) . 
(۲) ص ( ۲۸۹ ) . 
VY / (7‏ . 


ركه 0 الإقالة له فى ال الب إعلاء السنن 
ال ساي ال 0 الترمذى 2١70‏ 
وحسنه » وقال : ١‏ لا أعصرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » وعطية العوفى ضعفه أحمد 
وغيره » والترمذى يحسن حديثه » فهو مختلف فيه » فحديثه حسن » وفى الترغيب ء 


كما فى « المحلى 202 » ولو كانت الإقالة بيعا من كل وجه لجازت برد المبيع » ويرد معه 
دراهم أو بأقل من الثمن الأول » وقد نص ابن عباس كراهته ومنعه » فصح أن الإقالة فسخ 
فى حق المتعاقدين » وهو قول أبى حنيفة » والشافعى » ومالك . وقال أبو يوسف: هی 
بعد القبض بيع » وقبل القبض فسخ بيع » قال ابن حزم : فأما تقسيم أبى يوسف 
فدعوى بلا برهان وتقسيم بلا دليل » وما كان هكذا فهو باطل . 

قلت : أما دليله فى كونه بعد القبض بيعا فهو دليلك بعينه » وأما كونه قبل القبض 
فسخا لا بيعا ؛ قلكونه مستلزما لبيع المبيع قبل القبض » وقد نهى رسول الله عن , بيع ما لم 
يقبض ». كما مر وسيأتى » فليس دعواه بلا برهان » ولا تقسيمه بلا دليل . 

قوله : ١‏ عن عطية العوفى » إلخ » قلت : لو كانت الإقالة فسخا من كل وجه كما قاله 
الشافعى وأحمد لكان مقتضى القياس جواز الاستدال برأس مال السلم من المسلم إليه » 
وهو قول زفرء فعنده يجوز أن يشترى به ما شاء ؛ ولأنه بالإقالة بطل السلم ء وصار رأس 
المال دينا عند المسلم إليه » فيستبدل به كسائر الديون . والحجة عليه ما رويناه ؛ ولأنه أخحذ 
شبها بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل القبض ٠‏ وهذا لأن الإقالة بيع جديد فى حق ثالث 
غير المتعاقدين والشرع ثالث » ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه بالإقالة » فجعل 
رأس الال مبيعا » لأنه دين مثله » فلم يجز استبداله بشىء قبل القبض . 

بقى أن يقال > لملا كنت بالنص كو الاقالة بيغا فلا محى للقول بكونها فسني »> 
والجواب : أن النص كما دل على حرمة صرف رأس الال إلى عقد آخر قبل القبض دل 
كذلك على جواز الإقالة فى المسلمء وأصرح منه لفظ الدارقطنى: ١‏ فلا يأخذ إلا ما أسلم 


(۱) سبق تخريجه . 

(۹/ وا). 

.( 91085 

(5) قوله : « فسحًا » سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع ؛ |. 
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للمنذرى قال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه » ووثقه ابن معين وغييره » وحسن له 
الترمذى غير ما حديث . وأخرج حديثه ابن خزيمة فى (صحيحه» » وقال : فى القلب 


فيه أو رأس ماله » أى عند الفسخ» وجواز الإقالة فى السلم يقتضى كونها فسخا . قال ابن 
لوقي | تماعي CS‏ جتماعيم على 
أن له أن يقيل يقيل المسلم جميع المسلم فيه » دليل على أن الإقالة ليست بيعا » كذا فى ١‏ المغنى» 
فثبت قول أبى حنيفة : إن الإقالة فسخ وبيع . 

واندحض بذلك ما قاله الموفق' : « ويدل على أبى حنيفة بأن ما كان فسخا فى حق 
المتعاقدين كان فسخا فى حق غيرهما ١‏ اه . والجواب أن هذا هو القياس ٠»‏ ولكنا تركناه 
بالنص > فإنه أجاز الإقالة فى المسلم فيه » وهو يقتضى كونها فسخا » وحرم استبدال رأس 
المال بشىء غير المسلم فيه قبل القبض ٠‏ فدل على كونها بيعا » ولا يمكن اجتماع معنى 
البيع مع الفسخ فى حبق المتعاقدين للتنافى ٠‏ فأظهرناه فى حق الثالث » فجعل فسخاً فى 
حقهما حتى يجوز فى السلم » وفى المبيع قبل قبضه بيعا فى حق ثالث » حتى للشفيع أخذ 
الشقص الذى تقايلا فيه بالشفعة » وهذا ليس بممتنع » ألا ترى أنه لا يمتنع أن يجعل الفعل 
الواحد من شخص واحد طاعة من وجه ومعصية من وجه . 

وقال أبو يوسف: إنها بيع جديد فى حق العاقدين وغيرهما » إلا أنه لا يمكن أن تجعل 
بيعا فتجعل فسخاء وقال محمد : إنها فسخ » إلا أنه لا يمكن أن تجعل فسخا فتجعل بيعا 
ضرورة » وقال رفر : إنها فسخ فى حق الناس كافة » وهو قول الشافعى وأحمد . وقال 
مالك : هى بيع » وهو رواية عن أحمد كما فى « المغنى 0( وثمرة هذا الاختلاف إذا 
تقايلا » ولم يسميا الثمن الأول » فى قول آبى حنيفة رحمه الله تعالى » (وفى قول 
الشافعى وأحمد ) وتسمية الزيادة والنقصان والأجل والجنس الآخر باطلة » سواء كانت 
الإقالة قبل القبض أو بعدهاء والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأنها فسخ فى حق العاقدين» 
والفسخ رفع العقد » والعقد وقع بالثمن الأول » فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة ؛ لأنه 


. (0 /4()1١( 
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منه شىء اه . قلت : ومثله حسن الحديث على الأصل الذى ذكرناه فى المقدمة . 


فسخ ذلك » وليس كذلك عند محمد وأبى يوسف » بل عندهما فيه تفصيل ذكره فى 
«البدائع 23 » من أراد الوقوف عليه » فليراجعه ء ولعل الفقيه والعارف قد تفطن جا ذكرنا 
ما فى قول أبى حنيفة من القوة والجمع بين الآثار . 
الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع : 

وأما ابن حزم فقد أتى ههنا بطامة ليست كغيرها من الطوام التى حلى بها كتابه 
«اللحلى»ء فقال : وأما دعواهم الإجماع على جواز الإقالة فى السلم قبل القبض ٠‏ فباطل . 
وإقدام على الدعوى على الأمة > وما وقع الإجماع قط على جواز السلم » ( يا سبحان 
الله! ما أجرأه على القول با لم يقل به أحد قبله ) فكيف على الإقالة فيه » وقد روينا ٠‏ 
عن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » والحسن » وجابر بن زيد » وشريح» 
والشعبى » والنخعى » وابن المسيب » وعبد الله بن معقل » وطاوس ٠»‏ ومحمد ابن على 
ابن الحسن » وأبى سلمة بن عبد الرحمن » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وسالم بن عبد 
الله » والقاسم ابن محمد » وعمرو بن الحارث أخى آم المؤمنين جويرية » أنهم منعوا من 
أخذ بعض السلم والإقالة فى بعضه » فأين الإجماع ؟ اه . 

قلت : هل منعوا الإقالة فى جميع السلم ؟ فإن قال : نعم ! فليأت ببرهان » وإن قال: 
لاء ولا بد» فقد تقدم فى كلام ابن المتذر ما يدل على أنهم إنما ادعوا الإجماع على جواز 
الإقالة فى جميع المسلم فيه دون بعضه > فلا يضرهم ما قد سردته من الأسماء ؛ لكونهم 
لم يمنعوا الإقالة إلا فى بعض المسلم فيه دون كله » فكيف ينخرق بقولهم الإجماع الذى 
ذكروه ؟ فهل بمثل هذه الدلائل يفرح الظاهريون ؟ وهل يغرر بها إلا الجاهلون ؟ . ثم قال: 
فليت شعرى » هل تقروا جميع الصحابة أولهم عن آخرهم ٠‏ حتى أيقنوا بأنهم أجمعوا 
على ذلك ؟ أم تقروا جميع علماء التابعين من أقصى خراسان إلى الأندلس » فما بين ذلك 
كذلك ؟ اها . 


قلت : هذا كلام من لم يعرف معنى الإجماع الذى هو حجة عند الفقهاء » وإنما معناه 


.) 302190 /0)() 
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أن يقول أحد من الصحابة قولا بمحضر منهم فلم ينكر » وانتتشر القول ولم يرده أحد 
منهمء فليس الإجماع إلا القول المنتشر الذى لم يثبت خلاف أحد له » قاله ابن قدامة فى 
«الشرح الكبير 2306 . 
وههنا كذلك فقد ثبت عن النبى ييه جواز الإقالة فى السلم فى حديث أبى سعيد الذى 
وان رت رار سمي لسر » عن عبد الله بن عمرو » كما هو مذكور 
E‏ يئبت خلافه عن أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا ثبت خلاف بعضهم 
فى الإقالة فى ب بعض السلم › » فكان إجماعا . 


قال ابن حزم : ثم لو صح لهم هذا فما يختلف مسلمان أبدا فى أن من الجن قوما 
صحبوا رسول الله كَلكَة وآمنوا به » ومن أنكر هذا فهو كافر لتكذيبه القرآن » فلأولئك الجن 
من الحق وجوب التعظيم منا » ومن متزلة العلم والدين ما لسائر الصحابة رضى الله عنهم» 
هذا ما لا شك فيه عند مسلم فمن له بإجماعهم على ذلك ؟ اه . 

قلت: يا سبحان الله ! وهل يكلف الإنسان بمعرفة أقوال من لا يمكنه رؤيته من الحان؟ 
وهل هذه إلا مكابرة ومسجادلة بالباطل ؟ وهل يجب على من قرع سمعه قوله تعالى : 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدئ وينبع غير سبيل المؤمدين 04 من الجن ؟ 
هذا لا يقوله أحد له مسكة عقل أبدا » وأنشد الله ابن حزم ومن تبعه هل سعى أحد منهم 
لمعرفة سبيلهم يوما من الدهر ؟ وهل عرفوا بشىء من أقوالهم واختلافهم وإجماعهم ؟ ولو 
صح لزومه لبطل قول ابن حزم بعد ذلك بما نصه : لا تحل دعوى الإجماع إلا فى 
موضعين: أحدهما : ما تر تيقن أن جميع الصحابة رضى الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم 
a NES‏ > ليس بممكن أصلا » فكان تقسيمه 
الإجماع إلى قسمين باطلا بالمرة . فهل هذه هى وساوس لا حظ لها من العقد ء ولا لها 
مجاز على القرآن والسنن آم آقوال أبى حنيفة التى لا يكاد يقدر ابن حزم على فهمها › 
ودرك مأخذها؟ والله المستعان . 


1١7/5 (‏ ). 
(۲) سورة النساء آية ( ١١6‏ ) . 
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بات ر 

4- عن سعيد بن المسيب» عن النبى جيف قال: «التولية والإقالة سواء لا باس 
27 وفى فتح القدير . وأخرجه عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر .عن ربيعة بن عبد الرحمن » عن سعيد بن المسيب » عن النبى 
اة قال : ١‏ التولية والإقالة والشركة سؤاء لا بس به» .ولا خلاف فى مرسل سعيد . 


به رواه عبد االرزاق فى مصنفه كذا فى نصب الراية 


باب التولية والمرابحة وجوازها 

قوله : « عن سعيد بن المسيب إلخ » » قال العبد الضعيف : الحديث نص فى الباب أى 
فى جواز الإقالة والتولية والشركة » قال الموفق فى « المغنى » : وأما التولية والشركة فيما 
يجوز بيعه فجائزان ؛ لأنهما نوعان من أنواع البيع » وإنما اختصا بأسماء كما اختص بيع 
المرابحة والمواضعة بأسماء » وفى حديث عن زهرة بن معبد : ١‏ أنه كان يخرج به عبد الله 
بن هشام إلى السوق ١‏ ف فيشترى الطعام فيتلقاه ابن عمر وابن ع الزبير فيقولان له : أشركنا » 
نإف الى کد معا لك بالبركة فع همو فرعا اا اراح 4 كنا هن ی با 
إلى المنزل» » ذكره البخارى . 

قلت : وهذا دليل جواز التولية أيضا » فإن الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من ثمنه » 
والتولية بيع جميعه مثل ثمنه > قاله الموفق . وقال صاحب 0 البدائع O,‏ 8 وأما الإشراك 
فحكمه حكم التولية لا أنه تولية حقيقة لكنه تولية بعض المبيع الثمن اه . 
0 
لربسة » وانوي ٠‏ الإشرك » والوضيمة ٠‏ الام فى هلد ا ا بر 
ول ع جد E‏ 


(1) ( 6/5" )ء كنز العمال ( 955/8 ) . 
(۲) ( ۲1/0 ) . 

(۳) سورة الجمعة آية ( ٠١‏ ) . 

(:) سورة البقرة آية ( ۱۹۸ ).م 
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248 - وروى البخارى »عن عائشة فى حديث الهجرة: أن أبا بكر قال للنبى 
ي: خل بأبى وأمى إحدى راحلتى هاتين › فقال يَله: بالثمن. وفى مسند أحمد بلفظ: 


والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصا » ثم ذكر قصة الهجرة واشترائه وة من أبى بكر 
ناقة بالثمن الذى اشتراها . قال : وروی أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه اشترى بلالا 
فأعتقه » فقال له رسول الله ك : الشركة يا أبا بكر ! فقال : يا رسول الله ! قد أعتقته » 
فلو لم تكن الشركة مشروعة لم يكن ليطلبها رسول الله اة > وكذا الئاس توارثوا هذه 
البياعات فى سائر الأمصار من غير نكير » وذلك إجماع على جوازها ا ه . 

قلت : أما المواضعة » فهى ضد المرابحة » وهى بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شىء 
معلوم منه كما أن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم » والعلم بالثمن الأول 
شرط صحة هذه البيعات كلها » فإن لم يكن معلوما » فالبيع فاسد إلى أن يعلم فى 
المجلس > فيختار إن شاء فيجوز ء أو يترك فيبطل » والبسط فى « البدائع » وغيرها من 
كتب الفقه . 
لا يجوز الشركة والتولية قبل القبض : 

( فرع ) لا تجوز الشركة والتولية ( وكذا المرابحة والمواضعة ) قبل قبض المبيع فيما يحتاج 
إلى القبضء وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعىء وأحمد. وقال مالك: يجوز هذا كله فى 
الطعام قبل قبضه ؛ لأنها تختص بثل الثمن الأول فجازت قبل القبض كالإقالة » ولنا: أن 
هذه أنواع بيع » فتدخخل فى عموم النهى عن بيع الطعام قسبل أن يستوفيه ٠‏ وفارق الإقالة 
فإنها فسخ للبيع (فى حق العاقدين إجماعا) » فأشبهت الرد بالعيب ٠‏ وكذلك لا تصح 
هبثة ولا رهنه ولا دفعه أجرة > ولا ما أشبه ذلك من التصرفات المفتقرة إلى القبض» كذا 
فى «المغنى2170 وفيه أيضا: معنى بيع المرابحة هو البيع برأس الال وربح معلوم ويشترط 
علمهما برأس المال» فيقول: رأس مالى فيه أو هو على بمائة بعتك بها وربح عشرة ٠‏ فهذا 
جائز لا حلاف فى صحتهء ولا نعلم فيه عند أحد كراهة» وإن قال : بعتك برأس مالى فيه 
وهو مائه » وأربح فى كل عشرة درهما » أو قال : ده يازدة أو ده دوازده فقد كرهه أحمد. 


(YY /4(01( 
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قد أخذتها بالثمن . وذكر ابن إسحاق فى ١‏ السيرة » : ١‏ فقال رسول الله لا : لا أركب 


وقد رويت كراهته عن ابن عمر » وابن عباس » ومسروق » والحسن » وعكرمة » وسعيد 
ابن جبير > وعطاء بن يسار » ( قلت : ومحمد عندنا إذا باع بده داوازده ورأس المال غير 
معلوم للمشترى » وإذا كان معلوما له فلم يقل بكراهته أحد من الصحابة » ومن ادعى 
فعليه البيان . 

وقال إسحاق : لا يجوز ؛ لأن الثمن مجهول حال العقد فلم يجز » كما لو باعه بجا 
يخرج به فى الحساب » ورخص فيه سعيد بن المسيب » وابن سيرين » وشريح › 
والتخعىء والثورى » والشافعى . وأصحاب الرأى > وابن المنذر ؛ ولآن رأس الال 
معلومء والربح معلوم» فأشبه ما لو قال وربح عشرة دراهم » ووجه الكراهة: أن ابن 
عمر» وابن عباس كرهاه » ولم نعلم لهما فى الصحابة مخالفا ؛ ولأن فيه نوعا من الجهالة 
والتحرز عنها أولى» وهذه كراهة تنزيهية » والبيع صحيح لا ذكرناه » والجهالة يمكن إزالتها 
بالحساب فلم تضر » كما لو باعه صبرة » كل قفيز بدرهم » وأما ما يخرج به فى الحساب 
فمجهول فى الجملة والتفصيل اه . 

وبالجملة : فالخلاف إنما هو فيما إذا لم يكن الربح أو رأس المال معلوما ء وأما إذا كان 
كل ذلك معلوما مفصلا بأن قال : هو على بمائة » وأبيعكه بمائة وربح عشرة » فلا خلاف 
فى جوازه » أو معلوما فى الجملة فهو جائز عندنا » والآثار الناهية محمولة على ما إذا لم 
يكن معلوما » لا فى الجملة » ولا التفصيل . 

وأخطاً ابن حزم حيث حمل قول ابن عباس وابن عمر وغيرهما على حرمة المرابحة 
مطلقا » وهو ما رواه من( أطريق وكيع: نا سفيان الثورى » عن عبد الأعلى »عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: ١‏ أنه كره بيع ده دوازده » » معناه أربحك للعشرة اثنى عشرة » وهو 
بيع المرابحة » وروينا عن ابن عباس أنه قال : « هو ربا » » ومن طريق وكيع وعبد الرزاق 
قالا جميعا: نا سفيان الثورى » عن عمار الدهنى » عن ابن أبى نعيم » عن ابن عمر » أنه 
قال: «بيع ده داوزاده ربا » » وقال عكرمة : هو حرام » وكرهه الحسن » وكرهه مسروق» 


.)1١4 /۹( للحلى‎ )١( 
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بعيرا ليس لى » قال : فهى لك يا رسول الله ! ولكن بالثمن الذى ابتعتها به » قال : كذا 
وكذاء قال : قد أخذتها بذلك » الحديث27 . 


وقال : « بل أشتريه بكذا وأبيعه يكذا ؛ اه . فإن كل ذلك محمول على ما إذا لم يكن 
الثمن الأول معلوما للمشترى وقت العقدء فصار كما لو باعه بما يخرج به فى الحساب ٠‏ 
وهو لا يجوز عندنا أيضا » وأما إذا كان معلوما فلا خلاف فى جوازه وهو محمل ما رواه 
ابن حزم عن بن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحا » وأجازه ابن المسيب وشريح » 
وقال ابن سيرين : لا بأس بده دوازده » وتحسب النفقة على الثياب فإن حمل الآثار على 
الاتفاق أولى من حملها على التضاد . 
الجواب عن حجة مالك فى جواز 
الشركة والتولية فى الطعام قبل القبض : 

فائدة : احتج مالك لجواز الشركة والتولية فى الطعام قبل قبضه بما رواه ابن حزم فى 
الحلى" من طريق عبد الرراق قال ابن جريج : أخبرنى ربيعة بن أبى عبد الرحمن: أن 
رسول الله ك قال حديثا مستفاضا فى المدينة : ١‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقسبضه 
ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله » » وقال مالك : إن أهل العلم اجتمع رأيهم 
على أنه لا بأس بالشركة » والإقالة » والتولية فى الطعام وغيره » يعنى قبل القبض اه . 

وأجاب عنه ابن حزم : بأن خبر ربيعة مرسل » ولا حجة فى مرسل » ولو كانت 
استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهرى أولى بآن يعرف ذلك من ربيعة » فبينهما فى هذا 
الباب بون بعيد » والزهرى مخالف له فى ذلك » روينا من طريق عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهرى » قال : التولية بيع فى الطعام وغيره » وبه إلى معمر » عن أيوب السختيانى» 
قال : قال ابن سيرين : لا تولية حتى يقبض ويكال » ومن طريق الحجاج بن المنهال : نا 
الربيع بن صبيح ء قال : سألت الحسن عن الرجل يشترى الطعام فيوليه الرجل ؟ قال ليس 
له أن يوليه حتى يقبضهء فقال له عبد الملك بن الشعثاء: يا أبا سعيد! أبرأيك تقوله؟ قال: 


. (o / ۷ ( فتح البارى‎ )١( 
.)( /4()0 
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لا أقوله برأيى > ولكنا أخذناه عن سلفنا وأصحابنا » قال ابن حزم : سلف الحسن هم 
الصحابة رضى الله عنهم » أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثر »غزا مع مئين منهم ٠‏ 
وأصحابه هم أكابر التابعين » فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع ههنا لكان أصح من 
الإجماع الذى ذكره مالك بلا شك » ومن طريق عبد الرزاق : نا سفيان الثورى » عن 
زكريا بن أبى زائدة » وفطر بن خليفة » قال زكريا : عن الشعبى » وقال فطر : عن 
الحكم» ثم اتفق الشعبى والحكم على أن التولية بيع » قال سفيان : ونحن نقول : والشركة 
بيع > ولا يشرك حتى يقبض » فهؤلاء الصحابة والتابعون » كما ترى . 
الرد على ابن حزم فى إيراده على اللنفية 
بأنهم تركوا مرسل ربيعة مع قولهم بالمرسل : 

قال : وأما الحنفيون » فإنهم يقولون بالمرسل » ونقضوا ههنا أصلهم » فتركوا مرسل 
ربيعة الذى ذكرناه اه . قلنا : تركناه ؛لكونه حلاف المسند المشهور عن النبى يو : ١‏ أنه 
نهى عن بيع ما لم يقبض ) > وهو حديث أخرجه الأثمة الستة فى كتبهم كما سيأتى » وقد 
تقدم فى ١‏ المقدمة » : أن المسند عندنا أولى من المرسل » وإن كان المرسل حجة أيضاء 
ولكونه مضطرب المتن» فإن عبد الرزاق أخرجه من طريق معمر» عن سعيد بن المسيب» عن 
النبى كه بلفظ : « التولية » والإقالة» والشركة سواء لا باس به 2176 » كما هو مذكور فى 
المتن ومفهومه جواز هذه الشلاثة فى الجملة دون جوازها فى الطعام المشترى قبل» وذكره 
الموفق فى « المغنى "٠‏ بلفظ : روى عن النبى بيا : أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه » 
وأرخص فى الشركة والتولية» قال الموفق : وهذا الخبر لا نعرفه» وهو حجة لنا ؛لأنه نهى 
عن بيع الطعام قبل قبضه » والشركة والتولية بيع فيدخلان فى النهى ويحمل قوله: وأرخص 
فى الشركة والتولية » على أنه أرخص فيهمافى الجملة لا فى هذه المواضع 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. (TET FEI / €) () 
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۰ - أخرج البيهقى من طريق ابن عون » عن محمد ( هو ابن سيرين ) : أن 
عثمان بن عفان كان يشترى العير » فيقول : من يربحنى عقلها من يضع فى يدى 
ديناراء لم يعله البيهقى' ولا ابن التركمانى بشىء » فالحديث حسن » أو صحيح . 

١‏ - ومن طريق أحمد بن حنبل : ثنا وكيع » ثنا مسعر › عن أبى بحر » عن 
شيخ لهم » قال : « رأيت على على رضى الله عنه إزارا غليظا » قال : اشتريته بخمسة 
دراهم » فمن أربحنى فيه درهما بعته إياه». قلت : وهذا سند صحيح غير أن فيه شيخا 
لم يسم . وأبو بحر ليس هو البكراوى الضعيف بل هو علبة بن مالك نزيل البصرة 


وأما الإقالة فإنها فسخ » وليست بيعا اه . ( أى فلا بأس بها قبل القبض ) . 

ولفظ مالك فى « الموطأ 200 قال : والأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك » والتولية » 
والإقالة فى الطعام وغيره » قبض ذلك ء أو لم يقبض ٠‏ إذا كان ذلك بالعقد » ولم يكن 
فيه ربح » ولا وضيعة » ولا تأخير ء فإن دخل ذلك ربح » أو وضيعة » أو تأخير من 
واحد متهما صار بيعا » يحله ما يحل البيع » ويحرمه ما يحرم البيع » وليس بشرك . ولا 
تولية» ولا إقالة اه . وليس فيه دعوى الإجماع » وإنما فيه بيان مذهبه فحسب » فإن صح 
ما ذكره ابن حزم عنه » فيحمل على اتفاق أهل المدينة على ذلك عنده » وقد عرفت حلاف 
الزهرى فبطل الاتفاق » وضعف كون الحديث مستفاضاً فى المدينة باللفظ الذى ذكره ابن 
جريج » واللّه تعالى أعلم . 
كل حديث سكت عنه البيهقى » ولم ينتقده عليه 
ابن التركمانى فهو صحيح أو حسن : 

قوله: «أخرج البيهقى إلى قوله : ومن طريق أحمد بن حنبل » إلخ » قلت : دلالتهما 
على جواز بيع المرابحة ظاهرة » ثم اعلم أن العلامة الإمام ابن التركمانى قد تكلم على 
أحاديث ١‏ السنن الكبرى » للبيهقى » انتقدها أتم انتقاد »> وفى كتابه « الجوهر النقى ' 


(1)(ه6/ ۳۹( . 
(۲) ص( (A-‏ . 
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:ع كه كك ی ج ج ی چ د كه ی ق 
مولى أنس بن مالك » وعنه القاسم بن شريح » وابن أبى ليلى » وشعبة » والمسعودى 
وغيرهم » قال أبو حاتم : صالح الحديث » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » . كذا فى 
«تعجيل المنفعة 1١0‏ » قال البيهقى : وروينا عن شريح وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعى : ١‏ أنهم كانوا يجيزون بیع ده دوازده ) 5 

°۲ - ومن طريق سعيد بن منصور : ثنا سفيان » عن عبيد الله بن أبى زياد » أو 
يزيد : ١‏ سمع ابن عباس ينهى عن بيع ده يازده أو دوازده . وقال : إنما هو بيع 
الأعاجم» , قال البيهقى( : وهذا يحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال : هو لك بده 
يازده» أو قال : بده دوازده لم يسم رأس امال » ثم سماه عنده النقد » وكذلك ما روى 
عن ابن عمر فى ذلك » والله أعلم . 


اعتراضات على البيهقى ومناقشات له » ومباحثات معه » كما لا يخفى على من طالعه ۰ 
فكل حديث سكت عنه البيهقى > ولم يعترض عليه ابن التركمانى فهو حديث صحيح أو 
حسن » فإنه رحمه الله لا يتركه يسكت عن حديث فيه علة إلا وينتقده عليه » ويبين ما فيه 
من العلة والاضطراب ٠‏ والمثال فى الرجل ونحو ذلك » فتنبه » والله يتولى هداك . 

قوله : « ومن طريق سعيد بن منصور » إلخ قلت : وهذا الذى ذكره البيهقى فى تأويل 
أثرى ابن عباس وابن عمر » هو الذى ذكرته فيما مضى قبل الوقوف على كلام البيهقى 
رحمه الله » فالحمد لله على الموافقة وبالجملة : فقول اين حزم : « لا يحل البيع على أن 
تربحنى للدينار درهما » ولا على أن أربح معك فيه كذا وكذا درهما إلخ ٩‏ » باطل ٠‏ بل 
البيع بالمرابحة مما قد تعامله المسلمون فى سائر الأمصار من غير نكير ولا إنكار ‏ 

قال فى ١‏ الهداية » : « فإن اطلع المشترى على خيانة فى المرابحة » فهو بالخيار عند أبى 
حنيفة رحمه الله » إن شاء أخذه بجميع الثمن » وإن شاء تركه » وإن اطلع على خيانة فى 
التولية أسقطها من الثمن » وقال أبو يوسف رحمه الله : يحط فيهما » وقال محمد : 
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يخير فيهما » فلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه ما ينع الفسخ يلزمه جصيع الثمن فى 
الروايات الظاهرة ؛ لأنه مجرد خيار لا يقابله شىء من الثمن » اه . 
حكم اطلاع المشترى على خيانة البائع فى المرابحة » 
والواب عن إيراد ابن حزم عليه : 

وأورد عليه ابن حزم" ما رواه من طريق ابن شيبة : نا جرير هو ابن عبد الحميد » عن 
أبى سنان » عن عبد الله بن الحرث » قال : « مر رجل بقوم فيهم رسول الله يا »> ومعه 
ثوب» فقال له بعضهم : بكم ابتعته ؟ فأجابه » ثم قال : كذيت » وفيهم رسول الله یا 
فرجع » فقال : يا رسول الله ! ابتعته بكذا وكذا بدون ء فقال له رسول الله به : «تصدق 
بالفضل » » قال : وهم يقولون : المرسل كالمستند » وهذا مرسل قد خالفوه ؛ لأنه لم يرد 
بيعه ولا حط عنه شيئا من الربح . 

قلت : ولا يخفى على الفقيه العارف أنه لا يرد علينا ولا على جميع القائلين بالمرابحة 
أصلا ؛ لأنه ليس فيه أن الرجل بايع صاحبه بالمرابحة » وغاية ما فيه أن آخر سأله : بكم 
ابتعته ؟ وأنه كذب فى قدر الشمن الذى اشتراه به وليس مثل هذا السؤال والجواب من 
المرابحة فى شىء ما لم تكن المرابحة مشروطة فى العقد » بأن يقول البائع : بعتكه مرابحة 
بكذا » وقد اشتريت بكذا » أو يقول المشترى : اشتريته بربح درهم على الثمن الذى 
اشتريته به مثلا » ولم يوجد ذلك فى ما رواه ء ونما فيه أن البائع كذب فى بيان الثمن » 
والكذب والكتمان لا يبطل العقد » ولا يفسده ء وإنما يمحق بركته فندبه النبى ية إلى 
التصدق بالفضل ٠‏ سلمنا ولكن الكذب فى المرابحة لا يوجب رد البيع » وإثما يوجب خيار 
المشترى » فيحتمل أن يكون المشترى استعمل الثوب أو قطعه أو خاطه أو أهلكه وأبطل 
خياره » أو رحل عن المدينة » ولم يطلع على خيانة البائع » فلذلك أمره ية أن يتصدق 
بالفضل » فافهم . 
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باب النهى عن بيع المشترى قبل القبض 
۲۳ - عن ابن عباس » قال : ١‏ أما الذى نهى عنه النبى با فهو الطعام أن يباع 
عن ا ل 


باب النهى عن بيع المشترى قبل القبض 

قوله : «الذى نهى عنه» إلخ »> أقول : دل الحديث على أن ذكر الطعام فى نص رسول 
الله وة ليس للتخصيص » بل هو اتفاقى » وكل شىء سوى الطعام مثله فى النهى ١‏ 
يؤيده ما روى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « ابتعت زيتاً فى السوق فلما استوجبته لقينى 
رجل فأعطانى فيه ربحا حسنا » فأردت أن أضرب على يده » فأخذ رجل من خلفى 
بذراعى فالتفت » فإذا زيد بن ثابت قال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ٠‏ 
فإن رسول الله يلك نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم » » رواه 
ابن حبان فى « صحيحه » . والحاكم فى « المستدرك » وصححه » وقال فى ١‏ التنقيح »: 
سنده جيدء فإن ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث ٠‏ يؤيده أيضا ما روى عن حكيم بن حزام 
أنه قال : « قلت : يا رسول الله ! إنى رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لى ههنا » 
وما يحرم ؟ قال  :‏ لا تبيعن شيئا تقبضه » » أخرجه النسائى فى سننه الكبرى » » 
ورواه أحمد فى « مسنده ١‏ » وابن حبان فى «صحيحه» ولفظه : « قال : إذا ابتعت بيعا 
فلا تبعه حتى تقبضه» » وقال ابن حبان: هذا الخبر مشهور » عن يوسف بن ماهك » عن 
حكيم ابن حزام » ليس منهما ابن عصمة » وهو حبر غريب . وأخرجه أيضا قاسم بن 
إصبغ من رواية يوسف عن حكيم بلا واسطة » وأحرجه النسائى » والدارقطنى › 
والبيهقى» فأدخلوا بينه وبين حكيم عبد الله بن عصمة ء وحسنه البيهقى بهذا السند » 
ولكن قال عبد الحق فى « إحكامه » عبد الله بن عصمة ضعيف جدا » وتبعه على ذلك ابن 
القطان » وقال صاحب « التنقيح » : كلاهما مخطىء » وقد اشتبه عليهم عبد الله ابن 
عصمة هذا بالنصيبى ٠‏ أو غيره تمن يسمى عبد الله بن عصمة » وضعفه أيضا ابن حزم » 
ولكن قال : إذا سمعه يوسف بن حكيم › فلا يضره أن يسمعه من غير حكم عن حكيم . 
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وبالجملة : الحديث حجة » وهو حجة لأبى حنيفة فى منعه عن بيع ما لم يقبض › 
وخالفه الشافعى » فقال بجوازه » واستدل له اين الجوزى فى « التحقيق » بما روى عن ابن 
عمر : « أنه كان يبيع الوبل بالدراهم ويأعخذ الدنانير وبالعكس » » وليس فيه حجة له؛ لأنه 
استبدال للثمن قبل القبض » ونحن نقول بجوازه » والكلام فى بيع المبيع » إلا أن أبا حنيفة 
وأبا يوسف خصا النصوص بالمنقول بعلة النهى » وهو غرر انفساخ العقد بالهلاك قبل 
القبض » ومحمد أجراها على عمومها » والشافعى خصها با لم يكن متميزا وهو اختلاف 
الاجتهاد . 

وقد أخرج البخارى() عن عبد الله بن عمر آنه قال : « لقد رأيت الناس فى عهد رسول 
الله بال ييتاعون جزافا يعنى الطعام » یضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يووه إلى 
رحالهم» اه . قال ابن حجر فى شرحه : وبه قال الجمهور لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا 
قيدوه بالايواء إلى الرحال » أما الأول : فلما ثبت من النهى عن بيع الطعام قبل قبضه 
يدحل فيه المكيل » وورد النص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا أخرجه «أبو 
داود 4 . 

وأما الثانى : فلأن الإيواء إلى الرحال حرج مخرج الغالب » وفى بعض طرق مسلم 
عن ابن عمر : كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله َي من يأمرنا بانتقاله من المكان 
الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه 4 » وفرق مالك فى المشهور عنه بين الجزاف 
والمكيل» فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه » وبه قال الأوزاعى وإسحاق » واحتيج بأن الجزاف 
مرئى » فيكفى فيه التخلية » والاستيفاء إغا يكون فى مكيل أو موزون » وقد روى 
أحمد("2 من حديث ابن عمر مرفوعا : ١‏ من اشترى طعاما اشتراه بكيل أو وزن فلا يبعه 
حتى يقسبضه ٩‏ » ورواه « أبو داود » و « النسائى 76 بلفظ : « نهى أن يبيع أحد طعاما 
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اشتراه بكيل أو وزن حتى يستوفيه » » و« الدارقطنى ٦‏ من حديث جابر : « نهى رسول 


الله ب عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى © » ونحوه 
للبزار من حديث أبى هريرة بإسناد حسن . 

وفى ذلك دلالة على اشستراط القبض فى المكيل والموزون بالوزن » فمن اشترى شيئا 
مكايلة » أو موازنة » فقبضه جزافا فقبضه فاسد . وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة 
وبالعكس » ومن اشترى مكايلة وقبضه » ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى 
يكيله على من اشتراه ثانياء وبذلك كله قال الجمهور » وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل 
الأول مطلقا » وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول » وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول » 
والحديث المذكور رد عليه » ثم قال : وفى هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم 
البائع قدرهاء أو لم يعلم» وعن مالك التفرقة » فلو علم لم يصحء وقال ابن قدامة : 
يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشترى قدرها > فإن اشتراها 
جزافا ففى بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد ونقلها قبضها اه . أقول: قد تبين منه أمور: 
الأول : أن النهى عن بيع الطعام قبل القبض غير مقيد ٠‏ با إذا كان الشراء جزافا » بل هو 
عام للأخبار المروية فى النهى عن بيع الطعام قبل القبض » إذا اشتراه مكايلة أو موازنة . 

والثانى : أن قيد الإيواء إلى الرحال ليس بلازم فى القبض » بل هو قيد خرج مخرج 
الغالب » والدليل عليه : الأخبار التى رويت فى هذا الباب على الإطلاق من هذا القيد » 
ويؤيد الإطلاق أن شرط القبض ٠‏ إغا هو للتحرز عن ربح ما لم يضمن ؛ لأن مبيع ما لم 
يقبض يكون فى ضمان البائع » وسثل ابن عباس عن سبب هذا النهى . فقال : الدراهم 
بالدراهم والطعام ربا . 

قال الشوكانى: وذلك ؛لأنه إذا اشترى طعاما بمائة دينار » ودفعها للبائع ولم يقبض مله 
الطعام ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلا فكأنه اشترى منه بذهبه ذهبا أكثر » وقال 
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أيضا : هذا التعليل أجود ما علل به النهى ؛ لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول لز 
وفيه غرر الانفساخ أيضا لهلاك المبيع » ولا كذلك بعد القبض فلا يشترط الانتقال ؛ لأن 
وجوده وعدمه سواء فى هذا المعنى » فاندفع ما قاله الشوكانى فى « النيل "° : إنه لا 
يخفى أن هذه دعوى تحتاج إلى برهان؛ لأنها مخالفة لما هو الظاهرء ولا عذر لمن قال : إنه 
يحمل المطلق على المقيد عند المصير إلى هذه الروايات اه . ووجه الاندفاع ظاهر » وحمل 
المطلق على المقيد عند قائل » إنما هو إذا لم يكن القيد اتفاقيا . وههنا كذلك فلا يتم 
الإلزام» لا سيما بعد التعليل با علل به النهى ابن عباس » واستحسنه الشوكانى . 

فإن قلت : إن اشتراطه لإسقاط خيار ؛لأن مع بقائه غرر الانفساخ . قلنا : سقوط 
SS‏ 
للاشتراطء ثم هو موقوف على ثبوت ذلك الخيار » ولم يثبت عندنا » فإن قلت : 
الاشتراط لتمام القبض ؛ لأن القبض لا يكون معتبرا يدون الانتقال للأحاديث 0 
اشتراط الانتقال » قلنا : القبيض معلوم » واشتراط الانتقال لتمامه شرعا محتمل » و 
دليل فى المحتمل فلا يرد به المعلوم 

الثالث : أن الحديث يرد على مالك حيث ذهب إلى جواز بيع الجزاف قبل القبض . 

الرابع : أن الحديث يدل على جواز بيع الصبرة جزافا » سواء علم قدرها أو لم يعلم » 
فهو رد على مالك حيث قال : لو علم القدر لم يصح » ثم أبو حنيفة رحمه الله قصر 
الحكم على المنقول » وقال صاحباه بعموم الحكم فى المنقول وغير ير المنقول ١»‏ واحتج أبو 
حنيفة بأن الحكم معلل بغرر انفساخ العقد بهلاك المبيع » والهلاك فى غير المنقول نادر ١‏ 
والنادر كالمعدوم . وقال صاحباه : إنه إن لم يكن فيه غرر الانفساخ ففى بيعه قبل القبض 
ربح ما لم يضمن › وهو منهى عله » ويجاب عنه بأن الضمان مؤثر فيما لا يندر فيه 
الهلاكء وأما ما يندر فيه فصمان البائع والمشترى فيه سواء » وليس هذا قياسا بمعرض 
النص» بل هو تعيين لمحمل النص . 
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وأجاب عنه المحقق فى « الفتح “ : بأنه عام مخصوص بالبعض ؛لأنه خص منه أشياء 
منها جواز التصرف فى الثمن قبل قبضه » وكذا المهر يجوز لها بيعه وهبته » وكذا الزوج 
فى بدل الخلع » وكذا رب الدين فى الدين إذا ملكه غيره » وسلطه على قبضه جاز »> وكذا 
أخذ الشفيع قبل القبض المشترى » ولا شك أن تملكه حيتئذ شراء قبل القبض » فلو كان 
العقار قبل القبض لا يحتمل التمليك ببدل لم يثبت للشفيع حق الأخذ قبل القبض › وهذا 
يخرج إلى الاستدلال بدلالة الإجماع على جواز بيع العقار قبل القبض > وهل هذا إلا 
اختلاف الاجتهاد » وهو غير مضر › فافهم : 
اختلاف مالك فى البيع مجازفة إذا علم البائع قدر المبيع : 

قال العبد الضعيف : وفى « المحلى 206 لابن حزم : من باع شيئا جزافا يعلم كيله أو 
وزنه أو ذراعه أو عدده » ولم يعلم المشترى بذلك فهو جائز » ولا كراهة فيه ؛لأنه لم يأت 
عن هذا البيع فهى فى نص أصلا » ولا فيه غش ولا خديعة › ومنع منه طاوس ومالك > 
وأجازه أبو حنيفة والشافعى وأبو سليمان » قال ابن حزم : ولا فرق بين أن يعلم كيله أو 
وزنه » أو ذراعه » أو عدده ولا يعلمه المشترى › وبين أن يعلم من نسج الثوب » ولمن كان 
ومتى نسج » وأين أصيب هذا البر وهذا التمر » ولا يعلم المشترى شيئا من ذلك » والمفرق 
بينهما مخطىء وقائل بلا دليل . 

( قلت : يا سبحان الله ! كيف يصح قياس ما يفيد معرفة المبيع على ما علمه وجهله 
سواء فى ذلك فبينهما بون بعيد ) » قال : واحتجوا فى ذلك بما رويناه من طريق عبد 
الرزاق قال : قال ابن المبارك » عن الأوراعى : إن رسول الله ية قال : « لا يحل لرجل 
أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه 06 وهذا منقطع فاحش الانقطاع » 
قلت: ولكن مالكا يرى المرسل والمنقطع حجة إذا أرسله ثقة عدل » والأوزاعى كذلك . 
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وقال الموفق فى المغنى 2176 : من عرف مبلغ شىء لم يبعه صبرة نص أحمد على هذا 
فى مواضع » وكرهه عطاء » وابن سيرين » ومجاهد » وعكرمة » وبه قال مالك 
وإسحاق» وروى ذلك عن طاوس » قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك » 
وعن أحمد : إن هذا مكروه غير محرم » فإن بكر بن محمد روى »عن أبيه أنه سأله عن 
الرجل يبيع الطعام جزافا » وفد عرف كيله > وقلت له : إن مالكا يقول : إذا باع الطعام 
ولم يعلم المشترى فإن أحب أن يرده رده » قال : هذا تغليظ شديد › ولكن لا يعجبنى إذا 
عرف كيله إلا أن يخبره » فإن باعه فهو جائز عليه وقد أساء » ولم ير أبو حنيفة والشافعى 
بذلك بأسا ؛ لآنه إذا جاز البيع مع جهلهما بمقداره فمع العلم من أحدهما أولى » وجه 
ارد روي ران أن النبى و قال : ١‏ من عرف مبلغ شىء فلا يبعه جزافا حتى 
يبينه ٠‏ » والنهى يقتضى التحريم ء وأيضا : الإجماع الذى نقله مالك ؛ ولأن الظاهر أن 
البائع لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير بالمشترى والغش له ء فظاهر 
كلام أحمد فى رواية محمد بن الحكم أن البيع صحيح لازم » وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى ؛ لأن المبيع معلوم لهما ولا تغرير من أحدهما فأشبه ما لو علما كيله أو جهلا 
ولم يثبت ينبت ما روى من النهى فيه ء وإنما كرهه أحمد كراهة تنزيه لاختلاف العلماء فيه اه . 
ملخصا . 


قلت : لو صح ما رواه الأوزاعى معضلا » فمحمله ما رواه الأثرم بإسناده ءعن الحكم 
قال : « وقدم طعام لعثمان على عهد رسول الله بو > فقال : اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه 
على طعامه » فقام إلى جنبه » فقال عشمان : فى هذه الغرارة كذا وكذا » وابتعتها بكذا 
وكذا.ء فقال رسول الله ب : ١‏ إذا سميت الكيل فكل 2196 » قال أحمد : إذا أخبره البائع 
أن فى كل قارورة منا فأخذ بذلك ولا يكتاله » فلا يعجبنى لقوله لعثمان ٠:‏ إذا سميت 
الكيل فكل » كذا فى «المغنى» أيضا" . وفيه دليل على احتجاج أحمد بالحديث وصحته 
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عنده » فمعئی ما رواه الأوزاعى أن من عرف مبلغ شىء » وسماه للمشترى › فلا يبسيعه 
على التسمية حتى يكيله » أو يزنه» وإلا فلا تبراً ذمته » وله الزيادة » وعليه النقصان . كما 
سيأتى فى الباب الآتى ٠‏ والأحاديث يفسر بعضها بعضا ء وأما إذا عرف مبلغه » ولم يسمه 
للمشترى فلا بأس بأن يبيعه جزافا كما جهلا قدره » قال ابن قدامة : ويصح بيع الصبرة 
جزافا مع جهل المتبايعين بقدرها لا نعلم فيه خلافا » وقد نص عليه أحمد » ودل عليه 
حديث ابن عمر » وهو قوله: « كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا ١7»‏ الحديث » متفق 
عليه » قلت : وإذا جار البيع مع جهلهما بمقدراه فمع العلم من أحدهما أولى ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 
مذاهب العلماء فى بيع المبيع قبل القبض : 

وقال الإمام النووى فى «شرح المهذب» فى مذاهب العلماء فى بيع المبيع قبل القبض: قد 
ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا سواء كان طعاما أو غيره » وبه قال ابن عباس » ثبت ذلك 
عنه » ومحمد بن الحسن » قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس 
له بيعه حتى أن يقبضه قال : واختلفوا فى غير الطعام على أريعة مذاهب : أحدها : لا 
يجوز بيع شىء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما فى الطعام» قاله الشافعى » ومحمد.بن 
الحسن. والثانى: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون » قاله عثمان بن عفان» 
وسعيد بن المسيب » والحسن » والحكم > وحماد » والأوزاعى » وأحمد ء وإسحاق . 
والثالث : لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض ٠‏ قاله أبو حنيفة » وأبو يوسف» 
والرابع : لا يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب ٠»‏ قاله مالك » وأبو ثور . 
قال ابن المنذر : وهو أصح المذاهب ١‏ لحديث النهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى » 
واحتج لمالك وموافقيه بحديث ابن عمر : أن النبى ييو قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه 
حتى يقبضه » » رواه 3 البخارى » و « مسلم ٩‏ وعنه قال: لقد رأيت الناس فى عهد رسول 
الله اة يتتبايعون جزافا يعنى الطعام » فأضربوا أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤوه 


. سبق تخريجه‎ )١( 


النهى عن ر بيع المشترى قبل القيض ري 


إلى رحالهم » رواه « البخارى » و« مسلم للد » وعن ابن عباس قال: « أما الذى نهى 
عنه النبى 4 فهو الطعام أن يباع حتى يقبض 72" » قال ابن عباس : «وأحسب كل شىء 
مثله ٩‏ » رواه البخارى ومسلم » وفى رواية لمسلم نحوه » وفيه قال ابن عباس : وأحسب 
كل شىء مثله » وعن جابر قال : قال رسول الله ب : « إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى 
تستوفيه » رواه مسلم » قالوا : فالتتصيص فى هذه الأحاديث يدل على أن غيره بخلافف 
قالوا : وقياسا على ما ملكه بإرث أو وصية وعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه. وعلى بيع 

واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام أن النبى ب قال : «لا تبع ما لم تقبضه». 
وهو حديث حسن كما سبق بيانه فى أول هذا الفصل » وبحديث زيد بن ثابت : « أن 
ا كك اولي ان ام الس ENE‏ 
بإسناد صحيح إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار » عن أبى الزناد » وابن إسحاق 
مختلف فى الاحتجاج به » وهو مدلس » وقد قال : عن أبى الزناد » والمدلس إذا قال : 
عن » لا يحتج به . 
ما لم يضعفه أبو داود فهو حجة عتده : 

لكن لم يضعف أبو داود هذا الحديث » وقد سبق أن ما لم يضعفه فهو حجة عنده » 
فلعله اعتضد عنده أو ثيت عنده بسماع ابن إسحاق له من أبى الزناد » وبالقياس على 
الطعام ( قلت : رواه ابن حبان فى ٠‏ صحيحه ؛ » والحاكم فى « مستدركه | وصححه . 
وفى ١‏ التنقيح » : إسناده جيد » ( فإن ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث ) » كذا فى 
حاشية « الموطاً ٠‏ عن ١‏ الحلى )(0) . 


(۱ ۰ ۲ ) سبق تخريجهما أيضا . 
(۳) سبق تخريجه . 
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والحواب عن احتجاجهم بأحاديث النهى عن بيع الطعام من وجهين : أحدهما : أن هذا 
استدلال بداخل الخطاب ٠‏ والتنبيه مقدم عليه » فإنه إذا نهى عن بيع الطعام مع كثرة الجاجة 
إليه فغيره أولى . والشانى : أن النطق الخاص مقسدم عليه » وهو حديث حكيم وحديث 
زید» وأما بيع الميراث والموصى به ء فجوابه : أن المالك فيهما مستقر بخلاف المبيع » والله 
أعلم . 

واحتج لأبى حنيفة بإطلاق النصوص ؛ ولأنه لا يتصور تلف العقار بخلاف غيره » 
واحتج أصحابنا ما سبق فى الاحتجاج على مالك » وأجابوا عن النصوص بأنها مخصوصة 
ما ذكرناه » وأما قولهم : لا يتصور تلفه ء فيتنقض بالجديد الكثير » والله سبحانه وتعالى 
أعلم اه . ملخصا . 

قلت : أما النقض بالجديد الكشير ء فالجواب أن الجديد الكثير إنما هو البناء وحده دون 
العرصة » فإنها قديمة لم تتبدل ولم تتلف » والبناء لا يتصور بيعه بدون العرصة إلا نادرا , 
وإن سلمنا فلم نقل بجواز بيعه قبل القبض › إنما الكلام فى العقار من الأرض والدور مع 
العرصات . 
دليل جواز بيع العقار قبل القبض من السنة : 

وما يدل لقول أبى حنيفة ما رواه ابن أبى مليكة : « أن عثمان رضى الله ابتاع من طلحة 
أرضا بالديئة نافلة بأرض له بالكوفة » فقال عثمان : بعتك ما لم أره » فقال طلحة: إغا 
النظر لی ؛ لأنى ابتعت مغيبا » وأنت ما ابتعت » فتحاكما إلى جبير بن مطعم » فقضى 
على عثمان أن البيع جائز » وأن النظر لطلحة ؛ لأنه ابتاع مغييا ٠‏ » رواه البيهقى بإسناد 
حسن؛ لکن فيه رجل مجهول مختلف فى الاحستجاج به » وقد روى مسلم له فى صحيحه 
كذا فى شرح المهذب' أيضا . 


قلت: ومسلم لا يروى عن مجهول ولا لمجهول » فالحديث حسن حجة » وقد مر فى 
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 ىرحبأ قال البزار فى سنده : حدثنا محمد بن عبد الرحيم » ثنا مسلم‎ - Vf 
› ثنا مخلد بن حسين » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة‎ 


« باب خيار الرؤية » عن المرفق فى « المغنى 2176 : أن هذا اتفاق منهم على صحة البيع › 
وهو يقتضى جواز بيع العقار قبل القبض » فإن عثمان رضى الله عنه باع أرضا له بالكوفة 
ولم يرها » وهو ظاهر فى أنه باعها ولم يقبضها . فإن القبض يستلزم الرؤية حتمًا » فإن 
قيل : لعله قبضها بواسطة الوكيل قلنا : فرؤيته أيضا رؤيته » وقد قال : بعتك ما لم أره » 
فبطل احتمال رؤيته بواسطة الوكيل » وقبضه بقبضه › فافهم ٠»‏ فإن أبا حنيفة وأصحابه 
ينالون الإيمان من الثريا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

باب النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 
قوله : < نهى رسول الله ب ٠‏ أقول : قال فى « النيل “" : واستدل بهذه الأحاديث 
على أن من اشترى شيئا مكايلة » وقبضه ثم باعه إلى غيره » لم يجز تسليمه بالكيل الأول 
حتى يكيله على من اشتراه ثانيا » وإليه ذهب الجمهور كما حكاه فى ١‏ الفتح » عنهم ٠‏ 
قال: وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا » وقيل : وإن باعه بنقد جاز بالكيل 
الآول » وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول » والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين 
بيع وبيع للأحاديث المذكورة فى الباب تفيد بمجموعها ثبوت الحجة اه . 
والمشهور عند أصحابنا الحنفية أن يحمل جريان الصاعين هو اجتماع الصفقتين » وأ 
الصفقة الواحدة فيكفى فيه صائع البائع إذا كان بحضرة المشترى ٠‏ ونقل العينى الإجماع 
عليه » ولكنه مخالف لما فى « الهداية » ؛ لأنه قال فيه : لوكالة البائع بعد البيع بحضرة 
المشترى» فقد قيل : لا يكتفى به لظاهر الحديث » والصحيح أنه يكتفى به إلخ » وظاهره 
يدل على الخلاف فى الصفقة الواحدة؛ لأن الاكتفاء بالكيل الواحد فى الصحيح من الرواية» 
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المشترى » فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان » » وقال فى ١‏ الدراية » : إسناده 
جيده وقال الحافظ فى «الفتح» : بإسئاد حسن . وأخرجه ابن ماجة وغيره عن جابر 


اس 


إنما هو فى العقد الواحد بشرط الكيل وأما إذا وجد العقدان بشرط الكيل فالاكتفاء بالكيل 
الواحد فيهما ليس بصحيح من الرواية » بل الجواب فيه على الصحيح من الرواية وجوب 
الكيلين » ويدل على ذلك قوله : ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين » فإنه يدل على أن 
فى هذه الصورة التى ذكره فيها الخلاف اجتماع الصفقتين غير منظور إليه فكأنه يقول : 
الحديث دليل على وجوب الصاعين فيما اجتمعت الصفقتان كما فى أول المسألة » وما 
سيأتى فى « باب السلم ٠‏ » وأما فيما نحن فيه أعنى » الصفقة الواحدة فلا » هذا هو 
محصل كلام « الهداية » » ويظهر منه أنه لا حلاف فى الصفقتين » وإنما الخلاف فى 
الصفقة الواحدة وصاحب ١‏ الهداية » رجح قول من قال بكفاية الصاع الواحد فى الصفقة 
الواحدة » وحمل الحديث على اجتماع الصفقتين . 

والحق عندى أنه لا حاجة إلى هذا المحمل ٠»‏ بل الحديث محمول على صفقة واحدة» 
كما هو ظاهر » إلا آنا نقول : إن البائع إذا كال الطعام بعد البيع بحضرة المشترى يكون 
ذلك الصاع هو صاع المشترى ؛ لأنه بأمره ورضاه وبحضرته » فعندنا قوله : « حتى يجرى 
فيه الصاعان » أعم من أن يكون جريان الصاعين حقيقة أو حكما » ويرشد إليه قوله فى 
حديث أبى هريرة ١‏ فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان » ؛ لأنه يدل أن العلة فى النهى 
عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان : صاع البائع » وصاع المشترى ٠‏ إنما هو امتياز 
حق البائع عن حق المشترى » وبالعكس » وذا يحصل بصاع واحد إذا كان بحضرة 
المشتزى» فعلم منه أن المراد من الصاعين أعم من أن يكونا صاعين حقيقة » أو حكما » 
وذهب البعض إلى وجوب التعدد الحقيقى جريا على الظاهر » والصحيح الراجح هو 
الأول»ء وتعدد الصاعين فى الصفقتين لتعدد الصفقتين ؛ لا لأن الصفقتين محمل للحديث› 
فتدبر فيه حق التدبر ء فلعل الحق لا يتعجاوز ما قلنا . 
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بإسناد فيه محمد بن أبى ليلى بدون قوله : ١‏ فيكون لصاحبه الزيأدة » وعليه النقصان», 
وأخرجه ابن أبى شيبة » عن الحسن » عن النبى يل مرسلا . 


تفصيل القول فى معنى القبض وكيفيته : 

قال العبد الضعيف : وفى « شرح الوجيز » للرافعى : ما نصه فى بيان أن القبض بم 
يحصل ؟ فينظر إن كان المبيع نما لا ينقل كالدور والأراضى فقبضه بالتخلية بينه وبين المشترى 
وتمكنه من اليد والتصرف» وإن كان المبيع من المنقولات» فالمذهب المشهور» وبه قال أحمد: 
إنه لا يكفى فيه التخلية » بل لا بد من النقل والتحويل ٠»‏ وقال مالك وأبو حنيفة : إنه 
يكفى فيه التخلية » كما فى العقار » وعن رواية حرملة قول مثله » وفيه وجه آخر: أن 
التخلية كافية لنقل الضمان إلى المشترى غير كافية للتسلط على التصرف. 

الحالة الثانية : أن يباع الشىء مع اعتبار تقدير فيه » كما إذا اشترى ثوبا » أو أرضا 
مذارعة » أو متاعا موازنة » أو صبرة حنطة مكايلة » أو معدودا بالعدد » فلا يكفى للقبض 
ما مر فى الحالة الأولى » بل لا بد مع ذلك من الذرع » أو الوزن »أو الكيل ٠‏ أو العدد › 
وكذا لو أسلم فى آصع » أو آمناء من طعام لا بد فى قبضه من الكيل أو الوزن »› فلو قبض 
جزافا ما اشتراه مكايلة دخل المقبوض فى ضمانه » وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوه ٠‏ فإن باع 
الكل لم يصح ؛ لأنه قد يزيد على القدر المستحق ٠‏ وإن باع ما يستيقن أنه له فوجهان › 
عن أبى إسحاق : أنه يصح » وقال ابن أبى هريرة وساعده الجمهور : لا يصح لعدم 
القبض المستحق بالعقد » وقبض ما اشتراه كيلا بالوزن أو وزنا بالكيل كقبضة جزافا » ولو 
قال الدافع : خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد أيضا حتى يجرى اكتيال صحيح › 
فإن زاد رد الزيادة وإن نقص أذ الباقى » قال الشيخ أبو حامد وغيره : ومعنى التصديق 
المذكور فى صورة المسألة أن يحمل خبره على الصدق ٠‏ ويأخذ بناء عليه » فأما إذا أقر 
بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه اه . ملخصا وهو يفيد كفاية كيل البائع بحضرة المشترى 
عن صاع المشترى ٠»‏ وإنما يلزم المشترى الكيل لنفسه » إذا أخذه مصدقا للبائع فى قوله : 
«خذه فإنه كذا » وأما إذا لم يأخذه مصدقا له بل جرى بينهما الكيل فلا » . 

وليس معنى النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع» وصاع المشترى 
وجوب جريان الصاعين فى صفقة واحدة » حتى يجب على البائع أن يكيله على المشترى 
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: مصنفه » : أخبرنا معمر » عن ييحبى بن أبى كثير‎ ١ وقال عبد الرزاق فى‎ - ٥ 
أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ويجعلانه فى غرائم ثم يبيعانه‎ 


بحضرته مرتین » بل معناه وجوب الكيل على البائع أو لا لنفسه إذا كان ابتاعه مكايلة 
وجوب الكيل على المشترى منه إذا ابتاعه مكايلة كذلك ٠‏ فإن الكيل ء والوزن من عام 
القبض فى المكيل » والموزون إذا كان البيع مكايلة » فلا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه 
قبل الكيل » أو الوزن ؛ لكونه من بيع المبيع قبل قبضه » والبيع لا يقتضى وجوب القبضص 
فى مجلس العقد » فلو كاله المشترى بعد البيع فى بيته » أو كاله البائع له بعد البيع 
بحضرته صح وتم القبض » وجار له التصرف فيه بالبيع ونحوه . 

قال فى «الدر» : وكفى كيله من البائع بحضرته أى المشترى بعد البيع لا قبله أصلا أو 
بعده بغيبته » فلو كيل بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كيله لم يجز وإن اكتاله الثانى » لعدم 
كيل الأول › فلم يكن قابضه « فتح » ء قال الشامى : وفى « الخانية » : لو اشترى كيليا 
مكايلة أو موزونا موازنة » فكال البائع بحضرة المشترى قال الإمام ابن الفضل : يكفيه كيل 
البائع» ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله اه . ثم إن عبارة «الفتح» هكذا : ومن هنا 
ينشأ فرع » وهو ما لو كيل طعام بحضرة رجل» ثم اشتراه فى المجلس ثم باعه مكايلة قبل 
أن يكتاله بعد شرائه لا يجوز هذا البيع» سواء اکتاله للمشترى منهءأو لا؛ لأنه لما لم يكتل 
بعد شرائه هو لم يكن قابضاء فبيعه بيع ما لم يقبض فلا يجوز اه . ومثله فى «البحر» 
و«المندح ٠‏ » فقوله : سواء اكتاله للمشترى منه أو لا إلخ صريح فى آن فاعل اكتاله المشترى 
الأول الذى كيل الطعام بحضرته ثم اشتراه ثم باعه » وقو الشارح : « وإن اكتاله الثانى » 
صريح فى أن فاعل اكتاله هو المشترى الثانى » وعبارة الفتح أحسن لإفادتها أن هذا الكيل 
الواقع من المشترى الأول للمشترى الثانى لا يكفيه عن كيل نفسه لوقوعه بعد بيعه 
الثانى ء فكان بيعا قبل القبض لعدم اعتبار الكيل الواقع »أو لا بحضرته قبل شراءه» وأما على 
عبارة الشارح» فلا شبهة فى عدم الجوازء ثم إن ما أفاده كلام «الفتح» من أن كيله للمشترى 
منه لا يكفى عن كيل نفسه ظاهر للتعليل الذى ذکره» لكنه مخالف لما شرح به كلام 
«الهداية» أولاء حيث قال: «وإن كاله بعد العقد بحضرة المشترى مرة كفاه ذلك» حتى يحل 
للمشترى التصرف فيه قبل كيله» وعند البعض لابد من الكيل مرتين» ءفإن قوله: 
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بذلك الكيلءفنهاهم رسول الله کا أن يسيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهماءوهو مرسل 


كفاه أى كفاه البائم » وهو المشترى الأول يفيد أنه يكفيه عن الكيل لتفسه » لكن الظاهر 
عدم الاكتفاء بذلك » وإن وقع من المشترى الأول بعد البيع » لما ذكره من التعلل اه . 

قلت: وإرجاع الضمير فى قوله ١‏ كفاه » إلى المشترى أولى » والمراد أن كيل المشترى إغا 
هو ما كان وقت البيع أو بعده 2 سواء صدر من البائع بحضرته أو من المشترى بنفسه. وأما 
الكيل الواقع قبل البيع فليس من كيل المشترى » بل هو من كيل البائع » فافهم . 

وقال صاحب « البدائع ) : وإن باع مكايلة أو موازنة فى المكيل والموزون وخلى فسلا 
حلاف فى أن المبيع يخرج عن ضمان البائع » ويدخل فى ضمان المشترى » حتى لو هلك 
بعد التخلية قبل الكيل والوزن يهلك على المشترى ء وكذا لا حلاف فى أنه لا يجوز 
للمشترى بيعه والانتفاع به قبل الكيل والوزن ء وكذا لو اكتاله المشترى أو اتزنه من بائعه ثم 
باعه مكايلة » أو موازنة من غيره » لم يحل للمشترى منه أن يبيعه أو ينتفع به حتى يكيله 
أو يزنه » ولا يكتفى باكتيال البائع أو اتزانه من بائعه > وإن كان ذلك بحضرة هذا المشترى 
(لكونه صاع البائع دون صاع المشترى ) . 

لما روى عن رسول الله َة أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه صاعان : صاع 
البائع » صاع المشترى » لكن اختلفوا فى أن حرمة التصرف قبل الكيل أو الوزن لانعدام 
القبض بانعدم الكيل أو الوزن » أو شرعا غير معقول المعنى مع حصول القبض بتمامه 
بالتخلية » قال مشايخنا : إنها تثبت شرعا غير معقول المعنى . وقال بعضهم : الحرمة 
لكان انعدام القبض على التمام بالكيل » أو الوزن » وكما لا يجوز التصرف فى المبيع 
المنقول بدون قبضه أصلا لا يجوز بدون قبضه بتمامه » وجه قول الأولين ما ذكرنا أن معنى 
التسليم والتسلم يحصل بالتخلية » ولهذا يدخل المبيع فى ضمان المشترى بالتخلية نفسها بلا 
خلاف » دل أن التخلية قبض» إلا أن حرمة التصرف مع وجود القبض بتمامه ثبت تعبدا 
غير معقول المعنى» وجه قول الآخرين تعليل محمد رحمه الله هذه المسألة فى ١‏ كتاب 
الييوع » ٠‏ فإنه قال : لا يجوز للمشترى أن يتصرف فيه قيل الكيل ؛ لأنه باعه قبل أن 
يقبضه » ولم يرد به أصل القبض ؛ لأنه موجود . وإثما أراد به تمام القبض . 

والدليل على أن الكيل والوزن فى المكيل والموزون الذى بيع مكايلة وموازئة من تمام 


إعلاء الستر 
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صحيح » وقال البيهقى : قد روى ذلك موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض 


القبض » أن القدر فى المكيل والموزون معقود عليه » ألا ترى آنه لو كيل فازداد لا تطيب له 
الزيادة » بل ترد أو يفسرض لها ثمن ولو نقص يطرح بحصته شىء من الثمن ولا يعرف 
القدر فيهما إلا بالكيل أو الوزن > فكان الكيل والوزن فيه من ثمام القبض > ولا يجوز بيع 
المبيع المنقول قبل قبضه بتمامه » كما لا يجوز قبل قبضه أصلا ورأسا › إلا أنه يخرج عن 
ضمان البائع بالتخلية نفسها لوجود القبض بأصله » والخروج عن الضمان يتعلق به » لا 
بوصف الكمال » فأما التصرف فيه فيستدعى قبضا كاملا لورود النهى عن بيع ما لم 
يقبض» والقبض المطلق هو القبض الكامل اه . ملخصا . 

ودليل تقييد الحديث با إذا وقع البيع والابتياع مكايلة أو موازنة ما رواه مسلم فى 
صحيحه عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله » » وما رواه 
البيهقى(!) بسنده من طريق أبى داود : ثنا أحمد بن صالح » ثنا ابن وهب » ألخبرنى 
عمرو» عن المنذر بن عبيد المدينى : أن القاسم بن محمد حدثه : أن عبد الله بن عمر حدثه 
١ :‏ أن رسول الله ٤ہ‏ نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه» › فقوله: " 
طعاما اشتراه بكيل » صريح فى ما قلنا » وقوله : «حتى يستوفيه ٩‏ مفسر لقوله فى حديث 
ابن عباس  :‏ حتى يكتاله » » وأصرح منه ما رواه البيهقى'؟2 من طريق ابن لهيعة: ثنى 
موسى بن وردان : أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث: أنه سمع عثمان بن عفان يقول على 
المنبر : ١‏ إنى كنت اشترى التمر كيلا » فأقدم به إلى المدينة من مكان قريب من المدينة 
بسوق فينقاع » فأربح الصاع والصاعين فأكتال ربحى » ثم أصب لهم ما بقى من التمرء 
فحدث بذلك رسول الله م » فقال : إذا اشتريت يا عثمان ! فاكتل وإذا بعت فكلا رواه 
ابن المباركء والوليد بن مسلمء وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة اه . موسى بن 
وردان من رجال الأربعة والبخارى فى ١‏ الأدب » صدوق من الثالئة » كما فى «التقريب» ٠‏ 
فالحديث حسن . 
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قوى مع ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما فى هذا الباب. 


ورواه أحمد بلفظ(١‏ : « كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه 
بربح ١‏ فبلغ ذلك النبى ية > فقال : يا عثمان ! إذا ابتعت فاكتل ٠‏ وإذا بعت فكل » 
وأحرجه عبد الرزاق » ورواه الشافعى وابن أبى شيبة » عن الحسن » عن النبى يِه مرسلا 
قال البيهقى : روى من أوجه موصولا إذا انضم بعضها إلى بعض قوى » وفى ١‏ مجمع 
الزوائد“؟ : إسناده حسن » كذا فى « النيل 206 » وهو صريح فى بيان المراد من صاع 
البائع وصاع المشترى > إن البائع لا يجوز له بيع ما اشتراه مكايلة إلا بعد أن يكيله » وإذا 
باعه مكايلة » فعليه أن يكيله للمشترى يتبراً ذمته » وإلا كان له الزيادة وعليه النقصان . 

وفى رواية البيهقى” من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » ( وهو ضعيف ) عن 
سعيد بن المسيب » عن عثمان نحوه بلفظ : « كنت أشترى الأوساق فجىء بها إلى سوق 
كذا » فيأخذونها منى بكيلها ويربحوننى » فذكرت ذلك للنبى له > فقال  :‏ إذا ابتعت 
كيلا فاكتل وإذا بعت كيلا فكل ٠‏ وروی من وجه آخر مرسلا : « أن عثمان وحكيم بن 
حزام كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة » فيبيعانه بكيله » فأتى رسول الله 4يا 
فقال : ما هذا ؟ فقالا : يا رسول الله ! جلبناه من أرض كذا وكذا › ونبيعه بكيله ٠»‏ قال : 
« لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه فإذا بعتماه فكيلا » اه . وأصرح منه ما رواه 
الأثرم بإسناده عن الحكم » وفيه قوله ية لعثمان : « إذا سميت الكل فكل ١ء‏ وقد مر أن 
أحمد قد احتج به » وفى كل ذلك دليل على أن حديث النهى عن بيع الطعام حتى يجرى 
فيه الصاعان » مقيد با إذا وقع البيع والشراء مكايلة . 

قال شمس الأكمة فى « المبسوط 2001 فى تفسيره قوله بيه : ١‏ حتى يجرى فيه الصاعان» 
أى إذا تلقاه من غيره بشرط الكيل ولقاه غيره بشرط الكيل اه 
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وقال فى العناية » : فذلك على أربعة أقسام : اشترى مكايلة وباع مكايلة » أو اشترى 
مجارفة وباع كذلك ٠‏ أو اشترى مكايلة وباع مجازفة » أو بالعكس » ففى الأول: لم يجز 
للمشترى من المشترى الأول أن يبيعه حتى يعيد الكيل لنفسه » كما كان الحكم فى حق 
المشترى الأول كذلك » وفى الثبانى: لا يحتاج إلى كيل لعدم الافتقار إلى تعيين المقدار » 
وفى الثالث: لا يحتاج المشترى الثانى إلى كيل ؛ لأنه لما اشتراه مجازفة ملك جميع ما كان 
مشار إليه » فكان متصرفا فى ملك نفسه » وفى الرابع يحتاج إلى كيل واحد » أما كيل 
الشترى أو كيل البائع بحضرته ؛ لأن الكيل شرط لمحواز التصرف فيما بيع مكايلة لكان 
الحاجة إلى تعيين المقدار مبيعا . 

وأما المجازفة فلا تحتاج إليه لما ذكرناء فإن قيل: النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه 
الصاعان يتناول الأقسام الأربعة فما وجه تخصيصه بما فى الكتاب؟ فالجواب : أنه معلول 
باحتمال الزيادة على المشروط (بدليل ما فى رواية البزار: فيكون لصاحبه الزيادة وعليه 
النقصان ) وذلك إنما يتصور إذا بيع مكايلة ( والموازنة مثلها ) فلم يتناول ما عداه | ه . 
وفسر إمام الحرمين البيع مكايلة بأن يقول : بعتك هذه الصبرة بدرهم ( فلا يجوز للمشترى 
بيع كلها أو بعضها قبل الاكتيال ) » ومنها أن يقول : بعتكها على أنها عشرة آصع » ومنها 
أن يقول : بعتك عشرة آصع منها » كذا فى « سرح الوجيز » » وقيس عليه البيع موازنة . 

إذا عرفت فاعلم أن البائع لو باع مكايلة ما اشتراه مكايلة بعد ما اكتاله لنفسه قبل البيع» 
فإذا كاله على مشتريه عند البيع بحضرته » .فلا حلاف فى وجود الصاعين › وللمشترى أن 
يبيعه مكايلة من غير تجديد الاكتيال منه » ولو لم يكن البائع اكتاله لنفسه » كان قد اشتراء 
مكايلة ولكنه كاله على مشتريه »> فهذا الكل وحده لا يكفى عن الصاعين بل البيع فاسد؛ 
لكونه باع ما لم يقبضه ء فصاع البائع لا بد أن يكون متقدما على بيعه » والكيل الواقع عند 
البيع أو بعده » ليس من صاع البائع فى شىء » بل هو من صاع المشترى . يدل على ذلك 
ما ذكرناه عن ١‏ الدر » و الشامية » و «١‏ الفتح » » فتذكر . وكلام صاحب « العناية» 
صريح فيه » حيث قال : ففى الأول لم يجز للمشترى من المشترى الأول أن يبيعه حتى 
يعيد الكيل لنفسه كما كان الحكم فى المشترى الأول كذلك اه . 


وفى « رد المحتار » أيضا : صرح محمد فى ١‏ الجامع الصغير » بجا نصه : محمد عن 


يعقوب عن أبى حنيفة قال : إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد » كيلا ووزنا وعداء 
فلا تبعه حتى تكيله وتزنه وتعده » فان بعته قبل أن تفعله وقد قيضه » فالبسيع فاسد فى 
الكيل والوزن اه . 

قلت : وظاهره أن الفاسد هو البيع الثاني » وهو بيع المشترى قبل كيله » وأن الأول 
وقع صحيحا لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أو بيع حتى يكيله » فإذا باعه قبل كيله 
وقع البيع الثانى فاسدا » لما مر من أن العلة كون الكيل من تام القبض ٠»‏ فإذا باعه قبل كيله 
فكأنه باعه قبل القبض » وببيع المنقول قبل قبضه لا يصح . 

والتحقيق : أن يقال : إذا ملك زيد طعاما ببيع مجارفة » أو بإرث ونحوه ثم باعه من 
عمرو مكايلة سقط هنا صاع البائع ؛ لأن ملكه الأول لا يتوقف على الكيل » وبقى 
الاحتياج إلى كيل للمشترى فقط » فلا يصح بيعه من عمرو بل كيل » فههنا فسد البيم 
الثانى فقط ( دون الأول ) » ثم إذا باعه عمرو من بكر لابد من كيل آخر لبكر » فههنا 
فسد البيع الأول والثانى » لوجود العلة فى كل منهما اه 

وفيه أيضا : ولا خلاف فى أن النص محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة > فلو اشتراه 
مجازفة له التصرف فيه قبل الكيل » وإذا باعه مكايلة (بأن باعه على أنه قفيزا مثلا) يحتاج 
إلى كيل واحد للمشترى | ه . وهو صريح فى عدم وجود الصاعين فى صفقة واحدة . 

وقال المحقق فى « الفتح » : وقول الراوى : « حتى يجرى فيه صاعان صاع البائع ٠‏ 
معناه صاع البائع لنفسه » وهو محمول على ما إذا كان البائع اشتراه مكايلة » آما لو ملكه 
بالإرث ٠‏ أو الزراعة » أو اشترى مجازفة > ثم باعها مكايلة » فالحاجة إلى صاع واحد ء 
وهو صاع هذا المشترى » ولو اشتراها مكايلة » ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبض» 
فى ظاهر الرواية لا يجوز ؛ لاحتمال اختلاط ملك البائع بملك بائعه » وفى ١‏ نودار ابن 
سماعة © يجوز » وإذا عرف أن سبب النهى أمر يرجع إلى المبيع كان البيع فاسدا » ونس 
على الفساد فى ١‏ الجامع الصغير » اه . 


۴ النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان إعلاء السئن 
ج جح ق 


فما فى « البدائع “ : ولو كاله البائع أو وزنه بحضرة المشترى كان ذلك كافيا » ولا 
يحتاج إلى إعادة الكيل ؛ لأن القصود يحصل بكيله مرة واحدة بحضرة المشترى اه . 
محمول على ما إذا كان البائع ملكه بإرث أو ببيع مجازفة أو ملكه ببيع مكايلة » وقد اكتاله 
لنفسه قبل هذا البيع » وإلا فلا يكفى كيله على المشترى منه عن الاكتيال المستحق عليه › 
بدليل ما فى « البدائع » أيضا : وما روى عن رسول الله 4لا : أنه نهى عن بيع الطعام حتى 
يجرى فيه صاعان » صاع البائع وصاع المشترى » محمول على موضع مخصوص ٠»‏ وهو 
ما إذا اشترى مكيلا مكايلة فاكتاله ثم باعه من غير مكايلة » لم يجز لهذا المشترى التصرف 
فيه يكيله » وإن كان هو حاضرا عند اكتيال بائعه فلا يكتفى بذلك اه . 

وبدليل ما فى « المبسوط » : وإن اشترى المسلم إليه من رجل كرائم قال لرب السلم : 
اقبضه قبل أن يكتاله من المشترى » فليس ينبغى لرب السلم أن يقبضه حتى يكتاله 
للمشترى؛ لأنه فى هذا القبض وكيل المسلم إليه » فكما أن المسلم إليه لو قبض بنفسه كان 
عليه أن يكيله » فكذلك إذا قبضه وكيله كان عليه أن يكتاله للمسلم إليه بحكم الشراءء ثم 
يكيله ثانيا للقبض بنفسه بحكم السلم ء وليس له أن يأخذه بكيله ذلك ؛ لأنه فى ذلك 
نائب عن المسلم إليه > فكأن المسلم إليه فعله بنفسه » ثم سلمه إليه » فعليه أن يكتاله لنفسه 
بحكم السلم » وهو الراد من قوله بي : ١‏ حتى يجرى فيه الصاعان “ أى إذا تلقاه 
البائع من غيره بشرط الكيل » ولقاه غيره بشرط الكيل . 

قال: واختلف مشايخنا رحمهم الله فى فصلء وهو ما إذا اشترى طعاما مكايلة» فكايله 
البائع بمحضر من المشترى ٠‏ ثم سلمه إليه فمهنم من يقول : ليس للمشترى أن يكتفى 
بذلك الكيل » ولكنه يكيله مرة أخرى » استدلالا بهذه المسألة » وكيل البائع بحضرته لا 
يكون أقوى من كيله بنفسه » والأصح أن له أن يكتفى بذلك الكيل ؛ لأن استحقاق الكيل 
بحكم عقده ففعل البائع بحضرته كف عله بنفسه » وفى مسألة السلم استحقاق الأول بالكيل 


(١1)(ه/‏ ه:؟). 
(۲) سيق تخريجه . 
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كان بالشراء » فلا ينوب ذلك عن الكيل المستحق بالسلم ٠‏ فلهذا يلزمه الكيل مرة 
أخرى اه . 
الرد على بعض الأحباب : 

وبه تبين خطأ بعض الأحباب حيث حمل الحديث على الصفقة الواحدة » وجعل جريان 
الصاعين أعم من أن يكون حقيقة أو حكما » وتوهم أن كيل البائع بحضرة المشترى يكفى 
عن الصاعين . وهو باطل » وإنما هو صاع واحد أى صاع المشترى ٠‏ وليس هو من صاع 
البائع فى شىء ٠»‏ فإنه إن كان قد باع ما اشتراه مكايلة قبل الاكتيال فالبيع فاسد لا يصححه 
كيله على مشتريه بحضرته . وإن كان قد باعه بعد الاكتيال فقد وجد صاع البائع قبل البيع 
٠‏ فكيف يكون كيله على مشتريه قائما مقام الصاعين ؟ ويرد وجوب الصاعين فى صفقة 
واحدة قوله له لعثمان : ١‏ إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل 6 . وفى لفظ : «إذا 
ابتعت كيلا فاكتل » وإذا بعت كيلا فكل » » وتفسيره ما مر عن « المبسوط » أى إذا تلقاه 
من غيره بشرط الكيل » ولقاه غيره بشرط الكيل » فتذكر » وهو صريح فى أن وجوب 
الصاعين إغا هو فى صفقتين إذا كانت بشرط الكيل . 

وأما قوله : وتعدد الصاعين فى الصفقتين لتعدد الصفقتين لا ؛ لأن الصفقتين محمل 
الحديث | ه . ففيه أن تعدد الصفقتين لا يوجب تعدد الصاعين مطلقا لما قد عرفت أن البائع 
لو باع مجازفة ما اشتراه مجازفة لا يحتاج إلى كيل ولو يصاع واحد » بدليل حديث ابن 
عمر رضى الله عتهما قال : ١‏ كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا » فنهانا رسول الله كل 
أن نبيعه حتى نتقله من مكانه !"2 » أمرهم بالقبض ولم يأمرهم بالكيل والاكتيال » 
وأصرح منه قوله لعشمان : ١‏ إذا سميت الكيل فكل 276 » فثبت أن علة وجوب الصاعين 
إنما هو بيع ما اشتراه بشرط الكيل كذلك بشرط الكيل . 

قال محمد فى ١‏ الحجج ١‏ له : قال أبو حنيفة فى الرجل يشترى الطعام فيكتاله ٠‏ ثم 
يأتيه من يشتريه منه » فيخبر الذى يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه › واستوفاه فيريد المبتاع أن 


)٣ - ١(‏ سبق تخريجها, 


111 بيع الصكوك إعلاء الستن 


باب بيع الصكوك 
51 - عن سليمان بن يسار : « أن صكوك التجار خرجت فاستأذن التجار 
مروان فى بيعها فأذن لهم » فدخل أبو هريرة عليه » فقال له : أذنت فى بيع الربا وقد 
نهى رسول الله ييه أن يشسترى الطعام › ثم يباع حتى يستوفى ؟ قال سليمان : فرأيت 


يصدقه » ويأخحذ بكيله » إنه لا ينبغى أن يأخذ منه بكيله » إلا أن. يكيله كيلا مستقبلا » 
ويكون على المشترى ( الأول ) نقصانه » وقال أهل المدينة : أما ما ابيع على هذه الصفة 
بنقد فلا بأس به » وأما ما ابتيع على هذه الصفة إلى أجل » فإنه مكروه حتى يكتاله 
المشترى الآخر لنفسه » قال محمد : كيف جاز بيعه بكيله بالنقد وجاز له ( أى للمشتري) 
أن يقبضه بغير كيل » ولم يجز ذلك بالنسيئة ؟ ليس الأمر » كما قلتم » ولكن رسول الله 
كل قال : « من اشترى طعاما كيلا ( أى بشرط الكيل ) فلا يبيعه حتى يكيله 2106 › فهذا 
قد أخبره كيف اكتاله » وشرط له ذلك » فعليه أن يكيله » ولا يقبضه المشترى الآخر إلا 
بكيل مستقبل ؛ لأن الكيل قد يزيد وينقص ما أعيد كيل إلا زاد » أو نقص اه . ملخصا. 
وهذا كالصريح فيما قلنا فى تفسيره الصاعين صاع البائع وصاع المشترى » فافهم » فلعلك 
لا تجد تحقيق المقام فى كتاب غير هذا » والعلم لله الملك العلام . 
باب بيع الصكوك 

أقول : قد تعورف فى زماننا بيع الصكاك » وقد عرفت من هذا الحديث أنه ربا » وهو 
متهى عنه » قال العبد الضعيف : رواه أحمد » عن أبى بكر الحنفى : ثنا الضحاك بن 
عثمان» حدثنى بكير بن عبد الله بن الأشج » عن سليمان بن يسار فذكره » أبو بكر الحتفى 
من رجال الحماعة ثقة » واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد » والضحاك بن عثمان من رجال 
مسلم والأربعة صدوق بهم » والباقون لا يسأل عنهم فالإسناد صحيح والحديث أخرجه 
مسلم فى ١‏ صحيحه » بهذا السند مختصرا » كما سيأتى . 
الفرق بين الصك واليرنامجه : 

وقد ترجم الصكاك بعض الأحباب بالهندية «بيجك»» وليس كذلك ٠‏ وإنما الصك هو 
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ل 2 
مروان بعث الحرس » فجعلوا ينتنزعون الصكاك من أيدى من لا يتحرج منهم ' . رواه 
أحمد”١)‏ بإسناد صصحيح ( مسند ) . 


الورقة المكتوبة بدين ٠‏ والمراد ههنا الورقة التى تخرج من ذوى الأمر برزق من الطعام › 
ونحوه لمستحقه بأن يكتب فيها لفلان كذا من الطعام وغيره » كذا فى حاشية « الموطأ » 
مالك ولمحمد ء ومثله فى مجمع البحار » عن ١‏ النهاية »° . 

وأما بيجك فهى البرنامجه قال محمد : قال أبو حنيفة فى الرجل يقدم له أصناف من 
البز » فيحصره السوام ويقرأ عليهم بارنامجه ويقول : فى كل عدل كذا وكذا ملحقه 
مصرية» وكذا وكذا ريطة سابرية » ذرعها كذا وكذا » ويسمى أصناف البز لهم بأجناسه » 
فيقول : اشتروا منى على هذه الصفة » فيشترون الأعدال على ما وصف لهم » فيفتحونها 
فيستعملونها ويندمون › إن لهم أن يردوا ؛ لأنهم اشتروا ولم يكونا رأوا ما اشتروا »> ومن 
اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار » إذا رآه إن شاء تركه » وقال أهل المدينة : ذلك لازم لهم 
إذا كان موافغا للبارنامجه الذى باعهم عليه . 

قال محمد بن اللحسن : الحديث المعروف الذى لا يشك فيه عن النبى كيه وعليه أمور 
المسلمين إلى يومهم هذا فى الآفاق : أن رسول الله ب قال : « ومن اشترى شيئا ولم يره 
فهو بالخيار » إذا رآه ٠‏ ء وقال آهل المديئة : إذا وجد موافقا للبارنامجه جاز عليه إن ما 
يجده موافقا للبارنامجه ( هو ) التسمية » وليس أن يعرفه بالصفة كما يعرفه إذا رآه » فهذا 
لا يكون أبدا » ربما وصف الرجل الثوبين بصفة واحدة » والذى بينهما مختلف أن الصفة 
لا تغنى شیا حتى يرى » فإذا رأى » فهو بالخيار » وبذلك جاءت الآثار » وعليه أمر 
الناس عامة اه . ملخصا 

قلت : هذا إذا كان البائع قد قبض الأشياء المكتوبة فى البارنامجه »2 وأما إذا لم تكن 

وصلت إليه » وإنما وصل إليه البارنامجه وحده » فباعها من السوام على الصفة التى هى 
مكتوبة فى بارنامجه » فهو من بيع المبيع قبل القبض + ويجرى فيه الخلاف الذى ذكرناه 
فيما مضى » وأما بيع الصك فسنذكر مذاهب العلماء فيه . 


. ) ۱۳ /1١١( أحمد ( ۲ / 59 )ء والطبرانى‎ )١( 
. ) ۲٣١ ( ص‎ )۲( 
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7 - مالك : آنه بلغه « أن صكوكا خرجت للناس فى زمتان مروان بن الحكم 
من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها » فدخل زيد بن 
ثابت ورجل من أصحاب النبى بل على مروان بن الحكم » فقالا : أتحل بيع الربا يا 


قوله : ١‏ مالك أنه بلغه إلخ » » قال محشى « الموطأ» : وفى الأثر دليل على أن 
المشترى ممن خرح له الصك لو باعه ثانيا قبل أن يقبضه لا يجوز » فالنهى واقع عن البيع 
الثانى دون الأصل ؛ لأن الذى له خرجت له الصك مالك ملكا مستقرا » وليس هو بمشترء 
فلا يمتنع قبل القبض » كما لا يمتنع بیع ما ورثه قبل قبضه » وما فى مسلم عن أبى هريرة 
أنه قال لمروان : « أحللت بيع الصكاك » وقد نهى النبى ي عن بيع الطعام حتى 
يستوفى؟» محمول على ذلك ٠»‏ وإن كان ظاهره النهى عن البيع الأول » وملهم من منع بيع 
الصك أول مرة أخذا بظاهر حديث أبى هريرة » قال النووى : والأصح عندنا جواز بيعها 
وهو قول مالك اه . 

قلت : هذا الكلام كأنه مأخوذ من النووى فى شرح مسلم له » ولفظ مسلم فى 
«صحيحه ١72‏ من طريق الضحاك بن عثمان » عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن 
سليمان بن يسار » عن أبى هريرة : أنه قال لمروان : « أحللت بيع الربا » فقال مروان : ما 
فعلت » فقال أبو هريرة : أحللت بيع الصكاك » وقد نهى رسول الله وة عن بيع الطعام 
حتى يستوفى » فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها » قال سليمان : فنظرت إلى حرس 
يأخذونها من أيدى الناس » اه . 

والظاهر المتبادر منه أن أبا هريرة جعل بيع الصكاك نفسها من الربا » وهو الذى خطب 
مروان للناس بالنهى عنه » وهو الذى فهمه منه محمد بن الحسن الإمام » حيث قال فى 
«موطئه 6(" بعد ما أخصرج من طريق مالك » عن يحيى بن سعيد » عن جميل المؤذن أثر 


. ) "41 فى : البيوع ( 50 ) » وأحمد(۲/‎ )١( 
. ) ٣٣۳ ( ص‎ )0( 
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مروان ؟ فقال : أعوذ بالله » وما ذاك ؟ فقالا : هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها 
قبل أن يستوفوها » فبعث مروان الحسرس ينزعونها من أيدى الناس ويردونها إلى 


سعيد بن المسيب المذكور فى المتن : « لا ينبغى للرجل إذا كان له دين » أو يبيعه حتى 
يستوفيه ؛ لأنه غرر فلا يدرى أيخرج ٠‏ أم لا يخرج » وهو قول أبى حنيفة » ا ها . فجعل 
بيع الأرزاق من بيع الدين من غير من عليه الدين وهو غير جائز . 
الفرق بين بيع الصكوك وبيع الأرزاق : 

ويعكر عليه أن زيد بن ثابت كان ممن قد أنكر بيع الصكوك . ومع ذلك كان يقول 
بجواز بيع الأرزاق التى يخرجها السلطان قبل قبضها » وهذا يؤيد قول من قال بجواز البيع 
الأول دون الثانى » ولفظ مالك فى الموطأ : هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن 
يستوفوها » ويفيد جواز بيع الصك ٠‏ والذى أنكروه إنما هو بيع مشترى الصك ما فيه قبل 
أن يستوفيه » وهو الذى أخذ به الشعبى حيث لم يكن يرى بأسا ببيع الرزق ء ويقول : لا 
يبيعه الذى اشتراه حتى يقبضه » وكذلك عمر رضى الله لم ینکر على حكيم بن حزام ابتياع 
الرزق » وإنما أنكر عليه بيعه قبل أن يستوفيه . 

والجواب : أن بيع الصك غير بيع الرزق > ومن ادعي الاتحاد فقد أخطأ خحطأ مبينا » ألا 
ترى أن الشعبى قائل بجواز بيع الرزق قبل قبضه . ولا يقول بجواز بيع الصك . فقد 
أخرج ابن حزم فى « المحلى ٠‏ من طريق وكيع : نا زكريا بن أبى زائدة » قال : سئل 
الشعبى عمن اشترى صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب ؟ قال : لا يصلح . قال وكيع : وحدثنا 
سفيان » عن عبد الله بن أبى السفر » عن الشعبى قال : « هو غرر» . 

قال النووى فى «شرح المهذب»" له : قال الرافعى رحمه الله : ووراء ما ذكرناه صور 
إذا تأملتها عرفت من أى ضرب هى» فمنها ما حكى صاحب التلخيص» عن نص الشافعى 
رحمه الله: أن الأرزاق التى يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها قبل القبض» فمن 
الأصحاب من قال: إذا أفرزه السلطان فتكون يد السلطان فى الحفظ يد المفرز له ويكفى 
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ذلك لصحة البيع » ومن الأصحاب من لم يكتف بذلك » وحمل النص على ما إذا وكل 
وكيلا فى قبضه » فقبضه الوكيل » ثم باعه الموكل » وإلا فهو بيع شىء غير تملوك » وبهذا 
قطع القفال » » قال النووى : والأول : أصح وأقرب إلى النص ( أى نص الشافعى)» وقول 
الرافعى : وبه ١‏ قطع القفال » يعنى بعدم الاكتفساء ء لا بالتأويل المذكور » قال : ومراد 
الشافعى بالرزق الغنيمة » ولم يذكر غيره » ودليل ما قاله أولا » وهو الأصح أن هذا القدر 
من المخالفة للقاعدة احتمل للمصلحة والرفق بالجند لمسيس الحاجة » وممن قطع بصحة بيع 
الأرزاق التى أخرجه السلطان قبل قبضها المتولى وآخرون » وروى البيهقى فيه آثار الصحابة 
مصرحة بالجواز » قال المتولى : وهكذا غلة الوقف إذا حصلت لأقوام وعرف كل قوم قدر 
حقه فباعه قبل قبضه صح بيعه كرزق الأجناد » قال الرافعى : ومنها بيع أحد الغانمين 
نصيبه من الغنيمة على الإشاعة قبل القبض » وهو صحيح إذا كان معلوما ( كما إذا كانوا 
خمسة فلكل واحد منهم الخمس ) » وفى حكمنا بثبوت الملك فى الغنيمة » وفيما يملكها 
به حلاف مذكور فى بابه اه . 

وقى ‏ الدر المختار » مع ١‏ الشامية » : بيع البراءات التى يكتيها الديوان على العمال لا 
يصح بخلاف خحطوط الأئمة ؛ لأن مال الوقف قائم ثمه ولا كذلك هنا ء أشباه وقنية 
(البراءات جمع براءة وهى الأوراق التى يكتبها كتاب الديوان على العاملين على البلاد بحظ 
كعطاء » أو على الأكارين بقدر ما عليهم » وسميت براءة ؛ لأنه يبرا بدفع ما فيها » 
وحظوظ الأئمة بالحاء المهملة والظاء المشالة جمع حظ بمعنى النصيب المرتب له من الوقف 
أى فإنه يجوز بيعه » وهذا مخالف لا فى ١‏ الصيرفية » » فإن مؤلفها ستل عن بيع الحظ » 
فأجاب : لا يجوز . 

قلت : وعبارة « الصيرفية » هكذا : سئل عن بيع الحظ قال : لا يجوز فإنه لا يخلو : 
إما أنه باع ما فيه » أو عين الحظ » لا وجه للأول ؛ لأنه بيع ما ليس عنده » ولا وجه 
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°۸ - مالك عن يحيى بن سعيد » أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول 
لسعيد بن المسيب: إنى رجل أبتاع من الأرزاق الى يعطى الناس با لجار ما شاء الله لم 
أريد أن أبيع الطعام المضمون على إلى أجل» فقال له سعيدا : أتريد أن توفيهم من تلك 
الأرزاق التى ابتعتها؟ فقال: نعم» فنهاه عن ذلك» »كذا فى «الموطأ»(21 أيضا. 


للثانى ؛لأن هذا القدر من الكاغذ ليس متقوما ء بخلاف البراءة ؛ لأن هذه الكاغدة متقومة 
اه. وهذا لا يخالف ما ذكره الشارح ؛ لأن المراد بحظوظ الأئمة ما كان قائما فى يد المتولى 
من نحو خبز أو حنطة قد استيحقه الإمام وكلام ١‏ الصيرفية » فيما ليس بموجود » شامى ) 
ومفاده أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف ( الذى يتولى قبض الخبز »› 
شامى ) بخلاف الجندى » بحر وتعقبه فى النهر ( أى تعقب ما ذكره من مسألة بيع 
الاستجرار وما بعدها »> حيث قال : أقول : الظاهر أن ما فى القنية » ضعيف ٠‏ لاتفاق 
كلمتهم على أن بيع المعدوم لا يصح وكذا غير المملوك » وحظ الإمام لا يملك قبل القبض 
فأنى يصح بيعه ؟ ولا ينافى ذلك أنه لو مات يورث عنه ؛ لأنها أجرة استحقهاء ولا يلزم 
من الاستحقاق الملك ( فالميراث ينبغى على الاستحقاق » والابيع يستدعى ملك البيع ) » 
كما قالوا فى الغنيمة بعد إحرازها بدار الإسلام » فإنها حق تأكد بالإحراز » ولا يحصل 
الملك فيها للغانمين إلا بعد القسمة » والحق المتأكد يورث كحق الرهن بالعيب » بخلاف 
الضعيف كالشفعة وخيار الشرط كما فى الفتح » وقدمنا أن معلوم الإمام له شبه الصلة 
وشبه الأ جرة » والأرجح الثانى > وعليه يتحقق الإرث ولو قبل إحراز الناظر » ثم لا 
يخفى أنها لا تملك قبل القبض يصح بيعها » شامى ) . 

وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية لما فى ١‏ الأشباه » : بيع الدين إنما يجوز من المديون 
( عببارة المصنف فى فتاوه : سئل عن بيع الجامكية وهو أن يكون لرجل جامكية فى بيت 
الال ء ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن يخرج الجامكية » فيقول له رجل : بعنى 
جامكتيك التى قدرها كذا بكذا أنقص من حقه فى الجامكية » فيقول له : بعتك ٠»‏ فهل 
البيع المذكور صحيح آم لا ؛ لكونه بيع الدين بنقد ؟ 
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4 - وأخرج البيهقى من طريق سفيان »عن معمر» عن الزهرى › عن ابن عمر 
وزيد بن ثابت : أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا » وعن سفيان » عن إسماعيل بن 
أبى خالد » عن الشعبى أنه لم يكن يرىبأسا ببيع الرزق ويقول : لا يبيعه الذى اشتراه 


أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه» كما ذكر لا يصح » قال مولانا فى «فوائله» : 
وبيع الدين لا يجوز ١‏ ولو باعه من المديون » أو وهبه جاز اه . 
بيع الصك والبراءة والجامكية والنوط : 

قلت : حاصله : أن بيع الصك » والبراءة » والجامكية نما لا يجوز ؛ لكونه من بيع 
الدين من غير من هو عليه » ولا بد من كونه من باب البيع إذا أخذه الآخر بأنقص مما فيه 
أو بأزيد منه » وأما إذا أخذه با فيه من غير زيادة أو نقصان فيمكن تصحيح العقد بجعله 
من باب الاستقراض والحوالة » كما هو المتعارف فى المعاملة بالنوط > فإن صاحب النوط 
يستقرض من آخر خمسة » أو عشرة » أو مائة . ويعطيه النوط بقدر ما أخذه » وليس 
معنى ذلك إلا أنه يحيله على الحكومة فى استيفاء حقه منها » هذا إذا كان الصك والبراءة 
والجامكية قد خرجت بالدراهم > أو الدنانير ونحوها من النقود » وأما إذا كانت خرجت 
بالطعام ونحوه » فإن كان السلطان قد أفرز الطعام » وسلمه للمتولى » أو المباشرء أو 
العريف » فلا يخفى أن هؤلاء وكلاء الذين خرجت الصكاك والجامكيات بأسماءهم » 
وقبض الوكيل قبض الموكل » فيجوز لصاحب الصك بيع ما فيه ؛ لكونه من بيع العين بعد 
الك والقبض » لا من بيع الدين » وعليه يحمل ما فى ١‏ الأشباه » والقنية» ولا يصح ما 
تعقبه به فى « النهر ٩‏ ؛ لما ذكرناه . 

ويؤيد ما قلنا قول محمد فى «السير الكبير»('؟ : ولو أن الأمير عزل الخمس وأعطاه 
المساكين » ولم يقسم الأخماس الأربعة » حتى أعتق رجل منهم جارية من الغنيمة أو 
استولدها لم يصح شىء من ذلك منه؛ لأن الملك لا يثبت بهذه القسمة للغائمين ٠‏ وبدون 
الملك فى المحل لا يثبت الإعتاق والاستيلاد » وإن كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين 
العرفاء » وأهل الرايات » ثم أعتق بعضهم عبدا » فقد بينا أن عتقه ينقذ ههنا استحسانا » 


(TI. اد‎ (» 


72000 06-2 
حتى يقبضه ء قال البيهقى : وهذا هو المراد إن شاء الله ما روى فى ذلك » عن عمر 
رضى الله عنه وسيأتى قلت : سكت عنه البيهقى وأقره عليه ابن التركمانى فالحديث 
ين ا 
٠‏ - أخرج البيهقى من طريق مالك » عن نافع مولى عبد الله بن عمر : أن 
حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن النطاب للناس » فباع حكيم الطعام قبل أن 


فيكون الحكم فيه كالحكم فى العبد المشترك بعتقه بعضهم » إلى أن قال : لأن الملك كان 
يثبت لهم بالقسمة بين الأشخاص ٠‏ أو بين أهل الرايات » حتى ينفذ تصرفهم فيها | هاء 
ولما ثبت ملك الغزاة فى الغنيمة بتقسيمها بين أصحاب الرايات والعرفاء » فثبوته فى عطاء 
بيت المال بعد تقسيمه كذلك أولى ؛ لأن العطاء إنما يكون من الفىء » وهو فى حكم غلة 
الوقف » بل فوقها » فمن له حق فى بيت الال إذا ظفر بماله وجه لبيت المال فله أن يتملكه 
ويأخذه ديانة » كما فى « الشامية » » ولا شك أن صاحب الصك من المستحقين» فهو 
مالك فيه » بقى أن ثبوت الملك لا يستلزم وجود القبض ٠‏ فإن لم يكن من بيع ما لم 
يملكهء فهو من بيع ما لم يقبض » ولا يبعد أن يقال : إن قبض الوكيل قبض الموكل » فلم 
يكن من بيع ما لم يقبض ٠‏ قال الشامى : وينبغى أن تكون الغلة بعد قبض الناظر ملكا 
للمستحقين » وإن لم تقسم حيث كانوا مائة فأقل قياسا على الغنيمة إذا قسمت على 
الرايات قبل أن تقسم على الرؤوس » فقد مر قربيا أنها تملك للشركة الخاصة . 

فالحاصل : أن غلة الوقف بعد ظهورها تورث ؛ لأنه تأكد فيها المستحقين > وبعد 
إحرازها بيد الناظر صارت ملكا لهم » وهى فى يده أمانة لهم يضمنها إذا استهلكها . وإذا 
كانت حنطة » أو نحوها يصح شراء الناظر حصة أحدهم منها » وهذا ما ظهر لى ٠‏ ويؤيده 
ما سيأتى فى الحوالة » إن شاء الله تعالى عن « البحر 4 » حيث جعل الحوالة على الناظر 
من المستحق كالحوالة على المودع » والله سبحانه أعلم » فتراه قد صحح بيع حصة أحدهم 
من غلة الوقف إذا كانت بيد الناظر » وما ذلك إلا ؛ لكون قبضه لقبضهم » والنهى عن 
بيع ما لم يقبض لم يفرق بين البيع من الناظر » ومن غيره > فافهم . وإن لم يكن السلطان 
أفرز الطعام » أو أفرزه ولم يسلمه للعرفاء ونحوهم » فلا يجوز لصاحب الصك › 
والجامكية بيع ما فيها . 


يستوفيه » فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرد عليه » وقال : لا تبع طعاما 
ابتعته حتى تستوفيه » » سكت عنه البيهقى » وأقره عليه ابن التركمانى » ولم يعله 
بشىء . قال البيهقى : « فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بيعه حتى 
يستوفيه» » والحديث أخرجه محمد فى «الموطأ؛ » عن نافع نحوه » وهذا سند صحيح. 


وإذا تقرر ذلك فما رواه البيهقى عن ابن عمر وزيد بن ثابت : « أنهما كانا لا يريان ببيع 
الرزق بأسا » 2 محمول عندنا على بيعه بعد ما أفرزه السلطان » وسلمه إلى العرفاء 
ونحوهم > وكذا ما رواه مالك عن نافع : « أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن 
الخطاب للناس » أى بعد ما أفرزه وسلمه إلى العرقاء والناظريين 3 وكذا ما رواه مالك 
الصكوك بينهم » » أى بعد ما أفرز الطعام وسلمه إلى القاسمين » وإلا فظاهر ما فى مسلم 
يدل على إنكار أبى هريرة بيع الصكوك أول مرة » وكذا النهى عن بيع الطعام ما لم يقبض 
حرمة بيعها » والله تعالى أعلم . 

وأما بيع الغنيمة فقد قلمنا فى كتاب السير 26 عن رويفع بن ثابت: أن رسول الله 
كه قال يوم حنين : ١‏ لا يحل لا مرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما حتى 
يقسم؟ > الحديث » رواه أحمد » وأبو داود 2 وابن حبان) : وفى ١‏ مجمع الزوائد » : 
رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب وهو ثقة » وعن ابن عباس قال : « نهى رسول 
الله باي يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم » > الحديث › رواه الحاکم وصححه على 
شرطهماء وأقره عليه الذهبى : 

قال المحقق فى « الفتح» : وهذا فى بيع الغزاة ظاهر (لأنهم لا يملكونها قبل القسمة)ء 
وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوى أنه يصح اه . وفى « شرح السير الكبير 206 لأن حق 
الغانمين فى المالية دون العين» ألا ترى أن له أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم ؟ اه . 
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باب استبدال الثمن‎ 
عن ابن عمر قال : أتيت النبى َة فقلت : إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع‎ - ١ 
بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير › فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر‎ 


والآثار التى ذكرناها حجة على الشافعى حيث قال بجواز بيع الغنيمة قبل القسمة . إلا أن 
أصحابه حملوا كلامه على ما إذا أفرز السطلان الغنيمة » وعندنا لا يصح بنفس الإفراز » 
بل بالقسمة على أصحاب الرايات أو على الرؤوس » فاغتنم هذا التحرير » وكن من 
الشاكرين » والحمد لله رب العالمين . 
باب استبدال الثمن 

قوله : « إنى أبيع الإبل » » أقول : تأويل الحديث عندنا: أنه إذا ذكر فى الثمن الدينار 
أو الدرهم > ويكون المقصود تقدير المقدار الخاص من الال لا خصوصية الدينار أو الدرهم» 
فلا بد فى الاستبدال من رعاية سعر ذلك اليوم » لثلا يزيد على المقدار المقرر المعين بينهما 
أو ينقص منه » وإن كان المقصود من ذكر الدرهم أو الدينار خصوصية المذكور » ثم شاء أن 
يستبدله بالآخر على وجه البيع الجديد فلا حاجة إلى رعاية سعر ذلك اليوم » بل يجوز 
بأقل وأكثر ومساو » لقوله عليه السلام : ١‏ إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ٠"‏ 
فلا يرد على أبى حنيفة أنه حالف الحديث حيث أجاز الاستبدال بأقل وأكثر ومساو بسعر 
ذلك اليوم ء. وفى الحديث: أنه لا بأس أن تأخذ بسعر ذلك اليوم »> وقال فى ١‏ عون 
المعبود» التقييد بسعر ذلك اليوم على طريق الاستحباب » قاله فى « فتح الودود ‏ و ١‏ عون 
المعبود» . 

قال العبد الضعيف : والأولى ما قاله فى « المبسوط 2١06‏ : جوز الاستبدال بالثمن » 
ولكن بشرط أن يرضى به صاحب الحق » فلما كان قول ابن عمر : أبيع بالدنانير » وآخذ 
الدارهم > وبالعكس » مظنة أن يفعل ذلك بدون رضا صاحبه قيده ٤ة‏ برضاه ١‏ فقوله : 
«لا بأس أن تأخذ بسعر يومها » كناية عن رضا صاحبه ؛ لأن الظاهر أنه لا يرضى بخلاف 
السعر » فافهم . 
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يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء رواه الخمسة صححه الحاکہ . 


قوله : ١‏ صححه الحاكم » » أقول : وسكت عليه أبو داود » وقال بعضهم : وروی 
موقوفا على ابن عمر » والموقوف أصح > ولا دليل عليه إذا لا تعارض بين الوقف والإسناد 
حتى يرجح الوقف » فإن الراوى قد يروى الحديث موقوفا مرة » وأخرى مسنداء كما هو 
معلوم عند أهل الفن . قال العبد الضعيف : قال النووى فى « شرح المهذب »4 : حديث 
ابن عمر صحيح » رواه أبو داود » والترمذى » وآخرون بأسانيد صحيحه عن سماك بن 
حرب » عن سعيد » عن ابن عمر » قال الترمذى وغيره : لم يرفعه غير سماك» وذكر 
البيهقى فى ! معرفة السنن والآثار » : أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر . 

قلت : وهذا لا يقدح فى رفعه » وقدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلا » 
وبعضهم متصلا » وبعضهم موقوفا » أو مرفوعا » كان محكوما عليه برفعه ووصله على 
المذهب الصحيح الذى قاله الفقهاء والأصوليون » ومحققو المحدثين من المتقدمين والمتأخرين 
اه . 

والحديث المذكور حجة على من كره اشتراء شىء بالثمن قبل القبض »› كسعيد بن 
السيب وسليمان بن يسار وغيرهما » قال محمد فى ١‏ الموطأ 2106 : ذكر هذا القول ( أى 
قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ) لسعيد بن جبير فلم يره شيئا » وقال : لا بأس 
به » وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا ثم هذا الحكم فى غير الصرف » وأما الصرف 
فلا يجوز فيه الاستبدال قبل القبض ؛ لأن الثمن هناك غير متعين ؛ لأن كل واحد منهم 
مبيع وثمن » فيلزم استبدال المبيع قبل القبض ٠»‏ وهو لا يجوز . ثم القبض هناك واجب 
بالنص» كما سيأتى » وبالاستبدال يفوت هذا القبض فلا يجوز . 
جواز بيع الدين تمن هو عليه : 

قال العبد الضعيف : وفى الحديث دلالة على جواز بيع الدين ممن هو عليه ء قال 
صاحب ١‏ البدائع ؟ : أما بيع الدين قبل القبض فنقول ١‏ وبالله التوفيق : الديون أنواع : 
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منها : ما لا يجوز بيعه قبل القبض » ومنها : ما يجوز .أما الذى لا يجوز بيعه قبل 
القبض فنحو رأس مال السلم لعموم النهى ؛ ولأن قبضه فى المجلس شرط » ( سيأتى دليل 
كل ذلك فى باب السلم ) » وبالبيع يفوت القبض حقيقة » وكذا المسلم فيه ؛ لأنه مبيع لم 
يقبض ٠‏ وكذا لو باع رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض لا يجوز استحسانا » والقياس 
أنه يجوز » وهو قول زفر > وجه الاستحسان عموم النهى الذى روينا » وفى الباب نص 
خاص » روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى يككِِ: أنه قال لرب السلم : « لا 
تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك » ( مر تخريخه فى باب الإقالة » فليراجع )» نهى النبى 
يكل رب السلم عن الأخذ عاما » واستثنى أخذ السلم أى رأس المال » فبقى أخذ ما ورائهما 
على أصل النهى . 

وأما بدل الصرف فلا يجوز بيعه قبل القبض فى الابتداء» وهو حال بقاء العقد » ويجوز 
فى الانتهاءء وهو ما بعد الإقالة بخلاف رأس مال السلمء فإنه لا يجوز بيعه فى الحالين » 
وجه الفرق أن القياس جواز الاستبدال بعد الإقالة فى الأثمان جميعا إلا أن الحرمة فى باب 
السلم ثبتت بخلاف القياس » وهو ما روينا » فبقى جواز الاستبدال بعد الإقالة فى الصرف 
على الأصل » وكذا الثياب الموصوفة فى الذمة المؤجلة لا يجوز بيعها قبل القبض ٠»‏ سواء 
كان ثبوتها فى الذمة بعقد السلم» أو غيره » كمن آجر داره بثوب موصوف فى الذمة جازت 
الإجارةء ولا يكون سلماء ولا يجوز الاستبدال به» كما لا يجوز بالمسلم فيه ؛ لأن العين 
الموصوفة فى الذمة لها شبه بالمسيع » ولا يجوز المبيع قبل القبض» وما سواها من ثمن 
المبيع» والقرض » وقيمة المغضوب . والمستهلك ونحوها » فيجوز بيعها تمن عليه قبل 
القبض » وقال الشافعى رحمه الله ثمن المبيع إذا كان عينا لا يجوز بيعها قبل القبض قولا 
واحدا » وإن كان دينا لا يجوز فى أحد قوليه أيضاء بناء على أن الثمن والمثمن عنده من 
الأسماء يقعان على مسمى واحد » فكان كل واحد منهما مبيعا » فكان بيع المبيع قبل 
القبض » وكذا النهى عن بيع ما لم يقبض عام لا يفصل بين المبيع والثمن» وأما على أصلنا 
فالمبيع والثمن من الأسماء المتباينة فى الأصل» يقعان على معنيين متبايتين 
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على ما نذكر ء إن شاء الله تعالى فى موضعه » ولا حجة فى عموم النهى ؛ لأن بيع ثمن 
المبيع ثمن عليه صار مخصوصا بحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما على ما نذكر اه. 

وفيه أيضا : لا يجوز التصرف فى البيع المنقول قبل القبض بالإجماع » وفى العقار 
اختلاف» ويجوز التصرف فى الأثمان قبل القبض إلا الصرف والسلمء وقال الشافعى رحمه 
الله : إن كان الثمن عينا لا يجوز التصرف فيه قبل القبض » وهذا على أصله مستقيم؛ لأن 
الثمن والمبيع عنده من الأسماء المترادفة» فكان كل واحد منهما مبيعا › ولا يجوز بيع المبيع 
قبل القبض» وإن كان دينا فله فيه قولان : فى قول لا يجوز أيضا لما روى عنه وة أنه نهى 
بيع ما لم يقبض ”217 ء فيتناول العين والدين » ولنا ما روى عن عبد الله بن سيدا عمر 
رضى الله عنهما - فذكر حديث المتن - وقال : فهذا نص على جواز الاستبدال من ثمن 
المبيع ؛ ولأن قبض الدين بقبض العين؛ لأن قبض نفس الدين لا يتصور ؛ لأنه عبارة عن 
مال حكمى فى الذمةء أو عبارة عن الفعل» وكل ذلك لا يتصور فيه قبضه حقيقية» فكان 
قبضه بقبض بدلهء فيلتقيان قصاصا » هذا هو طريق قبض الدين » وهذا المعنى لا يوجب 
الفصل بين أن يكون المقبوض من جنس ما عليه أو من حلاف جنسه ؛ لأن المقاصة إنما 
تتحقق بالمعنى وهو المالية » والأموال كلها فى معنى المالية جنس واحد . 

وبه تبين أن المراد من الحديث العين لا الدين ؛ لأن النهى عن بيع ما لم يقبض يقتضى 
أن يكون البيع شيئا يحتمل القبض» ونفس الدين لا يحتمل القبض على ما بينا » ( قلت: 
ولأبى حنفية أن يخص الحديث بالمنقول بهذا الدليل بعينه ٠‏ قال فى حاشية ١‏ الموطا »20 عن 
«المحلى». وتمسك أبو حنيفة بقوله: «حتى يستوفيه» وما لا ينتقل تعذر استيفاؤه اه. 

فالمراد من الحديث العين المنقولة لا الدين» ولا العين غير المنقولة فافهم . بخلاف السلم 
والصرف» أما الصرف ؛ فلآن كل واحد من بدليه مبيع من وجه وثمن من وجدء ( لا 
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سيأتى ) » ومن حيث هو بيع لا يجوز التصرف فيه قبل القبض ٠‏ فرجحنا جانب الحرمة 
احتياطا » وأما المسلم فيه فهو مبيع بالنص » والاستبدال بالمبيع المنقول لا يجوز 2 ورأس 
الحق بالمبيع العين فى حق حرمة الاستبدال شرعا ( بالنص وهو حديث أبى سعيد الذى مر 
ذكره ) » فمن ادعى الإلحاق فى سائر الأموال فعليه الدليل » وكذا يجوز التصرف فى 
القرض قبل القبض » وذكر الطحاوى رحمه الله أنه لا يجوز “ وفرق بين القسرض وسائر 
الديون بأن الإقراض إعارة لا مبادلة » والحق أنه مبادلة حقيقة » ولهذا اخختص جوازه با له 
مثل من المكيل والموزون والعددى المتقارب » دل أن الواجب على المستقرض تسليم مثل ما 
استقرض لا تسليم عينه » إلا أنه آقيم تسليم الئل فيه مقام تسليم العين » فأشبه دين 
الاستهلاك وغيره » والله أعلم اه . ملخصا . 

لا يقال : إن بيع الدين ممن هو عليه بيع بعين فينبغى أن لا يجوز ولكنه جائز » کمن له 
على آخر عشرة دراهم » فباعه دينار بعشرة دراهم ودفع الديئار » وتقاصا العشرة بالعشرة » 
ولكنه جاز » كما فى « الهداية »210 . 

والحواب أن عقد الصرف على وجه المقاصة جائز ؛ لأن قبض البدلين إنما يكون شرطا 
احترازا عن الربا » فإنه إذا كان أحدهما مقبوضا » والآخر غير مقبوض » وافترقا يكون بيع 
عين بدين » والعين خير من الدين ؛ لأن الدين مما يقع فيه الخنطر فى عاقبته » ولا كذلك 
فى المقاصة » فإنه لا خطر فى دين يسقط › فلا ربا بينه وبين المقبوض فى المجلس ٠‏ كذا 
فى حاشية « الهداية >" » وروى عبد الرزاق : نا ابن جريج ٠‏ نا أبو الزيير: أنه سمع 
جابر بن عبد الله يسأل عمن له دين فابتاع به غلاما قال: لا بأس » قال: وحدثنا معمر عن 
رجل من قريش: أن عمر بن عبد العزيز قضى فى مكاتب اشترى ما عليه بعرض» فجعل 
لكاتب أولى بنفسه» ثم قال :إن رسول الله كله قال : من ابتاع دينا على رجل فصاحب 
الدين أولى إذا أدى مثل الذى أدى صاحبه» كذا فى «المحلى290 وهذا كما ترى إستاد 
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منقطع » ولكنه تأيد بفتوى جابر » ودلالته على جواز بيع الدين تمن هو عليه ظاهرة . 

واحتج الموفق فى « المغنى ٦‏ بحديث ابن عمر هذا على أن ما ليس بمكيل ولا موزون 
يجوز بيعه قبل قبضه » فقال : ولنا ما روى ابن عمر قال : كنا نبيع الإبل بالبقيع فذكره . 
وقال : وهذا تصرف فى الثمن قبل قبضه » وهو أحد العوضين اه . قلنا : قياس المبيع 
على الثمن باطل ؛ لكونهما متباينين عندنا » كما قاله صاحب « البدائع » » فلا يلزم من 
جواز التصرف فى الثمن قبل القبض جوز التصرف فى المبيع قبله » فافهم . قال : وروى 
ابن عمر : « أنه كان على بكر صعب يعنى لعمر » فقال النبى ييل لعمر : بعينه » فقال : 
هو لك يا رسول الله ! فقال النبى ية : هو لك يا عبد الله بن عمر! فاصنع به ما شئت»» 
وهذا ظاهره التصرف فى المبيع بالهبة قبل قبضه » واشترى من جابر جملة ونقده ثمنه ثم 
وهبه إياه قبل قبضه | ه . وقد مر الجواب عن حديث ابن عمر » فتذكر > وحاصله : 
جواز التصرف فى المبيع بالهبة والصدقة قبل القبض عند محمد ؛ لكونهما لا تتمان بدون 
القبيض » فيكون الموهوب له . والمتصدق عليه وكيلا عن الواهب فى قبضه » وعند أبى 
يوسف لا يجوز التصرف بالهبة والصدقة أيضا كالبيع » ولكن القبض قد حصل بالتخلية. 

وأما حديث جابر فقد ورد فى بعض طرقه ما يدل على القبض صريحا » روى البخارى 
فى « كتاب الجهاد “"“ من طريق أبى المسوكل » عن جابر  :‏ فلما قدم رسول الله الا 
الدج غذوت اليه بالشين + فلت بعتن امسج إلينه ورعقك الكل ٠٠‏ قلع 2 هذا 
جملك » فخرج فجعل يطيف بالجمل » ويقول : جملنا » فبعث إلى أواق من ذهب » ثم 
قال : استوفيت الئمن ؟ قلت : نعم! » » ولفظ زكريا . عن عامر » عن جابر : « فلما 
قدمنا أتيته بالجمل ونقدنى ثمنه » ثم انصرفت فأرسل على إثرى قال : ما كنت لآخذ 
جملك فخذ جملك . ذلك فهو مالك » . 


وفى رواية مغيرة عن الشعبى : «فأعطانى ثمن الجملء والجمل وسهمى مع القوم» اه. 
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أبواب بيوع الربا ش 
الربا فى كل ما يكال ويوزن وأن الجید 
والردىء فى الربويات سواء 
5 - عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا: « التمر بالتمر والحنئطة بالحنطة والشعير 
بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فمن زاد فهو 
ربا». ثم قال: وكذلك ما يكال ويوزن أيضا. أخرجه الحاکم فى «المستدرك200 فى 


من « فتح البارى »250 فقوله : « فخرج يطيف بالجمل » ويقول : جملنا إلخ » صريح فى 
القبض » وبالجملة : فالتصرف فى البيع المنقول بالبيع قبل القبض لا يجوز » وهو جائز فى 
الثمن » والله تعالى أعلم . 
باب الربا فى كل ما يكال ويوزن » وأن اليد 
والردىء فى الربويات سواء 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد الخدرى » » أقول : ص ححه الحاكم » وتعقبه الذهبى فى 
«تلخيص المستدرك » » وقال : حيان فيه ضعف وليس بحجة » وقال البيهقى : تكلموا 
فيهء وذكره ابن عدى فى الضعفاء » ولكن قال فى الجوهر النقى : حيان هذا ذكره ابن 
حبان فى الثقات من أتباع التابعين ء وقال الذهبى فى الضعفاء : جائز الحديث > وقال عبد 
الحق فى «أحكامه»: قال أبو بكر البزار: حيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس» 
وقال أبو حاتم : صدوق » وقال ابن حجر فى « اللسان » : قال إسحاق بن راهويه : 
حدثنا روح بن عبادة » حدلئثنا حبان بن عبيد الله » وكان رجلاً صادقاً » فثبت أن الرجل 
مختلف فيه » فلا يسقط حديئه عن درجة الحسن » وهو حجة لا سيما إذا تأيد ما رواه با 
روى عنه فى الصحيحين أنه قال: «وكذلك الميزان» »وبا روى الحسن عن عبادة وأنس » 
عند الدارقطنى والبزارء بسند فيه الربيع بن صبيح وهو مختلف فيه» وثقه أبو زرعة وغيره» 
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حديث طويل » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة . وقال 
محمد فى ١‏ کتاب البيوع » فى آخره : « وكذلك كل ما يكال أو يوزن » » رواه من 
طريق مالك بن أنس » وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى « المبسوط » للسرخسى"!" . 


وضعفه جماعة » فهو حسن »ء وبه يسقط ما قال البيهقى » إن الأشبة فى قوله : « وكذلك 
الميزان ٠‏ من قول أبى سعيد ؛ لأن رواية الحسن عن عبادة وأنس صريح فى أنه من قول 
رسول الله . 

فثبت من هذا التفصيل : أن علة الربا هو الكيل والوزن مع اتحاد الجنس » وما روى عن 
سعيد بن المسيب : أن رسول الله بُ قال : « لا ريا إلا فى ذهب أو فضة أو ما يكال أو 
يوزن أو يؤكل أو يشرب 2102 » فليس بثابت ؛ لأنه قال عبد الحق فى ١‏ أحكامه » : مبارك 
بن مجاهد وهم فى رفعه على مالك » وإنما هو قول سعيد ء وقال ابن القطان : وإغا علته 
أن المبارك ضعيف ومع ضعفه قد انفرد عن مالك برفعه » والناس رووه عنه موقوفا » وقال 
الزيلعى : رواه البيهقى فى « العرفة » من طريق مالك موقوفا على ابن المسيب ولم يتعرض 
لرفعه أصلا » وقال فى « الدراية 204 : وهو فى ١‏ الموطأ » من قول سعيد بن المسيب ء 
وهو أشبه اه . 

ولا قالوا : إن العلة فى تحريم الربا هو الكيل والوزن قالوا : يجوز التفاضل فيما لا 
يدحل تحت الكيل والوزن » وقالوا : يجوز بيع الحفنة بالحفنتين . والتفاحة بالتفاحتين » 
ولكن قال ابن الهمام فى « الفتح » : لا يسكن الخاطر إلى هذا » بل يجب بعد التعليل 
بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين » والحفنة بالحفنتين » أما إن كانت 
مكاييل أصغر ههنا كما فى ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح المصرى فلا شك › 
وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية فى الواجبات الالية كالكفارات وصدقة الفطر 
بأقل منه ( أى من نصف الصاع ) لا يستلزم إهدار التفاوت المتيقن » بل لا يحل بعد تيقن 
التتفاضل مع تيقن تحريم إهداره » ولقد أعسجب غاية العسجب من كلامهم 
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۳ - وعن سعيد بن المسيب : أن أبا سعسيد الخدرى » وأبا هريرة حدثاه : أن 
رسول الله ب بعث سواد بن غزية وأمره على خسبر » فقدم عليه بتر جنيب يعنى 
الطيب » فقسال رسول الله يكل : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ! إنا 
نشترى الصاع بالصاعين والصاعين بالشلاثة من الجمع » فقال عليه السلام : لا تفعل 
ولكن بع هذا واشتر بثمنه هذا » وكذا الميزان ٠‏ . أخرجه الشيخان"'' . 


1 - وعن الحسن » عن عبادة وأنس بن مالك : أن رسول الله ية قال ١:‏ ما 


هذا »> وروى المعلى عن محمد: أنه كره التمرة بالتمرتين » وقال : كل شىء حرم فيه 
الكثير» فالقليل منه حرام اه . وهو كلام فى غاية الحسن والتانة » وهو ليس خلافا 
للمنقول » بل هو ترجيح لرواية محمد كما فى « منحة الخالق » لابن عابدين » ثم إطلاق 
قوله 3 « التمر بالتمر إلخ » يدل على أن الجيد والردىء فى الربويات سواء 5 

قوله : ١‏ عن سعيد بن المسيب » » أقول : هذا نص فى إهدار تفاوت الحودة والرداءة 
فى الربويات ٠‏ فلا يجوز بيع الجيد بالردىء إلا مثلاً بمثل . 

قوله : « ما وزن مثلا بمثل إلخ ؟ ٠‏ أقول : إطلاقه يدل على أن الجيد والردىء فى 
حيان حديثه فى الصرف هذا بسياقه » ثم قال : وهذا الحديث من حديث أبى مجلز عن 
ابن عباس تفرد به حيان » قال البيهقى : حيان تكلموا فيه » وأعلم أن هذا الحديث ينبغى 
الاعتناء بأمره وتبين صحته من سقمه » وقد تكلم فيه بنوعين من الكلام » أحدهما : 
أنبه عليه لثلا يغتر به وهو : أنه أعله بثلاثة أشياء : أحدها : أنه منقطع من أبى سعيد ؛ 
وكذا من ابن عباس » والثانى : لذكره أن ابن عباس رجع » واعتقاد ابن حزم أن ذلك 
باطل لمخالفة سعيد بن جبير . الثالث : أن حيان بن عبيد الله مجهول » فأما قوله : ١‏ إنه 
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وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحد وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بس 
به»» رواه « الدارقطنى”١‏ بسند حسن » كما فى ١‏ المنتقى » و « النيل » . 


منقطع » فغير مقبول ؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن عباس وسمع منه » وأدرك أبا سعيد » ومتى 
ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع إلا بثبت . 

وأما مخالفة سعيد بن جبير فسنتكلم عليها > وحاصل ما قاله : إن رواية سعيد بن جبير 
شهادة على النفى فلا تقبل ٠‏ وقد روى عنه أبو الجوزاء عند ابن ماجة وأحمد بإسناد رجاله 
على شرط الصحيحين إلى سليمان بن على » وسليمان روى له مسلم » قال : لقيت ابن 
عباس بمكة » فقلت : إنه بلغنى أنك رجعت » قال : نعم ! إنما كان ذلك رأيا منى . 
وهذا أبو سعيد حدث عن رسول الله بل : أنه نهى عن الصرف . 
رجوع ابن عباس فى قوله : « الدینار بالدينارين » : 

وروينا عن عبد الرحمن بن أبى نعم : ١‏ أن أبا سعيد لقى ابن عباس »> فشهد على 
رسول الله ئة أنه قال : الذهب بالذهب » والفضة بالفضة »ء مثلا بمثل فمن زاد فقد 
أربى» فقال ابن عباس : أتوب إلى الله ما كنت أفتى به ثم رجع » » رواه الطبراني بسند 
صحيح » وعبد الرحمن بن أبى نعم ثقة » متفق عليه معروف بالرواية عن أبى سعيد وابن 
عم غر هما مق الجا , 

وعن أبى الشعثاء قال : ١‏ سمعت ابن عباس يقول : اللهم إنى أتوب إليك من 
الصرفء إنما هذا رأيى وهذا أبو سعيد الخدرى يرويه عن النبى ميل ؛ » رواه الطبرانى 
ورجاله ثقات مشهورون مصرحون التحديث فيه من أولهم إلى آخرهم . 

وروی الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » بإسناد حسن إلى سعيد قال : « قلت لابن عباس : 
أرأيت الذى تقول : الدينار بالدينارين » ثم قال : قال أبو سعيد : ونزع عنها ابن عباس». 

وروی الطحاوى أيضا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به عن أبى الصهباء : « أن ابن 
عباس نزل عن الصرف » » وهذا أصرح من رواية مسلم : ( أنه سأل ابن عباس عنه أى 
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عن الصرف فكرهه ) ومفسر له ء إلى أن قال : « وإذا تأملت الروايات المذكورة وجدت 
أصحها إسنادا قول أبى الصهباء الذى رواه مسلم » لكن لنظ الكراهة ليس بصريح إلا أنى 
قدمت من رواية الطحاوى عن أبى الصهباء ما ينفى الاحتمال ٠‏ ويبين أنه نزل عن الصرف 
صريحا » وإسناده جيد كما تقدم » والحديث الذى أخرجه الحاكم فى « المستدرك ٠‏ صريح 
لكن سنده تقدم الكلام عليه ١‏ ولا يقصر عن رتبة الحسن » ويكفى فى الاستدلال أنه لم 
يعارضه ما هو أقوى منه › وحديث ابن ماجة الذى قدمته وبينت أنه على شرط مسلم 
صريح فى الرجوع » وكذلك رواية ابن أبى نعم بإسناد صحيح عند الطبرانى ء فهذه عدة 
روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه » وقد 
روى فى رجوعه آيضا غير ذلك » وفيما ذكرته غنية » إن شاء الله تعالى . 

حيان بن عبيد الله : 


قال : وأما قوله : إن حيان بن عبيد الله مجهول » فإن أراد مجهول العين » فليس 
بصحيح » بل هو رجل مشهور » روى عنه حديث الصرف هذا محمد بن عبادة عند الحاكم 
وابن حزم ٠‏ وإبراهيم ابن الحجاج الشامى عند ابن عدى بصرى » ويونس بن محمد 
البيهقى » وهو حيان بن عبيد الله ابن حيان بن بشر بن عدى » سمع أبا مجلز لاحق ابن 
حميد والضحاك وعن أبيه » وروی عن عطاء وابن بريدة » روى عنه موسى بن إسماعيل » 
ومسلم بن إبراهيع > وأبو داود » وعبيد الله بن موسى » عقد له البخارى وابن أبى حاتم 
ترجمة » فذكر كل منهما بعض ما ذكرته » وله ترجمة فى كتاب ابن عدى أيضا كما أشرت 
إليه ء فزال عنه جهالة العين » وإن أراد جهالة الخال فهو قد رواه من طريق إسحاق بن 
راهويه » فقال فى إسناده : أخبرنا روح » قال : حدثنا حيان بن عبيد الله وكان رجلا 
صادقاً » فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة فروح محدث نشأ فى 
الحديث عارف به مصنف فيه متفق على الاحتجاج به بصرى بلدى للمشهود له » فتقبل 
شهادته له » وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهوية فناهيك به » ومن يثنى عليه 
إسحاق» وقد ذكر ابن أبى حاتم حيان بن عبيد الله هذا » وقال : إنه سال أباه عنه » 


فقال: صدوق اه . 
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الرد على ابن حزم : 

قلت : وقوله : « وكذلك ما يكال ويوزن » مفسر لقوله : ١‏ وكذلك الميزان » عند 
الشيخين » فاندحض بذلك ما قاله ابن حزم : إن قول رسول الله كع : « وكذلك الميزان » 
قول مجمل مثل قول الله تعالى : ظ وأقيموا الصّلاة وآثوا الرّكَاةَ 4 نطلب بيانه من 
نصوص آأخر ء فوجدنا حديث عبادة » وأبى بكرة » وأبى هريرة قد بين فيها مراده عليه 
السلام بقوله ههنا : « وكذلك الميزان » » وهو تفسيره عليه السلام هنالك أنه لا يحل 
الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن » ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن » فقطعنا أن هذا هو مراد 
رسول الله اة بقوله : ١‏ وكذلك الميزان » اه . من المحلى97؟ . 

وحاصله أن قوله : ١‏ وكذلك الميزان » ء ليس يعم كل موزون » بل هو مختص 
بالذهب والفضة لا غير » ووجه البطلان أن تفسير حديث أبى سعيد بحديث غيره » ليس 
بأولى من تفسير حدیثه بحديئه » فلما ورد فى حديثه مرة : ١‏ وكذلك الميزان » مجملا 
وأخرى : ١‏ وكذلك ما يكال ويوزن » بعد ما ذكر التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة > والشعير 
بالشعير » والذهب بالذهب » والفضة بالفضة ء كان ذلك دليلا واضحا على أنه لم يرد به 
الذهب والفضة » بل أراد كل ما يوزن ويكال ما سوى المذكورات » ولعل هذا نما لا يخفى 
على من له مسكة عقل . والعجب من ابن حزم أنه معترف بكون لفظة « وكذلك الميزان » 
عند الشيخين من قول رسول الله يل » لا من كلام أبى سعيد . ويتكلم فى لفظة ٠‏ 
وكذلك ما يكال ويوزن ٩‏ عند الحاکم » ويقول : بأنه ليس من كلام رسول الله َة > وإنما 
هو من كلام أبى سعيد لو صح من « المحلى ٩‏ ء وهل هذا إلا تحكم ؟ فإنه لا يخفى على 
عاقل فضلا عن فقيه محدث أن اللفظتين كلاهما بمعنى واحد » فإذا ثبت كون أحدهما من 
كام الح كله فى ليه الى ميسية عن و تكن يمي کرو لاخر کک 
من كلام أبى سعيد فى حديثه عند غيرهما ؟ وسيأتى ما يدل على كون الكيل والوزن علة 
للربا فى آثار كثيرة سنذكرها » إن شاء الله تعالى . 
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{Vo‏ - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ل قال : ١‏ لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق 


قوله : « عن أبى سعيد » إلخ ٠‏ إنما ذكرته لما فيه من قوله : « ولا تبيعوا منها غائبا 
بناجز » » وهو صريح فى أن المراد من قوله : « يدا بيد “ فى بعض الروايات كون المبيع 
والمشترى متعينا لا مقبوضا » لأن الروايات بعضها يفسر بعضا . 

فإن قيل : فسر قوله  :‏ يدا بيد » بالقبض فى بيع النقدين من الذهب والفضة ٠‏ وهذا 
يقتضى كونه مفسرا بذلك فى الأموال الربوية بأجمعها » وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز 
فى لفظ واحد » وهو لا يجوز . 
ليس التقابض من قاعدة الربا فى شىء 
وإنما يجب فى الصرف لكون الأثمان لا تتعين إلا به : 

قلنا : فى الحقيقة ليس التقابض عندنا من قاعدة الربا فى شىء لا فى الصوف ولا فى 
الطعام » وإنما الربا هو الفضل > أو النسيئة » وإذا باع عينا بعين متساويين انتفى الفضل ٠‏ 
والنسيئة كلاهما تقابضا » أو لم يتقابضا ء وإنما اشترطنا القبض فى الصرف لأجل التعيين» 
فإن من أصلنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين ( فى العقود والفسوخ وتتعين فى 
الأمانات ونحوها ) » وإنما تتعين بالقبض ( لكونهما أثمانا خلقة ) » وهو رواية عن أحمد. 
وان قمر عا هر فى الدمة .. 1 
إقامة الحجة من الحديث على أن الأثمان لا تنعين بالعقد : 

واحتجوا له من جهة اللغة بقول الفراء : إن الثمن له شرطان : أن يصحبه الباء » وأن 
يكون فى الذمة » قيل : إنه ذكر ذلك فى معانى القرآن » كذا فى « شرح المهذب :210 , 
ومن جهة الشرع بحديث ابن عمر أنه قال : « يا رسول الله ! إنى أبيع الإبل بالدنانير » 
وآخذ الدراهم ٠»‏ وأبيع بالدراهم » وآخذ الدنانير » فقال : لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما 
شىء “ ء ولم يفصل بين أن يكون الثمن مطلقا » أو معينا . 
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إلا مشلا بمثل › ولا تبيعوا بعسضها على بعض » ولا تسيعوا منها غائبا بناجز » ( متفق 
عليه) » وفى اشرح المهذب) 2١7‏ , وأما حديث أبى سعيد الخدرى فهو أتمها وأحسنها 
بعد حديث عبادة»لا سيما وهو المناظر لابن عباس فى ذلك.وهو فى أصله متفق على 


وأجاب عنه شارح ‏ المهذب » بأن الحديث محمول على الغالب » وهو كون الأثمان 
مطلقة قلنا : تقييد للمطلق بلا دليل تمشية للمذهب » وعن قول الفراء بأن التعيين حكم 
شرعى لا مجال للغة فيه . قلنا : مصادرة على المطلوب » فإن كون التعيين فى الأثمان 
شرعيا محل التزاع بعينه . 

وقال القاضى أبو الطيب : إن الفراء حلط فى هذا الكتاب اللغة بالفقة » وعول على فقه 
الكوفيين أيضا ( شرح المهذب ) . قلنا : قد اغستر القاضى فى ذلك بنقل الفراء فى كتابه 
أقوال محمد بن الحسن وأمثاله من الفقهاء الذين هم من أثمة اللغة أيضا » فظن أنه حلط 
اللغة بالفقه » ولم يدر أن محمد بن الحسن كما هو إمام فى الفقه إمام فى اللغة » فلا ينقل 
اللغوى أقواله فى كتاب اللغة من حيث كونه فقيها » بل من حيث كونه لغويا باللسان» مع 
أن لفظ الفراء ههنا يدفع هذا الاحتمال رأسا وأساسا > فإنه قال : الثمن عند العرب ما 
يثبت دينا فى الذمة » كما فى المبسوط “ وهذا صريح فى أنه أراد تفسير اللفظ لغة لا 
شرعا » وهو ثقة فى بيان اللغة » فلا يرد قوله بلا حجة تحكما » فكان يجب على القاضى 
أن ينقل عن أحد من أثمة اللغة قولا يدل على كون الثمن دينا وعينا حلاف ما قاله الفراء ء 
وإذ تأيد دليل اللغة بدليل فناهيك به حجة » وأى حجة ؟ 

وأما قوله : وحجتنا فى التعسيين من الحديث قوله َيه فى حديث الربا : ١‏ عينا بعين». 
ولو كانا لا يتعسينان لما كانا عينا بعين » ( فهذا إنما يرد على من قال : بأن الأثمان لا تقبل 
التعيين مطلقا » وأما نحن فنقول : إنها لا تتعين فى عقود المعاوضات وفسوخها بمجرد 
العقدء بل بالقبض » وفى غير عقود المعاوضات كالوديعة » وأمثالها من الإرث › 
والصداق» والوكالة > تتعين بالعقد » لخلوها عن الوجوب فى الذمة رأسا » فافهم ) . 


.)54 - 5" 7/1٠١) 
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كت نت حت ع تح لت حت حت م م م ف م م اح تن 
صحته» وقد اعتمد عليه أبو حنيفة»فإنه رواه» عن عطية عنه»ولفظه عند المسلم وهو أتم 
ألفاظه: «قال رسول الله َل : الذهب بالذهب > والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير 


ومن جهة النظر أن المحرم فى الآية هو الربا » والربا هو الزيادة » وذلك إما فى المقدار » 
وإما فى الميعاد للاستحقاق وهو النساً ( أو فى كليهما معا ) » أو الجودة » أما فى الجودة: 
فقد أسقطها الشرع » وكذلك كل مكيل وموزون ؛ لأن قيمة.الجودة فى الربويات ساقطة › 
كما سيأتى . 

فالتفاضل فى المقدار » أو فى الميعاد بالاستحقاق هو الربا » فليس بالتقابض من الربا فى 
شىء ١‏ إذ قيمة المقبوض بعد كونه كقيمة غير المقبوض فى المجلس » بخلاف قيمة المؤجل» 
فإنه يخالف قيمة الخال » فلو حرم ترك التقابض بحكم الربا لكان زيادة على كتاب الله 
تعالى » وأيضا فإن القبض موجب للعقد ؛ إذ بالعقد يجب الإقباض » فكيف يكون شرطا 
فيه ؟ لأّن حق الشرط أن يقترن بالعقد » فالواجب التعين فقط لا القبض . 

وأما قوله : « يدا بيد ٩‏ » فالمراد به عينا بعين كما ورد فى بعض روايات عبادة عند 
مسلم » ورواه الشافعى رحمه الله بالجمع بلفظ : ١‏ عينا بعين » يدا بيد » بتقديم قوله : 
«عينا بعين ؛ على قوله : « يدا بيد » » ولفظ « المستدرك » عكسه بتقليم « بدا بيد؟ ء 
وهذا من تصرف الرواة كما لا يخفى ٠‏ فلا يرد أن المفسر ( اسم فاعل ) لا يكون سابقا 
على المفسر ( اسم مفعول ) » ولا أن الصريح فى معنى يستغنى عن التفسير بمحتمل ؛لأن 
هذا إنما يرد إذا ثبت التقديم » أو الجمع عن النبى بي » أو عن الصحابى » وإذا احتمل 
كونه من تصرف الرواة رواية بالمعنى فلا » وإذا كان النظر القياسى متأيدا بالدليل » فلا بد 
من قبوله » فالتعيين هو المقصود فى الربويات » وفى السلم أيضا » ذكره فى « شرح 
المهذب 2١6‏ وقد أشرت فى أثناء التقرير إلى الجواب عما أورده شارح « المهذب » على 
دليلنا. 

وأما قوله: أما التعيين فيشارك اليد فيه الإشارة بالرأس والعين » أى فلا وجه لتخصيص 
ذكر اليد فى تفسير قوله : « عينا بعين » » فلا يخفى أن اليد آله الإحضار والإشارة 


(0 ا 0000 
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بالشعير » والتمر بالتمر » وا ملح بالملح » مثلا بمثل يداً بيد » فمن زاد واستزاد فقد أربىء 
الآخذ والمعطى فيه سواء . وكذلك رواه أحمد فى « المسند "٠‏ اه . 


والتعيين» كما هو آلة القبض > والإشارة والتعيين بها أكثر منها بالرأس والعين » فيجوز أن 
يكنى بها عن التعيين » كما يكنى بها عن القبض . 

قال : وقد اعتضد أصحابنا فى المسألة بالأثر والمعنى » أما الأثر : فحديث عمر رضى 
الله عنه مع مالك بن أنس وطلحة لما تصارفا » وقوله : « لا تفارقه 6 > فلما نهى مالكا 
عن مفارقة طلحة حتى يقبض منه » واستدل على ذلك لقوله مَل : إلا ها وها » دل أنه 
فهم منه التقابض لا مجرد الحلول » وأنه أحذه من قاعدة الربا لا من قاعدة التعيين » وهذا 
الحديث سیآتی مستوفى » إن شاء الله . وفهم الراوى أولى من فهم غيره لا سيما مثل عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ؛ ( قلنا : هو حجة لنا لا علينا » فإن حديث عمر مع مالك 
وطلحة إنما ورد فى الصرف آى بيع الذهب بالفضة ؛ وقد قلنا بوجوب التقابض فيه ؛لكون 
النقود لا تتعين فى العقد والفسوخ إلا بالقبض عندنا » وتحريم التفرق قبل التقابض فى بيع 
الذهب والورق مما لا حلاف فيه » قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل على 
أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد » كما فى « شرح المهذب» 
اشا 
الجواب عن تمويهات ابن حزم : 

وبهذا كله ظهر الجواب عن تمويهات ابن حزم فى ١‏ المحلى 206 حيث شنع على الحنفية 
فى قولهم : بأن النقود لا تتعين فى العقود والفسوخ ء وأن القبض لا يشترط فى غير 
الصرف من العقود الربوية » وقال : فهل بعد هذه فضائح ؟ أو يبقى مع هذا دين أو حياء 
من عار » أو خحوف نار نعوذ بالله من الضلال والدمار » حيث يقولون جهارا : نعم ع 
يجوز غير عين بغير عين » ويجوز عين بغير عون » نعم يجوز تمرة بتمرتين وبأكثر . 


(1) (۲/ ۳۲ و ٤۴۷‏ و ۳ / ۰0 ) » ومسلم في : المساقاة ( ١م‏ » 85 ) . 
/6٠١()90‏ 59). 
5) (م/ (EAT‏ . 
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قلت : إن الرزية كل الرزية أن تنسب إلى أحد قولا لم يقل به » ثم تشنع عليه فيه › 
فمثله لا يرجع إلى إليك » ومتى قال أبو حنيفة أو أصحابه : إنه يجوز غير عين ٠‏ أو يجوز 
عين بغير عين » وهل هذه إلا فرية بلا مرية » أو رمية بغير رؤية » فإن القوم قد صرحوا 
بوجوب التعيين فى عقود الربا بأجمعها » وبوجوب التعيين والقبض فى عقد الصرف › 
ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه › ولا يتأمل فى أقوال خصمه ؛ ولا يمعن النظر 
فى مأخذه » فالله المستعان » وأما إنهم أجازوا تمرة بتمرتين » فسيأتى برهانهم على ذلك » 
فانتظر صايرا . 
الجواب عن إيراد شارح ١‏ المهذب »2 : 

قال شارح «المهذب»": وأما المعنى فهو : أن ترك التقابض ربا ؛ لأن الربا عبارة عن 
الفضل المطلق ٠‏ والفضل يكون من وجوه كثيرة » يكون قدرا فى الصاع بالصاعين ٠‏ ونقدا 
فى العين بالنسأ » وقبضا فى المقبوض وغير المقبوض ٠‏ بل الزيادة من حيث اليد فوق الزيادة 
من حيث العينية ؛ لأن الأعيان إنما تطلب ليتوصل إليها بالأيدى ؛ ولان اليد تقصد بنفسها 
فى كثير من العقود » والعينية لا تقصد بنفسها ء وإذا ثبت أنه ربا »> فيجب التقابض نفياً 
للربا » » قلنا : لو كان ترك التقابض ربا لم يكن قيمة القبوض كقيمة غير المقبوض فى 
المجلس » والمشاهدة قاضية بمساواتهما » وبزيادة قيمة المؤجل على قيمة الخال . 

فالربا إنغا هو فى الفضل قدرا وفى الأجل استحقاقاً » وأما إن الأعيان إنما تطلب 
ليتوصل إليها بالأيدى » فغايته أن القبض موجب للعقد » فكيف يكون شرطا » وحق 
الشرط أن يقترن بالعقد ؟ وأما إن اليد تقصد بنفسها » والعين لا تقصد بنفسها إلخ » فهذا 
إنما هو فيما لا تتعين بمجرد العقد »فلم يكن المطلوب إلا التعيين » سلمنا ولكن نعلم 
بالضرورة أن المساواة من كل الوجوه غير مطلوب شرعا » وإلا لم يجز بيع الجيد بالردىء 
للتفاوت فى العينين حسا » فلما أهدر الشرع هذا التفاوت فى العينين » فإهدار التفاوت فى 
وصف لملك بعد حصول نفس لملك أولى › هذا هو مقتضى النظر وقد تأيد بما ورد فى 


. (VT / ۱۰) (1) 
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5 - عن عبادة بن الصامت: آنه قام فقال : « يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم 
بيوع اما أدرى ما هى ؟ وأن الذهب بالذهب تبره وعيله وزنا بوزن يدا بيد » والفضة 
بالفضة تبرها وعينها وزنا بوزن يدا بيد » ولا يصلح نسأ » والبر بالبر مدا بمد يدا بيد » 
والشعير بالشعير مد بمد يدا بيد » ولا بأس ببيع الشسعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيده 
ولا يصلح نسئة » والتمر بالتمرء حتى عد الملح بالملح » بمثل يدا بيد » من زاد أو ازداد 
فقد أربى » . كذا رواه ابن أبى عروبة » ورواه همام » وهو من الثقات عن قتادة » عن 
أبى الخيل » عن مسلم » عن أبى الأشعث › عن عبادة موصولا مرفوعا إلى النبى 4 
فذكره. ثم قال : هذا هو الصحيح الثابت » عن أبى قلابة » عن أبى الأشعث . عن 
عبادة مرفوعا رواه مسلم فى ١‏ الصحيح 2١02‏ . وسنذكر لفظ مسلم فى الحاشية » وليس 
فيه مدا بمد » » قلت : ورواه أبو داود" . بلفظ : « البر بالبر مدى بمدى والشعير 
بالشعير مدى بمدى والملح بالملح مدى بمدى » الحديث . وفى امبسسوط 


حديث عبادة عند مسلم من الاقتصار على قوله : ١‏ عينا بعين ؛ » ولا حجة فيما ورد فيه 
«يدا بيد » مكانه » لاحتمال كونه من تصرف الرواة ؛ ولكونه مقابلا لقوله : (نسيتة»). 
والنسيكة ما كان دينا فى الذمة » فيكون معنى قوله : ( يدا بيد ء عينا بعين » » فافهم ۰ 
والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن عبادة بن الصامت » إلخ » قلت : هو أتم الأحاديث وأكملها فى الربا » 
ولذلك جعله الشافعى العمدة فى هذا الباب » وهو من إفراد مسلم » ورواه معه من 
أصحاب « السئن » : أبو داود » والترمذى » وابن ماجة » والنسائى » ولفظه فى مسلم 
من رواية أبى الأشعث عنه قال : « سمعت رسول الله يكل ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر والبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء وعينا 
بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى » » ولم يخرجه بهذا اللفظ هكذا أحد من أصحاب الكتب 
الستة غيره » وقد اشتبه على ابن معن » فنسبه إلى مسلم ٠‏ وأبى داود » والترمذى» 
فأردت التنبيه على ذلك لتلا يغتر به . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. ) ٤۳۷ / 5 ( )ء والنسائى( ۷ / ۲۷۷ ) » وأحمد‎ ۳۳٤۹ ( فى : البيوع‎ )0( 
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للسرخسى بلفظ : « ألا وإن الخنطة مدين بمدين » والشعير بالشعير مدين بمدين » وذكر 
فى التمر والملح مثل ذلك »اه . وهو كذلك فى ١‏ كنز العمال 2١()‏ بلفظ «مدين 
بمدين» » وعزاه إلى أبى داود والنسائى » وإسناداهما صحيحان على شرط مسلم . 


و - محمد : قال أخبرنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن سليمان بن 


فرق ما بين نسبة المحدث حديثا إلى كتاب » وبين نسبة الفقيه إياه إليه : 

فإن الملحدث إذا نسب الحديث إلى كتاب مراده منه أصل الحديث ٠‏ فيحتمل منه ذلك» 
وأما الفقيه فمراده ذلك اللفظ الذى يستدل به فلا بد من الموافقة كذا فى شرح المهذب'" . 

وأما قوله : ١‏ يا أيها الناس ! إنكم قد أحدثتم بيوعا ما أدرى ماهى ؟) ففيه قصة 
رواها مسلم > وأبو داود » والترمذى » وابن ماجة » واللفظ لمسلم فى « صحيحه » قال: 
غزونا غزاة وعلى الناس معاوية » فغنمنا غنائم كشيرة » فكان فيما غنمنا آنية من فضة » 
فأمر معاوية رجلا أن يبيعها فى أعطيات الناس » فتسارع الناس فى ذلك » فبلغ عبادة بن 
الصامت فقام فل هء فرد الناس ما أخذوا . فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : ألا ما 
بال رجال يتحدثون عن رسول الله َلكِيِ أحاديث قد كتا نشهده ونصحبه ١‏ فلم نسمعها منه» 
فقام عبادة > فأعاد القصة » وقال : لنحدثن با سمعنا . الحديث . ووقع مثل ذلك لأبى 
الدرداء مع معاوية حين باع سقاية من ذهب بأكثر من وزنها » وسيأتى . 

ومعنى إنكار معاوية أنه كان لا يرى الربا فى بيع العين بالتبر » ولا بالمصوغ . وكان 
يجيز فى ذلك التفاضل ( لكونها أنواعا مختلفة عنده ) » ويذهب إلى أن الربا لا يكون فى 
التفاضل إلا فى التبر بالتبر » وفى المصوغ بالمصوغ . وفى العين بالعين » كذلك نقل عن 
ابن عبد البر" » ثم رجع معاوية عن ذلك إلى ما قاله عبادة وأبو الدرداء حين كتب إليه 
عمر رضى الله عنه ا قالاه »> كما سيأتى ٠»‏ وفيه دليل على أن لا تأثير للصنعة فى الذهب 
والفضة » بل تبرها وعينها سواء وهو المذهب » وسيأتى ما يدل على ذلك صريحا . 
(50)1/ ). 


اتا 
(۳) نفس المصدر ( )۳١ / ٠١‏ . 
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يسار» عن آبى الأشعث الصنعانى» قال:« خطبنا عبادة بن الصامت قال: يا أيها الناس! 
إنكم أحدثتم أمراما ندرى ماهو ؟)» فذكر الحديث وفيه . «ألا وإن الحنطة بالحنطة 


دليل الحنفية فى قولهم : بجواز بيع الحفئة بالحفنتين والتمرة بالتمرتين : 

وأما قوله : « البر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا بمد »6 » وفى رواية : « مدين 
بمدين» »وفى لفظ «مدى بمدى )۰ فقال فى ١‏ المبسوط »: فيه دليل على أن ما يجرى فيه 
الربا من الأثسياء المكيلة نصف صاع ؛ لأن قوله: ١‏ مدين بمدين » عبارة عن ذلك اه. 
وبيانه : أن الربا لو كان يجرى فى القليل والكثير من الأشياء المكيلة سواء دخلت تحت 
الكيل أو لم تدخل ؛ لم يكن للتنصصيص على المدين بلفظ التثنية معنى » فلما ورد النص 
بلفظ المدين وهو نصف صاع دل على أن الربا لا يجرى فيما دونه » ومن هنا قال فى 
«الهداية»: يجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين ؛ لأن المساواة بالمعيار » ولم يوجد 
فلم يتحقق الفضل » وما دون نصف الصاع فهو فى حكم الحفنة ؛ لأنه لا تقدير فى الشرع 
بما دونه اه . أى لا سيما وقد ورد التنصيص على المدين فى حديث الربا » فدل على 
انتفائه عما هو دونه » وإلا كان ذكر العدد لغوا وحاشا الشارع ويه منه . 

بقى الكلام فى تصحيح لفظ المدين فى الحديث فنقول : قد تبين بكلام « المبسوط» أن 
الحديث رواه محمد فى « الأصل »© بلفظ : « مدين بمدين » على صيغة التثنية ؛ لأنه قال : 
وقد دل على ما قلا الأخبار التى بدأ( أى محمد ) الكتاب بها » فمئها حديث أى سعيد 
فذكره إلى أن قال بعد ما سرد رويات كثيرة : ثم ذكر ( أى محمد ) حديث عببادة بن 
الصامت فى الربا عن رسول الله ية فى الأشياء الستة فذكره » ثم وجدناه فى « الحجج » 
كما ذكره السرخسى سواء » ومحمد إمام فى الحديث والفقه واللغة > فإذا اختلفت الرواة 
فى لفظ الحديث كان قوله أرجح وأولى ؛ لكونه فقيها محدثا عارفا باللسان » كيف وقد 
تأيد بما رواه أبو داود والنسائى » كما عزاه إليهما صاحب ١‏ كنز العمال 4 » وقد ذكرناه فى 
الم . 
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مدين بمدين » ولا بأس أن يبيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهما » ولا يصلح 
نسئة » ألا وإن التمر بالتمر مدين بمدين » فمن زاد أو ازداد فقد أربى ١‏ كتاب الحجج 
لمر( , 


وأما ما فى نسسختيهما المطبوعتين بالهند من لفظ : «مدى بمدى» مكان ١‏ مدين بمدين» 
فلعله من تصحيف الناسخين ؛ لأن المدى ليس من مكيال أهل المدينة » بل هو من مكيال 
أهل الشام » كما فى ١‏ عون المعيود » عن الخطابى : المدى مكيال معروف ببلاد الشام ويلاد 
مصر به يتعاملون» وأحسبه خمسة عشر مكوكا »> والمكوك صاع ونصف اه . ومنه قوله 
َيه : ١‏ منعت الشام مديها ودينارها ومنعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت مصر أردبها 
وديئارها وعدتم كما بدأتم ٩‏ الحديث » رواه أبو داود وأبو عبيد » ويحيى بن آدم فى 
«الخراج 26 بسند صحيح . 

ولا معنى لذكر مكيال الشام عند أهل المدينة والحجاز » لا سيما وقد ثبت منه لله أنه 
قال : ١‏ المكيال مكيال المدينة » واليزان ميزان مكة » » وحمله العلماء على أن المرجع فى 
معرفة المكيال والميزان إلى عرف الحجاز فى عهد النبى بطل » كما سيأتى » وحيئئذ فلا وجه 
لذكر المدى» وليس من مكيال احجان فى حديث الربا » فالظاهر - والله أعلم - أن بعض 
رواة سنتى أبى داود والنسائى من أهل الشام رواه بالمعنى تفهيما لأهل بلده ولا ييعد أن 
يكون عبادة قد روى الحديث باللفظ مرة » فقال مدين بمدين » وبالمعتى أخخرى لتفهيم أهل 
الشام فقال : مدى بمدى ٠‏ ويكون ذلك منشأ الاخحتلاف بين نسخ الكتابين » أو صحفه 
بعض من لا علم له من الناسخين من مدين إلى مدى . 

فإن قيل : إن البيهقى رواه بلفظ « مدا بمد » على صيغة المفرد » دون المثنى » وهو يبطل 
الاستدلال المذكور ؛ لكونه مبنيا على صيغة المثنى » قلنا : ولكنه من رواية سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة كما ذكرناه فى المتن» ومحملد رواه عن سعيد بلفظ: «مدين بمدين» › 


(۱) ص ( ۲۲۰ ) . 
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وفيه زيادة فهو أولى » ورواه أبو داود"'؟ من طريق همام فى نسخة بلفظ : « البر بالبر مدين 
بمدين » والشعير بالشعير مدى بمدى » الحديث ٠‏ وبلفظ : « البر بالبر دين بمدين › 
والشعير بالشعير مدين بمدين ١‏ فى آخرى » وهى نسخة « كنز العمال ١‏ » وأخحرج 
النسائى 217 حديث سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن مسلم بن يسار فى نسخة بلفظ : 
«ألا البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدى » وأن التمر بالتمر مديا بمدى » » وفى أخرى 
بلفظ : «مدين بمدين » فى المواضع كلها كما فى « كنز العمال »؛ » فثبت أن الراجح فى 
الحديث إما « مدى بمدى ٠‏ أو ١‏ مدين بمدين » » وأما لفظة : 3 مدا بمد » فلم يوجد إلا فى 
حديث البيهقى ورده » وقد عرفت أن المدى ليس من مكيال أهل المدينة » بل من مكيال 
أهل الشام» فالظاهر الراجح فى لفظ الحديث : ١‏ مدين بمدين » بصيغة التثنية » ولفظة « 
مدى بمدى »© إما تصحيف أو تصرف من بعض الرواة رواية بالمعنى لتفهيم أهل الشام » كما 
تقدم . 

وإن سلمنا صحة الرواية بلفظ : ١‏ مدا بمد » مفردا فنقول : إن من رواه بلفظ : «مدين 
بمدين » فقد زاد أى فى اللفظ » وهو المراد بالزيادة فى اصطلاح المحدثين » والأخذ بالزيادة 
إذا جاءت من ثقة لازم > وههنا كذلك ٠‏ فإن هماما ثقة . وكذا محمد بن الحسن الإمام» 
فالراجح التثنية» ومن رواه بالإفراد فقد قصرء وليس قصور القاصر حسجة على من حفظ 
وزادء وبعد ذلك كله فلفظ: «مدا بمذ» إن لم يكن دليلا لما قالوا من کون ما دون نصف 
صاع فى حكم الحفنة»فهو دليل لما فى متن «الهداية؟ أنه يجوز بيع الحفنة بالحفنتين ؛ لكون 
الحفنتين أقل من المد غالبا » فالتنصيص على المد يدل على عدم جريان الربا فيما هو دونهء 
وإلا لم يكن للتنصيص معنى» لا سيما وفى «مجمع البحار! عن «النهاية ١‏ فى حديث 
فضل الصحابة: «ما أدرك مد أحدهم» هو بالضم ربع الصاع لغةء وهو أقل ما كانوا 
يتصدقون به عادة اه. وفيه إشعار بأنه لم يكن بالمدينة مكيال أصغر من المد فلم يكن ما 
دون المد داخلا تحت الكيل شرعا فاتعدم المعيار فلم يتحقق الفضل؛ لأن تحقق الفضل 


(1) فى : البيوع ( 5888 ) . 
0) فى : البيوع ( 55 ) . 
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يظهر بعدم وجود المساواة » والمساواة بالكيل » ولا كيل فى الحفنة والحفنتين » فينتفى تحقق 
الفضل » كذا فى ١‏ العناية 2376 . 

والأولى أن يقال : إن علة حرمة ربا الفضل هو الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس › 
والمراد بالكيل والوزن كون الشىء مما يتأتى فيه الكيل » والوزن شرعا » وعادة » لا ما 
يكون جسه مكيلا » أو موزونا › وإن لم يتأت فيه الكيل والوزن » كما سيأتى فى شرح 
قوله : « المكيال مكيال المدينة » » فإذا انتقى أحد جزتى العلة انتفت الحرمة » ضرورة انتفاء 
المعلول بانتفاء العلة » فكل ما خرج عن الكيل والوزن بهذا المعنى جاز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلا » كالحيوان بالحيوانين والجورة بالجوزتين » فكذا الحفنة الحفنتين والتمرة بالتمرتين 
لهذه العلة بعينها » هذا هو مقتضى النظر القياسى ٠‏ وإذا تأيد النظر بالدليل السمعى وهو 
تنصيص الشارع على المد بالمد فناهيك به حجة » وأية حجة فلا بد من قبوله نص عليه 
شارح « المهذب » ء كما مر » والأصوليون قاطبة . 

وبهذا اندحض بحث ابن الهمام فى هذا المقام » وكذا تحسين بعض الأحباب له » فإن 
المتون قاطبة متفقة على جواز بيع الحفنة بالحفنتين » وهو المذهب المشهور لأبى حنيفة 
وأصحابه »> عسزاه إليهم الموفق فى « المغنى » » وابن حزم فى ١‏ المحلى » » وشارح 
«المهذب» فى ١‏ شرح المهذب »© . 

وأما ما رواه المعلى عن محمد: أنه كره التمرة بالتمرتين » قال : كل شىء حرم فيه 
الكثيرء فالقليل منه حرام » فيعارضه ما فى « الجامع الصغير » قال محمد رحمه الله : لا 
يجوز فلس بفلسين ويجوز تمرة بتمرتين » وظاهر الرواية أقوى وأرجح من ١‏ النوادر ١‏ ع 
كما لا يخفىء فجواز بيع الحفنة بالحفنتين والتمرة بالتمرتين هو مذهب المنصورء لا سيما 
وهو قوی من حيث النطر» ومؤيد بما ورد فى حديث عبادة عند محمد فى «المبسوط» من 
لفظ: « البر بالبر مدين بمدين » والشعير بالشعير مدين بمدين ١‏ » وكذا هو عند أبى داود 
والنساثى فى نسخة « كنز العمال » » ويؤيده أيضا رواية البيهقى بلفظ : «مدا بمد » » كما 


. (۳ /52)١( 


ذكرنا » فليس بحث ابن الهمام بعد ذلك وتحسين بعض الأحباب له إلا كهباء منثور . 
وكيف يظن بأبى حنيفة أن يتساهل فى أحكام الربويات ومذهبه فى هذا الباب أضيق المذاهب 
وأحوطها وأشدها وأضبطها ؟ كما ستعرف كل ذلك مفصلا » إن شاء الله تعالى» نعم ! لا 
شك فى أن التوقى من بيع الحفنة بالحفنتين والتمرة بالتمرتين متفاضلا أولى » لا يكون ما 
ذهب إليه الإمام ضعيفا من حيث الدليل » بل خروجا من الخلاف > وعملا بقول النبى 
ية : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» » وبقول عمر بن الخطاب : « إنه كان من آخر 
القرآن نزولا آيات الربا » فتوفى رسول الله هة قبل أن يبينه لنا فدعوا الربا والريبة» ء 
رلكن ذلك لا يختص بهذه المسألة وحدها » بل يعم الخلافيات كلها > فافهم . 

تحقيق علة الربا » ومذاهب العلماء فيها : 


ثم اعلم أن حديثى أبى سعيد وعبادة » هما العمدة فى أبواب الربا ؛ لكونهما أتم » 
وأكمل » وأشمل من غيرهما » وغيرهما من الأحاديث يفسر بعض ما أجمل فيهما 
ويوضح بعض ما أبهم » وقال صاحب ١‏ البدائع » : الأصل المعلوم فى هذا الباب بإجماع 
القائسين الحديث المشهور » وهو ما روى أبو سعيد الخدرى وعبادة بن الصامت فذكره ٠١‏ ثم 
قال : فهذا النص معلول باتفاق القائسين غير أنهم احتلفوا فى العلة » وفى « المبسوط ١‏ 
: بدأ محمد الكتاب بحديث رواه أبو حنيفة » عن عطية العوفى » عن أبى سعيد » عن 
رسول الله ياء وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به » ولشهرته بدأ محمد 
ببعضه كتاب البيوع » وببعضه كتاب الإجارات » وببعضه كتاب الصرف > ومثله حجة فى 
الأحكام تجوز به الزيادة على الكتاب عندنا » ودار هذا الحديث على أربعة من الصحابة » 
عمر بن الخطاب » وعبادة بن الصامت ٠»‏ وأبى سعيد » ومعاوية . 


وقال الموفق فى «المغنى» وقد روى عن النبى ية فى الربا أحاديث كثيرة » ومن آتمها 
)١(‏ الترمذى فى : القيامة ( ۲١٠۸‏ ) » والنسائى فى : الأشربة (8: )2 وأحمد(١/ ۲٠٠١‏ 
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ما روى عبادة فذكره » وقال : فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الريا فيها بالنص 
والإجماع » واختلف أهل العلم فيما سواها » فحكى عن طاوس وقتادة : أنهما قصرا الربا 
عليها وقال : لا يجرى فى غيرها ء وبه قال داود ( الظاهرى ) » ونفاة القياس ٠»‏ وقالوا : 
ما عداها على أصل الإباحة » لقول الله تعالى <« وأحل الله ابيع 4 . 

واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعلة » وأنه يثبت فى كل ما وجدت فيه 
علتها ؛ لأن القياس دليل شرعى » فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته فى كل موضع 
وجدت علته فيه » وقول الله تعالى : ا وحرم الربا » يقتضى تحريم كل زيادة » إذ الربا 
فى اللغة : الزيادة » إلا ما أجمعنا على تخصيصه وهذا يعارض ما ذكروه. 

ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجرى إلا فى الجنس الواحد إلا سعيد بن 
جبير » فإنه قال : كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا » 
كالحنطة بالشعير » والتمر بالزبيب » والذرة بالدخن ؛ لأنهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى 
نوعى جنس واحد » وهذا يخالف قول النبى مي : ١‏ بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا 
بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم » » فلا يعول عليه » ثم يبطل بالذهب بالفضة › فإنه 
يجوز التفاضل فيهما مع تقاريهما . 

واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة > وعلة الأعيان الأربعة واحدة » ثم 
اختلفوا فى علة كل واحد منهما » فروى عن أحمد فى ذلك ثلاث روايات أشهرهن أن علة 
الربا فى الذهب والفضة كونه موزون جنس ء وعلة الأعيان الأربعة مكيل جنس . 

(قلت: إن الكيل والوزن اختلاف عبارة فى القدر كالصاع والقفيز فى الكيل ٠»‏ فالحق أن 
العلة فى الكل واحدة » وذلك الجنس والقدرء وبه قالت الحنفيةء كما فى «المبسوط:20) 
نقلها عن أحمد الجماعة» وذكرها الخرقى وابن أبى موسى وأآكثر الأصحاب» وهو قول 
التخعى » والزهرى » والثورى » وإسحاق » وأصحاب الرأى » لما روى ابن عمسر 


. ) سورة البقرة آية ( هلالا‎ )١( 
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قال : قال رسول الله کل : « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع 
بالصاعين » الحديث » رواه الإمام أحمد فى 2 مسنده ٩7۲‏ ( وهو حديث حسن ۰ كما 
ذكرناه فى المت ) » وعن أنس: أن النبى يله قال : « ما وزن مغلا بمثل إذا كان نوعًا 
واحداء وما كيل مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا » رواه الدارقطنی" ( وسنده حسن أيضا 
كما ذكرناه ) وعن عمار أنه قال : « العبد حير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان 
يدا بيد فلا بأس به ؛ إنما الربا فى النسأ إلا ما كيل أو وزن » ( أخرجه ابن حزم ولم يعله 
بشىء » كما ذكرناه) ؛ ولأن قضية البيع المساواة » والمؤثر فى تحقيقهما الكيل » والوزن» 
والجنس » فإن الوزن » أو الكيل يسوى بينهما صورة » والجنس يسوى بينهما معنى › 
فكأنه علة » ووجدنا الزيادة فى الكيل محرمة دون الزيادة فى الطعم » بدليل بيع الشقيلة 
بالخفيفة » فإنه جائز إذا تساويا فى الكيل . 

وقال الشافعى رحمه الله : إن العلة فى الأثمان جوهرية الثمنية » وفيما عداها العلة 
الطعم والجنس شرط » وعلته فى الأثمان قاصرة فتختص بالذهب والفضة دون ما سواهماء 
وهذا فى قوله الجديد » وفى القديم العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس 
مكيلا » أو موزونا » فلا یجری الربا فى مطعوم » لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان 
وغيرهما من العدديات » ولا فيما ليس بمطعوم كالحديد والرصاص ونحوه » وقال مالك 
مثل قول الشافعى إلا أنه زاد على الطعم إما صفة واحدة » وهو الادتحار » كما فى 
«الموطأ»» وإما صفتين وهو الادنعار والاقتيات على ما اخحتاره البغداديون . 
تحقيق أن علة الحنفية أولى العلل » ومذهبهم 
فى مسائل الربا أقوى المذاهب وأحوطها: 

قال القاضى أبو الوليد بن رشد فى «بداية المجتهد » بعد ذكر المذاهب بنحو ما ذكرناه: 
وأما الحتفية فعمدتهم فى اعتبار المكيل والموزون أنه ييو لما علق التحليل باتفاق الصنف 


(501/ ۱۰۹ )ء ومسلم فى : المساقاة ( ۷۸ ) › والبيهقى ( 9 / ۲۷۸ ) . 
(۲) سبق تخريجه . 
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واتفاق القدر » وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر » فى قوله يهو لعامله بخيبر 
من حديث أبى سعيد وغيره : 7 إلا كيلا بكيل يدا بيد » » رأوا أن التقدير أعنى الكيل ٠»‏ أو 
الوزن هو المؤثر فى الحكم كتأثير الصنف . وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه 
قوى على اعتبار الكيل والوزن » وهى : « كذلك ما يكال ويوزن » ( أغرجه الحاكم 
وصححه وقد مر الكلام فيه مستوفى ) » وفى بعضها : « وكذلك المكيال والميزان ١‏ » 
(رواه البخارى فى حديث أبى سعيد وأبى هريرة بلفظ : « وقال فى الميزان مثل ذلك » › 
ومحمد بن الحسن الإمام بلفظ : « وكذلك ما يكال ويوزن » ء كما تقدم ) ء وهذا نص لو 
صحت الأحاديث ( قلت : وقد صحت » والحمد لله » كما ذكرناه فى المت ) . 


قال : ولكن إذا تؤمل الأمر من حيث المعنى ظهر - والله أعلم - أن علتهم أولى 
العلل» وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا » إنما هو لكان الغبن الكثير الذى 
فيه (بدليل قوله تعالى فى آية الربا : < فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون»227 , 
جعل الربا ظلما ) » وأن العدل فى المعاملات إنما هو مقاربة التساوى > ولذلك لما عسر 
إدراك التساوى فى الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها أعنى تقديرها ولا 
كانت الأشياء المختلفة الذوات أعنى غير الموزونة والمكيلة العدل فيها إنما هو فى وجود 
التسبةء أعنى أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشىء الآخر إلى 
جتسه مثال ذلك : أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس 
إلى الأفراس هى نسبة قيمة ذلك القوب إلى الثياب » فإن كان ذلك الفرس من قيمته 
خمسون » فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خمسون » فإن اختلاف هله المبيعات بعضها 
ببعض فى العدد ( والقدر ) واجب فى المعاملة العادلة » ( فلا يحرم التفاضل عند اختلاف 
الأجناس ألبتة ) . 
آما الأشياء المكيلة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل اختلاف » وكانت منفعتها 
متقاربة» ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه 
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إلا على جهة الصرف . كان ا فى هذه إغا هو لوجود التساوى فى الكيل ٠‏ أو الوزن 
إذا كانت لا تتفاوت فى المنافم > وأيضا : فإن منع التفاضل فى هذه الأشياء يوجب أن لا 
يقع فيها تعامل ؛ لكون منافعها غير مختلفة » والتعامل إنما يضطر إليه فى المنافع المختلفة ٠‏ 
فإن منع التفاضل فى هذه الأشياء أعنى المكيلة والموزونة ( المتحدة الجنس ) علتان : 
إحدهما: وجود العدل فيها . والثانى : منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب الصرف» 
وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر إذا كانت هذه ليس المقصود منها الربح » وإغا 
المقصود بها تقدير الأشياء التى لها منافع ضرورية اه . 

وأيضا : فإن علة الثمنية والطعم قاصرة » أما الثمنية فلقولهم : باختصاصها بالذهب 
والفضة دون غيرهما . وعلة لا تتعدى ليست بعلة كما تقرر فى الأصول » وأما الطعم 
فلقولهم : بجواز بيع المتيوان بالحيوان متفاضلا مع كونه مطعوما » فإن قالوا : إنه لا يؤكل 
إلا بعد الذبح . قانا : وكذلك اللحم لا يؤكل إلا يعد الطبخ » وكذلك الحنطة والدقيق لا 
يؤكل إلا بعد الخبز » وقد قلتم بجريان الربا فيها » وأيضا : فإن الشارع صلوات الله 
وسلامه عليه ء» قد نص على الأشياء الستة سواء » وعطف بعضها على بعض» فيتبغى أن 
تكون العلة فى الكل واحدة » وذلك الجنس والقدر » ثم الكيل والوزن احتلاف عبارة فى 
القدر كالصاع والقفيز ونحوه ء فأما إذا كانت العلة فى النقود الثمنية » وفى سائر الأشياء 
الأربعة الطعم لم يستقم عطف بعضها على بعض . إذ لا موافقة بين الثمنية والطعم ٠‏ كذا 
فى المبسوط 2 

وفيه أيضا : وإذا ثبت أن الحكم وجوب المماثلة ولا يتصور ثبوت الحكم بدون محلهء 
عرفنا أن امحل الذى لا يقبل المماثلة لا يكون مال الربا أصلا » والحفنة والتفاحة لا تقبل 
الممائلة بالاتفاق » فلم يكن مال الربا ٠‏ والدليل عليه أن صاحب الشرح ويو ما نص على 
حكم الربا إلا مقرونا بالمخلص » فكل علة توجب الحكم فى محل لا يقبل الخلص 
أصلاء فهى علة باطلةء والطعم بهذه الصفة» فإنها توجب الحكم فى الرمان والسفرجلء 
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ولا يتصور فيه المخلص » ( لخروجه من الكيل والوزن وهو المخلص ) ٠‏ وكذلك قوله 
ية : لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء مثلا بمثل ١ 2١١6‏ كلام مقيد بالاستثتاء ( وهو 
الممائلة والمساواة ) والمستثنى من جنس المستثنى منه ( فثبت أنه لم يرد بالبر إلا ما يتأتى فيه 
الممائلة والمساواة بالكيل ) فإن قال : هو استشاء مقطوع بمعنى لكن أى جعلتموه سواء 
بسواء» فيبيعوا أحدهما بالآخر » قلنا : هذا مجاز ولا يترك الحقيقة إلا عند قيام الدليل ٠‏ 
وربا يقول بعضهم : إن الحفنة مقدرة إلا أنه لا يكن معرفة مقدارها إلا بضم أمثالها إليها 
ولا تخر به مسن أن تكون مقدره كالصبرة . وهذا فاسد . فإن المقدر ما يمكن معرفة 
مقدارهء فإذا ضم إلى الحفنة أمثالها وكيلت يصير مقدار القفيز معلوما لا مقدار الحفنة ع 
بخلاف الصبرة فإنها إذا فرقت أجزاؤها وكيلت يصير مقدار الصبرة معلوما . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى »257 قوله : « ما كيل أو ورن » » أى ما كان جنسه مكيلا أو 
موزونا » وإن لم يتأت فيه كيل ولا وزن ء إما لقلته كالحبة والحبتين والحفنة والحفنتين وما 
دون الأرزة من الذهب والفضة . أو لكثرته كالزبرة العظيمة » فإنه لا يجوز بيع بعسضه 
ببعض إلا مثلا بمثل » ويحرم التفاضل فيه ٠‏ وبهذا قال الثورى » والشافعى » وإسحاق ٠‏ 
وابن المنذر » ورخص أبو حنيفة فى بيع الحفنة بالحفنتين والحبة بالحبتين » وسائر المكيل الذى 
لا يتأتى كيله » واحتج فيه بأن العلة الكيل ولم يوجد فى اليسير اه . 

قلت : آما الزبرة العظيمة فهو مكيل إجماعا » فإن الكيل يتأتى فيه بالتفريق وهو ظاهرء 
وآما احتجاجهم بقوله ول : « البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل » فقد مر فى كلام 
(المبسوط » أن المراد به : البز المكيل بالبر المكيل دون جنس البر » فافهم . 
الجواب عن حجة الخصم لكون الطعم علة الربا : 

واحتجوًا ؛ لكون الطعم علة بجا رواه مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله العدوى قال : 
«كنت أسمع النبى ملو يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل » الحديث ٠‏ وقالوا : إن الاسم 
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المشتق من فعل إذا علق به الحكم يصير ذلك الفعل علة له» والطعام اسم مشتق من الطعم 
معنى فكان علة » كما فى قوله تعالى  :‏ الزَانِية والزّاني 74« والسارق والسَارقة04© . 

وأجيب: أن ذلك إنما هو إذا كان الفعل صالحا ؛ لأن يكون كالزنا والسرقة » وههنا 
ليس كذلك» فإن الثمنية والطعم ينبئان عن شدة الحاجة فلا يصلحان أن يكونا علة للحرمة» 
كذا فى ١‏ المبسوط 276 » وأيضا : فإن الشارع لم يقتصر على قوله : ١‏ الطعام بالطعام » 
ليجعل الحظر فيه أصلا » بل قرن به قوله: «مثلا بمثل» » فلا يدل على كون الطعم أصلا 
فى الحرمة ٠»‏ ولم قلتم بأن للطعم أثرا فى الحظر ؟ وكونه متعلق البقاء لا يكون أثره فى 
الحظر أولى من الإطلاق ء فإن الأصل فيه هو التوسيع دون التضييق على عرف ما اه. 

وأيضا : فإغا فيه  :‏ الطعام بالطعام مثلا بمثل » » وليس فيه المنع عنه مثلا بأكثر ولا 
إباحته » انما هو مسكوت عنه » فوجب طلبه من غير هذا الخبر » كيف ؟ وقد قلتم : 
بجواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا » وأيضا : فلو كان اقتصاره يياه على ذكر الطعام فى 
هذا الحديث موجيا لحصر الربا فى الطعام » فاجعلوا ولا بد اقتصاره عليه السلام على ذكر 
الأشياء الستة مانعا من وقوع الربا فيما عداها > لا سيما والطعام لا تطلق فى لغة العرب إلا 
على البر وحده › كما روينا من طريق أبى سعيد الخدرى : « كنا نخرج على رسول الله 
اة صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر » الحديث » فلم يوقع 
اسم الطعام إلا على البر وحده ء وأيضا : فلا يطلق عربى ولا مستعرب على السقمونيا 
اسم طعام قط » لا بإطلاق ولا بإضافة ( فمن أين قلتم بجريان الربا فى بيع بعضه ببعض 
متفاضلا ) » فإن قالوا : قد تؤكل فى الأدوية » قلنا : والصندل قد يؤكل فى الأدوية › 
وكذلك السبد واللؤلؤ ( والفضة والذهب ) ء وحجر اليهود كذلك » فأوقعوها فى الطعامء 
وأدخلوا الربا فيها ؛ لأنها قد تؤكل أيضا » من ١‏ المحلى 2406 ملخصا . 
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واحتجوا أيضا با رواه ابن حزم من طريق عطاء بن يسار وأبى سلمة بن عبد 
الرحمنء كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . قال : « قسم رسول الله َة طعاما مختلنا 
فتبايعناه بيننا بزيادة » فنهانا رسول الله وله أن نأخذه إلا كيلا بكيل » . 

والحواب : أن الاختلاف فيه محمول على اختلاف الوصف فى جنس واحد » بدليل ما 
رواه ابن أبى شيبة عن عطاء بن يسار عنه بلفظ : ١‏ قسم فينا رسول الله يفل طعاما من 
التمر مختلفا بعضه أفضل من بعض ٠»‏ فذهبنا نتزايد فيه » فتهانا رسول الله يلت إلا كيلا 
بكيل ؛ ٠‏ كما فى « المحلى 06" أيضا وسنده حمسن › واحتجوا أيضا بما رواه من طريق 
أحمد بن شعيب بسنده عن جابر » قال : قال رسول الله يل : « لا تباع الصبرة من 
الطعام ولا الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام » . 

والجواب : أن الحديث رواه مسلم فى « صحيحه 6(" عن جابر بلفظ : « نهى رسول 
الله اة عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر » » كسما فى 
«الحلى »400 ) ٠فهذا‏ هو المتصل الصحيح بخلاف الأول» فإن أحد رواته حجاج بن محمد 
لم يذكر سماعه من ابن جريج ٠‏ بل قال : قال ابن جريج : فظاهره الانقطاع » والمتصل 
أولى من المنقطع ٠‏ قال ابن حزم أيضا ء فبطل تعلقهم به جملة ٠‏ والله تعالى أعلم . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على علة الحنفية : 

وأورد ابن حزم“ على قول الحنفية : بأن علة الربا هى الكيل والوزن فى جنس واحدء 
أو جنسين بأن بعض المتأخرين منهم قد رغب عن هذه العلة يسبب انتقاضها عليهم فى 
الذهب والفضة بسائر الموزونات (حيث يجوزون أن يباع بهما سائر الموزونات نسيئة مع أن 
وجود أحد العلتين محرم للنساء عندهم) » فلجأ إلى أن قال : علة الربا هى وجود الكيل» 
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أو الوزن فيما يتعين » فما زادونا بهذا إلا جنونا > وكذبا بدعواهم أن الدنانير والدراهم لا 
تتعين» وهذه مكابرة العيانء ثم أتوا بتخاليط منها: مخالفتهم السنة المتفق عليها من كل من 
يرى الربا فى غير النسيئة » فأجازوا التمرة بالتمرتين يدا بيد » ويلزمهم أن يجيزوا تسليم 
ثلاث حبات من قمح فى حبتين من تمر وهذا خروج عن الإجماع المتيقن اه. ملخصا. 

قلت : لا أدرى من هذا ال متأخحر الذى رغب عن هذه العلة » وزاد ابن حزم جنونا ؟ 
والذى فى كتب القوم أن بيع سائر المورونات حاشا الذهب والفضة ء إثما جاز بالنقدين 
لأنهما لا يتفقان فى صفة الوزن ويختلفان فى المعنى ؛ لأن النقود توزن بالصنجات 
والزعفران ونحوه بالأمناء » فالدراهم مع الزعفران وإن اتفقا فى الوزن صورة فقد اتخحتلفا 
فيما يوزن به صورة ومعتى وحكما فيجوز التأخير » أما الاختلاف الصورى فما ذكرناه ع 
وأما الاحتلاف فى المعنى ؛ فلأن النقود أثمان » والزعفران ونحوه ليس من الأثمان » وأما 
الاختلاف فى الأحكام فيجوز التصرف فى النقود قبل قبضها بخلاف المثمن » فلم يجمعهما 
القدر من كل وجه > كذا فى « البحر » . 

وحاصله : أن اتحاد القدر ليس باشتراك الشيئين فى مطلق الوزن » كما أن اتحاد الجنس 
ليس باشتراكهما في وصف مطلقا » وإلا لكان الحنطة والشعير جنسا واحدا ؛ لكونهما من 
جنس العلة والطعام > بل والحنطة والرمان أيضا ؛ لكونهما من جنس المأكول » ولم يقل به 
أحد ء بل اتحاد الجنس واختلافه يعرف باتحاد الاسم والغرض واختلافهما » فكذا اتحاد 
القدر إنما يعرف باتفاقهما فى صفة الوزن ومعناه وحكمه » وإلا فكيف يظن بعاقل أن 
يقول: بأن الحطب والذهب متحدان قدرا ؛ لكونهما يوزنان » والفرق بينهما فى صفة الوزن 
أكثر عا بين الحنطة والشعير والتمر والرمان فى الجنس » فافهم . 

وأما كون الأثمان لا تتعين » فقد مر الكلام فيه مستوفى > وأقمنا الحجة عليه من اللغة 
والشرع والنظر » ولا يزيد مثله جنوناً إلا من حرم الفقه وفهم السنة والكتاب » وكذلك 
أثبتنا قولهم : بجواز بيع التمرة والتمرتين بالدليل المستند إلى الحديث الصحيح غير عليل. 
وأما إنه خروج عن لإجماع المتيقن فلا يستحسن هذ القول ممن يوجب معرفة أقوال الصحابة 
من الجن فى تحقق الإجماع» وأيضا : فإن القرن الأول من الصحابة ومن عاصرهم من 
التابعين لم يتكلموا فى هذه المسألة بشىء » ومن ادعى فعليه البيان » ومن 
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۸ - عن ابن عمر ء قال : قال رسول الله نة : « لا تبيعوا الدينار بالدينارين . 
ولا الدرهم بالدرهمين » ولا الصاع بالصاعين ؛ إنى أخاف عليكم الرماء والرماء هو 
الربا . فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ! أرأيت الرجل يسيع الفرس بالأفراس . 
والنجيبة بالإبل ؟ » قال : لا بأس إذا كسان يدا بيد » . رواه أحمد »ء والطبرانى فى 
«الكبير “" بنحوه » وفيه أبو خباب وهو ثقة » ولكنه مدلس . 

قلت : أبوه أبو حية الكلبى اسمه حى » قال أبو زرعة : محله الصدق » كذا فى 
«التهذيب 0(" . وجهله ابن حزم فى « المحلى ٠ء‏ ولكن أبا زرعة عرفه ووثقه. 
والعارف مقدم على من لم يعرف » فالحديث حسن . 

8 - نا ابن أبى زائدة » عن عمرو بن علقمة الليثى › عن أبى سلمة بن عبد 


تكلم فيها تمن تأخر عنهم » وهم أهل القرن الثانى » فأبو حنيفة رحمه الله قد حالفهم 
معاصرا فلم يتحقق الإجماع » فافهم . فإنه نفيس وهو من المواهب . 

قوله : « عن ابن عمر» » وقوله : ١‏ نا ابن أبى زائدة إلخ » . قلت : دلالة قوله : 
«ولا الصاع بالصاعين » » وقوله : « ولا صاع بصاعين » على كون القدر علة للربا ظاهرة. 
وهو نص فى تعدية الحكم إلى سائر الأموال طعاما كان أو غيره » ومن الستة كان أو عا 
عداها ؛ لآنه لم يرد به عين الصاع » كما يقال : خذ هذا الصاع أى ما فيه » ووهبت 
لفلان صاعا آى ما يسعه من الطعام وغيره » فتعين بهذه الآثار قيام الدليل على تعدية الحكم 
من الأشياء الستة إلى غيرها » وهذا بخلاف قوله ويه : ٠‏ حمس من الفواسق يقتلن فى 
الحل والحرم » ٠‏ فلم يجز قياس ما سوى الخمس على الخمس ؛ لأن التعليل لتعدية حكم 
النص إلى غير المنصوص لإبطال المنصوص باطل » وقد نص فى الحديث على أن الفواسق , 
حمس فلو اشتغلنا كان أكثر من خمس فيكون إبطالا للمنصوص ٠‏ وليس كذلك ههنا ؛ ' 
لأنه ليس فى الحديث أن مال الربا ستة » فالاشتغال بالتعليل لا يؤدى إلى إبطال المنصوص 
عليه » فلذا جوزنا ذلك » وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ 
كان بها » كذا فى « المبسوط ۲ . | 
)١(‏ سبق تخريجه . 
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الرحمن » عن أبى سعيد » عن رسول الله َا : أنه قال : ١‏ لا يصلح درهم بدرهمين 


الربا على الأشياء الستة ونفيه عما عداها : 


وبهذا بطل قول ابن حزم : فإذا أحل الله تعالى البيع وحرم الربا فواجب طلب معرفته 
لیجتنب » وقال تعالى  :‏ وقد فصل لَكُم ما حرم عَليكُم 4 » فصح أن ما قصل لنا بيانه 
على لسان رسوله عليه السلام من الربا أو من الحرام فهو ربا » وما لم يفصل لنا ولا بيته 
رسوله عليه السلام كان تعالى كاذبا فى قوله : « وقد فصل کم ما حرم عليكم»27 . وهذا 
كفر صريح ممن قال به » ولكان رسول الله َة المأمور بالبيان » وما عدا ذلك فحلال . وما 
كان ربك نسيا ا ه . وهذا كله تمويه وتغرير للعوام كما لا يخفى » فتسأله أن المراد بقوله : 
« وقد فصل كم ما حرم عليكم 4" . تفصيل الأصول أو تفصيل الفروع الجزئية بأسرها ؟ 
فإن قال بالأول فلا يلزم من نص على أشياء معدودة تمثيلا نفى حكم الربا عن غيرها » وهو 
داخل تحت الأصول ٠‏ وإن قال : بالثانى » فما أقربه من الجهل بالشريعة ومن العمى يعد 
الهداية . 
تفسير قوله تعالى : « وقد فصل لَكم ما حرم عليكُم ۲54 
وإن الكتاب والسنة إنما فصلا الأصول دون الفروع : 

فقد علم كل من له مسكة عقل » وإلام بالدراية أن الكتاب والسنة إنما فصلا الأصول 
دون الفروع » ومن هنا قال النبى ئل : « رب مبلغ أوعى من سامع ,0( > وجوز للحاكم 
أن يجتهد برأيه » وجعل له على أخطائه فى اجتهاد الرأى أجرا واحداً إذا كان قصده معرفة 
الحق واتباعه » وأقر معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله » رواه 


24 ٠١١ ( سورة الأنعام آية‎ )١( 
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(0) أبو داود فى : العلم ( 551١‏ ) » والترمذى فى : العلم ( ۲٠١١‏ ) وقال : حسن » وأحمد 
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ولا صاع بصاعين ' . رواه ابن أبى شيبة » وصححه ابن حزم فى ١‏ المحلى ۲ . 


شعبة : نی أبو عون » عن الحارث بن عمرو ٠‏ عن أناس من أصحاب معاذ » عن معاذ : 
« أن رسول الله َة لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : 
أقضى با فى كتاب الله » قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول الله اء 
قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله َي ؟ قال: أجتهد رأيى > لا آلو ء قال: فضرب 
رسول الله يلل صدرى » ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول 
الله لا . 

تصحيح حديث معاذ فى الاجتهاد » وفضل شعبة فى حديث : 

فهذا ء وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك ؛ لأنه يدل على 

شهرة الحديث » وأن الذى حدث به الحارث بن عمرو » عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم » وهذا أبلغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمى » كيف ؟ 
وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالحل الذى لا يخفى › ولا يعرف 
فى أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح › بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم » لا 
يشك أحد من أهل العلم بالنقل فى ذلك » كيف ؟ وشعبة حامل لواء هذا الحديث » وقد 
قال بعض أتمة الحديث : إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به » وقال أبو بكر 
الخطيب : قد قيل : إن عبادة بن نسى رواه »> عن عبد الرحمن بن غنم » حن معاذ » وهذا 
إسناد متصل » ورجاله معروفون بالثقة » على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به » فوقفنا 
بذلك على صحته عندهم » كما وقفنا به على صحة عدة أحاديث لا نقلها الكافة عن 
الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها » فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به 
جميعا غنوا عن طلب الإسناد له | ه . من ١‏ أعلام الموقعين 272 لابن القيم . 


قد اجتهد الصحابة فى كثير من الأحكام : 
وفيه أيضا: قال أسد بن موسى: ثنا شعبة» عن زبيد اليامى» عن طلحة بن مصرفء عن 
٤۷۹4 /۸( )1(‏ ( . 


(؟) أبو داود فى : الأقضية (۳۹۲) » والترمذى فى: الأحكام ( ۱۳۲۷ ) 2 وأحمد (45/ ۲۳۰ و )۴۳١١‏ . 
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مرة الطيب » عن على كرم الله وجهه : كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم 
يزرون على من سواهم » ويعرف الحق بالمقايسة عند أولى الألباب » قال : وقد اجتهد 
الصحابة فى زمن النبى 4ة فى كثير من الأحكام » ولم يعنفهم فذكر نظائره » وقال 
الشعبى عن شريح : قال : قال لى عمر : اقض با استبان لك من كتاب الله » وبا استبان 
لك من قضاء رسول الله مه »> ومن أثمة المهتدين ٠‏ فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة 
المهتدين فاجتهد رأيك » واستشر شر أهل العلم والصلاح » وقد اجتهد ابن مسعود فى المفوضة 
وزيد بن ابت فى مسألة زوج وأبوين وقايس على بن أبى طالب وزيد بن ثابت فى 
لكاتب وقايسه فى الجد والإخوة » وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع » وقال المزنى : 
الفقهاء من عصر رسول الله اة إلى يومنا وهلم جرا » استعملوا المقاييس فى الفقه فى 
جميع الأحكام فى أمر دينهم » قال : وأجمعوا بأن نظير الحق حق » ونظير الباطل باطل 
اه . ملخصا . 

وفى كل ذلك دلالة واضحة على أن الكتاب والسنة لم يفصلا فروع الأحكام » وإنما 
فصلا أصولها . وإلا لم يحتج إلى الاجتهاد والاستنياط فى شىء » ولم يكن المبلغ أوعى 
من سامع » ولم يجز للحاكم أن يجتهد برأيه » ولم يجعل له الأجر على أخطائه فى 
الاجتهاد » ولم يقل معاذ : أجتهد رأيى ولا آلو » وكم من مسائل ذهب إليها ابن حزم 
ومن وافقه من غير نص من الشارع ء كما لا يخفى من طالع ديوانه . 

إذا عرفت ذلك ء فليس قول من قال : بجريان الربا فيما عدا الأشياء الستة خلاف قول 
الله عز وجل : « وقد فصل کم ما حرم عليكُم174" الآية ؛ لكونه داخلا فيما فصله وبينه 
رسوله عليه السلام من الأصول ٠»‏ ولو كان اقتصار النبى ية على ذكر الأشياء الستة دليلا 
على نفى الربا عن غيرها فليكن قوله : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » دليلا على جريان الربا 
فى أنواع الطعام مثلا بأكثر وبأقل » ولم يقل به ابن حزم كما مر ء فالدليل الدليل » 
والحواب الحواب . 
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٠‏ - وآخرج ابن حزم فى « المحلى 2١7)‏ : من طريق ابن أبى شيبة : نا عبد الأعلى؛ 
عن عمر › عن الزهرى » عن سالم » عن ابن عسمر : ١‏ كان لا یری بأسا فيما يكال 
واحدا باثنين إذا اختلفت آلوانه  »‏ ولم يعله بشیء ورجاله ثقات كلهم . 

١‏ - ومن طريقه نا ابن فضيل » عن أشعث » عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد 
الله » قال : ١‏ إذ اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد » » لم يعله بشىء ورجاله 
ثقات كلهم . 

۲ - ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر »عن حماد بن أبى سليمان » عن 
النخعى » وعن رجل » عن الحسن » قالوا جميعا : سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال 
وسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن » . سنده إلى إبراهيم صحيح ؛ وفيه 
إلى الحسن رجل لم يسم . 

۳ - روى ابن حزم فى « المحلى "٦‏ من طريق ابن وهب » عن مسخرمة بن 
بكر. عن أبيه : سمعت عمرو بن شعيب قال: « كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى 
الأشعرى: أن لا يباع الصاع بالصاعين إذا كان مثله. وإن كان يدا بيدء فإن اختلف فلا 


قوله : « وأخرج ابن حزم إلى قوله : ومن طريق عبد الرزاق إلخ » . قلت : دلالة قول 
ابن عمر : « لا بأس فيما يكال واحدا باثنين إذا الحتلفت ألوانه ٠‏ على كون الكيل ٠‏ 
والجنس علة للربا ظاهرة » وإلا لم يكن للتقييد بالكيل » واختلاف اللون معنى » وكذا 
دلالة قول جابر : ١‏ إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل » على أن حرمة الفضل ترتفع 
وتنتفى باصتلاف الجنس وحده ء وإن اتحد القدر » فافهم . ودلالة قول إبراهيم والجنس 
على حرمة النسيئة باتحاد القدر ظاهرة » وهو المذهب . 

قوله : « روى ابن حزم إلخ » . دلالة قول عمر على حرمة التفاضل فيما يكال عند 
اتحاد الجنس » وعلى جوازه نقدا مع حرمة النسيئة عند اختلافه ظاهرة » وقوله : « وكل 
شىء يوزن مثل ذلك كهيئة المكيال ٠‏ صريح فى كون الوزن والكيل علة للربا » فافهم . 


. (4۲ /8()1١( 
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بأس » وإذا اختلف فى الدين فلا يصلح » وكل شىء يوزن مثل ذلك كهيئة المكيال ». 
رجاله ثقات كلهم ء وأعله ابن حزم بالانقطاع » وليس هو عندنا بعلة لا سيما وهو 
متأيد بالشواهد . 

۴٤‏ - ومن طريق : يحيى بن سعيد القطان : نا صدقة بن المثنى » نا جدى هو 
رباح بن الحرث أن عسمار بن ياسر قال فى الممسجد الأكبر : العبد خير من العبدين » 
والأمة خير من الأمتين » والبعير خير من البعيرين » والثوب خير من الثوبين » فما كان 
يدا بيد فلا بأس به » إما الربا فى النسأ إلا ما كيل أو وزن » لم يعله ابن حزم بشىء » 
ورجاله ثقات . 


قوله : « لا يباع الصاع بالصاعين »؛ صريح فى أن الربا لا يختص بالأشياء الستة » ولا 
بالمطعوم ٠‏ بل يعم كل مكيل وموزون . 

قوله : « ومن طريق يحيى بن سعيد إلخ » . دلالة قول عمار على جواز التفاضل ٠‏ 
وحرمة النسيئة عند اتحاد الجنس وانتقاء القدر ظاهرة > وقوله : « إنما الربا فى النساً إلا ما 
كيل أو وزن » صريح فى كون الكيل والوزن علة للربا . 
حديث : « إنما الربا فى النسيئة » ليس على إطلاقه 
بل مقيد بما لا يكال ولا يوزن : 

وهو دليل على أن حديث أسامة بن زيد : « إنما الربا فى التسيئة » ليس على إطلاقه » 
بل مقيد با لا يكال ولا يوزن » فلا ربا فيه إلا بالنسيئة عند اتحاد الجنس ». أما ما يكال » 
أو يوزن » فيجرى فيه الربا بالنسيئة مرة » وبالتفاضل أخرى » وقد تخبط ابن حزم فى 
معنى قول عمار هذا وغر السفهاء بتمويهه » حيث قال : لا يخلو قوله : ١‏ إلا ما كيل أو 
وزن » من أن يكون استثناء من النسأ الذى هو ربا » أو يكون استشناه تما قال : إنه لا يأس 
به ما كان يدا بيد » ولا سبيل إلى وجه ثالث ( قلت : يلى كما سيأتى ) ». فإن كان استثناه 
من السا الذى هو ربا » فهو ضد مذهبهم عينا » وموجب أنه لا ربا فيما يكال أو يوزن فى 
النسيئة » فإن كان استثناه ما لا بأس به يدا بيد » فهو أيضا ضد مذهيهم » وموجب أنه لا 
يجوز ما كيل بما وزن يدا بيد اه . 
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6 - من طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن موسى بن أبى عائشة. 
عن إبراهيم النخعى قال : ما كان من بيع واحد يكال مثلا مثل » فإذا اختشفت فزد 
وازدد يدا بيد وإن كان شيئا واحدا يوزن فمثلا بمثل فإذا اختلفت فزد وازدد يدا بيد . 
سنده صحبح . 

5 - ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر . عن الزهرى › قال : كل شىء 
يوزن» فهو يجرى مجرى الذهب والفضة . وکل شىء يكال فهو يجرى مجرى البر 
والشعير ٠»‏ وهذا سند صحيح أيضا . 


قلت : بل هو استثناء من مفهوم الحصر المستفاد من لفظه ١‏ إنما » » معناه : أن تحقق 
الربا فيما ذكر منحصر فى النسيئة غير ما كيل أو وزن » فتحققه فيه غير منحصر فى 
النسيئة. بل يكون بالتفاضل مرة » وبالنسيئة أخرى » وهذا أظهر من أن يخفى على مثل 
ابن حزم » ولكنه قد جيل على إدحاض دلائل الخصوم › وإن كانت صحيحة صريحة 
الدلالة على معناه ٠‏ وأما قوله : وزاد بعضهم فى هذا الخبر : فلا يباع صنف مته 
بالصنف الآحر إلا مثلا بمثل » » وهو ضد مذهبهم عيانا بكل حال اه . ففيه أن هذا 
البعض لو كان ثقة غير مجهول لصاح ابن حزم باسمه ء ولكنه أبهمه ٠‏ ولم يستح من 
الاحتجاج بمثله » ولو سلم فالمراد صنف من التمر بصنف آخر منه »> وصنف من الحنطة 
بصنف آخر منها » كما فى حديث أبى سعيد : « قسم فينا رسول الله ٤ة‏ طعاما مختلقا". 
وأراد به أصنافا من التمر بعضها أفضل من بعض كما تقدم » وهو لا يباع عندنا إلا مثلا 
بمثل » فلم يكن ضد مذهينا » ولكنه حجة على من حصر الربا فى الأشياء الستة ونقاه عما 
عداهاء فإن قوله : « إلا ما كيل أو وزن » يفيد جريان الربا فى كل مكيل وموزون لا 
مخلص له منه أبدا . 

قوله : « ومن طريق عبد الرزاق مرتين إلخ » . قلت : دلالة قول إبراهيم والزهرى 
على كون الكيل والوزن علة للربا ظاهرة » ودل قول إبراهيم : إن اتحاد القدر مع اتحاد 
الجنس يوجب حرمة الفضل ٠‏ والنسيئة معا » واتحاد القدر مع اختلاف الجنس حرمة النسيئة 
وحدها دون الفضل وهو المذهب . 
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۷ - عن أبى الزبير المتى » قال : « سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر 
آصع من تمر يدا بيد » فإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل » » رواه أبو يعلى» 


ورجاله رجال الصحيح' . 


قوله : " عن أبى الزبير المكى إلخ ؛ » قلت : دلالة قوله : « فإن كان نوعا واحدا » 
على كون وحمدة الجنس محرمة للربا ظاهرة » وقوله  :‏ كنا على عهد رسول الله علا 
نشترى الصاع الحنطة إلخ » صريح فى أن اتحاد القدر مع اختلاف الجنس محرمة للنسأ دون 
الفضل ٠‏ وقول الصحابى : ١‏ كنا على عهد رسول الله اة نفعل كذا » فى حكم المرفوع 
كما تقرر فى الأصول . فبطل ابن حزم : لو صح لكان موقوفا على جابر » واندحض 
بقول الهيثمى : ١‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح » قول ابن حزم : هذا لا شىء 
لأنه من طريق ابن لهيعة وهو ساقط ٠‏ فإن ابن لهيعة ليس من رجال الصحيح » فثبت أن 

وبما فى متنه : « فإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل » ارتفع ما يرد على لفظ 
ابن لهيعة : * فأما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثلا بمثل » اه . من كونه مخالفا 
لقول المالكيين والشافعيين والحنفيين جملة ؛ لأنهم لا يمنعون من التفاضل فى التمر مع غير 
البر ٠‏ ولا يقصرون فى إباحة التفاضل فى البر مع التمر خخاصة كما فى هذا الخبر قاله ابن 
حزم فى المحلى " فاللفظ الذى رواه أبو يعلى بسند رجاله رجال الصحيح سالم من هذا 
الإيراد » والآثار يفسر بعضها بعضا » فيحمل الطعام فى لفظ ابن لهيعة على البر خاصة » 
فإن لفظة الطعام لا تطلق فى لغة العرب إلا على البر وحده عند ابن حزم » كما صرح به 
فى « للحلى “" » فالمعنى أن التفاضل إنما يجوز فى بيع الحنطة بخلاف جنسها » فأما 
بالحنطة فلا يجوز إلا مثلا بمثل » فافهم . 
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۸ - عن حنش الصنعانى : كنا مع فضالة فى غزوة ‏ فطارت لى ولأصحابى 

قلادة فيها ذهب وورق وجوهر› فأردت أن أشتريهاء فسالته» فقال: انزع ذهبها فاجعله 


مسألة مد عجوة أى بيع الربوى بجنسه 
ومعهما أو مع أحدهما شىء من غير جنسه : 

قوله : « عن حنش الصنعانى إلخ ؟ » قال فى « المبسوط » : وعن محمد بن سيرين أنه 
كان يكره أن يباع السيف المحلى بالفضة بالنقرة مخافة أن تكون الفضة التى أعطى أقل عا 
فيه » ويكره أن يبيعه بالنسيئة » ولا یری بأسا بأن يبيعه بالذهب وبه نأخذ » فنقول : بيعه 
بالذهب جائز بالنقدء لقوله ية : « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيده" ولا 
يجوز بيعه بالنسيئة سواء باعه بالذهب أو بالفضة ؛ لأن العقد فى حصة الحلية صرف» 
فاشتراط الأجل فيه مفسد . ولا تنزع من السيف إلا بضرر ففساد العقد فيها يفسد الكل 
دفعا للضرر » أما بيعسها بالفضة فعلى أربعة أوجه : إن كان يعلم أن فضة الحلية أكثر فهو 
فاسد » وكذلك إن كانت الحلية مثل النقد فى الوزن ؛ لأن الحفن والحمائل ( والحديد ) 
فضل خال عن العوض ٠‏ فإن مقابلة الفضة بالفضة فى البيع تكون بالأجزاء ( دون القيمة)» 
وإن كان يعلم أن الفضة فى الحلية أقل جار العقد على أن يجعل المثل بالئل » والباقى بإزاء 
الجفن والحمائل ( والحديد ) عندنا خلافا للشافعى » وإن كان لا يدرى أيهما أقل فالبيع 
فاسد عندنا لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضل > وعند زفر هذا يجوز » فإن 
الأصل الجواز والمفسد هو الفضل الخالى عن العوض » فما لم يعلم به يكون العقد محكوما 
بجوازه اه . ولنا : أن العلم بالممائلة واجب > لقوله وي : « مثلا بمثل سواء بسواء ٠‏ » 
فلا يجوز البيع مجازفة ما لم يتيقن بكون فضة النقد أكثر من فضة الحلية . 
الجواب عن إيراد ابن حزم فى بيع السيف المحلى 
بالفضة بفضة أكثر منها بفوات التعيين : 

وأورد عليه ابن حزم : بأنكم إن كنتم تخلصتم بهذه النية (أى بجعل الثل بامثل 
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فى كفة واجعل ذهبك فى كفة › ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل . فإنى سمعت رسول الله 


والباقى بإزاء الجفن والحمائل ( والحديد ) من الوزن فلم تتخلصوا من التعيين ؛ لأنه لا 
يعرف أى فضة هذا الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر » وقد افقرض رسول الله يلل أنه لا 
يحل ذلك إلا عينا بعين اه . 


والجواب ما قاله الشيخ : إن المراد من التعيين كون البدلين حاضرين مشار إليهما » فقد 
عرفت أن قوله : « عينا بعين ٩‏ قد ورد فى مقابلة النسيئة » ولا شك فى وجود التعيين إذا 
بعنا السيف المحلى بالفضة بفضة مفردة هى أكثر من حلية السيف نقدا . فكل من البدلين 
عين ليس شىء منهما بدين » وأما إن أى فضة هذا الدرهم بعناه بفضة ذلك الآخر فلا 
يجب معرفته » لعدم توقف التعيين على معرفة مقدار البدلين ولا على تمييزهما » ألا ترى 
أن بيع الذهب وشىء آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه يجوز كما هو بالدراهم أو الدرهم 
نقدا » ولا يجوز نسيئة اتفاقا ؟ كما فى « المحلى 2١(6‏ . مع أنك لا تعرف أن أى فضة هذا 
الدرهم بعته بالذهب ٠‏ وأيها بعته بما هو معه أو مركب فيه ؟ فإن كان عدم معرفتك بذلك 
يفوت التعيين لزمك بيع الذهب بالفضة غير عين بغير عين » وهو حرام إجماعا » وإن كان 
لا يفوته و فكذلك لا يفوته فيما ذكرنا » وظهر بذلك تمويه ابن حزم » وتغريره للعوام ١‏ 
وإيقاعه الخواص فى المغالطة » والله المستعان . 
والجواب عن احتجاج الخصم بحديث فضالة : 

وبما ذكرنا عن «المبسوط» من الوجوه الأربعة فى السيف المحلى» وبيعها بالفضة خرج 
الجواب عن احتجاج الخصم بحديث فضالة بن عبيد هذا ؛ وجا رواه مسلم من طريق على 
ابن رباح » عن فضالة : « أتى رسول الله َة وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهى من 
المغانم تباع » فأمر رسول الله اة بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده » ثم قال لهم عليه 
السلام : ١‏ الذهب بالذهب وزنا بوزن » » ويا رواه أبو داود : نا محمد بن العلاء » نا 
ابن البارك» عن سعيد بن يزيد - هو أبو شجاع عن خالد بن أبى عمران » عن حنش» عن 
فضالة : ١‏ أتى رسول الله ية عام خيبر بقلادة فيه ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير» 
فقال رسول الله كايا : لاء حتى قيز بينه وبينه » فقال: إنما أردت الحسجارة» فقال 
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حت حل OOD‏ 


Ee‏ يقول:١من‏ كان يؤّمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل».رواه مسلم'!". 


عليه السلام : لا حتى تميز بينهما » فرده حتى ميز بينهما » » قال ابن حزم" : فهذا 
رسول الله چ لم يلتفت إلى نيته فى أنه إثما كان غرضه الخرز » ويكون الذهب تبعا » ولا 
راعى كثرة تمن من قلته ء وأوجب التمييز والموازنة ولايد اه . فكل ذلك محمول عندنا 
على أن الذهب الذى فى القلادة كان أكثر من الذهب النفرد » أو لم يدر أيهما أقل وأكثرء 
ونحن نوجب الفصل والتمييز والموازنة إذا كان الال هذه ولا بد . 

ويؤيد ما قلنا ما رواه مسلم » وأبو داود » والترمذى ٠‏ والنسائى7" من طريق خالد بن 
أبى عمران » عن حنش » عن فضالة : ١‏ قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا 
فيها ذهب وخرز » ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا » فذكرت ذلك للنبى 
يِل » فقال : لا تباع حتى تفصل » « عون المعبود 2476 . وبهذا نقول ونأخذ : لا يباع مثله 
حتى يفصل . 

وفيه أيضا : قال الخطايى : ١‏ وما ذهب إليه أبو حنيفة » فإنه يخرج على القياس ؛ لأنه 
يجعل الذهب بالذهب سواء » ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السلعة غير أن السنة منعت 
هذا القياس أن يجرى » ألا تراه يقول : إن ا أردت الحجارة » فيقول : لاءحتى تميز 
بينهما؟» فدل على أن هذا البيع على الوجهين فاسد اه . مختصرا ء قلنا : لم تمنع السنة 
هذا القياس مطلقا . وإِنما منعته فى صورة خاصة » وهي : أن الذهب الذى فى القلادة كان 
أكثر من الذهب . أو لم يدر أيها أقل » أو أكثر » وأبو حنيفة ينع هذا ء وسيأتى ما يدل 
على عدم وجوب الفصل فى الأحوال كلها » وجواز البيع من غير فصل فى آثار الصحابة 
وأجلة التابعين » فانتظر » وبه يتبين صحة ما أوله عليه أبو حنيفة » وأصحابه حديث فضالة 
هذا » فإن الصحابة أعرف الناس بمقاصد الشرع ومعانى كلام النبى كه . 
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الجواب عن حجة الشوكانى فى مسألة بيع القلادة : 

خرج ہا ذكرنا الجواب عما فى « النيل 2١70‏ » وكذلك فى مسألة القلادة يتعذر الوقوف 
على التساوى من دون فصل » ولا يكفى مجرد الفصل بل لا بد من معرفة مقدار المفصولء 
واللقابل له من جنسه اه . فإنا لم نقل بجواز بيع ما لم يفصل إذا تعذر الوقوف على 
التساوى والتفاضل من غير فصل » والتزاع إنما هو فيما إذا الوقوف على ذلك متيسرا 
بدونه» وأما قوله : ١‏ ولا يكفى مجرد الفصل بل لا بد من معرفة مقدار المفصول والمقابل 
له من جنسه » فدعوى مجردة عن دليل وقول باطل » فإن الشرع إغا أوجب التساوى 
والتمائل » وذلك يحصل باعتدال لسان الميزان سواء عرفنا قدرهما أو لم نعرف » روى 
مالك فى ١‏ الموطأ »217 عن يزيد بن عبد الله بن قسيط : « أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل 
الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه فى كفة > ويفرغ صاحبه ذهبه فى كفة » فإذا اعتدل لسان الميزان 
أخذ وأعطى ١‏ » هذا هو الواجب فى بيع الذمب بالذهب والفضة بالفضة »> ومن ادعى غير 
ذلك فعليه البيان . 

وأما إذا بعنا الذهب بالذهب ومعه شىء آخر أو مركب فيه فلا يجب الفصل » ولا 
'معرفة المقدار » وإنما يجب المعرفة بكون الذهب النفرد أكثر من الذهب الذى معه شىء 
آخر. 

روى ابن حزم فى ١‏ المحلى »" من طريق شعبة : نا عمارة بن أبى حفصة » عن المغيرة 
ابن حنين : ١‏ سمعت على بن أبى طالب وهو يخطب » إذ أتاه رجل فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إن بأرضنا قوما يأكلون الربا » قال على : وما ذلك ؟ قال يبيعون جامات 
مخلوطة بذهب وفضة بورق فتكس على رضى الله عنه رأسه » وقال : لا أى لا بآس به». 


ومن طريق ابن أبى شية : نا شريك بن عبد الله » عن إبراهيم بن مهاجر › عن 


(1)(ه/ 8ه). 
(۲) ص ( ۲٦۲‏ ) . 
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إبراهيم النخعى قال : « كان خباب قينا وكان را اشترى السيف المحلى بالورق » » (مرسل 
حسن . ومراسيل النخعى مقبولة عند القوم » فهذا على ونحباب لم يوجبا الفصل ولا 

ومن طريق ابن أبى شيبة أيضا : نا عبد السلام بن حرب » عن يزيد الدالانى » عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : « كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه ؛ ١‏ 
(طارق بن شهاب قال أبو داود : رأى النبى ية ولم يسمع منه ٠‏ كما فى التقريب »2 . 

ومن طريقه : نا وكيع » عن إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس ٠‏ قال : ١‏ لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم ١‏ » ( سند صحيح » فهذا 
طارق وابن عباس لم يوجبا فصل ما فى السيف من الفضة » وقول طارق : ١‏ كنا نبيع 
ونشترى ٠‏ دليل على كون مثل ذلك متعارفا فى الصحابة » وهم أعرف الناس بكلام رسول 
الله َة . فثبت أن الفصل ليس بواجب . وحديث فضالة محمول على ما قلنا ) . 

وروى ابن حزم من طريق أحمد بن حنيل » عن يحيى بن أبى زائدة » أخبرنى ابن 
أبى غنية 5 ١‏ سألت الحكم بن عتيبة عن ألف درهم وستين درهما بألف درهم وخمسة 
دنائير ؟ فقال : لا بأس به ألف بألف والفضل بالدنانير ٠‏ » ومن طريقة شعبة : ١‏ أنه سأل 
الحكم بن عتيبة عن السيف المحلى يباع بالدراهم ؟ فقال : إن كانت الدراهم أكثر من الحلية 
فلا بأس به » » وهذا عين ما قاله أبو حنيفة رحمه الله . 

وروی محمد فى ١‏ الحجج ٩‏ له : آخبرنا سفيان بن سعيد الثورى » حدثنا عثمان بن 
الأسود عن مجاهد فى الرجل يكون له على الرجل دينارين موقتين فيعطيه شاميين ( الدينار 
الموقت آنقص من الشامى ) فيأخذ فضل ما بينهما دراهم أنه لا یری بأسا ) . 

ورواه الطحاوى فى معانى الآثار 206 : حدثنا ابن مرزوق ٠»‏ ثنا سفيان » عن عثمان 
(CEY /۸)(Y»)‏ . 
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ابن الآسود . عن مجاهد . بلفظ : أنه كان لا یری بأسا أن يشترى ذهبا بذهب وفضة > 
أو فضة بفضة وذهب " » والحكم ومجاهد كلاهما من التابعين » ومجاهد أجل منه . وقد 
صرحا باشتراط كون الذهب المنفرد أكثر من الذهب المجموع ٠.‏ ووافقهما فى ذلك ابن 
سيرين كما مر عن ١‏ المبسوط " . 

الوط د الاح له ب ار 
النخعى ٠‏ وأخيرنا عباد ين العوام . ثنا عمر بن عامر » عن حماد 2 عن إبراهيم J:‏ 
شراء ١‏ لسيف المحلى ١‏ قال : لا بأس إذا كان حليته أقل من الثمن nT‏ 
عباد : ١‏ أنه كان يكره شراء السيف المحلى بدون الفضة » ولا يرى بأسا بأكثر من حصتهء 
فيكون الفضة بالفضة والفضل بالفضل ١‏ . 

قلت : سند صحيح وعمر بن عامر السلمى قاضى البصرة صدوق ثقة من رجال 
«مسلم؟ » كذا فى ١‏ التهذيب 76" » فعليه يحمل ما روى عن الصحابة من الإطلاق فى بيع 
السيف المحلى بالفضة ١‏ فافهمء فإن أبا حنيفة لا يفسر الحديث إلا بأقوال الصحابة » ولا 
أقوالهم إلا بأقوال التابعين » فعجبا ممن يرميه بالرأى ويستشعر من نفسه العمل بالحديث » 
مع كونه يفسر الأحاديث برأيه» ويترك أقوال الصحابة وآثار التابعين سدی ويتخذها ظهريا. 

وأما ما رواه ابن حزم" من طريق ابن أبى شيبة : نا وكيع » عن محمد بن عبد الله 
الشعيثى. عن أبى قلابة» عن أنس قال: «أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأرض فارس: 
يعرف مقدار حلقة الفضة » أو لا يكون الدارهم المنفردة أكثر من وزنها » ولما كانت العامة 
لا تغرف مقدار الحلقة بدون الفصل أطلق النهى . ولم يقيده بالقلة والكثرة » وهو ظاهر . 

ومن طريق سعيد بن منصور : نا مهدى بن ميمون » عن محمد بن عبد الله بن أبى 
(() ص (5١؟).‏ 
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يعقوب ٠‏ حدثنى يحيى الطويل » عن رجل من همدان . قال : « سألت على بن أبى 
طالب فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنه يكسد على الورق » فأصرفه بالزيادة والنقصان ء قال: 
ذلك الربا العجلان » اه . فليس من هذا الباب هو من باب بيع الجيد بالردىء متفاضلا ١‏ 
قال : وقد أجمعنا على أن الجود ساقطة فى باب الربويات فيما قوبل بجنسه . 

ومن طريق سعيد بن منصور : نا جرير » عن مغيرة بن مقسم » عن أبيه » عن رجل 
من السمانيين » قال : قال على بن أبى طالب : ١‏ إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق . 
فلييتع بها ذهبا ٠‏ وليبتع بالذهب ما شاء » محمول على بيع الجيد بالردىء أيضا لا يجوز له 
صرف الدراهم الكاسدة بالنافقة متفاضلا ٠‏ بل يبيعها بالذهب ثم يبتاع به ما شاء من 
الدراهم . 
ينبغى للمفتى أن يبين للمستفتى الطريق الذى 
يحصل به مقصوده مع التحرز عن ا حرام : 

وفيه أن المفتى إذا بين جواب ما سئل عنه فلا بأس أن يبين لنسائل الطريق الذى يحصل 
به مقصوده مع التحرز عن الحرام » ولا يكون هذا مما هو مذموم من تعليم الخيل ٠‏ بل هو 
اقتداء برسول الله اة حيث قال لعامل خيبر : « هلا بعت تمرك بسلعة ثم اشتريت بسلعتك 
هذا التمر ؟ » ء كذا فى « المبسوط ١‏ . 
احتجاج ابن حرم بالمجاهيل : 

والعجب من ابن حزم أنه يحتج بهذه الآثار على وجوب الفصل فى مسألة القلادة » 
وفى رواتها مجاهيل ۰ فلا ندرى متى يصير المجهول حجة عنده » ومتى هو مردود ؟ وما 
رواه من طريق وكيع: نا فضيل بن غزوان » عن نافع قال: كان ابن عمر لا يبيع سرجا ولا 
سيفا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن اه. محمول على الورع » أو على ما إذا لم 
يعرف قدر ما فى السرج والسيف من الفضة » وكذلك كل ما روى عن ابن سيرين والشعبى 
وشريح والنخعى أنهم كرهوا بيع الخاتم فيه فضة بالورق» أو كرهوا أن يشترى ذهب وفضة 
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بذهب أو أمروا فى طوق ذهب فيه فصوض بنزع الفصوص محمول على الورع > أو على 
ما إذا لم يعرف قدر ما فى الخاتم والسيف والطوق من الفضة والذهب بدون الفصل » وقد 
قلنا بوجوب الفصل فى هذه الصورة ولا بد . 

وأما ما روى() من طريق عبد الرزاق » عن فعمر » عن قتادة » عن الحسن ٠‏ وعن 
سفيان» عن المغيرة » عن إبراهيم النخعى رحمه الله » وعن يحيى بن عمر » عن عبد 
الكريم بن أبى أمية » عن الشعبى . قالوا كلهم : « لا بأس بالسيف فيه الحلية والمنقط 
والخاتم أن يبتاعه بأكثر مما فيه » أو بأقل ونسيئة » » فهو خلاف الأحاديث الصحيحة 
المتواترة فى إيسجاب التماثل والمساواة فى بيع الجنس بالجنس من الذهب والفضة وحرمة 
النسيئة عند اختلاف الجنس » وعليه الإجماع ء فلعل زيادة لفظه : ١‏ نسيئة أو بأقل ١‏ فيه 
من زيادة حيى بن عمر » عن عبد الكريم بن أبى أمية » عن الشعبى » وحيى لم أعرفه » 
وعبد الكريم ضعيف فلا حجة فيه » وأما الحسن فروى الطحاوى عنه فى « معانى الآثار»: 
حدثنا ابن مرزوق ء ثنا أبو عاصم» عن مبارك ؛ عن الحسن: «أنه كان لا یری بأسا أن يباع 
السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه » تكون الفضة بالفضة والسيف بالفضل » »> سنده 
حسن . 

وأما النخعى » فقال الطحاوى7؟) : حدثنا سليمان بن شعيب » عن أيبه » عن محمد 
ابن الحسن » عن أبى يوسف » عن سعيد بن أبى عروبة » عن أبى معشر » عن إبراهيم : 
« أنه قال فى السيف المحلى : إذا كانت الفضة التى فيه أقل من الثمن » فلا بأس بذلك». 
وهذا سند جيد فقد رأيت أنهما قد شرطا كون فضة الشمن أكثر مما فى السيف والخاتم 
ونحوهما . 

وأما الشعبى فروى الطحاوى عن سليمان بن شعيب : عن أبيه» عن محمد ين الحسن. 
عن أبى يوسف » عن حصين بن عبد الرحمن » عن عامر الشعبى ٠‏ قال : « لا بأس ببيع 
السيف المحلى بالدراهم ؛ لأن فيه حمائله وجفنه ونصله » > وهذا سند جيد » ولیس فيه 
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بأكثر » وبأقل ونسيئة » فهذا هو المحفوظ عن الشعبى » والزيادة التى زادها حيى بن عمر 
ARR YR e‏ 


وما رواه ابن حزم فى ١‏ المحلى » من طريق سعيد بن منصور » نا هشيم ۰ آنا 
حصين- هو أبو عبد الرحمن - عن الشعبى : ١‏ أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى 
يشترى نقدا ونسيئة » ويقول : فيه الحديد والحمائل » » فمعناه : يشترى حصة الحلية نقدا 
وحصة الحديد والحمائل نسيئة هو جائز عندنا » كما فى ” المبسوط ا » وإن سلمنا أن 
الشعبى قال بجواز البيع نسيئة » أو بأقل فقد عارضه أقوال غيره من التابعين كما ذكرنا ٠‏ 
فلا يكون قوله حجة . 

وكذا لا بضرنا ما رواه محمد فى ١‏ الآثار ٠‏ : عن أبى حنيفة » عن حماد » عن 
إيراهيم: « أنه أجاز بيع الحاتم من فضة فيها فص بدراهم أقل منها ' > فإن رواية محمد 
عن أبى يوسف عن ابن أبى عروبة » عن أبى معشر » عنه يعارضه » فإما أن يتساقطا أو 
يرجح الثانى على الأول لموافقته للقياس دون الأول » فافهم . 

وكذلك ما رواه ابن حزم" من طريق حماد بن سلمة : نا الحجاج بن أرطأة » عن 
جعفر بن عمرو بن حريث  :‏ أن أباه اشترى من على بن أبى طالب ديباجة ملحمة بذهب 
بأربعة آلاف درهم بنسأ > فأحرقها فأخرج منها قيمة عشرين ألف درهم » » فمحمول على 
أن النسأ كان فى حصة الثوب من الثوب من الثمن لا فى حصة الذهب » فقد روى الحاكم 
وقال: صحيح غريب» من طريق محمد بن العباس جد الشافعى» عن عمر بن محمدء عن 
أبيه - وهو من الحنفية ‏ عن جده وهو على رضى الله عنه مرفوعا: « من كانت له حاجة 
بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف ها وهاك» كذا 
فى « شرح المهذب 24(0 » فكيف يسوغ له بيع الذهب بالورق نسيئة » وهو يروى عن 
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رسول الله ا الصرف ها وها ؟ فيطل قول ابن حزم“ : وهذا مما تناقض فيه المالكيون 
الحنفيون ٠.‏ فخالفوا عمل على وعمرو بن حريث بحضرة الصحابة رضى الله عنهم اه . 
لأنا لم نخالف عمله بل حملنا على محمل حسن » لما قد ثبت فى الأصول أن القول 
والفعل إذا تعارضا . فالحجة إنما هو فى القول دون الفعل ٠‏ فإن الفعل واقعة عين يحتمل 
الوجوه . والقول يعطى حكما كايا لا احتمال فيه » ولكن ابن حزم يلزم القوم بالتناقض 
من دون معرفته بأصولهم ١‏ والله تعالى أعلم . 
الكلام فى اضطراب حديث بيع القلادة : 

( فائدة حديثية ) قال الحافظ فى « التلخيص الحير » : له أى لحديث فضالة بن عبيد 
عند الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ طرق كثيرة جدا ء فى بعضها : قلادة فيها خرز وذهب » وفى 
بعضها : ١‏ ذهب وجوهر » » وفى بعضها : خرز ذهب »> وفى بعضها : « خرز معلقة 
بذهب " » وفى بعضها : ١‏ باثنى عشر دينارا » » وفى أخرى : « بتسعة دنائير » » وفى 
أخرى : ١‏ بسيعة دنانير " . 

وأجاب البيهقى" عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة ( ولكن مخرج 
الحديث إذا كان واحدا لا يجوز حمله على وقائع كثيرة مختلفة إلا بدليل ناهض ؛ ولأجل 
ذلك - والله أعلم - ) قال الحافظ : والجواب المسدد عندى أن هذا الاختلاف لا يوجب 
ضعفا ٠‏ بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه » وهو النهى عن بيع ما لم 
يفصل . وأما جنسها وقدر ثمنهاء فلا يتعلق به فى هذه الحالة ما يوجب الحكم 
بالاضطراب . وحيئئذ فينبغى الترجيح بين رواتها » وإن كان الجميع ثقات » فيحكم بصيحة 
رواية أحفظهم رأضبطهم ١‏ ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة اه . 

قلت : قوله : ١‏ بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه » محل نظر ؛ لأن 
بعض طرقه خال عن النهى عن بيع ما لم يفصل » منها ما أخرجه مسلم" من طريق على 
)0-۱/۸( . 
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ابن رباح عن فضالة « أتى رسول الله وة وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهى من 
المغانم تباع » فأمر رسول الله 4ة بالذهب الذى فى القلادة . فنزع وحده ثم قال لهم 
رسول الله اة : الذهب بالذهب وزنا بوزن » » ففيه أن رسول الله َة نزع الذهب فجعله 
على حدة ثم قال إلخ ٠‏ وهل نزعه لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره فى صفقة واحدة 
غير جائز ؟ أو ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب ؟ أو لأن الفصل كان أصلح وأنفع 
للمسلمين لكون القلادة من المغانم ؟ كل ذلك محتمل ليس بعضها أولى من بعض ٠‏ 
فمجرد نزعه الذهب لا يكون دليلا على وجوبه » ولا على حرمة بيعها من غير نزع . 

ومنها : ما أخرجه مسلم" أيضا من طريق حنش عن فضالة : « فال كنا مع رسول الله 
اة يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والفلاثة » فقال رسول الله كله : لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن » » وليس فيه ذكر القلادة ولا الذهب ولا الخرز ولا 
الآمر بالتفصيل والتمييز ونحوه . 

ومنها ما رواه من طريق حنش عنه » قال : ١‏ اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا 
فيها ذهب وخرزء فقصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا » فذكرت ذلك للنبى 
يه . فقال : ١‏ لا تباع حتى تفصل © » وفيه أنه أمر بالفصل حين علم بزيادة ذهب القلادة 
على ذهب الثمن » ولا نزاع فيه » » وأين الدلالة فيه على وجوب التفصيل مطلقا ؟ 

ومنها : ما للطحاوى بسند حسن من طريق حنش الصنعانى : « أنه كان فى البحر مع 
فضالة بن عبيد » قال حنش : فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت وزبرجد » فأتيت فضالة 
فذكرت له ذلك » فقال : لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل » فإنى كنت مع رسول الله الا 
بخيبر فاشتريت قلادة بسبعة دنانير فيها تبر وجوهر ء فسألت رسول الله ية عنها ؟ فقال: 
لا تأخذ التبر بالذهب مثلا بمثلء قال الطحاوى: وفيه أن ما حكى فضالة عن رسول الله 
اة هو التبر بالذهب مثلا بمثل ( أى لا يكون ذهب الثشمن أقل من ذهب القلادة) » ولم 
يذكر فساد البيع فى القلادة المبيعة بذهب إذا كان فيها ذهب وغيره » ثم ذكر الطحاوى 
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حديث المتن من طريق حنش عنه » وفيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده » ولم يذكر 
ذلك عن النبى ية » والذى ذكره عن النبى ية هو نهيه عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا 
بوزن » فهذا ما لا الحتلاف فيه » والأمر بالتفصيل من قول فضالة رضى الله عنه » فقد 
يجوز أن يكون أمر بذلك على أنه لا يجوز عنده بيعها حتى تفصل » وقد يجوز أن يكون 
أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك قلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى 
مقداره إلا بعد أن يفصله منها » فقد اضطرب عليئا هذا الحديث ٠»‏ فلم يوقف على ما أريد 
منه » فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعانى التى روى عليها إلا احتج مخالفة عليه بالمعنى 
الآخر . 

وصنيع مسلم فى « الصحيح » يشعر بترجيح لفظ الليث عن سعيد بن يزيد » وفيه الأمر 
بالفصل بعد ما علم النبى هة بزيادة ذهب القلادة من ذهب الثمن » على لفظ ابن المبارك 
عن سعيد بن يزيد » وفيه : « أن رجلا ابتاع قلادة فيها ذهب وخرز بتسعة دنانير » أو 
بسبعة دنانير » فقال النبى اة : لا »> حتى تيز بينه وبينه » فقال : إنما أردت الحجر ع 
فقال : لا » حتى كيز بينهما » قال : فرده حتى ميز بينهما ٩‏ . 

وفيه الأمر بالفصل مطلقا » والنهى عن بيعها قبل التميبز » فإن مسلما أودع لفظ الليث 
فى « الصحيح » » وأشار إلى حديث ابن المبارك » ولم يسق لفظه › فقال : حدثنا أبو بكر 
ابن أبى شيبة وأبو كريب » قالا : نا ابن المبارك » عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه ٠‏ 
( أى نحو حديث الليث عنه ) » وابن المبارك وإن كان ثقة فى الحديث ثبتا حجةء ولكن 
الليث إمام جليل الشأن لا سيما وسعيد بن يزيد إسكندرانى » فالليث أعلم به وبحديثه ؛ 
لأنه من أهل مصر بلدى له »> بخلاف ابن المبارك فإنه من أهل مرو » ليس بلديا لسعيد ؛ 
ولأجل ذلك - والله أعلم - ساق مسلم فى الصحيح » سند الليث ولفظهء ولم يسق لفظ 
ابن المبارك لكونه خالف ليثا فى متن الحديث » وليث أرجح وأولى وأجل وأعلم بحديث 
سعيد منه وأعرف . 

ولا يخفى أن الحديث إثما يصلح حجة للخصم بلفظ ابن المبارك فى الجملة » وأما لفظ 
الليث فلا حجة له فيه أصلا » كما تقدم » والله تعالى أعلم » وعمله أتم وأحكم . 
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فإن قيل : حديث الليث أخرجه النسائى(2 من طريق هشيم : نا الليث بن سعد » عن 
خالد بن أبى عمران » عن حنش » عن فضالة » قال : ١‏ أصبت يوم خحيبر قلادة فيها ذهب 
وخرز ء فأردت أن أبيعها » فذكر ذلك للنبى ية » فقال : فصل بعضها من بعض ثم 
بعها» . 

قلت : لم يزد هذا إلا اضطرابا فى الحديث أكثر ما كان » فإنه جعل مكان قوله : 
«اشتريت قلادة إلخ » ١‏ أصبت قلادة فأردت أن أبيعها » » وجعله عن الليث عن خالد ٠‏ 
وحذف أبا شجاع من البين » فإن حملناه على تعدد الواقعة فنقول : إنما أمره يق بالفصل 
لكونه قد علم مرة بزيادة الذهب الذى فى القلادة على ذهب الثمن فيما كان فضالة 
اشتراهاء فأمره بالفصل فيما أصابها وأراد بيعها » كى لا يقع ثانيا فيما وقع أولا » وإن لم 
يكن محمولا على التعدد » فالراجح ما رواه قتيبة » عن الليث » عن أبى شجاع » عن 
خالد بن أبى عمران » لا ما رواه هشيم عن الليث عن خالد ء فإن الليث وإن كان قد أدرك 
خالدا » ولكن هذا الحديث ليس من روايته عنه بلا واسطة > وإنما سمعه بواسطة أبى شجاع 
عنه » ولذا أودع مسلم فى ١‏ صحيحه » الأول دون الثانى . 

ولعلك قد عرفت بذلك قوة قول الطحاى فى دعواه الاضطراب » وضعف قول السبكى 
فى « شرح المهذب 2176 له : وليس ذلك باضطراب قادح ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل 
هذه الاحتمالات اه . فلو كان مثل هذا الاضطراب فى حديث » احتج به أحد من الحنفية 
لاتخذه المحدثون سخريا » ورموه بقلة المعرفة بالحديث والإسناد » وإنما أشبعت الكلام فى 
المسألة ودلائلها لكونها معترك الأعلام ومزلة الأقدام . 

( فائدة ثانية ) قال النووی فى « شرح مسلم 76 له : وقال حماد بن أبى سليمان : 
يجوز بيعه ( أى بيع ذهب مع غيره ) بالذهب مطلقا » سواء باعه بمثله من الذهب ؛ أو 
أكثر » أو أقل » وهذا غلط مخالف لصريح الحديث اه . 
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قلت : لا أدرى من أين عزا النووى هذا القول إليه » والذى ذكره ابن حزم فى 
«المحلى6 27 إنما هو عن شعبة » قال : سألت حماد بن أبى سليمان عن السيف المحلى 
يباع بالدراهم ؟ فقال : لا بأس به » وهذا مجمل يحتمل الوجوه » ثم روى من طريق 
حماد بن سلمة » عن حماد بن أبى سليمان ء عن إبراهيم النخعى : « أنه كان یکره أن 
يشترى ذهب وفضة بذهب » » وقال حماد فى من أراد أن يشترى ألف درهم بمائة دينار 
ودرهم . فمنع من ذلك » وقال : ١‏ ولكن اشتر ألف درهم غير درهم بمائة دينار » > وهذا 
صريح فى أنه كان يكره بيع ذهب وغيره بذهب » وإنما يجوز عنده بيع الذهب بالفضة 
بالذهب . 
الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية فى قوله : بجواز بيع ما يتخذ 
من الفضة للتحلى متفاضلا بجعل الزائد مقابلاً للصنعة : 

وفى ” عون المعبود “ ذهب الشيخ ابن تيمية إلى جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلى 
متفاضلا » وجعل الزائد مقابلا للصنعة » وقد أطال الكلام فى أدلته شيخنا العلامة الفقيه 
خاتمة المحققين السيد نعمان الشهير بابن الآلوسى البغدادى فى كتابه « جلاء العينين فى 
محاكمة الأحمدين » » قلت : هذا غلط باطل مخالف لصريح الأحاديث المتواترة عن النبى 
كي القاضية بإهدار الصنعة والجوده قى الربويات » وعليه الإجماع » قال الموفق فى 
«المغنى» : والحيد والردىء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء فى جواز البيع مع 
التماثل» وتحريمه فى التفاضل > وهذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعى» 
وحكى عن مالك جواز بيع الضروب بقيمته من جنسه » وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه › 
ثم استدل لقول الجمهور بما مر عن عيادة : « الذهب بالذهب تبرها وعينها » والفضة 
بالفضة تبرها وعينها ٠‏ الحديث » وهو صريح فى وجوب التمائل بين التبر والمضروب وزنا 
بوزن » وا مر عنه أيضا أنه أنكر على معاوية بيع آنية من فضة إلا وزنا بوزن يدا بيد » 
وبما سيأتى عن أبى الدرداء أنه أنكر على معاوية بيع سقاية من ذهب ٠‏ أو ورق بأكثر من 
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وزنها » وقال : « سمعت رسول الله ب ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ٠‏ » وموافقة عمر 
لأبى الدرداء وكتابه إلى معاوية : « لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا ہوزن ٤‏ » وهذه كلها 
أسانيدها صحاح » أودعها مسلم فى ١‏ الصحيح » » ومالك فى « الموطأ » . 

وروی محمد فى « الآثار » بسند صحيح عن أنس قال : « بعث عمر بإناء من فضة 
خسروانى قد أحكمت صنعته » فأمر الرسول أن يبيعه » فرجع الرسول فقال : إنى أزاد 
على وزنه » قال عمر : لا » فإن الفضل ربا » » وهو مذكور فى المتن أيضا . 

وروى مالك فى « الموط) "٠‏ : عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد أنه قال : «كنت 
مع عبد الله بن عمر » فجاءه صائغ » فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إنى أصوغ الذهب ثم 
أبيع الشىء من ذلك بأكثر من وزنه » فأستفضل من ذلك قدر عمل يدى » فنهاه عبد الله 
ابن عمر » فجعل الصائغ يردد عليه المسألة » وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو 
إلى دابة يريد أن يركبها » ثم قال عبد الله : الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم » لا فضل 
بينهما » هذا عهد نيينا إلينا وعهدنا إليكم » فهذا أبو الدرداء > وعبادة »> وعمر » وابنه 
رضى الله عنهم ء كلهم أوجبوا التماثل بين التبر المضروب من الفضة والذهب » والمصنوع 
وغير المصنوع » والمصوغ وغير المصوغ منهما ء فماذا بعد الحق إلا الضلال» ولكن ابن 
تيمية مجهول على إحداث آقوال يشذ فيها عن الجماعة » ويخالف الإجماع ومذاهب 
السلف كلها ء فإلى الله المشتكى . 

وروی الطحاوى فى « معائى الآثار 06 له : حدثنا بحر بن نصر ء قال : قرىء على 
شعيب » ثنا موسى بن على ( هو بالتصغير على وزن حيى كما فى « التقريّب » وحاشية 
«التهذيب ' عن يزيد بن أبى منصور » عن أبى رفع » قال : « مر بى عمر بن الخطاب 
ومعه ورق» فقال : اصنع لنا أوضاحا لصبى لنا » قلت : يا أمير المؤمنين ! عندى أوضاح 
معمولة »> فإن شعت أخذت الورق وأخذت الأوضاح » فقال عمر : مثلا بمثل ؟ فقلت : 
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نعم ٠‏ فوضع الورق فى كفة الميزان والأوضاح فى الكفة الأخرى » فلما استوى الميزان آخذ 
بإحدى يديه وأعطى بالأخرى ١‏ » بحر بن نصر قد مر توثيقه غير مرة » وشعيب : هو ابن 
الليث بن سعد ثقة فقيه من رجال مسلم » وموسى بن على : هو ابن رباح اللخمى ثقة 
متقن من ثقات المصريين ٠‏ روى له مسلم والأربعة » ويزيد بن أبى منصور من رجال مسلم 
والترمذى » ذكره ابن حبان فى ثقات أتباع التابعين » وأبو رافع لا يسأل عنه > فالستد 
صحيح على شرط مسلم . 

ورواه البيهقى فى « سننه 2176 من طريق عبد الوهاب بن عطاء » آنا سعيد : هو ابن 
عروبة عن دينار أبى فاطمة » عن أبى رافع : أنه قال لعمر : « إنى أصوغ الذهب فأبيعه 
بوزنه » وآخذ لعمالة يدى أجرا » قال : لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن » والفضة 
بالفضة إلا وزنا بوزن ء ولا تأخذ فضلا » » ورواه عبد الرزاق نحوه » كما فى ١‏ كنز 
العمال " » والحديث احتج به البيهقى » وسكت عنه ابن التركمانى ولم يعله بشىء فهو 
صحيح أو حسن » وعبد الوهاب بن عطاء صدوق من رجال مسلم » ودينار أو فاطمة لم 
أعرفه بجرح ولا تعديل . 

وروى عبد الرزاق ٠‏ وابن راهويه » وابن أبى شيبة » والحارث > وأبو يعلى » عن 
محمد بن السائب » عن أبى رافع مولى رسول الله مو »> قال : ١‏ احتجنا فأخذت خلخال 
امرأتى فى السنة التى اس تخلف فيها أبو بكر » فلقينى أبو بكر فقال : ما هذا ؟ فقلت : 
احتاج الحى إلى نفقة » فقال : إن معى ورقا أريد بها فضة » فدعا بالميزان فوضع الخلخالين 
فى كفة » ووضع الورق فى كفة » فشف الخلخالان نحوا من دانق فقرضه » فقلت : يا 
خليفة رسول الله مه ! هو لك حلال » فقال : يا أبا رافع ! إنك إن أحللته فإن الله لا 
يحله » سمعت رسول الله َة يقول : 3 الذهب بالذهب وزنا بوزن » والفضة بالفضة 
وزنا بوزن » الزائد والمستزيد فى النار ٠‏ . 


قال الحافظ ابن حجر: فيه الكلبى متروك بمرة قال : وكأن ابن راهويه أخرج حديثه لآن 
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له أصلا عن ثابت بن الحجاج » كذا فى ١‏ كنز العمال 2١06‏ . قلت : وثابت بن الحجاج 
الكلابى روى عن زيد بن ثابت » وأبى هريرة » وعوف بن مالك . وغزا معه القسطنطينية» 
وعن زفر بن الحارث ٠‏ وأبى بردة بن أبى موسى » وثقه ابن سعد وأبو داود » وذكره ابن 
حبان فى الشقات فى أتباع التابعين » كذا فى « التهذيب :20 ٠‏ فهو متابع جيد لمحمد بن 
السائب الكلبى » وفى « شرح المهذب 202 : أما حديث أبى بكر رضى الله عنه فمشهور 
عن محمد بن السائب الكلبى » عن سلمة بن السائب ء عن أبى رافع عنه » وفى سان أبى 
قرة عن محمد بن السائب عن أبى رافع » والكلبى ضعيف . 

قلت : وهذا ليس من الاختلاف فى شىء » فإن محمد بن السائب قد أدرك أيا رافع » 
فلعله سمعه أولا بواسطة سلمة ثم سمعه من أبى رافع نفسه » وكونه مشهورا من جهته يدل 
على تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول كما أشار إليه الحافظ بن حجر أن ابن راهويه 
أخرجه؛ لأن له أصلا عن ثابت الحجاج » والحديث إذا تلقاه العلماء بالقبول لا يضره 
ضعف إسناده كما تقرر فى الأصول . 

وروی ابن راهويه والطحاوى بسند صحيح عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص ٠‏ قال : 
« كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد حين قدموا الشام » إنكم هبطتم أرض الربا ٠‏ فلا 
تبتاعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن » ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن » ولا الطعام 
بالطعام إلا مكيالا بمكيال » » وروى ابن أبى شيبة عن مجاهد عن أربعة عشر من أصخاب 
محمد ية أنهم قالوا : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ( مثلا بمثل ) منهم أبو بكر » 
وعمر » وعثمان » وعلى »> وسعد » وطلحة » والزبير » كذا فى كنز العمال »۶ . 
ولا يخفى أن الذهب والفضة يعم العين والتبر » والمصوغ وغير المصوغ . فلو لم يرد 
تصريح بكون تبرها وعينها ومصوغها وغير مصوغها سواء أكان مقتضى قوله كَليكُ: «الذهب 
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بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن 2١72‏ قاضيا على بطلان قول ابن تيمية كافيا 
لرده عليه كيف ؟ وقد ورد التصريح بذلك عن النبى ب فى غير ما حديث . 

منها : حديث القلادة » وحديث بيع السعدين آنية من فضة أو ذهب بجنسها متفاضلا 2 
وقوله يخي لهما : * قد أربيتما فردا » » رواه مالك فى الموطأ 2176 » وسيأتى فى المتن» 
ثم جاء عن أصحابه بيان واضح فى إهدار الصنعة والجودة » وإيجاب التمائل فى بيع 
الذهب بالذهب والورق بالورق مطلقا » كما ذكرناه آنفا . 

وفى ١‏ شرح المهذب ١‏ : قال أصحابنا : لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ٠‏ ولا 
الفضة بالفضة كذلك ٠‏ سواء كانا مصوغين ٠»‏ أو تبرين » أو عينين » أو أحدهما مصوغا › 
والآخر تبرا أو عينا ء أو جيدين أو رديئين » أو أحدهما جيدا » والاخر رديئا » أو كيف 
كان . وهو مذهب الأوزاعى وأبى حنيفة » وأحمد » وأكثر العلماء » وعلى ذلك مضى 
السلف والخلف . 

قال الشافعى فى كتاب الصرف من « الأم ٠‏ : ولا خير فى أن يصارف الرجل الصائغ 
الفضة بالحلى الفضة المعمولة ويعطيه إجارته ؛ لأن هذا الورق بالورق متفاضلا > ولا نعرف 
فى ذلك خلافا إلا ما روى عن معاوية أنه كان لا يرى الربا فى بيع العين بالتبر ولا بالمصوغ 
٠‏ ويذهب إلى أن الربا لا يكون فى التفاضل إلا فى التبر بالتبر » وفى المصوغ بالمصوغ › 
وفى العين بالعين » ( وقد تقدم أن الصحابة لم يسلموا له هذا الرأى وردوه عليه » فأنكر 
عليه عبادة بمحضرمن الناس ٠‏ وفيهم الصحابة » وأغلظ له القول . وكذا أبو الدرداء » وأن 
عامتهم كانوا معهما لا مع معاوية » حتى بلغ ذلك عمر » فكتب إلى معاوية ينهاه عن 
ذلك» فرجم إلى قوله ) . 

قال : وحكى بعض أصحاب أحمد عن أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة ؛ لأن 
للصناعة قيمة ( ولكنه لم يقل بجواز بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلة كما قاله ابن تيمية › 
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وشتان بين القولين ) ٠‏ وحكى أصحابنا وغيرهم عن مالك رحمه الله جواز بيع الضروب 
بقيمته من جنسه ٠‏ كحلى وزنه مائة يشتريه بمائة وعشرة » وتكون الزيادة فى مقابلة 
الصياغة. قال الشيخ أبو حامد : قال الأوزاعى : كان أهل الشام يجوزون ذلك » فنهاهم 
عمر بن عبد العزيز . 

قال : والمالكية ينكرون هذا النقل عن مالك » قال القاضى عبد الوهاب فى شرح 
الرسالة » وحكى بعضهم عنا فى هذا العصر أنه يجوز أن يستفضل بينهما قدر قيمة 
الصياغةء وهذا غلط عليتا » وليس هذا بقول لنا ولا لأحد على وجه » والدليل على منع 
ذلك عموم الظواهر التى قدمناها » وليس فيها فرق بين المصوغ والمضروب . وصرح القاضى 
عبد الوهاب بأن زيادة قيمة الصنعة إنما لا تراعى إلا فى الإتلاف دون المعاوضات به ٠‏ فلا 
وجه لنصب الخلاف معهم وهم موافقون . 

ثم ذكر شارح « المهذب » شبهة النقل عن مالك فى ذلك » وهى مسألة نقلها الشافعى 
عن مالك . ذكرها ابن عبد البر فى الاستذكار » وقال : رواها جماعة من أصحاب مالك 
عن مالك » وهى مسألة سوء منكرة لا يقول بها أحد من فقهاء المسلمين » وقد روى عن 
مالك فى غير مسألة ما يخالفها » ثم ذكرها » قال مالك فى التاجر يأتى دار الضرب بورقة 
فيعطيهم أجر الضرب » ويأخذ منهم دون ورقة مضروبة » قال : إذا كان ذلك لضرورة 
فأرجو أن لا يكون به باس » وقال ابن القاسم : أراه حقيقيا للمضطر ولذى الحاجة » قال 
ابن وهب : وذلك ربا » ولا يحل شىء منه إلى أن قال نقلا عن ابن رشد : والصواب أن 
ذلك لا يجوز إلا مع الخوف على النفس الذى يبيح أكل الميتة » وإنما حفف ذلك مالك 
ومن تابعه مع الضرورة التى تبيح أكل الميتة مراعاة لقول من لا يرى الربا إلا فى النسيئة » 
روى ذلك عن ابن عباس ( ثم رجع عنه » كما مر » وسيأتى ) . 

ثم قال ابن رشد فى آخر كلامه : ولم يجز مالك ولا أحد من أصحابه شراء حلى 
الذهب والفضة بوزنه من الذهب والفضة وزيادة قدر الصناعة ؛ إذ لا ضرورة فى ذلك اه. 

قال شارح «المهذب)210: فقد ظهر بذلك تحريم مذهب مالكء» ووجه الاشتباه فى النقل 
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عنه » انتهى مختصرا ء فالذى قاله ابن تيمية قول سوء منكر لم يقل به أحد من فقهاء 
المسلمين ٠.‏ وهو خلاف صريح للأحاديث المتواترة فى هذا الباب » وما روى فى ذلك عن 
أصحاب النبى إل وهم حير أصحاب » والحمد لله الملك الوهاب على توفيقه إيانا لفهم 
الستة والكتاب . 

( فائدة فقهية ) : قال فى « الهداية » : ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب » 
وأحدهما أقل ٠‏ ومع أقلهما شىء آخر يبلغ قيمته باقى الفضة ( والذهب ) جاز البيع من 
غير كراهية؛ وإن لم تبلغ فمع الكراهة » وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع 
لتحقق الربا ٠‏ إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا اه . وفى حاشيتها عن ١‏ الفتح » قوله 
: فمع الكراهة"!؟, قيل لمحمد : كيف تجده فى قلبك ؟ قال : مثل الجبل » ولم تروا 
الكراهة عن أبى حنيفة » بل صرح فى الإيضاح أنه لا بأس به عند أبى حنيفة ٠‏ قال : وإغا 
كره محمد ذلك لأنه إذا جاز على هذا الوجه ألف الناس التفاضل » واستعملوه فيما لا 
يجوز ( يعنى كرهه سذا للذريعة ) » وهكذا ذكر فى « المحيط » ١‏ وقيل : إنما كره لأنهما 
باشرا الحيلة لسقوط الربا كبيع العينة » فإنه مكروه بهذا ٠‏ فأورد لو كان مكروها كان البيع 
فى مسآلة الدينار والدرهمين بدرهم ودينارين - وهى المسألة الخلافية - مكروها ولم يذكرهء 
قلت : الذى يقتضيه النظر أن يكون مكروها ؛ إذ لا فرق بينه وبين المسألة المذكورة فى جهة 
الكراهة» غاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة » ثم ذكر أصلا كايا يفيده » وينبغى أن 
يكون قول أبى حنيفة أيضا على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف من غير ذكر خلاف 
اه . قلت : والكراهة إذا أطلقت يراد بها التحريم » نص عليه صاحب ١‏ الهداية » فى 
باب الكراهة . 

وعلى هذا فلم يبق مسألة « مد عجوة » خلافية فى التحريم » وصورتها أن يبيع مد 
عجوة درهما بمدى عجوة؛ فإن كان المدان قيمة كل واحد منهما درهم جاز اتفاقاء كما فى 
«شرح المهذب:0 , وإن كان المدان قيمتها درهم لم يجز عندنا ولا عند الشافعى » نعم 


. » قوله : « الكراهة » سقط من الأصل ؛ وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 
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يصح العقد عندنا مع الكراهة ٠»‏ ويبطل عنده » وكذا لو باع دينارا » ومد عجوة بدينارين ۰ 
ومد عجوة لا يساوى دينارا لم يجز › وإن کان يساويه جاز » والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » » قال الموفق فى المغنى 2172 : لا حلاف بين أهل العلم 
فى وجوب المماثلة فى بيع الأموال التى يحرم التفاضل فيها » وأن المساواة المرعية هى 
المساواة فى المكيل كيلا > وفى الموزون وزنا » ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما 
فيما سواها » وإن لم يوجد لم يصح البسيع ٠‏ وإن تساويا فى غيرها » وهذا قول أبى 
حنيفة » والشافعى » وجمهور أهل العلم › لا نعلم أحدا خالفهم إلا مالكا > قال : يجوز: 
بيع الموزونات ( غير الذهب والفضة ) بعضها ببعض جزافا » ثم رده عليه » وقال: إذا ثبت 
هذا » فإنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا » ولا بيع الموزون بالموزون كيلا ؛ لأن التماثل 
فى الكيل مشترط فى المكيل » وفى الوزن فى الموزون » قال : وأما معرفة المكيل والموزون 
فالمرجع فى ذلك إلى العرف بالحجاز فى عهد النبى با » وبهذا قال الشافعى » وحكى 
عن أبى حنيفة أن الاعتبار فى كل بلد بعادته » ولنا ما روى عبد الله بن عمر مرفوعا : 
«المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة ١“‏ والنبى يله إنما يحمل كلامه على بيان 
الأحكام. 
فكل ما نص على كونه مكيلا فهو مكيل 
وكذا ما نص على كونه موزوناء فهو موزون أبدا : 

قلت : أما ما نص رسول الله َه على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل عندنا أبدا » 
وإن ترك الناس فيه الكيلء مثل الحنطة » والشعير » والتمر » والملح » وكل ما نص على 
تحريم التفاضل فيه وزناء فهو موزون أبدا » وإن ترك الناس فيه الوزن » كالذهب والفضة. 
وأما ما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس كما فى «الهداية» ففى حكاية الموفق 
مذهب أبى حنيفة تسامح » ولعل شبهة النقل رواية عن أبى يوسف أنه يعتبر العرف على 


,.) ١35-90 
. (NV. / %0 أبو داود فى : البيوع ( ۰ ) » والنسائى (ة / 4و 7ا/ 4) ۰ وال البيهقي‎ )۲( 
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وزن أهل مكة » . رواه أبو داود والنسائى » وسكت عنه أبو داود والمنذرى › وأخرجه 
أيضا البزار » وصححه ابن حبان والدارقطنى' . 


خلاف المنصوص أيضا » ولكن المتون على قول أبى حنيفة ومحمد وهو المذهب ٠»‏ قوله 
اة : «المكيال مكيال المدينة إلخ » محمول على نص رسول الله يلك على كونه مكيلا أو 
موزوناء ولا دليل على كونه عاما للمنصوص » وغير المنصوص عليه » لاسيما وظاهر 
الحديث أن لا يعتبر الكيل فى المكيلات إلا بمكاييل كان قد تعارفها أهل المدينة فى عهده فى 
المد والصاع والقفيز ونحوها » ولا يعتبر بمكاييل سواها » وكذلك الوزن › ولا قائل به » 
بل يجوز بيع المكيل بالكيل إذ تساويا فى الكيل ٠‏ وبيع الموزون بالموزون إذا تساويا فى الوزن 
بأى مكيال وميزان كان اتفاقا لا نعلم فيه خلافا » فلما كان ظاهر الحديث متروكا 
بالاجماع» لم يكن حجة لاعتبار كيل الحجاز ووزنه فى كل مكيل وموزون هناك ٠‏ بل فى 
المنصوص عليه وحدهء هذا . 

وكلام الطحاوى فى « مشكله » يشعر بكون الأصل فى الموزون ما كان يوزن حينئذ 
بمكةء وفى المكيل ما كان يكال حينئذ بالمدينة » سواء كان منصوصا عليه أو غير منصوص ٠‏ 
وإنما يعتبر العرف فيما لم يعرف كونه موزونا أو مكيلا فى عهده يله ء وهذا نصه : روى 
عن النبى يك أنه قال : « الوزن ورن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المديئة؛»» ومكة أرض 
متجر ليس فيها زرع » ولا تمر » تباع الأمتعة فيها بالأثمان » ألا ترى إلى قول إبراهيم : 
« بواد غير ذى زرع 4 بخلاف المدينة » فإنها دار نخل وزرع › فكانت جل تجاراتهم فى 
الكيل » فجعل النبى ية الأمصار كلها اتباعا لهذين المصرين فيما يحتاجون إليه من الكيل 
والوزن . 

ولا كانت السنة منعت من إسلام الموزون فى الموزون» والمكيل فى المكيل» وأجازت 
عكسهماء ومنعت من بيع الموزون بالموزون إلا مثلا بمثل» كان الأصل فى الموزون ما كان 
يوزن حينئذ بمكة» وفى المكيل ما كان يكال حيقذ بالمديتة» لا يتغير عن ذلك بمغيرء 


. )۷۸ / 1 سبق تخريجه » وابن حبان ( ۱۱۰۲ ) » ومجمع الزوائد‎ )١( 
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كيلى تجرى فيه أحكام الكيل فى جميع ما وصفنا » وما لزمه اسم الرطل والوقية فهو وزنى 
كذلك اه . من « المعتصر من المختصر 1 > فقوله : ١‏ إن ما لزمه اسم مختوم إلى آخره فهو 
كيلى » وما لزمه اسم الرطل والوقية فهو وزنى  ٠‏ يعم كل مكيل وموزون لا يتقيد 
بالآشياء الستة المنصوص عليها » هذا هو قول أبى حنيفة » ولعل أصحاب المتون خصوه 
بالمنصوص ؛ لأن کون ما سواه مكيلا أو موزونا فى عهده وة غير متيقن به » ولا يجوز 
إلحاقه بالمنصوص قياسا لكون ذلك خارجا عن مواضع القياس كما لا يخفى › وعند 
الماوردى أشياء ادعى فيها أنها كانت فى عهده يليه مكيلة أو موزونة « كما فى ١‏ شرح 
المهذب »' ولعله منازع فى أكثر ما ادعاه نما عدا المنصوص عليه . 
تحقيق حديث ابن عمر فى مكيال المدينة » ووزن مكة سندا ومتنا وتفسيرا : 

ثم اعلم أن حديث ابن عمر هذا ذكر أبو داود فى سنده ومتنه اخحتلافا » أما السند فقيل: 
فيه عن ابن عباس عن النبى کی > وهذا لا يضر » فإنه أيا ما كان فهو صحابى » وأما 
المئن » فإنه رواه باللفظ المذكور فى المتن من حديث سفيان » عن حنظلة » عن طاوسء 
عن ابن عمر » قال : ورواه الوليد بن مسلم » عن حنظلة فقال : « وزن المدينة رمكيال 
مكةاء قال أبو داود أيضا : واخحتلف فى المتن فى حديث مالك بن دينار »> عن عطاء » عن 
النبى کی > وقد ذكره أبو عبيد فى الغريب » فقال 0 وبعضهم يقول : « والميزان ميزان 
المدينة » والمكيال مكيال مكة » ( هكذا رواه البزار عن ابن عباس أيضا » ورجاله رجال 
الصحيح ء كما فى « مجمع الزوائد 2502 » قال أبو عبيد : يقال : إن هذا الحديث أصل 
لكل شىء 03 والمكيل والوزن > إا يتم الناس فيها بأهل مكة وأهل المدينة 2 وإن تغير ذلك 
فى سائر الأمصار . 


قال الخطابى : هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس » وتخبط فى تأويله » وزعم أن 
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النبى َة أراد بهذا القول تعديل الموازين والأرطال والمكاييل » وجعل عيارها أوزان أهل 
مكة ومكاييل آهل المدينة » فيكون عند الشارع حكما بين الناس يحملون عليها إذا تداعواء 
فادعى بعضهم وزنا أوفى أو مكيالا أكبر . وادعى الخصم أن الذى لزمه هو الأصغر منهما 
دون الأكبر » قال : وهذا تأويل فاسد خارج عما عليه أقاويل أكثر الفقهاء » وذلك أن من 
أقر لرجل بمكيلة بر أو بغيره أو برطل من تمر أو غيره » فاختلفا فى قدر المكيلة والرطل» 
فإنهما يحملان على عرف البلد » وعادة الناس فى أوزان البلد الذى هو به ء ولا يكلف أن 
يعطى برطل مكة » ولا بمكيال المدينة » وإنما جاء الحديث فى نوع ما يتعلق به أحكام 
الشريعة فى حقوق الله تعالى »> دون ما يتعامل به الناس فى مبايعاتهم وأمور معاشهم ٠‏ 
وقوله : « والوزن وزن أهل مكة ١‏ يريد الذهب والفضة خصوصا دون سائر الأوزان . 
معتاه أن الوزن الذى تتعلق به الزكاة فى النقود وزن أهل مكة > وهى دراهم الإسلام المعدلة 
منها العشرة بسبعة مثاقيل ٠‏ فإذا ملك الرجل منها مائتى درهم وجيت فيها الزكاة » وذلك 
أن الدراهم مختلفة الأوزان فى بعض البلدان ٠‏ فمنها البغلى » ومنها الطبرى » ومنها 
الخوارزمى ٠‏ وأنواع غيرها ٠‏ فالبغلى ثمانية دوانيق » والطبرى أربعة دوانيق » وهو نقد 
آهل مكة الجائز بينهم وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله إياهاء 
والدليل عليه قول عائشة رضى الله عنها فى فضة بريرة : إن شعت أعدها لهم » فأرشدهم 
د إلى الوزن فيها » وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما يتفاوت وزنه فيها فى سائر 
البلدان » وأطال الخطابى فى تحقيق الدراهم وضربها . 

ثم قال : وأما قوله : « والمكيال مكيال آهل المدينة » فإنها هو الصاع الذى يتعلق به 
وجوب الكفارات > ويجب إخحراج صدقة الفطر به » وتكون بقدر النفقات وما فى معناها 
معيار » وللناس صيعان مختلفة > فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال ٠‏ وثلث بالعراقى » 
رصاع أهل البيت فيما يذكره زعماء الشيعة تسعة أرطال وثلث » وينسبونه إلى جعفر بن 
محمد ٠‏ وصاع أهل العراق ثمانية أرطال > وهو صاع الحجاج الذى سعر به على أهل 
الأسواق ء فإذا جاء باب المعاملات حملنا العراقى على الصاع المتعارف المشهور عند أهل 
بلاده › والحجازى على الصاع المعروف ببلاد الحجاز » كذلك آهل كل بلد على عرف 
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أهلهء وإذا جاءت الشريعة وأحكامها فهو صاع المدينة » فهو معنى الحديث وتوجيهه عندى. 
والله أعلم . 

وجوز إمام الحرمين فى حمل الحديث احتمالين : أحدهما : ما قاله الخطابى . والثانى: 
أنه لعل اتحاد المكايبل كان يعم فى المدينة » واتحاد الموازين كان يعم بمكة . فخرج الكلام 
على العادة » قال شارح « المهذب » : وكلا الاحتمالين ممكن » وما قاله الخطابى أقرب إلى 
تأسيس القواعد الشرعية > وأما انحصاره فى الأشياء التى ذكرها فلا يلزم » بل من جملة 
الأمور الشرعية التى يجب اندراجها فيه كل ما اعتبر الشرع التقدير فيه بالكيل أو الوزن › 
ومن ذلك ما يكال ويوزن من الربويات فيعتبر به » والمقصود أن يعتبر بعادة أهل الحجاز فى 
الكيل والوزن أى فى زمان النبى ية » فهو المعتبر » وأما العادة الحادثة بالحجاز فى غير 
رمنه َة فلا اعتبار بها اتفاقا اه . ملخصا . 

قلت : فلا يرد على أبى يوسف أنه خالف الحديث » فقد رأيت اختلاف العلماء فى 
تأويله والاحتمال يضر بالاستدلال» إلا أن ما نص رسول الله ية فيه على الكيل فهو مكيل 
أبدا لا يتغير بمغيرء فيشترط فيه التساوى بالكيل» ولا يتلفت إلى التساوى بالوزنء وما نص 
فيه على الوزن موزون أبدا » فلا بد فيه من التساوى فى الوزن » حتى لو تساوى الذهب 
بالذهب كيلاء لا وزنا لم يجز ؛ لأن طاعة رسول الله مَل واجبة علينا ؛ ولآن النص أقوى 
من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى . وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات اللاس ؛ 
لأنها دلالة على الجواز فيما وقعت عليه ؛ لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . 

وأجيب عن أبى يوسف بأن النص على ذلك أى على الكيل فى المكيل والوزن فى 
الموزون ما كان إلا العادة إذ ذاك بذلك » وقد تبدلت فتبدل الحكم . 

وأورد عليه تقريره هة إياهم على ما تعارفوه من ذلك بمنزلة النص منه عليه > فلا يتغير 
بالعرف ؛ لأن العرف لا يعارض النص » قال المحقق فى ١‏ الفتح » : ولا يخفى أن هذا لا 
يلزم أبا يوسف ؛ لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك » وهو يقول : إن تغير العادة يستلزم 
تغير النص إذا كان مبتاه العادة » فلو تغيرت تلك العادة التى كان النص باعتيارها فى حياة 
النبى اة لتغير النص » والله أعلم . 
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٠۰‏ - عن عبد الله بن مسعود : ١‏ أن رجلا من بنى سمح بن فزارة سأله عن 
رجل تزوج امرأة » فرأى أمها فأعجبته » فطلق امرأته › أيتزوج أمها ؟ قال : لا بأس » 
فتزوجها الرجل . وكان عبد الله على بيت المال » فكان يبيع نفاية بيت المال يعطى 
الكثير ويأخذ القليل » حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد إل ؟ فقالوا : لا يحل 
لهذا الرجل هذه المرأة » ولا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن » فلما قدم عبد الله انطلق إلى 
الرجل فلم يجده ووجد قومه ؛ فقال : إن الذى أفتيت به صاحبكم لا يحل » فقالوا : 
إنه قد نثرت له بطنها » قال : وإن كان » وأتى الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة ! إن 
الذى كنت أبايعكم لا يحل » لا تحل الفضة إلا وزنا بوزن » » رواه البيهقى فى كتابيه 
«المعرفة » و « السنن » مختصرا ومطولا بإسناد كله ثقات مشهورون › والنفاية بنون 
مضمومة وفاء وبعد الآلف ياء مثناة من تحت . ما نفيته من الشىء لرداءته » قاله 
الجوهرى . 


وبالحملة : فظاهر ما فى « الفتح » يفيد ترجيح ما روى عن أبى يوسف حيث انتصر له 
ورد ما أورد على تعليله . ولا يخفى ما رواه الطحاوى › عن أيى حنيفة الإمام أفضل 
وأحوط» وهو مذهب الشافعى وأحمد » وما اختاره أصحاب المتون أعدل وأضبط » وما 
روى عن أبى يوسف أوسع وأرفق ١‏ فافهم > وكن من الشاكرين . 

( تتمة) : قال شيخ الإسلام : أجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص إذا بيع وزنا 
بالدراهم يجوز ٠‏ وكذلك ما ثبت وزنه بالنص . اه . من حاشية « البحر » لابن عابدين» 
قلت : فلا يمتنع السلم بالحنطة وزنا ؛ لأن الكيل إنما يجب إذا بيع المكيل بالمكيل > وأما إذا 
بيع بالدراهم فلا فافهم » ولا تكن من الحائرين . 

قوله : « عن عبد الله بن مسعود إلى قوله : ومن طريق الحجاج بن المنهال إلخ » ع 
ودلالته: على كون الجيد والردىء سواء فى الربويات » وأنه إجماع الصحابة ظاهرة » قال 
فى المبسوط © : كان من مذهب ابن مسعود فى الابتداء أن اختلاف الصنعة كاختلاف 
النوع » وكان يجعل النفاية مع الجيد نوعين ٠‏ فيجوز التفاضل بينهما عملا بقوله لل : «إذا 
اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » » (وسياتى ) » ثم سال عمر رضى 


لیا فی كلما نكال درول اا 


ا 0 
عن الشعبى : ١‏ أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيانا بدراهم دون 
وزنها » فنهاه عمر عن ذلك » وقال : أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من حديد أو 
نحاس وتخلص ثم بع الفضة بوزنها ‏ » وسنده حسن مرسل » وفيه تأبيد لما اشتهر 
على ألسنة العلماء والفقهاء جيدها ورديئها سواء . 

۲ - ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا يزيد بن إبراهيم هو التسترى » نا محمد 
ابن سيرين قال: خطب عمر بن الخطاب ققال: ألا | إن الدرهم بالدرهم والدينار 
بالدينار عينا بعين سواء بسواء مثلا مثل» فقال له عبد الرحمن بن عوف: تزيف علينا 
أوراقنا فنعطى الخبيث ونأخذ الطيب فقال عمر: لا ولكن ابتع بها عرضا فإذا قبضته 
وكان لك فبعه واهضم ما شئت وخذ أى نقد شكت» أخرجه ابن حزم فى 


الله عنه فبين له أن الكل نوع واحد فإن الكل فضة » فرجع ابن مسعود إلى قوله ؛ لأنه بين 
له الحق فى مقالته . 
معنى قولهم : عالم الكوفة كان يحتاج إلى عالم المدينة : 

ومن هذا يقال: عالم الكوفة كان يحتاج إلى عالم المدينة » يراد به ابن مسعود (وعمر) 
رضى الله عنهماء ومفاده: أن ابن مسعود لم يكن مذهبه كمذهب ابن عباس» ولكن القصة 
رواها الطبرانى فى الكبير » عن سعيد بن إياس بلفظ : كان ابن مسعود يرخص فى الدرهم 
بالدرهمين ٠‏ والدينار بالدينارين » فنهوه عن ذلك ء فخرج إلى المدينة فلقى عمر وعليا 
وأصحاب رسول الله ية » فلما رجمع رأيته يطوف بالصيارفة » ويقول : ويلكم يا معشر 
الناس ! لا تأكلوا الربا » ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين » ولا الدينار بالدينارين » قال 
الهيثمى فى « مجمع الزوائد 2506 : رجاله رجال الصحيح » ويمكن أن يقال : إن مخرج 
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«المحلى»' واحتج به وقال : فهذا عمر بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم لا 
مخالف له منهم . 

۳ - ومن طريق سعيد بن منصور : نا جرير » عن السماك بن موسى » عن 
موسى بن أنس بن مالك » عن أبيه : « أن عمر أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب» 
فقال عمر : اذهب فبعها واشترط رضانا» فباعها من يهودى بضعف وزنها ثم أخبر 
عمر » فقال عمر : اذهب فاردده لا إلا بزنته » . أخرجه ابن حزم فى ١‏ المحلى 00" , 
واحتج به » ورواه محمد فى «الآثار»" عن أبى حنيفة الإمام: حدثنا الوليد بن سريع. 
عن أنس بن مالك » قال : ١‏ بعش إلى عمر بإناء من فضة خسروانى قد أحكمت 
صنعته» فأمر الرسول أن يبيعه. فرجع الرسول ب فقال: إنى أزاد على وزنه» قال عمر: 
لاء فإن الفضل ربا » » والوليد بن سريع من رجال مسلم ثقة فالحديث صحيح . 


الحديث واحد » والقصة واحد رواها الرواة بألفاظ مختلفة فيحمل قوله : يرخص فى 
الدرهم بالدرهمين على بيع الدرهم الجيد بالدرهمين الرديئتين » بدليل ما رواه البيهقى وابن 
حزم مفسرا والمفسر قاض على المجمل » والله تعالى أعلم . 

قوله : « ومن طريق سعيد بن منصور » » قلت : لفظ أبى حنيفة صريح فى كون الإناء 
فضة ء فما فى لفظ سعيد بن منصور : « آنية مجموعة بالذهب » محمول على كون الفضة 
مشتملة على شىء من ذهب لم يظهر له أثر > ولا يخفى أن المغلوب لا حكم له » أو كان 
من ذهب قد أحكمت صنعته » هذا هو المراد بقوله : ١‏ مجموعة بالذهب ١‏ » قال فى 
«المبسوط 2406 : وهذا الإناء كان من ذهب أو فضة . 

فاندحض ما أورده ابن حزم علينا بقوله : فهؤلاء عمر وعلى وأنس وابن مسعود 
وغيرهم لم يخصوا بأكثر مما فيها من الفضة ولا أقل » وعمر راعى وزن الفضة وألغى 
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الذهب اه . ومنشأ لإيراد حمله قوله : ١‏ آنية مجموعة بالذهب » على أنها كانت من ذهب 
معه فضة متميزة » أو من فضة معها ذهب كذلك . ولا دليل على ذلك أصلا ء بل فيه ما 
ذكرنا من الاحتمال ٠‏ وأما قوله : إن عمر أجاز الصرف بخيار رضاه بعد افتراق المتصارفين 
اه . فمنشاؤه حمل قوله : « فبعها واشترط رضانا » » وقوله : فباعها من يهودى على 
الحقيقة » وليس كذلك ٠‏ بل هو مجاز عن المساومة > بدليل ما فى لفظ أبى حنيفة : 
«فرجع الرسول فقال : إنى أزاد على وزنه ١‏ اه . لم يقل : بعته بزيادة » فافهم فإن 
الآثار يفسر بعضها بعضا » وأما ما رواه عن على وابن مسعود فسيأتى الجواب عنه » فإن 
ابن حزم لم يرو عنهما » غير ما يدل على حرمة التفاضل بين الجيد والردىء من الدراهم » 
وهو لا يضرنا . 

وأما ما روى من طريق ابن أبى شيبة : نا وكيع » عن إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : « لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم 4 اه . 
فهو محمول عندنا على ما إذا كانت فضة الدراهم أكثر ما فى السيف » بدليل ما روى عن 
النبى يك من حرمة التفاضل فى الربويات » وعليه حمله حكم بن عتيبة » والحسن » 
والنخعى » ومجاهد » وابن سيرين » كما مر ذكره بما لا مزيد عليه . 

قوله : ١‏ أبو حليفة الإمام عن مرزوق إلخ » » قلت : أما مرزوق فهو أبو بكر التيمى 
الكوفى ٠‏ كما فى « جامع المسانيد 2١06‏ » وهو من رجال الترمذى ٠‏ يروى عن أم الدرداءء 
عن أبى الدرداء » عن النبى ية > قال : ١‏ من رد عن عرض أخيه » الحديث » وعنه أبو 
بكر التهشلى » وهو مرزوق بن بكر التيمى الكوفى مؤذن لتيم » روى عن سعيد بن جبير ١‏ 
وعكرمة » ومجاهد » وعنه ليث بن أبى سليم ٠‏ وإسرائيل » وعمر بن محمد بن زيد 
العمرى » والثورى ٠‏ وشريك ٠‏ ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : أصله من الكوفة 
وسكن الرى » كذا فی ١‏ التهذيب »° . 
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قال : قلت له : إنا نقدم بأرض بها الورق الثقال الكاسدة » ومعنا ورق خفاف نافقة › 
أنبيع ورقنا بورقهم ؟ قال: لا ! بع ورقك بالدنانير واشتر ورقهم بالدنانير » ولا تفارق 


عمر . ومعاوية » وابن الزبير » وعنه أبو إسحاق السبيعى ٠‏ وأبو إسحاق الشيبانى » 
وشعبة. والتورى » ومسعر » وحجاج بن أرطأة ثقة صالح الحديث » روى له الجماعة 
كلهم ٠‏ كما فى ١‏ التهذيب » أيضا » وليس هو بأبى جبلة حيان بن عبد الله بن حيان 
الدارمى الذى كذبه الفلاس ١‏ فإنه أصغر بكثير من أن يروى عنه مرزوق » فإنه من شيوخ 
عمر الأغاطى » كما فى اللسان 2١05‏ » متأخخر جدا . 

وفى شيوخ الإمام واحد يكنى أبا يحبى ١‏ وقيل : أبو جبلة » وقيل : أبو عمر » يروى 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله َكل قال : « إن 
الرجل إذا أخذ بعض رأس ماله » وبعض سلمه فلا بأس به » » كما فى « جامع 
المسانيد»”'2 والحديث » أخرجه البيهقى فى ١‏ سننه 4 من طريق سفيان » عن سلمة بن 
موسي . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس موقوفا عليه » فإن كان سلمة هذا يكنى أبا 
جبلة فهو ثقة أيضا ء قال عبد الله بن أحمد : سألت أبى عنه » فقال : لا أرى به بأسا ء 
وذكره ابن حبان فى الثقات ‏ » كذا فى « تعجيل المتفعة »220 » ولكن فى سماعه من ابن 
عمر نظر » فالراجح ما ذكرته أولا » والله تعالى أعلم . 
جواز تأخير القبض فى الصرف ما لم يتفرقا بأبدانهما : 

وفى قول ابن عمر : ١‏ فإن صعد فوق البيت فاصعد معه . وإن وثب فثب معه 4 : 
دلالة على أن التقابض قبل الافتراق فى الصرف مستحق ٠»‏ وأن القيام من غير افتراق لا ينع 
بقاء العقد . فإنه قال : « وإن وثب من السطح فثب معه » للتحرز عن مفارقة أحدهما 
صاحبه قبل القبض اه . من « المبسوط 2476 » فلو فسد العقد بموائبتهما معا لم يكن لقوله: 
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صاحبك شبرا حتى تستوفی منه » فإن صعد فوق البيت فاصعد معه › وإن وثب 


وبهذا اندحض إيراد ابن حزم على أبى حنيفة والشافعى أنهما أجازا بيع كل ذلك بغير 
عيئه » وأجازا تأخير القبض ما لم يتفرقا بأبدانهما » ولا حجة لشىء منها » لا من قرآن › 
ولا من سنة » ولا من رواية سقيمة » ولا من قياس › ولا من قول صاحب ٠‏ بل هو 
حلاف أمر رسول الله 4ة الذى ذكرنا من أمره أن نبيع الفضة بالذهب كيف شئنا يدا بيد . 

قلت : ليس هو حلاف أمر رسول الله م » فإنه لم يقل كا قلت : إنه لا يجوز 
التأخير فى القبض طرفة عين فأكثر » وإغا قال : « يدا بيد »> » فإذا تقابضا فى المجلس كان 
البيع يذا بيد » وكذلك إذا تبايعا عينا بدين ء وصار الدين عينا فى المجلس فقد تحقق 
مصداق قوله : « عينا بعين 4 » والذى قاله أبو حنيفة » والشافعى متأيد بأثر ابن عمر هذاء 
وليس قولك أنت إلا بمجرد الرأى من غير دليل » وقول عمر فى قصة مصارفة طلحة 
ومالك بن أوس : ١‏ والله لا تفارقه حتى تأحذ منه ١‏ » رواه البخارى ٠‏ وقوله َه لابن 
عمر : « إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس ٩‏ ۰ رواه النسائی" » نص فى 
المسألة فى الصرف « شرح المهذب » فهو صريح فى أنه إنما تحرم المفارقفة قبل التقارب 
فحسب . وليس فيه أن يكون زمن العقد قصيرا » ولا يؤخر القبض عن العقد طرفة عين » 
بل يصح سواء طال المجلس أم قصر » إذا تفارقا عن تقابض » وافقنا على ذلك الشافعية» 
والحنبلية كما فيه أيضا » وفيه دليل على إهدار الجودة فى باب الربا » فلا تجوز بيع الدراهم 
الحياد النافقة بالدراهم الزيوت الكاسدة متفاضلا » وهو إجماع الفقهاء » صرح به الموفق فى 
« المغنى 06 , 
حكم بيع الدراهم المغشوشة بالفضة أو بعضها ببعض : 

والزيافة قد تكون بغش من جنسها » وقد تكون بغش من غير جنسها » فإن كان بغش 
من جنسها فلا خلاف فى إهدار الجودة » وأن الجيد والردىء منها سواء » وإن كانت بغش 
دخلها من غير جنسها فالحكم للغالب » فإن كانت الفضة هى الغالبة فحكمها حكم الفضة 
الخالصة ع لا يجوز بيعها بالخالصة إلا سواء بسواء » وكذا بيع بعضها ببعض لا يجوز إلا 
/860()1١(‏ 4998 ). 
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فثب معهاء أخرجه محمد فى ١‏ الآثار 2١١)‏ وقال : به نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه . 


مثلا بمثل ؛ لأن اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم » هو الأصل فى أحكام الشرع ؛ 
ولأن الدراهم الجياد لا تخلو عن قليل غش ؛ لأن الفضة لا تنطبع بدونه على ما قيل » 
فكان قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه فكانت العبرة للغلبة » ( فقوله يل : « الدينار 
بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما » » رواه الحاكم" فى « المستدرك » عن على 
مرفوعا وصححه » وقوله : ١‏ لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين » رواه 
مسلم فى صحيحه عن عثمان مرفوعا . وقوله : « الذهب بالذهب تبرها وعينها » والفضة 
بالفضة تربها وعينها » فمن زاد أو ازداد فقد أربى » رواه أبو داود ٠‏ والنسائى ٠»‏ والترمذى. 
وصححه عن عبادة » كما فى « شرح المهذب :0" : دليل على أن قليل الغش فى حكم 
العدم » وقد اعترف بذلك ابن حزم أيضا » كما فى « المحلى ۲ » ونصه : وإنما هذا 
الذى ذكرنا أى من عدم جواز بيع المخلوط لغير المخلوط كله إذا ظهر أثر الخلط فى شىء مما 
ذكرنا » وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين ولا نظر أيضا » فحكمه حكم المحض ؛ لأن 
الأسماء إنما هى موضوعة على حسب الصفات التى بها تنتقل الحدود ) اه . 

وإن كان الغش هو الغالب ٠»‏ فإن كانت الفضة لا تخلص بالذوب والسبك » بل تحترق 
ويتمى النحاس ( أو الصغفر ) فيحكمها حكم النحاس الخالص ؛ لأن الفضة إذا كانت 
مستهلكة كانت ملحقة بالعدم » فيعتبر كله نحاسا لا يباع بالنحاس إلا سواء بسواء يدا بيد 
( ويباع بالفضة كيف شاء ) » وإن كانت تخلص من النحاس ولا تحترق ويبسقى النحاس 
على حاله أيضا ٠‏ فإنه يعتبر فيه كل واحد منهما على حاله ٠‏ ولا يجعل أحدهما تبعا 
للآخر ٠‏ بل كأنهما منفصلان أحدهما عن صاحبه ؛ لأنه إذا أمكن تخليص أحدهما من 
صاحبه على وجه يبقى كل واحد منهما بعد الذوب والسبك لم يكن أحدهما مستهلكا » 
فلا يجوز بيعها بفضة خالصة إلا على طريق الاعتبار » وهو أن تكون الخالصة أكثر من 
الفضة المخلوطة ء فيصرف الفضة إلى الفضة » والزيادة إلى الغش ( بدليل حديث القلادة» 
وقد مر الكلام فيه مستوفى ) . 


. )۱۱۱( ص‎ )۲( 
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(۳) سيق تخريجه . 
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واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له » وسنحقق الإسناد فى الحاشية . 


فإن كانت الخالصة أقل من المخلوطة أو مثالها » أو لم يدر أيهما أقل أو أكثر لم يجز كما 
مر » ولو بيعت هذه الدراهم بذهب جاز ؛ لأن المانع هو الربا > واختلاف الجنس ينع لحقق 
الربا » ولكن يراعى فيه شرائط الصرف ٠‏ وإن كانت الفضة والغش سواء ٠‏ فإن كانت 
الفضة لا تتميز من الصفر عند الإذابة حتى يحترق الصفر فلا يجوز بيعها بالفضة الخالصة ٠‏ 
ولا بيع بعضها ببعض إلا سواء بسواء » كبيع الزيوف بالجياد ؛ لأن الصفر إذا كان يتسار 
إليه الاحتراق كان مغلوبا مستهلكا فكان ملحقا بالعدم » وإن يغلب أحدهما على الآخر 
وبقيا على السواء يعتبر كل واحد منهما على حياله كأنهما منفصلان » ويراعى فى بيعهما 
بالفضة الخالصة طريق الاعتبار » كما فى النوع الأول » ويجوز بيع بعضها ببعض متساويا 
ومتفاضلا » ويصرف الجنس إلى تخلاف الجنس كما فى النوع الأول » كذا فى « البدائع ». 

هذا هو حكم الدراهم المغشوشة عندنا من حيث الفقّهء وحاصله : أن الفضة إذا كانت 
غالبة » فهى فى حكم الخالصة ٠‏ وإن كانت مغلوبة » فهى فى حكم الغش إن كانت لا 
تخلص بالذوب بل محترق» وإلا فهما كالمنفصلين» وإن كان الغش والفضة مساويين» فإن 
كانا لا يحترقان كلاهما بالذوب فهما كالنفصلين» وإن كان الغش هو الذى يحترق ٠‏ فهى 
فى حكم الفضةء ولا يخفى صحة هذا الكلام » ورزانته على جاهل فضلا من عالم عاقل. 
الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسآلة الدراهم المغشوشة : 

ثم إن محمدا رحمه الله ذكر بعد ذلك فى « الجامع » قول الصيارفة فى أنه متى تحترق 
الفضة وتستهلك بالذوب » ومتى يحترق الغش ويستهلك به تسهيلا على العوام لكى يعرفوا 
بذلك » أن الغش والفضة متى يكونان فى حكم المنفصلين ؟ ومتى يكونان فى حكم 
الواحد؟ ولم يقطع الجواب فيه ؛ لكونه مما لا يتعلق بالفقه» صرح به «البدائع» أيضاء فاغتر 
ابن حزم بذلك» وظن أن بناء الحكم على كون الغش ثلثين » والفضة ثلثا » أو بالعكس 
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فقال : وهذه وساوس لو قالها صبى فى أول فهمه لئيس من فلاحه » ولوجب أن يستعدله 
بغل ١‏ وما لهذه الأحكام وجه أصلا » لا من قرآن ء ولا من سئة . ولا رأى سديد . ولا 
رواية سقيمة . ولا احتياط » ولا سمعت عن أحد قبله » والعجب أنه مرة رأى الثلث ههنا 
قليلا ومرة رأى الربع كثيرا فيما يتكشف من بطن الحرة فى الصلاة ومرة رأى مقدار الدرهم 
البغلى كثيرا فيما ينكشف من فخذها ودبرها » ومرة رأى النصف قليلا » ومرة ثلاثة أصابع 
من جميع الرأس كثيرا » وهذه تخاليط لا تعقل . وتحكم فى دين الله بالباطل اه . 

قلت : حاشا أبا حنيفة من الوسواس والتخليط . وقد علم المحفوظون من أمة محمد 
ييل أنه كان أعلم الناس وأعقلهم وأفقههم فى زمانه » والناس كلهم عيال عليه فى الفقه › 
والموسوس المخلط الذى يعدله البغل . إنما هو من حرم الفقه والدراية » ولم يرزق من 
الفهم ما يدريك به كلام العلماء فضلا عن أن يفهم كلام الله وكلام رسوله ية . فهل 
رأيتم أو سمعتم بأعجب وأغرب من هذا الذى لا يفرق بين المقصود والمبتى » وبين ما ذكره 
محمد تبعا واستطرادا من غير قصد إليه توضيحا للمعنى . 

ومن تأمل فيما ذكرناه عن « البدائع » لم يخف عليه أن مراد آبى حنيفة » ليس إلا ما 
ذكره ابن حزم نفسه أن الخلط . إنما يعتبر إذا ظهر أثره » وأما لم يؤثر ولا ظهر له أثرء 
فحكمه حكم المحض الخالص ؛ لأن الأسماء إنما هى موضوعة على حسب الصفات التى 
بها تنتقل الحدود » وأما إنه متى يظهر أثره ؟ ومتى لا يظهر ؟ ومتى يكون المخلوط فى 
حكم المنفصلين » ومتى يكون فى حكم الواحد ؟ ومتى يكون الاسم على حده » ومتى 
يتتقل عنه ؟ فابن حزم لم يعترض لذلك أصلا ؛ لكونه بمعزل عن درجة الاجتهاد » فأى 
لوم على أبى حنيفة أو محمد لو تعرضا لبيان ذلك ٠‏ وتفصيله من بين الأنام ؛ لكونهما 
مرجعا للخواص والعوام » قد رزقهما الله حظا وافرا من الاجتهاد » وآتاهم منصف الإفتاء 
فى الأحكام ؟ 

ومذهب أبى حنيفة فى أمثال هذه الأمور تفويضها إلى رأى المبتلى به » ولكن أصحابه 
تعرضوا لتفاصيلها على مقتضى العرف تفهيما للقاصرين » وتحذيرا للعامة عن السلوك فى 
سبيل الحائرين » بيان ذلك: أن الأصل فى ستر العورة كون انكشاف الكثير منه مفسدا 
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للصلاةء والقليل غير مفسد . وهذا مما لا يجحده جاحد » ولا يتكره إلا مكابر معاند ١‏ ثم 
بينوا حد القليل والكثير منها على مقتضى العرف . فقالوا : إن الأعضاء كلها ليست 
بسواسية فى ذلك ٠‏ بل القليل فى بعضها كثير فى آخر منها » فانكشاف القليل من الربع لا 
يمنع الصلاة فى سائر الأعضاء غير الفخذين والوركين » فإن انكشاف مثله منها كشير بل 
أكثر » وإنما يعفى من ذلك انكشاف قدر الدرهم أو أقل منه على امتلاف الروايتين دون 
أكثر منه »> لأن عورة الفخذين والوركين أشد وأغلظ من عورة الساقين والبطن والظهر ٠‏ 
وهو أظهر أن يخفى على صبى فضلا عن عاقل ذكى ٠»‏ فهل هذه وساوس أو تخاليط ؟ أو 
تفصيل ما أحاله الشرع على العرف » ما ظهر لهم من التأمل فى ما تعارفه الناس من اعتبار 
حد القلة والكثرة فيه ؟ ومن ذلكء ما ذكره محمد فى ١‏ الجامع » من اعتبار الثلث والثلثين 
فى الدراهم المغشوشة حسب ما ظهر له من أصحاب المعرفة يها . 

وأما إنه رأى مسح مقدار ثلائة أصابع من جميع الرأس كثيرا » فغلط محض »ء بل هو 
أقل ما يجب مسحه من الرأس عنده » بدليل حديث المغيرة بن شعية المشهور . أنه رأى 
النبى ية مسح على ناصيته » والناصية لا تزيد على قدر ثلاثة أصابع » كما لا يخفى على 
من له أدنى مسكة . 

واحتج ابن حزم با رواه من طريق الشعبى : « أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت 
المال زيوفا وقسيانا بدراهم دون وزنها » فنهاه عمر عن ذلك » وقال : أوقد عليها حتى 
يذهب ما فيها من حديد أو صفر وتخلص »ء ثم بع الفضة بوزنها » » اه . على ما ذهب 
إليه من عدم جواز بيع المخلوط من فضة وغيرها بفضة أصلا إلا حتى تخلص الفضة وحدها 
خالصة . 

ولا حجة له فيهء فإنه مرسل الشعبى لم يدرك عمرء ولا ابن مسعود » ولا حجة عنده 
فى مرسل أصلا » ولكنه لا يستقر على أصل » فتراه كثيرا ما يحتج لمذهيه بالمراسيل. 
والمقاطيع » وبروايات المجاهيل : وإن سلمنا فليس أمر عمر بالإيقاد على الزيوف > دليلا 
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عا لی عدم جواز بيعها بالفضة بوزنها ؛ لاحتمال أنه لم يجد من ي يشتريها زيوفا بالفضة وزنا 
بوزن ١‏ أو كرهه لا فيه من التغرير بالمسلمين . فإن مشتريها ربما خلطها بدراهم جيدة 1 
واشترى بها من لا يعرف حالها . ٠‏ لا لعدم جواز بيعها بالفضة أصلا كما زعمه ابن حزم . 
ألا ترى أن بيعها بالذهب أو بسلعة جائز اتفاقًا بيننا وبين ابن حزم ؟ ومع ذلك أمر ابن 
مسعود بالإيقاد عليها ٠‏ وتخليص الفضة منها » > فهل لأحد أن يستدل بأمره ذلك على أن 
بيع الدراهم المغشوشة لا يجوز قبل التلخيص أصلا ء لا بفضة ولا بذهب ولا بغيرهما ؟ 
كلا ء فالظاهر أنه نهى بيع نفاية بيت المال ؛ لما فيه من التغرير بالمسلمين . 
حكم إنفاق المغشوش من النقود : 

وهذه مسألة على حيالها مبنية على إنفاق المغشوش من النقود خارجة من باب الربا ع 
وحكمه أن المغشوش إذا كان شيئا اصطلحوا عليه » كما اصطلحوا على الفلوس فلا باس 
بإنفاقه؛ وإن كان مما لم يصطلحوا عليه » وظهر غشه » وبان زيفه ببحيث لا يخفى على 
أحد . ولا يحصل بها تغرير جاز إنفاقه والمعاملة به » إذ ليس فيه أكثر من اشتماله على 
جنسين لا غرر فيهما » فلا يمنع من بيعهما ء > كما لو كانا متميزين ؛ ولان هذا مستفيض 
فى الأعصار جاز بينهم من غير نكير » وفى تحريمه مشقة وضرر » وليس فى الشراء به غش 
للمسلمين ولا تغرير لهم » والمقصود منها ظاهر مرئى معلوم » وإن خفى غشه » ويقع 
اللبس ى به » فإن ذلك يفضى إلى التغرير بالمسلمين » > فيمنع منه لأجل ذلك > لا لإفضائه 
إلى الربا ء فإن باعه رجل بالفضة بوزنه صح العقد » وأثم البائع ؛ لقوله کا : «من غشنا 
0 

وقد صرح ابن حزم بصحة العقد مع مع الغش » إذا لم يشترط فيه السلامة » وللمشترى 
ايار » إذا عرف بالفش فى رد وإمساك ؛ لان البيع وقع سالا على الجملة » فهو بيع 
صحيح ( المحلى ) ء فماله لا يحمل أثر عمر هذا على ذلك ؟ لاسيما وقد رواه البيهقى 

ما ع اس ا ل ان 

بالدراهم متفاضلا ؟ فقالوا : لا تصلح الفضة | لا وزنا بوزن ٩‏ » كما ذكرناه و فى المتن » 
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٥‏ - مالك عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار : ١‏ أن معاوية بن أبى سفيان 
باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ء فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله 
يله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل . فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسا ء فقال أبو 
الدرداء : من يعذرنى من معاوية ؟ آنا أخبره عن رسول الله يل ويخبرنى عن رأيه » لا 
أساكنك بأرض أنت بها » ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك » 
فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع مثل ذلك إلا مشلا بمثل وزنا بوزن » . رواه مالك فى 
«الموطأ ١١)‏ وسنده صحيح . 

7 - وأخرج أيضا عن یحیی بن سعيد مرسلا أنه قال : « أمر رسول الله يلل 
السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة » فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا » أو كل 
أربعة بثلاثة عيناء فقال لهما رسول الله ب : أربيتما فردا ؟ » ومراسيله صحاح"" . 


7107 - مالك » عن نافع(" , عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب قال : ١‏ لا 


فجعلوا الزيوف فضة » وأوجبوا بيعها بالدراهم » أو الفضة بوزنها » وفيه تأييد لا قاله 
محمد بن الحسن الإمام : إن الغش إذا كان يحترق ويستهلك بالإذاية والسبك ٠١‏ فهو حكم 
العدم > ولا يجوز إذن بيع الدرهم المغشوش بالفضة الخالصة إلا وزنا بوزن » فافهم : 

قوله : « مالك عن زيد بن أسلم إلخ » 3 فيه حجة لما عليه إجماع الفقهاء أن المصنوع. 
وغير المصنوع من الذهب والفضة سواء 3 فلا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزنء فما قاله اين 
تيمية من جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلى متفاضلا » وجعل الزائد مقابلا للصنعةء رد 


قوله : « مالك عن نافع إلخ » » « وإن استنظرك إلى أن يلج بيته » دلالة على وجوب 
)١(‏ فى : البيوع ( 7 ) . 


(۲) سبق تخريجه . 
(۳) فى : البيوع ( ۳١‏ )ع ومسلم فى : المساقاة ( ۷۵ ۷١ ٠‏ ) » أحمد(۳/ ٤‏ ) . 
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تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض › وكذلك الورق ١‏ 
ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز » وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره » إنى أخاف 
عليكم الرماء وهو الربا » » وهذا من أصح الأسانيد . 

4 - مالك" : أنه بلغه عن القاسم بن محمد » أنه قال : قال عمر بن 
الخطاب: «الديئار بالدينار » والدرهم بالدرهم . والصاع بالصاع › ولا يباع كالىء 
بناجز » (الموطأ ). وبلاغات مالك صحاح . 


التقابضس فى المجلس فى بيع الصرف » وليس كما ظن ابن حزم ١‏ أنه لا يجوز لتأخير فيه 
طرفة عين » وإلا لم يكن محلا لاستنظار ورده » ولم يكن لقوله : « وإن استنظرك فلا 
تنظره » معتى » بل كان حقه أن يقول : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فسد العقد » أنظرته 
أو لم تنظر لتحقق التأخير طرفة عين ٠‏ فافهم » فإن ابن حزم لا يعرف إلا الرواية ولم يؤت 
حظا من الدارية » فلله در نبيه َيه حيث قال : ١‏ فرب مبلغ أوعى من سامع © ١‏ والله 
تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ مالك أنه بلغه إلخ ١‏ . دلالة قوله : « الصاع بالصاع » على عدم كون الربا 
مقصورا على الأشياء الستة » ولا على المطعوم » وعلى عمومه كل مكيل وموزون ظاهرة» 
كما تقدم الكلام فيه مستوفى ٠‏ وقوله : ١‏ ولا يباع كالىء بناجز » محمول على ما دام كالثا 
إلى أن تفرقا . وإن كان كالئا حين العقد » ثم تعين قبل التفرق فى مجلس العقدء فالبيع 
جائز ؛ لآن مجلس العقد له حكم العقد ء بدليل ما ذكرناه فى أثرى ابن عمر وأبيه رضى 
الله عنهما » هذا . 

وقد طال منا الكلام فى هذا الباب لحاجته إلى نزع القشر عن اللباب » ولم يتيسر لبعض 
الاحباب الخوض فى لحة هذا العباب » فالحمد لله العلى الوهاب » على ما علمنى وفهمنى 
من معانى السنة والكتاب . جعله الله تذكرة وتبصرة لأولى الألباب » وقد بقى بعد خبايا 
فى الزوايا سنظهرهاء ونرفع اللثام عن وجهها فى باب الصرف » إن شاء الله تعالى . 


. )۳١( فى : البيوع‎ )١( 


جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ۲.۴ 
باب جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا 
وآن القدرفقط أو الجنس فقط محرم للنساً 
4 - عن عبادة بن الصامت, عن اللبى يللي قال: « الذهب بالذهب مثلا بمثل. 
والفضة بالفضة مثلا بمثل» والبر بالبر مثلا بمثلء والملح بالملح مشلا بمثل» والشعير 


باب جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا 
وأن القدر فقط أو الجنس فقط محرم للنسأ 
قوله : « عن عبادة بن الصامت » ٠‏ أقول : اختلفوا فى بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ١‏ 
فقال بعضهم : لا يجوز » وقال الجمهور : هو جائز . واحتجوا بحديث عبادة المذكور . 
وهو صريح فى الباب » وتمسك المانعون با روى عن معمر بن عبد الله : « أنه أرسل غلاما 
له بصاع من قمح » فقال له : بعه » ثم اشتر به شعيرا . فذهب الغلام فأحذ صاعاء 
وزيادة بعض صاع » فلما جاء معمر أخبره » فقال له معمر : لم فعلت ؟ اتطلق فرده › 
ولا تأخذ إلا مشلا بمثل » فإنى كنت أسمع رسول الله اة يقول : ١‏ الطعام بالطعام مثلا 
بمثلا » وكان طعامنا يومئذ الشعير ٠‏ قيل له : فإنه ليس مثله » قال : إنى أخاف أن 
.يضارعه ١‏ . أخرجه الطحاوى فى « معانى الآثار »210 . 
والجواب أن معمرا أخبرنا عن النبى ية أنه كان يسمعه يقول  :‏ الطعام بالطعام مثلا 
بمثل 2100 » ثم قال معمر : ١‏ وكان طعامنا يومئذ الشعير » ٠‏ فيجوز أن يكون النبى يل 
أراد بقوله الذى حكاه عنه معمر الطعام الذى كان طعامهم يومئذ » فيكون ذلك على الشعير 
بالشعير فلا يكون فى هذا الحديث شىء من بيع الحنطة بالشعير مما ذكر فيه عن النبى الا 
وإنما هو مذكور عن معمر من رأيه » ومن تأويله ما كان سمع من النبى بو › ألا ترى أنه 
قيل له : ١‏ فإنه ليس مثله ٩‏ أى من نوعه » فلم ینکر ذلك على من قاله ؟ وكان جوابه له 
أنى أخشى أن يضارعه » كآنه خاف أن يكون قول النبى ية على الأطعمة كلها ١‏ فتوقى 
ذلك وتنزه عنه للريب الذى وقع فى قلبه منه » اه . قاله الطحاوى . 
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> کک اکاک کک کک کک کک 06662 
بالشعير مثلا بمثل.فمن زاد وازداد فقد أربى»بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيده 
وبیعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيده ويبعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد » وفى 


فإن قلت : إن معنى قوله : « الطعام بالطعام 2١6‏ الطعام بجنسه من الطعام » قلنا : 
نعم » ولكن ما الدليل فى الحديث على أن الحنطة من جنس الشعير ؟ وإذ لا دليل فيه 
عليه فلا حجة فى الحديث » لا لمعمر بن عبد الله ولا لغيره » فبقى رأى معمر أنها من 
جنسه ولا حجة فيه . لا سيما إذا كان بناؤه على الاحتياط لا على الدليل » وعارضه النص 
الصريح أعنى حديث عبادة المذكور » فافهم . 

قوله : ١‏ بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم" إلخ » » أقول : هذا يدل على أن تحقق 
أحد جزتى علة الربا أعنى الجنس أو القدر وحده مبيح للتفاضل ومحرم للنسأ » أما حرمة 
السأ مع وجود القدر » واختلاف الجنس فمتصوص » وأما حرمته مع اتحاد الجنس ء 
وانعدام القدر ء فثابت بالقياس ؛ لأنه لا فرق فى القدر والجنس فى هذا المعنى » فيثبت 
لأحدهما ما ثبت للآخر ٠‏ بل الجنس أولى ؛ لأنه أصل فى هذا الباب ٠‏ والقدر تابع له › 
كما لا يخفى على من له طبع سليم 

لو ار ا ال دح ري ا ده 
سيأتى » والقياس إنما هو فى وجود القدر مختلفا مع اختلاف الجنس كالمكيل بالموزون » 
كبيع اللحم بالبر > فيجوز عندنا الفضل والنسيئة كلاهما » وعند بعض الفقهاء 0 
كما سيأتى . 

وقال محمد فى « الحجج » له : وما بين الحنطة والشعير مثلين بمثل ؟ قالوا : لأنه نوع 
واحد عندناء قيل لهم: أرأيتم صدقة الفطر» وغيرها من الصدقات؟ أليس قد فيل فيها: 
نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ؟ فلو كان البر والشعير صنمقا واحدا كما يكون 
التمر كلهء وإن اختلفت أصنافه صنفا واحدا » ما قيل فى الصدقة فى البر نصف صاع › 
وفى الشعير صاع » ويجعل ذلك شيئا واحدا » كما جعل ذلك فى التمر شيئا واحدا ء 
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جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا 11.٥‏ 
الباب عن أبى سعيد » وأبى هريرة » وبلال » حديث عبادة حديث حسن صحيح » كذا 
فى ١‏ الترمذى » » وأخرجه الطحاوى من حديث مسلم بن يسار » عن أبى الأشعث . 


وأصنافه مختلفة » فهذا يدلكم على أن الشعير صنف غير البر » فإذا كانا صنفين قلا بأس 
أن يبتاع يدا بيد » وأحدهما أكثر من الآخر » مع ما قد جاء فى ذلك من الآثار » متها 
حديث عبادة بن الصامت الذى يرويه عن رسول الله َة أنه قال : « لا حير فى البر إلا 
مثلا بمثلا يدا بيد ولا بأس بالشعير اثنان بواحد بدا بيد ؛ » ( أى صاعان بصاع) » من غيره 
من الأحاديث » وهذا حديث معروف عن رسول الله یه » ولا نعلم تروون عن رسول الله 
كيد . ولا عن أحد من أصحابه » أنه كره ذلك . إلا حديثا واحدا أخبرنا به مالك بن 
أنس. أن الأسود بن عبد يغوث فتى علف دابته > فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك 
واشتر به شعيرا ء ولا تأخذ إلا مثلا بعشل »ء وأين هذا من الأحاديث فى ذلك عن رسول 
الله يليد وعن أصحابه » ومما جاء من السنة أن الشعير جعل ضعف الحنطة فى صدقة الفطر 
؟ ثم ذكر الآثار من طرق عديدة . 

وقال الموفق فى « المغنى 21(4 : لا حلاف فى جواز التفاضل فى الجنسين نعلمه إلا عن 
سعيد بن جبير أنه قال : ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما » وهذا يرده قول 
النبى 4ة : « بيعوا الذهب بالفضة » كيف شتتم يدا بيد ء وبيعوا البر بالتمر » كيف شتتم 
يدا بيد » وبيعوا التمر بالشعير » كيف شئتم يدا بيد » » وفى لفظ : « إذا اختلفت هذه 
الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » » رواه مسلم وأبو داود" ؛ ولأنهما جنسان 
فجاز التفاضل فيهما كما لو تباعدت منافعهما . ولا خلاف فى إباحة التفاضل فى الذهب 
بالفضة مع تقارب منافعهما . فآما النسأ فكل جنسين يجرى بينهما الربا بعلة واحدة كالمكيل 
بالمكيل» والموزون بالموزون » والمطعوم بالمطعوم » عند من يعلل به » فإنه يحرم بيع أحدهما 
بالآخر بغير خلاف نسأ نعلمه » وذلك ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شتتم يدا بيد»ءإلا أن يكون أحد العوضين ثمناء والآخر مثمنا » فإنه يجوز 
النسأ فكل جنسين يجرى بينهماالربا بعلة واحدة كال مكيل بالمكيل » 
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11.1 جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا إعلاء ا 
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عن عبادة » وقال فيه : :0 بيعوا الذهب بالورق » والحنطة بالشعير » والتمر بالملح . يدا 
بيد كيف شتتم 2100 . 


والموزون بالموزون ٠‏ والمطعوم بالمطعوم ٠‏ عند من يعلل به » فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر 
نسأ بغير خلاف نعلمهء وذلك لقوله عليه السلام : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم يدا بيده إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا » والآخر مثمنا ء فإنه يجوز النسأ 
بيتهما بغير خلاف؛ لأن الشرع أرخص فى السلم > والأصل فى رأس المال الدراهم 
والدنانير (وهى موزونة) فلو حرم النسأ ههنا لانسد باب السلم فى الموزونات فى الغالب . 

فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون مثل بيع البر باللحم » ففيه روايتان : إحدهما: 
يحرم النسأ فيهماء وهو الذى ذكره الحزقى ههنا ؟ لأنهما مالان من أموال الرباء فحرم النسأ 
فيهما كالمكيل بالمكيل . والثانية : يجوز النساً فيهما » وهو قول النخعى ؛ لآنهما لم 
يجتمعا فى أحد وصفى علة ربا الفضل» فجاز التسأ فيهما كالثياب بالحيوان اه. 

قلت : ومذهب الحنفية فى ذلك كقول النخعى » ومفاده : أن القدر باتفراده لا يحرم 
النسأ بخلاف الجنس ؛ فالمراد بقولهم : وعلته القدر » هو القدر المتفق كبيع موزون 
بموزونء أو مكيل بمكيل » بخلاف الختلف كبيع مكيل بموزون نسيئة > فإنه جائز » 
ويستئتى من الأول إسلام منقود فى موزون للإجماع » كما مرء وعلى هذا جاز إسلام 
الحتطة فى الزيت لاختلاف القدر ؛ لكون الحنطة مكيلة والزيت موزونا بقى مسا لو أسلم 
الحنطة فى شعير وزيت أى أسلم المكيل فى مكيل وموزون »وقد نص الحاكم فى «الكافى» 
على أنه لا يجوز عندهماء ويجوز عند محمد فى حصة الزيتء كذا فى «الدر» و 
الشامية؟ . 

وقوله : النخعى ذكره محمد فى ١‏ الآثار > . قال : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » 
عن إبراهيم ٠‏ قال : أسلم ما يكال فيما يوزن ۰ وما يوزن فيما يكال » ولا تسلم ما يكال 
فيما يكال ٠‏ ولا يوزن فى ما يوزن وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بأس 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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باثنين بواحد يدا بيد » ولا بأس به نآ » إذا كان من نوع واحد ما لا يكال ولا يوزن ٠‏ فلا 
بأس به اثنين بواحد يذا بيد » وهو صريح فى أن العلة هو القدر التفق دون المختلف. وإلا 
لم يجز إسلام المكيل فى الموزون ٠‏ وبالعكس . 
البر والشعير حنسان : 

قال الموفق2!7 : والبر والشعير جنسان هذا هو المذهب » وبه يقول الثورى » والشافعى. 
وأبو ثور ء وأصحاب الرأى » وعئ أحمد أنهما جنس واحد » وحكى ذلك عن سعد بن 
أبى وقاص . وعبد الرحمن بن الأسود بن يغفوث ٠‏ وابن معيقيب الدوسى » والحكم » 
وحمادء ومالك » والليث » لما روى عن معمر بن عبد الله » فذكر الحديثء وقال : 
أخرجه مملم ( والعجب من الحبيب أنه عرًا حديث الصحيح إلى الطحاوى فقط ٠‏ وليس 
ذلك من دأب المحدثين » ؛ ولأن أحدهما يغش بالآخر فكانا كنوعى الجنس » ولنا: قول 
النبى کا . فذكر أحاديث المتن » وقال : فهذا صريح صحيح لا يجوز تركه بغير معارض 
مثله ؛ ولأنهما لم يشتركا فى الاسم الخاص ٠‏ فلم يكونا جنسا واحدا كالتمر والحنطة ؛ 
ولأنهما مسميان فى الأصناف الستة » فكانا جنسين كسائرها » وحديث معمر لابد فيه من 
إضمار الجنس ( أى الطعام بجنس طعامه مثلا بمثل ) ١‏ بدليل سائر أجناس الطعام ء 
ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندهم وهو الشعير ٠‏ فإنه قال فى الخبر : «وكان طعامنا 
يومئذ الشعير » ٠‏ ثم لو كان عاما لوجب تقديم الخاص الصريح عليه » وفعل معمر ء 
وقوله لا يعارض به قول النبى ية . وقياسهم ينتقض بالذهب والفضة ؛ (لأن أحدهما 
يغش بالآخر ) . 

وقال ابن حزم فى المحلى ؟ : واحتج المالكيون با روينا من طريق ابن وهب > فذكر 
حديث معمر بن عبد الله كما ذكرنا ء ثم قال : وبما رويناه من طريق مالك . عن نافع ٠‏ 
عن سليمان بن يسار ٠‏ قال : قال عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث لغلامه : « خحذ 
من حنطة أهلك طعاما » فابتع بها شعيرا » ولا تأخذ إلا مثله » ( قلنا : الطعام محمول 
فيه على الشعير ) » ومن طريق ابن أبى شيبة : نا أبى داود الطيالسى » عن هشام 
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1.۸ جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا إعلاء السنن 


الدستوائى » عن يحيى بن أبى كثير » قال : « أرسل عمر بن الخطاب غلاما له لصاع من 
بر يشترى له به صاعا من شعير ء وزجره إن زادوه أن يزداد ٩‏ » ومن طريق ابن أبى شيبة : 
نا شياية » عن ليث » عن نافع » عن سليمان بن يسار » عن سعد بن أبى وقاص مثل 
هذاء ومن طريق مالك : ١‏ أنه بلغه عن معيقيب مثله » وهو قول أبى عبد الرحمن السلمى 
صح عنه ذلك ٠»‏ قالوا : فهؤلاء خمسة من الصحابة : عمر » وسعد » ومعيقيب »> وعيد 
الرحمن بن الأسود » ومعمر بن عبد الله رضى الله عنهم » وجسر بعضهم » فقال : لا 
يعرف لهم مخالف من الصحابة » وجسر آخر منهم فادعى إجماع السلف فى ذلك . 

قال ابن حزم : فأما حديث معمرء فهو حجة عليهم » لأنهم يسمون التمر طعاما 
ويبيحون فيه التفاضل بالبر » فقد خالفوا الحديث على تأويلهم بإقرارهم » ولا حجة لهم 
أصلا فيه » لأنه ليس فيه إلا الطعام بالطعام مثلا بمثل » وهذا ممالا نخالفهم فيه > وفى 
جوازه » وليس فيه أن الطعام لا يجوز بالطعام إلا مثلا بمثل » بل هذا مسكوت عنه جملة 
فى خبر معمر » ومنصوص على جوازه فى خبر أبى هريرة وعبادة عن رسول الله وَل , 
وأما قول معمر من رأيه فلا متعلق لهم فيه ؛ لأنه قد صرح بأن الشعير ليس مثل القمح » 
لكن تخوف أن يضارعه فتركه احتياطا لا إيجابا » وأما عن عمر فمنقطع ( ومع ذلك فلا 
يبعد حمله على ما حملنا أثر معمر » وهو محمل ما روى عن سعد ومعيقيب » وعبد 
الرحمن بن الأسود ) . 

قال : وقد خالف من ذكرنا طائفة من الصحابة » كما روينا من طريق ابن أبى شيبة : 
نا يزيد بن هارون ۽ عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن مسلم بن يسار » عن أبى 
الأشعث : أن عبادة بن الصامت قال : « لا بأس بيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا 
بيد » ولا يصلح نسيئة ٩‏ » فهذا عبادة أسنده ( وهو أثر متواتر كما قال ابن حزم ) » وأفتى 
بده وعن أبن عمر: ١‏ كان لا یری بأسا فيما يكال واحدا باثنين يدا بيد إذا اختلفت ألوانه؛» 
وعن جابر بن عبد الله قال : « إذا اختلف النوعان » فلا بأس بالفضل يدا بيد » ( ذكرنا 
الأثرين فى المتن فى الباب الماضى ) » فهذه أسانيد أصح من أسانيدهم بخلاف قولهم. وهو 
قول ابن مسعود وابن عباس بلا شك صح عنهما . 


إشتراط التعيين فى الربويات غير الذهب والفضة دون القبض 11.۹ 


باب اشتراط التعيين فى الربويات دون القبض 
2/2 - عن عبادة بن الصامت » أنه قال  :‏ سمعت رسول الله ول ينهى عن بيع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر.والملح 
بالملح» إلا سواء بسواء عينا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» . أخرجه مسلب 


e ۳.‏ ا 
ثم روى بأسانيد صحاح من طريق عبد الرزاق وابن أبى شيبة » عن الشعبى » 


وإبراهيم النخعى » والزهرى » وعطاء نحوه » قال : فهؤلاء خمسة من الصحابة » صح 
عنهم جواز التفاضل فى البر بالشعير » وطائفة من التابعين » وهو قول سفيان » وأبى 
حنيفة ٠‏ والشافعى ٠‏ وأبى ثور ء» وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وأبى سليمان » وإذا 
اختلف الناس»ء فالمردود إليه هو القرآن والسنة » وقد صح عن رسول الله او جواز 
التفاضل فى البر والشعير » كما ذكرنا » فلا قول لأحد معه » وما علم قط أحد لا فى 
شريعة » ولا فى لغة ولا فى طبيعة أن الشعير بر » ولا أن البر شعير » بل كل يشهد أنهما 
صنفان مختلفان كاختلاف التمر والزبيب والتين » والعجب من مالك إذ يجعل ههنا » وفى 
الزكاة البر والشعير صنفا واحدا » ثم لا يجيز لمن يتقوت البر إتخراج الشعير فى زكاة الفطرء 
ولا يختلفون فى أن من حلف لا يأكل برا فأكل شعيرا ء أو يأكل شعيرا فأكل برا › أو لا 
يشترى برا ء» فاشترى شعيرا أو لا يشترى شعيرا فاشترى براء أنه لا يحنث › فهذه 
تناقصات فاحشة ا ه . ملخصا . 
باب اشتراط التعيين فى الربويات غير الذهب والفضة دون القبض 

قوله : 7 عينا بعين ٠‏ » أقول : استدل به الحنفية على اشتراط التعيين دون التقابض فى 
الربويات غير النقود » وقالوا : هو تفسير لقوله : « يداً بيد » » وأما النقود فلما لم تكن 
تتعين بدون التقابض أوجبوا فيها التقابض . لكن لا لنفسه ؛ بل لأنه هو التعيين فيها . 
والشافعى أوجب التقابض فى الكل عملا بظاهر قوله : ١‏ يدا بيد ؛ فترك العمل بظاهر 
قوله: ١‏ عيئًا بعين » » وقال : معناه يدا بيد » قال فى « الفتح ٩‏ : ويؤيده فهم عمر رضى 


(۱) سيق تخريجه . 
(Y)‏ )۸/ 441( . 
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من طريق أبى الأشعث » وأخرجه أيضا من طريقه بقوله : ١‏ يدا بيد بمكان ١‏ عينا 


4 ٣ بعین‎ 


الله عنه كذلك . في الصحيحين : « أن مالك بن أوس اصطرف من طلحة بن عبيد الله 
صرفا بماتة دينار » فأحذ طلحة الذهب يقلبها فى يده » ثم قال : حتى يأتى خازنى من 
الغاية » وعمر يسمع ذلك . فقال : والله لا تفارقه » حتى تأخذ منه » قال رسول الله 
بل : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا 
إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء » . 

وبهذا استدل ابن الجوزى لاشتراط التقابض على أبى حنيفة وكيف ؟ ومعنى « هاء » 
خحذ وهو من أسماء الأفعال » ثم قال بعد تقل قياس الشافعى على الصرف ورده : إنه لا 
حاجة له إليه ؛ لأن الدليل السمعى على الوجه الذى قررناه يستقل بمطلوبه اه . 

أقول : هذا لا يستقل بمطلوبه ؛ لأنه يمكن تأويله بحمل على التعيين بإطلاق السبب 
وإرادة المسبب . فإن القبض من أسباب التعيين . والظاهر أن يقال : إن قوله : ١‏ عينا 
بعين» و ١‏ يدا بيد »و ١‏ هاء وهاء » » كل واحد متها محمول على معناه الظاهر إلا أن 
قوله: « عينا بعين ٠‏ محمول على الوجوب > وقوله : « يدا بيد » و « هاء وهاء » على 
الندب والأولوية بين الأدلة . 

وبهذا تندفع شبهة أخرى اختلجت فى صدرى ولم أره منقولا » وهو أنا سلمنا أن 
بالتعيين يصير البدلان تملوكين للمتعاقدين بحيث يجوز لهما التصرف فيهما ٠‏ إلا أن القبض 
متمم للملك ٠‏ ويخرج به البيع عن احتمال الانفساخ بهلاك البيع » ويخرج المبيم من 
ضمان البائع إلى ضمان المشترى ١‏ فيكون له مزية على عدمه » فلما قبض أحدهما السلعةء 
ولم يقبض الآخر تم ملكه فيها > ولم يتم ملك الآخر › فلم يحصل المساواة » ووجه 
الاندفاع : آنا نعلم بالضرورة أن المساواة من كل الوجوه غير مطلوية شرعا ء وإلا لم يجز 
بيع الجيد بالردىء للتفاوت فى العيشين » فإذا أهدر الشرع هذا التفاوت مع كونه فى وصف 
العينين » فإهداره التفاوت فى وصف الملك بعد حصول نفس املك أولى » فلهذا حملنا 
رواية  :‏ عينا بعين ٠‏ على الوجوب لتحصيل المساواة فى نفس الملك » ورواية : «يدا بيد» 
و اهاء رهاء» على الأولوية لتحصيل المساراة فى وصف الملك» وقال فى « بذل 


المجهود»: إن قوله : ١‏ يدا بيد » مقابل لقوله : « نسيئة ١‏ » والنسيئة ما كان دينا واجبا فى 
الذمة » فيكون معنى قوله : ١‏ يدا بيد ١‏ عينا بعين ٠‏ كما ورد قى النص مفسرا . 
الجواب عن شبهة بعض الأحباب » وعن إيراد ابن الهمام : 

قال العبد الضعيف : وقد تقدم الكلام فى ذلك فى الباب الماضى بأبسط وجه وأكمله » 
فليراجع ٠‏ وقد أجاب صاحب ١‏ البدائع » عما اخمتلج فى صدر بعض الأحباب » بأن 
قولهم : المقبوض خير من غير المقبوض فيتحقق الربا » قلنا : إنما يستقيم أن لو قلنا 
بوجوب تسليم أحدهما دون الآتمر » وليس كذلك ١ه‏ . ولنذكر تقرير حجة الحنفية عن 
«البدائع » ؛ لكونه مما لا يرد عليه ما أورده ابن الهمام عليهم » مع اشتماله على الجواب 
عن حجة المخصم بأحسن وجه » فقال : « وأما التقابض فى بيع المطعوم بالمطعوم بجنسه أو 
بغير جنسه بآن باع قفيز حنطة بقفيز حنطة أو بقفيزى شعير » وعينا البدلين بالإشارة إليهماء 
فهل هو شرط فيه ؟ قال أصحابنا: ليس بشرط ٠‏ وقال الشافعى رحمه الله : شرط» حتى 
لو افترقا من غير قبض عندنا يشبت الملك » وعنده لا يثبت ما لم يتقابضا فى المجلس ٠‏ 
واحتج بقوله عليه السلام فى المحديث المشهور : « الخنطة بالحنطة يدا بيد ٠ء‏ ولنا : 
عمومات البيع من نحو قوله تعالى : « إلا أن تَكُونَ تجارة عن تراض مَنَكُم 4 وغير 
ذلك ء نهى عن الأكل بدون التجارة عن تراض منكم » وغير ذلك عن تراض » فيدل على 
إباحة الأكل فى التجارة عن تراض من غير شرط القبض > وذلك دليل ثبوت الملك بدون 
التقابض ؛ لآن أكل مال الغير » ليس بباح ( والقبض خارج عن مفهوم التجارة لغة وعرفا 
كما لا يخفى » فلا يزاد على النص إلا بمثله ) » . 

وأما الحديث ٠‏ فظاهر قوله عليه السلام : « يدا بيد » غير معمول به ؛ لأن اليد بمعنى 
الجارحة ليس بمراد بالإجماع : ( فصار الحديث ظنى الدلالة على مفهومه › وإن كان قطعى 
النبوت لشهرته » لا سيما وقد صح فى بعض طرقه : ١‏ عينا بعين » مكان ‏ يدا بيدء») 
فلآن حملها الشافعى على القبض ؛ لأنها آلة القبض فنحن نحملها على التعيين لأنها 


. ) ۲۹ ( سورة النساء آية‎ )١( 
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باب بيع الحيوان باللحم 
0 - أخبرنا مالك( » أخبرنا أبو الزناد » عن سعيد بن المسيب » قال : ١‏ نهى 
عن بيع الحيوان باللحم » . 


آله التعيين ؛ لآن الإشارة باليد سبب للتعيين » وعندنا التعيين شرط . فسقط احتجاجه 
بالحديث بحمد الله تعالى » على أن الحمل على ما قلنا أولى ؛ لأن فيه توفيقا بين الكتاب 
والسنة » وهكذا نقول فى الصرف : إن الشرط هناك هو التعيين لا نفس القبض » إلا أنه 
قام الدليل عفدنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين » وإنما تتعين بالقبض » فشرطنا 
التقابض للتعيين لا للقبض » وههنا التعيين حاصل من غير تقابض » فلا يشترط التقابضء 
والله عز وجل أعلم اه . فلله درء من فقيه قد ألين له الفقه » كما آلين الحديد لداود عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

لا يقال : شسرط التعيين زيادة على الكتاب أيضا ؛ لأن كون التعيين مرادا بالحديث 
مجمع عليه » فلم يكن دلالته عليه ظنية بل قطعية » فلم يتحقق الزيادة على الكتاب إلا 
بمثله » وهو جائز . ولقائل أن يقول : نص الكتاب وارد فى الأعيان » لما فيه من النهى عن 
أكل الأموال المراد به التصرف فيها دون حقيقة الأكل اتفاقا » وغير الأعيان لا يصلح 
للتصرف ء وأما الدين ٠‏ فإنما يصير محلا للتصرف بعد كونه عينا كما مر كل ذلك فى 
الباب الماضى مفصلا » فلم يكن شرط التعيين زيادة على الكتاب ٠»‏ فافهم . 

باب بيع الحيوان باللحم 

أقول : اختلف فى بيع الحيوان باللحم ٠‏ فقال : باللحم ٠‏ فقال سعيد بن المسيب : إن 
كان اشتراها لينحرها > أو ليذبحها فلا حير فيه » كذا فى « الموطأ » » وهذا يدل على أن 
محمل النهى عنده إذا كان المقصود من الحيوان هو اللحم » وإن لم يكن كذلك فلا نهى . 
وحمله محمد على أن يكون اللحم من جنس الحيوان » وإن كان من غير جنسه كبيع لحم 
الشاة بالإبل أو البقر » فلا كراهة ولا فساد » وحمله أبو حنيفة على بيع النسيئة» وقال : 
لا بأس إذا كان البيع يدا بيد . 


. ) ۲۹۷ / ٥ ( والبيهقى‎ » ) 7١ / ۳ ( والدارقطنى‎ » ) ۳۲۲ / ٤ ( التمهيد‎ )١( 
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واختلف المشايخ فى منشأ هذا الحمل ومبئاه » فقال بعضهم : إن منشأه ومبناه هو كون 
الحيوان جنسا » واللحم جنسا آخر ٠‏ فلا يتحقق الربا فى البيع يدا بيد ١‏ فلا يكون منهيا 
عنه » وقال آخرون : مبناه على أن الحيوان » وإن كان من جنس اللحم إلا أنه ليس 
بموزونء فلا يتحقق القدر > والجتس الموجبان لحرمة الفضل . 

قال العيد الضعيف : وفى « البدائع ٠‏ : أما الحيوان مع اللحم » فإن اختلف الأصلانء 
فهما جنسان مختلفان ء كالشاة مع لحم الإبل والبقر فيجوز بيع البعض ببعض مجازفة نقدا 
ونسيئة ؛ لانعدام الوزن والجنس ٠»‏ وإن اتفقا كالشاة الحية مع لحم الشاة » فمن مشايخنا من 
اعتبرهما جنسين مختلفين » وبنوا عليه جواز بيع لحم الشاة بالشاة الحية مجازفة عندهما ؛ 
لأنه باع الجنس بخلاف الجنس » ومنهم من اعتبرهما جنسا واحدا » وبنوا مذهبهما على أن 
الشّاة: لست بموزونة » وربا الفضل يعتمد اجتماع الجنس مع القدر » فيجوز بيع أحدهما 
بالآخحر مجازفة ومفاضلة بعد أن يكون يدا بيد » وهو الصحيح على ما عرف فى 
الخلافيات» وقال محمد : لا يجوز إلا على وجه الاعتبار على أن يكون وزن اللحم 
الخالص أكثر من قدر اللحم الذى فى الشاة الحية اه . 

وبهذا التقرير يندفع قياس محمد هذا البيع على المزابنة » والمحاقلة» وبيع الزيت 
٠‏ بالزيتون» والخل بالسمسم» موجود القدر والجنس فى المقيس عليه واتعدامهما أو أحدهما 
فى المقيس» ووافق أيا حنيفة من أصحابه أبو يوسف ٠»‏ ومن أصحاب الشافعى المزنى › 
والذى يظهر من افتح القدير؛ أن مالكا وأحمد مع محمد وقالا : لا يجوز مع اتحاد 
لجنس » ويجوز مع اختلافه» وللشافعى فيه قولان: والذى يظهر من "نيل الأوطار» خحلافه؛ 
لأنه قال: إلى ذلك (أى عدم الجواز) ذهبت القرة والشافعى إذا كان الحيوان مأكولاء وإن 
كان غير مأكول جاز عند القرة » ومالك وأحمد والشافعى فى أحد قوليه لاختلاف الجنس. 
وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا يجوز لعموم النهى » ويظهر منه أنه لا اختلاف بين 
الآئمة فى نفس الحديث » وإثما الاختلاف فى تأويله » ويظهر منه أيضا أن ما قال ابن 
القيم: إنهم احتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون بالنهى عن بيع اللحم بالحيوان ٠‏ ثم 
خالفوه نفسه » ققالوا: يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعهء 


لفن بيع الحيوان باللحم إعلاء الست 


{VEY‏ - وأخبرنا مالك . أخبرنا داود بن الحصين : أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول : ١كان‏ من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين». أخرجهما محمد فى 
«الموطأً» وقال: به نأخذ من باع لحما من لحم الغنم بشاة حية لا يدرى اللحم أكثرء 


باطل ؛ لأن القائل بجواز البيع مطلقا هو أبو حنيفة » وآبو يوسف ٠‏ والمزنى من الشافعية» 
وهؤلاء لم يجعلوا مبنى عدم جواز بيع الزيت بالزيتون النهى عن بيع اللحم بالحيوان » بل 
مبناه عندهم نصوص حرمة الربا فى المقدرات المجانسات » فمبنى هذا الإيراد عدم وقوفه 
على مدارك الفقهاء ومآخذهم؛ والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : ودليل حمل الآثار على النسيئة ما رواه محمد : أخبرنا مالك » 
أخبرنا داود بن الحصين . أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : « وكان من ميسر أهل الجاهلية 
بيع اللحم بالشاة والشاتين ؛ » والميسر مفسر بالقمار » وهو لا يكون إلا نسيئة » وبدليل ما 
رواه الطبرانى ٠‏ عن عبيد بن نضلة الخزاعى » قال : « أصاب الناس جهد شديد على عهد 
رسول الله اة » قال : فعشر ( أى جعله عشرة أجزاء ) » رجل بعير عشرا ء ثم قال: من 
أحب أن يأخذ من هذا اللحم بقلوص إلى حبل الحبلة » قال : فأتمذ ناس » فبلغ ذلك 
النبى با فأمر أن يرد » فرد البيع » . وهو مرسل . ورجاله رجال الصحيح وفى رواية له 
عنه  :‏ أن رجلا نحر جزورا » فاشترى منه رجل عشيرا بحقة » فبلغ ذلك رسول الله كلل 
فرده " » قال أبو نعيم : قال فيه بعض أصحابنا عن سفيان : « إلى أجل»» ورجاله رجال 
« الصحيح » » كذا فى ١‏ مجمع الزوائد “ فهذا هو الذى نهى عنه رسول الله ا من بيع 
اللحم بالحيوان ء لا كما قاله والشافعى ومحمد رحمهم الله . 

وأما رواه الشافعى فى الأم » عن إبراهيم بن أبى يحيى » عن صالح مولى التوأمة » 
عن ابن عباس: «أن جزورا نحرت فى عهد أبى بكر » فجاء رجل بعناق » فقال : أعطونى 
منهاء فقال أبو بكر : لا يصلح هذا  »‏ التلخيص الحبير » » فإبراهيم بن أبى يحيى 
مكشوف الحال عند المحدثين ٠‏ وإن سلمنا فلعل الجزور كان من إبل الصدقة » فكره أبو 
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أو ما فى الشاة أكثر فالبيع فاسد مكروه لا ينبغى » وهذا مثل المزابنة » والمحاقلة » وكذا 


بيع الزيتون بالزيت » ودهن السمسم بالسمسو'' . 


کا 


بكر بيع لحمه ؛ لأنه إنما نحر ليتصدق به على الفقراء فلهذا قال : لا يصلح «المبسوطا“ أو 
كان من الأضحية ٠‏ ولا يجوز بيع لحم أضحية عندنا كما سيأتى ١‏ ورواه البيهقى فى 
«سننه“ عن أبى بكر بهذا الإسناد بلفظ : ١‏ أنه كره بيع الحيوان باللحم » » وهو مختصر مما 
ذكره الشاقعى فى « الأم » . وإلا فهو محمول على ما حملنا عليه أثر سعيا بن المسيب » 
فافهم . 

وروی ابن حزم من طريق حماد بن سلمة : ثنا عبد الكريم » عن يزيد بن طلق ١‏ 
«أن رجلا نحر جزورا ٠‏ فجعل يبيع العضو بالشاة » وبالقلوص إلى أجل ٠‏ فكره ذلك ابن 
عمراء ومن طريق وكيع : نا إسرائيل ٠‏ عن عبد الله بن عسصمة : ١‏ سمعت ابن عباس » 
سئل عمن اشترى عضوا من جزور قد نحرت برجل عناق » وشرط على صاحبها أن 
يرضعها حتى تفطم ؟ فقال ابن عباس : لا يصلح » قال : وروينا من طريق عبد الرزاق : 
نا معمرء عن يحبى بن أبى كشير » عن رجل ٠‏ عن ابن عباس » قال : ١‏ لا بأس أن يباع 
اللحم بالشاة » » فإن قيل : هذا عن رجل ؟ قلنا : وخبر أبى بكر عن أبى يحيى » ولیس 
بأوثق من سكت عنه كائنًا من كان ٠‏ ومن طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثورى : ١‏ لا 
بأس بالشاة القائمة بالمذبوحة » اه . قال ابن حزم فى « المحلى "257 : وذكر مرسل سعيد 
ابن المسيب من طريق مالك » عن زيد بن أسلم » عنه : ١‏ نهى رسول الله ية عن بيع 
الحيوان باللحم » » إن ذلك مرسل لم يسند قط . والعسجب من قول الشافعى : إن المرسل 
لا يجوز الأخذ به ٠‏ ثم أذ ههنا بالمرسل اه . قال المحشى : وعجب آخمر من الشافعى 
يقول : إنى تتبعت مراسيل » فوجدتها مسانيد » وهذا مرسل لم يسند قط اه . 
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الرد على ابن حزم » وعلى محشى « المحلى “ 
فى تعجبهما من احتجاج الشافعى بمرسل ابن المسيب : 

قلت : لا عجب من ابن حزم » فإنه لا يراعى حرمة الصغير ولا الكبير » وإنما العجب 
من المحشى » فكيف ساغ له أن يرد على مثل الإمام بقول ابن حزم وحده » وقلامة ظفر 
الشافعى خير منه . والأثر قد وصله الدارقطنى فى ١‏ سننه ٠‏ عن يزيد بن مروان ( الخلال ) 
نا مالك بن أنس » عن الزهرى » عن سهيل بن سعد » قال : « نهى رسول الله ب عن 
بيع اللحم بالحيوان  ٠‏ تفرد به يزيد » وهو ضعسيف جدا » وأخرج ابن خزمة ومن طريقه 
البيهقى عن سمرة » قال : ١‏ نهى رسول الله َة عن بيع اللحم بالحيوان » « الدراية ولك 
ولفظ البيهقى فى ١‏ سننه 206 : ١‏ نهى أن تباع الشاة باللحم » وقال : هذا إسناد صحيح › 
ومن أثبت سما الحسن البصرى من سمرة بن جندب عده موصولا » ومن لم يثبته فهو 
مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب ٠‏ والقاسم بن بى بزة » وقول أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه » قلت : قد أثبت البخارى وشي خه على المدينى والترمذى سماع 
الحسن عن سمرة » كما مر غير مرة . 

فاندفع إيراد ابن حزم على الشافعى » وتبين أن تعجب المحشى منه فى غير موضعه ء 
ويكفى لصحة قول الشافعى : كون مرسل سعيد موصولا من طريق » ولو بسند ضعيف ٠‏ 
فإن المرسل إذا تأيد بموصول ولو ضعيفا » فهو حجة عنده كما مر بيانه فى المقدمة ٠‏ وهذا 
قد تأيد بموصول يزيد بن مروان » وبرواية الحسن عن سمرة » فمن أين لأحد أن يقول هذا 
مرسل لم يسند قط ؟ . 
الرد على ابن حزم فى تعجبه من ترك الحنفية مرسل ابن المسيب : 

قال ابن حزم : وعجب آخر من الحنفيين القائلين : المرسل كالمسند » ثم خخالفوا هذا 
المرسل الذى ليس فى المراسيل أقوى منه » وهم يعظمون هذا اه . 
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قلت : قد تقدم منا أن لا الحتلاف بين الأئمة فى نفس الحديث وتسليمه ء وإنما 
الاختلاف فى تأويله » فالحتفيون لم يخالفوا المرسل ٠‏ ولم يتركوا العمل به » ولكنهم 
حملوه على ما كان من بيع اللحم بالحيوان بطريق الميسر والقمار » بدليل ما روينا من قول 
سعيد بن المسيب نفسه » ومن رواية الطبرانى ».عن عبيد بن نضلة الخزاعى وبدليل ما 
ذكرناه من طريق ابن حزم من الآثار » عن ابن عمر » وابن عباس رضى الله عنهم ٠‏ وأيضا 
: فإن ظاهر هذا المرسل متروك بالإجماع ؛ لعمومه كل لحم » وكل حيوان مأكولا كان أو 
غيره» وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في قول عامة الفقهاء » كما فى « المغنى » 
لابن قدامة » وإن باعه بماكول اللحم من غير جنسه » فللشافعى فيه قولان » وعند الحنابلة 
وجهان » وعن مالك : أنه يجوز لغير معد للحم كما فى المغنى أيضا ٠‏ فلما كان عمومه 
مخصوصا بالإجماع » فلنا : أن نخصه با كان نسيئة فى جنس واحد بدليل ما ورد فى 
بعض الآثار من التصريح به . 
الرد على بعض الأحباب فى قوله : « إن اللحم الذى فى الحيوان حيوان ١‏ : 

ولعلك قد عرفت بنص ‏ البدائع » أن لا حلاف بين أثمتنا فى جواز بيع اللحم بالحيوان 
من غير جنسه مجازفة نقدا ونسيئة » قال أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الشاة بلحم الشاة 
نسيئة لوجود الجنس المحرم للنسأ ؛ لأن اللحم الخالص من جنس اللحم الذى فى الشاة 
اه. وبهذا ظهر سخافة رأى بعض الآحباب حيث قال : اللحم المفرز جماد » واللحم 
الذى فى الحيوان حيوان » واختلاف جنس الحيوان والجماد ظاهر » فالصحيح عندى أن 
اللحم جنس» والحيوان جنس آخر اه . 

قلت : كون اللحم حيوانا لا يقول به أحد له مسكة عقل » ولو كان كذلك لكان حكم 
بيع اللحم بحيوان من جنسه ء أو بغير جنسه سواء » وهو باطل بالمرة » فإن بيعه بحيوان 
من جنسه لا يجوز عند أحمد » ومالك » والشافعى › وفيه بغير جنسه قولان للشائعى » 
ووجهان عند أحمد » : أما عندنا : فيجوز بيعه بحيوان من جنسه مجازفة ومفاضلة 
عندهماء وبطريق الاعتبار عند محمد » ولا يجوز نسيئة » ويغير جنسه يجوز مجازفة نقدا 
ونسيئة بلا حلاف » فافهم . 
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قوله : « فنهى عنه » » أقول : اختلف فى بيع الرطب بالتمر › فقال أبو يوسف . 
ومحمد » وأحمد »ء والشافعى . ومالك › وغيرهم : إنه لا يجوز › وتمحسكوا بهذا 
الحديثء وقال أبو حنيفة : إنه يجوز ء» وقال ابن المنذر : أظن أن أبا ثور وافقه على ذلك. 
قاله العينى فى عمدة القارى . 

وحكى عن أبى حنيفة: أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذه المسألة » وكانوا أشداء عليه 
مخالفة الحديث ٠‏ فقال : الرطب إن كان قرا أو لم يكن » فإن كان تمرا جاز لقوله عليه 
السلام : « التمر بالتمر مثلا يمثل » » وإن لم يكن تمرا جاز لقوله : « إذا اختلف النوعان 
فبيعوا كيف شئتم » » فأوردوا عليه الحديث »› فقال : مداره على زيد بن عياش وهو 
مجهول » أو قال تمن لا تقبل روايته » ( لجهالته ) » واستحسن أهل الحديث هذا الطعن 
منه » حتى قال ابن المبارك : كيف يقال : إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث ؟ وهو يقول : 
زيد من لا تقبل روايته اه . ١‏ التعليق الممجد » على ١‏ الموطأ ؛ للإمام محمد . 

وقال ابن الهمام فى «الفتح": إنه رد ترديده بين كونه تمرا أو لاء بأن بينهما قسما ثالثاء 
وهو كونه من الجنس ٠‏ ولا يجوز بيعه بالآخر كالحنطة المقلية بغير المقلية ؛ لعدم تسوية 
الكيل بينهما » فكذا الرطب بالتمر لا يسويهما الكيل » وإغا هو يسوى فى حال اعتدال 
البدلين» وهو أن يجف الآخر » وأبو حنيفة ينعه ويعتبر التساوى حال العقد ء وأجيب: 
بأن عروض النقص بعد ذلك لا يمنع مع المساواة فى الحالء إذا كان موجيه أمرا خلقيا »وهو 
زيادة الرطوبة» بخلاف المقلية بغيرهاء فإنا فى الخال نحكم بعدم التساوى لاكتناز أحدهما 
فى الكيل » بخلاف الآخر لتخلخل كثير » وقال أيضا : لا يجوز بيع الحنطة المقلية بغير 
المقلية؛ لأن القلى كائن بصنع العبادء فتنعدم اللطافة التى كانت الحنطة بها مثليةء بخلاف 
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بالسلت ؟ فقال له سعد : أيهما أفضل ؟ قال: البيضاء » قال : فنهانى عنه » وقال: إنى 


التفغاوت الحاصل بأصل الخلقة كالرطب مع التمر » والعنب مع الزيت لا يعتبر » فهذا هو 
الأصل اه . 

ثم قال : قد نقض أبو حنيفة هذا الأصل > وهو أن التفاوت بصتع العباد معتبر فى 
المنع» وما بأصل الخلقة لا » بالحنطة المبلولة » فإن الرطوبة الحاصلة فيها بصنع العباد » 
وبها يحصل التفاوت مع أنه أجاز العقد اه . ثم قال : وأجيب عنه + بأن الحنطة فى أصل 
الخلقة رطبة » وهى مال الربا إذ ذلك ٠‏ والبل بالماء يعيدها إلى أصل الخلقة فيها » فلم 
يعتبر بخلاف القلى اه . ما فى ١‏ الفتح » ملتقطا . 

والصحيح فى الجواب أن يقال : إن المعتبر عنده التساوى فى الخال ء ولا دحل فيه 
لصنع العباد » إذا لم يخل بالتساوى فى الحال » والتخفيف فى التمر » والبل فى الحنطة 
غير مخل لعدم التخلخل » والقلى مخل ؛ لأنه يحدث التخلخل والخلاء بين الأجزاء بإفتاء 
الرطوبة الأصلية المالئة للخل ( وبالجملة : فمدار التساوى . ليس إلا على كونهما مكتنزين 
فى الكيل » والتمر والرطب فى ذلك سواء » بخلاف المقلية وغير المقلية فلا مساواة بينهما 
فى الاكتناز فى المكيل ٠‏ فكانا كالخنطة والدقيق » فافهم ) فاندفع الإيراد على التردد المذكور 


وأما ما أجاب عن الحديث : بأن زيدا غا لا يقبل حديئه ؛ لأنه مسجهول ٠‏ فأوردوا 
عليه بأنه إن أراد أنه مجهول العين فلا يصح ؛ لأنه روى عنه ثقتان » عبد الله بن يزيد › 
وعمران بن أبى أنس > وهما رجال مسلم » وإن أراد أنه مجهول الخال »> فلا يصح أيضا؛ 
لأنه إن لم يعرفه أبو حنيفة » فقد عرقه الأئمة » ذكره ابن حبان فى الثقات » صحح 
الترمذى » وابن حبان » ابن حزية -حديثه المذكور ء وقال الدارقطنى : ثقة ثبت » وقال 
الحاكم فى « المستدرك » : هذا حديث صحيح لإجماع أئمة أهل النقل على إمامة مالك » 
وأنه محكم فى كل ما يرويه » إذا لم يوجد فى روايته إلا الممحيح خصوصا فى حديث 
أهل المدينة . 

والجواب عنه : أن أبا حنيفة لم يتفرد بتجهيله » بل وافقه عليه آخرون » ولم يعتمدوا 
على رواية مالك عنه فى هذا الباب » وقال الحاكم نفسه فى «المستدرك» : لم يخرجاه لما 
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خشيا من جهالة زيد . وقال ابن حزم : إنه مجهول ٠‏ وقال الطبرى فى « تهذيب الآثار » 
علل الخبر بأن زيدا اتفرد به » وهو غير معروف فى نقله لعلم ء وطعن فى الحديث أيضا 
عبد الحق » وقال ابن عبد البر : وأما زيد » فقيل : إنه مجهول » وقيل : إنه أبو عياش 
الزرقى اه . فلم يتعين عنده من هو ؟ وقال الطحاوى : قيل فيه : أبو عياش الزرقى ٠‏ 
وهو محال ؛ لأن أبا عياش الزرقى من أجلة الصحابة لم يدركه ابن يزيد » وقال ابن 
حجر قد فرق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبى عياش الزرقى الصحابى > وبين زيد أبى 
عياش الزرقى التابعى » وأما البخارى فلم يذكر التابعى جملة > بل قال : زيد أبو عياش › 
هو زيد بن الصامت من صغار الصحابة اه . 

فتلخص منه : أن زيدا المذكور لم يتعين عند هؤلاء الأئمة » ولم يعرفوه أنه من هو ؟ 
وإن عرفه الأئمة فحديثه حجة عليهم» لا على أبى حنيفة» فإنه لم يعرفه» وهو إمام مجتهد 
لا يجب عليه تقليد من عرفه » والذين صححوا حديثه فقد اعتمدوا على مالك فقطء وبعد 
تسليم آنه معروف » فالجواب عنه من وجوه : أحدها : ما أجاب به الطحاوى» وقال : 
اختلف فيه على عبد الله بن يزيد ٠‏ فرواه عنه مالك وأسامة كما فى ١‏ الموطأ » » ورواه عنه 
يحيى بن أبى كثير : « أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ٩‏ » ورواه عمران بن أبى أنس» 
عن مولى بنى مخزوم  :‏ أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب 
بالتمر إلى أجل ؟ فقال سعد : نهانا رسول الله ية عن هذالاء ثم قال : فكان ينبغى فى 
تصحيح معانى الآثار أن يكون حديث عبد الله بن يزيد لما اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت 
حديث عمران هذا » فيكون هذا النهى الذى جاء فى حديث سعد هذا ء إنما هو لعلة 
النسنيئة لا بغير ذلك اه . وأورد عليه : أنه اختلف فيه على عمران أيضا ؟ فإنه رواه 
مخرمة بن بكير » > عن أبيه » عن عمران عن أبى عياش مثل ما رواه مالك عن عيد الله » 
أخرجه البيهقى فى ١‏ سننه ٠ ٩‏ فلا يفيده روايته . 

وثانيها : ما أجاب به ابن التركمانى فى ١‏ الجوهر النقى ٠‏ : أنه مضطرب سندا ومتنا 
اضطرابا شديدا ؛ لأن أبا عياش يروى عنه عبد الله بن يزيد » وعمران بن أبى أنس + وعپل._ 
الله روق عله الك يتحو اوكرتا »يالف خی فيروى عنة + 9 آنه لهي عن 


بيع الرطب بالتمر نسيئة » » وأما عمران ضيروى عنه مخرمة بن بكير » عن أبيه ما يرويه 
مالك . ويروى عنه عمرو بن الخارث ٠‏ عن بكير مثل ما يرويه عنه يحسيى » ثم مالك قد 
يرويه » عن عبد الله ٠‏ وقد يرويه » عن داود بن حصين . عن عبد الله » ثم إسماعيل قد 
يرويه عن عبد الله ويقول : عن أبى عياش مولى بنى زهرة » وقد يرويه عنه » ويقول : 
عن أبى عياش الزرقى » أخرجه الطحاوى » وقال: إنه محال . أبو عياش الزرقى صحابى 
جليل. ولیس فى سن عبد الله بن يزيد لقاء مثله» ثم أسامة بن زيد قد يرويه مثل ما رواه 
مالك » عن عبد الله » وقد يرويه عنه » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن بعض 
أصحاب النبى َه » وقد يرويه عنه عن أبى عياش » عن سعد موقوفا » ويظهر من هذا 
كله أن الحديث قد اضطرب اضطرابا شديدا فى سنده ومتنه » وزيد مع الاختلاف فيه 
مجهول » كذا قاله ابن حزم وغيره » فالحديث لا يصلح للاحتجاج » انتهى ما فى «الجوهر 
النقى» ملخصا . 

وأجيب عنه : بترجيح ما رواه مالك للاتفاق على إمامته وتثبته » وإحكام ما يرويه › 
والامتلاف عليه إن ثبت فهو لا يضر ؛ لأنه يمكن أن يكون الرواية عنده من طريقين › 
ويدل على تثبته وإحكامه : أنه لم يضطرب فى الرواية » كما اضطرب فيه غيره » والجواب 
عنه : أنه يشاركه فيه يحيى أيضا فإنه لم يضطرب فى روايته أيضا . 

وأيضا : فلا نسلم أن مالكا لم يضطرب » فإن مالكا وإسماعيل بن أمية روياه عن غبيد 
الله بن يزيد » عن زيد بن أبى عياش » عن سعد » وقال مالك مرة : زيادة أبى عياش 
مولى بنى زهرةء وهو رجل مجهول بالمرة» لا يدرى من هو؟ كذا فى «المحلی»' وإن 
سلمنا صحته فهو محمول عندنا على بيع الرطب فى رؤوس النخل بتمر كيلاء وهو فاسد؛ 
لانعدام الكيل فى الرطب » ودليل ذلك : قيام الإجماع على اشتراط المساواة فى الربويات 
المجانسات وقت البيع لا فيما بعده » ومن هنا قالوا : بجواز بيع التمر الحديث بالتمر 
القديم كيلا بكيل يدا بيد» وهو ينقص عنه فيما بعد» وكذا ببيع مدين من تمر جيد غاية 
الجودة بمدين من تمر ردىء غاية الرداءة كيلا بكيل» وهو ينقص فيما بعدء وكذا ببيع صاع 
من حنطة جيدة رطبة بصاع حنطة قدية يابسة قد أكلها السوسء وإذا كان كذلك . فلا 
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معنى لقوله ب : ١‏ أينقص الرطب إذا يبس 2170 » إلا إذا كان محمولا على بيع الرطب 
فى رؤوس النخل بتمر مجذوذ كيلا . 

وحاصله : أن الكيل إذا لم يجر فى الرطب وقت البيع لا يحصل المساواة بينه وبين التمر 
بكيله بعد الجذاذ لنقصانه فيما بعد بلا شك » وهذا منه تنبيه على ظهور الخطاً فى الخرص 
والظن فى مثل هذه الصورة قطعا » فلا دلالة فيه على جواز بيع التمر فى رأس النخل بتمر 
مجذوذ كيلا ٠‏ فإن ا خرص وإن كان لا يخطىء فيه قطعا ولكنه ظنا » ولا أقل من أن يزيد 
أحدهما على الآخر فى بيع الربويات المجانسات من العلم بالمساواة كيلا بكيل» يدا بيد ء 
بدليل الآثار المتواترة فى هذا الباب . 

ويؤيد ما قلنا ما رواه ابن حزم" من طريق ابن وهب : أخبرنى ابن جريج » عن عطاء 
وأبى الزبير » عن جابر » قال : « نهى رسول الله ية عن بيع الثمر » حتى يطيب ولا 
يباع شىء منه ء إلا بالدنائير والدراهم » > ورواه أيضا من طريق سفيان بن عيينة » عن ابن 
جريج » عن عطاء » عن جابر » عن رسول الله َة » وقال : هذا خبر فى غاية الصحةء 
وما نعلم أحدا منع من بيع الشمر بغير الدنانير والدراهم اه . فقوله  :‏ نهى عن بيع 
الثمرء حتى يطيب » صريح فى أنه أراد الثمر فى رؤوس النخل » وقوله : « ولا يباع إلا 
بالدراهم والدنانیر » أى لا يباع ما دام فى رأس التخل إلا بغير جنسه > ولا يباع بتمر 
مجذوذ كيلا ؛ لقيام الإجماع على جواز بيع الرطب من التمر » والتين » والعنب باليابس 
من غير جنسه » فخصوصية الدراهم والدنائير ليست برادة » وإنما المراد أن لا يباع ما فى 
رؤوس الأشجار من المكيل والموزون بجنسه مسجذوذا مكايلة أو موازنة . 

ويؤيدنا أيضا : ما رواه ابن أبى شيبة : نا ابن المبارك » عن عثمان بن حكيم » عن 
عطاءء عن ابن عباس ٠‏ قال : التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة » إن كان بينهما 
دينار أو عشرة دراهم » فلا بأس به » وهذا خبر صحيح ع وعثمان بن حكيم ثقة » وسائر 
من فيه أئمة أعلام كذا فى الحلى . 
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وبهذا يخرج الحواب عما رواه البيهقى فى ١‏ سننه ١7)‏ عن عبد الله بن أبى سلمة : « أن 
رسول الله ل سئل عن رطب بتمر ؟ فقال : أينقص الرطب إذا يبس . قالوا : نعم » 
فقال : لا يباع رطب بيابس »© » قال البيهقى : وهذا مرسل جيد شاهد لا تقدم . 

وتقرير الجواب أن عمومه مخصوص بالإجماع » وإلا لم يجز بيع الرطب بعئب يابس» 
ولا بيع الرطب من التين بيابس من التمر » وهو جائز بلا خلاف » فإن حمله الجمهور على 
رطب بيابس من جسه » فلأبى حنيفة أن يحمله على رطب فى رأس النخل بتمر مجذوذ » 
بدليل ما مر من الآثار » وبدليل ما رواه الشيخان عن ابن عمر » عن رسول الله ية > أنه 
قال : « لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه › ولا تبيعوا الثمر بالتمر » وفى لفظ صححه 
ابن حزم» من طريق ابن عمر : «نهى رسول الله وك عن المزابنة » والمزابنة أن يباع ما 
فى رؤوس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل » إن زاد فلى » وإن نقص فعلى » . 

ورواه مسلم" من طريق عبيد الله » عن نافع بلفظ : والمزابئة بيع ثمر التخل بالتمر 
كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلا » وبيع الزرع بالحنطة كيلا ء وأنحرجه ابن حزم فى 
«المحلى»؟ بلفظ : « والمزابنة اشتراء الشمر بالتمر » واشتراء العنب بالزبيب كيلا » » 
وبلفظ: ‏ بيع الكرم بالزبيب كيلا " » فحمله على النهى عن بيع الرطب بالتمر مطلقا » 
٠‏ سواء كان فى رأس النخل أو لا » ولا يخفى بطلانه » فإنه الحديث واحد » فلابد من أخذ 
الزيادة التى زادها الثقات » وقد وقع التصريح فى لفظ مسلم بلفظ : « ثسر النخل بالتمر 
كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا » » وعليه يحمل قوله : ١‏ واشتراء العنب بالزبيب كيلا » أى 
العنب الذى فى رأس الكرم» فبيع الرطب المجذوذ باليابس منه ليس من المزابنة فى شىء. 
وإنما المزابنة بيع الرطب فى رؤوس النخل بالتمر » كذا فى المجمع » عن « النهاية » . 

ووقع التتصريح بذلك فى حديث أبى سعيد الخدرى ؛ رواه مالك : ثنا داود بن 
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الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أحمد أخبره 3 أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول (نھی 
رسول الله َة عن المزابنة » والمحاقلة > والمزابنة اشتراء الثمر فى رؤوس النخل بالتمرة 


الحديث 3 


قال محمد فى الموطاً : المزاينة عندنا اشتراء الثمر فى رؤوسس- النخل بالتمر كيلا اه. 
فحديث زيد بن عياش بعد محمول على المزابنة لا غير» وقد يطلق عليها بيع الرطب 
باليابس ٠‏ كما روى الدارقطنى" من طريق موسى بن عبيدة الزيدى » عن عبيد الله بن 
دينار» عن ابن عمر ء قال : « نهى رسول الله ية عن المزابنة أن يباع الرطب باليابس » 
وموسى بن عبيدة لا حجة فيه ٠١‏ ولكن المقصود إثبات إطلاق الرطب باليابس على المزابنةء 
وهو من باب اللغة لا من باب الأحكام » فلا بأس فيه بالاحتجاج بمثله . 


وقد ثبت بتصريح ابن عمرء وأبى سعيد» ومحمد بن الحسن - وهو إمام فى اللغة -: 
أن المزابنة لا تكون إلا فى بيع ما فى رؤوس النخل بالتمر كيلا » فيحمل على ذلك كل ما 
ورد فيه النهى عن بيع الرطب باليابس ٠‏ أو عن بيع الرطب بالتمر مطلقا » والعجب من 
ابن حزم » ومن وافقه أنهم كيف حملوا قوله : « نهى عن بيع الثمر بالتمر » فى حديث 
ابن عمر » وسهل بن أبى حثمة عند مسلم » وفى حديث رافع بن خديج وأبى هريرة عند 
غيره » على بيع الرطب بالتمر مطلقا ؟ والثمر لا يطلق إلا على الرطب ما دام فى رأس 
النخلة » ومنه الحديث : ١‏ لا قطع فى ثمر ولا كشر ؟ » وقال فى « النهاية » : الثمر 
الرطب ما دام فى رأس النخلة » فإذا قطع فهو الرطب » فإذا كنز فتمر »› والثمرة واحد 
الثمر » ويقع على كل الثمار » ويغلب على ثمر النخل » والكثر الجمار » كذا فى مجمع 
البحار وتأيد ذلك بما وقع فى بعض الطرق عن ابن عمر وغيره تقييده با فى رأس النخل» 
فافهم . 

قال صاحب «البدائع»: ولأبى حنيفة رحمه الله الكتاب الكريم » والسنة المشهورة » أما 
الكتاب : فعمومات الييع ( فلا يحكم بحرمة بيع إلا بنص مثله ) » وأما السنة المشهورة » 
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فحديث أبى سعيد الخدرى » وعبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنهما - حيث جوز رسول 
الله يلي بيع الحنطة بالحنطة ء والشعير بالشعير ٠‏ والتمر بالتمر » مثلا بمثل عاما مطلقا , 
من غير تخصيص وتقييد ء ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على جنس الحنطة 
والشعير على اختلاف أنواعهما وأوصافهما » وكذلك اسم التمر يقع على الرطب والبسر؛ 
لأنه اسم ثمر النخل لغة > فيدخل فيه الرطب ٠‏ واليابس » والمذنب ٠‏ والبسر والمنقع . 

وروی : أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله مهو مرا جنيبا ( والتمر الحنيب هو 
الرطب)» فقال عليه الصلاة والسلام : أو كل تمر خيبر هكذا ؟ متفق عليه ) » وكان أهدى 
إليه رطبا ( بدليل ما ذكرنا » وهو المراد بقول صاحب ١‏ الهداية » : ولأبى حنيفة : أن 
الرطب تمر ؛ لقوله َة : حين أهدى إليه عامل خيبر رطبا إلخ » لم يرد ورود لفظ الرطب 
فى الحديث» يل ورود ما يدل على أنه كان أهدى إليه رطبا » فما أورده عليه الحافظ فى 
«الدراية “" رد عليه » فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على الرطب » وروى : 
"أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر حتى يزهو ۳ أى يحمر أو يصفر » وروی : 
« حتى يحمار ويصفار ۲ ( لم أجده هكذاء وأماما رواه الشيخان بلفظ : ١‏ نهى عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها » وعن بيع النخل حتى يزهو › قيل : ما يزهو ؟ قال : يحمار 
ويصفار » «زيلعى»" » الاصفرار من أوصاف البسر » فقد أطلق اسم التمر على البسر » 
فيدخل تحت النص . 

وأما الحديث ( الذى احتج به الجمهور ) فمداره على زيد بن عياش > وهو ضعيف 
(لجهالته ) عند النقلة » فلا يقبل فى معارضة الكتاب والسنة والمشهورة ؛ ولهذا لم يقبله أبو 
حنيفة رحمه الله فى المناظرة فى معارضة الحديث المشهور » مع أنه كان من صيارفة 
ا لحدیث» وكان من مذهبه تقديم الخبر > وإن كان فى حد الآحاد على القياس » بعد أن كان 
راويه عدلا ظاهر العدالة » أو يؤوله فيحمل على بيع الرطب بالتمر نسيئة » توفيقا بين 
الدلائل » والله تعالى أعلم اه . 


(۱) ص ( ۲۸۷ ) . 
(۲) ابن ماجة فى : التجارات ( ۲۲۱۷ ) » والنسائى (۷ / )۲٠٤‏ » وابن أبى شيبة (5 / )01١‏ . 
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وجه الجمع بين قول الحنفية : « إن الحديث ولو ضعيفا أو مرسلا مقدم 
على القياس " ٠‏ وبين تر كهم العمل ببعض الأحاديث الصحيحة من الآحاد : 

قلت : ولو قرع سمع ابن حزم هذا الكلام لسكت عن كثير مما تكلم به فى هذا المقام؛ 
لعدم معرفته بأصول مذهب الإمام » فمنه قوله : والعجب من الحنفيين الآخذين بكل 
مرسل وضعيف ٠‏ كالوضوء من القهقهة فى الصلاة » والوضوء بالنبيذ » وغير ذلك ٠‏ ثم 
يخالفون هذا المرسل ٠‏ وهذا الضعيف اه . فإن حديث الوضوء من القهقهة والوضوء 
بالنبيذ لم يصادما نص الكتاب . ولا السنة المشهورة » وإثما خالفا القياس فحسب ٠.‏ 
والحديث ولو ضعيفا أو مرسلا مقدم عندنا على الرأى » وأما إذا حالف نص الكتاب أو 
السنة المشهورة فلا يقبل وإن كان صحيحا حسنا من الآحاد » ومن حيث الإسناد يحمل 
على محمل حسن جميل ٠‏ ويأول أحسن تأويل يرتفع به التضاد . 

فإن قيل : تأويل حديث زيد بن عياش هذا بحمله على المزابنة يأباه ما فيه من قول سعد 
بن أبى وقاص فى كراهة بيع البيضاء بالسلت . فإنه لم يخصه ببيع الرطب فى رأس النخل 
بتمر كيلا ٠‏ بل هو عام كل رطب بيابس عنده » ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضى 
الله عنهم » قلنا : تأويل سعد متروك بالإجماع » فإن البيضاء مفسر بالحنطة» والسلت 
بالشعير » قال صاحب « المحكم » : السلت ضرب من الشعير » قال : وقيل : فى السلت 
هو الشعير بعينه » وقيل : هو الشعير الحامض ٠‏ وقال أبو عبيد الهروى فى هذا الحديث : 
البيضاء الحنطة وهى السمراء » وإنما كره ذلك ؛ لأنهما عنده جنس واحد »> وكلام الشاقعى 
فى ١‏ الأآم ؛ أيضا : يدل على أن البيضاء بالسلت هى البر بالشعيرء وهو الذى فهمه مالك 
منه » حيث استدل به على كون الحنطة والشعير جنسا واحدا » لا يجوز التفاضل بينهما › 
وعلى هذا فيحرم بيع كل رطب بيابس من جنسه » أو غير جنسه » ولم يقل به أحد فيما 
علمنا . فإن القائلين بحرمة بيع الرطب باليابس قيدوها بجنسه » وجوزوه بغير جنسه » كما 
مر .+ 
الكلام فى حديث النهى عن بيع الرطب باليابس على طريقه المحدثين : 

فائدة: طرق هذا الحديث كلها ترجع إلى زيد بن أبى عياش مولى بنى زهره » ويقال: 
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مولى بنى مخزوم » وقيل : غير ذلك » ورواه أبو داود من طريق يحيى بن أبى كشير ٠‏ 
روى هذا الحديث عن عبد الله بن عياش ٠‏ عن سعد . قال ابن عبد البر : يقولون : إن 


عبد الله بن عياش هذا هو أبو عياش الذى قاله مالك . وقال ابن عبد البر فى ١‏ كتاب 
الاستذكار» و « التمهيد » بعد أن ذكرالخلاف فى جهالته : وقيل : إن زيدا أبا عياش » هذا 
هو أبو عياش الزرقى » وأبو عياش الزرقى اسمه عند طائفة من أهل العلم بالحديث زيد بن 
الصامت ٠‏ وقيل : زيد النعمان » وهو من صغار الصحابة » وممن روى عنه وة » وشهد 
معه بعض مشاهده » رواه ابن عبد البر من طريق ابن أبى عمر وهو العدنى » عن سفيان 
ابن عيينة » عن إسماعيل بن أمية » فقال فيه : الزرقى » وهذه زيادة من عدل مثبت أنه 
هو الصحابى . وكذلك رويناه فى سنن الشافعى » عن سفيان بن عيينة » فاجتماع الشافعى 
والعدنى » عن سفيان على ذلك دليل على أنه هو » لكن ذلك مخالف لا اشتهر فى 
الروايات أنه مولى بنى زهرة » وأحال الطحاوى أن يكون أبو عياش هو الزرقى ؛ لأنه من 
جله اصحاب الى كله لم یدرک عبد الله بن يزيد کذا فی « شرح الهذب 2100 , 

قال شارح « المهذب » : فإن كان هو إياه فقد كفيناه مؤنة الكلام » وإلا فيكفى ما تقدم 
من توثيق الدارقطنى له » وحكم الآئمة بتصحيح حديئه اه . قلت : كيف كفيته مؤنة 
الكلام ؟ وإن كان هو الزرقى صار الحديث منقطعا ؛ لأن عبد الله بن يزيد لم يدركه » كما 
قاله الطحاوى . وهو إمام حافظ للحديث نقاد لصحيحه من الضعيف » فلا يترك قوله ما 
لم ينص حافظ مثله على سماعه منه » وأما قولك : وإلا فيكفى ما تقدم من توثيق 
الدارقطنى له » ففيه أن توثيقه يشعر بكون أبى عياش تابعيا لا صحابيا » فإن الصحابى 
مستغن عن التوثيق وهو خلاف ما قاله العدنى ٠‏ والشافعى عن سفيان بن عبيئة أنه الزرقى » 
وقول سفيان يخالف قول مالك : إنه مولى بنى زهرة » وهذا هو عون الاضطراب » مرجعه 
إلى جهالة أبى عياش هذا . 


وأما تصحيح الأئمة حديثه فمبنى على قولهم : إن مالكا لا يروى عن رجل متروك 
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الحديث » وهذا من شأن مالك وعادته معلومة ٠‏ ولا يخفى أن هذا توثيق صمتى » ومثله 
لا يكون حجة إلا على من قلد مالكا دون غيره » وقول أبى حنيفة : ١‏ إن زيد بن عياش 
هذا مجهول » جرح مفسر ٠‏ فلا يقبل معارضة ما لم يكن مفسرا مثله » كيف ؟ وقد تأيد 
قوله باختلاف الثقات فى تعيين الرجل » فمنهم من يقول : هو الزرقى » ومنهم من يقول: 
مولى بنى زهرة ٠‏ وبعضهم يقول : مولى بنى مخزوم » وأما توثيق الدارقطنى فلا يصلح 
أن يعارض جرح أبى حنيفة » وأنى له أن يوثق أحدا من التابعين من غير أن يوثقه أحد من 
المتقدمين ؟ ولم نر لأحد من المتقدمين فيه تعديلا ولا توثيقا مبهما ولا مقسرا » غير ما 
يؤخذ من عادة مالك ضمنا > وقد عارضه قول أبى حنيفة الإمام مفسرا وصريحا . 

وظني أن الدارقطنى إنما وثقه على أصله الذى ذكرتاه فى المقدمة ء أن من روى عنه 
ثقتانء فقد ارتفعت جهالته » وثبتت عدالته » حكاه السخاوى عنه فى ١‏ فتح المغيث » ٠‏ 
وخالفه الجمهور . فقالوا : برواية عدلين ترتفع جهالة العين > ولا تثبت به العدالة , لا 
سيما إذا كان الثقتان قد احتلفا عليه » وههنا كذلك . فإن عمران بن أنس خالف عبد الله 
ابن يزيد فى موضعين : الأول : أنه جعله مولى بنى مخزوم دون مولى زهرة . والثانى : 
أنه زاد فى المتن ‏ نسيئة ٩‏ » كما رواه يحيى بن أبى كثير » أشار إليه أبو داود فى اسئئه؟ . 

وأخرجه الطحاوى فى « مشكله » : حدثنا يونس ۰ ثنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
الحارث ٠»‏ أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه عن عمران بن أنس » أن مولى بنى مخزوم 
حدثه : ١‏ أنه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل ؟ فقال سعد : 
نهانا رسول الله َة عن هذا » » وهذا السند أجل من السند الذى يكره البيهقى ( وفيه 
موافقة عمران بن أبى أنس لعبد الله بن يزيد فى لفظ الحديث ) » فيونس هو ابن عبد 
الأعلى حافظ احتج به مسلم » وهو أجل من الربيع وهو مرادى ؛ لأنه كان فى عقله 
شیء» حكاه ابن أبى حاتم عن النسائى » ولم يخرجه له صاحبا الصحيحين » وعمرو بن 
الحارث المصرى الراوى عن بكير حافظ جليل » وهو أجل من مخرمة بن بكير بلا شك ؛ 
لأن مخرمة ضعفه ابن معين وغيره» وقال ابن حنبل وابن معين: لم يسمع من أبيه » وإنما 
وقع له كتابه » كذا فى «الجوهر النقى» » وصنيع أبى داود مشعر بأن عمران . إنما وافق 
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يحيى بن آبى كثير فى المتن دون عبد الله بن يزيد » فهو الصحيح ولا بد . فاندحض قول 
المنذری : وكيف يكون مجهولا » وقد روى عنه اثنان ثقتان ء عبد الله بن يزيد ٠‏ عمران 
ابن أنس » وهما من اتج به مسلم فى ٠‏ صحيحه » « شرح المهذب 2110 ٠‏ فإن رواية 
عمران قد أفسدت رواية ابن يزيد » ورادت فى زيد بن عياش جهالة على جهالة ٠‏ وفى 
«تهذيب الآثار » للطبرى : علل الخبر بأن زيدا انفرد به » وهو غير معروف فى نقلة العلمء 
كما فى « الجوهر النقى ؟ أيضا ٠١‏ وبهذا كله تبين قوة ما قاله أبو حنيفة الإمام » أو أنه كما 
قال الشاعر : 
إذا قالت حذام فصدقوها 2 فإن القول ما قالت حذام 

ويرد قول المنذرى أيضا : ما ذكرنا فى ١‏ المقدمة » أن المجهول عندنا > هو من لم يعرف 
إلا بحديث » أو حديثين وجهلت عدالته » سواء انفرد بالرواية عنه واحد » أم روى اثنان » 
فصاعدا » ولا يخفى أن زيد بن عياش » ليس له إلا هذا الحديث الواحد » لم يعرف له 
غيره » فهو مجهول عند أبى حنيفة بكل حال » وإن روى عنه فة من الرجال » ما لم 
يثبت عدالته بتصريح أحد من أئمة الفن بأوضح مقال » لا يجدى فى ذلك الاعتماد على 
العادة » ولا الاستناد إلى قرائن الأحوال . 

قال شارح « المهذب » : فإن ثبت ( ای حديث يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن 
يزيدء ورواية عمران بن أبى أنس › كلاهما عن زيد بن عياش عن سعد بلفظ : " نهى 
رسول الله اة عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ٠‏ » فيحمل على أنهما حديثان ( قلت : 
احتمال بعيد ؛ لأن مخرج الحديث واحد فلا يحمل على التعدد بمجرد الاحتمال » بل لا 
بد له من دليل ناهض ء وإلا بطل الاستدلال ) » قال : وإن لم يكونا حديثين » فالحكم 
بإسقاط الزيادة متعين . 

( قلت : وهل هذا إلا تحكم ؟ ويحيى بن أبى كثير إمام جليل » وزيادة الثقة مقبولة » 
كيف ؟ وفى رواية عمران ما يقوى حديثه » وتبين أنه لم ينفرد به » وأما إن مالكا » 
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وإسماعيل بن أمية » وآسامة بن زيد ٠‏ والضحاك بن عثمان . خالفوه كما قاله البيهقى › 
فقد أجاب عنه صاحب « الجوهر النقى » : بأن مالكا » قد اختلف عليه فى سند الحديث. 
كسا ذكره البيهقى ٠‏ واختلف أيضا على إسماعيل » واختلف أيضا على أسامة ١‏ فرواه عنه 
ابن وهب نحو رواية مالك رواه الليث عن أسامة وغيره» عن عبد الله بن يزيد» عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن . عن بعض أصحاب النبى وة » لم يذكر زيد بن عياش ولا 
سعناء ذكره الطحاوى وابن عبد البر ء وفى أطراف المزى رواه زياد بن أبى أيوب ٠‏ عن 
على بن غراب ٠»‏ عن أسامة بن زيد » عن عبد الله بن يزيد » عن أبى عياش » عن سعد 
موقوفا » ولم يذكر الدارقطنى » ولا غيره فيما علمنا سند الضحاك لينظر فيه » فكيف 
يحكم بإسقاط الزيادة التى زادها يحيى بن أبى كشير بحديث هؤلاء » ولم يسلم من 
الاختلاف ؟ ولو سلم منه لكان حديث يحيى أولى بالقبول ؛ لأنه زاد عليهم » وهو إمام 
جليل » فافهم ) . 

قال البيهقى : الخبر مصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب فى المتعقب » وحصول 
الفضل بينهما بذلك ء وهذا المعنى ينع أن يكون النهى لأجل النسيئة . 

( قلنا : لا يراعى حال المتعقب إلا إذا كان المتعقب مشروطا فى العقد ء وإلا فالأصل 
مراعاة المساواة أو الفضل حال العقد جوازا وحرمة كما تقدم » فهذا حجة عليك لا لك 2 
وأما إن هذا المعنى ينع أن يكون النهى لأجل النسيئة» فغير مسلم؛ لما فيه من التنبيه على 
المعنى الذى لأجله حرم بيع الرطب بالتمر نسيئة » وإن كان المنع لنقصان الرطب فى المتعقب 
مطلقا من غير أن يكون المتعقب مشروطا فى العقد للزم حرمة الرطب بالرطب أيضا؛ لأن 
نقص كل واحد منهما لا يحصل العلم بأنه مثل نقص الآخرء فإن فى الأرطاب ما ينقص 
كثيرا » ومنه ما ينقص قليلا » ولم يذهب إلى حرمة بيع الرطب بالرطب أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولا أتباعهم غير الشافعى وأصحابه » وقد حالف الشافعى فى هذه المسألة 
جمهور العلماءء فذهب مالك » وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد » وأحمد بن حنبل فى 
المشهور عنهء والمزنى: إلى جواز ذلك» واختاره الرويانى من الشافعية» فقال فى «الحلية» : 
وهو القياس والاختيار » حستى قال ابن المنذر : إن العلمساء اتفقوا على أن بيع 


دع سج جر واري عطو ع قد لما وو مه جه ويه عدا e‏ عار أو جور وم O‏ لك عم لحم ع مه اعبتو و ا وساي وها" وو ب ع مك ا “باس كوا رهد روت لور 2 


الرطب بالرطب جائز إلا الشافعى . كذا فى ١‏ نيل الأوطار 2١!"‏ . و ١‏ شرح المهذب ل" 
واحتجوا له بجا رواه الإسماعيلى فى ۱ «ستخرجه » فى حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ نهى قل 
عن بيع الثمرة بالتمرة » ء قالوا : وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب . 

قلنا : لا حجة فيه أما أولا : فلكونه شاذا » والمحفوظ عن ابن عمر فيه بلفظ : ١‏ نهى 
رسول الله وة عن المزابنة » ٠‏ والمزابنة بيع ثمر النخل بتمر كيلا كما مر » وأما ثانيا : فلأن 
الثمرة هى الرطب ما دام فى رأس النخل » فهو محمول على النهى عن بيع ما فى رؤوس 
النخل با فى رؤوس النخل » كما نهى عن بيع ثمر النخل بتمر مجذوذ كيلا ) . 

وأما ما قال شارح « المهذب » 2 إن ما فى رؤوس التخل لا يكال 4 فمسلم . ولكنه 
قد يباع مكايلة ٠‏ بأن يبيع قفيزى رطب من نخلة أخرى ٠‏ وذلك لا يجوز ما لم يحضرا 
مجذوذين فى مجلس العقد » وإلا لزم بيع التمر بالتمر نسيئة » ولم يقل بجوازه أحد . 

بقى الجواب عن إيراد ابن حزم" حيث قال : لكن يا هؤلاء ! أين كنتم عن هذا 
الاستدلال الفاسد الذى صححتموه إذ حرمتم برأيكم الفاسد بيع الدقيق بالحنطة أو بالسويق 
جملة؟ فلم تجيزوه لا متفاضلا ولا متماثلا ولا نقدا ولا نسيئة » ولا كيلا ولا وزنا » فقال 
قائل منهم : التفاضل فى الدقيق بالحنطة موجود فى الوقت » وأما فى الرطب بالتمر قلا 
يوجد إلا بعد الوقت ء قلا : فان ماذا لو كان ما قلتم حقا ؟ ومن أين وجب مراعاة 
التفاضل فى الوقت أو بعده > فكيف ؟ والذى قلتم باطل ؛ لأن المماثلة بالكيل موجودة فى 
الرطب بالتمر كما هى موجودة فى الدقيق بالسويق ٠‏ وفى الدقيق بالحنطة فى الوقت » قلا 
تفاضل فيهما أصلا اه . ملخصا . 

قلت : أما مراعاة التفاضل فى الوقت » فقد أوجبها النصوص المتواترة عن أبى سعيد 
وعيادة وغيرهما مرفوعاء وفيها  :‏ والفضل ربا » » وأما بعده فلا دليل على وجوب 
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مراعاته فيه » كما مر الكلام فيه مستوفئ ٠‏ وأما قوله : « إن المماثلة بالكيل موجودة فى 
الرطب بالتمر ١‏ ف > وأما إنها موجودة فى الذقيق بالسويق » وفى الدقيق بالحنطة » 
ففى الدقيق بالسويق وجهان عندنا ء وأما الدقيق با لحنطة فلا يجوز قولا واحدا ؛ لأن فى 
الحنطة دقيقا إلا أنه مجتمع لوجود المانع من التفرق > وهو التركيب » وذلك أكثر من 
الدقيق المتفرق » عرف ذلك بالتجربة ؛ لأن الحتطة إذا طحنت ازدادت دقيقا على المتفرق» 
ومعلوم أن الطحن لا أثر له في زيادة القدر > فدل أنه كان أزيد فى الحنطة » فيتحقق 
الفضل من حيث القدر بالتجربة فيتحقق الربا » بخلاف الرطب بالتمر » فإنما يتساويان فى 
المعيار الشرعى أى الكيل » فإن كان فى تجربة ابن حزم مساواة ما فى الحنطة من الدقيق 
بالدقيق المتفرق فلا مشاحة فى الاصطلاح ٠»‏ وإلا فما قاله فى « البدائع » حق لا يجوز 
غيره» وقد وافقنا على منع الحسنطة بالدقيق ما خالفنا فى جواز الرطب بالتمر أحمد 
والشافعى . 

قال الموفق فى « المغنى 2١76‏ : القسم الثالث الدقيق » فلا يجوز بيع الحنطة به فى 
الصحيح» وهو مذهب سعيد بن المسيب » والحسن » والحكم » وحماد » والثورى »© وأبى 
حنيفة » ومكحول » وهو المشهور عن الشافعى » وعن أحمد رواية أخرى أنه جائز 2 
وبهذا قال ربيعة » ومالك » وحكى ذلك عن النخعى » وقتادة » وابن شبرمة > وإسحاق› 
وأبى ثور؛ لأن الدقيق نفس الحنطة » وإنما تكسرت أجزاؤها > فجاز بيع بعضها ببعض › 
كالخنطة المكسرة بالصحاح ء ولنا: أن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلا 
فحرم: كبيع مكيلة بمكيلتين » وذلك ؛ لأن الطحن قد فرق أجزاءها فيحصل فى مكيالها 
دون ما يحصل فى مكيال الحنطة » وإن لم يتحقق التفاضل > فقد جهل التماثل » والجهل 
بالتمائل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه » وتساويهما فى الوزن لا يلزم منه 
التساوى فى الكيلء والحنطة والدقيق مكيلان ؛ لأن الأصل الكيل » ولم يوجد ما ينقل 
عنهء والمكيل لا يقدر بالوزن كما لا يقدر الوزن الكيل اه . ملخصا . 
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قال ابن حزم" : وأيضا » فإنما أباح رسول الله يلل التمر بالتمر مثلا بمثل ٠»‏ وبالمشاهدء 
ندرى أن الرطب ليس للتمر فى صفاته اها . 

قلت : يا سبحان الله! وهل هذا إلا كالعلكة؟ أى الحنطة الجيدة السالمة من السوس مع 
المسوسةء ومع ذلك جعلا واحدا لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى إلا كيلا بكيل مثلا بمثل» 
مع أن المسوسة ليست مثلا للعلكة فى أكثر صفاتها . وقد صرح ابن حزم نفسه بأن من 
الحلال المحض بيع مدين من قمح جيد غاية بمدين من قمح ردىء غاية » والله تعالى أعادم . 

قال فى ١‏ البدائع » : وأما بيع الحنطة المبلولة أو الندية بالندية » أو الرطبة بالرطبة ء آي 
المبلولة بالمبلولة » أو اليابسة » وبيع التمر بالرطب ٠‏ والرطب بالرطب أو التمر . 
والمنقع بالمنقع ٠‏ والعنب بالزبيب اليابس » واليابس بالمنقع » والمنقع بالمنقع متساويا فى 
الكيل فهل يجوز ؟ قال أبو حنيفة رحمه الله : كل ذلك جائز ؛ ( لحصول المساواة فى 
الكيل)» وقال أبو يوسف رحمه الله : كله جائز إلا بيع التمر بالرطب . وقال محمد : كله 
فاسد إلا بيع الرطب > والعنب بالعنب » وقال الشافعى : « كله باطل » ويجوز بيع 
الكفرى بالتمر : والرطب بالبسر متساويا متفاضلا بالإجماع »> لعدم الجتس والكيل إذ هو 
اسم لوعاء الطلع » فأبو حنيفة يعتبر المساواة فى الخال عند العقد » ولا بلتفت إلى النقصان 
فى المآل » ومحمد رحمه الله يعتبرها حالا ومآلا ؛ واعتبار أبى يوسف مثل اعستبار أبى 
حنيفة إلا فى الرطب بالتمر » فإنه يفسده بالنص » ( فلعله صححه كما صححه بعض 
المتآحرين من المحدثين » ولم يحمله على النسيئة ولا على المزابنة ) » وقصره على محل 
النص ؛ لكونه حكما ثبت على حلاف القياس » وأصل الشافعى ما ذكرنا فى مسألة علة 
الربا : أن خرمة بيع المطعوم بجنسه هى الأصل » والتساوى فى المعيار الشرعى مع اليد 
مخلص ٠‏ إلا أنه يعتبر التساوى ههنا فى المعيار الشرعى فى أعدل الأحوال ٠‏ وهى حالة 
الحفاف اها . ملخصا . 

والأصل عندنا الإباحة» والحرمة منوطة بالعلة التى ذكرناها »> وهى التفاضل مع الخنس 
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والقدر » عظاهر النصوص يقتضى جواز كل بيع إلا ما حص بدليل > وقد حص البيع 
متفاضلا على المعيار الشرعى » فيقى البيع متساوياً على ظاهر العموم » والسنة المشهورة 
جوزت بيع التسر بالتمر مثلا بمثل من غير تخصيص وتقييد 5 واسم التمر يقع على الرطب 
والبسر لغة » كما مسر . فيدخل فيه الرطب واليابس والمذنب والبسر » وحديث زيد بن 
عياش لا يصلح معارضا لها » كسا مر كل ذلك مفصلا » فالحق أن قول أبى حنيفة الإمام 
أقوى حجة وأضبط . وقول أبى يوسف أوفق وأحوط ٠‏ والله تعالى أعلم . 

ثم اعلم أن لابن القيم كلاما فاسدا فى هذه المسألة » فلنئقله أولا » ثم لنجب عنه ثانياء 
فنقول : قال ابن القيم فى ١‏ أعلام الموقعين ١ : 2١74‏ المثال الثالث والعشرون رد السنة الثابتة 
الحكمة فى النهى عن بيع الرطب بالتمر بالمتشابه من قول : ¥ وَأَحَلَ الله ْب 2904 , 
وبالمتشابه من قياس فى غاية الفساد ء وهو قولهم : « الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين › 
وإما أن يكونا جنسا واحدا . وعلى التقديرين فلا يمنع بيع أحدهما بالآخر» » وأنت إذا 
نظرت إلى هذا القياس رأيته مصادما للسنة أعظم مصادمة » ومع أنه فاسد فى نعسه بل هما 
جنس واحد . أحدهما أزيد من الآخر قطعا بلينه » فهو أزيد أجزاء من الآخر بزيادة لا 
يمكن فصلها وتمييزهاء ولا يمكن أن يجعل فى مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان 
به عند الكمال إذ هو ظن وحسبان ٠‏ فكان المنع من بيع أحدهما بالآخر محض القياس لو 
لم يأت به سنة » وحتى لو لم يكن ربا ٠‏ ولا القياس يقتضيه لكان أصلا قائما بنفسه يجب 
التسليم والانقياد له » كما يجب لسائر نصوصه المحكمة »> ومن العجب رد هذه السنة 
بدعوى أنها مخالفة للقياس والأصول › وتحريم بيع الكست بالسمسم »> ودعوى أن ذلك 
موافق للأصول . فكل يعلم أن جريان الربا بين الرطب والتمر أقرب إلى الربا نصا وقياسا 
ومعقولا من جريان بين الكست والسمسم اه . 

والجواب عنه: أن هذا كلام فاسد » وهو أشبه بكلام المجانين والمجاذيب منه يكلام 
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العقلاء وأهل العلم » وفساده من وجوه : أما آولا : فلأنك قد عرفت أن أبا حنيفة لم يرد 
حديث النهى عن بيع الرطب بالتمر بالمتشابه من قوله تعالى : # وأحل الله ابيع 4 بل 5-5 
بجهالة أبى عياش ( وحمله على النسيئة » وعلى المزابنة بدلائل قوية » قد مر ذكرعا). 
فدعوى رده بالقول المذكور مردود . 

وأما ثانيا : فلأنك قد عرفت أن الحديث المذكور غير ثابت » فلعسوى ثبوته غير 
صحيح. وأما ثالثا : فلأن قول أبى حنيفة : « الرطب والتمر ٠‏ وإما أن يكون جنسين أو 
جنسا واحدا » على الثانى يجوز البيع بأول الحديث » وعلى الأول يجوز بآخره » » 
استدلالاً بالنص لا بالقياس » فدعوى كونه قياسا » وكونه مصادما للنص دعوى باطلة . 
وهو مبنى على جهالة القائل بمعنى القياس . 

وأما رابعا : فلأن الحديث إن كان ثابنا فهو يدل على أن منشأ النهى هو نقصان الرطب 
فى المآل لا كونه أزيد من التمر فى الخال ؛ لآن سوال رسول الله يله : ١‏ أينقص الرطب 
بعد ما جف ؟ » يدل على أنه تسليم المساواة فى الحال » وإنما الكلام فى النقصان بعد 
الجفاف . 

فدعوى زيادة الرطب فى الحال مصادم للنص من وجهين : أما أولا : ؛قلأن رسول الله 
اة يسلم المساواة فى الخال . وابن القيم لا يسلمه . وثانيا : أن رسول الله اة يجعل 
الرطب نافصا لنقصانه بعد الجفاف ٠‏ وابن القيم يجعله زائدا بزيادة الرطوبة . 

وأما خامسا : ؛فاأن الأجزاء الرطبة إن كانت زائدة فى الرطب ٠»‏ ففى مقابلتها أجزاء 
فى التمر ء فالزيادة ليست بخالية عن العرض فى الحال . بل يكون أجزاء التمر بعد فناء 
رطوبة الرطب زيادة خالية عن العوض . فالحكم على الرطب بالزيادة غير صحيح لا فى 
الخال . ولا فى المآل . 

وأما سادسا : ؛فلأن قوله : ١‏ كان المنع من بيع أحدهما بالآخر محض القياس ٠‏ لو لم 
يأت به سنة » باطل » إذ لا وجه له . ولو كان كما قال لم يسأل رسول الله وة عما بعد 
الجفاف » بل قال : إن فى الرطب زيادة على التمر فى الخال فلا يجوز . 
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باب الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى 
VES‏ - عن مكحول :أن رسول الله ب قال : « لا ربا بين آهل الحسرب » » وأظنه 
قال : « وبين آهل الإسلام » أخرجه البيهقى'١'‏ من طريق عن أبى يوسف » عن بعض 
المشيخة . عن مكحول » هذا حديث مرسل » والمرسل حجة عندنا وجهالة بعض 
المشيخة غير مضر : لأن تلك الجهالة بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى المجتهد . 


وأما سابعا : ؛فلأن قوله : « حتى لو لم يكن ربا » ولا القياس يقتضيه إلخ » فاسد ؛ 
لأن هذا مبنى على ثبوت النص » وعدم كونه مأولاً » وكلاهما ممنوع . وأما ثامنا : ؛فلآن 
قوله : إن جريان الربا بين الرطب والتمر أقرب إلى الربا نصا وقياسا ومعقولا من جريانه 
بين الكست والسمسم » ودعوى مجردة لم يقم عليها دليلا » فكيف ساغ له رد دليل أبى 
حنيفة بدعوى مجردة ؟ فهذه وجوه فساد هذا الكلام » فالعجب من صاحب ١‏ الروضة 
الندية ٠‏ أنه يمتنع من تقليد الأئمة المجتهدين » ويأبى عنه أشد الإباء » ومع ذلك هو يقلد 
ابن القيم فى أمثال هذه المفهومات » وينقلها فى معارضة الإمام من غير أن يتدبر فيها . 

باب الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى 

قوله : « لا ربا بين آهل الحرب ٠» ١‏ أقول : قد طال النزاع فى هذه المسألة قديما 
وحديثا » فقال إبراهيم النخعى ٠‏ وأبو حنيفة » والثتورى » ومحمد : إنه لا ربا بين آهل 
الحرب . وأهل الإسلام فى دار الحرب » وقال أبو يوسف . والشافعى . وأحمدء 
ومالك» بخلافه . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : قال فى « المبسوط »© : ذكر عن مكحول » عن رسول 
الله قال : «لا ربا بين المسلمين » وبين أهل دار الحرب فى دار الحرب» » وهذا الحديث وإن 
كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة » والمرسل من مثله مقبول » وهو دليل لأبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله فى جوز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الخربى فى دار الحرب » وعند أبى 
يوسف والشافعى رح لا يجوز » وكذلك لو باهم ميتة أو قامرهم وأخد منهم مالا 
بالقمارء فلذلك الال طيب له عند أبي حنيفة ومحمدء خلافا لأبى يوسف والشافعى 
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وحجتهما : حديث ابن عباس رضى الله عنهما : أنه وقع للمشركين جيقة فى الخندق ٠‏ 
فأعطوا بذلك للمسلمين مالا » فنهى رسول الله 4ة عن ذلك ١‏ وقد مر الحديث فى باب 
بيع جثة الكافر . وذكرنا أنه لا حجة لهما فيه » فتذكر ) . 

والمعنى فيه : أن المسلم من أهل دار الإسلام فهو ممنوع من الريا بحكم الإسلام حيث 
كانء ولا يجوز أن يحمل فعله على أخذ مال الكافر بطيبة نفسه ؛ لأنه قد أخذه بحكم 
العقد ؛ ولأن الكافر غير راض بأخذ هذا المال منه إلا بطريق العقد منه » ولو جاز هذا فى 
دار الحرب لجاز مثله فى دار الإسلام بين المسلمين على أن يجعل الدرهم بالدرهم والدرهم 
الآخر هبة . 

وحجتنا فى ذلك : ما روینا ( من مرسل مكحول ) » وما ذكر عن ابن عباس رضى الله 
عنهما وغيره أن رسول الله َو قال فى خطبته : ١‏ كل ربا كان فى الجاهلية موضوع ٠‏ 
وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب » ( رواه مسلم فى « الصحيح ٠‏ من حديث 
جابر فى حجة النبى يِه بلفظ : « وربا الجاهلية موضوع ٠‏ وأول ربا ضع ربانا ربا العباس 
ابن عبد المطلب » فإنه موضوع كله »ء قال الطحاوى : وفيه ما قد دل أن ربا العباس كان 
قائما حتى وضعه رسول الله ية ؛ لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائما لا ما قد سقط قبل 
وضعه إياه » كذا فى « مشكل الآثار ١‏ 

وهذا ؛لأن العباس رضى الله عنه بعد ما أسلم رجع إلى مكة . وكان يربى ٠‏ وما كان 
يخنى فعله عن رسول الله يه > فلما لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز » وإثما جعل الموضوع 
من ذلك ما لم يقبض ٠‏ . حتى جاء الفتح وبه نقول ٠١‏ وفيه نزل قوله تعالى : #وذروا ما بقي 
من الربا ٠4‏ " أخرج ابن جرير » وابن المنذر. » وابن ع أبى حاتم عن السدى فى قوله تعالى : 
وذروا ما بقي من الربا 4 الآية » قال : نزلت فى العباس بن عبد المطلب . ورجل من 
بنى الميرة » كانا شريكين فى الجاهلية يسلفان فى الربا إلى ناس 
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من ثقيف من بنى ضمرة » وهم بثو عمرو بن عمير ٠‏ فجاء الإسلام ( أى الفتح ) ٠‏ ولهما 
أموال عظيمة فى الربا » فأنزل الله : وذروا ما بقى من فضل كان فى الجاهلية من الربا ٠‏ 
كذا فى ١‏ الدر المنثور ٦“‏ . وأخرج ابن جرير”؟؟ : حدثنا بشراء ثنا يزيد » ثنا سعيد ء 
عن قتادة » ذكر لنا أن النبى ية قال فى خطبته يوم الفتح  :‏ ألا إن ربا الجاهلية موضوع 
كلهء أول ربا أيتدىء به ربا العياس بن عبد المطلب "اه . وهذا مرسل صحيح ٠‏ ومعناه 
وضع ربا العباس عمن كان يرابيه من أهل مكة بعد ما فتحت » لا وضعه عن جميع من 
كان يرابيه من المشركين من أهل الطائف وغيرها من البلاد التى تأخر فتحها عن فتح مكة. 
فقد علمت فى قول السدى نزول قوله تعالى : ٠‏ وذروا ما بقي من لرا 4 فى العباس بن 
عبد الطلب وشريكه ٠‏ وكان نزوله بعد فتح مكة بمدة . 

أخرج ابن جرير ها الفاضوي ها انث جاجع . عن انج ريج + وله 
تعالى: < يا أيها الذي ين آمنوا انقو اله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين > قال كانت 
ثقيف قد صالحت النبى و على أن مالهم من ربا على الناس ٠‏ وما كان للناس عليهم من 
ربا فهو موضوع » فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة» وكانت بنو عمرو بن 
' عمير بن عوف يأخذون الربا من بنى المغيرة » وكانت بنو المغيرة يربون لهم فى الجاهليةء 
فجاء الإسلام » ولهم عليهم مال عظيم » فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم » فأبى بتو المغيرة 
أن يعطوهم فى الإسلام » ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيدء فكتب عتاب إلى رسول الله 
وكا  : E E‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا » إلى باولا 
تظلمون». فكتب بها رسول الله يك إلى عاب » وقال : إن رضوا وإلا فآذنهم بحرب » 
قال ابن جريج عن عكرمة : قوله  :‏ انّقَوا الله وذروا ما بقي من الرَبًا 4 قال : كانوا 
يأخذون الربا على بنى المغيرة» يزعمون أنهم مسعود » وعبدى اليلء وجيب ٠‏ وربيعة بنو 


.)855/1276)1( 
. (VY /T^)() 


عسرو بن عمير ٠‏ فهم الذين كان لهم الربا على بنى المغيرة » فأسلم عبدى اليل وجيب 
وربيعة وهلال ومسعود اها . 

وقد ذكرنا فى أبواب السير : أن صلح ثقيف كان م مرجع رسول الله من تبوك وذلك بعد 
فتح مكة بكثير » فإذا كان نزول قوله : ا وذروا ما بقي من الربا # فى ثقيف فيا كان لهم 
من ربا على بنى المغيرة من قريش ٠‏ وفى العباس بن عبد المطلب فيما كان له ربا على بنى 
عمرو بن عمير من ثقيف ٠‏ ومحال أن يضع رسول الله ولي شيا > ولا يضعه العياسء فلا 
بد من القول با قلنا : إن قوله جل يوم الفتح : « أول ريا أفسعه ربا العباس بن عبد 
اللو إعاار كايا وادازري موب كار لحل و رايا ستو SS‏ 
بالفتح ولم يرد به وضع ما كان له على ثقيف من الطائف › ونحوهم من من المشركين من غير 
أهل مكة . ٠‏ فكان ذلك باقيا إلى أن أسلمت ثقيف > ونزلت الآية :< اا الاين اموا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا 4 ؛ ولأجل ذلك والله أعلم - وضع رسول الله له ربا 
الجاهلية » وربا العباس ثانيا فى خطبته يوم عرفة فى حجته » وأراد به وضع ما كان له من 
ربا على أهل الطائف ٠‏ وغيرهم الذين تأخر إسلامهمء وفتح بلادهم عن فتح مكة ‏ زادها 
الله شرفا وكرامة ‏ . 
الجواب عن إيراد بعض الأحباب على الطحاوى : 

فلا يرد على استدلال الطحاوى به ما أورده بعض الأحباب بقوله : إن وضع النبى كل 
ربا العباس فى حجته » لو دل على جواز الربا بين المسلم » والحربى فى دار الحرب > لدل 
على جوازه فى دار الإسلام أيضا ؛ لآن حجته ية كانت بعد فتح مكة بسنتين » ولا 
يوضع إلا ما كان باقيا » فيدل على بقاء ربا العباس بعد فتح مكة سنتين اه . وتقرير 
الجواب ظاهر ء فلا نشتغل بإعادته . 

واندحض با ذكرنا من مرسل قتادة قوله : إن الإعلان بوضع الربا » لم يكن فى فتح 
مكة أصلا » وإنما كان فى حجة الوداع فقط » فلا يصح الاستدلال به على بقاء الربا إلى 
وقت الإعلان بوضعه » بل لا بد من القول : بأن الربا كان قد سقط بآية الربا » وإئما أعلن 
اة بوضعه تأكيدا لعدم قدرته على ذلك من قبل اه . وهذا كما ترى سخيف جدا؛ لثبوت 
قدرته هة على ذلك يوم الفتح بتمام ولايته » فكيف يصح القول : بأن وضع الربا 
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لم يكن فى فتح مكة . وإنما كان في حجة الوداع فقط ؟ وبمثل ذلك يبتلى من لم يراج 
الآثار كلها . وفسر ما اطلع عليه منها بمجرد الرأى والظن » وإن الظن لا يغنى من الحق 

والعجب عن يدعى تقليد أبى حنيفة كيف يضعف دليل الطحاوى هذا ؟ وقد أذعن 
و ا ا ا o‏ 

لله اة فى خطبته : ؛ ألا إن كل ربا فى الجاهلية فهو موضوع وأول ريا يوضع ربا العياس 
بن عبد المطلب 2177 ء وفى هذا ما يدل عى إجازة الربا مع أهل الحرب فى دار الحرب على 
ما ذهب إليه أبو حنيفة ؛ لأن مكة كانت دار حرب ء وكان بها العياس بن عبد المطلب 
مسلماء إما من قبل بدر على ما ذكره ابن إسحاق »۰ أو من قبل فتح خيبر على ما دل عليه 
حديث الحجاج بن علاط من إقراره للنبى ية بالرسالة وتصديقه ما وعده الله به ۽ وقد كان 
الربا يوم فتح خیبر محرما ء فلما لم يرد رسول الله َيه ما كان من رباه بعد إسلامه إلى أن 
ذهبت الجاهلية بفتح مكة » وإنما وضع منه ما كان قائما لم يقبض » دل ذلك على إجازته 
اه . ملخصا . 

وفى ١‏ المعتصر من المختصر » من « مشكل الآثار » له : وهذا استدلال صحيح ؛ لأن 
الاس امل قبل الف هدة + فلو كان ا حراما عليه بمكة لأمر بالرد إلى أربابها » قال 
تعالى ا وإن تتم فلکم رءوس أموالكم 4" الآية » ويؤيده مسا روى عن رسول الله لله : 
١‏ كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل قسم آدركه الإسلام فهو على قسم 
الإسلام » » ( رواه الطحاوى فى ١‏ مشكلة » : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس » ثنا 
محمد بن عبد الرحيم صاعقة» ثنا موسى بن داود » ثنا محمد بن مسلم الطائفى » عن 
عمرو بن ديتار » عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس » قال : قال رسول الله اة فذكره ١‏ 
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وهذا سند صحيح على شرط مسلم)؛ لأن فيه ما يوجب أن القسمة بمكة ليراث لو وقعت 
تمضى على حكم الجاهلية » وإن كانت مخالفة لقسم الإسلام؛ فكذلك حكم الربا الذى كان 
بين المشركين والمسلمين جائزا عندهم غير جائز عند المسلمين . 

ونما يدل على أن حكم الريا » لم يتعد إلى دار الحرب أنه لو تعدى إليها لوجب أن 
يكون موضوعا على كل حال » كان أصله قبل تحريم الربا أو بعده » كما يكون موضوعا 
فى دار الإسلام كان أصله قبل تحريم الربا أو بعده ؛ لأنه إن كان أصله ء قبل تحريم الربا 
بطل بتحريه ء وإن كان بعده ف فهو أبطل » فلما أخبر النبى ية أنه وضعه يوم الفتح دل 
على أنه لم يكن موضوعا قبل » وأن التحريم لم يلحقه » ولا تعدى إليه اه . 

وبهذا كله اندحض ما قاله شارح ١‏ المهذب » : إن العباس كان له ربا فى الجاهلية من 
قبل إسلامه » فيكفى حمل اللفظ عليه » وليس ثم دليل على أنه بعد إسلامه استمر على 
الربا » ولو سلم استمراره عليه ء فإنه قد لا يكون عالماً بتحريمه » فأراد النبى وَل إنشاء 
هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ اه . فقد ورد فى بعض الآثارء ما يدل على أنه كان 
يسلف فى الربا إلى أن ذهبت الجاهلية بالفتح » وكان يسلف فى ثقيف إلى أن نزلت الآية: 
« وذروا ما بقي من الربا * فى شأنه » وذلك بعد فتح مكة بمدة » والظاهر منه استمراره 
على الرنا بعد اوت ويبعد كل البعد أن يخفى عليه تحريم الربا بخيبر » وقد علم بقصة 
فتحها » وآخبره الحجاج بن علاط بقدها وقديرها » فالظاهر ما قلنا » وخلافه احتمال غير 
ناشىء عن دليل ٠‏ ومثله لا يضر الاستدلال » وحديث الحجاج بن علاط أخرجه الطحارى 
بسند حسن ٠‏ وعبد الرزاق ( كما فى « الإصابة » بسند صحيح» قال : أخبرنا معمر » عن 
ثابت » عن أنس بطوله » وفيه قول العباس له : « ويلك ما الذى جكت به ؟ فالذى وعد 
الله ورسوله خير ما جئت به 4 اه . وفيه تصديقه لرسول الله هة بالرسالة من الله 
وتصديقه ما وعده » فقول بعض الأحباب : إنه لا يدل إلا على كابته وحزنه من انهزام 
المسلمين حين أخبر به الحجاج لأخذ ماله ء دالا على سروره » وفرحه بغلبة المسلمين » 
وظفرهم بعدوهم حين أخبره بذلك مختليا به » ولا دلالة فيه على إسلامه » بل على مجرد 
حميته لرسول الله ل ومحبته له كمثل أبى طالب اه . رد عليه »ولعله لم يطلع 
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على الحديث بطوله » ولم يتأمل سياقه » وإلا فدلالته على إسلام العباس أظهر من أن 
يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل . 

وأما ما أبداه سوى ذلك من الاحتمالات فكلها غير ناشئة عن دليل » ومثلها لا تضر 
الاستدلال » فإن أمثال هذه الاحتمالات لا ينقطع عرقها فى القطعيات أيضا ٠‏ فضلا عن 
الظئيات . 


قال فى « المبسوط » : وهذا ؛ لأن مال الحربى مباح ء ولكن المسلم بالاستئمان ضمن 
لهم أن لا يخونهم » وأن يأخذ منهم شيئا إلا بطيبة أنفسهم ٠.‏ فهو يتحرز عن الغدر بهذه 
الأسباب ثم يتملك المال عليهم بالأخذ »> لا بهذه الأسباب ء وهذا ؛ لأن فعل المسلم يجب 
حمله على أحسن الوجوه ما أمكن » وأحسن الوجوه ما قلنا » والعراقيون يعبرون عن هذا 
الكلام ويقولون : حل لنا دماؤهم طلق لنا أموالهم فما عدا عذر الأمان يضرب سبعا فى 
ثمان ( قلت : وهذا كما ترى صريح فى الإباحة من غير كراهة ) . 

وأما التاجران من المسلمين فى دار الحرب » فلا يجوز بينهما إلا ما يجوز فى دار 
الإسلام ؛ لأن مال كل واحد منهما معصوم متقوم » ولا ينعدم ذلك بالاستئمان إليهم › 
ويتملك كل واحد منهما على صاحبه بالعقد الذى باشره » ولا يجوز إثبات عقد لم يباشراه 
بينهما من هبة أو غيرها » وإن كانا أسلما » ولم يخرجاء حتى تبايعا بالربا كرهته لهما › 
ولم أرده له » وهو قول أبى حنيفة > وقالا : يرده والحكم فيها كالحكم فى التاجرين ٠‏ 
ولأبى حنيفة : أن بالإسلام قبل الإحراز تثبت العصمة فى حق الآثام دون الأحكام ١‏ ألا 
ترى أن أحدهما لو أتلف مال صاحبه أو نفسه لم يضمن » وهو آثم فى ذلك » إنما تثبت 
العصمة فى حت الأحكام بالإحراز » والإحراز بالدار لا بالدين » فلثبوت العصمة فى حق 
الإثم » قلنا : يكره لهما هذا الصنيع ؛ ولعدم العصمة فى حق الحكم > قلنا : لا يؤمران 
برد ما أخذاه ؛ لأن كل واحد منهما ء إنما يتملك مال صاحبه بالأخذ . 

فإن دحل تجار آهل الحرب دار الإسلام بأمان » فاشترى أحدهم من صاحبه درهما 
بدرهمين لم أجز ذلك إلا ما أجيزه بين أهل الإسلام » وكذلك آهل الذمة إذا فعلوا ذلك؛ 
لأن مال كل واحد منهم معصوم متقوم » ولا يتملكه صاحبه إلا بجهة العقد ء وإذا تبايع 
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أهل الحرب بالربا فى دار الحرب » ثم خرجوا فأسلموا ء أو صاروا ذمة قبل أن يتقابضوا أو 
يقبض أحدهما ٠‏ ثم اختصموا فى ذلك أبطلته ؛ لأن العصمة الثابتة بالإحراز » كما تمنع 
ابتداء العقد تمنع القبض بحكم العقد ء وفوات القبض المستحق بالعقد مبطل للعقد. 
والأصل فيه قوله تعالى : # وذروا ما بقي من الربا 4 وسببه مروى عن مكحول قال : 
أسلم ثقيف بشرط أن لا يدعوا الربا (فذكر نحو ما ذكرناه من أثر ابن جريج فيما مضى) . 
فعرفنا أن الإسلام يمنع القبضر كما يمنع ابتداء العقد » وكذلك لو امحتصموا بعد التقابض 
فى دار الإسلام ( متعلق بالتقابض ) ٠‏ فإنهم يؤمرون برد ذلك » لأن التقابض بعد العصمة 
بالإحراز كان باطلا شرعا . وكذلك المسلم يبايع الحربى بذلك فى دار الحرب ٠‏ ثم أسلم 
الخربى » وخرج إلى دارنا قبل التقابض » فإن خاصمه فى ذلك إلى القاضى أبطله ٠‏ وإن 
كانا تقابضا فى دار المحرب > ثم اختصما لم أنظر فيه 2 ويستوى إن كان المسلم أحذ 
الدرهمين بالدرهم أو الدرهم بالدرهمين ؛ لأنه طيب نفس الكافر با أعطاه قل ذلك أو 


وفى «البدائع» : وأما شرائط جريان الربا » فمنها : أن يكون البدلان معصومين . فإن 
كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا عسندنا » وعند أبى يوسف : هذا ليس بشرط» 
ويتحقق الربا »ء وعلى هذا الآصل يخرج ما إذا دحل مسلم دار الحرب تاجرا ٠‏ فباع حربيا 
درهما بدرهمين » أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة فى حكم الإسلام أنه يجوز عند أبى 
هى ثابتة فى حق المسلمين » فهى ثابتة قى حق الكفار ؛ لأنهم مخاطبون بالحرمات فى 
الصحيح من الأقوال » فاشتراطه فى البيع يوجب فساده » كما إذا بايع المسلم الحربى 
المستأمن فى دار الإسلام» ولهما: أن مال الحريى ليس بمعصومء بل هو مباح فى نفسه ١‏ 
إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاه» لا فيه من الغدر والخيانة ٠فإذا‏ بذله 
باختياره ورضاف فقد زال هذا المعنى» فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير تملوك. وأنه 
مشروع مفيد للملك كلاستيلاء على الحطب والحشيش › وبه تبين أن العقد ههنا ليس 
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بتملك ٠‏ بل هو 2 حصي شرط الت لتملك » وهو الرضا ء» لأن ملك الحربى لا يزول بدونه » 
وما لم يزل ملكه لا يقع الآخذ تملكا » لكنه إذ! زال فالملك للمسلم يثبت بالأخدذ والاستيلاء 
لا بالعقد . فلا يتحقق الربا ؛ لأنه اسم لفضل يستفاد بالعقد » بخلاف المسلم إذا باع حربيا 
دحل دار الإسلام بأمان ؛ لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان » والمال المحصوم 
لا يكون محلا للاستيلاء » فتعين التملك فيه بالعقد » وشرط الربا فى العقد مفسد اه . 
وبعد ذلك فتحرير محل النزاع بين أبى حنيفة ومحمد 2 وبين غيرهما من العلماء : أن 
الاعتبار فى وجود الربا » وتحققه عندهما بالدار وعندهم بالعاقد . 

قال شارح « المهذب *": فإذا أربى الذمى فى بلاد الإسلام مع الذمى لم يفسخ » كذا 
قال القفال فى ١‏ شرح التلخيص ٠ ١‏ قال : وهكذا سائر البياعات الفاسدة » والله أعلم . 

ولنا : أن حرمة الربا ثابتة فى حقهم » هو مستثنى من العهد » فإن النبى بل كتب إلى 
نصارى يران : ١‏ من أربى فليس بيئنا وبينه عهد 4 » وكتب إلى مجوس هجر : ١‏ إما أن 
تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله » » فالتعرض لهم فى ذلك بالمئع لا يكون 
غدرا بالأمان كذا فى « المبسوط »" . وقد تقدم فى شروط أهل الذمة من كتاب الجهاد ما 
ندل على نهيه َو والمخلفاء الراشدين أهل الذمة عن الإرباء فى دار الإسلام » وأيضا : 
فإئما تثبت العصمة فى حق الأحكام بالإحراز ء والإحراز بالدار لا بالدين ؛ لأن الدين مانع 
من لا يعتقد لا دون من يعتقده » ولقوة الدار ينع عن ماله من يعتقد حرمته » ومن لم 
يعتقده» كما فى «الممسوط» أيضاء فالاعتبار بالدار » هو الصحيح ٠»‏ والله تعالى أعلم . 

ويؤيد ما قلنا ما فى مرسل مكحول من تقبيده َه اتتفاء الربا بين المسلم والحربى بدار 
الحرب 2 فلو كان الاعتبار بالعاقد لم يكن لتقييده الحكم بدار اشرب معنى > وبهذا اند حض 
قول من قال من الشافعية كشارح «المهذب»: إن مرسل مكحول محتمل ؛ لآن يكون نهيا 3 
فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم والحربى» كما بين المسلمينء مثل قوله 


. CYTA / ۱1) (1) 
. (oA / ۱€) (¥) 


الربا فى دار الحرب بين المسلم والخربى 21 


تعالى : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 4 اه . فإن النهى عنه ليس بمتيد 
بدار الحرب عندهم ٠‏ فلا يصح حماه على النهى ٠‏ وإلا لزم جواز الربا بين المسلم والخربى 
فى دار الإسلام بطريق المفنهوم » وهو حجة عندهم » ويرده أيضا : ما رواه الطحاوى عن 
إبراهيم النخعى ٠‏ قال : ١‏ لا بأس بدينار بالدينارين فى دار الحرب بين المسلمين» وبين أهل 
الحرب» » وهو مفسر جيد لمرسل مكحول » ولم نقف على قول للمتقدمين يؤيد حمله على 
معنى النهى ٠‏ ومن ادعى فعليه البيان . وأيضا : فإن الأصل فى مثل هذا الكلام هو الإخبار 
عن الانتفاء . فلا يحمل على النهى إلا بدليل ناهض » ومجرد الاحتمال الناشىء عن غير 
دليل لا يضر الاستدلال ء وقد قام الدليل على حرمة الرفث والفسوق والجدال فى الحج 
وفى غيره . فصح حمله على النهى فى الآية » ولم يقل مثله على حرمة الربا فى دار 
الحرب . والعمومات لم تتعرض للمكان أصلا » ولو سلم » فمعناها : أن الربا إذا تحقق 
فهو حرام فى كل مكان . وأما إنه يتحقق فى كل مكان فلا دلالة للعمومات على ذلك 
أصلا . كما لا يخفى على من له مسكه ٠‏ ولیس معنى مرسل مكحول أن الربا يجوز فى 
دار الحرب بعد تحققه » وإنما معناه : أنه لا يتحقق بين المسلم والحربى هناك ء فلا منافاة بينه 
وبين العمومات المتواترة الواردة فى الربا » فلا يرد على أبى حنيفة تخصيص التواتر العام 
بمرسل من الاحاد . 

وإذا تحرر محل النزاع أن الاعتبار فى تحقق الربا عندهما بالدار » وعند الجمهور بالعاقدء 
تفرع عليه كون العقود الفاسدة بين المسلم والحربى فى دار الحرب مباحة عندهما؛ لكون 
الفساد معللا بكونه تصرفا فى الال المعصوم بما ينافى العصمة » ولم توجد علة الفساد ههنا 
لانعدام العصمة › فانعدام الفساد » وغير مباحة عندهم ؛ لكونه معللا بكون المسلم منهيا 
عنه» فكل ما كان حراما على مسلم فى دار الإسلام کان حراما عليه بكل مكان » ولنا : 
أن أموال لحربى مباحة للمسلم بغير عقد » فبالعقد أولى . 

فإن قيل: استباحة أموالهم إذا دخل إليهم بأمان ممنوعةء: فكذا العقد فاسد . ولو فرضص 
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ارتفاع الأمان لم يصح الاستدلال ؛ لأن الحربى إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقدى 
ولا يستباح بعقد فاسد . ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح لعقد فاسد » كالفروج 
تستباح بالسبى ٠‏ ولا تستباح بالعقد الفاسد . 

قلنا : إن الاستئمان لم يزد شيئا سوى تحريم الغدر بهم . فإباحة أموالهم له على 
حالهاء كما كانت قبل الاستئمان » غير أنه ممنوع عن الغدر والخيانة > فمتى استولى عليها 
من غير غدر جاز له أخذها » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان » والحربى إذا دخل دار 
الإسلام بغير أمان لا يكون ماله مباحا لكل من أخذه » بل هو فىء للمسلمين لا يجوز 
لأحد أن يستبد به دون الإمام » قال فى ١‏ شرح السير » : ومن أصل أبى حنيفة رحمه الله 
أن الحريى إذا دخل دارنا بغير أمان . فآخذه مسلم يكون فيئا لجماعة المسلمين > وعندهما 
يكون فيا للآخذ » وفى إيجاب الخمس فيه روايتان سلمنا » ولكن مراعاة جانب الدار أى 
دار الإسلام مفسد لهذا العقد . والعقد إذا فسد من وجه لأحد فلذلك يكفى لإفساده » وقد 
تقدم أن المعتبر عندنا فى تحشق الربا بالدار لا بالعاقد . 

وقوله : « إن الفروج تستباح بالسبى » ولا تستباح بالعقد الفاسد » ممنوع » قال فى 
«شرح السير * : ولو أن المشركين أسروا أمة مسلمة قأحرزوها > ثم قدر المستأمن منهم على 
أن يسرقها فيخرجها إلى دار الإسلام » لا ينبغى له أن يفعل ذلك ؛ لأنهم ملكوها 
بالإحرازء فهو فى هذه السرقة يغدر بهم . والغدر حرام » ولو رغبوا فى بيعها منه بخمر 
أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك ؛ لأنه يأخذها منهم بطيب أنفسهم > فلا يتمكن فيه 
معنى الغدر ٠.‏ وبعدما يشتريها بخمر » إذا أخرجها كانت مملوكة له حتى ينف عتقه فيها . 
وإن جاء صاحبها أخذ منه بقيمتها إن شاء ؛ لأنه تملكها بطيب أنفسهم لا بجهة البيع . 
فيكون بمنزلة ما لو وهبوها له فأخرجها اه . 

لا يقال كما قال بعض الأحباب : ليس هناك استيلاء فقط . بل هو استيلاء من جهة 
العقد ؛ لأن الحربى لم يسلطه على ماله إلا ؛لأنه اشتراه منه » فيكون استيلاء فاسدا . 
وقبضا بالشراء الفاسد ٠.‏ الاستيلاء كالاستيلاء على الحطب والحشيش ؛ لأنه استيلاء على 
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غير تملوك » والاستيلاء على مال الحربى استيلاء على ملوك . فلا يكون مثله اه. ؛ لأنا 
نقول : هذا كلام من لم يمارس الفقه » شبيه بهذر الفلاسفة . فإن الاستيلاء لا يكون فاسدا 
إلا إذا كان على طريق الغدر » وإذا سلم منه » فهو استيلاء صحيح » ومن ادعى غير ذلك 
فعليه البيان بالبرهان » والمستأمن إنما هو مأمور بإرضاء أهل الحرب فيما يأخذه من أموالهم 
بأى وجه كان » ومن ادعى تقييده بوجه دون وجه فعليه البيان » ومال الحربى مباح فى حق 
المسلم » فمن فرق بينه وبين الحطب والحشيش فعليه البيان ٠‏ وإنما يفترق المسلم المستأمن من 
غير المستأمن فى حرمة الغدر بالأمان » وأما فيما سوى ذلك فمال الحربى مباح لهما على 
السواء . وأيضا : فحقيقة العقد غير معتبرة ههنا ء ألا ترى إلى قوله : لأنه تملكها بطيب 
أنفسهم لا بجهة البيع » فإذا انعدم البيع انعدم الفساد » فلا يصح القول بكونه استيلاء 
بالشراء الفاسد. 

أما قوله : إن کون مال الحريى مباحا المعنى : أن لنا أن نتملكه › أو نستهلكه قهرا من 
غير تبعة » أو ضمان لا ينافى التملك بالعقد » فدعوى التملك بالاستيلاء دون العقد بلا 
دليل؛ بل هو حلاف دليل . ففيه : أن ما كان مباحا بالاستيلاء بغير العقد . يكون مباحا 
به العقد بالأولى لتمام الولاية » والقهر فى الثانى دون الأول ٠‏ وليس العقد من المسلم إلا 
خدعة لتحصيل رضا الحربى به » واتفقوا على جواز خداع الكقار من أهل الحرب كيفما 
أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد ء أو أمان » كما مر فى أبواب الجهاد من هذا الكتاب › 
ولا كان العقد خدعة خخترج من البين » ويكون الحكم مبنيا على الأخحذ والاستيلاء من غير 
غدر ولا خيانة . 

وأما إذا لم يتحقق الاستيلاءء يأن لم يتقايضا الثمن» أو المثمن» حتى أسلم أهل الدارء 
لم يجز للمسلم أن يطالبه بشىء بحكم هذا العقد ؛ لكونه من المعاملات الفاسدة فيما بين 
المسلمين من حيث الأصل» فلا يثبت به شىء وهذا هو معنى قول السرخسى فى «شرح 
السير»: لو كان المسلم باع الحربى خمراء وسلمها إليه» ولم يقبض الثمن حتى أسلم آهل 
الدار » فليس للمسلم أن يطالبه بالثمن . بخلاف ما إذا باع الذمى من ذمى مرا ء 
وسلمها إليه » ولم يقبض الثمن حتى أسلم؛ لأن العقد هناك كان صحيحا بينهما » فكان 
الثمن دينا مستحقا للمسلم بحكم العقد » والإسلام لا ينع من قبضه › وههنا أصل العقد 


لم يكن صحيحا ؛ فإنما كان هذا اللسلم أخذ المباح من مالهم بطيب أنفسهم » وقد انعدم 
لكان ألم أقل الداز .“قلا بكرن له أن يطالب بشي أ ١‏ 

واغتر به بعض الأحباب فقال : فيه تصريح بفساد العقد » فيكون نسبة إباحة العقد 
إليهما ناشئا من قلة التدبر » أو مبنيا على المسامحة فى التعبير » قلت : ليس فساد العقد 
من حيث الأصل فيما يين المسلمين مستلزما لعدم إباحته بين المسلم والحربى فى دار الحربء 
لما بينا أن علة الفساد عندهما » هو السصرف فى المال المعصوم بما ينافى العصمة > وهی 
منتفية ههنا ٠‏ وليس العقد من المسلم إلا خدعة لتحصيل رضا الحربى به حذرا عن الغدر ء 
فكيف يحكم بعدم جوازه أو كراهته ؟ كلماتهم متفقة على الجواز كما لا يخفى » وأما إذا 
تفرقا من غير تقابض ٠‏ ثم أسلم أهل الدار » فإن البقعة إذا صارت دار الإسلام » قبل 
القبض يمتنع بحكم ذلك العقد الذى كان خدعة للاستيلاء على ماله بالرضاء وانعدم محل 
الاستيلاء بالإسلام » فافهم . 

ويؤيد ما قلنا قول السرحسى فى « شرح السير “ أيضا : ولو كان المسلم فى منعة 
المسلمين » فكلمه الحربى من حصنه وعامله بهذه المعاملات فيما بين المسلمين » فإن ذلك لا 
يجوز + لأن مراعاة جانب هو فى منعة المسلمين مفسد لهذا العقد ( لكونه فى دار الإسلام. 
وفيه دليل على عدم فساده إذا لم يكن فى منعة المسلمين لانتفاء الحكم بانتفاء العلة ) » 
والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفى لإفساده » قال : وقد بينا أن كثيرا من مشايخنا 
يقولون بالجواز ههنا ؛ لأن مال الحربى مباح فى حق المسلمين ء فهذا بمنزلة ما لو كان دخل 
إليهم بأمان اه . فتراه قد حكم بكونه من المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين » ولم يقل 
يفساده من حيث كونه بين المسلم والحربى » وكيف له أن يقول بفساده » أو عدم إباحته 
نظرا إلى ذلك » وقد صرح فى غير ما موضع من كتابه : أن للمستأمن فى دار الحرب أن 
يأخذ مالهم بأى وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز عن الغدر . 


والحاصل : أن المشهور من مذهب أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله : جواز المعاملاات 
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الفاسدة فى الأصل . وجواز الربا كذلك فى دار الحرب بين المسلم والحربى من غير كراهة 
حملا لها على التسبب إلى تحصيل الرضا » والتملك بالأخذ والاستيلاء » كما صرح به فى 
١‏ المبسوط » و « البدائع » . نعم قول السرخسى فى « شرح السير » : ولو أن مسلما 
مستأمنا فيهم اشترى بملوكا منهم بقيمته » فالبيع فاسد بجهالة الثمن » كما لو كانت هذه 
المبايعة فى دار الإسلام » وهذا ؛ لأن المستأمن فيهم » إنما يتمكن من أخذ مالهم بطيب 
أنفسهم » وعليه يبنى أبو حنيفة رضى الله عنه حكم عقد الربا » فيما بينه وبين الخربى ١‏ 
وأما فيما سوى ذلك فالمعاملة فى دار الحرب ودار الإسلام سواء فى حق المسلم ؛ لأنه ملتزم 
حكم الإسلام حيثما يكون . فإن قبض المشترى العبد » وأعطى القيمة ثم خرج الحربى 
مسلما » فأراد أحدهما نقض البيع » فإن القاضى لا يسمع الخصومة فى ذلك ؛ لأنهما 
تقابضا بالتراضى على وجه التمليك والتملك ٠»‏ فتم الملك فى البيع لكل واحد منهما بطريق 
التعاطى ٠‏ وإن كان أصل البيع فاسدا . ولو كان المشترى منهما قبض المملوك ١‏ ولم يدفم 
القيمة حتى أسلم الحربى » فإن القاضى يقضى برد المملوك على البائع ؛ لأن المعاملة ما 
انتهت ههنا بالتقابض » والمشترى إما أذ العبد على أن يعطى صاحبه ثمنه » وهو لا 
يتمكن من ذلك للجهالة المتفاحشة فى القيمة ء فكان عليه رد ما أخذ منه اه . 

يؤيده بظاهره ما ذكره شيخنا فى رسالته « تحذير الإخوان » عن شيخه مولانا محمد 
يعقوب - قدس سره - فى تأويل قول الإمام : بجواز الربا فى دار الحرب أن معناه : أنه لو 
أخذ مسلم درهمين بدرهم من الحربى فى دار الحرب » لم يتعرض له الإمام » كما لا يحده 
إذا زنى فى دار الحرب » وهذا هو معنى جواز هذه المعاملة عنده اه . وحاصله : الحواز 
قضاء لا ديانة » ويعكر عليه أن ما لا يجوز ديانة لا يفيد الملك ولا الحل » وقد صرح 
محمد فى « السير الكبير » و « المبسوط » : بحل المال »> وحصول الملك له . 

لا يقال كما قال بعض الأحباب : إن حل الال لا يقتضى حل العقد ؛ لأن حله ليس 
مستفادا من العقد ء بل من جهة أخرى ؛ لأنا نقول : قد صرح محمد بجواز العقد فى غير 
ما موضع أيضا ء من « السير الكبير » ؛ حيث قال : ولو أن أهل دار من دار الحرب 
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وادعوا أهل الإسلام ٠‏ فدخل إليهم مسلم > وبايعهم الدرهم بدرهمين لم يكن بذلك بأساء 
لأن بالموادعة لم تصر دارهم دار الإسلام وإنما يحرم على المسلمين أخذ مالهم بغير طيب 
أنفسهم لا فيه من غدر الموادعة > فإذا استرضاهم بهذه المعاملة » فقد انعدم معنى الغدرء 
ولهذا طاب له ما أخذ . قال : ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء الموادعين ٠‏ أو دحل دار 
الحرب بأمان » وبايعهم متاعا إلى أجل معلوم » ثم صا لمهم على أن يعجلوا لهء ويضع 
عنهم البعض فذلك جائر ؛ لأن حرمة هذا التصرف فى دار الإسلام لمعنى الربا من حيث إن 
فيه مبادلة الأجل بالدراهم ١‏ وقد بنا أن الربا يجوز بين المسلم والحربى فى دار الحرب ء 
فتجوز هذه المعاملة » واستدل عليه بحديث بنى النضير : حين أجلاهم رسول الله وة 
وقالوا: إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد فقال : ضعوا وتعجلوا » وإنما جوز ذلك ؛ 
لأنهم كانوا أهل حرب فعرفنا أن مثل هذه المعاملة تجوز بين المسلم والحربى » وإن كان لا 
يجوز بين المسلمين فى دارنا اه . 

وهذا صريح فى جواز عقد الربا > وسائر المعاملات الفاسدة فى دار الحرب بين المسلم 
والحربى كما لا يخفى » فلابد من حمل قوله : فى مسلم مستأمن فيهم اشترى تملوكا منهم 
بقيمته : أن البيع فاسد إلخ . على أنه إنما حكم بفساده نظرا إلى الأصل ؛ لكونه من 
المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين » ولم يرد فساده من حيث كونه بين المسلم والحربى › 
ومعنى قوله : وأما فيما سوى ذلك فال معاملة فى دار الحرب » ودار الإسلام سواء فى حق 
المسلم إلخ . إن المعاملة إذا حلت عن معنى الاستيلاء » فهى من حيث المعاملة سواء فى 
حق المسلم فى دار الحرب » ودار الإسلام » وأما من حيث كونها تسببا لحصول الاستيلاء 
على مال الحريى برضاه » فجائز فى دار الحرب » وغير جائز فى دار الإسلام ؛ لكون 
الأولى محلا للاستيلاء دون لأخرى » وإنما نبه محمد على ذلك ليتفرع عليه حكم ما إذا لم 
يقبض المشترى المملوك » أو قبضه » رلم يدفع القيمة حتى أسلم الحربى › فإن القاضى 
يقتضى برد المملوك على البائع » لخلو العقد عن معنى الاستيلاء إذن » وإذا خلا عن ذلك» 
فقد مر أن هذه المعاملة من حيث المعاملة لا يثبت بها شىء ١‏ والله تعالى أعلم » وعمله 


أحكم : 
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٥‏ - قال ابن حزم“ : روينا من طريق قاسم بن إصبع : نا بكر بن حماد » نا 
مسدد » نا حفص بن غياث » عن أبى العوام البصرى » عن عطاء : « كان ابن عباس 
رسول الله يلا عن هذا ؟ فقال ابن عباس : بلى ! ولكن ليس بين العبد وبين سيده ربا" 
ولم يعله بشىء . 

V٤‏ - أخبرنا سفيان » عن عمرو بن دينار» عن أبى سعيد » أظنه عن ابن عباس: 
«أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن یطعم» وکان لا یری بينه وبين غلامه ربا أخرجه 


قوله : « قال ابن حزم إلى قوله : أخبرنا سفيان إلخ » : دلالته على الجزء الثانى من 
الباب ظاهرة ٠‏ وفيه دلالة أيضا على أن عقد الربا إذا خلا عن حقيقته » فلا كراهة فى 
صورته ولا إثم » ألا ترى جايرا » قد أنكر ذلك على ابن عباس ؛ لكونه ربا صورة ٠‏ فقال 
ابن عباس : « بلى ! ولكن ليس بين العبد وسيده ربا » أى فلا بأس بالصورة إذ خلت عن 
الحقيقة »> وفيه دليل على جواز صورة الربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب ؛ لخلوها عن 
الحقيقة » كما مر ذكره مستوفى ؛ لأن أهل الحرب كلهم عبيد وأرقاء فى حق المسلم فقول 
ابن عباس هذا شاهد جيد لمرسل مكحول › كما لا يخفى » لا يقال : إن مال العرد لسيده 
بخلاف مال الحربى » فإنه ليس لك للمسلم ؛ لأنا نقول : مال الحربى مباح فى حق 
المسلم كالحطب والحشيش » فلم يكن ملكا للحربى حقيقة » فأشبه مال العبد ء وقد وافقنا 
على ذلك أى على أن ليس بين العسبد وبين سيده ربا الحسن (البصرى ) » وجابر بن زيد 
(أبو الشعثاء ) ء والنخعى » والشعبى » وسفيان الثورى » وعثمان البتى » والحسن بن 
حيىء والليث » والشافعى » قاله اين حزم فى «المحلى؟ . 
الرد على ابن حزم فى قوله : إن العبد يملك : 

قال: وإنما جرى هؤلاء على أصلهم الذى تقدم إفسادهء مآله من أن العبد لا يملك ء 
وذكرنا: أن ابن عمر يرى العبد يملك (قلت: إنما سثل ابن عمر عن المملوك» هل عليه 


. ) ٥١٤ /۸( المحلى‎ )١( 
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الإمام الشافعی فى « مسنده ا" » وسنده صحيح » وأبو سعيد هو مولى ابن عباس 
اسمه نافذ من رجال الجماعة ثقة . « تقريب » » والباقون لا يسأل عنهم . 


زكاة؟ قال : اليس مسلما ؟ قيل : بلى ! قال : فإن عليه فى كل مائتين خمسة ٠‏ فما زاد 
فبحساب ذلك . كما فى ١‏ المحلى “ » ولا دلالة فيه على كونه مالكا لاختلاف العلماء 
فى أن الزكاة واجبة فى ذمة المالك » أو هى حق الملك واججبة فى رقبة المالك » فافهم . ولنا 
ما رواه الشيخان عن ابن عمر : « من باع عبدا » وله مال ء فماله للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع» » وهو نص فى أن مال العبد لسيدهء ولو كان كما قال ابن حزم لقال: قماله له أن 
ينتزعه منه المولى فللمولى) قال: وهذا جابر قد أنكر ذلك على ابن عياس» ( قلت: ورده 
عليه ابن عباس بأن لا بأس بصورة الربا » إذا خلت عن حقيقته » فلم ينكر ذلك عليه) . 

قال : وروينا من طريق ابن أبى شيبة : نا إسحاق بن منصور » نا هريم » عن أبى 
إسحاق » عن عبد الله بن شداد » قال : « مر الحسين بن على رضى الله عنهما براع ع 
فأهدى الراعى إليه شاة »> فقال له الحسين : حر أنت أم ملوك ؟ فقال : مملوك ؟ فردها 
الحسين عليه فقال له المملوك : إنها لى » فقبلها منه » ثم اشتراه واشترى الغنم فأعتقه . 
وجعل الغتم له ٠‏ » فهذا الحسين تقبل هدية المملوك إذ أخبره أنها له » وقد ذكرنا مثل ذلك 
عن رسول الله ب فيما سلف ( إشارة إلى قبوله يك هدية سلمان وهو عبد » وكان يجيب 
دعوة المملوك » ولا حجة له فيه ٠‏ فإن للعبد أن يأكل ما يؤكل من طعام سيده بالمعروف إذا 
كان مأذونا فيه » كالمرأة يجوز لها التصدق والإهداء من مال زوجها بالمعروف بإذنه من غير 
أن تكون مالكة لهء فافهم ) . 

قال : والعجب أن الشافعى وأبا حنيفة لا يجيزان أن يبيع المرء مال نفسه من نفسه > فإن 
كان مال العبد لسيده » فقد نقضوا أصلهم ٠‏ وأجازوا له بيع مال نفسه من نفسه » وإن كان 
مال العسبد ليس للسيد أن يبيعه » أو ينتزعه » فقد أجازوا الربا صراحا ( قلنا : مال 
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العبد المأذون فى التجارة للعبد صورة » وللسيد حقيقة » فلم يجيزوا الربا إلا صورة لا 
حقيقة » ومعنى قولهم : لا يجوز بيع المرء مال نفسه من نفسه أنه لا يتعلق به أحكام البيعء 
لا أنه يتعلق به أحكام البيع » لا أن التكلم ببيع مال نفسه حرام » فافهم ) . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على أبى حنيفة فى 
قوله : بجواز الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى : 

قال : وأما الكفار ء فإن الله تعالى يقول ا 
من وقال : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 » فصح أن كل ما حرم علينا ٠‏ فهو 
حرام عليهم ( قلت : وحرام علينا الكفر والشرك وترك الصلاة والزكاة والصوم والحج . 
فهل تجيزهم على الإيمان » وعلى سائر العبادات وأمثالها . فإن قال : قد جاء النص بأن لا 
نخبرهم على ذلك » وكذلك جاء بأن نحكم بينهم با أنزل الله » فلا يحل ترك أحد النصين 
بالآخرء قلنا : قد جاء النص بالتخيير : ل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنھم 4" وبه نقول: إذا جاءونا فى أمر قد وقع فى دار الإسلام نحكم بينهم با أنزل الله . 
ونرد ما عقدوه بالريا ونحوه » وإن جاءونا فى أمر قد وقع فى دار الحرب تعرض عنهم 3 
ولم ينظر فيه ء وأيضا : فإن النص إنما حرم الربا » وهو اسم لفضل مستحق بالعقد › 
والذى يأخذه المسلم من الحربى فى دار الحرب من درهمين بدرهم لا يأخذه بجهة بجهة البيع . 
بل إنما يتملكه بطيب أنفسهم ٠»‏ والعقد ليس إلا تسببا إلى حصول الرضا خدعة محضا › 
وهذا مما لم يتعرض له نص الربا أصلا » كما مر ذكره بجا لا مزيد عليه ) . 

قال : وقال أبو حنيفة : لا بأس بالربا بين المسلم والحربى » وهذا عظيم جدااه . 
قلت: ليس ذلك بأعظم من قول ابن عباس : ١‏ ليس بين العبد وبين سيده ربا © » وأهل 
الحرب كلهم أرقاء فى حق المسلم » وأموالهم مباحة له » كما تقدم ٠‏ فأبو حنيفة لم ينفرد 
)١(‏ سورة آل عمران آية ( 868  )‏ 
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۷ - حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد » عن سهيل بن عقيل » عن 
عبد الله بن هبيرة السبائى » قال  :‏ صالح عمرو بن العاص آهل إنطابلس - وهى من 
بلاد برقة بين أفريقية ومصر - على الجزية على أن يبيعوا من أبنائتهم ما أحبوا فى 
جزيتهم » . رواه أبو عبيد فى ١‏ الأموال 2١7:‏ . ورجاله ثقات › ولم أعرف سهيل بن 
عقيل هذا ولكن الليث أجل من أن يروى عمن لا يحتج به » وهو إمام مجتهد . 


بما قال ء بل له سلف فى ذلك من الصحابة » ومن التابعين أيضا » كما سيأتى . 

قوله : ١‏ حدثنا عبد الله بن صالح إلى قوله : حدثنى محمد بن سعد إلخ » فى الآثار 
دلالة على جواز بيع أهل الحرب أبناءهم » واشتراء المسلمين منهم › والولد لا يكون عبدا 
لأبيه » فكان هذا من بيع الحر وشرائه » ومثله لا يجوز فى دار الإسلام أصلا » حتى لو 
باع حربى مستأمن ولده لم يصح عند أحد من العلماء لا نعلم فيه خلافا > وقد أجاز عمرو 
ابن العاص ذلك فى دار الموادعة » فدل على أن المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين تجوز 
فى دار الحرب بين المسلم والحربى > وقد تقدم فى كلام السرخسى أن بالموادعة لا تصير 
الدار دار الإسلام » بل هى دار الحرب » كما كانت قبل الموادعة » حتى جاز للمسلم أن 
يبايع أهلها درهما بدرهمين » فكذا شراء أبنائهم منهم » وقد اختلفت كلمة أصحابنا الحنفية 
فيما إذا باع الحربى ابنه » أو ابنته من مسلم مستأمن فيهم » فقال الأكثرون: بأن البيع 
باطل. وذكر الکرخحی : أنهم إن کانوا لا يرون جواز البيع بطل » وإن كانوا يرون جوازه 
جاز» وصححه فى « الغياثية » »قيل : وهو المختار » وهو الراجح عندنا لتأيده بالآثار . 

قال أبو عبيد فى «الأموال»7؟؟ : وكذلك كان رأى الأوزاعى (فى دار الموادعة) » قال: لا 
بأس به ؛ لأن أحكامنا لا تجرى عليهم » وأما سفيان وأهل العراق فيكرهون ذلك» قال أبو 
عبيد : وهو أحب القولين إلى ؛ لأن الموادعة أمان » فكيف يسترقون ؟ » قلت : هذا إذا 
كانوا لا يرون جواز هذا البيع مسلم » وأما إذا كانوا يرون جوازه فلا يفضى إلى غدر 
الموادعة ولا تقض الأمانء لا سيما إذا شرطنا عليهم عند الموادعة أن يبيعوا فى جزيتهم 


.)١15( ص‎ )۱( 
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۸ - حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد قال : ١‏ إنما الصلح بيننا 
وبين النوبة على أن لا نقاتلهم ولا يقاتلونا » وأنهم يعطوننا دقيقا ونعطيهم طعاما ؛ 
قال: وإن باعوا أبناءهم ونساءهم لم أر بأسا على الناس أن يشتروا منهم , قال الليث : 
وكان يحيى بن سعد الأنصارى لا یری بذلك بأسا » . رواه أبو عبيد أيضا('2 وفيه دليل 
على أن الليث ويحبى بن سعيد قد احتجا بما رواه سهيل » عن عبد الله بن هبيرة . عن 
عمرو ابن العاص » وفيه دلالة على كون سهيل ثقة . 

221 - حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام » حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث 
ابن سعد » عن يزيد بن أبى حبیب : ١‏ أن عمرو بن العاص كتب فى شرطه على آهل 
لواتة من البربر من أهل برقة : إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم ونساءكم فيما عليكم من 
الجزية » » رواه البلاذرى فى ١‏ الفتوح » » وهذا مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات › 
وأخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » أيضا" عن عبد الله بن صالح » عن الليث » ولم 
يذكر يزيد . 

۰ - حدثنى محمد بن سعد » عن الواقدى . عن شرحبيل بن أبى عون . عن 
عبد الله بن هبيرة » قال : لما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية سار فى جنده يريد 


! 


من أبنائهم ونسائهم من أحبوا بيعهء كما فعل عمرو بن العاص ؛لكونه مستثنى من العهد . 
قال فى « المبسوط © : وإن أراد قوم من أهل الحرب من المسلمين الموادعة على أن لا 
تجرى أحكام المسلمين عليهم فى بلادهم لم يفعل ذلك » إلا أن يكون فى ذلك خير 
للمسلمين ؛ لأنهم بهذه الموادعة لا يلتزمون أحكام الإسلام » ولا يخرجون من أن يكونوا 
أهل حرب » وترك القتال مع أهل الحرب لا يجوز إلا أن يكون خيرا للمسلمين » فإن وقع 
الصلح على أن يؤدوا إليهم كل سنة مائة رأس > فإنه كانت هذه المائة رأس يؤدونها من 
أنفسهم وأولادهم لم يصح ؛ لأن الصلح وقع على جماعتهم فكانوا جميعا مستأمنين » 


. ) ۱٤١ ( ص‎ )١( 
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المغرب » حتى قدم برقة وهى مدينة إنطابلس - فصالح أهلها على الجزية » وهو ثلاثة 
عشر آلف دينار » يبيعون فيه من أبنائهم من أحبوا بيعه ' » رواه البلاذرى فى «الفتوح» 
وشرحبيل هو مولى أم بكر بنت المسور بن مخرمة » ذكره ابن يونس فى المصريين › 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » وذكرته اعتضادا : 


ج ا ا > و ا د ت 


واسترقاق المستأمن لا يجوز » ألا ترى أن واحدا منهم لو باع ابنه بعد هذا الصلح ( دليل 
على جوازه قبل الصلح ) لم يجز ء وإن صالحوهم على مائة رأس بأعيانهم أول السنة ١‏ 
وقالوا : آمنونا عل أن هؤلاء لكم > فهذا جائز؟! ؛ لأن المعنيين لا تتولاهم الموادعة › 
وباعتباره ( أى باعتبار التناول ) يثبت الأمان » فإذا جعلوهم مستثنين بجعلهم إياهم عوضا 
للمسلمين صاروا مماليك للمسلمين بالموادعة اه . ملخصا . 

قلت : ولا يخفى أنا إذا شرطنا عليهم فى الموادعة أن يبيعوا فى الجزية من أحبوا من 
نسائهم وأولادهم »> فهذا بمنزلة استشناء النساء والولدان من الموادعة » ولو لم نشرط عليهم 
ذلك ء وكانوا يرون بيع النساء والولدان جائزا فى دياناتهم فكذلك ؛ لأن الموادعة إنما تمتم 
غا يعده أهل الصلح خخلاف الأمان وما لا قلا » فإذا رضى أهل الصلح ببيع أولادهم 
ونسائهم 2 ولم يعدوا شراءنا إياهم خلاف الأمان والموادعة لا البائع والمبيع 3 انعدم المعنى 
الذى لا يجوز به استرقاق المستأمن هذا هو تحقيق الحكم فى هذا الباب عندى » والله تعالى 

وإذا تقرر ذلك فجواز بيع الخربى ولده هناك » وشراؤه منه كما فعل عمرو بن العاص 2 
الحرمة سواء ع فجواز أحدهما فى دار الحرب يستدلعى جواز الآخر هتاك » لا يقال : من 
كانوا يبيعونهم فى دار الإسلام ؛ لأنا نقول : إن مثل هذا البيع لم يذهب إلى جوازه فى دار 
الإسلام أحد » فلا بد من القول بأنهم كانوا يبيعونهم فى دارهم > وكذلك الجزية كانت 
تؤخذ من أهل الذمة وأهل الصلح فى بلادهم > وتجبيها الحباة والمصدقون فى عقر دارهم > 
كما هو معروف فى سير الخلفاء » فافهم . 


١‏ - حدئئا محمد بن العباس » ثنا على ( هو ابن معبد ) » ثنا محمد بن 
الحسن .ء ثنا محمد بن أبان بن صالح » عن حماد . عن إبراهيم » قال : ١‏ لا بأس 
بالدينار بالدينارين فى دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب » . رواه الطحاوى 
فى «مشکل الآثار ١!)‏ وسنده حسن . 


tVoY‏ - حدثنا إبراهيم بن أبى داود » ثنا نعيم » ثنا ابن المبارك » عن سفيان بذلك. 
رواه الطحاوى فى ١‏ مشكله ٦‏ أيضا » وسنده صحيح . 


{Voy‏ - عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لما أراد رسول الله ول 


قوله : ١‏ حدثنا محمد بن العباس إلخ » » فيه دلالة على أن لأبى حنيفة سلفا فى قوله: 
بجواز الربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب » وقد مر فى المقدمة أن قول التابعى فيما لا 
يدرك بالرأى مرفوع مرسل حکما ٠.‏ فهو شاهد جيد لما رواه مكحول عن النبى و مرسلاء 
فاعتضد كل منهما بالآخر » وفيه رد على من حمل مرسل مكخول على معنى النهى ٠١‏ فإن 
قول إبراهيم لا يحتمله أصلا ٠‏ والآثار يفسر بعضها بعضا . 

قوله : « حدثنا إيراهيم بن أبى داود إلخ » » فيه دلالة أيضا على عدم تفرد الإمام بمسألة 
الياب » بل وافقه على ذلك سيد المحدثين قى زمانه سفيان . 

قوله : « عن عكرمة عن عباس »© إلخ » قال الموفق فى « المغنى 276 : إذا كان عليه دين 
مؤجل ٠‏ فقال لغريمه : ضع عنى بعضه وأعجل لك بقيته » لم يجز » كرهه زيد بن ثابت» 
وابن عمرء والمقداد »> وسعيد بن المسيبء وسالم» والحسن » وحماد» والحكمء 
والشافعى. ومالك ٠‏ والثورى وهشيمء وابن علية » وإسحاق ٠»‏ وأبو حنيفة . وقال المقداد 
لرجلين فعلا ذلك : كلا كما قد آذن بحرب من الله ورسوله اه . فقد اتفقت الائمة 
الأربعة المقتدى بهم فى الدين على حرمة هذه المعاملة فيما بين المسلمين »> وعدوه من الرباء 
وروى الطبرانى فى ١‏ الكبير ١‏ عن أبى المعارك : « أن رجلا من غافق كان له على 
(0)(£/ (). 
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أن يخرج بنى النضير قالوا : يا رسول الله ! إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون 
لم تحلء قال: ضعوا وتعجلوا)» رواه الحاكم فى المستدرك7١2.وقال:‏ حديث صحيح 


رجل من مهرة ماثة دينار فى زمن عثمان ٠١‏ فغنموا غنيمة حسنة » فقال المهرى : أعجل لك 
سبعار دينارا على أن تمحو عنى المائة ء وكاتت المائة مستأخرة » فرضى الغافقى بذلك ٠‏ 
فمر بهما المقداد فأخحذ بلجام دابته ليشهده . فلما قص عليه الحديث قال : كلا كما قد آذن 
بحرب من الله ورسوله ء قال الهيثمى : وأبو المعارك لم أجد من ترجمه غير أن المزى ذكره 
فى ترجمة عياش بن عباس » فسماه عليا أبا المعارك الوادى ٠»‏ وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت : وكذا سسماه أبو بشر فى « الكنى » . وقال : أبو معارك على الودانى » وقال 
السمعانى فى ١‏ الأنساب » : الوادى بفتح الواو > وكسر الدال المهملة » هذه النسية إلى 
الوادى من أهل وادى القرى من الشام » يروى عن رجل عن المقداد » روى عنه عياش بن 
عباس الغسانى » وحزم بن حون العذرى من آهل وادى القرى والى مصر توفى فى رجب 
سنة مائتين اه . قلت : وعادة أبى حاتم کشر الجرح والملجروحين » ولم يجرح أبا المعارك 
بشىء » فهو ثقة عنده . 

قال الهيثمى'" : وتقدم حديث ابن عمر : أن النبى ل نهى عن أشياء فذكرها . 
ومنها: أنه نهى عن بيع آجل بعاجل قال : والآجل بالعاجل أن يكون لك على رجل ألف 
درهم ٠‏ فيقول الرجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية » فذكره » وفيه موسى بن عبيدة 
الربذى 3 رواه البزار 0 مجمع الزوائد . 

قلت : هو مختلف فيه » وثقه وكيع » وحدث عنه هو وشعبة » وقال ابن سعد : كان 
ثقة كثير الحديث وليس بحجة » وقال البزار : موسى بن عبيدة رجل مفيد » وليس 
بالحافظء وأحسب أنما قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعبادة » كما فى «التهذيب»77) 


۲((0/ ۲ ) . والدارقطنى ( 7 / 45 ) . ومجمع الزوائد ( 5 / ۱۳١‏ ) . 
(I. 7£) (Y)‏ . 
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الإسناد . وتعقبه الذهبى بأن الزنجى ضعيف » وعبد العزيز ليس بثقة اه . قلت : تابع 
عبد العزيز الحكم بن موسى أبو صالح عند البيهقى فى « سننه !2 » وهو من رجال 


فالرجل محله الصدق 2 ولم يتهمه أحد بالكذب » وحديث مثله حسن لا سيما وقد تأيد 
بجا روى أبو المعارك عن مقداد » والله تعالى أعلم ٠.‏ 

وروی البيهقى فى « سننه “ من طريق مالك » عن أبى الزناد > عن بسر بن سعيد »۽ 
الخروج إلى الكوفة » فعرضوا على أن أضع عنهم وينقدونى » فسألت عن ذلك زيد بن 
ثابت رضى الله عنه ؟ فقال : ١‏ لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله ؛ » وعن طريق مالك › 
عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن عبد 
الله بن عمر: "أنه سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه 
ويعجل له الآخر » فكره ذلك ابن عمر ونهاه عنه » والأثران رواهما مالك فى «موطته» . 

وروی البيهقى”؟) من طريق سعيد بن منصور : ثنا سفيان » عن عمرو بن دينار ء عن 
أبى المنهال » أنه سال ابن عمر ؟ قلت لرجل: على دين » فقال لى : عجل لى وأضع 
عنك. فنهانى عنه » وقال : نهى أمير المؤمنين يعنى عمر رضى الله عنه أن نبيع العين 
بالدين (وهذا سند صحيح ) » قال البيهقى : وروی فيه حديث مسند فى إسناده ضعف > 
ثم آخرج من طريق يحيى بن يعلى الأسلمى » عن عبد الله بن عياش » عن أبى النضر عن 
بسر بن سسعيد » عن المقداد بن الأسود › قال : « أسلفت رجلا مائة دينار » ثم خرج 
سهمى فى بعث بعثه رسول الله قله » فقلت له : عجل لى تسعين دينارا » وأحط عشرة 
دنانير » فقال : نعم ! فذكر ذلك لرسول الله ئة » فقال : أكلت ربا يا مقداد وأطعمتهء 
والأسلمى شيعى ضعيف » كما فى ١‏ التقريب © » ولكن الطرق يقوى بعضها بعضا » وقد 
صح النهى عنه عن زيد بن ثابت » وابن عمر » وعمر رضى الله عنهم . 

وروی البيهقى”) من طريق سعيد بن منصور : عن سفيان » عن عمرو بن دينار : « أن 
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1Y.‏ الريا فى دار الخرب بين المسلم والحريى إعلاء السنن 
مسلم » وروی له البخارى تعليقا . وثقه ابن معين » والعجلى » وأبو حاتم » وابن سعد 
محم ا ا ا لا ا ج يج ب 
ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يقول : أعجل لك وتضع عنى » + وهذا سند صحيح أيضاء 
رواه ابن أبى شيبة بلفظ : « أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل 
فيقول : عجل لى وأضع عنك 2 لا بأس بذلك ٠‏ إغا الربا آخر لى > وأنا أزيدك » ولیس 
عجل لى راا اشع لك كنذا ف كن الال > وهذا ميق على مذهبه المعروف 
أنه كان لا يرى الربا إلا فى النسيئة » وقد صح رجوعه إلى قول الجمهور من الصحابة » 
كما سيأتى . فلا حجة فيه . 

وقد احتج محمد فى ! السير الكبير 2"(6 بحديث بنى النضير ١‏ حين أجلاهم رسول الله 
E‏ وقالوا : إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد » فقال : ضعوا وتعجلوا ١‏ » على 
جواز الريا بین المسلم والحريبى فى دار الحرب 0 أن ديونهم كانت على المسلمين 3 قال : 
وإعغا جوز ذلك ؛ لأتهم كانوا آهل حرب ( ودارهم دار حرب ٠‏ قد حاصرهم رسول الله 
ال فى حصنهم ) فعرفنا أن مثل هذه المعاملة تجوز بين المسلم والحربى » وإن كان لا يجوز 
بين المسلمين فى دارنا | ه . كما تقدم » ثم فرع عليه أن مسلما لو دخل إلى هؤلاء بأمان؛ 
وبايعهم متاعا إلى أجل معلوم » ثم صالحهم على أن يعجلوا ويضع عنهم البعض ٠‏ فذلك 
جائز + لأن حرمة هذا التصرف فى دار الإسلام لمعنى الربا من حيث أن فيه مبادلة الأجل 
بالدراهم ٠‏ وقد بينا : أن الربا يجوز بين المسلم والحربى فى دار الحرب» فيجوز هذه 
المعاملة» كذا فى « شرح السير » . 

ورد به بعض الأحباب على ابن الهمام قوله فى ١‏ الفتح » : إنه قد ألزم أصحاب الدرس 
أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة » وإن كان 
إطلاق الجواب خلافه اه . فقال بعد نقله عبارة « شرح السير »© المذكور : فانظر كيف جوز 
هذه المعاملة مع كون الزيادة فيها للحربى ؟ وعلله بجواز الربا بين الحربى والمسلمء فظهر منه 
صراحة أن قولهم بجوازهذه المعاملة غير مشروط بما إذا حصلت الزيادة للمسلم » بل هو 
عام اه 
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وقال صالح جزرة : ثقة مأمون . والزنجى مختلف فيه » قد مر توثيسقه فى الكتاب غير 
مرة » والحديث رواه الواقدى فى سيره عن ابن أخى الزهرى . عن الزهرى عن عروة 
ابن الزبير » قال البيهقى » وهذا شاهد جيد ؛ لما رواه الزنجى فالحديث حسن . 


قلت : لا نسلم كون الزيادة فيها للحربى2!7 ؛ لأن المعجل خير من المؤجل ٠‏ وقد آشار 
إليه بقوله : إن فيه مبادلة الأجل بالدراهم ( وهو الربا بعينه ) فلم تكن الزيادة للحربى بل 
للمسلم > أو يكونان قد استويا » نعم ء فى هذه العبارة دليل على جواز المعاملات الفاسدة 
فى دار الحرب بين المسلم والخربى » خلاف ما ادعاه بعض الأحباب من حرمة مباشرة العقد 
على المسلم . وحل الال له » فإن قوله : « فذلك جائز » ء وقوله : «فيجوز هذه المعاملة» 
صريح فى جواز مباشرة العقد مفسر فى معناه » وقد مر عن المبسوط " قوله : ويستوى إن 
كان المسلم أخذ الدرهمين بالدرهم أو الدرهم بالدرهمين ؛ لأنه طيب نفس الكافر بجا أعطاه 
قل ذلك أو كثرء وأخذ ماله بطريق الإباحة كما قررنا اه. فكان على بعض الأحباب رد 
قول ابن الهمام بذلك ٠‏ لا بعبارة ١‏ شرح السير » التى ذكرهاء وليس معنى كلام «المبسوط» 
أنه يجوز للمسلم أن يعطى الحربى الكثير بالقليل مطلقا » ولو برا وإحساناء بل معناه جواز 
ذلك له إذا كان له فيه منفعة » كأن يأخذ درهما بدرهمين إلى أجل ٠‏ أو يأخذ درهما جيدا 
برديئين ونحو ذلك ؛ لأن وضع المسألة إنما هو فى البيع » ومبنى البيع على المساكسة دون 
المسامحة . فجوز مبادلة الكثير بالقليل فى البيع لا يكون من باب الإحسان » كما توهمه 
بعض الأحباب » وأطال فى ذلك با لا طائل تحته من القيل والقال . 
الجواب عما يرد على استدلال محمد بقصة بنى النضير : 

ثم اعلم أن فى استدلال محمد بقصة بنى النضير على جواز الربا بين المسلم والحربى فى 
دار الحرب نظرا ؛ لكونها قبل حيبر بمدة كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر » كما 
فى ١‏ الخصائص الكبرى » من رواية البيهقى عن ابن شهاب مرسلا » وعن الزهرى عن 
عروة عن عائشة موصولاء وأخرج الطريق الموصولة الحاكم". وقال: صحيح» والمشهور 


. » المطبوع‎ ١ الحربى © وصححناه من‎ ١ » للحربى » ظهرت فى « الأصل‎ ١ : قوله‎ )١( 
. (TI 7/1) 


1 الربا فى دار الحرب بين ١‏ والخربى إعلاء الستن 


عن المحدئين وأرباب السير أن تحريم الربا كان قى وقعة خيبر» بدليل حديث فضالة بن عبيدة 
قال: کنا مع رسول الله چ يوم خيبر نبايع اليهود الآوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال 
رسول الله 48 : ١‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن » » رواه مسلم" . 

قال شارح « المهذب » : ثم فى حديث عبادة ما يدل على أن التحريم كان يوم خيبر 
(وفى حديث أبى هريرة مقرونا بحديث بق تید عند لار : « أن رسول الله كيل 
استعمل رجلا على خيبر » فجاءه بتمر جنيب ء فقال له رسول الله يك : أكل تمر خيبر 
هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين 
بالثلاثة » فقال رسول الله َة : لا تفعل ! بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنييا ٠١‏ 
قال : وحديث فضالة ظاهر فى أن التحريم كان يوم خيبر » ثم ذكره من طريق مسلم كما 
ذكرنا » قال : ولكن النووى قال : إنه يحتمل أنهم كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز 
وغيره بدينارين » ظنا منهم جوازه للاختلاط » حتى بين النبى وة أنه حرام حتى تميز » ثم 
ذكر قول عمر وابن عباس : ١‏ إن آخر آية نزلت آية الربا ؛ » وقول عائشة رضى الله عنها : 
« لما نزلت الآيات فى آخحر سورة البقرة فى الربا خرج رسول الله اة > فحرم التجارة فى 
الخمر » متفق عليه . وتحريم الخمر فى السنة الثالثة والرابعة على أنه يحتمل أن يكون المراد 
جدد تحريم التجارة فى الخمر » ولا يكون ذلك أول تحريمها . 

قال الحافظ فى « الفتح 206 : قال القاضى عياض : كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا 
بمدة طويلة » فيحتمل أنه َة أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا » قال الحافظ : ويحتمل 
أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها » والله أعلم اه . 

قلت : لا يجدى احتمال العقلى فى النقل شيئا » وقد روى مسلم فى « الصحيح ۲ 
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الربا فى دار ا لحرب بين | والحربى 1Y‏ 


عن أبى سعيد قال : ١‏ سمعت رسول الله م يخطب بالمديئة » قال : يا أيها الناس ! إن 
الله تعالى يعرض بالخمر ٠‏ ولعل الله سينزل فيها أمرا ء فمن كان عنده منها شىء فليسبعه 
وليتتفع به » قال : فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبى مَل : إن الله تعالى حرم الخمر » 
فمن أدركته هذه الآية » وعنده منها شىء فلا يشرب ولا يبع ٠‏ قال : فاستقبل الناس بما 
كان عندهم منها فى طريق المدينة فسفكوها ؛ » وهذا صريح فى تحريم التجارة فى الخمر 
مقرونا بتحريم عينها » هذا ما احتجوا به على أن تحريم الربا كان بخيبر . 

ويعكر على ذلك ما رواه الشيخان''' عن أبى المنهال » قال : « باع شريك لى ورقا 
نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج ٠‏ فجاء إلى فأخبرنى » ققلت : هذا الأمر لا يصلح ٠‏ قال: 
فقد بعته فى السوق » فلم ينكر ذلك على أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته ؟ فقال: قدم 
النبى ئي بالمدينة » ونحن نبيع هذا البيع » فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به » وما كان 
نسيئة فهو ربا ء وائت زيد بن أرقم فإنه ( كان ) أعظم تجارة منى ١‏ فأتيته فسألته ؟ فقال : 
مثل ذلك » » وفى لفظ للبخارى : « سألت البراء بن عازب وزيد ب بن أرقم عن الصرف ؟ 
فقالا : سألنا رسول الله بيه عن الصرف ٠‏ فقال : إن كان يدا بيد فلا بأس ٠‏ وإن كان نسأ 
غلا يصلح » ٠‏ وفيه دليل على أن ربا النسيئة كان حراما مقدم النبى ل المدينة » وكذلك 
قوله تعالى فى سورة الروم - وهى مكية - ل وما آتیتم من ربا يربو فى أَمُوال الئاس فلا 
يربو عند الله 4 . يدل على تحريم الربا بمكة . 

قال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » له : والربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله . إنما 
كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ١‏ 
ولم يكونوا يعرفون البسيع بالنقد » وإذا كان متفاضلا من جنس واحد ربا » هذا كان 
المتعارف المشهور بينهم > ولذلك قال الله تعالى: (١‏ وما آتيتم من ربا يربو فى أمُوال الناس 
فلا يربو عند الله ۳4 فأحبر أن تلك الزيادة المشروطة . إنما كانت ربا فى الال العين ؛ 


(۱) البخارى فى : مناقب الأنصار ( ۳۹۳۹ ) و (TA.‏ > ومسلم فى : المساقاة ( ۸7 ) , 
(۲) سورة الروم آية ( ۳۹ ) 2 


(۳) سيقت 


لأنه لا عوض لها من جهة المقرض اه . 

وكذلك فوله تعالى : هز فبظلم من الذين هاذوا حرا عليهم يات أحلت لهم وبصدهم 
عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الاس بالباطل 4 الآية » 
يدل على ذم أهل الكتاب وشناعتهم لأخذ الربا وقد نهوا عنه » وسورة النساء زعم النحاس 
أنها مكيذ ٠‏ ويرد عليه ما أخرجه البخارى »عن عائشة » قالت : « ما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده عة 4 » ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقا » وقيل : نزلت عند 
الهجرة » كما فى ١‏ الاتقان 0(" وتقرر فى الأصول أن شرائع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينكر 
عليه » قلا بد من القول : بأن الربا كان حراما بمكة » وعند الهجرة وبعدها بالمدينة » لم 
يحل فى الإسلام قط » كيف ؟ وقد سماه الله السحت والظلم ٠‏ ولم يكن ليحله لرسوله 
ربا النسيئة لم يحل فى الإسلام : 

فالحق أن الربا ربوان : أحدهما : ربا النسيتة » وربا الدين » وهو ربا الجاهلية . 
والثانى: ربا النقد ويسمى ربا » وربا البيع » وربا الصرف . 

فالأول : كان حراما بمكة والمدينة » لم يكن حلالا فى الإسلام قط > والثانى : حرم 
بخيبر » ولذا خفى تحريمه على ابن عباس » فكان يقول دهرا من عمره  :‏ لا ربا إلا فى 
النسيعة ٩‏ » حتى أخبره أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه بقول النبى ب : « التمر بالتمر ع 
والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » والذهب بالذهب » والفضية بالفضة ٠»‏ يدا بيد » عينا 
بعين مثلا بمثلاء فمن زاد فهو ربا» » ثم قال : «كذلك ما يكال أو يوزن أيضا » فقال ابن 
عباس : جزاك الله يا أبا سعيد الجنة » فإنك ذكرتنى أمرا نسيته » أستغفر الله وأتوب إليهء 
فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهى » رواه الحاكم فى « المستدرك » » وقد تقدم أول أبواب 
الربا » وهو الذى خفى على ريد بن أرقم » والبراء بن عازب . فقالا : «اقدم النبى 
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ع المدينة ء ونحن نبيع هذا البيع ٠‏ فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به وما ها( نسبئة فهم 
قال شارح ١‏ المهذب !') حكاية عن حجه من قسهير الربا على النسيئة ٠‏ وآنكر ربا 
النضل . ما نصه : وغاية الأمر أن الأحاديث المقتصنية لتحريم ربا النضل صحيحة 
صريحة. لكن الاحاديث المقتضية لرازه أيضا كذلك سبأتى ( إشارة إلى حديث أسامة : ١‏ 
إنما الربا فى النسيتة » ٠‏ وحديث البراء وزيد بن آرقم الدال على قر الحرمة فى ربا 
النسيتة) ٠‏ والترجيح معنا ء فإن القرآن وقوله تعالى : # وذروا ما بقي من الربا 0 
أن الذى نهى عنه ما كان دينا » وكذلك كانت العرب تعقد فى لغتها . وفد دل - 2 
على أن النقد ليس بالربا المتعارف عند أهل اللسان بقوله : ١‏ ولا تبيعو! الذهب بالذهب” 
الحديث ٠»‏ فسماه بيعا . وقد قال تعالى : # باهم قارا نما لجع ل ررر اله 
البيع وحرم الربا 4" فذم من قال : إثما البيع مثل الربا ٠‏ ففى تسمية النبى وي الزيادة فى 
الأصناف (الستة ) بيعا دليل على أذ الربا فى اللا لا فى غيره 8 0 
على ربا الجاهلية » وكون النظر فى حرمة ربا النقد مقتصورا على السنة > وأن الأحاديث 
المبيحة له متقدمة على الحاظرة عنه » كما قلنا . 


وعلى هذا فمعنى قول عمر : ١‏ إن آخير ما نزل من القرآن آية الريا » وأن رسول الله 
له قنض ١‏ و ها لنا ‏ فدعوا الربا والريية » إن 1 ما نزل من 1 قرآن التشديد 
وة بصن يفسر كو 3 خر ما تزل من فى 
الربا ؛ لأن المراد بها قوله تعالى : # يا أيها الدين آمنوا اقرا الله وذروا ما بقي م, من الربا (Og‏ 
والآية التى بعده : واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4 آخر آية نزلت من القرآن كله » 
کان ص تزولها وبين موت النبى يي واحد وثمانون يوما 3 أو تسع ليال » على استلاف 


(1) 1/1۰ . 
(۲) سورة البقرة آية ( ۲۷۸ ) . 
(۳) سورة البقرة آية ( ملالا ) . 
)٤(‏ سورة البقرة أية ( ۲۷۸ ) . 
(4) سورة البقرة آية ( ۲۸۱ ) . 


1 الربا قى دار الحرب بين المسلم والحربى إعلاء السان 
و E‏ 


الروايات » كسا ذكرها السيوطى فى ١‏ الإتقان 2١١6‏ » والمراد بالتشديد : إلحاق ربا النقد بربا 
النسيئة فى الحرمة ؛ لأن ربا النقد هو الذى كان عمر يتمنى بيانه » وأما ربا النسيئة » 
ربا الجاهلية » فلم يكن مما يخفى على مثله ؛ لكونه معروفا متعارفا فى الناس ٠‏ لا يجهله 
أحد من أهل اللغة واللسان » كما ذكرناه ا لا مزيد عليه فى رسالتنا الملقبة ب اكشف 
الدجى عن وجه الربا » » فلتراجع . 

وإذا تقرر ذلك » فاستدلال محمد بن الحسن الإمام بقصة بنى النضير 00 

بين المسلم والحربى فى دار الحرب استدلال صحيح » وكذا احتجاجه لذلك بما قال : 
أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى TT‏ 
أدنى الأرض 4 » قال له المشركون : ترون أن الروم تغلب فارس ؟ فقال : نعم! فقالوا : 
هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خطرا ؟ فإن غلبت الروم أخذت خطرنا » 
وإن غلبت فارس أخذنا خطرك » فخاطرهم أبو بكر رضى الله عنه على ذلك ۰ ثم أتى 
النبى ياد وأخبره » فقال : اذهب إليهم فزد فى الخطر وأبعد فى الأجل » ففعل أبو بكر 
رضى الله عنه » وظهرت الروم على فارس » فبعث إلى أبى بكر رضى الله عنه أن تعال 
فخذ خطرك » فذهب وأخذه > فأتى النبى ية فأمره بأكله » » وهذا القمار لا يحل بين 
أهل الإسلام » وقد أجازه رسول الله ليه بین أبى بكر رضى الله عنه - وهو مسلم وبين 
مشركى قريش ؛ لأنه كان بمكة فى دار الشرك » حيث لا يجرى أحكام المسلمين . 

« ولقى رسول الله ية ركانة بأعلى مكة ٠‏ فقال له ركانة : هل لك أن تصارعنى 

على ثلث غنمى ؟ فقال صلوات الله عليه : نعم ! وصارعه فصرعه » الحديث » إلى أن 
أخل منه جميع غنمه » ثم ردها عليه تكرما > وهذا دليل على جواز مثله فى دار الحرب بين 
المسلم والحربى » » كذا فى « المبسوط 200 » وبلاغات محمد عندنا حجة . 


وقصة مخاطرة أبى بكر فى غلبة الروم أخرجها الترمذى عن ابن عباس وقال : حسن 
41۱(0( . 


() سورة الروم آية ( 7 ) . 
95) )۱£ / لاه ). 


صحيح غریب لا تعرفه إلا من حديث سفيان » عن حبيب بن أبى عمرة » ثم أخرجها من 
طريق بن آبى الزناد » وصححه عن أبيه > عن عروة ١‏ عن نيار بن مكرم الأسلمى بزيادة ٠‏ 
وذلك قبل تحريم الرهان » وليس فى كلا الطريقين قوله : ” زد فى الخطر وأبعد فى 
الاجلاء وهو عند ابن جرير فى حديث الشعبى عن ابن مسعود بسند حسن بلفظ : « وقال 
اذهب فزايدهم وازدد سنتين » قال : فما مضت ستان حتى جاءت الركبان بظهور الرو 
على فارس ٠١‏ ففرح المسلمون بذلك ٠‏ » وفى مرسل قتادة عنده أيضا بلفظ : ١‏ زايدوهم فى 
القسار ومادوهم فى الأجل . ففعلوا ذلك » فأظهر الله الروم على فارس ء وكان ذلك 
مرجعه من الحديبية فقرح المسلمون بصلحهم الذى كان » وبظهور أهل الكتاب على 
المجوس؟ . 

نم أخرجه عن يونس ء قال : قال ابن زيد فى قوله  :‏ الج غلبت الروم 4 بلفظ : 
«ارجع إلى القوم فزد فى المناحبة » فرجع إليهم قالوا : فناحبهم فزاد » الحديث . وآخرج 
بسند حسن عن عكرمة بلفظ : « فزايد فى الخطر وماده فى الأجل » فخرج أبو بكر فلقى 
أبيا ٠‏ فقال لعلك ندمت ؟ قال : لا ! فقال : إنى أزايدك فى الخطر وأمادك فى الأجل › 
فاجعلها مائة قلوص لائة قلوص إلى تسع سنين » قال قد فعلت " . 

وهذه طرق عديدة تؤيد لفظ محمد رحمه الله » وأما قوله : فذهب ( أبو بكر ) 
وأخذهء فأتى النبى ب فأمره بأكله اه . فلم أجده فى شىء من طرق الحديث ٠‏ بل قد 
أخرج أبو يعلى » وابن حاتم ٠‏ وابن مردويه » وابن عساكر » عن البراء بن عازب الحدیث 
بطوله . وفيه : « فقمر أبو بكر فجاء به يحمله إلى رسول الله جه » فقال رسول الله للك : 
هذا السحت تصدق به » » كذا فى الدر المنثور ‏ » ولعله لم يصح عند محمد ٠‏ ولو 
سلم فهو لا يضر استدلاله ؛ لأنه لو كان القمار فى دار الحرب كمثله فى دار الإسلام لنهاه 
رسول الله بسا عن أخذه » أو أمره بالرد إلى من آخذه منه . 

لا يقال: إنما لم ينكره أخذه ؛ لكون العقد قبل تحريم الرهان» كما فى لفظ ابن أبى الزناد 


٩ ( )۱(‏ / ١١١)ء‏ وعبد الرزاق (5555١)ء‏ والإتحاف (5/ ١٠٠١۲‏ ) . 


الربا فى دار الحرب بين | 


عند الترمذى ٠‏ ولفظ قتادة عند ابن جرير ؛. لأنا نقول أولا : لا نسلم حل الربا والقمار فى 
الإسلام فى حين من الأحيان ء لا بمكة ولا المدينة » ولعل قوله : « وذلك قبل تحريم 
الرهان » ونحوه مدرج فى الحديث من بعض الرواة » ظنا منه أن الربا والقمار لا يحل فى 
دار الحرب كما لا يحل فى دار الإسلام > فحمل ها.رواه من مخاطرة أبى بكر مع المشركين 
على أنه كان قبل تحريم الرهان ء ولو سلمنا ٠‏ فنقول ثانيا : إن كون العقد قبل التحريم لا 
يفيد حل أخذه بعد التحريم ؛ لأن الإسلام يرد الحرام إذا كان غير مقبوض صرح به فى ٠‏ 
شرح السير 1100 وفى ١‏ المبسوط لق : إن الإسلام يمنع القيض كما بمنع ابتداء العقد › 
وكان أخذه بعد التحريم قطعا . كما دل عليه قوله : « إن هذا السحت فتصدق به»» ففى 
عدم نهيه ية إياه عن الأخذ وعدم أمره بالرد إلى من أخذه منه دليل على جواز الأخحذ » 
وحل الأخذ يستلزم حل المأخوذ » فلا بد من القول بأن الأمر بالتصدق » إنما كان تورعا 
وتنزها ؛ لكونه مأخوذا بصورة القمار » وإن كانت حقيقته منتفية ؛ لكونه استيلاء على مال 
الحربى برضاه ٠‏ وهذا هو معنى قوله : « هذا السحت »© أى هو السحت صورة لا حقيقة › 
وإلا لنهاه عن أخذه بديا » فافهم . 
دليل فتوى بعض الأكابر بأخذ الربا من البنك ثم التصدق به : 

وليكن هذا هو الحجة لما أفتى به بعض أكابرنا : أن للمسلم أن يأخذ الربا من أصحاب 
البنك أهل الحرب فى دارهم » ثم يتصدق به على الفقراء ولا يصرفه إلى حوائج نفسه 3 
والله تعالى أعلم . 

وأما مصارعته َيه ركانة على ثلث غنمة فأخرجه البيهقى عن ركانه نفسه »> وفيه : ١‏ أن 
المصارعة كانت ثلاث مرات » كل مرة على شياه من الغدم ؛ ‏ وأخرجه البيهقى ٠‏ وأبو نعيم 
عن أبى أمامة كذلك > وفيه : «عشر شیاه فى كل مرة» حتى أتى على ثلاثين شاة من 
غنمهء ثم قال : ليس لى حاجة إلى غنمك إذ أبيت أن تسلم » وفيه ما يدل على أن ذلك 


. (Yo ر1)(/‎ 
. (04 /١٠ ١) 


الريا فى دار الحرب بين | 


كان بعد نزول قوله تعالى :3 والله يعصمك من الاس 4" كذا فى ١‏ الخصائص الكبرى ' 
للسيوط ٩‏ 5 

وبالحملة : فقول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن فى هذا الباب أقوى ما يكون رواية 
ودراية » وليس مبناه على مرسل مكحول وحده » كما هو ظن الأكثرين من العلماء 
والمصنفين بل له على ذلك دلائل عديدة قوية » واضحة الدلالة على صحة ما قاله ١‏ وله 
سلف فيه من إبراهيم التخعى فى جوز الربا فى دار الحرب ٠‏ ومن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى جواز الربا بين العبد وسيده » ووافقه على كل ذلك سفيان الثورى ٠»‏ ولولا ثبوت 
ذلك بالآثار » وأقوال الصحابة والتابعين لما وافقه سفيان على مثل هذا القول أبدا . 

مع ذلك فلا شك فى كون التوقى عن الربا ٠»‏ ولو مع الحسربى فى دار الحرب أحسن 
وأحوط وأزكى وأحرى خروجا من الخلاف ٠‏ وهو الذى ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة 
وأفتى به » واختاره ترجيحا لقول أبى يوسف والجمهور » لا سيما وكون الهند دار الحرب 
فى قول الإمام بعد تغلب النصارى عليها مذ عام محل تأمل ٠‏ فإن عنده لا تصير دار 
الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة : بإجراء أحكام أهل الشرك › ( أى على الاشتهار » وأن 
لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام » وظاهره : أنه لو أجريت أحكام المسلمين » وأحكام 
أل الشرك لا تكون دار حرب ( شامى ) » وباتصالها بدار الحرب ( بأن لا يتخلل بينهما 
بلدة الإسلام » « هندية » » قلت : والهند متصلة بدار الحرب فى بعض الجهات وبدار 
الإسلام فى بعضها ) » وبأن لا يبقى فيها مسلم » أو ذمى آمنا بالأمان الأول على نفسه ١‏ 
كذا فى الدر مع الشامية » وفى تحقق بعض هذه الشروط فى أرض الهند كما لا يخفى على 
من له معرفة بحالها . والله تعالى أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 
الرد على أبى إسحاق الهندى مؤلف ١‏ كشف الغطاء » : 


هذاء وقد نبغ فى الهند نابغة يكنى أبا إسحاق الهندى » آلف وريقات سماها ١‏ كشف 


. ) 1۷ ( سورة المائذة آية‎ )١( 
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000 الربا فى دار الخرب بين المسلم والحربى إعلاء السنن 


الغطاء عن وجه الربا ؛ » تدل على جهل مؤلفها » وتنادى على سخافة رأى مصنفها » رد 
على شيخنا وأساء الآدب وجانب الإنصاف » وسلك مسلك الاعتساف » حيث قال : اعلم 
أن دار الحرب مخصوص بآحكام » وهى جواز الريا فيها مطلقا الجلى والخفى ٠‏ وكان بين 
المسلمين أو بين المسلم والحربى بضرورة » وبغير ضرورة اه . 

ولا يخفى ما فى إطلاق القول بذلك من السخافة » فإن المسألة مختلف فيها بين الأئمة 
المقتدى بهم فى الدين» فالجمهور وأبو يوسف معهم لا يجوزون ذلك أصلا . وإنما قال : 
بجوازه فى دار الحرب أبو حنيفة ومحمد » ثم اختلفا فأجازه أبو حنيغة بين المسلمين الذين 
أسلموا فى دار الحرب » ولم يهاجروا كما أجازه بين المسلمون أصلا . كما لا يخفى على 
من نظر فيما ذكرناه عن «المبسوط» و اشرح السير؟ » فهل قوله : ١‏ وكان بين المسلمين آو 
بين المسلم والحربى إلخ » إلا جرأة شديدة لا يرتكبها إلا من لا يخاف الله وسطوته . ولا 
يستحيى عن الخيانة فى النقل ٠‏ وعن الافتراء على آئمة المذهب أولى الفضل . 

ثم قال فى الفصل السادس - وموضوعه الجواب عما أورد على ما ذكره من جواز الربا 
فى دار الحرب - ما نصه: فقال بعض الناس: إن مككة قبل الفتح كانت دار الحرب فلو كان 
الربا حلالا لم يمنع الإسلام من استيفاء ما وجب بهذا السبب الحلال » كذمى باع خمرا ثم 
أسلم » يجوز له قبض الثمن» واللازم منتف فكذا الملزوم» ومن ههنا لا نقر الذميين على 
المراباة بخلاف بيع الخمر والختزيرء ما فى «الهداية» » لحرمة الأول فى الأديان كلها بخلاف 
الثانىء فإنهم يستحلونهء وإنا أمرنا أن نتركهم وما يدينونء فكما أنه منوع فى حق الذميين 
ممنوع فى حق الحربيين أيضا ؛ لأن الديانات لا تتفاوت› وإنا لا تمنع الحربيين لعدم الولاية » 
فإذا كان تمنوعا فى حربيين أنفسهمء فمع المسلمين أولى » كما لا يخفى اه . 

قال : وهذا يصلح للجواب مع كونه ضعيفا فى نفسه » فاعلم أن قوله كذمى إلخ لم 
يدل عليه القرآن . ولا الحديث ٠‏ ولا القياس الصحيح » ولا الإجماع » فلنا أن تمنعه » 
ولا نجوز قبض هذا الثمن الخبيث ٠‏ والدليل على عدم الجواز أن هذا المسلم لا يقيض الثمن 
حين كونه مالا حلالا ؛ لأنه التزم بالإسلام أن لا يرتكب شيئا مما منع منه فيه > وهذا 
القبض منه » فإن سبيه حرام إلخ . 


الربا فى دار الخرت بين المسلم والخري 11 
#حعح هو 2525255 ححخ تت 


فلت : يا قليل الفقه ! وهل دل القرآن أو الحديث أو الإجماع على جواز الربا بين 
المسلمين الذين أسلموا فى دار الحرب ولم يهاجروا ؟ فإن كان عندك دليل على ذلك فارنا 
نمس الكتاب والسنة » أو قول أهل الإجماع » وإلا فمن أين لك أن تجوزه بين المسلمين كما 
ادعيت ؟ فان قلت : قد صرح بذلك علماء المذهب من ١‏ الحقيقة فى كتبهم ١‏ قلنا : فكذلك 
قد صرحوا بأن الذمى لو باع من ذمى خمرا وسلمها إليه » ولم يقبض الثمن حتى أسلم . 
فله أن يطالب المشترى بالتمن ؛ لأن العقد كان صحيحا بينهما ٠‏ فكان الثمن دينا مستحقا 
للمسلم بحكم العقد والإسلام لا يملع من قبضه » كما فى « شرح السير 76" . 

وتبين بذلك أن قول الشيخ مؤيد بالقياس الصحيح ١‏ وقولك : «ولا نجوز قبض هذا 
الثمن الخبيث »© رد عليك » وما ذكرته من الدليل على عدم الجواز باطل ء فإن المسلم لا 
يرنكب هناك شيا منع منه فى الإسلام > وإنما يطالب دينا مستحها بحكم العقد » ولا يمنع 
الإسلام من قبضه » فافهم . 

وأما قولك. ٠‏ وكيف يقال بكون ذلك السبب حلؤلا لهم > وحيراما للمسامين مع أنهي 
أحباء الله وهم أعداء الله اه . ففيه أن ذلك كله كلام جاهل بالشرع » غافل عن مدارکه» 
فإن التحريم لا ينافى المحبة » > فإن الله تعالي امتن علينا بتحريم الخبائث كما امتن يتحليل 
الطيبات » حيث قال, : ٠‏ الذين يتبعون الرسول الي الأمي اذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
الشوراة والإنجيل يأمرهم بالمعرؤف وينهاهُم عن المدكرٍ ويحل لهم ايبات ويحرم عليهم 
الخبائث 274 الآية؛ ألا ترى أنه يجوز نكاح المشرك المشركة» وحرم ذلك على المؤمنين؟ 
فهل هذا التحريم ينافى ولاية الله للمؤمنين » أو يؤكد محبته لهم ؟ فافهم . فإن تحريم 
الخبائث لا ينافى المحبة » والخمر منها ء بل هى أم الخبائث بإجماع أهل النقل والعقل 

وأما قولك : والكفار مخاطبون بالفروع والأصول جميعا ء كما يدل عليه الكتاب 
والسنةء واختاره المحققون اه. ففيه أن المسألة مختلف فيها > والدلائل متدافعة متنازعة. 


, (Ya YOY 
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ب ہیں 


الربا فى دار الحر 


والترجيح مختلف ٠‏ وفائدة الخلاف إنما تظهر فى حق المعاقبة » فالقائلون بالتكليف . 
قالوا: يعاقبون لأجل ترك الاعتقاد والفروع جميعا » والقائلون بتفيه قالوا : يعاقبون على 
ترك الاعتقاد فقط ( فواتح الرحموت ) . 

وأما صحة ما عوملوا به فى الفكر على ديانتهمءفلا نزاع فيه كيف؟ وقد صح عنه ك3 
أنه قال : ١‏ كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على قسم الجاهلية » الحديث ء وقد مر آنفا . 

وأيضا : فلو كان ثمرة كون الكفار مخاطبين بالفروع فساد ما يعاملون به ويعقدونه على 
حلاف حكم الإسلام لزم حرمة إقرارهم على بيع الخمر والختزير فى دار اللإسللام » وعلى 
عقد التكاح يغير شهود وبمعتدة فى عدتها » وبمن يحرم نكاحها فى الإسلام » كالأخت 
رضاعاً ونحوها ومع ذلك كله فهو حجة عليك لا لك فلقائل أن يقول : إن الربا حرام فى 
الإسلام والكفار مخاطبون بأصوله وفروعه » فما كان حراما علينا كان حراما عليهم ٠‏ 
فالريا حرام بين المسلم والحربى فى دار الإسلام ودار الحرب جميعا » كما هو حرام بين 
المسلمين فى دار الإسلام » ومن ادعى الفرق فعليه البيان وهذا مما لا يتخلص عنه من يدعى 
أن ثمرة كون الكفار مخاطبين بالفروع تظهر فى أحكام الدين غير مختص بأحكام الآخرة 
وحدها ء فافهم . ولا تكن من الجاهلين . 

وأما قولك : إن الإسلام قد منع منه أى من استيفاء ما وجب بالربا قبل الإسلام سدا 
للذريعة » ولا ريب أن سبيه كان حلالا على ما قدمناه من الدليل الصحيح القوى إلخ ٠‏ 
قفيه: أنه لو كان المنع من ذلك سدا للذريعة لم يأذن إليه من لم يترك ما بقى له من الربا 
بحربه وحرب رسرله ٠‏ وهذا أشد ما يكون من الوعيد فى التحريم » كيف يصح القول : 
بأنه لم يمنع منه قصدا ء وإنما منع منه سدا للذريعة ؟ وأيضا : فلو كان المنع سداً للذريعة 
لأباحه بعد حصول المقصود » كما أذن فى أوانى الخمر › قصح أن المنع كان مقصودا . وأما 
ما ذكرته من أن الساقط لا يعود » أنه يؤدى إلى الاستهزاء > فكله يدل على سخافة رأى 
قائله » وقلة عقل المغتر بباطله . 

وأما ما قدمته من الدليل الصحيح » وهو حديث: وضع ربا العباس فلا دلالة فيه على 
جواز الربا بين المسلميين فى دار الحرب ١‏ وغاية ما فيه جوازه بين المسلم والحربى» ولا يتم 
الاستدلال به ما لم يثبت وقوع هذا الوضع يوم القتح » وإلا لزم قيام ربا العباس بمكة 


سنتين بعد ما صارت دار الإسلام » ولا يجدى قولك فى وجه تخصيص البيان فى حجة 
الوداع أنه دِ ذكر ذلك تأكيدا ٠‏ فللخصم أن يقول : بسقوطه ووضعه يوم نزلت آية الرباء 
ولكنه ل إنها أعلن بذلك فى حجة الوداع ليكون أوقع فى نفوس المخاطبين ؟ لكونه ياي 
قد ودع المسلمين فى هذه الحجة » وأوصاهم هناك وصية مودع » فالحق فى السواب ما 
أشرنا إليه سابقا متنا وحاشية » وهو مما لم تمسه يد لامس ‏ ولم يسبق إليه فكر حادس » 
فضلا عن مؤلف ١‏ كشف الغطاء » » فإنه بمراحل عن دركه وفهمه » كما لا يخفى عن من 
نظر فى رسالته » واطلع على مبلغ علمه ودرايته . 


قال : وأما قوله : فلا نقر إلخ » الجواب أن قوله : ١‏ لحرمة الأول » غير مسلم » فإن 
بعضهم يستحلونه أيضا ٠‏ ولو سلم لم يؤثر فى حكم الشرع الحق الناسخ لما سواه من الملل 
السماوية »فما ظنك بالملل المخترعة الباطلة من أصلها اه . 

قلت : فأرنا نصا من الكتاب » أو السنة » أو الإجماع ء أو القياس على أن شريعة 
الإسلام أحلت شيئا من الربا » قد كان حراما من قبل » ولو تأملت النصوص لبان لك 
تحريم الشرع أبوابا من الربا لم تكن حراما فى شرع سواه » كربا الفضل نقدا ء وشاء ما باع 
بأقل ما باع قبل أن ينقد الثمن » وكالسلم فى الحيوان ونحوها ما لا يحصى كثرة ٠‏ ولا 
كان الربا عند الله سحتا وظلما » كما يدل عليه قوله : « وإن تبثم فلكم رءوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلّمون © » ولم يكن الظلم مباحا فى شريعة قط »> فالظاهر كون الربا حراما 

فى الملل كلها » وبعد ذلك فلا معنى لقوله : ولو سلم لم يؤثر فى حكم الشرع الحق 
الناسخ إلخ » فإن محل هذا الكلام » إنما هو عند التخالف بين الإسلام وسائر الملل سواءء 
وأما بعد توافقها للسلام » كما هو مقتضى التسليم بهذا الكلام فى غير محله »كما لا 
يخفى على من له مسكة عقل وفهم . 

قال : وأما قوله : إنا أمرنا إلخ » فجوابه أن مدار الترك على ما يصالح بيننا وبينهم » 
وكل صلح أحل حراما » وحرم حلالا فهو باطل » وأما ما رواه أبو داود عن ابن 


. ) سورة البقرة ص ( ةلالا‎ )١( 


عباس قال : « صالح رسول الله يله أهل نجران » الحديث » وفيه : « ما لم يحدثوا حدثا 
أو يأكلوا الربا 1٠»‏ » قال السدى : فقد أكلوا الربا » سكت عنه أبو داود فهو صالح 
للاحتجاج عنده » ويؤيده ما رواه بن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » عن الشعبى ٠‏ قال : « كتب 
رسول الله إلى أهل نجران - وهم نصارى - أن من بايع منكم بالريا لا ذمة له ٠‏ » وإسناده 
مقارب مرسل. وقد تأيد بالذى قبله » فلا دليل فيه على قول ذلك القائل : لحرمة الأول 
إلخ . 

قلت : وكيف لا يكون فيه دليل لا قاله » وقد اعترفت بأن كل صلح أحل حراما . 
وحرم حلالا فهو باطل ؟ فلا بد من القول بأنه ييه لم يحرم عليهم فى هذا الصلح ما كان 
حلالا لهم ٠‏ وإنما حرم عليهم الربا ؛ لكونهم قد نهوا عنه » لم نيتهوا يغيا وعدوانا » فظل 
نهيه إياهم عن الربا على كونه حراما فى الديانات كلها . 

قال : فقد قال الإمام أبو عبيد فى « كتاب الأموال » : وإنما غلظ عليهم أكل الربا دون 
غيره من المعاصى مع أنهم يمكئون نما هو أعظم منه » كالشرك » وشرب الخمرء 
وأكل الخنزير » وغير ذلك ؛ لأن فى منعم كف المسلمين عن أكل الربا » ولولا السلمون 
لكانوا فى الربا كسائر ما هم فيه من المعاصى » والله أعلم اه . قلت : فهل فى كلام أبى 
عبيد هذا ما ينافى قول الشيخ ؟ وهل فيه: أن الربا كان حلالا لهم ؟ وإذ ليس فيه شىء من 
ذلك فهل نقل كلامه ههنا إلا تشبث الغريق بالحشيش » أو خبط عمياء كالذى يتخبطه 
الشيطان من المس ٠‏ وأيضا : فقول أبى عبيد : ١‏ وإنما غلظ عليهم أكل الريا ؛ لأن فى 
منعهم منه كف المسلمين عن أكل الربا ٠‏ » يؤيد ما ذهب إليه الشيخ ويشده» فإنه َكل لا منع 
الكفار فى عقد الربا فيما بينهم لأجل صيانة المسلمين عنه» فكيف يرضى به للمسلمين أن 
بعاملوا به مع الكفار فى دار الحرب» أو مع المسلمين الذين لم يهاجروا ؟ وهذا مما 
لا يتخلص عنه إلا من أمعن النظر فيما قدمناه من أن أبا حنيفة لم يقل : بجواز 
الربا بين المسلم والحربى بعد تحققهه. وإنما قال: بأنه لا يتحقق بينهما هناك 
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حقيقة » بل صورة محضا ؛ لكون الدار وأهلها محلا للاستيلاء . فافهم > ولا تكن من 
الغافلين . 

والحق أن كلام الشيخ فى رسالته « تحذير الإخوان » شبيه بكلام الأئمة المجتهدين . لا 
يدان لرده عند القاصرين المقلدين . بل ولا عند أحد من الفضلاء الراسخين فضلا عن هذا 
الهندى الذى لا يعرف يمينه عن شماله » ولا يدرك معنى كلام الشيخ › ولا حقيقة مقاله ع 
هذا ولم أقدر على تأييد مذهب الإمام فى هذا الباب . ولا على الجواب عما أورد عليه 
جمهور أولى الألباب إلا بعد الاقتباس من أنوار الشيخ ‏ أدام الله ظله - وبعد الاغتراف من 
بحار علومه وأحواله ‏ رفعه الله وأجله ‏ والارتشاف من كأس فضله ونواله ‏ سقاه الله 
وأعله ‏ فتيقظ ١‏ ولا تكن من النائمين . 
تحقيق كون الهند دار الحرب أو دار الإسلام 
بعد تغلب التصارى عليها فى هذه الأيام : 

قال : ثم أعلم بلاد الهتد ونحوها لا ريب فى كونها دار الحرب عند المحققين ٠‏ وقد 
أفتى به العلامة المحدث الدهلوى مولانا عبد العزيز » والعلامة المولى مولانا رشيد أحمد 
٠‏ الجنجوهى رضى اللّه تعالى عنهما وأرضاهما ا ه . 

قلت : عجبا لهذا الهندى الذى قد يستشعر من نفسه الاجتهاد مرة فيرد قول أبى حنيفة 
وصاحبيه فى مسألة ذمى قد باع الخمر من ذمى » ثم أسلم إلخ » ويقول هو : لم يدل 
على ذلك القرآن » ولا الحديث » ولا الإجماع » ولا القياس الصحيح ٠‏ قلنا : أن منعه 
ولا نجوز قبض هذا الثمن الخبيث كما مر ء ويتنزل إلى درجة العوام أخرى ٠»‏ فيحتج بأقوال 
من لو أصابه تراب نعال أبى حنيفة وأصحابه ء لكان أرفع لشأنه وأنور لبرهانه ٠‏ فإلى الله 
المشتكى » وكيف ساغ له أن يرتاب فى جواز ما صرح بجوازه أئمة المذهب ويرده » ولا 
يرتاب فى قول المتأخرين من العلماء ويقلده ؟ 

فليعلم هذا الهندى أنا أقرب منه إلى محدث الهند مولانا عبد العزيز » ومسند الوقت 
مولانا رشيد أحمد ‏ قدس الله سرهما ‏ مسلكا ومحتدا » وطريقا ومهتدى ء ومنزلا 


ومشهدا . وآعرف مه بفضيلتهما علما وعملا . وتفصيلا وجملا » ولكن مبنى قولهما 
ذلك . إنما هو على قول الصاحبين دون قول الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه وأرضاه ء فقد 
مر: أن عنده لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة : أحدها : إجراء أحكام أهل 
الشرك على الاشتهار . وأن لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام ء وظاهره : أنه لو أجريت 
أحكام المسلمين . وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب ٠»‏ وفى شرح ؛ درر البحار » قال 
بعض المتآخرين : إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة فى مصر المسلمين » ثم حصل لأهله 
الأمان ونصب فيه قاض ينفذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلام اه . ملخصا من 
«الشامية 4 . 

وعلى هذا فالرياسات الإسلامية بالهند مثل حيدرآباد » وبوفال » وغيرهما دار الإسلام 
حتما ٠‏ وهى متخللة بين ما تغلب عليه النصارى ٠‏ كما لا يخفى » فانتفى الشرط الثانى 
قطعا . وهو اتصالها بدار الحرب بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام (هندية). 

وإذ كان كذلك فلابد أن فتيا من أفتى بكونها دار الحرب محمولة على قول الصاحبين 
دون قول الإمام » ومع ذلك فأبو يوسف ينع الربا بين المسلم والحسربى أيضا » فلا يتأتى 
جواز الربا بين المسلم والحربى فى أرض الهند إلا على قول محمد وحده » وقد صرحوا فى 
رسم المفتى أن الأصح » كما فى ١‏ السراجية 4 » وغيرها أنه يفتى على الإطلاق بقول أبى 
حنيفة › ثم قول أبى يوسف . ثم قول محمد ء ثم قول زفر والحسن بن زياد » وقيل: إذا 
كان أبو حنيفة فى جانب » وصاحباه فى جانب » فالمفتى بالخيار » والأول أصح ٠‏ إذا لم 
يكن المفتى مجتهدا اه . من « الشامية » و « الدر » » ومفاده أنه إذا اجتمع أبو يوسف مع 
الإمام أبى حنيفة » فلا يفتى بقول غيرهما » ولو كان المفتى مجتهدا أى أهلا للنظر فى 
الدليل . ولا شك أنهما قد اجتمعا على حرمة الربا بين المسلم والحربى فى دار الإسلام التى 
تغلب عليها الكفسار » وأجريت فيها أحكام المسلمين » وأحكام أهل الشرك جميعا » ولم 
تتصل بدار الحرب » وإن اختلفا فى العلة » فلا يجوز الإفتاء بقول غيرهما والحال هذه . 

فيا لجرأة هذا الهندى الجاهل بآداب الفتيا وشرائطهاء العارى عن الفقه والسنة ودلائلهاء 
القاصر عن درك علل الأحكام ومسائلها ٠‏ كيف أغمض عينيه عن. كل ذلك ؟ وقال : إن 
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الأمر لما تحقق فلا معنى للاحتياط والورع فى ترك الربا ٠‏ وإنما الورع حيث اشتبه الأمر . 
ولم يتميز الحلال من الحرام » ومثل هذا الورع ينغى أن يسمى توهما » وهو مذمو 
شرعاء فلا ينبغى أن يترك المال الحاصل بالربا المباح اتباعا للتوهم » فإنه كفران النعمة » إلى 
آخر ما هذى وافترى» معرضا عن الحق متبعا للهرى ٠‏ فضل وأضل » وعصى وغوىء ألم 
يعلم بأن الله يرى . وأنه يعلم السر وأخفى ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ٠‏ ومن سيئات أعمالنا » ونسأله الصدق فى أقوالنا وأحوالنا » وظنى أن كل 
من له أدنى إلمام بالعلم لا يشك فى جهل هذا الهندى أبى إسحاق ۰ ولا یرتاب فى قصور 
تظره عن الفقه على الإطلاق 

فقد اشتهر عن مالك » والشافعى » وأحمد . وأبى يوسف » وغيرهم من جماهير 
الفقهاء تحريمهم الربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب » فهل التوقى عنه حروجا من 
الخلاف يسمى توهما ۰ أو يحكم بكونه مذموما شرعا ؟ وقد اتفقت الأمة على أن الخروج 
من الخلاف مستحب قطعا ؛ لأن خلاف الأئمة لا سيما حلاف جمهورهم يورث شبهة فى 
الجواز » وقد قال النبى َة : « الحلال بين » والحرام بين » وبينهما شبهات » فمن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه 2١0»‏ لا سيما وكون الهند دار الحرب عند الإمام محل نظر بعد ع 
فالشبهة إذن قوية غير ضعيفة » والتوقى عنه واجب من غير ريبة . 

وأما إن المسلمين يحتاجون إليه احتياجا شديدا » ويتمندل بهم المخالفون »> ولم تبق لهم 
شوكة ولا عزم ١‏ فليعلم هذا الهندى أن الربا وجمع المال وعده لا يفيد شوكة ولا عزما » 
وإنما يتأتى كل ذلك بإطاعة الله ورسوله ١‏ واتباع الأحكام » وبحب الله ورسوله » والنزوع 
عما سواهما ٠‏ وباتحاد كلمة القسوم واتفاقهم فيما بينهم ٠‏ واجتماع قلوب بعضهم 
ببعض » وقيامهم بأمر الله » وإلا فاليهود كانوا أكالين للسحت. آخاذين للرياء جماعين للمال» 
مناعين له أكثر من أهل أو رباء فلم ينفعهم ذلك كله إذ عصوا وكفرواء وغيروا ويدلوا » 

تشتتوا واختلفوا » فكانوا كما قال الله تعالى  :‏ ضربت عليهم الله أين ما ده ثقفرا 4" , 


. (1 A ) ومسلم فى : المساقاة‎ ۰)٠۰ ۵١ ( البخارى فى : البيوع‎ )١( 
. ) ۱١١ ( سورة آل عمران آية‎ )۲( 


وقال: «ز ترات عا موي اه ا الو الور ااي 
إل فى قرى مُحصئة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شی 
نهم فوم لذ يعقلون 0 


وذلك هو شأن السلمين فى هذا الزمان » لا سيما مسلمى الهند . كما لا يخفى على 
من امتلاً قلبه من الإيمان » وإذا كان كذلك فكثرة المال لا تنفع قوما لا فقه لهم ٠‏ يخافون 
الناس أشد رهبة من الله » ولا قوما لا عقل لهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى » أنشدكم 
الله العظيم » هل كانت الصحابة رضى الله عنهم أكشر مالا من نصروا عليهم » وظفروا 
بهم من أهل قارس والروم والشام ؟ أو كاتوا أكالين للربا ء جماعين للمال من بين الأنام ع 
كلا ! كانوا مفاليس فقراء › أقل الناس مالا وعددا وعدة 3 ولكن حب الله وتقواه واتحاد 
كلمتهم زادهم قوة على قوة » ظ أولنك الّذين هدى الله قبهداهم افده 4 يا أيها الذين 
آمنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله لعلكم تفلحون ا الك 
والفوز بالمراد # يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد 4 « ولا تتبعوا السبل قتفرق بكم عن 
سبيله 4( . 

وجزى الله خيرا شيخنا حكيم الأمة مجدد الملة » كاشف الغمة ذا مناقب حجة ٠‏ حيث 
أوضح لنا المحجة » وأقام على حرمة الربا فى الهند حجة » أية حجة ؟ فدته نفوس 
الحاسدين » فإنها معذبة فى حضرة ومغيب ٠»‏ وفى تعب من يحسد الشمس ضوءها ١‏ 
ويجهد أن يأتى لها بضريب ٠‏ ولمن أفتى بجوازه بين المسلم والحربى فى الهند أن يقول : إنا 
جعلناها دار الحرب بقول الصاحبين » وإذا كان أبو حنيفة فى جانب ء وصاحباه فى 
جانب» فالمفتى بالخيار على ما مر » لا سيما وإذا كان مجتهدا له نظر فى الدليل » وأفتينا 


. ) 1١4 ( سورة الحشر آية‎ )١( 
. ) 90 ( سورة الأتعام آية‎ )۲( 
. ) ۲۰۰ ( سورة آل عمران آية‎ )۳( 
. ) ۳۸ ( سورة غافر آية‎ )*( 

(0) سورة الاتعام آية ( ٠١۳‏ ) . 


باب النهى عن بيع الحيوان با لحيوان نسيئة 
14 - عن ابن عباس : ١‏ أن النبى 5:ة نهى عن بيع الحيوان بالحسيوان نسيئة ". 
أخرجه اين حبان فى صحيحه » . والبزار فى ١‏ مسنده 2١6‏ . وقال : ليس فى الباب 
أجل إسنادا عن هذا . 


بجواز الريا فى الحرب على قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله » ولا شك فى جواز 
الإفتاء بقول الإمام متفردا » وإذا كان معه أحد صاحبيه فبالأولى . قلت : نعم ٠‏ ولكن لا 
يخفى ما فيه من التلفيق والتخليط ٠‏ ولو سلمنا جواز الربا بين المسلم ء والحربى فى الهندء 
فلا ريب أن جانب الاحتياط والتوقى عنه أولى وأحرى »> كما قاله شيخنا أدام الله ظله . 
وأفاض بركاته على الورى ٠‏ ويرحم الله عبدا قال آميئا ٠‏ فاحفظ هذا التحقيق » فلعلك لا 
تجده قى كتاب على هذا النمط الأنيق » والله تعالى ولى التوفيق . وهو المعين وخير رفيق ٠‏ 
وضلى الله تعالى على سيدنا محمد الهادى إلى سواء الطريق ء وعلى آله وأصحابه أهل 
النهى دالنظر العميق . 
باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

قوله : « عن ابن عباس ' إلخ : قال العبد الضعيف : رواه البيهقى فى ١‏ سنه ١‏ من 
طريق إبراهيم بن طهمان . عن معمر » عن يحيى بن كثير » عن عكرمة ۽ عن ابن عباس 
موصلا ٠١‏ ثم قال : وكذا رواه داود العطار عن معمر موصولا » وكذا روى عن الزبيرى ٠‏ 
وعبد الملك الذمارى . عن الثورىء عن معمر » وكل ذلك وهماء والصحيح عن عكرمة. 
عن النبى كنل مرسلا ٠‏ ثم أخرجه كذلك من حديث الفريابى ٠‏ عن الثورق ٠‏ عن معمر ٠‏ 
ثم قال : وكذا رواه عبد الرزاق » وعبد الأعلى » عن معمر . وكذا رواه على بن المبارك ٠‏ 
عن يحيى بن أبى كثير > عن عكرمة > وروينا عن البخارى: أنه وهن رواية من وصله » 
ثم أخرج عن ابن خزيمة قال : الصحيح عند أهل المعرفة هذا الخبر مرسل ليس بمتصل ٠١‏ ثم 
ذكر عن الشافعى : أن حديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت : 

قلت : حاصله : أنه اختلف على الثورى فيه » فرواه عنه الفريايى مرسلا ٠»‏ ورواه عنه 


. (1.0 / 4 ( مجمع الزوائد‎ )١( 


YA.‏ النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إعلاء الستن 
وات ات نت حت ا نه حت جه مه م نه كن ف كن ف تيكتا 
{Voo‏ - وعن الحسن » عن سسمرة : « أن النبى 4 نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسئة ٠١‏ أخرجه أصحاب السان الأريعة17) : 


15 - وعن محمد بن ديئار الطاحى › قال : حدثنا يونس بن عبيد » عن زياد بن 


جسير » عن ابن عمر : ١‏ أن النبى بإ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٠‏ » أخرجه 
الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار »27 . 


الزبيرى والذمارى متصلا ء واثنان أولى من واحد »> كيف ؟ وقد تابعهما أبو داود الخفرى. 
فرواه عن سفيان موصولا »> كذا أخرجه عنه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه فظهر بهذا أن 
رواية من رواه عن الثورى موصولا أولى من رواية من رواه عنه » واختلف أيضا على معمر 
فيه فرواه عنه عبد الرزاق وعبد الأعلى مرسلا » على أن عبد الرزاق رواه عنه متصلاء كذا 
رأيت فى نسخة جيدة من نسخ المصنف له »> ورواه عن معمر بن طهمان والعطار موصولاء 
وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق ٠‏ وبما رجح من رواية الثورى » فظهر أن 
رواية من رواه عن معمر موصولا أولى . معمر أحفظ من على بن المبارك » فروايته عن 
يحيى موصولا أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا . 

وبالجملة: فمن وصل حفظ وزادء فلا يكون من قصر حجة عليه» وقد أخرج البزار هذا 
. الحديث. وقال: ليس فى هذا الباب حديث أجل إسنادا منهء كذا فى «الجوهر النقى» . 

فاندحض قول البيهقى : أن وصله وهم ٠‏ والصحيح الإرسال ولم يبق له حجة فيما 
روى عن البخارى: أنه وهن رواية من وصله » وعن ابن خزية: أنه صحح إرساله ؛ لان 
الذين وصلوه حفاظ متقنون » فلا وجه لتصحيح الإرسال وتوهين الوصل » وبال حملة : 
فحديث ابن عباس ثابت عنه صحيح لا مغمز فيه . 

قال ابن التركمانى : وقد ورد فى هذا الباب حديثان آخران جيدان . وحديث ثالث 
مرسل ء ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق الطحاوى . وحديث أبى الزبير عن جاير 
)١(‏ أبو داود فى : البيوع ( 3985 ) » والترمذى فى : البيوع ( ۱۲۳۷ ) » والنسائی (۷ / ۲۹۲) » 


واين ماجة فى : التجارات ( ۲۲۷۰ ) . 
6( / ۹ (. 


5 النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ۸۱ 
225 ز 0 0 0 0771700 0 م :نل 


fVo¥‏ - حدثنا حسين بن محمد ء ثنا خلف بن خليفة » عن أبى حباب ؛ عن أبيه؛ 
عن ابن عمر » قال : قال رسول الله اة : « لا تبيعوا الدينار بالدينارين » ولا الدرهم 
والنحيبة بالإبل ؟ قال : لا باس إذا كان يدا بيد ؛ » أخرجه أحمد فى « مسنده 2104 . 


أخرجه ابن ماجه » والترمذى وقال : حسن » وحديث زياد بن أبى مریم مولى عثمان 
مرسلا ( وقد رویناه من طريق أحمد موصولا » كما هو مذكور فى المآن ) » قال ابن الآثير 
فى شرحه : يدل على صحة قول من منع النسيئة فى الحيوان بالحيوان ؛ لأنه لما قال له : 
يدا بيد أقره على فعله » فظهر بهذه الأحاديث المختلفة الطرق التى أيد بعضها بعضا أن هذا 
الحديث ثابت » خحلافا للشافعى رحمه الله » وروى عبد الرزاق : أنا الثورى وإسرائيل » 
عن عبد العزيز بن رفيع : ١‏ سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة » » 
ورواه عبد الرزاق عن عكرمة » وعن أيوب » وابن سيرين نحوه » وروی ابن أبى شيبة 
بسنده عن عمار بن ياسر نحوه » كذا فى « الجوهر النقى ١‏ أيضا . 

وأما حديث الحسن عن سمرة» فقال البيهقى : إنه منقطع ؛ لأنه لم يغبت سماع الحسن 
عن سمرة فى غير حديث العقيقة عند أكثر الحفاظ . والحواب عنه أن الترددى حسن هذا 
الحديث وصححه » وقال : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم » وهو 
قول الثورى » وأهل الكوفة » وأحمد وسماع الحسن من سمرة صحيح ٠‏ هكذا قال على 
ابن المدينى » وفى « الاستذكار » : قال الترمذى : قلت للبخارى فى قولهم : لم يسمع 
الحسنْ من سمرة إلا حديث العقيقة » قال : سمع منه أحاديث كثيرة ٠‏ وجعل روايته عنه 
سماعا وصححها » وقال البيهقى فيما بعد فى باب قتل الجر بالعبد : كان شعبة يثبت 
سماعه منه » وكلامه هذا مخالف لكلامه فى هذا الباب » كذا فى « الجوهر النقى » . 

وفى «التهذيب» : وأما سماع الحسن من سمرة ء فقسد روى عنه نسخة كبيرة غالبها فى 
السنن الأربع > وعند على بن المدينى أن كلها سماع » وكذا حكى الترمذى عن البخارى » 


(۱) ( ۲ / ۱۰۹ )۰ وقد سبق تخريجه . 
()(۲/ 4( . 


YAY‏ النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إعلاء السئن 
26 ز 0 ز 0 007 يل 100 


ملا - وعن الحجاج بن أرطاة » عن أبى الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله 
ليه : ١‏ الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا » ولا بأس به يدا بيد؛ . أخرجه الترمذى!١)‏ 
وقال : حديث حسن . 

48 - وأخرجه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار "٦‏ بسند آخر . قال : حدثنا محمد 
ابن إبراهيم الصيرفى » قال : حدثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهرى › قال : 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان » عن أشعث » عن أبى الزبير » عن جابر  :‏ أن رسول 
الله ل لم يكن یری بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد › ويكرهه نسيئة » . 


وقال يحيى القطان وآخرون : هى كتاب » وذلك لا يقتضى الانقطاع اه . ملخصا . 
فحديث الحسن عن سمرة لا انقطاع فيه » سواء ثبت سماعه منه لغير حديث العقيقة أو لم 
يثبت » لاسيما والمذهب الماصور أن عنعنة المعاصر محمولة على السماع » خصوصا إذا وقع 

وأما حديث محمد بن دينار الطاحى » فأخرجه البيهقى أيضا فى ١‏ كتاب المعرفة ا« 
وقال : تفرد به محمد بن دينار » وسثل ابن معين عنه ؟ فقال : ضعيف » انتهى . وقد 
ذكر الذهبى فى « الكاشف » ابن دينار هذا » فقال : حسنوا حديثه » وفى « الميزان » : 
قال أبو زرعة : صدوق . وقال النسائى : ليس به بأس ٠»‏ وكذا قال ابن معين فى رواية ابن 
أبى حيثمة عنه » وقال ابن عدى : حسن الحديث ١‏ الجوهر النقى » » وقال ابن أبى حاتم 
عن أبيه: لا بأس به » وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال العجلى : لا بأس به » كذا فى 
«التهذيب» » ومع ذلك فلم يتفرد به » بل رواه أيضا أبو خباب الكلبى عن أبيه » عن ابن 
عمر » عند أحمد » وهو مدلس ثقة » كما فى « مجمع الزوائد 106 » فالحديث جيد كما 
قاله بن التركمانى . 

وأما رواية الحجاج . فقال ابن حجر : فيه لين » ومجرد اللين ليس بطعن » فالرجل 
)١(‏ فى : البیوع ( ۱۲۳۸ )ء وابن ماجه فى : التجارات (۲۲۷۱ ) . 


. C4 /۲()( 
. (1-0 /£((( 


النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة YAY‏ 
كتداعك سد ست عد م - ع 


۷1° - وقال الطبرانى فى معحمه!'! : حدثنا أحمد بن زهير التسترى . ثنا 
إبراهيم ابن راشد الآدمى » ثنا داود بن مهران » ثنا محمد بن الفضل بن عطية ؛ عن 
سماك » عن جابر بن سمرة : ١‏ أن النبى ل نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » . 


۱ - وقال عبد الله بن أحمد فى زيادات « المسند »" : حدثنى أبو إبراهيم 


حسن الحديث كما مر غير مرة » وقد حسن الترمذى حديثه هذا » ومع ذلك فلم ينفرد به 
بل تابعه الأشعث .عن أبى الزبير“ عن جايرء عند الطحاوى » كما ذكرناه فى المتن. 

وأما رواية جابر بن سمرة فأخرجه الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد 16 من ری عب 
الله بن أحمد > وقال : فيه أبو عمرو المقرئ » فإن كان هو الدورى ٠»‏ فقد وثن والحديث 
صحيح 2 وإن كان غيره فلم أعرفه ( ولا أدرى من أين عرف بعض الأحباب أنه حفص بن 
سليمان المقرئ ؟ ) قال : وإسناد الطبرانى ضعيف اه . لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية 
وهو ضعيف . وقد اتهم بالكذب والوضع » ولكن متايعة أبى عمرو المقرئ له أخرجت 
-حديثه عن درجة السقوط 3 فلا أقل من أن يكون شاهدا لحديث ابن عباس ١‏ وسمرة وجابر 
ابن عبد الله 3 وابن عمر رضى الله عنهم 5 

وبالجملة : فالحديث ثابت حجة على من أنكره » ودلالته على عدم جواز بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة ظاهرة » وقال الإمام محمد بن الحسن فى « الحجج » له : قد جاءت فى 
عدم جواز بيع الحيوان ( بالحيوان ) نسيئة آثار كثيرة لا يحتاج معها إلى نظر » ولا قياس ۰ 
ثم ذكر ما ذكرناه فى المتن : 

وقال الموفق فى «المغنى 2470 : يحرم النسأ فى كل مال بيع بجنسهء كالحيوان بالحيوان» 
والثياب بالثياب ء ولا يحرم فى غير ذلك » وهذا مذهب أبى حنيفة » ونمن كره بيع 
الحيوان بالحيوان نسأ ابن الحنفية» وعبد الله بن عميرء وعطاء » وعكرمة بن خالد » وابن 


.)905 /١١2)١( 
.)14 (5)(ه/‎ 
.)١١6 / (5 
.)١"١/52()5( 


0 النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إعلاء السنن 
الترجمانى - هو إسماعيل بن إبراهيم - ثنا أبو عمر المقرئ » عن سماك »› عن جابر 
ابن سمرة : « أن النبى هة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » . 


۲ - عن سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن عبد الكريم الجزرى : أن زياد 


سيرين » والثورى » وروى ذلك عن عمار » وابن عمر ء لما روى سمرة : ١‏ أن النبى ئة 
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » » وقال التسرمذى : حديث حسن صحيح ؛ ولآن 
الجنس أحد وصفى علة ربا الفضل ء فحرم النسأ كالكيل والوزن اه . 

وفى « الدر » : وإن وجد أحدهما أى القدر وحده أو الجتس حل الفضل » وحرم النسأ 
ولو مع التساوى » حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية اه . قال 
الشامى فيه : إن علة الحكم هنا عدم قبول العبد التأجيل لا وجود الجنسية » فلو مثل ببيع 
هروى بمئله لكان أولى » وقال محمد فى ١‏ الحجج 2١76‏ له عن أبى حنيفة : قال : لا يجوز 
بيع شىء من الحيوان من الرقيق ولا غيره بشىيء من الحيوانات الرقيق ولا غيره نسيئة؛ لأن 
الحيوان لا يجوز فيه السلم ( أى التأجيل ) » وقال عن عبد الله بن مسعود : أنه نهى عن 
السلم فى الحيوان اه . 

فاندحض قول بعض الأحباب : إنه يحتمل أن يكون النهى لاتحاد الس لا ؛لكونه بيع 
الحيوان نسيئة » كما هو مصرح فى أثر عمار بن ياسر » حيث قال : « العبد خير من 
العبدين لا بأس به يدا بيد » إنما الربا فى النسىء ١‏ » فإنه صرح بكونه ربا » وبيع الخيوان 
نسيئة ليس بمنهى عنه ؛لكونه ربا » بل لعدم صلوحه للشبوت فى الذمة ؛ لكونه غير 
مضبوط بالوصف » فيكون بيعا بالجهالة المفضية إلى التزاع اه . وليس الأمر كما زعم . 
فقد ذكر عمرو بن أبى عمرو » عن محمد رحمهما الله » قال : قلت له : إنما لا يجوز 
السلم فى الحيوان ؛ لأنه غير مضبوط بالوصف . قال : لاء فإنا نجوز السلم فى الذبائح 
ولا جوز فى العصافير » ولعل ضبط العصافير بالوصف أهون من ضبط الذبائح ٠‏ ولكنه 
للسنة » كذا فى « المبسوط 96؟ . 


. )۱۹١( ص‎ )۱( 
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النهى عن بيع الحيوان با يوان نسيئة 1A0‏ 
ابن أبى مریم مولى عثمان أخيره ١:‏ أن النبى َة مصدقا له » فجاء بظهر مسنات » فلما 
نظره النبى يَثِةِ قال : هلكت وأهلكت . فقال : يا رسول الله ! إنى كنت أبيع البكرين 
والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد» وعلمت من حاجة رسول اله بَا إلى الظاهرءفقال عليه 


وفى « أحكام القرآن » للرازى : وأن النسأ قد يكون ربا فى البيع بقوله ملل : ١‏ إذا 
اختلف النوعان فبيعوا كيف تتم يدا بيد » » وأن السلم فى التيوان قد يكون ربا بقوله : 
انما الربا فى النسيئة » » وتسمية عمر إياه بالربا اه . فقوله : ١‏ إن بيع الحيوان نسيئة ليس 
يمنهى عنه ؛ لكونه ربا إلخ » » رد عليه » فقد رويئا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
أنه قال : ١‏ إن من الربا أبوابا لا يكدن يخفين على أحد ٠‏ منها السلم فى السن » » كذا فى 
«المبسوط 2306 . 

وإن أصحابنا قد عدوا السلم فى الحيوان » وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الربا للسنة» 
لا ؛ لكونه غير مضبوط بالوصف . والذين ذكروا عدم ضبطه بالوصف › إنما ذكروه تعليلا 
للنص لا تعليلا للحكم » وشتان بينهما » وأما أنه يحتمل أن يكون النهى لاتحاد الجنس لاء 
لكونه بيع الحيوان نسيئة فاحتمال بعيد ؛ لأن حديث الحسن عن سمرة » وحديث عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعا .كلاهما إلى النبى وله أنه ني ن بيع الحيوان بالحيه ان نة يدم 
ا لجنس والجنسين . وأما أن تخصيص النهى عنه بآن يكون بالحيوان يدل على اعتبار ا 
وإلا لم يكن لهذا التخصيص معنى ٠‏ بل كان له أن يقول : نهى عن بيع الحيوان نسيئة » 
ففيه أن وجه التخصيص به الدلالة على جواز ر بيع الحيوان بالدراهم والدراهم نسيئة ٠‏ وأما 
بيعه بالدراهم نقدا وهو نسيئة » فقد دل على عدم جوازه نهيه َة عن السلم فى الحيوان : 
كما سيأتى . 
الجواب عن حجة الإدمهور فى جواز الحيوان بالحيوان نسيئة : 

واحتج المخالفون با روى عن أبى رافع وأبى هريرة عند مسلم : ١‏ أن رسول الله ل 
استقرض من رجل سنا » وأعطاه سنا فوقه » » وهذا يدل على جواز استقراض الحيوان » 
فدل على جواز السلم فيه » وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة ؛ لكونه صالحا للثبوت فى الذمة 


كالمكيل والموزون ويحديث عبد الله بن عمرو ين العاص J:‏ أنه ابتاع بعيرا ببعيرين 
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1۸1 النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إعلاء السئن 


السلام : فذلك إذا » . أخرجه الشافعى الإمام فى « مسنده » وهذا مرسل حسن . 


3A‏ - حدثنا عتاب بن زياد ثنا عبد الله بن مبارك: آنا خالد بن سعيد. عن قيس 


وبأبعرة إلى إيل الصدقة بأمر رسول الله ويه ؛ » أخعرجه الدارقطنى بسند يحتح به 
والبيهقى ٠‏ ولفظه فى طريق : ١‏ إلى خروج المصدق 230 . 

والجواب عن الأول أن المراد استقراض لبيت المال ٠‏ وكما يجوز أن يثبت لبيت الال حق 
مجهول يجوز أن يقبت ذلك على بيت الال أيضا » كذا فى « المبسوط 2576 يدل على ذلك 
لفظ الطحاوى وأبى داود(" عن أبى رافع : « استسلف النبى يكل من رجل بكرا » فقدمت 
عليه إبل الصدقة . فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره » الحديث » فلا يقضى من إبل 
الصدقة إلا ما استقرضه لبيت المال لا ما استقرضه لنفسه » فافهم . وعن الثائى: أن هذا 
ابتياع إلى أجل مجهول يتقدم ويتآخر » وهو مفسد للبيع » فيحمل على أنه أمره أن 
يستسلف الزكاة من أربابها » في آأخذ بعيرا يصلح للحمل والقتال ببعيرين من أسنان 
الصدقات » أو يأخذ ذلك من أهل الحرب ( المجاورين للمدينة ) على قول من يجوز الربا 
معهم » آم كان ذلك قبل النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 

وكل ذلك بعد تسليم صحة الحديث » فإن ابن القطان أعله » وقال : هذا حديث 
ضعيف مضطرب الإسناد » فرواه حماد بن سلمة هكذا عن محمد بن إسحاق » عن يزيد 
ابن أبى حبيب » عن مسلم بن جبير » عن أبى سفيان »۽ عن عمرو بن حريش » عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص : « أن رسول الله ية أمره أن يجهز جيشا ء فتفدت الإبل ١‏ 
فأمره أن يأخصذ على قلائص الصدقة » وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ١‏ 
ولیس فيه أنه أمره بابتياع بعير ببعيرين إلى أجل ٠»‏ وغايته أنه أمره باستقراض الأبعرة على 
بيت الالء ونحن نقول بجواز مثل ذلك إذا كان لبيت المال كما تقدم. فقوله: « إنه ابتاع 


. (CTAA /ةه2()1١(‎ 
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(۳) أبو داود فى : البيوع ( ۳۳٤١‏ ) » ومسلم فى : المساقاة ( 1148 ) . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 


النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيثة سنا 


ابن أبى حازم » عن الصنابحى › قال : ١‏ رأى رسول الل يل فى إبل الصدقة ناقة مسنة › 
فغضب وقال: ما هذه ؟ فقال: يا رسول الله ! إنى ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة 


بعيرا ببعيرين وأبعرة إلى إبل الصدقة » من تصرف الرواة بالمعنى » فافهم ) . 

ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق » فأسقط يزيد بن أبى حبيب ٠»‏ وقدم أيا سفيان 
على مسلم بن جبير > ذكر هذه الرواية الدارقطنى > ورواه عفان عن حماد بن سلمة » 
فقال فيه : عن ابن إسحاق ٠‏ عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى حبيب » عن مسلم » عن 
أبى سفيان » عن عمرو بن حريش » ورواه عبد الأعلى عن ابن إسحاق » عن أبى سفيان» 
عن مسلم بن كثير » عن عمرو بن حريش » ورواه عبد الأعلى أبو بكر بن أبى شيبة » 
فأسقط يزيد بن أبى حبيب وقدم أبا سفيان كما فعل جرير بن حازم » إلا أنه قال فى مسلم 
ابن جبير مسلم بن كثير » ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الخال » ومسلم 
ابن جير لم أجد له ذكرا ولا أعلمه فى غير هذا الإسناد » وأبو سفيان فيه نظر » انتهى 
كلامه . 

لا حجة فيه أنه معارض با هو أقوى منه » وهو حديث ابن عباس : « أن رسول الله 
اطا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » » فقد قال البزار : ليس فى هذا الباب أجل 
إسنادا من هذا > وحديث سمرة : « أن النبى ا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٤‏ 
أخرجه الأربعة » وقال الترمذى : حسن صحيح » وحمل هذه الأحاديث على كون النهى 
فيما إذا كان النسأ من الجانبين حتى يكون بيع الكالئ بالكالئ تقييدا للأعم › فإنه أعم من 
ذلك» فلا يجوز المصير إليه بلا موجب اه . ملخصا من ١‏ فتح القدير ؟ . 

وفى نيل الأوطاد»29) ولكنه ‏ أى حمل الأحاديث على النسيئة من الطرفين ‏ متوقف 
على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدومء فإن ثبت ذلك فى لغة العرب أو فى 
اصطلاح الشرع فذاك. وإلا فلا شك أن أحاديث النهى ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة: 
سمرة» وجابر بن سمرة» وابن عباس» وبعضها يقوى بعضاء فهى أرجح من حديث واحد 


. سبق تخريجه أيضا‎ )١( 
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AA‏ النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إعلاء السنن 


2252522555555 أذ أذ آذ 
0 فسكت ».ء رواه أحمد(١'‏ » ورجاله ثقات » غير ما فى نسخة الهيشمى من مجالد ابن 


غيرخال عن المقال » وهو حديث عبد الله بن عمرو » ولا سيما وقد صحح الترمذى وابن 
الجارود حديث سمرة . فإن ذلك مرجح آخر . 
تقرر فى الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة : 

وأيضا : قد تقرر فى الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة » وهذا أيضا 
مرجح ثالث اه . ملخصاء قلت : وأيضا تقرر فى الأصول إذا تعارض الحاظر والمبيح 
وجهل التاريخ يجعل الحاظر متأخرا كى لا يلزم النسخ مرتين » فافهم . 

واحتج البخارى على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » بأنه اشترى ابن عمر راحلة 
بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة » وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا 
من بعيرين ١‏ واشترى رافع بن خديج بعسيرا ببعيرين > فأعطاه أحدهما › وقال : آتيك 
بالآخر غدا وهوا . إن شاء الله تعالى » وقال ابن المسيب : لا ربا فى الحيوان البعير 
بالبعيرين ٠‏ والشاة بالشاتين إلى أجل ٠‏ وقال ابن سيرين : لا بأس يبعير ببعيرين » ودرهم 
دراهم نسيئة » وبقصة صفية : أنها كانت فى السبى فصارت إلى دحية الكلبى » ثم صارت 
إلى النبى وَل اه . 

والجواب عنه : أن شيئا منها لا يدل على مقصوده » أما أثر ابن عمر ؛ فلأن ابن أبى 
شيبة رواه من طريق أبى بشر عن نافع بلفظ : « إن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة 
بالربذة. فقال لصاحب الناقة : اذهب فانظر » فإن رضيت فقد وجب البيع ١‏ » كما فى « 
فتح البارى » فقوله : « اشترى ناقة » محمول على المساومة بدليل قوله : « فإن 
رضيت فقد وجب البيع» سلمناء ولكن غاية ما فيه أن الأبعرة كانت بالربذة» فهذا بيع غائب 
بناجز» وليس بنسيئة » وقد جاء عن بن عمر خلاف هذاء قال عبد الرزاق: أنا معمر » عن 
ابن طاوس» عن أبيه » وأخبرنى أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعير نظرة؟ فقال: لا وكرهه ‏ 
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النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة a‏ 


2 


1 


وأبى داود ثقة مأمون » وأما مجالد ضمن رجال مسلم والأربعة حسن الحديث . وثقه 
وقال ابن أبى شيبة : ثنا ابن زائدة ء عن ابن عون » عن ابن سيرين * قلت لابن عمر ` 
البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فكرهه؛ . كذا فى «الجوهر النقى؛ » وهذان سندان صحيحان. 

فالجواب عن أثر رافع بن خديج بنحو ما مر آنفا أنه اشترى بعيرا ببعيسرين عينين : 
أحدهما : ناجز » والآخر : غائب » ولم يكن نسيئة » فافهم . 

وأما أثر ابن عباس فليس فيه ما يدل على جواز النسيئة فى الحيوان » بل غاية ما فيه 
إباحة التفاضل فيه . وهو متفق عليه بيننا » وبين الخصم » وأما قول ابن المسيب فلا حجة 
فيه ؛ لأنه روى عن على رضى الله عنه أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة أخرجه عبد الرزاق فى * 
مصنفه » أخيرنى عبد الله بن أبى بكير » عن ابن قسيط » عن ابن المسيب فذكره فيحتمل 
أن يكون قال بجوازه قبل أن يبلغه عن على ما رواه عنه » وإلا فهو محجوج بما روى عن 
النبى بل وأصحابه فى ذلك > وقد ذكرناه بما لا مزيد عليه . 

وأما قول ابن سيرين : فلا حجة فيه أيضا › إلا فليكن قوله : « ودرهم بدرهم نسيئة» 
حجة ٠‏ وهو ربا بالإجماع » والظاهر أن ما علقه البخارى عنه خطأ من بعض الرواة ١‏ 
والصحيح ما روى غير سعيد بن منصور من طريق يونس عنه : أنه كان لا یری بأسا 
بالحيوان بالحيوان يدا بيد » والدراهم نسيئة ء ويكره أن يكون الدراهم نقدا ء والحسيوان 
نسيئة» ذكره الحافظ فى الفتح 2١02‏ . وهذا مفسر قاض على المجمل الذى فيه جواز 
الدرهم بدرهمين أو بدرهم نسيئة » وهو باطل حاشا ابن سيرين أن يقول به . 

وأما قصة صفية » فالجواب عنه : أنه ليس فيها ما يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة » ففى رواية عبد العزيز عن أنس : ( عند البخارى ومسلم ) « فجاء دحية فقال : 
أعطنى يا رسول الله ! جارية من السبى ء قال : اذهب فخذ جارية » فأخذ صفية ٠‏ فجاء 
رجل فقال : يا نبى الله ! أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك ء. 
قال: ادعوه بها » فجاء بها فلما نظر إليها النبى ية قال : خذ جارية من السبى غيرها»('2. 


(TEA / 5) (0)‏ . 
(۲) أبو داود فى : الخراج ( ۲۹۹۸ ) ء والنسائى ( ٦‏ / ۱۳۳ ) » واليغوى (1 / ۲۰١١‏ ) . 


.4 النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إعلاء السئن 


النسائى وغيره. وضعفه آخرون,» فالحديث حسن» وهو شاهد لا قبله»ورواه أبو يعلى 


وعن ابن إسحاق : ١‏ أن صفية سبيت ومعبها بنت عمها » وعند غيره بنت عم زوجها › 
فلما استرجع النبى ية صفية من دحية أعطاه بنت عمها 4 » قال السهيلى : لا معارضة 
بين هذه الأخبار » فإنه أخذها من دحية قبل القسم »> والذى عوضه عنها ليس على سبيل 
البيع » بل على سبيل النقل . 

قال الحافظ : وقع فى رواية حماد بن سلمة » عن ثابت ء عن أنس » عند مسلم : «أن 
صفية وقعت فى سهم دحية » . وعنده أيضا فيه : ١‏ فاشتراها من دحية بسيعة أرؤس؛». 
فالأولى فى طريق الجمع أن المراد بسهمه ههنا نصيبه الذى اخحتاره لتفسه بإذن النبى ية . 
فلما قيل : إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية ( وأنه اختار 
لنفسه ما لا يصلح له » ولم يكن ذلك مرادا بالإذن ) فكان من المصلحة العامة ارتجاعها 
منهء واختصاص النبى ية بها » فإن فى ذلك رضا الجميع ٠‏ وليس ذلك من الرجوع فى 
الهبة من شىء ( لأنه ود لم يهبه صفية » وإنما أذن له فى أخذ جارية تصلح له » فلما 
أخذ فوق ما يستحقه عاقبة بالحرمان وعوضه عنها تطييبا لقليه ) » وأما إطلاق الشراء على 
العوض فعلى سبيل المجاز » ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها ٠‏ فلم تطب 
نفسه ء فأعطاه من جملة السبى زيادة على ذلك اه . ملخصا من ١‏ فتح البارى » '. 

وقال النووى : إن معناه ‏ أى معنى قوله : « وقعت فى سهم دحية فاشتراها منه رسول 
الله پا بسبعة أرؤس #8 - أنها حصلت له بإذن رسول الله ية » فاستردها منه » وأعطاه 
مكانها سبعة أرؤس تطييبا لقلبه ء لا أنه جرى بينهما عقد بيع » وعلى هذا تتفق الروايات 
اه . وقوله : « وعلى هذا تتفق الروايات » ء إشارة إلى ما رواه أبو داود وغيره عن 
عائشة: « أن صفية كانت من الصفى © » والله تعالى أعلم » وإن سلمنا أنه كان هناك عقد 
بيع ٠‏ فلم يكن نسيئة » بل نقدا » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان . 

وقد وقع بعض الأحباب ههنا فى الخبط » حيث قال : ولو كان هذا بيعا وشراء لزم أن 
تكون صفية مولاة لرسول الله ياء ويكون ولاؤها له ولعصابتة أو للمسلمين ٠‏ ولم يقل به 
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إلا أنه قال عن الصنابحى الأحمسى وقال : فنعم إذا والمرسل إذا تأيد بموصول › فهو 
ححة عند الكل » كما مر غير مرة . 


أحد . فالحق أن سبعة أرؤس كان فداء لها لا قيمة اه . قلت : كونها مولاة لرسول الله 
ل مما لا شك فيه فقد ثبت فى الصحيح أنها سبيت ٠‏ وأنه 4ة أعتقها وجعل عتفهاأ 
صداقها »> وفى لفظ لمسلم : « وأعتقها وتزوجها فقال له أى لأنس ثابت : يا أبا حمزة ! ما 
أصدقها ؟ قال : نفسها أعتقها وتزوجها ١‏ . وأما ولاؤها فلم يكن لأحد بعد رسول الله 
يل ؛ لكونها قد صارت من أزواج النبى يله . وأزواجه أمهات المؤمنين » فافهم فإن 
قصعها شبيهة بقصة جويرية رضى الله عنها ٠‏ وقد اشتراها النبى بل بلا شك وأعتقها 
وتزوجها > فكانت مولاة لرسول الله يلل وزوجة له » ولم يكن ولاؤها لأحد بعده لا قلناء 
والله تعالى أعلم» وأيضا : فإن المولى إذا أعتق أمته وتزوجها ء فهل يكون له ولاؤها ١‏ 
ويكون عصبة لها ١‏ أو يرثها كما يرث الزوج من زوجته ؟ لم أر من صرح به . 

واحتج البيهقى با رواه من طريق الشافعى » عن مالك . عن صالح بن كيسان ٠.‏ عن 
الحسن بن محمد بن علی» عن على بن أبى طالب  :‏ أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا 
بعشرين جملا إلى أجل » » قال ابن التركمانى : ذكر ابن الأثير فى « شرح مسد 
الشافعى»: أن هذا الحديث مرسل ؛ لان الحسن لم يلق جده عليا » ويعارضه ما رواه عبد 
,الرزاق فى «مصنفه " : أخبرنى عبد الله بن أبى بكر » عن ابن قسيط . عن ابن المسيب ٠‏ 
فذكر ما ذكرناه سابقا » وقال ابن أبى شيبة : ثنا وكيع ٠‏ ثنا ابن أبى ذئب ٠»‏ عن يزيد بن 
عبد الله ابن قسيط ٠‏ عن أبى الحسن البراد » عن على قال : ١‏ لا يصلح الحيوان بالحيوان ٠‏ 
ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد ٩‏ اه . 

وهذا قول ٠‏ وما رواه الحسن بن محمد حكاية فعل تحمل الوجوه ٠‏ فيقدم القول عليه 
ويحمل فعله على أنه فعله فى زمن النبى اة قبل التحريم » أو المراد بالأجل تأخير 
القبض. لا الوجوب فى الذمة » وإلا فمذهب على تحريم بيع الحيوان بالخيوان نسيئة » وهو 
مذهب محمد بن الحنفية» فقد روى عبد الرزاق: آنا الثورى وإسرائيل» عن عبد العزيز ابن 
رفيع : ١‏ سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة كما مر سابقا » » وقال ابن 


أبى شيبة : ثنا على بن مسهر وابن أبى زائدة » عن عبد الله بن المشنىء عن جده رياح 


ابن الحارث > عن عمار ين ياسر » قال : « العبد حير من العبدين » لا بأس به يدا بيد ۰ 
إنما الربا فى النسىء » ( أخرجه ابن حزم فى « المحلى » من طريق يحيى بن سعيد القطان. 
عن صدقة بن المثنى » عن جده رياح بن الحارث ٠‏ عن عمار أطول منه ء ولم يعله بشىء. 
وصدقة ثقة من السادسة . وجده رياح - بالمهملة ثم التحتانية - ابن الحارث النخعى أبو 
المثنى الكوفى ثقة من الثانية » كما فى « التقريب ١‏ » فالحديث صحيح ) . 

وقال أيضا : ثنا ملازم بن عمرو > عن زفر بن يزيد » عن أبيه ع قال : « سألت أبا 
هريرة عن الشاة بالشاتين إلى أجل » فنهانى ء وقال : لا إلا يدا بيد » » « الجوهر النقى٠»‏ 
ملازم صدوق من رجال الأربعة » وزفر بن يزيد هو ابن أبى كثير السحيمى 3 أبو كثير هذا 
ثقة من الثالثة » كما فى ١‏ التقريب “ وزفر ابنه ذكره » ولم أجد من ترجمه يجرح ولا 
تعديل > وهو ثقة على قاعدة ابن حبان المذكورة فى المقدمة » وبالجملة : فمذهب أبى 
حنيفة وأصحابه ومن وافقهم أقوى ما يكون فى هذا الباب رواية ودراية » وقد تخبط ههنا 
بعض الأحباب » فأطال الكلام بالقيل والقال » وأبدى فى الدلائل الصحاح يعيد 
الاحتمال» ورج عن مسلك الاعتدال » ووقع فى حضيض الباطل المحال 3 والعلم عند 
الملك المتعال . وسيأتى لهذا الباب بقية فى باب السلم فى الحيوان » إن شاء الله تعالى . 

واحتج الشافعى رحمه الله على جواز النسيتة فى الحيوان » وصلوحه للثبوت فى الذمة 
بأنه بيع معلوم مقدور التسليم » فيجوز النسيئة فيه كالثياب والمكيلات والموزونات ٠»‏ والدليل 
على أنه معلوم > أنه إذا سمى الإبل صار الجنس معلوما » وإذا قال : حيوانا صار النتوع 
معلوما ٠‏ وإذا قال : جذع أو ثنى يصير السن معلوما » وإذا قال : سمين تصير الصفة 
معلومة. وإعلام الشىء من الأعيان بهذه الأشياء > وشرط جواز العقد إعلام العين » ولا 
يعتبر بعد ذلك جواز تفاوت فى الالية كما فى الذبائح والثياب القاخرة ٠‏ والدليل عليه أن 
بنى إسرائيل استوصفوا البقرة » فوصفها الله تعالى لهم وأدركوها بتلك الصفة » حيث 
قالوا: ظط الآن جت بالحق 4 وقال اة : ١‏ لا يصف الرجل الرجل بين يدى امرأته 
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حنى كآنها تنظر إليه ؛ ء فقد جعل الموصوف من الحيوان كالمرئى ( الحديث أخر جه 
الشيخان"'“ عن عيذ الله مرفوعا بلفظ : « لا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لروجها كأند ينظر 
إليها » ٠»‏ والدليل عليه أنه يثبت فى الذمة مهرا ء وأن الدعوى والشهادة فى الحيوان تسمع 
بذكر الصفة » فدل أنها تصير معلومة بذكر الوصف ( واحتج أيضا بوجويه فى الذمة فى 
الديات)ء كذا فى المبسوط0؟ . 

والجواب أن بعد ذكر الأوصاف التى ذكرها الشافعى راح يبقى تفاوت عظيم فى المالية» 
فإناك تجد فرسين مستويين فى السن وقيمة أحدهما أضعاف قيمة الآخر ؛ لتفاوت بينهما فى 
المعانى الباطنة » وكذلك فى البعيرين ء وهذا فى بنى آدم لا يخفى . 

رب واحد يعدل ألفا زائدا 

فى العرف تراهم لا يساوون واحدا » وكما أن العين مقصودة فالالية أيضا ؛ لأن المقصود 
هو الاسترباح > بخلاف الثياب ؛ فإنها مصنوع بنى آدم إذا نسجث على منوال واحد على 
هيتة واحدة لا تتفاوت فى المالية إلا يسيرا 3 ولا معتبر بذلك القذر كالتفاوت بين الحيد 
والردىء 3 فأما الحيوان مصتوع الله تعالى 0 ذلك يكون على ما يريده فقد يكون على وجه 
لا نظير له › ولو بالغ فاستقصى فى بيان وصفه يصير عديم النظير » ومثله لا يجوز السلم 
والنسيتة فيه بالاتفاق » واذكر قول محمد حين قيل له : إنما لا يجوز السلم فى الحيوان ؛ 
لأنه غير مضيوط بالوصف ٠‏ قال: لا ء ولكنه للسنة » وإنما ذكر الله تعالى لبنى إسرائيل 
الأوصاف الظاهرة › وذلك يكن إعلامه عندناء ثم كان المقصود التشديد عليهم لا 
استقصوا فى الاستيصاف ( حتى صار عديم النظير لم يتسير لهم إلا ملا مسكه ذهبا ) 
وذلك يقح بالأوصاف الظاهرة » وكذلك سماع الدعوى والشهادة ؛ لأن الأوصاف الظاهرة 
منها تصير معلومة » وثبوته فى الذمة مهرا لكون النكاح مبنيا على التوسع » فإن المقصود 
منه شىء آخر سوى الالية ؛ ولهذا يجوز من غير بيان الوصف هناك بخلاف البيع » كذا فى 
« المبسوط :0 ملخصا . 
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وهذا هو الجواب عن القياس بالديات ؛ لأنها ليست من المعاوضات المالية » وليس 
مبناها على المماكسة والمشاحة » إنما تجرى فى المعاوضات المالية كما لا يخفى ع فيجوز 
ثبوت الحيوان فى الذمة فى الديات والمهور وغيرها التى ليس فيها معاوضة مال بمال » ولا 
ينبت فى غيرها من البيوع » والقرض للجهالة الفاحشة المفضية إلى النزاع » فتدبر . 

سلمنا ولكنا منعنا استعراض الحيوان والسلم فيه > وبيعه نسيئة بالنص ؛ لأنه غير 
مضبوط بالوصف . وبينا أن ما ظنه الشافعى وأصحابه معارضا له لا يصلح للمعارضة 
أصلا ء بل تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أرجح من وجوه شتى . 
عدم جواز استقراض الحيوان : 

وقال الطحاوى بعد ما ذكر الآثار الناهية عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة : فدخل فى هذا 
استقراض الحيوان أيضا ١‏ فإن قيل هذا لا يلزمنا ؛ لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض 
نسيئة وقرضها جائز ء فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائزء فكان 
من حجتنا عليهم أن نهى النبى ياء عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(2» يحتمل أن يكون 
ذلك لعدم الوقوف منه على المثل » ويحتمل أن يكون من قبل أنهما نوع واحد » فاعتبرنا 
ذلك » فرأينا المكيلات لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة » ولا بأس بقرضها » والموزونات 
كالمكيلات سواء خلا الذهب والورق ء ورأينا غير المكيلات والموزونات مثل الثياب > وأما 
أشبهها فلا بأمر ببيع بعضها ببعض » وإن كانت متفاضلة » وبيع بعضها ببعض نسيئة فيه 
اختلاف بين الناس» فمنهم من منع النسيئة فى نوع واحد دون نوعين مختلفين » ومنهم من 
أباحها مطلقا » فهذه أحكام الأشياء المكيلات والموزونات والمعدودات غير الحيوان » 
وكان الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة » وإن اخحتلفت أجناسه ء ولو كان 
النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ؛ لاتفاق النوعين لجاز بيع العبد بالبقرة 
نسيئة؛ لأنها من غير نوعه » فلما بطل ذلك فى نوعه » وفى غير نوعه ثبت أن 
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النهى ٠‏ إثما كان لعدم وجود مثله ؛ لأنه غير موقوف عليه ٠‏ وإذا كان كذلك بطل قرضه 
أيضا » لأنه غير موقوف عليه » وما يدل على ذلك أيضا » ما قد أجمعوا عليه فى 
استقراض الإماء ٠‏ أنه لا يجوز وهن حيوان » فاستقراض سائر الحيوان فى النظر كذلك . 

فإن قالوا : كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا ؛ فلذا فرقنا بين الجوارى ٠‏ وسائر 
الخيوان فى الاستقراض > قيل لهم كما قال صاحب المحلى " : إنهم يوجبون هذا أى 
التى يجد بها عيبا » فهلا قاسوا تلك على هذه ؟ وليس ذلك فرجا معارا ؛ لأن العارية لا 
تزيل ملك المعير ء فحرام وطؤها » وأما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له. فيردها أو 
يرد غيرها » كذا فى الجوهر النقى ' » ( ولا يخفى أن ذلك لا يرد على الحنفيةء فإنهم 
يمنعون رد الجارية إذا اطلع المشترى على عيب فيها بعد ما وطأهاء وإنما يقولون بالرجوع 
بالنقصان. فافهم ) . 

فإن قال قائل : رأينا رسول الله وَل حكم فى الجنين بغرة عبد أو أمة » وحكم فى الدية 
بمائة من الإبل ء وفى أروش الأعضاء بما قد حكم به » وكان كل ذلك حيوانا يجب فى 
الذمة ٠‏ قيل له : قد حكم النبى ية بذلك ٠‏ ومنع من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » فثبت 
النهى عن وجوب الحيوان فى الذمة بأموال أبيح وجوبه فى الذمة بغير أموال » فنجعل ما 
كان بدلا من مال حكمه حكم القرض الذى وصفنا » وما كان بدلا من غير مال فحكمه 
حكم الديات والغرة التى ذكرنا » ومن ذلك التزويج أو الخلع على أمة وسط أو عبد وسط. 

والدليل على صحة ما قلنا : أن قلنا : إن النبى ية قد جعل فى جنين الحرة عبدا أو 
أمة ع وأجمع المسلمون أن ذلك لا يجب فى جنين الأمة 6 وأن الواجب فيه دراهم أو دنائير 
على ما اختلفوا » وأجمعوا فى جنين البهائم أن فيه ما نقص أم الجنين » وكذلك الديات 
من الإبل يجب فى أنفس الأفراد ٠‏ دون أنفس العبيد » فكان ما حكم فيه بالحيوان فى 
الذمم » هو ما ليس ببدل من مال » ومنع من ذلك فى الأبدان من الأموال . فثبت بذلك 
أن القرض الذى هو ببدل من مال لا يجب فيه حيوان فى الذمم » وهذا قول أبى حنيفة . 
وأبى يوسف ء ومحصد رحمة الله عليهم أجمعين » وقد روى ذلك عن نفر من المتقدمين 
اه . ملخصا . 
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وفى " الجوهر النقى » عن « الاستذكار ' ( لابن عبد البر ) : وممن منع استقراض 
الحيوان والسلم فيه عيد الله بن مسعود ء وحذيفة » وعبد الرحمن بن سمرة » وأبو حنيفة 
وأصحابه ٠‏ والثورى » والحسن بن صالح ٠‏ وسائر الكوفيين . 

وحجتهم أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته ( قلت : بل حجتهم أنه من ذوات 
القيم دون ذوات الأمثال ) . وادعوا نسخ حديث أبى هريرة » وأبي رافع بحديث ابن عمر: 
« أنه عليه السلام قضى فيمن أعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه » ولم يوجب 
عليه نصف عبد » » وعن يحيى بن سعيد قلت لربيعة : حدثنى أهل أنطابلس أن خير بن 
نعيم كان يقضى عندهم بأن لا يجوز السلف فى الحيوان » وقد كان يجالسك ولا أحسبه 
قضى به إلا عن رأيك ٠‏ فقال ربيعة : قد كان ابن مسعود يقول ذلك اه . 

قلت : ومعنى حديث ابن عمر أخرجه الشيخان . وأبو داود » والترمذى » من حديث 
أبى هريرة رفعه بلفظ : « من أعتق شقصا من ملوك فعليه خلاصه فى ماله > فإن لم يكن 
له مال قوم المملوك قيمة عدل » ثم يستسعى فى نصيب الذى لم يعتق غير مشقوق عليه»؛ 
(جمع الفوائد ) ٠‏ ورواه الجماعة عن ابن عمر رفعه بلفظ : « من أعتق شركا له فى عبد 
وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل » فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق 
عليه العبد » وإلا فقد عتق عليه ما عتق » » والدارقطنى وزاد : « ورق ما بقى ٩‏ > كذا فى 
« اليل ١‏ , 

باب الحقوق 

من اشترى أرضا » فهى له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت » كذلك من اشترى 
دارا فبناؤها كله له » وکل ما كان مركبا فيها من باب أو درج أو غير ذلك » وهذا إجماع 
متيقن ما زال الناس يتبايعون الدور . والأرضين من عهد رسول الله كد هكذاء لا يخلو 
يوم من أن يقع فيه بيع دار » أو أرض هكذا » ولا يكون له ما كان موضوعا فيها غير 
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مبنى» ولا يكون له الزرع الذى يقلع ولا ينبت ٠‏ بل هو لبائعه ١‏ وبالله التوفين . كذا فى 
«للحلى ؛ لابن حزم" . 

وقلت : وهذا بخلاف من اشترى منزلا أو بيتا فوقه منزل أو بيت ء فلا يكون له الأعلى 
إلا أن يشترطه أو يشتريه بكل حق هو له . فالدار اسم لما أدير عليه الحدود ١‏ فينتظم العلو 
والكنيف ونحوهما . والبيت اسم لما يبات فيه » فلا يشمل العلو إلا بالتتصيص لكونه 
مثله» والمنزل بين الدار والبيت » ومبنى كل ذلك على العرف ٠»‏ فلو صار العرف فى البيت 
والمنزل » كمتله فى الدار > كان الحكم فى الكل سواء > كما فى ١‏ الهداية » وغيرها . والله 
تعالى أعلم . 

باب يرجع المشترى على البائع بالدرك 

قوله : ١‏ عن موسى بن السائب إلخ » ء قال العبد الضعيف : دلالته على الاب 
ظاهرة» وهو الأصل لما ذكره الفقهاء فى باب الاستحقاق» فمن اشترى جارية فولدت عنده 
فاستحقها رجل ببينة » فإنه يأخذها وولدها » ويرجع المشترى على البائع بثمن الجارية » 
وإن أقر بها الرجل لم يتبعها ولدها ؛لأن البينة حجة مطلقة فى حق الناس كافة» ولهذا إذا 
أقامها » ولم يجز البيع يرجع المشترى بالشمن على البائع » وترد جميع الباعة بعضهم على 
بعض ء فيظهر بها ملكه من الأصل » والولد كان متصلا بها ويتفرع عنها .» وهى مملوكة 
فيكون له » وأما الإقرار فحجة قصرة » فيثيت الملك فى المخبر به ضرورة صحة الإخبار. 
والضرورى يتقدر بقدر الضرورة > وهى تندفع بإثباته بعد الانفصال » فيقتصر على الخال ٠‏ 
فلا يظهر ملك المستحق من الأصلء ولهذا لا يرجع المشترى على البائع بالثمن ولا الباعة 
بعضهم على بعض ء قلا يكون الولد له » يعنى إذا لم يدع المقر له الولد » أما إذا ادعاه 
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قال : قال رسول الله !+ : ١‏ من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق ( به ) ويتسبع البيع 
من باعه » . رواه أبو داود وسكت عنه . قال المنذرى : وأخرجه النسائي' , وقد تقدم 
الكلام على الاختلاف فى سماع الحسن من سمرة اه . قلت : وقد أثبتنا سماعه منه 
عن الترمذى والبخارى وغيرهما . 


كان له ؛ لان الظاهر أنه له > كذا فى ١‏ العناية » نقلا عن ١‏ النهاية فقوله علا : من 
وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به » » معناه إذا أقام البينة على أنه له؛ أو يقر به من هو 
فى يده » وهذا ظاهر » وإلا لادعى من شاء ما شاء ٠‏ وظهر الفساد فى البر والبحر . 
الرد على بعض الأحباب حيث ادعى فى حديث أحمد النكارة : 

ثم اعلم أن هذا الحديث أى حديث سمرة آخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ۲ : 
الصمد - هو ابن عبد الوارث ء - تتا عمر بن إبراهيم » ثنا قتادة > عن الحسن عن سمرة 
عن النبى اة بلفظ : ١‏ من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به 4 ا ه . فادعى 
بعض الآحباب أنه حديث منكر » وليس من حديث قتادة » عن الحسن » عن سمرة ٠‏ بل 
هو من حديث قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشير بن نهيك ٠‏ عن أبى هريرة » كما 
رواه عنه شعبة وغيره عند مسلم » والصحيح من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة ما رواه 


عنه موسى بن السائب بلفظ : « من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به » ويتبع البيع 
5 


حدثنا عبد 


من باعه ٠‏ ؛ لأن موسى أوثق من عمر ء ويشهد له رواية سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه 
عن سمرة ٠‏ وعمر بن إبراهيم ضعيف فى قتادة » كما فى ١‏ التقريب » و «التهذيب ك2 
يروى عن قتادة أحاديث مناكير ينفرد عنه ا لا يشبه حديثه » وذهل ابن حجر عما صرح به 
هو فى ١‏ التقريب " > وعما نقله عن الأئمة فى ١‏ التهذيب © . فقال : ١‏ إسناده حسن » » 


وهو سهو منه رحمه الله > ويدل على خخطأه أنه عزاه لأبى داود وأحمد» وعزوه لأحمد 


. ) ۲۲۸ / ۲( وأحمد‎ » ) ۳٣۳۱ ( أبو داود فى : البيوع‎ )١( 
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() (۲/ ۲۵۸ و ٤۷٤‏ ) » والدارقطنى (۳/ ۲۸ و ۳۰ ) ۰ والبيهقى (5/ .)1١١١‏ 
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V0‏ - عن الحجاج بن أرطاة عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن 
جندب قال : قال رسول الله َة : « إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق له متاع فوجده فى 


صحيح بلا شك . وأما عزوه لأبى داود فخطأ فاحش ؛ لأن أبا داود لم يخرج رواية عمر 
ابن إبراهيم ١‏ وإنما حرج رواية موسى بن السائب ٠‏ وبينهما بون بعيد . وأخطأ الشوكانى 
فى « النيل » فى الاعتماد على قوله ٠»‏ وزاد فى الخطأ » فقال : ويشهد لصحته حديث أبى 
هريرة ؛ لأن حديث أبى هريرة إن صح يكون حجة مستقلة » ولا يكون شاهدا لصسحة ما 
رواه عمر عن قتادة عن الحسن » فإن الصحيح من رواية عن الحسن عن سمرة . ما هر 
رواه عنه موسى بن الساتب والذى يرويه عمر عن قتادة إنما يرويه قتادة عن النضر بن أنس 
عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة » لا عن الحسن عن سمرة » فاختلط الأمر على عمر . 
فركب متن حديث أبى هريرة على سند حديث سمرة » إلى آخر ما قال وأطال . 

قلت : ولكن مبنى هذا التحقيق ٠‏ إنما هو على أن سمرة لم يرد عن النبى وة ما رواه 
عنه أبو هريرة » ومن لتا بذلك ؟ لا سيما وقد قال الترمذى : « جامعة » بعد ما أخرج 
حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ : ١‏ أيما امرىء أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو 
أولى به من غيره 2١76‏ ء ما نصه : وفى الباب عن سمرة وابن عمر » وإذا ثبت أن سمرة 
أيضا روى عن النبى عة حديث : ١‏ من أفلس وعنده سلعة رجل بعينها ؛ » كما رواه أبو 
هريرة ٠‏ فامحمل على عمر بن إبراهيم بأنه ركب متن حديث أبى هريرة على سند حديث 
سمرة دعوى بلا بيئة ورمية من غير رؤية » بل الأولى أن يقال : إن مسمرة قد حدث عن 
النبى ية مرة ما رواه موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عنه » وأخصرى ما رواه عمر 
ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عنه » وعمر هذا قد وثقه ابن معين ٠‏ وقال عبد الصمد 
ابن عبد الوارث: ثنا عمر بن إبراهيم » وكان ثقة وقوق الثقةء كما فى «التهذيب»" , 
وهذا توثيق مطلق يفيد كونه ثقة فى قتادة أيضا » وإذا عارضه قول من ضعفه فيه صار 
مختلفا فيه › ومثله حسن الحديث على الأصل الذى ذكرناه فى المقدمة. فلا 
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يد رجل بعينه فهو أحق به . ويرجع المشترى على البائ بالثمن » رواه البيهقى وأحمد 


يصح نسبة السهو إلى الحافظ فى تحسينه جديئه » نعم! قد أخطأ فى عزوه لأبى داود ٠»‏ فإنه 
لم يخرج إلا حديث موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن » لا حديث عمر بن إبراهيم 
فيما علمنا ٠‏ والله تعالى أعلم . 
الجواب عن حجة الجمهور فى مسألة البائع يجد متاعه عند المشترى بعد ما أفلس : 

وقد احتج صاحب ١‏ المنتقى » والحافظ فى ١‏ الفتح ! بحديث عمر هذا على أن من وجد 
سلعة باعها من رجل عنده » وقد أفلس فهو أحق بها دون الغرماء » ولا حجة لهم فيد ء 
لكونه مطلقا عن قيد البيع ٠‏ ومقيدا بأن يكون وجدها عنده بعينها » والمبيع ليس هو عين 
ماله (بعد ما قد دخل فى ضمان المشترى » فإن الشرع قد حكم بتبدل العين بتبدل الصفة 
بالعقدء آلا ترى إلى قوله ية فى لحم تصدق به على بريرة: «هو لها صدقة » ولنا 
هدية" ١7‏ ؟!. وإلى المطلقة بالثلاث إذا نكحت زوجا غيره ترجع إلى الزوج الأول بالحل 
الجديد بعد ما كانت محرمة عليه » فكأنها امرأة أخرى . فكذلك المبيع إذا قبضه المشترى 
ليس هو عين مال البائم» بل هو مال المشترى» وليس للبائع إلا الشمن فى ذمته)؛ وإنما هو 
عين مال قد كان له » وإنما ماله بعينه يقع على الغصوب والعوارى والودائع ( والرهون وما 
قبض على سوم الشراء ) » وما أشبه ذلك فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء › 
وفى ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله ي » يدل عليه ما رواه الحجاج عن سعيد بن 
زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة» أن رسول الله ي قال: «من سرق له متاع أو ضاع له متاع 
فوجده عند رجل بعينه فهو أحق بهء ويرجع المشترى على البائع بالثمن» ( رواه أحمد كما 
فى المتن) وأخرجه الطبرانى”" أيضا . فهذا يبين أن المراد من حديث أبى هريرة ( وابن عمر 
وسمرة) أنه على الودائع والعوارى والغصوب ونحوهاء وليس للغرماء فيه نصيب؛ لأنه باق 
على ملكه ؛ لأن يد القاصب يد التعدى والظلم » وكذا يد السارق (ويد المودع 


(۱) سبق تخريجه . 


(1) سبق تخريجه أيضا . 
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فى ١‏ مسنده ١0‏ . وسنده حسن » وقد مر غير مرة أن ابن أر ة ثقة مدلس وهو حسن 
الحديث » وسعيد وأبوه قتان » كما فى ١‏ التقريب » . 
عنه يد أمانة وحفظ ) بخلاف ما إذا سلمه إلى المشترى ٠‏ فإنه يخرج عن ملكه › وإد لم 
يقبض الثمن » فإن قلت : حديث سمرة هذا فيه الحجاج بن أرطاة » فيه مقال . 

قلت : ما للحجاج وقد روى عنه الإمام أبو حنيفة » والثورى » وشعبة » وابن المبارك» 
وقال العجلى : كان فقيها ء وكان أحد مفتيى الكوفة > وكان جائز الحديث . وقال أيو 
زرعة : صدوق مدلس › وقال ابن حبان : صدوق يكتب حديثه » وقال الخطيب: أحد 
العلماء بالحديث والحفاظ له > وقى 1 الميزان ١‏ : أحد الأعلام » كذا فى ١‏ العمدة 1 
يعد ۳ . 
تحقيق الكلام فيمن افلس أو مات فوجد رجلاً عنده سلعته التى باعها منه : 

فلما انجر الكلام إلى المسألة » فلنا أن نتكلم عليها » وإن كان المقام غريبا » فنقول : قد 
اختلف العلماء فيمن أفلس أو مات فوجد عنده إنسان سلعته التى باعها منه ٠‏ ولم يقبضص 
التمن › هل هو أولى بها من الغرماء ء وله أن يأخذها . أو هو أسوة الغرماء ؟ فقال 
إبراهيم التنخعي 3 والحسن 3 والشعبى 2 وابن شبرمة 3 وأبو حنيفة 3 ووكيع 3 وآهل 
الكوفة : هو فيها أسوة الغرماء فى الإفلاس والموت جميعا » وهو قول سيدنا أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه »> وقال مالك : هو أحق من الغرماء فى التغليس فى 
الحياة وأما يعد الوت فهو أسوة الغرماء > وقال الشافعى : إن وجدها أو بعضها هو آحق 
بها أو بالذى وجد منها من الغرماء ٠‏ ولم يخص حياة من موت . قال : فإن كان قيض من 
الثمن شيئا فهو أحق با قابل ما بقى له فقط ١‏ وقال آأحمد : هو أحق بها فى الحياة ٠‏ وأما 
فى الموت فهو أسوة الغرماء » كذا فى « المحلى 206 . 
)١(‏ البيهقى ( 1 / 2.)601١‏ وأحمد (ه8/ 1١‏ ). 
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واحتجوا بما رواه زهير بن معاوية » والليث بن سعد ء ومالك . وهشيم » وحماد بن 
زيد ٠‏ وسفيان بن عيينة » ويحيى بن سعيد القطان » وحفص بن غياث ٠»‏ كلهم عن يحيى 
ابن سعيد الأنصارى : أخبرنى أبو بكر بن محمد بن عسمرو بن حزم » أن عمر بن عبد 
العزيز أخبره » أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره » أنه سمع أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله اة : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحى 
به من غيره » ( رواه البخارى ومسلم وغيرهما() من أصحاب الصحاح ) اللفظ لزهير » 
ولفظ سائرهم نحوه » ومن طريق أبى عبيد : نا هشیم » أنا يحيى بن سعيد الأنصارى بهذا 
السند » بلفظ : « من وجد عين متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه من 
الغرماء ٠‏ » وهذا ليس فيه ذكر البيع » فيحمل على الخصوب والعوارى والودائع ونحوها » 
بدليل حديث سمرة الذى أودعناه فى المثن ثانيا » وبدليل قوله  :‏ بعينه ؛ » فلا حجة لهم 
فيه » بل هو حجة على الشافعى رحمه الله حيث لم يفرق بين تغير السلعة أو بقائها على 
حالها . والحديث مقيد بأن يجدها بعينها » وكذا لم يفرق بين قبض بعض ثمنها » أو عدم 

وقد روى ابن أبى شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث قال : ١‏ قضى 
رسول الله يي أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة 
الغرماء»» وكذلك رواه عبد الرزاق عن عطاء وطاوس صحيحا ( فتح البارى أيضا ) » وكذا 
هو مفهوم مرسل أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عند مالك » ورواه إسماعيل بن 
عياش » عن الزبيدى » عن الزهرى » عنه عن أبى هريرة موصولا بلفظ : « أيما رجل باع 
سلعة فأدرك سلعته عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهى له فإن كان قضاه من 
ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء ١‏ » وقول البيهقى  :‏ لا يصح موصولا ١‏ رد عليه » 
فقد صرح بأن ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح » وكذا قال ابن معين وغسيره» 
والزبيدى من أهل الشام » وإذا قبض البائع بعض الثمن لا يجعله الشافعى فيما بقى 
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أسوة الغرماء مصيرا إلى القياس 3 وهذا مخالف لنطوق حديث ابن عياش ٠‏ ومقهوم مرسل 
مالك . فافهم . من ١‏ الجوهر النقى »" . 

وبالجملة : فالمحفوظ عن أبى هريرة مرفوعا إما هو بلفظ : ١‏ من وجد متاعه بعيته عند 
رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره » » من دون ذكر البيع » وإنما وقع ذكر البيع فى 
فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه أحق به وإن مات المشترى 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء » » ومفهومه أنه إذا قيض من ثمنه شيعا كان أسوة الغرماء » 
وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه > وهو منطوق رواية ابن عياش 
عن الزبيدى عن الزهرى موصولا كما مر » وقوله : « وإن مات المشترى فصاحب الماع 
أسوة الغرماء " يرد على الشافعى قوله : إنه أحق به بعد الموت أيضا » فأجاب عنه أولا بأنه 
مرسل » وأبو بكر بن عبد الرحمن يروى عن أبى هريرة حديثا ليس فيه ما يرويه اين شهاب 
عئه مرسلا ٠‏ ولا أدرى عمن رواه 3 ولعله روى أول الحديث 3 وقال برأيه آخسره > كذا 
حكاه البيهقى'! عنه فى ١‏ سنه » . 

وأجيب بأن الحديث أخرجه أبو داود"“ من طريق ابن عياش » عن الزبيدى » عن 
الزهرى ٠‏ عن أبى بكر بن عبد الرحمن . عن أبي هريرة موصولا » وفى آخره : « فإن 
كان قضاه من ثمنها شيئا هو أسوة الغرماء وأعا امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه اقتضی 
منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء » فتبين أن الزهرى رواه عن أبى بكر عن أبى هريرة 
ولم يقل ذلك برأيه . 

ولو ساغ للشافعى رحمه الله أن يرد لفظ الحديث ظنا منه أن الراوى زاده من رأيه فلأبى 
حنيفة أن يقول : إن المحقوظ من لفظ الحديث إنما هو من دون ذكر البيع » كما هو رواية 
الجماعة عن يحيى بن سعيد الأنصارى 3 وكذلك رواه شعبة » عن قتادة » عن النضر بن 
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أنس ٠‏ عن بشير بن نهيك . عند مسلب 2١7‏ ولفظه : « إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه 
بعينه فهو أحق به 0 ء وكذا رواه همام » وحماد بن سلمة » وأبان بن يزيد عن قتادة عند 
أحمد فى ١‏ مسنده 06" لم يذكروا البيع ١‏ وكذا رواه عراك بن مالك عن أبى هريرة عند 
مسلم» ولفظه كلفظ بشير بن نهيك » ولفظ الحسن عن أبى هريرة عند أحمد :ي 
رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له » ولفظ هشام بن 
يحيى عنه : ١‏ من وجد ماله عند رجل مفلس فهو أحق به ؟ . 

واختلف فيه على أبى بكر بن عبد الرحمن » فروى عنه عمر بن العزيز والزهرى ٠‏ أما 
عمر بن عبد العزيز فلم يذكر البيع فى حديثه » إلا ابن أبى الحسين » عن أبى بكر بن 
حزم عنه عند مسلم » ولفظه فى الرجل الذى يعدم : 3 إذا وجد عنده المتاع » ولم يفرقه 
أنه لصاحبه الذى باعه » » ورواه يحيى بن سعيد الأنصارى » عن أبى بكر بن حزم » عنه 
فلم يذكر البيع فيه فى رواية جماعة من الحفاظ : زهير » وهشيم » وليث بن سعد ء 
وحماد بن زيد » وسفيان بن عيينة » وعبد الوهاب ٠‏ والقطان » وحفص بن غياث › 
وآنس بن عياض ٠‏ وأبى خالد الأحمر » ويزيد بن هارون » ومالك »› كلهم قالوا : من 
أدرك ماله بعيئه عند رجل قد أقلس فهو أحق به من غيره » إلا الثورى وحده ۽ فرواه عنه 
فى «جامعه» بلفظ : « إذا ابتاع الرجل سلعته » ثم أفلس ٠‏ وهى عنده بعينها فهو أحق بها ' 
من الغرماء ؛ . ورواه ابن حبان من طريق يحبى بن هشام المخزومى عن أبى هريرة بلفظ: 
«إذا أفلس الرجل وجد البائع سلعته » والباقى مثله » وبالجملة : فلفظ البيع فى هذا 
الحديث تفرد به هشام المخزومى عن أبى هريرة » وابن أبى الحسين عن أبى بكر بن حزم 
والثورى عن يحيى بن سعيد الأنصارى » والجماعة من أصحاب أبى هريرة وأصحاب أبى 
بكر بن حزم » ويحيى الأنصارى لا يذكرونه أصلا . 


وآما الزهرى فالمحفوظ روايته عن أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلاء كذا رواه مالك فى 
(1) فى : المساقاة ( ٠١ » ۲٤‏ ) . 
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٠‏ موطئه » عنه » عن أبى بكر بن عبد الرحمن ٠‏ عن النبى اة ٠‏ قال أبو داود : هو أصح 
من رواه عن مالك مسندا . وقال الدارقطنى : ولا يثبت هذا عن الزهرى مسندا » وإشا هو 
مرسل ٠‏ وقال أبو بكر : كذا هو مرسل فى جميع الموطات التى رأينا » وكذلك رداه 
جماعة الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا . إلا عبد الرزاق » فإنه رواه عن مالك » عن 
الزهرى. عن أبى بكر » عن أبى هريرة فأسنده » وقد الحتلف فى ذلك عن عبد الرزاق ٠‏ 
كذا فى «العمدة ١‏ للعينى 217 . 

قلت : وكذلك رواه يونس عن الزهرى مرسلا عند الطحاوى فى « معانى الآثار ٠‏ 
وعند أبى داود فى « سننه 4 ء ورواه الزبيدى عنه » عن أبى بكر بن عبد الرحمن ٠‏ عن 
أبى هريرة موصولا » واختلف عليه فى سنده » فرواه إسماعيل بن عياش عنه هكذا ١‏ 
ورواه اليمان بن عدى عنه » عن الزهرى » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة عند ابن ماجة؛ 
واليمان بن عدى ليس بدون ابن عياش ٠»‏ فكلاهما مختلف فيهما . 

وإذا تقرر ذلك فحديث الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن ليس من مسانيد أبى 
هريرة» بل هو مرسل ٠‏ ولولا ترجيح الإرسال لزم القول بكونه مضطربا سندا ومتنا ء كما 
لا يخفى على من مارس الحديث وجمع طرقه » فلا يضرنا ما فيه من ذكر البيع » كما لم 
يضر الشافعى ما فيه من قوله : « وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء » وأا 
امرىء هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء » . 
وكذا الراجح من لفظ أبى هريرة عندنا ما اتفق عليه الجماعة » وليس فيه ذكر البيع » دون 
ما تفرد به واحد من أصحابه أو أصحاب أصحابه . 

ويؤيده أن الحديث قد روى من غير طريق بدون لفظ البيع » فرواه ابن عمر وسمرة عن 
النبى يل أيضاء أما لفظ سمرة فقد مر من رواية قتادة عن الحسن عنه » قال : « من وجد 
متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به » » أخرجه أحمد » وأما ابن عمر فلفظه عند البزار: 
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أن النبى يليد قال : ! إذا أفلس الرجل فوجد الرجل ماله يعنى عند مفلس بعيئه فهو أحق 
به » قال الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد “': رجاله رجال الصحيح اه. وقال الحافظ فى 
«الفتح4: رواه أيضا ابن عمر عند ابن حبان بسند صحيح إلا أنه لم يذكر سنده ولا متنه : 

وكل ذلك محمول عندنا معشر الحنفية على الغصوب والعوارى الودائع ونحوها ٠‏ بدليل 
ما رواه اجاج عن سعيد بن زيد عن أبيه عن سمرة » وقد أودعناه فى الم » وهو نص 
فى أنه َة إما جعل الذى يجد متاعه عند مفلس أحق من غيره من الغرماء إذا كان المتاع قد 
سرق منه › أو ضاع » لا إذا كان قد باعه منه . 

يؤيد ذلك ما رواه أبو عصمة نوح بن أبى مريم » عن الزهرى » عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن » عن أبى هريرة ء قال : قال رسول الله وة : « إذا أفلس الرجل ووجد رجل 
متاعه فهو بين غرمائه » » وما رواه صدقة بن خالد عن عمر بن قيس سندل عن ابن أبى 
مليكة عن أبى هريرة عن النبى ية : « من باع بيعا وجده بعينه » وقد أفلس الرجل فهو 
ماله بين غرمائه » » وأبو عصمة من رجال الترمذى » قال ابن عدى : مع ضعفه يكتب 
حديثه » وجرحه آخرون وعمر بن قيس قال أبو زرعة : لين الحديث ٠»‏ وضعفه آخرون 
فالحديثان » إن كانا ضعيفين » ولكنهما يصلحان مؤيدين بحديث الحجاج » وشاهدين 
للتأويل الذى ذكرناه » فإن تأويل الحديث على معنى يجوز بالقياس إجماعا » فالبحديث 
الضعيف المؤيد بضعيف مثله بالأولى . 

فإن قيل : إن قوله : « أفلس »؛ ينع من هذا الحمل ؛ لأن حكم الوديعة والغصوب 
سواء فى الإفلاس وغيره. قلنا : هذا إذا كان قوله : « قد أفلس » للاحتراز » وأما إذا كان 
لتصوير النزاع فلا؛ لأن النزاع بين المالك والغرماء ء لا يكون إلا إذا أفلس من عنده المتاع أو 
ماتء وليس معنى قوله: «أحق به من الغرماء» أن للغرماء فيه حقا » ولكن إذا وقع النزاع 
بين المالك والغرماء» وادعى كل واحد منهم أن له حقا فيه صح للحاكم أن يقول: إن المالك 
أحق به » ولو تعلق الخصم بقوله : « قد أفلس وهو أحق به » تعلقنا بقوله : 
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ا سسأعته »> ومتاعه 3 وماله « فإن الإضافة ظاهرة فى الملك 3 وبقوله : « بعينه » فإن المبيع 
لا يكون عند المشترى كما كان عند البائع بعينه » بل يصير غيره شرعا ء وبدليل قوله 
لبريرة: « هو لها صدقة » ولنا هدية ١‏ » كما مر . 


قال ابن حزم : روينا من طريق وكيع » عن هشام الدستوائى » عن قتادة » عن خلاس 
ابن عمرو . عن على قال : ١‏ هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها » وإذا مات الرجل 
وعليه دين وقد سرلعة تان لحل ها نعو ها اسرد اا فالخ رها 
سند صحيح» وقد صحح ابن حزم حديث خلاس عن على فى كتاب الجهاد كما مر . 
قال: وهو قول إبراهيم التخعى » والحسن « إن من أفلس » أو مات ٠‏ فوجد إنسان سلعته 
التى باع بعينها » فهو فيها أسوة الغرماء » » وقال الشعبى فيمن أعطى إنسانا مالا مضاربة 
فمات فوجد كيسه بعينه فهو والغرماء فيه سواء اه(" . 
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب : 

فقول ابن حزم : أما من ذهب إلى قول أبى حنيفة » فإنهم جاهروا بالباطل إلخ رد 
عليه وكيف جاهروا بالباطل ؟ وقد قلدوا فيه على بن أبى طالب رضى الله عنه » وتأيد ما 
أولوا عليه حديث أبى هريرة بحديث سمرة صريحا » وازداد قوة على قوة بما ذكرناه من 
طرق الحديث ٠»‏ وأن عامتها نخالية عن ذكر البيع » وهو الراجح المحفوظ » ولو سلمنا ذكر 
البيع فيه محفوظا ٠‏ فالمراد به المقبوض على سوم الشراء » ولا يخفى إطلاق البيع على سوم 
تارة » كما مر فى قوله بل : « لا يبيع أحدكم على بيع أخيه 76 » إن الجمهور حملوه 
على السوم » فافهم . 

ولعلك قد عرفت بذلك أن أبا حنيفة لم يخالف الحديث . ولم يترك العمل به ء وإنما 
رجح من لفظه ما اتفق عليه الجماعة دون ما شذ به واحد من بينهم » وحمل المحفوظ من 
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لفظه على الغصوب والودائع والعوارى ونحوها ٠‏ لا بمجرد الرأى » بل بدلالة حديت سمرة 
عليه وهو حسن الإسناد » وقد أيده ما ورد فى بعض الطرق الضعيفة عن أبى هريرة 
نفسهء وآول ما ورد فى بعض الطرق عنه من ذكر البيع على معنى السوم » وليس من ترك 
الحديث ٠‏ ومخالفته فى شىء » ولولا ترجيح بعض الروايات على بعض وصرف المرجوح 
إلى الراجح بتأويل لزم كون الأئمة كلهم مخالفين للحديث تاركى العلم به . 

قال ابن حزم فى « المحلى 2178 : وأما من فرق بين الموت والحياة » وبين أن يدفع من 
الثمن شيئا ء أو لا يدفع منه شيئاء فإنهم احتجوا بآثار مرسلة من طريق مالك ويونس بن 
عبيسد عن الزهرى » عن أبى بكر بن عبد الرحمن » أن النبى اة » وإسرائيل » عن عبد 
العزيز بن رفيع » عن ابن أبى مليكة » أن النبى ييي »> ومسند من طريق إسماعيل بن 
عياش ٠‏ وبقية » كلاهما عن الزبيدى » عن أبى بكر بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » 
أن النبى َة . وآخر من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جونى » عن عبد الرزاق » عن 
مالك » عن ابن شهاب ٠‏ عن أبى بكر بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » أن رسول الله 
له قال : « أيما رجل باع رجلا متاعا » فأفلس المبتاع » ولم يقبض الذى باع من الثمن 
شيئا ٠‏ فإن وجدا البائع سلعته بعينها فهو أحق به » وإن مات المشترى فهو أسوة الغرماء». 
قال ابن حزم : وبقية وإسماعيل ضعيفان . 

( قلت : ولكن إسماعيل ثقة فى حديث أهل الشام وهذا منه ) » وإسحاق بن إبراهيم 
ابن جونى مسجهول . قلت : ولكن عبد الرزاق وصله عن مالك فى « مصنفه ؛ كما فى 
«الفتح البارى 6(" » فبرىء إسحاق من العهدة . وأيضا : فالمرسل حجة عند الشافعى إذا 
تعددت طرقه » أو ورد من طريق موصولا ولو ضعيفة » ومع ذلك فهذه الآثار كلها مخالفة 
لقول مالك والشافعى ؛ لأن فى جميعها الفرق بين الموت والحياة » والشافعى لا يفرق 
بينهما » وفى جميعها الفرق بين أن يكون قبض من الثمن شيئا » وبين أن لا يكون قبض ء 
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ومالك لا يغرق بينهما ٠‏ وفى كلها أن يجد السلعة بعينها ٠.‏ وأما إذا لم يجد إلا بعضها فلم 
يجدها بعينها ٠‏ ومالك والشافعى لا يشرقان بينهسما » فحصل قولهما مخالفا لكل الآثار » 
فافهم » ولا تعجل بالإنكار على أبى حنيفة رحمه الله وغيره من الأئمة > فتندم . 
الجواب عن حجة الشافعى فى الباب : 

واحتج الشافعى رحمه الله ہا أحرجه أبو داود فى سننه : حدثنا محمد بن بشار ١‏ نا آبو 
داود ‏ هو الطيالسى » نا ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر » عن عمر بن خحلدة قال : ١‏ أتينا أبا 
هريرة فى صاحب لنا أقلس فقال : لأقضين بقضاء رسول الله » من أفلس أو مات فوجد 
رجل متاعه بعيئه فهو أحق به » » قال المنذرى : وأخرجه ابن ماجة » وحكى عن أبى داود 
أنه قال : من يأخحذ بهذا ؟ وأبو المعتمر من هؤلاء لا يعرف اه . من ١‏ عون المعبود "٠‏ ى 
قال الشافعى : أخحذت به يعنى حديث ابن خلدة ‏ من قبل أنه موصول يجمع فيه النبى 
ييه بين الموت والإفلاس . حكاه البيهقى فى ١‏ سننه » عنه . 

أورده فى « الجوهر النقى » : بأن فى سنده أبا الممتمر ليس بمعروف ٠‏ وذكر عبد الحق 
فى « أحكامه » قول أبى داود المذكور ٠‏ ثم قال : وقال الطحاوى : لا يعرف من هو ؟ ولا 
سمعنا له ذكرا إلا فى هذا الحديث » ويحتمل أن تكون ١‏ أو » فيه للشك ٠‏ فلا يدرى 
المذكور فيه » هل هو الإفلاس أو الموت » وفى ‏ الإشراف “ لابن المنذر : حديث مجهول 
الإسناد . 

وأيضا : فليس فيه ذكر للبيع » فيحمل على الغصوب ونحوها » فقول ابن حزم" ردا 
لما رواه أبو عصمة وعمر بن قيس سندل با نصه: ثم لو صحا لكان الثابت عن أبى هريرة 
زائدا » وكان هذان موافقين لمعهود الأصل ٠‏ والأخذ بالزائد هو الواجب ء والعجب من 
أصلهم أن الصاحب إذا روى رواية » ثم خالفها دل ذلك على بطلانها » وقد صح عن أبى 
هريرة خلاف هذين الأثرين» إلى آخر ما قال وأطال وأقذع فى المقال رد عليه » أما أولا : 
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فلأنه لم يصح عن أبى هريرة خلاف هذين الأثرين » فقد عرفت أن ما رواه عمر بن خلدة 
عنه من مذهبه لا ذكر فبه لليبع » والذى رواه عمر بن قيس وارد فى البيع » وهو محمل ما 
رواه أبو عصمة . و أما ثانيا : فلأن أثر عمر بن خلدة أيضاً لم يصح ؛ لأنه إسناد مجهول 
كما قاله ابن المنذر ء و أما ثالثاً : فلأن رأى الراوى بخلاف مرويه إنما يكون قدحا فيه › 
إذا عرف تأخره عن الرواية وإلا فلا » كما مر فى المقدمة » فلتراجع > وأما رابعاً : فلانا 
لم نقصد الاحتجاج بهذين الأثرين » و إنما ذكرناهما تأييداً » لما دل عليه حديث سمرة من 
أن حديث أبى هريرة محمول على الغصوب ونحوها . 

و احتجوا أيضاً بما رواه أبو عبيد : نا إسماعيل بن جعفر » عن محمد بن أبى حرملة» 
عن سعيد بن المسيب » قال : أفلس مولى لآم حبيبة » فاختصم فيه إلى عثمان » فقضى 
أن من كان اقتضى من حقه قبل أن يتبين إفلاسه فهو له » ومن عرف متاعا بعينه » فهو له 
اه . من « المحلى 70 )وعلقه البخارى » وقال الحافظ : وصله أبو عبيد والبيهقى بإسناد 
صحيح إلى سعيد اه . ولا حجة لهم فيه لكونه خاليا عن ذكر البيع » فيحمل على ما 
حمل عليه حديث أبى هريرة من الغصوب والودائع ونحوها » فاندحض قول ابن المنذر ‏ 
ولا نعلم لعثمان فى هذا مخالفا من الصحابة » كما فى « فتح البارى 06" » فإن هذا إغا 
كان يجديهم لو كان فيه ما ذهبوا إليه من كون البائع أحق با باعه من المفلس وإذ لا فلاء 
وأيضاً : فقد صح عن على رضى الله عنه أنه قال : « هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها 
بعينها » » وهذا يرد على ابن المنذر قوله صريحا ء وأما قول الحافظ فى « الفتح © : 
وأجيب بأنه اختلف على على فى ذلك بخلاف عثمان اه . ففيه أن الحافظ لم يذكر هذا 
الاختلاف ولم يسنده . ولو كان مسندا عنده لصاح بهء فلا حجة فيه والحال هذه . 

قال محمد بن الحسن الإمام فى « الحجج :0 له : وقد جاء الحديث عن على بن أبى 
طالب أنه قال : إنه أسوة الغرماء » والأثر عن أبى هريرة لا يعدل عندنا ما قال على بن 
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أبى طالب ؛ لأن قول على بن أبى طالب عندنا أثبت من رواية أبى هريرة اه . ی لما فى 
رواية أبى هريرة من الاختلاف > فقال فى رواية : ١‏ من وجد متاعه بعيته فهو أحق به " 
بغير ذكر البيع » وفى رواية مع ذكر البيع مقيدا بأنه لم يكن قيض من ثمنه شيئا ولم يفرقه. 
وإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ء وفى رواية : ١‏ أيما رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه » وهو رواية ابن حادة عنه . 

وزاد فيه يونس بن حبيب ء عن أبى داود الطيالسى عند اليهقى'!؟ : ١‏ إلا أن يدع 
الرجل وفاء » » قال : وكذلك رواه شبابة بن سوار وعاصم بن على وغيرهما عن ابن أبى 
ذئب . وقالا : ١‏ إلا أن يترك صاحبه وفاء » . والجمهور من الشافعية والمالكية والظاهرية 
المدعين العمل بحديث أبى هريرة لم يقيدوا الحكم بذلك . وفى رواية: ١‏ أيما امرىء مات 
وعنده مال امرىء بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء »» رواه ابن ماجة 
من طريق اليمان بن عدى : ثنا الزبيدى » عن الزهرى » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة 
مرفوعاء واليمان قال فيه أبو حاتم : شيخ صدوق . وضعفه آخرون » كما فى 
«التهذيب»17) . 

فهذا هو وجه ترجيح قول على على رواية أبى هريرة » لا ما زعمه بعضهم أن الحنفية 
قالوا : الحديث إذا خالف القياس يشترط فقه الراوى ٠‏ وأبو هريرة ليس كذلك . فهذا 
«تشنيع منهم عليهم ؛ لأن الكرخى قال : ليس فقه الراوى شرطا لتقديم خبره على القياس» 
بل يقبل خبر كل عدل فقيها كان أو غيره إذا لم يكن معارضا بدليل أقوى منه » وتبعه على 
ذلك جماعة من المشايخ > قال صدر الإسلام : وإليه مال أكثر العلماء » والذى ذكروه هو 
مذهب عيسى بن أبان » وبعض المتأخرين » مع أن أحدا منهم لم يذكر أبا هريرة بما نسب 
إليه من قلة الفقه » وكيف لم يكن فقيها . وكان يفتى فى زمن الصحابة ولم يكن الفتوى 
فى زمانهم إلا للفقهاء ؟ كذا فى العمدة ' للعينى ٠‏ وبالجملة : فقول على رضى الله عنه 
أثبت وأقوى لم يختلف عليه فيه عندنا » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان . 
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قال العلامة العينى : وقد تكلم جماعة من يلوح منهم لوائح التعصب با فيه ترك مراعاة 
حسن الأدب ١‏ وهؤلاء كلهم صدروا عن مكرع واحد ٠‏ أما القرطبى والنووى » فإنهما 
ادعيا بأن تأويل الحنفية ضعيف مردود » ولم يبينا وجه ذلك » وأما ابن بطال فإنه قال : 
الحنفية دقعوا حديث التفليس بالقياس » ولا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة » وليس 
كما قال ؛ لأنهم ما دفعوا الحديث بالقياس » بل عملوا بهما » أما عملهم بالحديث فظاهر 
قطعا ؛ لأنه قال : « من أدرك ماله بعينه » » وإدراك المال يعينه لا يتصور إلا فيما قالوا نحو 
الغصوب والعوارى والودائع ونحو ذلك ؛ لأن ماله فى هذه الأشياء محقق . ولم يخرج 
من ملكه بوجه من الوجوه فلا يشاركه فيه أحد » وأما عملهم بالقياس فظاهر قطعاء ( 
تذكر ما أسلقنا لك من أنهم لم يحملوا الأثر على ذلك بمجرد الرأى بل بدلالة الآثار » من 
حديث سمرة المودع فى المآن ) . 

وأما صاحب ١‏ التوضيح » فقال : حمل أبو حنيفة الحديث على الغصب والوديعة ؛ 
لآنه لم يذكر البيع فيه ( أى وهو المحفوظ من رواية الجماعة كما مر الكلام فيه مستوفى)» 
وأول الحديث بتأويلات ضعيفة مردودة . 

( قلت : إنما يكون التأويل مردودا إذا لم يتأيد بالأثر » وأما إذا تأيد به فلا يكون مردودا 
أبدا » بل يكون قول من رده مردودا عليه ) » وتعلق بشىء يروى عن على وابن مسعود ١‏ 
وليس بثابت عنهما اه . وليس كذلك ؛ لأنه قد ذكرنا فيما مضى أن قتادة روى عن 
خلاس بن عمرو » عن على : « أنه أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها ١‏ » وصححه ابن 
حزم وقال بعض الشافعية: قالت الحنفية : هذا الحديث مخالف للأصول الثابتة ( أى إذا 
حمل على ما حمله عليه الجمهور » وأما إذا حمل على ما دل حديث سمرة من الغصوب 
ونحوها فلا ) ١‏ فإن المبتاع قد ملك السلعة » وصارت فى ضمانه » فلا يجوز أن ينقض 
عليه ملكه . 

وأجيب بأن كل حديث أصل برأسه » وقد ينقض ملك الالك فى غير موضع › 
كالشفعة » والطلاق قبل الدخول بعد أن ملكت الصداق » وتقديم صاحب الرهن على 
الغرماء » واختلاف المتبايعين» وتعجيز المكاتب» وغير ذلك» وقد أحذت الحنفية بحديث 
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القهقهة فى الصلاة مع كونه مخالفا للأصول وضعفه أيضا . 

والحواب أن قولهم ٍ : كل حديث أصل برأسه مسلم إذا كان كل واحد متعلقا بأصل غير 
الأصل الذى يتعلق به الآخر . وأما إذا كان حديثان أو أكثر ومخرجهما واحد فلا يفترق 
حینئذ بينهما ( بل يجعلان حديثا واحدا بالجمع بينهما لو أمكن . أو بترجيح أحدهما على 
الآخر ء كما فعلنا فى حديث أبى هريرة هذا » حيث جمعنا بينه وبين حديث سمرة آولا 
بحمله على الغصوب ونحوها . ورجحنا من ألفاظه ثانيا ما خلا عن ذكر البيع ؛ لكونه 
محفوظا عن الجماعة ورأينا ما ورد فيه ذكر البيع شاذا » وحملناه على معنى السوم بعد 
التسليم كما مر بما لا مزيد عليه ) . 

وأما قولهم : وقد ينقض ملك المالك كالشفعة إلى آخره غير صحيح ؟ لأن مشترى 
الدار لا يثبت له الملك مع وجود الشفيع » ولو قبضها فملكه على شرف السقوط » ولا يتم 
له الملك إلا بترك الشفيع شفعته » والمرأة لا تملك الصداق قبل الد حول ملكا تاما » وهو 
أيضا على شرف السقوط ٠‏ ولهذا لو قبضت صداقها . وطلقها زوجها يرجع عليها بنصف 
الصداق » والملك فى الصورتين غير تام » فكيف يقال : وقد ينقض ملك المالك؟ وأما 
الرهن فيد المرتهن يد استيفاء لا يد ملك » ولهذا ليس له أن يتصرف فيه تصرف اللاك ١‏ 
وأما عند احتلاف المتبايعين . فلا يثبت الملك لأحدهما إلا بعد الاتفاق على الإتمام أو على 
اليم + راما لكاتب فاته عب اما يقى عليه ذرهم © فى جاك غه حي يقال اقفن 
ملكه عند العجز ؟ وأما حديث القهقهة فإنما أخذوا به لكون راويه معروفا بالعدالة › 
والمعروف بالعدالة يقبل قوله . وإن لم يكن معروفا بالفقه » سواء وافق خخبره القياس أو 
خالفه . وأما تضعيفهم خبر القهقهة فغير صحيح ؛ لأنه رواه جماعة من الصحابة الفقهاءء 
كأبى موسى الأشعرى ٠١‏ وجاير » وعمران »> وسلمة بن زيد - رضى الله عنهم - وقد أتقنا 
الكلام فيه فى شرحنا « للهداية » | ه . ملخصا ء وبهذا يظهر الجواب عما أورده ابن حزم 
على الحنفية فى هذا الباب » والله تعالى أعلم بالصواب . 
الجواب عن إيراد ابن حزم ثانيا : 

وأما قوله : ومن جعل للواهب أن يرجع فيما وهب فيقال له : هل ملك الموهوب ما 
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وهب له أم لم يلك ؟ فإن كان لم يملكه فلم يحلون به الانتفاع والوطء والبيع ؟ وإن كان 
ملكه فبأى شىء يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه ؟ من « المحلى “" » قلنا : هذا ليس 
بأعجب من قولكم : من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير ذلك » قوطىء 
الجارية أو افتضها إن كانت بكرا ٠‏ أو زوجها فحملت أو لم تحمل » أو لبس الثوب › 
وأنضى الدابة وسكن الدار » واستعمل ما اشترى واستغله » وطال استعماله المذكور أو قل» 
ثم وجد عيبا » فله الرد كما ذكرنا أو الإمساك » ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله 
لذلك ؛ لأنه تصرف فى مال نفسه » وفى متاعه با أباح الله تعالى له » ثم هو كسائر 
واجدى الغبن فى أن له الرضا » أو الرد اه . ملخصا من ١‏ الحلى » ء فيا هؤلاء جعلتم 
للمشترى أن يرد الجارية على البائع إذا طلع على عيب فيها بعد ما وطئها ثيبا أو افتضها 
بكرا رضى البائع بردها أو لم يرض ٠»‏ ولا تجعلون الواهب أحق باسترداد جاريته الموهوية 
بعد ما وطئها الموهوب له ؟ وهل هذا إلا تحكم بالباطل » فإن الواهب متبرع بالهية بخلاف 
المتنترئ ٠‏ فإنه لم يكن متبرعا بالشراء » فلو جاز للمشترى ردها يعد الوطءء فالواهب 
أولى باستردادها بعده» ومن ادعى الفرق فعليه البيان » فالدليل الدليل » والجواب الحواب. 

وأما قوله فى ١‏ المحلى 202 : روينا من طريق أبى عبيد أنه ناظر فى هذه المسألة محمد 
ابن الحسن » فلم يجد عنده أكثر من أن قال : هذا من حديث أبى هريرة » ففيه أنه يرده 
كلام محمد فى ١‏ الحجج ١‏ له » فهو صريح فى أنه إنما ذهب فى ذلك إلى حديث على بن 
أبى طالب لكونه أرجح وأثبت عنده من حديث أبى هريرة بوجوه » قد ذكرناها بجا لا مزید 
عليه ولم يترك حديث أبى هريرة لأجل كونه متفردا به » فكم من مسائل قد تفرد بها أبو 
هريرة عن النبى بي وأخذ بها محمد » وأصحابه » ومشايخه › ويرده أيضا كلام 
الطحاوى» وحمله حديث أبى هريرة على الغصوب ونحوها بدليل حديث سمرة المودع فى 
المتن» وفيه دليل صريح على أن الحنفية لم يخالفوا حديث أبى هريرة » ولم يتركوا العمل 
به » وإنما أولوه على ما ظهر لهم من معناه بدلالة ما رواه غيره عن النبى للل > فإن الآثار 
يفسر بعضها بعضا . ولكن ابن حزم قد جبل على إقذاع الكلام فى شأن الأئمة الأعلام 
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بيع الفضولى 1۳1٥‏ 
باب بيع الفضولى 
لاع - عن عروة بن أبى الجعد البارقى : «أن رسول الله َة أعطاه ديناراً ليشترى 
له شاة » فاشترى له شاتين » فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودینار » فدعا له رسول الله 


أركان الدين وأعمدة الإسلام » كما لا يخفى على من طالع ديوانه » ومع ذلك فلا نشنع 
عليه » ونعظمه وشأنه » ونكل الأمر إلى الله سبحانه » فافهم » وكن من الشاكرين › 
والحمد لله رب العالمين . 
باب بيع الفضولى 

قوله : « فاشترى له شاتين إلخ » : أقول : دل الحديث على أن عروة تصرف ههنا 
تصرف فضولى فى مقامين : الأول : فى الشراء الشاة الأخرى مع الشاة المأمور بشرائها . 
والثانى : فى بيع إحداهما » وأجاز رسول الله اة هذين التصرفين » فدل هذا على جواز 
بيع الفضولى > وهو مذهبنا » وقال الشافعى رحمه الله : لا يجوز » واستدل بحديث 
حكيم بن حزام أنه قال له رسول الله َة : « لا تبع ما ليس عندك » » والفضولى يبيع ما 
ليس عنده » فلا يجوز . 

وأجاب عنه فى « فتح القدير » : بأن المراد البيع الذى تجرى فيه المطالية من الطرفينء 
وهو النافذ » أو المراد أن يبيعه ثم يشتريه فيسلمه بحكم ذلك العقد » وذلك غير ممكن ؛ 
لأن الحادث يثبت مقصورا على الخال ء وحكم ذلك السبب ليس هذا » بل أن يشبت 
بالإجازة من حين ذلك العقد »› ولهذا يستحق المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة »> وسيب ذلك 
النهى يفيد هذا . وهو قول حكيم : يا رسول الله ! إن الرجل يأتينى فيطلب منى حاجة » 
ليست عندى » فأبيعها منه ثم أدخل السوق فأشتريها فأسلمها ء فقال رسول الله وَل : «لا 
تبع ما ليس عندك 2١76‏ اه . أقول : قال فى « المنتقى » : رواه الخمسة . وقال فى 
«النیل»": أخرجه أيضا ابن حبان فى ١‏ صحيحه» » وقال الترمذى : حسن صحيح » 
وقد روى من غير وجه عن حكيم اها . 
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ل فى بيعه بالبركة » فكان لو اشترى ترابا لربح فيه » » رواه البخارى" ( مشكاة ) . 


والأولى عندى فى الجواب أن يقال : إن المنهى عنه هو البيع أصالة » وما نحن فيه ليس 
كذلك ؛ لأن الفضولى يبيع ملك غيره نيابة منه لا أصالة » ولا فرق بينه وبين الوكيل إلا 
بأن الوكيل مأمور » والفضولى ليس بمأمور ٠»‏ وبيع الوكيل ليس بداخل فى بيع ما ليس 
عنده بالاتفاق » فكذلك بيع الفضولى ليس بداخل فيه » ووجه الأولوية أنه تقرر فى 
الأصول : أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد » وقد روى عن عبد الله بن عمرو: 
أنه قال رسول الله: « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بیع 
ما ليس عندك» > أخرجه أبو داود والترمذى وص ححه والنسائى واين ماجة » ولیس فيه 
ذكر السبب فلا يختص به » والتخصيص بالبيع النافذ تخصيص من غير مخصص ٠‏ وليس 
هذا فيما قلنا ؛ لأن بيع الوكيل حارج منه بالإجماع > ولا يقال له : إنه بائع بما ليس 
عنده؟ لأنه ليس ببائع أصالة » بل هو بائع نيابة » والفضولى أيضا كذلك » غاية ما فى 
الباب أنه فضولى فى هذه النيابة » فلا يقال له : إنه بائع لما ليس عنده » كما لا يقال ذلك 
للوكيل » فتأمل . 

بقى ههنا شىء » وهو أنه قال البخارى : قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جاء بهذا 
' الحديث ( أى حديث شعيب عن عروة البارقى ) » قال : سمعه شعيب بن عروةء فآأتيته 
فقال شعيب : إنى لم أسمعه من عروة » سمعت الحى يخبرونه عنه » ولكنى سمعته 
يقول: سمعت النبى ل يقول : ١‏ الخير معقود بنواصى الیل 2206 اه ۔ ذكره فى كتاب 
بدء الخلق فى الباب الذى قبل باب فضائل الصحابة ( قاله الزيلعى فى « نصب الراية ؟ ‏ 

وهذا يدل على أن البخارى لم يذكره فى كتابه على وجه الاحتجاج به » والتصحيح لهء 
وإنما ذكره للقدح فيه بأنه منقطع بين شعيب وعروة» فعزو صاحب «المشكاة» إياه للبخارى 
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باب شرائط السلم 
۷ - عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال:«قدم النبى ية المدينة وهم يسلفون 


غفلة منه رحمه الله ع لكن الحديث حجة عندنا . لأن الاتقطاع غير مضر عندنا ٠‏ ومع ذلك 
فلم يتفرد به شعيب ٠‏ بل رواه أبو لبيد أيضا عند أحمد عن عروة وهو متصل » وقد حسنه 
المنذرى كما فى ١‏ نصب الراية ٠»‏ » وقال المنذرى والنووى : إسناده صحيح لمجيته من 
وجهين وقال الشوكانى : وأجابوا عن حديثى الباب ( أي حديث عروة وحكيم بن حزام ) 
بحا فيها من المقال ٠‏ وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه 85 
اه . 

والحواب عنه : أنه قد مر الحواب عن المقال » وأما قوله : يمكن أنه كان وكيلا بالبيع 
إلخ. فاحتمال ناشىء عن غير دليل » وکن أن يقال عن كل فضولى مثل ذلك أنه وكيل» 
لأنه فهم ذلك منه بقرينة » لأن الذى يتصرف لغيره من غير إذنه فهو إنما يتصرف له لأنه 
مفيد له عنده » ولا يرد عاقل تصرفا مفيدا له » فإن كان هذا القدر كافيا للوكالة فكل 
فضولى وكيل» وإذ ليس كذلك . فلا يقال : إن عروة وحكيما كانا وكيلين ؛ لأن بناء 
تصرفهما كان ذلك فحسب أنهما حسباه مفيدا صرفا » ولم يكن عند النبى ول شىء من 
ذلك حين أمرهما بشراء الأضحية »كما لا يخفى على من تأمل فى سياق الحديث . قال 
العبد الضعيف : وقد أشبعنا الكلام فى المسألة فى باب بيع ما ليس عنده » فليراجع . 

باب شرائط السلم 

قوله : « إلى أجل معلوم » » أقول : احتج به الحنفية على وجوب التأجيل فى السام 
وعدم صحته حالا » وخحالفهم الشافعية » فقالوا : يصحته حالا ء واحتجوا بإطلاق 
الرخصة فى السلم » والجواب عنه يمنع الإطلاق » واحستجوا أيضا بإنه لا جاز السلم إلى 
أجل فجوازه لا إلى أجل أولى ؛ لآنه أبعد عن الغرر » وتعقب بالكتابة » وأجيب بالفرق؛ 
لأن الأجل فى الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا » ورد هذا الفرق بأنه كذلك السلم شرع 
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بالثمر السنتين والثلاث » فقال : من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم )217 . 


۸ - وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال : « لا تسلف إلى العطاء ولا إلى 


الحصاد واضرب أجلا » » أخرجه ابن أبى شيبة9 . 


لعدم قدرة المسلم إليه على المسلم فيه فى الحال غالبا » وإلا لما احتاج إلى السلم . 

قوله : ١‏ لا تسلف إلى العطاء » » أقول : احتج به الحتفية على اشتراط تعيين الوقت 
بشىء لا يختلف ٠‏ فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم » وكذلك خحروج العطاء » ومثله 
قدوم ا لحاج > وأجاز ذلك مالك » ووافقه أبو ثور » والأثر المذكور حجة عليهما » واختار 
ابن خزيمة من الشافعسية توقيته إلى الميسرة » واحتج بحديث عائشة : « أن النبى ية بعث 
إلى يهودى : ابعث لى ثوبين إلى الميسرة » » وأخرجه النسائى » وطعن ابن المنذر فى 
صحته بما وهم فيه » والحق : أنه لا دلالة فيه على المطلوب ؛ لأنه ليس فى الحديث إلا 
مجرد الاستدعاء ٠‏ فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه » ولذلك لم يصف الثوبين ١‏ 
كذا قال ابن حجر فى ١‏ الفتح 206 . 

ولكن لا يستريح القلب إلى هذا الجواب»ء فالص حيح أن يقال : إنه ليس فى الحديث ما 
يدل على كونه سلماء بل كان شراء الثوبين بثمن مؤجل » لکن على وجه لا يكون التأجيل 
شرطا فى العقد ٠‏ بل يكون على وجه التبرع من البائع فقط » لأن لفظ الحديث فى 
النسائى: الو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة» »وهو ظاهر فيما قلثاء وإن كان 
الاستدلال بالقياس على المنصوص ٠‏ فالجواب عنه أن قوله : « إلى الميسرة ١‏ فى الحديث 
ليس على وجه الاشتراط ٠‏ بل على وجه الوعد » ومعنى الحديث : أنه أرسل إليه بشراء 
الثوبين بلا شرط » ولكن وعله إيفاء الثمن إلى الميسرة » وفرق ما بين الشراء بشرط الأجل 
المجهول» وبينه بلا شرط الأجل» بل بوعد إيفاء الثمن إلى أجل مجهول ٠»‏ لأن فى 
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8 - عن أبى حسان ء قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما : أشهد أن السلف 


الأولى الأجل حق للمشترى بخلاف الثانية » فإن الأجل فيه ليس بحق له » وإنما يشترطه 

ثم أقول : حديث ابن عباس احتج به الشافعية على عدم وجوب وجود المسلم فيه إلى 
الأجل المعين » ووجه الاحتجاج به : أنه لم يذكر فيه وجوب الوجود اللذكور » وهو 
ضعیف. لأن ما يعلم منه أن ما ذكر فيه هو شرط لا أن ما لم يذكر فيه ليس بشرط ؛ لأنه 
لم يذكر فيه الوصف أيضا ء فيتبغى أن لا يكون شرطا » وكذا لم يذكر فيه الجنس ء 
فينبغى أن لا يكون شرطا » وهو باطل بالاتفاق » فلا يتم هذا الدليل » وأيضا احتجوا بجا 
روى البخارى7١2‏ عن ابن أوفى أنه قال : « كنا نصيب الغنائم فى عهد رسول الله يه › 
فتسلفها فى البر والشعير والزيت والتمر ء ولا نسألهم هل لهم زرع أو لا ؛ اه . وهو 
أضعف من الأول ؛ لأن هذا السؤال ليس بضرورى عندنا أيضا ؛ لأن كون المسلم إليه 
صاحب زرع بخصوصه » ليس بشرط عندنا » فتنبه له . 

واحتجوا أيضآ بأن استحقاق القبض يثبت وقت حلول الأجل » فأما وجوده قبله لغو > 
والجواب عنه أن الوجود بعد العدم محل خطر » فيدخل السلم فى بيوع الغرر » فلا بد 
للمسلم فيه أن يكون موجودا من وقت العقد إلى حلول الآجل » ليسلم السلم من كونه بيع 
المعدوم ٠‏ وبيع الغرر فاحفظه › ثم الحديث يدل على جواز السلم فى المكيلات والموزونات 
نصا » وعلى جوازه فى المزروعات والعدديات المتقاربة قياساً ؛ لأن خحصوصية الكيل والوزن 
لا دحل لهما فى جواز السلم وإنما المجوز هو كون السلم فيه معلوماً » وهو متحقق فى 
المزروعات والعدديات المتقاربة أيضاً » فيجوز فيها السلم أيضاً» ويعلم منه : أنه لا يجوز 
السلم فى العدديات المتفاوتة تفاوتا فاحشا غير مضبوط بالوصف» كالخيوانات والرؤوس 
والأكارع » ويعلم منه أيضاً اشتراط معلومية القدر » وأما معلومية الجنس والنوع والوصف 
وغيرها » فمعلوم بالضرورة . 

قوله : « عن أبى حسان إلخ » » قال العبد الضعيف : قاله البخارى فى باب السلم إلى 
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المضمون | إلى أجل مسمى قد أحله الله فى الكتاب وأذن فيه » قال الله عز وجل : ل 
يها الْذِين آمنوا إذا تداينتم ثم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ٠4‏ الآية 3 أخرجه 6 
«المستدرك»")» وقال: هذا حديث صحبح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى إلا 


أجل معلوم » ويه قال ابن عباس » أى باختصاص السلم بالأجل » قال الحافظ فى 
(الفتم00) : فأما قول ابن عباس فوصله الشافعى من طريق أبى حسان الأعرج عن ابن 
عباس رضى الله عنهما : أشهد أن السلف المفضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه 
فذكره > وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه . 
إبراهيم بن بشار الرمادى : 

قلت : رواه الشافعى رحمه الله » عن سفيان - هو ابن عيينة - عن أيوب » عن قتادة» 
عن أبى حسان » عنه » كما فى « سنن البيهقى » ورواه ابن مرزوق » عن سعيد بن عامرء 
عن شعبة به » فبرىء إبراهيم بن بشار الرمادى من العهدة » فإن له متابعاً مثل الشافعى › 
قد رواه عنه إبراهيم » » على أن الرمادى ثقة وثقه غير واحد » قال ابن عدى : لا أعلم أحداً 
أنكر عليه إلا هذا الحديث الذى ذكره البخارى أنه حدثه عن ابن عيينة » عن بريد » عن 
أبى موسى : ١‏ كلكم راع 478 كان ابن عييئة يرويه مرسلا » وباقى حديثه مستقيم . 
وهو عندنا من أهل الصدق » وقال ابن حبان فى الثقات : كان ضابطا متقنا »> صحب ابن 
عيينة سنين كثيرة » وسمع أحاديثه مرارا »وقال أبو عوانة : كان إبراهيم بن بشار ثقة من 
كبار أصحاب ابن عيينة » وممن سمع منه قديما ء وقال الحاكم : ثقة مأمون من الطبقة 
الأولى من أصحاب ابن عيينة » وقال يحيى بن الفضل : كان والله ثقة » كذا فى " 
التهذيب » ملخصاً فقول الذهبى : « إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة ١‏ لا يقدح فى صحة 
الحديث » ودلالته على كون الأجل شرطا فى السلم ظاهرة . 
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أنه قال : إبراهيم ( الرمادى ) ذو زوائد عن ابن عيبنة اه . وسنجيب عنه فى الحاشية ٠‏ 
وأنه ليس من اجرح فى شىء » ورواه ابن حزم فى ١‏ المحلى “من طريق الثورى . 


و أيضاً : فلو جاز السلم فى ال حال » وفى الأجل فما لحديث رسول الله با معنى حين 
نهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده» وهوحديث معروف قد رواه أهل العراق وأهل الحجاز ٠‏ 
قاله محمد بن الحسن الإمام فى « الحجج » له" وبيانه ما فى « المبسوط » : أن الشارع 
استثنى السلم من بيع ما ليس عند الإنسان ٠‏ وبالإجماع : المراد بيع ماليس فى ملكه ٠‏ فإن 
ما فى ملكه » وإن لم يكن حاضرا يجوز بيعه إذا كان المشترى رآه قبل ذلك» وماليس فى 
ملكه .وإن كان حاضرا لا يجوز بيعهء فعرفنا أن المراد قبول السلم فيما لا يقدر على 
تسليمه وبالعقد لا يصير قادرا على التسليم ؛ لأن العقد سيب للوجوب عليه لا له ء فلا 
يثبت به قدرته على التسليم » وإنما تكون قدرته بالاكتساب > ويحتاج لك إلى مدة ٠‏ فإذا 
كان مؤجلا لا يظهر المانع » وهو عجزه عن التسليم ٠‏ وإذ كان حالا يظهر المانع » والدليل 
عليه أن بالاتفاق يجب تسليم رأس الال أولا . فلو جاز أن يكون المسلم فيه حالا لم يجب 
تسليم رأس الال أولا ؛ لأن قضية المعارضة التسوية بين المتعاقدين فى التمليك والتسليم » 
وبه يبطل قولهم : إن السلم الحال أبعد عن الغرر من مؤجل ؛ لأن السلم فى العين أبعد 
عن الغرر من السلم فى الدين » ومع ذلك اختص السلم بالدين ( لأن معناه شرعا بيع آجل 
بعاجل أو بيع موصوف فى الذمة » كما فى « فتح البارى ؛ وغيره ) بخلاف الكتابة ٠‏ فإن 
البدل فى الكتاب معقود به لا معقود عليه » والقدرة على تسليم المعقود به » ليس بشرط 
لجواز العقد كالثمن فى المبيع » فأما المسلم فيه معقود عليه » والقدرة على تسليم المعقود 
عليه شرط لجواز العقد ؛ ولأن الكتابة عقد إرفاق » فالظاهر أن المولى لا يضيق عليه ٠‏ وأما 
السلم عمد تجارة مبنى على الضيق » فالظاهر أنه يطالبه بالتسليم عقيب العقد » وهو عاجز 
عن ذلك » فلهذا لم نجوزه إلا مؤجلا اها . 

وأيضا :فإن الحلول يخرجه عن اسمه ومعتاهء أما الاسم: قلأنه يسمى سلما وسلفا 


() (4/ 1۰4( . 
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فقا شرائط السلم إعلاء السنن 
عن أبى حيان التيمى » عن رجل » عن ابن عباس : ١‏ نزلت هذه الآية فى السلف فى 


لتعجل أحد العوضين . وتأخمر الآخرء ومعناه ما ذكره الموفق فى المغنى»' : من أن 
الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية » و ضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى ١‏ > فلا 
€ نا 2 مع جو 


يشت اه. 


وقال محمد فى « الحجج 2176 له : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن 
نافع بن جبير بن مطعم » قال : « بعت طعاما من عمر بن عثمان » مته ما ليس عندى ۰ 
ومنه ما عندى » فأتانى رسول من عند ابن عباس ٠‏ ومن عند ابن عمر فقال : أما ما يكون 
عندك فأجزه » وما لم يكن عندك فاردده ٩‏ » وهذا سند صحييح » فلو كان السلم حالا 
يجوز لم يكن لقولهما : ١‏ وما لم يكن عندك فاردده ؛ معنى . قال محمد : أخبرنا سيان 
الثورى » ثنا محمد بن قيس قال : سكل ابن عمرو وأنا أسمع عن السلف ؟ فقال : كيل 
معلوم إلى أجلل معلوم اه . وهذا أيضا سند صحيح » ومحمد بن قيس هو الهمدانى 
المرهبى » وثقه ابن معين » وأبو حاتم » وابن حبان ء وقال أحمد : صالح أرجو أن يكون 
ثقة » كما فى ١‏ التهذيب »0 فيه دلالة واضحة على كون الأجل شرطا فى السلم . 

واحتج البيهقى لجحواز السلم الحال با رواه من طريق يحيى بن عمير ء عن هشام » عن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : ١‏ اشترى رسول الله م جزورا من أعرابى بوسق 
تمر عجوة . فطلب رسول الله يي عند أهله ترا فلم يجده » فأرسل إلى خولة بنت 
حكيمء فاستسلف منها وسق تمرة عجوة » الحديث » قال ابن التركمانى : رواه عبد الرزاق 
عن معمر » عن هشام » عن أبيه » مرسلا ( ولا حجة للشافعى ومن وافقه فى المرسل ) 
كذا ذكره عبد الحق فى « أحكامه » » ومعمر أجل من يحيى بن عمير بلا شك» وذكر 
صاحب ١‏ المحلى 570 ء أنه لا حجة فيه على مذهبهم ؛ لأن البيع لم يتم بينهما ؛ لأنهما 
لم يفترقاء فاستقرض عليه السلام الوسق» وتم البيع بحضور الثمن» وفى «التجريد؛ 
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VY‏ -- عن أبى المنهال . قال : سمعت ابن عباس يقول : ١‏ قدم رسول الله کا 
المدينة وهم يسلفون فى الشمار السنة والسنتين والثلاث . فقال رسول الله 6 : من 
أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . رواه الآئمة 


للقدورى : التمر ههنا تمن بدليل أن الباء تصحبه اه . أى فلم يكن من باب السلم ٠‏ بل 
من الشراء بثمن مؤجل ٠‏ ولا نزاع فيه . 

واحتج أيضا بما رواه من طريق جامع بن شداد . عن طارق بن عبد الله المحاربى ٠‏ 
وذكر حديثا طويلا . فيه  :‏ فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا » فقال : 
من أين القوم ؟ فقلنا : من الربذة . ومعنا جمل أحمر » فقال : تبيعونى الجمل ؟ قلنا : 
نعم . فقال : بكم ؟ قلنا : بكذا وكذا صاعا من تمر » قال : قد أخذته » وما استقصى 
فأخذ بخطام الجمل فذهب به ١‏ » الحديث . ولا حجة له فيه ؛ لأن التمر كان ههنا ثمنا 
بدليل أن الباء تصحبه » وتأجيل الشمن ليس من باب السلم فى شىء ١‏ وإنما هو من باب 
البيع والشراء بثمن مؤجل » فافهم . 

قوله: « عن أبى المنهال إلخ 4ء فى قوله: امن أسلف فى تمر» رد على ابن حزم 
حيث قال بنع السلم وتحريمه» إلا فى مكيل وموزونء واستدل بكون المذكور فى الحديث 
من الكيل والوزن تعبينا لهماء وأمرا بخصوصهما على تقدير السلم كما فى «المحلى »!", 
وليس الأمر » كما زعم » بل حاصله أمر بتعيين الأجل والكيل على تقدير السلم فى المكيل 
بيانا لشرط الصحة » وهو عدم الجهالة » يدل عليه سياق الحديث أنه بي قدم المديلة ١‏ 
وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال : « من أسلم يعنى فى هذه الثمار 
فليكن إلى أجل معلوم وفى كيل معلوم؛ ثم زاد 4ة الوزن ليفيد عدم الاقتصار على 
الكيلء فإن سبب شرعية بيع ما ليس عنده الحاجة إلى الاسترباح » والتوسعة على المقل 
الراجى ٠‏ فأنيط بمظنة ذلك من الإقدام على أخذ العاجل بالآجل واعطائه » وشرط الضبط 
لدفع المنازعة والقدرة على التسليم » ولذا أجمعوا على عدم الاقتصار على المكيل والموزونء 
للقطع بأن سبب شرعيته لا تختلف . وهو الحاجة الماسة إلى أخحذ العاجل 
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يستوفيه » فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرد عليه » وقال : لا تبع طعاما 
ابتعته حتى تستوفيه » » سكت عنه البيهقى » وأقره عليه ابن التركمانى › ولم يعله 
بشىء . قال البيهقى : « فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بیعه حتى 
يستوفيه» » والحديث أخرجه محمد فى «الموطأ؛ » عن نافع نحوه » وهذا سند صحيح. 


وإذا تقرر ذلك فما رواه البيهقى عن ابن عمر وزيد بن ثابت : ١‏ أنهما كانا لا يريان ببيع 
الرزق بأسا » » محمول عندنا على بيعه بعد ما أفرزه السلطان » وسلمه إلى العرفاء 
ونحوهم » وكذا ما رواه مالك عن نافع : « أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن 
الخطاب للناس » أى بعد ما أفرزه وسلمه إلى العرفاء والناظرين » وكذا ما رواه مالك 
أيضا: « أن صكوكا حرجت للناس فى زمان مروان من طعام الجار » فتبايع الناس تلك 
الصكوك بينهم » » أى بعد ما أفرز الطعام وسلمه إلى القاسمين » وإلا فظاهر ما فى مسلم 
يدل على إنكار أبى هريرة بيع الصكوك أول مرة » وكذا النهى عن بيع الطعام ما لم يقبض 
حرمة بيعها » والله تعالى أعلم . 

وأما بيع الغنيمة فقد قدمنا فى ١‏ كتاب السير 2١١8‏ عن رويفع بن ثابت: أن رسول الله 
ية قال يوم حنين : ١‏ لا يحل لا مرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما حتى 
يقسم؟ » الحديث » رواه أحمد » وأبو داود » وابن حبان . وفى ١‏ مجمع الزوائد » : 
رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب وهو ثقة » وعن ابن عباس قال : « نهى رسول 
الله يو يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم » ء الحديث » رواه الحاكم وصححه على 
شرطهماء وأقره عليه الذهبى . 

قال المحقق فى « الفتتح» : وهذا فى بيع الغزاة ظاهر (لأنهم لا يملكونها قبل القسمة)» 
وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوى أنه يصح اه . وفى « شرح السير الكبير »27 لأن حق 
الغانمين فى المالية دون العين» ألا ترى أن له أن يبيع الكل ويقسم الشمن بينهم ؟ اه . 


.) 0/5) 


. سبق تخريجه‎ )۲( 
.( Ao /5١2()95 


شرائط السلم Yo‏ 


معلوم » ما لم يكن فى زرع لم يبد صلاحه » علقه البخارى » ووصله مالك فى 
«الموطأ؛ عن نافع عنه » وهو إسناد جليل . 

٠ " إذا سميت فى السلم قفيزا وأجلا فلا بأس‎ ١ : عن ابن عباس » قال‎ - VV 
. رواه ابن أبى شيبة من طريق سالم بن أبى ال جعد عنه‎ 

٤4‏ - عن أبى سعيد الخدرى » قال : « لا يصلح السلف فى الفصيح والشسعير 
والسلت حتى يفرك ٠‏ ولا فى العنب والزيتون وأشباهه حتى يمجج ‏ ولا ذهب عينا 


اشتراط الأجل للسلم ظاهرة » وقول ابن عمر : « ما لم يكن فى زرع لم يبد صلاحه 0 
استدل بمفهومه بعضهم على جواز السلم فى الزرع المعين والنخل والمعين يعد بدو صلاحه ء 
وهو استدلال ضعيف › قال ابن المنذر : اتفاق الأكثر على منع السلم فى بستان معين ؟لأنه 
غرر . 

قلت : وهو مذهب الحنفية » والدليل عليه ما رواه ابن حبان » والحاكم » والبيهقى''2, 
من حديث عبد الله بن سلام فى قصة إسلام زيد بن سعنة » أنه قال لرسول الله ككل : 
«هل لك أن تبيعنى تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بنى فلان ؟ قال : لا أبيعك من 
حائط مسمى ء بل أبيعك أوسقا مسماه إلى أجل مسمى © . 

قوله : ١‏ عن أبى سعيد الخدرى برواية أحمد إلخ ١‏ . قلت فى قوله : ١‏ لا يصلج 
السلف فى الفصيح والشعير والسلت حتى يفرك > ولا فى العنب والزيتون وأشباهه حتى 
بمجج » - أى يحلو ويطيب - دليل على قول الحنفية باشتراط وجود المسلم فيه بأيدى الاس 
عند العقد » ولو كان الشرط وجوده عند للحل لجاز السلم فى الشعير ونحوه قبل الفرك » 
وفى العنب والزيتون وأشباهه قبل أن يحلو ويطيب ٠١‏ وهو ظاهر » وحمله على شعير ذرع 
معين أو على عنب بستان معين ضعيف » لما ذكرنا من الدليل على منع السلم فى زرع أو 
بستان معين » فافهم . 

وقوله : : ولا ذهب عيئاً بورق ديناً ؛ يدل على عدم جواز إسلام الدنانير 
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بورق دينا . ولا ورق دينا بذهب عينا ؛ » رواه لحمل" موقوفاء وفيه ابن لهسيعة 
وحدیثه حسن » وفيه كلام . 


٥‏ - أخرج البيهقى!'' من طريق سعيد بن منصور : ثنا هشيم » عن يحيى بن 
سعيد » عن القاسم بن محمد عن ابن عباس فى السلف فى الكرابيس . قال : ١‏ إذا 
كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس » . وهذا سند صحيح . 


فى الدراهم وبالعكس . وهو إجماع المسلمين . قال المحقق فى ١‏ الفح » : أما الدراهم 
والدنانير فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير ؛ فالاتفاق أنه باطل ٠‏ وإن أسلم غيرها من العروض 
ككر حنطة أو ثوب عشرة دراهم » أو دنائير فلا يصح سلما بالاتفاق ؛ لن المسلم فيه لا بد 
أن يكون مثمنا » والتقود أثمان فلا تكون مسلما فيها »> وإذا لم يصح ( السلم ). فهل 
ينعقد بيعا فى الكر والثوب بثمن مؤجل ٠‏ أو يبطل رأسا . حكى المصف فيه خلافا اه . 
وقال شارح « المهذب ۲ : إن كل عوضين مجتمعين فى علة تحريم التفاضل فلا يجوز 
إسلام أحدهما فى الآخر » كالحنطة مع الششعير ء والدراهم مع الدنائير » هذا هو المشهور 
المنصوص ٠‏ وكذلك لا يجوز إسلام أحدهما فيما هو من جنسه بطريق أولى » قال الشافعى 
رحمه الله فى ١‏ الأم » : ولا يجوز أن يسلم ذهب فى ذهب ء ولا فضة فى فضة ٠‏ ولا 


ذهب فى فضة » ولا فضة فى ذهب اه . 


قوله : * أحرج البيهقى إلخ » » قلت : هو نص فى جواز السلم فى الثياب بذرع 
معلوم إلى أجل معلوم » وفيه رد على ابن حزم حيث قال : وعن ابن عمر إباحة السلم فى 
الكرابيس » وهى ثياب » وفى الحرير » وعن ابن عباس فى السبائب وهو الكتان » وكل 
ذلك يمكن وزنه » وما نعلم عن أحد من الصحابة إجازة سلم حال » ولا فى غير مكيل 
ولا موزون » إلا ما اخختلفوا فيه من السلم فى الحيوان اه . قلت : قد ثبت عن ابن عباس 
رضى الله عنهما إجازة السلم فى الكرابيس» وهی لا ٿوزن » ونما تباع ذرعا » وقد 
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باب النهى عن السلف فى الحيوان 

5 - عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن رسول الله بذ نهى عن السلف فى 
صرح ابن عباس بالذرع المعلوم إلى أجل معلوم » فلو كان الوزن شرطا أيضا للا أهمله ء 
فدل على جواز السلم فيه بالذرع بغير وزن ء وهو أظهر من أن يخفى على عاقل فضلا عن 
فقيه محدث . وابن عباس أعرف بمعانى كلام رسول الله له » فثبت أن ذكر الوزن والكيل 
فى قوله 4  :‏ من أسلم فليسلم فى كيل معلوم أو زن معلوم إلى أجل معلوم»!'؟ ليس 
لحصر السلم فى المكيل والموزون ٠‏ ونفيه عن المعدود والمذروع ٠‏ وإنما خص الكيل والوزن 
بالذكر لكون الكلام فى إسلام الثمار » كما تقدم . 

باب النهى عن السلف فى الحيوان 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » » قال العبد الضعيف : دلالته على معنى الباب ظاهرة ٠‏ 
وأعله بعض الأحباب بتفرد إسحاق بن إبراهيم بن جوتى به » وهو ضعيف عن عبد الملك 
الذمارى » عن سفيان عن معمر » عن يحيى بن أبى كثير » والمعروف من رواية يحيى بن 
ایی كثير  ›‏ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة »1ه . 

والجواب : أما عن الأول : فإنه قد اغتر فيه كلام صاحب « التنقيح » الذى ذكره 
الزيلعى ٠»‏ والذى قال فيه ابن حبان : منكر الحديث جدا يأتى عن الثقات بالموضوعات ٠‏ 
. وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة » ليس هو إسحاق بن إبراهيم بن جوتى ١‏ وإثما 
إسحاق بن إبراهيم الطبرى ٠»‏ كما فى « الميزان » و « اللسان » . وصاحب « التنقيح » لم 
يغرق بينهما . 

استظهره الحافظ فى «اللسان» . وهو خطأ صريح ء أما أولا : فلأن الذهبى قد ضعف 
الطبرى ٠‏ واتهمه بالوضع فى « الميزان » » وكذا اتهمه به الحاكم فى « المدخل ٠ء‏ فلم يكن 
ممن يخفى عليهما حاله » فكيف ساغ لهما أن يصححا حديثه » وهو متهم بالوضع 
عندهما؟ وأما ثانيا : فلأن الذهبى لم يذكر ابن جوتى فى ١‏ الميزان » بالمرة » وإنما ذكر 
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الحيوان ( > أخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك للق . وقال : صحسيح الإسناد » ولم 
يخرجاه» وأقره على ذلك الذهبى فى « تلخيص المستدرك ؛ . 


الطبرى وحده وضعفه وجرحه بجرحه فظيع 03 فهذا يدل على التفرقة بينهما 0 وأما ل 8 
فلأن الطبرى يروى عن ابن عيينة » والفضيل بن عياض ٠‏ وعن مروان بن معاوية » وعبيد 
الله ابن نافع » وطيقتهم » فهو من أهل الطبقة التاسعة » وهى طبقة الشافعى وعبد الرزاق 
وأمثالهما 8 وابن جوتى لا يكاد أن يكون إلا عن الحادية عشر ومن بعدهم 0 فكيف يکن 
أن يكون الطبرى هو ابن جوتى ؟ 

فالحق : أنه من الثقات 1 وليس الطيرى المتهم ١‏ وقد صرح الهيثمى فى مقدمة 3 مجمع 
الزوائد » : بأن شيوخ الطبرانى الذين لم يضعفوا فى ١‏ الميزان » ثقات . وعلى هذا فابن 
جوتى ثقة » وذكره السمعانى فى « الأنساب » » فقال : الجوتى بضم الجيم » وفى آخرها 
التاء المنقوطة بائنتين من فوق »ع هذه النسبة ذكرها بعضهم بغير الألف واللام » وقال : هو 
اسم يشبه النسبة 3 وبعضهم ذكرها بالألف واللام 3 وهو إسحاق بن إبراهيم بن الجوتى من 
أهل صتعاء » يروى عن عبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى > حدث عنه أبو زيد محمد 


ابن أحمد بن إبراهيم بن الجبار ع وابنه محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتى» يروى عن 
أبيه أيضا » روى عنه محمد بن إسماعيل الفارسى شيخ الدارقطنى › وأبو القاسم سليمان 
ابن أحمد بن أيوب الطبراني اه . لم يذكره السمعائى بجرح وعادته ذكر الحرح 
والجروحين » فهو ثقة على أصله » لا سيما قد صحح الحاكم » والذهيى حديثه » فلا 
شك فى كونه ثقة والحال هذه » وروى عنه عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعانى عند 
الدارقطنى» والتاكم» فقد وجدنا ثلاثة يروون عنه فليس بمجهول › كما زعم ابن حزم ١‏ 
وأما عن الثانى : فلا منافاة بين قوله : ١‏ النهى عن السلف فى الحيوان ١‏ » وقوله : 
«نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » » بل كل واحد من اللفظين يؤيد الآخر كما لا 
يخشفى › ومن عد المنافاة بين العام والخاص » فقد خلع ربقة العلم عن عنقه » فرواية ابن 
جوتى عن عبد الملك ٠‏ عن سفيان » عن معمر » عن يحيى بن أبى كثير » لا ينافى ما 
رواه الجماعة عن يحيى بن أبى كثير ۰ فلا يرد بل يحمل على أن يحيى رواه مرة كذا ١‏ 
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لالالاع وو ري م ا با أن 

عمر . وحذيفة » وابن مسعود . كانوا يكرهون السلم فى الحيوان » . أخرجه ابن أبى 
شيبة فى ! مصلفه » » وسنده حسن . 


زيد بن خليدة أسلم إلى عسر ليس فى قلائص » فيسأل ابن مسصود فكره السلم فى 
الحيوان » . رواه أيضا عبد الرزاق عن الثورى . 


ومرة كذا ء. فهما حديئان برأسهما . لا يرد أحدهما بالآخر . لا سيما وقد ثبت عن عم 
وحذيفة » وعبد الرحمن بن سمرة التهى عن السلم فى الحيوان » وكذا عن ابن مسعود. 
وهذا كله يشهد لخصة ما رواه وابن جوتى ١‏ فافهم . 

فإن قيل : قد روى عن ابن عباس من رأيه أنه كان لا یری بأسا بالسلف فى الحيوان › 
قول الراوى : بخلاف ما رواه قدح فى روايته عندكم » قلنا : هذا عا رواه البيهقى من 
طريق هشيم عن عبيدة يعنى ابن حميد ٠‏ كذا فى أصل المؤلف . وضرب على قوله يعنى 
ابن حميد » عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عنه » وعبيدة هذا إنما هو اين متعب 
الضبى الضرير ضعيف اختلط بآخره » كما فى ١‏ التقريب ٠‏ » وهو الذى يروى عنه هشيم» 
لم نر أحدا ذكره فى أصحاب عبيدة بن حميد » والصحيح لا يعلل بالضعيف . فلا يكون 
قدحا فى الرواية > وأيضا : فإن الرأى راو بخلاف ما رواه إنما يكون قدحا فيه إذا عرف 
كونه متأخرا عن الرواية وإلا فلا » ولم يعرف ذلك ٠»‏ فيحتمل أن يكون قد قال ذلك قبل 
أن يبلغه عن رسول الله يِل ما رواه عنه » كما أنه كان يقول : ١‏ لا ربا إلا فى النسيئة » 
قبل أنه يبلغه حديث رسول الله َو فى الصرف ٠»‏ ثم كان ينهى عن الصرف أشد النهى » 
كما سيأتى . 

قوله : ١‏ حدثنا أبو خالد الأحمر » » وقوله : ١‏ ثنا وكيع إلخ » ؛ دلالتهما على معنى 
الباب ظاهره ٠‏ وذكر البيهقى: أن الشافعى عارضه بروايه القاسم بن عبد الرحمن : أن ابن 
مسعود أسلم فى وصفاء ٠‏ والجواب: أن النهى عن السلف فى الحيوان فثبت عن ابن مسعود 
وموصولا ومرسلاً بإرسال مثل ابن سيرين وإبراهيم e‏ الذين إرسالهما صحيح 
كوصلهما » ولم يثبت إسلامه فى وصفاء إلا عن القاسم مذ eT‏ 
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قلت : وهذا سند صحيح موصول › ورواه محمد فى « الآثار ؛ عن أبى حنيفة : ثنا 
حماد . عن إبراهيم » فذكر أطول منه » وهو مرسل » ولكن مراسيل إبراهيم عن عبد 
الله صحاح حجة » كما مر غير مرة . لا سيما وقد رواه الثورى موصولا كما تراه » قال 
محمد : وبهذا كله نأخذ » لا يجوز السلم فى شىء من الحيوان » وهو قول أبى حنيفة. 

۷۹4 - عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمر : أنه ذكر فى آبواب الربا أن يسلم 
فى سن » رواه البيهقى فى ١‏ سننه » وقال : هذا منقطع » قلت : قد تقدم أن ابن سيرين 
أيضا رواه عن عمر » ومراسيل ابن سيرين صحيحة » كذا ذكر صاحب ١‏ التمهيد ١‏ . 
وقال ابن حزم فى « المحلى » روينا النهى عن ذلك أى عن السلم فى الحيوان عن عمرء 
وحذيفة » وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا اه . 


بالمنقطع » وأيضا : فهو حكاية عن فعل تحتمل الوجوه » فلعله أعطى رجلا دراهم ليشترى 
وصقاء » فظنه الراوى إسلاما فيهم » ولم يكن إلا توكيلا بالشراء » سلمنا ولكنه يحتمل أن 
يكون فعل ذلك قبل أن يسمع من عمر بن الخطاب ما رواه محمد فى «الحجج؟ له : أخبرنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة » عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن مسعودء قال: 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ١‏ إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا ؛ ولأن يكون 
أعلمها أحب إلى من أن يكون لی مثل مضر وكورها » ولكن منها أبوابا لا يخفين على 
أحد » أن يبتاع الشمرة » وهى مغضفة لا تطب ٠‏ أو يسلم فى سن ء أو يبتاع الذهب 
بالورق » والورق بالذهب نسأ » كما كان يقول ببيع نفاية بيت المال بالدراهم الجياد 
متفاضلا» قبل أن يسمع من عمر وعلى وغيرهما : ١‏ أن رسول الله يكل نهى عن بيع الفضة 
بالفضة » والذهب بالذهب» إلا وزنا يوزن سواء بسواء » » كما تقدم فى أبواب الربا » فلا 
يصلح معارضا لا ثبت عنه موصولا ومرسلا من النهى عن السلف فى الحيوان » فافهم . 
واحتج الشافعى رحمه الله بجواز السلم فى الحيوان بحديث أبى رافع وأبى هريرة : 
«استسلف رسول الله ية بكرا » فجاءته إبل من الصدقة ٠‏ فأمر أن يقضى الرجل بكره » » 
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. حدثنا أبو بشر الرقى . ثنا شجاع بن الوليد » عن سعيمد بن أبى عروبة‎ . ٠ 
عن أبى معشر . عن إبراهيم . عن ابن مسعود . قال : « السلف فى كل شىء إلى أجل‎ 
مسمى لا بأس به ما خلا الحيوان ' . رواه الطحاوى فى معانى الآثار' » وسنده‎ 
. صحيح على شرط مسلم إلا أنه مرسل . ومراسيل إبراهيم عن عبد الله صحاح حجة‎ 


راوه البخارى ومسلم "ء وفيه ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة ١‏ قاله 
البيهتى فى ١‏ السنن © ": وقد مر الجواب عنه : أنه كان قد استقرض لبيت الال ٠‏ ومثله 
جائز عندنا آيضا فلا حجة فيه على جواز السلم فى الحيوان ٠‏ وبا روى عن على : ١‏ أنه 
باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل ٦‏ » وبما روى عن ابن عمر : لأنه 
اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة يوفيها صاحبها بالربذة » » وتقدم الجواب يأنه قد ثبت 
عنهما خلافه قولا » والقول مقدم على الفعل ؛ لكونه يحتمل الوجوه » فيحمل على بيع 
غائب بناجز » ولم يكن من النسيئة » ولا من السلم فى شىء . 

ثم ذكر البيهقى: أن الشافعى عارض محمد بن الحسن بأن ما روى عن ابن مسعود من 
كراهته السلم فى الحيوان منقطع عنه » ويزعم الشعبى الذى هو أكبر من الذى روى عنه 
كراهيته » آنه إا أسلف له فى لقاح فحل إيل بعينه . وهذا مكروه عندنا » وعند كل أحد. 
هذا بيع الملاقيح أو المضامين . أو هما اه . 

قلت : لو صح ذلك عن الشعبى فهذا التأويل ١‏ إنما يتمشى فى ما روى عنه من كراهته 
فعلا ء ولا يتأتى فيما روى عنه من كراهته قولا . وهو ما رواه الطحاوى والبيهقى من 
طريق سعيد ء عن أبى معشر ء عن إبراهيم : ١‏ أن ابن مسعود كان لا یری يأسا بالسلم فى 
كل شىء إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان ٩‏ . وسنده صحيح مرسل » وعضده مرسل 
سعيد بن جبير عن ابن مسعود : ١‏ أنه كره السلف فى الحيوان » » ومرسل ابن سيرين : 


الأن عمر وحذيقة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم فى الحيوان » . فحمل كل ذلك على 
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باب اشتراط قبض رأس ال مال فى السلم 
۱ عن ابن عمر ورافع بن خديج  :‏ أن النبى ية نهى عن بيع الكالىء 


بيع الملاقيح والمضامين بعيد كل اليعدء ولو ساغ رد السنن بمثل هذا التأويل والاحتمال 
البعيد ٠‏ فلقائل أن يقول : إن الرجل الذى استسلف منه رسول الله يله بكرا كان حربيا ٠‏ 
ولعله استسلف منه خارج المدينة فى مكان لم يدخل فى ولايته » ومثل ذلك يجوز عندنا ١‏ 
فلا حجة فيه . 

ثم ذكر عن الشافعى قال : قلت لمحمد بن الحسن : أنت أخبرتنى عن أبى يوسف . 
عن عطاء ابن السائب » عن أبى اليخترى › « أن بنى عم لعثمان أتوا واديا » فصنعوا شيتا 
فى إيل رجل قطعوا به لبن إبله » وقتلوا فصالها » فأتى عثمان بن عفان » وعنده اين 
مسعود فرضی بحكمه » فحكم أن يعطى بواديه بلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله » فأنفذ 
ذلك عثمان » فقضى ابن مسعود فى حيوان بحيوان مثله دينا إلخ » . 

قلت : أبو البخترى لم يدركهما وابن السائب تغير بآخره » كذا فى « الجوهر النقى ٠»‏ 
أى ومئله ليس بحجة عند الشافعى » فلا حجة له فيه ء وإن أراد الإلزام فإن ذلك ليس من 
باب البيع والسلم فى شىء ء وإنما هو من باب ضمان المتلف » والحيوان وإن كان يضمن 
بالقيمة عندنا إلا أن للحاكم أن يوجب على الظالم العادى ضمانه بالمثل أحيانا تشديدا عليه 
سياسية إذا رأى المصلحة فيه واذكر قول الطحاوى : قد ثبت النهى فى وجوب الحيوان فى 
الذمة بأموال أى فى العقود المالية » وأبيح وجوب الحيوان فى الذمة بغير أموال أى فيما عدا 
العقود المالية » ولا يخفى أن ضصمان الإتلاف أشبه بالدية ونحوها منه بالبيع » هذا قد تقدم 
بعض دلائل هذا الباب فى باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان تسيئة مع الجواب عن أكثر ما 
احتج به من خالفنا فى ذلك فليراجع ١‏ والله تعالى أعلم . 

باب اشتراط قبض رأس المال فى السلم 
قوله : « عن ابن عمر إلخ » . قال العبد الضعيف: قال الحافظ فى « التلخيص» : 
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بالكالىء » . أخرجه الدارقطنى والطبرانى » كما فى المنتقى  »‏ وه النيل ١‏ . قال 
الحافظ فى « الفتح » " : الحديث ضعيف باتفاق المحدثين اه . قلت : وأين الاتفاق؟ 
وقد صححه الحاكم فى ١‏ المستدرك » ('" على شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى . 
وصححه الطحاوى ؛ كما مر » والعمل عليه عند أهل العلم . 


رواه الحاكم والدارقطنى من طريق عبد العزيز الدراوردى ء عن موسى بن عقبة ٠‏ عن نافع. 
عن ابن عمر » ومن طريق ذويب بن عمامة » عن حمزة بن عبد الواحد » عن موسى بن 
عقبة » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر > وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم . 
فإن رواية موسى بن عبيدة الربذى لا موسى بن عقبة » قال البيهقى : والعجب من شيخنا 
الحاكم كيف قال فى روايته عن موسى بن عقبة » وهو خطأ » والعجب من شيخ عصره 
أبى الحسن الدارقطنى حيث قال فى روايته عن موسى بن عقبة » وقد حدثنا به أبو الحسين 
ابن بشران » عن على بن محمد المصرى شيخ الدارقطنى فيه ء فقال : عن موسى غير 
منسوب ء ثم رواه المصرى أيضا بسنده ٠‏ فقال : عن أبى عبد العزيز الربذى »> وهو موسى 
ابن عبيدة اه . 

قلت : قد بان لنا بمتابعة الدارقطنى للحاكم أنه لم يهم فى قوله : عن موسى بن عقبة. 
والحاكم لم يروه من طريق على بن محمد المصرى » وإنما رواه أولا من طريق أبى العباس 
محمد بن يعقوب : ثنا الربيع بن سليمان ٠‏ ثنا الخصيب بن ناصح » ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردى ٠‏ عن موسى بن عقبة » ثم أردفه ا حدثه أحمد بن محمد بن إسماعيل 
ابن مهران : ثنا أبى ٠‏ ثنا المقدام بن داود الرعينى ١‏ ثنا ذويب بن عمامة ء ثنا حمرة بن 
عبد الواحد عن موسى بن عقبة ٠»‏ عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » فنبه على أن 
الدراوردى لم ينفرد بقوله : عن موسى بن عقبة » تابعه على تسميته حمزة بن عبد الواحد 
أيضاً . 
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۲ عن أبى المنهسال » عن ابن عباس » قال : « قدم النبى ية المدينة وهم 
يسلفون فى التمر سنتين وثلاث » فقال : من أسلف ( وفى رواية من سلف ) فليسلف 
فى كيل معلوم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم » . هكذا رواه البيهقى''' من طريق 


لا يقال : ذويب واه » كما قاله الذهبى فى ١‏ تلخيص المستدرك ٠‏ فقد روى عته 
أبو حاتم » وهو لا يروى إلا عن ثقة ء وقال أبو زرعة : هو صدوق . وذكره ابن حبان 
فى « الثقات ١‏ . وقال : يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه » وهذا من غير رواية شاذان 
عنه » فهو صالح للاعتبار » فالظاهر أن الحديث قد رواه موسى بن عقبة أيضا ٠١‏ كما رواه 
موسى بن عبيدة حديث بعضهما يصدق بعضا ء وإليه مال الذهبى حيث لم يتعقب الحاكم 
بشىء » وأقره على قوله : صحيح على شرط مسلم » والله تعالى أعلم . 

قال الموفق فى « المغنى 278 : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الدين 
بالدين لا يجوز » وقال أحمد : إنما هو إجماع . وقد روى أبو عبيد فى الغريب : ١‏ أن 
النبى بل نهى عن بيع الكالىء بالكالىء» » وفسره بالدين بالدين . ( قلت : بل فسره 
بذلك نافع عند البيهقى فى * سننه ؛ إلا أن الأثرم روى عن أحمد: أنه سئل أيصح فى هذا 
حديث؟ قال : لا ! قلت : ومبناه على ظنه بتفرد موسى بن عبيدة به » وفيه ما فيه » على 
أن نفى الصحة لا يستلزم نفى الحسن ٠‏ فإن موسى بن عبيدة مختلف فيه » كما مر غير 
مرة» فافهم . 

قوله : « عن أبى المنهال إلخ 4 » قال ابن حزم فى ١‏ المحلى 4790© : لا يجوز أن يكون 
الثمن فى السلم إلا مقبوضا › فإن تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها ؛ لأن 
رسول الله َج أمر بأن يسلف فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ٠‏ والتسليف 
فى اللغة التى خخاطبنا عليه السلام هو أن يعطى شيئا فى شىء . فمن لم يدفع ما أسلف 
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الشافعى بالواو فى الأجل . وأصله عند الشيخين بغيرها » قال الشافعى : قول النبى 
بثة : « من سلف فليسلف » إنما قال : فليعط لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما 
سلفه قبل أن يفارقه . 


فلم يسلف شيئا ٠‏ لكن وعد بأن يسلف . إلى أن قال : وقال أبو حنيفة : يصح السلم فيما 
قبض ويبطل فيما لم يقبض ٠‏ وقال مالك : إن تأخر قبض الثمن يوما أو يومين جاز ٠‏ واد 
تآخر آكثر أو بأجل بطل الكل ء وهذان قولان فاسدان . كما ذكرنا ء لاسيما قول مالك 
فإنه متناقض مع فساده اه . 

قلت : آما فساد قول أبى حنيفة فغير مسلم لوجود التسليف فيما قيض ٠‏ فيصح السلم 
فيه لوجود الشرط ٠»‏ ويبطل فيما لم يقبض لانتفائه » وأما قوله : « هى صفقة واحدة وعقد 
واحد والعقد لا يتبعض ١‏ » فلا دلالة فى الحديث عليه » وإنما هو قياس . والقياس كله 
باطل عند اين حزم » فلا حجة له فيه » وأما قوله : إن التراضى منهما لم يقع حين العقد 
إلا على الجميع لا على البعض دون البعض . فلا يحل إلزامهما ما لم يتراضيا جميعا عليه 
إلخ » ففيه أنهما حين تراضيا بقبض بعض رأس الال دون بعضه » فقد تراضيا بعقد السلم 
فى بعض المسلم فيه دون بعضه ء فلم نلزمهما إلا ما تراضيا عليه جميعا » ولم يكن من 
أكل المال بالباطل فى شىء . 

قال فى ” الهداية » : فإن أسلم مائتى درهم فى كر حنطة > مائة منها دين على المسلم 
إليه » ومائة نقد ء فالسلم فى حصة الدين باطل لفوات القبض » ويجوز فى حصة النقد لا 
ستجماع شرائطه » ولا يشيع الفساد ؛ لأن الفساد طارىء إذ السلم وقع صحيحا اه . 
وقال المحقق فى « الفتح » : وهذا لا يشكل على قولهما ؛ لأن الفساد إذا تمكن فى 
بعض البيع'لا يشيع فى الكل عندهما » وأما عند أبى حنيفة رحمه الله فمشكل ؛ لأنه إذا 
ورد العقد على شيئين » وفسد فى أحدهما يفسد فى الآخر أيضا عنده ؛ لأنه يصير قبول 
الفاسد شرطأً لصحة العقد » فيفسد فى الكل ضرورة إلا أن هذا فى الفساد المقارن الذى 
تمكن فى صلب العقد لا فى الفساد الطارئ . وهذا فساد طارئ ؛ لأن قيض رأس الال فى 
المجلس شرط لبقاء العقد على الصحة » وأما العقد فى ذاته فقد وقع صحيحاء فلهذا 
المغنى افتراقا اه . بمعناه » وأما ابن حزم فلم يحفظ إلا قوله : «إن هذا عقد واحد » وكل 


1 اشتراط قبض رأس امال فى 0 إعلاء السنن 


۳ - عن عطاء : أنه سمع ابن عباس يقول : « لا نرى بالسلف بأسا » الورق 
فى شىء الورق نقداً » أخرجه البيهقى من طريق الشافعى » عن سعيد بن سالم » عن 
ابن جريج عنه » وهذا سند حسن . 


عقد واحد جمع فاسدا وجائزا » فهو كله فاسد ؛ لأن العقد لا يتبعض ١‏ » ولم يفرق بين 
الفساد المقارن الطارئ » ولا يفرق بينهما إلا فقيه » فافهم . 

قوله : « عن عطاء إلخ » » قلت دلالة قوله : « الورق نقدا » على اشتراط قيض رأس 
المال فى المجلس ظاهرة » وروى أبو يوسف فى « كتاب الآثار ٠‏ عن أبى حنيقة . عن 
حمادء عن إبراهيم » فى رجل يكون له على رجل دين » فيجعله فى السلم ؟ قال : «لاء 
حتى يقبضه » » وأخرجه محمد فى ١‏ الآثار » له » وزاد : ١‏ لا خير فيه حتى يقبضدكء ثم 
قال : وبه نأخذ ؛ لأن ذلك بيع الدين بالدين ء وهو قول أبى حنيفة اه . قال فى 
«الهداية» : ولا يصح السلم حتى يقبض رأس الال قبل أن يفارقه فيه » أما إذا كان من 
التقود ؛ فلأنه افتراق عن دين بدين ء وقد نهى النبى عليه الصلاة والسلام عن الكالى 
بالكالىت» وإن كان عينا ؛ فلأن السلم أخذ عاجل بآجل » إذا الإسلام والإسلاف ينبثان عن 
التعجيل » فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم ؛ ولأنه لا بد من تسليم 
رأس المال ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم اه . ( إذا الفرض إفلاسه وحاجته إلى 
العقد لإفلاسه ؛ لأن السلم بيع المحاويج » كما هو معروف ) . 

قال المحقق فى « الفتح ١‏ : ويقولنا : قال الشافعى وأحمد إلا آن مالكا يجيز التأخير 
(يوما أو يومين ) ١‏ ويقول : إذا لم يشترط التأجيل لا يخرجه إلى الدين عرفا » هذا إذا 
كان رأس الال من التقود » وإن كان عينا ففى القياس لا يشترط تعجيله ؛ لأن عدم تسليمه 
لا يؤدى إلى بيع دين بدين بل بيع عين بدين » وفى الاستحسان يشترط إعمالا لمقتضى 
الاسم الشرعى ؛ لأن الإسلام والإسلاف فى كذا ينبئ عن تعجيل المسلم دون الآخر ؛ لأن 
وضعها فى الأصل لأخذ عاجل باجل والشرع قرره كذلك » قيجب أن يشبت على اعتبار 
المعنى الذى اعتبر فيها » فلزم التعجيل اه . ملخصا . 


باب النهى عن السلم فيما فيه الغرر وفيما ينقطع 
من أيدى الناس بين العقد ومحل الأجل 
4 - عن أبى البخترى » قال : سألت ابن عمر عن السلم فى النخل ؟ قال : 
«نهى رسول اله ل عن بيع الدخل حتى يصلح » . وسألت ابن عباس عن السلم فى 
النخل ؟ قال : « نهى رسول الله ل عن بيع النخل حتى يؤكل منه » رواه البخارى"" . 


باب النهى عن السلم فيما فيه الغرر » وفيما ينقطع 
من أيدى الناس بين العقد ومحل الأجل 

قوله : « عن أبى البخترى إلخ » » قال العبد الضعيف : قال العينى فى « العمدة » : 
احتج بهذا الكوفيون والثورى » والأوزاعى » بأن السلم لا يجوز إلا أن يكون المسلم فيه 
موجودا فى أيدى الناس فى وقت العقد إلى حين حلول الأجل ٠١‏ فإن انقطع فى شىء من 
ذلك لم يجز » وهو مذهب ابن عمر » وابن عباس رضى الله عنهم » وقال مالك . 
والشافعى ٠‏ وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور : يجوز السلم فيما هو معدوم فى أيدى الناس 
إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل فى الغالب » فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز اه . 

وقال اللحقق فى ١‏ الفتح » : فقد ثبت عن هذين الصحابيين الكبيرين فى العلم والتتبع» 
أنهما فهما من نهيه 5 عن بيع النخل ٠‏ حتى يصلح بيع السلم ( بدليل قوله يَللهِ: « من 
باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع »27 الدال على جواز بيع الثمرة بعد ما 
أبرت طابت أو لم تطب » فشبت أن نهيه عن بيع النخل حتى يصلح محمول على السلم 
كى لا يتضادا ) . فقد دل الحديث على اشتراط وجوده وقت العقد . والاتفاق على 
اشتراطه عند المحل ٠‏ فلزم اشتراط وجوده عندهما على خلاف قولهم ( أى الجمهور) . 
وأما لزوم وجوده بينهما » فإما لعدم القائل بالفصل ٠‏ فالقول باشتراطه عندهما لا غير 
إحداث قول ثالث ٠‏ أو نقول ذلك بتعليل النص على اش تراطه عند العقد مع 


. ) ۲۲٤١ ( : فى السلم‎ )١( 
(AY وأحمد ( 1/۲ لاك‎ CCA »۷۷ ( ومسلم فی البيوع‎ 4 ۲۲١٠٤ ( زفق البخارى فى البيوع‎ 


YA‏ النهى عن السلم فيما فيه الغرر إعلاء الستن 
6 عن أبى إسحاق » عن رجل نجرانى » عن ابن عمر : « أن رجلا سلف 
ماله ؟ اردد عليه ماله ثم قال : لا تسلفوا فى النخل حتى يبدو صلاحه ۰٩‏ رواه 


أن الأداء يتأعر عنه بأن اشتراطه للقدرة على التسليم ظاهر » وبالاستمرار يتمكن من 
التحصيل > وبالأخذ بذلك مظنة التحصيل » وبالمظنة تناط الأحكام اه . ملخصا . 

وهذا كما ترى كلام لا يشك عاقل فى متاته ورزانته » والعجب من بعض الأحباب 
حيث نظر فيه بإبداء احتمالات بعيدة تشاكل هذر الفلاسفة » لا تعد من الفقه فى شىء › 
وهل يرتاب عاقل فى أن سؤال أبى اليخترى ء إنما كان عن عقد السلم فى الدخل ؟ فأجابه 
ابن عمر وابن عباس بأن رسول الله يك نهى عن بيع التخل حتى يصلح أو يؤكل منه . 
وهل مفاده إلا النهى عن السلم فى النخل قبل أن يوجد فى أيدى الناس ؟ هذا هو الظاهر 
من هذا السؤال والجواب ء ليس إلا فكل ما أبداه فيه من الاحتمالات لا يضر استدلال ابن 
الهمام ؛ لكونها خلاف الظاهر غير ناشئة عن دليل » والعلم لله الملك العلام . 

قوله : « عن أبى إسحاق إلخ » قال العبد الضعيف : موضع الاستدلال منه قوله 325 : 
« لا تسلفوا فى الدخل حتى يبدو صلاحه » » فهو صريح فى النهى عن السلم فى الثمرة 
قبل أن يوجد قى أيدى الناس ؛ لأنها قبل بدو الصلاح فى حكم العدم » وهو محمل قول 
عمر رضى الله عنه : « إن من أبواب الربا أبوابا لا يكدن يخفين على أحد » منها أن يبتاع 
الثمرة وهى مغضفة ( أى مسترسلة ) لما تطب © » أراد النهى عن السلم فى الثمرة قبل أن 
تطيب وتوجد فى أيدى الناس › كما تقدم . 

وقال الشوكانى فى « النيل » : واستدل أبو حنيفة » ومن معه بما أخخرجه أبو داود عن 
ابن عمر » فذكر حديث المتن » ثم قال : وهذا نص فى التمر » وغيره قياس عليه » ولو 
صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى ؛ لأنه صريح فى الدلالة على المطلوب ٠»‏ بخلاف 
حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبى أوفى ( الذى احتج به الجمهور » وهو ما 
رواه أحمد والبخارى عنهما ء قالا : ١‏ كنا نصيب المغائم مع رسول الله ب ٠‏ وكان يأتينا 
أنباط من أنباط الشام فتسلفهم فى الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى » قيل : أكان 


لهم زرع أو لم يكن ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك » ) » فليس فيه إلا 


و النهى عن السلم فيما فيه الغرر 1 


أبو داود وسكت عنه » وابن ماجة'''. وغفل المنذرى فى ١‏ مختصره ١‏ عن ابن ماجة 
فلم يعزه إليه . وإثما قال : فى إسناده رجل مجهول . 


مظنة التقرير منه 4 مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم » ( وأيضا : فليس 
كون المسلم إليه صاحب زرع شرطا ء وإنما الشرط وجود المسلم فيه بأيدى الناس وقت 
العتد. ولا يخفى أن الحنطة والشعير والزيت لا تقد من الأسواق فى وقت من الأوقات 
كماهو مشاهد . وقال ابن رسلان : وأما المعدوم عند المسلم إليه » وهو موجود عند 
غیره» فلا حلاف فى جوازه كما فى « النيل ٠‏ أيضا ) ٠‏ قال : ولكن حديث ابن عمر هذا 
فى إسناده رجل مجهول » فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير » عن سفيان » عن أبى 
إسحاق . عن رجل ثبرانى » عن ابن عمر ٠‏ ومثل هذا لا تقوم به حجة اه . 

قلت : ولكن أبا دواد سكت عنه » وسكوته عن شىء فى ١‏ سننه ١‏ حجة » كما ذكرناه 
فى المقدمة . والعجب من الشوكانى وأمثاله أنهم يجعلون سكوته حجة مرة إذا وافقهم ٠‏ 
وغير حجة أخرى أذا خالفهم » وليس هذا من الإنصاف فى شىء » وأيضا : فقد رواه أبو 
حنيفة » عن جبلة بن سحيم » عن ابن عمر موصولا كما ذكرنا » وأيضا : فقد تأيد با 
رواه أبو البخترى عن ابن عمر » وعن ابن عباس عند البخارى » ورواية المجهول ٠‏ إذا 
تأيدت بشاهد صلحت للاحتجاج بها > لاسيما والمجهول فى القرون الفاضلة مقبول عندناء 
كما مر فى المقدمة . 

وقد تأيد أيضا ا رواه الطبرانى فى « الأوسط » » وفى مسند الشاميين : ثنا أبو زرعة 
عبد الرحمن بن عمرو ٠‏ ثنا أبو اليمان » ثنا حريز بن عثمان : وحدثنا أبو زرعة (عن) 
على بن عباس ٠‏ ثنا حريز بن عثمان » عن حبيب بن عبيد » عن أبى بشر » عن أبى 
هريرة » عن النبى ية الحديث بطوله » وفيه : « ولا تسلموا فى ثمرة حتى يأمن عليها 
صاحبها العاهة » . وذكره الزيلعى ("2؛ رجاله كلهم ثقات غير أنى لم أقدر على تعبين أبى 
بشر هذا » وذكرته اعتضادا . 


. ) ۲۲۸۴ ( وابن ماجة فى التجارات‎ > ) ۳٤۹۷ ( آبو داود فى : البيوع‎ )١( 
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E.‏ النهى عن السلم فيما فيه الغرر إعلاء السان 


قلت : ولكنه تأيد بما قدم. ورواه أبو حنيفة .)١(‏ عن جبلة بن سحيم » عن ابن عمر, 


قال الشوكانى ('2: وقال القائلون بالجواز : ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع 
الأعيان » أو على السلم الحال عند من يقول به » أو على ما قرب أجله ( قلت : وفى كل 
ذلك تقييد للمطلق بلا دليل > ومثل هذا الاحتمال لا يضر الاستدلال ) ٠‏ قالوا : وما يدل 
على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون فى الثمار الستتين والثلاث » ومن المعلوم أن 
الثمار لا تبقى هذه المدة » ولو اشترط الوجود لم يصح السلم فى الرطب إلى هذه المدة 2 
وهذا أولى مما يتمسك به فى الجواز اه . 

قلت : لا يتم الاستدلال به ما لم يقبت أنه ية أقرهم على بيع السنين » وغاية ما فى 
حديث ابن عباس أنه سكت عن ذكر إقراره ية على ذلك وعن إنكاره » وقد روى مسلم 
وأبو داود » والنسائى ٠‏ وابن ماجة)» عن جابر : ١‏ أنه ية نهى عن بيع السنين » » 
ولفظ مسلم : « نهى عن بيع الثمر سنين » » وهذا منطوق صريح فى النهى عن بيع الثمرة 
سنين ثلاثا أو أربعا ونحوها ء فيرجع على مفهوم حديث ابن عباس » فافهم . 

وقال ابن حزم فى ١‏ المحلى »240 : واحتج المانعون من هذا أى من الإسلاف فى شىء ٠‏ 
ليس بموجود عند العقد بنهى رسول الله َة عن بيع السنبل حتى يشتد » وعن بيع الثمر 
حتى يبدو صلاحه » قال : وهذا لا حجة لهم فيه » أول ذلك أنهم مخالفون له ؛ لأنهم 
يجيزون السلم فى البر والشعير » وهما بعد سنبل لم يشتد ( قلت : أما الحنفية فلا يجيزون 
السلم فى زرع معين » ولا فى نخل معين » فكيف يصح القول بأنهم يجيزون السلم فى 
سنبل لم يشتد ؟ وإنغا يجيزون السلم فى البر والشعير » إذا كانا موجودين بأيدي الناس فى 
الأسواق » وإن لم يكونا بيد المسلم إليه » وكان زرعه سنبل لم يشتد أونخل ثمر لم يبد 
صلاحه » فلا يضر ذلك إذا كان المسلم فى بر وثمر مطلقين غير مقيدين بزرعه وتخله . كما 
تقدم ). 


. ) ٠١/۲ (: مسند أبي حنيفة‎ )١( 
. (40/0) (۲) 


(۳) سبق تخريجه . 
(غ#)(8/ 1£( . 
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فى المسئده ١‏ . وهذا كما ترى سند جيد موصول . 


قال : وأما بيع الثمر قبل بدو صلاحه فلا حجة لهم فيه ؛ لأن السلم عند الحنفيين ١‏ 
وعندنا ليس بيعا . فبطل تعلقهم به جملة اه . قلت : ومن أنبأك أنه ليس بيعا عندهم ؟ 
فقد صرحوا قاطبة بكونه من أنواع البيوع » ولذا يذكرونه فى باب البيع » كما يذكرون 
الصرف فى بابه ٠‏ وإذا بطل المبنى بطل إيرادك عليهم جملة. 

قال : ولو كان بيعا لما حل لنهى النبى ول عن بيع ما ليس عندك إلا لمن هو عنده حين 
السلم » فإن خصوا السلم منه » قلنا : فخصوه من جملة بيع الثمر قبل بدو الصلاح فيه 
وإلا فقد تحكمتم بالباطل اه . قلت : إنما خصوا السلم منه لإجماع المسلمين قاطبة على 
جواز السلم ٠‏ لمن ليس هو عنده حين السلم » إذا كان موجودا عند غيره ٠‏ وإنما لم 
يخصوه من جملة بيع الثمر قبل بدو صلاحه لعدم قيام الإجماع على جوازه » فقد ثبت عن 
ابن عباس ٠‏ وابن عمر » وعن عمر رضى الله عنهم » أنهم نهوا عن السلف فى الثمر قبل 
بدو صلاحه . وبه قال إبراهيم النخعى والأوزاعى وغيرهم › كما تقدم » وسيأتى ٠‏ فانظر 
من هو المتحكم بالباطل ؟. 

قال : وقال أبو حنيفة : لا يجوز السلم إلا فيما هو موجود من حين السلم إلى حين 
أجله لا ينقطع فى شىء من تلك المدة » وما نعلم هذا القول عن أحد قبله » وقال الحسن 
ابن حيى : لا يجوز السلم فى شىء ينقطع . ولو فى شىء من السنة ء ولا يعلم أيضا هذا 
عن أحد قبله » قلت : وكيف يقول ابن حزم ذلك ؟ وقد ذكره نفسه أنهم احتجوا بقول ابنأ 
عمر ء وابن عباس » وعمر رضى الله عنهم » وذكروا كراهية ذلك عن الأسود . 
وإبراهيم» وأثر عمر وابته رواه من طريق البخارى ومن أبى ثور : نا معلى . نا أبو 
الأحوص » نا طارق ء عن سعيد بن المسيب » قال : قال عمر : ١‏ لا تسلموا فى فراخ 
حتى تبلغ ١‏ » ( وهذا مرسل صحيح ٠‏ ومراسيل ابن المسيب حجة عند الجمهور ) » وأما 
قوله : إنهم إنما نهوا عن ذلك من أسلم فى زرع بعينه » أو فى ثمر نخل بعينه اه - ففيه 
أنه تقييد للمطلق بلا دليل ٠»‏ فلا يلتفت إليه . 


وأما قوله : ونص هذه الأخبار عن ابن عباس 0 وابن عمر أنهما رأيا السلم بيعا ٠‏ 


TEY‏ النهى عن السلم فيما فيه الغرر إعلاء السنن 
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1 _ محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة » ثنا حماد » عن إبراهيم » فى الرجل يسلم 
فى الثمر ء قال  :‏ لا حتى يطعم » » رواه فی « كتاب الآثار » 'ء وقال : به نأخذ لا 
ينبغى أن يسسلم فى ثمرة ليست فى آیدی الناس إلا فى زمانها بعد بلوغها . ويجعل 
أجل السلم قبل انقطاعها » فإذا فعل ذلك فهو جائز وإلا فلا خير فيه » وهو قول أبى 


حنيفة اه . 


والحتفيون لا يرونه بيعا اه . فكله بناء الفاسد على القاسد . فقد تقدم أن السلم نوع من 
أنواع البيوع عندناء وأما قوله: وقال القمى ‏ وهو من كبار الحتفيين -: السلم ليس بيعا اه. 
فقول القمى ليس بمختار عندنا . ولا هو با معمول عليه فى المذهب » كما لا يخفى على 
من راجع « قتح القدير » ٠‏ وقوله : تقدم أن البيع ينقسم إلى بيع مطلق » ومقابضة » 
وصرف . وسلم » إلى أن قال : إن مسعناه الشرعى بيع آجل بعاجل » وعرف أيضا أنه 
يصدق على عقده بلفظ البيع ء بأن قال المسلم إليه : بعتك كذا حنطة بكذا إلى كذا ١‏ 
ويذكر باقى الشروط ١‏ أو يقول المسلم : اشتريت منك إلى آخره اه . ملخصاً . 

وأما ما رواه البيهقى فى ١‏ ستنه » "من طريق الشافعى : أنباً إبراهيم بن محمد . عن 
يحيى بن سعيد ۰ عن نافع ٠‏ عن ابن عمر : « أنه كان لا یری بأسا أن يسيع الرجل شيئا 
إلى أجل ليس عنده أصله » » قال : وأنياً الشافعى » أنيأ سعيد . عن ابن جريج ٠‏ عن 
نافع ء عن ابن عمر مثله فلا يضرنا » فإن كون أصل كون المسلم فيه عند المسلم إليه ٠‏ 
ليس بشرط عندنا » وإتما الشرط كونه موجودا بأيدى الناس » وهذا هو الجواب عن أثر ابن 
أبى أوفى وابن أبزى قال : كنا نسلف على عهد رسول الله » وعمر فى الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب إلى قوم ما هو عندهم . 
الجواب عن إيراد اين حزم علينا فى الباب : 

قوله : ٠‏ محمد إلخ » ٠‏ دلالته على عدم جواز السلم فيما ليس بموجود وقت السلم 


.)١١9( ص‎ )۱( 
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لا يجوز السلف فى زرع معين أو نخل معين لفقل 
ےک 
باب لا يجوز السلف فى زرع معين أو نخل معين 

۷ عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه » قال : ١‏ إن الله لما أراد هدى زيد بن 

سعنة فذكر الحديث ٠‏ إلى أن قال : فقال زيد بن سعنة : يا محمد ! هل لك أن تبيعنى 

تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بنى فلان ؟ قال : لايا يهودى ! ولكنى أبيعك 

تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل . ولا أسمى من حائط بنى فلان » فقلت : نعم ! 

فبايعنى » فأطلقت هميانى وأعطيته ثمانين دينارا فی تمر معلوم إلى كذا وكذا من 

الأجل ٠‏ رواه البيهقى والحاكم فى « المستدرك "١١6‏ . وقال : حديث صحيح الإسناد . 

وهو من غرر الحديث ومحمد بن أبى أسرى العسقلانى ثقة اه . ورواه ابن حبان فى 
«صحيحه » أيضا » كما مر فى حاشية الباب السابق . 


ظاهرة › وفيه رد على ابن حزم حيث قال : وما نعلم هذا القول عن أحد قبله أى قبل أبى 
حنيفة اه . قله سلف فيما قاله من الصحابة والتابعين » كما ذكرنا » ويؤيده النظر القياسى 
أيضا . فإنه 44 إنما نهى عن بيع الشمر قبل بدو الصلاح لأجل الغرر ء وفى السلم فى 
المعدوم غرر أيضا ؛ لأن الوجود عند المحل ٠‏ وإن كان مظنونا عادة » ولكن العادة قد 
تتخلف . كما لا يخفى . ولو تحمل السلم مثل هذا الغرر لجاز السلف إلى الأندر ٠‏ وإلى 
العم ماين ی و نواه ساح ا 
تقدم » ورواه البيهقى من طريق سفيان . عن عبد الكريم الجزرى » عن عكرمة عنه أيضا . 
وهذا سند صحيح ٠‏ وبهذا ظهر وجه اشتراط بقاء المسلم فيه إلى المحل ٠.‏ وعدم جواز السلم 
فى طعام قرية بعينها ٠‏ وبمكيال رجل بعينه ٠‏ وبذراعه » لوجود الغرر فى كل ذلك ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 
باب لا يجوز السلف فى زرع معين أو نخل معين 
قوله: « عن عبد الله بن سلام إلخ » > قال العبد الضعيف : قال الموفق فى «المغنى»': 


. ) ٦۰٥/۳ ( والحاكم‎ 2) ۲٤/١ ( البيهقى‎ )١( 
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ولا يجوز أن يسلم فى ثمرة بستان بعينة » ولا قرية صغيرة لا يوجد فيه إلا نادرا » فلا 
يؤمن انقطاعه . قال ابن المنذر : إبطال السلم إذا أسلم فى ثمرة بستان بعينه كالإجماع من 
أهل العلم ٠‏ وممن حفظنا عنه ذلك الشورى > ومائك . والأوزاعى » والشافعى ٠»‏ 
وأصحاب الرأنى » وإسحاق . قال : وروينا عن النبى يلت : « أنه أسلف إليه رجل من 
اليهود دناثير فى تمر مسمى ٠‏ فقال اليهودى : من تمر حائط بنى فلان ء فقال النبى 4ل : 
أما من حائط بنى فلان فلا » ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى » رواه ابن ماجة وغيره ٠‏ 
ورواه أبو إسحاق الوزجانى فى المترجم > وقال : أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع ؛ 
لأنه إذا أسلم فى ثمرة بستان بعینه لم يؤمن انقطاعه وتلفه فلم يصح ء كما لو أسلم فى 
شىء قدره بمكيال معين أو صنجة معينة » أو أحضر خرقة » وقال : أسلمت إليك فى مثل 
هذه اه . 

وفيه أيضا : ولا نعلم فى اعتبار معرفة المقدار خلافا > ويجب أن يقدره كيال أو أرطال 
معلومة عند العامة » فإن قدره بإناء معلوم أو صنجة معينة غير معلومة لم يصح ؛ لأنه 
يهلك فيتعذر معرفة قدر المسلم فيه » وهذا غرر لا يحتاج إليه العقد > قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم فى الطعام › لا يجوز يقفيز لا يعلم 
عياره » ولا فى ثوب بذرع فلان ؛ لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم » منهم 
الثورى ٠‏ والشافعى ٠‏ وأبو حنيقة وأصحابه ٠‏ وأبو ثور > وإن عين مكيال رجل أو ميزانه » 
ركنا تروف E‏ ا جاو ا ل بيط روزن لم ا 
لم يجز اه . 

قال العبد الضعيف : وفى حديث المتن دلالة أيضا على صحة عقد السلم بلفظ البيع ١‏ 
لا فيه من قوله ية : « ولكنى أبيعك ترا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل » » وفيه رد 
على ابن حزم فى قوله : السلم ليس بيعا ؛ لأن التسمية فى الديانات ليست إلا لله عز 
وجل على لسان رسوله يلي » وإما سماه رسول الله اة السلف أو التسليف أو السلم 
إلخ» قلنا : قد سماه رسول الله اة بيعا أيضا كما ترى » فبطل القول بأن السلم ليس 
بيعاء فاحفظه » وكن من الشاكرين . 


2 السلف لا يحول إلى غيره هع25 
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باب السلف لا يحول إلى غيره 
۸ عن أبى سعيد الخدری . قال : قال رسول الله + : : من أسلف فى شىء 
فلا يصرفه إلى غيره ' . أخرجه أبو داود وسكت عليه . وحسنه الترمذى فى : العلل 
الكبير ؛ . كما فى ١‏ نصب الراية » '. 


باب السلف لا يحول إلي غيره 

قوله : « لا يصرفه إلى غيره ٠‏ » أقول : صرف رأس مال السلم إلى الغير لا يكون إلا 
بفسخ السلم فى المسلم فيه . فثبت منه أنهما إن تقايلا السلم لم يكن لرب السلم أن يشترى 
من المسلم إليه برأس الال شيا حتى يقبضه كله » وهو حجة على الشافعى وزفر حيث 
جوزا ذلك . وما قال الخطابى : ١‏ إن معنى النهى عن صرف السلف إلى غيره . هو أن 
يصرف قبل الإقالة ؛ فكلام فاسد ؛ لأنه لا معنى للصرف قبل الإقالة » ويؤيد حديث أبى 
سعيد ما روت عن ابن عمر أنه قال  :‏ إذا أسلفت فى شىء فلا تأخذ إلا رأس مالك الذى 
أسلفت فيه » ء أخرجه عبد الرزاق فى امصنفه» عن معمر » عن قتادة عنه » قال اين حجر 
فى « الدراية » : إسناده منقطع > ولكن الانقطاع غير مضر عندنا لاسيما فى مرتبة التأييد . 

قال العبد الضعيف : وأخرجه البيهقى "من طريق أبى عوانة » عن حصين . عن 
محمد بن يزيد بن خليدة » قال : ١‏ سألت ابن عمر عن السلف ؟ فقال : أسلم فى كل 
صنف ورقا معلوما ء فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك » ولا ترده فى سلعته أخرى » › 
وهذا سند موصول ,كما ترى . 

وقال عبد الرزاق أيضا : آخبرنا ابن عييئة > عن عمرو بن دينار » قال : سمعت أبا 
الشعثاء يقول نحوه ٠»‏ وأبو الشعثاء من كبار التابعين ٠»‏ قال فيه اين عباس : لو أن أهل 
البصرة نزلوا عند قول:جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله » وقال تيم بن حدير عن 
الوهاب : سألت ابن عباس عن شىء ؟ فقال : تسألونى وفيكم جابر بن زيد ؟ وقال جابر 


۱۹٤/۲ ( )۱(‏ ) » والحديث سبق تخريجه . 
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ابن زيد : لقينى ابن عمر فقال : يا جابر ! إنك من فقهاء أهل البصرة ( تهذيب 
التهذيب)ء وقد أخرج الدارقطنى )١(‏ أيضا عن عطية بن بقية قال : حدثنى أبى » حدثنى 
لوذان بن سليمان » نا هشام بن عروة » عن نافع » عن ابن عمر : أن النبى ية قال : 
من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضاءه » » وهذا وإن كان ضعيفا ؛ لأن فيه 
لوذان بن سليمان ٠‏ وهو مجهول إلا أنه يصلح للاعتبار » ويتأيد به رواية قتادة عن اين 
عمر » لاسيما وقد ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » » كما فى اللسان » ١7‏ . 


قال العبد الضعيف : قال الموفق فى ١‏ المغنى ١‏ : أما بيع المسلم فيه ( من غير بائعه ) 
قبل قبضه » فلا نعلم فى تحريمه خلافا » وقد نهى النبى َيه عن بيع الطعام قبل قبضه » 
وعن ربح ما لم يضمن "؛ ولأنه مبيع لم يدخل فى ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل 
قبضه ٠‏ وأما الشركة فيه والتولية فلا تجوز أيضا ؛ لأنهما بيع ما ذكرنا من قبل ء وبهذا قال 
أكثر أهل العلم » وحكى عن مالك جواز الشركة والتولية ( فيه قبل القبض ) »ء لما روى 
عن النبى 4 : أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص فى التولية والشركة »ع ولنا: أنها 
معاوضة فى المسلم فيه قبل القبض فلم يجز كما لو كانت بلفظ البيع ؛ ولأثهما نوعا بيع › 
فلم يجوز فى السلم قبل قبضه كالنوع للآخمر » والخبر لا نعرفه وهو حجة لنا ؛ لأنه نهى 
عن بيع الطعام قبل قبضه » والشركة والتولية بيع فيدخلان فى النهى » ويحمل قوله : 
«وأرخص فى الشركة والتولية ؛ على أنه أرخص فيها فى الجملة لا فى هذا الموضع » وأما 
الإقالة فإنها فسخ » وليست بيعا . 

وأما بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضا عن المسلم فيه ٠‏ فهذا 
حرام سواء كان المسلم فيه موجوداء أو معدوما » سواء كان العرض مثل المسلم فيه فى 


القيمة »أو أقلء أو أكثر» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعىء وعن أحمد رواية أخرى في( 


. ) ۲۱۰۹/۲ ( ء وابن عدى‎ ) ۲٠۰ /5 ( )ء والبيهقى‎ ٤1/۳ ( )١( 
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(۳) سبق تخريجه . 

(4) قوله : « فيمن » سقط من ١‏ الأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


1 لسلف لا يحول إلى غيره وا 


أسلم فى بر فعدمه عند المحل فرضى المسلم بأخذ الشعير مكان البر جاز » ولم يجز أكثر 
من ذلك ٠‏ وهذا يحمل على الرواية التى فيها أن البر والشعير جنس واحد » والصحيح فى 
المذهب خلافه » وقال مالك : يجوز أن يأذ غير المسلم فيه مكانه يتعجله ولا يؤخره إلا 
الطعام › قال ابن المنذر : وقد ثبت أن ابن عباس قال : « إذا أسلم فى شىء إلى أجل ٠‏ 
فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه » ولا تربح مرتين » › رواه سعيد فى 


اا سلته # . 


ولنا قول النبى ب : « من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره ٩‏ » رواه أبو داود وابن 
ماجة(!2 ؛ ولأن أذ العرض عن المسلم فيه بيع » فلم يجز كبيعه من غيره » فأما إن أعطاه 
من جنس ما أسلم فيه خيرا منه» أو دونه فى الصفات جار؛ لأن ذلك ليس ببيع ٠‏ وإغا هو 
قضاء للحق مع تفضل من أحدهما اه . ملخصاء أى وهو محمل قول ابن عباس: ‏ وإلا 
فخذ عوضا أنقص منه » » أراد أن يأخذ الأنقص فى الصفات ٠‏ وأن لا يجبره على أداء 
الأفضل ١‏ فإن أدى أفضل من المسلم فيه من غير جبر » فلا بأس به » والله تعالى أعلم . 

هذا هو حكم استبدال المسلم فيه قبل قبضه »وآما الحوالة به فتجوز عندنا ؛ لوجود ركن 
الحوالة مع شرائطه؛ لكون المسلم فيه دينا فى الذمة» وقال الموفق فى «المغنى»": وأما الحوالة 
به فغير جائزة ؛ لأن الحوالة إنما تجوز على دين مستقر » والسلم بعرض الفسخ فليس 
بمستقر ؟ ولأنه نقل للملك فى المسلم فيه على غير وجه الفسخ . فلم يجز كالبيع اه. 

والجواب : أن الحوالة شرعا » إنما هو نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه › 
وليس فيه معنى البيع أصلا . بل هو فى معنى الكفالة إلا أن الحوالة يبرا المسلم إليه ‏ 
والكفالة لا تبرته ٠‏ ونقل الدين أعم من أن يكون مستقرا أو غير مستقر » فتقييده بالمستقر 
تقييد للق بلا دليل ؛ ولأن كل دين فهو بمعرض الفسخ ؛ لاحتمال موت المديون 
مفلساء أو إبراء الدائن إياه من الدين » فلم يبق شىء من الدين مستقرا » فافهم . 
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باب جواز الإقالة فى السلم 
سواء كان فى بعض المسلم فيه أو كله 
84 9 أخبرنا أبو حنيقة » قال : حدثنا أبو عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس فى السلم يحل فيأخذ بعضه ويأخذ بعض رأس ماله فيما بقى » قال : « هذا 
المعروف الحسن الجميل »۰ رواه محمد فى « كتاب الاثار » (“ومثله فى « كتاب 
الآثار» !"2 لآبى يوسف إلا أنه قال : عن أبى حنيفة » عن حماد » عن أبى عمر » بدون 


باب جواز الإقالة فى السلم سواء كان فى بعض المسلم فيه أو كله 

قوله : « أخبرنا أبو حنيفة إلى قوله : عن سقيان إلخ » » قال العبد الضعيف : دلالة 
الأثر على معنى الباب ظاهرة لا يحتاج إلى التقرير ٠»‏ وجواز الإقالة فى كل المسلم فيه متفق 
عليه بين فقهاء الأمصار ٠‏ واختلفوا فى الإقالة فى بعضه > قال الموفق فى « المغنى »4 : فأما 
الإقالة فى المسلم فيه فجائزة ؟ لأنها فسخ ء قال اين المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الإقالة فى جميع ما أسلم فيه جائزة » فأما الإقالة فى بعض المسلم فيه 
فاختلف عن أحمد فيها ء فروى عنه: أنها لا تجوز » ورويت كراهتها عن ابن عمر > 
وسعيد ابن المسيب » والحسن » وابن سيرين » والنخعى » وسعيد بن جبير ٠»‏ وربيعة » 
وابن أبى ليلى » وإسحاق ٠‏ وروی حنبل عن أحمد أنه قال : لا بأس بها » وروی ذلك 
عن ابن عباس » وعطاء » وطاوس » ومحمد بن على ( ابن الحسن ) » وحميد بن عبد 
الرحمن » وعمرو بن دينار » والحكم . والثورى ٠‏ والشافعى » والنعمان ( أيى حنيفة ) . 
وأصحابه. وابن المنذر ؛ ولأن الإقالة مندوب إليها » وكل معروف جاز فى الجميع ٠‏ جاز 
فى البعض كالإبراء والإنظار اه . ملخصاً . 

قلت : واختلف عن ابن عمرء فروى جابر الجعفى .عن نافع» عنه معنى قول ابن عباس 
والمشهور عنه أنه كره ذلك » قاله البيهقى فى ١‏ سننه » 27 فيحتمل المشهور عن ابن عمر 
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الواو » وأرى زيادة حماد بينه وبين أبى حنيفة من غلط الكتابة » وأبو عمر هذا أظنه ذر 
ابن عبد الله المرهبى » فإنه يكنى أبا عمر والإمام يروى عنه بلا واسطة » وهو پروی عن 
سعيد بن جبير وغيره » روى له الجماعة ووثقه غير واحد . 

: عن سفيان عن سلمة بن موسى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس‎ _ ٠ 
«إذا أسلمت فى شىء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وسعض رأس مالك فذلك‎ 
. المعروف » » رواه البيهقى'١' بسنده عنه » ولم يعله بشىء هو ولا ابن التركمانى‎ 
وسلمة ابن موسى قال أحمد : لا أرى به بأساء وذكره ابن حبان فى « الثقات » وهذه‎ 
. فالحديث صحيح‎ ٠ متابعة جيدة لما رواه أبو عمر عن سعيد بن جبير‎ 

0١‏ عن المسجاج بن المنهال : نا الربيع بن حبيب : ١‏ كنا نختلف إلى السواد 


على الكراهة من غير تحريم » بدليل ما رواه جابر عن نافع عنه » وأما ابن سيرين » فأجاز 
الإقالة فى البعض إذا كانت برد عين الثمن كما سيأتى » وأغرب ابن حزم حيث رد الإجماع 
على جواز الإقالة فى جميع المسلم فيه بأقوال من كرهها فى بعض » وهذا ليس من الفقه 
فى شىء » ولم يصبر على ذلك بل أنكر وجود الإجماع فى شىء من المسائل بالمرة ؟ لعدم 
الوقوف على أقوال الصحابة من الجن » وهل هذا إلا مكابرة أو تحكم بالباطل . فإن 
الإجماع الذى هو حجة علينا » إنما هو إجماع الصحابة من بنى آدم دون إجماع الصحابة 
من الجن لمظنة الاحتلاف فى أحكام الإنس والجان » وقد فرغنا من الكلام معه فى باب 
الإقالة من هذا الكتاب » فليراجع . 

قوله : « عن الحجاج بن المنهال إلخ » دلالته على جواز الإقالة فى جميع المسلم فيه 
بالإجماع » وفى بعض المسلم فيه بقول ابن سيرين وعطاء ظاهرة » وهو أى قول عطاء 
الراجح عندنا » وقول الحسسن محمول على الكراهة من غير تحريم » وتقييد ابن سيرين 
بكون رأس الال محفوظا يعينه محمول على الندب دون الوجوب » وهذا كله ظاهر لا 
يخفى على من أراد التوفيق بين الآثار . 
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فى الطعام وهو أكداس قد حصد » فنشتريه منهم الكر بكذا وكذا وننفذ أموالنا ء فإذا 
أذن لهم العمال فى الدراس فمنهم من يفى لنا بما سمى لنا » ومنهم من يزعم أنه نقص 
طعامه فيطلب إلينا أن نرجع بقدر ما نقص رؤوس أموالنا ء فسألت الحسن عن ذلك ؟ 
وأحسنت إليه ٠‏ أخرجه ابن حزم فى ١‏ المحلى "٠‏ ولم يعله بشىء . 


۲ -- - أخبرنى إبراهيم ب بن الحسن . قال : أخبرنا حجاج بن محمد » عن حماد بن 


باب جواز بيع الكلب 

قلت : رجاله ثقات كما فى « الفتح » "» ولم يبين وجه التكارة فلا يقبل » ويظهر من 
كلام الدارقطنى أن وجه النكارة فيه هو كونه مرفوعا ؛ لأنه أخرجه أولا كما أخرجه 
النسائى» ثم أخرجه من طريق سويد بن عمرو » عن حماد به سلمة » عن أبى الزبير ٠‏ 
عن جابر » أنه قال : « نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد » » وقال : لم يذكر 
حماد عن النبى ولد » هذا أصح من الذى قبله اه . 

وهو ليس بشىء؛ لأن قول جابر : « نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد» ٠‏ 
معناه أن رسول الله ية نهى عنه » فهو مرفوع لا موقوف ء ولو سلم فلا نكارة أيضا ؛ 
لأن الراوى قد يسند وقد يفتى ٠‏ ولم يتفرد حجاج بالرفع » بل تابعه عليه الهيثم بن جميل 
عن حماد عند الدارقطنى » وكذا تابع عليه عبيد الله بن موسى عنده ؛ لأنه رواه عن حماد 
عن أبى*الزيير عن جابر » وقال فى حديثه : لا أعلمه إلا عن النبى يكل > ولم يتفرد به 
حماد أيضا ء بل تابعه عليه الحسن بن أبى جعفر عند الدارقطنى > فرواه عن أبى الزبير عن 
جابر عن النبى ب : ١‏ أنه نهى عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم » » والحسن بن 
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سلمة » عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله : « أن النبى به نهى عن ثمن الكلب » 


آبى جعفر وإن كان ضعيفا عند البعض إلا أنه لا يسقط عن درجه الاشتهار والاعتبار . فقد 
قال مسلم بن إيراهيم : كان من خيار الناس ٠‏ وقال أبو بكر بن أبى الأسود : ترك ابن 
مهدى حدیثه ثم حدث عنه » وقال : ما كان لی حجة عند ربى ( وهذا تعديل مفسر ) ۰ 
وقال ابن عدى : أحاديشه صالحة » وهو يروى الغرائب وخاصة عن محمد بن جحادة له 
عنه نسخة يرويها الجارودى عن أبيه عنه » وله عن محمد بن جحادة غير ما ذكرت أحاديث 
مستقيمة صالحة » وهو عندى ممن لا يتعمد الكذب » وهو صدوق . 

قلت : وهذا ليس من حديث الجارودى ولا محمد بن جحادة ء وإغا هو من حديث 
عباد بن العوام عنه عن أبى الزبير » فظهر أن الحديث صحيح » وليس بمتكر كما ظنه 
النسائى . ويؤيده ما أخرجه الدارقطنى 2١7‏ من طريق الوليد بن عبد الله بن بى رباح » عن 
عمه عطاء بن أبى رباح ء عن أبى هريرة » عن النبى هل » قال : « ثلاث كلهن سحت : 
كسب الحجام » ومهر البغى ٠‏ وثمن الكلب > ولا الكلب الضارى » اه . وسنده جيد 
كما قاله فى « الجوهر النقى ١‏ ؛ لأن الوليد بن عبد الله » وإن ضعفه الدارقطنى » فقد 
أخرجه به ابن خزيمة فى ١‏ الثقات » » كما فى « لسان الميزان 4 » وفى « الجحوهر النقى » : 
ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت » بل حكى ابن أبى حاتم عن ابن معين أنه ثقة » وأخرج 
له ابن حبان فى « صحيحه » ء والحاكم فى « مستدركه ٩‏ ء ومع ذلك لم يتفرد به الوليد.. 
بل تابعه عليه المئتى عن عطاء عند الدارقطنى » والمثتى وإن ضعفه الأئمة ء لكنه وثقه ابن 
معين فلا أقل من أن يكون ممن يعتبر به » ورواه أيضا أبو المهزم يزيد بن سفيان » عن أبى 
هريرة » عن النبى وه : ١‏ أنه نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية » » أخرجه 
الترمذى/"' ٠‏ وقال : لايصح من هذا الوجه » وأبو المهزم تكلم فيه شعبة » قلت : قد 
عرفت أنه لم يتفرد به » بل تابعه عليه الوليد والمثنى عن عطاء عن أبى هريرة » وهذه 
الطرق يتقسوى بعضها ببعض ۰ وقد روى ابن عدى فى « الكامل » عن ابن عباس » عن 
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والسنور » إلا كلب صيد » » أخرجه النسائى › وقال : هذا منكر . 


النبى اة : ١‏ آنه رخص فى ثمن كلب الصيد ١‏ » ولكن فى سنده آبو على الكندى 
المعروف باللجلاج وهو ضعيف » كذا فى الزيلعى » هذا كما عرفت كله من الأحاديث 
المرفوعة . وأما الآثار فقد أخرج البيهقى بسندين منقطعين عن عثمان أنه أغرم رجلا قيمة 
كلب . ومذهب الشافعى أن المرسل إذا روى مرسلا من وجه آخر صار حجة » كما فى 
«الجوهر التقى » . 

وأخرجه الطحاوى7! عن عبد الله بن عمرو بن العاص : « أنه قضى فى كلب صيد قتله 
رجل أربعين درهما » وقضى فى كلب ماشية بكبش » » أخرجه من طريق ابن جريج › 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . 

وأما قول البيهقى : وابن جريج لا يرون له سماعا من عمر » وقال البخارى : لم 
يسمعه ٠‏ فلا يصح على مذهب الجمهور وهو المذهب المتصور » أن عنعنة المعاسر محمولة 
على السماع . وخالفهم البخارى ورد عليه مسلم فى ١‏ مقدمة الصحيح ' بما لا مزيد عليهء 
وأخرجه أيضا الدارقطنى والبيهقى “من طريق إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمروء 
وإسماعيل وإن ضعفه العقيلى والأزدى ٠»‏ وقال البخارى : لا يتابع على حديثه »> لكن ذكره 
ابن حبان فى « الثقات » ء وكيف يقول البخارى لا يتابع على حديثه » وقد أخرجه البيهقى 
من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو ؟ وذكر ابن عدى فى 
«الكامل » كلام البخارى ثم قال : لم أجد لا قال البخارى فيه أثر » كذا فى « الجوهر 
النقى» » فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن الكلب مال متقوم يجوز بيعه » ويجب على 
متلفه الضمان . 

واحتج السرخسى فى « شرح السير الكبير » “على جواز بيعه بأنه مال متقوم يجوز 
الانتفاع به بطريق مباح شرعا » وقال : ولهذا جوز علماؤنا بيعه » واستدل عليه بحديث 
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إبراهيم » قال : « رخص رسول الله َة لأهل البيت القاصى فى الكلب يتخذونه يعلى 
للحرس " » ثم شبه الكلب بالهرة » وبيع الهرة جائز ؛ لآنه ينتفع به وإن كان لا يحل 
أكله. فالكلب المنتفع به. مثله وهو دليل صحيح ؛ لآن الأصل فى هذا الباب أن ما يجوز 
الانتفاع به يجوز بيعه » وهذا أصل مطرد ٠‏ ولا ينتتقض بشعر النزير ؛ لأن إباحة الانتغاع 
به للضرورة ولا ضرورة فى البيع » نعم ! يجوز شراؤه إذا لم يحصل له بدونه للضرورة . 

وما روى أبو داود وأحمد عن ابن عباس مرفوعا : ١‏ إن الله إذا حرم على قوم أكل شىء 
حرم عليهم ثمنه » » فقال فى ١‏ الحوهر النقى » : إن معناه إذا حرم أكل شىء › ولم يبح 
الانتفاع به حرم ثمنه » ولم يعن ما أبيح الانتفاع به » بدليل إجماعهم على بيع الهرر ١‏ 
والفهود » والسباع المنخذة للصيد ء والحمر الأهليه اه . وقد اغتر صاحب « المنتقى ‏ بهذا 
الحديث وقال بحرمة بيع الدهن النجس ٠»‏ وليس فيه دلالة على المدعى كما علمت ٠‏ واغتر 
به صاحب « النيل » أيضا » حيث أقره على هذا الخطأ » وقال : إن فى الحديث دليلا على 
أن كل ما حرمه على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه » فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما 
خصه الدليل اه ؛ لأنه يقال له ماذا أردت من الدليل ؟ فإن أردت النص الخاص فيتال 
لك: أين النص على جواز بيع الفهد والهر وغيرهما بخصوصها ؟ وإن أردت الدليل العامء 
فهو تحقق فى الدهن النجس أيضا ؛ لأنه مال منتفع به فيجوز بيعه » فكيف يقال بحرمة 
بيعه مع دليل الجواز ؟ 

وبالجملة : حديث ابن عباس المذكور إما مأول . أو مخصوص فلا يضرنا ٠.‏ وتال 
الشاقعى : لا يجوز بيع الكلب ٠‏ وبيعه باطل ؛ لصحة الأحاديث فيه » وهو مذهب 
الجمهورء وسيأتى الجواب عنه ٠‏ واخحتلفت فيه الروايات عن مالك » والمشهور من مذهيه 
صحة البيع مع الكراهة ؛ لأنه حيوان طاهر مباح الانتفاع » فحكم بيعه ما هو حكم ساثر 
المبيعات ٠‏ لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها ؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق » كذا فى 
«الفتح » » وهو لا يخالف مذهب أبى حنيفة ؛ لأنه لم يحكم بكونه من مكارم الأخلاق › 
وإنما قال لصحة البيع فقط » والله أعلم . 
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باب النهى عن بيع الكلب 
۳ عن أبى مسعود الأنصارى : ١‏ أن رسول الله يل نهى عن ثمن الكلب» 
ومهر البغى » وحلوان الكاهن » » أخرجه البخارى ومسلم . 


باب النهى عن بيع الكلب 

أقول : تعلق بهذه الأحاديث الدليل . وأمثالها من قال بعدم جواز الكلب ٠‏ ونحن 
نقول : إنا لا نتكر النهى ٠‏ ولكن الكلام فى محمل النهى » هل هو لبطلان بيعه » أو بغير 
ذلك ؟ فنقول : لم يكن هذا النهى لبطلان بيعه ؛ بل لكونه أمرا خسيسا دنيئا » كما يدل 
عليه النهى عن كسب الحجام » والزجر عن بيع السنور » وقوله فى حديث جابر : « طعمة 
جاهلية » . وكون الكلب مالا منتفعا به » وصحة استثناء كلب الصيد كما هو مذكور فى 
باب آخر من هذا الكتاب ٠‏ ومن روى : ١‏ أن النبى ييه حرم ثمن الكلب » 17 أو أنه قال : 
«لا يحل ثمن الكلب » ° أو أنه قال : « ثمن الكلب سحت » إلى غير ذلك من 
العبارات ء فمنشؤه حمل النهى على التحريم ٠‏ وهو تأويل أحد المجتهدين لا يلزم الآخر . 

وما روى عن ابن عباس أنه قال : ١‏ نهى رسول الله عن ثمن الكلب » وقال : إن جاء 
يطلب ثمن الكلب فاملا كفه ترابا ٩‏ 47)» تفرد به قيس بن جتر ء وهو ليس من المعروفين 
بالرواية » والصدق والعدالة . بل قال ابن حزم : مجهول » وقال أحمد : لا أدرى كيف 
هو ؟ وتوثيق أبى زرعة والنساتى » وذكره ابن حبان فى « الشقات » ليس بحجة على 
الإطلاق » وإنما هو حجة على أنفسهم » ومن قلدهم فى ذلك فلا يكون حجة على أبى 
حنيفة ومن تبعه» وعلى تقدير الصحة يحمل على التغليظ والتشديد فى النهى عن هذا 
الفعل الخسيس والدنىء» ولا يكون نصا فى بطلان البيع» ولو سلم أن النهى كان للتحريمء 


. ) 5١ ( البخارى فى : النكاح ( 0155 ) . ومسلم فى : المساقاة‎ )١( 

(5) أبو داود فى : البيوع ( 7484 ) . والنسائى (۷/ 14٠0‏ ) » والبيهقى )1/١(‏ . ومعسانى الآثار 
(o9)‏ . 

(؟) نصب الراية . ( ۵٥١/٤‏ ) . 

() شرح السنة ( 4/ 587 ) » والتمهيد ( ٤0۲/۸‏ ) . 
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وإبطال البيع يكون محمولا على أنه كان ذلك حين تحريم اقتناء الكلاب » والانتفاع بها 
جمعا بين الأدلة . وبالجملة : مذهب أبى حنيفة ليس مخالفا لهذه الأحاديث ؛ لآن غايته 
احتالاف التأويا ل ٠‏ وهو لا يعد مخالفة . وإلا سام لا بى حنيفة أن يقول لمن خالفه : 
خالفتم الاحاديث أيضا ؛ لأنكم خالفتم تأويلى ETS‏ > وإيطال 00 
وحمله على التأبيد وترك العمل بالاستثناء ٠.‏ ومخالفة القاعدة الشرعية أن ما يجوز الانتفاع 
به يجوز بيعه » فافهم . 

قال العبد الضعيف : رد البيهقى احتجاجنا ا روى أن عثمان أغرم رجلا قيمة كلب ٠‏ 
وبما حكى عن الشافعى: أنه قال : الثابت عن عثمان خلافه » أخبرنى الثقة » عن يونس > 
عن الحسن . سمعت عثمان يخطب : وهو يأمر بقتل الكلاب ١‏ قلت : لا يكفى يقوله : 
أخيرنى الثقة ٠‏ فقد يكون مجروحا عند غيره » لاسيما والشافعى كثيرا ما يعنى بذلك ابن 
آبى يحيى أو الزغهى وهما ضعيفان ( عند المحدثين ) » وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب ١‏ 
وآخر الأمر من رسول الله يتك النهى عن قتلها إلا الأسود ( البهيم ) منها ؟ فإن صح أمرء 
بقتلها . فإنما كان ذلك فى وقت من الأوقات لمفسدة طرأت فى زمانه » قال صاحب 
«التمهيد » : ظهر بالمدينة اللعب بالحمام » والمهارشة بين الكلاب ١‏ فأمر عمر وعثمان بقتل 
الكلاب ٠‏ وذبح الحمام . قال الحسن : سمعت عثمان غير مرة يقول فى خطبته : « اقتلوا 
الكلاب واذبحوا الحمام ١‏ » فظهر من هذا أنه لا يلزم من الأمر بقتلها فى وقت لمصلحة أن 
لا يضمن قاتلها فى وقت آخحر . كما أمر بذبح الحمام ( الجوهر النقى ) ٠‏ أى وقاتل الحمام 
ضامن إجماعا » وليس ثمنه بحرام . 

وأجاب البيهقى عن استئناء كلب الصيد فى أحاديث النهى عن بيع الكلب ٠‏ بأ 
الاستثناء إنما هو فى الأحاديث الصحاح فى النهى عن الاقتناء » ولعله شبه على من ذكره 
فى حديث النهى عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين اه . قلت: 


. ) ٤٦٥و‎ 454/5 ۲۷۸/۱ ( وأحمد‎ » )4١( فى المساقاة‎ )١( 
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٥‏ _ وأخرج أيضا "عن جابر: «أن النبى بل زجر عن ثمن الكلب والسنور'. 
اک ی و ج 
وهل هذا إلا كما قاله بعض الأحباب : إن من روى : « أن النبى عة حرم ثمن الكلب ' 
أو قال : « لا يحل ثمن الكلب ١‏ أو قال : 0 ثمن الكلب سحت 6!') إلى غير ذلك من 
العبارات › فمنشوه حمل النهى على التحريم تأويلا »> وتأويل الرواة ليس بحجة اه . 
وكلا القولين خطاً عندنا » وإلا لزام ارتفاع الأمن من الأحاديث النبوية ورواتها » والحق ما 
قاله الطحاوى وغيره : إن التهى عن ثمن الكلب محمول على أنه كان ذلك حين ورود 
الأمر بقتل الكلاب جملة » والله تعالى أعلم . 

ألا ترى إلى عطاء يقول : « لا بأس بثمن الكلب السلوقى » ؟ أخرجه الطحاوى من 
طريق إسرائيل » عن جاير » عنه ۽ وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا : « أن ثمن الكلب 
من السحت »© » وإلى الزهرى يقول : « إذا قتل الكلب المعلم » فإنه يقوم قيمة » فيغرمة 
الذى قتله ١‏ » أخرجه الطحاوى أيضا من طريق الليث » عن عقيل » عنه » وقد روق عن 
ع احضو الس الف gel E‏ > وأخرج أيضا من 
طريق سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن يحيى بن حبان الانصارى ٠‏ 
قال : ١‏ كان يقال : يجعل فى الكلب الضارى إذا قتل أربعون درهما » » وأخرج أيضا من 
طريق شريك ومحمد بن فضيل » عن مغيرة » عن إبراهيم ء قال : « لا باس بثمن كلب 
الصيد ١‏ » كذا فى ١‏ عقود الجواهر » . 

وروى أبو حنيفة عن الهيثم » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال : ١‏ رخص رسول 
اله اة فى ثمن الكلب للصيد » كذا رواء طلحة مسن طريق محمد بن المنذر » وابن 
خسرو» وابن المظفر من طريق الحسين بن الحسين الأنطاكى » كلاهما عن أحمد بن عبد الله 
الكندى ( المعروف باللجلاج ) » وهو ضعيف لكن له طريق » ليس فيها الكندى المذكور ٠‏ 
روع ان شرو عن :ابن روه عن ابى غلی: بن غناذان :عن ابی نضر بن أشكات » 
عن عبد الله بن طاهر » عن إسماعيل بن توبة القزوينى » عن محمد بن الحسن ( عن أبى 


. )٤۲( فى المساقاة‎ )١( 
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45 ۔ وعن أبى جحيفة : أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت مجاحمه . وقال : إن 
رسول الله اة حرم ثمن الدم ٠‏ وثمن الكلب . وكسب البغى » . أخرجه البخارى 


ومسلم'"". 


حنيفة به ) . وهذا سئد ء لا بأس به . كذا فى « عقود الجواهر ١‏ . وقال الزيلعى ''! : 
سكل جيك »۰ وبالحملة : فمذهب أبى حنيفة فى الياب أقوى ما يكون رواية ودراية 3 والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

وقال محمد فى الحجج له . قال أبو حنيفة : لا بأس بثمن كلب الصيد ولا بأس ببيعه. 
وقال الطحاوى فى ١‏ مشكله » : وقد اختلف أهل العلم فيه ٠.‏ فطائفة ذهبت إلى لخريم 
أثمان الكلاب كلها » ومن ذهب إلى ذلك مالك » والشافعى 3 وطائفة ذهبت إلى تحريم 
أثمان ما لا يحل الانتقاع به منها ء إباحة أثمان غيرها » وهو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه: وهو أولى القولين بالقياس ؛ لأن الكلب المأذون فى الاتتفاع به كالحمار الأهلى 
فى جواز الانتفاع به 3 وتحريم أكل مه 3 فوجب أن يكون مثله فى جواز بيعه اه 3 

قلت : ويجواز ثمن الهر قال الجمهور : وهو قول الحسن البصرى . ومحمد بن 
سيرين » والحكم 3 وحماد 0 ومالك ۰ وسفيان الثورى وأبى حنيفة وأصحابة 2 
والشافعى. وأحمد 03 وإسحاق 3 وقال ابن المنذر : ورويئنا عن ابن عياس أنه رخص فى 
بيعه » قال : وكرهت طائفة بيعه » روينا ذلك عن أبى هريرة » وطاوس > ومجاهد » وبه 
قال جابر بن زيد . وأجاب القائلون بجواز بيعه عن الحديث ( الذى رواه الترمذى والنسائى 
ومسلم عن جابر : " زجر النبى اة عن ذلك :7" أى عن ثمن الكلب والسنور ) بأجوبة : 
أحدها : أن الحديث ضعيف » ( قال الترمذى : فى إسناده من طريق أبى سفيان عن جابر 
اضطراب » وهو من طريق أبى الزبير عنه جريب ) »> وهو مردود ( فقد عرفت أن مسلما 


/ 


صححه حيث أودعه فى « الصحيح ؛ ) . ومنها : أن التهى محمول على التنزيه لا على 
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۷ _ وعن ابن عباس قال : ١‏ نهى رسول الله َة عن شمن الكلب . وقال : إن 
جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا ٠‏ » رواه أحمد وأبو داود(ا2 » كذا فى « المنتقى» 


: ٠» و«النيل‎ 


التحريم » ولفظ مسلم : « رجر ١‏ يشعر بتخفيف النهى . فليس على التحريم بل على 
التنزيه؛ وعكس ابن حزم هذا فقال : الزجر أشد النهى ٠‏ وفى كل منهما نظر لا يخفى . 

وقال النووى : والجواب المعتمد : أنه محمول على ما لا نقع فيه » أو على أنه نهى 
تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته اه . ملخصا من « عمدة القارى » 9 قلت : فليكن 
النهى عن ثمن الكلب كذلك محمولا على ما لا نفع فيه . 

قال القرطبى : وأما تسويته أى تسوية ثمن الكلب فى النهى بينه وبين مهر البغى وحلوان 
الكاهن محمول على الكلب الذى لم يؤذن فى اتخاذه > وعلى تقدير العموم فى كل كلب» 
فالنهى فى هذه الثلاثة فى القدر المشتسرك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم . إذ كل 
واحد منهما منهى عنه ء ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آحر » فإنا عرفا 
تحريم مهر البغى وحلوان الكاهن من الإجماع » لا من مجرد النهى » ولا يلزم من 
الاشتراك فى العطف الاشتراك فى جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النهى والايجاب 
على النفى اه . ملخصا من فتح البارى © . 
وبهذا اندحض قول ابن حزم 22 : ويلزمهم أيضا أن ينسخ تحريم مهر الزانية ؛ لأنه ذكر 
معها اه ؛ لأن مجرد الاقتران فى الذكر لا يوجب الاشتراك فى جميع الوجوه ٠‏ قافهم ١‏ 
وخالف ابن حزم فقهاء الأمصار » فقال بتحريم بيع الهر » وثمنه لمجرد كونه مذكورا فى 
الحديث مع ثمن الكلب ٠»‏ وهذا كما ترى استدلال ضعيف »ء والله تعالى أعلم . 


(۱) سبق تخريخه . 
(_F /0) (¥)‏ . 

. (111 /0( 85 

(£) (£/ 0۳( . 
(ه) ( ۱۳/۹ ) . 
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۸ _وعن جابر . عن النبى وة : ' أنه نهى عن ثمن الكلب » وقال : طعمة 
جاهلية » . رواه أحمد' عن حسين بن محمد . عن أبى أويس » عن شرحبيل . عن 


iT «الفتح‎ 


53 3 3 5 0 ل 5 

وأخرج البيهقى فى ١‏ سننه ا "من طريق سفيان . عن ابن جريج ۽ عن عطاء . وقال: 
٠‏ لا بأس بثمن السنور » ء قال البيهقى : إذا ثبت الحديث » ولم يثبت نسخه لم يدخل 
عليه قول عطاء اه . قلت : نعم »> ولكن الثايت إنما هو ما رواه مسلم عن أبى الزبير : 
سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ؟ فقال : « زجر النبى يلل عن ذلك » » والزجر 
زعم من التحريم والنهى تنزيها . فقول عطاء يصلح مفسرا له ومرجحا لأحد المعنيين ٠‏ 
فافهم . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى » : وبيع الفهد والصقر المعلم جائز » وكذلك بيع الهر وكل ما 
فيه المنفعة . وجملة ذلك : أن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرخ 
من الكلب . وآم الولد » والوقف ونحوها ؛ لأن الملك سبب لإطلاق التصرف ٠‏ والمنفعة 
المباحة يباح له استيفاؤها ٠‏ فجاز له أخذ عوضها . وأبيح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليهاء 
ودفعها لحاجته بها كسائر ما أبيح بيعه » وسواء فى هذا ما كان طاهرا كالثياب ٠‏ والعقار 2 
وبهيمة الأنعام 4 والخيل 2 والصيود 2 أو مختلفا فى نجاسته کالبغل والحمار 4 وسباع 
البهائم 3 وجوارح الطير التى تصلح للصيد كالفهد 3 والصقر 2 والبازى 3 والشاهين 3 
والعقاب 0 والطير المقصود صوته كالهزار والبلبل والببخاء ¢ وأشباه ذلك فكله يجوز 
بيعه » ويهذا قال الشافعى ( وأبو حنيفة » وأصحابه ) . 
ثابتة يطريق الضرورة بخلاف غيره ؛ ولأن الأصل الإباحة بدليل قول الله تعالى : 


. ) ۳۷۳۸ ( وعبد الرزاق‎ » ) ۳۵۳ /۳( )١( 
. CTor/£) (¥) 
. (1/0 (©) 


«وأحل الله ابيع 4 فبقى على أصل الإباحة وأما الهررة فقال الخرقى : يجوز بيعها » وبه 
قال ابن عباس . والحسن » وابن سيرين (وعطاء ) والحكم » وحماد . والثورى » ومالك. 
والشافعى » وإسحاق . وأصحاب الرأى » وعن أحمد : أنه كره ثمنها » وروى ذلك عن 
أبى هريرة » وطاوس > ومجاهد » وجابر بن زيد » واختاره أبو بكر ؛ لما روى مسلم عن 
جابر : أنه سثل عن ثمن ( الكلب والسنور ) » فقال : « جر النبى وقد عن ذلك ٠‏ » 
وفى لفظ رواه أبو داود عن جابر : ١‏ أن النبى به نهى عن ثمن السنور “ » قال الترمذى: 
حديث حسن » وفى إسناده اضطراب ٠‏ ولنا ما ذكر فيما يصاد به من السباع » ويحمل 
الحديث على غير تملوك منها » أو ما لا نفع فيه منها » بدليل ما ذكرنا ؛ ولأن البيع شرع 
طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة » واستيفاء المنفعة المباحة » فما يباح الانتفاع به » فينبغى 
أن يجوز بيعه اه . 

قلت : وهذا هو دليلنا بعينه فى جواز بيع كلب الصيد ونحوه مما أبيح الانتفاع به » وكل 
ما ورد فيه النهى عن بيعه » أو تحريم ثمنه مطلقا حملناه على ما لا نفع فيه بهذا الدليل ٠‏ 
لاسيما وقد روى الطحاوى من طريق موسى بن عبيدة ( وهو مختلف فيه كما تقدم ) : 
ثنى أيان بن صالح > عن القعقاع بن حكيم » عن سلمى آم رافع » عن أبى رافع ء قال : 
لا أمر رسول الله اة بقتل الكلاب أتاه ناس ٠‏ فقالوا : يا رسول الله ! ما يحل لنا من هذه 
الأمة التى أمرت بقتلها ؟ فنزلت : «يسألوتك مَاذَا أحل نهم قل أُحل نكم الطَيْبَات وما 
عَلَّمْثُم من الجوارح مکلبین ‏ ١ء‏ وأخرجه ابن جرير”؟2 » من طريق الحجاج » عن ابن 
جريج > عن عكرمة مرسلا » والمرسلا [ إذا تأيد بموصول ولو ضعيفا صح الاحتجاج به عند 
الشافعى » ومن وافقه أيضاء ففيه نزول هذه الآية بعد تحريم الكلاب أى تحريم اقتنائهاء 
وأن هذه الآية أعادت الجوارح المكلبين إلى أن صيرتها أى اقتناءها حلالا » وإذا صارت 
كذلك » كانت فى سائر الأشياء التى هى حلال » كذلك فى حل إمساكها . وإباحة 
أثمانهاء وضمان متلفيها ما أتلفوا منها كغيرها قاله الطحاوى . 
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89 عن الأخضر بن عجلان . عن أبى بكر الحنفى . عن أنس بن مالك : ١‏ أن 
رجلا من الأنصار أتى النبى بد يسأله فقال : أما فى بيتك شىء ؟ قال : بلى ! حلس 
نلبس بعضه ونبسط بعضه » وقعب نشرب فيه من الماء قال : ائتنى بهما » قال : فأتاه 
بهماء فأخذهما رسول الله اة بيده وقال : من يشترى هذين ؟ قال رجل : أنا أخذهما 
بدرهم » قال : من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا ء قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . 
فأعطاهما إياه » » الحديث » أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى . وقال : 
وأخرجه الترمذى . والنسائى » وابن ماجة”' » قال الترمذى : هذا حديث حسن لا 
نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان » هذا آخر كلامه . والاخضر بن عجلان قال 
يحبى بن معين : صالح » وقال أبو حاتم الرازى : يكتب حديثه » وأخرجه ابن حزم فى 
« المحلى 2500 . ولم يعله بشىء . 


باب بيع من يزيد 

قوله : ١‏ عن الأخضر بن عجلان إلخ ٩‏ » قال العبد الضعيف : قال العينى فى 
«العمدة» "“: ضعفه الأزدى بالأخضر بن عجلان فى سنده اه. قلت : قال الآزدق : 
ضعيف لا يصح يعنى حديثه » ( ولم يعن ضعيف الأخحضر فى نفسه) كيف ؟ وقد قال 
النسائى : ثقة » وفى ‏ العلل الكبير » للترمذى : أن البخارى قال : أخضر ثقة »> وذكره , 
ابن حبان وابن شاهين فى « الثقات » »وقال ابن القطان فى « كتابه » : والحديث معلول 
بأبى بكر الحنفى فإنى لا أعرف أحدا نقل عدالته فهو مجهول الحال » وإنما حسن الترمذى 
حديثه على عادته فى قبول المشاهير » فإن الحديث مشهور عن الآأخضر بن عجلان » رواه 
عنه غير واحد ء كما يظهر من طرقه التى سردها الزيلعى . 


)١(‏ أبو داود فى : الزكاة ( ١34١)ء‏ والترمذى فى : البيوع (8١1١7١)ء‏ والنسائى فى ٠‏ الييوع 
(؟؟): وابن ماجة فى : التجارات ( ۲۱۹۸ ) . 

. ( EA/A ) (Y) 

.) 44/0 ) (Y) 


قال الموفق فى ١‏ المغنى ٠‏ : وهذا أيضا إجماع المسلمين يبيعون فى أسواقهم بالمزايدة وقال 
عطاء : ١‏ أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغائم فيمن يزيد » علقه البخارى » ووصله ابن 
أبى شيبة عن وكيع » عن سفيان . عمن سمع مجاهدا وعطاء قالا 8 « لا بأس ببيع من 
يزيد » » وهذا أعم من تقييدى البخارى ببيع المغانم » كذا فى العمدة » للعينى (11, 

قال الحافظ فى « الفتح » : وروی هو وسعيد بن تمتو عن ابن غيينة > عن ابن أبى 
نجيح » عن مجاهد قال : ١‏ لا بأس ببيع من يزيد » وكذلك كانت تباع الأخماس» ٠‏ وقال 
الترمذى عقب حديث أنس المذكور : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا يأسا 
والميراث ٠‏ فإن الباب واحد والمعنى مشترك اه . وكان الترمذى يقيد بجا ورد فى حديث ابن 
عمر الذى أخرجه ابن خزيةء وابن الجارود» والدارقطنى» من طريق زيد بن أسلم عن ابن 
والمواريث»اه. وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة» وهى الغنائم 
والمواريث. ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك فى الحكم. وقد أذ بظاهره الأوزاعى وإسحاق» 
فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث » وعن إبراهيم النخعى : أنه كره بيع من يزيد اه . 

وكأنه ذهب إلى ما أخرجه البزار من حديث سقيان بن وهب : ١‏ سمعت النبى عة 
ينهى عن بيع المزايدة ‏ » وفى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف » قاله الحافظ فى الفتح ٠‏ 
أيضا » ورواه الدارقطنى من رواية ابن لهيعة : حدثنا عبيد الله بن جعفر » عن زيد بن 
أسلم » عن ابن عمر ء بافظ : ١‏ نهى رسول الله َيه عن بيع المزايدة » ولا يبع أحدكم 
على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث » > كذا فى ١‏ العمدة »6 لعن ١۳‏ > وهو مفسر لا فى 
حديث سفيان بن وهب من الإجمال » وأن المراد بالمزايدة بيع الرجل على بيع أخيه » وهذا 
يكون إذا ركن البائع إلى المشترى ولم يطلب الزيادة » فلا يجوز للآخر أن يزيد على ثمنه » 


. ) 644/0 ( )( 
. ( 4۸/0 ) (¥) 


الصرف والمراطلة TTY‏ 

۰ - ومن طريق وكيع » عن حزام بن هشام الخزاعى ‏ عن أييه : ١‏ شهدت عمر 
ابن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد » '. 

١‏ ومن طريق حماد بن سلمة . عن أبى جعفر الخطمى › عن المغييرة بن 
شعبة: ‏ أنه باع المغانم فيمن يزيد» : ! المحلى » ولم يعلهما ابن حزم بشىء . واحتج 
بهماء ولم أقف على حزام بن هشام بجرح ولا تعديل » والسند الثانى صحيح مرسل ٠‏ 
فإن أبا جعفر الخطمى من السادسة لم يدرك المغيرة . 

۲ .عن مالك بن أوس ١:‏ أنه التمس صرفا بمائة دينار . فدعانى طلحة بن 
عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى » فأخذ الذهب يقلبها فى يده . ثم قال حتى يأتى 
خازنى من الخابة »وعمر يسمع ذلك بفقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . قال رسول 


وأما إذا لم يركن البائع إلى المشترى ٠‏ وطلب الزيادة » وقال : من يزيد ؟ فليس ذلك من 
البيع على بيع أخيه » وقد استوفينا الكلام فى ذلك فى باب النهى عن السوم على سوم 
أخيه ٠‏ فليراجع: قال العينى" : فأما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس به » وهو قول 
مالك » والشافعى ٠‏ وجمهور أهل العلم ء كالخطبة على خطبة أخيه إذا رد الخاطب الأول؛ 
لأنه لا فرق بين الموضعين اه . والله تعالى أعلم . 

قوله : « ومن طريق وكيع ومن طريق حماد إلخ » ؛ دلالتهما على معنى الباب ظاهرة. 

باب الصرف والمراطلة 

قوله : « عن مالك بن أوس إلخ » » أقول : دلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع 
الذهب بالذهب » والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد » وأما إذا اصتلف الجنس ٠‏ 
فالتفاضل جائز لا النسيئة» ولا يحوز بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة مجازفة » ولكنه 


.) ٤٤۸/۸ ( : المحلى‎ )١( 
. نقس المصدر‎ )۲( 


114 الصرف والمراطلة إعلاء السئن 
3 نت نت اح عت عه ستاعت عت ماع ات اعد عت نت نت ل اكت لت OOD‏ 
الله ية : « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء » . رواه البسخارى' ء وقال العينى : 
ويروى : ١‏ الذهب بالورق » » وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عن الزهرى ؛ وهى 
رواية أكثر أصحاب الزهرى . 

۳ _ وعن عمرو بن دينار : أن أبا صالح الزيات أخبره : أنه سمع أبا سعيد 
الخدرى يقول  :‏ الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم » ؛ ( أى لا يحل التفاضل ) . 


يستثلى منه ما إذا كان فى أحد الجانبين مع الذهب أو الفضة جنس آخر » ويباع المجموع 
بالذهب أو الفضة ٠١‏ ويكون هذا الذهب أو الفضة أزيد بيقين ما فى الجانب الآخر ؛ ليكون 
بيع الذهب بالذهب ٠‏ أو الفضة بالقضة مثلا بمثل » ويكون باقى الذهب والفضة فى مقابلة 
الحنس الآخر . 

قال العبد الضعيف : وحيئئذ فقوله ية : « لا تباع حتى تفصل » 7( مقيد بمعنى النهى» 
وهو شبهة التفاضل » وقد استوفينا الكلام فيه فيما مضى » فتذكر . 

وليس هذا نسخ النص بالقياس ٠‏ بل هو تأويل للكلام وصرف له عن الظاهر » وتعيين 
بمحمله بالاجتهاد » فتدير فيه » فإنه قد اشتبه الأمر على كثير من الئاس » وجعلوا كل 
تقييد للمطلق نسخا للإطلاق ٠‏ ولم يفرقوا بين النسخ »وتأويل الكلام » وتعيين المحمل مع 
أن بينهما فرقا ظاهرا > فإن النسخ هو رفع الحكم الثابت › والتأويل هو تعيين المحمل 
للحكم الوارد على الإطلاق » فافهم . 

قال العبد الضعيف : ولا يخفى على من راجع ما ذكرناه فى باب الربا أن أبا حنيفة لم 
يأول الحديث بمجرد الرأى » بل له سلف فيه من الصحابة والتابعين . 

قوله : « لا ربا إلا فى النسيئة » » أقول : قال العينى : اختلفوا فى الجمع بينه وبين 
حديث أبى سعيد » فقيل: منسوخ . وقيل : معنى: « لا ربا » لا ربا أغلظ شديد التحريم 


. ) ۳۳٤۸ ( وأبو داود فى : البيوع‎ » ) 5١4 ( فى : البيوع‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 
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E 20:1‏ ست a‏ نس سب سس رس ی عع عت مد اك ص سد ع كد كدر عم 1 
النبى ,5 أو وجدته فى كتاس الله ؟ فقال : كل ذلك لا أقول ٠‏ وأنة نتم أعلم برسول الله 
منى » ولكنى أخبرنى أسامة :أن النبى ع ب قال: لا ربا إلا فى النسيئة. رواه البخارى '''. 


المتوعد عليه بالعقاب الشديد » كما تقول العرب. : لا عالم فى البلد إلا زيد مع أن فيها 
علماء غيره » وإنما القصد نفى الأكمل لا نفى الاصل + وأيشا : نفى تحريم ريا الفضل من 
حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم حديث أبى سعيد ؛ لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديت 
أسامة على الربا الأكبرء وقال الطبرني: معنى حديث أسامة : "لا ربا إلا فى النسيئة»". إذا 
اختلفت أنواع البيع ٠‏ وفضل فيه يدا بيد ليس بربا . جمعا بينه وبين حديث أبى سعيد. 
وقال الكرمانى : فإن قلت : ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث أبى سعيد ٠‏ قلت : 
الحصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع ٠‏ فلعله كان يعتقد الربا فى غير اجنس 
حالا ء فقيل ردا لاعتقاده : ١‏ لا ربا إلا فى النسيئة » أى فيه مطلقا » وقد أوله العلماء بأنه 
محمول على غير الربويات » وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا » بأن يكون له ثوب موصوف 
فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا » وإن باع به حالا يجوز . أو محمول على الأجناس المختلفة؛ 
فإنه لا ريا فيها من حيث التفاضل ٠‏ بل يجوز متفاضلا يدا بيد » وهو مجمل وحديث أبى 
سعيد مبين ٠‏ فوجب العمل بالبين وتنزيل المجمل عليه » أو هو منسوخ » وقد أجمع 
المسلمون على ترك العمل بظاهره » انتهى . 

قال العبد الضعيف : إن هذه التأويلات كلها متفقة فى الجمع بين الحديثين » ولا يخفى 
أنه أولى من الترجيح فيما أمكن ولكن كلام ابن الصباع يقتضى أن ههنا مانعا من الجمع بين 
الحديثين . فإنه قال : « فى كتاب عدة العالم ١‏ فى أصول الفقه أنه إن أمكن الجمع بين 
الحديثين جمع إلا أن يقع الإجماع على تعارضهما مثل حديث ابن عباس : * لا ربا إلا فى 
اللسيئة * » وحديث أبى سعيد ء قال : فإنه يكن أن يجعل حديث ابن عباس الجنسين 
المختلفين إلا أن الجماعة اتفقوا على تعارض الخبرين > فالأكثر تركوا حديث ابن عباس ٠‏ 
والقليل أجروا حديث ابن عباس على العموم » فعلى طريقة ابن الصباع هذه يعين المصير 
إلى الترجيح أو النسخ » والله تعالى أعلم . 


(۱) سبق تخريجه . 


ia‏ الصرف والمراطلة إعلاء السنن 


٤‏ وعن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله ج قال : ١‏ لا تبيعوا.الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا 
بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » » رواه البخارى '2. 


تفسير قوله ل : « لا ربا إلا فى النسيئة » 

ثم اعلم أن ابن عباس وموافقوه تعلقوا فى ذلك بحديثين : أحدهما : حديث أسامة » 
وقد ورد بألفاظ مختلفة » معناه سواء أو متقارب ٠‏ ومنها : « لا ربا إلا فى النسيئة » . 
ومنها : « إغا الربا فى النسيئة 8(" » ومنها : « لا ربا فيما كان يدا بيد » » وهذه الألفاظ 
كلها صحيحة . ومنها : « ليس الريا إلا فى النسيئة والنظرة » ° » ومنها : « لا ربا إلا 
فى الدين » © ء رواهما الطبرانى » ومنها : « الربا فى النسيئة » (*2 ء واتفق الأئمة على 
حديث أسامة » وإن اختلفوا فى تأويله . 

والحديث الثانى : حديث البراء بن عازب » وزيد بن أرقم > وقد رويئاه بطرق مختلفة 
وألفاظ متباينة » فألفاظه التى فى ١‏ الصحيح » لا متعلق لهم بها . ومنها لفظ خارج 
الصحيحين لهم فيه متعلق » وهو ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدى صاحب الشافعى » 
وشيخ البخارى » عن سفيان ابن عيينة » عن عمرو بن دينار : أنه سمع أبا المنهال يقول : 
« باع شريك لى بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل ء فقلت : ما أرى هذا يصلح . فقال: 
لقد بعتها فى السوق فما عاب ذلك على أحد » فأتيت البراء بن عازب فسألته ؟ فقال : 
قدم النبى ية المدينة وتجارتنا هكذا » فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس » وما كان تسيئا فلا 
خير فيه » وائت زيد بن أرقم ١‏ فإنه كان أعظم تجارة منى » فأتيته فذكرت ذلك ٠»‏ فقال : 
صدق البراء 2302 » قال الحميدى : هذا منسوخ لا يؤخذ بهذا . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) مسلم فى : المساقاة ( ۱۰۲ » ٠٤١‏ )ء والنسائى ( ۲۸۱/۷ )ع وأحمد ( 708/8 ) . 
(۳) الطبرائى : ( ۱۳۷/١‏ )اء وأحمد ( 5057/6 ) . 

() الطبرائى ( ۱۳۷/۱ )اء وأحمد ( 804/6 ) . 

. سبق تخريجه‎ )٥( 

(1) سبق تخريجه . 


ْ الصرف والمراطلة ينس 


6 -وعن أبى بكرة » قسال : ١‏ نهى النبى او عن الفضة بالفضة والذهب 
الذهب كيف شثئئنا » » رواه البخارى . 


وهذا الإسناد من أصح الأسانيد فإن رواته كلهم أئمة ثقات ۰ ولكن سنذكر ما علل به ء 
فشرط الحكم بصحة الحديث سلامته من التعليل . وقد ادعى بعضهم فى حديث البراء وزبد 
ابن أرقم هذا أنه معلوم » فيمتئع الحكم بصحته » وهذه الطريقة سلكها الحافظ أبو بكر 
البيهتى. وذلك أن لفظه الذى فى ١‏ الصحيح" : عن أبى المنهال ء» قال : « سآلت البراء بن 
عازب وزيد بن أرقم عن الصرف ؟ فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله اة ٠‏ قسألنا 
رسول الله اة عن الصرف ؟ فقال : « إن كان يدا بيد فلا بأس . وإن كان تسأ فلا 
يصلح؟, رواه البيخارى17) بهذا اللفظ من حديث ابن جريج »> عن عمرو بن دينار ٠‏ وعامر 
ابر 


ورواه مسلم (") بلفظ آخر » عن أبى المنهال . قال : « باع شريك لى ورقا نسيتة إلى 
الموسم أو إلى الحج ٠‏ فجاء إلى فأخبرنى > فقلت : هذا الأمر لا يصلح » قال : فقد بعته 
فى السوق فلم ينكر ذلك على أحد » فأتيت البراء بن عازب فسألته ؟ فقال : قدم النبى 
اة المدينة » ونحن نبيع هذا البيع » فقال : ما كان يدا بيد قلا بأس به » وما كان نسيئة 
فهو ربا . وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة منى » فأتيته فسألته ؟ فقال مثل ذلك » ٠‏ 
وكذلك رواه البخارى ٠.‏ عن على بن المدينى » ومسلم . عن محمد بن حاتم » والنسائى» 
عن محمد بن منصور ء ثلاثتهم عن سقيان . 

وهذان اللفظان فى « الصحيح » لا منافاة بينهما ولا إشكال . ولا حجة لتعلق فيهما ؛ 
لأنه يمكن حمل ذلك على أحد أمرين : إما أن يكون المراد بيع دراهم بشىء ليس ربويا ٠‏ 
ويكون الفساد ؛لأجل التأخير بالموسم أو الحج . فإنه غير محرر » ولا سيما على ما كانت 
العرب تفعل . والثانى : أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس » ويدل له رواية أخرى عن 
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5 _وعن فضالة بن عبید » قال : « اشتريت يوم خيبر قلادة باثنی عشر دينارا » 
اة » فقال : لا تباع حتى تفصل » . قال الترمذى :)١١‏ حسن صحيح . 


أبى المنهال . قال : سألت البراء ين عازب وزيد بن أرقم عن الصرف ؟ فكلاهما يقول : 
انهى رسول الله اة عن بيع الذهب بالورق دينا » » ورواه البخارى ومسلم . وهذا لفظ 
البخارى ومسلم بمعناه » وفى لفظ ملم : ١‏ عن بيع الورق بالذهب دينا » » فهو يبين أن 
المراد صرف الحتس بجنس آخحر » وكلها أسانيد فى غاية الجودة » ولكن حصل الاختلاف 
فى سفيان ٠‏ فخالف الحميدى على بن المدينى . ومحمد بن حاتم » ومحمد بن منصور »2 
وكل من الحميدى وعلى بن المدينى فى غاية التثبت ٠»‏ ويترجح أن ابن المدينى هنا بمتابعة 
محمد بن حاتم » ومحمد بن منصور له » وبشهادة ابن جريج لروايته » وشهادة رواية 
حبيب بن أبى ثابت لرواية شيخه ؛ ولأجل ذلك قال البيهقى رحمه الله : إن رواية من 
قال: ١‏ إنه باع دراهم بدراهم ») خحطأ عنده اه . ملخصا من شرح المهذب ۾ , 

قال الحاوى : ثم فى حديث عبادة ما يدل على أن التحريم أى تحريم الصرف كان يوم 
خيبر » وذكر حديثا من رواية محمد بن إسحاق ء عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » أنه 
حدث عن عبادة بن الصامت » قال : ١‏ نهانا رسول الله اة يوم خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر 
«الذهب بالذهب ٠‏ وتبر الفضة بالفضة العين » الحديث » قال الحاوى : هذا الحديث بهذا 
الإسناد » وإن كان فيه مقال من جهة ابن إسحاق غير أن له أصلا من حديث عبادة ٠‏ ثم 
يشده حديث فضالة بن عبيد ( وهو مخرج فى « صحيح مسلم؟ ) » وهو ظاهر فى أن 
التحريم كان يوم خيبر » فإنه قال : ١‏ كنا مع رسول الله ية يوم خيبر نبايع اليهود أوقية 
الذهب بالدينارين والثلاثة › فقال رسول الله يله : لا تبايعوا الذهب إلا وزنا يوزن » .2 
فإن كان أسامة سمعه من النبى وة ٠‏ وقبل خيبر فقد ثبت النسخ » وإلا فالحكم ما صار 
إليه الشافعى جمعا بين الأخبار . 

وحاصله: ما نقله شارح المهذب "من كتاب اختلاف الحديث له بلفظ قيل: الله أعلم قد 
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يحتسل أن يكون سمع رسول الله اة يسأله عن الربا فى صنفين مختلفين » ذهب بفضة . 
وتمر بحنطة » قال : إنما الربا فى النسيعة ٠‏ فحفظه فأدى قول النبى يليه ولم يؤد مسألة 
السائل ؛ ( لكونه لم يسمعها أو سمعها وظن أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد ) 
فكان ما آدى عنه من سمع أن لا ربا إلا فى النسيئة » هذا جواب الشافعى رضى الله عنه › 
وهو مشتمل على الترجيح والتأويل ٠‏ فهما جوابان يعنى أنه إن كان حديث أسامة جوابا لمن 
سأل عن صنفين » فهو موافق لبقية الأحاديث لا يخالفها . وإن لم يكن كذلك وكان 
مخالفا لها فالعمل بالراجح متعين ٠‏ ورواية الجماعة أرجح من رواية واحد ء وهذا التأويل 
الذى ذكره الشافعى هو الذى ذكره ابن عبد اليرء وقال إنه معنى الحديث عند العلماء . 
قال: الدليل على صحة هذا التأويل إجماع الناس » ماعدا ابن عباس عليه وما صح عن 
النبى ية » وذكر الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل اه . ملخصا . 

قال شارح « المهذب 2( أروى ذلك أى تحريم ربا الفضل من حديث أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه » وعمر بن الخطاب رضى الله عنه » عثمان بن عفان » وعلى بن أبى 
طالب وسعد بن أبى وقاص ٠‏ وعبادة بن الصامت »> وأبى سعيد الخدرى ٠‏ وأبى هريرة ٠‏ 


وعبد الله بن مر بن الخطاب » وفضالة بن عبيد » وأبى بكرة » ومعمر بن عبد الله 


2 


ورافع بن خديج 2 وأبى الدرداء ء وأبى أسيد الساعدى ٠‏ وبلال » وجابر بن عبد الله 


5 


وأنس بن مالك 3 ورويفع بن ثابت > وبريدة رضى الله عنهم أجمعين 3 ثم سرد أحاديثهم 
حديئا حديثا 3 وقال 2 فهذه ائنان وعشرود حديثا 3 منها فى الصحيحين حديث أبى 
سيد » وأبى بكرة 3 وفی مسلم وحده حديث عيادة وأبى هريرة » وعثمان بن عفان 2 
وفضالة » وعلى الخمسة الأول اقتصر الشافعى رضى الله عنه » ومنها خارج المسحيحين 
وهو حديث أبى أسيك 0 وأبى الدرداء وسعد بن أبى وقاص 2١‏ والله أعلم 2 وفى بقية ذلك 
ما ينظر فيه اه . 

قلت : وهی ما بين حسان وضعاف تحتمل › إلا مرسل مالك بن أوس بن الحدثان 3 
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فإسناده فى غاية الضعف . فيه رجل وضاع » وآخحر مجهول » ومن أراد التفصيل › 
فليراجع « شرح المهذب » . فقد شفى مؤلفه الغليل » وميز الصحيح عن العليل ٠‏ جزاه 
الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء ( آمين ) . 

وما يؤيد تأويل الشافعى رحمه الله : حديث عمار بن ياسر الذى ذكرناه فى أبواب 
الرباء ونصه  :‏ العبد خير من العبدين والأمة خير من الأمتين والبعير خير من البعيرين 
والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا فى النسأ إلا ما كيل أو وزن»ء 
أخرجه ابن حزم ولم يعله شىء » ورجاله ثقات ٠‏ وهو مفسر جيد لحديث أسامة رضى الله 
عنه ورافع ؛ لما فيه من الإجمال . وفيه أن قوله يلي : « إنما الربا فى النسيئة » 277 ليس 
على إطلاقه . بل هو مقيد بما لا يكال » ولا يوزن » فلا ريا فيه إلا بالنسيئة عند اتحاد 
الجنس ء وأما ما يكال أو يوزن فيجرى فيه الربا بالنسيئة مرة » وبالتفاضل أخرى ٠»‏ وقد 
علم كل من له أدنى إلمام بالحديث أن بعض الرواة يسوق الحديث آتم من غيره » ولذا 
يحتاج إلى جمع طرقه » وآلفاظه المختلفة فى شرحه » وبيان معناه »> كما فعله الحافظ فى 
«الفتح ‏ . 

ولا يخفى أن تفسير الحديث بالحديث أولى من تفسيره بالرأى » وقد تخبط بعض 
الأحباب فى هذا الباب » فأتى من رأيه الباطل بالعجب العجاب » بل بطامة تقشعر منها 
جلود أولى الألباب ٠»‏ والله ولى التوفيق » ومنه الهداية للصواب . 

وفى حديث مالك بن أوس : دلالة على وجوب تقابض البدلين فى مجلس الصرف ء 
وعليه الإجماع؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين 
إذا افترقا 0 يتقابضا أن الصرف فاسد» والأصل فيه قول النبى م : «الذهب بالورق 
ربا إلا هاء هاء 6(" » وقوله عليه السلام : « بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد » 297 
و« نهى النبى يل عن بيع الذهب بالورق دينا »و «نهى أن يباع غائب منها بناجز » 440 
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وكلها أحاديث صحاح ٠‏ ويجزىء القبض فى المجلس وإن أطال ٠‏ ولو تماشيا مصطحبين 
إلى منزل أحدهما أو الى الصراف فتقابضا عنده جاز » وبهذا قال الشافعى ( وأبو ححنيفة 
أيضا كما مر فى أبواب الربا ) » وقال مالك : لا حير فى ذلك ؛ لأنهما فارقا مجلسهما ٠‏ 
ولنا : أنهما لم يفترقا قبل التقابض ٠‏ فأشبه ما لو كانا فى سفينة تسير بهماء أو راكبين 
على دابة واحدة تمشى بهما ٠‏ قاله الموفق فى « المغنى » (21, 

وإذ وجب التقابض فى المجلس لم يجز الاستبدال ببدل الصرف ؛ لآن قبض البدل شرط 
بقاء العقد على« الصحة ٠‏ وبالاستبدال يفوق قبضه حقيقة ؛ لأنه يقبض بدله غيره ٠‏ وقال 
زفر : إن الاستبدال جائز ؛ لأن الشراء لا يقع بعين ما فى الذمة ؛ لأن ما فى الذمة من 
الدراهم لا يحتمل التعيين بلا حلاف » فكان مشتريا ثل ما فى الذمة ٠‏ فيجب لمن عليه 
الدين فى ذمة المشترى دراهم مثل ما فى ذمته فى النوع والصفة » فلا يفوت قيض اليدل 
بالاستبدال » بل يصير قابضا بطريق المعاوضة » فيصم الاستبدال . 

والجواب: أذ الدارهم والدنانير وإن كانت لا تتعين بالعقد » ولكنها تتعين بالقبض › 
وقبضها واجب . وبالمقاصة يفوت القبض حقيقة ٠‏ فلم تصح المقاصة ٠‏ فبقى الشراء بها 
إسقاطا للقبض المستحق حقا للشرع . فلا يصح الشراء » وبقى الصرف صحيحا موقوفا 
بقاؤه على الصحة على القبض قبل الافتراق » كذا فى البدائع » "» ولو راجع بعض 
الأحباب كلامه لم يقل ما قال » وظهر له الجواب عن دليل زفر رحمه الله العزيز المتعال . 
قد ثبت رجوع ابن عباس إلى قول الجمهور : 

فائدة: قد ثبت رجوع ابن عباس إلى قول الجمهور فقال بحرمة التفاضل فى الصرف بعد 
ما كان يقول بجوازه يدا بيد » وقد أشرنا إلى ذلك فى أبواب الربا إجمالا » وها أنا أسرد 
الروايات ههنا تفصيلا » روى الطبرانى فى « الكبير 6 بإسناد حسن » عن أبى الزبير الكى » 
قال : سمعت أبا أسيد الساعدى وابن عباس يفتى بالدينار بالدينارين » فقال أبو 
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أسيد وأغلظ له القول » فقال ابن عباس : ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتى من رسول 
الله ی يقول لی مثل هذا ء ما هذا يا أبا أسيد ! فقال أبو أسيد : أشهد سمعت رسول الله 
كي يقول  :‏ الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم » وصاع حنطة بصاع حنطة » وصاع 
شعير بصاع شعير . وصاع ملح بصاع ملح ٠‏ لا فضل بين شىء من ذلك » » فقال ابن 
عباس : هذا شىء كنت أقوله برأبى ولم أسمع فيه شيئا » ورواه الحاكم فى «المستدرك21(0, 
وصححه على شرط مسلم . 

وعن أبى صالح الزيات : أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول  :‏ الدينار 
بالدينار » والدرهم بالدرهم ء» فقلت له : فإن ابن عباس لا يقوله » فقال أبو سعيد : 
سألته فقلت : سمعته من النبی یه أو وجدته فى كتاب الله تعالى ؟ فقال : كل ذلك لا 
أقول ٠‏ وأنتم أعلم برسول الله يي منى » ولكنى أخبرنى أسامة بن زيد أن النبى ب قال: 
« لا ربا إلا فى النسيئة » » رواه البخارى ومسلم « شرح المهذب » 220 . 

قلت : ولا منافاة بينه وبين قوله فيما مضى : « هذا شىء كنت أقوله برأيى ولم أسمع 
فيه شيئا » » فإن معناه لم أسمع فيه من النبى ية شيئا » وإنما سمعت أسامة يحدث عنه : 
« لا ربا إلا فى النسيفة » » فحملته على الإطلاق برأيى ۰ أى وقد بان لى با رويتموه أنه 
ليس على إطلاقه » بل مقيد بقيد لم يذكره أسامة رضى الله عنه » وعلى هذا فيصح الجمع 
بين الحديثين بمثل ما ذكره الشافعى رحمه الله من التأويل » خلافا لما قاله ابن الصباغ أن 
الجماعة اتفقوا على تعارض الخبرين » فافهم . 

وعن أبى صالح ذكوان : ١‏ أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة ؟ قال : هو 
حلال بزيادة » أو نقصان إذا كان يدا بيد » قال أبو صالح : فسألت أبا سعيد بما قال ابن 
عباس » وأخبرت ابن عباس ا قال أبو سعيد » والتقيا وأنا » فابتدأه أبو سعيد 
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الخدرى فقال : يا ابن عباس ! ما هذه الفتيا التى تفتى بها الناس فى بيع الذهب والعضة ٠‏ 
تأمرهم أن يشتروه بنقصان أو زيادة يدا بيد ؟ فقال ابن عباس رضى الله عنهما : * ما آنا 
بأقدمكم صحبة لرسول الله ية ٠‏ وهذا زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان : معا 
رسول الله اة » » رواه الطبرانى بسند حسن . 

وروينا فى ١‏ صحيح مسلم » عن أبى نضرة قال : سألت ابن عمر وابن عباس عن 
الصرف ؟ فلم يريا به بأسا ء ( أى بصرف النقد يجنسه متفاضلا يدا بيد ) . فإنى لقاعد 
عند أبى سعيد الخدرى ء فسألته عن الصرف ؟ فقال : ما زاد فهو ربا » فأنكرت ذلك 
لقولهما ٠‏ فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله يقلي » أنى لك هذا ؟ قال : 
انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع » فقال رسول الله َة : ويلك ! أربيت . إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت ٠‏ قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر 
أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ قال : فأتيت ابن عمر بعد » فنهانى » ولم آت ابن 
عباس » قال : فحدثنى أبو الصهباء : إنى سألت ابن عباس رضى الله عنهما بمكة فكرهه. 

قال شارح « المهذب 2206 : وفى هذا الحديث ما يدل على أن أبا سعيد استعمل القياس 
فى إشارته إلى أن الفضة بالفضة أحق بالريا من التمر بالتمر ٠‏ وأن تحريم الربا فى الأشياء 
الستة معلل . ولا يلزم منه أن أبا سعيد لم يسمع من النبى يي تحريم الفضة بالفضة › 
والذهب بالذهب متفاضلا يدا بيد » كيف ؟ وقد صحح عنه عن الشيخين 7'أوغيرهما : أن 
رسول الله ل قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على 
بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ٠‏ ولا تشفوا بعضها على بعض ٠‏ ولا تبيعوا 
منها غائبا بناجز » » كما هو فى المتن ء ولكنه را أيد تحريم التفاضل فى الذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة بالقياس أيضا ء كى لا يقصره السامع على الآثسياء المذكورة فى النص ١‏ 
كما فعله الظاهرية › فافهم . 
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وقد تقدم حديث أبى مجلز : « كان ابن عباس لا یری بالصرف بأسا زمانا من عمره ما 
كان منه عینا يعنى يدا بيد ٠‏ وكان يقول : إنما الربا فى النسيئة » فلقيه أبو سعيد فقال له : 
يا ابن عباس ! إلى متى توكل الناس الربا ؟ أما بلخك أن رسول الله وَل قال ذات يوم 24 
الحديث . وفيه : ١‏ فقال ابن عباس : جزاك الله يا أبا سعيد الجنة ! ضإنك أذكرتنى أمرا 
كنت نسيته ء أستغفر الله وأتوب إليه » فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهى » . أخحرجه 
الحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وعن أبى الجوزاء قال : « سمعته يأمر بالصرف يعنى ابن عباس » وتحدث ذلك عنه ثم 
بلغنى أنه رجع عن ذلك ٠»‏ فلقيته بمكة » فقلت : إنه بلغنى أنك رجعت »ء قال : نعم » 
إنما كان ذلك رأيا منى » وهذا أبو سعيد حدث عن رسول الله ية : أنه نهى عن الصرف » 
٠‏ رواه ابن ماجة وأحمد”'! بإسناد رجاله على شرط الصحيحين إلى سليمان بن على . 
وسليمان بن على روى له مسلم » وقال ابن حزم مجهول » وهو غير مقبول منه لما تبين . 

روينا عن عبد الرحمن بن أبى نعيم : « أن أبا سعيد لقى ابن عباس » فشهد على 
رسول الله يل أنه قال : الذهب بالذهب . والفضة بالفضة مثلا » فمن زاد فقد أربى . 
فقال ابن عباس : أتوب إلى الله ما كنت أفتى به » ثم رجع » » رواه الطبرائى "بإسناد 
صحيح ٠‏ وعبد الرحمن بن أبى نعيم تابعى ثقة » متفق عليه معروف بالرواية عن أبى سعيد 
وابن عمر وغيرهما من الصحابة . 

وعن أبى الجوزاء قال : « سآلت ابن عباس عن الصرف عن الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ 
فقال : لا أدرى ما كان يدا بيد بأسا . ثم قدمت مكة من العام المقبل » وقد نهى عنه © ء 
رواه الطبرانى بإسناد حسن » وعن أبى الشعثاء قال : « سمعت ابن عسياس يقول : اللهم 
أتوب إليك من الصرف» إما هذا من رأيى» وهذا أبو سعيد الخدرى يرويه عن النبى إلا 
رواه الطبرانى ٠‏ ورجاله ثقات مشهورون مصرحون فيه بالتحديث من أولهم إلى آخرهم . 
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وروی أبو جعفر الطحاوى بإسناد حسن إلى أبى سعيد قال : ١‏ قلت لابن عباس 
أرآيت الذى تقول : الدينار بالدينارين وذكر الحديث ١‏ ثم قال : قال أبو سعيد : ونزع عنها 
ابن عباس " . روت الطحاوى أيضا . عن نصر بن ممرزوق بإسناد لا بأس به » عن أبى 
الصهباء: "أن ابن عباس نزل عن الصرف » ء وهذه آصرح من رواية : مسلم ومبيئة لها . 

وروى الطحاوى عن أبى أمية بإسناد حسن إلى عبد الله ين حسين : ١‏ إن رجلا من أهل 
العراق قال لعبد الله بن عمر : إن ابن عباس قال  :‏ وهو أمير علينا - من أعطى بالدرهم 
مائة درهم فليأحذها » وذكر الحديث إلى أن قال : فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر ٠‏ 
قال: فاستغفر ربه » وقال : إنما هو رأى منى " . وعن أبى هاشم الواسطى ‏ واسمه يحيى 
ابن ديئار » عن زياد > قال : ١‏ كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أل 
يموت بسيعين یوما » » ذكره ابن عبد الير فى ١‏ الاستذكار » 

وذكر أيضا . عن أبى حرة قال  :‏ سأل رجل ابن سيرين عن شىء ١‏ فقال : لا علم 
لى به . فقال الرجل : أن يكون فيه برأيك > فقال : إنى أكره أن أقول فيه برأى ثم ببدو 
إلى غيره ٠‏ فآطلبك فلا أجدك . إن ابن عباس رأى فى الصرف رأيا ثم رجع “ 

وذكر أيضاً . عن ابن سيرين » عن الهذيل . قال : « سألت ابن عباس عن الصرف 
فرجع عنه ٠‏ فقلت : إن الناس يقولون » فقال : الناس يقولون ما شاءوا » . 

وإذا تأملت الروايات المذكورة وجدت أصحها إسنادا قول أبى الصهباء عند مسلم: أنه 
سأل ابن عباس عنه فكرهه ٠‏ ولكنه ليس بصريح إلا أنى قدمت من رواية الطحاوى عن أبى 
الصهباء ما ينفى الاحتمال ٠١‏ ويين أنه نزل عن الصرف صريحا ء وإسناده جيد » والحديث 
الذى أخرجه الحاكم صريح ١‏ ولا يقصر عن درجة الحسن » وحديث ابن ماجة الذى قدمته 
وبينت أنه جعل شرط مسلم صريح فى الرجوع أيضا . وكذلك رواية ابن أبى نعيم المتقدمة 
عن الطبرانى بسند صحيح ء فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب 
ابن عباس رضى الله عنهما تدل على رجوعه » وقد روى فى رجوعه أيضا غير ذلك › 
وفيما ذكرته غنية » إن شاء الله تعالى . 
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وآما ما روى فى خلافه فهو ما رواه ابن حزم من طريق أحمد بن حنبل : حدثنا هاشم 
أخبرنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ء أنه قال : « ما كان الربا قط فى 
هاء وهاء . وحلف سعيد بن جبير بالله ما رجع عنه حتى مات » » وهذا إسناد متفق على 
صحته » لكنها شهادة على النفى ( فتحمل على عدم علمه بالرجوع » ولا يبعد خفاء شىء 
على آخص أصحاب الرجل وظهوره لغيره › ألا ترى أنه قد خحفی على أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما » وهما من أخص الناس برسول الله ية وأقربهم إليه كثير نما ظهر لأصغر 
الصحابة وأحدثهم سنا كما لا يخفى على من مارس الحديث ٠‏ فترجيح ابن حزم قول سعيد 
ابن جبير على رواية الجماعة ؛ لكونه من أخص أصحابه به باطل بالمرة ) . 

وأصرح منه ما ذكره ابن عبد البر عن اين عيينة عن فرات القزار » قال : « دخلنا على 
سعيد بن جبير نعوده » فقال له عبد الملك بن ميسرة الزراد : كان ابن عباس نزل عن 
الصرف ؟ فقال سعيد : عهدى به قبل أن يموت بستة وثلاثين يوما » وهو يقوله وما رجع 
عنه ٩‏ » ذكره هكذا بغير إسناد إلى ابن عيينة . 

والجواب عنه مثل الجواب عن رواية أبى بشر » عن سعيد بن جبير أنه شهادة على النفى 
والمثبت مقدم على النافى لاسيما وفيهم كثرة » فلا يترك قولهم بقول واحد » والله تعالى 
أعلم . 

قال ابن المنذر : أجمع عوام ( علماء ) الأمصار مالك بن أنس » ومن تبعه من آهل 
المدينة ٠‏ وسفيان الثورى » ومن وافقه من أهل العراق » والأوزاعى ء ومن قال بقوله من 
أهل الشام ٠‏ والليث . ومن وافقه من آهل مصر » والشافعى وأصحابه » وأحمد . 
وإسحاق ٠‏ وأبو ثور » والنعمان ( أبو حنيفة ) ويعقوب . ومحمد بن على ( الصحيح 
محمد بن الحسن ) على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ٠»‏ ولا فضة بفضة » ولا بر يبر ع 
ولا شعير بشعير » ولا تمر بتمر » ولا ملح بملح ٠‏ متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة » وأن من 
فعل ذلك فقد أربى ٠‏ والبيع مفسوخ . قال : وقد روينا هذا القول عن جماعة عن 
أصحاب رسول الله ية » وجماعة يكثر عددهم من التابعين . 


قلت : ومن قال بذلك من الصحابة أربعة عشر » منهم أبو بكر » وعمر » وعثمان › 


وعلى . وسعد . وطلحة » والزبير ٠‏ روى مجاهد عنهم الأربعة عشر أنهم قالوا : 
«الذهب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة ء وأربوا الفضل ' » روى ذلك ابن أبى شيبة فى 
«مصنفه» عن ابن فضيل » عن ليث هو ابن أبى سليم ‏ عن مجاهد . وهؤلاء السبعة من 
العشرة المشهود لهم بالجنة » ومن صحح ذلك عنه أيضا غير هؤلاء السبعة عبد الله بن 
عمرء وأبو الدرداء » وفضالة بن عبيد » وقد تقدم كلام أبى سعيد ٠‏ وأبى أسيد ١‏ وعبادةء 
وقد رويت أحاديث تحريم ربا الفضل من جهة غيرهم من الصحابة ٠‏ والظاهر أنهم قاتلون 
بها لعدم قبولها للتأويل » والله أعلم . 

وقال الترمذى بعد ذكره حديث أبى سعيد : والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب التبى كه وغيرهم . إلا ماروى عن ابن عباس ء وكذلك روى عن بعض 
أصحابه شئزء من هذا » وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله » والقول الأول أصحء 
والعمل على هذا عند أهل العلم » وروى عن ابن المبارك أنه قال : ليس فى الصرف 
اختلاف . 

وقال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين أئمة الأمصار بالحجاز والعراق » وسائر الآفاق 
فى أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين ولا بأكثر منه وزنا ء ولا الدرهم بالدرهمين . ولا 
بشىء من الزيادة عليه ٠‏ إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا من إجازتهم التفاضل على 
ذلك إذا كان يدا بيد ء أخذوا ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

( قلت : بل عن سعيد بن جبير . فإن ابن عباس رجع عن ذلك » لولا قول سعيد إنه 
لم يرجع لم يأخذ أحد بقول ابن عباس أبدا ) » قال ابن عبد البر : ولم يتابع ابن عباس 
على قوله فى تأويله حديث أسامة أحد من الصحابة » ولا من التابعين » ولا من بعدهم 
من فقهاء المسلمين » ( فكلهم لم يجروه على عمومه ٠‏ بل حصوه بصرف المختلف من 
الأجناس » أو بجا لا يكال » ولا يوزن من المتخذة الأجناس ) ء إلا طائفة من المالكيين 
أخذوا ذلك عنه » وعن أصحابه » ( قلت : بل عن سعيد بن جبير وحده ء كما تقدم ) ١‏ 
وهم محجوجون بالسنة الثابتة التى هى الحجة على من خالفها » وليس أحد بحجة عليها . 
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ونقل النووى فى « شرح مسلم » إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة اه. 
تلكطنا مو شوح ا 

وبالجملة : فتحريم ربا الفضل نما قد أجمع عليه » ولا ينكره ه منکر » ولا يجحده 
جاحدء وأما ربا النسيئة مع التفاضل > فهو حرام بنص القرآن : : «وأحل الله البيع وحرّم 
الربا 4 ى وقوله : « وذروا ما بقي من الربا 4 » فإنه وارد فى ربا الجاهلية » ولم يكن 
إلا نسيثة » قال شارح ‏ المهذب » ": وقد أطبقت الآمة على تحريم التفاضل إذا اجتمع مع 
النسأ » وأما إذا انفرد نقداء فإنه كان فيه خلاف قديم » وانتدب جماعة من العلماء لتبيين 
رجوع من قال بذلك من الصدر الأول ء والتشرف إلى دعوى الإجماع على التحريم اه . 
ملخصا. 

وأما النسيئة بدون التفاضل فهو حرام فى الجنس والجنسين ١‏ إذا كان العوضان جميعا من 
أموال الربا » كالذهب والذهب بالفضة > والحنطة » والحنطة بالتمر > وذلك مجمع عليه 
بين المسلمين وممن نقل الإجماع عليه صريحا الشيخ أبو حامد » ونقل جماعة عدم الخلاف 
فيه » منهم ابن حزم فى كتاب مراتب الإجماع من الأدلة على التحريم فى ذلك الأحاديث 
المتقدمة » كحديث أسامة » وحديث البراء » وزيد بن أرقم » وحديث أبى سعيد الخدرى 
أما حديث أسامة فقوله : ١‏ إثما الربا فى النسيئة » “إن جعلناه منسوخا » فالمنسوخ منه 
الحصر خاصة » كما قيل مثله فى : ١‏ إنما الماء من الماء ٩‏ » فإن الحكم بالإثبات مستمر لم 
ينسخ » وإن حملناه على أنه جواب عند اختلاف الجنسين » فيكون دالا على تحريم النسآ 
فى الجنسين » وفى الجنس الواحد بطريق أولى ؛ لأن تحريم الدساً آكد بدليل تحريه فى 
الجنسين ٠‏ فإذا حرم التفاضل فالنسأ أولى ء وحديث البراء » وزيد صريح فى النهى عن بيع 
الذهب بالورق دينا » ففى الجنس الواحد أولى ٠‏ كما تقدم . 
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وفى حديث أبى سعيد  :‏ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » ٠‏ وهذا صريح فى متع الآجل 
فى الجنس الواحد . بل عمومه شامل لكل المذكور سواء كان جنسا » أوجنسين أو قد أخذ 
هذا الحكم أيضا من قوله ميه : « ها وها» . 
الرد على أبى إسحاق الهندى فى قوله بإباحة ربا التجارة : 

هذا وقد ظهر فى الهند جاهل أو متجاهل ألف وريقات سماها ب « كشف الغطاء عن 
وجه الربا » » ادعى فيها أن الربا المعروف الآن بربا التجارة » ولم يكن فى خير القرون 
ويعبر عنه بالهندية ( بتجارتى بياج ) ٠١‏ وبالبريطانية ( إنترست ) » فهو ربا صورة ولقظا ‏ 
لا حقيقة ومعنى » وهو مثل ربا الجاهلية فى الصورة » وغيره فى الحقيقة ٠‏ فهذا الربا نوع 
من التجارة المباحة فى الحقيقة ٠‏ فلذلك سمى بربا التجارة » فهذا هوالقسم الثالث من 
الرباء وهو الحادث بعد خير القرون المشابهة فى الجملة بالمضاربة وغيرها من العقود › 
والدليل على ذلك : أن الربا المحرم فى الشريعة ي يهلك به المعطى » ويتمول به الآخحذ ١‏ 
ويعطيه الفقراء » ويأخذ الأغنياء » وهذا الربا المحرم يعطيه الأغنياء كثيرا » والققراء قليلا ٠‏ 
ويأخذ الفقراء كثيرا » والأغنياء قليلا ٠‏ وينتفع به الفريقان انتفاعا كثيراً » والمعطى أكثر 
انتفاعا من الآخذ ٠‏ فبين الربا المحرم وربا التجارة بون بعيد ء ولا تصح مقابلته بالصدقة » 
وقد شاع فى الدنيا » واشتغل به الأعلى والأدنى ١‏ كما لا يخفى على الماهرين » ينبغى 
الإعراض عن الجاهلين » ومن لم يعرف حال زمانه فهو جاهل » ولا ريب فى حله ١‏ ولم 
يدل على حرمته » وقد أخطأ من حرم هذا الربا » وأوقع المسلمين بالردىء » فإلى الله 
المشتكى . انتهى كلامه ملخصا . 

فهل سمحتم أو رأيتم أجهل من هذا الذى يعترف بكون ربا التجارة نوعا من الربا ٠‏ ثم 
يجسر على الإفتاء بحله اتباعا للهوى » ناسيا قوله تعالى : «وأحل الله البيع وحرّم الرباج 
ومعرضا عن حديث عمر رضى الله عنه : ١‏ فاتقوا الربا والريبة ؛ » وسلمنا أن هذا الربا 
بهذه الصورة لم يكن فى خير القرون ء فهل الحرام بتغير صورته ينقلب من الحرمة إلى 
الحل؟ لا أظن جاهلا يدعى مثل ذلك فضلا من عاقل ٠»‏ وإلا فليقل هذا المدعى بجواز الزنا 
بالإيلاج فى الفم » بدليل أن هذا نوع ثالث من الزنا » لم يكن فى خير القرون ٠‏ وإغا كان 
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الزنا إذ ذاك بالإيلاج فى القبل أو الدير » ولم يكن بالإيلاج فى الفم أصلا »> هذا نوع آخر 
قد اخترعه ملاحدة أوروبا وفساقها » ولم يدل على حرمته ؛ لكونه لا يفضى إلى اختلاط 
الانساب .وبقاء أولاد الزنا بلا ولى مرشد » كما يفضى إليه الإيلاج فى قبل المزنيةء ولا 
إلى الإضرار بالمرأة أو الصبى كما يؤدى إليه الإتيان فى الدبر » وليقل أيضا : إن الرقص 
الحرم هو الذى يفعله الرجال وحدهم أو النساء وحدهن ء وأما الرقص الذى قد شاع فى 
هذا الزمان ء وهو رقص الرجل آخحذا بيد المرأة عاريين كلاهما » فهو نوع ثالث من 
الرقص. لم يكن فى حير القرون » ولم يدل دليل على حرمته ؛ لأن هذا يفعله أهل 
الدولء وأرباب الحكومة » والرقص المحرم » إنما كان يرتكبه السفلة من الرجال أو 
المومسات من النساء » وليقل أيضا : بجواز شرب الخمر المستقطرة من مخبرة عصير العنب 
ونحوه ٠‏ فإن الخمر المستقطرة لم تكن فى خير القرون قط » بل هى من اختراعات هذا 
الزمان الذى هو مبدع كل شر > وعدو كل خير وأمان » وإنما كانت تتخذ فى سالف الزمان 
من عصير العنب بنقعه وعصره . 

وبعد ذلك فنقول: إن ملاك الأمر فى العقود ءإنما هى حدودها وأركانها التى ذكرها 
الفقهاء رحمهم الله تعالى بعد إمعان النظر فى الكتاب والسنة > فمتى صدق على عقد حده 
الذى ذكره ه الفقهاء كان له حكمهء سواء كان فى خير القرون أو لم يكنء ولولا ذلك لم يكن 
كتاب الله تبيانا لكل شىء ولا الشرع كافلا الأحكام الحوادث الكائنة إلى يوم القيامة» ولزم 
الف فى قوله تعالى : ظ ايوم أكملت لم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 4 ٩‏ ولا 
يلتزمه إلا كافر أو منافق أو ملحد زنديق > وإذا عرفت ذلك فسل هذا المدعى المفترى على 
الله ورسوله عن ربا التجارة التى شاعت فى هذا الزمان وادعى حله أنه ماذا حقيقته ؟ فإن 
قال ولن يقول غير ذلك أبدا - حقيقته : أن تقرض البنك أو البوسطة دراهم معدودة مائة 
أو مائتين» أو ألفا ونحوهاء وتأخذ منه كل شهر ربحا معلوما مع كون دراهمك بتمامها ديتا 
على البنك أو البوسطة من غير أن ينقص منها شىءء فسله هل هذا إلا إقراض واستقراض 
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الصرف والمراطلة ۳۸۱ 


واسترباح بالقرض ؟ فإن أجاب : نعم » ولا بد . قلنا : هذا هو عين الربا الذى حرمه 
القرآن » وأذن بحرب من الله ورسوله من ارتكبه من الإنس والجان . 

قال ابن حزم فى ١‏ المحلى » (()2: الربا لا يكون إلا فى بيع أو قرض أو سلم »> وهذا ما 
لا حلاف فيه من أحد » وهو فى القرض فى كل شىء فلا يحل إقراض شىء ليرد إليك 
أقل أو أكثر ولا من نوع آخر أصلا » لكن مثل ما أقرضت فى نوعه ومقداره ٠‏ وهذا 
إجماع مقطوع به . 

قال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » "أله : والربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله » إغا 
كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به 

وفيه أيضا : أنه معلوم أن ريا الجاهلية » إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة » ۽ فكانت 
الزيادة بدلا من الأجل . فأيطله الله تعالى وحرمه . وقال : : ل وإن تتم فلكم روس 
أمْوَالكُو»4 ۳ وقال : طإوذووا ما بقي من الرّبا 4 حظر أن يؤخذ للأجل عوض . 

وهذا هو الذى ذكره هذا المدعى المبطل عن لباب النقول من طريق عطاء » قال : كانت 
ثقيف تداين بنى المغيسرة في اهاه > فإذا جاء الأجل › قالوا : نربيكم وتؤخرون عنا ع 
فتزلت : «لا تأكنُوا الربا أضعافا مضاعقة 4 20 وقال : إسئاده مقبول إلى مجاهد وعطاء 
على قاعدة لباب النقول > وهما إمامان جليلان من تلامذة حبر الأمة سيدنا عبد الله بن 
عباس » وهذه مراسيل يشد بعضها بعضا » فلا ريب فى ( صحة ) الاحتجاج بما ورد فيها 
بل نقول : إن ربا التجارة المتعارف فى هذا الزمان أشد » وأقبح من ربا الجاهلية » فإنهم لم 
يكونوا يربون من أول يوم يقرضون فيه » بل إذا لم يقض المديون دينه عند حلول الأجل ٠‏ 
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AY‏ الصرف والمراطلة إعلاء الستن 


بخلاف ربا التجارة » فإنه يلزم المستقرض من أول يوم ولا يزال يربو يوما فيوما » وأيضا : 
فإن هذا المدعى قد نقل عن ابن القيم أن ربا النسيئة لم يبح منه شىء > ولا يشك عاقل فى 
كون ربا التجارة من ربا النسيئة » فمن أين له أن يدعى حله ما لم يقم الحجة على كونه 
خارجا منه ؟ ودوته حرط القتاد . 

وأما قوله : إن الربا المحرم فى الشريعة يهلك به المعطى » ويتمول به الآخذ إلخ › 
فتقول : ليس ذلك من ركن الربا » ولا من حقيقته فى شىء » وإنما ذلك بعض آثاره 
وعوارضه التى لا يصح بناء الحكم عليها أصلا » وحقيقته ما ذكره هو نفسه عن شرح كنز 
العمال أنه فضل مال بلا عوض فى معاوضة مال بمال ( بيعا كان أو دينا ) » وما ذكرناه عن 
الحصاص أنه : أن يؤخذ للأجل عوض اه . ولا شك فى تحقق هذا المعنى فى ربا التجارة 
كتحققه فى ربا الجاهلية » بل بزيادة عليه » كما عرفناك آنفا . 

ومن كان مبلغ علمه بثاء الأحكام على الآثار » دون الحقائق يوشك أن يدعى إباحة 
الزنا؛ لكونه لا يوجب الذلة ولا المسكنة فى هذا الزمان الذى هو مبداً كل شر وآفة > كما 
كان يورثها فى الزمن الماضى » وسقوط فرضية الزكاة ؛ لكونها لا تورث البركة فى الال 
والمحبة فى قلوب الرجال ء كما كانت تورثها من قبل » ومن سلك هذا الطريق لا يبعد منه 
تحليل كل حرام » وتحريم كل حلال . 

والعحب ممن يرد قول ابن نجيم فى « الآشباه » : يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح ١‏ 
وذلك نحو أن يقترض عشرة دنانير مثلا » ويجعل لربها شيئا معلوما فى كل يوم ربحا اه. 
ويقول : معناه عندى أن من اضطر ولا يجد ما يحيى به نفسه من حلال » أو حرام كالميتةء 
أو ما يتحصل من الال بالسؤال ء يجوز له الاستقراض بالربح ليستبقى به نفسه »> وإلا فلا 
ولابد من التأويل ٠‏ ولو لم يأول قول « الأشباه “ ء لكان رأيا باطلا مخالفا للنص اه . 
كيف ساغ له القول بجواز ربا التجارة » وحقيقته الاستقراض بالربح ليس إلا؟ وهل هذا إلا 
خبط عشواء أو تحير عمياء . 

وبعد ذلك فلا نسلم أن ربا التجارة لا يهلك به المعطى ١‏ إذا كسدت تجارته » وانخمدت 
إجارته » ومن اطلع على ربا أمريكة الذى زلزل أركان الدول العظمى . وأقام على أرباب 


الصرف والمراطلة ريرك 
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ا لخزائن الطامة الكبرى > لم يشك قط فى كون الربا بأنواعه ظلما وعدوانا » قبيحا عقا 
وشرعا » وسفكا لدم الإنصاف > ولكن أبا إسحاق الهندى لا يعرف إلا ربح نفسهء 
ويغمض عينيه عن مضرة غيره » واللّه سبحانه رحيم بعباده أجمعين . 

وأما قوله : إن ربا التجارة مشابه فى الحملة للمضاربة اه . فليس إلا كقول من قال 
إن ربا الجاهلية ء إنما هو من باب الهبة والإحسان ؛ لكون الدائن قد أحسن إلى المديون 
يتأخصير الأجل : فكافأه بزيادة فى قدر الدينٍ عملا بقوله : « هل جزاء الإحسان إل 
الإحسان » ى أو كقول من قال : «إنّما ابيع مثل الربًا ¢ ؛ لكونهما مشتملين جميعا 
على الاسترباح بالمال » فلو صح ذلك صح كون ربا التجارة من باب المضاربة ونحوها » 
وإلا فلا يخفى على جاهل فضلا عن عاقل » أن للمضاربة أركاناً وشروطا لا تصح بدونهاء 
ولا ينعقد بلفظ الإقراض أصلا ٠‏ فالمضاربة فى الشرع عبارة عن عقد على الشركة جال من 
أحد الجانيين . وعمل من الآخر > وركنها الإيجاب والقبول بألفاظ تدل عليها » مثل أن 
يقول رب الال : دفعت هذا المال إليك مضاربة أو مقارضة أو معاملة ونحوها » ويقول 
المضارب : قبلت أو ما يؤدى معناه »> وحكمها الإيداع عند الدفع » والوكالة عند العمل ١‏ 
والشركة بعد الربح » وربا التجارة بمعزل عن ذلك كله » ولا ينعقد إلا بلفظ الإقراض 
' والاستقراض . والمستقرض ضامن للمال بكل حال .ء وإن كان الهلاك من غير تعد منه » 
وعليه أن يدفع المقرض دراهم معلومة فى كل شهر ربح ء أو لم يربح » ولا حق للمقرض 
فيما يشتريه المستقرض باله ٠‏ بل هو ملك خالص للبنك والبوسطة ٠»‏ وإذا كان كذلك فلا 
يشبهه بالمضاربة ٠‏ إلا من أعمى الله قلبه وأضله على هواه . 

هذا وقد حاول الرد على هذا المدعى الجاهل بعض الأّحباب فى رسالة بالهندية سماها 
«صيانة الورى عن خيانة الربا ٠‏ فكفى واشتفى ٠»‏ إلا أنه قد جاوز الحد فى إبطال قول الإمام 
بجواز الربا فى دار الحرب وتوهينه » وإدحاض دلائله وبراهينه » وأخطأ فى قوله : إن ريا 
الفضل أشد من ريا النسيئة » وقد نبهت على أخطائه فى ذلك ٠‏ وأجيت عما أورده على 
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يرنه يدخل المبيع فى ضمان المشترى بالقبض إعلاء السنن 
تتمة كتاب البيوع 
وفيها أبواب متفرقة ومسائل منثورة من غير نظم ولا ترتيب 
باب يدخل المبيع فى ضمان المشترى بالقبض 
ولا يدخل فى ضمانه قبل القبض 

- آخرج ابن حزم فى ١‏ المحلى 2١72‏ من طريق وكيع : نا زكريا ‏ هو ابن أبى 
زائدة عن الشعبى » قال : اشترى عمر فرسا واشترط حبسه إن رضيه وإلا فلا بيع 
شريح لعمر : سلم ما ابتععت ( به ) » أو رد ما أخذت › فقال عمر : قضيت بر الحق »» 
وهو مرسل صحيح . 


دلائل الإمام فى ما مضى ٠‏ فليراجع هنالك ١‏ ولعل فيما ذكرته غنية وكفاية » والعاقل 
تكفيه إشارة وكناية » وكتابنا المسمى ب ١‏ كشف الدجا عن وجه الربا » » حافل لمسائل هذا 
الباب ء كافل للرد على سائر المنتحلين المبطلين المنحرفين عن الحق والصواب » قد ارتضاه 
الفحول » ونظر إليه بعين القبول جماعة من أولى الألباب » فانتظره صابرا » فستراه ملحقا 
بآخر هذا الكتاب » والحمد لله الذى بعزته » وجلاله » ونعمته تتم الصالحات » وصلى الله 
تعالى وسلم على أشرف المخلوقات » وأفضل الكائنات » سيدنا محمد ء وعلى آله ٠‏ 
وأصحابه » وأزواجه ٠١‏ وذريته الطيبات الطاهرات . 
باب يدخل المبيغ فى ضمان المشترى بالقبض 
ولا يدخل فى ضمانه قبل القبض 

قوله : « أخرج ابن حزم إلخ ١‏ ء قال العبد الضعيف : دلالته على الجزء الأول من 
الباب ظاهرة . فإن عمر كان قد اشترى الفرس بالخيار » وقضى شريح بدخوله فى ضمانه 
بالقبض . فلن يدخل فى ضمانه به » إذا كان البيع باتا أولى » ولا نعلم فيه خلافا . 
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۸ - أخرج البيهقى''' من طريق عبد الرزاق : أنا معمر ‏ عن الزهرى » عن ابن 
الممسيب . قال : قال أصحاب رسول الله ب : ١‏ وددنا أن عشمان وعبد الرحمن بن 
عوف قد تبايعا حتى ننظر آيهما أعظم جدا فى التجارة . فاشترى عبد الرحمن من 
عثمان رضى الله عنهما فرسا بأرض أخرى بأريعين ألف درهم أو نحو ذلك إن 
أدركتها الصفقة وهى سالة ‏ ثم أجاز قليلا فرجع » فقال : أزيدك ستة آلاف درهم إن 
وجدها رسولى سالة » فقال : نعم » فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت . فخرج 
منهما بشرطه الآخر » . وهو مرسل صحيح ٠‏ وقال البيهقى : ورواه غيره وزاد فيه : 
«ولا أخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها » . 


4 - أخبرنا أبو حرة » عن الحسن » «أنه سكل عن رجل ابتاع من رجل طعاما 
والطعام فى بيت» فأمر به أن يغلق ويدفع المفتاح إليه حتى يستوفيهفأحرق البيت با فيه 


قوله : « أخرج البيهقى إلخ ١ ٩‏ قد تقدم أن البيع يفسد بشرط لا يقتضيه العقد » وفيه 
منفعة لأحد المتعاقدين » فلو كان المبيع يدخل فى ضمان المشترى قبل قبضه لم يجز شرط 
عدم دخوله فى ضمانه قبل القبض » فثبت أن هذا شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه ؛ ولذا 
صح البيع معه ولم يفسد » وفيه دلالة على اتفاق الصحابة على أن اللمبيع لا يدخل فى 
ضمان المشترى قبل قبضه » سواء كان مكيلا أو موزونا » أو غيرهما » وفيه أيضا جواز 
الزيادة فى الثمن ٠‏ وأنها تلتحق بالعقد . 

قوله : ١‏ أتخبرنا أبو حرة إلخ » : اسم أبى حرة واصل بن عبد الرحمن » وهو ثقة من 
السابعة » روى له مسلم وغيره » وكان يدلس عن الحسن » وهو ليس بعلة عندنا » ودلالته 
على الجزء الثانى من الباب ظاهرة ٠‏ قال الحافظ فى « الفتح » : قال ابن حبيب : اختلف 
العلماء فيمن باع عبدا » واحتبسه بالثمن فهلك فى يديه قبل أن يأتى المشترى بالثمن ١‏ فقال 
سعيد بن المسيب وربيعة : هو على البائع » وقال سليمسان بن يسار : هو على المشترى » 
ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول » وتابعه أحمد وإسحاق ٠‏ وأبو ثور . وقال 
بالآأول الحنفية والشافعية . 
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من مال » قال : هو من صاحب الطعام » من أجل أنه لم يستوفه ١‏ . أخرجه محمد فى 


» الحجج ۸ له . 


والأصل فى ذلك اشتراط القبض فى صحة البيع » فمن اشترطه فى كل شىء جعله من 
ضمان البائع » ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشترى ٠‏ واللّه تعالى أعلم » وروى عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس فى ذلك تفصيلا » قال : « إن قال البائع لا أعطيكه › 
حتى تنقدنى الثمن » فهلك فهو من ضمان البائع » وإلا فهو من ضمان المشترى » . 

قلت : واحتج محمد فى « الآثار » جا رواه عن أبى حنيفة : حدثنا يحيى » عن 
عامر عن رجل » عن عتاب بن أسيد ء عن النبى ية » أنه قال له : « انطلق إلى أهل الله 
يعنى آهل مكة » فانههم عن أربع خصال : عن بيع ما لم يقبضوا ء وعن ربح ما يضمنواء 
وعن شرطين فى بيع » وعن سلف وبيع » » وهذا سند صالح مع انقطاعه فيه » ورواه 
البيهقى من حديث ابن إسحاق ععن صفوان بن يعلى بن أمية » عن أبيه » قال : «استعمل 
رسول الله ية عتاب بن أسيد » » فذكر نحوه »ء قال الذهيى فى « اختصار السئن » : 
ستده جيد » وأخرجه أيضا من حديث إسماعيل بن أمية » عن عطاء عن ابن عباسء قال 
رسول الله ية لعتساب  :‏ إنى قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة » فانههم عن بيع ما لم 
يقبضوا ٠‏ وربح مالم يضمنوا » وعن قرض وبيع » وعن شرط فى بيع » وعن بيع 
وسلف» وأخرجه الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؛ عن أبى عائشة : أن النبى تكله قال لعتاب > 
فذكره بلفظه المتقدم . : 

قال محمد بن الحسن : وأما قوله : « وربح ما لم يضمنوا » » فالرجل يشترى الشىء 
فيبيعه قبل أن يقبضه بربح » فإن ذلك لا يجوز اه . من ١‏ عقود الجواهر ٠‏ »> قلت : وفيه 
النهى عن بيع ما لم يقبض أعم من أن يكون طعاما أو غيره » أو مكيلا أو موزونا أو غيرف 
وفرق أحمد بينهما » فقال ابن قدامة فى ١‏ الشرح الكبير ٩‏ : من اشترى مكيلا أو موزونا لم 
يجز بيعه حتى يقبضه ١‏ وإن تلف قبل قبضه » فهو من مال البائع » ثم قال : وما يحتاج 


(۱) ص (۲۲۷ ). 
(۲) ص ( ٠١١‏ ) » ومسند أبى حنيفة ( ۷/١‏ ) . 


ا ا ف و ر ا ا ا 
ورجع المشترى بالشمن ٠‏ وإن كان بفعل المشترى استقر عليه الثمن وكان كالقبض ؛ لأنه 
تصرف فيه » وإن أتلفه أجنبى لم يبطل العقد على قياس قوله فى الجائحة . ويشبت 
للمشترى الخيار بين الفسخ والرجوع ( على البائع ) بالثمن ؛ لأن التلف حصل فى يد 
البائع» وبين البقاء على العقد » ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليا ١‏ وبالقيمة إن لم يكن 
مثليا ء وبهذا قال الشافعى ( أى وأبو حنيفة أيضا ) » ولا نعلم فيه مخالفا ٠‏ وإن أتلفه 
اليائع ققال أصحابنا : الحكم فيه » كما لو أتلفه أجنبى وقال الشافعى : ينفسخ العقد . 
ويرجع المشترى بالثمن لا غير اه . ملخصا . 

قلت : وقول الشافعى فى إتلاف البائع : هو قولنا معشر الحنفية » وقد ذكر أصحابنا 
فى كتبهم قول الشافعى » كقول أصحاب أحمد » والله تعالى أعلم . 

قال ابن قدامة : وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه » وإن تلف فهو 
من مال المشترى © وعن أحمد رواية أخرى : لا يجوز بيع شيء قبل القبض » اختارها ابن 
عقيل » وروى ذلك عن ابن عباس » وهو قول أبى حنيفة والشافعى » إلا أن أبا حنيفة 
استثنى العقار » وقال أبو حنيفة : كل مبيع قبل قبضه من ضمان البائع غير العقار » وقال 
الشافعى : هو من ضما البائع فى الجميع » وحكى أبو الخطاب عن أحمد مثل ذلك » 
واحتجوا بما روى عن ابن عباس أنه قال : « أرى كل شىء بمنزلة الطعام » ( رواه 
الجماعة)» وروى أن النبى بي لا بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قال : ١‏ إنههم عن ربح ما 
لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا » › قال : ولنا : على جواز بيعه قبل قبضه ما روى 
ابن عمر قال : « كنا نبيع الإبل بالدراهم > فنأخحذ بدل الدراهم الدنائير » > الحديث . 

( قلنا : ليس هذا من باب بيع المبيع قبل القبض ٠‏ بل من باب الاستبدال بالثمن قبل 
قبضه » وهو جائز عندنا » وقياس المبيع على الثمن فاسد ؛ لكون الأول محلا للبيع لا 
يوجد إلا بوجوده » وينعدم بانعدامه » ولا كذلك الثمن ) . 


قال : ولنا :على أنه إذا أتلف فهو من ضمان المشترى قول النبى بي : « الخراج 


لانن کے الجوائح عن المشترى بعد ما قبض المبيع إعلاء السان 
باب لا توضع ال حوائح عن المشترى بعد ما قبض المبيع 

٠‏ .عن أبى سعيد الخدرى ء قال : ١‏ أصيب رجل فى عهد رسول الله بلا فى 

ثمار ابتاعها فكثر دينه » فقال رسول الله 4ة : تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه » 


بالضمان» وهذا المبيع نماؤه للمشترى فضمانه عليه » ( قلنا : زوائد المبيع مبيعة عندنا 
تبعا . وليست من الخراج ٠‏ وإنما الخراج ما وهب له أو تصدق عليه أو حصل من كسبه ٠‏ 
وكل ذلك لا يملكه المشترى قبل القيض ٠‏ بل يملكه البائع ) » وقول ابن عمر : « مضت 
السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع » اه . 

قلت : لا نزاع فيه » بل هو حجة لنا فى كون زوائد المبيع مبيعة ؛ لكونها نما قد أدركته 
الصفقة حيا مجموعا مع المبيع » وإنما النزاع فيما هلك فى يد البائع بعد البيع » ولا دلالة 
. فى الأثر على كونه من مال المشترى إلا بطريق المفهوم ٠‏ وهو ليس بحجة عندنا » كما تقرر 
فى الأصول . 

واحتج البخارى رحمه الله بقوله ية لأبى بكر فى قصة الهجرة : « قد أخذتها 
بالثمن". وقد علم أنه لم يقبضها » بل أبقاها عند أبى بكر » فدل على تحقق انتقال الضمان 
فى الدابة ونحوها إلى المشترى بنفس العقد اه . ولا يخفى ما فيه من التعسف › فإن قوله 
يك : « قد أخذتها بالثمن » » إنما وقع فى جواب قول أبى بكر : « فخذ إحداهما ١‏ » 
ولم يرد الأخذ باليد » بل قبول هديته » فكان معنى قوله : ١‏ قد أخذتها بالثمن » ٠‏ قبلتها 
به » ولا دلالة فيه على إخراجها من ضمان أبى بكر إلى ضمانه ؛ لان البائع إذا قال : بعته 
بكذا » وقال المشترى : أخذته به » لم يستلزم ذلك دخوله فى ضمان المشترى ما لم يقبضه 
عندنا » فكيف إذ ورد فى جواب من لم يرد البيع » بل أراد الهدية ؟ فافهم . 
باب لا توضع الجوائح عن المشترى بعد ماقبض المبيع 

قوله : « عن أبى سعيد إلخ » ٠‏ قال العيد الضعيف : قال الطحاوى : فلما لم يبطل 
دين الغرماء بذهاب الثمار » وفيهم باعتها » ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع 


. سبق تخريجه‎ )١( 


ذلك » رواه مسلم '. 

05 ومن طريق مسلم : نا محمد بن المثنى ٠‏ نا محمد بن جعفر » نا شعبة » عن 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله يل : « لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه » » فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ قال : « تذهب عاهته » ''). 


۲ - ومن طريق أبى عسبيدة : نا عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد . 
أخبرنى أبو بكر بن سهل بن حنيف : ١‏ أن آهل بيته كانوا يلزمون المشترى الجائحة » . 
قال الليث : وبلغنى عن عثمان بن عفان : « أنه قضى بالجائحة على المشترى » . 


الجواتح » ليس على عمومه » قال : وما فى هله الاثار المروية عن رسول الله ول التى 
ذكرتموها فى وضع الجوائح ٠‏ فمقبول صحيح على ما جاء ولسنا ندفع من ذلك شيئا لصحة 
مخرجه » ولكنا نخالف التأويل التى تأولتموها عليه » ونقول : إن معنى الجوائح المذكورة 
فيها » هى الجوائح التى يصاب الناس بها » ويحتاجهم فى الأرضين الخراجية التى خراجها 
للمسلمين » فوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم ؛ لأن فى ذلك صلاحا للمسلمين ٠‏ 
وتقوية لهم فى عمارة أرضيهم . فأما فى المبيعات فلا ٠‏ فأما حديث جابر الثانى ( ولفظه : 
' أن رسول الله يل قال : ١‏ إن بعت من أخخصيك ثمرا » فأصابته جائحة . فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! ؛ ) "ء فمعناه غير هذا المعنى ؛ لأنه ذكر 
فيه البيع » ولم يذكر فيه القبض . فذلك عندنا على البياعات التى تصاب فى أيدى بائعيها 
قبل قبض المشترى لها » فلا يحل للباعة أخذ أئمانها ؛ لأنهم يأخذونها بغير حق ١‏ فأما ما 
قبضه المشترون ٠»‏ فذلك كسائر البياعات التى يقبضها المشترون لها » فيحدث بها الافات فى 
أيديهم » فكما كان غير الثمار يذهب من أموال المشترى ٠‏ لا من أموال البائع فكذلك 
الثمار اه. ملخصا. فإن القائلين بوضع الجوائح لم يقولوا به إلا فى الثمار خاصة» فافهم. 


. ) ء0۸‎ ۳٣/۳ ( وأحمد‎ » ) ١ ( فى : المساقاة‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 
. سبق تخريجه أيضا‎ )۳( 


WA.‏ لا توضع الجوائح عن المشترى بعد ما قيض المبيع إعلاء الست 
SSG‏ 0 


۳ - أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمى . أخبرنى موسى بن إبراهيم 
التيمى . عن أبيه » عن سليمان بن يسار » عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : أنه 
باع عنبا له بالعقيق من عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه » فجاء بالبينة أنه كان باعه 
سالما من الحراد » فاختصما إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه . فقضى بالثمن وافيا 
وقال : هو من مال الله من هذا وابتلاك به » » رواه محمد فى ١‏ الحجج 2176 له وسنده 
حسن » وفى الواقدى كلام إلا أنه مختلف فيه . 


بج 


وقال الحافظ فى « الفتح * : وقال الشافعى » والليث ٠»‏ والكوفيون : لا يرجع 
المشترى على البائع بشىء » وقالوا : إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء بغير شرط القطع » فيحمل مطلى الحديث فى رواية جابر على ما قيد به فى 
حديث أنسء والله أعلم» وحديث أنس الذى أشار إليه » رواه البخارى وغيره بلفظ : « أن 
رسول الله َة نهى عن بیع الثمار حتى تزهى ٠‏ فقيل له: وما تزهى ؟ قال : حتى تحمر » 
فقال رسول الله َة : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!» اه . فقوله: 
أرأيت إذا منع الله الثمرة ‏ صريح فى أنه أراد ما بيعت من الثمار قبل بدو صلاحها ٠‏ فإذا 
أصابتها عاهة قبل أن يبدو صلاحها » فقد هلكت قبل قبض المشترى » وقد تقدم أن المبيع 
لا يدخل فى ضمان المشترى قبل قبضه » بل يهلك على ضمان البائع » فافهم . 

وقال ابن حزم فى « المحلى "٦‏ بعد ما ذكر حديث أبى سعيد : هذا الذى نحن 
بصددهء فأخرجه رسول الله ي ما ماله كله لغرمائه » ولم يسقط عنه لأجل الجائحة شيئاء 
فنظرنا فى هذا الخبر مع خبرى جابر المتقدمين ( أحدهما : ما رواه مسلم عنه مرفوعا بلفظ : 
« أمر بوضع الجوائح » » وثانيهما : ما ذكرناه آنفا عن الطحاوى ٠‏ ورواه مسلم أيضا ) » 
فوجدنا خخبرين عن جابر وأنس » قد وردا ببيان تتألف به هذه الأخبار كلها بحمد الله 
تعالى» فروى أولا حديث أنس الذى ذكرناه » ثم روى من طريق النسائى حديث جاير : 


. ) ۲۰۸( ص‎ )۱( 
. (FFT [6) (YD) 
. (TAO /A) (¥) 


الطعا م حتى يجرى فيه الصاعان 1۳41 
بے ع عد ا کر 0ت صور 8 


باب النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 
4 .نا شريك . عن ابن أبى ليلى » عن محمد بن بیان » عن ابن عمر : * أنه 
سئل عمن اشترى الطعام قد شهد كيله ؟ قال : لا . حتى يجرى فيه الصاعان ' . 
أخرجه ابن أبى حزم فى « المحلى ١١:‏ من طريق ابن أبى شيبة » وسنده حسن » ولكنى 
لم أقف على محمد ببيان هذا » وليس هو بالمضعف فى ١‏ الميزان ٠ ١‏ فإنه أصغر منه 
بكثير واحتج ابن حزم بهذا الأثر فهو حجة عنده . 


١ 


0-3 
ا 


« أن النبى ةة نهى عن بيع الشمر السنين » » فصح بهذين الخبرين أن الجوائح التى لم 
يسقطها » وألزم المشترى مصيبتها » وأخرجه عن جميع ماله بها هى التى تصيب الثمر المبيع 
بعد ظهور الطيب فيه » وجواز بيعه » والله تعالى أعلم . 

قلت : روى البخارى فى « الصحيح » عن الزهرى قال : « لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل 
أن يبدو صلاحه ء ثم أصابته عاهة ء كان ما أصابه على ربه » اه . من « فتح البارى». 

تئمة باب النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 

قوله : « نا شريك إلى آخخر الباب ١‏ » قال العبد الضعيف : دلالة الآثار على معنى 
الباب ظاهرة » وقول الشعبى : ١‏ لكل صفقة كيلة » صريح فى أن وجوب الصاعين ٠‏ إثما 
هو فى صفقتين » كما قاله صاحب ١‏ الهداية » » فتذكر » قال ابن حزم فى ١‏ المحلى » : 
وهو قول عطاء بن أبى رباح » وأبى حنيفة » والشافعى » وأحمد بن حنبل » إسحاق » 
وأبى سليمان » وقال مالك : إذا بيع بالنقد ء فلا بأس بأن يصددق البائع فى كيله ولا 
يكتاله: ويكره ذلك فى الدين 029 وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله » وخالف فيه صاحبا 


. ( T/۸) (1) 
. (TTF/4 40 


(۳) قوله : ١‏ الدين » سقط من « الأصل » وأثيتناه من « المطيوع 4 . 


إعلاء الستن 


114۲ النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 
2222205 ه22 

64 نا محمد بن فضيل » عن مطرف ۔ هو ابن طريف ‏ قلت للشعبى : أكون 
شاهد الطعام وهو يكال فأشتريه آخذه بكيله ؟ فقال : مع كل صفقة كيلة » وأخرجه 
ابن حزم أيضا من طريق ابن أبى شيبة » وسنده على شرط الصحيح . 

5 2 ومن طريق ابن أبى شيبة : نا مروان بن معاوية » عن زياد مولى آل سعيد » 
قلت لسعيد بن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله أيصلح لى أن أشتريه بكيل الرجل؟ 
قال : ١‏ لا حتى يكال بين يديك » » وصح عنه أنه قال فيه  :‏ هذا ريا »(المحلى) » زياد 
مولى آل سعيد لم أعرفه . 

۷ _ ومن طريق ابن أبى شيبة : نا زيد بن الحباب > عن سوادة بن حيان › 
سمعت محمد بن سيرين سئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه فقال : 
قد شهدت البيع والقبض » فقال : خذ منى ربحا وأعطنيه ؟ فقال : ١‏ لا حتى يجرى 
فيه الصاعان » فتكون لك زيادته وعليك نقصانه » ( وفى نسخة : له زيادته وعليه 
نقصانه ) ( المحلى ) » سوادة بن حيان لم أعرف من ترجمه . 

۸ ومن طريقه نا وكيع عن عمر أبى حفص » قال : سمعت الحسن البصرى 
وسئل عمن اشترى طعاما وهو بنظر إلى كيله ؟ قال : ١‏ لا حتى يكيله » سند حسن . 

64 .ومن طريق : عبد الرزاق » عن معمر . عن الزهرى » عن سعيد بن 
المسيبء قال : « فى السنة التى مضت أن مسن ابتاع طعاما أو ودكا أن يكتاله قبل أن 
يبيعه » فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا» وهذا سند صحيح “وقول ابن 
المسيب: ١‏ فى السنة التى مضت » حكم الرفع . 


العلماء » وما نعلم لقوله حجة أصلا اه . 


. (o/^)() 


جواز بیع 8 الآبق ار الشارد 
إذا كان المشتری يعلم مكانه 


٠۰‏ روى ابن أبى شيبة : نا عبدة بن سليمان » عن عبيد الله بن عمر . عن نافع. 


عن أبن عمر : ١‏ أنه أشت شترى بعيرا وهو شارد ' . وسنده صحيح . 


باب جواز بيع العبد الآبق والجمل الشارد 
إذا كان المشترى يعلم مكانه 

قوله : اروى ابن أبى شيبة إلخ » » قال العبد الضعيف : جعل ابن حزم أثر ابن عمر 
هذا معارضا لحديث أبى سعيد الخدرى : « نهى رسول الله يلد عن شراء ما فى بطون 
الأنعام حتى تضع » وعن ما فى ضروعها إلا بكيل » وعن شراء العبد الآبق » وعن شراء 
المغانم حتى تقسم . وعن شراء الصدقات حتى تقبض ؛ › ولا مناقاة بينهما » فإن أثر ابن 
عمر محمول على ما إذا علم المشترى » أو البائع » أو كلاهما مكانته »ء وكان مقدورا 
عليهء وحديث أبى سعيد على ما إذا لم يعلم مكانه » بدليل ما فى أثر شريح من تقييد 
الجواز بالعلم . 

وأما تعليله حديث أبى سعيد بكونه جهضم » ومحمد بن إبراهيم » ومحمد بن زيد 
مجهولين . وشهر بن حوشب متروكا » فرد عليه » فان جهضما هذا هو جهضم بن عبد 
الله بن أبى الطفيل القيسى مولاهم اليمامى ٠‏ روى عنه إبراهيم بن طهمان » وحاتم بن 
إسماعيل . والثورى ٠»‏ ومعاذ بن هان ٠‏ وابن مهدى . ومحمد بن سنان العوفى وغيرهم. 

قال الدورى عن ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : هو أحب إلى من ملازم وهو ثقة › 
وذكره ابن حبان فى الثقات » . وقال أبو داود عن أحمد : كان رجلا صالحا لم يكن به 
بآس » ومن يروى عنه أمثال هؤلاء الآئمة الثقات لا يكون مجهولا قط . وأما محمد بن 
زيد العبدى ٠‏ فالظاهر أنه ابن زيد بن على بن القموص الكندى » ويقال العبدى قاضى 
مروء روى عنه الأعمش > ومقاتل بن حيان » ومعمر » وداود بن الفرات ٠‏ وعلى بن 


الحكم البنانى وغيرهم > قال أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به » وذكره ابن حبان فى 
«الثقات» . 


١‏ ومن طريق حماد بن سلمة » عن أيوب السختيانى » عن محمد بن 
سيرين: ١‏ أن رجلا أبق غلامه , فقال له رجل : بعنى غلامك » فباعه منه ثم اختصما 
إلى شريح » فقال شريح : إن كان أعلمه مثل ما علم فهو جائز » ( المحلى) . وسنده 


ج 5 


وأما شهر بن حوشب ٠‏ فقال أبو حاتم : ليس بدون أبى الزبير » وقال أبو زرعة : لا 
بأس به » وقال يعقوب بن شيبة : شهر ثقة طعن فيه بعضهم . ووثقه ابن معين » وأحمد 
ابن حنبل ١‏ والعجلى » والفسوى » وروی له مسلم مقرونا ء» واحتج به غير واحد » قاله 
المنذرى فى خانمة الترغيب ومثله لا يكون متروكا » بل هو حسن الحديث » كما مر غير 
مرة. وأما محمد بن إبراهيم الباهلى فلا نعلم من روى عنه غير جهضم اليمامى ٠‏ ولم نر 
فيه جرحا ولا تعديلا » إلا أن الترمذى قد حسن حدیثه كما مر ء ولا يبعد عن جهل 
الترمذى أن يجهل من رواته من هو حسن الحديث عنده » والله تعالى أعلم . وقال المحقق 
فى ١‏ الفتح » : وعلى كل حال فالإجماع على ثبوت حكمه دليل على أن المضعف بحسب 
الظاهر صحيح فى نفس الآمر اه . قلت : وابن حزم ومن وافقه محجوجون بإجماع من 

فإن وجدها المبتاع ذهب من مال البائع بثلاثين دينارا ٠‏ وإن لم يجدها ذهب البائع منه 
يعشرين دينارا » وهما لا يدريان كيف حالهما فى ذلك ؟ ولا يدريان أيضا » إذا وجدت 
تلك الضالة كيف تؤخذ ؟ وما حدث فيها من أمر الله ما يكون فيه نقصها وزيادتها ؟ فهذا 
أعظم المخاطرة » ( روى ) ابن وهب وأنس بن عياض وابن نافع عن عبد العزيز بن أبى 
سلمة مثله » وقال عبد العزيز : وما يشبه المخاطرة اشتراء الضالة والآبق » كذا فى 
«المدونة» ° . 

قلت : وهو محل ما روى عن بعض السلف من النهى عن بيع الغائب ٠»‏ أراد به غائبا 
مفقودا لا يعلم مكانه » ولا حياته من موته » ولم يكن مقدورا عليه » وأما الغائب الذى 
قد علم مكانه » وهو مقدور عليه › فبيعه جائز . 
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جواز بيع العبد الأبق والجمل الشارد إذا كان المشتري . 
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۲ - ومن طريق عبد الرزاق : نا معمر » عن أيوب السختيانى ٠‏ قال : ١‏ أبق 
غلام لرجل . فعلم مكانه رجل آخر فاشتراه منه ء فخاصمه إلى شريح بعد ذلك . قال 
ابن سيرين : فسمعت شريحا يقول له : أكنت أعلمته مكانه ثم اشتر يتسه ؟ فرد البيع؛ 
لأنه لم يكن أعلمه » ' وسنده صحيح . 


أغرب ابن حزم فى قوله : « إنه لاغرر فى بيع الآبق مطلقا » . 

وأغرب ابن حرم (''حيث ادعى أنه لا غرر فى بيع الآبق » والججسمل الشارد . عرف 
مکانه ۰ أو لم يعرف ؛ لأنه بيع شىء قد صح صح ملك بائعه عليه » وهو معلوم الصفة والقدرء 
فعلى ذلك يباع ويملكه المشترى ٠‏ فإن وجده فذلك ء وإن لم يجده فقد يسسعيض الاجر 
الذى هو خير من الدئيا وما فيها . وربحت صفقته اه . 

قلت : يا سبحان الله ! لو كان مثل هذا يستعيض الأجر لبطل حرمة القمار ء و 
مقامر مستحقا للأجر > وليت شعرى! ما هو الخطر الذى حرم القمار لأجله؟ » وما الفرق 
بينه وبين الغرر الذى فى بيع الآبق والشارد ؟ وأما قوله : ولو كان هذا غرر لكان بيع 
الحيوان كله حاضره وغائبه غررا ؛ لأنه لا يدرى مشتريه أيعيش ساعة بعد ابتياعه أم يموت ؟ 
ولا يدرى أيسلم أم يسقم ؟ اه .ففيه أن احتمال الموت فيما هو حى سالم نادر » ولا عبرة 
بالنادر 3 وإلا لاتنسد باب البيع 2 والتكاح» وغيرهما من العقود 0 لاحتمال موت المشترى 
يعد القبول قبل أداء الثمن » وكذا موت الا تع بعد اللسبيع قبل تسليم المبيع » وكذا موت 
الناكح والمتكوحة بعد الإيجاب والقبول ٠‏ واحتمال عدم القدرة على الآبق والشارد إذا لم 
يعرف مكانهما غير نادر 2 بل هو الظاهر عادة » فليس كل ما يتوقع فى المستقيل غررا إلا 
إذا كان ظاهرا غير تادر » ولا يفرق بينهما إلا من آتاه الله الحكمة وفقها فى الدين . 

وأما قوله: ثم لو صححو أى حديث أبى سعيد 3 فهو دمار عليهم 0 لأنهم مخالفون 
لما فيه » وكلهم يجيزون بيع الأجنة فى بطون الأمهات مع الأمهات اه . فكلام لا يصدر 
إلا عمن حرم الفقه والدراية رأسا » فإن قوله : « نهى عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى 
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لسن العقد الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به إعلاء السئن 


باب العقد الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به 


۳ - عن رجل من الأنصار » قال : « خرجنا مع رسول الله كَل فى جنازة › 


تضع " ٠‏ إنما هو فى معنى قوله : « نهى عن بيع المضامين والملاقيح © » ولم يكن مع 
الأمهات . بل بدونها » كما لا يخفى على من مارس الحديث ٠‏ وأما بيع الحوامل . 
فالمقصود منه بيع الآمهات . ويدخل قيه ما فى بطونها تبعا كما يدخل فيه كرشها وكبدها ١‏ 
وطحالها . وجلدها تبعا » وفرق بين شراء الحخيوان مع جلده وما فى بطنه وبين شراء ما فى 
بطنه وحده فافهم فإنه لا يرتاب فى الفرق بينهما جاهل فضلا عن عالم عاقل . 

وأغرب من ذلك قوله : والحنفيون يجيزون أخذ القيمة عن الصدقة الواجبة » وهذا هو 
بيع الصدقة قبل أن تقبض اه . قلنا : ليس هذا من باب البيع » وإنما هو من باب أداء 
الصدقة من غير جنسها » وحينئذ يكون غير الجنس صلقة بعينها ؛ لكونه مثلها شرعا › 
وهذا ما يعرفه أطفال الحتفية من طلبة العلم فضلا عن كبارهم ومشايخهم » ولكن ابن حزم 
لا يدرى ما يخرج من رأسه » فيورد على الخصم من غير معرفة بمذهبه ما لا يرد عليه 
أصلا . 

قال فى « الهداية ٩‏ : ولا يجوز بيع الآبق إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده ؛ لأن 
المنهى عنه بيع آبق مطلق ٠‏ وهو أن يكون آبقا فى حق المتعاقدين » وهذا غير آبق فى حق 
المشترى ؛ ولأنه إذا كان عند المشترى انتفى العجز عن التسليم وهو المانع اه . 

قلت : وقوله : ١‏ إلا أن يبيع من رجل زعم أنه عنده » » دليل على اشتراط علم البائع 
بكون الآبق عند المشترى » أو بكونه عارفا بمكانه » فلو لم يعلم بذلك لم يجز بيعه ولو 
كان فى نفس الأمر بيد المشترى أو فى علمه » كما دل على ذلك أثر شريح المذكور فى 
المتن» ووجه ذلك وقوع الببع على آبق مطلق فى حق المتعاقدين ظاهرا » فينقص البائع من 
ثمنه ما لا ينقصه ء إذا علم بكونه فى يد المشترى أو بكونه عارفا بمكانه » فينعقد البيع على 
الحظر » فافهم ١‏ والله تعالى أعلم . 

باب العقد الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به 
قوله: ١‏ عن رجل من الأنصار إلخ » ١‏ قال العبد الضعيف : قوله : « فأرسلت إلى 


العقد الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به 14Y‏ 


فرأيت رسول الله بآ وهو على القبر يوصى الحافر : أوسع من قبل رجليه » أوسع من 
قبل رأسه » فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء وجىء بالطعام » فوضع يده ثم وضع 
القوم فأكلوا » فنظر آباؤنا رسول الله ا يلوك لقمة فى فمه . ثم قال : أجد شاة أخذت 
بغير إذن أهلها . فأرسلت المرأة قالت : يا رسول الله ! إنى أرسلت إلى البقيع يشترى 
لى شاة فلم أجد » فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بشمنها فلم 
يوجد » فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بهاء فقال رسول الله ب :أطعميه الأسارى». 
رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى . وأخرجه البيهقى “١7‏ ولم يعله بشىء هو . 
ولا ابن التركمانى . 


بها » أى بالشاة يفيد أن شراءها وقع فاسدا ؛ لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح › هو 
كبيع الفضولى المتوقف على إجازة صاحبه » وقوله مه : « أطعميه الأسارى »؛ أفاد الآمر 
بالتصدق زوال ملك المالك » وتملك المشترى شراء فاسدا بقبضه إياه » وتصرفه فيه مع 
الكراهة ما لم يرتفع سبب الفساد » وأما قول البيهقى رحمه الله : « وهذا ؛ لأنه كان 
يخشى عليها الفساد وصاحبها كان غائيا » فرأى من المصلحة أن يطعمها الأسارى > ثم 
يضمن لصاحبها » » ففيه : أن الإمام إذا خاف التلف عل ملك غائب يبيعه » ويحبس ثمنه 
عليه » ولا يجوز له أن يتصدق به » كذا فى ١‏ الجوهر النقى » . 

وقال المحقق فى « الفتح » : وإذا قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد بأمر البائم 
صريحاء أو دلالة » وفى العقد عوضان كل منهما مال » ملك المبيع ولزمته قيمته » 
ومعلوم أنه إذا لم يكن فيه خيار شرط ء ولا يخفى أن لزوم القيمة › إنما هو بعد هلاك 
المبيع فى يده ( حقيقة أو معنى ) » أما مع قيامه فى يده » فالواجب رده بعينه ۰ وقال 
الشافعى : لا يملكه وإن قبض ؛ لأنه ‏ أى البيع الفاسد ‏ محظور » فلا ينال به نعسمة 
الملك. ولنا : أن ركن العقد صدر من أهله فى محله » ولا خخفاء فى الأهلية » ولا فى 
المحلية » وركنه مبادلة المال بالمال . 


. ) 7780/8 ( أبو داود فى : البيوع ( ۳۳۳۲ ) › والبیھقی‎ )١( 


04 تعتبار العرف فى البيوع والإجارات والكيل والوزن ونحوها إعلاء السان 
باب اعتبار العرف فى البيوع والإجارات 
والكيل والوزن ونحوها 
٤‏ قال شريح للغرالین : « سنتكم بينكم ) > علقه البخارى » ووصله سعيد 
ابن منصور من طريق ابن سيرين : ١‏ إن ناسا من الغزالين اختصموا إلى شريح فى 
شىء كان بینهم ‏ فقالوا : إن سنتنا بيننا كذا وكذاء فقال : سنتكم بينكم 2 . 


وفيه الكلام » وقوله : « نعمة الملك لا تنال بالمحظور » تمنوع > بل ما وضعه الشارع 
سببا لحكم إذا نهى عنه على وضع خاص ففعل مع ذلك الوضع رأينا من الشرع أنه أثبت 
حكمه وأتمه » أصله الطلاق وضعه لإزالة العصمة » ونهى عنه بوضع خاص > وهو ما إذا 
كانت المرأة حائضا ء ثم رأيناه أثبت حكم طلاق الحائض » فأزال به العصمة » حتى أمر 
ابن عمر بالمراجعة رفعا للمعصية بالقدر الممكن . وأثم المطلق . فصار هذا أصلا فى كل 
سبب شرعى نهى عن مباشرته على وضع خاص إذا بوشر معه يثبت حكمه ويعصى به ١‏ 
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن الثابت ركن العقد » بأن لم يكن مالا » بأن عقد على الخمر أو 
الميتة لعدم الركن » فلم يوجد السبب أصلا » فلا يفيد الملك » فوضعنا الاصطلاح على 
الفاسد والباطل باعتبار اختلاقف حكمهما تمييزا » فسمينا ما لا يفيد حكمه باطلا » وما 
يغيده فاسدا اه. ملخصا. ولا خفاء فى حسن هذا التقرير وكفايته ومتانته ورزانته » إن شاء 
الله تعالى» فاندحض ما أورده ابن حزم فى المحلى على أبى حنيفة رحمه الله فى الياب. 

باب اعتبار العرف فى البيوع والإجارات والكيل والوزن ونحوها 

قوله : « قال شريح إلخ » » قال العبد الضعيف : عنوان هذا الباب عند البخارى فى 
«صحيحه 4 : من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم ة فى البيوع واللإجارة والكيل 
والوزن » وستتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة ١‏ ولله دره من محدث فقيه قد تنبه لما لم 
يتنبه له أهل الظاهر كابن حزم وأمثاله » قال ابن المنير وغيره : مقصوده بهذه الترجمة إثبات 
الاعتماد على العرف ٠‏ وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ » ولو أن رجلا وكل رجلا فى 
بيع سلعة » فباعها بغير النقد الذى عرف الناس لم يجز » وكذا لو باع بغير الكيل أوالوزن 
المعتاد » وذكر القاضى الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التى 
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6 . وقال عبد الوهاب » عن أيوب » عن محمد - هو ابن سيرين ‏ : لا بأس 
العشرة بأحد عشر . ويأخذ للنفقة ربحا 0 . علقه البخارى » ووصله ابن أبى شيبة عن 
عبد الوهاب هذا . 
بدانقين» فركبه » ثم جاء مرة أخرى . فقال : الحمار الحمار . فركبه ولم يشارطه فبعث 
إليه بنصف درهم . علقه البخارى''' . ووصله سعيد بن منصور ؛ عن هشيم . عن 

۷ _ وقال النبى يله لهند : ٠‏ خذى ما يكفيك وولدك بالمسروف 2 وحجم 
رسول الله ينل أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر » رواه البخارى وغيره ". 


يبنى عليها الفقه » ثم فصلها تفصيلا حسنا . من أراد الاطلاع عليه » فليراجع ١‏ فتح 
البارى70؟ . 

وقال العينى فى ١‏ العمدة ٠“‏ فى شرح قوله : ١‏ والكيل والوزن ‏ ما نصه : كل شى. 
لم ينص عليه الشارع أنه كيلى ٠‏ أو وزنى يعمل فى ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة ١‏ 
مثل الأرز فإنه لم يأت فيه نص من الشارع أنه كيلى أو وزنى ١‏ فتعتبر فى عادة أهل كل 
بلدة على ما بينهم من العرف فيه ٠‏ فإنه فى البلاد المصرية يكال » وفى البلاد الشامية 
يوزن» ونحو ذلك من الأشياء ؛ لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية . 

وإذا تقرر ذلك فعلى الفقيه أن يميز من أحكام الشارع ية ما هو شرع عام للأبد » وما 
هو مبنى على عرف زمانه » ومن لم بيز هذا من ذاك ١‏ فلا يتبع إلا ظواهر الالفاظ وصحة 
الإسناد » ويرمى من الأئمة بمخالفة من الحديث الصحيح ٠‏ والنص الصريح ٠‏ ولا يؤتى إلا 
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3 كراهية بيع العصير تمن يتخذه خمراً إعلاء السنن 


باب كراهية بيع العصير من يتخذه خمراً 


من قبله » فلا يلومن إلا نفسه » فإن حفظ المتون والأسانيد شىء » والفقه والدراية والفهم 
يؤتاه الرجل فى الكتاب والسنة شىء » ولكل فن رجال » والعلم لله الملك المتعال . 
باب كراهية بيع العصير تمن يتخذه خمرا 

قال العبد الضعيف : وفى ١‏ ثقات ابن حبان ؟ : عبد الكريم البجلى » عن عبد الله » 
عن عمر » وعن جبارة بن المفلس مستقيم الحديث » فالظاهر أنه هو ٠‏ لعل ما أنكره أبو 
حاتم من جهة صاحبه جبارة » كذا فى ١‏ اللسان » 2١7‏ . 

قلت : والظاهر سلامة السند من جبارة » وإلا صاح به الهيثمى أولا » فالحديث صالح 
للاحتجاج به » ولكن لا دلالة فيه على حرمة بيسع العنب والعصير من يتخذه خمرا على 
الإطلاق » وغاية ما فيه حرمة حبس العنب » حتى لا يصلح إلا للعصر واتخاذ الخمر » 
ولا خلاف فى حرمة هذا الفعل ؛ لكونه حبسا على قصد الخمرية » وعين هذا الفعل 
معصية بهذا القصد ؛ لأنه إنما يحبسه ليبيعه ممن يعصره ويتخذه خمرا ؛ لكون يشتريه بثمن 
غال » ولا يبيعه تمن يأكله عنبا » أو يشربه عصيرا » أو يتخذه خلا ؛ لكونه يشتريه بثمن 
رخيص » فكان حبسه على قصد الخمرية ء» وهو حرام اتفاقا . 

وأما من لم يحبس العنب والعصير لمن يتخذه خمرا » وياعه ممن جاءه يشتريه > وفيهم 
من يشتريه للخمر » ومنهم من يشتريه لغيرها ٠‏ فقال أبو حنيفة بجوازه ؛ لأنه لم يقصد 
الخمرية » وإنما أراد بيع العنب أو العصير فقط ١‏ والمعصية لا تقوم بعينه » بل بعد تغيره » 
بخلاف من حبسه لمن يتخذه خمرا لا يبيعه إلا منه ء» فإنه يبيعه على قصد الخمرية » وشتان 
بينهما » ودليل ذلك إجماعهم على جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يعصره ٠‏ ويتخذه خمراء 
وإما اختلفوا فى بيع العصير منه » والحديث يفيد حرمة بيع العنب منه أيضا › فإن أوله 
على معنى الحبس الذى ذكرنا » فليكن بيع العصير منه حراما على ذلك المعنى أيضا : 
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حتى يبيعه من يهودى أو نصرانى أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصره ' رواه 


قال الموفق فى « المغنى " : إن بيع العصير لمن يعتقد أنه يعصرها خحمرا محرم » وكرهه 
ا وحكى ابن المنذر عن الحسن ٠‏ وعطاء ١‏ والئورى : أنه لا بأس ببيع الستمر من 

يتخذه مسكرا قال الثورى : بع الحلال ممن ششت > واحتج لهم بقول الله تعالى : « وأحل 
اله ابيع » ؛ ولأن البيع تم بأركانه وشروطه ٠‏ قال : ولنا : قول الله تعالى :زولا تعاونوا 
على الثم والعدوان ي ٠‏ . 

( قلنا : لا إثم فى بيع العصير ء ولا شرائه ٠‏ وإنما الإثم فى الخمر » والعصير غيرها . 
ولم يقصد البائع إعانته على اتخاذ الخمر ٠.‏ وإنما قصد بيع ماله الحلال . ولا تعاون إلا 
بالقصد ٠‏ أو بأن يكون المبيع نما تقوم المعصية بعينه » وإلا حرم بيع الكروم » وشجر جر النخيل 
من الفساق أيضا ٠‏ وكذا بيع اللحم والشواء ٠‏ والفواكه ؛ لأنهم يتقوون بها على المعصية » 
فافهم ) . 

قال : وروى عن النبى مو أنه لعن فى الخمر عشرة » وذكر فيهم : عاصرها › 
ومعتصرهاء وحاملها » والمحمولة إليه » وأشار إلى كل معاون عليها » ومساعد قيها © . 

( قلنا : أراد عاصرها » ومعتصرها على قصد الخمرية » وإلا فلا حلاف فى جوار 
الاستتجار لقطف العنب » وعصرها إن لم يكن بهذا القصد ) . 

قال : روى ابن بطة فى تحريم النبيذ بإسناده عن محمد بن سيرين » أن قيما كان لسعد 
ابن أبى وقاص فى أرض له » فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا » ولا يصلح أن يباع إلا 
ن يعصره » فأمر بقلعه » وقال : بكس الشيخ أنا إن بعت الخمر . 

( قلنا : إنما قلعه مخافة أن يحبسه القيم لمن يتخذه خمرا لا يبيعه إلا منه » ولا خلاف 
فى حرمته » كما تقدم ) . قال : وإذا ثبت التحريم بأن علم البائم قصد المشترى ذلك » 
إما بقوله ء أو بقرائن مختصة به تدل على ذلك » فالبيع باطل ؛ لأنه عقد على عين لمعصية 
الله بها » فلم يصح . 
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.56 كراهية بيع العصير من يتخذه خمراً إعلاء السان 
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الطبرانى فى « الأوسط »» وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم › قال أبو حاتم : حديثه 
يدل على الكذب » كذا فى « مجمع الزوائد » '. 


( قلنا : فليكن بيع اللحم › والشواء » والفواكه ممن يعلم أنه يأكله على مائدة الخمر 
باطلا أيضا ؛ لكونه عقدا على عين لمعصية الله بها » فإن قيل : إن المصصية لا تقوم بعين 
اللحم والشواء » قلنا : فكذلك العصير ) . قال : كإجازة الأمة للزنا والغناء اه . قلنا : 
قياس مع الفارق ٠‏ فإن هذا إجارة على المعصية قصدا ؛ لكون المؤجر قد آجرها للزنا والغناء 
عمدا » ولا كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرا » إذا كان البائع لم يرد إلا بيع العصير لمن 
جاءه يشتريه » ولم يحبسه لن يتخذه خمرا حيث لا يبيعه إلا منه » فهذا لم يرد إعانته على 
المعصية » وإئما أراد بيع سلعته وماله الحلال . 

قلت : وبهذا يجتمع ما فى الشروح من جواز بيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها فى 
دبرها » وبيع الغلام من لوطى » وما فى الفتاوى من تحريمه » وأشكل الجمع بيئهما على 
العلامة اين عابدين كما فى « رد المحتار » ('2» فما فى الفتاوى محمول عندى على من 
حبس الأمر » والجارية للبيع من الفساق تماصة طمعا فى غلاء الثمن » ولاشك فى حرمة 
هذا الفعل وخامته » وما فى الشروح محمول على من أراد بيع الغلام والجارية فقط . ولم 
يحبسهما للفساق خاصة » بل قصد البيع تمن جاءه يشتريه » فيجوز له أن يبيع ماله لمن 
اشتراه مطيعا كان أو عاصيا » ونظيره القرق بين من يبيع اللحم > والشواء » والفواكه لمن 
اشتراه سواء كان مطيعا أو عاصيا ء فلا خلاف فى جوازه » وبين من يذهب إلى محل 
يجتمع فيه الفساق . وقصده » أو يشتروا منه الشواء > والبيض ء والفواكه إذا قعدوا على 
مائدة الخمر فى بيوت المومسات » فييذلوا له من الثمن أكثر ما يبذله غيرهم » فذلك حرام 
لا شك فيه؛ لقصده إعانتهم على المعصية ورضاه بها » وإرادته الانتفاع بمعصيتهم »فافهم . 

ولا يبعد أن يحمل ما فى الشروح على الجواز بمعنى صحة العقد » ولو مع الكراهة . 
وما فى الفتاوى على الكراهة مع صحة العقد » كالبيع عند التداء 3 وكبيع المصراة ونحوهاء 
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باب كراهية مبايعة من أكثر لير رن أو ثمن المحرم 
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4 _ آخرج البيهقى '' 'من طريق سعيد بن منصور : ثنا هشيم عن أبى حمزة 
عمران بن أبى عطاء » قلت لابن عباس : إن أبى جلاب الغنم وأنه يشارك اليهودى 
والنصرانى قال : لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا . قلت : ولم ؟ قال : لأنهم يربون 
وندكر قول الحافظ فى ١‏ الفتح “ "ردا على البخارى فى قوله : إن بيع من تلقى الركباد 
مردود ؛ لأن صاحبه عاص وآثم ٠‏ بمانصه : جزم المصنف بأن بيعه مردود بتاء على آن 
النهى يقتضى النساد . لكن محمل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهى عنه لا ما 
إذا كان يرجع إلى أمر خارج » فيصح البيع » وأما كون صاحبه عاصيا لا يلزم من ذلك أن 
يكون البيع مردودا ( باطلا ) ؛ لآن النهى لا يرجع إلى نفس العقد ١‏ ولا يخل بشىء من 
أركانه وشرائطه . وتعقبه الإسماعيلى ٠‏ وألزمه التناقض ببيع المصراة > فإن فيه خذاعا » 
ومع ذلك لم يطل البيع اه . ملخصا . 

قلنا : وكذلك ب بيع العصير من يتخذه خمرا صحيح غير باطل ؛ لأن التهى لا يرجع إلى 
نس العقد ٠.‏ ولا يخل بشىء س أركانه وشرائطه . فكان راجعا إلى أمر خارج 2 وهو لا 
يقتضى اد البيع ٠‏ ولا بطلانه »وإن كان البائع والمشترى عاصيين » وذهب أبو يو 
ومحمد منا إلى أنه لا يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا . ولا بيع الغلام من لوطى ٠‏ ولا 
بيع الحارية ممن يأتيها فى ديرها » سواء حبسها لهم » أو لم يحبسها ء وقولهما أحوط ٠‏ 
كما لا يخفى › وإن كان قول الإمام آقيس وأضبط . وله سلف فى ذلك من المحسن 
وعطاء. ووافقه عليه سفيان الثورى سيد المحدثين فى زمانه ٠‏ والله تعالى أعلم . 

باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الرباء أو ثمن المحرم 

دلالة أثر ابن عباس على كراهية مبايعة المرابى » وكل من هو خبيث الكسب ‏ ظاهرة ١‏ 

وهو مقتضى قوله ية : « إن الحلال بين والحرام بين وإن بين ذلك مشتبهات فمن ترك ما 
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5 كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن الممحر إعلاء الساز 


والربا لا يحل ٠‏ أبو حمزة القصاب من رجال مسلم صدوق له أوهام » فالحديث 

٠‏ - ومن طريق شعبة » عن مزاحم بن زفرء عن ربيع بن عبد الله: ١‏ سمع 
رجلا سأل ابن عمر أن لى جارا يأكل الرباء أو قال : خبيث الكسب . وربما دعانى 
بطعامه أفأجيبه ؟ قال : نعم ! » مزاحم من رجال مسلم ثقة » وربيع بن عبد الله ليس 
هو ابن خطاف الأحدب . فإنه أصغر من أن يروى عنه شعبة فضلا أن يروى عنه 
مزاحم » بل هو آخر غيره » وشعبة لا يتحمل من أحاديث مشايخه إلا ما صح كما مر 
فى ١‏ المقدمة » . 

۱ ومن طريق مسعر » عن جواب التيمى ؛ عن الحارث بن سويد » قال : 
«جاء رجل إلى عبد الله يعنى ابن مسعود فقال : إن لی جارا ولا أعلم له شيا إلا خبثا 
أو حراما » وأنه يدعونى فأحرج أن آنيه وأتحرج أن لا آتيه » فقال : ائته وأجبه ء فإنما 
وزره عليه » . قال البيهقى : جواب التيمى غير قوى » وهذا إذا لم يعلم أن الذى قدم 
إليه حرام » فإذا علم حراما لم يأكله كما لم يأكل رسول الله ية من الشاة التى قدمت 
إليه اه . قلت : وقد مر حديث الشاة فى باب العقد الفاسد يفيد الملك عند اتصال 
القبض به » وجواب التيمى وثقه ابن حبان ويعقوب بن سفيان » وقال ابن عدى : لم 
أر له حديثا منكرا فى مقدار ما يرويه » كما فى ١‏ التهذيب  »‏ فالحديث حسن . 


اشتبه عليه من الإثم كان لا استبان له أترك » الحديث » متفق عليه » وقوله م : « دع ما 
يريبك إلى ما لا يرييك ؛ فإن الصدق طمأنينة وأن الكذب ريبة ؛ . ورواه أحمدء 
والترمذى» وابن حبان 1١‏ قال الشيخ : حديث صحيح ٠‏ كذا فى « العزيزى » ") ومع 
ذلك لو بايعه أو شاركه أو أجابه إلى ما دعا إليه » ولم يعلم أن الذى قدم إليه حرام جاز ١‏ 
وكان خلاف الأولى . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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باب الكفالة بالنفس‎ 


۲ عن أبى أمامة مرفوعا : ١‏ العارية مؤداة » والمنحة مردودة . والدين مقضم 0 
والزعيم غارم ٠‏ رواه أبو داود » والترمذى . وقال : حديث حسن . وابن ماجة » 


قال الموفق فى « المغنى 2١7/‏ : وإذا اشترى تمن فى ماله حلال وحرام كالسلطان الحاثر 
والمرابى > فإن علم أن المييع من خلال فهو حلال ٠‏ وإن علم أنه من الحرام فهو حرام ٠‏ 
فإن لم يعلم من أيها هو كره ؛ لاحتمال التحريم فيه » ولم يبطل لإمكان الحلال . سواء 
قل الحرام أو كثر » وهذا هو الشبهة ٠‏ وبقدر قلة الحرام > وكثرته تقل الشبهة وتكثر ١‏ قال 
أحمد : لا يعجبنى أن يأكل منه ؛ لما روى النعمان بن بشير » والحسن بن على ١‏ فذكر ما 
ذكرنا من الحديثين . وهذا مذهب الشافعى اه. قلت: وهو مذهب أبى حنيفة وأصحايه 
أيضا . قال : وكان أحمد بن حنبل لا يقبل جوائز السلطان » وينكر على ولده وعمه 
قبولها » ويشدد فى ذلك ٠‏ وممن كان لا يقبلها : سعيد بن المسيب ٠‏ والقاسم » وبشر بن 
سعيد » ومحمد بن واسع » والثورى . 
( قلت : وأبو حنيفة ) وابن المبارك » وكان هذا منهم على سبيل الورع » لا على أنها 
حرام » فإن أحمد قال : جوائز السلطان أحب إلى من الصدقة » وقال : ليس أحد من 
المسلمين إلا وله فى هذه الدارهم نصيب ٠»‏ فكيف آقول : إنها سحت ؟ ومن كان يقبل 
جوائزهم ابن عمر ٠»‏ وابن عباس » وعائشة » وغيرهم مثل اسن . والحسين ٠‏ وابن 
جعفر » ورخص فيه الحسن البصرى . ومكحول » والزهرى » والشافعى » واحتج بعضهم 
بأن النبى اة اشترى من يهودى طعاما » ورهنه درعه» وأجاب يهوديا دعاه » وأكل من 
طعامه » وقد أخبر الله تعالى : أنهم أكالون للسحت . 
باب الكفالة بالنفس 


قوله : ١‏ عن أبى أمامة إلخ ١‏ قال العبد الضعيف : الزعيم: الكفيل ٠‏ كما زاده ابن 
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وأحمد ء والطيالسى » وأبو يعلى » وعبد الرزاق » وابن أبى شيبة''' » كلهم من حديث 
إسماعيل بن عياش » عن شرحبيل بن مسلم » عنه » مطولا ومختصرا . قال صاحب 
«التنقيح “ : رواية إسماعيل بن عياش من الشاميين جيدة » وش رحبيل من ثقات 
الشاميين . قاله الإمام أحمد. ووثقه أيضا العجلى وابن حبان » وضعفه ابن معين اه. 


أبى شيبة فى نفس الحديث . قال الموفق فى « المغنى » : الضمان: ضم ذمة الضامن إلى 
ذمة المضمون عنه فى التزام الحق » فيثبت فى ذمتهما جميعا » ولصاحب الحق مطالبة من 
شاء منهما » واشتقاقة من الضم 3 والأصل فى جوازه الكتاب » والسئنة » والإجماع : 

أما الكتاب فقول الله تعالى : # ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» (6 قال ابن 
عباس : الزعيم : الكفيل . وأما السنة: فما روى عن النبى يلل قال : « الزعيم غارم ١‏ » 
رواه أبو داود والترمذى7" » وقال : حديث حسن » وأجمع المسلمون على جواز الضمان 
فى الجملة ٠١‏ ونما اختلفوا فى فروع نذكرها إن شاء الله تعالى » إذا ثبت هذا فإنه يقال : 
ضمين » وكفيل . وقبيل » وحميل › وزعيم » وصبير بمعنى واحد » ولا بد فى ضامن 
عنه » ومضمون له »> ولا بد من رضا الضامن > فإن أكره على الضمان لم يصح . ولا 

وقال آبو حنيفة : يعتبر ؛ لأنه إثبات مال لآدمى فلم يثبت إلا برضاه أو رضا من ينوب 
عنه » ولنا : أن أبا قتادة ضمن من غير رضا المضمون له » ولا المضمون عنه » فأجازه 
النبى يله اه . 

قلنا : الكفالة عن الميت كفالة مجازا لا حقيقة ؛ لأن الكفالة: ضم الذمة إلى الذمة فى 
المطالبة » ولا مطالبة من الميت ٠‏ ولا من ورثته إذا لم يترك وفاء » فسقطت ذمته . ولا 
يصح الضم إلى الساقط كما سيأتى ١‏ فافهم . والحديث بعمومه يدل على مشروعية الكفالة 
بالنفس أيضا ؛ لأنه يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها ء والغرام اللازم مالا كان أو غيره ذكره 
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ع ا ا 
عمر رضى الله عنه بعثه مصدقا » فوقع رجل على جارية امرأته » فأخذ حمزة من 
الرجل كفلاء حتى قدم على عمر » وكان عمر قد جلده مائة جلدة . فصدقهم 
وعذرهم بالجهالة ٠‏ . أخرجه البخارى فى الترجمة معلقا "١‏ وأخرجه أيضا الطحاوى 
مفصلا » كما قال ابن حجر فى ١‏ فتح البارى » . 


فى المحمل . والكفيل بالنفس يلزمه إحضار النفس . فكان غارما بهذا المعنى » كذا فى 
«فتح القدير 4 

قوله : ١‏ وقال أبو الزناد إلخ » ٠‏ أقول : قال ابن حجر فى ١‏ الفتح » : أستفيد من 
هذه القصة مشروعية الكفالة بالآبدان ٠‏ فإك حمزة بن عمرو الأسلمى صحابى » وقد فعله. 
ولم ينكره عليه عمر مع كثرة الصحابة اه . وقد نقل فيها صاحب ؛ الهداية ' حلاف 
الشافعى ٠.‏ ولكن قال ابن الهمام : هو قول مخالف للقول الأظهر عندهم > وهو أنها 
جائزة 2 وقال ابن حجر 3 والكفالة بالنئفس قال بها الجمهور اه . ولم ينقل فيه خلاف 
الشافعى ٠‏ والله أعلم . 
اواب عن إززاد ابن جزم في الاب : 

قال العبد الضعيف : وذهب ابن حزم إلى بطلان الكفالة بالنفس . وقال : " إننا 
تسآلهم : أى القائلين بجوازها عمن تكفل بالوجه فقط . فغاب المكفول . ماذا تصنعون 
بالضامن لوجهه ؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون ؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل ؛ لاآنه 
لم يلتزمه قط . أم تتركونه ؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه » وحكمتم بأنه لا معنى له » آم 
تكفلونه طلبه ؟ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به» . 

قلنا : لا نسلم كونه تكليف الحرج ٠‏ وما لا طاقة له به ١‏ ألا ترى أنا تكلف أعوان 
السلطنة طلب المجرمين . وإحضارهم عند السلطان ؟ فهل هذا تكليف الحرج ؟ وظنى أن 
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4ه وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود فى المرتدين: «استتبهم وكفلهم. 
فتابوا وكفلهم عشائرهم » . علقه البخارى » وأخرجه البيهقى بطوله من طريق أبى 
إسحاق . عن حارثة بن مضرب » قال : « صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود » فذكر 
قصة ابن النواحة وأصحابه وشهادتهم لمسيلمة بالرسالة » وأن عبد الله بن مسعود أمر 


القائل بذلك يريد أن يمتلىء العالم بالفساد والمفسدين ٠‏ فإن قيل : أعوان السلطنة يكلفون 
ذلك بالتزامهم إياه » قلنا : ( فبطل كونه من تكليف الحرج » وإذا كان كذلك فتلكفه 
الضامن لالتزامه ذلك أيضا > وعدم إيفائه بجا التزمه ) . قال : ومالم يكلفه الله تعالى إياه 
قط . (قلنا : هذا بناء الفاسد على الفاسد . ولا ثبت أنه ليس من تكليف الحرج ٠»‏ وقد 
أمر الله بإيفاء ما التزمه العبد »> بطل القول بأن الله لم يكلفه إياه قط ) . 

قال : ولا متفعة فيه » ولعله يزول عن موضعكم . ولا يطلبه » ولكن يشتغل با يعنيه 
(قلنا : يخرج الطالب أو أعوان السلطان معه » فلا يمكنه القعود عن الطلب ٠‏ ولو تقاعد 
عنه حيسه الحاكم إلى أن يظهر له عجزه عن إحضاره ) » قال : وقولنا : هذا هو أحد 
قولى الشافعى وأبى سليمان اه . قلنا : ليس هذا بظاهر عن الشافعى » وظهر قوليه عند 
أصحابه ما وافق فيه الجمهور » كما تقدم . 

ثم رد ابن حزم حديث حمزة بن عمرو الأسلمى : وقال : أما حبر حمزة بن عمرو 
فباطل ؛ لأنه عن عبد الرحمن بن أبى الزناد » وهو ضعيف ( قلت : كلا ! بل هو 
مختلف فيهء قال مصعب : كان أبو الزناد أحب أهل المدينة » وابنه وابن ابنه » وقال 
مالك : عليك بابن أبى الزناد » وقال ابن معين : أثبت الناس فى هشام بن عروة عبد 
الرحمن بن أبى الزناد » وقال ابن المدينى : ما حدث بالمديئة فهو صحيح » وقال يعقوب 
ابن شيبة : ثقة صدوق ٠‏ وقال أحمد فيما حكاه الساجى : أحاديثه صحاح » وقال ابن 
معين فيما حكاه الساجى أيضا : عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه » عن الأعرج » عن 
أبى هريرة حجة » وقال الترمذى والعجلى : ثقة » وصحح الترمذى عدة من أحاديثه ع 
وقال فى اللباس : ثقة حافظ » وضعفه آخرون ء كما فى « التهذيب  »‏ . 
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بقتل ابن النواحة . ثم إنه استشار الناس فى أولئك النفر » فقام جرير والأشعث فقالا : 
استتبهم . وكفلهم عشائرهم ؛ فاستتابهم فتابوا فكفلهم عشائرهم " . 


قال : ثم المحتجون به أول مخالف لا فيه . فليس أحد منهم يرى أن يجلد الجاهل فى 
وطء أمة امرأته مائة ( قلت : قد تقدم فى باب التعزير أن للإمام أن يبلغه ما رآى . وفد 
جلد النبى فة رجلا قتل عبده مائة ونفاه سنة) ٠‏ رواه الطحاوى!'؟ عن ابن أبى داود ٠‏ ثنا 
محمد بن عبد العزيز والواسطى ١‏ ثنا إسماعيل بن عياش ٠.‏ ثنا الأوزاعى ٠‏ عن عمرو بن 
شعيب . عن أبيه » عن جده » وهذا سند صحيح » فإن ابن عياش ثقة فى الرواية عن 
أهل الشام ) . قال : ولا أن يدرأ الرجم عن الجاهل ( قلت : قال الطحاوى ": من ربى 
بجارية امرأته حد إلا أن يدعى شبهة . مثل أن يقول : ظننت أنها تحل لى ١‏ أو تكون المرآة 
أحلتها له » فيدراً عنه الحد ء ويعزر » ويجب عليه العقر » هذا قول أبى حنيفة وآبى 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى » ولا يدعى الشبهة إلا الجاهل » فبطل قوله : إن أحدا 
لم يقل بدرء الرجم عن الجاهل ) . 

قال : وأيضا فكلهم لا يجيزون الكفالة فى شىء من الحدود » وهذا الخبر إثما فيه الكفالة 
فى حدء فاعجبوا لهذه العجائب اه . قلت : لم يكن ذلك من الكفالة فى الحد ٠‏ بل من 
الكفالة فى أن الأمر قد رفع إلى عمر بن خطاب . وأنه قضى فيه بجا حكوا عنه ؛ لآن 
٠حمزة‏ بن عمرو هذا كان مأمورا بإقامة الحدود » ويدل عليه لفظ الطحاوى : « فقال حمزة: 
لأرجمنك بأحجارك » فقيل له : أصلحك الله ! إن أمره قد رفع إلى عمر إلخ » ٠‏ فلم 
يكن له حاجة إلى أخذ الكفيل لإقامة الحد . وإنما أخذه لتحقيق ما ادعوه على عمر رضى 
الله عنه » ولولا ذلك لادعى من شاء على الإمام ما شاء فافهم . 
الرد على ابن حزم فى تضعيفه إسرائيل : 

وأعل حديث ابن مسعود بأن ذكر الكفالة فيه تفرد به إسرائيل عن أبى إسحاق ٠»‏ ورواه 
الأعمش » وشعبة » وسفيان الثورى كلهم عن أبى إسحاق » عن حارثة بن مضرب ٠‏ عن 
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وروی البيهقى7(١)‏ من طريق شعبة » عن سليمان الثسيبانى » قال : سمعت 
حبيبا ( هو ابن سليم ) الذى كان يقدم الخصوم إلى شريح قال : « خاصم رجل ابنا 
لشريح إلى شريح كفل له برجل عليه دين » فحبسه شريح » فلما كان الليل قال : 
اذهب إلى عبد الله بفراش وطعام » وكان ابنه يسمى عبد الله » . وسنده صحيح » ولم 
يعله البيهقى ولا ابن التركمانى بشىء . 


ابن مسعود بدونها > وإسرائيل ضعيف » ولو كان ثقة ما ضر روايته من خالفها من الثقات. 
ولكنه ضعيف اه . قلت : هذا من إطلاقاته المردودة » فإن إسرائيل من رجال الجماعة 
تق وهو أثبت الناس فى حديث جده أبى إسحاق » وإنما تكلم فيه من تكلم ؛ لأنه روى 
عن إبراهيم بن المهاجر ثلاثمائة » وعن أبى يحيى القنات ثلاثمائة » قال ابن معين : ولم 
يؤت منه أتى منهما جميعا » قال الحافظ فى « التهذيب 276 » وأطلق ابن حزم ضعف 
إسرائيل » ورد به أحاديث من حديئه فما صنع شيئا اه . على أنه لم ينفرد بذكر الكفالة 
فيه » بل تابعه عليه أبو عوانة » فرواه عن أبى إسحاق به عند الييهقى » فسلم الحديث من 
العلة جملة » وأما قوله : إنهم لا يجيزون الكفالة فى الحد إلخ > ففيه : أن هذا ليس من 
الكفالة فى الحدود فى شىء ؛ لأن ابن مسعود إنما كفلهم عشائرهم بعد ما تابوا » والردة 
تنعدم وتنتفى بالتوبة » ونفاهم إلى الشام سياسة وتعزيرا » ولا بأس بتعزير المرتد بعد توبته 
إذا رآه الإمام مصلحة حتى يظهر فيه سيماء الصالحين . 

قوله : ١‏ وروى البيهقى إلخ » » دلالته على الكفالة بالنفس » وأن الكفيل بها يحبس 
إذا لم يحضر المكفول ظاهرة » وفيه الجواب عن قول ابن حزم : إننا نسأل عمن تكفل 
بالوجهء فغاب المكفول ماذا تصنعون بالضامن ؟ قلنا : نصنع به ما صنع شريح بابنه » وهو 
أعلم بقضايا رسول الله عة والخلفاء بعده منك » ومن أتباعك أجمعين . 
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487 - ومن طريق إبراهيم بن خيثم بن عراك بن مالك . عن أبيه » عن جده ١‏ 


¢ 


وقوله : « ومن طريق إبراهيم بن خيثم إلخ » ٠‏ قلت : إبراهيم بن خيشم هذا ضعيف 
بالمرة ء لم يوثقه أحد من أئمة هذا الشأن » وإنما ذكرت الحديث فى المتن تبعا للبيهقى ٠‏ 
فإنه احتج به على الكفالة بالبدن مع تصريحه بضعفه » ولعل ذلك أظته أنه تأيد بأثر شريح 
المذكور من قبل » ثم راجعت « لسان الميزان » '“» وفيه أن أبا عبيد روى الحديث عن أبى 
بكر بن عياش . عن يحيى بن سعيد » عن عراك بن مالك . وهذا سند صحيح ٠‏ وفيه 
دلالة على أن إبراهيم بن خيثم لم ينفرد به عن أبيه عن جده » بل رواه عن عراك بن مالك 
يحيى بن سعيد أيضا » وناهيك به متابعا » واللّه تعالى أعلم . 
دليل صحة الكفالة بالنفس » وبا مال من القرآن : 

والأصل فى صحة الكفالة بالنفس قوله تعالى حاكيا عن سيدنا يعقرب عليه وعلى نينا 
الصلاة والسلام - : $ قال أن أله کم حن تؤثون مولا من اله نی به إلا أنه حاط 
بكم» 27 فجعلهم كقلاء ب نفس أخى يوسف عليه السلام » كما أن الأصل فى الكفالة 
بالمال قوله حاكيا عن مؤذن يوسف : « ولمن جاءَ به حمل بعير وأنا به زَعيم 4 . قال 
الموفق فى ١‏ المغنى » (24: إن الكفالة بالنفس صحيحة فى قول أكثر أهل العلم » هذا مذهب 
شريح » ومالك » والثورى ٠»‏ والليث » وأبى حنيفة . 

وقال الشافعى فى بعض أقواله ؛ الكفالة بالبدن ضعيفة » واختلف أصحابه » فمنهم من 
قال : هى صحيحة قولا واحدا » إنما أراد أنها ضعيفة فى القياس » وإن كانت ثابتة 
بالإجماع والأثر ( أو أنها ضعيفة فى الضمان › فإن الكفيل بالنفس لا يلزمه عليها إن لم 
يسلمها ) » ومنهم من قال : فيه قولان : أحدهما : أنها غير صحيحة ؛ لأنها كفالة بعين» 
فلم تصح كالكفالة ببدن الشاهدين » ولنا : قول الله تعالى  :‏ قال أن أرسله معكم 
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أبى هريرة : ١‏ أن النبى يل حبس رجلا فى تهمة » وقال مرة أخرى : « أخذ من متهم 
كفيلاً تثبتاً واحتياطاً » . إبراهيم بن خيئم ضعيف . 


حب ونون موثقا من الله لای به إلا أن يحاط بكم > إذا ثبت هذا فإنه متى تعذر على 
الكفيل عا اكت 5 ترا أو امتنع من إحضاره لزمه ما عليه » وقال أكثرهم : لا 
يغرم > ولنا : عموم قوله عليه السلام : ١‏ الزعيم غارم “ ؛ ولأنها أحد نوعى الكفالة . 
فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال . 
الجواب عن حجة من أوجب الغرم على الكفيل بالنفس : 

قلنا : معنى قوله عليه السلام : « الزعيم غارم » '١(‏ أنه ضامن لما تكلفه » ألا ترى أنه 
لا يضمن كل دين على المكفول عنه » وإنما يضمن الدين الذى تكلفه ؟ ! وإذا ثبت ذلك 
فإن تكفل بالمال غرمه » وإن تكفل بالنفس لزمه إحضارها » ولا يلزمه غرامة المال بحال ؛ 
لأنه لم يلتزمه أصلا > فكيف نلزمه ما لم يلتزم؟ ٠‏ وأيضا : فإن عموم قوله : « الزعيم 
غارم» متروك بالإجماع» فقد صرح الموفق نفسه بأن الضمان لا يصح من المجنون والمبرسمء 
ولا من صبى غير مميز بغير خلاف ء ولا يصح ضمان العبد بغير إذن سيده ء سواء كان 
مأذونا له فى التجارة أو غير مأذون له » وبهذا قال ابن أبى ليلى ٠‏ والثورى » وأبو حنيفة» 
وكذا لا يصح ضمان المكاتب بغير إذن سيده » فلو سلمنا أن عموم قوله : « الزعيم غارم ٠‏ 
يفيد كون الكفيل بالنفس غارما للمال ء قلنا : أن نخصه منه بدليل القياس الذى ذكرناه ‏ 
فإن العام الخصوص يجوز تخصيصه بالقياس » كما تقرر فى الأصول ٠»‏ فافهم . 

قال الموفق : ثم اعلم أن المضمون عنه فى الكفالة بالمال لا يبرأ بنفس الضمان > كما يبرأ 
الحيل بنفس الحوالة قبل القبض » بل يثبت الحق فى ذمة الضامن مع بقائه فى ذمة المضمون 
عنه » فعلى هذا لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما فى الحياة » وبعد الموت . 

وبهذا قال الشورى والشافعى وأصحاب الرأى ( أبو حنيفة وأصحابه ) » وأبو عبيد » 
وحكى عن مالك فى إحدى الروايتين عنه: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة 
المضمون عنه؛ ولأنه وثيقة فلا يستوفى الحق منها إلا مع تعذر استيفائه من الأصل كالرهن» 


. سبق تخريجه‎ )١( 


الكفالة بالنفس 11۳ 


ولنا : قوله عليه السلام : * الزعيم غارم » ٠‏ والغارم مطالب بالغرم ؛ ولان الكفالة : ضم 
ذمة إلى ذمة . وذلك يسوع مطالبتهما . أو مطالبة أيهما شاء ٠‏ وبه فارق الرهن > فإبه لا 
ذمة له . 
الفرق بين الكفالة والحوالة : 

وقال أبو ثور : الكفالة والحوالة سواء . وكلاهما ينقل الحق عن ذمة المضمون عنه 
والمحيل ٠‏ وحكى ذلك عن ابن أبى ليلى ٠‏ وابن شبرمة ٠‏ وداود > واحتجوا با فى حديث 
أبى سعيد عند الدار قطن 2١7‏ : « أن عليا ضمن درهمين على ميت » فقال له رسول الله 
ميد : جزاك الله خيرا عن الإسلام » وفك رهانك كما فككت رهان أخيك » ٠»‏ ورا روق 
جابر عند أحمد : « أن أبا قتادة تحمل دينارين على ميت ٠»‏ فقال له رسول الله يل وجب 
حق الغريم ( عليك ) وبرىء الميت منهما » قال : نعم » فصلى عليه ٠‏ ثم قال بعد ذلك ' 
ما فعل الديناران ؟ قال : إثما مات أمس ٠.‏ قال : فعاد إليه من الخد . فقال قضيتهسا . 
فقال رسول الله ييل : الآن بردت جلدته » » وهذا صريح فى براءة المضمون عنه ؛ لقوله 
«وبرىء الميت منهما » ؛ ولأنه دين واحد . فإذا صار فى ذمة ثانية برئت الأولى منه كالمحال 
به وذلك ؛ لأن الدين الواحد لا يحل فى محلين . 

ولنا : قول النبى ية : ١‏ نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » ( رواه أحمد ٠‏ 
والترمذى ٠‏ وابن ماجة » والحاكم ''' عن أبى هريرة » وإسناده صحيح » كما فى 
اال 

وقوله فى خحبر أبى قتادة : ١‏ الآن بردت جلدته » حين أخبره أنه قضى دينه ؛ ولآنها 
وثيقة فلا تنقل الحق كالشهادة » وأما صلاة النبى يل على المديون الميت بتحمل أبى قتادة 


. ) ۲۹٦٥ ( حديث‎ 2.) ”"ال/9()1١(‎ 

(۲) آحمد ( ۲/ ٤۷١ . ٤٤٠١‏ ) . والترمذى فى : الجنائز ( ٠١1/8‏ ) » وابن ماجة فى : الصدقات 
(543 )2 والحاكم ( ۲1/۲ › ۲۷( . 

. CTAE/T)() 


114 الكفالة عن الميت إعلاء السن 
باب الكفالة عن الميت 

۷ .عن سلمة بن الأكوع » قال : «كنا عند النبى ية فأتى بجنازة » فقالوا : 
يا رسول الله ! صل عليهاء قال: هل ترك شيئا ؟ قالوا :لا ! فقال : هل عليه دين ؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير » قال : صلوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول 
الله وعلى دینه ‏ . رواه أحمد والبخارى » والنسائى » وروی الخمسة إلا أيا داود هذه 
القصة من حديث أبى قتادة » وصححه الترمذى » وقال فيه النسائى وابن ماجة : «فقال 
أبو قتادة : آنا أتكفل به » » وهذا صريح فى الإنشاء ولا يحتمل الإخبار عما مضى . 


دينه » فلا دلالة فيه على براءته منه بمجرد الضمان ؛ لأنه يِل إنما كان يمتنع من الصلاة 
على مدين لم يخلف وفاء »وبالضمان صار له وفاء ء وأما قوله لعلى : ١‏ فك الله رهانك 
كما فككت رهان أخيك » » فإنه كان بحال لا يصلى عليه النبى يلد > فلما ضمنه فكه من 
ذلك أو نما فى معناه » وقوله: «برىء الميت منهما» معناه: صرت أنت المطالب بهما ء وهذا 
على سبيل الاستيثاق منه لإثبات الحق فى ذمته » فلو كان نفس التكفيل يبرىء المضمون عنه 
لم يكن لهذا السؤال والجواب معنى . ولا إلى الاستيثاق حاجة » ويفارق الضمان الحوالة » 
فإن الضمان مشتق من الضم » فيقتضى الضم بين الذمتين فى تعلق الحق بهما ء والموالة 
من التحول » فيقتضى تحول الحق من محله إلى ذمة المحال عليه » وقولهم: إن الدين 
الواحد لا يحل فى محلين » قلنا : يجوز تعلقه بمحلين على سبيل الاستيثاق » كتعلق دين 
الرهن به » وبذمة الراهن اه . ملخصا من ١‏ المغنى 2١7:‏ » وبهذا كله اندحض ما ذكره ابن 
حزم موركا علينا فى المحلى » فى هذا الباب » والله تعالى أعلم بالصواب . 
باب الكفالة عن الميت 

قوله : ١‏ عن سلمة بن الأكوع إلخ ؛ » أقول : قال فى النيل : أحاديث تدل على أنها 
تصخ الضمانة عن الميت ١‏ ويلزم الضمين ما ضمن به » سواء كان الميت غنيا أو فقيرا . 
وإلى ذلك ذهب الجمهور . 


(1)(ه/لكم). 


الكفالة عن الميت 1 
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اجو عن نان لور رد د قا سر ا 
دین» فأتى بميت » فسأل عليه دين ؟ قالوا : نعم دیناران ؛ قال : صلوا على صاحبكم . 
فقال أبو قتادة : هما على يا رسول اه ء فصلى عليه ٠‏ و لما فتح الله على رسوله قال : أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه , فمن ترك دينا فعلى » ومن ترك مالا فلوزثئه '. رواه 
أحمد . وأبو داود والنسائى . 


وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينف وإلا لم يصح ا 
وقال العينى : قال الكرمانى : والحديث حجة على أبى حتيفة رح » حيث قال : لا يجوز 
الضمان عن الميت إذا لم يترك وفاء > وقال اين المنذر : خالف أبو حنيفة الحديث . 

قلت : هذا إساءة الأدب » وحاشا أبى حنيفة أن يخالف الحديث الثابت عن رسول الله 
ية عند وقوفه عليه » وكان الأدب أن يقول : ترك العمل بهذا الحديث » ثم تركه فى 
الموضع الذى ترك العمل به › إما لأنه لم يشبت عنده . أو لم يقف عليه ٠‏ أوظهر عنده 
نسخه » وحديث أبى هريرة التى يأتى بعد أربعة أبواب يدل على النسخ > وهو قوله : ” آنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه » ومن ترك مالا 
فلورثته إلخ ١‏ « عمدة القارى » ". 

وهذا عجيب منه ‏ رحمه الله فإن الحديث الذى جعله ناسخا للكفالة مقررة للكفالة 
كما يدل عليه قوله : ١‏ من توفى من المؤمنين وترك دينا فعلى قضاؤه » › فكيف يكون 
ناسخا ؟ وقال فى « بذل المجهود ٠ء‏ وقال أبو حنيفة : لا يصح الكفالة عن ميت 
مفلس؛ لأن الكفالة عن المت المفلس كفالة بدين ساقط » والكفالة بالدين الساقط باطلة » 
والحديث يحتمل أن يكون إقرارا بكفالة سابقة > فإن لفظ الإقرار والإنشاء فى الكفالة 
سواء» ولا عموم لحكاية الفعل » ويحتمل أن يكون عهدا لا كفالة اه . 

وفيه نظر أيضا ؛ لأن احتمال الإقرار يبطله. قوله : « آنا أتكفل به ٩‏ » وكذا هو يبطل 
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1١11‏ الكفالة عن الميت إعلاء السئن 


DD عله تتا ساعن اعت اعت اكه اك لق نت كت حت‎ OO 


احتمال العهد ؛ لأن اللفظ صريح فى إنشاء الكفالة » وقوله : لفظ الإقرار والإنشاء سواء 
فى الكفالة إطلاقه ممنوع ء فإن قوله : « أنا أتكفل به 4 صريح فى الإنشاء ولا يحتمل . 
وإن كان قوله : « هما على » محتملا له احتمالا بعيداء وقوله : لا عموم للحكاية عن 
الفعل . لا يجديه شيئا ؛ لأن تقرير الاستدلال أن أبا قتادة تكفل عن الميت بدينه ٠.‏ فأجازه 
رسول الله ئة » وهو يدل على صحة الكفالة عن الميت ؛ لأن خصوصية الكفيل ١‏ آو 
الميت ٠‏ أو الدين ملغاة بداهة » فأى قدح فى هذا الاستدلال؟ » ثم قول رسول الله و : 
«من ترك دينا فعلى قضاؤه » نص فى الباب ء واحتمال كون الحكم مخصوصا برسول الله 
د دفعه كفالة أبى قتادة » فماذا يجديه عدم عموم حكاية الفعل ؟ . 

فالجواب الصحيح أن يقال : إن الأمر المتنازع فيه هو الكفالة للغريم » بأن يكون الكفالة 
لتوثيق دينه وحفظه عن التوى » ويكون له حق المطالبة » وهذا لا يصح عند أبى حنيفة ؛ 
لأنها تصح بضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة » ولا مطالبة من الميت ؛ لسقوط ذمته . فلا 
يصح الضم إلى الساقط . وأما الكفالة للميت يقضاء دينه ؛ لأن يبرأ ذمته عن المطالبة 
الأخروية من غير أن يكون للغريم حق المطالبة فلا ينكره أبو حنيفة » والحديث يدل على 
جواز الثانية دون الأولى ٠‏ فلم يثبت مخالفة أبى حنيفة للحديث » ووجه الغرق بين 
الكفالتين : أن فى الأول : ضم الذمة إلى الذمة » وهو يقتضى قيام الذمة بخلاف الثانية » 
فإنه ليس فيه ضم الذمة إلى ذمة اميت ١‏ بل فيه تخليص عن ذمته المطالبة الأخروية فقط 
بالتزام المتبرع بأداء دينه » ولهذا لم يشترط قبول الغريم لصحة هذه الكفالة » ولا يرتد برده 
بخلاف الأولى » فيجوز الثانية دون الأولى » ويمكن إرجاع ما قال فى « بذل المجهود » : 
إنه يحتمل أن يكونه عهدا لا كفالة إلى هذا الجواب ء بأن يكون نفى الكفالة هناك راجعا 
إلى القسم الأول من القسمين اللذين ذكرناهما » أعنى الكفالة للغريم بضم ذمته إلى ذمة 
المديون فى المطالبة » وإثبات العهد راجعا إلى القسم الثانى منهما » أعنى التزام أداء دين 
المديون من غير أن يكون للغريم حق المطالبة » فتدبر . 

قال العبد الضعيف : قال الموفق فى « المغنى » : يصح الضمان عن كل من وجب عليه 
حق » حيا كان » أو ميتا ء مليئا » أو مفلسا ؛ لعموم لفظه فيه » وهذا قول أكثر أهل 


الكفالة عن الميت 1EV‏ 

۹ - وعن أبى قتادة : « أن النبى بلا أنى برجل ليصلى عليه » فقال النبى + : 

صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناء قال أبو قتادة : هو على ٠‏ فقال رسول الله 2*6 : 
بالوفاء ؟ فقال : بالوفاء » فصلى عليه" . رواه الترمذى''' وقال : حسن صحيح . 


العلم ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يصح ضمان دين الميت إلا أن يخلف وفاء ٠١‏ فإن خلف بعض 
الوفاء صح سمانه بقدر ما خلف ؛ لأنه دين ساقط فلم يصح ضمانه » كما لو سقط 
بالإبراء ؛ ولأن ذمته قد خحربت خرابا لا تعمر بعده ٠‏ فلم يبق فيها دين ٠‏ والضمان فسم ذمة 
إلى ذمة فى التزامه . 

ولنا : حديث أبى قتسادة وعلى ٠‏ فإنهما ضمنا دين الميت ولم يخلف وفاء ( قلنا : لا 
نزاع فى صحة ضمانه ديانة > وإغا التزاع فى صحته قضاء »> حيث يجبر الكفيل على آداء 
سا ضمنه ء وحديث أبى قتادة إنما يدل على الأول دون الثانى ١‏ ألا ترى أنه لما قال : ١‏ هو 
على » قال له رسول الله ييل : « بالوفاء ؟ ٠‏ فقال : « بالوفاء » ؟! . وفيه دلالة على أن 
قوله: « هو على » ء إنما كان وعدا ولم يكن ضمانا وإلا لم يكن لقول رسول الله شه له: 
« بالوفاء ؟ »" معنى » فافهم ) . 

قال : ولأنه دين ثابت فصح ضمانه » كما لوخلف وفاء ء ( قلت : الدين الثابت إنما 
هو ما يطالب به المديون أو نائبه » وإذا مات » ولم يترك وفاء لا يطالب به أحد فى الدنيا ٠‏ 
فلم يكن ثابتا من كل وجه ء بل ساقطا قضاء ثابتا ديانة » فبطل قياسه با لو حلف وقاء ؛ 
لأن الوارث مطالب به ) » قال : ودليل ثبوته أنه لو تبرع رجل بقضاء ديئه جاز لصاحب 
الحق اقتضاؤه. 

< قلنا : إنما هو بدليل ثبوته ديانة لا قضاء ) ٠»‏ قال : ولو ضمنه حيا ثم مات لم تبرأ 
ذمة الضامن ء ولو برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن »ء قلنا : لم نقل ببراءة ذمة 
الميت بموته مفلساء وانما قلنا : بفساد ذمته به » إذا لم يترك وفاء ء أو كفيلا . وإذا ترك 
وفاء » أو كفيلا لم تفسد ذمته ؛ لكون وارثه أو كفيله مطالبا به عند موته ٠.‏ فلا يصح قياسه 
بمن مات من غير وفاء » ولا كفيل » فافهم . سلمنا: ولكن هذا فساد طارىء » وهو لا 


. سيق قريبا‎ )١( 


314 أن المكفول عنه إنما يبرأ بأداء الكفيل عنه لا بمجرد الكفالة إعلاء السنن 


باب فى أن المكفول عنه إنما برا 

بأداء الكفيل عنه لا بمجرد الكفالة 
٠٥‏ .عن جابرء قال : « توفى رجل فغسلناه » وحنطتاه » وكفناه » ثم أتينا به 
النبى بالا » فقلنا : تصلى عليه ؟» فخطا خطوة ثم قال : أعليه دين ؟ قلنا : ديناران . 


يمنع صحة الكفالة » وإنما يمنعها الفساد المقارن فافترقا . 

ويدل على سقوط الدين بإقلاس المديون » فساد ذمته به قضاء ‏ ما رواه مسلم بسنده عن 
أبى سعيد الخدری . قال أصيب رجل فى عهد رسول الله فى ثمار ابتاعها فكثر دينه » فقال 
رسول الله : ٠‏ تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال 
رسول الله اة لغرمائه : خذوا ما وجدتم ء وليس لكم إلا ذلك » » فقوله عة : « خذوا 
ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك » يدل على سقوط الدين قضاء عمن ليس عنده وفاء . 
ولا كان هذا حكم المفلس فى حياته مع أن الال غاد ورائح فلأن يكون حكمه بعد موته 
أولى . 

لا يقال : إن هذا يفيد صحة القضاء بالتفليس ٠‏ وأبو حنيفة لا يقول به ؛ لأن الخصم 
قائل به » فهو حجة عليه » ومعناه عند أبى حنيفة : ليس لكم الآن إلا ذلك ٠‏ وأما 
الباقى» فتأخذونه بعد النظرة إلى الميسرة ؛ لأن الملل غاد ورائح ما دام المفلس حيا ء وأما إذا 
مات فلا يرجى له ذلك » فتفسد ذمته فسادا لا تصلح بعده أبدا . فلا تصح الكفالة بدينه 
بعد الموت قضاء » وتصح ديانة » فافهم حق الفهم » ولا تظن بأبى حنيفة أنه حالف 
الحديث ٠‏ فإنه أتبع الناس للأثر » كما لا يخفى على من له معرفة بأصول مذهبه » منها 
تقديمه النص ٠‏ ولو ضعيفا على القياس ٠‏ فليس - والحمد لله فى مذهبه قول خحلاف 
حديث إلا وعنده حديث آخر يؤيد ما قاله » والذى خالفه ظاهراً فله عنده تأويل لا تخالفه 
وكذلك الأئمة كلهم . وأصحابهم يفعلون . 

باب فى أن المكفول عنه إنما يبرأ بأداء الكفيل عنه لا بمجرد الكفالة 
قوله : ١‏ الآن بردت عليه جلده » ٠‏ أقول : قال فى « النيل » : فيه دليل على أن 


1 أن المكفول عنه إنما يبرأ بأداء الكفيل عنه لا بمجرد الكفالة 1.5 
فانصرف » فتحملهما أبو قتادة . فقال أبو قتادة : الديناران على » فقال رسول الله 5 : 
أحق الغريم وبرىء منهما الميت ؟ قال : نعم ! فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم : 
ما فعل الديناران ؟ فقال إنما مات أمس . قال : فعاد إليه من الغد . فقال : قد 
قضيتهماء فقال رسول الله چ : الآن بردت عليه جلده » ''. 


خلوص الميت من ورطة الدين 3 وبراءة ذمته على الحقسيقة . ورقع العذاب عنه ء إنغا يود 
بالقضاء منه لا مجرد التحمل بالدين بلفظ الضمائة اه . أقول 3 ومثله الكفالة عن ای 2 
لآنه لا فرق بينهما فى هذا المعنى ٠‏ بل الكفالة عن الحى أولى به ؛ لأن فى الكفالة عن 
اميت التزام الدين بخلاف الكفالة عن الحى . فإنه ليس فيه إلا التزام المطالبة فقط . قتدير 

وهذا الحديث يرد على الخطابى قوله فى شرح حديث سلمة بن الأكوع : إن فيه ما يدل 
وذلك أنه فلس إنما امتنع عن الصلاة لارتهان ذمته بالدين . فلو لم يبرأ بضمان أبى قتادة لما 
صلى عليه . والعلة المانعة قائمة اه . ووجه الرد ظاهر مما قلنا . 

والجواب عما قاله : أن العلة المائعة لم تكن بمجرد اشتغال الذمة بالدين ء وإلا لزم آن 
يصلى عليه ٠١‏ ولو ترك مالا قبل الأداء » بل العلة هو اشتغال الذمة من غير رجاء البراءة . 
وهذه العلة العدمت بتحمل أبى قتادة الدين عنه » فصلى عليه ية ٠‏ ويدل على عدم 
التببرقء بنشس الكفالة آنه لما تكفل أبو قتادة عنه يدينه استوثق مه رسول الله کل بالاداء 
بقوله : ١‏ أحق الغريم وبريء منهما اميت ؟ » ء فى رواية جابر ٠‏ وبقوله : ١‏ بالوفاء ؟ ٠‏ 
فى رواية غيره ء فلو كان نفس التكفل مبرئا ‏ لما احناج إلى هذا الاستيثاق . فافهم . 

ثم هذا الاستيشاق يدل أيضا على أن هذه الكفالة لم تكن كفالة مصطلحة كالكفالة عن 
الحى ء وإلا لزم ذلك بقوله : ١‏ هما على وأنا أتكفل به » » ولم يحتج إلى الاستيثاق . 


: سبق قريبا‎ )١( 


1E.‏ صحة الكفالة بحق مجهول قدره إعلاء السئن 
چو ی چ I aa‏ 
تتمة أبواب الكفالة 


باس صحة الكفالة بحق مجهول قدره 
قال الله تعالى : # ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4 
۱ .عن أبى هريرة فى حديث : « فلما فتح الله عليه الفتوح . قال : آنا أولى 


باب صحة الكفالة بحق مجهول قدره 

قال العبد الضعيف : احتج صاحب « البدائع ١‏ لذلك بقوله تعالى : 8 ولمن جاء 
به حمل بعير وأنا به زعيم 4 الآية » وقال : لو كفل عن رجل بال فلان عليه ء أو با 
يدركه فى هذا البيع جاز ؛ لأن جهالة قدر المكفول به لا تمنع صحة الكفالة » قال الله تعالى 
جل شأنه : # ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4 أجار الله تعالى عز شأته الكفالة 
بحمل البعير مع أن الحمل يحتمل الزيادة والنقصان » والله عز وجل أعلم اه . واحتج به 
أيضا لحواز الكفالة بالعين ؛ لكون حمل البعير عينا لا دينا » قال : فقد أخير الله عز شأنه 
عن الكفالة بالعين عن الأممم السابقة ولم يغير » والحكيم إذا حكى منكرا غيره ؛ ولأن هذا 
حكم لم يعرف له مخالف من عصر الصحابة والتابعين إلى زمن الشافعى رحمه الله » فكان 
إتكاره إياه خروجا عن الإجماع اه . 

وقال الموفق فى « المغنى » ": دلت مسألة الخرقى على أحكام » منها: صحة ضمان 
المجهول ٠١‏ يقوله : ما أعطيته فهو على ٠‏ وهذا مجهول » فمتى قال : آنا ضامن لك مالك 
على فلان '؛ أو ما يقضى به عليه » أو ما تقوم به البينة » أو ما يقر به لك » أو ما يخرج 
فى روزنامجك» صح الضمان > وبهذا قال أبو حنيفة » ومالك > وقال الثورى » والليث» 
وابن أبى ليلى » والشافعى وابن المنذر لا يصب ؛ لآنه التزام مال فلم يصح مجهولا كالثمن 

فى المبيع » ولنا : قول الله تعالى : # ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم», وحمل 
البعير غير معلوم ؛ لآنه يختلف باختلافه » وعموم قوله عليه السلام : «الزعيم غارم » ؛ 
ولأنه التزام حق فى الذمة من غير معاوضة » فصح فى المجهول كالنذر والإقرار اه . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » ء دلالة قوله : « فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى» 


(؟9/50()5). 
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د » فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضائه . ومن ترك مالا 
فلورثته ' . أخرجه الشيخان . 


على ضمان المجهول ‏ ظاهرة > لا يقال : إن فيه فسمانا عن المجهول وللمجهول أيصا ء 
وهو ليس بصحيح عندكم > كما فى " البدائع » ٠‏ وأما الذى یرجم إلى الأصيل فآن يكن 
معلوما . بأن كفل ما على فلان » فأما إذا قال على أحد من الناس فلا يجوز » وكذا قال 
فى المكفول له : أنه يشترط أن يكون معلوما » حتى إذا كفل لأحد من الناس لا تجوز + 
لأنه إذا كان مجهولا لا يحصل ما شرع الكفالة وهو التوثيق ؛ ولأن الكفالة جوازها بالعرف 
والكفالة بهذا الوجه غير معروفة اه . ملخصا ؛ لأنا نقول : إن المانع إنما هو الجهالة 
الفاحشة . كما إذا ضمن ما على أحد من الناس وهم غير معلومين . أو كفل لأحد مر 
الناس ء وهم غير محدودين » وأما إذا ضمن ما على أحد من جماعة معلومة » أو كفل 
لأحد من الناس ٠‏ وهم محدودون فيجوز ء بدليل احتجاجهم بقوله تعالى : # ولمن جاء 
به حمل بعير وأنا به زعيم » > وهو كفالة للمجهول ٠‏ ولكن الجهالة غير فاحشة ؛ لان 
المراد من جاء به منهم » وهم محدودون فكذا ههنا ؛ لأن المراد بمن توفى من المؤمنين من 
توفى من أهل المدينة » الذين كان رسول الله َة يصلى على جتائزهم ٠‏ ويتنكب عن 
الصلاة على من مات منهم مديونا من غير وفاء > وكانوا معلومين محدودين . 

ودليل ذلك ما فى حديث أبى هريرة هذا : أن رسول الله له كان يؤتى بالرجل المتوفى 
عليه الدين » فيسأل هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى ء وإلا قال 
للمسلمين : صلوا على صاحبكم ٠‏ فلما قتح الله عليه الفتوح ٠‏ قال : ١‏ أنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » 57 الحديث » وفى حديث ابن عباس أن النبى يل لما امتنع من الصلاة على 
من عليه دين جاءه جبريل» فقال: إنما الظالم فى الديون التى حملت فى البغى والإسراف. 


(۱) سبق . 


۴ صحة الكفالة بحق مجهول قدره إعلاء السئن 


5 عن قبيصة بن المخارق » قال : ١‏ أتيت النبى ية أسأله فى حمالة ؟ فقال : 


فأما المتعفف ذو العيال فآنا ضامن له أؤدى عنه » فصلى عليه النبى ية ٠‏ وقال بعد ذلك : 
« من ترك ضياعا » “ الحديث . وهو ضعيف . 

وقال الحازمى بعد أن أخرجه : لا بأس به فى المتابعات اه . من « فتح البارى » 7" 
فالمراد بقوله : « من ترك ضياعا فإلى » ٠‏ وبقوله : ١‏ من ترك دينا فعلى » ليس إلا من كان 
كذلك من مسلمى المدينة »فهم الذين كان يؤتى بهم إلى النبى ب4 ليصلى عليهم » وهم 
جماعة محدودون معلومون » فلم تكن فى المكفول عنه » وله جهالة فاحشة » وإن كان فيه 
جهالة ما . ولكن الجهالة اليسيرة لا تمنع صحة الكفالة ؛ لأنه التزام حق فى الذمة من غير 
معاوضة » فلا يضره شىء ما من الجهالة » كما قدمنا . 

وقد استدل صاحب : « الهداية » لانعقاد الكفالة بقوله : « هو على ١‏ أو « إلى » بقوله 
نة : « من ترك كلا فإلى » "ء ولا يتم الاستدلال به إلا بحمله على الكفالة » وبصحة 
مئل هذه الكفالة عنده فثبت ما قلنا : إن الجهالة اليسيرة لا تمنع صحة الكفالة » والله تعالى 
أعلم . 

لا يقال كما قال بعض الأحباب : إن الحديث يدل على صحة الكفالة عن الميت ؛ لأنا 
نقول : ليس فيه كفالة عن الميت بعد موته » بل فيه تعليق كفالته بديون الأحياء من 
المسلمين بموتهم من غير وفاء » وهو نظير قولك لصاحبك : أنا كفيل بكل ما عليك إذا 
مت من غير وفاء » ولا نزاع فى صحة هذه الكفالة ء فشتان بين الكفالة عن الميت ٠»‏ وبين 
تعليقها يموت أحد مفلسا » فافهم . 

قوله : ١‏ عن قبيصة إلخ 4 » قال ابن التركمانى فى قوله : ١‏ أسأله فى حمالة » » ولم 
يذكر مبلغها دليل على جواز الكفالة بالمجهول» كما قال أبو حنيفةء ومالك » وأصحابهماء 


.) ۳۷۱/۳ أحمد(‎ )١( 
.)890/4(0)9( 
. ) ١09 ( ومسلم فى : الفرائض‎ » ) ٠٠١/۳ ( أحمد ( 11/4 0 ۱۳۳ ) , والبخارى‎ )۳( 
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يسك » ورجل أصابته جائحة فاحتاجت ماله حلت له المسألة » حتى يصيب قواما من 
عيش أو سدادا من عيش ثم ليمسك » ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة 
من ذوى الحلم من قومه » فقد حلت له المسألة » وما سوى ذلك من المسألة فهو 
سحت» » أخرجه مسلم فى ١‏ الصحيح 0( . 
باب رجوع الكفيل على الأصيل بما ضمن بأمره 
۳ - عن ابن عباس : ١‏ أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير › فقال : والله ما 
أفارقك حتى تقضينى أو تأتينى بحميل » قال : فتحمل بها النبى يلك ؛ فأتاه بقدر ما 


وأبطلها الشافعى اه ٠.‏ الجوهر النقى »!2 . ولا يخفى ما فيه ؛ لأن عدم ذكره مبلغها عند 
المسألة لا يستلزم عدم ذكره عند الكفالة » والنزاع فى هذا لا فى ذاك > والأولى أن يقال : 
إن فى قوله وله : ١‏ رجل تحمل بحمالة » بالتنكير دلالة على جواز المسألة لكل من تحمل 
بحمالة معلومة كانت أو مجهولة » فإن الأصل فى التكرة العموم » ومن ادعى التخصيص 
فعليه البيان » ولا يصح القياس بالبيع ؛ لكونه من المعاوضات دونها فافترقا » قال : وإنه 
عليه السلام أباح له المسألة بنفس الكفالة » ولم يعتبر حال المكفول » ففيه رد على مالك 
حيث لم يجوز له مطالبة الكفيل ٠‏ إذا قدر على مطالبة المكفول عنه اه . قلت : هذا 
الاستدلال صحيح » ومن ادعى خلافه فعليه البيان . 


باب رجوع الكفيل على الأصيل بما ضمن بأمره 
قوله : « عن ابن عباس إلخ » > قال العبد الضعيف : فيه رد على من قال : إن الدين 
يسقط عن المديون بالضمان » وينتقل إلى الضامن » ولا یرجح الضامن على المضمون عنهء 
ولا على ورثته أبدا بشىء أصلا » سواء بأمره ضمن عنه أو بغير أمره ء إلا أن يكون 
المضمون عنه استقرضه » وهو مذهب ابن حزم وأتباعه » واحتجوا بأن الحق قد سقط عنه 
وبرىء منه » واستقر على الضامن » كذا فى ١‏ المحلى » "ء وهذا كله بناء الفاسد على 
)١(‏ فى : الزكاة ( 1١9‏ )2 وأحمد ( ٤۷۷/۳‏ ) . 
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وعده » فقال له النبى ية : ١‏ من أين أصبت هذا الذهب ؟ قال : من معدن » قال : لا 
حاجة لنا فيهاء لبس فيها خير » فقضاها عنه رسول الله ب ؛ . رواه أبو داود(١)‏ 
وسكت عنه هو والمنذرى » قال : وأخرجه ابن ماجه اه . وعمرو بن أبى عمرو من 
رجال الجماعة ثقة صدوق » وإنما أنكروا عليه حديث البهيمة وحده » وأفرط ابن حزم 
حيث أطلق فيه الضعف » كما فى ١‏ المحلى 06 . 


الفاسد . فإن الضمان لا يسقط الدين عن المضمون عنه » ولا يبرئه مته » بل ينضم به ذمة 
الكفيل إلى ذمة الأصيل فى المطالبة وحدها . ولصاحب الحق أن يطالب أيهما شاء . كما 
مر ذكره مستوفى . 

وحديث اين عباس هذا نص فى هذا الباب ء فإن الدين لو سقط عن المديون بالضمان 
لم يأت الرجل بذهب عند رسول الله یا » ولو أتاه به لرده عليه النبى ياه من أول الأمرء 
ولم يسأله : من أين أصبت هذا ؟ وإذا لم يكن شىء من ذلك » بل أتاه الرجل بذهب 
تحمل به النبى وة عنه فلم يرده عليه بديا » ولم يقل لا يحل لى أن آخذ منك شيتا ؛ 
لسقوط الحق عنك » وبراءتك مله جملة » وانتقاله إلى » واستقراره على ٠‏ بل سأله : من 
أين لك هذا ؟ فلما أخبره أنه أخذه من معدن رده بسبب علمه رسول الله اة فيه خاصة . 
لا من جهة استخراجه من المعدن . فإن عامة الذهب والورق مستخرجة من المعادن » وهو 
عمل المسلمين » وعليه أمر الناس إلى اليوم . 

وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن أصحاب العادن يبيعون ترابها تمن يعالحه ٠‏ 
فيحصل ما فيه من ذهب أو فضة وهو غرر ء وقد يفضى إلى الربا » ولذلك كره بيع تراب 
المعدن جماعة من العلماء » أو يكون معنى قوله : ١‏ لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير » أى 
ليس فيها رواج . ولا لحاجتنا فيها نجاح ؛ لأن الدين الذى كان قد تحمله عنه دنائير 
مضروبة» والذى جاء به تبر مضروب » أو رده ؛ لكون المأخوذ من المعدن لم يخمس » 
والله تعالى أعلم ‏ دل على أن الدين لا يسقط عن المضمون بالضمان ٠‏ وإن للضامن أن 
يرجع عليه بما أداه وضمنه بأمره . 


. ) ۳۳۲۸ ( فى : البيوع‎ )١( 
. )( 111/۸ ( )( 
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٤‏ عن ابن عباس » عن الفضل بن عباس » قال : « أتانى رسول الله َة وهو 
يوعك وعكا شديدا قد عصب رآسه فقال : خذ بيدى يا فضل ! فأخذت بيده حتى 
قعد على المنبر » ثم قال : فذكر الحديث » وفيه قال : من قد كنت أخذت له مالا فهذا 
مالى فليأخذ منه » فقال رجل فقال : يا رسول الله ! إن لى عندك ثلاثة دراهم » فقال : 
أما نا فلا أكذب قائلا ولا أستحلف على يمين » فيم كانت لك عندى ؟ قال : أما تذكر 
أنه مر بك سائل فأمرتنى فأعطيته ثلاثة دراهم ؟ قال : أعطه يا فضل  »‏ رواه 
البيهقى('' . ولم يعله بشىء هو ولا ابن التركمان » فهو صحيح أو حسن › ورواه أبو 


قال ابن حزم : ولو صح لما كان لهم فيه حجة ؛ لأن فيه : ١‏ فأتاه بقدر ما وعده » 
فصح أن المضمون عنه وعده عليه السلام بأن يأتيه بما تحمل عنه » وهذا أمر لا نأباه » بل 
به نقول : إذا قال الممون عته للضامن : أنا آتيك بما تتحمل به عنى اه . قلنا : ليس 
معنى قوله : ١‏ أنه آتاه بقدر ما وعده » أى من الذهب » بل معناه : أتاه على الأجل الذى 
وعده ء لما فى لفظ البيهقى: « إن الغريم كان قد استنظر صاحبه شهرا فلم ينظره إلا 
بحميل» أى فلما تحمل عنه رسول الله ية استنظره شهرا » فأتاه بقدر ما وعده من الأجل» 
هذا هو الظاهر من سياق الحديث لا ما قاله ابن حزم » قال البيهقى : وفى هذا كالدلالة 
على أن الحق بقى فى ذمته بعد التحمل » حتى أكد عليه مقدار الاستنظار » قال ابن حزم : 
ثم العجب الثالث احتجاجهم بهذا الخبر » وهم أول مخالف له ؛ لآن فيه أن ما أخذ من 
معدن فلا حير فيه » وهم لا يقولون بهذا اه . 

قلت : هذا ثانى لا ثالث ع والجواب : أن هذا المعنى لا يفهمه من هذا الحديث إلا من 
قال بجواز التغوط فى الماء الراكد مع حرمة البول فيه » ومن قال ببطلان إذن البكر بالقول 
مع كون صماتها إذنها » ومن قال بحرمة الصوم فى السفر مطلقا ؛ لقوله َي : « ليس من 
البر الصيام فى السفر» "» وأما من آتاه الله الحكمة » وفهم الكتاب والسنة فلا يقولن إلا 
كما قلناه » فتذكر . 

قوله : « عن ابن عباس عن الفضل بن عباس إلخ » » قلت : دلالته على رجوع 


75/5١ )1(‏ )ء والطبرانی ( ۱۸/ ۲۸۰ ) » ودلائل النبوة (۱۷۹/۷ ) . 
(۲) أحمد ( ۳۱۹/۲ )ء والنسائى ( ۱۷١۹/٤‏ ) . 


11 جوع الكفيل على الأصصيل يا ضمن بأمره ل 


کک کک کک کک کاک کے کک کک کک کے کا 
يعلى وفى إسناده عطاء بن مسلم » وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه جماعة › وبقية 


الكفيل على الأصيل بما أداه عنه بأمره ظاهرة ٠‏ ولعل ابن حزم يقول : إن هذا ليس من 
باب الكفالة والضمان ٠‏ وإنما هو من باب الاستقراض .> قلنا : ولكن لفظ القرض 
والاستقراض غير مذكور فى الحديث »> وإنما فيه أمره ية بإعطاء السائل » وأن الرجل 
أعطاه ثلاثة دراهم > فإن كان ذلك استقراضا فالكفالة بدين أحد بأمره أولى بأن يكون 
إقراضا واستقراضا من غير حاجة إلى التصريح به » ومن ادعى الفرق فعليه البيان ٠‏ قال 
صاحب ١‏ البدائع » فى شرائط ولاية الرجوع : منها أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه ؛ 
لآن معنى الاستقراض لا يتحقق بدونه » ولو كفل بغير أمره لا يرجع عليه عند عامة 
العلماء » وقال مالك رحمه الله : يرجع » والصحيح قول العامة ؛ لأن الكفالة بغير أمره 
تبرع بقضاء دين الغير » فلا يحتمل الرجوع » ومنها إضافة الضمان إليه » بآن يقول : 
اضمن عنى » ولو قال : اضمن كذاء ولم يضف إلى نفسه لا يرجع ؛ لأنه إذا لم يضف 
إليه » فالكفالة لم تقع إقراضا إياه » فلا يرجع عليه اه . 

وبالجملة : فلا نزاع فى أن الكفيل لا يرجع على الأصيل إلا إذا تضمنت الكفالة معنى 
الاستقراض ٠‏ وإنما النزاع فى أنها متى تتضمنه ؟ فقال ابن حزم : إنها تتضمنه إذا قال الذى 
عليه الحق : اضمن عنى ما لهذا على » فإذا أديت عنى فهو دين لك على » ونحن نقول 
بتضمنها إياه بمجرد قوله : اضمن عنى ما لهذا على » ولا يخفى دلالته على معنى 
الاستقراض من غير حاجة إلى قوله : فإذا أديت عنى فهو دين لك على > فإنه نظير قولك 
لأحد : اعتق عبدك عنى بألف » أى بعه منى ثم أعتقه عنى ١‏ فإن إعتاقه لا يكون عنك إلا 
بتملكك إياه بالشراء » فكذلك قوله : اضمن عنى ما لهذا على » يتضمن معنى 
الاستقراض عرفا . ولا ينكره إلا من كان غافلا عن المتعارف بين الناس فى مخاطباتهم › 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


قال الموفق فى « المغنى » ": إن قضى الكفيل الدين متبرعا به غيرنا » وللرجوع به فلا 
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جواز الكفالة فى البيع وا 
RDS ESSENSE‏ 


باب جواز الكفالة فى البيع والسلم والدين 
٥‏ _ عن ابن عباس » قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله 
ا : يا يها الّذين آمنوا إذا تَدايسم بدين إلى أجل مسمى 
فاکتبوه 4 . رواه الحاكم فى ١‏ المستدرك » » وقال صحيح على شرط الشيخين . 


بشىء ؛ لأنه يتطوع بذلك أشبه الصدقة › سواء ضمن بأمره أو بغير أمره ( وهذا نما لا 
خلاف فيه ) ء فأما إذا أداه بنية الرجوع به » فإن كان ضمن بأمره » وأدى بأمره فإنه يرجع 
عليه » سواء قال له : اضمن عنى » أو أدعنى »أو اطلق ٠‏ وبهذا قال مالك » والشافعى» 
وأبو يوسف » وقال أبو حنيفة » ومحمد : إن قال اضمن عنى وانقد عنى رجع عليه » 
وإن قال : انقد هذا لم يرجع إلا أن يكون مخالطا له يستقرض منه » ويودع عنده ؛ لأن 
قوله : اضمن عنى إقرار منه بالحق ( عرفا ) ٠‏ وإذا أطلق ذلك صار كأنه قال: هب لهذا أو 
تطوع عليه » وإذا كان مخالطا له رجع استحسانا ؛ لآنه قد يأمر مخالطه بالنقد عنه اه . 
قلت : فقول ابن حزم أضيق » وقول مالك والشافعى أوسع » وقول أبى حنيفة أوسط 
وأحوط » وخير الأمور أوساطها . 
باب جواز الكفالة فى البيع والسلم والدين 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » » قال العبد الضعيف : أمر الله بكتابة الدين المؤجل » 
وهو يعم السلم أيضا » كما صرح به ابن عباس » وقال تعالى فى سياق الاية : 8 وإن 
كم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان موص فإ أمن بَعْضكُم بعضا ود ادى اؤتمن 
أمانته ولتق الله ره ۳ الآية » فأذن فى الرهن عند فقد الكاتب » وأجاز أمن بعضهم 
بعضا ء وهو يعم أن يكون الذى عليه البق آمينا عند صساحب احق أو يكون كفيله أمنا 
ل ل الس ل 

فيهماء ومن أنكر الكفالة فى السلم والدين قصر تعالى :  :‏ إن أمن بعضكم بعضا) على أن 
كر الى عله الى انعا ES‏ صن العام عبر معان يرل 


. ) ۲۸۳ ( سورة البقرة آية‎ )١( 


جواز الكفالة فى البيع وا 
ی چ د كد ل ع أ عن اك كك كك 9 


657 - ومن طريق الأعمش › قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل فى 
السلف » » فقال إبراهيم : حدثنا السود » عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ أن النبى ل 
اث شترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه » » رواه البخارى ومسلم ''2. 


قوله : « ومن طريق الأعمش إلخ » » فيه احتجاج إبراهيم بجواز الرهن فى السلم 
لجواز الكفالة فيه ؛ لكونها وثيقة كالرهن » والحاصل : أن الله تعالى إنما أمر بكتابة الدين 
المؤجل » والإشهاد عليه ء أو الرهن به إذا لم يكن الذى عليه الحق أو كفيله أمينا عند 
صاحب الحق » وإذا كان أمينا عنده هو » أو كفيله فلا يجب الكتابة » ولا الإشهاد » ولا 
الرهن » وقوله  :‏ على سفر ولم تجدوا كاتبا) خرج على الغالب > فلا مقهوم لهدء 
فجواز الرهن فى الحضر مع وجود الكاتب متفق عليه بين فقهاء الأمصار » بدليل رهنه اڊ 
درعه فى الحضر مع قدرته على الكاتب » واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع 
توثيقه على الدين لقوله تعالى : # إن أمن بعضكم بعضا» »> فإنه يشير إلى أن المراد 
بالرهن الاستيثاق » وخالف فى ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبرى عنهما » فقالا : 
لا يشرع إلا فى السفر حيث لا يوجد الكاتب » وبه قال داود وأهل الظاهر . 

وقال ابن حزم : إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك ٠‏ وإن تبرع به 
الراهين جاز » وحمل حديث الباب على ذلك اه . من « فتح البارى » "ء قلنا : لما 
ثبت بالحديث أن الله سبحانه » إنما قيده بالسفر ؛ لأنه مظنة » فقد الكاتب فأخرج مخرج 
الغالب» ولا مفهوم له » فالرهن فى الحضر مثل الرهن فى السفر » فيسجوز اشستراطه 
كاشتراطه ولا فرق » ومن ادعاه فعليه البيان » كيف ؟ وقد روى أبو راقع : ١‏ بعثه النبى 
يه إلى يهودى ليسلفه طعاما لضيف نزل به » فأبى إلا برهن فرهنه درعه » » قال ابن 
حزم :7 هذا خبر انفرد به موسى بن عبيدة الربذى » وهو ضعيف . 

قلت : نعم » ضعفه ابن معين » وأحمد » وغيرهما من أجل ما روى عن عبد الله بن 
)١(‏ سبق تخريجه . 


. 044/4 ( )9( 
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الكفالة فى البيع وا 


۷ قال البيهقى ': وروينا عن مقسم » عن ابن عباس : « أنه كان لا یری 
بأسا بالرهن والقبيل فى السلف » . 


 -.‏ وأخرج من طريق ابن وهب : أخبرنى ابن جريج: أن عمرو بن دينار 


دينار مناكير ١‏ قال أحمد : لم يكن به بأس » ولكنه حدث بأحاديث منكرة ء وقال ابن 
معين : ليس بالكذوب » وقال ابن أبى خحيثمة : إنما ضعف ابن معين حديثه ؛ لأنه روى 
عن عبد الله بن دينار مناكير » وقال أبو داود أحاديث مستوية إلا عن عبد الله بن دينار » 
وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » وليس بحجة » وقال البزار : رجل مفيد ٠‏ وليس 
بالحافظ ٠‏ وقال الساجى : كان رجلا صالخا » كان القطان لا يحدذث عنه . وقد حدث عته 
وكيع » وقال : كان ثقة » وقد حدث عن عبد الله بن دينار أحاديث لم يتابع عليها » كما 
فى ١‏ التهذيب » ('2: ومثله لا يرد حدیشه بمجرد الرأى » بل لا بد من معارضته بحديث 
مثله» لاسيما وليس ذلك من حديثه عن عبد الله بن دينار » بل هو مما رواه عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط عن أبى رافع » ولم يتفرد به » بل رواه عبد الله بن واقد » عن يعقوب 
ابن يزيد » عن أبى رافع أيضا عند ابن جرير فى تفسيره 9 . 

وعبد الله بن واقد هذا هو العدوى العمرى أو الهروى » وليس بالحرانى » فإنه يصغر 
عن إدراك يعقوب بن يزيد » وهما ثقتان كلاهماء وظهر بهذا أن الخبر لم ينفرد به 
الربذى» بل له شاهد فيما رواه » والله تعالى أعلم . 

وروی أبو حنيفة » عن حماد ء عن إبراهيم » أنه قال : ١‏ لا بأس بالرهن والكفيل فى 
السلم والبيع » أخرجه أبو يوسف فى « الاثار » 247 له » وكذا محمد وقال به تأخذ » وهو 
قول أبى حنيفة رضى الله عنه اه 


قوله : « وقال البيهقى وقوله : وآحرج من طريق ابن وهب إلخ » » قلت : وهذان 
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جواز الكفالة فى البيع وا 


أخبره؛ عن عبد الله بن عمر : ١‏ أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسا » 
(ستن البيهقى ) » وهذا سند صحيح . 

۹ . وقال البخارى: قال الليث : حدثنى جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن 
هرمزعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله : «أنه ذكر رجلا من بنى إسرائيل 
سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينار . فقال : ائتنى بالشهداء أشهدهمء فقال : 
كفى بالله شهيدا » قال : فائتنى بالكفيل ٠‏ قال : كفى بال كفيلا » قال صدقت فدفعها 
إليه إلى أجل مسمى » فخرج فى البحر فقضى حاجته » ثم التمس مركبا يركبها يقدم 
عليه للأجل الذى أجله » فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها آلف ديئار 
وصحيفة منه إلى صاحبه » الحديث . وقع فى نسخة الصنعانى : حدثنا عبد الله بن 
صالح » حدثنى الليث » ووصله أبو ذر وأبو الوقت فى باب التسجارة فى البحر فى 
آخره. قال البخارى : حدثنى عبد الله بن صالح» حدثنى الليث به.ولم ينفرد عبد الله 
ابن صالح به » فقد أخرجه الإسماعيلى من طريق عاصم بن على وآدم بن أبى إياس ‏ 
والنسائى من طريق داود بن منصور » كلهم عن الليث › وأخرجه أحمد» عن يونس 
ابن محمدء عن الليث أيضا ء وله طريق أخرى »عن أبى هريرة علقها المصنف فى 
الاستئذان » ووصلها فى « الأدب المفرد » ٠‏ وابن حبان فى ١‏ صحيحه ؛ اه . من 


صاحبان لم نعرف لهما مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم » وكفى بهما قدوة » ودلالة 
قولهما على معنى الباب ظاهرة . 

قوله : « وقال البخارى إلخ » » ودلالته على جواز اشتراط الكفيل فى الدين ظاهرة » 
وخالف ابن حزم فقال : ولا يجوز أن يشترط فى بيع › ولا فی سلم »> ولا فى مداينة 
أصلا إعطاء ضامن » وأعل الحديث بأن البخارى ذكره منقطعا غير متصل » وأن هذا خبر 
لا يصح ؛ لأنه من طريق عبد الله بن صالح » وهو ضعيف جدا اه . 
الجواب عن طعن ابن حزم فى حديث علقه البخارى : 

وقد رددنا عليه طعنه فى الحديث » قال : ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة ؛ لأنه 


0 الاتباع إذا اح 1E‏ 
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« فتح البارى » .2١(‏ فتعليل ابن حزم إياه » كما فى ١‏ المحلى 70" بالانقطاع وبضعف 
عبد الله بن صالح رد عليه » وكذا إطلاقه الضعف على عبد الله بن صالح مردود › فإن 
«التهذيب » وغيره . 
كتاب الحوالة 
باب الاتباع إذا أحيل على ملىء 
6 عن أبى هريرة » قال : « مطل الغنى ظلم » وإذا أتبع أحدكم على ملىء 
فليتبع » . رواه الجماعه "» وفى لفظ لأحمد  :‏ ومن أحيل على مليد فليحتل » . 


شريعة غير شريعتنا » ولا يلزمنا غير شريعة نبينا 5ة اه . قلنا : تحديث النبى ئة بذلك 
وتقريره له جعله شريعة لنبينا » وإنما ذكر ذلك ليتأسى به وإلا لم يكن لذكره فائدة . قال : 
والعجب أنهم أول مخالف له فإنهم لا يجيزون البتة لأحد أن يقذف ماله فى البحر لعله 
يبلغ إلى غريمه ٠‏ بل يقضون على من فعل هذا بالسفه » ويحجرون عليه » ويؤدبونه اه . 
قلنا نجيز مثله لمن صح توكله » فإن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه » وهذا كما 
أخبرنا للصديق رضى الله عنه التصدق بجميع ماله » وأخبرنا للعلاء بن الحضرمى وسعد بن 
أبى وقاص الاقتحام فى البحر على متون الخيل » وأخبرنا لخالد بن الوليد تناول سم 
الساعةء ونحو ذلك مما يطول ذكره »> فافهم . 
باب الاتباع إذا أحيل على ملىء 


قوله : « إذا اتبع أحدكم على ملىء إلخ » أقول : الحديث نص فى مشروعية الحوالة 


(5()1/مه؟). 
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(۳) البخارى فى : الحولات ( ۱١١۷‏ ) »> ومسلم فى : المساقاة ( ۳۳ ) » وأبو داود فى ؛ البيوع 
(8:4” )ء والترمذى فى : البيوع ( ۱۳۰۸ ) » والنسائى ( ۳۱۷/۷ )ء ابن ماجة فى : 
الصدقات ( ۲٤١١۳‏ ) , 


1Y‏ الاتباع إذا أحيل على ملىء إعلاء السنن 


١‏ -وعن ابن عمر » عن النبى ب قال : ٠‏ مطل الغنى ظلم » إذا أحلت على 


ملىء فاتبعه ٠‏ » رواه ابن ماجة . والترمذى » وأحمد' . 


والأمر للندب » قال العبد الضعيف : الحوالة ثابتة بالسنة » والإجماع ء أما السنة : فما 
ذكرناه فى المتن » وأما الإجماع : فقال الموفق فى « المغنى » : أجمع العلم على الحوالة 
فى الحملة ( أى وإن اختلفوا فى بعض شروطها ) » واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى 
ذمة اها . 

ويشترط لصحة الحوالة رضاء المحيل » والمحتال » والمحتال عليه عندنا » وذكر الموفق فى 
« المغنى » : أنه يشترط فى صحتها رضا المحيل بلا خخلاف » فإن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه 
من جهة الدين الذى له على المحال عليه » ولا خلاف فى هذاء وإذا أحيل على ملىء لزم 
المحال ٠‏ والمحال عليه القبول » ولم يعتبر رضاهما . 

وقال مالك والشافعى : يعتبر رضا المحتال ؛ لأن حقه فى ذمة المحيل ٠»‏ فلا يجوز نقله 
إلى غيرها بغير رضاه ( لأن الذمم متفاوتة » ولقول النبى ييه : « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه ٩‏ » رواه أحمد » والنسائى » وأبو داود » والترمذى » وابن ماجه » واللخاكه7) من 
حديث الحسن عن سمرة » كما فى ١‏ التلخيص ٠‏ وقد أثبتنا سماع الحسن من سمرة » 
فالحديث صحيح » وفيه دلالة على ثبوت الحق فى ذمة المديون حتى يؤديه ٠‏ فلا يجوز نقله 
إلى غيرها بغير رضا المحتال ) » وقال أبو حنيفة : يعتبر رضا المحال عليه أيضا ؛ لا لأنه 
عقد معاوضة كما ذكره الموفق ٠‏ بل ؛ لأنه يلزمه الدين » ولا لزوم إلا بالتزامه » ولو كان 
مديونا للمحيل ؛ لأن الناس يتفاوتون فى الاقتضاء م بين سهل ميسر » وصعب معسر» كما 
قاله المحقق فى ١‏ الفتح ١‏ . 
دليل حمل الأمر على الندب فى قوله : ١‏ فليتبع » و « فليحتل » : 

واندحض با ذكرنا قول من حمل الأمر فى قوله َة : « إذا اتبع أحدكم على ملىء 
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فليتبع » على الوجوب » فقد بينا أن معارضته لقوله مه : « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه » تدفع حمل على الوجوب > وتعين إرادة الندب » وأيضا : لو أجبر المحال على 
قبول الحوالة لوجب إذا أحاله المحال عليه على آخر أن يجبر على اتباعه » ثم إذا أحاله ذلك 
على آخر أن يجبر أيضا على اتباعه . وهكذا أبدا » وقول ابن حزم : « هذه معارضة لامر 
رسول الله ؛ » رد عليه » بل هو معارضة لرأى من حمل أمره َه على الوجوب ٠»‏ وتآييد 
لحمله على الندب بالنظر » ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه . 

وأما قوله : «فكيف »© والذى اعترضوا به فاسد؛ لأنه مطل من غنى أو حوالة على غير 
مليد ٠‏ ففيه أنه حوالة على ملىء بلا مطل؛ لأن الحوالة على ملىء ليس من المطل فى شىء. 
وإلا لم يجز لأحد أن يحيل داينه على مديونه إذا عجز عن الأداء بنفسه . ولا قائل به » 
بل يجوز له ذلك مع كونه قادرا على الأداء فيه من التخفيف على المحيل والتيسير عليه . 

يدل عليه ما رواه ابن حزم“ من طريق حماد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
على بن عبيد الله » عن سعيد بن المسيب : ١‏ أنه كان لأبيه المسيب دين علسى إنسان ألفا 
درهم » ولرجل آخر على على بن أبى طالب ألفا درهم » فقال ذلك الرجل للمسيب : آنا 
أحيلك على على » وأحلنى أنت على فلان » ففعلا » الحديث » وفيه إحالة أحدهما الآخر 
على مديونه من غير حاجة إليه » بل بمجرد رغبتهما فيه » فلو أحال الأول على ملىء مع 
قدرته على الأداء وأجبر المحال على القبول فى قولكم » لوجب أيضا إذا أحاله المحال عليه 
على آخر ملىء أن يجبر على اتباعه » لعدم الفرق بين الحوالة الأولى والثانية » ثم إذا أحاله 
ذلك على آخر أن يجبر أيضا على اتباعه لما بينا ء ولا قائل به » فبطل القول بإجبار المحال 
على القبول مطلقا » وتعين حمل الأمر على الندب بدليل ما ذكرنا من الأمر والنظر » والله 
تعالى أعلم . 

ثم اعلم أنه قال فى «العناية» ": إن شرط صحة الحوالة رضا المحتال؛ لأن الدين حقهء 
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وهو ينتقل بالحوالة » والذمم متفاوتة » فلابد من رضاه » ولا خلاف فى ذلك لأحد من 
أهل العلم » فتراه قد حكى الإجماع على اشتراط رضا المحتال » وهو خلاف ما ذكره 
الموفق من اختلفا أحمد فيه » قال : وأما رضا المحتال عليه فهو شرط عندنا » وقال 
الشافعى : إن كان للمحيل دين عليه فلا يشترط > وبه قال مالك وأحمد ؛ لأنه محل 
التصرف فلا يشرط رضاه ؛ لأن الحق للمحيل عليه »فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره » كما 
لو وكل فى الاستيفاء » وأما إذا لم يكن للمحيل دين عليه فيشترط رضاه بالإجماع ( وقال 
الموفق : وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة » نص عليه أحمد . 
فلا يلزم المحال عليه الأداء » ولا المحتال قبول ذلك . 

قلت : ولا يخفى أنه حوالة لغة وهو ظاهر » وشرعا أيضا ؛ لأنها فى الشرع نقل 
المطالبة » أو الدين من ذمة المديون إلى ذمة الآخر » ولا يشترط كونه مديونا للمحيل ٠١‏ كما 
لا يشترط فى الكفالة كون الكفيل مديونا للأصيل ؛ لأن الحوالة والكفالة كلاهما متقاربان ٠‏ 
وإغا يفترقان فى أن الأولى تتضمن براءة الأصيل بخلاف الثانية > فإنها لا تتضمنه ٠‏ وإنما 
تفيد ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة » فمن شرط فى صحة الحوالة كون المحال عليه 
مديونا للمحيل > فعليه البيان » وإذا تقرر ذلك ففى قولهم : « إنه لا يلزم المحال عليه 
الآداء » ولا المحتال القبول إذا لم يكن على المحال عليه دين ٠‏ تخصيص لعموم قوله هة : 
« من أحيل بحقه على ملىء فليحتل » (2. أو تقييد لإطلاقه بالقياس والنظر » فماذا علينا 
لو حملنا الأمر على الندب . وقلنا : لا يجير اللحال عليه » ولا المحتال على القبول ٠‏ بل 
لابد من رضاهما » ولو تنبه اين حزم لهذا المعنى لعرف بطلان ما أورده علينا فى هذا 
الباب. 

قال صاحب ١‏ العناية » ": وأما رضا المحيل فقد شرطه القدورى ٠‏ وعسى يعلل بآن 
ذوى المروءات » قد يأنفون بتحميل غيرهم ما عليهم من الدين » وذكر فى الزيادات : أن 
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الحوالة تصح بدون رضاه ؛ لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف فى حق نفسه ء 
والمحيل لا يتضرر به » بل فيه نفعه ؛ لأن المحال عليه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره ١‏ 
والظاهر أن الحوالة قد يكون ابتداؤها من المحيل » وقد يكون من المحتال عليه » والأول : 
إحالة » وهو فعل اخختيارى لا يتصور بدون الإرادة والرضا » وهو وجه رواية الزيادات ٠‏ 
(أى إذا كان مديونا للمحيل » وإلا فيكون متبرعا إذا احتال بدون أمره » ولا يتم التبرع إلا 
برضاع المتبرع عليه » أو مقرضا إذا احتال بأمره » ولا يتصور إلا برضاه ) » وعلى هذا 
اشتراطه مطلقا ء كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة » أو عدم اشتراطه مطلقا » كما ذهب إليه 
عن الكارعي لج A E‏ قلا ال ترح وده 
وتحقيق بديع نبيه . 

قال الموفق فى « المغنى » : فإذا اجتمعت شروط الحوالة > وصحت برئت ذمة المحيل 
فى قول عامة الفقهاء ( براءة مقيدة عندنا كما سنذكره » ومطلقة عند الجمهور ) » إلا ما 
يروى عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه ( المحتال ) » وعن زفر أنه قال : 
لا تنقل الحق » وأجرها مجرى الضمان » وليس بصحيح ؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل 
الحق بخلاف الضمان » فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة » فعلق كل واحد مقتضاه » وما 
دل عليه لفظه اه . 
أغرب ابن حزم فى معنى قول الحسن وابن سيرين الكفالة والحوالة سواء : 

وأغرب ابن حزم فى « الحلى » 7')حيث حمل قول الحسن وابن سيرين : أن الكفالة 
والحوالة سواء على انتقال الدين من ذمة المديون إلى ذمة الضامن فى الكفالة » فعكس 
الأمرء وهكذا اجتهاد أهل الظاهر يحتجون بالمجمل ٠»‏ ويأولونه على آرائهم » وأنما أراد أن 
الحوالة لا تنقل الحق كالكفالة > كما قاله زفر » وهو أعرف بمذهب الحسن وابن سيرين من 
ابن حزم وأمثاله ؛ لكونه بلديهما وقد أدرك أصحابها » فافهم . 
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باب إذا أفلس المحال عليه أو مات 
يرجع المحتال على المحيل 

۲ - أخرج البيهقى "من طريق شعبة : أخبرنى خليد بن جعفر » قال : 
سمعت أبا إياس » عن عثمان بن عفان » قال : ١‏ ليس على مال امرىء مسلم توى 
يعنى حوالة! » وهذا سند صحيح موصول » ولیس خليد بن جعفر بمجهول . ولا أبو 
إياس من الطبقة الثالثة كما زعمه البيهقى › بل خليد ثقة معروف » وأبو إياس من 
الثانية » كما سنذكره والأثر ذكره ابن حزم فى « المحلى » ''“بلفظ : « قد روى عن 
عثمان : أنه قال فى الحوالات : ليس على مال مسلم توا » » ولم يعله بشىء . 

۳ _ ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر أو غيره » عنه » عن قتادة » عن على 


باب إذا أفلس المحال عليه أو مات يرجع المحتال على المحيل 

قوله : « أخرجه البيهقى إلى آخمر الباب » » قال العبد الضعيف : دلالة الآثار على 
معنى الباب ظاهرة » وذكر البيهقى »> عن الشافعى: أن محمد بن الحسن احتج بأن عثمان 
قال فى الحوالة » أو الكفالة : ١‏ يرجع صاحبها لا توى على مسلم » » فسألته عنه فزعم 
أنه عن رجل مجهول» عن رجل معروف منقطع »عن عثمان » قال الشافعى : فهو فى 
قوله : يبطل من وجهين » ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة ؛ لأنه لا يدرى أقال ذلك فى 
الحوالة أو الكفالة ؟ قلت : الذى فى كتب الحنفية: أن محمدا ذكره فى 7 الأصل ٠‏ عن 
عثمان فى الحوالة من غير شك » كما أخرجه البيهقى أولا » وكذا أخخرجه ابن أبى شيبة فى 
« مصنفه؛ عن وكيع » عن شعبة بسنده » وكيف يقال ذلك فى الكفالة والرجوع فيها على 
الأصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلسا ؟ ( وهو المراد بالتوى » بل لصاحب 
الحق مطالبة الأصيل والكفيل أيهما شاء » أو مطالبتهما جميعا من غير شرط ) ع وذكر أبو 
بكر الرازى» وغيره أنه لا يعلم لعثمان فى ذلك مخالف من الصحابة . 
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ابن أبى طالب :أنه قال فى الذى أحيل : ١‏ لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو 
يموت". وهو قول شريح » والحسن › والنخعى » والشعبى » كلهم يقول : إن لم ينصفه 


خليد بن جعفر : 

ثم قال البيهقى : الرجل المجهول فى هذه الحكاية خليد بن جعفر بصرى » لم يحتج به 
البخارى ( قلت : ليس هذا من الجرح شىء كما لا يخفى ) » قال : وأخرج مسلم حديثه 
الذى يرويه مع المستمر ء وكان شعية إذا روى عنه أثنى عليه » قلت : عدم احتجاج 
البخارى به لا يضره » كما عرف » ومسلم وإن قرنه فى حديث مع المستمر » فقد احتج به 
فى موضع اخمرء وقد ذكر البيهقى ذلك فى كتاب المعرفة 4 . وكلامه ههنا يوهم أن 
مسلما لم يحتج به » وقد روى عنه غزوة بن ثابت » وشعبة كان يعظمه ويثنى عليه › 
وقال: كان من أصدق الناس وأشدهم إتقانا » ووثقه ابن معين وغيره » فكيف يجعل مثل 
هذا مجهولا ؟ قال البيهقى : والمعروف معاوية بن قرة وهو منقطع ؛ لأنه من الطبقة الثالثة 
من تابعى آهل اليصرة ء لم يدرك عثمان ولا كان فى زمانه » قلت : ذكر ابن عساكر فى 
«تاريخ دمشق » أن له رؤية » وحكى عن ابن سعد أنه عده فى الطبقة الثاتية » وحكى عن 
خليفة وغيره أنه توفى سنة ثلاث عشرة ومائة » وعن يحيى وغيره : أنه بلغ ستا وتسعين 
سنةء فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة ء فكيف لم يكن فى زمن عثمان ؟ اه . من 
«الجوهر النقى 4 
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب : 

وقال اين حزم فى ١‏ المحلى ؛ بعد ما ذكر أثر على المذكور فى المتن من طريق عبد الرزاق 
وغيره » عن معمر » عن قتادة عنه : لا حجة فى أحد دون رسول الله بل ( قلت : كلمة 
حق أريد بها الباطل » فإن قول رسول الله بي : « إذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع ٩‏ » 
لا يوجب الاتباع لاحتمال کون الأمر للندب بدليل ما ذكرنا » ولو سلمنا فإنما يوجبه ما دام 
مليعا » وأما إذا أفلس أو مات مفلا فلا » ومن أين فيه الدلالة على أن لا رجوع للذى 
أحيل على الذى أحاله بشىء من حقه . انتصف أو لم ينتصف ء أعسر المحال عليه أو لم 
يعسر ؟ وهل هذا إلا تحكم بالرأى ؟ ) . 


1A‏ إذا أفلس المحال عليه أو مات يرجع المحتال على المحيل إعلاء السئن 
رجع على المحيل» وعن الحكم : لا يرجع على المحيل إلا أن يموت المحال عليه قبل أن 
ينتصف » فإنه يرجع إلى المحيل » » ذكره ابن حزم فى « المحلى » “ولم يعله بشىء 
من علل الإسناد . 


قال فكيف ؟ وقد روينا من طريق حماد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن على 
ابن عبيد الله » عن سعيد بن المسيب : « أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم » 
ولرجل آخر على على بن أبى طالب ألفا درهم » فقال ذلك الرجل للمسيب : أنا أحيلك 
على على » وأحلتى أنت على فلان ٠‏ ففعلا فانتصف المسيب من على ٠»‏ وتلف مال الذى 
أحاله المسيب عليه » فأخبر المسيب بذلك على بن أبى طالب » فقال له على : أبعد الله ٠ء‏ 
قال ابن حزم ": فهذا خلاف الرواية عن عثمان » والذى ذكرنا عن على » وهذه موافقه 
لنا إلخ » قلت : ليس هذا من المخالفة فى شىء ٠‏ ولا هو نما يوافقكم ؛ لأن معنى قول 
على : ١‏ أبعده الله » » أنه لا يستحق الرجوع عليه » أى على على بعد ما قد أدى الألفين 
إلى من أحاله عليه » وأما إنه لا يستحق الرجوع على المسيب فلا > ويحتمل أنه أبعده ؛ 
لكونه قد طمع فى غير مطمع حيث خاف المطل من على » فأحال ما كان له عليه إلى 
المسيب » ولم يخف من فلان ورجا منه القضاء عاجلا » فعوقب بالمطل والتأخير . 

وأيضا : فإن إحالة الرجل مسيبا على على » وإحالة المسيب إياه على فلان لم يكن من 
إحالة من له الحق على من عليه مثل ذلك الحق ؛ لأن السيب لم يكن له دين على على » 
ولا للرجل على فلان » فكان ذلك من باب من أحال من لا دين عليه على آخسر له عليه 
دين » وليس ذلك بحوالة » بل هى وكالة تنبت فيها أحكامها ؛ لأن الحوالة مأنحوذة من 
تحويل الحق » والتقاله » ولا حق ههنا ينتقل ويتحول » نص عليه الموفق فى ١‏ المغنى » 22 
فكان المسيب وكيل الرجل فى اقتضاء الحق من على ٠‏ والرجل وكيل المسيب فى اقتضاء حقه 
من فلان ٠‏ ومثل هذا الوكيل إذا لم يقدر على قبض الدين لمانع ما أى مائع كسان رجع 
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على المحيل بحقه الذى أخذه هو من مديون الوكيل اتفاقا » وصرح ابن حزم فى ١‏ المحلى "' 
بأنه إن كان لأجل بيع أحدهما دينه بدين الآخر » لا من قرض ونحوه ) » لم يجز إلا 
بوجه التوكيل » فيوكله على قبض حقه قبله » فإن قبضه للموكل برىء الحيل » وإن لم 
يقدر على قبضه رجع على المحيل بحقه » فلم يكن أثر على هذا موافقا لقول ابن حزم » 
ولا مخالفا لما روى عن عثمان » وعلى فى هذا الباب . 

ولو سلمنا فلا يخفى أن المروى عن عثمان صريح فى الدلالة على أن ليس على مال 
امرىء مسلم توى فى الحوالة » وكذا ما رواه قتادة عن على فى رجوع المحتال على المحيل 
إذا مات المحتال عليه أو أفلس ٠»‏ وليس ما رواه ابن المسيب » عن أبيه » عن على صريحا 
فى نفيه » بل هو مجمل يحتمل الوجوه كما قدمنا » ولا يصح معارضة المجمل للمفسر 
كما لا يخفى على من له مسكة عقل وفقه » بل يقضى المفسر على المجمل » ويحمل 
الآخر على محمل حسن أو يرد » وأقل ذلك أن يقال : قولا على متعارضان . فإما أن 
يرجح أحدهما على الآخر بالطريق الذى ذكرنا » وإلا فقد تساقطا ويبقى قول عثمان بلا 
معارض ٠‏ فهو المعول عليه » وكفى به قدوة > ولأجل ذلك - والله تعالى أعلم ‏ لم ير أبو 
حنيفة رحمه الله قول على رضى الله عنه حجة فى الباب » أى لأجل التعارض بين قوليه . 

واقتصر على قول عثمان وحده » فقال : لا يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى 
حقهء ولا يتوى إلا بأحد أمرين : وهو إما أن يجحد المحتال عليه الحوالة » ويحلف ولا 
بينة للمحيل عليه » أو يموت مفلا ؛ لأن العجز عن الوصول يتحقق بأحد هذين 
الوجهينء وهو التوى فى الحقيقة » ولا يرجع عليه بحكم الحاكم بإفلاس المحتال عليه حال 
حياته ؛ لأن المال غاد ورائح » فلم يوجد التوى حقيقة بل توهما » وقالا : يرجع فى هذا 
الوجه أيضا ء لما روى عن على كرم الله وجهه أنه قال فى الذى أحيل : « لا يرجع على 
صاحبه إلا أن يفلس أو يموت » ( مفلسا ) فدل على جواز رجوعه على المحيل بإفلاس 
المحتال عليه حال حياته » والمراد حكم الحاكم بإفلاسه لا مجرد دعواه الإفلاس > وإلا 
لادعى من شاء ما شاء » وفيه من إضاعة حقوق الناس ما لا يخفى » فافهم » فلعل الحق 
لا يتجاوز عن قول أبى حنيفة رحمه الله » وقد نبهناك على ما فى قول الصاحبين وغيرهما 
من الكلام» والعلم لله الملك العلام . 
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٤‏ عن جعفر بن عون › عن أبى عميس » عن ابن جعدبة » عن عبيد ‏ هو ابن 
السباق ‏ عن زينب ؛ قالت: «أعطانى رسول الله َة خمسين وسقا تمرا بخيبر وعشرين 
شعيرا » »قالت : فجاءنى عاصم بن عدى فقال لى : هل لك أن أوتيك مالك بخيبر 
ههنا بالمدينة فاقبضصه منك بكيله بخيبر ؟ فقالت : لا حتى أسأل عن ذلك » قالت : 


باب كراهة السفاتج بشرط »› وجوازها بلا شرط 

قوله : « عن جعفر بن عون إلخ » » قال العبد الضعيف : ابن جعدبة هذا قال أبو 
حاتم : هو يزيد ابن جعلبة جد يزيد بن عياض » وكذا قاله الذهبى فى « الميزان ؛ حيث 
ذكر حديث سفيان » عن عمرو بن دينار » عن يزيد بن جعدبة » عن عبد الرحمن بن 
مخراق» عن أبى ذر مرفوعا : ١‏ أن الله حلق فى الجنة ريحا ١76‏ الحديث » قال ابن عدى: 
يزيد بن جعصدبة هو يزيد بن عياض ١‏ وعمرو أكبر منه » قلت : ما أظن إلا أن هذا آخر 
قديم » لعله جد صاحب الترجمة » وكذلك ابن مخراق تابعى كبير » وصاحب الترجمة 
أى يزيد بن عياض يصبو عن ذلك اه . 

وقد ذكر الحافظ فى ترجمة عبيد بن السباق من « التهذيب 6( يزيد بن جعدبة فى 
الرواة عنه » ولم يذكر يزيد بن عياض »ويزيد بن جعدبة لم نر فيه جرحا ولا تعديلا » 
والحديث رواه مالك فى الموطأ » » قال : « بلغنى أن عمر سئل فى رجل أسلف طعاما 
على أن يعطيه إياه فى بلد آخر » فكره ذلك عمر » وقال : أين كراء الحمل » » ويلاغات 
مالك صحاح » كما مر فى المقدمة » ودلالته على كراهة السفتجة إذا كانت مشروطة فى 
القرض ظاهرة ٠‏ وإن أقرضه بغير شرط » وكتب له سفتجا جاز » كما فى ١‏ فتح القدير » 
فإطلاق القدورى كراهتها مقيد بما إذا كانت مشروطة » قاله محشى الهداية نقلا عن « الدر 
المختار ورد المحتار » 209 , 
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فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال : لا تفعلى » فكيف لك بالضمان فيما بين 
ذلك؟» رواه البيهقى فى ١‏ سئنه » '“ ولم يعله هو ولا ابن التركمانى بشىء » وابن 
جعدبة ليس هو يزيد بن عياض الذى كذبه مالك وضعفه غيره » فإن عمرو بن دينار 
روى عن ابن عبيد ابن السباق » وقال ابن خزيمة : عمرو أجل وأكبر من أن يروى عن 
يزيد بن عياض » كذا فى ١‏ التهذيب »!). 

06 ومن طريق سعيد بن منصور ء ثنا هشیم : أنا خالد » عن ابن سيرين : أنه 
كان لا يرى بالستفتجات بأسا إذا كان على الوجه المعروف » رواه البيهقى أيضا ". 

7 - وأخرج ابن حزم فى « المحلى » “من طريق معمر › عن أيوب » عن ابن 
سيرين : « وإذا أسلفت طعاما فأعطاكه بأرض أخرى فإن كان عن شرط فهو مكروه › 
وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به » . وهذا كما ترى سند صحيح . 


قوله : « من طريق سعيد بن منصور إلى آخر الباب » » دلالة الاثار على جواز السفتجة 
من غير شرط ظاهرة ٠»‏ وأثر ابن سيرين أصرح شىء فى هذا الباب » وعليه يحمل ما روى 
عن ابن اتن وغلى رع الله ضوهن" عا لع يريا وا اساد آی إذا ايت بر 
شروط» وبذلك يجتمع الاثار فى الباب > فلا يبقى فيما بينها تضاد » والله تعالى أعلم 
بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والعاد » وقال الموفق فى ١‏ المغنى » : فإن شرط أن يعطيه إياه فى 
بلد آخر لم يجز إن كان لحمله مؤنة ؛ لأنه زيادة » وإن لم يكن لحمله مؤنة » فقد روى 
عن أحمد أنه لا يجوز أيضا » ورويت كراهته عن الحسن البصرى > وميمون ابن أبى 
شبيب» وعبدة بن أبى لبابة » ومالك ٠‏ والأوزاعى » والشافعى ؛ لانه قد يكون فى ذلك 
زيادة قلتي EEE E O a‏ اله عن ومعناه اشتراط القضاء 
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EE‏ كل قرض جر منفعة فهو ربا إعلاء الان 
0586 تكس هسه !2غ 

1 ومن طريق سعيد بن منصورء ثنا هشيم : أنا حجاج بن أرطاة» عن عطاه 
ابن أبى رباح : « أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم » ثم يكتب بها إلى 
مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه » فسئل ابن عباس ذلك ؟ فلم ير به بأسا , 
فقيل له : إن أخذوا أفضل من دراهمهم ؟ قال : لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم » 
رواه البيهقى 2١7‏ وقال : وروی فى ذلك أيضا عن على رضى الله عنه » ونما أراد ‏ والله 
أعلم ‏ إذا كان ذلك بغير شرط » قلت : وأخرجه أى أثر الزبير وابن عباس رضى الله 
عنهم ابن حزم فى المحلى » (') من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عطاء 
بلفظ: ١‏ كان ابن الزبير يستسلف من التجار أموالا » ثم يكتب لهم إلى العمال » 
فذكرت ذلك لابن عباس فقال : لا بأس به » » وهذا سند صحبح موصول . 


باب كل قرض جر منفعة فهو ربا 
۸ عن على أمير المؤمنين مرفوعا : « كل قرض جر منفعة فهو ربا » .أخرجه 


فى بلد آخر » وروی عنه جواز ذلك » حكاه عنه ابن المنذر ؛ لكونه مصلحة لهما » وحكاه 
عن على ٠‏ وابن عباس » والحسن بن على » وابن الزبير » وابن سيرين » وعبد الرحمن 
ابن الأسود . وأيوب السختيانى » والثورى » وإسحاق واختاره » قال : والصحيح جوازه؛ 
لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما » والشرع لا يرد بتحريم المصالح" التى لا 
مضرة فيها » بل بمشروعيتها ؛ ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريه » ولا فى معنى 
المنصوص ٠‏ فوجب إيقاؤه على الإباحة اه . قلت : ولكنه بالشرط يدخل فى قرض جر 
منفعة » وهو منصوص على تحريمه › كما سيأتى . 
باب كل قرض جر منفعة فهو ربا 
قوله : ١‏ عن على إلخ » » قال العبد الضعيف : قال ابن حزم فى ١‏ المحلى » : والربا 


(o /0 ) (1)‏ . 
CYA) (P9)‏ . 
() قوله  :‏ المصالح » سقط من « الأصل “ وأثبتناه من « المطبوع » . 


5 كل قرض جر منفعة فهو ريا 164۲ 
الحارث بن أبى أسامة فى مسنده قال الشيخ : حديث حسن لغسيره ٠‏ كنذا فى 
«العزيزى»!١)‏ وفى سنده سوار بن مصعب وهو متروك . قلت : ولا رواه شواهد كثيرة 
كما سيأتى ولأجل ذلك والله أعلم ‏ صححه إمام الحرمين كما فى « التلخيص » 
أيضا . 


يكون إلا فى بيع » أو قرض » أو سلم » وهذا ما لا خلاف فيه من أحد ؛ لأنه لم ترت 
النصوص إلا بذلك » إلى أن قال : وهو فى القرض فى كل شىء فلا يحل إقراض شىء 
ليرد إليك أقل ٠‏ ولا أكثر » ولا من نوع آخر أصلا » لكن ما أقرضت فى نوعه ومقداره » 
وهذا إجماع مقطوع به اه . وهذا احتجاج بالإجماع تمن هو قلما يسلم تحقق الإجماع فى 
المسائل » كما لا يخفى على من راجع ١‏ المحلى » "ء فمثله لا يذعن الإجماع إلا إذا جاءه 
فيه مثل فلق الصبح . 

وقال الموفق فى « المغنى » : وكل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلا حلاف » قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية » فأسلف على 
ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا » وقد روى عن أبى بن كعب » وابن عباس ٠»‏ وابن 
مسعود ٠‏ أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ؛ ولأنه عقد إرفاق وقربة » فإذا شرط فيه الزيادة 
أحرجه عن موضوعه » ولا فرق بين الزيادة فى القدر أو فى الصفة » وإن شرط أن يؤجره 
داره ٠‏ أو يبيعه شيئا » أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز ؛ ولان النبى بل نهى عن 
بيع وسلف » وإن شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها » أو على أن يستأجر دار المقرض 
بأكثر من أجرتها » أو على أن يهدى له أو يعمل له عملا كان أبلغ فى التحريم » وإن فعل 
ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله» ولم يجز قبوله › إلا أن يكافئه أو يحبسه من دینه› 
إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض » لا روى الأثرم » فذكر قول ابن 
عباس فى مقاصة السماك » وحديث عمر فى رده هدية أبى بن كعب » وقد كان أسلفه » 
وقول أبى لزر بن حبيش : ١‏ إن أقرضت رجلا قرضا فأتاك به » ومعه هدية فاقبض قرضك 


. CAV) 1 
. ) £/۹( )( 


.> كل قرض جر منفعة فهو ربا إعلاء السنن 


3 


ا مان ل ا ل مو ان ل ل لي اا لو و لي لك ل ل ا ل ل ا ىن ال لو ل ل تو ل ل ا ا ا 0 


واردد عليه هديته ٩‏ وقول عبد الله بن سلام لأبى بردة رواه البخارى » وقد ذكرنا كله فى 
المتن . 

قال ابن أبى موسى : ولو أقرضه ثم استعمله عملا لم يكن ليستعمله مثله قبل القرض 
كان قرضا جر منفعة » ولو استضاف غريمه » ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له 
ما أكله » لما روى ابن ماجه فى ١‏ سننه ٩‏ " عن أنس قال : قال رسول الله يلل : ١‏ إذا 
أقرض أحدكم قرضاء فأهدى إليه » أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله » إلا أن 
يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » » قال : وهذا كله فى مدة القرض ٠»‏ فأما يعد الوفاء فهو 
كالزيادة من غير شروط » وحكمه أنه إذا أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه فى 
القدر » أو الصفة » أو دونه برضاهما جاز » وكذلك إن كتب له بها سفتجة » ورخص فى 
ذلك ابن عمر » وابن المسيب ٠‏ والحسن » والنخعى .والشعبى ٠‏ والزهرى »> ومكحول . 
وقتادة » ومالك »والشافعى ٠‏ وإسحاق . وقال أبو الخطاب : إن قضاه خيرا منه » أو زاده 
زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين » وروی عن أبى بن كعب ٠‏ وابن عباس » 
وابن عمر » أنه يأخذ مثل قرضه » ولا يأخذ فضلا » لثلا يكون قرضا جر منفعة اه . 
ملخصا . 

وبالجملة : فحرمة الزيادة المشروطة فى القرض مجمع عليها ء لا خلاف فيها من أحد؛ 
لكونها منفعة قد جر القرض » وإنما اختلفوا فى زيادة يزيدها المستقرض من غير شرط . 
فذهب بعض السلف إلى جوازها » وبعضهم إلى عدم جواز ها إلا أن يكون شيئا جرت 
العادة به بينهما قبل القرض ٠‏ وفى كل ذلك دليل على صحة ما رواه سوار بن مصعب عن 
على مرفوعا : ١‏ كل قرض جر منفعة فهو ربا » ء فإن إجماع الأمة ء وعمل الآثمة 
بحديث أكبر دليل على صحته » فقد مر فى المقدمة أنه قد يحكم للحديث بالصحة إذا 


)١(‏ فى : الصدقات ( 1475 ) من طريق عتبه الضبى وهو مختلف فيه » ويحيى بن أبى إسحاق لا 
يعرف حاله , 


(؟) سبق قرييا . 
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۹ ۔ روى ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه ١‏ : حدثنا أبو خالد الأحمر » عن حجاج » 
عن عطاء » قال : « كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة » » وهذا إسناد حسن ١‏ وقول 
عطاء : « كانوا يكرهون » يريد به الصحابة رضى الله عنهم . 

٠‏ _ أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد ؛ عن إبراهيم » قال : كل قرض جر منفعة 
فلا خير فيه . أخرجه محمد فى ١‏ الآثار » ('أوقال : به نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه. 
وقوله: « فلا خير فيه ' لا ينافى التحريم » كما لا يخفى على من مارس كلام الفقهاء. 


تلقاه الناس بالقبول » وإن لم يكن له إسناده صحيح » قاله ابن عبد البر وغسيره ٠‏ بل ما 
تلقاه الناس من أخبار الآحاد بالقول فهو عندنا فى معنى المتواتر » كما بيته المصاص فى 
مواضع من « آحكام القرآن » له . 

فقول الشوكانى فى « النيل ا : ووهم إمام الحرمين والغزالى فقالا : إته صح ٠‏ ولا 
خبرة لهما بهذا الفن اه . خارج عن الأدب » ولو قال كما قلنا : لكان أولى وأصوب . 
واغتر بكلامه بعض من لا دين له ء ولا أمانة من أبناء الزمان » فادعى بطلان هذا الحديث 
رأسا وأساسا » وأجاز الزيادة المشروطة فى القرض » وأباح الربا العجلان » وزعم أن الربا 
لا يتحقق فى القرض ٠‏ وإغا يختص بالبيع والشراء وأغمض عينيه من شواهد هذا الحديث 
التى أودعناها فى المتن » ومن إجماع الأئمة الفقهاء » وجعل يحرف كلمهم عن مواضعهء 
ويتكلم فى بعض الشواهد من غير علم » كما يتكلم السفهاء » فإلى الله المشتكى من 
الإحداث فى الدين والابتداع » وترك الاعتناء بالتقليد والاتباع » ولو رده إلى الرسول وإلى 
أولى الأمر منهم لعمله الذين يستنبطونه منهم » ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم 
الشيطان إلا قليلا » وقد استوفينا الكلام فى ذلك فى رسالتنا كشف الدجى عن وجه الربا . 

قوله: «روى ابن أبى شيبة إلى قوله:عن فضالة بن عبيد إلخ»»دلالتهما على ما دل عليه 
حديث على رضى الله عنه ظاهرة »وهی شواهد لصحته » وترد على من قال لا أصل له . 


. )۱١١( ص‎ )1( 
. (1-0 ()( 
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١‏ عن فضالة بن عبيد ‏ صاحب النبى بل - أنه قال : « كل قرض جر منفعة 
فهو وجه من وجوه من الربا » أخرجه البيهقى ”'» ولم يعله هو ولا ابن التركمانى 
بشیء» وفى سنده عبد الله بن عیاش روى له مسلم استشهادا » وقال أبو حاتم . لیس 
بالمتين صدوق يكتب حديثه » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » » وتكلم فيه بعضهم › 
كما فى «التهذيب» » ومثله حسن الحديث » كما مر فى «المقدمة» فالحديث حسن . 
۲ .ومن طريق سعيد بن منصور ء ثنا إسماعيل بن عياش » عن عتبة بن حميد 
الضبى › عن يزيد بن أبى يحبى » قال : سألت أنس بن مالك » فقلت : يا أبا حمزة ! 
الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى إليه ؟ فقال : قال رسول الله اة : ١‏ إذا أقرض 
أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله » أو حمله على دابة فلا يركبها » إلا أن يكون 
بينه وبينه قبل ذلك » ء رواه البيهقى7" » وقال : كذا قال » ورواه هشام بن عمار » عن 
إسماعيل » عن عتبة » عن يحيى بن إسحاق » وقال المعمرى : قال هشام فى الحديث : 
بحيى بن إسحاق الهنائى ولا أراه إلا وهم . وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائى عن 


قوله : ١‏ ومن طريق سعيد بن منصور إلخ » ء قال الحافظ فى ترجمة يحبى بن بى 
إسحاق الهنائى : عن انس فى القرض » والمعروف أن الهنائى يحيى بن يزيد » وسیآتی إن 
شاء الله تعالى فيه ترجيح لقول المعمرى وابن ثيمية » ورد على من قال بضعف الحديث 
لجهالة يحيى بن أبى إسحاق الهنائى ء فإن خخطأ الرواة فى اسم الراوى لا يوجب ضعف 
الحديث » ولا جهالة راويه إذا تحقق خخطأهم فى ذلك » وقد ذكر السمعانى فى «الأنساب»: 
يحبى بن يزيد الهنائى فى من اشتهر بهذه النسبة » ولم يذكر يحيى بن أبى إسحاق بالمرة » 
فتبت بذلك ما قاله المعمرى : إن الحديث ليحيى بن يزيد » ووهم من قال فيه يحيى بن 
إسحاق, ء كما وهم من قال يزيد ابن يحيى أو يزيد بن أبى يحيى » نص عليه ابن حبان ‏ 
كما فى ١‏ الأنساب © . 


. (۳-0 ( )1( 
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أنس اه . وقال ابن القيم فى « الأعلام 2١٠6‏ بعد ما عزاه إلى ابن ماجه فى « سننه 6 : 
قال شيخنا : ويحيى هذا يحبى بن يزيد الهنائى من رجال مسلم » وعتبة بن حميد 
معروف بالرواية عن ( يحبى بن يزيد ) الهنائى . قال أبو حاتم : مع تشديده هو صالح 
الحديث » وقال أحمد : ليس بالقوى » وإسماعيل بن عياش ثقة فى حديشه عن 
الشاميين » ورواه سعيد فى « سننه » فقال : عن يزيد أبى إسحاق الهنائى » ورواه 
البخارى فى ١‏ تاريخه ١‏ عن يزيد بن أبى يحبى الهنائى » قال شيسخنا : وأظنه هو ذاك 
انقلب اسمه اه . وبالجملة فالحديث حسن . 


والحديث نص فيما ذهب إليه مالك » وأبو حنيفة » وأحمد إذا اقترض رجل من رجل 
قرضا فلا يجوز للمقرض أن ينتفع بشىء من مال المقترض ما لم تجر عادة به قبل القرض » 
فإن قوله اة : « إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله » أو حمله على دابة 
فلا يركبها ٩‏ مطلق عن الشرط وغيره » وقوله : « إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك © يأبى 
حمله على الشرط البتة » فإن شرط الهدية أو الحمل فى القرض لا يحل مطلقا ولو جرى به 
عادة » كما تقدم بيانه مستوفى ٠»‏ فلا بد من حمله على ما إذا أهدى إليه أوحمله على دابته 
من غير شرط ٠‏ فلا يجوز قبوله ما لم تجربه عادة قبل القرض ٠»‏ وهو شاهد جيد لحديث : 
۵ كل قرض جر نفعا فهو ربا » . 

وفيه رد على قول ابن حزم فى المحلى » : بعد ما نص على حرمة هدية الغريم 
والضيافة إذا كان عن شرط »> ولو كانت هدية الغريم والضيافة منه حراما أو مكروها أى من 
غير شرط لما أغفل الله تعالى بيانه على لسان رسوله ي »> وما كان ربك نسيا ء قلنا : لم 
يغفل الله بيانه على لسان رسوله وأصحاب رسوله ء ولكن حفظت شيئا » غابت عنك 
أشياءء قال : فإذا لم ينه تعالى عن ذلك فهو حلال محض إلا ما كان عن شرط بينهما اه. 
قلنا : بناء الفاسد على الفاسد » فقد نهى رسول الله ية عن قبول هدية الغريم مطلقا 


. (¥0 /؟()1١(‎ 


(۲) سبق تخريجه . 
A1/۸) (۳)‏ ( . 
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۳ - ومن طريق أبى عبيد : ثنا هشیم : آنا يونس وخالد » عن ابن سيرين » عن 
عبد الله يعنى ابن مسعود : ! أنه سكل عن رجل استقرض من رجل دراهم » ثم إن 
المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته ؟ فقال عبد الله : ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا .٠‏ 
قال أبو عبيد : يذهب إلى أنه قرض جر منفعة . رواه البيهقى ('وقال : هذا منقطع › 
ورواه عن ابن سيرين ابن عون وأيوب أيضا عنده » قال العبد الضعيف : قد مر غير 
مرة أن مراسيل ابن سيرين صحاح عند القوم » فلا يضرنا انقطاعه . 

٤‏ ومن طريق مالك » عن نافع : أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : ١‏ من 
أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضائه » . رواه البيهقى "» وهذا سند صحيح . 

٥‏ -وقال ابن وهب » عن رجال من آهل العلم » عن ابن شهاب » وأبى الزنادء 
وغير واحد من أهل العلم : « إن السلف معروف أجره أجره على الله فلا ينبغى أن 


إلا أن تكون عن عادة بينهما قبل القرض من غير شرط ؛ وهو يدل على حرمة سلف جر 
منفعة » وأما قوله : إنه ليس فى العالم سلف إلا وهو يجر منفعة » وذلك انتفاع المسلف 
بتضمين ماله » فيكون ماله مضمونا تلف أو لم يتلف مع شكر المستقرض إياه ء وانتفاع 
المستقرض بال غيره مدة إلخ » ففيه أن هذه منافع قد تضمنها السلف › وأوجبها ولم 
يجرها » وشتان بين منفعة يوجبها الشىء » وبين منفعة يجرها ء ولا يفرق بينهما إلا من 
أوثى الحكمة » وفهما فى الكتاب وفقها فى الدين . 

قوله : « ومن طريق أبى عبيد إلخ » » دلالته على حرمة الانتفاع مال المقترض » ولو 
من غير شرط ظاهرة ؛ لأن قوله : « ثم إنه المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته ؛ صريح فى 
أنه كان من غير شرط فى القرض » ويستثنى منه ما كان عن عادة بينهما قبل القرض بدليل 
ما مر من حديث أنس مرفوعا . 

قوله : ١‏ ومن طريق مالك إلى قوله : مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب إلخ » » دلالة 
الآثار على حرمة الفضل المشروط فى القرض ظاهرة » وهو إجماع المسلمين » كما مر . 


. (Fo. (ه/‎ )؟,١(‎ 
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تأخذ من صاحبك فى سلف أسلفته شيئا » ولا تشترط إلا الأداء » . 

1 مالك أنه بلغه : ١‏ أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد 
الرحمن ! إنى أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل بما أسلفته » فقال عبد الله بن 
عمر : فذلك الريا » . 

۷ - مالك(" أنه بلغه : ٠‏ أن عمر بن الخطاب قال فى رجل أسلف رجلا 
طعاما على أن يعطيه إياه فى بلد آخر » فكره ذلك عمر » وقال : فأين الحمل ؟ يعنى 
حملاته » ( الموطأ ) وبلاغات مالك صحاح عند القوم . 

۸ ومن طريق كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال : قلت لأبى بن كعب : 
يا أبا المنذر ! إنى أريد الجهاد فآتى العراق فأقرض ؟ قال : إنك بأرض الربا فيها كثير 
فاش » فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هدية » رواه 
البيهقى 7" واحتج به » وكلثوم بن الأقمر ليس بمجهول » بل هو معروف » ذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال : روى عن جماعة من الصحابة » روى عنه أهل الكوفة » وهو 
أخو على بن الآقمرء قلت : على بن الأقمر من رجال الجماعة معروف . 


86 ومن طريق ابن عون » عن محمد بن سيرين : ١‏ أن أبى بن كعب أهدى 


قوله : « ومن طريق كلثوم بن الأقمر إلخ ١‏ . دلالته على حرمة الانتفاع بهدية الغريم 
ولو من غير شرط ظاهرة » وهو محمول على ما إذا كان عن غير عادة بينهما قبل القرض» 
بدليل ما سيأتى عن أبى بن كعب نفسه : أنه أهدى إلى عمر بن الخطاب ثمرة حائطه » 
وقد كان استسلفه عشرة آلاف درهم . 


قوله : ١‏ ومن طريق ابن عون إلخ » » قال العبد السضعيف : ليس فيه عند ابن حزم 
(۱) فى : البيوع ( ٩۲‏ ) . 


(۲) فى : البيوع )91١(‏ . 
5) )4/0( . 
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إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه › فردها » فقال أبى : لم رددت على هديتى وقد 
علمت أنى من أطيب آهل المدينة ثمرة ؟ خذ عنى ما ترد على هديتى » وكان عمر 
رضى الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم » » رواه البيهقى " ولم يعله بشىء غير 
الانقطاع » وقد عرفت أن مراسيل ابن سيرين صحاح عن القوم » صرح به ابن عبد البر 
فى أوائل « التمهيد » كما فى « الجوهر النقى » » ورواه ابن حزم فى « المحلى » ")من 
طريق عبلهالرزاق تعن شقياة ار هن يوس بى د وحالد ادا ها 
عن محمد بن سيرين » فذكره واحتج به . 


٠۰‏ - ومن طريق الأوزاعى » عن يحبى بن أبى كشير؛ عن أبى صالح »عن ابن 


قوله : « خذ عنى ما ترد على هديتى » » ولفظه : « فقال له أبى بن كعب : لا حاجة 
لی بما منعك طيب ثمرتى » فقبلها عمر » وقال : إنما الربا على من أراد أن يربى ونسىء»» 
فاغتر به » وزعم أن هدية الغريم والضيافة منه » إذا كان من غير شرط حلال مطلقا » 
سواء جرت به عادة بينهما قبله » أو لم جر » ولم ير أن عمر إنما قبل هديته بعد ما رد 
عليه ما استقرضه منه » ولو كانت هدية الغريم من غير شرط تحل مطلقا لم يكن لرد عمر 
هديته معنى ٠‏ للقطع بأن هدية أبى إنما كان من غير شرط البتة » وأما قوله : « إنما الريا 
على من أراد أن يربى وينسىء » فلا ينفى كون هدية الغريم ربا إذا كان عن غير عادة » وإغا 
أراد تبرئة أبى بن كعب ٠‏ وأنه لم يرد بهديته الإرباء ولا الإنساء » وإئما أهدى إليه لعادة 
بينهما قبل القرض ٠‏ وأن عمر رد هديته > أو لا ليراجعه أبى فى ذلك » ويبين للناس أن 
هدية الغريم لا تحل إلا إذا كانت كهدية أبى عن عادة » أو ردها عليه تورعا كى لا يظن 
الناس حل هدية الغريم مطلقا » وبذلك يظهر التوفيق بين قول أبى » وفعله كما أشرنا إليه 
آنفا . 


قوله : « ومن طريق الأوزاعى إلخ 4 » أخرجه الدولابى فى « الكنى ١‏ : حدثنا محمد 
)١(‏ نفس المصدر . 


(Y)‏ (6/حم). 
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عباس : ١‏ أنه قال فى رجل كان له على عشرون درهما فجعل يهدى إليه » وجعل 
كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهم » فقال ابن عسباس : لا 
تأخذ منه إلا سبعة دراهم » » رواه البيهقى ”'» ولم يعله بشىء والحديث صحيح » كما 
سنذكره . 

: ومن طريق شعبة » عن عمار الدهنى » عن سالم بن أبى الجعد » قال‎ - ١ 
«كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهما ؛ فكان يهدى إليه السمك » فأتى ابن‎ 
رواه البيهقى”' ولم يعله‎ ٠ » عباس فسأله عن ذلك ؟ فقال : قاصه با أهدى إليك‎ 
. المحلى » ”" كما سيأتى‎ ١ بشىء وصححه ابن حزم فى‎ 

۲ - صح عن أبن عباس : ١‏ إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية قراع › 
ولا عارية ركوب دابة » وأنه استفتاه رجل فقال له : أقرضث سماكا خمسين درهما 
وكان يبعث إلى من سمكه ؟ فقال له ابن عباس : حاسبه » فان كان فضل فرد عليه › 
وإن كان كفافا فقاصصه  »‏ . 


سسا 


۳ - صح عن ابن عمر : ( أنه سأله سائل فقال له : أقرضت رجلا فأهدى لی 
هدية ؟ فقال : أثبه أو احسبها له ما عليه أو ارددها عليه » . وعن علقمة نحو هذاء 
وصح النهى عن سلف جر منفعة عن ابن سيرين » وقتادة .والنخعى © أيضا . 


ابن بشار » ثنا يحيى بن سعيد » ثنا على بن المبارك › ثنا يحيى بن أبى كثير » عن أبى 
صالح . قال : « كان له على علج عشرون درهما » فأهدى لنا هدية قومتها اثنى عشر 
يحبى بن أبى كثير لا يروى إلا عن ثقة : 


. (۳64/0) (۲,1) 
. ) ۸1/۸ ( : المحلى‎ )٥:۳( 


161 كل قرض جر منفعة فهو ربا إعلاء السئن 


٤‏ عن سعيد بن أبى بردة »عن أبيه » قال : « أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن 
سلام » فقال : ألا تجىء فأطعمك سويقا وتمراء وتدخل فى بيت ؟ ثم قال : إنك 
بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل 
شعير أو حمل قت فلا تأخذه » فإنه ربا » رواه البخارى فى « الصصسحيح » من وجهين 
(فتح البارى ) » وكلاهما صحيح وأعله بعض من لا علم له ولا خبرة بهذا الفن 


وسند الدولابى صحيح إلى يحيى بن أبى كثشير ٠‏ وأبو صالح هذا ثقة 2 وإن لم أقدر على 
«التهذيب » "أردلالته » وكذا دلالة ما بعده إلى آخخر الباب على حرمة الانتفاع بهدية 
الغريم» وكونها ربا ظاهرة » وهو مقيد با إذا كان عن غير عادة به قبل القرض » بدليل ما 
مر من حديث أنس مرفوعا ؛ ولأن المستقرض إذا أهدى إلى المقرض من غير عادة به ء 
فالظاهر لم يهد إلا بسبب القرض » وليس كذلك إذا أهدى عن عادة به قبله » فافهم ٠‏ فإن 
الظاهرية لا يفقهون . 
الجواب عن حجبج ابن حزم لجواز الزيادة 
فى مقدار القرض من غير شرط : 

تئمة : احتج ابن حزم لجحواز الزيادة فى مقدار القرض عند القضاء تطوعا من غير شرط 
يحديث جابر » قال : « كان لی على رسول الله ب دين »> فقضانى وزادنى »2 اه . 
وليس ذلك من باب الزيادة فى القرض » بل من باب الزيادة فى ثمن المبيع ؛ لأنه ئة كان 
فد اشترئ هغه دملا بارت ولم يكن استقرضيه شينا:: 

ثم احتج بحديث أبى هريرة قال : « استقرض رسول الله 4 سنا » فأعطاه سنا فوق 
سنه » اه . وهذا من باب الزيادة فى الوصف دون القدر على أن استقراض الحيوان منسوخ 
عندنا » كما مر . 


ثم احتج با رواه سفيان بن عبينة ووكيع» عن إسماعيل بن أبى خالد ء عن أبيه » قال: 
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بالاضطراب » فلم يصنع شيئا » قال ابن حزم فى « المحلى »۰ وصح عن عبد الله بن 


«تقاضیت الحسن بن على دينا لی عليه » قوجدته قد حرج من الحمام فقضانى » ولم يزنف 
فوجلته قد زادنی على حقى سبعين درهما » اه . وليس نصا فى القرض لاحتمال أن 
يكون دينا من ثمن المبيع » فيكون من باب الزيادة فى الثمن ولا تزاع فيه . 

ثم احتج بقول ابن عمر : « فإن أعطاك مثل الذى أسلفته قبلته » وإن أعطاك دون ما 
أسلفته فأخذته أجرت » وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه ء فذلك شكر شكره 
لك» اه . وليس نصا فى الزيادة فى القدر »ء بل الظاهر أنه أراد الأفضل » أو الأدون 
وصفا » بدليل ما رواه ابن حزم نفسه من طريق ابن أبى شيبة : نا وكيع » نا هشام » عن 
القاسم بن أبى بزة »عن عطاء بن يعقوب قال : « اقترض منى ابن عمر ألف درهم » 
فقضانی أجود من دراهمى » وقال لی : ما كان فيها من فضل ٠»‏ فهو نائل منى لك أتقبله؟ 
قلت : نعم ٠‏ » وفيه إطلاق الفضل على الجودة » فكذا فيما قبله . 

قال : وحكى شعبة أنه سل الحكم بن عتيبة » وحماد بن أبى سليمان عمن اقترض 
دارهم فرد عليه خيرا منها ؟ فقالا جميعا : إذا كان ليس من نيته ( أى شرطه ) فلا بأس . 
وصح » عن قتادة » عن الحسن البصرى » وسعيد بن المسيب ٠»‏ قالا جميعا : لا بأس أن 
تقرض دراهم بيضا » وتأخذ سودا » وتقرض سودا وتأخذ بيضا ء ومن طريق ابن أبى 
شيبة : نا قطرى بن عبد الله » عن أشعث الحمرانى » قال سألت الحسن إن لى جارات » 
ولهن عطاء على فيقترضن منى ۰ وينتهى فى فضل دراهم العطاء على دراهمى › قال : لا 
بأس به قلنا: أراد فضلها على دراهمه جودة . 

وبالجملة : فلا خوف فى جواز اقتضاء الأفضل مما أقرضه وصفا بلا شرط › إلا ما روى 
عن إبراهيم النخعى : فى رجل أقرض رجلا ورقا فجاءه بأفضل منها > قال : « الورق 
بالورق أكره الفضل فيها حتى يأتى بمثلها ١‏ » رواه محمد فى ١‏ الآثار » "عن أبى حنيفة » 
عن حماد عنه » وقال : لسنا نأخذ بهذا ما لم يكن شرطا اشترطه عليه » فإذا کان شرطا 
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سلام أنه قال : « إذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها . 
فإنها ربا » اردد عليه هديته أو أثيه ) اه . 


اشترطه فلا خير فيه » وكذا لا نزاع فى حرمة الفضل المشروط فى القرض » سواء كان 
وصفا أو قدرا > كما مر » واختلفوا فيما إذا تطوع المقترض عند قضاء ما عليه فأعطى أكثر 
مما أخنذه قدرًا » أو عددا من غير شرط » وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فى ذلك فى رسالتنا » 
«كشف الدجى ؛ ٠‏ فلتراجع » وكل ما احتج به من أجاز التطوع بالزيادة قدرا » أو عددا 
عن القضاء » ليس بصريح فيه » كما ذكرنا . 
القرض لا يتأجل بالتأجيل : 

فائدة : قال الموفق فى « المغنى » : للمقرض المطالبة بحقه فى الحال ؛ لأن القرض سبب 
يوجب رد المثل فى المثليات » فأوجبه حالا كالإتلاف » ولو أقرضه تفاريق ثم طالبه بها 
جملة فله ذلك ؛ لأن الجميم حال 3 وإن أجل القرض لم يتأجل وكان حالا > وبهذا قال 
أحد » وإن أجل فى غصب غصبه إياه > أو فى سائر الحقوق ما عدا القرض لزمه التأجيل. 
وقال مالك والليث : يتأجل الجميع بالتأجيل » قال ابن بطال : اختلف العلماء فى تأخير 
الدين فى القرض إلى أجل » فقال أبو حنيفة وأصحابه : سواء كان القرض إلى أجل أو 
إلى غير أجل له أن يأخذه متى أحب > وكذلك العارية وغيرها ؛ لأنه عندهم من باب 
العدة والهبة غير مقبوضة » وهو قول الحارث العكلى وأصحابه ء وإبراهيم النخعى . وقال 
ابن أبى شيبة : به نأخذ » وقال مالك وأصحابه : إذا أقرضه إلى أجل » ثم آراد أخذه قبل 
الأجل لم يكن له ذلك اه . ولا خلاف بين العلماء فى لزوم الآجال فى البيع ؛ لآنه من 
باب المعاوضات » فلا يأخذه قبل محله . وقال الشافعى : إذا أخمر الدين الخال فله أن 
يرجع فيه متى شاء سواء كان ذلك من قرض أو غيره . 

وقال أبو حنيفة : كل دين يصح تأجيله إلا القرض » فإن تأجيله لا يصح > كذا فى 
«عمدة القارى » ”"ء ولنا أن الأجل يقتضى جزاء من العوض » والقرض لا يحتمل الزيادة 
والنقص فى عوضه ٠‏ وبدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة » ولا نقص » فلذلك 
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لم يتأجل » ويقية الأعواض تجوز الزيادة فيها » فجاز تأجيلها » واحتج مالك بقول النبى 
5ة : « المؤمنون عند شروطهم » » وهو يقتضى وج وب العمل بالشرط فى كل دين قرضا 
كان أو غيره » ولنا أن الحق يثبت فى القرض حالا » والتأجيل تبرع منه ووعد » فلا يلزم 
الوفاء به » كما لو أعاره شيئا وأجله » وهذا لا يقع عليه اسم الشرط فلم يتناوله الحديث » 
ولو سمى فالخبر مخصوص بالعارية » فيلحق به ما اختلفنا فيه ؛ لأنه مثله ؛ ولأن القرض 
صدقة » وتبرع ابتداء , ولهذا لا يجوز الإقراض إلا من أهل التبرع > ولو جاز آى لزم 
تأجيله لزم أن ينع المقرض عن مطالبته قبل الأجل » ولا جبر على المتبرع » بهذا ظهر أن 
الخلاف إنما هو فى لزوم التأجيل لا فى الصحة . والجواز » كما فى « الأشباه :20 . 
دليل كون القرض صدقة ابتداء : 

قلت : والدليل على كون القرض صدقة ابتداء » ما رواه الطبرانى والبيهقى”'؟ بإسناد 
حسن » عن عبد الله بن مسعود أن النبى بيه قال : « كل قرض صدقة > » وعن أبى أمامة 
رضى الله عنه » عن النبى اة > قال : « دخل رجل الجنة » فرأى مكتوباً على بابها 
الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر » » رواه الطبرانى والبيهقى » كلاهما من 
رواية عتيبة بن حميد » ورواه ابن ماجة والبيهقى أيضا » عن خالد بن يزيد بن أبى مالك › 
عن أنس . قال المنذرى : وعتبة بن حميد عندى أصلح حالا من خالد . 

( قلت : وقد مر توثيقه فى الكتاب من قريب » فالحديث حسن ) » وعن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه أن النبى َة قال : « ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة إلا كان 
كصدقتها مرتين ٩‏ » رواه ابن ماجة 7غ وابن حبان فى صحيحه والبيهقى مرفوعا وموقوفاء 
كذا فى ١‏ الترغيب » © . 


() ص (159). 

() الطبرانى فى « الصغير » ( ١57/١‏ ) . 

() ابن ماجة فى : الصدقات ( ۰ ) من طريق قيس بن رومى وهو مجهول » وسليمان بن يسير » 
وهو متفق على تضعيفه . 
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التنبيه على وهم المنذرى فى الترغيب 

قلت : أخرجه البيهقى من طريقين مرفوعا بلفظ : « من أقرض ورقا مرئين كان كعدل 
صدقة مرة » » وأعل الأولى بسليمان بن يسير » فقال : قال البخارى : ليس بالقوى . 
والثانية بأبى حريز قاضى سجستان » وقال : ليس بالقوى » ولكن ابن حبان آخرج الحديث 
فى « صحيحه © من طريق أبى حريز هذا فهو ثقة عنده » وأتعرج الترمذى فى أيواب 
النكاح حديثا فى سنده أبو حريز هذا » وقال : حسن صحيح » كذا فى ١‏ الجوهر النقى »2 
وأخرجه موقوفا على عبد الله بلفظ : « لأن أقرض مرتين أحب إلى من أن أتصدق مرة » » 
وروی نحوه » عن أبى الدرداء » وابن عباس رضى الله عنهم من قولهما » ولفظ ابن ماجة 
فى « سننه » (21: ١‏ ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة » » فإن 
كان ابن حبان أخرجه باللفظ الذى ذكره المنذرى ٠‏ وإلا فالوهم متعين ء وبالجملة : فكون 
القرض صدقة نما لا ينكر » ولا جبر على المتبرع » فلا يلزم تأجيله . 

الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى هذا الباب : 

وقد خفى ذلك كله على ابن حزم » فقال : واحتج بعضهم بأن قال : إن التأجيل فى 
امل ر لا رضم + فا ووا ا على خلا الله ان ی ا : ¥ إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى 4 > ولم يدر المسكين أن لا دلالة فيه على جوار التأجيل » أو 
لزومه فى الديون ؛ لأن الآية ليس فيها بيان جواز التأجيل فى سائر الديون » وإنما فيها 
الأمر بالإشهاد إذا كان مؤجلا » ثم يحتاج أن يعلم بدلالة أخرى جوز التأجيل فى الدين 
وامتناعه » ألا ترى أنها لم يقتض جواز دخول الأجل على الدين بالدين » حتى يكونا 
جميعا مؤجلين ؟ ولا لزوم الأجل فى دين حال أو مؤجل قد حل أجله فرغب الذى عليه 
الحق أن ينظره أيضا إلى أجل مسمى ففعل أو أنظره ٠‏ كذلك › فقد نص ابن حزم نفسه بأنه 
9 ار کی اتن ذلك + ,والذين ال ا به می شساء ج ان وله تمبالى : ¥ إذا 
تداينتم بدين إلئ أجل مسمى 4 ينتظمه إذا سلمنا عمومه للقرض » لكونه عاما لكل قرض 
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مؤجل » سواء كان مؤجلا فى أول عقده . أو فى ثانيه » ومن ادعى اختصاصه بالآول » 
فعليه البيان وهو بمنزلة قوله : « من أسلم فليسلم فى كيل معلوم » ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم » . لا دلالة فيه على جواز السلم فى سائر المكيلات والموزونات . 

وإنما ينبغى أن يثبت جواز بدلالة أخرى » وإذا ثبت أنه ما يجوز فيه السلم احتجنا بعد 
ذلك إلى أن نسلم فيه فى كيل معلوم » ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ( ألا ترى أنه لا 
يجوز إسلام الذهب فى الفضة وإسلام الفضة فى الذهب إجماعا ) ؟ » وكما تدل الآية 
على جواز عقود المداينات » ولم يصح الاستدلال بعمومها فى إجازة سائر عقود المداينات ؛ 
لأن الآية إنما فيها الأمر بالإشهاد إذا صحت للمداينة » كذلك لا تدل على جواز شرط 
الأجل فى سائر الديون ٠»‏ وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا صح الدين والتأجيل فيه . 

وقد احتج بعضهم فى جواز التأجيل فى القرض بهذه الآية » إذا لم تفرق بين القرض ء 
وسائر عقود المداينات ٠‏ وقد علمنا أن القرض مما شمله الاسم > وليس ذلك عندنا كما 
ذكر؛ لأنه لا دلالة فيها على جواز كل دين » ولا على جواز التأجيل فى جميعها » وإغا 
فيها الأمر بالإشهاد على دين قد ثبت فيه التأجيل » لاستحالة أن يكون المراد به الإشهاد 
على ما لم يثيت من الديون »ولا من الآجال » فوجب أن يكون مراده إذا تداينتم بدين » 
قد ثبت فيه التأجيل فاكتبوه » فالمستدل به على جواز تأجيل القرض مغفل فى استدلاله . 

ونما يدل على أن القرض لم يدخل فيه أن قوله تعالى : ١‏ إِذا تداينتم بدين © قد اقتضى 
عقد المداينة » وليس القرض بعقد مداينة ٠‏ إذ لا يصير دينا بالعقد دون القبض > فوجب أن 
يكون عقد القرض خارجا منه » كذا فى « أحكام القرآن 0 للجصاص 6 7 القائل 
بعدم تأجل القرض بالتعجيل مخالفا لقوله تعالى  :‏ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 4 . 
ومن رماه بذلك » فقد أخطأ فى تأويل الآية ووضعها فى غير موضعها : 
الأمر بكتابة الديون » والبيوع المؤجلة › والإشهاد عليها للندب 
لا للوجوب . والجواب عن حجة ابن حزم فى هذا الباب : 

فائدة : قال ابن حزم : إن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه » وأن يشهدا 
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3 عليه » واحتج بالآية » قال : ومن قال : بإنه ندب فقد قال الباطل › ولا يجوز أن يقول 
الله تعالى . «٠‏ فاكتبوه» فيقول قائل : لا أكتب إن شئت ويقول الله تعالى : « وأشهدوا» 
فيقول قائل : لا أشهد إلخ . 

قلت : لا يقول القائل بالندب : لا أكتب ولا أشهد » وإنما يقول : يستحب » وينبغى 
أن يكتب ويشهد عليه » وماذا يقول ابن حزم فى قوله تعالى : # وإذا حللتم 
فاصطادوا74!)؟ وفى قوله : ًا قُضيْت الصّلاة فان نتشروا فى الْأَرْضٍ € ؟ هل يجب عنده 
على الحرم الاصطياد إذا حل من إحرامه ؟ وعلى المصلين الانتشار فى الأرض + إذا قفر 
صلاتهم ؟ فإن قال : لا يجب عليهم ذلك فكيف جار له أن يقول الله تعالى : 
«فاصطادو» ويقول : هو لا أصطاد ؟ ويقول : ا فانة نتشروا فى الأرض» ويقول : هو لا 
انر ؟ وإن قال : قد قام الدلالة على كون الأمر فى ذلك للإباجة أو الدب » قلنا : 
فكذلك قد قام عندنا الدلالة على كون الأمر فى قوله : # واستشهدوا شهيدين » للندب» 
فكيف يكون قولنا باطلا » وقولك هو الحق ؟ 

وقد روى عن الحسن والشعبى : إن شاء أشهد » وإن شاء لم يشهدء لقوله تعالى : 
لفن أمن بعضكم بغضا » وروی ليث» عن مجاهد : أن ابن عمر كان إذا باع أشهد ولم 
يكتب » وهذا يدل على أنه رآه ندبا ؛لأنه لو كان واجباء لكانت الكتابة مع الإشهاد ؛ 
لأنهما مأمور بهما فى الآية » قال الخصاص لا يتخاو قدوله: تعالي : # فاكتبوه»# إلى 
قوله: 9 واستشهدوا شهیدین من رجالکم وأشهدوا إِذا تبايعتم) من أن يكون موجيا 
الا راحو يسا الوا لعا ال اكد ا ا ا إلى أن 
ورد نسخ إيجابه بقوله تعالى : «فإن أمن بعضكم بعضا فليو اذى اؤت تمن أمانته ي (؟) 
كانه قح الى مسح Ca‏ ونان أكون E REO‏ 
كذلك » فغير جائز أن يكون المراد بالكتاب »والإشهاد الإيجاب ٠‏ لامتناع ورود الناسخ 
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کل قرض جر منفعة فهو ربا 12۹ 


والمنسوخ معا فى شىء واحد ١إذ‏ غير ججسائز نسخ الحكم قبل استقراره ء ولا لم يثبت عندنا 
تاريخ نزول هذين الحكمين وجب الحكم بورودهما معا » » فلم يرد الأمر بالكتاب والإشهاد 
إلا مقرونا بقوله تعالى : «فإن أمن بعضكم بعضا فيد الذى اؤتمن أمائنه 4 ٠‏ فشت 
بذلك أن الأمر بالكتابة » والإشهاد ندب غير واجب . 


وما روى عن ابن عباس من ٠:‏ أن آية الدين محكمة لم ينسخ منهما شىء » » لا دلالة 
فيه على أنه رأى الإشهاد واجبا ؛ لأنه جائز أن يريد أن الجميع ورد معا > فكان فى نسق 
التلاوة ما أوجب أن يكون الإشهاد ندبا » وهو قوله تعالى  :‏ فإن أمن بعضكم بعضافك , 
وما روى عن ابن عمر أنه كان يشهد ٠»‏ وعن إبراهيم وعطاء أنه يشهد على القليل . كله 
عندتا أنهسم رأوه ندبا لا إيجابا » وما روى عن أبى موسى : ١‏ ثلاثة يدعون الله فلا 
يستجاب لهم » أحدهم من له على رجل دين ولم يشهد » ء فلا دلالة له على أنه رآ 
واجبا ألا ترى أنه ذكر معه : « من له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها » . 

ولا حلاف أنه ليس بواجب على من له امرأة سيئة الخلق أن يطلقها » وإنما هذا القول 
منه على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط . والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له فيه اللخرج 
والخلاص > ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة » والإشهاد » والرهن المذكور 
جميعه فى هذه الآيه تدب » وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ » والصلاح » والاحتياط للدين 
والدنيا » وأن شيئا منه غير واجب إلى آخر ما قالء وأطال ء وأفاد وأجاد . 

وأخرج الطبرى''' بطريق عديدة صحاح ء > عن الشعيى: أنه قال فى هذه الآية : « يا 
أنه الین آمتوا إذا تدايشم بدين إلئ أجل مُسمى فاكتيُوه» حتى بلغ هذا المكان  :‏ فإن أمن 
بعضكم بعضا فليو اذى اؤتمن أمانقه 4 » قال : رخص فى ذلك فمن شاء أن ياق 
صاحبه فلي أنه » وبسئد حسن عن ابن جريج قال : قال غير عطاء : نسخت الكتاب 
e‏ : نسخ ذلك قوله : 
ظ فان أمن بعضكم بعضا فليؤد اذى اؤتثمن تمن أمانته 4 » قال فلولا هذا الحرف لم يبح لأحد 


(8/98(>1 ا ). 


1E,‏ كل قرض جر متفعة فهو ربا إعلاء السان_ 


أن يدان بدين إلا بكتاب » وشهداء أو برهن »› فلما جاءت هذه نسخت هذا كله صار إلى 
الأمانة » قال : وحدثنا عمرو بن على > ثنا محمد بن مروان العقيلى » > ثنا عبد الملك بن 
بی نضرة » عن أبى سعيد الخدرى » أنه قرا : طيَاأَيها الین آمنُوا إذا تدايتعم بدين إلى 
أجل مسمى فاکتبوه ) » قال : هذه نسخت ما قبلها . 

قلت : سند حسن » فإن محمد بن مروان وثقه ابن معين » وقال أبو داود : صدوق › 
وذكره ابن حبان فى الشقات » وعبد الملك ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » . وقال 
الدارقطنى : لا بأس به » والحديث أخرجه ابن ماجة فى « سئئه ١‏ » وفيه : ثنا عيد الملك 
ابن أبى نضرة » عن أبيه » عن أبى سعيد الخدرى الحديث > وهو الصحيح › فإن عبد 
املك لا يروى إلا عن أبيه عن أبى سعيد ٠»‏ لم يدرك أبا سعيد ؛ لأنه من السابعة يصغر عن 
إدراكه » وأبو نضرة المنذر بن مالك ثقة من الثالئة من رجال مسلم والأربعة » وليس المراد 
بالنسخ النسخ الاصطلاحى » فإن هذه الشرطية لا يرفع الحكم السابق ؛ لأنها مقرونة بشرط 
الأمن » فالتسخ ههنا بمعتى التخصيص . أى أن الأحكام السابقة لمن لم يثق بأمانة المدينون» 
ومن يثق بها فهو فى مندوحة عن الكتابة والشهود ء والرهن . 

وأغرب ابن حزم حیث قال : الظاهر من قول أبى سعيد رضى الله عنه أنها أى «فإن 
أمن بعضكم بعضا € إنما نسخت الأمر بالرهن ؛ لأنه هو الذى قبلها متصلا بها » ولا 
يجوز أن يظن بأبى سعيد أنه يقول : إنها نسخت كل ما كتب قبلها من القرآن إلخ ٠‏ ولو 
راجع لفظ الحديث عند ابن ماجة ٠‏ أو الطبرى يعرف أن أبا سعيد لم يرد الرهن فقط ولا 
جميع ما كتب قبلها من القرآن » وإئما أراد الأمر بالكتابة » والإشهاد » والرهن ؛ لأنه قرأ 
: «يا يها اين آمنوا إذا تدايعم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 إلى أن قرا  :‏ فإن أمن 
بعضكم بعضا » » فتعين ما قلنا » وبه صرح الشعبى واين زيد » وذهب إلى ذلك جماهير 
التابعين غير عطاء . وأما قوله : دعوى اللنسخ لا يجوز الع الم »إغا 
ورد ليتر له » والنسخ يوجب الترك اه . فقد أجبنا عنه بأن المراد بالنسخ 3 تخصيص الحكم 
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كل قرض جر منفعة فهو ربا ا 


لا تبديله » والتخصيص يجوز عندهم بخبر الواحد . فبآية من الكتاب بالأولى » فافهم ٠‏ 
والله تعالى أعلم . 
لا يحوز قرض ما لا مثل له من الحيوانات والمعدودات : 

فائدة : قال صاحب « البدائع 2١0‏ فى شرائط القرض : منها أن يكون مما له مثل » 
كالمكيلات ٠»‏ والموزونات والعدديات المتقاربة » فلا يجوز قرض مالا مثل له من المذروعات. 
والمعدوات غير المتقاربة ؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين » ولا إلى إيجاب رد القيمة ؛ 
لآنه يؤدى إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف المقومين » فتعين أن يكون الواجب فيه رد 
المثل ۰ فيختص جوازه بما له مثل اه . 

وقال الموفق فى المغنى » : يجوز قرض المكيل والموزون بغير حلاف » قال ابن 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ما له مثل من المكيل » 
والموزون » والأطعمة جائز » قال الموفق : ويجوز قرض كل ما يثبت فى الذمة سلما سوى 
بنى آدم » وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا يجوز قرض غير المكيل » والوزون ؛ 
لأنه لا مثل له أشبه الجواهر » ولنا : أن النبى ية استسلف بكرا » وليس مكيل ولا 
موزون إلخ . قلت : ولنا ما روينا : أنه َيه نهى عن السلم فى الحيوان » وصح النهى 
عنه عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما » وقصة استسلاف البكر » قد أجبنا عنها فى 
باب النهى عن السلم فى الحيوان » فليراجع . 

وإذا جاز قرض الحيوان فكذا الجوارى » والإماء لعموم الدليل » وبذلك قال المزنى 
ومحمد بن جرير » والظاهرية كما فى السلم » ومن منع قرض الجوارى » قال : كيف 
يطؤها ثم يردها ؟ فيكون فرجا معارا » وأجاب عن ذلك صاحب ١‏ المحلى » با ملخصه : 
أنهم يوجبون هذا فى التى يجد بها عيبا » فهلا قاسوا تلك على هذه ؟ وليس ذلك فرجا 
معارا؛ لأن العارية لا تزيل ملك المعير » فحرام وطئها » وأما المستقرضة فملكها المستقرض 
وحلت له فيردها أو يرد غيرها » كذا فى الجوهر النقى . 
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له كل قرض جر منفعة فهو ربا إعلاء السنن 


تحقيق حكم القرض فى الخبز وزنا أو عددا : 

فائدة : قال صاحب « البدائع » ": ولا يجوز القرض فى الخبز » لا وزنا » ولا عددا 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف - رحمهما الله تعالى ‏ وقال محمد : يجوز عددا » وما قالاه 
هو القياس لتفاوت فاحش بين خبز وخبز ء لاختلاف العجين ٠‏ والنضج والنفه والئقل فى 
الوزن» والصغر » والكبر فى العدد » ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع ( أى بإجماع 
أصحابنا ) » فالقرض أولى ؛ لأن السلم أوسع جوازا » من القرض والقرض أضيق منه › 
ألا ترى أنه يجوز السلم فى الثياب . ولا يجوز القرض فيها ؟ فلما لم يجز السلم فيه ؛ 
فلأن لا يجوز القرض أولى > إلا أن محمدا ‏ رحمه الله استحسن فى جوازه لعرف 
الناس» وعادتهم فى ذلك ٠‏ وترك القياس لتعامل الناس فيه » وهكذا روى عن إبراهيم 
النخعى ‏ رحمه الله أنه جوز ذلك اه . 

وقال الموفق فى « المغنى » 2"7: يجوز قرض الضبز » ورخص فيه أبو قلابة ومالك » 
ومنع منه أبو حنيقة » ولنا أنه موزون » فجاز قرضه كسار الموزونات ( فيه ما مر » فتذكر) 
ووجه الجواز ما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « قلت : يا رسول الله ! إن الحيران 
يستقرضون الخبز » والخمير » ويردون زيادة ونقصانا » فقال : لا بأس » إن ذلك من 
مرافق الناس لا يراد به الفضل © ٠‏ ذكره أبو بكر فى الشافعى بإسناده » وفيه أيضا بإسناده 
عن معاذ بن جبل : ١‏ أنه سئل عن استقراض الخيز . والخمير ؟ فقال : سبحان الله ! إغا 
هذا من مكارم الأخلاق » فخذ الكبير » وأعط الصغير » وخذ الصغير » وأعط الكبير ٠‏ 
خيركم أحسنكم قضاء » سمعت رسول الله ية يقول ذلك » . 

( قلت : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » أيضا ٠‏ وفيه سلمان سلمة الخبائرى » ونسب إلى 
الكذب . كما فى « مجمع الزوائد “ . ولم أطلع على سند حديث عائشة » ولعل الله 
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كل قرض جر منفعة فهو ربا ندا 


يحدث بعد ذلك آمرا ) » قال : فإن شرط أن يعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود ء أو أكبر . 
أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده كسره كان حراما ؛ لأن الأصل التحريم » وإنما أبيح مشقة 
إمكان التحرز منه » فإذا قصد » أو شرط > أو أفردت الزيادة حرم بحكم الأصل ٠‏ كما لو 
فعل ذلك فى غيره اه . ملخصا . 
لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل بشرط الإبراء عن الباقى : 

فائدة : لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقى » وقد مر ذكره فى 
أبواب الربا » وهذا إذا كان بطريق الشرط . فلو عجل الذى عليه الحق بعض ما عليه بغير 
شرط . ثم رغب إلى صاحب الحق أن يضع عنه الباقى أو بعضه » فأجابه إلى ذلك ٠‏ أو 
وضعه عنه أو بعضه بغير رغبة » فكل ذلك جاتز حسن » وكلاهما مأجور؛ لأنه ليس ههنا 
شرط أصلا ء > لكن أحدهما سارع إلى الخير فى أداء بعض ما عليه فهو محسن » والآخر 
سارع إلى الإبراء من حقه فهو محسن » قال الله عز وجل : طوافْعلُوا الْخيرَ  ١‏ كوهذا كله 
خير « المحلى » 220 وقواعدنا لا تأباه . 
كل دين مؤجل يحل بالموت سواء كان له أو عليه : 

فائدة : كل من مات » .وله ديون على الناس مؤجلة » أو للناس عليه ديون مؤجلة › 
فكل ذلك سواء ء وقد بطلت الآجال كلها » وصار كل ما عليه » وله من دين حالا » 
سواء فى ذلك القرض » والبيع وغير ذلك . 

وقال مالك : أما الديون التى عليه مؤجلة فقد حلت » وأما التى له على الناس فإلى 
أجلها » ولنا ما رواه ابن حزم من طريق أبى عبيد: نا إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية - 
عن الشعبى والنخعى » قالا جميعا : ١‏ من كان له دين إلى أجل ٠»‏ فإذا مات فقد حل »» 
ومن طريقه عن معاذ بن معاذ العنبرى » عن أشعث » عن الحسن : ١‏ أنه لا يرى الدين 
حالا إذا مات وعليه دين » » ومن طريق محمد بن المئنى ١‏ ثنى عبد الرحمن بن مهدى ٠‏ 
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عن سفيان الثورى » عن المغيرة بن مقسم ١‏ عن إبراهيم ء قال : ١‏ إذا مات الميت فقد حل 
دینه ٤‏ » وهذا عموم لما عليه وله . 

قلت : وهذه أسانيد كلها صحاح > ولا نعلم لمالك فى تفريقه بين ما عليه . وما له 
حجة من نظر وعقل » ولا من أثر » ونقل . 

وليكن هذا آخر كتاب البيوع من إعلاء السنن » » والحمد لله العلى الوهاب ذى الطول 
والمئن » والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد أشرف الخلائق المبعوث فى أشرف 
الزمن» وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين حفظوا كتاب الله » وسنة رسوله » وأماتوا 
البدعة» وأحيوا وأعلوا السنن ء والحمد لله الذى بعزته » وجلاله » ونعمته تتم الصالحات» 
وقع الفراغ من تأليفه ضحوة السبت لتاسع عشر من صفر الخير سنة ألف وثلاثمائة وست 
وخخمسين » من هجرة أفضل الكائنات » عليه وعلى آله وأصحابه أزكى صلوات ٠»‏ وأبهى 
تحيات . 

خاتمة الكتاب 

وأنا العبد الضعيف ظفر أحمد بن لطيف العثمانى التهانوى » المتمم لما فات فى تأليف 
هذا الجزء من بعض أحبابه الكيرانوى » حفظهما الله جميعا من شر كل غبى وغوى » 
وتجاوز عن ذنبهما الجلى والخفى » ورزقهما فى الدنيا والآخرة الحسنة والعيش الهنىء ٠‏ 
والفضل السنى » آمين . 

ويتلوه الرسالة المسماة ب « كشف الدجى عن وجه الربا » ألحقناها به ؛ لكونها مناسبة 
لبعض أبواب هذا الجزء المبارك الميمون ٠‏ كاشف عن شبهات يغتر بها كل قاصر مفتون » بما 
يعرضه عليه بعض من تصدى للإفتاء بغير علم وهم ضالون مضلون » والله خبير جا 
يعلمون . 


1 رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا » ]23 
يسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة ٠‏ كشف الدجى عن وجه الربا ) 
فى 
جواب الاستفتاء عن الربا 
الوارد علينا من المحكمة الشرعية ببلدة حيدر أباد دكن 
وهى جزء من كتاب البيوع لإعلاء السئن 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » وبعد : فقد اطلعنا على الاستفتاء الذى 
ورد علينا من الصدارة العالية » للحكمة الشرعية للدولة الآصفية » فى حقيقة الربا » فأردنا 
أن نخرج للمستفتى ما عندنا من العلم وفق طلبه » ونوضح له طريق الحق ومحجة الصدق 
إنجاحا اراده ومأربه » وبالله أعتضد فيما أعتمد » وهو حسبى ونعم الوكيل » ولنذكر قبل 
الشروع فى الحواب أصولا موضوعة » ليتيسر لنا بها طريق الإيجاز فى بيان الصواب . 
الأصل الأول 
إن إجماع المجتهدين حجة لا يجوز لأحد خلافه » والآئمة المجتهدون إذا اختلفوا فى 
مسألة فى أى عصر كان على أقوال كان إجماعا منهم على أن ماعداها باطل » ولا يجوز 
لمن بعدهم إحداث قول آخر » وكذا صرح به الأصوليون قاطبة » ومن أراد التفصيل » 
فليراجع ١‏ التوضيح والتلويح » و ١‏ إحكام الأحكام » و« فواتح الرحموت » وغيرها . 
الأصل الثانى 
العامى ومن ليس له أهلية الاجتهاد - وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة فى 
الاجتهاد- يلزمه اتباع قول المجتهدين » والأخل بفتواهم عند المحققين من الأصوليين › 
(إحكام الأحكام )أ للآمدى أى ولا يجوز له الاجتهاد فى القرآن والحديث والعمل 
باجتهاده » ما لم يظهر موافقته لقول مجتهد من المجتهدين . 
الأصل الثالث 
الثابت بدلالة النص ما ثبت بمعتى النص لغة لا اجتهادا » وليس المراد به معناه اللغوى 


.) ”0 5/45 


TE‏ رسالة ١‏ كشف الدجى عن وجه الربا ») إعلاء السان 
الموضوع له » بل معناه الالتزامى كالإيلام من التأفيف » والحاصل : أنه إذا وجد فى معنى 
النص علة يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم فى المنطوق لأجلها فدلالة نص ٠‏ والثابت 
بدلالة النص كالثابت بالعبارة والإشارة » فى الثبوت بالنظم والقطعية » وهو فوق القياس ؛ 
لآن المعنى فى القياس مدرك رأيا » لا لغة بخلاف الدلالة اه . ( نور الأنوار)2!7 و ( 
التوضيح مع التلويح ) . 

الأصل الرابع 

مدار التصحيح والتصنيف للحديث ليس على الإسناد فقط » فإذا قيل : هذا حديث 
صحيح ء فمعناه قبلناه عملا بظاهر الإستاد ء لا أنه مقطوع به فى نفس الأمر ء لحواز 
الخطأ والنسيان على الثقة » وإذا قيل : هذا حديث ضعيف » فمعناه لم يصح إسناده على 
الشرط المذكور » لا أنه كذب فى نفس الأمر » لجواز صدق الكاذب » وإصابة من هو كثير 
الخطأ اه . المجتهد إذا استدل بحديث كان ذلك تصحيحا له منه » كذا فى « التحرير » 
(لابن الهمام ) وغيره اه . « شامى » » قال أبو الحسن بن الحضار فى ١‏ تقريب المدارك 
على موطأ مالك » : قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن فى سنده كذاب بموافقة آية 
من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة » فيحمله ذلك على قبوله والعمل به اه . كذا فى 
« تدريب الراوى » "ء وقال المحقق ابن الهمام فى ١‏ الفتح » : إذا تأيد الضعيف با يدل 
على صحته من القرائن كان صحيحا اه . 

وقد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول » وإن لم يكن له إسناد صحيح ٠‏ 
قال ابن عبد البر فى الاستذكار ؛ لما حكى عن الترمذى أن البخارى صحح حديث : 
«البحر هو الطهور ماؤه ٠‏ » وأهل الحديث لا يصحون مثل إسناده » لكن الحديث عندى 
صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول اه . من « تدريب الراوى » 9 . 

والقبول يكون تارة بالقول » وتارة بالعمل عليه » قال المحقق فى « الفتح » : وقول 
الترمذى : « العمل عليه عند أهل العلم يقتضى قوة أصله » وإن ضعف خصوص هذا 
الطريق"» وقال السيوطى فى التعقبات : الحديث ( أى حديث ابن عباس : ١‏ من جمع بين 
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الصلاتين من غير عذر » فقد أتى بابا من الكبائر » ) » أخرجه الترمذى » وقال : حسن 
ضعفه أحمد وغيره » والعمل عليه عند أهل العلم » فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد 
بقول أهل اعلم » وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول العلم به » وإن لم 
يكن له إسناد يعتمد على مثله اه . 
الأصل الخامس 
الحديث المرفوع الضعيف إذا تأيد بأقوال الصحابة » أو قول أكثر العلماء » فهو مقبول 
محتج به » كالمرسل عند من لا يحتج به إذا تأيد بشىء من ذلك كان حجة اتفاقا » ومن 
أراد التفصيل » فليراجع « تدريب الراوى »4 » ورسالتنا المسماة ب 2 إنهاء السكن 4 ء وقد 
مر فى الأصل الرابع ما يؤيده ويشيده . 
الأصل السادس 
أن الأجل لا قيمة له منفردا فى نفسه عند الشارع » صرح به الفقهاء قاطبة » واعترف به 
المستفتى فى هذا الاستفتاء أيضا . 
الأصل السابع 
علة حرمة إلربا كونه ظلما وغبنا لقوله تعالى  :‏ وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلّمون» ('© الآية » فما كان من معاملات امال بحيث يكون الظلم فيه أكثر 
كان أولى بكونه ربا من غير ء لضرورة وجود المعلول مع وجود العله » قال ابن رشد فى 
«بداية المجتهد » 009): وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا » إنما هو لكان 
الغبن الكثير الذى فيه » وأن العدل فى المعاملات ٠.‏ إنما هو مقاربة التساوى اه . 
الأصل الثامن 
أقوال الناس فى تفسير الآيات حجة » قال ابن القيم فى « الأعلام » : ومن تأمل 
كتب الأئمة » ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعى اه . 
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وبعد ذلك فلنشرع فى الجواب » وبيان الحق والصواب فيما سئلنا عنه » فنقول : الفضل 
المشروط فى القرض ربا محرم » لا يجوز للمسلم أحذه من أخيه المسلم أبدا » لإجماع 
العلماء المجتهدين على حرمته » فلم يقل أحد منهم بجواز الفضل المشروط فى القرض » 
ومن ادعى غير ذلك نسأله » هل هو مجتهد أو غير مجتهد ؟ فإن ادعى الاجتهاد وتيسر 
آلاته ‏ ودونه خرط القتاد - فليجعل نفسه عرضة للامتحان ٠‏ لكى يكرم أو يهان » وأيضا: 
فلا يجوز له وإن كان مجتهداء إحداث قول قد أجمع السابقون من المجتهدين على 
بطلانه» فقد قال فى « رحمة الأمة » : وإذا افترض رجل من رجل قرضا » فهل يجوز أن 
ينتفع بشىء من الال اللقترض أو لا يجوز ذلك ما لم تجر عادة به قبل القرض ؟ قال أبو 
حنيفة » ومالك » وأحمد : لا يجوز » وإن لم يشرطه ء وقال الشافعى : إن كان من غير 
شرط جاز » والخبر محمول على ما شرط اه. وهذا هو مختار الكرخى منا » وقال شمس 
الأئمة الحلوائى بمثل ما قال الثلائة » كما سيأتى . 

فقد أجمعوا على حرمة الفضل المشروط فى القرض > واتفقوا على الاحتجاج يحديث 
النهى عن كل قرض جر نفعا » وإنما اتحتلفوا فى تأويله » واستدلال المجتهد بحديث 
تصحيح له » كما تقدم فى الأصل الرابع » فبطل ما زعمه المستفتى أنه غير ثابت . ولا 
أصل له » وأنه متروك العمل باتفاق الأمة » وإن اعترف بقصوره عن درجة الاجتهاد » قلنا 
له : فلا يجوز لك الاستنباط من القرآن والحديث ء بل يلزمك اتباع أقوال المجتهدين 
المتقدى بهم فى الدين » فأرنا نصا منهم على جواز ما ادعيت جوازه » وإن لم يفعل ولن 
تفعل أبدا فاتق الله » ولا تلق بيديك إلى التهلكة بالقول فى دين الله بغير علم . ولا 
هدىء ولا كتاب منیر . 

ولم يأت المستفتى بدليل على جواز الفضل المشروط فى القرض من آقوال المجتهدين › 
بل حاصل كلامه كله : أن لا دليل على حرمته من القرآن والحديث » وجيثما اطلع فى 
كلام الفقهاء على حرمته » وأنه ربا » يرده بقوله : أن لا دليل عليه ونحوه » ولم يدر 
المسكين أن قول المجتهد بمجرده دليل فى حق العامى » وإن كان محصلا لبعض العلوم 
المعتبرة » وهو حجة ملزمة لا يجوز للعامى حلاف » كما تقرر فى الأصل الثانى . ولعل 
هذا القدر كاف لحواب هذا الاستفتاء بطوله » واف للمستفتى فى إنجاز سؤله » وإنجاح 
مأموله ».ولكن نريد أن نتكلم على ما أبداه من الدلائل بالتفصيل » حيث يشفى به الغليل» 
ويتميز الصحيح من العليل. 
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فنقول : قد زعم المستفتى : أن الأئمه بعد اتفاقها على أن المعنى اللغوى للربا ء ليس 
مرادا فى الآية تشعبت فرقتين » فالآئمة وجمهور العلماء عينوا هذه الأفراد بالسنة » فالربا 
عندهم منحصر فى البيع لا غير » وذهب البعض إلى أن اللام فى الريا للعهد . والمراد به 
ربا الجاهلية إلخ . 

قلت : أما الأئمة فلم يرد منهم تصريح بإجماع الآية أصلا » ومن ادعى فليرنا 
نصوصهم ٠‏ وأما المتأخرون من العلماء فقد ذهب بعضهم إلى ما قال المستفتى ٠‏ وقد بفى 
قول آخر ذكره ابن العربى فى « أحكام القرآن » له » وصححه . ونصه : قال علماؤنا : 
الربا فى اللغة: هو الزيادة » ولابد فى الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به ؛ فلأجل ذلك 
اختلفوا » هل هى عامة فى تحريم كل ربا » أو مجملة > لا بيان لها إلا من غيرها ؟ 
والصحيح أنها عامة » وكان الربا عندهم معروفا ٠‏ إلى أن قال : إن من زعم أن هذه الاية 
مجملة ٠‏ فلم يفهم مقاطع الشريعة . فإن الله تعالى أرسل رسوله كَل إلى قوم هو منهم 
بلغتهم » وأنزل عليه كتاب تيسيرا منه بلسانه ولسانهم ٠‏ والربا فى اللغة: الزيادة » والمراد 
به فى الاية كل زيادة لم يقابلها عرض اه . ملخصا . 

فإن قيل : لم كان الربا باقيا على حكمه فى أصل اللغة لما فى على عمر ؛ لاله كان 
عالما بأسماء اللغة؛ لكونه من أهلها . قلنا : لفظ الربا كالميسر اشتقاقه فى اللغة من اليسر 
أو اليسار » سمى به اللعب بالأزلام أى القمار عرفا . لما فيه من أخذ المال بيسير وسهولة 
من غير كد » ولا تعب ٠‏ أو لأنه سبب اليسار والغنى اه . فكذلك الربا كان اللغة عاما 
لكل زيادة ولكن حص فى العرف بكل زيادة لا يقابلها عوض بدليل تفرقتهم بين البيع 
والرباء كما يشعر به قولهم : 8 إثما البيع مثل الربا 4 ء ولا شك أن البيع ٠»‏ والتسجارة 
يقصد بهما الربح والزيادة » فثبت أن مطلق الزيادة لم يكن ربا عندهم » فبقاء لفظ الربا 
على حكمه فى أصل اللغة لا يتصور أصلا ٠»‏ بل المراد بقاؤه عاما لكل ما كان يطلق عليه 
الربا عرفا » لو كان الشارع اقتصر فى تحريم الربا على ما كان يطلق عليه فى العرف ٠‏ لل 
خفى على عمر ؛ لكونه من أهل العرف » ولكنه حرم مع ذلك » وأدخخل فيه صورا أخرى 
ما كان يطلق عليه لفظ الربا فى العرف » فاستشكله عمر رضى الله عنه لخفاء العلة الجامعة 
بين تلك الصور . 
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ولأجل ذلك اختلف العلماء المجتهدون فى علة الربا » فقال أبو حنيفة : علتها اتحاد 
ا لجنس والقدر » وقال الشافعى : الجنس » والطعم » والثمنية . وقال مالك : القوت 
والادخار مع الجنس » فهذا هو سبب خفائه على عمر رضى الله عنه لا ما زعمه بعضهم 
من الإجمال فى الآية . 

فإن قيل : فما معنى قول من قال بإجمال فى آية الربا » قلنا : ليس معناه أنها مجملة 

من آصلھا ‏ وأن الربا لم تعرف ربا إلا ببيان الرسول ی » كيف ؟ وقد حكى الله قولهم : 
« إِنَمَا ابيع مغل الربا 4 الدال على تفرقتهم بينهما » وأمرهم بترك ما بقى لهم من الربا 
الدال على أخذهم إياه 3 ويمتنع الأخذ بدون المعرفة » بل معناه أنها صارت مجملة حين 
أدخل الشارع فيه أشياء لم يكن يطلق عليهما الربا عرفا » فقد قال كك : ١‏ الربا ثلاثة 
وسبعون بابا » ١(‏ الحديث» وسيأتىء ونظيره قوله تعالى: «إوامسحوا برءوسكم»0", فإنه 
ظاهر فى وجوب المسح على الرأس مجمل فى مقداره » ولا يصح القول بأنه مجمل من 
كل وجه ء ولا بيان له إلا من السنة » بل لو لم يرد بيان المقسدار من السنة لوجب المسح 
على كل الرأس » أو على أدنى ما يصح إطلاق مسح الرأس عليه » فكذا ههنا » فالاية 
ظاهرة فى تحريم الربا العرفى » ومجملة فى تحريم غيره من أنواع الربا الشرعية ٠‏ هكذا 
ينبغى أن يفهم المقام . 

فالربا اثنان : عرفى » وشرعى » كما قال الرازى : ونصه : اعلم أن الربا قسمان : ربا 
النسيئة » وربا الفضل أما ربا النسيئة: فهو الآمر الذى كان مشهورا متعارفا فى الجاهلية ١‏ 
وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأعذوا كل شهر قدراً معيئا » ويكون رأس الال 
باقياء ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس الال > فإن تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق 
والأجل ٠‏ فهذا هو الربا الذى كانوا فى الجاهلية يتعاملون به » وأما ربا النقد : فهو أن يباع 
من الحنطة بمنوين منها » وما أشبه ذلك » إذا عرفت هذا فقول : المروى عن ابن عباس : 
أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول » فكان يقول : « لا ربا إلا فى النسيئة » » وكان يجوز 
ربا النقد » ثم إنه رجع عنه اه . 


قلت : وخلاف ابن عباس فى ربا النقد دليل على أن الربا الحقيقى هو الأول دون ربا 
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ست 
النقد » وإلا لزم كون الحقيقى مختلفا فيه مخفيا عن مثل ابن عباس ٠»‏ وذلك بعيد وأبعد » 
وإنغا يتصور الاختلاف والخفاء فى غير الحقيقى الملحق بالحقيقى ٠‏ وقال الجصاص الرازى : 
فمن الربا ما هو بيع ٠‏ ومنه ما ليس ببيع » وهو ربا آهل الجاهلية » وهو القرض المشروط 
فيه الأجل » وزيادة مال على المستقرض اه . 

وبه ظهر بطلان قول المستفتى : ( قد تقدم ذكر هذا القول ) » فالربا عندهم ( أى عند 
الجمهور من الأئمة ) منحصر فى البيع لا غير » وهذه والله فرية بلا مرية » وكيف يجوز 
القول بحصره فى البيم » وسياق الآية يدل على التفسرقة بينهما ؟ قال تعالى حاكيا عن 
المشركين : <١‏ ذلك بأنهم قالوا إِنَمَا ابيع مغل الرباه » (وهل يشل الشىء ويشبه إلا بغيره ) 
« وأحل الله البيع وحرّم الرَيًا 4 » » فكل من سمع هذه الآية من أهل اللسان تبادر إلى فهمه 
التغاير ب بين البيع والربا » وأن الربا الذى نعاه الله إلى أهله وذمهم لأجله » » ليس عين البيع؛ 
ولا منحصرا فيه » وبالجرأة هذا المستفتى كيف عزى القول بحصر الربا فى البيع إلى الأئمة 
والجمهور ؟ وهذا الجصاص الرارى وهو من الحفاظ للحديث ء ومن طبقة القدماء من فقهاء 
الحنفية » وهذا الفخر الرازى وهو من أفاضل المتأخرين » كلاهما مصرحان بكون الربا 
المتعارف فى الجاهلية ( الذى نهى القرآن عنه ) غير البيع » ولم نر أحدا من القدماء » ولا 
المتأخرين رد عليهما ما قالاه غير هذا المستفتى الذى نشا فى الهند فى المائة الرابعة عشر ٠‏ 
وهو زمان انقراض العلم » وقبض العلماء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » و 
ريب أن الحصاص والفخر الرازيين أعلم الناس بأقوال الجمهور من العلماء فى عصرهما » 
فكيف يجوز أن ينسب إلى جمهور القول بحصر الربا فى البيع مع تصريح هؤلاء بخلافه ؟ 
وقال الحافظ فى « الفتح » ( '): وأصل الربا الزيادة » إما فى نفس الشىء كقوله تعالى : 
اهرت وربت 04 وإما فى مقابلة كدرهم بدرهمين : فقيل : هو حقيقة فيهما » وقيل: 
حقيقة فى الأول مجاز فى الثانى » زاد ابن سريج أنه فى الثانى حقيقة شرعية » ويطلق 
الربا على. كل بيع محرم اه . » ولا يخفى أن الزيادة فى المقابلة تعم البيع والقرض 
وغيرهما جميعا » وهذه حقيقة شرعية » وعرفية » وقد يطلق الربا على كل بيع محرم 


()١(‏ 55/5؟). 
(۲) سورة الحج آية (0) . 


1 رسالة ١‏ كشف الدجى عن وجه الربا ٠‏ إعلاء السنن 
224 ی و عن ع ع ع مد ع كد كع ع لح لح كا كك كاي 
سواء كان فيه زيادة أو لا » كبيع حبل الحبلة » وبيع ما لم يضمن ونحوهما » وإطلاق الربا 
عليه مجاز شرعا » ولغة »> وعرفا . 

وقال الفقيه أبو الوليد القاضى ابن رشد فى ١‏ بداية المجتهد » "له : اتفق العلماء على 
أن الربا يوجد فى شيئين : فى البيع » وفيما تقرر فى الذمة من بيع أو سلف ٠‏ أو غير 
ذلكء فأما الربا فيما تقرر فى الذمة فهو صنفان : صنف متفق عليه » وهو ربا الجاهلية 
الذى نهى عنه » وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون » فكانوا يقولون : أنظرنى 
أزدك » وهذا هو الذى عناه عليه الصلاة والسلام بقوله فى حجة الوداع : «ألا ! وأن ربا 
الجاهلية موضوع » وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب »© » والثانى : ضع وتعجل» 
وهو مختلف فيه ( والجمهور على حرمته أيضا ) . 

وأما الربا فى البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان : نسيئة وتفاضل » وإنما صار 
جمهور الفقهاء إلى أن الربا فى هذين النوعين لثبوت ذلك عنه َة اه . وهل بعد إجماع 
العلماء على كون الربا فى البيع » وفيما تقرر فى الذمة من سلف أو غيره القول بحصر الربا 
فى البيع فقطء إلا جرأة على الله وشريعته ؟ وعلم من ذلك أن جريان الربا فى النوعين أى 
القرض والبيع ثابت عنه هة » فبطل ما زعمه المستفتى من عدم ثبوت الربا فى القرض عنه 
هة » وسيأتى الكلام فيه بالبسط » وفيه دليل أيضا على أن الربا الذى يكون فيما تقرر 
بالذمة من البيع من ربا البيع » بل هو قسيمه » وسيأتى تفصيل الكلام فيه » فانتظر ء 
فالفضل المشروط فى القرض ربا منصوص محرم قطعا » قد اتفق العلماء على كونه ربا 
الجاهلية » فافهم » ولا تكن من الغافلين . 

وقال فى المقدمات الممهدات "أله : الربا فى الصرف » وفى جميع البيوع » وفيما تقرر 
فى الذمة من الديون حرام محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة اه . وتفسير الدينون , 
بالأثمان الواجبة فى البيوع لا يصح فى كلامه » لفصله الديون عن البيوع » ولقوله فى 
«بداية المجتهد » : وفيما تقرر فى الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك اه . 


فعلم أن المراد بالدين كل ما تقرر فى الذمة » سواء كان بالبيع أو بالقرض ونحوه » 


. ) ملالا‎ (1١ 
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رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا » راع 


والربا يجرى فيهما جميعا » وأن كل ذلك محرم بالكتاب والسنة وبالإجماع » والعجب من 
المستفتى كيف لم يفتح عينيه ٠.‏ ولم ينظر إلى هذا الكلام الواضح ؟ وجعل ينقل من أقوال 
ابن رشد ما لا تضرنا ولا ينفعه شيئا » وأيضا فتخصيص الدين بالواجب فى الذمة بالبيوع 
باطل ٠‏ بل هو يعم القرص لغة وعرفا » قال فى « القاموس »© : الدين ما له أجل . وما 
لا أجل له فقرض ٠‏ والموت وكل ما ليس حاضرا » وأدنته أعطيته إلى أجل أو أقرضته › 
ودان هو أخذه » ورجل مديان يقرض كثيرا ويستقرض كثيرا » ضد وداينته أقرضته 
وأقرضنى اه . 

وأما ما ذكره المستفتى عن الفخر الرارى أن القرض لا يجور فيه الأجل ٠»‏ والدين يجوز 
فيه الأجل . وكذا ما نقله عن ١‏ الكليات  »‏ لأبى البقاء » فلا حجة فيه ؛ لكونهما ليسا 
فى معرفة اللغة كصاحب ١‏ القاموس » » وأيضا فبحثهما عن جواز الألج فى القرض ١‏ 
وعدم جوازه فيه مشعر بأنهما ليسا بصدد بيان اللغة على طريقة اللغويين » بل بصده بيان 
الحكم الشرعى لهما عند الفقهاء . 

وأما قوله صاحب « المغرب » : القرض مال يقطعه الرجل من أمواله » فيعطيه عينا . 
فأما الحق الذى يقبت له دينا فليس بقرض اه . فلا دلالة فيه على أن الدين لا يطلق على 
القرض ٠‏ بل معناه أن القرض لا يطلق على كل دين » فإن من الدين ما هو حق يسبت 
للدائن على المديون من غير أن يعطيه عينا » كدين المهر للزوجه ٠‏ ولا يصح إطلاق القرض 
عليه » فبينهما عموم وخصوص مطلقا » فكل قرض دين » ولا عكس ٠»‏ فإن المديون إذا 
استهلك العين التى استقرضها صار حقا واجبا فى ذمته ء» فهو دين عليه » وأما من قال : 
إن القرض لا يجوز فيه الآجل » فإن أراد عدم جوازه فى مذهبه فمسلم ١»‏ وإن زعم عدم 
جواز لغة » فهو محجوج بقول الشافعى ومالك » فإنهما قائلان بجواز الأجل فى القرض 
ولزومه . 

قال فى حاشية « الهداية » " نقلا عن « الكفاية » : واعلم أن القرض مال يقطعه من 
أمواله قيعطيه » وما ثبت عليه دينا » فليس بقرض » والدين يشمل كل ما وجب فى ذمته 
بعقد أو استهلاك وما صار فى ذمته دينا باستقراضه فهو أعم من القرض > وقال مالك : 


(1) ص( )ل 
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11 رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا » إعلاء السان 
4 كك كت كت عه عد عد ع ست عه كن كد كت كت كت كا كك كاين 
التأجيل فى القرض لازم ؛ لأنه صار دينا فى ذمته بالقبض ٠»‏ فيصح التأجيل فيه كسائر 
الديون اه . وفى ١‏ أحكام القرآن ١7‏ “للجصاص: وأجاز الشافعى التأجيل فى القرض اه. 
ومالك والشافعى أعلم الناس باللغة فى عصرهما » وأعرف بها تمن تأخر عنهما . 

فبطل قول المستفتى : إن شرط الأجل مناف لحقيقة القرض » فالقرض لا يندرج فى 
الدين المؤجل > فلا يجوز أن يراد بالدين القرض إذا كان فيه أجل إلخ » بل الحق ما ذكره 
الراغب الإصفهانى » وابن الأثير » والقاضى محمد أعلى التهانوى : أنه أى الدين تشمل 

القرض » وهو التحقيق الأنيق » وبالقبول حقيق . 

قال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن "٠‏ له : قول تعالى  :‏ إِذا تدايععم بدين إلى أجل 
مسمی) ينتظم سائر عقود المداينات التى يصح فيها الآجال » ولا دلالة فيه على جواز 
التأجيل فى سائر الديون ؛ لأن الاية ليس فيها بيان جواز التأجيل فى سائر الديون »وإنما 
فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دينا مؤجلا » ثم يحتاج أن يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل فى 
الدين وامتناعه » وقد احتج بعضهم فى جواز التأجيل فى القرض بهذه الآية » إذ لم تفرق 
بين القرض . وسائر عقود المداينات » وقد علمنا أن القرض مما شمله الاسم > وليس ذلك 
عندنا كما ذكر » لأنه لا دلالة فيها على جواز كل دين » ولا على جواز التأجيل فى 
جميعها ء وإنما فيها الأمر بالإشهاد على دين » قد ثبت فيه التأجيل » فالمستدل به على 
جواز التأجيل فة فقى القرض مغفل فى استدلاله > وتما يدل على أن القرض لم يدخل فيه أن 
و تعالى : « إذا تدايهم بدين ‏ قد اقتضى عقد المداينة > وليس القرض بعقد مداينة » 

إذ لا يصير دينا بالعقد دون القبض اه . وفيه تصريح بأن القرض شمله اسم الدين لغة 2 
وأنه يصير دينا بعد القبض ء وأن عدم جواز التأجيل فيه » إنما هو لدليل آخر قد آفاده 
شرعا . قال المستفتى : وذهب البعض إلى أن اللام فى الربا للعهد » والمراد به ريا 
الجاهليةء فالمال على هذا التفسير أن القرآن حرم ربا الجاهلية » ولا لم يشبت صورة ريا 
الجاهلية من حديث مرفوع متصل إلى الآن ءلم يلتفت الأئمة والجمهور إليه » وقالوا : إن 
ربا القرآن مجمل » والحديث مفسر له اه . 


قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذاباء وهل يقدر المستفتى على أن 
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رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا ٠‏ ملاع" 
5 كت حت كك عه عله عت عه حت عه ع ال ا ل كت حت نت ل كت DT‏ 
يرينا نصا من واحد من العلماء يفيد أن علة قولهم بالإجمال فى آية الربا عدم ثبوت ربا 
الجاهلية عندهم » ولذا لم يلتفتوا إليه ؟ وإن لم يفعل ٠‏ ولن يفعل أبدا » فليتق النار التى 
أعدت لأهل الربا » وكيف يجوز لهم القول بأن الربا مجمل رأسا يحتاج إلى بيان الرسول 
اة من أصله ؟ وقد كان الربا فاشيا فى مشركى العرب » وأهل الكتاب قبل نزول الاية » 
وبيان الرسول » فحكى الله عن المشركين «ذلك بِأنّهم قاُوا نّم ابيع مغل الربا وأحل الله 
البيع وحرم الربا » » وقال فى أهل الكتاب : «فبظلم من الْذين هادوا حرمت عليهم طيّبات, 
حلت لهم وبصّدهم عن سبيل اله كيرا 4 1١‏ «وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال 
الثاس بالباطل » ۳ الآية » فلو كان الربا لا يعرف إلا ببيان الرسول فكيف أخذه أهل 
الكتاب وذموا لأجله ؟ وكيف فرق المشركون بين البيع والربا » وقاسوا أحدهما بالآخر قبل 
علمهم ببيان الرسول ؟ فإن بيان الرسول متأخحر عن نزول الآية قطعا » فلا بد من القول بأن 
الربا كان معلوما عند العرب وأهل الكتاب قبل نزول الآية » وبيان الرسول » وهو الذى 
نعاه الله إلى أهله » وذمهم لأجله فى القرآن » واتفقت الأمة وأجمعت الأئمة على حرمة 
الربا الذى كان عليه أهل الجاهلية » وبينوا صورتها » كما مر ذكره فى كلام ابن رشد › 
والإمام الحافظ الحصاص .> والفخر الرازيين » وهل بعد الإجماع حاجة إلى السند المتصل ؟ 
ومن الذين بينوا صورة ربا الجاهلية » وذهبوا إلى عدم الإجمال فى الآية الإمام العلامة 
الطحاوى » حيث قال فى « شرح الآثار » له فى تأويل حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
عن أسامة رضى الله عنه « إغا الربا فى النسيئة 4 : إن ذلك الربا إثما عنى به ربا القرآن الذى 
كان أصله فى النسيئة » وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين فيقول له : 
أجلنى منه إلى كذا وكذا ء بكذا وكذا درهما أزيدكها فى دينك > فيكون مشتريا لأجل 
مال» فنهاهم الله عز وجل عن ذلك بقوله : (يا أيها اين آمنوا الوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن کنتم مؤمنين 4 20 ثم جاءت الله يعد ذلك هر اا اال ی ا 
بالذهب » والفضة بالفضة » وسائر الأشياء المكيلات والموزونات » فكان ذلك ربا حرم 
بالسنة » وتواترت به الآثار عن رسول الله اة حتى قامت به الحجة . 
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1E‏ رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا ) إعلاء السئن 
والدليل على أن ذلك الربا الحرم فى هذه الآثار » هو غير الربا الذى رواه ابن عباس 
عن اسامة رضى الله عنهم » عن رسول الله اة » رجوع ابن عباس رضى الله عنهما إلى 
ما حدثه به أبو سعيد رضى الله عنه > عن رسول الله تل فلو كان ما حدثه به أبو سعيد 
رضى الله عنه من ذلك فى معنى الذى كان أسامة حدثه به إذا لما كان حديث أبى سعيد 
رضى الله عنه عنده بأولى من حديث أسامة رضى الله عنه » ولكنه لم يكن علم بتحريم 
رسول الله ولد هذا الربا حتى حدثه به أبو سعيد رضى الله عنه » فعلم أن ما كان حدثه به 
أسامة عن رسول الله ميو كان فى ربا غير ذلك الربا اه . 

وقال شارح ١‏ المهذب » "فى الفصل الرابع الذى عقده لبيان أن تحريم ربا الفضل مجمع 
عليه أم لا » ما نصه : فإن قلت : ليس القول بذلك أى بتحريم ربا الفضل نقدا خاليا عن 
وجه » وغاية الأمر أن الأحاديث المقتضية لتحريم ربا الفضل صحيحة صريحة > لكن 
الأحاديث المقتضية لجحوازه أيضا كذلك ( وهو حديث أسامة  :‏ لا ربا إلا فى النسيئة ١‏ » 
وحديث البراء وزيد د بن أرقم بمعناه ) كما سيأتى » وقد مضى شىء منه » والترجيح معنا › 
فإن القرآن وقوله تعالى  :‏ وذروا ما بقى من الربا) يبين أن الذى نهى عنه ما كان دینا › 
وكذلك كانت العرب تعقد فى لختها » وقد دل النبى ل على أن النقد ليس بالربا المتعارف 
عند أهل اللسان بقوله : ١‏ ولا تبيعوا الذهب بالذهب » الحديث ء فسماه بيعاء وقد قال 
تعالى : ذلك بِأنّهم قالوا إِنمَا البيع مثل الربا وأحل الله ابيع وحَرّمْ الربا 4 ء فذم من قال: 
إنما البيع مثل الربا »فسفى تسمية النبى 44 الزيادة فى الأصناف بيعا دليل على أن الربا فى 
النسأء لا فى غيره . 

قلت : أما التعارض ( بين الأحاديث المحرمة لربا الفضل ٠‏ وبين حديث أسامة فى ربا 
النسأ ) فستبين إن شاء الله تعالى الجواب عنه » ووجه الجمع بينهما بأوضح شىء يكون » 
وكون الآية الكريمة وردت فى تحريم نوع من الربا إن سلم اقتصارها عليه لا يدل على نفى 
غيره إلخ ) إلى أن قال بعد تفصيل الكلام فى أن الآية محمولة على ربا الجاهلية أو على 
العقود الربوية كلها » إما عامة فيها » وإما مجملة » ما نصه : والظاهر الأول فتكون الآية 
مرادا بها تحريم النسأ » والأحاديث البنية المتقدمة ( أى حديث أسامة : « لا ربا إلا فى 
النسيئة ١‏ . وحديث البراء وزيد بن أرقم بمعناه ) تقتضى حكمين » أحدهما : تحريم 
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رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا » لفق 
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النسأ ( بمنطوقها ) » وهو موافق للآية » والثانى : إباحة النقد ( متفاضلا بالمفهوم فى 
حديث أسامة » وبالمنطوق فى بعض ألفاظ حديث البراء وزيد ) » وهو ثابت بالسئة 
الخاصةء وهو المنسوخ بالسنة ( المشهورة مع كون الآية باقية على كون المراد بها النسيئة » 
ولا يستدل بها فيما عداه » وتحريم النقد ( متفاضلا ) بالسئة زائد عليها . 
معنى كون الزيادة على النص نسخا عند الحنفية : 

وقد يقال : إنه يأتى بحث الحنفية فى أن الزيادة على النص ٠‏ إذا كان لها تعلق به نسخ 
عندهم » والصواب أن ذلك لا يآتى ههنا ؛ لأن إباحة النقد لم يقصم من الآية » وهم إنما 
يقولون » ذلك فيما كانت الزيادة تدفع مفهوم اللفظ اه . ملخصا . 

قلت : إذا كان ربا الفضل الذى حدث به أبو سعيد غير ربا القرآن الذى حدث به 
أسامة» لم يكن حديث أبى سعيد بيانا للآية » ولا هى مجملة ؛ لكون البيان عين المبين لا 
غيره كما تقرر فى الأصول » بل ربا الفضل الذى جاءت السنة ملحق بربا القرآن الذى كان 
عليه أهل الجاهلية » ولا دليل على حرمته إلا بالسنة المتواترة دون القرآن » فثبت أن الفضل 
المشروط فى القرض حرام محرم بآية الربا المفسرة بربا الجاهلية . 

لا يقال : إن معنى حديث أسامة : « إنما الربا فى التسيئة » )١(‏ أن لا تبيعوا غائبا بناجز 
فى المكيلات والموزونات » ولا دليل فيه على حرمة الفضل المشروط فى القرض ؛ لأنا 
نقول: قصره على البيع بالنسيئة لا يصح لوجوه : الأول : ما قدمنا عن الجصاص وغيره أن 
لفظ النسيئة عام لغة » وعرفا » وشرعا للثمن المؤجل فى البيع » وللقرض جميعا ؛ لكونه 
بمعتى الدين » وعمومه للقرض ظاهر » كما مر ء يقال : النقد خير من النسيثة . 

والثانى : أن حديث أسامة رواه البعض بلفظ النسيئة » ورواه بعضهم بلفظ : ١‏ لا ربا 
إلا فى الدين » » أخرجه الطحاوى” بسند صحيح ٠»‏ ولا يطلق الدين على البيع أصلا » 
كما لا يخفى » وعمومه للقرض ظاهر » والأحاديث يفسر بعضها بعضا . 

فالمراد بالنسيئة فى حديث أسامة إنما هو الدين لاغير » أو أعم منه » ومن البيع بالنسيئة» 
ومعنى حديث أسامة : « لا ربا إلا فى النسيئة » أى الربا الأغلظ الشديد التحريم 
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المتوعد عليه بالعقاب الشديد » كما تقول العرب لا عالم فى البلد إلا زيد مع أن فيها علماء 
غيره » وإنما القصد نفى الأكمل . لا نفى الأصل » قاله الحافظ فى ١‏ الفتح » ١7‏ 

وفيه أيضا : يحمل حديث أسامة على الربا الأكبر » والله أعلم - قلت : ولا يستقيم 
هذا المعنى لوحملتاه على البيع بالنسيئة فى المكيل والموزون ٠‏ فإن بيع الذهب بالذهب مثلا 
عثل نسيئة ليس بأشد من بيعهما متفاضلا » بل البيع متفاضلا أشد لتحقق معنى الربا فيه 
صريحا وحقيقة » بخلاف البيع بالنسيئة متماثلا » فإن تحقى الربا فيه ليس إلا شرعا » فلا 
يجترىء عاقل على حمل قول النبى ية : « لا ربا إلا فى النسيئة ٠‏ وإنما الربا فى النسيثة » 
على الربا الأصغر الذى كان يتحقق فيه معنى الربا حقيقة » فلابد من حمله على الربا 
الأكبر » وليس هو بيع المكيل بالمكيل » الموزون بالموزون متفاضلا » لعدم إطلاق النسيئة 
عليه؛ ولكون ابن عباس كان ينكره ولا » ولا يحرمه » فلم يبق إلا الربا الذى كان عليه 
أهل الجاهلية » وهو الزيادة فى الديون والقروض . 

وبالجملة : فلا يصح قصر قوله ية : « لا ربا إلا فى النسيئة » على البيع بالنسيئة » 
بل المراد به الربا فى الدين لا غير » أو أعم منه ومن البيع بالنسيئة »> كما قلنا أولا » 
فافهم» ولا تكن من الغافلين . 

فظهر نما ذكرنا أن الربا المذكور فى القرآن ليس بمجمل رأسا » بل كان معلوم المعنى 
واضح المراد عند العرب ٠‏ وإثما حدث الإجمال فيه عند من قال بالإجمال فى آية الربا بعد 
ما أدخلت السنة فيه أشياء لم يكن العرب يعرفها بالربا » ودليل ذلك اتفاق القائلين 
بالإجمال » وغيرهم على بيان ربا الجاهلية فى تفسير الآية » وعلى حرمته قطعا » منهم' 
الجصاص والفخر الرازيان وابن ن الهمام » حيث فسر قوله تعالى : « يا أيها الُذين آمنوا لا 
تأكلوا الربا 4 بقوله : أى الزائد فى القرض والسلف على القدر المدفوع . والزائد فى بيع 
الأموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه » وتبعه فى ذلك الشيخ ثناء الله فى ١‏ تفسيره 
المظهرى ٠ ٠‏ قاله المستفتى" فهؤلاء مع كونهم قائلين بالإجمال فى الآية متفقون على تفسير 
الربا فى الآية بالزائد فى القرض والسلف » ومسجمعون على أنه هو الربا الذى كان 


(T14/£) 0)‏ . 
زفق سورة آل عمران آية ( E‏ 
(۳) ص ( ۲٤‏ ) . 


رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا ٠‏ 1۹ 


عليه أهل الجاهلية » كما تقدم ذكره عن ابن رشد وغيره ٠‏ فلو كان الربا مجملا غير معلوم 
المراد عند العرب لم يذكروا ربا الجاهلية فى تفسيره » بل اقتصروا على تفسيره بالسئة فقط . 

والمستفتى حيث لم يعرف بمرادهم جعل يورد عليهم ما لا يرد إلا عليه »فقال موردا على 
ابن الهمام فى تفسيرالآية : هذا حلاف ما قال أولا من أن الربا بيع »٠وأيضا‏ : هو صرح 
بنفسه فى التحرير أن الآية مجملة والحديث يفسرها » فكيف يصح منه هذا القول اه . 
ولم يدر المسكين أن الفقهاء والمصنفين إذ ذكروا الربا فى باب البيوع يريدون به ربا البيع دون 
المعنى العام الشامل لربا الدين أيضا » ولذا يقولن فى باب البيوع هو أى الربا من البيوع 
المنهية قطعا » ويعرفونه بما يشعر بكون الربا بيعا » فظن المستفتى أن الربا لا يتحقق إلا 
بالبيع » وهذا باطل قطعا » فإن الربا الذى هو فرد من أفراد البيع يسمى بربا البيع » ويقال 
له : ربا السنة أيضا . 

وأما ربا الدين » ويقال له : ربا القرآن ء وربا الجاهلية أيضا E‏ من أفراد البيع » 
وهذا هو معنى قول الفقهاء : إن الربا خص من قوله تعالى  :‏ وأحل الله البيع» » بقوله : 
« وحرم الربا ) أى خص ربا البيوع من قوله : « وأحل الله الي ولايلزم من كون قسم 
من الربا داخلا فى البيوع أن يكون جميع أقسامه من أفراد البيع داخلا فيه » كما زعمه 
المستفتى » والمراد بكون الآية مجملة ما ذكرناه مرارا » فلا نعيده » فتذكر . 

ويرشد إلى ما قلنا قول الشاه ولى الله حكيم الأمة فى ١‏ حجة الله البالغة » : وكذلك 
الريا » وهو القرض على أن يؤدى إليه أكثر وأفضل عا أخذ سحت باطل > إلى أن قال : 
واعلم أن الربا على وجهين : حقيقى » ومحمول عليه . 

وأما الحقيقى: فهو فى الديون» والثانى : ربا الفضل » والأصل فيه الحديث المستفيضص: 
« الذهب بالذهب » الحديث » وهو مسمى بربا تغليظا » وتشبيها له بربا الحقيقى ٠»‏ وبه 
يفهم معنى قوله اة : « لا ربا إلا فى النسيئة » ثم كثر فى الشرع استعمال الربا فى هذا 
المعنى حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضا اه . وقال ابن الهمام فى الفتح » باب الصرف: 
إن اسم الربا تضمن الزيادة من الأموال الخاصة فى أحد العوضين فى قرض أو بيع اه 
وفى « الملتقى » الربا هو فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العاقدين فى معاوضة مال 
مال » وذكر العلامة شيخ زاده فى شرح العاقدين البائعين أو المقترضين » اه . 

ومن فهم منه كون القرض بيعا كما ذكره المستفتى عنه ‏ وعده من الأعلام - فقدسها 
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سهوا ظاهرا » بل معناه ما حققناه أن الربا منه ما يكون فى البیع » ومنه ما يكون فى 
القرض » كما قاله الجصاص » وابن رشد » ونقل اتفاق الكل عليه » وذكره الطحاوى 
أيضا » وصرح به الشاه ولى الله وقبله ابن الهمام وغيره ٠‏ كابن القيم والفخر الرازى . 

وأورد عليه المستفتى أن هذا ليس بصحيح ؛ لأن جمهور العلماء قالوا بإجمال الآية » 
وبكون الحديث مفسرا للآية » فهذا يكون ربا حقيقا ؛ لأنه ليس فى القرآن ربا سوى ما 
ثبت كونه ربا بالسنة » فلا نجترىء على أن نقول : إن ما ثبت كونه ربا من القرآن والحديث 
هو ربا غير حقيقى »ء ولا الذى لم يرد فيه حديث » ولا أثر حال عن العلة يكون ربا 
حقيقيا اه . 

والجواب أن قوله : ١‏ لیس فى القرآن ربا سوى ما ثبت كونه ربا بالسئة » غلط ظاهر كما 
حققناه قبل » وذكر أن الطحاوى صرح بكون ربا القرآن غير الربا الذى ورد به السنة » 
وهذا هو الحق » وإلا لزم كون العرب » وأهل الكتاب غير عارفين بمعنى الربا قبل علمهم 
بالسنة »وهذا لا يقوله من له أدنى معرفة باللسان والشرع » وأما قوله : « إن الربا الذى 
جعلوه ربا حقيقيا لم يرد به أثر خال عن العله » » فأبطل » وستتكلم عليه فيما سيأتى » 
وإن سلمنا فقيام الإجماع على كونه ربا الجاهلية الذى نهى الله عنه فى القرآن أغنانا عن 
تحقيق سنله . 

وأورد عليه أيضا بقوله : والعجب أن ما يدعى أنه ربا حقيقى » فلا ذكر له على لسان 
الشرع » وأما المحمول عليه ؛ والمشبه به فهو مروى عن جماعة من الصحابة » وكذلك 
الفقهاء لا يذكرون الربا الحقيقى إلا تبعا واستطرادا » ويأتون جميع الفروع والتفاصيل فى 
باب الربا غير الحقيقى . 

والجواب عنه أولا أن الشرع لم يذكر من أحكام البول والعذرة إلا حكم النجاسة > ولم 
يتعرض لحرمة أكلهما وشربهما » وكذلك الفقهاء لم يتعرضوا لها > وإنما ذكروا جميع 
الفروع والتفاصيل فى باب النجاسة فقط » فهل يجترىء أحد من الجهلاء فضلا عن العقلاء 
على القول بحل تناولهما أكلا وشربا » كلا ! لن يجترىء أحد على القول بمثل ذلك أبدا » 
فكذا الربا فى القرض إن سلمنا قلة تعرض الشارع والفقهاء له » فليس ذلك؛ لكوته جائزا 
أو أقل من ريا البيع حرمة ٠‏ بل سببه عدم الحاجة إلى التعرض به ؛لكون الربا فى القرض 
والدين معلوما كونه ربا عرفا » بل هو الذى كانت العامة تعرفه بالربا » وربا البيع كان 
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خافيا على الناس لم يكونوا يعدونه ربا » فلذا تعرض له الشارع والفقهاء أكثر من الأول ٠‏ 
فافهم » ولا تكن من المكابرين ٠‏ فإن حرمة الربا ليست مختصة بالشريعة الإسلامية » بل 
هى محرمة فى الأديان والملل كلها . 

فأنشدك الله أن تسأل أهل الأديان والملل والجهلاء من المسلمين عن الريا ما هو عندهم ؟ 
فلا تجد أحدا ينكر كون القرض المشروط بالزيادة ربا » نعم ربا البيع لا يعده كثير منهم رباء 
وإذا كان كذلك فالشارع الحكيم » وكذا نوابه الفقهاء لا يتعرضون إلا لتفصيل ما كان خافيا 
دون ما كان ظاهرا باديا . 

وثانيا : أنا لا نسلم قلة تعرض الشارع » ونوابه الفقهاء لربا القرض الذى هو ربا 
حقيقى. فقد صح عنه باه أنه قال : « لا ربا إلا فى النسيئة 2106 » وهو حديث صحيح 
أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس » عن أسامة » وقد ذكرنا . أنه محمول 
على الربا الأكبر » وقال ية : « كل قرض جر منفعة فهو ربا » ء وهو حديث حسن 
لغيره » صرح به العزيزى فى شرح « الجامع الصغير » اللسيوطى » والحسن لغيره حجة 
أيضا » كما لا يخفى على من مارس الحديث والفقه » وسيأتى ذكر الاثار فيما بعد » إن 
شاءالله تعالى . 

وأما الفقهاء فقد تعرضوا لكلا القسمين من الريا » ولكنهم يبحثون عن ربا البيع فى 
أبواب البيوع » وعن ربا الدين فى باب القرض » ولا كان ربا البيع طويل الذيل دقيق 
المباحث كثر بحثهم عنه » واشتغلوا بتفصيل أحكامه وتفريع شعوبه » تخلاف ريا الدين ع 
فلم يطولوا فى ذكره لضبط أحكامه » وقلة فروعه » وظهور حقيقته على الناس كلهم كما 
لا يخفى ٠‏ وأكثر الفقهاء عرفوا الربا ا يعم كلا القسمين ٠‏ ربا المبايعة وربا الدين » فقد 
قال فى « الهداية > : الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضة . وفى « 
الملتقي 0 الريا فضل مال خال عن عوض > شرط لأحد العاقدين فى معاوضة مال بمال . 

وفى «العالمكيريةا ۴ الربا فى الشريعة: عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة 
)١(‏ سبق تخريجه . 
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مال بمال »وفى « النقاية » : الربا هو فضل خال عن عوض بعياز شرعى بشرط أحد 
لتعاقدين فى المعاوضة » ذكر الأقوال كلها المستفتى نفسه > وفى « تنوير الأبصار » هو 
فضل خال عن عوض بعيار شرعى مشروط لأحد المتعاقدين فى المعاوضة . والمستفتى حمل 
تلك التعريفات كلها على البيع » حمل المتعاقدين على البائع والمشترى » وزعم أن القرض 
ليس من المعاوضة » هذا باطل قطعا » فقد قال فى « رد المحتار » تحت تفسير صاحب 
«الدر » للمتعاقدين بقوله : أى بائع ومشترى › ما نصه : أى مثلا » فمثلهما المقرضان 
والراهنان » « قهستانى » اه . وكذا فسر العلامة الشيخ زاده لفظ المتعاقدين فى ! شرح 
الملتقى © بالبائعين أو المقترضين » كما ذكره المستفتى . 

قلت : فكل من ذكر لفظ البيع > أو الباتع » والمشترى من الفقهاء فى حد الربا فهو 
ثيل » وليس مراده قصر الربا »> وحصره فى البيع كما زعمه المستفتى » ووجه ذكرهم البيع 
أو البائعين فى حد الربا تمثيلا لكشرة بحث الفقهاء عن ربا الفضل » لكثرة شعوبه ودقة 
العكاية + «ودل غد نول ی غاد هرونا عن كد الزيا' الذى ذكيوم فی رر الا ا 
جا نصه : وهذا لا يدخل ربا النسيقة ٠‏ ولا البيع الفاسد إلا إذا كان فساده لعلة الربا ثم 
أجاب عن هذا الإيراد بقوله : فالظاهر من كلام المصنف تعريف ربا الفضل ؛ لأنه هو 
المتبادر عند الإطلاق اه . أى فى كلام الفقهاء لكثرة بحثهم عنه لما ذكرنا > وبهذا ظهر لك 
صدق ما قلتا آنفا » إن الحدود التى ذكرها الفقهاء فى معنى الربا » منها ما هو حد لأحد 
قسميه أى ربا البيع » ومنها ما هو حد حقيقى له يعم كلا القسمين له » وقد اغتر المستفتى 

برؤية لفظ البيع فى بعض الحدود . فزعم أن الربا مختص بالبيع منحصر فيه لاغير . 

وأما قوله : إن القرض ليس من المعاوضات » فياطل » كيف ؟ وقد صرح الفقهاء بكونه 
معاوضة اتتهاء » فكيف لا يكون داخلا فى المعاوضة المذكورة فى حد الربا ؟ إلا أن يقيم 
الدليل على أن المراد بالمعاوضة فيه المعاوضة ابتداء » وانتهاء » فإن قدر على ذلك فليرنا نصا 

من واحد من الفقهاء المقتدى بهم فى الدين يفيد تخصيص العاوضة بالمعنى الذى ذكره » 
وأما نحن فقد أريناه ما يشعر صريحا بأن ذكر البيع » والبائعين فى حد الريا » إنما هو 


للتمثيل لا للقصر » فكون القرض غير اليع ٠‏ لا يستلزم خحروجه عن المعاوضة أيضا » 
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لاسيما القرض المشروط بالفضل ٠»‏ فإنه معاوضة ابتداء وانتهاء فإن الهبة لما تغيرت عن كونها 
تبرعا ومخصا باشتراط العوض فيها إلى كونها معوضة إنتهاء . فى حكم البيع بعد التقابض 
كما فى ١‏ الهندية » » لابد أن يتغير القرض عن كونه معاوضة انتهاء إلى كونه معاوضة 
ابتداء وانتهاء بشرط الفضل فيه » ومن ادعى غير ذلك فليأت يبرهان من كلام الفقهاء » ولا 
يقبل دعواه وحده » فقد بينا فساد قياسه » وسيأتى الإشارة إلى كون القرض المشروط 
بالفضل فى حكم البيع فى كلام الإمام مالك والشافعى . 

وأما ما نقله المستفتى “من تصريحات الفقهاء بكون القرض تبرعا ابتداء بخلاف البيع 
فكلها فى القرض غير المشروط بالفضل ولمنفعة » وهو عند الجمهور معاوضة انتهاء » ولا 
عبرة بقول من جعله عارية » وقال : إنه من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات مطلقا › 
فغلطه بين » لكونه خلاف المشاهد » وخلاف غرض العاقدين ؛ ولكونه منافيا لحد القرض» 
فإن العارية مردودة بعينها » ولذلك لا يصح عارية الأثمان والمكيل » والموزون ضرورة 
استهلاك عينها » ولا كذلك القرض ٠‏ ولو لم يكن من باب المعاوضات لم يستحق الدائن 
المطالبة عن المديون إذا أعسر » ولم يبق عنده شىء كالعارية إذا هلكت بلا تعد » وإطلاق 
المنيحة عليه فى الحديث للترغيب والتخصيص عليه » كإطلاق الصدقة » فهل يستدل 
بإطلاق الصدقة عليه على عدم وجوب الرد على المديون أصلا ؟ 

وأما القرض المشروط ؛ بالفضل والمنفعة فلم يقل أحد : إنه من باب الإرفاق » بل 
اتفقوا على ؛كونه مثل البيع » ثم اختلفوا فقال الشافعى ومالك ببطلان عقد القرض . أما 
قول الشافعى : فذكره العزيزى فى شرح حديث : « كل قرض جر منفعة فهو ربا *"“ أى 
فهو حرام » وعقد القرض باطل اه . وقول مالك ذكره فى « المدونة » » وسيآتى . 

وقال الحتفية : يبطل الشرط لكونه منافيا للعقد » ويبقى القرض صحيحا » وقولهم 
ببطلان الشرط لكونه منافيا للعقد : فيه تصريح بأن القرض إذا كان مشروطا بالمنفعة يلزم 
منه انقلابه بيعا » ولذا أبطلوا الشرط حفظا للعقد عن الانقلاب > وإلا لم يكن لإبطلاله 
معنى » ومرادهم بكون القرض صحيحا ٠»‏ والشرط باطلا » أن المستقرض إذا قبض الدراهم 
التى استقرضها بالشرط يصير دينا عليه » ولا تكون أمانة غير مضمونة » وأما إن الإقراض 
والاستقراض بالشرط جائز فكلا » فقد صرح فى « الدر » عن « الخلاصة » القرض بالشرط 
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حرام » والشرط لغو » وفيه أيضا : واعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد 
سواء اه . فثبت بذلك أن القرض المشروط بالنفع كالبيع عندهم » ولذا أبطلها الشافعى 
ومالك عقد القرض . والحنفية أبطلوا الشرط صونا له عن معنى البيع » فافهم . 

فقول المستفتى : إن القرض من التبرعات دون المعاوضات عند الفقهاء » غلط بين إن 
أراد به أنه من التبرعات المحضة » وليس من المعاوضة فى شىء » فانهم لما عرفوا الربا 
بفضل خال عن عوض لأحد من المعاقدين فى المعاوضة ٠‏ وفسروا المتعاقدين بالبائعين 
والمقترضين » وصرحوا بأن ذكر بعضهم البائع والمشترى فى تفسير المتعاقدين › إنما هو 
مجرد تمثيل » ظهر بذلك كون القرض والاقتراض من المعاوضة » وإلا كان قيد المعاوضة 
منافيا لتعميم المتعاقدين للمقترضيين ء ولا يلزم من كونه معاوضة كونه بيعا » فإن الرهن 
أيضا من المعاوضة » وليس من البيع › فافهم . 

فقد ظهر بذلك بطلان ما أراده المستفتى بإثيات المغايرة بين القرض والبيع » وحاصله : 
أن الربا مخضتص بالبيع » بل يجرى فى المعاوضات بأسرها » والقرض من المعاوضات ٠»‏ 
لاسيما القرض المشروط بالنفع » فإنه مثل البيع » وأكبر ما استدل به المستفتى على عدم 
جريان الربا فى القرض وقصره على البيع » أن تحقيق الربا لا يتوف على الشرط ٠‏ بل 
الزيادة بلا شرط ربا أيضا » كما صرح به ابن عابدين فى« « شرح الدر » 17 . 

قال : ودليله ما فى ١‏ المدونة » : إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه راطل آبا رافع 
الحديث قال المستفتى : فيه دلالة على أن الزيادة في القرض ليست بربا ؛ لأنه لو كانت ربا 
حرمت بدون شرط أيضا » ولم يقل به الفقهاء » على أنه ثبت بالأحاديث الصحيحة : أن 
النبى ية زاد وقت الأداء فى القرض اه . 

أقول : أما استدلاله بأثر الصديق على أن الربا لا يتوقف تحققه مطلقا على الشرط › 
فغير تام لوجوه: الأول: ضعف الأثر وشدة وهنه > فإن فى سنده محمد بن السائب الكلبى 
متروك بالمرة» متهم بالكذب» ورمى بالرفض ٠»‏ كما فى التقريب و#تهذيب التهذيب» "وهو 
)4/52 لا؟). 
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يروى عن أخيه سلمة أو أبى سلمة بن الساثب » وهو مجهول لا يعرف له راو غير أخيه 
محمد بن السائب الكلبى » ولم يثبت سماع سلمة بن السائب » عن أبى رافع » والعجب 
من الذى يضعف حجة الجمهور بحديث : « كل قرض جر منفعة فهو ربا ٩‏ » كيف يؤسس 
بنيان دعواه على مثل هذا الأئر الواهى ؟ فلم يبق له دليل فى عدم توقف الربا على الشرط 
سوى قول ابن عابدين » فإن كان قول ابن عابدين فى ذلك حجة له » فليكن قوله فى 
تفسير المتعاقدين مثل المقترضين والراهنين حجة عليه أيضا > وهو يفيد جريان الربا فى 
القرض ٠‏ وكونه من المعاوضة خلاف ما زعمه المستفتى . ١‏ 

وثانيا : لو سلمنا صحة الأثر فغاية ما فيه أن تحقق الربا فى المراطلة ( أى الذهب 
بالذهب والورق بالورق ) لا يتوقف على الشرط » فإن الأثر إنما ورد فى ربا البيع » وربا 
الفضل » ولا يلزم منه عدم توقف تحققه على الشرط فى ربا الدين أيضا . 

وثالثا : أنا لا نسلم أن تحقق الريا فى القرض موقوف على الشرط عند الفقهاء مطلقا ع 
بل فيه تفصيل عندهم » حاصله : أن المنفعة الحاصلة من المقترض لا تخلوا إما أن تكون 
قبل أداء الدين » أو بعده > كأن يهدى الغريم إلى الدائن » أو يطعمه الطعام ونحوه ٠‏ أو 
تكون وقت الأداء » وهذا الأخير على وجهين : إما أن تكون المنفعة الحاصلة من جنس 
الجودة » أو من جنس الزيادة فى الوزن والكيل » فهذه صور ثلاث › الأولان : يتوقف 
حرمتها على الشرط عند البعض » والثالث : حرام مطلقا » سواء كان مشروطا أو لا ء إلا 
أن تكون الزيادة قليلة لا تظهر فى موازين الوازنين » كزيادة دانق فى مائة درهم ونحوها › 
أو تكون الزيادة بطريق الهبة والعطية » والنائلة » ويعتبر فيه شروط الهبة من صحتها فى 
المشاع فيما لا يقسم » وعدم صحتها فى مشاع يقسم » وصرح مالك باشتراط أن تكون هبة 
الزيادة فى غير مجلس قضاء الدين » ولا تجوز إن لم تتبدل المجلس . 

وقال الشامى فى « رد المحتار » تحت قول ١‏ الدر » ": فلو استقرض الدراهم المكسورة 
على أن يؤدى صحيحا كان باطلا » وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رد فى مكان آخر » وكان 
عليه مثل ما قبض» فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود » 
وقيل: لا ١‏ بحر » اه . ما نصه : وذكر الشارح أعطاء الأجود » ولم يذكر الزيادة ء وفى 
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« الخانية » : وإن أعطاه المديون أكثر ما عليه وزنا » فإن كانت الزيادة تجرى بين الوزنين أى 
بن كانت تظهر فى ميزان دون ميزان جاز ٠»‏ وأجمعوا على أن الدانق فى اللمائة يسير يجرى 
بين الوزنين » وقدر الدرهم والدرهمين كثير لا يجوز » واختلفوا فى نصق الدرهم ٠»‏ قال 
الدبوسى : إنه فى المائة كثير يرد على صاحبه » فإن كانت كثيرة لا تجرى بين الوزنين إن لم 
يعلم المديون بها ترد على صاحبها »وإن علم وأعطاها الحتيارا » إن كانت الدرهم المدفوعة 
مسكرة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض > وتكون هبة 
المشاع فيما يحتمل القسمة » وإن كان يضره التبعيض وعلما جاز » وتكون هبة المشاع فيما 
لايحتمل القسمة اه . ومثله فى « الخلاصة » (23. 

وفى ١‏ العالمكيرية » فى قبول هدية الغريم » وإجابة دعوته بعد ذكر الاختلاف بين 
الكرخى » وشمس الأئمة الحلوائى » فقال الأول : لا بأس به إذا لم يكن مشروطا فى 
القرض » وقال الثانى : إنه حرام » ما نصه : قال شمس الأتمة ما ذكر محمد ( فى كتاب 
الصرف أنه لا بأس به ) محمول على ما إذا كان يدعوه قبل الإقراض أما إذا كان لا يدعوه 
أو يدعوه قبله فى كل عشرين يوما » وبعد الإقراض جعل يدعو فى كل عشرة آيام » أو زاد 
فى الباجات فإنه لا يحل » ويكون خبيشا ء وإذا رجح فى بدل القرض ٠‏ ولم يكن 
الرجحان مشروطا فى القرض فلا بأس به » كذا فى « المحيط » . 

وإن أعطاه المديون أكثر نما عليه وزناء فإن كانت الزيادة تجرى بين الوزنين جازء وأجمعوا 
على أن الدانق فى المائة يسير يجرى بين الوزنين » وقدر الدرهم والدرهمين كثير لا يجوز › 
واختلفوا فى نصف الدرهم» قال الدبوسى : نصف الدرهم فى المائة كثير يرد على صاحبهء 
فإن كانت الزيادة كثيرة لا تجرى بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة يرد على صاحبها ١‏ 
وإن علم المديون بالزيادة > فأعطاه الزيادة اخحتيارا هل يحل الزيادة للقابض؟ إن كانت 
الدراهم المدفوعة مكسورة » أو صحاحا لا يضره التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع 
والقابض» وأما إذا كانت الدراهم صحاحا يضرها الكسر » فإن كان الرجحان زيادة لا يمكن 
مييزها بدون الكسر ٠‏ بأن كان يوجد فيها درهم خفيف يكون مقدار الزيادة لا يجوز » وإن 
كان الرجحان زيادة لا يمكن تييزها بدون الكسر يجوز بطريق الهبة» كذا فى «المحيط» اه. 
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وبهذا التفصيل اندفع ما عسى يتوهم أن مدار جواز الرجحان فى الوزن فى بدل القرض 
على اشتراط الرجحان » وعدم اشتراطه » كلا » بل الرجحان إن كان مشروطا لا يجوز 
مطلقا لا قليلا » ولا كثيرا » وإنما الكلام فى غير المشروط » فيجوز بطريق الهبة إذا كان 
مشاعا فيما لا يقسم ٠‏ ولا يجوز فيما يقسم إلا مفرزا متميزا » فلو كان مدار الجواز على 
عدم الاشتراط لم يحتاجوا إلى مثل هذا التطويل والتفصيل فيما يقسم ولا يقسم ٠‏ وفيما 
يجرى بين الوزنین » وفيما لا يجرى بينهما »قافهم . 

وصرح ابن القاسم فى ١‏ المدونة » عن مالك فى الرجل يتسلف الدراهم فيقضى أوزن » 
أو أكثر » قال : لا يعجبنى أن يقضيه فضل عدد » لا فى ذهب » ولا فى طعام عند ما 
يقضيه » ولو كان ذلك بعد ذلك لم أر بذلك بأسا إذا لم يكن فى ذلك عادة ولا موعد . 
ومعنى قوله  :‏ بعد ذلك » أى بعد مجلس القضاء الذى يقضيه فيه يزيده بعد ذلك » وأما 
حين يقضيه فلا يزيده فى ذلك المجلس اه . 

قلت : والزيادة بطريق الهبة يجوز فى بيع الصرف أيضا » كما سنذكره » وعلى هذا 
فأثر أبى بكر الصديق الذى نقله المستفتى عن ١‏ المدونة » محمول عندنا على التورع والتنزه 
على تقدير صحته ؛ لأن أبا رافع كان قد أحل له الزيادة آى وهبها له » والخلخال ما يتضرر 
بالكسر وينتقض به > وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة » ومع ذلك لم يرض بها الصديق › 
وردها عليه » فلذلك من ورعه رضى الله عنه وتقواه . 

قال فى « الدر » : فليس الفضل فى الهبة بربا » فلوشرى عشرة دراهم فضة بعشرة 
دارهم » وزاده دانقا إن وهبه منه انعدم الربا » ولم يفسد الشراء > وهذا إن ضرها الكسر ؛ 
لأنه هبة مشاع لا يقسمء كما فى «المنح » عن «الذخيرة 4 عن محمد » وفى «الخلاصة»: لو 
باع درهما بدرهم» وأحدهم أكثر وزنا > فحلله زيادته جاز ؛ لأنه هبة مشاع لا يقسم اه . 
قال ابن عابدين تحت قوله : ١‏ وزاده دانقا أى ولم يكن مشروطا فى الشراء » كما هو فى 
عبارة « الذخيرة » المنقول عنها إلى أن قال : فلو مشروطة وقع العقد على الكل » ووجب 
نقض العقد حقا للشرع › ثم قال : وإن الزيادة إنما تصح إذا صرح بكونها هبة » فتكون 
هبة بشروطها » ومع عدم التصريح فهى باطلة » وهو الذى فى « المجمع © اه . 

قلت : وبعد ذلك ظهر لك بطلان قول المستفتى : إن الفضل فى البيع أى بيع 
الصرف» ونحوه ربا مطلقا » لا دخل فيه لتراضى العاقدين إلخ ٠‏ وكذا تفرقته بين ربا 
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البيع » وربا الدين ٠‏ بأن الأول : لا يتسوقف تحققد على الشرط ٠‏ والثانى : يتوقف تحققه 
عليه » بل الحق إن الزيادة التى لا تجوز فى البيع الربوى مطلقا لا تجوز فى الدين كذلك 2 
والتى تجوز فى الديين بلا شرط كقبول الهدية » وإجابة الدعوة قبل أدائه أو بعده لاا مع 
الأداء » تجوز فى بيع الصرف كذلك أيضا » وكذا المتفعة الحاصلة من جهة الجودة والوصف 
تجوز بلا شرط فى الصورتين . 

وكل ما استدل به المستفتى “من الآثار على جواز الزيادة على القرض لا حجة له فى » 
أما حديث جابر إنه َة قال لبلال : ١‏ زن فارجع فى الميزان ء فأعطانى أوقية من ذهب 
وزادنى قيراطا “ » ففسيه أنها زيادة قليلة لا تظهر فى الوزنين » فإن القيراط هو نصف 
عشر الدينار فى أكثر البلاد » وعند أهل الشام جزء من أربعة وعشرين منه » كذا فى 
لامجمع البحار 204 والأوقية وزن أربعين درهما » كما فيه أيضا ء قلت : هذا أوقية 
الفضة. وأما أوقية الذهب فهى قد تساوى ماتتى درهم المساوية بعشرين دينارا » كما ورد 
فى رواية عند البخارى » عن أبى نضرة » عن جابر رضى الله عنه : « اشتره بعشرين 
دينار » فنسبة القيراط إلى الأوقية أقل من نسبة نصف درهم إلى مائة درهم » ومثل هذه 
الزيادة جائزة » وإنما احتلفوا فى نصف الدرهم ٠‏ وأيضا : فإن تلك الزيادة إغا كانت فى 
ثمن الإبل > وهى ملحقة بالعقد إذا كان المبيع قائما » وجائزة بالاتفاق فى غير الصرف 2 
لاسيما فيما نحن لعدم جريان الربا فى الأوقية والحيوان » فافهم . 

وأما ما روى أبو هريرة : « أن رجلا أتى النبى ية يتقاضاه » قد استسلف منه شطر 
وسق » فأعطاه وسقا » فقال : نصف وسق لك . ونصف وسق من عندى إلخ » » وفى 
رواية : « جاء صاحب الوسق يتقاضاه » نأعطاه وسقين » فقال : وسق لك وسق نائل من 
عندى إلخ » » ونحوه من الآثار ففيه تصريح من النبى ية بكون الزيادة هبة » ونائلا من 
عنده » وما لا تصريح فيه به يحمل عليه ؛ لكون الأحاديث بعضها يفسر بعضها . وهو 
محمول على أنه اة وهبه الزيادة مفرزة متميزة عن حقه الذى قضاه » ومالك يزيد فيه قيد 
تبدل المجلس أيضا » بأن قضاه حقه أولا » ثم لما قبضه وامستوفاه وأراد أن يذهب به وهبه 
الزيادة بعده . 


(۱) ص (۱۹-۱۸) . 
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كت عت ست عد ص حت ا 


فإن قيل : وأين الدلالة فى الآثار على مثل تلك القيود ؟ 

قلنا : ومن أين الدلالة فى هذه الآثار على كون القضايا وقعت بعد نزول أحكام الريا 
وتشريعها ؟ لم لا يجوز أن تكون قبله ؟ كما قالت الحنفية فى استقراضه يطل الإبل : إن 
ذلك كان قبل تحريم الربا ٠‏ ثم نهى وة عن الحيوان بالحيوان نسيئة » قاله الطحاوى فى 
«معائى الآثار » )١(‏ فإن سلمنا كون تلك القضابا وقعت بعد تحريم الربا » نقيدها بسقيود 
عسرفتناها من نصوص أحر غيرها ء وإلا فلا لوم علينا إن قلنا ببسخها بآية الريا . 
وبال اأحاديث الواردة فيه » فافهم 5 

وأما ما نقله المستفتى عن العينى بلفظ : وفيه ما يدل أن المقرض إذا أعطاه المستقرض 
أفضل مما اقترض جنسا . أو كيلا » أو وزنا أن ذلك معروف > وأنه يطيب له أخذه إلخ 5 
فهو محمول على الزيادة القليلة التى لا تجرى بين الوزنين » أو على ما تكون بطريق الهبة 
والنائلة من الملتقرض ٠‏ وإلا فنقول : إن إطلاق هذا الحكم منسوخ » بدليل نسخ 
استقراض الحيوان الوارد فى هذا الحديث »> وإذا كان جزء من الحديث منسوخا لا يصح 
الاستدلال بباقيه » لحدوث احتمال النسخ فيه . 

والعجب من المستفتى كيف يحتج باستدلال العينى هذا ؟ ولا حجة فيه على أحد ولا 
يحتج بنقله الإجماع بقوله: وقد أجمع المسلمون نقلا عن النبى يياه أن اشتراط الزيادة فى 
فيه بأن العلامة العينى شرح " الهداية “ بعد « شرحه » للبخارى بكثير من الزمان » واعترف 
فيه بآنه لم يثبت فى هذا الباب النهى عن النبى ية . وهو المعتبر ؛ لأنه آخر أقواله إلخ . 

ومنشأ القدح عدم إدراكه بمراد العينى ٠»‏ ولذا ظن قوليه متعارضين » ولا تعارض بينهماء 
فإن كلامه فى « شرح الهداية ٠‏ على سند حديث : ١‏ كل قرض جر نفعا » معناه بعد صحة 
النقل أن هذا الحديث لم يثبت بهذا الطريق عن النبى 4# على طريقة علم الإسناد » ومعنى 
كلامه فى « شرح البخارى ؛ أن النهى ثبت عن النبى اة بطريق إجماع المسلمين عليه نقلا 
عنه » ولا يلزم من عدم ثبوت النقل بطريق الإسناد عدم ثبوته بطريق الإجماع والتلقى ء 
فقد مر فى الأصل الرابع أن مدار الصحة ليس على الإسناد فقط » بل قد يصح 
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بالتلقى » واستدلال المجتهد به » وإن لم يكن له سند يعول عليه . 

فيا لتلبيس هذا المستفتى ! كيف يحرف الكلم عن مواضعه » ويخدع الجهلاء بتناقض 
هذا الكلام وتدافعه ١‏ مع أنه برىء من كل ذلك > وأبعد عنه بمراحل » أو نقول : حاصل 
كلامه فى « شرح الهداية » عدم ثبوت النهى عن كل منفعة > مشروطة كانت أو غير 
مشروطة > وفى شرح « البخارى » ثبوت النهى عن اشتراط الزيادة فى القرض » وكونه 
ربا بإجماع المسلمين نقلا عن النبى ية » فافهم » ولا تعجل فى رد بعض الكلام ببعض 
ونقضه به . 0 

وأما استدلال المستفتى يكون اى الربا مجملة ٠‏ والأحاديث بيانا لها » فقد فرغنا عن 
الجواب عنه . 

فإن قيل : حاصله : أن الربا كان معلوم المراد عند العرب » ثم صار مجملا حين أدخل 
الشارع فيه أشياء لم يكن العرب يعرفه بالربا » ومقتضاه حدوث الإجمال فى الآية بسبب 
الأحاديث مع أن الفقهاء جعلوا السنة بيانا لها » ولا يجوز كون البيان سببا للإجمال › 
قلنا: سبب الإجمال من الأحاديث بعضها ء وهى التى تدل على أن للربا معنى شرعيا أعم 
من العرفى » كحديث : « إن الربا بضع وسبعون شعبة » » والبيان منها بعضها كحديث 
أبى سعيد وعبادة » ومثل ذلك جائز حتماء وحاصله : كون الآية مجملة فى الربا 
الشرعىء ظاهرة فى العرفى الذى كان أهل الجاهلية بتعارفونه ويتعاملون به » وهو الذى 
نعاه الله إليهم . 

ثم نقول : لو سلمنا الإجمال فى ربا القرآن مطلقا » فلا نسلم كون ربا البيع ربا 
منصوصا » وربا الدين ربا قياسيا » بل نقول : بأن كلاهما منصوص ٠‏ أما الأول : فيبيان 
السنة المشهورة » والثانى : بدلالة النص ٠»‏ وبالإجماع » بالآثار الواردة فى تفسير ربا 
الجاهلية » وبحديث : ١‏ كل قرض جر نفعا فهو ربا » » أما دلالة النص فبيانها أن الأمة 
والأئمة قد »أجمعت على كون حرمة الربا معللة » سوى من شذ من أهل الظاهر . فلا 
عبرة بقولهم » ولا يقدح به الإجماع ؛ لكون مذهبهم فى إنكار القياس » وتعليل النصوص 
باطلا بالكتاب » والسئة » وإجماع الصحابة » ومن بعدهم » ولتفصيل هذا البحث 
موضوع آخر . 


وعلة حرمة الربا إنما هو كوئه ظلما خلاف العدل » كما تقرر فى الأصل السابع » وإذ 
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كانت الزيادة مع الحلول فى بيع مد جيد بمدين ردیئین» وبيع درهم مضروب بدرهمين 
مكسورين ء وبيع حلى من الفضة بأكثر من وزنها ء وإن كانا يساويانه فى المعنى حيث 
تكون الزيادة فى مقابلة جودة أو صنفة أو سكة ونحوها » ربا محرما » فكون الزيادة 
المشروطة فى القرض حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أولى بكونها ربا محرم ممنوعا » 
وكذا إذا كانت زيادة الأجل فى بيع الدرهم بدرهم مثله نسيئة ربا محرما ؛ فالزيادة الحقيقة 
على دارهم القرض بأن يأخذ المقرض مكان المائة مائة وعشرين أولى بكونها ربا محرما ؛ 
لكون الزيادة ليست إلا لأجل الزمان » والأجل لا قيمة له شرعا » كما تقرر فى الأصل 
السادس . وهذا مما لا يتكره إلا مكابر معاند ؛ فإن كون ذلك ربا »وظلما ثما لا يخفى على 
آحاد من المسلمين ٠‏ بل ولا على أحد من أهل الملل » بل هذا هو الربا عند الناس كلهم ٠‏ 
دون الزيادة نقدا » ودون بيع الدرهم بالدرهم نسيئة > فالعامة لا تعده من الربا ء ولا تتهم 
من يفعل ذلك بآكل الربا . 

قال العلامة الحافظ ابن القيم فى « الأعلام » “: إنه أى الشارع حرم التفرق فى 
الصرف. وبيع الربوى بمثله قبل القبض ٠‏ لثلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذى هو أصل باب 
الريا »ء فحماهم من قربانه باشتراط التقابض فى الحالء ثم أوجب عليهم فيه التماثل ٠‏ وأن 
لا يزيد أحد العوضين على الآخمر إذا كان من جنس واحد » حتى لا يباع مد جيد بمدين 
ردئيين ‏ وأن كانا يساويانه ‏ سدا لذريعة ربا النسأ الذى هو حقيقة الربا » وأنه إذا منعهم من 
الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة فى مقابلة جودة أو صفة أو سكة أو نحوها » فمنعهم 
منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أولى » فهذه حكمة تحريم ربا الفضل » التى 
خفيت على كثير من الناس حتى قال بعض المتأخرين : لا يتبين لى حكمة تحريم ربا 
الفضل» وقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينها » فإنه حرمه سدا لذريعة ربا النسأ » فقال فى 
تحريم ربا الفضل : فإتى أخاف عليكم الرماء والرما هو الربا » فتحريم الربا نوعان: نوع : 
حرم لما فيه من المفسدة > وهو ربا النسيئة» ونوع :حرم تحريم الوسائل» وسد الذرائع اه . 

وهذا » والله كلام فى غاية القوة » والعجب من المستفتى أنه كيف قلب الأمر ؟ فجعل 
ربا القرض - الذى هو أصل الربا وظهرت حكمة حرمته للناس ‏ ربا قياسا » وسعى لتحليله 
أشد السعى » وجعل ربا الفضل ‏ الذى خفيت حكمة تحريه على بعض العلماء - ربا 
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حقيقا منصوصا قطعيا » مع كونه مختلفا فيه بين الصحابة أولا > وهل هذا إلا الضلال ؟ 
فمن قال بتحريم ربا الفضل لزمه القول بتحريم ربا الدين بالأولى » لما فيه من الظلم ١‏ 
والعدوان » وسفك دم العدل » ما ليس فى ربا الفضل › كما لا يخفى على من شم رائحة 
من العقل والدين . 
تضييع الزمان وإتعاب النفوس بلا فائدة » فإنه لا يشاء أحد أن يبتام ريويا بأكتر منه من 
جتسه إلا قال : أقرة ضتك مائة درهم بمائة وعشرين من الصبح إلى العصر أو إلى الغد 
ونحوه ء وإذا كان هذا جائزا ٠وبيع‏ مائة درهم بمائة وعشرين حراما » فهل يبتاع هذا بذاك 
إلا أحمق أو مجنون ؟ وأى حاجة له إلى البيع إذا كان يتخلص من الربا بالإقراض 
والاستقراض ؟ فلا يعجز أحد عن استحلال ما حرمه الله قط بأدنى حيلة . 

فيا سبحان الله ! أيعود الربا الذى قد عظم الله شأنه فى القرآن » وأوجب محاربة 
مستحله ولعن آكله » وموكله » وشأهديه » وكاتبه » وجاء فيه من الوعيد ما لم يجىء فى 
غيره إلى أن يستحل بأدنى حيلة لا كلفة فيها أصلا ؟ فكيف يستحسن أن ينسب نبى من 
الأنبياء فضلا عن سيد الأنبياء » بل أن يسب رب العالين إلى آن يحرم هذه المحرمات 
العظيمة » ويتوعد بأغلظ العقوبات ٠‏ وأنواع الوعيد على بيع درهم جيد بدرهمين رديئين 
حالا » مع كونهما يساويانه معنى » ولا ظلم فيه على أحد » ثم يبيح تلك المحرمات 
والزيادات كلها بحيلة الإقراض والاستقراض ۽ مع وجود الفضل والزيادة فى ذلك حقيقة » 
وفيه من الظلم ما لا يخفى » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . فإذا كانت اية 
الربا محرمة لربا الفضل فى البيع فهى محرمة بدلالة النص لربا القرض والدين بالأولى » 
كدلالة تحريم القول بأف للوالدين على تحريم إيلامهما بالضرب والشتم بأولى ٠١‏ ودلالة 
النص ليست من القياس بل هى فوقه » وأنها قطعية كعبارة النص ونحوها » كما تقرر فى 
الأصل الثالث . 

وأما الإجماع فقد ذكره القاضى أبو الوليد بن رشد فى ١‏ بداية المجتهد » له » وابن حزم 
والموفق وغيرهم » وقد ذكرناه قبل » وحاصله : أن العلماء قد اتفقوا على أن الربا يوجد 
فى شيئين فى البيع ٠‏ وفيما تقرر فى الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك » فآما الربا فيما 
تقرر فى الذمة فهو صنفان» صنف : متفق عليه » وهو ربا الجاهلية الذى نهى عنه » وذلك 
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أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون » وكانوا يقولون : أنظرنى أزدك إلخ » وذكره العلامة 
العينى أيضا فى « شرح البخارى » بقوله : وقد أجمع المسلمون نقلا عن النبى ل أن 
اشتراط الزيادة فى السلف ربا اه . 

وقد صرح الطحاوى بكون ربا الدين الذى كان متعارفا بين أهل الجاهلية ربا القرآن ١‏ 
وكذا صرح به الفخر الرازى وابن حجر الهيشمى فى تقرير حجة ابن عباس ٠‏ وسيأتى » 
وكذا صرح الحصاص الرازى بكون الربا نوعين : مله ما هو فى القرض »> ومنه ما هو فى 
الببع » وكذا صرح ابن القيم والشاه ولى الله بكون ربا الدين ربا حقيقا أولى بالتحريم » 
وربا البيع ربا غير حقيقى » حرمه الشارع ئة سدا للذرائع » وفى كل ذلك دليل على 
إجماع الأمة والأتمة كلهم على تحريم ربا القرض قطعا » لم يقل أحد منهم بجوازه أصلا. 

وأما الاثار الواردة فى تفسير ربا الجاهلية الذى هو ربا القرآن » فمنه ما رواه مالك فى 
«الموطأ » عن زيد بن أسلم فى تفسير الآية » قال : كان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل 
على الرجل حق إلى أجل » فإذا حل قال : أتقضى أم تربى ؟ فإن قضاه أخذه » وإلا زاده 
فى حقه » وزاده الآخر فى الأجل » » وروى الطبرى من طريق عطاء ومن طرق مجاهد 
نحوه ء كذا قاله الحافظ فى « فتح البارى » "ء وقد التزم الصحة أو الحسن فى الأحاديث 
المزيدة فى الشرح » فهذه الآثار كلها صحاح أو حسان » ولفظ مجاهد عند الطبرى 7") 
قال: « الربا الذى نهى الله عنه كانوا فى الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين » فيقول: 
لك كذا وكذا › وتوّخر عنى فيؤخر عنه اه . 

وروى عن قتادة : أن ربا آهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل 
الأجل » ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخخر عنه اها . إسناده صحيح أو حسن أيضا؛ 
لكون الحافظ ذكره فى ١‏ الفتح » » وقد تقدم في الأصل الثامن أن أقوال التابعين فى تفسير 
القرآن حجة » لا سيما زيد بن أسلم » ومجاهد » وعطاء » وقتادة » فهولاء أجلة 
التابعين» رؤوس علماء التفسير فى زمانهم » وقد صرح العلماء بأن مراسيل « موطأ ١‏ 
مالكء ومقاطيع ويلاغه كلها مسندة من غير طريق مالك رلا أربعة » كما فى ١‏ تزيين 
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الممالك 2176 للسيوطى عن ابن عبد البر » وهذا لس منها » قاندحض بذلك قدح المستفتى 
فى هذه الآثار بالانقطاع » وعدم الاتصال . 

وقد أغرب المستفتى "حيث قال : إن هذه الآثار كلها مختصة بربا البيع » لما فى أثر 
قتادة من ذكر البيع ولم يدر المسكين أن ذكر شىء لا يستلزم نفى غيره لا سيما إذا لم يكن 
بينهما منافاة » وههنا كذلك » فإن أثر زيد بن أسلم » ومجاهد » وغيرهما عام للبيع › 
والقرض جميعا » وأثر قتادة خاص بالبيع » ولا تتافى بين العام والخاص ٠‏ بل يجرى العام 
على عمومه » ويحمل الخاص على التمثيل » كيف ؟ وأن سياق القرآن يأبى قصر الربا 
المذكور فيه على ربا البيع ء لدلالة القول المحكى عن المشركين فيه : * إِنّمَا البيع مثل 
الربا» على تفرقتهم بين البيع والربا » كما لا يخفى . 

وأيضا : فالربا الذى ذكره قتادة ليس بربا البيع الذى ورد به السنة المشهورة : « الذهب 
بالذهب » والفضة بالفضة » الحديث ٠‏ فإن ربا البيع منحصر فيما يكون مع البيع فى وقت 
العقد » كما لا يخفى على من عرف حله وأنواعه ء وليس فى أثر قتادة تقييد الربا بوقت 
البيع » بل فيه تصريح بأنهم إنما كانوا يربون إذا حل الأجل ٠»‏ ولم يكن عند المشترى قضاء. 
ولا يخفى أن البيع يتم بالإيجاب والقبول ٠»‏ ويتفرق العاقدين عن مجلى العقد إجماعا . 
فالربا الذى يوجد يعد تام البيع عند حلول الأجل ٠‏ ليس من ربا البيع فى شىءء وإنما هو 
من ربا الدين الذى لم يبينه السنة المشهورة ء ولا فرق بينه وبين ربا القرض أصلا ٠‏ بل 
كلاهما غير ربا البيع الذى ورد بيانه فى السنة » فذكر لفظ البيع فى أثر قتادة لا يجدى 
المستفتى شيشا » وقد صرح الجصاص فى أحكام القرآن » 7" بأن العرب لم يكونوا 
يعرفون البيع بالنقد ء إذا كان متفاضلا من جنس واحد ربا » إلى أن قال . ولم يكن 
تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذى ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط 
الزيادة اه. ومن ادعى خلافه فعليه البيان » وإلا فالجصاص ومثله من العلماء الذين قصروا 
ربا الجاهلية على ربا الدين حجة على من ناواهم . 

والعجب من المستفتى أنه كيف يصرح قتادة » وبتفسير سعيد بن جبير » والشافعى ٠‏ 
(1) ص (لاه). 
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واين العربى المالكى 3 وبتفسير الواحدى 2 وغيرهم من المفسرين ؟ ولا راحة له فى شىء 
من ذلك » فإن هؤلاء جميعا » بل كل من ذكر لفظ البيع فى تفسير ربا الجاهلية متفقون 
على أن العرب كانوا يقولون إذا حل الأجل : أتقضى أم تربى ؟ فإن لم يقض زادوا فى 
الثمن على أن يؤخروا » وهذا لا يصدق عليه حد الربا الذى ذكره المستفتى بقوله : الربا هو 
بالفضل الخالى عن العوض فى البيع » فإن الزيادة فى الثمن المؤجل عند حلول الأجل » 
ليس بالفضل الخالى عن العوض فى البيع » بل هو الفضل الخالى عن العوض بعد انقراض 
البيع وقد تقدم عن ابن رشد فى بداية المجتهد له اتفق العلماء على آن الربا يوجد فى شيئين 
فى البيع وفيما تقررفى الذمة من بيع أو سلف إلخ » وفيه تصريح بأن الربا الموجود فيما 
تقرر فى الذمة من بيع » ليس من ربا البيع الذى هو النوع الأول » بل هو من النوع الثانى 
الذى يكون فيما تقرر فى الذمة » فبطل ما زعمه المستفتى من دحوله قى ربا البيع . 

فإن قيل : إن الزيادة فى الثمن ء والحط منه يلتحقان بأصل العقد : ذلك مشروط يقيام 
المبيع > وبغير الصرف ٠»‏ ويآن لا تكون الزيادة والحط فى مقابلة الآجل ٠‏ وأما بعد هلاك 
المبيع » ولو حكما » وكذا إن كانت الزيادة والحط فى مقابلة الأجل » فلا يلتحق بالعقد ٠‏ 
كما لو قال المشترى : أخر عنى وأزيدك » أو قال البائع : عجل وأضع عنك » فكلاهما 
باطل صرح به غير واحد من علماءنا 3 ومنهم ا لحصاص فى J‏ أحكام القرآن ۾ گل : 

فظهر با ذكرنا أن الزيادة التى كانت العرب تزيدها عن حلول الأجل فى مقابلة التأخير 
لم تكن ملحة بالعقد أصلا » وإلا لم تكن ربا » بل كانت جائزة والمبيع قائم » ولكن الأثار 
وأقوال المفسرين كلها مطبقة على كون هذه الزيادة التى كانت العرب تفعله ربا محرما ء 
فإدخال هذه الزيادة فى الثمن وإلحالقها بالعقد باطل قطعا ٠‏ بل إا هو من ربا الدين » وإذا 
كان كذلك » وآية الربا مجملة عند المستفتى لا بيان لها إلا بالسنة المشهورة » وهى واردة 
فى ريا البيع عنده لا غير › فمن أين قال المستفتى بحرمة الربا الذى ورد ذكره فى أثر قتادة» 
وسعيكل بن جبير © وقول الشافعى ٠.‏ وابن العربى ٠‏ والواحدى وغيرهم من المفسرين ؟ فإن 
قال : قلت بحرمته ؛ لكونه داحلا فى ربا البيع الذى ورد بيانه فى السنة » فقد ظهر بطلان 
ذلك ہا ذكرناه » وإن قال : قلت بحرمته ودخوله فى الربا بأثر قتادة » وبأقوال المفسرين › 
قلنا : فيلزمك كون الأثر الموقوف غير القطعى بيانا للآية » وقد أنكرته فيه . 
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وأيضا : يلزمك القول بحرمة الفضل المشروط فى القرض بالآثار الخالية عن ذكر البيع 
العامة للقرض وغيره وبأقوال العلماء الذين فسروا ربا الجاهلية بالزيادة فى القرض ٠»‏ وأيضا: 
نطالبك بالفرق بين الزيادة فى الثمن المؤجل عند حلول الأجل بشرط التأجير » والزيادة 
المشروطة فى القرض » فإن قلت : إن الزيادة فى الأول بمقابلة المبيع » فقد ظهر بطلانه . 
وإن قلت : إنها بعد الأجل لا فى ابتداء العقد » وفى الثانى تكون الزيادة مشروطة من أول 
العقد . 

قلنا : فالتانى أولى بالحرمة ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يزيدون فى الدين عوض الآجل › 
إذا لم يقضه المديون عند حلوله » وارتكب المطل الذى هو ظلم شرعا وعرفا » بخلاف 
المقرض إذا اشترط الزيادة على القرض من أول الأمر من غير أن يوجد من المديون مطل . 
فإن هذه الزيادة ليست إلا فى مقابلة الأجل . 

وأيضا : فلو تبايع الرجلان بثمن مؤجل ٠»‏ واشتراطا من أول العقد أن المشترى إذا لم 
يقض الثمن عند حلول الأجل يزاد عليه درهم فى كل شهر . فهل يقول المستفتى بجواز 
ذلك؛ لكون الزيادة مشروطة من أول العقد ؟ فإن اجترأ على ذلك فقد جعل نفسه سخرة 
للصبيان » حيث أدخل الزيادة فى الثمن عند حلول الأجل بعد انقراض البيع » وانتهائه فى 
ربا البيع » ولا يجعل الزيادة المشروطة فى العقد داخلا فيه » وإن قال بحرمته فقد أبطل 
الفرق الذى أبداه فى ربا الجاهلية » والفضل المشروط فى القرض . 

وأيضا : فلو استقرض رجل من آخر مائة درهم إلى شهر » ولم يشترطا الزيادة من أول 
الأمر » فإذا مضى الشهر » قال المقرض للمستقرض : أتقضى أم تربى ؟ هل يجوز ذلك آم 
هو ربا محرم ؟ فإن قال بالأول نطالبه بالفرق بينه وبين ربا الجاهلية » فإن هذه زيادة بعد 
حلول الأجل أيضا ء لا فى ابتداء العقد » وإن قال بالشانى » فقد أبطل الذى أبداه » 
وبالجملة فلم يأت المستفتى فى رسالته إلا بالأباطيل والأغلوطات التى يتعجب منها كل 
عاقل لبيب ٠‏ أو عالم أريب هذا . 

ونقول ثالثا فى جواب الاستدلال بالإجمال : بأنا لوسلمنا إجمال الآية » فلا نسلم أن 
بيانها حديث أبى سعيد وعبادة : « الذهب بالذهب » الفضة بالفضة إلخ » فقط » بل بيانها 
هذا الحديث مع حديث : ١‏ كل قرض جر نفعا فهو ربا ٠‏ » ومع حديث : « إنما الريا فى 
النسيتة ؟ ء وغيرهما » ولا يلزم من ذكر أهل الأصول حديث أبي سعيد وعبادة » وجعلهم 
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إياه بيانا للآية » أن لا يكون غيره بيانا لها › فإن ذكره شىء لا يستلزم نفى ماعداه » 
فيحمل ذكرهم له على التمثيل » وآما إن خبر الواحد لا يصلح بيانا للقطعى كما زعمه 
المستفتى » فقد رددناه » وبينا أن الحق جوازه » كيف ؟ وأكثر ما ذكروه من أمثله ةالبيان من 
أخبار الآحاد ٠‏ فافهم . 
وأما حديث « كل قرض جر منفعة فهو ربا » فبيانه أن المتفعة فيه عامة لكل منفعة › 
سواء كانت من قبيل الوصف كالحودة ونحوها » أو من قبيل الزيادة كالإرجاح فى الوزن ١‏ 
أو غيرهما كالهدية والدعوة ونحوها » أما المنفعة التى هى من قبيل الوصف »ء أو من جنس 
الهدية والدعوة » فاختلفت أقوال العلماء فى حرمتها مع اتفاقهم عليها إذا كانت مشروطة » 
وذهب شمس الآئمة الحلوائى منا إلى حرمة قبول الهدية » وإجابة الدعوة من غير شرط 
أيضا ٠‏ إذا لم يجر بها عادة قبل الإقراض » وقامت قرينة على كونها لأجله » وهو الحق 
عندنا ؛ لكونه مؤيدا بالآثار » وقال الكرخى : لا بأس بها إذا لم تكن مشروطة » وآما 
التى من جهة الإرجاح فى الوزن » والعدد » فاتفقوا على حرمتها » سواء كانت مشروطة 
أو لا ء إلا ما قل منها كدائق فى مائة درهم » أو تكون بلفظ الهبة » أو ما يجرى مجراه » 
وقد مر تفصيل الأقوال فى هذه المسألة من قبل . 
ووجه الفرق فى أحكام هذه الأنواع من المنفقة ظاهر على كل من مسكة فقه » وعقل ٠‏ 
فإن الجودة-والرداءة ونحوهما من الأوصاف هدر فى الأموال الربوية » فإن الشارع قد جعل 
الدرهم الردىء والجيد سواء » وكذا الصاع الردىء من التمر والجنيب منه كلاهما سواء » 
فإذا قضى المديون درهما جيدا مكان درهم ردىء من غير شرط لا يصدق عليه أنها منفعة 
جرها القرض ؛ لكون الوصف هدرا فى الأمسوال الربوية » نعم » إذا اشترط المقترضان 
الجودة مثلا صارت مقصودة لهما » فيصدق عليها أنها منفعة جرها القرض » وهدية الغريم 
ودعوته منفصلا كلاهما » عن مجلس القضاء ووقته أجنبى عن القرض ظاهرا ؛ لكونه من 
غير جنس الدين منفصلا عن قضائه » ووصل الأجنبى بالأجنبى لا يكون إلا برابط > فلا 
يقال فى كل هدية ودعوة : إن القرض جرهما » إلا إذا كانتا مشروطتين عند الإقراض » أو 
قامت قرينة على جره لهما ٠»‏ بخلاف الزيادة والرجحان فى دراهم القرض عند قضائه » 
فإن جر القرض لهما ظاهر؛ لكونها مقرونة بقضائه ومن جنسه » فلا تجوز مطلقا إلا إذا 
كانت قليلة لا يعتد بها » أو كان قد صرح المديون بكونها هبة » فإن القليل يتعذر الاحتراز 
منه » والتصريح بالهبة ينفى الربا ؛ لكونها عقدا مستقلا أجنبيا عن الإقراض إلا إذا كانت 
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الهبة مشروطة » فيصدق عليها أنها منفعة قد جرها القرض فلا تجوز . 

وإذا علمت ذلك ظهر لك بطلان قول المستفتى :2١(‏ إن الفقهاء لم يتمسكوا بهذا الحديث 
والأثر من لدن رسول الله ية إلى زمننا هذا ٠‏ ولم يفتوا بحرمة أمثال هذه المنافع » بل 
اتفقوا على أنه لا يكون ربا إلا أن يكون مشروطة فى العقد . وهذا خلاف ما دلت عليه 
هذه الآثار » والأّحاديث الواردة فى هذا الباب على ما فيها ؛ لأنها تدل على حرمة كل 
منفعة » سواء شرطت أو لم تشترط » مع أنها بدون الشرط جائزة بالاتفاق اه . 

فهذه والله فرية بلا مرية > فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين » وأتباعهم لم يزالوا 
يستدلون على حرمة منافع القرض بهذا الحديث ومعناه » وصرح بعضهم كشمس الائمة 
مناء ومالك » وأحمد بحرمتها مطلقا » سواء شرطت أو لم تشترط » والذين قيدوا الحرمة 
بالاشتراط » فإنما قيدوها به عملا بهذا الحديث » لا إعراضا عنه » لما فيه من لفظ الجر » 
فقالوا : إن القرض لا يجر إلى نفسه منفعة أجنبية » كالهدية والدعوة » أو منفعة قد هدرها 
الشارع كالجودة » ونحوها إلا بالاشتراط . 

فمنشأ الاختلاف فى التقييد بالاشتراط النظر إلى لفظ الجر » وإلى صدق مفهومه بدون 
الاشتراط أو عدمه » وقول المستفتى : « مع أنها بدون الشرط جائزة بالاتفاق » باطل ء 
منشأه قلة المراجعة إلى مذاهب العلماء فقد ذكرنا عن « رحمة الأمة » أن أبا حنيفة » 
ومالكاء وأحمد ذهبوا إلى حرمتها مطلقا »> إلا إذا جرت العادة بها بين المقترضين من قبلء 
وهو قول شمس الأئمة الحلوائى » وذهب الشافعى: إلى جوازها من غير شرط » وهو قول 
الكرخى منا » ويشير إليه كلام محمد فى بعض كتبه » وهذا الاختلاف . إثما هو فى المنافع 
التى هى من جنس الحودة أو الهدية والدعوة ء وأما ما كان من جنس الزيادة فى الوزن ء 
والعدد فلا اختلاف فى حرمتها مطلقا كما قدمئاه » ومن ادعى الاختلاف فيه فعليه البيان . 

وظهر بذلك بطلان قول المستفتى : إن الفضل المشروط فى القرض > ليس ربا منصوصا؛ 
لأن الفقهاء استدلوا على حرمته بحديث : « كل قرض جر منفعة » ى وجعله الفقيه أبو 
الوليد مقيس على الربا المحرم بالقرآن ريا الجاهلية » وكذا جعله العلامة الكاسانى شبيها 


(1) ص ( ۱1 »۱۷ ) . 


(۲) سبق تخريجه . 


رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا » 151 


بالربا » وأطلق محمد عليه الكراهة لا الحرمة » فلو كان الفضل المشروط فى القرض ربا 
منصوصا لم يستدلوا عليه بمثل هذا الحديث غير المشهور . الذى ضعفه بعض المحدثين . 
ولم يجعلوه مقيسا على الربا » وشبيها له »> ولصرحوا بحرمته اه . ملخصا بمعناه . 

فإن استدلالهم بالحديث » ليس على حرمة الفضل الذى يكون بالزيادة فى الوزن 
والعدد»ء بل على حرمة المنفعة التى تكون من جهة الوصف كالجودة » أو من جنس 
والهديةء والدعوه ونحوهما »> وهذا لا ننكر كونه شبيها للربا الحقيقى ومكروها » مع أن 
إطلاق الكراهة لا ينفى الحرمة » فإن إطلاق المكروه على الحرام شائع فى كلام الفقهاء » ألا 
ترى محمد بن الحسن يقول فى « موطائه » فى بيع المضامين والملاقيح » وحيل الحبلة ع 
هذه البيوع كلها مكروهة ولا ينبغى اه . وقد أجمع العلماء على حرمتها لثبوت النهى عنها 
على لان الشارع ية »> ومثل ذلك فى كلامه كثير » وكذا فى كلام غيره من الفقهاء » 
وفى « الدر » ": كل قرض جر نفعا حرام » وفيه أيضا عن « الخلاصة » : القرض 
بالشرط حرام اه . باب القرض فمن أطلق عليه المكروه يراد به الحرام » لا سيما إذا كان 
هذا الإطلاق فى كلام الصحابة » فإنهم كانوا لا يفرقون بين المكروه والحرام » والواجب 
والفرض ؛ لكون الاصطلاح حادثا بعدهم . 

فاندحض قول المستفتى ": إن الصحابة اتفقوا على كراهته » وهو دليل على عدم كونه 
ربا ء وإلا كان حراما فالفرق بين المكروه والحرام فى كلامهم باطل لا قلنا . 

وأما الفضل المشروط فى القرض من جهة الوزن والعدد فلم يستدلوا على حرمته بحديث 
« كل قرض جر نفعا » فقط » بل استدلوا عليها بآية الربا التى فى القرآن » وجعلوه من 
ربا الجاهلية » واحتجوا عليها بالإجماع أيضا ء كما مر كل ذلك مفصلا › فافهم . ولا 
تكن من الغافلين . 

وإذا عرفت ذلك فقد علمت آنا لا نحتاج إلى تصحيح حديث : ١‏ كل قرض جر نفعا ' 
فى جواب هذا الاستفتاء الذى ورد علينا » لما بينا أن حرمة الفضل المشروط فى القرض لا 
تتوقف عليه » ولكن نتكلم على ذلك تبرعا فنقول : قد مر نقلا عن ١‏ العزيز “ شارح 


. (V0 /£( )0( 
. ) ۱١ ( ص‎ )5( 


.16 رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا ٠‏ إعلاء الستن 
© كن لك عن عد عت عد كت م ع O‏ اح لح كت كا ك0 
« الجامع الصغير » للسيوطى أن حديث : « كل قرض جر منفعة فهو حرام » حسن لغيره » 
فاندحض بذلك قول المستفتى : إنه غير ثابت » ولا أصل له . 

قال ابن حجر فيه : الحارث بن أسامة » وإسناده ساقط ١‏ وأعله عبد الحق بسوار بن 
مصعب ٠‏ وقال : إنه متروك إلخ » فإن الكلام فى طريق لا ينفى حسن الحديث ٠‏ ولا 
صحته لغيره » فإن الحديث بتعدد الطرق قد يصل إلى رتبة الصحيح مرة » وإلى درجة 
الحسن أخرى» وهذا الحديث قد بلغ بتعدد طرقه » وبشواهده درجة الحسن كما قاله 
السيوطى » فالقول بأنه غير ثابت » ولا أصل له » لا يجترىء عليه إلا من لا علم له › 
ولا مساس بالحديث ٠‏ بل نقول : إن الحديث قد بلغ الصحة والشهرة لتلقى الأئمة له 
بالقبول ٠‏ ولا له من الشواهد › ولا حتجاج الآئمة المجتهدين له ء وذكر الفقهاء إياه فى 
معرض الاستدلال» وأما شواهده فمتها ما ذكره ابن تيمية فى ١‏ المنتقى 64 » وعزاه إلى ابن 
ماجة عن أنس : وسئل الرجل منا يقرض أنخاه المال » فيهدى إليه فقال : قال رسول الله 
له : « إذا أقرض أحدكم قرضا فآهدى إليه » أو حمله على الدابة » فلا يركبها ولا 
يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه ذلك » اه . 

وأشار الشوكانى فى « النيل )١(»‏ إلى تضعيفه » واغتر بكلامه المستفتى » فقال : 
والراوى عن أنس مجهول » وكذا فيه عتبة بن حميد الضبى البصرى » قال أبو طالب عن 
أحمد : هو ضعيف ليس بالقوى » وفيه إسماعيل بن عياش الحمصى » وهو مختلف فيه ع 
وضعيف بالإجماع » إذا روى عن غير أهل بلده اه . 

والجواب عنه ما ذكره ابن القيم فى « الأعلام » "» وهو أعرف بالفن من الشوكانى » 
ومن آلف مثله ء بما نصه : قال شيخنا رضى الله عنه : ( ويحيى ) هذا ( الرواى عن 
آنس) يحيى بن يزيد الهنائى من رجال مسلم » وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن 
الهنائى: قال أبو حاتم : مع تشديده هو صالح الحديث » وإسماعيل بن عياش ثقة فى 
حديثه على الشاميين » ( فيه دلالة على كونه عتبة من أهل الشام » ولكن صرح الحافظ فى 
« التقريب »© واالتهذيب »© بكونه بصريا ) . 
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قلت : وقد وثق بعضهم إسماعيل بن عياش مطلقا » وفصل أكثرهم روايته عن آهل 
بلده عن روايته > عن غيرهم + كما يظهر من ١‏ تهذيب التهذيسب » » وقال السيوطى فى 
«اللآلىء المصنوعة » نقلا عن القول المسدد للحافظ ابن حجر : وقد وثقه ( أى إسماعيل بن 
عياش ) بعضهم مطلقا اه . فبطل الإجماع الذى ذكره المستفتى » وبالجملة : فحديث أنس 
هذا إن لم يكن صحيحا » فلا أقل من أن يكون حسنا . 

وأما قول المستفتى : ومع هذا هو خلاف ما عليه الأمة من لدن رسول الله 4 إلى يومنا 
هذا فجرأة شديدة ء وفرية بلا مرية » فقد ذكرنا عن « رحمة الأمة » أن قول أبى حنيفة » 
ومالك › وأحمد موافق لما فى حديث أنس هذا » وهو مختار شمس الأئمة الحلوائى . كما 
ذكره فى « الهندية ١‏ » نعم ذهب الشافعى إلى جواز قبول هدية الغريم > ودعوته إذا كان 
من غير شرط ٠‏ وإليه مال الكرخى منا . 

وقال الشوكانى فى ١‏ النيل ٠‏ فى شرح حديث أبى هريرة : فى استقراض النبى وَل سنا 
من الإبل » وقضائه سنا فوقه » ما نصه : وفيه جواز رد ما هو أصل من امثل المقترض إذا 
لم تقع شرطية ذلك » وبه قال الجمهور » وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز ء 
وإن كانت بالوصف جازت » ویرد عليهم حديث جابر المذكور فى الباب ٠‏ فإنه صرح بأنه 
كلد زاده قيراطا . 

( قلت : لا يرد ذلك عليهم ٠»‏ فانهم إنما منعوا الزيادة عددا فى القرض › وحديث 
جابرا وارد فى الزيادة فى ثمن الإبل » ولا حلاف فى جوازها » والعجب من المستفتى أنه 
مع تفرقته بين لاقرض والدين بجعل الأول من التبرعات » والثانى من مبادلة المال بالال » 
كيف يستدل بحديث جابر هذا على جواز الزيادة قى آداء القرض ؟ ) . 

قال الشوكانى : وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فى العقد ٠‏ فتحرم اتفاقا › ( فيه رد 
صريح على المستفتى » حيث جوز الفضل المشروط فى القرض ٠‏ وخالف الإجماع ) » قال: 
والحاصل : أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس فى أجل الدين » أو 
لأجل رشوة صاحب الدين » أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة فى مقابل دينه ٠‏ 
فذلك محرم ؛ لأنه إما نوع من الربا أو رشوة ء ( فيه رد صريح على المستفتى » فإن 
الفضل المشروط فى القرض لا يخلو من أحد هذه الأغراض ) » وإن كان ذلك لأجل عادة 
جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس » وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا › 
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فالظاهر المنع » لإطلاق النهى عن ذلك ( فيه دليل على کون حديث أنس معمولا به 
خلاف ما ذكره المستفتى جرأة على دين الله » وتولا بالرأى ) . 

قال : وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط » ولا إضمار » فالظاهر 
الجواز من غير فرق مبين الزيادة فى الصفة والمقدار » والقليل والكثير » ( قلت : لم ينسبه 
الشوكانى إلى أحد من الأئمة » بل ذكر من قبل خلاف المالكية فى الزيادة بالعدد والمقدار . 
وقول الحنفية مثل قولهم » كما ذكرناه قبل » فلا حجة لأحد فى قول الشوكانى وحده » ما 
لم يظهر موافقته لقول واحد من المجتهدين . اللهم إلا أن يحمل على الزيادة بطريق الهبة 
فتجوز وإلا فلا ء وإن سلمناه بلا تأويل » فلا راحة للمستفتى فيه ؛ لكونه قد قيد الجواز 
بأن يكون من غير شرط » ولا إضمار ) . 

قال الشوكانى : قال المحاملى وغيره من الشافعية : يستحب للمستقرض أن يرد أجود 
نما أخحذ ( قلت : هذا من الزيادة فى الوصف » ولا خلاف فى ذلك إذا كان من غير 
شرط)ء قال :ومما يدل على عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعا » ما أخرجه 
البيهقى فى « المعرفة » عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ : « كل قرض جر منفعة فهو وجه 
من وجوه الربا ؛ » ورواه فى « السئن الكبرى » عن ابن مسعود ٠‏ وأبى بن كعب وعبد الله 
ابن سلام وابن ن عباس موقوفا عليهم اه . 

قلت : فى كلامه دلالة على صلاحية الآثار كلها للاحتجاج به » وأنها بأجمعها بمعنى 
أثر فضالة بن عبيد » وقد مر ذكرها فى متن « الإعلاء » فى « باب كل قرض جر نفعا فهو 
ربا" » فبطل ما ذكر المستفتى من الكلام فى بعض هذه الآثار » وإأن بعضها خال عن 
ذكر الربا » فإن جميع هذه الآثار مشتمل على انع من منفعة جرها القرض ٠‏ والنهى أصله 
التحريم » ولا ورد فى بعضها مفسرا أن علة المنع كونها ربا والأحاديث يفسر بعضها بعضا 
يحمل الكل على ذلك حتما . 

قال المستفتى : أما أثر أبى بن كعب أنه قال لزر بن حبيش  :‏ إنك بأرض الربا فيها 
كبير فاش » فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية » فخذ قرضك > واردد هديته ٩‏ 2 
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ففيه کلثوم بن الأقمر مجهول اه . قلت : كلا » بل هو معروف ٠‏ ذكره ابن حبان فى 
«الثقات » » وقال : روى عن جماعة من الصحابة » روى عنه أهل الكوفة » وهو أخر 
على بن الأقمر » كذا فى ١‏ اللسان »؛ (2» وكذا جزم عمران بن محمد بن عمران الهمدانى 
فى « طبقات رجال همدان » بأنه أخوه » وتبع فى ذلك ابن سعد كما فى ١‏ التهذيب » 27 
وعلى بن الأقمر من رجال الجماعة معروف . 

وقال : وكذلك ما ورى ابن سيرين : ١‏ أن أبى بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من 
تمر أرضه » فردهاء فقال أبى : لم رددت على هديتى ؟ وقد علمت أنى من أطيب أهل 
المدينة تمرة » فخذ عنى ما ترد على هديتى » وكان عمر أسلفه عشرة الاف درهم ؛ . قال 
البيهقى : هذا منقطع اه . قلت : وما له ؟ فإن مراسيل ابن سيرين صحاح عندهم » 
صرح به ابن عبد البر فى أوائل « التمهيد ٠‏ » كما فى « الجوهر النقى » . 

قال : وكذلك ما روى أبو صالح عن ابن عباس » قال فى رجل كان له على رجل 
عشرون درهما » فجعل يهدى إليه » فجعل كلما يهدى إليه هدية باعها » حتى إذا بلغ 
ثمنها ثلاثة عشر درهما فقال ابن عباس : « لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم » ؛ لأن أبا صالح 
لم يسمع عن ابن عباس » وكذلك ما روى سالم بن أبى الجعد : كان لنا جار سماك عليه 
لرجل حمسون درهما » فكان يهدى إليه السمك . فأتى ابن عباس » فقال : قاصه با 
أهدى إليك اه . 

قلت : أما قوله : إن أبا صالح لم يسمع من ابن عباس » فإن كان أبو صالح هذا اسمه 
ميزان البصرى . فقد صحح ابن حبان حديثه عن ابن عباس فى زيارة النساء للقبور ء 
وآورده فى « صحيحه » كما فى « التهذيب » ء والمتقطع ليس بصحيح عندهم ء ففيه 
دليل على سماع أبى صالح ٠‏ عن ابن عباس » وإن كان هو باذام أو باذن مولى آم هانىء 
بنت أبى طالب » فعدم سماعه من ابن عباس ليس بمجمع عليه » وإثما هو قول البعض » 
قال الشوكانى فى « النيل » 17؟: قد قيل : إنه لم يسمع من ابن عباس اه . 
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وقد تابعه سالم بن أبى الجعد على رواية مثل تلك القصة عن ابن عباس > وعدم سماع 
سالم منه لم نر أحدا قاله غير المستفتى » كيف ؟ وقد صح سماعه من ابن عمرو عند 
البخارى » وعبد الله ابن عمرو أقدم موتا من ابن عباس » كما فى « دول الإسلام » 
للذهبى » وسمع جابر بن عبد الله عندهما » كما فى « كتاب الجمع بين رجال 
الصحيحين»» وهو أى سالم أقدم موتا من عكرمة مولى ابن عباس » كما يظهر من 
«التقريب » » فكيف لا يسمع ابن عباس ؟ وأيضا : فإن المرسل إذا تأيد بمرسل آخر فهو 
حجة عند الكل » كما فى « تدريب الراوى »4 وغيره » وأيضا : فقد ذكرنا فى حاشية 
«الإعلاء » : أن الحديث أخرجه الدولابى فى ١‏ الكنى ١‏ » وفيه تصريح بسماع أبى صالح 
من ابن عباس » وأنه صاحب القصة » وهو الذى سأل ابن عباس عن ذلك . 

قال المستفتى : وأثر فضالة بن عييد مع ضعفه أيضا ء ليس فيه لفظ « الربا ؛ ء بل 
لفظه: ١‏ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا » » فظاهره يدل على أنه ليس برباء 
بل له شبه من الربا اه . وقال فى الحاشية : أخرجه البيهقى بسند إبراهيم بن سعد » عن 
إدريس بن يحيى » عن عبد الله بن عياش » وعبد الله بن عياش منكر الحديث ٠‏ وإبراهيم 
لم يعرف حاله » وكذا حال إدريس » ويمكن أن يكون إدريس بن يحيى الخولانی ١‏ ذكره 
ابن حبان فى ١‏ ثقاته » اه . 

قلت : عبد الله بن عياش روى له مسلم استشهادا » وقال أبو حاتم : ليس بالمتين 
صدوق يكتب حديثه » وذكره ابن حبان فى « الثقات » » كما فى « التهذيب ٩‏ . ومنكر 
الحديث ليس بجرح فى كلام غير البخارى » ما لم يعرف أن النكرة منه » أو تمن هو فوقف 
أو دونه » وما لم يعرف قلتها من كثرتها > فعبد الله هذا حسن الحديث البتة لاسيما وقد 
استشهد به مسلم فى ١‏ صحيحه 2 » وإبراهيم بن سعد . وإدريس بن يحيى لم يضعفهما 
الذهبى فى الميزان » » مع التزامه أن لا يحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما فى كتب 
الأئمة » فهما ثقتان » ومن هنا قال الهيشمى فى « مجمع الزوائد »("2 إن شيوخ الطبرانى 
الذين لم يضعفوا فى ١‏ اليزان » ثقات اه . فالحديث حسن . 

وأما قوله : فظاهره يدل على أنه ليس بربا » بل له شبه من الربا » ففيه أن هذا الظاهر 
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خفى عندنا ء بل الظاهر أن المراد بوجه الربا » ما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » 
عن النبى 4 » قال : « الربا ثلاث وسبعون باب » أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ٠‏ » 
رواه الحاكم/ 3 » وقال : صحيح على شرطهما » كذا فى ١‏ الترغيب » للمنذرى » وروی 
بمعناه اثارا عديدة فالمعنى أن كل قرض جر منفعة فهو باب من أبواب الربا » التى أدناها: أن 
يزنى الرجل بأمه » وأيضا : فإن الاحتراز عن شبهة الربا واجب أيضا » وهذا إذا لم تكن 
المنفعة مشروطة » وإلا فهى أشد الريا وأعظمه ؛ لكونه من ربا الجاهلية الذى نهى عنه 
القرآن . : 

ومن شواهده ما رواه مالك فى « الموطأ » أنه بلغه: « أن رجلا أتى عبد الله بن عمر . 
فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إنى أسلفت رجلا سلفا » واشترطت عليه أفضل مما أسلفته » 
فقال عبد الله بن عمر : فذلك الريا » » وقال مالك : إنه بلغه : « أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال فى رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه فى بلد اخر » فكره 
ذلك عمر ء وقال : فأين الحمل يعنى حملانه » » قال المحشى نقلا عن « المحلى » : آى 
أجرة الطعام » وصار ذلك قرضا جر منفعة » وهو ربا بالنص » قال مالك : إنه بلغه أن 
ابن مسعود كان يقول : « من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه » وإن كان قبضة من علف 
فهو ربا » اه . قلت : وبلاغات مالك كلها مسندة صحاح » سوا أربعة ليست هذه منهاء 
كما تقدم . 

ومن شواهده أيضا » ما أخرجه البخارى عن عبد الله بن سلام » أنه قال لأبى بردة بن 
أبى موسى : ١‏ إنك بأرض فيها الربا فاش » فإذا كان لك على رجل حق » فأهدى إليك 
حمل تبن » أو حمل شعير » أو حمل قت » فلا تأخذه فإنه ربا » » كذا فى ١‏ النيل 6(" 
وقول المستفتى : إنه متروك العمل باتفاق الأمة باطل قطعا . وفرية بلا مرية حتما » كما 
ذكرناه غير مرة »> وقوله إنه مضطرب » كما فى دعوى بلا بينة منشأها الغفلة عن معنى 
الاضطراب . 

ومن شواهده أيضا ما رواه حماد بن سلمة فى ١‏ جامعه » ( عن أبى هريرة مرفوعا ) 
بلفظ : « إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها » فإن استفضل من اللبن بعد 
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ثمن العلف فهو ربا » . كذا فى ١‏ نيل الأوطار » "ء ومعناه إذا أذن الراهن للمرتهن فى 
شرب لبنها بالنفقة » وإلا فقال الشافعى » وأبو حنيفة » ومالك » وجمهور العلماء : لا 
ينتفع المرتهن من الرهن بشىء » بل الفوائد للراهن والمؤن عليه كما فى ١‏ النيل » أيضا ‏ 
وإذ كان ما استفضل من اللبن بعد ثمن العلف ربا مع كونه فى مقابلة العلف . ويصح 
مقابلة اللبن الكثير بالعلف القليل فى البيع » وإنما منع منه فى الرهن ؛ لكون الراهن لا 
يرضى بذلك إلا لما عليه من ثقل الدين » وضلع القرض - كان الفضل المشروط فى القرض 
ريا حتما ؛ لكونه ليس فى مقابلة شىء غير الأجل ٠‏ فافهم . 

وأما تلقى الأئمة لهذا الحديث بالقبول ٠»‏ فدليل ذلك اتفاق فتاوى المجتهدين على حرمة 
المتفعة التى جرها القرض » وعدهم إياها من الربا » قال محمد فى ١‏ الآثار » ": أخبرنا 
أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : ١‏ كل قرض جر منفعة فلا خير فيه » » وبه 
نأحذ » وهو قول أبى حنيفة اه . وقوله : « لا خير فيه 6 لا ينافى الحرمة لما مر أن الفقهاء 
رما أطلقوا « المكروه 6 و ١‏ لا حير فيه » على الحرام » وأصحاب المتون ٠‏ والشروح من 
العلماء أعرف كراد صاحب المذهب من غيرهم » وقد صرح فى ١‏ الدر » و« الخلاصة » 
بحرمته » كما مر فهى المرادة . 

وقال فى ١‏ المدونة الكبرى  »‏ لمالك : وقد سئل عن رجل على رجل دين » أيصلح له 
أن يقبل منه هديته ؟ قال مالك : لا يصلح أن يقبل منه هديته إلا أن يكون رجلا كان ذلك 
بينهما معروفا » وهو يعلم أن هديته ليس بمكان دينه فلا بس بذلك ء قال : ابن وهب عن 
محمد بن عمرو » عن ابن جريج »ء أن عطاء بن أبى رباح » قال له رجل : إنى أسلفت 
رجلا فأهدى لی » قال : لا تأخذهء قال : قد كان يهدى إلى قبل سلفى » قال : فخذ 
منه » قال عطاء : إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك أو خاصتك »ء لا يهدى لك لا 
تظنء فخذ منه » وعن يحيى بن سعيد أنه قال : أما من كان يتهادى هو وصاحبه ٠‏ وإن 
كان عليه دين أو سلف » فإن ذلك لا يتقابحه أحد ء ثم ذكر أثر أبى بن كعب فى إهداءه 
إلى عمر هدية فردها إليه » وقد مر اه . 
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وقال فى باب السلف الذى يجرى منفعة : وكذلك إن أقرضته دنانير أو دراهم » طلب 
المقرض المنفعة بذلك لنفسه » ولم يعلم بذلك صاحبه إلا أنه كره أن يكون فى بيتة » وأراد 
أن يحرزها فى ضمان غيره » فأقرضها رجلا » قال مالك : لا يجوز هذا ء قلت : 
أرأيت» إن قال المقرض إنما أردت بذلك منفعة نفسه أيصدق فى قول مالك › ويأخذ حقه 
قبل الأجل » قال : لا يصدق » ولكنه قد حرج فيما بينه » وبين خالقه » قلت : وإن كان 
أمرا معروفا ظاهرا يعلم أنه إنما أراد المنفعة لنفسه » أخذ حقه حالا » ويبطل الأجل فى قول 
مالك ؟ قال : نعم ! لأنه ليس بسلف والتمام إلي الأجل حرام » وإنما مثل ذلك الذى يبيع 
البيع الحرام إلى أجل » فيفسخ الأجل »ويكون عليه قيمته نقدا » إذا فاتت السلعة »> ولا 
يؤخر القيمة إلى الأجل . 

قال : وسمعت مالكا يحدث : ١‏ إن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد 
الرحمن » إنى أسلفت رجلا سلفا » واشترطت عليه أفضل مما أسلفته » فقال عبد الله : 
ذلك الربا » فقال : كيف تأمرنى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : السلف على ثلاثة وجوه : 
سلف تريد به وجه الله » فلك وجه الله وسلف تريد به وجه صاحبك » فليس لك إلا وجه 
صاحبك » وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب » فذلك الربا » قال : فكيف تأمرنى يا أبا 
عبد الرحمن ! فقال : أرى أن تشق الصحيفة » فإن أعطاك مثل الذى أسلفته قبلته » وإن 
أعطاك دون ما أسلفته ء فأحذته أجرت » » الحديث . قال ابن عمر : ١‏ إنما القرض 
منحة»ء وقال القاسم وسالم : « إنه لا بأس به ( أى بأن يستسلف بأفريقية دينارا جرجريا 
ويرده بمصر منقوشا ) ما لم يكن بينهما شرط » . | 

وقال ابن عمر : « من أقرض قرضا فلا يشترط إلا قضاؤه » » وقال ابن وهب عن 
رجال من أهل العلم » عن ابن شهاب ٠»‏ وأبى الزناد » وغير واحد من أهل العلم : « أن 
السلف معروف أجره على الله » ينبغى لك أن تأخذ من صاحبك فى سلف أسلفته شيا › 
ولا تشترط إلا الأداء » قال عبد الله بن مسعود : « من أسلف سالفا واشترط أفضل منه » 
وإن كان قبضة من علف فإنه ربا » » وذكره عنه مالك ابن أنس » قلت : أرأيت إن 
أقرضتك حنطة بالفسطاط على أن توفنيها بالإسكندرية ؟ قال : قال مالك : ذلك حرام» 
قال مالك : نهى عنه عمر بن الخطاب اه . وقال عطاء : كانوا ( أى الصحابة ) يكرهون 
كل قرض جر منفعة ء أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح عنه » كما ذكره المستفتى » وقد 
ر 
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وقال المستفتى ": إن جمهور الفقهاء يستدلون على حرمة منافع القرض بحديث : «كل 
قرض جر منفعة فهو ربا » اه . قلت : فقد اعترف بأن الأئمة والأمة تلقوه بالقبول » وقد 
ذكرنا فى الأصل الرابع » أن مدار تصحيح الحديث ليس على الإسناد فقط . بل قد يكون 
صحيحا » إذا تأيد با يدل على صحته من القرائن » أو تلقاه الناس بالقبول » إما بالقول › 
وإما بالعمل عليه » والإفتاء به » وأى قرينة أقوى من موافقة أجلة الصحابة له » ومطابقة 
فتاوى الفقهاء إياه » واتفاق الصحابة » ومن بعدهم على كون اشتراط الزيادة » والمنفعة فى 
القرض ربا ؟ كما قاله عطاء والعلامة العينى » وابن رشد المالكى » وغيرهم من العلماء 2 
وإذا تقرر ذلك فقول إمام الحرمين > والغزالى : إنه ( أى حديث : ١‏ كل قرض جر منفعة 
فهو ربا ٠‏ ) » صح كما ذكره الحافظ فى « التلخيص ٦‏ » ولم يرده عليهما صحيح لا 
غبار عليه . 
وأما قول الشوكانى فى ١‏ نيل » : ١‏ لا خبرة لهما بالفن » » منشأه عدم الفهم لوجه 
قولهما » فإنهما لم يصححاه على طريقة الإسناد » وإنما صححاه لتلقى الناس له بالقبول » 
واتفاق عملهم » وفتاواهم عليه » فافهم » ولا تكن من الغافلين » والحديث إذا تلقاه الأمة 
بالقبول يصير بذلك مشهورا فوق الآحاد » حتى يجوز به الزيادة على الكتاب » كما صرح 
به الأصوليون فى غير ما موضع منهم الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن 209 له . 
هذا » وما يدل على كون الربا غير البيع خلاف ما زعمه المستفتى من حصره في البيع › 
ما رواه الأوزاعى عن النبى ا أنه قال : « يأتى على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع»» 
قال ابن القيم : والحديث وإنما كان مرسلا » فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق » وله من 
المسندات ما يشهد له كذا فى ١‏ النيل » 247 » فلو كان الربا بيعا لم يكن لاستحلاله بالبيع 
معثى» فإن الشىء إنما يستحل باسم غيره من المباحات » كما فى حديث عن أبي مالك 
الأشعرى رضى الله عنه : أنه سمع رسول الله بل يقول : « تشرب ناس من أمتى الخمر 
يسمونها بغير اسمها » يخسف الله بهم الأرض » ويجعل الله منهم القردة والئنازير » › 
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راان ماج + رارح خان O‏ كاقل الف E‏ 
فعلم بذلك أن الربا الحقيقى هو غير البيع التى عدها الشارع عليه السلام من الربا ٠‏ فهى 
E gS‏ المتكى سوا O‏ لوقلا تعر الى يدل عله لف للقرات. ٠.‏ 
«إذلك بأنهم قالوا نما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) » فإنه مشعر بالتفرقة 
بينهما خلاف ما زعمه المستفتى من كون الربا من البيع » ومعنى الآية » وأحل الله البيع 
لذاته ( إلا ما حرمه لعارض سد الذريعة إلى الربا ) » وحرام الربا لذاته ( وهو ماتعارفه 
آهل الجاهلية ) ء فالربا والبيع شيئان مفترقان . هذا حرام لذاته » وهذا حلال لذاته » 
فافهم . فإن الحق لا يتجاوز عنه »وهو الذى صرح به غير واحد من العلماء » كما تقدم . 
قال المستفتى : وإذا كان القرض عيادة وصدقة »> فحكم الاستئجار والاستنفاع عليه 
كحكم الاستئجار على الثدقات والعبادات » كالاستئجار على تعليم القرآن ء وتعليم الفقه 
والحديث » والاستئجار على قرآن التراويح » وسائر أمور الدين ء من الوعظ » والتذكير » 
والإفتاء إلخ . والجواب : أن البغاث بأرضنا لا يستنسر » وهذا كله من الأغلوطات 
والأباطيل التى لا يلتفت إليها مسلم فى قبلة حب الله ورسوله بدا » فإن القرض فى 
الأصل من المعاوضات » ولذا يذكره الفقهاء فى المعاوضات »> والمعاملات . ولا فى 
العيادات » والطاعات » وإنما هو تبرع إبتداء فقط كما مر مفصلا . 
وأيضا : فإن حرمة الاستئجار على الطاعات ليس بمتفق عليه بين الأمة والأئمة » ولم 
يرد فى حرمته نص قاطع » بل النصوص فيها مختلفة » بعضا تفيد حله » وبعضها حرمته. 
قال النبى ا : « إن أحق ما أحذتم عليه أجرا كتاب الله » » أخرجه البخارى فى 
«صحيحه ٠‏ “عن ابن عباس مرفوعا » وبه احتج الأئمة الثلاثة على جواز الاستئجار على 
الطاغات » وحملوا ما يعارضه إن ثبت على من تعين عليه التعليم » ولذا أفتى المتأخرون 
من الحنقية بقول الأثمة الثلاثة فى مثل ذلك ٠‏ لتعذر حفظ الدين والأحكام بدونه » بخلاف 
الاستئجار والاستنفاع على القرض » فحرمته متفق عليها قد أجمعت الأمة والأئمة عليها 


. ) 1784 ( ابن ماجه فى : الأشربة ( 788" ) » واين حبان‎ )١( 

(90) "ند ) . 

. ) ٤۳ ( ص‎ )0 

.)19 /” ( والدارقطنى‎ » ) ٤٥٠/١ ( وشرح السنة‎ » )٤١١ /١ ( والبيهقى‎ ٠ ) ۱۷١/۷ ( البخارى‎ )٤( 


.101 رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا » ا 
كما قدمناه مفصلا » فقياس الحرمة المجمع عليها على الحرمة المختلف فيها قياس مع 
الفارقء باطل لا محالة . 

وإنما أفتى المتأخرون من الحنفية بجواز الاستئجار على بعض الطاعات لضرورة دينية » لما 
شاهدوا فى الناس من التكاسل والتقاعد فى أمور الدين » وتعذر بقاء الدين > وحفظه بدون 
الإفتاء بمذهب الغير » ولا ضرورة للدين إلى إجازة الاستئجار على القرض والاستنفاع منهء 
بل فيه توهين الإسلام » وتحقيره فى عيون المخالفين »وجعله أضحوكة بين الأنام » فإن 
حرمة هذا الاستفجار واستقباحه نما جبلت عليه أهل الأديان كلها » والناس كلهم يعدونه 
ظلما وعدوانا » وينسبون فاعله إلى البخل الذى لا داء أدواً منه » ولا يرضى به إلا طائفة 
قل افيا الذي جك الال وعددوه + وليل ها هي + راما اكرون رالغاي 
وهم أكثر الناس عددا ‏ والموسرون الذين لا يجمعون الال » فلا يرضون بربا القرض أبدا » 
والواجب على واضع القانون مراعاة الأكثرين دون الأقلين » فتحريم الربا من مسحاسن 
الشريعة الإسلامية ومناقبها » التى جذبت القلوب إليها » فالضرورة الدينية داعية إلي تحريم 
ذلك حرمة أبدية . 

والعجب من المستفتى » ومن جرأته على الاجتهاد ومن غير علم » كيف يرضى بجعل 
الإسلام أضحوكة بين الأنام » وبذلته فى عيون العقلاء أولى الأفها, ٠‏ بتجويز الظلم 
الصريح الذى لا يجوز إلا طائفة من اللئام الطعام الذين قالوا : إِنمَا البيع مثل الربا » 2 
وذهلوا أن الله أحل البيع » وحرم الربا » هذا e‏ التى عرضها 
علينا الستفتى فى خاتمة الكتاب مع الجواب ٠‏ وإلى الله المشتكى من تخليطه ولبسه الحق 
بالباطل » والخطأ بالصواب . 

- فنقول : لفظ الربا فى آية : 8 وَأَحَلَ الله ابيع وحرم الربا) . ليس بمجمل عرفا » 

كانت العرب تعرفه وتفعله قبل نزول الآية » وكذلك أهل الكتاب > فإن الله تعالى قد ذم 
المشركين . وأهل الكتاب لأكلهم الربا » وقد نهوا عنه ولم يكونوا يعرفون حديث عبادة 
ولا غيره » كما هو مصرح فى قوله : « وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم » > وهو يقتضى 
وقوع الربا قبل نزول الآية حتما » والسنة متزخرة عن الآية قطعا » فلو كانت لفظه الربا فى 
القرآن مجملة لا بيان لها إلا بالسنة » لكان أكلهم الربا قبل نزول الآية » وقبل معرفتهم 
بالسنة مستحيلا » ولا يقول بذلك » ولا يحمل كلا العلماء عليه إلا من أعمى الله قلبه » 
وجعل على بصره غشاوة » بل مراد من قال بالإجمال فيها : إن لفظ الربا معروف المعنى › 
وظاهر المراد عند أهل العرب ء ولكنه صار مسجملا لا ألحق الشارع به بعض ما لم يكن 
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سعد 


1 
يعرفه بالربا » قال وة : « الربا ثلاث وسبعون بابا © » كما تقدم . 
وقد ذهب الطحاوى من الحنفية ‏ وهو أعصرف الناس بمذهبهم ومذاهب العلماء ‏ إلى أن 
الربا القرآن غير ربا السنة » كما قدمناه » فالقول بأن الربا المذكور مجمل عند الأحناف 
وغيرهم من الأئمة » حتى يصح أن يقال : اتفقت عليه الأمة » كما قاله المستفتى باطل 
قطعا » كيف ؟ وقد صحح ابن العربى المالكى فى « أحكام القرآن ٠‏ له كونه غير مجمل › 
كما مر مفصلا ء ولو سلمنا كونه مجملا لا نسلم أن بيانه حديث : « الذهب بالذهب ٠‏ 
والفضة بالفضة إلخ » فقط . بل بيانه هذا » وحديث : « كل قرض جر منفعة إلخ » . و" 
إغا الربا فى النسيئة » أيضا . 


- الربا أن يؤخذ للأجل ةعوض ء هذا هو الربا الحقيقى الذى كان العرب يعرفه 
بالرباء صرح به الجصاص فى أحكام القرآن 2١6‏ له » والطحاوى فى ١‏ معانى الآثار ١‏ 
بلفظ : فيكون مشتريا لأجل بال اه . واتفقت الآثار على كونه ربا أهل الجاهلية الذى نهى 
الله عنه » كما ذكره مالك فى ١‏ الموطأ 4 » واين جرير فى تفسيره > واتفق العلماء على 
ذلك أيضا » كما حكاه ابن رشد المالكى فى « بداية المجتهد » له ء وأما ما ذكره الفقهاء 
أن الربا هو الفضل الخالى عن العوض فى البيع » فهو حد لربا البيع الذى هو ربا السنة ع 
أو يقال : إن زيادة لفظ البيع فيه تمشيل 2 وليس للحصر » كما تقدم بيان ذلك عن ابن 
عائدين وغيره. + 

- الفضل المشروط فى القرض ربا منصوص » وهو الربا الحقيقى الذى كانت العرب 
تعرفه بالربا » ونهى عنه القرآن » دون ربا البيع الذى ورد بيانه فى السنة ء فإن العرب لم 
تكن تعرفه ربا » صرح به الجصاص وغيره من العلماء » كالطحاوى » وابن رشد » والفخر 
الرازى وغيرهم » ودل عليه الآثار الواردة فى تفسير ربا الجاهلية . 

؛ - الدليل على حرمة الفضل المشروط فى القرض إجماع العلماء ء على أن ربا الجاهلية 
الذى نهى الله عنه فى القرآن بقوله : % وأحل الله ابيع وحرم الرّبا 4 » وهو هذا الفضل 
المشروط فى القرض والدين » كما تقدم تفصيله مستوفى » وقال الهيثمى فى «الزواجر»(", 
وهو أى الربا ثلاثة أنواع » ربا الفضل » وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفق الجنس 
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على الآخر » وربا اليد » وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما عن المجلس بشرط 
اتحادهما علة > وإن اختلف الجنس > وربا النسا : وهو البيع للمطعومين أول النقدين 
المتفقين أو المختلفين للآجل وزاد المتولى نوعا رابعا : وهو ربا القرض ٠‏ ولكنه فى الحقيقة 
يرجم إلى ربا الفضل ؛ لأنه الذى فيه شرط يجر نفعا للمقرض ٠‏ فكأنه أقرضه هذا الشيء 
بمثله مع زيادة النفع عاد إليه . 

وكل من هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع بنص الآيات المذكورة » والأحاديث الاتية» 
وكل ما جاء من الوعيد شامل للأنواع الأربعة » وربا النسيئة هو الذى كان مشهورا فى 
الجاهلية ؛ لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره » إلى أجل على أن يأخذه منه كل شهر 
قدرا معينا » ورأس الال باق بحاله » فإذا طالبه برأس ماله » فإن تعذر عليه الأداء » فى 
الحق والأجل » وهذا النوع مشهور الآن بين الناس وواقع كثيرا » وكان ابن عباس رضى الله 
عنهما لا يحرم إلا ربا النسيفة محتجا بأنه المتعارف بينهم » فينصرف النص إليه ٠»‏ لكن 
صحت الأحاديث بتحريم الأنواع الأربعة السابقة من غير مطعن ولا نزاع لأحد فيها »> ومن 
ثم أجمعوا على خلاف قول ابن عباس على أنه رجع عنه اه . 

قال المستفتى : التفع المشروط فى القرض لا لم يثبت كونه ربا القرآن والحديث » استدل 
على كونه ربا تارة بالقياس » وتارة بحديث : « كل قرض جر نفعا إلخ » . : 

قلت : إن أراد بالتفع المشروط اشتراط الحودة والسكة ونحوها » أوءاشتراط الأداء ببلد 
المقرض ونحوه » فاستدلال الفقهاء على حرمته بهذا الحديث مسلم » وقد قدمنا أنه حديث 
صحيح لتلقى الأمة له بالقبول » وإن كان حسنا لغيره من حيث الإسناد » ولا حاجة إلى 
القياس بعد وجود النص » وربما يذكر الفقهاء العلة القياسية مع النص تأييدا له < لا 
احتجاجا به » كما هو دأب صاحب ١‏ الهداية » و« البدائع » والطحاوى وغيرهما » فمن 
فهم من ذلك كون الحكم قياس » فقد خلع ربقة الفقه عن عنقه ؛ لكون ذلك مفضيا إلى 
أن لا يوجد حكم منصوص فى الشرع أصلا ء» فإنهم لا يذكرون النص فى مسألة إلا 
ويذكرون معه علة قياسية أيضا » وإن أراد بالنفع المشروط الفضل ٠‏ والزيادة المشروطة فيه 
وزنا أو عددا » فقوله : « إنهم يستدلون على كونه ربا تارة بالقياس » وتارة بحديث : 
لاكل قرض جر منفعة » غير مسلم ء بل باطل قطعا ء فإن دليله عندهم الإجماع على 
حرمته » وكونه من ريا الجاهلية الذى نهى الله تعالى عنه مع الآثار الواردة فى تفسير ربا 
الجاهلية » كما تقدم . ونما يذكرون هذا الحديث والقياس تأيبدا . 
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قال المستفتى : ولو سلم صحة القياس > ففيه أن الأحكام القياسية تقبل التغير بتغير 
الأزمان إلخ قلت : هذا كله بناء الفاسد على الفاسد » فقد بيئا أن حرمة الفضل المشروط 
فى القرض > ليست بقياسية » بل هى منصوصة » ومجمع عليه بين الأئمة »والأمة كلهم» 
وأيضا فقوله : « إن الأحكام القياسية تقبل التغير بتغير الأزمان » على الإطلاق باطل ٠‏ بل 
إذا تغيرت العلة بتغير الزمان » ومثل ذلك يقبله الحكم المنصوص أيضا » كما فى خروج 
النساء إلى الأعياد » والجمعات » والجماعات » فكان جائزا فى الصدر الأول » أى زمان 
النبى اة لعلة الأمن من الفساد إلا نادرا » ثم تغير الحكم بتغير الزمان لتغير العلة . 
وكوقوع الطلقة الواحدة بقول الرجل للمدخول بها : أنت طالق » طالق > طالق فى 
الصدر الأول لعلة سلامة اللسان ء وقلة الافتراق إذ ذاك » فإذا قال الرجل : ما أردت به 
إلا واحدة » قبل قوله : قضاء وديانة » ثم لما تتابع الرجال فى الطلاق ٠»‏ ولم يبق فسيهم 
سلامة الصدر » وصدق اللسان » كما كان قبل » قضى عمر بإيقاع الثلاث قضاء » وأن لا 
يقبل نبة الواحدة إلا ديائة » ومن زعم أن الأحكام القياسية تتغير بتغير الزمان مع بقاء 
العلةء فقد افترى على الأئمة كذبا » وليس منه الإفتاء بمذهب غير إمامه فى مسألة 
للحاجة» فبذلك لم يتغير مذهب الإمام بتغير الزمان » بل هو على حاله » وإنما غايته ترك 
تقليد الإمام فى المسألة » واحتيار قول الآخخرين من المجتهدين فيها ؛ لكون اختلاف الأمة 
رحمة » فلم يتغير الحكم » وإغا تغير التقليد . 
وأما ما نقله المستفتى هناك فى الحاشية عن بعض الفقهاء من اعتبار العرف » والزمان » 
واختلاف الأحكام باختلافه » فإنه لم يدرك مرادهم » ولم يفهمه حق الفهم > وحاصل ما 
ذكروه » أن ما كان من الأحكام مبينا على ألفاظ المتعارفة » كاليمين » والطلاق » فلابد 
فيه من اعتبار عرف كل قوم في كل زمان » فلو قال : لا ضع قدمى فى دار فلان » 
المتعارف عندهم به الدخول » يحكم بالحنث بالدخول » لا بوضع القدم من غير دخول » 
وقس على ذلك ألفاظ الطلاق وغيره » فلو تعارف قوم بلفظ البتة الثلاثة المغلظة ٠‏ يفتى 
بوقوع الشلاث حتما » وما كان منها لا يبتنى على الألفاظ المتعارفة . بل على الدلائل 
الفقهية » فاختلقوا فى كون العرف دليلا بها أو لا . 
فزعم بعضهم أن تعارف المسلمين عملا فى ديارهم من زمان من غير نكير دليل على 
جوازه شرعا ؛ لكونه داحلا فيما رآه المسلمون حسنا ؛ ولكونه نوعا من أنواع الإجماع 
العملى . 
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ولا شك فى أن تعامل الصحابة » وتعارفهم عملا من غير نكير حجة ؛ لكونهم عدولا 
خيار لا يخالفون النص فى عملهم عمدا أصلا » وأما تعامل غيرهم لا سيما تعامل من بعد 
القرون الثلاثة المشهودة لها بالخير » ففى اعتباره تفصيل » ذكره ابن عابدين فى رسالته « 
نشر العرف © » والعجب من المستفتى أنه ذكر منه شيئا يسيرا » وترك منه ما يخالفه » وهل 
هذا إلا اتباع الهوى الذى من اتبعه فقد غوى ؟ وهل هذا إلا لبس الحق بالباطل » وبيع 
العاجل بالآجل ؟ أعاذنا الله منه . 

قال ابن عابدين رحمه الله : قد صرحوا بأن الرواية إذا كانت فى كتب ظاهرا لرواية لا 
يعدل عنها ء إلا إذا صحح المشايخ غيرها » كما أو ضحت ذلك فى شرح الأرجوزة ٠‏ 
فكيف يعمل بالعرف المخالف لظاهر الرواية ؟ وأيضا : فإن ظاهر الرواية قد يكون مبنيا 
على صريح النص » من الكتاب ٠‏ أو السنة » أو الإجماع » ولا اعستبار للعرف المخالف 
للنص ؛ لأن العرف قد يكون على باطل بخلاف النص كما قاله ابن الهمام » وقد قال فى 
« الأشباه » : العرف غير معتبر فى المنصوص عليه ٠‏ قال فى ١‏ الظهيرية » من الصلاة : 
وكان محمد بن الفضل يقول : السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة › 
لتعامل العمال فى الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار » وفى النزع عن العادة الظاهرة نوع 
حرج » وهذا ضعيف وبعيد ؛ لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر . 

وفى « الأشباه » أيضا : الفائدة الثالثة : المشقة والحرج إنما يعتبران فى موضع ٠‏ لا نص 
فيهء وأما مع النص بخلافه فلا ء إلى أن قال : فتقول : إن العرف نوعان : خاص » 
وعام » وكل منهما » إما أن يوافق الدليل الشرعى » والمتصوص عليه فى كتب ظاهر 
الرواية أو لا > فإن وافقهما فلا كلام ٠‏ وإلا فإما أن يخالف الدليل الشرعى ٠‏ أو المنصوص 
عليه فى المذاهب, فنذكر ذلك فى بابين : الباب الأول : إذا خالف العرف الدليل الشرعى. 
فإنه خالفه من كل وجه ٠‏ بأن لزم منه ترك النص » فلا شك فى رده ٠‏ كتعارف الناس 
كثيرا من المحرمات من الربا » وشرب الخمر » ولبس الحرير » والذهب ٠‏ وغير ذلك مما 
ورد تحريمه نصا . وإن لم يخالفه من كل وجه » بأن ورد الدليل عاما » والعرف خالغه فى 
بعض أفراده » أو كان الدليل قياسا » فإن العرف معستبر إن كان عاما . فإن العرف العام 
يصلح مخصصا ء ويترك به القياس » كما صرحوا به في مسألة الاستصناع . ودخول 
الحمام » والشرب من السقاء » وإن كان العرف خاصا » فإنه لا يعتبر » وهو المذهب كما 
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ذكره فى « الأشباه » . قال : هل المعتبر فى بناء الأحكام العرف العام > أو مطلق العرف » 
ولو كان خاصا ؟ المذهب الأول انتهى . 

ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفا . واستأجر المقرض لحفظ مرآه » أو ملعقة كل شهر 
بعشرة » وقيمتها لا يزيد على الجر » ففيها ثلاث أقوال : 

. صحة الإجازة بلا كراهة » اعتبارا لعرف خواص بخارى‎ ١ 

؟ - والصحة مع الكراهة للاختلاف . 

۳ - والفساد ؛ لأن صحة الإجازة بالتعارف العام ولم يوجد . وقد أفتى الأكابر بفسادها 
إلي أن قال » وحاصله : أن ما ذكروا فى حيلة أخذ المفرض ربحا من المستقرض ٠‏ بأن 
يدفع المستقرض إلي المقرض ملعة مثلا » ويستأجره علي حفظها فى كل شهر بكذا » غير 
صحيح ؛ لآن الإجازة مشروعة على خلاف القياس ؛ لأنها بيع المنافع المعحدومة وقت 
العقدء وإنما جازت بالتعارف العام » وقد تعارفوها سلفا وخلفا . 

ولا يخفى أنه لا ضرورة إلي الاستنجار على حفظ ما لا يحتاج إلى حفظه بأضعاف 
قيمته ء فإنه ليس مما يقصده العقلاء » ولذا لم يجز استئجار دابة ليجنبها » أو دراهم ليزين 
بها دکانه » كما صرحوا به أيضا ء فتبقى على أصل القياس ١‏ ولا يشبت جوازه بالعرف 
الخاص » فإن العرف الخاص لا يترك به القياس فى الصحيح » على أن هذا العرف لم 
يشتهر فى بلدة » بل تعارفه بعض آهل بخارى دون عامتهم » ولا يثبت التعارف بذلك . 

هذا آخر ما أردنا إيراده فى جواب هذا الاستفتاء > الذى وصل صاحبه فى تحريم 
الأحكام » وتبديل الشرع غاية الفتراء » ولعمرى أن الذين كانوا يجوزون الربا فى الهند مع 
الكفار ؛ لكونها دار الحرب هم أحسن حالا من هذا المستفتى » وخير مآلا ؛ لكونهم 
آخذين بقول إمام من الآئمة » ولو ضعيفا لا يجوز الإفتاء به عندنا إلا لضرورة شديدة ء 
وأما هذا المستفتى » فقد أتى بالعجب العجاب من تحليل الحرام » وإلى الله المشتكى عا 
أحدثه المنتسبون إلي العلم فى الأحكام » وغسيروا من شرع الله » وشرع رسوله أفضل 
الأنام» عليه صلاة الله وسلامه إلى يوم القيام » وعلى آله وأصحابه البررة الكرام » والحمد 
لله رب العالمين » اللهم توفنا مسلمين » وألحقنا بالصالحين » وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى 
غير مفتون » حرره المفتقر إلى رحمة ربه الصمد » عبد المذنب ظفر أحمد . 


النزيل بالخانقاه الإمدادية بتهانه بهون 55 / ذى الحجة ١7417‏ من الهجرة النبوية 
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تتمة الكلام 

قد أورد المستفتى فى آخر رسالته "على قول الشيخ ثناء الله : ونصه : إن المراد بالربا 
معناه اللغوى » وهو الزيادة » وهى عبارة عن فضل يعلو على المماثلة » والمساواة › 
فأوجب تعالى فى المبايعة > والمقارضة » المماثلة » والمساواة » فالمعتبر فيها المماثلة بالأجزاء 
كيلا ء أو وزنا إن اتحد جنس البدلين » وكان من ذوات الأمثال » وعند الحتلاف الجنس 
تكتفى المماثلة المعنوية » وهى القيمة » وجعلت القيمة مماثلا للبدل ؛ لأآن مالكى البدلين 
رضيا عليه عند المبادلة » فيصير كل من البدلين مثلا لمجموع البدل الآخر باصطلاحهما 
انتهى ٠‏ بأن المماثلة لا يوجد فى القرض ؛ لأنه ليس فيه وجود الطرفين » ويأن القنرض 
ليس فيه المبادلة عند الشرع » وهذا الشيخ أيضا ٠‏ أقام عليه الأدلة » ثم قال : أعطى الشرع 
لثله حكم عينه ۰ وبآنه على هذا لا يجوز للمشترى أن يبيع ما اشتراه بأكثر من الثمن الذى 
اشتراه به ؛ لأنه الفضل لغة مع أنه جائز باتفاق الأمة » وعند الشيخ أيضا اه . 

والحجواب عن الأول والثانى : بأن القرض معاوضة انتهاء 2 كيف لا پوجد فيه المبادلة 3 
والممائلة من هذه الجهة ؟ وهذا هو مراد الشيخ ‏ قدس الله سره ‏ نعم » لا مبادلة » ولا 
مائلة فى القرض ابتداء ؛ لكونه تبرعا من هذه الجهة ٠‏ فلا يصح القول بنفى الممائلة › 
والمبادلة عن القرض مطلقا » بل لا بد من تقييده بالابتداء » ومن هذا لا يضر الشيخ . ولا 
بنفع المستفتى » على أن القرض كالبيع عن محمد رحمه الله » كما صرح به ملك العلماء 
في ” البدائع « لكي ونصه : أما ركله فهو الإيجاب والقبول » وهذا قول محمد وإحدى 
الروايتين عن أبى يوسف . وروى عن أبى يوسف أخرى : أن الركن فيه الإيجاب › 
والقبول ليس بركن » وجه قول محمد : إن الواجب فى ذمة المستقرض مثل المستقرض › 
فلهذا اختص جوازه بماله مثل » فأشبه البيع » فكان القبول ركنا فيه » كما فى البيع اه . 

ويؤيده قول الهيثمى فى «الزواجر»: بأن ربا القرض يرجع فى الحقيقة إلى ربا الفضل 
إلخ كما مر ذكره »> وعلى هذا فما حكاه المستفتى عن بعض الأعلام أن القرض ليس غير 
البيع » ومباينا له » بل داخل فيه » ( الصواب أن يقال » بل هو مثله)؛ لأن القرض مبادلة 
انتهاء فهو قسم من أقسام البيع لاغير ( الأصوب القول بأنه فى حكم البيع ) صحيح على 
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قول محمد » ومن وافقه » فإنه قاسه على البيع لأجل المبادلة التى.فيه » وجعل الإيجاب 
القبول ركنين له كالبيع » فافهم . 

وعن الثابت بأن المماثلة المعنوية » وهى القيمة عند اختلاف جنس البدلين » لما كان 
مدارها على اصطلاح العاقدين ورضاهما » لابد وأن تختلف باختلاف العاقدين والعقد »› 
فالثمن الذى اصطلح عليه العاقدان هو مثل بدله فى هذا العقد » والثمن الذى تراضى عليه 
الآخران هو مثل هذا الشىء فى ذلك العقد > فيجوز للمشترى بيع ما اشتراه بأكثر من الثمن 
الذى اشتراه به لغير البائع الأول » ولهذا البائع أيضا بعد أداء الثمن فى العقد الأول 
لاختلاف العقد والعاقدين ؛ لكون البائع مشتريا » والمشترى بائعا فى الثانى » وليس ذلك 
من الفضل لغة » ولا عرفا » فإن الفضل والزيادة لا يظهر لغة > وعرفا إلا في المدحدة 
الأجناس ٠‏ فلا يقال : إن مائة درهم أزيد من الثوب » ولا أن الدينار أزيد من الفلوس › 
فإذا تراضى العاقدان فى المختلفة الأجناس على ثمن كان بدله ماثلة معنوية » فافهم » وكن 
من الشاكرين » هذا جوابنا عن إيراد المستفتى على كلام الشيخ ثناء الله . 

وأما دعواه أن الشيخ إنما قال ذلك أى أن المراد بالربا معناه اللغوى ‏ بعد ما تنيه على 
أن نفع القرض المشروط لا يدخل فى الربا المحرم بالنص على المسلكين إلخ » فدعوى بلا 
بينة > فإن كلام الشيخ ‏ رحمه الله - فى تفسير آية الربا صريح فى كون ربا القرض داخلا 
فى ربا القرآن » محرما بالنص » كما تقدم ذكره » واعترف المستفتى بذلك نفسه » ولكنه 
نسى ما قدمت يداه » فذكر ثانيا حلاف ما أول أبداه » وذلك من ديدن المخلطين الملبسين » 
يخبطون دائما خبط عشواء » ولا يستقيمون ساعة على منهج سواد » والله تعالى أعلم ٠.‏ 
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العلماء الكرام السادة القادة الأجلة الأعلام 

ثم لما استراح القلم من تسويد هذه الرسالة 2 واهتم مدير مجلة J‏ النور » بطبع هذه 
العجالة » وشاعت فى الأقطار ‏ ووقعت موقع القبول من أولى البصائر والأبصار » وقرظها 
جماعة من العلماء الكرام بتقاريظ عالية » فى كلمات ثمينة غالية » كأنها جنة قطوفها 
دانية» أردنا أن نزين الكتاب » بما وصل إلينا من اراء أولى الألباب › فخذها بقوة » وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها » وقطع دابر القوم الذين ظلموا ء والحمد لله رب العالمين » فهذه 
هى تقاريظ العلماء الكرام » السادة القادة الأجلة الأعلام » جعلها الله تعالي نافعة لأهل 
التقى > دافعة لأغاليط آهل الهوى › وأباطيل من ضل وأضل وغوى > هادية لمن طلب 
الحق » والئجاة من ورطة العمى والردىء » والحمد لله رب العالمين . مؤلف 

هذا ما قرظ به هذا الكتاب 
سلالة من أوتى الحكمة » وفضل الخطاب .» شمس سماء التحقيق » مركز دائرة التدقيق 
حلال المعضلات » وكشاف المغلقات » مخزن العلوم » ومنبع الكمالات 
المولى الحبر النبيل ذو المجد المنيف » الأستاذ المتبحر مولانا السيد عبد اللطيف 
ناظم الجامعة الإسلامية المشتهرة بمظاهر علوم فى سهار تفور 
حفظهما الله وحماها من جميع الفتن والشرور 
مع تقاريظ بقية الأفاضل من العلماء » بتلك المدرسة العالية ذات بهجة وبهاء 

حمدا لمن قال : « صلوا عليه وسلموا تسليما ٩‏ مؤتمرا بأمره » ويعد : فيا ويل عصرنا 
الفتن » وعصر الضلال والإضلال ! فإن العلوم الدينية والأحكام الشرعية قد كسدت اليوم 
أسواقها » وقد خبت الآن نيرانها » فوالله غلا العلوم فيه والتقوى ٠‏ وقد ترخص الاجتهاد 
والفتوى ٠»‏ كل من حصل حرفا أو حرفين » أو تكلم 'بكلمة أو بكلمتين ٠‏ فلا يزال يرتدى 
برداء الاجتهاد » ويأتزر بإزار رأيه المرتاد » والذى نفسى بيده هذا العتصر » هو عصر 
إعجاب كل ذى رأى برأيه » ومن أهون أنموذجاته ما اخمترعه بعض المعتزين إلي العلوم فى 
مسألة الربا » من المتوطنين بدار الإسلام والمسلمين حيدرآباد دكن صانه الله تعالى عن مثل 
هذه الفتن ‏ وقد زياه بزی الاستقتاء والجواب 3 فأحجبه بحجاب فوق حيجاب 3 واخترع فيه 
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صورا أثبت فيها جوازه » وقد زاغ عن الحق واجتازه . 
فاحتاجت المسألة ‏ مسألة الربا وإن كانت بالحسرمة فى أعالى السرتبى - إلى توضيح . 
وتفصيل » وتنقيح » وتهذيب » ورفع الستور عن وجوه الحق ٠‏ وإظهار تلميح وتزوير فى 
التقرير والتحرير ء فجزى الله عنا ء وعن سائر المسلمين أفاضل الخانقات الأشرفية بتهانه 
بهون ‏ التي هى من أعالى مراكز العلم والعمل في مثل ذيوك عصر الفتن ‏ قد شموا ذيل 
جهدهم ء وأدوا من الحق الواجب عليهم » فجاء مفتيها الفاضل الأوحد مولانا ١‏ ظفر 
أحمد » برد الباطل وهزله » وتأييد جد الحق وجزله » وسرد الكلام فيها سردا كان يرتجىء 
من مثل تلك الخانقاه بسطا » وتفصيلا » وتهذيبا » وتنقيحا . إحقاقا » وإبطالا » فلله دره 
ودرهم » وقد سرحنا النظر فى بعض مواضعه » فقسنا عليها جل مباحثه » وأى فضل له 
بعد الانتماء إلى الخائقاه » فوفقهم الله وإيانا لمرضاته » وعلينا أن ننادى بأعلى صوت أنه 
يجب على سائر علماء العصر إحقاق الحق » وإيطال الباطل فى تلك الفتنة الربوية » وقد 
أتى الكلية مظاهر علوم بسهارنفور بحق صريح » وفتوى صحيح فى هذا الباب » وهو 
قريب الطبع . 
وأنا العبد الضعيف عبد اللطيف 
ناظم المدرسة العالبة مظاهر العلوم الواقعة بسهارنفور 
سنة ثمانية وأربعين بعد الألف وثلاثمائة › الثالثة والعشرون خلت من رجب من 
السنة المذكورة 
العبد الأحقر عبد الرحمن 
المدرس بالمدرسة العالية مظاهر العلوم ببلدة سهارنفور 
7 / رجب 15/8 ها 
محمد زكريا الكاندهلوى 
المدرس بالمدرس العالية الشهيرة بمظاهر علوم بسهارنفور 
سعيد أحمد 
المدرس بمدرسة مظاهر علوم بسهارنفور 
العبد الضعيف ضياء أحمد عقا الله عنه 
المفتى بالمدرسة العالية مظاهر العلوم 
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صورة ما قرظه البحر الزاخر » سلالة اللسب الطاهر 
حضرة الإمام الهمام » الحبر العلامة المقدام » منبع الفضائل والأنوار» البحر الزخار 
والغيث المدرار » إمام أهل الحفظ والرواية » شيخ المحدثين والفقهاء آهل الدراية ء 
الأستاذ الكامل مولانا السيد آنور شاه غفر الله له وبلغه أقصى ما يتمناه 
صدر المدرسين والعلماء بدار العلوم الديوبندية أولا ‏ وبدار العلوم الدابهلية آخر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى خلق الإنسان »> وعلمه البيان » وجعله خليقة فى الأرض > حاكما على 
الطول والعرض » وآتاه تقوى من نفسه ونوراً > وهدى » يحكم بين الناس بالحق » ولا 
يتبع الهوى » وأعطاه بلج الجبين ؛ وثلج اليقين عند وضوح الحق والصواب » فالصدق 
طمأنينة يرتاح له المهتدى بدون اضطراب وارتياب » أفاض ببسط الحق » والعدل فى البسيطة 
بركات » وثمرات » ورفع الذين آمنوا منكم ء والذين أوتوا العلم درجات » أضاء نورا » 
ونور برهانا » وأنزل القرآن والفرقان » وأنار حجة ٠‏ وأبان محجة » ووضع الميزان» 
والصلاة والسلام على سيد البرايا » وكريم السجايا » الذى بعث متمما لمكارم الأخلاق » 
ومحاسن الأفعال > صاحب اللواء » وخاتم الأنبياء > خير الخليقة » ورمام الطريقة » الذى 
أناقت شريعته على كل الشرائع فى تمام الحقيقة » وكمال الأعمال »فلن ترى نورا إلا هو 
فيها » ولا ظلمة إلا هو فيما عداها » رحمة من ربه الكريم » وعناية من الملك المتعالى » 
وعلى آله وآصحابه خير أصحاب وآل ٠‏ ما دام الحق يعلو »ولا يعلى فى تباشير الصبح ١‏ 
وظلم الليالى . 

وبعد : فقد وصلت إلى رسالة ١‏ كشف الدجى عن وجه الربا » للمولى الحقق العارف 
العلاية + اغرة قفر + وطرار مره مستل"الوقلت: .وشبيخ الررى © الفقيه الخدت ال 
المفتى للأنام » والهادى للصواب فى كل ما سنح وانبرى » المخصوص بالفضل » والفيض 
الخفى والجلى » مولانا المحقق « أشرف على » - أدام الله ظله وفضله ‏ فطالعتها وأطلعت 
على ما فيها من الأصول والفروع والمسائل والدلائل فرأيتها كلها حقًا حقيقا يهدى الراشد ٠‏ 
ويكفى القاصد ٠‏ يهدم الباطل » ويدمغ الفائل » ورأيت فيها سوى هذه المسألة أن أشار 
المولى المجيب إلى مسائل من علم الأصول فقها وحديثا » يرتاح لها الناظرء ويقع على 
طرف الحصول في ذلك الحاصل والمحصول > وأمورا أخر يرتاح لها اللبيب » ولأرض من 
كأس الكرام نصيب » هذا . 
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وقد تلخص من الرسالة أن آية الربا قطعية فى ربا الجاهلية > يخاف على جاحده »وقد 
ألحقت الشريعة به أبوابا اشتهرات فيها الأحاديث » وتبيئت لقاصد الحق » ورائده » ومن 
قال بإجمالها أراد إجمالا يكون فى ما ألحق بعد تقرر الأصل ولابد » لا يطلع على تفاصيل 
تلك الملحقات إلا رقاء على الثنايا وطلاع أنجد > وهذا مما لا يزيغ به هالك ٠»‏ فإن الإجمال 
كما يكون بالغرابة وبازدحام المعانى فى أصل الموضوع » كذلك قد يطلقونه على ما ألحق 
بتنقيح المناط أو القياس على المشروع عند تفريع الفروع > وأن قول الفقهاء : « إن الربا 
فضل خال عن العسوض في المعاوضات » يريدون به إخراج محض المبرات » والصلات ٠‏ 
والتبرعات ٠‏ والهبات » لا إخراج ربا النسيئة الذى هو المخرب للعمرانات » والمصطلم 
للديانات . وأن الفرض للاستزادة هو ربا النسيئة » وهو ربا الجاهلية » وهو المراد الأولى 
بالآيات البينات » فجزى الله المستعان مولانا المؤلف » وشكر سعيه وزاد رعيه بأفضل 
درجات » وأسنى بركات ٠»‏ فقد أوضح المنار للسارى » وأنار المحجة للدارى » وبين 
الصواب للمتدى » الذى آتاه الله سبيل الاستقامة والنجاة » فخله منه صدقة جارية » 
وحسنة باقية » يمحق الله الربا ويربى الصدقات » ولا ترض بنسيئة أو تسويف فيه » فإغا 
الصرف حيث هات وهات ٠‏ والله الموفق للحق » وعتده الأعمال بالنيات » والنيات 
بالحسنات الصالحات . 
وأنا العبد الحقير الكسير البال الشتيت الال 
محمد أنور الكشميرة ‏ عفا الله عنه ‏ 
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هذا ما حرره العلامة الدحرير » صاحب القلم » شمس فلك التحرير » فريد دهره 
ووحيد عصره » الفاضل الحبر النبيل ء خليفة إمام العارفين المحدثين 
مولانا السيد الخليل جامع الظاهر والباطن › قامع البدعات عن سائر المواطن 
ومولانا محمد عاشق إلهى خصه الله تعالى باللطف اللامتناهى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى لا تدركه الأبصار ء ولا الظنون ٠‏ ولا تحويه الأبصار > ولا العيون ء 
ولا تناله الافات » ولا المنون » الذى أخرج رطب الثمار من يابس الغصون » وخلق 
الإنسان من صلصال من حمأ مسئون » ورذا قضى أمرا > فإنما يقول له كن فيكون > أحمده 
حمدا يتقرب به المتقربون » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع 
مال ولا بنون » والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على سيد الإنس والجان » أفضل 
الخليقة بالبرهان ء محمد النبى الأمين المأمون > وعلى آله وصحبه الذين أوضحوا سبيل 
الرشاد ومسالكه » وأسبغوا على العباد نعم الله المتداركة » وكشفوا القتاع عن وجوه 
الشرائتع» فهى مسفرة ضاحكة ء لا يحزنهم الفزع الأكبر » وتتلقاهم الملائكة » هذا يومكم 
الذى كنتم توعدون . 

أما بعد : فقد تشرفت بمطالعة هذه الرسالة المنيفة المسماة ب « كشف الدجى عن وجه 
الربا ١‏ فوجدت ما فيه قولا حقا مطابقا للواقع » وكلاما صادقا يقبله القائع والمانع » كيف 
لا ؟ وقد نمقها من هو فلك العلوم النقلية » وشمس سماء الفنون العقلية » نور الحقيقة › 
وإمداد الطريقة » رشيد الملة البضاء »> وخليل الخالة الغراء » محمود الزمان » وأشرف 
الأقران » مقدام الشريعة المصطفوية > وحكيم الأمة المرحومة المحمدية » الذى أضحت 
رياض العلم والهداية بسحاب فيضه زاهرة » وأمست حياض اجهل والغواية بصواعق نقمته 
غائرة » حامل لواء السنة السنية » قامع البدعة السيئة الشنيعة » الحاج الحافظ التقى النقى 
الولى » مولانا المولوى أشرف على التهانوى » لا زالت شموس فيوضاته بازغة 
للمسترشدين ودامت أشعة بركاته ساطعة للسالكين ‏ آمين . 

فلله در مجيب فاضل أديب عارف أريب » حيث تصدى لحماية الدين الحنيف » 
وصيانة المذهب النيف » فأنار سبيل الهدى »> وألبس الملبس ثوب الهم والردىء » ميز 
الخبيث من الطيب » وكشف الدجى عن وجه الربا » ثم لله رده حيث نطق بالصواب فى 
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كل باب » ووافق السنة والكتاب ٠‏ أزال العمى » وأزاح الارتياب » أتى بدلائل ساطعة » 
وبراهين قاطعة » وأظهر العسجب العجاب » إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب » 
والعجب» والأسف غاية الأسف » على المستفتى الذى يدعى العلم والاجتهاد » وتصدى 
بتحليل ما يعتقد حرمته كل حاضر وباد » حيث يخرج ربا القرض من الربا المحرم 
الشرعى» ودونه حرط القتاد ء وما مثله إلا كمثل رجل قال : إن لفظ أهل البيت فى أية 
التطهير مجمل » وفسره الحديث بالينت وزوجها » فلا يصدق على الزوجة إلا بالقياس › 
والقياس ينتقض بقابلة أخبار الآحاد » مع أن أن أهل كل لسان فى كل أوان وزمان يدعرن 
أن الزوجة هى المعنى الحقيقى المشهور غير المحتاج إلي التفسير المأثور » وإنما ذكر البنت 
البتول » وزوجها وابنيها فى كلام الرسول » فإلحاقا لهم بها شفقة ورحمة » فأعاذنا الله من 
مثل هذا الاجتهاد ‏ الذى لا ينبت منه إلا الفساد ‏ ولا يغتر بقول من قال : لا ربا بين 
المسلم والحربى فى دار الحرب ٠‏ فإن مبنى قول الإمام أن لا عبرة بالعقود بينهما فيه إذا 
حصل المال بالتراضى » لا أنه يحرف فى معنى الربا » ويخرج ربا القرض عن مفهوم الريا 
الشرعى » فلا يتمسك بهذا فى تحليل ربا القرض بين المسلمين إلا من تخبطه الشيطان من 
الس » وإن هذا إلا ضلال مبين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى .١‏ تعالى 
على خير خلقه محمد » وآله وصحبه أجمعين . 


وأنا الراجى إلى الفضل اللامنتاهى 
محمد المدعو بعاشق إلهى الميرتهى عفى عنه 
4 رجب سنة 1744 اه . 
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هذا ما قرظه به المقدام الذى لا يجارى » والهمام الذى لا يبارى‎ 
ولا بدع فإنه فارس الميدان » ذو المجد والكرم والعرفان » صاحب القدر الرفيع‎ 
مولا نا العلامة محمد شفيع‎ ١ » والفخر المنيع‎ 
رئيس الإفتاء بدار العلوم الديوبندية » لا زالت رياضها خضرة ندية‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
ولا سيما سيدنا ومولانا محمد‎ ٠ الحمد لله وكفى . وسلام على عباده الذين اصطفى‎ 
' . المجتبى » ومن يهديه اهتدى » وبأسوته ائتسی » ما أظلم ليل أو أشرق ضحى‎ 
1 كشف الدجى عن وجه الريا‎ ٠ أما بعد : فإنى قد تشرقت بالنظر فى الرسالة الغراء‎ 
فوجدتها بحمد الله تعالى كاسمها كاشفة لدياجى التلبيس والتخليط » كاشفة لاغاليط‎ 
التخبيط » ولا ريب أن المستفتى فى ضمن استفائه جاء بكل ما يتشبث به المحرفون المارقون‎ 
» عن الدين » فى غاية من الزخزفة والتزيين » حتى كاد أن يفتنى به من لم يجرب الأقوال‎ 
ومن قال . وإن كان مكره لتزول منه الجبال » حتى أظهر الله تبارك وتعالى تصديق رسوله‎ 
» فقام الحبر المقدام » الفاضل العلام‎ ٠ » إن الله ليغرس لهذا الدين غرسا‎ ١ : كدِ فى قوله‎ 
ظفر الحق الأوحد » مولانا ظفر أحمد » كثر الله تعالى فينا أمثاله » وأدام على المسلمين‎ 
فأبان اليسار عن اليمين » وبين من‎ ٠ أفضاله > بفصل خطاب مميز بين الغث والسمين‎ 
يصدق عمن يين » ليحيى من حى عن بينة » ويهلك من هلك عن بينة » ولا ريب أن‎ 
قصر مفهوم الربا على ما كان فى البيع والشراء » والحكم بحل ما يعتاضه عن القرض - كما‎ 
» زعم المستفتى - فما لا يجترأ عليه إلا متجاسر متهالك » ولن يهلك على الله إلا هالك‎ 
ولا‎ ٠١ فإنه خلاف ما أجمعت عليه الآمة > وصدعت به النصوص » ونطقت به الروايات‎ 
وأخذ الزيادة فى القرض حرام » وهو المدلول الصريح لربا‎ ٠ ريب أن الاعتياض عن الأجل‎ 
المنهى عنه فى الكتاب » وهو مما لا يخالف فيه اثنان » بل لا ينتطح فيه عنزان » فلله در‎ 
وليلة ليلاء » وأتى‎ ٠ المؤلف قد أفاد وأجاد > وقطع عرق الفساد » وكشف كل غمة غماء‎ 
» من النصوص والشواهد با لا مزيد عليه »والأمر على الله وإليه » والقلوب بين إصبعيه‎ 
. نسأل الله الاقتصاد فى العلم والعمل » ونعوذ وبه عن طرفيه‎ 
كتبه العبد الضعيف‎ 
محمد شفيع عقا الله عنه‎ 


المفتى بدار العلوم الديوبندية 
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5 كت نت كت عه نت ع اعت ل ا ل ا ف سن ف ات ك0 
وهذا تقريظ صاحب التحرير والقلم » محيى دولة الأدب بعد العدم 
صاحب التصانيف الكثيرة » والتاليف الشهيرة » العلامة الفهامة الفاضل الأديب 
الحبيب الأريب ذى القلب المنيب » قرع السلالة النبوية 
طراز العصبة الهاشمية القرشية » الناظم الناثر الالمعى 
مولانا السيد سليمان الندوى حفظه الله عن شر كل غبى وغوى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله صاحب النعمة » والصلاة على نييه نبى الرحمة » وعلى آله وأصحابه أولى 
العزيمة وذوى الهمة . 

وبعد : فقد أنعمت النظر فيما خط يراع الفاضل الجليل المولى ظفر أحمد » فألفيته قد 
أصاب المرمى » وأحاط بالمعنى > وأجاد فيما أفاد » وسدد فيما حدد » فليست الحاجة ماسة 
إلى إطالة البحث » وإسهاب الكلام في الرد » بل يكفينى مؤنة الأخذ والرد » الكشف عن 
لئام الكلمة » وإزاحة ما غشاها من حجاب الظلمة » الربا كلمة تطلق بالوضع » أو العرف 
العام على ما يؤخذ من المستدين من الال زيادة على ما اتاه الدائن » وهذا المعنى قد اتفقت 
كلمة أهل الأرض من الأمم المتباينة » وسكان البلاد المتناتية » والمتكلمين باللغات المتخالفة. 
لا يختلف فيه اثنان » فالربا هو ما يرادفه « سود » في الأردوية » و" بياج » فى الهندية » 
و« يوزرى © فى إنكليزية » وقس على ذلك ما يساويه من الكلمات فى اللغات الأخرى › 
ثزل القرآن وقد كان الربا فاشيا فى العرب » والروم » واليهود » والتصارى » من الأمم 
المتجاورة » فأحل الله البيع وحرم الربا ء فلم يكن ليريد الله بهذه الكلمة إلا ما كان يتعارفه 
الناس ويتداولونه » فلم يكن الربا يومئذ مقصورا فى البيع » ولكن كان أكثره فى القرض 
والدين » كما يدل عليه تاريخ الأمم وأخبارها . 

فهل لرجل أن يقول : إن الربا فى العرب لم يكن إلا فى البيع ؟ فعليه أن يدلنا على 
كلمة عربية تعبر عن الزيادة في القرض غير الربا » بل لما لم تكن السكك المضروبة بآيدى 
العرب إلا قليلا » وكل ما كان لهم من الدارهم والدنانير المضروبة ء كانت تأثيهم من جهة 
الفرس والروم المجاورتين لهم » فلذلك كانت مبايعاتهم » ومعاملاتهم ١‏ وديوتهم ة٠‏ 
وقروضهم بالثمار » والغلات ‏ التى كانت تنيت بلادهم ‏ فكانوا يستقرضون الثمار فى أيام 
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الإعارء ويدفعونها زمن بدور الثمار ١‏ وإدراك الغلات » وقد أطلق على هذا النوع من 
معاملتهم كلمة السلف » والحق » والدين » والبيع المؤجل »وتلك الكلمات كلها تشمل 
كل ما آتيت رجلا ساعة حاجته وإعاره » ليرده إليك عند يساره » فلذلك فسر المفسرون ربا 
الجاهلية بالسلف » والحق » والدين ٠‏ والبيع المؤجل » كما حكاه الثقات من المفسرين » 
وأهل الشآن من الرواة » فالمراء فى هذا الربا » أو ادعاء بعض الناس أنه بيع ولا قرض » 
شىء لا يقارب الحق » فلذلك أتلو عليك ما رووه عن الربا فى اللجاهلية » فهو المعنى الذى 
كان يعرفه العرب » ونهي القرآن يشمله ويحتويه » وقول المستفتى  :‏ إنه لم يتبين إلي الآن 
بسند صحيح مرفوع ربا الجاهلية فى أى شىء كان » » مدفوع بأن ذلك لإثيات حكم أو أمر 
من النبى بي أو أصحابه » لا لإثبات شىء من عوائد العرب وآراءهم » فالتابعون قد 
علموا ذلك بالتناقل » والاشتهار لقرب عهدهم به » وبلغنا عنهم بالسند الصحيح . 

« فأخرج آدم » وعبد بن حميد ۰ وابن أبى حاتم » وابن جرير » والبيهقى فى‎ ١ 
فيقول‎ ٠» سنته » » عن مجاهد » قال : كانوا فى الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين‎ 
. لك كذا » وتؤخر عنى » فيؤخر عله » « الدر المنثور » للسيوطى‎ : 

؟ - وأخخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل : وكانوا يداينون بنى المغيرة فى الجاهلية فى الربا ( 
السيوطى فى « دره » ) . 

۴ - وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبى حاتم عن السدى » قال : نزلت هذه 
الآية فى العباس بن عبد المطلب » ورجل من بنى المغيرة » كان شريكين فى الجاهلية أن 
يسلفان فى الربا ( السيوطى فى « دره ١‏ ) . 

٤‏ - وأخرج مالك » والبيهقى فى « سننه ٠‏ عن زيد بن أسلم » قال : كان الربا فى 
الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل ٠‏ فإذا حل قال : أتقضى أم تربى ؟ 

4 وأخرج الطبرى عن قتادة » أن ربا آهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى ١‏ 
فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده » وأخر عنه . 

فترى أنهم ذكروا ربا الجاهلية فى الدين » والمداينة » والسلف » والحق » والبيع 
المؤجل» وكل هذه الكلمات يحتوى معانى منها القرض الذى نحن بصدده » وإنئهم يعبروه 
بلفظة القرض ؛ لأن هذا العقد كانت الزيادة مشروطة فيه عند حلول أجله » والقرض براء 
ساكت عن شرط الزيادة التى هى الربا » وشرط الأجل الذى هو من أركانه » فهو تبرع 
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محض » ولم يكن هذا العقد الذى كانوا يعقدونه فى الجاهلية كذلك > فعبروه بالدين 
والسلف . والحق » والبيع المؤجل ٠»‏ وذلك هو منشأ مخطأ المستفتى . 

الدين والمدايئة : 


قال صاحب ١‏ لسنان العرب »© : ودنت الرجل أقرضته » ومديان إذا كان عادته أن يأخذ 
بالدين ويستقرض .۰ وأدان واستدان استقرض »۰ واستدانه طلب منه الدين » وامستدانه 
استقرض منه » ودنته استقرضت منه » وأدان فلان الناس أعطاهم الدين ‏ وأدنت الرجل 
إذا أقرضته » وغير ذلك من الاستعمالات ( ملتقطا ) » ومنه قوله تعالى : لمن بعد وصيّة 
يوصي بها أو دين 4 وما ذكره المستفتى للتفريق بين الدين والقرض » فإغا هو بين الدين» 
والقرض الذى هو التبرع ٠‏ لا القرض الذى فيه أجل » ومنفعة وزيادة » فهو ليس بقرض 
عندهم ٠‏ بل من العقود الفاسلة » أو قل من البيوع الفاسدة ومن لم يبطل القرض أبطل 
لاشروط والزيادة » وأثبت القرض تبرعا بلا شرط » وزيادة » وأجل . 
السلف : 

قال صاحب ١‏ لسنان العرب » : ويجىء السلف على معان : السلف القرض والسلم » 
والسلف القرض » وللفعل أسلفت › يقال : أسلفته مالا أقرضتهء وقال الأزهرى : 
والسلف فى المعاملات له معنيان : أحدهما : القرض الذى لا منفعة للمقرض فيه غير 
الأجر والشكر » وعلى المقترض رده كما » والعرب تسمى القرض سلفا كما ذكر الليث » 
والمعنى الثانى فى السلف : هو أن يعسطى مالا فى سلعة إلى أجل معلوم بزيادة فى السعر 
الموجود عند السلف ٠‏ وهو فى المعنيين معا اسم من أسلفت » وفى الحديث : « استسلفت 
من أعرابى بكرا » أى استقرضت ( ملتقطا ) » وفى الحديث الذى رواه ابن ماجة 7©: ١‏ أنه 
مَككِِدّ استسلف حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا » » أى استقرض . 
الحق : 

والحق ما يجب لرجل على رجل » كما فى القرآن : 8 وليملل الذي عليه الحق 74) 
)١١(‏ سورة النساء آية )١1١(‏ . 


(۲) فى : الصدقات ( ۲٤١٤‏ ) . 
(۳) سورة البقرة آية ( ۲۸۲) . 
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وفى الحديث رووه : « أن أعرابيا جاء يتقاضاه ييل » فاشتد عليه » فانتهره أصحابه » 
فقال: « هلا مع صاحب الحق كنتم ١‏ ابن ماجة فى رواية : « دعه فإن لصاحب الحق 
مقالا» , 

البيع المؤجل : 

فعلم بهذا الذى أوردناه أن الربا فى الجاهلية لم يكن فى البيع خاصة » دون غيره من 
المعاملات من الدين والقرض . فالسلف > والدين ء» والحق الذى فسر به الربا فى الخاهلية. 
يعم البيع المؤجل ٠‏ والدين » والقرض بالتفسير اللغوى » ثم كون الشىء بيعا من جهة لا 
ينافى كونه دينا » أو حقاء بل قرضا من جهة أخرى إن كان مؤجلا » فكلما ابتعته وما 
أديت ثمنه يدابيد » بل أخحرته إلى أجل فهو دين رحق » بل قرض عليك » فإنه تبسرع 
بالإهمال » فيجوز أن تملك الشىء بيعا » وثمنه قرض عليك ودين » أو تقدم الشمن 
والسلعة يؤخحر دفعها إليك إلي أجل قد قدر » فهو لك مدين ومقروض بهذا المعنى » 
فالقرض في اللغة ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه » ويقال : أقرضت فلانا وهو ما 
تعطيه ليقضيه» والقرض ما يعطيه من المال ليتقاضاه » ( راجع كلمة القرض فى « لسنان 
العرب ؛ ) » وذلك ما فسر قتادة : الريا فى الجاهلية فى البيع الذى لم يعجل ثمته »وبقى 
دينا أو قل قرضا حتى حل الأجل › ولم يكن عند المشترى قضاء زاد فى رأس الال > وأخر 
الأجل » فلذلك قال : ولم يكن عند صاحبه قضاء . 
ولذلك ترى الله تبارك وتعالى ذكر فى آية الريا كلمات نظرة » وميسرة » وذو عسرة » 

وهذه الكلمات لا تستعمل إلا فيما لم يؤد ولم يوف من الحق » ولا سيما فى القرض 
والدين » وإذا اتبعت أحاديث إنظار المعسر إلي اليسارء أتاك الثلج من اليقين أن هذه 
الكلمات تعم الديون كلهاء ومنها القرض المبسحوث عنه» العمدة فى هذا البحث أن تقول: 
إن العرب كانوا يتعاملون بالربا » ويفهمون معناه » ويحسبونه غير البيع » وكانوا يفرقون 
ينهماء ولذلك قالوا: 8 إِنّما ابيع مكل الربًا4 . ولا تجهل أن الشبه غير المشبه به فكان 
أصل الربا غير البيع » وهما معاملتان متباينتان تباينا ما » فكيف لك أن تقول : إن الربا لم 
يكن فى الجاهلية إلا غير البيع » ثم الربا لم يكن مختصا بأهل الجاهلية من العرب » فكان 
اليهود يتعاملون به» ويأكلون السحتء وقد نهوا عنه» وهم كانوا أعظم تجارة فى العرب ء 
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وآكل للربا » فقال الله تعالى :الفبِظَلَم من الذين هادوا حرمنا ليم بات أحلّت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 4 الآية . 

فعلم بذلك أن الربا المنهى عنه فى التوراة هو منهى عنه فى القرآن » فإن الكلمة واحدة 

فى الموضعين » فحق لنا أن نفحص عن الربا المنهى عنه فى التوراة » ليستبين معناه في 
القرآن » ففى الإمحاح الثانى والعشرين من سفر الخروج من التوراة : 

إن أقرضت مفضة لشعبى الفقير الذى عندك » فلا تكن له كالمرابى لا تضعوا عليه ريا 

وفى الإمحاح الخامس والعشرين من سفر الأحبار : ش 

وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك » ولا تأخذ منه ربا ولا مرابحة . 

فضتك لا تعطه بالربا »> وطعامك لا تعطه بالمرابيحة . 

وفى الإأمحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية : 

لا تقرض أخحاك بربا » وربا فضة أو ربا طعام » أو ربا شىء ما » نما يقرض بربا 
للأجنبى تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض بربا يباركك الرب إلهك . 

الآن حصحص الحق » واستبان الأمر ء أن الربا المنهى عنه يعم ريا القرض » وربا 
الطعام » وكل ما يفرض ربا »> وصالح رسول الله » نصارى نجران على ألفى حلة » ما لم 
يحدثوا حديث » أو يأكلوا الربا ( كما رواه أبو داود فى أبواب الإمارة والفىء ) ٠‏ فلم يبين 
لهم الربا » ولم يسألوه عنه » فإن النصرانية أيضا قد جاءت بتحريمه » والعرف قد أغناهم 
عن السؤال » وأغناه َة عن البيان . 

وتعلم أن الأحكام فى المعاملات ليست تعبدية محضة » بل لها مصالح وحكم تقتضى 
ذلك » وقد حرم الله الربا ء ونهى عن آخذ ما زاد على رأس المال + + علله بكرن ل 
للعباد ء وإتلافا للحق » فقال فى آخر آية الربا : < لا تظلمون ولا تظَلَمُونَ 4 27 فظهر 
بذلك أن علة حرمة الربا هى الظلم فأسألك بالله العظيم » هل التفاضل فى البيع ‏ على 
اختلاف أوصافه من الجودة والرداءة » واتحاد جنسه ‏ أظلم عندك أو أخذ الربا على القرض 

من الرجل المعسر المعدم ؟ ولا يختلجن فى صدرك أن قول عمر بن الخطاب : ١‏ إن النبى 


3 ( 1. ( سورة النساء آية‎ )١( 
. ) (؟) سورة البقرة آية ( 4/ا؟‎ 


lor.‏ رسالة ١‏ كشف الدجى عن وجه الربا ؛ إعلاء السئن 
اة توفى ولم يبينه لنا ‏ حجة على أن الربا لا يعرف معناه باللغة » والعرف العام . 

فقد أصاب المجيب فى دحضها » وأزيدك بيانا أو الربا فى الجاهلية كان معروفا » لم 
يرتب فى فهمه أحد من العرب » واليهود » والنصارى القاطنين بيلاد العرب . فضلا عن 
سيدنا عمر وهو عربى قح عارف بأسماء اللغة حق معرفة » بل إنما الإشكال فى إلحاق 
بعض المعاملات المالية التى ألحقها النبى َة بالربا » ولم يكن من جنسه لا لغة . ولا 
عرفاء وذلك ما حمله رضى الله عنه أن يقول : « فدعوا الريا والريبة » فالريا ما كان ريا 
معروفا فى الجاهلية فى القرض المشروط بالأجل > والزيادة » والدين » والسلف . والريبة 
ما ألحقه رسول الله اة بالربا لتشابهه به » فإن الربا إن لم يكن معروفا » فكيف كان له أن 
يأمر الناس بترك ما يجهله ويجهلونه » ويطالبهم با لم يعرفه ولم يعرفوه ؟ فافهم . 

ولا يغرنك قول بعض الفقهاء : إن الربا مجمل » فيحتاج إلي البيان » فإن الربا فى 
معناه اللغوى والعرفى » ليس بمجمل ٠‏ بل إنما الإجمال فى إلحاق بعض البيوع التى لم 
تكن من الربا فى اللغة والعرف » فالربا فى الشرع يقع على معان لم يكن موضوعا لها فى 
اللغة » ولا معروفا فى العرف العام الشائع فى الجاهلية » فالربا كما فى البر : « ثلاث 
وسبعون بابا » ((2» وأن النبى بيه سمى النسأ ربا » فقال : « إنما الربا فى النسيكة » 1ك 
وقال  :‏ إن من أربى الربا الاستطالة فى عرض المؤمن » 29 

وقال عمر بن الخطاب : « إن من الربا أبوابا لا تخفى » » وكيف يقول : لا تخفى وهو 
لا يعلم حتى العلم ؟ ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب ٠‏ والسفضة 
بالفضة تسأ ربا » ولا كانوا يعدون التفاضل فى مبايعة الأشياء الستة ربا » وغير ذلك من 
أبواب الربا التى هى ربا فى الشرع » وليست فى اللغة والعرف الشائع فى الجاهلية منه ٠‏ 
وهذه هى جهة إجماله . 

هناك أمر آخر يستحق العناية » هو أن القرض معناه فى العرف العام » وعرف الشرع ما 
نعطيه رجلا يحتاج إليه » ويطلبه منك » ولا ترجو منه غير رده إليك بدلا بلا زيادة ٠‏ 


1.1) سبق تخريجهما . 
*) أبو داود فى : الأدب ( ٤۸۷١‏ ) ء والمشكاة ( 5046 ) . والترغيب ( ١٤١١/۳‏ ) » وصح 
الجافع ( )5١ ١17‏ وقال : صحيح . 


رسالة ١‏ كشف الدجى عن وجه الربا ا 1o4‏ 
OE,‏ حت حت حت نه حت نت نت كن حت نت نه حا فت ف كاه 
وإغا تبغى به وجه الله » كما قال الله تعالى : لوَأفْرَضُوا الله قرضا حَسًا 4 2١7‏ فالقرض 
بهذا المعنى لم يكن مظنا للربا » فلذلك لم يذكره أحد فى أبواب الربا » بل لم يخطر ببال 
أحد أهن يتعرض لذكره فى صدد الربا ء بل غاية ما قالوا : أن هذا القرض إن جر منفعة 
من المقروض ٠‏ فهو ربا » حتى الاستطلال بظله ء وإجابة دعوته » وقبول الهدية منه » 
وهذه المنافع هى التى كرهوها وقدروها » لا اخذك أكثر ما أعطيت شرطا » وعقدا » فقد 
حرموه وعلموه عين الربا » ولذلك استعار الله تعالى كلمة. الربا للهدية والعطية » التى 
تهدى إلي الناس أو تعطيهم » وتريد بها ثواب الدنيا ء أو ترجو منها أكثر مما أهديت 
وأعطيت » كما قال الله تعالى : وما آتيتم من ربا يربو في أمُوال الاس فلا يربو عند 
الله" وذلك على ما فسره التابعون » ويدل عليه سياق الاية وسباقها ء فترى الربا أطلق 
على عطية تريد بها ثواب الدنيا » أو أكثر عا أعطيت » فكيف لا يطلق على قرض تريد به 
ثواب الدنيا » وأكثر مما أعطيت . 

وقال أبو إسحاق اللغوى النحوى فى نفسير الآية المذكورة انفا : يعنى به دفع الإنسان 
الشىء ليعوض به ما هو أكثر منه » وذلك فى أكثر التفسير ليس بحرام » ولكن لا ثواب 
لمن زاد على ما أذ » قال : والريا ربوان ء فالحرام كل قرض يؤخخذ به أكثر منه » أو يجر 
به منفعة » والذى ليس بحرام أن يهبه الإنسان يستدعى به ما هو أكثر » أو يهدى الهدية 
ليهدى له ما هو أكثر منها ( « لسان العرب » كلمة الربا ) . 

فلذلك لم يستعمل الفقهاء كلمة القرض هو تبرع محض في الأصل فى المعاملات » بل 
أكثر ما استعملوا كلمة الدين الذى على الحق » وكلمة البيع الذى يدل على التبادل » فلا 
يستدل أحد بصنيعتهم هذه أن القرض الذى ريد فيه ليس بربا » بل إنه بهذه الزيادة حرج 
من جنس القرض » ودخل في جس الدين » والحق » والبيع المؤجل الذى فيه الربا ؛ 
واتفقوا على أنه يصير بذلك عقدا منسوخا » أو بيعا فاسدا » حتي يزول موجب فسخه أو 
فساده . 

ثم انظر أن القرض ليس إلا مبادلة درهم بدرهم نسيئة » فأنت تعلم أن مبادلة ذهب 
بذهب نسيئة ربا حرام» وإنما حلله الشرع لا ضطرار الناس إليه » فحلله بشرط التبرع وعدم 


زفق سورة الروم آية (۹) . 


10 رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا ٠‏ إعلاء السن 


1 

الظلم » فإذا زال التبرع ولزمه الظلم عاد الشيد حراما » ويزيد الطين بلة » إذا اشترط فيه 
الزيادة » فهو إذا عين الربا . 

وقد صرح به الفقهاء كما ذكره صاحب ١‏ الهداية » . فقال : وكل دين حال إذا أجله 
صاحبه صار مؤجلا إلا القرض » فإن تزجيله لا يصح ؛ لأنه إعارة وصلة . فى الابتداء ع 
حتى يصح بلفظة الإعارة » ولا يملكه من لا يملك التبرع » كالوصى والصبى ٠‏ ومعاوضة 
فى الانتهاء » فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما فى الإعارة ؛ إذ لا جبر فى 
التبرع » وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح ؛ لأن يصير بيع الدارهم بالدراهم نسيئة » وهو رباء 
( ياب المرابحة والتولية » وكلما ذكره المستفتى فى الرد عليه » فليس بشىء ء وفسر كلام 
الإمام ابن القيم بتفسير لا يرضى به قائله » فإنه فرق بين البيع والقرض الذى هو التبرع ء 
لا القرض المشروط بالزيادة » فكما فى البيع يكون الغرض من البادلة تحصيل النفع لا غير» 
فكذلك يكون غرض المقرض المستزيد تحصيل النفع لا غير ٠‏ والاستشهاد بالسفتجة ليس 
بنافع » فإن الانتفاع فيها لا يكون بالزيادة » بل بنوع من المنافع التى كرهها أهل التقوى . 
واستحلها أهل الفتوى » فيستغنى كل واحد من المقرض والمستقرض عن الحمل إلي بلده 
وموضعه » فمثل هذه المنفعة التى تحصل للمقرض والمستقرض هو الذي أجازه ابن القيم » 
لا الزيادة فى رأس المال . 

وفذلكة ما أسلفت من الكلام » أن القرض اللغوى بمعنى دفع شىء إلى إنسان آخر » 
ليرده إليه بعد حين عینا أو بدلا ٠‏ يقع على معنيين : أولهما : ما تدفعه تبرعا لا تشترط فيه 
الزيادة والأجل » هو قرض شرعى ترجو به الأجر من الله » والشكر من العبد » وهو ليس 
يمحل للربا طبعا » ولذلك لم يذكروه في أبواب الربا . 

وثانيهما : قرض فيه زيادة وأجل » هو دين ومسحل الربا » وذكره فيها » فأجازوا 
الأولء وكرهوا فيه المنافع التى ليست من جنس الزيادة المحرمة » أجازها الآخرون إن لم 
تكن ذات بال » كالاستظلال بظل جدار المستقرض ٠‏ أو قبول الهدية مته حبا » أو إجابة 
دعوته إكراما » أو قبول شىء طفيف أكثر نما أعطاه » أو أفضل مما أعطاه » إن وهبه 
المستقرض عند القضاء عن طيب نفس » أو ما ينفع الطرفين المقرض » والمستقرض على 
السواء . مثل السفاتج والصكوك التى تغنى كل واحد منهما عن مؤنة الحمل . 

وأما الثانى : فقد اتفقت كلمتهم علي تجريمه » وهو الذي فسر بالدين والبيع المؤجل » 


رسالة « كشف الدجى عن وجه الريا ٠‏ انا 


الذين إذا حل أجلهما قال الذى له الحق : أتقضى أم تربي ؟ فيزيد بأحدهما فى رأس المال» 
والآخر فى الأجل » والتبس المعتيان على صاحب الاستفتاء » فتقرق به سبيلا ٠»‏ والله يهدى 
سواء الطريق » ومنه التوفيق » هذا » وإنى أعرضت عن الآأخذ بأطراف الروايات وآراء 
الفقهاء » فإن المجيب - أكرنه الله تعالى ‏ قد قضى منه الوطر » وتتبع فيه العين والأثر » 
ولم يدع عرقا تنبض للشك إلا قطعها »> ولا مادة للريب إلا حسمها » وأسأل الله تعالى 
العصمة » ولا أدعيها 2 والحمد لله أولا وآئخرا 0 

سليمان الندوى 


75 شعبان 175/8 ه 


صورة ما قرظه جامع المعقول والنمقول » عالم الفروع والأصول 
العلامة المفضال » صاحب الفضل والكمال » وارث المجد كابرا عن كابر 
ومورثه للأقران والأصاغر » ذو القلب المنيب الأواه 
مولانا السيد مختار الله المدعو ب ١‏ ميرك شاه» ‏ أطال الله بقاءه وبلغه ما يتمناه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعد : فلا يخفى على ولى البصيرة 
والنهى ٠‏ أن الربا الذى نطق بحرمته كتاب الله » محله أولا وبالذات إنما هو القرض » 
وثانيا : وبالتبع البيع وما يتبعه من العود الفاسدة » وهذا هو الذى وقع عليه إجماع الأئمةء 
وتواتر في الأمة » والمسلمون لم يزالوا على بصيرة » وثلج يقين من هذا بلا ريب وشبهة » 
ولم يخطر ببالى قط أن أحدا - ممن له أدنى ممارسة بالديانة الإسلامية » فضلا عن مس 
ومناسبة ما بالعربية » ومعرفة اللأصول العلمية » والقواعد الشرعية » والضوابط الفرعية - 
يقول قائلا بالعكس ٠‏ ويأتى بلبس هو صريح الدنس » زاعما أن الربا محله في الأصل إنما 
هو البيع » ولا يصدق علي غيره إلا بالمجاز » ثم يترقى فى الذهول ٠‏ والتبلد » والغفلة 
عن اللغة » والنصوص الناطقة » والآثار المستفيضة ٠‏ فينبغى الربا عن القرض ويجعله 
منحصرا فى العقود لا غير . 

هذا كلام أستجيى أن أذكره »فضلا عن أن أعزوه إلي من يتتحل كونه من زهل العلم 


10٤‏ رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا » إعلاء السن 
چو و و ی ی ی ع عد كك كه كد ٠‏ 
والمعرفة » ولكن الزمان أبو العجب »ولا سيما هذا البرهة التى وقعنا فيها » وضاع فيها 
الدين والديانة والأدب » ولم يبق لبنيها إلا امال طلب الحاه والأرب > وقال جمع منهم 
باسم الحمية الملية أو القومية ‏ التى ليست حقيقتها إلا الحمية الجاهلية - وأرادوا نسخ الدين» 
ومسخ الأصول والقوانين » ليكون دينهم ما نطقت به ألسنة ملاحدة أوربا » من استحلال 
نحو الخمر » والخنزير » والربا » ولا كانوا يعلمون أن الكلمات المعزوة إلي الدين لا يصغى 
إليها إلا بعد أن يعرف قائلها بالعلوم الإسلامية » والدراية الشرعية » تشدقوا أولا ا يوهم 
أنهم من أهل العلم والفتياء » بل خيلوا إلى أذنابهم بإغواءهم أنهم هم العلماء > ثم نهضوا 
لمخالفة الدين بل لمحوه » وإقامة شىء باسمه فى محله » ومن هذا القبيل ما ينسب إلي 
الذى قال فيه : إنه سمى نفسه بالمستفتي »فى تأليف أفرده لإثبات أن الربا الذى ذكره الله 
تعالى في كتابه . إنما هو ما يوجد فى عقود البيوع » ولا وجود له فى القرض » هو بجميع 
صوره مباح ومشروع . 

فرحم الله المولى الكريم الأمجد › الشيخ الفاضل الأوحد » مولانا ظفر أحمد ء فإنه 
شمر عن ساعد الجد » وقام بالحجج الدامغة لما شيد به المستفتى ما اخترعه من الدعوى › 
وأقام عليه الطامة الكبرى ٠‏ وأثبت فيما كشفه من الدجى عن وجوه الربا » أن كل شىء 
تعلق به المستفتى بعيد كل البعد من الحق » ووجود الهدى » ومبنى على محض الوساوس 
والهوى ٠‏ لا يقول به إلا من اتبع النفس وطغى ٠‏ وخلع ربقة الشرع عن عنقه » فهوى في 
مهارى الغى وغوي ١‏ ولا شك أن المكولى الموصوف لم يتصد لشىء فى رسالته من هذا 
الباب إلا أتى فيه بما كفى وشفى ٠‏ فليس بعده لل مخالف إلا الرجوع عن مزعوماته إن كان 
منشأ قوله : الجهل وعدم الرواية » مع قلة العلم والدرية » وهو المظنون الذى ينبغى أن 
يظن بالمسلم ما لم يأت بصريح الغواية » وإن كان منشأه ‏ والعياذ بالله ‏ قلة الدين وهوى 
النفس » فليس له أيضا إلا العناد الصريح › والاستنكاف عن اتباع الحق الصحيح ؛ لأن 
صاحب « الكشف » قد أوضح له المحجة > ولم يدع لأحد فى هذا الموضوع حجة » جزاه 
الله حيرا » وهدى المرتابين بما أتى » فإن هدى الله هو الهدى . 

وأنا العبد الأواه 
مختار الله المدعو ميرك شاه عفا الله عته وعافاه 


٥‏ / رمضان سنة ١75/8‏ ه 


رسالة ٠‏ كشف الدجى عن وجه الربا ٠‏ م106 


تقاريظ علماء حيدراباد دكن 


ناظر الجامعة العثمانية » تغمده الله برحمته ورضوانه 


صنف هذه الرسالة ١‏ كشف الدجى » - التى شاعت وذاعت من تهانه بهون - مولانا ظفر 
أحمد العثمان بأمر سيدى حكيم الأمة ‏ متع الله بفيضه القاصى والدانى ‏ وهو جواب عن 
استفتاء قد أشاعته محمكة الأمور المذهبية ( بحيدرآباد دكن ) بذل المستفتى جهده في جعل 
ربا القرض غير منصوص على حرمته » وادعى أن الربا المحرم فى القرآن » إنما هو ربا البيع 
والشراء فقط . وأن الفقهاء جعلوا ربا القرض قياسا على ريا البيع » فحكموا يحرمتهما 
جميعا » وإذ الأمر كذلك وسع لتا تغيير هذا القياس بتغير الزمان . فإن الأحكام القياسة 
تقبل التغير بتيدل الأحوال . 

فأجاب المصنف عن كل ذلك . وتكلم كلام المحقيقن » وأثبت أن الربا الذى نص القرآن 
على حرمته هو ربا القرض والنسيئة » وأن ربا البيع ملحق به » وشيد ذلك بآقوال الفقهاء 
والمفسرين » فلله در المؤلف لقد أجاد فى تحقيق الحق وأفاد » وأتى ببراهين قاطعة تشفى 
الغليل » وتميز الصحيح من العليل » وهى كافية لطالب الحق إن كان منصفا » وما توفيقى 
إلا بالله ء انتهى بمعناه . 


( مولا نا ) عبد الى عفى عنه ( غفر الله له » وأعلى درجاته ) 


ناظر الجامعة العثمانية: ( بحيدراباد دكن ) 


11 رسالة : كشف الدجى عن وجه الربا » إعلاء السئن 
كت حت كت عت عت عت حت حت عن a E‏ كت كك اك 
تعريب ما قرظه به صدر الأفاضل » وفخر الأماثل 
مولانا محمد يعقوب صدر المدرسين بالمدرسة النظامية ( بحيدرآباد دكن ) 

كل ما اشتملت عليه مجلة « النور » ( الحاملة ل « كشف الدجى عن وجه الربا ١‏ ) من 
والأجوبة المؤيدة بأقوال المفسرين والفقهاء » قد بلغ من التحقيق والإنصاف » والتجنب عن 
الاعتساف غايتها » ومن طالع كلام المستفتى » وفهمه يجد أسلوب بيان المجيب مستحقا 
للثناء عليه » والترحيب ٠»‏ قد أحاط بأطراف الاستفتاء » وما يتعلق بها من كل وجه ء 
وناهيك به كافلا لرد ما يشاهد فى الناس عامة ء من التخبط فى الدين » وتخليط الحق 
بالباطل ء وتدئيس أحكام الملة البيضاء بتأويلات باطلة » أخذوها من فلاسفة أوربا » 
وتركوا مقاصد الشرع ورائهم ظهريا » لا سيما ما فعلوه في مسألة الربا » وبذلوا جهدهم 
فى تحريف نصوص الشريعة المتعلقة بها ٠‏ فقد أبطل المصنف جل مساعيهم في هذا الباب » 
وكشف الدجى عن وجه الربا > وسد طرق الباطل بأسرها > وأظهر الحق والصواب › 
(انتهى بحاصله.) . 


محمد يعقوب عفا الله عنه صدر المدرسين بالمدرسة النظامية 


تعريب ما قرظه به الأديب الكامل » اللبيب الفاضل » سلالة العترة النبوية 
فرع الشجرة الهاشمية القرشية » مولانا السيد شاه محمد الشطارى القادرى 
أديب المدرسة النظامية بحيد رآباد دكن 

تشرفت بمطالعة مجلة ١‏ النور » المشتملة على « كشف الدجى عن وجه الربا ١‏ » فلله در 
مؤلفها الفاضل . ما أبرك مساعيه » وما أجدرها للترحبا » فقد أتى با لم تر العيون نظيره 
من التحيق الأنيق فى هذا الباب » ولو أن المستفتى ‏ الذى أجاب مؤلف « كشف الدجى » 
عن سؤاله ‏ ترك طريق الجدل والخلاف » وجانب التعئت والاعتساف » ومال إلى الحق 
والإنصاف » لوجد كشف الدجى تبصرة له كافية » وتذكرة له شافية » وإلا فليعلم هؤلاء 
المتزيون بزى العلماء » أن اجتهاداتهم هذه المتجددة 5 وتحقيقاتهم المخترعة فى الملة البيضاء › 
تفتح للناس آبواب استحلال الحرام» وهى فتنة دهماءء لو انفتحت أبوابها فلا يدان لغلقها . 
ولا رتق لها بعد فتقها » لا سيما فى هذا الزمان الذي هو منشأ الشر والآفات ١‏ لا يمضى 


رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا » 10V‏ 


يوم » إلا وفيه حملة ء بل حملات على الإسلام » والمسلمين من جميع الجهات » ويبذل 
أعداء الله جهدهم فى تعطيل أحكام الإسلام » وإبطال ما جاء به سيد الأنام » عليه وعلى 
آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام » فعلى المستفتى أن يرجع عن استفتاءه » ويتوب عما 
بذلك جهده فى ترويج باطل رأيه » إن كان فى قلبه حرمة للإسلام > والمسلمين » وعزة , 
للدين المتين » الذى جاء به سيد المرسلين » انتهى بملخصه . 
الإمضاء بخط حضرة مولانا السيد شاه محمد الشطارى القادرى 
أديب المدرسة النظامية جحيدرآباد دكن 
الجواب صحيح 
نور محمد أبو الفداء عقى عنه 
صدر المدرسين بمدرسة الدينيات بحيدرآباد دكن 
۳ / شعبان 1158 م 
رأيت جواب الاستفتاء 
الذى أجاب به العلامة مولانا أشرف على دام مجده وعلاه - 
فوجدته جوابا شافيا » ولسد باب الفتنة كافيا > جزاه الله خير الجزاء 
محمد عبد القدير 


الناظر الأول لشعبة الدينيات ‏ بكلية الجامعة العثمانية ( حيدرآباد دكن ) 
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تعريب ما قرظه به فخر الأماثل والأقران » طراز عزة الدهر وسواد عين الزمان 

مولانا مناظر أحسن الكيلانى متع الله بعلومه القاصى والدانى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

سبحان الله وبحمده » والصلاة والسلام على نبيه وعبده > وعلى آله وصحبه ( الموفين 
بعهده ) « كشف الدجى عن وجه الربا » كتاب مدلل مبرهن مبسوط ٠‏ قاطع للشبهات 
مبكت مسكت للخصم » جواب عن استفتاء أشاعته الصدارة العالية فى ( تحيل ) ربا 
القرض والنسيئة » ولقد أجاد المؤلف جزاه الله عنا »> وعن المسلمين خير الحزاء فيما قاله : 
إن الأمة والأئمة إذا أجمعوا على تحريم ربا القرض » فليس لمقلد بعد ذلك أن يطالبنا بدليل 
حرمته من القرآن » والحديث ٠»‏ والقياس » فإن هذا السؤال لو سلمنا جدواه وإفادته درسا 
وتعليما » فلا ريب أنه اشتغال با لا يعنيه عملا » وتسليما » وإذا قد صرحت جماعة من 
علماء الإسلام بكون ربا القرآن هو ربا القرض بعينه » وأن ربا الجاهلية لم يكن إلا فى 
القرض والدين » كما قاله الجصاص ٠‏ ونصه : فمن الربا ما هو بيع » ومنه ما ليس ببيع » 
وهو ربا الجاهلية » وهو القرض المشروط فيه الأجل » وزيادة مال على المستقرض . 

وقال ( الفخر ) الرازى : إن الربا قسمان : ربا النسيئة » وربا الفضل > أما ربا النسيئةء 
فهو الأمر الذى كان مشهورا متعارفا فى الجاهلية . وقال ابن الهمام فى تفسير آية الربا : 
«يا أيها اين آمدوا لا تَأَكُنُوا الا 4 (21 أى الزائد فى القرض والسلف على القدر المدفوع 
اه. وقال الشاه ولى الله : واعلم أن الربا علي وجهين: حقيقى» ومحمول عليه أما 
الحقيقى» فهو الديون » والثانى : ربا الفضل اه . والتفصيل فى ١‏ الكشف » » فليراجع 

ففى كل ذلك دليل واضح على تحريم ربا القرض بنص الكتاب » بل وينص الحديث 
الصحيح أيضا . وهو قوله يه : « لا ربا إلا فى النسيئة » "ء وبالحديث المتلقى بالقبول 
عملا : ١‏ كلا قرض جر نفعا فهو ربا 276 » وقد حمله علماء الإسلام على ريا القرض 
قاطبة » ويدل على حرمته القياس أيضا > كما ذكره المؤلف مد ظله العالى فى رسالته هذه 
بأبسط وجه » وأكمله . 


. ) ۱۳٠١ ( سورة آل عمران آية‎ )١( 
. (؟,؟) سبق تخريجهما‎ 
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ثم قيام الإجماع على حرمته المنصوصة الشابتة بالقرآن » والسئة » والقياس جعلها حرمة 
قطعية فوق القطيعات » ولأجل ذلك نص العلماء في حد الربا بجا يعم ريا القرض بالأولى» 
كما فى « الهداية » : الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضة اه . 

وفى المتلقى: الربا فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العاقدين فى معاوضة مال بال 
اه. وفى « العالمكيرية : الربا فى الشريعة عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة 
مال يمال اه . 

وفى « النقابة » : الربا هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعى يشرطه أحد المتعاقدين 
فى المعوضة اه . فهذه وأمثالها من الحدود تشتمل ربا القرض قطعا » ولأجل ذلك قال 
أعلم الناس بمذاهب الأئمة » وعمدتهم» فى معرفتها » ومستندهم فى نقلها » القاضى أبو 
الوليد بن رشد : إن الربا فى الصرف » وفى جميع البيوع » وفيما تقرر فى الذمة من 
الديون » حرام محرم بالكتاب » والنسة » وإجماع الآمة اه . (« المقدماث الممهدات ٠‏ له) . 

هذا هو القول الفصل » وما هو بالهزل » ولم يبق بعد ذلك إلا إشكال علمى ذكره 
صاحب الاستفتاء : أنه إذا كان الآمر كذلك ء فلم جعل أرباب الفقه والأصول من الفقهاء 
آية الربا من القرآن مجملة ؟ وقد حل حضرة المؤلف عقدة هذا الإشكال فى رسالته ٠‏ كشف 
الدجى » بأحسن تفصيل » وأجاب عن هذا السؤال بأبسط جواب يشفى الغليل » إن فى 
ذلك لذكرى للذاكرين فقط » انتهى بمحصله . 


حرره بيراعه العبد التانى 


مناظر أحسن كيلانى غفر الله له » ولمن رباه 
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تعريب ما قرظه به العالم الفاضل العامل الرافل » فى حلة العز والقبول 
معلم الفقه والأصول » بكلية الجامعة العثمانية 
مولانا محمد عبد الواسع لازال راقيا فى المعارج الويمانية 


تفصيل حرمة ربا القرض بأدلتها الشرعية يطلب من رسالتى « كشف الغطاء عن مسألة 
الربا ٠‏ ومن رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا » التى ألفها المولوى ظفر أحمد > فقد 
كشف اللثام عن كل ما خفى على الأنام فى هذه المسألة » التى هى من مزال الأقدام » 
ومحصله : أن حرمة ربا القرض ثابتة بالكتاب » والسنة » وإجماع الآمة » فهو حرام 
قطعي» حكم جاحده » ما هو حكم منكر القطعيات » وكل ما ذكره المستفتى من الأقوال » 
والأدلة فقد رده عليه مؤلف ١‏ كشف الدجى » با أغنانا عن الاشتغال يه » فلا حاجة إلى 
إعادته » انتهى بمعناه . 

محمد عبد الواسع عفى جنه 
معلم الفقه وأصول الفقه بكلية الجامعة العثمانية 


العبد الضعيف متفق ومصدق لا فى رسالة « كشف الدجى » 
من الحكم الشرعى أن ربا القرض داخل فى ربا القران » 
وهو أحسن جواب للاستفتاء الذى طبعتع دائرة المعارف 

فقط 
محمود حسن التونكى مؤلف ١‏ معجم المصئفين » 
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يدق 


تقاريظ علماء جالندهر 
هذا ما قرظه به العارف الكامل » العلامة الفاضل » الحبر المتبحر المحدث الأوحد 
مولانا الشيخ خير محمد 


ناظم التعليم بالمدرسة المعروفة ب ١‏ فيض محمدى » جالندهر 
قد طالعت هذه العجالة المنيفة » فوجدتها مشحونة بتحقيقات لطيفة » وتدقيقات أنيقة » 
فليؤخذ عليه بالنواجذ » فإن الحق لا يتجاوز عنها » ومما يؤيد عمومية الدين للقرض ما 
نص عليه الحافظ ابن تيمية « كتاب الاختيارات العلمية » » حيث قال : والدين الخال 
يتأجل بتأجيله » سواء كان قرضا أو غيره إلخ ص ۷۷ ( انتهى بلفظه ) . 
العبد خير محمد 


ناظم التعليمات بمدرسة فيض محمدى جالندهر 


تعريب ما قرظه به بقية المدرسين بالمدرسة المذكورة 
تشرف العبد الضعيف ببمطالعة كشف الدجى » فوجدتها مدللة مبرهنة جامعة عديم 
النظير في هذا الباب » قد أقام المصئف الحجة البالغة على حرمة الربا بنوعيه » سواء كان 
ربا القرض » أو ربا البيع » وشيدها بأقوال الفقهاء والمحدثين » ولا سلامة للإيمان » ولا 
خير إلا فى اتباع السلف الصالحين » لاسيما فى هذا الزمان الذى قد تتابع فيه الفتن » 
وظهر الفساد فى البر والبحر ء فالله يرزق الرسالة ( ومؤلفها ) قبولا عاما من المسمين » 
وجعلها نافعة لجميع العالمين » وشكر مساعى مؤلفها الجميلة الحسنة » آمين . 
العبد أحمد بخش - عفا الله عنه - 
صدر المدرسين بمدرسة فيض محمدى جالندهر 
طالع العبد الضعيف تلك الرسالة بالإجمال » فإذا هى عديمة النظير فى حسن البيان » 
وبلاغة المقال » قد أقام مؤلفها الدلائل » والبراهين القاطعة على حرمة الربا مطلقا » فمن 
على المسلمين بتأليف مثل هذه الرسالة عند اشتداد الحاجة إليه » وأحسن إليهم إحسانا 
عظيما » فجزاه الله عنى » وعن سائر المسلمين أحسن الجزاء . 
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الأحقر غلام محمد غفر له 
المدرس بمدرسة فيض محمدى جالندهر 
٠‏ « كشف الدجى ' المشتمل على تحقيق حرمة الربا بأبسط وجه » وأكمله » سواء كان فى 
القرض » أو فى البيع » كله والحق أحق أن يتبع . 
محمد على عفا الله عنه - 


المدرس بمدرسة فيض محمدى جالندهر- 


قد صارت مسألة الربا فى هذه الأعصار سبب الحيرة والانتشار » لقلوب المسلمين من 
أهل الديار » فقام بعض من انتصب لكسب قوة الاجتماع والاتحاد » لتحليل الربا أو لإباحة 
بعض أنواعه » وادعى الاجتهاد » فاشتدت الحاجة إلي العلماء الراسخين أن يصرفوا همتهم 
إلي هذه الفتنة التى قد دهمت المسلمين » وستكون الرسالة « كشف الدجى ؛ التى آلفها 
حكيم الأمة المحمدية ‏ عم فيضه ‏ شمس الهداية كاشفة.لظلمات الغواية تطمئن بها القلوب 
المنتشرة » وتزول بها الشكوك » والشبهات المنكرة المتبكره ء فإنها كافية لمن عنده بصيرة من 
العلم والدين » وافية لمن فى قلبه حرمة للدين المتين » ومن كان مسلما للأصول الأربعة » 
مذعنا بكونها حجة » فهذه الرسالة تشفى غليله » وتصح عليله » وتوضح له المحجة » 
وبالجملة : فقد قضى مؤلفه ضرورة الوقت عند اشتداد الحاجة » أطال الله بقاء أمثال هؤلاء 
الراسخين لرفع العجاجة » فقط بمعناه . 

محمد عماد الدين الأتصارى ‏ غفر له - 


أستاذ العربيات » وناظم الدينيات بإسلاميه هائى سكول جالندهر 
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تعريب ما قرظه به العالم العامل » العارف الزاهد الكامل 
الذى لا يخاف فى الله لومة لائم لإيقاظ النائم » وإشاد الهائم 
مولانا الشيخ فقير الله بلغه الله فيس الدنيا والآخرة ما يتمناه- 
بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلى على رسوله الكريم » أما بعد : فقد اقتربت الساعة » وغلب الشر 
وحب الدنيا على قلوب الجماعة » كل امرىء يدعى الاجتهاد » لغلبة الهوى والإلحاد » 
تركوا اتباع السلف الصالين وراءهم ظهريا » وجعلوا النصوص تابعة لهوى النفس › 
واتخذوها سخريا » لا يخافون الله » ولا اليوم الآخر » قل فقههم للدين » وأعلنوا بذم 
الأكابر » اللهم ألهمنا رشدنا » واحفظنا من شرور أنفسنا » وارزقنا اتباع السلف الصا حين» 
وكان من فتن هذا العصر الحديد فتنة عظيمة ظهرت من المحكمة الشرعية بحيدرآباد دكن » 
أن الربا المحرم إنما هو فى البيع دون القرض ٠‏ فيا لها فتنة من أشد الفتن ! ولأجل ذلك 
شمر غزالى العصر حكيم الأمة » مولانا التهانوى عن ساق الجد فى تسكينها » وفى رد 
دلائل تمسك بها أصحاب الفتنة وتوهينها » فألف رسالة سماها ١‏ كشف الدجى » مدللة » 
مبرهنة بأبسط وجه . وأحسن تفصيل فدراً بها فى نحورهم » وجعل كيدهم فى تضليل » 
كيف لا ؟ ولا يزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق ء لا يضرهم من خالفهم حتى 
يأنى أمر الله . ولنذكر ههنا اثارا عديدة صحيحة تبركا بها وتيمنا . 
مالك عن زيد بن أسلم أنه قال : كان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل 
الحق إلى أجل ٠»‏ فإذا حل الحق » قال : أتقضى آم تربی ؟ فإن قضى أنخذ » وإلا زاده فى 
خف وار هه الول "3 الوط الاك ی ۹ فلك رطلاق للق على الق 
أكثر من إطلاقه على الثمن المؤجل فى البيع ) . 
( مالا يجوز فى السلف ) مالك أنه بلغه : أن رجصلا أتى عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إنى أسلفت رجلا سلفا » واشترطت عليه أفضل ما 
أسلفته » فقال عبد الله ابن عمر : فذلك الربا » قوله : « أسلفته » أى أقرضته . 
حدثنا سليمان بن حرب » ثنا شعبة » عن سعيد بن أبى بردة » عن أبيه » قال : أتيت 
المدينة » فلقيت عبد الله بن سلام ء فقال : ألا تجىء فأطعمك سوريق وتمرا » وتدخل فى 
بيت ؟ ثم قال : إنك بأرض الربا فيها فاش ٠»‏ إذا كان لك على رجل حق » فأهدى إليك 


104٤‏ رسالة « كشف الدجى عن وجه الربا » إعلاء الستن 
2 حت ات نت ابت نت ا نت عات نت نت ان نت نت ع حت حت يك 


حمل تين » أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه » فإنه ربا 1 
هذاء» وقد كان التبس بعض صور الربا على مولانا « ناظر حسن » الديوبندى ‏ غفر الله 
له ببعض صور المضاربة ( فأفتى بجوازه ) ء ثم رجع إلى الحق حين ناظره علماء يويند فى 
ذلك ( فأفتى بحرمته ) » وكذلك فليتب هذا المستفتى الذى أشاعت الصدارة العالية 
بحيدراباد دكن استقتاءه إن كان فى قليه طلب الحق 3 وشىء من خشية الله 3 وليراجع الحق 
عجلا 0 ولا يطلب له مهلة وأجلا 0 وأما اقباع الهوى والعناد 0 فلا داء أدوأ منه ¢ ولبئتس 
المهاد » فقط بمعناه » والله تعالى أعلم . 
العبد الراقم « فقير الله © عفى عنه - 


( المصدق ) عبد العزيز عفى عنه رائيبور جالندهر 


تقاريظ علماء كانفور 
تعريب ما نمقه الفاضل المحقق العلام » الكامل المدقق عمدة الأعلام 
مولانا محمد خان زمان لا زال محفوفا بالحفظ والأمان 
تشرف العبد الضعيف بمطالعة ١‏ كشف الدجى » فوجدت مؤلفه قد بالغ فى تحقيق الحق» 
وهداية طالبيه إلي الصراط المستقيم > ورأيته قد استأصل الشكوك » والشبهات الركيكة التى 
آفتها من الفهم السقيم » ونما يرتكب تحريف معانى القرآن من كان أقصى مراده الصعود › 
والرقى فى المعارج الدنيوية من أبناء الزمان » نسوا الله واليوم الآخر » فسقط فى أيديهم › 
ووقعوا فى بثر الضلالة والخسران ء فيا أسفى على تغير الأحوال ! 
اللهم افتح أقفال قلوبهم » فارحمهم » وارزقهم البصيرة » ونور الإيمان » على وجه 
الكمال والسلام » انتهى ععناه . 
محمد خان زمان 
( المدرس الأول ) بمدرسة جامع العلوم فى كانفور , 


A5‏ رجب سبة ۱۳٤۸‏ هجرى 


رسالة ١‏ كشف الدجى عن وجه الربا ») مع 16 


تعريب ما قرظه به صاحب العلم والعمل ؛ كامل الإخلاص بالجهد الأجل 
مولانا محمد عثمان ‏ تغمده الله بالرحمة والرضوان - 

بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله يل » أما بعد : فقد قرأت هذه 

الرسالة ( أى ٠‏ كشف الدجى ١‏ ) بغاية رغبة » واشتياق » فوجدتها بفضل الله جامعة 

نافعةء ودافعة للشبهات » قامعة لها على الإطلاق » مدحضة لدلائل قد تمسك بها المستفتى 

لترويج ضلالته فى الآفاق » فهى كافية لرد أقوال الملحدين فى آيات الربا عامة » ولإبطال 

أغاليط المستفتى » وهفواته خاصة » فخص الله مؤلفها بالأجر الجزيل » حيث قطع عرق 

الإلحاد > والزندقة بهذا التأليف الجليل » ولو نظره إخواننا الذى تراهم سكارى فى حب 

الصعود والرقى > يحلون الحرام » ويبيعون الآخرة بالدنىء » بعين العدل والإنصاف 
لصاحوا قائلين لله در المؤلف » ثم لله در المؤلف فقط ( انتهى بمعناه ) . 

الأحقر محمد عثمان - عفى عنه - 
( المدرس الأول والناظر ) لمدرسة أشرف العلوم ء كانفور 


تقاريظ علماء لاهور 
تعريب ما قرظه به دبير اللجنة النعمانية » ومدير مجلتها الشهرية 
مولانا تاج الدين أحمد ‏ لا زال محفوفا بألطاف رب البرية - 
وصلت إلينا ف شهر رجب الماضى مجلة ١‏ التو 4 الشتملة على ( 2 كف الى + ) 
من أحد تلامذة العلامة مولانا أشرف على التهانوى » لنظهر ما عندنا من الرأى فى هذا 
الباب » فأرسلناه إلى مدرسى المدرسة النعمانية إظهارا للحق » والصواب » فقوظها منهم 
اثنان » ثم ضاعت المجلة من يد الثانى » فيا لها من خسران ! فكتبنا إلى حضرة المؤلف أن 
يرسل إلينا نسخة أخرى » فلم نتشرف بجوابه إلى الآن » وقد مضى على ذلك شهران › 
فرأينا أن نبسرىء الذمة بإشاعة ما وصل إلينا من رأى الاثنين » ونقضى بذلك ما علينا من 
الدين » وقد كنت رأيتها من أولها إلي آخحرها حين وصلت إلى فتأسفت على ضياعها من 
بين يدى -. 


والحق أنها عديمة النظير لم تر العيون مثلها من تحرير » فهى أحسن جواب » وأجمله فى 


10 رسالة ٠‏ كشف الدجى عن وجه الربا » إعلاء السنن 
رد ما أشاعه أصحاب التعليم الجديد » وطالبوا الرقى فى الدنيا الدنيئة » والصعود من تحليل 
الربا ( الذى نطق القرآن بتحريمه » وأفصح الرسول بلعن آكله وموكله » أجمسعت الائمة 
على تفسيقه وتأثيمه ) لم نر قبله مثله من تحرير مدلل » مبرهن ١‏ جامع » مانع » واضح› 
صريح فى هذا الباب » خص الله مؤلفه بالأجر الجزيل فى الدنيا » يوم الحساب » 
والاستفتاء الذى أجاب عنه المؤلف فى هذه الرسالة » قد غرت العامة » وأوقعتهم فى 
حضيض الغواية والضلالة » ادعى المستفتى أن ربا القرآن مختص بربا البيع والشراء » فرد 
ذلك عليه مؤلف ١‏ كشف الدجى » » وأقام الحجة على أن الربا المحرم فى القرآن » إنما هو 
ربا النسأ » وأوضح الحجة » وكشف عن وجه الربا كل غطاء » والأسف كل الأسف أن 
الرسالة المذكورة ليست الآن هنالك » وإلا أظهرت محاسنها بأزيد من ذلك » ( انتهى 
بمعناه) . 

الفقير تاج الدين أحمد 
دبير اللجنة النعمانية بلاهور و« مدير مجلتها الشهرية » 


تعريب ما قرظه به العلامة الأوحد » ذو الرأى الثاقب كدرى يوقد 
مولانا سراج الدين أحمد مدرس دار العلوم المتعلقة باللجنة النعمانية 
لازالت محفوفة بالأنوار الإيمانية 


رأيت مجلة « النور » المشتملة على ١‏ كشف الدجى © » فالحق أن مؤلفها قد أقام على 
حرمة الربا براهين قاطعة . ودلائل واضحة ساطعة » لم نر فى رسالة قبلها مثلها » فهى 
مغنية عن كل رسالة فى هذا الباب » والله عنده علم الكتاب اه . بالمعنى 
العبد سراج الدين أحمد 
مدرس دار العلوم باللجنة النعمانية بلاهور 


oV 
هسه !أذ‎ > ! #229980 


تعريب ما قرظه به صاحب الفضل والكمال » الذى حفه من العلم جمال وجلال 
مولانا جمال الدين مدرس دار العلوم المذكورة 

لقد طالعت مجلة « النور » المشتملة على ١‏ كشف الدجى »© بنظر عميق » فعجبت لا 
فيها من التحقيق الأنيق » ولعمرى أن لسانى فى ثنائها قاصر ٠‏ ولقد صدق القائل كم ترك 
الأول للآخر » فالرسالة جديدة فى شأنها » عديمة النظير فى زمانها » مزينة بالدلائل مع 
الاختصار ء» مسكتة مبكتة لحماة تحليل الربا فى الأقطار » عجبا لإيجازها كأن الكأس 
محيطة بالبحر الزاخر 3 ظاهرها بجل المحاسن عامر باطنها خرينة البصائر > ومجمع 
المعارف والسرائر » دونت فيها دلائل حرمة الربا من الكتاب . والسنة الصحيحة بأحسن 
ترتيب ۰ لا کن الثناء كما كان حقها فيا لها من عجيب . 

تتضح بها مسآلة الربا لقارئها وضوحا لا يخشى عليه بعده من الضلال ؛ ويصير مأمونا 
من التباس الحق عليه بالباطل من القيل والقال » والعبد العاصى قاصر عن الإحاطة بمحاسن 
هذه الرسالة فليكتف الناظرون منى بهذه العجالة » ( انتهى بمعناه ) . 


ررم 
العبد جمال الدين 


مدرس دار العلوم باللجنة التعمانية لاهور 


كتاب القضاء 


باب كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه 
6 عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : أكثروا على عبد الله ذات يوم » فقال عبد 
لله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا هنالك . ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما 
ترون » فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض با فى كتاب الله » فإن جاءه أمر 
ليس فى كتاب الله فليقض با قضى به نبية ب » فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله 


باب كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه 

أقول : قد علم من الأثر المذكور كيفية القضاء بأنه يقضى أولا بما فى كتاب الله ثم بما 
فى سنة رسول الله ية ثم بما قضى به الصا حون ثم بما يؤدى إليه اجتهاده » وهو مذهب 
أبى حنيفة رحمه الله 5 
مشروعية القضاء بالكتاب والسنه والإجماع : 

قال العبد الضعييف : الأصل فى القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع » أما 
الكتاب : فقول الله تعالى : ( يا داوود إا جعلتاك خليقة في الأرض فاحكم بين الاس 
باحق ولا بع الهُوئ فيضلك عن سبل ال وقول : (وأن احكم بينهم بمَا أتزل 
الل وقوله : وإذا دعوا إِلَى الله ؛ ورسوله ليحكم بينهم 6 , وقوله : 8 قلا ورك 
لا يؤمدون حى يحكّموك فما شجر بيهم لم لا يجدوا في َنفْسهمْ حرجا مما قضيت 
ویسآموا تسليما» 0 


. 7١ : سورة ص آية‎ )١( 
. ٤4 : سورة المائدة آية‎ )۲( 
. ٤۸ : سورة النور آية‎ )۳( 
. 58: سورة النساء آية‎ )٤( 


ولا قضى به نبيه يك فليقض با قضى به الصا حون » فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله 
ولا قضى به نبيه ولا قضى به الصا حون فليجتهد رأيه ولا يقول : إنى أخاف » فإن 
الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك أمور مشتبهات » فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك 


وأما السئة : فما روى عمرو بن العاص » عن النبى ويل أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران ٠‏ وإذا اجتهد فأخطأ فله آجر » (()متفق عليه فى آى وأخبار سوى ذلك 
رة ٠‏ وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس . قاله الموفق فى 
«المغنى »0 9 , | 
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بالآيات على تحريم الحكم بالقياس : 

واحتج ابن حزم 2 بما تلونا من الآيات على بطلان الحكم بقياس ورأى » أو استحسان. 
وقال : لا يحل الحكم إلا بما أنزل الله على لسان رسوله ية وهو الحق > وکل ما عدا 
ذلك» فهو جور وظلم لا يحل الحكم به ااه . 

قلت: اللهم نعم ولكن الحكم بالقياس المستنبط من الكتاث والسئة فيما لم يوجد حكمه 
فى كتاب الله وسنة رسوله صريحا ليس إلا حكما بما أنزل الله على لسان رسوله اة › 
ومن أنكر القياس محتجا بقوله تعالى : ايوم أَكْمَلْت لكم دينكم 4 247 , وقوله : اما فرَطْنا 


(۱) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى فى ( الاعتصام » باب ۴١١ 15١19‏ ) » ومسلم فى ( الأقضية » ح/ ١5‏ ) » وأبو داود 
فى ( الأقضية » باب « ٠۲‏ ) ء والنسائى فى ( الأحكام » باب 259 » وفى ١‏ القضاة » باب 9)) , 
وابن ماجة فى ( الأحكام . باب 49 ) . وأحمد فى ! المسند » (5/ 21948 ۲۰۴ ١‏ 17085). 

(5) المغنى : (1/ م07 . 

(۳) ابن حزم الإمام العلاّمة الحاقظ الفقيه أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسى الاصل 
اليزيدى الأموى مولاهم القرطبى الظاهرى . كان أولاً شافعيا ثم تحول ظاهريا » وكان صاحب فنون 
وورع وزهد مات فى جمادى الأولى سنة سبع وخصمسين وأربعمائة له ترجمة فى : بغية الملتسس 
للضبى ص/ 1٠”‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبى ١١55/7‏ ع وجذوة المقتيس للحميدى ص/ ۲۹۰ ٠‏ 
وشذرات الذهب ۲۹۹/۳ . 

(4) سورة المائدة آية :” . 


أسخرجه العو 100 
(نسائى) . 


في الكتاب من شيء 4 فقد خلع ربقة الفقه من عنقه ع فإن ذلك لا يقتضى وجود حكم 
كل نازلة فى كتاب الله صريحاً » وإلا لم نحتج إلى سنة الرسول ئة ولا إلى أقوال 
الصحابة » وبطلان ذلك هما لا يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل ؛ وإذا أثبت 
الإحتياج إلى السنة ثبت ثبت أن قوله تعالى : ما فرطتا في الكتاب من شيء 4 27 » وقوله : 
الوم ملت نکم ديتكُم» (؟» محمول على تكميل الأصول المحتوية على الفروع الحادثة 
إلى يوم القيامة » ومن تلك الأصول مشروعية الاجتهاد والاستنباط من الكثاب والسنة » 
ومنها لزوم العمل با أجمعت عليه الأمة » فإن تفريع الفروع من الأصول لا يتيسر إلا 
باجتهاد الرأى فى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضى الله عنهم : ودليل ذلك أثر ابن 
مسعود المذكور حيث قال : فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله » ولا قضى به نبيه َو ولا 
قضى به الصالحون فليجتهد رأيه . 
الرد على ابن حزم فى قوله : إن رسول اله وء 
وأصحابه لم يحكموا بالرأى قط : 

وأما قول ابن حزم : ولا سبيل لهم البتة إلى وجود حكم طول مدة رسول الله ول 
بقياس أصلا ولا برأى البتة ولا إلى أن يوجد عن أحد من الصحابة الأمر بالقياس فى الدين 
من طريق صحيحة أبدا | ه . فما آدله على جهل قائله أو قلة مراجعته السنة أو تغريره 
العوام بتمويهاته الباطلة ! فأنشدكم الله ! هل كان حكم رسول الله باستحياء أسارى بدر 
بأحذ الفدية منهم إلا بالرأى ؟ وهل لأحد قد شم رائحة من العلم والحياء أن يدعى أن 


(۱) [ صحيح ] 
رواه النسائى فى : الأشربة » باب 48٠١9‏ . 


(۲( سورة الأنعام آية FA:‏ . 
)۳( سورة الأنعام آي TA:‏ 
)٤(‏ سورة المائدة آية :۳ . 


حكمه ذلك كان بالنص ؟ وهل كان سوقه الهدى فى حجته إلا بالرأى ؟ بدليل قوله مَل : 
« لو استقبلت من أمرى ما استديرت لما سقت الهدى » (2, 


إثبات القياس والحكم بالرأى من الصحابة : 

وهل كان قتال أبى بكر أهل الردة الذين منعوا الزكاة ولم يجحدوا رسالة سيدنا محمد 
َة وقالوا : لا إله إلا الله إلا بالرأى ؟ وهل كان جمعهم القرآن فى المصحف إلا بالرأى ؟ 
ولو كان كل ذلك بنص من رسول الله َة صريح لم يقل له عمر : يا أبا بكر ! كسيف 
تقاتل الناس . وقد قال رسول الله 4 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر : 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال (كما أن الصلاة حق النفس)» 
والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها . قال عمر : 
فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال » فعرفت أنه الحق . رواه 
البخارى ('“وغيره ( فتح البارى ) م 


(۱) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ١9717/5(‏ غ2 ۵٥/۳‏ » ۱۰۳/۹ 8١٠)ء‏ ومسلم فى ( الحج » ياب 2 4١19‏ . ح/ 
)١‏ وأبو داود (ح/ ۱۷۸4 )ء والنسائى (4/ ١1”‏ ) » وأحمد فى : المسند » /١(‏ 187 , 704, 
#9١6356 1EA/Y‏ . ۰ )ء والبيهقى فى ١‏ الکبری 1( ۳۳۸/٤‏ . ۱۹/۵ . ١۹ء‏ 
(VAT‏ » والحاكم فى ١‏ المستدرك » (1/ ٤۷٤‏ ) > والطبرانى فى « الكبير » (۷/ ٠ ) ١45‏ وابن 
خزيمة ( ۲٦۰‏ > )ء ومشکل )١11/1(‏ » والتمهيد (۸/ ۲۱۱ ) » والقرطبى فى التفسير» 
)۸4/8( ومعانى (؟/ ٠ ١67"‏ ۱۹۱ ) > والخطيب فی تاريخه ۲۱۱/٤( ٩‏ ) . 

(۲) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى (۱ / 17 ۱۰۹ ۱۳۱/۲۰ 0۸/٤‏ 1۹/۹ ۰ ۱۳۸۰ )ء ومسلم فى ( الإيمان 
حال (Fo fF‏ « والنسائي )۷/ ¥4-VY‏ م (AI‏ » وأبو داود (ح/ ه6١ ٠‏ 55650 )2 
والترمذى 0 لو 55) » وقال : هذا حديث حسن صحبح 2 وابن ماجة ( ح/ ۳۹۲۷ - 
0849)ء وأحمد فى 7 المسند ° (1/ o Y/Y oc FTYY/Y < £۸ 2 "0619 0-1١‏ شق O14‏ 
وإتحاف )166/1١(‏ > والطبرانى فى « الكبير ۳٤۳/١ . ۳٤۷,۱۹۸/۲ ( ١‏ ) › وابن عسدى فى 
«الكامل » ( ٠١٤۲/٤‏ ) . 

9) فتح البارى : (۱۳/۱ 2 0١891/520031١9‏ ). 


كيفية القضاء وجواز ا بالرأى فيما لا ز فيه 56617 


وكذلك لم يقل أبو بكر لعمر حين أشار عليه بجمع القرآن فى مصحف واحد : كيف 
تفعل شيئا لم يفعله رسول الله َة » فقال عمر : هذا والله خير » فلم يزل عمر يراجعه 
حتى شرح الله صدره لذلك » ورأى فى ذلك الذى رأى عمر » رواه الشيخان (© 
وغيرهماء وفى كل ذلك دليل على مشروعية الاجتهاد فى النوازل وردها إلى الأصول › 
ولم يكن قتال أبى بكر أهل الردة وجمعه القرآن فى مصحف إلا بطريق الاجتهاد السائغ 
الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » ولعل من أنكر 
القياس والاجتهاد وأبطل الحكم بهما يوجه الاعتراض على أبى بكر فى ذلك ٠‏ ويقول كقول 
الروافض : كيف جاز له أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 
وكيف ساغ له قتال من قال: لا إله إلا الله بمجرد الرأى ؟ فإن قوله : إن الزكاة حق الال 
(كما أن الصلاة حق النفس ) ء وقول عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله 
صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق صريح فى أنه لم يكن عندهما نص من رسول الله 
اة فى ذلك أصلا » فبطل قول ابن حزم : ولا سبيل البتة إلى أن يوجد عن أحد من 
الصحابة رضى الله عنهم الأمر بالقياس فى الدين من طريق صحيحة أبدًا (الحلى) 29 . 
قتال على وأهل الجمل وقتال على ومعاوية لم يكن إلا عن اجتهاد : 

وهذا لو قاله جاهل بالسنة لعذرناه ولكن كيف بابن حزم فى حفظه وجمعه للآثار ؟ 
فنسأله أن قتال على وأهل الجمل وقتال على ومعاوية هل كان بنص أو بقياس ورأى ؟ لا 
سبيل إلى الأول لما فى الصحيح عن أبى وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه 
نستخبره فقال : اتهموا الرأى فلقد رأيتنى يوم أبى جندل ( أراد يوم الحديبية ) ولو أستطيع 
أن أرد على رسول الله ية أمره لرددت ٠»‏ والله ورسوله أعلم ما وضعنا أسيافنا على 
عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا 
انفجر علينا خحصم ما ندرى كيف نأتى له أى وذلك لشدة المعارضة بين حجج الفريقين ‏ 


. أنظر : المصدر قبل السابق‎ )١( 
. 056/50 : (؟) الحلى‎ 


إذ حجة على ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغى » حتى يرجعوا إلى الحق » وحجة 
معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلوما ووجود قتلته بأعيانهم فى العسكر العراقى » 
فعظمت الشبهة » حتى اشتد القتال وكثر القتل فى الجانبين إلى أن وقع التحكيم » فكان ما 
كان » كذا فى ( فتح البارى ) 237 . 


وسئل على رضى الله عنه عن مسيرته إلى صفين هل كان بعهد عهده إليه رسول الله كلل 
آم رأى رآه ؟ قال: بل رأى رأيته «إعلام الموقعين» (') لابن القيم» وعن قيس بن عباد قال : 
كنا مع على قال : فكان إذا شهد مشهدا » أو رقى على أكمة » أو هبط واديا قال : 
سبحان الله صدق الله ورسوله » فقلت لرجل من بنى يشكر : انطلق بنا إلى أمير المؤمنين 
حتى نسأله عن قوله : صدق الله ورسوله فانطلقنا إليه » فقلنا : يا أمير المؤمنين! رأيناك إذا 
شهدت مشهدً أو هبطت واديا أو أشرفت على أكمة قلت : صدق الله ورسوله فهل عهد 
إليك رسول الله بل شيئا فى ذلك ؟ قال : فأعرض عنا وألححنا عليه » فلما رأى ذلك 
قال: ما عهد إلى رسول الله بيه عهدا إلا شيئا عهده إلى الناس ولكن الناس وقعوا فى 
عثمان فقتلوه فكان غيرى فيه أسوأ حالا أو فعلا منى ( أشار إلى طلحة والزبير)ء ثم إنى 
رأيت أنى أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه » فالله أعلم أصبنا آم أخطأنا » رواه أحمد °° 
ورجاله رجال الصحيح غير على بن زيد » وقد يحسن حديثه ( مجمع الزوائد ) 0 

وفيه ما يدل على أن قتال أهل الجمل وصفين كان عن اجتهاد ورأى واتفق أهل ال 
على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة يسبب ما وقع لهم من ذلك ؛لأنهم لم 
يقاتلوا فى تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن الملخطئ فى الاجتهاد ٠‏ بل 
ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين قاله الحافظ فى ١‏ الفتح ۾ 600 


. )٠١۹/۲( : فتح البارى‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين : )۲٤/۸(‏ , 

ف 4 صحيح ] 
رواه أحمد فى « المسند » )١١7/5(‏ كما فى « مجمع الزوائد ١‏ وإسناده صحيح . وفيه على بن 
زید» وحديئه حسن . 

(6) فتح البارى : (۳۷۸/۳) . 


وثبت فى الصحيح من طريق شعبة أخبرنى عمر وهو أبن مرة سمعت أبا وائل يقول : 
دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه على إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقالا : 
ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر منذ أسلمت » فقال عمار : ما 
رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندى من إبطالكما عن هذا الأمر ( فتح البارى )230 . 


وهل هذا إلا اختلاف اجتهاد ورأى ؟ وهل كان إسراع من أسرع فى هذا الأمر » وإيطاء 
من أبطأ عنه بنص من رسول الله َي ؟ كلا لن يقول بذلك إلا من خلع ربقة الفقه والعلم 
من عنقه » فمن أين لابن حزم أن يقول : لا سبيل البتة إلى أن يوجد عن أحد من 
الصحابة الأمر بالقياس فى الدين من طريق صحيحة أبدا » وهل هذا إلا غفلة عن سير 
الصحابة واتخاذها وراءه ظهريا . 

لا شك فى أنه يكل ریا عمل بالرأى : 

بل ولا يشك كل من مارس الأخبار فى أنه هل رما عمل بالرأى من أمر الحرب وتنفيذ 
الجيوش وإعطاء المؤلفة » وأنخذ الفداء من الأسارى » ومن ذلك إذنه للمنافقين فى القعود 
عن غزوة تبوك وتحريه على نفسه مارية أو العمل بالرأى » وفيه نزل قوله تعالى : « عفا 
لله عنك لم أذنت لهم 4 217 , وقوله تعالى  :‏ لم تحرم ما أَحَلَ الله لك © ء وغير 
ذلك مما يطول ذكره . 


وأما ابن حزم فلم يحفظ من القرآن إلا قوله : أن احكم ينهم بما أنزل الله 4 
وقوله :ل لتبيّن للناس ما نزل إِلَيهم ٠4‏ ونسی قوله  :‏ لتحكم بين الاس بما راك الله 4 ؛ 


. )580 /۳( : المصدر السابق‎ )١( 
. ٤۳ : سورة التوبة آية‎ )۲( 

(؟) سورة التحريم آية ١:‏ . 

. 59 : سورة المائدة آية‎ )٤( 

(5) سورة التحل آية : ٤٤‏ . 
(1) سورة النساء آية : ١٠١6‏ . 


لأن المراد بقوله  :‏ بما أراك الل 2١7‏ ليس محصورا فى المنصوص » بل فيه إذن فى القول 
بالرأى » ولا يعارضه قوله تعالى : «وما ينطق عن الْهوئ ٠04‏ فإن رأى الأنبياء وحى 
باطن مثل رؤياهم » ومن ادعى الفرق بين الرأى والرؤيا فعليه البيان . 


وقد شرع با لأمته القياس وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لا نص فيه حيث قال للتى 
سألته : هل تحج عن أمها ؟ : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم 
قال : فالله أحق بالقضاء . وهذا هو القياس فى لغة العرب » وقد شبه الحمر بالخيل 
فأجاب من سأله عن الحمر بالآية الجامعة : : « فمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا يره 04 إلى 
آخرها » وهذا هو القياس عند العلماء 
قد اجتهد الصحابة فى زمن النبى وك وبعده : 

وقد اجتهد الصحابة فى زمن النبى ية فى كثير من الأحكام » ولم يعنفهم كما أمرهم 
يوم الأحزاب أن يصلوا العصر فى بنى قريظة » فاجتهد بعضهم وصلاها فى الطريق وقال : 
لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى » ولا كان على باليمن أتاه 
ثلاثة نفر يختصمون فى غلام فقال كل منهم : هو ابنى . فأقرع بينهم فجعل الولد للقارع 
وجعل عليه للرجلين ثلثى الدية » فبلغ النبى بيه فضحك حتى بدت نواجذاه » واجتهد 
سعد بن معاذ فى بنى قريظة وحكم فيهم باجتهاده فصوبه اللبى وَل > واجتهد الصحابيان 
اللذان خرجا فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فصلا ثم وجدا الماء فى الوقت 
فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فصوبهما ء وقال للذى لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك . وقال للآخر : لك الأجر مرتين . 

وقال الصديق رضى الله عنه فى الكلالة : أقول : فيها برأيى > فإن يكن صوابا فمن 
اللهء وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » أراه ما خلا الوالد والولد . وقد اجتهد ابن 


. الآية السابقة‎ )١( 


زفق سورة النجم آية عا 


)۳( سورة الزلزلة آية :7 


مسعود فى المفوضة 3 وسال ابن عباس › زيد بن ثابت عن زوج وأبوين فقال للزوج 
النصف وللام ثلث ما بقى ١‏ وللأب بقية المال » فقال : تجده فى كتاب الله أو تقوله : 
برأيك؟ قال : أقوله : برأيى ۰ ولا أفضل أما على أب ١١‏ 


ولا باع سمرة بن جندب خمر أهل الذمة وأخذها فى العشور الذى عليهم » وبلغ ذلك 
عمر قال : قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله به قال  :‏ لعن الله اليهرد حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها » " وهذا محض القياس من عمر رضى 
الله عنه » فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين » وكما يحرم ثمن 
الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام » ومن ذلك أن الصحابة رضى الله عنهم 
جغلوا العيد على الصف من ار فى النكاخ والطلاق :والعييقة ة قياسا على ما نص الله عليه 
من قوله: طفإذا أحصن فإن أتين بقاحشة فَعَليهِنَ نصف ما على المحصتات من الْعذَاب04. 


وقدموا الصديق فى الخلافة » وقالوا : رضيه رسول الله يلل لديننا أفلا نرضاه لدينانا ؟ 


0غ( قلت : والذين يرثون الثلث ثلاثة : الأم والأخوة للام والجد مع الأخوة فى بعض أحواله » وتستحق 
الأم الثلث بثلاثة شروط عدمية : 
)١(‏ عدم الفرع الوارث . 
(۲) عدم الجمع مع الأخوة > والمقصود بالجمم إثنان فأكثر سواء كانا ذكرين أو انثيين أوخشين » أو 
مختلفين شقيقن أو لآب أو لأم وارثين أو بمحجوبين بشخص . 
() ألا تكونٍ المسألة إحدى العمريتين » وهما زوج وأم وآب أو زوجة وأم وأب ٠‏ المسألة الأولى من 
ستة للزوج التصف ثلاثة » وللأم ثلث الباقى واحد وهو فى الحقيقة سدس ٠‏ وإِنّما سمى ثلثا تأدبًا 

مع القرآن والباقى للآب . 

[ صحيح متفق عليه ] 
رواه البشخارى )۲۰۷/٤(‏ > ومسلم فى ( المساقاة > باب ١‏ 4 » ح/ ۷۲ ) » وابن ماجة 
(ح/ 87 ) » وأحمد فى ١‏ المسند » ( 50/١‏ ۰ 547 » ۲۹۳ » 755/15 )ء والبيهقى فى 
«الكبرى ۱۲/١ ( ٩‏ 300946 ؛ ۳ 8/٠١‏ )ء والتمهيد (15/4) » وأبو نعيم فى 
«الحلية ۲٤١ /۷ ( ٩‏ ع ۳۰۹/۸ ) » والقرطبى فى ! التفسبر » ( ؟/ 7١١‏ ) 

(۳) سورة النساء آية : ٠١‏ . 


فقاسوا الإمامه الكبرى على الصغرى » وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف 
واحد وترتيب واحد وحرف واحد فى زمن عثمان » وكذلك تسوية الصديق بين الناس فى 
العطاء برأيه وتفضيل عمر برأيه » وكذلك إلحاق عمر حد الخمر بحد القذف برأيه وأقره 
الصحابة » وكذلك توريث عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه المبتوتة فى مرض الموت 
برأيه ووافقه الصحابة وكذلك قول ابن عباس فى نهى النبى ية عن بيع الطعام قبل 
قبضه(١2»‏ وقال : أحسب كل شىء بمنزلة الطعام . 


فهل نسى ابن حزم هذه الآثار وهى صحاح كلها ؟ فما أبعده من حافظ مثله أو أراد با 
قاله تغرير العوام > وتمويه القول بالباطل من الكلام 2 كفاك أم أزيدك ؟ 

ومن ذلك أحذ الصحابة فى الفرائض بالعول 3 وإدخال النقص على جميع ذوى 
محض العدل » ومن ذلك قول أبى بكر وعمر بالرأى : إن الجد أولى من الأخ » وقد أنكر 
ابن عباس على زيد بن ثابت مخالفة القياس فى مسألة الجد والإخوة ء فقال : ألا يتقى الله 
زيد يجعل ابن الابن ابنآ ولا يجعل أب الأب أيا ؟ وهذا محض القياس . 

وهل مع زيد بن ثابت فى مسائل الجد والإخوة 3 والمعادة والأكدية نص من قرآن أو سئة 
أو إجماع إلا مجرد الرأى ؟ ومن ذلك اختلافهم فى قول الرجل لامرأته : أنت على حرام 
فقال شيخا الإسلام ‏ أبو بكر وعمر -: هو يمين» وقال سيف الإسلام على كرم الله 
وجهه:هو طلاق ثلاث وقال ابن مسعود: طلقة واحدة وهذا من الاجتهاد والرآی »ومن أراد 
تفصيل الآثار وتحقيق أسانيدها فى هذا الباب » فليراجع إعلام الموقعين» لابن القيم . 

فقد أتينا على القدر الضرورى منه ولم نقصد الاستيعاب مخافة طول الكتاب » وبالحملة 
بعض.فى أحكامها » وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه وبينوا لهم 'سبيله» 
وهل يستريب عاقل فى أن النبى بي لل قال : ١‏ لا يقضى القاضى بين انين 


(1) [ صحيح ] 
رواه الطبرانی فى « الكبير » : ( ۱١/١١‏ ) . 


وهو غضبان » " إنما كان ذلك ؛ لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه » ويمنعه من كمال 
الفهم » ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمى عليه طريق العلم » فمن قصر النهى على 
الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد » وشغل القلب المانع 
من الفهم فقد قل فقهه وفهمه كما فعلت الظاهرية فى باب الربا > حيث قصروه على 
الأشياء الستة التى ورد ذكرها فى نص الحديث مثيلا » وقالوا : لو كان الربا يجرى فى 
غيرها لبينها الرسول كَل . 


الجواب عن قول ابن حزم : إن النبى ب ما عجر قط 
عن أن يبين لنا مراده وحاشاه أن يكلنا إلى الآراء والظنون : 1 

وما عجز قط عن أن يبين لنا مراده » وما كان ربك نسيا » وحاش له من أن يكلنا فى 
أصعب الأشياء من الرباء إلى الظنون الكاذبة ظلمات بعضها فوق بعض » كما فى 
«المحلى» كولم يدر هؤلاء المساكين أن القرآن والسنة قد نزلا فى بلاغة قد أعجزت من رامها 
وأسلوب هو أعلى وأرفع من أساليب كلام الملوك والسلاطين » وقد عرف كل من له مسكة 
عقل أن كلام الملوك ملوك الكلام لا يدرك كنهه » وإن كان لسانا عربيا مبينا كل بدوى ولا 
قروى ولا كل سخيف . بل لا بد لإدراكه من فهم سليم وفكر مستقيم ومناسبة وذوق 
بأسلوب ‏ كلام السلاطين » فالله ورسوله لم يعجزا قط عن أن يبينا لنا مرادهما ولكنهنما 
بيناه لنا كبيان السلاطين والملوك البلغاء لا كبيان أهل الحاجة المساكين وشتان ما بين البيانين ؛ 
فلابد لفهم الكتاب والسنة من قريحة نابغة واقدة » وفطرة سليمة قاصدة : 


سيوف حداديا لوى بن غالب مواض ولكن أين للسيف ضارب 


(۱) [ صحيح ] 
رواه النسائى فى ( آداب القضاة » باب ۵ ۲۳١‏ ) » وابن ماجة ( ح/1١17‏ )ء والبيهقى فى 
«الكبرى » ( ٠٠١/٠١‏ ) > وصححه الشيخ الألبانى . 

. ) ٤۸٥0/۸ ( : المحلى‎ )۲( 

(۳) قوله  :‏ بأسلوب » وردت « بالأصل » « بأحسن » وهو تحريف فى السياق » والصحيح ما أثبتتاه . 


- ودليل ذلك كله : قوله تعالى : ولو رذوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعلمه 
الذين يستسطونه منهم 4 ١ء‏ وقول النى ب  :‏ نضر الله أمرأ سمع مقالتى فوعاها 
وأداها كما سمعها . فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) 
('؟؛ ولا يرى علل الأحكام التى ذكرها الفقهاء كهانات كاذبة وظنونا آفكة إلا كل من 
اقتصر الحكم على اللفظ وحرم فقه المعانى ودراية المقاصد والبانى . 
فكم من عائب تولا صحیحا وآفته من الفهم السقيم 

فلا يستريب عاقل فى أن التعويل فى الحكم على قصد التكلم » والألفاظ لم تقسصد 
لنفسها وإنما هى مقصودة للمعانى المتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم > ومراده يظهر من 
عموم لفظه تارة ومن عسموم المعنى الذى قصده تارة » وقد يكون فهمه من المعنى أقوى ١‏ 
وقد يكون اللفظ أقوى ٠١‏ وقد يتقاربان » وقد يكون فهمه متوقفا على رؤية لهجة المتكلم » 
وعلى معرفة قرائن الأحوال . 
لابد لفهم كلام الرسول من الرجوع إلى 
أقوال الصحابة » فإنهم أعرف التاس بمراده : 


ومن هنا كان رأى أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلنا وأكملهم فطرة 
وآمهم إدركا وأصفاهم آذهانا الذين شاهدوا التتزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول 
خيرا لنا من رأينا لأنفسنا » فنسبة آراءهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول ول 
كنسبتهم إلى صحبته » والفرق بينهم وبين من بعدهم قى ذلك كالفرق بيتهم وبينهم فى 


. ۸۳ : سورة النساء آية‎ )١( 

(5)[ صحيح ] 
رواه الترمذى ( ح//109؟ ) . وقال : هذا حليث حسن صحيح » وأبو داود ( ح/ ۳٣١۰‏ ) > 
وابن ماجة ( ج/۳۳۲ » ۲٤١١‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند ۲ ( ۱۸۳/١ , ٤۳۷/۱‏ ) » والمجمع 
۷۲ ۱۳۸ » ۱۳۹ ) » والطبرانى فى 3 الكبير » ( ٤۹/۱۷‏ ) » والترغيب ( ٥۴/١‏ > 
4( . 


الفضل ٠‏ وأن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم فى رأيهم » وكيف يساويهم وقد كان أحدهم 
يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته » فلا بد لمن أراد فهم كلام الرسول من الرجوع إلى أقوال 
الصحابة » وأفعالهم فى كل باب » ولكن ابن حزم ومن وافقه من الظاهرية لم يحفظوا من 
العلم إلا قولهم : لا حجة.فى أحد دون رسول الله يو > وإنما هى كلمة حق أريد بها 
باطل » فإن كلام النبى َة لم يبلغنا إلا من جهتهم ٠‏ فكيف يتبين لنا مراده برأينا دونهم؟ 
وكيف وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله 
ورسوله » ونصيحة للأمة وقلوبهم على قلب نبيهم لا واسطة بينهم وبيله وهم يتلقون العلم 
والإيمان من مشكاة النبوة غضا طريا لم يشبه إشكال » ولم يختلط به اختلاف ء ولم تدنسه 
معارضة ؟ ومن هنا ترى أبا حنيفة رضى الله عنه » قد اعتنى بآثار الصحابة أشد الاعتناء » 
وبها يفسر كلام النبى وَل لا برأيه » بخلاف ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر فإنهم 
يفسرون كلام الله وكلام رسوله با استقر عليه رأيهم » ويتخذون آثار الصحابة وراءهم 
ظهريا . 
تقسيم الرأى إلى محمود ومذموم : 

والحاصل : أن الرأى إن كان مستندا للنقل من الكتاب أو السنة فهو محمود » وإن تجرد 
عن علم فهو مذموم » وعليه يدل حديث عبد الله بن عمرو : ١‏ إن الله لا يتزع العلم 
اتتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم » فيبقى أناس جهال يستفتون ضيفتون 
برأيهم فيضلون ويضلون » رواه البخارى7١2‏ وغيره فالرأى المذموم إنما هو رأى الجهال من 
غير علم بمجرد ظن > وتخمين لا دليل لا رآى العلماء والفقهاء المستند للكتاب والسنة › 
ومن هنا قال علماءنا : إن القياس مظهر لا مثيت . 


(۱) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى فى ( الاعتصام» باب 72 ») ع والفتح ۷0 /). ومسلم فى ( العلم c(t‏ 
وأحمد فى ١‏ المسند ۲ ( ۲۰۳/۲ )ء وابن عساكر فى 7 التاريخ ١‏ (۲۹۹/۳) » والبيهقى فى 
«الكبرى؟» ( ١5/15١١)ء‏ وإتحاف (1/لا 1٠١‏ ). 


أبو حنيفة أتبع الناس للأثر وأبعدهم من الرأى : 
قياسا فى الدين وأبعدهم منه » فإن جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة : أن 


ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى » صرح به ابن حزم نفسه فى غير ما موضع واحد من 
«المحلى» » وابن القيم فى « إعلام الموقعين 2١١‏ ومن هنا احتج أبو حنيفة بالمراسيل 
والمقاطيع وروايات المستورين من آهل القرون الفاضلة وترك بها القياس » وأيضاً فقول 
الصحابى المجتهد فيما لا نص فيه حجه عنده يترك به القياس فإذا شاع وسكتوا مسلمين 
يجب تقليده إجماعا ولا يجب إجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم»فيجوز لمن بعدهم بالعمل 
بأيهما شاء» ولا يجوز التعدى إلى الشق الثالث ؛ لكونه باطلا بالإجماع المركب من الخلافين. 

وآيفنا فقول العتابنى القبير الذى طهر فشواه فى ومن الصحاية + “-حتحة عنده كقول 
الصحابى يترك به القياس» كما ذكرنا كل ذلك فى ١‏ المقدمة » » فأبو حنيفة رضى الله عنه 
لا يستعمل القياس » إلا فى ما لا نص فيه من الكتاب » ولا من السنة صحيحة كانت > 
أو ضعيفة » أو موصولة » أو مرسلة »> ولا من أقوال الصحابة » ولا من أقوال الأجلة من 
التابعين » ومع ذلك فلم يستعمل من الأنواع الأربعة للقياس إلا نوعا واحدا وهو القياس 
المؤثر بآن يكون بين الأصل والفرع معنى مشترك مؤثر > وأما القياس المناسب : وهو أن 
يكون بين الأصل والفرع معنى مناسب ٠‏ وقياس الشبه وهو أن يكون بين الأصل والفرع 
مشابهة صورة فى الأحكام الشرعية » وقياس الطرد وهو أن يكون بين الأصل والفرع معنى 
مطرد فليس بحجة عنده » أجمع أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله على أن قياس الشبه 
والمناسبة باطل» واختلف هو وأصحابه فى قياس الطرد فأتكره بعضهم » قال أبو زيد الكبير 
رحمه الله : بأن القياس المؤثر حجة والباقى ليس بحجة » وقال الشافعى رحمه الله : بأن 
الأنواع الأربعة من القياس كلها حجة » ويستعمل قياس الشبه كثيرا » كذا فى ١‏ جامع 
المسائيد »° . 


. وكذا أثبتناه‎ ١ » بالاأصل‎ ١ غير واضحة‎ ١ قوله : « الموقعين‎ )١( 
. ) ١15١/١ ( : (؟) جامع المسائيد‎ 


أو.ليس عجيبا أن يكون من يرد الحديث الضعيف » والمرسل والمقطوع ورواية المستور » 
ويرجح القياس عليه ويستعمل الأنواع الأربعة من القياس أبعسد من الرأى » وأتبع للأثر 
عندكم > ويكون أبو حنيفة مع قبوله الضعاف ٠‏ والمراسيل » والمقاطيع > وأحاديث 
المستورين ٠‏ وأقوال الصحابة . وأجلة التابعين » وتركه القياس بها ولا يستعمل من القياس 
عند الضرورة إلا نوعا واحدا » أو نوعين عاملا بالرأى تاركا للآثر » هل هذا هو الإنصاف 
والعدل ؟ ولو أنصفوا لقالوا : إن أبا حنيفة من أعلم الناس بالأخبار وأتبعهم للآثار » هذا 
هو القول الفصل وما هو بالهزل ٠‏ وكتابنا « إعلاء السنن » على ذلك شاهد عدل » والحمد 
لله ذى الطول والفضل . 

قال ابن عبد البر فى .بيان العلم : ليس أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث عن 
رسول الله 5ة بشىء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب 
على أصله الانقياد إليه ؛ ( لكونه كالإجماع عنده ) » أو طعن فى سنده » ولو فعل ذلك 
بغير ذلك لسقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك اه . 

من افتح البارى» 37 , 
الرد على من أنكر القياس بقوله تعالى : < ما فَرَطنا في الكتاب من شيء 4 7): 
وأما من أنكر القياس بقوله تعالى : اما فَرَطْنا في الكتاب من شيء » )ء وقوله 


. ) 7185/5070 : فتح البارى‎ )١( 

. ۳۸ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۳) وقال الجصاص فى تفسير قوله تعالى : # ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء 4 أن فى هذه الآية 
دلالة واضحة على القول بالقياس وذلك لأنا إذا لم نجد للحادثة حكما منصوصا فى الكتاب ولا فى 
السنة » ولا فى الإجماع ء وقد أخبر الله تعالى أن فى الكتاب تبيان كل شىء من أمور الدين ثبت 
أن طريقه النظر » والاستدلال بالقياس على حكمه إذا لم يبق هناك وجه يوصل إلى حكمها من غير 
هذه الجهة » ومن قال بنص خفى أو بالاستدلال فإنما حالف فى الحبارة » وهو موافق فى المعنى › 
ولا ينقك من استعمال اجتهاد الرأى والنظر والقياس من حيث لا يشعر | ه. 

, الآية السابقة‎ )٤( 


تعالى : « الْيَوْم أَكْمَلْت کم ديتكم» ('» فقد رد عليه ابن بطال : بان قد علم الجميع 
بأن عزو لم عط ابجع ردك انض » فعرفنا أن الله تعالى قد أبان حكمها بغير 
طريق النص وهو القياس » ويؤيد ذلك قوله تعالى : ظ لعلمه الذين يستنبطونه منهم 94 ؛ 
لآن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس ؛ لأن النص ظاهر » ثم ذكر فى الرد على 
متكرى القياس وألزمهم التناقض ؛ لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى 
الإجماعء قال : فيلزمهم أن يآتوا بالإجماع على ترك القول ولا سبيل لهم إلى ذلك فوضح 
أن القياس إنما ينكر إذا استعمل مع وجود النص أو الإجماع وأما عند فقدهما فلا اه . 
من «فتح البارى © 7" أيضا . 

وفيه أيضا : قال ابن بطال : التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب » قد احتج المزنى 
بهذين الحديئين ( حديث أعرابى قال : إن امرأتى ولدت غلاما سود وأنى أنكرته فقال له 
رسول الله يكل : « هل لك من إبل ؟ 6 الحديث وفيه قوله : ١‏ لعل عرقًا نزعها » (4) 
وحديث ابن عباس فى قصة المرأة التى ذكرت أن أمها نذرت الحج فماتت أفأحج عنها ؟ 
قال: نعم حجى عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيته ؟ قالت : نعم »قال : 
فإن الله أحق بالوفاء  )‏ على من أنكر القياس . 


. ۳ : سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية :۸۳ . 

(۳) قتح البارى : ( ۲٣۲/۳‏ ) . 

(6) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى (1۸/۷ › 7515/8 2 )١16/4‏ 2 وفتح البارى ( ه/ 757 457/4 ؟7١/ه0/ا١),‏ 
ومسلم ( ح/۱۱۳۷) » وأيو داود )2/ «(Y1‏ والترمذى ( ح/۲۱۲۸ ) ء والنسائى ٠ )١787/5(‏ 
وابن ماجة ( ح/ ۲ ”.30 )غ» وأحمد فى 7المستد )ا( ۲۳۹/۲ > 204 + 1١5/9‏ )2 
والبيهقى فى ١‏ الكبرى »2 ( 187/5 > ۲٣١ e ۱٥۹/۱۰ 2705/8 ٤1۱/۷‏ ) . 

(6) [ صحيح ] 
رواه البخارى ( ۲۳/۳ › ١15/4‏ )ء وفتح البارى ( 759/١7‏ ) » والترمذى ( ح/259 2 
49 والبيهقى فى ١‏ الكبرى ؟ ( ۲۷٤/١‏ ) » والمشكاة (1966) » وشرح السنة )5١1١7/5(‏ . 


أول من أنكر القياس إبراهيم النظام : 

قال : وأول من آنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض العتزلة » وممن ينسب إلى الفقه 
داود بن على ٠‏ وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة » فقد قاس الصحابة ومن بعدهم من 
فقهاء الأمصار وبالله التوفيق قال الحافظ : وتعقب بعضهم الأدله التى ادعاها ابن بطال بأن 
إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبى من فقهاء 
الكوفة وعن ابن سيرين من فقهاء البصرة 1 ه . 


الرد على الحافظ ابن حجر حيث سكت على قول 
من قال : إن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود : 

والعجب من الحافظ أنه كيف سكت على هذا التعقب ولم يرده على قائله ؟ فإن القياس 
الذى آنكره ابن مسعود إنما هو قياس الجهلاء دون رأى الفقهاء قال البخارى ((2: حدثنا 
جنيد »ثنا يحبى بن زكريا »عن مجاهد » عن الشعبىءعن مسروق »عن عبد الله قال: لا 
يأتى عليكم عام إلا وهو شر من الذى قبله » أما إنى لا أقول : أمير خير من أمير » ولا 
عام أخضب من عام » ولكن فقهاءكم يذهبو ثم لا يجدون منهم خلفا ويجئ قوم يقيسون 
الآمور برأيهم » ولفظ ابن أبى شيبة عن أبى خالد الأحمر »عن مجالد» عن الشعبى »عن 
مسروق عنه: علماءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم ( إعلام 
ا موقعين ) أى من غير استناد الكتاب والسنة وأقوال الصحابة؛ لكونهم جاهلين غافلين عن 
ذلك كله» ومثل هذا الرأى لا يشك مسلم فى بطلانه وذمه» وهذا هو الذى أنكره الشعبى 
وابن سيرين» وإلا فقد صح عن ابن مسعود فى المفوضة أنه قال: أقول فيها برأيى فإن يكن 
صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى» ومن الشيطان. والله ورسوله برئ وصح عنه الأمر 


] صحيح متفق عليه‎ 1)١( 
والترمذى فى ( الزهدء‎ » ) ٩۷ ومسلم فى ( الزكاة » ح/‎ » ٠ 5 2 رواه البخارى فى ( الفتن ء باب‎ 
ء والطبرانى فى‎ ) ۷۷ >» TY 3 ۱۱۷/۳ ( 4 المسند‎ ١ )ع وأحمد فى‎ 6 ۴١ » ۲۳ « باب‎ 


. ) ۱۹۲/۱ ( ٩ «الصغير‎ 


باجتهاد الرأى فيما لا نص فيه عن رسول الله كيل > ولا عن الأئمة الصالحين » وقد ذكرناه 
فى المتن وكذلك صح عن الشعبى وابن سيرين استعمال القیاسن فى مسائل لا تحصى › كما 
لا يخفى على من راجع « المصنف » لابن أبى شيبه وعبد الرزاق » و الآثار » لمحمد بن 
الحسن و المحلى » لابن حزم » وغيرها من الكتب المدونة فى الآثار والأخبار . 
الرد على ابن حزم حيث أنكر القياس 
بأنه حكم بغالب الظن والظن أكذب الحديث : 

| ولم يتنبه ابن حزم لهذه الدقيقة » فجعل يرد القياس والرأى بقوله تعالىٍ : « إن الَن 
لا يغني من الحق شيئا (0, وقوله : < إن يتبعون إلا ال وما تهرى الأنفس) ‏ . وقوله 
عند له : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » 27 وقال : إن الحكم بالقياس والرأى كل 
ذلك حكم بغالب الظن ١‏ ه. (المحلى) ۶ أى والحكم بالظن باطل بالنص ء ولم يدر أن 
المذموم”*' إنما هو الظن الغير المستند لدليل »كما هو شأن ظن المشركين والجاهلين وأما 


. ۳1 : سورة يونس آية‎ )١( 

(۲) سورة النجم آية : ا 

(9) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( 5/مء ۲٤/۷‏ .› 7/6 ممل)ء ومسلم فى ( البر 2 ح/8؟ ) » والعرمذى 
(ح/۱۹۸۸) » والموطأ (ص /۹۰0۸ )ء وأبو داود فى ( الأدب » باب 66 ٠‏ ) » وأحمد فى 
«المسند EY EV. 5560 o EY "١١/529‏ 555 0€ )2 وشهاب (464) 2 
والبيهقى فى ١‏ الكبرى » ( /٦‏ ۸۵ ۰ ۳/۸ ١٠/١"؟‏ ) وتجريد (551) » والبخارى فى ۱ الأدب 
المفرد » ( 5١‏ ء 1۲۸۷ ) » والمشكاة ( 0078 ) » والترغيب (”/ 86ه ) . 

(2) المحلى : ( ۳۲۳/۳ ) ل 

(۵) ثم رأيت الأمير محمد بن إسماعيل اليمانى قد رد على ابن حزم قوله هذا بما رددته به وزاد فأجاد 
وأفاد حيث قال : الظن لفظ مشترك بين معان يطلق على الشك كما صرح أئمة اللغة » ففى 
الالقاموس ' : الظن التردد والراجح بين طرفى الاعتقاد الغير الجازم » ويطلق على اليقين وعلى 
التهمةء وإذا عرفت هذا عرفت أ.. لمذموم من الظن هو ما كان بمعتى الشك وهو التردد بين طرفى 
الأمر فهذا يحرم العمل به اتفاقا » وهو الذى هو أكذب الحديث » وهو بعض الإثم الذى أراد تعالى 
بقوله : إن بعض الظن إثم» » وذلك لا نقرر فى الفطرة وقررته الشريعة ألا عمل إلا براجح = 


SN‏ لكات اولس a‏ مدقو إل ار a‏ إل مويه 2 ألا ترى 
إلى قوله تعالى 0 أولا إذ سمعتموه ن المؤمدون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا 
فك مین( 0( > وقوله : م الدين يظنون أنهم ملاقُوا رنهم وأنهم إلَيه راجعون > ۳ 
ES‏ واج دس ع قط ال ل حي ال ور قار 
الآيات والأخبار . 


-- يستفاد من علم أو ظن . 
وأما ال بمعنى الطرف الراجح : فهو متعبد به قطعا بل أكشر الأحكام الشرعية دائرة عليه وهو 
البعض الذى ليس فيه إثم المفهوم من قوله : إن بعض الظن إثم فإن خبر الأحاد معمول به فى 
الأحكام » وهو لا يفيد بنفسه إلا الظن . وقد تقدم عن ابن حزم أن الجاهل يسأل العالم عن الحكم 
فيما يعرض له فإذا أفتاه وقال : هذا حكم الله ورسوله عمل به أبدا » ومعلوم أن هذه رواية آحادية 
من العالم بالمعنى ء ولا تفيد إلا الظن وقد أوجب قبولها » وكذلك أقر الله بإشهاد ذوى عدل » 
وشهادتهما لا تفيد إلا الظن بل كونهما ذوى عدل لا يكون إلا بالظن » بل قال يلك : « إنكم 
تختصمون إلى ١‏ إلى قوله : « فإنما أقطع له قطعة من نار » صريح فى أنه َة حكم بالظن الحاصل 
بالبينة » إذ لو كان بالعلم لما كان المحكوم به قطعة من نار » وفى حديث أبن مسعود فى سجود 
السهو » إذا كنت فى صلاة » وشككت فى ثلاث أو أربع أو أكثر ظنك على أربع الحديث > فاعتبر 
الظن فى أشرف العبادت » فهذا كله عمل بالظن الراجح الصادر عن إمارة صحيحة . 
وأما ما صدر لا عن إمارة صحيحة ( بل عن جهل ) نحو ظن الكفار فهذا ظن باطل فظنهم مستند 
إلى الجهل » وبهذا نعلم أن اين حزم أخل با يذكره هو فى هذا الكتاب أى « المحلى ١ء‏ فإنه لا 
يزال يستدل فيه بأخبار الآحاد وبعموم ألفاظها وألفاظ القرآن » والكل لا يخرج عن الأدلة الظنية » 
فاعرف قدر هذه الفائدة السنية ا ه . من حاشية ١‏ المحلى » ( ۷۲۷١:١‏ ) ظ . 

. ١١ : سورة النور آية‎ )١( 

(؟) سورة اليقرة آية : ٦‏ 

(۳) [ صحيح ] 
إتحاف (۱1۹/۹ء ۱١۲۲ء‏ ١٠/لالا؟)‏ » وابن عساكر فى «التاريخ؟ )١7/0(‏ »وشاهده الصحيح 
بلفظ : لأنا عند ظن عبدى بی وأنا معه) رواه أحمد ( )٠١ 5/5 »,”"١5/7‏ » والترغيب (؟/ 23797 
لالاء , 5/ ٠١“‏ ) » والحاوى ( 5/ )١5‏ › والمشور ( ١98 › ۱٤۹/۱‏ ) › وصفة ۲١۰۹(‏ › 
28 


لقره كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص ذ إعلاء السان 
21529500 


التنبيه على تمويه ابن حزم وتغريره : 
ثم أتى ابن خزع هين ریه لم أكن أظن به أن يقر العوام وغه کیت قال عه قيل : 
فإنكم فى أخذكم ب بخبر الواحد متبعون للظن ؟ قلنا : كلا بل للحق المتيقن » قال الله 
تعالې : $ إا نحن نا لكر ونا لَه َحافظونَ» ('2» وقال تعالى : « وما ينطق عن الْهُوئ 
إن هو إلا وحي يوحئ» ('' فإن قيل : فإنكم فى الحكم بالبيئة واليمين حاكمون بالظن ؟ 
قلنا : كلا بل بيقين أن الله تعالى أمرنا بذلك نصا » وما علينا من مغيب الأمر شىء ١ه‏ . 


قلنا : لا نزاع فى أن من صحب الرسول وشاهد التنزيل وسمع كلامه »وفهم مراده متبع 

للحق المتيقن؛ لكونه قد علم أن الرسول بيا نطق بهذا القول : «وما ينطق عن اىي 
وإما الكلام فيمن ولد بعد النبى و بثلثمائةسنين فصاعدا » وحدثه واحد عن واحد أن 
رسول الله ٤و‏ قال كذا ء فهل هو على يقين من صدق من حدثه به » أو صدق شیخه 
ومن فوقه ؟ أو على يقين من حفظهم وعصمتهم من الخطأ والنسيان ؟ أو على يقين من 
أنهم حدثوا الحديث باللفظ الذى نطق به الرسول بي لا بالمعنى الذى ذ فهموه ؟ أم على يقين 
من أن من وثقه من أئمة الجرح والتعديل وكذا من وثق شيخه وشيخ شيخه إنها وثقه لا 
طلاعه على حقيقة الأمر لا لما شهذ له الظاهر ؟ فإن ادعى أنه فى خبر الواحد على يقين من 
كل ذلك فما أجدره بأن يعدله بغل » وإن كان هذا هو اليقين فنحن فى الأخذ بالرأى فيما 
لا نص فيه متبعون للحق المتيقن ^ أيضا ؛لأن الله تعالى أمرنا بذلك نصا حيث قال: 
«فاعتبروا يا أولي الأبْصارٍ»ه *2. وقال: « لَعَلمَهُ الذي يستبطونه منهم» 250 وقال : 


4 : سورة الحجر آية‎ )١( 

(5) سورة النجم آية : 7 

() الآية السابقة . 

(5) قوله : « المتيقن » غير واضحة « بالأصل © ء وكذا أثبتناه . 
(5) سورة الحشر آية : ۲ 


)0( سورة النساء آية * 


وما يعقلهاإلاً العالمون # (2. 

ويعد ذلك تسأله الفرق بين حبر الواحد والمشهور والمتواتر » وهل القرآن والخبر الذى 
تفرد به البخارى أو مسلم أو أبو داود مثلا عن واحد إلى النبى يليد كلاهما عنده فى حد 
سواء ؟ فإن قال : نعم » ولا أظنه قائلا فما أبعده من منزلة العلماء والعقلاء وما ألحقه 
بطبقة الجهلاء والبله والصبيان والسفهاء » وإن قال : ليسا سواء » فقد أبطل قوله بأنه فى 
الأخذ بخبر الواحد متبع للحق المتيقن وثبت أنه فى ذلك آخذ بالظن . 

وأيضا لا نزاع فى أن الله تعالى أمرنا بالحكم بالبينة أو اليمين » فهل قد أمرنا بأن نتيقن 
بصدق كل من أقام البينة على دعواه » وكذب من لم يقمها » وكذا بصدق كل من حلف 
على يمين » وكذب كل من نكل عنها » وهل الأمر الذى علمناه بالخبر والبيان كالأمر الذى 
نعلمه بالعيان ؟ فإن قال : نعم » ولا أظنه قائلا فليآت على ذلك ببرهان ء وإن قال: لا 
ولابد فلأى شىء يغرر العوام بهذه التمويهات الباطلة والتلبيسات الغائلة » ولم لا يقول: إن 
الحكم بالظن المستند للدليل الشرعى واجب عملا كالحكم باليقين؛ لأن كون النص 
صحيحاء أو متواترا متيقنًا به لا يستلزم كون المعنى الذى فهمه منه حقًا متيقنًا » وإلا لزم 
القول بتعدد الحق فى مسألة واحدة إذا كان كل واحد من المجتهدين آخذا بالنص . وهو لا 
يقول به بل صرح فى ١‏ كتاب الأحكام » 27 بخلاف حيث قال بعد تفسير الاجتهاد با هو 
عنده : فهذا هو الاجتهاد الصحيح الذى يؤجر من فعله على كل حال » فإن رافق الحق 
عند الله عز وجل أجر أجراً ثانيا على الإصابة » فحصل له الأجران » وإن لم يوافق لإدراك 
الحق لم يأثم وقد حصل له أجر الطلب اه . 

وهذا صريح فى أن الأخذ بالنص لا يوجب كونه متبعا للحق المتيقن » فإن الحق المتيقن 
لا يحتمل الخطأءوإن احتمله لم يبق فرق بين الأخذ بالنص وبالرأى أصلاء ولكن ابن حزم 
وحزبه من آهل الظاهر قد جبلوا على رد دلائل الخصوم بكل حيلة ضعيفة أو 


EF: سورة ا لعنكہوت آية‎ )١( 
. ) 17/4 ( : أنظر كتاب الأحكام‎ )۲( 


کک gela em‏ الستن 


ركيكة ولو كانت دلائلهم قوية صحيحة لا يدان لردها وليس ذلك من العلم والتحقيق فى 
شىء وإنما هو شأن المجادلين » والعجب عن يدعى أنه فى الحكم بالبينة حاكم باليقين دون 
الظن كيف ينازع أبا حنيفة فى قوله : بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنًا فى العقود 
والفسرخء فإن مقتضى الحكم باليقين ليس إلا نفاذه من كل وجه » وهل هذا إلا تناقض من 
"سول وتهافت وتلاعب بالدين . 

الرد على ابن حزم فى نفيه القياس : 

وفى قول ابن مسعود : فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه ولا قضى به 
الصالحون فلي جتهد رأيه إلخ رد على ابن حزم فى قوله : لا يخلو ما أوجبه القياس » أو 
الرأى » أو الاستحسان أو تقليد قائل من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ضرورة » إما أن 
بكون ذلك موافقًا لقرآن »أو لسنة صحيحة عن رسول الله ييل » أو مخالفًا للقرآن » أو 
اسنة رسول الله َة » وإما أن لا يوجد فى القرآن » والسنة ما يوافقه نصا ولا ما يخالفه » 
فهذا معدوم من العالم لا سبيل إلى وجوده قال تعالى : 9 اليوم أكملت لكم دينكم ي (), 
وقال تعالى : طا ما رطا في الكتاب من شيء » ”21 ( من الحلى ) . 

قلنا : إن كان ذلك معدوما من العالم لم يكن لقول ابن مسعود هذا معنى بل ولا لقول 
رسرل الله يكو لمعاذ : فإن لم يكن ١‏ كتاب الله ٠‏ » وقوله : فإن لم يكن فى سنة رسول 
الله َه » كما سيأتى ومن اطلع على المسائل التى أجاب عنها الفقهاء المجتهدون » وهى 
تزيد على ألف ألف مسائل لم يشك قط فى أن النصوص لم تحط بم بجميع الحوادث نصا 
وتفصيلا » وإنما أحاطت به اعتبارًا وتأويلا حيث مهدت لنا أصولا را 
تفريعا ؛ وتفريع الفروع من الأصول هو القياس بعينه » ومن ادعى أن النصوص قد أحاطت 
بجميع الحوادث نصا فليجب عن تلك المسائل مسألة بالحديث الصريح أو بآية من « كتاب 


. ) ۳ (: سورة المائدة آية‎ )١( 
5 (CTA) فرع سورة الأنعام آية‎ 
. ) ۳۲٤/۹ ( : أنظر المحلى‎ )9 


الله » صريح الدلالة عليها » وإن لم يفعل ولن يفعل أبدًا فلا يغرن الجهلاء بتمويهاته » ولا 
يلبس الحق بخزعبلاته » ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رآسه ولا يبالى حين يرد 
على خصمه أنه قد أنكر طلوع الشمس فى نصف النهار ليس دونها سحاب ولا غبار . 


الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع على حجية القياس : 

ثم حاول الرد على من ادعى الإجماع على حجية القياس الكتاب والسنة والإجماع › 
حيث قال : وأيضا فمدعى الإجماع على ما لا يتيقن أن كل مسلم قد عرفه وقال به كاذب 
على الأمة كلها » وقد نص الله تعالى على أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن » فهم 
صحابة وفضلاء فمن لهذا المدعى بالباطل بإجماع أولئك ؟ فكيف وإحصاء أقوال الصحابة 
رضى الله عنهم لا تحصر إلا حيث لا يشك فى أن كل مسلم فقد عرفه » وقد قال أحمد 
ابن حنيل رحمه الله : من ادعى الإجماع فقد كذب > وما يدريه لعل الناس اختلفوا ا ه ؟ 
بر 00 

وهذا من تمويهاته الباطلة التى لا يزال يغرر بها العوام قد شحن بها ديوانه كأنه يفتخر بها 
على علماء الإسلام » ونحن قد رددنا كل ذلك عليه » وأدحضنا حجة فيه غير مرة » والآن 
نريد استيفاء الكلام معه فى المسألة بأبسط وجه » وأكمله لنقطع به شغب الشاغبين» ونرفم 
الستر عن وجه الحقيقة تسكينا للطالبين . 

فنقول : قد اعترف ابن حزم فى «المحلى » وفى « الأحكام ٠‏ ° له بحجية الإجماع » 
فقال : إن الإجماع الذى هو الإجماع المتيقن » ولا إجماع غيره ينقسم قسمين : أحدهما: 
كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام فى أن من لم يقل به فليس مسلما كشهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وكوجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان » 
وكتحريم الميتة والدم والخنزير والإقرار بالقرآن وجملة الزكاة » فهذه أمور من بلغته فلم يقر 
بها فليس مسلما » فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام . والقسم الثانى : شىء 


. ) "59/4 ( : المصدر السابق‎ )١( 
. (ص/15)‎ ٠٤١ (؟) أنظر : الحاشية رقم‎ 


شهده جميع الصحابة من فعل رسول الله وَل أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه و منهم 
كفعله فى خيبر إذ أعطاها يهودا بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا 
شاعوا » ملخصا من ١‏ الأحكام » 1 


فلو كان معرفة أقوال الصحابة من الجن واستقصاء أقوال الصحابة من الإنس شرطا 
لصحة الإجماع لم يسلم له نوع من النوعين البتة » فمن أين له أن يدعى إجماع الصحابة 
من الجن على تحريم الميتة والدم والخمر والخنزير ؟ هل لقيهه7١'‏ ابن حزم أو صحبهم وروى 
فى خيبر ؟ بل ومن أين له أن يدعى معرفة جميع الصحابة من الإنس بذلك » فبالضرورة 
ندرى يقينا لا مرية فيه أنهم كانوا عشرات ألوف › فقد غزا ی حنينا فى اثنى عشر آلف 
إنسان » وغزا تبوك فى أكثر من ذلك » وحج حجة الوداع فى أضعاف ذلك» ووفد عليه 
من كل بطن من بطون قبائل العرب وفود أسلموا وسألوه عن الدين » وأقرأهم القرآن 
وصلوا معه » كلهم يقع عليه اسم الصحبة » فمات وة عن نيف ومائة ألف صحابى » 
فهل تقصى ابن حزم كلهم » وتقرى أقوال جميعهم » وروى عن كل صحابى صحابى 
منهم : أنه قد علم بما فعله اء فى خيبر ؟ فإن قال : نعم ولا أراه قائلا فليرنا نصوصهمء 
وإن قال : لا ولكن الأمر قد اشتهر وهو أظهر من أن يخفى على مسلم » قلنا: فما لهذا 
التمويه الباطل والتغرير ا ليس تحته طائل حيث تعد القول المنتشر والأمر الظاهر إجماعا 
حيث تحوى وتدحض دعوى حصمك الإجماع بذلك وتقول » فيا هؤلاء هبكم جسرتم على 
دعوى العلم بقول عشرات ألوفا من الناس من الصحابة أتراكم يمكنكم الجسر على دعوى 
إجماع أولئئك الصحابة من الجن على ما تدعون بظنكم الكاذب الإجماع عليه » كما فى 
«الأحکام» ۳ , 


)١(‏ فإن قيل : وكيف يسوغ لهم إنكار ذلك وقد ورد بتحرية القرآن ؟ قلنا : وكم من مسائل قد ورد بها 
القرآن وهى غير مجمع عليها كوجوب الإنصات عند قراءة القرآن بمجرد كونه فى القرآن لا يكفى 
لصحة دعوى الإجماع ما لم يثبت قول أهل الإجماع به » وإذا لم نعرف بقول الصحابة من الجن فقد 
بطل دعوى الإجماع وآل الأمر إلى إثبات المسألة بنص الكتاب لا غير » فافهم . 

() أنظر كتاب الأحكام : ( ١/1لا١‏ ) . 


قلنا : فهل لك أن تجسر على العلم بقول عشرات ألوف من الناس من الصحابة وعلى 


وأتباعه أن البغاث بأرضنا لا يستنسر . 


بيان معنى الإجماع عند أهل الأصول : 
فليس معنى الإجماع " أن يدون فى كل مسألة إجماعية مجلدات تحتوى على أسماء 


)١(‏ قوله : « الإجماع » اتفاق المجتهدين من هذه الأمة فى عسصر على حكم شرعى والاتفاق جنس 
التعريف » ومعناه أن يكون رأى كل على وفق رأى الآخر » ويفهم من ذلك أربعة أشياء : 
الأول : أن ندرة المخالف تأثر فى تحقق الإجماع ؛لأن مفهوم الاتفاق لم يتحقق » إلا أن كثيرا من 
الأصوليين يحتجون برأى الأكثرين إذا ندر مخالفهم » ولكنهم لا يعدونه إجماعا وإنما اعتبروه حجة» 
لأنه يدل ظاهرا على دليل وجود راجح أو قاطمع استندوا إليه ؛ لآنه لو قدر متمسك المخالف النادر 
راجحا » والكثيرون لم يطلعوا عليه أو اطلعوا عليه وخالفوه غلطا أو عمدا كان فى غاية البعد ولو 
لم يكن متعذرا ولذلك لم يكن قولهم قطعيا . 
الثانى : أنه لو لم يكن فى العصر إلا مجتهد واحد رأى فى أمر رأيا لم يكن قوله إجماعا ؛ لأن 
الاتفاق لم يتحقق مفهومه وليس بحجة أيضا ؛ لأنه متى انتفت عنه صفة الإجماع صار رأيا فرديا 
للجتهد وليس ببعيد أن يخطئ فلم يكن قوله حجة . 
الثالث : أن يكون الرأى واحدا حتى يكون اتفاقا » فلو افترق أهل عصر فرقتين إحداهما أبدت رأيا 
والثانية رأيا آخر فى حكم » فهل يعتبر هذا إجماعا منهم على أنه ليس فى المسألة إلا أحد هذين 
الرأيين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث رأى ثالث أو لا يعتبر إجماعا ؟ قال الأكثرون : لا يجوز 
إحداث قول ثالث ٠»‏ وقال الأقلون : يجوز واختار الآمدى وابن الحاجب التفصيل فقالا : إن كان 
قول الثالث يرقع ما اتفقوا عليه امتنع وإلاجاز . 
الرابع : أن يكون الاتفاق قد ظهر بإبداء الرأى حتى يكون معلوما ويتحقق أنه اتفاق ء أما السكوت بأن 
أفتى بعض المجتهدين بحكم فى مسألة أو قضى به وسكت ياقيهم فلم ينكروا عليه فهل يدخل ذلك 
تحت مفهوم اتفاق أو لا؟ اختلف الأصوليون فى ذلك» وهذا ما يسمى عندهم بالإجماع السكوتى. 
ومحل النزاع أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب › وأن تمضى مدة التأمل بعد الفتوى أو القضاء 
وألا يكون هناك خوف يمنع الساكت من إبداء رأيه . 


مائة آلف صحابى مات عنهم النبى يل بالرواية عن كل واحد منهم فيها » فإن ذلك لا 
يتيس لأحد ولا فى مسألة أبدا » مع أن حجية الإجماع مما اتفق عليه فقهاء الأمة جميعا 


وعدوه من الأدلة ووافقهم عليه الظاهرية على بعدهم من الفقه » فاعترفوا بحجية إجماع 
الصحابة رضى الله عنهم كما مر ٠‏ فإذا ذكر أهل العلم الإجماع فإنما يريدون به إجماع من 
بلغ رتبة الاجتهاد من بين العلماء باعترافهم مع ورع يحجزه عن محارم الله ؛ ليكون من 
الشهداء على الناس ٠‏ فمن لم يبلغ مرتبة الاجتهماد باعتراف العلماء فهو خارج من أن يعتد 
بكلامه في الإجماع ولو كان من الصالحين الورعين » وكذلك من ثبت فسقه أو خحروجه عن 
معتقد أهل السنتة لا يتصور أن يعتد بكلامه فى الإجماع لسقوطه من درجة الشهداء على 
الناس » على أن المبتدعين كالخوارج وغيرهم لا يعتدون بروايات الثقات من أهل السنة فى 
جميع الطبقات ء فكيف ييتصور أن يوجد فيهم من العلم بالاثار ما يؤهلهم لدرجة 
الاجتهاد. ١‏ 

ومن المحال فى جارى العادة بين هذه الأمة نظرا إلى نشاط علماء الإسلام فى جميع 
الطبقات لتدوين أحوال من له شأن فى العلم وتسابقهم فى كتاب العلوم وتسجيلها > وإفشاء 
ما يلزم الجمهور علمه فى أمر دينهم ودنياهم أن لا تكون جماعة العلماء فى كل عصر 
يعلمون من هم مجتهدون فى ذلك العصر القائمون لواجبهم » فإذا ذاع رأى رآه جمهور. 
الفقهاء فى أى قرن من القرون من غير أن يعلم آهل هذا الشأن مخالفة أحد من الفقهاء لهذا 
الرأى لا يستريب عاقل قط فى أن هذا الرأى مجمع عليه » وهو الذى يعول عليه المحققون 
من أئمة الأصول » وهذا ما لا يمكن حوله الثرثرة بما ذكره ابن حزم تغريرا للعوام وتمويها 
للباطل . 

نعم ! ومن الإجماع ما يشترك فيه العامة مع الخاصة لعموم بلواهم كإجماعهم على أن 
الفجر ركعتان والظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات ومنه ما ينفرد به الخاصة » وهو 
المجتهدون كإجماعهم على الحق الواجب فى الزرع والثمار » وتحريم الجمع بين العمة وبنت 
الأخ وتحريم التفاضل بين جيد الفضة ورديئها فى البيع والقرض مثلا » فلا تنزل مرتبة هذا 
الإجماغ عن ذاك ؛ لأن المبجتهدين لا يزدادون حجة إلى حججهم بانضمام 


العوام إليهم » وماذا على الإجماع من كون بعض أنواعه ظنيا » فإن جحد ما هو يقينى مله 
كفر » وإتكار ما جرى مجرى الخبر المشهور منه ضلال وابتداع » وجاحد ما دون ذلك 
كجاحد ما صح من أخبار الآحاد . 

وقد اعترف ابن حزم بآنه فى الأخذ بخبر الواحد متبع للحق المتيقن دون الظن » فما له 
لا يأخذ بهذا النوع من الإجماع وهو أقوى من خبر الواحد بيقين ؟ ولكن قول بعض الأئمة 
بتتجويز الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد أداه إلى القول بأن خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا » 
وبأنه لا حجة فى الظن أصلا كما أن قوله فى الإجماع السكوتى بأن الساكت لا ينسب إليه 
قول مع أن الشرع ينسب إليه القول فى كثير من المواضع كالبكر والمأموم » والسكوت فى 
معرض البيان وغيرها أدى به وباتباعه إلى التوسع فى نفى الاحتجاج بالإجماع » وكذلك 
قوله فى قول الصحابى :لا حجة فى أحد دون رسول الله كه وفى رد الحديث المرسل © 
شجعهم على الإعراض عن أقوال الصحابة وعن الأحاديث المرسلة بالمرة » ففاتهم شطر 
الشرع » ثم ما أورده على الاستحسان جرأهم على الإعراض من القياس » وزاد على ذلك 
تشكيك إبراهيم بن سيار النظام فى الإجماع والقياس » فإنه أول من قام بنفيهما › 
)١(‏ قوله: «الحديث المرسل» هو ما سقط منه الصحابىء كأن يقول التابعى :قال رسول الله َة كذا أو 7 
كذا أو فعل بحضرته كذا مثال : روى مسلم فى كتاب البيوع قال : حدثنى محمد بن نافع حدثنا 
حجين, حدثنا الليث عن عقيلءعن ابن شهاب عن سعيد بن المسنيب أن رسول الله يل نهى عن 
المزابنة ء فقد سقط راو من آنخر السند وهو الصحابى ؛ لأن سعيد بن المسيب تابعى وليس يصحابى . 
المزابنة : بيع الثمر على النخل بتمر على الأرض مثله كيلا حرزاً . 
ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث المرسل مردود للجهل بحال المحذوف لاحتمال أنه تابعى ثم 
يحتمل أنه ضعيف » وبتقدير كونه ثقة يحتمل أنه روى عن تابعى أيضا ء ويحتمل أنه ضعيف › 
وذهب بعضهم إلى أن المرسل مقبول يحتج به بناء على الظاهر من حال التابعى » وحسن الظن به 
عندما يسند المروى إلى النبى عليه الصلاة والسلام مباشرة ٠‏ أنه ما يروى حديثه إلا عن الصحابى ٠‏ 
ولا شك أنه ثقة » وإنما حذف لسبب من الأسباب كما كان يروى ذلك الحديث عن جماعة من 
الصحابة» فقد ذكر عن الحسن البصرى أنه قال : إنما أطلقه إذا سمعته عن سبعين من الصحابة » 
وإلى الاحتجاج به ذهب مالك وأحمد بن حتبل فى المشهور عنهماء وأبوحنيفة» وكثير من أتباعهم. 


وسرعان ما تابعه حشوية الرواة والداودية والخرمية وطوائف الشيعة والخوارج فى نفى 
الاحتجاج بهما » فهؤلاء وأذنابهم من نفاة الإجماع والقياس تراهم إنما يرددون مدى القرون 
فى نفيهما كلام النظام المدون فى كتب الأقدمين ليس إلا » وياليتهم حينما حاولوا أن يتابعوا 
أحد المعتزلة تابعوا من لا يتهم منهم فى دينه لكن الطير على أشكالها تقع » فقد ذهب 
جماعة من العلماء إلى أن النظام كان فى الباطن على مذهب البراهمة الذين يتكرون النبوة» 
وأنه لم يظهر ذلك خوفا من السيف » فكفره معظم العلماء » بل كفره جماعة من المعتزلة - 
كأبى الهذيل والإسكافى وجعفر بن حرب > وصنف كل منهم كتابا فى تكفيره » وكان مع 
ذلك فاسقا مدمنا على الخمر . 

قال ابن أبى الدم فى « الملل والنحل » : كان فى حداثة سنه يصحب الثنوية » وفى 
كهولتة يصحب ملاحدة الفلاسفة » وهذا هو إمام نفاة الإجماع والقياس نسأل الله السلامة» 
فمن أصابه بعض شظايا من تشكيكهم فى الإجماع والقياس ٠»‏ فليراجع ‏ أصول الجصاص» 
إن كان له حظ من النظر ٠‏ أو إلى الفقيه والمتفقه للخطيب إن كان ميله إلى الأثر ففيهما ما 
يشفى غلته » وأما القول الشاذ إزاء القول المجمع عليه فكالقراءة الشاذة فى جنب القرآن 
المتواتر بل هو أنزل من القراءة الشاذة » فإن القراءة الشاذة قد تعلم بها صحة التاويل فى 
الكتاب » بخلاف القول الشاذ فإنه لا يصلح لغير الهجر ا ه . ملخصا من ١‏ الإشفاق فى 
أحكام الطلاق » . 
تفسير قول أحمد : من ادعى الإجماع فقد كذب : 

وأما قول أحمد بن حنبل : من ادعى الإجماع فقد كذب . وما يدريه لعل الناس 
اختلفوا ؟ معناه ما فهمه ابن حزم وأتباعه من نفى الإجماع رأسا بل معناه : لا ينبغى لأحد 
أن يطلق دعوى الإجماع فى الإجماع السكوتى الذى هو نوع منه » بل ينبغى له أن يقول : 
لا أعلم فيه خلافا > قال ابن القيم فى « أعلام الموقعين » : قال الإمام أحمد فى رواية ابنه 
عبد الله : من ادعى الإجماع فهو كاذب ٠‏ لعل الناس اختلفوا » ولكن يقول : لا أعلم 


. ) أنظر الإشفاق فى أحكام الطلاق للكوثرى : ( ص/189-185‎ )١( 


يقول : ما أعلم فيه اختلاقا فهو أحسن من قوله : إجماع التاس اه . 


وهذا كما ترى من تعليم الآدب فى الكلام لا من نفى وجود الإجماع مطلقا كما فهمه 
ابن حزم من بين الأنام وإلا للزم كون ابن حزم نفسه كاذيا فى دعوى الإجماع على ما فعله 
عليه السلام فى خيبر » وما يدريه لعل التاس اختلفوا ء فافهم . 

قال الإمام الشافعى فى كتاب اختلافه مع مالك : والعلم طبقات : الأولى : الكتاب 
والسنة » الثانية : الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة » الثالثة : أن يقول الصحابى قولا قلا 
يعلم له مخالف من الصحاية » الرابعة : اختلاف الصحابة ء الخامسة : القياس كذا فى 
«الأعلام 2١76‏ أيضاء فالتوع الثالث هو الذى منع أحمد إطلاق الإجماع عليه تورعا فى 
الكلام تحسينا للعبارة دون النوع الثانى » ولكن اين حزم وأتباعه لا يفقهون › وفيه أيضا : 
إذا قال الصحابى قولا فلم يخالقه آخر فإما أن يشتهر قوله قى الصحاية أو لا يشتهر » فإن 
اشتهر فالذى عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة ء وإن لم يشتهر قوله أو 
لم يعلم هل اشتهر أم لا فالذى عليه جمهور الأمة أنه حجة » هذا قول الجمهور النفية » 
صرح به محمد بن الحسن » وذكر عن أبى حنيفة نصا وهو مذهب مالك وأصحابه وتصرفه 
فى موطأه دليل عليه » وهو قول إسحاق وأبى عبيدء وهو منصوص الإمام أحمد فى غير 
موضع عنهء واختيار جمهور أصحابه » وهو منصوص الشافعى فى القديم والجديد اه 

وذكر أصحايتا : أن قول الصحابى الجتهد فيما لا نص فيه حجة عندتا يترك به القياس» 
فإذا شاع > وسكتوا مسلمين يجب تقليده إجماعا » كذا فى 3 نور الأنوار » و « التوضيح 
مع التلويح ٠‏ وغيرهما من كتب الأصول » كما ذكرتاه فى ١‏ المقدمة ٠‏ ء وقال الموفق فى 
«المغنى » : وهذا قول عمر فى المهاجرين والأنصار يمحضر سادة الصحابة وأئمتهم فلم ينكر 
فكان إجماعا ء ولا سييل إلى وجوده إجماع أقوى من هذا وشبهه ؛ إذ لا سبيل إلى نقل 
قول جميع الصحابة فى مسألة » ولا إلي نقل قول العشرة ولا يوجد الإجماع إلا القول 


 ) 778/1 ( : انظر الأعلام‎ )١( 


كيفية القضاء وجواز ا 


SAY‏ - أخيرنا محمد بن بشارءثنا أبو عامر »نا سقيان»عن الشيبانى»عن الشعبى 


المنتشر ١ه‏ . فالإجماع : هو القول المنتشر إذا لم يعرف له مخالف » وهذا مما لا يحوم 
حوله الثرثرة بأن الإجماع كلاما من جهة إمكانه ووقوعه وإمكان العلم به وإمكان نقله › 
فاحفظ هذا التحقيق » فلعلك لا تجده فى كتاب بهذا النمط الأنيق ٠»‏ وبالله التوفيق » وهو 
الهادى إلى سواء الطريق . 
الرد على ابن حزم فى دعواه الإجماع على استصحاب الخال : 

قال ابن حزم : فآما الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسام كلها أنواع من 
أنواع الإجماع غير خارجة عنه وهى استصحاب الحال » وأقل ما قيل .. إلخ » وهذا كله 
دعوى بلا دليل ورمية من غير رام » فهل يجسر ابن حزم على دعوى العلم بقول عشرات 
ألوف من الناس من الصحابة وعلى العلم بإجماع الصحابة من الجن » بل وعلى العلم 
بقول العشرة المبشرة ٠»‏ أو بقول الخلفاء الأربعة بصحة الاستدلال باستصحاب الحال » وأقل 
ما قيل ؟ 

وقد علم كل من له علم بالآثار اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى امرأة المفقود » 
فقال عمر رضى الله عنه بالتربص أربعة أعوام » ثم تعتد وتزوج زوجا آخر بعد العدة » 
وقال على رضى الله عنه : هی امرأته حتى يأتيها البيان فلو كان استصحاب الحال حجة 
بالإجماع لاتفقوا كلهم على قول على ولم يختلفوا » وقد علم كل من له إلام بالفقه 
باختلاف العلماء المجتهدين فى حجية الاستصحاب أيضا ٠»‏ فقال الشافعية : هو حجة ونفاه 
كثير من الحنفية » والمتكلمون مطلقا » وهو المختار » فهل زمام الإجماع بيد ابن حزم يدعيه 
فيما شاء وينفيه متى شاء ؟ وإذ قد بطل دعوى الإجماع على الاستدلال باستصحاب الخال» 
وأقل ما قيل ثبت كونه فى الاستدلال بالنصوص متبعا للظن دون اليقين » بل تابعا للظن 
الضغيف الباطل الذى هو أضعف » وأبطل من القياس المؤثر بلا شك » فافهم . 

قوله : «أخيرنا محمد بن بشار إلخ » . 

قال العبد الضعيف: فى قوله: فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله كلا 
فاقض با قضى به الصالحون دليل على أنه لا يجوز الاجتهاد بالرأى فيما قضى به 


كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه أودفل 
١ "(O (E CE E E E E ES‏ 


عن شریح: آنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه:أن اقض با فى كتاب اله » فإن لم يكن 


السلف. فإن كان قد قضى به الصالحون كلهم فهو إجماع لا يجوز مخالفته لمن بعدهم » 
وإن كان قد قضى به بعضهم وسكت غيره مسلمين فكذلك › وإن اخحتلفوا بينهم لا يجوز 
التعدى إلى الشق الثالث ؛ لكونه باطلا بالإجماع المركب من الخلافين » ويجوز لن بعدهم 
العمل بأيهما شاء وهو المذهب كما مر ذكره » وفى قوله : فإن لم يكن فى كتاب الله ولا 
فى سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار : إن شئت أن تجتهد رأيك 
وإن شئت أن تؤامرنى فيه دليل على مشروعية الاجتهاد » والقياس فيما لا نص فيه » وإن 
مؤامرة العلماء فى مثله أولى من القول برأيه وحده » وهذا هو دآب أبى حنيفة رضى الله 
عنه وطريقته فى الاجتهاديات . 
أثبت أبو حنيفة الأصول شورى ولم يتفرد بها كغيره من الأئمة : 

فقد اشتهر واستفاض أن آبا حنيفة حين أمره شيوخه بالإفتاء جلس فى مجلس فى جامع 
الكوفة فاجتمع معه آلف من أصحايه أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد فقريهم 
وأدناهم وقال لهم : وأنتم أجلة أصحابى ومسار قلبى » وإنى الجمت هذا الفقه فأعينونى 
فكان رحمه الله إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم فيسمع ما عندهم من 
الأخبار والآثار ويقول ما عنده حتى يستقر أحد الأقوال فيثبته أبو يوسف رحمه الله حتى 
أثبت الأصول على هذا المنهاج شورى لا أنه تفرد بذلك كغيره من الأكمة ذكره الخوارزمى 
فى « جامع المسانيد » "ء وذكر من طريق الحارئى » والخطيب بأسانيدهما ما يؤيد ذلك 
ويشيده » وهذا مما نقله الكافة عن الكافة من أصحابنا الحنفية فأغنانا عن الإسناد » وفى 
الأثر وفى ما قبله من أثر ابن مسعود دلالة ظاهرة على مشروعية الحكم بالرأى » والاجتهاد 
فيما لا نص فيه . 


. قوله : « المسانيد » وردت « بالأصل » « المسند » ء وهو تحريف من الناسخ » والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 


قاقض بما قضى به الصا حون » فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ية 
ولم يقض به الصا تون › قإن شتت فتقلك فتقدم وإن شتت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيراً 
لك والسلام عليكم ‏ رواه النساتى ‏ ورجاله رجال الصحيح . 


الرد على ابن حزم فى قوله : إن اجتهاد الرأى هو مشاورة أهل العلم : 

وأجاب ابن حرم عته وعن حديث معاد ما فى معتاه يأجوية : أحدها ما رواه من طريق 
الحى عن سفيان بن عيينة قال : اجتهاد الرأى هو مشاورة آهل العلم لا أن يقول برآیه 
(كتاب الأحكام ) ° وهذا يرده قول عمر : قآنت بالخيار : إن شعت أن تجتهد رأيك وإن 
شتت أن تؤامرنى إلخ ٠‏ فإنه صريح فى أن اجتهاد الرآى غير المؤامرة » يرده آيضا قول اين 
مسعود : قليجتهد رأيه ولا أقول : وإنى أخاف كما لا يخفى على من له مسكة ‏ 
الرد عليه فى قوله : إن الفقهاء مخالقون لما فى حديث معاذ : 

وثاتيها : أنهم - آی الفقهاء ‏ مخالقون لا فيه تاركون له ؛ لآن فيه أنه يقضى أولا يما فى 
كتاب الله » إن لم يجد فى كتاب الله فحيتئذ يقضى بسنة رسول الله كي وهم كلهم 
على خلاق هذا » بل يتركون نص القرآن إما لسنة صحيحة » وإما لروايه قاسدة كما تركوا 

مسح الرجلين » وهو نص القرآن لرواية : جاءت بالغسل ‏ 

( قلت : كلا ! بل نص القرآن هو الغسل لتواتر القراءة فى قوله : 3 وأرجلكم إلى 
الكعبين4 " بالنصب عطفا على قوله : « وجوهكُم» 22 ٠‏ وقراءة الجر مسحمولة على 
الجر بالجوار لا على العطف المجرور فى قوله : : 3 برعوسكم» 2 ء وا قالوا يجواز 


(1) 1 صحيح ] 
رواه النسائى قى ( القضاةء» يأب ۶ ٩ ١١‏ ) » ورواه الدارمى قى ( المقدمةء ياب « -لا ٠‏ 
(Wr‏ . 

(۲) انظر كتاب الأحکام : ( 51/5 ) . 

(۳) سورة الماتدة آية : (5  )‏ 

(8) الآية السايقة . 

(5) الآية السابقة 


OOO ODS ODO DOOD 
ورواه سعيد بن منصور »› عن سفيان بهذا السند بلفظ : فإن لم يكن فى كتاب الله عز‎ 


كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه “10A!‏ 


المسح على الخفين للحديث الشهور فى ذلك اشتهار الشمس فى تصف التهار » والعجب 
من اين حرم أنه كيف يخرر العوام بتمويهاته مع علمه ومعرقته بمذاهب العلماء وأقوالهم قى 
ذلك ؟ وإلى الله المشتكى ) . 

قال : وكما تركوا الوصية للوالدين والأقريين لرواية جاءت : 2 لا وصية لوارت »° , 
(قلت - يل يقيام الإجماع على كوت الوصية للوالدين والأقريين متسوخة بآية الأواريث » 
وحديث : « لا وصية لوارث » » ستد لهذا الإجماع » ولا يستريب عاقل قط فى أن من 
القرآن تاسخا ومنسوخا » قال تعالى : عا تسح من آية او ثنسها تأت حير مها 9 , 
ولا سبيل إلى معرقة التسخ إلا يالتسية أو الإجماع ء وإذا ثبت التسخ قلا يقال : إنهم تركوا 
القرآن بالسنة ء بل يقال ٠‏ تركوا متسوخ القرآن يتاسخه » وهنا أظهر من أن يخفى على 
طالب قضلا عن حافظ للحديث عارق يه ) قال : وكما تركوا جلد المحصن وهو نص 
القرآن لظن كاذب فى تركه | ها 

قلت : كلا ! بل نص القرآن محمول بالإجماع على الزاتى الغير للحصن » وأما حد 
اللحصن وهو الرجم قثابت بالاحاديث المشهورة فى الباب ء ولا ذكر للجلد قيها ولا آثر كما 
ذكرنا كل ذلك فى آبواب الحدود واستوقينا الكلام مع اين حزم هتاك » فليراجع ء وبالجملة 
قالآئمة لاسيما آيو حتيقة متهم لا يترك نص القرآن يالسنة أصلا إلا أن تقوم الحجة على 
كوته متسوححًا ‏ 


(01[ صحيح ] 
رواہ الترمقى ( ح/ 515١‏ ء 1113 )ء وقال : هذا حليث حسن صحيح »ء والنساٹی فی 
(الوصاياء يأب « © » ) » واين ماجة ( ج/ ۲۷۱۳ ء ۲۷١٤‏ ) » وآحمد فى 7 للستد » (87/5لء 
لالخااء ۲۸ ) » واليهقى قى ‏ الكيرى ؟ ( 1/ 8م ۲٤٤‏ ء 2035594 751 ) › واين ایی شيبة 
فى 3 المصتف ١54/11١ ( ٩‏ )ء والطيراتى قى ‏ الكيير ٩‏ ( 70/11 )ء وصححه الشيخ 
الألباتى . : 


(۲) سورة اليقرة آية :  ) 1١-50‏ 


0" كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه إعلاء السنن 
STOOD‏ ع عن تح حا 
شئت أن تجتهد رأيك 0 شئت أن تؤامرنى ولا أرى مؤامرتك إياى إلا خيرا لك 


الرد عليه فى قوله : إن اجتهاد الرأى هو استنفاد الجهد حتى يرى الحق فى القرآن والسنة لا 
يزال يطلب ذلك أبدا : 
وثالثها : أنه لو صح لكان معنى قوله : أجتهد رأيى استنفد جهدى حتى أرى 

الحق فى القرآن والسنة ء ولا أزال أطالب ذلك أبدا ١ه‏ . وهذا يرده قوله : فإن لم يكن 
في كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ولا فيما قضى أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت أن 
تجتهد رأيك إلخ ء فإن ذلك صريح فى أن التخيير بين الاجتهاد بالرأى وبين المؤامرة إنما هو 
بعد التيقن بكونه ما لا نص فيه » وإذا كان كذلك فلا يكون قوله : أجتهد رأيى بمعنى 
استنفد جهدى » حتى أرى الحق فى القرآن والسنة ؛ لكونه خلاف المفروض أو لا ؛ ولكونه 
من الحرج المفضى إلى تعطيل القضاء رأسا » بل معناه ما بينه كتاب عمر إلى أبى موسى : 
اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك إلخ . 

وحاصله : أن الآمر إذا لم يكن فى الكتاب والسئة وفيما قضى به الصالحون" صريحا 
فعلى القاضى أن يعرف أمثاله وأشباهه من الكتاب والسنة ء ثم يقيس هذا الأمر على أمثاله 
وأشباهه ويعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهما بالحق عنده » وهذا هو القياس الذى يستعمله 
المجتهدون من الفقهاء » والآثار يفسر بعضها بعضا » فلا يصح تفسير كلام عمر إلا بکلامه 
لا برأى ابن حزم وأمثاله . 

والعجب من هؤلاء أنهم يبطلون القول بالرأى رأسا ثم لا يزالون يفسرون حديث رسول 
الله وله وقول أصحابه بالرآى » وهل هذا إلا تناقض من القول وتلاعب بالدين » وأما إن 
قوله : فان لم تجد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ال معارض بقوله تعالى: «اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم چ » وقوله : 9 اليوم ملت لكم دينكم 4 25 فاا عله 


. ) ۲۹۳/۲ ( : انظر كتاب الأحكام‎ )١( 

(۲) فوله  :‏ الصالحون » غير واضحة ١‏ بالأصل ؛ وكذا أثبتناه . 
() سورة الأعراف آية : ( ” ) . 

. ) 7 ( : سورة المائدة آية‎ )٤( 


فيما مضى » وحاصله : أن الحكم بالقياس المستنبط من الكتاب والسنة فيما لا نص فيه ليس 
إلا حكما ما أنزل الله على رسوله ية > وأما من أنه معارض لا ثبت عنه عليه السلام من 
تحريم القول بالرآى من قوله عليه السلام : « فاتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بالرأى 
فضلوا وأضلوا » 2١١‏ فقد أجبنا عنه أيضا بأن الرأى المحترم » إنما هو ما كان غير مستند 
لدليل كما هو شأن رأى الجهال دون ما كان مستندا لدليل من الكتاب والسنة مستنبطا 
منهماء وهذا هو الجواب عن المعارضة بقوله عليه السلام : « من قال فى القرآن برأيه فليتبواً 
مقعده من النار » أن المراد بالرأى ما كان صادرا عن جهل لا ما كان صادرا عن علم بدليل 
ما رواه ابن حزم ٩‏ نفسه بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا : ١‏ من قال فى القرآن بغير 
علم فليتبوآ. . . ”" الحديث » من « كتاب الأحكام » . 
الرد عليه فى قوله : إن المراد اجتهاد الرأى فى أمور الدنيا لا فى أمور الدين : 

قال : ورابعها : أن النبى بيه بين لنا ما تقع فيه المشورة منه وفرق بينه وبين الدين حيث 
أشار إلى ترك التأبير أولا »> فأمسكوا عنه فصار شيصا ء فقال : إذا كان شيئا من أمر دنياكم 
فشأتكم » وإن كان شيئا من أمر دينكم فإلى . 

قلنا : لا يصح حمل قول معاذ : أجتهد رأيى ولا آلو ء ولا قول ابن مسعود وعمر : 
فليجتهد رأيه على الاجتهاد فى أمور الدنيا » لما لا يخفى على جاهل فضلا عن عاقل أن 


] متفق عليه‎ [ )١( 
)ء والترمذى فى‎ ١5 > ١1 ومسلم فى ( العلم » ح/‎ » )٩ "4 « رواه البخارى فى ( العلم » باب‎ 
١ العلم > باب « © 8 ) » وابن ماجة فى ( المقدمة . باب 8 26 ) » وأحمد فى المسند‎ ( 
. CY. 14۰ < 111/۲) 

(؟) قوله : « ابن حزم » غير واضحة ١‏ بالأصل © ء وكذا أثبتناه . 

(9) [ صحيح ] 
رواه الترمذى ( ح/ ١ > 59165٠‏ ) » وقال : هذا حديث حسن صحيح » وأحمد فى ١‏ المسندا 
( ۲۳۳/۱ ) والطبرانى فى « الكبير » ( ؟/ ١1/8‏ ) › والمشكاة ( ۲۳۴ . ه59 ) . 


10A‏ كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه إعلاء الستن 
حت جح جح مح 20-2522226 


القضاة لا يراجعون فى أمور الدنيا من تلقيح التخل ونحوها » وإتما يراجعون فى أمور الدين 
من التكاح والطلاق والرجعة والعتاق وامرأة اللفقود والبيع والشراء والشفعة والإجارات 
والحدود والقصاص والتسب والوصية والمواريث والأوقاف ونحوهاء فليس معنى قوله : 
آجتهد رأبى إلا الاجتهاد برأيه فى الدين ء وهتا أظهر من أن يخقى على طالب فضلا عن 
عالم متبحر قى الحديث » ولكن اين حزم قد جيل على تغرير العوام بتمويهاته وليس الحق 
يالباطل تلبياته » متها قوله فى ١‏ اللحلى ٩‏ : إن كل رأى روى عن يعض الصحاية كان 
على سبيل صلح صلح بين السلمين لا على أنه إلزام ولا آنه حق ء لكنه إشارة يعفو أو 
صلح أو تورع فقط لا على سييل الإيجاب ‏ 

قلنا : هذا فى القضاء غير مسلم » فإن القضاء لا يكون إلا بطريق الإلزام والإيجاب ٠‏ 
ومن المعلوم يقينا أنه لم يأت فى كل حادثة نص بحكمها فباليقين تدرى أنه اتفقت قضايا 
اختلقت فيها الصحاية برآيهم لعدم التص ء وهم أعرف التاس بالتصوص ء فإنهم اختلقوا 
قى مسائل من المواريث كميراث الحد ومسائل العول » ومسألة بيع أمهات الأولاد» 
واختلقوا فى معاوية وعلى رضى الله عنهما أيهما على الحق وآدى ذلك إلى تقاتل القئتين » 
وغير ذلك من مسائل لا تنحصر فى التنوع من الطلاق والعدد » وحكموا فيها تحليلا وتحريما 
بالآراء ‏ 

وقد اعترف ابن حزم بآنه وقع الحكم بالرأى فى القرن الأول » وهو قرن الصحابة » 
فكيف يقول : فأى حاجة إلى القياس ؟ فهل يرى اين حزم أن هداياهم هذه كانت على 
سييل الصلح والمشورة كلها ؟ كلا يل كانت على سبيل الإلزام والإيجاب » على آننا حققنا 
لك أن القياس على العلة المتصوصة هو من التص » قالرجوع إليه عند التنازع رجوع إلى 
الله ورسوله » وليس هذا القياس من ضرب الأمثال قى الدين » بل هو من الدين » ومن 
أراد البسط فى رد ما احتج به على نقى القياس وإبطال الرآى » قليراجع تتمة « مقدمة إعلاء 
الستن » لبعض الأحياب فإنه قد كشف الغطاء عن تلييساته وأوضح الحق والصواب. 
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SAVY‏ نا محمد بن مخلدءنا عبد الله بن أحصد بن حتبلثنى أبىءنا سقیان بن 
عيينةءنا إدريس الأودى »عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال : هذا كتاب عمر 


الرد على ابن حزم فى حكمه على كتاب عمر إلى أبى موسى بالكذب والوضع : 

قوله : « نا محمد ين مخلد » إلخ . 

قال العبد الضعيف : وأحسن الله عزاءنا فى ابن حزم » حيث قال : لا سبيل إلى وجود 
حديث عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدا إلا فى 
الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر رضى الله عنه فإن فيها : واعرف الأشباه والأمثال » 
وقس الأمور ء وهذه رسالة لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه ؛ وهو 
ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط مته أو من هو مثله فى السقوط اه . من : المحلى © ؟. 

فهل رأيتم وسمعتم بأجرأ منه على تكذيب الأحاديث والحكم بوضعها بمجرد وصولها 
إليه بسند واه أو ضعيف مع احتمال أن يكون لها سند آحر أقوى من هذا السند الذى هو 
عنده ۽ فهذه رسالة عمر قد رواها الدارقطنی فى ١‏ سننه ٩‏ : بسندين ليس فى واحد منهما 
عبد الملك بن الوليد بن معدان ء فأخرجه أولا :عن أبى جعفر محمد بن سليمان التعمانىء 
نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداش .نا عيسى بن يونسءنا عبيذد الله بن ایی 
حميدء عن أبى للليح الهذلى قال :كتب عمر إلى أبى موسى الحديث. ثم أخرجه عن محمد 
ابن مخلدء نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنى أبى نا سفيان بن عبيئةءنا إدريس الأودىءعن 
سعيد ابن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال:هذا كتاب عمر إلى أبى موسى فذكرهء وفى الأول 
عبيد الله بن أبى حميد ضعيف» وأما الثانى : فليس فيه أحد من الضعفاء بل رجاله ثقات 
كلهم ء وإدريس الأودى :هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن ثقة من رجال الجماعة: قال: إن 
سعيد بن أبى بردة ين أبى موسى أراه الكتباب وقرأه لديه»وهذه وجسادة 


. ) 144/1 ( : انظر اللحلى‎ )١( 
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ما يبلغك فى القرآن والسنة » اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد 
إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى » الحسديث أخرجه الدارقطنی' » ورجاله 
ثقات كلهم وفى «أعلام الموقعين»”' من طريق سفيان » ثنا إدريس قال : أتيت سعيد 
ابن أبى بردة فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التى كان يكتب بها إلى أبى موسى 


جيدة فى قوة الإسناد الصحيح إن لم تكن أقوى منه » فإن القراءة من الكتاب أوثق من 
التلقى عن الحفظ لاسيما وقد تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة 
وغيرهاء فهل قول ابن حزم : إنها رسالة مكذوبة موضوعة على عمر إلا تحكم بالرأى 
الباطل من غير دليل » لاسيما وعبد الملك بن الوليد بن معدان ليس كما قال ابن حزم 
ساقطا بلا خلاف» بل قال: فيه يحيى بن معين » وهو أقعد الناس بهذا الشأن صالح» كما 
فى الميزان » و ١‏ التهذيب 47 » فكيف يكون ساقطا بلا حلاف من يوثقه ابن مسعين 
ويصلحه » وأبوه الوليد بن معدان » ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » » وقال : يعتبر بحديثه 
من غير رواية ابنه » كذا فى « اللسان 2247 ٠‏ وإنما قال : من غير رواية ابنه ضعيفا؛ لكون 
ابنه عند اين حبان » وأما عند ابن معين فيعتبر بحديثه من رواية ابنه وغيره من الثقات . 
وبالجملة : فعبد الملك مختلف فيه انفرد ابن حزم بتضعيفه إلى النهاية » وإنما هو 
متوسط وأبوه الوليد لم يضعفه أحد غير ابن حزم فيما علمنا » وأنى له تضعيف القدماء من 
المحدثين من غير أن يأخذ ذلك عمن سيقه من أئمة الجرح والتعديل وأخرجه أبو عبيد 
والبيهقى من طريق كثير بن هشامءعن جعفر بن برقان»عن معمرءعن أبى العوام قال : 
كتب عمر إلى أبى موسى فذكره» وهذا شاهد جيد لما رواه عسبد الملك بن الوليد » ولكن 
ابن حزم يحكم برأيه فى الحدیث يصحح ما يشاء ويكذب ما يشاء مع کون الحكم بالرأى 
والظن باطلا عنده بالمرة؛ لأن الظن أكذب الحديث فيا للعجب كيف جاز له قبول الحديث 


(۱) [ صحيح ] 

رواه الدارقطنى : ( ٥1۲/١‏ ) . 
(۲) انظر أعلام الموقعين : ( )1١71/1‏ . 
(۳) التهذيب : 418/50 ) . 
)٤(‏ لسان الميزان : ۲۲۷/١(‏ ) . 
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الأشعرى''' وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبى بردة فأخرج إليه كتباء سرأيت فى 
كتاب منها فذكره قال ابن القيم : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه 
أصول الحكم والشهادة:»والحاكم والمفتى أحوج شىء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه أه. 
وقد ذكرنا فى المقدمة : أن من دليل صحة الحديث تلقى العلماء له بالقبول . 


ورده بالرأى والظن » ولا يجوز له العمل بالسنة والكتاب بالقياس والرأى » وهل هذا إلا 
مكابرة وتحكم بالباطل . 
الجواب عن قول ابن حزم : إن أصحاب القياس كلهم مختلفون فى قباساتهم : 

وبهذا ظهر الجواب عما أورده على القائلين بالقياس بقوله : لاسيما وجميع أصحاب 
القياس مختلفون فى قياساتهم لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتى بقياس تدعى 
صحته تعارض به قياس الأخرى وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل قياس 
صحيحا ولا كل رأى حقا » فقلنا لهم : فهاتوا أحد العلة الصحيحة التى لا تقيسون إلا 
عليها من العلة الفاسدة فلجلجواء وهذا مكان إن زم عليهم فيه ظهر فساد قولهم جملة اه. 
من « المحلى 29 6 . 

وحاصل الجواب أن جميع أصحاب الحديث مختلفون فى أصولهم لتصحيح الحديث 
وتضعيفة وتوثيق الرواة وتزييفهم لا يكاد يوجد حديث إلا وكل طائفة منهم تأتى بكلام فى 
رواته يعارض به كلام الأخرى » وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل حديث 
صحيحا ولا كل راو ثقة حجة » فقلنا لهم : فهاتوا حد الحديث الصحيح والراوى الثقة 
الحجة الذى لا تصححون الحديث إلا عليها من الحد القاسد فلجلجوا » وإن اتفقوا على 
بيان الحد مرة اضطربوا فى إعماله أخرى » كما لا يخفى على من مارس اختلاف المحدثين 
وتباين مشروطهم وتجاذب أقوالهم فى تصحيح الأحاديث وتزييفها » وتوثيق الرجال ١‏ 
وتضعيفها فلم يسلم منهم من الجرح إلا قليل » وهذا مكان إن زم على ابن حزم فيه ظهر 
فساد قوله أنه فى الأحذ بخير الواحد على الحق المتيقن جملة » فافهم . 


000 قوله 0 « الأشعرى 4 وردت ١‏ بالأصل » هكذا ١‏ الأسعرى » بالسين 3 وهو تحريف 2 والصحيح ما 
أتبتنام . 


() انظر المحلى : ( 0۸/١‏ ) . 
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۸ - قال شعبة:حدثنى آبو عون عن الحارث بن عمروءعن أناس من أصحاب 


الجواب عن قوله : إن فى هذه الرسالة أشياء خالقوا قيها عمر : 

وأما قوله : فكيف وفى هذا الرسالة تفسها أشياء حالفوا فيها عمر رضى الله عنه » متها 
قوله قيها : والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا قی حد » أو ظتیتا فی ولاءء 
أو نسباء وهم لا يقولون بهذا : يعتى جميع الحاضرين عن أصحاب القياس حتقيهم 
وشافعيهم ومالكيهم إلخ من ١‏ المحلى » ققيه : أن هذه قرية يلا عرية ء ققد أجمع السلمون 
على رد شهادة الحدود فى القذف وهو الراد بالجلود ههنا ثم اختلقوا » تقال أبو حتيقة - 
لا تقيل شهادته وإن تاب وقال آخرون : تقبل شهادته إذا تاب قال اين القيم فى 3 الأعلام»: 
وقول أمير المؤمتين : أو مجاورا قى حد المراد به القاذف إذا حد للقذف لم تقيل شهادته يعد 
ذلك ء وهذا متقق عليه بين الأمة قبل التوبة » والقرآن نص فيه ء وأما إذا أناب ققى قيول 
شهادته قولان مشهوران للعلماء اه 

وأما الظنين فى الولاء والنسب : ققد اتفق فقهاء الآأمصار على رد شهادته ء كما سياتى 
فى باب الشهادة » وليس مراد عمر أن من لا يكون ظتيتا قى ولاء أو نسب ويكون متهما 
فى غير ذلك من أمور الدين تقبل شهادته » كما قهمه اين حزم » بل الراد أنه لا يجوز 
شهادة كل متهم فى دينه سواء كان متهما فى التسبء» والولاءء أو غير ذلك من الحرمات» 
وإنما ذكر الظنين قى الولاء » والنسب تمتيلا لكثرة اتلاء التاس بمثل هله » فقول أيى حتيقة 
أن الخصم إِذا طعن فى الشاهد توقف فى شهادته حتى تنيت عدالته لیس يخلاق قول عمر 
هذا ء ولكن اين حرم لا حظ له من الدراية والفقه فيجعل ما ليس يمخالف مخالتقا » والظن 
أكذب الحديث » وإذا قد ثيتت صحة هذه الرسالة واندحض كل ما أورده اين حزم عليها 
فدلالتها على جواز الحكم بالقياس قيما لا نص فيه ظاهرة ‏ 
الجواب عن طعن اين حزم فى إسناد حديث معاذ : 

قوله: «قال شعية إلخ» رده اين حزم يأنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه وذلك أنه لم يرد 
قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدرى أحد من هو ؟ ٿم هو عن رجال 


E TE‏ ل ل 
رسول الله ی قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله يك ؟ قال : أجتهد رأيى لا آلو قال: 
فضرب رسول الله ية صدرى ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ب لما 
يرضى رسول الله كثةِ رواه أحمد'(؟ وأبو داود 9 والترمذى ' واين عدى والطيرانى 


والبيهقى؟ ( التلخيص الحبير  )‏ . 


من آهل حمص لا يدرى من هم وهو باطل له ( كتاب الأحكام ) ١‏ . 
قلت : ومن أنبآك أن رواية من لا تعرفه آنت تكون باطلة لا أصل لها ؟ هل ورد بذلك 
نص فى القرآن » أو آثر فى الحديث ؟ آم هذا كله تحكم متك بالرأى الذى تبطله من غيرك 
وتستعمله ء ولا تيالى ؟ كفاك آم أزيدك ؟ . 


قال الحافقظ فى 3 اتهذيب > : قال اين عدى : هو معروف بهذا الحديث » وذكره اين 
حبان فى « الثقات » 27 اه . وقال ابن القيم فى « الأعلام » : فهذا حديث وإن كان 
عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك ؛لأنه يدل على شهرة الحديث وإن الذى 
حدث يه الحارث ين عمرو جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهمء وهذا أبلغ فى الشهرة 
من أن يكون عن واحد منهم لو سمىء كيف وشهرة أصحاب معا بالعلم » والدين » 
والفضلء والصدق بالحل الذى لا يخفى » ولا يعرف فى أصحابه متهم ولا كذاب ولا 
مجروحء بل أصحابه من أفاضل السلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل فى ذلك ء 


(101 صحيح ] 
رواه أحمد قى « للستد © : ( 116/5 0115 170/0 ۷٤٣‏ ). 


(؟) رواه أيو داود قى : ( الأقضية ء باب ١١8‏ »ع ولخدودء باب 1 ٤ ١٤‏ ) ۔ 
© رواء الترمذی : ( ح ۱۳۲۷ ) ۔ 

(5) رواہ البيهقى فى 3 الكبرى .)1١15/1١١( : ٤‏ 

(5) اتظر تلخص الجير : ( ۲۲۹/۳ ) ۔ 

() الأحكام لاين حزم : ( ١١٠/۱‏ ) . 

 ) ۱٥١۷/١( : الثقات‎ )۷( 

() الإعلام : (۷۳/۱) ۔ 


.104 كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه إعلاء السان 
کے ع ی وی چ کے و ہے ج ج و ن عن ع كا كك كا 


وقال الخطيب: قد قيل: إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنمءعن معاذء 
وهذا إسناد متصل » ورجاله معروفون بالثقة » على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا 
به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة أحاديث لا تثبت من جهة 
الإسناد ولكن لا نقلها الكافة عن الكافة غنوا لصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها ء 


كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث » وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة فى 
إسناد حديث فاشدد يديك به اه . 

وقد ذكرنا قول الخطيب فى المتن : أنه حكم بصحة هذا الحديث فانظروا إلى اخحتلاف 
الحدثين فى تصحيح الأحاديث وتزييفها » فالذى يقول فيه ابن حزم : إنه باطل لا أصل له 
يجعله غيره حديثا جليلا مشهورا متلقى بالقبول مستغنيا عن الإسناد لشهرته عند أهل 
العلم» وتلقيهم له » ولا يخفى ما فى ابن حزم من التهور فى رد الأحاديث الصحيحة 
بمجرد رأيه» والجرأة على تضعيف الرجال » وتوهينهم لعدم معرفته بهم وجهله عن حالهمء 
فالآمان مرتفع من تضعيفه للأحاديث وتزييفه للرواة » ودلالة الحديث على الحكم بالرأى 
فيما لا نص فيه ظاهرة . 

قال الحافظ فى « التلخيص » : قال ابن طاهر فى تصنيف له مفرد فى الكلام على هذا 
الحديث : إن أقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين فى « كتاب أصول الفقه » » و «العمدة» 
فى هذا الباب على حديث معاذ قال : وهذه زلة منه » ولو كان'عالما بالنقل لما ارتكب هذه 
'الجهالة » قلت : أساء الأدب على إمام الحرمين » وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه 
العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشد نما نقله عنه فإنه قال : واللمحديث مدون فى 
الصحاح"“ متفق على صحته ‏ لا يتطرق إليه تأويل كذا قال رحمه الله » وقد أخرجه 
الخطيب فى ١‏ كتاب الفقيه والمتفقه » من رواية ( عباد بن نسى عن ) عبد الرحمن بن غنم 


(۱) أراد به الصحاح الست > ولا ريب فى صحة هذا الكلام فإن الحديث أخرجه أبو داود والترمذى 

(۲) أراد به اتفاق المجتهدين من الفقهاء ولا شك فى استقامة هذا الكلام » فإن الفقهاء كلهم يذكرونه فى 
كتبهم ويعتمدون عليه » وقد مر غير مرة أن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له فكيف باحتجاج 
المجتهدين كلهم به . 
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فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له انتهى كلامه 
ملخصا من ١‏ أعلام الموقعين » . 


عن معاذ بن جبل » فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا فى صحة الحديث › 
وقد استند أبو العباس بن القاص فى صحته إلى تلقى أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول › 


قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية » وهو نظرى أخذهم يحديث : لا وصية 
لوارث» “مع كون رواية إسماعيل بن عياش اه. وأنشد ابن عبد البر لأبى محمد اليزيدى 
النحوى المقرئ المشهور برواية أبى عمرو بن العلاء من أبيات طويلة فى إثبات القياس : 


لا تکن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت فى القرآن 
إن هذا القياس فى كل أمر عند آهل العقول كال ميزان 
لا يجوز القسياس فى الدين إلا لفقيه لدينه صوان 
لبس يغنى عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان 
إن آتاه مسترشدا أفتاه بحديثين فيهما معنيان 
إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه المراد كالصيدلانى 
حكم الله فى الجزاء ذوى عدل الذى الصيد بالذى يريان 
لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان 
ولنا فى النبى صلى عليه الله والصا حون كل أوان 
أسوة فى مقالة لمعاذ : اقض بالرأى إن أتى ا لخحصمان 
وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعرى فى تبيان 
قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان 


. ) 87" /١ ( : أعلام الموقعين‎ )١( 


(۳) تقدم . 


9 عن بريدة»عن النبى وَل قال : « القضاة ثلاثة : واحد فى الجنة واثنان فى 


ا ا ع د 
باب فى تقسيم قضاء القاضى 

قوله : «القضاة ثلاثة إلخ» أقول : هذا تقسيم للقضاء بحسب القضاء فالتقسيم فى 
الحقيقة تقسيم للقضاء » وتوضيحه : إن القضاء لا يخلو من أن يكون عن معرفة التق أو 
عن جهله» والثانى حرام والآول لا يخلو من أن يكون موافقا للعلم أو مخالفا له ء والثانى 
حرام والأول جائز وموجب للثواب ومعرفة الحق أعم من أن يكون مطابقا للواقع أو مخالقا 
له للخطأ فى الاجتهاد كما يدل عليه حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة أن للمخطئ أجرا 
واحدا والمطابق للواقع أعم من أن يكون حاصلا بالاجتهاد أو بتقليد العالم المجتهد › 
واستدل ابن تيمية فى « المنتقى » بحديث بريدة على : أنه لا يصح قضاء المرأة ووجه 
الاستدلال : أنه 6 جعل القضاة منحصرة فى ثلاثة ثم جعل كل واحد منهم رجلا فعلم 
منه أن المرأة لا تصلح للقضاء » والجواب عنه : أنه ليس المقصود منه حصر القضاة فى 
الرجال بل المقصود هو حصر قضاء القضاة فى ثلاثة أنواع والقضاة أعم من أن يكونوا رجالا 
أو نساء » أو رجالا ونساء » وتخصيص الرجل بالذكر إما ؛ لأن الرجل أصل فى الأحكام 
والمرأة تابعة له » أو حرج الكلام مخرج الغالب والعادة » أو ذكر الرجل واقع على سبيل 
التمثيل فلا يتم الاستدلال واحتج ابن حجر وتبعه الشوكانى لهذا المطلب لقوله كله : «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرآة » . 

والجواب عنه: أنه لا يدل على عدم الصحة وإنغا يدل على عدم الاستحسان.ء ولو سلم 
فهو يدل على عدم جواز الإمامة الكبرى لا على عدم جواز القضاء مطلقا ثم المنقول من أبى 
حتيفة :أنه لا يجوز قضاء المرأة فيما دون الحدود والقصاص » والمتقول من ابن جرير :2 


] صحيح‎ [ )١( 
ء والنسائی (۲۲۷/۸) » وأحمد فى‎ ) ۲۲٣۲ ء والترمذى ( ح/‎ ) 7١/9 ٠ ٠١ /5 ( رواه البخارى‎ 
ء والمشكاة ( 191 ) » والقرطبى‎ ) ۲۹۱/٤ ( ٩ المستدرك‎ ١ «المسند » ( 51/6 )ء والحاكم فى‎ 

فى ١‏ التفسير » ( ١ه“‏ ۳ )ء والإرواء .)1١١9/8(‏ 
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ا لحكم فهو فى النار » ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار » رواه ابن ماجة(١)‏ 
وأبو داود ٩‏ > وأخرجه أيضا الترمذى ° والنسائى (©) والحاکم ‏ وصححه » قال 


أنه يجوز قضاء المرأة مطلقا وقال ابن العربى المالكى فى « أحكام القرآن © : أنه لم يصح 
ذلك عنه » ولعله كما نقل عن أبى حنيفة : أنها تقضى فيما تشهد فيه » ولیس بأن يكون 
قاضية على الإطلاق ولا بأن تكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا فى الدماء 
والنكاح » وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة فى القضية الواحدة بدليل قوله كلل ٠:‏ 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ وهذا هو الظن بأبى حنيفة وابن جرير » وقد روى : أن 
عمر قدم امرأة على حسبة السوق » ولم يصح فلا تلتفوا إليه » فإنما هو من دسائس المبتدعة 
فى الأحاديث اه . وهذا توجيه حسن لمذهب أبى حنيفة » وابن جرير فى المسألة» وإن دفع 
به ما أورد أبو بكر بن الطيب الشافعى عليهما بقوله : ليس كلام الشيخين ( أبى حنيفة وابن 
جرير ) فى هذه المسألة بشىء فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس » ولا تخالط 
الرجال ء ولا تفاوضهم معروضة النظير للنظير ؛لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها 
واستماع كلامها وإن كانت بحالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزحم فيه معهم وتكون 
منظرة لهمءولا يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده اه. ووجه الاندفاع أن هذه المفاسد 
إنما تلزم لو قال الشيخين بأنه يجوز تفويض منصب القضاء للمرأة ولم يقولا بذلك»وإغا 
قالا بصحة قضائها فيما تشهد فيه لو وليت أو تغلبت بشوكتها وحينئذ لا يلزمهما ما ألزم 
من المفاسدء ثم مقصودهما أن المرأة أهل لذلك لا أنه يجوز تفويض ذلك لها؛ لن الأهلية لا 
تسلتزم الإباحة كما لا يخفىءفلا يرد عليهما ما أورد فتنبه له ولا يعد أن يكون مبنى 
الإجماع على أنه لا يجوز تولية المرأة للإمارة هو ترتيب المفاسد على إمارتها لا كونها 


(۱) [ صحيح ] 
٠‏ رواه ابن ماجة ( ح/ 58318 ) . 
(۲) رواه أبو داود : ) TovT/z‏ ) : 
(۳) رواه الترمذى : رن > ١7795‏ ) وصححه . 
(:) تلخيص الحبير : ( 186/5 ) » وعزاه ابن حجر إلى النسائى فى « المجتبى ٩‏ › ورواه النسائى فى 
(الأحكام » باب ٩ ۲ ١‏ » والقضاة » باب 5 4) . 
(0) رواه الحاكم فى « المستدرك ٩۰ /5 ( : ٩‏ ) » وصححه . 
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الحاكم فى علوم الحديث : تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة وقال الحافظ : له طرق 
غير هذه جمعتها فى جزء مفرد اه . ( نيل الأوطار ) . 


غير أهل ذلك ؛ إذ لم يظهر لى دليل على عدم أهليتها » بل ظاهر قوله : « لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة » "“ يدل على صحة التولية مع ترتب عدم الفلاح عليه والله أعلم » فإن 
كان كذلك فلو ولوا امرأة » أو تغليت بشوكتهاء ينبغى أن يصح إمارتها ولكن يجب عليها 
إن تولى من يصلح لها فى أمور لا تصلح المرأة لها بنفسها كالإمامة فى الصلاة والقضاء فى 
الحدود والقصاص » ولكن لا ينبغى أن يفعل ذلك للمفاسد التى تترتب على إمارتها . 

ثم لما كان مبنى الإمارة والقضاء على الإلزام فلا يصح لها من لا ولاية له على الإلزام 
كالصبى والعبد والكافر وما روى عنه عل : أنه قال : ١‏ اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم 
عبد حبشى ما أقام فيكم كتاب الله  »‏ لا يدل على أهلية العبد للولاية وإنما يدل على 
وجوب السمع والطاعة » ووجوب السمع والطاعة لا يستلزم الولاية ؛ لأن كل من أمر 
بالمعروف أو نهى عن المتكر وجب له السمع والطاعة » وإن لم يكن أهلا للإمارة » ثم الأمر 
بوجوب السمع والطاعة مبنى على التحرز عن فتنة القيام عليه » فلا يدل على أهلية العبد 
للولاية فتنبه ٠‏ وبالتفسير الذى فسرنا به حديث بريدة يعلم أنه لا يشترط الاجتهاد فى 
القضاء ولا دليل لمن اشترطه ؛لأن مقصود القضاء » كما يحصل بالاجتهاد يحصل بالتقليد 
أيضا فلا وجه للاشتراط » وما قال الشوكانى فى هذا الباب فى « النيل » : إن كان لإثبات 
أولوية الاجتهاد فلا كلام » وإن كان لإثبات الاشتراط » كما هو الظاهر فالجواب عنه : أنه 
منقوض بعمل غير المجتهد بالشريعة فإنه مكلف به » وتقرير الإشكال جار فيه » فما كان 
جوابه فى عمله يكون هو جوابنا فى قضائه ء فافهم . 

قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم فى «الحلى» 247: وجائز أن تلى المرأة الحكم وهو 


. ) 1١89/8 ( : انظر نيل الأآوطار‎ )١( 

() أنظر : الحاشية رقم ١‏ 4 فى الصفحة السابقة . 

(9) 1[ صحيح ] 
رواه البخارى ( ۷۸/٩‏ ) وفتح البارى ( ٠ ١71/١1‏ 21155 'ماجة( ح/ ۲۸1۰ ) » وأحمد 
فى المسند » ( 1١١5/9‏ ) والبيهقى فى « الككبرى ٠٠١/۸ ( ١‏ )ء والمشكاة ( 7558 ) » والمنثور 
١1/5/5(‏ )ء وابن كثير فى ١‏ التفسير » ( ۳۰۲/۲ ) . 

(8) انظر المحلى : ( ٥۲۷/۹‏ ) . 
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قول أبى حنيفة ( ولیس معناه أن يجوز توليتها الحكم ) وقد روى عن عمر بن المخنطاب : أنه 
ولى الشفاء امرأة من قومه السوق ( قد تقدم فى كلام ابن العربى :أنه لم يصح › فلا تلتفتوا 
إليه) فإن قيل : قد قال رسول الله كَليهّ: « لم يقلح قول أسندوا أمرهم إلى امرأة »217 قلنا: 
إنما قال ذلك رسول الله ية فى الأمر العام الذى هو الخنلافة » برهان ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : « المرأة راعية على مال زوجها وهى مسؤولة عن رعيتها » ('2 وقد أجاز 
المالكيون أن تكون وصيته ووكيلته ولم يأت نص من منعها أن تلى يعض الأمور اه . 

وقال المحقق فى « الفتح » 27 : والجواب أن ما ذكر غاية ما يفيد منع أن تستقضى وعدم 
حله والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك » أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا 
لدين الله أكان ينفذ آم لا ؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقة ما أنزل الله إلا أن يثبت 
شرعا سلب أهليتها وليس فى الشرع سوى نقضان عقلها » ومعلوم أنه لم يصل إلى حد 
سلب ولايتها بالكلية ٠‏ ألا ترى أنها تصلح شاهدة وناظرة فى الأوقاف ووصية على 
اليتامى» ثم النقصان منسوب إلى الجنس فجاز فى الفرد خلافه ألا ترى إلى صدق قولنا : 
الرجل خير من المرأة مع جواز كون بعض أفراد النساء حيرا من بعض أفراد الرجال » 
ولذلك النقض الغريزى نسب ية من يوليهن لعدم الفلاح » فكان الحديث متعرضا للمولين 
ولهن بنقص ال حال » وهذا حق ولكن الكلام فيما لو وليت فقغفيت بالحق لاذا يبطل ذلك 
الحق اه . ولو راجع بعض الأحباب هذا الكلام لعرف بحقيقة قول الإمام من نصوص أئمة 
المذهب الأعلام ولم يحتج إلى القيل والقال » والتعويل على التأويل الذى ذكره من عند 
نفسه » أو حكاه عن غير من توجيه المقال . 


. تقدم فى هامش الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) [ صحيح ] 
رواه أحمد فى 1 المستد » ( ٥/۲‏ )ء وإتحاف ( ۳۲۷/۹ )ء والفتح ( ١78/8‏ 15/4 
4؛»؛ وأورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( 7١1/8‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الصغير » و 
« الأوسط ٠‏ بإسنادين > وأحد إسنادى الأوسط رجاله رجال الصحيح . 

() قوله  :‏ الفتح » وردت « بالأصل » « فتح » وهو تحريف » والصحيح ما آثبتناه . 


إعلاء السان 
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حجة الحنفية فى جواز قضاء المرأة وإمارتها : 

والأولى أن يستدل لمذهب الحنفية فى جواز قضاء المرأة وإمارتها بقصة عائشة رضى الله 
عنها فى وقعة الجمل » فقد ثبت فى الصحيح » عن أبى بكرة قال : لقد نفعنى الله بكلمة 
أيام الجمل لما بلغ النبى :أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال : « لن يفلح قوم ولو أمرهم 
امرآة» وهذا يدل على أن أصحاب الجمل كانوا قد ولوا أمرهم عائشة رضى الله عنها » 
وأصرح منه ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة من طريق عمر بن الهجنعء عن أبى بكرة وقيل له: 
ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل ؟ فقال : سمعت رسول الله بيا يقول : 
اليخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة فى الحنة » ( فتح البارى ) " ء وأخرج عمر 
ابن شبة من طريق مبارك بن فضالة »عن الحسن :أن عائشة أرسلت إلى أبى بكرة فقال : 
إنك آم وإن حقك عظيم » ولكن سمعت رسول الله كَل يقول : « لن يفلح قوم تملكهم 
امر ا اه. فتح البارى أيضاء فيه أصرح دلالة على كون عائشة قائدة القوم أميرا عليهم . 
وفى القوم عدد عظيم من الصحابة كما لا يخفى » وكلهم لم يحمل الحديث على بطلان 
إمارة المرأة وعدم صحتها بل حمله من حمله على أن ذلك مما لا ينبغى ؛ لأنه لا يوجب 
الفلاح غالبا » ولم ينقل عن الصحابة أنهم أنكروا إمارة عائشة رضى الله عنها من 


. ٠۳ ١ انظر : كلامنا السابق فى الهامش رقم‎ )١( 

(01[ منكر ] 
فتح البارى ( ٥١/١۴‏ ) » ورواه أبو سعيد بن الأعرابى فى ١‏ المعجم » ( 7١‏ ) : نا الصاغانى: 
نا أبو نعيم : نا عبد الجبار بن العباس عن عطاء بن السائب عن عمر بن الهجنع عن أبى بكرة قال : 
« قيل له : ما منعك ألا تكون قاتلت عن صيرتك يوم الجمل ؟ قال » فذكره مرفوعا ورواه آبو 
منصور بن عساكر فى ١‏ الأربعين فى مناقب أمهات المؤمئين ٩‏ ( ۲۸/۲ > ح /۱۲ ) من طريق 
الصاغانى وأورده العقيلى فى « الضعفاء ٩‏ ( 784 ) وقال : حدثنا محمد بن عبيدة قال : ثنا أبو 
نعيم به وقال : « عمر بن الهجنع لا يتابع علب » ولا يعرف إلا به وعبد الجبار بن العباس من 
الشيعة ؛ قلت : والحديث ضعيف منكر » وقد أورده ابن الجوزى فى ١‏ الموضوعات ( 9/ ٠١‏ ) من 
طريق العقيلى وأعله بعبد الجبار . 

(9) تقدم . 
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٠‏ - عن عمرو بن العاص وأبى هريرة » عن النبى بل قال : ١‏ إذا حكم الحاكم 

فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » أخرجه الشيخان7١)‏ 
-البخارى ومسلم- كما فى « النيل » 0 


حيث الإمارة وحكموا ببطلانها » ونما أنكرها من أنكرها ؛ لكون الحق مع على رضى الله 
عنه » فافهم . فإنه من المواهب . 

قوله : «وعن عمرو بن العاص وأبى هريرة إلخ» . فيه جواز الحكم بالاجتهاد وهو 
القياس فيما لا نص فيه » وروى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور » ثنا فرج بن 
فضالة» ثنا محمد بن عبد الأعلى » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن 
أبيه قال : جاء حصمان يختصمان إلى رسول الله بهل فقال لى : يا عمرو ! اقض بينهما 
قلت : أنت أولى بذلك منى يا نبى الله ! قال : وإن كان قلت : على ماذا أقضى ؟ قال : 
إن أصبت القضاء بينهما فلك عشر حسنات » وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة (كتاب 
الأحكام) ‏ » فرج ابن فضالة ليس بذلك قد ضعفوه » ولكن حديث الباب يشهد له ورده 
ابن حزم بقوله : وأما حديث عمرو بن العاص فأعظم حجة عليهم ؛ لأن فيه أن الحاكم 
المجتهد يخطئ ويصيب » فإذ ذلك كذلك فحرام الحكم فى الدين بالخطأ » وما أحل الله 
تعالى قط إمضاء الخطاء » فبطل تعلقهم به اه . 

ولا يخفى ما فيه من التمويه وليس الحق بالباطل » فكما أن فى الحسديث :أن الحاكم 
المجتهد يخطئٌ ويصيب كذلك فيه: أنه مأجور فى الحالتين فإن أصاب فله أجران أو عشرة 
أجور »> وأن أخطأ فله أجر ء وفيه أن خطأ المجتهدين فى الاجتهاديات معفو غير مؤاخل 


] صحيح متفق عليه‎ [ )١( 
› ) وأبو داود ( ح/ 4لاه"‎ ») ١5 رواه البخارى ( ۱۳۳/۹ ) » ومسلم فى ( الأقضية »ء حل/‎ 
البيهقى‎ ٠ ) 7١ 4/4 ( 4 وأحمد فى المسند‎ » ) ۲۳٠١ والنسائى ( 515/8 ) » وابن ماجة ( ح/‎ 
. ) ۳۲٣/۱ ( )ء والمشكاة ( ۳۷۳۲ ) > ومشكل‎ 1١١4/٠١ ( » الكبرى‎ ١ فى‎ 

(۲) انظر : نيل الأوطار : 1١9/80‏ ) . 

(۳) اقظر : كتاب الأحكام : (5/ 5١5-56‏ ) . 


بوء وهو صريح فى جواز الحكم بالرأى وإلا لم يستحق المجتهد أجرا على خطأه فى 
الاجتهاد . وأيضا فماذا يقول ابن حزم فى الذى يحكم بالنص : هل لا يخطئ هو فى 
حكمه أبدا ؟ فإن قال : نعم ولا أظنه قائلا فما أجدره بأن يعدله بغل » كيف وقد صرح 
بخلافه فى الأحكام بقوله : وليس أحد بعد النبى بيا إلا وهو يخطئْ ويصيب » فليس 
خطأه بمانع من قبول صوابه » ولا يوجد مفت فى الديانة وفى الطب أبدا إلا أحد ثلا 
آناسى » أما عالم فيفتى با بلغه من النصوص بعد البحث والتقصى كما يلزمه فهذا مأجور 
أخطأ أو أصاب » وواجب عليه أن يفتى بما علم إلخ > وقال فى باب الدليل والاجتهاد : 
والاستدلال هو غير الدليل ؛ لأنه قد يستدل من لا يقع على الدليل » وقد يوجد 
الاستدلال وطلب الدليل تمن لا يجد ما طلب » كما قال الشاعر : 
وما كل موصوف له الحق يهتدى 2 وما كل من أم الصوى يستبينها 

وإذا قد أقررت بأنه ليس أحد بعد النبى يلل إلا وهو يخطىء ويصيب وإن كان عالما 
بالنصوص حق العلم فمن أين أوجبت على العالم أن يفتى بما علم وقد علمت بأنه يخطئ 
ويصيب » وحرام الحكم فى الدين بالخطأ وما أحل الله قط إمضاء الحكم بالخنطأ ؟ فبطل 
الحكم بالنص بالدليل الذى أبطلت به الحكم بالقسياس » واندحض إيرادك على أصحاب 
القياس جملة » ويجب عليك القول بأنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء إلا لمن هو معصوم من 
الخطأ باليقين ٠‏ وليس المعصوم إلا النبى عند آهل السنة » أو الأئمة من أهل البيت عند 
الروافض » فانظر ماذا ترى » هذا مع قولك بأن الصحيح أن أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله 
اجتهدا » وكانا من أمرا بالاجتهاد ؛ إذ كل مسلم » ففرض عليه أن يجتهد فى دينه وجريا 
على طريق من سلف فى ترك التقليد » فأجرا فيما أصابا فيه أجرين وأجرا فيما أخطأ فيها 
أجرا واحدا » وسلما من الوزر فى ذلك على كل حال » وهكذا حال كل عالم ومتعلم 
#رمطاعن كاه حليها رومن جد ERE‏ ارق افك 

وقد علمت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعى قد اجتهدوا وأفتوا بالقياس والرأى أيضار كما ؛ 
قد اجتهدوا وأفتوا بالتصوص » وقد اعترفت بصلحة اجتهادهم وكونهم مأمورين به ماجورين 
عليه؛ وفيه رد على ما ذكرته من نفى القاس وإبطال الحكم والإفتاء به من بحت لم تشعرء 


وكذلك أهل الباطل لا يسلمون من التناقض فى الكلام والتهافت فيه . 
دلائل جواز القضاء والإفتاء بالتقليد : 

فائدة : قال العبد الضعيف : يجوز الحكم والقضاء بالتقليد كما يجوز الإفتاء به » وهو 
المذهب بدليل قول عمر لشريح : فإن لم يكن فى كتاب الله عز وجل ولا فى سنة الله ولا 
فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار » إن شئت شئت شعت أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرنى ولا 
أرى مؤامراتك إياى إلا خير لك » وسنده صحیح كما تقدم » وأمره إياه بمؤامرته ليس إلا 
أمرا بالتقليد كما لا يخفى على من له مسكة عقل » وقال تعالى : «قاسألوا أهل الذكر إن 
کنتم لا تعلّمون 4 ٩‏ , فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه ء وقد أرشد 
النبى بي من لا يعلم إلى سؤال من يعلم فقال  :‏ ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العى 
السوال 29 » 

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر فى الكلالة وفى قتال أهل الردة »فروى شعبة» 
عن عاصم الأحول:ءعن الشعبى : أن أبا بكر قال : أقضى فيها برأيى فإن يكن صوابا فمن 
الله وإن يكن نظأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه برىء » هو ما دون الولد والوالد 
فقال عمر بن الخطاب: إنى لأستحيى من الله أن أخحالف أبا بكرءولا يرد عليه النقض بما 
خالفه فيه من المسائل فإنه إما إن كان من الخلاف المباح كالمفاضلة فى العطاء فإن أبا بكر لم 
يكن يرى التسوية واجبة» وإما إن كان فيما لاح له الحق فى غير ما قاله أبو بكر ؛ لكون عمر 
عالما مجتهدا لا يجوز له تقليد غيره إلا فيما لم يتبين له الصواب فيه من الخطأ فافهمء فإن 
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(۲) [ صحيح ] 
رواه أبو داود فى ( الطهارة » باب « ٠١١‏ »© ) » وابن ماجة فى ( الطهارة » باب 99 ٩‏ ) ء 
وأحمد فى « المسند » ( /١‏ ۳۷۰ ) » والبيهقى فى ١‏ الكبرى » ( ۲۲۸/۱ » ۲٢۷‏ )» والقرطبى فى 
« التفسير » ( ۲۱۸/١‏ ) . 
وصبححه الشيخ الالبانى . الإرواء ( 1١57/15‏ ) . 
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أهل الظاهر لا يفقهون » وصح عن عمر : أنه قال لأبى بكر : رأينا لرأيك تبع » وصح 
عن ابن مسعود : أنه كان يأخذ بقول عمر ‏ أى فى الاجتهاديات ‏ دون ما كان عنده علم 
به بالنص » وقال الشعبى » عن مسروق : كان ستة من أصحاب النبى ية يفتون الناس ( 
أراد الرجال وإلا فقد كانت عائشة رضى الله عنها ثفتى النساء » وكذا آم سلمة رضى الله 
عنها ) ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلى وزيد بن ثابت وأبى بن كعب وأبو موسى > 
وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم ( أى فى الاجتهاديات التى لا نص فيها ) لقول ثلاثة 
عبد الله يدع قوله لقول عمر » وكان أبو موسى يدع قوله لقول على ( ونما لم يتابعه فى 
قتال أهل الحمل وصفين ؛ لكون رأى على عنده مصادما للنص الوارد وفى قتال المسلمين 
بينهم » ولم يتحقق عنده كون هؤلا من البغاة ) وكان زيد يدع قوله لقول أبى بن كعب 
(وفيه دلالة على أن من عدا هؤلاء الستة كانوا يقلدونهم فيما يفتونهم به) . 

وقال جندب : ما كنت لأدع قول ابن مسعود ( فى الاجتهاديات ) لقول أحد من 
الناسء وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر وهم العلماء والأمراء » 
وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به » فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم ٠‏ وقال 
نعالى: ‏ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن ١‏ وتقليدهم اتباع لهم » 
ففاعله ممن رضى الله عنهم » وقال ابن مسعود بعد ما أثنى على أصحاب النبى اة : 
فاعرفوا لهم حقهم » تمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم » وقد روى عن النبى 
ي : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 4 ”° ء وقال : «اقتدوا 
باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » واهتدوا بهدى عمار وتمسكوا بعسهد ابن 


. ) ١٠١٠١ ( : سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) 1 صحيح ] 
رواه بو داود فى ( السئة » باب « ۵ 6 )ء والترمذى ( 7715/2 ) › وابن ماجة ( ح/ ٤۲‏ ) » 
وأحمد فى « المسند ١71/4 ( ٩‏ » ۱۲۷ ) › والطيرانى فى « الکبیر ۲ ( u. ۲٤۹ ۰ ۲٤۹/۱۸‏ 
۷) والبيهقى فى ١‏ الكبرى ٠٠١/٠١ (١‏ )ء وتلخيص ( 140/5 ) » ونصب الراية 
1/۷۲ )ء والترغيب ( ۷۸/۱ ) . 
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آم عبد 2176 ١ه‏ . من « الأعلام » 217 , والحديثان صحيحان » وأخطأ ابن حزم حيث 
ادعى بطلان الثانى فقد رواه الترمذى وحسنه » ورواه الحاكم بأسانيد عديدة وص ححه »> 
وأقره الذهبى على تصحيحه . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على من احتج للتقليد بحديث : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين : 

وأما قوله : إنا وجدنا الخلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلافا شديدا فإما 
أن تأخذ بكل ما اختلفوا فيه» وهذا ما لا سبيل إليه؛إذ فيه الشىء وضده» أو يكون مباحا لنا 
أن نأخذ بأى ذلك شنا » وهذا خروج عن الإسلام؛ لأنه يوجب أن يكون دين الله موكلا 
إلى اخستيارنا إلخ (من الأحكام ) )فا لجواب: أن هذا وارد بغينه فيما إذا اختلف أهل 
اللسان واللغة فى تفسير لفظ مشترك أو مجمل من القرآن والسئة » فإما أن نأخذ بكل ما 
اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل إليه » أو يكون مباحا لنا أن نأخذ بأى ذلك شتناء وهذا خروج 
عندك عن الإسلام »فلم يبق إلا الوجه الثالث» وهو أخخذ ما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا 
فيه » وهذا يفضى إلى ترك العمل بكثير من الآيات والسنن المشتملة على الألفاظ المشتركة بين 
معان عديدة أو الجملة المحتاجة إلى البيان» وكذلك إذا اختلف المحدثون فى تصحيح 
الأحاديث وتزييفها فإما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل إليهء أو يكون مباحا 
لنا أن نأخذ بقول أيهم شئنا وهذا عندك خروج عن الإسلامءفلم يبق إلا أن نأخذ يا 


(۱) [ صحيح ] 
رواه الترمذى ( ح/3”557 > 65 ) وحسنه » وابن ماجة ( ح/۷٩‏ ) » وأحمد فى « المسند » 
/٥(‏ كحك ۳۸۵ 1:١5 85081 89494 e‏ )ء والبيهقى فى « الكبرى ١) ۱٥۳/۸ 2 1١١1/0 ( ٩‏ 
والحاكم فى ١‏ المستدرك » ( ۷١/۴‏ ) » وابن حبان ( ۲۱۹۳ ) » وتلخيص ( 5/ 11١‏ ) › والمشكاة 
( 1۲۲۱ ) » والطبرانى فى « الكبير » ( 58/4 )ء والحميدى ( ۹٤٩‏ )»ع والخطيب فى ١‏ تاريخه» 
و ار ا ا 3 

(؟) انظر الأعلام : ( ۲۱۹/۱ ۲۲۰) . 

(*) انظر الأحكام : (0 78/5 ) . 
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أجمعوا عليه ونترك ما اختلفوا فيه جملة » هذا يؤدى إلى ترك العمل بكثير من الأحاديث 
وإضاعة معظم السنن كما لا يخفىء فالجواب والدليل ولكن الظاهرية لا يفقهون . 

وأما المجتهدون قد خالفوا فى كثير من المواضع أبا بكر وعمر رضى الله عنهما فالجواب: 
أن ذاك إنما يكون لضسعف فى الرواة أو الخطأ فى الفهم ممن حمل قولهم على المخالفة › 
.هذا هو الغالب » فإن أهل الظاهر يرمون الأئمة المجتهدين فى كثير من المسائل بمخالفة 
المدديث » ولم يخالفوه فى الحقيقة » وإنما نشآت المخالفة من قلة فهم الظاهرية حيث حملوا 
الحديث على غير ما حمله عليه المجتهدون ٠‏ وهم متعبدون باتباع الرسول لا باتباع أهل , 
الظاهر فيما يفسرون به كلامه َه > فافهم . 

وتال العلامة السندى فى حديث عبد الله بن مسعود عند النسائى :2١(‏ قوله : فليجتهد 
: أيه أى إن كان له أهلا » وهذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد » نعم ! إنه موقوف لكنه 
نى حكم الرفع على مقتضى القواعد » بقى أنه يدل على تقديم التقليد بالسلف الصالحين 
كالخلفاء الأربعة على الرأى والقياس ؛ ولذا حمله المصنف على صورة الاتفاق ليكون 
إجماعا اه . 

قلت : وسبب حمله على الاتفاق ؛ لكونه لا يرى قول الصحابى حجة يترك به القياس 
وأما عندنا ‏ معشر الحنفية - فهو حجة » وإذا اختلفوا فكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب 
الاقتداء به » وإذا لم يعلم فيه حلافهم من وفاقهم فهو حجة عندنا لاحتمال السماع» ولئن 
سلم أنه ليس مسموعا منه َه بل هو رأيه فرأى الصحابى أقوى وأحد من رأى غيرهم 
كذا فى « نور الأنوار » و « التوضيح » وغيرهما من كتب الأصول » وروى ابن أبى شيبة 
وسعيد بن منصور قالا : ثنا سفيان بن عيينة » ثنى عبيد الله بن أبى يزيد قال : شهدت ابن 
عباس » إذا سكل عن شىء فإن كان فى كتاب الله تعالى قال به » فإن لم يكن فى كتاب 
الله عز وجلء وحدث به عن رسول الله و قال بهء فإن لم يكن فعن أبى بكر 


رواه النسائى فى ( القضاة » باب ( ١١‏ 4 ) » وأبو داود فى ( الأقضية » باب 2 ٩ ١١‏ )ء والترمذى 
فى ( الأحكام » باب « ۴ 14 )ء وأحمد فى « المسند » (١/لا"”‏ 2 550/8 57950 (٤٣ e‏ . 


وعمر ء فإن لم يكن قال برأيه » كذا فى « كتاب الأحكام » لابن حزم » وسنده صحيح » 
وهذا صريح فى جواز الحكم والإفتاء بالتقليد » وإذا كان ذلك لمن هو أهل للاجتهاد؛فلآن 
يجوز أن ليس له بأهل أولى » ولولا ذلك لانسد باب القضاء والإفتاء فإن شروط الاجتهاد 
التى ذكرها الموفق فى « المغنى ٠‏ » وغيره من الفقهاء فى كتبهم لا تكاد تجتمع اليوم فى أحد 
من العلماء فكيف يجوز اشتراطها ؟ وأما قول الموفق : ليس من شرط المجتهد أن يكون 
محيطا بهذه العلوم إحاطة تجتمع أقصاها » وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق ' 
بالأحكام من الكتاب والسنة ولسان العرب » ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة فى هذا 

الباب » ولا يشترط معرفة المسائل التى فرعها المجتهدون فى كتبهم » وليس من شرط 

الاجتهاد فى مسألة أن يكون مجتهدا فى كل المسائل » بل من عرف أدلة مسألة » وما يتعلق . 
بها فهو مجتهد فيهاء وإن جهل غيرهاء وإئما المعتبر أصول هذه الأمور وهو مجموع مدون فى 

فروع الفقه وأصوله» فمن عرف ذلك ورزق فهمه كان مجتهدا له الفتيا وولاية الحكم اه . 

ملخصا. فاصطلاح جديد لم يسبق إلية ولا مشاحة فى الاصطلاح» وعلى هذا فكل مقلد 

صنف فى مسألة فهو مجتهد » ولم يبق للاجتهاد مزية > فإن كان هذا هو الاجتهاد فعلى 

الاجتهاد السلام » وكيف يكون مجتهدا من يقلد غيره فى الأصول التى دونها فى الفقه 

والأصول ؟ وإغا المجتهد من يؤسس لنفسه أصول الاجتهاد والاستنباط كما أسسها 

المجتهدون قبله » وهذا مزلفه نزل فيها أقدام المتبحرين من العلماء » وبها يلوح للقاصر أن 

منصب الاجتهاد ليس بشحيمة » بل دونه خرط القتاد » ولما ادعى العلامة الحافظ السيوطى 

تيسر آلات الاجتهاد له » واستشعر من نفسه أنه مجتهد فى زمانه اقترح العلماء عليه تأسيس 

الأصول لنفسة بنفسه كما أسسها المجتهدون قبله » فلم يجيهم إلى ذلك ورجع عن دعوى 

الاجتهاد المطلق إلى الاجتهاد المقيد » كذا رأيته فى كتاب موثوق به ولم أجد الآن موضع 

التصريح به » والله تعالى أعلم » ومن هنا قال الغزالى : اجتماع هذه الشروط من العدالة 

والاجتهاد وغيرهما متعذر فى عصرنا لخلو العصر عن المجتهد العدل » فالوجه تنفيذ قضاء 

كل من ولاه سلطان ذو شوكة ويحكم بفتوى غيره » ذكره المحقق فى 7 الفتح »© . 

وقال ابن هبيرة فى الإفصاح: والصحيح فى هذه المسألة أن من شرط الاجتهاد إنما عنى 


باب الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له 
١ه‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « من جعل قاضيا بين الناس فقد 
ذبح بغير سكين » رواه الخمسة. إلا النسائى وأخرجه أيضا لجاک والبيهقى9» 


به ما كان الخال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التى اجتمعت الأمة على أن كل 
واحد منها يجوز العمل به ؛ لأنه مستند إلى سنة رسول الله ية > ( فليس مقلد واحد منها 
إلا متبعا لرسول الله وة ) فالقاضى الآن وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا سعى فى 
طلب الأحاديث وانتقاد طرقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة بي ما لا يعوزه معه 
معرفة ما يحتاج إليه فيه » وأما غير ذلك من شروط الاجتهاد فإن ذلك عا فرع له منه ودأب 
فيه سواه» وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم (كما 
أراحهم اللحدثون من تنقيد الرجال وتصحيح الأأحاديث وتضعيفها بما دونوا من الكتب فى 
الرجال » والصحاح من الأحاديث وغيرها ) وانحصر الحق فى أقاويلهم » وتدونت العلومء 
وانتهى إلى ما اتضح فيه الحق » وإئما على القاضى فى أقضية أن يقضى با يأخذه عنهم 
(وعن الواحد منهم | ه . مليخصا ) من رحمة الأمة » ©“ وكلام ابن هبيرة هذا فى غاية 
الحسن والرزانة من راد الاطلاع عليه بتمامه » فليراجع ١‏ رحمة الأمة ٠‏ . 
باب الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له 
قوله: عن أبى هريرة إلخ» أقول: الحديثان نصان فى البابء قال العبد الضعيف: وجه 
حمل الآثار على من ليس له بأهل أن القضاء من فروض الكفايات ؛ لأن أمر الناس لا 
يستقيم بدونه » فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة » قال أحمد : لابد للناس من حاكم» 


] صحيح‎ 11١ 
ح/901/1) » والترمذى (ح/215١) »وقال: هذا حديث‎ )١( رواه أبو داود فى (الأقضية » باب‎ 
. 0586 > ۲۳۰ /۲( حسن غریب من هذا الوجه ء وابن ماجة (ح/۲۳۰۸) » وأحمد فى «المسندا‎ 
. رواه الحاكم فى « المستدرك 4 : ( 91/8 ) » وصححه‎ )۲( 
.) 95/1١١ ( : رواه البيهقى فى « الكبرى ؟‎ )( 
. ) ١6ال/ص‎ ( : انظر » رحمة الأمة‎ ):( 


عن ابن مسعود وعائشة وأبى أمامة وعبادة بن الصامت أخرجها فى ١‏ المنتقى » . 


أتذهب حقوق الناس ؟ وفيه فضل عظيم لمن قوى على القيام به وأداء الحق فيه ؛ولذلك 
جعل الله فيه أجرا مع الخطأ فى الاجتهاد » وأسقط عنه حكم الخطأ ؛ ولأن فيه أمرا 
بالمعروف ونصرة المظلوم » وأداء الحق إلى مستحقه وردا للظالم عن ظلمه » وإصلاحا بين 
الناس وتخليصا لبعضهم من بعض > وذلك من أبواب القرب » ولذلك تولاه النبى 28 
والأنبياء قبله » فكانوا يحكمون لأبمهم » وبعث عليا إلى اليمن قاضيا » وبعث أيضا معاذا 
قاضيا . 

قال الحافظ فى « الفتح »© : ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية ؛ لأن أمر الناس 
لا يستقيم بدونه » فقد أخرج البيهقى بسند قوى : أن أبا بكر لا ولى الخلافة ولى عمر 
القضاءء وبسند آخر قوى أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء » وكتب عمر 
إلى عماله : استعملوا صالحيكم على القضاء وأكفوهم » وبسئد آخر لين : أن معاوية سأل 
أبا الدرداء وكان يقضى بدمشق : من لهذا الأمر بعدك ؟ قال : فضالة بن عبيد » وهؤلاء 
من أكابر الصحابة وفضلائهم » وإنما فر مله من فر خشية العجز عنه وعند عدم المعين عليه 
وقد يتعارض الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح والله المستعان » 
وهذا حيث يكون غيره » ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون إذا طلبوا » واختلفوا هل 
يستحب لمن استجمع شرائطه » وقوى عليه أولا ؟ والثانى : قول الأكثر لما فيه من الخطر 
والغرر ولا فيه من التشديد » وقال بعضهم : إن كان من أهل العلم » وكان خاملا بحيث 
لا يحمل عنه العلم أو كان محتاجا وللقاضى رزق من جهة ليست بحرام استحب له ليرجع 
إليه فى الحكم بالحق » وينتفع بعلمه » وإن كان مشهورا » فالأولى له الإقبال على العلم 
والفتوى » وأما إن لم يكن فى البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه ؛ لكونه من فروض 
الكفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه . 


. ) 5١ 5/4 ( : » رواه الدارقطنى فى « السنن‎ )١( 
. بالصفحة السابقة‎ ©» ١ ١ انظر : الحاشية رقم‎ )۲( 
. بالأصل © › وكذا أثبتناه‎ ١ وفى » غير واضحة‎ ١ : قوله‎ )۳( 


0 . وعن أبى ذر : أن النبى کا قال : ١‏ يا أبا ذر ! إنى أراك ضعيفا وإنى أحب 
لك ما أحب لنفسى » لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال ينيم » رواه أحمد 


ومسل منتقى 5 


لا يجب على المرأ إذا أضر به نفع غيره : 

وعن أحمد لا يأثم؛ لآنه لا يجب عليه إذا أضر به نفع غيره » ولاسيما من لا يمكنه 
عمل الحق لإنتشار الظلم اه. وقال الموفق فى «المغنى4227: والناس فى القضاء على ثلاثة 
أضرب» منهم من لا يجوز له الدخول فيه » وهو من لا يحسنه » ولم تجتمع فيه شروطه» 
ومنهم من يجوز » ولا يجب عليه وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره 
مثله » فله :أن يلى القضاء بحكم حاله وصلاحيته ولا يجب عليه ؛ لأنه لم يتعين له › 
وظاهر كلام أحمد : أنه لا يستحب له الدخول فيه لما فيه من الخطر والغرر وفى تركه من 
السلامة » ولا ورد فيه من التشديد والذم ؛ ولأن طريق السلف الامنتاع منه والتوقى » ثم 
ذكر عن ابن حامد الفرق بين الخامل » فالأولى له توليه » وبين من هو مشهور فى الناس 
بالعلم فالأولى له التوقى ٠‏ وعن أصحاب الشافعى : الفرق بين من كان ذا حاجة » وبين من 
هو غنى عنه » ثم قال : الثالث من يجب عليه » وهو من يصلح للقضاء » ولا يوجد 
سواه فهذا يتعين عليه ؛ لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه كغسل 
' الميت وتكفينه » وقد نقل عن أحمد: أنه لا يتعين عليه (وإن لم يوجد سواه) فإنه سئل هل 
يأثم القاضى إذا لم يوجد غيره ؟ قال : لا يأئم فهذا يحتمل أن يحمل على ظاهره فى أنه 
لا يجب عليه لما فيه من الغطر بنفسه فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره » ولذلك امتنع أبو 
قلابة منه » وقد قيل له : ليس غيرك » ويحتمل أن يحمل على من لم يمكنه القيام 


3 ؟) [ صحيح ] 
رواه أحمد فى : المسند ٠‏ » ومسلم قى ( الإمارة » ح/ ١۷‏ ) » وأبو داود ( ح/ 58548 ) » والنسائى 
٠ ) ٠٠١/٦ (‏ والحاكم فى ١‏ المستدرك » ( 91١/5‏ ) غ٠‏ وابن سعد فى « الطبقات » (5/ ١11/1١‏ ) )2 
وابن كثير فى ١‏ التفسير » ( ۷۱/١‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الكبرى » ( ۱۲۹/۳ › ۲۸۳/١‏ ) . 

(۳) انظر المغنى : ( 1١8/9‏ ). 


بالواجب لظلم السلطان أو غيره » فإن أحمد قال : لابد للناس من حاكم أتذهب حقوق 
الناس اه 


قلت قلت : ولا يخفى أن الجمع بين القولين أولى من حملهما على التضاد ٠‏ ودليل كونه 

من فروضن الكفابة قولة تحال : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم القاسقون4 , 
وقوله : « وأن احكم بيتهم بما أنزل الله چ ٠» >١‏ وقوله اة : « كيف تقدس أمة لا يؤخذ 
لضعيفهم من شديدهم ؟ رواه ابن خزيمة وابن ن ماجة وابن حبان من حدّيث جابر (التلخيص 
ا : 

ويؤيد من قال بوجوب الدخول فيه حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح 
ما رواه عمر بن شبة فى كتاب السلطان له : نا محمد بن حاتم » نا إبراهيم بن المنذر » نا 
إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز » عن أييه » عن ابن شهاب » عن أبى سلمة بن عبد 
حو ل ل ل ل 0 
ما للناس بد من سلطائهم قلنا : إنا نخاف أن يستعملنا ء قالت : سبحان الله ! فإذا لم 
يستعمل خياركم يستعمل شراركم › ذكره الحافظ فى التلخيص أيضا . 

وفى « الهداية » : والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعا فى إقامة العدل والترك عزيمة 
فلعله يخطىء ظنه ولا يوفق له أو لا يعينه عليه غيره » ولابد من الإعانة إلا إذا كان هو 
أهلا للقضاء دون غيره » فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن 
القساد اه . وفى ١‏ العناية » : فإذا كان فى البلد قوم يصلحون للقضاء فامتنع كل واحد 
منهم عن الدخول فيه أثموا إن كان السلطان بحيث لا يفصل بينهم وإلا فلا » ولو امتنع 
الكل حتى قلد جاهل اشتركوا فى الإثم لأداته إلى تضييع أحكام الله تعالى اه . 


. ) ٤۷ ( : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ) 1 ( : (؟) السورة السابقة آية‎ 
. ) ۱۸۳/٤ ( : تلخيص الحبير‎ )۳( 


۳ عن عبد الله بن موهب:أن عثمان قال لابن عمر : اذهب فاقض قال : أو 
تعافينى يا أمير المؤمنين ؟ قال : عزمت ليك إلا ذهبت فقضيت قال : لا تعجل » أما 
سمعت رسول الله َك يقول : من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ ؟ قال : نعم ! قال : فإنى 
أعوذ بال أن أكون قاضياء قال : وما يمنعك وقد كان أبوك يقضى ؟ قال : لأنى 
سمعت رسول الله ية يقول: «من كان قاضيا فقضى بالجور كان من آهل النار » ومن 
كان قاضيا عالما يقضى بحق أو بعدل سألت التفت كفافا » رواه الترمذى ‏ وأبو 
يعلى وابن حبان"' واللفظ له (التلخيص الحبير) (؟'ولفظ الترمذى : فبالحري أن 
ينقلب منه كفافا » فما أرجو بعد ذلك ؟ وفى « مجمع الزوائد 2*6 : رواه الطبرانى فى 


تنبيه : قوله : ذبح بغير سكين » قال ابن الصلاح : معناه ذبح من حيث المعنى ( وإن 
لم يذبح فى الظاهر ) ؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد » وقال 
الخطابى ومن تبعه : إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه 
دون بدنه . 

والثانى : أن الذبح بالسكين يريح » وبغيرها كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر » فذكر 
ليكون أبلغ فى التحذير » ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم 
من سياقه فقال : إنما قال : ذبح بغير سكين يشير إلى الرفق به » ولو ذبح بالسكين لكان 
أشق عليه » ولا يخفى فساد هذا ٠‏ ( التلخيص البير ) ؛ لأنه لو أراد الإشارة إلى الرفق 
به لم يذكر الذبح أصلا » لا بالسكين » ولا بغيرها » فافهم . 

قوله: «عن عبد الله بن موهب إلخ» قال الحافظ فى «التلخيص»: وقع فى روايته - أى 


] صحيح بشواهده‎ [1)١( 
رواه الترمذى ( ح/ ۱۳۲۲ ) وقال : حديث ابن عمر حديث غريب وليس إسناده بمتصل وعبد اللك‎ 
. الذى روى عنه المعتمر هذا » هو عبد الملك بن أبى جميلة‎ 

(۲) أنظر مجمع الزوائد : ( ١197/5‏ ) . 

(۳) رواه ابن حبان : ( ۱۱۹۵٥‏ ) . 

() أنظر تلخيص الخحبير : ( ١88/5‏ ) . 

() انظر : مج مع الزوائد ( ۱۹۳/۲ 157/٠١ ٠‏ ) وقد عزاه الهيئمى إلى الطبرانى فى الكبير 
والأوسط» وأحمد فى المسند كلاهما با خحتصار . 


«للكبير 2106 و١‏ الأوسط » 7(“ والبزار2 وأحمد “كلاهما باختصار » ورجاله ثقات » 
وزاد أحمد : فأعفاه وقال : لا تخبرن أحدا : 


باب كراهية طلب القضاء 
وجواز الدخول فيه من غير طلب له 
٤‏ عن أبى موسى قال : دخلت على النبى َة آنا ورجلان من بئى عمى فقال 
أحدنا : يا رسول الله ! a‏ »روفاك احرج الل 
فقال : أما والله لا نولى هذا العمل آحدا يسأله أو أحدا حرص عليه ( مت متفق عليه ) 20 


ابن حبان ‏ عبد الله بن وهب وزعم أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود وهم فى 
ذلك وإغا هو عبد الله بن موهب ٠‏ وقد شهد الترمذى وأبو حاتم تبعا للبخارى أنه غير 
متصل » ورواه أحمد من وجه آخر عن ابن عمر وعثمان يغير تمامه اه . 
قلت : فيه إشعار بكون هذا الوجه الآخر متصلا يؤيد قول الهيثمى : رجاله ثقات 
وسكوته عن علة الانقطاع , والله تعالى أعلم . 
وفيه دلالة على ما قاله أصحابنا أن الدخول فيه رخصة طمعا فى إقامة العدل والترك 
عزيمة فلعله يخطئ ظنه بنفسه ”° وقول عثمان : ولا تخبرن أحدا » معناه لا تخبره 
بإعفائى إياك من القضاء فيستعفى منه كل واحد منهم ويضيع حقوق العباد » وليس المراد 
النهى عن الإخبار بالحديث الذى سمعه من النبى ييو فافهم . 
باب كراهية طلب الإمارة والقضاء 
وجواز الدخول فيهما من غير طلب 
قوله : «عن أبى موسى إلخ» أقول : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة لا يحتاج إلى 


12 ؟ءث3”, ) أنظر الحاشية رقم « ١‏ » السابقة 

(۵) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى فى ( الأحكام » باب ۷ 4 ) . ومسلم فى ( الإمارة 6ح/1١).‏ 

(5) وبھذا القيد اندفع ما توهمه بعضهم أن خطأ المجتهد معفو عنه » ويؤجر عليه أجرا واحدا فلا معنى 
لكون الترك عزية لمظنة الخطأ » ووجه الدفع أن الخطأ فى القضاء ليس بمراد بل المراد الخطأ فيما ظنه 
من نفسه أنه يريد التقليد لإقامة العدل . 


66 _ وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله 45 : « يا عبد الرحمن 


التقرير » قال بعض الأحباب : لكن بقى ههنا أمران » يجب التنبيه عليهما . 

الأول : أن السؤال الذى ورد النهى عنه هو أعم من أن يكون بالقلب أو باللسان كما يدل 
عليه قوله : «أما والله إنا لا نولى أحدا يسأله أو حرص عليه» » وحینئذ يكون معنى قوله: 
لا تسأل الإمارة إلخ أن لا تشتهى الإمارة ولا ترغب-فيها فإنك إن أعطيتها من غير اشتهاء 
ورغبة وطلب من نفسك أعنت عليها » وإن أعطيتها عن طلب ورغبة وحرص عليها وكلت 
إليها » ومعنى قوله فى حديث أنس : من سأل القضاء إلخ أن من طلب القضاء واشتهاه 
ورغب فيه » وكل إلى نفسه سواء سأله بلسانه أيضا أم لا » ومن أعطيها من غير رغبة 
واشتهاء من نفسه ينزل عليه ملك يسدده » وجمل ابن رسلان والشوكانى السؤال والإجبار 
على المعنى المتبادر ( نيل الأوطار ) فأشكل عليهما أن من السؤال والإكراه قسم ثالث وهو: 
أن يعطى من غير مسألة وإكراه » وحديث عبد الرحمن يدل على أنه يعان فى هذه الصورة». 
وحديث أنس يدل على أنه لا يعان فى هذه الصورة » فوقع التعارض بين الحديثين » 
فأجاب عنه ابن رسلان بحمل المطلق الذى فى حديث عبد الرحمن على المقيد الذى فى 
حديث أنس » وأجاب عنه الشوكانى بأن الإعانة أعم من نزول الملك » فالإعانة مبنية على 
عدم السؤال » ونزول الملك مبنى على الإجبار فلا تعارض » وقد علمت أن هذا كله مبنى 
على عدم فهم المراد ؛ لأن بعد تعيين المعنى الصحيبح لا يرد الإشكال »> ولا يحتاج إلى 
الجواب قال العبد الضعيف : ويعكر على ما قاله بعض الأحباب ما رواه البخارى7!) وغيره 
عن عبد الله مرفوعا : «ولا حسد إلا فى اثئين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى 
الحق » وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها 6 » والمراد بالحسد الغبطة ولا تكون 
إلا بالقلب» ففيه الترغيب فى ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوى على إعمال الحق 
ووجد له أعوانا ( فتح البارى ) ”° . 

والذى رغب فيه الشارع لا محذور فى الرغبة إليه فبطل قول بعض الأحباب أن معنى 


] متفق عليه‎ [ )١( 
» » ٤۷ ١ )ء. ومسلم فى ( المسافرين » باب‎ ٠۲١ 6 ۷۸/۹ » ۱۳۲/۲ » ۲۸/۱ ( رواه البخارى‎ 
» ح/8"؟ )» وابن ماجة ( ح/8١5375 ) » والترغيب ( ۹۸/۱ ) » وابن عساكر فى « التاريخ‎ 
.) 5/8 ۳٣۳ /۷ ( » وأبو تعيم فى « الحلية‎ (0 

(؟) فتح البارى :)1 ۰ < CYA‏ . 


ابن سمرة ! لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليها » ( متفق عليه ) . 


قوله : لا تسأل الإمارة أى لا تشتهها ولا ترغب فيها » ومعنى قوله فى حديث أنس : من 
سأل القضاء أى طلبه واشتهاه ورغب فيه وكل إلى نفسه سواء سأله بلسانه أم لا » ويعكر 
عليه أيضا ما أخرجه أبو داود 257 عن أبى هريرة رفعه : من طلب قضاء المسلمين حتى يناله 
ثم غلب عدله جوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله الثار » وسكت عنه أبو داود 
والمنذرى وسنده لا مطعن فيه ( نيل الأوطار ) 27 أو أقل درجات الطلب الرغبة بالقلب » 
وقد بشر طالب القضاء بالجنة إذا غلب عدله جوره قدل على أنه طلبه بالقلب ليس بمنهى 
داود (؟) بلفظ : « من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه » » ولفظ ابن النذر 
والترمذى فيه : « من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه » (نيل الأوطار 
أيضا ) » والآثار يفسر بعضها بعضا . 
وجه الجمع بين الأحاديث الناهية عن طلب الولاية والمحرضة عليه : 

ولاييعد أن يقال : إن طلب الإمارة والقضاء من حيث الإمارة والحكومة لحب الال 


(۱) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ٠١۹/۸‏ 74/۹4( )2 ومسلم فى ( الإمارة 0 ح/١‏ )ع6 وأبو داود ( ح/۲۹۲۹)ء 
والترمذى ( ح/ ٠١١۹‏ ) » وأحمد فى المسند » ( 1۲/١‏ ) » والدارمى ( ۱۸١/١‏ ) > والبيهقى 
فى « الكبرى ۴ ( ٥۲ 285١ 6 "١/1١١‏ )ء والترغيب ( ١57/7‏ )ء والمشكاة ( 5411 ) ۰ وابن 
كثير فى « التفسير © ( "40/١‏ ) . 
زفق [ صحيح ] 
رواه أبو داود ( ح/ ۲٣۷۵‏ ) » والترغيب ( ۳/ ۱۷۲) ء والمشكاة ( 5/5 ) » والفتح (115/11). 
(8) [ صحيح ] 
رواه أبو داود ( ح/1017/8 ) ء وأحمد فى 7 المستد ٩‏ ( 770/8 )ع والحاكم ( 57/5 ) . 
(0) نيل الأوطار المصدر السابق . 
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65 _ وعن أنس قال : قال رسول الله ية : ١‏ من سأل القضاء وكل إلى نفسه 


والرياسة 3 والشرف منهى عئه مطلقا سواع كان بالقلب وحله أو باللسان أيضا؛ لكونه من 
ناحية الدنيا لا الدين » وأما طلبها لا من حيث الإمارة ٠‏ بل إرادة الإصلاح بين الناس ء 
وإقامة العدل فيهم والقضاء بالحق لما فى العدل من الأجر الجزيل فليس بمنهى عنه لا 
بالقلبء ولا باللسان بدليل قوله هة : ٠‏ لا حسد إلا فى اثنين » الحديث ولا كان الغالب 
فى العادة أن طلب الولاية وإرادتها والرغبة فيها لا تكون إلا من حيث الولاية والإمارة لحب 
لمال والشرف والرياسة » وطلبها لمصلحة الناس وحاجتهم لا لحظ النفس نادر أشد التكرة » 
ومبنى الأحكام إنما هو الغالب من أحوال الناس دون التادر منها نهى رسول الله 4ل عن 
سؤالها وإرادتها » والحرص عليها » وحضهم على أن لا يدخلوا فيها إلا كارهين مكرهين › 
وقال : إنا والله لا نولى هذا العمل أحدا يسأله 3 أو أحدا حرص عليه 3 وليس معناه أن 
سؤالها . والحرص عليها محظور مطلقا » وبهذا تجتمع الآثار فى الباب » ولا يبقى بينها 
تضاد » والله الملهم الحق والصواب . 

ومع ذلك فلا يخفى أن من تعاطى أمرا وسولت له نفسه آنه قائم بذلك الأمر ء فإنه 
يخذل فيه فى أغلب الأحوال ؛ لآن من سأل الإمارة لا يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها 
إلا من عصمه الله » ومن دعى إلى عمل أو إمامة فى الدين فقصر نفسه عن تلك المنزلة 
وهاب أمر الله رزقه الله المعونة » قال النبى ية : « من تواضع لله رفعه الله » » فمن 
كان على قدم التواضع لله مع سؤاله الإمارة »كما هو شأن الأنبياء والكمل من الأولياء 
يجوز له سؤالها طلبها ومن لم يقدر على الجميع بينهما لم يجز له إرادتها ولا طلبها ولا 
الحرص عليها فضلا عن سؤالها باللسان » والاستعانة عليها بالشفعاء » قال المهلب : 
احرص على الولاية ( أى من حيث الولاية 3 كما هو الغالب ) هو السبب فى اقتتال الناس 
عليها حتى سفكت الدماء » واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد فى الأرض بذلك » 
قال : ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالى ولا يوجد بعده من بقوم بالأمر 
غيره » وإذا لم يدخل فى ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال . 
(۱) [ صحيح ] 

رواه الخطیب فى «تاریخه» )¥/-11( ء والمشكاة )0۱14( »والترغيب ۳/ o.‏ )ا وأورده 

الهيثمى فی امجمع الروائد» )۸/ (AY‏ »وعزاه إلى الطبرانى فى «الأوسط 4‏ وأحمد والبزار» ورجال 

أحمد والبزار رجال الصحيح ٠»‏ وفى إستاد الطبرائى سعيد بن سلام العطار وهو كذاب . 


ا ا القع ا ل ي 2 طلب له MY‏ 


ومن أجبر عليه ينزل عليه ا ملك يسدده » رواه الخمسة “ إلا النسائى 


قلت : وهذا لا يخلف ما فرض فى الحديث من الحصول بالطلب أو بغير طلب ٠‏ بل 
فى التعبير با حرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير 
سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه » وقد يغتفر المحرص فى حق من تعين عليه ؛ 
لكونه يصير واجبا عليه ( فتح البارى ) 27 . 

وقال ابن العربى فى « أحكام القرآن » ° له فى قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه 
السلام : «اجعلني على خزائن الأرض» : كيف سأل الإمارة وطلب الولاية وقد قال النبى 
يله لسمرة : لا تسأل الإمارة .. الحديث وقال : إنا لا نولى على عملنا من أراده ؟ 
والجواب : أنه سأل ذلك ليوصل إلى الفقراء حظوظهم » ولا لحظ نفسه ؛ ولأنه رأى ذلك 
فرضا متعيئا؛ لأنه لم يكن هناك غيره ماه ST‏ فى وله كال : حكاية عن 
سليمان عليه السلام : رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ بغي لأحد من بعدي) كيف سأل 
سليمان الملك وهو من ناحية الدثيا ؟ قال علماؤنا : إنما سآله ليقيم فيه الحق ويستعين به 
على طاعة الله » كما قال يوسف عليه السلام  :‏ اجعأني على خزائن الأرض» 47 اه . 
يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه : 

وفى قول يوسف عليه السلام : < إِنَّي حفيظ عليم  )‏ دلالة على أنه يجوز للإنسان 
أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وأنه نه ليس من المحظور من تزكية النفس فى قوله 
تعالى : لفلا تَرَكُوا أنفسكم) () قاله المصاص فى ١‏ أحكام القرآن» )2 له » والحق أن 


] صحيح‎ [)١( 
وقال : هذا‎ . ) 155 . ١757 والترمذى ( ح/‎ » ) ٩ رواه أبو داود فى ( الأقضية » باب"‎ 
حديث حسن غريب » وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى » وابن ماجة فى ( الأحكام»‎ 

باب « ١‏ » ) وأحمد فى « المسند » ( ۲۲١ 2 ١1١8/5‏ ) , 
(؟) فتح البارى .(TEV/11):‏ 
(۳) أحكام القرآن : ( 198/9 ) . 
(4) سورة يوسف آية : ( ٥١‏ ) . 
(5) الآية السابقة . 
(1) سورة النجم آية : ( ۳۲ ) . 
(۷) أحكام القرآن : ( ”/ ١١١‏ ) . 


المحظور من تزكية النفس ما كان منشأه رؤية النفس والمأذون فيه ما كان تحدثا بالنعمة » والله 
تعالى أعلم . 

والأمر الثانى : أن حديث أنس رواه الترمذى أولا من طريق إسرائيل » عن عبد 
الأعلى» عن بلال » عن أبى موسى » عن أنس ثم أخرجه من طريق أبى عوانة عن عبد 
الأعلى » عن بلال ابن مرداس عن خيثمة عن أنس وقال : حسن غريب » وهو أصح من 
حديث إسرائيل عن عبد الأعلى | ه . واعترض عليه ابن القطان بأنه كيف يكون أصح من 
حديث إسرائيل » وفيه بلال بن مرداس وهو مجهول الحال » وخيثمة بن أبى خحيثمة قال 


فيه ابن معين : ليس بشىء اه. وتبعه من جاء بعده وقالوا : إن حديث إسرائيل أصح 2 
وهو خطاً من هؤلاء الأعلام ؛ لأن بلال بن أبى موسى الذى هو فى رواية إسرائيل » وإن 
كان هو بلال بن مرداس ء كما يظهر من ١‏ التهذيب » و ١‏ التقريب » و « اليزان »© أنهما 
واحد » فهو مشترك بين الحديثين » وأما خيثمة : فتركه إسرائيل فى حديثه ٠‏ وأثبته أبو 
عوانة » وهو حافظ ثقة» فيكون زيادته حجة » فيكون حديثه أصح من حديث إسرائيل من 
هذه الجهة لا محالةء وإن كان هو بلال بن أبى بردة بن أبى موسى » كما وقع فى رواية 
الطبرانی والبيهقى مصرحا › فهو وإن ذكره ابن حبان فى « الثقات » إلا أنه قدح فيه عمر 
ابن عبد العزيز » وكتب إلى عامله على الكوفة : أن بلالا غرنا بالله فكذنا أن نغتر به » ثم 
سيكناه فوجدناه خحبثا كله وقال جويرية بن أسماء : لما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وقد 
عليه بلال بن أبى بردة فهنأه ثم لزم المسجد يصلى » ويقراً ليله ونهاره فدس إليه ثقة له 
فقال: إنه إن عملت لك فى ولاية العراق أتعطينى ؟ فضمن له مالا جزيلا فأخبر بذلك 
عمر فنفاهء وأخحرجه وقال : يا أهل العراق ! إن صاحبكم أعطى مقولا ولم يعط معقولا 
(تهذيب التهذيب ) » يكون رواية أبى عوانة أصح من رواية إسرائيل الذى هو منقطع بين 
بلال وأنس ء وفيه أيضا بلال بن مرداس أو بلال بن أبى بردة الذى هو أضعف من بلال بن 
مرداس . 

وظهر منه أنهم أخطآوا فى هذه التخطئة من وجوه: الآول: أنهم اغتروا برواية الطبرانى 
والبيهقى» وزعمرا أن بلال بن أبى موسى هو ابن أبى بردة» وإنما هو بلال بن 


اذه كلت الققاء وجوار الول ف ا 5 
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مرداس » كما صرح به فى « الميزان » و ١‏ التقريب » و ١‏ التهذيب » » والثانى : أنهم 
زعموا أن بلال بن أبى بردة أوثق من بلال بن مرداس » وليس كما زعموا » والثالث : 
أنهم زعموا أن معنى قول الترمذى : إنه أصح من حديث إسرائيل أنه رواته أوثق من 
رواته» وليس كما زعموا » وإنما معناه : أنه اختلف إسرائيل وأبو عوانة فى ترك خيثئمة 
وإثباته » والإثبات أصح ثم إنهم اختلفوا فى نسبة بلال ء فقال إسرائيل : ابن موسى » 
وقال أبو عوانة : ابن مرداس ٠»‏ وهو أرجح ؛ لأن فى رواية إسرائيل إيهاما » أو تصريحا 
بأن عبد الأعلى يرويه عن غير ابن مرداس » فافهم . 

قال العبد الضعيف : والحديث أخرجه الحاكم فى « المستدرك » من طريق إسرائيل » عن 
عبد الأعلى ٠‏ عن بلال بن أبى موسى » عن أنس وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » وأقره الذهبى على تصحيحه . 

وفيه تأييد لما قاله ابن القطان : إن حديث أبى عوانة ليس بأصح من حديث إسرائيل › 
أى بل حديث إسرائيل أصح منه » وأما الاحتمالات التى أبداها بعض الأحباب فإن هذا 
العلم لا يؤخذ بالعقل وإنما ملاك الأمر فيه النقل أو ذوق المحدث العارف بالعلل ٠»‏ وإذا 
تعارض الذوقان »فلا يحكم بينهما واحد من أمثالنا » بل يرجع إلى ثالث عارف بالحديث 
وعلله وأحوال رواته » وقد وقع التصريح فى ١‏ الأوسط » للطبرانى بأن عبد الأعلى يرويه» 
عن بلال بن أبى بردة الأشعرى » عن أنس » كما فى ١‏ التلخيص الخبير ؟ . 

وفيه رد على من زعم أن بلال بن أبى موسى هو بلال بن مرداس الفزارى › فإن المفسر 
قاض على المبهم ٠»‏ وأما أن بلال بن مرداس أوثق من بلال بن أبى بردة فغير مسلم ؛لأن 
الحاكم أخرج فى ١‏ مستدركه ' للثانى > وصحح حديثه هو والذهبى كما أن ابن خزية 
أخرج للأول » ووثقهما ابن حبان جميعا » فلم يبق إلا قول عمر بن عبد العزيز فى بلال 
ابن أبى بردة » ومبناه على قول الرجل الذى دسه إليه وهو نكرة لا تعرف وكثله لا يجرح 
الثقات » ومع ذلك فهو معارض بقول الأزدى فى بلال بن مرداس : لم يصح حديثه وقول 
ابن القطان : إنه مجهول الحال » وبلا بن أبى بردة أعرف من أن يجهله جاهل فضلا عن 
عالم كان أمير البصرة وقاضيها » روى عنه قتادة وثابت البنانى ومعاوية بن عبد الكريم 
وعبيد الله بن الوازع وغيرهم » وأما إن رواية إسرائيل منقطعة بين بلال وأنس ففيه : أن 
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باب صحة تقلد القضاء من السلطان الجائر 
۷ عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله ب : ١‏ إنكم سترون بعدى 
ثرة وأمورا تنكرونها » » قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ! قال : « أدوا إليهم حقهم 
وسلوا الله حقكم » رواه البخارى . 


إسرائيل رواه عن عبد الأعلى عن بلال بن أبى موسى الأشعرى لا عن بلال بن مرداس ١‏ 
وبلال الأشعرى لا عن بلال بن مرداس » وبلال الأشعرى قد وفد على عمر بن عبد العزيز 
وهتأه بالخلافة وآنس رضى الله عنه حى بين أظهرهم 3 فكيف لا يسمع أنسا ولا يدركه 3 
وقد أدركه من هو أصغر منه بكثير ؟ فالظاهر والله أعلم أن عبد الأعلى يرويه عن بلال بن 
أبى بردة عن أنس وعن بلال بن مرداس عن نحيثمة عنه ؛ لأن إسراثيل وأبا عوانة كلاهما 
ثقتان حافظان فلا يعل حديث أحدهما بالآخر » قال ابن القطان : وإسرائيل أحدء الحفاظ. 
ولولا ضعف عبد الأعلى كان هذا الطريق خيرا من طريق أبى عوانة الذى فيه خحيثمة 
وبلال. 

قلت : عبد الأعلى قد حدث عنه شعية ( ولا يروى إلا عن ثقة ) وغيره من الثقات › 
وإنما تكلموا فى حديثه عن ابن الحنفية يقولون : إنما هى صحيفة قال العقيلى : فى حديثه 
لين وهو ثقة صحح له الطبرى حديث فى الكسوف وحسن له الترمذى وصحح له الحاكم 3 
كما فى « التهذيب » (' . والله تعالى أعلم . 

باب صحة تقلد القضاء من السلطان الحائر 
قوله: «إنكم سترون إلخ» أقول: دل الحديث على صحة إمارة الإمام الجائر؛ لأنه يلل 


(۱) [ صحيح ] 
رواه البخارى : ( 54/9 ) » والفتح )٥/۱۳(‏ » والترمذى ( ح/ 7١40‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند » 
7 .ء ۳۸۷ )ء والبيهقى فى ١‏ الكبرى ۲ ( ۱٥۹/۸ ٠» ١55/15‏ غ2 ١21١/١1١١‏ )ء والطبرانى 
فى « الكبير ١18/٠ ( ٦‏ )ء وأو نعيم فى ١‏ الحلية » ( 155/4 ) » والمشكاة ( ۳۹۷۲ ) » وابن 
أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ( ٠١ ۰ 1١57/1١15 5415/١١‏ /۹۳) . 

() تهذيب التهذيب : ( ٥۸/۲‏ ) . 
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۸ هنا محمد بن حاتم»نا إبراهيم بن المنذرءنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيزء 
عن أبيه»عن ابن شهاب»عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : اجتمعت أنا ونفر من 
أبناء المهاجرين فقلنا : لو رحلنا إلى معاويةء ثم قلنا : لو استشرنا أمنا عائشة فدخلنا 


ندب الناس إلى إطاعتهم لقوله : «أدوا إليهم حقهم» » فإذا صح إمارة الجائر وجب عليه ما 
يجب على الإمام العادل من تقليد القضاة والولاة فى مملكته لإقامة العدل وحفظ نظام 
السلطنة » وهذا لا يكون بدون صحة التقلد منهم ؛ لأن وجوب التقليد لا يجتمع مع عدم 
صحة التقليد » كما لا يخفى » فوجب القول بالصحة » ويمكن أن يقرر الاستدلال بأنه 
بالا أوجب إطاعة الأمراء فيما هو ليس بمعصية على جورهم » وعلى هذا ينبغى أن يجب 
على الناس التقلد للقضاء إن دعاهم السلطان إليه إن لم بمنع منه مانع مثل أن يعلم أنه إن 
تقلد لا يمكنه السلطان من العدل » ويحمله على الجور » أو يعلم أنه لا يقوى على تحمل 
أعباء القضاء لضعفه » وحينقة يسوغ له أن يمتنع من قبوله ويعتذر إليه بأنه ليس بأهل لهذا 
المنتصب» وعليه يحمل ما نقل عن الإمام أبى حنيفة أنه امتنع من التقلد للقضاء من 
المنصورء ويقال : إنه امتنع إما لأنه رأى فيه ضعفا أو ؛ لأنه ظن أنه لا يمكنه من العدل › 
ولا كان هذا الامتناع لعذر شرعى لا يكون خروجا عن طاعة الإمام التى وجبت عليه 
بقوله: أدوا إليهم حقهم » قال فى ذيل « الجواهر المضيكة " . 

ذكر المرغينانى عن الحميدى عن أبيه : لما أشخصه المنصور إلى بغداد شخصت معه قلما 
خرج من عند المنصور تنقع اللون سألته عن ذلك فقال : دعانى إلى القضاء فقلت : لا 
أصلح لذلك ؛ لأنه ليس لى قلب أحكم به عليك وعلى أولادك وقوادك إلخ » وهذا حجة 
على ما قلتا » فلما ثبت وجوب التقلد فى جملة ثبت الجواز والصحة بالأولى » ويمكن أن 
يستدل عليه بأنه سأل رجل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن الصلاة خلف إمام الفتنة قال : 
إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم . 

ووجه الاستدلال أن عثمان أمر باتباع فعله الحسن واجتناب فعله السىء » وكذلك الإمام 
الجائر يفعل أفعالا حسنة وسيئة » وتقليد القضاء لإقامة العدل فى الرعية من أفعاله الحسنة 
فلا بأس باتباعه فى ذلك و:: 'د القضاء منه فتدبر . 


قوله : « نا محمد بن حاتم إلخ » . 
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عليها فذكرنا لها العيال والدين » فقالت : سبحان الله ما للناس بد من سلطانهم قلنا : 
إنا نخاف أن يستعملنا » قالت : سبحان الله فإذا لم يستعمل خياركم يستعمل شراركم 
رواه عمر بن شيبة فى كتاب السلطان له وسكت عنه الحافظ فى ١‏ التلخيص » . 


قال العبد الضعيف : لا يتم الاستدلال به ما لم يشبت وقوع القصة فى أيام محاربة 
معاوية وعلى رضى الله عنهما قبل اجتماع الئاس على معاوية رضى الله عنه » والظاهر من 
صنيع الحافظ فى ١‏ التلخيص ؛ حمله على ذلك لكونه قد ذكر الأثر فى تأييد قول الرافعى 
أن عائشة سئلت عن القاضى العادل إذا استقضاه الأمير الباغى هل يجيبه إلى ذلك ؟ 
فقالت: إن لم یقض لكم خياركم قضى لكم شراركم اه . فذكرت الأثر فى هذا الياب 
اعتمادا عليهما » والله تعالى أعلم . 

قال صاحب ١‏ الهداية » : ويجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل ؛ لآن 
الصحابة رضى الله عنهم تقلدوه من معاوية رضى الله عنه » والحق كان بيد على رضى الله 
عنه فى نوبته » والتابعين تقلدوه من التجاج وكان جائرا » قال المحقق فى الفتح : وهذا 
تصريح بجور معاوية . 

( قلت : كلا ! بل كناية عن خخعطأه فى الاجتهاد »> فإن كون الحق بيد على لا يستلزم 
جور مخالفيه إلا إذا ثبت تركهم للحق بعد وضوحه عمدا ودونه خرط القتاد ) » والمراد فى 
خروجه لا فى أقضيته » ثم إنما يتم إذا ثبت أنه ولى القضاء قبل تسليم الحسسن له . وأما 
بعد تسليمه فلا » ويسمى ذلك العام عام الجماعة . ( قلت : قد ثبت بقاء الصحابة على 
تقلد القضاء منه أيام محاربته قبل تسليم الحسن له كما ذكرناه فى المت » والبقاء عليه مثل 
ابتداته حكما ونوبة على التى ذكرها المصنف هى كونه رابعا بعد عثمان ) . 
كان الحق بيد على فى نوبته وكان مخالفوه من أهل الجمل وصفين على ْطأ فى الاجتهاد 

وإنما كان الحق معه فى تلك النوبة لصحة بيعته وانعقادها فكان على على الحق فى قتال 


(۱) انظر تلخيص الحبير : ( ۳۱/۲ ) . 


أهل الجمل وقتال معاوية بصفين ( قلت : ولكن معاوية وأصحابه أنكروا صحة البيعة 
وانعقادها لزعمهم أن المهاجرين والأنصار من آهل المدينة إنما بايعوه كارهين خوفا من قتلة 
عثمان الذين كانوا بأعيانهم فى عسكر على ٠‏ واحتجوا لذلك يقول طلحة والزبير : بالغياه 
واللج على أعناقنا » وقول عبيد بن أبى سلمة لعائشة : قتل عثمان وبقوا ثمانيا » قالت : 
ثم صنعوا ماذا ؟ فقال : أخذوا أهل المديئة بالإجماع على على والقوم الغالبون على المدينة 
يعنى قتلة عثمان ء وقال عبد الله بن الحسن : لم يبايعه من الأنصار حسان بن ثابت وكعب 
ابن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدرى ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير”! وزيد 
ابن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة » وقال الزهرى : هرب قوم 
من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا عليا ولم يبايعه قدامة بن مظعون وعبد الله بن سلام والمغيرة 
ابن شعية . 

وقال محمد بن سعد بن أبى وقاص : بايع الناس عليا بالمدينة وتربص سبعة نفر منهم 
سعد بن أبى وقاص ومنهم ابن عمر وصهيب وسلمة بن وقش وأسامة بن زيد اه . وحين 
اجتمعت إليه الصحابة فى عدتهم بعد ما بايعوه وقالوا : إنا قد اشترطنا إقامة الحدود وإن 
هؤلاء قد اشتركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم قال لهم على : يا إخوتاه ! إنى لست 
أجهل ما تعلمون » ولكنى كيف أصنع بقوم يملكونا ولا تملكهم » ها هم هؤلاء قد ثارت 
معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا فهل ترون موضعا 
لقدرة على شىء ما قلتم ؟ قالوا : لا . قال : فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه » إن شاء 
الله إلخ . ذكر ذلك كله الطبرى فى ١‏ تاريخه » 27 . 

وهذا صريح فى كون قتلة عثمان هم الغالبون على المدينة ومن فيها من المهساجرين 
والأنصار قالوا : فالبيعة التى قد أخذت من الناس وأهل الفتنة غالبون عليهم لم تكن 
صحيحة ولا منعقدة ( وقوله عليه السلام لعمار : ستقتلك الفئة الباغية وقد قتله أصحاب 


. غير واضحة « بالأصل » » وكذا أثبتناه‎ ٩ بشير‎ ١ : قوله‎ )١( 
. ) ۱۹۸/١ ( : انظر تاريخ الطبرى‎ )۲( 
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85 وقال ابن حبان : ولى معاوية أبا الدرداء قضاء دمشق فى خلافة عمرء 
وقال ابن السكن : وولى معاوية قضاء دمشق بعد أبى الدرداء فضالة بن عبيد » وكان 
ذلك بمشورة من أبى الدرداء قاله خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه » وقال ابن عبد 
البر : مات أبو الدرداء بعد صفين .والأصح عند المحدثين أنه مات فى خلافة عثمان 


معاوية يصرح بأنهم بغاة ) » قلت : نعم ! كان هذا هو والله قاصمة الظهر لأصحاب 
معاوية »ويذلك انكشف الغطاء وارتفع الستر » وبطل القيل والقال وتبين خطؤهم فى 
اجتهادهم » وظهر أمر الله بكون الحق بيد على وهم كارهون . 

وزاده أيضاحا ما رواه أبو سعيد رفعه : تكون أمتى فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلى 
قتلهم أولاهم بالحق » وفى لفظ له : تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق » رواه أحمد؟ ومسل" كما فى النيل » » والمارقة هم الخوارج الذين 
رفضوا عليا ومعاوية جميعا حين رجعا إلى التحكيم وتولى قتلهم على بن أبى طالب 
وأصحابه دون معاوية وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين فافهم وكن من الشاكرين) » ولقد 
أظهرت رضى الله عنها الندم كما أخرجه ابن عبد البر فى «الاستيعاب » قال: قالت عائشة 
رضى الله عنها لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن ! ما منعك أن تنهانى عن مسيرى ؟ قال: 
رأيت رجلا غلب عليك - يعنى ابن الزبير ‏ فقالت: أما والله لو نهيتنى ما حرجت اه . 

قلت : وكذلك طلحة والزبير أظهرا الندم فانصرفا عن المعركة حين عرف أن الحق بيد 
على فقتلا غيلة > وذلك أمر قد عرفه كل من له ممارسة بعلم الأيام وتاريخ الخلفاء » والله 
تعالى أعلم . 

قوله  :‏ وقال ابن حبان إلخ » : دلالته على تقلد الصحابة القضاء من معاوية وهو 
محارب عليا ظاهرة . 


(۰1 ؟) [ صحيح ] 
رواه أحمد فى 3 المسند » : لبون رض «(4Y‏ ومسلم فى ( الزكاة » ح/ ٠١١‏ ) » وأبو داود (ح/ 
۷ )ء والفتح ( ۱۲ /(96؟ )ء والنبوة ( 188/6 ) . 
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( الإصابة ) "“ قلت : ولكن فضالة بقى على قضاء دمشق أيام حارب معاوية علياء 
وفى الطبقات لابن سعد : أن معاوية لما رجع من صفين إلى الشام أقر فضالة بن عبيد 
الأنصارى على قضائه بالشام ( زيلعى 7 ) . 

٠‏ حدثنا الحسن بن رافع » ثنا ضمرة قال : استقضى الحجاج أبا بردة بن أبى 
موسى وأجلس معه سعيد بن جبير » ثم قتل سعيد بن جبير ومات الحجاج بعده بستة 
أشهر ولم يقتل بعده أحدا » رواه البخارى فى تاريخه الأوسط ( زيلعى ) ". 

۱ وقال الحافظ أبى نعيم فى تاريخ أصبهان : إن عبد الله بن أبى مريم الأموى 
ولى القضاء بأصبهان للحجاج ثم عزله الحجاج » وقال ابن القطان فى كتابه فى باب 
الاستسقاء : طلحة بن عبد الله بن عوف أبو محمد الذى يقال له : طلحة الندى ابن 
أخى عبد الرحمن بن عوف تقلد القضاء من يزيد بن معاوية على المدينة وهو تابعى 
يروى عن ابن عباس وأبى هريرة وأبى بكرة رضى الله عنهم ( زيلعى ) 247. 


قوله : «حدثنا الحسن بن رافح إلخ» دلالته على تقلد التابعين القضاء من أئمة الجور 
ظاهرة ومقتضى النظر أن يكون تقلده من أئمة الجور أوجب على أهل العلم والصلاح منه 
من أئمة العدل تقليلا للفساد وترويحا للعباد » فإن آئمة العدل لا يستعملون الأشرار 
المفسدين لعدلهم ء وأئمة الجور لا يبالون أيهم عمل لهم ؛ فإن لم يتقلده الصالحرن 
استعملوا الجائرين المفسدين وقلدوهم أمر الأمة > ولا يخفى ما فى ذلك من تفاهم الأمر 
وتضايق الحال وتراكم الأهوال والفقيه من عرف حال زمانه . 
تقلد الو لاية والقضاء من كافر : 

ولأجل ذلك - والله أعلم - طلب سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الولاية 
والعمل من ملك كافر فقال: « اجعلني على خزائن الأرضٍ إلى حفيظ عليم 4 . وفيه دليل 


. انظر الإصابة : ( ترجمة أبى الدرداء رضى الله عنه ) وقد وردت ترجمته (بأسد الغابة لابن الأثير)‎ )١( 
. ) ۲١۳/۲ ( : نصب الراية‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ ) ۳( 


(4) سورة يوسف آية : 00 . 
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۲ عن عوف بن مالك مرفوعا فى حديث : ألا من ولى عليه وال فرآه يأتى 
شيئا من معصي الله فليكره ما يأنى من معصية الله » ولا ينزعن يدا من طاحته ( رواه 
مسلم ) (. 

۳ عن أنس رضى الله عنه رفعه : « ثلاث من أصل الإيمان » فذكر الحديث 
وفيه : « والجهاد ماض مذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر 
ولاعدل عادل » الحديث رواه أبو داود(' “)وسكت عنه هو والمنذرى وله شواهد كذا 

15 عن مكبحول . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله بل : «الجهاد واجب 


على جواز التقلد من الكافر فمن المسلم الجائر بالأولى» وأما قول ابن العربى فى «أحكام 
القرآن » 7 له : كيف استجاز أن يقبلها بتولية كافر وهو مؤمن نبى ؟ قلنا : لم يكن سؤال 
ولاية إنما كان سؤال تخل وترك لينتقل إليه إلخ » فتكلف وتعسف » وتأويل يمجه الطبع 
السليم » ودلالة ما ذكره أبو نعيم وابن القطان على ما دل عليه أثر أبى بردة ظاهرة . 

قوله : ١‏ عن عوف بن مالك إلخ » دلالة قوله يي : ١‏ فليكره ما يأتى من معصية الله 
ولا ينزعن يدا من طاعته » على جواز تقلد القضاء من وال فاسق ظاهرة ٠»‏ فإن تقلد العمل 
منه من طاعته أيضا » كما مر . 

قوله : «عن أنس» وقوله : «عن مكحول إلخ» دلالتهما على وجوب الجهاد ولو كان 
الإمام جائرا ظاهرة ء والإمام قد يغزو بنفسه وقد يؤمر على العسكر غيره » والحديث 
بعمومه يفيد وجوب الجهاد فى الصورتين جميعا » فدل على وجوب تقلد العمل منه إذا لم 


(۱) [ صحيح ] 
رواه مسلم فى : الإمارة ( ح/57 ) » وابن عساكر فى : التاريخ ( ۳۲٤/١‏ ) . 

(1[ صحيح ] 
رواه أبو داود 58 ( ح/ ۳۲ ( 2 والبيهقى فى ١‏ الكبرى 6 ( ١59/4‏ 32 ومنصور ( ۲۳٣۷‏ ¢(“ 
ونصب الراية ( #/ ۳۷۷ ) ء والمشكاة ( 09 ) . 

(6) انظر أحكام القرآن : ( ۲۳۲/۱ ) . 


جواز القضاء فى المسجد 1Y‏ 
2ت نت تك كن حت نت حت حت عه نت جه اك اك تت نت اك حت حت كا ا 


عليكم مع كل أصير برا كان أو فاجرا» ا لحدیث رواه أبو داو وسكت عننه » وفى 

العزيزى : رواته ثقات لكن فيه انقطاع اه. وقد مر الحديث فى كتاب السير ويؤيده 

حديث عمرو بن النعمان عند الشيخين' : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرا. 
باب فى جواز القضاء فى المسجد 


1 - عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله ية وهو فى المسجد . فناداه 


يغز بتفسه » والوجوب على الكفاية إذا لم يتعين عليه » وكان في القوم مثله إذا فضل منه 
وعلى العين إذا تعين عليه ولم يقم غيره مقامه » ولا فرق فى تقلد الولاية على العسكر 
للجهاد » وفى تقلد الولاية على البلد للقضاء » فدل على وجوب تقلد القضاء من الإمام 
الجائر بهذا التفصيل الذى ذكرناه » والله تعالى أعلم . 
باب فى جواز القضاء فى المسحد 

قوله: «عن أبى هريرة إلخ؟ أقول:لا خلاف فى جواز القضاء فى المسجد وإغا الخلاف 
فى الجلوس للقضاء فى المسجد وبينهما فرق لا يخفى فاستحسنه أبو حنيفة وكرهه الشافعى» 
واحتج أبو حنيفة با روى عن النبى بط والصحابة والتابعين أنهم قضوا فى المسجد » فظهر 
أن القضاء فيه ليس مخالفا لآداب المسجد كالبيع والشراء » وإذا لم يكن مخالفا له» فجاز 
الجلوس فيه لهء وقال الشافعى : سلمنا أن نفس القضاء ليس مخالفا لآداب المسجد إلا أن 
الجلوس فيه له يكره لعارض» وهو أن الذين يحضرون مجلس القضاء منهم مؤمن ومنهم 
کا ومنهم جني وحاتضن ومنهع: طاهر» ومنهم عا وعنهع جاهل + وعتهع ع وحم 
فاسق»فالجلوس فيه للقضاء فيه يفضى إلى دخول هؤلاء فيهءوهو يفضى إلى 


] ['صحيح‎ )١( 
والبيهقى فى : الكبرى » ( ۱۲۱/۳ › 186/8 )ء والدارقطنى‎ » ) ۲۵٣۴۳۳ رواه أبو داود : ( ح/‎ 
. ) ١١١١ ( فى «السئن » ( ”55/5 ) » ونصب الراية ( ۲۷/۲ ) » والمشكاة‎ 

(۲) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى : ( 88/5 ۰ ٠٠١/۸ › ١154/86‏ )ء ومسلم فى ( الإيمان ح/78١‏ )ء والمطاليك 
(0500؟)ء وإتحاف ( ۱۷۸/٠۰ › ۲۷۱1/۷ › ۰0٤/1‏ )ء وبداية (95/8ا؟ ) . 


1 جواز القضاء في المسجد اغلا العنان 
«أبك جنون ؟ » قال : لاء قال : « اذهبوا به فارجموه » رواه « البخاری 2300 . 


انتهاك حرمة المسجد فيكره » فالخلاف عندى خلاف لفظى فقط ؛لأن أبا حنيفة رضى الله 
عنه لا يجوز المفاسد إن تحققت »والشافعى لا يمنع نفس القضاء بدون المفاسد . 

وقال فى « كنز الدقائق » : ويقضى فى المسجد أو داره اه . وقال فى «البدائم» : 
ومنها أن يجلس للقضاء فى أشهر المجالس ليكون أرفق بالناس » وهل يقضى فى المسجد؟ 
قال أصحابنا : يقضى » وقال الشافعى رحمه الله : لا يقضى بل يقضى فى بيته اه . 
وهذه التنصيصات تدل على أن ليس فى المذهب أولوية المسجد للقضاء بل هو فى حد الجواز 
فقط ء ويقيد با إذا خلا عن المفاسد بالضرورة » فتدبر . 

قال العبد الضعيف : ولكن لفظ « المبسوط » صريح فى أولوية المسجد للقضاء قال : 
ولا بأس بأن يقضى فى منزله وحيث أحب ؛لأن عمل القضاء لا يختص بمكان ؛ولأنه فى 
كونه طاعة لا بكون فوق الصلاة » وقد قال رسول الله مي : «جعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورا » » فأحسن ذلك وأحب إلى أن يقضى حيث تقام جماعة الناس يعنى فى المسجد 
الجامع أو غيره من مساجد الجماعات ؛ لأن ذلك يكون أبعد عن التهمة ؛ ولأنه يتمكن كل 
واحد من أن يحضر مجلسه عند حاجته » ولا يشتبه عليه موضعه ولا يحتاج إلى من يهديه 
إلى ذلك من الغرباء كان أو من أهل المصر اه . 

وفى ‏ الهداية ٠‏ : ويجلس جلوسا ظاهرا فى المسجد كى لا يشتبه مكانه على الغرياء 
وبعض المقيمين »> والمسجد الجامع أولى ؛ لأنه أشهر اه. قال المحقق فى ١‏ الفتح 4 
ويجوز أن يحكم فى بيته وحيث كان ء إلا أن الأولى ما ذكرنا » وبقولنا قال أحمد ومالك 


فى الصحيح عنه اه . 


] متفق عليه‎ [)١( 
ء وأحمد فى‎ ) ١1/ رواه البخارى : ( 64/۷ .› ۰0/۸ » 45/4 )2 ومسلم فى ( الحدود » ح‎ 
» )ء والحاكم فى « المستدرك‎ 69 » 57١5/8 ( » لاللسند » ( 18/6 ) » والبيهقى فى « الكبرى‎ 
. ۲۷۹/۲ (١ )ء والطبرانى فى « الکبیر‎ ۱۳۳٤٤١ , 1745 وعبد الرزاق ( ح/‎ ٠) 09 
2) 0/١ ( وتلخيص‎ » ) ۳١١ + ۳۱۲/۳ ( ونصب الراية‎ » ) ٠٠٠۰ ( والمشكاة‎ (۲ 
. )۷۹/ ۱۰ (٩ المصنف‎ ١ وابن أبى شيبة فى‎ » ) 18١/١ ( ومشكل‎ 


جواز القضاء فى المسجد 21210 


15 عن سهل بن سعد : أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله بلا فقال : 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد أخرجه 
الىخا )0 
حعدضة) 0 


وقال مالك : القضاء فى المسجد من أمر الناس القديم » فعل ذلك شريح والحسن 
والشعبى ومحارب بن دثار ويحيى بن يعمر وابن أبى ليلى وابن خلدة قاض لعمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه » وروى عن عمر وعثمان وعلى أنهم كانوا يقضون فى المسجد ١»‏ وبه 
قال مالك 27 وإسحاق وابن المنذرء وقال الشافعى : يكره ذلك إلا أن يتفق خصمان عنده 
فى المسجد؛ لما روى أن عمر كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقض فى المسجد؛ 
لأنه تأتيك الحائض والجنب ؛. ولان الحاكم يأتيه الذمى والحائض والجنب » وتكثر غاشيتهء 
ويجرى بينهم اللغط والتكاذب والتجاحد »وريا أدى إلى السب » وما لم تبن له المساجدء 
ولنا إجماع الصحابة با قد رويناه عنهمء وقال الشعبى: رأيت عمر وهو مستند إلى القبلة 
يقضى بين الناس » وقال مالك : هو من أمر الناس القديم ؛ ولأن القضاء قربة وطاعة 
وإنصاف بين الناس ء ولا نعلم صحة ما رووه عن عمر » وقد روى عنه خلافه . 

وأما الحائض : فإن عرضت لها حاجة إلى القضاء وكلت أو أتته فى منزله ( أو وقفت 
حارج المسجد وخرج القاضى إليها أو نائبه ) . والجنب يغتسل ويدخل والذمى يجوز دخوله 
بإذن مسلم » وقد كان النبى يو يجلس فى مسجده مع حاجة الناس إليه للحكومة والفتيا 
وغير ذلك من حوائجهم (وهو أقرب إلى التواضع كما لا يشفى) » وكان أصحابه يطالب 
بعضهم بعضا بالحقوق فى المسجد» وربما رفعوا أصواتهم فقد روى عن كعب بن مالك أنه 
قال : تقاضيت ابن حدر دينا فى المسجد حتى ارتفعت أصواتنا فخرج النبى به فأشار إلى 
أن ضع من دينك الشطرء فقلت: نعم يا رسول الله ! قال: فقم فاقضه» كذا فى 


(۱) [ صحيح ] 
رواه البخارى فى : الأحكام , باب 2 1318© . 


(۲) [ صحيح ] 
رواه مالك فى : 4 كتاب قصر الصلاة فى السفر » ۲٤‏ ۔ باب جامع الصلاة ( ح/ 97 ) . 


111 جواز القضاء فى المسجد إعلاء الستن 
و و ی ی و 

۷ -وقال البخارى ‏ أيضا : لاعن عمر عند منبر النبى ب » وقضى شريح 
والشعبى ويحيى بن معمر فى المسجد . 


«المغنى 6 وقال الكرابيسى : كره بعضهم الحكم فى المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين 
مسلم ومشرك » فيدخل المشرك المسجد قال : ودخول المشرك المسجد مكروه . 

( قلنا : لا كراهة فى دخوله بإذن المسلم » فقد أنزل رسول الله بيا وقد ثقيف فى 
المسجد وهم مشركون ) قال : ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف فى مسجد 
رسول الله كَل وغيره » ثم ساق فى ذلك آثارا كثيرة » كذا فى ١‏ فتح البارى » . 

وذكر الحافظ هناك والمحقق فى «الفتح» جملة كييرة من الآثار من أراد الاطلاع عليهاء 
فليراجعهما » قال : ويمكن أن يكون جلوس القاضى فى الرحبة المتصلة وقيام الخصوم 
خارجا عنها أو فى الرحبة المتصلة اه .فلا يلزم المحذور الذى ذكر الشافعى رحمه الله . 

فقد أخرج مالك فى « الموطاً ‏ » من طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بنى 
إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول : من أراد أن يلفظ أو ينشد شعرا أو 
يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة ( فتح البارى ) . 

فإن صح ما روى عن عمر بن عبد العزيز أله نهى القاسم بن عبد الرحمن عن القضاء 
فى المسجد » فهو محمول على النهى عن إدخال الخصوم فيه » فيجلس القاضى فى 
المسجد. ويقوم الخصوم فى الرحبة المتصلة مثلا » والله تعالى أعلم . 
ذكر ما فى القضاء فى المسجد من المصالح : 

ولا يخفى ما فى القضاء فى المسجد من المصالح الدينية والدنيوية » أما الدنيوية فقد مر 
ذكرها فى عبارة 3 المبسوط » و « المغنى » وأما الدينية فمنها مواظبة القضاة وغاشيتهمء 
وأهل الخصومة على الصلاة وهذه من أكبر مصالح الإسلام والمسلمين » ومنها تعظيم شأن 
المساجد فى قلوبهم . فإن محل القضاء لا يزال معظما فى القلوب > ومنها تعمير المساجد 
ورم ما شعث منها ء فإن محل القضاء مما يهتم القضاة والحكام بتعميره » ويعتنون بتطهيره 
وتنظيفه . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سيق تخريجه . 


احتجاب الإمام أو الوالى دون حاجات النا AV‏ 
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باب احتجاب الإمام أو الوالى دون حاجات الناس 
AAA‏ - عن عمرو بن مرة قال : سمعت رسول الله َة يقول : ١‏ ما من إمام أو وال 
يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته 
وحاجته ومسکته » رواه أحمد ° والترمذى 4 
8 _ وعن أبى مريم الأزدى مرفوعا : « من تولى شيئا من أمر المسلمين 
فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته » أخرجه أبو داود ٩‏ 
والترمذى ‏ قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : إن سنده جيد ( نيل الأوطار ) . 


ولا يخفى ما فى عمارة المساجد من الفضيلة وصيانتها عن الخراب ٠‏ ولو تركوا القضاء فى 
المساجد لانعكس الأآمر كما هو مشاهد » فترى بيوت القضاء وقصور العدالة عامرة عالية 
البنيان والمساجد غامرة خاوية على عروشها خالية عن العمران والسكان ٠١‏ ولا يخفى ما فى 
ذلك من المفاسد » ومنها وضع الإصر عن بيت مال المسلمين فإن بلاد المسلمين لا تخلو عن 
المساجد عادة » ويجب على الإمام بناؤها فى موضع الحاجة > فلو تركنا القضاء فى 
المسجدء وينينا دار القضاء » ودار العدالة منفصلة عنه أدى ذلك إلى إضاعة الال فى التراب 
والطيب وإخلاء بيت مال المسلمين بلا منفعة تعود إلى دنيا أو دين » فافهم › والله يتولى 
هداك ‏ 
باب احتجاب الإمام أو الوالى دون حاجات الناس 

أقول : دل الحديثان على حرمة الاحتجاب دون حاجة الناس » وهو لا يدل على حرمة 
اتخاذ الحاجب ؛ لأن اتخاذ الحاجب لا يستلزم الاحتجاب المذكور ألا ترى أنه اتخذ رسول 
الله ية حاجبا فى بعض الأحيان كما يدل عليه قصة قف البير وقصة حلفه أن لا يدخل 
على نسائه شهرا » وكذا اتخذ عمر حاجبا » كما يدل عليه قصة تخاصم على والعباس فى 
صدقات النبى عل . 


(۱) 1[ صحيح ] 
رواه أحمد فى ١‏ المستد » : ( ۲۳۱/٤‏ ) 5 


(؟) رواه الترمذى : ( ح/ 1757 ع ۱۳۳٣‏ ) . 


قت )٤‏ [ صحيح ] 
رواه أبو داود فى : ( الإمارة » باب 32 ٩ 1١7‏ ) » وأحمد فى ١‏ المسند ٩‏ ( ۲۳۹/۰ ) , 


nne فا .د .د قاف قاع فاو را فاه اهمد‎ nna nao قاو ود‎ oa oa uan 


ولعل من منع اتخاذ الحاجب إغا منع الاتخاذ الذى يستلزم الاحتجاب كما هو عادة أهل 
الإسراف والإتراف من الأمراء والحكام ٠‏ فافهم . 

قال العبد الضعيف : قال المهلب : لم يكن للنبى بي بواب راتب يعنى قلا يرد ما 
تقدم' فى المناقب من حديث أبى موسى آنه كان بوابا للنبى يه للا جلس على أسقف 
قال: فالجمع بينهما أنه إذا لم يكن فى شغل من أهله ولا انفراد شىء من أمره أنه كان يرفع 
حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه » وقال الطبرانى : دل حديث عمر حين 
استأذن له الأسود ‏ يعنى فى قصة حلفه يك أن لا يدخل على نسائه شهرا كما تقدم فى 
النكاح أنه بيو فى وقت خلوته بنفسه يتخذ بوابا » ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه » ولم 
يحتج إلى قوله : يا رباح ! استأذن لى . 

وقد اختلف فى مشروعية الحجاب للحكام » فقال الشافعى وجماعة : ينبغى للحكام أن 
لا يتحذ حاجبا » وذهب آخرون إلي جوازه »> وحمل الأول على زمن سكون الناس 
واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم » وقال آخرون : بل يستحب ذلك حینئذ ليرتب 
الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشرير ونقل ابن التين عن الداودى قال : الذى أحدثه بعض 
القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى . فأما اتخاذ 
الحاجب فقد ثبت فى قصة عمر فى منازعة العباس وعلى أنه كان له حاجب يقال له: يرفأء 
ومضى ذلك فى فرض الخمس واضحا » ومنهم من قيد جوازه بير وقت جلوس للناس 
لفصل الأحكام , ومنهم من عمم لحواز كما مضى » وأما البطائق فقال ابن التين : إن كان 
مراده البطائق التى فيها الأخبار بجا جرى فصحيح » يعنى أنه حادث قال : وأما البطائق التى 
تكتب للسبق ليبدأ بالنظر فى خصومة من سبق فهو من العدل فى الحكم (قلت: وهو 
حادث أيضا فإن السلف إنما كانوا يكتفون بالسؤال عمن حضر المجلس أيهم أسبق لقلة من 
يعرف الكتاب إذ ذاك » ثم أحدثوا لذلك البطائق فهو كإحداث كتاب العلم وتدوين 
الأحاديث » فافهم ) . 


. غير واضحة « بالاصل » » وكذا أثبتناه‎ ١ ما تقدم‎  : قوله‎ )١( 
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باب الرشوة 
۰۰ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ينه:العنة الله على الراشى 
والمرتشى » رواه أبو داود (١)وأحمد‏ والترمذی 6 وحسنه وابن حبان7؟) وصححه. 


وقال غيره : وظيفة البواب أو المحاجب أن يطالع الحكام بحال من حضر ولاسيما من 
الأعيال لاحتمال أن يجىء مخاصماء والحاكم يظن أنه جاء زائراء فيعطيه حقه من الإكرام 
الذى لا يجوز لن يجىء مخاصماء وإيصال الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة» 
ويكره دوام الاحتجاب وقد يحرم بدليل ما أحرجه أبو داود والترمذی فذكر ثانى الباب › 
وقال : ففى هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر 
لا فى ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها » واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم 
الأسبق فالأسيق والمسافر على المقيم » ولاسيما إن خشى فوات الرفقة > وأن من اتخذ بوابا 
أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيقا أمينا حسن الأخلاق عارفا بمقادير الناس اه. من ١‏ فتح 
البارى» ملخصا . 

وقال الموفق فى « المغنى 4 : ولا يتخذ حاجبا يحجب الناس عن الوصول إليه لا روى 
القاسم بن مخيمرة عن أبى مريم صاحب رسول الله يل فذكر ثانى الباب وقال : ولأن 
حاجبه ربا قدم المتأحر وأخر المتقدم لغرض له » وربما كسرهم بحجبهم والاستئذان لهم 
ولا باس باتخاذ حاجب فى غير مجلس القضاء اه . 

وبالجملة فالآثار فى الباب مختلفة » وفى الأمر سعة لكن بشرط أن لا يستلزم اتخاذ 
الحاجب حجب الناس عن حوائجهم ولا التضييق عليهم » والله تعالى أعلم . 

باب الرشوة 


أقول : إعطاء الرشوة إن كان للظلم فهو متفق على حرمته » وإن كان لدفع الظلم ع 


. صحيح ] رواه أبو داود فى : الأقضية » باب 5 4 ؟‎ [)١( 

(۲) رواه أحمد فى المسند 4 كلع نفلا كلع كلتل CFAV‏ نكف ملركلا؟ ) . 
(۳) رواه الترمذى فى : ( الأحكام » باب ۵ ٩‏ 4 > ح/1715 ) » وقال : حديث حسن صحيح . 
)٤(‏ رواه ابن حبان : (/9/ ۲٢‏ ) من حديث أبى هريرة » ومن حديث عبد الله بن عمرو . 


TT.‏ الرشوة إعلاء السان 


وعن عبد الله بن عمرو أيضا مثل ذلك رواه الخمسة إلا النسائى » وصححه 
الترمذى وقال الشوكانى فى « النيل » ': إسناده لا مطعن فيه . 


فهر مختلف فيه » فقيل : جائز وقيل : لا وأما الأخذ فحرام مطلقا ؛لأنه لا يتصور فيه 
الأخذ لدفع الظلم » وما قال المغربى فى شرح « بلوغ المرام » أنه يجوز للمرتشى أن يرتشى 
إذا كان فى حق لا يلزمه فعله اه . فباطل لآن عدم لزوم الفعل لا يقتضى جواز الارتشاء 
عليه ؛ لأن الرخصة له إنما هو فى الترك لا فى أخذ المال فيكون آخذ المال على الفعل 
بالباطل» وبغير حق فلا يكون جائزا » بخلاف الإعطاء لدفع الظلم فإنه يدفع عن نفسه 
ظلما هو أشد » فيتحمل ظلم هو أخف . وله دفع الظلم عن نفسه بدون تحمل ظلم 
أصلاء فبتحمل الظلم أولى فقد علم منه أن المراد من الراشى فى الحديث هو الذى يرشى 
ليظلم الغير لا الذى يرشى لدفع الظلم عنه ؛ لأنه مظلوم وليس بظالم فكيف يكون مستحقا 
للعنة ؟ فاندفع ما قال الشوكانى فى النيل » " : إن التخصيص لطالب الحق بجواز تسليم 
الرشوة مته إلى الحاكم لا أدرى بأى تخصيص ؟ والحق التحريم مطلقا آخذا بعموم الحديث» 
ومن زعم الجواز فى صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه ٠‏ 
فإن الأصل فى مال المسلم التحريم «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبَاطل» ولك ين نال 
امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه انضم إلى هذا الأصل كون الدافع إثما دفعه لأحد الأمرين : 
إما لينال به حكم الله إن كان محقا وذلك لا يحل ؛ لأن المدفوع فى مقابلة أمر واجب 
أوجب الله على الحاكم الصدع به » فكيف لا يفعل حتى يأخحد عليه شيئا من الحطام ٠‏ وإن 
كان الدفع للمال من صاحبه لينال به حلاف ما شرع الله إن كان مبطلا فذلك آقح ؛ لأنه 
مدفوع فى مقابلة أمر محظور اه . 

الجواب عن إيراد الشوكانى على الجمهور القائلين بجواز الرشوة لدفع الظلم عن نفسه 
وماله : 


قال العسبد الضعيف: والمخصص للحديث والله أعلم ما رواه ابن إسحاق فى المغازى 


. ) ۵۱۲/۷ ( : نيل الأوطار‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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ثنى عاصم بن حمزة ومن لا أتهم عن الزهرى قال : لما اشتد على الناس البلاء ( فى يوم 
الأحزاب) بعث رسول الله كَل إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن أبى عوف المزنى وهما 
قائدا غطفان فأعطهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى 
بينه وبينهما الصلح ولم تقع الشهادة ... الحديث ذكره الحافظ فى «التلخيص»' مفصلاء 
وسكت عنه وهو مرسل قوى تلقاه العلماء بالقبول واحتتجوا به لجواز مصالحة الكفار بدفع 
شىء من الال إليهم إذا كان ذلك أصلح للمسلمين ٠‏ وفيه دفع ظلم الظالم بإعطائه شيئا من 
الالء وهو شبيه بالرشوة ليس بالرشوة» وما رواه الطبرانى فى «الأوسط" بسند رجاله 
ثقات عن جبير بن مطعم أنه افتدى يينه بعشرة آلاف درهم ثم قال : ورب هذه الكعبة لو 
حلفت حلفت صادقا إنما هو شىء افتديت به بمينى كذا فى ١‏ مجمع الزوائد ٦‏ » وعن 
الأشعث بن قيس مثله بسند ضعيف » ولا يخفى أن اقتداء اليمين بالمال إذا كان المدعى 
مبطلا والمنكر محقا صادقا شبيه بالرشوة »وقد أجمعت الأمة على افتداء أسارى المسلمين 
ببذل المال للمشركين » وهل هو إلا رشوة لدفع الظلم . 

قال الموفق فى « المغلى » : وروى عبد الله بن عمر قال : لعن رسول الله اة الراشى 
والمرتشى قال الترمذى : حدیث حسن صحيح » ورواه أبو هريرة وزاد : فى الحكم قال ابن 
رسلان وراد الترمذى والطبرانى بإسناد جيد : فى الحكم ( نيل ) ۰ ورواه أبو بكر فى زاد 
المسافر » وزاد : والرائش وهو السفير بينهما . 

( قلت : وهو كذا عند أحمد من رواية ثوبان وأخرجه أيضا الحاكم 22: وفى إسناده 
ليث بن أبى سليم (نيل) 277 (وهو حسن الحديث كما مر غير مرة ) قال : ولان المرتشى 


. ) ۱۷۸/١ ( : تلخيص الخبير‎ )١( 
ورجاله‎ ٠» ) الأوسط‎ ٠ وعزاه إلى الطبرانى فى‎ › ) ۱۹۹/٤ ( » مجمع الزوائد‎ ١ أورده الهيئمى فى‎ )۲( 
. ثقات‎ 
. انظر : المصدر السابق‎ )۳( 
. فى الصفحة السابقة‎ 64١ « انظر : الحاشية رقم‎ )5( 
. ء وفى إسناده ليث بن أبى سليم‎ )٠١/5( (ه» 5) المصدر السابقء ورواه الحاكم فى « المستدرك‎ 


قا اسم إعلاء السئن 
YY‏ الرشوة 
کی وو gg‏ 


إنما يرتشى ليحكم بغير الحق أو ليوقف الحكم عنه وذلك من أعظم الظلم » فأما الراشى فإن 
رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقا فهو ملعون 2 وإن رشاه ليدفع ظلمه ويجزئه على 
واجبه فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن : لا بأس أن يصانع عن نفسه قال جابر بن 
زيد: ما رأينا فى زمن زياد أنفع لنا من الرشا ؛ ولأنه يستنقذ ماله »كما يستنقذ الرجل 
أسيره اه . 

وقال ابن حزم فى «المحلى»: ولا تحل الرشوة وهى ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل أو 
ليولى ولاية أو ليظلم له إنسانا فهذا يأثم به المعطى والآخذ» فأما من منع من حقه فأعطى 
ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطى» وأما الآخذ فآثم» وفى كلا الوجهين فالمال 
المعطى باق على ملك صاحبه الذى أعطاه كما كان كالغصب ولا فرق ء ومن جملة هذا ما 
أعطيه أهل دار الكفر فى فداء الأسرى وفى كل ضرورة »وكل هذا متفق عليه إلا ملك أهل 
دار الكفر ما أخذوه فى فداء الأسير وغير ذلك فمختلف فيه : قال قوم : قد ملكوه . 

فإن قيل : لم أبحتم إعطاء المال فى دفع الظلم وقد رويتم من طريق أبى هريرة قال : 
جاء رجل رسول الله يللد فقال : يا رسول الله ! إن جاء رجل يريد أذ مالى قال : فلا 
تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : فأنت 
شهيد. قال أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو فى النار('2 وبالخبر المأثور : لعن الله الراشى 
والمرتشى» قال أبو محمد : حبر لعنة الراشى إنما رواه ('2 الحارث بن عبد الرحمن وليس 


() [ صحيح ] 
المشكاة ( ٠۱۲‏ ) » والترغيب والترهيب ( ؟/ "5-٠‏ ) . 

(؟) قلت : لم يضعقه أحد فيما علمنا قال الفضيل بن عياض : ولا يخيل إلى أنى رأيت قرشيا أفضل 
مئه » وقال النسائى : ليس به بأس » وذكره ابن حبان فى « الشقات » » قال : غزا مع جماعة من 
الصحابة » وقال ابن معين : يروى عنه وهو مشهور ( فيه رد على ابن المدينى حيث جهله ) وقال 
أحمد : لا أرى به بأسا كذا فى التهذيب » » ولعل الحارث بن عبد الرحمن هذا » وهو تحال ابن 
أبى ذئب اشتبه على اين حزم بالحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب » قال فيه أبو حاتم : ليس 
بالقوى » كما فى ١‏ التهذيب ١48 :۲ (٩‏ ) » وهو أيضا ليس بضعيف » ققد أحرج له مسلم 
وعلق له البخارى » قافهم . 


بالقوى وأيضا فإن المعطى فى ضرورة دفع الظلم ليس راشيا ° » وأما الخبر فى المقاتلة 
فهكذا نقول : من قدر على يدنع الظلم عن تمجه لم ريخل له إعطاء فن فا قوف تن 
ذلكء وأما من عبجز فالله تعالى يقول : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وقال عليه 
السلام : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ° فسقط فرض المقاتلة والدفاع وصار 
فى حد الإكراه على ما أعطى فى ذلك » وقد قال رسول الله بل : ٠‏ رفع عن أمتى الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه( ء وقد ذکرناه بإسناده فيما سلف . 

( قلت : وهو حديث صحيح الإسناد كما ذكرناه فى باب طلاق المكره ) قال : وة 
صح عن رسول الله وَل من طريق أبى موسى الأشعرى: «أطعموا الجائع وفكوا العانى»!؟؟» 
وهذا عموم لكل عان عند كل كافر أو مؤمن بغير حق » روينا من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثورى ومعمر » قال معمر : عن الحسن البصرى » وقال سفيان عن إبراهيم التخعى 
ثم اتفق الحسن وإبراهيم قالا جميعا : ما أعطيت مصانعة على مالك ودمك فإنك فيه 
مأجور اه . ملخصا . 


)١(‏ وفيه أن تخصيص الرشوة ا يعطى للظالم يستلزم تخصيص الارتشاء بما يؤخذ بطريق الظلم أيضا 
وقد صرحوا بأنه يحرم على القاضى والحاكم أن يقبل هدية من لم يكن يهدى إليه قبل ولايته 
وجعلوه فى حكم الرشوة والارتشاء مع أنه لم يؤخحذ ظلما ولا يطلب من القاضى أو الحاكم وإئما 
أهداه الذى أهداه إليه ابتداء من غير ظلم . 

(۲) متفق عليه ] 
رواه البخارى : ( ۱۱۷/۹ ) » والفتح ( ۲۱۱/۱۳ » 9588/5 ) » ومسلم فى (الحج ؛ ح/ 
۲ والفضائل » ح/ ۳ ) » وأحمد فى ١‏ المسند 4 ( ۲/۲ ٠‏ 208 ) » والدارقطنى فى «الستن» 
(۲/ ۲۸۱ ) » وتلخيص الحبير ( ١637/1‏ ) . 

(۳) تلخيص الحبير : ( 181/1١‏ ) » والخطأ ( ١١5‏ ) » والدرر ( ۸۷ ) » وتذكرة ( 91 ) . 

] صحيح‎ [ )٤( 
ء وأحمد‎ ) "١١5 ء والفتح ( ۵۱۷/۹ )ء وأبو داود ( ح/‎ ) ۸۷ /۷ › ۸۳/٤ ( : رواه البخارى‎ 
›) ۳/٠١ > ۲۲۹/۹ ۰ ۴۷۹/۳ ( ۲ الکبری‎ ١ والبيهيقى فى‎ » ) ۳۹٤ /٤ ( » فی المسند‎ 
. ) 1/5 ( ومشكل‎ , ) ٠١۲۳( والمشكاة‎ 


1٤‏ الرشوة ا 
OOD DD ODOOOSOOOOOOOOOG‏ 


وفى « الدر المختار » : ولا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبى عليه الصلاة والسلام 
كان يعطى الشعراء لمن يخاف لسانه وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات دليلا على أمثاله اه . 
قال الشامى : فقد روى الخطابى فى الغريب عن عكرمة مرسلا قال : أتى شاعر النبى 44 
فقال  :‏ يا بلال ! اقطع لسانه عنى » (١؟‏ » فأعطاه أربعين درهما اه . 

وقال القارى : لعن رسول الله ئا الراشى والمرتشى - أى معطى الرشوة وآخذها - وهى 
الوصلة إلى الحاجة بالمصائعة » قيل : الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل أما إذا 
أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به » وكذا الآخذ إذا أخذ 
ليسعى فى إصابة صاحب الحق حقه فلا باس به » لكن هذا ينبغى أن يكون فى غير القضاة 
والولاة ؛ لأن السعى فى إصابة احق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم » 
فلا يجور لهم الأخذ عليه قال القارى : كذا ذكره اين الملك »> وقوله : وكذا الآخذ بظاهره 
ينافيه حديث أبى أمامة أن رسول الله ية قال : «من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية 
عليها فقبلها فقد اتی بابا عظيما من أبواب الربا 4» ( رواه أبو داود ۳ وسكت عنه قال 
المنذرى : والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموى مولاهم الشامى فيه مقال ) 
وفى ١‏ مجمع البحار » : ومن يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلمء فغير داخل فيه » 
روى أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة فى شىء فأعطى دينارين حتى خلی سبيله » وروی 
عن جماعة من أئمة التابعين قالوا : لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم » 
انتهى من ١‏ عون المعبود » ل 
تحقيق معنى الرشوة لغة وشرعا : 

قال العبد الضعيف : ولابد من تحقيق معنى الرشوة » ففى « المتتخب » : الرشوة 
بالكسر والضم اسم من الرشوة بالفتح كما فى ١‏ القاموس © فهى لغة : ما يتوصل به إلى 


. ) ؟5١/1١١(‎ ٦ والبيهقى فى « الكبرى‎ » ) ۱۸۲/۱١ ( : مرسل انظر » كشف الخفاء‎ )١( 

(۲) [ حسن ] 
رواه أبو داود فى : ( البيوع » باب « ۸٤‏ » ) » والطبرانى فى « الكبير » ( 184/8 ) » والشجرى 
فى «أماليه » ( ۲۳٣/۲‏ ) . 

(۳) انظر عون المعبود : ( ۳۲۷/۳ ) . 


الرشوة 1 
مح جح هه جح جح 100-22222596 


الحاجة بالمصانعة بأن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر » قال ابن الأثير : وشريعة : ما 
يأحذه الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة كذا فى « جامع الرموز » » وفى 
البرجندى : الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه » وفى « المصباح ؛ : الرشوة بالكسر ما 
يعطيه رجل حاكما أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد » وفى « البحر ا : حد 
الرشوة بذل الال فيما هو مستحق على الشخص .> وقالوا : بذل المال لاستخلاص حق له 
على آخر رشوة . 

والحاصل : أن حد الرشوة هو ما يؤخذ عما وجب على الشخص سواء كان واجبا على 
العين أو على الكفاية » وسواء كان واجبا حقا للشرع » كما فى القاضى وأمثاله » وفى 
ولى امرأة لا يزوجها إلا أن يدفع إليه كذا » وفى شاعر يخاف منه الهجو ؛ لأن الكف عن 
عرض المسلم واجب ديانة »أو كان واجبا عقدا كمن آجر نفسه لإقامة أمر من الأمور المتعلقة 
بالمسلمين فيما لهم » أو عليهم كأعوان القاضى > وأهل الديوان وأمثالهم » كذا فى 
«الكشاف» للتهانوى . 

وعلى هذا فلا يصح القول بأن المعطى فى ضرورة دفع الظلم ليس راشيا كما ذهب إليه 
ابن حزم وتبعه بعض الأحباب منا » لو صح القيل الذى ذكره القارى أن الرشوة ما يعطى 
لإبطال حت أو لإحقاق باطل لكان لما قاله ابن حزم وجه وجيه » ولكن ذلك يقتضى تقييد 
الارتشاء بمثل هذا القيد أيضا » فيقال كما قال ابن الأثير : هو ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة 
يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة » ويأباه تقسيم الفقهاء الرشوة إلى أربعة أوجه » وإدخالهم 
الدقع خوفا على نفسه وماله فيها » وهم أعرف الناس بمعانى الكتساب والسنة وتصاريف 
الكلام . 

ففى الخانية الرشوة على وجوه أربعة : ما هو حرام من الجانبين وذلك فى موضعين : 
أحدهما : إذا تقلد القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا وهى حرام على القاضى والاخذ › 
والثانى : إذا دفع الرشوة إلى القاضى ليقضى له » حرام على الجانبين » سواء كان القضاء 
بحق أو بغير حق » ومنها : إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله » فهذه حرام على 
الآخذ غير حرام على الدافع » وكذا إذا طمع ظالم فى ماله فرشاه ببعض الال » ومنها: 


| ١س‏ إعلاء السنن 
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إذا دفع الرشوة ليسوى أمره عند السلطان حل للدافع ء ولا يحل للآحذ . 

وهذا إذا أعطى الرشوة بشرط أن يسوى أمره عند السلطان » وإن طلب منه أن يسوى 
أمره ولم يذكر له الرشوة ولم يشترط أصلا ثم أعطاه بعد ما سوى أمره احتلفوا فيه » قال 
بعضهم : لا يحل له ء ( وهو ظاهر حديث أبى أمامة وقد ذكره ) وقال بعضهم : يحل › 
وهو الصحيح ؟لأنه من مجازاة الإحسان بالإحسان فيحل ( ولعلهم حملوا حديث أبى أمامة 
على أعوان السلطان وأهل الديوان الذين يجب عليهم تسوية أمور المسلمين عند السلطان 
عقدا لكونهم قد آجروا أنفسهم لإقامة أمور المسلمين فيما لهم أو عليهم » وأما من لا يجب 
عليه هذه التسوية عقدا فيحل له ما يعطيه المشفوع له من غير شرط فافهم » فإن عموم 
الحديث مرجح لقول من ذهب إلى حرمته »والله تعالى أعلمء وفى نصاب الاحتساب ما 
يفيد ترجيحه أيضا ) قال : ولم أر قسما يحل الأخذ فيه دون الدفع اه . من «الكشاف » 
للتهانوى وفيه أيضا عن « القنية » : الظلمة تمنع الناس من الاحتطاب فى المروج إلا بدفع 
شىء إليهم » فالدفع والأخذ حرام ؛ لأنه رشوة إلا عند الحاجة فيحل للدافع دون الآخذ ء 
وفى ١‏ البحر ؛ : إذا كان ولى امرأة لا يزوجها إلا أن يدفع كذا فدفع له » فزوجه إياها 
فللزوج أن يسترده منه قائما أو هالكا ؛ لأنه رشوة اه . 

قلت : والظاهر حرمة الدفع والأخذ معا » ولا يخفى أن الدفع للاحتطاب فى المروج أو 
للتزوج بامرأة ليس من الإعطاء لإبطال حق أو لإحقاق باطل بل هو من الدفع لاستخلاص 
حق والتوصل إلى سنة ومع ذلك عدوه من الرشوة . 

فالحق فى حدها ما ذكر صاحب « البحر » أنه بذل الال فيما يجب على شخص › 
فيدخل فيه ما يعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلماء فلابد من دليل 
لتخصيصه من عموم قوله به : « لعن الله الراشى والمرتشى » "وهو ما ذكرناه من سهام 
المؤلفة قلوبهم وكانوا ثلاثة أقسام : قسم كفار كانوا يعطون للتألف على الإسلام » وقسم 
كانوا يعطون ليدفع شرهم » وقسم أسلموا وفيهم ضعف فى الإسلام » كما فى الشامية عن 


.  حتفلا‎ « 


. تقدم‎ )١( 
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و 
باب هدايا العمال من القضاة وغيرهم 

۱ عن أبى حميد الساعدى قال : استعمل النبى َء رجلا من بنى أسد يقال 

له : ابن اللتبية على صدقة فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى لى » فقام النبى به 

على منبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول: هذا لك وهذا 


لا يقال : سهام المؤلفة قد سقطت عندكم وما بقيت فمن أين لكم أن تقيسوا عليها 
غيرها ؟ لأنا تقول : إنما سقطت لزوال العلة فلو وجدت العلة لبقيت ومثل هذا الساقط 
يصلح محلا للقياس نظرا إلى العلة » فافهم » ومن فداء الأسارى بالمال وهو متفق عليه » 
ومن مصالحة الكفار ببذل شىء من الال لهم إذا كان خيرا للمسلمين وهو متفق عليه أيضا 
هذا ولا يجوز نسبة الرشوة إلى النبى َه »> كما لا يجور نسبة الفقر والإفلاس إليه لما ذ 
من الاستخفاف بشأنه عرفا » فإن لفظ الرشوة لا يطلق فى عرفنا إلا فى موضع الذم 
فيجب الاحتراز عن إبهام ما لا يليق بشأنه » وهو بأبى وأمى ‏ أكرم الناس عند الله منزله 
وأفضلهم وأشرفهم فى الدارين مرتبة » وأرفعهم شأنا ومكرمة صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وأصحابه غدوة وعشية . 

باب هدايا العمال من القضاة وغيرهم 

قوله : « فهلا جلس فى بيت أبيه إلخ ؛ أقول : دل هذا القول على أن كل هدية يهدى 
إلى القاضى لا لقرابة أو معرفة سابقة بل لحكومة فهو حرام » وأما الذى لا دخل فبه 
للحكومة بل كان يهدى إليه أيضا لو لم يكن حاكما فهو حلال » هذا هو الأصل الكلى فم 
الباب ء ويتفرع منه مسائل جزئية مذكورة قى كتب الفقه . 

قال العبد الضعيف: وفى الحديث منع العمال من قبول الهدية ممن لهم عليه حكم » 
وفى «فتح البارى7١‏ “أن محل ذلك إذا لم يآذن له الإمام فى ذلك لا أخحرجه الترمذى "من 


.) ١١ فتح البارى ك/ل/‎ )١( 

(۲) [ ضعيف ] 
رواه الترمذى ( ح/ 186 ) » وقال : حديث معاذ » حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث أبى أسامة عن داود الأودى . 


إعلاء الستن 


1A‏ هدايا العمال من القضاة وغيره 
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لی » فهلا جلس فى بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له آم لا والذى نفسى بيده لا يأنى 


رواية قيس بن أبى حازم عن معاذ بن جبل وحسنه قال : بعثنى رسول الله َة إلى اليمن 
فقال : ١‏ لا تصيبن شيئا بغير إذنى فإنه غلول » اه . وثبت عنه يِه أنه قال : « هدايا 
الأمراء غلول ٠‏ رواه أحمد؟ والبيهقى 22 وابن عدى7؟؟ من حديث أبى حمید وإسنادہ 
ضعيف » والطبرانى فى ١‏ الأوسط » © من حديث أبى هريرة » وإسناده أشد ضعفا وفيه 
عن جابر أخرجه سعيد بن داود فى « تفسيره » عن عبدة بن سليمان » عن إسماعيل بن 
مسلم » عن الحسن .عن جابر » وإسماعيل ضعيف » كذا فى ١‏ التلخيص الحبير » 200. 
قلت : إسماعيل مختلف فيه حسن الحديث كما مر غير مرة » ورواه الخطيب فى 
«تلخيص المتشابه » بلفظ : « هدايا العمال سحت ©2926 من حديث أنس »كما فى 
«التلخيص ١‏ أيضا » ورواه أبو يعلى "2 عن حذيفة بلفظ : « هدايا العمال حرام كلها » 
(العزيزى ) 0 » وهذه طريق عديدة ينجبر بها ما فى كل واحد منها من الضعف على أن 
الهيئمى قد حسن طريق جابر عند الطبرانى فى « مجمع الزوائد ؛ 217 وقال : إسناده حسن» 
وحديث أبى حميد إنما ضعفه من ضعفه؛ لأنه من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل 
الحجاز وقد ذكرنا فى الاستدراك أن ابن معين قد وثق إسماعيل هذا مطلقاء وحديث أبى 


(۱) [ ضعيف ] 
رواه أحمد فى ١‏ المسئد » : ( 554/6 ) . 

(۲) رواه البيهقى فى « الكبرى » : ( 1١78/٠١‏ ) . 

(۳) رواه ابن عدى فى « الكامل » : ( ١/لالا١‏ ,» 196 ) . 

)٤(‏ أورده الهيثمى فى : مجمع الزوائد » ( 15١/4‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط » بإسناد 
ضعيف » 

(۵) تلخيص الخحبير : ( ۱۸۹/٤‏ ) . 

(5) رواه ابن عدى فى « الكامل » : ( ۲۸۱/۱ )2 وجرجان (595 ) . 

(۷) تلخيص الحبير : ( ۱۸۹/٤‏ ) » وإتحاف ( ۱۹۲/١‏ )» وابن حجر فى « المطالب © ( 5١١5”‏ )» 
والخفاء ( ٤1۳/۲‏ ) . 

(۸) انظر » العزيزى : ( )01١/‏ . 

(9) راجع : مجمع الزوائد كما فى الحاشية رقم ( ٦ ٤‏ . 


بشىء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتهءوإن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار 


هريرة قال الهيثمى : فيه حميد بن معاوية الباهلى وهو ضعيف »> وحميد بن معاوية لم 
أجده فى التهذيب ولا فى الميزان ولا فى اللسان فإن كان مصحفا عن حميد بن مسعدة 
الباهلى فهو من رجال مسلم والأربعة ثقة » لم نر أحدا ضعفه وترجمته فى التهذيب . 

وأما ما رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » عن عبد الله بن صخر بن لودان قال : قال النبى 
يه لمعاذ بن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن : « إنى عرفت بلاءك فى الدين وقد ظننت 
لك الهدية فإن أهدى لك شىء فاقبل » فرجع حين رجع بثلاثين رأسا أهدوا له » » ففيه 
سيف بن عمر التميمى » وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ) " » وهو صاحب الفتوح ولا 
يقبل حديث فى الأحكام » وأيضا فهو معارض لرواية الترمذى من طريق قيس بن أبى 
حازم عن معاذ فإنه يه لو كان قد أذن له فى قبول الهدية لم يكن لقوله : لا تصيبن شيئا 
بغير إذنى معنى وهو ظاهر . 
تحقيق هدايا الأمراء : 

قال الموفق فى ١‏ المغنى » : ولا يقبل هدية من لم يكن يهدى إليه قبل ولايته » وذلك 
لأن الهدية يقصد بها فى الغالب استمالة قلبه ليعتنى به فى الحكم فتشبه الرشوة » قال 
مسروق : إذا قبل القاضى الهدية أكل السحت » وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر ثم ذكر 
حديث الباب وقال : متفق عليه ؛ ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل على أنها 
أجلها ليتوصل بها إلى ميل الخاكم معه على خصمه »› فلم يجز قبولها منه كالرشوة . 

فأما إن كان يهدى إليه قبل ولايته جاز قبولها منه بعد الولاية ؛لأنها لم تكن من أجل 
الولاية لوجود سببها قبل الولاية بدليل وجودها قبلها » قال القاضى : ويستحب له التنزه 
عنها » وإن أحس أنه يقدمها بين يدى خصومة أو فعلها حال الحكومة حرام أخذها فى هذه 
الحال ؛ لأنها كالرشوة » وهذا كله مذهب الشافعى » وروى عن أبى حنيفة وأصحابه أن 
قبول الهدية مكروه غير محرم > وفيما ذكرنا دلالة على التحريم اه . 


.)1١9/9( : تهذيب التهذيب‎ )١( 
. فى الصفحة السابقة‎ © ٤ « انظر مجمع الزوائد كما فى الحاشية رقم‎ )۲( 


أو شاة تبعر › ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه : ألا هل بلغت ثلاثا (أخرجه 
البخارى) 29 . 


قلنا : قد اعترف بأن الهدية تشبه الرشوة - أى وليست برشوة ‏ فلابد من الفرق يبنهما » 
رأيضا فإن الرشوة تجب ردها على أربابها » والنبى وك لم يأمر ابن اللتبية برد الهدايا على 
أربابها » والظاهر أنه جعلها فى بيت المال وإنما استحقها بيت الال لكون الوالى عاملا 
للمسلمين فالإهداء إليه إهداء إليهم كما إذا أهدى البطريق إلى صاحب الجيش عينا أو فضة 
لم تكن له دون سائر الجيش ء بل يكوئون فيه سواء بخلاف الرشوة فإن بيت الال لا 
يستحقها بل تبقى على ملك المعطى كما كانت » على أن الكراهة المطلقة عندنا هى كراهة 
التحريم » وإنما لم يطلق الأئمة عليه الحرام فرقا بين المنصوص على حرمته وبين ما هو 
ملحق به فافهم »وفى قوله َة فى حديث الباب : ١‏ هلا جلس فى بيت أبيه وأمه فينظر 
أيهدى له أم لا » ('“جواز قبول الهدية من كان يهاديه قبل ذلك ولا يخفى أن محل ذلك إذا 
لم يزد على العادة » ولم يقدمها بين يدى خصومة أو حال الحكومة . 

قال السرخسى فى «شرح السير» للإمام محمد بن الحسن : قالوا : لو أهدى إلى مفت 
أو واعظ شيئا فإن ذلك سالم له خاصة ؛ لأن الذى حمل المهدى إلى الإهداء إليه والتقرب 
إليه معنى فيه خاصة» بخلاف الهدية إلى الحكام فإن ذلك رشوة ؛لأن المعنى الذى حمل 
المهدى على التقريب إليه ولايته القابتة بتقليد الإمام إياه » والإمام فى ذلك نائب المسلمين» 
والأصل فى ذلك قول النبى بي : «هدايا الأمراء غلول»7“يعنى إذا حيسوا ذلك لأنفسهم 
فذلك بمنزلة الغلول منهم » والغلول اسم خاص لا يؤخذ من المغنم » فعرفنا أن ذلك منزلة 


(11 صحيح ] 
رواه البخارى : ( 28/4 ) » والبيهقى فى ١‏ الكبرى ٩‏ ( 158/5 ) › وأبو داود فى ( المخراج » 
باب ١١١‏ 4 ) » وأحمد فى ١‏ المسند » ( 577/8 ) » واين خريمة ( ۲۳۳۹ ) » والمنثور 2)١51/1(‏ 
وابن كثير فى ١‏ التفسير ٤۲۳ /۱( ٩‏ ) والقرطبى فى ! التفسير ٩‏ ( 5751/5 ) . 

1)۳ صحيح ] 
رواه البخارى : ( ۲۰۹/۳ )ع2 والفتح ( /٩‏ ۲۲۰ ) ء والحمیدی ( 81٠‏ ) . 

(9) [ صحيح ] 
رواه البيهقى فى ١‏ الكبرى ٠١0:4‏ /۱۳۸) » وابن عبد البر فى « التمهيد » (۹/۲ء 1١١‏ 156)غ -- 


الغنيمة ( فيكون لبيت المال ) » وفى الحديث : أن رسول الله ية بعث عاملا فجاء يمال 
فقال : هذا لكم وهذا أهدى إلى » فقال رسول الله َة فى خخطبته : « فهلا جلس فى 
بيت أمه وأبيه حتى يهدى إليه » " » وفى هذا إشارة إلى ما قلنا اه . 

وقال المحقق فى « الفتح » : والحاصل أن المهدى إما له خصومة أو لا ء فإن كانت لا 
يقبل مئه وإن كان له عادة بمهاداته أو ذا رحم محرم » وإن لم يكن خصومة فان لم يكن له 
عادة بذلك قبل القضاء بسبب قرابة أو صداقة لا ينبغى أن يقبل » وإن كان له عادة بذلك 
جاز بشرط أن لا يزيد على المقدار المعتاد قبل القضاء » فإن زاد لا يقبل الزيادة » وذكر فخر 
الإسلام : إلا أن يكون مال الهدى قد زاد فيقدر ما زاد ماله ء إذا زاد فى الهدية لا بأس 
بقبولها »> ثم إذا أخذ الهدية فى موضع لا يباح أخذها قيل : يضعها فى بيت المال ؛ لأنها 
بسبب عمله لهم ٠‏ وعامتهم على أنه يردها على أربابها إن عرفهم ٠»‏ وإليه أشار فى السير 
الكبير » » وإن لم يعرفهم أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففى بيت المال » ويكون حكمها 
حكم اللقطةء فإن جاء المالك يوما أعطاها » وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه فى 
الهدية حكم القاضى » وفى ١‏ شرح الأقطع » : الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة يعطيه ' 
بشرط أن يعينه ء والهدية لا شرط معها » انتهى ملخصا . 

قلت : ليس فى شرح السير ردها على أربابها مطلقا » بل فيه تفصيل حيث قال : 
وكذلك لو بعث الخليفة عاملا إلى زكاة فأهدى إليه » فإن علم الخليفة أنه أهدى 
إليه طوعا أخحذ ذلك منه فجعله فى بيت المال ؛ لأنه أهدى إليه 27 لعلمه الذى 


== وإتحاف ( ۱١١ » 1١۲/١‏ ) ء وتلخيص الحبير ( 184/5 ) » وابن عدى فى الكامل ١‏ 
)۷۷/1 06 ) » والهروى ( ۳۱۳/۱ ) وأورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٠ ) ٠١١/٤ ( ٩‏ 
وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط »© وإسناده حسن . 

. فى الصفحة السابقة‎ 2» ١١ أنظر : الحاشية رقم‎ )١( 

(۲) قلت : وهذه واقعة الفستوى عن سفير للمدرسة بعئه مديرها لجمع الزكاة وأخذ الجعل من المسلمين 
للمدرسة فأهدى إليه شىء فأجبت إن لم يكن للمهدى عادة بالإهداء إلى هذا السفير قبل العمل فهو 
حق المدرسة ليس للسفير منه شىء » فأورد عليه بعض الناس أن قياسه على هدايا الأمراء باطل ؛ 
لآن الأمير والعامل يهدى إليه لأجل الإمارة والعمل » والسفير لا يهدى إليه إلا لعمله أو وعظه » 
فأجبت أن العمل للمدرسة كالعمل لبيت المال وقد جعلوا ما يهدى إلى المصدق حقا لبيت 2 == 


قلده' “وقد كان هو نائبا فى ذلك عن المسلمين » فهذه الهدايا حق المسلمين توضع فى بيت 
مالهم فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغى أن يأخذه فيرده على أهله وإن لم يقدر على 
ذلك عزله فى بيت المال حتى يأتى أهله بمنزلة اللقطة اه . 

قال المحقق فى ١‏ الفتح » ": واستعمل عمر رضى الله عنه أبا هريرة فقدم بال فقال 
له: من أين لك هذا ؟ قال : تلاحقت الهدايا فقال عمر رضى الله عنه : أى عدو الله ! 
هلا قعدت فى بيتك فتنظر أيهدى لك آم لا » فأخذ ذلك منه وجعله فى بيت الال اه . 

قلت : لم أقف على لقظ الهدايا فى هذا الأثر - والله أعلم ‏ من أين أخذه الحقق ؟ 
والأثر أخرجه أبو عبيد فى الأموال ل : حدثنا معاذ » عن ابن عون ء عن ابن سيرين 
قال: لما قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر : يا عدو الله وعدو كتابه ! أسرقت مال 
الله؟ قال: لست بعدو الله ولا عدو كتابه ولكنى عدو من عاداهما ولم أسرق مال الله » 
قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف ؟ فقال : خيلى تناسلت وعطائى تلاحق وسهامى 
تلاحقت » فقبضها منه » قال أبو هريرة : فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين . 

وأحرجه عبد الرزاق فى ١‏ المصنف »© : أخبرنا معمر»عن آيوب »عن ابن سيرين أن عمر 
استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر : استآئرت بهذه الأموال 
فمن أين لك ؟ قال : خيل ننجت وأعطية تتابعت وخراج رقيق لى ء فنظر فوجدها كما 
قال» ثم دعاه ليستعمله فأبى » كذا فى «الإصابة » 4:7 وهذا أصح من الأول إسنادا » 


-- الال فكذا هذا » وأيضا فقد روى عن عمر رضى الله عنه أن امرأته آم كلثوم بنت على لما أهدت إلى 
امرأة ملك الروم فأهدت إليها هدايا فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها وأخذ ما بقى من ذلك فجعله 
فى بيت الال فكلمه فى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه له عمر : قل لصاحيتك فلتهد 
إليها حتى تنظر أتهدى إليها مثل هذا آم لا ؟ ( شرح السير ۷۳:۳ ) . 
ولا يخفى أن امرأة الخليفة لم تكن حاكمة على امرأة هرقل ولا لها عليها ولاية ولم يكن إلا أنها 
كانت معظمة فى قلوب الناس لكونها امرآة أمير المؤمنين فثبت أن العمل والولاية ليس بشرط لرد 
الهدايا إلى بيت الال بل يكفى لذلك تعلق الرجل به نسبة ليه » قافهم . 

. بالأصل »© » وكذا أثبتناه‎ ١ قوله : « قلده 0 غير واضحة‎ )١( 

(؟) الفح : (305/6 ) . 

(۳) انظر كتاب الأموال لأبى عبيد : ( ص /559 ) . 

(5) انظر الإصابة : ( ۲۰٦/۷‏ ) . 


ا اممو كوخ Ra‏ كه لماع أو ع ا كو و ف فاصوا e‏ فرع يفط أ قا ره لدع A E r o‏ الود بيه 


والمراد بالأعطية ما كان له من العطاء فى ديوان الخلافة دون الهدايا بدليل ما فى الأول من 
قوله : وعطائى تلاحق » فافهم . وأخرج الطبرى فى التاريخ : حدثنى عمر » حدثنا على 
ابن محمد » عن محمد بن صالح » عن عبد الملك بن نوفل ين مساحق قال : استعمل 
عمر عتبة بن أبى سفيان على كنانة فقدم معه بمال فقال : ما هذا يا عتبة ؟ قال : مال 
حرجت به معى واتجرت فيه قال: ومالك تخرج المال معك فى هذا الوجه فصيره فى بيت 
الالء فلما قام عثمان قال لأبى سفيان : إن طلبت ما أخذ عمر من عتبة رددته عليه . 
قول أبى سفيان هذا حرى بأن يكتب بماء الذهب : 

فقال أبو سفيان : إنك إن خحالفت صاحبك قبلك ساء رأى الناس فيك » وإياك أن ترد 
على من كان قبلك فيرد عليك من بعدك اه . وهو محمول على أنه ترك له راس الال 
وأخحذ الربح ؛ لآن الأمير يجائى فى البيع والشراء يحتشمه الناس ويزيدون له فى الثمن 
تقربا إليه فلا ينبغى له أن يتجر إلا أن يأذن له الإمام » فافهم » والله تعالى أعلم . 
أمره َل فى الهدايا قد خالف أمر الأمة : 

فائدة : وهذا بخلاف ما كان يهدى إلى رسول الله ي فكان له خاصة ولم يكن لبيت 
امال » سواء أهداه إليه أهل الحرب ؛ لأن قوته ومنعته لم يكن بالمسلمين على ما قال الله 
تعالى < فقاتل فى سبيل الله لا كلف إلا نَفْسك وحَرّض المؤمنين ¢ ٠ء‏ وقال : «والله 
يعصمك من الاس إن الل لا يهدى الْقَوم الكافرين 4 7 أى إليك وقال ل : ٠‏ نصرت 
ااا شور مق علي 0 


. ۸٤ : سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية : 1۷ . 

(۳) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى : ( ح / 550 ) » وفتح البارى ( 1/1 (oT‏ ومسلم فى ( فاتحة كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » ح/ 0١‏ )ء والترمذى ( ح/ 1686 ) ۰ والنسائى فى ( الغسل »باب ١‏ 
7» التيمم بالصعيد)» وأحمد فى « المسند ٩‏ ( ۲۹۸/۲ ع كفلا 155/6 5142)ء 
والبيهقى فى «الكبرى» ( ۲۱۲/۱ . ٤۳۳/۲‏ . 475 0 58/7 ) » واين أبى شيبة فى المصنف 6 
/1١(‏ ۳۲ ۳ )ع والمنثور ( ۸۳/۲ ۰ ۲۳۷/۰ ع ۲۱٤/١‏ ) » وابن عبد البر فى «التمهيد» 
ف 7 ل CE‏ . 


TEE‏ عيادة المريض واتباع الجحنازة للقاخ إعلاء السنن 

222 حم تك 120-52555959 
باب عيادة المريض واتباع الجنازة للقاضى 

المسلم رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة واتباع الجنازة وإذا استنصحك 


قال الطحاوى : إنما حالف أمر الأمة فى الهدايا أمر النبى كلا ؛ لآن الله تعالی اختصه 
في أموال آهل الحرب بخاصة خالف بها غيره من أمته فقال :  :‏ وما أََاءِ الله على رسوله 
منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء) الكية)» من 
ذلك أموال بنى النضير كانت له خالصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ويجعل الباقى 
فى الخيل والكراع فى سبيل الله » ومن ذلك الهدايا ؛لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا 
ركاب» والذى يروى من رده هدايا المشركين بقوله : ١‏ إنا لا نقبل زبد المشركين » "° كان 
قبل أن تنزل عليه هذه الآية » فلما نزلت أباحت له من أموالهم ما صار إليه بخير إيجاف 
خميل عليه ولا ركاب اه. من المختصر من ١‏ مشكل الآثار » " » أو أهداه إليه أهل 
الإسلام ؛ لأنهم لم يكونوا يهدون إليه لولايته وإمارته » بل لكونه محبوبا لهم بنبوته 
ورسالته كما لا يخفى على من مارس سيرته وسير أصحابه وعرف تفانيهم فى محبته ؛ ولذا 
قال عمر بن عبد العزيز لما قيل له : ألم يكن رسول الله َيه وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية: 
إنها لأولئك هدية وهى للعمال بعدهم رشوة ( ورواه ابن سعد بقصة فيه وعلقه البخارى › 
كما فى فتح البارى ) 247 . 

باب عيادة المريض واتباع الجنازة للقاضى 

قوله : #اتباع الجنازة وعيادة المريض» : أقول : استدل به على جواز عيادة المريض › 

واتباع الجنازة للقاضى لالتماس حقوق المسلم على المسلم وليس فيها تهمة . بخلاف 


1 : سورة الحشر آية‎ )١( 
] صحيح‎ [ )١( 
وابن‎ » ) 554/1١15 ( » )ء وار بن أبى شيبة فى « المصنف‎ 1١57/59 : » المستد‎ ١ رواه أحمد فى‎ 
»وصححه الشيخ الألبانى‎ (A/ ٠۹ ( ٩ و يي فی الكبير‎ 
.) e 
. ) ۱١۱۷/۷ ( : انظر فتح البارى‎ )5( 


فانصح له » رواه مسلم" » ورواه البخارى ("؟ أيضا ولكن ليس فيه : ١‏ إذا استنصحك 
فانصح له » بل فيه : « وعيادة المريض ؛ . 


إجاية الدعوة فإن فيه تهمة فيمنع منه القاضى ٠‏ قال العبد الضعيف : وكذا المريض إغا 
يعوده إذا لم تكن له خصومة عند القاضى وإلا لا يعوده » صرح به المحقق فى «الفتح» . 
وصرح أيضا بأنه لا فرق بين الهدية وإجابة الدعوة » فلا يحضر دعوة إلا إذا كانت عامة 
ولا خصومة للداعى ؛لأن الخاصة لأجل القضاء فيتهم بالإجابة» وعن محمد: يجيب قريبه 
وإن كانت خاصة هكذا حكى الخلاف الطحاوى» وقال الخصاف : يجيب الخاصة لقريبه بلا 
خلاف لصلة الرحم» وعلى تقدير الخلاف طولب بالفرق فى القريب بين الهدية فقال : 
يقبل منه مطلقا » ولم يفصل بين جرى العادة وغيره » وفى الدعوة فصل بين العامة 
والخاصةء كما ذكر فى المتن» قال شيخ الإسلام قالوا: ما ذكر فى الضيافة محمول على ما 
إذا كان المحرم لم يجرى بينهما الدعوة والمهاداة وصلة القرابة وأحدث بعد القضاء ذلك فإذا 
كانت الحالة هذه فهو والأجنبى سواء » وما فى الهدية محمول على أنه كان جرى بينهما 
المهاداة وصلة القرابة قبل القضاء »فإذا أهدى بعد القضاء لا بأس بقبوله انتهى» فقد آل 
الحال إلى أنه لا فرق بين القريب والغريب فى الهداية والضيافة سوى ذلك الإمكان الذى 
قدمناه . وهو أن يكون سبب عدم إهدائه قبل القضاء فقره ثم أيسر بعد ولاية قريبة > فصار 
يهدى إليه اه . (وهذا كما ترى يعم القريب والغريب معا »فلا يصلح سببا للتخصيص) . 
واخحتلف فى الخاصة والعامة» والأصل فيه ما ذكره فى «الهداية»: إن الخاصة ما لو علم 
المضيف أن القاضى لا يحضرها لا يتخذهاء ولكن الأضبط ما حكى عن القاضى أبى على 
التسفى أن العامة دعوة العرس والختان وما سواهما نخاصة » فإن معرفة كون الرجل لو لم 
يحضر القاضى لم يصنع أو يصنع غير محقق فإنه أمر مبطن وإن كان عليه لوائح فليس 


(۱» 1)۲ متفق عليه ] 
رواه البخارى : ( ۲/ 4۰ )2 وفتح البارى ( )0 ومسلم ( ح/ 5 ۱۷۰ ) » وأحمد فى 
«المسند » ( ؟/ 54٠‏ )ء والبيهقى فى « الكيرى ٠‏ 7/50 85"؟) »> وكحال ( )١175/١‏ » ونصب الراية 
۷V۲ /£ ۵۷ /۲ (‏ ) » وأذكار ( 71-٠‏ ) وإتحاف (767/5 2 ۳١۲‏ )ء والمشكاة ( ٠١١۲۴١‏ )» 
والترغيب ( "/ 575500158 :2 "1١5/4‏ ) . 


كضبط هذا » ويكفى عادة الناس فى ذلك » وعادة الناس هى ما ذكره النسفى ٠‏ والله أعلم. 
وعند الشافعى وأحمد يحضر الولائم مطلقا ( عامة كانت أو خاصة ) ؛ لأنه ك كان 

يحضرها وهو الذى كان يقضى . قلنا : كان ية معلوم العصمة عند الكل ( وما كانوا 

يهدون إليه ويضيفونه إلا بإخلاص المحبة لا غائلة فيها أصلا ) فلا يضره حضور وليمة ولا 


)3 بدليل ما مر من قبول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فى 


آخر الباب الماضى » فتذكر » فإن كثرت الولائم العامة وازدحمت تركها كلها ولم يجب 
أحدا ؛ لأن ذلك يشغله عن الحكم الذى قد تعين عليه لكنه يعتذر إليهم ويسألهم التحليل» 
ولا يجيب بعضا دون بعض ؛ لأن فى ذلك كسر القلب من لم يجبه إلا أن يختص بعضها 
بعذر يمنعه دون بعض مثل أن يكون فى إحداهما منكرا وتكون فى مكان بعيد أو يشتغل بها 
زمنا طويلا » والأخرى بخلاف ذلك فله الإجابة إليها دون الأولى ؛ لأن عذره ظاهر فى 


التخلف عنها ء قاله الموفق فى المغنى » وقواعدنا تساعده قال : وله إتيان مقدم الغائب 
وزيارة إخوانه والصالحين من الناس أى بشرط أن لا يكون لأحد منهم خصومة عنده ؛ لأنه 
قربة وطاعة وإن كثر ذلك فليس له الاشتغال به عن الحكم ؛ لأن هذا تبرع فلا يشتغل به 
عن الفرض وله حضور البعض دون البعض ؛ لأن هذا يفعله لتفع نفسه لتحصيل الأجر 
والقربة له » وكذا فى عيادة المرضى وشهود الجنائز » وأما الولائم فيراعى فيها حق الداعى 
فيتكسر قلب من لم يجبه إذا أجاب غيره اه . 

وعلق البخارى رحمه الله عن عثمان : أنه أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة ووصله أبو 
محمد ابن الصاعد فى ١‏ فوائده » » وابن المبارك فى زوائده بسند صحيح إلى أبى عثمان 
النهدى : أن عثمان بن عفان رضى الله عنه أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم 
فقال : أردت أن أجيب الداعى وأدعو للبركة > قال ابن بطال عن مالك : لا ينبغى 
للقاضى أن يجيب الدعوة إلا فى الوليمة خاصة ( أى وهى عامة ) » ثم إن شاء أكل وإن 
شاء ترك » والشرك أحب إلينا ؛ لأنه أنزه إلا أن يكون لأخ فى الله أو حالص قرابة أو 
مودة» وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح » : 


. ) انظر فتح القدير : (1/ ؟الا"‎ )١( 
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. باب رزق القاضى والعاملين عليها 
۳ عن عبد الله بن السعدى أنه قدم على عمر فى خلافته فقال له عمر: ألم 
أحدث أنك تلى من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلى » 
فقال عمر : ما تريد إلى ذلك ؟ فقلت : إن لى أفراسا وأعبدا وأنا بخير » وأريد أن 
تكون عمالتى صدقة على المسلمين» قال عمر :لا تفعل فإنى كنت أردت الذى أردت 
وكان رسول الله يكل يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه منى حتى أعطانى مرة مالا 
فقلت : أعطه أفشر إليه منى » فقال النبى يكل: « خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من 


قلت : وقد تقدم الجواب عن احتجاج الشافعسية ومن وافقهم بحديث أبى موسى 
مرفوعا: « فكوا العانى 4 « وأجيبوا الداعى » 2١(‏ ورجا ورد من الوعيد فى تركه من قوله 
بل : « ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » " آنه ليس على إطلاقه لجواز 
ترك الدعوة إذا كان هناك منكر اتفاقا » فكذا إذا كان فى إجابتها مظنة التهمة ألا ترى أنه 
يك قد أمر بالتهادى فى قوله : « تهادوا تحابوا 4 » ومع ذلك لم يطلقوا للقاضى قبول كل 
هدية » فافهم . 
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قوله: «عن عبد الله بن السعدى إلخ» . قال العبد الضعيف: قال الموفق فى «المغنى»: 
يجوز للقاضى أخذ الرزق ورخص فيه شريح وابن سيرين والشافعى وأكثر أهل العلم › 
وروى عن عمر أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ( رواه ابن المنذر 


(۱) 1[ صحيح ] 
رواه البخارى : ( 85/5 ء ۳۱/۷ › لالم ع 10۰ › ۸4/۹ )ء والقتح ( 55١/4‏ › 1537/17)ء 


وأبو داود فى ( الحهاد > باب « 1١‏ 4 ) » وأحمد فى المسند )4١05/5( ٩‏ » والدارمی (؟/"1؟5؟) > 
والبيهقى فى ١‏ الكبرى » ( ۳۷۹/۳ , ۳/۱۰ )ء وكحال ( ۱۴۷ )2 وزفاف ( "87 ) . 

(۲) 1 صحيح ] 
رواه مسلم فى :( التكاح » ح / »)1١١١‏ وأحمد فى «المسئد» ( 51١/1‏ )ء والبيهقى فى «الكبرى» 
(//57؟)ء وإتحاف ( ۲٤٤/١‏ )ء والحميدى ( ۱۱۷۰ ع ۱۱۷۱ )ء والزقاف (۷۱ , ۷۲) . 
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پو 


هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك » . رواه البخارى ° 
ومسلم ( ( فتح البارى ) 00 


بلفظ : أن زيد بن ثابت كان يأخذ الأجر على القضاء » « فتح البارى »247 » وررق شريحا 
فى كل شهر مائة درهم ( قال الحافظ فى ١‏ التلخيص ١‏ : لم آره هكذا ) وبعث إلى الكوفة 
عمارا وعثمان بن حنيف وابن مسعود ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن 
مسعود وعثمان » وكان ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم ( رواه أبو عبيد فى «الأموال)220 بسند 
صحيح أتم وأطول ) . 

وكتب إلى معاذ بن جبل فذكر ثائى الباب وقال : قال أبو الخطاب : يجوز له أخذ 
الرزق مع الحاجة» فأما مع عدمها فعلى وجهين » وقال أحمد : ما يعجبنى أن يأخذ على 
القضاء أجرا ( لا نزاع فيه وإغا الكلام فى الرزق)ء وإن كان فبقدر شغله مثل والى اليتيم» 
وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على القضاء ( لا دليل فيه على كراهة الرزق ) » 
وكان مسروق وعبد الرحمن بن القاسم لا يأخذان عليه أجرا وقالا : لا نأذ أجرا على أن 
نعدل بين اثنين ( وفيه ما قد تقدم ) » وقال أصحاب الشافعى : إن لم يكن متعينا جاز له 
أخذ الرزق عليه» وإن تعين لم يجز إلا مع الحاجة» والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل 
حال ( بدليل حديث عصر وهو أول الباب ) ؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه لما ولى الخلافة 
فرضوا له الرزق كل يوم درهمين ( لم أره هكذا » وسيأتى بيان الاختلاف فى مقداره ) » 
ولا ذكرناه من أن عمر رزق زيدا وشريحا وابن مسعود أمر بفرض الرزق لمن تولى من 


(۱- ۳) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى : ( 4/ 80 ) » وفتح البارى ( ۱۳/ 15١‏ ) »> ومسلم فى ( الزكاة » باب ١‏ ۳۷ » 2 
ح/ ١1١١31٠١‏ ).ء والنسائى ( ٠١5 ٠١5/6‏ ) » وأحمد فى « المسند » ( ۱۷/۱ . 21١‏ 
۲ )ء والبيهقى فى ١‏ الكبرى ° ( £/ ۲£ › 185/6 184/52 لاو" 06/۱۰( 
والمشكاة ( 1816 ) ء وابن خزيمة ( ۲۳١١‏ ) » وابن عبد البر فى « التمهيد ۸٤/١ ( ٠‏ ) . ومعانى 
الآثار ( ۲۲/۲ ) . 

(5) فتح البارى : ( ۱۳۲/۱۲ ) . 

(5) انظر كتاب الأموال لأبى عبيد : ( ص/58 ) . 
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٠ ٤‏ - وآخرجه البخاری' من طريق سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر قصة 
دون قصة ابن السعدى وزاد سالم : فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا 
ولا يرد شيئا أعطيه ( فتح البارى أيضا ) 0 


القضاة ( من غير تقليد بالحاجة وغيرها ولا بن يكون من تعين له أو لا ) ولو لم يجز فرض 
الرزق لتعطل القضاء وضاعت الحقوق » فأما الاستئجار عليه فلا يجوز . 

قال عمر رضى الله عنه : لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا » وهذا 
مذهب الشافعى ولا نعلم فيه خلافا قال : فإن لم يكن للقاضى رزق فقال للخصمين : لا 
أقضى بينكما حتى تجعلا لى رزقا عليه جاز » ويحتمل أن لا يجوز اه . ملخصا . 

وقال الطبرى : ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضى الأجرة على الحكم لكونه يشغله 
الحكم عن القيام بمصالحه غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك » 
وقال أبو على الكرابيسى : لا بأس للقاضى أن يأخذ الررق على القضاء عند أهل العلم 
قاطبة من الصحابة ومن بعدهم » وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافا » وقد 
كره ذلك قوم منهم مسروق . ولا أعلم أحدا منهم حرمه . 

وقال المهلب : وجه الكراهة أنه فى الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه: 
3 قل لا أسألكم عليه أجرا» 7 فأرادوا أن يجرى الأمر فيه على الأصل الذى وضعه الله 
لنبيه ؛ وللا يدخل فيه من لا يستحقه » فيتحيل على أموال الناس . وقال غيره : أخذ 
الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعا » ومن تركه إنما تركه 
تورعا » وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك جزما » ويحرم إذا كان الال يؤخذ لبيت 
المال من غير وجهه . 

واخحتلف إذا كان الغالب حراما » وأما من غير بيت المال ففى جواز الخد من المتحاكمين 
حلاف » ومن أجازه شرط فيه شروطا لابد منها »> وقد حبر القول بالجواز إلى إلغاء 
الشروط» وفشا ذلك فى هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك والله المستعان» وأثر 


(1 ؟) انظر الحاشية رقم : ( 7-١‏ ) السابقة . 
)۳( سورة الأنعام آية :۰ 
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0 ل‎ EE 
.  ) وأكل أبو بكر وعمر وقالت عائشة : يأكل الوصى بقدر عمالته ( فتح البارى‎ 


شريح وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق مجالد عن الشعبى بلفظ : كان 
مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا » كان شريح يأخذ » وأثر عائشة وصله ابن أبى شيبة من 
طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة فى قوله تعالى: : ومن کان ققيرا فليأكل 
بالْمعروف4 قالت : أنزل الله ذلك فى والى مال اليتيم يقوم عليه بما يصلحه إن كان 
محتاجا أن يأكل منه » وأثر أبى بكر أسنده البخارى 247 و فى البيوع من طريق الزهرى من 
عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : لما استخلف أبو بكر الصديق قال : لقد علم 
قومى أن حرفتى لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبى بكر 
من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه » ورى ابن سعد پإسناد مرسل رجاله ثقات قال: لما 
امخلنة او بكر اص عاد إلى ر على ارانيد اراي ی وا يعدو ين اا 
ا ا ا و الما ل حر د و 
أطعم عيالى ؟ قالوا : نفرض لك نفرضوا له كل يوم شطر شاة » وزاد الإسماعيلى فى 
TT‏ ل 
مال المسلمين ‏ واحترف فى مال نفسه ( فتح البارى ) ”° . 

وأما أثر عمر فوصله ابن أبى شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب قال : قال 
عمر : إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة ة قيم اليتيم » إن استغنيت عنه تركت » وإن 
افتقرت إليه أكلت بالمعروف » وسنده صحيح » وأنخرج الكرابيسى بسند صحيح عن 
الأحنف قال : كنا بباب عمر فدكر قصة وفيها : فقال عمر : آنا أخبركم با أستحل ١‏ ما 


. © ۱۷١ رواه البخارى تعليقا فى : الأحكام » باب‎ )١( 
. CITT): انظر فتح البارى‎ (۲) 
1 : سورة النساء آية‎ )۳( 
] صحيح‎ [ )( 
. 416 ( رواه البخارى فى : البيوع ء باب‎ 
. انظر : المصدر السابق‎ )5( 
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05 وكتب عمر إلى عماله ٠:‏ ستعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم › 
أخرجه البيهقى بسند قوى ( فتح البارى ) 27» وذكره الموفق فى ١‏ المغنى » 27 بلفظ: 


أحج عليه وأعتمر » وحلتى الشتاء والقيظ » وقوتى وقوت عيالى كرجل من قريش ليس 
بأعلاهم ولا أسفلهم » ورخص فيه الشافعى وأكثر أهل العلم » وعن أحمد لا يعجبنى » 
وإن كان فبقدر عمله مثل ولى اليتيم » واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار عليه » رجعنا 
إلى حديث الباب . 

قال الطبرى فى حديث عمر : الدليل الواضح على أن لمن شغل بشىء من أعمال 
المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الفىء وعمال الصدقة وشبههم 
لإعطاء رسول الله ا عمر العمالة على عمله » واحتج أبو عبيد فى جواز ذلك بما فرض 
الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها » وحكى الطبرى عن 
العلماء هل الأمر فى قوله فى هذا الحديث : خذه وتموله للوجوب أو للندب ؟ وقال ابن 
بطال : فى الحديث أن أخذ ما جاء من المال من غير سؤال أفضل من تركه ؛ لأنه يقع فى 
إضاعة المال وقد ثبت النهى عن ذلك ٠‏ وتعقبه ابن النير بأنه ليس من الإضاعة فى شىء؛ 
لأن الإضاعة التبذير بغير وجه صحيح » وأما الترك توفيرا على المعطى تنزيها عن الدنيا 
وتحرجا أن لا يكون قائما بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة ثم قال : والوجه فى 
تعليل الأفضلية أن الأخذ أعون فى العمل وألزم للنصيحة من التارك ؛ لأنه إن لم يأخذ كان 
عند نفسه متطوعا بالعمل فقد لا يجد جد من أخذ ركونا إلى أنه غير ملتزم » بخلاف الذى 
يأخذ فإنه يكون مستشعرا بأن العمل واجب عليه فيجد جده فيها » وقال ابن المنذر : 
حديث ابن السعدى حجة فى جواز أرزاق القضاة من وجهها . كذا فى ١‏ فتح البارى ١‏ 
أيضا . 

قوله : « وكتب عمر إلى عماله إلخ ؟ » دلالته على رزق القضاء من بيت المال بقدر 
الكفاية من غير تضييق عليهم ظاهرة . 


. ) ١١57/5 ( : انظر فتح البارى‎ )١( 
. ) /لالا”‎ ١١ ( : (؟) انظر المغنى‎ 
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وكتب عمر إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من 
صالحى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء . وأوسعوا عليهم › وارزقوهم واكفوهم 
من مال الله اه . 

۷ عن بريدة مرفوعا : أا عامل استعملناه وفرضنا له رزقا فما أصاب بعد 
رزقه فهو غلول رواه أبو داود(١‏ والحاكم ( التلخيص الحبير ) ° ؛ وسكت عنه أبو 
داود والمنذرى ( عون المعبود ) 00 

۸ عن ميمون الجزرى والد عمرو قال : لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين» 
قال : زيدونى فإن لى عيالا » وقد شغلتسونى عن التجارة قزادوه خمسمائة » رواه ابن 
سعد بسند صحيح إلى ميمون ( التلخيص  )‏ أيضا . 


قوله : «عن بريدة إلخ» . دلالته على فرض الرزق للعمال من بيت الال ظاهرة . 

قوله : #عن ميمون الجزرى إلخ؟ . قد اختلفت الروايات فى قدر ما فرضوه لأبى بكر 
ففى رواية : أنهم فرضوا له نصف شاة كل يوم > وفى رواية : أنهم فرضوا له ألفين ثم 
زادوه حمسمائة وروى الطبرى بسند فيه الواقدى وبقية ثقات أنهم فرضوا له فى كل سنة ستة 
آلاف درهم 5 

وذكر الموفق أنهم فرضوا له كل يوم درهمين » وکن الجمع بأنهم فرضوا له فى الابتداء 
قليلا لقلة المال فى بيت المال ثم زادوه حين وسع الله على المسلمين وأعطاهم من غنائم 
الكفار والمشركين» ومع ذلك فإن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما حين حضرهما الوفاة ردا 
على بيت الال ما كان أخذ منه فى حياتهما » فقد روى أبو عبيد فى الأموال: 


] حسن‎ 1)١( 
. ) ٠١( رواه أبو داود فى : الإمارة » باب‎ 
. ) ۱۸۸/٤ ( : تلخيص الحبير‎ )۲( 
. ) 4٤/۳ ( : انظر عون المعيود‎ )۳( 
. انظر تلخيص الخبير المصدر السابق‎ )6( 
. ) انظر كتاب الأموال : ( ص/7؟7؟‎ )65( 
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4 عن المستورد بن شداد قال : سمعت النبى ية يقول : «من كان لنا عاملا 
فليكتسب زوجة , فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما » فان لم يكن له مسكن 


حدثنا أبو النضر .عن سليمان بن المغيرة». عن ثابت البنانى »عن أنس بن مالك أن أبا بكر 
قال لعائشة وهى تمرضه : أما والله لقد كنت حريصا على أن أوفر فىء المسلمين » على أنى 
قد أصبت من اللحم واللبن » فانظرى ما كان عندنا فأبلغيه عمر » قال : وما كان عنده 
دینار ولا درهم وما كان إلا نخادما ولقحة ومحليا » فلما رجعوا من جنازته أمرت به عائشة 
إلى عمر فقال : رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده ( وهذا سند صحيح ) قال : وحدثنا 
يزيد بن هارون » عن ابن عون » عن ابن سيرين قال : لما حضرت أبا بكر الوفاة قال 
لعائشة : إنى لم أرد أن أصيب من هذا المال شيئا فلم يدعنى ابن الخطاب حتى أصبت منه 
ستة آلاف » وإن حائطى الذى بمكان كذا وكذا فيها ( أى جعلته فى هذه الستة آلاف ) قال: 
فلما قبض بعثت عائشة إلى عمر فذكرت له ذلك فقال : رحم الله أباك لقد أحب ألا يدع 
لأحد مقالا . وإنى ولى الأمر بعده وقد رددتها إليكم . 

وهذا مرسل صحيح ولعل ابن سيرين سمعه من أنس رضى الله عنه . وهذا لا ينافى ما 
رواه الطبرى أنهم فرضوا له فى كل سنة ستة آلاف » فلعلهم فرضوا ذلك توسعة عليه 
وعلى عياله حين وسع الله على المسلمين ولكنه لم يأخذ من بيت الال إلا بقدر الكفاية ‏ أي 
ألفين وخمسمائة ‏ وكانت مدة حلافته سنتين وأشهرا » فأخحذ بها ستة آلاف » وفى رواية 
الطبرى المذكورة : فلما حضرته الوفاة قال : ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإنى لا أصيب 
من هذا المال شيئا . وإن أرضى التى بمكان كذا وكذا للمسلمين با أصبت من أموالهم » 
فدفع ذلك إلى عمر ولقوحا وعبدا صيقلا وقطيفة ما تساوى خمسة دراهم » فقال عمر : 
لقد أتعب من بعده » وفى لفظ له : قال أبو بكر : أنظروا كم أنفقت منذ ولیت من بيت 
امال فاقضوه عنى » فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهم فى ولايته اه . 


وروی البخارى ع عمرو بن ميمون فى قصة البيعة > والاتفاق على عثمان بن عفان 
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أن عمر حين حضرته الوفاة قال : يا عبد الله بن عمر ! انظر ماذا على من الدين » فحسبوه 
فوجدوه سئة وثمانين ألفا أو نحوه »قال :إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل 
فى بنى عدى بن كعبء فإن لم تف أموالهم فسل فى قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. اه 
قال الحافظ فى « الفتح » : وفى حديث جابر ( عند ابن سعد 2١7)‏ : ثم قال: يا عبد الله ! 
أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت فدفتتنى ألا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل 
عمر بثمانين ألفا فتضعها فى بيت مال المسلمين » فسأله عبد الرحمن بن عوف فقال : 
أنفقتها فى حجج حججتها وفى نوائب كانت تنوبنى » وعرف بهذا جهة دين عمر قال ابن 
التين : قد علم عمر أنه لا يلزمه غرامة ذلك إلا أنه أراد ألا يتعجل من عمله شىء فى 
الدنيا » وبهذا يجتمع ما روى عمر بن شبة فى « كتاب المدينة  »‏ بإسناد صحيح أن نافعا 
قال : من أين يكون على عمر دين وقد باع رجل من ورثة ميراثه بمائة ألف؟ انتهى ولقد 
صدق لم يكن عليه دين يلزمه غرامته » ولكنه عد ما كان له من الحق فى بيت الالء وآخذه 
عند الحاجة دينا عليه تورعا كيلا يتعجل من عمله شىء فى الدنيا » ولعل الرباع التى أمر 
ببيعها كانت لا تزيد على الثلث ٠»‏ والله تعالى أعلم . 

وحديث جابر هذا ذكره المتقى فى «كنز العمال»7 مطولا وفيه : فقال له عبد الرحمن 
ابن عوف وكان عند رأسه : يا أمير المؤمئين ! وما قدر هذه الثمانين ألفا فقد أضررت 
بعيالك أو بال عمر (أى لم توسع عليهم فى مدة ولايتك فلا تبعة عليك فيها)» فقال : إليك 
عنى يا ابن عوف ! فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين ! أبشر وأحسن الظن 
بالله فإنه ليس أحد منا من المهاجرين والأنصار إلا وقد قبض مثل الذى أخذت من الفىء 
الذى جعله الله لنا وقد قبض رسول الله لله وهو عنك راضى وقد كانت لك معه سوابق 
(أى فلم يكن الذى أخذته من بيت المال عمالة العمل الذى عملته للمسلمين » بل كان حقا 
لك تستحقه مثل الذى يستحقه كل مسلم فى الفىء ) فقال : يا اين عوف ! ود عمر أنه 
)١(‏ انظر فتح البارى : ( ۸۲/۷) . 


(؟) انظر كتاب المدينة : ( ص / ٥۳‏ ) . 
(۳) انظر كنز العمال : 51/5" ) . 
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غال أو سارق » رواه أبو داود"" وسكت عنه هو والمنذرى ( عون المعبود ) °١‏ ' 


خرج منها كما دخل فيها » إنى أود أن ألقى الله فلا تطالبونى بقليل ولا كثير اه . 

قلت : فامتثل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما قول رسول الله يا فى العمالة : ١‏ خذه 
فتموله أو تصدق به ء فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا 
تتبعه نفسك » " فأخذا رضى الله عنهما العمالة ثم تصدقا به على بيت الال » وهذا 
أفضل من إيثار المرء بعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه فإن أخذه للعطاء ومباشرته 
للصدقة بنفسه أعظم لأجره » وهذا يدل على عظيم فضل الصدقة بعد التمول لا فى 
النفوس من الشح على الال قاله ابن بطال » كما فى ١‏ فتح البارى » © . 
أخذ أبى بكر وعمر الرزق على الولاية 
كان أشد وأحمز على النفس من تركه : 

قلت : ولا يخفى أن مثل هذا التسبب أشد على النفس وأحمز من ترك التسبب رأسا » 
فكان الشيخان رضى الله عنهما سيدى التاركين وإن كانا فى الظاهر من المتسببين فعجبا ممن 
رأى أخذهما الرزق من بيت المال حين وليا الأمر وأغمض عينيه عن ردهما كل ما أخذاه 
على بيت مال المسلمين فى آخر العمر . 
حكم الهدية إذا كان فيها شبهة : 

فائدة : وما فى رواية سالم من قوله : «فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا 


(۱) [ حسن ] 
رواه أبو داود قى : ( الإمارة » باب )4١١9‏ » وإتحاف )١15/5(‏ »والقرطبى فى «التفسيرة 
5/5 . 

(۲) نظر عون المعبود : ( / 90 ) . 

(©) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى : ( 865/4 ) ء والتسائى ( 5/0 ٠١١ - ٠١‏ )ع وأحمد فى ١‏ المسند » ( ۱۷/١‏ 2 
١‏ ۹4/۲ ) › والليهقى فى « الكبرى© ( ۱۸٤/7 › 1۸1/٩ » ۲۲٤/٤‏ ۔ لاا 

٠ ) ۸٤/١ ( وابن عبد البر فى التمهيد‎ ) ۲۳١١ ( وابن ختزريمة‎ » ) ۱۸٤٠١ ( والمشكاة‎ .) ٠ 

ومعانی الآثار ( ۲۲/۲ ) . 

. ) ٠١١ /٠۱۳( : قح البارى‎ )2( 
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شيئا » ولا يرد شيئا أعطيه » بعمومه ظاهر فى أنه كان لا يرد ما فيه شبهة وقد ثبت أنه كان 
يقبل هدايا المختار بن أبى عبيد الشقفى » وهو أخخو صفية زوج ابن عمر » وكان المختار 
غلب على الكوفة » وطرد عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميرا عليها مدة فى غير طاعة(١)‏ 
خليفة وتصرف فيما يتحصل منها من الال على ما يراه » ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل 
هدایاه ‏ وكان مستنده ( والله أعلم ) أن له حقا فى بيت الال فلا يضره على أى كيفية 
وصل إليه » أو كان يرى أن التبعة فى ذلك على الآنمذ الأول » أو أن للمعطى المذكور مالا 
آخر فى الحملة وحقا ما فى المال المذكور » فلما لم يتميز وأعطاه له عن طيب نفس دخل 
فى عموم قوله : ما أتاك من هذا الال من غير سؤال ولا استشراف فخذه » فرأى أنه لا 
يستثتى من ذلك إلا ما علمه حراما محضا » قاله الحافظ فى « فتح البارى » ”° . 


من أعطى شيئا من غير مسألة لا يجب عليه قبوله : 
فائدة : فى قول عمر : وكان رسول الله ية يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه منى 
حتى أعطانى مرة مالا فقلت : أعطه أفقر إليه منى » فقال النبى يلي : « خذه فتموله 


)١(‏ وقيه أن مذهب ابن عمر أنه كان لا يبايع أحدا فى الفرقة ع ولذلك لم يبايع عليا ولا معاوية وهما 
متحاربان » ثم بايع معاوية حين سلم له الحسين > وبايع يزيد لاتفاق الناس عليه فى الابتداء ثم لم 
يبايع ابن الزبير ولا مروان ولا غيرهما » حتى اجتمع الناس على عبد الملك بن مرون فبايعه فلم يكن 
الخليفة عنده إلا من اجتمع عليه الناس ١‏ والله تعالى أعلم . 

(۲) أى لكوته لم يكن عاصيا عنده بالخروج على ابن الزيير لما مر من أن الخليفة عنده من اجتمع الناس 
عليه » وإذا عدم الخليفة فكل متغلب أمير على ما فى يده وتصرفه فيه صحيح نافة ما لم يخالف 
الشرع ١‏ ولعل ابن عمر لم يتحقق عنده ما تحقق عند غيره من سوء مذاهب المختار ودعواه النبوة 
والوحى لنفسه ء فإنه كان فى أول أمره ينتحل أخحذ ثارات الحسين رضى الله عنه والتتعصب لأهل 
بيت النبوة . 

() فتح البارى : ( 155/9 ) . 
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وتصدق به :217 » الحديث دليل على أن من أعطى شيئا من غير مسألة لا يجب عليه قبوله؛ 
لآن عمر رضى الله عله رده غير مرة فلم ينكره النبى بيه > ورده مرة فقال : « خذه فتموله 
وتصدق به 6 29 » ولو كان القبول واجبا لأمره بالأخذ فى أول الأمر وهو ظاهر . 
الرد على ابن حزم حيث قال : فرض عليه قبوله : 

ولكن ابن حزم لم يتأمل سياق البخارى › فقال : ومن أعطى شيئا.عن غير مسألة فرض 
عليه قبوله وله أن يهبه بعد ذلك إن شاء للذى وهبه له ء» وهكذا القول فى الصدقة والهدية 
وسائر وجود النفع اه . من « المحلى 78" . ويرده حديث حكيم بن حزام أنه قال : يا 
رسول الله ! والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيعا حتى أفارق الدنيا » فكان أبو بكر 
رضى الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه » ثم إن عمر رضى الله عنه دعاه 
ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال : إنى أشهدكم معشر المسلمين على حكيم أنى أعرض 
عليه حقه من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله وَل 
حو جر وبع بوواء اكاك OETA‏ 


وأما قول ابن حزم : إنه علم من نفسه الإشراف إلى الال فلم يستجز أخذه اه . فرد 


(۱) 1[ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى : ( 86/5 )ء والفتح ( ۱۳/ ١9١‏ )ء ومسلم فى ( الزكاة » باب ١‏ /37 4 ح / 
١1١١٠‏ )ء والسائی ( ۲/۰ ٠١5 ٠١‏ ) »> وأحمد فى «المسندا ( ۱۷/۱ . 215١‏ 2)494/5 
والبيهقى فى « الكبرى © ( 1775/5 › 141/6 › 1۸1/1« FT /Y‏ ¢ 04/1۰(« وشرح 
السنة ( 8/5؟١‏ ) » والمشكاة ( ١8565‏ )ء وابن حزيمة ( 7155 ) » والتمهيد ( .)۸٤ /١‏ ومعانى 
50 ). 

(۲) انظر : الحاشية السابقة . 

(۳) انظر المحلى : (0 805/5 ) . 

(0,5)[ صحيح ] 
رواه البخارى : ( ح / ١45‏ ) » وفتح البارى ( ۳۹۳/۳ ) ء والترمذى ( ح / 5857 ) > وقال : 
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عليه لأنه بعيد من الصحابى أن يشرف نفسه إلى الال بعد ما سمع النبى اة يقول : « إن 
من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذى يأكل ولا يشبع » اليد العليا خير من 
اليد السفلى ؟» فلو كان فيه شىء من الإشراف إليه حين سال النبى بل فأعطاه ثم سأله 
فأعطاه» ثم سأله فأعطاه » فلم يكن ليبقى فيه ذلك بعد ما نصحه فى الثالثة » وخاطبه جا 
خاطبه به » هذا هو اللائق بالصحابى لاسيما بمثل حكيم بن حزام فى شرفه وكرمه وجوده 
وحسبه ونسبه ء فافهم . 
الاحتجاج بحديث : « ثلاث لا ترد" : 

ولو كان قبول الهدية واجبا مطلقا لم يكن لقوله بيه : « ثلاث لا ترد : الوسائد 
والدهن واللبن » (“معنى قال الترمذى : يعنى بالدهن الطيب » وإسناده حسن ولا لقوله : 
امن عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة » رواه أبو داود 7") 
والنسائى 7 وأبو عوانة ٣‏ عن أبى هريرة » وأخرجه مسلم 7* إلا أنه قال : ريحان بدل 
الطيب ( فتح البارى ) ۳ء فإن قوله : ١‏ ثلاث لا ترد ٤‏ صريح فى جواز رد ما سواها وإلا 
لم يكن لتتخصيصها بالذكر وجه » وكذا ورد النهى عن رد الطيب مقرونا بقوله : فإنه 
خفيف المحمل طيب الرائحة يدل على جواز رد ما لم يكن كذلك فى الخفة » فافهم . 

فإن أهل الظاهر لا يفقهورن » وقال الطبرى : اختلفوا فى قوله : فخذه بعد إجماعهم 


(۱) 1 صحيح ] 
رواه الترمذى : (ح/ ٠‏ ء والشمائل ( ح/ 1١١‏ ) وشرح السنة ( ۸۸/١١‏ ) وأصفهان 
(44/1) وصححه الشيخ الالبانى . انظر الصحيحة ( ح/115 ) . 

(5-5) [ صحيح ] 
رواه أبو داود : (ح / ۲ ) » والنسائى ( ۱۸۹/۸ ) » وأحمد فى « المسئد » ( ۲/ ۳۲۰١‏ )2 
والبيهقى فى ١‏ الكبرى ؛ ( ۲٤٣/۳‏ ) » وابن حبان ( ۱٤۷۳‏ ) » وفتح البارى ( ۳۷۱/۱۰ ) »> 
والخفاء ( ؟/ 5 )ء وكحال ( ۱۷/۲ ) . 

] صحيح‎ [ )٥( 
ء)۸۸/1١( وشرح السنة‎ » ) ۳١٠١ ( والمشكاة‎ > ) ٠١ / رواه مسلم فى : ( الألفاظ من الأدب ح‎ 
. ) 55 0( » الطب‎ ١ وكحال ( ۱۳۷/۲ ) » والذهبى فى‎ 

. )۳۷۱/ ۱۰ ( : فتح البارى‎ )١( 
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على أنه أمر ندب فقيل : هو ندب لكل من أعطى عطية أبى قبولها كاثنا من كان » وهذا 
هو الراجح يعنى بالشرطين المقدمين ( أن يكون بلا إشراف نفس ولا مسألة ) » وقيل : (هو 
مخصوص بالسلطان فلا يرد عطيته ندبا) » ويؤيده حديث سمرة فى السنن إلا أن يسأل ذا 
سلطان ( فمن جاز سؤاله لا ينبغى رد ما أعطاه من غير سؤال ولا إشراف نفس ) » وكان 
بعضهم يقول : يحرم قبول العطية من السلطان وبعضهم يقول : يكره وهو محمول على ما 
إذا كانت العطية من السلطان الجائر » والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف 
السلف » والله أعلم . 
تحقيق المسألة وبيان الإجماع على أن الأمر فى حديث عمر للندب لا للوجوب : 

قال الحافظ فى « الفتح » :2١(‏ والتحقيق فى المسألة أن من علم كون ماله حلالا » فلا 
ترد عطيته » ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته » ومن شك فيه فالاحيتاط رده وهو 
الورع» ومن أباحه أخذ بالأصل اه . 

وأغرب ابن حزم حيث قال : وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو من أعطاه سلطان أو 
غير سلطان كائنا من كان من بر أو ظالم من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : إما أن يوقن 
المعطى أن الذى أعطى حرام » وإما أن يوقن أنه حلال » وإما أن يشك » فإن كان موقنا أنه 
حرام وظلم وغصب فإن رده فهو فاسق عاص لله تعالى ظالم ؛ لأنه يعين به ظالما على 
الإثم والعدوان بإبقائه عنده » ولا يعين على البر والتقوى فى انتزاعه منه وقد نهى الله تعالى 
عن ذلك وأمره بخلاف ما فعل » فإن كان يعرف صاحبه الذى أخذ منه بغير حق فهنا زاد 
فسقه وتضاعف ظلمه » وصار أظلم من ذلك الظالم ؛ لأنه قدر على رد المظلمة إلى 
صاحبها فلم يفعل بل أعان الظالم على المظلوم » وإن كان لا يعرف صاحبه فكل مال لا 
يعرف صاحبهء فهو فى مصالح المسلمين » فالقول فى هذا القسم كالقول فى الذى قبله 
سواء إذ منع المساكين والفقراء حقهم وأعان على هلاكهم وقوى الظالم با لا يحل له وهذا 
عظيم جدا » نعوذ بالله منه اه . من ١‏ المحلى » . 


. انظر : الحاشية السابقة‎ )١( 
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الرد على ابن حزم فى قوله : إن قبول الهدية فرض حلالا کان أو حراما أو مشتيها وبرا كان 
المهدى أو ظالما : 

قلنا : ما للنظر ولأهل الظاهر ؟ [ والقياس كله باطل عندهم فمن أين لابن حزم °۲ 
أن يحرم شيفاء أو يحله بالقياس ؟ وقد علم كل من له إلام باللغة ومعرفة باللسان أن رد 
هدية الظالم ليس من الظلم فى شىء وإنما الظلم أن نأخذ مال أحد من غير طيب نفس منه 
سرقة » أو غصبا » أو خيانة » أو تؤذيه فى جسمه وعرضه » ولو وجب علينا قبول هديته 
لرد المظلمة إلى صاحبها وانتزاعها من الظالم فليقل ابن حزم بوجوب سرقتها على القادر 
عليها أيضا . وبأن من لم يسرقها منه بكون فاسقا عاصيا لله تعالى ظلما ؛ لأنه قدر على رد 
المظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الظالم فلم يفعل حيث ألقاها عنده ولم ينتزعها منه 
بالسرقة » وكذلك فليقل لوجوب السؤال وطلب الال منهم بهذا الوجه بعينه » فأنشدكم الله 
أهل الظاهر هل أفتى زعيمكم أو أحد من علماءكم بوجوب سرقة المظالم على القادر عليها 
من الظالم ؟ أو بوجوب المسألة والطلب منه ؟ فإن قلتم : نعم » فهاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين » وإن قلتم : لا ء ولابد فما الفرق بين انتزاع المظالم بالسرقة والسؤال وبين 
انتزاعها يقبول الهدية من الظالم إذا كان كلاهما مقدورين على السواء ؟ وما الذى أوجب 
حرمة الأول أو عدم وجوبه واقتضى فرضية الثانى وحرمة تركه ؟ ولو تأملتم لرأيتم السرقة 
أهرن من قبول الهدية ء لما فى قبول هدية الظالم من التعظيم لشأنه ؛ لأن المهدى لا يزال 
معظما فى القلوب فإن اليد العليا خير من اليد السفلى ء واليد العليا هى المعطية والسفلى 
ھی الآخذة كما ثبت فى الحديث » وفى رد هديته استخفاف بشأنه وتصغير له فى عيون 
الناس وقد أمرنا بتحقير الظلمة وترك تعظيمهم » والتباعد عن أبواب السلاطين فقد روى 
ابن ماجة "“ عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى بي قال  :‏ إن ناسا من أمتى 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل > وكذا أثبتناه . 
(؟) [ ضعيف ] رواه ابن ماجة فى : المقدمة » باب 9 ۲۳ 6 ( ح/ 156 ) » فى الزوائد : إسناده ضعيف 

وعبيد الله بسن أبى بردة لا يعرف » وضعفه الشيخ الألبانى . انظر : ضعيف سان ابن ماجة 

(ع/١01),‏ والتعليق الرغيب ( 55/١‏ ) > والمشكاة ( 557 ) » والضعيفة ( ح / 1580 ) . 
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سيتفقهون فى الدين ويقرأون القرآن يقولون : فنأتى الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم 
بديننا » ولا يكون ذلك ء كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم 
إلا » » قال ابن الصلاح : كأنه يعنى الخطايا رواته ثقات . 

وعن ثوبان مولى رسول الله ييه : أن رسول الله دعا لأهله » فذكر عليا وفاطمة 
وغيرهما ما لم تقم على باب سدة أو تأتى أميرا تسأله » رواه الطبرانى فى «الأوسط» ورواته 
ثقات» والمراد بالسدة هنا باب السلطان ونحوه » قال المنذرى : ويأتى فى باب الفقراء ما 
يدل له» كذا فى « الترغیب » )١(‏ ومن كان قربه مذموما كيف يكون قبول هديته محمودا 
فضلا عن أن يكون واجبا » أو فرضا ء فانظروا فساد النظر الذى احتج به ابن حزم ههنا » 
وهكذا قياس أهل الظاهر فإنهم بمراحل عن الفقه والدراية » وماذا يقول ابن حزم فى حديث 
المغيرة بن شعبة وكان قد صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال 
النبى اة : « أما الإسلام فأقبل وأما امال قلست منه شىء ٩‏ أخرجه البخارى 27 من طريق 
المسور بن مخرمة ومروان فى قصة الحديبية مطولا مع «الفتح؛ 27 » ولفظ أبى داود 247: أما 
الإسلام فقد قبلنا » وأما امال » فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه مع « العون» ‏ . 

فهل يقول : إن قبول هذه الهدية كان فرضا على النبى ئة وإن كان ما أعطاه المغيرة 
حراما ؟ لأنه لا يخلو من أن يكون صاحبه الذى أخذ منه بغير حق معلوما أو غير معلوم 


.) ۱۹٦/۳ ( : الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) [ صحيح ] 
رواه البخارى : ( ۲٠٤/۳‏ )ء» وأحمد فى « المسند » ( ۳۲۹/٤‏ )ء والبيهقى فى ١‏ الكبرى » 
1١١ /9(‏ » ۲۹ )ء وعبد الرراق (۹1۷۸ » )4۷۲١‏ > والمتثور (5/ لالا ) ء والبداية (5/ )١0/5‏ 2 
والنبوة ( ٠١٤/٤‏ ) . 

(۳) قتح البارى : ( ۳٤۸/۲‏ ) . 

] صحيح‎ [ )٤( 
. ) والطبرى ( 55 /؟5‎ » ) » ۱١۷ « رواه أبو داود فى : ( الجهاد باب‎ 

(0) انظر عون المعبود : ( "/ 1١‏ ). 
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قإن كان يعرفه فقد قدر على رد المظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الظالم فلم يفعل » 
وإن كان لا يعرف صاحبه فهو فى مصالح المسلمين ولا يجوز منع المساكين والفقراء 
والضعفاء حقهم » فالجواب الجواب » والدليل الدليل » وإن ادعى كونه منسوخا بحديث 
عمر هذا فإن النسخ لا يثبت إلا بدليل لا بمجرد الرأى واحتمال » وأيضا : فماذا يقول فى 
حديث أبى هريرة قال: «أمر رسول الله ب بصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد 
والعباس» فقال : ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله» الحديث » 
والمشهور أن اسمه ثعلبة وحكى المهلب :أنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك كما فى 
الاصابة؟ , 


وروى الحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والعسكرى فى الأمثال 
والطبرانى وابن مندة والماوروى وأبو نعيم فى معرفة الصحابة » وابن مردويه والبيهقى فى 
الدلائل » وابن عساكر » عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : جاء ثعلبة بن حاطب 
إلى رسول الله ا » فذكر الحديث بطوله ١‏ وفيه : أنه منع الصدقة فأنزل الله  :‏ ومنهم 
من عاهد الله لبن آتانا من فضله » " الآية » فقدم ثعلبة على رسول الله و فقال : يا 
رسول الله ! هذه صدقة مالى » فقال رسول الله هة : «إن الله قد منعنى أن أقبل منك» › 
قال : فجعل يبكى ويحثى التراب على رأسه » فلم يقبل منه رسول الله 4 حتى مضى ثم 
آتی أبا بكر فلم يقبلها » ثم ولى عمر بن الخطاب فأتاه وقال : يا أمير المؤمنين ! اقبل منى 
صدقتى ؛ وتوسل إليسه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبى لل 3 فأبى أن يقبلها » ثم ولى 
عثمان فهلك فى خلافة عثمان كذا فى « الدر المنثور » " ملخصا . 

ولا يخفى أن الصدقة حق الفقراء فهل يقول ابن حزم : إن الله ورسوله والخلفاء بعده 
كانوا ظالمين ‏ والعياذ بالله - فى رد هذه الصدقة إذ منعوا المساكين والفقراء والضعفاء حقهم 
وأعانوا الظالم على منعها ؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا » 
)١(‏ إنظر الإصابة : ( 0۸/٠١‏ ). 


(۲) سورة التوبة آية : ۷١‏ . 
(۳) المنقور : ( ۳۹۱/۲ ) . 
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وماذا يقول فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : كان رسول الله 
يله إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى فى الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه » فجاء 
رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال : يا رسول الله ! هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة 
فقال : ٠‏ سمعت بلالا ينادى ثلاثا » ؟ قال : نعم » قال : « فما منعك أن تجىء به ٩‏ ؟ 
فاعتذر إليه فقال : « كن أنت تجىء به يوم القيامة فلن أقبله عنك ٩‏ » رواه أبو داود )١(‏ 
وابن حبان ° فى « صحيحه » ( الترغيب ) 2©0. 

فهل لأحد بعد ذلك أن يقول كما قال ابن حزم : أن قبول ما أعطى من غير مسألة 
فرض على المسلم صدقة كانت أو هدية أو عطية » من سلطان أو غير سلطان » بر أو 
ظالمء حلالا كان أو حراما أو مشتبها ؟ هذا والله لا يقول أحد له مسكة عقل فضلا أن 
يكون عالما ذا فضل . 

قال : فإن كان يوقن أنه حلال فإن الذى أعطاه مكتسب بذلك حسنات جمة بلا شك > 
فهو فى رده عليه غير ناصح له » إذ منعه الحسنات الكثيرة وقد قال رسول الله وك : 
«الدين النصيحة فمن لم ينصح لأخيه المسلم فى دينه فقد عصى الله عز وجل» (4), ولعله 
إن رده لا يحضر المردود عليه نية أخرى فى بذله » فيكون قد حرمه الأجر وصد عن سبيل 


من سبل الخير اه . 


(۱) [ صحيح ] 
رواه أبو داود فى : الإستقتاح » باب « ۱٤۳‏ 4 » والبيهقى فى * الكبرى » ( ۲۹۳/۹ 2 7/4 .)٠١‏ 
والحاكم فى ١‏ المستدرك » ( ۱۲۷/١‏ ) » والمنثور ( 0۸/۹ ) . 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) الترغيب والترهيب : ( ۳۰۸/۲ ) . 

] متفق عليه‎ [ )٤( 
/ ,( ٦ ۲۳١ ومسلم فى ( الان باب‎ ) ١1586 ۷ /۱ والفتح(‎ » )۲۲/١( رواء البخارى‎ 
› ) ۲۹۷ /۲ ( ) )ع وأحمد ! المسند‎ ۱١۷ / ۷ ( والترمذى ( ح / 5)) ء والتسائى‎ ٥ 
ء والحميدى (۸۳۷)ء‎ ) ٠١۸ / ٠١ + ٤١ /7 ( ٩ والطبرانی فى « الكبير‎ ) 7١١ / ۲ ( والدارمى‎ 
ء‎ 1۸٤ ء٠٠١١‎ /١ ( ٩ ومشكل ( ۲/ 188 ) » وابن عدى فى « الكامل‎ ) ٤۹1٩( والمشكاة‎ 
„(AY 


ع رزق القاضى والعاملين عليها إعلاء الان 
مجخحح-حهح 2-0052 


قلت : ومن أنبأك بحصر النصيحة للمسلم فى قبول هديته وصدقته وعطيته ؟ وما المانع 
من كون توفير الال على المعطى نصيحة له ؟ وكيف يكون رادها عليه غير ناصح له مانعا 
إياه الحسنات الكثيرة وقد قال رسول الله ل : « دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى 
رقبة » وديئار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على آهلك أعظمها أجرا الذى أنقته 
على عيالك » رواه مسلم )١(‏ عن أبى هريرة » وقال رسول الله وَل : «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها » فإن فضل شىء فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك » فإن فضل 
عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن بمينك وعن شمالك» 27 » وقال 
لسعد بن أبى وقاص حين أراد أن يوصى بماله کله فى سبيل الله : «فما تركت لولدك» ؟ 
قال: هم أغنياء بخير فقال : «أوص بالعشر» » فما زال يناقصه حتى قال: ١‏ أوص بالئلث 
والثلث كثير » رواه الترمذى 29 وزاد الشيخان © : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 


(۱) [ صحيح ] 
رواه مسلم فى ( الزكاة > باب ۵ 115 € e‏ ج/۳۴۹( » وأحمد فى ١‏ المسئد ؟ (۲/ ۷۳٤)ء‏ والييهقى 
فى « الكبرى ٤1۷/۷ ( ٩١‏ ) » والترغيب ( 11/۳ ) » والمتثور ( ٠٠٤/١‏ ) » والمشكاة (۱۹۳۱)» 
وإتحاف ( ۳٠١/١‏ ) » والمغنى عن حمل الأسفار( ٤۹/۲‏ ) - 
(۲) 1[ صحيح ] 
رواه مسلم قى ( الزكاة » ح / 5١‏ ) » والنسائى فى ( البيوع » باب ٠ ۸٤ ١‏ ) » والبيهقى فى 
«الكبرى ٩‏ ( ۱۷۸/۲ + ۳۰۹/۱۰ ) > وفتح البارى ( ۷۲/١ » ٤‏ ) » وتلخيص الخبير 
۱۸٤ /۲(‏ ) » ونصب الراية ( /٣‏ ۰ )ء وإتحاف ( ۳۳۹/۱ 2 1١59/5‏ )2 والمنثور »)۲١۴/۱(‏ 
وابن عساكر فى « التاريخ » ( 51١/7‏ ) . 
(9) [ صحيح ] 
رواه الترمذى ( ح/ ۹۷۰ ) » وقال : هذا حديث حسن صحيح » والنسائى ۲٤۳/٦‏ ) » وسنن 
سعيد بن منصور ( ۲۳۲ ) . 
)٤(‏ [ متفق عليه ] 
رواه البخارى فى ( 717 كتاب الجنائز » باب ٩ ۳۷ ١‏ ) ء ومسلم فى ( الوصيسة < “(lz‏ 
والنسائى ( ۲٤۳/١‏ ) . 
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تذرهم عالة يتكففون الناس » وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى 
اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك » [ المشكاة ] . 

فالذى يرد هدية أخيه المسلم أو صدقته إنما يرده عليه لينفقه على نفسه وأهله وعياله 
فيؤجر عليه أفضل مما يؤجر على إهدائه » أو تصدقه على من سواهم » وأيضا فمن أنبأك 
أن الذى أعطاك » أو أهدى إليك ٠»‏ أو تصدق عليك يكتسب بذلك حسنات كثيرة بلا 
شك» وإنما يؤجر الرجل على نفقة يبتغى بها وجه الله » ومن لك بهذا ؟ فهل قد شققت 
قلبه وأيقنت بأنه لم يرد بها إلا وجه الله » ولم يرد التقرب إليك ولا المن عليك ؟ 

وإذ لا سبيل إلى العلم بذلك فكيف يكون قبول هديته فرضا وردها حراما وصدا له عن 
سبيل الخير ؟ قال : وإن كان لا يدرى أحلال هو أم حرام ؟ فهذه صفة كل ما يتعامل به 
الناس إلا فى اليسير الذى يوقن فيه أنه حلال أو أنه حرام » فلو حرم أذ هذا لحرمت 
المعاملات كلها ( قلنا : خروج عن المبحث » فإن الكلام إثما هو فى جواز قبول الهدية من 
هذا شأنه أو فى وجوبه ولم يقل أحد بحرمته » فقولك : لو حرم أخذ هذا حرمت 
المعاملات مجرد تمويه وتغرير للعوام ) . 

قال : ولقد كان على عهد رسول الله به سرقات ومعاملات فاسدة غير مشهورة » فما 
حرم ية من أجل ذلك أخذ مال يتعامل به الناس » ( قلنا : فأخبرنا بالذى حرم هذا ؟ 
فقد مر أن أحدا لم يقل بحرمة المعاملات من البيع والشراء وقبول الهدية تمن لا يدرى 
أحلال ماله أو حرام > وغاية ما قاله آهل الورع : أن ما يشك فيه فالاحیتاط رده عملا بقول 
النبى ية : ١‏ من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه » "° ومن أين لك أن : نقول 


. ©» ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل‎ )١( 

(۲) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ٠١ /١‏ ) » ومسلم فى ( المساقاة » ح//١٠‏ )ء وابن ماجة ( ح / 5545 )2 
وأحمد فى « المسند ۲۷١ /٤ ( ٩‏ ) 2 والدارمى ( ۲٤١/۲‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الكبرى » (514/6)» 
وإتحاف ( 5/1 ) » والقرطبى فى « التفسير » ( 09/7" ) . 


ا رزق القاضى والعاملين عليها إعلاء السنن 


بوجوب قبول الهدية من يشك فى ماله ؟ فهل عدم تحريمه يلي رياء يستلزم وجوبه ؟ فإن 
كان هذا هو فقه الحديث فعلى مثل هذا الفقه السلام ) . 

قال : وإن من الجهل المفرط والعمل بغير علم أن يكون المرء يستسهل بلا مؤنة أخذ مال 
زيد بالبيع والإجارة » ثم يتجنب أخذ ماله بعينه إذا أعطاه إياه طيب النفس به » فهذا 
عجب عجيب لا مدخل له فى. الورع أصلا ؛ لأته إن كان يتقى كون ذلك المال خبيشا فقد 
أخذه فى البيع والإجارة » فهذا يكاد يكون رياء مشوبا بجهل اه . 

قلت : وأعجب من هذا أن قوما من أهل الظاهر يتقاتلون ويتفانون على رفع الأيدى فى 
الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وعلى الجهر بآمين » وأمثالها من السنن المختلف فيها 
ولا يتجنبون عن الغش والخيانة فى البيع والشراء وأمشالهما من المحرمات المجمع عليها فی 
الدين ء فإن كان ذلك يدلى إلى ابن حزم وأمثاله من العلماء شيئا » وإلا فلا حجة فى ما 
يعمل به الجاهلون من الفريقين . 

ثم احتج ا روى البخارى(١2‏ » عن أبى هريرة » عن النبى وَل قال : ١‏ لو دعيت إلى 
ذراع أو كراع لأجبت » ولو أهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت » . ( قلت : فهل فيه أن 
الإجابة والقبول فرض عليه ولو كان الداعى والمهدى برا أو فاجرا » ظلما أو مظلوما » وماله 
حرام أو مشتبه ؟ وإذ ليس ذلك فأى حجة لك فيه ؟ وإنما معناه ألا يحتقر أحد هدية أخيه 
ولو قليلة » فافهم . كيف وقد صح أنه ب نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل » رواه أبو 
داو" والحاكم 7 عن ابن عباس » كما فى العزيزى 247 وإذا نهى عن طعام المتسباريين 


(۱) [ صحيح ] 
رواه البخارى (۰۲۰۱/۳ 7/ ۳۲) » والفتح (944/5١)»ء‏ والطبرانى فى «الكبير» )١1١١ /١١(‏ »2 وابن 
حبان )٠١١54(‏ » وابن سعد فى «الطبقات» (۲/۱/ 2:40 )٠١1/‏ » وأخلاق )۲۳١(‏ » والمغنى عن 
حمل الأسفار (۱۳/۲» 05*"*) » وأصفهان (؟/41) » وابن عدى فى «الكامل» ۱۳٥۲ /٤(‏ ء 6/ 
(ATV « AA‏ . 

٠ ۲(‏ ۳) [ صحيح ] 
رواه أبو داود ( ح /7”0514 ) » والحاكم فى « المستدرك » ( ۱۲۹/٤‏ ) › والطبرانى فى 3 الكبير 6 
۳٤۰ /۱۱(‏ )ء وابن عدى فى الكامل ؛» ( 0.09/5 ۱۸۷٤ > 56١‏ ) > والخطيب فى ١‏ تاریخه» 
74٠/8 (‏ » ۱۸/۹ ) » وصححه الشيخ الألبانى الصحيحة ( ۲۰۳/۲ ) . 

. ) ٤0۲١/۲ ( : أنظر العزيزى‎ )٤( 
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فلواع ا م هاها هد وا. قاقاهة فادها .د فد عارا ع راق قاف قاع قاقاه وه فده قدت ياود عد )د را را فد فا فا ود ها هاما ماه .ا راقم 


المتفاخرين ولو كان مالهما حلالا باليقين فكيف يمن كان ماله حراما أو مشتبها فى حله » 
فثبت أن الإجابة والقبول فى الحديث ليس على إطلاقه . 

قال : وروينا من طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن سلمة بن كهيل ٠‏ عن 
ذر بن عبد الله المرهبى » عن عبد الله بن مسعود : أن رجلا سأله فقال : لى جار يأكل 
الربا وإنه لا يزال يدعونى » فقال له ابن مسعود : مهناه لك وإثمه عليه » قال سفيان : إن 
عرفته بعينه فلا تأكله ( قلنا : وأى حجة فيه على وجوب الإجابة وفرضية القبول ؟ وإنها 
غايته الجواز إذا لم يعرف حراما بعينه وبه نقول ) . 

قال : ومن طريق عبد الرزاق »عن معمر » عن أبى إسحاق السبيعى ٠»‏ عن الزبير هو 
ابن الخريت . عن سلمان الفارسى قال : إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو 
قرابة عامل » فدعاك إلى طعامه فاقبله » فإنه مهناه لك » وإثمه عليه » ( قلنا : لا حجة 
فيه على الوجوب » وغايته الجواز إذا لم يعرف ا تقول ) . 

قال : وبه إلى عبد الرزاق » عن معمر قال : كان عدى بن أرطأة هو عامل البصرة 
يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان ثريد فيآكل الحسن منها ويطعم أصحايه ( قلنا : وهل فيه 
أنه كان يرى القيول فرضا عليه أو واجبا ؟ كلا ! ويحتمل أن عديا كان يبعثها إليه من بيت 
المال لا من عنده ) . 

قال : وبعث عدى إلى الحسن والشعبى وابن سيرين فقيل الحسن والشعبى ورد ابن 
سيرين ( قلت : فهل كان ابن سيرين فاسقا عاصيا لله فى رده ؟ والعياذ بالله ) . 

قال : وسئل الحمسن عن طعام الصيارفة فقال : قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى 
أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم ( قلت : فهل فرض الله علينا أكل طعامهم وحرم 
علينا رده أم كان ذلك على الإباحة فقط ؟ أو لا يستحيى ابن حزم من الخلط فى المبحث 
فيدعى الوجوب ويحتج بما لا يدل عليه بل على الإباحة والجواز فحسب ؟ وهكذا قياس من 
حرم الفقه والدراية جملة ) . 


قال : وبه إلى معمر؛ عن منصور بن المعتمر : قلت لإبراهيم النخعى : عريف لنا 
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يهمط ‏ ويصيب من الظلم فيدعونى فلا أجيبه » فقال إبراهيم » الشيطان عرض بهذا 
ليوقع عداوة » وقد كان العمال يهمطون ء ثم يدعون فی جابون » قلت له : نزلت بعامل 
فنزلنی وأجازنى قال : اقبل قلت : فصاحب ربا ؟ فقال : اقبل ما لم تره بعينه » قال ابن 
حزم : وهكذا أدركنا من يوثق بعلمه » وبالله تعالى التوفيق . 

قلت : أو لا يستحيى ابن حزم أنه يرد أقوال الصحابة دائما إذا خالفت غرضه » ويقول 
بملء فمه : لا حجة فى أحد دون رسول الله بء ثم يحتج بقول إبراهيم ومن أدركه من 
العلماء إذا وافق غرضه » هل هذا هو العمل بالسنة واتباع ما جاء به الرسول بيه ؟ وقد 
روى أبو داود (') وسكت عنه عن سفيئة أبى عبد الرحمن : أن رجلا ضاف 7 على بن 
أبى طالب فصنع له طعاما » فقالت ° فاطمة : لو دغونا رسول الله يه فأكل معنا فدعوه 
فجاء فوضع يده على عضادتى الباب » فرأى القرام قد ضرب به فى ناحية البيت فرجع 
فقالت فاطمة لعلى : الحقه انظر ما رجعه فتبعته فقلت : يا رسول الله ! ما ردك ؟ فقال : 
« إنه ليس لى أو لنبى أن يدخل بيتا مزوقا » قال المنذرى : فيه سعيد بن جمهان وثقه ابن 
معين وقال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به اه . 

قلت : فالحديث حسن الإسناد صالح » وفيه دلالة على أنه لا يجوز قبول دعوة يكون 
فيها منكر نما نهى الله ورسوله ؛ لما فى ذلك من إظهار الرضا به » قاله ابن بطال ونقل 
مذاهب القدماء فى ذلك » وأى منکر أشد من أن يكون الداعى صاحب ربا أو ظالما 


5 أى يأخذ المال من غير وجه‎ )١( 

(۲) [ صحيح ] 
رواه أبو داود ( ح/ ۳۷۵۵ » 77/07 ) » وأحمد فى ۱ المسند ۲۲۱/١ ( ٩‏ )ع وحمز (۷ ) . 

(۳) أى صار ضيقا له . 

)٤(‏ كثيرا ما كان يختلج فى قلبى : آنا إذا نزل بنا ضيف وصنعتًا له طعاما جيدا أحبينا أن ندعو شيخنا 
ليأكل معنا هل فى ذلك إسادة الأدب معه ؟ حيث دعونا إلى الطعام الذى لم يصنع له بل صنع 
لغيره» فلما اطلعت على هذا الحديث » رال به ما كان يختلج فى صدرى » وحمدت الله عليه » 
وعملت أنه ليس من إسادة الأدب فى شىء 3 
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يغصب أموال الناس ويدعو إلى أكلها ؟ فلا يشك عاقل فى كونه أقبح من البيت المزوق 
بالقرام 2 ولكن ابن حزم ينسى كل شىء إذا كان بصدد الاحتجاج لغرضه رواه أبو ا 
والترمذى () وحسنه عن ابن مسعود رفعه : إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك » ثم يلقاه 
ااه لواحف م لتر ا I O‏ 
ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : «لعن الّذين كقروا من بنى إسرائيل .. 
فاسقون 4 الحديث وفيه دلالة صريحة على حرمة مؤاكلة ا 
ومشاربتهم ومجالستهم › » فلا بد من حمل أثر إبراهيم على ما إذا ترتب على رد الدعوة 
وعدم الإجابة فتنة بدليل قوله : ليوقع عداوة » وأى حجة على جواز الإجابة مطلقا فضلا 
عن أن تكون فريضة أو واجبة ؟ هذا وقد روى أبو داود 257 والترمذى والنسائى*2 من طريق 
سلمة بن الفضل » ثنى محمد بن إسحاق » عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن أبيه ٠‏ 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َة : « وأيم الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحد 
هدية إلا أن يكون مهاجريا قرشيا أو أنصارنا أو دوسيا أو ثقفيا » (عون المعبود) 2©0. 

قال المنذرى : فى إسناده محمد بن إسحاق (قلت: فكان ماذا ؟ فلم يزل المحدثون يحتجون 


بحدیثه) › وذكر الترمذى : أن حديث سعيد 3 عن أبيه 3 عن أبى هريرة حديث حسن اه. 


(۱) [ حسن ] 
رواه أبو داود ( ح/ ٤۳۳٣‏ ) » والبيهقى فی ١‏ الکبری ۲ ( ٩۳/۱۰‏ )ء والجوامع ( 1۳۸۲ ) ء 
والقرطبى فى « التفسير » ( ۲٥۳/۱‏ ) » وابن كثير فى ١‏ التفسير ؛ ( 151/8 ) » والترغيب 
A/)‏ ) . 

(۲) رواه الترمذى فى : تفسير سورة رقم : ( ۵» ۷ ) » وحسته . 

(۳) سورة المائدة آية : ۷۸ : ۸١‏ . 

(0.5)[ صحيح ] 
رواه أيو داود ( ح/ ۳٣۳۷‏ ) » والترمذی » ولمغنى عن حمل الأسفار ( 5١7/4‏ ) » وإتحاف 
۷/0 () . 

. ) ۱۹١/۲ ( : أنظر عون المعبود‎ )5١ 
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قلت : فهو حجة فى الباب وفيه دلالة صريحة على أنه لا يجب على المرء قبول كل هدية 
تهدى إليه وإنما يقبل الهدية ممن عرف فيه سخاوة النفس وعلو الهمة وخحلوص المحبة وقطع 
النظر عن الأعواض ٠‏ فبطل إطلاق ابن حزم: بوجوب قبول ما جاء من غير مسألة من هدية 
أو صدقة أو عطية > وأما قوله :2١(‏ فيه سلمة بن الفضل الأبرش وهو ساقط مطرح » فبطل 
التعلق به جملة اه فمن إطلاقه المردودة . 
سلمة بن الفضل الأبرش : 

فإن سلمة بن الفضل وثقه ابن معين ٠»‏ وقال : ثقة كتبنا عنه » كان كتب مغازيه أتم 
ليس فى الكتب أتم من كتابه وفى رواية : كتبنا عنه وليس به بأس وفى رواية عله : 
سمعت جريرا يقول : ليس من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت فى ابن إسحاق من 
سلمة وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقا وكان يقال : إنه من أخشع الناس فى صلاته » 
وقال ابن عدى : أحاديثه متقاربة محتملة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال أبو داود : ثقة 
وقال آحمد : لا أعلم إلا خيرا كما فى « التهذيب » 7) . 


فهل مثل من وثقه هؤلاء الأئمة الأعلام يكون ساقطا مطرحا ؟ ولو رجع ابن حزم إلى 


)١(‏ وأغرب س ذلك قوله : أما حديث : ١‏ لقد هممت ألا أقبل هبة إلا من قريش أو أنصارى أو ثقفى 
أو دوسى » فإنها فيه : آنه يلل هم ذلك لا أنه أنفذه > وهو موافق لمعهود الأصل أن المعطى مخير إن 
شاء قل وإن شاء رد »وحديث عمر وارد بإبطال الحال الأول فصح أن هذا الهم قد صح نسخه اه. 
(00:4). 
وكل ذلك من بناء الفاسد على الفاسد » فإن حديث عمر إنما يكون ناسخا للحال الأول إذا ثبت 
كون الأمر فيه للوجوب » ومن له بذلك ؟ وقد ورد فى حديث سلمة بن الفضل وأحمد بن خالد 
الحمصى » عن ابن إسحاق حلفه جلا على هذا الهم . وقوله : « وأيم الله لا أقبل بعد يومى هذا 
من أحد هدية إلخ » وهو صريح فى إنفاذه #4 همه ذلك وفى عدم قسبول النسخ ؛ لكونه مشتملا 
على الحلف مع التابيد والحديث واحد لاتحاد المخرج ء ولكن ابن حزم قد جبل على جعل الحديث 
الواحد حديثين ء فافهم . 

(۲) انظر تهذيب التهذيب : ( ۲۳۳/۲ ) . 
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نفسه لوجده يحتج كثيرا بمن هو دونه إذا وافق غرضهء فإلى الله المشتكى» على أن سلمة لم 
ينفرد به » بل تابعه على ذلك أحمد بن خالد الحمصى . فرواه عن محمد بن إسحاق .عن 
سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه ٠عن‏ أبى هريرة نحوه عند الترمذى . وقال : هذا أصح من 
حديث يزيد بن هارون (عن أيوب» عن سعيد عن أبى هريرة لم يذكر أباه) . 
أحمد بن خالد الخحمصى : 

وآحمد بن خالد الهحمصى من رجال الأربعة » روى عنه البخارى فى جزء القراءة 
والذهلى وأبو زرعة € ونقل عن ابن معين : أنه ثقفة 1 وقال الدارقطنى 1 لا يأمن به 3 
وأخرج له ابن خزيمة فى صحيحة » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » ( تهذيب ) " وإنما 
أطلنا الكلام فى هذا الباب ؛ لكونه معترك الأفهام عند أولى الألباب قد أتى فيه ابن حزم 
يقع فيه » ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه » " ٠‏ فرحم الله طائفة قد عدت الور 
وجمع الصدقات والعطايا بجملتها إلى الحستات وسيلة ء وأيم الله لقد كاد ابن حزم أن 
يحرم الحلال ويحلل الحرام فالحمد لله الذى رزقنا الفهم فى الكتاب والسئة والسلامة 
والعافية من غوائل ترك التقليد فله الفضل والمنة . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) 1 صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ٠١ /١‏ ) » ومسلم فى ( المساقاة »> ج / /١٠)ء‏ واين ماجة ( ح/ ۳۹۸٤‏ ) ۰ 
وأحمد فى ! المسند » ( /٤‏ ۲۷۰ ) » والدارمى ( ۲٤١/۲‏ ) ء والبيهقى فى * الكبرى .)١514/0( ٩‏ 
واتحاف ( 5/1 ) ء والقرطيى فى ١‏ التفسير ٩‏ ( #/ 829" )2 والإرواء (/ا// ١55‏ ) . 


WY‏ التجارة للقاضى والوا إعلاء الستن 
باب حكم التجارة للقاضى والوالى 
۱۰ - روى أبو الأسود المالكى » عن أبيه » عن جده : أن النبى ية قال : ما عدل 
وال اتجر فى رعيته أبدا » ذكره الموفق فى ١‏ المغنى 2176 , واحتج به » ولم أقف له على 
سند ولا على من خرجه . 


باب حكم التجارة للقاضى والوالى 

قوله : «روى أبو الأسود إلخ» قال الموفق فى المغنى »© : ولا ينبغى للقاضى أن يتولى 
البيع والشراء بنفسه لما روى أبو الأسود فذكر الحديث > ولأنه يعرف فيحابى فيكون 
كالهدية» ولان ذلك يشغله عن النظر فى أمور الناس » وإن احتاج إلى مباشرته ولم يكن له 
من يكفيه جاز ذلك ولم يكره ؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى 
فرضوا له ما يكفيه ؛ ولان القيام بعياله فرض عين فلا يتركه لوهم مضرة › وأما إذا استخنى 
عن مباشرته ووجد من يكفيه ذلك كره له لما ذكرناه من المعنيين » وينبغى أن يوكل فى ذلك 
من لا يعرف أنه وكيله لثلا يحابى . 

وهذا مذهب الشافعى » وحكى عن أبى حنيفة أنه قال : لا يكره له البيع والشراء 
وتوكيل من يعرف ء لا ذكرئا من قضية أبى بكر رضى الله عنه » ولنا ما ذكرناه . 

( قلت : لم نقف له على سند ولم نعرف أبا الأسود المالكى من هو ؟ ولا أباه ولا 
جده» وإن صح فهو محمول على من منعه التجارة عن العدل بين الناس ولا حلاف فى 
كراهة ما يفضى إلى ترك العدل ) وروى عن شريح أنه قال : شرط على عمر حين ولانى 
القضاء ألا أبيع ولا أشترى ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقضى وأنا غضبان . 

( قلت : قال الحافظ فى « التلخيص» : لم أجده فلا حجة فيه » وأيضا فلا نزاع فى 
كراهته إذا منع منه الإمام وشرط تركه ) قال : وقضية أبى بكر حجة لنا فإن الصحابة أنكروا 
عليه فاعتذر بحفظ عياله عن الضياع » فلما أغنوه بما فرضوا له قبل قولهم وترك التجارة › 


. ) ۲٠١۷ ( وله مصادر فى المطالب العالية لابن حجر‎ » ) ۱١۷/١ ( : انظر المغنى‎ )١( 
. ) ١/5/7 ( : تلخيص الخبير‎ )۲( 


م ليب 0 

. عن ابن عمر قال : شهدت . حلولاء » فابتعت من المغنم بأربعين آلفا‎ 0١ 
فلما قدمت على عمر فقال : كأنى شاهد الناس حين تبايعوا » فقالوا : عبد الله بن عمر‎ 
صاحب رسول الله جل وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه! وأنت كذلك؟ فكان أن‎ 
يرخصوا عليك بمائة أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم وإنى قاسم مسؤول . وأنا‎ 
معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش » لك ربح الدرهم درهم  ثم دعا التجار فابتاعوا‎ 
منه بأربعمائة ألف فدفع إلى ثمانين ألفا » وبعث بالبقية إلى سعد بن أبى وقاص فقال:‎ 
اقسمه فى الذين شهدوا الوقعة » ومن كان مات منهم فادفعه إلى ورثته » رواه أبو عبيد‎ 
ورواه مالك فى الموطأ مختصرا والشافعى عنه» عن زيد بن أسلم.‎ 2١١ (كنز العمال)‎ 


فحصل الاتفاق منهم على تركها عند الغنى عنها اه . 

قلت : ولكن ليس فى اتفاقهم ذلك أن التجارة مكروهة للإمام » وغاية ما فيه أنه يتعذر 
الجمع بينهما وبين النظر فى أمور المسلمين عادة [ لاسيما لمثل أبى بكر وقد اشتعلت بار 
الفعنة والفرقة ] " والردة فى قبائل العرب حين قام بالأمر فاستحبوا له تركها » ولا نزاع فى 
الأولوية > ولا يكون خلاف الأولى مكروها لاسيما إذا لم يتعذر الجمع بينهما وهو المراد 
بقول أبى حنيفة : لا يكره له البيع والشراء فافهم . وقال المحقق فى «الفتح» عن فتاوى 
قاضى نحان : لا ينبغى للقاضى أن يبع ويشترى بنفسه بل يفوض ذلك إلى غيره » وبه 
قالت الأتمة الثلاثة » وعن أحمد : يتخذ وكيلا لا يعرف أنه وكيل القاضى تحرزا عن 
المحاباة » وعن محمد لا بأس أن يبيع ويشترى فى غير مجلس القضاء اه . ومفاده كراهة 
التجارة للقاضى والوالى عند أبى حنيفة والأئمة الثلاثة » وإباحتها له عند محمد مع الكراهة 
تنزيهاء كما يشعر به لفظة : لا باس غالبا . 

قوله : «عن اين عمر إلخ؛ فيه كراهة عمر التجارة لابنه لمظنة المحاباة » ولا يخفى أن 
ذلك فى تجارة الأمير بنفسه أشد منه فى تجارة ابنه » ولكنه محمول على الورع والاحتياط 
بدليل أن ابن عمر رضى الله عنه لم يبال بذلك ولم يكرهه ۽ وأن عمر رضى الله عنه لم 


(۱) انظ كز العمال : 1597/50 ) . 


(؟) ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل © ١‏ وأثيتناه من المطبوع “ . 


VE‏ التجارة للقاضى والوا إعلاء السنن 
I O‏ ا 
عن أبيه أتم منه » وإسناده صحيح ( التلخيص الحبير ) 0 

۲ عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يتجر وهو خليفة » وجهز عيرا إلى 
الشام فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف يستقرضه أربعة آلاف درهم فقال للرسول : 
قل له : يأخذها من بيت المال ثم ليردها » فلما جاءه الرسول فأخبره بما قال » فشق عليه 
فلقيه عمر فقال : أنت القائل : ليأخذها من بيت المال ؟ فإن مت قبل أن تجىء قلتم : 
أخذها آمير المؤمنين دعوها له وآؤاخذ بها يوم القيامة» لا ولكن أردت أن آخذها من 
رجل شحبح مثلك فإن مت أخذها من ميرائى رواه أبو عبيد فى الأموال » وابن سعد 
والحاكم فى ١‏ تاريخه » ( كنز العمال ) ”° . 

قلت : سند أبى عبيد فى ١‏ الأموال » 7" حسن صالح ولیس فيه : أن عمر كان 
يتجر وإنما ذكر قصة الاستسلاف فقط . 


241 - روى الطبرانی بسند فيه الواقدى عن عائشة رضى الله عنه قالت : كان 


يبطل تجارته رأسا 0 بل أعطاه ربح درهم درهما 43 ولو كانت محرمة لأيطلها ولم يعطه من 
الربح شيئا ء فافهم . 

قوله : « عن إبراهيم إلخ » . فيه : جواز التجارة للأمير إذا لم يباشرها ينفسه وباشرها 
وكيلهء والظاهر أن أهل الشام لم يكونوا يعرفون وكيله بأنه وكيل الإمام وفيه أيضا كراهة 
استقراض الأمير من بيت المال خشية أن يموت فيحابى ويقول الناس : أخذها الأمير دعوها 
له » وفى حكمه الوالى والقاضى كما هو ظاهر » والله تعالى أعلم . 

قوله : «روى الطبرى إلخ». فيه :أن أبا بكر رضى الله عنه اشتغل بالتجارة ستة أشهر بعد 
ما ولى واستخلف وبايعه الناس 3 فإن صح فهو حجة لأبى حنيفة ظاهرة ولكنه معارض لا 


. ) ۲٣۸/۲ ( : تلخيص الخبير‎ )١( 

() انظر كنز العمال : ( 788/5 ) . 

(9) انظر کتاب الأموال : ( ص /۲۲۸ ) . 

(2) رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير ؟ : ( ”/ 57٠‏ ) . 


التجارة للقاضى والوا 1 
2 ا ع 2 م كم عت عن ص مه كه ل عد من DOD‏ 


منزل أبى بالسنح عند زوجته ابنة خارجة » فأقام هنالك بالسنح بعد ما بويع له ستة 
أشهر يغدو على رجليه إلى مدينة » وربما ركب على فرس له وكان رجلا تاجرا » فكان 
يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع » فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر » ثم نزل إلى 
المدينة فأقام بها ونظر فى أمره فقال : لا والله ما تصلح أمور الناس التجارة وما 
يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر فى شأنهم » ولا بد لعيالى ما يصلحهم » فترك التجارة 
واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم ويحج ويعتمر» وكان 
الذى فرضوا له فى كل سنة ستة آلاف درهم» اه . ملخصا وبقية رواته ثقات › 
والواقدى مقبول فى المغازى » والعمل على توئيقه عندنا » كما مر فى المقدمة » . 


روى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات » قال : لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى 
السوق على رأسه أثواب يتجر بها » فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الحراح وفرضوا 
له » كما مر مفصلا فى ( باب رزق القاضى ) . 

ومفاده : أنهم فرضوا له فى الغد من يوم استخلافه » ولا يخفى؟ أن المرسل الصحيح 
ليس بأولى من الموصول الذى فيه الوقدى » فإما أن يقال بالترجيح لأمور آخر » أو يحمل 
قوله فى المرسل : أصبح غاديا إلى السوق على أنه أصبح يوما غاديا إليه » فيتحصل 
الاتفاق ويرتفع الاختلاف من البين » والله تعالى أعلم . 

وظنى : أن الخلاف فى المسألة لفظى لا حقيقى » فمن جوز التجارة للأمير والوالى 
والقاضى نظر إلى نفس الفعل فأباحها » ومن كرهها نظر إلى العوارض التى تترتب عليها 
من خحشية المحاباة وترك العدل بين التاس إذا كان تاجرا » وتركه النظر فى أمور المسلمين 
ومصالحهم للاشتغال بها ء ولا نزاع فى كراهة هذه العوارض فكذا ما أفضى إليها » ولا 
يخفى أنها مفضية إليها فى زماننا » فالأولى أن يفتى بالكراهة » وهو ظاهر كلام قاضى 
خان» فافهم وتأمل . 


٠ المطبوع » « ولا يخفى؟‎ ١ ولا يخفى » وردت  بالأصل » « ولا أحفى ؛ » وفى‎ ٠. : قوله‎ )١( 
, المطبوع » ء وكذا أثبتناه‎ ١ والصحيح كما فى‎ 


1Y1‏ التسوية بين الخصمين فى الضيافة إعلاء السن 
OOOOODOOOOOE‏ حت a‏ 


باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة 
٤‏ _ عن الحسن .عن على «آن النبى 5 نهى 2١7‏ أن نضيف الخصم إلا ومعه 


خصمه » رواه إسحاق بن راهويه وعبد الرزاق والدارقطنى ( نصب الراية ) © . 


باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة 

قوله : «عن الحسن عن على إلخ» أقول : اختلفوا فى سماع الحسن من على » > فمنهم 
من أنكره ه ومنهم من من أثبته » والذين أثبتوه قالوا : قال فى « تهذيب الكمال » : قال يونس 
أبن عبيد : سألت الحسن قلت : يا أبا سعد ! إنك تقول : قال رسول الله ل وإنك لم 
تدركه؟ قال : يا ابن أخى ! لقد سألتنى عن شىء ما سألنى أحد قبلك » ولولا منزلتك 
منى ما أخبرتك ٠‏ إنى فى زمان كما ترى ( وكان فى عمل الحجاج ) كل شىء سمعتتی 
أقول : قال رسول الله ب فهو عن بن أبى طالب غير أنى فى زمان لا أمستطيع أن أذكر 
عليا » وهذا دليل جليل على سماع الحسن من على المرتضى وأكثاره عنه كرم الله وجههء 
ووجه من رأى وجهه » والرواة ليس فيهم كلام للثقات اه . قاله فخر الدين النظامي فى 
فخر الحسن كما نقله عنه أحمد حسن السنبهلى وجدته بخطه على هامش « تهذيب 
التهذيب »© . 

قال العبد الضعيف : ولو راجع 7 بعض الأحباب التعليق الحسن لم يحتج إلى النقل 
بالواسطة فإن السنبهلى أخذه من التعليق وقالوا أيضا : قال أبو يعلى فى « مسنده؟)» 


. ٠ نهانا‎ ١ : فى « الأصل‎ )١( 

() انظر نصب الراية : ( ۲٠٠۵/۲‏ ) 

(۳) انظر التعليق الحسن : ( ٠٠١۹/۲‏ ) . 

(5) [ ضعيف ] 
رواه الترمذى (ح /1859)ء وقال : هذا حديث حسن غريب » وأحمد فى « المسند » .)۱٤۳١/۳(‏ 
وابن حيان ( ۲۳۰۷ ) » والمجمع ( 6/٠‏ )ء ولمطالب ( ٤١١1١‏ )ء والمشكاة ( ۴۷۷ )ع 
وابن كثير فى التفسير » ( ٤۹۳/۷‏ ) » والقرطبى فى « التفسير ۱۷۲/٤ ( ٩‏ ) ع والخطيب فى 
«تاريخه » ( ١١5/1١١‏ ). 


التسوية بين الخصمين فى الضيافة ينانا 
OOOO SS E ED E EE EES‏ د 


٥‏ . وعن حرب بن أبى الأسود» عن أبيه» عن على » قال : «نهى النبى بالا أن 


حدثنا حوثرة بن أشرس قال : أخبرنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى قال : سمعت الحسن 
يقول : سمعت عليا يقول : قال رسول الله ية : « مثل أمتى مثل مطر ١‏ إلخ . 

قال السيوطى فى « إتحاف الفرقة بوصل الخرقة » : قال محمد بن الحسن الصيرفى شيخ 
شيوخنا : هذا نص صريح فى سماع الحسن من على ورجاله ثقات »حوثرة وثقه ابن 
حبان» وعقبة وثقه أحمد وابن معين انتهى . نقله أحمد حسن المذكور عن التعليق الحسن 
(قال العبد الضعيف : وفيه مثل ما تقدم فيالقلة مراجعته للكتب حتى احتاج إلى النقل عمن 
لا يعتد به ). 

قال بعض الأحباب : أما ذكر عن يونس فكلام منكر » فإن الناس كانوا يروون عن على 
فى زمن الحجاج وغيره من غير نكير عليهم ( قال العيد الضعيف : هذه دعوى بلا دليل فلا 
تسمع ) » ولم ينقل عن أحد أن الحجاج عاقب أحدا على روايته عن على » فكيف يسلم 
أن الحسن لم يذكر عليا خوفا من الحجاج ؟ 

قال العبد الضعيف : هذا كله كلام من لم يمارس تاريخ الأيام وأحوال الرجال » سلمنا 
أن الحجاج لم يكن يعاقب أحدا على مبجرد الرواية عن على رضى الله عنه ولكنه كان 
عثمانيا شديدا على أصحاب على وشيعته » والحسن كان يتهم بالتشيع له » ولذا كان يتقى 
ذكره كيلا يحتجوا بذلك على ما اتهموه به من التشيع » فافهم . 

قال : ولو سلم الرواية فهو لا يدل على السماع ؛لأنه يمكن أن يكون سمعها منه 
بواسطة (قلت : يا سبحان الله ! وهل هذا إلا احتمال كاحتمال الفلاسفة يفرضون المحال 
وإلا فلا يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل [ أن سؤال يونس لم يكن إلا عن الواسطة 
بينه](١2‏ وبين رسول الله كه ليصير مراسيله عنده مسندة » فكيف يسوغ حمل كلام الحسن: 
كل شىء سمعتنى أقول : قال رسول الله و فهو عن على بن أبى طالب » على أنه سمعه 
منه بواسطةء وهل هذا إلا حمل الكلام على غير محمله وصرف عن الظاهر بلا دليل) قال : 
إذ لو سلم أنه سمعها منه من غير واسطة كان يجب أن يكون مراسيله أصح المراسيل ولم 
يقل به أحد . 


. » النسخة المطبوعة‎ ١ مابين المحكوفتين سقط من « الأصل » › وكذا أثبتناه من‎ )١( 


1 التسوية بين الخصمين فى الضيافة إعلاء السان 
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نضيف أحد الخصمين دون الآخر » . رواه الطبرانى فى معجمه الوسط » وقال : تفرد 
به الواسطى ( نصب الراية ) “. 


(قلت : وأى ملازمة بين المقدمتين ؟ فإن الظاهر أن يونس بن عبيد لم يذكر قول الحسن 
هذا إلا لخواص أصحابه فلم يشتهر ذلك عند المحدثين > على أن بعض المحدثين ‏ كابن 
المدينى وأبى زرعة وغيرهما ‏ قد صححوا مراسيله » فافهم ) . 

قال : وأما راويه ابن أبى ليلى فلا يصح عندى أيضا ؛ إذ لو صح سماعه منه لكان 
أخص أصحاب الحسن الذين رووا عنه كثيرا أولى بروايته من عقبة بن أبى الصهباء الذى هو 
غير معروف فى أصحاب الحديث ( قلت : وهذا أيضا كما ترى علة لا تقوم على رجليه » 
فقد حص النبى ية حذيفة وأبا هريرة رضى الله عنهما بأحاديث لم يخص بها أبا بكر 
وعمر رضى الله عنهما » وهما أخص الناس به بيه وأقربهم إليه منزلة » كما لا يخفى ). 

قال : ولا أدرى من أين نقل السيوطى توثيقه عن أحمد وابن معين » وكذا حوثرة بن 
أشرس غير معروف فى آهل العلم ( قلت : ما أعجل ما نسى ما قدمت يداه فإن السيوطى 
قد صرح بأنه نقل ذلك عن شيخ شيوخه محمد بن الحسن الصيرفى » ومنزلته فى الحديث 
ورجاله ما لا يخفى على من له إلمام بهذا الفن » فمن أين لبعض الأحباب أن يشك فى 
توثيق ابن معين وأحمد لعقبة وفى توثيق ابن حبان لحوثرة ؟ وأنى لمن كان مبلغ علمه فى 
الرجال ( التقريب والتهذيب واللسان لابن حجر ) و ( الميزان للذهبى ) أن يطعن عقبة بأنه 
غير معروف عند المحدثين ؟ فإن كثيرا من المعروفين الذين أخرج لهم عبد الرزاق وابن أبى 
شيبة وأبو يعلى وغيرهم ذكرهم الذهبى فى ١‏ الكاشف »؛ وابن سعد فى ١‏ الطبقات »© وابن 
حبان فى ١‏ ثقاته » كما لا يخفى على من له إلمام بهذا الفن ) قال : فلا يعتمد على 
روايتهما فى معارضة الحفاظ من المحدثين الذين أنكروا سماعه فالرواية مرسلة . 

( قلت : قد أثبت سماعه منه طائفة من المحدثين واتفق عليه السادة الصوفية الكرام 
جيث وصلوا خرقتهم من طريق الحسن بعلى كرم الله وجهه » والمثبت مقدم على النافى 
فالرواية متصلة غير مرسلة ) . قال : وروى عن الحسن إسماعيل بن مسلم ولم يتحقق لى 


. بالصفحة قبل السابقة‎ » ١ « أنظر : الحاشية رقم‎ )١( 


من هو ؟ لأنه عبدى ومكى كلاهما يروى عن الحسن ٠»‏ والعبدى ثقة والمكى ضعيف . 
قلت: بل مختلف فيه حسن الحديث ٠‏ كما مر غير مرة قال : وروى عن إسماعيل بن 
مسلم محمد بن الفضل ولم يتعين لى أيضا ؛ لأنه عبسى وسدوسى . والأول ضعيف 
والثانى ثقة ( قلت : محمد بن الفضل هذا هو عارم السدوسى ؛ لأن إسحاق بن راهويه 


وعبد الرزاق رويا هذا عنه ولا يرويان إلا عن عارم ) . 
قال : رواه عنه أيضا يحيى بن العلاء وجارية بن مصرم وهما ضعيفان ( قلت : وأيش 
يضره ضعفهما وقد رواه عنه ثقتان إسحاق وععيد الرزاق 2 وكثرة المتابعين إنما تفيد قوة لا 
ضعما ) . 
قال : وأما طريق الحرب بن أبى الأسود فرواه » عن حرب داود بن أبى هند وهو ثقة 
فيه ) وعنه محمد بن عبد العزيز الواسطى )١(‏ وهو مختلف فيه » ضعفه أبو زرعة وأبو 
حاتم ووثقه ابن حيان والعجلى 3 فهو حسن الحديث 2 روى عنه البخارى ثلاثة أحاديث 
وروی عنه موسى بن سهل الرملى وهو ثقة » وعنه على بن سعيد الرازى وقد ضعفوه › 
ووثقه سلمة بن القاسم . ( قلت : فالحديث حسن ) . 
قال : " ولا ضير فإن مضمون الرواية ثابت بالآصول ؛ لأنه من فروع العدل الذى هو 
مأمور به . قال العبد الضعيف : وهم بعض الأحباب فى قوله : وعنه القاسم بن معن 
وهو أيضا ثقة . وإنما هو القاسم بن غصن › »كما فى « التلخيص الخبير » . 
وقال : والقاسم بن غصن مضعف 2 وفى « مجمع الزوائد » ° : رواه الطبرانى فى 
«الأوسط » > وفيه الهيثم بن غصن ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات اه . 


قلت : إنما لم يجده لتصحيف وقع فى اسمه وإنما هو القاسم بن غصن وترجمته فى 


5 قوله : « الواسطى » غير واضحة « بالأصل ° 3 وكذا أثبتناء‎ )١( 
مجمع الزوائد ( 5917/5 ) » وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى « الأوسط 5 » وفيه الهيثم بن غصن‎ )۲( 
* ولم أجد من ذكره 3 وبقية رجاله ثقات‎ 
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باب التسوية بين الخصمين فى النظر وغيره 
57 عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ية : « من ابتلى بالقضاء بين المسلمين 
فليساو بينهم فى المجلس والإشسارة والنظر . ولا يرفع صوته على أحد 


« ال ميزان » و « اللسان » ناقض فيه ابن حبان » فذكره فى الثقات مرة وفى الضعفاء أخرى» 
وغمزه أحمد » وضعفه أبو حاتم > وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة وغرائب ومناكير› 
وقال أبو زرعة : ليس بالقوى » وقال أبو داود : سئل عنه وكيع فقال : لا بأس به اه. 
قلت : ومثله حسن الحديث عندنا على الأصل الذى مر ذكره غير مرة . 
باب التسوية بين النصمين فى النظر وغيره 

قوله : «عن آم سلمة إلخ» أقول : روى عنها من طريقين : إحداهما : طريق بقية عن 
إسماعيل بن عياش ٠»‏ عن أبى بكر التيمى » عن عطاء بن يسار » عن آم سلمة » 
والأخرى: طريق عباد بن كثير » عن أبى عبد الله » عن عطاء بن يسار عنها » أما طريق 
بقية ففيه بقية وإسماعيل وهما ضعيفان ( قلت : كلا بل بقية ثقة مدلسى ٠»‏ وإسماعيل ثقة 
فى حديث آهل الشام » ووثقه بعضهم مطلقا ) وأما طريق عباد : ففيه أبو عبد الله » قال 
الذهبى : لا يعرف » وضعفه الشوكانى بعباد بن كثير ( قلت : وكذا ضعفه به الهيثمى فى 
« مجمع الزوائد ٠‏ . 

قال بعض الأحباب: ولكن هذا غير مضر فإن الرواية ليست غا يحتاج إلى التنقير ؛ لأن 
مدلوله عقلى ثابت بالأصول ؛ لأن هذه الأمور من فروع العدل المأمور به ٠‏ والله أعلم . 

قال العبد الضعيف: والأولى أن يقول: إن حكم الباب ثبت بالإجماع » وضعف الآثار 
منجبر بكثرة الطرق قال الموفق فى المغنى : إن على القاضى العدل بين الخنصمين فى كل 
شىء من المجلس والخطاب واللحظ واللفظ والدخخول عليه والإنصات إليهما والاستماع 
منهما » وهذا قول شريح وأبى حنيفة والشافعى» ولا أعلم فيه مخالفا ( وهذا منه حكاية 
الإجماع )» وقد روى عمر بن شبة فى كتاب قضاة البصرة بإسناده » عن أم سلمة فذكر 
حديث المتن بلفظ : إن النبى وي قال: « من بلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى 
لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد اللنصمين ما لا يرفعه على الآخر» وفى 


الخصمين أكثر من الآخر » رواه إسحاق بن راهويه والطبرانى ")» ولفظ الدارقطني ": 
« من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فيعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده ٠‏ ( نصب 
الراية ) ". 


رواية : فليسو بينهم فى النظر والمجلس والإشارة » وكتب عمر إلى أبى موسى سو بين 
الناس فى مجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف فى حيفك 
وقد مر أن هذا الحديث رواه الدارقطنى بسند رجاله ثقات وتلقاه الأمة بالقبول . 
تحاكم عمر وأبى إلى زيد بن ثابت : 

وقال سعيد : ثنا هثيم » ثنا سيار » ثنا الشعبى قال : كان بين عمر بن الخطاب وأبى بن 
كعب بدار فى شىء فجعلا بيئهما زيد بن ثابت » فأتياه فى منزله فقال له عمر : أتيناك 
لتحكم بيننا » وفى بيته يؤتى الحاكم 7؟) فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال : ههنا يا أمير 
المؤمنين! فقال له عمر : جرت فى أول القضاء » ولكن أجلس مع خصمى › فجلسا بين 
يديه » فادعى أبى وأتكر عمر فقال زيد لأبى : اعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت 
لأسألها لأحد غيره › فحلف عمر ثم أقسم : لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر 
ورجل من عرض المسلمين عنده سواء ( قلت : وهذا مرسل صحيح ) . 

ورواه عمر بن شبة وفيه: فلما أتيا باب زيد حرج فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! لو 
أرسلت إلى لأتيتك » قال : فى بيته يؤتى الحكم » فلما دخلا عليه قال : ههنا يا أمير 
المؤمنين ! قال : بل أجلس مع خخصمى . فادعى أبى وأنكر عمر ولم تكن لأبى بينة فقال 


] ضعيف جدا‎ 1)١( 
وأبو يعلى‎ ٠ » أورده الهيئمى فى « مجمع الزوائد » ( 194/54 ) » وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير‎ 
. فى 7 مسنده » » وفيه عباد بن كثير الثقفى وهو متروك‎ 

(۲) رواه الدارقطنى فى « السئن » ( 70١8/4‏ ) » والبيهقى فى « الكبرى ٠١١/٠١ (٩‏ ) » والخطيب 
فى ١‏ تاريخه » ( 1١8‏ /لاة ) . 

(۳) نصب الراية : ( 9/5/5 ) . 

. المطبوع © » وكذا أثبتتاه‎ ١ فى « الأصل » : « الحكم » » والصحيح كما فى‎ )٤( 


زيد : اعف أمير المؤمنين من اليمين » فقال عمر : تالله إن زلت ظالما السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ! ههنا يا أمير المؤمنين ! اعف أمير المؤمنين ! ولم يعفى أمير المؤمنين ؟ كان لى حق 
استحققته بيمينى وإلا تركته » والله الذى لا إله إلا هو إن النخل لنخلى وما لأبى فيها حق 
ثم أقسم عمر : لا يصيب زيد وجه القضاء حتى يكون عمر وغيره من الناس عنده سواء. 
فلما حرجا وهب النخل لأبى» فقيل له: يا آمير المؤمنين! فهلا كان هذا قبل أن تحلف ؟ 
قال: خحفت أن أترك اليمين فتصير سنة » فلا يحلف الناس على حقوقهم. 


وقال إبراهيم ( النخعى ) : جاء رجل إلى شريح وعنده السرى بن وقاص فقال الرجل 
لشريح : أعدنى على هذا الجالس عندك » فقال شريح للسرى : قم فاجلس مع خصمك» 
قال : إنى أسمعك من مكانى » قال : لا قم فاجلس مع خصمك فأبى أن يسمع منه حتى 
أجلسه مع خصمه ء وفى رواية قال : إن مجلسك يريبه وإنى لا أدع النصرة وأنا عليها 
قادر. 
حاكم على يهوديا إلى شريح : 

ولا تحاكم على رضى الله عنه واليهودى إلى شريح قال على : إن حصمى لو كان 
مسلما لجلست معه بين يديك اه . وتمامه : ولكنى سمعت رسول الله يل يقول : لا 
تساووهم فى المجالس' رواه أبو أحمد الحاكم فى « الكنى » فى ترجمة أبى سمير »عن 
الأعمش »عن إبراهيم التيمى قال: عرف على درعا له مع يهودى ٠فقال‏ : يا يهودى ! 
درعى سقطت منى فذكره مطولا قال : منكر وأورده ابن الجوزى فى “ال من هذا الوجهء 
وقال : لا يصح تفرد به أبو سمير ءورواه البيهقى من وجه آخر من طريق جابرء عن 
الشعبى فذكره بغير سياقه » وفى رواية له : لولا أن خصمى نصرانی لحثيت بين يديك كذا 
فى التلخيص الحبیر" أبو سمير هذا انمه : حكيم بن حزام » قال القواريرى : لقیته وكان 
من عباد الله الصالحين » وذكر له ابن عدى أحاديث ثم قال : وهو ممن يكتب حديثه › 


.)5388 /۲( والمتناهية‎ » ) ۲۳۹/٤ ( وأبو نعيم فى «الحلية)‎ 2» )۳۸۸ » ١97 /5( تلخيص الحبير‎ )١( 


ك0 


باب كتاب القاضى إلى القاضى 
۷ إن عمر كتب إلى عامله فى الحدود أخرجه البخارى تعليقا "© . 
۸ . وقال إبراهيم : كاب القساضى إلى القاضى جائز إذا عرف الكتاب 
والخاتم . 


وضعفه أبو حاتم والبخارى والنسائى والساجى كما فى اللسان" وبالجملة : فهذه عدة آثار 
بعدة طرق يقوى بعضها بعضا » ودلالتها على معنى الباب ظاهرة . 
باب كتاب القاضى إلى القاضى 

أقول : اتختلف فيه فى موضعين : الأول : أله هل يجوز ذلك فى الحدود والقصاص أو 
لا؟ فقال أبو حنيفة ومن وافقه: لاءوقال البخارى ومن وافقه: نعم. واحتج البخارى بقوله: 
إن عمر كتب إلى عامله فى الحدود » والجواب عنه أنه قال ابن حجر فى «الفتح» " : 
استعمل عمر قدامة بن مظعون فقدم الجارود ‏ سيد عبد القيس ‏ على عمر فقال : إن قدامة 
شرب فسكر فكتب عمر إلى قدامة فى ذلك فذكر القصة بطولها فى قدوم قدامة رشهادة 
الجارود وأبى هريرة عليه » وفى احتجاج قدامة بآية المائدة » وفى رد عمر عليه وجلده الحد 
وسنده صحيح اه . 

فظهر منه أن كتاب عمر إلى عامله كان لإحضاره لكشف الحال ولم يكن من كتاب 
القاضى إلى القاضى فى الحدود الذى هو المتنازع فيه؛ لأن المتنازع فيه هو أن يشهد عند 
القاضى شهود على حد ويكتب بشهادتهم إلى القاضى الآخر ليحكم بشهادتهم على المشهود 
عليه بالحد. وليس فيما ذكر البخارى شىء من هذاء فلعل البخارى لم يعرف المذهب 
المتنازع فيه بل زعم أن الحنفية يمنعون من مطلق الكتابة فى الحدود » وليس كما زعم . 

ثم أورد البخارى على الحنفية وقال : قال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا فى 


.) ١؟8/‎ 1١7 ( : فتح البارى‎ )١( 
. ) ۳٤١۲/۲ ( : لسان المیزان‎ )۲( 
. السابقة‎ » ١١ انظر : الحاشية رقم‎ )۳( 


إعلاء السئن 


14> كتاب القاضى إلى القاذ 
و كت كك كد عد عي عد ع م م ب و ع كد اك كك نے 


4 _ وكان الشعبى يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضى . 


الحدود ء ثم قال : إن كان القتل خطأ فهو جائز ؛ لأن هذا مال بزعمه » وإنما صار مالا 
بعد أن ثبت القتل » فالخطأ والعمد واحداه . وقال ابن بطال : حجة البخارى على من 
قال ذلك من الحنفية واضحة ؛ لأنه إذا لم يجز الكتاب بالقتل فلا فرق بين الخطأ والعمد فى 
أول الأمر ء وإنما يصير مالا بعد الثبوت عند الحاكم » والعمد أيضا ربا آل إلى الال 
فاقتضى النظر التسوية اه . 

وأجاب العينى عنه : بأنا لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد » وكيف يكونان واحدا 
ومقتضى العمد القصاص ٠‏ ومقتضى الخطأ عدم القصاص ٠»‏ ووجوب الال لثلا يكون دم 
المقتول خخطأ هدرا » وسواء كان هذا قبل الشبوت وبعده اه . وهذا الجواب وإن كان 
صحيحا فى نفسه إلا أنه لا يدفع منشأ الإيراد » فإن منشأ الإيراد هو أن نفس القتل موجب 
للقصاص وإنا يصير موجبا للمال إذا ثبت أنه كان خطأ فهو فى أول الأمر ليس بال › 
فكيف يجوز فيه أبو حنيفة كتاب القاضى إلى القاضى . 

والجواب عنه : أن الإيراد مبنى على زعم أن أبا حنيفة لا يجوز كتاب القاضى إلى 
القاضى مطلقا فى الحدود والقصاص › سواء كان لإحضار المدعى عليه أو للحكم عليه 3 
وقد علمت أن هذا زعم باطل فالإيراد غير وارد » ثم المدعى إذا ادعى على رجل أنه قتل 
فلانا فإن كان دعواه أنه قتل خطأ فهو فى الحقيقة دعوى المال من أول الأمرء وإن كان 
دعواه أنه قتل عمدا أو أطلق فى الدعوى فإن كتب القاضى إلى قاض آخر لإحضاره 
للجواب فهذا جائز عند أبى حنيفة » وإن شهد الشهود عنده بقتله وثبت عنده من الشهادة 
أن القتل كان عمدا ويكتب فيه إلى القاضى الآخر بأخذ القصاص عنه أو ليحكم عليه 
بالقصاص بهذه الشهادة فهو غير جائز عنده » وإن ثبت عنده أن القتل كان خطأ » وكتب 
إليه ليحكم بهذه الشهادة على المشهود عليه بالدية فهو جائز ؛ لأنه قضاء بالمال فيكون 
حكمه كسائر الأموال» وبعد هذا التفصيل لا يرد عليه ما أورد . 

والموضع الثانى: أنه هل يجب الشهادة على كتاب القاضى أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومن 
وافقه : نعم . وقال البخارى ومن وافقه : لا واحتج لقوله بفتاوى التابعين وقال : أول من 
سأل البينة على كتاب القاضى ابن أبى ليلى وسوار بن عبد الله اه . وقال ابن بطال: وما 


كتاب القاضى إلى القاذ 1140 

٠١‏ وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفى : شهدت عبد الملك بن يعلى ‏ قاضى 
البصرة ‏ وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبى بردة 
وعبد الله بن بريدة الأسلمى وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة 
بغير محضر من الشهود » فإن قال الذى جىء عليه بالكتاب : إنه زور › قيل له: اذهب 
فالتمس المخرج . أخرجه البخارى تعليقا » ثم أسند من طريق أبى نعيم : حدثنا عبيد 
الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضى البصرة وأقمت عند البينة أن لى 
عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة » وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه ( فتح 
البارى ) 29 . 


ذكره من القضاة من التابعين من إجازة ذلك حجتهم فيه ظاهرة من الحديث ؛ لأن النبى كل 
كتب إلى الملوك » ولم ينقل أنه أشهد أحدا على كتابه اه . والجواب عنه ما قال ابن بطال 
الشهود لما دحل الناس من الفساد فاحتيط للدماء والأموال » وقد روى عبد الله بن نافع » 
عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتيم حتى إن القاضى ليكتب إلى الرجل 

والجواب عما احتج به التابعين من الحديث : أن كتب رسول الله وَل إلى الملوك كانت 

ثم اختلف فى أنه هل يجب الشهادة على المكتوب أو على الكتاب ؟ فقال أبو حنيفة 
ومحمد بالآول 3 وقال أبو يو سف بالثانى 2 واختار شمس الأئمة الست رسي قول أبى 
يوسف وهو الراجح عندى ؛ لأنه أرفق وقولهما أحوط › وقال فى ١‏ فتح القدير» م 
وقيل: أصل كتاب القاضى ما روى الضحاك بن سنان آنه عليه السلام كتب أن ورث امرأة 
أشيم الضبابى من دية زوجها رواه أبو داود والترمذى » وليس هذا من كتاب القاضى إلى 
القاضى المتنازع فيه بل هو إما فتوى من رسول الله وَل ليقضى به الضحاك » أو كتاب له 
لإنفاذ ما قضى به رسول الله مله . والظاهر هو الأول . 


. ) 1155 / 17 ( : فتح البارى‎ )١( 


إعلاء السان 


ِ كتاب القاضى إلى القاذ‎ 1A1 
5 كد‎ E ا عي صن مي عت ع جم جد جد كم عن كه عه‎ 


ومن هذا القبيل ما روى أبو بكر الخلال من طريق عبد الله بن المبارك » عن حكيم بن 
زريق » عن أبيه قال : كتب أبى عمر بن عبد العزيز كتابا أجاز فيه شهادة رجل على من 
كسرت ( فتح القدير ) 2١7‏ ؛ لأنه ليس من باب كتاب القاضى إلى القاضى يل هى من 
باب تعديل الشاهد » أو الفتوى ٠‏ والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : قال الموفق فى « المغنى » : ثم الأصل فى كتاب القاضى إلى 
القاضى والأمير إلى الأمير الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب : فقول الله تعالى : 
وإ نى ألقي إلي كتاب كر نه من سلَيمَان وإِلّه بم الله الرَحْمَن الرّحيم ألا تَعلُوا علي وأتونى 
مسلمينَ» ٩‏ ( ( وفيه : أنه ليس من باب القضاء وإنما هو من باب الدعوة والتبليغ ولا كلام 
فيه) وأما السنة : فإن النبى ية كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى وملوك الأطراف ( فيه 
ما تقدم ) وكان يكتب إلى ولاته ويكتب لعماله وسعادته » ( فيه أنه كان يكتب إلى ولاته 
وعماله ما يتعلق بهم أو يمن معهم من المسلمين من الأحكام والمصالح العامة والمواعظ 
والنصائح » ولم يكن يكتب إليهم شهادة الشهود . وحكمه بشهادتهم فى قضايا معينة 
والكلام إنما فى هذا لا فى ذلك ) قال : وروى الضحاك بن سفيان قال : كتب إلى رسول 
الله لل أن ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها ( رواه الترمذى وأبو داود والنسائى 
وابن ماجه » وقال الترمذى : حسن صحيح . قاله المنذرى » كما فى « العون » ° . 

قال آبو داود : وقال أحمد بن صالح : نا عبد الرزاق بهذا الحديث » عن معمر » عن 
الزهرى » عن سعيد وقال فيه : وكان النبى ية استعمله على الأعراب اه . 

قلت : وهذا من كتاب القاضى إلى القاضى ٠‏ وأما قول بعض الأحباب : بل هو إما 
فتوى من رسول الله اة ليقضى به الضحاك . أو كتاب له لإنفاذ ما قضى به رسول الله 
بيا الظاهر وهو الأول اه . ففيه : أن الظاهر هو الثانى؛ لأن الفتوى إنما تكون عامة غير 


.)١؟5/11‎ ( : فح القدير‎ )١( 

() سورة التمل آية : ١‏ 

(۴) انظر عون المعبود : ( 4١/7‏ ) ء وله مصادر آخرى فى : المشكاة ( ۳۹۲۸ ) » وسنن سعيد بن 
منصور ( ۲٤۸۰‏ ) . 


هك كك كه هه 00 
E‏ ل 

» إنما أنا بشر » وإنكم تختصمون إلى‎ ١ : .عن أم سلمة أن النبى ب قال‎ ١ 

ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضى بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت 


مختصة برجل معين ولا امرأة معينة عادة » وإنما ذلك شأن القضاء » وكتاب الحاكم إلى 
نائبه لإنفاذ ما قضى به هو كتاب القاضى إلى القاضى بعينه » فتأمل قال : وأجمعت الأمة 
على كتاب القاضى إلى القاضى ؛ ولان الحاجة إلى قبوله داعية » فإن من له حق فى بلد 
غير بلده ولا يمكنه إتيانه والمطالبة به إلا بكتاب القاضى فوجب قبوله اه . قلت : والآثار 
التى علقها البخارى ء وصلها الحافظ فى ١‏ الفتح » » فليراجع » ودلالتها على اتفاق 
القضاة من التابعين على جواز كتاب القاضى إلى القاضى ظاهرة . 
باب قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى 
له : «أقضى بنحو ما أسمع إلخ؟ . أقول : استدل به من يمنع قضاء القاضى بعلمه » 
وتقدير الاستدلال آنه قال : أقضى بنحو ما أسمع » ولم يقل : با أعلم » وأجاب عنه 
الشوكانى : بأن التنصيص على السماع لا ينفى كون غيره طريقا للحكم » على أنه يمكن أن 
يقال : إن الاحتجاج بهذا الحديث للمجوزين أظهر فإن العلم أقوى من السماع ؛ لأنه يمكن 
بطلان ما سمعه الإنسان ولا يكن بطلان ما يعلم » ففحوى الحديث تقتضى جواز القضاء 
بالعلم اه . ( نيل الأوطار ) 217 . 
والأقرب عندى أن يقال : إن قوله : أقضى بنحو ما أسمع يدل على جواز القضاء 
بالعلم الحاصل من سماع حجة أحد الخصمين من غير بيئة وإقرار » وهو من أفراد القضاء 
بالعلم المتنازع فيه » فثبت المدعى من عبارة النص ٠»‏ ولا حاجة إلى القول بالفحوى ولا إلى 
أن يقال : إن التنصيص على السماع لا ينفى كون غيره طريقا للحكم فتنبه له » ويدل على 
جواز القضاء بالعلم أيضا قضاء سليمان عليه السلام بين المرأتين ؛ لأنه عليه السلام تفطن 
من بيان الصغرى أن الصبى الذى تنازعتا فيه ابن لها فقضى لها بذلك العلم الاستدلالى » 
ولا جاز القضاء بالعلم الاستدلالى فجوازه بالعلم العيانى أولى . 


. ) ۵١١/۸ ( : المصدر السابق‎ )١( 


OO‏ 1111ذظ2 
فى المنتقى » ( نيل ) " » ووقع فى رواية لأبى داود : أتى رسول الله يل رجلان 
يختصمان فى مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما إلخ » وفى رواية له : فى 

مواريث وأشياء قد درست إلخ . 


تال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فيه » فإنه يستلزم القضاء والحكم بالعلم الاستدلالىء 
ولا قائل به » والذين اختلفوا فى قضاء القاضى بعلمه إغا اختلفوا فى القضاء بعلمه المستند 
إلى المشاهدة والعيان دون الاستدلال بالعقل والبرهان . 

والحق : أن سليمان عليه السلام لم يحكم فى ذلك بعلمه بل باعتراف الكبرى بأن الولد 
للصغرى » فقد أخرج النسائى هذا الحديث من طريق مسكين بن بكير عن شعيب ٠»‏ وفيه : 
فقال : اقطعوه نصفين » لهذه نصف » ولهذه نصف » فقالت الكبرى : نعم اقطعوه › 
فقالت الصغرى : لا تقطعوه هو ولدها . ثم ساقه من طريق بشير بن نهيك » عن أبى 
هريرة مختصرا وقال فى آخره : فقال : سليمان ‏ يعنى للکبری - : لو كان ابنك لم ترض 
أن يقطع . كما فى فتح البارى7 » » فقول الكبرى : نعم اقطعوه اعتراف منها بأن الولد 
ليس لها » وألزمها بذلك سليمان عليه السلام » فمن حمله على الحكم بالعلم فقد سها 
سهوا ظاهرا . 

وأيضا فإن الحديث قد أشكل على العلماء قديما وحديثا » فقيل فيه : كيف ساع لسليمان 
أن ينقض قضاء داود ؟ فقال بعضهم : كان ذلك على سبيل الفتيا منه لا الحكمء 


(۱) 1 متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ۳۲/۹ 2 85 )ء ومسلم في ( الأقضية » ح/5 )2 وأيو داود ( ح / 8817" ) , 
والموطأ ( ص/9١/‏ ) » والبيهقى فى « الكبرى »6 ( ۱٤۹/۱۰‏ ) › وتلخيص ( ۱۹۲/٤‏ )2 
والمشكاة ( ۳۷١١‏ ) » والشافعى فى ١‏ المسند ٠٠٠١ ( ١‏ )»ء والمنقور ( ۲٠۴/۱‏ ) » والخطيب فى 
«تاریخە» ( 5/ 1۰۰ › 1۷4/۷ ) . 

(۲) نيل الأوطار : ( ٥۳۳/۸‏ ) . 

(۳) فتح البارى : ( ٤۷/٠١‏ ) . 


قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعا 
:هت كك كك كد 6 0 كد كد د د 0 O‏ 

يفكت - وعن أبى هريرة رفعه : كانت امرآتان معهما ابناهما » جاء الذئب فذهب 
بابن إحداهما فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك» 


فتحاكما إلى داود » فقضى به للكبرى » فخرجتا به على سليمان بن داود فأخبرتاه › 


وتعقب بأن فى لفظ الحديث أنه قضى وأنهما تحاكما » ثم قيل : كيف ساغ لداود أن يحكم 
للكبرى ؟ فقال بعضهم : استويا عند داود فى اليد فقدم الكبرى للسن » وقيل : كان من 
شرع داود أن يحكم للكبرى وهو فاسد ؛ لأن الكبر والصغر وصف طردى ‏ كالطول 
والقصر والسواد والبياض - ولا أثر لشىء من ذلك فى الترجيح » وهذا ما يكاد يقطع 
بفساده . 

والذى ينبغى أن يقال : إن الولد الباقى كان فى يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة 
البينة » وهذا تأويل حسن جاز على القواعد الشرعية » وكونه لم يذكر فى الحديث اختصارا 
لا يلزم منه عدم وقوعه » فليس فى السياق ما يأباه ولا يمنعه » فكذلك الحق أن يقال : إن 
سليمان استقر الكبرى ٠»‏ فأقرت بعد ما قالت : نعم اقطعوه › وآلزمها سليمان بأنه لو كان 
ابنك لم ترض أن يقطع بأنه ليس لها وأنما هو ولد الصغرى » وهذا وإن لم يكن مذكورا فى 
الحديث صريحا ٠‏ ولكنه مقتضى سياقه » فافهم . 

وقد ذهب أبو حنيفة فى جواز القضاء بعلمه إلى قول شريح ٠»‏ فإنه كان يرى للقاضى أن 
يقضى بعلمه فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال : اعترف رجل عند 
شريح بأمر ثم أنكره فقضى عليه باعترافه فقال : أتقضى على بغير بيلة ؟ فقال : شهد 
عليك ابن أخت خالتك ‏ يعنى نفسه ‏ ووافقه على ذلك مطرف وابن الماجشون وأصبغ 
وسحنون من المالكية » قال ابن التين : وجرى به العمل » كذا فى « فتح البارى ٤‏ . 

وعلق البخارى عن القاسم ( وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » كما فى 
«الفتح  »‏ لا ينبغى للقاضى أن يقضى قضاء بعلمه دون علم غيره » مع أن علمه أكثر من 
شهادة غيره » ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم فى الظنون وقد كره 


(۱) فتح البارى : ١2١/1‏ ). 
() المصدر السابق . 


فقال : EE SE‏ : لا تفعل ‏ يرحمك الله هو 
ابنها » فقضى به للصغرى » فقال أبو هريرة : والله إن سمعت السكين إلا يومئذ » وما 
كنا نقول إلا المدية رواه الشيخان والنسائى ( جمع الفوائد ) 27 . 


النبى ية الظن فقال : إنما هذه صفية اه . ولا خلاف فى الأولوية فإن الأولى أن لا 
يقضى بعلمه مطلقا ما لم يشهد الشهود عنده » وإنما الكلام فى الجواز ء ولا يخفى أن فى 
قول القاسم مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ودلالة عليه » فلم يخالف القاسم فى ذلك 
أصحابه الكوفيين » ولا وافق آهل المدينة » كما زعمه الحافظ فى ١‏ الفتح » . 

وقال أبو على الكرابيسى : قال الشافعى 7" بمصر فيما بلغنى عنه : إن كان القاضى 
عدلا لا يحكم بعلمه فى حد ولا قصاص إلا ما أقر به بين يديه » ويحكم بعلمه فى كل 
الحقوق ما علمه قبل أن يلى القضاء أو بعد ما ولى اه . وهذا هو عين مذهب أبى يوسف 
ومحمد رحمهما الله » قال بعض الأحباب : إلا أن أبا حنيفة قيد ذلك الحواز بأن يكون 
العلم حاصلا بعد الولاية وفى حدود ولايته » وخالفه صاحباه فلم يقيداه بذالك القيدين » 
وحجة أبى حنيفة أن العلم الحاصل قبل الولاية أو فى غير حدود الولاية ليس بعلم 
القاضى» بل هو علم الشاهد ؛ لأنه ليس بقاض إذ ذاك بل هو من العامة . والجواب عنه : 
أنه وإن كان ذلك العلم علم الشاهد فى أول الأمر إلا أنه صار علم القاضى ؛ إذ صار 
قاضيا أو رجع إلى حدود ولايته والحدود الخالصة حق الله تعالى مستثناة منه بالإجماع لقوله 
عه : ا ا وقوله : «لولا الأيمان لكان لى ولها 
شان») 


. ) ١18/5 ( : انظر جمع القوائد‎ )١( 

(؟) قوله : « الشافعى » سقطت من « الأصل ؟ » وأثبتناه من « المطبوع “ . 

(۳) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ۲۱۷/۸ » ٠١5/4‏ ) » والفتح ( ۲۲۹/۱۳ ) ء ومسلم فى ( اللعان » ح/ 1 ٠)‏ 
وابن ماجة ( ح/ 5069 » 157١‏ )ء وأحمد فى ! المسند » ( "5/١‏ ) » والطبرانى فى «الكبير» 
(١٠565/1©)ء‏ والبيهقى فى « الكبرى » ( ٤0۷/۷‏ ) » والحمیدی ( 819 ) . 

(4) 1[ صحيح ] 
رواه أبو داود فى (الطلاق» باب 4719) » وآحمد فى «المسند» (۲۳۹/۱) » وتلخیص (۲۲۷/۳)»› 
وفتح البارى (۱۳/ ۱۷۵)» والقرطبى فى «التفسير» (۱۲ / /141)ءوابن كثير فى «التفسير» (5/ .)١5‏ 


قضاء القاخ بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا له تعا 15" 


واحتجوا : أيضا الحديث أم سلمة على عدم جواز القضاء باطنا على الإطلاق وتعلقوا فيه 
بقوله : « فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإغا أقطع له قطعة من النار » ° 
ولا حجة لهم فيه ؛ لأن النزاع إنما هو فى العقود والفسوخ » والحديث إنما ورد فى المواريث 
والأموال التى هى ليست منها » فلا تعلق له بمحل النزاع » فإن قلت : العبرة لعموم اللفظ 
لا لخصوص الموارد ؟ قلنا : نحن لا نقول بخصوصه بال مورد بل نقول لعمومه إلا أنا نقول : 
إنه عام لما هو من نوعه أعنى ما ليس من جنس العقود والسوخ ‏ كالمواريث والأملاك 
المرسلة ‏ وليس شامل للعقود والفسوخ » وإنهما نوعان مختلفان من جهة النظر لكل واحد 
منهما حكم يخصه > فإن قلت : هذا نسخ للإطلاق وتخصيص للعام بالقياس ؟ قلنا : 
ليس هذا نسخا للإطلاق وتخصيصا للعام بل هو تأويل لما هو محتمل للتأويل بالقياس . 
الفرق بين التخصيص والتأويل : 

والفرق بينهما أن النسخ والتخصيص إنما يكون برفع الحكم الثابت » والتأويل لا يرفع 
الحكم الثابت » وإنما يمنعه من الشبوت » وهذا فرق قد خفى على كثير من أهل العلم 
وجعلوا التأويل تخصيصا فى كثير من المواضع » ويرشدك إلى ما قلنا قول السرخسى فى 
«شرح السير »© : إن مطلق الكلام يتقيد بدلالة الخال رعا يعلم من مقصود المتكلم اه . 
فإنه يدل على أن هذا التقيد من قبيل التأويل لا من قبيل التخصيص » وإلا لم يجز بدلالة 
الخال رعا يعلم من مقصود المتكلم فتدبر » ولو سلم عموم قوله يل فلا حجة فيه أيضاء لا 
يدل على نفى الملك » وإنما يدل على عدم جراز الأخذ لهذا الطريق الحرم › وأما الك 

ثم اعلم أنه قال فى التمهيد : إنه بما يحتج به على جواز القضاء بالعلم الحاصل قبل 
الولاية ما رويناه من طرقءعن عروة [ وعن مجاهد جميعا يعلى واحد أن رجلا من 


] متفق عليه‎ [)١( 
رواه البخارى ( ۳/ 91,89/9,11/59 )ء ومسلم فى ( الأقضية » ح/ 5 ) » والبيهقى فى «الكبرى»‎ 
. ) 185/4 ( )ء وابن كثير فى التفسير » ( 788/17 ) ء» ومعانى‎ ۱٤۹ ۰ ۱٤۳/۱۰ ( 


1Y‏ قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعا 
37 و و ج ج 


بنى مخزوم 2١7]‏ استعدى عمر بن الخطاب على أبى سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا فى 
موضع كذا وكذا من مكة ٠‏ فقال عمر : إنى لأعلم الناس بذلك وربا لعبت أنا وأنت فيه 
ونحن غلمان » فإذا قدمت مكة فائتنى بأبى سفيان » فلما قدم مكة أتاه المخزومى بأبى 
سفيان فقال له عمر : يا أبا سفيان ! انهض بنا إلى موضع كذا » فنهض ونظر عمر فقال : 
يا أبا سفيان ! خحذ هذا الحجر من ههنا ء فقال : والله لا أفعل » فقال : والله لتفعلن » 
فقال: لا أفعل » فعلاه عمر بالدرة فقال : خذه ‏ لا أم لك وضعه ههنا فإنك ما علمت 
قديم الظلم » فأخذ الحجر أبو سفيان » فوضعه حيث قال عمر إلخ ثم قال : قال أبو 
عمرو: ففى هذا قضاء عمر بما علمه قبل ولايته » وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد 
والشافعى اه ١‏ جوهر النقى ) ”° . 

والجواب عنه من جانب أبى حنيفة أن هذا لم يكن من باب القضاء » بل من باب النهى 
عن المنكر ممن يقدر على تغييره باليد قال فى الدر المختار عن الإمام : إن علم القاضى فى 
طلاق وعتاق وغصب يثيت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء اه . 

ويظهر منه أن النزاع فى المسألة لفظى والله أعلم وهذا التفصيل إنما هو لأصل المذهب 
ولكن المتأخرين أفتوا بعدم الجواز مطلقا لفساد الزمان وتغير حال القضاة والعوام » فتنبه له. 

قال العبد الضعيف : وقال الحافظ فى « الفتح » 7 نقلا عن الكرابيسى قال الشافعى : 
لولا قضاة السوء لقلت : إن للحاكم أن يحكم بعلمه . انتهى . وإذا كان هذا فى الزمان 
الأول فما الظن بالمتأخحر ؟ فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم فى هذه الأزمان المتأخرة 
لكثرة من يتولى الحكم من لا يؤمن على ذلك اه. قلت: ولذا احتار المتأخرون منا الإفتاء 
بعدم الجواز مطلقا ؛ لفساد الزمان وتغير الحال » والعلم لله العزيز المتعال . 


. 4 ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل‎ )١( 
. ) ۲٤۳/۲ ( : الجوهر النقى‎ )۲( 
. )1١51/ 1١17 ( : فتح البارى‎ ) 


القاضى فى ال حدود الالصة 4 
ع كت ےچ اكه هد عد 20 


باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة 
247 عن القاسم بن محمد قال : ذكر ابن عباس المملاعنين فقال عبد الله بن 
شداد : هی التى قال رسول الله يل : « لو كنت راجما امرأة من غير بينة ؟ قال : لا » 


باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة 

قوله : «لو رجمت أحدا إلخ» وقوله : «لو لا ما مضى من كتاب الله إلخ» أقول : 
هذان النصان صريحان فى الباب ؛ لأنه يعلم منهما أنه َة كان على علم من زنا المرأتين 
ولكن لم يحدهما لعدم البينة أو الإقرار > فلا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه فى الزنا وما 
هو مثله فى كونه حدا خالصا لله تعالى قال العبد الضعيف : وقال عمر لعبد الرحمن بن 
عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنا أمير ؟ فقال : شهادتك شهادة رجل من 
المسلمين. قال: صدقت . علقه البخارى ووصله الثورى فى «الجامع» وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» » وقال أبو على الكرابيسى : أظن مالكا ذهب إلى ما رواه ابن شهاب عن زبيد 
ابن الصلت أن أبا بكر الصديق قال : لو وجدت رجلا على حد ما أقمته عليه حتى يكون 
معى غيرى » ثم ساقه بسند صحيح عن ابن شهاب » ذكره الحافظ فى الفتح » 2 

وفى كل ذلك برهان واضح على أن القاضى والإمام لا يقضى بعلمه فى الحدرد » 
والمراد بها الحدود الخنالصة لله تعالى بدليل قول عمر على حد زنا أو سرقة ؛ لأن مبناها 
على الإسقاط بالشبهات » وفى القضاء بعلمه السعى فى إثباتها ؛ ولآن القاضى تائب عن 
الله تعالى فى استيفائها ء ففضاؤه فيها بعلمه يكون كالقضاء لنفسه . وقد طال بعض 
الأحباب ههنا با لا طائل تحته » فرأينا حذفه أولى » فإن موضوع الكتاب ليس إلا تأييد 
المذهب بالنقل لا بالقياس ودليل العقل » فإن الفقهاء قضوا منه الوطر » واللّه تعالى أعلم» 
ومن أفضل ما يحتج به فى أن القاضى لا يقضى بعلمه ما أخصرجه النسائى”'وأبو داود 
(۱) انظر فتح البارى : ( ۱۲/ ۸۰ » 5154/17 ) . 


ITN 
وأحمد فى‎ » ) 1A/z) رواه النسائی ( 56/8 ) » وأبو داود ح/ 0۳4 ) » واين ماجة‎ 


«المسند » ( ۲۳۲/۱ )ء واين حبان ( ۱١۲۹‏ ) . 


الاي فى الحدود الخالصة إعلاء الستن 
اج 2ه 05 E E E‏ 


تلك امرأة أعلنت » رواه البخارى وفى رواية أخرى له : « لو رجمت أحدا بغير بينة 
لرجمت هذه » قال  :‏ لاء تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء » "“ . 


واللفظ له من حديث عبد الرزاق») عن معمر عن الزهرى» عن عروة»عن عائشة: أن رسول 
الله يلد بعث أيا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحه رجل فى صدقة » فضربه أبو جهم فشجه» 
فأتوا النبى يي فقالوا : القود يا رسول الله ! فقال رسول الله َة : لكم كذا وكذا فلم 
يرضوا » فقال : لكم كذا وكذا فلم يرضوا » فقال : لكم كذا وكذا » فرضوا ء فقال النبى 
يِه : إنى خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم ؟ قالوا : نعم . فخطب رسول 
الله اة فقال : إن هؤلاء الليثيين أتونى يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا »› 
أرضيتم ؟ فقالوا : لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله َيه أن يكفوا عنهم فكفوا › 
ثم دعاهم فزادهم فقال : أرضيتم ؟ فقالوا : نعم فقال : إنى خاطب على الناس ومخبرهم 
برضاكم . قالوا : نعم . فخطب رسول الله اة فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم . قال 
صاحب التمهيد : إن هذا الحديث بين أنه لم يؤاخذهم بعلمه فيهم ولا قضى بذلك عليهم 
وقد علم رضاهم » كذا فى ١‏ الجواهر النقى » 7" قلنا : لا نزاع فى أن القاضى لا يقضى 
بعلمه على قوم يتهمونه ويكذبونه وإنما الكلام فيما إذا أمن ذلك » فافهم . 

قال العبد الضعيف : وقول أبى حنيفة : إنه لا يقضى بعلمه فيما علمه قبل أن يتقلد 
القضاء» أو علمه فى غير موضع ولايته مروى عن شريح » فقال : وسأله إنسان الشهادة : 


] متفق عليه‎ [ )١( 
وفتح البارى ( ۱۲/ ۸۰ 512/170 )2 ومسلم فى‎ » ) ۱۰۵/۹ ٠ ۲۱۷/۸ ( رواه البخارى‎ 
9ه2)7‎ /۱۰ ( ٩ الكبير‎ ١ والطبرانى فى‎ » ) ٣۳٣/۱ ( » المسند‎ ١ وأحمد فى‎ » ) ١7 (اللعان » ح/‎ 
. ) 1١86515 ( ٩ سننه‎ ١ وسعيد ين منصور فى‎ 

(؟) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ۷۱/۷ »> ۲ )ء وفتح البارى ( 571/4 ) » ومسلم فى ( اللعان . ح/ ١١‏ ) »2 
والنسائی ( ١179 > ۱۷٤/٦‏ )ء والبيهقى فى الكبرى » ( 507/19 ) » وابن ماجة ( ح/ 5009 ع 
۰ ) » والحميدى ( 614 ) » والشافعی فى « المسند » ( ۲۵۸ ) . 

(۳) الجوهر النقى : ( 789/9 ) . 


بعلم القاضى فى الحدود الخالصة 1140 
ک2 ROG ODODE‏ 


4 وعن ابن عسباس : أن النبى ب قال فى امرآة هلال بن أمية :لو لاما 
مضى من كتاب الله لكان لی ولها شأن » رواه البخارى7" . 


ئت الأمير » وأنا أشهد لك » علقه البخارى ووصله سفيان فى جامعه » عن عبد الله بن 
شبرمة » عن الشعبى قال : أشهد رجل شريحا » ثنم جاء فخاصم إليه » فقال : ائت 
الأمير أنا أشهد لك ( فتح البارى  )‏ وقد تقدم عن شريح أنه قضى على من اعترف عنده 
ثم أنكر باعترافه من غير بينه » فيحمل هذا على أنه كان قد تحمل الشهادة قبل أن يتقلد 
القضاء» ومن طريق الضحاك أن عمر اختصم إليه فى شىء يعرفه فقال للطالب : إن شئت 
وي ل الت 
وقاضيا » كذا فى « المحلى » ( 

والمعنى فيه أنه حين عاين السبب فقد استقاد به علم الشهادة ء وبأن استقضى بعد ذلك 
لا يزداد علمه بذلك » وعلم القضاء فوق علم الشهادة » فإن علم القضاء ملزم والشهادة 
بدون القضاء لا تكون ملزمة » بخلاف ما إذا رأى وهو قاض ؛لأنه استفاد علم القضاء 
بمعاينة السبب ٠‏ والدليل على الفرق : أن ما يستفيد بمعايئنة السبب وما يستفيده بشهادة 
الشهود عنده فى الحكم سواء » ثم شهادة الشهود عنده بعد ما استقضى تقيده علم القضاءء 
وقبل أن يستقضى لا تفيد له ذلك ( فعلمه قبل القضاء كسماعه شهادة الشاهدين قبله » 
فكما لا يجوز له أن يقضى بتلك الشهادة ما لم يشهد الشهود عنذه بعد ما صار قاضيا فكذا 
لا يجوز له أن يقضى بما علمه قبل القضاء فافهم ) . 


وعلى هذا الخلاف : لو عاين السيب بعد ما استقضى لكن فى غير مصره ؛ لأنه حين 


(۱) 1 صحيح ] 
رواه البخارى ( ۱۲١/١‏ )2 وفتح البارى ( 559/48 > )ء وأبو داود فى ( الطلاق ء باب 
٩ ۷‏ ) » وابن ماجة ( ے/ ۲۰۹۷ ) > والبيهقى فى « الكبرى ۲ ( ۲٣١/۱۰ > ٤-1/۷‏ ) › 
وشرح السنة (۹/ ۲٣١۰‏ ) »> والمنثور ( ۲۲/١‏ ) » والمشكاة ( ۳۳١۷‏ )2 وابن كثير فى « التفسير“ 
۱9/0 )ء والإرواء ( ۱۸۳/۷ ) . 

(5) فتح البارى : (۱۳۹/۱۳) . 

. ) ٤۲۷/۹ ( : الحلى‎ )۳( 


7 11۹ امتناع القضاء على الغائب إعلاء الستن 
باب امتناع القضاء على الغائب 
٥‏ عن على » قال : بعثنى رسول الله بل إلى اليمن قاضيا فقلت : يا رسول 
لله ! ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء ؟ فقال : « الله سيهدى قلبك 
ويثبت لسانك . فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما 
سمعت من الأول » فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء » » فما زلت قاضيا وما شككت 
فى قضاء بعد ء رواه أبو داود وسكت عنه (). 


عاين السبب لم يكن له أن يقضى به فى ذلك الموضع » فهو وما علم به قبل أن يستقضى 
سواء » كذا فى ١‏ المبسوط » ء ولو تأمل ابن حزم هذا المعنى لأمسك عن إقذاعه فى 
الكلام فى هذا المقام » والعلم لله الملك العلام . 

والأصل فى أن القاضى لا يقضى بعلمه فى الحدود ؛ للحديث الثابت عن رسول الله 
يك أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق » قال له عيسى عليه السلام : سرقت ؟ قال : 
كلاء والله الذى لا إله إلا هو . فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذبت عينى © . 
وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله أو رسوله علينا من غير إنكار » فافهم . 

باب امتناع القضاء على الغائب 

قوله : «عن على إلخ» . أقول : وجه الاستدلال بحديث على على الياب :أنه لما نهى 
رسول الله ية عن القضاء من غير سماع كلام الآخر حضور الخصمين فعند غيبة أحدهما 
أولى أن لا يقضى عليه » ووجه الاستدلال بحديث ابن الزبير : آنه لما قضى رسول الله يل 
بإقعاد المتصمين بين يدى الحكم لزم منه حضورهماء ولزم منه امتناع القضاء على الغائب» 


] حسن‎ 1)1١( 
4) 475/1٠١ ( وشرح السنة‎ ) ١4/٠ ( » والبيهقى فى « الكبرى‎ ٠ ) 7087 رواه أبو داود ( ح/‎ 
. ) ٦1/٤ ( ونصب الراية‎ 

,)١١6/1١5( : البسوط‎ )( 

(۳) قوله : « عينى » غير واضحة « بالأصل » › وكذا أثبتناه . 


امتناع القضاء الغائت اللا 

2522-5 ا 

5 . وعن عبد الله بن زبير قال : قضى رسول اله يل أن الخصمين يقعدان بين 
يدى الحكم » رواه أبو داود » و سكت عنه 200 


وامتناع القضاء على الغائب أمر عقلى أيضا ؛ لأن فى القضاء على الغائب فسادا عظيما ١‏ 
كما لا يخفى . 

واستدل البخارى على جوازه بقوله ية لهند زوجة أبى سفيان : « خذى ما يكفيك 
وولدك » 27 ولا حجة له فيه ؛ لأن قوله َة لم يكن من باب القضاء بل من باب الفتوى» 
وإلا لزم أن يجوز القضاء من غير بينة ويمين » ومن غير استماع كلام الآخر أصلا > وهو 
غير جائز . 

قال العبد الضعيف : وقال ابن المثير : كان ينبغى للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل 
فيه ؛ لأنه خرج مخرج الفتياء وكلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتى» فكأنه 
قال : إن ثبت أنه يمنعك حقك جاز لك استيفاؤه مع الإمكان اه . من «فتح البارى» . 

وقال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى» : ذكر جماعة من المحققين أن ذلك كان فتوى لا 
قضاء » وقال التووى فى « شرح مسلم » : استدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على 
جواز القضاء على الغائب » ولا يصح الاستدلال به ؛ لأن هذه القضية كانت بمكة » وكان 
أبو سفيان حاضرا بها > وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد » أو 


0 حسن ] 
رواه أبو داود فى ( الأقضية » باب 1١‏ 80 » ) » وأحمد فى « المسند » ( 5/4 ) . 

(۲) 1 صحيح ] 
رواه البخارى ( ۸٥/۷‏ ۰ ۸۹/۹ )ء وفتح البارى ( CIV! < ۱۳۸/۱۲۳ ١ ۵۰۳/۹ > ٤۰٥/٤‏ 
وأبو داود ( ح/ ۳٣۳۲‏ ) > والنسائى ( ۲٤۷/۸‏ ) » وابن ماجة ( ح/۲۲۹۳ ) > وأحمد فى 
«المسند» ( ۳۹/1 > .مع 7١5‏ ) » والدارمى ( ۱١۹/۲‏ ) > والبيهقى فى ١‏ الكبرى ۰٤11/۷( ٩‏ 
 ) ۷۰ , ١١/1١١ o EVV‏ والمشكاة ( ۳۲۶٣۲‏ ) » ومشكل ( ۳۳۸/۲ ۰ ۳۳۹ ) »2 وابن سعد 
فى « الطبقات ٩‏ ( ۱۷۲/۸ )ء وابن أبى شيبة ( ٥۸٤/٦‏ ) » وابن عساكر فى التاريخ » 
04/0 ). 

. (T/ ١1 ( : فتح البارى‎ )۴۳( 


rk a قار‎ © Ta كل مال في" قل عوك ور‎ E هم‎ E بيو جه نك يها "ده جو‎ OA o o ca لحي ا لمن‎ E كلأ لعز بويا لام فا ها بها‎ CEE 


فيغر لا كدر عليه او كور و کی ا اتک ی ای ان موود كله كران 
قضاء على الغائب » بل هو إفتاء انتهى كلامه . وأيضا فإنه َيه لم يستحلقها أنها لم تأخذ 
النفقة » ولم يقدر النفقة بل قال لها : حذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف . فجعل 
التقدير إليها فيما تأخذه » ومعلوم أن ما كان من فرض النفقة على وجه القضاء لا يكون 
قديره إلى مستحقه اه . 

وبهذا اندحض كل ما ذكره الحافظ فى الفتح » فى حمله على القضاء من قوله ؛ ولأنه 
لو كانت فتيا لقال مثلا : تأخذ . فلما أتى بصيغة الأمر بقوله: فخذىءدل على الحكم اه. 
فإن دلالته على الحكم أضعف من دلالة قوله : خذى من ماله ما يكفيك » وولدك 
بالمعروف على الفتيا » فإن القضاء لا يكون إلا بالتقدير لا بتفويضه إلى المستحق فافهم . 
ومن أين للحافظ أن يستدل بلفظ الأمر فى قوله : فخذى وقد ورد فى رواية شعيب عن 
الزهرى فى المظالم عند البخارى : لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف مكان قوله : 
فخدى , 

ومع ذلك فقد اعترف الحافظ نفسه بأن قول النووى : إن أبا سفيان كان حاضرا بمكة 
حق» وقد سبقه إلى الجزم يذلك السهيلى » بل أورد أخص من ذلك » وهو أن أبا سفيان 
كان جالسا معها فى المجلس لکن لم يسق إسناده » وقد ظفرت به فى طبقات ابن سعد 
أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل عن الشعبى أن هذا لما بايعت » وجاء 
قوله: «ولا یسرقن) قالت : قد كنت أصبت من مال أبى سفيان »فقال أبو سفيان : فما 
أصبت من مالى فهو حلال لك . 

وأخرج ابن منده فى « المعرفة » من طريق عبد الله بن محمد بن ذاذان»عن هشام بن 
عروة»عن أبيه »عن هند فذكر الحديث . وفيه : فلما فرغت قالت : يا رسول الله ! إن آبا 
سفيان رجل بخيل .. الحديث . قال : ما تقول يا أبا سفيان ! قال : أما يايسا فلا » وأما 
رطبا فأحله. قال أبو نعيم: تفرد به بهذا السياق عبد الله وهو ضعيف. ( قلت: نعم ولكن 
قد تأيد بمرسل الشعبى المذكور آنفا وبما يأتى) فقد أخرجه الحاكم فى تفسير الممتحنة من 
المستدرك عن فاطمة بنت عتبة أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند يبايعان فلما 


لوم و لاوم مز ها E‏ يفو عد وف ده عن بهد عرو يد فا د جه هر فوا قد بار كه أل ون هاا حفر“ SE ES E‏ علد كتفي aa‏ ا ATE eo ae a‏ 


ااشترط : «ولا يسرقن) قالت هند : لا أبا يعك على السرقة إنى أسرق من مال زوجى . 

فكف حتى أرسل إلى أبى سفيان يتحلل لها منه » فقال : أما الرطب فنعم ٠‏ وأما اليابس 
فلا » كذا فى « فتح البارى » ° . 

والحديث أخرجه الحاكم فى « المستدرك » ° مطولا وفيه : فقالت هند : لا أبايعك 
على السرقة إنى أسرق من مال زوجى ٠»‏ فكف النبى َو يده وكفت يدها حتى أرسل إلى 
أبى سفيان فتحلل لها منه » فقال أبو سفيان : أما الرطب فنعم » وأما اليابس فلا » ولا 
نعمته. . . الحديث. قال: حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبى على تصحيحه. وبعد ذلك 
فلا حجة فيه على جواز القضاء على الغائب بوجه ماء والعجب من الحافظ كيف نسى كل 
ما ذكره فى كتاب النفقات حين وصل إلى باب القضاء والأمر كله بيد الله سبحانه . 

وقال الموفق فى « المغنى ٠‏ : وقد ناقض أبو حنيفة أصله فقال : إذا جاءت امرأة 
فادعت أن لها زوجا غائبا وله مال فى يد رجل حاضر » وتحتاج إلى النفقة فاعترف لها 
بذلك فإن الحاكم يقضى عليه بالنفقة » وكذلك لو ادعى على حاضر أنه اشترى من غائب 
ما فيه شفعة وأقام بينة بذلك حكم بالبيع والأخذ بالشفعة إلخ . 

قلت: لم يناقض ولكن الموفق لم يتأمل كلامه ولم يمعن النظر فيه فقد قال ,فى 
«الهداية»: ولا يقضى القاضى على الغائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه » ومن يقوم مقامه 
قد يكون نائبا عنه بإنابته كالوكيل أو بإنابة الشرع كالوصى من جهة القاضىء وقد يكون 
حكما بأن كان ما يدعى على الغائب سببا لا يدعيه الحاضر اه . وتفصيله فى «الفتيم)(؟) 
و«العناية» و الكفاية 4 ء فليس القضاء فى الصور المذكورة إلا على الحاضر قصدا » وإن 
استلزم القضاء على الغائب ضمنا » وقد يتحمل فى التسبع ما لا يتحمل فى الأصل ١‏ 
فافهم . 


. ) ٤٤۷ ء‎ ٤٤0/۹ ( : فتح البارى‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم فى « المستدرك 8 : ( ٤۸٦/۲‏ ) » وصححه ووافقه الذهبى . 
5) المغنى : (١١/ركه:‏ ) . 

() الفتح : 5077/50 ). 


3 نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ إعلاء السنن 
كد كت ع عت كن سن عت عد ج ج 
باب نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ 

7 قال محمد فى ١‏ الأصل » : بلغنا عن على كرم الله وجهه أن رجلا أقام 
عنده بينة على امرأة أنه تزوجها فأنكرت » فقضى له بالبينة فقالت : إنه لم يتزوجنى . 
فأما إذا قضيت على فجدد نكاحى . فقال : لا أجدد نكاحك . الشاهدان زوجاك . 
وقال : وبهذا نأخذ » ( شامى ١(‏ ء نقلا عن رسنالة القاسم المؤلفة فى هذه المسألة ) . 


باب نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ 

قوله : « قال محمد إلخ » . أقول : احتج برواية محمد القاسم فى « رسالته ٠‏ » 
وقال: لو لم ينعقد التكاح بينهما بالقضاء لما امتنع على من تجديد العقد عند طلبها ورغبة 
الزوج فيها » وقد كان فى ذلك تحصينها من الزنا وصيانة مائه » واحتج المتصاص برواية 
أبى يوسفاء ولم يذكر وجه الاستدلال يها . 

قال العبد الضعيف : موضع الاستدلال منه قوله : قد زوجك الشاهدان ؛ لدلالته على 
انعقاد النكاح بينهما بقضاء القاضى بالشهادة » وأما أنه لم يقل : قد زوجتك بقضائى بل 
قال : الشاهدان زوجاك . ومعناه : أنهما أثبتا نكاحك بشهادتهما فباطل بالمرة ؛ لأن 
الشهادة لا تعمل ما لم يتصل القضاء بها » فقوله : الشاهدان زوجاك . وقوله : قد 
زوجتك بقضائى كلاهما سواء . والمعنى أنهما آلزمانی القضاء بالنكاح بينكما » فثبت 
النكاح بقضائى ٠‏ وقوله : قد زوجك الشاهدان قد ورد فى جواب قولها : إنى لم أتزوجهء 
فلا يصح حمله على معنى أنهما أثبتا نكاحك بشهادتهما ؛ لكون المرأة مدعية كذب 
الشاهدين قادحة فى عدالتهما » وشهادة الزور لا تصلح للإثبات » فلا يستقيم الجواب 
بآنهما قد أثبتا نكاحك ما لم يجب عن قدحها » فلا بد من حمله على معنى الإنشاء . 

وحاصله : أن القضاء بالشهادة قد أنشأ التكاح بينكما عادلة كانت الشهادة أو غير 
عادلة» ولولا ذلك لأرشدها على کرم الله وجهه إلى تجديد التكاح بمحضر من شاهدين بعد 
انصرافها من مجلس القضاء تحصينا لها من الزنا وصيانة لمائه » فافهم . 


. ) 0۱1/٤ ( : شامى‎ )١( 


اناد ا تافر وباط فى العقود ر ب يا 
ل 
أن رجلا من الى خطب امرأة وهو دونها فى الحسب » فأبت أن تتزوجه › فادعى أنه 
تزوجها وأقام شاهدين عند على » فقالت : إنى لم أتزوجه »فقال : قد زوجك 
الشاهدان » فأمضى عليها النكاح | ه . ( أحكام القرآن ) . 


فإن بعض الأحباب قد تخبط ههنا خبط عشواءء وقول على فى هذا الباب كالمرفوع إلى 
رسول الله ية ؛ إذ لا طريق إلى معرفة ذلك حقيقة بالرأى » كما فى « المبسوط » (© . 

فبطل قول بعض الأحباب : أنه لا نص عند أحد فى هذه المسألة لا عند الحنفية ولا عند 
غيرهم » بل هى من المسائل الاجتهادية التى وقع فيها الخلاف بالاجتهاد . فإن مثل هذه 
المسألة إن كان يدرك بالرأى لم يبق لما لا يدرك به مثال » كيف ولم يزل الحنفية يحتجون له 
بالآثار » وأقوال الرسول وأصحابه صلی الله تعالى عليه وسلم ورضى عنهم ؟ ومن قصر 
نظره عن مآخذ الإمام » أو فهمه عن مداركه » فلا يلومن إلا نفسه والسلام . 

وأما قول الحافظ فى « الفتح » 27 : واحتج ( أبو حنيفة ) بأثر عن على فى نحو هذاء 
قال فيه : شاهداك زوجاك . وخالقه صاحباه ٠‏ وأجيب: أن الأثر عن على لا يثبت وبأنه 
موقوف. وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة بغير مرجح اه . ففيه : أن أبا 
حنيفة قد أدرك زمن الصحابة ورأى أصحاب على وابن مسعود »فلا يكون قول متأخر مثلك 
حجة عليه » بل احتجاجه بهذا الأثر حجة على كل متأخر » وقول محمد فى 7 الأصل :١‏ 
بلغنا عن على » ثم قوله : وبهذا يأخذ دليل على ثبوت الرواية عنده بوجه يحتج به ١‏ 
والعجب ممن يجعل ذكر ابن حزم شيئا جازما به حجة كيف لا يجعل احتجاج مجتهد مثل 
أبى حنيفة ومحمد بشىء حجة ؟ فإن قيل : عمرو بن أبى المقدام شيخ أبى يوسف فى 
الطريق الثانية رمى بالرفض ٠‏ تركه الأئمة لسوء مذهبه قلنا : ومع ذلك قال أبو داود : ليس 
حديثه أحاديث الشيعة » وإن أحاديثه مستقيمة » وليس فى حديثه نكارة » وزاد فى 


. ) ۲٣۳/۱ ( : أحكام القرآن‎ )١( 
. )۸۲/٠۲( : المبسوط‎ )۲( 
. ) ۳۰۲/۱۲ ( : الفتح‎ )۳( 


.3 نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسو+ إعلاء السنن 
4 - قال أبو يوسف : وكتب إلى شعبة بن الحجاج يرويه عن زيد : أن رجلين 
شهدا على رجل أنه طلق امرآته بزور » ففرق القاضى بينهما » ثم تزوجها أحمد 
الشاهدين قال الشعبى : ذلك جائز ( أحكام القرآن )207 . 


رواية ابن الأعرابى : ولكنه كان صدوقا فى الحديث . وقال يحيى 27 : كان لا يكذب فى 
حديثه » وزاد أبو حاتم » كما فى « تهذيب التهذيب » : فهو نظير جابر الجعفى » وقد 
مر غير مرة أن مثله حسن الحديث عندنا وعند المحدثين » وأها قول الحافظ : وخالفه 
صاحباه» فمبنى على ما ذكر بعض الحنفية فى المسألة من خلاف محمد » ولكن ظاهر 
مبسوط آیی سليمان يفيد أن قول محمد كقول الإمام حيث قال فى ١‏ كتاب الحيل » بعد ما 
ذكر هذا الأثر : ١‏ وبهذا نأخذ » . بلا ذكر خلاف ء وفى أول « المبسوط » ° ما نصه : 
أبو سليمان الجوزجانى » عن محمد بن الحسن قال : قد بينت لكم قول أبى حنيفة وقول 
أبى يوسف وقولى ما لم يكن فيه اختلاف › فهو قولنا © جميعا » وفى ١‏ رد المحتار»: 
وقوله: بهذا نأخذ دليل لما حكاه الطحاوى من أن قول محمد كقول أبى حنيفة اه . كذا 
فى بعض التاس . 

وآما قوله : وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة بغير مرجح قلنا : نعم 
ولكن أين الاختلاف ؟ بل وافق عليا على ذلك عمر وابنه كما سيأتى » ولم نعلم لهم 
مخالفا من الصحابة » ومن ادعى فعليه البيان . 


قوله : قال أبو يوسف : وكتب إلى شعبة إلخ قلت : شعبة لا يروى إلا عن ثقة وهو 


. ) ٠۵٠۳/۱ ( : أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) قوله : يحيى هذا ذكره الذهبى فى ۱ الميزان ٩‏ : ( ۲۸۲/۲ ) . 

(۳) تهذيب التهذييب : ( ٩/۸‏ ) . 

(6) المبسوط : ( ص/١‏ ) . 

(5) لا يقال : قول محمد فى ١‏ الأصل » : وبهذا ناحذ من غير ذكر الخلاف يدل على أنه قول أبى 
يوسف أيضا؛ لآنا نقول : كان أبو يوسف يقول به أولا : ثم رجع عنه » صرح به فى المبسوط » 
8١ : 1(‏ )»ء وأماما فيه من خلاف محمد فلا يعول عليه » فقد وقع التصريح فى مبسوط أبى 
سليمان بأن قول محمد فيه هو قول الإمام » وبه صرح الطحاوى » وهو أعلم الناس بالمذهب . 


نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ 1V.‏ 

٠‏ مالك ؛ عن يحيى بن سعيد » عن سالم » عن أبيه : أن ابن عمر باع عبدا 
بشمانمائة درهم بشرط البراءة » فأصاب المشترى به عيبا » فأراد رده على ابن عمر فلم 
يقبله وترافعا إلى عثمان . فقال لابن عمر : أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال : 
لاء فرده عليه فباعه ابن عمر بألف وخمسمائة درهم . رواه مالك فى « الموطأ ٠ء‏ 
وصححه البيهقى ( التلخيص الحبير ) 7" . 


يروى عن زيد بن جبير بن حرمل ثقة من رجال الجماعة » وعن زيد بن الحوارى العمى 
البصرى وهو من رجال الأربعة مختلف فيه حسن الحديث » وعن زيد بن محمد العمرى 
العدوى ثقة من رجال مسلم والنسائى» وأيا ما كان فالأثر حسن صحيح صالح للاحتجاج 
بهء ودلالته على نفاذ قضاء القاضي ظاهرا وباطنا فى العقود ء والفسوخ ظاهرة » وفيه 
دلالة أيضا : على أن الإمام لم ينفرد ا قال » بل له سلف فى ذلك من الشعبى » وهو 
تابعى كبير قد أدرك جماعة من الصحابة كبيرة » ومثله لا يقال بالرأى » فهو مرسل مرفوع 
حكما » كما مر فى ١‏ المقدمة » نقلا عن « التدريب 4 ء وفيه : تأييد للأثر المروى عن على 
کرم الله وجهه > فإن الضعيف إذا تأيد بفتوى عالم من الصحابة » أو التابعين صار حجة 
كالمرسل عند الشافعى عفافهم . 

قوله: مالك عن يحيى بن سعيد إلخخ» قال العبد الضعيف :قد تقدم فى أبواب البيوع : 
أن ابن عمر كان يرى جواز البيع بالبراءة من كل عيب » ولم يكن يرى للمشترى القيام 
بعيب أصلا علمه البائع أو لم يعلمه ٠‏ ولذلك لم يسترد العبد حين آراد المشترى رده عليه؛ 
لكونه لا یری له حق الرد أصلا » فلما قضى عليه عثمان بالتكول وارتجع العبد استجاز ابن 
عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن ذلك الحكم خلاف ظاهره » وأن عثمان لو علم منه مثل 
ما علم ابن عمر لما رده » فثبت بذلك أنه كان من مذهبه أن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده 
إلى ملكه » وإن كان فى الباطن خلافه » وإلا لم يستجز بيعه » ولو استجازه لم يستجز 


] صحيح‎ 1)١( 
.) ح/5‎ ( 24 ٤١ كتاب الييوع » باب‎ - ۳١ » رواه مالك فى : الموطأ‎ 


(۲) أورده ابن حجر فى ١‏ تلخيص الخبير » : ( ۲٤۱/۲‏ ) . 


.ا" نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وياطنا فى العقود والفسود إعلاء السنن 

۱ عن عمر رضی الله عنه أنه : قضى للمفقود فى امرأته بالخيار بين أن 
ينزعها من الثانى وبين أن يشركها ويأخذ الصداق . رواه عبد الرزاق من طريق عبد 
الرحمن بن أبى ليلى ومن طريق مجاهد عن الفقيد الذى فقد › وابن أبى شيبة من 
طريق يحيى بن جعدة عن عمر » والبيهقى من طريق سعيد » عن قتادة » عن أبى 
نضرة عن ابن أبى ليلى مطولا ( التلخيص الحبير ) . 


الربح لنفسه » بل رده على المشترى » فافهم . 

قال اللمصاص : وما يدل على نفاذ حكم الحاكم بما وصفنا من العقود وفسخخها اتفاق 
الجميع على أن ما اختلف فيه الفقهاء إذا حكم الحاكم بأحد وجوه الاختلاف نفذ حكمه » 
وقطع ما أمضاه تسويغ الاجتهاد فى رده » ووسع الحكوم له أخذه ولم يسع المحكوم عليه 
منعه وإن كان اعتقادهما خلافه كنحو الشفعة بالجوار والتكاح بغير ولى ( والتفريق بالزنا » 
ودواعيه الموجبة لحرمة المصاهرة » أو التفريق بإعسار الزوج أو تعنته أو فقله أو إيقاع 
الطلقات الثلاث بقوله : حرام أو البتة مثلا ) » ونحوها من اختلاف الفقهاء اه . أى وما 
ذلك إلا لصيانة القضاء عن البطلان فيما للقاضى ولاية إنشائه ابتداء » فكذا فيما نحن فيه 
وبهذا اندحض استبعادهم قول الإمام بأنه كيف أباح المرأة للمدعى » وهو علم بكذبه 
وكذب شهوده ؟ قلنا : كما تبيحون المرأة التى نكحت بلا ولى لأحد منكم إذا قضى 
القاضى بجوازه مع أنكم لا ترون صحة النكاح بلا ولى أصلا » وكما تجوزون للمرأة التى 
فرقها القاضى من زوجها لأسباب توجب حرمة المصاهرة عنده أن تتكح زوجا غيره » ولو 
كان واحد منكم مع أنكم لا ترون الحرام يحرم الحلال ولا يحل الحرام » ولعمرى أن هذه 
حجة لأبى حنيفة قوية لو تأملها الخصوم لأذعنوا لإمامته » ونكسوا رؤوسهم لتلالته . 

فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب 
قوله : اعن عمر إلخ» . قال العبد الضعيف : قد تقدم فى كتاب المفقود ذكر اتحتلاف 


() [ ضعيف ] 
تلخيص الحبير : ( ۳۲۹/۲ ) ء قلت : فى إسناده ابن أبى ليلى » ضعفه النسائى وغيره » وقال 
أحمد : كان سىء الحفظ مضطرب الحديث وقال العجلى : كان فقيها » صاحب سنة » صدوقا » 
جائز الحديث . 


نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ 1۷.0 
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۲ عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى ية قال فى امرأة هلال بن أمية 
وقد جاءت بالولد على الصفة المكروهة ١‏ لولا ما مضى من الأيمان لكان لى ولها شآن» 
رواه البخارى ”"“وغيره وقد تقدم فى الباب الذى قبل هذا الباب » وفى اللعان أيضا . 


۳ _وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرق النبى يك بن أخوى بنى 


عمر وعلى فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته فقال على : هى امرأة الأول › وقال 
عمر : يخير بينها » وبين الصداق فإن اختارها أخذها ء وإن لم يخترها » واختار الصداق 
فإنها تكون مع الثانى ولم يذكروا لها عقدا جديدا » بل قد صرح عطاء وهو ممن قلد عمر 
فى هذا الباب بأن الأول إن اختار صداقها غرمته هى من مالها ولم تعتد من الآخر وقرت 
عنده كما هى »> وهذا هو المتبادر من الآثار المروية عن عمر رضى الله عنه » وليس ذلك 
إلا؛ لكون قضاء القاضى بالفرق نافذا ظاهرا وباطنا عنده ؛ لأنها بانت منه بفرقة الحاكمء 
فأشبه ما لو فسخ نكاحها لعسرته عند القائل به» ولولا ذلك لوجب أن يستأنف الثانى لها 
عقدا بعد طلاق الأول وانقضاء عدته ؛ لأنا تبينا بطلان" عقده بمجىء الأول حيا › 
وباليقين ندرى أن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها ما لم يتزوجها بعد 
العدة فافهم. فإن مدارك الإمام أبى حنيفة دقيقة جذا ء ينال الإيمان من الثريا إذا لم ينله 
غيره من الثرى . 

قوله: «عن ابن عباس وعن ابن عمر إلخ». قال الجصاص: وما يدل على صحة قول 
أبى حنيفة فى الباب حديث ابن عباس فى قصة هلال بن أمية فذكره » وقال : فلم ييطل 
الفرقة الواقعة بينهما بلعانهما مع علمه بكذب المرأة وصدق الزوج » فصار ذلك أصلا فى 
أن العقود وفسخها متى حكم بها الحاكم مما لو ابتدأ أيضا بحكم الحاكم وقع اه . 


] صحيح‎ [)1١( 
»105/1( » )ء والبيهقى فى 3 الكبرى‎ 551١/4 . 519/8 ( )ع2 والفتح‎ ۱۲١/1 ( رواه البخارى‎ 
ء والمنقور ( 57/0 ) » والمشكاة ( ۳۳۰۷ )2 وابن كثير‎ ) 51١/4 ( وشرح السنة‎ 2 4 1 
. ) 1۸۳/۷ ( والإرواء‎ › ) 1١9/5 ( » التفسير‎ ١ فى‎ 

(۲) قد اعترف الموفق فى المغنى بكون المسألة مبنيا على نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطتا » وهو رواية عن 
احمد . 


3 ا عالقا خا اد ع e e e‏ 0 


ا وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منکما تائب ا فقال: الله 8 أن 


وقال السرخسى فى «المبسوط» :24١(‏ وكذلك يثبت له ولاية إنشاء التفريق بين المتلاعنين 
لقطع المنازعة مع يقينه بكذب أحدهما كما قال عليه السلام : الله يعلم أن أحدكما كاذب. 
فكذلك يثبت له ولاية ا 
عنه الحافظ فى « الفتح » 27 بان الفرقة فى اللعان ثب ثبتت بالنص اه. قلنا: فكان ماذا ؟ فإن 
القضاء بالشهادة ثبت بالنص أيضا فإن القاضى ا بالقضاء إذا شهد عنده شهود عدول . 
قال : والذى حكم بالملاعنة لا يعلم أن الملاعن حلف كاذبا اه . 

قلنا : ولكنه يعلم باليقين أن أحدهما كاذب » ومع ذلك ينفذ قضاؤه بالفرقة ظاهرا 
وباطنا إجماعا » وفى محل النزاع لا يعلم القاضى بكذب واحد من الشهود بل كلهم عدول 
عنده » فنفاذ قضائه ظاهرا وباطنا أولى » ولابد لمن يقول : إنه فى الحكم بالبينة واليمين 
حاكم باليقين ؛ لأن الله تعالى أمرنا بذلك نصا وما علينا من مغيب الأمر شىء من القول 
بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا ؛ لأن الحكم باليقين لا يكون باطلا بل حقا » فلابد من 
ثبوت مقتضاه باطنا » كما هو ثابت ظاهرا » ولكن ابن حزم ومن وافقه ينسون ما قدمت 
أيديهم » فيقولون فى باب عدم جواز الحكم بالقياس والرأى : إنهم فى الحكم بالبينة 
واليمين حاكمون باليقين دون الظن > وفى باب حكم القاضى بالعقود وفسخها : أنه منفذ 

على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذا ء وليس ذلك من شأن الحكم باليقين » كما لا 
يخفى » فمن أين له أن يشنع على أبى حنيفة بأنه أتى بطوام ما نعلم مسلما أتى بها ء» ولم 
يدر أن قوله بأن الحكم بالبينة واليمين حكم باليقين دون الظن مؤيد لأبى حنيفة » ولكن 
أهل الظاهر لا يفقهون . 

قال فى «المبسوط»: وأمر القبلة على هذا » فإنه لما توجه عليه الأأمر بالصلاة إلى جهة 
القبلة وأتى بما فى وسعه ثبت له ولاية نصب القبلة حتى أن الجهة التى أدى إليها اجتهاده 
تنتصب قبلة فى حقه فيجوز صلاته إليها وإن تبين له الخطأ بعد ذلك » وبهذا تبين فساد 


.2)1895/155( : المبسوط‎ )١( 
. )۳۰۲/۱۲( : فتح البارى‎ )( 
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أحدكما كاذب فهل منکما تائب ؟ فأبيا ففرق بينهما » رواه البخارى . 


ما قالوا : إن المدعى عالم بما لو علمه القاضى امتئع من القضاء » ففى اللعان " الكاذب 
منهما عالم بما لو علمه القاضى امتنع من التفريق ٠‏ ومع ذلك ينغد القضاء فى حقه لتوجه 
الأمر على القاضى . وتوجه الأمر بالانعقاد واتباع أمر القاضى فى حقه الناس اه . 
وأيضا : فماذا يقول ابن حزم وغيره فى هذه المرأة التى أشهد عليها بنكاح وحكم به الحاكم 
هل لها أن تتزوج غيره ؟ فإن قال : تحل لزوج ثان ويصح النكاح . قلنا : هذا يفضى إلى 
ا جمع بين الوطء للمرأة من اثنين » أحدهما يطؤها بحكم الظاهر والآخر بحكم الباطن » 
وهذا فساد يجب صون الشرع والقضاء عنه فلا يشرع ؛ ولأنها منكوحة لهذا الذى قامت له 
البينة عند القاضى وعند الناس فكيف يجوز تزوجها لغيره » كالمتزوجة بغير ولى إذا قضى 
القاضى بصحة نكاحها » ومن هنا قال أحمد فى رواية أبى الخطاب عنه مثل مذهب أبى 
حنيفة : أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود كما فى المغنى 7 . وإن قال : لا تحل 
لغيره ولا يصح النكاح فهذا عين ما قلنا » وبالجملة فقول أبى حنيفة فى التحقيق مشتمل 
على حكمة بالغة وهو أن لا يجتمع رجلان على امرأة واحدة أحدهما بتكاح ظاهر له 


(1) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ۷۱/۷ › ۷۹ ) » ومسلم ( ص /۱۱۳۲ ) » والنسائى ( 5/لالا١‏ ) ء وآبو داود 
(ح/۲۲۰۸ ) » وأحمد فى « المستد ٩‏ ( 4/7 ) » والبيسهقى فى « الكبرى ٩‏ ( لا/ ۳۹١‏ ) ء والحاكم 
فى 1 المستدرك ۲ ( ۲۰۲/۲ )ء والمنثور ( 5١7/6‏ ) » وابن كثير فى « التفسير 4 (۲۱۳/۲ )ع 
والطبری ( ۱۸ ۱١/‏ ) › ومعانى ( 5/ ١66‏ ) » والحميدى ( 1۷۲ ) . 

(۲) قوله : « اللعان » قال الحافظ فى ١‏ الفتح » 7754/4 4 : اللعان مأخوذ من اللعن ؛ لأن الملاعن 
يقول : لآ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * واختير لفظ اللعن دون الغضب فى القسمية ؛لأنه 
قول الرجل » وهو الذى بدأ به فى الآية » وهو أيضا يبدأ به » وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة 
بغير عكس » وقيل : سمى لعانا ؛لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما » وإنما خصت المرأة 
بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسية إليها ؛ لأن الرجل إذا كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من 
القذف» وإن كانت هى كاذبة فذنبها أعظم لا فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من 
الزوج به» فتنشر المحرمية ء» وتثبت الولاية لمن لا يستحقها . 

.) 509/١١ ( : المغتى‎ )۳( 


04> نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسو ا ا 
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والآخر بنكاح باطن » ففى ذلك من القبح ما لا يخفى > والدين مصون عن مثل هذا 
القبح. ولا يكون القاضى بقضائه مكنا من الزنا ففيه من الفساد ما لا يخفى . 

وقال ابن التين : قال أبو حنيفة : إذا شهدا بزور على الطلاق فحكم القاضى بها تصير 
المرأة مطلقة بحكم الحاكم ويجوز لها أن تتزوج حتى بأحد الشاهدين » وقال فيما لو أقام 
شاهدى زور على محرم أنها زوجته : إن الحكم لا ينفذ فى الباطن » ولا يحل له وطؤها 
وهو يعلم » وكذا لو شهدا له بمال » قال : وفرق بين الموضعين » فإن كل شىء جاز أن 
يكون للحاكم فيه ولاية ابتداء أنه ينفذ حكمه فيه ظاهرا وباطنا » وما لا فلا ینف فيه إلا فى 
الظاهر دون الباطن » فلما أن كان للحاكم ولاية فى عقد النكاح وولاية فى أنه يطلق على 
غيره نفذ حكمه ظاهرا لا باطنا . قال : والحجة للجمهور : قوله ية : « فمن قضيت له 
من حق أخيه شيئا فلا يأخذه » » وهذا عام فى الأموال والأبضاع » فلو كان حكم الحاكم 
يحيل الأمور عما هی عليه لكان حكم النبى ٤ة‏ أولى اه . من فتح البارى ٠‏ '. 

قلنا : قوله ية فى هذا الحديث : « فإنما أقطع له قطعة من النار » ظاهر فى إرادته 
القضاء بالأملاك المرسلة » فإن القطع للقطعة إنما يكون فى الأموال لا فى العقود والفسوخ 
بمجردها » فعمومه للأموال والعقود والفسوخ ممنوع . 

وأيضا فإن الحديث قد ورد فى أخوين اختصما إليه فى مواريث درست بينهما » ولم 
يكن لهما بينة إلا دعواهما » كذا ذكره أبو داود عن أم سلمة »> والميراث ومطلق الملك سواء 
فى الدعوى وبه نقول » مع أنه ليس فيه ذكر السبب والكلام فى القضاء بسبب على آنا 
نقول بموجبه لكن لم قلتم : إن القضاء بسبب قضاء له من مال آخر بغير حق » بل هو 
قضاء له من مال نفسه وبحق ؛ لأن القضاء بسبب الملك صحيح عندنا » فقد قلنا بموجب 
الحديث » والحمد لله وحده » كذا فى البدائع 27 . 


قال الشيخ: ويمكن أن يقال:إن نفى الحل لا يسلتزم نفى الملك ونفى الحل لا بمعنى 


. )70377/1١5( : فتح البارى‎ )١( 
.)ذ١‎ 5 البدائع :()م/‎ )۲( 
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حرمة الانتفاع» بل بمعنى كونه سببا للمعصية وعقوبة النار بالكذب والخداع والإضرار اه. 
وفى « المبسوط » : وأبو حنيفة رحمه الله يقول : المراد الأملاك المرسلة ( قال الحافظ فى 
«الفتح » " : وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو الال » فإن الخصومة كانت فى 
مواريث وأثسياء قد درست ٠‏ والمراد بيان الوعيد لمن يدعى الباطل » ويقسيم عليه شهود 
الزورء فالوعيد يلحقه بذلك عندنا وإن كان الملك يثبت له بقضاء القاضى بسببه اه . 

فإن قيل : هذا يستدعى جرأة الناس على إبطال الأنكحة وإثباتها بشهادة الزور بأدنى 
حيلة؟ قلنا : وكذلك التفريق باللعان إذ هو رجل روجة أخيه أو صديقه رين لها أن تدعى 
على زوجها أنه قذفها بالزنا وأنها تطلب اللعان » وإذا تلاعنا ‏ والله يعلم أنها كاذبة ‏ فرق 
الحاكم بينهما وحل لها التزوج بغيره وهى تعلم بكذبها » فإن قيل : فرق القضاء بين 
المتلاعنين وبين القضاء بشهادة الزور ؛ لأن الأول قضاء بحق والثانى قضاء بغير حق ؟ قلنا: 
لا نسلم كون الشانى قضاء بغير حق » وإنما يكون كذلك لو علم القاضى بكذب الشهود 
[وأما إذا قضى وهو لا يراهم إلا عدولا ؛ فقضاؤه حق ٠‏ وإن كان الشهود كاذبين فى نفس 
الأمر فما عليه من مغيب الأمر شىء ] ” . 

قال الطحاوى 7 : وقد حكم رسول الله ية فى المتبايعين إذا اختلفا فى الثنمن » 
والسلعة قائمة : أنهما يتحالفان ويترادان » فتعود الجارية إلى البائع » ويحل له فرجهاء» 
ويحرم على المشترى ٠»‏ ( وهذا بالإجماع ) » ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضى با 
يقول الصادق » ولم يقض بفسخ بيع » ولا بحرمة فرج الجارية المبيعة على المشترى > فلما 
كان ذلك على ما وصفنا كان كذلك كل قضاء بتحريم » أوتحليل » أو عقد نكاح » أو حله 
على ما حكم القاضى فى الظاهر لا على حكمه فى الباطن » وهذا قول أبى حنيفة 
جمد رهما الله اه 


.) 86/352316 › ۱۵۱/۱۳ ( : فتح البارى‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل »© . 

() شرح معانى الآثار : ( ۲۸۸/۲ ) . 

() قلت : والطحاوى أعلم الناس باختلاف العلماء لاسيما باختلاف أصحاب أبى حنيفة فالقول ما قاله: 
إن محمدا قوله كقول الإمام فى هذا الباب » والله أعلم بالصواب . 
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وأجاب الحافظ عنه فى « الفتح 2١(6‏ : بأن مسألة البيعين فإنما كان الحكم فيها كذلك 
للتعارض قلنا : فكان ماذا ؟ فإن البيعين إذا تعارضا يكون أحدهما كاذيا حتما » ومقتضى 
كذبه أن لا يحل له مارجع إليه بالقضاء وأنتم قائلون بحله له » وهذا هو القول بنفاذ قضاء 
القاضى ظاهرا وباطنا » وحديث اخحتلاف المتبايعين أخرجه أصاحب الستن الأربعة من 
حديث ابن مسعود » وله طرق عديدة » ورواه الحاكم فى المستدرك من طريقين 
وصححهماء وقال فى ١‏ التنقيح » : والذى يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له 
أصل » بل هو حديث حسن يحتج به لكن فى لفظه اختلاف : ويدل على ذلك : أن 
مالكا أخرجه فى « الموطأ » بلاغا | ه . من « الزيلعى؟ » . 

وفى « مبسوط السرخسى © : بعد الاحتجاج لأبى حنيفة بأثر على رضى الله عنه ما 
نصه : ويتبين بهذا أن ما استدلوا به من الآية : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها إلى الْحَكّام 4 " ( الدالة على النهى عن أكل مال الغير بالباطل مھا کو اشا 
والحديث ( كلاهما ) فى الآملاك المرسلة وبه نقول » والمعنى فيه : أنه قضى بأمر الله تعالى 
فيما لها فيه ولاية الإنشاء » وقضاؤه بأمر الله تعالى يكون نافذا حقيقة لاستحالة القول بأن 
يآمر الله تعالى بالقضاء ثم لا ينفذ ذلك القضاء منه » وبيان الوصف : أنه لما تفحص عن 
أحوال الشهود وزكوا عنده سرا وعلائية وجب عليه القضاء بشهادتهم » حتى لو امتنع من 
ذلك يأثم ويجرح ويعزل ويعزر » فعرفنا أنه صار مأمورا بالقضاء » وهذا ؛ لأنه لا طريق 
إلى إلى معرفة حقيقة الصدق والكذب من الشهادة ؛ لأن الله تعالى لم يجعل لنا طريقا إلى 
معرفة حقيقة الصدق من خبر من هو غير معصوم عن الكذب › ولا يتوجه عليه شرعا 
الوقوف على ما لا طريق له إلى معرفته ؛ لأن التكليف بحسب الوسع والذى فى وسعه 
التعريف عن أحوال الشهود » فإن استقصى ذلك غاية الاستقصاء فقد أتى بما فى وسعه 
وصار مأمورا بالقضاء ؛ لأن ما وراء هذا ساقط عنه . ثم إنما يتوجه عليه الأمر بحسب 


. )۳۰۲/۱۲( : الفتح‎ )١( 
. ) ۲۲۲/۲ ( : (؟) نصب الراية‎ 
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الإمكان ء والمأمور به أن يجعلها بقضائه زوجته (مثلا) ولذلك طريقان : إظهار نكاح إن 
كان ء وإنشاء عقد بينهما » فإذا لم يسبق منهما عقد تعذر إظهاره بالقضاء » فيتعين 
الإنشاء؛ إذ ليس هنا طريق آخر ٠‏ فيشبت له ولاية الإنشاء بهذا النوع من الدليل الشرعى ١‏ 
ويجعل إنشاءه كإنشاء الخصمين » فثبت به الحل بينهما حقيقة بل قضاؤه أولى وأقوى من 
إنشاء الخصمين عن اتقاق . 

ألا ترى أن فى المجتهدات صفة اللزوم يقبت بإنشاء القاضى » ولا يثبت بإنشاء © 
الخصمين فعرفنا أن قضاءه أقوى من إنشاء الخصمين ٠.‏ وشرط صحة الإنشاء الشهادة واللحل 
القابل له » ولا شك أن المحل شرط ٠‏ حتى إذا كانت المرأة منكوحة الغير » أو ممحرمة عليه 
بسبب لا ينفذ قضاؤه ؛ لانعدام المحل » وكذلك الشهادة شرط إلا أن مجلس التضاء لا 
يخلو عن شاهدين فلهذا لم يذكر الشهادة » قأما الولى ليس بشرط عندنا ولا حاجة إلى 
ذكر المهرء وإذا كان يثبت له ولاية إنشاء التفريق بين العنين وامرأته ليعفها به عن الزنا ويثبت 
له ولاية تزويج الصغيرة لمعنى النظر لهما فلأن يثبت له ولاية إنشاء العقد ههنا ليعفها به عن 
الزنا أولى > وكذلك يشبت له ولاية إنشاء التفريق بين المتلاعنين ؛ لقطع المنازعة مع يقينه 
بكذب أحدهما كمال قال ية ٠:‏ الله يعلم أن أحدكما كاذب » ". فكذلك يثبت ولاية 
الإنشاء مع كذب الشهود ( فى نفس الآمر ) لتوجه الأمر بالقضاء عليه شرعا ؛ ( لكون 
الشهود عدولا عنده ) . 

وهذا بخلاف ما إذا ظهر أن الشهرد عبيد أو كفار أو محدودون فى قذف فإن هذه أسباب 
يمكن الوقوف عليها عند الاستقصاء فلا يتوجه الآمر بالقضاء بدونها حقيقة » فأما حقيقة 
الصدق فلا طريق إلى الوقوف عليه » والأمر بالقضاء يتوجه بدونه وهو بمنزلة ما لو قضى 


)١(‏ كما لو تزوج شافعى شافعية بغير إذن وليها لم يصح النكاح › ولو قضى به قاض يرى ذلك صح 
النكاح بالإجماعء وبذلك اند حض إيراد الخصم علينا بأن قضاء القاضى لايحل حراماء ولا 
يحرم حلالا فإنه قائل بذلك فى ما إذا قضى فى المجتهدات با لا يراه الخصمان ء ولا يعتقدانه » 
فافهم . 

(۲) انظر الحاشية رقم ١2‏ 4 ص ١١17‏ . 
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باجتهاده ثم ظهر نص بخلافه أو توضا بماء أو صلی فى ثوب ثم تبين أنه كان نچسا فإنه 
يلزمه الإعادة » فأما الأملاك المرسلة فليس للقاضى هناك ولاية الإنشاء؛ لأن تمليك الال 
بغير سبب ليس فيه ولاية القاضى ولا لصاحب المال أيضا » وفى أسباب تمليك المال كثرة» 
فلا کن تعيين شىء منها » فعرفنا أنه ليس له فى ذلك الموضع إلا ولاية إظهار املك ( لا 
إنشاءه) » فإذا لم يكن هناك ملك سابق فلا تصور لإظهاره بالقضاء والتكليف بحسب 
الوسع» ويوضحه : أن هناك لا يقول القاضى للمدعى: ملكتك هذا الال وإثما يقصر يد 
المدعى عليه عن المال ويأمره بالتسليم إليه ليأخذه على أنه ملكه كما يدعيه » وقضاؤه بهذا 
نافذ» فأما هنا يقول :قضيت بالنكاح بينكما وجعلتها روجة لك. فينبغى أن يقبت النكاح 
بينهما بقضائه إلى أن قال : فعرفنا أن الوجه بطريق الفقه ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه 
الله » واتبع فيه عليا رضى الله عنه » وأن قضاء القاضى ينفذ » وأنها تحل بالنكاح للثانى اه. 
ملخصا . 

وقال العلامة العينى فى ١‏ العمدة 6 :©١(‏ أبو حنيفة إمام مجتهد أدرك صحابة » ومن 
التابعين خلقا كثيراء وقد تكلم فى هذه المسألة بأصل وهو أن القضاء لقطع المنارعة بين 
الزوجين من كل وجه » فلو لم ينفذ القضاء بشهادة الزور باطنا كان تمهيدا للمنارعة "° 
بينهما اه. وعليه اعتمد بعض الأحباب» وإن لم يعز الكلام إلى قائله ولم يدر أن ذلك 
وارد بعينه فى القضاء بالأملاك المرسلة فإن القضاء إثما شرع لقطع المنازعه بين كل مدعيين 
من كل وجهء فليقولوا بنفاذ القضاء ظاهرا وباطنا فى الأملاك المرسلة أيضا بهذا الدليل ولا 
قائل به فالحق أن المسألة ليست من المسائل الاجتهادية التى وقع فيها الخلاف بالاجتهادء بل 
من المسائل السمعية التى لا طريق إلى معرفتها حقيقة بالرأى » وقد ذكرنا فى المتن من 
النصوص وأقوال الصحابة ما يصلح حجة للإمام » وكل ما ذكره صاحب «المبسوط »© وغيره 
من الفقهاء من العلة فليست بعلة للحكم بل هى من باب تعليل النصوصء ولا يخفى على 
الفقيه ما بينهما من الفرق » فافهم » والله تعالى أعلم ٠‏ وعلمه أتم وأحكم . 


.)؟الاآ/1١١‎ ( : العمدة‎ )١( 


(5) قوله : ١‏ للمنازعة » وردت ١‏ بالأصل ١ ١‏ المناصحة » وهو تحريف ء والصحيح كما فى «المطبوع») 
وكذا أثبتناه . 


دا كات ۳ 
باب الحكم بين أهل الذمة 
٤‏ .عن ابن عمر : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله 4ة » فذكروا أن رجلا منهم 
وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله َة : ما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا ؟ فقالوا : 
نفضحهم ويجلدون » فقال عبد الله بن سلام : كذبتم » إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة ؛ 


قال الشيخ فى « بوادر النوادر » نقلا عن ١‏ الهداية » قبيل باب الأولياء والأكفاء لأبى 
حنيفة : إن الشهود صدقة عنده » وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق بخلاف 
الكفر والرق ؛ لأن الوقوف عليهما متيسر » وإذا ابتنى القضاء على الحجة » وأمكن تنفيذه 
باطنا بتقديم التكاح نفذ قطعا للمنازعة ء يخلاف الأملاك المرسلة ؛ لأن فى الأسباب 
تزاحما فلا إمكان اه . وفى الحاشية لعبد الغفور : قوله : أمكن تنفيذه إما بأن يجعل هذا 
القول من القاضى إنشاء النكاح أو يثبت بالاقتضاء إذا كان محمولا على الخبر ( وفيه رد 
على بعض الأحباب حيث حمله على الإنشاء فقط ) . 

قال الشيخ : وبهذا ظهر الجواب عما عسى أن يرد أن الفقهاء قالوا : إن القضاء مظهر لا 
مثبت » والإظهار يتوقف على التحقق فى الواقع ولم يكن » فبطل الإظهار فبطل القضاء ٠‏ 
وجه الجواب : أن كونه إظهارا حيث لا تمس الحاجة إلى كونه إثباتا ؟ وههنا قد مست 
فيجعل إنشاء » ولو سلم كونه إظهارا مطلقا حكم بكونه واقعا على سبيل الاقتضاء بضرورة 
الدليل » ثم يجعل هذا القضاء إظهارا له ؛ فلذا بنى الحشى الحكم على كلا الاحتمالين ؛ 
فافهم . وأيضا فى الحاشية له : قوله : لأن فى الأسباب تزاحما أى إغا لا يوجب املك 
الباطنى ههنا ؛ لأن وجود الملك الذى هو مسبب بدون السبب محال » والسبب متعدد 
كالهبة والإرث والشراء » ولها أحكام مختلفة > ولا يجوز أن يبت سبب باقتضاء حكم 
القاضى لمعارضة بعض الأسباب بعضا » فيلزم الترجيح من غير مرجح » ولا لم يمكن 
تقدير السبب لم يمكن تقدير المسبب بحسب الواقع اه . 

باب الحكم بين أهل الذمة 

واحتج به أصحابنا :على أن للإمام أن يحكم بين أهل الذمة حكموه آم لا ؛ لآن الزانية 

والزانى يوجد بينهما التحكيم » والذين رفعوا الأمر لم يكن التحكيم إليهم وقوله تعالى : 


عو فخا الح كوس ١‏ أ د سينا سن جلها ل 


ل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 ليس منه اشتراط التحكيم » ونا فيه 
التخيير بين الحكم والإعراض بعد رفع القصة إليه » وليس فى هذا التخيير اشتر 
التحكيم» بل معناه : أنهم إن رفعوا إليك القصة فاحكم بينهم إن رأيت قوة إنفاذ الحكم » 
أو أعرض عنهم إن لم تر ذلك »> فإن قيل : إنه قد علق الحكم بالمجىء» فيتتفى بانتفائه 
قلنا: ليس فى الشرط دلالة على انتفاء المعلق به بانتفائه فلا حجة للقائل باشتراط التحكيم 
فى الآية » ولا حاجة إلى القول بالانتساخ » فاعرف ذلك . 

قال العبد الضعيف : وهذا كله كلام من لم يطلع على مذهب الحنفية فى الباب » 
والذى ذكره إنما هو مذهب أصحابئنا فى عقود المعاملات من البيوع والتجارات والمواريث 
والحدود » آهل الذمة والمسلمون فيها سواء إلا أنهم لا يرجمون ؛ لكونهم غير محصنين 
ورجمه ب اليهوديين إنما كان بحكم التوراة » بدليل ما فى حديث أبى هريرة عند أبى داود 
من قوله به : فإنى أحكم با فى التوراة " » وأما قول الحافظ فى « الفتح » : إن فى 
سنده رجلا مبهما فلا يضرنا ؛ لأن المجهول فى القرون الفاضلة مقبول عندنا . 

وأيضا فإن سياق الحديث عند الشيخين مؤيد لما صرح به هذا المبهم لاسيما وقوله تعالى: 
9 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اللّه» 97" صريح فى أنه لو حكم بينهم 
بحكم التوراة فافهم » وأما سوى ذلك من المناكحة وما يتعلق بها من الطلاق والعدة فقال 
أبو حنيفة : هم مقرون على أحكامهم لا يعترض عليهم فيها إلا أن يرضوا بأحكامنا » فإن 
رضى بها الزوجان حملا على أحكامنا وإن أبى أحدهما لم يعترض عليهم » فإذا تراضيا 
جميعا حملهما على أحكام الإسلام إلا فى النكاح بغير شهود والتكاح فى العدة » فإنه لا 
يفرق بينهمء وكذلك إن أسلمواء وقال محمد :إذا رضى أحدهما حملا جميعا على 


. ٤١ : سورة المائدة آية‎ )١( 
] صحيح‎ [ )( 

النبوة ( 5/ 517١‏ ) » والكتز ( 15007 ) انظر : كلام الشيخ الذى ورد عقب الحديث . 
(۳) سورة المائدة آية : 8 . 
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له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفعها فإذا فيها آية الرجم » فقالوا : صدق يا محمد! 


أحكامنا وإن أبوا » إلا فى النكاح بغير شهود » نجيزه إذا ترضوا بها » فأما أبو حنيفة فإنه 
يذهب فى إقرارهم على مناكحاتهم : إلى أنه قد ثبت أن النبى باه أحذ بالجزية من, 
المجوس مع علمه بأنهم يستحلون نكاح ذوات المحارم » ومع علمه بذلك لم يأمر بالتفرقة 
بينهم حين عقد لهم الذمة من أهل نجران ووادى القرى وسائر اليهود والنصارى الذين دخلوا 
فى الذمة يستحلون كثيرا من عقود المناكحات المحرمة » ولم يأمر بالتفرقة بينهم » وفى ذلك 
دليل على أنه أقرهم على مناكحاتهم كما أقرهم على مذاهيهم الفاسدة » واعتقاداتهم التى 
هی ضلال وباطل » آلا ترى أنه لما علم استحلالهم للربا كتب إلى أهل نجران : إما أن 
تذروا الرباء وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله » فلم يقرهم عليه » ( وهذا يدل على 
التفرقة بين المناكحات وساثر المعاملات . 

وأما ما روى عن عمر : أنه أمر بالتفريق بين ذوى المحارم من المجوس فكان قبل أن 
يسمع من عبد الرحمن بن عوف : أنه ئ أخذ الجزية من مجوس هجر كما مر ذكره 
مفصلا فى كتاب الجهاد فلا يفيد ) » وإنما اعتبر أبو حنيفة تراضيهما جميعا بأحكامنا فيما 
هم مقرون فيه على أحكامهم لا يعترض عليهم فيه من قبل قول الله تعالى : « فإن جاءوك 
فاحكم بينهم 4 (0) فشرط مجيئهم » » فلم يجز الحكم على أحدهما بمجىء الآخر 

فإن قيل : إذا رضى أحدهما بأحكامنا فقد لزمه حكم الإسلام فيصير بمنزلته لو أسلم 
فيحمل الآخر معه على حكم الإسلام ؟ قلنا : هذا غلط ؛ لأن رضاه بأحكامنا لا يلزمه 
ذلك إيجابا » ألا ترى أنه لو رجع عن الرضا قبل الحكم عليه لم يلزمه إياه » وبعد الإسلام 
يلزمه الرضاء بأحكامنا » وأيضا إذا لم يجز أن يعترض عليهم إلا بعد الرضا بحكمنا فمن 
لم يرض به مبقى على حكمه لا يجوز إلزامه حكما لأجل رضا غيره » وذهب محمد إلى 
ل لكو ا رامسم 


. ٤١ : سورة المائدة آية‎ )١( 
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يحفى على المرأة يقيها الحجارة . رواه أبو داود » وسكت عنه » قلت : بل هو صحيح»› 
أخرجه الشيخان وغيرهما ١7‏ . 


«أحكام القرآن 6(" للجصاص 

وفيه أيضا : قال الله تعالى : 9# إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 07 ظاهر 
ذلك يقتضى معنيين : أحدهما : تخليتهم وأحكامهم من غير اعتراض عليهم » والثانى : 
التخيير بين الحكم والإعراض إذا ارتفعوا إلينا » وقد اختلف السلف فى بقاء هذا الحكم 
فقال قائلون منهم : إذا ارتفعوا إليئا فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم 
وردهم إلى دينهم » وقال آخخرون : التخيير منسوخ فمتى ارتفعوا إلينا حكمنا بينهم من غير 
تخيير > فمن أخذ بالتخيير عند مجيئه إلينا : الحسن والشعبى وإبراهيم رواية وروى عن 
الحسن : خلوا بين أهل الكتاب وبين حاكمهم وإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما فى 
کتابکم» وروی سفيان بن حسين » عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن عباس 47) قال : 
آيتان نسختا من سورة المائدة : آية القلائد وقوله تعالى : « فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم74) ٠‏ فكان رسول الله کی مخيرا إن شام حكم بينهم أو أعصرض عنهم فردهم إلى 
أحكامهم » حتى نزلت  :‏ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تشبع أهواءعهم) ‏ فامر 
رسول الله ككل أن يحكم بينهم ہا أنزل الله فى كتابه . 


] متفق عليه‎ [)١( 
ومسلم فى‎ ۰ ) ۸ > ١١١/١١ ( والفتح‎ » ) ۲٠١ . 7١5/8 » ۲۵۱/۲ ( رواه البخارى‎ 
)ء‎ ٥/۲ ( » وأحمد فى « المستد‎ » ) ٤٤٤١ وأبو داود ( ح/‎ » ) 5١ ح/‎ ۰ ٩ 52 (الحدودء باب‎ 
وتصب‎ » ) ۲٤١ » ۲۱٤/۸ ( » والخطيب فى « تاريخه » ( 508/4 ) » والبيهقى فى ! الکبری‎ 
الراية ( 7757/7 ) » والطبرانى فى « الكبير » (؟5١/-7”8)ء وابن كثير فى « التفسير»‎ 
. ) ۱۷۸/٦ ( )ء والقرطبى‎ ١٠١81056 

(؟) أحكام القرآن للجصاص : ( ٤۳۸/۲‏ ) . 

(*) سورة المائدة آية : 57 . 

(5) رواه أبو داود من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس مختصرا : ( #/ ۳۳۰ ) . 

(6) سورة المائدة آية : ٤‏ . 

(5) سورة المائدة آية : 59 . 


eee قاقاع قا فاه فافا عد قاف هد ها فاه قاع قاع عد مده قاعد راود فد نافد قات رد فاع لان‎ Roa aan 


وروی عثمان » عن عطاء الخراسائى » عن ابن عباس فى قوله :} إن جاءوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم ‏ قال : نها قزله قال ل وان احكم بينهم بما أنزل اله“ 
> وروی سعيد بن جبير ©» عن اک عضن مجاهد ا وروی اة اهن الى ٠‏ 
عن عكرمة مثله » قال الجصاص : فذكر هؤلاء أن قوله : ف( وأن احكم بيتهم بما أنزل ال4۵ 
("' ناسخ للتخيير المذكور فى قوله : «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 )0 
ومعلوم أن ذلك لا يقال من طريق الرأى ؛ لأن العلم بتواريخ نزول الآى لا يدرك بالرأى 
والاجتهادء وإنما طريقه التوقيف . 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى : طفن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عَنهُم 4 قبل 
أن تعقد لهم الذمة » ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية » فلما أمر الله بآحذ الجزية منهم 
وجرت عليهم أحكام الإسلام أمر بالحكم بينهم با أنزل الله » فيكون حكم الآيتين جميعا 
ثابتا التخبير فى أهل العهد الذين لا ذمة لهم ولم يجر عليهم أحكام المسلمين: كأهل الحرب 
"“ بن إسحاق.عن داود بن الحصينءعن عكرمة »عن ابن 
عباس : أن الآية إنما نزلت فى الدية بنى قريظة والنضير » ومعلوم أن بنى قريظة والنضير لم 
تكن لهم ذمة قطء وإنما كان بينه وبينهم عهد وهدنة فنقضوها فأجلوا وقتلوا . 

وروی عن ابن عباس وعن الحسن ومجاهد والزهرى : أنها نزلت فى شأن الرجم حين 
تحاكموا إليه » وهؤلاء أيضا لم يكونوا آهل ذمة »فجائز أن يكون حكمهما باقيا فى آهل 
الحرب من أهل الصلحء وحكم الآية الأخرى فى وجوب الحكم بينهم با أنزل الله ثابتا 


إذا هادناهم يؤيده ما روى محمد ( 


. ٤١ : السورة السابقة آية‎ )١( 

(؟) السورة السابقة آية : ٤4‏ . 

(۳) الآية السابقة . 

, ٤١ : السورة السابقة آية‎ )٤( 

(6) الآية السابقة . 

(5) رواه أبو داود والنسائى » وسنده حسن ( عون المعبود : ۳/ ۳۳١‏ ) . 


التخيير بالآية الأخرى والذى ثبت نسخه من ذلك هو التخيير فأما شرط المجىء منهم فلم 
تقم الدلالة على نسخه فيتبغى أن يكون حكم الشرط باقيا ( فى الأحكام التى أقررناهم 
عليهاء ولا نعترض عليهم فيها كالتكاح والعدة ونحوها ) 3 فيكون تقديره مع الآية 


الأخرى: فإن جاءوك فاحكم بي بيتهم أو أعرض عنه)) 1ه . ملخصا . 
وبه تبين أن الحق هو القول بنسخ التخيير » وهو المروى عن السلف > وأن أبا حنيفة 
قائل بتعليق الحكم بالمجىء فى الأحكام التى أقررنا آهل الذمة عليها ولم تعترضهم فيها › 
فلا نحكم عليهم فيها بحكم شرعنا ما لم يتحاكموا إلينا » فكلام بعض الأحباب ههنا لا 
يخلو عن قحل » فافهم . 
وممن ذهب إلى بقاء التخيير مالك رحمه الله فإنه قال : الحاكم مخير إذا احتصموا إليه 
بين أن يحكم بينهم بحكم الإسلام أو يعرض عنهم ضلا يحكم بينهم » وكذلك قوله فى 
العقود والمواريث وغيرها » قاله الجصاص فى « أحكام القرآن » ('؟ له » وهو قول أحمد 
أيضاء فقد قال الموفق فى «المغنى»: وإذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمى وجب الحكم بينهم 
(ولا يحكم إلا بحكم الإسلام وهذا بالإجماع)؛ لأن عسلينا حفظ الذمى من ظلم المسلم 
وحفظ المسلم منهء وإن تحاكم بعضهم مع بعضء أو استعدى بعضهم على بعض خير الحاكم 
بين الحكم بينهم والإعراض عنهم؛ لقول الله تعالى : ( فَإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عد چ 7 فإن حكم بينهم لم يحكم إلا بحكم الإسلام لقول الله تعالى: «وإن حكمت 
فاحکم بينهم بالقسط » , وقال : « وأن احكم بينهم بما أتزل للدي 9> اه . 


وفى « تفسير الجلالين » : هذا التخيير منسوخ بقوله : ران احكم بينهم» (0» الآية » 


. ٤١ : سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن : ( 495/5 ) . 
(*) الآية السابقة . 

. 89 : سورة المائلة آية‎ )٤6( 

(0) الآية السابقة . 


1⁄1۹ القضاء فى حالة الغضب‎ 
DATS ODO ODODE ODODOOD ODDS 


باب فى القضاء فى حالة الغضب 


8 عن أبى بكرة قال : سمعت رسول الله يل يقول : ١‏ لا يقضين حاكم بين 


فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا » وهو أصح قولى الشافعى ( وكذا إذا لم يترافعوا إليناء 
بل استعدى بعضهم على بعض فى عقود المعاملات والتجارات والمواريث والحدودء وإنما 
يشترط الترافع إلينا فى المناكحات وما يتعلق بها مما أقررناهم فيها على دينهم وهذا قول أبى 
حنيفة قال : ولو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا اه . من « عون المعبود “٤‏ هذا » 
وللّه الحمد على ما علم وفهم . 
باب فى القضاء فى حالة الغضب 

قوله : دلا يقضين إلخ؟ أقول : قال الشوكانى فى ١‏ النيل » : قال المهلب : سبب هذا 
النهى أن الحكم حالة الخضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع > وبذلك قال فقهاء 
الأمصار » وقال ابن دقيق العيد : النهى عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير 
الذى يختل به النظر »فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال : وعداه الفقهاء بهذا المعنى 
إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به 
القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر » وهو قياس مظنة » وكان الحكمة فى الاقتصار على 
ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره . 

ثم قال : وظاهر النهى التحريم » ولا يوجب لصرفه عن معناه الحقيقى إلى الكراهة » 
فلو خالف الحاكم فحكم فى حالة الغضب فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق؛ 
لأنه َيه قضى للزبير بعد أن أغضبه الأنصارى ٠‏ فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنهى 
إلى الكراهة ٠‏ ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره ية به فى مثل ذلك ؛ لأنه معصوم عن 
الحكم بالباطل فى رضائه وغضبه » وأما غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ فى الحكم . ولهذا 
ذهب بعض الحنابلة : إلى أنه لا ينفذ الحكم فى حال الغضب لثبوت النهى عنه » والنهى 
يقتضى الفساد » وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا 
يؤثر » وإلا فهو محل الخلاف . 


. ) 7#. /# ( : عون المعبود‎ )١( 


VY.‏ القضاء فى حالة الغضب إعلاء السئن 
2629868 03 3صقشلط4دطدغسنغ[ ']' سهسه!<2 


اثنين وهو غضبان » » رواه الحماعة ‏ كذا فى « المنتقى » 27 ( نيل ) . 


قال الحافظ ابن حجر : وهو تفصيل معتبر ء وقيد إمام الحرمين والبغوى الكراهة بما إذا 
كان الغضب لغير الله واستغرب الرديانى هذا واسشعبده غيره لمخالفته بظاهر الحديث ؛ 
وللمعنى الذى لأجله نهى عن الحكم حال الغضب » ثم قال : وقد تعقب القول بالتحريم 
وعدم انعقاد الحكم بأن النهى الذى يفيد فساد المنهى عنه هو ما كان لذات المنهى عنه أو 
جزته أو لوصفه اللازم له لا المفارق كما مضى » وكما فى التهى عن البيع حال النداء 
للجمعة » وهذه قاعدة مقررة فى الأصول مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اطراد ا ه . 
والحق أن الغضب لا يبطل القضاء ؛ لأله إن وقع حقا » ظهر أنه لا دخل فيه للغضب › 
وإن وقع باطلا » فبطلانه ؛ لكونه باطلا لا للغضب ٠‏ والنهى عنه إرشادى فقط »ء والله 
أعلم . قال العبد الضعيف : ولا خلاف فى كراهة القضاء فى حال الغضب . قال" الموفق 
فى ١‏ المغنى»: لا حلاف بين أهل العلم فيما علمناه فى أن القاضى لا ينبغى له أن يقضى 
وهو غضبان » كره ذلك شريح وعمر بن عبد العزيز ٩‏ 
بكرة » فذكر حديث المتن متفق عليه . 

وكتب عمر إلى أبى موسى : إياك والغضب » والفلق » والضجر » والتأدى بالناس » 
والتدكر لهم عند الخصومة » فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم ء > فأوجع رأسه ؛ ولأنه ذا 
غضب تغير عقله » ولم يستوف رأيه وفكره » وفى معنى الغضب كل ما شغل فكره من 
الجوع المفرط والعطش الشديد ونحوهما . ( فقد أخرجه البيهقى (5) بسند ضعيف عن أبى 


وأبو حنيفة والشافعى » وكتب أبو 


(۱) [ صحيح ] 
رواه البیخاری (87/9) وفتح البارى (175/11) » والنسائى فى (آداب القضاءء باب ١١۳٤)ء‏ وابن 
ماجة ( ح/1715 ) > والمشكاة ( ۳۷۳١‏ ) » والدارقطنى فى « الستن » ( ۲١٠/٤‏ ) > والبيهقى 
فى ١‏ الكبرى ١١6/1١ ( ٤‏ ). 

(0) نيل الأوطار : 217/8 ) . 

() قوله : « عبد العزيز »© غير واضحة « بالأصل ؛ » وكذا أثبتناه . 

() [ إسناده ضعيف ] 
رواه البيهقى فى «الكبرى» )٠١315/١١(‏ »والملجمع 90 ) » والدارقطنى فى لالستن» (5/ 
٦۰ء‏ وابن حجر فى "المطالب» (11510) والفتح (۱۳/ ۱۳۷)» والشجرى فى «أماليه» (9/ ۲۳۳). 
وتلخيص /٤(‏ ۹٩۱۸)ء‏ والخطيب فى «تاریخه» (5/ ۲۷۷) > وابن عدى فى «الكامل ٩‏ (5069) . 


بقية آداب القضاء VY‏ 
06 222229990 ججح DESO‏ 


باب فى بقية آداب القضاء 
٦‏ قال الحسن : أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس 
ولا يشتر یشتروا بآياته ٹمنا قليلا ء ثم قرأ : يا داوود إا جعلتاك خليقة فى الأرض فَاحَكُم 
بين الئاس باحق ولا تتبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله 4 وقرا : ل إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور 4 إلى قوله : 9 فلا تخشوا النّاس واخشون ولا تشتروا بيات تی تمتا قليلاً 4 » 


سعيد رفعه : ١‏ لا يقض القاضى إلا وهو شبعان ريان » | ه . ( فتح البارى ) .2١(‏ فإن 
حكم فى الغضب أو ما شاكله فحكى عن القاضى أنه لا ينفذ قضاؤه » وقال فى المجرد : 
ينفذ قضاؤه » وهو مذهب الشافعى ء ثم ذكر قضاءه يل فى شراج الحرة وقد أغضبه 
الأنصارى متفق عليه . 
باب فى بقية آداب القضاء 

قوله: «قال الحسن إلخ». قال العبد الضعيف : ذكر الحافظ فى «الفتح» عن أبى على 
الكرابيسى ‏ صاحب الإمام الشافعى - فى كتاب آداب القضاء له قال: لا أعلم بين العلماء 
ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضى بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه 
قاركا لكتاب الله عالما بأكثر أحكامه عالما بسنن رسول الله به حافظا لأك ثرهاء وكذا أقوال 
الصحابة عالما بالوفاق والخلاف ووأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع فى 
النوازل الكتاب» فإن لم يجد فالسنن» فإن لم يجد عمل با اتفق عليه الصحابة » فإن 
اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل بهء ويكون كثير 
المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع » ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجهء 
فهما بكلام الخصوم ء ثم لابد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى » وهذا وإن كنا نعلم أنه 
ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان 
أكملهم وأفضلهم » وقال المهلب : لا يكفى فى استحباب 7( القضاء أن 


(۱) فتح البارى CIVAT):‏ . 
(۲) وهو كما قال الشاعر : بنمای بصاحب نظرى كوهر خودرا عيسى نتوا کشت بتصدیق خرى جند 
(كذا ورد بهامش المطبوع ) . 


هف بقية آداب القضاء إعلاء n)‏ 


وقراً : إوداود وَسليِمَان إذ يَحَكُمَان فى الحرث * إلى قوله : « ففهمتاها سَلَيّمَانَ 
وکا آتینا حکّما وعلْما ) . فحمد سليمان ولم يلم داود » ولولا ما ذكر الله من أمر 
هذين لرأيت أن القضاة هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه ‏ أى فهمه ‏ وعذر هذا 
باجتهاده . علقه البخارى ووصله أبو نعيم فى « الحلية » » وبعضه فى تفسير ابن أبى 
حاتم وفى المجالسة للدينورى » وفى الأمالى للصولى يزيد بعضهم على بعض من 
طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن ( فتح البارى ) . 


يرى نفسه أهلا لذلك بل أن يراه الناس ( من أصحاب المعرفة ) أهلا لذلك . 

وقال ابن حبيب عن مالك : لابد أن يكون القاضى عالا عاقلا » قال ابن حبيب : فإن 
لم يكن علم فعقل وورع ؛ لأنه بالورع يقف وبالعقل يسأل » وهو إذا طلب العلم وجده ء 
وإذا طلب العقل لم يجده اه . 

وفى « الخراج » 7" للإمام أبى يوسف رحمه الله قال : حدثنا مسعر » عن رجل » عن 
عمر رضى الله عنه قال : لا يقيم أمر الله إلا رجل لا يضارع ولا يصانع » ولا يتبع 
المطامع» ولا يقيم أمر الله إلا رجل لا ينتقص غربه ولا يكظم فى الحق على خربه اه . 
اجتهاد النبى فى الأحكام : 

وفى قول الحسن : ولولا ما ذكر الله من أمر هذين ‏ أى داود وسليمان ‏ لرأيت أن 
القضاة هلكوا إلخ . دليل على أن للنبى أن يجتهد فى الأحكام » ولا ينتظر نزول الوحى ؛ 
لأن داود عليه السلام على ما ورد اجتهد فى المسألة المذكورة قطعا ؛ لأنه لو كان قضى فيها 
بالوحى ما خص الله سليمان بفهمها دونه » ومن تأمل القصة ظهر له أن الاختلاف بين 
الحكمين كان فى الأولوية لا فى العمد والخطأ » ويكون معنى قول الحسن : حمد سليمان 
أى اق الطريق الأرجح » ولم يذم داود لاقتصاره " على الطريق الراجح (ف+ 
البارى) ٠‏ . 


.(CT-/\T): فتح البارى‎ )١( 

(۲) الخراج : ( ص /۱۷) . 

(۳) قوله : « لاقتصاره » غير واضحة ١‏ بالأصل © » وكذا أثبتناه . 
(؛) فتح البارى المصدر السايق . 


بقية آداب القضاء 1Y‏ 
ر سے کے و سے ی ن OES SDSS‏ يا OD‏ 


۷ عن عمر رضى الله عنه : أنه قال : ردوا الخصوم حتى يصطلحواء فإن 


وما يدل على اجتهاد النبى فى الأحكام حديث آم سلمة عند الشيخين وغيرهما مرفوعا: 
( إنما أنا بشر » وإنه يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ؛ فأحسب أنه 
صادق فأقضى له بذلك » ل يي من النارء فليأخذها أو 
ليتركها “ قال الحافظ فى ١‏ الفتتح » ۳: وفيه : أنه يكل كان يقضى بالاجتهاد فيما لم ينزل 
عليه فيه شىء » وخالف فى ذلك قوم ( منهم ابن حزم ومن تبعه ) وهذا الحديث من 
أصرح ما يحتج به عليهم › وفيه : أنه رجا أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به يكون فى الباطن 
بخلاف ذلك > لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر َيه لثبوت عصمته » واحتج من منع مطلقا 
بأن الإجماع معصوم من الخطأ » فالرسول أولى بذلك لعلو مرتبته » والجواب : أن الملازمة 
مردودة فإن الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول » فرجع 
الاتباع إلى الرسول لا إلى نفس الإجماع اه . ملخصا . قلت : وكما يرجع الاتباع فى 
الإجماع إلى الرسول كذلك يرجع إليه فى قياس المجتهد أيضا . 
مقلد الإجماع متبع للرسول وكذا مقلد الجتهد : 

فكما أن مقلد الإجماع متبع للرسول كذلك مقلد المجتهد » فإن الجاهل مأمور باتباع 
العالع والبوال عنه كنا آن الأمبة مامورة بايد إجماع السغابة ولوين بعدهم . قال 
تعالى < فَاسأنُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلّمرت) » ومن ادعى الفرق » فعليه البيان . 
يستحب للحاكم أن يدعو الخصم إلى الصلح لاسيما فى موضع الاشتباه : 

قوله : «عن عمر» إلى قوله : اوقد وقع لعمر إلخ» . دليل على أن القاضى مندوب 


1)۷ متفق عليه ] 
فتح البارى ( ٠١۷/١‏ > ۲ ۷ )ء والبشخارى ( 1۷۲/۳ 6 89/4 › ٩۰‏ ) » ومسلم 
فى ( الأقضية » ح/ 0 ) > والبيهقى فى ١‏ الكتبرى ؛ ( 11/۷ › ١٠1لا c(4‏ والجوامع 
78080 ) » ومشكل ( ۱ ۰ )ء والدارقطنی فى « السنن ۲۳۹/٤ ( ٩‏ ) . 

(۲) سورة النحل آية : لا 


ف بقية آداب القضاء إعلاء السنن 
:كت ی عت جه من جف كت جين م حت حت كد عم ع و 
ومحارب لم يدرك عمر ( المحلى ) " وقد أدرك ابنه وعبد الله بن يزيد الخطمى 
وجابرا » وهو حجة مطلقا تابعى ثقة مأمون من رجال الجماعة قد كملت فيه خصال 
السؤدد . وقال سفيان : ما يخيل إلى أنى رأيت زاهدا أفضل من محارب اه . من 
«التهذيب » " » وإرسال مثله حجة عندنا وعند الجمهور » فقول ابن حزم لا يصح رد 
عليه وله شاهد . 


إلى أن يدعو الخنصم إلى الصلح خصوصا فى موضع اشتباه الأمر » وذكر محمد فى 
«الأصل» من طريق عامر - هو الشعبى - قال : كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية رضى الله 
عنهما كتابا فى القضاء وقيه: وعليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فصل القضاءء 
وفى كتابه إلى أبى موسى: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماء وفيه دليل 
على جواز الصلح وإشارة إلى أن القاضى مأمور بدعاء الخصمين إلى الصلح » وقد وصف 
الله تعالى الصلح بأنه خير وذلك دليل النهاية فى الخيرية » كذا فى «المبسوط» ° . 

وبوب البخارى فى « الصحيح » © : هل يشير الإمام بالصلح ؟ وأشار به إلى الخلاف 
فإن الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لاحد الخصمين ٠‏ ومنع من 
ذلك بعضهم وهو عن الالكية » واحتج البخارى لترجمة الباب بحديث عائشة رضى الله عنها. 
تقول : سمع رسول الله اة صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم» وإذا أحدهما يستوضع 
الآخر ويسترفقه فى شىء وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله بل فقال: أين 
المتألى على الله لا يفعل المعروف» فقال:أنا يا رسول الله !فله أى ذلك أحبء وفيه : أنه الال 
أشار بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحد الخصمين؛لكون الآخر يستوضعه 


. ) ٤۲۳/۹ ( : الحلى‎ )١( 
. ) ٠١/١ ( : التهذيب‎ )( 
. ) 1٣» 11/1١ ( : المبسوط‎ )۳( 


() 67 كتاب الصلح › ٠‏ - باب هل يشير الإمام بالصلح › (ح/ 0 0 وفتح البارى : 
(ه/؟5" ). 


S6060000 
كتب عمر إلى أبى موسى فى رسالته المشهورة : اجعل لمن ادعى حقا‎ - ۸ 
غائبا أو بينة أمدا ينتهى إليه » فإن أحضر بينة إلى ذلك الأمد أخذت له بحقهء وإلا‎ 
أوجبت عليه القضاء » فإنه أبلغ للعذر وأجلى للعمى . وقد مر أنه رسالة تلقاها‎ 
. العلماء بالقبول رواه الدارقطنى(١' يسندين أحدهما ضعيف والآخر رجاله ثقات‎ 


ويسترفقه فيه ١‏ وهو اعتراف منه بأن الخصم يستحق عليه ما يطلبه إلا أنه استدعى منه 
الوضيعة والرفق به » فافهم . 

ثم احتج بحديث كعب بن مالك :أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى مالء 
فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما » فمر بهما النبى بل فقال : يا كعب ! فأشار بيده 
كأنه يقول : النصف » فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا . وفيه أيضا إشارته ية بالصلح 
بعد معرفته باتجاه الحق لأحدهما » واحتج أيضا بحديث سهل بن سعد الساعدى قال : كان 
قتال بين بنى عمرو » فبلغ ذلك النبى فلل فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم الحديث . 

قال ابن المثير : فقه الحديث التنبيه على جواز مباشرة اللحاكم الصلح بين الخصوم ولا يعد 
ذلك تصحيفا فى الحكم كذا فى « فتح البارى » 7" » وقال الموفق فى المغنى 24(6: وممن 
رأى الإصلاح بين الخصمين : شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشعبى والعنبرى » 
وروی عن عمر : أنه قال : ردوا الخصوم حتى يصطاحوا » فإن فصل القضاء يحدث بين 
القوم الضغائن . قال أبو عبيد : إنما يسعه الصلح فى الآمور: المشكلة » أما إذا استنارت 
الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملها على المصلح» ونحوه قول 
عطاء » واستحسته ابن النذر اه . 


قلت: والحق أنه يسعه الحمل على الصلح بعد استنارة الحجة لأحدهما أيضا كما يسعه 


5 صحيح ] رجاله ثقات وشاهده الثانى صحيح‎ [ )١( 
] صحيح‎ 1 )۲( 
باب هل يشير الإمام بالصلح 3 (ح/05؟).‎ ٠ 3 رواه البخارى فى 3 51 كتاب الصلح‎ 
. )159/ ۱۳( : فتح البارى‎ )۳( 
. ) ۳۹۹/۱۱۱ : المغنى‎ )# 
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4 وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب ما وقع لسليمان عليه السلام وذلك : 
أن بعض أصحابه مات وخلف مالا له نماء وديونا » فأراد أصحاب الديون بيع المال فى 
وفاء الدين لهم » فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضى حتى يقبضوا ديونهم من 
النماء » ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال » فاستحسن ذلك من نظره . ذكره الحافظ فى 
١‏ الفتح » جازما به » فهو صحيح أو حسن على أصله . 


الحكم » فإن الصلح خير كله » وإن كان فيها لبس يجب عليه حملها على الصلح فإن أبيا 
أخرهما إلى البيان » فإن عجلها قبل البيان لم يصح حكمه » هذا هو مدلول قول عمر » 
ويؤيده ما احتج به البخارى على جواز إشارة الإمام بالصلح من الأحاديث » وهو مذهب 
أبى حنيفة فى الباب > قال ابن حزم فى المحلى : ولا يحل التأنى فى إنفاذ الحكم إذا ظهر 
وهو قول الشافعى وأبى سليمان وأصحابنا . 

وقال أبو حنيفة : إذا طمع القاضى أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يردهما المرة 
والمرتين » فإن لم يطمع فى ذلك فصل القضاء . وقال مالك : لا بأس بترديد الخصوم 
(قلت : قد مر فى قول الحافظ أن الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتمه الحق 
لأحد الخصمين . ولم يذكر خلاف الشافعى ء فقوله فى ذلك قول أبى حنيفة سواءء وهو 
أعرف بمذهب الشافعى من ابن حزم » فالقول قوله » وإنما حكى فيه الاخحتلاف عن المالكية 
دون مالك » وقول اين حرم يدل على : أن مالكا نفسه لم يخالف أيا حنيفة » بل وافقه 
عليه» فافهم ) . 
الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الصلح : 

قال ابن حزم : أما قول أبى حنيفة ففاسد ؛لأنه لا فرق بين ترديد مرتين وثلاث مرار أو 
أربع » وهكذا ما زاد إلى انقضاء العمر > وإلا فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اه . 
قلت: برهانه فى كلامه ولكن ابن حزم لا يفقه ولا يفهم » فإن أبا حنيفة إنما يقول برد 
الخصوم إذا طمع القاضى أن يصطلح الخصمان » وباليقين ندرى أن الطمع فى ذلك لا 


. ) 71١/11 ( : فتح البارى‎ )١( 
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القاضى منهن خطة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليماءعفيفاءصليباءعالما سؤولا 
عن العلم . علقه البخارى ووصله ابن سعد فى الطبقات»عن محمد بن عبد الله 


يمتد إلى انقضاء العمر » بل يبطل وينقطع إذا لم يصطلحا بالرد مرة أو مرتين » ثم قال : 
واحتج بعضهم بالرواية عن عمر : ردوا المخصوم حتى يصطلحوا إلخ » قال : [ وهذا لا 
يصح عن عمر ؛ لآن أحسن طرقه محارب بن دثار آن عمر » ومحارب لم يدركه اه . 
قلت : ولكن حصمك يرى مراسيل الثقات ] (١)حجة‏ وأنت أيضا إذا وافق غرضك » كما 
لا يخفى على من أمعن النظر فى « المحلى »؟ . 
قال : ومعاذ الله أن يصح هذا عن عمر ؛ لأن فيه المنع جملة من إنفاذ الحق ؛ لأن علة 
توريث الضغائن موجودة فى ذلك أبدا » فإن وجب أن يراعى وجب ذلك أيدا » وإن لم 
يجب أن يراعى فلا يجب ذلك طرفة عين اه . 
قلت : قد اعترفت باحق من حيث لا تشعر ء فقد قلت بأن علة توريث الضغائن 
موجودة فى فصل القضاء أبدا » ولايشك عاقل فى أن التحرز مما يورث ا 
إليه » كيف لا ؟ وقد قال الله تعالى  :‏ والصلح خير وأخضرت الأنفس الشح ي 9) ولم 
نقل بآن مراعاة ذلك واجبة أبدا » وإنما تجب إذا لم نستئر الحجة وكان فيها لبس »> وأما إذا 
استنارت يسعه فصل القضاء ويجوز له أن يحملهما على الصلح » فما أعجل ما نسيت قول 
أبى حنيفة إذا طمع القاضى أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يردهما إلخ . وهو صريح فى 
عدم الوجوب » فعجيب من مثلك أن يحكى عن خصمه الجواز » ويورد عليه ما يرد على 
القول بالوجوب وقول عمر : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا . محمول على الندب عندنا » 
فليس فيه المنع من إنفاذ الحق جملة » فافهم . 
قال : ولم يأت قط عن رسول الله له : أنه رد خصوما بعد ما ظهر الحق » بل قضى 
بالبينة على الطالب وألزم المنكر اليمين فى الوقت » وأمر المقر بالقضاء فى الوقت اه . 


. الأصل »؟‎ ١ ما بين المعكوفتين سقط من‎ )١( 
. ) ۱۲۸ ( : سورة النساء آية‎ )۲( 


VA‏ بقية آداب القضاء إعلاء السئن 


ہے سس رس بس 
الأسدى هو أحمد الزبيرى » عن سفيان هو الثورى » عن يحبى بن سعيد » عن عمر 
ابن عبد العزیز قال : لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال : 
عفيف » حليم » عالم با كان قبله » يسنشير ذوى الرأىءلا يبالى بملامة الناس (فتح 
البارى)17) 

باری) '. 


قلنا : هذا كله كلام من قصر نظره عن أحاديث الأحكام أو فهمه عن درك معانيها » ألا 
ترى أنه بطو فال للزبير حين خاصمه رجل فى شراج الحرة : اسق يا زبير - فأمره 
بالمعروف ‏ ثم أرسله إلى جارك » ثم قال حين أحفظه الأنصارى : اسق ثم احبس حتى 
يرجع الماء إلى الجدر » واستوعى له حينئذ حقه » وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين 
الخصمين ويأمر به ويرشد إليه ولا يلزمه به إلا إذا رضى › وأن يستوفى لصاحب الحق حقه 
إذا لم يتراضيا » وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق » كذا فى ١‏ فتح 
البارى  »‏ وهذا هو قول أبى حنيفة بعينه » ورد الخصوم فى كلامه وفى أثر عمر كناية عن 
حملها على الصلح » فإن اصطلحا بدون الرد فلا حاجة إليه وإلا ردهما ليتراضيا على شىء 
يصلح بينهما ويتراوضا فيه . 

قال : وقال الله تعالى : 9كونوا قوامين بالقسط 4 7؟) وقال : «وتعاونوا على ابر 
والتقوئ وقال : «١‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم 004 فمن حکم بالحق حين يبدو إليه 
فقد قام بالقسط » وأعان على البر وسارع إلى مغفرة من ربه » ومن تردد فى ذلك » فلم 
يسارع إلى مغفرة من ربه ٠‏ ولا قام بالقسط ولا أعان على البر والتقوى اه . 


(1) فتح البارى : ( ١3‏ /7 18235 ) . 

(1)5[ صحيح ] 
رواه البخارى ( #/ ١460‏ 146 )ء وأبو داود ( ح/ ۳۹۳۷ ) » والترمذى ( ح/ 1١”‏ 3 
/1 0 والنسائی ( ۲۳۸/۸ )ء وابن ماجة ( ح/ ۲٤۰۸‏ )ء وشرح السنة ( 585/8 ) > 
والمشكاة ( ۲۹۹۳ ) » والمنثور ( ۲/ 18١‏ ) » وتلخيص ( 11/۳ ) » وكشاف ( 68 ) . 

9) فتح الباری : ( ۴۱/١‏ ) . 

. ) ١*6 ( : سورة النساء آية‎ )٤( 

(4) سورة المائدة آية : ( ۲ ) . 

(1) سورة الحديد آية : ( )11١‏ . 
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قلت : هذا كلام ظاهرى قد حرم الفقه والدراية رأسا » فمن أنبأه أن الحمل على الصلح 
ليس من القسط ولا من البر والتقوى ٠‏ والمسارع إليه ليس بمسارع إلى مغفرة من ربه ؟ وقد 
قال الله تعالى : «والصلح خَيْرٌ 4 1١‏ ذإن ادعى ذلك فعليه البيان ودونه خرط القتاد . وهل 
له أن يقول : بأن رسول الله بيه حين أشار على الزبير بالصلح » ولم يحكم له بالحق » 
لم يسارع إلى مغفرة من ربه ؟ وإثما سارع إليها حين أغضبه الأنصارى وحكم بالحق 
واستوعى للزبير حقه » هذا لا يقوله قط جاهل فضلا عن عالم عاقل » فافهم ولا تعجل 
فى الإنكار على أئمة الهدى فتندم » والله تعالى أعلم . 

والأصل فى هذا الباب : قوله تعالى فى داود وسليمان : 9 إذ بحکمان فى الحرث إذ 
فقت فيه عتم الْقَوْم وکا لحکمهم شاهدين فَفَهُسَاها سليمان ولا يتا كما وَعلْمَام ٩‏ 
فأخرج عبد الرزاق بسند صحيح › > عن مسروق قال : كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أى 
رعت ليلا فقضى داود بالغنم لهم فمروا على سليمان فأخبروه الخبرء فقال سليمان : لا 
ولكن أقضى بينهم : أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها » ويقوم هؤلاء 
على حرٹھم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم . وأخرجه الطبرى من وجه آخر لين 
فقال فيه عن مسروق » عن ابن مسعود » وأخحرجه ابن مردويه والبيهقى » عن أبن مسعود 
وسنده حسن اه . من « فتح البارى » 7 . 

وفيه أيضا : قال ابن المنير : والأصح فى الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد 
إلى الصلح اه . ولا يخفى ما فى مدح الله سليمان من ترجيح الإرشاد إلى الصلح على 
فصل القضاء وقد وقع لعمر رضى الله عنه مثله فاستحسن ذلك من نظره » وقصة نفش 
الغنم حرث القوم محمولة عندنا على أن آهل الغنم كانوا أرسلوها لترتعى ليلا أو كانوا معها 
فأفسدت الحرث فضمنوا قيمة المتلف والغنم لتساويها » ولم يكن عتدهم شىء سواها » 


. ) ١748 ( : سورة النساء آية‎ )١( 
. ) ۷۸ ( : سورة الأنبياء آية‎ )۲( 
. ) 1723/10 : فتح البارى‎ )۳( 
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١‏ عن الشعبى قال : من سره أن يأخذ بالوئيقة من القضاء فليأخل بقضاء 


فقضى داود عليهم بدفعها » ولولا ذلك لم يضمنوها لما روى الشيخان “من قوله كلل : 
اجرح العجماء جبار » » وسياق القصة يدل على أن ما حكم به سليمان فيه غير منسوخ فى 
شريعتنا » فتحمل على ما ذكرنا » وهذا أولى هما قاله الممصاص فى « أحكام القرآن » : إن 
حكمه! منسوخ » والله تعالى أعلم . 

ولا يرد عليه أن القاضى لا يجوز له أن ينقض من حكم غيره ما خالف اجتهاده » فإن 
سليمان لم ينقض قضاء داود » وإنما قال حين أخبروه الخبر أن غير هذا أرفق بالجانيين › 
فسمعه داود عليه السلام فدعاه فقال له : بحق النبوة والأبوة ألا أخبرتنى بالذى هو أرفق ؟ 
فقال : أرى : أن تدفع الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرها ونسلها وصوفها » والحرث 
إلى صاحب الغتم ليقوم عليه حتى يعود كما كان ثم يترادا » فكان داود هو الذى نقض 
قضاءءه » وقال : القضاء ما قضيت › وأمضى الحكم . فكان هذا مما تغير فيه اجتهاد 
القاضى قبل الحكم » كسا ورد فى بعض الآثار أن داود عليه السلام لم يكن بت الحكم فى 
ذلك حتى سمع من سليمان لما سمع أو بعد الحكم قبل أن يتبدل مجلس الحكم ء فإن 
سليمان عليه السلام كان يجلس على الباب الذى يخرج منه الخصوم ( روح المعائى ) ١‏ 
فلعله قال ما قال قبل أن يخرج كلهم من مجلس القضاء والله تعالى أعلم قوله : وقال 
مزاحم بن زفر إلخ » دلالته على أدب القاضى ظاهرة » وقد مر فى كلام الكرابيسى ما يدل 
على أنه نما أجمع عليه السلف . 
لا يجلس القاضى فى مجلس القضاء وحده : 

قوله : «عن الشعبى» وقوله : «عن ابن عباس إلخ» . فيهما دلالة على ما ذكره فقهاؤنا 


(۱) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى فى ( الزكاة » ياب 37 4 ) » ومسلم فى ( الحدود » باب « 11 ofr‏ )ء 
والنسائى ( 15/0 ) » وأحمد فى ١‏ المسند ٤١١ /۲ ( ٩‏ ) » والبيهقى فى « الكبرى » ( 168/5 2 
۸ )ء والدارمى ( 195/7 ) ء واين عبد البر فى ١‏ التمهيد ٩‏ ( ۱۹/۷ ) > وشرح السدة 
(كرلاه .158/8 )ء والموطا ( ص/259 ) . 

(5) روح المعانى : ( ٦٥/1۷‏ »1۸4 ) . 
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عمر » فإنه كان يستشيرءأخرجه يعقوب بن سفیان بسند جيد عنه (فتح البارى)7١)‏ 

أيضا. 


۲ .عن ابن عباس : أن الحر بن قيس بن حصى كان من النفر الذين يدنيهم 
عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته » كهولا كانوا أو شبانا رواه 
البخارى " فى حديث ( فتح البارى ) ". 


أن القاضى لا يجلس فى مجلس القضاء وحده ؛ لأن فى جلوسه وحده تهمة » كذا فى 
«الهداية ٠‏ . 

وقال الموفق فى « المغنى » : وروى : أن عمر كان يكون عنده جماعة من أصحاب 
رسول الله وَل - منهم عشمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف - ( والحر بن 
قيس كما فى أثر المآن وابن عباس وغيرهم ) إذ نزل به الأمر شاورهم فيه » ولا مخالف فى 
استحباب ذلك . قال أحمد : لا ولى سعد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم 
وسالم يشاورهما ؛ وولى محارب بن دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحماد 
يشاورهما ء ما أحسن هذا لو كان الحکام يفعلونه يشاورون وينتظرون ! ولأنه قد يتنبه 
بالمشاورة ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة ؛ ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة » وقد يتتبه لإصابة 
الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضى ء فكيف بمن يساويه » أو يزيد عليه ؟ فقد روى 
أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه جاءته الجدتان فورث آم الأم » وأسقط آم الأب فقال له 
عبد الرحمن ين سهل : يا خليفة رسول الله ! لقد أسقطت التى لو ماتت ورثها وورثت 
التى لو ماتت لم يرثها » فرجع أبو بكر فأشرك بينهما . 

وروى عمر بن شبةءعن الشعبى :أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر فجاءته امرأة 
فقالت : ياأمير المؤمنين ! ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى ٠»‏ والله إنه ليبيت ليله قائما 
ويظل نهاره صائما فى اليوم الحار ما يفطر ء فاستغفر لها وأثنى عليها وقال : مثلك أثنى 


() فتح البارى : ( ۱۳۲/۱۳ ) . 


(۲) [ صحيح ] 
رواه البخارى فى : الاعتصام » باب ۲۸ ١‏ . 


(۳) المصدر السابق : ( ١7‏ /87١؟‏ ) . 


24 عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو 
الحسن ‏ يعنى على بن أبى طالب آخرجه الحميدى فى كتاب النوادر وابن سعد فى 
الطبقات ( فتح البارى ١7)‏ » وهو حسن أو صحيح على أصله . 


الخير . قال : واستحيت المرأة فقامت راجعة » فقال كعب : يا أمير المؤمنين ! هلا أعديت 
المرأة على زوجها ؟ قال : وما شكت ؟ قال : شكت زوجها أشد الشكاية . قال: أو ذاك 
أرادت ؟ قال : نعم . قال ردوا على المرأة » فقال : لا بأس بالحق.أن تقوليه » إن هذا 
زعم أنك جئت تشكين زوجك أنه يجتنب فراشك ء قالت : أجل إنى امرأة شابة » وإنى 
أبتغى ما يبتغى النساء وأرسل إلى زوجها ء فجاء فقال لكعب : اقض بينهما . قال : يا 
أمير المؤمنين ! أحق أن يقضى بينها » قال : عزمت عليك لتقضين بينهما فإنك فهمت من 
أمرهما ما لم أفهم . قال : فإنى أرى كأنها عليها ثلاث نسوة هی رابعتهن » فأقضى له 
بثلاثة أيام بلياليهن يتعبد فيهن ٠‏ ولها يوم وليلة » فقال عمر : والله ما رأيك الأول أعجب 
إلى من الآخرء اذهب فأنت قاض على البصرة 7" . إذا ثبت هذا » فإنه يشاور أهل العلم 
والأماتة ؛ لأن من ليس كذلك ء فلا قول له فى الحادثة ولا يسكن إلى قوله قال سفيان : 
وليكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة » ويشاور الموافقين والمخالفين ويسألهم عن 
حجتهم ليبين له الحق اه . 

وقال اللحقق فى الفتح 27 عن المبسوط : فإن دخله حصر فى قعودهم عنده أو شغله عن 
شىء من أمور المسلمين جلس وحده » فإن طباع الناس تختلف » فمنهم من يمنعه حشمة 
الفقهاء من فضل القضاء ومنهم من يزداد قوة على ذلك » فإذا كان ممن يدخله حصر جلس 
وحده اه . 
لا يدع القاضى مشاورة العلماء : 

قوله: «عن سعيد بن المسيب» إلى قوله: «عن ميمون بن مهران إلخ» . فيه دليل على 


. ) ۲۸١/۱۳ ( : فتح البارى‎ )١( 
(؟) والقصة ذكرها الحافظ فى الإصابة مختصرة فى ترجمة كعب وقال : إنها مشهورة »> ولا يخفى ما‎ 
فيها من حكم كعب بالقياس والرأى وتصويب عمر إياه فيه » فمن أين لابن حزم ومن تبعه أن‎ 

يقول: لم يثبت عن أحد من الصحابة الحكم بالقياس » قافهم . 
(9؟) فتح القدير : (50/ 7/1 ) . 
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٤‏ عن إسماعيل بن أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم قال : جاء رجل إلى 
معاوية فسأله عن مسألة » فقال : سل عنها عليا » قال : ولقد شهدت عمر أشكل عليه 
شىء » فقال : ههنا على ؟ قال الحافظ فى ١‏ الفتح  »‏ : رويناه فى القطعيات اه . 
وهو صحيح » آوحسن على أصله . 


أن القاضى وإن كان عالما فقيها فينبغى له أن لا يدع مشاورة العلماء »وقد كان رسول الله 
َة أكثر الناس مشاورة لأصحابه رضى الله عنهم ؛ ولأن المشورة تلقح العقول وقال اة : 
« ما هلك قوم عن مشورة قط » 7 . (وقال : « ما خاب من استخار وما ندم من 
استشار»)”" وكان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يستشيران الصحابة مع فقههما وفضلهما 
حتى كان عمر إذا رفعت إليه حادثة قال : ادعوا لى عليا » وادعوا لى ريد بن ثابت وأبى 
ابن كعب رضى الله عنهم » فكان يستشيرهم ثم يفصل با اتفقوا عليه » فعرفنا أنه لا ينبغى 
للقاضى أن يدع المشاورة وإن كان فقيها ولكن فى غير مجلس القضاء ؛ لأن الاشتغال 
بالمشورة فى مجلس القضاء ربا يحول بينه وبين فصل القضاء » ويكون سببا لازدراء بعض 
الجهال به ونسبتهم إياه إلى الجهل . كذا فى « الميسوط » 0 

وفيه أيضا 2 عن الشعبى قال : كانت القضية ترفع إلى عمر رضى الله عنه » ورا 
يتأمل شهرا » ويستشير أصحابه » وحديث ابن مسعود رضى الله عنه فى المفوضة معروف» 
فإنه ردهم شهرا » ثم قال : أقول فيه برأبى فإن يك صوابا فمن الله ورسوله » وإن يك 
خطأ فمنى ومن الشيطان ... الحديث». فعرفنا : أنه ینبغی للقاضى أن يتأنى ويشاور عند 
اشتباه الأمر اه . وقد آخرج البخارى فى « الأدب ؛ وابن أبى حاتم بسند قوى عن 


2 فتح البارى "ال‎ )١( 

(۲) بنحوه اللآلى : ( 70١7/١‏ ) . قلت : وأراه ضعيف جدا . 

() [ موضوع ] 
الملجمع ( ۲/ 278 97/8 ) > وفتح البارى ( ۱۸٤/١١‏ ) ء والطبرانى فى ١‏ الصغير» (۷۸/۲)» 
والخطيب فى * تاريخه» ( 54/9 )ء والخخفاء( ۲/ ۲۲۰ )ء ولسان ( ١5/5‏ )ع وأسرار 
)1١95(‏ والمنثور ( ۲/ 90 ) » وإتحاف ( 155/8 ) . 

(5) المبسوط : (50١1/١لا).‏ 

(5) المصدر السابق : 85/1١50‏ ) . 


إعلاء الستن 
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٥‏ .عن على قال : ما فعل عشمان الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملأ مناء 
أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف من طرق عنه وسنده حسن (فتح الباری)'» 


الحسن قال : ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم » وفى لفظ : 
إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذى يتفع . 
تحقيق مشاورة النبى ية ومتعلقها : 

وأما قوله تعالى لنبيه 5  :‏ وشاورهم فى الأمر» 0 قالوچ ابن آبى حاتم يسنن 
حسن عن الحسن أيضا قال : قد علم أنه ما به إليهم حاجة . ولكن أراد أن يستن به من 
بعله » وقال البخارى : إن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى : 8 فإذا عزمت فوك 
على الله 4 " » وكانت الأئمة بعد النبى يلل يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور 
المباحة ليأخذوا بأسهلها » فإذا وضح الكتاب » أو السئة لم يتعدوه إلى غير اقتداء بالنبى 

وقال الحافظ فى « الفتح » : قد الحتلف فى متعلق المشاورة ‏ أى مشاورة النبى غلا 
أصحابه ‏ فقيل : فى كل شىء فيه نص . وقيل : فى الأمر الدنيوى فقط . وقال 
الداودى: إغا كان يشاورهم فى أمر الحرب ما ليس فيه حكم ؛لأن معرفة الحكم إنما تلتمس 
منه » قال : ومن زعم أنه كان يشاورهم فى الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة . وأما فى غير 
الأحكام شرا رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره كما كان يستص حب الدليل في ' 
الطريق» وقال غيره : اللفظ وإن كان عاما لكن المراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن 
يشاورهم فى فرائض الأحكام ووقع فى الأدب من رواية طاوس عن ابن عباس فى قوله 
تعالى : ا وشاورهم فى الأمر ي () قال : فى بعض الأمر » قيل : وهذا تفسير لا تلاوة. 
ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود . 


, ) ۲۸۹/۱۳ ( : فتح البارى‎ )١( 
. ) ۱04 ( : سورة آل عمران آية‎ )( 
. الآية السابقة‎ )( 

(4) سورة آل عمران آية : ( 169 ) . 
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ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل 
الهرمزان وغيره ظنا منه أن لهم فى قتل أبيه مدخلا » رواها ابن سعد وغيره بسند حسن 
( فتح البارى ) (©. 


5 .عن أبى هريرة قال : ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبى 464ة. 
رجاله ثقات إلا أنه منقطع ‏ وقد أشار إليه الترمذئ فى الجهاد ( فتح البارى ) 9 . 


قال الحافظ : وفى هذا الإطلاق نظر ٠‏ فقد أخرج الترمذى ° وحسنه » وأبن حبان(4) 
وصححه من حديث على قال : لا نزلت : « يا أيها الّذِين آمنوا ذا ناجيتم الرّسُول ‏ () 
الاية » قال لی النبى یل : ما ترى ؟ ديئار ؟ قلت : لا يطيقونه » قال : فنصف دينار ؟ 
قلت : لا يطيقونه » قال : فكم ؟ قلت : شعيرة » قال : إنك لزهيد » فنزلت : 
«أأشفقتم» الآية 9) قال : فبى خفف الله عن هذه الأمة . ففى هذا الحديث المشاورة فى 
بعض الأحكام . 

قلت : بل فى ما يتعلق بالخبرة من أحوال الناس ؛ لأنه به إنما شاوره فى قدر الصدقة 
التى تقدم بين يدى النجوى » وكان القرآن قد نزل فيه بالإطلاق من غير تقييد بقدر معلوم 
ولكن النبى ية رأى أن يقدرها بقدر تسكينا لقلوب العامة كيلا يترددوا فى براءة ذمتهم عن 
امتثال الأمر بأداء » فشاور عليا فى قدر ما يطيقونه من غير حرج » فكان ذلك من المشاورة 
فيما يتعلق بالخبرة من أحوال الناس لا فيما يتعلق بالأحكام . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ( ۲۸۳/۱۳ ) . 

5 5) [ صحيح ] 
رواه الترمذى ( ح/ ۰ ۳۳۰ ) » وابن حبان ( ١1/54‏ ء ٠ ١17/56‏ ۲۲۰۸ ) » والطبراتى فى ١‏ الكبير» 
۰۹/١ (‏ )ء والمجمع ( ۱۲۲/۷ ) » وابن كثير فى « التقفسير »(1/8/) » والطبرى 
».)١١ /(‏ وقتح البارى ( 8١/1١١‏ ) » وخصائص ( 7١‏ ) » والمثور ( ۳٣۵/۲‏ » 188/5 ) , 

(6) سورة المجادلة آية : ( ١١‏ ) . 

(0) السورة السابقة آية : ( ١‏ ) . 
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۷ .عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه إذا ورد 
عليه أمر نظر فى كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضى به قضى بينهم » وإن علمه من سنة 
رسول الله بل قضى به» وإن لم يسعلم خرج»فسأل المسلمين عن السنةء فإن أعياه ذلك 


والحق أنه مَل كان يشاورهم فى الأحكام أيضا فى كل شىء ليس فيه نص إذا أراد أن 
يحكم فيه باجتهاده » فقد ثبت : أنه شاورهم فى أسارى بدر وقال : « أشسيروا على فى 
هؤلاء القوم » .2١(‏ فأشار عليه یو بكر وعمر برأيين مختلفين » فاختار رأى أبى بكر ونزل 
الوحى بموافقة عمر ء وكان ذلك من المشاورة فى الأحكام قطعا . 

وفى ١‏ فضائل الصحابة » لأسد بن موسى و «المعرفة» ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس 
به عن عبد الرحمن بن غنم - بفتح المعجمة وسكون النون ‏ وهو مختلف فى صحبته أن 
النبى وَل قال لأبى بكر وعمر 57 : لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما فى مشورة 
أبدا ٠‏ وقد وقع فى حديث أبى قتادة فى نومهم بالوادى إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا . 


قال : واختلفوا فى وجوب المشاورة فنقل البيهقى 7" فى ١‏ المعرفة » الاستحباب عن 
النص ٠‏ وبه جزم أبو نصر القشيرى فى تفسيره وهو المرجح اه . ملخصا ء وقال الموفق 
فى « المغنى » : إن المشاورة ههنا لاستخراج الأدلة » ويعرف الحق بالاجتهاد » ولا يجوز 
أن يقلد غيره ويحكم بقول سواه > سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه أو لم يظهر له شىء 
وسواء ضاق الوقت . أو لم يضق ء وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله 


تعالى . 


(۱) [ صحيح ] 
فتح البارى ( 74١/1‏ ) » وله شساهد صحيح متفق عليه بلفظ : ١‏ أشيروا على فى أناس ؛ رواه 
البخارى ( 154/1 ) » ومسلم فى ( التوبة » ح/58 ) » وابن عساكر فى ١‏ التاريخ ؟ (/3/ 447): 
وابن كثير فى « التفسير » ( 5١/5‏ ) » والطبرى ( /5/١8‏ ) . 

(؟) فيه دليل لما قاله أصحابنا » ومر ذكره فى المقدمة » أن الصحابة إذا اختلفوا فى آمر فكل ما ثبت فيه 
اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به » فتذكر . 

() البيهقى فى ١‏ المعرقة » : ( ۱۳ / 78 ) . 
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دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم » وإن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك 
أخرجه البيهقى بسند صحيح عنه ( فتح البارى ) . 


يجوز للمجتهد ترك رأيه لرأى من هو أفقه منه : 

وقال أبو حنيفة : إذا كان الحاكم من أهل الاجتهاد جاز له ترك رأيه لرأى من هو أفقه 
منه عنده » وإذا صار إليه فهو ضرب من الاجتهاد ؛ لأنه يعتقد أنه أعرف منه بطريق 
الاجتهاد ا ه . قلت : وهذا متفرع على تقليد المجتهد مجتهدا غتيره هو أفقه منه » وقد 
تقدمت منا الإشارة إليها فى دلائل جواز القضاء والإفتاء بالتقليد » فهذا عالم الأرض عمر 
قد قلد أبا بكر رضى الله عنه فى الكلام » وفى قتال أهل الردة » وصح عن ابن مسعود : 
أنه كان يأحذ بقول عمر ( أى فى الاجتهاديات ) . 

وقال الشعبى عن مسروق : كان ستة من أصحاب النبى كَل يفتون الناس : ابن مسعود 
وعمر بن الخطاب وعلى وزيد بن ثابت وأبى بن كعب وأبو موسى » وكان ثلاثة منهم 
يدعون قولهم لقول ثلاثة : كان عبد الله يدع قوله لقول عمر ء وكان أبو موسى يدع قوله 
لقول على » وكان زيد يدع قوله لقول أبى بن كعب » وقال جندب : ما كنت لأدع قول 
ابن مسعود لقول أحد من الناس » كذا فى « الأعلام » 27 . وقد تقدم قول عمر لشريح : 
فإن لم يكن فى كتاب الله » ولا فى سنة رسول الله » ولا فيما قضى به أئمة الهدى › 
فأنت بالخيار : إن شئت أن تجتهد رآيك » وإن شئت أن تؤامرنى ولا أرى مؤامرتك إياى إلا 
خيرا لك . وسنده صحيح » وأمره إياه بمؤامرته ليس إلا أمرا بالتقليد كما لا يخفى . 

وقال أبو يوسف الإمام فى « الخراج » 29 له : حدثنا سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة» 
عن سالم بن الجعدءعن معدان بن أبى طلحة اليعمرى : أن عمر بن الخطاب خطب يوما 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : اللهم إنى أشهدك على أمراء الأمصار » فإنى إنما بعثتهم 
ليعلموا الناس دينهم » وسنة نبيهم ية » ويقسموا فيهم فيأهم ويعدلوا بيئهم » فمن أشكل 


. ) ۲۸۵/۱۳ ( : فتح البارى‎ )١( 
.) 35١/1١0 : الإعلام‎ )0( 
. ) 11 الخراج : ( ص/‎ )۳( 
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عليه شىء رفعه إلى اه . وهذا سند صحيح على شرط مسلم » ودلالته على ما دل عليه 
أثر شريح ظاهرة . ولا يخفى أن المجتهد إغا يقلد مجتهدا آخر فيما لم يتبين له خطؤه وأما 
ما تبين له فيه خطؤه فلا »> فما أورده الموفق على أبى حنيفة لا يرد عليه أصلا فإنه لا يقول 
بتقليد الأفقه إذا اعتقد أن ما قاله خطأء وإتما يقول به إذا لم يبين له خطأه » وأما أنه مما 
يجوز أن يبين له خطأه إذا اجتهد فكيف يجوز له أن يحكم به » ففيه أن هذا الإمكان 
معرض باعتقاده فيه الآن أنه أفقه منه » فالظاهر كون الحق والصواب معه › فافهم . 

قال فى البدائع : ولو أفضى رأيه إلى شىء وهناك مجتهد آخر أفقه منه له رأى آخر 
فأراد أن يعمل برأيه من غير النظر فيه ويرجح رأيه بكونه أفقه منه هل يسعه ذلك ؟ ذكر فى 
كتاب الحدود أن عند أبى حنيفة يسعه ذلك وعندهما لا يسعه إلا أن يعمل برأى نفسه » 
وهذا يرجع إلى أن كون أحد المجتهدين أفقه منه هل يصلح ‏ مرجحا من غير النظر فى 
رأيه ؟ من قال : يصلح مرجحا قال : يسعه » ومن قال لا يصلح قال : لا يسعه وجه قول 
من لا یری الترجيح بكونه أفقه » أن الترجيح يكون بالدليل » وكونه أفقه ليس جنس 
الدليل فلا يقع به الترجيح » ولهذا لا يصلح دليل الحكم بنفسه » وجه قول من یری به 
الترجيح أن هذا من جنس الدليل ؛ لأن كونه أفقه يدل على أن اجتهاده أقرب إلى 
الصواب» فكان من جنس الدليل » فيصلح للترجيح وإن لم يصلح دليل الحكم بنفسه » 
وأبدا يكون الترجيح بما لا يصلح دليل الحكم بنفسه » ولهذا قيل فى حده زيادة لا يسقط 
بها التعسارض حقيقة كما علم فى أصول الفقه » ولهذا أوجب أبو حنيفة تقليد الصحابة 
الكرام رضى الله تعالى عنهم ورجحه على القياس لا أن قولهم أقرب إلى إصابة الحق من 
قول القائس كذا هذا اه . 

قلت : وقد رأيت شيخى المولى الخليل - غشاه الله برحمته ورضواته ‏ قد ترك رأيه فى 
مسائل برأى شيخه القطب الربانى قدس الله سره » ولم يجسر على الإفتاء بما يخالف رأيه 


.) ٠١» 5 /۷( : البدائع‎ )١( 
. غير واضحة « بالأصل » » وكذا أثبتناء‎ ٩ يصلح‎  : قوله‎ )1( 
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۸ عن عمر : أنه حكم فى المشركة بإسقاط الإخوة من الأبوين ثم شرك بينهم 
بعد ذلك » فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا ؟ فقال : تلك على ما قضينا 
وهذه على ما نقضى . ولم ينقض قضاءه الأول » رواه الدارمى والدارقطنى والبيهقى 
من حديث الحكم بن مسعود » ووقع فى ١‏ النهاية » و ١‏ الوسيط » على العكس » قال 
ابن الصلاح : وهو سهو قطعا وإنما هو شرك بعد أن لم يشرك . كذا رواه البيهقى 
والناس ( التلخيص الحبير ) 2١(‏ قلت : وفيه دلالة على كون الأثر مشهورا عن عمر » 
وسكوت الحافظ عنه يشعر يكونه صحيح الإسناد عنده . 

48 -ویروی عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وابن مسعود فى الجد قضايا 
مختلفة» علقه البخارى » وذكر الخطابى فى الغريب بسند صحيح عن ابن سيرين»عن 


فى الاجتهاد التى قد اختلفت نصوص المذهب فيها أو اشتبهت › فاختار شيخه أحد الوجوه 
وكان المختار عنده وجه آخر سواه فلم يفت برأيه بل رأى شيخه ؛ لكونه يراه آفقه منه وأعلم» 
فافهم ذلك » والله يتولى هداك . 
إذا تغير اجتهاد القاضى بعد القضاء أو خالف اجتهاده اجتهد من قبله لم ينقضه : 
قوله : لاعن عمر» » وقوله : #ويروى عن عمر إلخ" . فيه دلالة على أن القاضى إذا 
تغير اجتهاده من غير أن يخالف نصا ولا إجماعا أو خالف اجتهاده من قبله لم ينقضه 
لمخالفته » قال الموفق فى « المغنى © 227 : لأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على ذلك 
فإن أبا بكر حكم فى مسائل باجتهاده وخالفه عمر ولم ينقض 27 أحكامه » وعلى خالف 
عمر فى اجتهاده فلم ينقض أحكامه فإن أبا بكر سوى بين الناس فى العطاء وأعطى 


. ) ٤0٦1/۲ ( : تلخيص الخبير‎ )١( 

. ) 8500/11١0 : المغنى‎ )۲( 

(۳) قوله : « ينقض ؛ وردت « بالأصل » ١‏ ينقضى ؛ وهو تحريف من الناسخ ؛ لأن لم جازمة تحذف 
حرف العلة . 
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عبيدة قال REE EE‏ قضية " يخالف بعضها 
بعضا ( التلخيص الحبير ) © : 


العييد وحالفه عمر ففاضل بين الناس وخالفهما على » فسوى بين الناس وحرم العبيد » 
ولم ينقض واحد منهم ما فعله من قبله » وجاء آهل نجران إلى على فقالوا : يا أمير 
المؤمنين! كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك فقال : ويحكم ! إن عمر كان رشيد الأمر ولن أرد 
قضاء قضى به عمر رواه سعيد قلت : وقد تقدم كل ذلك فى أبواب السير من هذا لكتاب» 
فليراجع 

ومن ذلك ما رويتا فى المتن : أن عمر حكم فى المشتركة بإسقاط الإخوة من الأبوين ثم 
شرك بينهم بعد . وقال : تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا » وقضى فى الجد 
بقضايا مختلفة ولم يرد الأولى ؛ ولأنه يفضى إلى نقض الحكم بمثله » وهذا يؤدى إلى أن 
لا يثبت الحكم أصلا ؛ لأن الحاكم الثانى يخالف الذى قبله والثالث يخالف الثانى فلا يثبت 
حكم ۰ ( وهذا هو الذى أشار به أبو سفيان على عثمان بن عفان رضى الله عنهما حين أراد 
أن يرد على عتبة بن أبى سفيان ما أخذه منه عمر وأدخله فى بيت الال » فقال أبو سفيان : 
إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأى الناس فيك ٠‏ إياك أن ترد على من كان قبلك فيرد 
عليك من بعدك اه . أخرجه الطبرى فى التاريخ » وقد ذكرناه فى تحقيق هدايا الأمراء ) . 

قال الموفق 59) : فإن قيل : فقد روى أن شريحا حكم في ابنى عم » أحدهما أخ لام 
أن المال للأخء فرفع ذلك إلى على رضى الله عنه » فقال: على بالعبد » فجىء به فقال : 
فى أى كتاب الله وجدت ذلك ؟ فقال : قال الله تعالى : 3 وأُونوا الأرحام بعضهم أو 
بعض فى كتاب ال۵ ۽ فقال له على : قد قال الله تعالى  :‏ وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله أ أو حت فكل واحد مهما السُدس» 5 ونقض حكمه ء قلنا : لم 


. محمول على المبالغة » وإلا فهو ظاهر البطلان‎ )١( 
, ) 7585/75 ( : تلخيص الخحبير‎ )( 

) اللغتى : 205/11 ) . 

. ) سورة الأنفال آية : ( هلا‎ )٤( 

(5) سورة النساء آية : ( ١١‏ ) . 
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1٠‏ .عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله بل : ١‏ من ألحدث فى 


يقبت عندنا أن عليا نقض حكمه » ولو ثبت فيحتمل أن يكون على رضى الله عنه » اعتقد 
أنه خالف نص الكتاب فى الآية التى ذكرها فنقض حكمه لذلك اه . قلت : ومقتضى 
ذلك أن للقاضى أن ينقض قضاء غيره إذا كان مخالفا لنص الكتاب أو السنة عنده وإن كان 
مجتهدا فيه » فتأمل . 

فإن قيل : كتب عمر إلى أبى موسى : لابد عن قضاء قضية ثم راجعت فيه نفسك 
فهديت لرشدك أن تنقضه › فإن الحق قديم لا ينقضه شىء والرجوع إلى الحق خير من 
التمادى فى الباطل إلخ . وهو يدل على نقض القضاء بتغيير الاجتهاد قلنا : معناه أن 
القاضى ينقض قضاءه إذا تبين له أنه قضى بالرأى فى معرض النص بدليل ما مر عنه : أن 
القضاء لا ينقض بتغيير الاجتهاد » فافهم . قال المحقق فى « الفتح » “: وأوكد الأمور 
فى هذا حكم شريح بما يخالف رأى على كثيراء وهو يعلم ويوافقه» (ولا ينقض قضاءءه)» 
كما علم فى رده شهادة الحسن له وعمر قبله » فقيل : صح عن عمر رضى الله عنه : أنه 
قلد أبا الدرداء القضاء فاختصم إليه رجلان فقضى لأحدهما » ثم لقى المقضى عليه عمر 
فسأله عن حاله » فقال : قضى على ء فقال : لو كنت مكانه قضيت لك > قال : فما 
يمنعك ؟ فقال : ليس هنا نص » والرأى مشترك اه . 
إذا قضى القاضى بما يخالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو باطل : 

قوله : ١‏ عن عائشة إلخ » . فيه دلالة على أن القاضى إذا قضى با يخالف الكتاب » 
أو السنة » أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه فهو رد » أى باطل منقوض يجب على 
من رفع إليه من القضاة أن ينقضه كما إذا قضى بالقياس فيما فيه نص يخالف رأيه . قال 
فى «الهداية » : وإذا رفع إلى القاضى حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو 
الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه » وفى ١‏ الجامع الصغير » !: وما اتحتلف فيه الفقهاء 
فقضى به القاضى ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه . 


. ) 795/50 : فتح القدير‎ )١( 
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أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد » '» وفى لفظ: امن صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد». 


والأصل أن القضاء متى لاقى فصلا مجتهدا فيه ينفذه ولا يرده غيره ( وإلا نقضه ورده ) 
والمراد بالسنة المشهورة منها » وفيما اجتمع عليه اللجمهور لا يعتبر مخالفة البعض » وذلك 
خلاف وليس باختلاف » والمعتير الاخحتلاف فى الصدر الأول » والمجتهد فيه أن لا يكون 
مخالفا لما ذكرنا اه . أى من الكتاب والسئة المشهورة والإجماع » فإذا حكم حاكم بخلاف 
ذلك ورفع إلى آخر لم ينفذه بل يبطله » حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض نقض ؛ لأنه باطل 
وضلال » والباطل لا يجوز عليه الاعتماد بخلاف المجتهد فيه ( وهو ما لا يكون مخالقا 
لصريح الكتاب أو السنة أو الإجماع ) فإنه إذا رفع إلى الثانى نفذه كما مر > فإن نقضه 
فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول ويبطل الثانى ؛ لأن الأول كان فى محل الاجتهاد 
وهو نافد بالإجماع ٠‏ والثانى مخالف للإجماع اه . من « العناية » . 

وقال المحقق فى « الفتح © : فشرط حل الاجتهاد أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة .. 
يعنى المشهورة ‏ ( وهى ما تلقاه الأمة بالقبول لا ما اصطلح عليه المحدثون ) مثل : «البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر » » فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ ويتوقف على إمضاء 
قاض آخحر كذا فى أقضية الجامع » وفى بعض المواضع ينفذ مطلقا » ثم يراد بالكتاب : 
المجمع على مراده أو ما يكون مدلول لفظه ولم يقبت نسخه ولا تأويله بدليل مجمع عليه » 
فالأول مثل : # حرمت علیکم أُمَهائكم» الآية » لو قضى قاض بحل آم امرآته ( أو 
بحل موطوءة الأب متكوحة كانت أو جارية ) كان باطلا لا ينفذ » والثانى : مثل # ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 (© فلا ينفذ الحكم بحل متروك التسمية 


] صحيح متفق عليه‎ 1)١( 
» ومسلم قى ( الأقضية‎ » ) 70/11 » 7١١/0 ( رواه البخارى ( 141/75 ) » وفتح البارى‎ 
» وأحمد فى « المسند‎ » ) ١4 )ء وأبو داود فى ( السنة » باب « 5 4 ) » وابن ماجة ( ح/‎ ١7؟/ح‎ 
والدارقطنى فى‎ » ) 16١ ۰ 12١ » ۱۱۹/۱ ( » الكبرى‎ ١ )ء والبيهقى فى‎ 1١ ۰ ۲٤۰ /1( 
0 . ) ۲٤۷/۱ ( » الكامل‎ ١ وابن عدى فى‎ » ) ١5٠ ( )ء والمشكاة‎ ۲۲٠/۴ ( » «السنن‎ 

(؟) سورة النساء آية : ( “اا ) . 

() سورة الأنعام آية : ( ١711‏ ) . 


بقية آداب القضاء VEY‏ 


0 


رواه أبو داود » واللفظ له ء وأخرجه البخارى ومسلم وابن ماجة بنحوه ( عون ) (. 


عامدا » ولقائل أن يقول : إن النص مأول بالمذبوح للأنصاب فيقع الخلاف فى أنه مأول أو 
ليس بأول فلا يكون حكم أحد المتناظرين بأنه غير مأول قاضيا.على غيره بمنع الاجتهاد فيه» 
نعم قد يترجح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التأويل ( ومنعه ) » فيقع الاجتهاد فى 
بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا ؛ ولذا منع نحن نفاذ القضاء فى 
بعض الأشياء ويجيزونه وبالعكس » وفى الخلاصة من أدب القاضى قال : وأما القضاء 
بحل متروك التسمية عمدا فجائز عندهما » وعند أبى يوسف لا يجوز . 

وأما عدم تسويغ الاجتهاد بكونه مخالفا للإجماع سواء كان ذلك على الحكم أو على 
تأويل السمعى أو بنقل عدم تسويغ فقهاء العصر اجتهاده » وذلك مثل اجتهاد ابن عباس 
رضى الله عنهما فى جواز ربا الفضل لم يقبله الصحابة منه » فلو قضى به قاضى لا ينفذ 
وهذا هو المراد بقول المصنف : وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض ولا يعنى 
أنه لا يعتبر فى انعقاد الإجماع » بل لا يعتبر فى جواز الاجتهاد » فالمراد إذا اتفق أهل 
الإجماع على حكم فخالفهم واحد لا يصير المحل بذلك محل اجتهاد » حتى لا ينفذ 
القضاء » بقول ذلك الواحد » والذى صححه شمس الأئمة واخعتاره أن الواحد المخالف إن 
سوغوا له اجتهاده لا يثبت حكم الإجماع ٠‏ وإن لم يسوغوا لا يصير المحل مجتهدا فيه › 
قال : وإليه أشار أبو بكر الرازى ؛ لأن ذلك كما قال المصنف خلاف لا احتلاف . 

ثم المعتبر الاحتلاف فى الصدر الأول يعنى إنما يكون امحل محل اجتهاد بتحقيق الخلاف 
فيه بين الصحابة »وقد يحتمل بعض العبارات ضم التابعين »وعليه فرع الخصاف أن للقاضى 
أن ينقض القضاء ببيع آم الولد ؛ لأنه مخالف لإجماع التابعين » وقد حكى فى هذا الخلاف 
عندنا فقيل : هذا قول محمد أما على قول أبى حنيفة وأبى يوسف فيجوز قضاؤه ولا 
يفسخ» وفى النوازل عن أبى يوسف :لا ينفذ القضاء به فاختلفت الرواية عن أبى يوسف . 

وقال شمس الأئمة السرخسى : هذه المسألة تبتنى على أن الإجماع المتأخر يرفع 


. ) 479/5 ( : عون المعبود‎ )١( 
. )٤١٤/١٠١( : المبسوط‎ )۲( 


00 بقية آداب القضاء إعلاء الستن 
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الخلاف المتقدم عند محمد » وعند أبى حنيفة وأبى يوسف لا يرفع » يعتى اختلاف الصحابة 
فى جواز ييعهن : فعن على الجواز » وعمر وغيره على منعه . ثم أجمع التابعون على 
عدم جواز بيعهن » فكان قضاء القاضى به على خلاف الإجماع عند محمد فيبطله الثانى > 
وعندهما لا لم يرفع اخمتلاف الصحابة وقع فى حمل الاجتهاد فلا ينقضه الثانى » ولكن 
قال القاضى أبو زيد فى التقويم : إن محمدا روى عنهم جميعا أن القضاء ببيع أم الولد لا 
يجوز اه . ملخصا ء وهو يفيد أن الإجماع اللاحق يرفع الاختلاف السابق عندهم جميعا 
والله تعالى أعلم . 

وظهر بهذا التفضيل الجواب عما أورده الموفق ‏ على أبى حنيفة ومحمد من التناقض 
فى القول حيث قال : وعن مالك وأبى حنيفة أنهما قالا : لا ينقض الحكم إلا إذا خالف 
الإجماع ثم ناقضا فقال مالك : إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه . وقال أبو حنيفة : 
إذا حكم ببيع متروك التسمية أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه . وقال محمد بن 
الحسن : إذا حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه » وهذه مسائل حلاف موافقة للسنة اه . 

قلنا : إن مالكا اعتمد فى الشفعة على عمل آهل المدينة وهو كالإجماع عنده ٠‏ فكان 
الحكم بالشفعة للجاز خلاف الإجماع على أصله »> وفى نقض الحكم ببيع متروك التسمية 
خلاف عندنا » كما مر » ولو صح القول بالنقض فإن هذا الحكم مخالف لصريح النص 
عندنا » وكونه مأولا عند الخصم ليس بحجة علينا > فإن محل التأويل إنما هو المجمل دو 
الصريح » والحكم بالقرعة منسوخ عندنا » والقضاء بالمنسوخ باطل إجماعا » وكون 0 
لا يلتزم النسخ لا يكون حجة على من ثبت عنده» أو هو ميحمول على الصلح دو 
القضاء» والحكم بالشاهد واليمين حلاف للسنة المشهورة J:‏ البينة على المدعى ا 

من أنكر » ولنص الكتاب : $ واستشهدوا شهيدين من رَجالكم فإن لم يکونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» 217 إلى قوله ‏ وأدنئ ألا ترتابوا) "ولم يقل : 


. ) 2: 4/١١: المغنى‎ )١( 
. ) ۲۸۲ (: سورة البقرة آية‎ )( 
. الآية السابقة‎ )۳( 
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فإن لم يكونا رجلين فرجل ويين المدعى » ومثل هذا إما يذكر لة لقصر الحكم عليه » ولا 
قال: ظ وَأَدنَئ ألا ترتابوا) )١(‏ فلا مزيد على الأدنى ( كذا فى الكفاية ) " » وعن الزهرى 
قال : هى ‏ أى القضاء بشاهد ويمين ‏ بدعةء أول من قضى بها معاوية. فالحديث المروى 
فى القضاء بالشاهد واليمين وإن رواه مسلم » لكنه ضعيف لا يعمل به بهذا الانقطاع» فلا 
يقبل عند المعارضة با هو أقوى منه فافهم. كذا فى «فواتح الرحموت7©: وسنبين علة 
الحديث فى باب الدعوى إن شاء الله تعالى » وقد مر أن خلاف الواحد لا يجعل المحل 
اجتهاديا ما لم يسوغوا له اجتهاده » وأيضال فنقض القضاء بشاهد ويمين مختلف فيه عندناء 
ففى بعض المواضع من الجامع : ينفذ مطلقا » كما مر . 
ليس على القاضى تتبع قضایا من كان قبله : 

فائدة : ليس على القاضى تتبع قضايا من كان قبله ؛ لأن الظاهر صحتها وصوابها » فإن 
تتبع نظر فى الحاكم قبله فإن كان عن يصلح للقضاء فما وافق من أحكامه الصواب أو لم 
يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا لم يسغ نقصه وإن كان مخالفا لأحد هذه الثلاث (يالمعنى 
الذى مر ذكره فى كلام المحقق ) » وكان فى حق الله تعالى ‏ كالعتاق والطلاق ‏ نقضه ؛ 
لآن له النظر فى حقوق الله سبحانه » وإن كان يتعلق بحق آدمى لم ينقصه إلا بمطالبة 
صاحبه » وإن كان القاضى قبله لا يصلح للقضاء نقضت تضاياه المخالفة للصواب كلها 
سواء كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا يسوغ ؛ لأن حكمه غير صحيح » وقضاؤه كلا 
قضاء لعدم شرط القضاء فيه » وليس فى نقض قضاياه نقض الاجتهاد بالاجتهاد ؛ لأن 
الأول ليس باجتهاد » ولا ينقض ما وافق الصواب لعدم الفائدة فى نقضه » فإن الحق وصل 
إلى مستحق . وقال أبو الخطاب 257: تنقض قضاياه كلها ما أخطأ فيه وما أصاب » 


. الآية السابقة‎ )١( 

(۲) الكفاية : 79/50 ) . 

(۳) فواتح الرحموت : ( ص/1۹٦‏ ) . 

(5) قوله  :‏ وقال أبو الخطاب » وردت ‏ بالأصل » ١‏ وقال ابن الخطاب » وهو تصحيف . والصحيح ما 
أتبتناه . 


+-ه 560050-35 

01 عن الزهرى » عن سالم » عن أبيه قال : بعث النبى يل خالد بن الوليد 
إلى بنى جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا فجعلوا يقولون : 
صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل منهم ويأسر حتى قدمنا على النبى يكل فذكرناه له » 
فرفع النبى َة يديه فقال : اللهم إنى أبرأ إليك نما صنع خالد مرتين » رواه البخارى 
مختصرا وزاد الباقر فى رواية عند ابن إسحاق : ثم دعا رسول الله يك عليا فقال : 
اخرج إلى هؤلاء القوم فاجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » فخرج حتى جاءهم ومعه 
مال فلم يبق أحد إلا وداه» ( فتح البارى ) 27 . 


وهو مذهب الشافعى؛ لأن وجود قضائه كعدمه» ولا أعلم فيه فائدة » فإن الحق لو وصل 
إلى مستحقه بطريق القهر من غير حكم لم يغير ذلك » وكذلك إذا كان بقضاء وجوده 
كعدمه » والله تعالى أعلم » كذا قاله الموفق فى « المغنى » ء وقواعدنا تساعده . 

قوله : «عن الزهرى عن سالم إلخ» . قال العبد الضعيف : ترجم له البخارى إذا قضى 
الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد قال العينى : أى مردود ينقض » وهذا لا خلاف 
فيه بين أهل العلم » فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الوليد رضى 
الله عنه فإن الإثم فيه ساقط . والضمان لازم فى ذلك عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا 
فيه .فقالت طائفة: إذا أخطأ الحاكم فى حكمه فى قتل أو جراح فدية ذلك فى بيت المال. 
وكذا عند الشورى وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق » وعند الأوزاعى وأبى يوسف ومحمد 
والشافعى على عاقلة الإمام . وموضع الترجمة قوله كَل : «اللهم أبرأ إليك ما صنع خالدة 
- يعنى من قتله الذين قالوا : صبانا قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول - 


] صحيح‎ [)١( 
ء٤ 8ه‎ ١ »ء والمغازى » باب‎ ١١ ١ رواه البخارى فى ( الأحكام » باب « 0 » . والجزية » باب‎ 
6 9)ء وأحمد فى « المسند‎ ١۷١ باب « ۲۲ 4 )ء والنسائى قى ( القضاء » باب‎ ٠ والدعصوات‎ 

)91/1( . 
(؟) فتح البارى : (E/N)‏ 
(9) المغنى : 116/١١‏ ) , 


بجوز للحاكم ترجمان واحد 1EV‏ 
020022222225222 
باب يجوز للحاكم ترجمان واحد 
۲ _-وقال خارجة بن زيد بن ثابت»عن زيد بن ابت : إن النبى ب أمره أن 
بتعلم كتاب اليهود » قال : فتعلمته فى نصف شهر حتى كتبت للنبى اة كتبه وأقرأته 
كتبهم إذا كتبوا إليه . علقه البخارى 2١7‏ فى الصحيح ووصله مطولا فى كتاب التاريخ 
عن إسماعيل بن أبى أويس.ثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد»عن أبيه.عن خارجة به » 
وأخرجه أبو داود" والترمذى 27 من رواية عبد الرحمن بن أبى الزناد .قال الترمذى : 


فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه فى تركهم متابعة خالد على قتل من 
أمرهم بقتلهم من المذكورين . وقال الخطابى : الحكمة فى تبريه ية من فعل خالد مع 
كونه لم يعاقبه على ذلك ؛ لكونه مجتهدا أن يعرف أنه لم يأذن له فى ذلك خشية أن يعتقد 
أحد أنه كان بإذنه » ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن قتل مثله » وقال ابن بطال : الاثم 
وإن كان ساقطا عن المجتهد فى الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم لكن الضمان 
لازم للمخطىء عند الأكثر مع الاختلافء وقد بيناه الآن اه. وقال الحافظ فى «الفتم)7؟2: 
والذى يظهر أن التبرء من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه للغرامة . فإن إثم المخطئْ 
مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود اه . قلت : ولكن إيجاب الله تعالى الدية على القاتل 
خخطأ يشعر بأن الضمان غير ساقط عن المخطىء » ويؤيده ما رواه اين إسحاق فى القصة من 
طريق الباقر رضى الله عنه : أنه َه أدى ديات المقتولين من بيت الال أو من عنده » وفيه 
حجة لما ذهب إليه الثورى وأبو حنيفة ومن تبعهما رضى الله عنهم . 
باب يجوز للحاكم ترجمان واحد 
قوله : «وقال خارجة إلخ» . قال العبد الضعيف : قال ابن البطال : أجاز الأكثر ترجمة 


Ut. ١ صحيح علقه البخارى فى : فى كتاب الأحكام » باب‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود فى : العلم ١‏ باب 8 ۲ ٩‏ » ( ح /7540). 

(؟) رواه الترمذى ( ح/ 5١571؟)‏ › وقال : هذا حديث حسن صحيح » وأحمد فى «المسند» »2)١457/6(‏ 
والبيهقى فى « الكبرى » ( ۱۲۷/٠١‏ ) » والحاكم فى « المستدرك 4 ( ۷١/١‏ ) » وصححه . 

.)1416/1١( : فتح البارى‎ )٤( 


1 مك العم إعلاء الستن 
حسن صحيح . وقد رواه الأعمش » عن ثابت بن عبيد » عن زيد بن ثابت : أن النبى 
جل أمره أن يتسعلم السريانية » وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد › وفى كل ذلك رد 
على من زعم أن عبد الرحمن بن أبى الزناد تفرد به » نعم ! لم يروه عن أبيه » عن 
خارجة إلا هوء فهو تفرد نسبى ( فتح البارى ) . 


واحد وقال محمد بن الحسن رحمه الله : لابد من رجلين أو رجل وامرآتين . وقال الشافعى 
رحمه الله : هو كالبينة . وعن مالك روايتان » قال : وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت 
وحده للنبى اة وأبى جمرة لابن عباس » وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول : أشهد 
بل يكفيه مجرد الإخبار » وهو تفسير ما يسمعه من الذى يترجم عنه » ونقل الكرابيسى عن 
مالك والشافعى : الاكتفاء بترجمان واحد » وعن أبى حنيفة : الاكتفاء بواحد ٠‏ وعن أبى 
يوسف : اثنين » وعن زفر : لا يجوز أقل من اثنين . 

وقال الكرمائى : الحق أن البخارى لم يحرر هذه المسألة ؛ إذ لا نزاع لأحد أنه يكفى 
ترجمان واحد عند الإخبار » وأنه لابد من اثنين عند الشهادة ٠‏ فيرجع الخلاف إلى أنها 
إخبار » أو شهادة » فلو سلم الشافعى أنها إخبار لم يشترط العدد » ولو سلم الحنفى أنها 
شهادة لقال بالعدد » والصور المذكورة فى الباب كلها إخبارات » أما المكتويات فظاهر ١‏ 
وأما قصة المرأة وقول أبى جمرة فأظهر » فلا محل ؛ لأن يقال على سبيل الاعتراض › 
وقال بعض الناس : بل الاعتراض عليه أوجه » فإنه نصب الأدلة فى غير ما ترجم عليه 
وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل به » انتهى . 

قال الحافظ فى الفتح : وهو أولى بأن يقال فى حقه : إنه ما حرر فإن ( البخارى ذهب 
إلى أن الترجمة من جنس الإخبار مطلقا سواء كان من ترجمان الحاكم عند الحكم أو من 
غيره » وإن ) أصل ما احتج به اكتفاء النبى وَل بترجمة زيد بن ثابت واكتفاؤه به وحده » 
وإذا اعتمد عليه فى قراءة الكتب التى تردد فى كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه التحقيق به 
اعتماده عليه فيما يترجم له عمن حضر من آهل ذلك اللسان . ( ولو لم يعتمد على 
ترجمان واحد لنقل ولو مرة أنه اتخذ ترجمانين عند الحكم ؛ وإذ لم ينقل ذلك ولا فى 


,)1١57/ 15 ( : فتح البارى‎ )١( 


“61 وقال أبو جمرة : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس » ذكره 
البخارى7١؟‏ فى حديث أخرجه فى العلم من رواية شعبة عن أبى جمرة فذكر ( فتح 
الا 4 ال 

بارى : 


رواية سقيمة ولا مرسلة دل على جواز الاكتفاء بترجمان واحد مطلقا ) فإذا اكتفى بقوله فى 
ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على الأحكام وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار ما يترتب 
عليه الحكم فكيف لا تتجه الحجة به وكيف يقال : إنه ما حرر المسألة وقد ترجم المحب 
الطبرى فى الأحكام ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد» وأورد فيه حديث زيد ابن ثابت » 
وما علقه البخارى ٠‏ عن عمر » وعن ابن عباس ثم قال : احتج بظاهر هذه الأخبار من 
ذهب إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه » وما قصة المرأة مع عمر فظاهر 
السياق أنها كانت فيما يتعلق بالحكم ؛ لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها " بتحريم الزنا بعد 
أن ادعى عليها » وكاد يقيم عليها الحد » واكتفى فى ذلك بإخبار واحد يترجم عن لسانهاء 
وكان ذلك محضر من على وعثمان وعبد الرحمن رضى الله عنهم ولم يتكروه ولم ينقل 
عن غيرهم خلاف » فقوى الاحتجاج به . 

وأما قصة أيى جمرة مع ابن عباس ( فإن أبا جمرة كان ترجمانا له وهو وال على البصرة 
فالظاهر : أنه كان يترجم له عند الحكم وغيره كما هو مقتضى الإطلاق » ومن ادعى التقييد 
بغير الحكم فعليه البيان وأما ) قصة هرقل فإنها وإن كانت فى مقام الإخبار المحض ‏ فلعلة 
إنما ذكرها استظهارا وتاكيدا . وقد قال ابن المنذر : القياس يقتضى اشتراط العدد فى 
الأحكام؛ لأن كل شىء غاب عن الحاكم لا يقيل فيه إلا البينة الكاملة» والواحد ليس بينة 
كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب» غير أن الحديث إذا صح سقط النظرء وفى الاكتفاء 
يزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها ء انتهى . قال الحافظ : ويمكن أن 


] متفق عليه‎ 1)١( 
رواه البخارى ( ح /47 ) » ومسلم فى ( الإيمان » ح/ 78 ) » والنسائى فى ( الأشربة » باب‎ 
. CEA? 

(۲) فتح البارى : (۲۲۱/۱) . 

(9) قوله : « مهلها ؛ وردت ١‏ بالأصل ٠‏ لجهلهم » وهو تصحيف » والصحيح ما أثبتناه . 


Vo.‏ ا إعلاء ديه 
ey‏ 


14 وتال عمر وعنده على وعبد الرحمن وعثمان : ماذا تقول هذه ؟ قال عبد 
الرحمن بن حاطب : فقلت : تخبرك بصاحبها الذى صنع بها » علقه الببخارى © 


يجاب : أن ليس غير النبى ية من الحكام فى ذلك مثله » لإمكان اطلاعه على ما غاب . 
عته بالوحى بخلاف غيره بل لابد له من أكثر من واحد » فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى 
فيه بالواحد» ومهما كان طريقه الشهادة لابد فيه من استيفاء النصاب . 

قلت : إن الخصوصية لا تثقبت إلا بدليل » وإلا جار لنا أن نقول : إن قضاءه ملل 
بشاهد ويمين '") مختص به » ولیس غيره من الحكام فى ذلك مثله . وأيضا فإمكان اطلاعه 
على ما غاب عنه بالوحى يغنى عن الواحد كما يغنى عن الاثنين » فلم يكن له حاجة إلى 
زيد بن ثابت ولا غيره » ولكنه إنما اتخذ الترجمان العارف بلسان القوم إقامة للحسجة 
عليهمء فكان اكتفاؤه بالواحد دليلا ظاهرا لا يجوز خلافه . وقد نقل الكرابيسى أن الخلفاء 
الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد اه . وهو منه حكاية الإجماع 
على ذلك . وفيه أنهم لم يحملوا اكتفاءه اة بترجمة زيد على الخصوصية بل أجروه على 
العموم » وأورد بعض الأحباب على ابن المنذر أن قوله : كل شىء غاب عن الحاكم لا 
تقبل فيه إلا البينة غير صحيح على الإطلاق ؛ لأن قول الشاهد : رأيته يفعل كذا وسمعته 
يقول كذا » شىء غاب عن الحاكم ينبغى أن لا يقبل إلا بالبينة فيلزم التسلسل فى الشهود 
وهو باطل » فكذلك قوله المذكور » اه . 

قلت : وهذا بهذر الفلاسفة أشبه منه بكلام العلماء » فإن فول الشاهد إن كان هما يتعلق 
بدعوى المدعى ويؤيدها فلم يقبل إلا ما قال المدعى » وهذا شاهد له والآخر شاهد ثان . 
وإن كان مما لا يتعلق بدعواه كان لغرا لا يلتفت إليه فأين التسلسل ؟ 


. تقدم‎ )١( 
وابن عبد البر فى‎ c(1 1۳71۸ وصححه ع وابن ماجة ( ح/‎ » ) 1١7114 رواه الترمذى ( ح/‎ 
١ الكامل‎ ١ والمجمع ( ۲۰۲/۴ ) » وابن عدى فى‎ » ) ٠١۳ ع‎ ۰ ٠۳٤/۲ ( ٩ التمهید‎ « 
. (AYY /0 ¥14۲) 


مختصرا ووصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طرقءعن يحبى بن عبد الرحمن 
ابن حاطبء عن أبيه مطولا ( فتح البارى) 2١7‏ . قلت : وهو فى قصة لعمر وعثمان فى 


قال : وأما ثانيا : فلن الحديث لا يتعلق بالشهادات بل هو يتعلق بالأخبار » فكيف 
يترك به القياس فى الشهادات اه . 

قلت: فيه تقييد للمطلق من غير دليل »ومن أنبأك : أنه و لم يكن يكتب فى الأحكام 
؟ وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم لا تتجه الحجة به ؟ وقوله : 
فكيف يترك به القياس فى الشهادات إنما يتم لو ثبت كون الترجمة من جنس الشهادة › 
وظاهر الآثار فى هذا الباب أن الترجمان كان يجرى عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى 
الشهادة » فقوله : إن الاستدلال لا يتم با روينا على المدعى بل المسألة اجتهادية فقط رد 
عليه كما لا يخفى على من أمعن النظر فى الدلائل وتأمل تقرير الاستدلال الذى ذكرناه . 

وفى « المبسوط ©(" عن أبى حنيفة وأبى يوسف : أنهما قالا : المترجم مخبر غير 
ملزمء وخحبر الواحد مقبول بشرط العدالة والإسلام وإن كان ملزما » كما فى رواية الأخبار 
وكما فى الشهادة على هلال رمضان > والدليل عليه أنه لا يعتبر فيه لفظة الشهادة ( 
بالإجماع ) ولو كان هذا فى معنى الشهادة لاختص بما اختص به الشهادة من بين سائر 
الأخبار بلفظ الشهادة » فإذا لم يجعل هذا الخبر بمنزلة الشهادة فيه ففى العدد أولى » 
واشتراط الإسلام والعدالة هنا بمنزلة اشتراط ذلك فى رواية الأخبار واشتراط الحرية ؛ لأنه 
يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزم شيا » وكان من باب الولاية » والرق ينافى الولاية على 
الغير > بخلاف رواية الأخبار والشهادة على هلال رمضان فإنه يلتزم ذلك بنفسه ثم يتعدى 
إلى غيره » فلا تشترط الحرية فيه لذلك » ومع أن الواحد يكفى لذلك » ولكن الرجلان ٠‏ 
أو رجل وامرآتان أوثق ؛ لآنه فى الاحتياط أقرب اه . 

وفى حكم الترجمان المزكى ورسول القاضى إلى المزكىء ولكن ذكر صاحب «الهداية» 
وتبعه اللحقق فى «الفتم» ": أن الخلاف فى تزكية السر (فيكفى بالواحد عندهما فيها » 


. ) 1۲/۳ ( : فتح البارى‎ )١( 
.)9-0/1١5039 : المبسوط‎ )۲( 
. ) 551١/50 : فتح القدير‎ )۳( 


\VoY‏ سياه ترجمان واحد إعلاء السئن 


جارية زنت وهى أعجمية وادعت:أنها لم تعلم تحريمه فأشار عليه عثمان بأن ليس 


ولابد من اثنين عند محمد ) . فأما تزكية العلانية فيشترط فيها العدد بالإجماع على ما ذكره 
الخصاف مع أن الوجه المذكور يجرى فيه ٠»‏ وقدمنا أنه زيادة شبه لها بالشهادة من حيث 
اشتراط مجلس القضاء لها اتفاقا اه . 

قلت : ومقتضى ذلك أن يشترط فى الترجمان العدد بالإجماع؟ لأنه يترجم للقاضى كلام 
الشاهد فى مجلس القضاء فكان كالمزكى علانية » وإلا لزم القوك بالفرق بين الترجمان 
والمزكى وقد صرحوا بالتسوية بينهما كما فى ١‏ الهداية » مع « فتح القدير » ء فليتأمل . 

ثم رأيت صاحب « العناية » "“ قد بحث فيه بأن اشتراط العدد فى تزكية العلانية ينافى 
عدم اشتراط ذلك فى تزكية السر ؛ لأن المزكى فى السر هو المزكى فى العلانية » ثم أجاب 
بأن الخصاف شرط أن يكون المزكى فى السر غير المزكى فى العلانية » فيجوز أن يكون العدد 
شرطا فى أحدهما دون الآخمر »قال فى الخلاصة : شرط الخصاف أن يكون المزكى فى 
العلانية غير المزكى فى السر » أما عندنا فالذى يزكيهم فى السر يزكيهم فى العلانية اه . 
وفيه إشعار بأن ما ذكره الخصاف ليس بظاهر الرواية عن أصحاب المذهب » والله تعالى 
أعلم . 

الكلام فى مراد البخارى ببعض الناس فى مسألة الترجمان : 

فائدة: قال البخارى: وقال بعض الناس: لابد للحاكم من مترجمين اه. قال الكرماتى: 
قال مغلطائى : كأنه يريد ببعض الئاس الشافعى وهو رد لقول من قال : إن البخارى إذا 
قال : بعض الناس ء أراد به أبا حنيفة » ثم الكرمانى : غرضهم بذلك : غالب الأمر » 
أوفى موضع تشنيع عليه وقبح الخال » أو أراد به ههنا أيضا بعض الحنفية ؛ لأن محمد بن 
الحسن قال بأنه لابد من اثنين » غاية ما فى الباب أن الشافعى أيضا قائل به لكن لم يكن 
مقصودا بالذات انتتهى. وقال بعضهم: (هو الحافظ ابن حجر فى الفتح): المراد ببعض 
الناس محمد بن الحسن » فإنه الذى اشترط أنه لابد فى الترجمة من اثنين ونزلها منزلة 
الشهادة » ووافقه الشافعى فتعلق بذلك مغلطائى فقال : فيه رد لقول من قال إلخ . 


. ) 5590/5 ( : المصدر السابق‎ )١( 
. ) ٤11/١ ( : العناية‎ )۲( 


وفك ا ل Vor‏ 


الحد إلا على من علمه » وقد تقدم بتمامه فى كتاب الحدود . 


قلت : سبحان الله ! ما هذا التعصب الباطل حتى يوقعوا به أنفسهم فى المحذور ء 
فمآله الكرمانى الذى طرح جلباب الحياء ويقول : أوفى موضع تشنيع عليه وقبح الحال ع 
وما التشنيع وقبح الخال إلا على من يتكلم فى الأئمة الكبار الذين سبقوهم بالإسلام وقوة 
الدين كثرة العلم وشدة الورع والقرب من زمن النبى ييل > ومع هذا فالكرمانى لم يجزم 
بأن مراد البخارى ببعض الناس أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ؛ لأنه ردد فى كلامه . 

والعجب من بعضهم الذى جزم بأن المراد به محمد بن الحسن » فهروبهم عن كون المراد 
به الشافعى مثل ما ذكره الشيخ علاء الدين مغلطائى » لاذا ؟ والحال أن المراد به لر كان 
الشافعى لما يلزم به النقض للشافعى ( لأنه لا يرمى إلا شجر فيه ثمر ) ولا ينقض من 
جلالة قدره شىء ء على أن البخارى لا يراعى الشافعى قط » والدليل عليه أنه ما روى عنه 
قط فى جامعه ١‏ الصحيح » » ولو كان يعترف به لروى عنه كما روى عن الإمام مالك 
جملة مستكثرة » وكذلك روى عن أحمد بن حنبل فى آخر المغازى فى مسند بريدة أنه غزا 
مع النبى اة ست عشرة غزوة » وقال فى كتاب الصدقات : حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى » حدثنا أبى » حدثنا ثمامة الحديث . ثم قال عقبة : وزادنى أحمد بن حنبل 
عن الأنصارى ٠‏ وقال فى كتاب التكاح : قال لنا أحمد بن حنبل . كذا فى « العمدة » )١(‏ 

قلت : ولا راحة لهم فى أن البخارى ذكر الشافعى فى موضعين من صحيحه فى ( باب 
فى الركاز الخمس ) وفى تفسير العرايا من البيوع » كما فى « الطبقات ؛ " للسبكى أما 
أولا: فلأنه إما ذكر قوله فى ترجمة الباب تعليقا وقد علق عن جماعة هم ضعفاء عنده كما 
لا يخفى على من راجع مقدمة « الفتح » للحافظ ورأى أسماء من علق عنهم البخارى فى 
الصحيح » وأما ثالثا : فلأنه لم يعلق عنه شيعا من الحديث » وإنما ذكر قوله فى تفسير 
الركاز والعرية . وأما رابعا : فلأنه لم يذكره باسمه وإنما قال : قال ابن إدريس . ويحتمل 


. ) 175١/1١1١ ( : العمدة للعينى‎ )١( 
. ) ٤/۲ ( : الطبقات للسبكى‎ )۲( 


Vo‏ يحو زللحاكم ترجمان واحد 
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أن يكون أراد به عبد الله بن إدريس الأودى الكوفى » كما جزم به ابن التين فى الموضع 
الثانى . ومن تأمل طريق البخارى فى التفقه لعرف بأنه برىء من التقليد لا يقلد مالكا ولا 
الشافعى ولا أحدا من الناس » وإنما يتبع ما لاح له من الكتاب والسنة أنه الحق باجتهاده » 
وليس ذكره أقوال مالك أو الشافعى فى الصحيح ولا سماعه من الزعفرانى وأبى ثور 
والكرابيسى والحميدى من أصحاب الشافعى دليلا على كونه مقلدا لواحد منهم › فإنه سمع 
من كثير من أصحاب أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد أيضا » وحفظ كتب ابن المبارك 
ووكيع وغيرهما من أصحاب أبى حنيفة » كما لا يخفى على من وقف على سيرته وأحواله 
رضى الله عنه . 
العجب من الحافظ فى جزمه بأن المراد ببعض الناس محمد بن الحسن دون الشافعى : 
والعجب من الحافظ ابن حجر أنه كيف جزم بأن المراد ببعض الناس محمد بن الحسن 
فإنه الذى اشترط أنه لابد فى الترجمة من اثنين ووافقه الشافعى إلخ ؛ ولم يدر أن موافقة 
الشافعى إياه إن كان تقليدا له فتلك مزية لمحمد بن الحسن لا يوزن اعتراض البخارى عليه 
بجتبها بشىء . وإن كان اجتهادا منه [ بغير تقليد فلا معنى لجعله محمد بن الحسن فيه أصلا 
والشافعى ] " تبعا له » وقاتل الله التعصب الباطل الذى ألجاً القوم إلى تفصيل ما أجمله. 
البخارى رحمه الله وتفسير ما أبهمه » فوقعوا فى ورطة الغيبة التى سلم منها البخارى 
بإجماله وإبهامه » فما كان ضرهم لو أجملوا ما أجمله وأبهموا ما أبهمه ؟ لاسيما والأقوال 
التى عزاها إلى بعض الناس لم ينفرد بها الإمام أبو حنيفة بل له سلف فى بعضها من أجلة 
التابعين ووافقه على البعض منها الشورى وغيره من فقهاء العراق وأئمة المسلمين كما لا 
يخفى على من عرف باختلاف العلماء وتتبع مذاهب الفقهاء . 
لا يضر أبا حنيفة وأصحابه إعراض البخارى عن الرواية عنهم : 


وأيضا : فماذا يضر أبا حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعى رحمهم الله إعراض البخارى 


. © ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل‎ )١( 


0 يي يان ا اي اا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا‎ ao ل الى ل و مم لمن لم ى م ل ل الى ال ال‎ am ا ا ا ىا م م ل ا‎ ¢ o aun 


عن الرواية عنهم أو اعتراضه عليهم وقد أعرض عن الرواية عن بعض أئمة أهل البيت فى 
صحيحه ‏ كالإمام جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه ‏ وأخرج فيه لعمرو بن عبيد 
شيخ المعتزلة ولم يسمه ( فتح البارى :2١()‏ وأخرج لعمران بن حطان" رأس الخوارج الذى 
أثنى على ابن ملجم الشقى فى قتله أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه بقوله : 


واضربة من كمى ما أراد بها إلا اليبلغ عند الله رضوانا 
إنى لأذكرهيوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميرانا 


إلى آخر ما هذى وهذر وافترى » فأحرى الله قائل هذه الأبيات وأبعده »> وقبحه ولعنه» 
ما أجرأه على الله ! ولقد أحسن وأجاد بكر بن حماد فى معارضته بقوله فرضى الله عنه 
وعنا وأرضاه وأرضانا حيث يقول : 


قل لابن ملجم والأقدار غالية هدمت ويلك للإسلام أركانا 
قتلت أفضل من يمشى على قدم وأول الناس إسلاماوإيانا 
وأعلم الناس بالقران ثم ا سن الرسول لنا شرعاوتبيانا 
صهر النبى ومولاه وناصرهء أضحت مناقبه نورا وبرهانا 
وكان منه على رغم السود له مكان هارون من مسوسى بن عمرانا 
وكان فى الحرب سيفا صار ما ذكرا ليشا إذا لقى الأقران ‏ إقرانا 


. ) 56/31 ( : فتح البارى‎ )١( 

(۲) قال الحافظ فى مقدمة «الفتح» :وهو الذى رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل على رضى الله عنه بتلك 
الأبيات السائرة اه . ثم اعتذر عنه البخارى أنه إنما أخرج حديثه فى المتابيعات » فللحديث عنده 
طرق غير هذه ١‏ ه. قلنا : وأى حاجة للصحيح إلى المتابعة وإلى مثل هذه المتابعة؟لاسيما وللحديث 
عنده طرق عديدة» وأيضا فهل جعفر بن محمد الصادق وغيره من أئمة أهل البيت كزيد ابن على 
وأمثاله أنزل رتبة عنده من عمران بن حطان حيث لم يخرج لهم فى الصحيح شيئا ولا متابعة فإلى 
الله المشتكى . 

() الأول جمع قرين » والثانى مصدر من الإفعال بمعنى القوة » ظ . 


ذكرت قاتله والدمع منحدر 


آشقى مرادا إذا عدت قبائلها 
كعاقر الثاقة الأولى التى جبلت 
قد كان يجزهم أن سوف يخضبها 
فلااعفااش عنه ما تحمله 
بقوله بيت شعر ظل مجترما 
من ضربة من كمى ما أراد بها 
بل ضربة من غسوى أو ردته لفلى 
كأنه لم يرد قصدا بضربته 
وقال أبو الطيب الطبرى : 

إنى لأبرأتما أنت ذاك سيره 
إنى لأذكسره يومافائلعنه 
عليك ثم عليه من جسمساعستنا 
فأتتمامن كلاب الثار جاء به 


يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 


وأخسر الئاس عند الله مسيسزانا 
على تسود بأرض ا حجر خسرانا 
قبل النيةأزمنا فأزمانا 
ولاسقى قبرعمران بن حطانا 
ونال ما ناله ظلساوعالوانا 
إلا لي صل عذاب الخلد نير انا 


عن ابن ملجم الملعون بهتانا 
دينا وألعن عمرن بن حطانا 
لعائن كثشرت سراوإعلانا 
نص الشريعة إعلانا وتبيانا 


الخوارج » عده الحافظ فى ١‏ التقريب » ١‏ من الثالشة > ومن أراد الاطلاع على ما رد به 
علماء الأمة على عمران هذا فليراجع طبقات " الشافيعة للسبكى فليت البخارى رحمه 


5 ( ۱٦۲/ص‎ ( : تقريب‎ )١( 
. ) ٠١۲/١ ( : طبقات الشافعية للسبكى‎ )۲( 


الترغيب فى آداء الشهادة وعدم كتمانها نكن 
كتاب الشهادات 
باب الترغيب فى آداء الشهادة 
٥‏ عن زيد بن خالد الجهنى : أن رسول الله ية قال : ۲لا أخبركم بخير 


الصادق رضى الله عنه كما فعله مسلم رحمه الله فإنه أخرج فى صحيحه لهذا الإمام ولم 
يخرج للأولين شيشا » ولكن السيف قد ينبو والجواد قد يكبوء فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم » ودلالة بقية الآثار على معنى الباب ظاهرة » وقد مر تقريرها فى غضون 
الكلام على الحديث الذى فتحنا به الباب والله تعالى أعلم بالحق والصواب . 
باب الترغيب فى آداء الشهادة وعدم كتمانها 

أقول : سيق الحديث للترغيب فى أداء الشهادة ؛لقلا يتساهل الناس فيه » فقال : خير 
الشهداء من يتسارع فى أداء ما عليه من الشهادة › ولا ينتظر أن يسأله صاحب الحق أن 
يشهد له » ولا يعارضه ما فى الصحيحين ١‏ عن عمران بن حصين: عن النبى بل قال : 
#حير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران : فلا أدرى أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون 
وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن » ( نيل الأوطار ) 299 ؛ لان هذا الحديث مسوق 
لعدم اعتناء الشهود بالدين » ولا تعارض عند اختلاف الغرض > والمسابقة إلى الشهادة قد 
يكون للاهتمام بالدين وقد يكون لعدم الاعتناء به » فليس هو محمودا مطلقا ولا مذموما 
مطلقا » بل هو تابع فى المحمودية والمذمومية لمن شاءه إن محمودا فمحمود كما فى حديث 
زيد بن خالد الجهنى » وإن مذموم فمذموم كما فى حديث عمران » وقيل فى دفع 


] متفق عليه‎ [)١( 
4ء والرقاق » باب‎ ١١ وفضائل الصحابة » باب‎ » » 4 ١ باب‎ ٠» رواه البخارى فى ( الشهادات‎ 
» )ء والترمذى فى ( الفتن . باب ( 56 4 » والشهادات‎ 6» ۲۷ » ٠١ « الاه. والأيمان » باب‎ 
وأحمد فى‎ » ) 4 ۲۷١ باب « £ » » والمناقب » باب « 055 » وابن ماجة فى ( الأحكام » باب‎ 
(o. fo CTW «V4 o E1 ° 154/5 « ETA co EFE <c 21¥ < ۳¥ /1) «المسنده‎ 

(۲) نيل الأوطار : )٥1۲/۸(‏ . 


الشهداء ؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها» » رواه أحمد(١)‏ ومسل وأبو داوو) 
وابن ماجه”) وفى لفظ : الذين يبدؤون بشهادتهم من غير أن يسلوا عنها . 


ااا ااام ةك 
التعارض غير ذلك » كما فى « نيل الأوطار ») » والأحسن ما قلنا . 

قال العبد الضعيف : وفيه أن التسارع إلى الشهادة إن كان محمودا شرعا فكيف تكون 
الشهادة قبل الطلب علما على قلة اعتناء الشهود بالدين ؟ فإن العلم على المذموم لا يكون 
إلا مذموما » ألا ترى أن الصلاة قد تكون لله وقد تكون للنفس رياء وسمعة > ومع ذلك 
فلم يجعلها الشارع علما على مذموم قط . 

وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تكون علما على مذموم ٠‏ فالآولى فى الجمع بين 
الحديئين أن يحمل حديث زيد بن خالد على شاهد قد حضر الواقعة وشهدها » فيستحب 
له أن يأتى بشهادته قبل أن يسألها > وحديث عمران على شاهد قد غاب عن الواقعة ولم 
يشهدها ٠»‏ فقوله : «يشهدون ولا يستشهدون» » معناه : يشهدون من غير أن يدعوا لتحمل 
الشهادة فيشهدون بمجرد السماع من غير مشاهدة وعيان . 

ولا يبعد أن يحمل حديث زيد بن خالد على شهادة الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه 
شائبة منه ‏ كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ( إذا لم يتعين 
استحباب سترها ) ونحو ذلك وحديث عمران على الشهادة فى حقوق الآدميين » فإن 
الأصل فى أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق لقوله 
تعالى : «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 60 اللهم إلا أن يكون عند أحد شهادة لإنسان 
بحق لا يعلم بها صاحبها » ولیس له إلا شاهد واحد سواه فیاتی إليه فيخبره بها » وهذا 


(5-1) [ صحيح ] 
رواه أحمد فى ١‏ المسند ۱١١/١ ( ١‏ )ء ومسلم فى ( الأقضية › باب ٩ ١97‏ ) » وأبو داود فى 
(الأقضيةء باب ٠ ٠۳١ ١‏ ) » وابن ماجة فى ( الأحكام . باب 2 58 » ) » وعيد الرزاق فى 
«المصتف » ( ٠٠١۵۷‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الكبرى » ( ٠١‏ /1 )ء والترمذى ( ح/980؟1؟1)» 
وتلخيص الحیر ( 7٠١5/5‏ ) » وابن كثير فى التفسير ٤۹۸/١ ( ٠‏ )ع وأبو نعيم فى الحلية ٠‏ 
۳٤۷ /۱(‏ ) » والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( ۲٠٠/١‏ ) > والمشكاة (.ككلا” ) . 

(0) سورة البقرة آية : ( ۲۸۲ ) . 


واف راود وا ها اوقا هد قاو anan nane ness sneer‏ وده واقد ف عافد هد .اوقا عقاف esrnan‏ 


أحسن الأجوبة » وبه أجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما » كذا فى ١‏ فتح 
البارى» "؟ ملخصا . 

وذكر الترمذى ‏ عن بعض أهل العلم أن المراد بالذى يشهد ولا يستشهد شاهد الزورء 
واحتج بحديث عمر عن النبى ب أنه قال : « ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا 
يستشهد » والمراد بحديث زيد بن خالد : الشاهد على الشىء فيؤدى شهادته ولا يمتنع من 
إقامتها اه . من ١‏ العمدة ؛ 7" للعينى وقال الطحاوى : قالوا : فقد ذم النبى وَل فى 
هذا الحديث من يشهد ولا يستشهد »ء قيل لهم : هذا على الذى لا يستشهد فى بدء الأمر 
ذكرته أولا ومؤيد له » ولله الحمد على المرافقة . 
حكم تحمل الشهادة وأدائها : 

قال الموفق فى ' المغنى 00 : وتحمل الشهادة وأدؤها فرض على الكفاية لقول الله 
تعالى : ظ ولا يأب الشهداء إذا مَادعوا 4 . وقال تعالى : « ولا تكتموا الشهادة ومن 
يكتمها فاه آثم قلبه»4 9 *ولأن الشهادة أمانة » فلزم أداؤها كسائر الأمانات » فإن دعى إلى 
تحمل شهادة فى نكاح ٠‏ أو دين » أو غيره لزمته الإجابة » وإن كانت عنده شهادة فدعى 
إلى أدائها لزمه ذلك > فإن قام بالفرض فى التحمل 3 أو الآداء اثنان سقط عن التميع 3 
وإن امتنع الكل أثموا » وإنما يأئم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر » وكانت شهادته تنفع › 


. )190/6 ( : فتح البارى‎ )١( 

(6) [ صحيح ] 
رواه الشرمذى فى ( الفتن » باب 3 لاء 50 » ) ( والشهادات » باب « ٩ ٤‏ ) » وابن ماجة فى 
(الأحكام » باب ( ۲۷ 6 ) » وأحمد فى « المسند » 75/1١‏ ) . 

(۳) العمدة للعينى : ( ۳٤١۹/1‏ ) . 

. ) ۲۸٥/۲ ( : شرح معانی الآثار‎ )٤( 

.)1١57/5 ( : المغنى‎ )5( 

(5) سورة البقرة آية : ( ۲۸۳ ) . 


فإن كان عليه ضرر فى التحمل » أو الأداء » أو كان تمن لا تقبل شهادته » أو يحتا اج إلى 
التبذل فى التزكية ونحوها لم يلزمه لقول الله تعالى N‏ 
وقول النبى وَل : « لا ضرر ولا ضرار » " ؛ ولثنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره » 
لعن لوه الاح ع و ا 


وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه ؟ قبه و : أحدهما : بأد ؛ لآنه 
قد تعين بدعائه ؛ ولأنه منهى عن الامتناع بقوله لبد ات ري 
والثانى : : لاايأئم ؛ لأن غيره يقوم مقاومه فلم يتعين فى حقه » كما لو لم يدع إليها اه. 
ملخصا . 


وقال المحقق فى « الفتح » : وسبب وجوبها طلب ذى الحق » أو حوف فوت حقه 
فإن من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا 
اد اللي رك مرا تار TT‏ 0 


تعالى: لا الول 00 


. ) ۳۸۲ ( : السورة السابقة آبة‎ )١( 

(؟)[ صحيح ] 
رواه ابن ماجة ( ح/ ۲۳۲١۰‏ . 7741 ) , وأحمد فى « المسند » ( ١7/١‏ ) . والبيهقى فى 
«الكيرى »4 259/50 0۷۰ ٠ > ٤06۷‏ ).؛ والحاكم فى « الستدرك »4 (؟8/5ه). 
والطبرائى فى ١‏ الكبير » ( 41/5 505/1١١٠‏ ) . والمجمع ( 4/ ٠١١‏ )ء والدارقطنى فى 0 
السنن؛ ( ۷۷/۳ . ۲۲۷/۲ » ۲۲۸ ) » وابن عبد البر فى « التمهيد » ( ۰ NN‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية ؛ ( 71/5 ) » وأصفهان ( "44/١‏ ) »> وصححه الشيخ الألبانى الصحيحة ( ح/ 
)2 

(*) سورة البقرة آية : ( ۲۸۲ ) . 

. ) ٤٤۸/1 ( : فتح القدير‎ )٤( 

(65) الآية السابقة . 

(1) الآية السابقة . 


ترغيب فى آداء الشهادة وعدم كتمانها A‏ 
OOOO ODOC‏ 


إذا دعى إليه » ويكون اسم الشهداء مجازا فيمن سيتصف بالشهادة » فيكون النهى لكراهة 
الإباء عن التحمل كراهة ١7‏ تنزيه » ومرجعها حلاف الأولى » ويحتمل أن يراد نهى مسمى 
الشهداء عن الإباء » حقيقة الشهداء من اتصف بالشهادة » فيكون نهى من اتصف بالشهادة 
حقيقة عن الإباء إذا دعى ولا اتصاف قبل الدعاء إلا بالتحمل ٠‏ فيلزم كون النهى عن إياء 
الآداء وهو الراجح لا فيه من المحافظة على حقيقة حقيقة اللفظ » فقد فرض الله سبحانه وتعالى 
على المتحمل أن يذهب إذا دعى إلى الحاكم للأداء » فالأداء المفروض لا يكون إلا عند 
الحاكم » وقال تعالى : «ولا تكتموا الشهادة » 9 وهو تحريم الكتمان عن القاضى › 
فيكون الإظهار للقاضى وهو الأداء فرضا عليهم » قالوا : يلزم إذا كان مجلس القاضى 
قريبا » فإن كان بعيدا » فعن نصر إن كان بحال يكنه الرجوع إلى أهله فى يومه يجب ؛ 
لآنه لا ضرر عليهء ولو كان شيخا لا يقدر على المشى فأركيه الطالب لا بأس به وعند 
الفقيه أبى بكر فيمن لا يعرفه القاضى إن علم أن القاضى لا يقبله نرجو أن يسعه أن لا 
يشهد » وفى العيون: إن كان فى الصك جماعة تقبل شهادتهم وسعه أن يمتنع » وإن لم 
يكن أو كان لكن قبولها مع شهادته أسرع وجب اه . ملخصا . 
أخذ الأجرة للشاهد : 


وقال ابن قدامة فى « الشرح الكبير » 7 ': من له كفاية فليس له أخذ الجعل ‏ أى الأجرة 
على الشهادة - لأنها أداء فرض > فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرض 3 
وإن لم تكن له كفاية ولا تعينت عليه حل له أخذ الجعل ؛ لأن التفقة على عياله فرض 
عين» فلا يشتغل عن فرض العين بفرض الكفاية » فإذا أنخذ الررق جمع بين الأمرين»؛ فإن 
تعينت عليه الشهادة احتمل ذلك أيضا » واحتمل أن لا يجوز ؛ لثلا يأحذ 


)١(‏ قلت : وهذا إذا لم يتعينا للتحمل » وأما إذا تعينا فيحرم عليهما الإباء عنه قال فى « الدر © : لآنهل 
أى شهادة - فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا الشاهدان لتحمل أو أداءء وكذا الكاتب إذا تعين اه. 
(/ ةلاه ) مع الشامية . 

(۲) سورة البقرة آية : ( 587 ) . 

. )١/ ٠١١۲ ( : المغنى‎ © 
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باب شهادة الزور 
5 عن أنس رضى الله عنه قال : ذكر رسول الله َة الكبائر أو سكل عن 
الكبائر فقال : «الشرك با وقتل النفس وعتوق الوالدين » وقال : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر ؟ قول الزور أو قال : شهادة الزور »'. 
۷ 2 وعن أبى بكرة قال: قال رسول الله يَئِةِ: «ألا أنبئكم بأكبر الکبائر؟» قلنا : 


الع ض عن أداء فروض الأعيان » وقال أصحاب الشاقعى : لا يجوز أخذ الأجرة لمن 
نعينت عليه وهل يجوز لغيره؟ على وجهين اه . ومذهب الحنفية فى الباب يوافق ما ذكره 
أصحاب الشافعى رحمه الله » قال فى « الدر » 7(" عن البزازية ٠‏ : كل مايجب على 
القاضى والمفتى لا يحل لهما أخذ الأجر به كنكاح صغير ؛لأنه واجب عليه » وكجواب 
المفتى بالقول» وأما بالكتاب فيجوز لهما على قدر كتابتهما؛ لأن الكتابة لا تلزمهما اه . 

قال اين عابدين : وليس ذلك خاصا بهما ( أى بالقاضى والمفتى بل يعمهما وغيرهما ) 
بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر فتأمل اه . ومفاده 
أنه يحل له إذا لم يتعين وكذا الشاهد » والله تعالى أعلم . 

باب شهادة الزور 

أقول : قد عرفت من هذه الأحاديث والآثار إن شهادة الزور كبيرة من الكبائر وليس 
فيها حد » وإنما يعزر ء والتعزير مفوض إلى رأى الحاكم » فإن شاء ضريه كما ضرب عمر 
وشريح » وإن شاء اكتفى بالتشهير كما اكتفى به عمر وشريح » . وقال أبو حنيفة : أشهره 
فى السوق ٠‏ ولا أعزره من دون أن يحرم الضرب » وقال صاحباه : نضربه ونحبسه من 
دون تحريم الاكتفاء بالتشهير > فلا خلاف بينهم > وما قالوه ليس مبنيا على الروايات 
المذكورة فقط بل هو ثابت بالأصول الصحيحة ؛ لأنه ثبت أن شهادة الزور من 


] صحيح متفق عليه‎ [ )١( 
, ) مكرر‎ ١55 ء‎ ١145 رواه البخارى ( 5/8 ) > ومسلم فی ( الإيمان , باب ۷ ۲۳۸ ۰ ح/‎ 
. ) ۲۲۱/۳ ( والترمذى ( ح/۳۰۱۸ ) ء ومشکل ( ۳۸۱/۱ ) › والترغيب‎ 

. ) ٥۷۲/٤ ( : الدر‎ )۲( 


بلى يا رسول الله ! قال : « الإشراك بالله وعقوق الوالدين - وكان متكثا » فنجلس 
وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور » » فما زال يكررها حتى قلنا : لينه سكت › 
متفق'!) عليهما (نيل الأوطار ) 9 . 


اللكرات ‏ فيكون للحاكم الزجر عليه » ولا لم يكن طرقه متعينة من الشارع يكون مفوضا 
إلى رأى الحاكم من الضرب والتشهير وغيرهما ٠‏ والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : كل ذلك من تأويل القول ا لا يرضي به قائله » فإن قول أبى 
حنيفة أشهره فى السوق :ولا أعزره . ولفظ الجامع الصغير : شاهدان آقرا أنهما شهدا بزور 
لم يضربا » وقالا : يعزران صريح فى أن أبا حنيفة لا يرى للحاكم أن يعزرهما بالضرب » 
بل يجب عليه الاكتفاء بتشهيرهما فحسب » هذا هو الذى فهمه علماء المذهب من عبارة 
«القدورى» و « الجامع » فالحق أن أبا حنيفة إنما احتج با رواه هو نفسه ء عن الهيثم › 
عمن حدثه » عن شريح » وقد علمت : أنه قد روى عنه من طريق أخخمرى صحيحة 
موصولة » وروى مثله عن عمر رضى الله عنه بسند حسن موصول ٠‏ ففى الجعديات 
للبغوى قال : نا على بن الجعد نا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله 29 بن عامر 
قال : أقى عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول : هذا فلان شهد بزور 
فاعرفوه » ثم حبسه » وعاصم فيه لين كذا فى التلخيص الحبير » 29 . 

ولم يكن الحبس للتعذيب بل لزيد التشهير ليقفه الناس أياما عديدة » هذا هو الصحيح 


] متفق عليه‎ [)١( 
)ء ومسلم فى ( الإيمان»‎ ٤0٥/٠١ » 55١/6 ( ء والفتح‎ ) 6٠ ۲۲۵ /۳ ( رواه البخارى‎ 
الكبرى»‎ ١ )ء والبيهقى فى‎ ۳۸ 6 » ۱۳١/۳ ( » المسند‎ ١ )ء وأحمد فى‎ ١155 > 1١” ح/‎ 
والترغيب (#/771 ) » ومشكل‎ » ) ۱٤١١/۱۸ ( الكبير»‎ ١ والطبرانی فى‎ ۰» ) ۰ ) 
. ) ۳۱۳۲ ( (81/1؟ ) » وأذكار‎ 

(۲) نيل الأوطار : ( ۵10/۸ ) . 

(۳) هو عبد الله بن عامر بن ربيعة أدرك النبى با صغيرا » وروى عن أبيه وعن عمر وغيرهما من أجلة 
الصحابة كما فى التهذيب . 

. )١41١ /٠١ ( : » تلخيص الخحبير : ( ص / 57" ) » والحديث رواه البيهقى فى « الكبرى‎ )٤( 
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۸ _وقال ابن أبى شيبة : حدثنا أبو خالد » عن الحجاج » عن مكحول » عن 
الوليد ابن أبى مالك : أن عمر كتب إلى عماله بالشام فى شاهد الزور يضرب أربعين 
سوطا ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه ( زيلعى ) ('» قلت : مرسل وفى 
الحجاج كلام لكنه غير مضر عندنا . 

8 - وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : حدثت عن مكحول : أن عمر 
ابن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطاء قلت : هو مرسل » وشيخ ابن جريج 
مجهول » ولعله الحجاج . وقال أيضا: أخبرنا يحيى بن العلا أخبرنى الأحوص بن 
حكيم » عن أبيه : أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه ويلقى عمامته 
فى عنقه ويطاف به فى القبائل ( زيلعى ) 27 . قلت : هو مرسل » والأحوص متكلم 
فيه وهو غير مضر عندنا . 


الثابت » عن عمر وشريح رضى الله عنهما » وعدا ذلك لا يخلو عن مقال كما لا يخفى 
على العارف بالأسانيد وأحوال الرجال » وإن صح بتعدد الطرق فهو محمول على المصر 
دون الذى رجع عن شهادته تائبا » قال الجصاص فى ١‏ أحاكم القرآن » 7 له : وقد اختلف 
فى حكم شاهد الزور » فقال أبو حنيفة : لا يعزر » وهذا عندنا على أنه إن جاء تائبا فإما 
إن كان مصرا فإنه لا خلاف عندى بينهم فى أنه يعزر اها . 

وقال المحقق فى «الفتح» : وقيل : لا خلاف بينهم » فجواب أبى حنيفة رحمه الله 
فى التائب ؛ لأن المقصود من التعزير الانزجار » وقد انزجر بداعى الله تعالى » وجوابهما 
فيمن لم يتب ء ولا يخالف فيه أبو حنيفة ١‏ ه . وهكذا فليكن التوفيق بين القولين » لا 
كما قاله بعض الأحباب » ولا يشفى أن لتعزير شاهد الزور ولو كان تائبا يكون صارفا له 


. ) 717/5 ( : مرسل انظر : نصب الراية‎ )١( 
. (؟) مرسل انظر : المصدر السابق‎ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص : ( ۲٤١۱/۳‏ ) . 
(5) فتح القدير : 58/50 ) . 
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٠۰‏ _ وقال محمد بن الحسن فى ١‏ كتاب الآثار » : أخبرنا أبو حنيفة » عن الهيثم 
ابن أبى الهيثم » عمن حدثه » عن شريح : أنه إذا أخذ شاهد زور فإن كان من أهل 
السوق قال لهم : إن شريحا يقرئكم السلام ويقول لكم : إنا وجدنا هذا شاهد زور 
فاحذروه » وإن كان من العرب أرسل به إلي مسجد قومه أجمع ما كانوا فقال للرسول 
مثل ما قال ذ فى المرة الأولى » قلت : شيخ الهيشم مجهول › وهو غير مضر عندنا لاسيما 
واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له . وقد روى من طريق أخرى موصولة » وقال 
ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع » ثنا سفيان » عن أبى حصين قال : كان شريح يبعث 
بشاهد الزور إلى مسجد قومه ء أو إلى سوقه › ويقول : إنا قد زيفنا شهادة هذا . وفى 
لفظ : يكتب اسمه عنده » فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه » وإن كان من 
الموالى بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه ( زيلعى ) ١7‏ » وهذا سند صحيح متصل » 
فإن أبا حصين عثمان بن عاصم الأسدى الكوفى روى عن جابر بن سمرة » وابن 
الزبير » وابن عباس وأنس » وأبى سعيد الخدرى وزيد بن أرقم » وأبى عبد الرحمن 
السلمى » وأبى وائل » وسويد بن غفلة » وغيرهم ومثله لا يفوته شريح . 


عن الرجوع وحاملا على التمادى » فوجب : أن يترك ويكتفى بما ذكرنا من التشهسير » 
لاسيما وقد علمنا أن التعزير بالضرب والتسخيم ونحوه إنما. كان منه بطريق الاجتهاد لا 
بالنقل عن رسول الله ل » فجاز أن يجتهد فى نفيه باعتبار ثبوت معنى آخر » فإن الفقيه 
من عرف بحال أهل زمانه وقد علمنا بأن أهل القرن الأول لم يكن التعزير ولا الحد ولا 
الرجم صارفا لهم عن الاعتراف بالحق ولا حاملا لهم على التمادى بالباطل ٠‏ ثم تغير الخال 
يعزر شاهد الزور إذا جاء ثائبا ويعزر إذا كان مصرا » فافهم . 

وروى أبو حنيفة قال : كنت عند محارب بن دثار وهو قاضى الكوفة فجاء رجل فادعى 
على رجل حقا فأنكره فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له فقال المشهود عليه: والذى به 


. ) ۲١۱۳/۲ ( : نصب الراية‎ )١( 
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١‏ -.وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى ‏ عن الجعد بن زكوان قال : آتى شريح 
بشاهد زور فنزع عمامته عن رأسه وخفقه بالدرة خفقات » وبعث به إلى المسجد يعرفه 
الناس ( زيلعى ) "١7‏ » ولم أر ترجمة الجعد بن زكوان ولكنه ليس بمضر . 


تقوم السماء والأرض لقد كذبا على فى الشهادة » وكان محارب بن دثار متكثئا » فاستوى 
جالسا وقال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله بي يقول : «إن الطير لتخقق 
بأجنحتها وترمى ما فى حواصلها من هول يوم القيامة » وإن شاهد الزور لا تزول قدماه 
حتى يتبوأ مقعده من النار » » فإن صدقتما فائبتا » وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما 
رانصرفا"» فغطيا رؤوسهما وانصرفا » ذكره الموفق فى « المغنى 6 29 . 

والحديث أخرجه الحافظ محمد بن المظفر فى مسنده » عن أبى بكر مكرم بن أحمد وعن 
عبد الله بن أحمد كلاهما » عن أبى حارم » عن شعيب بن أيوب » عن الحسن بن زياد 
مختصرا بلفظ المرفوع » والحافظ بن خمسرو فى مسنده للإمام مفصلا مع القصة كما فى 
«جامع المسانيد» © روى ابن ماجة بعضه ء ورواه الطبرانى فى الأوسط » قال الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد » 2*7: وفيه من لا أعرفه » وروى البيهقى » عن على بن الحسين قال : 
كان على إذا أخذ شاهد زور بعثه إلى عشيرته فقال : إن هذا شاهد زور فاعرفوه ثم خلى 
سبيله ( كنز العمال ) 290 


وفيه تأييد لقول الإمام صريح » وفى أثر محارب دلالة على أن من ثبت عليه شهادة 


. المصدر السابق‎ )١( 
] ضعيف‎ [ )۲( 
الترغيب (۳/ ۲۲۲) » والسيوطى فى الاآلئ» (۲۳۹/۲) » والشجرى فى «أماليه» (۲۳۸/۲)ء وأورده‎ 
وقال : روى ابن ماجة بعضه » وعزاه إلي الطبرانى‎ 2) 7٠١ /5 ( ٩ الهيثمى فى « مجمع الزوائد‎ 
. فى « الأوسط »2 » وفيه من لا أعرفه‎ 
. ) ٤1۸/۱١ ( : المغنى‎ )( 
. ) ۲۷۹/۲ ( : جامع المسانيد‎ )4( 
. السابقة‎ ٩ ۲ 2 انظر الحاشية رقم‎ )۵( 
. )۷/۳( : كنز العمال‎ )1( 


أفضلية السثر فى الحدود 11۷ 
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باب أفضلية الستر فى الحدود 


۲ عن ابن هزال»عن أبيه :أنه ذكر شيئا من أمر ماعز للنبى ي » فقال رسول 
الله يل : « لو سترته بثوبك كان خيرا لك » رواه أحمد 2١١‏ ورواه أيضا أبو داود ° 


الزور من غير بينة ولا إقرار به صريحا لا يعزر ولا يشهر » فإن محاربا لم يعزر الشاهدين 
ولم يشهرهما ؛ لأنهما لم يقرا على أنفسهما بالزور »وإنما غطيا رؤوسهما وانصرفا فافهم؛ 
قال الموفق فى « المغنى  »‏ : وإن ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه بزور أحضرهماء 
فإن اعترفا أغرمهما » وإن أنكرا وللمدعى بينة على إقرارهما بذلك فأقامها لزمهما ذلك » 
وإن أنكرا لم يستحلفا ؛ لأن إجلافهما يطرق عليهما الدعاوى فى الشهادة والامتهان ١‏ وربما 
منع ذلك إقامة الشهادة » وهذا قول الشافعى ولا نعلم فيه مخالفا اه. وأيضا فإن هذا ليس 
من مواضع الاستحلاف عند الإمام أبى حنيفة > كما لا يخفى على من له مارسة بالفقه . 
باب أفضلية الستر فى الحدود 

قوله : إنه ذكر شيئا من أمر ماعز إلخ» . أقول : معناه : أن هذا لا ذكر عنده أنه هو 
الذى حمل ماعزا على أنه أقر عنده بالزنا - لأنه كان زنى بجارية فاطمة فقال له النبى كَل : 
لو سترته بشوبك كان خيرا لك ولما كان هذا شهادة من هزال على أنه زنى بجارية » قال 
صاحب الهداية : والستر أفضل لقوله عليه السلام للذى شهد عنده : « لو سترته بثوبك 
لكان خيرا لك » فاندفع ما قال الزيلعى : إن الذى قال له النبى اة هذا القول لم يشهد 
عنده بشىء » ولكنه حمل ماعزا على أنه اعتزف عند النبى يا بالزنا اه . لأنه ظهر من 
رواية أحمد أنه ذكر للنبى ييه شيئا من أمر ماعز . وهذا هو المراد فى قول صاحب 
«الهداية» من الشهادة فافهم 4 

قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فيه فإن صاحب « الهداية » قال أولا : إن الشاهد فى 


(۱) صحيح رواه أحمد فى ١‏ المسند » : ( ۲۱۷/١‏ ) . 
(۲) رواه أبو داود : ( ح/ ٤۳۷۷‏ ) » انظر : تتمة تخريج 81 2 0 47 فى ۲,١١‏ 4 القادمة . 
(۳) المغنى : 5١5/01١‏ ). 
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والنسائى 2١١‏ وعبد الرزاق (') وغيرهم بأسانيد صحيحة وبألفاظ مختلفة . 


الحدود يخير بين الستر والإظهار والستر أفضل › ثم احتج لذلك بأنه ية قال للذى شهد 
عنده : ١‏ لو سترته بثوبك » الحديث ٠‏ وذلك يستدعى كون الذى قال له النبى ل هذا 
شاهد فى الحد » والمعروف أنه لم يكن شاهدا ؛ لأن ماعزا إنما حد بالإقرار » والظاهر من 
طرق الحديث أن هزالا إنما ذكر من أمر ماعز للنبى به ما ذكره بعد ما رجم ومات ٠‏ ولا 
يكون مثل هذا الذكر من الشهادة فى شىء » فلا يندفع » ما قاله الزيلعى با ذكره بعض 
الأحباب» فالحق حمل الكلام على المسامحة » والمعنى أن الستر أفضل » لقوله عليه السلام 
للذى اعترف ماعز عنده بالزنا أولا » فصار شاهدا على إقراره به : « لو سترته بغوبك لكان 
خيرا لك » فدل أن الشاهد فى الحد سواء كان شاهد الواقعة » أو شاهدا على اعتراف 
مرتكب الحد به يخير بين الستر والإظهار والستر أفضل له » والله تعالى أعلم . 

وقد مرت دلائل مندوبية الستر فى أبواب الحدود فلتراجع » فإن قيل : هذا معارض 
لإطلاق قوله تعالى: ‏ ولا تَكُتموا الشّهادة #4 ۳ وغيره من النصوص المقتضية لوجوب 
الشهادة قلنا : هذه الآية محمولة على الشهادة فى حقوقٍ العباد بدليل سياقها وهو قوله 
تعالى : يا أيها الذي آمنوا إذا تدايشم بدين إلى أجل سى 4 ( إلى أن قال : ولا 
يأب الشهداء» بلق « ولا تکتموا الشهادة 4 2 . فكان الحديث والدليل العقلى الذى 
ذكره صاحب «الهداية» أنه بين حسبتين : إقامة الحد والتوقى عن الهتك سالين عن 
المعاورضةء والمعنى فيه أن الستر والكتمان إما يحرم لخوف فوت حق المدعى المحتاج إلى 
إحياء حقه» وذلك فى حقوق العباد. وأما الحدود فحق الله تعالى وهو موصوف بالكرم 


(۰۱ ؟) رواه النسائى فى « المجتبى 4 ( 5 / ١70‏ ) » والبسيهقى فى : الكبرى » ( ۳۳١٣/۸‏ ) » والمشكاة 
( ۴۷ ) ۰ وإتحاف ( ۱1۸/1 )ء والترغيب ( ۲۳۸/۳ ) »> وابن عساكر فى «التاريخ» 
(۱۰/ ۲۰ ) » والعراقى فى المغنى عن حمل الأسقار ٩‏ ( ۱۹۸/۲ ) . 

(۳) سورة البقرة آية : ( 787 ) . 

(5) السورة السابقة آية : ( ۲۸۳ ) . 

(0) الآية السابقة . 

(5) السورة السابقة آية : ( ۲۸۳ ) . 


تلقين الدرء 1714 
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باس تلقين الدرء 
4 - عن أبى هريرة : أن النبى بَا أتى بسارق سرق شملة فقال عليه السلام : 
«ما آخاله سرق » » فقال السارق : بلى يا رسول الله ! فقال : ! اذهبوا به فاقطعوه ») 
رواه الحاكم فى « المستدرك » 2١7‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » ورواه أبو داود فى 
المراسيل » عن يزيد بن خصيفة مرسلاء وفى الباب عن السائب بن يزيد عند الطبرانى 
وعن أبى أمية المخزومى عند أبى داود وغيره بسند فيه مجهول . 


والغنى » وليس فيسه فوت حقه لقدرته على الاستيفاء فى الدنيا والآخخرة » فجاز لذلك أن 
يختار الشاهد جانب الستر وكان هو أفضل صيانة لهتك عرض أخحيه المسلم ٠‏ وأيضا فإن 
هذه الأخبار الواردة فى طلب ستر الحدود قد بلغت مبلغا لا تنحط به عن درجة الشهرة 
لتعدد متونها مع قبول الأمة لها فصح التخصيص بها ء أو هى مستند الإجماع على تخيير 
الشاهد فى الحدود » فثبوت الإجماع دليل ثبوت المخصص . كذا فى فتح القدير » " 
وقال صاحب ١‏ العناية ٠‏ : والحق أن يقال: القدر المشترك فيما نقل عن النبى ية وأصحابه 
فى الستر والدرء متواتر فى المعنى » فجاز الزيادة به اه . 
باب فى تلقين الدرء 
قوله : اعن أبى هريرة إلخ؟ أقول : الحديثان نصان فى جواز التلقين» وقد ورد فى هذا 
الباب آثار من الصحابة كعمر وعلى وغيرهما » ذكرها الزيلعى فى « نصب الرابة » » وقد 
مر هذا الببحث فى كتاب الحدود فارجع إليه » قال العبد الضعيف : وأما فى غير الحد 
فيكره تلقين الشاهد وهو أن يقول له القاضى كلاما يستفيد به الشاهد علما » هذا هو قول 
الإمام أبى حنيفة ومحمد » وعليه الأئمة الثلاثة » وعن أبى يوسف وهو وجه للشافعى 


] صحيح‎ [ )١( 
)ء‎ ۲۷١ » ۲۷۱/۸ ( ٩ والبيهقى في 2 الكبرى‎ » ) ۳۸۱/٤ ( 0 المستدرك‎ ١ رواه الحاكم فى‎ 


والدارقطنی فى ١‏ اللتن ٠١١ /۳ ( ٩‏ )ء ونصب الراية ( 154/5 ) » والكتى للدولابى ( .)١5/١‏ 
(؟) فتح القدير : ( 559/6 ) . : 


تلقين الدرء إعلاء السئن 
VV.‏ ين الدر 
و سے سے سی ہے 2225252 


٤‏ _ وروی البخاری ‏ عن النبى ل أنه قال لماعز : « لعلك قبلت أو غمزت 
أو نظرت » . 

6 _وعن أبى بكر الصديق قال : كنت عند النبى بء جالسا فجاء ماعز 
فاعترف جنده مرة » ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده » ثم جاء فاعترف الثالثة فرده ٠‏ 
فقلت له : إنك إن اعترفت الرابعة يرجمك » قال : فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل 
عنه ققالوا : لا نعلم إلا خيراء فأمر به فرجم » أخرجه أحمد فى مسنده ۳ بسنل فيه 
جابر الجعفى وهو مختلف فيه . 


رحمه الله -: لا بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة فترك شيكا من شرائط الشهادة فيعينه 
بقوله : أتشهد بكذا وكذا بشرط كونه فى غير موضع التهمة » أما فيها بأن ادعى المدعى 
ألفا وخسدماتة والمدعى يتكر الخمسمائة وشهد الشاهد بألف فيقول القاضى : يحتمل أنه 
أبرأه مق الخمسماتة » واستفاد الشاهد بذلك فوفق به الشاهد فى شهادته » فهذا لا يجوز 
بالاتفاق كما فى تلقين أحد الخصمين » وفى ‏ المبسوط 4 : ما قالاه عزيمة ؛ لأن القاضى 
منهى عن اكتساب ما يجر إليه تهمة الميل » وتلقين الشاهد لا يخلو منه » وقول أبى يوسف 
رخصة فإنه لما ابتلى بالقضاء شاهد الحصر عند آداء الشهادة ؛ لآن مجلس القضاء مهاب 
فيضيع ألحق إذا لم يعنه على أداء الشهادة » وأيضا أمر بإكرام الشهود فإن الله يحيى بهم 
الحقوق » وهذا التلقين إعانة وإكرام حيث لا ينسب إليه القصور » كذا فى «الهداية » مع 
«فتح القدير » ". 


(۱) 1 ضحيح ] 
وواه البخاری فى ( الحدود ء باب ( ۲۸ ) ) » وآبو داو د ( ح / ۲٤۲۲‏ ۔ ۲٤۲٤‏ ) » وأحمد فى 
#المسند ۲ ( ۳۸/۱ ۰ ۲۹ )ء دالطبرانی فى « الكبير ٩‏ ( ۱۱ / ۳۳۸ )ء والدارقطنى فى «الستن» 
( ۱۲/۳ )ء والقرطبى فی التفسير ١١١/۱۹۹ ( ٩‏ ). 

(۲) [ ضعيف ] 
أورده الألبانى فى «١‏ الإرواء » ( ۲۹/۸ )ء وعزاه إلى احمد فى ١‏ مسلده »# . 

(۳) فتح القدير : ( 704/5 ) . 


السؤال عن الشهود 1۷1 


باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا يعرفهم 
بالعدالة والاكتفاء بتزكية الواحد 


5 عن داود بن رشيد»عن الفضل بن زياد.عن شيبان»عن الأعمش سليمان 
ابن مسهر»عن خرشة بن الحر قال : إن شاهدين شهدا عند عمر فقال لهما : إنى 


حديث : أكرموا الشهود : 

قلت : حديث إكرام الشهود رواه البانياسى أبو عبد الله مالك بن أحمد فى جزئه 
والخطيب وابن عساكر فى تاريخه عن ابن عباس » قال المناوى : قال الخطيب : تفرد به 
عبد الله ابن موسى كذا فى « العزيزى  »‏ وفى « المقاصد الحسنة » بعد عزوه إلى النقاش 
والعقيلى والديلمى : وبالحملة فقد قال العقيلى : إنه غير محفوظ بل صرح الصنعانى بأنه 
موضوع » ولم يستدرك ذلك العراقى "° اه . وفى « رحمة الأمة » : اتفق الأئمة 
على أن الشهادة شرط فى النكاح » وأما سائر العقود ‏ كالبيع ‏ فلا تشترط الشهادة فيها › 
( أى لثبوتها وصحتها فى نفس الأمر ء وأما لإثباتها عند القاضى فلابد من البينة إذا أنكرها 
الخصم ) واتفقوا على أن القاضى ليس له أن يلقن الشهود بل يسمع ما يقولون اه . 

باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا يعرفهما بالعدالة 
والاكتفاء بتزكية الواحد 

قوله: «عن داود بن رشيد إلخ». قال العبد الضعيف : الفضل بن زياد هذا هو البغدادى 
يباع الطساس قد وثقه أبو زرعة وحدث عنه » كما فى « اللسان » ۶ » وقد روى عنه داود 
ابن رشيد أثر المآن » ومن روى عنه ثقتان ارفعت جهالة عينه عند اللحدثين وإذا وثقه أحد 
من الناقدين ارفعت جهالة حاله » فالأثر صحيح كما قاله ابن السكين > وذكره الموفق فى 


. ) 196/١0 : العزيزى‎ )١( 

(۲) المغنى عن حمل الأسفار : ( ص /8” ) . 
(۳) رحمة الأمة . ( ص / .)1١5-‏ 

. ) ٤٤١/٤ ( : لسان الميزان‎ )٤( 


اللا السؤال عن الشهود إعلاء الستن 
لحا ل WS iS‏ 
تعرفهما قال : بالصلاح والأمانة » قال : كنت جارا لهما ؟ قال : لاء قال : صحبتهما 


«المخنى» ‏ بلفظ : إنه إتى بشاهدين فقال لهما عمر : لست أعرفكما ولا يضركما إن لم 
أعرفكما. جيئا بمن يعرفكما » فأتيا برجل فقال له عمر تعرفهما ؟ فقال : نعم فقال عمر: 
صحبتهما فى السفر الذى تبين فيه جواهر الناس ؟ قال : لا » قال : عاملتهما فى الدنانير 
والدارهم التى تقطع فيها الرحم ؟ قال : لا . قال : كنت جارا لهما تعرف صباحهما 
ومساءهما ؟ قال : لا ! قال : يا ابن أمى ! لست تعرفهما . جيثًا بمن يعرفكما . 

وبالجملة فإن الشاهد يعتبر فيه أربعة شروط إجماعا : الإسلام » والبلوغ » والعقل 
والعدالة وليس فيها ما يخفى ويحتاج إلى البحث إلا العدالة فيحتاج إلى البحث عنها لقول 
تعالى : 9 ممن ترضون من الشهداء» 0 ولا نعلم أنه مرضى حتى نعرف أو نخبر عنه» 
فإن عرفهما عدلين حكم بشادتهما » وإن عرفهما فاسقين لم يقبل قولهما ٠‏ وإن لم يعرفهما 
سأل عنهما ؛ لأن معرفة العدالة شرط فى قبول الشهادة بجميع الحقوق » وبهذا قال 
الشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد » وعن أحمد رواية : يحكم بشهادتهما إذا عرف 
إسلامهما بظاهر الحال إلا أن يقول الخضم : هما فاسقان . وهذا قول الحسن ٠‏ ولمال 
والحد فى هذا سواء ؛ لآن الظاهر من المسلمين العدالة . ولهذا قال عمر ( فى رسالته إلى 
أبى موسى الأشعرى » وقد تقدم أنها متلفاة بالقيول احتج بها العلماء فى كل زمان » ورواه 
الدارقطنى بسندين أحدهما جيد رجاله ثقات ) : المسلمون عدول بعضهم على بعض ؛ 
ولأن العدالة أمر خفى سببها الحوف من الله تعالى » ودليل ذلك الإسلام » فإذا وجد 
فليكتف به ما لم يقم على خلافه دليل » وقال أبو حنيفة فى الحدود والقصاص كالرواية 
الأولى عن أحمد » وفى سائر الحقوق كالثانية ؛ لأن الحدود والقصاص غا يحتاط لها 
وتندرئ بالشبهات بخلاف غيرها » كذا فى « المنلى » ( 


(1) المغنى : ( 111/١١‏ ) . 
(؟) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 
(۳) المغتى : ( ٤٠٥١/١١‏ ) 


السؤال عن الشهود VY‏ 
RP e‏ ا ا 3 150 


فى السفر الذى يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال : لا. قال : فأنت لا تعرفهما ء ائتيا من 
يعرفكماء أخرجه العيلى والخطيب فى «الكفاية» والبيهقى . فذكره أتم من هذاء قال 


وإذا عرفت ذلك » فلا يرد على أبى حنيفة ما روينا عن عمر فى المآن» وليس لقائل أن 
يقول كما قال الموفق : وأما قول عمر : المسلمون عدول بعضهم على بعض > فالمراد به: 
أن الظاهر العدالةء ولا يملع ذلك وجوب البحث ومعرفة حقيقة العدالة » فقد روى عنه أنه 
أتى بشاهدين فسأل عنهماء وهذا بحث يدل على إنه لا يكتفى يدونه اه . فلأبى حنيفة أن 
يحمله على الشهادة فى الحدود والقصاصء ولا يخفى أن قوله : المسلمون عدول بعضهم 
على بعض بصيغة الجمع المحلى باللام يدل على كونهم عدولا أجمعين» والحكم بعدالتهم 
ينافى وجوب البحث عنهاء وإلا لم يصح الحكم بها » هذا هو الظاهر وما أوله عليه الموفق 
بعيد جدا وصرف للكلام عن ظاهره» ومثل هذا الاحتمال لا يضر الاستدلال. 

وفى ١‏ الهداية » : وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لابد أن يسأل عنهم فى السر 
والعلانية فى سائر الحقوق ؛ لأن القضاء ميناه على الحجة » وهى شهادة العدول » فيتعرف 
عن العدالة وفيه صون قضاءه عن البطلان » قال المحقق فى « الفتح » :2١(‏ ولا يخفى قوة 
دليل أبى حنيفة » وكونه لابد أن يثبت العدالة لم يخالف فيه أبو حنيفة » ولكن يقول : 
طريق الثبوت هو اليناء على ظاهر عدالة المسلم خصوصا مع ما روينا عن النبى َي ( وهو 
ما أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه  »‏ : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان»عن حجاج 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه»عن جده قال : قال رسول الله و : ١‏ المسلمين عدول 
بعضهم على بعض إلا محدودا فى فريه ١‏ ۰ كذا فى « الزيلعى 276 » وهذا إسناد حسن) » 
والصحابة والسلف فإن السلف لم يكونوا يسألون قبل » وأول من سأل ابن شبرمة » ومع 
ذلك الفتوى على قولهما لاختلاف حال الزمان » ولذلك قالوا : هذا الخلاف خلاف عصر 
وزمان لا حجة وبرهان ٠‏ فإن الغالب فى زمان أبى حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما اه . 


. )٤١1/١١( : فتح القدير‎ )١( 

(۲) إسنادة حسن رواه ابن أبى شيية فى المصنف» (1/ 11/7 ) ء والبيهقى فى ١‏ الكبرى » (۱۹۷/۱۰)ء 
والخفاء ( ؟/ ۲۹۰ ) » والدارقطنى فى « السنن ۲١۷/٤ ( ٩‏ ) . 

(۳) نصب الراية : ( 831/4 ) . 


VVE‏ السؤال عن الشهود إعلاء الستن 
DDD DK E E E SDSS DDI‏ 


العقيلى :الفضل مجهول» وما فى هذا الكتاب حديث لجهول أحسن من هذاء وصححه 


وفى أثر عمر حجة لأبى حنيفة فى الاكتفاء بتعديل الواحد فإنه قال : اثتيا بمن يعرفكما 
فآتيا برجل فلم يرده ؛ لكونه واحدا » وإنما رده + لكونه لم يكن يعرفهما » والمسألة خلافية 
شهيرة قال الموقق فى « المغنى » : ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين » وبهذا قال 
مالك والشافعى ومحمد بن الحسن وابن المنذر » وروى عن أحمد : يقبل ذلك من واحد» 
وهو اختيار أبى بكر وقول أبى حنيفة لأنه حبر لا يعتبر فيه لفظ الشهادة فقيل من واحد 
كالرواية » قال : ولنا : أنه إثبات صفة من يبتى الحاكم حكمه على صفته فاعتبر فيه 
العدد. وفارق الرواية فإنها على المساهلة » ولا نسلم أنها لا تفتقر إلى لفظ الشهادة ويعتبر 
فى التعديل والجرح لفظ الشهادة فيقول فى التعديل : أشهد أنه عدل اه . 

قلنا : اعتبار لفظ الشهادة فى الجرح والتعديل والتزكية والترجمة لم يقل به أحد من 
السلف » ومن ادعى فعليه البيان ء وهذا عمر رضى الله عنه عدل عنده رجل ولم يقل : 
أشهد ٠‏ وإغا قال : أعرفهما بالصلاح والأمانة » ولا جاءه أبو جميلة بمنيوذ فاتهمه عمرء 
وقال : عسى الغوير أبو سا . قال له عريفه : يا أمير المؤمنين ! إنه رجل صالح » قال : 
كذلك ؟ قال : نعم ! فقال عمر : اذهب به فهو حر وعلينا نفقته . رواه عبد الرزاق 
(الزيلعى) ٠‏ > فاكتفى بقول العريف : إنه رجل صالح ولم يقل له : أتشهد بذلك ؟ 
وأيضا : فقياسه على شهادة الشاهد غير صحيح » فإن التعدية تكون بجامع يعلم اعتباره » 
واشتراط العدد فى الشهادة أمر تحكمى - أى تعبدى - وفى ١‏ المبسوط ؛ : هو بخلاف 
القياس » إذ فى القياس يكفى الواحد العدل ؛ لأن خبره موجب للعمل لا علم اليقين › 
وكما لا يثبت العلم بخبر الواحد لا يقبت بخبر الاثنين فلا يتعداها إلى التزكية قاله المحقق 
فى «الفتح ٠‏ ا 
() المغنى :453/11 ). 


(5؟) نصب الراية : ( 85/5 ) , 
(9) فتح القدير : 451/60 ) . 


السؤال : الشهود لاا 


أبو على بن السكن ( التلخيص الحبير)١2‏ قلت : وهو مذكور بتمامه فى «كنز العمال» 


وأذا ثبت هذا فالحق قول أبى حنيفة رحمه الله : إن التعديل والجرح إخبار لا شهادة » 
فيقبل من واحد » وقد مر الكلام فيه فى ( باب الاكتفاء بترجمان واحد ) مستوفى » 
فليراجع » وفيه دلالة أيضا على الاكتفاء بتعديل العلانية » قال المحقق فى « الفتح » ”: 
وقد كانت العلانية هى المصدر الأول؛ لأنهم كان يخلب عليهم الصبر للحق » ووقع الاكتفاء 
بالسر فى زماننا لغلبة النفوس فيه ء وقد روى عن محمد أنه قال : تزكية بلاء وفتنة | ه. 

وفيه دلالة أيضا أن التعديل لا يقبل إلا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة » وهذا 
مذهب الشافعى ويه قال أصحاب أحمد ؛ لأن عادة الناس إظهار الصالحات وإسرار 
المعاصى» فإذا لم يكن ذا خبرة باطنة را اغتر بحسن ظاهره وهو فاسق فى الباطن » وهذا 
يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم إذا علم أن العدل لا خبرة له لم تقبل شهادته بالتعديل » كما 
فعل عمر رضى الله عنه » ويحتمل أنهم أرادوا أنه لا تجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن 
تكون له حبرة باطنة » فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الخال فله 
أن يقبل الشهادة من غير كشف » وإن استكشف الحال » كما فعل عمر رضى الله عنه فلا 
بأس . قاله الموفق فى « المغنى » ° . 

قلت : وقد مر فى المقدمة عن فواتح الرحموت : أنه لابد للمزكى أن يكون عدلا عارفا 
بأسباب الجرح والتعديل وأن يكون منصفا ناصحا لا متعصبا ولا معجبا بئفسه | ه . 
حكم قضاء القاضى بشهادة الفاسق : 

فائدة : هل العدالة شرط لأهلية الشهادة أو لقبولها وجوبا ؟ ذهب الشافعى رحمه الله 
إلى الأول » وقلنا بالشانى . وجه قوله : أن مبنى الشهادات على الصدق » ولا يظهر 
الصدق إلا بالعدالة » لأن خبر من ليس بمعصوم عن الكذب يحتمل الصدق والكذب » ولا 
يقع الترجيح إلا بالعدالة » واحتج بقوله عليه السلام : « لا نكاح إلا بولى وشاهدى 


. ) 1017/1 ( : صحيح أنظر تلخيص الخبير‎ )١( 
. ) ٤04/1 ( : فتح القدير‎ )۲( 
. ) ٤۲۳/۱۱ ( : المغنى‎ )( 


السؤال عن الشهود إعلاء السنن 
3 ست كت عت جه ع كت مد حت تجن ص صن ص ل كن ع عن كن OO‏ 


وعزاه إلى الملخص فى أماليه والبيهقى . 


عدل» 2١(‏ ولتا : عمومات .منها قوله تعالى : 9 واستشهدوا شهيدين من رجالکم » 0 
(فاستشهدوا عليهن أربعة نكم 4 (" والفاسق شاهد ؛ لقوله سبحانه  :‏ ممن ترضون من 
الشهداء ‏ © قم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين» فيدل على كون غير المرضى وهو 
الفاسق شاهدا » وأما الحديث فقد روى عن بعض نقلة الحديث أنه لم يثبت ( مرفوعا 
والحفوظ وقفه على ابن عنباس وقد صح عنه: ٠‏ لا نكاح إلا بأربعة خخاطب وولى 
وشاهدين؟ "2 من غير تقسييد بالعدل» وإن سلمنا فقد صح عنه: «لا نكاح إلا بولى مرشد 
وشاهدى عدل ؛ "2 فليكن رشد الولى شرطا لصحة النكاح ولم يقل به أحد وإثما هو شرط 
الكمال فكذلك عدالة الشاهدين ) وإن ثبت فلا حجة له فيه بل هو حجة عليه ؛ لأنه لم 
يجعل العدالة فيه صفة للشاهد ؛ لأنه لو كان كذلك لقال : لا نكاح إلا بولى وشاهدين 
عدلينء بل فيه إضافة الشاهدين إلى العدل7"' وهو كلمة التوحيد › فكأنه قال : لا نكاح 


(۱) [ صحيح ] 
رواه أبو داود ( ح / 5١86‏ ) » والترمذى ( ح/١١١١‏ )ل وابن ماجة ( ح/ ۱۸۸۰ 3 
۱ )ء وأحمد فى ١‏ المسند 71١0/5. 418 . 4١7 . 995/5 ( ٩‏ ) ع والدارمي (؟//ا١),‏ 
والحاكم فى « المستدرك ٩‏ ( 159/5 - ۱۷۲ ) > والبيهقى فى ١‏ الكبرى ۱١۸ 2 ۱١۷/۷ ( ٩‏ )2 
والطبرانى فى ١‏ الكبير 1٤/١١ . ۳٤١ /١١ ٠ ١۱/۸ (٩‏ ) > والدارقطنى فى ١‏ السنن » 
۰٢ 0‏ ۲۲۰ ) » وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف ۱1۸/۱٤ ۱۳۱ > ۱۳۰ /5 ( ٩‏ ۱1۹ )ى 
وابن حبان ( ۱۲٤١١ » ۱۲٤۳‏ )ء وابن عدى فى « الكامل » ( ۲۰۵/۱ ,2 ۳۹۵ 4١5‏ » 
ل | e‏ 7 ۹ )؛ والإرواء (5/ 0 ) , 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 

(۳) سورة النساء آية : ٠١‏ . 

(4) الآية قبل السابقة . 

(6) تلخيص الخبير : ( 01/9 ) . 

() أنظر الحاشية رقم 3 ۲ ؛ السابقة . 

0 لا يخفى ما فيه من البعد » والأسلم أن يقال : إن وصف العدالة فى الشاهدين كوصف الإرشاد فى 
الولى » فكما أن المراد بالإرشاد هنا العقل والبلوغ دون درجة الكمال من الورع والتقوى كذلك المراد 
بالعدالة فى الشاهدين الإسلام دون درجة الكمال » فافهم . 


السؤال عن الشهود لاا 
a‏ جك ع كك عند لكت عي عن ص RE‏ م اجن SC‏ 


إلا بولى وقائلى كلمة العدل وهى كلمة الأسلام » والفاسق مسلم فينعقد النكاح بحضرته » 
ثم النكاح يشتهر بعد وقوعه فيمكن دفع الجحود » والإنكار بالشهادة بالتسامح وحضرة 
الشهود فى التكاح لدفع تهمة الزنا لا لدفع الجحود » والتهمة تندفع بحضرة الفاسق فينعقد 
النكاح بحضرتهم ٠‏ وأما قوله : الركن فى الشهادة هو صدق الشاهد فنعم لكن الصدق لا 
يقف على العدالة لا محالة » فإن من الفسقة من لا يبالى بارتككاب أنواع من الفسق 
ويستنكف عن الكذب » والكلام فى فاسق قد تحرى القاضى الصدق فى شهادته فغلب على 
ظنه صدقه » ولو لم يكن كذلك لا يجوز القضاء بشهادته عندنا » كذا فى «البدائع70١)‏ 

والمعنى : أن القاضى إن قضى بشهادة الفاسق وقد تحرى الصدق فى شهادته يصح وينفذ 
عندنا ويكون القاضى عاصيا » ولا يصح قضاؤه من غير تحر بالإجماع » قال فى «الهداية»: 
وا ا بين العذالة و لفظة الخنهاذة + ا تعالى : % ممن ترضون من 
الشهداء) و قوله : : « وأشهدوا ذوي عل منكم 4 ”' وعن أبى يوسف: أن الفاسق 
إذا كان وجيها فى الناس ذا مروءة تقبل شهادته ؛ لأنه لا يستأجر لشهادة الزور لو جاهته 
ويمتنع عن الكذب لروءته ء والآول أصح ؛ لان هذا التعليل فى مقابلة النص فلا يقبل إلا 
أن القاضى إن قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضى عاصيا » وقال الشافعى : لا 
يصح والمسألة معروفة | ه . من « فتح القدير » 47). 

ومفاده : أنه لا يجوز للقاضى القضاء بشهادة الفاسق اتفاقا » وإنما ا لحلاف فى صحته 
ونفاذه لو قضى بها وقد تحرى الصدق فيها » ولا يصح من غير تحر بالإجماع فافهم ٠‏ وهذا 
كقولنا : إن العدالة ليست بشرط لأهلية القضاء حتى لو قلد الإمام فاسقا صار قاضصيا 


. )۲۷۱/١( : البدائع‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : 745 . 
(۳) سورة الطلاق آية : ۲ 

. ) 500/50 : فتح القدير‎ )٤( 


١‏ شهادة النساء إعلاء السئن 
ا ر 


ا س 3 


باب شهادة النساء 


۷ عن جرير بسن حازم » عن الزبير بن خريت عن أبى لبيد : أن عمر آجاز 
شهادة النساء فى طلاق » أخرجه الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » . 


عندنا » وصح قضاءه إذا لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع » وعند الشافعى لا يصير 
قاضيا » وكان قضاءءه كلا قضاء » ولا يخفى على من له معرفة بالآيام أن الصحابة رضى 
الله عنهم كانوا يصلون تخلف أئمة الجور ويجاهدون معهم ويتحاكمون إليهم فى النوائب 
ولم يجعلوا حكمهم كلا حكم ولا قضاءهم كلا قضاء » وأيضا ففى إبطال قضاء الفاسق 
مطلقا من الفساد ما لا يخفى ؛ لكون العدل اليوم كالكبريت الأحمر › فأكثر الحكام 
والقضاة فسقة جائرون راشون ومرتشون ء فلو أبطلنا قضاياهم كلها لتعطلت الأحكام 
وضاقت الأرض على أهل لإسلام » [ وإذا صح قضاء الفاسق ونفذ فلأن يصح القضاء 7 
بشهادته وينفذ أولى وإن كان القاضى بها عاصيا » كما أن مقلد الفاسق القضاء عاص 
أيضاء فافهم فإن بعض الأحباب قد طوى عن هذه المسألة كشحا ولم يتعرض لها أصلا 3 
وكانت من أهم المسائل عقلا ونقلا فاستدركتها عليه وللّه الحمد شكرا وله المن فضلا . 
باب شهادة النساء 

قلت رجاله ثقات إلا أنه معلق ولكن لا ضير ؛ لأن من عادة المحديثئن أن مايسقطونه من 
أولى السند لا يكون فيه كلام . 

وأحرج الجصاص أيضا فقال : حدثنا عبد الباقى بن قانع قال : حدثنا بشر بن موسى 
قال : حدثنا یحی بن عباد قال : حدثنا شعبة » عن الحجاج بن أرطأة » عن عطاء بن أبى 
رباح : أن عمر أجاز شهادة رجل وامرأتين فى نكاح»وفيه الحجاج ين أرطأة وهو مختلف 
فیه » ورواه الدارقطنی" فى سئنه من طريق بقيع »عن شعبة» عن ال حجاج »عن عطاء» عن عمر 
فقال: أجاز رسول الله ية شهادة رجل وامرأتين فى النكاح » وبقية فيه مقال » وأخرج 


. )٠٠١/١( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ©» الأصل‎ ١ مابين المعكوفتين سقط من‎ )۲( 
. علته بقية‎ 2٠ سان الدارقطنى : ( ص / 555 ) ء» قلت : وهذا حديث ضعيف‎ )۳( 


شهادة النساء 1 


الحصاص معلقاء عن الحجاج »عن عطاء : أن ابن عمر كان يجيز شهادة النساء مع الرجال فى 
النكاح » وفيه الحجاج أيضا » وأخرج الجصاص أيضا من طريق إسرائيل ءعن عبد الأعلى» 
عن محمد بن الحنيفة »عن على قال : يجوز شهادة النساء فى العقد » ويعل بالانقطاع بين 
عبد الأعلى ومحمد بن الحنفية ؛ لأن عبد الأعلى لم يسمع من ابن الحنفسية » وإنما هو 
كتاب من رواية عامر بنو هنى » وعامر ضعيف وكذا عبد الأعلى » كما فى « التهذيب © . 

والجواب عنه: أن عبد الأعلى قال فى « التقريب ١‏ : صدوق بهم » وعامر قال فى 
اللسان : ذكره أبو حاتم فى الثقات » ثم الروايات بعضها يشد بعضا » وفى هذه الروايات 
حجة لأبى حنيفة فى قوله : إن شهادة النساء مقبولة فيما دون الحدود والقصاص » ومن 
قال : إنها لا تقبل إلا فى الأموال ولواحقها وفيما لا يطلع عليه غيرهن كالولادة فلا حجة 
له لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية ء أما الرواية فلأن ما احتجوا به فى هذا الباب 
هو قول الزهرى : مضت السنة بأن لا تجور شهادة امرأتين مع الرجل فى القتل والطلاق 
والنكاح والحدود › أترجه سحنونءعن ابن وهبءعن يونس ابن يزيدءعن الزهرىء ورواه 
سحنون أيضاء عن ابن وهب عن عقيل »عن ابن شهاب وقال : مضيت السنة من رسول الله 
كِدٌ » ورواه أيضا سحنون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش »عن الحجاج»عن الزهرى 
وقال : مضت السنة من رسول الله اة والخليفتين بعده » كما فى «المدونة » (23. 

ولا حجة لهم فيه؛ لأن من مراسيل الزهرى »ومراسيله ليس بشىء قال فى «التهذيب"!: 
قال أحمد بن سنان : كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهرى وقتادة شيئا ويقول : 
هؤلاء قوم حفاظ إذا سمعوا الشىء علقوه | ه. ثم يحتمل أن يكون مراد الزهرى من السنة 
سنة أهل المدينة » وزعمه عقيل وغيره سنة النبى وَل فرواه بالمعنى » ثم ما روينا عن النبى 
ية وعمر وابن عمر وعلى مقدم على قول الزهرى كما لا يخفى » فلا حجة لهم فى 


. ) 84/4 ( : أنظر المدونة‎ )١( 


VA.‏ شهادة النساء إعلاء السن 
0:7 ع 5 د عن كد ل كا من عن SD‏ عن ع RDG RG‏ 


هذه الرواية » وأما الدراية فلا » فهم قبلوا شهادة النساء فى الولادة ومثلها مع كونها غير 
مالى ٠‏ فكيف لا يقبلون شهادتهن فى النكاح والطلاق مع كوتهما غير مالى ؟ والفرق 
بالضرورة وعدمها فرق باطلٍ » ؛ لأن شهادتهن لم تقبل فى الأموال | إلا للضرورة كما يدل 
عليه قوله تعالى : فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 2١7‏ فلما كان فى الأموال ضرورة 
فكيف لا يكون فى النكاح والطلاق ضرورة ؟ 

ثم قوله تعالى : فإ لم يكوا رجلین فرجل وامرآتان 4 27 يدل على : أن المرأتين 
مثل رجل واحد فى الشهادة » فما يقبل فيه شهادة الرجل ينبغى أن يقبل فيه شهادة المرأتين 
إلا أثه خص منه الحدود والقصاص بالإجماع ؛ لأن فيها شبهة البدلية » والحدود والقصاص 
يؤثر فيها الشبهة » فلا تقبل شهادتهن فيها » بخلاف غير الحدود والقصاص › فإنه لا يؤثر 
فيه الشبهة » فتقبل فيه شهادتهن ؛ لكونهن كالرجال فى أهلية الشهادة » ويظهر منه لو لم 
تكن فى الباب رواية كان مقتضى النظر قبول شهادتهن فى النكاح والطلاق » فكيف إذا كان 
مؤيدا بالروايات هذا هو التحقيق فاحفظه . 

قال العبد الضعيف : الإنصاف أولى بأهل العلم فكيف يقول بعض الأحباب : لا حجة 
لهم فيه ؛ لأنه مرسل ومراسيل الزهرى ليس بشىء وقد احتج الإمام أبو يوسف بمرسله هذا 
فى اترا له على عدم جواز شهادة النساء فى الحدود » فقإل : وحدثنا الحسجاج عن 
الزهرى قال : مضت السنة من لدن رسول الله ياه والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة 
النساء فى الحدود . 

وقد ذكرنا فى المقدمة أن رد مراسيل الزهرى لا يتأتى على أصلنا وإئما یتاتی على مذهب 
المحدثين الذين لا يحتجون بالمراسيل» وهو مذهب الشافعى وأصحابهء وأما مالك فقد أكثر 
الاحتجاج بمراسيله فى المؤطا وكذا أحمد لا يرد المرسل» فكان على بعض 


. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )۲( 
. ) 195/ الخراج لأبي يوسف : ( ص‎ )9( 


الأحباب أن يقول : ومراسيل الزهرى ليس بشىء عند المحدثين ثم يجيب عنه بعد تسليم 
كونها حجة لكون الحنفية يرونها حجة فالأشبه أن يقال - واللّه أعلم ‏ إن هذا الأثر معلول 
فقد رواه وهبء عن يونس بن يزيد»عن ابن شهاب »عن ابن المسيب أنه قال : الأثر لا تجوز 
شهادة النساء فى الحدود ولا فى الطلاق ولا فى القتل » قال ابن شهاب : مضيت السنة 
بذلك بان لا تجور شهادة النساء فى القتل والنكاح والطلاق والحدود كذا فى « المدونة»7١)‏ 
فالأثر هذا وهو يدل على :أن ابن شهاب روى ذلك أولا من قول ابن المسيب ثم قال : 
مضيت السنة بذلك ٠‏ وهو يرجح كون المراد بالسنة عمل أهل المدينة » ولو كان المراد عمل 
النبى اة وحلفاءه لم يذكره ابن شهاب من قول ابن المسيب أولا ثم يعقبه بقوله : مضت 
السنة بذلك ؛ بل عكس الآمر » ويونس بن يريذ أثبت فى الزهرى من الحجاج وليس عقيل 
دونه » ولكن يونس قد زاد وميز » فيرجح لفظه على لفظ غيره ء على أن الحجاج قد 
روی» عن عطاء » عن عمر ما يرد على الزهرى قوله : مضت السنة من رسول الله كله 
والخليفتين بعده إلخ فإن عمر أجار شهادة النساء مع الرجال فى الطلاق والتكاح كما 
سيأتى » وروی سحنون فى «المدونة » " من طريق ابن مهدى. عن شعبة » عن الحكم ٠‏ 
عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء فى الحدود » والطلاق من أشد الحدود » ومن طريق 
ابن مهدى » عن سفيان الثورى » عن أبى حصين عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء 
فى الفرقة والنكاح » وقال الحسن : لا تجوز فى الحدود والطلاق من الحدود . 

وهذا يدل على أنهم إنما منعوا شهادة النساء فى الطلاق ؛ لكونهم قاسوه بالحدود > فلو 
كانت السنة مضت بذلك من رسول الله وي والخليفتين بعده لم يكن لهم حاجة إلى 
القياس» وتبين بذلك أن عدم قبول شهادتين فى الحدود كان مجمعا عليه عندهم › وإلا لم 
يصح قياس الطلاق عليها » وأيضا : فلم يقل أحد بقبول شهادتهن فى الحدود فالحجة فى 
ذلك الإجماع دون أثر حجاج الذى ذكره أبو يوسف » وإما ذكره من ذكره من أصحابنا 
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تأييدا لا احتجاجا به ء ودليل الإجماع ما قاله فى رحمة الأمة 21 : والنساء لا يقبلن فى 
الحدرد والقتصاص ويذكر فيه خلانفا 2 وقال ابن المنذر 0 احم العلماء ء على القول بظاهر 
هذه الآية » ی قول الله تعالى : لفن لم يکونا رجلین فرجل وامرآنان 4 21 فأجازوا شهادة 
التساء مع الرجال وخصس الجمهرر ذلك بالديون والأموال وقالوا : لا تجوز شهادتهن فى 
الحدود والقصاص . 


وقال أبو عبيد : أما اتفاقهم على جواز شهادتهن فى الأمرال فالاية المذكورة » وأما 
اتفاتهم على منعها "فى الحدود والقصاص فلقوله تعالى : لثم لم يأتوا بأربعة (4) 
شهداء» 2 وأما اختلافهم فى النكاح ونحوه فمن : ألمسقها بالأموال » فذلك لا فيها من 
المهور والنفقات ونحو ذلك › ومن ن ألحقها بالحدود ؛ فلأنها تكون استحلال للفروج وتحريمها 
بهااه . من « فتح البارى » " وفيه دلالة على : أن من منع شهادتهن فى النكاح» 
والرجعةء والطلاق ٠»‏ والعتاق » ونحوها إنما منعها إحاقا بالأموال قياسا » ولو كان عندهم 
سئة من رسول الله َه وخلفائه ماضية لم يحتاجوا إلى القياس . وقال الموفق فى 
«المخنى»'*' :إن العقوبات وهي الحدود والقصاص لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين إلا ما روى 


. ) 1١50 / رحمة الأمة : ( ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آيبة : ۲۸۲ . 

(1) وقال ابن حزم فى « المحلى » : فإن ادعوا إجماعا على أن لا يقبلن فى الحدود أكذبهم عطاء » فإن 
قالوا : خالف جمهور العلماء ؟ قلنا : وأنتم خالفتم فى أن لا يقبلن الساء متفردات فى الرضاع 
جمهور اه ( 5١1:5‏ ) قلت : كلا فقد روينا عن عمر وعلى والمغيرة بن شعبة وابن عباس أنهم 
لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة فى الرضاع » كما ذكره ابن حزم نفسه ( ٠:4‏ -4 ) وبه قال الجماهير 
من العلماء » كما نذكره . 

(6) قوله  :‏ بأربعة ١‏ غير واضحة « بالأصل » ء وكذا أثبتناه ‏ 

(2) سورة النور آية : م 

(3) فتح البارى : ( 193/6 ) . 

(۷) الغنى :15/60 ) . 
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عن عطاء وحماد أنهما قالا : يقبل فيه رجل وامرأتان قياسا على الشهادة فى الأموال › 
ولنا: أن هذا مما يحتاط لدرئه وإسقاطه » ولهذا يندرئ بالشيهات ولا تدعو المحاجة الي 
إثباته » وفى شهادة النساء شبهة ( البدلية ) بدليل قوله تعالى : ل فَإن لم يکونا رجلين 
فر جل وام رأتان4 217 لا حتمال أن يكون ذلك كقوله : 8 فلم تجدوا ماء قنِيمُموا صعيداي © 
وقوله  :‏ فمن لم يجد فصيام شهريني ‏ ') وما جرى مجرى ذلك فى الأبدال التى أقيمت 
مقام أصل الفرض عند عدمة وشبهة القصور بدليل قوله : # أن تضل إحداهما فعذگر 
إخداهما الأخرئ » ©“ ( الدال على نقصان شهادتهن ) » وإنه لا تقبل شهادتهن وإن كثرن 
ما لم يكن معهن رجل ( بالأجماع ء خلافا لابن حزم وأمثاله من الظاهرية » ولا يعتد 
بخلافهم ) فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه » ولا يصح قياسه على المال لا ذكرنا من 
الفرق» وبهذا قال سعيد بن المسيب والشعبى والنخعى وحماد والزهرى وربيعة ومالك 
والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى اه . 

قال الموفق » وما ليس بعقوبة من غير الأموال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق 
والإيلاء والظهار والنسب والتوكيل والوصية والولاء والكتابة وأشباه هذا فالمعول عليه فى 
المذهب أن هذا لا يثبث إلا بشاهدين ذكرين » ولا تقبل فيه شهادة النساء » وهو قول 
النخعى والزهرى ومالك وأهل المديئة والشافعى » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وربيعة فى الطلاق ٠»‏ ورواية أخرى عن أحمد : تقبل فيه شهادة رجلين ورجل وامرأتين › 
روى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية والشعبى والثورى رإسحاق وأصحاب الرأي» 
وروى ذلك فى النكاح ”° عن عطاء » واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة فيشبت برجل 


وامرأتين اه . 


. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية 1 . 

(۳) سورة التساء آية : ٩۲‏ . 

(4) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 

. قلت : بل فى كل شىء كما سياتى‎ )٥( 
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قلت : وفى ١‏ الحلى » )١(‏ لابن حزم : صح عن شريح: أنه أجاز شهادة امرأتين فى 
عتاقة مع رجل » وصح عن الشعبى : قبول شهادة رجل وامرأتين فى الطلاق وجراح الخطأ » 
ولم يجز شهادة النساء فى جراح العمد ولا فى حد» وصح عن أبى الشعثاء جابر بن زيد 
قبول النساء مع رجل فى الطلاق والتكاح»وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين فى 
الطلاق ‏ أى مع رجل ‏ ومن طريق أبى عبيد»نا هيثم »عن حجاج بن أرطأة؛ عن عطاء قال: 
أجاز عمر بن الخطاب شهادة النساء مع الرجال فى الطلاق والتكاح »ومن طريق أبى عبيد نا 
يزيد »عن حجاج »عن عطاء : أنه أجاز شهادة النساء فى النكاح » ومن طريق أبى عبد الرزاق 
نا ابن جريج »عن عطاء بن أبى رباح قال : تجوز شهادة النساء فى الرجال فى كل شىء 
وتجوز على الزنا امرآتين وثلاثة رجال اه. ملخصا قلت : قوله : وتجوز على الزنا امرأتان 
وثلاثة رجال قياس فى مقابلة النتص » فإن النص أوجب فيه أربعة شهداء » ولا يقال : 
أربعة شهداء إلا على أربعة رجال » فإن ظاهر إتيان التاء فى العدد مشعر باشتراط كونهم 
كذلك » فلا يصح القول بجواز شهادتهن فى الحدود إلا بنص مثله لا يمجرد الرأى . 
الرد على ابن حزم فى قوله بجواز شهادة النساء فى الحدود مجتمعات ومنفردات : 

والعجب من ابن حزم أنه مع ادعائه بطلان الرأى والقياس فى الدين جملة كيف أقدم 
على القول بجواز ثلاثة رجال وامرأتين » أو رجلين وأربع نسوة » أو رجل واحد وست 
نسوة » أو ثمان نسوة فقط فى شهادة الزنا كما فى المحلى  »‏ وخالف نص الكتاب 
برأيه وقال : إن شهادة ثلاثة رجال وامرأتين فى الزنا يقع عليهم وعلى واحدة منهما أربعة 
شهداء قلنا : لا يقع ذلك إلا مجازا وتغليبا » ولا يقع على أربع من ثمان نسوة ليس معهن 
رجل أربعه شهداء قط » فمن أين قلت بجواز ثمان نسوة فيها ؟ وإن سلمنا أن شهادة ثلاثة 
رجال مع امرأة يقع عليها أربعة شهداء » فأى حاجة لك إلى امرأة أخرى معها ؟ 


. ) ۳۹۸/۹ ( : المحلى‎ )١( 
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فإن قلت : أخذت ذلك من قوله : طفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرتانا 4 ٠‏ قلنا : 
إغا ذلك حكم ما يكفى فيه بشهادة رجلين فمن أين لك أن تقيس عليه ما يجب فيه شهادة 
أربعة شهداء » وأيضا قوله : ظ فرجل وامرآتان 4 ١‏ يدل على : أنه لابد من رجل مع 
النساءء ولو جازت شهادتهن منفردات لقيل : فإن لم يكونا رجلين فامرآتان مكان كل واحد 
منهماء فمن أين قلت بجواز شهادتهن منفردات ؟ وهل هذا إلا القياس الذى لا تزال تبطله 
وتذمه» بل هو من القياس بمعرض النص الذى لم يقل أحد بجوازه فإلى الله المشتكى . 

فإن قال : روينا من طريق محمد بن المثنىءنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير» 
عن أبيهءعن عطاء قال: لو شهد عندى ثمان نسوة على امرأة بالزئا لرجمتها من 
«المحلى02/ قلنا : لا يليق بمثلك وقد شحنت ديوانك ١‏ المحلى » بقولك : لا حجة فى أحد 
دون رسول الله يل أن تحتج بقول عطاء وتترك به نص الكتاب » وكيف لك بقوله » وقد 
خالف فى ذلك الجمهور » ولم يقل بما قاله أحد تمن تقدمه ولا ممن تأخر عنه ؟ ولكن ابن 
حزم وأتباعه الظاهريه لا يزالون يتتبعون الغرائب من الأقوال ليغروا بها العوام » ويفتنوهم 
عن دينهم » وأيضا فخازم أبو محمد بن خازم غير معروف فى الرواة لم نر له رواية غير 
هذه التى رواها عنه ابنه » ولم يذكره أحد ممن صنف فى الرجال › فلا ندرى متى يكون 
المجهول حجة عند ابن حزم متى هو ليس بحجة ؟ كيف وقد صرح أبن حزم نفسه أنه صح 
عن عطاء» وعن عمر بن عيد العزيز: أنه لا تجوز شهادة النساء بحتا حتى يكون معهن رجل . 

فكيف يصح ما رواه محمد بن خازم عن أبيه عنه : لو شهد عندى ثمان نسوة على 
امرأة بالزنا لرجمتها » ولو صح فإنه إنما قال بذلك إذا شهد ثمان نسوة على امرأة لا إذا 
شهدن على رجل » فمن أين قلت بجواز ثمان نسوة فى الزنا مطلقا على رجل أو على 
امرأة ؟ وهل هذا إلا اختراع قول لم يقل به أحد ممن تقدم وتأخر ؟ ولكن ابن حزم لا 


. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )۲( 


(۳) المحلى لابن حزم : ( 98/4" ) . 
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يدرى ما يخرج من رأسه والله المستعان . فإن قيل : روى أبو عبید» نا يزيد هو ابن هارون» 
عن جرير بن حازم » عن الزبیر بن الخريت ٠‏ عن أبى لبيد قال : إن سكران طلق امرأته 
ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بينهما 
كما فى « المحلى )١(6‏ قلنا : أراد بذلك : أنه أجاز شهادتهن مع رجل بدليل ما مر عن 
عطاء قال: أجاز عمر شهادة النساء مع الرجال فى الطلاق والتكاح » وإنما اقتصر الرواى 
على ذكر النساء ردا على من قال : لا تقبل شهادتهن فى غير الأموال » فذكر أن عمر أجاز 
شهادتهن فى الطلاق وليس ال » وعليه يحمل ما رواه ابن أبى شيبة » نا حفص بن 
غياثء عن أبى طلق عن أخته هند بنت طلق قالت : كنت فى نسوة وصبى مسيحى › 
فقامت امرأة فمرت فوطأته » فقالت أم الصبى : قتلته والله ! فشهد عند على عشر نسوة 
أنا عاشرتهن فقضى عليها بالدية وأعانها بألفين » ( المحلى ) ”° . 

ولا يبعد أن تكون المرأة قد اعترفت بالوطأ فكان القضاء عليها باعترافها » والحديث إنما 
سيق لبيان أن القتل بالوطئ يوجب الدية دون القصاص ٠‏ فاقتصرت الرواية على ذلك» ولم 
تتعرض لنصاب الشهادة » ولا لاعتراف المشهود عليها » وهذا كله بعد التسليم » وإلا فأبو 
طلق هذا وأخته كلاهما مجهولان لم نقف لهما على ترجمة » ولا جرح ولا تعديل . 
ولكن ابن حزم لا يبالى بالاحتجاج بالمجاهيل ولا بالضعفاء إذا وافق غرضه » وليس ذلك 
من أهل الظاهر ببعيد » فإن قيل : إن اعتبار النساء فى الشهادة إنما ثبت على خلاف 
القياس؛ لكون المرأة عورة يجب سترها ٠‏ وشهادتها بمحضر من القاضى والشهود وأعوان 
القضاء ينافى الستر » فلتكن مقتصرة على مورد النص > وهو عقد المدايئة وهو من باب 
الأموال فلا تقبل شهادتهن فى غير الأموال . قلنا : لا نسلم أن ذلك ينافى الستر فإن المرأة 
إذا كانت من المخدرات تشهد مجلس القضاء متنقبة ويعرفها للقاضى واحد من معارفها عدل 
أو يرسل القاضى إليها من يسمع شهادتها فى بيتها ويعرفها له عدل من معارفها . 


. )۳۹۷/۹( : الحلی‎ )١( 
. ) "58/95 ( : المصدر اللسابق‎ ) 
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وأيضا : فإن كان ذلك علة الاقتصار على مورد النص فلتكن شهادتها مقتصرة على 
عقود المداينة إذ هى مورد النص حتما لا تتعداها إلى غيرها من عقود الأموال" - كالبيع 
والشراء والإجارة إذا حلت عن الدين ‏ والخصم لا يقول به » فظهر أنه قائل فيها بالتعدية» 
وإذا كان كذلك فلا وجه لا قتصارها على الأموال » فإن غير الأموال ‏ من النكاح والطلاق 
والرجعة والظهار والإيلاء والنسب والوصية - أولى بشهادة النساء من عقود الأموال » فإنهن 
بغير الأموال نما ذكرنا أعرف منهن يعقود الأموال » كما لا يخفى . 

وأما قول الشافعى رحمه الله ومن وافقه: أن شهادة النساء حجة ضرورة؛لأنها جعلت 
حجة فى باب الدبانات عند عدم الرجال » ولا ضرورة في الحقوق التى ليست مال لا ندفع 
الحاجة فيها بشهادة الرجال » ولهذا لم تجعل حجة فى باب الحدود والقصاص وكذا لم 
يجعل حجة بانفرادهن فيما يطلع عليه الرجال . فالجواب : أن قوله تعالى : «واستشهدوا 
شهيدين من رَجَالكُم » 7(" الآية جعل لرجل وامرأتين شهادة على الإطلاق أنه سبحانه 
جعلهم من الشهداء » والشاهد المطلق من له شهادة على الإطلاق ١‏ فاقتضى أن يكون لهم 
شهادة فى سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل » وروى عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه أجاز 
شهادة النساء مع الرجال فى النكاح والطلاق » ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة 
فكان إجماعا منهم على الجواز ؛ ولأن شهادة رجل وامرأتين فى إظهار المشهود به مثل 
شهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيها لما ذكرنا » وهذه الحقوق مما لا تدرا بالشبهات . 
وأما قوله : بأنها ضرورة » فلا نسلم فإنها مع القدرة على شهادة الرجال فى باب الأموال 
مقبولة إجماعا » فدل أنها شهادة مطلقة لا ضرورة » وبه تبين أن نقصان الأنوثة يصير 
مجبورا بالعدد فكانت شهادة مطلقة اه . من « البدائع  »‏ . 


وأيضا: فظاهر آية المداينة يقتضى جواز شهادتهن مع الرجال فى سائر عقود المداينات» 
)١(‏ قوله : « عقود » غير واضحة : بالأصل » › وكذا أثبتناه . 


(۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 
(۳) البدائع : 780/560 ) . 
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وهى كل عقد واقع على دين سواء كان بدله مالا أو بضعا أو منافع أو دم عمد ؛ لأنه عقد 
فيه دين » إذا المعلوم آنه ليس مراد الآية أن يكون المعقود عليهما من البدلين دينين لامتناع 
جواز ذلك إلى أجل مسمى » فثبت أن المراد وجود دين عن بدل أى دين كان بأى بدل 
كان» فاقتضى ذلك جواز شهادة النساء مع الرجال على عقد نكاح فيه مهر مؤجل ٠١‏ وكذا 
على الطلاق بال » وكذلك الصلح من دم العسمد والخلع على مال والإجارات ٠‏ إذ كل 
ذلك من عقد المداينة » فمن ادعى روج شىء من هذه العقود من ظاهر الآية لم يسلم له 
ذلك إلا بدلالة » إذ كان العموم مقتضيا لجوازها فى الجميع . 

وأيضا : لما ثبت أن اسم الشاهدين واقع فى الشرع على الرجل والمرأتين وقد ثبت أن 
اسم البينة يتناول الشاهدين وجب يعموم قوله ئة : « البينة على المدعى واليمين على 
المدعى عليه » 2١(‏ القضاء بشهادة الرجل والمرأتين فى كل دعوى ؛ لشمول اسم البينة لهم » 
ألا ترى أنها بينة فى الأموال ؟ فلما وقع عليها الاسم وجب بحق العموم قبولها لكل مدع 
إلا أن تقوم الدلالة على تخصيص شىء منه » وإنما خصصنا الحدود والقصاص لا ذكرناء 
وأيضا : لما اتفق الجميع على قبول شهادتهن مع الرجل فى الديون والأموال وجب قبولها 
فى كل حق لا تسقط الشبهة » إذ كان الدين حقا لا يسقط بالشبهة . 

وما يدل على جوازها فى غير الأموال من الآية أن الله تعالى قد أجازها فى الأجل 
بقوله : : ذا تدايشم بدين إلئ أجل مسمى فاكتبوة > ٩١‏ ثم قال : (فإن لم يکونا رجلين 
فرجل وامرآتان © 0 فاجاز شهادتها مع الرجل على الأجل ٠»‏ ولیس جال كما أجازها فى 


(۱) 1[ صحيح ] 
رواه الترمذى ( ح/ 1751 ) » والبيهقى فى الكيرى » ( ۲۷۹/۸ )2 وشرح السنة 
( ۱۰۱/۲۰ ) وتلخيص ( 8/5 » ۲۰۸ ) » وابن حجر فى ١‏ المطالب » ( ٠١۴١١‏ ) » والمشكاة 
۳۷٦1۹ (‏ )ء ونصب الراية ( 940/5 +954 1904 ) > وقتح البارى ( 0/ 15285 ) » وابن عساكر 
فى « التاريخ » ( ۲ )ء والدارقطني قى ١‏ السنن ۱١۷/٤ ( ٩‏ ) . 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 

(۳) الآية السابقة . 
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۸ عن محمد بن سليمان بن مشمول » ثنا أبى عبيد الله بن مسلمة بن 


امال » فإن قيل : الأجل لا يجب إلا فى الال ؟ قيل له : هذا خحطاً ؛ لأن الأجل قد يثبت 
فى منافع الأحرار التى ليست بمال » وأيضا فإن البضع لا يستحق إلا مال ( بدسيل قوله 
تعالى : أن تبتغوا بأموالكم € , ولا يقع التكاح إلا بمال + فینبقی أن یر فيه شهادة 
النساء قاله الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » 7 له هذا هو الفقه فلله دره من فقيه ! والله 
أعلم بالصواب . 
باب شهادة الأعمى 

قوله: اعن محمد بن سليمان إلخ» . أقول : قال الزيلعى بعد نقل التصحيح من 
الحاكم: تعقبه الذهبى فى « مختصره » ٠‏ وقال : بل هو حديث واه فإن محمد بن سليمان 
ابن مشمول ضعفه غير واحد اه . ثم قال : ورواه كذلك ابن عدى فى : الكامل » ١‏ 
والعقيلى فى كتابه » وأعلاه بمحمد بن سليمان بن مشمول وأسند ابن عدى تضعيفه عن 
النسائى » ووافقه وقال : عامة ما يرويه لا يتابع عليه لا إسنادا ولا متنا اه . ولكن قال 
ابن حجر فى ١‏ لسان الميزان » : ذكره ابن حبان وابن شاس فى ١‏ الشقات » » وزعم أن 
يحيى بن معين وثقه » وذكره العقيلى والساجى والدولابى وابن الجارود فى ١‏ الضعفاء ٠‏ › 
وقال ابن حزم : منكر الحديث | ه . فقد علم منه أن الرجل مختلف فيه والحديث حسن 
على أصولنا › واستدل به ا على عدم قبول شهادة الأعمى » وأوجه الاستدلال 
بقوله تعالى : ا واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4" ؛ لآن الشهادة والاستشهاد والشهيد 
مأخوذ من المشاهدة » ولا مشاهدة للأعمى » فلا تقيل شهادته سواء كان أعمى عند 
التحمل › أو عند الأداء أو عند القضاء » أما عند التحمل والأداء فظاهر ٠»‏ وأما عند القضاء 
فلآن الشهادة إنما يقر شهادة بالقضاء » فوجب أن يبق الأهلية إلى ذلك الوقت . 


. ٠٤ : سورة النساء آية‎ )١( 
. ) 9037/١0 : (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
. ٠۸۲ : سورة البقرة آية‎ )۳( 
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دهرام » عن أبيه » عن طاوس » عن ابن عباس أن رجلا سأل النبى ية عن الشهادة ء 


قال العبد الضعيف : ولقائل أن يقول : إن شهادة الأعمى إنما أجازها من أجازها فى 
الأقوال فقط دون الأفعال » ومشاهدة الأقوال إنما تكون بالسماع دون البصر » والأعمى 
يعرف الصوت كما يعرف البصير الصورة ء فينبغى أن تقبل شهادته إذ تيقن الصوت › 
وجواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور ء وملاك الآمر فى الشهادة : إنما هو غلبة 
الظن دون اليقين » ألا ترى أنه يجوز الشهادة بالنسب والموت والنكاح والدحول بالتسامع ؟ 
ومن كان فى يده شىء سوى العبد والآمة وسعك أن تشهد أنه له » والأعمى إذا تيقن 
الصوت يحصل له غلبة الظن حتما » ومن هنا جاز له وطأ امرأته إذا عرفها بصوتها » 
وسيأتى الجواب عن ذلك فانتظر » وقال البخارى بجواز شهادته » واستدل له بأحاديث : 
منها أنه ية عرف عبادا بصوته » وكذا عائشة عرفته به . 

ووجه الاستدلال به :أنه كما عرفه ىة هو وعائشة بصوته من غير أن يرياه كذلك يمكن 
للأعمى المعرفة بالصوت والشهادة به » وهو استدلال غير صحيح ؛لأنا لا تنكر حصول 
المعرفة بالصوت. ولكنا نقول :إن كل معرفة لا يكفى للشهادة بل لا بد فيه من المشاهدة. 

ومتها : أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقول له الناس : أصبحت ووجه الاستدلال 
به : أن ابن آم مكتوم كان يعرف الصبح بقول الناس ثم يؤذن » وكان هذا التأذين شهادة 
منه بطلوع الصبح » ويقبلها رسول الله ية وغيره » ويقاس عليه غيره » والجواب عنه : 
أن هذا من جملة الأخبار لا من قبيل الشهادة المتنازع فيها » وليس كل من يقبل خبره يقبل 
شهادته؛ لأن الشهادة تبتنى على المشاهدة وليس الخبر كذلك » ثم الشهادة يشترط فيها أن 
تكون عند القاضى » والخبر ليس كذلك » ثم الشهادة متعلق بما يدخل تحت القضاء والخبر 
ليس كذلك . ثم الشهادة يشترط فيها لفظ : أشهد بخلاف الخبر فلما ظهر الفرق بينهما 
بطل القول بكون التأذين شهادة وقياس غيره عليه » ومنها : أن رسول الله يل عرف 
مخرمة بصوته من غير رؤيته » ووجه الاستدلال به والجواب عنه ما مر . 

قال العبد الضعيف : واحتج البخارى أيضا بما علقه؛ عن القاسم والحسن وابن سيرين 
والزهرى وعطاء أنهم أجازوا شهادة الأعمى » وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت 
الشمس أفطر ويسأل عن الفجر فإذا قيل : طلع » صلى ركعتين » ووجه التعلق به : كونه 
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فقال : هل ترى الشمس ؟ قال : نعم » قال : على مثلها فاشهد أو دع » أخرجه 


يعتمد على خبر غيره مع أنه لا یری شخصه وإنما سمع صوته › وقال الزهرى : أرأيت ابن 
عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده ؟ واحتجوا أيضا بجواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا 
يعرفها إلا بصوتها ( فدل أن الصوت فى الشرع قد أقيم مقام الشهادة »> فإن الإقدام على 
استباحة الفرج أعظم من الشهادة فى الحقوق . قاله ابن القصار اه من العمدة ١‏ 

وقال الإسماعيلى : ليس فى أحاديث الباب دلالة على الجواز مطلقا ؛ لآن نكاح 
الأعمى يتعلق بنفسه لأنه فى زوجته وأمته وليس لغير فيه مدخحل » وأما قصة عباد ومخرمة 
ففى شىء يتعلق بهما لا يتعلق بغيرهما ٠‏ وأما التأذين فقد قال فى بقية الحديث : كان لا 
يؤذن حتى يقال له : أصبحت فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت » وكفى بخبر 
سيدنا رسول الله به شاهدا له أنه لا يؤذن حتى يصبح ٠‏ قال : وأما ما ذكره الزهرى فى 
حق ابن عباس » فهو مجرد تهويل لا احتجاج تقوم به حجة ؛ لأن ابن عباس كان أفقه من 
أن يشهد فيما لا تجوز فيه شهادته فإنه لو شهد لأبيه أو ابنه أو مملوكه لما قبلت شهادته وقد 
أعاذه الله من ذلك اه . من « فتح البارى » ”° . 

قلت : وهذا هو الجواب عن قول ابن حزم فى « المحلى ٠‏ ”" : وما نعلم فى الضلالة 
بعد الشرك والكبائر أكبر تمن دان الله برد شهادة جابر بن عبد الله وابن أم مكتوم وابن عباس 
وابن عمر . وتعوذ بالله من الخذلان ا ه . 

قلنا : وما نعلم فى الضلالة بعد الشرك والكبائر أكبر من دان الله بأن هؤلاء الأجلة 
يشهدون فيما لا تجوز فيه شهادتهم ٠‏ وهل نسى ابن حزم أن عمر رضى الله عنه جلد أبا 
بكرة ومن معه حد القذف ورد شهادته . فهل يدين الله برد شهادة هذا الصحابى ولا يدينه 
برد شهادة غيره من الصحابة إذا شهد فيما لا تجوز فيه شهادته ؟ وهل هذا إلا مجرد تهويل 


. ) ۳١۲/١ ( : العمدة للعينى‎ )١( 
(140/0): (؟) فتح البارى‎ 
. ) 484/4 ( : اللحلى لابن حزم‎ )۳( 
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الحاكم فى ١‏ المستدرك )١(0‏ وصححه ( زيلعى ) 29 . 


تغريرا للعوام وتمويها بالباطل ؟ ونعوذ بالله من إساءة الأدب . 

بقى الجواب عن قول القائل أن مشاهدة الأقوال إثما تكون بالسماع دون البصر »› 
والأعمى يعرف الصوت ويسمعه كما يعرف البصير الصورة ويراها » فئقول : إن آلة السماع 
إنما تفيد العلم بالقول دون القائل ٠‏ ولابد فى الشهادة من معرفة القول مع القائل » 
والأعمى لا يشاهد القائل البتة وإنغا يشاهد عليه بالاستدلال » قال فى « البدائع » "“ : إن 
الشرط هو السماع من الخصم ( لا مجرد السماع ) ؛لأن الشهادة تقع له ( أو عليه ) ولا 
يعرف كونه خصما إلا بالرؤية ؛ لأن النغمات يشبه بعضها بعضا ا ه . فلا تصح شهادته 
ألا ترى أن الصوت قد يشبه الصوت وأن المتكلم قد يحاكى صوت غيره ونغمته حتى لا 
يغادر منها شيئا » ولايشك سامعه إذا كان بينه وبينه حجاب أنه المحكى صوته ء فغير جائز 
قبول شهادته على الصوت ۰ إذا لا يرجع منه إلى يقين بالقائل يبنى أمره على غالب الظن» 
والشاهد مأخوذ عليه بأن يأتى بلفظ الشهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بآن يقول : 
أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته » فعلمنا أنها حين كانت مخصوصة بهذا اللفظ » وهذا 
اللفظ يقتضى مشاهدة المشهود به ومعاينته فلم جز شهادة من خرج من هذا الحد وشهد عن 
غير معاينة » قال الحصاص فى الأحكام » © له . 

وبهذا خرج الجواب عن قول القائل: إن ملاك الأمر فى الشهادة إنما هو غلبة الظن دون 
اليقين إلخ . فهذا ما لا نقول به ولا نذهب إليه » كيف وقد احتج أصحابنا بحديث ابن 
عباس مرفوعا : سئل النبى ية عن الشهادة » « فقال : هل ترى الشمس ؟ قال : نعمء 
قال: على مثلها فاشهد أو دع». وقالوا: إن الشهادة لا تجوز إلا على ما حضره الشاهد 
وشاهده ولم يشك فيه. وأما جواز الشهادة بالنسب والموت والنكاح ونحوه بالتسامع فمعناه: 


. » صحيح رواه الحاكم فى « المستدرك‎ )١( 
. ) ۲٠۰ نصب الراية : ( ص/‎ )۲( 

() البدائع : 7253/50 ) . 

(:) أحكام القرآن للجصاص : ( ٤۹۸/١‏ ) . 
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جواز الشهادة بالخبر المستفيض فيما ليس شرط الشهادة فيه معاينة المشهود به ؛ لأنها أمور 
تختص بعاينة أسبابها خواص من الناس كولاية السلطان القاضى لا يحضرها إلا الخواص». 
وإنما تحضر العامة جلوسه وتصديه للأحكام » والحاسم لادة الشغب الإجماع على وجوب 
الشهادة بأن عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنهما وأنها زوجة النبى ييل > وأنه دحل بهاء 
وأن عليا بن أبى طالب رضى الله عنه » وعمر بن الخطاب رضى الله عنه » وأتهما كانا من 
أصحاب النبى ية وخلفائه » وأن شريحا كان قاضيا ء فالشهادة بالخبر المستفيض والمتواتر 
فى تلك الأمور بمنزلة الشهادة بالمعاينة بل فوقها » وأما أن من كان فى يده شىء سوى الأمة 
والعبد وسعك أن تشهد أنه له ؛ فلأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك » إذ هى مرجع 
الدلالة فى الأسباب كلها ء ولا دليل سواه ؛ لأن غاية ما يكن فيه أن يعاين سبب الملك 
من الشراء والهبة » وموت المورث » وشىء من هذه الأسباب لا يفيد ملك الثانى » حتى 
يكون ملك الأول » ولا دليل له سوى اليد بلا منازع» فالشهادة بها ليس من الشهادة بالظن 
بل باليقين » فافهم . 

وأما قوله : إن جواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور . فالجواب أن اشتباه الصور 
نادر لا عبرة بالنادر » بخلاف اشتباه الأصوات فإن فيه كثرة » وأيضا فهذا إنما يرد على من 
أجاز الشهادة حال الاشتباه فى الصور » ولم نقل بجوازه » فلا يجوز لأحد أن يشهد على 
أحد بشىء عندنا ما لم يتقين بأنه هو الذى رآه وشاهده يفعل كذا أو يقول كذا » فافهم . 

وأما قول القائل : يجوز للأعمى إقدامه على وطأ إذا عرف صوتها فعلمنا أنه يقين ليس 
بشك إذ غير جائز لأحد الإقدام على الوطأ بالشك » فالجواب: أنه يجوز له الإقدام على 
وطئ امرأته بغالب الظن إذا شهد قلبه بصدق المخبر » فمن زفت إليه امرأة وقيل له : هذه 
امرأتك > وهو لا يعرفها من قبل يحل له وطؤها » وكذلك جائز له قبول هدية الجارية 
بقول الرسول » ويجوز له الإقدام على وطتها ( وأما قول ابن حزم : لا يجوز لأحد وطأ 
من زفت عليه أول مرة حتى يوقن أنها التى تزوج بها » فباطل بالمرة ؛ لأنه لا سبيل إلى 
التيقن بذلك غير الاعتماد على من يخبره بذلك من واحد » أو اثشين » وهو لا يفيد إلا 
غلبة الظن » فإن قال بأنه لابد فى ذلك من شهادة جماعة عظيمة يستحيل العقل تواطأهم 
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على الكذب فهذا ما لم يقل به أحد » ولن يقول به إلا ظاهرى قد حرم الفقه والدراية 
جملة »> كيف وقد قبل النبى ية هدية المقوقس أرسلها على يد حاطب وفيها الجارية 
مارية» فقبلها اعتمادا على خبر الواحد » وكذلك الصحابة كلهم والتابعون لم يقل أحد 
منهم أنه يشترط فى قبول هدية الجارية شهادة جماعة عظيمة بأن فلانا أهداها إليه » 
فسهم). ولو أخبره مخبر عن أحد بإقرار أو بيع أو قذف لما جاز له إقامة الشهادة على 
المخبر عنه ؛ لأن سبيل الشهادة اليقين والمشاهدة وسائر الأشياء التى ذكرها الخصم يجوز فيها 
استعمال غلبة الظن وقبول قول الواحد » فليس ذلك إذا أصلا للشهادة اه . من « أحكام 
القرآن»7١؟‏ للجصاص . 

وقد روى عن على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه: «لا تقبل شهادة الأعمى». رواه 
السود بن قيسء عن أشياخ من قومهء ورواه الحجاج بن أرطأة أيضا » والأسود بن قيس 
ثقة من التابعين صدوق عظيم الأمانة كما فى «التهذيب » » والأشياخ من قومه لا يكونون 
إلا من التابعين الكبار » وجهالة الراوى فى القرون الفاضلة لا يضرنا لاسيما وله طريق 
أخرى من الحجاج بن أرطأه »فقول ابن حزم فى «المحلى»": إنه لا يصح» رد عليه» وكم 
من حديث صحيح قد رده إذا خالف غرضه» وكم من ضعيف قد احتج به إذا وافقه . 

ESSA EE EE E A 
به ما علقه الببخارى فى هذا الباب عن ابن عباس أنه كان يبعث رجلا إذا غابت الشمس‎ 
أفطر ويسأل عن الفجر فإذا قيل : طلع صلى ركعتين اه . فلا دلالة فيه على أن الأعمى‎ 
يجوز له الشهادة بالسماع » وغاية ما فيه أنه يجوز له الاعتماد على خبر الواحد فى‎ 
ولا نزاع فيه » وإن كان أراد غيره فليآتنا ببيان . وقال الجصاص فى الأحكام‎ ٠ الديانات‎ 
. له: واختلف فى شهادة الأعمى فقال أبو حنيفة ومحمد : لا تجوز شهادة الأعمى بحال‎ 
: وروى نحوه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» وروی عمرو بن عبيد» عن الحسن قال‎ 


. ) ٤4۸/١ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ) ٤۳٤/۹ ( : الحلى لابن حزم‎ )۲( 


لا تجوز شهادة الأعمى بحال » وروی عن أشعث مثله إلا أنه قال : إلا أن تكون فى شىء 
رآه قبل أن يذهب بصره ء وروى ابن لهيعة » عن أبى طعمة » عن سعيد بن جبير قال : 
لا تجور شهادة الأعمى . 
عبد الرحمن بن سيما : 

وحدثنا عبد الرحمن بن سيما ( بغدادى وثقه الخطيب » كما فى « اللسان » ولا يصح 
القول بأن الدارقطنى ضعفه بمحرد تضعيفه سندا هو فيه ولم يستثنه فإن ضعف السند إغا 
يستلزم ضعف واحد منه فقط قاله الحافظ ) قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ( هو ابن 
حنبل ثنى » أبى ثنى » حجاج بن 7 جبير بن حازم » عن قتادة قال : شهد أعمى عند 
إياس بن معاوية على شهادة » فقال له إياس : لا نرد شهادتك ألا تكون عدلا ولكنك 
أعمى لا تبصر قال : فلم يقبلها اه . 

وقال ابن حزم فى « المحلى » 257 : وقالت طائفة : لا تقبل ‏ أى شهادة الأعمى - 
جملة روينا ذلك عن على بن أبى طالب » عن إياس بن معاوية » وعن الحسن والنخعى : 
أنهما كرها شهادة الأعمى » وقال أبو حنيفة : لا تقبل فى شىء أصلا ء ولا فيما عرف 
قبل العمسى ولا فيما عرف بعده اه . قال أبن حزم : وقالت طائفة : لا تقبل فى شىء 
أصلا إلا فى الأنساب » وهو قول زفر ٠‏ ورويناه من طريق عبد الرزاق » عن وكيع ٠‏ عن 
أبى حنيفة ولا يعرف أصحابه هذه الرواية اه . 

قلت : بل قد عرفواء ففى الهداية : وقال زفر رحمه الله وهو روايةءعن أبى حنيفة 
رحمه الله : تقيل فيما يجرى فيه التسامع ؛ لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه اه. 


(1) لسان الميزان : ( ٤11۸/۳‏ ) . 

(۲) صرح به الجصاص فى « أحكامه ٩‏ ( ۰۹/۱ ) . 

(۳) لعل لفظة ابن تصحيف عن لفظة عن » فإن حجاج بن جبير لم نجده فى شيوخ أحمد ٠»‏ وإنما شيخه 
حجاج بن محمد » وهو لا يروى عن قتادة إلا بواسطة . 

(4) المحلى لابن حزم : ( 5890/4 ) . 


كوي شهادة الأعمى إعلاء السان 
20204 جد لت كه ك2 اح م لك جد جه ص OD‏ عن RT‏ 


لض مو م م ع أو ea‏ ها TOS ECR a STORED oT ORT‏ مام هي الور يهط مد به مقا sus‏ 


قال المحقق فى « الفتح  »‏ : وهو قول الشافعى ومالك وأحمد والنخعى والحسن 
البصرى والثورى » تقبل فى الترجمة عند الكل ؛ لأن العلم يحصل بالسماع » وقال أبو 
يوسف : تجوز فيما طريقه السماع » وفيما لا يكفى فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل 
ثم عمى عند الأداء إذا كان يعرفه باسمه » وهو قول الشافعى ومالك وأحمد ؛ لأنه إذا كان 
يعرفه باسمه ونسبه كفى كالشهادة على الميث اه . 

وإنما قلنا : إذا استشهد وهو بصير » ثم عمى لم نقبل شهادته ؛ لأنا قد علمنا أن حال 
تحمل الشهادة أضعف من حال الأداء » والدليل عليه أنه جائز أن يتحمل الشهادة » وهو 
كافر » أو عبد » أو صبى ثم يؤديها وهو حر مسلم بالغ تقبل شهادته » ولو أداها وهو 
صبى أو عبد أو كافر لم تجز ء فعلمنا أن حال الأداء أولى بالتاكيد من حال التحمل » 
فوجب أن يملع صحة الأداء . 

والجواب عن القياس بالشهادة على الميت من وجهين : أحدهما : أنه إنما يجب اعتبار 
الشاهد فى نفسه » فإن كان من آهل الشهادة قبلنا » وإن لم يكن من أهل الشهادة لم 
نقبلهاء والأعمى قد خرج من أن يكون من أهل الشهادة ”° » وأما الغائب والميت فإن 
شهادة الشاهد عليهما صحيحة » إذ لم يعترض فيه ما يخرجه من أن يكون من أهل 
الشهادةء وغيبة المشهود عليه » وموته لا تؤثر فى شهادة الشاهد ء فلذلك جازت شهادته › 
والوجه الآخر : أنا لا نجيز الشهادة على الميت والغائتب إلا أن يحضر عنه خصم فتقع 
الشهادة عليه فيقوم حضوره مقام حضور الغائب والميث » والأعمى فى معنى من يشهد 
على غير خصم حاضر فلا تصح شهادته . 

وأما قول زفر: أنه تجوز شهادة الأعمى فى النسب أن يشهد أن فلانا ابن فلان » فيشبه 
أن يكون ذهب فى ذلك إلى أن النسب قد تصح الشهادة عليه بالخسبر المستفيض وأن يشاهده 
الشاهد . فلذلك جائز إذا تواتر عند الأعمى الخبر بأن لفلان ابن فلان أن يشهد به 


)١( '‏ فتح القدير : ( ٤۷٤/1‏ ) . 
(؟) قوله : ١‏ الشهادة ٠‏ غير واضحة ‏ بالأصل ٩‏ ء وكذا أثبتناء . 
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باب شهادة العبد 


48 -وعن حفص » عن حجاج » عن عطاء » عن ابن عباس قال : ١‏ لا تجوز 
شهادة العبد»)» أخرجه الجصاص فى أحكام القرآن تعليقاء وفى سنده حجاج» وهو 


عند الحاكم وتكون شهادته مقبولة » ويستدل على صحة ذلك : بأن الأعمى والبصير سواء 
فيما ثبت حكمه بالتواتر ( كخلافة الخلفاء وإمارة الأمراء وولاية الحكام قضاء القاضى 
ونحوها ) وإن لم يشاهد المخبرين من طريق المعاينة » وإنما يسوع أخبارهم فتجوز إقامة 
الشهادة به وتكون شهادته مقبولة فيه » إذ ليس شرط هذه الشهادة معايئة المشهود به » قاله 
الجصاص أيضا فى « الأحكام 2١(6‏ له واندحض بذلك قول ابن حزم بما نصه : وأما من قبله 
فى الأنساب فقط فقسمة فاسدة ؛ لأنه لا يعرف الأنساب إلا من حيث يعرف المخيرين بغير 
ذلك والمشهدين له منهم فقط اه . ( من المحلى ) 7 . قلنا : إن الأنساب مما يشتهر 
الخبر به ويتواتر » ولا كذلك غيرها » ألا ترى أن العلم يكون سيدنا محمد ية ابن عبد 
الله بن عبد المطلب » وكون على رضى الله عنه ابن أبى طالب » وكون فاطمة رضى الله 
عنها بنت سيدنا محمد بيه » وكون الحسن والحسين ابنى فاطمة وعلى رضى الله عنهم ما 
يشترك فى العلم به الصغير والكبير والعالم والجاهل لتواتر الخبر به ء فكذا الأعمى 
والبصير» فالفرق فى الأنسباب وغيرها أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم 
عاقلء فافهم » والله يتولى هداك . 
باب شهادة العبد 

أقول : قال العينى : للعلماء فى شهادة العبد ثلاثة أقوال : أحدها : جوازها كالحر 
روى عن على كقول أنس وشريح . وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور » ثانيها : جوازها 
فى الشىء التافه » روى عن الشعبى كقول الحسن والنخعى » وثالئها : لا يجوز فى شىء 
أصلا » روى عن عمر وابن عباس > وهو قول عطاء ومكحول » وإليه ذهب الشورى 
والأوزاعى ومالك وأبو حنيفة والشافعى » وذهب إلى القول الأول البخارى » واستدل له 


. ) 5٠0٠/١ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ) 588/4 ( : (؟) المحلى لابن حزم‎ 
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مختلف فيه وذكره ابن حزم أيضا فى المحلى ‏ وقال : لا يصح لأنه عن اجاج بن 


بما رواه عن عقبة بن الحارث أنه : تزوج آم يحيى بنت أبى إهاب قال : فجاءت أمة سوداء 
فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك للنبى مو فأعرض عنى قال : فتنئحيت فذكرت 
ذلك له . قال : وكيف وقد زعمت أنها فد أرضعتكما ؟ فنهاه عنها | ه . 

ولا حجة لهم فيه ؛ لأن قول الأمة ذلك كان من باب إخبار العدل لا من باب الشهادة» 
وقول رسول الله وي لعقبة كان من باب الفتوى لا من باب القضاء » ومال ابن الهمام فى 
«الفتح » أيضا إلى هذا القول وقال : المعول عليه فى المنع عدم ولايته على نفسه » وما هو 
إلا معنى ضعيف بعد ثبوت عدالة العبد وتام تميزه » وعدم ولايته على نفسه معارض 
يخصه من حق المولى لا لنتقص فى عقله . ولا خلل فى تحمله وضبطه فلا مانع » والجواب 
عنه: أن المعول عليه فى هذا الباب هو قوله تعالى : 9 من رَجَالكُم 4 ١ء‏ لان الله تعالى 
أضاف الرجال إلى المخاطبين الذين خوطبوا بقوله : يا أيها الذي آمنرا إذا تدايسم 
بدين»7 "رهم الأحرار البالغون ؛ لأن العبيد لا يملكون عقود المداينات ؛ ولأنه قال الله 
تعالى  :‏ وليملل الذي عليه الحق» 7؟) وفجوى المخطاب يدل على :أن المراد من يصح منه 
الؤقرار على الإطلاق » والعبد ليس كذلك؛ لأنه لا يصح منه الإقرار بدون إذن المولى . 

ثم قوله تعالى ( من رَجالكُم 4 7؟ يدل بفحواه على : أن المخاطبين به هم »الأحرار 
كقوله تعالى : «وأنكحوا الام سكم * (1) وفسره أيضا مجاهد بالأحرار » كذا قال 
الجصاص فى «أحكام القرآن» : واستنبط أيضا هذا المعنى من آيات أخرى» وعدم الولاية 
هو لنقصان الأهلية فى نفسها لا لحق المولى فقطء ولو سلم أنه لحق المولى فخروجه عن 
أهلية الشهادة أيضا لحق المولى ؛ لأن الشهداء مأمورون بأداء الشهادة عند الطلب» وفيه 
إضاعة حق المولى » وأيضا الشهود مغرمون با أتلفوا على الناس بشهادتهم » وفيه إضاعة 


. ) 115/4 ( : المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 

(05) الآية السابقة . 

(1) سورة النور آية : ۳۲ . 

(۷) أحكام القرآن للجصاص (oN):‏ . 
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أرطأة اه . قلت : هذا من إطلاقاته المردودة فقد مر غير مرة أنه حسن الحديث صا 
من مر اا صر 


حق المولى » ولا نسلم أن كل من هو عدل كامل العقل وتام الضبط وصحيح التحمل 
وصحيح الأداء آهل للشهادة ؛ لأنه لا بد فيه من أهلية الإلزام أيضا . وهى الأصل فى 
الباب وهى ليست فى العبد »> سواء كان هذا لنقصان أهليته فى نفسها أو لحق المولى » 
فاندفع ما قال ابن الهمام رحمه الله تعالى . 

وقال ابن عابدين فى منحة الخالق: قال فى الحواشى السعدية: الوكالة ولاية كما يعلم 
من أوائل عزل الوكيل» والعبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته فتأمل فى جوابه اه. 
ومثله توكيل صبى يعقل » وقد يقال : ولايتهما فى الوكالة غير أصلية فتأمل اه . أقول: 
فى هذا الجواب نظر » فإن الولاية الغير الأصلية لا تنبت بدون الولاية الأصلية ؛ لأن 
الوكيل لا يتصرف لغيره إلا فيما يتصرف لنفسه : 

قإن قلت : إن العبد يمكن أن يبيع شيئا لغيره > ويشترى لغيره » ولا يمكن أن يبيع » أو 
يشترى لنفسه ء قلنا : ليس هذا؛ لأنه لا يملك البيع والشراء لنفسه > بل ؛ لأنه لا يملك شيئا 
لنفسه » ثم لا نسلم أنه لا يملك البيع والشراء لنفسه؛ لأن العبد المأذون يملكهما »ء كما لا 
يخفى » وانتقال الملك من العبد إلى المولى لا يتافيه » كما لا ينافى انتقال الملك من الوكيل 
إلى الموكل فتأمل ٠»‏ فالجواب الصحيح أن يقال : إن ولاية التصرفات ‏ مثل البيع والشراء - 
ليس من باب ولاية الإلزام » والكلام فيه لا فى مطلق الولاية » فتدبر. 

قال العبد بالضعيف : قد اشتبه على سعدى جلبى وابن عابدين ولاية التمليك بولاية 
التصرف» والمنفى عن العبد فى ( باب الشهادة) هو الأول » والثابت له فى ( باب الوكالة) 
هو الثانى » بشرط أن يكون مأذونا له فى التجارة دون الأول » وولاية التصرف لا تغنى فى 
( باب الشهادة ) شيئا يل لا بد من ولاية التمليك » والصبى والعبد كلاهما بمعزل عنها ‏ 
فلا يصلحان للشهادة » قال فى ١‏ الهداية »© : ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ثمن يلك 
التصرف وتلزمه الأحكام» ويشترط أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده اه . 

فلا يشترط فى الوكيل ولاية التمليك » بل يكفى كونه من أهل العبارة » فلو وكل 
عبداء أو صبيا عاقلا مأذونين صح » ويتعلق بهما الحقوق » وإن وكل صبيا محجورا يعقل 
العقد » أو عبدا محجورا جاز » ولا يتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما . ويكونان 
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٠‏ عن ابن وهب » عن يونس » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب : أن 
عثمان بن عفان قضى فى الصغير يشهد بعد كبره » والنصرانى بعد إسلامه » والعبد 
بعد عتقه أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم . 


سفيرين محضاء كما فى « الهداية » أيضا » وفى صحة وكالة الصبى والعبد الحجورين 
وعدم صحة توكيلها أحدا رد على بعض الأحباب فى قوله : إن الولاية الغير الأصلية لا 
تثبت بدون الولاية الأصلية ؛ لأن الوكيل لا يتصرف لغيره إلا فيما يتصرف لنفسه اه . فإن 
الصبى والعبد المحجورين لا يتصرف أحد متها لنفسه ويتصرف لغيره كما هو ظاهر » فكان 
عليه أن يقيد الولاية بولاية التمليك ولا يطلقها » فالحق أن يقال : إن ولاية التصرف ليس 
من جنس ولاية التمليك والكلام فيه . 

قال فى « البدائع ١‏ : ومنها أي من شرائط الشهادة الحرية » فلا تقبل شهادة العبد ؛ 
وان : # ضرب الله مغلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» 7" ( ومعلوم أنه لم يرد 

نفى القدرة رأسا ؛ لأن الرق والحرية لا تختلف بهما القدرة العرفية › فدل أن مراده نفى 
حكم أقواله وعقوده تصرفه وملكه » وقد روى عن ابن عباس أنه استدل بهذه الآية على أن 
العبد لا يملك الطلاق » ولولا احتمال اللفظ لذلك لا تأوله ابن عباس عليه » فدل على أن 
شهادة العبد كلا شهادة كعقده وإقراره وسائر تصرفاته التى هى من جهة القول » فلما كانت 
الشهادة قوله وجب أن ينتفى وجوب حكمه ) فلا يقدر على آداثها بظاهر الآية الكرعة ؛ 
ولان الشهادة تجرى مجرى الولايات والتمليكات . أما معنى الولاية فلأن فيه تنفيذ القول 
على الغير وأنه من باب الولاية » وآما معنى التمليك فإن الحاكم يلك الحكم بالشهادة » 
فكان الشاهد ملكه الحكم » والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك اه . 

قوله: «عن ابن وهب إلخ؛ قال العبد الضعيف :دلالنه على أن شهادة العبد لا تجوز قبل 
العتق وإنما تجوز بعده ظاهرة » كشهادة الصبى قبل البلوغ وشهادة النصرانى قبل الإسلام 
اتفاقا » وأما قوله : إن لم تكن ردت عليهم ء يحتمل الرد قبل الإسلام والبلوغ والعتق 


. ) ۲۹۸/۹ ( : البدائع‎ )١( 
(؟) سورة النحل آية : هلا‎ 


شهادة العبد 1۸.1 

عت كت كتج حت صف كت كت ست م عن حاصف عت سه حت امه عه كد كه 5 
91١‏ وروينا من طريق عمرو بن شعيب وعطاء » عن عمر بن الخطاب مثل 
ذلك» وروينا ذلك فى شهادة العبد من طريق عبد الرزاق ؛ عن أبى بكر » عن عمرو بن 
سليم ؛ عن ابن المسيب » عن عمر » كذا فى « المحلى ١00‏ » وسند الأول موصول 


والرد بعدها » والراجح عندنا الثانى دون الأول > وهو قول الحسن والحكم » وبه قال مالك 
والشافعى وغيرهما من الجمهور . 
لا تقبل شهادة من ردت شهادته لتهمة الفسق مرة : 

قال الموفق فى « المغنى » : إن الحاكم إذا شهد عنده فاسق فرد شهادته لفسقه ثم تاب 
وأصلح وأعاد تلك الشهادة لم يكن له أن يقبلها » وبهذا قال الشافعى و مالك وأصحاب 
الرأى ؛ لأنه متهم فى أداءها ٠‏ لأنه يعير بردها ولحقته غضاضة ؛لكونها ردت بسبب نقص 
يتعير به » وصلاح حاله بعد ذلك من فعله ليزول به العار » فلحقته تهمة فى أنه قصد 
إظهار العدالة وإعادة الشهادة لتقبل » فيزول ما حصل بردها ؛ ولأن الفسق يخفى فيحتاج 
فى معرفته إلى بحث واجتهاد » فعند ذلك نقول : شهادة مردودة بالاجتهاد » فلا تقبل 
بالاجتهاد ؛ لأن ذلك يؤدى إلى بعض الاجتهاد بالاجتهاد . ( وقد مر إجماع الصحابة على 
أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ) . 
لو ردت شهادة الكافر والصبى لصباه والعبد لرقه ثم أعادوها بعد الإسلام والبلوغ والعتق 
تقبل : 

وفارق ما إذا ردت شهادة كافر لكفره ء أو صبى لصغره » أو عبد لرقه » ثم أسلم 
الكافر » وبلغ الصيى وعتق العيد » وأعادوا تلك الشهادة » فإنها لا ترد؛لأنها لم ترد أولا 
بالاجتهاد » بل باليقين » وقد حصل اليقين بزوال سبب الرد )+ ولأن البلوغ والحرية ليسا 
من فعل الشاهد فيتهم فى أنه فعلهما لتقبل شهادته » والكافر لا يرى كفره عارا ولا يترك 
دينه من أجل شهادة ردت عليه » وهذه كلها أمور تظهر بخلاف الفسق ء فقياسها على 
شهادة الفاسق قياس مع الفارق اه . ملخصا . 


(1) 1 صحيح ] 
المحلى لابن حزم : ( 517/4 ) . 


م شهادة الع إعلاء السنن 
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صحيح » والبقية تعضده وتشيده » ولفظ أثر عمر عند عبد الرزاق أنه قال : ١‏ تجوز 
شهادة الكافر والصبى والعبد إذا لم يقوموا بها فى حالهم تلك › وشهدوا بها بعد ما 
يسلم الكافر ويكبر الصبى ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا » قال ابن 
شهاب : إن ذلك سنة اه . ( كنز العمال) 7 . 


وفى « أحكام القرآن » " للجصاص : وإغا قال أصحابنا: نها أذا ردت لتهمة لم تقبل 
أبدا من قبل أن الحاكم قد حكم بإبطالها » وحكم الحاكم لا يجوز فسخه إلا بحكم ء ولا 
يصح فسخه با لا يثبت من جهة الحكم » وأما الرق والكفر والصغر فإن المعانى التى ردت 
من أجلها وحكم الحاكم بإبطالها محكوم بزوالها ؛ لأن الحرية والإسلام والبلوغ كل ذلك 
ما يحكم به الحاكم » فلما صح حكم الحاكم بزوال المعانى التى من أجلها بطلت شهادتهم 
وجب أن تقبل ولا لم يصح أن يحكم الحاكم بزوال التهمة ؛ لأن ذلك معنى لا تقوم به 
البينة ولا يحكم به الحاكم كان حكم الحاكم بإبطالها ماضيا اه . 
الجواب عن إيراد ابن حزم فى هذا الباب علي الجمهور : 

وبهذا كله اندحض ما قاله ابن حزم فى « المحلى » ° : إن قول عمر وعثمان هو على 
الحنفيين والملكيين والشافعيين لا لهم ؛ لأنهم خالفوهما فى الصبى يشهد » فيرد ثم يبلغ 
فيشهد » فقالوا : يقبل » ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر وعثمان حجة وبعضه غير 
حجة » وهذا تلاعب بالدين ممن سلك هذا الطريق ١ه‏ . قلنا : ولا شك فى أنه حجة 
عليك » فإنه يدل على أن شهادة العيد إنما تجوز بعد العتق لا قبله » وأما أنها إذا ردت قبل 
العتق فهل تقبل بعده أم لا ؟ ففيه وجهان : يحتملهما كلامهما » وإنما يكون عليهم لو 
حملوه على المعنى الذى حملته عليه » وليس بنص فيه » كما ذكرنا » فالآثر حجة لهم 
وقد أعاذهم الله من التلاعب بالدين 2 وإغا هو شأن من حرم الفقه والدراية جملة وحمل 


. )8/4 ( + كنز العمال‎ )١( 
. ) 81١/ ١( : (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
. ) 51١7/4 ( : اللحلى‎ )۳( 


شهادة العبد 1 


۹۲ دعن وک > عن سفيان الشورى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد قال : 
لإشهيدين من رجالکم 4 قال : من الأحرار » قال وكيع e‏ 
وهو قول وكيع ( المحلى  )‏ وأخرج الطبرى فى تفسيره "“ من طريق هشيم عن 
داود بن أبى هند قال : سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال : ليس 


له : «عن وكيع إلخ» . دلالته على معنى الباب ظاهرة . وقد مر فى المقدمة : أن 
قول التابعى فیما لا يدرك بالرأى مرفوع مرسل حكما » ولا يخفى أن تفسير الكتاب لا 
يجوز بالرأى ٠‏ فأقوال التابعين فى التفسير محمولة على السماع » لاسيما إذا وردت فيما لا 
يدرك بالرأى أصلا . قال ابن القيم فى « الإعلام ؛ 7 : ومن تأمل كتب الأثئمة ومن 
بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعى اه . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على مجاهد فى تفسير #إمن رجَالكم 4 بالأحرار : 
فقول ابن حزم فى المحلى » : وأما قول مجاهد ومن اتبعه (شهیدین من رجالکم) 
من الأحرار فباطل وزلة عالم وتخصيص لكلام الله تعالى لا برهان اه . رد عليه : فإن 
مجاهدا أجل وأرفع من أن يقول فى كتاب الله برأيه ما ليس منه » كيف وقد صح عن عمر 
وعثمان وابن عباس ما يدل على عدم جواز شهادة العبد قبل العتق » فالظاهر أن مجاهدا 
أخحذ ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما ء وتفسير الصحابى حجة اتفاقا » قال ابن حزم: 
وبالضتروة بدرى كل ذى حس سليم أن العسبيد رجال من رجالنا » وأن الإماء نساء من 
نسائناء قال تعالى : 9 نساؤكم حرث لَكُم ¢ ٠‏ فدخل فى ذلك بلا حلاف الجرائر 


.)41١؟/4(: المحلى‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى : ( ۱۸/۳ ) . 

(۳) الإعلام : ( ۲۴۲/۲ ) . 

. 5١ : والأحزاب آية‎ ٠ ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )٤( 
. ) 5١5/9 ( : المحلى‎ )0( 

(1) سورة البقرة آية : ۲۲٣۳‏ . 


الراك شهادة العبد ا 
مجح و کے محم سے سے ی کے حيري نے ےو 
بشىء . قلت : أليس الله يقول : ل والدين يظاهرون من نُسائهم 4 1 فلسن من التساء؟ 
نقال : والله تعالى يقول : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 أ تجوز شهادة 


العبيد؟ ( الدر المنثور ) . 


والإماءء فظهر فساد هذا القول ا ه . قلنا : هذا دليل لنا: على أن مجاهدا لم يقل ما قال 
برأيه ؛ لكونه مما لا يدرك بالرأى بل قاله سماعا فهو تأييد لمن احتج بقوله لا رد عليه . 
وأيضا : فلو قال ابن حزم : إن العبيد رجال من الرجال والإماء نساء من النساء لكان 
مسلما » وأما إنهم رجال من رجالنا أو نساء من نساءنا فلا » ألا ترى إلى قوله سبحانه : 
ما كان محمد با حدس رَجَالكُمٍ 4 7 أراد بهم الأحرار وقال : « وأنكحوا الأيامئ 
مم74 وفيه حطاب للآأحرار بدليل قوله : او الصالحين من عبادکم و إمائكُم 24 فلو 
اشتمل قوله :ل منكم4* العبيد والإماء لم يكن حاجة إلى قوله : «والصّالحين من 
عبَادكم وإمائكم 4 277 فشبت أن دليل المخطاب خصه بالأحرار » وأما قوله : # نساؤكم 
حرث لم 4 9" فامراد به الأزواج » فإن الزوجة هى الحرث وهى التى تقصد للوطأ دون 
الأمةفإنها تقصد للخدمة دون الوطأ فلا تشملها الآية » وإنغا حل وطئها بقوله : «والذين 
هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» ونحوه من الآيات . 
وجواز نكاح الإماء إا ثبت بآية النساء : «ومن لم يستطع مدكم طُولاً أن يدكح 
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم © ) وهى متأخرة عن البقرة كما لا يخفى 


. ) الا"‎ /1١( : الدر المنثور‎ )١( 
. 40 : (؟) سورة الأحزاب آية‎ 
. ۳۲ : سورة النور آية‎ )1( 
. ۳۲ : سورة النور آية‎ )٤( 
. ۲١۵ : سورة النساء آية‎ )0( 
. ۳۲ : سورة النور آية‎ )١( 
. ۲۲۳ : سورة البقرة آية‎ )۷( 
. 6 : سورة المؤمنون آية‎ )۸( 
. ٠١ : سورة النساء آية‎ )9( 


على من له معرفة بترتيب نزول السور ء ولا جاز التزوج بها كان لها من أحكام الحرث ما 
للأزواج الحرائر بالإجماع » فافهم . قال : وإنما حاطب الله تعالى فى أول الآية : ليا أيها 
الْذين آمنوا © 2١(‏ والعبيد بلا حلاف منهم » فهم فى جملة المخاطبين بالمداينة والإشهاد 
والشهادة اه . 

قلت : يا سبحان الله ! كيف عكس الأمر » فجعل دليل تخصيص الآية بالأحرار دليل 
عمومها للعبيد » فإن قوله تعالى : ف إِذَا انتم بديْن» 217 وقوله : «وليملل الذي عليه 
الحو 4 7( يدل بفحوى الطاب على أنه فى الأحرار دون العبيد ؛ لأن العبد لا يملك 
عقود المداينات » وإذا أقر بشىء لم يجز إقراره إلا بإذن مولاه » والخطاب إثما توجه إلى من 
يملك ذلك على الإطلاق » فدل ذلك على أن من شرط هذه الشهادة الحرية . 

قال ابن حزم : ونقول لهم : هل يلزم العبيد الصلاة والصيام والطهارة ويحرم عليهم 

من المآكل والمشارب والفروج كل ما يحرم على الأحرار ؟ فإن قالوا : نعم فقد كذبوا 
اق رشهدوا با ترون على اثياء کرو اهم قلا : ومن قال لك أن قوله تعالى : 
«إعبدا مُملوكا لأ يقدر على شيء» 47 أريد به نفى القدرة العرضية عن العبد > وإنما أريد به 
نفى حكم أقواله وعقوده وتصرفه وملكه » كما مر » والصلاة والصيام والطهارة ليست من 
العقود والتتصرفات » كما لا يخفى . قال : وقالوا : لا يقدر العبد على أداء الشهادة ؛ 
لأنه مكلف خدمة لسيده فقلنا : كذب من قال هذا ء بل هو قادر على أداء الشهادة » كما 
يقدر على الصلاة اه . 

قلت : فهل تقول بوجوب الجمعة والجماعة والحج والجهاد عليه ؟ فإن قلت : نعم » 
فهذامما لا يخفى سخافته وبطلانه » وإن قلت : لا ء فما الفرق بين الصلاة والصيام 
والطهارة حيث وجبت عليه» وبين الجمعة والجماعة والحج والجهاد حيث لم تجب؟ وهل 


. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )"” » ۲( 


۷١ : سورة النحل آية‎ )٤( 


5009 علاء الستز 

۳ ومن طريق ابن أبى شيبة » نا عيسى بن يونس ووكيع وعبد الرحمن بن 
مهدى ومعاذ»ء وقال عيسى : عن الأوزاعى » عن الزهرى ٠‏ وقال وكيع : عن شعبة › 
عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم النخعى » وقال عبد الرحمن بن مهدى : عن حماد 
ابن سلمة وأبى عوانة » قال أبو عوانة : عن عمر بن أبى سلمة عبد الرحمن بن عوف 
عن أبيه » وقال حماد : عن قتادة » عن شريح » وقال معاذ بن معاذ : عن أشعث . عن 
الحسن البصرى قالوا كلهم فى العبد يؤدى الشهادة فترد ثم يعتق فيشهد بها أنها لا 
تجوز إلا الحسن والحكم فإنهما قالا : إنها تجوز ( المحلى ) . 

٤4‏ ومن طريق أبى عبيد » عن عبد الرحمن بن مهدىءعن إسرائيل بن يونس» 
عن مجاهد قال : « أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد» . ( المحلى ) 7" 
وهذا سند صحيح . 


هذا إلا لكون الأولى لا تؤدى إلى فوات حق المولى بخلاف الثانية » فإنها تؤدى إلى فوات 
حقه » وكذلك الشهادة فإن لو كان من أهل الشهادة لوجب أن لو شهد بها فحكم بشهادته 
ثم رجع عنها أنه يلزم غرم ما شهد به ؛ لأن ذلك من حكم الشهادة » فلما لم يجز أن 
يلزمه الغرم بالرجوع علمنا أنه ليس من أهلها وآن الحكم بشهادته غير جائز » فافهم . 

قوله : « ومن طريق ابن أبى شيبة » نا عيسى إلخ » . احتلف الفقهاء فى شهادة العبد 
إذا شهد بها بعد العتق وقد ردت قبله » الراجح عندنا قول الحكم والحسن بدليل ما ذكرناه 
من قبل» وبالجملة فقد اتفقوا : على أنها لا تجوز قبل العتق»وهذا حجة على ابن حزم ومن 
تبعه . 

قوله: «ومن طريق أبى عبيدء عن عبد الرحمن إلخ». دلالته على إجماع آهل الحرمين 
على أن شهادة العبد لا تجوز ظاهرة » وقال محمد بن الحسن : لو أن حاكما حكم بشهادة 
عبد ثم رفع إلى أبطلت حكمه ؛ لأن ذلك مما أجمع الفقهاء على بطلانه كذا فى « أحكام 
القرآن » 7 للجصاص » وهذا يدل على إجماع فقهاء العراق والشام على ذلك أيضا ء 


. ) 14١5/40 : المحلى‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. ) 155/١ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )۳( 


شهادة العبد A.V‏ 
و - ومن طريق شعبة » عن مغيرة »عن إبراهيم قال : «لا تجوز شهادة المكاتب 
ولا يرث » ( المحلى )20 . 


٦‏ 1 ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة : إذا شهد العبد فردت 
شهادته ثم أعتق فشهد بها لم تقبل » وروى ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وهو قول أبى 
الزناد» وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن أبى ليلى والحسن بن حى وأبو 
عبيد وأحد قولى ابن شبرمة اه . « المحلى » " أيضا . 


۷ - ومن طريق أبى عبيد » عن حسان بن إبراهيم الكرمانى » عن إبراهيم 
الصائغ › عن نافع » عن أبى عمر : «لا تجوز شهادة المكاتب ما بقى عليه درهم! 
(المحلى) 27 وحسان بن إبراهيم الكرمانى من رجال الشيخين , وإبراهيم الصائغ من 
رجال أبى داود والنسائى » علق له البخارى » صدوق من السادسة ( تقريب ) 47 . 


وحكى عن محمد بن سلمة رضى الله عنه قال : كان يحيى بن أكثم رحمه الله أعلم الناس 
باختلاف العلماء » وكان إذا قال فى شىء : اتفق العلماء على كذا نزل أهل العراق على 
قوله » وقد قال : اتفق العلماء على أن العبد لا شهادة له » كذا فى المبسوط » . 


قوله : ١‏ ومن طريق شعبة » إلى قوله : « ومن طريق عبد الرراق إلخ ». دلالته على 
أن شهادة العبد لا تجوز قبل العتق ظاهرة . 

قوله : «ومن طريق عبيد »عن حسان إلخ؟ . دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة › 
وقد مر عن عمر وعثمان وابن عباس ما يدل على بطلان شهادة العبد قبل العتق » فوجب 
التعويل عليه لاسيما وقد أجمع عليه فقهاء الأمصار » وقال ابن حزم : فلم يبق إلا ابن 


. ) 215/4 ( : المحلى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

#) تقريب :(11/1 » ۳۷) . 
(4) الميسوط : )۱۳٤/١١(‏ . 
(9) المحلى : 415/4 ) . 


A.A‏ شهادة العبد إعلاء الستن 

۸ _ ومن طريق ابن أبى شيبة » عن ابن المبارك ووكيع قال ابن المبارك : عن ابن 
جريح:عن عطاء » وقال وكيع : عن زكريا بن أبى زائدة » عن الشعبى قالا جميعا : لا 
تجوز شهادة العبد ( المعحلى )30 . 


عمر ء وقد صح خلافه عن أنس » فبطل تعلقهم بالآثار اه . 

قلت : بل سلم لنا عمر وعثمان وابن عباس أيضا كما ذكرنا ووافقهم ابن عمر » فهؤلاء 
أربعة » منهم اثنان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم » فالحق ما ذهب إليه الجمهور 
وهو القول المنصور . وأما ما روى عن أنس فإنما رواه عنه المختار بن فلفل » وهو وإن كان 
ثقة فيما يروى عن غير أنس » فقد تكلم فيه السليمانى وعده فى رواة المناكير عن أنس مع 
أبان بن أبى عياش وغيره ء كما فى ١‏ التهذيب » ". 

ولا يبعد أن يكون أراد أنه يجوز شهادة العبد إذا تحملها وهو عبد وأداها وهو حرء ألا 
ترى إلى قول عمر : تجوز شهادة الكافر والصبى والعبد إذا لم يقوموا بها فى حالهم تلك 
إلخ ٠‏ فلعل بعض الناس ترددوا فى شهادة العبد إذا تحملها وهو عبد » وزعموا أنها لا تقبل 
ولو أداها وهو حر ؛ لكونه ضعيف التحمل » والأداء يبتنى عليه » قلا يعتبر أداءه والخال 
هذهء فرد ذلك أنس وقال : شهادة العبد جائزة أى بهذا المعنى الذى ذكرناه . 

فإن قيل : روى ابن حزم 27 من طريق وكيع » نا سفيان الثورى » عن عمار الدهنى 
قال : شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل : إنه عبد » فقال 
شريح: كلنا عبيد وإماء » ومن طريق ابن أبى شيبة » نا حفص بن غياث » عن أشعث ٠‏ 
عن الشعبى قال : قال شريح : لا تجوز شهادة العبد » فقال على : لكنا نجيزها » فكان 
شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده اه . 

قلنا : لا حجة فيه لابن حزم ومن تبعه ٠‏ فإنهم يجيزون شهادته لسيده ولغيره » ومن 
الباطل أن يكون بعض قول شريح حجة وبعضه غير حجة » وهذا تلاعب بالدين » وأيضا 


.)1415/4( : الحلى‎ )١( 
. ) 14/١١ ( : التهذيب‎ )0( 
. ) ٤۱۳/۹ ( : المصدر السابق‎ )( 


شهادة العبد ۸.۹ 
چو ی ی و ی ی ن ن ن 

۹ - ومن طريق ابن أبى شيبة » عن ابن المبارك » عن محمد بن راشد » عن 
مكحول لا تجوز شهادة العبد ( المحلى 2١()‏ أيضا . 


فإن المراد بالعبد هو المولى ‏ أى المعتق ‏ بدليل ما ذكره الرافعى » عن على : أنه نقض 
قضاء شريح بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلى وهو أن ابن العم تقبل شهادته مع أنه 
أقرب من المولى » كذا فى التلخيص الحبير » ”° . 

ولا أقل من أن يكون ضعيفا » فالتطبيق بين القولين يجوز بالرأى فبالحديث الضعيف 
بالأولى . وقد يروى أن عليا وزيدا رضى الله عنهما اختلفا فى المكاتب إذا أدى بعض بدل 
الكتاب » فقال على رضى الله عنه : يعتق بقدر ما أدى منه » وقال زيد : لا يعتق ما بقى 
عليه درهم » فقال زيد لعلى رضى الله عنهما : أرأيت لو شهدا كان يقبل بعض شهادته 
دون البعض » فهذا دليل الاتفاق منهما على ألا شهادة للعبد ١‏ ه . من « المبسوط » " . 

قلت : رواه الحاكم فى تاريخه من طريق جابر » عن عامر الشعبى » عن زيد بن ثايت 
قال : المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » وقال عبد الله : إذا أدى الثلث أو النصف فهو 
غريم » وقال على : يعتق بحساب ما أدى ويرئه ولده يحساب ذلك » قال جاير : بلغنى 
أن عمر بن الخطاب جمع عليا وعبد الله وزيدا فى المكاتب » فقال زيد : نقيس لهم ء 
فقال: أرأيتم إن أصاب حدا ؟ وكيف يدخل على أمهات المؤمنين ؟ فجعل يقيس لهم بنحو 
هذاء ففضله عمر عليهما فى المكاتب اه . من ١‏ كنز العمال » © » فلعله ذكر فى ما 
دكن م فياف ارايت لو شهدا كنان يفيل مهن هاده ذه ال فزق الرازي قد 
يختصر ما يأتى به غيره أتم وأكمل . 

وأما ما رواه ابن حزم من طريق أحمد بن حنبل» نا عفان بن مسلمءنا حماد بن سلمة 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تلخيص الخحبير : ( 505/7 ) . 
(۳) المبسوط : (5/0150؟١1).‏ 
(2) كنز العمال : ( ٠٠١/١‏ ) . 
(5) المحلى : ( 5١7/9‏ ) . 


3A1.‏ شهادة المحدود فى القذف إعلاء الستن 
BO ODO SDS DOSS OD ODODOOOE‏ 


باب شهادة المحدود فى القذف 
٠‏ .قال ابن أبى شيبة : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان»عن حجاج»عن عمرو 
ابن شسيبءعن أبيهءعن جده قال : قال رسول الله بل : « المسلمون عدول بعضهم 
على بعض إلا محدودا فى فرية » » أخرجه ١‏ الزيلعى » » وحجاج حسن الحديث »› 
فالحديث حسن هو مفسر جيد لا ورد فى بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو 


قال : سثل إياس بن معاوية عن شهادة العبد ؟ قال : أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب؟ 
على الإنكار لردها » فحجة لنا لا علينا » فإن عبد العزيز بن صهيب لم يكن عبدا مملوكاء 
وإنما كان من الموالى كما فى « التهذيب » » وهو دليل لا قلنا : إنهم أرادوا بالعبد المولى 
ولا نزاع فى قبول شهادته » فافهم . 

وأما قول الموفق ° : وقد يكون منهم أى من العبد الأمراء والعلماء والصالحون 
والأتقياء كعبد العزيز بن صهيب وزياد بن أبى زياد مولى ابن عباس كان عمر_بن عبد العزيز 
يرفع قدره ويكرمه مولى ابن عباس أحد العلماء الثقات » وكثير من العلماء الموالى كانوا 
عبيدا أو أبناء عبيد لم يحدث فيهم بالإعتاق إلا الحرية والحرية لا تغير طبعا ولا تحدث علما 
ولا مروءة اه . فمجرد تهويل لا احتجاج » فإن الصبى المراهق إذا شهد قبل البلوغ ردت 
شهادته » ولو شهد بعد البلوغ وإن كان قد احتلم فى اليوم الذى ردت فيه شهادته قبلناها » 
وباليقين ندرى أن الاحتلام لم يغير طبعه ولم يحدث فيه علما ولا مروءة فى يومه ذلك 2 
ومع ذلك أجمعنا على أنه لم يكن أهلا للشهادة قبل البلوغ بساعة وصار أهلا لها بالبلوغ 
فى ساعة هذه فكذلك العبد يصير أهلا للشهادة لعتقه فى ساعة العتق فافهم . فإن الفقه من 
المواهب ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثرا . 

باب شهادة المحدود فى القذف 
قوله : قال ابن أبى شيبة إلخ . أقول : احستج به المتأخرون من أصحابنا الحنفية على 


. ) 81/5 ( : نصب الراية‎ )١( 
. )۷١/ ١۲ ( : المغنى‎ )0( 


شهادة المحدود فى القذف 1۸1۱ 
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وعن عائشة من إطلاق المحدود » وفى بعضها بلفظ المحدود فى الإسلام ؛ فإن 
الروايات يفسر بعضها بعضا ء لاسيما وقد اتفقوا على أنه ليس من المحدودين فى 
الإسلام من يسقط شهادته بالحد غير المحدود فى القذف » ولا أخرجه بو داود © 
سكت عنه » وهذا دليل الصحة عنده ( عمدة القارىء ) 9 


عدم قبول شهادة المحدود فى القذف قبل التوبة وبعده» قال العبد الضعيف: والحديث رواه 
ابن ماجة "من طريق معتمر بن سليمان » ويزيد بن هارون عن حجاج بن أرطأة بسنده 
بلفظ : لا تجوز شهادة خائن وخائنة ولا محدود فى الإسلام ولا ذى غمر على أخيه اه . 
ولا منافاة بينه وبين ما رواه عبد الرحمن بن سليمان عن عبد الرحمن » عن حجاج » فإن 
مخرج الحديث واحد» وزيادة الثقة مقبولة» وليس بين اللفظين منافاة فلابد من العمل 
بكليهما فكأنه قال : 

ولا محدودا فى فرية فى الإسلام > وبه نقول كما فى الآثار لمحمد : أخبرنا أبو حنيفة 


)١(‏ قال الحافظ فى « الفتح ٩‏ : واحتجوا ‏ أى الحنفية - بأحاديث » أشهرها : حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعا : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام » أخرجه أبو 
داود وابن ماجة » ورواه الترمذى عن عائشة نحوه | ه ( ۱۸۸/١‏ ) ء وأورد عليه بعض الأحباب 
بأنه وهم فى عزوه رواية المحدود فى الإسلام لأبى داود » فإنه ليس فى روايته هذا اللفظ » وإنما هو 
فى رواية ابن ماجة وغيره اه . 
قلت : وما يدرك بأنك لم تهم فى نسبتك الوهم إليه بمجرد الاعتماد على نسخة للسنن رائجة فى 
بلادك » فعسى أن يكون الحافظ يراه فى نسخة أخرى لها » فإن للستن نسخا عديدة كما لا يخفى 
على من له إلام بهذا الفن » وأيضا فإن المحدث إذا عزا الحديث إلى جماعة من المخرجين فإنما يريد 
أصل الحديث دون السياق » وقد ثبت يقول الحافظ كون حديث عمرو بن شعيب أشهر الأحاديث فى 
الباب » فلا يضرنا اختصار من اختصره ولا جرح من جرحه بالكلام فى بعض الرواة » فإن شهرة 
الحديث تغنى عن الإسناد . 

(۲) عمدة القارئ : ( 857/5" ) . 

(9) [ صحيح ] 
رواه ابن ماجة ( ح /17557 ) » وآبو داود ( ح/5017” ) › والترمذى ( ح/ ۲۲۹۸ ) » وأحمد فى 
« المسئد 1١١8٠ ۱۸۱/۲ ( ٩‏ )ء والدارقطنى فى « الستن » ( ۲٤٤/٤‏ ) » والبيهقى فى «الكبرى» 
۱٥۵/۱۰ (‏ ع ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ) ۰ والترغيب ( ۲٤١‏ ) » وابن عدى فى : الكامل » ( ۷/ 31/15). 


لم شهادة المحدود فى القذف إعلاء السنن 


6 “مده م‎ RE E يذ وا غيم بق لمق وخا يه جو ف ع حيو عو أو اررق بيقر نهد يور خم بعل لقي اعد لف‎ E A a الو وريد" و أو عن مكلو وأ حمر‎ E 


حدثنا حماد عن إبراهيم فى نصرانى قذف مسلمة فضرب الحدء ثم أسلم : أنه جائز الشهادةء 
قال محمد: ويه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة؛ لأنه لم يضرب حدا فى الإسلام اه . 
لا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا كان مخرج الحديث واحدا : 

وبالجملة فلا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا كان مخرج الحديث واحدا فيحمل على أن 
بعض الرواة سمع ما لم يسمعه غيره » وليس ذلك من الاضطراب فى شىء ما توهمه 
بعض الأحباب ولا حاجة إلى الترجيح » قال ابن القيم فى « الإعلام 2١7»‏ فى شرح رسالة 
أمير المؤمنين عمر إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ما نصه : وقول أصير المؤمنين 
رضى الله عنه فى كتابه : أو مجلودا فى حد » المراد به القاذف إذا حد للقذف لم تقبل 
شهادته بعد ذلك » وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة » والقرآن نص فيه » وأما إذا تاب 
ففى قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء اه. فكيف رأيته قد فسر المطلق بالمقيد ؟ لأن رد 
الشهادة بالحد لم يعرف فى الإسلام إلا للحدود فى القذف وحله . 


وأما ما روى عن الأوزاعى : أن المحدود فى الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب » ووافقه 
الحسن بن صالح فقد خالفا فى ذلك جميع فقهاء الأمصار « فتح البارى ؛ ° > ولعلهما 
ذهبا فى ذلك إلى أن الصحابة جعلوا حد الخمر ثمانين جلدة قياسا على حد القذف > 
فينبخى قياسه عليه فى رد الشهادة أيضا وإن تاب » ولا يخفى ما فيه › فإن حد الخمر 
ثمانين قد ثبت بإجماعهم ولا إجماع فى رد شهادة الشارب بل لم يقل به أحد ممن تقدمهما 
فكانا محجوجين بالإجماع السابق » ولا مجال للقياس فى الحدود فلا عبرة به » ولا يكون 
مثله قادحا في الإجماع اللاحق . 


وأما قول ابن حزم ۴ : 


هذه صحيفة > وحجاج هالك فرد عليه فلم يزل الأئمة يحتجون 
() الإعلام : 44/1١01‏ ) . 

(۲) فتح البارى : )1۸44/6( . 

. ) ٤۳۲/١ ( : المحلى‎ )( 


شهادة المحدود فى القذف A1۲‏ 

ا 0 
1 عن ابن عباس فى حديث اللعان : فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن 
أمية » وهو أحد الشلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاء » فوجد عند أهله 
رجلاء فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح › فغدا على رسول الله 4ل فكره 
رسول الله اة ما جاء به واشتد عليه » واجتمعت الأنصار وقالوا : قد ابتلينا جا قال 
سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول اله ية هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى 
المسلمين» فو الله إن رسول الله ية ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله ول 
الوحى فنزلت : ل والذين يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 الآية ء 
فذكر الحديث . قلت : حديث ابن عباس فى الصحيح"(١2‏ باختصار » وقد رواه أبو 


بصحيفة عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده كما ذكرناه غير مرة » والحسجاج حسن 
الحديث احتج به مسلم فى الصحيح مقرونا بغيره > ووثقه غير واحد » وقد مر فى كلام 
الحافظ کون الحديث مشهورا فاستغنى عن الإسناد » وأما قوله : ثم هم أول مخالفين له ؛ 
لأنهم لا يقبلون الأبوين لا بينهما ولا الابن لأبويه > ولا أحد الزوجين للآخر » ولا العبدء 
وهذا خلاف مجرد لهذا الخبر اه . فالجواب : آنا لم نسقط شهادة هؤلاء لفوات العدالة » 
بل ؛ لكونهم شهداء لأنفسهم » ولا يجوز شهادة المرء لنفسه إجماعا » ولكون العبد لا 
يستاهل للشهادة كالصبى . 

والحاصل : أن العدالة وحدها لا تكفى » وانتفاءها ينع الشهادة » فلما نفى عليه السلام 
العدالة عن المحدود فى القذف مطلقا دل على أن شهادته لا تقبل أبدا » ولو كان المراد أن 
شهادته لا تقيل إلا إن تاب لم يكن لتخصيصه بالذكر معنى » فإن كل غير عادل من الفساق 
كذلك ٠»‏ فافهم . 


قوله : عن ابن عباس فى حديث اللعان وقوله : أخرج الطبرانى »عن عبادة بن الصامت 


] صحيح متفق عليه‎ [ )١( 
ومسلم فى ( التوبة ح/ 58 ) » وأبو داود فى (الطلاق»‎ » ) ١18 »9 رواه البخارى فى ( تفسير سورة‎ 
والإمارة » باب 82 ۲۲ 4 ) » والنسائى فى ( الطلاق باب 4189 ) » وأحمد فى‎ » ١ ۲۷ « باب‎ 
.) ۲۳۸/۱١ ( » «المستد‎ 


TAYE‏ شهادة المحدود فى القذف إعلاء السنن 
جه 102222252525 


يعلى والسياق له وأحمد باختصار عنه » ومداره على عباد بن فنصور وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد ) 27 . 

قلت : كلا بل هو صدوق حسن الحديث قال يحبى القطان : ثقة لا ينبغى أن يترك 
حدیٹه لرأى أخطأ فيه يعنى القدر ‏ كذا فى ١‏ التقريب » و «الخلاصة ١ء‏ وهو 
من رجال الأربعة قد علق له البنخاری وسكت عنه بو داود 7 فى سئنه فهو حسن 
الحديث صالح للاحتجاج به ولا رواه شاهد . 

۲ - أخرج الطبرانى من حديث عبادة بن الصامت : لما نزلت آية الرجم قال 
النبى َة : ١‏ إن الله قد جعل لهن سبيلا » الحديث » وفيه : فقال أناس لسعد بن عبادة : 
يا أبا ثابت ! قد نزلت الحدود » أرأيت لو وجدت مع امرآتك رجلا كيف كنت 
صانعا؟ قال : كنت ضاربه باليسف حتى يسكنا » فأنا أذهب وأجمع أربعة ؟ فإلى 
ذلك قد قضى الخائب حاجته » فأنطلق وقول : ریت فلانا فعل كذا وكذا فيجلدونى 
ولا يقبلون لى شهادة أبداء فذكروا ذلك لرسول الله ب فقال : كفى بالسيف شاهدا ثم 


إلخ قول الأنصار : الآن يضرب رسول الله ئة هلال بن أمية ويبطل شهادته فى المسلمين 
وقول سعد بن عبادة : فيجلدونى ولا يقسبلون لى شهادة أبدا دليل على ما قاله أصحابنا أن 
رد شهادة القاذف من تام عقوبته وحدهء وإن ذلك كان معروفا عند الصحابة وإلا لم يكن 
لذكرهم إياه مع الجلد معنى » وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة » ولهذا 
لو تاب القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد عليه فكذلك شهادته » فاندحض بذلك ما قاله اين 
حزم فى « اللمحلى » 47) ا نصه : ثم لو صح لما كان لهم فيه متعلق ؛ لأنه ليس فيه أنه 


] صحيح‎ [)١( 
أبى يعلى ؛ فى « مسنده » » وأحمد فى‎ ١ أورده الهيثمي فى «مجمع الزوائد » (17“/5) » وعزاه إلى‎ 
. 4١١ مسنده » وفيه ضعف . قلت :وشاهده صحيح متفق عليه كما فى حاشية التحقيق رقم‎ « 
. )95/ تقريب التهذيب : ( ص‎ )۲( 
. ) ١ ۲۷ « رواه أبو داود فى : ( الطلاق باب‎ )۳( 
. ) ۳٤۲/۹ ( : المحلى‎ ):( 


ا ا ا ا 0 ت 


قال : لولا ول یخان ليت ها اکر اذك اف ذا 5 7 


فهو حسن » أو صحيح على أصله . 
وأخرجه ابن ماجه (' من طريق سلمة بن المحبق وفيه الفضل بن دلهم ثقة أنكر 
عليه هذا الحديث من هذه الطريق » وبقية رجاله ثقات اه . من « مجمع الزوائد » !") 


ان اله SEGRE Be‏ متيسف aa‏ 
ابن المحبق » وهو قد رواه قتادة وغيره » عن الحسن . عن حطان بن عبد الله الرقاشى. 
عن عبادة بن الصامت وصحح البخارى حديث حطان » كما فى ١‏ التهذيب  »‏ وقد 
رأيت أن الفضل بن دلهم قد وافق الجماعة مرة » فرواه من طريق عبادة أيضا » فلا وجه 

للإنكار» والحديث صحيح بلا غبار . 


إن تاب لم تقبل شهادته » نحن لا نخالفهم فى أن القاذف لا تقبل شهادته اه . قلنا : 
وليس فيه أيضا أنه إن تاب لم يسقط جلده ٠‏ فهل ذلك أن تحتج بعدم ذكرهم ذلك على 
سقوط الجلد بالتوبة » وإلا فما الفرق بين الجلد ورد الشهادة وقد ذكروهما معا » وهو يدل 
على كون رد الشهادة من تمام الحد فلا يسقط أحدهما بالتوبة مثل الآخر . 

قال 2 : وأيضا : فليس من كلام النبى يكل »> ولا حجة إلا فى كلامه عليه السلام 
قلنا : ولكن كلامهم قد ذكر للنبى ييه كما هو الظاهر » وقد وقع فى حديث عبادة 
صريحا : أنهم ذكروا قول سعد للنبى و فلم ينكر بل قرره » وقال : « كفى بالسيف 
شاهدا200 الحديث وتقريره َة حجة مثل قوله كما تقرر فى الأصول . 


.) ١الئ/‎ ١؟‎ ( : فتح البارى‎ )١( 

(5 0 1)۳ صحيح ] 
رواه ابن ماجة ( ح/ ۲٣۰۰٦‏ ) » وآبو داود ( ح/ ٤٤1۷‏ ) » والجمع ( 515/5 ) » وتلخيص الخحبير 
( 86/2 )ء وعيد الرزاق ( ۱۷۹۱۸ ). 

. ) ۲۷۷/۸ ( : تهذيب التهذیب‎ )٤( 

(۵) المحلى لابن حزم : ( ۳٤۲/۹‏ ) . 

() تقدم فى ١‏ الحاشية رقم ١‏ ۳ » بالصفحة السابقة . 


14 شهادة المحدود فى القذف إعلاء الستن 
پو ی و ی Dg‏ 

“2487 - وروی ابن جرير بإسناد صحيح » عن شريح : أنه كان يقول فى القاذف : 
يقبل الله توبته ولا أقبل شهادته ( فتح البارى ) '. 

4 _ وقال ابن جريج » عن عطاء الخراسانى » عن ابن عباس : شهادة القاذف 
لا تجوز وإن تاب » ( المحلى لابن حزم ) 7( , وقال العينى فى « العمدة  »‏ : سند 


وله : وروى ابن جرير إلخ . دلالته على رد شهادة المحدود فى القذف ولو تاب 
ظاهرة» وشريح من أجل قضة المسلمين استقضاه ثلاثة من الخلفاء الراشدين وهو مخضرم 
قد عده بعض المحدثين فى الصحابة » وقد قضى برد شهادة المحدود فى القاذف وكانت 
قضاياه تنتشر » ولا تكاد تخفى على الخلفاء الراشدين » ولم ينكر عليه أحد من الصحابة 
فكان بمنزلة إجماعهم على ذلك » كما لا يخفى . 

قوله : وقال ابن جريج إلخ . الحديث أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه ١‏ » كما فى 
«فتح البارى » 50 
الجواب عن كلام الحافظ فى حديث عطاء الخراساتى : 

قال الحافظ : وهو منقطع ولم يصب من قال : إنه سند قوى ١‏ ه . قلت : أما انقطاعه 
فإغا يتأتى على مذهب البخارى وقد اشترط فى قبول عنعنة المعاصر اللقاء » وأما على 
مذهب مسلم ومذهب الجمهور فعنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمولة على السماع إذا لم 
يكن مدلسا » وعطاء الخراسانى لم يتهم بالتدليس ولم يذكره الحافظ نفسه فى طبقات 
المدلسين » وقد ولد عطاء سنة خمسين ومات ابن عباس سنة ثمان وستين كما فى 
#التقريب206؟ فلا يبعد سماعه من ابن عباس وهو عند وفاته ابن ثمانية عشر قد بلغ الحلم 


. C\AA/o0) : فتح البارى‎ )١( 

(۲) المحلى لابن حزم : ( ۳٤١۱/۳‏ ) . 

(۳) العمدة للعينى : )۳٤۲/۹(‏ . 

(5) فتح البارى : )144/0( . 

(6) فى « التقريب 0( ۱۹/۲۲ عطاء بن أبى مسلم اللفراساتى 1 واسم أبية ميسرة 8 وقيل : عبك 
الله صدوق يهم كيثرا 3 ويرسل ويدلس 2 من الخامسةءمات سنة حمس وثلاثين 2 لم يصح أن 


شهادة المحدود فى القذف AMY‏ 


جيد وهذا واحد يساوى هؤلاء المذكورين ( الذين ذكرهم البخارى أنهم أجازوا 
شهادته إذا تاب ) بل يفضل عليهم وكفى به حجة اه . 


إلا 


وأدرك ابن عمر قال مالك : عطاء بن عبد الله ولد سنة خمس ومات سنة ثلاث وثمانين 
ورأى اين عمر كما فى الميزان “ . وأما قول من قال : إنه سند قوى فهو نظير قولك 
فى على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس ٠»‏ وقد قال قوم : لم يسمع من ابن عباس التفسير 
وإعما أخذه عن مجاهد » أو سعيد بن جبير » فقلت بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة : فلا 
ضير فى ذلك كما فى الإتقان  »‏ مع أن على بن أبى طلحة ليس محمود المذهب كان 
يرى السيف . ضعفه يعقوب بن سفيان ء وقال : ضعيف الحديث منكر . وقال أحمد : له 
أشياء منكرات» كما فى ١‏ التهذيب » 29 . 

وعطاء الخراسانى لم يتهم بسوء المذهب قط وهو من كبار العلماء روى عننه مالك » 
وناهيك بمالك . قال أحمد ويحيى والعجلى وغيرهم : ثقة . وقال يعقوب بن شيبة ثقة 
معروف بالفتوى والجهاد . وقال أبو حاتم : ثقة محتج به » وقال الترمذى : عطاء ثقة 
روى عنه مثل مالك ومعمر » ولم أسمع أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه » وهو من رجال 
الجماعة أخرج له الشيخان وغيرهما » كما فى «الميزان» 247 وفى قول الترمذى رد على من 
تكلم فيه من المتأخرين بلا حجة» فكيف يكون قول من قال:إنه سند قوی غير صواب» وقد 
عرف أن الواسطة بينه وبين ابن عباس ثقة » فإنه يروى عن عكرمة وعطاء بن أبى رباح 
وعروة وسعيد بن المسيب وغيرهم من ثقات أصحاب ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم . 
تضعيف ما رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى الباب والجمع بينه وبين ما رواه عطاء 
الخراسانى عنه : 

وبهذا تبين ضعف ما رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس : القاذف إذا تاب فشهادته 


. ) ۱۹۸/۲ ( : الميزان‎ )١( 
. ) 196/5959 : الإتقان‎ )۲( 
. ) 708 /90/(: التهذيب‎ )۳( 
.)1١99/50( : الميزان‎ )( 


اما شهادة المحدود فى القذف إعلاء السنن 


د 


- وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه : حدثنا أبو داود الطيالسىءعن حماد بن 


عند الله عز وجل فى كتابه تقبل . كما فى ١‏ المحلى 2١00‏ فإن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى 
فوق على بن أبى طلحة بدرجات » فلا يعل حديثه بحديث من هو أضعف منه » وإن صح 
فلا نسلم المنافاة بينهما بل يحمل ما رواه على بن أبى طلحة عنه على قبول شهادته فى 
الديانات والروايات دون أحكام القضاء » وفى قوله عند الله عز وجل وفى كتابه دلالة على 
ذلك » كما لا يخفى » أى شهادته مقبولة عند الله وفى حقوقه وإن لم تكن مقبولة عند 
الناس وفى حقوقهم » وقد أجرنا شهادة المحدود لرؤية هلال رمضان » وقد قلنا بجواز 
النكاح بشهادة محدودين » فإن شهادة هلال رمضان أجراها أبو حنيفة مجرى الخبر » إذ لو 
كانت شهادة حقيقة لما جاز الحكم بشهادة واحد فيه مع أنه يكتفى بشهادة واحد عند اعتلال 
المطلع بشىء؛ والعدالة لا تشترط فى شهود النكاح ؛ لأن الغرض شهرته دفعا لتهمة الزنا » 
وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحمل » وأما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل »> ويمكنه 
الشهادة عليه بالتسامع وبهذا كله اندحض ما أورده الإمام البخارى على بعض الئاس فى هذا 
الباب إن كان أراد به أبا حنيفة الإمام من بين الأنام والعلم لله الملك العلام » والأولى ترك 
ما أبهمه على الإبهام كما قلنا فى ( باب الترجمان ) والسلام . 

قوله : روى ابن أبى شيبة فى « مصنفه © إلخ 7 دلالته على رد شهادة القاذف المجلود 
وإن تاب ظاهرة » وفيه إشعار بضعف ما تمسك به الشافعية وغيرهم وهو ما ذكره البخارى 
تعليقا ووصله الشافعى فى « الأم » عن سفيان بن عيينة » قال : سمعت الزهرى يقول : 
زعم أهل العراق " : أن شهادة المحدود لا تجور » فأشهد لأخبرنى فلان أن عمر بن 
الخطاب قال لأبى بكرة : تب وأقبل شهادتك قال سفيان : سمى الزهرى الذى أخبره » 
فحفظته ثم نسيتهء فقال لی عمر بن قيس - هو ابن المسيب - كذا فى « فتح البارى »0 . 


. ) 58١/4: المحلى‎ )1( 

(۲) والعجب من البخارى أنه مع احتجاجه بهذا الأثر نسب إلى شريح ء ومحارب بن دثار ومعاوية بن 
قرة والشعبى وهم من أهل العراق أنهم أجازوا شهادة القاذف المجلود إذا تاب » والزهرى يقول : 
زعم أهل العراق أن شهادته لا تجوز فلا بد أن يكون أحد القولين خطأ فتدبر . 

(۳) فتح البارى : ( ۱۸۷/١‏ ) . 


شهادة المحدود فى القذف 1۸1۹ 
2060-55-5 
سلمة » عن قتادة » عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا : لا شهادة له ونوبته فيما بينه 


وبين الله » وهذا سند صحيح على شرط مسلم ( الجوهر النقى )20 . 


وفيه ثلاثة أشياء : أحدها: أنه تقدم غير مرة أن مالكا وابن معين أنكرا سماع ابن المسيب 
من عمر وقد اعترف البيهقى : بأن روايته عنه مرسله . (ولا حجة فى المرسل عند المحدثين 
لا سيما عند ابن حزم ولكنه خلع ربقة الحياء من عنقه ههنا » فاحتج بهذا المرسل ولم يبال 
بمرسل على بن أبى طلحة » عن ابن عباس أيضا فانظروا من هو المتلاعب؟ ) الثانى: أن 
ابن عبينة رجع فى تعيين اسم من أخبر الزهرى ‏ وهو ابن المسيب - إلى عمربن قيس فكأنه 
روى ذلك عنه ( عن الزهرى ) وعمر هذا ضعيف ( وهو المعروف بسندل كذبه مالك وغيره 
) وأشار الشافعى إلى الجواب عن هذه العلة : وهو أن ابن عييئة تذكر بقول عمر بن قيس 
أنه ابن المسيب . 

( قلت : لم يتذكر بل لم يزل مترددا فيه فقد أخرج الطبرى فى التفسير”؟؟ : حدثنا 
أحمد بن حماد الدولابى » ثنى سفيان » عن الزهرى » عن سعيد إن شاء الله أن عمر قال 
لأبى بكرة : إن تبت قبلت شهادتك أو رديت شهادتك ففى قول سفيان : إن شاء الله دلالة 
على تردده فى سعيد » سلمنا ولكن قول عمر : قبلت شهادتك أو رددث شهادتك يحتمل 
أمرين: الأول : أن الإمام فى القاذف المحدود إذا تاب بالخيار بين قبول شهادته وردها ع 
ولم يقل به أحد » والثانى : أن يكون معناه : إن تبت لم أجلدك واستعفيت لك من المغيرة 
فيترك حقه وقبلت شهادتك › وإن لم تتب جلدتك ورددت شهادتك . وهذا غا لم يختلف 
فيه اثتان . فالواجب حمل الحديث على ذلك دون الأول » وإذا كان كذلك فلا حجة فيه 
للخصم » فافهم ) الثالث : أن ابن السيب الذى ( يقال فيه : إنه ) روى عن عمسر قبول 
شهادته إذا تاب خالفه فى ذلك » كذا فى الجوهر النقى »> . 


فإن قيل: قد روى الطبرى فى تفسيره من طريق معمرءعن قتادةءعن سعيد بن المسيب 


(۱) الجوهر النقى : ( ۲٤۹/۲‏ ) . 
(۲) تفسير الطبرى : (۱۸/ ۱١١‏ ) . 
(؟) المصدر السابق : ( ٠٤٠٥/۲‏ ) . 
)٩(‏ تفسير الطبرى : ( 11/۸ ) . 


شهادة المحدود فى القذف إعلاء :الان 


قال : تقبل شهادة القاذف إذا تاب قلنا : إذا تعارض القولان وجهل التاريخ فإما أن يجمع 
بينهما لو أمكن وهو أولى ٠‏ أو يعمل بالترجيح ٠»‏ وإلا فيتساقطان » ويمكن الجمع ههنا عا 
مر ذكره فى الجمع بین حديث عطاء الحراسانى » غن ابن عباس وبين حديث على بن أبى 
طلحة عنه » وأيضا فإن التاريخ وإن كان مجهولا ولكن الظاهر أن قوله بعدم القبول متأخر؛ 
لأن القول بقبول شهادته هو مذهب آهل المدينة كما علقه البخارى 2١7‏ » عن أبى الزناد وهو 
مدلول هذا الأثر ايضا ء فالظاهر : أن ابن المسيب كان على مذهب أهل بلده أولا ثم رجع 
عنه إلى قول أهل العراق » ويبعد عكسه كل البعد » كما لا يخفى » وفى رجوعه إلى قول 
أهل العراق عن قول المديتة قدح فى ما رواه عنه عمر بن الخطاب فى هذا الباب» وإلا لم 
يخالفه سعيد إلى غيره ٠‏ فافهم . 

وإن عملنا بالترجيح فمعمر إنما هو حجة فى الزهرى وابن طاوس حديثه عنهما مستقيم» 
فأما إذا حدث عن العراقيين من الكوفة والبصرة فلا ء قاله يحيى بن معين » كما فى 
«التهذيب 206 » وقتادة من آهل البصرة » فالقول فيه قول حماد بن سلمة دون معمر والله 
تعالى أعلم . 

ومن الدليل على ضعفه:ما رواه معمروعن قتادة ما ورد فى لفظ لعبد بن حميدء عن 
سعيد قال: شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة بن شعبة ثم دعا أبا بكرة فقال : 
إن تكذب نفسك نز شهادتك . فأبى أن يكذب نفسه. كذا فى ١‏ الدر المنشور» 29 ء واللتفاظ 
لا يثبتون له سماعا من عمر إلا رؤية رآه على المنبر ينعى النعمان بن مقرن» وأيضا فقد روى 
أبو داود الطيالسى: حدثنا قيس »عن سالم الأفطس »عن قيس بن عاصم قال: كان أبو بكرة 
إذا أتاه رجل يشهده قال:أشهد غيرى » فإن المسلمين قد فسقونى كذا فى«عمدة القارى» (4) 


. (Yov/o): آنظر فتح البارى‎ )١( 
.)؟524/1١١0(‎ : التهذيب‎ )۲( 
, ) ١٠/١ ( الدر المنثور ؛‎ ) 

. ) ”5١/ عمدة القارى : ( ص‎ )٤( 


شهادة المحدود فى القذف AY‏ 
ا اا حا ا نئي ا ا 


65 محمد قال : أخبرنا أبو حنيفةءثنا حماد.عن إبراهيم قال : إذا جلد القاذف 
لم تجز شهادته أبدا » وقال فى قول الله تعالى إلا اين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» 
قال : يرفع عنه اسم الفسق › » فأما الشهادة فلا تجوز أبدا ( كتاب الآثار )20 » وهذا 


ورواه إسماعيل القاضى » نا أبو الوليد الطياسى » نا قيس » عن سالم هو الأفطس . عن 
قيس بن عاصم نحوه » كما فى « المحلى » 257 . وهذا سند حسن صحيح فإن سالا من 
رجال البخارى وغيره > وقيس هو ابن الربيع وثقه شعبة والثورى وغيرهما » وقيس بن 
عاصم لا يسأل عنه. 

ومعنى قوله : فسقونى » أى ردوا شهادتى فقول ابن حزم : ما سمعنا أن مسلما 
فسق أبا بكرة ولا امتنع من قبول شهادته على النبى ية فى أحكام الدين اه . لا يقدح 
فى صحة الحديث أصلا ؛ لأنه لا يلزم من قبول روايته قبول شهادته ولا يلزم من عدم 
تفسيق المسلمين إياه أنه لم يردهم شهادته تفسيقا » ولا يخفى أن أبا بكرة كان من أزهد 
الناس وأتقاهم وأروعهم وأعبدهم لله بعد ما جلده عمر الحد > ومع ذلك ردروا شهادته ولم 
يردوا روايته فكان فى قبولهم روايته دلالة على كونه عدلاً صالحاً وفى ردهم شهادته دلالة 
على أن المجلود فى القذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب وحسنت حالته » فافهم . 

قوله : محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة إلخ فيه تصريم بآن قوله تعالي : 3 إلا الذين 
تاوا من بعد ذلك وأصلحوا» (؛) استنناء من قوله : « وأولتك هم الفاسقون 4 () دون 
قوله ١‏ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 “يدل على ذلك أن قوله تعالى E‏ 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4% © كل واحد منهما أمر وخطاب, للآئمة ۽ ورد 
الشهادة يصلح جزاء فيكون مشاركا للأول فى كونه حدا . وقوله : « ولا تقبلُوا لهم شهادة 
أبدا 4 خبر » والاستثناء داخل عليه ولا يصلح جزاء ؛ لأنه ليس بخطاب للأئمة › 


. ) 55 // كتاب الآثار : ( ص‎ )١( 
. ) 589١/9 : المحلى لابن حزم‎ )۲( 
. ) ٤۳۳/۹ ( : المصدر السابق‎ )۳( 
. 48 : سورة آل عمران آية‎ ):( 

(06) سورة النور آية : 4 . 

(8-5 ) الآية السابقة . 


AYY‏ شهادة المحدود فى القذف إعلاء السئن 
ويي و و ج ج وکر ڪڪ LOOO GG gg‏ 


سند صحيح » وروى عبد الرزاق»عن الشورى»عن واصل » عن إبراهيم نحوه ؛ 
س کے ا ا کے 
بل هو إخبار عن صفة قائمة بالقادمين » فلا يصلح أن يكون من عام الحد ؛ لأنه كلام 
مبتدأ على سبيل الاستئناف منقطع عما قبله لعدم صحة عطفه على ما سبق لأنه جملة 
ا للأئمة وقوله : «فاجلدوهم € 217 جملة إنشائية خطاب للأئمة ء, 
أن يكون عطفا على قوله : «فاجلدوهم 4 ولا يصلح قوله : « وأولتك هم 

الفاسقون ) 04" أن يكون عطفا عليه ؛ لأنه غير جائز أن يتنظم لفظ واحد الأمر والخبر ألا 
ترى أنه لا يصح جمعهما فى كناية » ولا فى لفظ واحد ؟, 1 

وأما قوله تعالی : «إنّما جزاء أأذين يحاربون الله ورسولّه » ١‏ إلى قوله : « ذلك 
لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عاب عظيم ¢ 0 ثم قال : < إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم » 21 فإن أوله وإن كان آمرا فى الحقيقة فإن صورته صورة الخبر » قلما 
كان الجمع فى صورة الخبر جاز رجوع الاستئناء إلى الجميع > وأيضا فقوله : «من قبل أن 
تقدروا عليهم » (' يمنع رجوع الاستثناء إلى القريب ٠‏ فإن التوبة ترفع الخزى والعذاب من 
غير تقييد بأن تكون قبل القدرة عليهم › فافهم . 

بخلاف آية القذف فإن ابتداءها أمر وآخرها خبر > ولا يجوز أن ينتظمهما جملة واحدة» 
فذلك كانت الواو فى قوله : # وأولتك هم الفاسقون» 0 للاستعناف دون العطف ء 
وأيضا فقد اتفقنا على أن التوبة لا تسقط الحد » ولم يرجع الاستثناء إليه » فوجب أن يكون 
رد الشهادة مثله ؛ لأنهما جميعا أمرأن قد تعلقا بالقذف » فحيث لم يرجع الاستثناء إلى 
الحد وجب أن لا يرجع إلى الشهادة » وأما التفسيق فهو خبر ليس بأمر » فلا يلزم على ما 
وصفنا . 

والعجب من الشافعى رحمه الله أنه قال : الثنايا على أول الكلام وآخره فى أجميع ما 
يذهب إليه أهل الفقه » ذكره البيهقى فى « السنن » » وكيف يقول هذا وهو لم يرجع الثنيا 


(۳-۱) سورة النور آية : ٤‏ 
)٤(‏ سورة المائدة آية : ۳۳ . 
(6) الآية السابقة . 

(5) سورة المائدة آية : 4” . 
(۷) الآية السابقة . 


(۸) سورة النور آية : ٤‏ 


شهادة المحدود فى القذف AYY‏ 


قال الثورى : ونحن على ذلك ( فتح البارى )!21 . 


إلى أول الكلام» وإنما أرجعه إلى وسطهء ولو كان راجعا إلى أول الكلام لزمه سقوط الحد 
بالتوبة > وهو لا.يقول به » والذى عرفناه من مذاهب آهل الفقه واللغة أن الثنيا يرجع إلى 
ما يليه أو إلى أول الكلام وآخره » وأما إرجاعه إلى وسط الكلام فلم يقل به أحد > وإنما 
هو تحكم بلا دليل » وكيف يقول الشافعى هذا وقد ذكره البيهقى عن جماعة من السلف 
أنهم أعادوا الإستغناء إلى الحملة الأخيرة » وذكر أبو عمر فى «التمهيد» : أنه قول الحكم 
ومعاوية بن قرة وحماد بن أبى سليمان ومكحول »وهو رواية عن ابن المسيب وعكرمة» 
وإليه ذهب أكثر أهل العراق»وفى «المحلى» لابن حزم: وصح عن الشعبى والنخعى وابن 
المسيب فى أحد قوليه والحسن البصرى ومجاهد فى أحد قوليه ومسروق وعكرمة فى أحد 
قوليه : أن القاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب وعن شريح : المحدود فى القذف لا تقبل 
شهادته ذا وهر فول لای خا احا شقان کنا فی «الجرعن القن 

وفى « الأحكام ٠‏ 0 للجصاص : روى ابن جريج وعثمان بن عطاء 3 عن عطاء 
الخراسانى ٠‏ عن ابن عباس فى قوله تعالى 8 والْذين يرمُونَ الْمحْصنَات لم لم يأتوا 
بارس شهداء جلدوهم ماين جد لا وا هم شهادة بدا وأوآك هم ناسود )2 
ثم استثنى فقال : «إلا الذين تابو41”*). فتاب عليهم من الفسق» وأما الشهادة فلا تجوز اه. 
وفيه : تصريح برجوع الثنيا إلى ما يليه دون أول الكلام وآخره » خلافا لما قاله الشافعى 
رحمه اللهء وفيه : تأييد لما قاله إيراهيم يم النخعى وإشعار بأنه لم ينفرد با قال » بل له سلف 
فيه من ترجمان القرآن اين عباس رضى الله عنهما » وقد تقدم الجواب عما رواه على بن 
أبى طلحة عنه بخلافه فلا يفيده . 

وحجتنا فى ذلك أيضا من حيث الظاهر : قوله تعالى : طرلا تقبلوا لهم شهادة بد4 


() فتح البارى : )144/0( . 

(؟) الجوهر النقى .(YEo/Y):‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص : ( ۲۷۳/۳ ) . 
(8) سورة النور آية : 4 

(0) سورة آل عمران آية : ۸٩‏ . 

. > : سورة النور آية‎ )١( 


1A٤‏ شهادة المحدود فى القذف إعلاء السنن 
DO OOOO OOD OOOOODODODE‏ 


والأبد ما لا نهاية لهء فالتخصيص عليه فى بيان رد شهادته دليل على أنه يتناول الشهادة 
على التأبيد» وأنه حكم برأسه غير متعلق بسمة الفسق ولا يترك التوبة ؛ لآن كل كلام 
حكمه قائم بنفسه وغير ججائز تضميئه بغيره إلا بدلالته»وفى حمله على ما ادعاه الخصم 
تضمين بغيره» وإبطال حكمه بنفسه وذلك خلاف مقتضى اللفظء وأيضاً فحمله على ما 
ادعى يوجب أن يكون الفسق المذكور فى الآية علة لما ذكر من إبطال الشهادةء فيكون 
تقديره: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» ؛ لأنهم فاسقونء وفى ذلك إزالة اللفظ عن حقيقته 
وصرفه إلى مجاز لا دلالة عليه ؛ لأن حكم اللفظ أن يكون قائما بنفسه فى إيجاب حكمه 
وأن لا يجعل علة لغيره عا هو مذكور معه ومعطوف عليهء فثبت بذلك أن بطلان الشهادة 
بعد الجلد حكم قائم بنفسه على وجه التأبيد غير موقوف على التوبة (الأحكام 
000 

ومعنى قوله : إولا تقبلوا لهم» 7" أى للمحدودين فى القذف بالتوبة لا يخر من أن 
يكون محدودا فى القذف . بخلاف قوله تعالى : «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا04©, 
فإن معناه ( لا تصل على أحد ) من المنافقين ( مات على نفاقه أبدا ) وبالتوبة يخرج من أن 
يكون منافقا ( فافترقا ) والمراد بالآية : شهادته أى شهادة المجلود فى القذف لا ما يأتى به 
من الشهود على صدق مقالته » فالصحيح من المذهب عندنا : أنه إذا أقام المحدود أربعة من 
الشهداء على صدق مقالته بعد إقامة الحد عليه تقبل 2257 ويصير هو مقبول الشهادة > كذا 

فى والسوط 0 

ووجه ذلك قوله تعالى : « ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 204 وثم للتراخى ذ فى أصل اللغةء 


. ) ۲۷۷/۳ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) سورة النور آية : ٤‏ 

(۳) سورة التوبة آية : 85 . 

(5) أى ولا تقبل فى حق المقذوف > فلا يقام عليه الحد بهذه الشهادة > لأن الحدود تدرأ بالشبهات » 
وهذه شهادة لا تخلو عن شبهة . ورد شهادة القاذف وإن كان من تتمة الحد عندنا ولكنه ليس عا 
يدرأ بالشبهاتء أما أولا: فلكونه تتمة للحد لا حدا برأسهء وأما ثانيا: قلا اختلاف العلماء فى كونه 
تتمة لمحد فلو أقام الحدود أربعة من الشهداء على صدقه تقبل ويصير مقبول الشهادة فافهم . 

. ) ۱۲۳/١۱١ ( : الميسوط‎ )٥( 

0) سورة النور آية : ٤‏ 
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۷ _ وقال سعيد بن جبير : تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم ولا 
تقبل شهادته (أعلام الموقعين 2١!‏ لابن القيم) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد 


فاقتضى ذلك أنهم متى أنوا بأربعة شهداء متراخيا عن القذف أن يكونوا غير مردودى 
الشهادة بالقذف ٠»‏ والتراحى يعم ما قبل التلد وبعده على حد سواء فمن خصه با قبل 
الجلد فعليه البيان . 

اندحض بذلك كله ما قاله الحافظ فى الفتح » 227 : أن الجمهور تأولوا قوله تعالى : 
مل أبدا ”" على أن المراد ما دام مصراً على قذفة ؛ e‏ 
لو قيل : لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن المراد مادام كافرا اه . فإن قوله تعالى : 
تقيلوا لم6 اة عن الخلودين: + فكان :اة ا 
وبالتوبة لا يزول عنهم اسم المجلود بخلاف الكافر > فإن التوبة تزيل عنه اسم الكفر » وأما 
الإصرار على القذف فلا ذكر له فى النص فلا يجوز تعليق الحكم عليه أصلا » والدليل 
على كون قوله :ولا تقبلوا لهم 2*0 كناية عن المجلود ما ذكرناه فى المتن من قوله ا : 
«الملمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى فرية » ° » وكذا قول عمر رضى الله 
عنه فى رسالته إلى أبى موسى الأشعرى : «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
مجلودا فى حد أو ظنينا فى ولاء أو قرابة » ° الحديث . فالتنصيص على المحدود 
والممجلود يدل أن رد الشهادة إتما يبتن على الحد والجلد دون الإصرار » وتحوه غا ذكره 
الخصم . 


قوله : «وقال سعيد بن جبير إلخ» يعارضه ما علق عنه البخارى ووصله الطبرى يلفظ : 


. ) 15/١ ( : أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) فتح البارى : ( ۱۸۷/١‏ ) . 

(۳) سورة التوبة آية : 84 . 

5 : سورة النور آية‎ )٤( 

. الآية السابقة‎ )٥( 

(5) تقدم . 

(0) [ صحيح ] 
رواه البيهقى فى « الكبرى » ( ۱۹۷/۱۰ ) والحقاء ( ۲/ ۲۹٠‏ ) » والدارقطنى فى ١‏ الستن ٠‏ 
)۰-۷/8( . 


A‏ شهادة المحدود فى القذف إعلاء السان 
BRD OGD OSSD 035252225255999‏ 


وابن المنذر كما فى « الدر المنثور » "“ وجزم ابن القيم به دليل على صحته عنده . 
۸ _ حدثنا ابن المثنى , ثنا ابن الوليد » ثنا شعبة قال المغيرة : سمعت إبراهيم 
يحدث عن شريح قال: قضاء من الله لا تقبل شهادته بدا » توبته فيما بينه وبين ربه قال 
أبو موسى : يعنى القاذف . أخرجه الطبرى فى « تفسيره  »‏ » وهذا سند كما ترى 
رجاله رجال الصحيح . 
٠‏ -عن مكحول فى القاذف: إذا تاب لم تقبل شهادته؛ أخرجه عبد بن حميد. 
وعن محمد بن سيرين قال : القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين 


تقبل شهادة القاذف إذا تاب قال الحافظ فى « الفتح » (2) : وروى ابن حاتم من وجه آخر 
عنه : لا تقبل » لکن إسناده ضعيف اه . 

قلت : ولكن فى حكمه بضعفه نظرا » فإن ابن أبى حاتم قد التزم أن يخرج أصح ما 
ورد » كما فى ١‏ الإتقان » ١‏ فالظاهر أن الذى هو ضعيف عند الحافظ من رواته ثقة 
عندف ويدل على ذلك أيضا أن الحافظ ابن القيم ذكره فى « الإعلام » جازما به > ولا 
يجزم مثله بضعيف » ودلالة الأثر على رد شهادة المحدود فى القذف وإن تاب ظاهرة . 

قوله : « حدثنا ابن المثنى إلخ ٠‏ قول شريح : قضاء من الله لا تقبل شهادته أبدا دليل 
على أنه قال ذلك سماعا وتوقيفا لا اجتهادا ؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يقضى على الله 
سبحانه يرأيه . 

قوله: «عن مكحول وعن محمد بن سيرين إلخ» لم أقف لهما على سند ولكن قد تقدم 
فى قول ابن عبد البر أن مذهب مكحول فى ذلك مذهب آهل العراق ٠»‏ ولا يخفى أن ابن 
سيرين منهم ٠‏ وفى كل ذلك دلالة على قوة مذهينا فى الباب » فإن سعيد بن المسيب إمام 


. ) 517/8 ( : الدر المتثور‎ )١( 
.) 57/18/01 : تفسير الطبرى‎ )۲( 
(9؟) فتح البارى : (ه/لاه؟).‎ 
. ) ۱۹٥/۲ ۰ : الإتقان‎ ):( 
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الله » فأما شهادته فلا تجوز أبدا » أخرجه عبد بن حميد . 
١‏ - وأخرج عن عكرمة أيضا قال : لا شهادة له » ( الدر المنثور ) . 


أهل المدينة فى زمانه » وابن عباس إمام أهل مكة » وسعيد بن جبير إمامهم بعذه » 
ومكحول والأوزاعى أئمة أهل الشام فى الفقه والحديث › وهؤلاء كلهم وافقوا أهل العراق 
فى أن شهادة المحدود فى القذف لا تقبل أبدا وإن تاب وهو ظاهر نص الكتاب » ومدلول 
حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده مرفوعا » ومدلول قول عمر رضى الله عنه 
فى رسالته المشهوره المتلقاة بالقبول ويؤيده قول الأنصار فى حديث اللاعنة : الآن يضرب 
رسول الله َة هلال بن أمية ويبطل شهادته فى المسلمين » وقول سعد بن عيادة : 
فيجلدونى ولا يقبلون لى شهادة أبدا . 

ولاعجب من بعض الأحباب أنه أغمض عينيه عن كل ذلك وقال : لا حجة لهم أى 
للحنفية ‏ فى الحديث فى هذا الباب » ثم قصر حجتهم على نص الكتاب » ولا يخفى 
على الفقيه العارف أن نص الكتاب والاستثناء الذى فيه هو عمدة من أجاز شهادته إذا تاب» 
وبه تمحسكوا لمذهبهم كما قاله الحافظ فى « الفتح » ° فلا يتم حجة الحنفية به إلا إذا 
ضمت إليها الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة والتابعين كى لا يلزم رد التأويل ٠‏ 
والاجتهاد بالاجتهاد » والخصم ليس عنده حديث مرفوع فى الباب » وإنما عمدته ترجيح ما 
أول عليه نص الكتاب با رواه مسفيان بين عيينه وغيره عن الزهرى » عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وما رواه عن جماعة من التابعين مثله » والجواب عن ذلك كله : أن تأويل 
النص بالحديث المرفوع أولى من تأويله بغيره » وقول عمر فى رسالته المشهورة يعارض ما 
رواه الزهرى عنه مع علل أخرى فيه قد ذكرناها ٠‏ وإذا اختلف التابعون » فإنما يؤخذ من 
أقوالهم ما كان أقرب إلى ظاهر متأيدا بالخديث المرفوع . 

ولا يخفى أن قول من قال : لا تقبل شهادته أبدا أشبه بالحق وأقرب إلى ظاهر الكتاب 
وألصق بهء وهو المؤيد بالأحاديث المرفوعة فى الباب» كما تقدمت الإشارة إليه » وذكرنا 


.) 1۲/٠۸( : الدر المنثور‎ )١( 
. ) ۱۸۷/١ ( : فتح البارى‎ )۲( 


(۳) قوله : ١‏ يعارض ؛ وردت ١‏ بالأصل »© « العرض » ء وهو تحريف » والصحيح ما أثبتناه . 
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۲ - حدثنى يعسقوب ء ثنا هشیم أخبرنا إسماعيل ( هو ابن أبى خالد ) » 
الشعبى : أنه كان يقول فى القاذف إذا شهد قبل أن يضرب الحد : قبلت شهادته . 


أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده مشهور عند أولى الألباب » فالحق فى 
تأويل الكتاب ما ذهبنا إليه لا ما ذكره الخصم » والله تعالى أعلم . 
شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف بل بإقامة الحد عليه : 

قوله : ١‏ حدثنى يعقوب إلخ » . فيه دلالة على أن شهادة القاذف لا تبطل بنفس 
القذف؛ بل بإقامة الحد عليه » واختلف أهل العلم فى ذلك فقال بعضهم : قد بطلت 
شهادته ولزمته سمة الفسق قبل إقامة الحد » وهو قول الليث بن سعد والشافعى » وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك : شهادته مقبولة ما لم يحد ٠‏ ( وهو قول الشعبى 
كما علمت ) وهذا يقتضى من قولهم : إنه غير موسوم بسمة الفسق ما لم يقع به الحد ؛ 
لأنه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شهادته إذا كانت سمة الفسق مبطلة لشهادة من وسم به 
لكان اع طري الكل 1 من جيه الأعكيادة والدليل على صحة ذلك قوله تعالي: 
«والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» () إلى قوله : « وأولعك هم 
القاسقون » ”2 فأوجب بطلان شهادته عند عجزه ه عن إقامة البيئة » وثم للتراخى فى 
حقيقة اللغة » فاقتضى ذلك أنهم متى أتوا بأربعة شهداء متراخيا عن حال القذف أن يكونوا 
غير فساق » فمن حكم بفسقهم بنفس القذف فقد خالف حكم الآية . 

وأيضا: فلو كانت شهادته تبطل بنفس القذف لا كان تركه إقامة البينة على زنا المقذوف 
مبطلا لشهادته » وهی قد بطلت قبله » وأيضا : فلو كان القاذف محكوما بكذبه بئفس 
القذف لوجب أن لا تقبل بعد ذلك ببينته على زنا المقذوف » إذ قد وة قع الحكم بكذبه فى 
قذفه حكم ببطلان شهادة من شهد بصدقه » فلما لم يختلفوا فى قيول بينته على المقذوف 
بالزنا وإن ذلك يسقط عنه الحد ثبت أن قذفه [ لم يوجب أن يكون كاذبا » فواجب أن لا 
تبطل شهادته إذا لم يحكم بكذبه » ألا ترى أن قاذف امرأته بالزنا لا تبطل شهادته ] ٩‏ 


0 : سورة التور آية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )۲( 
ّ >» ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل‎ )۳( 
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23 قال : ثنا هشيمء أخبرنا عبيدة»عن إبراهيم » وإسماعيل بن سالم»عن 


بنفس القذف » ولا يكون محكوما يكذبه بنفس قذفه » ولو كان كذلك لا جاز إيجاب 
اللعان بينه وبين امرأته » ولا أمر أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين مع الحكم 
بكذيه » ولا قال النبى يهو بعد ما لاعن بين الزوجين : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائ( ؟ فأخبر أن أحدهما بغير عينه هو الكاذب » ولم يحكم بكذب القاذف 
بنفس قذفه » ويدل عليه قوله تعالى : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذبوت 4 (') فلم يحكم بكذبهم بنفس القذف فقط بل إذ 
لم يأتوا بالشهداء » ومعلوم أن الشهداء إنما يقيمون الشهادة عند الإمام بطلب المقذوف » 
ل ل ميس لا 

فإن قيل لا قال الى : 9 لولا إذْ سمعتموه طن المؤمنون والمؤمتات بأنفسهم خيرا 
وَقَالُوا هذا إفك مبين» دل ذلك : على أن على الناس إذا مسمعوا من يقذف آخحر أن 
يحكموا بكذبه ورد شهادته . 

(قلت: كلاء SS‏ اه د 0 


ل » 9) علمنا أنه لم يرد بقوله : « وقَانُوا هذا فك ييه( 


(۱) 1[ صحيح متفق عليه ] 
رواه الببخارى ( ۷۱/۷ » ۷۹٩‏ ) » ومسلم ( ص /75١١)ء‏ وأبو داود ( ح /75808 ) » والنسائى 
۱۷۷/١ (‏ )ء وأحمد فى « المسند ٤/۲ ( ٩‏ )ع والبيهقى فى 7 الكبرى ۳۹١٥/۷ ( ٩‏ ) » والحاكم 
فى « المستدرك ١) ۲۰۲/۲ ( ٩‏ والمنشور ( ۲۲/۵ ) » وابن كثير فى ١‏ التقفسیر ؟ ( ۲۱۳/۲ )ع 
والطبرى ( 55/148 ) » ومعانی ( ١858/4‏ )ع والحميدى ( 1۷۲ ) . والشافعى فى 7« مسنده ٩‏ 
(0۹) . 

(۲) سورة النور آية : ١١‏ . 

(۳) السورة السابقة آية : ١١‏ . 

() السورة السابقة آية : ٠١‏ . 

(5) السورة السابقة آية : ١١‏ . 


AT.‏ شهادة المحدود فى القذف إعلاء الستن 
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الشعبى:أنهما قالا فى القاذف إذا شهد قبل أن يجلد:فشهادته جائزة . رواه الطبرى فى 


إيجاب الحكم بكذبهم بنفس القذف » بل معناه : وقالوا : هذا إفك مبين إذا مسمعوه ولم 
يأت القاذف بالشهود » وأيضا فمعلوم أن الآية نزلت فى شأن عائشة رضى الله عنها 
وقذفتهاء وقد كانت بريئة الساحة غير متهمة بذلك » وقاذفوها أيضا لم يقذفوها برؤية متهم 
لذلك . وإنما قذفوها ظنا منهم وحسبانا حين تخلفت » ومن أخبر عن ظن فى مثله فعلينا 
إكذابه والتكير عليه ( بمجرد السماع ) » والشافعى رحمه الله يزعم أن شهود القذف إذا 
جاءوا متفرقين قبلت شهادتهم » فإن كان القذف قد أبطل شهادته » فوجب أن لا يقبلها 
بعد ذلك » وإن شهد معه ثلاثة ؛ لأنه قد فسق بقذفه وحده » فوجب الحكم بتكذيبه » 
وفى قبول شهادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يلزمه أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف ٠١‏ كذا 
فى «أحكام القرآن » للجصاص ۔ 

ويدل لصحة قولنا من جهة السنة : قوله ي : « المسلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا محدودا فى فرية » ° حيث علق انتفاء العدالة بالحد ويلزمه بقاء العدالة ما لم يحد » 
وكذا قول عمر فى ١‏ رسالته » مثله » وقول الأنصار : أيجلد هلال وتبطل شهادته فى 
السلمين فأخبروا : أن بطلان شهادته معلق بوقوع الجلد به ولو بطلت بنفس القذف لقالوا : 
قد بطلت شهادة هلال فى المسلمين فهل يجلد ظهره أيضا » فافهم . 

وإذا ثبت أن شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف عندنا » بل بتمام الحد عليه » فلنا : 
أن نحمل قول من قال : إن شهادة القاذف تقبل إذا تاب على قبولها قبل إقامة الحد عليه ؛ 
لأنه قبل إقامة الحد قاذف وليس بمحدود » فلا حجة للخصم فيما ذكره من أقوال التابعين ما 
لم يرد التصريح منهم بقبول شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد » ودون إثباته حرط القتاد » 
والله تعالى أعلم بالصواب . 

قال الحافظ فى الفتح"“ : وعن الحنفية: لا ترد شهادته حتى يحد » وتعقبه الشافعى بأن 
الحدود كفارة لأهلها فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف يرد فى خير حالتيه ويقبل فى 


. ) ۲۷٣ » ۲۷۲/۳ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ) 1417/0 ( : فتح البارى‎ )۳( 
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« التفسير 6 »)١(‏ سنده صحيح . 


شرهما اه . قلنا : لا نسلم كونه بعد الحد خيرا منه قبله لما بينا أن الحكم بكذبه وتفسيقه لا 
يلزمه قبل الحد ولو لم يتب وأقام على قذفه كان عدلا مقبولا الشهادة كما كان قبل القذف». 
وإنما يلزمه سمة الفسق مرتبا على وقوع الحد به » ولا يخفى أن العدل خير من الفاسق 
المحتاج إلى الكفارة والتطهير ووجه ذلك : أن من سمعناه يخبر بخبر لا نعلم فيه صدقه من 
كذبه لا يحكم بفسقه ما لم يتحقق كذبه ولا يتحقق ذلك إلا بوقوع الحد به ألا ترى أن 
قاذف امرأته لا يكون محكوما بكذبه بنفس قذفه . إلا لم يجز إيجاب اللعان بينه وبينها ‏ 
ولم يؤمر بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين مع الحكم بكذبه » فافهم مع أن 
كون الحدود كفارة مطلقا من غير تقييد فى محل النزاع » كما ذكره الأصوليون ٠»‏ وأيضا : 
فإن رد الشهادة تتمة للحد عندنا فلا يثبت قبله » وأيضا فإن القذف لا يثبت قبل القضاء فلا 
يثبت ما هو مبنى عليه قبله » والحد من تام القضاء فلا بد أن لا يسقط عدالته قبل الحد . 
' فإن قيل : إذا كان رد شهادة القاذف من تتمة الحد عندكم فما بالكم تقيلون شهادة الذمى 
المحدود فى القذف إذا أسلم بعد الحد ؟ قلنا : لان الذمى لم يدخل فى الآية وذلك لأن 
الآية إنما اقتضت بطلان شهادة من جلد وحكم بفسقه ‏ من جهة القذف » والذمى قد 
تقدمت له سمة الفسق لكفرة فلما لم يستحق هذه السمة بالجلد لم يدخل فى الآية » وإغا 
جلدناه بالاتفاق ولم يحصل الاتفاق على بطلان شهادته بعد إسلامه بالجلد الواقع فى حال 
كفره » فأجزناها كما نجيز شهادة سائر الكفار إذا أسلموا . 

وأيضا : فإن الحد فى القذف يبطل العدالة من وجهين : أحدهما:عدالة الإسلام والآخر: 
عدالة الفعل ٠‏ والذمى لم يكن مسلما حين وقوع الحد به فلا يكون الحد مبطلا لعدالة 
إسلامه » وإغا بطلت عدالته من جهة الفعل فقط » فإذا أسلم فأحدث توية فقد حصلت له 
عدالة من جهة الإسلام ومن طريق الفعل أيضا بالتوبة » فلذلك قبلت شهادته > وأما 
المسلم: فإن الحد قد أسقط عدالته من طريق الدين ولم يستحدث بالتوبة عدالة أخرى من 


(۱) اسناده صحيح تفسير الطبرى : (۱۸/ ٦١‏ ) . 
(۲) قوله : «:بفسقه ؛ غير واضحة « بالأصل © » وكذا أثبتناه من « المطبوع » . 
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جهة الدين إذا لم يستحدث بتوبة دينا » وإنما استحدث عدالته من طريق الفعل » فلذلك لم 
تقبل شهادته » إذ شرط قبول الشهادة : وجود العدالة من جهة الدين والفعل جميعا » قاله 
الجصاص فى « أحكام القرآن 216 » ويؤيده قوله تعالى : ظ فَأُولئَك عند الله > هم 
الكاذبون» (') وقوله ية : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا ١‏ فى 
الإسلام » فتدبر ء وهذا أولى مما ذكره بعض الأحباب فى هذه المسألة من الجواب والله أعلم 
بالصواب . 

فإن قيل : إذا كان التائب من الكفر مقبول الشهادة فالتائب من القذف أحرى به » قلنا: 
عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الأجرام » ألا ترى أن القاذف بالكفر لا يجب عليه 
الحد والقاذف بالزنا يستحق الحد ؟ فغلظ أمر القذف من هذا الوجه با لم يغلظ به أمر 
الكفر فى أحكام الدنيا وإن كانت عقوبة الكفر فى الآخرة أعظم » وأيضا فإن التائب من 
الكفر يزول عنه حكم القتل ولا يزول عن التائب من القذف حد القذف اتفاقا » فجاز أن لا 
يزول عنه الحكم برد الشهادة أيضا ؛ لكونه من تتمة الحد كما مر ء فإن قيل : فإذا تاب 
وأصلح فهو عدل ولى لله تعالى . وقد كان بطلان شهادته أولا على وجه العقوبة » والتوبة 
تزيل العقوبة وتوجب العدالة والولاية » فغير جائز بطلان شهادته بعد توبته . 

قلنا : لا يكون بطلان شهادته بعد توبته على وجه العقوبة بل على وجه المحنة كما لا 
تكون إقامه الحد عليه بعد التوبة على جهة العقوبة بل على وجه المحنة » ولله أن يمتحن 
عباده بجا شاء على وجه المصلحة . (والسر فيه : أن الحدود إا شرعت لزجر العباد وحسم 
مادة الفسادء فلو درئت بالتوبة لم يحصل الزجر ولم تنحسم مادة الفسادء فإن إظهار التوبة 


. ) ۲۷۸/۳ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) أى فى حكمه وشرعه وإن كانوا صادقين فى نفس الآمر » ولكن يجب على أهل الشرع الحكم 
بكذب القاذف إذا عجز عن الإتيان بالشهود » ففيه إشارة إلى سقوط عدالتهم من جهة الدين ظ . 

(۳) سورة النور آية : 317 . 

(4) دل بطريق المفهوم على أن المحدود فى الكفر لا تسقط عدالته إذا أسلم ؛ لأنه لم يكن حين وقوع 
الحد به محدودا فى الإسلام » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أول الباب . 


شهادة المحدود فى القذف ATTY‏ 


لا يعجز عنه أحد » والوقوف على حقيقتها متعسر جدا » وأيضا : بطلان الشهادة لا 
يتوقف على وجه العقوبة ) ألا ترى أن العبد ( المملوك ) قد يكون عدلا مرضيا عند الله 
تعالى وليا له » وهو غير مقبول الشهادة » وكذلك الأعمى والوالد لولده ومن جرى 
مجراهء فليس بطلان الشهادة فى الأصل موقوفا على الفسق ولا على وجه العقوبة حتى 
يعارض بما ذكرت . 

ومما يدل على أن توبة القاذف لا توجب جواز شهادته : أن شهادته إنما بطلت بحكم 
الحاكم عليه بالحلد وجلده إياه » ولم تبطل بنفس القذف كما بيناه » فلما تعلق بطلان 
شهادته بحكم الحاكم لم يجز إجازتها إلا بحكم الحاكم بجوازها » وقد تقرر فى الأصول أن 
كل ما تعلق ثبوته بحكم الحاكم لم يزل ذلك الحكم عنه إلا بما يجوز ثبوته من طريق 
الحكمء فلما لم تكن توبته ما تصح الخصومة فيه » ولا يحكم بها الحاكم لم يجز لنا إيطال 
ما قد ثبت بحكم الحاكم » ( وإليه أشار إبراهيم النخعى حين سأله الشعبى : ألا تقبل 
شهادته إذا تاب ؟ فقال : لأنى لا أدرى أ تاب آم لا ؟ رواه الطبری ‏ بسند صحيح ) أى 
فلا يبطل الحكم برد شهادته جا لا يدخل تحت الحكم ) . 

فإن قيل : فلو أن رجلا زنى فحده الحاكم ثم تاب جازت شهادته بعد التوبة » وكذلك 
السارق » ولم يكن حكم الحاكم مانعا من قبولها بعد التوبة » قلنا : إن الزانى والسارق » 
وكذلك الشارب لم يتعلق بطلان شهادتهم بحكم الحاكم » وإنما بطلت بزناه وسرقته ونحوه 
قبل أن يحده الحاكم ؛ لظهور فسقه بفعله » فلما لم يتعلق بطلان شهادته بحكم الحاكم بل 
بفعله جازت عند ظهور توبته بفعله وشهادة القاذف لم تبطل بقذفه لما بينا ؛ لأنه جائز أن 
يكون صادقا وإنما يحكم بكذبه وفسقه عند جلد الحاكم إياه » فأما قبل ذلك فهو فى حكم 
من لم يقذف. كذا فى «أحكام القرآن» ('“للجصاص . وما يدل أن رد شهادة القاذف من تام 
حده لا من لوازم فسقه : أنه تعالى حكم بالفسق على طوائف فى مواضع من كتابهء ولم 
يصرح فى موضع ما بعد قبول شهادتهمءوإنما قال : إن جاءكم فاسق 


.)51١/0١18/0( : إسناده صحيح تفسير الطبرى‎ )١( 
. ) ۲۷۹/۳ ( : (؟) تفسير القرآن للجصاص‎ 


AYE‏ شهادة المحدود فى القذف إعلاء السئن 
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نبا فتبينوا)“ فدل تخصيص هذا المقام بالتصريح » واقترانه بالحد على أنه من تمام الحد » 
ولو كان من آثار الفسق لكان حكمه السوقف فى شهادته إلى التبين لا ردها على وجه 
التأبيدء فافهم . 
وأيضا : فلو كان كما قال الخصم لكان الوجه فى الكلام أن يقال : فاجلدوهم ثمانين 
جلدة وأولئك هم الفاسقون فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا أو يقال : فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ؛ لأنهم فاسقون » ليدل الكلام على كون رد الشهادة مترتبا على 
الفسق متسببا منه » وإذ لم يفعل ذلك دل هذا الصنيع البديع من الحكيم العليم الخبير على 
أن ليس الراد ترتب رد الشهادة على الفسق بل هو من تنمة الحد » والحكم بالفسق أمر 
مستأنف » وقوله : < إلا دين تابوا وأصلحوا» 27 إما استنتاء من ذلك الحكم المستأنئف إن 
كان متصلا أو استدراك منه إن كان منقطعا ء وقد مرت الإشارة إلى ذلك فيما مضى»› 
فتذكر . 
وقال ابن المنير : اشتراط توبة القاذف ( لقبول شهادته ) إذا كان عند نفسه محقا فى غاية 
الإشكال بخلاف ما إذا كان كاذبا فى قذفه ء فاشتراطها واضح » ويمكن أن يقال : إن 
المعاين للفاحشة مأمور بآن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه » فإذا كشفه 
قبل ذلك عصى » فيتوب من المعصية فى الإعلان لا من الصدق فى علمه » قال الحافظ فى 
« الفتح» : ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كمال النصاب معه كما تقدم » 
ومع ذلك فآمر عمر بالتوبة لتقبل شهادته » ويجاب عن ذلك : بأن عمر لعله لم يطلع على 
ذلك فأمره بالتوبة » ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه اه . 


1 : سورة الحجرات آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية :0" 

(۳) قوله : ١‏ منقطعا » وردت « بالأصل ١ ١‏ منقطع ؛ وهو تحريف » والصحيح كما فى « المطبوع » ؛ 
وكذا أثيتناه ‏ 

. ) 1895/6 ( : فتح البارى‎ )٤( 


شهادة المحدود فى القذف 1A0‏ 


قلت : يا سبحان الله ! قد علم عمر وأبو بكرة نفسه وسائر المسلمين حين نكل زياد عن 
الشهادة بمثل ما شهد به أصحابه بأن أبا بكرة وأصحابه قد أخطأوا فى كشفهم ستر المسلم 
قبل تحقق كمال النصاب » وإن ظنهم بكمال النصاب أولا كان باطلا آخرا » فكان على أبى 
بكرة أن يتوب من معصية الإعلان حين تحقق له خطأه بنكول زياد » وبذلك أمره عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » فكيف يصح أن يقال : إن عمر لعله لم يطلع على ذلك إلخ . 
فالظاهر : أن أبا بكرة إنما أبى واستنكف من التوبة ؛ لأن توبة القاذف عند عمر إكذابه 
نفسهء فلم يرض أبو بكرة بإكذابه » وهو فى زعمه صادق ء فقد أخرج عبد بن حميد بن 
سعيد بن المسيب قال : شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة بن شعبة منهم أبو 
بكرة وماتع وشبل » ثم دعا أبا بكرة فقال : إن تكذب نقسك نجز شهادتك فأبى أن يكذب 
نغسه» ولم يكن عمر يجيز شهادته حتى هلكا » فذلك قوله ‏ إلا اين تابوا) وتوبتهم 
إكذابهم آنفسهم » كذا فى الدر المنثور » 7" » وهو مذهب الشافعى وأحمد : أن توبة 
القاذف أن يكذب نفسه > ذكره الموفق فى « المغنى » ° . 

ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكذب نفسه قط ء فلو كان إكذاب القاذف نفسه شرطا فى 
قبول توبته لم يقبل المسلمون روايته ولم يعملوا بها » ولذا قال المهلب : إن إكذاب القاذف 
نفسه ليس شرطا فى قبول توبته ؛ لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه » ومع ذلك فقد قبل 
المسلمون روايته وعملوا بها » كذا فى « فتح البارى 2476 ء فاعلم ذلك والله يتولى هداك ؛ 
ولعل تأيد الحنفية فى هذا الباب يمثل هذا التحقيق العجب العجاب لا جده فى كتاب غير 
هذا الكتاب » والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


. ٠١١: سورة البقرة آية‎ )١( 
. ) ۲١٠/١ ( : الدر المشور‎ )۲( 
. )۷۷/ ٠١ ( : المغنى‎ )۳( 

. ) ۱۸۸/١ ( : قتح البارى‎ )٤( 


خلاصة الكلام فى هذا الباب : 
فائدة : قال ابن القيم فى « الإعلام » : وهذا ‏ أى رد شهادة القاذف ‏ متفق عليه بين 
الأمة قبل التوبة > والقرآن نص فيه » وأما إذا تاب » ففى قبول شهادته قولان مشهوران 
للعلماء : أحدهما : لا تقبل » وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وأهل العراق والثانى : 
تقبل» وهو قول الشافعى وأحمد ومالك ٠»‏ وقال ابن جريج > عن عطاء الخراسانى » عن 
ابن عباس : شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب » وقال القاضى إسماعيل » ثنا أبو الوليد - 
هو الطيالسى ‏ ثنا قيس » عن سالم » عن قيس بن عاصم قال : كان أبو بكرة إذا أتاه 
رجل يشهده قال : أشهد غيرى فإن المسلمين قد فسقونى . وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة 
والحسن ومسروق والشعبى فى إحدى الروايتين عنهم » وهو قول شر  e‏ أرياب 
هذا القول الامجطا ا عاط بولة a‏ : «ولا تقبلوا لهم شهادة أبد 
4 وحكم عليهم بالفسق ١‏ ثم استثنى التائبين من الفاسقين » وبقى المنع من قبول الشهادة 
على إطلاقه وتأبيده » قالوا : وقد روى عن عمرو بن شعيب » عن أيبيه » عن جده » عن 
النبى اة : ١‏ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ولا محدودة ولا ذى 
عمر على آخیه»" وله طرق إلى عمرو »۰ وروی يزيد بن أبى زياد » عن الزهرى. عن 
عروة» عن عائشة نحوه » وروى عن سعيد بن المسيبءعن النبى بي مرسلا ء قالوا : 
ولأن المنم من قبول شهادته جعل من تام عقوبته » ولهذا لا يترتب المنع إلا بعد الحد . فلو 
قذف ولم يحد لم ترد شهادته » ومعلوم أن الحد إنما زاده طهرة وضعف عنه إثم القذف أو 
رفعه فهو بعد الحد حير منه قبله ومع هذا فإتما ترد شهادة بعد الحد فردها من تمام عقوبته 
وحده » وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة » ولهذا لوتاب القاذف لم تمنع 
توبته إقامة الحد عليه ( مع أن التوبة كفارة للإثم بالاتفاق ) » فكذلك شهادته . 


4 : سورة النور آية‎ )١( 

(۲) [ صحيح وإسنادة ضعيف ] 
رواه أبو داود ( ح /۱ (Y1‏ > والترمذى ( ح /۲۲۹۸ ) »وابن ماجة ( ۲۳١١‏ ) , وأحمد فى 
«المسند ۱۸١/۲ ( ١‏ > ۸ )ء والدارقطتى فى ١‏ السنن » ( ۲٤٤/٤‏ ) » والترغيب ( ۲٤١‏ ) . 


دة المحدود فى القذف يهن 


وقال شريح : لا تجوز شهادته أبدا وتوبته فيما بينه وبين ربه » وسر المسألة أن رد 
شهادته جعل عقوبة لهذا الذنب فلا يسقط كالحد » قال الآخرون واللفظ للشافعى : أن 
الثتيا فى سياق الكلام على أول الكلام وآخره فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن 
يفرق بين ذلك ( قلنا : فارجعه رحمك الله إلى قوله : « فاجلدوهم تمانين جلْدة ‏ (2, 
فإنه أول الكلام ولكنك خالفت جميع ما يذهب إليه أهل الفقه.» فرجعته إلى وسط 
الكلام)» قال : وأنبأنا ابن عيينة سمعت الزهرى فذكر قصة عمر مع أبى بكرة ( وقد تقدم 
مافيها » فتذكر ) . 

قالوا : والاستثناء عائد على جميع ما تقدم سوى الحد . فإن المسلمين مجمعون على أنه 
لا يسقط عن القاذف بالتوبة ( قلنا : فلما منع هذا الإجماع من رجوع الاستثناء إلى أول 
الكلام فليكن راجعا إلى ما يليه لا إلى وسط الكلام » فإن هذا هو الأصل فى اللغة » وهو 
المستعمل فى القرآن بدليل قوله تعالى : إلأآل لوط إِنَا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته 4( 
فكانت المرأة مستثناة من المنجين ء ولو قال رجل : لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم 
إلا درهم كان عليه ثمانية دراهم وكان الدرهم مسكئناة من الثلاثة ثة . وأيضا : قوله تعالى : 
5 إن لم تكونوا دخلتم بهن» (" فى معنى الاستثناء وهو راجع إلى الربائب دون أمهات 
النساء » فثبت بذلك ما ذكرنا من الاقتصار بحكم الاستثناء على ما يليه دون ما تقدمه . 
قاله الجصاص فى ١‏ الأحكام » 247 له » وقال أبو عبيد فى « كتاب القضاء ٠‏ : وجماعة 
أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته . 

( قلت : ولكن أئمتهما كابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
المسيب على عدم قبولها كما مر) وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تقبل أبداء 


٤ : سورة النور آية‎ )١( 

(۲) سورة الجر آية : 4 

(۳) سورة النساء آية : لال . 

(؟) الأحكام للجصاص : ( ۲۷٤/۳‏ ) . 


AYA‏ شهادة المحدود فى القذف إعلاء السنن 


وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما يرى ( قلت : ولكن أهل العراق تأولوه على ما أوله 
عليه الحديث المرفوع الذى هو مشهور عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » وله 
شاهد من حديث عائشة ومرسل سعيد » وغيرهم تأولوه برأيهم لا حجة لهم فى الحديث 
أصلا كما مرء فانظر ماذا ترى ؟)» فجعل أهل العراق الاستثناء من الفسق خاضة دون 
الشهادة» وأما الآخرون الكلام يتبع بعضه بعضا على نسق واحد فقال : وولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا4“ (قلت : بل قال : « فاجلدوهم تّمانين جلدة) 2 الآية ) » فانتظم 
الاستئناء ء كل ما كان قبله ( قلت : ولكنه لم ينتظم اللخلد إجماعا فلم يتتظم كل ما كان 
قبله» فليكن مقتصرا على ما يليه فقط ء كما هو الأصل فى اللغة . 

قال أبو عبيد : وهذا عندى هو القول المعمول به ؛ لأن من قال به أكثر ( قلت : كلا 
فإن أهل العراق كلهم قائلون بخلاف ما ذهبت إليه من روى عنه من أهل الحرمين ما يوافق 
رأيك » فقد روى عنه ما يخالفه كما لا يخفى على من أمعن النظر فى الآثار ) قال : و 
أصح فى النظر ولا يكون القول بالشىء أكثر من الفعل وليس يختلف المسلمون فى الزانى 
المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب (قلت: قد يكون القول بالشىء أكثر من الفعل » فإن قول 
الزور أشد من فعل الزورءروى أبو داود والترمذى 5 عن أن بن خزيم رف : ايها الناس 
N EE‏ إشراكا بالله تعالى » » ثم قرا النبى وَل : $ فاجتنبوا الرجس من 
الأونّان واجتنبوا فول الزور > 17 الآية (جمع الفوائد) 2 وقد رأيت الله قد حكم على 


5 : سورة النور آية‎ )١( 

(۲) الآية السابقة . 

(۳) [ صحيح ] 
رواه أبو داود فى ( الأقضية » ياب « ١ ٠١‏ )» والترمذى ( ح/ ۳۰۰ )ء وقال : هذا عندى 
أصح ‏ وخزيم بن فاتك له صحبة » وقد روى عن النبى ية أحاديث وهو مشهور » وابن ماجة فى 
( الأحكام » باب ۳۲١‏ , 458 ) » وأحمد فى ١‏ المسند » ( ۱۷۸/٤‏ 2 "الال ۳٣۱‏ 3719 ). 

(4) سورة الحج آية : ٠١‏ 

() جمع الفوائد : ( 571/1١‏ ) . 


شهادة المحدود فی القذف 1415 


طوائف بالفسق فى مواضع من کتابه » ولم يصرح فى موضع برد شهادتهم » وخص 
القاذف بذلك ٠‏ وأجمعت الأمة على شهادته قبل التوبة » وفى ذلك ما يدلك على كون 
القذف بالزنا أشد من الزنا لما فيه من الاستطالة على عرض المسلم » فافهم . 

قال المانعون : القذف متضممن. للخيانة على حق الله تعالى وحق الآدمى وهو من أوفى 
الجرائم » فناسب تغليط الزجر » ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجر » لا فيه من إيلام 
القلب والنكاية فى النفس » إذا هو عزل لولاية لسانه الذى استطال به على عرض أخيه 
وإبطال لهاء ثم هو عقوبة فى محل الجناية » فإن الجناية حصلت بلسانه » فكان أولى 
بالعقوبة فيه » وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع يد السارق » فإنه حد مشروع فى 
محل الحناية . 

ولا يتقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزانى بقطع العضو الذى جنى به لوجوه : 
أحدهما: أنه عضو مستور لا تراه العيون » فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه » 
الثانى : أن ذلك يفضى إلى إبطال التناسل وانقطاع النوع الإنسانى » الثالث : أن لذة البدن 
جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص » ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن . الرابع : 
أن قطع هذا العضو مفض إلى الهلاك غالبا ء وغير المحصن لا يستوجب الهلاك واللحصن 
يستحق أشنع القتلات فلا حاجة فى قطع بعض أعضائه | ه . ملخصا قلت : وهذا الذى 
ذكره ابن القيم آخرا ليس من العلل » بل من الحكم والأسرار الموجبة لترجيح ما اختاره أبو 
حنيفة وأصحابه وأهل العراق فى تأويل الكتاب » ذكرته تنشيطا للأذهان وتفريحا 
للأصحاب» فافهم » وكن من الشاكرين . 

فائدة : أخحرج الإمام محمد فى « الآثار 2١76‏ لهءعن أبى حنيفة قال : حدثنا الهيثم.عن 
عامر الشعبى »عن شريح قال : أتاه أقطع بنى أسد فقال : أتقيل شهادتى ؟ ‏ وكان من 
خيارهم ‏ فقال : نعم وأراك لذلك أهلا » قال محمد : وبه نأخذ كل محدود فى سرقة أو 
زنا وغير ذلك إذا تاب قبلت شهادته إلا المحدود فى القذف خاصة؛لقول الله تعالى : 


. )۹٤/ الآثار للإمام محمد : ( ص‎ )١( 
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باب شهادة الصبيان 


٤4‏ _ آخبرنا سفيان»عن عمرو بن دينار»عن ابن أبى مليكة»عن ابن عباس فى 
شهادة الصبيان :الا تجوز» وزاد ابن جريجءعن ابن أبى مليكةءعن ابن عباس : لأن الله 
تعالى قال : لإممن ترضون من الشهداء» قال : ومعنى الكتاب مع ابن عباس » أخرجه 


«ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 "“ اه. وهو كذلك فى « الآثار » 27 لأبى يوسف ء 
وأخرج الإمام أبو يوسف فى ١‏ الآثار » 7 لهءعن أبى حنيفة » عن حماد عن إبراهيم : أ 
قال ل GG‏ ثم أسلم أن شهادته لا تجوز اه. 
وروی محمد فى « الآثار » ( : عن الإمام » عن حماد » عن شريح قال : المكاتب فى 
الحدود والشهادة عبد ما بقى عليه درهم ٠‏ قال ممحمد : وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه. 
قلت: فلو شهد المكاتب فى شىء » فردت شهادته ثم شهد به بعد العتق قبلت » كما هو 
الحكم فى العبد » وقد مر ذكره ٠‏ والله تعالى أعلم . 
باب شهادة الصبيان 

أقول : أثر ابن عباس المذكور فى المتن يدل على عدم جواز شهادة الصبيان ٠‏ وقال 
عثمان بن عفان أيضا مثل ما قال ابن عباس إلا أنه قال : يقبل شهادته بعد البلوغ إن لم 
يكن ردت قبل ذلك ٠‏ قال سحنون :إن ابن وهب.عن يونس بن يزيدء عن ابن شهابء عن 
سعيد بن المسيب »عن عثمان بن عفان أنه قضى فى شهادة المملوك والصبى والمشرك أنها 
جائزة إذا شهد به المملوك بعد عتقه والصغير بعد كبره والمشرك بعد إسلامه إلا أن يكونوا 
ردت عليهم قبل ذلك(المدونة الكبرى). وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: إنه تقبل شهادة 
الصبى بعد البلوغ والمملوك بعد العتق سواء ردت قبله آم لاءبخلاف المشرك فإنه لا 


٤ : سورة النور‎ )١( 

() الآثار لأبى يوسف : ( ص/*"١‏ ) . 
(۳) الآثار لأبى يوسف : ( ص/77١‏ ) . 
() الآثار للإمام محمد مصدر سابق . 
() المدونة الكبرى : ( 5 / 8١‏ ) . 
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الشافعى فى ١‏ كتاب الأم 6 , قال العبد الضعيف : وهذا سند صحيح . 


تقيل شهادته بعد الإسلام لوردت قبله » وهو قول إبراهيم النخعى . 

ی عا ات الخال اله شال 2 وامنشهدوا دی من 
رجالكم" إلخ » والصبى ليس من الرجال ولا النساء فلا تقبل شهادته ؛ لأن الله تعالى 
أخرجه عن الأهلية للشهادة » ولما حرج عن الأهلية فيقال : إن ما ردت من شهادته فى 
الصبا لم تكن شهادة فتقبل بعد البلوغ » وكذا العبد لم يكن أهلا للشهادة فشهادته المردود - 
ولم تكن شهادة ‏ فتقبل أيضا ء بخلاف المشرك فإنه أهل للشهادة فشهادته يكون شهادة , 
فإذا ردت مرة واحدة لا تقبل أبدا . 

فإن قلت : إن قوله : من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان 4 27 كما يدل 
على اشتراط الحرية والبلوغ فى الشهادة كذلك يدل على اشتراط الإسلام » فينبغى أن يكون 
حكم للصبى والمملوك والمشرك سواء » قلنا : الآية تدل على عدم أهلية الصبى والعبد 
مطلقا ء أما المشرك فلا تدل على عدم أهليته مطلقا » بل بالنسبة إلى المسلمين فقط . وأما 
بالنسبة إلى الكافرين » فهو أهل له » وإذا كان كذلك » فيكون شهادته عند القاضى فى 
حال الكفر شهادة فى الحملة » فإذا ردت مرة لا تقبل أبدا » وهذا هو الفرق . 

قال العبد الضعيف : لا أدرى من أين أخذ هذا الفرق بعض الأحباب ؟ والمنصوص فى 
«المتح» و « البدائع » و « البحر 4 خلاف ذلك ٠»‏ فلم يفرقوا بين الصبى والعبد والكافر فى 
هذا الحكم » قال فى « البدائع » 247 : لو شهد الفاسق فردت شهادته لتهمة الفسق أو شهد 
أحد الزوجين لصاحبه » فردت لتهمة الزوجية » ثم شهدوا فى تلك الحادثة بعد التوبة 
والبينونة لا تقبل ٠‏ ولو شهد العبد . أو الصبى العاقل » أو الكافر على مسلم فى حادثة 
فردت » ثم أسلم الكافر » وعتق العبد »> وبلغ الصبى > فشهدوا فى تلك الحادثة تقبل » 


. (۸1/۷ ( : الام‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 
(۳) الآية السابقة . 

. ) ۲۹١/١ ( : البدائع‎ )( 


وجه الفرق : أن الفاسق والزوج لهما شهادة فى الجملة وقد ردت ٠»‏ فإذا شهدوا بعد التوبة» 
وزوال الزوجية » فقد أعادوا تلك الشهادة » والشهادة المردودة لا تحتمل القبول بخلاف 
الكافر والعبد والصبى ؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم أصلا » وكذا الصبى والعبد لا 
شهادة لهما أصلا ء فإذا أسلم الكافر » وعتق العبد » وبلغ الصبى » فقد حدثت لهم 
بالإسلام والعتق والبلوغ شهادة وهى غير المردودة فقبلت فهو الفرق اه . 

قلت : وإنما قيد شهادة الكافر بأن تكون على المسلم لتصوير الرد فإنها لا ترد إذا كانت 
على الكافر بعلة الكفر والكلام فى ذلك » وليس الراد أنها تقبل فى حق المسلمين فقط 
(بحر ) » فافهم » وقد قدمنا الحواب عن أثر عثمان فى باب شهادة العبد » فتذكر . 

وما أخرجه الحصاص عن على فى « أحكام القرآن » : آنه قال : شهادة الصبى على 
الصبى والعبد على العبد جائزة فمحمول على تحقيق الحال من إخبارهم » وليس المراد 
الشهادة بمعنى الإلزام كما يدل عليه ما روى عن على نفسه : أنه كان يستثشبت الصبيان فى 
الشهادة » أخرجه الجبصاص فى ١‏ أحكام القرآن » بسند متصل صحيح ؛ لأن" معنى 
قوله: يستثبت أنه كان يسألهم ويستفيد منهم لتحقيق الحال » وكذا ما روى مالك » عن 
هشام بن عروة : أن عبد الله بن الزبير كان يقضى بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح 
(موطأ مالك)"“ محمول على قبول خيرهم للتأديب ٠‏ لا للقضاء » إذ لا فرق فى الجراح 
وغيره لو كانوا أهلا للشهادة » فافهم > والله أعلم . 

قال العبد الضعيف: وفى «الدر المختارا29: لا تقبل من أعمى مطلقا » ومرتد ومملوك 
وصبى ومسجون فى حادثة تقع فى السجن » وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع فى 
ملاعبهم ولا شهادة النساء فيما يقع فى الحمامات وإن مست الحاجات » لمنع الشرع عما 


)١(‏ قال العبد الضعيف : ويحتمل أن يحمل على أنه كان ينتظر ثباتهم عليها حتى يبلغوا » كما روى 
عطاء وابن سيرين والشعبى وشريح أنهم كانوا يقبلونها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا . 

(؟) موطأ الإمام مالك : ( ص/ ۳٠١۳‏ ) . 

9) الدر المختار : ( 0۸۷/٤‏ ) . 
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: محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة»عن حماد عن إبراهيم»عن شريح قال‎ _ ٥ 
كتب هشام إلى ابن هبيرة يسأله عن خمس: عن شهادات الصبيان» وعن جراحات‎ 
النساء والرجال»وعن دية الأصابع»وعن عين الدابة»وعن الرجل يقر بولده عند الموت‎ 
فكتب إليه : إن شهادة الصبيان بعضهم على بعض جائزة إذا اتفقوا وجراحات الرجال‎ 


يستحق به السجن وعن ملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى 
الشرع ( بزازية وصغرى وشر نبلالية ) لكن فى « الحاوى القدسى » : تقبل شهادة النساء 
وحدهن فى القتل فى الحمام بحكم الدية كى لا يهدر الدم اه. فليتنبه عند الفتوى › 
وقدمنا قبول شهادة المعلم فى حوادث الصبيان اه . 

وعلى هذا فشهادة الصبيان وحدهم تقبل أيضا فى شجاجهم بينهم بحكم الدية كى لا 
يهدر الدم > وهذا وإن كان ضعيفا فى المذهب رواية » ولكنه قوى دراية ؛ لكونه متأيدا 
بأثر على وابن الزبير رضى الله عنهما » وعلى هذا فوجه تخصيص ابن الزبير قبول شهادة 
الصبيان بالجراح إنما هو لأجل مساس الحاجة كى لا يهدر الدم » ولا حاجة فى غيرها إلى 
قبول شهادتهم وشهادتهن وحدهن » فمعنى أثر على وابن الزبير أنهما كانا يقبلان شهادة 
الصبيان وحدهم فى الجراح والشجاج بحكم الدية دون القصاص بها » فافهم . 

قوله : محمد إلى آخر الباب إلخ دلالة « الآثار ؛ على أن شهادة الصبيان لا تجوز فى 
شىء ظاهرة هذا هو ظاهر المذهب وعليه المتون » قال ابن حزم فى ١‏ المحلى ٩‏ : لا تقبل 
شهادة من لم يبلغ من الصبيان » ولا ذكورهم ولا إنائهم » ولا بعضهم على بعض » ولا 
على غيرهم » ولا فى نفس » ولا جراحة ولا فى مال » ولا يحل الحكم بشىء من ذلك 
لا قبل افتراقهم ولابعد افتراقهم » وبمثل قولنا يقول مكحول وسفيان الثورى وابن شبرمة 
وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وآبو سليمان وجميع 
أصحابنا » وقال مالك : تجوز شهادة الصبيان على الصبيان فقط » ولا تجوز شهادتهم على 
صغير أنه جرح كبيرا > وعلى كبير أنه جرح صغيرا » ولا تجوز إلا فى الجراح خاصة (دون 
الأموال والعقود) » ولا تجوز شهادة الصبايا فى شىء من ذلك أصلاء ولا تجوز فى شىء 
من ذلك من كان منهم عبدا »فإن اخختلفوا لم يلعفت إلى شىء من قولهم؛ وقضى على 
جميعهم الدية سواء» قال ابن حزم:ما نعلم عن أحد قبله فرقا بين صبى 


AEE‏ شهادة الصبيان إعلاء السان 
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والنساء يستويان فى السن والموضحة وتختلفان فيما سوى ذلك » ودية أصابع الرجلين 
واليدين سواء » وفى عين الدابة ربع ثمنها والرجل يقر بولده عند الموت أنه أصدق ما 
يكون عند الموت كذا فى «الآثارا(وسنده صحیح» قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا 
فى خصلتين: أحدهما شهادة الصبيان عندنا باطلة» اتة تفقوا أو اختلفوا ؛ لأن الله تعالى 
يقول فى كتابه: «(وأشهدوا ذَوَي عدل منكم» » إواستشهدوا شهيدين من رَجَالكُم فإن 
لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان» فالصبيان ليسوا ممن يوصف أن يكونوا عدولا ولا 
ممن يرضى" به من الشهداء » وا لخصلة الأخرى: جراحات النساء على النصف 


وصبية » ولا بين عبد منهم من حر » ولم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلا » لا 
من قران ولان مغ .ولا رواية متقيية 4 ولا قياس + وله نظن + ولا عباط بل هو 
قول متناقض + لأنهم فرقوا بين شهادتهم على كبير » أو لكبير » وبين شهادتهم لصغير » 
أو على صغير » وفرق مالك بين الجراح وغيرها ء وفرق بين الصبايا والصبيان » وهذا كله 
تحكم وخطأ لا خفاء به . 

وقد اختلفت الصحابة فى ذلك » فصح عن 7 ابن الزبير أنه قال : إذا جىء بهم عند 
المصيبة جازت شهادتهم ٠‏ قال ابن أبى مليكة : فأخذ القضاة بقبول ابن الزبير » وروينا عن 
قتادةءعن الحسن قال : قال على بن أبى طالب : شهادة الصبى على الصبى جائزة » 
وشهادة العبد على العبد جائزة قال الحسن : وقال معاوية : شهادة الصبيان على الصبيان 
جائزة ما لم يدخلوا البيوت فيعلمواءوعن على مثل هذا أيضاء ومن طريق ابن أبى شيبة»عن 
وكيع »نا عبد الله 7؟) بن حبيب بن أبى ثابت»عن الشعبىءعن مسروق:أن ستة غلمان 


. ) 16/ الآثار : ( ص‎ )١( 

(۲) سبقه إلى هذا الاستدلال حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنهما كما رواه الحاكم عنه فى «المستدرك» 
(44/4 ). وصححه على شرطهما وأقره عليه الذهبى . 

() فيه وفيما روى عن على ومعاوية رد على الزهرى فى قوله : إن أول من قضى بذلك مروان . 

(5) قال الجصاص فى «أحكامه»: إن عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث عند أهل العلمء ومع ذلك 
فإن معنى الحديث مستحيل لا يصدق مثله عن على رضى الله عنه ؛ لأن أولياء الغريق إن ادعوا على 
أحد الفريقين فقد أكذبوهم فى شهادتهم على غيرهم » وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذيون عمد 
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من جراحات الرجال فى السن والموضحة وغير ذلك » وهو قول أبى حنيفة اه . 

5 عن عمر وعثمان فى الصغير والعبد والكافر : ١‏ لا تقبل شهادتهم قبل 
البلوغ والعتق والإسلام وإنما تقبل إذا شهدوا بها بعد أن يسلم الكافر ويكبر الصبى 
ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا ». وقد مر فى ( باب شهادة العبد ) '. 


ذهبوا يسبحون » فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه » وشهد اثنان على ثلاثة 
أنهم غرقوه » فقضى على بن أبى طالب على الثلاثة حمسى الدية وعلى الاثنين ثلاثة 
أخماس الدية . وروينا عن يحيى بن سعيد القطان : نا سفيان الثورى » عن فراس » عن 
الشعبى » عن مسروق : أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة » وشهد الأربعة على الثلاثة > 
فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية » وعلى الشلائة أربعة أسباع الدية ( هذا 
حلاف قول مالك . فإنه جعل الدية على كلهم سواء إذا اختلفوا » كما مر ) . 

وروينا أيضا عن ابن المسيب والزهرى جواز شهادة الصيبان مع أيمان المدعى ما لم 
يتفرقواء وعن أبى الزناد: السنة أن يؤخذ فى شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح 
مع أيمان المدعين ( أراد بالسنة عمل أهل المدينة» وهو حجة عند مالك وأقوى من خبر واحد 
صحيح)ء وعن عمر بن عبد العزيز : أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى 
الجراح المتقاربةء فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين وعن ربيعة: جواز 
شهادة بعض الصبيان على بعض ما لم يتفرقوا وعن شريح: أن شهادة الصبيان تقبل إذا 
اتفقواء ولا تقبل إذا اختلفوا ( وإنما تقبل عنده إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا كما فى المتن) 


== الفريقين جميعا » فهذا غير ثابت عن على كرم الله وجهه اه ( 190/١‏ ) . 
قلت : أما عبد الله بن حبيب فمن رجال مسلم ثقة وثقه ابن معين وغيره لم نر فيه جرحا لأحد إلا 
ما قال أبو حاتم لا يحتج به » كما فى ١‏ الميزان » (۲/ 7٠١‏ ) ء ولكن الحافظ ذكر توثيقه عن جماعة 
فى ١‏ التهذيب »؛ ( ۱۸۳/١‏ ) ء ولم يذكر قول أبى حاتم هذا فكأنه لم يعبأ به » وأما معنى الحديث 
فيحتمل أن يكون أولياء الغريق كانوا قد ادعوا على واحد من الخمسة من غير تعيين » فلما اختلف 
الصبيان فى شهادتهم جعل على الدية على كلهم حمسين وثلاثة أخماس » حلاف قول مالك فى 
صورة الاختلاف . 

. تقدم‎ )١( 


AE‏ شهادة الصبيان إعلاء الستن 


۷ _ وصح عن ابن عباس من طريق ابن أبى مليكة : « لا تقبل شهادة الصبيان 
فى شىء ؟ . 

۸ . وعن عطاء : ١‏ لا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا » » وعن القاسم بن 
محمد وسالم والنخعى مثل قول عطاء . 

۹ وعن الحسن : ١‏ لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان ١‏ . 


وأنه أجاز شهادة صبيان فى مأمومة وعن ابن قسيط وأبى بكر بن حزم : قيول شهادة 
الصبيان فى ما بی بينهم ما لم يتفرقوا وعن عورة بن ن الزبير : تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم 
وفى الجراح خماصة ويؤخذ بأول قولهم » وعن عطاء 00 : تجوز شهادة الصبيان 
على الصبيان قلت : وقد روينا عنهما فى المتن خلافه وعن هيم النخعى تجوز شهادة 
اما ا لب م 

قلت : قد روى عنه حلافه كما فى المتن ء والمذهب أن شهادتهم لا تقل فى شىء ؛ 
لأنهم ليسا من العدول ولا ممن يرضى من الشهداء وتال تعالى : «ولا تكتموا الشهادة 
ومن يكتمها فإِنه آثم قلبه 4 217 فأخبر :أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم والصبى لا يأثم . 
ا ا e e‏ 
فلا تحصل الثقة بقوله ومن عادة الصبى إذا كان منه جناية أحالته بها على غيره خوفا من آن 
يۋاخذ بها » كما هو معلوم مشاهد . فكيف تجوز شهادة من هو غير مأخوذ بكذيه ولیس له 
حاجز يحجزه عن الكذب» ولا حياء يردعه ولا مروءة تمنعهء وقد يضرب الناس المثل 
بكذب الصبيان فيقولون : هذا أكذب من الصبى» ومن ظن أنهم لا يتعمدون الكذب دون 
تلقين غيرهم فليس ذلك كما ظن ؛ لأنهم يتعمدون الكذب من غير مانع يمنعهم وهم 
يعرفون الكذب» كما يعرفون الصدق إذا بلغوا الحد الذى يقومون فيه بمعنى الشهادة. وقد 
يتعمدون الكذب لأسباب عارضة » منها : خوفهم من أن تنسب إليهم الجناية » أو قصدا 


للمشهود عليه بالمكروه ومعان غير ذلك معلومة من أحوالهم » ولا لم يجز أن يلحقهم 


. ) عطاء بن أبى رباح أسلم ( آبو محمد المكى‎ )١( 
. ۲۸۳ : سورة البقرة آية‎ )۲( 
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۰ . وعن ابن سيرين : ١‏ لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا ' . 

۱ ۔ وعن الشعبى وشريح أنهما كانا يقبلانها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا . 

7 وعن عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن الزهرى فى غلمان شهد بعضهم 
تقبل » وأول من قضى بذلك مروان » كذا فى « المحلى » . 


ضمان بالرجوع دل على أنهم ليسوا من أهل الشهادة ؛ لأن كل من صحت شهادته لزمه 
الضمان عند الرجوع » كذا فى 7 أحكام القرآن » 7" للجصاص . 

ولأن من لا يقبل قوله على نفسه فى الإقرار لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون » 
يحقق هذا أن الإقرار أو سع ؛ لأنه يقبل من الكافر والفاسق والمرأة » ولا تصح الشهادة 
منهم ؛ ولأن من لا تقبل شهادته فى الال لا تقبل فى الجراح كالفاسق » ومن لا تقبل 
شهادته على من ليس مله لا تقبل على مثله كالمجنون » قاله الموفق فى «المغنى» " . 

وفى ‏ بداية المجتهد » 247 لابن رشد : وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث 
تشترط العدالة » واختلفوا فى شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح وفى القتل »› 
فردها جمهور فقهاء الأمصار لا قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالةء 
ومن شرط العدالة البلوغ » ولذلك ليست فى الحقيقة شهادة عند مالك › وإنما هى قرينة 
حال » ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجنبوا ( أو يعلموا ) . 

واختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير آم لا ؟ واختلفوا هل يشترط فيها 
الذكورة آم لا ؟ وانحتلفوا أيضا هل تجوز فى القتل الواقع بينهم؟ ولا عمدة لمالك فى هذا 


.)15١/50( : المحلى‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص : ( ٤۹۷/١‏ ) . 
0 )المغنى : ( ۲۸/۱۲ ) . 

. )۲۷4/١ ( : بداية المجتهد‎ )٤( 
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باب رد الشهادة للتهمة والفسق 


۴۳ عن عمرو بن شعیب»عن آبیه»عن جده أن رسول الله َء رد شهادة الخائن 


إلا أنه مروى عن ابن الزبير ٠‏ قال الشافعى : فإذا احتج محتج بهذا قيل له : إن ابن 
عباس قد ردها والقرآن يدل على بطلانها » وقال يقول مالك بن أبى ليلى وقوم من 
التابعين». وإجازة مالك لذلك من باب إجازته قياس المصلحة اه . 

قلت : والحق أنها ليست فى الحقيقة شهادة عند مالك » وإنما هى قرينة حال » وقد قبل 
الجمهور أيضا إخبارهم إذا انضمت إليها قرينة . قاله الحافظ فى « الفتح » ) : وهو 
محمل ما ذكره فى الحاوى » من كتبنا : تقبل شهادة النساء وحدهن فى القتل فى الحمام 
بحكم الدية كى لا يهدر الدم » فافهم » ولا تكن من الغافلين . 

باب رد الشهادة للتهمة والفسق 

أقول : الروايات نص فى الباب » ولا حلاف فى أن التهمة والفسق مانعان من قبول 
الشهادة » لكن التهمة أمر يختلف باختلاف الاجتهاد » فأبو حنيفة يتهم الآب فى شهادته 
لابنه » وبالعكس ؛ لأن الابن جزء من الأب » فشهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه من 
وجه » ولا يتهم الأخ فى شهادته للأخ لعدم علاقة الجزئية الموجبة للشهادة لنفسه » نعم ! 
أن التهمة للقاضى باجتهاده » فله أن يرد شهادته » كما له أن يرد شهادة الأجنبى للولاء › 
أو العداوة الموجبين للتهمة . 

فحاصل مذهب أيى حنيفة : أن نفس علاقة الأخوة ليست بموجبة لرد الشهادة » نعم إن 
تحقق بينهما موالاة موجبة للتهمة ترد للموالاة لا للأحوة نفسها ء كما ترد شهادة العدو 
للعداوة الموجبة للتهمةء وقال ابن رسلان: إنه قال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة؛ لأنها لا تحل 
بالعدالة» فلا عنم الشهادة كالصداقة اه. فليس بصحيح على إطلاقه » بل للعداوة والصداقة 
مراتب »بعضها يوجب رد الشهادة وبعضها لاء وهذا أمر اجتهادى مفوض إلى رأى الحاكم 


قوله: «عن عمرو بن شعيب إلخ». قال العبد الضعيف: قيد سيدى المولى الخليل قوله: 


. قلت : بل وعن على ومعاوية أيضا » وبه عمل قضاة المديثة » وعملهم حجة عند مالك‎ )١( 
: ) 507/6 ( : فتح البارى‎ )۲( 


0 
والخائنة » وذى الغمر على أخيه . وشهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم » رواه 
أبو داود"١)‏ وسكت عليه . وقال الشوكانى : هذا إسناد لا مطعن فيه قلت : وزاد فى 
رواية أخرى له : ولا زان ولا زانية » وفى ١‏ التلخيص الحبير  »‏ : رواه أبو داود وابن 

ماجة 7" والبيهقى » ولیس فيه ذكر الزانى والزانية إلا عند أبى داود وسنده قوى . 


2*4 - وعن سفسيان»عن جابر.عن عامرءعن شريح قال : لا يجوز شهادة الابن 


ولا زان ولا زانية بالمحدودين فى الزنا » كما فى بذل المجهود » ٣ء‏ وأورد عليه بعض 
الأحباب : أنه ليس بوجيه ؛ لأن رد شهادتهما للفسق لا للحد ء وليس كل زان محدوذا؛ 
لأن الحدود تندرئ بالشبهات » ولا يثبت الحد بدون معاينة أربعة شهداء » بخلاف الف( 
فإنه لا يتوقف على المعاينة ولا يتدرىء بالشبهات . قلت :قد ورد فى بعض ألفاظ الحديث : 
«ولا محدودا فى الإسلام ولا محدودة » مكان قوله : « ولا زان ولا زانية» والآثار يفسر 
بعضها بعضا » فحمله الشيخ على الزانى والزانية المحدودين حملا للمطلق على المقيد ١‏ 
ولا بعد فيه وإن كان الحق فى تفسير المحدود حمله على المحدود فى القذف عندنا بدليل ما 
ورد فى حديث حجاج بن أرطاة عند أبى شيبة بلفظ : إلا محدودا فى فرية » كما قدمتاه . 

قوله : «وعن سفيان إلخ» قال بعض الأحباب : هو مذهب أبى حنيفة ولعله سمعه من 


(۱) حسن رواه أبو داود ( ح / ۰ ۳٣۰‏ ) : 

(؟) تلخيص الخبير : ( ٤0۷/۳‏ ) . 

(۳) رواه ابن ماجة فى « الأحكام » باب « 17٠0‏ ) » والترمذى فى (الشهادات ء باب ١۳١‏ )ء 
وأحمد فى « المسند 4 ( ۲٣۵ 0587 5+5 2 181١/5‏ ). 

. )۳١١/ ٤ ( : بذل المجهود‎ )٤( 

(5) قال الحصاص فى « الأحكام » له عن أبى يوسف : فإن قالوا : نتهمه بالفسق والفجور نظن ذلك به 
ولم نره » فإنى أقبل ذلك ولا أجيز شهادته ( 5/١‏ 60 ) وفى « الخانية ؟ : من اتهم بالفسق لا تبطل 
عدالته » والمعدل إذا قال للشاهد : هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته » كذا فى «رد المحتار» (4/ 
8 ) فالذى ذكره الجصاص عن أبى يوسف يؤيد بعض الأحباب ولكن عبارة الخانية تؤيد الشيخ 
وعليه الفتوى » وترد على من قال : إن الفسق لا يتسوقف ثبوته على المعاينة » وأما القذف بالزنا فلا 
يجوز ما لم يكن أربعة شهداء يشهدون بذلك معاينة وإلا جلد القاذف حد القذف ثمانين جلدة . 
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لأبيه ولا الأب لابنه » ولا المرأة لزوجها . ولا الزوج لامرآته » ولا الشريك لشريكه فى 
شىء بينهما لكن فى غيره » ولا الأجير لمن استأجره » ولا العبد لسيده » أخرجه ابن 
أبى شيبة وعبد الرزاق ( نصب الراية ) . 

٠٥‏ محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة : حدثنا الهيثم » عن عامر الشعبى”'' . عن 
شريح قال : أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض : المرآة لزوجها . والزوج لامرأته . 
والأب لابنه » والابن لأبيه » والشريك لشريكه » والمحدود حدا فى قذف . قال محمد: 
وبه تأخذ » وهو قول أبى حنيفة إلا آنا نشول : تجوز شهادة الشريك لشريكه فى غير 
شركتهما ( كتاب الآثار )(' » وهذا سند صحيح . 


عامر الشعبى بدون توسط جابر ؛ لأن جابرا وإن وثقه سفيان ولكن كذبه أبو حنيفة » فيبعد 
أن يعتمد على روايته » فالظاهر أنه سمعه من الشعبى ؛ لأنه من مشايخه اه . قلت : 
وكم لقلة المراجعة من آفات › فلو رجع « كتاب الآثار » لمحمد و « جامع المسائيد ١‏ 
للخوارزمى لم يقع فيما وقع » ولم يتقيد بلعل وعسى . 

قوله : محمد قال : أخبرنا إلى قوله : أبو يوسف عن أبى حنيفة إلخ . 
تصحيح حديث شريح والرد على ابن حزم فى تضعيفه : 

قال العبد الضعيف : الهيثم هذا هو الهيثم بن حبيب ويقال : الهيثم بن أبى الهيثم 
الصراف وثقه ابن معين وغيره » أثنى عليه أحمد » وقال : ما أحسن أحاديث وأسد 
استقامتها » وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ثقة فى الحديث صدوق وذكره ابن حبان فى 
«الثقات » » وروى عنه أبو حنفية والمسعودى وشعبة وأبو عوانة » وقال : قال لى شعبة : 
الزم الهيثم الصير فى كذا فى التهذيب » 0257 والباقون لا يسآل عنهم . 


. ) ۲١١ /۲ ( : نصب الراية‎ )١( 

(0) قلت : هذا ساقط من نسخة الآثار لمحمد عندنا » ولكنه ثابت فى نسخته عند صاحب « جامع 
المسانيد » للإمام ( ۲۷1/۲ )اء وكذا هو ثابت فى نسخة الآثار لأبى يوسف كما سيجىء : 

(۳) الآثار : ( ص /90 ) . 

. )41/١١( : التهذيب‎ )( 
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: محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة » حدثنا الهيثم » عن عامر الشعبى أنه قال‎ ٠٠٠٦ 
لا تجوز شهادة المرأة لزوجها » ولا الزوج لامرأته » ولا الأب لابنه » ولا الابن لأبيه ء‎ 
. ولا الشريك لشريكه واش أعلم ( كتاب الآثار ) » وسنده صحيح أيضا‎ 


7 - أبو يوسف » عن أبى حنيفة › عن الهيثم » عن عامر » عن شريح أنه كان 
لا يجيز شهادة الرجل لامرأته » ولا المرأة لزوجها , ولا الشريك لشريكه . ولا السيد 
لعبدهء ولا رجل لأبيه » ولا أبا لابنه » ولا الأعمى »ء ولا المحدود فى قذف ( كتاب 
الآثار) لأبى يوسف . 


فاندحض بذلك قول ابن حزم فى « المحلى » 7): روينا من طريق لا تصح عن شريح 
أنه لا يقبل شهادة الأب لابنه » ولا الابن لأبيه > ولا أحد الزوجين للآخر » وصح هذا 
كله عن إبراهيم النخعى وعن الحسن والشعبى فى أحد قوليهما اه . فقد رأيت أنه قد صح 
عن شريح أيضا ء ولعل ابن حزم لم يطلع إلا على طريق سفيانء عن جابر الجعفى »عن 
الشعبى»عن شريح ٠‏ ولم يطلع على سند أبى حنيفة الإمام > ولا يعارضه ما رواه عبد 
الرزاق » نا سفيان بن عيينة ء عن شبيب بن غرقدة قال : سمعت شريحا أجاز لامرأة شهادة 
أبيها وزوجها » فقال الرجل : إنه أبوها وزوجها فقال شريحا : فمن شهد للمرأة إلا أبوها 
وزوجها ؟ كما فى «المحلى»7؟) فإنه واقعة حال لا عموم لها » وما رواه أبو حنيفة عنه قول 
يفيد الحكم الكلىء ويحتمل أن يكون الأب والزوج قد شهدا لها فيما لا يطلع عليه الرجال 
غالباء وفى مثله تجوز شهادة عدلة من النساء أيضا » فشهادة الزوج والأب بالأولىء يدل 
على ذلك قول شريح : فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها ؟ أى فى مثل ما شهدا به . 

ولا حجة فى ما رواه أبو عبيد من طريق الحسن بن عازبءعن جذه شبيب نحوه » 
وفيه: فقال له شريح : هل تعلم شيئا تجرح به شهادتهما ؟ كل مسلم شهادته جائزة فإن 


. المصدر اللسابق‎ )١( 

(؟) المصدر السايق : ( ص 1579 ) . 
(۳) المحلى لابن حزم : ( 818/4 ) . 
(5) المحلى لابن حزم : 815/500 ) . 
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8 _ثنا صالح بن رزيق - وكان ثقة ‏ ثنا مروان بن معاوية الفزارى » عن يزيد 
ابن زياد الشامى » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة رضى الله عنها عن النبى هة أنه 
قال : «لا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالدهءولا المرأة لزوجهاءولا الزوج 
لامرأته» ولا العبد لسيده » ولا السيد لعبده » ولا الشريك لشريكه ‏ ولا الأجير لمن 
استأجره» أخرجه الخصاف:وشهد له أكابر المشايخ أنه كبير فى العلم (فتح القدير)'. 

وقال : ١‏ الزيلعى » عن الخلاصة : إن الخنصاف رفعه › وكذا قال الحافظ فى 


الحسن بن عازب غير معروف فى الرواة لم نر أحدا ممن صنف فى الرجال ذكره » والله 
تعالى أعلم » وفى قوله : أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض دليل على رد شهادتهم 
مطلقا » سواء كانوا متهمين فى الشهادة » أو لا > وإلا لم يكن لتخصيصهم بالرد معنى › 
فافهم . 

قوله : «ثنا صالح بن رزيق إلخ» قال العبد الضعيف : صالح بن رزيق هذا لم نر من 
وثقه غير الخصاف » والحديث رواه الترمذى من طريق الفزارى » عن يزيد بن زياد 
الدمشقى »عن الزهرى»عن عروة»عن عائشة رضى الله عنها رفعته بلفظ : « لا تجوز شهادة 
خائن ولا خائنة » ولا مجلود حدا » ولا ذى غمر على أخيه » ولا مجرب بشهادة زور › 
ولا القانع بأهل البيت » ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة » 257 كذا فى « فتح القدير » 7 قال 
المحقق: فهذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن اه. أى لا له من الشواهد التى قد 
ذكرهاء وبهذا اللفظ رواه أبو عبيد»نا مروان بن معاوية »عن يزيد الجزرى قال: أحسبه يزيد بن 
سنان.عن الزهرى»عن عروةءعن عائشةءعن النبى ل : « لا تجوز شهادة خحائن ولا 
خائنة» ولا ظنين فى ولاء أو قرابة» ولا مجلود فى حد» الحديث » كما فى « المحلى ) 40 


. ) ٤۷۷/١( : فتح القدير‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۴) فتح القدير : 298/60 ) . 

() المحلى لابن حزم : 0 5١5/9‏ ) . 
قلت : والحديث تقدم . 
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« الدراية » ويقال : إن المخنصاف أسنده مرفوعا » قلت : ولكن يزيد بن زياد الدمشقى 
ضعفه غير واحد وقال ابن شاهين فى الثقات : قال وكيع : كان رفيعا من أهل الشام 
فى الفقه والصلاح ( تهذيب ) 217. 


الجواب عن قول ابن حزم : هذا عليهم لا لهم فى حديث عائشة : 
« لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » إلخ : 

قال ابن حزم : وهذا عليهم لا لهم لوجوه : أولها : أنه لا يصح ؛ لأنه عن يزيد وهو 
مجهول » فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب اه . قلت : لا يعرف بالجزرى إلا 
هو » وليس بمجهول ولا متهم بالكذب » روى عنه شعبة ولا يروى إلا عن ثقة عنده › 
ومروان بن معاوية وأبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس وأبو عقيل وأبو أسامة ووكيع 
ويحيى بن سعيد الأموى وآخرون » ومن روى عنه أمثال هؤلاء لا يكون مجهولا قط . 
وكان مروان بن معاوية يثبته » وقال أبو حاتم : محله الصدق يكتب حدیثه ولا يحتج به › 
وقال البخارى : مقارب الحديث ( وناهيك بن جعله البخارى مقاربا ) إلا أن ابنه محمد 
يروى عنه مناكير » كذا فى ١‏ التهذيب » 227 , والحديث ليس من رواية ابنه عنه بل من 
رواية مروان بن معاوية » كما لا يخفى ء وأيضا فقد تابع يزيد بن زياد الدمشقى عند 
الترمذى ء كما ذكرناه . 

وهذا يصدق قول ابن الهمام : إن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن . قال : ثم لو 
صح لكانوا أول مخالف له فى موضعين : أحدهما : تفريقهم بين الأخ والأب » وبين 
العم وابن الأخ > وبين الأب والابن وكلهم سواء إذهم متقاربون فى التهمة بالقرابة ع 
وكلهم يجيز المولى لمولاه وهو حلاف الخبر وكلهم يجيز المجلود فى الحد إذا تاب وهو 
حلاف هذا الخبر » فمن أضل سبيلا أو أفسد دليلا تمن يحتج بخبر هو حجة عليه وهو 
مخالف له اه ؟ 

قلت : لاأضل سبيلا إنما هو من حرم الفقه والدراية جملة > فسوى بين الأخ والأب 
وبين الابن وابن الأخ وقد قال ب : أنت ومالك لأبيك » ولم يقل : لأخيك ولا لعمك» 


. )۳۲۹/۱۱( : تهذيب‎ )١( 
. ) ۳۳١/۱١ ( : المصدر السابق‎ )۲( 
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٥۹‏ _ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا مجرباً عليه شهادة زور أو مجلودا فى حد أو ظنينا فى ولاء أو قرابة وهو كتاب 
تلقاه الأمة بالقبول » ورواه ١‏ الدار قطنى 2١0‏ بسندين أحدهما رجاله ثقات » كما مر. 


وبين الأصول والفروع من البعضية ما يمنع قبول الشهادة كما منع من إعطائهم من الزكاة 2 
فكما أن من أعطاهم من الزكاة فقد أعطى نفسه » فكذلك من شهد لهم فقد شهد لنفسه ١‏ 
وشهادة المرء لنفسه باطلة إجماعاً » ولا كذلك الأخ والعم ولا ابن العم وسائر الأقارب » 
وقال تعالى  :‏ وَجَعَنُوا لَه من عباده جڑءا) _ أى ولدا فالولد جزء فكيف تقبل شهادة 
الرجل فى جزئه » وقد قال وا : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » والإنسان متهم فى 
ولده مفتون به كما قال تعالى : ظط نما أموالكم وأولادكم فتنة 4 " فكيف تقبل شهادة 
المرء لمن قد جعل مفتونا به » فهذا وجه الفرق بين الأب والابن وبين غيرهما من الأقارب» 
وأيضا فقد ورد تفسير قوله : « ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة ١‏ » فى ما رواه الخصاف عن 
صالح بن رزيق بسنده » عن عائشة مرفوعا وغيره » عن شريح موقوفا بقوله : «لا تجوز 
شهادة الوالد لولده » ولا الولد لوالده > ولا المرأة لزوجها » ولا الزوج لامرأته » ولا العبد 
لسيده» ولا السيد لعبدهء لم يذكر الأخ ولا العم » ولا ابن العم ولا المولى 27 وتفسير 
الحديث بالمنقول أولى من تفسيره بالمعقول » وأبو حنيفة لم يفرق بين الأب والابن ٠‏ بل رد 
شهادة بعضهما لبعض مطلقا » ولم يقل بقبول شهادة القاذف المجلود بعد توبته » فانظر من 
هو المتلاعب المتجازف ؟ 


قوله: «وقال عمر بن الخطاب إلخ» قال ابن حزم : وذكروا ما رويناه»ءعن وكيعءعن 


(۱) [ صحيح] رواه الدار قطنى فى ١‏ الستن » ( ۲۰۷/٤‏ ) » والبيهقى فى « الكبرى (14V / ٠٠ ( ٩‏ 
وابن أبى شيبة فى « المصنف ۱۷۲/١ ( ٩‏ ) » ونصب الراية ( ۸1/٤‏ ) ء والخفاء ( ۲/ ۲۹۰ ) . 

(۲) سورة الزخحرف آية : 6 

(۳) سورة الأنفال آية : ۸ 

. تقدم‎ )٤( 

() المحلى لابن حزم : ٤1۷/۹(‏ ) . 
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عبد الله بن أبى حميد ١‏ قال : كتب عمر إلى أبى موسى فذكره » وقال : القول فى هذا 
كالذى قبله من أنه لم يصح قط عن عمر ثم قد خالفوه كما ذكرنا سواء اه . قلت : قد 
اغتر ابن حزم بطريق عبيد الله بن أبى حميد وهو ضعيف وغفل عن طريق أحمد بن حنبل» 
عن سفيان بن عيينة 2 عن إدريس الأودى 3 عن سعيد بن أبى بردة عند الدارقطنى رجاله 
كلهم ثقات > وعن طريق جعفر بن برقان » عن معمر » عن أبى العوام البصرى عند 
البيهقى فى ١‏ المعرفة » » كما فى « التعليق المغنى » "ء وهو مرسل قوى » وأما المخالفة 
> فقد ذكرنا أن الحنفية لم يخالفوه فى شىء قط . 
الرد على ابن حزم فى قوله : إن الأثبت عن عمر قبول الأب لابنه 
واحتجاجه بسند فيه متهم بالوضع : 

قال ابن حزم " : والأثبت عن عمر قبول الأب لابنه اه . قلت": أشار بذلك إلى ما 
رواه من طريق عبد الرزاق » عن أبى بكر بن أبى سبرة » عن أبى الزناد »عن عبد الله بن 
عامر ابن ربيعة قال 4 قال عمر بن الخطاب 5 تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ 
لأخيه اه . ولم يستح عن إثباته وفيه أبو بكر بن أبى سبرة متهم بالوضع ء قال أحمد : 
كان يضع الحديث ويكذب » وقال أبن عدى : عامة ما يرويه غير محفوظ » وهو فى جملة 
من يضع الحديث ء كذا فى «التهذيب»7؟ لم يوثقه أحد من.أهل هذا الشأن » فمن أين 
لابن حزم أن يجعل ما رواه أثبت ما روى عن عمر ؟ ولكنه لا يدرى ما يخرج من رأسهء 
فيجعل كتاب عمر إلى أبى موسى وله إسناد قوى موصول وطريق آحرى قوية مرسلة وقد 
تلقاه الأمة بالقبول موضوعا مكذوبا على عمر غير صحيح. ويجعل ما رواه متهم بالوضع 
والكذب صحيساً ثابتا عن عمرء بل أثبت ما روى عنهء فهل هذا هو الإنصاف؟ هل بمثل 
هذا التقد المشتمل على الور والاعتساف يفرح اين حزم وأتباعه عند الببحث 


. ) ٥١١/١ ( : التعليق المغنى‎ )١( 
. ) 115/9 ( : المحلى لابن حزم‎ )۲( 
. ) ۲۸ ١ ۲۷/۱۲ ( : التهذيب‎ )۳( 
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والاختلاف » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » نسأل الله السلامة » ونعوذ به من 
الخذلان . 
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بأثر واه ساقط مكذوب فى مسألة فدك : 

وأغرب من ذلك قوله : وروى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه شهد لفاطمة رضى 
الله عنها عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه ومعه أم أيمن » فقال أبو بكر : لو شهد معك 
رجل أو امرأة أخرى لقضيت لها بذلك اه . ولا يحتج بما قال هذا الأثر الساقط المكذوب 
المختلف إلا من خلع ربقة الحياء والعلم عن عنقه جملة » فإنا لم نعرفه إلا من طريق عبد 
الله بن ميمون المكتب ( إن كان هو القداح المخرومى فهو ذاهب الحديث واه جدا » يروى 
عن الأثبات اللزوقات » روى عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة » كما فى 
«التهذيب» ١(‏ وإلا فلا أدرى من هو ؟ ) قال : أخبرنا الفضل بن عياض عن مالك ابن 
جعونة (نكرة لا تتعرف ) . 

ولا يبعد أن يكون محمد بن سعيد المصلوب الشامى » فقد غيروا اسمه على وجوه سترا 
له » قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة كما فى الميزان  »‏ وهو هالك اتهم بالزندقة 
والوضع عن أبيه ( مجهول لم يذكره أحد ممن صنف فى الرجال والرواة ) قال : قالت 
لا تجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرآتين فانصرفت » أخرجه البلاذرى فى الفتوح › 
الوخد روب العراسي :119 وكا ويد ين اهاد خر خالد بو اها( ته 
ابن معين وغيره » وقال أبو حاتم : كان من عنق الشيعة محله الصدق كذا فى « التهذيب » 
ولكن مثله يحتج به فيما يؤيد مذهبه » كما لا يخفى ) عن رجل حسبه روح جعفر بن 


.) 54/502 : المصدر السابق‎ )١( 

. ) 1٤4/۳ ( : الميزات‎ )5( 

(۳) لم آجد أحدا يسمى روحا يلقب بالكرابيسى > قالظاهر أنه روح بن الفرج البزاز أبو الحسن البغدادى 
من شيوخ ابن ماجة › أو روح بن حاتم البزار البغدادى يروى عن هشيم وطبقته » والآول صدوق 
ولكن يصغر عن إدراك زيد بن الحساب » والثانى ليس بشىء » كما فى « الميزان ١‏ ظ . 
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محمد ( وهذا ظاهرة الجهالة » وقد روى عن زيد بن على ما يخالف7١2‏ هذا ) : أن فاطمة 
رضى الله عنها قالت لأبى بكر الصديق رضى الله عنه : أعطنى فدك » فقد جعلها رسول 
الله َة لى فسألها البينة فجاءت بأم أن ورباح مولى النبى َة » فشهدا لها بذلك فقال: 
إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين اه . 

وهذا خلاف ما صح وتواتر عند القوم : أن فاطمة رضى الله عنها إنما جاءت أبا بكر 
تطلب ميرائها عن رسول الله ية » فقد روى الشيخان ‏ من طريق معمر . عن 
الزهرى» عن عروة » عن عائشة رضى الله عنها : أن فاطمة والعباس رضى الله عنهما أتيا 
أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله َه » وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه 
من خيبرء فقال لهما أبو بكر : سمعت رسول الله ية يقول : لا نورث > ما تركناه 
صدقةء إنما يأكل آل محمد من هذا المال الحديث . 


وروی البخارى من طريق شعيب بن أبى حمزة » عن الزهرى » ثنى عروة : أن عائشة 
رضى الله عنها أخبرته : أن فاطمة بنت رسول الله ب أرسلت إلى أبى بكر رضى الله عنه 
تسأله ميراثها من رسول الله هة نما أفاء الله على رسوله به » وفاطمة حينئذ تطلب صدقة 


)١(‏ وسنذكره فيما بعد وأثر جعفر بن محمد هذا لا حجة فيه لابن حزم » أما أولا ؛فلكونه مرسلا 
ضعيفاء وأما ثانيا »فلأنه لم يزكر على بن أبى طالب» فلا دلالة فيه على شهادة الرجل لأهله ظ . 

(؟) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( 2355/5 ٩¥‏ › هق 0/0 ¢« IAO/AN AYN IY «110 cE‏ ¢ 
٩ ۰ ۷‏ / ۱۲۲ )ء ومسلم فى ( الجهاد . باب ۱ ١ ۱١‏ ح / ٤۹‏ ء باب ٩۱١‏ ح ۵١/‏ » 
٥ 655 » ۲‏ ) » وأبو داود ( ح /591/5؟ » ۲۹۷۷ ) » والترمذی (ح /۱1۰۸ › ١151)ء‏ 
والسائى فى ( القئْ › باب 24١2‏ ) » والبيهقى فی ١‏ الکبری ۳۰٠۰ ۳۰۰١ ۲۹۹/7۲ ( ٩‏ ۳۰۲) › 
وتلخیص ( ۳/ ٠٠١‏ ) » وابن سعد فى « الطبقات » ( ۸ ١18/‏ ) » وابن عبد البر فى ١‏ التمهيد » 
(م / 0-۱01 100 _ CY «I1 « 10A‏ . 

(۳) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى فى ( فضائل الصحابة » باب « ١5‏ 4 » والمغازى » باب « ١5‏ » 8 ») » ومسلم 
فى ( الجهاد » ح / ٥١‏ ) ء وأحمد فى ١‏ المسند » ( 9/١‏ ) . 
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النبى ية التى بالمدينة وفدك وما بقى من حمس خيبر الحديث وفيه : فوجدت فاطمة على 
أبى بكر رضى الله عنهما من ذلك » فقال أبو بكر لعلى رضى الله عنهما : والذى نفسى 
بيده لقرابة رسول الله ا أحب إلى أن أصل من قرابتى » فما الذى شجر بينى وبينكم من 
هذه الصداقات فإنى لا آلو فيها عن الخير » وإنى لم أكن لأترك فيها أمرا رأيت رسول الله 
که يصنعه إلا صنعته اه . 

وروی الشيخان “من طريق إبراهيم بن سعد » عن صالح » عن ابن شهاب بسنده : 
أن فاطمة بنت رسول الله ية سألت أبا بكر رضى الله عنهما نصيبها مما ترك رسول الله اة 
من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة » فأبى أبو بكر رضى الله عنه عليها ذلك » قال : لست 
تاركا شيئا كان رسول الله ية يعمل به إلا عملت » فإنى آحشی إن تركت شيئا من أمره أن 
أزيغ» فأما صدقته بالمدينة فدفعنا عمر إلى على والعباس » فغلب على عليها » وأمر خيبر 
وفدك فأمسكها عمر وقال : هما صدقة رسول الله با كانت لحقوقه التى تعروه ونوائبه 
وأمرهما إلى ولى الأمر » فهما على ذلك اليوم اه . 

وقصة مخاصمة العباس وعلى رضى الله عنهما عند عمر بن الخطاب بمحضر من 
الصحابة قول عمر للعباس : فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك » وقوله لعلى : 
وجئت أنت تطلب نصيب امرأتك من أبيها مشهورة فى الصحاح والستن والمسانيد لا يجهلها 
طالب فضلا عن عالم » وفى كل ذلك دلالة صريحة على أن فاطمة بنت رسول الله 4لا 
لم تكن تطلب فدك ملكا لها ؛ لكونه يكل وهبه لها » وإئما كانت تطلبه ميراثا من رسول 
الله ية » فمن روى : أنها ادعت فيه الهبة من رسول الله اء لنفسها فقد أتى بزور 
وبهتانء ويرده ما تواتر وصح فيه من الحدیث عند القوم . ققد روى أبو داود ٩‏ فى سئنه 
ومن طريق البيهقى : حدثنا عبد الله بن الجراح ( ثقة محدث كبير كما فى ١‏ التهذيب ٠‏ ) 


(۱) 1 صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى فى ( الخمس » باب « ١‏ 4 ) » ومسلم فى ( الجهاد » ح / 04 ) ٠‏ وأبو داود في 
(الإمارة . باب 4١93‏ ) » وأحمد فى « المسند » ( 1/١‏ ) . 

(؟) صحيح رواه أبو دادو فى ١‏ السئن ٩‏ : ( ح / 191/7 ) . 


نا جرير ( هو ابن عبد الحميد من رجال الجماعة ثقة صحيح الكتاب ) عن المغيرة (الضبى لا 
يسكل عنه ) قال : جمع عمر بن عبد العزيز بنى مروان حين استخلف فقال : إن رسول الله 
بط كانت له فدكء فكان ينفق منها » ويعود منها على صغير بنى هاشم ويزوج منها 
أيمهم» وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها ( لفظ البلاذرى فى الفتوح ‏ من طريق عثمان بن 
أبى شيبة » عن جرير » عن مغيرة عنه : وأن فاطمة سألته أن يهبهالها ) فأبى فكانت 
كذلك فى حياة رسول الله و حتى مضى لسبيله » فلما أن ولى أبو بكر عمل فيها بجا 
عمل النبى یه فى حياته » حتى مضى لسبيله » فلما أن ولى عمر عمل فيها ثل ما عملا 
حتى مضى لسبيله ٠»‏ ثم أقطعها مروان » ثم صارت لعمر بن عبد العزيز ( يريد نفسه ) قال 
عمر: ‏ يعنى ابن عبد العزيز - فرأيت أمرا منعه النبى ييو فاطمة ليس لى بحق » وإنى 
أشهدكم أنى قد رددتها على ما كانت يعنى على عهد رسول الله » اه . وهذا سند كما 
ترى » صحيح لا مطعن فى رجاله . 

فالعجب من ابن حزم أنه كيف أغمض عينيه عن ذلك وهو صريح فى أنه 5ة لم يهب 
لفاطمة فدك بل منعها حين سألته ء واغتر بأثر لا يقوم على رجل ولا أساس وجعل يحتج 
به على جواز شهادة الرجل لامرآته والمرأة لزوجها »وهل هذا إلا مجرد تمويه للباطل تغيرا 
للعوام نسأل الله السلامة »أو لم يدر ابن حزم أن الأثر الذى ذكره فى شهادة على لفاطمة 
إنما هو من وضع الروافض وضعوه لدفع ما توهموه من الغضاضة "على فاطمة رضى الله 
عنها فى سؤالها أبا بكر ميرثها من رسول الله به مع أن الأنبياء لا يورثون مالا ولادرهما ع 
وللطعن "فی أبى بكر رضى الله عنه حيث لم يقبل قول فاطمة بنت رسول الله ي وسألها 


. )1١ 5/5 ( : الفتوح للبلائرى‎ )١( 

(۲) ولا غضاضة عليها فى ذلك أصلا فقد خفى كثير من الأحكام على كثير من أكابر الصحابة وعملة 
أصاغرهم » ويمكن لو كانت علمت بذلك أن تكون اعتقدت أن عموم : « لا نورث » مخصوص 
بأعيان ما خلفه دون متافعه » ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا بمتنع أن يورث عنه ع 
وتمسك أبو بكر بالعموم واختلفا فى أمر محتمل التأويل » كذا فى « فتح البارى » ( ٠١٠١ /٥‏ ) 1 

(۳) لا وجه للطعن فيه إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة » ألا ترى أن شريحا رد شهادة الحسن ع 
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البينة » ولا أقامت البينة ردها بقوله : إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين» 
مع أن ابن حزم والجمهور يرون القضاء بشاهد واحد مع اليمين » فأنشد الله ابن حزم ومن 
تبعه فى الاحتجاج بهذا الآثر الواهى المختلق الكذوب أنه لو صح فماذا يقولن قى امتناع 
أبى بكر من القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين مع أنهم يرونه سنة ماضية من رسول الله ككل 
والخلفاء بعده ؟ كما سيأتى فى موضعه » إن شاء الله تعالى » ولكن ابن حزم لا يدرى ما 
يخرج من رأسه ولا يشعر أنه قد احتج بما هو حجة عليه . 

وروی أبو داود “من طريق الوليد بن جميع ء عن أبى الطفيل قال : جاءت فاطمة إلى 
أبى بكر تطلب ميراثها من النبى ل قال : فقال أبو بكر : سمعت رسول الله ئة يقول : 
« إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهى للذى يقوم من بعده  »‏ اه . أى يعمل فيها ما كان 
النبى يل يعمل . لا أنها تكون له ملكا » قاله العزيزى » وحمله عثمان إلى أن للإمام أن 
يتصرف فيها برأيه » ولذا أقطع مروان فدك قال المنذرى : فى إسناده الوليد بن جميع › قد 
أخرج له مسلم وفيه مقال اه . قلت : فهو صحيح على شرط مسلم . 

واخرج البيهقى 7" من طريق أبى الوليد الطيالسى : ثنا حماد بن سلمةءعن محمد بن 
عمروءعن أبى سلمة»عن أبى هريرة: أن فاطمة رضى الله عنها جاءت إلى أبى بكرء فقالت: 


== رضى الله عنه ولم يكن ذلك سبب غضاضة لأحد متهما » بل أذعن على رضى الله عنه لحكمه » 
وهذا من أجل محاسن الإسلام التى جذب قلوب أعدائه إليه » كما سيأتى » ظ . 

)١(‏ وأخرجه البيهقى من هذا الطريق بلفظ : جاءت فاطمة إلى أبى بكر رضى الله عنهما » فقالت : يا 
خليفة رسول الله ! أنت ورثت رسول الله ية أم أهله ؟ قال : لا بل أهله » قالت : فما بال 
الخمس ؟ فقال : إنى سمعت فذكره وزاد : فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين » قالت : آنت 
ورسول الله أعلم ثم رجعت اه ( ۳٠۳/١‏ ) وقيه لفظة متكرة » وهو قول أبى بكر : بل لا أهله 
والمشهور عنه أن النبى لا يورث » ظ . 

(؟) 1 صحيح ] 
رواه أبو داود ( ح /۲۹۷۳ ) » وأحمد فى ١‏ المسند » ( ٤/١‏ ) » وشرح السنة ( ١5/11١‏ ) » 
والميزان ( 211٥ 2 ۳1٤۰‏ » ۱041-۰ ) . 

(۳) صحيح رواه البيهقى فى ١‏ الكبرى )۳۰۲/١( : ٩‏ . 
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من يرثك ؟ قال : أهلى وولدى . قالت : فمالى لا أرث النبى مله ؟ قال : إنى سمعت 
رسول الله 4ة يقول إنا لا نورث ٠»‏ ولكنى أعول من كان النبى بيه يعوله » وأنفق على 
من كان ينفق عليه وهذا سند صحيح رواه الترمذى' أيضا وصححه ء كما فى النيل» ". 

وأخرج من طريق ابن أبى داود عن فضيل بن مرزوق قال : قال زيد بن على بن الحسين 
ابن على : أما أنا فلو كنت مكان أبى بكر رضى الله عنه لحكمت مل ما حكم به أبو بكر 
رضى الله عنه فى فدك اه . 

وبالجملة فقد تواترت الآثار بأن فاطمة رضى الله عنها نما كانت تطلب من أبى بكر 
ميراثها لا ما وهب لها النبى ية » ولو كان عند أهل البيت أن النبى ية كان قد وهب لها 
فدك لم يقل زيد بن على : لو كنت مكان أبى بكر لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر فى 
فدك فأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم ! حيث سكت عن هذا الأثر الواهى الكذوب ء 
وذكرته فى موضع الاحتجاج به فلم تكن نظن بك مثل هذا . 

وبعد التسليم فالجواب ما أشار إليه السرخسى فى «المبسوط76 أنه كان لرد هذه الشهادة 
وجهان : الزوجية ونقصان العدد » فأشار أبو بكر إلى أبعد الوجهين تحرزا عن الوحشة مع 
ما روى أنه شهد لها رباح وأم أن » ولم يشهد لها على رضى الله عنه » وهذا اضطراب 
يقتضى طرح الروايتين جميعا » ولو لم يكن لها علة سواه » فكيف وكلاهما لا يخلو عن 
ضعيف متهم بالوضع › أو متهم بالغلو فى التشيع » كما مر ؟ ومثل هذا الأثر الواهى ما 
روى فى عكسه عن عمر رضى الله عنه ؟ قال : لما قيض رسول الله یلا جئت أنا وأبو بكر 
إلى على فقلنا : ما تقول فيما ترك رسول الله بيه ؟ قال : نحن أحق الناس برسول الله 
ية ٠‏ قال : فقلت: والذى بخيبر ؟ قال والذى بخيبر » قلت : والذى بفدك ؟ قال : 


)١(‏ رواه الترمذى فى : السير » باب 55 » » ( ح/8١٠1‏ ) . وقال : هذا حديث حسن غریب من 
هذا الوجه . 

(۲) أنظر نيل الأوطار : ( ه /۳۳۸) . 

©) المبسوط : (5/150؟١1).‏ 
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والذى بفدكء فقلت: أما والله حتى تخروا رقابنا بالمناشير فلا رواه الطبرانى فى 
«الأوسطا'» وفيه موسى بن جعفر بن إبراهيم وهو ضعيف » كما فى « مجمع 
الزوائد“" وأنه تفرد عن مالك بخبر منكر جدا » كما فى « اللسان» "“ومثله لا يعتد به . 
إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ترضى 
فاطمة بنت وسول الله بل حتى رضيت : 

وأخرج البيهقى!؟2 فى سننه بسند صحيح إلى الشعبى قال : لما مرضت فاطمة رضى الله 
عنها أتاها أبو بكر الصديق رضى الله عنه » فاستأدن عليها » فقال على رضى الله عنه : يا 
فاطمة ! هذا أبو بكر يستأذن عليك » فقالت : أتحب أن آذن له ؟ قال : نعم ! فأذنت له 
فدخل عليها يترضاها » وقال : والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء 
مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت » ثم يترضاها حتى رضيت قال البيهقى : 
هذا مرسل حسن بإسناد صحيح اه . وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور 
عقلهاء وكمال دينها عليها السلام » وأنها بنت أبيها بضعة نحاتم النبين صلى الله تعالى 
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا كثيرا . 

وقال المحقق فى «الفتح» : لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآحر وقال الشافعى رحمه 
الله : تقبل » وبقولنا قال مالك وأحمد وقال ابن أبى ليلى والثورى والنخعى ”: لا تقبل 
شهادة الزوجة لزوجها؛ لأن لها حقا فى ماله لوجوب نفقتها وتقبل شهادة الزوج لها لعدم 


(۲,۱) [ ضعيف جدا ] 
أورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد 5٠ /4 ( ٩‏ ) وعرّاه إلى الطبرانى فى ١‏ الأوسط 4 » وفيه موسى 
ابن جعفر بن إبراهيم وهو ضعيف . 

(۳) أنظر لسان الميزان : ١16/50‏ ) , 

(4)[ صحيح ] 
رواه البيهقى فى ١‏ الكبرى »© : (0 7031/5 ) . 

. ) ٤۷4/1 ( : قتح القدير‎ )٥( 


(1) صح عن النخعى أنه لا يقبل أحد الزوجين للآخر كما مر عن بن حزم ء فتذكر » ظ . 
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التهمة » وجه الشافعى رحمه الله : أن الأملاك بينهما متميزة والأيدى متحيزة . فلا 
اختلاف فيها » ولهذا يجرى بينهما القصاص والحبس بالدين » ولا معتبر بما بينهما من 
المنافع المشتركة لكل منها ال الآخر ؛ لأنه غير مقصود بالنكاح وإنما يثبت ذلك تبعا 
للمقصود عادة » وصار كالغريم إذا شهد لمديونه المفلس مال له على آخر تقبل مع توهم أنه 
يشاركه فى منقعته . 

ولنا ما روينا من قوله ميه : ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته » وقد سمعت أنه من 
قوله شريح ٠‏ ومرفوع من رواية الخصاف . ولو لم يثبت فيه نص كفى المعنى فيه » وإلحاقة 
بقرابة الولاد فى ذلك الحكم بجامع لشدة الاتصال فى المناقع » حتى يعد كل غنيا جال 
الآخر » ولذا قال تعالى : إووجدك عائلا فأغنى 4 قيل (1) : بال خخديجة رضى الله 
عنها » بل را كان الاتصال بينهما فى منافع والانبساط فيها أكثر مما بين الآباء والأبناءء بل 
قد يعادى أبويه لرضا زوجته وهى لرضاه ؛ ولأن الزوجية أصل الولاد ؛ لأن الولادة عنها 

» فيلحق بالولادة فيما يرجع إلى معنى اتصال المنافع ( ولذا لا يجور لأحد منهما أن 

يدفع زكاة ماله إلى الآخر ) كما أعطى كسر بيض الصيد حكم قتل الصيد عندنا » بخلاف 
القصاص ؛ لأن بعد القتل لا زوجية » ولو شهد أحدهما للآخر فردت فارتفعت الزجية 
فأعاد تلك الشهادة تقبل » بخلاف ما لوردت لفسق » ثم تاب وأعاد لا تقبل » وبه قال 
مالك وأحمد والشافعى فى الأصح اه . ملخصا . 
قصة تحاكم على إلى شريح فى درع له وجدها عند يهودى : 

وما يؤيدنا فى رد شهادة الابن لأبيه ما رواه الشعبى قال : ضاع ردع لعلى يوم الجملء 
فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح» فشهد لعلى الحسن 


A: سورة الضحى آية‎ )١( 

(۲) روى أحمد من حديث مسروق عن عائشة رفعته : أنها أى خديجة ‏ آمنت بی إذ كفر بى الناس 3 
وصدقتنى إذ كذبنى الناس ٠‏ وواستنى بما لها إذ حرمنى الناس ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد 
النساء اه . من * فتح البارى » ( ٠١۳/۷‏ ) 1 
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ومولاه قنبر » فقال شريح لعلى : زدنى شاهدا مكان الحسن » فقال : أترد شهادة الحسن؟ 
قال : لاء ولكنى حفظت عنك : أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده كذا فى « كنز العمال »٠‏ 
وعزاه السيوطى إلى الحاكم فى ١‏ المستدرك ؟ » ولم يتعقبه بشىء » وأحاديث الحاكم كلها 
صحاح عنده إلا ما تعقب > كما صرح به فى خطبة « كنز العمال 2176 » وعزاه أيضا إلى 
الترمذى والحاكم فى التاريخ وإلى أبى أحمد الحاكم فى الكنى وإلى عبد الله بن أحمد بن 
حنبل » وذكره أتم من ذلك وأطول » وعزاه الحافظ فى ١‏ التلخيص  »‏ إلى أبى أحمد 
الحاكم فى الكنى فى ترجمة أبى سمير » عن الأعمش » عن إبراهيم التيمى (عن أبيه كما 
فى « الكنز 4 ) قال : فذكر مطولا وقال : متكر تفرد به أبو سمير » ورواه البيهقى من 
وجه طريق جابر عن الشعبى » وفيه : عمرو بن شمر » عن جابر وهما ضعيفان اه . 
قلت: أبو سمير اسمه حكيم بن حزام كما فى « الكنى 6( للدولابى » وله ذكر فى اللسان 
ضعفه غير واحد » وقال القواريرى : لقيته وكان من عباد الله الصا حين ء وذكر له ابن 
عدى أحاديث » ثم قال: وهو ممن يكتب حديثه اه . 

وباللجملة فالحديث حسن لا سيما وله طرق وهو فوق ما رواه ابن حزم فى شهادة على 
لفاطمة رضى الله عنهما بدرجات » وأيضا : فإذا ردت شهادة القانع بأهل البيت ؛ لكونه 
كالتابع لهم وإن كان عدلا فالولد للوالد والزوج للزوجة والعبد للسيد ونحوهم أولى بالردء 
لأن قرابة الولاد والزوجية ونحوها أعظم فى ذلك » فيثبت حيئئذ رد شهادتهم بدلالة 
النصء وقد عرفت أن الحديث رواه أبو داود فى سننه » وإسناده لا مطعن فيه » وصرح 
الحافظ بأنه سند قوى » فيكون دليلا على صحة حديث الترمذى أيضا » وفيه : ولا ظنين 
فى ولاء ولا قرابة » وإن كان راويه مضعفا ء إذا ليس كل ما يرويه الراوى المضعف باطلاء 
وإنما يرد لتهمة الغلط لضعفه ء فإذا قامت دلالة أنه أجاد فى هذا المتن وجب اعتباره 
صحيحا والله تعالى أعلم » قاله المحقق فى الفت © © . 


. ) 5/54 ( : كنز العمال‎ )١( 

(۲) تلخيص الخبير : ( 508/15 ) . 
(۳) الكنى للدولابى : ( ۳٤۲/۲‏ ) . 
(5) فتح القدير : ( ٤۷۸/1‏ ) . 
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فإن قيل : إذا كان الشاهد عدلا فواجب قبول شهادته لهؤلاء"“ كما تقبل للأجنبى . 
وإن كانت شهادته لهؤلاء غير مقبولة لأجل التهمة فغير جائز قبولها للأجنبى ؛ لأن من كان 
متهما فى الشهادة لابنه با ليس بحق له فجاز عليه مثل هذه التهمة للأجنبى ١‏ قيل له : 
ليست التهمة المانعة من قبول شهادته لابنه ولأبيه تهمة فسق ولا كذب ٠‏ وإنما التهمة فيه من 
قبل أنه يصير فيها بمعنى المدعى لنفسه . 
لا يكون أحد من الناس مصدقا فيما يدعيه لنفسه : 

ألا ترى أن أحدا من الئاس وإن ظهرت أمانته وصحت عدالته لا يجوز أن يكون مصدقا 
فيما يدعيه لنفسه ؟ لا على جهة تكذيبه ولكن من جهة أن كل مدع لنفسه فدعواه غير ثابتة 
إلا ببينة تشهد له بهاء فالشاهد لابئه بمنزلة المدعى لنفسه ما بينا » وكذلك قال أصحابنا: 
إن كل شاهد يجر بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع بها عن نفسه مغرما فغير مقبول 
الشهادة؛ لأنه حينئذ يقوم مقام المدعى . والمدعى لا يجوز أن يكون شاهدا فيما يدعيه ؛ 
ولا أحد من الناس أصدق من نبى الله ية » إذ دلت أعلام المعجزة على أنه لا يقول إلا 
حقا » وإن الكذب غير جائز عليه » ومع ذلك لم يقتصر فيما ادعاه لنفسه على دعواه دون 
شهادة غيره حين طاليه الخصم بهاء وهو قصة خزية بن ثابت الأتصارى حين ابتاع ككل 
فرسا من أعرابى» فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا يشهد أنى قد بايعتك» فقال خزيمة: 
أنا أشهد أنك بايعته ٠‏ فأقبل النبى بيه على خزيمة فقال: بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا 
رسول الله ! فجعل النبى ٤ة‏ شهادته بشهادة رجلين » (وهو حديث صحیح' كما سيأتى 
فى موضعه) فلم يقتصر خلفاء فيما ادعوه على أحد من الناس أو تازعوه فى شىء على ما 
تقرر بالنصوص أنهم شهدء الله فى الأرض عدول هداة مهديون» بل تحاكموا فيه إلى 
القضاة » وطولبوا بالبينة واليمين » فقد تحاكم عمر رضى الله عنه حين خاصمه أبى بن 
كعب إلى زيد بن ثابت» وتحاكم على مع يهودى إلى شريح القاضى كما ذكرتاه آثفاء ولم 


. » قوله : « لهؤلاء » غير واضحة « بالأصل » » وكذا أثبتناه من « المطبوع‎ )١( 
. يأتى كما ذكر المصلفف‎ )۲( 
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: _عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال‎ ٠۰ 
لا تجوز شهادة ذى الظنة ولا ذى الجنة » » أخرجه الحاكم فى‎ ١ : » قال رسول الله‎ 
. امستدركه » ()صححه على شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى‎ 


يقل النبى ب للأعرابى حين قال : هلم شهيدا : أنه لا بينة عليه » وكذلك سائر المدعين» 
فعليهم إقامة بينة » وشهادة الوالد لولده يجر بها إلى نفسه أعظم » فهى كشهادته لنفسه › 
والله تعالى أعلم كذا فى « أحكام القرآن » " للجصاص . 

وفى « البدائع  »‏ : وأما العمومات فنقول بموجبها لكن لم قلتم أن أحد الزوجين فى 
الشهادة لصاحبه عدل ومرضى ء بل هو مائل ومتهم ( مدع لنفسه ) لما قلنا لا يكون 
شاهداء فلا تتناوله العمومات اه . 

قوله : «عن العلاء بن عبد الرحمن» إلى آخر الباب قال العبد الضعيف : الظنين وذو 
الظنة هو امتهم فى ولاء أو قرابة » كما فى أثر عائشة رضى الله عنها من التصريح بها » 
وأما المنهم بالفسق فلا تسقط عدالته » كما مر فى الحاشية عن « الخانية » أول الباب » 
اللهم إلا أن يكون قد اشتهر بذلك بين العامة وتواتر عندهم الخبر بفسقه » فلا تقبل 
شهادته» وهو المراد بقول أبى يوسف فإن قالوا : نتهمه بالفسق والفجور ٠١‏ ويظن ذلك به 
ولم نره فإنى أقبل ذلك » ولا أجيز شهادته اه . وعلى هذا فلا منافاة بينه وبين ما فى 
«الخانية » » فافهم . فمن فسر الظنين بالمتهم فى دينه يحمل كلامه على من اشتهر بذلك › 
وتواتر فسقه عند الناس . 

الخصم نوعان 


(۱) [ صحيح ] 
رواه الحاكم فى « المستدرك »© ( 14/4 ) وصححه ووافقه الذهبى » وعبد الرزاق فى المصنف ° 
١659(‏ ) » وتلخيص ( ٠١5/5‏ ) 2» وإتحاف ( 0٥۳/۷‏ ) , 

(۲) أحكام القرآن للجصاص : 8٠١ /١(‏ ) . 

(۳) البدائع : 55/50 ) . 


رد الشهادة للتهمة والفسق AY‏ 
1230999590 

27 a 
وبلاغاته حجة وقال الحافظ فى « التلخيص »© ”“ : ليس له إسناد صحيح‎ 2٠6 الموطأ‎ ( 
. لکن له طرق يقوى بعضها ببعض‎ 


شهادته فيما هو وكيل فيه » ولا الوصى فيما هو وصى فيه » ولا الشريك فيما هو شريك 
فيه وكذلك ما أشبه هذا؛ لأنه خصم فيه » فلم تقبل شهادته به كالمالك . 
الجواب عما عسى أن يتوهم من رد شهادة الزوج 
إذا شهد على امرآته بالزنا مع ثلاث ؛ لكونه خصما فى شهادته : 

وعلى هذا فيتبغى أن لا تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا ما لم يأت بأربعة شهداء 
سواه » وهو قول مالك والشافعى وسائر المدنيين فى ذلك » واختاره الطحاوى فى «مشكل 
الكثار » 9 » وروی فيه أثرا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حدثنا صالح بن عبد 
الرحمن» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه »عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة»)عن ابن عباس: فى أريعة شهدوا امرأة بالزنا أحدهم زوج » قال : إنه 
يلاعن الزوج » قال أبو الزناد : وذلك رأى آهل بلدنا » ثم أخرجه من طريق أخر بلفظ : 
يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة اه . ومذهب الحنفية: أن شهادتهم جائزة » ويقام ا لحد على 
المرأة وقالوا : إن الزوج إنما يكون خحصما إذا قذف امرأته عند القاضى وحده » فيجب عليه 
اللعان أو يجىء بأربعة شهداء سواه »وإذا جاء مجىء الشهود مع ثلاثة غيره» فليس بخصمء 
ولا قاذف » ولا لعان عليهء كالأجنبى إذا قذف وحده وجب عليه الحد » أو يأتى بأربعة 
غيره يشهدون بالزنا » ولو جاء مع ثلاثة » فشهدوا بالزنا لم يكن قاذفا وكان شاهدا 


] صحيح‎ 1)1١( 
وابن أبى‎ ») ٠١١/1٠١ ( » والبيهقى فى الكبرى‎ » ) 7٠٠١ ص/‎ ( ٩ الموطأ‎ ١ رواه مالك فى‎ 
))19/1( » والحاكم فى 3 المستدرك‎ 2) ٠١١/۲ ( والهروى‎ > ) ۲۱۷/١ ( » شيبة فى « المصنف‎ 

وعبد الرزاق ( ١6759‏ )2 وإتحاف ( ٥٥۳/۷‏ ) . 
(؟) تلخيص الحبير : ( 7١5/8‏ ) . 
(۳) مشكل الآثار : ( 503/1١‏ ) . 
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٥۲‏ وروی أبو داود فى ١‏ المراسيل » “من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف 


فكذلك الزوج » ومن ادعى الفرق فعليه البيان » وأثر ابن عباس محمول على إذا جاء 
الزوج والثلاثة الشهداء متفر قین فافهم ' 
تحقيق مذهب الحنفية فى شهادة العدو : 

والثانى : العدو فشهادته غير مقبولة على عدوه فى قول أكثر أهل العلم 0 روى ذلك عن 
ربيعة والثورى وإسحاق ومالك والشافعى وأحمد » ويريدون بالعداوة ههنا العداوة الدنيوية» 
فأما العداوة فى الدين كالمسلم يشهد على الكافر » أو المحق من أهل السنة يشهد على 
مبتدع > فلا ترد شهادته ؛ لأن العدالة بالدين »الدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه » ذكره 
الموفق فى « المغنى » "أوقال : قال أبو حنيفة : لا تمنع العداوة الشهادة ؛ لأنها لا تخل 
بالعدالة ٠‏ فلا تمنع الشهادة كالصداقة اه . 

قلت : وهذا الذى ذكره إنما هو رواية القنية ولكن المشهور على ألسنة فقهائنا هو 
التفصيل فى العداوة الدنيوية والدينية تبعا « للمختصر » و ١‏ الكنز » وغيره 3 وقد جزم به 
المتأخرون وفى الخيرية ما نصه : فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن 
كان عدلا ٠»‏ وصرح يعقوب باشا فى حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضى بشهادة العدو على 
عدوه والمسألة دوارة فى الكتب اه . ملخصا من « رد المحتار ٠‏ للك ' 

وفى « الدر » © : وتقبل من عدو بسبب الدين ؛ لأنها من التدين » بخلاف الدنيوية 
فإنه لا يأمن من التقول عليه كما سيجيئ » وأما الصديق لصديقه فتقيل إلا إذا كانت 
الصداقة متناهية بحيث يتصرف كل فى مال الآخر اه . وفيه أيضا عن الأشباه » : ولو 
العداوة للدنيا لا تقبل سواء شهد على عدوه أو على غيره ؛ لأنه فسق وهو لا يتجزى اه. 


. السابقة‎ 4 ١ « أنظر الحاشية رقم‎ )١( 
.) ٥١/١٠١ ( : المغنى‎ )۲( 

(۳) رد المحتار : ( 04۹٠/4‏ ) . 
() الدر : ( ٥۸۳/٤‏ ) . 
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۲۳ - وروی أيضا والبيهقى "من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله بلا 


قلت : وإنما يكون فسقا إذا أدى إلى الحقد والضغينة والله تعالى أعلم ثم اعلم أن أصحا 
وكذلك الشافعية والحنابلة ذكروا فى حد العدل أنه من كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة 
والمروءة » وإذا كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة » فهو غير عدل لا تقبل 
شهادته . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الجمهور 
فى اشتراطهم المروءة فى عدالة الشاهد : 

وأورد عليه ابن حزم" أنه كان يجب أن يكتفى بذكر الطاعة والمعصية » وأما ذكر المروءة 
ههنا ففضول من القول وفساد فى القضية ؛ لأنها إن كانت من الطاعة فالطاعة تغنى عنهاء 
وإن كانت ليست من الطاعة » فلا يجوز اشتراطها فى أمور الديانة » إذا لم يأت بذلك نص 
قرآن ولا سنة » قال : والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة لصغيرة » والكبيرة 
هى ما سماها رسول الله ية كبيرة أو ما جاء فيه من الوعيد » والصغيرة ما لم يأت فيه 
وعيد » وليس إلا فاسق » فلم يبق إلا العدل » وهو من ليس بفاسق » وأما الصغائر فإن 
الله عز وجل قال : # إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سبّئاتكم» 7 , فصح 
أن ما دون الكبائر مكفرة باجتناب الكبائر » وما كفره الله تعالى وأسقطه » فلا يحل لأحد 
أن يذم به صاحبه » ولا أن يصفه به اه . 
دليل اشتراط المروءة فى عدالة الشاهد : 

وحجة من اشترط المرؤة فى العدالة قوله مله : ١‏ إن نما أدرك الناس من كلام السنبوة 
الأولى: «إذا لم تستح فاصنع ما شعت» رواه أحمد 7 والبخاری رآبر داو 7 


وابن ماجة 


.)10١/1٠١ ( :  ىربكلا‎ ۱ مرسل ] رواه البيهقى فى‎ [ )١( 
. ) (؟) المحلى لابن حزم : ( ۳۹۳/۹ › مة"‎ 
. ١١ : سورة النساء آية‎ )۳( 


] صحيح‎ 1 )۷-٤( 
= ء ۲۷۳/۵ ) » والبخارى فى ( الأنبياء » باب‎ ۱۲۲ › ١51١/4 ( : » رواه أحمد فى « المسند‎ 
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قال: لا تجوز شهادة ذى الظنة والجنة ‏ يعنى الذى بينك وبينه عداوة وفى 


عن ابن مسعود » كما فى العزيزى7() يعنى من لم يستح صنع ما شاء » والمروءة أكبر دليل 
على حياء المرء وقلته على قلة حيائه » ومن فاته الحياء يصنع ما يشاء » فلا تحصل الثقة 
بقوله ؛ ولأن المروءة تمنع الكذب . وتزجر عنه » ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا 
دين » آلا ترى إلى قول أبى سفيان حين سأله قيصر عن النى 5ة وصفته : والله لولا أنى 
كرهت أن يؤثر عنى الكذب لكذبته ولم يكن يومئذ ذا دين » وإذا كانت المروءة مانعة من 
الكذب اعتبرت فى العدالة كالدين . 

وأيضا : فقوله تعالى : « ممن تَرَضوَنَ من الشّهداء» 27 يدل على أن أمر تعديل 
القيره مر اا انا وما تيكل من ا ای ر ی 
وجائز أن يغلب فى ظن بعض الناس عدالة شاهد » وأمانته فيكون عنده رضيا » ويغلب 
فى ظن غيره أنه ليس برضى روى الجصاص فى أحكامه عن أشعث الجدانى أنه شهد عند 
أياس بن معاوية رجل من أصحاب الحسن فرد شهادته » فبلغ الحسن › وقال : قوموا بنا 
إليه قال : فجاء إلى أياس فقال : يا لكع ! أترد شهادة رجل مسلم ؟ فقال : نعم قال الله 
تعالى : «ممن ترضون من الشهداء 4 ولیس هو من أرضى قال : فسكت الحسن ء 
فقال : خصم الشيخ . 

وروى ابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن قال : قلت لأياس بن معاوية : 
أخبرت أنك لا تجيز شهادة الأشراف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار الذين يركبون البحر 
قال: أجل أما الذين يركبون إلى الهند ( وكان إذ ذلك دار الحرب ) حتى يغروا بدينهم 
ويكثروا عددهم من أجل طمع الدنيا » فعرفت أن هؤلاء لو أعطى أحدهم درهمين فى 


== 2غ488) (والأدب » باب ( ۷۸ 4 ) » وابن ماجة فى ( الزهد » باب ١‏ 1۷ » ) » ومالك فى (السفرء 
ح/5: ) » والبيهقى فى ١‏ الكبرى ٠ ( ٦‏ )ء والمشكاة ( ٥-۷١‏ ) » وأبو نعيم فى ١‏ الحلية» 
|٤ (‏ ۳۷۰ . 86/:ة؟1١)ء‏ والخطيب فى ١‏ تاريخه » ( ۳/ ۱۰۰ > ۳۵٣۹) ۳۰٤/۱٠۰‏ ) . 

. ) ۸۲/۲ ( : انظر العزيزى‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 

(۳) الآية السابقة . 


د الشهادة للتهمة والفسق لشن 
5-5-5555 5 5ه 


الترمذى' من حديث عائشة فى حديث أوله : « لا تجوز شهادة خائن » الحديث . 


شهادة لم يتحرج بعد تغريره بدينه » وأما الأشراف فإن الشريف 27 بالعراق إذا أنابت أحد 
منهم نائبة أتى إلى سيد قومه فيشهد له ويشفع » فكنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد 
الله بن عامر أن لا يأتينى بشهادة » وقد روى عن السلف رد شهادة قوم ظهر منهم أمور لا 
يقطع فيها بفسى فاعليها › إلا أنها تدل على سخف » أو مجون روى المتصاص بسنده عن 
بلال بن أبى بردة ومكان على البصرة أنه كان لا يجيز شهادة من يأكل الطين وينتف يته . 

وبسنده عن ابن جريج أن رجلا من أهل مكة شهد عند عمر بن عبد العزيز وكان ينتف 
عنفقته ويحفى للحيته وحول شاربيه فقال : ما اسمك ؟ قال : فلانء قال : بل اسمك 
ناتف » ورد شهادته » ويسنده عن الجعد بن ذكوان قال : دعا رجل شاهدا له عند شريح 
اسمه ربيعة فقال : يا ربيعة ! يا ربيعة ! فلم يجب ٠‏ فقال : يا ربيعة الكويفر ! فأجاب . 
فقال له شريح : دعيت باسمك فلم تجب » فلما دعيت بالكفر أجبت ؟ فقال : أصلحك 
الله إنما هو لقب » فقال له : قم وقال لصاحبه » هات غيره . 
شهادة الأقلف وإمامته : 

قال : وحدثنا عبد الباقى قال : حدثنا عييد الله بن أحمد » حدثنى إسماعيل بن إبراهيم 
حدئنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن جابر ين زيد » عن ابن عباس قال : الأقلف 
لا تجوز شهادته . 

( وهذا سند صحيح لا مطعن فيه » ومحمله إذا ترك الختان من غير عذر أو استخفافا 
بالدين أو رغبة عن السنة فلا تقبل شهادته وأما إذا تركه بعذر كمن أسلم كبيرا وخاف على 
نفسه فتقبل شهادته وتجوز صلاته وإمامته » وکل من يراه واجبا يبطل به شهادته » وعندنا 


(۱) [صحيح ] 
رواه الترمذی ( ح /۲۲۹۸ )ء وآبو داود ( ح/ ٠) ۳٣۰۱‏ وأحمد فى المسند ۱۸١/۲ ( ٩‏ > 
۸ )ء والدارقطنی فى 3 السنن » ( ۲٤٤/٤‏ ) » والترغيب ( ٠٠١‏ ) » والبيهقى فى الكبرى » 
( ۱/۱۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ )ء وابن عدى فى الكامل ۲۷۱٤/۷ ( ٩‏ ) . 

(۲) لعلهم كانوا روافض لا يبالون بالكذب » ويسمون تقية » كما سموا الزنا متعة . 


ا رد الشهادة للتهمة والفسق إعلاء السنن 
E ED DD E A SES‏ 


وفيه : ولا ذى غمر على أخيه اه . قلت : وهو من طريق يزيد بن زياد الشامى 


هو سنة . قال المحقق فى « الفتح » : وما روى عن ابن عباس أنه قال : لا تقبل شهادته 
ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته إنما أراد به المجوسى ٠‏ ألا ترى إلى قوله : ولا تؤكل 
ذبيحته اه . 

وروی عن حماد بن أبى سلمة » عن أبى المهزم عن أبى هريرة : لا تجوز شهادة آهل 
الحمر يعنى النخاسين وروی عن شريح : أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام 9) ولا 
حمام وروی مسعر : أن رجلا شهد عند شريح وهو ضيق كم القبا فرد شهادته » وقال : 
كيف يتوضأ وهو على هذه الحال ؟ وحدثنا عبد الباقى بن قانع » حدثنا معاذ بن المثنى » 
ثنا سليمان بن حرب » ثنا جرير بن حازم » عن الأعمش عن تيم بن سلمة قال : شهد 
رجل عند شريح فقال : اشهد بشهادة الله » فقال : شهدت بشهادة الله لا أجيز لك اليوم 
شهادة قال الحصاص : لا رآه تكلف من ذلك ما ليس عليه لم يره أهلا لقبول شهادته . 

فهذه الأمور التى ذكرناها عن هؤلاء | لسلف من رد الشهادة من أجلها غير مقطوع فيها 
عسي قاعايد را سقوط الجداله و دلهم اھر ھا علي سدقت مره بعلم اه رو 
شهادتهم من أجلها ؛لأن كلا منهم تحرى موافقة ة ظاهر قوله تعالى : $ ممن ترضون من 
الشهداء 4 على خا آداى زاجعا © فمق قلت فى طنه كفم الشافد » 
أو مجونه ع أو استهانته يأمر الدين أسقط شهادته » قال محمد فى كتاب أدب (5) القاضى 
من ظهرت منه مجانة لم أقبل شهادته اه . فهذا دليلهم فى اشتراط المروءة فى العدالة من 
السنة والكتاب لا يهتدى إليه إلا من أوتى الحكمة وفصل الكتاب » وأما من حرم الفقه 
والدراية جملة فلا يهتدى إليه سبيلا » ومرادهم بالمروءة التصاون والسمت الحسن وحفظ 
الحرمة وتجنب السخف والمجون . 


) ٤41/١ ( : فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ بتشديد الآلف وتخفيف الثانى » والمراد بالآول الحمامى وبالثانى من يطير الحمام ويطلع على عورات 
الناس . 

(۳) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 

, )٠٠٠٥/١ ( : أدب القاضى‎ )٤( 


رد الشهادة للتهمة والفسق AVY‏ 


عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة ونذكره بتمامه فى الحاشية . 


ولعل ابن حزم حيث أنكرها حملها على نظافة الشوب وفراهة المركوب وجودة الآلة 
والشارة الحسنة » فإن كان كذلك فقد أبعد ؛ لأن هذه الأمور ليست من شرائط الشهادة عند 
أحد من المسلمين » وأيضا : فماذا يقول ابن حزم فى التيقظ والحفظ وقلة الغفلة هل تشترط 
فى الشاهد أم لا ؟ فإن قال : لا » فقد خالف الإجماع » فإن الفقهاء والحدثين قاطبة 
اعتبروا فى الشاهد أن يكون موثوقا بقوله غير معروف بكثرة الغلط والغفلة » يدل على ذلك 
اشتراطهم ذلك فى الرواى ء فلا يقبلون إلا حديث عدل تام الضبط » ولا يخفى أن أمر 
الشهادة أضيق من أمر الروايةء وإن قال: نعم > فقد خالف قوله: وليس إلا فاسق» أو غير 
فاسق ٠‏ فسقط قبول خبر الفاسق ء فلم يبق إلا العدل وهو من ليس بفاسق اه . فإن كثرة 
الغلط والغفلة ليس من الفسق فى شىء ٠‏ فدليل اشتراط التيقظ » الحفظ وقلة الغفلة فى 
الشاهد هو دليل اشتراط المروءة بعينه » وهو قوله تعالى : «ممن ترضوت من الشهداء» 00 
فإن المغفل ليس ممن يرضى » وكذلك قليل المروءة . قال ابن رستم : وعن محمد بن 
الحسن فى رجل أعجمى صوام قوام مغفل يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به قال : هذا شر من 
الفاسق فى شهادته » ذكره الجصاص فى ١‏ الأحكام 06" له . 
قول أبى يوسف فى صفة العدل : 

وفيه أيضا : ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى صفة العدل أشياء منها : أنه قال : 
من سلم من الفواحش التى تجهب فيها الحدود وما يشبه ما تجب فيه من العظائم وكان يؤدى 
الفرائض وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصى الصغار قبلا شهادته ؛ لأنه لا يسلم عبد من 
ذنب » وإن كانت ذنوبه أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته ٠‏ ولا تقبل شهادة من يلعب 
بالشطرنج يقامر عليها » ولا من يلعب با حمام ويطيرها . [ وكذلك من يكثر الحلف 
بالكذب لا تجوز شهادته » قال : إذا ترك الرجل الصلوات الخمس فى الجماعة استخفافا 
بذلك » أو مجانة ] » أو فسقاء فلا تجوز شهادته » وإن تركها على تأويل ( بأن كان 


. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ) ٠۰۳/١ ( : (؟) أحكام القرآن الجصاص‎ 
. ©» ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل‎ )*( 


AYE‏ رد الشهادة للتهمة والفسق إعلاء السان 


۰ 
۰ 


الإمام ممن لا يصلح للإمامة لبدعة ونحوها ) » وكان عدلا فيما سوى ذلك قبلت شهادتهء 
قال : وإن داوم على ترك ركعتى الفجر لم تقبل شهادته » وإن كان معروفا بالكذب 
الفاحش لم أقبل شهادته » وإن كان لا يعرف بذلك ٠‏ وریا ابتلى بشىء منه » والخير فيه 
أكثر من الشر قبلت شهادته » ليس يسلم أحد من الذنوب . 

قال : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبى ليلى : شهادة أهل الأهواء جائزة إذا كانوا 
عدولا إلا صنفا من الرافضة يقال لهم : الخطاية » فإنه بلغنى أن بعضهم يصدق بعضا فيما 
يدعى إذا حلف له » ويشهد بعضهم لبعض » فلذلك آبطلت شهادتهم » وقال أبو يوسف: 
أا رجل أظهر شتيمة أصحاب النبى يلل لم أقبل شهادتهم ؛ لآن رجلا لو كان شتاما 
للناس والجيران لم أقبل شهادته » فاصحاب النبى ولاه أعظم حرمة . 
دليل قبول شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولا فى أفعالهم : 

وقال أبو يوسف : ألا ترى أن أصحاب رسول الله ية قد اختلفوا واقتتلوا » وشهادة 
الفريقين جائزة لأنهم اقتتلوا على تأويل » فكذلك أهل الأهواء من المتأولين » وذكر ابن 
رستم عن محمد أنه لما قال : لا أقبل شهادة الخوارج إذ كانوا قد خرجوا يقاتلون المسلمين 
قال : قلت : ولم لا تجيز شهادتهم وأنت تجيز شهادة الحرورية ؟ قال لأنهم لا يستحلون 
أموالنا ما لم يخرجوا » فإذا خرجوا استحلوا أموالنا ء فتجوز شهادتهم ما لم يخرجوا اه. 
ملخصا . 

والسر فيه : أن خروجهه”؟ من فسق الأفعال » ولا خلاف فى رد شهادة من كان فسقه 
من حيث الأفعال » وأما قبل الخروج ففسقهم من جهة الاعتقاد » وهو الحتلاف لم 
يخرجهم عن الإسلام أشبه الاختلاف فى الفروع ؛ ولأن فسقهم هذا لا يدل على كذبهم 
لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا واعتقادا أنه الحق » ولم يرتكبوه عالمين بتحريه > بخلاف 


. ) ٥٠٤/١ ( : الخراج لأبى يوسف‎ )١( 


(۲) ثم راجعت ١‏ فتح القدير » وفيه : فإذا قاتلوا ردت شهادتهم لإظهار الفسق بالفعل اه. ( 587/1 ) 
فالحمد لله على الموافقة . 


فسق الأفعال » يؤيد ذلك قوله بل : ١‏ فإذا حرجوا فاقتلوهم » وحكى الطبرى الإجماع 
على ذلك فى حق من لا يكفر باعتقاده » وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب فى 
الخوارج بالكف عنهم مالم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالا » فإن فعلوا فقاتلوهم » ولو 
كانوا ولدى » ومن طريق ابن جريج قلت لعطاء : ما يحل لى قثال الخوارج ؟ قال : إذا 
قطعوا السبيل وأخافوا الأمن وأسند الطيرى عن الحسن أنه سكل عن رجل كان يرى رأى 
الخوارج ولم يخرج » فقال : العمل أملك بالناس من الرآى » كذا فى «فتح القدير»'!" . 

ويؤيده ما رواه كثير بن غر قال : دخلت مسجد الكوفة عشية جمعة وعلى يخطب 
الناس » فقاموا فى نواحى المسجد يحكمون ( أى يقولون : لا حكم إلا الله ) فقال بيده 
هكذا ثم قال : كلمة حق يبتغى بها باطل : حكم الله أنتظر فيكم › أحكم بينكم بكتاب 
الله وسنة رسوله ية » وأقسم بينكم بالسوية ولا نمنعكم من هذا المسجد أن تصلوا فيه ما 
كانت أيديكم مع آیدینا ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » » وفيه 
محمد بن كثير الكوفى » وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ) 0 

قلت : ولكن ابن معين وثقه ورأى أن المنكرات التى رواها إنما الحمل فيها على غيره 
قال: وإلا فإنى قد رأيت حديث الشيخ مستقيما اه . ومن أنكر ما روى عنه حديث : من 
لم يقل على خير الناس فقد كفر ء كذا فى « التهذيب » "» ولعل الحمل فيه على غيره 
أيضا » والله تعالى أعلم » وفيه دلالة على أن حكمهم قبل الخروج حكم المسلمين» ومن 
أحكامنا قبول الشهادة ء فتقبل منهم قبل الخروج . 

وقال الموفق فى «المغنى»: لا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى: «وأشهدوا ذوى عدل 


(۱) فتح البارى : (5طل/هه؟). 

(۲) [ ضعيف ] 
أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد 4 : ( ۲۲/١‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط ١‏ ؛ وفيه 
محمد بن كثير الكوفى » وهو ضحيف . 

(۳) تهذيب : ( ٤1۱۹/۹‏ ) ۔ 


الام رد الشهادة للتهمة والفسق إعلاء الستن 


RE 1‏ قال : « eT‏ خائن 
ولا خائنة ؛ الحديث ٠‏ رواه أبو عبيد ( وغیره كما مر ) » وكان أبو عبيد لا يراه حص 
بالخائن والخائنة أمانات الناس ٠‏ بل جميع ما أفترض الله تعالى على العباد والقيام به ٠أو‏ 
اجتنابه من صغير ذلك » وكبيره » قال الله تعالى : إا عرضنًا الأمانة على السّموات 
والأرض والجبال»7 ؟؟ الآية » وروی عن عمر رضى الله عنه أنه قال : لا يؤثر رجل بغير 
اعيدد ٠‏ أسدرة الشخكن نمال 106 ل ري ل يت e‏ 
ألا لا يؤثر أحد فى الإسلام بشهود الزور فإنا لا نقبل إلا العدول + ولأن دين الفاسق لم 
يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب ء فلا تحصل الثقة 
بخبره ) . 

وإذا تقرر هذا فالفسوق نوعان : أحدهما : من حيث الأفعال فلا نعلم خلافا فى رد 
شهادته . والثانى : من جهة الإعتقاد فيوجب رد الشهادة أيضا » وبه قال مالك وشريك 
وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقال شريك : أربعة لا تجوز شهادتهم : رافضى يزعم أن له 
إماما مفترضة طاعته » وخارجى يزعم أن الدنيا دار حرب وقدرى يزعم أن المشيئة إليه » 
ومرجىء يرى أن المعاصى لا تضر والطاعات لا تنفع > ( قلت : ومعتزلى يرى الأعمال 
جزءاً من الإيمان ويكفر المسلمين بالذنوب والمعاصى ) . 
الجواب عن رد شريك شهادة أبى يوسف : 

فمن رد شهادة يعقوب أو محمد بن الحسن وقال : ألا أرد شهادة من يزعم أن الصلاة 
ليست من الإيمان » كان أحق برد شهادته منهما لكونه يحكم بكفر المسلم بالذنب لكون 


RE سورة الطلاق آية‎ )١( 


زم سورة المعجرات آية 1 
™( سورة الأحزاب آي VES‏ 


| (4) المحلی لابن حزم : )۳۹٤/۹(‏ . 


الأعمال داخلة فى الإيمان عنده ء والعجب من الموفق أنه كيف رضى بحكاية مثل هذه > 
وأبو يوسف أول من تقدم إليه أحمد بن حنبل يطلب الحديث > وممحمد أول من أخذ هو 
الدقائق من كتبه كما ذكرناه فى المقدمة » » وهل وضع حكم بن داود القاضى ومن وافقه 
من العلماء والقضاة على أحمد بن حنبل بالكفر والزندقة من شأنه ؟ حتى يضع رد شريك 
شهادة أبى يوسف من شأنه شيئا » كلا » بل كلاهما قد ارتفع بذلك شأنهما » حتى صار 
أبو يوسف قاضى القضاة فى الإسلام > وهو أول من دعى بذلك ٠‏ وصار أحمد بن حنبل 
إمام أهل السنة بعد الابتلاء من بين الأنام » وقاتل الله العصبية فإنها تورد صاحبها الموارد. 

وقال أبو حامد من أصحاب الشافعى : المختلفون على ثلاثة أضرب :ضرب اختلفوا فى 
الفروع » فهؤلاء لا يفسقون بذلك » ولا ترد شهادتهم . وقد اختلف الصحابة فى الفروع 
ومن بعدهم من التابعين ؟ الثانى : من نفسقه ولا نكفره » وهو من سب القرابة كالخوارج» 
أو سب الصحابة كالروافض » فلا تقبل لهم شهادة لذلك . 

( قلت : رد الشهادة لسب السلف متفق عليه إذا أظهر بخلاف ما لو كتمه » كما قدمنا 
لكونه من فسق الأفعال وإنما النزاع فى فسق الاعتقاد فقط ) الشالث : من نكفره وهو من 
قال بخلق القرآن ونفى الرواية أضاف المشيئة إلى نفسه ء فلا تقبل لهم شهادة . ( قال فى 
«الدر » : تقبل من أهل الأهواء أى أصحاب بدع لا تكفر اه . فمن وجب إكفاره منهم 
فالأكثر على عدم قبوله » كما فى تقريره فى « المحيط البرهانى » هو الصحيح (شامى)' . 

وقال أحمد : ما تعجبنى شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة » وظاهر قول الشافعى 
وابن أبى ليلى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل الأهواء » وأجاز سوار شهادة 
ناس من بنى العنبر ممن يرى الاعتزال » قال الشافعى : إلا أن يكونوا ممن يرى الشهادة 
بالكذب بعضهم لبعض كالخطابية > وهو رواية عن أحمدء ولتا : أنه أحد 


. ) 0۸۲/٤ ( : شامى‎ )١( 
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نوعى الفسق » فترد به الشهادة كالنوع الآحر ؛ ولأن المبتدع فاسق فترد شهادته للآية 
والمعنى اه. ملخصا . 
الحواب عن حجة من رد شهادة أهل الأهواء مطلقاً : 

قلنا : إن الفاسق إنما تقبل شهادته لتهمة الكذب ٠»‏ والفسق من حيث الاعتقاد لا يدل 
على ذلك ؛ لأنه إنما وقع فى الهوى للتعمق فى الدين » ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب 
حتى يجعله كفرا ؟ فيكون ممتنعا عن الكذب » كمن تناول المثلث » أو متروك التسمية عمدا 
معتقدا إباحته » فإنه لا يصير به مردود الشهادة » وأما الآية فمخصوصة بالفسق من جهة 
الاعتقاد مع الإسلام » فكان المراد منها الفسق العمل » والدليل على التخصيص اتفاقنا على 
قبول روايتهم للحديث » وفى صحيح البخارى كثير منهم مع اعتماده الغلو فى الصحة مع 
آن قبول الرواية أيضا مشروط بعدم الفسق » كذا فى « فتح القدير 2106 . 
لا تقبل شهادة أهل الإلهام : 

قال فى ١‏ البدائع ٣‏ : ولا عدالة لأهل الإلهام7" ( أى لا تقبل شهادتهم ) ؛ لأنهم 
يحكمون بالإلهام فيشهدون لمن يقع فى قلوبهم أنه صادق فى دعواه » ومعلوم أن ذلك لا 
يخلو عن الكذب اه . قلت : والمحققون من الصوفية على أن الإلهام ليس بحجة فى 
الأحكام » وأما اإلهام الخضر عليه السلام فكان وحيا لكونه نبيا عند الجمهور ٠‏ ويدل عليه 
حديث أبى أمامة الباهلى عند الطبرانى » وسنده حسن إلا أن فيه عنعنة بقية بن الوليدءكما 
فى « الإصابة ومن آراد البسط فى أحوال الخضر» فليراجعهاء فإن الحافظ قد أتى على 
القدر الضرورى من أحواله . 


. ) ٤۸۷/١ ( : فتح القدير‎ )١( 

. (TAN): البدائم‎ (¥) 

(۳) هم طائفة من الصوفية يرون الإلهام حجة . 
(5) الإصابة : ( |١‏ ١؟1)‏ . 
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الغناء والسماع : 

قال فى « البدائع 2١76‏ : وأما المغنى فإن كان يجتمع التاس عليه الفسق بصوته » فلا 
عدالة له » وإن كان هو لا يشرب ؛ لأنه رأس الفسقة » وإن كان يفعل ذلك مع نفسه ( أو 
مع جماعة من الصلحاء ) لدفع الوحشة لا تسقط عدالته ؛ لأن ذلك مما لا بأس به ؛ لأن 
السماع ما يرقق القلوب لكن لا يحل الفسق به . 
الغناء بالآلات : 

وأما الذى يضرب شيئًا من الملاهى فإنه ينظر » إن لم يكن مستشنعا القصب والدف 
ونحوه » لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستغنا كالعود ؛ لأنه لا يحل بوجه من 
الوجوه اه . قال المحقق فى « الفتح » : قيل: ولا يكره لاستماع الناس إذا كان فى العرس 
والوليمة » وإن كان فيه نوع لهو بالنص فى العرس اه . قال : وفى « مغنى ابن 
قدامة»(؟2: الملاهى نوعان: محرمء وهو الآلات المطرية بلا غناء كالمزمار والطنبور ونحوه لما 
روى أبو أمامة أنه عليه السلام قال : ١‏ إن الله تعالى بعثنى رحمة للعالمين » وأمرنى بمحق 
المعازف والمزامى206©» (رواه أحمد؟ بلفظ : «إن الله أمرنى أن أمحق المزامير والكبارات» » 
يعنى البرابط والمعازف » وهو ضعيف قاله العراقى فى ١‏ تخريج الإحياء ‏ . 

والنوع الثانى: مباح وهو الدف فى النكاح» وفى معناه ما كان من حادث سرورء ويكره 
غيره لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث ينظر » فإن 


)١(‏ البدائع :(56/65؟). 

.) ٤۸۲/٦ ( : اللمغنى‎ )9( 

(۳) [ ضعيف ] 
رواه أحمد فى ١‏ المسند ٩‏ : ( ۲۹۸/۳ ء ۲۵٣۷/۰‏ ) والطبرانى فى « الكبير » ( ۸/ )۲۳١‏ والمشكاة 
(56” ) والترغيب ( ۳٠۱/١‏ ) والمنشور ( ۳۲۳/۲ . 7417/58 ) وابن كتير فى ١‏ التفسيرا 
(A1 /5)‏ والمجمع ( 794/4 ")0 

(1)5 ضعيف ] رواه أحمد فى ١‏ المسئد 6 : ( ۲٣۷/١‏ ) , 

(0) تخريج الإحياء : (۲/ ۲١١‏ ) . 
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كان فى وليمة سكت » وإن كان فى غيره عمل بالدرة اه . 

قلت : أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه ٠‏ من حديث ابن سيرين : نيئٽ أن عمر كان 
إذا سمع صوتا أنكره » فإن كان عرسا أو ختانا أقره » كذا فى « التلخيص )27 . 
اللعب بالشطرنج حرام ومسقط للعدالة إلا إذا فعله أحيانا ولم يقامر به : 

فائدة : قال فى « البدائع “" : ومن يلعب بالنرد فلا عدالة له . وكذلك من يلعب 
بالشطرنج ويعتاده » فلا عدالة له > وإن أباحه بعض الناس لتشحيذ الخاطر » وتعلم أمر 
الحرب ؛ لأنه حرام عندنا لكونه لعبا » قال عليه الصلاة والسلام : « كل لعب حرام إلا 
ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه » . وكذلك إذا اعتاد ذلك يشغله عن 
الصلاة والطاعات » فإن كان يفعله أحيانا ولا يقامر به لا تسقط عدالته اه . 

قلت : أما حديث : « كل لعب حرام » فأخرجه أصحاب « السنن الأربعة 2906 من 
حديث عقبة بن عامر بلفظ . كل شىء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه فرسه . ورميه 
بقوسه » وملاعبته زوجته . قال العراقى : وفيه اضطراب ( تخريج؟ الإحياء ) ٠‏ وأما 
اللعب بالنرد فروى مالك وأحمد وأبوداودة” كواببن مماجة رالائ( 
والدازرطی ‏ ایق من بیت اب ري الأشعوف رف عه > الام الس بار فقن 


. ) 4٠١/5 ( : تلخيص الحبير‎ )١( 
. ) 5509/50 : البدائع‎ )١( 
] ضعيف‎ [ )9( 
روى الجزء الأول منه أبو داود فى : ( الجهاد » باب « ۳۳ » ) والترمذى فى ( فضائل الجهاد » باب‎ 
والنسائى فى ( الخيل » باب 1 ۸ 4 ) وابن ماجة فى ( الجهاد > باب 1 ۱۹ 4 )والدارمى‎ ) ©» ١ 
. وقال الشيخ الألبانى : ضعيف‎ ) ١188 ١ > ١55/5 ( » (ح/ 5-5 ) وأحمد فى « المسند‎ 
. ) 7٠١ /١ : أنظر : ( ضعيف الجامع‎ 
. ) 5810/5 ( : تخريج الإحياء‎ )٤( 
] صحيح‎ [ )9-5( 
وابن أبى‎ )0-١ /١( ٠ المستدرك‎ ١ وابن ماجة ( ح/ 1717 ) والحاكم فى‎ ) ٤٩۹۳۸ رواه أبو داود ( ح/‎ 
وابن عدى فى «الكامل»‎ )۳۳۹ /۸ ( ٩ التفسير‎ ١ المصنف » ( 658/8 ) والقرطبى فى‎ ١ شيبة فى‎ 
. ) 7١4 /1١( » والبيهقى فى « الكبرى‎ ) ١151/5( 


عصى الله ورسوله» ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم » وإنما أخرجه مسله7١؟‏ من حديث ٠‏ 
يزيد بلفظ : ١‏ من لعب بالنردشير فكأئما غمس يده فى لحم خنزير ؛ ( التلخيص 
ت 

وقال النووى فى ١‏ شرح مسلم » : هذا الحديث حجة للشافعى والجمهور فى تحريم 
اللعب بالنرد » وفيه رد على البيهقى حيث أطلق فيه الكراهية دون التحريم » وهو خخلاف 
مذهب للشافعى والجمهور » وإذا ثبت أن اللعب بالنرد محرم يقاس عليه الشطرنج » فلا 
نسلم للشافعية كراهية اللعب به . قال المازرى فى « شرح مسلم » : مالك ينهى عن اللعب 
بالترد والشطرنج ويرى أن الشطرنج شر من النرد وألهى منها » وهذا الحديث حجة له وإن 
كان ورد فى الئرد » فقيست الشطرنج عليها لاشتراكهما فى كونهما شاغلين عما يفيد فى 
الدين والدنيا » موقسعين فى القمار والتشاجر الحادث فيهما عند التغلب مع كونهما غير 
مفيدين » وقد نبه على هذا بقوله : الشطرنج ألهى . وقد ذكر البيهقى فى باب ( باب 
اللعب بالشطرنج ) عن ابن عمر قال : شر من النرد » وعن أبى موسى : لا يلعب 
بالشطرنج إلا خاطىء ٠‏ وفى التمهيد قال بعضهم : الشطرنج شر من النرد . وثمن قال 
ذلك الليث بن سعد وذكر البيهقى فى باب ( باب من ما كره كل ما لعب الناس به ) أنه 
قيل للقاسم بن محمد : أرأيت الشطرنج أميسر هى ؟ قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو ميسر » كذا فى ١‏ الجوهر النقى "٠‏ . 

وقال الموفق فى « المغنى » : فأما الشطرتج فهو كالترد فى التحريم إلا أن النرد آكد منه 
فى التحريم » ولو ورد النص فى تحريمه » لکن هذا فى معتاه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه 
وذكر القاضى أبو حسين ممن ذهب إلى تحريه : على بن أبى طالب » وابن 


] صحيح‎ [ )١( 
» المصنف‎ ١ وأحمد فى « المسند » ( 1017/6 ) وابن أبى شيبة فى‎ ) ۱۷۷١١ رواه مسلم : ( ص/‎ 
. ) ٤۹۳۹/ح‎ ( وابن ماجة ( ح/ ۳۷۹۲ ) وأبو داود‎ ) 049//8( 

-(۲) تلخيص الخبير : ( 108/7 ) . 

(۳) الجوهر النقى : ( ؟ / 785 ). 
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عباس وابن عمر » وسعيد بن المسيب والقاسم وسالا »> وعروة ومحمد بن على بن الحسين 
ومطر الوراق ومالكا » وهو قول أبى حنيفة » وذهب الشافعى إلى إباحته ( مع الكراهة وأما 
لو شغل عن الصلاة أو قامر به فحرام إجماعا ) . 

وحكى ذلك أصحابه عن أبى هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير » واحتجوا بأن 
الأصل الإباحة » ولم يرد بتحريمها نص » ولا هى فى المعنى المنتصوص عليه » ويفارق 
الثرد وجهين : أحدهما : أن فى الشطرئج تدبير المرب » فأشبه اللعب بالحراب والرمى 
بالنشاب والمسابقة بالخيل . والثانى : أن المعول فى النرد على ما يخرجه الكعبتان فأشبه 
الأزلام» والعول كو 'التطريع حان em O‏ ة بالسهام » ولنا قول الله 
تعالى : ل نما اْحَمر وَالَيِسرٌ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه 4 
قال على رضى الله عنه : الشطرنج من الميسر . ( وللشافعى أن يحمله على ما إذا قامر به) 
ومر على رضى الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التى أنتم لها 
عاكفون ؟ 

قال أحمد : أصح ما فى الشطرنج قول على رضى الله عنه . وروى وائلة بن الأسقع 
رضى الله عنه مرفوعا : « إن الله عز وجل ينظر فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس 
لصاحب الشاة فيها نصيب 92 . رواه أبو بكر ( الخلال ) بإسناده ؛ ولأنه لعب يصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة » فأشبه اللعب بالئرد » وفيه رد على قولهم : لا نص فيها فقد ذكرنا 
فيها نصا ( وهو ما رواه الخلال عن واثلة ) » وهى أيضا فى معنى النرد » وقولهم : إن 
فيها تدبير الحرب ؟ قلنا : لا يقصد هذا منها » وأكثر اللاعبين إنما يقصدون منها اللعب أو 
القمار » قولهم : إن المعول فيها على حذقه وتدبيره فهو أبلغ فى اشتغاله بها وصدها عن 
ذكر الله تعالى وعن الصلاة وإذا ثبت تحريمها فقال القاضى:هو كالنرد فى رد الشهادةء وهذا 
قول مالك وأبى حنيفة؟ لأنه محرم مثله » وقال أبو بكر: إن فعله من يعتقد تحريه 


. 940 : سورة المائلة آية‎ )١( 
. ) 505850 : (؟) انظر كنز العمال‎ 
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باب شهادة أهل الذمة 
٤‏ - عن مجالد » عن الشعبى » عن جابر بن عبد الله أن النبى يلا أجاز شهادة 
أهل الكتاب بعضهم على البعض . أخرجه ابن ماجة' » قال فى ١‏ نصب الراية » : 
ومجالد فيه مقال. قلت: قال البخارى : صدوق . وأخرج له مسلم مقروناً» وأخرج له 
الأربعة » وقال ابن عدى: له عن الشعبى » عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابرء 


فهو كالنرد فى حقه » وإن فعله من يعتقد إباحته لم ترد شهادته إلا أن يشغله عن الصلاة 
فى أوقاتها . أو يخرجه إلى الحلف الكاذب ونحوه من المحرمات » أو يلعب بها على 
الطريق ٠‏ أو يفعل فى لعبه ما يستخف به من أجله » ونحو هذا ما يخرجه عن المروءة وهذا 
مذهب الشافعى » وذلك لأله مختلف فيه فأشبه سائر المختلف فيه اه . ملخصا . 

والعجب من بعض الأحباب أنه ترك دلائل هذه المسائل التى استدركها عليه » مع أن 
صاحب ١‏ الهداية » قد تعرض لها . وأما غير هؤلاء من ترد شهادتهم كآكل الربا » 
والمخنث فى الردىء من الأفعال والنائحة والمغنية وشارب الخمر ومدمن الشرب من غيرها 
على اللهو » ومن يدخل الحمام من غير مثزر ٠‏ ومن يأتى بابا من الكبائر » فلا لاف فى 
رد شهادتهم »لكونهم فاسقين فى أفعالهم » كما هو ظاهر » واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

باب شهادة أهل الذمة 

أقول : شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائز عندنا بالحديث الذى رويناه › iiy‏ 
شهادتهم على السلمين فلا يور عتدنا ولا غيد جد من فقهاء الأمصار » لقوله تعالى : 
مولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 204 وأورد عليه أن أبا داود والدارقطنى قد 


] صحيح وإسناده ضعيف‎ 1)١( 
. ) 59294 (س/‎ ٩ ٣۴٣ « رواه ابن ماجة فى : الأحكام  باب‎ 
فى الزوائد : فى إستاده مجالد بن سعيد » وهو ضعيف . قلت : مجالد بن سعيد » قال البخارى:‎ 
1 وأخرج له الأربعة‎ ٤ صدوق ؛ وأخرج له مسلم مقرونا‎ 

(۲) سورة النساء آية : 1١51‏ . 
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وعامة ما يرويه غير محفوظة . وقال يعقوب بن سفيان : تعلم الناس فيه » وهو 


أخرجا عن الشعبى أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة مدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين 
نشهده على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الأشعرى - يعنى 
أبا موسى - فأجزاه » فقدما بتركته ووصيته » فقال الأشعرى : هذا أمر لمن يكن بعد الذى 
كان فى عهد رسول الله يِه > فأحلفهما بعد العصر : ما خانا » ولا كذيا » ولا يدلا » 
ولا كتما » ولا غيرا » وإنها لوصية الرجل وتركته . فأمضا شهادتهما . وإن با" داود 
والبخاری' أخرجا عن ابن عباس قال : حرج رجل من بنى سهم مع تيم الدارى وعدى 
ابن بداء » فجاب السهمى بأرض ليس بها مسلم » فلما قدموا بتركته فقدوا جاما من فضة 
مخصوبا بذهب ٠‏ فأحلفهما رسول الله لل , » ثم وجد الام بمكة فقالوا : اتبعناه من تيم 
وعدى بن بداء ؛ فقام رجلان من أوليائه فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهما » وأن اجام 
لصاحبهم» قال: وفيهم نزلت هذه الآية: : «يا أيها الّذين 1 آمنوا شهادة بینکم ی٩‏ اه. 

وهذان الحديثان يدلان على جواز شهادتهم على المسلمين » والجواب عنه آنه لا دلالة فى 
شىء من الحديثين على المدعى لشهادة لا توجد بدون الدعوى والمدعى والمدعى عليه ولم 
يوجد شىء من ذلك ٠‏ بل الكافران فى هاتين القضيتين كانتا وصيين ورسولين إلى الورثة 
من مورثهما يوصلان إليهما ما ترك » .ويخبرانهم بما أوصى » فأين الدعوى ؟ ومن المدعى 
والمدعى عليه ؟ وهذا قبل أن يتهمهما الورثة » وبعد الإتهام صار مدعي عليهما » فمتى 
صار شاهدين حتى يقال : إن الحديثين يدلان على قبول شهادة أهل الذمة على المسلم ؟ 
والذى أوقعهم فى هذه الشبهة هو لفظ الشهادة » ففهموا منه الشهادة المعروفة » وإنما هو 
بمعنى الإخبار فقط 


(۱ » ١)[صحيح‏ ] 
رواه أبو داود فى : ( الأقضمية »> باب ۱ 11 ٩‏ ) والبخارى فى ( الوصايا » باب « ٠١‏ 6 ) والترمذى 
فى ( التفسير » سورة © 837١.٠‏ ) . 

(؟) سورة المائدة آية : ١٠١5‏ . 


شهاد دة أمل ال الذمة 1AA0‏ 
22:7 كك كك جك E‏ كد ص مت عن جه هد كن عه كد جح E‏ 


غير مجالد رواه عن الشعبى » عن شريح من قوله قلت : يحمل على أن الشعبى 


وما أورد عليه أن الإخبار لا يشترط فيه العدد ولا العدالة واشترط فى القصة المذكورةء 
والجواب عنه : أنه ليس على وجه الإشتراط بل على وجه الإحتياط فقط » ألا ترى أنه إذا 
حضر أحدهم الموت » ومعه مال » وليس هناك عدلان فماذا يفعل ؟ أله أن يوصى إلى 
واحد ليوصل ماله إلى ورثته أم لا ؟ إن كان له ذلك . فقد علم أنه لا اشتراط » وإن 
قلتم: إنه ليس ذلك ٠‏ فقد خالفتم البداهة » فاندفع الإبراد . 

وقال الكرابيسى والطيرى وآخرون : إن الشهادة فى القصة بمعنى الحخلف ولا أفهمه ؛ 
RNS‏ اماع مكو أ انار مسال 
«إفيقسمان بالله لشهادتنا احق ٠)‏ وظاهر أن معناه : أنهما يقسمان بأن ما نقول "ونخبر 
أحق مما قالا وأخبرا به » فافهم . 

وأخرج الدارقطنى بسند فيه عمر بن راشد اليمامى ٠‏ عن أبى هريرة : أن النبى عط 
قال: ١‏ لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد ١‏ » وقال عبد الحق فى ١‏ أحكامه » : 
عمر بن راشد ليس ما يقوى » ضعفه أحمد بن حتيل وأبو زرعة وابن معين . وقال 
الزيلعى: أخرجه ابن عدى فى « الكامل » ٠‏ وأعله بعمر بن راشد ١‏ وأسند تضعيفه عن 
البخارى وأحمد والنسائى وابن معين اه .فلا حجة فيه » ولو سلم فيقال : إن الملة ملتان: 
ملة الإسلام » وملة الكفر » فتأويل الحديث أنه لا يجوز شهادة إحدى هاتين الملتين على 
الأخرى إلا ملة محمد » وليس معناه أنه لا يقيل شهادة فرقة من ملة الكفر على فرقة 
أخرى منها فبطل الإحتجاج . وقال سحئون فى المدونة ٠‏ : ابن الحارث بن نبهان » 
عن محمد بن عبيد الله » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ء» عن جده أنه قال: ١لا‏ تجوز 
شهادة آهل الملل بتعضهم على بعض وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولا تجوز 


. ٠١١۷ : سورة الماتدة آية‎ )١( 

(۲) قلت : هذا لا ينافى كون الشهادة بمعنى اليمين فإن اليمين تكون لتأكيد الخبر تارة كما فى اللعان قال 
الله تعالى : «فشهادة آحدهم آربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) . 

. ) ۸١/٤ ( : المدونة‎ )۳( 


AA‏ شهادة أهل الذمة إعلاء الستن 
2393-6 


رواه عن جابر مرفوعاً وكان شریح فقيها یری ذلك فأفتى به فسمعه الشعبى منه فرواه 
مرة أخرى عنه « الجوهر النقى » . 


شهاداتهم على المسلمين اه. وهو ليس بثابت ؛ لأن الحارث بن نبهان ضعيف فى الغاية 
وكذا محمد بن عبد الله إن كان هو العزرمى » ولو صح فهو محمول على ما حملنا عليه 
حديث أبى هريرة من طريق عمر بن راشد » فتذكر . 

N‏ ل ی ارين ان ا دا راد و : « شهادة 
م المتنازع فيها » a‏ ا ا آنه 
تعالى أوجب على الشاهدين اليمين ء ولا يمين على الشاهد ولا على المدعى فى الشهادة 
المتنازع فيها كما لا يخفى > إعغا اليمين على المدعى عليه . 

ولكن يعكر عليه أن الفقهاء جعلوها شهادة ثم اختلفوا فى قبولها وردها » قال الموفق فى 
« المغنى 206 : إذا شهد بوصية المسافر الذى مات فى سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت 
شهادتهما إذا لم يوجد غيرهما > قال ابن المنذر : وبهذا قال أكابر الماضين يعنى الآية التى 
فى سورة المائدة » وبمن قاله شريح والنخعى والأوزاعى ويحيى بن حمزة » وقضى بذلك 
ابن مسعود وأبو موسى رضى الله عنهما » وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: لا تقبل ؛ 
لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية - كالفاسق - ولأن الفاسق لا تقبل شهادته 
فالكافر أولى » واختلفوا فى تأويل الآية » فمنهم من حملها على التحمل دون الآداء » 
ومنهم من قال : المراد بقوله : من غيركم أى من غير عشيرتكم » ومنهم من قال: المراد 
بالشهادة فى الآية اليمين اه . 

وأيضا فقوله تعالى: «حين الوصيّة )0 يدل على قبول قولهما فى حق الوصية ولو 
كافرين» وعلى هذا فقولهما: إن الميت أوصى بكذا وكذا يجب على الورئة العمل بوصيته 
وصرف الال إليهما وليس هذا الإشهاد ملزمة » وإنما يكون من الإخبار والرسالة إذا لم 


. ) ۲٤۹/۲ ( : الجوهر النقى‎ )١( 
. ١٠١5 : (؟) سورة المائدة آية‎ 
. ) ٥١/١١۲ ( : الغنى‎ )۳( 


. ١١5 : سورة المائدة آية‎ )٤( 


يجب على الورثة العمل به » فإذا احتلفوا فى وجوب العمل به دل على أنه شهادة على 
ايت عندهم ء كما إذا شهد إثئان من الورثة أنه أوصى بكذا وكذا وهو شهادة عندهم 
جميعا » فكذا هذا » فالجبواب ما ذكره محمد فى « الآثار ١‏ : أخبرنا أبو حنيفة » عن 
حماد » عن إبراهيم » قوله تعالى : إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوت حين الوصية 
اتان ذوا عدل سكم أو آخرآن من غيركم 4 قال : منسوحة . ولفظ أبى يوسف فى 
«الآثار »210 له : نسخت شهادة أهل الكتاب فى السفر اك EE Pe‏ 
وهو قول أبى حنيفة » وإنما يعنى بهذه الشهادة فى السفر عند حضرة الموت على وصيته؛ 
قلا تجوز على وصية غير المسلم ولا غير ذلك من أمره إلا المسلمين » والله أعلم اه . 

قلت : وروی ابن جرير”ة؟ القول بالنسخ عن يزيد بن أسلم بسند صحيح قال : كان 
ذلك فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام » وذلك فى أول الإسلام والأرض 
حرب والناس كفار إلا أن رسول الله به وأصحابه بالمدينة » وكان الناس يتوارثون 
بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها اه . أخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى حديث طويل أنه قال : وهى منسوخة» 
كذا فى « الدر المنثور “* » وعطية العوفى حسن الحديث » قال السيوطى فى «الإتقان»97) 
والعوفى ضعيف ليس بواه » وربما حسن له الترمذى . 

فاندحض بذلك قول اين حزم" : أما دعوى النسخ فباطل إلخ » وكيف يكون باطلا » 
وقد ذهب إليه ابن عياس > وزيك ب بن أسلم وإبراهيم النخعى وكفى بهم قدوة فإن الصحابة 


. ٠١١ : سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) الآثار : ( ص/١١١)‏ . 

(۳) الآثار : ( ص/٤۹‏ ) . 

. ) 1۸4/۷ ( : تفسير ابن جرير‎ )٤( 
. ) ۳٤١/۲ ( : الدر المنثور‎ )5( 

. ) ۱١۹/۹٩ ( : الإتقان‎ )5( 

0 المحلى لابن حزم : ٤0۹/۹(‏ ) . 


AAA.‏ شهادة أهل الذمة إعلاء الستن 
كت كت حت حت حت حت حت نت نت كن سه سه عد نت عت كد حت حت كت م 0 


nena nne none واقدا ف واف ود وا عد فاه هد ها واه و فا فاه قافا ها قاع قافاع عا‎ rame 


والتابعين لا يدعون النسخ بمجرد الرأى ما لم يكن عندهم نص فيه مسموع . 
وادعى بعض المحققين أن الشهادة ههنا لا يمكن أن تكون بمعناها المتبادر بوجه ولا 
تتصور؛ لأن شهادتهما إما على اميت ولا وجه لها بعد موته وانتقال الحق إلى الورثة 
على أن الوارث”؟ المخاصم » وكيف يشهد الخصم على خصمه » فلا بد من التأويل » 
وذكر أن الظاهر أن تحمل الشهادة فى قوله سبحانه : « شهادة بینکم 004 على الحضور 
والإحضار إذا حضر الموت المسافر » فليحضر من يوصى7؟؟ إليه بإيصال ماله لوارثه مسلماء 
فإن لم يجد فكافراء والإحتياط أن يكونا اثنين » فإذا جاء بما عندهما وحصل ريبة فى كتم 
يعضه فليحلقا ؛ لأنهما مودعان مصدقان بيمينيهما » فإن وجد ما خانا فيه وادعيا أنهما 
تملكاه منه بشراء ونحوه ولا بينة لهما على ذلك يحلف المدعى عليه على عدم العلم بجا 
ادعياه من التملك ٠‏ وأنه ملك لمورثهما لا نعلم انتقاله عن ملكه » والشهادة الثانية بمعنى 
العلم المشاهد أو ما هو بمنزلته ؛ لأن الشهادة » المعاينة » فالتجوز بها عن العلم صحييح 
قريب » والشهادة الثالثة إما بهذا المعنى أو بمعنى اليمين » وعلى هذا فلا نسخ فى الآية ولا 
إشكال » وهو مما أفاضه الله على ببركة كلامه سبحانه » وسبب النزول وفعل الرسول لا 
مبين لما ذكر اه . من ١‏ روح المعانى 2*0 » وفيه ما فيه » فتذكر . 


وقال الجصاص فى ١‏ الأحكام » له : والذى يقتضيه ظاهر الآية جواز شهادة أهل الذمة 


. فيه أن الشهادة على ايت يجيزها من أجاز الشهادة على الغائب » كما مر‎ )١( 

(؟) فيه آن شهادة بعض الورثة على الميت يآنه أوصى بكذا جائزة » وهى شهادة على الوارث المخاصم 
الذى ينكرها . 

(۳) سورة الماتدة آية : ٠١١‏ . 

(5) فيه أن تخصيص قوله : حين الوصية بالإيصاء بإيصال المال تقييد للمطلق بلا دليل » بل يجوز أن 
يوصى إليهما بإيصال الال إلى الورثة مع ما أوصى إليهم أن يفعلوا فى تركته من الإنفاق فى وجوه 
الخير ٠‏ وأداء الدين ورد الوديعة ونحوها . 

(5) روح المعانى : ( ٤1/۷‏ ) . 


e‏ ميدي لى عجرن انا أ حمق وكا اوداق ES‏ الف 
عن الشعبى » عن جابر : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله بل برجل وامرأة منهم زنيا » فقال 
لهم 


على وصية المسلم فى السفر سواء كان فى الوصية بيع أو إقرار بدين أو وصية بشىء أو هبة 
أو صدقة » هذا كله يشتمل عليه اسم الوصية إذا عقده فى مرضه » وعلى أن الله تعالى 
جار شهادتهما عليه حين الوصية لم يخصص بها الوصية دون غيرها » وحين الوصية قد 
يكون إقرار بدين أو بمال عين وغيره لم تفرق الآية بين شىء منه . 

ثم قد روى أن آية الدين من آخر ما نزل فى القرآن » وإن كان قوم قد ذكروا أن المائدة 
من آخر ما نزل » وليس يمتنع أن يريدوا بقولهم : من آخر ما نزل » من آخر سورة نزلت 
فى الجملة > لا على أن كل آية منها من آخر ما نزل » وإن كان كذلك فآية الدين لا محالة 
ناسخة لحواز شهادة آهل الذمة على الوصية فى السفر لقوله: « يا أيها الّدينآمَنْوا إذا 
تداینتم 22104 إلى قوله :  :‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ٩0‏ وهم المسلمون لا محالة؛ 
لان الخطاب توجه الهم بام الايجان 2 ول یھن بها حال الوص حون قيرها توي جام 

فى الجميع ١‏ قال : « ممن ترضون من الشهداء 4" وليس الكفار بمرضيين فى الشهادة 
على المسلمين > فتضمنت آية الدين نسخ شهادة أهل الذمة على وصية المسلم » ومن حيث 
دلت على جوازها على وصية المسلم فى السفر » فهى دالة أيضا على وصية الذمى » ثم 
نسخ فى جوارها على وصية المسلم بآية الدين ويقى حكمهما على الذمى فى السفر وغيره 
إذا كانت حالة السفر والحضر سواء فى حكم الشهادات » ولا يخفى متانة هذا الكلام 
ورزانته ولكن ابن حزم مجبول على قصر النصوص على ظواهرها ينكر تعديتها إلى غير 
مواردها لعلة جامعة مشتركة بينها »ويرمى الفقهاء بالكذب على الله جهارا . 
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم : 

ودلت الآية على جواز شهادة الوصيين على وصية الميت ؛لأن فى التفسير 47 أن اميت 


. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. 0ك ") الآية السابقة‎ 


. ) ٤۹1/۲ ( : تفسير الطبرى‎ )٤( 


1۸4 شهادة أهل الذمة إعلاء السنن 
SOOO‏ 


رسول الله ب : « ائتونى بأربعة منكم يشهدون » » رواه الطحاوى وهذا سند جيد » ابن 
أبى عمران وثقه ابن يونس » وباقى السند على شرط الشيخين خلا مجالداً فإن مسلما 
انفرد به ( الجوهر النقى )230 . 


أوصى إليهما وأنهما شهدا على وصيته ءودلت على أن القول قول الوصى فيما فى يده 
لله ن مع يبمينه ؛ لأنهما على ذلك استحلفا » ودلت على أن دعواهما شرى شىء من 
اميت غير مقبولة إلا ببينة » وأن القول قول الورئة إن الميتت لم يبع ذلك منهما مع 
إهانهما اه . 
تأويل ما ورد فى بعض الآثار : إن سورة المائدة لم ينسخ منها شىء : 

وتبين بذلك أن الحنفية ليسوا بقائلين بنسخ الآية جملة » وإنما قالوا بنسخ جزء منها وهو 
شهادة الكافرين على وصية المسلم » فلا يرد عليهم ما رواه ابن حزم من طريق عائشة رضى 
الله عنها : أن سورة المائدة آخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها حلالا فحللوه > وما وجدتم 
فيها حراما فحرموه » ومن طريق أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل7" قال : لم ينسخ من سورة 
المائدة شىء ء فإن الحلال والحرام أكثر ما يطلق فى المآكل والمشارب » ومراد أبى ميسرة أن 
عامتها محكمة لم ينسخ منها آية كاملة » ولا ينافيه نسخ شىء يسير منها » وقد ذكر فى 
صنف فى الناسخ والمنسوخ أن من المائدة قوله تعالى : «ولا الشهر الحرامي منسوخ 
بإباحة القتال فيه » وقوله تعالى : قن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 04 مسو 
بقوله : وأن أحكم بينهم بما أنزل الله وقوله تعالى أو آخران من غيركم 4 منسوخ 
قله  :‏ وأشهدوا ذوي عدل منکم 4 كما ذ فى ١‏ الإتقان ۷ 


. ) ۲٤١/۲ ( : الجوهر النقى‎ )١( 
. ) ٤0۷/۹ ( : المصدر السابق‎ )0( 
۲ : سورة المائدة آية‎ )۳( 

(۴) السورة السابقة آية : ٤١‏ . 

(۵) سورة المائدة آية : ٠١١‏ . 

() سورة الطلاق آية : ۲ . 

. ) ۲٤/۲ ( : الإتقان‎ )۷( 


شهادة أهل الذمة 114١‏ 
عح 22-2 مم00 


قلت : واتفقت الأمة على نسخ قوله : 8 ولا الشهر الحرام € بإباحة القتال فيه » 
كما تقدم فى الجهاد » فلا بد من التأويل فى قول عائشة رضى الله عنها وأبى ميسرة » 
فافهم . 

قوله : «عن أحمد بن أبى عمران إلخ؟ . قال المحقق فى « الفتح 6(" : ثم قول القائل 

لا يقبل ما تفرد به مجالد ء يجرى فيه ما ذكرنا من أن الراوى المضعف إذا قامت دلالة على 
صحة ما رواه حكم به لارتفاع وهم الغلط » ولا شك أن رجمه ية اليه وديين كان بناء 
على ما سأل من حكم التوراة فيهما وأجيب به من أن حكمها الرجم شهادة أربعة » فلا بد 
من كونه بنى على شهادة أربعة منهم » وإن لم يذكر فى الرواية المشهورة ؛ لأن القصة 
كانت فيما بين يهود فى محالهم وأماكنهم . فهذه دلالة على أن مجالدا لم يغلط فى هذه 
وأنت علمت فى مسألة أهل الأهواء أن مراد الآية فسق الأفعال ؛ لأنه الذى يتهم صاحبه 
بالكذب لا الإعتقاد ( جواب عن استدلال الخصم بقوله تعالى : « إن جاءكم فاسق ينبأ 
فتبینوا چ٩‏ والكافر شد من الفاسق » فلا يقبل شهادته أصلا ) إلا أن شهادتهم على 
السلمين نسخت بقوله تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا) فبقيت 
على بعضهم بعضا » وأيضا فإن الذمى من أهل الولاية على جنسه بدليل ولايته على أولاد. 
الصغار ومماليكه ء فجازت شهادته على جنسه » بخلاف المرتد المقيس عليه ؛ إذ لا ولاية له 
أصلا » فلا شهادة له اه . ملخصا . 
محالد بن سعيد : 

فاندحض بذلك قول ابن حزم : مجالد هالك إلخ » وكيف يكون هالكا » وقد 
استشهد به مسلم فى الصحيح ووثقه النسائى مرة ء وقال يعقوب بن سفيان : تكلم الناس 
فيه وهو صدوق . وقال العجلى : جائز الحديث » وهو أرفع من شعت بن سوار . 


. سورة المائدة آية : ؟‎ )١( 

(۲) فتح القدير : 585/50 ) . 

(۳) سورة الحجرات آية : 1 

(4) سورة النساء آية : ١81‏ . 

(5) المحلى لابن حزم CENA):‏ . 


لے او ا e.‏ ا ادك 


e TT 
: نافعاً - هو مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض » فقال‎ 
: ) تجوز رواه ابن أب شيية ( اللحلى‎ 


وقال البخارى : صدوق » كذا فى « التهذيب 2206 وسرد أقوال الجارحين والسكوت عن 
أقوال المعدلين بعيد من الإنصاف » هذه عادة ابن حزم فى « المحلق » » كما لا يخفى على 
ن معن النظر فيه امن شهادة أهل الذمة مطلقا بقوله تعالى : «وأشهدوا 
ذوي عدال نکم 0504 > وقوله : «واستشهدوا شهيدين من رجالگم04) . وقوله : «ممّن 
قال الشافعى رحمه الله : ففى هاتين الآيتين دلالة على أن الله تعالى إنما عنى المسلمين 
دون غيرهم ٠‏ وقلنا : نعم ! إنما عنى المسلمين ؛ لأن الخطاب فى الآيتين للمسلمين ٠»‏ قال 
لله تعالى  :‏ يا ايها الّذين آمنوا إِذا تدايتتم 2904 ثم قال : 3 ممن ترضون من الشهداء» 
فلما أمرنا بذلك إذا تداينا علمنا أن المراد الشهادة على المسلمين » وقال : : «يا ها لبي إا 
طُلَقكُم التساء 4 ثم قال  :‏ وَأَشهِدُوا دوي عدل مََكُمْ 4 فهذا أيضا على طلاق 
المسلمين » فلا دلالة فيه على رد شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ( الجوهر النقى )(29 . 
قوله : ١‏ زيد بن الحباب »6 إلى آخر الباب : دلالة الآثار على جواز شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض ظاهرة .وقول على رضى الله عنه : « تجوز شهادة النصرانى على 


. 6151١ /9 ( : اللحلى لابن حزم‎ )١( 
. ) ٤1/١٠١ ( : التهذيب‎ )۲( 

(۳) سورة الطلاق آية : ۲ . 

. ۳۸۳ : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه » ) الآية السابقة . 

(۷) سورة الطلاق آية : ١‏ . 

(۸) سورة الطلاق آية رقم : ۲ 


(9) الجوهر النقى : ( 5157/5 ) 


شهادة أهل الذمة سي 
222225020080 2 2 12 102 0 30]01أ22 
5١‏ - ومن طريق أبى عبيد » عن أبى الأسود » عن ابن لهيعة » عن عمرو بن 
الحارث » عن قتادة : أن على بن أبى طالب قال : تجوز شهادة النصرانى على النصرانى 
(المحلى) 2١7‏ وأعله بالإنقطاع وبابن لهيعة . أما الإنقطاع فليس بعلة عندنا فى القرون 
الفاضلة » وأما ابن لهيعة فحسن الحديث » كما مر غيره مرة . 


› ومن طريق يحى بن سعيد القطان » عن الثورى » عن عمرو بن ميمون‎ - ٥٠۸ 
عن عمر بن عبد العزيز : أنه أجاز شهادة نصرانى على مجوسى أو مسجوسى على‎ 
. نصرانى . (المحلى )("2 » وصححه ابن حزم‎ 


النصرانى »© لا يفيد ردها على اليهودى والمجوسى وغيرهما » كما لا يخفى . 
الجواب عن حجة من لم يقبل شهادة أهل ملة 
على أهل ملة أخرى من الكفار : 

وقد قال بعض الفقهاء من التابعين بقبول شهادة النصرانى واليهودى على اليهودى دون 
النصرانى على اليهودى وعكسه كما ذكره ابن حزم واحتجوا بقوله تعالى : 9 فأَغْرينًا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 قلنا : هذا يستلزم رد شهادة لعا 0 
أيضا ء وكذا اليهودى علي اليهودى > فإن معنى الآية : أغرينا بين الذين قالوا : 
نصارى» العداوة والبغضاء . وقال فى اليهود : ا 
وقلوبهم شت ي( وأنتم لا تقولون برد شهادة أهل ملة على جنسهم » وأيضا فقد تقدم أن 
العداوة الدينية وهى المرادة بالعداوة والبغضاء ههنا لا توجب رد شهادة الشاهد › وإثما توجبه 
العداوة الدنيوية ولا نزاع فيهاء فلو شهد نصرانى على يهودى وبالعكس بل 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) سورة المائدة آية : 1 . 
)٤(‏ سورة الحشر آية : ١4‏ . 


44 شهادة الخصى اد البين 
تت عام ان من حك د م م ات حت ا اي 


5*9 - قال : وصح عن طريق شعبة » عن حماد بن أبى سليمان : أنه قال : تجوز 
شهادة النصرانى على اليهودى واليهودى على النصرانى » هم كلهم آهل الشرك › 
وصح أيضا هذا عن الشعبى وشريح وإبراهيم النخعى اه . 

باب شهادة الخصى 


٥۰۲۰‏ - قال ابن أبى شيبة : حدثنا ابن علية»عن ابن عون »عن ابن سيرين:أن عمر 


ونصرانى على نصرانى واتهم بالعداوة الدنيوية لم تقيل شهادته كما إذا اتهم بها مسلم على 
مسلمء فافهم . 

وقد تقدم الجواب على احتجاجهم بحديث أبى هريرة رفعه : « لا تجوز شهادة ملة على 
ملة إلا ملة محمد ية ٠‏ فتذكر . وبهذا حرج الجواب عن بحث ابن الهمام رحمه الله فى 
هذا المقام حيث قال بعد تعديله : رد شهادة المرتد بأنه لا ولاية له أصلا ٠»‏ وبأنه يتقول على 
المسلم لغيظه بقهره فكان متهما فيه »> بخلاف آهل الذمة على ملة أخرى ؛ لأنه وإن عاداه 
ليس أحدهم تحت قهر الآخر ء فلا حامل على التقول عليه » قال : ولا يخفى ما فيه ١‏ إذ 
مجرد العداوة مانع من القبول » كما فى مسلم يعادى مسلما إلخ . 
الجواب عن بحث ابن الهمام فى هذا المقام : 

وحاصل الجواب : أن المرتد متهم بالعداوة الدنيوية » وهى الموجبة لرد الشهادة ٠‏ 
بخلاف أهل ملة أخرى » فإنه ليس جتهم بها » بل بالعداوة الدينية » وليست بانعة من 
قبول الشهادة كما فى مسلما ء فإن العداوة الدينية لا تحمل على التقول على الخصم كما 
مرء والله تعالى أعلم . 

باب شهادة ا لخصی 

آقول : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة ولكنه معارضة ما أخرجه عبد الرزاق: أن عمر 

حد قدامة بشهادة جارود وأبى هريرة وتصديق امرأة قدامة » وليس فيه ذكر لعلقمة الخصى› 


. ) 15 / 1٠١ ( : » [صحيح ] رواه البيهقى فى « الكبرى‎ )١( 


شهادة الخصى 1056 
أجاز شهادة علقمة الخصى على بن مظعون ( نصب الراية 4 

0١‏ - وأخرج أبو نعيم فى ١‏ الحلية » » عن أبى المعوكل : أن الجارود شهد على 
قدامة فى شرب الخمر فقال عمر رضى الله عنه : هل معك شاهد آخر ؟ قال : لا . 
فقال عمر : يا جارود ! ما أراك إلا مجلوداً قال : يشرب ختنك و أجلد آنا ؟ فقال 
العلقمة ا لخصى لعمر : أتجوز شهادة الخصى ؟ قال : ما بال الخصى لا يقبل شهادته؟ 
قال : فإنى أشهد أنى رأيته يقىء » فقال عمر : ما قاءها حتى شربها . فأقامه ثم جلده 
الحد ( نصب الراية )20 . 


كما فى « نصب الراية ٠‏ » وقال ابن حجر فى ١‏ الفتح » : سنده صحيح (فتح القدير) 9 
فإن أمكن التوفيق فبها » وإما فالترجيح لما رواه ابن سيرين ؛ لأنه تابعه عليه أبو المتوكل» 
ولم يتابع رواية عبد الرزاق . ثم المسألة ثائية من الأصول ؛ لان الخصا لا دخل له فى رد 
الشهادة » فالآثر المذكور للاستشهاد لا للإثيات » فافهم . 

قال العبد الضعيف : وقد أخرج أبو على بن السكن من طريق على بن عاصم عن آبى 
ريحانة » عن علقمة الخصى يقول : لما قدم الجارود على عمر قال: إن قدامة شرب الخمرء 
قال : من يشهد معك ؟ قال : علقمة الخصى فأرسل إلى عمر فقال : أتشهد على قدامة ؟ 
فقلت : إن أجزت شهادة خصى » قال : أما أنت فإنا نجيز شهادتك ٠‏ فقلت : أنا أشهد 
على قدامة أنى رأيته تقىء الخمر » قال عمر : لم يقأها حتى.شربها الحديث » كذا فى 
«الإصابة *““ وآخرج ابن حزم فى « المحلى من طريق سحنون : ثنا ابن وهب : أن 
السرى بن يحيى حدثنا الحسن البصرى فذكر نحوه » فهذه طرق عديدة تؤيد أثر ابن 
سيرين» ودلالتها على جواز شهادة الخصى إذا كان عدلا ظاهرة > ولا دلالة فيها على 


. ) ۲١۱۲/۲ ( : نصب الراية‎ )١( 

(۲) [سنده صحيح ] لصب الراية : ( 53١7/5‏ ) . 
(۳) فتح القدير : ( 4/1؟) . 

. ) ۲۳۳/١ ( : الإصابة‎ )5( 

(5) المحلى لابن حرم ( 158/1١‏ ) . 


1۸۹1 شهادة ولد الزنا إعلاء الستن 
ع ع ماح كد ع م كت ل حت ع ل كاي 


باب شهادة ولد الزنا 

۲ - عن عروة ابن الزبير قال : بلغ عائشة رضى الله عنها : أن أبا هريرة رضى 
الله عنه يقول : إن رسول الله کیا قال : ١‏ لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن 
أعتق ولد الزنا وإن رسول الله يل قال : « ولد الزنا شر الثلاثة » و « أن اميت يعذب 
ببكاء الحى » » فقالت عاائشة : رحم الله آبا هريرة ! أساء سمعا فأساء إصابة . آما قوله 
: لآن آمتع بسوط فى سبير لله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا أنها لما نزلت : فلا 
افتحم العقبة وما أدراك ما الْعَقبَةَ 4 قيل : يا رسول الله ! ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا 
له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه » فلو أمرناهن فزنين فجئن بالأولاد فأعتقناهم ؟ 
فقال رسول الله ی : « لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزنا » ثم 
عتق الولد » . 

وأما وله : « ولد الزنا شر الشلاثة » » فلم يكن الحديث على هذا ء إنما كان رجل 
من المنافقين يؤذى رسول الله َة » فقال : من يعذرنى من فلان ؟ قيل : يا رسول الله ! 


جواز إقامة الحد بمجرد الشهادة على تقىء الخمر » لما سنذكره إن شاء الله تعالى . 
باب شهادة ولد الزنا 
قوله : « عن عروة إلخ » . قال العبد الضعيف : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شهادة 

ولد أهل الزنا جائزة فى الزنا وغيره إذا كان عدلا » منهم عطاء والحسن والشعبى والزهرى 
والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى » وقال مالك 
والليث: لا تجوز شهادته فى الزنا وحده ؛ لأنه متهم » فإن العادة فيمن فعل قبيحا أنه 
يحب أن يكون له نظراء » وحكى عن عثمان أنه قال : ودت الزانية أن النساء كلهن زنين. 
ولنا : عموم الآيات » وأنه عدل مقبول الشهادة فى غير الزنا » فقبل فى الزنا كغيره »ومن 
قبلت شهادته فى القتل كولد الرشدة . قال ابن المنذر : وما احتجوا به غلط من وجوه . 
أحدها : أن ولد الزنا لم يفعل قبيحا يحب أن يكون له نظراء فيه . 

والثانى : أننى لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتا عنه وأشبه ذلك أن لا يكون ثابتاً عنه » 


m60 SGC 9‏ 
ع فاب ولو زت . فقال رسول الله بط : « هو شر الثلاثة » والله عز وجل يقول : * ولا 
تزر وازرة وزر أُخرئ » , الحديث أخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك » , وقال : صحبح 
على شرط مسلم . وقال الذهبى : كذا قال؛ وفيه سلمة بن الفضل (الأبرش). لم 
يحتج به مسلم وقد وثق اه . 

قلت : وثقه ابن معين وهو أقعد الناس بهذا الشأن وثبته جرير فى ابن إسحاق . 
وقال اين سعد : كان ثقة صدوقا . وقال أبو داود : ثقة . وقال أحمد : لا أعلم إلا 
خيراً . وقال ابن عدى : أحاديثه متقاربة محتملة . وقال أبو حاتم : محله الصدق › 
يكب حديثه ولا يحتج به » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » » وتكلم فيه ابن المدينى 
وإسحاق بن راهويه » كما فى ١‏ التهذيب 96 . 


وغير جائز أن يطلق عثمان كلاما بالظن عن ضمير امرأة لم يسمعها تذكره . ( وفيه أنه لم 
يقل ذلك عن امرأة بعينها وإنما ذكر عادة أهل السوء أنهم يودن أن يكون الناس كلهم أهل 
السوء أمتالهم » وهذا ما لا ينكره من وقف على العادات » فإن كل إناء يترشح با فيه ) . 
الثالث : أن الزانى لو تاب لقبلت شهادتهء وهو الذى فعل القبيحء فإذا قبلت شهادته مع 
ما ذكروه فغیره أولى» فإنه لا يجوز أن يلزم ولده من وزره أكثر عا لزمه e‏ 
إلى غيره من غير أن يثبت يثبت فيه مع أن ولده لا يلزمه شىء من وزره لقول الله تعالى #إولا تزر 
وازوة وزد ر أخرئ»0©, وولد الزنا لم يفعل شيئا يستوجب به حكماء كذا فى «المغنى »!44 . 


(1)[ صحيح ] 
رواه الحاكم فى « المستدرك » ( ۰/٤ 3 ۲٠۱٤/۲‏ -1( . وصححه . ووافقه الذهبى 5 وأبو .»داود 
(ح/۳۹۹۳ ) وأحمد فی المسند » ( ۳۱۱/۲ ) وشرح السنة ( ۲٤۹/۹‏ ) ومشكل (41/۱ 
27 والبيهقى فی « الکبری ۲ ( ٥۷/۱۰ ٩۹۱/۳‏ » ۰0۸ 04 ) وابن عدى فى 7الكامل» 
(408/1 ) . وصححه الشيخ الألبانى . الصحيحة ( ج/1۷۲ ) . 

. ) ٠١۳/٤ ( : التهذيب‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام آية : 2.5155 

. ) ۷۳/١۲( : المغنى‎ )2( 


1۸۹۸ قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا إعلاع الان 
2 ثبو شهاد مر لو « - سم 1 


باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع 


۳ - أخبرنا ابن جريجءعن ابن شهاب الزهرى قال : مضت السنة أن تجوز 


وقال ابن حزم فى ١‏ المحلى ١‏ : وقال مالك والليث : يقسبل فى كل شیء إلا فى 
الزناء وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما » قال الله عز وجل : لفن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في الددين ومواليكم 4" . وإذا كانوا [خواننا فى الدين فلهم ما لنا وعليهم ما 
علينا » فإن قيل : قد جاء « ولد الزنا شر الثلاثة ة» »ع قلنا : هذا عليكم ؛ لأنكم تقبلونه 
فيما عدا الزنا ٠‏ ومعنى هذا الخبر عندنا أنه فى إنسان بعينه للآية التى ذكرنا اه . 
الحمد - عن عائشة رضى الله عنها عند الحاكم فى « المستدرك 206 وهو صريح فى أن 
قوله: « ولد الزنا د شر الثلاثة » كان فى إنسان بعينه » وفيه دلالة على عظيم منزلة عائشة 
رضى الله عنها فى فقه الحديث وأنها كانت منه بمكان فلله درها . 
باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع 
عليه الرجال من عورات النساء 
قوله : « أخبرنا ابن جريح إلخ » . قال العبد الضعيف : وروى محمد بن الحسن الإمام 
فى أول باب شهادات النساء من الأصل عن أبى يوسف عن غالب بن عبد الله (الصحيح : 
ابن عبيد الله » كما فى « الميزان » ) عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعن عطاء بن أبى 
رباح وطاوس قالوا : قال رسول الله َه : شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال 
النظبر إليه ء قال المحقق فى «الفتح» : وهذا مرسل يجب العمل به اه . 


. ) ٤۳١ /۹( : المحلى لابن حزم‎ )١( 
. ۵ : سورة الأحزاب آية‎ )۲( 
. فى الصفمحة السابقة‎ ٠ ١ ١ أنظر : الحاشية رقم‎ )۳( 


قبول شهادة المرآة الواحدة فيما لا يما 
تت 2ت :0 م م اك 


شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات وعيوبهن › رواه عبد الرزاق فى 
«مصنفه » ( زيلعى ١)‏ » وسنده صحيح . 


٤‏ - ثنا عيسى بن يونس + عن الأوزاعى , عن الزهرى قال : مضت السنة : أن 
تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز 
شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال › رواه ابن أبى شيبة ( الجوهر”" النقى ) قال : 
وفى ‏ المحلى » لابن حزم : وصح عن ابن عباس وعن عثمان وعلى أمير المؤمنين وابن 
عمر والحسن البصرى والزهرى اه . 


قلت : وكيف يجب العمل به » وغالب ضعيف لم يوثقه أحد فيما علمنا » وترجمته 
مستوفاة فى «الميزان» و« اللسان » اللهم إلا أن يقال : إنه قد تأيد بما رواه الدارقطنى فى 
«سننه 2204 من طريق محمد بن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة 
عن النبى يكل آنه أجاز شهادة القابلة . 

قال الدارقطنى : محمد بن عيد الملك لم يسمع من الأعمش » بينهما رجل مجهول 
وهو أبو عبد الرحمن المدائنى اه . من الزيلعى7؟؟ قلت : وكيف يكون مجهولا وقد روى 
عنه ثقتاه : أحدهما: محمد بن عبد الملك هذا » والثانى: حبرول بن جيفل أبو توبة 
النميرىء وهو صدوق » كما فى « اللسان 2*06 » ومذهب الدارقطتى أن من روى عنه ثقتان 
ارتفعت جهالة حاله وثبتت عدالته كما مر فى المقدمة » فالحديث صالح للاحتجاج . ولا 
أقل من أن يستشهد به . وأيضا فقول الدارقطنى :أن محمد بن عبد الملك لم يسمع من 
الأعمش محل تأمل ٠‏ فيحتمل أن يكون هذا هو محمد بن عبد الملك ب بن الواسطى الكبير 
أبو إسماعيل وهو پروی عن إسماعيل بن أبى خالد ويحيى بن أبى كثير وغيرهما من طبقة 


. ) ۲۰۸/۲ ( : سنده صحيح ] تصب الراية‎ [ )١( 
. ) ۲٤٤/۲ ( : الجوهر النقى‎ )۲( 

(۳) رواه الدارقطنى فى 3 سننه 4 : ( ٥۲٤/۲‏ ) . 
() نصب الراية : ( ۲۰۹/۲ ) . 

. ) ٤0٦/١ 1٠١١/١ ( : لسان الميزان‎ )0( 


وي ال او 017 
الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال » رواه عبد الرزاق فى « مصنفه ٠»‏ ( الجوهر 
النقى)20 وسنده صحيح . 


* - أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم : أنه كان يجيز شهادة المرأة 
على الاستهلال فى الصبى . قال محمد : وبه نأخذ إذا كانت عدلا مسلمة . وكان أبو 
حنيفة يقول : لا تقبل على الاستهلال إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » فأما 
الولادة من الزوجة فتقبل فيها شهادة المرأة» إذا كانت عدلا مسلمة » فهذا عندنا سواء 
( كتاب الآثار )^ . 


الأعمش » ذكره ابن حبان فى « الثقات » ء كما فى « التهذيب »247 » وقد تأيد هذا المرفوع 
بمرسل ابن شهاب المذكور فى اتن » وله طرق عديدة » كما فى الزيلعى بما رويناه عن على 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما » وروينا ذلك » عن أبى بكر » وهو قول الزهرى 
والنخعى والشعبى والحسن البصرى وشريح وأبى الزناد ويحيى بن سعيد الأنصارى وحماد 
ابن أبى سليمان قال : وإن كانت يهودية » كل ذلك قالوه فى الاستهلال إلا الشعبى 
وحمادا فقالا فى كل ما لا يطلع عليه إلا النساء وهو قول الليث بن سعد » وقال الثورى : 
يقبل فى عيوب وما لا يطلع عليه إلا النساء المرأة الواحدة » وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» 
وصح عن ابن عباس رضى الله عنهما > كما فى « المحلى ٦‏ ء وفى كل ذلك دليل على 
صحة ما روى فى الباب مرفوعا » والله تعالى أعلم . 

وجه الاستدلال بقوله عليه السلام : « شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر 
إليه » أن الجمع المحلى باللام يراد به الجنس إذا لم يكن ثمة معهود > والكل ليس يراد 


(1) سنده صحيح رواه عبد الرزاق فى ١‏ المصنف » 5 
(۲) الجوهر النقى : ( ۲٤٤/۲‏ ) . 

(۳) الآثار : ( ص/0؟ ) ٠‏ 

(6) التهذيب : ( ۳۱۸/۹ ) . 

: ) ۳۹۹/۹ ( : الحلى لابن حزم‎ )٥( 


£ ل شهادة المرأة الواحدة ا ر لا 2 
CX SEE E E 0 E‏ 


۷ه - عن جابر » عن عبد الله بن غ جى » عن على قال : شهادة القابلة جائزة فى 
الإستهلال » لفظ ء « الدارقطنى » . ولفظ عد الرازق » عن االشورى به : أن علياً 
أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها فى الإستهلال ( زيلعى )!2 » وقال : هذا سند 
ضعيف » فإن الجعفى وابن نجى فيهما مقال اه . 

قلت : أما جابر فوثقه الثورى وشعبة › وأما ابن غجى فقال النسائى : ثقة. وذكره 


قطعاء فيراد به الأقل ضرورة بطلان العدد بواسطة الجنسية » وهو حجة على الشافعى رحمه 
الله فى اشتراط الأربع » وعلى ابن أبى ليلى فى اشتراط الثنتين . ذكره فى ١‏ المبسوط ١‏ » 
وذكر فى الإيضاح مالكا . مكان ابن أبى ليلى ٠‏ ولمالك : أن المعتبر فى الشهادة أمران : 
العدد والذكورة » فبقى العدد . ولنا ما ذكرنا من الحديث مرفوعا ومن أقوال الصحابة 
والتابعين موقوفة عليهم » وفيه دلالة على كفاية امرأة ‏ الواحدة فى مال لا يطلع عليه 
الرجال . 


وفى « نوادر الفقهاء » لابن بنت نعيم : أجمع الصحابة على أن المرأة الواحدة مقيولة 
على الولادة. ( الجوهر النقى )0ء وقال الموفق فى «المخنى» : يقبل فيما لا يطلع عليه 
الرجال مثل الرضاع('2 والولادة أوالحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل » لا نعلم 


, ) 0714/7 ( : ٩ رواه الدارقطنى فى « سننه‎ )١( 

(؟) نصب الراية : ( ۲١۸/۲‏ ) . 

(۳) فإن شهد الرجل بذلك تقبل شهادته وحده ؛لأنه أكمل من المرأة » فإذا اكتفى بها وحدها قلأن 
يكتفى به أولى ؛ ولأن ما قبل فيه قول المرأة الواحدة قيل فيه قول الرجل كذا فى ١‏ المغنى » 
(18/17) ولو شهد بالولادة فقال : فأجأتها فاتفق نظرى إليها تقبل إذا كان عدلا » ولو قال : 
تعمدت النظر اختلف المشائخ فيه » فقال بعضهم : تقبل » وبعضهم : لا ء قاله المحقق فى « الفتح» 
٠٥١ :1 (‏ )ء وذهب اللإصطخرى من الشافعية إلى أن شهادة الرجال لا تقبل فيما لا يطلع عليه 
غير النساء » كذا فى « فتح البارى » ( 0: 198 ) . 

(:) الجوهر النقى : ( ۲٤٤/۲‏ ) . 

. ) ۱۷/١١ ( : المغنى‎ )0( 

(5) فيه خلاف أبى حنيفة و أصحابه . 


قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يما 


ل 
عد ل لت حت عه عت E‏ ع ع ع كك كل كك 0 


ابن حبان فى « الثقات » مع تعنتهما فى الجرح » وقال البزار : سمع هو وأبوه من على 


بين أهل العلم خلافا فى قبول شهادة النساء المنفردات فى الجملة » وقد روى عن على 
رضى الله عنه : أنه أجاز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال . رواه الإمام أحمد وسعيد 
ابن منصور » إلا آنه من حديث جابر الجعفى » وأجازه شريح والحسن والحارث العكلى 
وجاك اه 

وأما شهادتهن على استهلال الصبى فتقبل فى حق الصلاة عليه بالاتفاق » أما فى حق 
الإرث فعندهما كذلك » وعند أبى حنيفة : لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ 
لأن الاستهلال صوت مسموع والرجال والنساء فيه سواء » فكان ما يطلع عليه الرجال » 
بخلاف الولادة فإنها انفصال الولد من الأم » فلا يطلع عليه الرجال > وهما يقولان : 
صوته يقع عند الولادة » وعندها لا يحضر الرجال » فصار كشهادتهن على نفس الولادة » 
وبقولهما قال الشافعى وأحمد وهو ارجح كما فى « فتح القدير 2١01‏ ويؤيدهما ما ذكره ابن 
حزم فى ؛ المحلى :20 : روينا ذلك عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وأن عمر ورث 
بذلك اه . 
لا يثبت الرضاع قضاء إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين : 

فائدة : لا تقبل شهادة النساء منفردات على الرضاع عندنا ؛ لأنه يجوز أن يطلع عليه 
محارم المرأة من الرجال » فلم يثبت بالنساء منقردات > بل لابد من رجلين أو رجل 
وامرأتين . قال الحافظ فى « الفتح 276 : وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة 
المرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسها . وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن 
شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك ٠»‏ فقال 
عمر : فرق بينهم إن جاءت ببيئة » وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن ينتزها » ولو فتح 
هذا الباب لم تشاً امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت اه . سكت 


. ) 556/5 ( : فتح القدير‎ )١( 


(5) المحلى لابن حزم : ( 795/9 ) . 
(7) قتح البارى : )144/0( . 


قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا ب يه ال 4.۳“ 


5 


كذا فى ١‏ التهذيب » 0 . فالحديث حسن . وروى عبد الرزاق » عن الأسلمى . عن 
إسحاق » عن ابن شهاب » عن عمر رضى الله عنه نحوه ( زيلعى )0 , وهو نما 
انقطاعه صالح للعتبار . 


الحافظ عنه فهو حسن أو صحيح عنده على أصله الذى مر ذكره غير مرة » والبينة إنما هو 
رجلان أو رجل وامرآتان . واحتج من قبل شهادة المرضعة وحدها » ومنهم أحمد وهو قول 
الأوزاعى » ونقل عن عثمان وابن عباس رضى الله عنهما والزهرى وإسحاق والحسن 
بحديث عقبة بن الحارث عند البخارى 7 وغيره : أنه تزوج أم یحیی بنت أبى إهاب ١‏ 
فجاءت أمه سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فذكرت ذلك للنبى به > فأعرض عنى . قال : 
فتنحيت فذكرت ذلك له » قال : وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟ فنهاه عنها . 

وروی عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن ابن شهاب قال : فرق عثمان بين ناس 
تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم . قال ابن شهاب : الناس يأخذون بذلك من قول 
عثمان اليوم » وأجيب : بأنه َة لم يلزم عقبة بفراق امرأة بل قال له : دعها عنك . وفى 
رواية : « كيف قد زعم » . راد الدارقطنى فى رواية أيوب فى آخره : لا خير لك » 
فأشار إلى أن ذلك على التنزيه . كذا فى « فتح البارى ١“‏ أيضا . وعليه يحمل ما روي 
عن عثمان ومعناه : أنه أمر ناسا تناكحوا أن يفارقوا أزواجهم تنزها بقول امرأة سوداء 
زعمت أنها أرضعتهم . 


قال ابن خزم فن لحل : وروينا عن عمر وعلى والمغيرة بن شعبة وابن عباس 


. ) ٥١/١ ( : التهذيب‎ )١( 

(۲) تصب الراية : ( ۲۰۹/۲ ) . 

() [صحيح ] 
زواه البخارى (7577/7 ) والبيهسقى فى « الكبرى ٩‏ ( 177/9 ) والطيرائى فى « الكبير ' 
(۱۱/ ۳۵۲) وإتحاف ( ٩۹۱/۱‏ ) . 

. ) ۳١۱/۱۷ ( ٩ الكبير‎ ١ رواه الطہرانی فى‎ )٤( 

(5) [ صحيح ] رواه الدارقطنى فى ١‏ السنن 6 CIV):‏ . 

1)۲ صحيح ] قتح البارى 5/1 ). 

(۷) المحلى لابن حزم : ( 507/9 ) . 


أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة فى الإرضاع » وهو قول أبى عبيد قال : أفتى فى ذلك 
بالفرقة » ولا أقضى بها . وروينا عن عمر : أله قال : لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن 
تفرق بين رجل وامرأة إلا فعلت . قال ابن حزم : وأما الرواية عن عمر: لو فتحنا هذا 
الباب . فهو عن الحارث الغنوى وهو مجهول . وأيضا هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله؛ 
لأنه لا فرق بين هذا وبين أن لا يشاء ررجلان قتل رجل وإعطاء ماله لآحر وتفريق امرأته 
عنه إلا قدرا على ذلك بأن يشهدا عليه بذلك » وبضرورة العقل يدرى كل أحد أنه لا فرق 
بين امرأة وبين امرأتين » وبين أربعة رجال وبين أريعة نسوة فى جواز تعمد الكذب والتواطؤ 
عليه » وهذا كله لا معنى له » إنما هو القرآن والسنة ولا مزيد اه . ملخصا . 

قلت : أما الكلام فى السند فإن ابن حزم قد جهل كثيرا من المعروفين » فالآمان مرتفع 
عن تجهيله ما لم يوافقه غيره » ولم نر أحدا قبله تكلم فى هذا الحديث لأجل الحارث 
هذاء وأيضاً فإن أبا عبيد حين أخرج الحديث احتج به وهو إمام فى الفقه والحديث لا يحتج 
إلا ما هو صحيح عنده » وأما الكلام فى المعنى فقد صح عن عمر : أنه كان لا يرى شهادة 
امرأة واحدة فى الرضاع ٠‏ روى ابن وهب » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه : 
أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة » فقال : يا أمير المؤمنين ! إن هذه تزعم أنها 
أرضعتنى وأرضعت امرأتى » فقال : فأما إرضاعها امرأتى فمعلوم » وأما إرضاعها إياى 
فلا يعرف ذلك » فقال عمر : كيف أرضعتيه ؟ فقالت : مررت وهو ملقى يبكى وأمه: 
تعالج خبزا لها » فأخذته إلى » فأرضعته وسكته . فأمر بها عمر فضربت أسواطا وأمره أن 
يرجع إلى امرأته » كذا فى « المدوئة 2106 . 

وهذا مؤيد لما رواه أبو عبيد كما لا يخفى . وأما قوله : إن هذا كلام بعيد عن عمر قول 
مثله إلخ . فإنما يستيعده من لم يقف على جبلة النسساء وعادتهن فى إضرار من عادينه 
لاسيما إذا عادين ضرائرهن » فلا يآلون عن جهد فى تفريقهن عن الزوج ولو بدعوى 
الإرضاع . وأما قوله : لا فرق بين امرأة وبين رجل وبين رجلين بين امرأتين وبين أريعة 
رجال وبين أربعة نسوة إلخ» فيرده قوله تعالى: « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهم 


. )۲۹۲/۲( : المدونة‎ )١( 


االأخرئ» ١١‏ وقرله لة: «جعلت شهادة النساء على النصف من شهادة الرجال0!' وهو يفيد 
أن الرجل خير من المرأة» والمرأتان مير من امرأة» وأن ضلال امرأتين أبعد من ضلال 
واحدة» فكيف يصح القول بالتسوية بين المرأة والرجل وبين المرأتين وواحدة؟ وفى المثل 
السائر : إذا كان السر بين اثنين شاع » وبمثل هذا الكلام لا ترد الأخبار » وإلا لانفتح باب 
الزندقة والإلحاد » ورد من شاء من الأحاديث ما شاء برأيه » وادعى أن هذا كلام بعيد عن 
النبى ية قول مثله ؛ لكون عقله القاصر يستبعده ويعجز عن دركه » ولو كنا رددنا شیا 
من السنة بمثل هذا الاستبعاد لكان ابن حزم أول من زمانا بمصادمة الشرع بالرأى الفاسد 
والقياس الكاسد ؛ لأن القذاة فى عين غيره جبل » فافهم » ولا تكن من الغافلين . 

وأيضا ل ل ا ا م 
تعالى : طوأشهدوا ذوي عدل کم « واستشهدوا شهیدین من رَجَالكُم 4 وقو 
طفن لم يکونا رجلين فرجل وامراتان 4 , ولا يترك هذا ET‏ 
إجماع» ولا نص فى قبول شهادة المرضعة وحدها » والذى ذكروه من حديث عقبة بن 
ا لحارث ليس بنص على وجوب الحكم بها كما مر » بل الظاهر كونه محمولا على التورع. 
ألا ترى أنه َة أعرض عنه فى المرة الأأولى » وقبل فى الثانية أيضا ء و إنما قال له : 
«دعها عنك 2176 فى الثالثة » لو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه به من 


. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) [صحيح ] 
بلفظ : ١‏ شهادة امرأتين بشهادة رجل 4 . رواه الترمذى ( ح/5117 ) وقال : هذا حديث صحيح 
غريب حسن من هذا الوجه . ل د حبان فى اصحيحه ) 
( ۸۱۸ ) وابن خزعة فى ۱ صحيحه 0 0 ۱۰۰۰ ) . 

(۳) سورة الطلاق آية : ۲ . 

. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) الآية السابقة . 

() [ صحيح ] 
رواه البخارى في ( الشهادات »> باب 760 ٩‏ ) والفتح ( ٠٥۲/۹‏ ) وأبو داود ( ح/ 51١7‏ ) 
والترمذى( ح/ ١١5١‏ ) وعبد الرزاق ( ١55780‏ ) والمتتقى( ٠١١١‏ ) والبيهقى فى ١‏ الكبرى » (۷/ 
۳٤۷/۹ ۳‏ ) والطبرانی فى ١‏ الكبير » ( /١9/‏ 867 ) » وابن سعد فى الطبقات )771١/40(‏ . 


15.3 شهادة البدوى على القروي إعلاء السان 
یو 5 كك م عع عن ع ا م جد عم اج ع ص عن ص كله اك ق 


باب شهادة البدوى على القروى 


۸ - روى سماك بن حرب.عن عكرمة»عن ابن عباس قال : شهد أعرابى عند 


أول الأمر ؛ إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك » ففيه تقرير على 
الحرم . 

مما يؤيد حمله على التورع أنه َة أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة » ولا شهادة 
للعبد » ولا للأمة ء كما تقدمء فقد ورد التصريح فى الحديث بأنها كانت أمة سوداء » 
كما فى « فتح البارى 200 , واحتجاج الخصم به على قبول شهادة الإمام والعبيد مصادرة 
على المطلوب ٠‏ فإن كونها شاهدة فى محل النزاع > فعلم أنه قال له ذلك لظهور اطمئنان 
نفسه بخبرها لا من باب الحكم » وقد قلنا : أنه إذا وقع فى القلب صدقها يستحب التنزه 
ولو بعد التكاح » وكذا إذا شهد به رجل واحد ( فتح القدير )^ . 

وأما انتفاء الجماع : فظاهر لا ينكره إلا مجالد مكابر » فإن ابن حزم ومن تبعه لا 
يقدرون على إنكار اختلاف الصحاية والتابعين فى شهادة المرضعة وحدهاء وإغا أجمعوا 
على أن شهادة النساء وحدهن تجوز فيما لا يحل الرجال النظر إليه من عورات النساء » 
صرح به الشافعى رحمه الله فى الأم 206 . والموفق فى « المغنى 2476 ولذا قال أبو حنيفة 
بقيول شهادتهن منفردات فى الولادة دون الاستهلال ؛ لكون الأول ما لا يحل للرجال 
النظر إليهء ويتعذر اطلاعهم عليه » بخلاف الثانى . فكذلك الإرضاع بقى حكمه فى 
الشهادة على الأصل الذى قد روى به النص ٠‏ ولم يرد بخروجه منه نص ولا إجماع . 
وقولهم : إن الرضاع لا يطلع عليه أحد من الرجال ممنوع » فإن المحارم من الرجال يطلعون 
عليه » فافهم > والله تعالى أعلم . 

باب شهادة البدوى على القروى 


قوله : «روى سماك بن حرب» وقوله : #عن ربعى بن خراش إلخ» . دلالتهما على 


. ) ۱۹۷/١ ( : فتح البارى‎ )١( 
. ) 54/9 ( : فتح القدير‎ )1( ' 
. )۳۹/( : الأم‎ 0 

. ) ٠١/١١ ( : المخنى‎ )5( 


ر ¥.11 


رسول الله ب4 على رؤية الهلال » فأمر بلال ينادى فى الناس : فليصوموا غداً » رواه 
أبو داود(!؟ وسكت عنه » وفى ١‏ المرقاة 4 : وصححه الحاكم والبيهقى اه . وقد مر 
فى كتاب الصوم من هذا « الكتاب ا 


8 - عن ربعى بن خراش»عن رجل من أصحاب النبى َل قال : اختلف 


جواز شهادة الأعراب وهم أهل البدو ظاهرة » والشهادة على هلال رمضان وإن كانت 
مختلفا فى كونها شهادة » فالشهادة على هلال الفطر شهادة إجماعا » واختلف العلماء فى 
شهادة البدوى على القروى » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والأوزاعى 
والشافعى : ھی جائزة إذا كان عدلا . وروی نحوه عن الزهرى » وروی ابن وهبءعن 
مالك قال : لا جوز شهادة بدوى على قروى إلا فى الجراح . وقال ابن القاسم عنه ا 
تجوز شهادة بدوى على قروى فى الحضر إلا فى وصية القروى فى السفر أو فى بيع » 
فتجوز إذا كانوا عدولاء كذا فى الأحكام »(4) للجصاص . 

وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة أن شهادة البدوى على من هو من أهل القرية وشهادة 
أهل القرية على البدوى صحيحة إذا اجتمعت شروط الشهادة » وهو قول ابن سيرين وأبى 
ثور » واختاره أبو الخطاب » وقال الإمام أحمد : أخشى أن لا تقبل شهادة البدوى على 
صاحب القرية » فيحتمل هذا أن لا تقبل شهادته » وهو قول جماعة من أصحابه ومذهب 
أبى عبيد » وقول مالك كقول أصحاب أحمد فيما عدا الجراح » وكقول الباقين فى الجراح 
احتياطا للدماء » واحتجوا بما روى أبو داود فى سنه »عن أبى هريرة» عن النبى ية قال : 
«لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية 6(6) ؟ ولأنه متهم حيث عدل عن أن يشهد قرويا 


(۱) 1[ حسن ] رواه أبو داود : ( ح/ ۲۳٤۰‏ ) . 
(۲) المرقاة : ( ٥٠۷/۲‏ ) . 
(۳) تقدم : (1/4/ا). 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص : ( 6020/١‏ ) . 
(5) [ صحيح ] 
رواه أبو داود ( ح/۳۱۰۲) وابن ماجة ( ح//177717) والبيهقى فى « الكبرى » )55١ /١١(‏ والحاكم 
فى « المستدرك /٤( ٩‏ 44 ) والدارقطنى فى « السنن 7١9/5 ( ٩‏ ) والمشكاة ( 4لا" ) . 


14.۸ شهادة البدوى على القروى ا 


الناس فى آخر يوم من رمضان » فقدم أعرابيان فشهد عند النبى بلا : بالله لأهل 
الهلال أمس عشية . فأمر رسول الله يِه الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم › 
رواه الدارقطنى وقال : هذا إسناد حسن ثابت » والبيهقى » وقال : الصحابة كلهم 
ثقات سموا أو لم يسمواء والحاكم فى ١‏ المستدرك 6(" » وسمى الصاحبى ابن مسعود 
فذكره » وقال: صحیح على شرطهماء (نصب الراية)”2 » ورواه أحمد؛؟؟ وأبو داود 
وسكت عنه هو والمنذرى »› ورجاله ورجال الصحيح . وجهالة الصحابى غير 


وأشهد بدويا . كذا فى « المغنى ا » والبدوى هو الذى يسكن البادية فى المضارب 
والخيامء ولا يقيم فى موضع خاص بل يرتحل من مكان إلى مكان وصاحب القرية هو الذى 
يسكن القرى 0 وهى المصر التامع ٠.‏ 

قال فى ١‏ النهاية » : إنما كره شهادة البدوى لما فيه من الجحفاء فى الدين والجهالة بأحكام 
الشرع ؛ ولأنهم فى الغالب لا يضبطون الشهادة علي وجهها » قال الخطابى : يشيه أن 
يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجههاء ولا 
يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يغيرها عن وجهها › وكذلك قال أحمد > وذهب 
إلى العمل بالحديث جماعة من أصحابه » وذهب الأكثر إلى القبول . قال ابن رسلان : 
وحملوا هذا الحديث على من تعرف عدالته من أهل البدو › والغالب أنهم لا تعرف 
عدالتهم . كذا فى « النيل » قال المنذرى : وأخرجه ابن ماجة » ورجال إسناده احتج بهم 
عطاءء عن عطاء بن يسار» فإن كان حفظه فالوجه ما قاله الخطابى رحمه الله اه. ملخصا 


من « عون المعبود “° , 


(۱ء ؟) انظر الحاشية رقم ١‏ السايقة . 
(۳) نصب الراية : ( 570/15 2 547 ) . 
)٤(‏ رواه أحمد فى « المسند » ١/50‏ ) . 
(0) المغنى : ( )۳١/۱۲‏ . 

(5) عون المعيود : ( ۳۳١/۳‏ ) . 


قادحة ( نيل ٩‏ الأوطار )» وقد مر المسديث فی الحزء الشامن والتاسع من هذا 
«الكتاب». 


قلت : ولا يخفى ما فى قول الخطابى » فإن أهل البدو كانوا معروفين بجودة الحفظ 
وكمال الضبط وحسن الأداء وفصاحة الكلام » ولا يشترط فى الشاهد أن يكون عالا بجا 
يغير الشهادة عن وجهها . وإلا لزم شهادة الجهلاء من أهل الحضر ولا قائل به . وأما قول 
ابن رسلان أنهم لا تعرف عدالتهم فإنما يستقيم على قول من شرط فى الشاهد أن يكون 
معروف العدالة » وأما على قول من اكتفى بظاهر الإسلام كما دل عليه حديث ابن عباس 
فى شهادة الأعرابى على هلال رمضان وفيه : فقال رسول الله كَل : أتشهد أن لا إله إلا 
الله ؟ قال : نعم ! قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ! قال : يا بلال ! أذن 
فى الناس فليصوموا غدا اه. أى ولم يبحث عن العدالة فلا » فإن إسلام أهل البدو 
وإسلام أهل الحضر سواء عن طريق حصول المعرفة به لا يحتاج أحدهما إلى البحث والتنقير 
عنه بأزيد من الآخر . وأيضا : فإن كان رد شهادة البدوى لطعن فى ديته فإن هذا غير 
مختلف فى بطلان شهادته » ولا يختلف فيه حكم البدوی والقروى » وإن كان لجهل منه 
بأحكام الشهادات فوجب أن لا تقبل شهادته على بدوى مثله » وأن لا تقبل شهادته فى 
الجراح أيضا كما لا تقبل شهادة القروى إذا كان بهذه الصفة » ويجب أن يقبل شهادة 
البدوى إذا كان عدلا عالما بأحكام الشهادة على القروى وعلى غيره لزوال المعنى الذى من 
أجله امتنع قبول شهادته » وأن لا يجعل لزوم سمة البدو إياه علة لرد شهادته » كما لا 
تجعل نسبة القروى إلى القرية علة لجواز شهادته إذا كان مجانبا للصفات المشروطة لجواز 
الشهادة » فالحق ما قاله الجصاص فى ١‏ الأحكام » له : إن نص الجواب يوجب التسوية بين 
شهادة القروى والبدوى ؛ لآن الخطاب توجه إليهم بذكر الإيمان بقوله : أا الذين 
آمنوا إِذا تدايشم 2204 > وهؤلاء من جملة المؤمنين ثم قال تعالى : « واستشهدوا شهيدين 
من رجَالكم04 أى رجال المؤمنين الأحرار » وهذه صفةهؤلاء . ثم قال : 


. )۷۳/١( : نيل الأوطار‎ )١( 
. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )۲( 
. الآية السابقة‎ )۳( 


8 رع 0 


0 


«ممن ترون من الشهداء 2174 وإذا كانوا عدولا فهم مرضيون . وقال : «وأشهدوا ذوي 
عدل te‏ هذه الصفة شاملة للجميع إذا کانوا عدولا . 


وفى تخصيص القروى بها دون البدوى ترك العموم بغير دليل » ولم يختلفوا أنهم 
مرادون بالنص ؛ لأنهم يجيزون شهادة البدوى على بدوى مثله على شرط الآية » وإذا كانوا 
مرادين بها » فقد اقتضت جواز شهادتهم على القرى من حيث اقتضت جواز شهادة بعضهم 
على بعض» ومن حيث اقتضت جواز شهادة القروى على البدوى . ( ولأن رد شهادته لعلة 
كونه بدويا غير مناسب لقواعد الشريعة ؛ لأن المساكن لا تأثير لها فى الرد والقبول لعدم 
صحة جعل ذلك مناطا شرعيا ولعدم انضباطه » فالمناط هو العدالة الشرعية » وهو مما لا 
يختص بمكان دون مكان » فعند وجود العدالة يوجد القبول وعند عدمها ينعدم ) 


وأما الحديث فجائز أن يكون فى أعرابى بخصوصه أبطل النبى ية شهادته لعلمه 
بخلافها » فأخبر به » فنقله الراوى من غير ذكر السبب ( كما فعله أبو هريرة فى حديث : 
«ولد الزنا شر الثلاثةة(2. وفى حديث : ١‏ لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن 
أعتق ولد الزنا » (4). ( وقد مر وجهه من قريب ) . وجاز أن يكون قاله فى الوقت الذى 
كان الشرك والتفاق غالبين على الأعراب» كما قال عز وجل : «(وممن حولكم من الأعراب 
متافقون 0 *» وقال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر204 , 


. الآية السابقة‎ )١( 
۲ : سورة الطلاق آية‎ )۲( 
] صحيح‎ [ )( 
٠ /6( والحاكم فى «المستدرك»‎ )71١ 7/5 ( 4 رواه أبو داود (ح/۳۹۱۳) وأحمد فى المسئد‎ 
وابن‎ ) ٥۹-۵۷ /٠١ ٠ ٩۹۱/۳ ( » الكبرى‎ ١ ومشكل ( ۳۹۱/۱ › ۳۹۲ ) والبيهقى فى‎ ) ۲ 
. )1۷١ عدى في « الكامل » ( ۹0۸/۳ ) . وصححه الشيخ الألبانى . الصحيحة (ح/‎ 
] صحيح‎ 1)9 
والمثور‎ ) ٠٠١ . ۲۱٤/۲ ( ٩ الكبرى » ( - 0۸/1 ) والحساكم قى « المستدرك‎ ١ رواه الييهقى فى‎ 
(كرعه"*).‎ 
. ٠١١ : سورة التوبة آية‎ )0( 
. ٩۸ : السورة السايقة آية‎ )١( 


شهادة البدوى على القروى 551١‏ 


عروة » عن عائشة قالت : قدمت آم سنبلة الأسلمية ومعها رطب من لبن تهديه لرسول 
الله اة فوضعته عندى ومعها قدح لهاء فدخل النبى َة فقال : مرحباً وسهلا بأم 
ستبلة » قالت : بأبى وأمى أهديت لك رطبا من لبن قال : بارك الله عليك صبى لى فى 
هذا القدح » فصببت له فى القدح فلما أخذه قلت : قد قلت : لا أقبل هدية من 
أعرابى » قال : أعراب أسلم يا عائشة ! إنهم ليسوا بأعراب , ولكنهم أهل باديتنا 
ونحن أهل حاضرتهم إذا دعوناهم أجابوا وإذا دعونا أجبناهم , ثم شرب"( . 

. حدثنا ابن أبى داود » ثنا مسحمد بن عبد الله بن نميرء ثنا يونس بن بكير‎ - ٠01 
. ثنا ابن إسحاق فذكر بإسناده مثله » رواه  الطحاوى :0( » وسنده حسن‎ 

۲ - قال : وحدثنا الربيع بن سليمان الجيزى » ثنا سعيد بن كثير بن عفير . ثنا 
سليمان بن بلال » عن عبد الرحمن بن حرملة » عن عبد الله بن نيار » عن عروة » عن 
عائفة ‏ عن النبى ي بنحوه . وزاد فى آخره : فليسوا بأعراب . وهذا سند صحيح 
رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح خلا شيخ الطحاوى » وهو ثقة 


EEE‏ عدم عنشودين الأغرات: © ونه وصف الله ترما ری إن 
الأعراب بعد هذه الصفة ومدحهم بقوله : ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر 
ويتخذ ما ينفق فربات عند الله وصلّوات الرسول) الآية ٠ء‏ فمن كانت هذه صفته ٠‏ فهر 
توفي فد الله بوعكد لكلو E E‏ 

قوله : « حدثنا ابن أبى داود إلخ » . فيه تأييد صريح لما قاله الحصاص أن أهل البدو 
الذين عناهم رسول الله اة فى حديث أبى هريرة هم الذين لا يجيبون إذا دعوا » وأما من 
كان منهم يجيب إذا دعى وفيه من أسباب العدالة ما فى أهل العدالة من أهل الحضر 
فشهادته مقبولة وهو كأهل الحضر سواء » والله تعالى أعلم بالصواب . 


(۱) [ صحيح ] شرح معانى الآثار : ( ۱١۷/٤‏ ) . 
(؟)[ صحيح ] المصدر السابق . 
(۳) السورة السابقة آية : 44 . 
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باب شهادة المعختبىء والشهادة على الخط 

۳ه - فيه حديث ابن عباس : أن رجلا سآل النبى يل عن الشهادة فقال : ٠‏ هل 
ترى الشمس ؟ قال : نعم » قال : على مثلها فاشهد أو دع » . أخرجه الحاكم فى 
«المستدرك » وصححه ء وتعقبه الذهبى » والحق آنه حديث -حسن فى الدرجة الثانية ء 
وقد مر ذكره فى ( باب شهادة الأعمى ) . 

٥۰۳٤‏ - وروی ابن أبى شيبة من طرق الشعبى » عن شريح : أنه كان لا يجيز 
شهادة المختبىء قال : وقال عمرو بن حريث : كذلك يفعل بالخائن الظالم أو الفاجر . 
كذا فى ١‏ فتح البارى 2١76‏ » وعلقه البخارى مختصراً . 


باب شهادة المختبىء والشهادة على الخط 

قوله : «فى حديث ابن عباس إلخ ». قال العبد الضعيف : فيه أمره ية بالشهادة عند 
العلم يقينا > فدل على رد شهادة المختبىء ٠‏ والذى يخفى نفسه عن المشهود عليه ليسمع 
إقراره » ولا يعلم به » قلو سمع كلامه > وهو لا يرى شخصه من وراء حجاب كثيف لا 
يشف لا يجوز له أن يشهد ١‏ ولو شهد وفسره للقاضى بأن قال : سمعته باع أو أقر ولم أر 
شخصه حين تكلم لا يقبله ؛ لأن النغمة تشبه النغمة إلا إذا أحاط يعلم ذلك ؛ لأن المسوغ 
هو العلم غير أن رؤيته متكلما بالعقد طريق العلم به » فإذا فرص تحقق طريق آخر جاز » 
وذلك بأن يكون دخل البيت فرأه فيه وعلم أنه ليس به أحد غيره ولا منفذ غير الباب وهو 
قد جلس عليه وسمع الإقرار أو البيع فإنه يجوز له الشهادة عليه جا سمع ؛ لآنه حصل به 
العلم فى هذه الصورة وكذلك إذا أقرت المرأة من وراء حجاب لا يجوز لمن سمع أن يشهد 
على إقرارها إلا إذا رأى شخصها فحيئذ يجوز » كذا فى « فتح القدير“"؟ وبهذا تبين أن 
بناء رد شهادة المختبىء عندنا على أن شرط الشهادة هوالسماع من الخصم > ولا يعرف كونه 
خحصما إلا بالرؤية لا مجرد سماع الكلام ؛ لأن النغمة تشبه النغمة > فلم 


. (IAT /o) : فتح البارى‎ )١( 
2.) فتح القدير‎ )۲( 


ار س ل ا ت 2 ۹ 


TT 


المختبىء » وكذلك الشعبى ( فتح البارى )37 . 


يحصل للمختبىء العلم وكان فى ذلك بمنزلة الأعمى لا على ما ذكره الموفق فى «المغنى ٠١١‏ 
من قول الله تعالى : «ولا تجسسوا ۳4 . ومن قوله يل : ١‏ من حديث بحديث ثم 
التقت فهى أمانة » يعنى أنه لا يجوز لسامعه ذكره عنه لالتفاته وحذره اه . فإن تجسس 
الظالم الخائن لإحياء حق المظلوم غير ممنوع شرعا » وإذا سمع رجلا يقول بحضرته لآخر : 
بقى لك على كذا . ثم التفت لا يكون ذلك أمانة وجاز للسامع » بلى يجب أن يشهد عليه 
بذلك ٠‏ ولو لم يجز الشهادة بشىء حتى يقول المشهود عليه : اشهد على بذلك » ولو لم 
يجز الشهادة بشىء حتى يقول المشهود عليه : اشهد على بهذا لأدى ذلك إلى سد باب 
الشهادة بالكلية » فإن الغاصب لا يقول لأحد : اشهد على أنى أغصب ولا السارق ولا 
الزانى ولا القاتل ولا قاطع الطريق وأشباه هؤلاء » وقد شهد الصحابة بعضهم على بعض 
فلم يقل له الخلفاء هل أشهدكم على ذلك أولا ولم يقل هذا أحد من الصحابه ولا من 
غيرهم » وقد اغتر ابن حزم بقول أبى حنيفة : لا يجوز شهادة المختبىء فظن أن معناه : لا 
يجور الشهادة على أحد بشىء حتى يقال له : اشهد علينا » كما فى «الحلى ١‏ > وهذا 
لم يقل به أبو حنيفة قط » وكتب أصحابه مشحونة بخلافه . 

قال فى «الهداية»: وما يتحمله الشاهد على ضربين: أحدهما: ما يثبت حكمه بنفسه مثل 
البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم» فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد 
به وإن لم يشهد عليه؛ لأنه علم ما هو الموجب بنفسه وهو الركن فى إطلاق الأداء قال الله 
تعالى : « إلا من شهد بالحق وهم يَعَلَمُونَ 4“ (أفاد أن من شهد عالما بحق كان تمدوحا 
فلزم أن ذلك مطلق شرعا) ومنه ما لا يشبت الحكم فيه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة 


. ) 18/0 ( : فتح البارى‎ )١( 

. ) ٠١٠/١١ ( : الغنى‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرات آية : ۲ 

(:) للحلى لابن حزم : ( ٤۳٤/۹‏ ) . 
(0) سورة الزحرف آية : 85 . 
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2*5 - وروى عن أبى معاوية النخعى » عن الشعبى فيمن عرف الخط والخاتم . 
ولا يذكر الشهادة أنه لا يشهد به حتى يذكرها . ذكره الحصاص فى الأحكام' له ء 
وأبو معاوية اسمه : عمر بن عبد الله بن وهب وهو ثقة من رجال الصحيح . والمحدث 
لا يحذف الإسناد إلا ما كان سالما من الكلام . 


فإذا سمع شاهدا يشهد بشىء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهد عليها؛ لان 
الشهادة غير موجبة بنفسها وإنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء فلا بد من الإناية 
والتجميل ولم يوجد اه . مع «الفتح» فهذا كما ترى صريح فى أن أبا حنيفة لا يقول 
بتوقف الشهادة على الإشهاد إلا فى الشهادة على الشهادة ؛ لكون شاهد الفرع غير عالم 
بالواقعة مشاهدة » وأما الذى شهد الواقعة بنفسه فله أن يشهد با رآه وسمعه وإن لم يشهد 
عليه . 


وإذا عرفت ذلك فما علقه البخارى » عن الشعبى وابن سيرين وعطاء وقتادة : أن 
السمع شهادة اه . لا يدل على جواز شهادة المختبىء » ولا يرد علينا » فإن معناه جواز 
الشهادة بالسماع من غير قصد › وإن لم يشهد عليه » ويؤيد ذلك ما فى الجعديات قال : 
حدثنا شريك » عن الأشعث » عن عامر وهو الشعبى قال : تجوز شهادة السمع إذا قال : 
سمعته يقول » وإن لم يشهده » وكذا لا يرد علينا قول الحسن : لو أن رجلا سمع من 
قوم شيئا فإنه يأتى القاضى فيقول : لم يشهدوا لی ٠‏ ولكن سمعت كذا وكذا » كما فى 
«فتح البارى »!') فإن معناه أن للشاهد أن يشهد على من سمعه يقر بحق وإن لم يقل له : 
اشهد على . وليس هذا من باب شهادة المختبئ بل من باب جواز الشهادة من دون 
الإشهاد. ولا نزاع فيه . 

واحتج البخارى رحمه الله بحديث ابن عمر فى قصة ابن صياد وفيه قوله : «وهو يختل 
أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه» اه . ولا حجة له فيه؛ لأن معناه قبل أن یری ابن 
صياد رسول الله 4 لا قبل أن يراه النبى َا وأيضا فإن النبى بط لم يرد بذلك إلا تحقيق 
الأمر ديانة فهو خارج عن الموضوعءنعم يرد ذلك على من بنى رد شهادة المختبىء على 
النهى عن التجسسء وله أن يقول:إن ذلك ليس فى التجسس المنهى عنه» كما لا يخفى . 


. ) 015/١ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ) 184/6 ( : فتح البارى‎ )5( 
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واحتج أيضا بحديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة وأبو بكر جالس عند النبى يله وخالد 
ابن سعيد بالباب ينتظر الإذن له » فقال : يا أبا بكر ! ألا تسمع إلى هذه ما تجهز به عند 
النبى يلل > وفيه إنكار خالد عن امرأة رفاعة مع كونه محجوبا عنها خارج الباب » ولم 
ينكره النبى يليد عليه ذلك اه . ولا حجة له فيه أيضا فإن إنكار خالد لم يكن من باب 
الشهادة بل من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولا نزاع فى جوازه بالسماع وإن 
كان السامع محتجبا » ألا ترى أنه يجوز للمرأة أن تحدث بالحديث » وللسامع أن يرويه 
عنها بالسماع من وراء حجاب ٠‏ فإن الراوية قد سومح فيها ما لم يسامح مثله فى الشهادة › 
وكذلك الأمر بالمعروف فافهم . ويحتمل أن يكون خالد بن سعيد قد رأى المرأة حين دخلت 
بيت النبى مي وعرفها ء ثم سمع صوتها وهو جالس على الباب » وليس كذلك من 
شهادة المختيىء فى شىء . 

قوله: «وروى عن أبى معاوية النخعى إلخ». قال العبد الضعيف: قد اختلف الفقهاء فى 
الشهادة على الخط فقال أبو حئيفة وأبو يوسف : لا يشهد بها حتى يذكرها » وهذا هو 
المشهور من قولهم : وروى ابن رستم قال : قلت لمحمد : رجل يشهد على شهادة » 
وكتبها بخطه وختمها ء أو لم يتم عليها وقد عرف خحطه قال : إذا عرف خخطه وسعه أن 
يشهد عليها ختم عليها أو لم يختم. وقال أبو حنيفة: [ما وجد القاضى فى ديوانه لا يقضى 
به إلا أن يذكره » وقال أبو ] )١(‏ يوسف : يقضى به إذا كان فى قمطره وتحت حاتمه؛ لأنه 
لو لم يفعله أضر بالناس ء وهو قول محمد » ولا حلاف بينهم آلا يمضى شیا منه إذا لم 
يكن تحت خانمه » وألا يمضى ما وجده فى ديوان غيره من القضاة إلا أن يشهد به الشهود 
على حكم الحاكم الذى قبله . وقال ابن أبى ليلى مثل قول أبى يوسف فيما يجده فى 
ديوانهء وقال مالك فيمن عرف خخطه ولم يذكر الشهادة: أنه لا يشهد على ما فى الكتاب» 
ولكن يؤدى شهادته إلى الحاكم كما علم » وليس للحاكم أن يجيزها » فإن كتب الذى عليه 
الحق شهادته على نفسه فى ذكر الحق ومات الشهود فأتكر فشهد رجلان أنه حط نفسه فإنه 
يحكم عليه بالمال ولا يستحلف رب امال » كذا فى «أحكام القرآن »220 للجصاص . 


. © الأصل‎ ١ ما بين المعكوفتين سقط من‎ )١( 
, ) ٥۱۳/١ ( : أحكام القرآن‎ )۲( 
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وقال الموفق فى « المخنى ‏ : إذا عرف الشاهد خطه ولم يذكر أنه شهد به فهل يجوز 
له أن يشهد بذلك ؟ فيه روايتان : إحداهما : لا يجوز أن يشهد بها . 

وفى رواية : إذا عرف خطه ولم يحفظ فلا يشهد إلا أن يكون منسوخا عنده موضوعا 
تحت ختمه وحرزه فيشهدء ولا يشهد إذا لم تكن كذلك بمنزلة القاضى فى إحدى 
الروايتين إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه أمضاه » ولا يمضيه إذا لم يكن كذلك اه . 

قال الجصا ص أبو بكر الرازى فى « الأحكام ۲ له : قد ذكرنا دلالة قوله تعالى : أن 
تضل إحداهما فتك إحداهما الأخرئ 4 ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب : «ذلكم 
فط عند الله ؛ وأفُوم للشهادة وأدنئ ألا ترتابوا4(4) على أن من شرط الشهادة ذكر الشاهد 
لها( وان لأ يكون شركابا يها )براه لا يجور الأقتصار على الط + إذا الخط رالات 
مأمور به لتذكر به الشهادة » ويدل عليه أيضا قوله تعالى : إلا من شود بِالحق وهم 
يعلمُونَ  )‏ فإذا لم يذكرها فهو غير عالم بها » وقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك 
بعل انيدل عل :ذلك اتات و عله د ا رما : « إذا رأيت مثل 
الشمس فاشهد وإلا فدع »2 وقد تقدم ذكر سنده » وأما الخط فقد يزور عليه وقد يشتبه 
على الشاهد فيظن أنه خطه وليس بخطه » ولا كانت الشهادة من مشاهدة الشىء » وحقيقته 
العلم به فمن لا يذكر الشهادة فهو بخلاف هذه الصفة فلا تجوز له إقامة الشهادة به » وقد 
أكد أمر الشهادة حتى صار لا يقبسل فيها إلا صريح”"' لفظها ولا يقبل مما يقوم 


. المغنى : ؟77/1)‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص : ( 015/١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . 

. الآية السابقة‎ )٤( 

(0) سورة الزخرف آية : 85 . 

(5) سورة الإسراء آية : ۳١‏ . 

(0) قال الموفق فى ١‏ المغنى » ( ٠١ ٠ :١١‏ ) : ويعتبر لفظ الشهادة فى أداءها فيقول : أشهد أنه أقر بكذا 
ونحوه . ولو قال : أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به »> وهذا مذهب الشافعى » ولا أعلم فيه 

خلافا اه . قلت : وخلاف ابن حزم ومن تبعه ليس مما يلتفت إليه » فافهم . 


باب جواز تزكية المرأة وقول المزكى : لا أعلم إلا خيراً 
۷ - عن ابن شهاب : أخبرنى عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضى الله عنها حين قال لها أهل الإنك:ما 
قالوا فدعا رسول الله هة علياً وأسامة حين استلبث الوحى يستأمرهما فى 


مقامها من الألفاظء فكيف يجوز عمل على الخط الذى يجوز عليه التزوير والتبديل اه . 

ولعلك قد تفطنت بذلك أن حديث ابن عباس المذكور فى المتن مفسر للشهادة المذكورة 
فى النص » وبمجموعهما تبين اشتراط العلم اليقينى لجواز الشهادة وهو الأصل لكثير من 
الفروع التى ذكرها الفقهاء فى باب قبول الشهادة وردها » والله تعالى أعلم . 

باب جواز تزكية المرأة وقول المزكى : لا أعلم إلا خيرا 

قوله : «عن ابن شهاب إلخ» . قال العينى فى ١‏ العمدة » : روى الطحاوى عن آبى 
يوسف :أنه إذا قال ذلك ( أى لا أعلم إلا حيرا ) قبلت شهادته ولم يذكر خلافا عن 
الكوفيين فى ذلك واحتجوا بحديث الإفك وعن محمد لا بد أن يقول المعدل : هو عدل 
جائز الشهادة والأصح أنه يكتفى بقوله : هو عدل وذكر ابن التين»عن ابن عمر: أنه كان إذا 
أنعم مدح الرجل قال : ما علمنا إلا خيرا . وروى ابن القاسم عن مالك : أنه أنكر أن يكون 
قوله: لا أعلم إلا يرا تزكية . وقال : لا يكون تزكية حتى يقول : رضاء وأراه عدلا 
رضا وذكر المزنى عن الشافعى قال : لا تقبل فى التعديل إلا أن يقول : عدل على ولى . 
ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفت فإن كان يعرف حاله الباطتة يقبل وإلا لم يقبل ذلك . 

وفى التوضيح : والأصح عندنا ES‏ كس أن يقول : هو عدل » ولا 
يشترط على ولى اه . وقال ابن المنير : التعديل إنما هو تنفيذ للشهادة » وعائشة رضى الله 
عنها لم تكن شهدت ولا كانت محتاجة إلى التعديل ؛لأن الأصل البراءة » وإئما كانت 
محتاجة إلى نفى التهمة عنها حتى تكون الدعوى عليها بذلك غير مقبولة ولا شبهة › 


. ) 750/5 0( : التوضيح‎ )١( 


فراق أهله » أما أسامة فقال : أهلك ولا نعلم إلا خيراً . وقالت بريرة : إن رأيت عليها 
أمراً أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها » فتأتى الداجن 
فتأكله . قال النبى ا : ٠‏ من يعذرنا فى رجل بلغنى أذاه فی آهل بيتى ؟ فو الله ما 
علمت من أهلى إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً» . رواه 
البخارى واللفظ له ( فتح البارى )230 . 


إفيكفى فى هذا القدر هذا اللفظ ١‏ فلا يكون فيه لمن اكتفى فى التعديل يقوله : ولا أعلم لا 
خيرا حجة اه . ( فتح البارى )° . 

قلت : هذه مصادرة على المطلوب » وحاصلها : التفرقة بين تزكية متهم ومتهم ٠‏ وأنه 
يجب فى تعديل الشاهد ما لا يجب فى تعديل غيره من المتهمين » وهذا هو محل النزاع» 
ونحن نقول : إن الأصل فى الشاهد المسلم العدالة ٠‏ فلا يسأل القاضى عن الشهود ما لم 
يطعن الخصم فيهم » فإذا طعن سأل عنهم » ويكفى فى تزكية كل متهم » وقد ثبت بالنص 
كفاية قوله : لا نعلم إلا خيرا » ووالله ما علمت إلا حيرا تزكية » ومن ادعى الفرق فعليه 
البيان . 

وفى الحديث" دلالة على جواز تعديل النساء أيضا لما فيه من سؤاله اة بريرة عن حال 
عائشة بعد ما قال له على : واسأل الجارية تصدقك ٠‏ فقال لها : يا بريرة ! هل رأيت فيها 
شيئا يريبك ؟ فقالت : لا والذى بعثك بالحق إن رأيت منها أمر أغمصه عليها قط 
الحديث . فاعتمد النبى َة قولها حتى خطب فاستعذر من عبد الله بن أبى » وكذلك سأل 
زينب بنت جحش عن أمرها فقال : يا زینب ! ما علمت ؟ ما رأيت ؟ فقالت : يا رسول 
الله | أحمى سمعى ويصرى والله ما علمت عليها إلا خيرا . قالت عائشة : وهى كانت 
تسامينى فعصمها الله بالورع . 


(۱) 1 صحيح ] 
فتح البارى ( ۲۷۱/١‏ ) ومسلم فى ( التوبة » ح/58 ) والمنتور ( ۲٠/١‏ » 74 ) وصفة ( ١١4‏ ) 
وابن عساكر فى « التاريخ 450/1١ ( ٩‏ ) والإرواء ( ۲۷۹/۷ ) . 
(۲) فتح البارى المصدر السابق . 
(۳) [ صحيح ] رواه البخارى ( ۲۲۹/۳ ) وفتح البارى ( ۲۷۱/١‏ ) , 
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باب الشهادة على الشهادة 
2 - عن حسين بن ضميرة » عن أبيه » عن جله » عن على قال : لا يجوز 
على شهادة الميت إلا رجلان » رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن الأسلمى عنه 
(زیلعی)' وسنده ضعيف . 
4" ه - قال ابن حزم فى « المحلى 2(" : روينا عن على » عن طريق ابن ضميرة 
وهو مطرح : أنه لا يقبل على شهادة واحد إلا اثنان اه . قلت : وهذا قريب من لفظ 
«الهداية » » فليس ما رواه بغريب » كما زعمه الحافظ الزيلعى . 


قال ابن بطال: فيه حجة لأبى حنيفة فى جواز تعديل النساء » وبه قال أبو يوسف ورافق 
محمد الجمهور . وقال الطحاوى : التزكية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول اه . 
من « فتح البارى 06 » وفى ١‏ الهداية » : ولا يشترط أهلية الشهادة فى المزكى فى 
تزكية السر حتى صلح العبد مزكيا » فأما تزكية العلانية فهو شرط وكذا العدد بالإجماع 
على ما قاله الخصاف رحمه الله لاختصاصها بمجلس القضاء » قالوا : ويشترط الأربعة فى 
تزكية شهود الزنا عند محمد رحمه الله » وقد مر ما فيه » فتذكر » والله أعلم . 

باب الشهادة على الشهادة 

قوله : «عن حسين بن ضميرة إلخ» . قال العبد الضعيف : الشهادة على الشهادة جائزة 
بإجماع العلماء وبه يقول مالك والشافعى وأحمد . قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من 
أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة فى الأموال ؛ ولأن الحاجة داعية إليها » فإنها لو 
لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده'*2 وفى 
ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل ولا تقبل فى حد › 
وهذا قول النخعى والشعبى وأبى حنيفة وأصحابه » وقال مالك والشافعى فى قول وأبو 


. ) 5١17 /5( : نصب الراية‎ )١( 

(۲) المحلى لابن حزم : ( ٤۳۹/٩۹‏ ) . 

(۴) فتح البارى : ( ۲۷۲/۵ ) , 

. ) ٤11/1 ( : الهداية‎ )5( 

(0) قوله  :‏ شهود » وردت « بالأصل » ١‏ مشهود » وهو تصحيف › والصحيح ما أثبتناه 
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٠٠٠١‏ - حدثنا وكيع »عن إسماعيل الأزرق » عن الشعبى قال : لا يجوز شهادة 
الشاهد على الشاهد حتى يكون(١'‏ اثنين » رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » 
(زيلعى)!©: والأزرق هذا ضعيف ضعفه غير واحد » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » 
روى له البخارى فى ١‏ الأدب » » وابن ماجة فى ١‏ السنن » ( التهذيب )29 . 


ثور : تقبل فى الحدود وكل حق ؛ لأن ذلك يثبت شهادة الأصل فيثبت بشهادة الفرع 

ولنا : أن الحدود منيبة على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار » 
وفى الشهادة على الشهادة شبهة لما يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب فى شهود 
الفرع مع احتمال ذلك فى شهود الأصل » وهذا احتمال زائد لا يوجد فى شهادة الأصل › 
وهو معتبر بدليل أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل » فوجب ألا تقبل فى ما 
يندرىء بالشبهات ؛ ولأنها إنما تقبل للحاجة ولا حاجة إليها فى الحد ؛ لآن ستنر صاحبه 
أولى من الشهادة عليه ؛ ولأنه لا نص فيها » ولا يصح قياسها على الأموال لما بينهما من 
الفرق فى الحاجة والتساهل فيهاء ولا يصح قياسها على شهادة الأصل لما ذكرنا من الفرق» 
فبطل إثباتها . 

وظاهر كلام أحمد: آنها لا تقبل فى القسصاص أيضا ولا حد القذف ؛ لأنه قال : إنما 
تجوز فى الحقوق ».أما الدماء والحد فلا ء وهذا قول أبى حنيفة ؛ لأنه عقوية بدنية تدرأ 
بالشبهات وتبتنى على الإسقاط » فأشبهت الحدود » فأما ما عدا الحدود والقصاص 
والأموال كالنكاح والطلاق » وسائر ما لا يثبت إلا بشاهدين فنص أحمد على قبولها فى 
الطلاق والحقوق فيدل على قبولها فى جميع الحقوق ٠‏ وهو قول الخرتى ( وقول أبى حنيفة 
رخمه الله ) . ويشترط لها : أن تتعذر شهادة الأصل لوت أو غيبة » أو مرض » أو خوف 
من سلطان » أو غيره . 

وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعى . وحكى ع.0) أبى يوسف ومحمد: جوازها مع 
)١(‏ كذا هو « فتح القدير » : عن المصنف بصيغة التثنية يكونا » ونسخة الزيلعى عندنا كشيرة الأغلاط 

والتصحيف وفيه : حتى يكن بالمفرد . 
(۲) نصب الراية : ( 7١77/15‏ ) . 
(۳) تهذيب التهذيب : 70/1 ) . 
(4) هكذا قاله الموفق » والذى فى كتب أصحابنا حكاية ذلك عن محمد فقط . نعم لم يقيد أبو يوسف 

التعذر بغيبة الشاهد مسافة السفر » بل بما لو دا إليه لم يستطيع المبيت فى أهله » كما سيأتى . 
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o* 1‏ - وصح عن الشعسبى وقتادة والنخعى : ١‏ لا تجوز شهادة على شهادة فى 


القدرة على شهادة الأصل قياسا على الرواية وأخبار الديانات » وروى عن الشعبى : أنها لا 
تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل ؛ لأنهما إذا كان حيين رجى حضورهما ء ويمكن تأويل 
قول الشعبى على أن ذكر الموت كناية عن تعذر شهادة الأصل تمثيلا » وفى معناه الغيبة 
البعيدة والمرض والحبس والخوف » كما لا يخفى: . 

ووجه إشتراط التعذر : أنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدى الأصل استغنى عن 
البحث عن عدالة شاهدى الأصل ء وكان أحوط للشهادة > فإن سماعه منهما معلوم 
وصدق شاهدى الفرع مظنون ء والعمل باليقين فى إمكانه أولى من اتباع الظن ؛ ولأن 
شهادة الأصل تثبت نفس الحق» وهذه إنما تثبت الشهادة عليه؛ ولأن فى شهادة الفرع 
ضعفا؛ لأنه يتطرق إليها احتمالان: احتمال غلط شاهدى الأصلء واحتمال شاهدى الفرع . 
(وكلما كثرت(“الوسائط كثر الإحتمال) فيكون ذلك وهنا فيها » ولذلك لم تنتهض لإثبات 
الحدود والقصاص فيتبغى ألا تثبت إلا عند عدم شاهدى الأصل كسائر الأبدال » ولا يصح 
قياسها على أخبار الدبانات؛ لان فك فا ولهذا لا يعتبر فيها العدد ولا الذكرية ولا 
الحرية ولا اللفظ . (وأوضح دليل على الفرق بين شهادة الأصل والفرع أن شاهدى الفرع لو 
شهدا على شهادة رجلين أن هذا المملوك لهذا الرجل بعينه وشهد على شهادة رجلين آخرين 
أن هذا المملوك بعينه لآخر غيره لم يكونا شاهدى زور وإنما أديا قول غيرهما › لو كانا 
شاهدين على الأصل كانا شاهدى زور » قاله الإمام الشافعى رحمه الله فى ١‏ الأم » ". 

فلله دره من فقيه مجتهد ! ولم يتنبه ابن حزم لذلك » وأخلق به آلا يتنبه له لظاهريته 


محدثا حافظا للحديث كيف جعل شهادة الفرع كشهادة الأصل سواء 3 وهل هذا إلا مكابرة للعيان ؟ 
فقال : لم نجد لمن منع من قبول الشهادة على شهادة الحاضر حجة أصلا > لا من قرآن ولا من سنة 
ولا قول أحد من السلف ولا قياس ولا معقول » وقد أمرنا الله بقبول شهادة من شهد بالحق وهو 
عالم به » والشاهد على الشاهد لم يشهد بالحق ولم يعلم به » وإغا شهد على شهادة من شهد 
بالحق وعلمه » فأين الأمر بقبول هذه الشهادة ؟ وإنما قلنا به للحاجة وللإجماع » ولا حجة إذا أمكن 
الحاكم أن يسمع شهادة الأصل > ولا إجماع لما ذكرنا عن الشعيى أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهد 
الأصل فافهم . 
() الام :585/60). 
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حل ) . وهو قول الأوزاعى ورويناه أيضاً عن شريح ومسروق والحسن وابن سيرين 
(اللحلى )'. 


فسوى بين شهادة الأصل والفرع من كل وجه وأتى بما لا يساعده النقل ولا العقل . وإذا 
ثبت فلا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام 
ولباليها فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم ؛ لأن جوازها 
للحاجة وإنما تمس عند عجر الأصل . وبهذه الأشياء يتحقق العجز . وإنما اعتبرنا 
السفر ؛لأن المعجز بعد المسافة » فقدرت بمسافة اعتبرها الشرع بعيدة حتى أثيت رخصا 
عندها- من الفطر والقصر وامتداد مسح الخف وعدم وجوب الأضحية والجمعة - فكذا 
سبيل هذا الحكمء وعن أبى يوسف رحمه الله :أنه إن كان فى مكان لو غدا لأداء الشهادة لا 
يمن اميك فى BS a‏ ء لحقوق الناس ر 0 لأن الشاهد تشق عليه 
المطالبة بمثل هذا السقر » وقد قال الله تعالى : «ولا ضار كاتب ولا شهید 4 وإذا لم 
يكلف الحضور تعذر سماع شهادته » فاحتيج إلى سماع شهادة الفرع > قلنا : هذا مطلق › 
وقيده السنة بالسفر فجعلت ما دون ذلك فى حكم الحاضر ف فى الترخيص وغيره » فلم يكن 
مضارا فى المطالبة با دون مسافة السفر شرعا ء كذا فى « فتح القدير 06 بمعناه . ويعتبر 
دوام هذا الشرط إلى الحكم » فلو شهد شاهدا الفرع فلم يحكم بشهادتهما حتى حضر 
شاهدا الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهما ؛ لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل 

> فلم يجز العمل به كالمتيمم بقدر على الماء قبل الصلاة » كذا فى المغنى““ » وفى « فتح 
القدير»(*؟ : ولو شهد على شهادة رجلين بشىء لل ل 
ونهيا الفروع عن شهادة صح النهى عند عامة المشايخ » وقال بعضهم : لا يصح . والأظهر 
الأول اه. وتقييده بقوله : ونهى الفروع عن الشهادة يدل على أنه e‏ الفرعين 
لو لم ينههما الأصلان » والله تعالى أعلم . 


. ) ٤۳۹/۹ ( : المحلى لابن حزم‎ )١( 
. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) فتح القدير CoA):‏ . 

. )۹٠ /١١ ( : المغلى‎ )5( 

(۵) المصدر قبل السابق . 
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وقال الموفق فى «المغنى!(21: ويشترط أن يتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها كل 
واحد من شهود الأصل والفرع ؛ لأن الحكم يبتنى على الشهادتين جميعا » فاعتبرت 
الشروط فى كل واحد منهما › ولا حلاف فى هذا نعلمه » وإن لم يشهدا بعدالتهما جاز 
ويتولى الحاكم ذلك . فإن علم عدالتهما حكم فإن لم يعرفها بحث عنهما »> وبهذا قال 
الشافعى ( وأبو حنيفة ) . وقال الثورى وأبو يوسف : ( قلت : بل محمد بن الحسن كما 
فى « الهداية ٠‏ » وأما أبو يوسف فقوله كقول الإمام ) إن لم يعدل شاهدا الفرع شاهدى 
الأصل لم يسمع الحاكم شهادتهما ؛ لأن ترك تعديله يرتاب به الحاكم » وليس بصحيح ؛ 
لأنه يجوز أن لن يعرفا ذلك فيرجع فيه إلى بحث الحاكم اه . 

قال العبد الضعيف : ودل الأثران الذين أودعناهما فى المتن: على أنه لا تقبل على 
شاهد واحد إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » وعن ربيعة مثله وهو قول أبى حنيفة 
ومالك إلا أنهما أجاز شهادة ذينك الأثين أيضا على شهادة العدل الآخر ( المحلى ) , 
فتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين إذا شهد على شهادة كل من الشاهدين » فيكون 
لهما شهادتان > شهادتهما معا على شهادة هذا وشهادتهما أيضا على شهادة الآخر . أما لو 
شهد على شهادتهما بأن شهد واحد على شهادة الأصل والآخر على شهادة الأصل الآخر 
فلا يجوز إلا على قول أحمد وعلى قول مالك على ما نقل عنه فى كتب أصحابنا » لكن 
فى كتب أصحابه أنه لا يجوز » كذا فى ١‏ فتح القدير »0© . 

ونقل أصحابنا عن الشافعى رحمه الله أنه قال : لا يجوز إلا الأربع على كل اثنان ؛ 
لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد » فصار كالمرأتين . وكذا حكاه ابن حزم عنه فى 
«المحلى 2206 » والذى ذكره الشافعى فى « الأم 2000 يدل على جواز الشاهدين » ونصه: إذا 
شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرا من الحكام والمفتيين يجيزه » فمن أجازه 
فينبغى أن يكون من حجة أن يقول : ليسا بشاهدين على شهادة أنفسهما وإئما 


.)90/١52: المغنی‎ )١( 

. ) ٤۳۹/۹ ( : الحلی‎ )۲( 

(۳) فتح القدير : 557/50 ) . 

. ) 579/9 ( : المحلى لابن حزم‎ )٤( 
. )۲٤٤/١( : الأم‎ )٥( 
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O ا‎ Ee وجو اقب اميق اظيا اواك قزر اب اول ارات‎ SEES 


يشهدان على شهادة رجلين » فهما رجلان كل واحد منهما على رجل ورجل وقد سمعت 
من يقول: لا أقبل على رجل إلا شهادة رجلين وعلى آخر شهادة آخرين غيرهما اه . 
فنسبه القول الأول إلى كثير من الحكام والمفتين دون الثانى تدل على ترجيح الأول عليه والله 
تعالى أعلم . 

ولنا : ما روى عن على رضى الله عنه وهو إن كان ضعيفا بهذا الإسناد الذى ذكرناه 
ولكنه تأيد بقول الشعبى نحوه » وقد تقدم فى المقدمة أن المرسل ضعيف عند الشافعى ومن 
وافقه من المحدثين » وإذا تأيد فتيا بفتيا عالم من الصحابة أو التابعين صار حجة » والشعبى 
تابعى كبير أدرك جماعة من الصحابة وأفتى فى زمنهم » فإذا تأيد الحديث الضعيف بقول 
صار حجة ‏ 

ويحتمل أن يكون حديث على قد بلغ الإمام بسند غير هذا فلا لوم عليه فى اللإحتجاج؛ 
لأن الإمام قد سمع جماعة من أصحاب على وأدركهم ء كما لا يخفى على من تتبع 
مشائخه» وهذا يرد على إسحاق بن راهويه وأحمد قولهما : لم يزل أهل العلم على هذاء 
أى على جواز أن يشهد على كل واحد من شاهدى الأصل شاهد فرع حتى جاء هؤلاء أى 
أبو حنيفة وأصحابه » كما فى « المغنى 2176 » وكيف يقول : لم يزل أهل العلم على هذا 
وقد قال ربيعة كقول أبى حنيفة كما ذكره ابن حزم ء وقد ثبت عن الشعبى بإسناد حسن 
قال : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين . وهو مؤيد لما روى عن على 
فى هذا المعنى » فكيف يصح دعوى الإجماع مع خلاف هؤلاء وقد عرفت أن قول مالك 
كقولنا . وهو لا يخالف عمل أهل المدينة ويتحرى موافقة العمل ما لا يتحراه غيره . 

فالظاهر : أن عمل أهل المدينة على عدم جواز شهادة واحد على شهادة واحدء 
وبالجملة فإن الشعبى وربيعة ومالكا وأبا حنيفة والشافعى لم يكونوا ليخالفوا!"؟ الإجماع 
البتةء فقولهم بعدم جواز شاهد على شاهدء وبأنه لا بد من اثنين على واحد دليل على أن 


.)956 /۱۲( : الغنى‎ )١( 
. الأصل “ وكذا أثيتناه‎ ١ بالمطبوع » « اختلفوا » والصحيح كما فى‎ ١ ليخالفوا » وردت‎ ١ : (؟) قوله‎ 
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الإجماع لم يصح على خلاف ذلك عندهم . ولو صح لم يخالفوه إلى غيره ولو قلتا : إن 
ربيعة ومالكا وأبا حنيفة والشافعى مقدمون على أحمد وإسحاق وقد أجمع هؤلاء 
وأصحابهم على عدم جواز شاهد على شاهد فأحمد وإسحاق محجوجان بإجماع من 
تقدمها لكان له وجه › كما لا يخفى . 


وأما ما رواه ابن حزم فى ١‏ المحلى 2١6‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى » نا عبد الله 
ابن المبارك » عن حكيم بن زريق قال : قرأت فى كثاب عمر بن عبد العزيز إلى أبى أن 
أجز شهادة رجل على شهادة رجل آخر . وذلك فى كسر سن . ومن طريق عبد 
الرزاق »عن سفيان ومعمر قال سفيان : عن المغيرة ومقسم : عن إبراهيم النخعى : أنه كان 
يجيز شهادة رجل على شهادة رجل » وقال معمر : عن أيوب السختيانى » عن محمد بن 
سيرين ء عن شريح :أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ويقول له : أشهدنى ذوى 
عدل . وروينا عن الزهرى والقضاة قبله اه . فمعناه أنهم كانوا يجيزون الشهادة على 
الشهادة . والمراد بالرجل ورجل فى كلامهم الجنس دون الواحد » فلا دلالة فيه على كفاية 
واحد على واحد» آلا ترى أن شاهد الفرع كان يقول لشريح : أشهدنى ذوى عدل . فدل 
على أنه لا يكفى شهادة واحد من شهود الفرع أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل ؛ 
ولأن شاهد الفرع لا يشهد على ما شاهده هو بنفسه » وإنما يشهد على الشهادة » ولا يكون 
شاهدا على الشهادة ما لم يسمع كلام شاهدى الأصل جميعا » ولو سمع كلام واحد منهما 
فإنما هو شاهد على خبر لا على شهادة » فإن الشهادة لا تتحقق إلا بكامل نصابها . 

وأما قول رسول الله اة : « بينتك أو بمينه »257 »فإنما ورد فى البينة التى هى الأصل 
وأما البينة التى هى الفرع فلم يرد بها نص » وإنما قلنا بها للإجماع وللحاجة والقياس ٠‏ 


. ) ٤۳۹/۹ ( : المحلى لابن حزم‎ )١( 

زفق [صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ٤۳/١‏ ) وفشح البارى ( 558/١١ 275١/8‏ > 051 ) ومسلم (ص/:؟١‏ ) 
والبيهقى فى ١‏ الكبرى » ۲٠٣۳ /١5(‏ ) والطبرانى فى « الكبير » 5١5 /١(‏ ) والمنثور ( ٤٤/١‏ ) 


ومنحه (1466 ع 9888| ) . 
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فاندحض قول ابن حزم قال رسول الله 4ة : « بينتك أو يمينه » ولا فراق بين واحد وبين 
اثنين فى تبين الحق بذلك » كلاهما يجوز عليه ما يجوز على الواحد » فقد بينا ما هو 
الفرق بينهما ء وأن قوله يك هذا إنما ورد فى بينة الأصل دون الفرع » والقياس يقتضى ألا 
تجوز شهاة واحد على واحد بل لابد من شهادة رجلين على كل واحد من شهود الأصل ؛ 
وهذا هو المروى عن على رضى الله عنه » وهو إن كان سنده ضعيفا ولكن تأييد القياس 
الصحيح له قد جبر ضعفه > فافهم » فإن مدار صحة الحديث ليس على السند فقط . بل 
على ذوق المجتهد والحديث » فكم من حديث بسند رجاله سلسلة الذهب وهو موضوع عن 
العارف بعلل الحديث » وكم من ضعيف ليس فى سنده كذاب يعلم الفقيه المجتهد صحته 
بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به » كما 
ذكرناه فى ١‏ المقدمة ٠‏ › فلتراجع ‏ 

وذهب أبو عبيد وابن حامد ( من الشافعية ) وأبو بكر ( الخلال من الحنابلة ) : إلى أن 
الشهادة على الشهادة لا تقبل إلا فى الأموال ولا تقبل فى التكاح والطلاق ونحوها 
(المغنبى)7! “واحتجوا بما روى الحارث بن تبهان » عن الحسن بن عمارة » عن سعيد بن 
المسيب : أن عمر بن الخطاب قال : لا تجوز شهادة على شهادة فى حد » ولا فى دم » ولا 
فى طلاق » ولا نكاح » ولا عتق إلا فى المال وحده » قال أبن حزم فى « المحلى »20 : 
وروينا ذلك عن إبراهيم النخعى اه . والحارث بن نبهان هالك وابن عمارة ضعيف ء ولا 
يساعده القياس ؛ لأنه حق لا يدرأ بالشبهات فيثبت بالشهادة على الشهادة كالمال » وبهذا 
فارق الحدود والقصاص » والله تعالى أعلم . 

واختلفوا فى اشتراط الذكورية فى شهود الفرع» فعن أحمد:أنها شرط فلا يقبل فى شهود 
الفرع نساء بحال سواء كان الحق ما تقبل فيه شهادة النساء أو لاء ويهذا قال مالك والثورى 
والشافعى ٠‏ والثانية للدساء مدخحل فيما لو كان المشهود به يثبت بشهادتهن فى الأصل 


.)48/17( : المغنى‎ )١( 
. ) 599/4 ( : المحلى‎ )۲( 


باب الرجوع عن الشهادة 
٥۲‏ - عن الشعبى :أن رجلين شهدا عند على بن أبى طالب رضى الله عنه على 


(وهو ما عدا الحدود والقصاص عندنا ) قال حرب : قيل لأحمد : فشهادة امرأتين على 
امرأتين تجوز ؟ قال : نعم . يعنى إذا كان معهما رجل » وذكر الأوزعى قال : سمعت 
غير" بن أوس يجيز شهادة المرأة على المرأة ( يعنى إذا كان معهما رجل وامرأة )؛ لأن 
شهود الأصل يدخل فيهم النساء فيجوز أن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين فى كل 
حق يثبت بشهادتهن مع الرجال فى قول أكثر أهل العلم ( فكذا بالعكس ) ذكره الموفق فى 
« المخنى » . 

ويشترط فى شاهد الفرع أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة فيقول : أشهد على شهادتى 
أنى أشهد أن لفلان على فلان كذا أو أقر عندى بكذا ؛ لأن الفرع كالنائب عنه فلا بد من 
التحميل والتوكيل » بخلاف شهادة الأصل فتجوز على المقر وإن لم يحمله » وكذا كل من 
شاهد أمرا غير الشاهد له أن يشهد به وإن لم يحمل كالإقرار والبيع والغصب > وهذا كله 
لم نعلم فيه خلافا ؛ وأما لو سمع شاهدا ليسترعى آخر شهادة يشهده عليها » فهل يجوز 
لهذا السامع أن يشهد بها لحصول الاسترعاء ؟ قال أبو حنيفة : لا يجوز له أن يشهد إلا أن 
يسترعيه بعينه » وبه قال أحمد : لا تكون شهادة إلا أن يشهدك . تأما إذا سمعته يتحدث» 
فإئما ذلك حديث . قال الموفق" : وبما ذكرناه قال الشافعى وأصحاب الرأى وأبو عبيد : 
لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة فلا ينوب عنه إلا بإذنه اه . ملخصاء ومثله فى 
«فتح القديرا 

باب الرجوع عن الشهادة 
قوله : « عن الشعبى إلخ » قال العبد الضعيف : يجب على كل مسلم الإجتناب عن 


)١(‏ هو الأشعرى قاضى دمشق » روى عن مالك بن مسروح وأبى الدرداء وأم الدرداء وأبى موسى 
الأشعرى › وأرسل عن معاذ بن جبل وحذيفة ثقة قليل الحديث » من الثالثة . 

. ) ۹٤/١۲ ( المغنى‎ )۲( 

(۳) المصدر السایق : ( ٩۱/۱۲‏ - ۹۲ ) . 

(4) فتح القدير (oo):‏ . 


إعلاء الستن 


A‏ ر 
رجل بالسرقة فقطع يده » ثم أتيا بعد ذلك بآخر فقالا : أوهمنا ء إنما السارق هذا . 
فقال على رضى الله عنه : « لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية يد الأول › 


شهادة الزور بجهده والتوبة عنها متى وقع فيها عمداء أو خطأ » وذلك بأن يرجع عن 
الشهادة وليكن رجوعه فى مجلس القضاء ؛ لأنه فسخ للشهادة التى أدها وقد أغصتصت 
مجلس القضاء فالرجوع عنها كذلك ؛ لأن التوبة بحسب الجريمة » السر بالسر والعلانية 
بالعلانية فإذا كانت جريمته فى مجلس القضاء جهرا فلتكن توبته بالرجوع كذلك ٠»‏ ولا يمنعه 
الاستحياء من الناس وخوف الأئمة من إظهار الرجوع فى مجلس القضاء فلأن يراقب الله 
خير له من أن يراقب الناس وهل إذا أظهر الرجوع للناس وأشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضى 
بالبينة عليه يصح الرجوع ؟ فالذى فى متون المذهب وشروحها أنه لا يصح . 

ومال المحقق ابن الهمام فى ١‏ الفتح 2١79‏ إلى صحته » ورجوعه صحيح مقبول فى حقه 
وإن كان مردودا فيما يرجع إلى حق غيره » حتى إذا رجع قبل القضاء لم يقض القاضى 
بشهادته لبطلانها بالرجوع » وسقوطها عن الإعتبار؛ لأن كلامه متناقض » والثانى ليس 
بأولى من الأول » ولا الأول من الثانى فتعارضا ٠‏ ولا ترجيح قبل الحكم لأحد الكلامين» 
فلا يحكم بأحدهما ؛ لأن القاضى لا يقضى بكلام متناقض » ولا ضمان عليه ؛ لأنه ما 
أتلف شيئا لا على المدعى ولا على المشهود عليه » فإن حكم بشهادتهم » ثم رجعوا لم 
يفسخ الحكم ولم يبطل برجوعهم حق المقضى له ؛ لأنه بعد الحكم ترجح الأول لاتصال 
القضاء به ؛ لأنه مؤكد لحکمه وقح فى حال لا معارض له فيه › فلا ينقض الأقوى بالآدنى 
وكما أن القاضى لا يقضى بكلام متناقض › فكذلك لا ينقض الأقوى بالأدنى كما أن 
القاضى لا يقضى بكلام متناقض فكذلك لا ينقض ما قضاء بالكلام المتناقض . وأيضا: فلو 
أبطل القضاء باعتبار هذا المعنى أدى إلى ما لا يتناهى ؛ لأنه قد يأتى بعد ذلك فيرجع عن 
هذا الرجوع فيجب إعادة القضاء الأول فيتسلسل''' الحكم وفسخه وذلك خارج عن 
موضوعات الشرع . 


. ) ٥۳۸/١ ( : المصدر السابق‎ )١( 


(۲) قوله : « فليتسلسل » وردت « بالمطيوع » «متسلسل »© وهو تحريف 2 والصحيح كما فى «الأصل؟ 
وكذا أثيتناه . 


الرجوع عن الشهادة 25439 


ولوأ الما فمد | ذلك عمدا قطعت أيديكما» . ذكره محمد فى «الأصل؛, 
واحتج به ( المبسوط للسرخسى 6" » وأخرجه الإمام الشافعى» وقال: بهسذا نقول: 


وقد دل قول على رضى الله عنه : لا أصدقكما على هذا الآخر على ما قلنا : إنهم لو 
رجعوا بعد الحكم لم يفسخ الحكم ويتعين كذبهم فى الرجوع شرعا 0 لأن صدفهم قد تعين 
فى الشهادة وتأكد بقسضاء القاضى فى حق المقضى له » ولكن يجب الضمان عليهم 
لإقرارهم عند الرجوع بانهم آتلفوا الال على المشهود عليه بشهادتهم بغير حق » والتناقض 
لا يمنع ثبوت حكم إقرارهم على أنفسهم > والوتلاف وإن كان قد حصل بقضاء القاضى 
فسبب القضاء شهادة الشهود » وإنما يحال بالحكم على أصل السبب . 

وهذا ؛ لأن القاضى بمنزلة'' الملجأ من جهتهم ٠‏ فإن بعد ظهور عدالتهم يجب عليه 
القضاء شرعا حتى لو امتنع منه يأثم و يعزل ويعزر » ثم السبب إذا كان تعديا بمنزلة المباشرة 
فى إيجاب ضمان المال وقد أقر المشهود بالتعدى فى السبب الذى كان منهم » وبهذا السبب 
سلط المشهود له على مال المشهود عليه » ولو تسلط عليه لأنفسهما ضمئا فكذلك إذا سلطا 
الغير عليه ولا يمكن إيجابه على القاضى ؛ لأنه غير متعد فى القضاء » بل هو مباشر لما 
فرض عليه ظاهرا » فتعين الشهود لإيجاب الضمان عليهم » وهو معثى قول على : 
وأضمتكما ديه يد الأول . 

وقد كان أبو حنيفة يقول أولا كقول شيخه حماد بن أبى سليمانٍ: أن الشاهدين إذا رجعا 
عن الشهادة بعد قضاء القاضى ينظر إلى حالهما يوم رجعا فإن كان حالهما أحسن منه يوم 
شهدا صدقهما القاضى فى الرجوع ورد القضاء وأبطله . وإن كان حالهما يوم رجعا مثل 


. ) ۱۷۸/1١ ( : الميسوط‎ )١( 
(؟) ولم يقل : إنه ملجأ ؛ لأنه لو صار ملجأ حقيقة لوجب القصاص على الشاهدين في الشهادة بالقتل‎ 
العمد إذا ظهر كذبهم كما قى المكره » وليس كذلك ؛ لان الملجأ حقيقة هو من يخاف عقوبة الدنياء‎ 
والقاضى إئما يكون ملجأ إلى القضاء بالشهادة مخافة عقوبة الآخرة » ولا يصير بها مكرها؛ لآن كل‎ 

أحد يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تركها فى الآخرة » ولا يصير به مكرها 


.1 الرجوع عن الشهادة إعلاء السنن 
E 7‏ من E E E‏ كد كن E‏ كا كك كد ل SE‏ 


(فتح القدير)'ء واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح لهء كما ذكرناه فى «المقدمة». 


حالهما يوم شهدا أو دون ذلك لم يصدقهما القاضى 2 ولم يقبل رجوعهما ولم يضمتهما 
شيئا » وكان قضاء الأول ماضيا ثم رجع فقال : لا أبطل القضاء بقولهما الآخر وإن كانا 
ومحمد رحمهما الله تعالى » كذا فى « المبسوط 76 بمعناه وفى « رحمة الأمة»" : إذا شهد 
شاهدان بمال ثم رجعا بعد الحكم به قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القديم وأحمد : 
عليهما الغرم . وقال الشافعى فى الجديد : لا شىء عليهما . واتفقوا على أنه لا ينقض 
الحكم الذى حكم بشهادتهما اه . 

ثم الشافعى رحمه الله استدل فى بحديث على فى فصلين : أحدهما : فى وجوب 
القصاص على الشهود إذا رجعوا بعد ما استوفى العقوية بشهادتهما وزعموا أنهم تعمدوا 
ذلك فى شهادتهم » وفى أن اليدين تقطعان بيد واحدة فقد قال : ولو أتى أعلمكما قعلتما 
ذلك عمدا قطعت أيديكما > فإذا جاز قطع اليدين فى يد واحدة بطريق الشهادة فبالمباشرة 
أولى ولكتا نقول : هذا اللفظ منه على سبيل التهديد بدون التحقيق > وقد يهدد الإمام با 
لا يحقق ء قال عمر رضى الله عنه : ولو تقدمت فى المتعة لرجمت والمتعة لا توجب 
الرجم بالإتفاق . 


ثم لم يكن هذا من على رضى الله عنه كذبا ؛ لأنه ا لا طريق إليه » وهو العلم بأتهما 
او و ع فلم يكن هذا ا بهذا الارن رهل المتضوة وهو لرن يوهي نطير 
قوله تعالى ( حكاية عن إبراهيم صلوات الله عليه )  :‏ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن 
کانوا يتطقون 4 ولم يكن هذا من إبراهيم عليه السلام كذبا؛ لآنه علقه بما لا يكون 
ومعتاه : إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم ؛ والدليل عليه:أن من مذهب على 


. ) 989/50 : فتح الدير‎ )١( 

(5؟) المصدر السابق : ( ۱۷۸/۱١‏ - ۱۷۹ ) . 
(۳) رحمة الآمة : ( ص 15 ) . 

(5) سورة الأنبياء آية : 57 . 


رضى الله عنه أن اليدين لا تقطعان بيد واحدة فقد روى ذلك ( محمد ) عنه فى الكتاب 
فبهذا تبين أن مراده التهديد » كذا فى « المبسوط 2١76‏ أيضا » وفيه دلالة على كون الأثر 
محتجا به عند المجتهدين ١‏ والله تعالى أعلم . 

وقول على رضى الله عنه : لا يقطع يدان بيد رواه إبراهيم النخعى رحمه الله عنه » كما 
فى « المبسوط 276 أيضا » ومراسيل إبراهيم صحاح عندنا وعند القوم » واحتجاج محمد به 
دليل على صحة إسناده عنده » فافهم . 
الرد على ابن حزم فى قوله بنقض القضاء برجوع الشاهد عن شهادته : 

وقال ابن حزم فى ١‏ المحلى 206 : وإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو 
قبل أن يحكم بها فسخ ما حكم بها فيه ٠‏ واحتج بأن عدلين لو شهدا بجراحته حين شهدا 
لوجب رد ما شهد به » وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة آثبت عليه من شهادته غيره 
عليه بذلك اه. قلنا : هذا احتجاج بما هو مختلف فيه بيتنا وبينه » فإن القاضى لا يسمع 
الشهادة على جرح عندنا ولا يحكم بذلك ؛ لأن الفسق مما لا يدخل تحت الحكم : لأن له 
الدفع بالتوبة » فلا يتحقق الإلزام ؛ ولأنه هتك الستر » والستر واجب والإشاعة حرام كما 
فى « الهداية 2409 » وإنما يرخص ضرورة فى أن يخبر القاضى سرا تفاديا من إشاعة 
الفاحشة والتعادى . والضرورة إنما هى قبل الحكم لا بعده » فلا يسمع القاضى جرح 
الشهود بعد ما حكم بشهادتهم ؛ لكون الجارح متهما فى تأخيره الجرح عن وقت الحاجة » 
وكذلك الشاهد متهم فى رجوعه عن الشهادة لاحتمال أن يكون المدعى عليه رشاه وأطعمه 
فى الال أو هدده بما يضره فى جسمه أو ماله إن لم يرجع مع ما ذكرنا أن القاضى كما أنه لا 
يقضى بكلام متناقض كذلك لا ينقض قضاءه بكلام متناقض لكون الكلامين معا 


. ) 1۱۷۸/١١ ( : طوسبملا)١(‎ 

(؟) المصدر السابق : ( ۲۲/۱۷ ) . 
(۳) المحلى : ( ٤۳۹/۹‏ ) . 

() الهداية : ( 596/5 ) . 


4Y‏ الرجوع عن الشهادة إعلاء السئن 

۲۳ - وعن إبراهيم - هو النخعى رحمه الله - قال : إذا شهد شاهدان على قطع 
يد فقضى القاضى بذلك ثم رجعا عن الشهادة فعليهما الدية » وإن رجعا أحدهما 
فعليه نصف الدية . وبه نأخذ . وذكره محمد فى « الأصل » كما فى « المبسوط )20 . 

٤‏ - وعن الشعبى : أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وفرق 
القاضى بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين ورجع عن شهادته فلم يفرق بينهما الشعبى. 
وبه كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله » وذكره محمد فى « الأصل » (المبسوط )20 وقال 
أبو يوسف : كتسب إلى شعبة بن الحجاج يرويه عن زيد فذكر الحديث . وفيه : قال 
الشعبى : ذلك جائز » ذكره المصاص فى « أحكام القرآن » له » وقد مر فى ( باب 
نفاذ قضاء القاضى ظاهراً وباطناً ) » وسنده صحيح . 


٥‏ - قال أبو يوسف: وحدثنى ابن جريجء عن عطاء قال : أتى على رضى الله 


محتملين للصدق والكذب جميعا » وقد ترجح الأول بالسبق » وباتصال القضاء به » فلا 
ينقض الأقوى بالأدنى » والعجب ممن يقول بأن القياس كله باطل كيف يحتج على 
المجتهدين بمثل هذا القياس الذى لا رجل له ولا رأس . 

قوله : « وعن إبراهيم إلخ » . دلالته عن وجوب الضمان على الشهود إذا رجعوا عن 
الشهادة ظاهرة . 

قوله : ١‏ وعن الشعبى إلخ ١‏ . فيه دلالة على أن القاضى لا يبطل قضاءه برجوع 
الشهود عن شهادتهم . 

قوله : «قال أبو يوسف إلخ » . دلالته على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل 
الحكم لا يحكم بها ظاهرة » والله تعالى أعلم بالصواب . قال الموفق فى « المغنى 06©: إن 
الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها لم يخل من ثلاثة أحوال : 


(1) المبسوط : CMD‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
۳ انى 0 الم ). 


ليع ن الشهادة كه ' 
عنه برجل فشهد عليه رجلان : أنه سرق » قال : فأخذ فى شىء من أمور الناس ثم 
هدد شهود الزور فقال : لا أوتى بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا . ثم طلب 
الشاهدين فلم يجدهما فخلى سبيل الرجل ( كتاب الخراج 2١7)‏ » وهذا سند صحيح 
مع انقطاع فيه وهو لا يضرنا فى القرون الفاضلة . 


أحدها : أن يرجعوا قبل الحكم بها »فلا يجوز الحكم بها فى قول عامة أهل العلم . 
وحكى عن أبى ثور : أنه شذ عن أهل العلم » وقال : يحكم بها ؛ لأن الشهادة قد أديت. 
فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجع بعد الحكم » وهذا فاسد ؛ لأن الشهادة شرط 
الحكم فإذا أزالت قبله لم يجز كما لو فسقا ؛ ولأنه زال ظنه فى أن ما شهد به حق ١‏ فلم 
يجز له الحكم به » وفارق ما يعد الحكم فإنه تم بشرطه ؛ ولان الشك لا يزيل ما حكم به 
كما لو تغير إجتهاده . 

الثانى : أن يرجعا بعد الحكم وقبل الإستيفاء » فينظر » فإن كان المحكوم به عقوبة كالحد 
والقصاص لم يجب استيفاءه ؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات ورجوعهما من أعظم الشبهات › 
وإن كان المشهود به مالا استوفى ولم ينقض حكمه فى قول أهل الفتيا من علماء الأمصار » 
وحكى عن سعيد بن المسيب والأوزاعى أنهما قالا : ينقض الحكم وإن استوفى الحق ؛ لأن 
الحق ثبت بشهادتهما » فإذا رجعا زال ما ثبت به الحكم فنقض الحكم › كما لو تبين أنهما 
كانا كافرين ‏ 

ولنا : أن حق المشهود له وجب له فلا يسقط بقولهما ء كما لو ادعياه لأنفسهما › 
تحقيق هذا أن حق الإنسان لا يزول إلا ببينة أو إقرار » ورجوعهما ليس بشهادة » ولهذا لا 
يفتقر إلى لفظ الشهادة » ولا هو إقرار من صاحب الحق » وفارق ما إذا تبين أنهما كانا 
كافرين لأننا تبينا أنه لم يوجد شرط الحكم وهو شهادة العدول . وفى مسألتنا لم يتبين 
ذلك؛ لجواز أن يكونا عدلين صادقين فى شهادتهما کاذبین فى رجوعهما ؛ ويفارق 
العقوبات حيث لا نستوفى فإنها تدرأ بالشبهات . 

الثالث : أن يرجعا بعد الإستيفاء فإنه لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شىء » كان 
المشهود به مالا أو عقوبة ؛ لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به ووصول الحق إلى 


: ) 1١١١ كتاب الخراج : ( ص/‎ )١( 


باب الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع کالنسب 


قول الله تعالى : « يعرفوته كما يعرفوت أبناءهم 4 


مستحقه ويرجع به على الشاهدين . ثم ينظر فإن كان المشهود به إتلافا فى مثله القصاص - 
كالقتل والجرح - نظرنا فى رجوعها فإن قالا : عمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع 
فعليهما القصاص . وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبى ليلى والأوزاعى والشافعى وأبو عبيد » 
واحتجوا بحديث على المذكور فى المتن أولا ٠‏ قالوا : ولا مخالف له فى الصحابة » فيكون 
إجماعا. وقال أصحاب الرأى:لا قود عليهما وإنما عليهما الدية ؛ لأنهما لم يباشرا الإتلاف 
فأشبها حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شىء اه . ملخصاء وقد تقدم الجواب عن 
قول على :لو علمت أنكما تعمدقا لقطعتكما. أنه محمول على التهديد دون التحقيق كقول 
عمر :لو تقدمت فى المتعة لرجمت. فتذكر » وبقولتنا قال إبراهيم النخعى» كما ذكرناه. 
باب الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب 

قوله : « عن يزيد بن شريك إلخ » فى هذا الحديث أن الإنتساب إلى أبيه ومولاه واجب 
على كل حر وعبد ء ولا يجوز لهما التحول عنهما إلى غيرهما » وهذا يقتضى وجوب 
التصديق بأمر الولادة والنسب والتسامع ؟لعدم إمكان المشاهدة بذلك كما لا يخفى» والولاء 
لحمة كلحمة النسب » ومقتضاه : صحة الشهادة بالتسامع فيها وما فى معناها . قال الموفق 
فى المغنى 2١06‏ : وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته فى قلبه شهد به كالشهادة . 
على النسب والولادة وهذا النوع الثانى من السماع وهو ما يعلمه بالاستفاخة وأجمع أهل 
العلم على صحة الشهادة بها فى النسب والولادة ( وإن اختلفوا فيما يلحق بهما ) قال ابن 
المنذر :+ أما السب فلا أعلم أحدا من آهل العلم منع منه » ولو منع ذلك لاستحالت معرفة 
الشهادة به إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره » ولا تمكن المشاهدة فيهء ولو اعتبرت 


. ) ۲۳/۱۲ ( : المغنى‎ )١( 


ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب 1516 
ODODE‏ 


0 GORT E 
إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة‎ 
صرفا ولا عدلا رواه الشيخان والأربعة( إلا ابن ماجة » ورواه أحمد”” وابن‎ 
ماجة وان حبان فى ( صحيحه » عن أبن عباس »> وأبو داودعن أنس » وله طرق‎ 


المشاهدة لما عرف أحدا أباه ولا أمه ولا أحد من أقاربهء وقد قال الله تعالى : # يعرفونه 
كما يعْرِفُونَ أبناءهم 04 اه . 

وقال الحافظ فى الفتح : واختلف العلماء فى ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالإستفاضة » 
فتصح عند الشافعية فى النسب قطعا والولادة . ( لأمر من إجماع العلم عليه ) وفى الموت 
والعتق والولاء والوقف والعزل والنكاح وتوابعه (من الخلوة والدمول بها ونحوهما) 
والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفة والملك على الراجح فى جميع ذلك » وبلغها 
بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعا وهى مستوفاه فى قواعد العلائى . وعن 
أبى حنيفة : تجوز فى النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيا ( أو واليا أو أميرا ) 
زاد أبو سيف : والولاء » وزاد محمد : والوقف . 


قال صاحب ١‏ الهداية “ : وإنما أجيز إستحسانا وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها 


(۱) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ١195/8 2 ۱۹۹/۰٩‏ ) وفتح البارى ( 65/1١‏ ) ومسلم فى الحج ( ح/ ٤۷‏ 3 

(۲) رواه أبو داود (ح/4١01)‏ والترمذى (ح/ 8٠‏ ۲۱۲۷) والدارمي (۲/ )۲٤ ٤‏ والدارقطئى فى 
«السنن » )51١/7(‏ وابين أبى شيبة فى « المصاف 6 )0۳۷/۸ ع )١1:5/١5 < 00۹ < 0۳A‏ 
والترغيب (۷۳/۳) ونصب الراية (5/ /01) والمنطيب فى ١‏ تاریخه » )۳٤۷/۲(‏ . 

.CYV/oc FA IFA o IAV/E «1۹2 /Y < ۲A «۸1| ||) : © رواه أحمد فى « المند‎ )۳( 

() رواه ابن ماجة : ( ح/ ١11١7‏ ) . 

(6) رواه ابن حبان فى ۱ صحيحه » : (۲۱۱۷) . 

(1) سورة البقرة آية : ١53‏ ء الأنعام آية : 3١‏ . 

. ) ۱۸١/١ ( : الهداية‎ )۷( 


ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب إعلاء السان 


عن جماعة من الصحابة عند أصحاب السنن والمسانيد وابن حبان وغيرهم» كما فى 


الالترغيب»(1) . 


من المشاهدة ؛ وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل : أقل 
ذلك أربعة أنفس . وقيل : يكفى من عدلين » وقيل : يكفى من عدل واحد إذا سكن 
القلب إليه اه . وقال مالك : ليس عندنا ما يشهد على أحباس أصحاب رسول الله طا 
إلا بالسماع . وقيل لأحمد : تشهد أن فلانة امرأة فلان » ولم تشهد النكاح ؟ فقال : نعم 
إذا كان مستفيضا فأشهد . أقول : إن فاطمة ابنة رسول الله كله وأن حديجة وعائشة 
زوجاه» وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة اه . من « المغنى ٠‏ . 

وفى « البدائع »20 : فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا فى أشياء مخصوصة » وهى النكاح 
والنسب والموت ؛ لأن مبنى هذه الأشياء على الإشتهار فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة ع 
وكذا إذا شهد العرس والزفاف يجوز له أن يشهد بالنكاح ؛ لأنه دليل التكاح . وكذا فى 
اموت إذا شهد جنازة رجل » أو دفنه حل له أن يشهد بوته . 

واختلفوا فى تفسير التسامع » فعند محمد : هو أن يشتهر ذلك ويستفيض وتواتر به 
الأخبار عنده من غير تواطئ ؛ لأن الثابت بالتواتر والمحسوس بحس البصر والسمع سواء» 
فكانت الشهادة بالتسامع شهادة عن معاينة » فعلى هذا إذا أخبره بذلك رجلان أو رجل 
وامرأتان لا يحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر » وذكر الخصاف :آنه يحل له 
الشهادة بذلك استدلالا بحكم الحاكم وشهادته 2 فإنه بحكم شهادة شاهدين من غير معاينة 
منه » ويجوز له أن يشهد بذلك بعد المعزل كذا هذا اه. ملخصا ء قال الموفق : فإن كان 
فى يد رجل دار أو عقار يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى والإجارة والعمارة والهدم 
والبناء من غير منازع ( والناس ينسبونها إليه ) فقال أبو عبد الله بن حامد : يجوز 


. ) 275 /" ( : الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ) ۲٤/۱۲ ( : المغنى‎ )( 
. (YID : البدائع‎ (۳) 


ال شو ۷ 


٥٠۷‏ - أخبرنا قتيبة » ثنا يزيد - وهو ابن المقدام بن شريح › عن شریح' بن 


أن يشهد لها بملكها وهو قول أبى حنيفة والأأصطخرى من أصحاب الشافعى . 

قال القاضى : ويحتمل أن لا يشهد إلا با شاهده من (دليل ) الملك واليد والتصرف ؛ 
لأن اليد ليست منحصرة فى الملك » قد تكون بإجارة وإعارة وغصب › وهذا قول بعضص 
أصحاب الشافعى . ووجه الأول : أن اليد دليل الملك »واستمرارها من غير منازع يقويها 
(بل لا دليل يشاهد فى الأموال أقوى منها . بدائع )" » فجرت مجرى الإستفاضة فجاز 
أن يشهد بها اه . وزاد أبو يوسف فقال : لا تحل له الشهادة حتى يقع فى قلبه أيضا أنه 
لهء وينبغى أن يكون هذا قولهم جميعا » واستثنى فى ١‏ الجامع الصغير ٠‏ العبد والآمة › 
فيقتضى ألا تحل الشهادة بالملك لصاحب اليد فيهما إلا إذا أقرا بأنفسهما وهما كبيران يعبران 
عن أنفسهما » إذ الأصل فى بنى آدم الحرية والرق عارض » فكانت يده إلى نفسه أقرب من 
يد غيره فلم تصلح يد غيره دليل الملك فيه ؛ ولأن الحر قد يخدم كأنه عبد عادة وهذا أمر 
ظاهر فى متعارف الناس وعادتهم فتعارض الظاهران فلم تصلح اليد دليلا فيه » أما إذا كان 
صغيرا لا يعبر عن نفسه كان حكمه حكم الثوب والبهيمة ؛ لاله لا يكون فى نفسه يد ٠‏ 
فيلحق بالعروض والبهائم فتحل للرائى الشهادة بالملك فيه لصاحب اليد » والله سبحانه 
وتعالى أعلم اه . « البدائع 296 ملخصا . 


قوله : « أخبرنا قتيبة إلخ ؛ءقال العبد الضعيف : والتحكيم جائز بالكتاب قوله تعالى : 
«فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )0ء وبالسنة فقد قال رسول الله كلو لأبى شريح: 


)١(‏ ليس هو شريح القاضى الكندى » بل غيره » قد اشتبه فى ذلك على بعض المحدثين فظنهما واحداء 
وقد فرق بينهما الحافظ فى ١‏ التهذيب » . 

(۲) المصدر السابق : ( ۲۵/۱۲ ) . 

(7) البدائع : 5571/50) . 

(5) سورة النساء آية : ٠١‏ . 


0 ال‎ 1۹A 
22 0 22 22225298 


هانىء » عن أبيه : أنه لما وفد إلى رسول الله ية وسمعهم وهم يكنون هانتا أبا الحكم 
فدعاه رسول الله يب » فقال له ٠:‏ إن الله هو الحكم وإليه الحكم » فلم تكنى أبا 
الحكم؟» قال : إن قومى إذا اختلضوا فى شی أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا 
الفريقين» قال : ما أحسن من هذا ! فما لك من الولد ؟ قال : لى شريح وعبد الله 
ومسلم » قال : فمن أكبرهم ؟ قال : شريح » قال : فأنت أبو شريح . فدعا له ولولده . 


« ما أحسن هذا حين أخبره أن قومه إذا اختلفوا فى شىء فأتوه فحكم بينهم رضى عنه 
الفريقان » » وقد أجمع على أنه َة عمل بحكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة > فإذا تحاكم 
رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ذلك 
ونفذ حكمه عليهما . 

وبهذا قال أبو حنيفة ( ومالك وأحمد ) وللشافعى قولان : أحدهما : لا يلزمهما حكمه 
إلا بتراضيهما ؛ لآن حكمه إنما يلزم بالرضاء به ولا يكون الرضاء إلا بعد المعرفة » ولنا:ما 
رويناه فى المتن » ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم الذى ورد به الحديث ؛ ولأن 
التحكيم لا يكون دون الصلح » وبعد ما تم الصلح ليس لواحد أن يرجع » وما ذكروه 
يبطل ا إذا رضى بتصرف وكيله فإنه يلزمه قبل المعرفة به » كذا قال الموفق فى «المغنى ١»‏ ؛ 
وأيضا : فلو لم يكن حكم الحكم لازما على الفريقين لأنكر رسول الله له على سعد بن 
معاذ قوله : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت » وحيث لم ينكره بل 
قرره دل على أن حكم الحكم لازم نافذ إلا أن يرجع المحكمان قبل حكمه ؛ لأنه مقلد من 
جهتهما فلا يحكم إلا برضاهما » كما أن للسلطان أن يعزل القاضى قبل أن يحكم ٠»‏ ولو 
حكم قبل عزله نفذ وعزله بعد ذلك لا يبطله فكذا هذا » قاله اللحقق فى « الفتح » 29 . 


7 ما أحسن هذا‎ : ٠ وفى « نسخة‎ )١( 
. ) )۸٤/١١( : (؟) المغنى‎ 
. ) 2090/50 : فتح القدير‎ )۳( 


ال ع 4 


رواه ١‏ النسائى "2 وأبو داو » وقال : حدثنا الربيع بن نافع » عن يزيد بن المقدام 
ابن شريح » عن أبيه » عن جده شريح . عن أبيه هانئ فذكر الحديث وسكت عنه هو 
والمنذرى ( عون المعبود ) . 


لا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص : 

ولا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص )ا فى كتاب الحدود : كان أبو عبد الله رجل 
من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان » وذكرنا هناك آثارا 
عديدة تؤيده » والقصاص قياس على الحدود ؛ لكونه مما يندرأ بالشبهات » والحكم ليس 
بسلطان » ولا مولى منه » فلا يملك الحكم فيما هو إلى السلطان شرعا > وأيضا فإن حكم 
المحكم بمنزلة الصلح ولا يجوز إستيفاء الحدود والقصاص بالصلح ؛ ولأن حكم الملحكم 
ليس بحجة فى حق غير المحكمين فكانت فيه شبهة ؛ لأنه حكم فى حقهما لا فى حق 
غيرهما » وأى شبهة أعظم من هذا ؟ والحدود والقصاص يندرتان بالشبهات . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا رفع حكمه إلى القاضى فإن وافق مذهبه أمضاه ؛ لأنه لا 
فاتدة فى نقضه ء ثم فى إيرامه » وإن خالفه لم يجب على القاضى تنفيذ حكمه بل له أن 
يبطله أو ينفذه إلا أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم فعليه أن يبطله » وذلك 
لقصور ولاية الحكم عن ولاية القاضى فإن ولاية القاضى عامة على الناس لعموم ولاية 
الخليفة المقلد له » بخلاف المولين له إنما لهما ولاية على أنفسهما فقط لا على القاضى» فلا 
يلزم حكمه القاضى ؛ لأنه لم يحكمه؛ ولأن تقليدهما إياه بمنزلة اصطلاحهما على شىء 
فى المجتهدات > وللقاضى أن يبطل اصطلاحهما هذا » أو ينفذه ء فكذا هذا اه . من 
«فتح القدير»(؟؟ ملخصا . 


(۲۰۱) حسن رواه النسائى ( ۲۲۹/۸ ) وأبو داود ( ح/ ٤۹٥٥‏ ) والبیهقی فى * الكبرى » ( ١492/١١‏ ) 
والحاكم فى ” المستدرك » ( 15/١‏ ) وابن حبان ( 1۹۳۷ ) والبخارى فى ١‏ الأدب المغرد » )۸١١(‏ 
والدولابى فى « الكنى » ( ۷٤/١‏ ) والمشكاة ( ٤۷١١‏ ) واللجوامع 605482 ) وأذكار النووي 
(ة8ه8). 

(۳) عون المعبود : ( ٤٤٤/٤‏ ) . 

() فتح القدير : 508/50 ). 


5 - وعن النبى ب أنه قال : « من حكم بين انين تراضيا فلم يعدل بينهما 
فهو ملعون ‏ ذكره الموفق فى « المغنى 2١7)‏ واحتج به . 


4 - وصح أن النبى يِه عمل بحكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة لما اتفقت 
اليهود على الرضاء بحكمه » وقال سعد لمن فى الناحية التى ليس فيها رسول الله يل: 
«عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت . قالوا : نعم . قال : وعلى 
من ههنا فى الناحية التى فيها رسول الله 4 وهو معرض عنه إجلالا له » فقال رسول 
اله ب : نعم » قال سعد : فإنى أحكم فيهم . الحديث ذكره ابن إسحاق فى المغازى 
كما فى ١‏ سيرة ابن هشام ا" » وأصله فى ١‏ الصحيحين » وغيرهما . 

: وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان بينى وبين النبى ي كلام فقال‎ - ٥٠۰ 
الاجعل بينى وبينك عمر فقلت لا قال : اجعل بينى وبينك أباك › قلت : نعم . رواه‎ 
. "٠) الطبرانى فى الأوسط وفيه صالح بن أبى الأسود وهو ضعيف (مجمع الزوائد‎ 


وبهذا ظهر الجواب عما ذكره الموفق فى « المغنى 2206 : أن هذا حكم صحيح لازم فلم 
يجز فسخه لخالفته رأيه كحكم من له ولاية اه . فإنا لا نسلم كون حكمه لازم غير 
المحكمين فلا يكون لازما على القاضى أو الوالى » وقد ذكرنا الفرق بين حكمه وحكم 
القاضى فلا يصح القياس مع الفارق » والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ وعن النبى بيه إلخ » . دلالته على لزوم حكم المحكم من حكمه من الفريقين 
ظاهرة » وكذا دلالة قصة سعد على ذلك أيضا كما مر فتذكر . 

قوله : «عن عائشة » وقوله : « وإن عمر وأبيا إلخ » . دلالة الآثار على مشروعية 
التحكيم ظاهرة » وهو إجماع المسلمين » وما أنكره الخوارج على على رضى الله عنه 


. ) ٤۸٤/١١ ( : المغنى‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام : (۲/ ٠١١‏ ) . 

(۳) مجمع الزوائد : ( ضعيف أورده الهیثمی فی ١‏ مجمع الزوائد ٩‏ ( 193/4 ) وعزاه إلى الطبرانى فى 
« الأوسط 6١‏ 3 وقيه صالح بن أبى الأسود وهو ضعيف 8 

. ) ٤۸٤/١١ ( : المغنى‎ )5( 


كيح ار ا لس 


0 - وإن عمر وأبياً تحاكما إلى زيد وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن 
يوليه » وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاة . وقد مرت الآثار 
بذلك فى أبواب البيوع وفى ( باب التسوية بين الخصمين ) من كتاب القضاء . 

باب حبس المديون وغيره تمن يتهم بالفساد 
7 - عن عمرو بن الشريد » عن أبيه » عن رسول الله ية قال: «لى الواحد يحل 


حين رضى بتحكيم الحكمين بينه وبين معاوية رضى الله عنهما فقالوا : لا حكم إلا لله ء 
كلمة حق أرادوا بها الباطل فقاتلهم علي رضى الله عنه حين خرجوا عليه واستحلوا دماء 
المسلمين فشتتهم وبددهم وكفى الله شرهم فلا يعتد بخلافهم . 
ليس للإمام آن يحكم لنفسه : 

وفيها دلالة أيضا على أنه ليس للإمام أن يحكم لنفسهء كما لا يجوز أن يشهد لنفسهء 
فإن عرضت له حكومة مع بعض الناس» جاز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه من القضاة» 
والحكام» أو بعض رعيته» فإن عمر حاكم أبيا إلى زيدء وحاكم عمر عراقيا إلى شريح 
وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاة وحاكم على اليهودى إلى شريح 
وهو قاض إذ ذاك» فافهمء والله يتولى هداكء فإن عرضت حكومة لوالديه أو ولده أو من 
لا تقبل شهادته له يجوز له الحكم فيها بنفسه وإن حكم لم ينفذ حكمهء وهذا قول أبى 
حنيفة والشافعى وبه قال أحمد فى رواية» وقال أبو يوسف وابن المنذر وأبو ثور: ينفذ 
حكمه ؛ لأنه حكم لغيره لا لنفسه» فأشبه الأجانب» كذا فى «المغنى». 

باب حبس المديون وغيره من يتهم بالفساد 
قوله: « عن عمرو بن الشريد إلخ ». قال العبد الضعيف: أحكام القضاء كثيرة ومنهما 


. ) ۱١١/۳ ( : لسان الميزان‎ )١( 
.)۴۸۳/۱١( المغنى:‎ )۲( 


عرضه وعقوبته). قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له. وعقوبته: يحبس له. رواه 
أبو داود(!) وسكت عنه هو والمنذرى» وأخرجه النسائى ”"وابن ماجة و"علقه 


الحجس» وهو مشروع بالكتاب؛ لأنه مراد بالنفى المذكور بقوله تعالى: 8 أو ينقوا من 
الأرضٍ04. قال الطبرى””2: وقال آخرون: معنى النفى من الأرض فى هذا الموضع الحبسء 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه اه . وفى «أحكام القرآن» (“للجصاص: قال أبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق: النفى هو الحبس ؛ لأن النفى عن جميع الأرض غير ممكن» وإلى بلدة 
أخرى استضرار بالغير» ومعلوم أن المراد بالنفى زجره عن إخافة السييل» وكف أذاه عن 
المسلمينء وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مخلى كانت معرته قائمة» وإن كان هناك 
محبوسا كما قاله مالك والشافعى فى رواية» ففيه : أن الحبس يستوى فى اليد الذى أصاب 
فيه وفى غيرهء فلا معنى لحبسه فى غير بلده ( مع ما فيه من إرادة معنيئن بلفظ مشترك 
فيهما: أى الطرد والحبس معا ‏ وهو غير جائز) ويمنتع أن يكون المراد نفيه عن دار الإسلام 
إلى دار الحرب» لا فيه من تعريض المسلم للردة» فثبت أن المراد بالنفى نفيه عن سائر 
الأرض إلا موضع حبسه الذى لا يمكنه فيه العبث والقساد اه . وبالنسبة وهى ما فى المتن 
: أنه ب حبس رجلا فى تهمة» وذكر الخصاف : أن ناسا من أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا 
بينهم قتيلاء فبعث عليهم رسول الله ية وحبسهمء كذا فى «فتح القدير»9" . 
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قلت: روى أبو داود فى «سنته وأحمد فى مسنده من طريق عبد الرزاق»)عن معمر 


(۳-۱) [صحيح] 
رواه أبو داود (ح/77748) والنسائى (۳۱۹/۷» ۳۱۷) وابن ماجة فى «الصداقات. باب 
7 وأحمد فى «المسنده (5/ ۰۲۲۲ ۰۳۸۸ 84") والبيقهى فى «الكبرى» )9١/5(‏ 
والحاكم فى «المستدرك) (54/؟١١٠)‏ والمشكاة (۲۹۱۹) ومشكل )517/1١(‏ والقرطبى فى 
«التفسير» (۲/ 7۰ 1۲۱/٤2‏ 2415/6 9/5ه") . 

. ۳٣۳ سورة المائدة آية:‎ )٤( 

(0) تفسير الطبرى: (5517/5). 

(5) أحكام القرآن للجصاص: .)٤١١/۲(‏ 

(۷) فتح القدير: (5/ .)۴۷١‏ 

)40۸( [صحيح] 


رواه أبو داود ( ح/ 05931 وأحمد فى االمسند» -0/ ¥« (٤‏ وابن كثير فى «التفسيرا 
)۷/5( 


البخارى'. قال: سفيان: عرضه: يقول: مطلنتى» وعقوبته حيسه. قال الحافظ فى 


عن بهز بن حكيم ٠‏ عن أبيه ء عن جده قال: أخذ اللبى ية ناسا من قومى فى تهمةء 
فحبسهم فجاء رجل من قومى إلى النبى لا وهو يخطب. فقال: يا محمد ! علام تحبس 
جيرانى؟ فأعرض عنه مرتين» ثم ذكر شيئا » فقال النبى وَل خلوا له عن جيرانه» كذا فى 
«عون المعبود»(". فهذا يدل على أنهم كانوا محبوسين؛ وأخرج ابن حزم عن الحسن : أن 
قوما اقتتلوا فقتل بينهم قتيل فيعث إليهم رسول الله 445 فحبسهم ولم يعله بشىء سوى 
الإرسال. 
وقال فى «البحرا: يجب حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعا إن طلب به وهه من أعتق 
شقصا فى عبد حتى غرم لشريكه قيمتهء وكذلك التقييد. 
قال الشوكانى فى «النيل»" : والحديث الذى ذكره ( صاحب البحر) أخرجه البيقهى وهو 
منقطع اه . قلت: وسياأتى تحقيقه ولم يكن فى عهده َة وأبى بكر سجن» إنما كان 
يحبس فى المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر رضى الله عنه دارا بمكة بأربعة آلاف درهم 
واتخذه محيساء وقيل : بل لم يكن فى زمن عمر ولا عثمان أيضا إلى زمن على رضى الله 
فبناه: نافعاء فتقبه اللصوص وتسيب الئاس منهء ثم بنى سجنا من مدر فسماه: مخيساء 
وفى ذلك يقول على رضى الله عنه: 

ألا ترانى كيسا مكيسا 

بنیت بعد نافع خيسا©). 

بابا حصیناً وأمينا كيسا 
قاله المحقق فى «الفتسم0(* . 


. 2178 رواه البخارى «تعلقيا» فى: كتاب الاستقراض» باب‎ )١( 
.(o. /) (؟) عون المعبود:‎ 

(۳) نيل الأوطار: 7/99 51). 

(£) أى موضع التخييس وهو التذليل. 

.)۳۷١ /5( فتح القدير:‎ )٥( 


E‏ المديون وغيره ثمن يتهم بالفساد إعلاء السنن 


الفتيح ': والحديث وصله أحمد وإسحاق وأبو داود والسائی من حديث عمرو 


وفى الحديث الذى فتحنا به الباب دلالة على جواز الحبس فى الدين ؛ لأنه ية جعل 
مطل الغنى ظلماء والظالم لا محالة مستحق العقوبة وقد وقع التصريح به فى قولة: «لى 
الواجد يحل عرضه وعقوبته»» وفسره سفيان ووكيع وابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له 
عقوبته: حبسه» وهو كذلك لاتفاق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب» فوجب أن 
يكدى حبسا لاتفاق الجميع على أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه فى الدنياء ويؤيده 
حديث هرماس بن حبیب »عن أبيه؛ عن جده وفيه قوله َه للطالب: الزمه ثم قال: يا أخا 
تميم! ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ وهذا يدل على أن له حبس الغريم ؛ لأن الأسير يحبس» 
فلما سماه أسيرا له دل على أن له حیسه» وأيضا فإن تسليط ذى الحق عليه وملازمته له نوع 
من الحبس أيضا » وقال ابن المنذر : أكثر من تحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 
الحبس فى الدين» منهم مالك والشافعى والنعمان وأبو عبيد وسوار وعبيد الله بن 
الحسن» وروى عن شريح والشعبى» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماء 
ولا يحبس وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد» كما فى «المغنى72 . 

قلنا: إنما يقسم ماله بين الغرماء إذا كان عنده مال من جنس حقهم» كأن يكون لهم عليه 
دراهم وعنده دراهم أو دنانير مثلاء وأما إذا كان عليه دراهم أو دنانير» وعنده عروضء أو 
عقار» فكيف يجوز قسمتة بينهم» أو يباع عليه غير الجنس مالم يبعه هو نفسه؛ لأن حق 
الغرماء إنما تعلق بذمته لا بعين مالهء ولا يجوز بيع مال الرجل العاقل البالغ إلا بإذنهء وأما 
ما ورد فى حديث معاذ : أن رسول الله ية باع ماله فى دين لزمهء فإن ذلك كان من 
رسول الله به برضا معاذ بل بأمره» كما فى «مجمع الزوائد» » من طريق كعب بن مالك 
وفيه: قال معاذ: يا رسول اللّه! ما جعلت فى نفسى حين أسلمت أن أبخل بمال ملكته» 
وإنى أنفقت مالى فى أمر الإسلامء فابقى ذلك على دينا عظيماء فادعو غرمائى فاسترفقهم 
فإن أرفقونى فسبيل ذلك» وإن أبوا فاجعل لهم من مالى . الحديث» وبهذا تبين أن احتجاج 
من احتج به على جواز حجر المديون وبيع الحاكم ماله ليس على ما يبنغى» كما سيأتى 
تفصيله فى باب الحجر» إن شاء الله تعالى. 


.)37/6( فتح البارى:‎ )١( 
.)507/4( المغنى:‎ )( 


ابن الشريد عن أبيه » وإسناده حسن ء وذكر الطبرانى :أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد أهف. 


وأما ابن حزم : فقد عكس الأمر » وقال : من ثبت للناس عليه حقوق من مال ٠‏ أو 
نما يوجب غرم مال بيينة عدل أو بإقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له »وأنصف 
الغرماء » ولا يحل أن يسجن إلا أن يوجد له من نوع ما عليه » فينصف الناس منه بغير 
بيع ع > کمن عليه دراهم ووجدت له دراهم أو عليه طعام » ووجد له طعام » واحتج بأنه لم 
O‏ ا E‏ 
من ا و ی و ای من السعين يقوله : « فامشوا في مناکبها وكلوا من 
رزقه» ('2 وافترض حضور الجمعة والجماعات » والذين أجازوا الحبس منعوا 00 
حضور الصلوات فى الجماعة ومن حضور الجمعة ومن المشى فى مناكب الأرض . 

قال ۴ : فإن لم يوجد له مال فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن 
حتى يثبت العدم اه . قلنا : فهل كان لرسول الله وة سجن لحبس المعدمين ولم يكن له 
سجن لبس الواجدين ؟ وهل فرض الله تعالى الجمعة والجماعات على الواجدين فقط ولم 
يفترضها على المعدمين حيث أجزت منع المعدمين منها بالسجن ولم تجز منع غيرهم؟ وهل 
قوله تعالى : طفَامْشوا في مناكبها 4 " خاص بالواجدين حيث لا يجوز منعهم من 
المشى » ويجوز منع المعدمين منه ؟ وهل هله إلا وساوس يضحك منها البله والصبيان . 
وأيضا ضمن لم يوجد له مال أصلا ظاهر حاله الفقر والعدم » ومثله لا يكون ظاما فى 
المطلء بخلاف من وجد له مال من غير نوع ما عليه من الدين فظاهر حاله الغناء » ومثله 
ظالم فى المطل ؛ لقول رسول الله اة : « مطل الغنى ظلم » 247 فهل سمعتم بأعجب 


١6 : سورة الملك آية‎ )١( 

. ) ١9/7/80 : المحلى‎ )۲( 

(۳) سورة الملك آية : ه 

(5) [ متقق عليه ] 
رواه البخارى ( ۱۲۳/۲ » ٠١١‏ ) والفتح ( 4 ) ومسلم فى ( المساقاة » ح/ ۳٣‏ ) وأبو داود 
فى البيوع > باب ۱۰١‏ » ) والترمذى ( ح/ ۱۳۸ > ۰۹ ) والنسائی ( ۳۱۷/۷ ) وابن ماجة ‏ == 


چک 5 5 ب المديون وغيره من - بالفساد إعلاء الستن 
1 
و 


من تحريم حبس الظالم وإيجاب حبس المظلوم ؟ هذا هو قياس أهل الظاهر ٠»‏ فإلى الله 
المشتكى . 

قال ابن حزم فإن صح أن له مالا غيبه أدب وضرب حتى يحضره أو يموت ؛لقول رسول 
الله ی : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه  »‏ الحديث . 
فأمر رسول الله وة بتغيبر المتكر باليد » ومن المنكر مطل الغنى » فمن صح غناه ومنع 
خصمه فقد أتى منكرا وظلما فواجب على الحاكم تغييره باليد » قلنا : هذا هو دليلنا بعينه 
فى حبس من وجد له مال من غير نوع ما عليه » فإن غناه أظهر ممن ثبت غناه بالبينة ولا 
مال يوجد له » ومطله أجلى من مطله . فمن أين حرمت حبس هذا وأوجبت ضرب هذا؟ 
ومن أين علمت جواز ضرب المديون وحرمة حبسه ؟ فإن قوله 4ة : « فليغيره بيده» لا 
يدل على الضرب » ومن التغيير باليد أن تكف الظالم عن الضرب وتأخذ بيده وتحبسه فى 
بيتك حتى يقر المظلوم ويبلغ مأمنه » ومنه أيضا حبسه فى السجن » ومن ادعى الفرق فعليه 
البيان » وأيضا : فقوله ية : « لى الواجد يحل عرضه وعقويته » يدل بصراحته على 
مشروعية عقوبة الواجد وأنت تحرم عقوبة المعدم وهل هذا إلا حلاف نص رسول الله ول 
صريحا ؟ . 


وأيضا : فقد ثبت حبس المديون عن الصحابة والتابعين ولم يثبت عنهم ضربه » وهو 


== ( ح/ ۲٤١۰ ٤‏ ) وأحمد فى ١‏ المسند» ( 1/5لا, 2560 80" , 458 .> 856 ) والييهقى فى 
«الكبرى 7١ /5( ٩‏ ) والدارمى ( 58١/7‏ ) وابن أبى شيبة قى 1 المصتف » ( ۷۹/۷ ) ونصب 
الراية ( 55/5 ) وابن عدى فى « الكامل ٩‏ ( ۳۰۹/۱ , ۱۱۹۷/۳ ۰ 7046/9 ) والترغيب 
١5/5(‏ ) والقرطبى فى التفسير ٩‏ ( ۳۳۹/۱۹ ) والإرواء ( ۲٤۹/٩‏ ) . 

] صحيح‎ [)1١( 
وأحمد‎ ) ١١7 0 ۱۱۱/۸ ( رواه مسلم فى الإيمان ( ص/ 59 ) والترمذى ( ح/ ۲۱۷۳ ) والنسائى‎ 
ع 2.655 5#م6ء 05 ) والمشكاة ( ۵1۳۷ ) واين عبد الير في «التمهيد»‎ 5+ ٠١ /9 ( فى «المسند»‎ 
. ) ۲٥۸/۸ ( )وبداية‎ ۲1۰ /۱۰( 


مدلول قوله جه لحد هرماس : الزمه » وقوله له : ما تفعل بأسيرك ؟ ولم يثبت عنه 4ال 
ضرب المديون بحديث صحيح ولا سقيم » فهل القول بذلك إلا القول بالرأى الذى تذمه 
بعل فمك دائما » فإلى الله المشتكى . 


ومن أمعن النظر فى كلام الأئمة المجتهدين يجدهم أتبع الناس للأئر » وأهل الظاهر 
أبعدهم منه ؛ لأن أهل الظاهر يأخذون بالعمومات فى الغالب » وما من عام إلا وقد خص 
منه البعض » كما لا يخفى ٠‏ فإن قيل : قوله م : « مطل الغنى ظلم ولى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته » يدل على أن شرط استحقاق العقوبة وجود الال الذى يمكنه أداءه منهء 
فينبغى أن لا يجوز حبسه وعقوبته إلا بعد أن يثبت أنه واجد ممتنع من أداء ما وجب عليه ١‏ 
وأنتم قائلون بحبس المديون بعد ثبوت الدين عليه إذا طلبه الغريم موسرا كان المديون أو 
معسرا » وليس ثبوت الدين عليه علما لإمكان أدائه على الدوام لجواز أن يحدث الإعسار 
بعد ثبوت الدين . 

قلنا : أما الديون التى .حصلت إبدالها فى يده فقد علمنا يساره بها يقينا ولم نعلم 
إعساره بها » فوجب كونه باقيا على حكم اليسار » حتى يثبت الإعسار » وأما ما كان لزمه 
منها من غير بدل فإن دخوله فى العقد الذى ألزمه ذلك اعتراف بلزوم أدائه وتوجه المطالبة 
عليه بقضاؤه » وهذا اعتراف منه بيساره لأدائته » ودعواه الإعسار به بمنزلة دعوى التأجيل 
للموسر فهو غير مصدق عليه ؛ لأن كلا المتعاقدين دخلا فى عقد » فدخولهما فيه اعتراف 
منهما بلزوم موجب العقد من الحقوق وغير مصدق بعد العقد على نفى موجبه » ولا نعلم 
خلافا بين أهل العلم فى أن مدعى الفساد منهما بعد وقوع العقد وصحته فى الظاهر غير 
مصدق عليه » وأن القول قول مدعى الصحة منهما » فكذلك من ألزم نفسه دينا بعقد عقده 
على نفسه أنه يلزمه أداءء » ومحكوم عليه بآنه موسر به وغير مصدق على الإعسار » كما 
لا يصدق على التأجيل بعد ثبوته عليه حالا . 


. انظر الحاشية رقم 1 ۳ » السابقة ؟‎ )١( 


وإنما قال أصحابنا : إن القاضى يحبسه فى أول ما يرفعه الطالب إلى القاضى » وطلب 
منه ذلك ولا يسأل عنه ؛ لأنه قد توجهت عليه المطالبة بأداءه وهو محكوم عليه باليسار فى 
قضاءه » فالواجب أن يستبرئ أمره يديا ء إذ جائز أن يكون له مال قد خبأه لا يقف عليه 
غيره » فلا يوقف بذلك على إعساره » فينبغي له أن يحبسه استظهارا لما عسى أن يكون 
عنده » إذ كان فى الأغلب أنه إن كان عنده » شىء آخر أضجره ابس وألجأه إلى 
إخراجه. فإذا حبسه هذه المدة ( أى شهرين أو ثلاثة ) فقد استظهر فى الغالب » فحينئذ 
يسكل عنه ؛ لأنه جائز أن يكون هناك من يعلم يساره سرا » فإذا ثبت عنده إعساره خلاه 
من الحبس » كذا فى « أحكام القرآن  »‏ للجصاص ملخصا . 

وبالجملة فلم نقل بحبس المعسر أصلا » وإنما قلنا يحبس الموسر أعم » من أن يكون 
موسرا ظاهرا أو محكوما عليه باليسار كما مر » وإذا ثبت الإعسار بالحبس والبينة العادلة 
وجب على القاضى الإنظار فليس قول الحنفية خلافا لقوله تعالى : ون كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة © () فإن معناه : من تحقق كونه ذا عسرة لا من ادعى العسرة » وإلا 
لم يبق فى الدنيا غريم موسر ؛ لأن أكثر المديونين يدعى الإعسار إذا طولب بالحق ٠‏ ولا 
من كان فى الظاهر معسرا لخواز أن يكون له مال مخبوء » وقد أظهر الإعسار ء فلا بد 
لتحقيق الإعسار من الاستظهار وهو با قلنا » فافهم »> فإن آهل الظاهر لا يفقهون . 
الرد على ابن حزم فى إنكاره الحبس والسجن : 

وأما ما رواه ابن حزم "من طريق أبى عبيد القاسم بن سلام :نا أحمد بن خالد الوهبى» 
عن محمد بن إسحاقء عن محمد بن على بن الحسين قال : قال على بن أبى طالب رضى 
الله عنه : حبس الرجل فى السسجن بعد ما يعرف ما عليه من الدين ظلم » فلا ندرى أنه 
متى يكون المرسل حجة عند ابن حزم » ومتى هو ليس بحجة ؟ فإن محمد بن على بن 


. ) 579/١ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ۲۸۰ : سورة البقرة آية‎ )۲( 
. )159/8( : الحلى‎ )۳( 


الحسين لم يدرك عليا هو ولا أبوه ٠‏ وأيضا قأين فيه المنع من حبس المديون فى دينه إذا طلبه 
الغريم ؟ وإتما معناه : منع الولاة من حبس المديونين فى السجن بأدنى جريمة صدرت عنهم 


وهذا كقول القارىء : حبس ذى العيال فى السجن ظلم . أى لكونه إضرار بعياله › 
وكذلك إذا طلب عياله حبسه . وأيضا قد عارض هذا المرسل ما رواه إسماعيل بن إبراهيم 
ابن المهاجر عن عبد الملك بن عمير قال : كان على بن أبى طالب إذا أتاه رجل بغريمه قال: 
هات بيئة على مال أحبسه فإن قال : فإنى إذا ألزمه قال : ما أمنعك من لزومه . أخرجه 
الجصاص فى « الأحكام » 2١7‏ له » وهذا وإن كان ضعيفا لأجل إسماعيل ولكن المرسل 
ضعيف أيضا عند المحدثين فتساويا . وأما عندنا فإن أبا يوسف قد احتج بإسماعيل هذا فهو 
َة عنده » وكفى يذلك حجة » وفيه دلالة على جواز حبس المديون إذا ثبت بالبينة أن له 
ما لا يماطله عن الغرماء . 

ثم رأيت ابن حزم 77) قد احتج بأثر أسماعيل هذا عن عبد الملك بن عمير قال : كان 
على بن أبى طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال : أحبسه . قال له على : أله 
مال؟ فإن قال : نعم ع قد لحأه ‏ أى أخفاه وغيبه ‏ قال : أقم البينة على أنه لجأه » وإلا 
أحلفناه بالله ما لجأه اه . ولا دلالة فيه على نقى الحبس ٠‏ بل مفهومه أنه لو أقام البيئة 
على أن له مالا قد لجأه لحبسه » وقد وقع التصريح به فى لفظ رواه الجصاص > ولكن ابن 
حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه ء فيورد على خصمه ما لا يرد عليه » ولا يبالى أنه قد 
احتج با لا حجة له فيه » قال ابن حزم : والرواية عن على أنه حبس فى دين هى من 
طريق جابر الجعفى وهو كذاب اه. قلت : قد مر غير مرة أنه مختلف فيه > وثقة شعبة 


وسفيان ووكيع وشريك وضعفه آخرون ومثله حسن اللحديث 2 ولا أقل من أن يعتبر به 2 


. ) 1480/١ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.) ١الا1/8(‎ : المحلى‎ )۲( 


ويؤيده ما رواه سعيد بن المسيب : أن عمر رضى الله عنه حبس عصبة منفوس ينفقون عليه 
الرجال دون النساء كما فى « المحلى » . 


وأما قول ابن حزم : إن حبس عمر للعصبة للنفقة على الصبى إما هو إمساك » وحكم 
وقصر لا سجن ؛ لأن من الباطل أن يسجنهم أبدا ولم يذكر عنهم امتناع » ثم هم لا 
يقولون بإيجاب النفقة على العصبة فقد خالفوا عمر » فكيف يحتجون به فى شىء هم أول 
مخالف له ؟ ففيه : أن تفسير الحبس بالإمساك والقصر دعوى بلا بينة » والمتبادر من حبس 
الحاكم رجلا حبسه فى السجن أو فى ما هو فى معنى السجن » وبعيد من مثل عمر أن 
يحبس أحدا ما لم يمتنع عن امتثال الواجب . ونحن لا نقول أنه سجنهم للأبد » سلمنا أنه 
سجنهم يوما أو يومين فذلك يكفينا » ويرد عليك كل ما ذكرته فى إنكار الخبس والشجن 
ومن أخيرك أن الحنفية لا يقولون بإيجاب النفقة على العصبة ؟ فقد حكى ابن المنذر إجماع 
أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة فى مال الولد 
قال : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرأ نفقة أولاده الأطفال 
الذين لا مال لهم . 

قال الموفق فى « المغبى » 217 : ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد 
الولد وإن سفلوا . وبذلك قال الشافعى والثورى وأصحاب الرأى ؛ لقول الله سبحانه : 
«وعلى الوارث مغل ذلك» ”2 وإن امتنع اليراث مع وجود القرابة كان يكون القريب 
محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه فينظر : فإن كان الأقرب موسرا فالتفقة عليه ولا 
شىء على المحجوب » وإن كان الأقرب معسرا ( والقريب موسرا ) وجبت نفقته على 
الموسر . ذكر القاضى فى أب معسر وجد موسر أن النفقة على الحد . وقد قال أحمد : لا 
يدفع الزكاة إلى ولد ابتته ؛ لقول النبى ب : « إن ابنى هذا سيد » 247 . فسماه ابنا وهو 


. ) ١/1/8 : المحلى لابن حرم‎ )١( 
.)109/9(: 0)المغنى‎ 

(۳) سورة البقرة آية : ۲۳۳ . 

() [ صحيح ] 


ابن بنته » وإذا منع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم » 
وهذا مذهب الشافعى اه . ملخصا . 


وفى ١‏ الهداية 2١76‏ : والنفقة لكل ذى رحم محرم.إذا كان صغيرا فقيرا » أو كانت امرأة 
بالغة فقيرة » أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى ؛ لأن الصلة فى القرابة القريبة واجبة 
دون البعيدة » والفاصل أن يكون ذا رحم محرم . وقد قال الله تعالى  :‏ وعلى الوارث 
مثل ذلك 27 . ويجب ذلك على مقدار اليراث ويجبر عليه اه . وقد مر كل ذلك فى 
باب النفقة مفصلا » فليراجع » ويؤيد الجمهور القائلين بالحبس ما ذكرناه فى المت عن عمر 
رضى الله عنه أنه اشترى دار صفوان بمكة للسجن . 

وأما قول ابن حزم 7 : إن كلهم لا يراه بيعا صحيحا بل فاسدا مفسوخا » فكيف 
يستجيز مسلم أن يحتج بحكم يراه باطلا ؟ والمحفوظ عن عمر مثل قولنا على ما نذكره بعد 
هذا . إن شاء الله تعالى اه . فحاشاهم أن یروا بيع عمر رضى الله عنه فاسدا غير 
صحيح» بل كلهم قد احتج به ورأه صحيحا . فالجمهور حملوه على أن تافعا كان وكيلا 
لعمر » وللوكيل أن يأخحذ المبيع لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه . قال المهلب : اشتراها 
نافع من صفوان للسجن وشرط عليه : إن رضى عمر بالابتياع فهى لعمر » وإن لم يرض 
فله بالثمن المذكور » فالدار لتافع بأربعماثة » وهذا بيع جائز : وحمله أحمد على بيع 
العربون وقال بجوازه كما مر كل ذلك مفصلا فى أبواب البيوع . والعجب من ابن حزم أنه 
كيف خفى عليه ذلك ومن أين قال : إن كلهم لا يراه بيعا صحيحا بل فاسدا مفسوخحا ؟ 
فهل قاس الجميع على نفسه » وزعم أنهم يردون آثار الصحابة » كما يردها هو بقوله : 


== رواه البخارى ( ۲٤٤/۳‏ » 4 ) والفتح (۱۳/ 5 ) وأبو داود ( ح/ 4157 ) والشرمذى 
(ح/ ۳۷۷۲۳ ) والنسائى فى ( الجمعة »۽ باب 2 755 »6 ) وأحمد فى * المستد »0 ( 738/6 ) والطبرانى 
فى ١‏ الكبير » ۰ 215١/7‏ ۲ ) وابن عساكر فى ١‏ التاريخ » ( 115/5 ) والمشكاة ( 111/8 ) 1 

. ) ٤١١/١ ( : الهداية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۳۳ . 

(۳) اللحلى : 0 8/١لا١‏ ) . 


لا حجة فى أحد دون رسول الله َة ؟ ولم يدر أن آثار الصحابة شارحة مبينة لمعنى حديث 
النبى ی كما أن حديث النبى اة بيان لكتاب الله عز وجل » فافهم . 
)0 


وأما ما رواه من طريق مالك عن عمر”'* بن عبد الرحمن بن دلاف ٠‏ عن أبيه : أن 
رجلا من جهينة كان يشترى الرواحل إلى أجل ٠‏ فيغالى بها فأفلس » فرفع إلى عمر بن 
الخطاب فقال : أما بعد ! أيها الناس ! فإن الأسفع أسفع بنى جهينة رضى من دينه وأمانته 
بالغداة فإنا قاسمون ما له بالخصص اه . فأين فيه أن غرماءه طلبوا من عمر حبسه فامتنع 
من حبسه ؟ وإنما نقول يحبس المديون إذا طلبه الغرماء » وأين فيه أنه قسم ماله بين الغرماء 
من غير نوع ما هو عليه ؟ سلمنا : فأين فيه أنه فعل ذلك من غير رضا المديون ؟ 

وأما ما رواه من طريق أبى عبيد»نا أحمد بن عثمانءعن عبد الله بن المبارك »عن محمد 
ابن سليمء عن غالب القطان» عن أبى المهزم »عن أبى هريرة : أن رجلا أتاه بآخر فقال له : 
إن لى على هذا دينا . فقال للآخر : ما تقول ؟ قال : صدق . قال : فاقضه . قال : إنى 
معسر . فقال للآخر: ما تريد ؟ قال: احبسه. قال أبو هريرة : لا ولكن يطلب لك ولنفسه 
ولعياله. قال غالب القطان : وشهدت الحسن وهو على القضاء قضى بمثل ذلك اه(" . 

ففيه أبو المهزم تركه ابن مهدى والقطان وضعفه ابن معين وغيره واتهمه شعبة بالوضع› 
كما فى « التهذيب »© 7" أولا يستحى ابن حزم من الاحتجاج بمثله ؟ ولكنه لا يبالى بشىء 


)١(‏ قلت : وهذا حديث مضطرب الإسناد جدا فقال بعضهم هكذا . وقال زبير بن معاوية »> عن عبد 
الله ابن عمرو : ليس دون مالك فى الحقظ والإتقان » عن عمر بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
بلال بن الحارث . وكذا رواه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن إدريس عن العمرى . وروى الدارقطنى 
فى غرائب مالك من طريق بن مهدى » عن مالك » عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية ين دلاف» 
عن أبيه » عن جده » كذا فى « التلخيص ؟ ( ۲٤۸:۲‏ ) » ولكن ابن حزم لا يبالى بالإرسال ١‏ ولا 
بالاضطراب ولا بشىء » إذا وافق غرضه . 

. ) ۱۷١/١ ( الحلى‎ )۲( 

(۳) تهذيب التهذيب ( ۲٤۹/۱۲‏ ) . 


TE‏ لاقام بع مانا يوقا AE‏ فقي بف كوا يي مدن ف EK‏ ولك “سيفيد aT‏ م "عا لها شخ e ١4‏ امو يدو او مود ا يل أ ون ليد ان 


إذا وافق غرضه . وأيضا فأين فيه الدلالة على تحريم حبس المديون ؟ بل غاية ما فيه أن أبا 
هريرة لم يحبسه » وهذا لا يضرنا ولا يفيد الخصم » فإنا لم نقل بوجوب الس ٠.‏ وإغا 
قلنا بجوازه إذ رأه القاضى › وله أيضا أن يحمل الخصمين على الصلح وهو محمل حديث 
أبى هريرة هذا بدليل أن الغريم لم يذكر له مقدار الدين ء ولا يجوز القضاء قبل معرفته › 
فالظاهر : أن أبا هريرة حملها على الصلح وهذا ما لا ننكره » ويحتمل أن يكون دينا لم 

ير أبو هريرة حبس الرجل به » وهذا وجه قد ذهب إليه متأخرو أصحابنا » منهم محمد بن 
جلهان قنانوا + إفاكل دين كناد إل طن ميان وق E‏ ا ا 
والعروض ونحوها ‏ فإن يحبسه به » وما لم يكن أصله من مال وقع يده مثل المهر والجعل 
من الخلع والصلح من دم العمد والكفالة ( ونحوها ) لم يحبسه به حتى يثشيت وجوده 
وملاءه » كذا فى « الأحكام » ٠‏ للجصاص 

وأيضا : فإن الحبس إنما هو لاستظهار الحال » فلو علم القاضى بحال المديون أنه لم 
يخبىء شيئا لا يحبسه » فلعل أبا هريرة كان قد علم بذلك من حال الرجل . وأما قول ابن 
حزم : إن السجن مطل وظلم لما فيه من منع الذى له الحق من تعجيل حقه ففيه : أن لم 
نقل بحبس المديون إلا إذا طلبه الغريم » وهو إنما يطلبه إذا رأه سببا لتعجيل حقه » فكيف 
يكون مطلا وظلما ؟ قال : ثم ترك من صح إفلاسه لا يؤاجر لغرمائه مطل وظلم فلا 
يجوزء وهو مفترض عليه إنصاف غرمائه وإعطاءهم حقهم » فإن امتنع من ذلك وهو قادر 
عليه بالإجارة أجبر على ذلك . واحتج بما روى من طريق عمرو بن ميمون : أن عمر بن 
عبد العزيز كان يؤاجر المفلس فى شر صنعته وهو قول الليث بن سعد اه . 

قلنا : هذا حلاف الآية والآثار المروية عن رسول الله ي ٠‏ أما الآية فقوله تعالى : 
«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميْسَرَة م ٠١‏ ولم يقل : فليؤاجر بما عليه » وسائر الأخبار 
المروية عن رسول الله يله ليس فى شىء منها إجازته وإنما فيها لزومه أو حبسه » وفى 
حديث أبى سعيد الخدرى عند مسلم : أن رجلا أصيب فى عهد رسول الله وة فكثر دينه 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ( ¥۱( - 
(؟) سورة البقرة آية : ۲۸۰ . 


40 ج المديون دفر کن تن بالفساد لسان 


فقال رسول الله كال : « تصدقوا عليه )١(6‏ فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء ديئه فقال 
رسول الله يل : ٠‏ حذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » 7'؟ فهذا نص جلى أنه ليس 
للغرماء غير ما وجدوا له » وليس لهم مؤجرته . 

وبهذا اندحض قول ابن حزم 27 : إن قول الله تعالى : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 4 ٩‏ لا نع من استجاره بل يوجبه ؛ لأن الميسرة لا تكون إلا بآحد وجهين : إما 
بسعى » أو بلا سعى » وقد قال تعالى : 8 وابتغوا من فضل الله 4 *2. فنحن نجيزه على 
ابتغاء فضل الله إلخ . ۰ 0 

قلنا : لم يجعل الله ابتغاء فضله محصورا فى الإجارة فمن أين لك أن يجبره عليها » 
ولا تأذن له فى الغزو وابتغاء الفضل بالغنيمة ؟ ومن أين لك أن تمئعه من الزراعة والتجارة 
وغيرهما ؟ ولا يشك عاقل فى أن إجبار المعسر على المؤاجرة للغرماء » ليس من الإنكار فى 
شىء ء وإنما الإنظار أن يخلى سبيله ويترك وشأنه حتى يغنيه الله من فضله » إن شاء. 

وأيضا : فلو كان ذلك من الإنظار لم يقل النبى يله لغرماء الذى أصيب فى ثمار 
ابتاعها : 2 حذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك » حين لم يجدوا غير ما أخذوا > بل قال 
لهم : 2 خذوا ما وجدتم وواجروه فيما بقى لكم » والعجب من ابن حزم أنه رأى قوله 
يِه « ليس لكم إلا ذلك » نصا جليا على نفى الحبس ولم يشعر بأنه دليل صريح على 
نفى المؤاجرة أيضا » ولم يدر أنه ليس بوارد على خخصمه ؛ لأنه لا يقول يحبس المديون إلا 


() [ صحيح ] 
رواه مسلم فى ١‏ المساقاة > ح/۱۸ ) وأبو داود ( ح/ ۳٤۹۹‏ ) والترمذى ( ح/ 108 ) والنسائى فى 
( البيوع » باب ۲ ۲۹ » ٩١‏ 4 ) وابن ماجة ( ح/ 5767 ) وأحمد فى ١‏ المسند » ( 75/8 > ۵۸ ) 
والبيهقى فى ١‏ الكبرى » ( ۳٠٠١/١‏ > 20/5 ) والحاكم فى ! المستدرك » ( 5١/5‏ ) والمشكاة 
(۰ ۲۹۰ ) وابن أبى شيبة في 7 المصنف » ( ۳۱۹/۷ ) وابن كثير فى « التفسير » ( ١١89/5‏ ) 
والقرطبى فى ١‏ التفسير » ( ۳۷۲/۳ » ۱۸٤/۸‏ ) . 

(۲) قلت : هذا الطرف تتمة الحديث المخرج فى « الحاشية » رقم ٠‏ السابقة . 

() المحلى لابن حزم : ( ۱۷۳/۸ ) . 

. ۲۸٠ : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(4) سورة الجمعة آية : ٠١‏ . 


لاه +6 عن هرماس بن حبيب ‏ رجل من أهل البادية ‏ عن أبيه»عن جده : قال : 


إذا طلبه الغرماء » وليس فى الحديث أنهم طلبوه »> وإذا طلبوه فلا يحيسه الحاكم إلا 
استظهارا » وأما إذا كان عالما بحاله وعارفا بشأنه فلا » ورسول الله عله كان عالما بإعسار 
الرجل بدليل : أنه أمر الناس بالتصدق عليه » ومعنى قوله : ليس لكم إلا ذلك . أى 
ليس لكم الآن إلا هذا » وخذوا ما بقى لكم إذا آناه الله من فضله ؛ لأنا لا نختلف فى 
بوت حقوقهم فيما يكسبه فى المستقبل فقوله : ليس لكم إلا ذلك . لم يتف بقاء حقوقهم 
فيما يستفيده » فافهم . 

وبالجملة فلا حجة لابن حزم على إنكار الحبس والسجن ولا تحريه » وكل ما زعمه 
حجة » فهو رد عليه » كما ذكرنا . وبعد ذلك فلنذكر حجة ما ذهبنا إليه ليتبين الحق 
ويتضح الصدق » فمنها : حديث عمرو بن الشريد الذى فتحنا به الباب » وفيه قوله طللك: 
«لى الواجد يحل عرضه وعقوبته » » وقد مر تقريره . 

قوله : ٠‏ عن هرماس بن حبيب إلخ » . فى قوله و  :‏ الزمه » وفى قوله : ١‏ يا أخا 
تميم! ما تريد أن تفعل بأسيرك ٩‏ ؟ دلالة على جوار حبس المديون كما مر تقريره » ويؤيده 
ما رواه البيهقى 2١(‏ من طريق أبى مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه 
فحبسه النبى بي حتى باع غنيمة له » وقال : هذا منقطع . وروى من وجه آخر » عن 
القاسم بن عبد الرحمن » عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف ؛ لأنه من طريق 
الحسن بن عمارة كذا فى « التلخيص ٠‏ " . 

قلت : قد مر فى ١‏ المقدمة  »‏ أن المرسل إذا تعدد مخرجه صلح للاحتجاج به عند 
الكل ء وقد مر أيضا : أن ابن حبان قد صرح بقبول مراسيل كبار التابعين فإنهم لا يرسلون 
إلا عن صحابى » وأبو مجلز لاحق بن حميد من كيار التابعين جل روايته عن الصحابة » 


)١(‏ إسناده منقطع : رواه البيهقى فى « الكبرى » : ( 175/١١‏ ) قلت : فالحديث ضعيف . ولكن 
يصحح لما سبق من رواية أبى داود وابن ماجة فى الحاشية رقم 1 6759 , السابقتين . 

() تلخيص الحبير : ( ۲٤۷/۲‏ ) . 

(۳) راجع « مقدمة الكتاب » : (۸/ ۱۷١‏ ) . 


أتيت النبى ية بغريم لى فقال لى : « الزمه » . ثم قال لی : ١‏ يا أخا تميم ! ما تريد أن 
تفعل بأسيرك » ؟ رواه أبو داو" » وسكت عنه وحكى المنذرى عن أبى حاتم : أن 
هرماس شيخ أعرابى لم يرو عنه غير النضر بن شميل ولا يعرف أبوه ولا جده اه . 
والحديث أخرجه ابن ماجة فى « الأحكام ”2 أيضا » وسكوت أبى داود يشعر بكونه 
صالحا للاحتجاج عنده . 


فاندحض قول ابن حزم . وحديث الحبس : حتى باع غنيمته مرسل » ولا حجة فى 
المرسل اه . 

قلنا : ولكنك تحتج به إذا وافق غرضك كما نبهنا على ذلك غير مرة قال : ولو صح لا 
كان لهم فيه حجة ؛ لأنه قد يخاف عليه الهرب بغتيمته فحبس ليبعها . قلنا : وأى حجة 
أقوى من أنه وة حبسه » ولم يبع عليه ماله » وهو يرد عليك قولك : من ثبت للناس 
عليه حقوق من مال » أو غرم بيع عليه كل ما وجد له . قال : وليس فيه الحبس الذى 
يرون هم ولا أنه امتنع من بيعها » قلنا : نعم » لم يحبسه فى السجن؛ لأنه لم يكن يومئذ 
سجن فكان ماذا ؟ فهل الحبس فى المسجد »> أو الدهليز ء أو فى السجن إلا سواءء 
والظاهر من حبسه يلك إياه : أنه كان قد امتنع من بيع ماله » وإلا لم يكن للحبس معنى » 
ومن يخاف عليه الهرب بماله كيف لا يكون ممتئعا من بيعه » وهل هذا إلا تناقض من القول 
وتهافت فيه ؟ . 

قال : وقد يكون الضمير فى قوله : باعها راجعا إلى النبى به قلنا : لو راجعت فيه 
نفسك لم تصدقك فى هذا التأويل » وكذبتك لتحريفك الكلم عن مواضعه » وهل بأمثال 
هذه التأويلات الباردة يفرح الظاهريون ويعدون أنفسهم من المتبعين للأثر ؟ فإن كان هذا هو 
الاتباع » وفهم الحديث فعلى هذا الاتباع والفهم السلام ‏ قال : وقد يكون هذا الحبس 
إمساكا فى المدينة » وليس فيه أصلا أنه حبس فى سجن فلا حجة لهم فيه أصلا اه . 


(1)1 صحيح ] 
رواه أبو داود فى : الأقضية » باب 415١2‏ . 


(۲) رواه ابن ماجة : ( ح/ ١454‏ ) . 


٠ 6‏ .عن طلق بن معاوية قال : كان لی دين على رجل فخاصمته إلى شريح 
فقال له : # إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماتات إلى أَهْلهَا4 وأمر بحبسه . رواه ابن أبى 
شيبة » وسكت عنه الحافظ فى « الفتح 2١7‏ » فهو حسن أو صحيح على أصله . 


قلنا: وأى فرق بين الحبس فى السجن وبين الحبس فى بيت من المدينة ؟ وهل هذا إلا كقول 
القائل : لا حق لأحد من المسلمين فى بيت المال بل كل ما فيه للخليفة وحده ؛ لأنه لم 
يكن فى عهد النبى ية بيت مال قط » ونحن إنما نقول يحبس المديون سواء كان فى بيت 
أو فى سجن ونحوه » فافهم . 

وبالجملة فمرسل أبى مجلز صالح للاحتجاج به وهو حجة لمن قال يحبس المديون فى 
دينه إذا امتنع من أداءه » وهو شاهد لحديث هرماس بن حبيب أيضا » فاتجبر به ما عسى أن 
يتوهم فيه من الضعف ٠‏ والله تعالى أعلم . 

قوله : « عن طلق بن معاوية إلخ » : قلت : دلالته على معنى الباب ظاهرة وشريح 
من أجلة التابعين الكبار استقضاه عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وكانت قضاياه تشتهر 
ولا تكاد تخفى على الخلفاء » فلو كان حبس المديون بدينه ظلما وعدوانا » كما زعمه ابن 
حزم لأنكروا عليه » وإذا لم يثبت ذلك فكان بمنزلة إجماعهم عليه » كما ذكره صاحب 
«البحر » . وأما قول ابن حزم ؟ : وأما شريح والشعبى فما علمنا حكمهما حجة (أى إذا 
خالف غرضه » وأما إذا وافق غرضه فقولهما بل قول من دونهما حجة عندهء وإلا فلماذا 
شحن ديوانه « المحلى © بأقوال التابعين وأتباعهم لا يزال يسردها كسرد الأحاديث ؟ ) . 

وأقرب ذلك أنهما قد ثبت عنهما :أن الآجير والمستأجر كل واحد منهما يفسخ الإجارة إذا 
شاء وإن كره ال وان الحكم » فالشعبى وشريح حجة إذا اشتهواء 
وليسا حجة إذا اشتهوا » أف لهذه العقول والأديان اه. ففيه : أن قول التابعى الكبير حجة 
عتدنا إذا لم يخالفه أقوى منه نص أو قول صحابى ونحوه » وإلا فلا يترك الأعلى بالأدنى. 
ومسألة الإجارة التى ذكرها من هذا النوع كما سنذكره إن شاء الله تعالى» والعجب من 


(۱) [ صحيح ] 
أورده ابن حجر فى ١‏ الفتح 5١/6 ( : ٩‏ ) ورواه ابن عدى ؛فى : الكامل 1١١1/7 ( : ٩‏ ) . 
(؟) الحلى : ( ۱۷١/۸‏ ) . 


5٠‏ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى » آنا عبد الرزاق » عن معمر » عن بهز بن 
حكيمءعن أبيه.عن جده : أن النبى ب حبس رجلا فى تهمة . رواه آبو داود' )وسكت 
عنه . قال المنذرى : وأخرجه الترمذى والنسائى » وقال الترمذى : حسن ٠‏ وزادا : ثم 
خلى عنه » وسئل يحيى بن معين » عن بهز بن حكم » عن أبيه » عن جده فقال :«إسناد 
صحيح إذا كان من دون بهز ثقة » . كذا فى ١‏ عون المعبود » عن أسد الغابة » وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك وصححه . 


يجعل المرسل ورواية المجهول والمتهم بالوضع كأبى المهزم وغيره حجة إذا اشتهى » ولا 
يجعله حجة إذا اشتهى أن يلزم خصمه بأقل من ذلك ٠»‏ فأف لن الجبل فى عينيه قذاه عنده 
والقذاة فى عين غيره جبل ٠»‏ وإلى الله المشتكى . 

قوله : ١‏ حدثنا إبراهيم بن موسى إلخ ١‏ . قال الشوكانى فى النيل » : فيه دليل على 
أن الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار فى عين حق » بل ليكشف به بعض 
ما وراءه » وقد بوب أبو داود على هذا الحديث فقال : باب فى الحبس فى الدين وغيره . 
وذكر معه حديث عمرو بن الشريد» وحديث الهرماس بن حبيب» وأخحرجه أيضا ابن ماجة . 

قال فى «البحر؛ : مسألة : وندب اتخاذ سجن للتأديب واستفتاء الحقوق لفعل أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه وعمر وعثمان ولم ينكره» وكذلك الدرة والسوط لفعل عمر وعثمان . 

فرع : ويجب حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعاً إن طلب ؛ لحبسه ا » من أعتق 
شقصاً فى عبد حتى غرم لشريكه قيمته » وكذلك التقييد اه . وأما قول ابن حزم : 
وحديث بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده ضعيف اه . فرد عليه بقول ابن معين » وقد 
ذكرناه فى المتن » وأذكر قول الحاكم فى تقسيم الحديث الصحيح إلى عشرة أقسام إلى أن 
قال : الخامس : أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم لم تتواتر الرواية عن 
آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» وبهز بن حكيمء 
عن أبيه » عن جده ٠‏ وإياس بن قرة » عن أبيه » عن جده » أجدادهم صحابة وأحفادهم 


)1 حسن] 
رواه أبو داود 3 (ح/ (TY.‏ 5 


5 - ثم أخرج له شاهدا من حديث أبى هريرة وفيه : أن النبى 4ة حبس فى 
تهمة يوما وليلة اه . ( نيل الأوطار )20 . 


ثقات » فهذه أيضا محتج بها إلخ . ذكرناه فى « المقدمة » . 
الظاهرية يردون أحاديث كثيرة برأيهم : 

قلت : وتلك أحاديث كثيرة قد ردها ابن حزم ولم يحتج بها لو جمعت لكان مجلدا 
ضخماء فانتظروا من هو المتبع للأثر ومن الذى يرد الأحاديث الصحيحة برأيه ؟ وأما 
قوله :ومن هذه الطريق بعينها فى من منع الزكاة»إنا آخذوها شطر ماله عزمة من عزمات 
ربناء فإن احتجوا به فى الحبس فى تهمة فليأخذوا بروايته هذه» وإلا فالقوم متلاعبون 
بالدين. اه. ففيه أن المتلاعب ليس إلا من حرم الفقه والدراية جملة ٠‏ وإنما نحتج بحديث 
بهز بن حكيم إذا كان من دونه نفسه وإلا فلا » فكان على ابن حزم توثيق من دونه أولا » 
ثم إلزامنا به ثانيآ » والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحزلى فإنه قال فى سياق هذا 
المتن لفظة وهم فيها الراوى » وإنما هو : فإنا آخذوها من شطر ماله - أى نجعل ماله 
شطرين» فيتخير عليه المصدق وبأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة؛لمنعه الزكاة » فأما ما 
لا يلزمه فلا . نقله ابن الجوزى فى ١‏ جامع المسانيد » عن الحزلى » وقال البيهقى وغيره: 
حديث بهز هذا منسوخ » كذا فى « التلخيص الحبير ١‏ . 

وأورده عليه ابن حزم بما نصه : فإن قالوا : هذا منسوخ قيل لهم : أترون خصمكم 
يعجز عن أن يقول لكم : والحبس فى التهمة منسوخ بقرله طله0) : « إياكم والظن؛فإن 
الظن أكذب الحديث » ومنسوخ بوجوب حضور الجمعة والجماعات ؟ اه . قلنا : نعم ! 
هو يعجز عن أن يقول بذلك؛لشبوت الحبس فى التهمة عن الخلفاء بعده ية وما كانوا 
ليعملوا بالمنسوخ » بخلاف أخذ الزكاة مع شطر الال ممن منعها فلم يعمل به أحد منهم ومن 
ادعى فعليه البيان » على أن هذا إنما يرد على جواب البيهقى ومن تبعه . ولا يرد على 
جواب إبراهيم الحزلى وهو حافظ للحديث عارف بعلله فقوله حجة » هذا وقال الحافظ فى 


. ) ٠١ / انظر نيل الأوطار : ( لا‎ )١( 
. ) ۲۵۹۳ /٤( : ومسلم‎ ) 5١558 › ۵۱٤۳ ( : متفق عليه ] رواه البخارى‎ [ )۲( 


« التلخيص » أيضا فى مشروعية الحسبس حديثا أخرجه أبو داود والنسائى" من طريق بهز 
ابن حكيم » عن أبيه »> عن جده : أن النبى ي حبس رجلاً فى تهمة ساعة من نهار ثم 
خلى سبيله اه . قلت : ويؤيده ما رواه أبو بكر بن عياش » عن أنس أن رسول الله وَل 
حبس فى تهمة . وما رواه الحسن ( مرسلا ) : أن قوماً اقتتلوا فقتل بينهم قتيل فبعث إليهم 
رسول الله ية فحبسهم . كذا فى « المحلى »2 . 


قال ابن حزم : وأبو بكر بن عياش ضعيف وحديث الحسن مرسل اه . قلت : يا 
سبحان الله ! أيحتج بأبى المهزم » ويضعف أبا بكر بن عياش » وهو من رجال البخارى 
والأربعة»أخرج له مسلم فى مقدمة الصحيح وأثنى عليه الثورى وابن المبارك وابن مهدى › 
ووثقه أحمد ابن معين وغيرهما » كما فى ١‏ التهذيب »نعم ! تغير حفظه لما كبر سنه ؛ 
لكونه من المعمرين وكان أصح أصحابه كتاباً » فالصواب فى أمره مجانبة ما علم أنه أخطاً 
فيه والاحتجاج بما يرويه سواء وافق الفقات ٠‏ أو خالفهم » والخطأ والوهم شيئان لا ينفك 
عنهما البشر » فمن كان لا يكثر منه ذلك »› لا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته » كما 
فى ١‏ التهذيب » أيضا » وأما مرسل الحسن فلا علة له سوى الإرسال » ولو كانت لصاح 
بها ابن حزم ولم يسكت ٠‏ وهو ليس بعلة عندنا لاسيما ومراسيل الحسن صححها بعضص 
المحدثين كما مر غير مرة » كيف وقد تأيد بشواهد عديدة منها ما ذكره الحاكم عن أبى 
هريرة كما فى المتن . 

وأما قوله : وأيضا فإنما هو حبس فى قتل » وحاش لله أن يكون عليه السلام يحيس من 
لم يصح عليه قتل بسجن فيسجن البرىء مع النطف » هذا فعل آهل الظلم » والعدوان لا 
فعله عليه السلام . اه . 

قلنا : فعل أهل الظلم أن يحبس من حضر القتال ومن لم يحضره مطلقاً » وأما إذا 
اقتتل قوم فقتل بينهم قتيل فحبس من حضر القتال ليس بظلم أصلا ؛ لكون كل واحد منهم 
حريصآ على قتل صاحبه » ولأجل ذلك قال النبى يليه "° : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار » قيل : فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على 


. ) ٤۸۷٤ / 8( ء والنسائى‎ ) ۳٣۳۰ / ۳ ( رواء أبو داود‎ )١( 
5 2) 144 / 5 ( ومسلم‎ 6 ( 1۸۷٥ ( رواه البخارى‎ (۲) 


المديون وغيره من يد بالفساد 1۹11 


٥۰۷‏ - عن نافع بن الحارث : أنه اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر 
ابن الخطاب بأربعة آلاف . رواه البيهقى » وعلقه البخارى ( التلخيص الحبير ) 2 . 


قتل صاحبه » . رواه البخارى وغيره فكيف يكون حبس القتتلين ظلماً وكلهم ظالمون 
وعقوبة الظالم مشروعة نقلا وعقلا . قال : والله لقد قتل عبد الله بن سهل رضى الله عنه 
وهو من أفاضل الصحابة فيما بين أظهر شر الأمة وهم اليهود لعنهم الله » فما استجاز عليه 
السلام سجنهم . اها. 

قلت : لم يقتل عبد الله ين سهل جهرة وإغا قتل غيلة فلم يتهم يقتله إلا أهل خيبر 
كلهم وفيهم البرىء والنطف ؛ فلأجل ذلك لم يستجز النبى ية حبسهم » فافهم ١‏ فإن 
الفقه عزيز » ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً . 

قوله : « عن نافع بن عبد الحارث إلخ » دلالته على مشروعية الحبس فى السجن ظاهرة 
باتفاق ثلاثة من الصحابة : عمر بن الخطاب ونافع بن عبد الحارث وصفوان رضى الله عنهم 
ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعاً . 

قال الحافظ فى « الفتح » : كان اليخارى أشار بذلك إلى رد ما ذكر عن طاوس ؛ فعند 
ابن أبى شيبة من طريق قيس بن سعيد عنه أنه كان يكره السجن بمكة ويقول : لا ينبغى 
لبيت عذاب أن يكون فى بيت رحمة » فأراد معارضة قوله بأثر عمر وابن الزبير وصفوان 
ونافح وهم من الصحابة » وقوى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط فى مسجد المدينة وهى أيضا 
حرم (عند الجمهور ولا خلاف فى كونه بيت رحمة)ء فلم ينع ذلك من الربط فيه اه. 

قلت : أثر ابن الزبير وأنه سجن بمكة وصله خليفة بن خياط فى ١‏ تاريخه » وأبو الفرج 
الأصبهانى فى « الأغانى » وغيرهما من طرق : منها:ما رواه الفاكهى من طريق عمرو بن 
دينار عن الحسن بن محمد - يعنى ابن الخليفة - قال : أخخذنى ابن الزبير فحيسنى فى دار 
الندوة فى سجن عارم فانفلت منه » فلم أزل آتخطی الجبال حتى سقطت على أبى ئی 
وقى ذلك يقول كثير عزة يخاطب ابن الزبير : 

تخير من لا قيت أنك عابد 2 بل العابد المظلوم فى سجن عارم 

كذا فى « فتح البارى » : وقد مر الجواب عما أورد ابن حزم على الجسمهور فى 

احتجاجهم بأثر عمر هذا على مشروعية السجن فتذكر . 


. ) 5017 / ” ( : التلخيص الخبير‎ )١( 


5*4 - عن أزهر بن عبد الله الحرازى : أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع 
فاتهموا أناساً من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير - صاحب النبى بلا - فحبسهم أياماً ‏ 
ثم خلى سبيلهم ؛ فأنوا النعمان فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ؟ فقال 
النعمان : ما شئتم ! إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك , وإلا أخذت من 
ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم » قالوا : هذا حكمك ؟ فقال : هذا حكم الله 
وحكم رسول الله 5ة . رواه أبو داود وسكت عنه » قال المنذرى : وأخرجه النسائى 
ذي لتاه قح بن الرتكا a‏ الور . قلت : ولكنه صسرييح 
بالتحديث فزالت علة التدليس » وإذا قال بقية : حدثنا » أو سمعته فهو ثقة . 


١‏ عن أزهر بن عبد الله إلخ » فيه دلالة على حبس المتهم من فعل التعمان بن بشير وهو 
من أجلة الصحابة وفقهائهم » قال أبو داود: أى لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف» قال 
السندى : أراد أنه لا يحل ضربهم › فإنه لو جار لجاز ضربكم أيضاً قصاصاً اه . وفى 
الحديث دليل : أنه لا يجوز امتحان السارق (ولا المتهم بالسرقة) بالضرب بل يحبس ء كذا 

فى « العون » ء وقد تقدم فى أبواب الحدود عن إبراهيم بن خيثم بن عراك » عن أبيه » 
عن جده » عن أبى هريرة رضى الله : عنه أن النبى &4 حبس فى تهمة احتياطاً أو قال: 
استظهاراً - يوماً وليلة . 

وأما قوله ابن حزم : من قال بسجنه - أى المتهم - لا يخلو من أحد وجهين : إما أن 
يكون متهما لم يصح قبله شىءء أو يكون قد يصح قبله شىء من الشر › » فإن كان متهما 
بقتل أو زنا أو سرقة أو شرب أو غير ذلك فلا يحل سجنه ؛ لأن الله تعالى يقول : # إن 
الظَنَ لا يغني من الح شيعا » » وقال رسول الله بل : « إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث » وقد كان فى زمن رسول الله ية المتهمون بالكفر ١‏ وهم المنافقون فما حبس 
رسول الله اة منهم أحداً ء اه . ففيه: أن المراد بالظن ههنا الظن الناشىء من غير دليل 
أما فى الآية فلقوله : « إن يعبعون إلا الظّن 4 »وكان ظن المشركين كذلك » وأما فى 


. ) ۲۳١۵ / # ( : عون المعبود‎ )١( 


بس المديون وغيره تمن يتهم بالفساد 1Y‏ 


الحديث فبقرينة قوله : « فإن الظن أكذب ال حديث » وهذه إنما هى شأن الظنون التى لا 
منشأة لها فى الظاهر » وأما الظنون التى لها مناشىء ظاهرة فلا تكون فى الأغلب إلا 
صادقة غير كاذية > وكيف يصح حمل الآية والحديث على ذم مطلق الظنٍ ومن الظن ما هو 
مأمور به ؟ قال تعالى : «إلولا إِذْ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 4 ٠‏ 
الآية » وقال : ١‏ فَإن علمتموهن مُؤْمئات فلا ترجعوهن إلى الكقار 4" أراد به الظن دون 
اليقين بدليل قوله : الله أعلم بإيمانهن» ۳ 

وأما عدم حبسه ول المنافقين ل 0 
يعرض عنهم ما قال الله تعالي : «إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم ليم لتعرضوا عنهم 
فأعرضوا عنهم إِنهم رجس ومأواهم جهنم» © الآية ؛ ولأن النفاق مما يتعلق ويختص 
بالباطن دون الظاهر » وليس شره بمتعد ما دام نفاقا وقد أمرنا بأن نكل السرائر إلى الله 
تعالى بخلاف القتل والزنا والسرقة والشرب فإنها تتعلق بالظاهر » ويمكن الوقوف عليها 
بدلائل الأعمال » وشرها متعد إلى العباد من النساء والرجال فافترقا . 

والحاصل : أن الحبس وقح فى زمن النبوة وفى أيام الصحابة والتابعين فمن يعدهم إلى 
الآنء لا ينكره إلا جاحد» فقد وقع ذلك فى جميع الأعصار فى سائر الأمصار والأقطار 
من دون إنكارء وفيه من المصالح ما لا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم 
المنتهكين للمحارم الذين يسعون فى الإضرر بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم 
ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا قصاصا حتى يقام عليهم أو ارتكبوا » ودرئت الحدود عنهم 
بالشبهات فهؤلاء إن تركوا وخلى بينهم وبين المسلمين بلغوا من الإضرار بهم كل غاية وإن 
قتلوا كان سفك دماءهم بغير حق فلم يبق إلا حفظهم فى السجن والحيلولة بينهم وبين 
الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة أو يقضى الله أمرا كان مفعولا وقد أمرنا الله تعالى 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر» والقيام بهما فى حق من كان كذلك. ولا يكن بدون 
الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس » كما يعرف ذلك من عرف أحوال هذا الجنس . 


. ١١ : سورة النور آية‎ )١( 
. ٠١ : سورة الممتحنة آية‎ )۲( 
. الآية السابقة‎ )۳( 

(5) سورة التوبة آية : 08 . 


28 _ قال أبو يوسف : حدثنى إسماعيل بن مهاجر » عن عبد الملك بن عمير 
قال: كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه ء فإن 
كان له مال أنفق عليه من ماله » وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين. 
وقال : يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم ( كتاب الخراج 2١7)‏ » وهذا إسناد 
حسن » وعبد الملك رأى عليا رضى الله عنه » كما فى « التهذيب » . 


»5 قال : وحدثنا بعض أشياخنا » عن جعفر بن برقان قال : كتب إلينا عمر 
بن عبد العسزيز : لا تدعن فى سجونكم أحدا من المسلمين فى وثاق لا يستطيع أن 
يصلى قائما ولا تبيتن فى قيد إلا رجلا مطلوبا بدم » وأجروا عليهم من الصدقة ما 
يصلحهم فى طعامهم وأدمهم والسلام ( كتاب الخراج ) (' أيضا . وجعفر بن برقان 
من رجال مسلم والأربعة صدوق » كما فى ١‏ التقريب » . واحتجاج المجتهد بحديث 
تصحيح له » فلا يضر جهالة بعض الأشياخ هذا . 

١‏ ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
كتاباً قرأته : إذا وجد المتاع مع الرجل المتهم فقال : ابتعته فاشدده فى السجن وثاقا › 


قوله : ١‏ قال أبو يوسف » : وقوله : « قال : وحدثنا إلخ ١‏ قلت : دلالتهما على 
مشروعية الحبس ظاهرة وفيه : دلالة أيضا على حبس المتهم > فإن المطلوب بالدم لا يحبس 
إذا ثبت عليه القتل بل يقتص منه » أو يؤدى » وإنما يحبس إذا كان متهما به ولم يقم عليه 
البينة ولا الاعتراف > وكذلك الرجل الداعر » كما لا يخفى . 

قوله: «من طريق عبد الرزاق إلخ» دلالته على حبس المتهم ظاهرة» ولا يضرنا أن عطاء 
أنكره فلم يزل المجتهدون ينكر بعضهم 2 وإنما الحجة فى إنكار الجميع ولم يوجد)» قال 
الإمام أبو يوسف فى أمر أهل الدعارة والفسق والتلصص: إذا أخذوا فى شىء من الجنايات 
(التى لا حدود فيهاء كمن دخل دار قوم تلصصاء وأخذ قبل إخراج المتاع من الدار 


. الخراج لأبى يوسف : ( ص/۱۷۹)‎ )١( 


ولا تحد بكتاب أحد حتى يأتيه فيه أمر الله تعالى. قال أبن جريج: فذكرت ذلك لعطاء 
فأنكره » كذا فى « المحلى » . 


ونحوه ) » وحبسوا هل يجرى عليهم ما يقوتهم فى الحبس ؟ قال : لا بد لمن كان فى مثل 
حالهم إذا لم يكن له شىء يأكل منه ولا مال » ولا شىء يقيم به بدته : أن يجرى عليهم 
من الصدقة » أو من بيت الال » وأحب إلى أن تجرى من بيت المال على كل واحد مئهم ما 
يقوته » فإنه لا يحل ولا يسع إلا ذلك » والأسير من أسرى المشركين لا بد أن يطعم 
ويحسن ' إليه حتى يحكم فيهء فكيف برجل مسلم قد أخطأ » أو آذنب أيترك يموت 
جوعا ؟ ولم تزل الخلفاء تجرى على أهل السجن ما يقوتهم فى طعامهم وأدمهم وكسوتهم 
الشتاء والصيف ٠»‏ وأول من فعل ذلك على بن أبى طالب كرم الله وجهه بالعراق» ثم فعله 
معاوية بالشام ء ثم فعل ذلك الخلفاء بعله . 

قلت : وأبو يوسف 7 أعرف بحال الخلفاء وقضاياه من ابن حزم وغيره من العلماء؛ 
لكونه قاضى القضاة فى عصره » وهو عصر أتباع التابعين ‏ فقوله حجة فى الباب كما لا 
يخفى) قال : وأغنهم عن الخروج فى السلاسل يتصدق عليهم الناس » فإن هذا عظيم أن 
يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخخطأوا يخرجون فى السلاسل يتصدقون » وما أظن أن 
أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين فى أيديهم » فكيف ينبغى أن يفعل هذا 
بأهل الإسلام ؟ ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبس ولخاف الفساق »وأهل الدعارة 
ولتناهوا عما هم عليه » وإنما يكثر آهل الحبس ؛ لقلة النظر فى أمرهم إنما هو حبس وليس 
فيه نظر » فمر ولاتك جمیعا بالنظر فى أمر أهل الحبوس فى كل أيام » فمن کان عليه أدب 
وأطلق » ومن لم يكن له قضية خلى عنه ولا يسرفوا فى الأدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما 
لا يحل » ولا يصح ظهر المؤمن حمى إلا من حق يجب بفجور » أو قذف» أو سكر . أو 
تعزير لأمر أتاه لا يجب فيه حل . 


. ) 1757/11 ( : المحلى لابن حرم‎ )١( 
. وأحسن © ؛ والصحيح ما أثبتناه‎ ١ » قوله : « ويحسن » وردت « بالمطبوع‎ )۲( 
. )١80 / الخراج لأبى يوسف : ( ص‎ )۳( 


391 سن اللديون وغيره کن + n a‏ 
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فى سرية وكنت فيهم » وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الملوح بالكديد لقينا ا لحارث 
بن البرصاء الليثى فأخذناه فقال : إنما جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله 
بل . فقلنا : إن تك مسلما لم بضرك رباطنا يوماً وليلة » وإن تك غير ذلك نستوثق 
منك فشددناه وثاقا . رواه أبو داود(١؟‏ وسكت عنه هو والمنذرى » وقال : الصواب : 
غالب ابن عبد الله ل عون ) 0©. 


ومن كان منهم أتى ما يجب عليه قود أو حد أو تعزير أقيم عليه ذلك » وكذلك من 
كان منهم سرق ما يجب فيه القطع قطع ٠‏ إن الأجر فى إقامة الحدود عظيم والصلاح فيه 
لأهل الأرض كقير »حدثنى الحسن بن عمارة » عن جرير بن يزيد سمعت أبا زرعة بن 
عمرو يحدث : أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ية : حد يعمل به فى الأرض 
خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا 7 اه . ملخصا وقد ذكر المحقق فى 
«الفتح » جملة من آداب الحبس » فيراجع 

قوله : عن جندب بن مكيث إلخ . دلالته على E E‏ ادامر ارك 
سلما ل يشرك رباطنا يوها وليلة ٠‏ وإن تك غير لك تنغو ثق منك » فشددوا وثاقه . 
فهل يرى ابن حزم أن هؤلاء الصحابة قد خالفوا قول الله تعالى : « فامشوا في 
مناكبها چ وقول رسول الله يكل فى حضور الجماعة عملوا بالظن الذى ذمه الله وأهله 
وجعله رسول الله اة اكذب الحديث ؟ كلا ! بل هم أعرف الناس بمقاصد الشرع ومقاطع 
الحدود ولكن آهل الظاهر لا يفقهون . 


] حسن‎ 1)١( 
. ©1١١8 « رواه أبر داود فى : الجهاد ؛ باب‎ 

(۲) عون المعبود : ( 9/9 ) . 

9) 1[ صحيح ] 
رواه النسائی ( ۷1/۸ ) وابن ماجة ( ح/ ۲۵٣۳۸‏ ) وأحمد فى ١‏ المستد » ( ٤0١/۲‏ ) والترغيب 
7/0 ) والبخارى فى ١‏ التاريخ الكبير ؛ ( 7/ 7١”‏ ) والمنتقى ( 8١1١‏ ) والطبرانى فى 7 الكبير» 
(TTY/\1Y»)‏ . 

() سورة الملك آية : ه 


باب ا أن يفرق بين له 


إذا ارتاب بشهادتهم 
٠۰ ۳‏ عن ابن عباس فى قصة طويلة لسليمان بن داود على نبينا وعليهما الصلاة 
والسلام : فى الأربعة الذين شهدوا على المرأة بالزنا ؛ لكونها امتنعت منهم أن يزنوا 
بهاء فأمر داود برجمهما » فمروا على سليمان ففرق بين الشهود ودرأ الحد . رواه 
الحسن ابن سفيان فى « مسنده » وابن عساكر فى ترجمة سليمان من طريقه (التلخيص 
الحبير) ('2: سكت عنه الحافظ فهو صحيح » أو حسن عنده » وذكره الحافظ فى 
«الفتح! ("؟ أيضاء وسكث عنه . 


باب للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم 
قوله : « عن ابن عباس » وقوله : « عن أبى إدريس إلخ » . قلت : دلالتهما على 
الباب ظاهرة ؛ لأن شرائع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينكرها نبينا ية ولا ورد نص من الله 
بخلافها » وههنا كذلك ١‏ فدل على جواز التفريق بين الشهود . قال فى الأشباه » : 
وللقاضى أن يفرق بين الشهود إلا فى شهادة النساء . قال فى الملتقط : حكى أن أم بشر 
شهدت عند الحاكم فقال : فرقوا بينهما . فقالت : ليس لك ذلك ء قال الله تعالى : أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ» " فسكت الحاكم اه . 


تفقه أم الشافعى رحمهما الله وفرط ذكاءها : 
قال الحموى : وفى الطبقات © التاجية قبيل الطبقة الثانية : أن آم الشافعى شهدت هى 
وأم بشر المريسى عند القاضى » فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به 


() 1 صحيح ] 

تلخيص الحبير : ( 5035/7 ) 

(۲) فتح البارى : ( ۱۳١/۱۴‏ ) . 
(۳) سورة البقرة آية : 7817 . 

. ) ۲۸٠١/١ ( : الطبقات التاجية‎ )٤( 


وي الماع حي وس ع ادا 
بالزنا على امرأة ففرقهم وسألهم فقال أحدهم: زنت بشاب تحت شجرة كمثرى وقال 


استفسارا » فقالت له أم الشافعى : أيها القاضى ! ليس لك ؛ لأن الله تعالى يقول :« أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرىي ١‏ > فلم يفرق بينهم . قال التاج السبكى بعد نقل 
هذه الحكاية : وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع غريب » والمعروف فى مذهب ولدها 
رضى الله تعالى عنها إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم 
وكلامها رضى الله عنها صريح فى استثناء النساء للمنزع الذى ذكرته ولا بأس به » انتهى . 
أقول : وما فى الملتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحا فى أن المذهب عندنا عدم التفريق 
فى شهادة النساء إذا ارتاب القاضى اه . 

قلت : وجدت الحكاية فى « الطبقات » » قال : وكانت أم الشافعى رضى الله عنها 
باتفاق النقلة من القانتات العابدات ومن أذكى الخلق فطرة . ثم ذكر الحكاية » وذكرها 
الحافظ فى « الفتح © " أيضا عن الشافعى عن أمه . 

قلت : ولا كانت شهادة المرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد وجار لإحداهما أن تذكر 
الأخرى فالظاهر : عدم التفريق بينهما لفوات التذكير والتذكر من إحداهما للأخرىء فهذا وإن 
لم يكن منصوص عليه فى المذهب ولكن قواعدنا لا تأباه ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 
تفقه فتأة من بغداد : 

ومن اللطائف ما ذكره ابن الجوزى فى « الأذكياء » : أن أبا بكر بن العربى قال : 
سمعت فتاة من بغداد تقول لحارتها : لو كان مذهب ابن عباس فى الاستثناء صحيحا لما 
قال الله تعالى لأيوب عليه السلام  :‏ وخ بيدك ضغنًا اضرب به ولا تحتثي < ٠»‏ بل 
كان يقول : استثن . حكاه أبو العباس القرافى » كذا فى « الطبقات التاجية » © . 


. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) فتح البارى : ( 1957/6 ) . 
(؟) سورة ص آية : ٤٤‏ , 

() الطبقات التاجية : ( ١557/١‏ ) . 


oy 
عن على رضى الله عنه : أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم » فأتت‎ ٥ 


اختلاف داود وسليمان عليهما السلام فى قضايا مختلفة : 

هذا وقد تقدم فى ( باب اللقيط ) شرح القصة التى وقعت لداود وسليمان عليهما 
السلام فى المرآتين اللتين أخذ الذئب ابن إحداهما واختلاف حكم داود وسليمان فى ذلك» 
وكذلك تقدم اختلاف حكمهما فى قصة أصحاب الحرٹ والغنم أول القضاء 3 فليراجع 

ووقعت لهما قصة ثالثة - وهى الملكورة فى المتن ‏ أن امرأة اتهمت بأنها تحمل على 
نفسها فشهد عليها أربعة بذلك » فأمر داود برجمها فعمد سليمان وهو غلام » فصور مثل 
قصتها بين الغلمان ¢ ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفوا 3 فدرأ عنها 3 ووقعت لهما 
رابعة فى قصة المرأة التى صب فى دبرها ماء البيض وهى نائمة وقيل 3 إنها زنت 8 فأمر 
فشوى فاجتمع » ذكر كله الحافظ فى « الفتح » " 

ففيه : رد على أهل الظاهر فى إنكارهم القياس والرأى جملة » وهل كان اخمتلاف 
سليمان عى أبيه قارة علهما ا إلا بالرأى » فحمد الله سليمان ولم يلم داود حيث قال 

ال و و : 


: «عن على إلخ» : دلالته على تفريق القاضى بين الشهود إذا ارتاب بهم ظاهرة. 

جواز التحيل على إظهار الحق : 
وفيه جواز التحيل على إظهار الحق » فإن عليا كرم الله وجهه احتال . حيلة لطيفة 
أظهرت ما فى نفس الأمر اتح يعاراي TS‏ 
الذئب ابن إحداهما فإنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة دعا بالسكين يشقه بينهما ولم يعزم 


. ) 505/5 ( : تلخيص الخبير‎ )١( 
. ) 1137/11 ( : فتح البارى‎ )۲( 
. ۷۹ : سورة الأنبياء آية‎ )۳( 


017 1 


م کے م كي ي 
على ذلك فى الباطن > وإنما أراد استكشاف الأمر » فحصل مقصوده لذلك بجزع الصغرى؛ 
وفيه استعمال الحيل فى الأحكام لاستخراج الحقوق ولا يتأتى ذلك إلا يمزيد القطنة وممارسة 
الأحوال » والفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره » والعلم لله العزيز 
المتعال . 
اختلاف الشهود فى الشهادة يبطلها : 

وفى قصة سليمان ودانيال : دلالة على أن احتلاف الشهود فى الشهادة زمانا » أو 
مكاناء أو وصفا » أو فعلا ونحوه يبطل الشهادة إذا لم يمكن التوفيق؛ لأن من شرط الشهادة 
اجتماع الشهود على فعل واحد » فإن لم يجتمعوا لم تكمل الشهادة » فلو شهد اثنان أنه 
زنى بها فى هذا البيت ٠»‏ واثنان أنه زنى بها فى بيت آخر ›. أو شهدا أنه زنى بها فى يوم 
وآخران أنه زنى بها فى يوم آخر » أو يشهدان أنه زنى بها ليلا وآخران أنه زنى بها نهارا » 
أو يشهدان أنه زنى بها غدوة وآخران أنه زنى بها عشيا وأشباه هذا فإنهم لم يجتمعوا [ على 
الشهادة بزنا واحد » فلم تكمل شهادتهم » ويدرا الحد ] “عن المشهود عليه . 

وقال أبو بكر الخلال - : تكمل شهادتهم ويحد المشهود عليه . واستبعده أبو الخطاب 
وقال : هذا سهو من الناقل ؛ لأنه يخالف الأصول والإجماع > والحد يدراً بالشبهات 
فكيف يجب بها ؟ وهل يحد الشهود ويحكم بكونهم قذفة ؟ قال مالك وأحمد والشافعى 
فى أحد قوليه : نعم . وقال النخعى وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعى فى قول : 
لاحد على الشهود ؛ لأنهم كملوا أربعة » ولا على المشهود عليه ؛ لأنهم لم يشهدوا بزنا 
ای ل ق و 

قلت : ولنا: أن الشبهة دارئة للحد وقد وجدت فى حق الشهود أيضا ؛ لأنهم شهدوا 
ولهم أهلية كاملة وعدد كامل على زنا واحد فى زعمهم لنسبتهم الزنا إلى امرأة واحدة » 
وبذلك حصل شبهة اتحاد الزنا المشهود به » فيندرىء الحد عنهم > والحاصل: أن فى الرنا 


©» ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل‎ )١( 
. ) ۱۲۹/۱۲ ( : المخنی‎ )۲( 


سس 


ووكل به من يحفظه » ودعا واحداً منهم فسأله » فأتكر » فقال : الله أكبر . فظن الباقون 


شبهة أوجبت الدرأ عن المشهود عليه » وفى القذف شبهة أوجبت الدرأ عن الشهود . قاله 
المحقق فى «الفتح » (١'ومقتضاه‏ : أنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة وآخران أنه زنى بأخرى 
فالأربعة قذفة» وعليهم الحد ؛ لأنهم لم يشهدوا على زنا واحد لافى نفس الأمر ولا فى 
زعمهم ؛ لكونهم لم ينسبوه إلى امرأة واحدة . فلم يحصل شبهة اتحاد الزنا المشهود به 
بالمرة » فافهم » والله تعالى أعلم . 
الرد على ابن حزم حيث لم يبطل الشهادة بالاختلاف : 

وخالف ابن حزم ”° الإجماع حيث قال : إذا تمت الشهادة من أربعة عدول بالزنا على 
إنسان بامرأة يعرفونها أجنبية ثم اخحتلفوا فى المكان أو فى الزمان أو فى المزنى بها فقال 
بعضهم : أمس بامرأة سوداء» وقال بعضهم : بامرآة بيضاء اليوم . فالشهادة تامة والحد واجب؛ 
لأن الزنا قد تم عليهء ولا يحتاج الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمان ولا ذكر التى زنى بها › 
فالسكوت عن ذكر ذلك وذكره سواء » وكذلك فى السرقة قد صحت وتمت الشهادة فيها . 
وكذلك فى شرب الخمر وفى القذف» فالحد قد وجب ولا معنى لذكر المكان والمقذوف فى 
ذلك » والمسكوت عنه وذكره والاتفاق عليه والاختلاف فيه سواء اه . 

وهذا كله ظاهرة محضة لا يشك عاقل فى سخافتها وبطلانها » فإن المقصود بالشهادة 
علم الحاكم بالقضية على وجهها » ولا يتأتى ذلك إلا بصدق الشهود فى شهادتهم » ولا 
يخفى أن اختلافهم فى الشهادة على عمل واحد بحيث يتعذر التوفيق بين الكلامين يدل 
على كذب أحدهماء أنشد الله ابن حزم ! أنه لو شهد عليه اثنان بأنه باع داره الفلانية من 
فلان ابن فلان » فقال أحدهما : إنه فعل ذلك بعد صلاة الفجر يوم الجمعة . وقال آخر : 
إنه باعه يوم السبت بعد العصر . فهل كلاهما صادقان عنده ؟ لا أظنه يقول ذلك أبدا . أو 
شهد عليه اثنان بأنه كسر هذه الجوهرة وهى لفلان بن فلان » فقال أحدهما : كسرها بعد 
الصبح قبل طلوع الشمس . وقال الآخر : كسرها بعد العصر قبل غروبها »فهل يحكم 


. ) 51/6 ( : فتح القدير‎ )١( 
. ) ۱٤۷/١١ ( : المحلى لابن حزم‎ )۲( 


1 للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتع 


أنه قد اعترف » فدعاهم فاعترفوا » فقال للأول : قد شهدوا عليك وأنا قاتلك . 


عاقل بصدقهما جميعا . كلا » لن يقول بذلك إلا سخيف قد حرم السقل واستحق أن 
يعدله البغل » فكيف يحكم يصدق الشهود إذا اختلفوا فى الشهادة على فعل واحد زمانا 
ومكانا ومحلا ووصفا » وإذا لم يكونوا محكومين بالصدق كلهم فلا بد من صدق بعضهم 
وكذب الآخرين كما قال ية للمتلاعنين : الله يعلم أن أحدكما كاذب » فهل منكما 
تائب؟(١2‏ وإذا تيقنا بكذب بعض الشهود لم يصح الحكم بتمام الشهادة ولا بوجوب الحد 
على المشهود عليه » وهذا أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل . 

وأما قوله 29 : ومن ادعى الخلاف فى ذلك فيلزمه أن يراعى اختلاف الشهود فى لباس 
الزانى والسارق والقاذف كما إذا قال أحدهما : كان فى رأسه قلنسوة . وقال الآخر : 
عمامة . أو قال أحدهما : كان عليه ثوب أحضر » وقال الآخر : بل أحمر . وقال 
أحدهما : فى غيم » وآخر : فى صحو . فهذا كله لا معنى له . ففيه : أن هذا كله مکن 
التوفيق » ولا يدل على الشهادة بفعلين مختلفين كما لا يخفى . وقياس ما يحتمل التوفيق 
من الاختلاف على ما لا يحتمل التوفيق منه باطل قطعا . ثم احتج بما رواه من طريق 
سحئون » ثنا ابن وهب ٠‏ آنا السرى بن يحيى قال : حدثنا الحسن البصرى قال : شهد 
الجارود على قدامة بن مظعون : أنه شرب الخمر وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين 
فقال عمر للجارود: من يشهد معك ؟ قال : علقمة الخصى - فدعا علقمة فقال له عمريم 
تشهد؟ فقال : علقمه وهل جوز شهاد الخصى : قال عمر ما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان 
مسلما ؟ قال علقمة : رأيته يقىء الخمر فى طست . قال عمر : فلا وربك ما قاءها حتى 
شريها » فأمر به فجلد الحد . 

قال ابن حزم" : فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف له منهم فى 


] متفق عليه‎ [ )١( 
وأبو داود ( ح/58١؟ ) والنسائى‎ ) ١١5 ومسلم ( ص/‎ ) 4٠ ۷۱/۷ ( رواه اللبخارى‎ 
والحاكم فى‎ ) ۳۹۵ /۷ ( ٩ والبيهقى فى « الكبرى‎ ) ٤/۲ ( » وأحمد فى «المسند‎ ۷ 7 
والطبرى‎ ) ۲۱۳/۲ ( ٩ التفسير‎ ١ والمتقور ( ۲۲/۰ ) وابن كثير فى‎ ) ۲١۲/۲ ( ٩ «المستدرك‎ 
. ) 1۷۲ ( ومعانى ( 156/4 ) والحميدى‎ ) 1/1۸ 

(0) المحلى لابن حزم : ( 187/1١١‏ ) . 

(۳) المصدر السابق : ( ۱١۸/١١‏ ) . 


TD ا‎ 


إقامة الحد بشهادتين مختلفتين : إحداهما : أنه رآه يشرب الخمر » والأخرى : أنه لم يره 
یشرب الخمر . والأخرى : أنه لم یره يشربها لکن رآه يتقيأها اه . ففيه : أنه مرسل . 
فإن الحسن لم يدرك الجارود ولا قدامة ولا علقمة الخصى » فلا ندرى متى يصير المرسل 
حجة عند ابن حزم ومتى هو ليس بحجة ؟ وعهدنا به أن خصمه إذا احتج عليه بمرسل يرده 
بقوله : إنه مرسل ولا حجة فى مرسل قط » وأيضا فإن هذا الاختلاف ممكن التوفيق» كما 
صرح به عمر فى قوله : فلا وربك ما قاءها حتى شربها . فجعل الشهادة على تقيئها 
شهادة على شربها بخلاف ما ذكرنا من الاختلاف الذى يبطل الشهادة فإنه غير ممكن 
التوفيق» وقياس أحدهما على الآخر باطل . 

ولو راجع ابن حزم المصنف لعبد الرزاق لعلم أن عمر رضى الله عنه لم يحد قدامة 
مجرد الشهادة على تقيئه الخمر » وإنما حده حين شهد عليه الجارود وأبو هريرة وعلقمة 
وابنة الوليد امرأة قدامة » واعترف به قدامة نمسه ٠‏ وقال : لو شربت كما تقول ما كان 
لكم أن تحدونى . فقال عمر : لم ؟ قال قدامة : قال الله عز وجل : «ليس على الّذين 
آمنوا وعمُوا الصالحات جتاح فيمًا طَعمُوا 4 © فقال عمر 0 
اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. ثم أقبل عمر على الناس. حديث » كما فى «الإصابة00) 
وبعد ذلك فانهدم استلال ابن حزم به على إقامة الحد بشهادة مختلفة 
لا حجة لأحد فى قصة قدامة على إقامة الحد بتقىء الخمر : 

وكذا احتجاج من احتج به على إقامة الحد بتقىء الخمر من غير أن يشهد الشاهدان عليه 
بشرب الخمر » فافهم » وكن من الشاكرين . 
إذا شهد شاهد بألف » والآخر بألف وثلاثمائة : 


فائدة : أخرج البيهقى رحمه الله فى «سئئهة 7 : من طريق حفص وسليمان بن حرب 


.) ٤0۳/١١( : الغتى‎ )١( 
, ٩۳ : سورة المائدة آية‎ )۲( 
. ) 797/6 ( : الإصابة‎ )۳( 
. )۸1/1( : » الكبرى‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )5( 


كتاب الوكالة 


باب الوكالة فى البيع والشراء والنكاح وغيرها 


س س ات ل عت و م 
قالا : ثنا شعبة » عن الحاكم » عن شريح قال : شهد عنده رجلان » شهد أحدهما على 
ألف وثلاثمائة » وشهد الآخر على ألف » فقضى عليه بألف » فقال : تقضى على وقد 
اختلفت شهادتهما » قال : استقامت على آلف » وقال سليمان : إنهما قد اجتمعا على 
ألف ١‏ رامو مدع ؛ ويه نقول إذا كان المدعى يدعى ألفا وثلائمائة لاتفاق الشاهدين 
على الشهادة لفظا ومعنى ؛ لأن الآلف وثلاثمائة معطوف أحدهما على الآخر والعطف 
يقرر الأول بخلاف ما إذا شهد أحدهما بالف والأخر بألفين » والمدعى يدعى ألفين » لم 
تقيل الشهادة عنده > وعندهما تقبل على الألف لحصول الاتفاق عليه » وله : أنهما اختلنا 
لفظا ؛ لأن الألف لا يعبر به عن الألفين » فهما لفظان متباينان فحصل على كل واحد 
منهما شاهد واحد > فصار كما إذا الحتلف جنس الال » والبسط فى « الهداية ٠»‏ 
وغيرهما من كتب الفروع . 
باب الوكالة فى البيع والشراء والنكاح وغيرها 

أقول : قال الشوكانى فى ١‏ نيل الأوطار » ° : وهذه الأحاديث تدل على صحة 
الوكالة " - وهى بالفتح وقد تكسر - : التفويض الحفظ » تقول : وكلت فلانا إذا 
استحفظته ووكلت الأمر إليه - بالتخفيف - إذا فوضته إليه » وهى فى الشرع : إقافة 
الشخص وره مقام نفسه مطلقا أومقيدا » وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن: بقوله 
تعالى : ظفَابعنُوا أحدكم بورقكم» () وقوله: : لجعي على خزائن الأرض » ” وقد دل 


. ) ٠١١ /# ( : الهداية‎ )١( 

(0) نيل الأوطار : ( 141/0 ) . 

(۳) قوله : « الوكالة 6 قال الحافظ فى ١‏ القتح م : الوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض 
والحفظ » تقول وكلت قلانا إذا استحفظته إووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه . وهى 
الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا . 

(5) سورة الكهف آية : 94 


(0) سورة يوسف آية : 089 . 


على جوازها أحاديث كثيرة منها : ما ذكره المصنف فى هذا الكتاب » وقد أورد البخارى 
فى « كتاب الوكالة ٠‏ ستة وعشرين حديثئا 3 ستة معلقة والباقية موصولة 8 وقد حكى 
صاحب ١‏ البحر » : الإجماع على كونها مشروعة وفق كونها نيابة » أو ولاية وجهان : 


قلت : القول بكونها كولاية باطل » والتعليل لجواز المخالفة إلى الأصلح غير صحيح؛ 
لآن معتى الولاية هو إنفاذ القول على الغير شاء » أو لم يشأ » وجواز المخالفة ليس 
كذلك؛ لأنه برضاه دلالة » وإن صرح بالمنع لا يجوز اللخالفة . 

قال العبد الضعيف : هذا كله من آفة الاجتهاد من غير أهلية له . ولو قال : إن الوكالة 
ولاية فى بعض المعاملات ثيابة فى بعضها لكان أولى » فإن الموكل به نوعان : نوع لا 
حقوق له إلا ما أمر به الموكل كالوكيل بتقاضى الدين والتوكل بالملازمة ونحوه ١‏ ونوع له 
حقوق كالبيع والشراء والنكاح والخلع ونحوه » فكل عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى إضافته 
إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى الوكيل » كالبياعات والأشربة 
والإجارات والصلح الذى هو فى معنى البيع » فيكون الوكيل فى حقوقها كالمالك . والمالك 
كالأجنبى » حتى لا يلك الموكل مطالبة المشترى من الوكيل بالثمن» ولو طالبه فأبى لا 
يجبر على تسليم الشمن إليه » ولو أمره الوكيل بقبض الشمن ملك المطالبة » ولو نهاه عنه 
صح نهيه » ولو نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن لا يعمل نهيه » وكذا الوكيل هر 
المطالب بتسليم المبيع إذا نقد المشترى الثمن ولا يطالب به الموكل » والوكيل بالخصومة يملك 
الإقرار على موكله فى الحملة عند أصحابنا الثلاثة . 

وقال الشافعى : لا يملك . وقال : لا يرجع شىء من الحقوق إلى الوكيل » وإنما يرجع 
إلى الموكل . وجه قوله : أن الوكيل متصرف بطريق النيابة » وتصرف النائب تصرف المنوب 
عنه ٠‏ ألا ترى أن حكم تصرفه يقع للموكل فكذا حقوقه . ولنا : أن الوكيل هو العاقد 
حقيقة ؛ لأن عقده كلامه القائم بذاته حقيقة » ويستحيل أن يكون الإنسان فاعلا بفعل الغير 
حقيقة » وهذه حقيقة مقررة بالشرع . قال الله عز وجل : «وأن ليس 


للإنسان إلا ما سی 4 ٣‏ وقال : ظ لَها ما كسبت وعليها ما اکتسبت 4 وكان ينبغى أن 
يكون أصل الحكم له أيضا ؛ لأن السبب وجد منه حقسيقة وشرعا إلا أن الشرع أثبت أصل 
الحكم للموكل ؛ لأن الوكيل إنما فعله له بأمره وإنابته » وفعل المأمور مضاف إلى الآمرء 
فتعاء نمس الشبهان » فوجب إعتبارهما بقدر الإمكان ؛ ولأن الأصل فى نفاذ تصرف الوكيل 
هو الولاية ؛ لأنها علة نفاذه » إذ لا ملك له » والموكل أصل فى الولاية والوكيل تابع ؛ 
لأنه لا يتصرف بولاية نفسه لعدم الملك ٠»‏ بل بولاية مستفادة من قبل الموكل ٠‏ فكان إثبات 
أصل الحكم للموكل . وإثبات التوابع للوكيل وضع الشىء فى موضعه » بخلاف النكاح 
وأحواته ما يحتاج الوكيل فيه إلى إضافة العقد إلى الموكل فحقوقه ترجع إلى الموكل ؛ لأن 
الوكيل هناك سفير محض ومعبر بمنزلة الرسول » ألا ترى أنه لا يضيف العقد إلى نفسه » 
فلم يكن علة نفاذ العقد ولايته بل عبارته . وإثما ترجع الحقوق إلى الوكيل وتلزمه العهدة 
فى البيع وأخواته إذا كان من آهل العهدة ٠‏ فآأما إذا لم يكن بأن كان صبيا محجورا ينفذ 
بيعه وشراءه » وتكون العهدة على الموكل لا عليه » فيقع سفارة محضا لحصول التجربة 
والممارسة فى التصرفات اه . ملخصا من ١‏ البدائع > . 

وقد نسى بعض الأحباب ههنا ما قدمت يداه فى ( باب شهادة الصبى ) حيث أورد على 
قولهم بعدم صحة شهادة العبد والصبى المحجورين ء وتعليلهم ذلك : يأن الشهادة من باب 
الولاية » ولا ولاية للعبد ولا للصبى أن العبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته والوكالة 
ولاية إلخ . فكيف جاز له بعد ذلك القول بأن كون الوكالة ولاية باطل » وبمثل هذا يبتلى 
من يستشعر من نفسه الاجتهاد ويجزىء على تخطئة الفقهاء السادة الأمجاد من غير علم » 
ولا هدى ولا فهم ولا رشاد . 


وقد نسى بعض الأحباب ما سيأتى”*'أيضا من جواز توكيل المسلم الذمى ببيع الخمرء 


. ۳۹ : سورة النجم آية‎ )١( 

(۲) سورة اليقرة آية : 5857 . 

(۳) البدائع :5/10" ) . 

. بالأصل » » وكذا أثيتناه‎ ١ قوله : « ماسيأتى » غير واضخة‎ )٤( 


5 عن حكيم بن حزام : أن النبى بل بعثه ليشترى له أضحية بدينار فاشترى 
أضحية فأربح فيها ديناراً » فاشترى أخرى مكانها » نجاء بالأضحية والدينار إلى 
رسول الله ب فقال : ١‏ ضح بالشاة وتصدق بالدينار» رواه الترمذى(١2‏ وقال : لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه › وحبيب بن أبى ثابت لم یسمع عندى من حكيم » ولأبى داود 
نحوه من حديث أبى حصين»عن شيخ من أهل المديئة»عن حكيم (منتقى لابن تيمية). 


أو شراءه . وما مر من جواز إعطاء المسلم الذمى ماله مضاربه ليتجر فى الخمر عند أبى 
حنيفة » وهل هذا إلا لكون الوكالة ولاية عنده » فتصح بتصرف يملكه الوكيل وإن لم يملكه 
الموكل بنفسه » ولو كانت نيابة محضة لم يصح توكيل المسلم الذمى بعقد لا يصح من 
الموكل » فافهم . 

وقد صرحوا فى ( باب العزل ) أن الوكيل إذا لم يبلغه العزل فهو على وكالته › 
وتصرفه جائز حتى يعلم ؛ لأن فى العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته اه . من 
«الهداية»؛. وأيضا : فإن الوكالة فى اللغة تذكر ويراد بها الحفظ » وتذكر ويراد بها 
الاعتمادء وتفويض الأمر . وفى الشريعة تستعمل فى هذين المعنيين أيضا على تقرير الوضع 
اللغرى » كما فى ١‏ البدائع  »‏ ء ولا يخفى : أن الاعتماد والتفويض يتضمن معنى 
الولاية » وأن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل » كما صرح به فى ١‏ البدائع » 
فى غير ما موضع واحد . 

قوله : « عن حكيم بن حزام إلخ » . قال العبد الضعيف : قد تقدم الكلام فيه فى 
(باب جواز بيع الفضولى ) ٠‏ وفى ( باب بيع ما ليس عنده ) مستوفى » وأجينا هناك عن 
قدح بعض المحدثين فى حديث عروة البارقى بالانقطاع : بأن شبيبا لم ينفرد به » بل رواه 
أبو لبيد أيضا عند أحمد » عن عروة وهو متصل . وقد حسهه المنذرى . وفى ” نيل 
الأوطار»: وقال المنذرى والنووى : إسناده صحيح ؛ لمجيئة من وجهين . فاندحض به 


3 ج/۱۲۷‎ “ETE « إسناده ضعيف وقد صحح رواه الترمذى فى :17 كتاب البيوع 2 باب‎ )١( 
. وقال : حديث حكيم بن حزام لا تعرفه إلا من هذا الوجه‎ 
. )۱۹/١( : البدائع‎ )5( 


قلت : رواه أبو داود )١(‏ وأحمد من حديث الزبير من فريت » عن أبى لبيد » عن 
عروة البارقى ورجاله ثقات . 


قول ابن حزم فى « للحلى ٩‏ : من أمره موكله بأن يبتاع له شيا بثمن مسمى ١‏ أو يبيعه 
له بثمن مسمى فباعه » أو ابتساعه بأقل أو أكثر . ولو بفلس فما زاد لم يلزم الموكل » ولم 
يكن له البيع أصلا » وكذلك من ابتاع لآخر » أو باع له بغير أنه يأمره لم يلزم فى البيع 
أصلا » ولا جار للأخر إمضاءه ؛ لان إمضاءه باطل » واحتج قوم بإجازة ذلك بحديث 
عروة البارقى وحكيم بن حزام وهما خبران منقطعان لا يصحان اه . 

قلنا : هذا كله بناء الفاسد على الفاسد » فإن حديث عروة صحيح متصل » وحديث 
حكيم روى من وجهين » والمرسل إذا تعدد مخرجه حجة عند الكل » ولا يخفى : أن 
الوكيل بالبيع بدينار لو باعه بدينار ودرهم والوكيل بالشراء بديئار لو اشتراه بأقل من دينار 
فهو ناصح للموكل » والدين النصيحة » فمن أين لابن حزم إبطال مثل هذا البيع › 
والشراء أو القول بعدم نفاذه ؟ وأما قوله : إنه لم يؤمر بذلك » » قلنا : لم يؤمر به صراحة 
ولكنه قد أمر به دلالة كدلالة قوله : «فلا تقل لَّهما أف 4 7 على تحريم الضرب والشتمء 
ومثل هذه الدلالة لا ينكره إلا مكابر جاحد ء والله تعالى أعلم . 

وقد تنبه الإمام البخارى لذلك حيث ذكر فى كتاب الوكالة حديث كعب بن مالك : أنه 
كانت له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية له بشاة منها موتا فكسرت حجرا فذلبحتها به 
فذكر ذلك للنبى يكل فأمره بأكلها وبوب عليها : باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة تموت 
أوشيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد » مع أن الراعى إنما هو وكيل فى الرعىء 
وليس بوكيل فى الذبح » وإنغا جاز له ذلك ؛ لكونه مأذونا فيه دلالة » فافهم . و 
الحديث دلالة على جواز التوكيل بشراء الأضحية وجواز تصرف الفضولى إذا رضى به 
المالك » وأن الجهالة اليسيرة لا يبطل الوكالة » والقياس أن ينع قليلها وكثيرها » ولا 


. ) رواه أبو داود فى : ۲۲ ۔ كتاب البيوع » ۲۷ - باب فى المضارب يخالف ( ح/7585‎ )١( 
. ) ۲٤1/۸ ( : الحلى لابن حزم‎ )۲( 
. سورة الإسراء آية : ”ا‎ )۳( 


ال وكالة فى البيع والشراء والتكاح وغيرها 3۹ 


5*7 وعن أم سلمة رضى الله عنها : أن النبى بل بعث إليها يخطبها » فأرسلت 
إليه أنى امرأة مصبية » وأنى أغير » وأنى ليس أحد من أوليائى شاهدا › فقال النبى يلة: 
« أما كونك أغير فسأدعو إليه فيذهب غيرتك » وأما كونك مصبية » فإن الله سيكفيك 
صبيانك » وأما إن أحدا من أوليائك » ليس شاهدا ء فليس أحد من أوليائك › لا شاهد 
ولا غائب إلا سيرضانى » فقالت أم سلمة : قم يا عمر ! فزوج رسول الله بل أخرجه 
النسائى''؟ وأحمد وابن راهويه » وابن حبان في ١‏ صحيحه » "» والحاكم فى 
«لمستدرك » 27 ء وصححه زيلعى 5. 


تجوز إلا بعد بيان النوع والصفة ومقدار الثمن ؛ لأن البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة 
اليسيرة » فكذا التوكيل بهما أيضا . 

وجه الاستحسان : أن رسول الله بو دفع دينارا إلى حكيم بن حزام ليشترى له به 
أضحية» ولو كانت الجهالة القليلة مانعة من صحة التوكيل بالشراء لما فعله رسول الله يل 
لآن جهالة الصفة لا ترفع بذكر الأضحية ولا بقدر الثمن » كذا فى « البدائع »> ء فرحم 
الله من رمى الحنفية بالرأى والقياس وهم أتبع الناس ثر » وإنما أهل الرأى من تراهم 
يردون الأحاديث الصحاح بظنونهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة » يعللونها بالانقطاع مرة 
وبالإرسال أخرى من غير مراجعة لطرقها ء ولا التفات إلى ما حصل لها من القوة 
بمجموعها » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

قوله : « عن أم سلمة إلخ » . فى سنده ابن عمر بن أبى سلمة » عن أبيه » واسمه 
سعيد سماه غيره حماد بن سلمة ( فتح القدير ) ”° . 


. ) ۸٥٦۷/٤ ( النسائى فى الكبرى‎ )١( 

(۲) الإحسان ( ۲۵۲/۳ ) . 

(۳) رواه الحاكم فى المستدرك ( ١1/5‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 
(5) زيلعى ( ۳۳٣/٤‏ ) . 

. CYT): البدائع‎ )( 

(5) فتح القدير : (ooo)‏ . 


وفى ١‏ التهذيب » 00 كان اسمه محمد فإن يعقوب بن محمد الزهرى روى عن عبد 
المحقق ؛ لقول الحاكم فى المستدرك 7(" بعد ما روى الحديث أن ابن عمر بن أبى سلمة الذى 
لم يسمه حماد بن سلمة فى هذا الحديث سماه غيره سعيد بن عمر بن أبى سلمة > وأقره 
عليه الذهبى . 


ونظر ابن الجوزى فى هذا الحديث لعلة باطنة » وهى أن عمر كان إذ ذاك يعنى حين 
تزوجها عليه السلام ابن ثلاث سنين » فكيف يقال لثله : زوج . واستبعده صاحب 
«التنقیح » ابن عبد الهادى قال : وإن كان الكلاباذى وغيره قاله فإن ابن عبد البر قال : إنه 
ولد فى السنة الثانية من الهجرة إلى الحبشة ( دون المدينة ) ويقوى هذا ما أخرجه مسلم عن 
عمر بن أبى سلمة : أنه سأل رسول الله ئة عن القبلة للصائم ء فقال ية : سل هذه 
فأخبرته أم سلمة : أنه عليه السلام يصنع ذلك » فقال عمر : يا رسول الله ! قد غفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال وك : « أما والله إنى لأتقاكم لله وأخشاكم له »20 
وظاهر هذا : أنه كان كبيرا . وأخرج البيهقى من طريق الواقدى : أنه اي خطب آم سلمة 
إلى انها عمر بن أبى سلمة » فزوجها رسول الله يديه وهو يومئذ غلام صغير . 
ليس الواقدى بضعيف عندنا ‏ معشر الحنفية ‏ : 

إلا إنهم يضعفون الواقدى خلافا لنا » وفيه : دليل على وكالة الصبى العاقل خلافا لهم 
إن نظرنا إلى حديث الواقدى فظاهرء وإلى الحديث الصحيح ؛ فلأنه لم يزوجها بحكم 
الولاية على أمه ؛ لأن الصبى لا ولاية له » فيكون تزويجه بحكم الوكالة . قال المحقق فى 
«الفتس90) . 


.)728 /١؟(: التهذيب‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم فى « المستدرك ۱۷/٤ ( : ١‏ ) . 

(9) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ۲/۷ ) ومسلم فى ( الصيام > ح/ ۷٤‏ ) والبيهقى فى ١‏ الكبرى ٩‏ ( 775/5 ) 
ونصب الراية ( ٩۳/٤‏ ) والجوامع ( 4581 ) . 

(:) فتح القدير : ( 506/1 ) . 


الو كالة فى البيع والشراء والتكاح وغيرها 14۸1 

5*4 - وقال ابن أبى أوفى : أتيت النبى َل بصدقة مال أبى فقال : « اللهم صل 
على آل أبى أوفى » ()١(‏ منتقى لابن تيمية ) . 

8 _ وقال النبى يمل : « إن الخازن الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملا موفرا 


قلت : ولعل الراجح ما رواه هشام بن عروة »عن أبيه » عن عبد الله بن الزبير » كنت 
أنا وعمر بن أبى سلمة يوم الخندق مع النسوة . وفى رواية عنه : كان أكبر متى بسنتين » 
كما فى « التهذيب206©: اتفقوا على أن عبد الله بن الزبير ولد فى السنة الأولى من الهجرةء 
فكان عمر بن أبى سلمة حين تزوج رسول الله ولي أمه ابن ست أو سبع سنين ١‏ فإنه اة 
تزوجها فى ليال بقين من شوال سنة أربع » كما فى « المستدرك 401 ولعل سؤاله عن قبلة 
الصائم كان بعد ما بلغ من العمر اثنى عشر عاما أو نحوه » فإن فى مثل هذا السن يصير 
الصبى مراهقا » كما لا يخفى . وبالجملة : فدلالة الحديث على وكالة الصبى العاقل 
ظاهرة ‏ 

قوله : « وقال ابن أبى أوفى إلخ » . دلالته وكذلك دلالة ما بعده على جواز التوكيل 
فى الصدقة . ودلالة حديث أبى هريرة على جواز التوكيل بحفظ الصدقات وجمعها › 
ودلالة حديث عقبة على جواز التوكيل بقسمة الصدقات ونحوها ظاهرة . 

وقول : «وقال النبى يياه : اغد يا أنيس إلخ . فيه دلالة على جواز توكيل الإمام فى 
استيفاء الحدود وهو مجمع عليه » وقد أمر النبى وة برجم ماعز فرجموه » ووكل عثمان 
عليا فى إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة » ووكل على الحسن فى ذلك فأبى » 


(۱) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى ( 169/5 ۰ ۸/ ٩۰‏ > 95 ) ومسلم فى ( الزكاة بعتلا ) والنسائى في ( الزكاق 
باب ۷ ٩‏ ) وابن ماجة ( ح/ ١1/43‏ ) وأحمد فى « المسند ٩‏ ( 08/4" » ۲۵۵ ۰ ۳۸۱ ) والبيهقى 
فى ١‏ الكبرى ٩‏ ( 187/1 ء 151/4 © ٥/۷‏ ) وابن کشیر فى « التفسير » ( ١515/5‏ ) والقرطبى 
١١18/16 . ۳۸۲ /1(‏ ) ومشکل ( 151/4 ) والخطيب فى ۱ تاريخه 110/١5 2 ۳۱۹/۱۲ ( ٩‏ ) 
وأبو نعيم فى « الحلية ؛ ( 45/6 ) وابن أبى شيبة فى المصنف » ( ۱۹/۲ ) وابن عدى فى 
«الكامل » ( ۲۱۲۲/۹١‏ ) . 

. ) ٤٥1/۷ ( : التهذيب‎ )۲( 

(۳) رواه الحاكم فى ١‏ المستدرك ٤‏ : ( 18/5 ) . 


طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذى أمر له به أحد المتصدقين » . 


وقال على رضى الله عنه : أمرنى النبى بل أن أقوم على بدنه » وأقسم 
جلودها وجلالها 9). 

١ه‏ 5 وقال أبو هريرة : وكلنى النبى يك بحفظ زكاة رمضان!" . 

0ه وأعطى النبى ية عقبة بن عامر غنما يقسمها من أصحابه (29. 

۳ ه ‏ وقال النبى بة: «اغد يا أنيس! إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها . 


فوكل عبد الله بن جعفر فأقامه وعلى يعد . رواه مسلم ؛ ولأن الحاجة تدعوا إلى ذلك ؛ 
لأن الإمام لا يمكنه تولى ذلك بنفسه » ويجوز التوكيل فى إثباتها أيضا . وقال أبو الخطاب: 
لا يجوز فى إثباتها . وهو قول الشافعى ؛ لأنها تسقط بالشبهات وقد أمرنا بدرئها بها ع 
والتوكيل يوصل إلى الإيجاب . 

ولنا : حديث أنيس ٠‏ فإن النبى يي وكله فى إثباته واستيفاءه جميعا » فإنه قال : 


رواه مسلم فى ( الزكاة »> ح/9/ ) وأبو داود ( ح/ ١1484‏ ) وأحمد فى «المستد ٩‏ ( 854/5" ) 
والبيهقى فى الكبرى » ( ۱۹۲/۲ ) وابن أبى شيبة فى 3 المصنف 7١57/7 ( ٩‏ ) . 
(۲) [ صحيح ] 
رواه مسلم فى ( الحج » ح /418” » 754 ) وأحمد فى « المسند 6 ( ٠١١/١‏ ) وابن خزيمة 3 
8 5 ۲۹۲۲ ) والحميدى ( 5١‏ › 57 ) وبداية ( 188/6 ) والتمهيد ( ۱۱۲/۲ ) والبيهقى فى 
« الكبرى ٩‏ ( ۲۹۶/۹ ) . 
(۳) [ صحيح ] 
رواه البخارى فى (بدء الخلق » باب 410 » وفضائل القرآن» باب 64١١9‏ » والوكالةء ياب 0-1( 
() 1 صحيح ] 
رواه البخارى فى ( الشركة » ياب 4١79‏ » والوكالة » باب 4١8‏ ء واللأضاحى > باب 7872 »© ) 
والترمذى فى ( الأضاحى » باب ۲۷١‏ ) والنسائى فى ( الضحايا » باب 9 ) وابن ماجة فى 
(الأضاحى » باب ٩۷‏ ) وأحمد فى « المستد » ( ١59/5‏ ) . 
(0) [ متفق عليه ] 
رواه البخارى (۳/ 175 ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰۸/۸) ومسلم فى (الحدود » ح/ 505) والنسائى == 


الوكالة باخصومة 34A‏ 


٥٤‏ عن ابن عباس فى قصة قدوم مسيلمة الكذاب : فأقبل إليه رسول الله وة 
ومعه ثابت بن قيس بن شماس » وفى يد رسول الله يو قطعة جريد حتى وقف على 
مسيلمة فى أصحابه فقال : « لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها . ولن تعدو أمر الله 


« فإن اعترفت فارجمها ٩‏ . وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت وقد وكله فى إثبات الحد 
واستيفائه جميعا ؛ ولآن الحاكم إذا استناب دمحل فى ذلك الحدود » فإذة دخلت فى التوكيل 
بطريق العموم وجب أن تدخل بالتخصيص بها أولى » والوكيل يقوم مقام الموكل فى درثها 
بالشبهات » كذا فى « المغنى » ٠ء‏ وقواعدنا تساعده » وما ذكر فى ١‏ الهداية » من الخلاف 
بين أبى حنيفة ‏ حيث أجاز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص ‏ وبين أبى يوسف حيث 
منعهء فالمراد به التوكيل بالخصومة فى إثباتها بأن يوكل مدعى السرقة والزنا والقصاص مثلا 
غيره » ليثبتها عند القاضى بإقامة الشهود ونحوها » وأما توكيل الحاكم » وإنابته أحدا فى 
قضايا الحدود والقصاص يسمع الدعوى والبينة » فلا خلاف فى جوازه عندنا » والله تعالى 
علو 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » . قال العسبد الضعسيف : فيه جواز الاستعمال بأهل 
البلاغة فى جواب الخصم » وإثما قال ب : « وهذا ثابت يجيبك عتى » ؛ لأنه كان 
خطيب الأنصار » وكان النبى بيا قد أعطى جوامع الكلم » فاكتفى با قاله لمسيلمة » 
وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب فى الخطاب والجواب فهذا الخطيب يقوم عنى فى ذلك» 
قاله الحافظ فى « الفتح  »‏ وفيه : دلالة على جواز التوكيل فى الخصومة لما فيه من 


== فى ( آداب القضاة » باب ٦ 5١١‏ ) وابن ماجة ( ح / ۲۶٤۹‏ ) والبيهقى فى ١‏ الكبرى » (۲۱۳/۸ ٠.‏ 
۹ 6 21775 ۲۲۵ ) ونصب الراية ( ۳۱٤/۳‏ » ۳۲۹ ) ومشكل ( ۲۲/۱ ) وابن كثير فى 
«التفسير » ( ۳/١‏ ) وتلخيص ( 5١1/9”‏ ) رابن عبد البر فى ١‏ التمهيد ۱۸۹/١ ( ٩‏ ) ومعانى 
۱۳١ /۳(‏ ) والحمیدی ( ۸۱١‏ ) والإرواء ( ۲۸٣/١‏ .۔ ٣۹۲/۷‏ ) . 

. ) ۲١٠٣/١ ( : المغلى‎ )۱( 

() فتح البارى : ( ۸٩۹/۸‏ ) . 


:34 الوكالة بالخصومة إعلاء الستن 
2-20-0999 
يجيبك عنى » الحديث » رواه البخاری . 


٥‏ - ومن طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبى 
الجهم عن عبد الله بن جعفر قال : كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يكره الخصومة 
> فكان إذا كانت له خصومة › وکل فيها عقيل بن أبى طالب » فلما كبر عقيل وكلنى . 


الاستعانة أيضا بأهل البلاغة » وأيضا فليس كل أحد يهتدى إلى وجوه الخصومات » ففيه من 
الحاجة ما فى سائر الحقوق » فافهم . 

قوله : « ومن طريق عبد الله بن إدريس إلخ » : دلالته على التوكيل بالخصومة ظاهرة 
إلا أن أبا حنيفة قال : التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم صحيح » لكن للخصم أن 
يطلب الخصم أن يحضر بنفسه ويجيب إذا كان صحيحا غير غائب . وقال صاحياه 
والجمهور : ليس له أن يطلبه . وبالجملة فالتوكيل بالخصومة لا يلزم الخصم إلا برضاه عنده 
وبرضاه وبغير رضاه عندهم » فلا خلاف فى الجواز » ونما الخلاف فى اللزوم » لهم : أن 
التوكيل تصرف فى خالص حقه فلا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل بتقاضى الديون › 
وله: أن جواب الخصم مستحق على خصمه ولاستحاقه عليه يستحضره الحاكم قبل أن يغبت 
له عليه ليجيبه عما يدعيه عليه . 

وغاية ما ذكرتم: أنه تصرف فى خالص حقه . لكن تصرف الإنسان فى خالص حقه إنما 
ينفذ إذا لم يتعد إلى الإضرار بغيره ٠‏ كالعبد المشترك إذا كاتبه أحد الشريكين فإنه تصرف 
فى خالص حقه» ومع هذا لما كان متضمنا الإضرار بالآخمر كان له فسخهاء وكمن استأجر 
دابة ليركبها › وإجارته إياها تصرف فى حقه » ومع ذلك لا يجوز لما فيه من الإضرار 
بالمؤجر إذ الناس مختلفون فى الركوب ٠‏ ولا شك أن الناس يتفاوتون فى الخصومة » كما 


() [ متفق عليه ] 
رواه البخارى فى ( التوحيد » باب ۲۲۹۲ . والتاقب » باب 45809 » والمغازى » باب «.ل/ا» ) 
ومسلم فى ( الرؤيا » باب ٠٤١‏ » ح/ 7١‏ ) والطبرانى فى : الكبير » )۳۷١/١١(‏ وبداية (84/8). 


الوكالة با خصومة 236 
حت عت كه عن نت حت حت دن حت امه عه حت ف ان اك شاع كيه 


2*7 - ومن طريق أبى عبيد ثنا ءعباد بن العوام»عن محمد بن إسحاق»عن رجل 
من آهل المدينة يقال له : جهم » عن على رضى الله عنه:أنه وكل عبد الله بن جعفر 
بالخصومة فقال : إن للخصومة قحما .قال أبو عبيد: قال أبو الزياد:القحم المهالك.رواه 
«البيهقى) “فى ااسئنه)والجهم بن أبى الهم ذكره ابن حبان فى «الثقات) › 


صرح به قوله يله : « إنكم تختصمون إلى ٠‏ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
الآخر فأقضى له » فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هى قطعة من الثار » ° ومعلوم أن 
الوكيل إنما يقصد عادة لا ستخراج الحيل والدعوى الباطلة ليغلب وإن لم يكن الحق معهء 
وفى هذا إضرار بالآخر » فلا يلزم إلا بالتزامه إلا إذا كان معذورا » وذلك بسفره أو مرضه 
فإنه يعجز عن الخصومة بنفسه مع غيبته أو مرضه » وتوكيل على رضى الله عنه وغيره 
با لخصومة إن لم ينقل فيه استرضاء الخصم لم ينقل عدمه فهو جائر الوقوع › فلا يدل 
لأحدء قاله المحقق فى « الفتح »© . 

وأيضا : فإن عليا رضى الله عنه كان أقضى الصحابة بشهادة الحديث وبدلائل ما نقل 
إلينا من قضاياه » فكان أهدى إلى الخصومات من أخيه عقيل وابن أخيه عبد الله بن جعفر» 
فالظاهر : رضا خصومه بوكالتهما » والكلام فيما إذا كان الوكيل ألحن من الموكل وأبلغ 
وأهدى منه إلى وجوه الخصومات لا سيما إذا كان الموكل صالحا يتقى عن استخراج الخيل 
والدعاوى الباطلة للغلبة والوكيل بضده » فلابد أن فى وكالته ضرار بالآخر » فلا يلزم إلا 
بالتزامه » ومن شاهد حال وكلاء الزمان فى إحقاقهم الباطل ٠‏ وإبطالهم الحق لم يشك قط 
فى صحة قول أبى حنيفة رحمه الله ودقة فهمه فى السنة » فباليقين ندرى أن لو 


] حسن‎ 1)١( 
. ) 41/50 : ٠ رواه البيهقى فى « الكبرى‎ 

(۲) 1[ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ۲۳۵/۳ ۰ ۳۲/۹ 6 85 ) ومسلم فى ( الأقضية rak‏ ) والترمذى ( ح/۱۳۳۹) 
والنسائى ( ۲٤۷/۸‏ ) وأحمد فى ١‏ المسند 7940/56 » ۳۰۸ . ۲۲١‏ ) والدارقطنى فى «السنن» 
(/74 ) والبيهقى فى : الكبرى » ( ١59/1٠١‏ ) وابن كثير فى « التفسير » ( ۳۹۸/۲ ) . 

(۴) قتح البارى : )0-1( . 


1 الوكالة بالخصومة إعلاء السنن 
روى عن أبى بردة بن نيار والمسور بن مخرمة وعبد الله بن جعفر ء وعنه ابن إسحاق 
وعبد الله والعمرى والوليد بن عبد الله بن جميع ( تعجيل المنفعة ) » وليس بمجهول 
من روى عنه ثلاثة ثقات » فالحديث حسر 5 


انسد باب الوكاله بالخصومات وع الولاة كلام المدعى والمدعى عليه من غير واسطة وشهد 
شهود عندهم من غير أن يتلقنوا الشهادة من الوكلاء لوضح لهم الحق من أول يوم ترفع 
الوكلاء وتحيلهم على الحق وليسهم الباطل بالصواب 3 والفقيه من عرف يحال زماته > 
والسلام . 

وأورد ابن حزم على أبى حنيفة ما أخرجه الشيخان " وغيرهما » عن بشير بن يسارء 
عن سهل ابن أبى حثمة ورافع بن خديج فى حديث القسامة » وقد قتل عبد الله بن سهل 
بخيبر فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل » وابنا عمه -حويصة ومحيصة إلى 
رسول الله اة » فتكلم عبد الرحمن فى أمر أخيه وهو أصغرهم » فقال رسول الله ل : 
« الكبر الكبر » » أو قال : « ليبدأ الأكبر » » فتكلما فى أمر صاحبهما الحديث . قال : 
وقال أبو حنيفة : لا أقبل توكيل حاضر ولا من كان غائبا على أقل من مسيرة ثلاث إلا أن 
وقول لا نعلم أحدا قاله قبله اه . من « المحلى » 7©. 
الحديث فلو خليناه وظاهره لدل على أن صاحب الحق إذا كان أصغر القوم يجب عليه 


. ) 7/5 تعجيل المنفعة : ( ص/‎ )١( 
] صحيح‎ [1 )۲( 
) ۱۲/۱١ ء۱١‎ /8( رواه البخارى ( ۱۱/۹ ) وأبو داود فى ( الديات » باب 17 ؛ ) والنسائى‎ 
>» ٠١١ ١ ۱۲۰ >» ۱۱۹/۸ 2481١/50(4» الكبرى‎ ١ والبيهقى فى‎ ) ۳/٤( ٩ وأحمد فى «المسند‎ 
» والدارقطنى فى « الستن‎ ) 5١” ( والحميدى‎ ) ١١9/5 ( » والطبرانی فى « الكبير‎ ) ۰ 
. ) ۷۹۸ ( ومعانى ( ۱۹۸/۳ ) والمتقى‎ ) ۱۱۰ /۳( 
. ) 515/4 ( : المحلى لابن حزم‎ )۳( 


وام ىا واه ماده ها قافا هم قاع فاه هاوا هماود و aS‏ قفا قاف وا قاع فاع قاقد ف وه وا فاع هدافاه ماما عد قان د داه وه امام 


توكيل الأكبر لقوله هة : « الكبر الكبر » فى روأية : كبر الكبير ولم يقل بوجوبه أحد . 
وأيضا : فحيث قال أبو حنيفة : بجواب توكيل الحاضر إذا كان مريضا فقوله بجواز توكيله 
إذا كان صبيا أولى » والظاهر : أن عبد الرحمن بن سهل كان إذ ذاك صبيا لم يبلغ الحلم . 
وأيضا : فإن عبد الرحمن وحويصة ومحيصة جاءوا إلى رسول الله ية وتكلموا فى الأمر 
بغير محضر من الخصم فلو سلمنا عن عبد الرحمن وكل أخويه فى الكلام فلم يكن ذلك 
من التوكيل بالخصومة فى شىء › فإن كلام الوكيل بالخصومة لا يكون إلا بمحضر من 
الخصم أو من وكيله كما لا يخفى » ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه فيورد 
على الخصم ما لا يرد عليه أصلا . 

قال فى الهداية ": وتجوز الوكالة بالخصومة فى سائر الحقوق وكذا بإيفاءها واستيفاءها 
إلا فى الحدود والقصاص . فإن الوكالة لا تصح باستيفاءها مع غيبة الموكل عن المجلس ؛ 
لأنها تندرىء بالشبهات » وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل » بل هو الظاهر للندب 
الشرعى » بخلاف غيبته الشاهد لأن الظاهر عدم الرجوع ؛ لأن الأصل صدقه خصوصا مع 
العدلة بل هو نادر » فمن نحو ثمان مائة عام لا يعرف إلا ما وقع عند على كرم الله وجهه 
فهو بمنزلة ما لا وجود له فلا يصير شبهة يدرأ باعتبارها حكم ( فتح ) . وبخلاف حضرة 
الموكل لانتفاء هذه الشبهة › وليس كل أحد يحسن الاستيفاء » فلو منع عنه ينسد باب 
الاستيفاء أصلا اه . قال المحقق : إن التعليل بثبوت شبهة العفو حالة الغيبة إنما يستقيم فى 
القصاص دون الحدود ؛ لأن العفو فيها لا يتحقق أصلا » فالوجه أن يضم ما يجرى فيه من 
إمكان ظهور شبهة أو غلط » فبعد الاستيفاء لا كن تداركه » فيؤخر إلى أن يحضر نفس 
المستحق احتياطا للدر اه . ملخصا . 

وقال الموافق فى « المغنى »6 ° : لانعلم خلافا فى جواز التوكيل فى البيع والشراء » 


. ) ٥0۸/١ ( : الهداية‎ )١( 
. ) ۲١۳/۵ ( : المغنى‎ )0( 


۷ عن سليمان بن يسار : أن النبى يك بعث آبا رافع ‏ مولاه ‏ ورجلا من 
الأنصار » فزوجاه ميمونة بنت الحارث - وهو بالمديئة ‏ قبل أن يخرج . رواه مالك فى 
« الموطأ 2170 ء وأعله ابن عبد البر بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأبى رافع ؛ لأنه لم 
يسمع منه » ورجح ابن القطان اتصاله ( نيل الأوطار ) '") . 


4 .عن أم حبيبة ‏ أم المؤمنين : أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات 
بأرض الحبشة . فزوجها النجاشى النبى يل وأمهرها عنه أربعة آلاف » وبعث 


وقد ذكرنا الدليل عليه من الآية والخبر » ويجوز التوكيل فى الحوالة والرهن والضمان 
والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والوصية 
والهبة والوقف والصدقة والفسخ والإبراء ؛ لأنها فى معنى البيع فى الحاجة إلى التوكيل 
فيهاء فيثبت فيها حكمه ء ولا نعلم فى شىء من ذلك اختلافا اه . قلت : ولا يعتد 
بخلاف ابن حزم فى بعض ذلك فإنه محجوج بإجماع من تقدمه . 
باب الت وكيل فى عقد النكاح من الزوج 

قوله  :‏ عن سليمان إلخ ٠‏ . قال العبد الضعيف : حديث آم سلمة فى الباب الماضى 
لم يكن صريحا فى التوكيل فى عقد النكاح من الزوج وحديثا الباب صريحان فى ذلك فلذا 
استدركتهما على بعض الأحباب » ودلالتهما على معنى الباب ظاهرة . والصحيح : أن 
وكيل النبى با فى عقد النكاح على أم حبيية كان هو النجاشى دون عمرو بن أمية 
الضمرى كما فى المغنى » فإن عمرو بن أمية إثما كان رسولا إلى النجاشى ليخطب آم حبيبة 
على النبى كلد فتولى النجاشى الخطبة وإيجاب العقد » كما هو معروف فى السير . 
تزوج رسول الله بإ ميمونة وهو محرم : 

فائدة : قال ابن تيمية فى المنتقى » : وفيه ‏ أى فى حديث سليمان بن يسار : دليل 


5 رواه مالك فی الج ج/1۹4‎ )١( 
. ) ٠٤١/١ ( : نيل الأوطار‎ )۲( 


۹A۹ 


بها إلى النبى يكب مع شرحبيل بن حسنة » رواه أبو داود(' » وهذا الخبر منقول نقل 
الكافة ( المحلى ) 9" . 


على أن تزوجه اة بميمونة سبق إحرامه وأنه خفى على ابن عباس اه . قلت : الإنصاف 
أولى بأهل العلم > فإن حديث سليمان هذا منقطع ظاهرا » وإن سلما اتصاله فإنما يكون 
دليلا على ما ذكره لو كان قوله وهو بالمدينة قبل أن يخرج ظرفا لقوله : فزوجاه ° . لم 
لا يجوز أن يكون ظرفا لقولهم : بعث ؟ فهذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإستاد 
واستقامته كما هو مذهبهم فإن حديث أبى رافع إنما وصله مطر الوراق ومطر عندهم ليس 
تمن يحتج به ورواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ فقطعه » وحديث يزيد بن الأصم : أن 
النبى ية تكح خالته ميمونة وهو حلال » ضعفه عمرو بن دينار حين حدثه الزهرى به 
فقال : وما يدرى يزيد بن الأصم أعرابى بوال » أتجعله مثل ابن عباس ؟ فسكت الزهرى 
ولم ينكره عليه » وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام » وبكلام من هو دون عمرو 
ابن دينار والزهرى ٠‏ فكيف وقد أجمعا جميعا على الكلام فى يزيد بن الأصم ٠‏ وأما 


] حسن‎ 1)١( 
وأحمد فى‎ ) ١ 11 « والنسائى فى ( النكاح » باب‎ ) ١ ۲۸ « رواه أبو داود فى ( التكاح » باب‎ 
. ) ٤۳۷/١ ( » «المسند‎ 

(۲) المحلى ( ۲۲٤/۸‏ ) . 
() ويؤيد هذا الاحتمال ما رواه ابن سعد بسند فيه الواقدى ( وهو ثقة عندنا ومقبول فى المغازى والسير 
إجماعا ) إلى على بن عبد الله بن عباس قال : لا أراد وك الخروج إلى مكة للعمرة بعث أوس بن 
خولى وأبا رافع إلي العباس ليزوجه ميمونة فأضلا بعيريهما » فأقاما أياما ببطن رابغ إلى أن قدم 
رسول الله وك فوج دا بعيريهما فسارا عنه حتى قدما مكة » فأرسل إلى العباس يذكر ذلك له » 
فجعلت أمرها إلى رسول الله َة فجاء إلى متزل العباس فخطبها إلى العباس فزوجها إياه اه . من 
«الإصابة 4 ( ۱۹۲/۸) » فهذا صريح فى أنهما لم يزوجاه وهو بالمدينة قبل أن يخرج > وإنما بعثهما 
قبل خروجه من المدينة » وأما التزوج فإنما كان بمكة وهو محرم . قال الحافظ : قد جزم ابن عباس 
بأنه تزوجها وهو محرم » وهو فى صحيح البسخارى ١‏ وقد انتشر الاختلاف فى هذا الحكم بين 
الفقهاء ومنهم من جمع بأنه عقد عليها وهو محرم وبنى بها بعد أن أحل من عمرته بالتنعيم وهو 

حلال فى الحل » وذلك بين من سياق القصة عند ابن إسحاق اه . 


حديث ميمون بن مهرانءعن يزيد بن الأصم » عن ميمونة بنت الحارث قالت : تزوجنى 
رسول الله ل بسرف » ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة(١)‏ ( فمع كونه محمولا على 
البتاء للإجماع على أنه تزوجها قبل الرجوع من مكة ) » فإن أثبت الناس عندهم فى ميمون 
ابن مهران هو جعفر بن برقان . 


وقد روى هذا الحديث منقطعا ء قال الطحاوى : حدثنا فهد » ثنا أبو نعيم » ثنا جعفر 
ابن برقان » عن ميمون بن مهران قال : كنت عند عطاء فجاءه رجل فقال : هل يتزوج 
الحرم ؟ فقال عطاء : ما حرم الله عز وجل النكاح منذ أحله . قال ميمون : فقلت له : 
إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى آن سل يزيد بن الأصم : أكان رسول الله ي حين تزوج 
ميمونة حلالا أو حراما ؟ فقال يزيد : تزوجها وهو حلال . فقال عطاء : ما كنا نأخذ هذا 
إلا عن ميمونه » كنا نسمع أن رسول الله يو تزوجها وهو محرم . فأخبر جعفر بن برقان 
عن ميمونه بالسبب الذى وقع إليه هذا الحديث عن يزيد بن الأصم وإئما كان ذلك من قول 
يزيد لا عن ميمونة ولا عن غيسرها » ولو كان عنده تمن هو أبعد منه لا حتج به على عطاء 
ليؤيد به حجته » فهذا هو أصل هذا الحديث » عن يزيد بن الأصم لا عن غيره » والذين 
رووا أن النبى بء تزوجها وهو محرم أهل علم وأثبت أصحاب ابن عباس : سعد بن جبير 
وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد » وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم 
وآرائهم والذين نقلوا عنهم فكذلك أيضا > منهم : عمرو بن دينار وأيوب السختيانى وعبد 
الله بن أبى نجيح ٠‏ فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى برواياتهم . 

ثم قد روى عن عائشة أيضا:ما قد وافق ما روى عن ابن عباس روى ذلك عنها من لا 
يطعن أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة»عن أبى الضحى»عن مسروق ء فكل هؤلاء أئمة يحتج 


] صحيح متفق عليه‎ [ )١( 
4 1861 ح/ ۱۱۹۹ ) وأبو داود ( ح/‎ » ٩۸1 رواه البخارى ( ح/ ۱۸۲۱ ) ومسلم قى ( الحج > باب‎ 
) ۱۸۲/١ » والنسائى فى ( الحج » باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد‎ ) ۸٤۷ والترمذى ( ح/‎ 
. ) ومالك فى ( الموطأ » كتاب الحج › باب 41543 . ج/ 1لا‎ ) ۳١۹۳ وابن ماجة ( ح/‎ 
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باب الو كالة فى الصرف 
وأن الوكيل إذا باع بيع فاسداً وجب عليه رده 


54 - أخرج سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس.عن أبيه :أن عمر أعطاه 
آنية عموهة بالذهب» فقال له: اذهب فبعها . فباعها من يهودى بضعف وزنه ‏ فقال له 


برواياتهم » فما رووا من ذلك أولى مما روى من ليس كمثلهم فى الضبط والثبت والفقه 
والأمانة » وأما حديث عثمان مرفوعا قال : ١‏ المحرم لا ينكح ولا ينكح »2 ٠‏ فإنما رواه نبيه 
ابن وهب ء ولیس كعمرو بن دیتار ولا كجابر بن زيد ولا کمن روى » عن مسروق ٠‏ عن 
عائشة ٠‏ ولا لنبيه أيضا موضع فى العلم كموضع أحد ممن ذكرنا » فلا يجوز أن يعارض به 

( وأيضا : فقد ثبت فيه قوله : ولا يخطب . وقد اتفقوا على جواز خطبة المحرم » 
فالجواب الجواب والدليل الدليل ) وأما النظر فى ذلك : فإنهم قد أجمعوا أنه لا بأس 
للمحرم بأن يبتاع جارية ولكن لا يطأها حتى يحل ٠‏ ولا بأس بان يشترى طيبا ليتطيب به 
بعد ما يحل ٠‏ ولا بأس يأن يشترى قميصا ليلبسه بعد الحل » وذلك الجماع والتطيب 
واللباس حرام عليه كله وهو محرم » فلم يكن حرمة ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه ٠‏ 
فكذا التكاح 5 وقد صح عن ابن مسعود : آنه كان لا یری بأسا أن يتزوج المحرم » وكذلك 
عن ابن عباس وأنس بن مالك ذكره الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » ٠"‏ بسند قوى ٠‏ وقد 
سبق الكلام فى المسألة فى باب التكاح مستوفى » وذكرت ههنا ما لم أذكره هناك فاعلم 
ذلك والله يتولى هداك . 

قوله 9 « أخحرج سعيد بن ملصور إلى أخر الباب» 8 دلالتها على الباب ظاهرة 3 قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن الوكالة فى الصرف جائزة حتى لو وكل رجلا يصرف له دراهم 
ووكل آخر يصرف له دنائير فتلاقيا وتصارفا صرفا معتبرا بشرطه جار ذلك . كذا فى 


. ) ٤٤٤/١ ( : معانى الآثار‎ )١( 


1۹4۲ الوكالة فى الصرف إعلاء السئن 
E‏ صا سا E E EE E O O RDC E E E‏ 


عمر : اردده . فقال له اليهودى : أزيدك ؟ فقال له عمر : لا إلا بوزنه . وعلقه البخارى 
مختصراء وإسناده صحيح » كما فى « فتح البارى 2106 . 

۰ - وأخرج سعيد بن منصور أيضا من طريق الحسن بن سعد قال : كانت لی 
عند ابن عمر دراهم » فأصبت عنده دنانير فأرسل معى رسولا إلى السوق » فقال : إذا 
قامت على سعر فأعرضها عليه » فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه ثم اقضه إياه » وعلقه 
البخارى مختصرا » وإسناده صحيح ( فتح البارى ) ". 

۱ وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما : أن رسول الله َة استعمل 
رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : إنا لتأخذ 
الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال : لا تفعل » بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم جنيبا » وقال فى الميزان : مثل ذلك . رواه البخارى 7“ولفظ مسلم : «بيعوا 
تمرها واشتروا لنا من هذا » ( فتح البارى )2*0 و « المحلى » ". 


« فتح البارى »© . وفى الحديث دلالة أيضا على أن الوكيل إذا باع بيعا فاسدا فبيعه مردود لما 
فى بعض طرق الحديث عند مسلم من طريق أبى نضرة » عن أبى سعيد فقال : هذا الربا 
فرده . وعند الطبرى من طريق سعيد بن المسيب » عن بلال قال : كان عندى تمر دون 
فابتعت منه تمرا أجود منه المحديث .و فيه : فقال النبى ية : هذا الريا بعينه فرده على 
صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر ثم جئنی به اه . ذكره 


, ) 3937/5 ( : إسناده صحيح فتح البارى‎ )١( 
. ) "97/4 ( : المصدر السابق‎ )۲( 
] متفق عليه‎ [ )٤١ "( 
ء ح/48 ) والنسائى فى‎ 4 ۱۸١ رواہ البخارى ( ح/ ۲۴۰۲ ۰ ۲۳۰۳ ) ومسلم فى ( المساقاة » باب‎ 
ونصب الراية ( 47/5 ) ومشكل‎ ) 55١/6 ( ٩ والبيهقى فى « الكبرى‎ ) ٩٤۱۵ البيوع » باب‎ ( 
. ) ۱۹۰ /٥ ( والإرواء‎ ) ٤۹1/۷ ( وبداية‎ ) 58١7 ( والمشكاة‎ ) ١ > ۱۲۲/۲ ( الآثار‎ 
. ) ٤41/۷ ( : فتح البارى‎ )4( 
. )715/8( : المحلى لابن حزم‎ )5( 


أن يصدق رسول الموكل إذا 155 


باب للوكيل أن يصدق رسول الموكل 


إذا علم بصدقه بعلامة بينهما 
۲ 8 نا عبيد الله بن سعد بن إبراهيمءنا سعدءنا عمى هو يعقوب بن إبراهيمءنا 
أبى هو إبراهيم بن سعدءعن محمد بن إسحاقءعن أبى نعيم وهب بن كيسان قال : 


الحافظ فى « الفتح )١(6‏ » وهذا لا يرد على ما فى « الفتاوى الهندية » : أن الوكيل بالبيع 
المطلق إذا باع :يعا فاسدا لا يضمن بالبيع والتسليم وللوكيل أن يسترده » والمأمور بالبيع 
الفاسد إذا آتى بالبيع الجائز جاز استحسانا » كذا فى « الخلاصة»!!2 اه . فإن حديث أبى 
سعيد وبلال لا دلالة فيها على كون الوكيل ضامنا » وغاية ما فيهما وجوب فسخ البيع ورده 
على الوكيل ء ووجوب ذلك عليه يستدعى بقاءه على الوكالة » ولا ضمان على الوكيل ما 
دام وكيلا لكونه أمينا » فافهم . 
باب للوكيل أن يصدق رسول الموكل إذا علم بصدقه بعلامة بينهما 

قوله : « نا عبيد الله إلخ » . فيه دليل صحة الوكالة وفيه دليل أيضا : على جواز اتخاذ 
علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها فى تصديق الرسول؛ 
لأنها أسهل من الكتاب » فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها ؛ ولأن الخط يشبه الخط » 
وهل إذا دفع الوكيل بالعلامة بيرأ بالدفع إليه ولا يضمن ؟ قال فى « الدر » عن 7 الأشباه؛: 
إذا قال الدائن لمديونه : من جاءك بعلامة كذا فادفع مالى عليك إليه لم يصح ؛ لأنه توكيل 
مجهول ولا يبرأ وعن الوهبانة » ومن قال : 

اعط المال قابض خنصر فأعطاه لم يبرأ وبالمال يخسر 

وفى « الأشباه » "“ : ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه : من جاءك بعلامة 

. ) ١٠ /9 ( التمهيد ؟‎ ١ فتح البارى : ( 540/5 ) وابن عبد البر فى‎ )١( 


(۲) الخلاصة : ( ۳0۳/٤‏ ). 
[فرفق الأشباه 5 ( ص/ (Yo.‏ . 


أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا » فإن ابنغى منك آية فضع يدك على 
ترقوته » . رواه أبو داو" » كما فى ١‏ المحلى »27 » ولم يعله بشىء :وفى ( عون 


كذا » ومن أخحذ إصبعك » أو قال : لك كذا فادفع مالى عليك إليه لم يصح ؛ لأنه توكيل 
مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه كما فى القنية اه . قال الحموى : وفيها من باب الوكالة بقضاء 
الدين وكل بعض الورثة إنسانا ليستوفى نصيبه من ديون مورثه على الئاس ولا يعلم الموكل 
والوكيل بعض من عليهم الديون يصح » أفتى به تاج الدين أنحو الحسام الشهيد بعد التأمل 
والمباحث الكشيرة » وفيها آخر الكتاب فى المسائل التي لم يجد فيها رواية منصوصة ولا 
جوابا من التأخرين إذا قال المودع للمودع : من جاءك بعلامة كذا بأن أخذ من إصبعك 
وقال لك كذا فادفع إليه الوديعة هل يصح هذا التوكيل أم لا يصح لكون الوكيل مجهولا 
ويضمن بالدفع ؟ فقد جزم هنا بعدم صحة الوكالة ؛ لكونه توكيل مجهول وتردد هناك مع 
أن فى کل منهما توكيل مجهول » فليتأمل اه . 

قلت : ولا يخفى أن حديث المتن ليس بنص فى جواز توكيل المجهول » فليس فيه أنه 
ی كان قد قال لوكيله : من جاءك بعلامة كذا فادفع إليه المال » بل غاية ما فيه أنه اتخذ 
علامة يينه وبين وكيله ليعتمد الوكيل عليها فى تصديق الرسول » فدل على جواز اتخاذ مثل 
هذه العلامة » وعلى أن للوكيل تصديق الرسول بها إذا شهد قلبه بصدقه › وأما أنه يبرا 
بالدفع إليه ولا يضمن فالحديث ساكت عنه فللمجتهد أن ييل إلى أحد الجانبين باجتهادف 
والمسألة لا نص فيها عن الإمام وأصحابه ولا عن المتأخرين من مشايخ المذهب كما قاله 
صاحب ١‏ القنية » . وقال الموفق فى « المغنى » : إذا كان على رجل دين وعنده وديعة 
فجاءه إنسان فادعى أنه وكيل صاحب الدين والوديعة فى قبضهما وأقام بذلك بيئة وجب 
الدفع إليه » وإن لم يقم بينة لم يلزمه دفعهما إليه سواء صدقه فى أنه وكيل ( بعلامة أو 
بغيرها ) » أو كذيه . ويهذا قال الشافعى . 


(1) [ حسن ] 
رواه أبو داود ( ح/ ۳٣۳۲‏ ) والبيهقى فى ١‏ الكبرى 6٠ /٦ (٩‏ ) والمشكاة ( ۲۹۳۵ ) . 
(۲) المحلى : ( ۲٤١٤/۸‏ ) . 


يل أن يصدق رسول الموكل إذا 
© سه كف DODO DDG‏ 


المعبود ؛ :2١(‏ قال المنذرى : فى إسناده محمد بن إسحاق اه . أى وفيه مقال لا سيما 
إذا لم يصرح بالتحديث فالحديث حسن »ء كما يدل عليه سكوت أبى داود عنه . 


وقال أبو حنيفة : إن صدقه لزمه وفاء الدين وفى دفع العين إليه روايتان : أشهرهما : 
لا يجب تسليمها » واحتج بأنه أقر له بحق الاستيفاء فلزمه إيفاءه » كما لو أقر أنه وارثه . 
ولنا : أنه تسليم لا يبرئه فلا يجب » وفارق الإقرار بكونه وارثه ؛ لأنه يتضمن براءته فإنه 
أقر بأنه لا حق لسواه » فإن دفع إليه مع التصديق أو مع عدمه فحضر الموكل وصدق الوكيل 
برىء الدافع » وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه » فإذا حلف وكان الحق عينا قائمة فى يد 
الوكيل ( المدعى الوكالة ) فله أخذها وله مطالبه من شاء ردها ؛ لأن الدافع دفعها إلى غير 
رو د ا الال ا ا 
لأن الدافع ضمنها بالدفع » والمدفوع إليه قبض ما لا ي يستحق قبضه » وأيهما ضمن لم 
يرجع على الآخر إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديقه فيما ادعاه من 
الوكالة . وإن كان المدفوع ديئا لم يرجع إلا على الدفع وحده ؛ لأن حقه فى ذمة الدافع لم 
يبرا منه بتسليمه إلى غير وكيل صاحب الحق » ويرجع الدافع فيما أخذ منه الوكيل ١‏ 
ويكون قصاصا مما أخذ منه صاحب الحق » وإن كان قد تلف فى يد الوكيل لم يرجع عليه 
بشىء ؛ لأنه مقر بأنه أمين لا ضمان عليه إلا أن يتلف بتعديه وتفريطه » فيرجع عليه اه. 
ل 

والأشبه بمذهب أبى حنيفة:أن لا يجب على المديون ولا على المودع دفع الدين أو 
الوديعة إلى من جاءه يلعى كونه وكيلا عن الدائن أو المودع بعلامة بينهما 5-00 
غيرهما » كما قال فى اللقطة أن الملتقط لا يجير على دفعها إلى من وصفها بصفاتهاء نعم ! 
يجوز له دفعها إليه إذا غلب على ظنه صدقه ولا يبرأ بالدفع إليه مالم يصدقه الدائن أو 
المودع فافهم . وأما ما ذكره الموفق ومثله فى ١‏ الكنز ؛ وغيره: أن من ادعى أنه وكيل الغائب 
فى قبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه » والمراد بأمره جبره عليه » كما فى «البحر» ° 
عن السراج » فهذا إذا كان الغريم صدقه لعدالة عنده لا بمجرد الاعتماد على 


. ) 7821/7 ( عون المعبود‎ )١( 
. ) ۱۸۳/۷ ( : البحر‎ )۲( 


اب ارادا 
على الموكل عند الحاكم دون غيره 
۳ عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة وفد هوازن : أن رسول 
لله لي قال : « أما بعد ! فإن إخوانكم قد جاءوا تاثبين وإنى قد رأيت أن أرد عليهم 
سبيهم فمن أحب منكم أن د يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا فليفعل » فقال الناس . قد طيبنا ذلك لرسول 
لله الا فقال رسول الله ل : « إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن فارجعوا 
حتى يرقعوا إلينا عرفائكم أمركم » » فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم ثم رجعوا إلى 


رسول الله اة فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا . رواه البخارى )١(‏ فتح البارى”" . 


العلامة » وأما إذا صدقه اعتمادا على العلامة فحكم المديون والمودع فيه سواء أنهما لا 
يجبران على الدفع ؛ لأن الاعتماد على العلامة ليس بحجة »> هكذا ينبغسى فهم المقام » 
والله تعالى أعلم بالصواب . 
باب يصح إقرار الوكيل 
على الموكل عند الحاكم دون غيره 

قوله : « عن مروان بن الحكم إلخ » . قال الخطابى : فيه : أن إقرار الوكيل على 
الموكل مقبول ؛ لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم . وبهنا قال أبو 
يوسف» وقيده أبو حنيفة ومحمد بالحاكم أى قالا : إقراره جائز عليه عند الحاكم ولا يجوز 
عند غيره ( عينى ) » قال : وقال مالك : لا يقبل إقراره ولا إنكاره إلا أن يجعل 


] صحيح‎ 1 )١( 
» الكبرى‎ ١ والييهقى فى‎ ) ۳۲۷/٤ ( ٩ وأحمد فى « المسند‎ ) 7١05 6 ۱۳۱/۳ ( رواه البخارى‎ 
, ) ٠٤/٤ ( وبداية‎ ) 159١/6 ( والنبوة‎ ) 55/4 . ۰ | 

(؟) فتح البارى : ( 884/4 2 ۳۳/۸ ) ۔ 


أن النبى ية قال لوفد هوازن : نصيبى لكم » وعلقه البخارى . 


ذلك إليه موكله » وقال الشافعى وابن أبى ليلى : لا يصح إقرار الوكيل على الموكل . قال 
الحافظ فى « الفتح 2506 : وليس فى الحديث حجة للجواز ؛ لأن العرفاء ليسوا وكلاء وإغا 
هم كالأمراء عليهم فقبول قولهم فى حقهم بمنزلة قبول قول الحاكم فى حق من هو حاكم 
عليه » والله أعلم اه . 

قلت : ولا يخفى أن العرفاء بالوكلاء أشبه منهم بالأمراء » سلمنا : ولكن قبول قول 
الحاكم فى حق من هو حاكم عليه مسبب من وصف نيابة عنهم لا من حكومة عليهم › ألا 
ترى أن السيجان حاكم على المسجونين » ولا يصح إقراره عليهم ؛ لكونهم لم يؤمروه ١‏ 
وكذلك الباغى إذا تغلب على أهل العدل لا يكون قوله مقبولا فى حقهم » وظنى : أن لا 
حجة لأحد فى الحديث ؛ لأن الناس كانوا " قد وكلوا عرفاءهم بأن يبلغوا رسول الله يل 
إذنهم ويطيبهم » أو كانوا رسلا منهم إليه ولا نزاع فى ذلك » وإنما النزاع فيما إذا لم يجعل 
الموكل أمر الإقرار والإنكار إلى الوكيل » واستدل به بعضهم على جواز القرض إلى أجل 
مجهول لقوله : حتى نعطيه أياه من أول ما يفىء الله علينا » ولا يرد عليه جواز استقراض 
الحيوان ؛ لأن ذلك كان استقراضا على بيت الال » وقد قلنا بجوازه »> كما مسر عن 
«المبسوط» فى بابه . 

وقال ابن المنير : قوله ييي للوفد  :‏ نصيبى لكم » قد يوهم أن الموهبة وقعت للوسائط 
وليس كذلك » بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه » فيستفاد منه : أن الأمور تنزل 
على المقاصد لا على الصورء وأن من شفع لغيره فى هبة فقال المشفوع عنله للشفيع: قد 
وهيتك ذلك فليس للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفسه. بل الهبة 


)١(‏ رواه البخارى تعليقا في: 5٠‏ - كتاب الوكالة » ۷ - باب إذا وهب شيئ لوكيل أو شفيع قوم جاز. 

(۲) المصدر السابق : ( 888/5 ) . 

(۳) بدليل قوله ب : ٠‏ فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمركم » وهو يشتمل الأمر بتوكيلهم العرفاء 
فى ذلك أو جعلهم إياهم رسلا إليه أو يقال : إن رسول الله ية وكل العرقاء فى تحقيق الخال » 
فاعتمدهم فيما أخبروه به كما يعتمد القاضى على المزكين فى تعديل الشهود ونحوه . 


3۹۹۸ ل ا ES‏ ا 0 
e ET ٣‏ 
يجوز للوكيل التصدق بها على غير من أمره الو كل بالتصدق 
عليه أو بالحفظ له من الفقراء والمساكين إذا أجازه الموكل 
6 _ کتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه : أن يزكى عن أهله 
الصغير والكبير علقه البخارى7١"‏ ( فتح البارى ) . 


للمشفوع له » ويلتحق به من وکل على شراء شىء بعينه فاشتراه الوكيل » ثم ادعى أنه إنما 
نوی نفسه فإنه لا يقبل منه ويكون المبيع للموكل NR N.‏ ا 
أى ابن المثير على مقتضى مذهبه وفى المسألة حلاف مشهور اه . قلت : مذهينا فى ذلك 
ما ذكره ابن المثير سواء » كما فى « الهداية » 24 
حكم ما يهبه الناس لسفراء المدارس : 

وعرف بمسألة الهبة للشفيع حكم ما يهبه الناس لسفراء المدارس ويقولون : هذا لكم 
فليس لهم أن يتعلقوا بظاهر اللفظ ويخصوا به أنفسهم بل الهبة للمدارس لا لهم » إلا أن 
يكون الواهب من معارفهم » وقد جرت عادته بالإهداء إليهم من قبل › وهذه واقعة الفتوى 
قد سثلت عنها فأجبت با قاله ابن المثير سواء من غير سابقة الاطلاع عليه فلله الحمد على 
الموافقة . 

باب التوكيل بحفظ الصدقة وآدائها 
وأنه يجوز للوكيل التصدق بها على غير من أمره الموكل 
بالتصدق عليه أو بالحفظ له من الفقراء والمساكين إذا أجازه الموكل 

قوله : « كتب عبد الله بن عمرو إلخ » . قال العبد الضعيف : دلالته على التوكيل 

بأداء الصدقة ظاهرة . 


. كتاب الوكالة » © باب وكالة الشاهد والغائب جائزة‎ 3١ : رواه البخارى تعلقيا فى‎ )١( 
. (oft): فتح البارى‎ )۲( 

(9) فتح البارى : ( ٥٦٤/٤‏ ) , 

(5) الهداية : ( ۱۹۸/۳ ) . 


التوكيل بحفظ الصدقة وأدائها ك2 


5 عن أبى هريرة قال : وكلنى رسول الله ب بحفظ زكاة رمضان فأتانی آأت. 
فنجعا يحثو من الطعام فأخذته . وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله َل قال : إنى محتاج 
وعلى عيال ولى حاجة شديدة » قال : فخليت عنه فأصبحت فقال النبى َة : 


جواز أداء الزوج عن زوجته والأب عمن هو فى عياله من الأولاد الكبار صدقة الفطر 
والزكاة بدون إذنهم وكذلك التضحية : 

فيه أيضا: جواز أداء الزوج صدقة الفطر عن زوجته بدون إذنها وكذا الأب عن أولاده 
الكبار بدون إذنهم إذا كانوا فى عياله ؛ لأن عبد الله بن عمرو أمر قهرمانه بأداء الزكاة أى 
زكاة الفطر عن أهله صغيرهم وكبيرهم ٠‏ ولم يأمره بأن يستأذن أهله فى ذلك » أو يخبرهم 
بأمره » قال فى « الدر » : لا عن زوجته وولده الكبير العاقل » ولو أدى عنهما بلا إذن 
أجزاه استحسانا للإذن عادة » أى لو فى عياله وإلا فلا . ١‏ قهستانى ؟ عن « المحيط » 
فليحفظ اه . قال الشافعى : وقال فى ١‏ البحر » : وظاهر ١‏ الظهيرية » أنه لو أدى عمن فى 
عياله يغير أمره جاز مطلقا بغير تقييد بالزوجة والولد اه . وأشار بقوله : للإذن عادة . أى 
وجود النية حكما وإلا فقد صرح فى«البدائم» :"بان الفطرة لا تتأدى بدون النية تأمل اه . 

قلت : وقس على ذلك دفع الزكاة والتضحية عنهم بغير أمرهم والله تعالى أعلم » 
ويشهد لذلك : أنه ية ذبح عن عائشة رضى الله عنها بقرة يوم النحر ء وفى رواية : أن 
رسول مالله يليك نحر عن نسائه رواه مسلم 7(" ولم يثبت أنه استأذنهن فى ذلك ء ولو وقع 
لنقل ولو فى رواية كما هو مقتضى العادة . 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » . قلت : فيه أن أبا هريرة خلى سبيل الآنى حين شكا 
إليه الحاجة والعيال » وكان قد عرف أنه ليس ممن أمر النبى يا ببحفظ الصدقة لهم لا فيه 
من قوله : لأرفعنك إلى رسول الله ع > وفى حديث معاذ من قوله : وكانوا - 


. ) ١١١/۲ ( : البدائع‎ )١( 


(۲) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه مسلم قی ( الحج ۰ ح/ ۳٥۷‏ ) والبخارى فى ( الحج » باب ١ ١١6 ١‏ ) ومالك فى الحج › 
ح/1۷۹) . 


...¥ إعلاء السنن 
ممح 5562 ےو 


١‏ يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة » قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة 
وعيالا » فرحمته فخليت سبيله › قال : ١‏ أما إنه قد كذيك وسيعود » » والحديث رواه 
البخارى . 

٥۷‏ _ وفى رواية الرويانى عن معاذ بن جبل فقلت : يا عدو الله » وثبت إلى تمر 
الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك » الحديث ( فتح البارى ) 7 . 


فقراء المدينة ‏ أحق منك » فدل على أن لوكيل الصدقة أن يتصدق بها على غير من أمر 
بالتصدق عليهم » أو بحفظ الصدقة لهم . وبوب البخارى على ذلك إذا وكل رجلا فترك 
الوكيل شيعا فأجازه الموكل فهو جائز . قال المهلب : مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز 
ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز » كذا فى « فتح البارى  »‏ . 

وفى ١‏ رد المحتار » تحت قول « الدر » : وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا 
لنفسه إلخ مانصه : وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين » إذا لو خالف ففيه قولان 
حكاهما فى القنية » » وذكر فى « البحر » : أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن 
لقولهم: لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره اه . أقول : وفيه نظر ؛ لأن 
تعيين الزمان والمكان والدراهم والفقير غير معتبر فى النذر ؛ لأن الداخل تحته ما هو قربة 
وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل وتلزم القربة كما صرحوا به » وهنا الوكيل إثما 
يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان يلك الدفع إلى غيره » كما لو أوصى 
لزيد بكذا ليس للوصى الدفع إلى غيره » فتأمل اه . 

وقد كنت ذهبت إلى ترجيح قول صاحب ١‏ البحر  »‏ فى ذلك » ورأى شيخنا حكيم 


(۱) 1[ صحيح ] 
رواه البخارى ( ۱۳۲/۳ ) ودلائل ( ٠١١ ٠ ٠۳١‏ ) وشرح السنة 515١/5 ٠‏ ) والترغيب 
)1148/1١(‏ والبغوى ( 7519/١‏ ) والمشكاة (۲۱۲۳ ) والمثور ( ۳۲٣/۱‏ ) وأذكار ( 509 ) . 

(۲) فتح البارى :(55/5"). 

(۳) المصدر السابق . 

(5) البحر : ( ه/ 5607 ) . 


إذا قال الموكل للوكيل : أعط فلانا شيئا ۱.. 


باب إذا قال الموكل للوكيل : أعط فلانا شيئا 
أو قال : اقضه حقه وزده » يحمل على المتعارف 


- عن جابر بن عبد الله فى قصة اشتراء النبى ية جملة وضيه : أنه قال : بل 
بعينه قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة قال : فلما قدمنا المدينة قال: 


الأمة ترجيح قول ابن عابدين فرجعت إلى قوله وفى القلب منه شىء حتى وقفت على ما 
ذكره الموفق فى « المغنى » با نصه : ولا بلك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكل 
من جهة النطق » أو من جهة العرف ؛ لآن تصرفه بالإذن فاختص با أذن فيه › والإذن 
يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى إلى أن قال : وإن عين له المشترى فقال : بعه من فلان. 
لم بملك بيعه لغيره بغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن أو لم يقدره ؛ لأنه قد يكون له 
غرض فى تمليكه إياه دون غيره إلا أن يعلم الوكيل بقرينة » أو صريح أنه لا غرض له فى 
عين المشترى اه . 

وهذا عين ما قاله الشيخ فى مسألة التعيين فى الزكاة : إنه قد يكون قصد الموكل إيصال 
النفع إلى معين ( لقرابة » أو صدقة » أو زهد » أو حاجة ) مع سقوط الواجب اه . فلا 
يجوز للوكيل الدفع إلى غيره » فحمدت الله على الموافقة فلا يجوز لأهل المدارس دفع ما 
جاءهم من الصدقات باسم المدرسة إلى من لا علاقة له بها > أو باسم الطلبة إلى من ليس 
هو منهم فليحفظ ذلك . 
دليل جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد : 

فائدة : وفى الحديث دلالة أيضا على جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد ؛ لآن المراد 
يزكاة رمضان صدقة الفطر ليس إلا وكانوا يجمعونها قبل ليلة الفطر ويوكلون البعض 
لحفظها وتفرقتها . 

باب إذا قال الموكل للوكيل : أعط فلانا شيئا 
أو قال : اقضه حقه وزده » يحمل على المتعارف 
قوله : « عن جابر إلخ » . قال ابن بطال : فيه الاعتماد على العرف ؛ لأن النبى 4 


07.5 إذا قال الموكل للوكيل : أعط فلانا شيئا إعلاء الستن 


4 كت 2 م كه 2 2 هك 6 


يا بلال ! اقضه وزده . فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا . رواه اشخان ( قتع 
البارى ) ° 


لم يعين قدر الزيادة فى قوله : وزده . فاعتمد بلال على العرف فاقتصر على قيراط ٠‏ فلو 
زاده مثلا دينارا لتناوله مطلق الزيادة لكن العرف يأباه كذا قال » ونازعه الحافظ ‏ فى ذلك 
باحتمال أن يكون هذا القدر كان النبى به أذن فى زيادة ذلك القدر الذى ريد عليه كأن 
يكون أمره أن يزيد من يأمر له بالزيادة على كل دينار ربع قيراط » فيكون عمله فى ذلك 
بالنص » لا بالعرف اه ©2. 

فلت : ولكن مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى ذ فى النقل شيئا » ولو كان بناء فعل يلال 
هذا على النص لنقل ولو فى رواية كما هو مقتضى عادة الصحابة رضى الله عنهم ذ فى ذكر 
كل قليل وكثير ما يتعلق بالقصة » وإذ لم يكن من ذلك شىء بالظاهر ما قاله ابن بطال » 
وإليه مال البخارى رحمه الله حيث بوب عليه : إذا وكل رجل رجلا أن يعطى شيا ولم 
يبين كم يعطى فأعطى على ما يتعارفه الناس . وإذا لم يكن هناك عرف بطلت الوكالة 
لفحش الجهالة » فإن الجهالة الفاحشة لا تتحمله الوكالة إلا إذا قيل للوكيل : اعمل برأيك 
أو افعل ما شعت شئت فتصح » وللوكيل أن يعمل برأيه ؛ لأن الجهالة الفاحشة لا تضر مع 
تفويض الرأى إليه . 

قال فى ١‏ البدائع » ° : والأصل فيه : أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل › 
وإن كانت قليلة لا تمنع » وهذا استحسان . وفيه أيضا : أن التوكيل بالشراء نوعان : عام 
وخاص ٠‏ فالعام أن يقول له : اشتر لى ما شئت أو ما رأيت . ويصح مع الجهالة الفاحشة 


(1)1 صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ۱۲۳/۳ ) ومسلم في ( المساقاة » ج/1۱۷ ) وأحمد فى « المستد ٩‏ ( ۳۷۹/۳ ). 
(؟) فتح البارى : ( 548/5 ) , 
(۳) المصدر السابق : ( 457/5" ) . 
() من عادة الحافظ : أنه ينص فى آخر كل كتاب على عدد الروايات التى اشتمل عليها » وعلى أن 
مسلما وافقه على تخريجها سوى أحاديث بيئهما » فليعلم ذلك 
0 البدائع CTI):‏ . 


إذا قال الموكل للوكيل : أعط فلانا شيئا .7 


من غير بيان النوع والصفة والثمن ؛ لأنه فوض الرأى إليه فيصح مع الجهالة الفاحشة ٠‏ 
والخاص أن يقول : اشتر لى ثوبا أو حيواناً أو دابة أو جوهرا ونحوه » فلا يجوز التوكيل 
إلا بعد بيان النوع » أو الصفة > أو الثمن » أو جميعا لتقل الجهالة اه . ملخصاء هذا ما 
ظهر لى فى حكم مسألة الباب من القواعد » ولم أره صريحا ولعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا . 
إذا وكله بشراء شاة بدينار فاشترى به شاتين : 

فائدة : قال الموفق فى « المغنى » :2١(‏ وإن وكله فى شراء شاة بدینار فاشترى شاتين 
تساوى كل واحدة منهما أقل من دينار لم يقع "2 للموكل » وإن كانت كل واحدة منهما 
تساوى دينارا أو إحداهما تساوى دينارا والأخرى أقل من دينار صح ولزم الموكل . هذا 
المشهور من مذهب الشافعى . قال أبو حنيفة : يقع للموكل إحدى شاتين بنصف دينار 
والأخرى للوكيل ؛ لأنه لم يرض إلا بالزامه عهدة شاة واحدة . ولنا : أن النبى ييو أعطى 
عروة بن الجعد دينارا ء فقال : اشترلنا به شاة . فاشترى شاتين بدينار ثم باع منه شاة فأتى 
النبى باه بالدينار وبالشاة 9 الحديث اه . ملخصا . 

قلت : هذا حجة لأبى حنيفة لا عليه وإنما كان حجة عليه لو كان أتى النبى عل 
بشاتين7؟2 وأما إذا باع واحدة منهما وأتى بشاة فهو يؤيد قول أبى حنيفة يقع للموكل إحدى 
الشاتين بنصف دينار والأخرى للوكيل » وإقدام عروة على بيعها دليل على أن الأخرى لم 


. ) ۲٣۹/۰ ۰ الغنى‎ )١( 

(؟) لآن شاة بدينار أعلى غا هى بأقل من ديئار » فلعله كان يريد الأعلى دون الأدنى . 

)1 صحيح ] 
رواه الدارقطنى فى « السئن » ( ۳/ ٠١‏ ) والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 1١50 /١۷‏ ) . 

(5) وأيضا : قأبو احنيفة لم يقل بفساد البيع › ولا ببطلان الوكالة » وإغا قال : بأن الأخرى لا يلزم 
الموكل ما لم يرضى بها > فلو أتى عروة بشاتين » ورضى بهما النبى َة كان ذلك أيضا حجة له 
لا عليه ء وإنما كان ذلك يرد عليه لو أنكر النبى َة على عروة بيعه إحدى الشاتين » وإذا فلا » 
فافهم . 


V..٤‏ التو كيل بالجعل المسمى إعلاء الستن 
باب التوكيل با جعل المسمى 


۹ _ أخرج البيهقى : من طريق سفيان الثورى يحدث»عن سماك بن حرب» 
عن سويد بن قيس قال : جلبث أنا ومخرفة العبدى بزا من حجر »أو البحرين» فلما 


تقع للنبى ية عنده »> بل وقعت له » فافهم . قال الموفق : فإن باع الوكيل إحدى الشاتين 
بغير أمر الموكل ففيه وجهان : أحدهما : البيع باطل ؛ لأنه باع مال موكله بغير أمره فلم 
يجز كبيع الشاتين . والثانى : إن كانت الباقية تساوى دينارا جار لحديث عروة البارقى ؛ 
ولأنه حصل له المقصود وزيادة . ولو كانت غير الشاة جاز فجاز له إبدالها بغيرها. وظاهر 
كلام أحمد صحة البيع ؛ لأنه أحذ بحديث عروة وذهب إليه ( وهذا هو الصحيح لوجوب 
حمل فعل الصحابى على الصحة لاسيما وقد قرره النبى يلاء عليه) اه. ملخصا. 
باب التوكيل بالجعل المسمى 

قوله : «أخرج البيهقى إلخ" . قلت: الحتلف سفيان وشعبة فى سئده فقال سفيان : عن 
سماك عن سويد بن قيس . وقال شعبة : فقال عن سماك »عن أبى صفوان بن عميرة وفى 
رواية: قال: سمعت أبا صفوان مالك بن عميرة. ذكره أبو داود والبيهقى رجحا قول سفيان 
وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» وقال أبو صفوان: كنية سويد بن قيس هما واحد صحابى 
من الأنصار > والحديث صحيح على شرط مسلم وقال الحاكم أبو أحمد فى «الکتى» : أبو 
صفوان مالك بن عميرة » ويقال : سويد بن قيس وقال أبو عمر بن عبد البر: أبو صفوان 
مالك بن عمير ويقال سويد بن قيس وذكر له الحديث» وهذا يدل على أنه عندهما رجل 
واحد کنيته أبو صفوان ٠‏ واحتلف فى اسمه قاله النذرى » كما فى «العون» أيضا . 

قلت : فليس خطأ شعبة فيه بمتعين » ولم أر موضعا نسبوه فيه إلى اللخطأ إلا وجدت له 
ما يبرئه من الخطأ » كيف لا وهو أمير المؤمنين فى الحديث فارس هذا الميدن » قال أحمد : 
كان أمة وحده فى هذا الشأن يعنى فى الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال » وقال 
الشافعى: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق اه . من «التهذيب 2906© . 


. ) ۳۳/١ ( : » رواه البيهقى فى « الكبرى‎ )١( 
. ) ٤٤۳/٤ ( : التهذيب‎ )۲( 


اتوكيل بالحعل اسي ."0 
OG OE‏ كت كع ع ع ل نت ع ع كه GOD‏ 


فدفع إليه رسول الله َة الشمن. ثم قال له : ازن وارجح» وكذلك رواه قيس بن الربيع 
عن سماك اه . وأخرجه أبو داود ١‏ فى السنن . قال المنذرى : وأخرجه الترمذى "° 
والنسائى”"وابن ماجة. وقال الترمذى: حسن صحيح اه. ومخرفة هذا بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة بعدها راء مهملة وفاء وتاء تأنيث ( عون المعبود ) " ومن 
التوكيل بالأجر بعث العاملين على الصدقات وإعطائهم العمالة وهو جائز بالنص 
ومعروف من فعل النبى يله ولهذا قال له ابنا عمه: لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدى 


قلت : وهو الذى كتب إلى أبى حنيفة الإمام أن يحدث يأمره به وشعبة شعبة › قاله 
أبن معين »> كما مر فى المقدمة » ودلالة الحديث على جواز التوكيل بالأجر ظاهرة » فإن 
الوزان كان وكيلا عن المشترين فى الوزن وكان يزن بالأجر ولم ينكره النبى به » ثم بعث 
النبى يكل العاملين وأعطاهم العمالة وكانوا نوابا له َة فى ذلك وهو ظاهر. قال ابن 
قدامة : ويجوز التوكيل بجعل وغيره ؛ لأنه تصرف بغيره لا يلزمهء فجاز أخذ الجعل عليه 
كرد الآبق» ويجوز بغيره بغير حلاف قال : ولو قال ( الموكل ) : بع ثويى بعشرة فما زاد 
فلك » صح نص عليه ( أحمد ) . وروى ذلك عن ابن عباس وهو قول ابن سيرين 
وإسحاق » وكرهه النخعى وحماد وأبو حنيفة والثورى والشافعى وابن المنذر ؛ لأنه أجر 
مجهول يحتمل الوجود وعدمه . 

ولا : أن عطاء روى عن ابن عباس : أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الرجل 
الثوبء أو غيره فيقول: بعه هكذا فما ازددت فهو لك. ولا يعرف له مخالف فى عصره 
فكان إجماعا "2 : ولأنها عين تنمى بالعمل عليها أشبه دفع ما له مضاربة اه. قلنا: إن كان 


٤ ۱(‏ ) [ صحيح ] 
رواه أبو داود ( ح/ ۳۳۳٣‏ 3 ۷ ) والترمذى ( ح/ ه٠7١‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وابن ماجة ( ح/ ۰ ) وأحمد فى « المسند ٩‏ ( 705/5 ) والدارمى ( ۲/ ۲٠٠١‏ ) والجحاكم فى 
«المستدرك » (۲/ -لاء 7/5؟9١)‏ والمشكاة (۲۹۲۲) وابن حبان ( ١55٠‏ ) والبخارى فى اتاريخه 
الكبيره ( )٠١١/١‏ والمنتقى ( 404 ) والحاوى ( 07١/١‏ ) وابن أبى شيبة فى « المصنف » 
(08/1) . وصححه الشيخ الألبانى » انظر : صحيح الجامع ( ۱۹۳/۳ ) . 

. ) 86-٠ /" ( : عون المعبود‎ )٥( 

. )198/0( : فتح القدير‎ )١( 

(۷) قلنا : لم يكن التخعى ولا حماد ولا أبو حنيلفة والثورى والشافعى وابن المنذر ليخالفوا الاجماع › 
فالظاهر E‏ 


حربيا فى دار الحرب أو فى دار الإسلام جاز إعلاء الستن 
E SET SE E -!‏ شه ا سا سس 
إليك ما يؤدى الناس ونصيب ما يصيبه الناس - يعنيان العمالة - رواه مسلم » وقد 
ذكرناه فى كتاب الزكاة . 
باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب 
أو فى دار الإسلام جاز 
٠‏ - عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : كاتبت أمية بن خلف 


هذه إجارة فيشترط فى عوض الإجارة كونه معلوما بالإجماع لا نعلم فى ذلك مالفا . 
وقد روى عن النبى كل : « من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ١76‏ صرح به الموفق فى 
«اللخنى106) > وسيأتى بسطه فى الإجارات »وإن كان مضاربة فقد قال ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ( وهو المضاربة ) إذا شرط أحدهما أو 
كلاهما لنفسه دراهم معلومة » وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعى والشافعى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى ذكره الموفق فى ١‏ المغنى 296 أيضا » ونص على أن من شرط صحة 
المضاربة تقدير نصيب العامل ؛ لأنه يستحقه بالشرط فلم يقدر إلا به ء وههنا قد شرط 
صاحب المتاع لنفسه دراهم معلومة ولم يقدر للعامل أجره وهو ظاهر فلابد من حمل أثر 
ابن عباس على : أنه لم يقل ذلك فيما إذا كان قول صاحب المتاع : فما ازددت فهو لك 
شرطا فى العقد بل إذا كان وعدا منه على طريق التبرع » والإحسان وإذا كان فما ازددت 
فهو لك شرطا فى العقد » بل إذا كان وعدا منه دعلى طريق التبر والإحسان » وإذا كان 
كذلك فالربح ملك الموكل وينيغى له أن يهبه للوكيل » إيفاء لما عده ولا يجب عليه ذلك؛ 
لأنه لا جبر فى التبرع » فافهم . 
باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب 
أو فى دار الإسلام جاز 
قوله : « عن عبد الرحمن بن عوف إلخ » : قال العبد الضعيف : موضع الإستدلال 


(1) 1 صحيح ] رواه البيهقى فى ١‏ الكبرى » ( 5/ ٠۲١‏ ) ونصب الراية /٤(‏ 171 ) واتحاف ( 104/0) 
وتلخيص الخبير (۳/ 1٠‏ ) . 

. )۱١/١( : المغنى‎ )5( 

(؟) المصدر السابق : ( ۱۴۸/١‏ ) : 


إذاي بيا فى دار الحرب أو في دار م سد 
RO 200103032220999 352226‏ 
كتابا E‏ صاغينى بمكة .» وأحفظه فى صاغيته بالمدينة . الحديث رواه 


١١ البخارى‎ 


من الحديث » عن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم فى دار الإسلام فوض إلى أمية بن 
خلف وهو كافر فى دار الحرب ما يتعلق بأموره » والظاهر : إطلاع النبى وله ولم ينكره. 
قال ابن المنذر : توكيل المسلم حربيا مستأمنا وتوكيل الحربى المستأمن مسلما لا خلاف فى 
جوازه » كذا فى « فتح البارى 2906 . 

قلت : ولكن ظاهر الحديث يدل على جوار توكيل الحربى فى دار الحربى أيضا ٠‏ وبه 
قال الأئمة الفقهاء : فإن أمية بن خلف قتل ببدر وكاتبه عبد الرحمن بن عوف بعد 
الهجرة وكانت مكة إذ ذاك دار حرب كما هو ظاهر . قال الموفق فى ” المغنى » ": وإن 
كل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه صح توكيله سواء كان ذميا أو مستأمنا أو حربيا أو 
مرتدا ؛ لأن العدالة غير مشترطة فيه وكذلك الدين كالبيع » وإن وكل مسلما » فارتد 
(والعياذ بالله) لم تبطل وكالته سواء لحق بدار الحرب أو أقام . 

وقال أبو حنيفة : إن لحق بدار الحرب بطلت وكالته ؛ لأنه صار منهم؟ ولنا : أنه يصح 
تصرفه لنفسه فلم تبطل وكالته » كما لو لم يلحق بدار الحرب ؛ ولأن الردة لا تمنع إبتداء 
وكالته فلم تمنع استدامتها كسائر الكفرء وان ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف 
فيه. فأما الوكيل فى ماله فيبنى على تصرفه نفسه ٠‏ فإن قلنا: يصح تصرفه لم يبطل توکیله. 
وإن قلنا : هو موقوف » فوكالته موقوفة › وإن قلنا : يبطل تصرفه بطل توكيله » وإن 
وكل فى حال ردته ففيه الوجوه الثلاثة أيضا اه . فتراه إنما اع اه 
وكالته ولم يذكره فى توكيل المسلم الكافر » ولو حربيا . وفى « البحر الرائق »(0: 
اا ا ا ا ان 
وعدم الردة»ء فيصح توكيل (المسلم) إلامرتد ولا يتوقف ؛ لأن المتوقف ملكه اه. 


6» 82 والمغازى » باب‎ ٩ ۲ « صحيح رواه البخارى فى : الوكالة » باب‎ )١( 

(۲) فتح البارى : ( 79437/5) . 

. ) ۲٤١/٥ ( : المغنى‎ )۳( 

(5) قلت : بل ؛ لأت اللحاق بدار الحرب »ء المراد به حكم الحاكم بلحاقه بموته عندنا يسفافيسم 
(5) البحر الرائق : ( لا / ٠٤١‏ ) . 


وفيه أيضا(١2‏ : فى بیان شروط الموكل : لا يصح توكيل مجنون وصبى لا يعقل مطلقاً , 
وصبي يعقل بنحو طلاق وعتاق من التصرفات الضارة ٠‏ فيصح توكيله بالنافعة بلا إذن وليه 
كقبول الهبة إلى أن قال : وأما توكيل المرتد ( أحدا ) فموقوف » إن أسلم نقذ وإلا بأن قتل 
أو مات أو للق عنده » وقالا : نافل اه . 


وحاصله : أن عدم الردة ليس بشرط للوكيل وإنما هو شرط فى الموكل » فإن لحق 
الوكيل بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلماً » ولو عاد الموكل مسلما 
بعد اللحاق لا تعود الوكالة فى الظاهر - أى ظاهر الرواية - والفرق أن مبنى الوكالة فى 
حق الموكل على الملك وقد زال فى حق الوكيل على معنى قائم به » ولم يزل باللحاق ٠‏ 
كذا فى ١‏ الهداية »210 ٠‏ ومقتضاه : صحة توكيل المسلم الحربى فى دار الحرب ؛ لأنه إذا لم 
يزل مبنى الوكالة فى حت الوكيل بلحاقه بدار الحرب مرتداً فلأن لا يزول بكونه فى دار 
الحرب حربيا أولى » ولكن فى ١‏ الهندية 2209 عن « الحاوى » : وإن وكل مسلم حربيا فى 
دار الحرب والمسلم فى دار الإسلام فالوكالة باطلة وكذا لو وكل حربى فى دار الحرب مسلماً 
فى دار الإسلام » وإذا وكل المسلم أو الذمى حربيا مستأمنا فى دار الإسلام جاز . وإذا 
التحق بدار الحرب بطلت وكالته اه . فانظر ما هو الفرق بين لحاق المرتد بدار الحرب حيث 
لم تبطل الوكالة به وبين لحاق المستأمن حيث بطلت به ؟ وإن صح فى المذهب ما ذكره 
الحاوى فلعلهم يحملون أثر عبد الرحمن بن عوف على أنه كان قبل نزول الحكم بقطع 
الولاية عن أهل دار الحرب . 

وأما القول بأنه به لم يطلع على ذلك فبعيد » وفى « الأشباه» عن « الولوالجية » 
ومثله « الهندية » عن المبسوط :أن تصرفات المرتد على أربعة أوجه : نافذ بالإتفاق كقبول 
الهبة والإسشيلاد وتسليم الشفعة والطلاق والحجر على المأذون » وباطل بالإتفاق كالتكاح 


. ) ١٤١ /۷( : المصدر السابق‎ )١( 
. ) ۱۸٤ /۳( : (؟) الهداية‎ 
. )۲۹۱ /5 ( : الحاوى فى الفتاوى الهندية‎ )۳( 


حربيا فی دار الحرب أو فی دار 


0 - عن ابن أسحاق .عن عيسى بن معمر بن عبد الله بن علقمة بن الفغواء » 
عن أبيه قال : بعثنى رسول الله ول بمال إلى أبى سضيان بن حرب فى فقراء قريش وهم 
مش ركون يتألفهم فقال لى : التمس صاحباً . فلقيت عمرو بن أمية فقال : أنا أخرج 
معك الحديث وفيه : فدفعت المال إلى أبى سفيان فقال أبو سفيان : ما رأيت أبر من 
هذا ولا أوصل إإنا نجاهده ونطلب دمه وهو يبعث إلينا بالصلات يبرنا بها . أخرجه 
عمر بن شبة والبغوى وهو عند أبى داود(١2‏ وغيره من طريق ابن اسحاق لکن قال : 
عن عبد الله بن عمرو الفغواء » عن أبيه ( الإصابة ) ١‏ 

وأخرجه أبو داود فى باب الحذر من الناس » كما فى اعون المعبود » 9 , وفيه : 
دعانى رسول الله َة وقد أراد أن يبعئنى بمال إلى أبى سفيان يقسمه فى قريش بمكة 


والذبائح والإرث ٠‏ وموقوف بالإتفاق كالمفاوضة مع المسلم وما اختلفوا فى توقفه كالبيع 
والشراء والعتق والتدبير والكتابة والوصية وقبض الدين عند الإمام هذه التصرفات موقوفة ع 
وإن أسلم نقذ » وإن قتل » أو مات على الردة » وقضى القاضى بلحاقه بدار الحرب بطل» 
وعندهما ينفذ إلا عند أبى يوسف ينفذ » كما ينفذ من الصحيح » حتى تعتبر من جميع 
المال » وعند محمد تنفذ كما تنفد من المريض حتى تعتبر من الثلث انتهى » فانظر : أن 
الوكالة والتوكيل بأى هذه التصرفات أشبه ؟ وقد قدمنا فى أحكام المرتدين من المجلد الثانى 
عشر دليل كون لحاق المرتد فى حكم الموت شرعاً » فتذكر . 

قوله : «عن ابن اسحاق إلخ». قال العبد الضعيف: ويمكن الجمع بين ما رواه أبو داود 
وبين ما رواه ابن شبة والبغوى بالجمل على تعدد الواقعة؛لكون أبى داود رواه من حديث 
عمرو بن الفغواء وغيره رواه من حديث علقمة بن الفغواء وهما أخموان » فيحتمل أن 


 ريبكلا صحيح رواه أبو داود ( ح/ 548351 ) وأحمد في « المسند » ( 189/6 ) والطبرانى فى‎ )١( 
.) 35/80 

(5) الإصابة : ( ص/ ۲۹۰ ) . 

(۳) عون المعبود : ( 5/ ٤٠١‏ ) . 


.۷.1 لتو كيل بالاستقراض إعلاء السن 
OOOO OOOO‏ 


بعد الفتح . الحديث » وقوله : بعد الفتح يرده ما فيى لفظ ابن شبة والبغوى : وهم 
مشركون » وقول أبى سفيان : إنا نجاهده ونطلب دمه وهو يبعث إلينا بالصلات فلم 
يكن بعد الفتح فى قريش مشرك ولا من بجاهد رسول الله يلأ ومطلب بدمه » ولفظ 
أبى داود مختصر » وجاء ابن شبة والبغوى بالحديث على وجهه وساقاه أتم منه » 
فالترجيح له » كما مر فى المقدمة ء قال المنذرى : وفى سنده ابن اسحاق » وقد تقدم 
الكلام عليه اه . 
باب التوكيل بالاستقراض 

۲ - أخرج ١‏ البيهقى » : من طريق أبى توبة»ثنى معاوية بن سلام؛عن زيد 
ابن سلام:أنه سمع أبا سلام حدثنى عبد الله الهوذنى - يعنى أبا عامر الهوذنى - قال : 
لقيت بلال مؤذن النبى يل بحلب فقلت : يا بلال » حدثنى كيف كانت نفقة النبى 
؟ فقال : ما كان له شئ إلا أنا الذى كنت إلى ذلك منه مذ بعئة الله إلي أن توفى › 
فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عاريا يأمرنى فانطلق فأستقرض - فأشترى البردة 
والشئ فاكسوه وأطعمه حتى إعترضنى رجل من المشركين فقال : يا بلال ! إن عندى 
سعة فلا تستقرض من أحد إلا منى » ففعلت فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت 
لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك: عصابة من التجار ء فلما رآنى قال : يا حبشى ! قال : 
قلت: يا لبيه؟ فتهجمنى وقال : قولاً غليظا فقال : أتدرى كم بينك وبين الشهر؟ قال : 
قلت : قريب . قال : إا بينك وبينه أربع ليال » فآخذك بالذى لى عليك فإنى لم 


رسول الله اة بعث أحدهما بلمال قبل الفتح وثانيهما بعد الفتح . والله تعالى أعلم 
بالصواب ٠‏ وفيه : توكيل النبى به أبا سفيان بقسمة المال بين فقراء قريش وهو إذ ذاك 
حربى فى دار الحرب » فافهم . 
باب التوكيل بالاستقراض 
له : «أخخرج البيهقى إلخ» . قال العبد الضعيف : ظاهر الحديث جواز التوكيل 


. CA. /١( : © صحيح رواه البيهقى فى الكبرى‎ )١( 


أعطك الذى أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك ولكن أعطيستك لتجب لى 
عبدا فأرددك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك الحديث . قلت : سند صحيح . وقال ابن 
حزم فى «المحلى 6 : قد كان بلال على نفقات رسول الله َلِِ ذكره جازماً به . 


بالإستقراض ؛ لأن بلالا كان يستقرض للنبى وة ويستدين عليه بدليل ما فى الحديث من 
قول المشرك : فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك ٠‏ وأيضا 
فإن التاس كانوا قد علموا من حال بلال أنه لم يكن ليستقرض لنفس هذه الأموال العظيمة 
وهو لا يأوى إلى أهل ولا مال » وإنما يستقرض للنبى ل »> ولأجل ذلك قال له المشرك: 
يا يلال » إن عندى سعة فلا تستقرض من أحد إلا منى » لمعرفته بأن النبى يله من أوفى 
الناس بذمته وبدينه وأداهم للأمانة » وكذا الظاهر من قوله ب فى حديث عمر للسائل : 
«استقرض » أنه أراد إستقراض على ؛ لأن السائل لا يجد من يقرضه غالبا إلا إذا إستقرض 
على ملئ أو على عظيم . 

فدل على جواز التوكيل بالإستقراض وهو المذكور فى ١‏ البدائع ا من غير ذكر خلاف 
فيه فقال : ويجوز ( التوكيل ) بالإقراض والإستقراض إلا أن فى التوكيل بالإستقراض لا 
يملك الموكل ما استقرضه الوكيل إلا إذا بلغ على وجه الرسالة بأن يقول : أرسلنى فلات 
إليك ليستقرض كذا اه . بخلاف ما إذا قال : أقرضى أو أقرضنى كذا لقلان » فلا ملك 
الموكل ما استقرضه الوكيل بل يملكه الوكيل ويكون قرضا فى ذمة يطالب به » وليس 
للمقرض أن يطالب الموكل فافهم . قال فى حاشية ١‏ البحر ٠‏ عن انور العين » : بعث 
رجلا ( إلى آخر ) ليستقرضه فاقرضه فضاع فى يده فلو قال ( له ) : أقرض للمرسل ضمن 
مرسله ولو قال : أقرضنى للمرسل . ضمن رسوله . والحاصل : أن التوكيل بالإقراض 
جائز لا بالإستقراض » والرسالة بالإستقراض تجوز » ولو أخرج وكيل الإستقراض كلامه 
مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ولو مخرج الوكالة بآن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل ٠‏ وله 
منعه من أمره » يقول اللحقير : إنما لم يجوز التوكيل بالإستقراض ظنا منهم أنه لا محل فيه 


. ) ۲٤٤ /۸( : الحلى‎ )١( 
. (۳ /1( : البدائع‎ )( 


۳ - عن عمر رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى كلل فسأله أن يعطيه » 
فقال النبى و : ١‏ ما عندى شئ ولكن استقرض حتى يأنينا شئ فنعطيك » الحديث . 
رواه الترمذى فى « الشمائل » (2: ولفظه : « ولكن ابتع على » . والبزار"' وابن جرير 
والخرائطى وسعيد بن منصور (كنز العمال)" . قلت : سند الترمذى حسن صحبح. 

باب جواز التوكيل بالعبادات المالية مطلقاوبما هو بين البدنية 
والمالية عند العجز ولا يجوز بالبدنية المحضة مطلقاً 


4 - إن النبى بل بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها ( هو معروف 


لعقد الوكالة» وقد أطال شراح «الهداية» الكلام فى هذا المقام. 
ولنا : أن نقول : إن محل العقد فيه عبارة الموكل كما فى التوكيل بالنكاح ونحوه مما 
يكون الوكيل فيه سفيرا محضا فلا بأس أصلا فى أن تسمى الرسالة بالاستقراض وكالة كما 
تسمى الرسالة بالتكاح ونحوة وكالة » ويؤيد ما ذكرناه ما قال الإمام الكاسانى فى 
«البدائع»240: ويجوز التوكيل فى القرض والاستقراض وما قال الإمام الزيلعى : فى « شرح 
الكنز » وعن أبى يوسف : أن التوكيل بالإستقراض جائز اه . فلا يقال : إن الوكالة غير 
موضوعة لنقل عبارة الموكل بل العبارة للوكيل » فلا يمكننا تصحيح هذا الأمر باعتبار العبارة 
كما نص عليه فى ١‏ الذخيرة » ؛ لأن ذلك منقوض بجواز التوكيل بالاستيهاب والاستعارة 
(وكذا بجواز التوكيل بالنكاح » كما مر ) اه . من تكملة « فتح القدير » 0 . 
باب جواز التوكيل بالعبادات المالية مطلقوبما هو بين البدنية 
والمالية عند العجز ولا يجوز بالبدنية المحضة مطلقاً 
قوله  :‏ إن النبى ئة إلخ » . دلالته على جواز التوكيل بالصدقات ظاهرة » فإن 


(۲,۱) صحيح رواه الترمزى فى « الشمائل » ( 140٠ ٠۷۹‏ ) وأتخلاق التبى (01) و المجمع 
(187/8؟) بنحوه الها ( ۲۳۳/۱ ) وعبد الرازق فى «المصئف»( ٣٤‏ ۰ ۲۰ ) واللآثى ( 1/ 174) . 

(۳) كنز العمالة : ( /18533 ) . 

8) المصدر السابق : ( ۱٤۴۳/١‏ ) . 

(0) فتح القدير : (۳/۷) . 


مستفيض ) وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنياءهم فترد فى فقراءهم » الحديث . متفق عليه" » كما فى ١‏ المغنى 200 . 


٥‏ - وعن الفسضل بن عباس : أن امرأة من خشعم قالت : يا رسول الله » إن 
فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا ينبت على الراحلة أفأحج 
عنه ؟ قال: نعم . وذلك فى حجة الوداع . متفق عليه" » وقد مر فى كتاب الحج » 
ومثله عن ابن عباس فى امرأة من جهينة سألت رسول الله ب : أن أمها نذرت أن تحج 


الصدقة كانت على الأغنياء وكان المصدقون وكلاء عنهم فى ردها على الفقراء » ويلتحق 
بالزكاة صدقة الفطر والعشر والكفارات وغيرها من العبادات المالية كالأضحية . 


قوله : ١‏ عن الفضل بن عباس الخ » . دلالته على جواز الإستنابة فى المج عند العجز 
عنه بالمرض أو ا موت ظاهرة » وفى حكمه العمرة والطواف ٠‏ وأما السعى فليس بمشروع 
منفردا وإنما يشرع فى ضمن الحج أو العمرة » فلا يجوز الإستنابة والنياية فيه منفرداً . 
وكذلك رمى الجمار والوقوف بعرفة ونحوها مما لم يشرع منفردا لا فرضا ولا نفلا » 
فافهم . 


(۱) [ صحيح ] 
متفق عليه رواه البخارى فى ( )١408‏ ومسلم فى الان ح/۱۹ ) وأبو داود ( ح/ 1644) 
والترمذى ( ح/ ٥‏ ) والنسائى فى الزكاة » باب « ١‏ 4 » ياب 559 4 ) وابن ماجة ( ح/ ۱۷۸۳) 
والدارقطنى فى الزكاة » باب الحث على إخراج الصدقة » ح/ ؛ ) والدارمى فى الزكاة ح/١‏ ) . 

. ) ۲۰۷/٥( : المغنى‎ )( 

(۳) [ صحيح ] 
متفق عليه رواه البخارى ( ح/ 1١95117‏ ) ومسلم فی( المج ۱۳۳٣-٤۴ al‏ ) وأبو داود 
(ح/5١18‏ ) والترمذى (ح/ 9598 ) ومالك فى (الحج » ح/ 97 ) والنسائى فى الحج › وباب 
الحج عن الحى الذى لا يستمسك على الرحل ) وابن ماجة ( ح/ ۲۹۰۷ -59094) وأحمد فى المسند 
وفك مك غك الالال co‏ عل" مض ء5/؟؟:1). 


5 - وعن عمرة بنت عبد الرحمن : قلت لعائشة رضى الله عنها : إن أمى 


توفيت وعليها صيام رمضان أيصلح أن أقضى عنها ؟ فقالت : لاء ولكن تصدقى 
عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك » رواه الطحاوى ١١‏ /وسنده صحیح 
(الجوهر النقى )27 . 

۷ه - وعن ابن عباس قال : ١‏ لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» 
رواه النسائى فى « الكبرى » بإسناد صحيح ( الجوهر النقى )أ » وكذلك رواه عبد 
الرزاق فى » «المصنف » عن ابن عمر وزاد : ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو 
أهديت «زيلعى» » وسنده صحبح على شرط مسلم . 

٩۸‏ - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله وا : 2 من مات وعليه صوم شهر 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً ؛ فقال القرطبى فى ١‏ شر ح الموطأ » : إسناده حسن 
(عمدة القارىء) » وقد مرت الأحاديث فى الجزء التاسع من الكتاب . 


قوله : عن عمرة بنت عبد الرحمن إلخ . دلالته على أن عدم جواز الإستناية والنيابة 
فى العيادات البيدئنية المحضة ظاهرة 2 وأما ما روى عنها مرفوعا 5 « من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه » متفق عليه » فمعناه : قضى عنه وليه صومه . وتفسير القضاء هو . 
ذكرته عائشة لعمرة بنت عبد الرحمن :أن يتصدق عنه مكان كل يوم على مسكين » أو 
يحمل المرفوع على ما إذا لم يكن الميت أوصى بقضاء صلاته وصومه عنه فيصوم الولى 
عن اميت لا بطريق النيابة » بل يصوم لنفسه ويهب صوابه له » ويؤيد احمل على ذلك 
لفط البزاز فيه :< فليم عنه .+ وليه إن شاء » وبالإتفاق لا يتين الولى إلا إا لم يكن ليت 
أوصى بقضاء ما عليه من الصلاة والصيام وإذا كان قد أوصى بذلك ويسعه الثلث » 


(4:1 ) تقدمت هذه الجملة من الأحاديث فى ( الجزء التاسع من الكتاب : 4/ ٩۲‏ ) . 

(۵) [ صحيح ] 
متفق عليه رواه البخارى (۳/ ٤٦‏ ) ومسلم فى الصيام حديث ( 18 ) وأبو داود فى الصيام باب 
)5١(‏ والنذور باب )١51(‏ والبيهقى فى الكيرى ( ۲۷۹/١ » ) ۲٠٣/۲‏ ) والدارقطنى فى الستن 
(۲/ ۱۹۰ ) وتغليق ( 1۹۷ ,1۹۸ ) وابن عبد البر فى التمهيد ( ۲۸/۹ ) ونصب الراية ( ؟/ )١575‏ 
والقرطبى فى التفسير ( 7681/5 ) . 


فلا خيار له بل عليه أن يقضى عنه صلاته وصيامه ولابد» وإذا تعين حمل الحديث عن 
الولى المتطوع عن اميت فلا دلالة فيه على إجزاء صومه وصلاته عن الميت إذاء كان قد أوصى 
بقضاتهما عنه ولم يكن الولى متطوعا . 


وباليقين ندرى أن محل الوصية إنما هو مال الميت دون بدن الوارث » فينفذ وصيته فى 
الثلث ويتصدق منه مكان كل يوم أو كل صلاة على مسكين . وأيضاً : فإن قوله تعالى : 
بإوأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 يبطل الوكالة فى العبادات كلها فلا يجوز تخصيص 
شئ منها إلا بنص مثله متواتراً أو مشهور » وقد وجد فى الماليات وفيما هو بين البدنية 
والمالية » ولم يوجد فى البدنية المحضة إلا حديث عائشة هذا وقد خالفته بنفسها . وأفتى 
ابن عباس وابن عمر خلافه» وروی ابن عمر عن البى بيو مرفوع] : « من مات وعليه 
صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين 276 فلا يصح القول بجواز الإستنابة والنيابة 
فى البدنيات المحضة بمثل هذا الخبر الذى قد اشتيه مراده وأشكل معتاه » ومفادة لتلك 
العلل التى ذكرناها فيجب العمل فى ذلك على مقستضى النص وارجاع الحديث إليه بالتأويل 
الذى ذكرته عائشة رضى الله عنها نفسها ء والله تعالى أعلم » وقد مر الكلام فى المسألة 
مستوفى فى كتاب الصيامء فليراجع . 

قال ابن قدامه فى « المغنى » : فأما العبادات فلم تعلق منها بالمال كالصدقات والزكاة 
والمنذورات والكفارات جاز التوكيل فى قبضها وتفريقها ويجوز للمخرج السوكيل فى 
إخراجها ودفعها إلى مستحقها ويجوز أن يقول لغيره: أخرج زكاة مالى من مالك؛ لأن النبى 
كه بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها ء ويجوز التوكيل فى الحج إذا أيس اللحجوج 
عنه من الحج بنفسه وكذلك العمرة » ويجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الوت . 

فأما العبادات البدنية المحضة » كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث » فلا يجوز 
التوكيل فيها فإنها تتعلق ببدن من هى عليه فلا يقوم غيره مقامه ‏ إلا أن الصيام المنذور 
يفعل عن اميت ليس ذلك بتوكيل ؛ لأنه لم يوكل فى ذلىك ولا وكل فيه غيره . قلنا : 
فكيف يكون عاملاً عن غيره من غير استنابة ولا نيابة لم لا يقال إنه عامل لنفسه وإنما يهب 
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مؤتة زيد بن حارئة فقال رسول الله ية : « إن قتل زيد فجعفر » وإن قتل جعفر فعبد 


الله بن رواحة » الحديث رواه البخارى20. 


ثواب عمله لغيره » وهذا مما لا نزاع فيه » وإثما النزاع فى أن يجوز قول أحد على غيره أو 
حكمه على غيره أو يكون عمله عن غيره ؛ لقول الله تعالى : «إولا تكسب كل نفس إلا 
عليها 4 وفعل الصوم عن اميت كسب على غيره » كما لا يخفى . 

وأيضا: ما الفرق بين المنذور والصوم الواجب وحديث عائشة الذى أحتججتم به يعمها 
سواء مع ما قدمنا أن حديث عائشة لا يصلح ناسخاً لنص الكتاب ولا مخصصاً له ؛ 
ولكونه من أخبار الآحاد قد خالفه راويه مع غيره من الصحابة فافهم . قال : ولا يجوز فى 
الصلاة إلا فى ركعتي الطواف تبعآ للحج . ( وعندنا لا نيابة فيهما أصلاً ولا تبعآ ) » ولا 
فى الطهارة إلا فى صب الماء » وإيصاله إلى الأعضاء اه . 

باب جواز تعليق الوكالة 

قوله : ١‏ عن عبد الله بن عمر 4 إلى آخر الباب » قال العبد الضعيف : قال الموفق فى 
«المغنى » : ويجوز تعليقها - أى الوكالة - على شرط ٠»‏ نحو أن يقول : إذا قدم الحاج فبع 
هذا الطعام » وإذا جاء الشتاء » فاشتر لنا فحماً » وإذا جاء الأضحى فاشترى لنا أضحية » 
وإذا طلب منك أهلى شيئا > فادفعه إليهم وإذا دخل رمضان فقد وكلتك فى هذا أو فأنت 
وكيلى . وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وقال الشافعى رحمه الله : لا يصح » لكن إن 
تصرف صح تصرفه لوجود الإذن » وإن كان وكيلاً يجعل فسد المسمى وله أجر المثل ؛ لآنه 
عقد يملك به التصرف فى الحياة » فأشبه البيع . 

ولا" : أن النبى ية قال : أميركم زيد » فإن قتل فجعفر » فإن قتل فعيد الله بن 


] صحبح‎ [ )١( 
والبيهقى فى‎ ) ۲١٠/١ ( » وأحمد فى « المسئد‎ ) ٠٠٠١ /۷ ( رواه البخارى ( 187/5 ) ولفتح‎ 
.)۲۸٤ /٥( وشرح السنة (21 ۳» 16/15 ) والإرواء‎ ) 5١ //4 ( والنبوة‎ ) ٠١١/۸ ( الكبرى‎ 
, ) 114 ( : سورة الأنعام آية‎ )۲( 
.)1751١١ /8 ( : فتح القدير‎ )۳( 


جواز تعليق الو كالة 7.۱۷ 


۰ - عن أبى قتادة قال : بعث رسول الله جيش الأمراء و قال : «عليكم زيد بن 
حارثة » فإن أصيب زيد فجعفر » . الحديث » رواه أحمد؟ والنسائى ')» وصححه 


ابن حبان" , وفى حديث عبد الله بن جعفر عند آحمد' و النسائى”*! بإسناد 
صحيح: إن قتل زيد فأميركم جعفر ( فتح البارى ) . 


رواحة وهذا فى معناه (لأن التأمير توكيل أيضاً ) ؛ ولأنه لو قال : وكلتك فى شراء كذا » 
فى وقت كذا صح بلا خلاف ومحل النزاع فى معناه اه . ملخصا . 

وروی البخارى عن أنس : أن النبى وو نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم 
خبرهم . فقال : ١‏ أخذ الراية ريد فأصيب ء ثم أخذ جعفر فأصيب . ثم أخذ ابن رواق 
فأصيب وعيناه تذرفان » حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم » . 
وفى حديث أبى قتادة ( عند أحمد”" والنسائى() وابن حبان7؟؟ ) : ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه الحديث . والمراد : نفى كونه منصوصا عليه وإلا 
فقد ثبت أنهم اتفقوا عليه . فقال الحافظ فى« الفتح » (''2: وفيه تعليق الإمارة . ( قلت : 
والوكالة مثلها ) بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب . 

وقد اختلف هل تنعقد الولاية الثانية فى الحال أو لا ؟ والذى يظهر أنها فى الخال (ولكن 
معلقة ) . وفيه جواز التأمر فى الحرب بغير تأمير ( من الإمام ) قال الطحاوى : وهذا أصل 
يؤخد منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر اه . 


)۳:۱( [صحيح] رواه أحمد فى «المسند ٠ 2519/06 ( ٩‏ ) ورواه النسائى وصححه ابن حبان. 

(6.5)[ صحيح ] رواه أحمد فى المند 1 ( /١‏ 5387 ) والبخارى ( 65/ ۱۸١‏ ) والبيهقى فى «الكبرى" 
۳۱۱/٤ (‏ ) وشرح السنة ( ۳/۱۱ ۰ /١5‏ ۲۵ ) والإرواء ( ۲۸٤/٥‏ ) . 

. ) ۵١١/۷ ( : فتح البارى‎ )١( 

(۷) [ صحيح ] رواه البخارى ( ٠ 74/0 ۰ 38 ۰ 5١/5 ۰ ٩۲/۲‏ ۱۸۲ ) وأحمد قى « المسند * (/ 
٠» ۴‏ 118 ) والبيهقى فى الكبرى (8/ ٠١١‏ ) والحاكم فى ! المستدرك » ( 11/5 ) 

وصحححه الذهبى. والمشكاة ( ٥۷۸۷‏ ) ونصب الراية (۲/ )۲۸١‏ وابن سعد فى الطبقات ٠)۲١ /١ /٤(‏ 

)٠١: ۸(‏ [صحيح] رواه أحمد فى «المسند» ( ۰۲۹۹/۰ ۳۰۱) والطبرانی فى « الكبير » .)١11/5(‏ 

. ) 796 // ( : فتح البارى‎ )١١( 


نات از توكيل متاح ای بيغ اير 


-١‏ روى أحمد بسنده »عن سويد بن غفلة » عن عمر قال : ولو هم بيع المخمر 


تحقيق فتح الله على المسلمين بمؤتة : 

قلت : وحديث الصحيح صريح فى أن المسلمين غلبوا على المشركين فى مؤتهء وهذا 
موهم بها » وأما ما فى رواية عند ابن اسحاق : فحاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحيز 
عنه ثم انصرق بالناس » ومثله فى بلاغ سعيد بن أبى هلال » فمع كونه لا يصلح معارضا 
لحديث الصحيح محمول على حال يوم تأمر فيه خالد » ثم لما حاز المسلمين وبات ثم 
أصبح وقد غير هيئة العسكر فجعل مقدمته ساقة وميمنته ميسرة أنكر العدو حالهم وقالوا: 
جاءهم مدد فرعيواء وحمل عليهم خالد حينئذ فانكشفوا منهزمين ولم يتبعهم خالد» ورأى 
الرجوع بالمسلمين هى الغنيمة الكبرى خشية أن يتكاثر العدد عليهم راجعا فقد قيل : إنهم 
كانوا أكثر من مائة آلف » ولا قفل المسلمون مروا على طريقهم بقرية بها حصن كانوا فى 
ذهابهم قتلوا رجلا من المسلمين فحاصروهم ٠‏ حتى فتح الله عليهم عنوة وقتل خالد 
مقاتلتهم فسمى ذلك المكان نقيع الدم إلى اليوم. كذا فى افتح البارى» ملخصا. 

باب جواز توكيل المسلم الذمى ببيع يع الخمر 

قوله : «روى أحمد إلخ؟ . قال العبد الضعيف : قول عمر : ولو هم بيع الخمر 
والخنزير بعشرها . يعم الرخصة فى أخذ العشر من أثمانها ('أسواء كان البيع قبل أن يعشر 
العين أو بعد أن عجره العاشر ويوليهم بيعها . ومن ادعى تخصيص الحكم بأحد الوجهين 
عبار ار . يؤيد جواز توليتهم بيعها بعد 

تعشير العين » وإذا كان كذلك لذم جواز توكيل الذمى ببيع الخمر ونحوها مما لا يجوز 

TT 
وتناولهما ليس بممنوع من التملك بلا عقد . آلا ترى أنه لو تخمر عصيره لم يخرج من‎ 
ملكه » ولو مات قريبه الكافر » وترك خمرا » أو خنزيرا دحل كل ذلك فى ملكه وإن حرم‎ 
. عليه بيعه وتناوله‎ 


. “ أثمانها » غير واضحة « بالأصل » > وكذا أثبتناه من « المطبوع‎ ١ : قوله‎ )١( 


والخنزير بعشرها قال أحمد: إسناد جيد . ورواه أبو عبيد بلفظ : لا تأخذوها منهم. 
ولكن و لو هم بيعها وخذوا أنتم من الثمن ( كذا فى « المغنى )٠»‏ . 


الملك فقط » والعاقد هو الذمى ولا محظور فيه ؛ لأنه من أموالهم التى نقرهم على اقتناءها 
أثمان الخمر التى اتجر فيها بأمرنا . ومن ادعى الفرق فعليه البيان » فإن قول عمر المذكور 
فى المتن يدل على جواز أن يعين الوالى فى كل قرية من قرى أهل الذمة رجلاً منهم يجمع 

قال الموفق فى « المغنى 2106 : وإذا اشترى الوكيل لموكله شيعا بإذنه انتقل الملك من البائع 
إلى الموكل ٠١‏ ولم يدخل فى ملك الوكيل . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة: يدخل 
فى ملك الوكيل ثم ينتقل إلى الموكل ؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل بدليل أنه لو اشتراه 
بأكثر من ثمنه دخل فى ملكه ولم ينتقل إلى الموكل . ويتفرع عن هذا : أن المسلم لو وكل 
ذميا فى شراء حمر ء أو خحنزير ( أو بيعهما ) فاشتراه له ( أو باع ) لم يصح الشراء ( ولا 
البيع ) وقال أبو حنيقة : يصح ويقع للذمى ؛ لأن الخمر مال لهم ؛ لأنهم يتمولونها 
ويتبايعونها فصح توكيلهم فيها كسائر أموالهم ( من الثياب ونحوها ) قال الموفق : ولنا : 
أن كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه كتزويج المجوسية . ( قلنا : 
ممنوع وإنما لم يجر التوكيل بتزويج المجوسية ؛ لأن حقوق العقد ترجع إلى الموكل فى 
النكاح دون الوكيل فافترقا ) اه . 

قلت :ولیس جواز توكيل الذمى ببيع الخمر وشراءها متفرعا على ما ذكره الموفق : أن 
الك يثبت للوكيل أولاً وللموكل ثانياً عند أبى حنيفة بل هو متفرع على ما ذكرنا أن المسلم 
ممنوع من العقد عليها لا من تملكها بغير العقد ء وإذا وكل ذميا ببيعها وشراءها لم يكن 
المسلم عاقداً » لما مر أن كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه فحقوقه تتعلق بالوكيل › 


CTI لخ 110 ارم‎ )١( 
. ) ۳١۳ /٩ ( : المغتى‎ )۲( 


ويكون هو العاقد فيه حقيقة دون الموكل » ولا يلزم منه أن يكون أبو حنيفة قائلا لثبوت 
الملك للوكيل أولا وانتقاله إلى الموكل ثانيا ؛لآنه لا محظور فى ثبوت الملك للمسلم إذا لم 
يكن عاقدا . قال فى الهداية : والملك يثبت للموكل خلافه عنه اعتبارا للتوكيل السابق أى 
يثبت له ابتداء بدلا عنهء لا أن يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل كالعبد يتهب ويصطاد 
ويحتطب. فإن مولاه يقوم مقامه فى الملك بذلك السبب وهو الصحيح احترازاً عن طريقة 
الكرخى وهى : أن الملك يثبت للوكيل لتحقيق السبب من جهته » ثم يتتقل إلى الموكل» 
وإنما كان الأول هو الصحيح ؛ لأن المشترى (اسم مفعول ) إذا كان منكوحة الوكيل أو قريبه 
لا يفسد النكاح ولا يعتق عليه »ولو ملك المشترى- أى الوكيل- لكان ذلك اه . (مع 
الحاشية) » ومن أراد البسط فى تحقيق المسألة» فليراجع شروح «الهدايه» . 

ولا يرد على أبى حنيفة أمره َة بإهراق حمر كانت لليتامى » فإن غاية ما فيه أن توكيل 
الذمى ببيعها ليس بواجب ويه يقول : وليس فيه دليل على نفى الحوار . وأيضا : فإن ذلك 
كان حين وجوب التشديد فى أمر الخمر حتى حرم أوانيها . ولا ما روى عن على أنه حرق 
قرية كان يلحم فيها » ويباع فيها الخمر ؛ لأنا لا نقول بإطلاق بيع المر لأهل الذمة فى قرى 
المسلمين علانية وإنما يجوز لهم ذلك فيما بينهم سرا » ولا ما روى عن عمر فيمن أثرى 
فى تجارة الخمر أنه أمر بكسر كل شئ له وبتسيير مواشيه ؛ لأن الرجل كان مسلما وليس 
للمسلم بيعها بنفسه إجماعا . وقد مر الكلام فى المسألة مستوفى فى باب العشر من كتاب 
الجهاد وفى باب توكيل الذمى بالبيع من كتاب البيوع » فليراجع . وتذكر ما أسلفناه من 
كتاب الشركة عن « البسوط »© : أن جواز توكيل المسلم الذمى ببيع المخمر ونحوها إنما هو 
فى القضاء عند أبى حنيفة » وأما فى الديانة فلا يجوز له ذلك بل يكره ء فالنزاع إثما هو 
فى صحة هذا التوكيل فى الحكم لا فى جوازه بمعنى الإباحة والحل » فإن عدم الجواز بهذا 
المعنى مجمع عليه" فافهم والله يتولى هداك . 


. )154 شرح الهداية : ( ؟/‎ )١( 
وأما أثر عمر فليس بصريح فى جواز التوكيل كما أشرنا إليه 3 وإنما يحتمله ويشتمله بعمومه ۽ فقلتا‎ )۲( 
. لا ديانة عملا بالدلالتين‎ ٠١ بالجواز قضاء‎ 


بنفسه فيما وکل به بطلت الوكالة 


باب إذا تصرف الموكل بنفسه فيما وکل به 
بطلت الوكالة علم به الوكيل أو لم يعلم 
۲ - عن ابن مباركءعن داود بن أبى الفرات»عن محمد بن زيد قال : قضى 
عمر فى أمة غزا مولاها وأمر رجلا ببيعها » ثم بدا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك . 


وقد بيعت الحاربة فحسبواء فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر رضى الله عنه:أن يقضى 


باب إذا تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به 
بطلت الوكالة علم به الوكيل أو لم يعلم 
قوله : «عن ابن المبارك إلخ» . قال العبد الضعيف : دلالته على معنى الباب ظاهرة ؛ 
لأن المولى حين أعتقها لم تبق الأمة محلا لتتصرف الوكيل فيها بالبيع » وتحروج محل 
الوكالة عن صلاحيته للتصرف عزل حكمى - كالموت - فلا يتوقف على علم الوكيل 
كالوكيل ببيع العبد إذا باعه الموكل يصير الوكيل معزولا حكما لفوات محل تصرف الوكيل» 
كذا فى «الهداية مع الحاشية 236 » وعلم الوكيل إما يشترط عندنا فى العزل القصدى دون 
الحكمى » فاحتجاج البيهقى بهذا الأثر : على أن الوكيل ينعزل إذا عزل وأن لم يعلم به 
ليس على ما ینبغی » ونما كان له أن ينوب عليه إذا تصرف الموكل فيما وکل به تصرفا 
يخرجه عن صلاحيته للتصرف انعزل الوكيل علم به أو لم يعلم ». وهذا جما لا خلاف فيه؛ 
لكونه عزلا حكما » وإنما الخلاف فى العزل القصدى . 
قال الموفق فى « المغنى»" : إن الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى 
شاء وللوكيل عزل نفسه؛لأنه إذن فى التصرف »> فكان لكل واحد منهما إبطاله » كما لو 
أذن فى أكل طعامه وتبطل أيضا موت أحدهما أيهما كان وجنونه المطبق » ولا حلاف فى 
هذا كله فيما نعلم » فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك ٤‏ 
فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان : للشافعى فيه قولان: 


.)١ 28/9: الهداية مع الحاشية‎ )١( 
. ) ۲٤۳ المغنی : ( ه/‎ )۲( 


بنفسه فيما وكل به بطلت الوكالة إعلاء الستن 
BR Dog‏ 


بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها . رواه البيهقى بسنده وقال : 
وأنبأ بعتقها أبو الوليد » ثنا الحسن بن سفيان » عن حبان » عن ابن المبارك فذكر نحوه 
وقال فيه: فقضى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه اه . سكت عنه البيهقى وابن 
التركمانى كلاهما » فهو حسن > أو صحيح . 


وظاهر كلام الخرقى : أنه ينعزل علم أو لم يعلم ومتى تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله أو 
موت موكله فتصرفه باطل » وعن أحمد : لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل وعزله » نص 
عليه فى رواية جعفر بن محمد ؛ لأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر ؛ لأنه قد يتصرف 
تصرفات فتقع باطلة » وربما باع الجارية فيطئها المشترى والوكيل ؛ ولأنه يتصرف بأمر الموكل 
ولا يثبت حكم الرجوع فى حق المأمور قبل علمه كالنسخ > فعلى هذا متى تصرف قبل 
العلم نقذ تصرفه وعن أبى حنيفة : أنه إن عزل الموكل فلا ينعزل قبل علمه لما ذكرنا » وإن 
عزل الوكيل نفسه لم ينعزل إلا بحضرة الموكل ؛لأنه متصرف بأمره فلا يصح رد أمره بغير 
حضرته كالمودع فى رد الوديعة اه . 

وأما فى موت الموكل فقول أبى حنيفة : أن الوكيل ينعزل به علم أو لم يعلم » كما 
'قدمناه عن ١‏ الهداية “" بدليل ما فى المتن من أثر عمر بن عبد العزيز ؛ لأنه لما انعزل 
بخروج محل الوكالة عن صلاحية التصرف فخروج الموكل عن أهلية التوكيل أولى ؛ لأن 
التوكيل تصرف غير لازم » فيكون لدوامه حكم ابتدائه » فلابد من قيام الأمر أى أمر الموكل 
بالتوكيل فى كل ساعة » وبالموت والجنون والردة يبطل الأمر فلا تبقى الوكالة من هؤلاء 
كما لا تنعقد منهم ابتداء » كذا فى العناية . 
وكيل السلطان على بيث المال ونحوه لا ينعزل بموته : 

وهذا إذا كان الموكل قد وكله لنفسه > وأما إذا كان وكله للمصلحة العامة كوكيل 
السلطان على بيت المال ونحوه » فلا ينعزل بموت السلطان ؛ لأن المال كان قد انتتقل 


(1) رواه البيهقى فى الوكالة 5 باب ما جاء فى الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يعلم به ( 87/1» 
ح40٤۱‏ ( 
(؟) الهداية : ۱۳۲/۷ . 


عر 
ب 


كتاب الدعوى 


باب البينة على المدعى واليمين على من أنكر 
ولا يرد اليمين على المدعى ولا يقضى بشاهد ويمين المدعى 


٠7‏ - عن وائل بن حجر قال : جاء رجل من ١‏ حضرموت » ورجل من كندة 
إلى النبى ل فقال الحضرمى : يا رسول الله » إن هذا غلبنى على أرض لى » فقال 
الكندى : هى أرضى وفى يدى ليس له فيها حق » فقال النبى ييه للحضرمى : ألك 
بينة ؟ قال : لا . قال : فلك يمينه ‏ قال : يا رسول الله ! إن الرجل فاجرلا يبالى على ما 
حلف عليه » وليس يتورع من شىء» قال : ليس لك مئه إلا ذلك . قال : فانطلق 
الرجل ليحلف له » فقال رسول الل ب لما أدير : « لئن حاف على ماله ليأكله ظلماً 


ليلقين الله وهو عنه معرض ؛ › رواه الترمذی' وقال : حسن صحيح . 


موت الموكل إلى ورثته فى الأول » فلا يجوز فى مالهم حكم من لم يوكلوه » وليس كذلك 
فى الثانى ؛ لأن بيت المال لا يتتقل إلى ورئة الأمام بموته > وهذا نظير قولهم : تبطل 
الإجارة بموت أحد العاقدين إذا عقدها المؤجر لنفسه » وإن عقدها لغيره لم تنفسخ. وقد 
مات عليه السلام وولاته باليمن ومكة والبحرين وغيرها فنفذت أحكامهم وتصرفاتهم قبل 
أن يبلغهم موته عليه السلام ولم يختلف فى ذلك أحد من أصحابه ء والله تعالى أعلم . 
باب البينة على المدعى واليمين على من أنكر 
ولا يرد اليمين على المدعى ولا يقضى بشاهد ويمين المدعى 
وقوله : عن وائل بن حجر» وقوله: عن الأشعت وقوله : عن ابن عباس إلخ : قال 


(۱) [ صحيح ] 
متفق عليه . رواه الترمذى ( ح/ ۰ ) والبخارى ( ۳/ ٠0‏ ع ۲۳۲ ) ومسلم فى الإيمانء 
ج/۲۲۳ ) وأبو داود ( ح/ ۳ 8550 2 ۲ , "5717 ) وأحمد فى « المسند » 24155/1١(‏ 
٥‏ ع ۲۱۲ e‏ ۳۷۹ ) والبييقى فى الكبرى ( ۱۰ / ۱۳۷ 2 ۱٤٤‏ › ثلالء 1۸۰ ۲۵٤‏ › 
۲٢۱ ٥۵‏ ) والدارقطنى فی « السنن ۱۱۲/٤١ ( ٩‏ ) والطہرائی فى ١‏ الكبير » (۳۰۹/۰۵ ) وابن 
كثير فی « التفسیر ۲( ۲۵/۲ ) والطبرى ( ۳/ ۲۲۹ ) والمشكاة ( 4٦۳۷ء‏ ملالا" ) والمنثور 
)٤٤/۲(‏ ومعانى ( 5 / ۱٤۸‏ ) . 


إعلاء الستن 


- :1 
4 - عن الأشعت بن قيس قال : كان بينى وبين رجل أرض باليمن فخاصمته 
إلى رسول الله يئِةٍ فقال : شاهداك أو يمينه » قلت : إذاً يحلف ولايبالى » فقال عليه 
ل ل م EE EN GSE O‏ 
غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك : إن الین , يشترون بعهد الله وأيمانهم تنا ليلاي 
إلى قوله : ل ولهم عذاب أليم 4 ( مت متفق عليه )230 . 


6 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : « لو يعطى الناس بدعواهم 


العبد الضعيف : حديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه مشهور تلقته الأمة 
بالقبول » لم يختلف فيه إثنان » قال النووى : هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد 
الشرع اه . وقد قدمنا أن كتاب عمر إلى أبى موسى كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنو 
عليه أصول الحكم والشهادة وصرح به ابن القيم فى ١‏ الإعلام » ى وهو مشتمل على 
قوله : «البيئة على المدعى واليمين على من أنكر » وأيضاً فقد روى هذا اللفظ مرفوعاً ابن 
عباس وسنده حسن أو صحيح » كما قاله الحافظ فى « الفتح » والنووى فى شرح مسلم » 
وعن ابن عمر الطبرانى وغيره وسنده صحيح أو حسن » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عند الدارقطنى وفيه مسلم بن خالد الزنجى مختلف فيه ء قد تابعه محمد بن عبيد الله 
العزومى عند الترمذى وفيه مقال » ورواه أبو هريرة عند الدارقطنى أيضاً وفيه مسلم بن 
خالد المذكور » ورواه الواقدى فى « المغازى 4 :من طريق منصور الحجبى » عن أمه صفية 


(۱) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى( ۳/ ٠ ۲۳۵ . ۲۳۲١‏ 157/8 ) والفتح ( 544/١١‏ )) ومسلم فى ( الإيمان » ح/ 
۵ »۰ ۱۷۷ ) بنحوه . وأيو داود فى ( النذور » باب « ۲ 4 ) والترمذى ( ح/ ۱۲۹۹ 599850 ) 
وابن ماجة ( ح/ ۲۳۲۳ ) والبيهقى فى الكبرى 4 (ل ٠١‏ »> 180 ) وأحمد فى « المسند» /١(‏ 
۷ ۵/ 56 2 945656 ۰ ۳۹۰ ) وفتح البارى ( 6/ ۲۸۲ ) وابن عساكر فى «التاريخ ٩‏ (؟/ 
۷ ) والدارقطنى فى « الست ٠١۷/٤ ( ٩‏ ) 

. )۳١/1( : الإعلام‎ )( 


البينة على المدعى واليمين على من أ 
SEG EOOOOOOOE‏ کو ووو 


لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)» 
خر جه البيهقى ١(‏ قى سننه قال الزيلعى » وقال أيضا : والحديث فى الصحيحين”) 


بنت شيبة » عن بره بنت تبران بلفظ : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » © 
(زيلعى 47 ) الحصاص فى "أحكام القرآن* ‏ له . وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق 
الآحاد » فإن الأمة قد تلقته بالقبول والاستعمال » فصار فى حيز المتواتر » وفى معناه قوله 
يي فى حديث الآشعث بن قيس : « شاهداك أو بمينه ”» وفى حديث وائل : اليس له 
إلا ذلك" ء فنفى النبى يله أن يستحق المدعى شيئا بغير شاهدين وأخبر : أنه لا شيئ 
له غير ذلك اها 


] [صحيح‎ )١( 
ومسلم فى (الأقضية » ح/١) والدارقطنى فى‎ )75/0 . ۲٠۲ /١( رواه البيهقى فى «الكبرى»‎ 
)۳١٣٤( وأذكار‎ )١٠١١7/1١( والمشكاة (۳۷۵۸) وشرح السنة‎ )۲۰۸/٤( وتلخیص‎ )٠١1/5( «الستن»‎ 

واين عدى فى الالكامل» (۳/ )۸۸٦‏ والخفاء ۱٤۳/۱(‏ 2 112/5) . 

(۲) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى فى ( الرهن » باب 258 ) ومسلم فى الأقضية » ج/١)‏ وابن ماجة فى (الأحكام » 
باب ٩۷١‏ ج/ ۲۳۲۱( 

(۳) [ صحيح ] 
رواه البيهقى فى «الكبرى» (۸/ ۱۲۳) وتلخیص )۱٦۷/٤(‏ وحبيب )٤1/۲(‏ . 

. )7119//57 : تصب الراية‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للجصاص : )016/١(‏ . 

() 1[ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى (۱۸۸/۳ 2 ۲۳۲ ٠ /۹ 1# ce‏ ) ومسلم فى ( الإيمان > باب 1٩۱۱3‏ » ج/11) 
وأحمد فى «المسند» )5١1/5(‏ والبيهقى فى ١‏ الکبری» )١ ١(قيلعتو )۲١١ 167 /٠١(‏ والطيرى 
هن يف4 . 

(۷) [ صحيح ] 
رواه مسلم فى ( الإيمان » باب ٩ 50١‏ ۰ ح/ 554 )وا لبيهقى فى « الكبرى»( ٠٤٤/١١‏ ) 

. ) ١548/4 ( ومعانى‎ ) ۲٤۸/٤ ( ومشكل‎ 


7 البينة على المدعى واليمين على من أنكر إعلاء. الان 
355 كف 2 عت م كد a‏ مت E E E‏ كن عد هد كد جا 


بلفظ: لكن اليمين على المدعى عليه وقال الحافظ فى «الفتح» : أخرجه البيهقى 


فاندحض بذلك قول الموفق فى «المغنى ٠‏ : وحديثهم ضعيف والعجب منه أنه يضعف 
الحديث فى موضع إذا ورد عليه ويحتج به فى موضع إذا وافق غرضه »> فإن الموفق نفسه قد 
احتج بهذا الحديث على الشافعى ورد به قوله برد اليمين على المدعى إذ لم يحلف المدعى 
عليه وأراد تحليف المدعى فقال: ولنا : قول النبى ية : ولكن اليمين على المدعى عليه 
فحصرها فى جانب المدعى عليه وقوله: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » 
فجعل جنس اليمين فى جنبة المدعى عليه كما جعل جنس البينة فى جنبة المدعى اه . وبعد 
ذلك فنقول: إن قوله 5ة : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وقوله: «شاهداك 
أو يمينك» يدل بمنطوقه : على أن اليمين لا ترد على المدعى مطلقاء وإنما عليه البينة وعلى 
المنكر اليمين ؛ لأنه قسم والقسمة تنافى الشركة » وجعل جنس الإيمان على المنكرين وليس 
وراء الجنس شىء . (هداية) ؛ لأن لام التعريف تحمل على استغراق الجنس إذا لم يكن 
هناك معهودا » كما تقرر فى "الأصول" . 

وقد ذهب بعض السلف إلى رد اليمين على المدعى استظهاراً وهو أن المدعى إذا أثيت ما 
يدعيه ببينة فللحاكم أن يستحلفه أن بينته شهدت بحق لما روى ابن أبى ليلى» عن الحكم؛ عن 
الحسن : أن عليا رضى الله عنه استحلف عبد الله بن الحر مع بينة (قلنا: قضية حال لا 
عموم لها » فلعله استراب من الشهود ؛ لكونهم مستورين.ولم يجد من يزكيهم أو غير 
ذلك مما قد الجسأه إلى استخلافهء فلا حجة فيه ولا يصلح معارضا للأصل الكلى الذى 
تظاهرت به النصوص) وذهب مالك والكوفيون والشافعى وأحمد إلى أنه لا يمين عليه يعد 
ما أقام البينة » والحجة لهم قرله 45 للأشعث: ‏ شاهداك أو يينه » ولم يقل له: : تحلف مع 
البينة» فلم يوجب على المدعى غير البينةء وأيضا قوله تعالى: «والّذين يرمون المحصنات 
م لم يأتوا بأربعة شهداء > 7" فبرأة الله تعالى من الجلد بإقامسة أربعة شهداء من غير يمين 


. ) فتح البارى : (1/8؟‎ )١( 


(0) المغنى : ( ۱١/١١‏ ) . 
)١(‏ سورة النور آية : ( £ ) . 


من طريق عبد الله بن إدريسءعن ابن جريج وعثمان بن الأسود.عن أبى مليكة فذكر: 


(ولم يزد: ولم يحلفوا على شهادتهم » كذا فى «العمدة» ‏ للعينى ملخصا . 

وذهب مالك والشافعى : إلى رد اليمين على المدعى إذ لم يكن له بينة ونكل المدعى 
عليه عن اليمين » فقال مالك : ترد اليمين فى الأموال ولا يرد ردها في النكاح والطلاق 
والعتاق » وقال الشافعى وأبو ثور وأصحابه: ترد اليمين فى كل شىء (المحلى) 217 واختاره 
أبو الخطاب من الحنابلة: أن له أى للمدعى عليه رد اليمين على المدعى إن ردها حلف 
المدعى وحكم له ا ادعاه» ونص أحمد : على- أنه المدعى عليه - إذا تكل فإن كان ما لا أو 
المقصود منه المال قضى عليه بنكوله ولم ترد اليمين على المدعى » قال أحمد:أنا لا أرى رد 
اليمين إن حلف المدعى عليه وإلا دفع إلى المدعى حقهء وبهذا قال أبو حنيفة (المغنى) 27 

واحتج الخصم با رواه الدارقطن ی٤‏ »عن نافع »عن ابن عمر :أن النبى به رد اليمين على 
طالب حق اه . ولا حجة فيه فإنه من طريق محمد بن مسروق ولا يعرف عن إسحاق بن 
الفرات مختلف فيهء رواه تمام فى «فوائده" : من طريق أخرى عن نافع (التلخيص)" أى 
عن نافع من قوله كما هو الظاهر . وبا رواه أيضا عن على بن أبى طالب قال : المدعى 
عليه أولى باليمين فإن نكل أحلف صاحب الحق » وفيه حسين بن عبد الله بن ضمرة كذبه 
مالك › وقال أبو حاتم : متروك كذاب وتركه آخرون » وما رواه عبد الملك بن حبيب 
(وهو مالك ) عن أصبغ »عن ابن وهب»عن حيوة بن شريح :أن سالم بن غيلان التجيبى 
أخبره أن رسول الله ي قال: «من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة المطلوب أولى 
باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخحذ ٠"‏ » وهو مرسل وسالم بن غيلان قال الدارقطنى: 


. ) ۳۷۷/١ ( : العمدة‎ )١( 

(۲) الحلى لابن حزم : ( ۳۷۷/۹ ) . 

(۳) المغنى : ( ۱۲۴/۱۲ ) . 

(5) رواه الدارقطنى فى « السنن » : ( ٥٠١/۲‏ ) . 

. ) ٤1۲/۲ ( : تلخيص الحبير‎ )٥( 

(1) بنحوه . رواه البخارى ( ۳/ ۱۷۰ ) والقرطبى فى ١‏ التفسیر ۲٣۵/۱٣ o ۲٦۲/۹ ( ٤‏ :558 ) 
والمشكاة ( ٥١۱۲۹‏ ) ومشكل ( ١٠١١/١‏ ) . 


.“7 البينة على المدعى واليمين على من أنكر إعلاء السنن 
5 كف عه كك م عه ع ع لك ع ع عد جه عن عد عن عن عد ل اك كد 5 


قصة المرأتين وقال :فكشبت إلى ابن عباس فكتب إلى : أن رسول الله ب4 قال فذكر 
الحديث وفيه : ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر » وهذه الزيادة ليست 


متروك . ووئقه آخرون » وبا رواه الشافعى » عن مالك » عن ابن شهاب » عن سليمان 
ابن يسار : أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء على إصبع رجل من جهينة 
فنزا منها فمات » فقال عمر للذى إدعى عليهم : تحلفون خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا 
وتحرجوا » فقال للآخرين : احلفوا أنتم فأبوا . ( التلخيص ) “راد البيهقى : فقضى عمر 
بشطر الدية على السعديين ( الجوهر النقى ) 29 . 

ولا حجة فيه للشافعى ولا لمالك بل حجة عليهما ؛ لأن هذا الأثر قد عرف فيه الجانى 
لكن لم يدر هل مات من جنايته أو من غيرها » فأمكن أن يجعل فى حال قتيلا فتجب 
الدية وفى حال غير قتيل فقضى بالنصب » وليس هذا من محل القسامة فى شىء ؛ لأن 
القسامة إنما هى فى قتيل وجد فى محلة ولم يدر من قتله » وإذا عرف القاتل فإنما على 
الماعى البينة وعلى المنكر اليمين مرة» وليس عليه ولا على عاقلته خمسون يمينا بالاتفاق» 
ولكن عمر جعله قسامة مع علمه بالقاتل » ومذهب الشافعى : آنه لو أبى المدعى عليه 
والمدعى أن يحلفا لا يقضى بنصف الحق ولا يقضى بشىء حتى يحلف المدعى > فترك هذا 
الأثر فى نكول الفريقين فلم يقض بالنصف بل أبطل ا حق كله ( الجوهر النقى)"ء فالجواب 
والدليل الدليل » وبالجملة فهو مؤجول عند الكل . 

وبما رواه الشعبى : أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم فلما قضاه أثاه 
بأربعة آلاف » فقال عثمان : إنها سبعة آلاف » فقال المقداد : ما كانت إلا أربعة آلاف › 
فارتفعا إلى عمر » فقال المقداد : يا أمير المؤمنين ! ليحلف أنها كما يقول ويأخذهما » 
فقال له عمر : أنصفك ۰ احلف أنها كما تقول وخذها » فأبى عثمان أن يحلف فقال له 
عمر : خذ ما أعطاك ( المحلى ) 7 وأخرجه أبو الوليد فى كتاب المخرج بإسناد صحيح عن 


.) ٤۱۲ تلخيص الخبير : ( ص‎ )١( 
. ) ۱۷١ الجوهر النقى : ( ؟/‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


(5) المحلى لابن حزم : (4/لالا”3 ) . 


البينة على المدعى واليمين على من أذ 


فى ١‏ الصحيحين » . وإسنادها حسن اه . وفى ! النيل » 00 بإسناد صحيح ١‏ وفى 
«شرح مسلم » '') للنوى : بإسناد حسن » أو صحيح . 


الشعبى مرسلا ٠‏ ورواه الشافعى بلاغا وزاد : فافتداها عثمان بمال وقال : أخاف أن يوافق 
قدر بلاء فيقال : هذا يمينه ( زيلعى )20 » وأخرجه البيهقى فى ١‏ السنن » 257 وقال : 
إسناده صحيح إلا أنه منقطع ( الجوهر النقى ) . 

والحواب : أن عشمان كان مدعى عليه مفتديا يمينه بمال ؛ لأن المقداد كان يدعى عليه 
إيفاء تام الدين جا أداه وهو ينكر ذلك ويقول : بل أوفيت البعض منه وهو أربعة آلاف » 
وبقى البعض فى ذمتك وهو ثلاث آلاف ء فلم يكن فيه رد اليمين على المدعى » ولكنه لا 
كان بالنظر إلى أصل مقدار القرض مدعيا اغتر به الحصم وظن أن فيه رد اليمين على 
المدعى» لم يدر أنه كان مدعى عليه نظرا إلى دعوى المقداد عليه الإيفاء با أداه » وافتداء 
المدعى عليه ينه بمال جائز عندنا » فالحديث لنا لا علينا ( تكملة فتح القدير)!*. 

وفى « البدائع » ”: وأما حديث المقداد فلا حجة فيه ؛ لأن فيه ذكر الرد من غير 
نكول المدعى عليه وهو خارج عن أقاويل الكل فكان مؤولا عند الكل » ثم تأويله : أن 
المقداد رضى الله عنه ادعى الإيفاء فأنكر سيدنا عثمان رضى الله عنه » فتوجهت اليمين عليه 
ونحن به نقول اه . 

وتخيط بعض الأحباب ههنا فحمل الأثر على أن رد اليمين على عثمان كان على سبيل 
المصالحة دون القضاء » واستدل على ذلك : بأنه لو كان رد اليمين على المدعى بعد إباء 


(۱) نيل الأوطار : ( 585/8 ) . 

(۲) شرح مسلم للتووى .(VE/Y):‏ 

(۳) نصب الراية : ( ۲/ ۲۲۰ ) . 

. ) ۳۱١/۷ ( : » إسناده صحيح وفيه انقطاع . رواه البيهقى فى « الكبرى‎ )٤( 
. )19 // ( فتح القدير‎ )5( 

(5) البدائم : (۹/ ۲۳۰ ) . 


المدعى عليه واجبا لما احتاج المدعى عليه أن يرد اليمين على عثمان » فهذا الصنيع منه يدل 
على أنه كان يعلم أنه إن لم يرد اليمين على المدعى يقضى عليه بالنكول وهو عين ما 
ادعينا اه . وهذا غفلة منه عن مذهب الخصم وعن مذهبه جميعا ء فإن الخصم لا يقول 
برد اليمين على المدعى إلا إذا ردها المدعى عليه على المدعى وطلب تحليفه كما مر »> فلم 
يكن فى قول المقداد : يا أصير المؤمنين ! ليحلف أنها كما يقول إلخ دليل على ثبوت 
اللصالحة ولا على نفى القضاء . 


وأما غفلته عن مذهبه ؛ فلأنه لم يفرق بين افتداء المدعى عليه يمينه ال وبين افستداء 
الدعى » فالآول جائز عندنا دون الثانى ؛ لكون اليمين واجية على المنكر » ويصح الافتداء 
من الواجب ء ولا تجب على المدعى » فلا معنى للائتداء مما لا يجب . فلو حملنا أثر 
عثمان على المصالحة مع كونه مدعيا لزم افتداء المدعى يينه بمال وهو غير صحيح عندنا » 
ومن ادعى فعليه البيان . قال فى ١‏ البدائع » :2١(‏ وبهذا يتبين بطلان مذهب الشافعى رحمه 
الله فى رده اليمين إلى المدعى عند نكول المدعى عليه ؛ لأن النبى ية ما جعل اليمين حجة 
إلا فى جانب المدعى عليه » فالرد إلى المدعى يكون وضع الشىء فى غير موضعه وهذا حد 
الظلم اه . وفيه أيضا 27 : وأما رد اليمين على المدعى فليس بمشروع لا قلنا من قبل . 
وفى ١‏ البيحر » " عن الواقعات الحسامية قبيل الرهن : وعن محمد من قال لآخر : لى 
عليك ألف درهم فقال له الآخر : إن حلفت أنها لك على أديتها إليك ٠‏ فحلف فأداها إليه 
المدعى عليه إن كان أداها على الشرط الذى شرطا فهو باطل » وللمؤدى أن يرجع فيما 
أدى؛ لأن ذلك الشرط باطل ؛ لأنه على خلاف حكم الشرع؛ لأن حكم الشرع أن اليمين 
على من أنكر دون المدعى اها . 


واجترآ بعض الأحباب جرأة شديدة حيث قال : والظاهر أنه رواية شاذة مخالفة لأصول 


. ) 756/50 : المصدر السابق‎ )١( 
. ) ۲۳١ /50( : المصدر السابق‎ )( 
. ) 705 //( : البحر‎ )( 


البينة على المدعى واليمين على من أن 


المذهب ؛ لأنه َل قال : المسلمون عند شروطي!(١)‏ : ( ولم يدر أن المراد الشروط الجائزة 
شرعا ء ألا ترى أن الدائن والمديون لو تصالحا على أن يؤدى المديون مكان عشرة دراهم 
عشرين بطل الصلح والشرط كلاهما ) . وقال أيضا : الصلح جائز فيما بين المسلمين ما لم 
يحلل حراما أو يحرم حراما(؟؟ ( ولم يدر أن هذا الشرط كذلك » فإنه يوجب اليمين على 
المدعى ١‏ وهو غير مشروع عندنا ) . قال : ألا ترى أنهما لو اصطلحا على شىء من غير 
بينة ولا يمين أفلا يكون جائزا ؟ بلى » فإذا جار الصلح بلا بينة ولا يمين فكيف لا يجوز 
بيمين المدعى ؟ 


قلنا : لآن الصلح بلا بيئة ولا يمين ليس فيه شرط غير مشروع بخلافه بيمين المدعى » 
وأيضا فمن أين لك أن تحمل قول محمد : إن كان أداها على الشرط الذى شرطا فهو باطل 
إلخ على ما إذا كان أداها على سبيل الصلح برضاه ؟ وما منعك أن تحمل قول محمد هذا 
على ما إذا كان المدعى عليه رد اليمين على المدعى لا على سبيل الصلح بل على سبيل 
التعجيز اعتمادا على صدقه ظنا منه أنه ليس ممن يقدم على الحلف كاذبا » فحلف المدعى 
وخحالف فيه ظنه فأدى إليه لمدعى عليه الألف على الشرط الذى شرطا 


] صحيح‎ [101١ 
) والترمذى ( ح/1*61‎ ) ٩۱۲١ وأبو داود فى ( الأقضية ء باب‎ ) 1١١ /۳ ( رواه اليخارى‎ 
والحاكم فى المستدرك ؛ ( 44/1 ) والدارقطنى فى‎ ) 157 » ۷۹/١ ( ١ الكبرى‎ ١ والبيهقى فى‎ 
“ «السنن » ( ۳/ ۲۷ ) وابن أبى شيبة فى « المصنف »4 ( 218/7 ) وابن عبد البر فى « التمهيد‎ 
. ) ۳۰۱ والإرواء ( ۱۹۸/1 ء‎ ) ١١6 /۷( 

(۲) [ صحيح ] 
رواه أبو داود ( ح/ 7555 ) والترمذى ( ح/ ۱۳٣۲‏ ) وابن ماجة ( ح/ ۲۴٠۲‏ ) وأحمد فى «المسند 
( 553/5 ) والبيهقى فى « الكبرى » (5/ 357 » ٠١‏ ) والحاكم فى « المستدرك »6 (194/7 6 50) 
وابن حبان ( ۱۱۹۹ ) والدارقطنی فى ١‏ السان 6 ( ۲۷/۳ ) وتغليف ( ۷۹۰ ) وتلخيص ( 554/7 ) 
والمشكاة ( ۲۹۲۳ ) والمنغور ( ۲/ ۲۳۳ ) والمنتقى ( 1۳۸ ) والإرواء (0/ ۲٠١‏ ) . 


وظن الأداء واجبا عليه للشرط ولم يؤدها إليه باذلا برضاه ¢ فلا" شك فى بطلان الأداء 
وبطلان الشرط 3 فله أن يرجع فيما أدى 3 


وأيضا فما منعك أن تحمل قول محمد على حكم الديانة ؟ ألا ترى أن افتداء المدعى 
عليه يمينه بمال جائز عندنا » ومع ذلك لا يحل للمدعى أخذ الال فى الفداء والصلح عن 
اليمين إلا إذا كان محقا ليكون المأخوذ فى حقه بدلا » صرح به فى البحر » '» فكيف 
يحل للمدعى أخذ المال بيمينه إذا كان مبطلا » فالمعنى : أنه كان أداها على مجرد الشرط 
مع علمه ببراءة ذمته وكذب المدعى فى حلفه كان للمدعى أن يرجع فيما ادعى ؛ لأن 
الشرط الباطل لا يصلح موجبا لما ليس بواجب عيه فى نفس الأمر . 

وهذا ما أجمع الأئمة عليه » فإن الشافعى ومالكا » وإن قالا بصحة رد اليمين على 
المدعى » فلم يقسولا قط : بأن يأخذ المدعى بيميئه ما ليس له ء فافهم › ولا ترد كلام 
الفقهاء بمجرد قصور فهمك عن دركه » ولا تجعل روايتهم شاذة مخالفة للأصول لعجزك 
عن فهم مراد الفحول » ولا ينبغى للمرء أن يعدو قدره والسلام . هذه وإنما تركنا الآثار 
الواردة فى رد اليمين على المدعى مع أن المرسل حجة عندنا » ولا يضر الاحتلاف فى 
التوثيق ؛ لأنها جاءت مخالفة للأحكام الظاهرة والسنن القائمة كحديث : « البينة على 
المدعى واليمين على من أنكر » وهو مشهور متلقى بالقبول » كما مر » وكحديث الأشعث 
وفيه قوله اة : ١‏ شاهداك أو يمينه » أخحرجه الشيخان “وقد قضى عثمان بن عفان وأبو 
موسى الأشعرى وغيرهما من الصحابة بإباء اليمين » فإن احتج الشافعى فى ردها بحديث 
القسامة يقال : أنت تزعم أن القسامة مخالقة لغيرها . فإن عندك : أن رسول الله بلا بدأ 
بإعان المدعين ثم ردها منهم إلى المدعى عليهم » وعندك فى غيرها لا يحلف المدعى إلا إذا 
أبى المدعى عليه » فكيف احتججت بها فيما لا يشبهها بزعمك ؟ فكما لا تجوز أن يقضى 


. ) ۲۱۸/۷ ( : البحر‎ )١( 
. ) "0١ص‎ ( ٩ تقدم فى الحاشية رقم «لا‎ )۲( 


البينة على المدعى واليمين على من أ: ۷.۲ 


للمدعى بلا بينة ولو حلف خمسين يمينا » فكذا فى رد اليمين بعد نكول" المدعى عليه 
(الجوهر النقى) ١‏ . 

وقد صح عن الشعبى قال : كان بين أبى بن كعب وعمر بن الخطاب منازعة وخصومة 
فى حائط فقال : بينى وبينك زيد بن ثابت » فأتياه فقال زيد لأبى بن كعب : بينتك ٠‏ وإن 
رأيت أن تعفى أميسر المؤمنين من اليمين على المنكر قطعا إلا أن يسقطها الطالب » ولو كان 
للمدعى عليه رد اليمين فأعفه الحديث . وقد تقدم فى ( باب التحكيم ) فهذا زيد لم يذكه 
رد يمين بل أوجب اليمين على المدعى لم يكن لقوله : وإن رأيت أن تعفى أمير المؤمنين من 
اليمين فأعفه معنى ٠‏ وصح عن ابن عباس : أنه كتب إلى ابن أبى مليكة : أن رسول الله 
ية قضى أن اليمين على المدعى عليه ( المحلى ) 7"©» ولم يقل : فإن نكل فعلى المدعى . 
وأخرجه الزيلعى 247 عن عثمان وشريح بأسانيد صحاح القضاء بالنكول من دون رد اليمين. 

وآخرج ابن حزم 7*) بأسانيد صحاح » عن الحكم بن عتيبة وابن ليلى : كانا لا يريان رد 
اليمين أى ردها على الطالب إذا نكل المطلوب . وأيضا لو مات من لا وارث له » فوجد 
الإمام فى دفتر دينا له على إنسان فطالبه به » فأنكره وطلب منه اليمين قأنكره » فإنه لا 
خلاف أن اليمين لا ترد » وقد ذكر أصحاب الشافعى فى هذا : أنه يقضى بالتكول فى أحد 
الوجهين ٠‏ وفى الآخر يحبس الماعى عليه حتى يقر أو يحلف »> وكذلك لو ادعى رجل 
على ميت أنه أوصى إليه بتفريق ثلاثة وأنكر الورثة ونكلوا عن اليمين قضى عليهم (بالنكول 
ولم ترد اليمين على المدعى ) قاله الموفق فى « المغنى » 90 . 

قال : والخبر ( الذى رواه الدارقطنى”"'عن ابن عمر أنه ية رد اليمين على الطالب ) لا 


(۱) أى لا يقضى له باليمين » بل يقضى له بتكول المدعى عليه . 
(۲) الجوهر النقى : ( ۱۷١/١‏ ) . 

(۳) المحلى لابن حزم : ( ۳۸١۱/۹‏ ) . 

. ) نصب الراية : ( ۲۱۹/۲ ) .ورواه أبو داود : ( ح/95319‎ )٤( 
. ) 7815/8 ( : المحلى لابن حزم‎ )5( 

. ) ٠١١/١۲ ( : المغنى‎ )١«( 

(۷) تقدم فى الحاشية رقم 210 (ص 701 ) . 


VTE‏ نعف الى لين على بن انكر إعلاء السن 


uue عا واه ماواه واوا واو .د ادفاو قافاع وفا و قافا ما فاه ه.ا .د رد فد و قفعاع فادرا راف قافا نارا مامه‎ naman 


تعرف صحته » ومخالفة ابن عمر له تدل على ضعفه . قال أحمد : قدم ابن عمر إلى 
عثمان فى عبد له » فقال له : احلف أنك ما بعته وبه عيب علمته » فأبى ابن عمر أن 
يحلف ٠‏ فرد العبد عليه ولم يرد ابن عمر اليمين على المدعى ولا ردها عثمان اه . وقد 
تقدم تصحيح الحديث فى ( باب البيع بالبراءة ) » وسيأتى فى ( باب القضاء بالتكول ) . 

قلت : فلما أجمعوا على أن اليمين لا ترد على المدعى فى بعض الأحوال فلا يصح 
الاحتجاج بما روى فى رد اليمين عليه فى بعضها ما لم يتبين أنه وه فى أى الأحوال ردها 
عليه » وروى ابن ماجة فى السئن » حدثنا محمد بن يحيى ( هو الذهلى الإمام الحافظ 
ا + ااممرويى ان هل وار خض اى( من رجال اماع ضرق عق 
زهير ( هو ابن محمد التميمى من رجال الجماعة ثقة ) » عن ابن جريج » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده . 
شهادة ابن القيم على أن ابن حزم لم يكن فقيها : 

قال ابن القيم فى الإعلام :2١(‏ وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو 
ابن شعيب .عن أبيهءعن جده ولا يعرف فى أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها » 
وإما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبى حاتم البستى وابن حزم وغيرهما 
عن النبى ييي قال : إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف 
زوجها ”2 فإن حلف بطلت شهادة الشاهد » وإن نكل فتكوله بمنزلة شاهد آحر وجاز 
طلاقه » وأخرجه الدارقطنى فى «سننه» "بهذا السند هكذا بهذا اللفظ سواء . وهو صريح 
فى وجوب القضاء بنكول المدعى عليه من غير ذكر رد اليمين على المدعى » وهذا حديث 


. ) ۵/1 ( : الإعلام‎ )١( 
لا خلاف فى الاستحلاف فى الطلاق » وإنما خالف أبو حنيفة الجمهور فى الأشياء الستة » وليس‎ )( 
الطلاق منها » والفتوى على قولهما : إنه يستخلف المنكر فى الأشياء المذكورة أيضا » كما فى‎ 

(العينى ۳۷۸/١ ( ٩‏ ) و« فتح القدير ‏ . 
(۳) رواه الدارقطنى فى ١‏ السئن » : ( ٤٥١/۲‏ ) . 


مرسل ضعيف الإستاد لا تقوم به حجة عنده ولا عندنا إذا عارض ما هو أقوى منه . 


التنبيه على سهو ابن القيم : 

ولا تغتر بصنيع ابن القيه(١2‏ فى الإعلام حيث ذكر الحديث بلفظ : أن المرأة إذا أقامت 
شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه وإن لم يحلف 
حلفت المرأة ويقضى عليه اه . فإن لفظة : وإن لم يحلف حلفت المرأة » لا أثر لها فى 
هذا الحديث » ولو صحت أو ثبتت فى طريق ولو ضعيفة لم يدعها الدارقطتى ولا الحافظ 
ابن حجر البتة » فالله أعلم من أين أخذها ابن القيم ؟ وظنى أنه كتب الحديث حين كتبه 
بالحفظ من غير مراجعة الأصول » فأخطأ فى لفظه . 
رد القضاء بشاهد ويمين : 

والحديث صريح فى رد القضاء بشاهد ويمين المدعى ؛ لأنه كل أمر بالقضاء بنكول 
المدعى عليه من غير أن يرد اليمين على المدعى ويرده أيضا قوله : البينة على المدعى واليمين 
على المدعى عليه ؛ لكونه يفيد حصر جنس الأيمان فى جنبة المدعى عليه كما يفيد حصر 
جنس البينة فى جنب المدعى » وكذا قوله فى حديث الأشعث : شاهداك » أو يمينه بالتقرير 
ال ش 
الرد على ابن القيم فى قوله : إن البينة لا تختص بالشاهدين : 

وأما قول ابن القيم ": إن البينة فى كلام الله ورسوله وكلام الصحابة ءاسم لكل ما يبين 
الحق فهى أعم من البينة فى اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين فيقع بذلك الغلط 
فى فهم النصوص > لم يختص لفظ البينة بالشاهدين بل ولا استعمل فى الكتاب فيهما 
البتة » فقول النبى ية للمدعى : ألك بينة ؟ وقول عمر : البينة على المدعى . وإن كان 


(1) الإعلام : 820/1 ) . 
(5) الإعلام : (۳۲/۱) . 


لمدعى واليمين على من أذ 
DG og‏ 


هذا قد روى مرفوعا المراد به : ألك مايبين الحق من شهود أو دلالة أى فيعم الشاهدين 
والشاهد واليمين سواء فكله رد عليه » سلمتا : أن البينة لم يختص بالشاهدين فى كلام الله 
ورسوله مطلقا » ولكنه قد اختص بهما إذا ورد فى أحاديث القضاء والشهادات ٠»‏ وقد قام 
الإجماع على أن المراد بالبينة فى قوله : ١‏ البينة على المدعى واليمين على من أنكر » إنما هو 
الشاهدان لا غير . 

قال الجصاص فى ١‏ الأحكام 21(0 له : ويدل عليه أى على بطلان الشاهد واليمين ‏ 
قوله ية : « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليهة ('“وفرق بين اليمين والبينة » 
فغير جائز أن تكون اليمين بينة ؛ لأنه لو جاز أن تسمى اليمين بينة لكان بمنزلة قول القائل: 
البينة على المدعى . والبينة اسم جنس فاستوعب ما تحتها » فما من بينة إلا وهى التى على 
المدعى ( وليس اليمين كذلك» فإنها على المدعى عليه بنص الحديث ) > فلا يجوز أن يكون 
على المدعى اليمين » وأيضا : لما كانت البينة لفظا مجملا وقد يقع على معان مختلفة 
واتفقوا:أن الشاهدين والشاهد والمرآتين مرادون بهذا الخبر وأن الاسم يقع عليهم صار 
كقوله: الشاهدان » أو الشاهد والمرأتان على المدعى » فغير جائز الاقتصار على ما دونهم . 

وبالجملة : فقد وقع الإجماع على كون الشاهدين أو الشاهد والشاهدتين مرادا بالبينة فى 
هذا الحديث . واختلفوا فى كون الشاهد واليمين مرادا به » فيجب تفسير الحديث بال مجمع 
عليه دون المختلف فيه . وأيضا : فلما كان لفظ البينة مجملا ؛ لكونه مشتركا يقع على 
معان عديدة لا يجوز إستعماله ههنا إلا فى واحد منها ؛ لأنه لا عموم للمشترك كما تقرر 
فى الأصول » وقد ثبت بالإجماع كون الشاهدين أو رجل وامرأتين مرادا به » فلا يجوز 
إرادة غيره من المعانى . وأيضا : فإن الأشعث بن قيس ووائل بن حجر كلاهما روى قصة 
خصومة الكندى والحضرمى عند رسول الله ية ىف قال وائل : إنه بط قال 


. ) 518/١ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. تقدم قريبا‎ )۲( 


البينة على المدعى واليمين على من أن ا 


للمدعى منهما : ١‏ ألك بينة ؟ » "قال : لا قال : « فلك يمبنه » ليس لك إلا ذلك » قال 
الأشعث : إنه وة قال للمدعى : شاهداك أو يمينه إلخ فالحديث واحد قد رواه الراويات 
بلفظين فيجب حمل أحدهما على الآخر ؛ لأن الآثار يفسر بعضها بعضا ء فتيين بذلك أن 
المراد بالبينة فى حديث وائل إنما هو الشاهدان كما وقع التصريح به فى حديث الآشعث فلا 
يصح حمل البينة على غير ذلك » كما فعله ابن القيم . قال فى ١‏ النيل » " : قد تقدم 
فى كتاب الغصب : أن الأشعث بن قيس قال: إن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت 
اخقصما إلى النبى ية » وهكذا وقع فى رواية أبى داود وذلك يقتضى أن الخصومة بين 
رجلين غيره ٠‏ ورواية حديث الباب تقتضى أنه أحد الخصمين وكذلك حديث وائل المذكور 
ههنا بأن الخصومة فيه لقصة الكندى والحضرمى وهما المذكوران فى حديث الأشعث فلعل 
الرواية لقصة الكندى والحضرمى من طريق الأشعث ومن طريق وائل (كليهما ) وأما 
المخاصمة بين الأشعث وغريه فقصة أخرى رواه الأشعث ( وحله ) . 


الرد على الحافظ ابن حجر فى جعله 
قوله : شاهداك أو يمينه عاما للشاهد الواحد مع اليمين : 


وأغرب من صنيع ابن القيم صنيع الحافظ فى الفتح»7")حيث حمل قوله : شاهداك . 
أو يمينه على معنى بينتك سواء كانت رجلين» أو رجلا وامرأتين » أو رجلا ويمين الطالب 
قال : فالمعنى : شاهداك أو ما يقوم مقامهما اه . 


(۱) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ۳/ ٦۰‏ . 777 ) ومسلم فى ٠‏ الإيمان ( ج/۲۲۳ ) وأبو داود ( ح/ ٣۲٤٣‏ ۰ 
7307825551206 ) وأحصمدفى "المسند ؟(١/155‏ > ١ 5١١/0‏ ۲۱۲ ۔ ۴۷۹( 
والبيهقى فى : الكبرى4( 1۳۷/1۰ 2 21545 ۱۷4« 1۸°« 21584 15654 CY u‏ 
والدارقطنى فى « السنن » ( 4/؟١١‏ ) والطبرانى فى 8 الكبير » ( 7٠١9/8‏ ) وابن كثير فى «التفسير“ 
( ۳۰/۲ ) والبغوى ( ۱/ ۳۷۰ ) والطيرى ( ۲۲۹/۳ ) والمشكاة ( 9/54" ؛ ۳۷۷١‏ ) ومحانى 
4/0( . 

(۲) نيل الآوطار : ( 57١/8‏ ) . 

(۳) فتح البارى : ( 7١9/8‏ ) . 


V.YA‏ البيئة على المدعى واليمين على من أنكر إعلاء الستن 
تتحخجح متخ OOOO‏ 


١ 
ْ 


قلت : إطلاق الشاهدين على الشاهد الواحد مع يمين المدعى لا يصح لغة ولا شرعا أما 
من حيث اللغة ؛ فلأن لفظة الشاهدين تستدعى التعدد فى الشاهد » وهو معدوم ههنا › 
أما من حيث الشرع ؛ فلأنه يستلزم كون المدعى شاهدا وهو باطل قطعا لا يجيزه أحد من 
الفقهاء . وظنى أن الحافظ لا يجيزه أيضا ولكن نصرة المذهب جرته إلى هذا التأويل الباطل 
الذى يجه الطبع السليم . 

ويرده أيضا قوله يكل : « لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال أموال قوم 
ودماءهم)217, ولا يخفى أن يمين المدعى من دعواه مخبرها ومخبر دعواه واحد ء فلو 
استحق بيمينه كان مستحقا بدعواه » وقد منع النبى كله ذلك ؛ لأنه منع استحقاق المدعى 
شيئا بقوله ويمينه من قوله » فلم يجز أن يستحق بها شيئا » وهذا أظهر من أن يخفى على 
عاقل فضلا عن فقيه عالم . قال الحافظ : ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين ؛ لكونه لم 
يذكر للزم رد الشاهد والمرآتين ؛ لكونه لم يذكر اه . قلنا : إن التنصيص على العدد إنما 
يمنع النقصان منه دون الزيادة عليه » فإن قول القائل : عندى عشرون درهما يصح إذا كان 
عنده أحد وعشرون فصاعدا » ولا يصح إذا كان عنده أقل من عشرين . فقوله : شاهداك» 
أو يميئه نفى أن يستحق المدعى شيئا بأقل من شاهدين ٠»‏ فلزم رد الشاهد واليمين » ولم 
ينف الزيادة فلم يلزم رد الشاهد والمرأتين . 

وأيضا فكفاية الشاهدين لإثبات الدعوى تستلزم كفاية ما فوقها بالأولى › ولا يستلزم 
كفاية ما دونهماء كما لا يخفى . وقال العينى فى ١‏ العمدة » : هذا تأويل غير صحيح» 
فسيحان الله ! كيف يدل قوله : شاهداك على رجل ويمين الطالب ؟ وأى دلالة هذا من 


(۱) 1 صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( 57/5 ) وفتح ( ۲٠١/۸‏ ) ومسلم فى ( الأقضية » ح/١‏ ) والبيهقى فى ١‏ الكبرى» 
۳۳۲/١ » ۲۵۲/۱ (‏ ) والدارقطنى فى « السنن 4 ( ٠١۷/٤‏ ) وتلخيص ( ٠١8/5‏ ) والمشكاة 
(1/5” ) وشرح السئة ( ١ ١٠‏ ) وآذکار ۰ ۳٣٤‏ ) وابن عدى فى الكامل ٩‏ ( 887/7 ) 
والقرطبى فى التفسير » ( 508/١‏ ) . 

(؟) العمدة : 784/50 ) . 


البينة على المدعى واليمين على من أذ 


أنواع الدلالات واللفظ صريح » فمن أين يأتى هذا التأويل البعيد اه ؟ 

وأيضا فكون الشاهد والمرأتين بمنزلة الشاهدين قد عرف بالنص والإجماع قال تعالى : 
«إفإن لّم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ . ولم يغبت كون الشاهد واليمين بمنزلتهما بنص 
الكتاب ولا بنص خبر صحيح صريح فى الدلالة على ذلك » ولا بالإجماع » وإنما هو 
مجرد دعوى لم يقم عليها دليل ناهض . فقولك : إن المراد بقوله ية : شاهداك أى 
بينتك سواء كانت رجلين » أو رجلا وامرأتين » أو رجلا بين الطالب مصادرة على 
المطلوب وصرف للكلام عن ظاهره من غير دليل . وقولك : إن الملجأ إليه ثبوت الخبر 
باعتبار الشاهد واليمين اه . عين النزاع » كما سيأتى تفصيله لك » إن شاء الله تعالى . 

ويرده أيضا السنة المجمع عليها » وهى أن لا يحكم ٠‏ ولا يقضى بشهادة جار إلى نفسه 
مخنما » ولا دافع عنها مغرما بشهادته » فالحكم للمدعى بيميئه » حكم لجار إلى نفسه 
مغنما بيمنه فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين والشاهد » فأولى الأشياء بنا أن 
نصرف حديث رسول الله ية إذا ورد بطريق الآحاد وسلم من العلة إلى ما يوافق كتاب الله 
والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفهما » أو يخالف أحدهما ( الطحاوى ) 27. 
حديث القضاء بالشاهد واليمين ليس متلقى بالقبول 
بل أنكره جماعة من الفقهاء والمحدثين : 

وبعد ذلك فنقول : إن خبر القضاء بشاهد ويمين لم يتلقه الأئمه بالقبول > بل رده أجلة 
الفقهاء والمحدثين فى كل طبقة » فهذا الزهرى يقول : هذا شىء قد أحدثه الئاس » هى 
بدعة وأول" من قضى معاوية » والزهرى من أعلم أهل المدينة فى وقته بالحديث وقضايا 


, ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) الطحاوى : ( ۲۸۳/۲ ) . 

(۳) قال الجصاص : حدثنا عبد الرحمن بن سيما ثنا عيد الله بن أحمد ثنى عبد الرزاق وروح ومحمد 
ابن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنى ابن أبى ملكية أن علقمة بن أبى وقاص آخيره أن أم سلمة زوج 
النبى هة شهدت لمحمد بن عبد الله بن زهير وإخوته أن ربيعة بن أبى أمية أعطى آخاه زهير بن == 


الخلفاء » فلو كان هذا الخبر ثابتا واجب العمل عنده لم يخف مثله عليه > وهو أصل كبير 
من أصول الأحكام » ولم يقل : إنه بدعة أحدثها الناس » وهذا عطاء يقول : أدركت هذا 
البلد ‏ يعنى مكة ‏ وما يقضى فيه فى الحقوق إلا بشاهدين حتى كان عبد الملك بن مروان. 
وهذا عمر بن عبد العزيز ترك العمل به بعد ما كان يقضى به » وقال : إنا وجدنا الناس 
على غير ذلك ونهى عامله أن يقضى إلا بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين . 

وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أبى أن يأخذ باليمين مع الشاهد . ذكرنا كل 
ذلك فى المتن بأسانيد صحاح . وهذا ابن شبرمة وكافة علماء العراق قد تركوا العمل به ء 
وقد سبق أن عمر بن عبد العزيز وجد أهل الشام على خلافه » فثبت بذلك أن أهل الشام 
والعراق لم يعملوا به قط > وإعما عمل به أهل الحجاز من لدن معاوية وعبد الملك بن مروان 
لا قبلهما . وأعجب بسنة أظهرها معاوية وعبد الملك فى الشام فلم يأخذ بها أهل بلدهما 
وكانوا أحق بأخذها من غيرها وأخذ بها آهل الحجاز . 
علل ابن معين حديث ابن عباس الذى أخرجه مسلم وقال : ليس بمحفوظ : 

وقال ابن معين فى حديث ابن عباس الذى هو أمثل ما ورد فى الباب إسنادا : أخرجه 
مسلم فى ١‏ صحيحه » : أنه ليس بمحفوظ . ذكره ابن عدى فى الكامل » » وذكر, 
الترمذى فى « العلل الكبير » : سألت محمد بن إسماعيل البخارى عنه فقال : عمرو 


== أبى نصيبه من ربعه ولم يشهد على ذلك غيرها » فأجاز معاوية شهادتها وحدها وعلقمة حاضر . 
وذلك من قضاء معاوية ( وهذا سند صحيح رجاله ثقات ) قال الحمصاص : فإن كان قضاء معاوية 
بالشاهد واليمين جائزا فيتبغى أن يجوز أيضا قضاءه بشهادة امرأة واحدة فى المال من غير يمين 
الطالب» فاقضوا بمثله وأبطلوا حكم الكتاب والسنة اه ( 0١1۷ :١‏ ) . 
قلت : وروی مثل ذلك عن مروان فقد آخرج البخارى من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبى ملكية 
أن بنى صهيب مولى بنى جدعان أدعوا بيتين وحجرة وأن النبى ية أعطى ذلك صهيبا فقال مروان : 
من يشهد لكم على ذلك ؟ قالوا : ابن عمر . فقضى مروان بشهادته لهم ( جمع الفوائد »)511:1١‏ 
وكل ذلك محمول عندنا على أن الدعوى لم تكن على رجل معين بل جماعة المسلمين ٠‏ كما سيأتى 
بیانه . 


ابن دینار لم يسمع عندى هذا الحديث من اين عباس ( العمدة للعينى ( 0 
لم يذهب البخارى إلى حديث القضاء بشاهد ويمين : 


وصنيع البخارى فى صحيحه يدل على آنه لم يذهب إلى حديث القضاء بشاهد وعين؛ 
لأنه ذكر فى باب اليمين على المدعى عليه قوله به : ٠‏ شاهداك أو بمينه » (؟2 وقصة رد ابن 
شبرمة على أبى الزناد قوله بشهادة الشاهد ويمين المدعى بنص الكتاب » ثم أسند عن ابن 
عباس : أن النبى ب قضى باليمين على المدعى عليه ء يشير بكل ذلك إلى الرد على 
المالكية والشاضعية والحنابلة وأهل الظاهر القائلين بالحكم بشاهد واحد وكين المدعى 1 
والعجب من الحافظ أنه كيف سكت فى الفتح عن ذكر إشارته هذه وصنيعه كالصريح فى 
ذلك . 
علل أبو حاتم حديث أبى هريرة فى القضاء بشاهد ويمين : 

وقال ابن أبى حاتم فى « علله » فى حديث أبى هريرة : إن النبى َيه قضى باليمين مع 
الشاهد وهو عند أصحاب السئن 9 رجاله مدنيون ثقات .رواه الدراوردى» عن ربيعة 4 عن 
سهيل بن أبى صالح. عن أبيه عنه قال أبو داود : ثم سأل الدراوردى سهيلا عنه فلم يعرفه. 

قلت :(وهو أمثل ما روی فی الباب بعد حديث ابن عباس) قيل لأبى : يصح حديث 


.)780/50( : العمدة‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) تقدم . 

] صحيح‎ [ )٤( 
وابن عبد البر فى « التمهيد"‎ ) 8 ۲۳٦۹۸ وابن ماجة ( ح/‎ ) ١45 رواه الترمذى ( ح/‎ 
, ۷۹۹/۲ ( » الكامل‎ ١ وابن عدى فى‎ ) ٤ ( شرل ) واللجمع‎ o Fo o1€) 
. (AY /o 

(0) ذكر البيهقى عن أحمد بن حنبل أنه قال : ليس فى هذا الباب حديث أصح من هذا أى من حديث 
أبى هريرة وقال ابن عبد البر : أصح إسناد لهذا الحديث ابن عباس ( الجوهر النقى ۲٤۸/۲‏ ) ء 
ولكن صنيع مسلم يدل على ترجيح قول ابن عبد البر » فافهم . 


أبى هريرة عن النبى بيه فى اليمين مع الشاهد ؟ فوقف وقفة فقال : ترى الدراوردى ما 
تقول ؟ يعنى قوله : قلت : سهيل فلم يعرفهء قلت : فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى 
عنه ربيعة وربيعة ثقة والرجل يحدث بالحديث وينسى » قال : أجل هكذا هو » ولكن لم 
نر أن يتبعه متابع على روايته »وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا 
الحديث » قلت : إنه يقول بخبر الواحد » قال : أجل غير أنى لا أدرى لهذا الحديث أصلا 
عن أبى هريرة أعتبر به . 
موافقة أبى حاتم للحنفية فى رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى : 

وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة إاه.» فهذا حال الطريقين اللتين هما 
أمثل الطريق لهذا الحديث قد طعنهما جهابذة المحدثين من القدماء والمتأخخرين ولم يعتبروا 
بهما . فما بال غيرهما من الطرق التى لا تخلو عن ضعف وعلة فادحة عندهم كما سيأتى 
ذكره ؟ وقد ذكرنا فى المقدمة : أنه يشترط عندنا لصحة الحديث مع عدالة الراوى وضبطه 
كون الحديث بحيث لا يخالف قطعى الكتاب ولا السنة المشهورة وأن لا يكون معرضا عنه 
فى الصدر الأول » فالحديث المروى فى القضاء بالشاهد واليمين وإن رواه مسلم لكنه 
ضعيف لا يعمل به لهذا الانقطاع فلا يقبل عند المعارضة با هو أقوى منه ء كذا فى « فواتح 
ا 
الجواب عن ماتوهم بعضهم أن أبا حاتم 
صحح حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت فى هذا الباب : 

فإن قيل : قال ابن أبى حاتم فى « علله  »‏ : سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه 
ربيعة » عن سهيل بن أبى سهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة : أن النبى 45 قضى بشاهد 
ويمين » فقالا : هو صحيح . 


)١(‏ يعنى أن ربيعة قد تفرد برواية تعم بها البلوى فلا يقبل تفرده به » وفيه تأييد كا قاله الحنفية : إنه 
. يشترط لصحة الحديث مع عدالة الراوى وضبطه أن لا يكون شاذا فيما تعم به البلوى » فافهم . 
(۲) فواتح الرحموت : ( ص 5١9‏ ) . 

. ) ٤1۹/١ ( : العلل‎ )۳( 


مم 
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قلت : يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذا » قلت : فإن بعضهم يقول : عن سهيل ٠‏ عن 
أبيه » عن زيد ابن ثابت » قالا : هو أيضا صحيح » جميعا صحيحين اه . 

قلت : قد مر ما يعارضه فى تصحيح حديث أبى هريرة ويعارضه فى تصحيح حديث 
زيد ابن ثابت قوله : سألت ابی“ عن حديث حدثنا به بحر بن نصر » عن ابن وهب اء 
عن عثمان بن الحكم الحزامى » عن زهير بن محمد . عن سهيل بن أبى صالح » عن 
أبيه» عن زيد ابن ثابت » عن رسول الله ية أنه قضى باليمين مع الشاهد فسمعت أبى 
يقول : إنما هو سهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن النبى ية وعثمان بن الحكم ليس 
بالمتقن اه . فليس معنى قولهما : جميعا صحيحين أنهما صححا الحديثين عن رسول الله 
ية ٠‏ بل معناه أن سند الروايتين إلى ربيعة صحيح » وإلى هذا أشار ابن أبى حاتم بقوله : 
يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذا , وأيضا فجرح أبى حاتم فى حديث أبى هريرة وزيد بن 
ثابت مفسر وتصحيحه لهما مبهم ومذهب الفقهاء والمحدثين أن اجرح المفسر أولى من 
التعديل والتصحيح المبهم > أما كون الجرح مفسرا فلقوله فى حديث أبى هريرة : ترى 
الدراوردى ما يقول ؟ وقوله : لم نر أن يتبعه متابع على روايته » وقد روى عن سهيل 
جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث . وقوله : لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن 
أبى هريرة اعتير به ١‏ وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة اه. قد ناظره ابنه فى 
ذلك فرد عليه كل ما شيد به هذا الحديث وأصر على كونه غير ثابت . 

وقال فى حديث زيد بن ثابت » عن عثمان بن الحكم : ليس بالمتقن ٠‏ أى أنه قدوهم 
فى الإسناد حيث جعل زيد بن ثابت مكان أبى هريرة » فالراحج فى السند أبو هريرة مع 
كونه غير ثابت عن أبى هريرة أيضا » فما قاله ابن رسلان فى شرح أبى داود » وتبعه 
الحافظ فى « التلخيص » » والشوكانى فى النيل » أنه صحح حديث الشاهد واليمين 
الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت ( نيل )!'غفلة من ابن 


. ) ٤۷٤/١ ( : المصدر السابق‎ )١( 
. ) 215/4 ( : نيل الأوطار‎ )0( 


رسلان وممن تبعه فى ذلك حيث اعتمدوا كلامه المجمل ولم يعرجوا على جرحه المفسرء 
فالحق أن أبا حاتم برىء مما نسب إليه » وقد ألقينا عليك كلامه برمته فتأمل وأنصف › ولا 
يبعد أن يقال : إن أبا حاتم صحيح الحديثين مرة قبل الوقوف على العلة » فلما وقف عليها 
رجع عن تصحيحه لهما » والله تعالى أعلم . 


تفصيل الكلام فى حديث ابن عباس الذى أخرجه مسلم فى ١‏ صحيحه » : 

وأما حديث ابن عباس فرواه قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وقال ابن 
القطان : وهذا الحديث وإن کان مسلم قد أخرجه فى « صحيحه »2 فهو يرمى بالانقطاع فى 
موضعين . قال الترمذى : قال البخارى : عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا 
الحديث وقال الطحاوى : قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء . وقد 
أخرج الدارقطنى فى « سننه » ما يوافق قول البخارى » عن عبد الله بن محمد بن ربيعة » 
ثنا محمد بن مسلم » عن عمرو بن دينار »> عن طاوس » عن ابن عباس قال : قضى عليه 
السلام باليمين مع الشاهد. ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة 
وهو القدامى يروى عن مالك وهو متروك قاله الدارقطنى ( زيلعى ) »2١(‏ وضعف ابن حنبل 
محمد بن مسلم وقال: ما أضعف حديثه ! ( الجوهر النقى  )‏ . 

وفى الزيلعى أيضا : قال البيهقى فى « المعرفة » : قال الطحاوى : لا أعلم قيس بن 
سعد يحدث » عن ابن دينار بشىء وهذا مدخول ء فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان فى 
ااأصحيحيهما ١‏ . 

( قلت : قد علق له البخارى ولم يخرج له فى الأصول ولم يخرجا له عن عمرو بن 
دينار شيئا فيما نعلم ) وابن المدينى هو أثبت » وإذا كان الراوى ثقة وروى حديث عن شيخ 
يحتمله سنه ولقيه وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله . 


. ) ۲۱۸/۲ ( : نصب الراية‎ )١( 
. ) ۲٤۷/١ ( : الجوهر النقى‎ )۲( 


حكم من لم يوصف بالتدليس إذا روى عمن لقيه 


أو عمن عاصره من غير تصريح بالسماع : 


(قلت : ليس ذلك مما أجمع عليه » بل فيه تفصيل عند بعضهم . قال الحافظ فى 
«طبقات المدلسين » : ومن لم يوصف بالتدليس من الفقات إذا روى عمن لقيه بصيغة 
محتملة حملت على السماع » وإذا روى عمن عاصره بالصيغة المحتملة لم يحمل على 
السماع الصحيح المختار وفاقا للبخارى وشيخه ابن المدينى » وقيس وإن عاصر عمرو بن 
دينار فلم يثبت لقيه منه » فقول الطحاوى مبنى على الصحيح المختار وليس اجتهاد البيهقى 
وغيره حجة عليه ) قال : قد روى قيس ابن سعد عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو 
ابن ديئار كعطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبير » وقد روى عن عمرو بن دینار من كان فى 
قرن قيس وأقدم لقيا منه ‏ كأيوب السختيانى - فإنه رأى أنس بن مالك » وروى عن سعيد 
ابن جبير ثم روى عن عمرو بن ديئار فكيف ينكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار ؟ 
( قلت : لم يأت البيهقى بما يثبت لقاءه منه » وكل ما ذكره إنما يدل على إمكان اللقاء وهو 
لا يجدى » ألا ترى أن الحسن لقى على ابن أبى طالب وعثمان › ومع ذلك جعلوا روايته 
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأمثالهما من أصاغر الصحابة الذين وفاتهم متأخرة عن 
عثمان وعلى رضى الله عنهما بكثير مرسله ؟ فافهم ) . 

قال : وقد روى جرير بن حازم وهو ثقة عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار ( لفظه 
فى الخلافيات : سمعته يحدث عن عمرو بن دينار ) عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس: أن 
رجلا وقصته ناقة وهو محرم فذكر الحديث » فقد علمنا أن قيسا روى عن ابن دينار "غير 
حديث اليمين والشاهد قلت : مراد الطحاوى أنه لا يعلم قيسا يحدث عن ابن دينار بشىء 
بلا واسطة » ورواية جرير هذه لا يدل على سماعه منه . قال صاحب « الجوهر النقى » : 
لم يصرح أحد من أهل هذا الشأن فيما علمنا بأن قيسا سمع من عمرو بن دينار ولا يلزم 


. ) ۳ طبقات المالسين : ( ص‎ )١( 
. ابن دينار » غير واضحة « بالأصل »2 وكذا أثبتناه‎ ١ : قوله‎ )۲( 


من قول جرير : سمعت قيسا يحدث عن عمرو أن يكون قيس سمع ذلك منه › فقد روى 
البيهقى )١(‏ فى باب التأذين من حديث أبى حمزة السكرى سمعت الأعمش يحدث عن أبى 
صالح عن أبى هريرة رفعه : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 1 ثم لم يجعل البيهقى ذلك 
سماعا للأعمش من أبى صالح » بل قال : هذا الحديث لم يسمعه الأعمش من أبى 
صالح» إنما سمعه من رجل عن أبى صالح » فكيف يجعل مثله سماعا لقيس من عمرو 
ابن دينار ؟ غير أنه أراد نصرة مذهبه ولم يجد ما يشهد له غير حديث ابن عباس هذا فى 
ثقة الرواة » فجعل يشيده ويدفع طعن الطحاوى عنه بمالا يدفعه ) قال : ثم قد تابع قيسا 
على روايته هذه محمد بن مسلم الطائفى »عن عمرو بن دينارءعن ابن عباس بلفظ حديث 
قيس قلنا : قد مر أن أحمد قد ضعف محمد بن مسلم هذا وإن سلمنا فطعن البخارى 
بالانقطاع بين ابن دينار وابن عباس قائم لم يرتفع بعد › وقد أشار الحاكم فى علوم الحديث 
إلى أنه كان يدلس ٠»‏ كما فى « طبقات المدلسين » "ء وقد عنعن فى الرواية فلا يقبل » ثم 
قال : وقد روى من وجه آخر ثم ساق من طريق الشافعى » ثنا إبراهيم بن محمد 
الأسلمى» عن ربيعة بن عثمان » عن معاذ بن عبد الرحمن » عن ابن عباس : أن رسول 
الله َة قضى باليمين مع الشاهد اه . 


قلنا: إبراهيم مكشوف الحال رماه غير واحد بالكذب » وربيعة هذا قال أبو زرعة: ليس 


(۱) [ صحيح ] 
رواه البيهقى فى ١‏ الكبرى » ( ۲/ ۲٤۷‏ ) وأبو داود ( ح/ ٥۱۷‏ ) والترمذى ( ح/ ۲۰۷ ) وأحمد فى 
«للسند» (5/؟”؟ o‏ 28521585 515 155 ا o EVN‏ الاق (IMN oY. fo‏ 
وعبد الرزاق ( ۱۸۳۸ ) وشهاب ( 774 ) وعبد الرزاق ( ۱۸۳۸ ) وابن خخزيمة ( ٠١۲۸‏ ) والطبرانى 
فى « الكبير » ( ۸/ ۳٤۳‏ ) وفی ١‏ الصغير » ( ۱۰۷/۱ + 15١5‏ ع ۱۳/۲ ) والخطيب فى « تاريخه »6 
7١5/١١١ ۳/۹ | TAA E 251/5‏ ) وابن حبان ( ۳٣۲‏ ء۰ ۳۹۳) ومشكل 
٥۲ /(‏ . ۳ه » 05 ) وأبو نعيم فى « الحلية ١‏ ( ۱۱۸/۸ ) والترغيب )١95/١(‏ والإرواء 
1/۷( . 

(۲) طبقات المدلسين : (ص "5 ) . 


بذلك . وقال أبو حاتم : منكر الحديث ( الجوهر النقى 2١7)‏ » فقول الشافعى رحمه الله : 
إن هذا الحديث ثابت لا يرده أحد من آهل العلم لو لم يكن غيره مع أن معه غيره ما 
يشدهء وكذا ما قال ابن عبد الير : أنه لا مطعن لأحد فى إسناده » وكذا قول النسائى : أن 
إسناده جيد كما فى النيل وغيره معارض بقول ابن معين : إنه ليس يمحفوظ › وقول 
الببخارى والطحاوى وابن القطان : أن فى سئده انقطاعا فى موضع أو موضعين » وقول 
الحاكم : أن عمرو بن دينار كان يدلس ٠»‏ ويقول الزهرى : أن القضاء بيمين وشاهد بدعة 
أحدثه الناس » وأول من قضى به معاوية » ويقول عطاء : كان هذا البلد أى مكة » لا 
يقضى فيه فى الحقوق إلا بشاهدين » حتى كان عبد الملك يقضى بشاهد ويمين » ويقول 
عمر بن عيد العزيز : قد كنا نقضى كذلك . وإنا وجدنا الناس على غير ذلك . فلا 
تقضين إلا بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين » كما مر » وهذا قدح من هؤلاء الثلاثة فى 
كل ما روى فى القضاء بشاهد ويمين » ومنه حديث ابن عباس هذا ء فلا يكون إخراج 
مسلم إياه فى الصحيح حجة والخال هذه . 
تفصيل الكلام فى حديث أبى هريرة : 

ثم ذكره البيهقى من وجه آخر من حديث مغيرة بن عبد الرحمن ( الحزامى ) عن أبى 
الزناد عن الأعرج » عن أبى هريرة ( الجوهر ) ". 

قلت: عده ابن عدى فى مفادريده (ومنکراته) قال: ينفرد بأحاديث» وأورد منها جملة» 
ثم قال : عامتها مستقيمة أى وبعضها ليس بمستقيم » أورد له عن أبى الزناد »عن الأعرجء 
عن أبى هريرة مرفوعا فى القضاء باليمين والشاهد » وقد رواه ابن عجلان وغير واحد عن 
أبى الزناد »عن ابن أبى صفيةءعن شريح قولهء كذا فى «التهذیب»" و«امیزان»ء فالسند 


. ) ۲٤۷/۲ ( : الجوهر النقى‎ )١( 
. ) ۲٤۸/۲ ( : المصدر السابق‎ )5( 
. ) ۲٣۹/۱۰ ( : التهذيب‎ )۳( 

(5) الميزان : ( ۱۹۲/۳ ) . 


هذا واختلط الأمر على مغيرة فجعله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة وسلك 
الجادة؛ لأن أبا الزناد روى كثيرا » عن الأعرج » عن أبى هرية » فجعل هذه الرواية منه 
أيضاء والصواب ما رواه ابن عجلان وغير واحد عن أبى الزناد » عن ابن أبى صفية » عن 
شريح من قوله » ومغيرة وإن كان من رجال الجماعة وثقوه » ولكن قال فيه ابن معين : 
ليس بشىء. وقال النسائى : ليس بالقوى ( تهذيب ) وقال المجصاص فى « الأحكام » له : 
حدثنا عبد الرحمن بن سيما ( قد مر توثيقه ) حدثنا عبد الله بن أحمد ( ابن حنبل ) 
حدئنى أبى قال: حدثنا إسماعيل ( ابن علية ) عن سوار بن عبد الله قال : سألت ربيعة 


الرائى قلت : قولكم : شهادة الشاهد ويمين صاحب الحق ؟ قال : وجدت فى كتاب 
سعد. فلو كان حديث سهيل » عن أبيه ء عن أبى هريرة أو حديث أبى الزناد » عن 
الأعرج » عنه صحيحا عند ربيعة لذكره ولم يعتمد على ما وجد فى كتاب سعد اه . لآن 
الرواية مقدمة على الوجادة حتما » وقد تقدم أن سهيلا لما سئل عن هذا الحديث قال : ما 
أعرف . ومثل هذا الحديث لا تثبت به شريعة مع إنكار من روى عنه إياه وفقد معرفته به 
فإن قيل: يجوز أن يكون رواه ثم نسيه ؟ قلنا : ويجوز أن يكون قد وهم بديا فيه وروى 
مالم يكن سمعه » وقد علمنا أنه كان آخر أمر جحوده » وفقد العلم به فهو أولى ٠‏ ويؤيده 
اعتماد ربيعة على ما وجد فى كتاب سعد » وإعراضه عن حديث سهيل وغيره ثمن رواه 
فن آي هة الاعكام لل+ضاص © : 
الكلام فى حديث وجد فى كتاب سعد : 

وحديث كتاب سعد ذكره الحافظ فى « الإصابة 2١0»‏ : ونصه روى أحمد وأبو عوانة 
وابن قانع من طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة قال : وجدت 
فى كتاب سعيد بن سعد بن عبادة عن عمارة بن حزم شهد: أن النبى ئه قضى باليمين مع 
الشاهد . وقال الشوكانى : قال فى « مجمع الزوائد » "° اله ا وهو سكديف 


. ) ۲۷١/٤ ( : الإصابة‎ )١( 
.) مجمع الزوائد : لله‎ (0 


البيئة على المدعى واليمين 


على من أنكر ۹ 
>ح--5525552ت 5 تع 626222 


مضطرب سندا ؛ لأن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قد يرويه عن إسماعيل بن عمرو بن قيس 
ابن سعد بن عبادة » عن أبيه : أنهم وجدوا فى كتاب سعد بن عبادة : أن النبى إا قضى 
باليمين مع الشاهد أخرجه أحمد » وسنده ليس بذاك » فإن إسماعيل وأباه لا يعرفان ٠»‏ قاله 
الحافظ فى ١‏ تعجيل المنفعة » (23, 

وقد يرويه » عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة قال : وجدت 
فى كتاب سعيد بن سعد بن عبادة : أن عمارة بن حزم شهد الحديث » كما فى اتعجيل 
المنفعة » و« الإصابة » » وقد يرويه عن ابن سعد بن عبادة أنه قال : وجدنا فى كتاب سعد 
رواه الترمذى والدارقطنى . فتراه يجعله من مسند سعد بن عبادة مرة ومن مسند عمارة ين 
حزم أخرى ٠‏ وينسب الوجادة إلى كتاب سعيد بن سعد بن عبادة تارة وإلى كتاب سعد بن 
عبادة أخرى ٠‏ وهل هذا إلا اضطراب . ومع ذلك فهو وجادة ليس برواية فلا حجة فيه . 
وقال بعض الأحياب : إن حديث عمارة ابن حزم قد عزاه صاحب « المنتقى » والحافظ ابن 
حجر لأحد ولكنى تصفحت المسند صفحة صفحة ولم أجد فيه ذكر العمارة ولا لحديثه 
فليحقق . قلت: وأما حديث الوجادة من كتاب سعد » فموجود فى «المسنده'. 
الجواب عن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين بعد تسليم صحتها : 

وبعد تسليم الصحة فالجواب : أن الحديث لا يفيد العموم ؛ لكونه حكاية عن الفعل ولا 
عموم له اتفاقا . قال الإمام فخر الدين ‏ الرازى - : قول الصحابى : نهى النبى كه عن 
كذا . وقضى بكذا » لا يفيد العموم ؛ لأن الحجة فى المحكى لا فى الحكاية » والمحكى قد 
گرد عاضا( ويلع 9004 

وقال الحصاصر 7؟) : إن أكثر ما فيه : أن النبى ياو قضى بشاهد ويمين » وهذه حكاية 


. ) ۳٠٣ص‎ ( : تجعيل المنفعة‎ )١( 

. ) ۲۸٥۵/١ ( : المسند‎ )۲( 

(۳) نصب الراية : ( ۲۱۸/۲ ) . 

. ) ۲٠۱۸/۲ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 


قضية من النبى ب لیس بلفظ عموم فى إيجاب الحكم بشاهد ويمين حتى يحتج به فى 
غيره اه . وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون النبى يِل قضى بذلك فى قضية يجوز فيها 
الاكتفاء بشاهد إجماعا واستحلف الدعى مع ذلك لزيد التثبت › قال فى « البدائع 4 : وقد 


روى عن بعض الصحابة : أنه قضى بشاهد » ويون فى الأمان . 
يجوز القضاء فى بعض أحكام الأمان بشاهد واحد : 

وعندنا يجوز القضاء فى بعض أحكام الأمان بشاهد واحد إذا كان عدلا بأن شهد أنه 
آمن هذا الكافر تقبل شهادته » حتى لا يقتل لكن يسترق › والأمان من باب ما يحتاط فيهء 
فحمل على هذا توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض اه . ويشهد له مارواه 
اخ والترمذى اك وقال : حديث حسن عن ابن مسعود » قال : لما كان يوم بدر 
وجىء بالأسارى قال رسول الله ي : « لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق »© قال 
عبد الله بن مسعود : فقلت : يا رسول الله ! إلا سهيل بن بيضاء » فإنى سمعته يذكر 
الإسلام» قال : فسكت رسول الله ية فما رأيتنى فى يوم آخوف أن يقع على حجارة من 
السماء منى فى ذلك اليوم » حتى قال رسول الله ل : إلا سهيل بن بيضاء الحديث » 
وفيه : آنه يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد له 
بذلك شاهد » وكذلك إذا لم تقع منه دعوى وشهد له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسرء 
كما وقع حديث الباب ( نيل ) 29 . 

وفى « شرح السير » “: عن محمد : أن الإمام إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل 
(على أسير ) أنه كان حربيا فأسلم قبل أن يؤسر قال : إن شهد قبل أن يقسم أو يباع تقبل 
شهادته » وإن شهد بعد ما قسم أو بيع لا تقبل شهادته . والوجه أنه وإن ثبت فيه حق 
المسلمين بالأسر فإنه ليس بالحق لرجل خاص بل الحق فيه لجماعة المسلمين » فهو 


10 ۰) حسن رواه الترمڌى ( ح/ 7٠١86‏ وأحمد فى « المسند » ( CTAT/‏ 8 
() شرح السير : ( ۲۲۷/١‏ ) . 


بشهادته ليس يبطل حقا خاصا لرجل معين » فجعل بمنزلة الشهادة فى أمر من أمور الدين 
فيقيل» إذ حرمة الاسترقاق من أمور الدين» بخلاف ما بعد القسمة؛ لأنه يبطل ملكا خاصا 
معينء فلا يقبل فى ذلك إلا بما يقبل فى الأحكام من شهادة رجلين: أو رجل وامرأتين اه. 

قلت: وأما قول محمد: إن شهادة العدل مقبولة على إسلام الأسير الميت إذا شهد أنه 
أسلم قبل أن يموت فيصلى عليه المسلمون لو كان حيا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن يؤسر 
لم يكن حرا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان ممن يجوز شهادتهما فى الحقوق اه. فهو 
محمول على ما إذا شهد بإسلامه بعد القسمة . قاله السرخسى فى « شرح السير* » 
وهو الراجح عندنا ؛ لكونه متأيدا بالأثر » فإن حديث ابن مسعود هذا يدل على أن شهادة 
الواحد العدل على إسلام الأسير قبل أسره مقبولة قيل القسمة . 
حديث القضاء باليمين والشاهد محمول على ما لم يكن فيه إبطال حق خاص 
لرجل معين أو على أنه جعله سببا للصلح دون القضاء بالدعوى : 

فحديث قضاء النبى يه بشهادة الواحد ويمين المدعى محمول على مثل هذا مما لم يكن 
فيه إبطال حق خاص لرجل معين ٠‏ ولعله استحلف المدعى لكون الشاهد مستورا غير ظاهر 
العدالة » ولا بأس بذلك فيما لم يكن الدعوى على معين فأمره إلي الإمام ٠‏ ألا ترى أنه 
لم يستحلف سهيل بن البيضاء ؛ لكون الشاهد على إسلامه عدلا ظاهر العدالة ؟! ولا يبعد 
أن يقال : إنه َة جعل اليمين مع الشاهد سببا للصلح دون القضاء بالدعوى على وجه 
الإلزام > ويؤيده ما رواه أبو داود فى سننه وسكت عنه : حدثنا أحمد بن عبدة نا عمار بن 
شعيب بن عبد الله بن الزبيب العنبرى حدثتى أبى سمعت جدى الزبيب يقول : بعث 
رسول الله اة جيشا إلى بنى العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبى 
الله به فركبت فسبقتهم إلى النبى ية فقلت : السلام عليك يا نبى الله ورحمة الله 
وبركاته» أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا (') آذان النعم فلما قدم بلعنبر قال لى 


. ) ۲۲٣/٤ ( : المصدر السایق‎ )١( 
قال الخطابى : يقول : قطعنا أطراف آذانها » وكان ذلك فى الأموال علامة بين من أسلم وبين من‎ )۲( 


لم يسلم . 


نبى الله يقليل : هل لكم بيئة(21 على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا فى هذه الأيام ؟ قلت : 
نعم . قال : من بينتك ؟ قلت : سمرة رجل من بنى العنبر 7" ورجل آخر سماه له » 
فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد » فقال نبى الله مي : قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع 
شاهدك الآخر » فقلت : نعم فاستحلفنى فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا 
آذان النعم . فقال نبى الله وكيد : « اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم لو 
لا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا » () الحديث . 


قال المنذرى : قال الخطابى : إسناده ليس بذلك » وقال أبو عمر النمرى ( هو الحافظ 
ابن عبد البر ) : إنه حديث حسن » هذا آخر كلامه . قال فى « فتح الودود » : هذا يدل 
على أنه َة جعل اليمين مع الشاهد سببا للصلح والأحذ بالوسط بين المدعى والمدعى عليه 
لا أنه قضى بالدعوى بهما اه . من « عون المعبود » (؟؟ . 

قلت : ولا نزاع فى ذلك فيجوز للإمام أن يجعل الشاهد مع يمين المدعى أو الشاهد 
وحده سببا للصلح ؛ لأن الصلح خير كله لاسيما إذا لم يكن الدعوى على معين ولا مبطلة 
لحق خاص لرجل معين » كما وقع فى حديث الباب . 

وأما قول بعض الأحباب : قال الخطابى : ليس إسناده بذاك ومع ذلك فهو ليس غا 
نحن فيه ؛ لأنه لم يكن ثم مدع ولا مدعى عليه بل كان ما وقع من زبيب آخبار رسول الله 
ية : أن الأسر والاغتنام من المسلمون وقع فى غير محله ؛ لأن قومه أسلموا قبل ذلك إلخ 
فكلام من لم يعرف الدعوى » ولا الشهادة » وكيف يقول : لم يكن ثم مدع وزبيب كان 


)١(‏ فيه دليل على أن شهادة الواحد على إسلام الأسير قبل أن يؤسر تقبل فى حق إسلامه دون ما آخذ 
ماله » بل لابد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » سواء شهد بها قبل القسمة أو بعدها ؛ لأنه 
َة سألهم البينة قبل القسمة » قلما عجزوا عن البينة أطلق ذراريهم وقاسم أموالهم . 

(۲) فيه دليل على أن اسم البينة إذا أطلق فى باب الأحكام والشهادات » يراد به الشاهدان حلاف ما 
زعمه ابن القيم ٠‏ فتذكر . 

(۳) رواه البيهقى فى ١‏ الكبرى » : ( ۱۷١/١١‏ ) . 

(8) عون المعبود: ( ۳٤۳/۳‏ ) . 


البينة على المدعى واليمين على مر 


مدعيا إسلام قومه قبل أن يؤخذوا » والمدعى عليهم هم المسلمون الذين أسروهم 
وغتموهمء ولو لم يكن هناك مدع › ولا مدعى عليهم ولا دعوى لم يسألهم النبى 4ة 
البينة على ذلك » فطلبه البينة منهم دليل على وجود الدعوى والمدعى والمدعى عليه . 
وقول الخطابى : ليس إسناده بذاك معارض بقول ابن عبد البر : إسناده حسن » وبسكوت 
أبى داود عنه ۰ فافهم . 
الجواب عن حديث عمرو بن شعيب 
فى هذا الباب وفيه حكاية عن القول : 

فإن قلت : إن هذا التأويل إنما يتمشى فى حديث ورد فيه : أنه مَك قضى بشاهد ويمين 
حكاية عن الفعل لا يجرى فى حديث عمرو بن شعيب › وفيه حكاية عن القول رواه 
الدارقطنى 27 وغيره بلفظ : قال رسول الله ا : « قضى الله ورسوله فى الحق بشاهدين» 
فإن جاء بشاهدين آخل حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده » اه . وما رواه 
الطبرانى7؟؟ » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ی : « أمرنى جبريل عليه 
السلام أن أقضى باليمين مع الشاهد » . قلنا : إنما يلزمنا تأويل ما يحتمل الصحة دون ما 
لا يحتملها أصلا » وحديث : أنه ييه قضى بشاهد ويمين قد ورد بطرق كثيرة مجموعها 
يفيد العلم بان للحديث أصلا وإن كان كلها مدخولا بانفراده . 

وأما ما رواه الدارقطنى » عن عمرو بن شعيب ۰ عن أبيه » عن جده والطبرانى » عن 
جابر حكاية » عن القول فلا يحتمل الصحة . أما حديث عمرو ؛ فلأن فيه محمد بن عبد 
الله الكنانى » وهو لا يتابع على حديثه » قال البخارى . وقال أبو حاتم : مجهول » كذا 
فى « الميزان » » وظنى أنه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى » »فإنه من ولد ليث 
ابن كنانة » نسبه بعضهم إلى الليث وبعضهم إلى كنانة » ونسبته إلى الليث بن كنانة » ذكره 
الاي ى '«الأتصاب»9؟ هة ابن مغن رقا البضارى :+ متك المنديفه.: 


)١(‏ صحيح رواه الدارقطنی فى « الستن » : ( 711/4 ) وفتح البارى : (ه/لككم؟). 
(۲) ضعيف انظر : المجروحين لابن حبان : ( ٠١٤/١‏ ) . 
(۳) الأنصاب للسمعانى ( ص ٤۹۷‏ ) . 


:7.0 البينة على المدعى واليمين على من أنكر إعلاء السئن 


5 _ وأخرج الطبراني “من رواية سفيان » عن نافع » عن ابن عمر ( مرفوعا 
بلفظ: « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » . قال : لم يروه عن سفيان إلا 
الفريابى . وأخرجه الإسماعيلى من رواية ابن جريج بلفظ : ولكن البيئة على الطالب 
واليمين على المطلوب . كذا فى « فتح البارى » "» وسكوت الحافظ عنه دليل على 


صحته » أو حسنه . 


۷ _ حدثنا محمد بن مخلدءنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنى أبىءنا سفيان 


وقال النسائى : متروك . وقال أبو داود : ليس بثقة . 

وقال ابن عمار : ضعيف . وقال النسائى أيضا : ليس بثقة » ولا يكتب حديثه . وعن 
ابن مهدى : ما يدل على أنه كان متهما بالكذب کان يلقن فيتلقن كما فى اللسان » 229 
وفيه أيضا : إسحاق بن جعفر بن محمد وهو مجهول . وفى « اللسان » : إسحاق بن 
جعفر ابن محمد على بن الحسين ذكره ابن عقدة فى رجال الشيعة فإن كان هو هذا فالحديث 
مجروح بجرح قادح . 

وفيه يعقوب بن محمد الزهرى > وقد تكلم فيه الحفاظ » وأما حديث جابر ففيه إبراهيم 
ابن أبى حية وهو متروك ( مجمع الزوائد ) 2 

وبالجملة : فالحديث القولى في هذا الباب ليس مما يقوم به حجة فلا حاجة لتاويله ولا 
يندفع به ما ذكرنا من التأويل فى الحديث الفعلى . 

قوله : وأخرج الطبرانى . 

وقوله : حدثنا محمد بن مخلد إلخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . 


> ۲۷۹/۸ ( ٩ والبيهقى فى « الكبرى‎ ) 174١ والترمذی ( ح/‎ › )۱۱۲۲٤/۱۱( رؤاه الطبرانی فى‎ )١( 
والمشكاة ( 7/54 ) والشافحى‎ ) 177٠0 ( ومطالب‎ ) ۲۰۸ . ۳۹/٤ ( وتلخیص‎ ) ٠ 
, ) 0۷/1 ( والإرواء‎ ) ۸ > ٠١۳۷ ( والجوامع‎ ) ۱۹۱( 

(؟) فتح البارى : ( ۲۰۸/۰ ) والبيهقى فى « الكيرى »2 : ( 507/1١‏ ) . 

(۳) لسان الميزان : ( ۲۱۷/۰١‏ ) . 

)٤(‏ مجمع الزوائد : ( ٠١8/5‏ ) وفيه يعقوب بن محمد الزهرى 5 وتكلم فيه من قبل حفظه 


ابن عيينة » نا إدريس الأودى » عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال : هذا 
كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعرى وفيه : ١‏ البيئة على من ادعى واليمين على س 
أنكر » الحديث رواه « الدارقطنى »' » ورجاله ثقات كلهم » وهذه وجادة جيدة » وقد 
تقدم أنه كتاب عظيم تلقته الأمة بالقبول وجعلوه عمدة « أحكام القضاء » قاله ابن 
القيم في « الإعلام ؟ . 

۸ ثنا سويد بن عمرو » ثنا أبو عوانة » عن مغيرة » عن إبراهيم والشعبى فى 
الرجل يكون له الشاهد مع بمينه قالا : لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 
قال عامر ‏ هو الشعبى ‏ : إن آهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب . رواه 
ابن أبى شيبة وهذا السند رجاله على شرط مسلم ( الجوهر النقى ) " . 


قوله: «حدثنا سويد بن عمرو إلخ». دلالته على أنه لا يجوز القضاء بشاهد ويمين ولا 
يجوز إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ظاهرة . قال صاحب التمهيد : وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثورى والأوزاعى : لا يقضى باليمين مع الشاهد . وهو قول عطاء والحكم 
وطائفة 5 وزاد فى « الاستذكار » النخعى ¢ وفى 20 المحلى 2 : أشار إلى إنكاره الحكم بن 
عتيبة وابن شبرمة » وفى ١‏ التمهيد» : تركه يحيى بن يحيى بالأندلس وزعم : أنه لم ير 
الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب إليه » وقوله عليه السلام فى ١‏ الصحيحين :29 : 
«شاهداك أو يمينه » وكذا قوله فى ١‏ الصحيحين 2500: « اليمين على المدعى عليه ١‏ وفى 


()1 صحيح ] 
رواه الدارقطنی فى « الستن » : ( ۲۱۸/٤‏ ) وابن عدى فى « الكامل ٩‏ : ( 1717/35 ) والبيهقى 
فى ١‏ الكبرى ٩‏ : ( ۱۲۳/۸ ) . والقرطبى فى ١‏ التفسير » : ( e ٤0۹/۱‏ ۳۸۸/۳ ). 

(۲) الجوهر النقى : ( 789/7 ) . 

(9) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( 1۸۸/۳ ا ۲۳۲ › ع ١٠١/4‏ ) ومسلم فى ( الإيمان » باب « 4351 
ح/۲۲۱) وأحمد فى «المسند» ( 5١١/6‏ ) والبيهقى فى « الكبرى» ( 151١٠ ۲٣۳/۱۰‏ ) 
وتغليف ( ٩۰۰‏ ) والطيرى (۳/ ۲۳۰ ) . 

(5) [ صحيح متفق عليه ] 


1-0 
اليمين مع الشاهد ) وأول من قضى بها معاوية . رواه ابن أيى شيبة » وهذا السند على 
شرط مسلم أيضا ( الجوهر النقى ) . 


رواية  :‏ البينة على المدعى واليمين على من أنكر ؛ يرده مع ظاهر القرآن ( الجوهر 
التقى)" . 

قلت : وأثر النخعى أخرجه الإمام أبو يوسف فى كتاب الآثار 27 له وكذا محمد » عن 
أبى حنيفة » عن حماد عن إبراهيم أنه قال : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 
وكان لا يرد اليمين . قال محمد : وبه نآخل . وهو قول أبى حنيفة . كان أبو حنيفة لا 
يستحلف مع البينة ولا يرد اليمين » وأن حمادا كان لا يفعل شيئا من ذلك اه . 

قوله : #حدثنا حماد بن خالد» إلى قوله : وروى الليث بن سعد إلخ . قلت : فى 
قول الزهرى : هى بدعة أحدثها الناس » وفى قول عطاء : لا يجوز شهادة على دين ولا 
غيره دون شاهدين إلخ » وفى قول عمر بن عبد العزيز : قد كنا نقضى كذلك وإنا وجدنا 
الناس على غير ذلك » فلا تقضين إلا بشهادة رجلين إلخ تأييد لما حكى عن محمد بن 
الحسن : إن حكم به قاض نقض حكمه » وهو بدعة » كما فى العمدة » ° للعينى . 
الرد على الموفق بن قدامة فى تشنيعه على الإمام محمد بن الحسن : 

وقد أفرط الموفق فى ١‏ المغنى» 7" وأخذته أريحته العصبية حيث قال : وقول محمد فى 


== رواء البخارى ( 47/5 ) ومسلم فى ( الأقضية ء ح/١‏ ) والترمذى ( ح/١141‏ ) وابن ماجة 
(/51؟؟5؟ ) وأحمد فى : المسند ۳٣۱/۱ ( ٩‏ ) والشافعى ( 15١‏ ) والبيهقى فى « الكيرى » 
(/ ۳۲ › ۷4/۸ . ۲۰۱/۱۰ ۲۵۲ ) والقرطبي فى ١‏ التفسير ٤0۸/۱ ( ٩‏ غ2 ۳۸۸/۳ ) 
والطبرانى فى ١‏ الكبير ۱۱۷/١١ ( ٩‏ ) . 

. ) ۲٤۹/۲ ( : الجوهر النقى‎ )١( 

() الجوهر النقى : ( ۲٣۰/۲‏ ) . 

() الآثار : ( ص ١۱١۳-١۱١١‏ ) . 

. ) ۳۸۳/١ ( : العمدة‎ )( 

. ) ١١/١١ ( : المغنى‎ )5( 


البينة على المدعى واليمين على من 


٠ء‏ ثنا معمر سألت الزهرى عن اليمين مع الشاهد » فقال : هذا شىء أحدثه 
الناس » لابد من شاهدين . رواه عبد الرزاق فى مصنفه › وفى الاستذكار : وهو 
الأشهر عن الزهرى ( الجوهر النقى ) '. 

۱ ثنا وهبان 7" » ثنا أبو حمام » ثنا ابن المبارك » عن ابن أبى ذئب » عن 
الزهرى : أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد وكان الأمر على غير ذلك 
رواه الطحاوى ) رجاله ثقات وسنده صحيح . 


نقض قضاء من قضى بالشاهد واليمين يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله ية وامخلفاء 
الذين قضوا به . قد قال الله تعالى : فلا وربك لا يمون حتَئ يحكموك فيما شجر 
ينهم 190:4 ا براقا قمى به متمد ين عه الله 36 ازل .من فا مما يون 
الحسن المخالف له اه . 

قلت : يا سبحان الله ! هل يكون محمد بن الحسن الإمام مخالفا لرسول الله ية ومن 
كتبه أخذ أحمد بن حنبل المسائل الدقيقة وتكون أنت موافقا له ؟ لا والله ! بل محمد بن 
الحسن وشيخه أتبع الناس لقول رسول الله ية وأشدهم أخذا بالقرآن والسنة » كما لا 
يخفى على من أمعن النظر فى كتابنا هذا » إن شاء الله تعالى . 

والعجب ممن يرد على الشافعى قوله برد اليمين على المدعى إذا نكل المدعى عليه عن 
اليمين » ويحتج عليه بقوله يَلةِ : ولكن اليمين على المدعى عليه » ويقول : فحصرها فى 
جانب المدعى عليه وبقوله ية : « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه °١‏ 


. ) ۲٤۹/۲ ( : الجوهر النقى‎ )١( 

(۲) هو وهب بن بقية بن عثمان أبو محمد يقال له : وهبان » ثقة كذا فى : كشف الأستار ١‏ ( ص 
1۲( . 

(۳) صحيح شرح معانی الآثار : ( ۲۸۳/۲ ) . 

)٤(‏ سورة النساء آية : ه 

(6) [ صحيح ] 
رواه الترمذى ( ح/ 175١‏ ) والبيهقى فى ! الكبرى » ( ۲۷۹/۸ ۰ 197/٠١‏ ) وتلخيص ( 4/ == 


5 : 1 علاء الستن 

ع ا 0 1 : 

۲ وروى محمد بن الحسن » عن ابن أبى ذئب قال : سألت الزهرى عن 
شهادة شاهد ويمين الطالب فقال : ما أعرفه وإنها لبدعة » وأول من قضى به معاوية 
الزهرى من أعلم أهل المدينة فى وقته » فلو كان هذا الخبر ( أى قضاؤه َة وقضاء 
خلفائه بشاهد واحد مع بین المدعى ) ثابتا كيف كان يخفى مثله عليه » وهو أصل 
كبير من أصول الأحكام » على أنه قد علم أن معاوية أول من قضى به وأنه بدعه . كذا 
فى «الأحكام 176" للرازى » وذكره محمد فى « الموطأ 76" مختصرا . 

1ه ومن طريق عبد الرزاق » أخبرنا ابن جريج قال : كان عطاء يقول : لا 
يجوز شهادة على دين ولا غيره دون شاهدين حتى إذا كان عبد الملك بن مروان جعل 
مع شهادة الرجل الواحد يمين الطالب . 
و ڇڪ ي 
ويقول : فجعل جنس اليمين فى جنبة المدعى عليه كما جعل جنس البينة فى جنبة المدعى 
ولم يكن بذلك مخالفا لرسول الله إل > وإذا احتج عليه محمد بن الحسن بعين ذلك 
الدليل فى رد القضاء بشاهد ويين المدعى ورد قوله عليه ا رد هو على الشافعى قوله يجعله 
مخالفا لرسول الله بيه > فهذا لعمرى فى الفعال عجيب . 

فإن قال : إنما رددنا على الشافعى قوله ؛ لكون حجته ضعيفة وحجتنا قوية » قلنا : 
وهل ذلك إلا دعوى محضة تدعيها والشافعى ينازعك فيها ولا يلزم من ضعفها عندك 
ضعفها عنده ء فهل جاءكم وحى من السماء > أو قال لكم رسول الله كك : إن حجتكم 
قوية وحجة الشافعى ضعيفة ؟ وإذا ليس من ذلك فهل للشافعى وأصحابه أن يقولوا فيك 
وفى أصحابك جميعا : أنكم مخالفون لرسول الله ب ؟ وإلا فمن أين لك أن ترى محمد 
ابن الحسن بما هو برىء منه قطعا لاسيما وقد اعترفت بقوة حجته حيث احتججت بها على 


== و" . ۲١۸‏ ) والمطالب ( ۱۲۳١٠‏ ) والمشكاة ( ۳۷۹۹ ) ونصب الراية ( 946/5 2 ٩٩‏ ۰ 590 ) 
والفتح ( ٥‏ ) والدارقطنى فى « السان » ( 6/5 ) والإرواء ( ۳۷/7 ) . 

. ) 5١9/1١ ( : الأحكام للرازى‎ )١( 

(۲) الموطأ : ( ص 3١5‏ ) 


ك أنكر ۷.0۹ 
٤4‏ _ وروی مطرف بن مازن ‏ قاضى أهل اليمن عن ابن جريج › عن عطاء 
ابن أبى رباح قال : أدركت هذا البلد - يعنى مكة ‏ وما يقضى فيه فى الحقوق إلا 


الشافعى » ومحمد بن الحسن لا يعترف بقوة حجتك فيما احتججت به عليه > أما 
الخاد ققد رقت جل خالا 


وأما ما ذكرته عن الخلفاء فقال أبو عمر ‏ اين عبد البر : وروى عن أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى وأبى كعب وعبد الله بن عمرو القضاء باليمين وإن كان فى الأسانيد عنهم 
ضعف ( عينى  )‏ فإن كان هؤلاء قد روى ذلك عنهم بأسائيد ضعيفة فقد روى عن 
غيرهم بأسانيد صحاح : أنه لا يجوز » ولو كان ذلك صح عن الخلفاء لما جعله الزهرى 
بدعة . ولا قال عطاء : كان الأمر على غير ذلك » حتى جاء عبد الملك بن مروان . ولم 
يقل عمر بن عبد العزيز ‏ وهو الخليفة الراشد أتبع الناس للسئة فى زمانه وأعلمهم بقضايا 
الخلفاء ‏ كنا نقضى كذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك » فلا نقضين إلا بشهادة 
رجلين. وقد مر أن الأوزاعى وأهل الشام والثورى وابن شبرمة وأهل العراق كلهم منعوا 
منهء فهل ترى أن هؤلاء كلهم مخالفون لرسول الله ئه وأنت موافق له ؟ 

قال النووى : واختلف العلماء فى ذلك » فقال أبو حنيفة والكوفيون والشعبى والحكم 
والأوزاعى والليث والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين فى شىء من 
الأحكام ( عون المعبود ) » وهل ترى محمدا قد قال غير ما قاله الزهرى : أن القضاء 
بذلك بدعة وقد أجمعنا نحن وأنت علي أن القضاء بالبدعة منقوض مفسوخ . وأيضا : 
فمن أين لك أن تكون موافقا لرسول الله اة > وأنت لا تقضى بالشاهد واليمين فى غير 
الأموال فهل عندك نص من رسول الله يك أنه قضى به فى الأموال خاصة دون غيرها ؟ 
فإن قلت : قال عمرو بن دينار : هو فى الأموال . قلنا : هو قول عمرو بن دينار ومذهيه 
وليس فيه أن النبى ية قضى بها فى الأموال خاصة » فإذا أنت موافق لعمرو ومخالف 
لرسول الله كَل . 


. ) ۳۸۳/١ ( : العمدة‎ )١( 
. ) ۳٤۲/۳ ( : (؟) عون المعبود‎ 


Y.1.‏ البينة على المدعى واليمين على من أن 
5ك كت كت سف و ی ن و ع و ق 


بشاهدين حتى كان عبد الملك بن مروان يقضى بشاهد ويمين . أخرجه الحصاص فى 
«الأحكام 2170 له » وذكره محمد فى « الموطأ  »‏ بلفظ : وكذلك ( روى ) ابن جريج 
أيضا : عن عطاء بن أبى رباح قال : إنه كان القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدان › فأول 
من قضى باليمين مع الثساهد عبد الملك بن مروان اه . ومطرف بن مازن قال فيه ابن 
عدى : ما رأيت له متنا منكرا . وذكر عن صاحب ابن سليمان قال : كان مطرف بن 
مازن رجلا صا حا » ونسبه هشام بن يوسف إلى الكذب ووافقه ابن معين على ذلك » 
ولم يثبت عليه . قاله الحافظ فى ١‏ التعجيل 76) » ولا رجع الحديث إلى محمد بن 
الحسن الإمام أغنى عن مطرف » فإن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له . 


فإن قلت : راوى الحديث أعلم بمعناه من غيره . قلنا : ثبت الجدار فانقش » فإن هذا 
الأصل لا تأخذ به أنت ولا إمامك . فالعبرة عندكم بالرواية لا برأى الراوى وفتواه » 
سلمنا ولكن عطاء وعمر بن عبد العزيز والزهرى أولى بمعرفة معناه من عمرو بن دينار 
وحده ء وقد أنكروه وجعلوه بدعة وأعرضوا عن العمل به » فكيف تكون أنت بتقليد عمرو 
ابن دينار موافقا لرسول الله ية ويكون محمد بن الحسن بتقليد هؤلاء الأئمة مخالفا له ؟ 
وإغا المخالف من خالف حديث رسول الله ييل بعد ثبوت الحديث عنده » وأما من خالفه 
أو تركه لكونه غير ثابت عنده فلا » وإلا فأنتم أشد الناس مخالفة لرسول الله يال حيث 
تركتم أحاديث كثيرة قد أخذ بها أبو حنيفة وأصحابه وتركتموها بعلة الإرسال مرة وبعلة 
الضعف أخرى » وأيضا فكما أمذتم بحديث القضاء بالشاهد واليمين فى الأموال 


. ) 2١1/١ ( : الأحكام للرازى‎ )١( 

(۲) فإن قبل : روى الدارقطنى عن أبى هريرة : أن النبى يو قال : استشرت جبريل فى القضاء باليمين 
والشاهد ء فأشار على بالأموال لا تعدو ذلك » كما فى ١‏ التلخيص © ( ص 5٠١‏ ) . 
قلنا : لم نجذه فى الستن » له وإنما وجدناه فى ١‏ مجمع الزوائد ٠‏ من طريق جابر وليس فيه : 
فأشار على بالأموال إلخ » وفى سنده إبرأهيم ب بن أبى حية متروك بالمرة ة مع ذلك فقد صرح الحافظ 
بتضعيفه له . فلا حجة فيه . 


(۳) تعجيل المنفعة : ( ص5 1١‏ ) . 


البينة على المدعى واليمين علي 8 أذكر لكيه 
) ےا 

٥‏ -۔ وروی الليث بن سعد عن زريق بن حكيم أنه كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز وهو عامله : أنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق ؟ 
فكتب إليه : إنا قد كنا نقضى كذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك » فلا تقضين إلا 
بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين » ذكره االحصا ص١١‏ أيضا » وهو حجة حافظ ثقة فى 
النقل . 


فكذا أخذ به محمد بن الحسن وأصحابه فى الحقوق التى تتعلق بجماعة المسلمين ولا تختص 
برجل معين كما قدمنا » فكنتم أنتم ومحمد بن الحسن سواء فى الأخذ به فى بعض الحقوق 
وتركه فى البعض . فكيف جاز لك أن تجعله مخالفا لرسول الله يل وتجعل نفسك موافقا 
له ؟ 

وآيضا فالذى ثبت عن رسول الله َه فى كيفية القضاء بالشاهد واليمين : هو ما رواه 
م حديث زبيب وفيه : أنه َة جعل اليمين والشاهد سببا للصلح والأخذ 
بالدعوى بهما » ولو كان قضى بهما بالدعوى لرد على ہنی العنبر أموالهم كلها » كما هو 

أيضا : فقد ‏ روى معاذ عن رسول الله يك أنه قال له حين بعثه إلى اليمن : كيف 
تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى ہما فى كتاب الله . قال-: فإن لم يكن فى كتاب 
الله ؟ قال : فبسنة رسول الله يلك الحديث . وقد تقدم أنه حديث مشهور متلقى بالقبول » 
وصح عن عمر : أنه كتب إلى شريح أن اقض ہا فى كتاب الله » فان لم يكن فى كتاب 
الله فبسنة رسول الله يه »> وصح نحوه عن ابن مسعود كما مر فى أوائل كتاب القضاء 5 

وفى كل ذلك على أنه لا يقضى بالسنة إلا فيما لم يكن فيه نص الكتاب » وإذا كان 
الحكم منصوصا عليه فى الكتاب فلا يؤخذ إلا به ما لم يكن منسوخا » وإن ورد فى السنة 


أبو داود 


. ) ۵1۷/١ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ) حسن رواه أبو داود : ( ح/517”‎ )۲( 
. تقدم فى أوائكل كتاب القضاء‎ )۳( 


.¥ البينة على المدعى واليمين على من أنكر إعلاء السنن 


ويي و جک ڪڪ ڪڪ ODODE GG‏ 


5 وقال قتيبة : حدثنا سفيان » عن ابن شبرمة كلمنى أبو الزناد فى شهادة 
الشاهد ويمين المدعى فقلت : قال الله نعالى : 9 واستشهدوا شهيدين من رجالكم 


ما يخالفه ويعارضه لزم إرجاعه إليه . هذا مما أجمع عليه الأمة لا نعلم فيه خلافا »> وحكم 
الشهادة منصوص عليه فى الكتاب » فماذا على محمد بن الحسن إن ألخذ به » وأرجع السنة 
إليه ؟ وكيف يكون بهذا الصنيع مخالفا لرسول الله ية وهو فى ذلك متيع لما أوصى به 
معاذا أن يأخذ بالكتاب أولا فإن لم يكن فيه فبالسنة > وسیآتی تقرير احتجاجه بالكتاب فى 
هذا الباب ( 


احتجاج ابن شبرمة علي أبى الزناد بالآية الكريمة و ل 

قوله : « وقال قتيبة إلخ ٠‏ . قال الحافظ فى « الفتح ° : وكان مذهب أبى الزناد 
القضاء بذلك كأهل بلده » ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده فاحتج عليه أبو الزناد 
بالخبر الوارد فى ذلك فاحتج عليه ابن شبرمة بما ذكر فى الآية الكريمة > قال العينى 2 
مذهب ابن شبرمة ومذهب أبى ليلى وعطاء والنخعى والشعبى والأوزاعى والكوفيين 
والأندلسيين من أصحاب مالك وهم يقولون : نص الكتاب العزيز فى باب الشهادة رجلان 
فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » والحككم بشاهد ويمين مخالف للنص ؛ ( لأنه إذا 
وجد شاهد واحد » فالرجلان معدومان » ففى قبوله مع اليمين نفى ما اقتضته الآية ) , 
فلا يجوز ٠‏ والأخبار التى وردت بشاهد e‏ ا E‏ 
النصء لأنه يكون نسخا ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز . 

وقال الجصاص 247: ووجه النسخ منه: أن المفهوم من النص الذى لا يرتاب به أحد من 


. ومتبع أيضا ما رواه الدارقطنى عن أبى هريرة وعلى بن أبى طالب والطبرانى »عن ابن عمر مرفوعا‎ )١( 
. سيأتيكم عنى أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتى فهو منى‎ ١ : لفظ الدارقطنى‎ 
4 قال السخاوى فى « المقاصد‎ ) 017/1 ( ٩ وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنتى فليس منى‎ 
سئل شيخنا عن هذا الحديث فقال : إنه جاء من طريق لا تخلو من مقال : وقد جمع البيهقى طرقه‎ 
. فى المدخل وبين معناه اه . ( ص۱۷ ) » وقلت : والمراد بالسنة السنة المشهورة » كما لا يخفى‎ 

(۲) فتح البارى : ( 300/0 ) . 

(۳) العمدة : 794/50 ) . 

. ) 01۸ > 0۱۷/١ ( : أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 


البينة على المدعى واليمين على من أن .7 
ج52 صمحم 


فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما 


سامعى الاية من أهل اللغة حظر قبول أقل من شاهدين أو رجل وامرأتين ٠‏ وفى استعمال 
هذا الخبر ترك موجب الآية والاقتصار على أقل من العدد المأكور » إذا غير جائز" أن 
ينطوى تحت ذكر ان الشاهد واليمين » كما كان ؛ المفهوم من قوله تعالى : 
فاجلدوهم ثمانين جلدة» وق : ٠‏ فاجلدوا كل واحد مهما مائة نة ة4 منع 
الاقتصار على أقل منهما 0 حدا » فكما أن القائل بجواز أن يكون حد القاذف 0 
من ثمانين وحد الزانى أقل من مائة مخالف للآية كذلك من قبل شهادة رجل واحد قد 
خالف أمر الله تعالى فى استشهاد شاهدين ( نصا ) وهو مخالف لعنى الاية » كذلك من 
وجه آخر وهو ما أبان الله تعالى به عن المقصد فى الكتابة واستشهاد الشهود فى قوله : 
«إذلكم أفسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ¢ 0ء وقوله : ممن ترضون من 
الشهداء أن تضل إحداهمًا فتذكْر إحداهما الأخرئ 4 فأخبر : أن المقصد فيه الاحتياط 
والتوثق لصاحب الحق والاستظهار بالكتابة والشهود لنفى الريبة والشك والتهمة عن 
الشهودء وفى الحكم بشاهد ويين رفع هذه المعانى كلها وإسقاط اعتبارها لما فى قبول يينه 
من أعظم الريب والشك وأكبر التهمة » ولا يجوز أن يكون رضى فيما يدعيه لنفسه فثبت 
بما وصفنا أن الحكم بها خلاف الآية . 
الجواب عن إيراد الحاقظ فى الفتح » على حجة ابن شبرمة: 

فبطل بذلك ما أورده الحافظ على حجة اين شبرمة : أنها لا تنتهض حجة ؛ لأنه يصير 
معارضة للنص بالرأى وهو غير معتير به اه. فيا سبحان الله ! كيف يكون الاحتجاج بكتاب 
الله بمعرض السنة احتجاجا بالرأى ؟ فهل نص الكتاب داخل عنده فى الرأى ؟ وأما قوله : 


ا ل ل ل 
(۲) سورة النور آية : 5 . 

() سورة النور آية : ۲ . 

. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) الآية السابقة . 


3£ اة علي الڪ اتن ي ي انکر إعلاء الستن 


فتذكر إحداهما الأخرئ» قلت : إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعى فما 


وإغا تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا 
لزيادة على ما فى القرآن هل يكون نسخا والسنة لا تنسخ القرآن ؟ أو لا يكون نسخا بل 
زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به ؟ والأول مذهب الكوفيين والثانى 
مذهب الحجازيين اه . 

قال : وقد أجاب عنه الإسماعيلى فقال : الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو إذا 
شهدتا » وإن لم تشهد أقامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة ( قلنا : هذا هو نسخ 
الكتاب بالسنة فإن نص الآية ظاهر فى لزوم العدد فى الشهود حيث قال : #واستشهدوا 
شهيدين بن رجالکم 174 ولم يكتف فيما إذا لم يكونا رجلين بأقسل من رجل وامراتين » 
فتجوير الاكتفاء بأقل من ذلك هو النسخ ليس إلا ) قال : ولو لزم إسقاط القول بالشاهد 
واليمين؛ لأنه ليس فى القرآن للزم إسقاظ الشاهد والمرأتين » لأنهما ليستا فى السنة ؛ لأنه 
ية قال : « شاهداك أو يمينه ‏ اه . ( قلنا : هذا هو خلط المبحث بعينه فإنا لم نسقط 
القول بالشاهد واليمين ؛ لأنه ليس فى القرآن ؛ بل لأنه مخالف لنص القرآن > فلا يلزمنا 
إسقاط الشاهد والمرأتين لكونه ليس فى السنة » لأنه لا يخالف السنة ويوافق القرآن . 

وأيضا فالممنوع إنما هو الزيادة على النص المتواتر بالسنة دون الزيادة على السنة بالقرآن» 
وقد مر الكلام فى ذلك كلا مستوفى فيما تقدم فتذكر ٠‏ ثم أجاب الحافظ عن قولنا : إن 
الزيادة على القرآن نسخ بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا . ( قلنا : مكابرة صريحة؛ لأن 
المفهوم من النص الذى لا يرتاب به أحد من سامعى الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من 
شاهدين أو رجل وامرأتين » وفى استعمال هذا الخبر ترك موجب الآية والاقتصار على أقل 
من العدد وهو رفع الحكم بعيته » كما إذا قال قائل بجواز الاقتصار [على أقل من ثمانين 
فى حد القاذف أو على أقل من مائة فى حد الزانى فافهم) قال : 


. TAY: سورة البقرة آية‎ )١( 
. تقدم‎ )5( 


البينة على المدعى واليمين على من أنكر .7 
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يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ رواه البخارى . 


3 


أيضا فالناسخ والمنسوخ ]7 لابد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق فى الزيادة 
على النص » وغاية ما فيه : أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاحاً » فلا يلزم مته 
نسخ الكتاب بالسنة لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز » وكذلك الزيادة عليه اه . قلنا . 
مبناه على الغفلة عن معنى الزيادة التى منعتها الحنفية » وعن الفرق بيئها وبين التخصيص. 
تحقيق معنى الزيادة على الكتاب : 

فالزيادة التى منعوها بخبر الواحد إنما هى الزيادة التى تدفع معنى اللفظ لا الزيادة على 
معنى ما ذكر ما لم يتعرض له النص لا نفيا ولا إثباتا » فالزائد على النص إذا كان حكما 
مستقلا بنفسه مسكوتا عنه فى النص لا يضرو ؛ ولأنه لا يغير ولا يبدل فلا يسمى نسخا ١‏ 
صرح به العينى فى ١‏ العمدة » 2©7: والإمام السبكى الشافعى فى « شرح المهذب » ١ء‏ 
ونصه : أن المراد بآية الربا تحريم النساء وتحريم النقد زائد عليها بالسنة . وقد يقال : إنه 
يأتى بحث الحنفية فى أن الزيادة على النص إذا كان لها تعلق به نسخ عندهم . والصواب 
أن ذلك لا يأتى ههنا ؛ لأن إباحة النقد لم تفهم من الآية وهم إنما يقولون ذلك فيما كانت 
الزيادة تدفع مفهوم اللفظ اه . والتخصيص هو بيان عدم إرادة بعض ما يتناوله اللفظ 2 
فيبقى الباقى بذلك النظم بعينه » فإن العام إذا خص منه البعض بقى الحكم فيما وراءه بلفظ 
العام بعينه » فلم يكن التخصيص نسحا ؛ لأن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم الثابت ١‏ 
والتخصيص بيان أن المخصوص لم يكن مرادا يالعدم » فلا يكون رفعا بعد الثبوت ٠‏ بل 
منعا عن الدخول فى حكم العام » ولهذا قلنا : التخصيص لا يكون إلا مقارنا ؛ لأنه بيان 
محض ٠‏ وشرط النسخ أن يكون متآخرا فيكون تبديلا لا بيانا محضا » فلا نسلم أن الزيادة 
على النص كالتخصيص مطلقا ( عينى ) 2. 


.)؟١"5/ه(‎ : صحيح رواه البخارى‎ )١( 
. © (؟) ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل‎ 
. ) ۳۸۰/1 ( : العمدة‎ )۳( 

(8) شرح المهذب : ( .)03/1١١‏ 

(0) العمدة المصدر السابق . 


ولا شك أن الحكم بشاهد ويمين رفع لحكم الشاهدين والشاهد والمرأتين » أى رفع لزوم 
العدد الذى اقتضاه لفظ النص . فكيف يقول الحافظ : إنه لا رفع ههنا وأن الناسخ 
وال لم راردا على امكل واجدة ا قحال : كما فى قوله تعالى : «وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها » وسند الإجماع فى ذلك السنة 
الثابتة اه . قلنا : فالزيادة إنما هى بالإجماع دون خبر الواحد » والخبر لم يكن ظنيا عند 
أهل الإجماع بل قطعيا وإن كان قد وصل إلينا بخبر الآحاد » قال : وكذلك قطع رجل 
السارق فى المرة الثانية » وأمثلة ذلك كثيرة اه . قلنا : هذه زيادة حكم مستقل بنفسه لم 
يتعرض له النص نفيا ولا إثباتا » فليس من الزيادة التى منعناها مع أن ذلك مما قد أجمع 
عليه أيضا » ويجوز الزيادة على النص بالأجماع مطلقا ؛ لكونه قطعيا فافهم . 
الجواب عن إيراد الحافظ على الحنفية أنهم زادوا علي النص فى مسائل كثيرة : 

قال : وقد أحذ من رد الحكم بالشاهد واليمين ؛ لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة 
فى أحكام كثيرة كلها زائدة على ما فى القرآن » ثم ذكر لها أمثلة تشتمل على نحو من 
خمسة عشر مسائل تتضمن الزيادة على الكتاب ظاهرا » والجواب ما قدمناه : أنا لا نمتم 
زيادة حكم مستقل بنفسه لم يعرض النص له لا إثباتا ولا نفيا » وإئما نمنع الزيادة التى تدفع 
معنى اللفظ بخبر الواحد » ولا غنع الزيادة على النص بالإجماع أو السنة المتواترة مطلقا » 
وكل ما ذكره الحافظ لا يخلو من أحد هذين الوجهين » كمسألة الوضوء بالتبيذ فإن النص 
إنما ورد بوجوب غسل الأعضاء بالماء » وأما أن النبيذ إذا كان رقيقا سائلا غير مسكر ماء أم 
لا ؟ فلم يتعرض له مع ما مر فى الخبر » والأول من رجوع أبى حنيفة عن ذلك ٠‏ وكذا 
الوضوء من القهقهة » ومن الفىء حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النص لا نفيا ولا 
إثباتا . 


وأما إيجاب المضمضة والاستنشاق فى الغسل فلآن قوله: «وإن كنتم جنبا فَاطَّهّروا704) 


۲٤ : سورة النساء آية‎ )١( 
1 : سورة المائدة آية‎ )( 


البينة على المدعى واليمين على من أز 


بصيغة المبالغة يدل على وجوب غسل ما يمكن غسله من البدن من غير مشقة » فلم يكن 
زائدا على النص بالسنة بل ثابتا بدلالة النص » وزيد الاستبراء فى المسبية لأن قوله : 
«والمخصنات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 إغا يفيد جواز وطء المسبية فى الجملة 
لا بمجرد ثبوت الملك معا بل بشرط ارتفاع الموائع من الحيض والنفاس مثلا » فهو عام فى 
أفراد المسبيات لا فى أوقات جواز الوطء وأحواله 2 فهذه أيضا زيادة حكم لم يتعرض له 
النص » وإغا لا يقطع من سرق ما يسرع إليه الفساد ؛ لأن النص إما تعرض لحكم 
السارق» وأما إن السارق من هو ؟ فلم يتعرض له > فيجوز الرجوع فيه إلى السئة كما 
يجوز إلى اللغة . 

وإنما جازت شهادة المرأة الواحدة فى الولادة ؛ لآن نص الاستشهاد لم يتعرض لما يطلع 
عليه الرجال » وإنما تعرض لا يستوى فى الاطلاع عليه الرجال والنساء جميعا » وإما لم 
يجز القود إلا بالسيف ؛ لأن نص القصاص لم يتعرض لكيفيته أصلا » ولم تجزى الجمعة 
إلا فى مصر جامع لكون النص ساكتا عن المحل بالمرة » وإنما تعرض لإيجابها إذا نودى 
لهاء وأما أنها فى أى موضع ينادى لها وفى أى وقت ؟ فمسكوت عنه » وکذا لم يتعرض 
النص لكيفية قطع اليدين فى السرقة ٠‏ والأمر لا يفيد الفور فلم يكن النهى عن القطع فى 
الغزو زيادة عليه . 

وكذلك آية الميراث إنما تعرضت لأحكام ميراث السلمين لقوله تعالى : ظ يوصيكم الله 
في أولادكم 4 الآية ٠»‏ ولم يتعرض ليراث الكفار ولا لميراث المسلم والكافر » فقوله 
يك : « لا يرث الكافر المسلم 206 ليس بزيادة على النص بالمعنى الذى متعناها به 


. 78 : سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية : ١١‏ . 

(۳) 1 صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( ۸/ 144 ) ومسلم فی ( الفرائض ء ح/١‏ ) أبو داود ( ح/5 ١10‏ ) والترمذى (ح/ 
۷ ) وابن ماجة ( ح/۲۷۲۹ ۰ ۲۷۳۰ ) وأحمد فى ١‏ المسئد» ( 0/ ۲۰۰ ۰ ۲۰۸ ۲ ۲١۹‏ ) 
والدارمی ( ؟/ ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ ) والبيهقى فی ١‏ الكبرى » ( 7١8 › ۲۱۷/٦۹‏ ) والحاكم فى 0 == 


وكذا قولنا : لا يؤكل الطافى من السمك ؛ لأن النص إنما تعرض لإباحة صيد البحر ٠‏ وما 
مات بنفسه ليس من الصيد فى شىء > وتحريم كل ذى ناب من السياع ومخلب والنهى عن 
قتل الوالد بولد وحرمان القتيل من ميراث المقتول ثابت بالإجماع » كما لا يخفى . قال : 
وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها . ( قلتا : لا نقول بذلك ولا تلتزم 
الشهرة فى جميعها ء فالأصل الذى نحن عليه فيه الكفاية ) . 


الجواب عن دعوى الحافظ الشهرة فى حديث القضاء باليمين والشاهد : 

قال : فيقال لهم : وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة بل 
ثبت من طرق صحيحة متعددة » ( قلنا : إن كان المراد بهذه الشهرة الشهرة عندهم فلا 
يلزمنا ذلك » وإن كان المراد الشهرة عند الكل فلا نسلم ذلك ؛ لأن الشهرة عند الكل 
تمنوعة » كيف وقد أنكرها الزهرى وجعلها بدعة وأنكرها عطاء وقال : أول من قضى بها 
عبد الملك ورجع عنها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ومنع من القضاء بها وترك العمل 
بها فقهاء العراق والشام والليث بن سعد الإمام والأندلسيون من أصحاب مالك » وأشار 
البخارى إلى تركها كما تقدم . وأما وروده من طرق كثيرة فمسلم » ولكنها بمجموعها لا 
تفيد الشهرة » وإنما تفيد الشهرة » وإنما تفيد أن للحديث أصلا » وقد تقدم أنها حكاية فعل 
لا تفيد العموم » والخصم لم يجرها على العموم أيضا وإثما أخذ بها فى الأموال خاصة » 
ونحن أخذنا بها فى قضايا لا تختص برجل معين بل تتعلق بجماعة المسلمين » وجعلتاها 
فى الأموال وفيما يختص برجل معين سببا للصلح بدليل حديث زبيب » كما تقدم ) . 

قال : فمنها : ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس : أن رسول الله َه قضى بيمين 
وشاهد ( قلنا : قد تقدم عن ابن معين أنه قال : ليس بمحفوظ وأن البخارى رماه 
بالانقطاع» وكذا الطحاوى وابن القطان . فقول من صححه معارض بقول من تكلم فيه) 


== « المستدرك ؛ ( 5/ 758 ) وعبد الرزاق ( ۹۸۵۲ ) وابن أبى شسيبة فى ١‏ المصئف » ( )2 
والحميدى ( ٥٤۰١١‏ ) وتلخيص ( ۸٤/۳‏ » ه١1‏ ) والمشكاة ( 3١ ٤۳‏ ) وأبو نعيم فى ١‏ الحلية ؛ 
5١18/0/50‏ ) ومعانى ( “576/7 5١5522‏ ). 


البينة على المدعى واليمين على من آ: ۷.14 


قال : ومنها : حديث أبى هريرة : أن النبى وة قضى باليمين مع الشاهد ( قد تقدم ما فيه 
وأن آبا حاتم أنكر صحته » وربيعة الرأى أيضا لم يعتمد عليه وهو الذى تفرد بروايته ) . 
الكلام على حديث جابر فى هذا الباب : 

قال : ومنها حديث جابر مثل حديث أبى هريرة أخرجه الترمذى وابن ماجة وصححه 
ابن خزيمة وأبو عوانة ( قلنا : قد اختلف فيه على جعفر »> فعبد الوهاب الثقفى يرويه عن 
جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر » عن النبى كي » وعبد العزيز بن سلمة وغيره 
يروونه » عن جعفر ٠‏ عن أبيه » عن على » عن النبى بيه . ومالك وسفيان وإسماعيل 
ابن جعفر وغيرهم يروونه عن جعفر عن أبيه عن النبى ية مرسلا > فالحديث مضطرب 
سندا » ورجح صاحب التمهيد والترمذى الإرسال . وقال البيهقى فى المعرفة : إن الشافعى 
لم يحتج بهذا الحديث فى هذه المسألة لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطا » كذا فى 
«الجوهر النقى » »2١(‏ وقال أبو حاتم فى « العلل » : أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث إغا 
هو جعفر عن أبيه أن النبى اة مرسل . 
الجواب عن قول الحافظ : إن فى الباب عن نحو من عشرين من الصحابة : 

قال : وفى الباب عن نحو من عشرين 9 من الصحابة فيها الحسان والضعاف ٠‏ بدون 
ذلك تثبت الشهرة اه . قلنا : قد بلغوا طرقه هذا العدد بجعلهم الحديث الواحد عدة 
أحاديث > مثلا حديث جابر هذا قد اضطربت الرواة فيه » يرويه بعضهم »عن جعفر »عن 


. ) ۲٤۸/۲ ( : الجوهر النقى‎ )١( 

. ) ٤1۷/١ ( : العلل‎ )۲( 

(۳) قال فى « التلخيص :: ذكر ابن الجوزى فى التحقيق عدد من رواه فزاد على عشرين صحابيا ١‏ 
وأصح طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبى هريرة وعدهم فى ١‏ التيل » ١‏ فقال : اين عباس 
وجابر وعمارة بن حزم وعلى بن أبى طالب وأبو هريرة وسرق وسعد بن عبادة وزبيب وعمر بن 
الخطاب والمغيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو 
سعيد الخدرى وبلال بن الحارث وسلمة بن قيس وعامر بن ربيعة وسهل بن سعيد وتميم الدارى وأم 
سلمة وأنس هؤلاء أحد وعشرون رجلا من الصحابة 3 


أبيه » عن على » وبعضهم يقول : عن جعفر . عن أبيه »> عن جابر » وبعضهم » عن 
جعفر » عن أبيه » عن النبى ية مرسلا فجعلوه ثلاثة أحاديث » وفى الحقيقة هو واحد قد 


وكذا حديث سعد بن عبادة قد اختلف فيه على ربيعة » فروى بعضهم عنه : أخبرنى 
ابن سعد بن عبادة قال : وجدنا فى كتاب سعد : أن النبى ييه قضى باليمين مع الشاهد . 
رواه الترمذى هكذا غير مسمى » وفى رواية عند أحمد وغيره عن سعيد بن عمرو بن 
شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة قال : وجدت فى كتاب سعيد بن سعد بن عبادة : أن 
عمارة بن حزم شهد الحديث . وفى رواية عند البيهقى فى سننه من رواية سعيد بن عمرءو 
ابن شرحبيل بن سعد : أنه وجد فى كتاب آباءه هذا ما وقع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة 
بن شعبة قالا : بينما نحن عند رسول الله ية فجعل رسول الله له مين صاحب الحق مع 
شاهده فاقتطع بذلك حقه ( عينى  )‏ فالحديث واحد قد احتلف فيه على رواته جعله 
مرة من مسانيد سعد بن عبادة وأخخرى من مسند عمارة بن حزم » وتارة من مسند عمرو بن 
حزم والمغيرة » وأخرى من مسند سعيد بن سعد بن عبادة فإنه صحابى أيضا فقالوا : هذه 
خمسة أحاديث وليس فى الحقيقة إلا واحد قد اضطريوا فى إسناده . 

وكذا حديث زيد بن ثابت قد اختلف فيه على سهيل بن أبى صالح فرواه ربيعة عنهءعن 
أبيه » عن أبى هريرة > ورواه زهير بن محمد عنه» عن زيد بن ثابت عند ابن عدى والبيهقى» 
قال ابن عدى : لم يقل : عن سهيل» عن أبيه» عن زيد غير زهير . وقال أبو عمر فى 
التمهيد : هذا خطاً » والصواب : عن أبيهءعن أبى هريرة . وقال ابن حبان : زيد بن 
ثابت وهم من زهير بن محمد ( عينى ) » وقد تقدم مثله عن أبى حاتم » فالحديث 
واحد وهم الراوى فيه فجعله عن زيد فقالوا : هذان حديثان . وكذلك حديث الزبيب رواه 
أبو داودءعن أحصد بن عبدة»عن عمار بن شعيب بن عبد الله الزبيب» ثنى أبى سمعت 


. ) ۳۸۲/١ ( : العمدة‎ )١( 
. ) ۳۸۲/١ ( : العمدة‎ )۲( 


البينة على المدعى واليمين ن أنكر ۷.۷۱ 
25-2 م00 


جدى الزبيب فصحفه بعض الرواة فقال : عن أحمد بن عبدة » حدثنا عباد » عن شعيب 
ابن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن جده الزبير بن العوام : أن النبى بل قضى بيمين 
مع الشاهد . ذكره الحافظ أبو سعيد فى ١‏ كتاب الشهود » ( عينى )217 » فجعلوه حديثين : 
أحدهما : عن زبيب وآخر » عن الزبير بن العوام » وليس هو إلا حديثا واحدا قد صحفه 
بعض من لا معرفة له بالإسناد »> فجعل الزييب ( بباءين) زبير : بياء ( وراء فى آخره ) ٠‏ 
وزعموا أن فى الباب عن نحو من عشرين من الصحابة » فإن كان هذا هو طريق الشهرة 
وتعدد الطرق فعلى الشهرة السلام . 

وأما حديث سرق فأخرجه ابن ماجة من رواية عبد الله بن يزيد مولى النبعث.عن رجل 
من آهل مصرءعن سرق: أن رسول الله َة أجاز شهادة الرجل مع بمين الطالب وهذا فيه 
مجهول ( عينى ) ٠ء‏ وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عمير الليثى »عن عمرو بن شعيب »عن أبيه عن جده وهو غير ثقة تركه غير واحد وضعفوه 
كما مر . وأما حديث زبيب بن ثعلبة فرواه أبو داود وقد تقدم أنه حجة لنا لا علينا » وقد 
صحفه () بعضهم فقال : زينب بنت ثعلبة » وزادوا بها علد الرواة . وليس ذلك من 
الإنصاف فى شىء . وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجة ابن عدى من رواية أبى حذافة 
السهمى »عن مالك عن نافع »عن ابن عمر . وقال : هذا بهذا الإسناد باطل . قال أبو 
عمر: حديث أبى حذافة منكر . وأما حديث رجل له صحية » فأخرجه البيهقى فى سلنه 
من حديث الشافعى : أخبرنا إبراهيم بن محمدءعن ربيعة بن عثمان»عن معاذ بن عبد 
الرحمن »عن ابن عباس» وآخر له صحبة » وقد ذكرنا أن إبراهيم بن محمد مكشوف الخال 
يرمى بالكذب » وربيعة منكر الحديث . قاله أبو حاتم » والبسط فى ١‏ العمدة » 47 للعينى. 


. ) ۳۸۳/۹ ( : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) للصدر السابق : 785/502 ) . 

(۳) كما فى رواية عند الطبرانى » ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » . 
(5) العمدة : ( ۳۸۳/۹ ) . 


وحديث بلال بن الحارث رواه الطبرانى بلفظ : أن النبى ية قضى باليمين 
والشاهد» ورجاله ثقات » وحديث أبى سعيد رواه أيضا بهذا اللفظ وفيه عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم وهو ضعيف» كما فى « مجمع الزوائد»"ء والستة الباقون لم أقف 
على أحاديثهم ومن خرجها وحديث عصر ذكره ابن حزم موقوفا عليه من قوله ولم 
بأ ثر سنده» وقد صح عنه خلافه» كما سيأتى. 


الحواب عن قول الحافظ: إن دعوى نسخه مردودة : 

قال الحافظ :۲ »دعوی نسخه مردودة ؛ لان النسخ لا يبئت بالاحتمال اه. ورده 
العينى بأن قوله: ييِلِ: ١‏ اليمين على المدعى عليه » وقوله : « البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر » يرد ما قاله 3 وكذا قوله کل : « شاهداك أو عينه» مع 
ظاهر القرآن 0 لآنه أوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين» وإذا وجد شاهد 
واحد فالرجلان معدومان ففى قبوله مع اليمين نفى ما اقتضته الآية( وهى غير منسوحة 
إجماعا. فلابد أن يكون معارضها منسوخا أو مؤولا) ويؤيد من يدعى النسخ أن 
الأشعث إنما وفد سنة عشرة وقد قال له رسول الله كو : « شاهداك أو نه( وأيضا 
فإنه تعالى قال: ا ممن ترضوت من الشهداء004» > ( واحتجوا به على وجوب عدالة 
الخو وآن لا کون مها فى ها کا ی وليس المدعى بشاهد واحد ممن 
يرضى باستحقاق ما يدعيه بقوله ويمينه اه. 


وقال الجمصاص 2١7:‏ وأيضا فلما كان حكم القرآن فى الشاهدين والرجل والمرآتين 


] صحيح‎ 1)١( 
وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير» وإسناده ضعيف.‎ )5١١/5( أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائدة‎ 
قلت ولكن الحديث صحيح بشواهده الصحيحة.‎ 

(۲) قوله: « الحافظ» غير واضحة 3 بالأصل»: وكذا أثبتناه. 

(9) تقدم. 

(8) تقدم. 

(6) سورة البقرة آية: ۲۸۲ . 

00( أحكام القرآن للجصاص: (618/1). 


المدعى واليمين على من أذ 


واليمين منسوخا بالقرآن؛ لأنه لو كان ثابتا لاتفق على امستعمال حكمه كاتفاقهم على 
استعمال حكم القرآن اه . والحق أنه لا حاجة بنا إلى القول بالنسخ» بل هو خاص 
عندنا بقضايا تتعلق بجماعة المسلمين دون رجل معين» والخصم لا يقول بعمومه أيضا 
بل يخصه بالأموالء أو نقول: إن رسول الله ود جعل اليمين مع الشاهد سببا 
للصلح دون القضاء بالدعوى بدليل حديث زبيب بن ثعلبة عند أبى داود وقد مر 


الجواب عن قول الإمام الشافعى رحمه الله: إن القضاء بشاهد 
ويمين لا يخالف نص القرآن: 


قال الحافظ : وقال الشافعى: القضاء بشاهد» ويمين لا يخالف ظاهر القرآن ؛ لأنه 
لم ينع أن يجوز أقل ما نص عليه (قلنا: وكيف يقول الشافعى رحمه الله ذلك وقد 
أجمعنا على أن قوله تعالى : ل فاستشهدوا عليهن أربعة نكم 4 ١‏ وقوله : «والّذين 
يرمون ؛ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ي الآية ع أن يجوز فى الشهادة 
على الزنا أقل مما نص عليه » وكذا قوله: فاجلدوهم ثَمانين جلدة» وکذا قوله: 
«فاجلدوا کل واحد منھما مان دة )هنم أن يجوز فى حد القاذف والزانى تل ما 
نص عليه فكيف لا يدل قوله: « واستشهدوا شهيدين من رجالگم 4 و قو 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم4 “على المنع من أن يجوز فى الشهادة أقل ما ي 5 
لاسيما وقد نص على العدد أيضا قيماٍ إذا لم يكونا رجلين مع أن الخال تقتضى 
التوسع وجواز التقليل فقال: #فإن لم يكونا رجلين فرجل 00 يقل : 


. ٠١ سورة النساء آية:‎ )١( 
. ٤ (؟) سورة النور آية:‎ 
الآية السابقة.‎ )۳( 

(5) الآية السابقة. 

(0) سورة البقرة آية: ۲۸۲ . 
)١(‏ سورة الطلاق آية: ۲. 
(۷) سورة البقرة آية: ۲۸۲ . 


فرجل ويمين» ولم يكتف بذلك بل نص على علة التعدد فى قوله: أن تضلّ إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى 4 فالحق ما قاله الجصاص وغيره : أن المفهوم منه الذى لا 
يرتاب به أحد من سامعى الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من شاهدين › أو رجل 
وامرأتين: كما مر. 
الجواب عن قول الحافظ: إن الحنفية لا يقولون بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد: 

قال: يعنى والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلا عن مفهوم العددء والله أعلم . 
قلت: لو عكس الإضراب لكان أولى فإن عدم قولنا بالمفهوم ‏ أى مفهوم الصفة 
والشرط ‏ مسلم» وأما عدم قولنا بمفهوم العدد ففيه خلاف» قال فى « شرح مسلم 
الثبوت»: واختلف الحنفية فيه أى فى مفهوم العدد ‏ فمنهم متكر له- كالإمام فخر 
الإسلام وشمس الأئمة- ومنهم قائل کالطحاوی ۰ وأبى بكر الرازى» قال الشيخ 
أبو بكر: قد كنت أسمع كثيرا من شيوخنا يقولون فى المخصوص بالعدد أنه يدل على 
أن ما عداه حكمه بخلافه» ويؤيده ما فى الهداية ردا على الشافعى: القياس على 
الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد اه. وأيضا فإن النزاع فى مفهوم العدد إثما هو 
فى نفى الحكم الثابت بعدد معين عما زاد عليه كما فيه أيضا لا فى خطر التقليل منه 
في جوز عند البعض الزيادة على الخمس الفواسق المذكورة فى الحديث» ولا يجوز 
التقليل منها اتفاقاء فلو قال أحد بحرمة قتل واحد من الخمس لكان قولا باطلا 
فافهمء على أن خطر أقل من شاهدين» أو رجل وامرأتين ثابتا ليس بمفهوم العدد فقط 
بل بعبارة النص وفحواه ودلالته كما مر. 
الجواب عن قول الإمام الشافعى فى ١‏ الأم»: 

وقال الإمام الشافعى فى الأم وغيره ما ملخصه: أنه لو كان القضاء بشاهد ويمين 
مخالفا للكتاب ؛ لأنه شرط فى الاستشهاد أن يكون رجلين أو رجلا وامرأتين يكون 


. ۲۸۲ سورة البقرة آية:‎ )١( 
قلت: والطحاوى أعرف الناس بمذاهب العلماء لا سيما بمذهب الحنيفة.‎ )5( 


إجازة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مخالفا له أيضا ؛ لأنه شرط أن يكونا من 
رجال المؤمنين» وكذا يكون إجازة شهادة المرأة الواحدة فى الولادة وغيرها (من عيوب 
النساء) مخالفا له أيضاء وكذا يكون القضاء بالدية للمدعى فى القسامة بالأيمان أيضا 
مخالقا اه. 


والجواب : أن الآية لم تتعرض للعقود الواقعة بين الكفار فيما بينهم أو بين 
المسلمين والكفار لقوله فى الابتداء: ليا أيه الذين آمنوا ! إذا تداينم بدین ٠‏ الآية› 
فكيف يكون شهادة الكفار فيما سكت عنه ولم تتعرض له مخالفا لما نطقت به وكذا 
لم تتعرض لأمور لا يمكن فيها الاستشهاد لدلالة قوله: فاستشهدوا 4 على أنه 
حكم ما يمكن فيه الاستشهاد من المعاملات والقسامة خارجة عنه كما لا يخفى ؛ لأنها 
لا تكون إلا فى قتيل وجد فى محلة أو قزية ولم يدر قاتلاب وكذا قوله: «واستشهدوا 
شهيدين من رَجَالكُم فإن لُم یکونا رجلین فرجل وامرآتان4 صريح فى انه حكم ما 
يكون الرجال والنساء فى الاطلاع عليه سواءء فلم يتعرض لما لا يكن فيه استشهاد 
الرجال» ولا يطلع عليه غير النساء بل النص ساكت عنه» فليس قولنا بالقضاء بيمين 
المدعى فى القسامة وبشهادة القابلة فى الولادة مخالفا للكتاب» بل هو زيادة حكم 
مستقل بنفسه لم يتعرض له النص لا إثباتا ولا نفياء بخلاف القضاء بيمين وشاهد 
فإنكم تجوزونه فى عين تلك المعاملات التى شرط الله فيها استشهاد رجلين» أو رجل 
وامرأتين» فيكون مخالفا للكتاب لا محالة» ولا ثبت التعارض فالسبيل الترجيح» 
وترجيح الكتاب والسنة المشهورة المتفق عليها ظاهرء فيرجحان عليه» ويأول حديث 
القضاء باليمين» والشاهد على ما ذكرنا سابقا. 


. ۲۸۲ البقرة آية:‎ )١( 
16 سورة النساء آية:‎ )۲( 
۲۸۲ سورة اليقرة آية:‎ )۳( 


الرد على الموفق وابن القيم فى قولهما: : إن الآية ورادة ذ فى التحمل دون الأداء: 

وقال الموافق فى «المغنى» ( وتبعه ابن القيم فى «الأعلام»: إن الآية واردة فى 
التحمل دون الأداء» ولهذا قال: أن تضل إحداهما كر إحداهما الأخْرئ204, 
والنزاع فى الأداء اه. والجواب: آنا كيجا كو راق تعلى أن حال الآداء أقوى من 
حال التحمل بدليل كون الكافر والعيد والصبى أهلاً للتحمل دون الأداء كما مر فى 
باب الشهادات» فإذا كان العدد شرطا عند التحمل» وهو أدنى» فلأن يكون شرطا 
عند الآداء» وهو أقوى أولى» وهذا من باب دلالة النص لا من باب القياس» كما عرف 
فى الأصول» وأيضاء فيلزمكم أن لا تتفقوا باليمين والشاهد إلا لمن كان استشهد عند 
التحمل شهيدين أو رجلا وامرأتين ا واردة عندكم فى 
شىء لا فى التحمل ولا فى الأداء وفيه إبطال حكم النص رأساء ولا يخفى وهنه 
وبطلانه» فالقضاء با قضى الله به ورسوله أولى من قضاء من أبطل قضاءهما. 
وأيضا فلا يخفى أن الغرض من الإشهاد على العقد إنما هو إثباته عند التجاحد فقد 
تضمن لا محالة استشهاد الشاهدين أو الرجل والمرأتين على العقد عند الحاكم وإلزامه 
الحكم به» وإذا كان كذلك» فظاهر اللفظ يقتضى الإيجاب؛ لأنه أمر فقد ألزم الله 
الحاكم الحكم بالعدد المذكور لقيام الإجماع على كون الأمر للوجوب ههناء وآيضا فلو 
كانت الآية واردة فى التحمل دون الأداء لزم رد شهادة مسلم أو حر أو بالغ أو عدل 
كان كافرا عند التحمل» أو عبداء أو صبياء أو غير عدل ثم أسلم أو عتق أو بلغ أو 
صار عدلا وقت الأداء ؛ ؛ لكون الإسلام والحرية والبلوغ والعدالة شرطاًء فى 
الاستشهاد لقوله: 8 واستشهدرا شهيدين من رجالکم 4 (أى الأحرار البالغين 
المسلمين بدليل الخطاب كما مر فى باب الشهادات) ولقوله: « ممن ترضون من 
الشهداء» “وقد حملتموه على التحمل فلا بدمن اشترط كل ذلك عندهء وهو خلاف 


,)١17؟/11(‎ : المغتى‎ )١( 
.)۳۲/۱( الأعلام:‎ )۲( 
. ۲۸۲ سورة البقرة آية:‎ )۳( 
. ۲۸۲ سورة البقرة آية:‎ )٤( 
. الآية السابقة‎ )6( 


الإجماع ؛ لأن شهادة هؤلاء المذكورين مقبولة إجماعا كما تقدم » فبطل حملكم الآية 
على التحمل فقط . 


وأيضا: قد انتظمت الآبة شيئين من أمر الشهود: أحدهما : العدد والآخر: 
الصفة» وهى أن يكونوا أحراراً مرضيين لقولة تعالى : طمن رجالكُم04١)‏ وقوله: #إممن 
ترضون من الشهداء» وبالإجماع لا يجوز إسقاط الصفة المشروطة لهم والاقتصار 
على ما دونها عند الأداء» فلا يجوز إسقاط العدد أيضاً إذا كانت الآية مقتضصية 
لاستيقاء الأمرين فى تنفيذ الحكم بها وهو العدد والعدالة فغير جائز إسقاط واحد 
منهما عند الأداء والعدد وأولى بالاعتبار من العدالة والرضا ؛ لأن العدد معلوم من 
جهة اليقين» والعدالة إنها نثبتها من طريق الظاهر لا من طريق الحقيقة» فلما لم يجز 
إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لم يجز إسقاط العدد المعلوم من جهة 
الحقيقة واليقين» قاله الحصاص ". 

وأيضا فقوله: « ذَلكُم أفسط عند الله وأقوم للشهادة ودن لار تابوا4() يدل على 
كون الآية واردة فى الشهادة- أى أدئها- دون الاستشهاد والتحمل فقط؛ لأن الشهادة 

غير التحمل؛ ولآن نقى أسباب التهمة والريب ونحوها إنما يحتاج إليه عند الأداءء 
والتجاحد» كما لا يخفى» ٠‏ وأيضا: فلما أراد الله الاحتياط في إجازة شهادة النساء. 
أوجب شهادة المرأتين ثم قال : إذلكم أفسط عند الله ه وأقوم للشهادة وأدنئ الأترتابوا»١‏ 0 
فنفى ذلك أسباب التهمة والريب والنسيان» وفى مضمون ذلك ما ينفى قبول يمين 
الطالب والحكم به بيمينه لما فيه من الحكم بغير ما أمر به من الاحتياط والاستظهار 
ونفى الريب والشك» وفى قبول بمينه أعظم الريب والشك وأكبر التهمة وذلك خلاف 
مقتضى الآية» فافهم (الأحكام للجصاص). 


5817 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) الآية السابقة , 
- (۳) أحكام القرآن للجصاص: (014/1). 
)٤(‏ سورة البقرة آية: ۲۸۲ . 

-(۵) سورة البقرة آية: ۲۸۲ . 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحنفية 
يحتجون بالمرسل والضيعف: فكيف لم يحتجوا به ههنا؟ 

واندحض بذلك كله ما قاله ابن حزم فى « المحلى)(2: والعجب من أصحاب أبى 
حنيفة يقولون دهرهم كله: المسند"ء والمرسل سواء فى كل بلية يقولون بهاء ثم 
يردون حديث جابر بأن هذا أرسله غير الثقفى وأنه روى مرسلا من طريق سعيد ابن 
المسيب وغيره فأعجبوا لعدم الحياء ورقة الدين إلخ. 

قلنا: لا يعدم الحياء إلا من حرم الفقة وليس رقيق الدين إلا من فاته الدراية» فإن 
الخنفية إنما يقبلون المرسل» وكل حديث ضعيف إذا كان فيه حكم مستقلا بنفسه لم 
يتعرض له النص ؛ لأن الحديث الضعيف مقدم عندهم على آراء الرجال» وأما إذا كان 
فيه زيادة على النص تدفع لفظه ومعناه» فلا يقبلون فيه خبر الآحاد مطلقاء ولو كان 
مسئدا بأصح الأسانيد؛ لأن خبر الواحد لا يصلح معارضا للقطعى وقد أمرنا الله 
ورسوله بمراعاة الحدود وأن نتزل الأشياء منازلهاء والذى ذكرنا من علة الإرسال 
والانقطاعء وضعيف الرواة فى أحاديث الباب كله لإلزام الخصمء وإلا فقد بينا أنها لو 
صحت وسلمت من العلل كلها لم تصلح للزيادة على النص ؛ لكونها آحاداء وإنما 
العجب من يرد المراسيل» والأحاديث الضعاف برأية مطلقا سواء عارضت الكتاب» 
والسنة المشهورة» أو لم تعارض» فانظر من هو عديم الحياء ورقيق الدين؟ 

قال: وعجب آخحر وهو أنهم يقضون بالنكول فى الدماء ( كلا! فإنهم لا يقضون 
بالتكول فى الحدود والقتصاص) والأموال فيعطون المدعى بلا شاهد ولا يمين لكن 
بدعواه المجردة ( كلا! بل بنكول المدعى عليه عن اليمين ) وإن كان يهوديا أو نصرانيا 
برأيهم الفاسد ( كلا! بل بالنصوص» كما سيآتى) ويردن الحكم باليمين والشاهد اه. 
قلنا: إنما نقضى بالنكول ؛ لكونه إقرارا من المدعى عليه بحق المدعى والمرء يؤخذ 
بإقراره إجماعاء ولو كان خحصمه يهودياء أو نصرانياء أو ممسجوسياء أو 


,)5 05 /9( المحلى لابن حزم:‎ )١( 
لم نقل بذلك قط» بل المسند أولى عندنا من المرسل» وكان المرسل حجه أيضا إذا لم يعارض أقوى‎ )١( 
منة) كما مر فى المقدمة.‎ 


ەه بان 0 ا أبى جعفر :أن العباس بن عبد 
المطلب قال لعمر بن الخطاب: إن رسول الله وة أقطع لى البحرين؛ فقال له عمر: 
شهودك من؟ قال: المغيرة بن شعبة» قال: ومن معه ؟ قال: ليس معه أحدء قال عمر 


وثنياء وليس الحكم بالنكول مخالفا للنص ؛ لكونه ساكتا عما إذا لم يحلف المدعى 
عليهء وقد ورد فى الأخبار ما يدل على القضاء بالنكول فقضينا به» وذلك عين الاتباع 
للنص والأثرء ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. 

وأيضا: فمن أخبرك أن الحنيفة تركوا حديث القضاء بالشاهد واليمين؟ فقد مر أنا 
عملنا به فى بعض القضايا وجعلنا الشاهد واليمين سببا للصلح فى بعضها كما فعله 
النبى كَل ولا دليل فى لفظ الحسديث على العموم وكل ما رميت الحنفية به من 
العظائم فى زعمك فقد ارتكبت با هو أشد منها فى عملك بحديث الشاهد 
واليمين» فإنك لا تعمل به فى الحدود والقصاص ولا معنى له؛ لأنه تخصيص لاخبر 
بلا دليل مع أنك قائل بعمومهء وأيضا فقد ألغيت قول الله تعالى: « واستشهدوا 
رلك فإن لّم يكونا رجلین فرجل وامرآتان 4 ؛ لان أحدا لا يعجر عن أن 
يحلف مع الشاهد الواحد» فأى حاجة إلى شاهد آخر؟ فكان ذكره لغوا عندك. 

وأيضا: فقد رجحت اليمن على الشاهد؛ لأن المرأة إذا ادعت تقضى لها بيمينها مع 
الشاهد مع أنها لو كانت شاهدة لم تقض بشهادتها مع الواحد. وأيضا يلزمك جواز 
شهادة الكافر على المسلم إذا كان المدعى كافرا والمدعى عليه مسلما وقضيت عليه 
بشاهد واحد ويين المدعى» ل ل ا ا 
eS‏ وإذا ادعى لنفسه وحلف استحق ما ادعى بقوله 

ينه مع أنه غير مرضى ولا مأمون لا فى شهادته ولا فى آيانه» وكذلك شهادة 

NS‏ ولو كان مدعيا معه شاهد واحد استحق ئی ما ادعاه بيمينه مع أن 
لا عبرة بشهادته ولا يمينه» وفى كل ذلك دليل على بطلان قولك وتناقص مذهبك» 
فاقهم» ولا تجعل بالإنكار على الأئمة الهدى» فتندم. 

قوله: ١‏ آنبأنا ابن عيينة إلخ ». دلالة قوله: فأبى عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد 
على أنه لا يقضى بالشاهد مع يمين المدعى فى الأموال ظاهرة» وتبين بذلك ضعف 


.۲۸۲ سورة البقرة آية:‎ )١( 


7.4 البينة على المدعى واليمين على من أ إعلاء السئن 
OOOO‏ كك كه عه سه كت م مد 0 


فلا إذن» فأبى عمر أن يأخل باليمين مع الشاهدء فقال له العباس شیئاء فقال عمر لابن 
عباس: ينا عبد الله! خذ بيد أبيك فأقمه., رواه عبد الرزاق فى ١‏ المصنف» (كنز 
العمال)'» وسنده صحیح مع إرساله. 


ما ورد فى يعض الروايات : أن عمر قضى باليمين مع الشاهد الواحدء کما فی 
«المحلى»0) بلا سند . 


وأما ما رواه الدارقطنى © من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه » عن على رضى 
الله عنه : أن رسول الله َة وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد 
الواحد ويمين المدعبى. قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم» ومن طريق أبى 
بكر ابن أبى سبرة » عن أبى الزناد » عن عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر 
وعمر وعثمان رضى الله عنهم يقضون باليمين مع الشاهد اه. ففى الأول : طلحة 
ابن زيد قد تركه الأئمة ورموه بالوضعء كما فى ١‏ التهذيب»» وفى الثانى : أبو 
بكر بن أبى سبسرة رماه أحمد وابن عدى بالوضع وضعفه آخرون» وقد ذكرنا : أن 
حديث جعفر بن محمد عن النبى ئ4 فى هذا الباب مضطرب جداء فلا حجة فيه 
كيف وفى سنده متهم بالوضع والكذب. 

قال الببهقى: رواه أبو بكر بن أبى سبرة » عن أبى الزناد » عن عبد الله بن عامر : 
حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضرن باليمين مع الشاهد ثم قال: والرواية فيه عنهم 
ضعيفة وهى عن على وأبى مشهورة اه. ورده صاحب ١‏ الجوهر النقى2*00 وقال: من 
نظر فى الرواية عنهما عرف أنها عنهما أيضا ضعيفه. ثم قال البيهقى: وفيما روى 
سليم عن ربيسة : أن عمر بن الخطاب كتب بذلك إلى شريح وهو وإن كان منقطعا 
(قلت: بل معضلا) ففيه تأكيد لرواية ابن أبى سيرة. 


.)۲۸۱,۳۳ /٥( : كنز العمال: (۳۰۸/۲). انظرء قتح البارى‎ )١( 

() المحلى لابن حرم : (9/ 5037). 

(؟) رواه الدار قطنى: (017/1): انظر: كلام المصنف عن هذا الحديث. 
(4) التهذيب: (15/4). 

(6) الجوهر النقى : ( ۲٤۹/۲‏ ) . 


المدعي واليمين على من أذكر 


AAA او ا ل‎ SRSA TAR قبي ويف‎ ET بعد‎ ATT TE 


قلت: ابن أبى سبرة ضعفه البيهقى رماه أحمد بالوضعء وذكره الذهبى فى كتاب 
الضعقاء »> ومثل هذا كيف يتقوى بهذا المنقطع» وأيضا فرواية ابن أبى سبرة فيها ذكر 
الثلاثة وهذا الآثر المنقطع مقصور على عمر وحده اه . 

قلت : وقول ربيعة هذا يعارضه قول الزهرى: إنه بدعة أول من قضى به معاريةء 
وقول عطاء: كان الأمر على غير ذلك حتى كان عبد الملك» وقول عمر بن عيد 
العزيز: آنا وجدنا الناس على ذلك ومنع من القضاء بالشاهد واليمين» وقول جسعفر 
ابن محمد فى حديث المتن : فأبى عمر أن يأخشذ باليمين مع الشاهد وهو مرسل 
صحيح الإسناد » فهؤلاء فى عددهم أولى بمعرفة قضايا الخلفاء من ربيعة وحده 
وبعد التسليم فإنها حكاية فعل لا عموم لهاء وقد قلنا بجواز القضاء بالشاهد واليمين 
فى بعض القضايا وبجعلها سببا للصلح فى بعضهاء كما تقدم» وهذا هو الحواب عما 
رواه النسائى من حديث أبى الزناد عن ابن أبى صفية الكوفى : أنه حضر شريحا فى 
مسجد الكوفة قضى باليمين مع الشاهد اه . عينى2©0. 

وأما ما روى عن عمر بن عبد العزيز : أنه قضى باليمين مع الشاهد وأنه كتب إلى 
عامله بالمدينة أن يقضى به فقد صح عنه رجوعه عن ذلك ومنعه من القضاء إلا 
بشاهدين أو رجل وامرأتين كما مرء وأما قول الموفق": وليس هو - أى قوله #485: 
«البينة على المدعى واليمين على من أنكر  *‏ للحصر اه. فقد رده هو نفسه فى 
(باب رد اليمين )» وسلم كونه للحصرء ورد به الشافعى قوله برد اليمين على المدعى 
إذا نكل المدعى عليه وهل هذا إلا وتهافت من القول وتناقض فيه وأما قوله: بدليل أن 
اليمين تشرع فى حق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها وفى حق الأمناء لظهور 
جنايتهم وفى حق الملاعن وفى القسامة وتشرع فى حت البائع والمشترى إذا اختلفا فى 
الثمن والسلعة قائمة اه . فمبتاه الغفلة عن معنى المدعى والمدعى عليه. 


.)۳۸۳/١( العمدة:‎ )١( 
.)۱١/١١( المغنى:‎ )۲( 


(YT)‏ تقدم. 


Y-.AY‏ البينة المدعى واليمين على من أنكر إعلاء السنن 
:سه كم ست عت عت عت كك صن كد ES 5 E E‏ 


۸~ وقال ابن حرم: وروينا إنكار الحكم به » عن الزهرى › وقال: هو بدعة نما 
أحدله الناس وأول من قضى به معاوية. 


قال فى « الهداية»: المدعى من لايجبر على الخصومة إذا تركها» والمدعى عليه من 
يجبر على النصومة» ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى› قال 
مسد رحمه الله فى الأصل: المدعى عليه هو المنكرء وهذا صحيح لكن الشأن فى 
معرفته والتسرجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا رحمهم الله ؛ لأن الاعتبار للمعانى 
دون الصورء فإن المودع إذا قال: رددت الوديعة فالقول له مع اليمين» وإن کان مدعيا 
للرد صورة ؛ لأنه ينكر الضمان اه. 

وأما اللعان والقسامة!!) فكلاهما وردا على خلاف القیاس» ألا ترى ما فى اللعان 
من تكرار الأيمان أربع مرات والخامسة باللعنة والغضب وما فى القسامة من عدد 
الخمسين» وأن الأيمان فى اللعان قامت مقام حد الفرية فى حق الزوج ومقام حد الزنا 
فى حق المرأةء فوجب أن يقتصر على مورد الحديث» ولا يقاس عليه» وإن أبيتم إلا 
القياس فابدأوا فى سائر القضايا بيمين المدعى ثم ردوها على المدعى عليه فإذا نكل 
ردوها على المدعى كما هو الحكم فى اللعان حيث يبدأ يمين الزوج اتفاقا ثم بيمين 
المرأة وفى القسامة عندكم وعند الشافعية حيث قلتم بالبداءة بأيمان المدعين» فإن لم 
يحلفوا رددتم اليمين على المدعى عليهم, فإن نكلوا حلفتم المدعين وإلا فقد أبطلتم 
القياس . 

قال ابن حزم" :وإ نما فى هذا الحديث لحليف المدعين أولا حمسين بمينا بخلاف 
جميع الدعاوى ثم رد اليمين على المدعى عليهم بخلاف قولهمء فمن أين رأوا أن 
يقيسوا عليه ضده من تحليف المدعى عليه أولاء فإن نكل حلف المدعى ولم يقيسوا 
عليه فى تبدية المدعى فى سائر الدعاوى وأن يجعلوا الأيمان فى كل دعوى خمسين 
عيناء فهل فى التخليط وخلاف السنن وعكس القياس وضعف النظر أكثر من هذا ؟ 


(1) قوله: « القسامة» غير واضحة « بالأصل»» وكذا أثبتناه. 
(؟6 المحلى لابن حزم: (۳۷۹/۹). 


۹ه - وقال عطاء: أول من قضى به عبد الملك بن مروان وأشار إلى إنكارء 


وأما مشروعية اليمين فى حق البائع والمشترى إذا اختلفا فى الثمن والسلعة قائمة 
فلكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه كما سيأتى» وبا لحملة فقول أبى حنيفة 
وأصحابه أقوى ما يكون رواية ودراية فى هذا الباب» وعمدتهم فى ذلك : نص 
الكتاب والسنة المشهورة المتلقى بالقبول عند أولى الألباب» وحديث القضاء بالشهادة 
واليمين مع ما فيه من كلام المتقدمين والمتأخرين من أئمة الفقهاء وأجلة المحدثين ليس 
بمشهور ولا متلقى بالقبول» فلا يصلح معارضا لا هو أقوى منه كما تقرر فى 
الأصولء وظنى آن تأييد الإمام بهذا النمط بأبسط وجه فى هذا الباب مما قد تفردت به 
من بين الأصحاب» فاغتنم هذا التحقيق الأنيق» فعسى أن لا تجد مثله فى غير هذا 
الكتاب» والحمد لله العلى الوهاب الملهم الموفق للحق والصواب» وصلى الله على 
سيدنا النبى محمد أفضل من أوتى الحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله خير آل 
وأصحابه خير أصحاب. 

تتمة: روى الدارقطنى من طريق محمد بن الحسن › ناحجاج » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جله قال: قال رسول الله اة : « البينة على المدعى واليمين 
على المدعى عليه) ( وسنده حسن). 

وروى من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن ( الجزرى وهو ضعيف وتابعه عبد 
الله بن عبد الرحمن القرشى وإسحاق بن خالد بن يزيد عند ابن خسرو فى ! مسنده ' 
قالا: نا أبو حنيفة »عن حماد» عن إبراهيم»عن شريح »عن عمر » عن النبى وُه قال: 
«البيئة على المدعى عليه» واليمين على المدعى عليه زاد ابن خحسرو: إذا أنكر 
(دارقطنى" جامع المسائيد) . 


2514/8( والبيهقى فى «الكبرى»‎ )١1751/( والترمذی‎ )١61//4( اسناده حسن: رواه الدار قطنى‎ )١( 
وتلخيص (:/4” › ۲۰۸) وابن حجر فى «المطالب»‎ )۱۰۱/ ٠١( وشرح السنة‎ )195 /٠ 
والفتح (181/6) وابن عساكر فى‎ )۳۹۰ , ٩٩, ٩٩ /4( والمشكاة (۳۷۹۹) ونصب الراية‎ )۱۲۳۰( 
.)٥۷ «التاريخة (/ ا ) والإرواء(7/‎ 

(۲) المصدر السابق للدارقطنىء وانظر: (جامع المسانيد: .)۲۷١/۲‏ 


3 المدعى واليمين على من أنكر إعلاء الستن 


- وروى عن عمر بن عبد العزيزالرجوع إلى ترك القضاء به؛ لأنه وجد أهل 
الشام على خلافه» ومنع منه ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه اه . من «المحلى» ولم 


وأخرج الدار قطنى من طريق طلحة بن مصرف » عن مجاهد » عن ابن عمر : أن 
النبى بو قال: « المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة»» والحديث أخرجه ابن 
حبان فى صحيحه(2 أيضا من طريق مجاهد عن ابن عمر ( التعليق المغنى). 

ولا شك أن الشاهد الواحد لا يسمى بينة» كما مر بما أغنانا عن الإعادة» فعلى 
مقتضى الحديث يكون المدعى عليه أولى باليمين دون المدعى ولو شهد له شاهد؛ لأن 
مفاده أنه إذا لم يكن بينة فالمدعى عليه أحق باليمين» وأخرج من طريق مروان ابن 
معاوية » عن حجاج بن الصواف » ثنى حميد بن هلال » عن زيد بن ثابت قال: 
قضى رسول الله َة أن من طلب عند أخيه طلبة من غير شهداء““ فالمطلوب أولى 
باليمين وسنده صحيح . 

قلت: فلا يكون المدعى أولى باليمين مع الشاهد الواحد؛ لكونه طالبا من غسير 
شهداء» وأخرج أيضا من طريق ابن وهب أخبرنى يزيد بن عياض (ضعيف بالمرة ومع 
ذلك روى عنه الأجلة الثقات كأنس بن عياض وابن وهب ويزيد بن هارون وابن أبى 
فديك وغيرهم؛ ولیس أدنى حالا من محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى بل 
هو أرفع منه) عبد الملك بن عمر (وفى نسخة ابن عبيد وهو من رجال النسائى) عن 


[)١(‏ صحيح] 
رواه الدارقطنى )۲۱۹/٤(‏ وأحصمد فى « المسندا )765/١(‏ وابن حبان )١199(‏ والبيهقى فى 
«الکبری» )5١94/5(‏ وابن عدى فی « الکامل» .)١١91//1(‏ 

(۲) التعليق المغنى: (؟017/9). 

زفرف (صحيح] 
رواه الدارقطنی : (؟/١1/1؟)‏ جامع المسانيد. 

(5) أقل الجمع اثنان اتفاقا . 


البينة على المدعى واليمين على من أنكر ۷.۸0 
PODROOOOOOOOOODOOOOOOOOG‏ 


يعل شيئا من تاك الآثار بشىء» ففيه تصحيح لبعض ما ذكرنا من الآثار عن الجصاص 
تعليقاء فإن جزم ابن حزم بشىء حجة عند المحدثين» كما مر ذكره فى «المقدمة». 


خرنيق بنت الحصين (صحابية ذكرها الحافظ فى « الإصابة» "وهی أت عمران بن 
الحصين أسلمت وبايعت) » عن عمران بن الحصين قال: أمر رسول الله ية شاهدين 
على المدعى واليمين على المدعى عليه اه. 

وفيه رد على من فسر البينة فى حديث: البينة على المدعى ما يبين الحق أعم من أن 
يكون شاهدا واحد مع اليمين» والحديث ذكرناه اعتضادا لا احتجاجا به» ولا شك أنه 
صالح للاعتضاد زاد به عدد رواة الحديث» وفيه رد للقضاء بشاهد واحد مع يمين 
المدعى لما فيه من التصريح بأنه يك أمر المدعى بشاهدين ويؤيده حديث زيد بن ثابت 
المتقدم وبالجملة فحديث : ١‏ البينة على المدعى واليمين على من أنكر» ‏ حديث 
مشهور متلقى بالقبول» وقاعدة كبيرة من قواعد الشرع» وهو ينفى القضاء بيمين 
وشاهد أو فى رد اليمين على المدعى بعد نكول المدعى عليه» والذى روى فى القضاء 
باليمين والشاهد أوفى » ورد اليمين ليس مثلقى بالقبول» وقاعدة كبيرة من قواعد 
الشرع» وهو ينفى القضاء بيمين وشاهد ورد اليمن على المدعى بعد نكول المدعى 
عليهء والذى روى فى القضاء باليمين والشاهدء أو فى رد اليمين ليس متلقى 
بالقبول» ولا مشهوراء فلا يصلح معارضا للسنة المشهورة والكتاب. فهو إما مؤول» 
أو متروك بالمعارضة» وقد تقدم تأويله» فتذكر. 


)١(‏ انظر : مقدمة كتاب الإعلاء. 
(؟) الإصابة : (0۱۸/۲). 


(۳) [ صحيح] 
وتقدم > رواه الترمذی (ح/١151)‏ والبيهقى فى ١‏ الكبرى! (۲۷۹/۸, )7197/٠١‏ وشرح السنة 
(۱۰۱/۱۰) وتلخیص )٠١١8.73/15(‏ والمطالب العالية لابن حجر (70؟١)‏ والمشكاة (51/179) 
ونصب الراية (5/ 55.945, ۳۹۰) وفتح البارى (187/0) والدارقطنى فى « الستن» (4//ا5١)‏ 
والخفاء 2/5 والإرواء )كل (ov‏ . 


VA‏ القضاء بالتكول وأنه كالإقرار إعلاء الستن 


باب القضاء بالتكول وأنه كالإقرار 

05- حلدثنا محمد بن يحيى » ثنا عمرو بن أبى سلمة أبو حفص التينسى » عن 
زهير » عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبى ب قال: 
« إذا ادعث المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجهاء 
فإن حلف بطلت شهادة الشاهد» وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. رواه 
ابن ماجه فى « سننه»' والدار قطنى بهذا السند هكذا بلفظه» وسنده إلى عمرو بن 
شعيب صحيح على شرط البخارى » فإن محمد بن يحيى هو الذهلى الإمام الحافظ 
الحجة أخرج له الجماعة إلا مسلم » وعمرو بن أبى سلمة من رجال الحماعة صدوق» 
وثقه ابن سعد ويونس وغيرهما وزهير هو ابن محمد التميمى من رجال ثقةء وابن 
جريج من رجال الجماعة لا يسأل عنه. 


باب القضاء بالتكول وأنه كالإقرار 
قوله: «حدثنا محمد بن يحيى إلخ». قال العبد الضعيف: ولا يخفى على الحاذق 
الفطن أن أحاديث الباب كما توجب القضاء بالنكول كذلك ترد القضاء باليمين 
والشاهد ورد اليمين على المدعى أيضاء وقوله بل ٠:‏ إذا ادعت المرة طلاق زوجها 
فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها) . صريح فى أن الشاهد الواحد لا 
يوجب استحقاق المدعى شيئا ذلك بيمينه» ولو كان كذلك لقال: استحلف المدعية ولم 
يستحلف الزوج. وأصرح منه قوله: فإن حلف بطلت شهادة الشاهد» ففيه دلالة على 

أن الشاهد الواحد لا يفيد المدعى شيئا مع حلف المدعى عليه . 


(۱) واذكر ما كتبتا فى حاشية الباب السابق : أن الاستحلاف يجرى فى الاطلاق عندنا بلا خلافء سواء 
ادعت الطلاق قبل الدخول أو بعده صرح به فى ١‏ البيحر» (/2)7,9:1 وقد أغرب صاحب الحاجة 
حيث قال: الحديث مخالف لمذهب الحتفية فإن عندهم نصاب الشهادة فى الحقوق من المال والتكاح 
والطلاق رجلان أو رجل رامرآتان» انتهى. فحمل الحديث على القضاء بشاهد واحد وليس كذلك» 
بل فيه القضاء بنكول المدعى عليه عن اليمين وهو عين مذهب الحتفيةء قافهم . 

(؟) ضعيف رواه ابن ماجسة (ح/۲۰۳۸) والدار قطنى فى السثن» (5/ 55 » )١١١‏ والخطيب فى 
«تاريخة)» (۲/ 40) والعلل (99؟١).‏ وضعفه الشبخ الألبانى . ضعيف ابن ماجة (ح/ (£٤۳‏ 
والضعيقة (ح/ .)511١‏ 


القضاء بالنكول وأنه كالإقرار Y.AV‏ 


صحيفة عمرو بن شعيب 
وقال ابن القيم فى « الإعلام»: قد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده , ولا يعرف فى أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها 
واحتج بهاء وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعسباء الفقه والفتوى» كأبى حاتم وابن حزم 
وغيرهما اه. فالحديث حسن صحيح صالح للاحتجاج به. 


وقوله: وإن نكل فتكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقهء صريح فى القضاء 
بالتكول» وأنه كشهادة المدعى عليه للمدعى بحقهء ولیس معناه : أنه لا يقضى بنكوله 
إذا لم يكن للمدعى شاهد؛ لأنه َيه حيث جعل نكول المدعى عليه بمنزلة شهادته 
للخصم» وشهادة ا لخصم لخصمه إقرار منه بحقهء والمرء يۇ خحذ بإقراره E‏ 

من القضاء بالتكول مطلقاء سواء كان للمدعى شاهد أولا. قال الموفق فى «المغنى»: ! 
الأكمة أجمعت على صحة الإقرار ؟ ولأن 0 
والربية» فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضربهاء ولهذا كان آكد من الشهادة» 
فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وإنما تسمع إذا أنكر اه. 

وباجملة فجعل النبى ييا نكول المدعى عليه بمنزلة شاهد آخر للمدعى ودليل على 
كونه بمنزلة الإقرارء وبالإجماع لا حاجة فى الإقرار إلى التكرار فلا مفهوم لقوله: 
شاهد آخر. وإنما ذكر لفظ الآخر اتفاقا ؛ لكون القضية مفروضة فى مدع له شاهد 
واحد والله تعالى أعلم . واندحض بذلك قول ابن حزم فى «المحلى» 7" : أنه لم 
يأت نص بكون النكول بنزلة الإقرار لا فى كتاب ولا فى سنة اه. فهذا نص من 
السنة صريح فى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومن تبعهم ولكن أهل الظاهر لا 
يفقهون. 


.)51/1( الإعلام:‎ )١( 
,)501/6 ( المغنى:‎ )¥( 
.)39/5/9( المحلى:‎ )۳( 


VA‏ القضاء بالنكول وأنه كالإترار إعلاء السنن 

5- حدئنا يزيد بن هارون » عن يحبى بن سعيد الأنصارى » عن سالم بن عبد 
الله ابن عمر بن الخطاب : أن أباه باع عبدا له بثمسائماثة درهم بالبراء» ثم إن صاحب 
العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان فقال عثمان لا بن عمر: احلف بالل لقد بعته وما 
به من داء » فأبى ابن عمر من أن يحلف» فرد عليه عثمان العبد. رواه أبو عبيد 
(المحلى) ١ء‏ وسنده صحبح رجاله رجال الجماعة. 


قوله: «حدثنا يزيد بن هارون إلخ» . دلالته على القضاء بنكول المدعى عليه من 
اليمين ظاهرة» فإن عثمان رضى الله عن رد العبد على ابن عمر رضى الله عنهما حين 
أبى أن يحلف. وأورد عليه ابن حزم أنه من العجب أن يكون حكم عثمان بعضه 
حجة وبعضه ليس بحجة ؛ لأنه لم يجز البيع بالبراءة إلا فى عسيب لم يعلمه البائع 
وهذا خلاف قولكم اه . ملخصا. قلنا: لا عجب فيه فإنا أخذنا فيه بقول ابن عمر 
لكونه أشيه بالسنة وأقرب إلى القياس» كما مرت الإشارة إلى ذلك فى ( باب البيع 
بالبراءة) وأخذنا فى القغساء بالنكول بقول عثمان ؛ لكون أشبه بالسنة التى فتحنا بها 
الباب ولم يعرف له مخالف فى ذلك من الصحابة . 

وأما قوله: إن مالك بن أنس روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد الأنصارى » عن 
سالم بن عبد الله فقال فيه : عن أبيه فأبى أن يحلف وارتجع العبدء فدل هذا على أنه 
اختار أن يرتجع العبد فرده إليه عثمان برضاه» فبطل بهذا أن يصح عن عثمان القضاء 
بالتكول اه . فلا راحة له فيه ؛ لأن الارتماع بمعنى الاسترداد وهو مطاوع للردء 
يقال: رده على فاسترده» وارتجعه سواء كان بالرضا أو بدونهء فلا متافاة بينه وبين ما 
رواه يزيد بن هارون » عن يحيى بن سعيد : أن عثمان رده عليه» ولا دلالة فى لفظ 
الاسترداد والاتجارع على الرضا أصلاء ومن ادعى فعليه البيان» وإنكار ابن عمر من 
ارتجاعه أولا حتى احتاج خصمه إلى الاستعداء عليه من عثمان دليل على عدم رضاه 
به فالظاهر : أنه ارتجع العبد كم عثمان بها برده عليه برضاه ولا يجوز صرف 
الكلام عن الظاهر بمجرد الاحثمال » وإلا لم يصح لأحد أبدا استدلال . 


.)۳۷٤ /۹(: المحلى‎ )١( 
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ڪي 

1 5- حدثنا حفص بن غياث » عن ابن جريج » عن ابن أبى مليكة » عن ابن 
عباس :أنه أمر ابن أبى مليكة أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك. رواه ابن 
أبى شيبة (زيلعى)' والمحلى 290 واللفظ له: وزاد أبو نعيم فيه:عن إسماعيل بن عبد 
الملك اللأسدى > عن ابن أبى مليكة: فإن لم تحلف فضمنها اه . وإسماعيل هذا من 
رجال أبى داود والترمذى وابن ماجه روى عنه الثورى والحمانی وعيسى بن يونس 
ووكيع وأبو نعيم وغيرهم؛ تركه يحيى القطان ثم كتب عن سفيان عنه وقال ابن معين: 
ليس به بأس» وهو توثيق منه» ولينه أبو حاتم» وقال البخارى: يكتب حديثه. وقال ابن 
عدى: هو ممن يكتب حدیثه» وضعفه آخرون (تهذیب)"» فهو حسن الحديث» وزيادة 
مثله مقبولة» وجهله ابن حزم» والأمان مرتفع من تجهيله كما مر فى المقدمة. 

٤ه-‏ وآخرج الطحاوى فى «مشكله)!؟؟ » عن عبد الله بن عون من آهل فلسطين 


قوله: «حدثنا حفص بن غياث إلخ .١‏ دلالته على القضاء باللكول ظاهرة» 
وأغرب ابن حزم حيث قال: ليس فيه أن ابن عباس ألزم الغرامة بالنكول ؛ إذ ليس 
للغرامة فى الخبر ذكر أصلا اه. قلنا: لا حاجة إلى ذكره لأنه هو المفهوم من سياق 
ومسكة بالعلم» لاسيما وقد وقع التصريح بإلزام الغرامة فيما رواه أبو نعيم عن 
إسماعيل بن عبد الملك الأسدى وقول ابن حزم: إنه مجهول لا يدرى أحد من هو؟ 
رد عليه» فقد روى عنه الثورى والحمانى ووكيع وأبو نعيم وغيرهمء ولا يكون 
مجهولا من روى عنه الأجلة من الثقات . وقد أخرج له أصحاب السنن ولكن ابن 
حزم مسرف فى تجهيل المعروفين. 

قوله: « وأخرج الطحاوى إلخ ». قال بعض الأحباب: إن فى -حديث عثمان ماهو 


)١(‏ الزيلعى: (؟519/5), 

(۲) المحلى :(4/ ۳۷۳). 

(۳) تهذیب:(۳۱۹/۱) . 

.)۲۳۷/١( المختصر من المشكل:‎ )٤( 
.)۳۷٦۹/۹( المحلى:‎ )5( 


.۷.4 القضاء بالنكول وأنه كالإقرار إعلاء السنن 
5 2ت ع عمتجت بن عت سه ع جه اح كد كه و جد ع كك ف كد 5 


قال : أمرت امرأة وليدة لها أن تضطجع عند زوجها » فحسب أنها جاريته فوقع عليها 
وهو لا يشعر فقال عثمان : حلفوه أنه ما يشعر » فإن أبى أن يحلف فارجموه » وإن 


خلاف مذهب المنيفة » وهو الاستحلاف فى حدود القضاء بالتكول فيها وحد الزوجة 
الآمرة اه. 

قلت: ولكنه مع ذلك موافق ذهب الحنيفة فى وجوب الحد بوطء امرأة وجدها على 
فراشه خلافا للأئمة الثلاثة» قال المحقق فى «الفتح)(21 تحت قول الهداية: ومن وجد امرأة 
على فراشه فوطأها فعليه الحد اه . خلافا لأئمة الثلاثة- مالك والشافعى وآحمد- قاسوها 
على المزفوفة بجامع ظن الحل. 

لنا: أن المسقط شبهة الحل ولا شبهة ههنا أصلا سوى أن وجدها على فراشه» ومجرد 
وجود امرأة على فراشه لا يكون دليل الل ليستند الظن إليه؛ وهذا لأنه قد ينام على 
الفراش غير الزوجة من حبائبها الزائرت وقراباتهاء فلم يستند إلى ما يصلح دليل حل فكان 
كما لو ظن المستأجر لخدمة أو المودعة حلالا فوطأها فإنه يحد اه. أى ولو ادعى عدم 
الشعور بان قال: ظنتها امرأتى» أو جاريتى» كما فى حديث الباب» فإن الرجل لم يقل : 
ظنت أن جارية امرآتى تحل لى» ولا أنها أحلتها له » [ وإنما ادعى عدم الشعور بهاء 
ودعوى عدم الشعور غير مسموعة؛ لأنه لا اشبتاه بعد طول الصحبة ولو أعمى؛ ولأنه يمكنه 
التمييز] 57 بالسؤال وغيره » فعلى مذهب الحنيفة : يجب الحد ولا حاجة إلى الاستحلاف 
ولا إلى النكول» ولاحد عليه عند الثلاثة ولا يستحلف . وبال جحملة فحديث الباب يوافقنا فى 
إيجاب الحد على من وطء امرأة وجدها على فراشه» وفى كون النكول بمنزلة الإقرار فى 
الجملة يخالفنا فى الاستسحلاف » وفى القضاء بالتكول فى هذا الموضع بخصوصه › 
ويخالف الجمهور فى إيجاب الحد والاستحلاف > والشافعية فى القضاء بالتكول مطلقا. 

قال الموفق فى « المغنى72): الضرب الثانى : حقوق الله تعالى» وهى نوعان: أحدهما: 
الحدود فلا تشرع فيها يمين ولا نعلم فى هذا خلافاء لآنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل 


(؟) ما بين المعكوفتين سقط من «الأصل». 
(۳) المغنى : (158/17). 


القضاء بالتكول وأنه كالإقرار 7.۹1 
OOD OS ODODE‏ صن ف عن ع كت E‏ 


حلف فاجلدوه مائة جلدة واجلدوا امرأته مائة جلدة. واجلدوا الوليدة الحد. قال 
الطحاوى: لا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه» يعنى فى الحكم بالنكول 
وأنه كالإقرار (زیلعی)'. 


منه وخلى من غير يمين ؛ فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى ؛ ولأنه يستمحب ستره 
والتعريض للمقر به بالرجوع عن إقراره وللشهود بترك الشهادة والستر عليه. قال عليه 
السلام لهزال فى قصة ما عز: ١‏ يا هزال! لو سترته بثوبك لكان خيرا لك» فلا تشرع فيه 
مين بحال اه . فاستحلاف الواطء فى حديث الباب لم يقل به أحد من أئمة المذاهب. وإذا 
كان كذلك فلا يتم به الاستدلال على كون التكول بمنزلة الإقرار فى غير هذا الموضع ؛ لأنه 
فرع جواز القضاء بالتكول فى هذا الموضع ولا قائل به» ولكنا ذكرناه فى المتن تبعا لبعض 
الأحباب» وقد تبع فى ذلك الطحاوى حيث قال: فحكم عثمان فى هذا الحديث للنكول 
بحكم الإقرار ولا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا علييه منهم إياه وفى ذلك ما قد 
شد ما وصفناه اه . من ١‏ المختصر من مشكل الآثار» 0 . 

ولا حجة له فيه؛ لأنه لو صح به الإجماع على كون التكول بحكم الإقرار يصح به 
الإجماع على الاستحلاف فى الحدود والقضاء بالنكول فيها آيضاء وهو خحلاف ما ذهب إليه 
فقهاء الأمصارء كيف والحد فى مثل ذلك مختلف فيه بين الصحابة» فقد روى عبد الرزاق 
عن ابن جريج : أخبرنى عمرو بن دينار: أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت 
امرأة الرجل أو اينته أو آخته له جاريتها فليصبها وهی لها فليجعل به وبين وركيها. قال ابن 
جريج: وأخبرنى ابن طاوس» عن أبيه :أنه كان لا یری به بأسا وقال: حلال فإن ولدت 
فولدها حر والأمة لإمرأته ولا يغرم الزوج شيئا. قال ابن حزم « المحلى»": أما قول ابن 
عباس فهو عنه وعن طاوس فى غاية الصحة ولكننا لا نقول به اه. ولا يخفى أن أمر 
الزوجة وليدتها بأن تضطجع عند زوجها إحلال له وطء أمتها وهو صحيح عند ابن 


.)۲۱۹/۲( زیلعی:‎ )١( 

(۲) مختصر مشكل الآثار: (۲۳۷/۱). 

(۳) المحلى لابن حزم: .)۲١۸/۱۱(‏ 

(5) ولو نوزع فى وجود الإحلال فلا شك أنه وطء جارية امرأته بإذتها ولا إجماع فى وجوب 


J 
i 


7.۹۲ القضاء بالتكول وأنه كالإقرار إعلاء الستن 
09-26 22 1222 


65 - حدثنا شريك»عن مغيرة»عن الحارث قال : نکل رجل عند شريح عن 


عباس كإعارة ما سواها من الأموال فى إباحة الانتفاع بهاء فلم يجب به الحد على الزوج 
ولا على الوليدة ولا على المرأة» وإذا لم يصح الإجماع على وجوب الحد لم يصح على ما 
سواه مما اشتمل عليه الخبر. 

فالحق أن ذلك اجتهاد من عثمان رضى الله عنه حيث رأى الحد واجبا على الواطىء 
والموطوءة جمعيا وقد أصاب فى ذلك ؛ لأن إعارة الفروج لا تحل عند الجمهور»ء وشذ ابن 
عباس بالقول بإباحتهاء ورأى أن دعوى عدم الشعور بها غير مسموعةء وهو كذلك عندناء 
ورأى الاستحلاف احتيالاً للدرءء فإن الحدود تندرىء بالشبهات» وهو منازع فى ذلك ؛ لأن 
دعواه به عدم الشعور بها إن كان شبهة يندرىء بها الحدء فلا معنى للاستحلاف ؛ لما فيه 
من معنى الإثبات وهو ينافى الدرء والإسقاط ولا معنى للقضاء بالتكول ههنا ؛ لأنه وإن 
كان بمنزلة الإقرار» فليس كصريح الإقرار» فلا يصح الحكم به فيما يندرىء بالشبهات 
فافهم» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

قوله: « حدثنا شريك إلخ ». دلالته على القضاء بالتكول ظاهرةء وبه تبين أن ما روى 
عن شريح : أنه كان يرد اليمين على المدعى بعد نكول المدعى عليه أو كان يقضى بشاهد 
ويمين ليس على عمومه بل حكاية قضية حال تحمتل وجوها عديدة قد تقدمت الإشارة 
إليها . 
تقبل البينة لو أقامها المدعى بعد يمين المدعى عليه 
وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين وقضى عليه بالتكول لا تسمع يينه بعده : 

وفى الأثر على أن المدعى عليه إذا نكل» وقضى عليه بالنكول» ثم أراد أن يحلف 


== الحد عليه. قال الموفق « المغنى» (١٠1,/إ18):‏ إذا وطء جارية امرأته بإذتها فإنه يجلد مائة ولا يرجم 
إن كان ثيباء وحكى عن النخعى : أنه يعرز ولا حد عليه؛ لأنه يملك إمرأتة فكانت له شبهة فى 
مملوكتهاء وعن عمر وعلى وعطاء وقتادة والشافعى ومالك أنه كوطء الأجنبية سواء أحلتها لهء أو لم 
تحلها؛ لأنه لا شبهة له فيها لأنه إباحة لوطىء محرمة عليه. وعن ابن مسعود والحسن: إن كان 
استكرهها فعلية غرم مثلها وتعتق» وإن كانت طاوعته فعليه غرم مثلها ويملكها ؛ لأن هذا پروی عن 
النبى يليد رواء ابن عبد البر وقال: هذا حديث صحيح أها. 


القضاء بالتكول وأنه كالإقرار .لا 


= 


لا يلتفت إليه والقضاء على حاله « در“ ( مع الشامية)» وفيه أيضا : وتقبل البينة لو 
أقامها المدعى بعد يمين المدعى عليه وإن قال قبل اليمين: لا بينة لى « سراج» خلافا لما فى 
شرح المجمع عن المحيط : ( لأن حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال) إلى غاية إحضار 
البينة وهو الصحيح قيل: انقطاعها مطلق. (شامى» كما تقبل البينة بعد القضاء بالتكول عند 
العامة وهوالصحيح لقول شريح: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة؛ ولأن اليمين 
كالخلف عن البينة فإذا جاء الأصل انتهى الخلف كأنه لم يوجد أصلا (بحر ) اه. 

قال ابن حزم فى « المحلى»: روينا من طريق وكيع » نا سفيان الثورى » عن هشام 
ابن حسان » عن ابن سيرين قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته ويقبل البينة بعد 
اليمين ويقول: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. وقال البخارى: وقال طاوس وإبراهيم 
وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. قال الحافظ : أما قول شريح فوصله البغوى 
فى الجعديات من طريق ابن سيرين عنه قال: من ادعى قضائى فهو عليه حتى يأتى ببينة» 
الحق أحق من قضائى» الحق أحق من يمين فاجرة. وذكر ابن حبيب فى الواضحة بإسناد له 
عن عمر قال: البينة العادلة ير من اليمين الفاجرة اه. قال ابن حزم: وبالحكم على 
الحالف إذا أقام الطالب بينة بعد يمين المطلوب يقول سفيان الثورى والليث بن سعد وبه 
يقول أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال مالك: إن عرف الطالب أن له بيئة فاختار 
تحليف المطلوب فقد سقط حكم بينة ولا يقضى له بها إن جاء بها بعير ذلك » وأما إن لم 
يعرف أن له بينة » فاختار تحليف المطلوب محلف » ثم وجد بينة » فإنه يقضى له بها. وقد 
روى عنه أنه قال: إن قال الطالب: إن له بيئة بعيدة ولكن أحلفه لى الآن ثم إن حضرت 
بينتى آتيت بها فإنه يجاب إلى ذلك ويحلف له المطلوب ثم يقضى له بينة إذا أحضرهاء وقد 
روى نحو هذا عن شريح. قال ابن حزم: ولا متعلق لأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
بشريح حجة فى موضع وغير حجة فى موضع. قلنا: لا بدع فى أن يؤخذ من قول الرجل 
ما وافق السنة ويترك ما خالفها. 


.)561 /5( الدر مع الشامية:‎ )١( 
.)511/6( المحلى لابن حزم:‎ )۲( 


7/4 القضاء بالنكول وأنه كالإكرار إعلاء السنن 
O ED O TESS‏ 0 


رواه ابن أبى شيبة (زیلعی)')» وسئده حسن . 


وأيضا: فإن الجمهور لم يعتمدوا فى ذلك قول شريح فقط بل عمدتهم فى ذلك قول 
البى َل للمدعى: « بينتك أو يمينك» ليس لك إلا ذلك » فحملته على منع الجمع 
وحملوه على منع الخلوء وهو الصحيح لتأيره بقول عمر وشريح وعامة العلماء فيجور 
للمدعى إقامة البينة بعد يمين المدعى عليه ؛ لأن البيئة هى الأصل فى الحجة ؛ لأنها كلام 
الأجنبى» فأما اليمين فكالخلف عن البينة لأنها كلام الخنصم صير إليها للضرورةء فإذا جاء 
الأصل انتهى حكم الخلف فكأنه لم يوجد أصلاء ( بدائع )210 وجملته أن المدعى إذا ذكر 
أن بينته» بعيدة منه أولا يمكنه إحضارها أولا يريد إقامتها فطلب اليمين من المدعى عليه 
أحلف له فإذا حلف ثم أحضر المدعى عليه بينة حكم له وبهذا قال شريح والشعبى ومالك 
والثورى والليث والشافعى وأبو حنيفة وأبو يوسف وإسحاق (وعامة العلماء) . 

وحكى عن ابن أبى ليلى27 وداود : أن بينته لا تسمع ؛ لأن اليمينى حجة المدعى عليه 
فلا تسمع بعدها حجة المدعى كما لاتسع يين المدعى عليه بعد بينة المدعى . ولنا قول عمر 
رضى الله عنه: البينة الصادقة أحب إلى من اليمين الفاجرة. وظاهر هذه البينة الصدق 
(لكونه كلام الأجنبى» وظاهر اليمين الفجور لكونها كلام الخصم يجربها لنفسه مغتما 
ويدفع عنها مغرما). 

وبهذا اندحض قول ابن حزم: إن قولهم: البينة العادلة حير من اليمين الفاجرة صحيح 
لو أيقنا أن البينة عادلة عند الله عز وجل وأن يمين احالف فاجرة بلاشك» وأما إذا لم يوفق 
فليست الشهادة أولى من اليمين إذ الصدق فى كليهما ممكن» وكذا الكذب اه. فإن 


(۱) اسناده حسن زيلعى: (۴۲۱۹/۲). 

(؟) البدائع: (553/5). 

(۳) وهو قول این حزم أيضا ولا أورد عليه أنكم تجوزون للقاضى أن يقضى للمدعى بعلمه بعد يرن 
المدعى عليه أو بإقراره أجاب نعم وكل هذا ليس ببينة لكنه بيقين الحق ويقين الحق فرض إنفاذها اه. 
( ۳۷۲:۹) قلنا: نسيت ما قدمت يداك فقد جعلت خبر الواحد والبينة من يقين الحق فى باب عدم 
جواز القضاء بالقياس والاستحسان والرأى» وأيضا فكيف يكون علم القاضى يقين الحق والقضاء به 
مختلف فيه بين العلماء فمنهم من ذهب إلى عدم جواز القضاء يعلمه» كما ذكرته غير مرة» والقضاء 
بالبيئة لا حلاف فيه فهو أولى بكونه من القضاء بيقين الحق من القضاء بالعلمء فافهم. 


سام ها م قا هاه a aaa aaa‏ ها مداه unecessary o moo‏ 


الإيقان بكون أحدهما صادقا عند الله او كاذبا عنده ليس بواجب» وإغا الواجب الحكم على 
الظاهرء ولاشك فى ظهور صدق الشاهدين لكونهما أجنيين على المدعى والمدعى عليف 
وقد علم القاضى بعد التهما بالتزكية أو بمعرفته بمالهماء ولا كذلك يمين المدعى عليه. فإن 
الظاهر كونه متهما فيهما › فافهم. لا سيما إذا شهد الشاهدان على الحالف بأنه أقر بخلاف 
ما حلف عليه فتبين به أن يمينه كانت فاجرة لأن كذب المدعى عليه أهون من كذب 
الشاهدين لما ذكرنا) ويلزم من صدقها فجور اليمين المحقدمة ( فيه حلاف بين محمد وأبى 
يوسف ذكره فى ١‏ اليحر )20 فتكون أولى ؛ ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره 
ييجب عليه بالبينة كما قبل اليمين» وما ذكروه لا يصح ؛ لأن البينة الأصل واليمين بدل 
عنهاء ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرهاء والبدل يبطل بالقدرة على الأصل كبطلان التيمم 
بالقدرة على الماءء ولايبطل الأصل بالقدرة على البدل. 

ويدل على الفرق بينهما : أنهما حال اجتماعهما وإمكان سماعها تسمع البيئة ويحكم 
بها ولا تسمع اليمين ولا يسأل عنها. ١‏ المغنى»ء ولو قال المدعى: لا بينة لى ثم جاء 
بالبيئة هل يقبل؟ روى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تقبل. وعن محمد: لا تقبل وجه 
قول محمد أن قوله: لا بيئة لى إقرار على نفسهء والإنسان لا يتهم فى إقراره على نفسه. 
فالإتيان بالبينة بعد ذلك رجوع عما أقر به. فلا يصح. وجه روايه الحسن عن أبى حنيفة أن 
من الجائز أن تكون له بينة لم يعلمها المدعى بأن آقر المدعى عليه بين يدى هؤلاء وهو لا 
يعلم به ثم علم بعد ذلك بهاء فأمكن التوفيق» فلا يكون الإتيان بالبينة بعد ذلك رجوعا 
فتقبل (بدائع)7" . 

قلت: يؤيد قول أبى حنيفة ما ذكره الموفق فى المغنى» جا نصه: ومن ادعى شهادة 
عدل فأنكر أن تكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أنسيتها. قبلت منه› 


.)5١51/5( البحر:‎ )١( 
.)١١١ /١١۲( المغنى:‎ )5( 
.)1374/5( بدائع:‎ )۳( 
.)١16ال/1١7( المغتى:‎ )٤( 


7.۹1 القضاء بالتكول وأنه كالإقرار إعلاء السنن 
E Sa O E SESS]‏ 2ب ااا 


ولم ترد شهادته 5 ويهذا قال الثورى والشافعى وإسحاق 43 ولا أعلم فيه مخالفا 43 وذلك؟ 
لأنه يجوز أن يكون نسيها » وإذا كان ناسيا لها فلا شهادة عنده » فلا تكذبه مع إمكان 
صدقه اه. 


قلت: وكذلك المدعى إذا لم يعلم بالبينة كان صادقا فى قوله: لا بينة لى ثم علم بها 
بعد ذلك» فلا نكذبه مع إمكان صدقةء والفرق بينهما با ذكره الموفق لا يخلو عن التحكم 
والتعسف» والله تعالى أعلم. 
لا يستحلف المدعى عليه إلا بعد طلب المدعى يمينه: 

فائدة : استدلوا بقوله كيا للمدعى : « ألك بينة؟»' قال: لا. قال: « فلك يمينه »6 
على أن القاضى يسأل المدعى البينة أولاء فإن أحضرها قضى بهاء وإن عجز عنها لم 
يتحلف لمدعى عليه. إلا إذا طلب المدعى يمينه ؛ لأن اليمين حقه. ألا ترى أنه أضيف 
إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه . واستدل أبو حنيفة بما فيه من ترتيب اليمين على فقد 
البينة أن المدعى لو قال: لى بينة حاضرة أى فى المصر وطلب اليمين لم يستحلف المدعى 
عليه. وقال أبو يوسف: يستحلف ؛ لأن اليمين حقهء فإذا طالبه به يجيبه » ولأبى حنيفة : 
أن ثبوت"“ حق المدعى فى اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما رويناء فلا يكون 


حقه دونه (هداية7 مع « الفتح»). 


)١(‏ [ صحيح] 
متفق عليه رواه البخارى (۳/ )۲۳۲,٠٣۰‏ ومسلم فى (الإیانء ح/۲۲۳) وأبو داود (ح/ ۳۲٤٣‏ ء 
٥‏ 5512" ۰ ۳۲۳) وأحمد فى ١‏ المسند» 5١١/6 › 577/1١(‏ 2 ۲۱۲ ۰ ۳۷۹) والبيقهى فى 
«الكبرى؟ (۱۰/ ۱۳۷ ۲٠۵ ۲٥٤ ۱۸۰۰ ۱۷۹,۱٤٤‏ 551) والدار قطنى فى « السنن» 
)١١7/5(‏ والطبرانی فى ١‏ الكبير؛ (9/5 )1١‏ والمجمع ( 7١7/4‏ ) وابن كثير فى التفسير (۲/ )١١‏ 
والطبرنى (۳/ ۲۲۹) والمشكاة (74/!, ۳۷۷۵) والمنثور (؟/ 5 4) ومعانى .)١48/5(‏ 

(۲) فلا يرد عليه أن اليمين حجة المدعى عليه فكيف يكون حق المدعسى؟ لأنه يقول: إنها تكون حجة 
المدعى عليه بعد عجر المدعى عن البيئة وطليه اليمينء فافهم. 

(۳) الهداية مع الفتح : (15/0). 


القضاء بالتكول وأنه كالإقرار /1 .لا 


فائدة : قال : فى « المبسوط»: نكول المدعى عليه عن اليمين وجب للقضاء عليه بالمال 
عندنا ( احترازاً عن الحد والقصاص ونحوهما)ء ولكن ينبغى للقاضى أن يعرض عليه اليمين 
ثلاث مرات ويخبره فى كل مرة أن من رأيه القضاء بالنكول إبلاء لعذره ( وهذا على سبيل 
الندب» فلو قضى عليه بالنكول بعد العرض مرة جار ؛ لكون النكول إقرار أو بدلاء وليس 
التكرار بشرط فى شيء منهما هو الصحيح» والأول أولى)»( هداية) . 
دليل عرض اليمين على الناكل ثلاثا: 

لما ثبت أنه يكل كان إذا تكلم أعاد ثلاثاء وفى حديث: كان لا يراجع بعد ثلاث رواه أبو 
داود وابن أبى شبيه » عن عائشة» قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى )اء وقد 
روى آحمد؟ من حديث ابن أبى حدرد الأسلمى: أن النبى ب قال له: أعطه حقه- أى 
اليهودى الذى استعدى عليه رسول الله ية فى أربعة دراهم- فقال: والذى بعثك بالحق ما 
أقدر عليها. قال : أعطه حقه. قال: والذى بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: أعطه حقفى 
قال: وكان النبى هة إذا قال ثلاثا لم يراجع الحديث. قال فى « مجمع الزوائد»7©: رجاله 
ثقات إلا أن محمد بن أبى يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا كذا 
فى ١‏ النيل»247؛ واستدل به ابن تيمية فى المتتقى على أن : الحاكم یکرر'“ على الناكل 
وغيره ثلاثاء وعند الشافعى : يرد اليمين على المدعى» فإن حلف أنحذ المال وإن أبى 
انقطعت المنازعة بينهماء وحجته فى منع القضاء پالنکول : أنه سكوت فى نفسه فلا يكون 
حجة القضاء عليه ؛ أنه محتمل قد يكون للتورع عن اليمين الكاذبة وقد يكون للترفع عن 


.)۱٤۷/۳( العريزى:‎ )١( 

(؟) مرسل 1 صحيح] 
رواه أحمد فى المسند» )٤۲۳/۳(‏ والطيرانى فى « الصغير» )۲۳١(‏ والمجمع )۱١۹/٤(‏ وعزاه إليه. 
وابن عساكر فى ١‏ التاريخ» 0/ ع ه") . 

(۳) أنظر: الحاشية السابقة . 

(5) نيل الأوطار: (۸/ .)٥١١‏ 

(6) وبهذا اندحض قول ابن حزم: لا حجة لهم فى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث مرات ولا اعت 


.“7 القضاء بالتكول وأنه كالإقرار إعلاء السان 


اليمين الصادقة كما فعله عثمان رضى اللهعنه وقال: خشيت أن يوافق قدر يمينى» فيقال: 
أصيب بيمينه . (وقد أجبنا حجته فى رد اليمين على المدعى فى الباب السابق) . 
الجواب عن الحجة العقلية للشافعى 
فى رد اليمين على المدعى بعد نكول المدعى عليه : 

ولا عبره للاحتمال فى النكول ؛ لأن الشرع ألزمه التورع عن اليمين الكاذبة دون الترفع 
عن الصادقة ( ألا ترى أن عمر حلف حين قضى زيد عليه باليمين وقد مر) فيترجح هذا 
الجانب فى نكوله ؛ ولأنه لا يتمكن من الترفع عن اليمين إلا ببذل المال» فإنه إنما يترفع 
ملتزما الضرر على نفسه لا ملحقا الضرر بالغير بمنع الحق. وأما قوله: إن اليمين فى جانب 
المدعى عليه فى الإبتداء ؛ لكون الظاهر شاهدا له يتكوله صار الظاهر شاهداً للمدعى» 
فيعود اليمين إلى جانبه اه . فلا يكون ذلك إلا بترجح جانب الصدق فى دعوى المدعى» 
وذلك موجب للقضاء. 

ثم اليمين مشروعة للنفى لا الإثبات وحاجة المدعى إلى الإثبات فلا تكون اليمين حجة 
له. ولنا فى المسألة : حديث عمر رضى الله عنه فإنه قضى على الزوج بالطلاق فى قوله: 
حبلك على غاربك عند نكوله عن اليمين على إرادة الطلاقء وقضى شريح بالتكول بين 
يدى على فقال له: قالون. وهى بالعربية: أصبت. وقضى أبو موسى الأشعرى بصحة 
الرجعة عند تكولها عن اليمين على أنها كانت بعد حل الصلاة اه. 

قال العبد الضعيف: وتتبعت هذه الآثار فى مظانها فلم أقف لها على أثرء ولعلى أطلع 
عليه فى أصل محمد إذا تبع وشاع » وما ذلك على الله بعزيز . وقد روى مالك فى 
لوطا أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرآته: حبلك 


== صحح ذلك قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة إلخ (4/ 2073771 فقد أثبتنا ذلك بالسنة ولم نقل بوجويه» 
وإنما هو أمر ندب» كما مر. 

)١(‏ [صحيح] 
الموطأ: (ص/ .)5٠١‏ 


القضاء بالتكول وأنه كالإقرار ۷.۹۹ 


على غاربك فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مرة أن يوافنى بمكة الموسم» فبينما عمر 
يطوف يالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه" فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذى 
آمرت أن أجلب عليك. قال عمر : أسألك برب هذا البيت ما أردت بقولك: حبلك على 
غاربك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين! لو استحلفتنى فى غير هذا الموضع ما صدقتك» 
أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت اه. وليس فيه القضاء بالنكول 
بل فيه القضاء بإقرار المدعى عليه. والأثر وصله البيهقى”2 فى ١‏ سئنه؛. 

وقال الطحاوى فى مشكل الآثار7): على الحاكم أن لا يحول بين الماعى والمدعى عليه 
حتى يعينه على الذى يدعى عليه» يحلفه» وإذا حلفه خلى بين المطلوب وبين ذلك الشىء. 
وإن نكل يستحقه المقضى له على المقضى عليه بذلك. وهو قول أبى حنيفة والثورى ومن 
تبعهما . وقال بعض: يحلف المدعى ثم يقضى به عليه وكان قبل التكول لا يستحقه بحلفه 
وإنما استحقه بذلك بعد نكول المدعى عليه عن اليمين» فقد أجمعوا على : أن التكول حجة 
للمدعى على المدعى عليه» وإذا ثبت كونه حجة كان من المعقول أن لا يسئل معهما حجة 
أخرى كما لايسئل مع الإقرار والبينةء فالحق أن يقضى بالنكول الذى هو حجة ولا يكلف 
إقامة حجة أخرى سواها اه . ملخصا من « المختصر». 
بينة الخارج أولى من بيئة ذى اليد: 
فائدة: احتج أصحابنا بقوله يَف : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 22؛ على أن 
بينة الخارج أولى من بينة ذى اليد ؛ لأنه و جعل البينة حجة المدعى واليمين حجة الماعى 
عليه» فلو أقاما البينة لا تقبل بيئة ذى اليد ؛ لأنها جعلت حجة للمدعى وذو اليد ليس بمدع 
بل هو مدعى عليه» قلا يكون البينة حجة له» فالتحقت بينة بالعدم فخلت بينة 


)١(‏ فيه جواز الكلام فى الطواف. 

(؟) رواه البيقهى فى « الکبری» (۷/ 57 1). 
(۳) مشكل الآثار: (575/1). 

(4) راجع الحاشية رقم ۵ (ص/ 094. 


00 كيفية الاستحلاف إعلاء السان 
ي حي ي و جم و ی و ی چ ج جم مت و ةل لون و ےا 


باب كيفية الاستحلاف 


5- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ي : « من كان حالفاً 


المدعى عن المعارض فيعمل بها ١‏ بدائع“»ء وفيه تفصيل وخلاف ذكره الموفق فى 
«المغنى»7؟2 وسيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى . 
باب كيفية الاستحلاف 

قوله: « عن ابن عمر إلخ ». قال العبد الضعيف: لا خلاف فى أن الاستحلاف بغير 
لله غير مشروع ؛ لقوله :< من كان حالفا فليحلف بالل" وللنهى عن الحلف بغير 
الله قال فى ١‏ الهداية»: واليمين بالله دون غيره» وقد يؤكد بذكر أوصافه وهو التغليظ. 
والقاضى بالخيار إن شاء غلظء أو لم يغاط ولا يستحلف بالطلاق ولا العتاق لما رويناء 
ويستحلف اليهودى: بالله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام والنصرانى: بالله الذى 
أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلامء ولا يحلفون فى بيوت عبادتهم» ولا يجب تغليظ 
اليمين على المسلم بزمان ولا مكان اه. 

وفى « المبسوط 2476 مثله وزاد : والشافعى رحمه الله يقول : فى المال العظيم يستحلف 
بمكة عند البيت وبالمدينة بين الروضة والمئبر» وفى بيت المقدس عند الصخرةء وفى سائر 
البلاد فى الجوامع اه. وقال الحافظ فى ١‏ الفتح 2009 فى ( باب يحلف المدعى عليه حيث 
وجبت عليه اليمين» ولا يصرف من موضع إلى غيره) أى وجوبا وهو قول 


.)7376/5( بدائع:‎ )١( 

(5) المغتى: (1739/17). 

(5) [ صحيح] 
متفق عليه رواه البخارى (۳/ )٦٤,۳۳ /۸, ۲۳١‏ والفتح )105/٠١١ ۲۸۸ 2» 7817 /٥(‏ ومسلم فى 
(الأيمانء» ح/ ؟) وأحمد فى « المسند» (۲/ )57١‏ والدارمى (۲/ )۱۸١‏ والبيهقى فى الكبرى» 
(۲۸/۱۰) والترغیب (۳/ )0١6‏ والبغوى (۲۲۲/۱) ونصب الراية )۹٥ /”“١‏ وتلخيص )١1587/5(‏ 
والقرطبى فى ١‏ التفسير؟ 5/86٠‏ > 4/5ه“" ,2 )١١"”/#‏ والحميدى (585) 

(5) المبسوط: (118/15). 

(5) فتح البارى: (۲۰۹/۵) . 


71.۱ كيفية الاستحلاف‎ 
ODO OS OOOO ODOODODOOE 


فليحلف بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم». أخرجه ° 
الشيخان (زيلعى)2). 


الحنيفة والحنابلة » وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ» ففى المدينة عند المنبر» وبمكة بين 
الركن والمقام وبغيرها بالمسجد الجامع» واتفقوا على أن ذلك فى الدماء والمال الكثير لافى 
القليل» واختلفوا فى حد القليل والكثير فى ذلك اه. 
وافق البخارى الحنفية فى مسألة الاستحلاف أيضا : 

هذا ما وافق البخارى فيه الحنفية وترك مرافقة الشافعية كمثل فعله فى مسألة القضاء 
بالشاهد واليمين وليته كان كما قال القائل: 

أقلى اللوم عاذل والعتابن وقولى إن أصبت لقد أصابن 

قال العينى :7 وقال ابن عبد البر : جمله مذهب مالك فى هذا أن اليمين لا تكون عند 
المثير من كل جامع ولا فى الجامع حيث كان إلا فى ربع دينار فصاعداء وفى ما دون ذلك 
حاف فى مجلس الحاكم ٠‏ أو حيث شاء من المواضع» ليس عليه التوجه إلى القبله قال: ولا 
يعرف مالك مثيرا إلا منبر المدينة فقطء قال: ومن أبى أن يحلف عنده» فهو كالناكل عن 
اليمين قال: وذهب الشافعى إلى نحو قول مالك إلا أن الشافعى لا يرى اليمين عند المنبر 
بالمدينة ولا بين الركن والمقام بمكة إلا فى عشرين ديناراً فصاعدا. وقال أبو حنيفة وصاحباه: 
لا يجب الاستحلاف عند قبر النبى ية على أحدء ولابين الركن والمقام على 


[)١(‏ صحيح] 
متفق عليه رواه البخارى (۵/ "اه )۱٤۷/۹ ۰۱۱٤/۸‏ ومسلم فى (الأيمان» باب « ١‏ ٦ء‏ ح/ ٤‏ 
مكرر) والنسائى فى ( الإيمان والتذور » باب ٥ . ٠٤١‏ 4) وابن ماجة (ح )11١١/‏ ( وأحمد فى 
«امنده (لرلاك 0۹ ۲۰ ۳۲ ۵ 15 ۷1 عرق 6/؟5) والبيهقى فى ١‏ الكبرى"» 
)181/٠١(‏ وعبد الرراق )٠١۹٠١(‏ والحاكم فى ١‏ المستدرك؛ )01/١(‏ والخطيب فى ١‏ تاريخه» 
)١ 7/5‏ ومشکل ,705/١(‏ 6ه" 9ه”). 

(۲) نصب الراية: (۲/ 1۷). 

(۳) العمدة: (۳۷۹/۳). 


71.۲ كيفية الاستحلاف إعلاء السان 
:ك2 حت عت عد عه حك هه م اح جه د جد ص كت صن امت م ع ع DO‏ 


أحد فى قليل الأشياء ولا كثيرها» ولا فى الدماءء ولاغيرهاء ولكن الحكام يحلفون من 
وجب عليه اليمين فى مجالسهم اه. 

قلت : وقد توهم بعضهم من قول صاحب « الهداية»7١2‏ فى حق المسلم: وقد يوكد بذكر 
أوصافة وهو التغليظ› وقوله: ويستحلف اليهودى والنصرانى بما ذكره ين حق الذمى 5 أن 
مفهومة أن تغليظه بالأوصاف على الذمى واجب وليس كذلك فقد صرح صاحب البدائع : 
أن الحالف إن كان كافرا فإنه يحلف بالله عز وجل أيضا ذميا كان أو مشركا ؛ لأنهم لا 
ينكرون الصانع ويعتقدون حرمة الآلةء إلا الدهرية والزئادقة وأهل الإباسةء وهؤلاء لم 
يتجاسروا على إظهار نحلتهم فى عصر من الأعصار إلى يومنا هذا ونرجوا "من فضل الله 
عز وجل على أمة حبيبة 4ة أن لا يقدرهم على إظهار ما انتحلوه إلى انقضاء الدنياء وإن 
رأى القاضى ما يكون تغيظا فى دينه فعل اه. 

وإذا تحقق أن التغليظ غير واجب عندنا لاعلى المسلم ولا على الذمى ثبت أنه لا يقضى 
على أحد بالتكول إذا حلف بالله ونكل عن التغليظ كما وقع التصريح به فى « الدر » فى 
حق المسلم. 

وقال فى البحر: فإن قلت: إذا حلف الكافر بالله فقط ونكل عما ذكر ( من التغليظ) 
هل يكفيه أم لا؟ قلت: لم أره صريحا وظاهر قولهم : أنه يغلظ به أنه ليس بشرط. 
(قلت: قد صرح صاحب ١!‏ البدائع » بهذا الظاهر) وأئه من ياب التغليظ فيكتفى بالله ولا 
يقضى عليه بالتكول عن الوصف المذكور اه. 

وذكر الموفق فى «المغنى» عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم حجة توجب أن يستحلف 
(الذمى) فى مكان بعينه ولا بيمين غير الذى يستحلف بها المسلمون» وعلى كل حال فلا 
خلاف بين أهل العلم فى أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب إلا أن الصباغ 


.)5328/5( الهداية:‎ )١( 
.)11١5 /5( البدائم:‎ )۲( 
.)118/115( : المغتى‎ )۳( 


ذكر أن فى وجوب التغليظ بالمكان قولين للشافعى ( وكذا ذكر ابن عبد البر عن مالك : أن 
من أبى أن يحلف عند المنبر بالمدينة» فهو كالناكل عن اليمين)ء وخالفه ابن العاص فقال: 
لا حلاف بين أهل العلم فى أن القاضى حيث استحلف المدعى عليه فى عمله وبلد قضائه 
جازء وإنا التغليظ بالمكان فيه اختيارء فيكون التغليظ عند من رآه اختياراً واستحسانا. 

قال ابن المنذر: ولم نجد أحدا يوجب اليمين بالملصحف وقال الشافعى: رأيتهم يؤكدونه 
بالمصحف . ورأيت ابن مازن ( هو مطرف)» وهو قاض بصغعاء يغلظ اليمين بالصحف . 
قال أصحابه ( أى أصحاب الشافعى ): فيغلظ عليه بإحضار المصحف ؛ لأنه يشتمل على 
كلام الله تعالى وأسماءه» وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله به فى اليمين ( أى لو كان 
على سبيل الوجوب والتحتم)» فعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم من غير دليل217 ولا حجة 
يسنتد إليها ولا يترك فعل رسول الله ية وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره اه. 

قلت: قد اعترف الموفق" ههنا الزيادة على النص نسخ له ؛ لأنه حمل الزيادة على 
المامور تركاء ولم يقل كما قال فى ( باب القضاء بالشاهد واليمين) إن قولهم الزيادة فى 
النص نسخ له غير صحيح ؛ لأن النسخ الرفع» والزيادة فى الشىء تقرير له لا رفع اه 
وكفى بالحق أن تذعن له الضمائر» وتعترف به القلوب» وإن أنكرته الألسنةء وشقت عليه 
ايوب . 

حسبى بقلبك شاهدا لى فى الهوى _ والقلب أعدل شاهد يستشهد 

الرد على بعض الأحباب فى قوله: إن كلام الحنفية غير منقح فى الباب : 

وبعد ذلك كله فقول بعض الأحباب: إن كلام الحنفية غير منقح فى هذا الباب رد عليه؛ 


)١(‏ لقائل أن يقول أنه من جنس التغليظ بالأوصاف لاشتمال المصحف على كلام الله وهو صفة له لا 
سيما على مذهب أحمد من إنكار لمسألة اللفظء والتغليظ بالأوصاف ثابت بالحديث فكذا هذل 
فافهم . 

.)۱١/١١( المغنى:‎ )0( 


لكونه بعيذا عن الصواب بئاءه على عدم مراجعته كتب الأصحاب» وأما قول صاحب 
«البحر»2!7: ظاهر ما فى الهداية أن المنتقى وجوب التغليظ بهما فيدل على مشروعيته 
(وجوازه) وإن لم يجب» وظاهر ما فى الكتاب عدم المشروعية » وظاهر قوله فى الكافى؛ 
لآن التغليظ بالزمان تأخير حق المدعى فى اليمين إلى ذلك الزمان أنه غير مشروع» ولذا قال 
السارح: فلا يشرع. وظاهر ما فى المحيط :أن التغليظ به ليس بحسن عندنا أصلا فيفيد 
الإباحةء ولكن ذكر بعده : أنه لا يجوز التغليظ بالمكان اه. فلا يفيد كون المسألة غير منقح 
فى المذهب؛ لأن بناء ذلك كله على ما ذكره صاحب « المبسوطة 217 : أن فيه الزيادة على 
النصوص الظاهرة وهى تعدل النسخ عندناء وفيه أيضا بعض الحرج على القاضى اه. 

ولا يخفى أن الزيادة لا تلزم على القول بوجوب هذا التغليظ» لا على القول بجرازه» 
وإلا لم يجز التغليظ بالصفات أيضاء وكذا ما فيه من بعض الحرج على القاضى أر من 
تأخضير حق المدعى فى اليمين إنما هو على القول بالوجوب دون الجواز إذا رضى القاضى 
بحرجهء والمدعى 7 “بتأخير حقه لمصلحة نفسهء فالحق ما فى « الهداية» أن المنفى وجوب 
التغليظ بهما دون مشروعتيهء وكمعنى قول المحيط: إنه لا يجوز التغليظ بالمكان أى إذا كان 
على سبيل الإيجاب والإلزام» وبهذا تجتمع الآثار الواردة فى الباب» وإلا تعسر الجحمع بينها 
وتعذرت وأشكلت على أولى الألبابء وعهدنا بالحنفية : أنهم لا يردون شيئا من صحيح 
الآثار» ويجمعون بين النصوص المشهورة والآحاد من الأخبار جمعا يتحير له جماعة الأخيار 
من أهل الآثار والأنظار» ويعترفون بأن الحنفية من أولى الأيد والأبصار الذين أخلصهم الله 
بخالصة ذكرى الدار فافهم . ولا تكن من الغافلين . 


.)531/5( البحر:‎ )١( 

(۲) المبسوط: (119/15). 

(۴) وأما إذا لم يرض بتأخير حقه وطلب اليمين عاجلا فإنه يجاب إلى ذلك ولا يجبر على التأخير كما 
إذا نكل المدعى عليه عن الحلف يمكان معين أو زمان معين قإنه لا يجبر على ذلك أيضا كما تقدمت 
الإشارة إليه» وسيأتى التصريح به إن شاء الله تعالى. 


060622252555525 
17- وعنه عن النبى ية قال : « من حلف با فليصدقء ومن حلف له بال 
فليرض» ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجه''" » قال فى ١‏ النیل»": رجال 
إسناده رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة. 
4- وعن البراء بن عازب : أن رسول الله ل دعا رجلا من علماء اليهود فقال 
له:( نشدتك بالله الذى أنزل التوارة على موسی أهكذا تجدون حد الزانى فى 


قوله: « وعنه عن النبى إا إلخ » . استدل به الشوكانى فى ١‏ النيل»7) على عدم جواز 
التغليظ مطلقا لا بالصفة ولا بالمكان ولا بالزمان لقوله يلد « من لم يرض فليس من 
اش وفيه الأمر بالرضا لمن حلف بالله ووعيد لمن لم يرض» وهو استدلال فاسد ؛ 
لكون الحديث مسوقا لنفى الحلف بغير اللهء والمعتى : أن من لم يرض بالحلف بالله وطلب 
الحلف بغير الله فليس من الله وليس فيه نفى للتغليظ؛ لأنه من الحلف بالله مؤكداء نعم! لو 
استدل به على تحر بم الاستحلاف بالطلاق والعتاق الذى أحدثه القضاء لكان أشبه. 

قوله: ‏ عن البراء بن عازب ٠‏ وقوله: عن الزهرى إلخ ». فيه دليل جواز التغليظ على 
أهل الذمة فى اليمين لن أراد الاختصار ومن أراد الزيادة فيه قال كما رواه أبو داود "عن 
عكرمة مرسلا: أن النبى یه قال له- يعنى ابن صوريا- : ١‏ أذكركم بالله الذى ناكم من آل 
فرعون وقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل التوراة على 
موسى أتجدون فى كتابكم الرجم؟ قال : ذكرتنى بعظيم » ولا يسعنى أن أكذبك ». قال 


(۱) [ صحيح] 
رواه ابن مساجسة (ح/۱ ٠١‏ ) وإتحاف )٥۷1/۷(‏ والفتح )٥۳/۱1(‏ والفااء )٤۰۳/۲(‏ 
وأسرار( ۳٣٤‏ )و صححه الشيخ الألبانى. 

(؟) نيل الأوطار: ( .)٥۷۹/۸‏ 

() نيل الآطار: (081/8). 

(5) صحيح فتح البارى: (075/11). 

(۵) [ حسن] 
رواه أبو داود © منص ونصب الراية .)٠١۲/6(‏ 


.1 كيفية الاستحلاف إعلاء السان 
E E ESS E E‏ يت عد م و كم ع م E‏ كد ك3 0 


كتابكم؟ فقال: اللهم لا. أخر جه مسلم فی حديث ( زيلعى)2"0) والبخارى7”) أيضا 
( المحلى)“ وعن أبى هريرة نحوه. 
8- وعن الزهرى » عن رجل من مزينة » عن أبى هريرة قال : قال النبى 4ل 


الشوكانى فى « النيل2204: هو مرسل. وقد سكت عته أبو داود والمنذرى ورجال إستاده 
رجال الصحيح اه. 

وفيه أيضا: “وقد روى ابن رسلان : أنهم لم يختلفوا فى جواز التغليظ على الذمى» 
فإن صح الإجماع فذلك عند من يقول بحجته» وإن لم يصح فغاية ما يجوز التغليظ به هو 
ما ورد فى حديث الباب وما يشابهه من التغليظ باللفظء وأما التغليظ بزمان معين أو مكان 
معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف فى الكنائس أو نحوها فلا دليل على 
ذلك اه . 

قلت: إن أراد به نفى الطلب على وجه الإلزام فصحيحء وإن أراد نفى الطلب مطلقا 
ففيه كلام ؛ لكونه ثابتا عن كعب بن سور وهو معدود فى الصحابة ولاه عمر قضاء البصرة 
لخبر عجيب مشهور جرى له مع امرأة شكت زوجها إلى عمرء وله طرق كما فى 
«الإصابة». 


روى ابن حزم فى « المحلی؟ ”من طريق وكيع » عن سفيان الثورى ء عن عبد الله بن 


(۱) [ صحيح] 
رواه مسلم فی « الحدود» (ح/۲۸). 

(؟) نصب الراية ۲۰/ ۲۲۰) وأبو داود فى ( المدودء باب 1۲۹١‏ وابن ماجة ( ح/ ۲٠١۸‏ ) وأحمد فى 
«المسنده (185/4) وابن كثير فى 7التفسير» (۳/ /ا١٠١)‏ والمنثور (۲/ ۲۸۲) والطيراتى(5/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه البخارى فى: الأحكام (ح/ 5841). 

(5) المحلى: (۹/ ۳۸۷). 

(0) نيل الأوطار: (01/8/8). 

(5) المصدر السابق: (8/ 045). 

(۷) الإصابة : (375/6), 

(0) المحلى: (9/ 085 . 


كيفية الاستحلاف V1.۷‏ 
IGG DODD OT OOD OSSD‏ 
لليهود : ١‏ أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على من 


زنى؟ رواه أبو داود' وفيه انقطاع. 


أبى السفر » عن الشعبى» عن شريح قال: يستحلف أهل الكتاب بالله حيث يكرهون»ء وبه 
إلى سفيان » عن أيوب السختيانى عن ابن سيرين : أن كعب بن سور أدخل يهوديا الكنيسة 
ووضع التوراة على رأسه واستحلفه باللهء ومن طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » 
عن أيوب » عن أبن سيرين : أن كعب بن سور كان يحلف أهل الكتاب يعنى النصارى 
يضع الإنجيل على رأسه ثم يأتى به المذبح فيحلفه بالله ومن طريق أبى عبيد » نا محمد بن 
عبيدء عن إسحاق بن أبى ميسرة قال: اختصم إلى الشعبى مس لم ونصرانى» فقال 
النصرانى: أحلف باللّه . فقال له الشعبى: لا يا خبيث ! قد فرضت فى الله ولكن اذهب 
إلى البيعة فاستحلفه بما يستحلف به مثله. 

وقد روى:أن عمر بن عبد العزيز أحلف عمال سليمان عند الصخرة فى بيت المقدس» 
ومن طريق عبد الرزاق » عن إسرائيل » عن سماك بن حرب » عن الشعبى :أن أبا موسى 
الأشعرى أحلف يهوديا بالله تعالى» فقال الشعبى: لو أدخله الكنيسة اه . وفيه: أن أيا 
موسى لم يدخله الكنيسة. قال ابن حزم: فهذا عن شريح والشعبى استحلاف الكفار حيث 
يعظمون» وكذلك كعب بن سور وزاد وضع التوارة على رأس اليهودى والإنجيل على رأس 
النصرانى ٠‏ وعن عمر بن عبد العزيز استحلاف العمال عند صخرة بيت المقدس» وعن ابن 
عمر وعلى وزيد بن ثايت وأبى موسى الأشعرى الاستحلاق بالله حيث كان من مجلس 
الحاكم وهو عن ابن عمر وزيد فى غاية الصحة » كذلك عن أبى عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود ثم روى من طريق أبي عبيد » عن مروان بن معاوية الفرازى » عن يحيى بن 
ميسرة» عن عمرو بن مرة قال : كنت مع عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو قاضى فاختصم 


10 صحيح ] 
وإسناده منقطع رواه أبو داود فى ( الحدودء باب 4159) وشاهده « المتفق عليه؛ فى الحاشية رقم ١١ء‏ 
۲ السابقة . 


(۲) الزيلعى : ( ۲۲۰/۲ ) . 


.1 3 ا لجرت ع د 


إليه مسلم ونصرانى فقضى باليمين على النصرانى فقال له المسلم : استحلفه لى فى البيعةء 
فقال له أبو عبيدة : استحلفه بالله وخل سبيله . ونحوه عن عطاء اه . 

وأما ما ذكره علماءنا: ولايحلفون فى بيوت عباداتهم ؛ لأن القاضى لا يخصرها بل هو 
تمنوع عن ذلك كما فى « الهداية ». ولو قال: المسلم لا يحغيرها لكان أولى لما فى 
التتارخانية: يكره للمسلم الدخول فى البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث أنه مجمع 
الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدحول» والظاهر : أنها تحريية ؛ لأنها 0 
إطلاقهم» وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود'؟: فمحمول على ما إذا لم تكن 
حاجة إلى دخولهاء وأما عند الحاجة بأن يكون المدعى عليه قليل البالاة باليمين بالله تعالى 
فلا بأس بدخول الكنيسة والبيعة لإحلافه فيهاء ألا ترى أن عمر رضى الله عنه شرط على 
أهل الذمة من نصار الشام : أن لا يمنعوا كنائسهم من المسلمين وأن ينزلوها فى الليل والنهار 
وأن يوسعوا أبوابها للمارة وابن ن السبيل كما ذكرنا فى شروط آهل الذمة من كتاب الجهادء 
وشروط عمر هذه مجمع عليها لا يعرف لها مخالف من الأئمةء فلو كان دخول الكنائس 
والبيع محظورا عنه مطلقا لم يكن لهذا الشرط معنى. 

وأما أن فى إحلافه فيها تعظيما لها والمسلم ممنوع من تعظيم الكنائس والبيع ففيه : أن 
القاضى لا يستحلف أهل الكتاب فى بيعهم وكنائسهم لعظمتها فى قلبه بل لعظمتها فى 
قلوبهمء ولا أثر فيها لمعل القاضى» فإنها معظمة عندهم قبل التحليف وبعدهء وإغا 
يستحلفهم فيها لاستجلاب الصدق» فإنهم لا يكذيون فى معابدهم» ويتنعون من الكذب 
فى اليمين هناك غاليا. 

وبالجملة فلا يجب تغليظ اليمين على الذمى لا بالصفات ولا بالمكان ولا بالزمانء ولو 
رآه القاضى جاز له أن يغلظ با شاء » وأما ابن حزم فقد أنكر التغليظ مطلقا سواء كان 
بالصفات» أو بالمكان أو بالزمان» وسواء كان على المسلم أو على الذمى» وأجاب عن 


.)5157/5( البحر:‎ )١( 


كيفية الاستحلاف 1.۹ 


أحاديث الباب» وفيها قوله ة: « أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى إلخ . أن 
هذا لم يكن فى خصومة وإنما كان فى مناشدة ونحن لا غنع المناشد أن ينشد با شاء من 
تعظيم الله عز وجلء وليس فيها : أن رسول الله يله أمر أن يحلف هكذا اه . ('أوهذا 
كما ترى جمود على الظاهر» فإن المناشدة هو التحليف واللاستحلاف » ومعنى قول : 
أنشدك بالله الذى أنزل التوراة أى أطلب منك الحلف هكذا ( قاموس)" . 

وإذا ثبت مئه الاستحلاف هكذا دل على جوازه مطلقا سواء كان فى خصومة» أو فى 
غيرها ؛ لأنه لا دليل على تخصيصه بموضع دون موضع» ومن ادعى فعليه البيان. 
والعجب عن يذم القياس ويقول دهره: القياس كله باطل أن يخص الحديث برأية من غير 
دليل» وإذا جاز تغليظ اليمين فى المناشدة لاستجلاب الصدق ؛ فلأن يجوز ذلك فى 
الخصومة أولى لشدة الحاجة فيها إلى استجلاب الصدق صيانة لحق المدعى» كما لا يخفى. 

وأيضا فقوله: إن ذلك لم يكن فى خصومة غفلة عن طريق الحديث» فإن فى بعضها : 
أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ية فذكروا له : أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم 
رسول الله ليه ١‏ ما تجدون فى التوارة فى شآن الزئاة؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال 
عبد الله بن سلام: كنبتمء إن فيها الرجمء فلما اختلفوا فى حكم التوارة قال: ١‏ إئتونى 
بأعلمكم؟ . فأتى بفتى شاب وهو عبد الله بن صوريا فنشده رسول الله َكل بما مر ذكرء!؟)» 
فهل كان ذلك إلا فى خصومة؟ وهل أنشده بما أنشد إلا لاستبانة وجه القضاء فيما ترافعوا 
وتحاكموا إليه؟ فقول ابن حزم: فكان من ألزم ذلك فى التحليف شارعا مالم يآذن به الله 
تعالى» رد عليه بل من ادعى خصوصه بالمناشدة فى غير الخصومة مخصص برآيه ما لم 
ينص الله ورسوله على خصوصهه فافهم. ش 


)١(‏ أنظر: الحاشية رقم ٥9‏ فى الصفحة السابقة» والتى قبلها. 
(5) الحلى: (۹/ ۳۸۷). 

. )5١7/1١( القاموس:‎ )۳( 

(5) أنظر: كلامنا عن هذا الحديث رقم الحاشية رقم 8١7‏ السابقة. 


.11 كيفية الاستحلاف إعلاء السئن 
e E E E E E I O E E‏ 


الجواب عن قول ان حزم: إن أبا حنيفة زاد فى أسماء الله الطالب الغالب: 

وأما قوله7١2:‏ إن أبا حنيفة قال: يستحلف المسلم بالله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الذى من السر ما يعلم من العلانتيةء وهو قول 
الشافعي إلا أنه لم يذكر الطالب الغالب» فلا ندرى من أين أخذاه ولا متعلق لهم فيه لا 
بقرآن» ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة» ولا بقول أحد قبل أبى حنيفة» ثم 'أغرب شيء زيادة 
أبى حنيفة فى أسماء الله تعالى: الطالب الغالب» فما ندرى من أين وقع عليه؟ ومن كثر 
كلامه بما لم يؤمر به» ولا ندب إليه كثر خطأه ونعوذ بالله من الضلال اه. ملخصا. 

ففيه : أنه قد علم المحفوظون من أمة محمد بيا أن أبا حنيفة كان كثير الصمت قليل 
الكلام دائم الفكرة متواصل الأحزان» ولم يكن يسرد الحديث كسردكم له يا هؤلاء! ولم 
يكن يسب أهل العلم ولا يشتم حامله كمثل سبكم وشتمكم إياه يا أعداء العلماء والفقهاء! 
وبعد ذلك فثبت الجدار أولا فانقش وأرنا نص أبى حنيفة أنه أين قال ما قلته؟ وفى أى كتاب 
زاد: الطالب الغالب كما ذكرته؟ فهذه كتب أصحابه من « المبسوط والهداية والبدائع والدر 
والبحر» وغيرها كلها خالية من الزيادة التى عزوتها إليه رحمه الله لم نر لها فيها أثرا ولا 

عينا وهم أعرف الناس بنصوصه ومذهبه. ا عوك لكام كبر لطا ؟ واوي سم 
فإن آبا حنيسفة لم يزد فى صفات الله إلا ما نطق به القرآن والسنة قال الله تعالى: «والله 
غالب على مره ولكن أَكَثر الاس لا يَعلَمُونَ چ . 

ومن هنا ذكره الحافظ فى أسماء الله الحسنى التى تتبعها من الكتاب العزيز» كما فى 
«التلخيص ۲ . 

وقال تعالى - أى الغالب -  :‏ إن ربك لبالمرصاد 24). وهو بمعنى الطالب سواء . 


.)"85/4( المحلى:‎ )١( 

(؟) سورة يوسف آية: ۲۱ . 
() تلخيص الحبير: (۳۹۸/۲). 
(4) سورة الفجر آية: ٠١‏ . 


كيفية الأستحلاف 71١١‏ 


وأيضا: فإن ابن حزم منازع فى دعوى حصره أسماء الله تعالى فى العدد"؟ المأكور آى 
التسعة والتسعين . ويدل على صحة ما خالفه حديث ابن مسعود فى الدعاء الذى فيه: 
أسألك بكل اسم سميت به نفسك» أو أنزلته فى كتابك ٠‏ أو علمته أحدا من خلقك. أو 
استأثرت به فى الغيب عندك . وقد صححه ابن حبان وغيره ( وفيه دليل على أن لله أسماء 
قد علمها أحدا من خلقه نبيا كان » أو وليا » محدثا كان أو فقيها إماما كان أو مأموما 
فافهم) ويدل على عدم الحصر أيضا اختلاف الأحاديث الورادة فى سردها وثبوت أسماء غير 
ما ذكرته فى الأحاديث الصحيحة» فقد ورد فى دعاء النبى عه : ١‏ يا حنان يا منان » 
وليس شىء من الأحاديث التى وردت فى سرد الأسماء ء ولا فى القرآن . كذا فى 
«التلخيص»" ملخصا. 

الرد على ابن حزم فى قوله: إن تحليف النصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى 
جهل محض فإنهم لا يقرون بكونه منزلا من الله على عيسى . 

قال ابن حزم: '"وأما قوله وقول الشافعى : أن يحلف النصرانى بالله الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى فعجب. ولا تدرى من أين أخذه؟ فما فى الأمر لهم بهذه اليمين قرآن ولا سنة 
صحيحةء ولا سقيمة ولا قول صاحب أصلا اه . قلنا: كفى بالمرء إذا لم يعلم شيئا أن 
يكله إلى عالمه ٠‏ فإن تحليفه وَل اليهود بالله الذى أنزل التوراة على موسى يدل على تحلييف 
النصرانى بما ذكراه لا ينكره إلا من جبل على الحمود على الظاهرية المحضة. قال: وأعجب 
شىء جهل من يحلفهم بهذا وهم لا يعرفونه ولا يقرون به ولا قال نصرانى قط: إن الله 
أنزل الإنجيل على عيسى وإنما الإنجيل عند جميع النصارى أربعة تواريخ آلف أحدها : متى 
والآخر: يوحناء وهما عندهم حواريان . 


)١(‏ والحديث محتمل أن يكون المراد به أن الأسماء التى يدخل العبد بإحصاءها الكئة هى تسعة وتسعونء 
وليس معناه أن ليس لله اسم سواها. 

(؟) تلخيص الخحبير: (23791//5 ۳۹۸)۔ 

(۳) الملحلى: (۹/ ۳۸۷). 


ل كيفية الاستحلاف إعلاء السان 


2-2 ل 5 2س و ل مد كد اك GD‏ ل ع PR‏ 


OS GR ESA OES ا عق بو نو جا وا‎ E SIA ع اق جوع رايم لاو‎ EERE ARAS 


والثالث: ماركش. والرابع : لوقا. وهما تلميذان لبعض الحواريين عند كل نصرانى على 
ظهر الأرضء ولا يختلفون أن تألفيها كان على سنين من رفع عيسى عليه السلام اه. 

قلت : وأعجب من ذلك كله جهلك بكتاب الله تعالى وقوله: <«رلْيحكم أهل الإنجيل بمًا 
أنرَل الله فيه ومن لم ِحَكُم بما أنزل اله فَأُولك هم الاسقوت'“ فهل ترى قد خاطب الله 
بذلك قوما لم يقروا قط بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى؟ أو أمرهم بالحكم بهذا الإنجيل 
الذى ألفه الحواريون بعد عيسى ولم ينزله الله عليهم من السماء. وأغرب من ذلك جهلك 
بقوله تعالى: (وقانت اليهود ليست التصارئ على شيء وقالت التصارئ ليست اليهود علئ 
شيء وهم يعون لتاب . وقوله تعالى: ۾ ولو انهم أَقَامُوا التَوراة والإجيل وما أُنزل 
إليهم من رنهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4" . فهل تراه قد أمرهم بإقامة أمرهم 
بإقامة هذه الأناجيل التى ألفها الحواريون؟ وهل تراه قد حاطب بذلك أقواما لم يقرو قط 
بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى؟ وما أغفلك عن قوله تعالى : « الّذين يتبعون الرّسول 
الي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التّوراة والإنجيل)“ وعن قول سلمان الفارسى 
وخ اللاهه فى تمه ]ساق ولقاءه بالموصل قسا من التصارى أنه حمد الله وأثنى عليف 
ثم ذكر من أرسل الله من رسله وأنبيائه حتى ذكر عيسى ابن مريمء ثم وعظهم» وقال: 
اتقوا الله وألزموا ما جاء به عيسى ولا تخالفوه فيخالف بكم» أخرجه الحاكم والبيهقى. 

وعن قول عائشة: إن النبى ويه مكتوب فى الإنجيل: لا فظ ولا غليظء ولا سخاب فى 
الأسواق» ولا يجزىء بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. أخرجه ابن سعد والبيهقى ° 
وأبو نعي والحاكم وصححه . وعن قول ابن عباس قال: قدم الجارود بن عبد الله 


. ٤۷ سورة المائدة آية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة آية:‎ )۲( 
. 11 : سورة المائدة آية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 
صحيح]‎ [ )8-4( 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ ) ۳٦۱۷ بداية (؟/ ۲۳۷) والترمذى ( ح/‎ 


كيقية الاستحلاف لكف 


فأسلم وقال: والذى بعثك بالحق لقد وجدت وصفك فى الإنجيل ولقد بشر بك ابن البتول. 
أخر جه البيهقى . 

وعن قول عداس وورقة بن نوفل لخديجة قال أحدهما: قدوس قدوس: ما شأن جبرئيل 
يذكر بهذه الأرض التى أهلها أهل الأوثان فقالت: أخبرنى بعلمك فيه. فقال: إنه أمين الله 
بينه وبين النبيين وهو صاحب موسى وعيسى. قال الآخر: لعل صاحبك النبى الذى ينتظر 
أهل الكتاب يجدونه مكتويا عندهم فى التوارة والإنجيل. أخرجه البيهقى وأبو نعيم. وعن 
حديث القلتان لابن عاصمء قال: كنا مع النبى يلل فجاء رجل فقال له النبى كَللِْةِ: « أتقراً 
التوارة؟ قال: نعم ! قال: والإنجيل؟ قال: نعم ! فناشده: هل تجدنى فى التوراة والإنجيل؟ 
قال: نجد نعتا مثل نعتك. الحديث أخرجه الطبرانى ‏ والبيهقى “وأو نعيم ("“وابن 
عساكر 299 , 

فهل تراه هة ناشده الإنجيل وضعه الحواريون ولم يقر أحد من النصارى بكونه منزلا من 
الله على عيسى ابن مريم > ولو أردنا ذكر كل ماورد فى هذا الياب لطال الكتاب ومن أراد 
البسط فى ذلك فليراجع النصائص الكبرى للسيوطى ودلائل النبوة للبيهقى ولأبى نعيم. 
ومن أين لابن حزم إن لم يجد فى نصارى أندلس من يقول أو يعرف أو يقر بأن الله أنزل 
الإنجيل على عيسى أن يجهل من وجد من يقول به ويعرفه ويقر بهء وهل هذا إلا نحكم 
بالباطل وتجهيل من هو فوقه فى العلم والمعرفة درجات بغير علم ولا برهان مع اعترافه بأن 
كعب بن سور كان يحلف النصاری ويضع الإنجيل على رؤوسهم فهل تراه كان يضع على 
رؤوسهم ما لم يقروا بكونه كتابا من الله منزلا؟ كلا لا يظن به ذلك أصلا. 


والحق أن النصارى كلهم يعتقدون فى الإنجيل 8 أنه كتاب من الله منزل على عيسى ابن 


] صحيح‎ [ )٤-۱( 
/ ١8 » رواه ابن حيان ( ۲۱۰۷ ) وابن حجر فى « المطالب » ( ۳۳۸۱ ) والطبرانى فى « الكيير‎ 
. ) 3” /5( التاریخ » ( ۱ ) والنبوة‎ ١ والمتغور ( ۱۳۳/۳ ) وابن عساكر فى‎ ) ٣۳ 


VVE‏ كيفية الاستحلاف إعلاء السنن 
-٠‏ وعن أبى هريرة عن النبى َة قال: « لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة 

على يمين آنمة ولو على سواك رطب إلا أوجب الله لله النار» رواه ألحمد 7'“وابن 

ما »والحاكم فى 0 المستدرك)90) (نيل الأوطار)» وسكت عليه فى )م النيل» 8 


١ه‏ -وعن أبى هريرةءعن النبى بل: « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 


مردم صلوات الله وسلامه عليه ونسبتهم الأناجيل إلى الحواريين إنما هى على سبيل الرواية 
لا على سبيل التأليف. نعم! والمحققسون منهم يعترفون بأن أصل الإنجيل المنزل من الله على 
عيسى مفقود من العالم والموجود بأيديهم من الأناجيل » إنما هو تأليف بعض الحوار يبين أو 
تلاميذه ألفوه بعد عيسى عليه السلام بمدة فافهم ومن أراد البسط فى الباب» فليراجع «إظهار 
الحق» للعلامة رحمة الله الهندى فهو كتاب كافل لبيان معتقد النصارى فى الإنجيل وأقوال 
علماءهم وهو كتاب عديم النظير فى هذا الباب. 

قوله: ١‏ عن أبى هريرة مرتين إلخ ». قال العبد الضعيف: احتج به مالك ومن تبعه على 
وجوب التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبره ية وبالزمان كبعد العصر 
ويوم الجمعة ونحو ذلك وقد ذهب إلى ذلك الجمهور كما حكاه صاحب ١‏ الفتح» وقد 
تقدم كلامه» وذهبت الحنفية إلى عدم وجوب التخليظ يذلك» وليس فى أحاديث الباب ما 
يدل على مطلوب القائل بوجوب التغليظ ؛ لأن الأحاديث الواردة فى تعظيم ذنب الحالف 
على منبره ية وفى تعظيم ذنب الحالف بعد العصر لا تدل على أنها تجب إجابة الطالب 
للحلف فى ذلك الزمان أو ذلك المكان . 


وجملة ما استدل به البخارى على عدم وجوب التغليظ حديث شاهداك أو كيئه » ووجه 


] صحيح‎ 1)١( 
.)5۱۸/۲( المسند»:‎ ١ رواه أحمد فى‎ 


() رواه ابن ماجة: (ح/۲۳۲۹). 
(۳) رواه الحاكم فى «المستدرك»: (191/4). 
() نيل الأوطار: (۸/ ؤلاه). 
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القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» وعد منهم رجلا باع سلعة بعد العصر فحلف 
بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك » . رواه اللجماعة "“ إلا الترمذى 
(نیل)"'. 


ذلك أن الذى أوجبه النبى َة هو مطلق اليمين وهى تصدق على من حلف فى أى زمان 
وأى مكانء فمن بذل لخصمه أن يحلف له حيث هو ولم يجيه إلى مكان مخصوص ولا 
إلى زمان مخصوص فقد بذل ما أو جبه عليه الشارع» ولا يلزمه الزيادة على ذلك ؛ لأن 
الذى تعبد به هو اليمين على أى صفة كانت ولم يتعبد بأشد الأيعان جرما وأعظمها ذنباء 
على أنه قد ورد فى اليمين التى يقتطع بها حق امرىء مسلم من الوعيد ما ليس عليه مزيدء 
فقد روى أحمد7"؟ ومسلم (؟كواين ماجة والنسائى0 2 عن أبى أمامة : أن رسول الله يال 
قال:« من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ٩‏ فقال 
رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: «وإن كان قضيبا من أراك». 

وروی أ الى ولان عن عبد الله بن عمروءعن النبى بلا قال: 


] صحيح‎ [ )١( 
۰۱۷۳-۱۷۱ ومسلم فى الإيمان (ح/‎ )137 ۰4۹4/٩ 0315 متفق عليه رواه البخارى (158/5ء‎ 


28١/5( مكرر) وأبو داود فى ( اللياس » باب4188) والترمذى ( ح/١١11١) والنسائى‎ ١07 
ء١٠١١ ع4/6مك‎ 58٠ /۲( 6 وابن ماجة )ح/۲۰۸( وأحمد فى « «المسند‎ )١١ 8/8 ۲ ۷ 
وأبو عوانة.‎ )١01//٠١ ۱۹۱/۸ ٠٥۲/٦ ۳۳۰/١۹ ۱۹۱ /٤( » الكبرى‎ ١ والبیھقی فى‎ ۸ 
(4۳/۹ ۲۰۱/۸ ۲۲/۷ ء۲۵٥۷‎ /١( المصنف»‎ ١ وابن أبى شيبة فى‎ )٤١ ۰ ٤۰ ۳۹ /۱( 
.)۲۲۳( وصفة‎ )٥١١ ٠۲/۲ 241/٠ /١( التفسير»‎ ١ والمشكاة ( ۲۷۹۰ ۲۹۹۰۰) وابن كثير فى‎ 

(۲) نيل الأوطار: (0۷۹/۸). 

(1-1) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه أحمد قى « المسند» (5/ )۲٠٠١‏ ومسلم فى ( الإيمان ح/ 518) والنسائى فى ( القضاة » باب 
«.*» ) وابن ماجة فى ( الأحكام » باب ٩۸‏ ) والدارمى فى ( البيوع > باب ١‏ 1۲ ؛ ) ومالك فى 
( الأقضية» باب 9 والبخارى فى ( التوحيدء باب ١٤۲٤)ء‏ والبيهقى فى «الكبرى؛ (۱۷۹/۱۰) 
ومشكل )187/1١(‏ ونصب الراية (5/8 )٠١‏ . 

(4-۷) [ صحيح ] 
رواه البخارى )٤/۹,۱۷۱/۸(‏ وفتح (11/ 2006 07 )١191/15‏ والترمذى (ح/۳۰۲) والنسائى 
88/0 ء 84 ع 1/8) والدارمى (۱۹1/۲) وأحمد فى «المسندة )۲١٠/۲(‏ وشرح السنة 
)١49/1٠١ ,۸ /۱(‏ والمنثور (۲/ ١ .)58 ء۲٦/٥(یربطلاو )1۲١ ۱٤۷‏ 
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الكبائر : الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس جعلها من الكبائر 
وأنها من موجبات النار » وليس فى الحلف على مثبره َيل وبعد العصر زيادة على هذاء 
قال صاحب ١‏ الجوهر النقى»: ذكر البيهقى "فى باب تأكيد اليمين بالمكان حديث جابر: 
١لا‏ يحلف أحد على بين آثمة» الحديث» وليس فيه إلا تعظيم اليمين عند منبره ولا ولا 
خلاف فيهء وليس فيه أنه عليه السلام آمر أن لا يحلف المطلوب إلا عنده ولو كان ذلك فيه 
فظاهره أنه يحلف عنده فى القليل أيضاء والشافعى لا يحلف عنده فى القليل كما ذكره 
البيهقى فى الباب بعدء ثم ذكر عن المهاجر : كتب إلى أبو بكر : ابعث إلى بقيس » إلى 
آخرهء وهذا الآثر على تقدير صحته خالفه الشافعى» فإن عنده لا يجلب أحد إلى مكة ولا 
إلى المدينة ولكن يحكم عليه حاكم بلده (وهذا هو الجواب عن حديث ٠‏ رواه مالك فى 
«الموطا 2506 بلاغا: أنه كتب إلى عمر بن الخطاب عامله من العراق: أن رجلا قال 
لامرأته :-حبلك على غاربك ٠‏ فكتب عمر إليه :أن يوافيه الرجل بمكة فى الموسم إلى آخره. 

وما رواه البيهقى "عن الشافعى : أن عمر كتب إلى عامله فى قتيل وجد بين يوان أو 
وداعة : أن ابعث بهم إلى بمكة» وأنه استحلفهم فى الحجر الحديث» فإن كل ذلك لا حجة 
فيه للشافعية ؛ لأنهم لا يقولون بجلب الشهود إلى مكة أو المدينةء وإنما يقولون: تدفع إلى 
أقرب القضاة ويستحلفون فى جوامع بلادهم كما مر» وإنما فعل ذلك ؛ لآنه أراد أن يتولى 
الحكم بنقسه وأن عامله لا يقوم فيه مقامه لينتشر فى البلاد ويعمل به من بعدهء ولهذا فعله 
فى أشهر المواضع وهو الحجر ليراه أهل الموسم ويتقلوه إلى الآفاق» ولا شك أن نوابه كانوا 
يقضون فى البلاد التائبة» ولو وجب حمل كل أحد إليه لم يكتب إلى أبى موسى وغيره فى 
الأحكام» ولهذا لم يستحلف عمر والائمة بعده أحدا فى الحجرء وإنما كتب عمر : أن 


] صحيح‎ [)١( 

رواه البيهقى فى 3 الكيرى؛» : (١١/5ل9١).‏ 
(5)[ صحيح ] 

رواه مالك فى: الطلاق» 7- باب ما جاء فى الحلية والبرية وأشباه ذلك (ح/ ه). 
(۳) رواه البيهقى فی .)۳٤۳/۷( :٤یربکلا ١‏ 


لا يقتل نفس دونه احتياطاً واستعظاما للدم» وأراد استشارة أهل الفضل من الصحابة فى 
قول الرجل لامرأته: حبلك على غاربك ٠»‏ فقد جاء فى رواية عند البيهقى : أنه أرسله إلى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو يطوف بالبيت» وإنما استحلفه عند البيت؛ لأنه وافاه 
طائفاء والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر البيهقى أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما ما يحلفون عند الكعبة إلى آخره ثم 
قال: قال الشافعى: فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا 
فصاعداء قال: قال مالك: يحلف على المنبر على ربع دينار. 

قلت: ذكر ابن حزم فى « المحلى» “أن الرواية عن عبد الرحمن ساقطة لايدرى لها 
أصل» ولا مخرجء ثم لو صحت لم يحد عبد الرحمن فى كثير الال ما حد مالك 
والشافعى وما نعلم أحدا سبقهما إلى ذلك اه. 

قلت: حديث عبد الرحمن هذا رواه الشافعى من طريق عكرمة بن خالد : أن عبد 
الرحمن ابن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعلى دم ؟ قالوا: لا ! قال: 
فعلى عظيم من الأموال؟ قالوا: لا ! قال: خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام » وإسناده 
منقطع › كما فى «التلخیص »۲ . فسقط قول اين حزم: لا يدرى لها أصل ومخرج» وأما أن 
عبد الرحمن لم يحد فى كثير المال فقوله: فعلى عظيم من الأموال؟ وقولهم لا يدل على أن 
العظيم من الأموال كان معلوما لهم متعارفا بينهمء وإلا لم يكن لهذا السؤال والجواب 
معنى والشافعى من أهل مكة عارف بمتعارف بلدهء وقد روى ابن حزم الاين طريق عبد 
الرزاق »عن معمرءعن الزهرىءعن سعيد بن المسيب : أن معاوية أحلف مصعب بن عبد 
الرحمن بن عوف وأصحابه فى دم إسماعيل بن هبار بين الركن والمقام» وهؤلاء مدنيون 
استجلبهم إلى مكةء والشافعى لا يقوم بالاستجلاب» فلعله فعل ذلك للوجه الذى ذكرناه 


. )٠٠١ /5( المحلى لابن حزم:‎ )١( 
.)517/9( (؟) تلخيص الحيير:‎ 
,)85/9( المحلى لابن حزم:‎ )۳( 
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۲ه- حدثنا مسدد » نا أبو الأحوص » ناعطاء بن السائب » عن أبى يحيى › 
عن ابن عباس : أن رسول الله ية قال- يعنى لرجل حلفه-: احلف بالله الذى لا إله إلا 
هو ماله عندك شىء يعنى المدعى › قال أبو داود : أبو يحيى اسمه زياد كوفى ثقة 
أخرجه(2 أبو 00 النسائى”": وفى عطاء بن السائب مقال» وقد أخرج له البخارى 
مقرونا ( عون المعبود)" قلت: فالحديث حسن لاسيما وقد سكت عنه أبو داود. 
وآشار إلى تصحيحه ووهم ابن حزم فقال : أبو يحيى هذا هو مصدع المعرقب › ورده 
المزى وقال: بل اسمه زياد كذا سماه أحمد والبخارى وأبو داود فی حديث 


(التلخيص)0'. 


فى استجلاب عمر أهل خيوان ووداعة وغيرهم والله تعالى أعلم . 

قوله: «حدثنا مسدد إلخ .١‏ فيه : أنه ية قال للرجل الذى حلفه: احلف بالله الذى لا 
إله إلا هو ماله عندك شىء- يعنى المدعى- فدل على جواز تغليظ اليمين بصفات الله 
تعالی» ورده ابن حزم بوجهين: أحدهما: أنه عن أبي يحيى وهو مصاع المعرقب وقد أجبنا 
عنه فى المتن. 

والثانى: أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاطهء وإتما سمع 
منه قبل اختلاط سفيان وشعبة وحماد بن زيد والأكابر المعروفون. 

قلت: لاضير: فقد تابع سفيان الثورى عنهءعن أبى يحبى »عن ابن عباس قال: جاء 
رجلان يختصمان إلى رسول الله يلك فقال للمدعى: أقم البينة فلم يقم » وقال للآخر: 
احلف فحلف بالله الذى لا إله إلا هو. فقال له النبى عله : ادفع حقه وستكفر عنك لا إله 
إلا هو ما صنعت» ذكره ابن حزم یضا۰ وروی أبو داود نحوه من طريق حماد»ء عن عطاء 


١(‏ » ۲) حسن . رواه أبو داود (ح/١757)‏ وأبو نعيم فى «الحلية» )1١71//1‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 
(5:؟1659) والطبرى (15/148) والبیهقی فی«الکبری» (۱۰/ ۱۸۰) ومشكل .)185/١(‏ 

(۳) عون المعبود: (۳/ .)۳٤۷‏ 

. )٤11/۲( تلخيص الحبير:‎ )٤( 

(5) المحلى لابن حزم : (FAA)‏ . 


بسنده وفيه : فقال رسول الله يكْةٌ: بلى! قد فعلت ٠‏ ولكن قد غفر لك بإخلاص تول لا 
إله إلا الله « عون»'. 

فإن قيل: ليس فيه : أن رسول الله له أمره أن يحلف كذلك قلنا: لا منافاة بينه 
وبين ما رواه أبو الأحوص. فالظاهر : أن الرجل إنما حلف بالله الذى لا إله إلا هو بعد ما 
أمره النبى ية بذلك» سلمنا أنه َة لم يأمره بذلك فقد قرره عليهء وتقريره على شىء 
حجة أيضا » فلما جاز للحالف أن يحلف كذلك جاز للمستحلف أن يستحلفه كذلك 
أيضاء ومن ادعى الفرق فعليه البيان » قال ابن حزم" : ثم هو حديث منكر مكذوب قاسد؛ 
لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله ئة يأمره باليمين الكاذبة وهو عليه السلام يدرى 
أنه كاذب» فيأمره بالكذب؟ حاش لله من هذا اه. 

قلت: يا لها من جرأة على رد الصحاح من الأحاديث! أفبمثل هذا الفقه والفهم يعارض 
أهل الظاهر الفقهاء آهل الدراية؟ فإن كان هذا هو فهم السنة والكتاب فعلى الفهم السلام» 
فن أنبأك أنه ا حين أمره باليمين كان يدرى أنه يحلف كاذبا البتة؟ ولا يتقى الله ولا 
يتحاثى من الكذب بين يدى رسوله» وإذا لم يكن اة يدرى ذلك فلم يكن أمره إياه 
باليمين إلا للتعجيز كقوله تعالى: : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَلكفر)0©, لا لطلب 
الامتثال بهء وهذا أظهر من أن يخفى على من له أدنى إلمام باللسان والشرع» فكيف يكون 
الحديث منكرا مكذويا فاسدا. 

وأيضا: فمن أحبرك : أنه ل كان يدرى قبل حلفه أنه كاذب فى الإنكار؟ لم لا يجوز أن 
يكون قد علم بكذبه بعد ما حلف بالله كاذبا؟ يؤيده ما رواه أحمد" عن ابن عباس قال: 
اختصم إلى النبى اة رجلان فوقعت اليمين على أحدهماء فحلف بالله الذى لا إله إلا هو 
(۲) سورة الكهف آية: ۲۹ . 
(۳) [ ضعيف ] 


رواه أحمد فى المستده» )5977/1١١(‏ والملجمع )۸۳/٠١(‏ وعزاه إلى أحمد فى امسنده» وفيه عطاء 
ابن السائب وقد اختلط » ورواه أبو داود باختصار. 


لا كيفية الاستسلاف إعلاء الستن 
ID‏ ةا 


6- ومن طريق أبى عبيد » نا أزهر السمان » عن عبد الله بن عوف , عن نافع : 
أن ابن عمر كان وصى رجلاً » فأتاه رجل بصك قد درست السماء شهوده › فقال ابن 
عمر: يا نافع! اذهب به إلى المنبر» فاستحلفه فقال: يا ابن عمر! أتريد أن تسمع بى 
الذى يسمعنى ثم يسمعنى هنا؟ فقال ابن عمر: صدق» فاستحلفه مكانه وأعطاه إياه 
(المحلى) (١'وقال‏ الحافظ فى «الفتح » : بإسناد صحييح أه. 


ماله عنده شىء قال: فنزل جبرئيل عليه السلام على النبى ية فقال: إنه كاذب إن له 
عنده حقه فأمره أن يعطيه حقه وكفارة يته معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته » وأخرج 
عن ابن عمر نحوه» كما فى «العون»"» وفى ١‏ التلخيص الحبير» “وهذا صريح فيما 
قلنا:إنه يكل لم يكن يعلم بكذبه حين أمره بالحلف وإنما علم به بعده حين نزل عليه جبرئيل 
عليه السلام فانهدم بناء *“الإشكال رأسا وأساساء وظهرت سلامة الحديث عن العلل رواية 
ودراية» وإسنادا وقياسا. 


قوله: «ومن طريق أبى عبيد إلخ». دلالته على عدم وجوب الحلف فى مكان معين 
ظاهرة» قال ابن حزم: ولیس فى هذا أن ابن عمر كان يرى رد اليمين على الطالب» وقد 
يكون ذلك الصك براءة من حق على ذلك الرجل فحقه اليمين إلا أن يقيم بينة بالبراءة اه. 


)١(‏ 1 صحيح] 
المحلى لابن حزم : (4/ ۳۸۵). 

(؟) فتح البارى: (0/ ۱۰). 

(۳)عون المعبود: (؟7176/9). 

.)٤۱١/۲( تلخيص الخبير:‎ )٤( 

(5) ولا يعارض ذلك ما ورد فى اليمين الغموس من الوعيد الشديد ؛ لاحتمال أن يكون الرجل قد حلف 
على ما قد كان عنده كما حلف عليه ؛ لأنه ذهب عنه ما قد كان تقدم منهء وهو فى الحقيقة على 
غير ما كانت ينه عليه أحصاه الله ونسبه ثم أعلمه رسول الله َه بإخبار جبرئیل أنه قد كان منه غير 
ما حلف عليه والكفارة قد تجب فى الأشياء التى لا آثام فيهاء كما قى الحديث عن أنس مرفوعا: 
المن نسى صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها» وبسط الكلام فى ذلك الإمام 
الطحاوى فى «مشكله؛ (187:1) ۱۸۸). 

() المحلى لابن حرم: )4/ (A0‏ . 


5 - مالك فى «الموطا» عن داود بن ا لحصين » عن أبى غطفان المزى قال: 
اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع - يعنى عبد الله- إلى مروان فى دار فقضى باليمين 
على زيد بن ثابت على المنبر فقال: احلف له مكانى » فقال مروان: لا والله: إلا عند 
مقاطع الحقوق» فجعل زيد يحلف أنه حقه لحق وأبى أن يحلف على المنبر. فجعل 
مروان يعجب منه ( فتح البارى)(١2.‏ وعلقه البخارى'"2 مختصرا وقال: قال النبى انة: 
شاهداك أو يمينه ولم يخص مكانا دون مكان؛ والحديث أخرجه محمد فى «موطأه) 
"عن مالك بسنده نحوه ثم قال: ولو رأى زسد بن ثابت أن ذلك يلزمه ما أبى أن 
يعطى الحق الذى عليه ولكنه كره أن يعطى ما ليس عليه»ء فهو أحق أن يؤخذ بقولف 
وفعله تمن استحلفه اه. 


قلت : فيكون معنى قوله: فأعطاه إياه أى أعطاه البراءة ونحوها. 

قوله: « مالك فى الموطأ إلخ .٠‏ قال الحافظ فى الفتح :257 وكان البخارى احتج بأن 
امتناع زيد بن ثابت من اليمين على المنبر يدل على أنه لا يراه واجباء والاحتجاج بريد بن 
ثابت أولى من الاحتجاج براون»ء وقد جاء عن ابن عمر نحو ذلك فذكر الأثر السابق. 
كما ذكرناه فى المتن سواء قال الحافظ: وقد وجدت لروان سلفا فى ذلك» فأخرج الكرايسى 
بسند قوى إلى سعيد بن المسيب قال: ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرا فخاصمة 
إلى عثمانء فأمره عثمان أن يحلف عند النير فأبى أن يحلف وقال: أحلف حيث شاء غير 
المنبر ء فأبى عليه عثمان أن لايحلف إلا عند المنبر»فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف اه. 


(۱) [ صحيح] 
فتح البارى: )140/0 < u YAE TAY o YA:‏ 4/1۲ 4/1( . 


(؟) رواه البخارى «تعليقا »: (۳/ ۱۸۸ › ۲۳۲ › .)٠١/4‏ 

(؟) موطأ محمد (ص/7”7) رواه مسلم فى ( الإيمان» باب 5 4 » ح/١؟5)‏ وأحمد فى «المسئد» 
)١١١/6(‏ والبيهقى فى «الكبرى» )١7,561 /٠١(‏ وتغليق (۰ ۹۰) والطبری (۳/ 170). 

. ٠1١ فتح البارى الحاشية رقم‎ )٤( 


VI‏ كيفية الاستحلاف إعلاء السان 
59950355 و ج ج 


قلت: ولا يرد ذلك إلا على من لم ير التغليظ بالمكان جائزاء وأمسا من رآه جائزا غير 
واجب» كما هو مذهب الحنفية» فلا يرد عليهم أصلاء ولیس فيه أنه لو حلف فى مجلس 
الحاكم» ونكل عن اليمين عند المنبر قضى عليه بالنكول؛ لأن الرجل لم يحلف البتة لا 
عند المتبر ولا بين يدى الحاكمء ولو فعل كما فعل زيد بن ثابت فحلف عند عثمان فى 
مجلس حكمه وأبى أن يحلف عند المنبرء فالظاهر أنه فعل به» كما فعل مروان بزيد ولم 
يقض عليه بالنكول» فالحق آنه لا حجة للخصم فى أثر عثمان ولا فى قول مروانء وأما 
قول صاحب التوضيح: واحتج الشافعى عليه - أى على أبى حنيفة - فقال: لو لم يعلم 
زيد أن اليمين عند المنبر سنة لأنكر ذلك على مروان» وقال له: لا والله لا أحلف إلا فى 
مجلسك انتهى. فهذا عجيب » كيف يقول هذا ؟ » فلو علم زيد أنه سنة لما أصر على أنه 
لا يحلف إلا فى مجلسه» وعدم سماعه كلام مروان أعظم من الإتكار عليه صريحا ء قاله 
العينر 200 , 

سلمنا أن زيدا لم ينكر عليه لعلمه بأن ذلك سنةء فعدم سماعه كلام مروان» وإصراره 
على الحلف فى مجلسه دليل على أن الحلف عند المنبر ليس بسنة مؤكدة ولا واجبا وإنما هو 
من الأمر المباح الذى لا يجبر عليه المدعى عليهء وأقره على ذلك مروان حيث لم يقض 
عليه بالتكول» ولم یزد على أن تعجب منه » وقد مر عن عثمان : أنه استحلف ابن عمر 
فى الخصومة فى عبد باعة بالبراءة» ولم يستحلفه عند المنبر» فدل على أن عثمان لم يكن 
يرى ذلك واجباء وكذلك وقع الحلف على عمر بن الخطاب حين تحاكم هو وأبى إلى زيد 
ابن ثابت فى بيته ولم يستحلفه زيد على المنير» ولا طلب منه أبى ذلك » وهو الثابت عن 
على وأبى موسى الأشعرى وأيى عبيدة بن عبد الله بن مسعودء كما مر ذكرهء فالحق أن 
مذهب الحنفية فى الباب أقوى ما يكون رواية ودراية. 

قال الموفق فى « المغنى»': واحتجوا بقول الله تعالى: «[تحبسونهما من بعد الصّلاة 
فيقسمان بالله74". قيل: أراد بعد العصر ٠‏ ولنا :قول الله تعالى: «فآخران يقومان 


.)864/5( العمدة:‎ )١( 
.)۱۱١/١ (؟) المغنى:‎ 


(7) سورة المائدة آية: ٠١٠١‏ . 


الافتداء باليمين WY‏ 
0 9-202 922252222222858 


باب افتداء اليمين 
06 - عن أبى قلابة:أن عمر بن عبد العزيز سأله عن حديث القسامة فذكره 


مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان يسما بالله4. الآية. ولم يذكر مكاناء ولا 
زماناً » ولا زيادة فى اللفظ ٠‏ واستحلف النبى ية ركانة فى الطلاق فقال: الله ما أردت 
إلا واحدة؟ قال: آلله ما أردت إلا وحدة. (أخرجه مسلم "وأو داود 'أوغيرهما) ولم 
يغلظ ينه بزمان ولا مكان ولا زيادة لفظ » وحلف عمر لأبى حين تحاكما إلى زيد فى 
مكانهء فكانا فى بيت زيد » وقال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه؟ 
وفى ما ذكروه تقييد لمطلق هذه النصوص ومخالفة الإجماع» فإن ما ذكرنا عن الخليفتين عمر 
وعتمان تع عن حرفا لع دعر عوسي فتحل الجر اة [جمامماء ور ای 
«تحبسونهما من بعد الصّلاة404) .إنما كان فى حت أهل الكتاب فى الوصية فى السفرء وهى 
قضية خولف فيها القياس فى مواضع: منها: قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين» 
ومنها: استحلاف الشاهدين» ومنها: استحلاف خحصومهما عند العثور على استحقاقهما 
الإثم» وهم لا يعلمون بها أصلا فكيف يحتجون *أبها؟ اه. قلت: وقد تقدم أن حكم 
الآية منسوخ عندنا وأيضا فلا دلالة فيها على وجوب هذا الحبس» والله تعالى أعلم. 
باب الافتداء باليمين 
قال العبد الضعيف : قال فى7الهداية»: ومن ادعى على آخر مالا فافتدى يمينه»أو صالنا 


.)١١ 5( سورة المائدة آية:‎ )١( 

)۳,۲( [صحيح] 
رواه مسلم وأبو داود فى ( الطلاق» باب 4153) رواه ابن ماجة ( ح/١05‏ ۰) ومنحه ( ۱1۰۸) 
والقرطبى فى ١‏ التفسير» )١7/15(‏ وابن أبى شسيبة فى «المصئفة (8/ 10) ومالك فى ( الطلاق» 
/ 1( والدارمی (ح/ ۲۲۷۲) والترمذى (ح/ 1۷۷( والدار قطنى فی #السئن» ( 5/ 8؟) وابن أنى 
شيبة فى «المصتف» )٠١ /١(‏ والطبراتى فى الكبير؟ /٥(‏ 1۸) والإرواء (۷/ .)١57‏ 

(:) سورة المائدة آية: ١٠٠١٠١‏ . 

(4) قلت: كما احتججت بها علينا فى القضاء باليمين مع الشاهد وقلت: إن است حلاف المدعى ليس 
مخالف للكتابء ولا للسنة المشورةء فتذكر. 


غ73 إعلاء الستن 


وقال فيه: وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم 
فأدخلوا مكانه رجلا آخر أخرجه الشيخان7' (زيلعى)2". 

5 - عن حذيفة: أنه عرف جملا له سرق ضخاصم فيه إلى قاضى المسلمين 
فصارت على حذيفة يمين» فأراد أن يفتدى يينه بعشرة دراهم» فأبى الرجل فقال: 


منها على عشرة فهو جائز » وهو ماثور عن عثمان رضى الله عنه» والماثور عن عثمان 
رضى الله عنه ما ذكره الشافعى رحمه الله بلاغا » رواه ابن حزم "من طريق أبى عبيد عن 
عفان بن مسلم » عن مسلمة بن علقمة » عن داود بن أبى هند » عن الشعبى قال: 
استسلف المقداد من عثمان سبعة آلاف درهمء فلما قضاه أتاه بأربعة آلاف » فقال عثمان: 
إنها سبعة آلاف > فارتفعا إلى عمر فقال المقداد: يا أمير المؤمنين! ليحلف أنها كما يقول 
ويأخذها » فقال له عمر: أنصفك ! احلف أنها كما تقول وخذها ( الحلى). 

وزاد الطبراني فى ١‏ الكبير»: فأبى عثمان أن يحلف وأخذ ما أعطاه ثم قال لعمر: والله 
الذى لا إله إلا هو إنها سبعة آلاف » قال : فما منعك أن تحلف؟ قال : إن هذا ليل وهذا 
نهار اه. وقد ثبت مثل ذلك عن جبير بن مطعم والأشعت بن قيس ومسروق» وروی 
نحوه عن عبيد السهام » وذكر الزهرى أن ذلك كان والصحابة بالمدينة كثير أى ولم يعرف 
لهؤلاء مخالف من الصحابة » وهذه قضايا تنتشر غالبا ولا تخفى» فكان بمنزلة الإجماع » 
وأورد بعض الأحباب على من احتج بأثر أبى قلابة على معنى الباب بأنه ليس من فعل من 
يحتج بفعله ؛ لأنه مجهول ولا الذين قبلوه ممن يحتج بأفعالهم » ولم يشبت أن عمر بن 
الخطاب علم ذلك فأقره اه. 


(۱) 1 صحيح ] 
رواه البخارى فى: ( الديات » باب ۰٤۲۲۱‏ ح/1۸۹۹) ء وفتح البارى: (۱۲/ ٠‏ 584) » ورواه مسلم 
فى: (أول القسامة ). 

(۲) نصب الراية: (771/5), 

(۳) رواه ابن حرم: (۹/ ۳۷۷). 


الافتداء باليمين 11 


عشرون ۰ فأبى فقال: ثلاثون » فأبى فقال: أربعون » فأبى » فقال حذيفة: أأترك جملى؟ 
فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبهء أخرجه الدارقطنی ‏ يسند فيه حسان بن ثمامة» 
ولم أقف على ترجمته عن قوم لا يعرفون » وأخرجه عبد الرزاق" فى مصنفه: حدثنا 
إسماعيل بن عياش » عن شريك بن عبد الله » ثنا الأسود بن قيس » عن رجل من قومه 
فذکره» وفيه رجل لم يسمء وبقیته ثقات مع اختلاف فى بعض وتأيد كلا الطريقين 

0 0- وعن جبير بن مطعم : أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم » أخرجه الطبرانى 
فى «معجمه الأوسط) وفى سنده معاوية بن يحيى الصدفى ضعفوه (زيلعى)"» وفى 
«مجمع الزوائد»!؟): رجاله ثقات. 


۸ - وعن الأشعث بن قيس قال : لقد افتديت يمينى مرة بسبعين ألف درهم 
أخرجه الطبرانى فى معجمه ء قال الزيلعى : ولم يذكر له سنداً وفى امجمع 
الزوائد“: فيه عيسى بن المسيب البجلى ضعيف اه. 


قلت : مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى وسياق الخبر يدل على أن عمر قد علم بذلك 
ولفظه: فقال- أى عمر-: يقسم حمسون من هذيل ما خلعوا قال: فأقسم منهم تسعه 
وأربعون رجلاء وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدي يينه منهم بآلف درهمء 
فأدخلوا مكانه رجلا آخر: الحديث » وظاهره: أن عمر بعد ما حلف تسعه وأربعون كان 
منتظراً ليمين رجل يتم به عدد الخمسين وإنما أخرها؛لكون الرجل ذاهبا إلى 


)١(‏ [صحيح] 
رواه الدارقطنى فى 7 السئن » : .)١77/95(‏ 

(۲) رواه ابن حزم: (9/ ۳۷۷). 

(,4) 1[ ضعيف ] 
الزيلعى(7/١77)‏ وأورده الهيشمى فى «مسجمع الزوائدة (4/ )18١‏ وعزاه إلى الطبراتى فى «الأوسط» 
وفى سئده معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف. 

(5) حسن أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد » ( 18١/54‏ ) وعزاه إلى الطبرانى وفيه عيس بن المسيب 
البجلى وهو ضعيف . 


VI‏ الافتداء باليمين إعلاء السنن 
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قلت: هو قاضى الكوفة أخرج له الحاكم فى «المستدرك» وصحح حدثيه . وقال: إن 
عيسى صدوق لم يجرح قط ء وقال أبو حاتم: محله الصدوق. وقال الدارقطنى: 
صالح الحديث » وكذا قال ابن عدى » كما فى «اللسان»') فالحديث حسن. 

18 - وسئل الزهرى » عن الرجل بقع عليه اليمين فيريد أن يفتدى يينه» فقال: 
كانوا يفتدون ذلك» وقد افستدى عبيد السهام- وكان من الصحابة- يمينه بعشرة الاف 
وكان ذلك فى إمارة مروان والصحابة بالمدينة كثير» أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه؛ء 
عن معمر » عن الزهرى ( زيلعى)" قلت: مرسل صحبح الإسناد. 

-- وعن الشعبى : أن مسروقا افتدى يمينه بخمسين درهما › أخرجه ابن سعد 
فى «الطبقات» بسند فيه جابر الجعفى ( زيلعى»"» قلت: وقدمنا غير مرة أنه مختلف 
فيه حسن الحديث. 


و جاو ب وا ا ا ا ا ی ے 
الشام» فلما جاء ولم يحلف وأدخلوا مكانه رجلا آخر ممن لم يكن غائبا عن الحلف الأول 
لايد أن يعلم عمر بسبب تخلف القادم عن اليمين وإقدام الحاضر مكائه » هذا هو الظاهر 
من عادة عمر وسيرته وتحفظه فى باب القضاءء سلمنا ولكن أبا قلابة حين حدث بالحديث 
بين يدى عمر بن عبد العزيز وقد أبرز سريرة للناس وأذن لهم بالدخول كافة فلم ينكر أحد 
منهم افتداء اليمين منكرا شرعا لرده عليه كما أنكروا عليه نفى القود فى القسامة» واحتجوا 
بحديث أنس بن مالك فى قصة العرنيين» فكان ذلك إجماعا من هؤلاء التابعين على جواز 
الافتداء باليمين» وهو حجة أيضاء كما لا يخفى » قال: وباقى الأخبار لم تبثت بطرق 


صحيحة اها. 


قلت : ولكنها ثبيت بطرق حسان رجالها ثقات » وفى بعضهم كلام لا يضر ء كما 


.)5082/5( لسان الميزات:‎ )١( 
مرسل صحيح]‎ 1 )۲( 
.)7371/15( نصب الراية:‎ 
ضعيف]‎ [ )۳( 
. المصدر السابق » فيه جابر الجعفى‎ 


5022-5855-5555 
١‏ - قال الشافعى رحمه الله: بلغنى أن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين 
فافتداها » وقال : أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: هذا بيمينه » ذكره البيهقى فى 
«المعرفة » فى أدب القاضى (زيلعى)'. 
قلت: بلاغ مثل الشافعى رحمه الله حجة- كما ذكرناه فى «المقدمة»- والقصة 
أخرجها الطبرانى فى «الكبير؛ مطولة › وقال الهثئيمى فى «مجمع الزوائد»": رجاله 
رجال الصحيح. 


ذكرناء قال: ولكن أصل الافتداء ثابت بحجة ؛ لأن التكول عن اليمين صحيح بالإجماع» 
والنكول افتداء بكل الال فإذا جاز الافتداء بكل الال فببعضه أولى فافهم. 
مر ؟ 3 ونحن إنما قلنا بجواز افتداء المدعى عليه عن يينه دون المدعى» كما تقدم الكلام فيه 
بما لا مزيد عليه. 

وبالجملة فإن روايات المتن صريحة فى جواز الافتداء عن اليمين» وهى صالحة للاحتجاج 
بها على حيالها عندنا وبمجموعها عند الكل» والنظر يقتضى جوازه أيضا ؛ لأن حقيقة 
الصلح؛ والصلح جائز بين المسلمين مالم يحرم حلالا أو يحلل حراما كما سيأتى فى بابهء 
فإذا كان بلفظ الافتداء أو الصلح لم يكن للمدعى أن يستحلفه على تلك اليمين أبدا ؛ لأنه 
أسقط حقه بخلاف ما لو اثسترى بمينه بعشرة دراهم مثلا حيث لا يجبر وكان له أن 
يستحلفه ؛ لأن الشراء عقد تمليك الال بالمال واليمين ليست بال » كذا فى الشروح وسائر 
المعتبرات (تكمله فتح القدير) 29 . 


ولم يليه أهل الظاهر لهذا الفرق فأنكروا الافتداء مطلقا » وحملوه على البيع والشراء 
وغفلوا عن معنى الصلح فيه فافهم والله يتولى هداك. 


. )57١ /۲( : نصب الراية‎ )١( 
[صحيح]‎ )۲( 

أورده الهيلمى فى « مجمع الزوائد ۲ ( 187/5 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير ٩‏ ورجاله رجال 
الصحيح 


(۳) فتح القدير: (۱۹۱/۷). 


013 اختلاف المتبايعين إعلاء السنن 
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۲ - حدثنى مسحمد بن إدريس الشافعى » أنا سعيد بن سالم- يعنى القدا - 
آنا ابن جريج : أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير : أنه قال: حضرت 
أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان يتبايعان سلعة» فقال : هذا أخذت بكذا 
وكذاء وقال هذا: بعت بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة : أتى عبد الله بن مسعود فى مثل 
هذا فقال: حضرت رسول الله ی آتی فى مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلفء ثم يخير 
المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك . أخرجه أحمد (مسند أحلمد)) وصححه ابن 
السكن والحاكم (نيل )290 

وقال ابن حجر فى «التلخيص»6!": فيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم فى 
صحة سماع أبى عبيدة من أبيه » واختلف فيه على إسماعيل بن أميةء ثم على ابن 
جريج فى تسمية والد عبد الملك هذا الرواى عن أبى عبيدة » فقال يحيى بن سليم: عن 
إسماعيل بن أمية » عن عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم ووقع فى 
النسائى: عبد الملك بن عبيد: ورجح هذا أحمد- وقال صاحب التنقبح: هكذا وقع فى 
رواية النسائى : عبد الملك بن عبيد وهو لا يعرف (زيلعى)9©). 


باب اختلاف المتبايعين 

قوله: حدثنی محمد بن إدريس الشافعى إلى آخر الباب. 
قال العبد الضعيف :لعلك قد عرفت بما ذكرنا من طرق الحديث وكلام الآكمة صلاحيته 
للاحتجاج به لثبوته بطرق عديدة مرسلة وموصولة إذا ضم بعضها إلى بعض تقوى » كما 


0( [صحيح] 
رواه أحمد فى «المسند»: (451/1). 


(0) نيل الأوطار : (5/ )٩۰‏ 
(©) تلخيص الخبير: (ص/ )۲۲٤‏ 
(8) نصب الراية: (؟/ 777). 
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وقال عبد الله بن أحمد » عن أبيه: أخبرت عن هشام بن يوسف فى اليمين فى 
حديث أبن جريج عن إسماعيل بن أمية » عن عبد الملك بن عبيدة (زيلعى). 


117 6- وعن يحيى بن سعيد » عن ابن عجلان » حدثنى عون بن عبد الله » عن 
ابن مسعود قال: سمعت رسول الله َة : ١‏ إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائعء 
والمتباع بالخيار» . أخرجه أحمد (مسند) ('» وقال ابن حجر وغيره: فيه انقطاع بين 
عون وابن مسعود (تلخيص)20. 

٤‏ - وقال أحمد: حدثنا وكيع » عن المسعودى » عن القاسم » عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يك: « إذا اختلف البيعان وليس بينهسما بيئة » فالقول ما 
يقول صاحب السلعة أو يترادان» . ( مسند أحمد) 9 وقال ابن حجر وغيره: فيه 
انقطاع بين القاسم وابن مسعود (تلخيص)“. 


أصحابنا أنهم عملوا به بجميع ألفاظه > ولنذكر أولا مذاهب الفقهاء فى هذا الباب » ثم 
نتكلم على لفظ الحديث وطرقه إن شاء الله تعالى ؛ قال فى « البحرا: اختلف البائع 
والمشترى فى قدر الثمن أو المبيع قضى لن برهن أى وأقام أحدهما بينة قضى له ؛ لأن فى 
الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى منها » وإن برهنا فللمثبت الزيادة ؛ لأن البينات 
للإثبات» ولا تعارض فى الزيادة» فبينة البائع أولى فى الثمنء وبيئة المشترى أولى فى البيع 
نظر إلى زيادة الإثبات» وإن عجزا ولم يرضيا يدعوى أحدهما تحالفا - أى 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) 1 ضعيف ] رواه أحمد فى «المسند؛ (555/1) والترمذى (ح/ )١١7١‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(۲۱۹/۱۰) والبیهقی فى «الكبرى» (0/ ۳۳۲) وشرح السنة (۸/ )17٠١‏ »ونصب الراية )١١7/84(‏ 
والمتناهية .)٠١۸/۲(‏ وضعفه الشيخ الألبانى » الضعيفة (ح/1۷۳(. 

(۳) تلخيص: (۳/ ۳۰). 

.)٤11/١( ضعيف رواه أحمد فى «المستدا:‎ )٤( 

(۵) تلخيص الحبير: (۳/ 070 


Af‏ اختلاف المتبايعين إعلاء السئن 
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6- وقال أحمد: ثنا ابن مهدى قال: ثنا سفيان » عن معن » عن القاسم » عن 
عبد الله ؛ عن النبى اة قال:٠‏ إذا اختلف البيعان »والسلعة كما هى فالقول ما قال البائع 
أو يترادان» .( مسند ألحمد ))» وهو أيضا منقطع» كما عرفت. 


5- وأخرج الدارقطنى » عن عمر بن قيس الماصر . عن القاسم » عن عبد 
الرحمن » عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبى الإمارة بعشرين ألفا- 
يعنى من الأشعث بن قيس- فجاء بعشرة آلاف فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا » قال: 
إنما أخذتهم بعشرة آلاف وأنا أرضى فى ذلك برآيك» فقال ابن مسعود: إن شئت 
حدثتك عن رسول الله 4ة » قال: أجل! قال: قال رسول الله كك « إذا تبايع المتبايعان 
بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع» » قال الأشعث: قد رددت 
عليك (دارقطنى)7": وقال ابن حجر فى ١‏ التلخيص»22؟: رجاله ثقات إلا أن عبد 
الرحمن اختلف فى سماعه من أبيه اه . قلت: الراجح عندى السماع » وقال 
الدارقطنى”*»: عن أبى العميس قال: سمعت القاسم تذكر عن عبد الله والأشعث مثل 
هذا سواء» ورفعه إلى النبى يَلِ. 


استحلف الحاكم كل واحد منها على دعوى صاحية > فإن كان قبل القبض»› فهو قياسى ؛ 
لآن كلا منهما منکراء وأما بعده فاستحسانى فقط ؛ لأن المشترى لا يدعى شيا ؛ لان المبيع 
سالم له » (وقد اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى)» فبقى دعوى البائع فى زيادة الثمن 
والمشترى ينكرهء فيكتفى بحلفه » لكننا عرفنا بالنص وهو قوله عليه السلام: ١‏ إذا اختلف 
التبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا» قيد بعدم رضاهما الإشارة إلى أن 


. )5557/1( ضعيف رواه أحمد فى «المسند»:‎ )١( 

(۲) ضعيف رواه أحمد فى «المسندا: (15375/1) 

۳( [صحيح] 
رواه الدارقطنی فى ١‏ السئن »4 : (۳/ ٠١‏ ) . قلت: وله شاهد صحيح بلفظ فيه: « بالبيع» » رواه 
مسلم فى (البيوع » ح/ )٤١‏ ونصب الراية .)١/5(‏ 

(:) سنن الدارقطنى: (۳/ ١؟),‏ 


اختلاف المتبايعين اللا 
كت كك كت ع حي 2 كك كد وت 2 ينع كن عن ع ع عه حم كد اكه كه 0 


17-- وأخرج الدار قطنی' عن هيثم قال: نا محمد بن أبى ليلى»عن القاسم 
ابن عبد الرحمن»عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق 
الإمارة » فاختلفا فى النمن» فقال عبد الله بعتك بعشرين ألفا. وقال الأشعث : 
اشتريت منك بعشرة آلاف » فقال عبد الله: إن شعت حدئتك بحديث سمعته من رسول 
الل 45د؟ قال: هات » قال سمعت روسول اله ٠:44‏ إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 
بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترأدان البيع» قال الأشعث:أرى أن نرد 
البيع . 

4- وأخرجه أيضا الدارقطنی: عن إسماعيل بن عياش › عن موسى بن 
عقبة » عن ابن أبى ليلى بألفاظ مختلفة: فرواه أحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك 
الدمشقى » عن هشام بن عمار عن ابن عياش وقال: إذا اختلف المتبايعان فى البيع 
هشام. وراه أبو الأحوص القاضى » عن إبراهيم » عن عمار » عن ابن عياش مثل ما 
رواه عبد الملك » عن هشام. وقال ابن حجر: فيه إسماعيل بن عياش » عن موسى بن 
عقبة ؛ قلت: هو حسن الحديث» كما مر غير مرة. 


القاضى يقول لكل منهما: إما أن ترضى بدعوى صاحبك وإلا فسخناه ؛ لأن المقصود قطع 
المنازعة وهذا جهة فيه ؛ لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ فإذا علما به يتراضيان وبدأ بيمين 
المشترى . 

وهذا قول محمد وأبى يوسف آخراء وهو رواية عن أبى حنيفة وهو الصحيح ؛ لأن 
المشترى أشدهما إنكارا ؛ لأنه يطالب أولا بالثمن ؛ أو لأنه يتعجل فائدة التكول» وكان أبو 
يوسف يقول: أولا يبدأ بيمين البائع ؛ لقوله عليه السلام: «إذا احمتلف التبايعان فالقول 


.)۴۴١١/٥( صحيح] رواه الدارقطتى فى « السنن»: (۲۱/۳) والبيهقى فى «الكبرى»‎ [ )١( 
. (؟) المصدر السابق للدارقطلى‎ 


ال اختلاف المتبايعين إعلاء السان 
داكت كك عت مف عه و 
4 ه-وأخرجه الدارقطنى7'من طريق أبى العميس»عن عبد الرحمن بن قيس 
ابن محمد بن الأشعث. عن أبيه»عن جله: أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس 


ما قاله البائع» خحصه بالذكر وأقل فائدة التقديم؛ ( قال الرملى: قول المصنف: وبدأ بيمين 
المشترى هذا إذا كان الاختلاف فى الثمنء أما لو كان فى المبيع يبدأ بيمين البائع») وفى شرح 
« التلخيص» من باب الاختلاف فيما يجب للبائع على المشترى وبالعكس: الآصح فيهما 
تقديم يمين البائع» وفسخ القاضى يطلب أحدهماء فلا ينفسخ البيع بحلفهما ولا يفسخه 
بدون طلب أحدهما »> ولو فسخاه انفسخ بلا توقف على القاضى» وإن فسخ أحدهما لا 
وإن اكتفى القاضى بطلب أحدهماء ومن نكل لزمه دعوى الآخرء هذا إذا اختلفا والمبيع 
قائمء وإن اختلفا بعد هلاك المبيع أو بعضه لم يتخالفا والقول للمتكر اه . ملخصا. 

وقال دي يتحالفان ويفسخ البيع على القيمة اه . 

وقال الموفق فى «المغنى»: اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فقال البائع: بعتك بعشرين» 
وقال المشترى: بل بعشرة » ولأحدهما بينة حكم بهاء وإن لم يكن لهما بينة تحالفا » وبهذا 
قال شريح وأبو حنيفة والشافعى ومالك فى رواية » ( وهى المذكورة فى المدونة) وعنه : 
القول قول المشترى مع يينه وبه قال أبو ثور وزفر ؛ لأن البائع يدعى عشرة زائدة ينكرها 
المشترى والقول قول المنكرء وقال الشعبى: القول قول البائع أو يترادان البيع » وحكاه ابن 
المنذر عن أحمد والمشهور فى المذهب الأول. 

ويحتمل أن يكون معنى القولين واحداً أيضا وفسخ البيع بينهما ؛ لأن فى بعض ألفاظ 
حديث ابن مسعود: تحالفا ؛ ولآن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه » فإن البائع يدعى 
عقدا بعشرين ينكره المشترى» والمشترى يدعى عقد العشرة ينكره البائع» والعقد بعشرة غير 
العقد بعشرين» فشرعت اليمين فى حقهما. وهذا الجواب عما ذكروه والمبتدىء باليمين 
البائع » وبهذا قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: ييتدأ بيمين المشترى ( هو قول محمد وأبى 
يوسف آخرا ؛ لأنه منكر واليمين فى حنبته أقوى ؛ ولأنه يقضى بنکوله ويفصل الحكم وما 
كان أقرب إلى فصل الخصرمة آولى). 


.)۲١/۳( رواه الدارقطنى فى «الستن؟:‎ )١( 
. (ص/۲۲۲)‎ )5( 


0 رادي 
و 0 ا 
سمعت رسول الله َة يقول : إذا اختلف المتبايعان » ليس بينهما بينة » فالقول ما يقول 


ولنا: قول النبى طفة: « فالقول ما قال البائع"ء وقد بينا أن كل واحد منهما منكر 
فيتساويان من هذا الوجه والبائع إذا نكل فهو بمنزلة تكول المشترى عن اليمين يحلف الآخر 
ويقضى له فهما سواء» وإذا حلف البائع فنكل المشترى عن اليمين قضى عليه» وإن نكل 
البائع حلف المشترى وقضى له» وإن حلفا جميعا لم ينفسخ 7 “البيع بنفس التحالف؛ لأنه 
ا SS GL‏ 
بما قال صاحبه أقر بينهماء وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ . 

هذا ظاهر كلام أحمد ( وهو قولنا لكن بشرط رضا الآخر بالفسخ ) ويحتمل أن يقاف 
الفسخ على الحاكم وهو ظاهر مذهب الشافعى» ( وهو قولنا إذا فسخ أحدهما ولم يفسخ 
الآخر)ء ولنا قول النبى ل : ١‏ أو يترادان البيع» ( أى برضاهما جميعا) وفى القصة : أن 
الأشعث قال لابن مسعود: فإنى أرد البيع» وفى رواية: إذا اختلف المتبايعان استحلف 
البائع » ثم كان المشترى بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك» وهذا ظاهر فى أنه يفسخ من غير 
حاكم ؛ لأنه جعل الخيار إليه ( قلنا: معتاه أن المشترى بالخيار إن شاء أخحذ بجا قال البائع» 
وإن شاء ترك برضاهء ألا ترى أنه لا خیار له أن يأخذ بدون ما قال البائع» فكذا ليس له أن 
يترك من غير رضاه بهء وأيضا فغاية ما فى الحديث أن الخيار للمشترىء فمن أين أثبتم 
الخيار للبائع وقوله بل « أو يترادان» صريح فى وجود الفسخ من الجائبين وقول الأشعث: 
فإنى أرد البيع محمول على ذلك أنه رده برضا ابن مسعود لا فى بعض طرقه: أرى أن البيع 
وهو ظاهر فيما قلنا . 

قال : وإذا اختلفا فى ثمن السلعة بعد تلفها فعن أحمد فيها روايتان: إحداهما: يتحالفان 
مثل مالو كانت قائمة» وهو قول الشافعى وإحدى الروايتين عن مالك (وهو قول محمد منا) 
والأخرى: القول قول المشترى مع بمينه اختارها أبو بكرء وهذا قول اللخعى والشورى 
والأوزاعى وأبى حنيفة لقوله عليه السلام فى الحديث: « والسلعة قائمة» فمقهومه :آنه لا 


)١(‏ قوله : « ينفسخ »© غير واضحه « بالأصل ٠» ٩‏ كذا أثبتناه. 


VIYE‏ اختلاف المتبايعين إعلاء السنن 


رب السلعة» أو يتتاركان وقال الحاكم:صحيح الإسناد وحسنه البيهقى (تلخيص)''. 


- وأخرج الدارقطنى" من طريق حسن بن عمارة عن القاسم بن عبد 


يشرع التحالف عند تلفها ( ولأنه كيد قال: وترادا. والتراد لا يكون إلا حال قيام السلعةء 
فدل بمنطوقه أنه على اشترط قيام السلعة للتحالف. ولا فى بعض ألفاظ الحديث: فإذا 
استهلك فالقول قول المشترى»ء كما فى المتن) ؛ ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى 
واستحقاق عشرة فى ثمنهاء واختلفا فى عشرة زائدة» البائع يدعيها والمشترى ينكرهاء 
والقول قول المنكر اه. ولأنهما لا يكونان متبايعين إلا حال قيام المبيع ؛ لكون البيع قاما به 
دون الثمنء ولذا كان هلاك المبيع يمنع الإقالة دون هلاك الثمن» صرح به فى ١‏ الهداية» » 
فلم يكن كل واحد منهما مدعيا عقدا ينكره الآخر لبطلان العقدء أو التهائه بهلاك محله. 

وأيضا فإن التحالف حال قيام السلعة يفضى إلى الفسخ» ولا كذلك بعد هلاكها لارتفاع 
العقد بالهلاك» فلم يكن حال هلاك السلعة فى معنى حال قيام السلعة فلا يصح الإلحاق 
بالدلالة ( الهداية)“ هذا هو الوجه فى مشروعية التحالف عند قيام المبيع» وعدمه عند 
هلاكه . 

وأما ما ذكروه أن التحالف عند قيام المبيع قبل القبض قياسى وبعده استحسانى فقط ؛ 
لأن المدعى لايدعى شيئا إلخ» فلا وجه له لما علمت أن كلا من المتبايعين مدع ومدعى عليه 
حال قيام المبيع والقبض لا ينافيه ؛ لأن نفس القبض لايستلزم البيع بالثمن الذى ادعاهء ولا 
براءة ذمته» ولا استحقاقه القبض بأدائه » فكيف ينهدم دعواه بمجرد القيض؟ وإثما يكون 
المبيع سالا له إذا كان هالكا ؛ لأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى كونه هالكا على 


(۱) [ صحيح] 

تلخص الخبير(؟/ ٠‏ )ونصب الراية )٠١ ١ /٤(‏ وابن ماجة (ح/٦۲۱۸)‏ بشواهده السابقة. 
(9) [صحيح] 

رواه الدارقطنی فى « السئن »: )۴١/۳(‏ 
(۳) الهداية: (۳/ 05), 


اختلاف المتبايعين 1o‏ 


الرحمن عن أبيه عبد الله قال: قال رسول الله ب : « إذا اختلف البيعان فالقول ما قال 


ملكه ولا يتصور قيام البيع بعد هلاك المحل» فلا يصح كون كل منهما مدعيا عقدا غير ما 
يدعيه الآخرء فلم يبق إلا أن البائع يدعى استحقاق زيادة فى الثمن قد أنكرها المشترى فلا 
يتحالفان» بل يكون القول للمشترى والبينة على البائع كما هو القياس» ولا يعارضه النص؛ 
لكونه واراد فى اختلاف التبايعين حيث يتصور الترادء ولا تراد بعد هلاك المبيع وهو ظاهرء 
ولم يبقيا متبايعين بعده إلا مجازا باعتبار ما كانا. 

وبهذا ظهر الجواب عما ذكروه : أن المشترى لا لم يدع شيئا بعد القيض لم يكن البائع 
منكرا له» فوجوب اليمين عليه مخالف لقوله ٠:‏ واليمين على من أنكر ١‏ اه . فقد 
عرفناك أن كلا من البائع والمشترى مدع ومدعى عليه حال قيام المبيع سواء اخحتلفا قبل 
القبض» أو بعله. 

ولا حاجة إلى ما ذكره صاحب نتائج ‏ الأفكار فى الجواب من أن حديث التحالف 
يدل يعبارته على وجوب اليمين على البائع وحديث اليمين على أن من أنكر يدل بإشارته 
على نفيه فقدمنا العبارة على الإشارة مع أن فيه مخللا من وجوه: الأول : ما مر ذكره : أن 
حديث: ‏ البينة على المدعى واليمين على من أنكر » يدل على التقسيم والحصر وهو ينفى 
يمين المدعى بعبارته دون إشارته» وإلا لزمكم أن تقدموا عبارة حديث القضاء بالشاهد 
واليمين على إشارته . 

والثانى: أن هذا حديث مشهور متلقى بالقبول وحديث التحالف. لا يصلح معارضا له. 
ومع ذلك فهو ساكت عن القبض وعدمهء فكان يجب حمله على ما قبل القبض كيلا 
يعارض المشهورء لا أن يقال بعمومه لما قبل القبض وبعده» ثم يرجع خبر الوحدا على 
المشهور (') عند المعارضه . 


.)۲١۲/۷( نتائج الأفكار:‎ )١( 
(؟) لا يقال: حديث ابن مسعود مشهور أيضا لما سيأتى ؛ لأن شهرته إما حدثت بعد ابن مسعود لتلقى‎ 
البينة‎ ١ العلماء له بالقيول فهو خبر واحد فى الأصل مداره على ابن مسعود وحدهء بخلاف حديث:‎ 
على المدعى واليمين على المدعى عليه» فإنه مروى عن جماعة من الصحابة مع تلقى العلماء له‎ 

بالقبول» فهو قوى. 


V1‏ اختلاف المتبايعين إعلاء السئن 
DEDEDE SOILD‏ 


البائع» فإذا استهلك فالقول قول المشترى»» وقال: حسن بن عمارة متروك . 


فالحق : أن حديث التحالف حين قيام المبيع لا يعارض حديث: « البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر»”'': بل هو يوافقه كما قال الطحاوى فى «مشكل الآثار» له » ذكرت 
هذا الباب لأحمد”؟؟ بن أبى عمران» وقلت له: هل عندك فيه شىء يتصل عن رسول الله 
لَهَوَفة؟ فقال لى: أما أن أجده منصوصا عن رسول الله كه فلاء ولكن الحجة قد قامت به 
ن قول رسول الله ية ٠:‏ اليمين على المدعى عليه» ‏ ؛ لأن المتبايعين إذا اختلفا فى ثمن 
المبيع فقد ادعى كل واحد منهما بيعا بثمن غير البيع الذى ادعاه به ۽ فكانا بذلك متداعين» 
فوجب التحالف لينفى كل واحد منهما دعوى صاحبه. 

فإن قيل: قد اتفقا على أن المبيع ملك المبتاع وإغا الاختلاف فى الثمن» فوجب أن يكون 
المبيع له ويلزم المشترى ما أقر به ويحلف على ما يتكره كالرجل ادعى على رجل مالاء 
قصدقه فى بعضه وأنكر البعض» قلنا: ليس الأمر كما ذكر ؛ لأن الاختلاف فى الثمن 
عليه فأقام شاهداً بألف وآخر بألف وخمسمائة يقضى بالآلف التى اتفق الشاهدان عليه » 


)1( [صحيح] 
رواه الترمذى (ح/١41١١)‏ والبيهقى فى «الكبرى» ( ۲۷۹/۸ )۲۵٥۲/۱۰ u‏ وشرح السنة (١٠ء‏ 
١‏ وتلخيص الجبير ۳۹/٤(‏ ع )١5١8‏ والمطالب (70؟17١)‏ والمشكاة ۴9 ) ونصب الراية /٤(‏ 46 
۰ ۰ ۳۹۰) وفتح البارى (۵/ ۲۸۲) وابن عساكر فى "التاريخ؛ (141//7) والدار قطنى فى 
#السنن» ٤(‏ //ا16١)‏ والإرواء (5/ لزه ") , 

(؟) هو شيخ الطحاوى وقاضى الديار المصرية من أكابر الخنفية تفقه على محمد بن سماعة عن أبى 
يوسف ومحمدء وحدث عن على بن الجعد وابن الصباح وغيرهماء وثقه ابن يونس فى تاريخة 
للمصر ذكره السيوطى فى «احسن المحاضرة» )۱۹۷:١(‏ وقال: وروى الكثيرء مات سلة 786 ه. 

(9) [صحيح] 
رواه البخارى (/) ومسلم فى «الأقضية» ( ح/١)‏ والترمذى (ح/1741) وابن ماجة 
(ح/ )۲۳١١‏ وأحمد فى « المسندا (801/1) والشافعى فى«المسند )۱۹١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» 
)مه ۲ ۰۲۷۹/۸ ۲۰۱/۱۰ ۲۵۲) والقرطيى فى « #التفسير» (۱/ ۰٤0۸‏ ۳/ ۳۸۸) والطبرانى 
فى «الكبير؟ (١11//ا١١).‏ 


اختلاف المتبايعين VIYY‏ 
OOOO OOD ODODE OD ODODE SCC‏ 
قلت: كلا بل هو مختلف فيه. تابعه ابن أبى ليلى فرواه » عن القاسم » عن أبيه » عن 

جده نحوه بمتعأه. 


ولو ادعى البيع بألف وخحمسماتة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخحمسمائة لا يقضى 
بشىء ٠‏ فعقلنا بذلك افترق الحكم فى المسألتينء» كما ذكرنا اه . ملخصا ( من 
المعتصر )230 , 

وبهذا ظهر الجواب عن قول الزيلعى: أنه لا معنى لقولهما : إن كل واحد منهما يدعى 
عقدا غير مايدعيه الآخرء فإن العقد لا يختلف باختلاف الثمن من جنس واحدء ألا يرى 
أن الوكيل بالبيع بالف يبيعه بألفين» وأن المبيع يبألف يصير بألفين بالزيادة فى الشمن 
وبخمسمائة بالحط» انتهى. فإن الوكيل بالبيع بألف إنما يجوز له البيع بألفين دلالة كما سبق 
تفصيله ولا يلزم منه اتحاد البيعين ( حواشى سعدية7؟2 على العناية) هذا وأما بعض الأحباب 
فليس من العير ولا من النفير حيث قال: وأما الحنفية فلم أر للمتقدمين منهم فيه كلاما أى 
فى حديث ابن مسعودء وأما المتأخرين كصاحب «الهداية» وغيره» فهم يثبتون الحديث» 
ويتمسكون به للذهبهم اه. 

قلت: وكم لقلة المراجعة من آفات» قال الطحاوى: وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف 
يذهبان إلى ما قال هذا القائل ويقولان: إذا اختلفا فى ثمن المبيع تحالفا وترادا إذا كان قاتما 
وإذا كان فاتتاً فالقول قول المشترى ؛ لأن الذى يوجبه القياس أن يكون القول قول المشترى 
(لقوة جنبة الإنكار فيه وقوة جنبة الدعوى فى اليائع)ء ولكنه ترك فى القائم لكان الحديث 
المروى ( الذى جعل كلا منهما مدعياء ومدعى عليه ؛ لكون المشترى مدعيا من وجهء 
وكون البائع منكرا من وجه آخر أيضاء كما لا يخفى)»: وفى الفائت لم يوجد نص فأجرى 
على القياس (لتعذر جعل كل واحد منهما مدعيا عقدا غير العقد الذى يدعيه الآخر لبطلان 
العقدء أو انتهائه بهلاك المبيع) قال ابن أبى عمران: ولو لم يكن نص كان القياس يوجب ما 
قد روى عنه لا وإذا كان كذلك وجب استعماله "فى الباقى والغائت؛ لأن الذى يوجب 


.)5790/1( المعتصر:‎ )١( 
.)9 5 /9/( (؟) حواشى سعدية على العناية:‎ 
قد أشرنا إلى الفرق بين الباقى والفائت وهو يقيد التحالف عند قيام المبيع دون هلاكه.‎ )۳( 


V1۳۸‏ اختلاف المتبايعين إعلاء الستن 
اكت كت حت عت عه عت ع حت وت هج ع كح عن ع حك كك 


تج ا م لم ا م م ا سل ا م لت ان ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


رده إذا كان باقيا هو الذى يوجب قيمته إذا كان فائتاء وهذا استخراج لطيف ومعنى حسن» 
والله أعلم اه . (من‌المعتصر'. 

فهذا ابن أبى عمران والطحاوى من قدماء الحنفية وهما يرويان عن أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد : أنهم أخذوا بحديث التحالف كلهم إلا أن الشخين أخذا به فى البافى 
فقط» ومحمد أخذ به فى الباقى والفائت جميعاء وقد تقدم عن المغنى» أن قول الشخين 
هو قول النخعى والثورى والأوزاعى ومالك فى رواية عنه وأنه مجتج بما فى حديث ابن 
مسعود من لفظه : والمبيع قائم» فتذكر ء قال بعض الأحباب: وأنا فى غاية العجب من 
صنيعهم هذا ؛ لأن الحديث مخالف لذهبهم من وجده : أما أولا: فلأن الحديث مصرح 
بآن القول هو قول البائع وهم لا يقولون به » قلت: كلاء بل هو قول أبى حنيفة» كما فى 
«البدائع» ('“ونصه: ويبدأ بيمين المشترى فى ظاهر الرواية» وهو قول محمد وأبى يوسف 
الآخرء وفى قوله الأول: يبدأ بيمين البائع» ويقال: إنه قول أبى حنيفة رحمه الله اه. 

وقد تقدم عن « البحرا عن شرح التلخيص: الأصح تقديم يمين الباقم" اه. فظاهر 
الرواية إنما هو قول الصاحبين دون قول الإمام» فافهم. 

قال: وأما ثانيا: فلأنهم لا يجعلون الخيار إلى المشسترى بل يقولون: لا ينفسخ البيع 
بفسخ أحدهماء بل بفسخهاء أو بفسخ القاضى بطلبهماء أو طلب أحدهما اه. 

قلت“ : لم يذهب أحد إلى خيار المشترى بالمعنى الذى ذهبت إليه لا من الحنفية ولا من 
غيرهمء فإن الذين ذهبوا إلى استبداد العاقدين بالفسخ قالوا بتخيرهما جميعاء وإن لكل 
واحد منهما الفسخ إذا لم يرضيا وتحالفاء والذين ذهبوا إلى أن الفسخ يقف على الحاكم 


.)51567/1١( المعتصر:‎ )١( 

(۲) البدائعم: (509/5). 

) والحديث محمول فى ظاهر الرواية على ما إذا كان الاختلاف فى قدر المبيع دون الثمن. 

() هذا الجواب على سبيل التنزل وإلا فالمحفوظ فى الحديث: فالقول قول البائع أو يتردان البيعء وأما 
خيار المشتري فلم يرد إلا فى حديث إسماعيل بن آمية » عن عبد الملك بن عمير أو ابن عبيد؛ أو 
فى حديث عون عن ابن مسعود أو فى لفظ أبى الأحوص القاضى عن هشام» كما مر فى المتن وفى 
كل ذلك مقال. 
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قالوا بأنه يخير المشترى إن شاء أنخد بما قال البائع أو تركء وبهذا نقول» وهذا لا ينفى خيار 
البائع أن يأخذ بقول المشترى» ولكنه مستغنى عن البيان» وإنما الحاجة إلى ذكر خيار المشترى 
كما هو ظاهر» فبطل القول بأن الحنفية لا يجعلون الخيار إلى المشترى إذا تخالفا فافهم. 
قال: وأما ثالثا :فلأنهم يجعلون قوله: « والسلعة قائمة» للاحتراز وهو مخالف لأصلهم» 
أما أولا: فلأنهم لا يحتسجون بالمفهوم» وأما ثانيا: فلأنهم لا يحملون المقيد على المطلق» 
وههنا يلزم الحمل اه. 

قلت: قد أشرنا إلى الجواب عن الأول : بأن آبا حينفة لم يحتج بالمفهوم ١7‏ والمنطوق 
جميعا » فإن قوله َيه : « وترادا » يدل على قيام السلعة ؛ لأن التراد لا يكون إلا حال 
قيامها والمفهوم إذا تأيد بالمنطوق كان حجة عند الكل» وبه ظهر الجواب عن الثانى ؛ لأن 
قوله : « ترادا » موجود فى طرق الحديث كلها أو أكثرها وهى المخفوظة؛ تأين الإطلاق 
والتقييد ؟ وأيضا إذا كان مخرج الحديث واحد قد ساقة بعض الرواة أتم من غيره يؤخذ بما 
هو أتم سياقا » ولا يكون ذلك من الإطلاق والتقييد فى شىء » بل هو من باب الأخذ 
بالزيادة» ويحمل ما سواه على امتصار الراوى» كما لا يخفى على من له إلام بالفقه 
والحديث. 

ولاشك فى اتحاد المخرج ههنا ؛ لکونه يدور على اين مسعود وحده» قال: وآما رايعا: 
فلأنهم يشترطون التحالف» وليس فى شىء من طرق الحديث ذكر التحالف اه. 

قلت : قال صاحب التعليق الممجد: وهذه الزيادة ‏ أى ذكر التحالف ‏ وإن لم يقع فى 
حديث ابن مسعود فيما أحرجه الشافعى والنسائى والدار قطنى ولم يقع فى روايتهم ذكر 
التراد أيضا ووقع عند الترمذى وابن ماجة وأحمد ومالك والطبرانى وأبى داود والحاكم 
والبيهقى والنسائى والدارقطنى من طريق آخحر ذكر التراد دون التحالف» ولكنه ورد فى ما 


(1) وأيضا : فقد بينا أن التحالف عند هلاك المبيع لا يساعده القياس » فلا يصح القول بأن أبا حنيفة نفاه 
احتجاجا بالفهوم بل بالعدم الأصلى وهذا أظهر من أن يخفى على من له أدنى مسكة بالأصول. 


.]كلا اختلاف المتبايعين إعلاء السان 
کو و و ع كن كن 2 جد و ا ع صن كن حك ےھ 
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أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن » عن جده 
والطبرانى والدارمى من هذا الوجه فقال عن القاسم » عن أبيه » عن ابن مسعود مرفوعا: 
«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما على الآخر تحالفا» “اه. 

وقال الشوكانى فى «النيل»: ورواه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن » عن جده بلفظ : ١‏ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما 
تحالفا ٠‏ ورواه من هذا الوجه الطبرانى"“ والدرامى" إلخ . 

وآما قولك: إن الشوكانى أخذه من كلام ابن حجر فى «التلخيص 2*7 وأخطأ فى فهمهء 
وليس هذا اللفظ فى زيادات المسند ولا فى الطيرانى والدرامى اه . فيحتمل أن يكون الأمر 
كذلك ولكن الجزم بذلك متعذر ؛ لأن الرواية التى وجدناها خالية عن هذا الكلمة فى 
المسند ليست من زيادات عبد الله بل هى من روايته عن أبيه» فلا يبعد وجود رواية رواها 
عن غير أبيه من طريق القاسم عن جده بلفظ: تحالفاء ولو ادعى أحد تصفح المسند صفحة 
صفحة فلا يبعد أن تكون فى نسخة أخرى اطلع عليها الشوكانى ولم يطلع عليها المتصفح. 
وأيضا: فقد اعترف الحافظ فى «التلخيص»“ أن رواية التحالف إنما توجد فى كتب الفقهء 
وهذا الحديث لم يصلح للاحتجاج به إلا لتلقى الفقهاء إياه بالقبول» فلا بد من قبول هذه 
الزيادة التى ذكرها من صار الحديث حجة بتلقيه له. 

قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه 
بالقبول وبنوا عليه كثير من فروعهء وأعله ابن حزم بالانقطاع» وتابعه عبد الحق» وأعله هو 


)۳-1( [صحيح] 
رواه آبو داود (ح/۳۵۹۱۱) وابن ماجة (ح/5187) والب هقی فی « الكبرى ۲ (0/ ۳۳۲ » سم 
والحاكم فى 'المستدرك» (؟/ 15) وشرح السنة 159/8) والمنتقى (539). 

() تلخيص الخبير: (۳/ 050. 

(0) المصدر السابق . 
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وابن القطان بالجهالة فى عبد الرحمن وأبيه وجده. وقال الخطابى: هذا حديث قد اصطلح 
الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلاء وإن كان فى إسناده مقال» كما اصطلحوا 
على قبول: ١‏ لا وصية لوراث»»؛ وإسناده فيه ما فيه انتهى من" النيل»10 , 

وقد عرفت بما تقدم عن الموفق أنه قد ذهب إلى التحالف شريح وأبر حنيقة والشافعى 
وأحمد ومالك فى رواية ( المدونة)» وذكرنا فى المتن أنه قول من ينتهى إليه من فقهاء 
المدينة» ولم ينكر التحالف إلا زفر وأبو ثورء ففى إجماع هؤلاء الفقهاء على ذلك على : 
أن للحديث أصلا عندهم بلفظ: تحالفا » وأيضا فقد تين بقول الطحاوى وابن أبى عمران: 
أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا كلهم ذهبوا إلى االتحالف عند قيام البيع لكان الحديث 
المروى فى ذلك وفى الفائت لم يوجد نصء فأجراه الشيخان على القياس» وفيه دليل 
على أن الحديث بلغهم بلفظ: تحالها. 

واحتجاج المجتهد الواحد بحديث تصحيح له» فكيف باحتجاج المجتهدين » وأيضا فقد 
صرح ابن أبى عمران أن التحالف فى هذا الباب قد قامت به الحجة من قول رسول الله 
: « اليمين على المدعى عليه» والبينة على المدعى» أى ؛ لكونهما جميعا مدعيين 
ومدعى عليهماء كما مرء فأيش يضر اشتراطهم التحالف أنه ليس فى طرق هذا الحديث 
عند المحدثين » فاندحض قول بعض الأحباب أن استدلال المتأخرين بحديث اين مسعرد 
على المسألة غير صحيح والحديث عليهم لالهمء والجواب عنه : أنه إما غير ثابت كما قال 
الحفاظء أو ثابت ومتروك لمعارضته الحديث المشهورء أو مأول بتأويل صحيح» وهو 


,)91١/65( النيل:‎ )١( 

(۲) [صحيح متفق عليه] 
رواه البخارى (5/ )٤۳‏ ومسلم فى (الأقضيةء ح/١)‏ والترمذی (ح/1751) وابن ماجة(ح/ 1151) 
وإحمد فى المسند (701/1) والشافعى (۱۹۱) والبيهقى فى «الكبرى؛ (6/ 751 0110/4/8 
)١١7 ۲۰‏ والقرطبی فى «التفسير؛ (۱/ ۰٤0۸‏ ۳۸۸/۳) والطبرانى فى «الكبير» 
.(1V/1Y)‏ 


V\EY‏ اختلاف المتبايعين إعلاء السنن 
ی ر کے ر و م م ا 2 2 ا م ع كت كت عن كت ل ےا 


-١‏ وقال الدارقطنى': نا أبو القاسم بدر بن الهيثم » نا محمد بن عبيد بن 
عبد » نا أحمد بن مسيح الجمال » نا عصمة بن عبد الله » نا إسرائيل » عن الأعمش . 
.عن أبى وائل عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك 
فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبى با فى ذلك. 

۲ ه٥‏ وقال الطبرانى فى «الكبير»: نامححمد بن هشام المستملى ناعبد الرحمن 
ابن صالح» نا فضيل بن عياض » نا منصور » عن إبراهيم عن علقمة » عن عبد الله 
مرفوعا: البيعان إذا اختلفا فى البيع ترادا. قال ابن حجر فى «التلخيص»: رواته ثقات؛ 
لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه فقد جزم الشافعى أن طرق 
هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول. ذكر الدار قطنى علله» فلم يعرج 
على هذا الطريق اه. 


أنه محمول على المصالة وهو الراجح عنلى ) ومسألة التحالف مبنية على أصول القضاء 
«كالبينة على المدعى واليمين على أنكر» اه. ولا يخفى ما فى هذا الكلام من الناقص 
والتهافت فيجعل حديث ابن مسعود معارضا للحديث المشهور مرة» ويجعل التحالف مبنياً 
على هذا الحديث المشهور بعينه أخرى 3 ومن أين له أن يرد حديث ابن مسعود وقد صرح 
أبن عبد البر بكونه مشهور الأصل لتلقى بالقبول» والخطابی بكونه غا اصطلح عليه الفقهاءء 
فهل تراه أراد بهم المتأخرين منهم دون المتقدمين؟ كلا ! بل أراد الفقهاء قاطبة» ومنهم 
الحنفية متقدموهم والمتأخرون» وقد بينا أن الحديث لنا لا علينا بأبسط وجه وأكمله» فتدبر . 

قوله: « وقال الدارقطنىءنا أبو القاسم بدر بن الهيثم إلخ » قال الشوكانى : أبو وائل 
هو عبد الله ابن بحير شيخ عبد الرزاق الصنعانى القاضى وثقه ابن معين » قال ابن حبان : 
يروى العجاتب التى كأنها معمولة لا يحتج به » وليس هذا المذكور عبد الله بن بحير بن 


(1) [صحيح] 
رواه الدارقطنى فى 2 الستن € : ). 
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۳ه - أبو حنيفة»عن القاسم بن عبد الرحمنءعن أبيه»عن عبد الله بن مسعود : 
أن الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله رقيقا من رقيق الإمارة» فتقاضاه عبد الله فقال 
الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف درهم وقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا ء فقال 
عبد الله : اجعل بينى وبين نفسك رجلاء فقال الأشعث : فإنى ققد جعلتك بينى وبين 
نفسك» فقال عبد الله : فإنى |سأقضى بينى وبينك بقضاء سمعته من رسول الله بل 
سمعت رسول اله ي يقول : « إذا اختلف البيعان ولم تكن لهما بينة فالقول ما قال 
البائع أو يترادان(2» رواه الحارثى من طريق عبد الله بن يزيد وأبى عبد الرحمن المقرىء 
وخارجة بن مصعب وإسماعيل بن حماد » عن أبيه والقاسم بن معن كلهم عنه. 

٤‏ - وروی الخارثى أيضا من طريق المقرىء عنه»عن حمادءعن إبراهيم : أن 
الأشعت بن قيس اشترى من عبد الله بن مسعود رقيقا فذكر الحديث زاد بعد قوله بينة 
والسلعة قائمة وقال المنذرى قد روى هذا الحديث من طرق عن ابن مسعود. وفى 
بعضها: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بنفسه"“» وفى لفظة: والسلعة قائمة؛ ولا تصح 
وإئما جاءت من رواية ابن أبى ليلى: ولا يحتج به اه . قلت: هذه اللفظه قد جاءت 
فى رواية الإمام من طريق المقریء» ولیس فى السند ابن أبى ليلى؛ ولا من يتكلم فيه. 


ريشان » فإنه ثقةء وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور اه. 

قلت: وهذا عجيب من الشوكانى يقضى عليه بقلة المعرفة بطبقات الرجال» فمن أين 
لشيخ عبد الرراق أن يكون شيخ الأعمش؟ وأنى له أن يروى عن ابن مسعود؟ وائما هو 
شفيق بن سلمة الأسدى أبو وائل الكوفى روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وغيرهم من 
الصحابة وأجلة التابعين » هو أعلم الناس بحديث عبد الله روى عنه الأعمش ومنصور 


)١(‏ [صحيح] 
رواه اين ماجة ( ح/7 51١85‏ ) ونصب الراية ( 6 ) وتلخيص (۳/ ۳١‏ ) » وصححه الشيخ 
الألبانى . 

)۲( [صحيح] 
رواه البیهقی فى «الكبرى» (۵/ ۳۳۱) والدارقطنی فى «السننه (۲۱/۳). 


VE‏ اختلاف المتبايعين إعلاء السان 
تت كه كاحت حت ع ان ان ان عدا ع ان ان لد كد 
وقال البيهقى: أصح إسناد روى فى هذا الباب رواية أبى العميس عن عبد الرحمن 
ابن قيس » عن أبيه » عن جده قلت: كأنه لم يطلع على طريق الإمام » عن حماد ء 
عن إبراهيم فإنه رواية فقيه » عن فقيه وكلهم ثقات أثبات» وعبد الرحمن بن قيس 
مجهول الحال» كسما فى «التقسريب1؛ وجده محمد بن الأشعث ليس بصحابى على 
الصحبح؛ وإنما الصحبة لأبيه اه . من « عقود الجواهر»'. ملخصا. 
قلت: وقد مر غير مرة أن ابن أبى ليلى حسن الحديث حسن له الترمذى وغيره ولم 
يتفرد بها بل تابعه عليها معن عن القاسم عند أحمد أيضا كما ذكرناء وتابعه على 
قوله: عن القاسم » عن أبيه عمر بن قيس الماصر عند الدار قطنى والحسن بن عمارة 
عنده أيضا وأبو حنيفة الإمام فى مسنده للحارئى فالحديث صحيح موصول. 
96- وأخرج البيهقى”!' من طريق إسماعيل القاضىء ثنا ابن أبى أويس » ثنا 
ابن أبى الزناد »عن أيه »عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا 
يقولون : إذا تبايع الرجلان باليبع واختلفا فى الثمن اختلفا جميعا فأيهما نكل لزمه 


والثورى وحماد بن أبى سليمان ومغيرة بن مقسم وغيرهم من الأجلة» فلا يعل الحديث به 
نعم! عصمة بن عبد الله والراوى عنه لم أقف لهما على ترجمة» فلا حجة فيما فيه من 
قوله: « إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع»7” وإنما الراجح أن القول قول 
المشترى إذا استهلك المبيع » ولو صح فهو محمول على ما إذا اختلفا فى قدر المبيع دون 
الثمن كما مر. 

قوله: ١‏ وأخرج البيهقى إلخ». قال الشافعى رحمه الله فى « الأم»: ولو هلكت 


)١(‏ عقود الجوهر: (؟17-51/1) 
(؟) [صحيح] 

رواه البيهقى فى «الكبرى؟: )۳۲۳/٥(‏ , 
زوا (صحيح] 

رواه الدارقطنى فى «الستن»: .)۲١/۳(‏ 
0( [صحيح] 

رواه البيهقى فی «الکبری1: /١(‏ ۲۳۸). 
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القضاء » فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع » وخبر المبتاع » إن شاء أخذ بذلك 
الثمن وإن شاء ترك قال) روینا عن شريح أنه قال: فإن نكلا عن اليمين ترادا البيع اه. 
قلت: سند صحيح صالح للاحتجاج به. 


5- وقال الموفق فى «المغنى)"2: إن فى بعض ألفاظ حديث" اين مسعود: 


السلعة ترادا قيمتها إذا حلفا معا وإذا كانت السنة تدل على أنهما يتصادقان فى أن السلعة 
مبيعة يختلفان من الثمن فإذا حلفا تراداء وهما يتصادقان أن أصل البيسع كان حلالاء فلا 
يختلف المسلمون فيما علمت أن ما كان مردودا لو وجد بعيئه فى يد من هو فى يدية ففات 
أن عليه قيمته إذا كان أصله مضموناء ولو جعلنا القول قول إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا 
السنة ومعنى السئةء وليس لأحد فراقهماء وقد صار بعض المشرقين إلى أن رجع إلى هذا 
القول فقال به وخالف صاحبه فيه » وخاصله: إيجاب التحالف بين المتبايعين عند قيام 
المبيع » وهلاكه سواء بالسنة التى أوجبنا به التحالف عند قيامه» وفيه دليل على ثبوت 
حديث التحالف عند الشافعى وبعض المشرقين الذى رجع إلى قوله. وخالف صاحبه فيه 
وهو محمد بن الحسن الإمام كما لا يخفي» ودل على ثبوت التحالف بالسنة أيضا إجماع 
من ينتهى إلى قولهم من فقهاء المدنية عليه كما هو فى حديث التن » وناهيك به من حجةء 
فزفر وأبو ثور محجوجان بإجماع من تقدمهماء وأما قول الشافعي رحمه الله : إنا لو 
جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا السلة ومعئاها » فعجيب منه رحمه 
الله ؛ لأنه أول قائل بالمفهوم» وقد ثبت فى الحديث. 

قوله : « والمبيع قائم بعينه » وفى لفظ: « والسلعة كما هى لم تستهلك ». وفى لفظ : 


.)173/4( : المغنى‎ )١( 
لايقال: يعارضه قول الموفق فيما بعد: ليس فى الحديث تحالفا ولیس ذلك شابت فى شىء من‎ )( 
الأخبار (558:6) ؛ لأن عدم الثبوت لاينفى وجوده فى بعض الطرق الغير الثابتة عندهء ولو لم‎ 
يكن موجودا فى شىء من الأخبار لم يجز له أن يقول: إن فى بعض ألفاظ حديث ابن مسعود‎ 
تحالفاء ولم يجز له أن يحتج به على مشروعية التحالف مع أنه ذكر هذا اللفظ فى مقام الاحتجاج»‎ 

كما لا يخفى على من راجح كلامه . 


أن النبى َة قال: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفاء قال: 
وقال أحمد: ولم يقل فيه: والمبيع قائم إلى يزيد بن هارون» وقد أخطأ رواة الحلف عن 
المسعودى لم يقولوا هذه الكلمة ولكنها فى حديث معن اه. 

قلت: لم يتفرد به فقد وافقه عليها أبو حنيفة وابن أبى ليلى وغيرهما كما مرء وقد 
تأيد ثبوت التحالف بإجماع فقهاء المدينة عليه» وقال صاحب ١‏ التنقيح»: والذى يظهر 
أن -حديث ابن مسعود بمجموع طرقة له أصل بل هو حديث حسن يحتج به لکن فى 


لفظه اختلافا (زیلعی)'. 
باب تعارض الدعويين فيما هو فى 
يد أحدهما وكل يدعى ملكا مطلقا 


١ 61/‏ ه- عن ابن عباس قال : قال رسول الله بي : ٠‏ لو يعطى الناس بدعواهم 


« والسلعة قائمة» » ومفهومه : أنهما لا يتحالفان إذا كانت السلعة هالكة» وقد ورد 
التصريح بذلك فى رواية عند الدارقطنى بلفظ : فإذا استهلك فالقول قول المشترى» فكيف 
يكون القائل بأن القول للمشترى إذا فاتت السلعة مفارقا السنة أو معناهاء وقد ذكرنا فى 
المتن : أن هذه الزيادة ثابته فى طرق عديدة يقوى بعضها بعضاء وثبت فى رواية الإمام أبى 
حنيفة بسند صحيح ليس فيه من يتكلم فيهء فلا بد من قبولهما ولا مرد لهاء والله تعالى 
أعلم وعلمه أتم وأحكم. 
باب تعارض الدعويين فيما هو فى 
يد أحدهما وكل يدعى ملكا مطلقا 
قوله: «عن ابن عباس إلخ ». قال العيد الضعيف: قال ابن حزم فى «المحلى»": من 
ادعى شيئا فى يد غيره فإن أقام البينة أو أقام كلاهما البينة قضى به للذى ليس الشىء فى 


.)577/7( نصب الراية:‎ )١( 
)45/4( المحلى لابن حزم:‎ )۲( 


لادعی رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليها. 
أخرجه البيهقى فى «سننه»' وقال الحافظ فى «الفتح": إسناده حسن أو صحيح › 
وقد تقدم فى أول كتاب الدعوى وتقدم أيضا قوله ية للحضرمى 


يده إلا أن يكون فى بينة من الشىء فى يده بيان رائد بانتقال الشىء إليه» أو يلوح بتكذيب 
بيئة الاخر ( وسيأتى بينة فى الباب الاتى) وهو قول سفيان وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل 
وأبى سليمان» وقال مالك والشافعى: يقضى به بالذى هو فى يده وحجتهم : أنه قد 
تكاذيت البيان فوجب سقوطهماء ولیس كما قالواء بل بينة من الشىء فى يده غير 
مسموعة؛ لأن الله تعالى لم يكلفه البينة إا حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه والصلاة 
والسلام بأن: « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه»"ء قال عليه الصلاة والسلام: 
«ليس لك»ء فصح أنه لا يلتفت إلى بيتة المدعى عليه وبالله التوفيق اه. 
الجواب عن حجة البيهقى لمذهبه: 

واحتج الببيهقى للشافعى بحديئين عن جابر وكلاهما فى دعوى النتاج فى سند. الأول: 
ابن أبى يحيى » وهو مكشوف الخال وشيخه ابن أبى فروة ضعفه البيهقى تفسف وفى سند 
الثانى : زيد ابن نعيم لا يعرف حالهء ثم على تقدير صحة الحديثين فالبيئتان فيهما قامتا 
على أمر زائد على اليد لاتدل اليد عليهء فاستوت البيتتان فى ذلك وترجحت بينة ذى اليد؛ 
لكون المدعى عندهء بخلاف ما إذا قامت البينتان على الملك ؛ لأن بيئة الخارج أكثر إثباتا ؛ 


)١(‏ [صحيح] 
رواه البيهقى فى «الكبرى»: /٥١(‏ ۳۳۱) 

(۲) فتح البارى: (0/ 187). 

(۴) [صحيح] 
رواه الترمذى (ح/1141) والبيهقى فى ١‏ الكبرى )181/٠١ » ۲۷۹/۸( ٩‏ وشرح السنة /٠١١(‏ 
۱ وتلخيص (4/4" 6 ۲۰۸) والمطالب )١110(‏ والمشكاة (۳۷۹۹) ونصب الراية ( 4/ 16 ٠‏ 
۹ ۳۹۰) والدارقطنى فى ١‏ السنن » )۱١۷ /٤(‏ والخفاء (17/1”) وابن عساكر فى « التاريخ" 
('/لالاة) والإرواء (5/ ۷) . 


وقد غلبه رجل من كندة على أرض له: ألك بينة؟ قال: لاء قال: «قلك يمينه» ليس لك 
إلا ذلك رواه الشيخان 2١7‏ وغيرهما. 


لأنها تظهر الملك » بخلاف بينة ذى اليد ؛ لأن الملك كان ظاهرا له بيده ( الجوهر 
النقى)". 

وفى «البدائم»": إن البينة حجة المدعى لقولة بية: ‏ البينة على المدعى»؛ وذو اليد 
ليس بمدع » فلا تكون البينة حجة» والدليل على أنه ليس بمدع ما ذكترنا من تحديد المدعى 
أنه اسم لمن يخبر عما فى يد غيره لتفسه. والموصوف بهذه الصفة وهو الخارج لاذو اليد ؛ 
لأنه يخبر عما فى يد نفسه لنفسه فلم يكن مدعياء فالتحقت بينته بالعدم» فبقيت بينة 
اھ يبلا مسار وجب الل بها .ولاه ب فارج اظهرت له م للك فكان 
القضاء بها أولى» بيانه : أنها أظهرت له سبق اليد ؛ لأنهم شهدوا له بالملك المطلقء ولا 
تحل لهم الشهادة بالملك المطلق إلا بعلمهم بهء ولا يحصل العلم بالملك إلا بعد العلم بدليل 
الملك: ولا دليل على الملك المطلق سوى اليد» فإذا شهدوا للخارج» فقد آثبتوا كون الال 
فى يدهء وكون الال فى يد ذى اليد ظاهرا ثابت للحال» فكانت يد الخارج سابقة على يدمء” 
فكان ملكه سابقا ضروة» وإذا ثبت سبق الملك للخارج يقضى بينته ؛ لأنه لما ثبت له املك 
واليد فى هذا العين فى زمان سابق علم أنها انتقلت من يده إليهء فوجب إعادة يده ورد الال 
إليه حتى يقيم صاحب اليد الحجة أنه بأى طريق انتقل إليه» كما إذا عاين القاضى كون الال 
فى ید انسان يدعيه لنفسه ثم رأه فى يد غيره فإنه يأمره بالرد إليه إذا ادعاه ذلك الرجل إلى 
أن يبين سببا صالحا للانتقال إليه اه. 


وقال الموفق فى « المغنى » : لا تقبل بينة الداحل إذا لم تفد إلا ما أفادته يده رواية 
)١(‏ تقدم أول كتاب الدعوى. 


(۲) الجوهر النقى: (760/7), 
(©) البدائع : (5/ 01509 


واحدة » واحتج من ذهب إلى تقديم بينة الملدعى عليه ( وهو الداخل ويقال للمسدعى: 
الخارج) بأن جنبة المدعى عليه أقوى ؛ لأن الأصل معه ويينه تقدم على يمين المدعىء فإذا 
تعارضت البينتان وجب إيقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم تكن بينة لواحد منهماء 
وحديث جابر يدل على هذا فإنه إنما قدمت بينته ليده» ولنا قول النبى يَليْة: « البينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه»(١)‏ فجعل جنس البينة فى جنبة المدعى » فلا يبقى فى 
جنبة المدعى عليه بينة ولأن بينة المدعى أكثر فائدة» فوجب تقديمها كتقديم بينة الجرح على 
التعديل» دليل كثرة فائدته أنها تشبت شيئا لم يكن وبينة انكر إنما تبت ظاهرا تدل عليه 
اليدء فلم تكن مفيدة ؛ ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف› 
فإن ذلك جائزا عند كثير من أهل العلم فصارت البيئة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة 
اللدعىء كما تقدم على اليد. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: يستحلف صاحب اليد مع بينته ؛ لأن البينتين سقطتا 
بتعارضها فصارا كمن لابينة لهما فيحلف الداخل» ولنا أن إحدى البنيتين راجحة فيجب 
الحكم بها منفردة كما لو تعارض خبران خاص وعام أو أحدهما أرحج بوجه من الوجوه» 
ولا نسلم أن البينة الراجحة تسقط» وإنما ترجح ويعمل بها وتسقط المرجوحة» فإن كانت 
البينة لأحدهما دون الآخر نظرت » فإن كانت البينة للمدعى وحده حكم بها ولم يحلف 
بغير خلاف فى المذهبء وهو قول أهل الفتيا من أهل الأمصارء منهم الزهرى وأبو حنيفة 
ومالك والشافعى وقال شريح وعن ابن عبد الله والنخعى والشعبى وابن أبى ليلى: 
يستحلف الرجل "مع بينته» ولنا قول النبى ئة للحضرمى : «بينتك أو يينه» ليس لك إلا 
ذلك» وقول النبى اة : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه . 


. فى الصفحة السابقه‎ ٩۳ « تقدم فى الحاشية رقم‎ )١( 
أخذوا ذلك عن على كرم الله وجهه ولا حجة لهم فى فعله ؛ لأنه كان يرى استحلاف الراوى أيضا‎ )۲( 
ولا قائل‎ » )٠١ / ١ بسند حسن(‎ ٩ إذا روى له حديئاً عن رسول الله یو » كما فى « تذكرة الحفاظ‎ 


به . 


0/5 المتداعيين يتنازعان فيما هو فى يد أحدهما إعلاء الستن 
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باب المتداعيين يتنازعان فيما هو فى يد أحدهما 
وکل يدعى النتاج فى ملكه أو سبيا لا يتكرر مثل النتاج 
- أبو يوسف » عن أبى حنيفة » عن الهيثم » عن رجل » عن جابر رضى اله 
عنه عن النبى َة أن رجلين اختصما إليه فى ناقة ادعاها كل واحد منهما وأقام البينة 
أنها ناقته أنتجهاء فقضی بها رسول الله يكل للذى هی فى يده. كذا « كتاب الآثار»(1) 
لأبى يوسف. 


(قلت"“: ولكن الموفق نسى كل ذلك حين احتج به محمد بن الحسن على رد القضاء 
بالشاهد واليمين» فجعله مخالفا لرسول الله اء وهل هذا إلا تحكم) ولأن البينة إحدى 
حجة الدعوى فيكتفى بها كاليمين» وإن لم تكن للمدعى بينة وكانت للمنكر سمعت بينته 
ولم يحتج إلى الحلف معها ؛ لأنا إن قلنا بتقديمها مع التعارض وأنه لا يحلف معها فمع 
انفرادها أولى» وإن قلنا بتقديم بينة المدعى فيجب أن يكتفى بها عن اليمين ؛ لأنها أقوى 
من اليمين» فإذا اكتفى باليمين فيما هو أقوى منها أولى( قلت: وهو قولنا معشر الحنفية) 
ويحتمل أن يشرع اليمين أيضا ؛ لآن البينة هاهنا يحتمل أن يكون مسندها اليد والتصرف » 
فلا تفيد إلا ما أفادته اليد > وذلك لا يغنى عن اليمين » فكذلك ما قام مقامه اه . قلنا : 
إن الشهادة تشتمل على اليمين ؛ لأن قول الشاهد: أشهد على كذا يمين عندناء ويمين 
الشاهدين أقوى من يمين المدعى عليه وحده ؛ لكونه متهما فى يميته دون الشاهدين ؛ 
لكونهما أجنبين قد عدلاء فافهم. 

باب المتداعين يتنازعان فيما هو فى يد أحدهما 
وکل يدعى النتاج فى ملكه أو سبيا لا يتكرر مثل التتاج 

قوله : « أبو يوسف إلخ ». قال العبد الضعيف: قال صاحب « المبسوط 06©: دابة فى 

يد رجل ادعاها آخر أنها دابته نتتجها عنده وأقام البينة على ذلك وأقام ذو اليد البينة على 


.)١15١ الآثار لأبى يوسف: (ص/‎ )١( 
.)۱۹۹/۱۲( المغنی:‎ )0( 
,)566-55 /۱۷( : المبسوط‎ )۳( 


المتداعيين يتنازعان فيما هو فى يد أحدهما ۷101 
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648ه- وأخرجه الدارقطنى : من طريق يزيد بن نعيم ( الصحيح زيد)»عن 
محمد بن الحسنءعن أبى حنيفة »عن الهثيم الصيرفى»عن الشعبى»عن جاير نحوه إلا 
أنه قال: فقال كل واحد منهما : نتجت هذة الناقة عندى وأقام بينته الحديث . وزيد بن 
نعيم هذا قال الذهبى : لا يعرف فى هذا الحديث. وقال ابن القطان : لا يعرف حاله ء 


مثل ذلك قضى بها لذى اليد استحساناء وفى القياس يقضى للخارج وهو قول ابن أبى ليلى 
رحمه اللهء ووجهه أن مقصود كل واحد منهما إثبات الملك حتى لا يصير خصما إلا 
بدعوى الملك لنفسه وفيما هو مقصود بينة ذى اليد لا تعارض بينة الخارج كما بيئا فى دعوى 
الملك المطلق إلا إنا استحسنا للأثرء وهو ما رواه أبو حنيفة رحمه الله فذكر حديث المتن 
وقال: ولأن يد ذى اليد لا تدل على أولوية الملك فهو يثبت بينته ما ليس بثابت بظاهر يده 
فوجب قبول بينته ثم تترجح بيدهء بخلاف الملك المطلق » فإن هناك لا يشبت ببينته إلا ما 
هو ثابت له بظاهر يده » وكذلك لو كانت الدعوى فى العبد والآمة» وأقام كل واحد منهما 
البينة على الولادة فى ملكه » فهذا والنتاج فى الدابة سواءء وكذلك إذا أقام كل واحد 
منهما البينة أنه ثوبه نسسجهء فإن النسج فى الثوب يوجب أولوية الملك بهء وهو لا يتكررء 
كالنتاج فى الدابة إلا أن يكون الثوب ببحيث تنسج مرة بعد مرة كالحز ينسج ثم ينكت» 
فيعزل ثانياء فحينئد يقضى به الخارج . 

والحاصل : أن النتاج مخصوص من القياس بالسنة فلا يلحق به إلا ما فى معناه من كل 
وجه » فما لا يتكرر فهو فى المعنى النتاج من وجه فيلتحق به » ويكون إثبات الحكم فيه 
بدلالة النص» وما يتكرر ليس فى معنى النتاج من كل وجه فيعاد فيه إلى أصل القياس اه. 
ملخصا. وهذا صريح فى أن ترجيح بينة ذى اليد فى دعوى التتاج مبنى على السنة التى 
رواها أبو حنيفة رحمه الله » وأن القياس ينافيه » وإنما قالوا بذلك استسسانا للأثر ولكن 
بعض الأحباب من لم يحفظ من علم الحديث إلا الاضطراب ولا من الفقه إلا المصالة" , 
فإذا رأى حديشا يخالف أبا حنيفة ظاهرا تخلص عنه بأن يقول: الحديث ورد 


0017/59 : رواه الدارقطنى فى «الستن»‎ )١( 
. المصالحة » غير واضحة «بالأصل» ء وكذا أثبتناه‎ ١ (؟) قوله:‎ 


للم المتداعيين يتنازعان فيما هو فى يد أحدهما إعلاء الستن 
(لسان) قلت: إنما ذكرته لتعريف المبهم فى هذه الرواية إنه هو الشعبى ويكتفى بالسند 
الضعيف فى مثل ذلك على أن ابن خسر ورواه من طريق أبى بكر بن حمدان» عن 
بشر ابن موسى عن المقرىء»عن أبى حنيفة»عن الهيثمءعن الشعبى»عن جابرء 


على طريق المصالحة» وقول أبى حنيفة مبنى على الأصول» وإذا تعذر عليه الجمع بين 
مختلف الأحاديث رد الحميع بدعوى الاضطراب فيهاء وهكذا فعل ههنا حيث قال: والذى 
عندى أن مسائل هذا الباب قياسية مبنيه على أصول القضاء وليست بمبنية على الروايات 
المذكورة فى الباب ؛ لأن الروايات المذكورة مع كونها مضطربة ومتعارضة لم ترد على 
القانون الكلى وإنما وردت حسب حكاية الحال التى لا عموم لها ثم هى مجملة من جهة 
القيود التى تختلف بها الأحكام إلى آخر ما قال وأطال» ومن لم يعن النظر قى أقوال 
الفقهاء دلائلهم يبتلى ثل هذاء أو أشد منه» وأتى با يعجب منه الرجال. 

وقال الشافعى فى «الأم»': أخبرنا ابن أبى يحيى » عن إسحاق بن أبى فروة » عن 
عمر بن الحكم » عن جابر بن عبد الله : أن رجلين تداعيا دابة» فأقام كل واحد منها البينة 
أنها دابته نتتجها فقضى بها رسول الله َة للذى هی فى يديه قال: وهذا قول من حفظت 
عنه ممن لقيت فى النتاج» وفيما لا يكون إلا مرة » وخالفنا بعض المشرقيين فيما سوى 
النتاج وفيما يكون مرتين فقال: إذا أقاما عليه بينة كان للذى ليس هو فى يديه اه. 

وهذا صريح فى أن بعض الشرقين إنما ذهب إلى ترجيح بينة ذى اليد فى دعوى النتاج 
لهذا الحديث» وذهب فى غيره ما يتكرر إلى الأصل المستنبط من قوله يية: «البينة على 
المدعى واليمين على من أنكر» وأما الشافعى رحمه الله : فإنه يذهب إلى ترجيح بينة ذى 
اليد مطلقا فى التتاج وغيره كما مر » وظن أن ترجيح النبى يلف بينة ذى اليد فى التتاج 
لأجل يده لا غير » فليكن كذلك فيما سوى ذلك وظن غيره أن ذلك مختص بدعوى النتاج 
وما أشبهها نما لا يتكرر ؛ لأن البينة القائمة على النتاج قائمة على أولية الملك وأولويته» 
فأثبتت ما ليس بثابت بظاهر اليد > فكانت بينته بمثابة بينة الخارج » وقد استوت البينتان 


(1) الأم: 0/7( 


المتداعيين يتنازعان فيما هو فى يد أحدهما 0/1 
ورواه طلحة وابن عبد الباقى » عن أبى بكر بن حمدان » عن بشر بن موسى . عن 
المقرىء عنه عن أبى الزبیر»عن جابر . وله طرق أخرى عند أصحابنا » ذكرها صاحب 
« عقود الجواهر)'!' و«جامع مسانيد الإمام»" فالحديث حسن صالح للاحتجاج به 


فترجح بينة ذى اليد لأجل ذلك لا بمجرد اليد باليد » فيقضى ببيته ٠‏ وليس كذلك فى 
دعوى الملك المطلق أو المقيد بسبب لا يتكررء والفرق ما ذكرناه عن « المبسوط». قال الموفق 
فى «المغنى»: قد الحتلفت الرواية عن أحمد فيما إذا تعارضتاء فالمشهور عنه تقديم بينتة 
المدعى ولا تسمع بيئة المدعى عليه بحال. وهذا قول إسحاق. 

(قلت: وهذا هو مقتضى القياس كما مر فى الباب السابق) وعنه رواية ثانية: إن شهدت 
بينة الداخحل بسبب الملك ٠‏ وقالت : نتجت فى ملكه أو اشتراها أو نسجها أو كانت بينتة 
أقدم تاريخا قدمت» وإلا قدمت بينة المدعى » وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور فى النتاج 
والنساج فيما لا يتكرر نسخه» فأما ما يتكرر نسخه كالصوف والخزء فلا تسمع بینته ؛ لأنها 
إذا شهدت بالسبب ( وهولا يتكرر أو كان تاريخها متقدما ) فقد أفادت ما لا تفيذه اليد 
(فكانت مظهرة مفيدة للزيادة كبيئة المدعى ) وقد روى جابر بن عبد اللّهء فذكر الحديث» 
كما ذكرناه فى المت » وتيين با ذكرنا أن حديث التتاج وما فيه من تقديم بينة ذى اليد على 
بينة الخارج ليس بخلاف لقوله ييو : « البينة على المدعى واليمين على المداعى عليه؛ لما 
عرفت أن كلا من المتنازعين مدع ههنا » فأى البينتين رجحت لم يلزم إلا ترجيح بينة المدعى 
ولا شك أن بينة ذى اليد أرجح من بينة الخارج بعد استوائهما فى الإفادة > بخلاف ما إذا 
لم تستويا فى ذلك » فالترجيح للمثبت الزيادة المفيد للأولوية» أو الأولية » وأيضا : فقد 
ثبت بقول الإمام الشافعى » ونصه : هذا قول من حفظت عنه ممن لقيت فى النتاج وفيما لا 
يكون إلا مرة إلخ > أن تقديم بينة ذى اليد على بينة الخارج فى دعوى النتاج إجماع الفقهاء 
فى عصره لم يعرف لهم مخالفا » وهو قول شريح والشعبى والنخعى والحكم وأبى حنيفة 
وأصحابه وأبى عبسيد » وهو قول أهل المدينة وأهل الشام وروى عن طاوس 


1۳ 2.55 عقود الجواهر: (؟5/‎ )١( 
.)۲۹۹-۲۹۸ /۲( : (؟) جامع مسانيد أبى حنيفة‎ 


1٤‏ المتداعيين يتنازعان فيما هو فى يد أحدهما إعلاء السئن 
7 تت نت مداع نت انه مات نه عه و نت حت ف نت ع كت 0 


(المغنى)217 إلا أن بعضهم أجرى حديث النتاج على عمومه وقال: إن بينة ذى اليد تقدم 
على كل حال وتركوا العمل بقوله ييو : « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 
وأبو حنيفة ومن وافقه لم يجروه على العموم بل خصوه بدعوى النتاج وما فى معناهء» ولا 
يخفى أن إعمال الحديثين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخرء فقول أبى حتيفة 
وأصحابه أقوى ما يكون فى هذا الباب. وأما ما ذكره عيسى بن أبان أن الطريق فى التتاج 
تهاتر البينتين لتيقن القاضى بكذب أحدهما ؛ إذ لا يتصور نتاج دابة من دابتين» فإنما يقضى 
بها لذى اليد قضاء ترك لتهاير البينتين » فليس بصحيح على مذهب أصحاينا فقد ذكروا فى 
الخارجين أقام كل واحد منهما البينة على النتاج أنه يقضى بها بينهما نصفين» ولو كان 
الطريق ما قال لكان يترك فى يد ذى اليد اه . من (المبسوط296 . 

قلت: وسيأتى دليل ما ذكروه فی الخارجين من قول أبى الدرداء فانتظر. 

فائدة : وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه وأنه أوداعها للداخل أو أعاره إياها أو آجرها 
مته ولم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول المنكر مع يمينه لا نعلم فيه خلافاء وإن كان لكل 
واحد منهما بينة فبينة الخارج مقدمة وهذا قول الشافعى ( وهو قولنا ) ؛ لأن اليمين فى حق 
المدعى عليه فتكون البينة للمدعى. كما لو لم يدع الإيداع» يحققه أن دعواه الإيداع زيادة 
فى حجته » وشهادة البينة تقوية لها » فلا يجوز أن تكون مبطلة لبينته وإن ادعى الخارج أن 
الداخل عقبه إياها وأقاما بينتين فهى للخارج ( المغنى)" » وإذا كان فى يد رجل شاة 
فادعاها رجل أنها له منذ سنة وأقام بذلك بينة تشهد له بالملك» وبينة الداخل تشهد باليد 
خاصة » فلا تعارض بينهما لإمكان الجمع بأن تكون اليد على غير ملك فكان بينة الملك 
أولى» فإن شهدت بينة بأنها ملكه منذ سنتين فقد تعارض ترجيحان تقدم التاريخ من جهة 
بينة الداخل » وكون الأخرى بينة الخارج ففيه روايتان : إحداهما : تقدم بينة الخارج» 
وهو قول أبى يوسف ومحمد وأبى ثور لقوله يلل ٠:‏ البينة على المدعى» ؛ ولأن 


.)۱۹۷/١۲( المغنى:‎ )١( 
.)52/117( : (؟) المبسوط‎ 
.)۱۷۰ /17( المغنى:‎ )9( 


المتداعبين يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة حل 
OOS‏ جد جه عه كه كف هه 0 


باب المتداعيين يتنازعان شيئا فى أيديهما أو فى يد غيرهما ويقيم كل 
واحد منهما بينة أو لم يكن لهما بينة قضى به بين كل واحد منهما نصفين 
- أخرج النسائى قال : أخبرنا على بن محمد بن على أبى المضاء- قاضى 


بينة الداخل أن يكون مستندها اليد فلا تفيد أكثر مما تفيده اليد أشبهت الصورة التى قبلها . 
والثانية تقدم بينة الداخل وهو قول أبى حنيفة والشافعى؛ لأنها تضمنت زيادة (المغنى)' . 

أى فكانت كبينة المدعى سواء وترجحت باليدء فأما إن شهدت إحدى البيتتين بن العين 
لهذا » وشهدت الأخرى أنها لهذا الآخر نتجت فى ملكه فقد ذكرنا فى الترجيح بهذا 
روايتين» إحداهما: لا يرجح به . وهو اتصتيار الخرقى . والثانية : تقدم بيئة النتاج وما فى 
معناه» وهو مذهب أبى حنيفة ؛ لأنها تتضمن زيادة علم وهو معرفة السبب والأخرى خفى 
عليهما ذلك » فيحتمل أن تكون شهادتهما مستندة إلى مجرد اليد والتصرف › فتقدم 
الأولى عليها كتقدم بينة الجرح على التعديل ( المغنى )أ فإن شهدت إحداهما أنها له منذ 
سنة وشهدت الأخرى أنها له منذ سنتين فظاهر كلام اللنرقى التسوية بينهما » وهو أحد قول 
الشافعى . 

وقال القاضى : قياس المذهب تقديم أقدمها تاريخا . وهو قول أبى حنيفة والقول الثانى 
للشافعى ؛ لأن المتقدمة التاريخ أثبت الملك له فى وقت لم تعارضه الأخرى فيه » فيثبت 
الملك فيه ؛ ولهذا له المطالبة بالنماء فى ذلك الزمان » وتعارضت البينتان فى الملك فى الحال 
فسقطتا وبقى ملك السابق تحت استداسته وأن لا يثبت لغيره ملك إلا من جهته اه . 
(المغنى). ولم يتنبه ابن حزم ومن وافقه لهذا المعنى» وأخلق بهم أن لا يتنبهوا له لجمودهم 
على الظاهرء وينبغى للمرء إذا لم يعلم شيا أن يكله إلى عالمهء ولكن الناس أعداء لا 
جهلواء فإلى الله المشتكى . 

أباب المتداعيين يتنازعان شيا فى أيديهما وفى يد غيرهما ويقيم كل 
واحد منهما بينة أو لم يكن لهما بينة قضى به بينهما نصفين 

قوله : « أخحرج النسائى إلخ ». قال العبد الضعيف: وجا ذكرنا فى المتن عن الجوهر 
الم اه 
)١(‏ المغنى: (۱۲/ ۱۷۲). 
(؟) المصدر السابق. (19/8/1). 


716 المتداعيين يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة إعلاء السنن 
2ك جه كت هه عت عن ع عن ست كت عه أ كن ع كن ع عن ع كد عي 
المصيصة- نامحمد بن كثير » عن حماد بن سلمة » عن قتادة » عن النضر بن أنس › 
عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى.عن أبيه آن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل 
فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى النبى يله بينهما نصفين. ذكره ابن 
حزم فى «المحلى)7»وقال:فهذا نص على إقامة البينة من كل واحد منهماءوليس فى 
أيديهما اه . وتابعه حفص بن عمير الضرير والنضر بن شميل عند البيهقى وإسحاق 
ابن راهويه فروياه»عن حمادءعن قتادة»عن النضر بن أنسءعن أبى بردة»عن أبى موسى 
متصلا. وابن كثير هذا هو المصيصى وثقه ابن معين وغيره» وقال النسائى :هذا 


النقى؟ اندفع ما ذكره البيهقى فيه من الاختلاف على قتادة » وأصل الحديث به. قال: وقال 
البخارى: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث » فعلى هذا لم يسمع أبو 
بردة هذا الحديث من أبيهء كما فى ١‏ التلخيص292 , 

قلت: لم يتهم أبو بردة بالتدليس فلما رواه عن أبيه موصولا يحمل على أنه سمع 
الحديث من سماك وسمعه من أبيه أيضاء فلا بعد فى أن يسمع الراوى حديئا واحد من 
شيخين عال ونازل» وأما أبو كامل مظفر بن مدرك روى عن حماد » عن قتادة » عن النضر 
أبن أنس » عن أبى بردة مرسلا اه . فإن الفقيه قد يسند الحديث إذا قصد الرواية وقد يفتى 
به» فلا يعل المرصول بالمرسل . 

وبالجملة: فقد صححه الحاكم وغيره موصولا فالحكم للوصل ٠‏ وقد تقرر فى الأصول 
أن الوصل زيادة لا تنافى الوقت والإرسالء فهى مقبولة إذا كان الواصل ثقة » وقد عرفت 
أن ابن كثير وصله » ووافقه على ذلك النضر بن شميل وحفص بن عميرء فلابد من 
ترجيح الواصل وتصحيحه ٠‏ ودلالته على الجزء الثانى من معنى الباب ظاهرة . 

وبالجملة فحديث أبى موسى إثما هو ادعاء الرجلين شيئا ليس فى أيديهما بل فى ثالث 
غيرهما لا يدعيه » لما فى رواية النسائى من التصريح بأن رجلين ادعيا دابة وجداها عند 
رجل وهو نص فى أن كل واحد منهما أقام بينة على ما ليس فى أيديهما فقضى به النبى 
كد بينهما » وزيادة الثقة مقبولة فيحمل ما فى بعض الروايات عن أبى موسى من غير هذه 


.)٤١۷/۹( : المحلى لابن حزم‎ )١( 
..)٤۱۲/۲( : تلخيص‎ )۲( 


خطأ وابن كثير صدوق إلا أنه كثير الخطأ. قال عبد الحق: إنما خطأه فى هذا الحديث ؛ 
لآنه إنما يروى عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة كما تقدم. قلت: قد تقدم أن النضر بن 
شميل وحفص بن عصير وافقا ابن كثير على رواية عن قعادة كذلك» فيحمل على أن 
لقتادة فيه سندين( الجوهر النقى)' وبالجملة : فا لحديث صحيح الإسناد رواه 


الزيادة أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله م بينهما 
نصفين على اختصار الراوى» فافهم» [ وهو الحكم فى ما إذا لم يكن لأحدهما بينة ؛ لاله 
إذا لم يكن فى أيديهما فأقام كل واحد منهما فيه البينة فقد شهد به] "2 لهماء وليست 
إحدى البينتين أولى من الآخرى » فالواجب قسمته فى كل ذلك بينهماء وكذا إذا لم تكن 
اهما بينة لاستوائهما فى الدعوىء ولا مرجح فيقضى به بينهما نصفين» ولا فى رواية أبى 
داو من طريق سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن سعيدة بن أبى بردة بن أبى موسى 
الأشعرى » عن أبيه » عن جده أبى موسى أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة فأتيا به النبى يل 
ليس لواحد منهما بيئة فجله النبى کا بينهما لم يكن فى حديث أبى موسى ليس لواحد 
منهما بينة غير سعيد بن أبى عروبة فيما علمت» فإما أن يحمل ذلك على اختلاطه؛ لأنه 
كان قد اختلط آخر » ولكن سماع يزيد بن زريع منه قبل الاختلاط وهذا من روايته عنهء أو 
يقال: إن البينتين لما تعارضتا تساقصطتاء وصارتا كالعدم» فاعتبر الراوى صورة الخال مرة 
ورواها كما هى وقال: فبعث كل واحد منهما شاهدين» واعتبر المعنى مرة وقال: ليست 
لواحد منهما بينة ويحمتل أن يكون أحدهما أى رواية ابن أبى عروبة فى عين كانت فى 
يديهما والآخر أى رواية غيره من أصحاب قتادة وفيها: فبعث كل واحد منهما بشاهدين فى 
عين كانت فى يد ثالث لا يدعيها بدليل ما فى رواية النسائى: ادعيا دابة وجداها عند رجل 
فأقام كل واحد منهما شاهدين قال ابن أبى رسلان: وهذا أظهر ؛ لأن حمل الإسنادين على 
معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد ؛ لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم 
على غيره اه . ( عون)؟. 


)١(‏ الجوهر النقى: (؟/ 68؟). 

(؟) ما بين المعكوفتين سقط من «الأصل» ‏ 

(۳) قوله: أبى داود وردت فى ١‏ المطبوع ١ ١‏ ابن أبى داودا وهو تحريف من الناسخ » والصحيح ما 
أثبتناه . 

(TEE) : عون المعبود‎ )٤( 


الوه لاص لقان ايك ف كل واحد منهما بينة إعلاء السنن 
25 جه 5ك و كد ع عد كك كه كك كن كك 


ل وصححه على شرطهما. قال 
المنذرى فى إستاده : كلهم ثقات ( زيلعى )'. 


قلت: نعم! ولكن سعيد بن أبى عروبة قد اضطرب فى إسناد هذا الحديث فأفحش» 
كما سيأتى فالظاهر عندى هو الاحتمال الأول أو الثائى» وأن سلمنا صحة الروايتين فقد 
قلنا بهما جمعيا. قال ابن حزم فى المحلى»: قال أبو حنيفة: إذا أقام كل واحد منهما 
البينة فسواء كان الشىء فى أيديهما معاء أو لم يكن فى يد واحد منهما هو بينهما نصفين 
مع أيمانهما ( لكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه)» وكذلك إذا لم يقيما بينة والشىء 
فى أيديهما معاء أو ليس فى أيديهماء ولا مدعى له سواهماء فأيهما نكل قضى به للذى 
حلف اه. 

وهذا إذا كان الثالث ذو اليد لا يدعيه وإن كان يدعيه أيضا فهو المدعى عليهء والمتنازعان 
كلاهما مدعيانء وحكمه ما ذكره الموفق فى «المغتى» أن الرجلين إذا تداعيا عينا فى يد 
غيرهماء ولا بينة لهما فأنكرهما فالقول قوله مع يمينه بغير حلاف نعلمهء وأما من كانت 
لأحدهما بينة حكم بها بغير خلاف نعلمهء وإن كانت لكل واحد منهما بينة ففيه روايتان 
إحداهما تسقط البيتتان ويقترع المدعيان على اليمين» كما لو لم تكن لهما بينة» والثالث لا 
يدعيها بل يعترف بأنه لا يملكها أو قال: لا أعرف صاحبهاء أو قال: هى لآحد كما لا 
أعرف عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف أنها له وسلمت إليه» وروی هذا عن ابن 
عمر وابن الزيير ويه قال إسحاق وأبو عبيد» وهو رواية عن مالك وقديم قول الشافعى لما 
روى ابن المسيب أن رجلين اخحتصما إلى رسول الله يللد فى أمر وجاء كل منهما بشهود 
عدول على حدة سواء قاسم النبى ية بينهماء رواه الشافعى فى مسئده. 

قلت: رواه من طريق ابن أبى يحيى. قال عبد الحق فى أحكامه : هذا مرسل وضعيف . 
فإن إبراهيم بن أبى يحيى متروك اه. ( ریلعی)"» ولیس فيه أن المدعى كان فى يد ثالث 


)١(‏ [صحيح] 

نصب الراية: (۲۲۳/۲) . 
(؟) المحلى لابن حزم: .)٤۳۸/۳(‏ 
(9) المصدر السابق. 


مف عفر شرا ا حي ام O‏ 
غير المتنازعين » وسيأتى بسط الكلام فيه فانتظر. ولأن البينتين حجتان تعارضتا من غير 
ترجيح لإحدهما على الأخرى فسقطتا كالخبرين ( قلنا: إن البينة دليل من أدلة الشرع وحجة 
من حججه والعمل بالدليلين واجب بالقدر الممكن» فإن أمكن العمل بهما من كل وجه 
يعمل بهما من كل وجهء وإن لم يمكن العمل بهما من كل وجه يعمل بهما من وجه كما 
فى سائر دلائل الشرع من ظواهر الكتاب والسنن المشهورة وأخبار الاحاد» والأقيسة الشرعية 
إذا تعارضت (أكلا يسقط شىء منها ما أمكن الجمع» وههنا إن تعذر العمل البينتين بأظهار 
الملك فى كل امحل أمكن العمل بهما بإظهار الملك فى النصف» فيقضى لكل واحد منهما 
بالنصف ( بدائم). 

وقال: والرواية الثاينة تستعمل البينتان وفى كيفية استعالهما روايتان إحدهما: تقسم العين 
بينهما وهو قول الحارث العكلى وقتادة وابن شبرمة وحماد وأبى حنيفة وقول الشافعى لا 
روى أبو موسى فذكر حديث المتن ؛ ولأنهما تساويا فى دعواه فيتساويان فى قسمته. 
والرواية الثانية تقدم إحداهما بالقرعة» وهو قول الشافعى وله قول رابع: يوقف الأمر حتى 
يتبين » وهو قول أبى ثور ؛ لأنه اشتبه الأمر فوجب التوقف. ولنا: أن تعارض اللحجتين لا 
يوجب التوقف كا خبرين. بل إذا تعذر الترجيح أسقطناها ورجعنا إلى دليل غيرهما. 

( قلت: وقد تقدم عن «البدائع» 7 أن الجمع بينهما ممكن فلا مصير إلى الترجيح ولا 
إلى الإسقاط فإن أنكرهما من العين فى يده وكانت لأحدهما بينه حكم له“ بها اه . 
وسيأتى الجواب عن حجة من ذهب إلى الاقتراع» فانتظر. 


)١(‏ وبهذا يظهر لك مزية الحتفية على غيرهم فى العمل بالأحاديث والأخبار» فإن عملهم على الجمع 
بينهما أمكن» وعمل غيرهم على القول يتساقط المتعارضين» فاقهم. 

.(YT1/Y» : بدائم‎ )۲( 

. (AE ۱1) البدائع:‎ )1( 

(8) أى بلا حلاف تعلمهء كما مر 


V1.‏ المتداعيين يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما إعلاء السان 
6666E Hg‏ 


53ه- أخيرنا عبد الصمد ء ثنا حماد بن سلمة » عن قتادة » عن النضر بن أنس» 
عن بشير بن نهيك . عن أبى هريرة أن رجلين ادعيا دابة » فأقام كل واحد منهما بينة › 
فقضی بها رسول الله بل بينهما نصفين . أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان فى 
ااصحيحه) (زيلعى)!2 وفى «الدراية»': إستاده صحيح. 


قوله: أخبرنا عبد الصمد إلى قوله: أخرجه الطبرانى. قال العبد الضعيف: الآثار كلها 
محمولة على أن المدعى لم يكن بيد واحد من المتداعين بل كان فى أيديهما جمعيا. 
ويحتمل كونه فى يد ثالث غيرهما لا يدعيه؛ لأنه أن كان فى يد واحد منهما لم يكن 
لإقامة كل منهما البينة معنى لكون ذى اليد مدعى عليه والاخر مدعيا فى الصورة» والبينة 
على المدعى واليمين على المدعى عليه كما تقدم فى باب تعارض الدعويين فيما هو فى يد 
أحدهما. 

والأولى حملها على أن المدعى كان فى أيديهما جمعيا؛ لأن كونه فى يد ثالث غيرهما 
خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل وقد قام الدليل على ذلك فى حديث أبى موسى حيث 
وقع التصريح به فى رواية عند اللسسائى» ولم يقم فى حديث أبى هريرة ولا فى حديث 
جابر بن سمرة» ولا فى مرسل تميم»ء فلم يرد فى شىء من طرقها أن الرجلين ادعيا دابة أو 
بعيرا وجدها عند الرجلء وإذا تنازع رجلان منهما لصاحبه فى عين فى أيديهما ادعى كل 
واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد » وجعلت بينهما 
ل ل ا ل ا ا I‏ 
اليد مع يمينه؛ وإن نكلا جمعياء فهى بينهما أيضا ؛لأن كل واحد منهما يستحق ما فى يد 
الآخر بنكولهء وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضى له بجميعها لأنه يستحق ما فى يده 
بيمينه وما فى يد صاحبه إما ينكوله ( عندنا وعند الحنابلة) وإما بيمينه التى ردت عليه عند 
نكول صاحبه ( عند الشافعى) وإن كانت لأحدهما بينة دون الآخر حكم له بها لا نعلم فى 
)١(‏ [ إسناده صحيح] 


نصب الراية: (۲/ 95518). 
(؟) الدراية: (ص/ 0٠١‏ 


المتداعيين يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة 111 


0 


5- حدثنا أبو الأحوص »ء عن سماك » عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا 
بعيراء فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فقضى النبى 5ة به بينهما . أخرجه ابن أبى 
شيبة فى مصتفهء ورواه عبد الرزاق أيضا فى مصنفه : أخبرنا سفيان الثورى وإسرائيل 
عن سماك به . رواه البيهقى فى كتاب المعرفة عن الحاكم بسنده عن أبى عوانة . ثنا 
سماك ابن حرب به وقال: هذا منقطع. ( زيعلى).'١'‏ وقال : قال الشافعى فى القديم: 
تميم مجهول. قلت: روى عنه سماك وعبد العزيز بن رفيع وغيرهماء وأخرج له 
مسلم» والحاكم فى ١‏ المستدرك» وابن حبان فى ااصحيحهدا) وذكره فى «الثقات» من 
التابعين ( الجوهر النقى)'ء وله شاهد موصول. 


هذا خلافاء وإن أقام كل واحد منهما بينة وتساوتا تعارضت البينتان وقسمت العين بينهما 
نصفين» وبهذا قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى لما روينا . 

ولأن كل واحد متهما داخل فى نصف العين خارج عن نصفها » فتقدم بيئة كل واحد 
منها فيما فى يده عند من يقدم بيئة الداخل» وفيما فى يد صاحبه عند من يقدم بيئة الخارج. 
فيستويان على كل واحد من القولين» واختلفت الراوية ( عند الحتابلة) هل يحلف كل واحد 
منهما على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين؟ فروى أنه يحلف» وهذا أحد 
قولى الشافعى بناء على أن اليمين تجب على الداحل مع بيئة وكل واحد منهما داخل فى 
تصفهاء والرواية الأخرى أن العين تقسم بيتهما من غير الداخل مع بينة وكل واحد منهما 
داخل فى نصفهاء والراوية الأخرى أن العين تقسم بينهما من غير يمين وهو قول مالك وأبى 
حنيفة وأحد قولى الشافعى وهو أصح للخبر والمعنى ملخصا من «المغنى»7 . 

وبالجملة فقد اتفقوا على قسمة العين بين المدعيين إذا كانت فى أيديهما سواءء وأما أنه 
متى يكون بأيديهما على السواء» فيطلب بيانه من كتب الفروع» ولم يقل أحد بالاقتراع فى 


)١(‏ [صحيح] 

بشواهده رواه عبد الرزاق فى «المصئف» والبيهقى فى « المعرفة » ( نصب الراية: ۲۲۳/۲ ) . 
(۲) الجوهر النقى : (5027/75). 
(۳) المغتى : .)۱۷٤/١۲(‏ 


11۲ امتداعيين يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة غا الان 
OOOOOOOOS‏ 


۳ه - أخرج الطبرانى » عن سويد بن عبد العزيز » عن الحجاج بن أرطأة » عن 
سماك بن حرب » عن تيم بن طرفة » عن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى النبى 
یا فى بعير فأقام كل واحد منهما بشاهدين أنه له»فجعله النبى اة بينهما (زیلعی)'. 


هذه الصورة إلا رواية ذكرها أبو الخطاب من الحنابلة أنه يقرع بينهما فمن خرجت قرعته 
حلف أنها لا حق للأخر فيها وكانت العين له. 

ورده الموفق وقال: الأول أصح للخير والمعنى (ص مذكور) وائما اختلفوا فى الشىء 
يكون فى يد الرجل فيتداعاه اثنان ويقيم كل واحد منهما بينة فقال أحمد وإسحاق: يقرع 
بينهما فمن خرجت له القرعة صار له» وكان الشافعى يقول به قديما ثم قال فى الحديد فيه 
قولين: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين ( وهو الراحج عند أصحابه كما يدل عليه كلام 
البيهقى وسيأتى)ء وبه قال أصحاب الرأى وسفيان الثورى. والقول الآخر: يقرع بينهما 
وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك: لا أحكم 
به لواحد منهما إذا كان فى يد غيرهما ( بل يترك فى يد صاحب اليد وهو وقول للشافعى 
أيضا ذكره ابن الملك) حكى عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاح. وقال 
الأوزاعى : يؤخذ بأكثر البينتين عددا. وحكى عن الشعبى أنه قال: هو بينهما على حصص 
الشهود انتهى من العون نقلا عن الخطابى وغيره . 

وقد تقدم عن «المغنى» احتلاف الروايات عن أحمد فيما إذا أقام كل منهما بينة وإغا 
ذهب إلى الاقتراع بينهما إذا لم يكن لأحدهما بينة رواية واحدة وهو قول ابن حزم أيضا 
وقال بمثل قولنا إذا أقام كلاهما البينة آنه يقضى به بينهما. 

واحتجوا با رواه أبو داود حدثنا'' )محمد بن منهالءنا يزيد بن زريعءنا ابن أبى 
عروبة »عن قتادة عن حلاس بن عمروءعن أبى رافع»عن أبى هريرة أن رجلين اختصما فى 
متاع إلى النبى ل ليس لواحد منهما بينةء فقال النبى بي : «استهما على اليمين ما كانا 


. (1) نصب الراية: (۲۲۳/۲). 


(۲) [ حسر 31 رواه أبو داود ( ح/ 551 ) والب 3 لبيهقي فى «الكبرى» ( ۳/۸ ) والمشكاة ( (FTA\‏ 
ونصب الراية (۲۹۸/۳ 2 559) ومشكل .)۱۷۷/٤(‏ 


وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص “ : إن سويدا والحجاج ضعيفان اه . قلت : سويد 
والحجاج كلاهما مختلف فيهما وثق رحيم سويدا. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقد 
مر غير مرة أن الحجاج حسن الحديث » وتابعه ياسين الزيات فروى عن سماك 


أحبا أو كرها » حدثنا أبو بكر ابن شبية " نا خالد بن الحارثءعن سعيد بن أبى عروبة 
بإسناده ابن منهال مثله قال فى دابةء وليس بينهما بينة فأمرهما رسولالله م أن يستهما 
على اليمين اه.(مع العون)". ولا حجة لهم فيه؛لأنه ليس فيه أن العين لم يكن فى 
أيديهما وكانت فى يد غيرهما وهم لا يقولون بالاقتراع إلا كذلك» وحديث أبى موسى 
الذى وقع فيه التصريح بأنهما وجداه عند رجل ليس فيه القضاء بالاقتراع»بل فيه أنه قضى 
به بينهماء فلا يتم لهم الاحتجاج بحديث أبى هريرة هذا ما لم يرد فيه أنهما وجداه عند 
رجل غيرهماء ودون إثباته حرط القتادء ولا يجوز حمله على ذلك جرد الرأى والإحتمال. 

وأيضا فخاية ما فيه أنه ية أمرهما بالاستهام على اليمين وهذا لانزاع فيه» فأين فيه أنه 
قضى به لمن خرج سهمهء كما قاله أحمد »وإسحاق وابن حزم ومن تبعهم» فيجوز أنه 5ا 
حين أمرهما بالحلف» وتسارع كل منهما إلى اليمين اقترع بينهما ليبدأ بيمين من خرجت له 
القرعة . 

هذا هو معنى الحديث» وأما كيفية القضاء فالحديث ساكت عنه بالمرة فيحتمل أن يكون 
قضى به لمن حرجت له القرعةء ويحتمل أن يكون قسمه بينهما نصفين بعدما حلفاء 
وبالجملة فلم يكن الإقتراع إلا للبداءة باليمين لا للقضاء به لمن حرج سهمه. قال القارى: 
ويمكن أن يكون معناه: استهما نصفين على يمين كل واحد منكما ( عون المعبود) “حملا 
للاستهام على اقتسام» وقد كثر استعماله فى هذا المعنى» كما لا يخفى على من مارس 


.)517/7( تلخيص الحبير:‎ )١( 

(۲) [صحيح] 
رواه ابن أبى شيبه فى ١‏ المصنف © : (5/ ۳۱۸ › 9/ 9087) وابن ماجة ( ح/17154 ) والدارقطنى 
قى «الستن» .)51١1١/5(‏ 

(۳) عون المعبود : (۳/ .)٤١,۳٤٤‏ 

(5) المصدر السابق )۳٤١/۳(.‏ . 
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به نحوه سواء اه . وياسين وإن كان ضعيفا فلا أقل من أن يعتبر به ؛ لأنه كان من 
كبار نقهاء الكوفة ومفتيها ومثله لا يضعف إلا من جهة ا حفظ والإتقان والمرسل إذا 


إرادة تحليف القاضى لهماء وذلك أنه يحلف واحد ثم يحلف الآخر فإن لم يحلف الثانى 
بعد حلف الأول قضى بالعين كلها للحالف أولاء وإن حلف الثانى فقد استويا فى اليمين 
فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا. كذا فى «العون»ء والمحفوظ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه الاستهام ما رواه البخارى "من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر » عن 
هشام؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ية عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن 

وأخحرجه أبو داود" عن أحمد وسلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق » نا معمر » عن همام» 
عن أبى هريرة رفعه بلفظ: إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها اه . 
والمعنى: إذا توجهت اليمين على اثنين وإراد الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو 
معنى الإكراه الوارد فى لفظ سلمة عند أبى داود؛ لأن الإنسان لا يكره على اليمين حقيقة» 
أو مختارين لذلك بقليهما » وهو معنى الاستحباب وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما 
على الآخر بالتشهى بل بالقرعة» وهو المراد بقوله: فليستهما أى فليقرعاء وظاهره كون 
القوم المذكورين مدعى عليهم بعين فى أيديهم وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم فتوجهت 
عليهم اليمين فتساعورا إلى الحلف فقطع النزاع بينهم بالقرعة» فمن حرجت له بدأ به اه. 
ملخصا من لفت البارى)7؟؟ , 


والمحفوظ عن أبى هريرة فى اختصام الرجلين ما رواه حماد بن سلمةءعن قتادة»عن 


.) ۳٤١/۳ ( عون المعبود:‎ )١( 


(۲) [صحيح] 

رواه البخارى فى : الشهادات »> باب ( 5511) 6756 , 
(۳) [ حسن ] رواه بو داود ( ح/7717 ) والبيهقى فى الكبرى 1908/٠١ ( ٩‏ ) . 
() فتح البارى : )11/0( 


المتداعيين يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة يلي 


GD RG كك لل‎ 


جاء موصولا ولو من طريق ضعيف فهو حجة عند الكل » فكيف وهذا الموصول 


النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما بينة فقضى 
بها رسول الله ية بينهما نصفين كما ذكرناه فى المتن وسنده صحيحء فخلط سعيد بن أبى 
عروبة بين الحديثين» فذكر الاستهام على اليمين فى قصة الحتصام الرجلين وقال: ولا بينة 
لواحد منهما. 

واختلف على قتادة فى مثن الحديث وإسناده » فمرة يرويه عن قتادة عن سعيدة بن أبى 
بردة عن أبيه عن جله ويقول: إن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبى يلل ليست لواحد 
منهما بينة فجعله النبى بيه بينهما. وغيره يرويه عن قتادة؛ عن النضر بن أنس»عن أبى 
بردة» عن أبى موسى» أو عن قتادة عن سعيسدبن أبى بردة »عن أبيه »عن جده بلفظ : فأقام 
كل واحد منهما شاهدين» أو بعث كل واحد منهما شاهدين ( أبو داود ) 'أويرويه أخرى 
عن قتادة عن خلاس بن عمروء عن أبى رافع »عن أبى هريرة وهو هذا الذى نحن بصددهء 
وتارة يرويه عن قتادة عن سماك بن حرب عن تيم بن طرفة كما فى التلخيص الحبير»"'. 

فالحق أن حديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة لا تصلح للاحتجاج به لشدة اتصتلافه 
على قتادة فيه سندا ومتنا وإنما ا لحجة هو ما رواه غيره عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير 
ابن نهيك» عن أبى هريرة أو ما رواه معمر » عن همام » عن أبى هريرة» ولیس فى شىء 
منهما أن رسول الله يكل أمر المتداعيين بالاستهام على اليمين» وإن سلمنا صحة ما رواه 
سعيد عن قتادة عن حلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة فقد عرفت أنه ليس فيه أن العين لم 
تكن يأيدى المتداعيين ولا أنه يه قضى بها لمن خرجت له القرعة» وغاية ما فيه أنه اقترع 
بينهما ليبدأ بيمين من خرجت له. 
الطحاوى لا يقول بنسخ القرعة مطلقا بل 
بنسخ القضاء بها فى إثبات الحق أو إبطاله. 

قال الطحاوى فى مشكلة ‏ : فكان الذى تأولنا من وجهه الذى أريد به أن ذينك 


(۱) 1[ حسن ] رواه أبو داود فى الأقضية» باب4۲۲ . 


(۲) تلخيص الخحبير: (۲/ 517), 
۳) مشكل الآثار: (8/ 06 5ه). 


كف المتداعيين يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة إعلاء الستن 
بحبرح 7ح مج 


ليس بضعيف بل حسن الإسئاد وسندا ابن أبى شيبة وعبد الرزاق صحيحان مرسلان. 


الخصمين كان بينهما شىء كان كل واحد منهما فيه مدعيا دعوى على صاحبه يوجب عليه 
اليمين فيها فتكافيا فى ذلك» فلم يقدم رسول الله َيه واحدا منهما فى أخذ اليمين له من 
صاحبه كراهية الميل إلى أحدهما بمعنى لا يميل به إلى الأخر منهماء فرد ذلك إلى الإقراع 
بينهما لتكون أمورهما تجرى على ما يكون عن تلك القرعة مما يوجب تقديم أحدهما على 
الآخر كما كان النبى باه يفعل فى أزواجه إذا إراد سفرا فى الإقراع بينهن فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه» وهكذا ينبغى للحكم فيما يستعملونه من أمور الناس وتقديمهم إليهم 
فى خحصسوماتهم عندهم إذا احتاجوا إلى أن يقدم بعضهم على بعض فيما لا يستطيعون 
استعماله فيهم معا أن يقرعوا بينهم فيه ثم يقدموا من قرع على من سواه منهم حتى لا يقع 

فى القلوب ميلهم إلى بعض دون بعض اه . وبهذا بطل قول من عزى إلى الطحاوى 
القول بد بنسخ القرعة مطلقا فإنه قائل بها لقطع النزاع بتقديم أحد المستحقين المتساوين على 
الآحر بالقرعة فى اليمين ونحوهاء وإنما يقول بنسخ استعمالها لإثبات مالم يثبت بحجة أو 
لترجيح أحد المستحقين وإبطال حق الآخر بهاء فانهم. 
حجة الطحاوى فى نسخ القضاء بالقرعة. 

وحجته فى ذلك ما روى عن على رضى الله عنه أنه أتى باليمين فى ثلاثه وقعوا على 
امرأة فى طهر واحد فأقرع بينهم» فألحق الولد بالذى أصابته القرعة وجعل عليه ثلثى الدية 
فذكر ذلك للنبى اة فضحك حتى بدت نواجذهء رواه الخمسة(!؟ إلا الترامذى ورواه 
النسائى وأبو داود موقوفا على على بإسناد أجود من إسناد المرفوع وكذلك رواه الحميدى فى 

مسنده وقال: فإغرمة ثلثى قيمة الجارية لصاحبية كذا فى«النيل»" ثم روى عنه ما أخرجه 
عبد الرزاق » عن الثورى ۰ عن قابوس بن أبى ظبيان » عن أبيه » عن على أنه أتاه رجلان 
فوقعا على امرأة فى طهر واحد فقال: الولد بينكما وهو للباقى متكما. ورواه ابن أبى شبية 


(۱) [ حسن ] رواه أبو داود فى : ( الطلاق» ياب )) والنسائى فى ( التكاح 0 باب ۰ )٩‏ وابن 
ماجة فى الأحكام وياب )25١0‏ وأحمد فى «المسندا( 5/ ۴۷۳). 
(۳,۲) رواه الحميدى فى «مسنده “أنظر : ثيل الأوطار: (7/5١51؟),‏ 


فى المصنف عن حسين بن على » عن زائدة » عن سماك . عن حنش » عن على وهذا 
الشسند على شرط مسلم «الجوهر النقى»' . 

قال الطحاوى"“ : ولا يظن بعلى ترك الإقراع الذى حكم به واستحسنه النبى كل إلا لا 
هو أولى بالعمل فالتنهى القضاء بالقرعة وانتسخ اه . من المتعصر ) » فقول الحافظ فى 
«الدراية » : ادعى الطحاوى أن القرعة كانت فى الإسلام ثم نسخت ولم يقم عليه دليلا 
وقبولا اه . ليس على ما ينبغى » فإن الطحاوى لم يدع انتساخها مطلقا وإنما ادعى انتساخ 


واحتجوا أيضا با رواه أبو داود فى مراسيلة وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن 
سعد » ثنا بكير بن عبد الله بن الأشسجع أنه سمع سعيد بن السيب قال: اختصم رجلان 
إلى رسول الله ية فجاء كل واحد منهما بشهود عدل فى عدة واحدة فسألهم بينهما رسول 
الله َل وقال: « اللهم اقض بينهما» (زيلعى) "ووصله الطبرانى فى الأوسط بذكر أبى 
هريرة فيه وفيه شيخه على بن سعيد الرازى وهو من أوهامه ورواه البيقهى مرسلا وقال: 
اعتضداهذا المرسل بطريق آخر ثم ساقة من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة 
وسليمان بن يسار نحوه. وأخرج أيضا من جهة أبان عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن 
أبى هريرة نحوه موقوفا « التلخيص الحبير “٠‏ . 

ولاحجة لهم فيه:لأنه لادلالة فيه على أن العين كانت فى يد غير المتنازعين وهم 
لايقولون بالاقتراع إلا كذلك ولا يقولون به إذا كانت العين فى أيديهماءفلا يتم لهم 
الاستدلال به إلا إذا ثبت أنها لم تكن فى أيديهما بل فى يد غيرهماء ودون ذلك خرط 
القتاد . 

وأيضا فقول : فساهم بينهما لا يدل على الاستهام على اليمين بل يحتمل أن يكون اقتراع 
على المقسوم بعد القسمة. وأما اين حزم فعهدنا به أنه لا يحتج بمرسل سعيد ولا بابن 
)١(‏ الجوهر النقى: (5057/17). 
(۲) مشكل الآثار : .)٤11/١1(‏ 
(۳) [ ضعيف مرسل ] نصب الراية ( )٠١8/5‏ وأورد الهيشمى فى ١‏ مجممع الزوائد )۲١۳/۲( ٩‏ » 


< وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط » ٠‏ وفيه آسامه بن زيد القرشى وهو ضعيفف. 
)٤(‏ تلخيص الخبير: .)٤١١/۲(‏ 


لهيعة وكذلك عامة المحدثين. وأما الموصول فقد عرفت أن ذكر أبى هريرة فيه من أوهام 
على بن سعيد الرازى فلا حجة فيه» وبالجملة فليس عند الخصم إلا مرسل سعيد بن المسيب 
وقد اعتضد بمرسل عروة وسليمان من طريق ابن لهيعة ٠‏ وأما رواية أبى هريرة من طريق 
سعبا. بن المسيب فضعيفة من جهة على بن سعيد الرازى شيخ الطبرانى كما قاله الحافظء 
رمن طريق أبان عن قتادة موقوفة» ومن طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة وإن كانت 
مرصولة إلا أن سعيدا كان قد تغير بآخره» فالظاهر أنه وهم فيه والصحيح موقوف كما رواه 
عنه أبان بن يزيد العطار» وإن كانت موصوله فيعارضها ما رواه حماد پ٩‏ سلمةء»عن 
قتادة» عن النضر بن أنس»عن بشير بن نهيك »عن أبى هريرة أن رسول الله ية جعله 

ومع كل ذلك فلا دلالة فى شىء من هذه الطرق على أن العين كانت فى يد ثالث» 
فالحق أن حجة من ذهب إلى التقسيم بين المتداعيين أرجح ٿبوتا وأصح قياساء أما الأول 
فلآن حديث أبى موسى رواه همام عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبى بردة عنه 
مرفوعا بلا اختلاف ولا اضطرب فى السند ولا فى المتن» وتابعة عليه حماد أيضا فى رواية 
وسعيد بن أبى عروبة فى رواية وفيه أن كلا منهما آقام البينة وهو مؤيد بتصحيح الحاكم له 
وتوثيق المنذرى لرواته وقد ورد فيه التصريح بأن المختصين وجدوا العين فى يد ثالث كما هو 
('» وفى بعض طرقه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن المختصمين 
لم يكن لهما بينة . ومع ذلك قضى رسول الله كل به بينهما نصفين فلم يبق صورة من 
صور التقسيم إلا وقد ورد التصريح به فى الروايات» بخلاف ما ذهب إليه الخصم من 
الاقتراع بين المدعيين إذا لم يكن العين فى أيديهما ولم يكن لهما بينةء فلم يرد التصريبه7) 
به فى شىء من الروايات. 


)١(‏ فإن قيل: إن حماد بن سلمة أيضا قد احتلف على قتادة قلنا: تعم! ولكنه لم يتهم بالاختلاط ولم 
يضطرب فى متن الحديث وقد تابعه غيره على ما رواه كما لا يخفى على من مارس الأسائيد . 

زفق (صحيح] 

رواه النسائى فى : (القضاةء باب١١۴٠)‏ وابن ماجة فى ( «الأحكام»ء باب1117) : 

(۳) قوله: «التصريح» غير واضحه «ابالأصل». وكذا أثيتناه. 
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أما حديث سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن حلاس » عن أبى رافع » عن أبى 
هريرة فليس فيه إلا الاقتراع على اليمين أيهما يحلف أولاء وليس فيه القضاء بالقرعة كما 
قاله الخصم وأما مرسل سعيد بن المسيب وموصوله فليس فيه أنهما لم يكن لهما بينة بل فيه 
حلاف ذلك أن كل واحد منهما أقام شهودا عسدلاء ؛ ولأن حديث أبى هريرة الذى ذكرناه 
فى المتن قد صححه ابن حبان والحافظ فى «الدارية»» وهو مؤيد بمرسل تيم بن طرقة 
وموصولة بأثر أبى الدرداء رضى الله عنه بسند صحيح على شرط الشيخين» وأما رجحانه 
من جهة القياس فلأن فى الاقتسراع إهدار لأحدى البينتين وترجيحا للأخرى أو إهدار يمين 
البعض وترجيح يين الآخر من غير مرجح ؛ لأن القرعة لا تدل على أن البينة أو اليمين 
التى حرجت لها القرعةأعدل وأوثق وأصدق من الآخرى فكيف تكون مرجحة ؟ 
الجواب عن حجة مالك فى الباب 

وأما قول مالك أنه يقضى بأعدل البيتتين فرده ابن حزم فى «الحلى»(١)‏ بأنه لم يأت به 
برهان قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا عن أحد من الصحابة ولا يؤيدة قياس وإنما كلفنا 
عدالة الشهود فقطء ولا فضل فى ذلك لأعدل البرية على عدل» وهذا قول خالف فيه كل 
من روى عنه فى هله المسألة لفظه مسن الصحابة إنما روى القول بأعدل البينتين عن الزهرى 
وقال: فإن تكافأت فى العدالة أقرع بينهما وهم لا يقولون بهذا ( بل يقولون: إذا تكافأت 
البیتتان لا يحكم به لواحد منهما بل يترك فى يد صاحب اليدء وهذا حلاف قول الزهرى) 
وقال: وجاء عن عطاء والحسن وروی عن على بن أبى طالب تغليب أكثر البينتين عدداء 
وقال به الأوزاعى إذا تكافاً عددهما "° اه. 

وفى «الهداية»: إن أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة فهما سواء؛لأن شهادة كل 
شاهدين علة تامة» ولا يقع الترجيح بكثرة العلل بل لقوة فيها اه . وقال الموفق فى 
«المخنى2©00: ولا ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد ولا اشتهار العدالةء وبهذا قال أبو 


.)٤۳۸/۹( المحلى لابن حزم:‎ )١( 
. كذا فى «الأصل» والظاهر: إذا تكافأت عدالتهما‎ )۲( 
.)۱۷۷/١۲( : المغنى‎ )۳( 


”7 التداعيين بتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما ين إعلاء السئن 
555 كك حت عت عت عد عد عت ست عن صن كد صن ع ص عن اع كد كد كي 5 


حنيفة والشافعى ويتخرج إن ترجح بذلك مآخخوذ من قول الخرقى ويتبع الأعمى أوثقهما فى 
نفسه» وهذا قول مالك ؛ لأن أحد الخبرين يرجح بذلك فكذلك الشهادة لأنه حبر؛ ولأن 
الشهادة إنما اعتبرت لغلبه الظن بالمشهود بهء وإذا كثر العدد أو قويت العدالة كان الظن به 
أقوى. 

وقال الأوزاعى: يقسم على عدد الشهود فإذا شهد لأحدهما شاهدان وللآخر أربعة 
قسمت العين بينهما أثلاثا؛ لأن الشهادة سبب الاستحقاق فيوزع الحق عليها. ولنا أن 
الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية» وتخالف الخبر فإنه مجتهد فى قبول خبر 
الواحد دون العدد فرجع بالزيادة» والشهادة ينفق فيها على خبر الاثنين فصار الحكم متعلقا 
بهما دون اعتبار الظن»ء ألا ترى أنه لو شهد النساء منفردات وإن كثرن حتى صار الظن 
بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين لاتقبل شهادتهن» وعلى هذا لاترجح شهادة الرجلين 
على شهادة الرجل والمرأتين فى المال لأن كل واحدة من البينتين حجة» فإذا اجتمعتا تعارضتا 
. قال: فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد فيذل ينيه معه ففيه وجهان: أحدهما 
يتعارضان. والثانى: يقدم الشاهدان لأنهما حجة متفق عليها » والشاهد واليمين مختلف 
فيهما ؛ ولأن اليمين قوله لنفسه والبينة الكاملة شهادة الأجنبيين » فيجب تقديهما كتقدعهما 
على يمين المنكر . وهذا الوجه أصح إن شاء الله . وللشافعى قولان كالوجهين. 
اعتراف النصم بكون القضاء بالشاهد واليمين زيادة على الكتاب والسئة المشهورة 

قلت: وفيه تسليم لما ادعيتا أن قوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رَجالكُم فإن لم 
يکونا وجلین فرجل وامراتان 174) . وكذا قوله يهل : «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عله وقوله: « شاهداك أو يمينه“" لم يشتمل الشاهد واليمين بل ينفى القضاء 


. 73857 سورة البقرة آية:‎ )١( 
] صحيح‎ 1)9( 
وتلخيص‎ )٠١١7/١٠١( وشرح السنة‎ ) 507/٠١ + ۲۷۹/۸ ( رواه الترمذى : (ح/١151١) والبيهقى‎ 
285 » 98 /5( والمشكاة : (9/54؟) ونصب الراية‎ ) ٠١١١ ( والمطالب العالية‎ ) ٠۸ 4/0 
/5( والدارقطنى فى «السئن»‎ ) ٤٤١ /١ ( » وفتح ( 585/0 ) وابن عساكر فى « التاريخ‎ ) ۰ 
. )۳۵۷ /5( والإرواء‎ ۷ 
متفىق عليه]‎ 9 


المتداعيين يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة 1۷1 


بهما ولو لا ذلك لم يجب تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين» وإذا كان القضاء بالشاهد 
واليمين زيادة على نص الكتاب والسنة المشهورة معيرا لحكمهاء وهذا هو النسخ بعينه » فلا 
يجوز بخبر الواحد بل يؤول ويحمل على محمل حسن كما بينا. 

واحتج الأوزاعى با روى عن حنش بن المعتمر قال: أتى على رضى الله عنه يبغل وجد 
فى السوق يباع فقال رجل: هذا بغلى لم أذهب ونزع على ما قال بخمسة يشهدون قال: 
وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله وجاء بشاهدين» فقال على رضى الله عنه: إن فيه قضاء 
وصلحا وسوف أبين لكم ذلك كلهء أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة آسهم: 
لهذا خمسه ولهذا سهمان وإن لم يصطحلوا إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أن بغله 
ما باعه ولا وهبه فإن تشاختما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف 
قال: قضى بهذا وأنا شاهد. وذكره الخطابى هكذا بلا سند كما فى اعون المعبود21(0. ولا 
حجة فيه للأوزاعى ؛ لأن عليا رضى الله عنه إنما اعتبر عدد الشهود فى الصلح دون القضاء 
ولا نزاع فى أن للمتخاصمين أن يصطلحا على أى وجه يتراضيان به وإنما التزاع فى الطريق 
القضاءء ولا حجة فيه لأحمد ولا للشافعى فى أحد قوليه ؛ لأنه لا دلالة فى قوله: 
أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف إلخ على أنه يأخذ العين كلهاء فيحمتل أن 
يكون أراد أن أيهما قرع حلف أولا أى ثم حلف الآخر بعده» فإن نكل أخذ الحالف الكلء 
وإن تحالفا جمعيا قسمت العين بينهما نصفين ١‏ ولا ينبغى لأحد أن يأتى إلى خبر يحتمل 
تأويلين فيعطفه على أحدهما بلا دليل » فأولى الأشياء بنا أن نصرف الأخبار إلى ما يوافق 
الكتاب والسنة المتفق عليهما لا إلى ما يخالفهما أو يخالف أحدهما. 


== رواه البخارى : (۳ .23188 ۲۳۲ » "7 » 4/ ٠١‏ ) ومسلم فى ( الإيمان . باب ٠ ٩1١١‏ 
(Y1/z‏ وأحمد فى « المستد » )5١1/6(‏ والبيهقى فى ١‏ الكبرى )١١ › 597 /1١( ٩‏ وتغليق: 
(4۰۰) والطبرى (۳/ ۲۳۰). 

. ) ٤١/۳ ( : عون المعبود‎ )١( 


V\VY‏ المتداعيين يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة إعلاء السنن 
کے CE EE‏ م E CDC‏ 


4- أخبرنا وكيع » ثنا سفيان » عن علقمة بن مرثد » عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى قال : جاء رجلان يختصمان إلى أبى الدرداء فى فرس أقام كل واحد البينة أنها 
ننجت عنده فقضى به بينهما نصفين ثم قال: ما أحوجكما إلى مثل سلسلة بنى 
إسرائيل كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم. رواه إسحاق بن راهويه فى سنده (زیلعی)') 
وسنده صحيح على شرط الشيخين . 


وقد ثبت بحديث أبى موسى وأبى هريرة وتميم بن طرفة وجابر بن سمرة قسمة العين بين 
المدعيين نصفين إذا أقام كل واحد منهما بينة والعين بأيديهماء فكذلك إذا وجداه فى يد 
رجل غيرهماء وهذا هو العدل المأمور به الكتاب لأمره بالاستشهاد" وقبول الشهادة إذا كان 
الشهود عدولا ولا وجه لقبول إحدى البيتتين ورد الأخرى فيجب إعمالهما جمعيا وهو فيما 
قلنا » وكذا إذا لم تكن لهما بينة فليس يمين أحدهما بأولى من بين الآخر فمقتضى العدل 
قسمة العين بينهما نصفين» وبالجملة فقول أبى حنيفة وأصحابه أقوى ما يكون فى هذا الباب 
والحمد لله العلى الوهاب الذى رزق هذا الإمام فهم السنة وعلم الكتاب وصلى الله على 
سيدنا النبى محمد والآل والأصحاب . 

قوله: ‏ أخبرنا وكيع إلخ 4. محمول على أن الفرس كان بأيديهما جمعيا أو فى يد 
ثالث غيرهما ؛ لأنه لو كان فى يد واحد منهما لترجحت بينة ذى اليد كما مر فى الباب 
السابق » وفيه دليل لما ذكره أصحابنا فى الخارجين أقام كل واحد منهما البينة على النتاج أنه 
يقضى بها بينهما نصفينء وكذا إذا كانت الدابة فى أيديهما جمعيا لتكافؤ الدعويين 
والمتداعيين من كل وجه ء والله تعالى أعلم بالحق والصواب وهو المستعان فى كل باب. 


() إسناده صحيح ] 
نصب الراية: ( 0754/7 


(۲) قوله : « بالاستشهاد » غير واضحة « بالمطبوع ؛ . والصحيح ما أثبتاه من « الأصل » . 
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باب اعتبار القيافة وعدمه فى النسب 

6 6- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث » عن ابن شهاب . عن عروة عن 
عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام فقال سعد: هذا 
يارسول الله إن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن 
زمعه : هو أخى يا رسول الله! ولد على فراش أبى من وليدته. فنظر رسول الله ولا إلى 
شبهه بيناً بعتبة فقال: « هو لك يا عبد! الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبى منه يا 


سودة بدت زمعة » قالت: فلم ير سودة قط » أخرجه البخارى . 


باب اعتبار القيافة وعدمه فى النسب 

أقول: استدل ابن القيم على ثبوت النسب بالقيافة بوجوه: أحدها أنه قال: حكم رسول 
الله وقضاءه باعتبار القيافة وإلحاق النسب بها ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة ثم ذكر 
قصة زيد وأسامة وقال: ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الحاهليه كالكهانة ونحوها لا 
سر بها ولا أعجب بها ولكانت بمنزلة الكهانة وقد صح عنه وعيد من صدق كاهنا قال 
الشافعى : والنبى ية أثبته علما ولم ينكره» ولو كان خخطأ لأنكره ؛ لأن فى ذلك قذف 
المحصنات ونفى الأنساب اه . ١‏ زاد المعاد » 259 , 

الجواب عنه أنا لا نقول بنفى القيافة وكونها من قبيل الكهانة بل نقول: إنها ليست من 
أدلة النسب ؛ لأن مدار النسب على الفراش لاعلى المخلوقية من الاءء ألا ترى أنه اة 
أثبت نسب ابن وليدة زمعة مع علمه أنه ليس من ماته بل من ماء عستبة وقال: « الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»" . والقيافة إنما يستدل بها على الثانى لا على الأول» فكيف 
يكون دليلا للنسب . وثانيها: أنه قال: وقال بل فى ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا 


)١(‏ [ متفشق عليه] 
رواه البخارى: ( 5/8 )٠١‏ ومسلم (ص/ )٠١ 8١‏ والتسائى (5/ )۱۸١‏ وأحمد فى المسند 707//7(4) 
والبيهقى فى «الكبرى)( )1١57 16١ /١١‏ وعبد الرزاق فى «المصئف» (17815) والدار قطنى فى 
«الستن » (8/ .)581١‏ 

(۲) زاد المعاد: (ص/ 7317). 

(۳) تقدم فى الحاشية رقم "١ ١‏ السابقة. 


1۷é‏ اعتبار القيافة وعدمه في النسب ا اسن 


0 _ وعن عائشة بالسند المذكور قالت : إن رسول الله ية دخل على مسروراً 


فهو لهلال بن أميةء وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء فلما جاءت به على 
شبه الذى رميت به قال: « لولا الإيمان لكان لى ولها شان2(؟. وهل هذا إلا اعتبار للشبه 
وهو عين القيافة اه . ١‏ زاد المعاد»"؟ . 

والجواب عنه : مامر أن غايته أنه استدل بالشبه على أنه مخلوق من ماء شريك بن 
سحماء وقد علمت أنه لاتعلق له بالنسب ؛ لأن النسب إنما يثبت بالفراش لا المخلوقية 
من الماء فلا حجة له فيه. وثالثها: أنه قال: آخبر فى الحديث الصحيح أن ماء الرجل 
إذا سبق ماء المرأة كان الشبه لهء وإذا سبق ماؤها ماءه كان الشبه لهاء فهذا اعتبار منه 
للشبه شرعا وقدراً اه . ١‏ زاد المعاد» 29 , 

والجواب عنه أيضا : ما مر أنه لا حجة فيه على ثبوت النسب بالقيافة ؛ لأن 
الشبه إنما يدل على المخلوقية من الماء لا على الفراش» ودليل النسب هو الفراش لا 
المخلوقية من الماء. ورابعها: أنه قال: روى عن عمر فى امرأة وطأها رجلان فى طهر 
واحد فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما وروی عن على نحوه رواهما 
سعيد بن منصور. ولايعرف فى الصحابة من خالفهما فى ذلك مع أنه وقع ذلك 
بمحضر عن الصحابة ١‏ زاد المعاد 2400 . 

والجواب : عنه أولا أنه لا يعلم من هذه القصة أن الواقعة المذكورة من واقعات الجاهلية 
أوالإسلام والرجلان كانا مالكين للمرأة أو غير مالكين أو أحدهما مالك دون الآخرء وإذ 
لم يعلم ذلك لا يتم الاستدلال به ؛ لأنه يكن أن يكون القصة من الواقعة الجاهلية 


رواه أبو داود فى : (الطلاق » باب 4719)وأحمد فى « المسند /1١(4‏ ۲۳۹) وتلخیص(۳/ ۲۲۷) 


وفتح البارى ( 1/8/17) والقرطبى فى «التفسيرة ١ ۱۸۷ / ١١ ١‏ > وابن كشير فى التفسير ١‏ 


HAN 
. ) ۳١٤/۲ ( : زاد المعاد‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
. ) ۳١٤/۲ ( : زاد المعاد‎ )5( 


اعتبار القيافة وعدمه فى النسب 8 


تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تر أن مجرزاً نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.( بخاری)'. 


ففصلها عمر وعلى بقانون الجافلية. وأما ثانيا: فلأنه روى عن عمر وعلى خحلافه فرو 
الطحاوى عن عمر أنه قال للغلام: وآل أيهما شئت معانى الآثار ('أوفى رواية أخرى: ات 
أيهما شعت معانى الآثار" . 

وهذا مخالف لا روى عنه أنه جعله منهما. وروی عن على أنه جعله بينهما من غير 
رجوع إلى القيافة« معانى الآثار““؟ وإذا تعارضا تساقطا . وأما ثالثاً: فلأنه قال الطحاوى: 
حدثنا أبو بكر قال: ثنا سعيد بن عامر قال: حدثنى عوف بن أبى جميلة؛ عن أبى المهلب أن 
عمر قضى فى رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك فى الجاهلية فدعا القافة 
فقالوا: إن هذا لمن هذين فقال عمر: فهما أبواك اه. ملخصاه معانى الآثاره . وهذا 
تنص فى أن القضية كانت من قضايا الجاهلية. ففصلها عمر بقانون الجاهلية ؛ لأن أولاد 
البغايا كانوا يلحقون بآبائهم بقول القافة كما أخبرت به عائشة رضى الله عنها رواه 
الببخارى 90 , 
خط الناسخ فى معانى الآثار 


3 


Ct 


وفى « معانى الآثار»("2: حدثنا ابن داود قال : أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته 
إلخ ‏ وهذا خحطل فإن ابن داود لايروى عن عروة بل بينهما مفازة وقد وقع أيضا الخطاً فى 
قوله: ابن داود؛ لأنه ابن أبى داود الفريس واسمه إبراهيم لا ابن داود فتنبه له. وأما رابعا: 


)١(‏ [متقق عليه] 
رواه البخارى فى : (المناقب » باب « ٩۲١‏ » وفضائل الصحابة» باب « ۷٠ء‏ والفرائض ياب 
») مسلم الرضاع ء ح/78 ۹ وأبو داود فى (الطلاق» باب 417) والترمذى فى (الولاءء 
باب 59» (/ )۲۳٤۹‏ وابن ماجة فى الأحكام » باب12؟24) وأحمد قى «المستد» (5/ 511.47) 
وبداية /٥(‏ ۳۱۲) واللإرواء(1/ .)۲٤‏ 

(۲) معانى الآثار: (۲/ ۲۹۲). 

() المصدر السابق 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق: (987/75). 

.)۷1۹ /۲(: صحیح ]. رواه البخاری‎ J(0 

(۷) معانى الآثار ( ۲۹۲/۲ ) . 


تاللا اعتبار القيافة وعدمه فى النسب إعلاء السنن 
:كت 2 ك2 م سن عت ع ع ع عن ع ع عن سن كد عن عن عن كك كد 0 
11 - وعن سهل بن سعد الساعدى فى حديث اللعان أن رسول الله كَل قال : 

إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا وقد صدقت وكذب عليها : 


فلأنه كيف ساغ لهم الاحتجاج لقول عمر وعلى مع أن رسول الله اء قال ٠:‏ الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» " وهذا يدل على عدم اعتبار قول القافه لأنه ية جعل منبتى النسب 
الفراش لا المخلوقية من الماء وقول القافة إنما يمكن جعله دليلا على المخلوقية من الماء لا 
الفراش فكيف يعتبر لقولهم فى هذا الباب. 

ثم قال ابن القيم: قال أهل الحديث: من العجب أن يتكر علينا القول بالقافة ويجعلها 
من باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقى بمن فى أقصى المغرب مع القطع بأنهما لم 
يتلاقيا طرفة عين» ويلحق الولد باثنين مع القطع يأنه ليس ابنا لأحدهماء ونحن إما ألحقنا 
الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدراً »ء فهو استناد إلى ظن غالب ورأى 
راجح وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة فهو أولى بالقبول من قول المقومين » وهل 
ينكر مجىء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة والظنون الغالبة اه. «زاد 
الما , 

وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأن أهل الحديث يتعجبون من إلحاق ولد المشرقى يمن 
هو فى أقصى المشرب مع احتمال العلوق بخرق العادة وعدم حكم القيافة بخلافهء فلا 
يعجبون من صنع رسول الله َو أنه الحق ابن وليدة زمعة بزمعة مع حكم القيافة بأنه ليس 
من مائه بل من ماء عتبه واعتباره يو هذا الحكم حيث أمر سودة بالاحتجاب منه فإن 
قلت: إنه آلحقه به بالفراش قلنا: فكذلك أبو حنيفة ألحق ولد المشرقى بالمغرسى بالفراش 
فماذا تلنكرون عليه؟ فاعتبروا يا أولى الأبصار من حال هؤلاء أهل الحديث كيف يطعنون 
على رسول الله اة ويدعون العمل بالحديث وأما ثانيا: فلأنا لا نتكر القيافه بالكلية بل 
نعتبرها فى باب المخلوقية من الماء كما اعتبرها الشارع ولكن لا تعتبر فى باب النسب ولا فى 
جواز القذف بها ؛ لأنه لم يعتبرها الشارع فى هذا الباب بل جعل النسب للفراش سواء كان 
مخلوقا من ماء صاحبه أم لاء فلا يرد علينا ما أورد أن القيافة حجة ظنية معتبره شرعا 
وعرفاء وأما قوله به فى ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا فهو لشريك وإن جاءت به كذا 


(1) تقدم فى الحاشية رقم7١2‏ بالصفحة السابقة. 
(5) زاد المعاد: (۲/ 315") . 
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المكروه من ذلك'. 


فهو لهلال بن أمية» فيحتمل أن يكون قاله بالوحى فلا يقاس عليه غيره. 

وأما ثالشا: فلانه آنكر إلحاق الولد باثنين على أبى حنيفة مع القطع بأنه ليس ابا 
لأحدهما مع أنه لا وجه للإنكار فيه ؛ لأن القاضى [ إذا لم يتعين عنده أنه ابن من هو 
منهما فهو مضطر إلى جعله ابنا لهماء مثلا ادعى رجلان نكاح امرأة ] "فى وقت 
واحد وأقام كل واحد شاهدين على دعواه وادعيا ابنا لها فبماذا يقضى القاضى؟ فإن 
قلتم : يحكم القيافة قلنا: الولد للفراش والقيافة لا يمكن لهم الشهادة على الفراش 
بل غاية ما فى الباب أنهم يحكمون بالشبه. ويحتمل أن يكون من به الشبه زانيا 
والآخر صاحب الفراش» دليل فى قلوبهم على النسب» فكيف يحكمون؟ ولو سلمنا 
فإن قالوا يشبههما فبم يحكم القاضى؟فإن قلتم: إنه يجعله ابنا لهما كما فعل عمر 
قلنا: فقد جعلتم ابن أحدهما ابئا لهما؛ لأن المرأة الواحدة لا تكون منكوحة لرجلين 
فى وقت واحدء فيكون أحدهما صاحب فراش والآخر زانيآ والولد للفراش وللعاهر 
الحجر فلزمكم القول با أنكرتم على أبى حنيفة فما هوجوابكم فهو جوابه. 

وإن قلتم: إنا نستعمل القرعة قلنا: هو أسخف من القيافة إنما يدل على المخلوقية 
وإن كان لا يدل على الفراش» والقرعة لا تدل على هذا ولا على هذاء ثم قد تركتم 
حكم القيافة وهو دليل النسب عندكم با هو ليس بدليل النسب» وإئما هو لقطع النزاع 
فقطء بالجملة فيما قاله أهل الحديث فى هذا الباب فاسد كله. 

وأورد الحنفية على أهل الحديث من وجوه: أحدها أن القيافة أمر ظنى فالحكم بها 
حكم بالظن والتخمين. وأجاب عنه ابن القيم بأن كثيرا من أحكام الشرع مبنى على 
الظن هذا منه. والجواب عنه آنا لا نسلم أنه منه لم يدل دليل شرعى على اعتتبار فى 
باب النسب وما استدل به ابن القيم فقد عرفت ما فيه وثانيها أن الشبه يوجد من 


] [صحيح‎ )١( 

رواه الشافعی فى : ١‏ مسندہ 0 (ح//1861)واين كثير فى 7 التفسير » (۲/ )۷۹١‏ وبدائع المأن 
ˆ اللساعاتى: (15170). 
(۲) ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل؟. 
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4- وفى رواية أخرى لابن عبساس: فقال النبى بل: اللهم بين. فجاءت شبها 


الأجانب وينتفى عن الأقارب وأجاب عنه ابن القيم بأن هذا من النوادر» والأحكام 
لاتناط لها . والجواب عنه أن هذا يصح إذا ثبت من الشارع اعتباره فى باب النسب 
ولم يثبت» قلا يقيده هذا الجواب . 

وثالثها: أنكم نسيتم قصة الذى ولدت امرأته غلاما أسود يخالف لونهما فلم يمكنه َل 
من نفيه ولا جعل للشبه وعدمه أثراء وأجاب عنه ابن القيم بأن هذه القصة حجة عليكم لا 
لكم؛ لأنها دليل على أن العادة التى فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه وإن خلافه يوجب 
ريبة وأن فى طباع الخلق إنكار ذلك؛ ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش 
كان الحكم بدليل القوى ولذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائما 
فلا يعارض بقيافة ولا شبة لمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكرء 
وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شىء؛ والجواب عنه أنه إن صح الاستدلال 
للعادة التى فطر الله عليها الناس باعتبار الشبه وأن خلافه يوجب ريبة وأن فى طباع الخلق 
إنكار ذلك لزم أن يكون القيافة أقوى دليل من الفراش ؛ لأن الرجل لم يعد الفراش شيئا إذا 
رأى الولد لا يشبهه وهم بالإنكارء فلا يصح أن يقال: إن الفراش دليل أقوى من القيافة» 
ثم أى دليل عندكم على كون الفراش أقوى من الشبه مع أن الشبه يدل على المخلوقية من 
الماء. بخلاف الفراش فإنه لا يدل عليه. 

فالجواب الصحيح : أنه ليس فى الحديث إنكار للقيافة بل فيه تأييد وتقوية لها ؛ لأنه لما 
احتج الرجل بالقيافة بنفى الولد جعله رسول الله ية محجوجا لها وقال: لعله نزعه عرق. 
ففيه تسليم للقيافة لا إنكار لها دليل فيه على أنه حجة لثبوت النسب . ورابعها: أنه لو كان 
للشبه ويستغنى بذلك عن اللعان بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج. 

وأجاب عنه ابن القيم بأن تقديم اللعان على الشبه إنما هو تقديم أقوى الدليلين 
على أضعفهاء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه كالبيئة تقدم على اليد 
والبراءة الأصلية ويعمل لهما عند عدمهما. والجواب عنه أن هذا مبنى على كون الشبه 
دليلا ولو أضعف ولم يثبت بعد. ثم أى دليل عندكم على قوة دلالة اللعان بالنسبة 
إلى دلالة الشبة. وأجاب الحنفية عن قصة زيد وأسامة بأن المنافقين كانوا 


بالرجل الذى ذكر زوجها أنه وجده (بخاری)'. 


حي ا د ع ع ا ی ی ل ا 
يطعنون فى نسبه من زيد بمخالفة لونه لون أبيه ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم 
الله ورسوله فى أنه ابنه» فلما شهد القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله. فسربه 
النبى ب لموافقتهما حكمه ولتكذيبها قول النافقین لا لأنه أثبت نسبه بهاء فأين فى 
هذا إثبات النسب بقول القائف» وهذا معنى الأحاديث التى ذكر فيها اعتبار الشبه 
فإنها إنما اعتبر الشبه بنسب ثابت بغير القيافة ونحن لا نكر ذلك. 

وأجاب عنه ابن القيم بأنا لم نثبت نسبه بالقيافة ولكنا نقول: إن القيافة دليل آخرء 
فسرور النبى اة كان لتظاهر أدلة النسب وتعاضدهاء ولو لم يكن القيافة دليلا لم 
يفرح ولم يسر. 

والجواب عنه : أن ليس فى الحديث ما يدل على أن القيافة من أدلة النسب. نعم 
فيه دليل على أنها من أدلة المخلوقية من الماء» والنسب والمخلوقية أمران متغايران ينفك 
أحدهما من الآخر» كما شهد به قصة تخاصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فإن 
رسول الله وَل أثبت نسب ابن وليدة زمعة من زمعة وجعله مخلوقا من ماء عقبة 
وأمر سودة بالاحتجاب منهء وأما سرور رسول الله اة بقول القائف فلأنه ثبت عنده 
من قول القائف أن أسامة مخلوق من ماء زيد أيضا كما أنه ابن له من حيث السب 
للفراش فالنسب كان ثابتآ بالفراش ولكن المخلوق من مائه لم يكن ثابتا به 
والمخلوقيه من الماء ثبتت من قول القائف لا النسب» فإذا ثبت كلاهما سر بذلك 
رسول الله وك ؛ لأنه لم يبق للطاغين مجال فى الطعن . 

ولعلك تفطنت من هذا التفصيل أن منشا الشغب بين الفريقين هو عدم الفرق بين 
النسب والمخلوقية من الماءء ويعد الفرق لا مجال للشغبء وللّه در أبى حنيفة أنه 
ابتدى لهذا الفرق فجمع بين الأحاديث كلها ووضع كل حدييث فى محله فلم ينكر 


] متفق عليه‎ [)١( 
رواه البخارى (/9/ الا , ۷۲ 1]) ومسلم فى (اللعان.ح/ ؟١) والسائى فى (الطلاق؛ياب‎ 
والييهقى فى «الكبرى» (/507/1 » /ا١5) ونصب‎ 26 ۳۵۷ /١( ٩ وأحمد فى « المستد‎ 200 
)1١١ ٠٠١ /۳( الراية (۲۵۲/۲ ۰ 01؟) والطبرانى فى « الكبير» (١٠١/لاه 2 84”) ومعانى‎ 
.)۱۸۰ /۱۲ + 147 /۷( والشافعی (۲۷۰) والإراوء‎ 
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اماه سد ها عد واه aso‏ قدا هده ooo av ao oo‏ و فاه cannes anan a‏ 


القيافة بالكلية ولم يجعلها حجة فى باب النسب» فالقول الفصل فى هذا البحث أن 
القيافة معتبره فى باب المخلوقية من الماء وليست بمعتبرة فى باب النسب ولا فى جواز 
القذف بها. 

والفرق بين المخلوقية من الماء والنسب ظاهر ؛ لأن المخلوقية من الماء يتحقق فى 
ولد الزنا بالنسبة إلى الزانى بدون النسب» والنسب يتحقق فيه بالنسبة إلى صاحب 
الفراش بدون المخلوقين من الماء فافترقا . وقد يجتعمان كما فى المخلوق من ماء 
صاحب الفراش . 

ثم اعلم أن القيافة إنما تدل على اتصال البعض بالبعض كما قال المجزر: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض. ولا يدل على عدم المخلوقية من الماء بخصوصه وإنما هو 
يستفاد من خارج. وأيضا عدم المشابهة لا يدل على المخلوقية من الماءوأشار إليه 
النبى كي بقوله:« لعله نزعه عرق» . فتحكيم القيافة لا معنى له. لأنه لما ادعى 
رجلان رجلا فلا يخلو إما أن يحكم القيافة بالمشابهة بكليهماء أو بأحدهما أو ينفيان 
المشابهة عن كل منهماء على الأول ينبغى أن يكون إبنا لهماء وهذا هو الحكم عندنا 
عند عدم التحكيم فلا فائدة فيهء وعلى الثانى لا يلزم أن يكون ابنا للذى منه الشبه؛ 
لأنه يحتمل أن يكون من منه الشبه زانيا والآخر صاحب الفراش أو يكون كلاهما 
صاحب فراش ولكن نزعه أحدهما إلى نفسه والآخر إلى قريب من أقربائه » فماذا 
يفيد التحكيم ؟ وعلى الثالث يحتمل أن يكون كلاهما صادقين ونزعه كل واحد منها 
إلى قريب من أقربائه» ويحتمل أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذيا. 

ويحتمل أن يكون كلاهما كاذبين فماذا يفيد التحكيم؟ فثقبت أن تحكيم القيافة لا 
شىء. وما روى عن عمر رضى الله عنه فقد عرفت أنه كان من قضية من قضايا 
الجاهلية على قانونهم لاعلى قانون الإسلام» وكذا القرعة ليست بشىء بل هى 
أسخف من تحكيم القيافة ؛ لأن حكم القيافة إن لم يكن دليلا على النسب فهو دليل 


)11 صحيح] 
رواه البخارى فى : (الطلاق» پاب( 2 والحدود 3 باب (E1‏ ومسلم فى (اللعانء ج/1۱۸ 
حرم وأبو داود فى ( الطلاق» باب« (YA‏ والنسائى فون (الطلاق» باب1 )٩ ٤‏ وابن ماجة فى 
(النکاح» باب 46087) وأحمد فى ١‏ المسند» (۲/ 74ل ۳۳۹ 5.:9). 


شع قاع قاع اه عام هده اوداع قاف قاف ى .ا ها هد anna nna naa‏ 


على المخلوقية من الماء فى الجملة » والقرعة ليست بدليل لاعلى هذا ولا على هذا 
فهو أسخف وأبعد. 

وما رواه أبو داود عن على قرعة ففية أنه حديث مضطرب فإنه رواه الأملج »عن 
الشعبى ‏ عن عبد الله بن الخليل»عن زيد بن أرقم مرفوعاء ورواه صالح الهمدانى» عن 
الشعبى »عن عبد خبرء عن زيد بن أرقم مرفوعاء ورواه سلمة بن كهيل» عن الشعبى. 
عن الخليل أو ابن الخليل عن على موقوفاً. ورواه النسائى عن إسحاق بن شاهين» عن 
خالد عن الشيبانى »عن الشعبى فقال عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم 
مرفوعا. ورواه أيضا عن سلمة» عن الشعبىء عن أبى الخليل أو ابن أبى الخليل عن 
على موقوفاً وقال روايه سلمة عن الشعبىءعن أبى الخليل أو ابن أبى الخليل عن على 
هو الصواب وقال المنذرى: أما حديث عبد خير فرجاله ثقات غير أن الصواب فيه 
الإرسال» اه. ولا أدرى ماوجه الصواب فى الإرسالء فالحق أن الحديث مضطرب. 
خطأ الشوكانى فى النقل 

وقال الشوكانى: قد رواه أبو داود من طريقين: الأول من طريق عبد الله بن الخليل 
عن زيد بن أرقم عنه. والثانية من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم عنه قال المنذرى: 
أما حديث عبد خير فرجاله ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال اه. وعلى هذا لم 
تخل كل واحدة من طريقين عن علة فالآولى فيه الأجلح والثانية معلولة بالإرسال 
والمراد بالإرسال ههنا الوقف كما عبر عن ذلك المصنف لاهو الشائع فى الاصطلاح 
من أنه قول التابعى: قال رسول الله يل اه . (نيل .2١()‏ وفيه نظر من وجهين: الأول 
أنه قال : رواه آبو داود من طريقين مع أن أبا داود رواه من طرق ثلاثة كما عرفت» 
والثانى أنه أعل طريق عبد خير بالإرسال وقال:المراد به الوقف مع أن طريق عبد خير 
مرفوع أيضا كطريق ابن الخليل» والوقف إنما هو فى طريق سلمة عن الشعبى» عن 
الخليل أو ابن الخليل أو أبى الخليل أو ابن أبى الخليل لا فى طريق عبد خخير فتدبر. 


01311 /5( نيل الأوطار:‎ )١( 


VAY‏ اعتبار القيافة وعدمه فى الدنسب إعلاء الستن 


RR aR am e ah Oo Tse Gea RE Eê xR GEO o aa ba ذا‎ 


خطأ ابن القيم فى النقل 

- وقال ابن القيم فى «زاد المعاد»(١2:‏ قد أعل هذا الحديث بأنه روى عن عبد خير 
بإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلا. قال النسائى : وهذا أصوب وهذا أعجب » فإن 
إسقاط زيد ابن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاء فإن عبد خير أدرك عليا 
وسمع منهء وعلى صاحب القصة فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له فى الستن فمن أين 
ب اران الك 

وفيه أيضا نظر فإنك قد عرفت أن أبا داود رواه عن عبد خير عن زيد بن أرقم 
مرفوعاء فلا إرسال فى روايته ولا وقف» وإغا الإسال والوقف فى رواية سلمة»عن 
الشعبى"“ عن الخليل أو أبى الخليل أو ابن الخليل أو ابن أبى الخليل»ءعن على» 
والنسائى إنغا صوب هذه الرواية لا رواية عبد خير عن على» فإنه لاأثر لهذه الرواية 
فى النسائى» وهو المراد من قول ابن تيمية فى المنتقى أنه رواه النسائى وأبو داود 
موقوفاً على على بإسناد أجود من إسناد المرفوع لا ماظنه الشوكانى أن المراد منه طريق 
عبد خير؛ لأن عبد خير رواه عن زيد بن أرقم مرفوعا لاموقافا على على تنبه له. 
وقال فى بذل المجهود :فى الجواب عن حديث محرز المدلجى : متحصل الجواب 
دن استدلالهم بأن استدلالهم ليس مبناه إلا على استبشاره وي وسروره لقول 
المائف» واستبشاره ية يحتمل أمرين أحدهما أن يكون رضى بقول القائف مثبتا 
لنسب أسامة به. وثانيهما: أن يكون استبشاره ردعا لزعم أهل الجاهلية بإيطال نسب 
أسامة من زيد» ولا شك أن استبشاره يك بقول القائف لم يكن على الاحتمال الأول 
بل على الثانى ؛ لأنه و لم يكن فى شك من نسبه بل كان على يقين منه» فلا 
يجوز الاستدلال باستبشارە 5ا اه . محصله. 

واحتج البيهقى بقصة تخاصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة على صحة إقرار 
الوارث بالوارث. وقال ابن التركمانى فى « الجوهر النقى» أنه باعتراف أحد الوارثين 


.)۳١۷/۲( زاد المعاد:‎ )١( * 


)( قوله : « الشعبى» غير واضحة «باللأصل» 3 وكذا أثبتناه من « المطبوع » : 
(۳) بذل المجهود: (”/ ؟ .)1١‏ 


اعتبار القيافة وعدمه فى النسب VIAY‏ 


لا يغبت النسب فى حق الوارثين بالاتفاق ولم تقر به سودة بل علق الحكم بإقرار عبد 
فعلم أنه ٤ة‏ أثبت النسب فى حقه بإقراره لافى حق أبيه » ولو ثبت النسب فى حق 
أبيه كان أمرها بالاحتجاب قطعا للرحم > ويؤيده قوله : فإنه ليس لك باخ «الجوهر 
النقى170؟ . 
الرد على بعض الأحباب والشو كانى 

فإن قيل: كما قال بعض الأحباب: لا معنى لسروره بقول القائف رد لا زعم آهل 
الجاهلية ؛ لأن حاصل زعمهم أن الولد يشبه الوالد وكان ذلك هو منشأ نفيهم مخلوقية 
أسامة من ماء زيد» وليس فى قول القائف نفى لهذا الزعم بل تأييد وتقوية له. 

قلت": كلا ؛ لأنه حكم بكون الأقدام بعضها مع بعض مع تخالف اللونين وانتفاء 
الشبه بينهماء فدل على أن مخلوقية الولد من ماء أبيه لا تدور على الشبه وحده كما 
زعمه أهل الجاهلية الطاعنون فى نسب أسامة» بل قد تكون ثابتة مع انتفاء الشبهء 
وهذا هو الرد على هؤلاء بعينه» فإن قيل كما قال الشوكانى: لو كانت القيافة لايجوز 
العمل بها إلا فى مثل هذه المنفعة مع مثل أولئك الذين قالوا مقالة السوء لا قرره اة 
على قوله : هذه الأقدام بعضها من يعض وهو فى قوة هذا ابن هذاء فإن ظاهره أنه 
تقرير للإلحاق بالقافة مطلقا لا إلزام الخصم با يعتقده اه. قلنا أما العمل بالقيافة فلم 
يوجد منه باه فى قصة أسامة أصلاء وغاية ما فيه أنه اسبتشر بقول القائف. 

وأما أن فيه تقريره ية على قوله: هذه الأقدام بعضها من بعض فلا يلزم من 
تقريره على قول قد صدق فيه شرعا وحقيقة تقريره على كل قول يقوله بالقيافة فإن 
الكذوب قد يصدق كما قال ٤‏ فی عفريت كان يسرق من تمر زكاة رمضان. 

وبالجملة فهذه حكاية حال لا عموم لها وغاية ما فيها أن القائف قد يصدق كما 


.)71/5( الجوهر النقى:‎ )١( 
.)516/3( فتح القدير:‎ )۲( 


شف اعتبار القيافة وعدمه فى النسب إعلاء السئن 


المدلجى فى قوله فى أسامة. ولا دليل فيه على صدقهم وتصديقهم بالعموم فافهم. 

وأما قول بعض الأحباب: سلمنا أنه َيه لم يكن فى شك من نسب أسامة لكن 
كان بناء هذا اليقين على مجرد حسن الظن بأمهء ولم يكن عنده دليل غير حسن الظن 
بهاء فلما وقف على دليل ظاهر بقول القائف سر به» فسروره كان بناء على الاحتمال 
الأول دون الثائى اه . فأسخف من كل باطل وأضعف من ظل زائل» فحاشا رسول 
الله اء أن يستدل بقول قائل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر على أمرثابت شرعاء 
وأى حاجة لمن يأتيه الوحى من السماء غدوة وعشية إلى تحصيل اليقين من كافر هو 
أضل من بعيره؟ وكيف يقول هذا المدعى أن بناء سروره به كان على الاحتمال الأول 
وقد اعترف بأنه لاعبرة بالقيافة فى باب النسب» وأجمعوا على آنه لا يجوز قذف 
الحصنات بهاء وأما قول الشوكانى: إن النبى : بيه لم ينقل عنه إنكار كونه طريقا 
يثبت بها النسب حتى يكون تقريره لذلك من باب التقرير على مضى كافر إلى كنيسة 
ونحوه مما عرف منه إنكاره قبل السكوت عنه اه . ففيه أنه قد ثبت عنه إنكاره فى 
قوله: «لعل عرقا نزعه » .2١(‏ وفى شرع الله اللعان بين الزوجين وإهدار القيافة والشبه 
جملةء ولم نقل أن تقريره لذلك من باب التقرير على مضى كافر إلى كنيسة بل من 
باب قوله: إن الكذوب قد يصدق كما مر أو كان تعجباً من إصابته وصدقه فى هذا 
القول مع كونه كافرا من حزب الطاعنين. 

وأما قوله ئة لأم سليم حين قالت: أو تحتلم المرأة ؟ «فبم يكون الشبه2(6. فإنما 
أراد به إثبات الاحتلام للنساء وأن لهن منى كمنى الرجال لاغيرء فالاحتجاج به على 
معنى الباب لا معنى له: وأما أن قوله: إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له 
الحديث يستلزم أنه مناط شرعى وإلا لما كان للأخبار فائدة اه . فلا يقول ذلك إلا من 
غفل عن أسباب الحديث وموارده فقد أخرج البخارى .عن أنس قال: 


.)٤٦٤ (ص/‎ ٠۲ تقدم فى حاشية رقم‎ )١( 
صحيح]‎ [ )۲( 

رواه أحمد فی« المسندة : (5/ 79417 » )7١5‏ وابن عبد البر فى «التمهيدة .)۳۳١٣/۸(‏ 
)1 صحيح ] 


اعتبار القيافة وعدمه فى النسب م1 
Dg 0 0G ODO‏ 


عع .ا قاع ها مد قافا واو ف GaGa‏ عد عا ماه ها ماع قاهد .ا . مامد .ا راو .ا عد فاع هد هد جم ده 


سمع عبد الله بن سلام رسول الله َة فأتاه فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبى فذكر الحديث وفيه وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: « أخبرنى بهن جبريل آنفا» 
إلى أن قال: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» .وإذا سبق ماء المرآة نزعت 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله الحديث وفيه ما يدل على بطلان القيافة وأن علم الشبه نما لا 
يعلمه إلا الله أو من يأتيه الوحى من الله تعالى. وفيه أنه َة لم يقل ذلك لبيان المناط 
الشرعى وإغا قاله فى جواب سائل سأله عن ذلك اخحتبار لنبوته وهذا أظهر من أن يخفى 
على عاقل. 

ثم أورد بعض الأحباب على صاحب ١‏ الجوهر النقى» بأن ابن الوليدة المذكورة كان 
معروفا بالنسب من زمعة بإقراره ولم يكن ينكره أحد لاعبد ولا سودة ولا غيرهما اه. 
وهل هذه إلا دعوى مجردة عن دليل لا رجل ولا رأس فمن أنبأه أنه كان معروف 
النسب؟ومن آخبره بإقرار زمعة به؟ وقد قال المازرى : يتعلق بهذا الحديث ؛ استلحاق الاخ 
لأخيه وهو صحيح عند الشافعى إذا لم يكن له وارث سواه» وقد تعلق أصحابه بهذا 
الحديث ؛ لأنه لم يرد أن زمعة ادعاه ولدا ولا اعترف بوطء أمه فكان المعول فى هذه القصة 
على استلحاق عبد بن زمعة « فتح البارى» 2 

وفيه أيضا : واستدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يخص بالآب بل للأخ أن 
يستحلق وهو قول الشافعية بشرط أن يكون الأخ جائزا أو يوافقه باقى الورثة» وتعقب بأن 
زمعة كان له ورئة غير عبد . وأجبيب بأنه لم يخلف وارثاً غيره إلا سودة فإن كان زمعة 
مات کافرا فلم يرثه إلا عبد وحده » وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته سودة فيحتمل أن 
تكون وكلت أخاها فى ذلك أو ادعت أيضا فهؤلاء أهل العلم بالحديث والأخبار يتكلمون 


== رواه البخارى : (1/ *17) وفتح البارى (۲۷۲/۷) وأحمد فى « المسند (۲۷۱,۱۸۹,۱۰۸/۳) وشرح 
السنة (۱۳/ ۳۷۲) وابن كثير فى التفسيرة (۲۱۱/۸) وابن حبان (11707) وابن عساكر فى 
«التاريخ! ١57/0(‏ ,//لالاة) وإتحاف (۱۰/ -05). 

.)١١ /۱١( فتح البارى:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: (58/17). 


AL‏ اعتبار القيافة وعدمه فى النسب إعلاء السئن 
POCOODOODOOOOOOOOOOOOOO‏ 


بالأحتمال؛ فمن أين لهذا المدعى أن يجزم بكون ابن الوليدة معروفا بالنسب من زمعة 
بإقراره وإقرار ورئته ؟ 

وأغرب من ذلك قوله: إن أمره اة لسودة بالاحتجاب وقوله: « ليس هو لك بآخ» © 
لم يكن لنفى النسب فى حقها بل؛ لأنه كان خخلق من ماء عتبة ولذا لم يكن بينهما رحمء 
ونفى الرحم لا يسلتزم نفى النسب اه. فهل سمعتم بأسخف ممن يقول بأن نفى الرحم لا 
يسلتزم نفى النسبء وهل الرحم إلا النسب والقرابة بعينهما؟ ثم قال: ومنشأ خطأ ابن 
التركمانى أنه زعم أن المتخاصمين كانا سعداً وعيداً وهو خخطأ فإن المتخاصمين فى الحقيقة 
هما زمعة وعتبة وسعد كان خصما من أخيه» عبد كان خصما من أبيه» فقضى رسول الله 
كيه لزمعة وأثبت السب فى حق جميع الورثة لافى حق عبد خاصة اه. وهل هذا إلا 
هذر كهذر الفلاسفة لا إلام له بعلم ولا فقهء وكيف يصح القول بأن المتخاصمين فى الحقيقة 
زمعة وعتبة ولم يثبت إقرار زمعةبهذا الولد ولا وصيته باستلحاقه. ولو ثبت ذلك لازتفع 
النزاع من البين» وكان الحديث من باب استلحاق الأب دون الأخ اتفاقا . 

قال: فالمسألة ليس من قبيل إقرار الوارث بالوارث كما ظنه البيهقى وابن التركمانى» بل 
من قبيل إقرار المورث بالوارث فتنبه له اه. 

قلت: لا يتنيه له إلا من كان مجهولا على الدعوى المجردة من.غير دليل رجما بالغيب. 
قال: ولو كان من قبيل إقرار الوارث فسعد وعبد كلاهما كانا مقرين بكونه أخا لهماء فكان 
ينبغى أن يكون أخا لهما بإقرارهما اه. قلنا: كان ينبغى ذلك على طريق الجاهلية دون 
الإسلام؛ لأن الولد للفراش والعاهر الحجر شرعاء فلم تكن الدعويان متكافتتين» فعبد كان 
يدعى أخوته لكونه ولد جارية أبيه ولد على فراشه وسعد كان يدعيه لكون عتبة كان قد زنى 
بأمه فكيف كان ينبغى أن يكون أنخا لهما شرعا؟ ومن استشعر من نفسه الاجتهاد ولیس له 
بأهل يبتلى بمثل ذلك وأشد منه وأتى بما يستض حك منه البله والصبيان» هذا وقد مر الكلام 
فى مسألة القيافة والاستلحاق فى باب النسب والاستيلاد من هذا الكتاب مستوفى فليراجع . 


)١(‏ تقدم فى الحاشية وقم 4١7‏ (ص/159). 


اعتبار القيافة وعدمه فى النسب V\AY‏ 


فائدة: قوله إلة: ١‏ الولد للفراش» " يؤيد قول أبى حنيفة فى شرقى تزوج غربية 
بالكتاب فأتت بالولد لستة أشهر بعد التكاح فالولد للفراش عند أبى حنيفة وإن لم يتصور 
اجتماعهما ظاهرا واستبعد النووى وقال: إن أبا حنيفة جمد على محض ظاهر الحديث. 
قلنا: قد غفل رحمه الله عن باب اللعان وهو باب عظيم من الفقه فنقول: إذا ولدت المغربية 
ولم ينف المشرقى ولدها فكيف يمكن لأحد أن ينفيه عنه ولو جاز ذلك لا يبق حاجة إلى 
اللعان ء ولو علم الزوج إن الولد ليس له فعليه أن ينفيه باللعان. 

والعجب من الشافعية أنهم استيعدوا هذه المسألة وهم يقولون بمثلها فى مسألة أخرى 
وهى أن مذهب مالك فى امرأة مقيمة غير غربية ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد: إن 
عليها الرجم لو محصنه و الجلد لو غير محصنه ومذهب الجمهور أن لا حد عليها بمجرد 
ظهور الحبل ما لم يكن بينة على زناها أو إعتراف. ثم قالت الشافعية ردا على المالكية أن 
المرأة إذا حبلت ولم نعلم لها زوجا ولا سيد لا يجب عليها الحد لاحتمال أنها كانت قد 
نكحت سرا ولم نعلم به أووطئت بشبهة أو مكرهة ولا يجب علينا الاستفسار عن ذلك كله 
قبل رفع القضية إلينا بالإقرار أو البينةء فإذن ليس قول أبى حنيفة من الاستبعاد فى شىء. 
فإنه أيضا لا يقول إلا ذلك فى ولد المغربية أنه للفراش ولا يجب علينا الاستفسار عن الحال 
مالم ترفع القضية إلينا البينة أو الاعتراف أو اللعان فافهم. 

فائدة : لا تتعلق بهذا الباب ولكن الشىء بالشىء يذكرء أخرج العقبلى عن محجن مولى 
عثمان قال: كنت مع عثمان فى أرضه فدخلت عليه أعرابيه بضرفقالت: إنى قد زنيت 
فقال: أخرجها يا محجن! فأخرجتها ثم رجعت فقالت: إنى قد زنيت فقال: أخرجها يا 
محجن! نأخرجتها ثم رجعت فقالت: إنى قد زنيت فقال عثمان: ويحك يا محجن! أراها 
بضر وإن الضر يحمل على الشرء فاذهب بها فضهما إليك فأشبعها واكسهاء فذهبت بها 
ففعلت ذلك بها حتى رجتهت إليها نفسها ثم قال عثمان: أوقر لها حمارا من تمر ودقيق 
وزبيب ثم اذهب بها فإذا مر قوم يغدون بادية أهلها فضمها إليهم ثم قل لهم: يؤدوها إلى 
أهلها. ففعلت ذلك فبيئا أنا أسير بها إذ قلت لها أتقرين با أقررت به بين يدى أمير المؤمنين 
قإلت : إنما فعلت ذلك من ضر أصابنى» ١‏ كنز(" العمال». لم أقف له على سند 


)١(‏ تقدم فى اللحاشية رقم 61 (ص/555). 
(۲) کنر العمال: (7/9/5) , 


YIAA‏ ولد المغرور حر بالقيمة إعلاء السنن 
OOOO 39205229 995220000220‏ 


باب ولد المغرور حر بالقيمة 
4- حدثنا أبو بكر بن عياش » عن مطرف » عن عامر » عن على : فى رجل اشترى 
جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة أنها له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها يغرم 
الذى باعها ماعز وهان. رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه» ( زيلعى :»2١()‏ ورجاله ثقات وقد 
أثبتنا سماع الشعبى من على فى الاستدراك وغيره » فليراجع. 


وبجابنه علامة الحسن» وفيه دلالة على حكمة الاستفسار عن المقر بالزنا ؛ لاحتمال أن 
يكون قد أقر بذلك لضر أصابه فاستعجل الموت. وفيه أيضا : اشتراط الإقرار أربع مرات 
فى أريع مجالس» ولو وجب الحد بالإقرار مرة لم يكن لإخراج عثمان إياها ثلاث مرات 
معنى» وفيه من صدق فراسة عثمان مالا يخفى فإنه كان ينظر بنور الله رضى الله عنه وعن 
باب ولد المغرور حر بالقيمة 

قوله: « حدثنا أبو بكر بن عياش ؛ إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف : ذكر محمد 
رحمه الله فى الأصل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أبقت أمة فاتت بعض القبائل 
ب 0 00 0 0 0 0 IT‏ 
الولد أن يفدى 0 والغلام بالغلام والجارية بالحاريةء 7 او هذا وليل على ان 
ولد الغرور يكون] ".حرا بعوض يأخذه المستحق من المغرور فأاخذ بعض العلماء رحمهم 
الله بظاهره فقالوا: مضمون بالمثل » الغلام بالغلام والحارية بالحارية. وعندنا هو مضمون 
بالقيمة» وتأويل الحديث: الغلام بقيمة الخلام والجارية بقيمة الجارية والمراد المماثلة فى المالية 
دون الصورة. 

قال السرخسى” “رحمه الله : فإنه ثبت بالنص: أن الحيوان لا يكون مضمونا بالمثل كما 


] [صحيح‎ )١( 

نصب الراية: (۲/ 575), 
() ما بين المعكوفتين سقط من : الأصل». 
(9؟) الممسوط : .)۱۷1/١۷(‏ 


7۱۸٩ ولد المغرور حر بالقيمة‎ 
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- حدثنا سفيان بن عيينه » عن أيوب بن موسى » عن ابن قسيط › عن 
سليمان ابن يسار : أن أمة أنت قوما فغرتهم وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت 
له أولاداً فوجدها أمة فقضى عمر بقيمة أولادها فى كل مغرور غرة. رواه ابن أبى 
شيبة أيضا (زيلعى)2'7 ورجاله ثقات وصححه ابن حزم فى ١‏ المحلى )20 


قال له : فى العبد بين اثنين يعتقة أحدهما إن كان موسرا ضمنه نصف قيمتةء وهكذا 
روى عن عمر رضى الله عنه . وهو تأويل حديث على رضى الله عنه الذى ذكره ( محمد) 
بعد هذا عن الشعبى : أن رجلا اشترى جارية فولدت منه فاستحقها رجل ورفع ذلك إلى 
على رضى الله عنه» فقضى بالجارية لمولاها وقضى للمشترى على البائع أن يفك ولده با 
عز وهان» ولم يرد بقوله: قضى بأولادها لمولاها أن يسلم الأولاد إليهء وإنما المراد جعل 
الأولاد فى حقهم كأنهم تملوكين له حيث أوجب له القيمة على المغرور» وأضاف ذلك إلى 
البائع بطريق أن قود الضمان عليه» فإن المشترى يرجع على البائع با عزم من قيمة الأولادء 
ومعنى قوله: عزوهان بالقيمة بالغة ما بلغت وهو الأصل عندنا فى ولد المغرور فإنه فى حق 
المغرور هو حر الأصل وفى حق المستحق كأنه رقيق ملوك بمالك الأصل أى الجارية ؛ لأنه 
لا وجه لإيجاب الضمان له إلا هذا ؛ ولأن النظر من المسانبين واجب والنظر فى جائب 
المغرور فى حرية الولد ؛ لأنه لم يرض برق مائه والنظر فى جانب المستحق فى رق الولد؛ 
لكونه لا بيطل ملكه عما هو جزء من ملكه فيجب ضمان المالية على الغرور ويعتبر قيمة 
وقت الخصومة اه . ملخصا. وفى ١‏ الهداية »:: وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة 
رضى الله عنهم اه . وقد بينا معنى الإجماع فى المثن. 

قلت: وقد صح عن عمر :أنه قضى فى أولاد الغارة بالقيمة؛ وفى رواية: أنه قضى 
بقيمة أولادها فى كل مغرور غرةء (المحلى)7". فثبت أنه لم يقض بالمثل وقوله:[ فى كل 
مغرور غرة] بيان للقيمة أى يغرم فى كل مغرور قيمة غرة وهذا ظاهر ولكن ابن حزم تجشم 
حملها على المثل تمشية لمذهبة؛لكون الحيوان مضمونا بمثله عنده وقد استوفينا الكلام معه فى 


.)۲۲٤ /۲( : نصب الراية‎ )١( 
.)۱۳۹/۸( المحلى لابن حزم:‎ )۲( 
.)178/8( المحلى لابن حزم:‎ )۳( 


.14 ولد المغرور حر بالقيمة اوا 
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--١‏ حدثنا عبد الأعلى » عن سعيد » عن قتادة عن خلاس :.أن أمة أتت طياً 
فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادها 
لسيدها وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها وجعل فيهم الملة0©. والسنة فى كل رأس 
رأسين. رواه ابن أبى شيبة أيضا (زيلعى )۱" رجاله ثقات ولكن خلاسا لم يسمع من 
عثمان» وسماع عبد الأعلى من سعيد بعد الاختلاط. 


(باب السلم والسلف فى الحيوان ) فليراجع . وقول على رضى الله عنه: ترد إليه ويقوم 
عليه الولد فيغرم الذى باعه بما عز وهان صريح فى ضمان الولد بالقيمة. 

وأما قول ابن حزم" : إنهم تعلقوا بهذه وقد كذبوا ؛ لأنهم لا يغرمون البائع ما 
يفدى به ولده» اه . فلا يرد علينا لأنا قائلون بغرامة البائع ما يفدى به ولده. صرح 
به السرخسى فى « المبسوط6!؟؟ ونصه: فإن المشترى يرجع على البائع بما غرم من قيمة 
الأولاد كما مر. وأما رجوعه عليه بثمن الجارية فلا خلاف فيه. قال الموفق فى 
نى بعد ما ذكر اختلاف الروايات عن أحمد فى كيفية الضمان ما نصهء وعن 
أحمد رواية : أنه يفديهم بقيمتهم . وهو قول أبى حنيفة والشافعى» وهو أصح إن شاء 
الله تعالى؛ لأن الحيوان ليس . بمثلى فيضمن بقيمته كسائر المتقومات» ورجع بذلك 
كله على الغاصب يعنى بالمهر". وما فدى به الأولاد ؛ لأن المشترى دخل على أن 
يسلم له الأولاد وإن يتمكن من العطاء بغير عوض فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره 
البائع فرجع به عليهء فأما الجارية إذا ردها لم يرجع ببدلها ؛ لأنها ملك المالك 
رجعت إليه لكنه يرجع على الغاصب أى البائع بالثمن الذى أخذه منه اه . ملخصا. 


. وهى الدية والعوض‎ ) ٠١۷/۸ ( لفظ الله ذكره ابن حزم فى هذا الحديث كما فى المحلى‎ )١( 
)1768 نصب الراية: (؟/‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: .)۱١۹/۸(‏ 

(2) المبسوط: (۱۷۷/1۷). 

.)51١/6( المغنى:‎ )5( 

(5) نقضوا ههنا أصلهم فإنهم يقولون بجواز السلف فى الحيوان وادعوا هناك أنه مثلى فافهم . 
(۷) لا يرجع عندنا بالمهر أى العقر . 
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~٥۲‏ مالك فى ١‏ الموطأ»:أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى 
أحدهما فى أمة غرت رجلا بنفسها فذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا 


وذهب ابن حزم إلى أن ولد المغرور رقيق لسيد الجارية لا يجبر على قبول القيمة وقال: لا 
يمكن البتة أن يكون الأولاد إلا أحرار أو تماليك. لا سبيل إلى قسم ثالت. فلعمرى لان 
كانوا أحرار منذ ولدوا فما يحل لسيد أمهم أخذ قيمة حر ولا يحل أن يغرم أبوهم فى 
قيمتهم ثمنا آصلاء وإن كانوا عاليك فما يحل لأحد إجبار إنسان على بيع مماليكه بغير نص 
من قرآن أو سنة عن رسول الله َة اه. قلنا: أو سنة عن أصحابه مجمع عليها. وأيضا : 
فكل ما ذكرته قياس والقياس كله باطل عندكء فلا ندرى متى هو حجة عندك ومتى هو 
ليس بحجة ؛ ولا نسلم أنه لا سبيل إلى قسم ثالث فقد ذكرنا: أن ولد المغرور حر الأصل» 
فى حق المغرور ؛ لأنه ولده ولا يملك قرابة الولاد وفى حق المستحق كأنه رقيق ملوك له 
بملك الأصل . ولذلك نظائر فى الشرع كالمكاتب والمدبر وأم الولد فكلهم رقيق من وجه 
حر من وجه . 

والعجب ممن يجوز للقاضى بيع آموال المديون فى دينه جبرا من غير رضاه أن ينكر إجبار 
إنسان على بيع مماليكه لمق المغرور فإن المغرور أحق بالنظر من الغرماء الذين دفعوا أموالهم 
إلى المديون برضاهمء والمغرور لم يدفع ثمن الجارية إلى البائع راضيا بتعلق حق الغير فيها. 
والعجب ممن يلزم المشترى الذى اشترى مصراة فلما حلبها افتضح له الأمر وأراد ردها أن 
يردها ویرد معها صاعا من تمر مع آن البائع غار خادع غاش لا پستحق النظرء ولا يلزم 
مولى الغارة بيع أولادها للمغرور ؛ لكونه مظلوما مخدوعا فى البيع أو النكاح فإن قال: إن 
مولاها لم يخره» وإنما غره الغاصب أو الجارية. قلنا: فليأخذ جاريته وصداقها فإنها هى 
المغصوبة وبضعهاء وأما أولادها فلم يتحقق فيهم الغصب ؛ لأن الغصب إثبات اليد على 
مال الغير على وجه يزيل يد المالك» ويد المالك ما كانت ثابتة. على الأولاد قط؛ فمن أين 
له أن يأخذ مالم يتحقق فيه الغصب أصلا ؟ 

فإن قال: إنها غماء ملكه. قلنا: فهى نماء ملك المشترى أيضا؛ لأنه لم يطأ الحارية إلا 
معتمدا على ملكه فيها ملك يمين أو نكاح» فإن قال: إن اعتماد المشترى على الملك مبنى 
على ظن قد أخطأ فيه. قلنا: فمن أنبأك بإهدار مثل هذا الظن شرعاء ألا ترى أنه يسقط 


كذال ولد المغرور حر بالقيمة إعادم الان 
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فقضى أن ولده بمثلهم. قال مالك : وتلك القيمة عندى . ( زيلعى ٠)‏ وقال الحافظ 
فى التلخيص وإطلاق ( الرافعى ) الإجماع باعتبار أنهما لا يعرف لهما فى ذلك 
مخالف اه . 


الحد الواطىء والولد لا حق به نسباء وعليه الصداق لها كما ذكرت كل ذلك فى باب 
التكاح وقلت: إن رسول الله يل أتى بالحق ولم يزل الناس يسلمون وفى نكاحهم الصحيح 
والفاسد كالجمع بين الأختين ونكاح أكثر من أربع » وامرأة الأب ففسخ عليه السلام كل 
ذلك وألحق فيه الأولادء فالولد لاحق بالجاهل اه. وإذا كان كذلك فلا بد من النظر 
للجانيين وهو فيما قلنا. 

وبهذا ظهر الجواب عن قوله: إن هذه الغارةأو المبيعة بغير إذن مالكها أهى زوجة للذى 
ولدت له أوملك يمين له أم ليست له زوجة أو ملك يمين ولا بد له من أحدهما ؟ اه. قلنا: 
هى زوجة جاهل أو ملك يين جاهل وقد اعترفت براعاة مثل هذا الجهل فكما لابد من 
إلحاق أولاده به لجهله كذلك لابد من إجبار مولى الأمة على قبول فداء أولاده ومن ادعى 
الفرق فليأت ببرهان وليعلم ابن حزم ومن تبعه أنهم لا حظ لهم فى الدراية والقياس فما 
لهم ولهء وأولى لهم أن لا يزاحموا الفقهاء فيه . 

وبهذا بطل احتجاحه بقول الله تعالی : «والّذِين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمائهم» (') لانا نقول: إن المغرور لم يطأ إلا روجته أو ملك يمينه ولا يكلف 
المرء ما غاب عن علمهء فلو ظهر فى يوم من الأيام بطلان هذا التكاح أو فساد الملك لا 
يعد وطأه زنا إجماعاء فكيف يصح القول بأن أولاده عبيد لمولى الأمة لا يجبر على بيعهم؟ 
بل يجب إعطاء كل شىء من الصورة والمسعنى حقه» فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وأما قولك: فهؤلاء عمر وعثمان وعلى أئمة الهدى قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقا لسيد 
أمهم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضى الله عنهم اه. قلنا: فهذا لا يضرناء 


(1) نصب الراية: (۲/ 5 ؟5). 
(؟) سورة المؤمئون آية: «1). 
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لأنا نقول بكونهم رقيقا فى حق المستحق» ولكنه يجبر على قبول الفداء لما فى حديث عمر: 
آنه قضى بقيصسة أولادها فى كل مغرور غرةء ولو كانوا رقيقا من كل وجه لم يقض بذلك 
ولا فى حديث على: ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذى باعه با عز وهان. 

أما قولك: إن ابن عياش ضعيف. فرد عليك» فإنه من رجال البخارى والأربعة أخرج 
له مسلم فى مقدمته والناس على توثيقه والاعتراف بجلالتهء ومن وثقه أكثر من ضعفه. 
وقد رويت من طريق حماد بن سلمة » عن حميد قال: باع رجل جارية لأبيه فتسراها 
المشترى فولدت له أولادا فجاء أبوه فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فردها وولدها إليه فقال 
المشترى: دع لى ولدى. فقال: دع ولدهء وهذا يدل على أن المولى مأمور بأن يدع للمشترى 
ولده إما فضلا وإما بالقيمة. 

فإن قلت : هذه شفاعة من عمر » فقلنا: دعوى بلا دليل بل هو قضاء منه بدليل ما ورد 
فى حديث المآن من أنه قضى بقيمة أولادها وبدليل ما رويت من طريق سعيد بن منصور ١‏ 
نا هشيم ٠»‏ أنا حميد الطويل » عن الحسن:أن رجلا باع جارية لأبية وأبوه غائب فلما قدم 
أبى أن يجيز بيع ابنه وقد ولدت من المشترى فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقضى للرجل 
بجاريته وأمر المشترى أن يأخذ ببيعه بالخلاص فلزمه» فقال أبو البائع: فليخل عن انى . 
فقال عمر: وأنت فخل عن ابئه » من ١‏ المحلى». وهذا صريح فى أنه لم يقل ذلك شفاعة 
بل كان قد قضى على البائع بالخلاص أى بخلاص الثمن وأولاده فلما اشتدت على أبى 
البائع ملازمته لابنه أمره عمر بأن يخلى عن ابن المشترى فرجع إلى حديث ابن يسار أن عمر 
قضى بقيمة أولادها على البائع. 

واندحض به قولك : إن الحنفيين والمالكيين والشافعيين خالفوا هؤلاء الصحابة بإيجاب 
القيمة التى لم تأت من أحد نعلمه قبل أبى حنيفة ثم اتبعه مالك والشافعى اه . وكيف 
تقول ذلك وقد ورد التصريح بالقضاء بالقيمة عن عمر وعن على رضي الله عنهما ؟ وليس 
تأويلك القيمة بالمثكل حجة على خصمك ولاتضعيفك لابى بكر بن عياش مما يلتفت إليهء 
وقد نسبت مع ذلك ما أخرجته من طريق سعيد بن منصورءنا هشيم » أنا مطرف هو ابن 
طريف والمغيرة قال: مطرف عن الشعبى » وقال مغيرة : عن إبراهيم » قالا فى 


14٤‏ لا يغبت نسب الحميل إلا ببينة إعلاء الستن 


باب لا يثبت نسب الحميل إلا ببينة 


۳- روى الشعبى : أن عمر رضى الله عنه كتب إلى شريح : أن لا توارث 
حميلا حتى تقوم به بينة رواه سعید'. 


ولد الغارة أن على أبيهم أن يفديهم بما عز وهان (أى بالقيمة بالغة ما بلغت) وقلت فى بيان 
المذاهب: إن إبراهيم قال: على أبيهم قيمتهم ويهضم عنه من القيمة شىء اه . 

فهؤلاء سلف أبى حنيفة فى إيجاب القيمة التى زعمت : أنها لم تأت عن أحد قبلهء 
ويدل على أن الإنسان لا يفدى بالمثل بل بالقيمة : ما رويته من طريق عبد الرزاق » عن 
سفيان ابن عيينه » عن زكريا هو ابن أبى زائدة » عن الشعبى قال: قضى رسول الله 45 
فى سبى العرب فى الجاهلية : أن فداء الرجل ثمان من الإبل وأن فى الأنثى عشر . وما 
رويته من طريق عبد الرزاق » عن أبى بكر بن عياش قال : قال أبو حصين عن الشعبى: 
لا استخلف عمر بن الخطاب قال: ليس على عربى ملك ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا 
أسلم عليه ولكننا نقومهم الملة اه . 

وأما قولك: أنتم أول لا يخالف لهذا فتوججبون الملك للعلج على أولاد العربى والقرشى 
إذا تزوج أمته بإذنه اه . قلنا: لا يخالف بينهما بين القولين إلا من حرم الفقه والدرايه 
جملة» فإن الحديث وقول عمر إنما ورد فى سبى العرب فدلاء على أن العرب لا يسترقون 
بالسبى» وأما أن أولادهم لا يسترقون بنكاح الإماء أو بردة الآباء فلاء ولو لا ذلك لم يكن 
عدم استطاعة طول الخرة ة شرطا فى نكاح الإماء ولم يكن لقوله تعالى : «ذلك لمن خشي 
العنت منكم وأن تصبروا خير كم 4 *'“معنى. فانظر من هو ينحو من الخط الصواب؟ وقد 
ثبت عن الصحابة : استرقاق ذرية المرتدين من العرب كما مر فى كتاب السير من هذا 
الكتاب. وهو قول أبى حنيفة رحمه الله مع الأصحاب. 

باب لا يثبت نسب الحميل إلا ببينة 
قال فى «المبسوط»: الأصل أن إقرار الرجل يصح بأربعة: بالأب والابن والمرأة ومولى 


.)١۲٤/۱۲( أنظر المغنى:‎ )١( 
16 سورة النساء آية:‎ )۲( 
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العتاقة . وإقرار المرأة يصح من ثلاثة : بالأب والزوج ومولى العتاقة » ولا يصح إقرارها 
بالولد ؛ لأن إقرار المرء على نفسه مقبول قال الله تعالى: # بل الإنسان على نفسه 
بصيرة174 وعلى الغير مردود للتمهة فالرجل بالإقرار مقر بالولد على نفسه؛ لأن الولد 
يسب إليه والمرأة تقر على الغير وهو صاحب الفراش؛ لأن الولد ينسب إليه لا إليها فلم 
يصح إقرارها بالولد لهذاء وفى الثلاثة هى مقرة على نفسها كالرجل فيصح الإقرارء 
والإقرار بما سوى هذه الأربعة من القرابات كالإخوة والأعمام لا يصح؛ لأنه يحمل نسبه 
على غيره» فإن ثبوت النسب بينهما لا يكون إلا بواسطة وفى تلك الواسطة إقرار على الغير 
فلم يكن صحيحا. والأصل فيه: حديث عمر رضى الله عنه: ١لا‏ يوارث الحميل إلا ببينة؟. 
وبيانه: ما روى عن الشعبى رحمه الله : أن امرأة سبيت ومعها صبى فأعتقا وكبر الصبى 
واكتسب مالا ثم مات فقالوا للمسرأة: خذى ميراث ابنك» فقالت: ليس هو ابنى ولكنه ابن 
دهقان القرية وكنت ظترا له فكتب بذلك إلى عمر فكتب أن لا يوارث الحميل إلا ببينة . 


قال محمد رحمه الله : الحميل عندنا كل نسب كان فى أهل الحرب ولیس هذا بشىء 
يختص بأهل الحرب » فإن الحميل من يحمل النسب على الغير فعيل بمعنى فاعل أو من 
يحمل نسبه على الغير فعيل بمعنى مفعول كالقتل بمعنى المقتول» إلا أنه إنما وضعه فى أهل 
الحرب بناء على العادة ؛ لأنه لا يمكن إثبات أنسابهم بالبينة فى دار السلام» وقل ما يتعذر 
ذلك فيما بين المسلمين فلهذا وضعه فى أهل الحرب فقال: إذا سبى صبيان فأعتقا وكبرا فأقر 
كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه لم يصدقا فى ذلك؛ لأنهما يحملان النسب على 
الأبء وكذلك لو كان مع المسبى امرأة فأعتقت وادعت أنه ابنها وصدقها فى ذلك لم 
يصدقاء بخلاف ما إذا كان مع المسبى رجل فأعتق ثم ادعى أن الصبى ابنه يشت نسبه منه؛ 
لأنه يقر بالنسب على نفسه؛ ولآن سبب ثبوت النسب من الرجل خفى لا يقف عليه غيرهء 
فمجرد قوله فيه مقبول» وسبب ثبوت النسب من المرأة ولادة يطلع عليها غيرها 


. ٠٤١ : سورة القيامة آية‎ )١( 
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4 0- حدثنا سفيان عن ابن جدعان » عن سعيد بن المسيب قال:كتب عمر بن 
الخطاب : أن لا توارث حميلا إلا ببينة » رواه سعيد بن منصور أيضاء كذا فى 
«المغنى70!)» وهو مرسل حسنء فإن ابن جدعان مختلف فيه حسن الحديث كما ذكرنا 
فى غير موضع واحد. 


فلا يقبل بمجرد قولهاء فإن كان الصبى ممن يعبر عن نفسه أء كان بالغاً لم يثبت النسب إلا 
بتصديقة؛ لأن الإقرار يتوقف على تصديق a‏ كان التصديق متأتيا ؛ e‏ من وجه 
يدعى عليه وجوب الانتساب إليه فلا يشت المدعا عليه إلا بتصديقة» وإنما يثبت عند 
a a‏ ارك تررك الس تع وإذا أقرت 
المرأة بولد وصدقها لم يثبت النسبء ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف؛ لأن 
المقر يعامل فى حق نفسه بإقراره كان ما أقر به حقا أولاء وإنما لا يتصدق فى حق الغير 
لتمكن التهمة » وإذا لم يكن هناك وارث معروف لا تتمكن تهمة على إبطال حق وارث؛ 
ولأن كل واحد منهما متمكن من إنشاء سبب يجعل ماله لصاحبه كالوصية فى عقد الموالاة 
فلا تتمكن فيه التهمة اه . ملخصا. 

قلت: فقول عمر: لا توارث حميلا إلا محمول على ما إذا كان للمقر. قال الموفق فى 
«المغنى2"70: ويحتمل أن لا يثبت النسب بدعوتها بحال . وهذا قول الثورى والشافعى وأبى 
EA O‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
النسب لا يثبت بدعوة المرأة؛ لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها مجرداً اه. 
وقال الحافظ فى « الفتح“"': قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما 
ينكره ( إذا لم يكن ولد على فراشه) فإن أقامت البينه قبلت حيث تكون فى عصمتهء فلو 
لم تكن ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابنى ولم ينازعها فيه أحد فإنه 
)١(‏ المغنى: .)۲۲٤/۱۲(‏ 


() المغنی: (5/ 90 , 
(۳) فتح البارى : (41//15). 
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كت كت كك عت عت عت حت كت ست عه عت كت كن فت ف اه اح عن ف ك0 
6- وأخرجه محمد فى « الموطاً» عن مالك: أخبرنا بكير بن عبد الله 
إلا ما ولد فى العرس» وقال: بهذا نأخذ اه . 


يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمهء ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم: 
لا يقبل قولها إذا دعت اللقيط اه . 

وذكر الموفق فى ١‏ المغنى 2206 رواية عن أحمد : أن دعوتها تقبل ويلحقها نسبه ؛ 
لأنها أحد الأبوين فثبت النسب بدعوثها كالآب» ونصرها الموفق واحتج لها بما فى 
قصة داود وسليمان عليهما السلام حين تحاكم إليهما امرأتان كان لهما ابئان فذهب 
الذئب بأحدهما فادعت كل واحدة منهما أن الباقى ابنهاء فحكم به داود للكبرى 
وسليمان للصغرى بمجرد الدعوى منهماء ولا حجة له فيه ؛ لأن الحديث ليس من 
باب دعوة النسب 0 لآن كل واحد منهما كانت ذات ولد عند أهل بلدها وعشيرتياء 
وإنما كان النزاع فى الباقى من الولدين أنه لأيتهما فافهم . وقد تقدم بسط الكلام فى 
ذلك فى باب اللقيط فليراجع . 

وقال محمد فى « الموطأ»: لا يورث الحميل الذى يسبى وتسبى معه امرأة فتقول: 
هو ولدى أو تقول : هو أخی . أو يقول: هى أختى . ولا نسب من الأنساب يورث إلا 
ببينة إلا الوالد والولدء فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فهو ابنه. ولا يحتاج فى 
هذا إلى بينة إلا أن يكون الولد عبدا فيكذبه مولاه بذلك فلا يكون ابن الأب ما دام 
عبدا حتى يصدقه المولى» والمرأة إذا ادعت الولد وشهد امرأة حرة مسلمة على أنها 
ولدته وهو يصدقها وهو حر فهو ابنها وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم 
الله وتعالى . 

وقال الموفق فى دعوة أهل الحرب: نسب بعضهم من بعض أنهم إذا دخلوا إلينا 
مسلمين أو غير مسلمين (بالاستيمان) فآقر بعضهم بنسب بعض يثبت نسبهم كما يثبت 
نسب أهل دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهم ؛ لأنه إقرار لا ضرر 


)١(‏ موطأ محمد ١‏ (ص/ ۳۱۹)۔ 
(۲) المغنى : (5/ 0937 . 


۱4۸ لايشت نسب الحميل إلا ببينة إعلاء السئن 
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على أحد فيه فقبل كإقرارهم بالحقوق الالية »لا نعلم فى هذا خلافاء وإن كانوا سببا 
فأقر بعضهم نسب بعض وقامت بذلك بينة من المسلمين ثبت أيضا سواء كان الشاهد 
أسيرا عندهم أو غير أسير ويسمى الواحد من هؤلاء حميلا. وإنما لم يقبل إقرارهم ؛ 
لا فى ذلك من الضرر على السيد بتفويت إرثه بالولاء على تقدير العتق. وإن 
صدقهما معتقهما قبل لأن الحق لهء وإن لم يصدقهما ولم تقم بذلك بينه لم يرث 
بعضهم وميراث كل واحد منهما لعتقه. 

وهذا قول الشافعى : فيما إذا أقر بنسب أو أخ أو جد أو ابن عم وإن أقر بنسب 
ابن ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يقبل» والثانى: يقبل ؛ لأنه يملك أن يستولد فملك 
الإقرار به» والثالث: إن أمكن أن يستولد بعد عتقه قبل ؛ لأنه يملك الاستيلاد بعد 
عتقهء وإلا لم يقبل ؛ لأنه لا يملك أن يستولد قبل عتقهء ويروى عن ابن مسعود 
ومسروق والحسن وابن سيرين : أن إقراره يقبل فيما يقبل فيه الإقرار من الأحرار 
الأصليين ‏ وبه قال أبو حنيفة؛ لآنه مكلف أقر بنسب وارث مجهول النسب يمكن صدقه 
فيه ووافقه المقر له فيه فقبل كما لو أقر من له ألم ينسب ابن وبهذا يبطل ما ذكروه . 

قال: ولنا : ما ورى الشعبى فذكر ما ذكرناه فى المتن من الآثار» قلنا: ليس الحميل 
فيه بمعنى المحمول من دار الكسفر بل هو ممن يحمل نسبه على الغير كما قال محمد 
وهو إمام فى اللغة مسلمء وإلا لزم أن لا يثبت نسب اللقيط من غير بينة أيضا ؛ 
لكونه أولى فى وصف المحمولية يمن يسبى من أهل الحرب. وقد تقدم أن إقرار الرجل 
بالولد إقرار على نفسه ليس هو فى ذلك بحامل النسب على غيره فلم يكن أحد من 
المقر والمقر له حميلاء إذا كان كذلك فأثر عمر دليل لنا لا علينا كما بينا. 

قال: ولأن إقراره يتتضمن إسقاط حق معتقه من ميرائة فلم يقبل كما لو أقر أنه 
مولى لخيره» قلنا: مولى العتاقة آخر العصبات» وإذا صح إقرار من له أخ بنسب ابن 
فإقرار المعتق بالابن أولى بالصحة؛ لأن النسب أقوى من الولاء. وأما قوله: إن الولاء 
ثبت عن عوض بخلاف الإخوة فكان أقوى منهاء وتقديم النسب فى الميراث لقربه لا 
لقوته فممنوع؛ لثبوت ميراث النسب بكتاب الله وثبوت الولاء بالسنة فهو أقوى والله 
أعلم . وقد تقدم الكلام فى قصة ولد زمعة والحواب عن استدلال من استدل بها 


باب اختلاف الزوجين فى متاع البيت عند الفرقة 
أو اختلاف ورثتهما بعد موتهما أو موت أحدهما 


75 - آخرج ابن حزم من طريق سفيان الثورى»عن عبيدة بن معتب»عن إبراهيم 
النخعى :أنه قال فى الرجل: إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع قال: إن كان من 
متاع الرجل فهو للرجل» وما كان من متاع النساء فهو للمرأة: وما كان ما يكون 
للرجل والمرأة فهو للباقى منهماء فإن كان فرقة وليس موتا فهو للرجل (المحلى)"'' 
عبيدة بن معتب تغير بآخره قال الساجى: صدوق سىء الحفظ. وقال ابن عدى: وهو 
مع ضعفه يكتب حديثه وكره حفص بن غياث قول من اتهمه (تهذيب)'"". 


على جواز استلحاق الخ وقد ذكر أبو يوسف الإمام فى الأمالى : أن وليدة زمعة 
كانت أم ولد له كما فى « المبسوط». "وقد بينا حسجته فى باب الاستيلاد من هذا 
الكتاب فليراجع فلم يكن قضاء رسول الله كله بالولد للفراش إلا ؛ لكون الوليدة أم 
ولد لسيدها لا بمجرد دعوى أخيه فافهم . 
باب اختلاف الزوجين فى متاع البيت عند الفرقة 
أو اختلاف ورثتهما بعد موتهما أو موت أحدهما 
قوله: « أخرج ابن حزم» إلى آخر الباب قال محمد: ولسنا نأخحذ بهذا ولكن ما 
كان من متاع الرجل فهو للرجل» وما كان من متاع النساء فهو للمرأة» وما كان يكون 
لهما جميعا فهو للرجل على كل حال إن مات أو طلق أو لم يطلق (أى إلا أن يقيم 
الآخر بينة أنه له وهو قول ابن شبرمة وابن أبى ليلى فيما رواه ابن حزم من طريق 
عسو کو ذا ی > عنهما قالا جميعا: ما كان للرجال فهو للرجال وما كان 


,)۴١۳/١١۰( المحلى لابن حزم:‎ )١( 
تهذيب: (۷/ ۸۷)۔‎ )۲( 
,)١1١:1ا/( المبسوط:‎ )۳( 


1-- أبو يوسف»عن أبى حنيفة»عن حمادءعن إبراهيم :أنه قال فى الرجل إذا 
مات: فما كان فى البيت من متاع الرجال فهو للرجل» وما كان من متاع النساء فهو 
للمرأة» وما كان من متاع الرجال والنساء فهو للباقى بعد منهما إلا أن يقيم الآخر بينة. 


للنساء فهو للمرأة » وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل . قال ابن حزم: 
وه قول الحكم وهو قول مالك : الفرقة والموت سواء فى ذلك عنده» ويحلف كل 
واحد منهما فى كل ذلك. قال محمد: وقال ابن أبى ليلى“: المتاع كله متاع الرجل 
ما كان للرجال والنساء وغير ذلك إلا لباسها. 

وقال غيره من الفقهاء: ما كان يكون للرجال فهو للرجل» وما يكون للنساء فهو 
للمرأة وما كان يكون لهما جميعا فهو بينهما نصفان. وقد قال ذلك زفر. وقد يروى 
عن إبراهيم النخعى ( رواه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور » ثنا سويد بن عبد 
العزيز قال: سألت ابن شبرمة عن تداعى الزوجين فذكره قال: وسألت ابن أبى ليلى 
عن ذلك فقال : مثل قول ابن شبرمة وزاد: فى الحياة والموت ) اه . قال محمد: 
وقال بعض الفقهاء أيضا: جميع ما فى البيت من متاع الرجال والنساء وغير ذلك 
بينهما نصفين (عزاه ابن حزم إلى سفيان الشورى وشريك بن عبد الله القاضى 
والشافعى وأبى سليمان وأصحابهما. قال: وهو أحد قولى زفر بن الهذيل . 

وقول الطحاوى : قال محمد وقال بعض الفقهاء أيضا: البيت بيت المرأة» فما 
كان من متاع الرجال والنساء فهو للمرأة. (رواه ابن حزم عن الزهرى من طريق عبد 
الرزاق عن معمر » عنه أنه قال فى تداعى الرزوجين: البيت بيت المرآة إلا ما عرف 
للرجل وروى نحوه عن الحسسن باختلاف فيه فقال مرة: للمرأة ما أغلق عليه بابها إذا 
مات زوجها. وقال مرة: ليس لرجل إلا سلاحه وثياب جلده. وقال مرة : لها ما 
أغلقت عليه بابها إلا سلاح الرجل ومصحفه) قال محمد: وقال بعض الفقهاء أيضا: 
تعطى المرأة من متاع النساء ما يجهز به مثلها وجميع ما بقى فى البيت فهو كله 


(۱) ذكر ابن حزم قولا لابن أبى ليلى؛ ولم يذكر سندة. 
(؟) الآثار للطحاوى : (۱۰/ .)۳١١‏ 


وإذا طلق فهو كذلك غير أن ما كان للنساء والرجال فهو للرجل ؛ لأنه صاحب البيت 
فله كل ما كان فى البيت إلا ما كان من متاع النساء» وإذا اختلفا ولم يطلق فهو 
كذلك. « كتاب الآثار» ' لأبى يوسف وأخرجه محمد '" فى «الآثارا عنه مفصلا ثم 


قال: وبهذا كله يأخذ أبو حنيفة اه . وسنده صحيح. 


للرجل إن مات أو ماتت » وهو قول أبى يوسف”" اه . إلا قوله» وهو قول أبى 
يوسف. فليس فى الآثار لمحمد وهو فى حاشية!؟2 الآثار لأبى يوسف. 

ورواه ابن حزم » عن ابن سيرين من طريق سعيد بن منصور » نا هشيم » أا 
منصور عنه قال: ما كان من طلاق فهو لها وما كان من غير طلا فهو ميراث اه . 
كما مر فى المقدمة ؛ ولكونه مؤيدا بالقياس ؛ لأن البينة للمدعى واليمين على المدعى 
عليه والمدعى عليه من يشهد له الظاهر فرجحنا الرجل فيما يصلح له وجعلنا القول 
قوله مع يمينه » والمرأة فيما يصلح لها والقول قولها مع يمينها وجعلنا فيما يصلح لهما 
قول الباقى منهما فى الموت ؛ لأنه صاحب اليد ؛ لأن اليد للحى دون الميت وصاحب 
اليد هو المدعى عليه» فالقول قوله مع بمينه» والبيئة على ورثئة ايت فإن كان فرقة 
وليس موتا فالقول للرجل فيما يصلح لهما ؛ لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزوجء 
والقول فى الدعاوى لصاحب اليدء بخلاف ما يختص بها ؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى 
منه » والذى يصلح لهما: الفرش والأمتعة والأوانى والرقيق والمنزل والعقار والمواشى 
والنقود كما فى ١‏ الكافى ». ويه علم أن البيت للزوج إلا آن يكون لها بينة وعزاه فى 
حزانة الأكمل للإمام الأعظمء ولو أقام البينة يقضى ببينتها ؛ لأنه خارجة معنى كذا 
فى ١‏ البحر 0 وفيه أيضا قالوا 9 والصالح له 0 العمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان 
والسلاح والمنطقة والكتب والفرس والدرع الحديد فالقول فى ذلك له مع يمينه 3 وما 


,)1١7-1١1١/ص( الآثارء لأبى يوسف:‎ )١( 
.)1١١١ : محمد : ( ص‎ )۲( 

(۳) الآثار لأبى يوسف: (ص/٠١٠).‏ 

)٤(‏ حاشية الآثار لأبى يوسف: (ص/128). 
(0) المحلى لابن حزم : ( )717/1١‏ . 


0 0 اختلاف الزوجين فى متا البيت أو ورثهما بعد موتهما فبه‎ V1.4 


يصلح لها الخمار والدرع والأساورة وخواتم النساء والحلى والخلخال ونحوها فالقول 
لها فيها مع اليمين » قالوا : إلا إذا كان الزوج يبيع ما يصلح لها » فالقول له 
لتعارض الظاهرين» وكذا إذا كانت تبيع ما يصلح له لا يقبل قوله لما ذكرناء ولو 
اختلفا فى متاع النساء وأقاما البينة يقضى للزوج اه . 

قال ابن حزم :“ولا يختلف المخالفون لنا من الحنفيين فى أخ وأخت ساكنين فى 
بيت فتداعيا ما فيه أنه بينهما بنصفين مع أيمانهما ولم يحكموا فى ذلك بما حكموا به 
فى الزوجين» وكذلك لم يختلفوا فى عطار ودباغ أو بزاز ساکنین فى بيت أن كل ما 
فى البيت بينهما ولم يحكموا أن ما كان من عطر فللعطار وما كان من آلات الدباغ 
فلدباغ وما كان من آلة البز فللبزار » فظهر تناقصهم وفساد قولهم بيقين اه. 

قلت: لم يتنبه ابن حزم لا ذكرنا : أن المرأة وما بيدها فى يد الزوجء فكان مقتضى 
القياس أن يكون القول قوله فى الجميع إلا أنه يعارض ظاهره باليد ظاهر أقوى منه 
وهو الإختصاص بالاستعماك فيما يختص بها وأما الأخ والاخت والعطار والدباغ 
فليس أحد منهم فى يد الآخر. 

ولا ينظر إلى ما يصلح لأحدهما؛ لأنه قد يتخذه لنفسه أو للبيع أو لزوجته أو 
لزوجها فلا يصلح مرج حاء وإذا اختلف الزوجان فى غير متاع البيت وما كان فى 
أيديهما فإنهما كالأجنبيين يقسم بينهما كما فى ١‏ البحر» 27 ومن أراد تفصيل أقوال 
السلف فى مسألة الباب فليراجع « المحلى»7؟ ولم أر قولا أبين وأوضح وأجمع من 


(١)'وفى‏ « النهاية والعناية إذا كانت المرأة تييع ثبات الرجال وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة 
والأمتعة والعقار فهو للرجل ؛ لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج والقول لصاحب اليدء بخلاف 
ما يختص بها ؛ لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد ظاهر أقوى منه وهو الاختصاص بالاستعمال» كذا 
فى «منحة الخالق» فلعل فى المسألة قولين (5/ 6؟77). 

(؟) الحلى لابن حزم:(۰١/٤١١).‏ 

(۳) البحر: (5757/5), 

.)2۲۳/۹ e۳۱٤ الا‎ /١١(:ىلحملا‎ )2( 


الظفر بح حقه عند غيره وهو يمنعه ولا بينة له YY.‏ 


باب الظفر بجنس حقه عند غيره وهو یمنعه ولا بينة له 
- عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: 
يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أطعم من الذى له عيالنا؟ 
فقال:« لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ». رواه ‏ البخارى وغيره. 


قول إبراهيم النخعى فإنه جمع الصور كلها وذكر ما يتعلق بكل واحد منها من الحكم. 
بخلاف غيره من الفقهاء فإنهم قد أجملوا الأمر ولم يشرحوه» فبعضهم اقتصر على 
ذكر حكم التنازع فى حياة الزوجين وبعضهم على ذكر موت الزوج ولم يتسعرض 
لوتهاء وبعضهم ذكر حكم موتهما وحياتهما ولم يذكر موت أحدهما ولم يتعرض 
لحكم الفرقة أحد منهم صريحا والله تعالى أعلم. 
باب الظفر بجنس حقه عند غيره وهو يمنعه ولا بينة له 

قوله: « عن عائشة إلخ ». قال الموفق فى المغنى: إذا كان لرجل على غيره حق 
وهو مقر باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعيطه بلا خلاف بين آهل العلمء 
فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده إليه وإن كان قدر حقه ومن جنس حقه؛ 
لأنه لا يجوز أن يملك عليه عيناً من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة » وإن كان 
مانعا له لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار لم يجز أخذ شىء من ماله بغير خلاف» 
وإن أخذ شيئا لزمه رده إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالف» وإن كان مانعا له بغير 
حق وقدر على استخلاصه بالحاكم أو السلطان لم يجز له الأخذ أيضا بغيره» لأنه قدر 
على استفياء حقه بمن يقوم مقامه فأشبه ما لو قدر على استيفائه من وكيله. وإن لم 
يقدر على ذلك ؛ لكونه جاحدا له ولابيئة له به أو ؛ لكونه لا يجيبه إلى المحاكمة ولا 
يمكنه إجباره على ذلك أو نحو هذا فالمشهور فى المذهب ( أى مذهب أحمد) : أنه 
ليس له أخحذ قدر حقه وهو إحدى الروايتين عن مالك. 


(۱) 1 صحيح ] 
رواه البخارى (۳/ ۰۱۷۲ ۹/ ۸۲) وفتح البارى /٥(‏ ۰۱۰۷ ۱۳۹/۱۳) والبيهقى فى « الكبرى"» 
)٦۷ /۷(‏ ومشكل (۲/ ۳۳۹).۔ 


له إعلاء السن 


۷٤‏ ا 


قال ابن عقيل : وقد جعل أصحابنا المحدثون لحواز الأخذ وجها فى المذهب أخذاً 
من حديث هند حين قال لها النبى ية : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» ‏ وقال 
أبو الخطاب: ويتخرج لنا جواز ذلك فإن كان المقدور عليه من جنس حقه أحذ 
بقدره» وإن كان من غير جنسه تحرى واجتهد فى تقويمه. وقال الشافعى: إن لم 
يقدرعلى استخلاص حقه ببينة فله أحذ قدر حقه من جنسه أو من غير جنسه. وقال 
أبو حئيفة: له أن يأخذ بقدر حقه إن كان عينا أو ورقا أو من جنس حقه » وإن كان 
امال عوضا لم يجز ؛ لأن أخذ العرض عن حقه اعتياض» ولا تجور المعاوضة إلا 
برضا من المتعاوضين قال الله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم274. واحتج 
الموفق لمشهور مذهبه بقول النبى ية : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
حانك»". رواه الترمذى وقال: حديث حسن. ومتى آخذ منه قدر حقه من ماله بغير 
علمه فقد خانه فيدخحل فى عموم الخبر. 

( قلت: كلا بل هو من باب المعاقبة بالمثل ولم نقل بجواز أخذه من الأمانةء 
فمعنى الحديث: لا تخن من خانك إذا قبلت له أمانة. وبه نقول: لا يجوز له أن 


] صحيح‎ 1)١( 
وأبو داود‎ )191 ۰۱۳۸/۱۳ 22١7/4 4١8 /4( رواه البخارى (۷/ ۰۸۵ ٩۸4/۹)ء فتح البارى‎ 
250 279/5( وابن مساجة (ح/۲۲۹۳) وأحمد فى « المسئدة‎ )۲٤۷ /۸( (ح/ 0137) والنسائى‎ 
والشافعى‎ )۲۷۰ 2141/٠١ ٤۷۷ والبيهقى فى «الكبرى (/557/1؛‎ ) ١09/1( والدارمى‎ 27 
)۳۲٤۲( وتغليف (۷۷۰) ومشكل (۲/ ۳۳۸ 2 ۳۳۹) والمشكاة‎ )۲٤۲( 188)والحميدى‎ 2573( 
الطبقات؛ (۸ / 7/ا؟) وابن أبى شيبة فى االمصنف»‎ ١ وابن سعد فى‎ )61 /٤ ۰۹٤ /۳( وتلخيص‎ 

(5/ 584) وابن عساكر فى «التاريخ؟ (5+9/5). 
(۲) سورة النساء آية: ۲۹. 

(۳) 1 صحيح ] 
رواه أبو داود (ح/ 72575) والترمذی (ح/114؟١)‏ وأحمد فى « المسند» ("/ )5١5‏ والبيهقى فى 
«الكبرى» )۲۷١۱/۱۰(‏ والحاكم فى ١‏ المستدرك» ( 55/5) والدار قطنى فى « السنن» (؟/ ه؟) 
والطبرانى” فى «الكبير (8,774/1/ )٠١١‏ وفى « الصغير » )۱۷١/١(‏ وشرح السنة )5١5/8(‏ 
والمشكاة )۲۹۳۲١(‏ ونصب الراية )١١9/5(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» ١/5‏ ) والمشور (۲/ )۱۷١‏ 
ومكارم (۳۰) والطبری (97*/0) ومشكل (۳۳۸/۲) وتلخيص (۳/ ۹۷) وابن عساكر فى « التاريخ» 

(7”694/4) والصحيحة (8؟4). 


ينقص من هذه الأمانة شيئا عوضا عن خيانة ؛ لأنه بالائتمان التزم أداء هذه الأمانة 
بعينها إليهء ولا يلزم منه أن لا يجوز له أخذ حقه من غير هذه الأمانة) ؛ ولأنه إن 
أخذ من غير جنس حقه كان معاوضه بغير تراض» وإن أخذ من جنس حقه فليس له 
تعين الحق بغير رضا صاحبه. فإن التعيين إليه ألا ترى أنه لا يجوز له أن يقول: 
اقضنى حقى من هذا الكيس دون هذا؟ 

قلنا: نعم ليس له تعيين حقه بغير رضاه إذا كان على رجاء منهء وإذا تيقن بظلمه 
جازله أن يعاقيه بمثله لسقوط حق تعيينه بالظلم. وقال الحافظ فى « الفتح؟: استدل به 
أى بحديث عائشة : على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفاته جاز له أن 
يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه. 
مسألة الظفر 

وهو قول الشافعى وجماعة وتسمى مسألة الظفر. والراجع عندهم: لا يأخذ غير 
جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه. وعن أبى حنيفة المنع» وعنه يأخل جنس حقه ولا 
يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل آخر. وعن مالك ثلاث روايات كهذه 
الآراء» وعن أحمد المنع(١©.‏ مطلقا. قال الخطابى: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ 
الجنس وغير الجنس ؛ لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة 
والكسوة وسائر المرافق اللازمة وقد أطلق لها الإذن فى أخذ الكفاية من ماله. ويدل 
على صحة ذلك قولها فى رواية أخرى: وأنه لا يدخل على بيتى ما يكفينى وولدى 
وأجيب : بأن دعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة ( فى الشحيح الفقير). لكن من 
أين له أن منزل أبى سفيان كان كذلك ؟ والذى يظهر من سياق القصة أن منزله كان 
فيه كل ما يحتاج إليه إلا إنه كان لا يملكها إلا من القدر الذى أشارت إليه فاستأذنت 
أن تأخذ ريادة على ذلك بغير علمه. ووجه ابن المثير قوله: إن لصاحب الح أن 
يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أذن 


)١(‏ ولكن أبا الخطاب أخذ جوازه من قول أحمد فى المرتهن يركب ويحلب بقدر ما ينفق» والمرأة تأخذ 
مؤنتها وبائع السلعة يأخذها من مال المفلس بغير رضاه كما فى المغنى » .)۲١١:۱۲(‏ قلت: ومن 
يقول بجواز أحذ الغريم حقه من ماله فإن لصاحب الحق يدا ولسانا. 


7 الظفر بجنس حقه عند غيره وهو يمنعه ولا بينة له إعلدء الجن 
032522606950664 


6 عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبى يَك: إنك تبعشنا فننزل بقوم لا يقروننا » 
فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف رواء(" البخارى وغيره. 


والسلام أذن لهند أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب» وهذا هو التقويم بعينه بل 
هو أدق منه وأعسر اه . 

ل تعر رة ا اج امروف على رة اول الت ارت قلي نما" عاج 
إليه هى وعيالها من الطعام والكسوة وغيرهما فى كل شهر وعام» ولا حاجة إلى 
التقويم إذا كانت تأخذ من جنس حقها. قال الحافظ وجوزه الحنفية فى المثلى دون 
تقوم لا يخشى فيه من الحسيف» واتفقوا على أن محل الج واز فى الأموال لا فى 
العقوبات البدنية ؛ لكثرة الغوائل فى ذلك»ء ومحل الجواز فى الأموال أيضا إذا أمن 
الغائلة كنسبة إلى السرقة ونحو ذلك اه. 

قوله: « عن عقبة بن عامر إلخ “. ظاهر هذا الحديث : أن قرى الضيف واجب 
وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافه أخذت منه قهرا» وقال به الليث مطلقا. وخصه 
أحمد بأهل البوادى دون القرى. 

وقال اللجمهور: الضيافة سنة مؤكدةء وأجابوا عن حديث الباب بأجوبه ذكرها 
الحافظ فى «الفتح » أحسنها عندى أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات 
من جهة الإمام» فكان على المبعوث إليهم إنزالهم فى مقابلة عملهم الذى يتولونه ؛ 
لأنه لا قيام لهم إلا بذلك حكاه الخطابى قال: وكان هذا في ذلك الزمان إذا لم يكن 
للمسلمين بيت مال» فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال قال: وإلى نحو هذا 
ذهب أبو يوسف فى الضيافة على أهل نجران خاصه قال: ويدل له قوله: إنك تبعثنا . 
وتعقب بأن فى رواية الترمذى: إنا مر بقوم. 


(۱) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخاري (۳۹/۸) والفتح )٥۳۲/۱۰(‏ ومسلم (ص/ 1761) والبيسهقى في 2 الكبرى » (4/ 
57١/٠١ ۷‏ ۱ ۷۰) والمشكاة )٤۲٤۵(‏ وتلخيص(: /۱۵۹) وشرح السنة (۱۱/ ۳۳۹) 
والبغوى (۱/ )٦٠١‏ ومشكل (4/ ۳۹) والطبرانی فى ١‏ الكبير» (۱۷/ ۲۷۸) ومعانی )۲٤١ /٤(‏ 
والإراوء (157/8) . 


الظفر بجنس حقه عند غيره وهو بمنعه ولا بينة له 0 
3 2 م عه مت سه مم عه ع د ؟ 


- وروی عبد بن حميد فى تفسيره من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين : 
0 . وعلقه البخارى بلفظ : قال ابن سيرين : يقاصه . 


¡ : و وإن عاقبتم فَعاقبُوا بمثل ما عوقبتم به » كل ذلك من « فتح البارى »!1 . 


قلت : لم يزل التصرف فى الألفاظ من أدب الرواة » فيحمل هذا على ذلك أو يقال : 
إته حاص بأهل الذمة » وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من 
نزل بهم وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص ولا حجة فيما صنعه عمر ؛ لأنه 
متأحر عن زمان سؤال عقبة أشار إلى ذلك النووى اه . 

قلت: ولكن اشتراط الغسيافة على أهل تجران ليس بمتأخر بل كان رسول الله وه هو 
الذى شرطها عليهم كما فى كتاب'' الأموال وليكن هذا هو الأصل لما شرطها عمر رضى 
الله عنه على آهل الشام . وبالجملة فقوله ية : « فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
يدل على مسألة الظفر 6( وهو مقيد بالأخذ من جنس حقه من الطعام والشراب . 

قوله : «روى عبد بن حميد إلخ » . فيه دلالة على أن الأخذ بما ظفر به من جنس حقه 
عند غيره ليس من الخيانة » بل هو من باب المعاقبة با مئل والله تعالى أعلم . قال فى 
«الدر»0؟؟ ليس لذى الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعى وهو الأوسع اه . وفى 
« الشامية » : قال الحموى فى شرح ١‏ الكنز ‏ » عن العلامة المقدسى . عن جده 
الأشقرهء عن شرح القدورى للأاخصب : أن عدم جواز الأخذ من غير الجنس كان فى 
زمانهم لمطاوعتهم فى الحقوق » والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من من أى مال 
كانء لاسيما فى ديارنا لمداومتهم العقوق قال الشاعر : 


عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق 


(۱) فتح البارى الدكإلالوا (VA‏ . 

(۲) الأموال لأبى عبيد : (ص/ 1848) . 

(۳) أنظر الحاشية رقم ١ ١‏ » بالصفحة السابقة . 
(:) الدر : (ه/ ٤1۷‏ ). 

.)١5:ه/ه(‎ : شرح الكنر‎ )٥( 


V1.۸‏ صحة الإقرار وعدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود إعلاء الستن 
نت كه حت كه عه نت عم حت أ حت حت له كن سن حت نت كك كت كيه 


كتاب الإقرار 
باب صحة الإقرار وعدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود 
0١‏ - عن ابن عمر مرفوعا” : « اجتنبوا هذه القاذورات التى نهى الله تعالى عنها 
فمن ألم بشئ منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله » فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله » . رواة الحاكم فى ١‏ المستدرك )١70‏ وسكت عنه وصححه الذهبى على شرط 
الشيخين وصححه ابن السكن ( التلخيص الحبير )أ . 


وكل رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق 
وهذه المسألة ذكرها فقهائنا فى باب الحظر والإباحة وبعضهم فى باب الحجر وذكرتها فى 
كتاب الدعوى لنامسبتها إياه . وأما بعض الأحباب فلم يتعرض لها لا هنا ولا هناك فافهم 
والله يتولى هداك . 
باب صحة الإقرار وعدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود 
قوله : « عن ابن عمر الخ » قال العبد الضعيف : قوله 5 : فإنه من يبدلنا صفحته 
فى معنى قوله : من أقر بشئ من الحدود كما هو ظاهر من سياق الحديث > فدل على 
صحة الإقرار وقد تقدم رجمه ية ماعزا باقراره والغامدية بإقرارها > وهو مشهور لا يجهله 
أحد له إلام بالعلم » فلما جعل الإقرار حجة فى الحدود التى تدرأ بالشيهات فلأن يكون 
حجة فى غيرها أولى . 
والإقرار هو الإعتراف ٠‏ والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فقوله تعالى 
فى ميثاق النبيين 8 قال أأقررتم وأَحَذتم على ذَلكم إصري قَالوا أفررتا » ". وقال تعالى : 


1)١(‏ صحيح ] رواه الحاكم فى « المستدرك » ( ۲٣٤٤١ /٤‏ » ۳۸۳ ) وصححه ووافقه الذهبى والبيهقى فى 
«الكبرى » ( ۸ )"7”١/‏ وإتحاف ( ٥۲٥/۷‏ ) وفتتح البارى ( /٠١‏ 547 ) وعبد الرزاق فى المصنف 
۲۲١‏ ) والمغتى عن حمل الأسفار ( ۳/ ١8‏ ) . 

(۲) تلخيص الخبير : ( ۳٣۳/۲‏ ) . 


(۳) سورة آل عمران آية : ۰۸١‏ 


enema nna nama Gaara an 


#وآخرون اغترقُوا بذنوبهم 4 وقال تعالى  :‏ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 
بلن2'74. فى آى كثيرة مثل هذا . وأما السنة فما ذكرناه وقال جل : « أغد يا أنيس على 
إمرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها “" رواه الشيخان وغيرهما . وأما الإجماع فإن الأمة 
احيعك عل ف الإقران کا اذكه یو ف لم ٠‏ 

ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفى عنه التهمة والريبة » فإن العاقل لا يكذب على نفسه 
كذبا يضر بهاء ولهذا كان آكد من الشهادة » فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه 
الشهادة » وإنما تسمع إذا أتكر > ولو كذب المدعى بينة لم تسمع > وإن كذب المقر ثم 
صدقه سمع » ولا يصح الإقرار إلا عن عاقل مختار » فأما الطفل والمجنون والنائم والمغمى 
عليه فلا يصح إقرارهم لا نعلم فى هذا خلافا . قاله الموفق وقد تقدم قوله كُلكُةُ: « رفع 
القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى 
يستيقظ » . فنص على الثلاثة » والمبرسم والمغمى عليه فى معنى المجنون والنائم ؛ ولأنه 
قول من غائب العقل فلم يثبت له حكم » كالبيع والطلاق > وأما الصبى المميز فإن كان 
محجوراً عليه لم يصح إقراره > وإن كان مأذوناً له صح إقراره فى قدر ما أذن له فيه ٠‏ 
وقال الشافعى : لا يصح إقراره بحال لعموم الخبر ؛ ولأنه غير بالغ فأشبه الطفل ؛ ولأنه 
لا تقبل شهادته ولا روايته فكذا إقراره . 


. ٠١١ : سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية : 1۷١‏ . 

(۳) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخاری ( ۱۳٤/۳‏ < ل TANTO‏ ) ومسلم فى ( الحدود 25 6 ) والنسائى 
فى (آداب القضاة » باب 059 ) وابن ماجة ( ح/ ۹ ) والییھقی فى الكبرى ( ۲۱۳/۸ ٠‏ ۰۲۱۹ 
۲ . ۲۲۵۹ ) ونصب الرايه ( 4٠ ۳۱٤/۳‏ ) ومشكل ( ۲۲/۱ ) وابن كثير فى «التفسير ) 
(1/") وتلخيص ( 01/9 ) ومعانى ( ۱۳١/۳‏ ) والإرواء ( 587/6 > 1507/97 ) . 

(5) المغنى : (0/١/ا؟”‏ ) . 


(6) [ صحيح ] 


هما صحة الإقرار وعدم صحة الرجوع عئه فى غير الحدود إعلاء السنن 
عد ع عن كم ع كن كد ع ع ع م ع ع كد ق 


ولنا : أنه عاقل مختار يصح تصرفه فصح إقراره » وإلا لا نسد باب الإذن له ء فإنه لا 
يعامله أحد إذا لم يقبل إقراره فيما أذن له فيه : ومن زال عقله يسبب مباح أو معذور فيه 
فهو كالمجنون لا يسمع إقراره بلا حلاف » قاله الموفق . 

وإن كان بمعصية كالسكران بخمر ومن شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة لم يصح 
إقراره عند أحمد » وعندنا يصح إلا فى حد الزنا '؟ وشرب الخمر صرح به فى« البحر»(؟) 
برهو منصوص الشافعى بناء على وقوع طلاقه ؛ لأن أفعاله تجرى مجرى الصاحى . وأما 
المكره فلا يصح إقراره با أكره على الإقرار بهءوهوم ذهب الشافعى وأحمدكما فى 
«المغنى»" وصرح به فى البحر؛ و البدائع» وغيرهما من كتبنا ؛ لأن الإقرار إنما كان حجة 
لما مر من أنه إخبار على وجه ينفى عنه التهمة والريبة » فإن العاقل لا يكذب على نفسه 
كذبا يضر بهاء وكونه كاذبا فى الإقرار بالإكراه ظاهر فلو أقر بالطلاق والعتاق مكرها لم 
E‏ 

وأما قوله بي : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ““ . فإغا يدل 
على رفع الإئم دون رفع الفعل عندنا كما مر فى أبواب الطلاق » والحرية شرط لتنفيذ 
الإقرار للحال لا مطلقا وصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص ويؤخر 
ما سواهما إلى ما بعد العتق » وصح إقرار العبد المأذون بجا كان من التتجارة للحال؛ 


== رواه أبو داود ( ح/4788 » ١ ٠ 54٠٠‏ 5: ) والترمذى (ح/ )١54177‏ وقال حسن غریب وابن, 
ماجة ( ح/١41١٠)‏ وأحمد فى « المسند » (5/ ٠٠١‏ ) والحاكم فى : المستدرك ٥۹/۲ (١‏ 3 
4 ) والبيهقى فى الكبرى ( ۵٦1/۱‏ 2 لادقء 5مء 87/5 » 559/4 ) والمنتقى ( ۱٤۸‏ ع 
۸ ) وابن أبى شيية فى ١‏ المصنف »© ( 5758/0 ) والإرواء ( ۲٣۵٥/۷, ۵ > ٤/۲‏ ) . 

)١(‏ ودليل هذا الإستثناء قوله ی للا عر بعد إقراره : أشربت خمرا ؟ فقام رجل فاستنهكه فلم يجد منه 
ريح خمر . رواه مسلم فدل على أن السكر من الخمر مانع من صحة الإقرار بالزنا ونحوه . 

(۲) البحر : (50/ 160 ) . 

(۳) المغنى : (ه/ ۲ ) صحيح واسناده . 

)٤(‏ ضعيف تلخيص ( ۲۸۱/۱ ) والدرر ( ۸۷ ) وتذكره ( 9١‏ ) ورواه ابن ماجة ( ح/ ۳ ). وفى 
الزوائد وإسناده ضعيف ٠‏ لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلى . قلت : والحديث صحيح 
بشواهده فرواه ابن ماجة من طرق ٠‏ منها : عن أبى ذر الغفارى » وعن أبى هريرة وسكت عنه وعن 
ابن عباس وفيه إنقطاع فالحديث بمجموع طرقه صحيح . 


صحة الاق ار وعد صحة الرجو عنه فى غير الحدود A‏ 

0 ۔ أخرج البيهقى١'‏ : من طريق سعيد بن منصور » ثنا هشیم ١‏ أنبأنا ابن 

عون » عن إبراهيم النخعى : أن رجلا أقر عند شريح ثم ذهب ینکر » فقال له شريح 

شهدعليك ابن أخث خالتك . قال : وحدثنا ابن سيرين : أن شريحا قال له : شهد 
عليك ابن أخت خالتك اه . وسنده صحيح . 


لكونه ملحقا باحر فى ذلك » وتأخر بما ليس منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر موطوءة 
بلا إذن كذا فى « البحر » 290 

قوله : «أخرج البيهقى إلخ ٠‏ . دلالته على بطلان رجوع المقر عن إقراره ظاهرة .قال 
الموفق فى المغنى" : ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدراً 
بالشبهات ويحتاط لإسقاطه » فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى لا تدرأ بالشبهات 
كالزكاة والكفارة فلا يقبل رجوعه عنها » ولا نعلم فى هذا خلافا اه . 

وقال ابن حزم فى المحلى » : وأما الرجوع عن الإقرار فكلهم متفق على ما قلنا . 
(من أنه إن رجع لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقر به على نفسه ) إلا فى الرجوع عن 
الإقرار با يو جب الحد ء فإن الحتفيين والمالكيين ( قلت : والشافعيين والحنبليين أيضا ) 
قالوا: إن رجع لم يكن عليه شئ وهذا باطل . والقوم أصحاب قياس بزعمهم . فهلا 
قاسوا الإقرار بالحد على الإقرار بالحقوق سواه . 

( قلت : لكنهم لا يجيزون القياس بمعرض النص وقد ورد النص بصحة الرجوع عن 
الإقرار بالحد . وأما ابن حزم ومن تبعة من أهل الظاهر فلا الآثار يتبعون ولا القسياس 
يحسنون ) قال : وأيضا فإن الحد قد لزمه بإقراره » فمن ادعى سقوطه برجوعه فقد ادعى 
مالا برهان له به ( قلت : كلا ) واحتجوا بشيئين : أحدهما: حديث ماعز . والثانى : أن 
قالوا : إن الحدود تدرأ بالشبهات اه . قلت : فمن أين لك أن تقول : إنهم ادعوا مالا 
برهان لهم به ؟ وأما قولك : إن قول رسول الله و فی ماعز حين ذكروا له هروبه : "هلا 


2): ٠ إسنادة صحيح رواه البيهقى فى « الكبرى‎ )١( 
.) 560/50 : (؟) البحر‎ 
. ) 7588/6 ( : المغنى‎ )۳( 


44 الإقرار بالدين للوارث إعلاء السنن 
بچ و و ی ی م ع و ع كت كح كت 0 


باب إقرار المريض بالدين للوارث 
۳ - نا أحمد بن كامل » نا بيد بن كثير » نا عباد بن يعقوب » نا نوح بن 
دراج » عن أبان بن تغلب » عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : قال رسول الله ولد : 
«لا وصية لوارث ولا إقرار بدين » أخرجه الدارقطنى ° . 


تركتموه يتوب فيتوب الله عليه » " لا يدل على صحة الرجوع فمكابرة وتحكم بارد » وأما 
قولك :إن قولهم ادرأ الحدود بالشبهات فما جاء عن النبى وة قط من طريق فيها خير اه. 
فقد رددناه عليك فى أبواب الحدود با لا مزيد عليه والله تعالى أعلم . 
باب الإقرار بالدين للوارث 

قوله : « لا إقرار بدين » . أقول : احتج به صاحب « الهداية » ؛ لعدم جواز الإقرار 
بدين للوارث > وأورد عليه أولاً : أنه مرسل . والجواب : أنه لا ضير فإن المرسل عندنا 
حجة. وثانيا : أن فيه نوح بن دراج وقد كلبه ابن معين . وقال أبو داود : كذاب يضع 
الحديث . وقال ابن حبان والمحتاكم : يروى الموضوعات عن الثقات . وضعفه الدارقطنى 
وغيره . والجواب أنه قال جعفر الفريابى عن محمد بن عبد الله بن مير : ثقة . وقال أبو 
زرعة : كان قاضى الكوفة » وأرجو أن لا يكون به بأس . وقال ابن عدى : ليس هو 
بالكثر يكتب حديثه . فظهر أن الرجل مختلف فيه » والإختلاف غير مضر عندنا . وثالثا: 
أن قوله: لا إقرار لدين غير مقيد بالوارث » بل هو مطلق » والإطلاق غير مسلم عندكم 
أيضا ء فكيف تحتجون به ؟ . 


(TITY o TITY. والترمذی ( ح/‎ ) Ac AV co ¥- /٤ ( » [صحيح ] رواه الدارقطنى فى « السنن‎ )١( 
» وأحمد فى « المسند‎ ) ۲۷٠١ » ۲۷۱۳ والنسائى فى ( الوصايا » باب 200 ) وابن ماجة ( ح/‎ 
وابن آبى‎ )"37 › 534 ١ 515 ۰ 88/5 ( 14 والبيهقي فى« الكبرى‎ ) ۲۳۸ ۰ ۱۸۷ ۰ ۳ / 
وتلخيص‎ )١۷١( والمشكاه‎ ) ٠١ . ١9/( » الكبير‎ ١ والطبرانى فى‎ ) ١59/1١( شيبة فى المصنف‎ 
وابن عدى فى « الکامل؛‎ )۳۳۷ /١ ( والخطيب فى « تاريخه‎ ) ۱٤۹۸ 21471/( والمطالب‎ )41/( 
.) مم18‎ o \oVo MoV. ft o T.V, 1.۲/1) 

)( [صحيح ] رواه أبو داود فی ( الحدود » باب ۲٤‏ » ) والترمذى (ح/ ۱٤۲۸‏ ) وأحمد فى «المسند» 
0غ عاق 2١1/6 > oft‏ ) والمجمع ( 781/5 + 6/ 777 ) وابن أبى شيبة فى 
١‏ المصنف » ( ۷۲/٠١‏ ) والإرواء )١١۷/۷(‏ . 


الإقرار بالدين للوارث VY‏ 


4 - وقال أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن حبان » ثنا أبو عبد الرحمن المقدمى. 
ثنا أشعث بن شداد الخراسانى » ثنا يحيى بن يحيى ۰ ثنا نوح بن دراج » عن أبان بن 
تغلب » عن جعفر بن محمد ء عن أبيه عن جابر قال : قال رسول الله يي فذكره إلخ 
وزاد : قال أبو عبد الرحمن : وحدثنا به فى موضع آخر فلم يذكر جابراً » وقال ابن 
القطان فى «كتابه» : وهو الصواب (زيلعى )20 . 


والحواب أن قوله : لا إقرار بدين من قبيل عطف المفرد عن المفرد » لا من عطف 
الجملة على الجملة » وإن كان من عطف الجملة على الجحملة فالخبر المحذوف هو قوله 
للوارث بقرينة السابق لا قوله : صحيح أو جائز » ثم الإحتمال إنما يضر فى القطعيات دون 
الإجتهاديات الظنيات » وإلا لم يصح الإستدلال بظنى لأحد من الأئمة » قإن كل ظنى 
يحتمل خلافه . 

فتدبر فى هذا التحقيق فإنه ينفعك فى كثير من المباحث » وليعلم أيضاً أن الكلام فى 
نوح بن دراج ء وإسناد الحديث وإرساله إنما يفيد إذا كانت الروايه عند المجتهد من رواية 
نوح » وإن كان عنده عن أبان أو عن جعفر بن محمد أو عن أبيه الباقر فلا يفيد » وهو 
محتمل فإن أبا حنيفة من أقران الباقر وكان يفتى فى حياته كما صرح به ابن تيمية فى 
«المنهاج» فى الجواب عن قول الرافضى : أن أبا حنيفة من تلاميذ جعفر الصادق وهو من 
مشايخ أبى حنيفة أيضا كما صرح به ابن حجر فى ١‏ التهذيب " فاحفظه . 

قال العبد الضعيف : وفى ‏ المغنى 2506 لابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض فى مرضه لغير الوارث جائز » فإن أقر 
لأجنبى فى مرضه وعليه دين ثبت ببينة أو إقرار فى صحة وفى الال سعة لهما فهما 
سواء» وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام الخرقى : أنهما سواء ويه قال مالك والشافعى 
وأبو ثور وذكر أبو عبيد: أنه قول أكثر أهل المدينة وقال أبو الخطاب : لا يحاص غرماء 
الصحة . قال القاضى : وهو قياس المذهب لنص أحمد فى المفلس :آنه إذا أقر وعليه دين 


. ) 3188 نصب الراية : ( ؟/‎ )١( 
. ) ۳٤١/١ ( : المغنى‎ )۲( 
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6 - أخرج الدارمى من طريق قتادة قال : قال ابن سيرين » عن شريح : لا 
يجوز إقرار لوارث . قال : وقال الحسن : أحق ما جاز عليه عند موته آول يوم من أيام 
الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا . ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح »١١؟‏ وصححه . 


ببينة يبدأ بالدين الذى بالبينة ٠»‏ وبهذا قال النخعى والثورى وأصحاب الرأى ؛ لأنه أقر بعد 
تعلق حقه بتركته > فوجب أن لا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة اه . 

وفيه أيضاً : وإن أقر لوارث لم يلزم باقى الورثة قبوله إلا ببينة وبهذا قال شريح وأبو 
هاشم وابن آزينة والنخعى ويحيى الأنصارى وأبو حنيفة وأصحابه وروى ذلك عن القاسم 
وسالم ٠‏ وقال عطاء وا محسن وإسحاق وأبو ثور : يقبل ؛ لأن من صح الإقرار له فى 
الصحة صح فى المرض كالأجنبى . وللشافعى قولان كالمذهبين . وقال مالك : يصح إذا 
لم يتهم ويبطل إن إتهم . ولنا : أنه إيصال لاله إلى وارثه بقوله فى مرض موته › فلم 
يصح بغير رضا بقية ورثته كهبته ؛ ولأنه محجور عليه فى حقه » فلم يصح إقراره له 
كالصبى فى حق جميع الناس ٠‏ وفارق الأجنبى ٠‏ فإن هبته له تصح . ( والسر فيه : أن 
الإقرار وإن كان إخبارا فى الحقيقة فقد جعل كالإيجاب والإنشاء من وجه » حتى أن من أقر 
لإنسان بجارية لا يستحق أولادها » بخلاف ما لو قد استحقها بالبينة فإقراره للوارث بمال 
إيجاب لا يقابله مال » والمريض ممنوع من ذلك ؛ لأن حق الورثة قد تعلق بماله بمرضه › 
فيكون إقراراً لبعضهم إيثاراً منه للمقر له بعد ما تعلق حقهم جميعاً به فلا يصحء ويجعل 
إقراره له كالوصية له .وهذا ؛ لأن محل الوصية وهو الثلث خالص حقه ء ثم لم يجز 
وصيته به للوارث إجماعاً مع أنه حالص حقه » فيكون ذلك دليلاً على أنه محجور عن 
إيصال المنفعة إلى الوارث > وإقرار المحجور لا يصح إلا أن هذا الحسجر لحق الورثة» فلو 
أجازوه نفذ كما إذا أجازوا وصيته » هذا ملخص ما فى ١‏ المبسوط » . 


(۱) 1 صحيح ] 
فتح البارى : (1781/6) 
(۲) الوط :(186/81) 


الإقرار بالدين للوارث تلشف 


.قاع ها هد هد هد هده قاعا قاف قاقا ف فاع هاه هد »د ناوا هده #افاهيدى تارد ماع فارا قاقد عار ماقام عدا مامد وا ند ندع قاوا ار 


قال الموفق(١2‏ : وما ذكره مالك لا يصح فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها ؛ ( 
لايعلمها أحد إلا الله تعالى ) فوجب إعتبارها بمظنتها وهو الارث ٠‏ وكذلك اعتبر دى 
الوصية والتبرع وغيرهما اه . ولعلك قد عرفت بذلك أن ما رواه نوح بن دراج » عن 
أبان» عن جعفر » عن أبيه » عن جابر مرفوعا مؤيداً بالقياس الصحيح أيضا » وهو من 
أمارات صحة الحديث كما فى المقدمة فتذكر . 
الجواب عن تشنيع البخارى على بعض الناس 

وهذه المسألة من إحدى المسائل التى شنع بها البخارى على بعض الناس وقالوا : أراد به 

أبا حنيفة أو الحنفية فقال : باب قول الله تعالى : «إمن بعد وصيّة يوصي بها أو دین)' قال 
الحافظ فى « الفتح 206 : وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين فى 
تقديمها على الميراث ولم يفصل بين وارث وغيره فخرجت الوصية للوارث بالدليل وبقى 
الإقرار بالدين على حالة انتهى . 

قلت : كما خرجت الوصية للوارث للدليل وهو قوله ية : «لا وصية لوارك»!؟) 
فكذلك خرج الإقرار بالدين للوارث بقوله : ولا إقرار له بدين . وقد بينا : أنه حديث 
حسن الإسناد على أصلنا . ولو سلم ضعفه فقد انجبر بموافقة قول ابن عمر وفتيا أجلة 
التابعين له مع كونه مؤيدا للقياس الصحيح » لما عرفت أن الإقرار حبر صورة إنشاء معنى 
فكان فى معنى الوصية فافهم ٠‏ قال : ويذكر أن شريحاً وعمر بن عبد العزيز وطاوسا 
وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين . 

قلت : لا يرد هذا إلا على من أبطل إقرار المريض بالدين مطلقاً ء وأما نحن فقد قلنا 
بجوازه لغير الوارث وللوارث أيضاً إذا صدقه الورثة أو قام به بينة وهذا هو قول شريح وابن 
أذينة وإبراهيم والنخعى والحكم والشعبى كما قاله ابن حزم » وأما أثر عمر بن عبد العزيز 


.) ۳٤٤١ /٥( : ىنغملا)١(‎ 

(؟) سورة النساء الآيتان : ٠١١ ١١‏ . 

(۳) فتح البارى : /٥(‏ ۲۸۰ ) . 

(EAA تقدم فى الحاشية رقم واحد (ص/‎ )٤( 
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5- روينا عن شريح : أنه كان يجيز اعتراف المريض عند موته بالدين 5 


فقال الحافظ لم أقف على من وصله وأما عطاء فقد روينا عنه وفى المآن ما يؤيدنا . 


قال : وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من 
الآخرة. قلت : مفاده أنه ينبغى للورثة أن يصدقوا المريض فى إقراره لوارث بدين وبه 
نقول: يجب عليهم ديانة تصديقه إذا شهدت قلوبهم بصدقه » وأين فيه وجوب ذلك عليهم 
قضاء أو وجوب تصديقه على القاضى ؟ قال : وقال إبراهيم والحكم : إذا أبرأ الوارث من 
الدين برئ . 

قلنا : وبه نقول : إذا قال : لا حق لى عليه . كما فى « الدر 2008 فيبراً قضاء لا ديانة. 
وأما إذا قال : أبرأته مما لى عليه من الدين لم يبرا قضاء ولا ديانة فقول إبراهيم والحكم 
محمول على الأول دون الثانى ١‏ لما مر أنهما قائلان بعدم صحة إقرار المريض لوارثه بدين» 
والإبراء مثله فى إيثار بعض الورثة على بعض » بل شد" » فكان معنى الوصية فيه أظهر 
وهو تمنوع من الوصية للوارث إجماعاً فافهم . قال : وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف 
إمرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها . وقال الحافظ فى ١‏ الفتح » : لم أقف علي هذا الأثر 
موصولا يعد اه . 

قلنا : ومع ذلك فهو ظاهر فى الوصية وهى باطلة للوارث إتفاقاً فيجب حمله على أن 
للورثة إجازتها » وكذلك لو حملناه على الإقرار حملباه على أن الورثة كانوا قد صدقوه فيه 
وهو الظاهر فى إقرار مثل رافع بن خحديج الصحابى فى جلاله .وأمانته » ونحن نقول بجواز 
إفرار المريض للوارث إذا صلقه الورئة فيه . قال : وقال الحسن : إذا قال لمملوكه عند 
الموت : كنت أعتقتك جاز اه 


قلنا: نعم ولكنه يسعى "فى قيمته للورثة قال: وقال الشعبى: إذا قالت المرأة عند موتها 


)۷١١ /5( : الدر‎ )١( 
لما فى الإقرار بالدين من احتمال الصدق ء قلا يكون إيثاراً وأما الإبراء فهو تمليك لا عليه من الدين‎ )( 
عن القاسم قال : سكل ابن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت ولیس له مال غيره وعليه دين‎ )۳( 
فقال : يسعى فى قيمته . رواه الطبرانى فى الكبير والقاسم لم يدرك ابن مسعود مجمع الزوائد‎ 

(5:١١؟)‏ قلت : ولكنه أدرى بما فى بيته والمرسل حجة عندنا . 
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لغير الوارث » ولا يجيزه للوارث إلا ببينة ٠‏ وهو قول إبراهيم وابن أذينة صح ذلك 


إن زوجى قضانى وقبضت منه جاز اه . قلنا : نعم إذا صدقها الورثة وإلا فهو برىء ديانة 
إذا كان قضاها ء لا قضاء ٠‏ إذ لم يعلم ذلك إلا بقولها » وليس للزوج بيلة » ولنا . قول 
مرجوح بصحة إقرارها بأن ليس لها على زوجها مهر كما فى الشامية(') فأثر الشعبى لا 
يخالفنا فقد قلنا بقوله فى بعض الأحوال . وقد تقدم بأنه قائل بعدم صحة إقرار المريض 
لوارثه بدين » فكذا لا يصح إقراره بالإستيفاء منه ؛ لأن الإقرار بالإستيفاء إقرار بالدين 
بطريق المقاصة كما حققه صاحب « البدائع »290 . 

وبالجملة فكل ما ذكره البخارى من أقوال السلف قضايا مطلقة لا عموم لها . فلا يرد 
إلا على من أبطل إقرار المريض لوارثه مطلقآ لا على من أجازه مرة وأبطله أخرى ٠»‏ قال : 
وقال بعض التاس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة اه . قلنا : لم يعلل الحنفية عدم 
جواز إقرار المريض لبعض الورئة بهذه العبارة بل قالوا : لا يجوز ذلك ؛ لأنه إضرار لبقية 
الورثة وإيثار بتعضهم على بعض ؛ لأن الإقرار إحبار من وجه إيجاب وإنشاء من وجه › 
فكان فى معنى الوصية مع ردود قوله له : « لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين »7 . 
ومذهب مالك كمذهب أبى حنيفة إذا اتهم» وهو إختيار الرديانى من الشافعية وهو أحد 
القولين للشافعى كما تقدم » وعن شريح والحسن بن صالح : لا يجوز إقرار المريض لوارثه 
إلا لزوجته بصداقها ؛ (لأن سببه معلوم » والأصل بقاءه فى الذمة ) وعن القاسم وسالم 
والثورى ( والشعبى والحكم وابن أذينة وعطاء ) : لا يجوز إقرار المريض لوارثه 


) ۷١١ /5 ( : الشامية‎ )١( 

() البدائع : 770/10 ) 

(۳) [ صحيح ] رواه الترمذى ( ح/ ٠‏ » ١؟١؟)‏ والنسائى فى ( الوصاياء پاب ٠٥‏ ) واين ماجة 
(ح/ “الال . ۲۷۱١‏ ) وأحمد فى ١‏ المسند » ( /٤‏ 187 ۱۸۷۰ ع ۲۳۸ ) والبيهقى فى «الكبرى» 
۲٤٤ ۰۸٩ /5(‏ ۰ 21554 5378 ) وابن أبى شيية فى المصنف »© ( ١54 /١١‏ ) والطبرانى فى 
الکبیر ( ۰۱۷ 6" ) والدارقطنى فى « السنن » ( 4/ ۷۰ > ٩۷‏ > 48 ) وعبد الرزاق فى الصتف 
(۷۲۷۷ ) والمشكاة 7٠١17/4(‏ ) وتلخیص (۳/ 4۲) والخطيب فى « تاریخه ٩‏ ( ۳۳۷/۲ ) وابن عدى 
فى « الكامل ٠‏ اع ال لول :امه /o‏ “180 ), 


VA‏ الإقرار بالدين للوارث إعلاء السنن 
2009 100009909925299 
عنهما ورويناه أيضاً : عن الحكم والشعبى وهو قول أبى حنيفة اه . ذكره ابن حزم فى 
«المحلى 23(0 . 


مطلقاً > وزعم ابن المنذر : أن الشافعى رجع إلى قول هؤلاء » وبه قال أحمد » والعجب 
من (شراح ) البخارى ( أنهم من أين قالوا ) : إنه خصص الحنفية بالتشنيع عليهم وما هم 
بمنفردين فيما ذهبوا إليه ولكن ليس هذا إلا بسبب أمر سبق فيما بينهم والله أعلم كذا فى 
اعمدة القارى»" . قال البخارى : استحسن أى بعض الناس فقال : يجوز إقراره بالوديعة 
والبضاعة والمضاربة اه .قال ابن التين : إن أراد هذا القائل ما إذا أقر بالمضارية مغلا 
للوارث لزمةالتناقض وإلا فلا . « فتح البارى" » . 

قلت : قد نحطأً البخارى رحمه الله فى فهم مذهب الحنفية » إن كان قد أرادهم بحعض 
الناس فإن ظاهره يفيد أن إقرار المريض بأن هذا العين وديعة لوارثة فلان أو مضارية أو 
بضاعة له جائز عندهم ولو لم يصدقه الورثة فى ذلك وما هم بقائلين بذلك وإما قالوا بجواز 
إقراره لوارثه بعين مستهلكة وصورته أن يقول : كانت عندى وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها 
والوديعة معروفة قبل إقراره بالإستهلاك لأنا لو لم نعتبر إقراره وجعلناه كمن سكت ومات 
مجهولا لا يدرى ما صنع كان ضمانها فى ماله ٠‏ فإذا أقر بإتلافه فأولى . والحاصل : أن 
مدار الإقرار هنا على إستهلاك الوديعة المعروفة لاعينها . 

قال فى 7 الأشباه © : وأما مجرد الإقرار للوارث فهو موقوف على الإجازة سواء كان 
بعين أو دين أو قبض منه أو إيراءه إلا فى ثلث أو أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض 
ما كان عنده أى عند وارثه وديعة أو قبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه . كذا فى 
تلخيص الجامع . وينبغى أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة والعارية » 
والمعنى فى الكل : أنه ليس فيه إيثار البعض قال الشامى فى رد امحتار؟ : قوله : إقراره 
بالأمانات أى يقبض الأمانات التى عند وارثه لا بآن هذا العين لوارثه » فإنه لا يصح كما 


. ) ۲٣۴ /۸( : المحلى لإبن حزم‎ )١( 
) ٤۸۸ /50( : (؟) عمدة القارى‎ 

(۳) قتح البارى : ( ۲۸۱/۵ ) . 

. ) ال١7‎ /5 ( رد المحتار‎ )٤( 


الإقرار بالدين للوارث 1۹ 


صرح به الشارح قريبأ وصرح به فى الأشباه » وهذا مراد صاحب الأشباه بقوله : ينبغى أن 
يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطىء فيه ويقول : إن إقراره 
لوارثه به جائز مطلقاً مع أن النقول مصرحة بأن إقراره له بالعين بدين كما قدمناه عن 
الرملى اه . ملخصاً . 

وأيضاً فإن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم » ومبنى الإقرار بهذه الأشياء المذكورة على 
الأمانة » وبين اللزوم والأمانة فرق عظيم > فلو سلمنا “ جواز إقراره بالعين أنها وديعة أو 
بضاعة لم يلزم التناقض كما توهمه البخارى . وأيضاً فإن ربح المال فى المضاربة مشترك بين 
العامل والمالك فلم يكن كالدين المحض كذا فى ١‏ العمدة » وه فتح البارى ". قال البخارى 
وقد قال النبى اة : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 2900 اه . قلنا : إنما يصح 
الإحتجاج به علينا إذا ثبت أن الحنفية لم يعللوا الجواب بسوء الظن به للورثة وقد منعنا هذا 
عن قريب » ولئن سلمنا أن هذا ظن فلا نسلم أنه ظن فاسد والمحذور عنه هو هذا دون 
مطلق الظن ألا ترى أنه يجب علينا العمل بخبر واحد ظئنا صحته > وأيضاً فغاية ما فيه :أن 
الورثة مأمورون بحسن الظن بمورثهم فينبغى لهم أن يحسنوا الظن به إذا أقر لوارث بدين » 
ولیس فيه أن على القاضى الحكم باقراره إذ لم يصدقه الورثه فيه وادعوا كذبه فى إقراره له. 


)١(‏ كما ذهب إليه صاحب ١‏ الدر » تبعاً لصاحب الأشباه مخالفآ للمنقول » وخالقه فيه العلماء الفحول. 
شامى ( ۷۱۲/٤‏ ) . 

(۲) صحيح متفق عليه رواه البخارى ( 4 ۷| ۳/۸ 186 ) ومسلم فى البر والصلة ع 
ح/ ) وأبو داود فى ( الآدب › باب 4069 ) والترمتى ( ح/9488١1‏ ) ومالك فى ( الموطأ / 
ص/ ۹۰۸ ) وأحمد فى المسلد ( 1/۲ CoE 21447 o EAY EY. o E10 E۲‏ 
والبيهقى فى ١‏ الكبرى ۳١ /٠١ » ۳/۸ » ۸0/٦ (١‏ ) وأذكار (03” ) والمنحة ( )۲١۸۹‏ 
والقرطبى فى« التفسير ؛ ( /١١‏ ۱ ) وابن كثير فی٥‏ التفسير » ( 2501/9 ه/ ۷۲ › ٤۳٤/۷‏ ) 
والمشكاة ( 5078 ) والترغيب ( /656) . 


VY.‏ الإقرار بالدين للوارث إعلاء السنن 
كك ی ی عه ی ی ی I‏ 
~٥۷‏ روينا من طريق عبد الرزاق »ء نا بعض أصحابنا » عن الليث بن سعد» عن 
نافع مولى ابن عمر » عن ابن عمر قال : إذا أقر المريض فى مرضه بدين لرجل فإنه 


قال : ولا يحل مال المسلمين لقول النبى ية : « آية المنافق إذا ائتمن خان >" . وقال 
الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمَانَات إِلَئ اهلها 4 فلم يخص وارثا ولا 
غيره اه . أى لم يفرق بين الوارث وغيره فى ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة عليه » 
فيصح الإقرار سواء كان للوارث أو غيره اه . 

قلنا : وكذلك أمر الله تعالى بأداء الزكاة وإيفاء النظر وتكفير الإيمان » فلو أقر المريض 
بأن عليه من الزكاة والصدقات المنذورة وكفارات الإيمان ما يحيط بتركته كلها » فهل تجيزون 
هذا الإقرار تتصدقون بتركته كلها ؟ وإلا فما الفرق بين أمره بأداء الأمانات وأمره بأداء الزكاة 
ونحوها ؟ وأيضاً : لو أقر العبد المحجور عليه فى مرضه بعين أنها لفلان هل تجيزون إقراره 
من غير تصديق المولى ؟ لا أظنكم قائلين به فتبين أن معنى الآيه إنما هو الآمر بأداء الأمانات 
مطلقاً وأما أن الأداء متى يصح ومتى هو غير صحيح فلم تتعرض له الآية أصلاً وقد تقر 
بالدلائل أن تصرف المحجور عليه لا يصح إلا بإذن من له الحجر . فكذلك المريض لما صار 
محجوراً عليه فى الوصية والإقرار ونحوهما لتعلق حق الورثة بماله لا يصح إقراره بشئ 
لوارثه إلا بتصديق بقية الورثة . وأيضاً فمن أين علم أن ذمة المقر للوارث كانت مشغولة 
حتى إذا لم يقر كان خائا ؟ . 

فإن قيل : إقراره عند توجهه إلى الآخحرة يدل على ذلك : قلنا : e‏ 
تخصيصه بذلك بعض الورثة آنه فعل ذلك قصداً لنفعه وفى ذلك ضرر لغيره والضرر 
مدفوع شرعا ٠‏ ولثن سلمنا إشتغال ذمته فى نفس الأمر با أقر به فهذا لا يكون إلا دينا 
مضمونا فلا يطلق عليه الأمانة فلا يصح الإستدلال بالآية الكريمة على ذلك مع أن كون 


()1 صحيح متفق عليه ] رواه البخارى ( 771/9,16/١‏ ع 7١/8‏ ) ومسلم فى الإيمان › 
ح/ ۱۰۹,۱۰۷ » 1٠١‏ ) وأحمد فی« المسند ۳٣۷/۲ ( ٩‏ ) والبيهقى فى ١‏ الكيرى ١‏ ( 286/1 
o AA‏ 41/1-۰ ) والخطيب فى ١‏ تاريخه » ( ١5‏ / ۷۰ ) وابن عدى فى ١‏ الكامل ٩‏ ( ۱۱۲۹/۳) 
وابن كثير فى «التفسير ۳٣۹۹ 2١ ۲۹۹/۱ ( ٩‏ ) واتحاف ( )٥۰۷/۷ , ۲۹۳/١‏ . 

(۲) سورة النساء آية : ۸ 


الإقرار بالدين للوارث ۲۱ 


جائز . رواه ابن حزم فى « المحلى » وزاد فيه محمد : لرجل غير وارث فإنه جائز وإن 
أحاط ذلك بماله . وإن أقر لوارث فهو باطل . كما فى «المبسوط » .2١(‏ 

۸ - روينا » عن أبن أبى شيبة » نا وكيع » عن سفيان , عن ابن جريج » عن 
عطاء قال : لا يجوز إقرار المريض بالدين . 


الدين فى ذمته مظنون بحسب الظاهر > والضرر لباقى الورثة عند ذلك محقق فكيف يترك 
العمل بالمحقق ويعمل بالمظنون . كذا فى « عمدة القارى 2501 مع زيادات عليه . 

قوله : « روينا من طريق عبد الرازق إلخ ». قال العبد الضعيف : وفى ١‏ المبسوط ' 
السرخسى قال رحمه الله : روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : إذا أقر الرجل فى 
مرضه بدين لرجل غيروارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بمالهءوإن أقر لوارث فهو باطل أه. 
والظاهر : أن القائل هو محمد بن الحسن الإمام رحمه الله تعالى بل هو المتعين لقول 
الزيلعى فى « نصب الراية »20 غريب ذكره محمد فى ١‏ الأصل » والأثر ليس بغريب من 
أصله لما عرفت أن عبد الرزاق أخرجه فى « مصنفه » نعم هو غريب بهذا اللفظ الذى 
ذكره محمد رحمه الله ولا ضير فإن محمد إمام مجتهد وبلاغته حجة عندنا واحتجاجه 
بحديث تصحيح له كما مر فى المقدمة 
الجواب عن إيراد صاحب نتائج الأفكار 

فإن قيل كما قال صاحب نتائج الأفكار : إن كل واحد من الحديث الذى رواه الدارقطنى 
عن رسول الله ب والأثر الذى روى عن ابن عمر إنما يدل على بطلان إقرار المريض بالدين 
لوارثه بدون تصديق الورئة ومسألتنا تعم بطلان الإقرار له بالدين وبالعين كما صرحوا به 
فكان الدليل قاصراً عن إفادة تمام الدعوى. قلنا : إذا بطل الإقرار بالدين وليس إلا إعترافا 
بالوجوب فى الذمة فكيف يصح اقراره بعين هى فى يده لأن أقضى ما يستدل به على الملك 
اليد وإذا لم يصح إقرار المريضة فى المهر بالإستيفاء على الصحيح مع أن الأصل 


. )#”١ ء۲٤‎ /۱۸( : المبسوط‎ )١( 
. ) 148/5 ( : (؟) عمدة القارى‎ 
. )۲۲٤/۲( : نصب الراية‎ )۳( 


VIYY‏ 2 ار بالدين للوارث إعلاء السان 
ROOD OSD)‏ 


4 - ومن طريقه » نا زيد بن الحباب »نا حماد بن سلمة › عن قيس بن سعد 
عن عطاء فيمن أقر لوارث بدين قال : جائز ( المحلى )20 . 

فالأول : محمول على المريض مرض الموت آقر لوارث » والثانى : على الصحيح 
أو المريض فى مرض الموت يقر له بدين وإلا فابن جريج يقدم على قبس فى عطاء قاله 
أبو داود كما فى ! التهذيب » . 

٠۰‏ - وفى ! الجوهر النقى » : قال ابن أبى شيبة : ثنا وكيع » عن سفيان » عن 
ابن جريج » عن عطاء قال : لا يجوز إقرار المريض وهذا بسند صحيح جليل اه . 

0١‏ - عن شريح : إذا أقر فى مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة وإذا 
أقر لغير وارث جاز . رواه ابن أبى شيبة'"» وفى إسناده جابر الجعفى وهو ضعيف 
(فتح البارى )أ . قلت : قد مر غير مرة آنه حسن الحديث مع أن معنى الأثر قد ثبت 
عن شريح بسند صحبح كما تقدم . وفى كل ذلك دليل لصحة ما رواه نوح بن دراج» 
عن أبان بن تغلب»عن جعفر بن محمدءعن أبيه»عن جابر مرفوعاً : ١‏ لا وصية لوارث 
ولا إقرار بدين » وقد ذكرنا فى الحاشية:أن نوح بن دراج مختلف فيه وثقه ابن تمير 
وقال أبو زرعة : أرجو أن لا يكون به بس » وقال ابن عدى : ليس هو بالمكثر » يكتب 
حديثه كما فى التهذيب . فالحديث حسن ولا أقل من أن يعتضد به . 


براءة الذمة » فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد بيد المقر ؟ ‏ رد المحتار 06" )فبطلان 
الإقرار بالعين مستفاد من النص بدلالته كدلالة حرمةالتافيف على حرمة الضرب 0 فلا 


. )106/8( : الملحلى لابن حزم‎ )١( 
. ) ١59 1 ( : » رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )۲( 
. ) "ال١ فتح البارى : ( ؟/‎ )( 
ولو كانت العين بيد الوارث صح إقراره بها ؛ لأن يد الوارث دليل لملكه فكان إقرار المريض مؤيد‎ )٤( 
. ولم يكن من باب الإيثار » صرح بذلك الشامى‎ ٠ بدليل الظاهر‎ 
. ) 9/٠١ /5 ( : رد المحتار‎ )0( 


باب إقرار الوارث بوارث 
۲ - أخرج البيهقى من طريق جرير بن عبد الحميد.عن منصورءعن مجاهد 
عن يوسف بن الزبير»عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال : كانت لزمعة جارية 
يطأها ( وفى نسخة بخطه : تبطنها ) » وكان رجل يتبعها بظن بها » فمات زمعة 


حاجة إلى ما قاله صاحب النتائج اللهم إلا أن يلتزم ذلك بناء على إفادة الدليل العقلى 
الآتى كلية المدعى فتأمل اه . 

واندحض به قول بعض الأحباب : أن قوله ذلك مبنى على كون المسألة قياسية وان كان 
مخالفا لما قال شمس الأئمة : أنه خلاف القياس كما يدل عليه قوله : إن قول الواحد من 
فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس اه . فإن الحق ما قاله شمس الأئمة » وأما ما 
ذكروه من التعليل فهو من تعليل النص لامن تعليل الحكم وشتان بينهما . 
الجواب عما يرد على قول الحتفية بتقديم قول الصحابى على القياس 

فإن قيل : كيف يصح قول شمس الأئمة أن قول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم عندنا 
على القياس > قد رددتم أحاديث مرفوعة صحيحة من أخيار الآحاد لمخالفتها القياس 
كحديث المصراة وغيره ؟ قلا : حاشا الخنفية أن يردوا حديثا واحدا ولو مرسلا أو ضعيفا 
بالقياس » نعم إذا ورد حديث من أخبار الآحاد معارضا لحكم الكتاب أو السئة المشهورة أو 
الأصل مجمع عليه يقدمون حكم الكتاب والسنة المشهورة والأصل المجمع عليه على خبر 
الواحد ويحملونه على محمل حسن مراعاة للحدود وتنزيلاً للأشياء على منازلها كما لا 
يخفى على من أمعن النظر فى كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 

باب إقرار الوارث بوارث 

قوله: « أخرج البيهقى إلخ" . قال العبد الضعيف : قال الموفق فى « المغنى ١‏ ': إن 
أحد الوارثين إذا أقر بوارث ثالث مشارك لهما في الميراث لم يثبت النسب بالإجماع ؛ لأن 
النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته فى المقر دون المنكر »ولا يمكن إثباته فى حقهما؛ لأن 


(١)المغنى‏ : (ه/ 1756 ). 


0 إقرار الوارث بوارث إعلاء الستن 
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والخارية حبلى فولدت غلاماً يشبه الرجل الذى كان يظن بهاء فسألت سودة رضى الله 
عنها رسول الله ية عن ذلك فقال : أما الميراث فهو له وأما أنت فاحتسجبى منه . فإنه 
ليس لك بأخ . أعله البيهقى بيوسف بن الزبير : وأن جريراً قد نسب فى آخر عمره إلى 
سوء الحفظ » وفى ١‏ الحوهر التقى : أخرج التسائى هذا الحديث عن إسحاق ابن 
إبراهيم»عن جرير » وهذا سند صحيح » وذكره صاحب الميزان(١)‏ من طريق أبى يعلى. 
ثنا أبو خيثمة ثنا جرير ثم قال : صحيح الإسناد . وكذا قال الحاكم فى «المستدرك 4( 
ويوسف معروف العدالة روى عنه مجاهد وبكر بن عبد الله المزنى وأخرج له الحاكم 


وذكره بن حبان فى ١‏ الثقات » . وفى الكاشف للذهبى : هو ثقة . ولعل يوسف هذا 
اشتبه على البيهقى رحمه الله بآخر يقال له : يوسف بن الزبير يروى عن أبيه عن 


مسروق هو وأبوه مجهولان اه . 


أحدهما منكر ولم توجد شهادة ينبت بها النسب ولكنه يشارك المقر فى الميراث فى قول 
أكثر أهل العلم . 

وقال الشافعى : لا يشاركه . وحكى ذلك ابن سيرين . وقال إبراهيم : ليس بشىء 
حتى يقروا جميعا ؛ لأنه يثبت نسيه فلا يرث كما لو أقر ينسب معروف النسب . ولنا : أنه 
أقر بسبب مال لم يحكم ببطلانه فلزمه المال كما لو أقر بدين فأنكر الآخر » وفارق ما إذا 
أقر بنسب معروف النسب فإنه محكوم ببطلانه؛ولأنه يقر بمال يدعيه المقر له ويجوز أن يكون 
له فوجب الحكم له به كما لو أقر بدين على أبيه أو أقر له بوصية فأنكر سائر الورثة اه . 
الجواب عن استدلال من استدل بقصة وليدة زمعة على مسألة استلحاق الأخ : 

واستدل بقصة وليدة زمعة على أن الاستلحاق لا يختص بالآب بل للأخ أن يستلحق 
وهوقول الشافعية وجماعة: بشرط أن يكون الآخ جائزا ( كل ميراث لا يشاركه فيه أحد) أو 


۲۰ )1 صحيح ] 
رواه الحاكم فى 3 المستدرك ٩‏ (٤/۹1؛‏ 4۷) والميزان ( ۳۰۳۹۴ 2 ۳١۷١۳‏ ) والجوامع (E۳14)‏ 


والدارقطنى فى « الستن » ( 5/ 78٠‏ ) ولمعانى )١١١/۳(‏ . 
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۳ه - وعن ابن الزبير » عن النبى يكل : أنه جعل لابن وليدة زمعة الميراث ؛ لأنه 

ولد على فراش زمعة . رواه النسائى باختصار » ورواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ٠‏ 
ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد )27 . 

4 - وعن ابنة زمعة قالت : أتيت النبى ية فقلت : إن أبى مات وترك أم ولد 
له وإنا كنا نظنها برجل وأنها ولدت » فخرج ولدها يشبه الرجل الذى ظنناه به قال : 
فقال لها : أما أنت فاحتجبى منه » فليس بأخيك وله الميراث . رواه أحمد”'" وتابعيه لم 
يسم وبقية رجاله قات ( مجمع الزوائد )" . قلت : لا يضرنا المجهول فى القرون 
الفاضلة . 


يوافقه باقى الورثة » وإمكان قوله من المذكور وأن يوافق على ذلك إن كان بالغ عاقلاً وأن 
لا يكون معروف الأب ( وتعقب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد وأن سودة لم تقر به كما 
سياتى ) . واستدل به : على أن الأمة تصير فراشا بالوطء ؛ لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة 
من هذه الأمة ولد آخر قاله الحافظ فى « الفتح » (24. 

وتعقب بما ورد فى حديث ابنه زمعة رضى الله عنها أنها كانت آم ولد له . وجملة 
الكلام أن وليدة زمعة كانت آم ولد له توفى عنها وهی حبلى » فلما ولدت بعده ولدا أقر به 
وارث وهو عبد » وأنكرته ابنة زمعة كما يدل عليه قولها » وأنها ولدت فخرج ولدها يشبه 
الرجل الذى ظنها به » فقال رسول الله َة : ١‏ هو لك يا عبد هو أخوك » . وقال-لابنة 
زمعة  :‏ أما الميراث فهو له وأما أنت فاحتجبى منه فإنه ليس لك بأخ " وهذا صريح فيما 
قال أبو حتيفة : أن الاستلحاق يختص بالآب وليس للأخ أن يستلحق بأبيه أحداً . 

وبذلك اندحض ما قاله الحافظ فى الفتح : أن زمعة لم يخلف وارثا غير عبد إلا سودة » 


(۱) [ صحيح ] أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( )٠١ /١‏ وعزاه إلى الطبسرانى فى « الأوسط » 
ورجاله ثقات . 

(۲) [ صحيح ] رواه أحمد فى المسند 6 : (5/م 5/ة:) 

(۳) أورده الھیٹمی فى « مجمع الزوائد » ( 15/0 ) وعزاه إلى أحمد . 

(4) فتح البارى : ۱۲ / ۲۹) . 
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aaa sa aer‏ .دقار ها .ا ها هده ها وا فد فاق aa aa aa Daa‏ فا .د هد داه مد .د مال 


فيحتمل أن تكون وكلت أخاها فى ذلك أو ادعت أيضا علي تقدير أن يكون زمعة مات 
مسلماً وان كان مات كافراً فلم يرثه إلا عبد وحده اه . ملخصا فقد تبين برواية البيهقى 
وأحمد : أن سودة لم تدعه بل أتكرت كونه لأبيه » واختلاف اللة إنما يؤثر فى حق الميراث 
ولا يؤثر فى حق النسب » فلو سلمنا أن زمعة مات كافرا لم يلزم منه أن لا يكون لسودة 
حق نفى ما ولدته أم ولده بعده . فإن قيل : إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فولدت 
لدون سنتين لزمه عندكم كما فى « الدر » 2١(‏ . ومثله فى الهندية . 
إذا مات الرجل عن آم ولده فولدت بعده لزمه الا أن ينفيه الوارث 

قلنا : نعم ؛ لأن ولد أم الولد لا يحتاج إلى الدعوة لكنه ينتفى بالنفى . قال الشامى 
عن الرحمتى : فهل يصح نفيه هنا يراجع اه . والظاهر أنه يصح ؛ لان الوارث خليفة عن 
مورثه فيثبت له ما كان ثابتا له من الإقرار والنفى ٠‏ وهو ظاهر قوله به لسودة ٠:‏ احتجبى 
منه فإنه ليس لك باخ 276 وتأويله أنه ليس لك بأخ شبهاً لا يجرى عن أصلنا فإنا لا نعتبر 
الشبه فى باب النسب أصلاً . فإن قيل : ظاهر قوله 4ة : « الولد للفراش وللعاهر 
ا حجر“ يفيد إلحاق الولد بفراش زمعة ء ومفاده جواز استلحاق الأخ . 

قلنا : لا دلالة فيه على جواز استلحاقه بل فيه تلقيح دعوى عبد الله على دعوى سعد 
لكون الفراش مؤيدا للأول دون الثانى » ولكن فراش أم الولد ليس كفراش المنكوحة فلا 
يكون حجة إلا علي المقر دون النافى» فمن هنا قال كك : « هو لك يا عبد هو أخوك»(؟) 
أى فى الميراث ونحوه وليس هو بأخ لأولاد أبيك كلهم إذا نفوه وقد صرح بذلك ابن 


.)1١١ 5/50 : الدر‎ )١( 

(۲) [ صحيح متفق عليه ] 
رواه البخارى ( "/ -لاء ۱۰1 > لكل كاقلا | £< 0/ ةلا مللاكحك 14€« c.0‏ 
١ ۹‏ ) ومسلم فى ( الرضاع ء» ح/١۳‏ ) والنسائي (5/ 18١‏ ) وابن ماجة ( ح/ (Y--&‏ 
وأحمد فى المسند ( ١19/5‏ ) والبيهقى فی الكبرى ۱٥۰ /۱۰ e ٤1۲ /۷ u. ۸1/1 ( ١‏ 155) 
والتافعی ( ۱۸۸ ) والدارقطنی فى ١‏ السئن» ( ۳۱۲/۳ . 915“ . 5/ 551 2 ۲٤١‏ ) والمشكاة 
۲ ) والموطآ ( ۷۳۹ ) والإرواء ( ۷/ ۱۹۰ ) . 

(۴) هذا طرف من الحديث المخرج فى الحاشية رقم 279 السابقة . فافهم . 

(5) أنظر الحاشية رقم ٠٤ ١‏ السابقة . 


إقرار الوارث بوارث ينهذ 


6 - وعن محمد بن إسحاق قال : ادعى نصر بن الحتجاج بن علاط السهمى 
عبد الله بن رباح مولى خالد بن الوليد فقال خالد بن الوليد : مولاى ولد على فراش 


الزبير فى رواية الطبرانى : أنه َة جعل لابن وليدة زمعة الميراث ؛ لأنه ولد على فراش 
زمعة أى لا لاستلحاق عبد إياه فافهم . 

قال الحافظ فى « الفتح 2١06‏ : وجرى المزنى على القول بأن الإلحاق يختص بالاب 
فقال: أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره والذى عنده فى قصة عبد بن زمعة : 
أنه ل أجاب عن المسالة فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدعى صاحب الفراش + لا لأثه 
قبل دعوى عبد ابن ذمعة بل عرفهم أن الحكم فى مثلها يكون كذلك . قال : ولذلك قال: 
«احتجبى منه يا سودة ٠‏ قال الحافظ : وتعقب بأن قوله لعبد بن زمعة : هو أخوك يدفع 
هذا التأويل اه . 

قلت : ولكن قوله ية لسودة : « فإنه ليس لك بأخ 76" يؤيده . فإن أولتموه على أنه 
أراد ليس لك بأخ شبها حملنا قوله : هو أخحوك فى الميراث دون النسب وليس أحد التأويلين 
بأولى من الآخر فإما أن يتساقطا ويترك العمل بهما جميعاً أو يجمع بينهما بما قلنا: إنه 
يكون أخاً للمدعى فقط ولا يكون أخا لغيره من أولاد أبيه وهو الظاهر من السياق ولا معنى 
لكونه أخخا للمدعى إلا مشاركته فى الميراث » وهذا هو قول أبى حنيفة وأكثر أهل العلم كما 
مر فى كلام الموفق . 

قال صاحب « الجوهر النقى » : ثم إنه باعتراف أحد الوارثين لا يثبت النسب فى حق 
الميت بالإتفاق ولم تقر به سودة ( بل قد نفته كما تقدم ) بل قد علق الحكم بإقرار عبد ٠‏ 
فعلم أنه چ أثبت النسب فى حقه بإقراره لا فى حق أبيه » ولو ثبت النسب فى حق أبيه 
كان أمره بالاحتجاب قطعاً للرحم » يؤيده قوله فى هذه الرواية : فإنه ليس لك بأخ اه. 
قلت : وما أورده عليه بعض الأحباب رددناه كله عليه فيما تقدم من قريب فتذكر . 

قوله: «عن محمد ابن إسحاق إلخ». قلت: إنما ذكرته كيلا يحتج أحد تمن لا خبرة له 
(() فتح البارى : (۱۲ ۰ ۲۹) 


(۲) انظر الحاشية رقم 0429 السابقة . 
() انظر الحاشية رقم 279 السابقة . 


VIYA‏ إقرار الوارث بوارث إعلاء السئن 


5. 


على معاوية وفهر تحت رأسه نادعيا فقال معاوية: سمعت رسول الله ية يقول : «الولد 


بالحديث والفقه ولا إلام له بالعلم بقصة استلحاق معاوية زياداً بأبى سفيان على جواز 
استلحاق الأخ » فإن الأمة أنكرت ذلك من معاوية ولم يرض به أحد من أئمة « الفقه») 
والحديث قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء" : وفيها - أى فى عام المجاعة ‏ استلحق معاوية 
زياد ابن أبيه : وهى أول قضية غير فيها حكم النبى يله اه . 

قلت : ولكن أثر اين إسحاق هذا يدل على رجوع معاوية من قضائه إلى قضاء رسول 
الله ية صريحا » وهو إن كان منقطعاً فإحسان الظن بالصحابى وجب على كل حال 
لاسيما إذا كان له وجه منقول ولو مرسلا أو منقطعاً فافهم . فإن قيل : هذا الأثر لا يفيد 
حسن الظن به فإنه لولاه لحملنا فعله على أنه فعل ذلك ؛ لعدم علمه بقضاء رسول الله 
كد فى مثله » وأما هذا الأثر فإنه يدل على أن معاوية رضى الله عنه تعمد تغير حكم النبى 
ية بعد ما علمه وسمعه . قلت : لا يصح القول بأن معاوية لم يكن يعلم قضاء النبي 
َة فى مثل ذالك ؛ لكون هذا الحكم متواترا قد جاء عن بضعة وعشرين من الصحابة » 
قاله المناوى كما فى العزيزى" . 
عذر معاوية رضى الله عنه فى استلحاقه زياداً ثم رجوعه من قضائه إلى قضاء رسول الله ل 

وثبت إنكار الصحابة على معاوية استلحاقه زيادا كما ذكره أصحاب السير قاطبة » وأما 
أنه تعمد تغير حكم النبى ية بعد ما علمه فحاشاه من ذلك » بل الظاهر :أنه حمل قول 
النبى ب : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» على ما إذا ادعاه صاحب الفراش كما إدعى 
عبد بن زمعة بن وليدة أبيه فى مورد الحديث » وأما إذا لم يدعه وأقر آخر أنه ابئه فكان عند 
معاويه إلحاقه بالمقر لاسيما إذا ثبت أنه أقر به فى الجاهلية قبل الإسلام » وزياد ابن أبيه 
كانت أمه مولاة صفية بنت عبيد بنت أسد الثقفىء وكانت من البغايا بالطائفء ولد زياد 


. © ما بين المعكوفتين سقط من « الأصل‎ )١( 
.)76 / تاريخ الخلفاء : ( ص‎ )۲( 

) ٤1۹/۳ ( : العزیزی‎ )*( 

(5) تقدم . 


إقرار الوارث بوارث V۹‏ 


للفراش وللعاهر الجر » قال نصر : فأين قضاؤك هذا يا معاوية ؟ فقال معاوية : 


على فراش عبيد مولى ثقيف . وكان عبدا فاشتراه زياد بألف درهم فأعتقه » وكان يقال له 
قبل استلحاق معاويه إياه : زياد ابن أبيه » كما رواه محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى 
تاريخه بإسناد صحيح عن ابن سيرين . 

وفيه دلالة على أن صاحب الفراش لم يكن ادعاه ولا أقر به » وقد تقدم عمل أهل 
الجاهلية فى أولاد البغايا وإلحاقهم بمن ادعاهم بقول القافة مرة ويقول البغايا أخرى . ويقول 
المستلحق تارة » وقد أقرهم الإسلام على ذلك ولم ينف أحد عمن ألحقه أهل الجاهلية به 
قبل الإسلام » وأبطل ذلك فيما يستقبل به من الأمور » وشهد عند معاوية زياد ابن أسماء 
الحرمازى ومالك بن ربيعة السلولي والمنذر بن الزبير فيما ذكره المدائئى بأسانيده » وزاد فى 
الشهود جويرية بنت أبى سفيان والمستورد بن قدامة الباهلى واين أبى نصر الثقفى وزيد بن 
نفيل الأزدى وشعبة بن العلقم المازنى ورجل من حى عمر بن شيبان ورجل من بنى 
المصطلق شهدوا كلهم على أبى سفيان أن رياداً ابنه » إلا ابن المنذر فشهد أنه سمع عليا 
يقول: أشهد آنا أبا سفيان قال ذلك ( أى فى الججساهلية قبل إسلامه ) فخطب معاوية 
فاستلحقه . ١‏ الإصابة » فتكلم زياد فقال : إن كان ما شهد الشهود به حقاً فالحمد لله 
وإن يكن باطلاً فقد جعلتهم بينى وبين الله اه . فكان استلحاق معاوية إياه بناء على ما 
ثبت عنده عن أبيه أنه ألحقه به فى الجاهلية وأن الإسلام أقرهم على ما سلف منهم ثم رجع 
عن ذلك إلى الحق ٠»‏ وتبين له خطأ اجتهاده فى ذلك » وعلم أنه لم يكن له إلحاق من لم 
يشتهر نسبته إلى أبى سفيان ولا إقراره به فى الجاهلية بشهادة قامت عنده بذلك فى الإسلام 
وعرف أن الولد للفراش ولو لم يدعه صاحب الفراش بشرط أن لا ينفيه ولا يجوز إلحاقه 
بالعاهر أبدأ فقال : قضاء رسول الله كَل خير من قضاء معاوية فافهم . والله تعالى أعلم . 
فروع فى الإقرار مجمع عليها : 

› إذا قال : لفلان على شىء أو كذا صح إقراره ولزمه تفسيره» وهذا لا حلاف فيه‎ -٠ 
ويفارق الدعوى حيث لا تصح مجهولة؛ لكون الدعوى له والإقرار عليه فلزمه ما عليه مع‎ 


. ) ٤۳/۳ ( : الإصابة‎ )١( 


إعلاء الستن 


VIYT.‏ 23 ار الوارث بوارث 
قضاء رسول الله ل خير من قضاء معاوية الحديث » رواه أبو يعلى وإسناده منقطع , 
ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد ) . 


الجهالة دون ما له ؛ ولآن المدعى إذا لم يصحح دعواه فله داع إلى تحريرها » والمقر لا ادعى 
إلى التحرير ولا يؤمن رجوعه عن إقراره فيضيع حق المقر له فألزمناه إياه مع الجهالة» فإن 
امتنع من تفسيره حبس حتى يفسر . « المغنى ٩‏ قلت : وفى الحبس خلاف كما ذكره . 

؟- استثناء بعض ما دخل فى المستثنى منه جائز بغير خلاف علمناه فإن ذلك فى كلام 
العرب » وقد جاء فى الكتاب والسنة فإذا أقر بشىء واستثنى منه كان مقراً بالباقى بعد 
الاستثناء أيضاً › ولا يصح استثناء الكل بغير خلاف ؛ لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله 
اللفظ واستثناء الكل رفع الكلام فلو صح صار الكلام كله لغواً غير مفيد أيضاً . 

۳- لا يصح الاستئناء فى الإقرار من غير الجنس » وبهذا قال زفر ومحمد بن الحسن » 
وقال أبو حنيفة : إن استثنى مكيلا أو موزوناً ( عينآً من ورق أو ورق من عين ) جار ء وإن 
استثنى عسبدا أو ثوبا من مكيل كيلا أو ثوبا أو موزون لم يجز » وقال مالك والشافعى : 
يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا » وقال : لا يصح مطلقا إلا أن يستثنى عينا من ورق 
أو ورقا من عين أيضا . 

5- لا يصح استثناء ما زاد على النصف عند أحمد وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى : 
يصح ما لم يستثن الكل . 

-٥‏ لا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلاً بالكلام » فإن سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه 
أو فصل بين المستئنى والمستئنى منه بكلام لم يصح ؛لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى 
شىء آخر استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع » بخلاف ما إذا كان فى كلامه فإنه لا يثبت 
حكمه وينتظر ما يتم به كلامه ويتعلق به حكم الاستثناء والشرط والعطف والبدل نحوه . 


1)١(‏ ضعيف ] . أوردة الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ٠١/١ ( ٩‏ ) وعزاه إلى « أبى يعلى » فى 7 مسنده» 


وإستاده منقطع . 


) ۳۱٣۳ /١( : (؟)المغنى‎ 


إقرار الوارث بوارث لقف 


( أيضا ) ولم يذكر فيه خلافا . 

1- لا يقبل رجوع المقر عن إقراره فى حقوق الآدمين وحقوق الله تعالى التى لا تدرء 
بالشبهات » ولا نعلم فى هاا خلافا . ( أيضا ) . 

وإن قال : له على تسعة .تسعون درهما فالجميع دراهم لا أعلم فيه خلافا » وإن قال: 
مئة وخمسون درهما فكذلك » وإذا قال : له عندى عشرة دراهم ثم قال : وديعة . كان 
القول قوله لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل ؛ لأنه 
فسر لفظه بما يقتضيه فقبل » ولو قال : له على ألف ثم قال : وديعة لم يقبل قوله » وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعى > وقيل عن الشافعى يقسبل قوله : إنها وديعة ؛ لأنه يجوز أن 
يستعمل على بمعنى عندى . 

ولنا : أن على للإيجاب » وذلك يقتضى كونها فى ذمته ء والوديعة ليست فى ذمته ولا 
هی عليه » ونما هی عنده » وكما ذكروه مجاز ٠‏ والإقرار يؤخد فيه بظاهر اللفظ بدليل : 
أنه لو قال: له على دراهم لزمه ثلاثة دراهم ء وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن ائنين وعن 
واحد اه . 

۷- وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم فى الميراث ثبت نسبه سواء كان الورثة 
واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى » وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف وحكاه عن أبى حنيفة ؛ 
لأن الوارث يقوم مقام الميت فى ميراثه وديونه » والديون التى عليه وبياناته ودعاويه وكذلك 
فى النسب ٠‏ والمشهور عن أبى حنيفة : أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين 

وقال مالك : لا يثبت إلا بإقرار ائنين اه . ثم إن كان المقر به يرث شارك المقر فى 
الميراث » وإن كان غير وارث لوجود أحد الموانع فيه ثبت نسبه ولم يرث سواء كان المقر 
مسلما أو كافرا » ولم يذكر فيه خلافا . 
نظير مسألة شرقية تزوجت غربيا فيلحقه ولدها عند الحنابلة وغيرهم 

۸- ولو قدمت امرأة من بلد الروم معها طفل فأقر به رجل لحقه لوجود الإمكان وعدم 
المنازع ؛ لأئه يحتمل أن يكون دخل أرضهم أو دخلت هی دار الإسلام ووطئها (بسبب أو 


اذ إقرار الوارث بوارث إعلاء السن 


شبهة ) والنسب يحتاط لإثباته » ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشرين 
سنة من غييته لحقه » وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها اه . ولم 
يذكر فيه خلافا » فالعجب ممن يطعن الحنفية فى مسألة شرقية تزوجت غربيا كما مر. 

إن الوارث إذا أقر بدين على مورثه قبل إقراره بلا خلاف نعلمه » ويتعلق ذلك بتركته 
فإن لم يخلف تركة لم يلزم الوارث بشىء ؛ لأنه لا يلزمه أداء ديته إذا كان حيا مفلسا 
تكذلك إذا كان ميتا » وإن خلف تركة تعلق الدين بها » فإن أحب الوارث تسليمها فى 
الدين لم يلزمه إلا ذلك ء وإن أحب استخلاصها وإيفاء الدين فله ذلك » ويلزمه أقل 
الأمرين > فإن كان الوارث واحدا قالحكم ما ذكرنا » وان كان اثنين أو أكثر وثبت الدين 
بإقرار الميت أو ببينه أو إقرار جميع الورثه فكذلك وإن أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر 
ميراثه والخيرة إليه فى نصيبه فى الدين أو استسخلاصه اه . ملخصا . وإن أقر المريض 
لامرآته بمهر مثلها أو دونه صح فى قولهم جميعا لا نعلم فيه مخالفا إلا للشعبى قال : لا 
يجوز إقراره لها ؛ لأنه إقرار لوارث . 

ولنا : أنه إقرار بجا تحقق سيبه وعلم وجوده ولم تعلم البراءة منه » فأشبه ما لو كان عليه 
دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه » وكذلك إن اشترى من وارثه شيا فأقر له بثمن مثله (والشراء 
معروف صح ) ؛ لأن القول قول المقر له فى أنه لم يقبض ثمنه ٠‏ وإن أقر لامرأته بدين 
سوى الصداق لم يقبل اه . 


تم الجزء الخامس عشر من إعلاء السان فالحمد لله 
ويليه الجزء السادس عشر 


وأوله : كتاب الصلح باب جواز الصلح 


د عد 


جواز | تشفف 


كتاب الصلح 
باب جواز الصلح 
5 - قال الدارقطنى(' : ثنا أبو عبد الله الفارسى من أصله » نا عبد الله بن 
الحسسين المصيسصى . نا عفان » نا حماد بن زيد » عن ثابت » عن أبى رافع » عن أبى 
هريرة » قال : قال رسول الله ب : « الصلح جائز من المسلمين » . كذا فى أصله . 
انتهى » ورجاله ثقات . 


باب جواز الصلح 

قوله : ١‏ الصلح جائز ' . أقول : هذا القدر من الإجمال متفق عليه » واختلفوا فى 
بعض تفاصيله » فقال الشافعى : لا يجوز الصلح على الإنكار » واحتج بجا ورد فى بعض 
طرق الحديث المذكور : ١‏ إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ») . 

والجواب عنه : أن ليس فى الصلح على الإنكار تحليل الحرام » ولا تحريم الحلال ١‏ إذ 
المراد من الحلال والحرام ما هو معلوم الحل والحرمة » وليس الال الذى يعطيه المنكر على 
وجه الصلح معلوم الحرمة » إذ يحتمل أن يكون کاذبا فى إنكاره » فلا يحكم عليه بأنه 
صلح حلل حراما » وبآنه غير جائز » ولو سلم أنه صادق فيجوز أن يعطى المال لافتداء 
اليمين ٠‏ وهو جاتز نعم ! لا يجوز فى هذه الصورة الأخذ لمدعى إلا أنه حكم الديانة لا 
القضاء . وكلامنا فى القضاء لا الديانة » فتدبر . 
تحقيق معنى الصلح وتقسيمه : 

قال العبد الضعيف : الصلح معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المختلفين » ويتنوع 
آنواعا : صلح بين المسلمين وأهل الحرب » وصلح بين أهل العدل وأهل البغى»؛ وصلح بين 


)1( كل ٠‏ والترمدى فی : الأحكام ب (۱۷) حديث (۱۳۵۲) . وقال : حسن صحجيح ١‏ 
وآحمد 5355/75 . 


VIYE‏ جواز الصلح إعلاء السئن 
مححح 2252255555 


۷ه - وأخرجه أيضا"' من طريق كشير بن زيد » عن الوليد بن رباح» عن أبى 
هريرة : أن النبى ية قال : ١‏ المسلمون على شروطهم › والصلح جائز من المسلمين ) 
وأخرجه أيضا أبو داود""' بهذا الطريق » وسكت عليه » وأخرجه أيضا أحمد”" من 
طريق سليمان بن بلال » عن العلاء » عن أبيه » عن أبى هريرة » كما فى «النيل» “وله 
شواهد من حديث عمرو بن عوف » أخرجه الترمذى » وغيره من طريق كثير بن عبد 


ل ب 
الله 5 وقال  :‏ وإن طائفنان من اْمَؤْمِنَ افوا فصوا بينهما 4ء وقال : 

وإن امْرَةٌ حافت من بعلها نشوا أو إِعْرَاضا فلا جتاح عَليهِما اع م رم 
خير > وصلح بين المتلفين فى الأموال » وهوجائز بالسنة » قال النبى اة : « الصلح 
بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما» رواه الترمذى“. وقال: حديث 
حسن صحيح » ولا يضر ما تعقب به ء فإن البخارى حسن حديث کشر بن عبد الله هذا 


فى الساعة التى ترجى يوم الجمعة» كما فى « التهذيب ٠‏ . 


تحقيق حديث الصلح جائز بين المسلمين والجواب عن جرح ابن حزم فى راويه : 


وأيضا فالحديث رواه أبو داود من طريق كثير بن زيد ع عن الوليد بن رياح » عن أبى 
)1( لاا 
(۲) فى : الأقضية : ب (۱۲) : حديث (0944") . 
زلف رذ 7 . 
() ۱/0 . 


(4) سورة الأنفال آية : 1١‏ . 
(1) سورة الحجرات آية : 4 
(۷) سورة النساء آية : ١78‏ . 
(۸) سبق تريجه . 
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عبد الله بن عمرو بن عوف » عن أبيه » عن جده » وصححه . ونوقش تصحيحه بأن فيه 


هريرة » وهما اثنان اشتركا فى الاسم وسياق المتن . واختلفا فى النسب والسند ٠‏ ولكن ابن 
حزم ظنهما واحداً » فقال : كثير بن عبد الله » وهو كثير بن زيد ساقط متفق على 
إطراحهء وأن الرواية لا تحل عنه » ورده عليه الخطيب ففرق بينهما » وقال : كثير بن زيد 
لم يوصف بشئ ما قال" بل وثقه ابن معين » فقال : ليس به باس » وقال مرة: صالح » 
وقال ابن عمار الموصلى : ثقة ء وقال أبو زرعة : صدوق فيه لين » وقال أبو حاتم : 
صالح ليس بالقوى يكتب حديئه . وقال ابن عدى : لم أر بأسا » وأرجو أنه لا بأس به » 
وذكره ابن حبان فى « الثقات ٩‏ ۰ كما فى « التهذيب » أيضا : وروی عن عمر فى كتابه 
إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما مثل ذلك » وقد تقدم أنه كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول . 

وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين فى الأموال » وهو نوعان : صلح على إقرار 
وصلح على إنكار > ولم يسلم الخرقى الصلح إلا فى الإنكار خاصة » وقال : من اعترف 
بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا ؛ لأنه هضم للحق ؛ لأنه صالح عن بعض 
ماله ببعض ٠‏ وهذا باطل » سواء كان بلفظ الصلح أو بلفظ الإبراء » أو بلفظ الهبة المقرون 
بشرط » مثل أن يقول : أبرأتك عن خحمسمائة » أو وهبت لك خمس مائة بشرط أن 
تعطينى ما بقى ١‏ ولم لم يشترط إلا أنه لم يعط بعض حقه إلا بإسقاط بعضه » فهو حرام 
أيضا ؛ لأنه هضمه حقه . 

قال ابن أبى إسحاق : الصلح على الإقرار هضم للحق ٠‏ فمتى ألزم المقر له ترك بعض 
حقه فتركه عن غير طيب نفس منه »لم يطب الأخذ . وإن تطوع المقر له بإسقاط بعض 
حقه بطيب من نفسه جاز » غير أن ذلك ليس بصلح » فإذا اعترف بشىء وقضاه من جنسه 
فهو وفاء » وإن قضاه من غير جنسه فهى معاوضة ء وإن أبرأه من بعض اختيارا منه فهو 


. 10/۸ (1) 


V1‏ جواز الاح و 


292292555 انط 
ومن حديث أنس عن عائشة عن الدارقطنى وفى إسنادهما عبد العزيز بن عبد 
الرحمن: ضعفه أحمد والنسائى وابن حبان » وقال ابن حجر : إسنادهما واه . 
املاظ 
إبراء » وإن وهب له بعض العين بطيب نفس فهى هبة » فلا يسمى ذلك صلحا . 

ولأجل ذلك قال الخرقى : والصلح الذى يجوز هو الصلح على الإنكار بأن يكون 
للمدعى حق لا يعلمه المدعى عليه » فيصطلحان على بعضه فإن كان يعلم ما عليه فجحده 
فالصلح باطل .قال ابن أبى موسى : وسماه أى الصلح على الإقرار القاضى وأصحابه 
صلحا » وهو قول الشافعى"؟ والخلاف فى التسمية » أما المعنى فمتفق عليه » وهو فعل 
ةا ر للق وإستاظ تمان وجه يضع + كذا فی دل , 
الصلح على الإنكار صحيح » وإقامة الحجة على ذلك : 

وبالجملة إن الصلح على الإنكار صحيح > وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ء وقال 
الشافعى : لا يصح » وهو قول ابن أبى ليلى » ولكنهما جوزا الصلح على السكوت الذى 
لا إقرار معه » ولا إنكار » وجوزه الشافعى على إسقاط اليمين » وأن يقر إنسان عن غيره 
ويصالح عنه بغير أمره . 

وقال أبو سليمان : بجواز الصلح على إسقاط اليمين » وقال مالك وأبو حنيفة : الصلح 
على الإنكار وعلى السكوت الذى لا إقرار معه ولا إنكار جائز » وقال ابن حزء(؟؟ : لا 
يضح الصلح البتة على الإنكار » ولا على السكوت » ولا على إسقاط يمين قد وجبت ٠‏ 


)١(‏ ابن حجر هو : شيخ الإسلام وإمام الحفاظ فى زمانه أحمد بن على بن محمد بن محمد الكنانى 
المصرى الشافعى صنف التصانيف التى عم بها النفع ك « شرح البخارى » » مات سنة (۸۵۲ ه) له 
ترجمة فى : طبقات الحفاظ ص (۵۵۲ - 887 ) , 

(1) الشافعى : هو محمد بن إدريس بن العباس القرشى المطلبى الشافعى المكى » برع فى اللغة والشعر » 
ثم أقبل على الفقه والحديث » مات بمصر سنة (5 )٠١‏ له ترجمة فى : البداية والنهاية ٠ 7501/٠١‏ 
ووفيات الأعيان ۳/ ۳۰٠۵‏ . 

. 1۰ ۹/۵ )۳( 

. 110 /A (©) 
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E REE‏ ومن حديث 


عطاء مرسلا» أخرجه ابن أبى شيبة" . 


ولا على أن يصالح مقر على غيره وهو منكر > وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط . 
واحتجوا بأنه عاوض على ما لم يثبت له فلم تصح المعاوضة » كما لو باع مال غيره ؛ 
ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض فى أحد جانبيه فبطل » كالصلح على حد القلف ١‏ 
ولنا: عموم قوله َيه : « الصلح بين المسلمين جائز » فيدخل هذا فى عمومه ؛ ولأن 
الصلح يجب أن يكون معاوضة ٠‏ وإنما هو عقد يتوصل به إلى إصلاح بين المتخاصمين » 
سواء كان معاوضة أو لا » بل الأصل فى الصلح أن لا يكون معاوضة » كما مر فى كلام 
الجرقى ؛ لأن عقد المعاوضة يسمى بيعا » أو إجارة » والصلح غيرهما » لدلالة افتراق 
اللفظ على افتراق المعنى . 

فإن قالوا : فقد قال لل : « إلا صلحا أحل حراما :20 وهذا داخل فيه ؛ لأنه لم يكن 
له أن يأخذ من مال المدعى عليه » فحل بالصلح . 

قلنا : لا نسلم دخوله فيه ولا يصح حمل الحديث على ما ذكروه لوجهين : أحدهما : 
أن هذا يوجد فى الصلح على الإقرار ‏ بمعنى البيع أيضا > فإنه يحل لكل واحد منهما ء ما 
كان محرما عليه قبله » وكذلك الصلح بمعنى الهبة فإنه يحل للموهوب له ما كان حراما 
عليه والصلج بمعنى الإسقاط ؛ لأنه يحل له ترك أداء ما كان واجبا عليه . 

والثانى : أنه لو حل به المىمرم لكان الصلح صحيحا فإن هذا هو شأن العقود الشرعية 
الصحيحة ٠‏ ألا ترى أن البيع يحل للبائع والمشترى ما كان حراما عليهما قبله والتكاح 
الصحيح يحل للزوجين من التمتع ما كان حراما عليهما . 

إنما معنى الحديث ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقائه على تحريمه » كما لو صالحه 


. TV/Y )1( 
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(۳) سبق تخریجه . 


V۸‏ جواز الصلح إعلاء الستن 
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وقال فى « النيل 2100 : لا يخفى أن الأحاديث المذكورة » والطرق يشهد بعضها 
لبعض. فأقل أحوالها أن يكون المتن الذى اجتمعت عليه حسنا . 


على استرقاق حر ٠‏ أو إحلال بضع محرم »أو صالحه بخمر أو خنزير » وليس ما نحن فيه 
كذلك . على أنهم لا يقولون بهذا » فإنهم يبي حون لن له حق يجحده غريمه أن يأخذ من 
ماله بقدره أو دونه كما مر فى باب مسألة الظفر > فذا حل له ذلك من غير الحتياره ولا 
علمه فلأن يحل برضاه وبذله بالصلح أولى » وكذلك إلى حل مع اعتراف الغريم » فلأن 
يحل مع جحده وعجزه عن الوصول إلى حقه إلا بذلك أولى ؛ ولأن المدعى ههنا يأخذ 
عوض حقه الشابت له » والمدعى عليه يدفعه لدفع الشر عنه > وقطع الخنصومة » ولم يرد 
الشرع يتحريم ذلك فى موضع ومن ادعى فعليه البيان ؛ ولأنه صلح يصح مع الاجنبى 
فصح مع الخصم كالصلح مع الإقرار بيانه : أنه إذا صح مع الأحنبى مع غناه عنه فلآن 
بصخ ن اع بع حاجة إليه ري 

وقولهم : إنه معاوضة » قلنا : فى حقهما آم فى حق أحدهما ؟ الأول ممنوع ٠‏ والثانى 
مسلم وهذا ؛ لأن المدعى يأخذ عوض حقه من المنكر لعلمه بشبوت حقه عنده فهو معاوضة 
فى حقه والمنكر يعتقد أنه يدفع الال لدفع الخصومة واليمين عنه » ويخلصه من شر المدعى. 
فهو إبراء فى حقه » وغير ممتئع ثبوت المعاوضة فى حق المتعاقدين دون الآخصر » كما لو 
اشترى عبدا شهد بحريته . فإنه يصح »۰ أو اشترى مسلما أسيرا فى دار الحرب ممن أسره 
واسترقه » ويكون معاوضة فى حق البائع »> واستتقاذا له من الرق فى حق المشترى كذا 
ههنا . 

إذا ثبت هذا فلا يصح هذا الصلح فى الباطن » إلا أن يكون المدعى معتقدا أن ما ادعاه 
حق » والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه » فيدفع إلى المدعى شيعا . افتداء ليمينه » 
وقطعا للخصومة » وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور مجلس الحاكم » فإن ذوى النفوس 
العالية الشُريفة وأصحاب المروءة يصعب عليهم ذلك ٠‏ ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم 
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المصالح » والشرع لا يمنعهم من وقاية أنفسهم وصيانتها » ودفع الشر عنهم يبدل أموالهم. 
كما مر فى باب افتداء اليمين بمال » والمدعى يآخذ ذلك عوضا عن حقه الثابت له فلا يمنعه 
الشرع من ذلك أيضا » سواء كان المأخوذ من جنس حقه » أو من غير جسه بقدر حقه ١‏ 
أو دونه » فإن أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له » وإن أخل دونه فقد استوفى 
بعضه وترك بعضه ». وإن أحذ من غير جنس حقه فقد أخذ عوضه ء ولا يجوز أن يآخذ 
من جنس حقه أكثر ما ادعاه ؛لأن الزائد لا مقابل له » فيكون ربا > والآخذ ظالما بأخذله » 
وإن أخذ من غير جنسه جاز » ويكون بيعا فى حق المدعى ؛ لاعتقاده أخذه عوضا » فيلزمه 
حكم إقراره من الشفعة ونحوها » ويكون فى حق المنكر بمنزلة الإبراء ؛ لأنه دفع المال افتداء 
ليمينه ودفعا للضرر عنه » لا عوضا عن حق يعتقده . فأما إن كان أحدهما كاذبا » مثل أن 
يدعى المدعى شيئا يعلم أنه ليس له ء أو ينكر المنكر حقا يعلم أنه عليه » فالصلح باطل فى 
الباطن ؛ لأن المدعى إذا كان كاذبا فما يأخذه أكل مال بالباطن » أخله بشره وظلمه 
وبدعواه الباطلة » لا عوضا عن حق له » فيكون حراما عليه کمن خوف رجلا بالقتل حتى 
أخذ ماله » وإن كان صادقا » والمدعى عليه يعلم صدقه وثبوت حقه » فجحده لينتقص 
حقه أو يرضيه عنه بشىء فهو هضم للحق ٠‏ وأكل مال بالباطن » فيكون حراما » والصلح 
باطل » ولا يحل له مال المدعى بذلك » وأما الظاهر لتا فهو الصحة ؛ لأننا لا نعلم باطن 
الحال » وإنما يبنى الأمر على الظاهر » والظاهر من المسلم السلامة » قاله الموفق فى 
«المغنى» .2١(‏ وهو قولنا معشر الحنفية سواء . 

الرد على ابن حزم فى إبطاله الصلح على الإتكار مطلقا : 

وبهذا ظهر بطلان احتجاج ابن حزم على إبطال الصلح بالإنكار مطلقا بقوله تعالى ««لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالْباطل 204 فقد عرفت أنه إنما يكون أكل مال بالباطل إذا ادعى 
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(۲) سورة النساء آية : ۲۹ . 


المدعى شينا يعلم أنه ليس له » أو يجحد المنكر حقا يعلم أنه عليه » فيكون الصلح باطلا 
فى الباطن ٠‏ وأما إذا ادعى المدعی شيئا يعتقد آنه له > وأنكره المدعى عليه لكونه لا يعلمهء 
فكيف يكون الصلح باطلا ؟ وكيف يكون ذلك من أكل المال بالباطل ؟ وبهذا اندحض قول 
ابن حزم : إن الصلح على الإتكار أو السكوت لا يخلو ضرورة من أحد وجهين : إما أن 
يكون الطالب طالب الحق » والمطلوب مانع حق > أو ماطلا لحق » أو يكون الطالب طالب 
باطل اه . 

قلنا : فاتك قسم ثالث ٠‏ وهو أن يكون الباطل طالب حق » والمطلوب ناسيا لحقه. فلا 
يكون مانع حق ولا ماطلا له » وإذا كان الظاهر من المسلم السلامة ء نحمل الصلح مع 
الإنكار على ذلك » ونكل الباطن إلى الله ولعمرى ! إننا يطول عجبنا كيف خفى هذا الذى 
هو أظهر من الشمس على من أنكر الصلح بغير إقرار . 

من العجائب احتجاج ابن حزم بقصة العسيف على إبطال الصلح : 

ومن العجائب احتجاجه بقصة العسيف الذى زنى بامرأة من كان عسيفا عليه ٠‏ فقالوا 
لآبيه : على ابنك؛ الرجم » ففداه منه بمائة من الغنم » ووليدة (وفى رواية أبى بكر الحنفى : 
فقال لى بالإفراد » وكذا عند أبى عوانة من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب »2 
فإن ثبتت فالضمير فى قوله : « فاقتدیت منه » لخصمه » وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له 
يستحقه » وله أن يعفو عنه على مال يأخذه » وهذا ظن باطل كذا فى « فتح البارى 6( 
فقال رسول الله ية : ١‏ أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » 
الحديث . قال ابن حزم : فابطل رسول الله َة هذا الصلح وفسخه اه . 


قلت : ومن الذى يقول بجواز مثل هذا الصلح من خصومك ؟ فقد اتفقوا على 


. YT / ۱۲ (» 
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بطلان المصالحة عن الحدود سواء كانت مع إقرار المدعى عليه » أو إنكاره » وأين فيه إبطال 
صلح المتخاصمين فى الأموال مع إنكار الماعى عليه ؟ أفبمثل هذا تجارى العلماء وتعارض 
الأئمة الفقهاء ؟ فانظروا معاشر من أنكر تقليد الأئمة من السلف إلى رئيسكم إمام آهل 
الظاهر » ودرجته فى فهم الحديث وفقهه » فما ظنكم بغيره من علمائكم الذين هم فى 
الحقيقة مقلدون لابن حزم وتبع له فيما ينبحون على منواله. 

وأما قوله : إن قوله تعالى : ا والصلح خير ٠4‏ و « أوفوا بالعقود 2204 ليسا على 
عمومهما بإجماع المخالفين لنا » وأن الله تعالى لم يرد قط كل صلح » ولا كل عقد وإن 
امرأ لو صالح على إباحة فرجه ١‏ أو فرج امرأته » أو على خنزير » أو على خمر» أو على 
ترك صلاة .أو على إرقاق حرء لكان هذا صلحا باطلا لا يحل > وعقدا فاسذا مردودا اه. 
ففيه : أن قوله تعالى ذلك إنما يعم كل ما يحتمل الخيرية بدليل قوله: خير » وما يصلح 
محلاء فعقد من أهل الإسلام بدليل الخطاب » وأما ما لا يحتمل الخيرية ولا يصلح محلا 
للعقد من المسلمين » فلا يعمه أصلا وقد صح عنه ية : « الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحا حرم حلالا . أو حلل حراما » وقد أجبنا عن جرحك فيه » وهو يعم الصلح على 
الإقرار ء وعلى الإنكار » والسكوت سواء . 

راما قر ورن الصاح علن ترك البمنن لا تجار تلك البعين التق بطل بها اك من 
أن تكون صادقة إن حلف بها » أو تكون كاذبة إن حلف بها » ولا سبيل إلى ثالث . 

قلت : بل فيه سبيل إلى ثالث ورابع كما سنبينه فإن كان المطلوب كاذبا إن حلف ١‏ فقد 
قدمنا أنه آكل مال خصمه بالباطل » والظلم » والكذب قلت : نعم » هو كذلك عندنا فى 
الباطن وإن كان المطلوب صادقا إن حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا فما فوقه 
بالباطل اه . قلنا : نعم ! إذا كان المدعى يعلم كذبه وصدقه خصمه » ويحتمل أن يكون 
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المطلوب صادقا فى زعمه إن حلف » وكاذيا عند المدعى » فكيف يحرم على الطالب أن 
يأخذ منه حقه ؟ ويحتمل أن لا يكون المطلوب صادقا فى زعمه إن حلف » ولا كافيا بل 
يكون متردداء والطالب يعتقد أن له عليه حقا »فكيف يكون الطالب آكلا ماله بالباطل 
والمطلوب آثما فى تركه اليمين للتردد » وافتداء مته با بذله من الال ؟ والعجب ممن يتوحش 
من تقاسيم أبى حنيقة ومنشؤها الجمع بين مختلف الأحاديث » كيف يفرح بهذه التقاسيم 
المخترعة التى لا يخفى فسادها على من له أدنى مسكة بالعلم وإلمام بالعقل . فانظروا 
معاشر من أنكر تقليد الأئمة الفقهاء ! اجتهاد رئيسكم من علماء أهل الظاهر ودرجته فى 
النهم والعقل . 

الجواب عن احتجاجه بأثر شريح : 

وأما ما رواه من طريق حماد بن زيد عن آيوب السختيانى عن محمد بن سيرين ٠»‏ فقال: 
شريح: شاهدان ذوا عدل أنه تركه ٠‏ ولو شاء أديته إليه » فأين فيه إبطال الصلح على 
الإنكار ؟ فيحتمل أن يكون المدعى كان قد ادعى الصلح على الإقرار » فقال له شريح : 
شاهدان ذوا عدل أنه تركه .. إلخ » وكذا لا حجة له فيما رواه من طريق ابن أبى شية نا 
ابن أبى زائدة ٠‏ عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى ٠‏ عن شريح ٠‏ قال : أيما امرأة 
صولحت عن ثمنها ولم يبين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كلها ء فأين فيه إبطال هذا 
الصلح ؟ وغاية ما فيه أنه ريبة » وأما إن الريبة تبطل الصلح » فالأثر ساكت عنه » وقد 
اعترفت بصحة البيع ممع التصرية ٠‏ وهى غش وغرور ٠‏ فمن أين لك أن تبطل الصلح مع 
الريبة ؟ ومن ادعى فعليه الييان . 


جواز الصلح 7 


۸ - روينا من طرق كثيرة » منها : عن سفيان بن عينية ووكيع وهشيم وابن أبى 
زائدة كلهم عن إسماعيل بن أبى خالد ؛ عن الشعبى › قال : أنى على بن أبى طالب 
فى شىءء فقال : إنه لجورء ولولا أنه صلح لرددئه وسنده صحيح " والشعبى قد 
رأى على بن أبى طالب ء وأخرج البخارى فى الرجم عنه عن على حين رجم المرأة 
قال : ١‏ رجمتها بسنة النبى ب » وذكر الخطيب' : أن الشعيى سمع من على رضى 
الله عنه » وقد روى عنه عدة أحاديث : قاله المنذرى فى ١‏ مختصره »2 » وقد نفى 
بعضهم سماعه من على . والمثبت مقدم على النافى » وقد مر غير مرة أن مراسيل 
الشعبى صحاح . 


ل 


قوله : ١‏ روينا من طرق كثيرة . . إلخ » . قال العبد الضعيف : ومعنى الحديث آد 
المدعى كان يدعى على خصمه حقا وهو ينكره ولم يكن للمدعى بينة » فصالحه المدعى 
عليه بشىء من الال »فقال على : إنه لجور » أى لم يكن للمدعى فى القضاء أن يأخذ من 
خصمه شيئا ولا بينة له » ولولا أنهما تصالحا » وزال المنور بالصلح لرددته . 

تخطئة ابن حزم فى معنى قول على فى الصلح : 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فرد الحديث ؛ لكونه غير معقول المعنى عنده » فقال: هو 
خبر سوء يعيذ الله عليا فى سابقته وفضله وإمامته من أن ينفذ الجور » وهو يقر أنه جور . 
ويا سبحان الله ! هل يجوز لمسلم أن ينفذ الجور ؟ . 


قلت 2 كلا ا ولكئه إغا أنفذه لزوال الجور بالصلح وبرضا المتخاصمين 9 ومن عرف 


. 157/4 المحلى‎ )١( 

(۲) الخطيب هو : الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن على بن ثابت اليغدادى كان من كبار الشافعية » آخر 
الاعيان حفظا وإتقانا » وضبطا للحديث . مات سنة (537ه ) له ترجمة فى : طبقات الحفاظ ص 
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VTE‏ جواز الصلح إعلاء السئن 

8 - عن محارب بن دثار » عن عمر : أنه قال : ردوا اللحصوم حتى 
يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن " وقال: هو 
ولكنه أدرك ابن عمرء وعبد الله بن يزيد الخطمى » وجابرا » وهو ثقة حجة 


معنى الجور والصلح علم أنهما لا يجتمعان فى شئ أبدا لكون الجور أخذ ملك الرجل من 
غير رضاه » وانعقاد الصلح بتراضى المتخاصمين » قال : والآفة فى هذا الخبر والبلية من 
قبل الإرسال ؛لأن الشعيى لم يسمع من على كلمة . 

قلت : هذا من إطلاقاته المردودة » فقد روى البخارى عنه عن على قصة رجم المرأة 
وسماعه منه قوله : رجمتها بالسنة » فكيف يصح القول بأنه لم يسمع منه كلمة ؟ وقد 
ذكرنا عن الخطيب : أنه سمع منه وروی عنه عدة أحاديث » قال : وإنما أذ هذا الخبر بلا 
شك من قبل الحارث وأشباهه . قلت : لم يتهم الشعبى أحد بالتدليس عن الضعفاء » أفلا 
يستحق ابن حزم من اتهامه مثل الشعبى فى جلالته وإمامته بما لم يتهمه به أحد قبله ؟ نعم» 
كان يرسل ولا يكاد يرسل إلا صحيحا » وقد مر غير مرة قول العجلى"؟ : إن مرسل 
الشعيى صحيح ؛ وذكرناه فى المقدمة » أيضا فجزم ابن حزم بكونه أخحذه من الحارث 
وأشباهه رد عليه فإن ذلك ليس بمحتمل ٠‏ فضلا أن يجزم به من غير دليل » وهذا هو الظن 
الذى هو أكذب الحديث » وكم من أحاديث قد ردها ابن حزم بظنه ولا يالى » ثم بطعن 
خصمه إذا رد حديثا لمخالفته الأصول القطعية الثابعة بنص الكتاب » أو السنة المشهورة . 
فإلى الله المشتكى 


. 157/8 المحلى‎ )١( 
(؟) العجلى هو : الإمام الحافظ القدوة أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفى » قال عباس‎ 
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مطلقا» ثقه مأمون » من رجال الجماعة » قد كملت فيه خصال السؤدد وقال سفيان : 
«ما يخيل إلى أنى رأيت زاهداً أفضل من محارب » اه . وإرسال مثله ليس بعلة 
عندناء لا سيما ولم يتهمه أحد بالتدليس عن الضعفاء , ورواه البيهقى فى «الستن ٠۲‏ 
من رواية على بن بذيمة الجزرى عن عمر › والمرسل إذا تعدد مخرجه فهو حجة عند 


الكل . 


يستحب للقاضى أن يدعو الخصوم إلى الصلح » لا سيما فى موضع الاشتباه : 

قوله : 2 عن محارب . . إلخ ؛ قد مر فى أدب القاضى أن فيه دليلا على أن القاضى 
مندوب إلى أن يدعو الخصم إلى الصلح » خخصوصا فى موضع الاشتباه » فقد كتب عمر 
إلى معاوية رضى الله عنهما : عليك بالصلح بين الناس مالم يستبن لك فصل القضاء . 
وقال الحافظ فى ١‏ الفتح 8ار البخارى بقوله : هل يشير الإمام بالصلح ؟ إلى الخلاف 
فى ذلك فالجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين ١‏ ومنع 
من ذلك بعضهم » وهو عن المالكية » وحجة الجمهور : حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: سمع رسول الله صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم » وإذا أحدهما يستوضع 
الآخر ويسترفقه فى شىء ء وهو يقول : والله لا أفعل ٠‏ فخرج عليهما رسول الله يلق 
فقال : «أين المتألى على الله لا يفعل المعروف ؟ فقال : أنا يا رسول الله ! فله أى ذلك 
أحب » ء وفيه أنه هة أشار بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحدهما . لكون الآخر 
يستوضعه ويسترفقه فيه » وهو اعتراف منه بأن الخصم يستحق عليه ما يطلبه . وبحديث 
كعب بن مالك : ١‏ أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى مال » فلقيه > فلزمه 
حتى ارتفعت أصواتهما » فقال رسول الله ية : « يا كعب ! فأشار بيده كأنه يقول النصف 
فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفا » أخرجهما البخارى ‏ » وفيه أيضا إشارته بل : 
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() الأول فى : الصلح : ب )١١(‏ : حديث ٠ )۲۷١٠١(‏ والمانى فى : الصلح : ب )١١(‏ حديث 
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بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحدهما »> ومن رأى الإصلاح بين الخصمين شريح » وعبد 
الله بن عقبة » وأبو حنيفة » والشعبى ٠‏ والعنبرى » وروى عن عمر رضى الله عنهم . 
قاله الموفق فى « المغنى » ' . 

الرد على ابن حزم فى إنكاره قول عمر ردوا الخصوم حتى يصطلحوا : 

وأنكره ابن حزم » وقال : هذا لا يصح عن عمر أصلا ؛ لأنه عن محارب عن عمر ٠١‏ 
ومحارب لم يدرك عمر ؛ ومحارب ثقة فهر مرسل › اه . 

قلنا : فهو مرسل صحيح الإسناد لكون رواته كلهم ثقات . فبطل قولك : أنه لا يصح 
عن عمر أصلا » لا سيما وله طرق عديدة . وعهدنا بك أنك تحتج بالمرسل إذا وافق 
غرضك » كما نبهنا على ذلك غير مرة . 

وأما قولك : ما حد هذا الترديد ؟ قلنا : هو موكول إلى رأى الحاكم إذا طمع أن 
يصطلح الحصمان يردهما المرة والمرتين » فإن لم يطمع فى ذلك فصل القضاء ٠‏ وأما 
قولك: يعيذ الله عمر من أن يقول بترديد ذى الحق ولا يقضى له بحقه » هذا الظلم والحور 
اللذان نزه الله تعالى عمر فى إمامته ودينه وصرامته فى الحق من أن يفوه به اه . فمن 
أنبأك أنه قال برد الخصوم بعد ثبوت الحق لأحدهها بالبينة ونحوها ؟ وإنما معناه ردهم قبل 
إقامة المدعى البينة أو يمين المدعى عليه » وليس فى ذلك ترديد ذى الح ؛ لعدم تعيينه 
بعد . 

ولا يخفى أن القاضى ليس على يقين من إيصال الح إلى مستحقه بفصل القضاء 
بالبينة: أو يمين المنكر ؛ لاحتمال كذب الشهود » وكذب المدعى عليه فى يمينه بدليل قوله 
يك : ١‏ إنكم تختصمون إلى وما أنا بشر » فلعل أحدكم أن يكون أعلم بحجته من 


لل ۳۹۹/1۱ . 


جواز الصلح يُخلف 
ل POCO OOD OD OSO ODED‏ 


قطعة من النار » فليأخذها أو ليدعها » » رواه النسائى" واللفظ له » فلما لم يكن 
رسول الله َة على يقين فى حكمه وقضائه من إيصال الحق إلى مستحقه » فكيف يمن 
هو دونه ؟ فليس فى ترديد الخصوم حتى يصطلحوا ترديد ذى الحق » ولا ترك القضاء 
بحقه . 

بل حاصله حملهما على إصلاح ذات البين › ورفع الخصومة بتراضى الطرفين » دل 
على ذلك قول عمر عند البيهقى : ردوا الخنصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أيرأ للصدق 
وأقل للخيات ٠‏ أى أقل للعداوة » وليس شىء من ذلك ظلما وجورا » كما لا يخفى 
على عاقل » وفيه الاجتناب عن فصل القضاء بشهادة شهود لا سبيل إلى العلم 
بصدقهم » فتحتمل الشهادة الصدق والكذب سواء ٠»‏ أو بيمين اللطلوب » وهو غير مأمون 
عليها . 

وإنما يجب فصل القضاء على الحاكم إذا تحققت الخصومة واستقرت ٠‏ وإلا فلو كان على 
رجا من ارتفاعها وزوالها بغير ذلك فلا يجب عليه » ومن ادعى فعليه البيان » وماذا يقول 
ابن حزم فى حديث عائشة وكعب بن مالك وفيهما إشارته ية بالصلح بعد معرفته باتجاه 
الحق لأحد الخصمين ؟ فاندحض بذلك قوله : إن ترك الحكم بينهم حتى ينزل المحق على 
حكم المبطل » أو بترك الطلب » أو يمل من طلب البطل » فيعطيه ماله بالباطل » أشد 
توريثا للضغائن بين القوم من فصل القضاء بلا شك اه . فإن ذلك خلاف المشاهد من 
أحوال الخصوم . فإنهم إذا اصطلحوا وتراضوا بينهم على شىء » تزول ما فى قلوبهم من 
الضغائن » فهل ترى رسول الله وَل أنه أنزل المحق على حكم المبطل » أو ترك الطلب 
فيعطيه ماله بالباطل ؟ وإلا فما الفرق بين هذا وبين ما قاله الجمهور من استحباب أن يشير 
الحاكم على المتخاصمين بالصلح ؟ ومن قال منهم بوجوب هذه الإشارة وترك الحكم وإنزال 


() فی : القضاة : ب (۱۳ < «(TT‏ والبخارى فى : الشهادات : ب (لالا ) حديث : (۲۹۸۰) ١‏ 
ومسلم فى الأقضية حديث (4) . 


۰ - عن عروة » عن عبد الله بن الزبير رضى الله منهما : أنه حدثه: أن رجلا من 
الأنصار خاصم الزبير عند النبى بل فى شراج ال حرة التى يسقون بها النخل » فقال 
الأنصارى : سرح الماء يمرء فأبى عليه » فاختصما عند النبى 45 » فقال رسول الله عفد 
للزبير: : اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك » » فغ غب الأنصارى » فقال : أن 
كان ابن عمتك » فتلون وجه رسو ل الله ی » ثم قال : « اسق يا زبسر ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجدر» الديث رواه البخارى فزاد فى التفسير من وجه خر عن معمر: 
* ثم أرسل الماء إلى جارك "١‏ واستوعى النبى بلا للزبير <قه فى صريح الحكم حين 
أحفظه الأنصارى » وفى رواية شعيب فى الصلع : ١‏ فاستوعى للزبير حينئذ حقه » 
وكان قبل ذلك أشار على الزبیر برأى فيه سعة له وللأنصارى » وقال الخطابىي : 
هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام الزهرى » ورده اللعافظ بآن الأصل فى الحديث أن 
يكون حكمه كله واحدا . حتى يرد ما ينبت ذلك ولا يثبت الإدراج بالاحتمال اه . 


المحق على حكم المبطل حتى يترك الطلب » أو يمل من الطلب ؟ فلم يقولوا قط ترك الحكم 
إذا احتمل فيه ذلك . بل قالوا بوجوب فصل القضاء بينهم إذا فافهم » فإن أهل الظاهر لا 
ينقهون . 

وبعد ذلك ففى قول عمر دليل على جواز الصلح مع الإقرار والإنكار سواء ؛ لاله آمر 
برد الخصوم حتى يصطلحوا مطلقا من غير تقييد بالإقرار » فالحمد لله الذى رزق الفقهاء 
علم الكتاب وفقها فى الدين وآتاهم الحكمة وفصل الطاب > ومن يؤت الحكمة فشد 
أوتى خخيرا كثيرا . 

الرد على ابن حزم : 


قوله : ١‏ عن عروة عن عبد الله بن الزبير .. إلخ » فيه رد على قول ابن حزم ونصه : 


)١(‏ البخارى فى الصلح : ب :)١١(‏ حديث (۲۷۰۸) »> والتفسير : (4) سورة النساء : حدبث 
(2A8)‏ . ش 


bh} (¥)‏ : الامام أ 3 
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جواز الصلح 5۹ 


1 


١‏ - أخرج عبد الرزاق بسند صحيح ؛ عن مسروق فى قوله تعالى : 8 وداود 
وسليمان إذ يحكمان فى الْحَرث إذ قشت فيه غنم الوم 2104 , قال: : كان حرثهم عنبا 


لد 


لم يأت قط عن رسول الله َك » أنه رد خصوما ما بعد ما ظهر الحق » بل قضى بالبينة 
على الطالب واألزم المنكر اليمين فى الوقت ١‏ وأمر المقر بالقضاء فى الوقت اه . فإن 
رسول الله ٤‏ قال للزبير حين خاصمه الأنصارى فى الشراج  :‏ اسق يا زبيسر ! 4 فأمره 
بالملعروف ء ثم قال : « أرسله إلى جارك » ثم قال حين أحفظه الأنصارى : « اسق ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر » » استوعى له حقه حيئئذ » وفيه أن للحاكم أن يشير 
بالصلح بين الخصمين ١‏ ويأمر به ويرشد إليه » ولا يلزمه به إلا إذا رضى » وأن يستوفى 
لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا قاله الحافظ فى « الفتح “ . الرد على ابن حزم : و 
رد أيضا على قول ابن حزم : لا يجوز الصلح فى غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة 
بالإقرار والبينة إلا فى أربعة أوجه فقط : فى الخلع » أو فى كسر سن عمدا فيصالح الكاسر 
فى إسقاط القود » أو فى جراحة عمدا عوضا من القود » أو قتل نفس عوضا من القود ؛ 
لآن الصلح شرط فهو باطل إلا حيث أباحه نص ٠‏ ولا مزيد » ولم يبح النص إلا حيث 
ذكرنا فقط اه . 

قلنا : قد أباحه النص فى سقى الأرض أيضا » وليس هو بال عندك حتى لا يجوز بيعه 
منفردا ولا مع الأرض ٠‏ إلا أن يبيع النهر أو الساقية بعضها أو كلها كما صرحت به فى 
«المحلى » » فانظر ماذا ترى ؟ وأيضا فقد مر إشارته وة بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق 
لأحد الخصمين بإقرار الآخر فى غير ما حديث واحد » فالحق ما ذهب إليه الجمهور » وهو 
المذهب المنصور » وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى باب آداب القضاء ٠‏ فليراجع 


قوله: «أخرج عبد الرزاق » » وقوله: وقع لعمر رضى الله عنه. . إلخ “قال الحافظ فى 


== متثبتا من أوعية العلم » مات سنة ( ۳۸۸ ه )ء له ترجمة فى : العبر ۳۹/۳ ووفيات الاعباد 
1 . 
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VY.‏ جواز | إعلاء الستن 
نفشت فيه الغنم أى رعت ليلا » فقضى داود بالغنم لهم » فمروا على سليمان فأخبروه 
ابر » فقال سليمان : ١‏ لاء ولكن أقضى بينهم أن يأخذوا الغنم » فيكون لهم لبنها 
وصوفها ء ومنفعتها » ويقوم هؤلاء على حرثهم › حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم 
غنمهم » أخرجه الطبرى(١"‏ من وجه آخر لين » فقال فيه : ١‏ عن مسروق عن ابن 
مسعود 1 » وأخرجه ابن مردويه » والبيهقى عن ابن مسعود » وسنده حسن . 

۲ - وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب ما وفق لسليمان عليه السلام » وذلك 
أن بعض الصحابة مات » وخلف مالا له غاء وديونا » فأراد أصحاب الديون بيع المال 
فى وفاء الدين لهم » فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضى حتى يقبضوا ديونهم من 
النماء » ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال » فاستحسن ذلك من نظره . ذكره الحافظ فى 
« الفتح ۲ جازما به فهو صحيح » أو حسن على أصله . 


« الفتح 06" قال ابن المنير : والأصح فى الواقعة أن داود أصاب الحكم » وسليمان أرشد 
إلى الصلح اه » وقال فى قصة عمر : ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع ؛ وعلى 
هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم » والله أعلم . 

قلت : فاندحض بذلك قول من ذهب إلى نسخ ما فى قصة داود وسليمان عليهما 
السلام ولا يخفى ما فى مدح الله سليمان من ترجيح الإرشاد إلى الصلح على فصل القضاء 
وقد وقع مثله لعمر رضى الله عنه » فاستحسن ذلك من نظره » وكان بعد معرفة الحاكم 
باتجاه الحق لأحد الخصمين » فبطل قول ابن حزم : لا يحل التأنى فى إنفاذ الحكم إذا 
ظهرء ولا حمل الخصوم على الصلح » فافهم ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 


: الطبرى هو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملى أبو جعفر الإمام » قال أبو سعيد بن يونس‎ )١( 
كان فقيها » قدم إلى مصر وسمع بها » ورجع إلى بغداد » وصئف تصانيف حسنة تدل على سعة‎ 
. ۳۲ /۳ : علمه . مات سنة (۳۱۰) له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۲/ ١الاء ووفيات الأعيان‎ 
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عن دين بأقل منه من جنسه وصحة الإبراء من المجهول 


باب الصلح عن دين بأقل منه من جنسه 
وصحة الإبراء من المجهول 


۳ - عن جابر: أن أباه توفى » وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهودء 
فاستنظره جابر » فأبى أن ينظره » فكلم جابر رسول الله ية يشفع له إليه » فجاءه 
رسول الله يد » وكلم اليهودى ليأخذ ثمر نخله بالذى له فأبى ء فدخل النبى جل . 


باب الصلح عن دين بأقل منه من جنسه 
وصحة الإبراء من المجهول 

أقول : الحديث يدل على أن تمر الحائط كان أقل من الحق بيقين ٠‏ والزيادة كانت معجزة 
لرسول لله ية » فلم يكن من المزابنة المنهى عنها ؛ لأن حقيقة هذه المعاملة هو استيفاء 
بعض الحق والعفو عن البعض ٠‏ لا بيع ثلاثين وسقا بأقل منه . وقال الشوكاتى فى 
«النيل»2!7 : والحديث فيه دليل على جواز المصاحة بالمجهول عن المعلوم ؛ ذلك لأن النبى 
كه سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائط » وهو مجهول القدر » فى الأوساق التى له وهى 
معلومة ولكنه ادعا فى « البحر ؟ : الإجماع على عدم الجواز » فقال : ما لفظه : مسألة : 
ويصح بمعلوم عن معلوم اتفاقا 2 ولا يصح بمجهول إجماعا » ولو عن معلوم كان يصالح 
فإن الحديث مصرح بالجواز اه . وهو خطأ ؛لأن ثمر الحائط كان معلوما بالمشاهدة فلم 
وهذا لا يجعله الصلح يمجهول عن معلوم اتفق على عدم جوازه » كما لا يخفى ؛ لان 
الجهالة المانعة عن الجواز هى الجهالة المفضية إلى النزاع » وجهالة القدر مع معلومية العين 
فيما نحن فيه ليست كذلك ٠‏ فكلام «البحر؛ة صحيح ٠‏ والإشكال إنما نشأ من سوء الفهم . 
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حتفا ار دين بأقل منه من جنسه وصحة الإبراء من المجهول إعلاء السنن 
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فمشى منها ‏ ثم قال لحابر : ٠‏ جد له فأوف له الذى له ٩‏ » فجده بعدما رمجع رسول الله 
ية فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقاء أخرجه البخارى ١١‏ 


تمر ء ترا مجازفة » لما فيه من الجهل والغرر » وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة فى حقه أقل من 
دينه » إذا علم الآخذ بذلك ورضى اه . وهكذا قال الدمياطى . وتعقبهما ابن المنير 
فقال : بيع المعلوم بالمجهول مزابنة » فإن كان تمرا نحوه فمزابنة وربا . لكن اغتفر ذلك فى 
الوقاء » تبعه الحافظ على ذلك » فقال : إنه يغتفر فى القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر 
ابتداء ؛ لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز فى غير العراياء ويجو, فى المعاوضة عند الوفاء » 


قال : وذلك بين 2 OS‏ الباب أه . 


والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المقدمة فى البيع القاضية لوجوب معرفة 
مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنسا وتقديرا فيجوز القضاء مع الجهالة إذا ما وفع 
الرضا اه . 

وهو أيضا فاسد ؛ لأن العمومات المقدمة فى البيع باقية على عمومها » غير مخصصة» 
ومدلول الحديث ليس بمناف للعمومات المذكورة » حتى يقال بتخصيصها به ؛ لأن حاصله 
جواز بيع قدر من الدين » وهو القدر المساوى لثشمر الحائط » بشمر الحائط » والعفو عن 
الباقى » وهو لا ينافى العمومات المذكورة ؛ لأن غاية ما فى الباب أنه لا يعلم قدر البدلين 
بخصوصهء وهذا ليس بشرط لحواز البيع ؛لأنه يجوز بيع تر بتمر بإناء بعيئه لا يعلم قدره» 
فيكون كل واحد من البدلين مجهول القدر مع العلم بالمساواة » وهذا موجود فيما نحن 
فيهء يظهر من كلامه: أن الجهالة فى المعاوضة تجوز عند الوفاء مطلقا » وهو خطأ ؛ لأن 


, )1159( فى: البيوع : ب (01) : حديث‎ )١( 


(؟) الدمياطى هو : الإمام العلامة أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن التونى الشافعى » تفقه 
وبرع وطلب الحديث ٠‏ وكان إماما حافظا صادقا متقنا ماث سنة )۷٠٠۵(‏ » له له ترجمة فى : طبقات 
الحفاظ ص (019) . 


(5) قوله : «حديث » سقط من ٠‏ الأصل ؛ وأتبتناه من المطبوع » . 


الصلح عن دين بأقل منه من جنسه وصحة الإبراء من المجهول يحرف 
> 2255522555555 هه 


الجهالة المهفضية إلى الربا غير جائزة عند الوفاء آيضا ٠‏ والجوسالة فيما نحن فيه لس 
كذلك ٠‏ لأنه معلوم قطعا أن ثمر الخائط أثل من الدين ٠‏ وهو لا يفضى إلى الربا ٠.‏ كما 
عرفت . 

ثم قال الشوكانى : ويؤيد هذا حديث أم سلمة السالف » فإنها وقعت فيه المصالحة 
بمعلوم عن مجهول ٠‏ والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية وغيرها » فهو يعضى 
بعمومه أنها تجوز المصالحة مع جهالة أحد العوضين . وإن كان المصالح به والمصالح عنه 
ربويين » ولكن لابد من وقوع التحليل كما هو مصرح به فى الحديثين اه . وهذا الكلام 
أيضا فاسد ؛ لأن المواريث الدارسة فى حديث أم سلمة متعينة . فلا عموم لها حتى يستدل 
لعمومها ء غاية ما فى الباب أنها تحتمل أن تكون ربوية ؛ لأنه لم يقع بيان آجناسها فى 
الحديث والمحتمل لا يصلح للاستدلال كما لا يخفى » ثم الحديث لا يدل على أنه كان 
هناك صلح مع جهالة أحد العوضين بأى وجه » فكيف يصح الاستدلال به على 
جوازه ؟ بالجملة جل ما قال الشوكانى فى هذا المبحث منشأه قلة التدبر » وسوء 
الفهم . 

والحق فى هذا المقام هو ما قال صاحب ١‏ البحر » : إنه لا يجوز الصاح بمجهول اتفاقا » 
وما قال المهلب : إنه لا يجوز أن يأخذ من له دين تمر » ترا مجازفة بديته » إلا أد يكون 
المأخحوذ أقل من دينه بيقين » إلا أنه أخطأ فى التعليل ؛ لأنه علل عدم الحواز بالجهل 
والغرر وهو غير صحيح » لأنه إذا كان معلوما ومشارا إليه فلا جهل ولا غرر بل هو 
معلل بلزوم الربا » لأنه يحتمل أن يكون أكثر من الدين » فيلزم بيع التمر بتمر أكثر منه 
فاحفظه وفى الحديث دليل أيضا على صحة الإبراء من المجهول ؛ لأن عمر الخائط كان غير 
معلوم المقدار » وبجهالته صار باقى الدين المطلوب أبرأه مجهولا أيضا > فثبت صحة الإبراء 
من المجهول » قال العبد الضعيف : وصحة الإبراء عن المجهول تفيد جواز الصلح عن 
حق مجهول أيضا ء فإن غايته الإبراء » كما لا يخفى » وسيأتى بسط الكلام فيه » 
فانتظر . 


باب التحلل من المظلمة المالية 
أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول 
٠4‏ - عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ل : « من كانت عنده مظلمة لأخيه 
من عرضه أو شىء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم › إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه » » رواه البخارى » وكذلك أحمد والترمذى7١؟‏ » وصححه › قالا فيه : 


١مظلمة‏ من مال أو عرض » اه . ( منتقى الأخبار ) . 


باب التحلل من المظلمة المالية 
أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول 

أقول : دل الحديث على جواز التحلل وقال الشوكانى9/ : فيه دليل على صحة الإبراء 
من المجهول لإطلاقه اه 

قال العبد الضعيف : وأغرب بعض الأحباب حيث قال : إن الحديث ساكت عن طريق 
التحلل لا مطلق فيه » ولا يخفى على من له إلام بالققه ء إنما قوله ب : «من كانت عنده 
مظلمة لأخيه » أو شىء » ولفظ أحمد والترمذى وصححه : ١‏ مظلمة من مال أو عرض » 
مطلق فى كل مظلمة معلومة كانت أو مجهولة » وكذا قوله  :‏ فليتحلل منه اليوم » مطلق 
فى طلب التحلل من كل مظلمة »ء ولا يضره اختلاف طرقه با يناسبها » فإنكار الإطلاق 
مكابرة » منشؤها الغفلة عن معنى الإطلاق . قال الحافظ فى « الفتح »20 : وإطلاق 
الحديث يقوى قول من ذهب إلى صحته أى صحة الإبراء من المجهول » وزعم ابن بطال : 
أن حديث الباب حجة لاشتراط التعين ؛ لأن قوله : « مظلمة » يقتضى أن تكون معلومة 


. 203/9 البخارى فى : المظالم : ب (۱۰) : حديث (8149؟) . وأحمد‎ )١( 
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القدر مشار إليها اه . ولا يخفى ما فيه » قال ابن المثير : إنما وقع التقدير حيث يقتص 
المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه » وهذا متفق عليه » والخلاف إنما هو فيما إذا 
أسقط المظلوم حقه فى الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك فى 
الحديث. نعم ! قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم » فإن كانت العين 
موجودة صحت هبتها دون الإيراء متها اه . 

وقد ورد فى حديث الفضل بن عباس فى ما رواه من خطبة النبى ب فى مرضه : أنه 
قال : ١‏ يا أيها الناس ! إنى قد دنا منى خفوق من بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا 
فهذا ظهرى » فليستقد منه» ألا ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى » فليستقد منه ١‏ 
ورم عدت E ESS ARES GSA‏ إن عم 
الشحناء من قبل رسول الله َي > ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتى » ولا من شأنى » 
ألا وإن من أحبكم إلى من آخذ حقا إن كان له أو حللنى »فلقيت الله وأنا طيب النفس » 
الحديث بطوله » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » و ١‏ الأأوسط » » وأبو يعلى بنحوه . وفى 
إسناد أبى يعلى عطاء بن مسلم » وثقه ابن حبان » وغيره » وضعفه جماعة وبقية رجاله 
ثقات » فقوله : ١‏ وإن من أحبكم إلى من أخذ حقا إن كان له أو حللنى ٠»‏ صريح فى 
جواز التحليل والتحلل من المجهول › فإنه لم يقل أو عرفنى به وحللنى › وأنه طا 
طلب التحلل من كل حق لأحد لم يكن يعلمه هو » فداه أبى وأمى ؛ ما كان أتقاه 
لربهء وأداه للأمانة » جزاه الله من نبى خميرا » كان لنا كالأب الرحيم » وأفضل ناصح 
شفيق » أدى رسالات الله عز وجل » وأبلغنا وحيه ء ودعانا إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة ء فجزاه الله عنا أفضل ما جازى نيا عن أمته وصلى عليه وسلم تسليما 
كثيرا كثيزا:.. 


00 / 4 مجمع الزوائد‎ )١( 


6 - عن أم سلمة » قالت : كنت عند النبي َة جالسة » فجاءه رجلان من 
الأنصار يختصمان فى أشياء قد درست وبادت » فقال النبى يك : ١‏ إنما أقضى بينكما 
فيما لم ينزل على فيه شىء (برأيى) » فمن قضيت له بشىء بحجة أراها , فأقتطع بها 
من مال أخيه ظلما ء أتى بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة » فبكى الرجلان » وقال كل 
واحد منهما : حقى له يا رسول الله ! الذى أطلب ٠‏ قال : « لاء ولكن اذهبا فاستهما 
وترحياء ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه » رواه البيهقى فى ١‏ سننه ١١»‏ من طريق 
زيد بن الحباب » عن أسامة بن زيد » عن عبد الله بن رافع » مولى آم سلمة › عنها . 

7 - ورواه أبو داود" من طريق ابن المبارك وعيسى » كلاهما عن أسامة به . 
لفظ الأول : قالت : أتى رسول الله يل رجلان يختصمان فى مواريث لهما ء لم تكن 


قوله : ١‏ عن آم سلمة .. إلخ » . قال العبد الضعيف : قوله الل : « لكن اذهبا 
فاستهما » أى اقتسما وتوخيا الحق » أى تحريا إصابته » ١‏ ثم ليحلل كل واحد منكما 
صاحبه" أى عما عساه أن يكون قد بقى عليه . 
جواز البراءة عن الديون المجهولة : 

وفيه أيضا دليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون المجهولة ؛ إذ الأشياء الدارسة 
الأظهر أنها تكون مجهولة ؛ ولأن الناس ما زالوا قديما وحديثا يتحللون عند المعاقدات وعند 
الموت مع جهالة قدر ما يقع التحلل منه » وبالجملة: فعمومات القرآن والأحاديث تدل على 
جوازه . وكذا هذا الحديث وفيه دلالة أيضا على جواز القضاء بالرأى فيما لا نص فيهء 
خلافا لابن حزم والظاهرية » وقد تقدم الكلام فيه مستوفى أول باب القضاء » ولا دلالة 
فيه على عدم نفاذ القضاء ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ » لورود الأثر فى المواريث ٠‏ 
وهى من الأملاك المرسلة » فافهم ١‏ وتذكر ما قدمناه فى كتاب القضاء . قال الموفق فى 


۷ ومشكل الآثار ٣٣۰ /١‏ ۔ 


(5) فى : الأقضية : ب (۷) : حديث (۳۵۸۴) . 


ا 0 : « أما إذا فعلهما ما 
فعلتما فاقتسما » وتوخيا الحق » ثم استهماء ثم تحالا » ولفظ الثانى : قال : يختصمان 


و د ل ل ا ل 
فيه » اه . سكت عنه أبو داود والمنذرى . 


« المغنى 2376 : ويصح الصلح عن المجهول › سواء كان عينا أو ديناء إذا كان نما لا سبيل 
إلى معرفته » نقل عن أحمد : إذ اختلط قفيز حنطة بقفيز شعيرء وطحنا » فإن عرف قيمة 
دقيق الحنطة ودقيق الشعير بيع هذا . وأعطى كل واحد منهما قيمة ماله » إلا أن يصطلحا 
على شىء وتحالا » وقال ابن أبى موسى: الصلح الجائز هو صلح الزوجة من صداقها الذى 
لا بينة لها به » ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه » وكذلك الرجلان » يكون بينهما المعاملة 
والحساب الذى قد مضى عليه الزمان الطويل » لا علم لكل واحد منهما با عليه لصاحبه ٠‏ 
جرد اتلس ا "دوك قدي عليه نوو لا عل بقدرة وجار أن والح علد 
وسواء كان صاحب الحق يعلم قدره ولا بينة له ء أو لا علم له. ويقول القابض : إن كان 
لى عليك حق فأنت فى حل منه ١‏ ويقول الدافع : إن كنت أخذت منى أكثر من حقك 
فأنت منه فى حل » وقال الشافعى : لا يصح الصلح على مجهول ؛ لأنه فرع البيع . ولا 

يصح البيع على مجهول » ولنا: ما روى عن النبى يلق فذكر حديث المت » وفيه : 
ادن سكياس EB‏ ل الور ؛ ولآنه اسقاط حق » فصح فى 
المجهول » كالعتاق والطلاق ؛ ولأنه إذا صح المصلح مع العلم وإمكان أداء الحق بعيئه ؛ 
فلأن يصح مع الجهل أولى ؛ لأنه إذا كان معلوما فلهما طريق إلى التخلص » وبراءة 
أحدهما من صاحبه بدون الصلح › ومع الجهل لا يمكن ذلك » فلو لم يجز الصلح أفضى 
إلى ضياع الال على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منهما قدر حقه منه ۰ 
ولا نسلم كونه بيعا ولا فرع بيع » وإنما هو إبراء » وإن سلمنا كونه بيعاء فإنه يصح فى 
المجهول عند الحاجة ٠‏ بدليل بيع أساسات الحيطان وطى الآبار » ولو أتلف رجل صبرة 


. شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الحنبلى‎ )١( 


Yf0۸‏ ا إعلاء السئن 
باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه 

۷ - قال ابن وهب : قال مالك : عن أبى الزناد » عن بشر بن سعيد » عن أبى 

صالح عبيد مولى السفاح : أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل ثم 


طعام لا يعلم قدرها فقال صاحب الطعام لمتلفه : بعتك الطعام الذى فى ذمتك بهذه الدراهم 
أو بهذا الثوب ء صح اه . ملخصا . 

تفسد الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه : 

وفى « الكت 2١76‏ : وتفسده أى الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه اه . وفى 
«البحر » : والجهالة فيه إن كانت تفضى إلى المنازعة كوقوعها فيما يحتاج إلى التسليم ٠‏ 
منعت صحته ء وإلا لا » فبطل إن كان المصالح عليه » أو عنه مجهولا يحتاج إلى الت لتسليم 
كصلحه بعد دعواه مجهولا على أن يدفع له مالا » ولم يسمه اه . 

وقال الموفق فى « المغنى 2576 : فإن كان العوض فى الصلح عا لا يحتاج إلى تسليمهء 
ولا سبيل إلى معرقته » كالمختصمين فى مواريث دارسة وحقوق سالفة > أو فى عين من 
المال لا يعلم كل واحد منهما قدر حقه منه > صح الصلح مع الجهالة من الجانبين ؛ لما 
ذكرناه من الخبر » والمعنى : وإن كان مما يحتاج إلى تسليمه . لم يجز مع الجهالة » ولابد 
من كونه معلوما ؛ لأن تسليمه واجب › والجهالة تمنع التسليم وتفضى إلى التنازع فلا 
يحصل مقصود الصلح اه . 

باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه 

قوله : ٠‏ لا امرك .. إلخ » . أقول : دل هذا الأثر على عدم جواز ذلك » كما هو 
مذهب أبى حنيقة7" » وقال فى « المدونة » : إن ابن عمر وأبا سعيد الخدرى وابن عباس 
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(۳) آبو حنيفة هو - التعمان بن ثابت التميم الكوفى » فقيه أهل العراق » وإمام أصحاب الرآى ٠‏ - 


وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه /, 
TOD ag‏ اند عه د كد DO‏ 
آراد الخروج » فسألهم أن ينقدوه ويضع عنهم » فسأل زيد بن ثابت عن ذلك › فقال: لا 
آمرك أن تأكل ذلك ولا تؤکله'. 


والمقداد » من عمر » ومن أصحاب رسول الله يله » وسليمان بن يسار وقبيضة بن دويب 
كلهم ينهى عنه» وقال ابن عمر : أتبيع ستمائة بخمسمائة » وقال مقداد لرجلين صنعا 
ذلك: كلاهما قد آذن بحرب من الله ورسوله » وإن عمر بن الخطاب كره ذلك » وقال 
سليمان بن يسار : : إذا حل الأجل فليضع له إن شاء قال يحيى : ربيعة يكرهه » وقال 
ابن وهب عن الليث بن سعد : وكان عبيد الله بن أبى جعفر يكره ذلك ولا يعارضه ما 
روى عن النبى كلل : أنه قال لبنى النضير حين أراد إجلائهم : « ضعوا وتعجلوا »210 كما 
مر فى البيوع : أن محمدا وشمس الأئمة السرخسى استدلا به على جواز الربا فى دار 
الحرب ٠‏ وأما قول بعض الأحباب : إنه لا يصح هذا الاستدلال ؛ لأن الرواية لم تصح › 
وبعد تسليم الصحة » فإنه لا يدل على جواز الربا فى دار الحرب ٠‏ يل يدل على جوازه فى 
دار الإسلام ؛ لأنه لما أمرهم بالخروج عن بقعتهم > وجد الاستيلاء عليها من رسول الله 
َي » فصارت دار الإسلام ولم يبق دار الحرب ٠‏ وصار بنو النضير فى حكم المستأمنين فى 
دار الإسلام إلى الخروج » ففيه : أن الرواية صحيحة كما بيناه فى باب الربا فى دار 
الحرب» وبالأمر بالخروج لم يوجد الاستيلاء على بقعة ما لم يخرجوا » وبنو النضير لم 
يكونوا مستأمنين » بل موادعين إلى وقت معلوم . وبالموادعة لا تصير البقعة دار الإسلام » 
كما قدمناه » ولكن بعض الأحباب مجهول على عدم مراجعة كلام الفقهاء » يفسر الحديث 
برأيه » كما شاء فيجعل ما يؤيد المذهب مخالفا له » بسوء فهمه وخطأ رأيه . فإلى الله 


اشح + 


== قال ابن معين : كان ثقة لا يحدث من الحديث إلا بما يحقظه ولا يحدث با لا يحفظه . مات سنة 
)16١(‏ » له ترجمة فى : طبقات الحفاظ ص (۸۰ - )۸١‏ . 

. 1۹۱/۳ : المدونة‎ )١( 

(۲) أبو الزناد هو : عبد الله بن ذكوان القرشى أبو عبد الرحمن المدنى » قال أبو حاتم : ثقة فقيه ٠‏ 
صالح الحديث » صاحب سنة » مات سنة )۱۳١(‏ ء له ترجمة فى : تهذيب التهذيب 174/9 - 
٥‏ © 


E‏ التوكيل بالصلح امك رك 


باب التو كيل بالصلح 
۸ - حدثنا عبد الله بن محمد ء ثنا سفيان » عن أبى موسى » قال : سمعت 
الحسن يقول : استقبل والله الحسن(٠2‏ بن على معاوية بكتائب أمثال الجبال . فقال 
“مرو بن العاص : ١‏ إنى لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها ٠‏ ؛ فقال معاوية : 
وكان الله خير الرجلين : ١‏ أى عمرو ! إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء » من لى 
بأمور الناس ؟ من لى بنسائهم ؟ من لى بضيعتهم ؟ فبعث إليه رجلين من قريش من 
بنى عبد الشمس . عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر » فقال : اذهبا إلى هذا 
الرجل. فأعرضا عليه » وقولا له » واطلبا إليه فأتياه » فد خلا عليه فتكلما وقالا له » 
قد ذكر رواية المآن فى ١‏ موطأ » الإمام محمد هكذا : أخبرنا مالك ٠»‏ أخبرنا أبو الزنادء 
عن بسر بن سعيد » عن أبى صالح بن عبيد مولى السفاح . إلخ » وما فى المدونة أصح؛ 
لاته رواه يحيى عن مالك موافقا لما فى « المدونة » » عن عبيد أبى صالح ٠‏ وقال ابن 
بطال: اتفق العلماء على أنه صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل ١‏ 
فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئا » قبل أن يقبضه مكانه » وإن صالحه بعد 
حلول الأجل عن دراهم بدنانير » أو عن دنانير بدراهم جاز » واشترط القبض اه . من 
«فتح البارق “""' وقد تقدم حكم الوضع عن الدين بشرط التعجيل » وبسط الكلام فيه . 
فى باب الربا من البيوع » فليراجع . 
باب التوكيل بالصلح 
أفول : الحديث يدل على جواز التوكيل بالصلح ٠‏ ويدل أيضا على أن الوكيل لا يلزمه 


)١١‏ الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى ٠‏ سيط رسول الله ب » وريحانته من الدئيا » وأحد سيدى 
تساب أهل الجنة مات سنة (15) » له ترجمة فى : تهذيب التهذيب : 444/1١‏ - 09م . 
YYA/2 )5(‏ „ 


التوكيل بالصلح V1‏ 


وطلبا إليه فقال لهما الحسسن بن على : إنا بنو عبد المطلب » قد أصبنا من هذا امال ء 
وأن هذه الأمة قد عائت فى دمائها » قالا : فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك. 
ويسألك » قال : فمن لی بهذا ؟ قالا : نحن لك به » فما سألهما شيئا إلا قالا : نحن 
لك به » فصالحه . 


ما صولح عليه إلا بالضمان إذ لو كان يلزم بدون الضمان أيضا » لم يقل الحسن : من لى 
بهذا؟ فتدبر » والله أعلم . 
دليل الاعتياض عن الوظائف : 

قال العبد الضعيف : وفيه نزول الحاكم أو الوالى عن وظيفة الحكومة لآخر » بعوض 
مال يؤديه إليه . ثم رأيت ابن التين قد وافقنى على ذلك حيث قال : وفيه جواز. خلع 
الخليفة نفسه إذا رأى فى ذلك صلاحا للمسلمين ٠‏ والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية 
بالمال » وجواز أخذ المال على ذلك ء وإعطائه بعد استيفاء شرائطه ٠‏ بأن يكون المنزول له 
أولى من النازل ( بحسب المصلحة > لا من حيث الفضيلة ) › وآن يكون الميذول من مال 
البادل . فإن كان فى ولاية عامة » وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة فى 
ذلك سامة ء وأشار إلى ذلك ابن بطال اه . من ١‏ فتح البارى 2300 . 

وفى النزول عن الوظاتف بعوض خلااف عندنا كما ذكره ابن عابدين فى حاشية الدر 
بأبسط وجه وأكمله ولم يذكر لمن ذهب إلى الجواز وجها وجيها ء. ولعل هذا الآثر 
أقوى حجة على ذلك ء كما ذكره ابن بطال > ووافقه عليه ابن التين ٠»‏ والله تعالى 
أعلم . 


0 


قال فى « الكنز » : ومن وكل رجلا بالصلح عنهء فصالح » لم يلزم الوكيل ما صالح 
عليه ما لم يضمنه بل يلزم الموكل ٠‏ وإن صالح عنه بلا أمر صح إن ضمن الال أو أضاف 


۱T (1)‏ / لاه. 


إلى ماله أو قال : على ألف » وسلم. وإلا توقف ٠‏ فإن أجازه المدعى عليه جار وإلا بطل اه. 
مع ١‏ البحر ٠ ١‏ وقال الموفق فى المغنى ٠‏ : وإن صالح عن المتكر أجنبى صح سواء اعترف 
للمدعى بصحة دعواه أو لم يعترف > وسواء کان بإذنه أو غير إذنه > وقال أصحاب 
الشافعى : إثما يصح إذا ا عترف للمدعى بصدقه » وهذا مبنى على صلح المنكر وقد 
ذكرناه . 

ثم لا يخلو الصلح إما أن يكون عن دين أو عين » فإن كان عن دين صح سواء كان بإذن 
المنكر ٠»‏ أو بغير إذنه ؛ لأن قضاء الدين عن غيره جائز بإذنه وبغير إذنه > فإن عليا وأبا قتادة 
رضى الله عنهما قضيا عن الميت »فأجازه النبى بل > وإن كان الصلح عن عين بإذن 
المنكرء فهو كالصلح منه ؛ لأن الوكيل يقو مقام الموكل » وإن كان بغير إذنه » فهو افتداء 
للمنكر من الخصومة 2 وإبراء له من الدعوى > وذلك جائز » وفى الموضعين إذا صالح عنه 
بغير إذنه لم يرجع عليه بشىء ؛ لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه ؛ ولأنه أدى عنه ما لا 
يجب عليه » فكان متبرعا كما لو تصدق عنه » ( وبهذا كله اندحض ما أورده ابن حزم 
على الصلح عن الغير مع إنكاره » فإن غايته التبرع والتصدق عنه » ولم يرد نص بتحريمه 
قط ء فافهم ) . 

وأما إذا صالح عنه بإذنه فهو وكيله ؛ والتوكيل فى ذلك جائز » ثم إن أدى عنه بإذنه 
رجع عليه » وهذا قول الشافعى ( قولنا معشر الحنفية ) » وإن أدى عنه بغير إذنه متبرعا لم 
يرجع بشىء ٠١‏ وإن قضاه محتسبا بالرجوع خرج على الروايتين فيمن قضى دين غيره بغير 
اذنه » لآنه قد وجب عليه أداؤه بعقد الصلح بخلاف ما إذا صالح ١‏ وقضى يغير إذنه 2 
فإنه قضى ما لايجب على المنكر قضاؤه اه . 

قلت 8 وعندنا لا يرجع عليه بشىء سواء نوی التبرع أو قضاءه محتسبا بالرجوع إلا أنه 
لو رد عليه ما أداه يجوز له أحذه فى الثانى دون الأول > والله تعالى أعلم 5 


باب النهى عن منع الجار جاره 
أن يغرز خشبة فى جداره ديانة لا قضاء 


4 - عن أبى هريرة : أن النبى ب قال : « لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى 


باب النهى عن منع الجار جاره 
أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء 

أقول :قال الشوكانى(١2‏ : الأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز 
الخشب فى جداره » ويجبره الحاكم إذا امتنع » وبه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من 
المالكية » والشافعى فى القديم » وأهل الحديث » وقالت الحنفية والهادوية ومالك والشافعى 
فى أحد قوليه » والمجمهور : إنه يشترط إذن المالك وإلا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع ع 
وحملوا النهى على التنزيه جمعا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيبة من نفسه » وتعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقا فيبنى العام على 
الخاص . قال البيهقى7؟ : لم نجد فى السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات 
لا يستذكر أن يخصها › وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذان الجار » كما وقع 
فى رواية لأبى داود بلفظ : « إذا استأذن أحدكم أخاء » . وفى رواية لأحمد : « من سأله 
جاره » وكذا فى رواية لابن حبان . فإذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع » لا إذا لم 
يتقدم اه . 

وقال أيضا : قيل : وهذا الحكم مشروط عند القائلين : بأنه يجب ذلك على الجار لحاجة 
من يريد الغرز إليه » وعدم تضرر المالك » فإن تضرر لم يقدم جاره على حاجته » ولكنه 
لا يخفى أن إطلاق الأحاديث قاض يعدم اعتبار تضرر المالك ٠‏ ولكنه يجب على من يريد 


. ٠١۲/١ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) البيهقى هو الإمام الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخسروجردق ٠‏ 
صاحب التصانيف كتب الحديث وحفظه من صباه » وانفرد بالإتقان والضبط ع مات سنة ٠ )٤0۸(‏ 
له ترجمة فى : شذرات الذهب ۳۰٤/۳‏ ء ووفيات الأعيان ۲١ /١‏ . 


74 النهى عن 5 امار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء إعلاء السئن | 


جداره ‏ ؛ ثم يقول أبو هريرة : ١‏ مالى أراكم عنها معرضين » والله لأرمين بها بين 


الغرز أن يتوقى الضرر با أمكن » فإن لم يكن إلا بإضرار > وجب على الغارز إصلاحه 
وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز الجذوع » وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لابد 
مته اه . 

أقول : لا دلالة فى الحديث على أن المأكور فيه هو حكم القضاء والحاكم يجبره عليه إذا 
امتنع » ولا على أن الحكم عام لكن صورة ١‏ سواء يتضرر به المالك أو لم يتضرر . فادعاء 
هذه الأمور ادعاء مجرد » لا دليل عليه فى الحديث . ثم ادعاء أن اعتبار حاجة الغارز إلى 
الغرز أمر لابد منه > مع عدم اعتبار تضرر المالك » بادعاء إطلاق الحديث > تحكم ظاهر 
لأنه كما ليس فى الحديث ما يدل على اعتبار عدم التضرر » كذلك ليس فيه ما يدل على 
اعتبار الحاجة . فإن كان الحديث مطلقا فى التضرر وعدمه يكون مطلقا أيضا فى الحاجة 
وعلمه 2 وإن لم يكن مطلقا فى الحاجة» وعدمه لا يكون مطلقا فى التضرر وعدمه . كما 
لا يخفى . فاعتبار الإطلاق فى الأول » وعدم اعتباره فى الثانى لابد أن يكون تحكما . 
وكذا ليس فى الحديث ما يدل على اشتراط إصلاح ما أفسده بالغرز فاشتراط الإصلاح 
ينبغى أن يكون مخالفا لإطلاق الحديث . فكيف يجوز للشوكانى تقييده ؟ فظهر أن ما قاله 
الشوكانى فى هذا اليحث فاسد » وفساده ظاهر بأدنى تأمل » والحق : أن النهى محمول 
على حكم الديانة لا القضاء » ومشروط بحاجة الغارز وعدم ضرر المالك . جمعا بين 
الادلة > وفى الحديث ما يدل عليه أيضا ؛ لأنه لو كان الغرز حقا له لم يحتج إلى 
الاستتذان والسؤال ؛ فلما احتاج إلى الاستئذان والسؤال دل على أنه ليس بحق له فى 
القضاء » وإنما نهى رسول الله 5ة المالك عن الع ؛ لأن من حق المسلم على المسلم قضاء 
حاجته وإيصال النفع إليه لقوله تعالى : ط ولا تنسوا الفضل بيدكُم 6" إلى غير ذلك مق 
النصوص ٠‏ فظهر أن الحديث ليس بمخالف لمذهب الحنفية ٠‏ بل هو موافق له . 


قال العبد الفضمعيف : وفى ” المغنى» لابن قدامة : لا يجوز أن يفتمح فى الحائط المشترك 


. ۲۳۷ : سورة البقرة آية‎ )١( 


أكتافكم » رواه الجماعة إلا النسائى, أخرجه فى ١‏ المنتقى » '. 


طاقا ولا بابا إلا بإذن شريكه ؛ لأن ذلك انتفاع بملك غيره وتصرف فيه بما يضر به › 
ولا يجوز أن يغرز فيه وتدا » ولا يحدث عليه حائطا » ولا يستره » ولا يتصرف فيه 
نوع تصرف » ولا يجوز له فعل شىء من ذلك فى حائط جاره بطريق الأولى ؛ لأنه 
إذ لم يجز فيما له فيه حق ففيما لا حق له فيه أولى » وإن صالحه عن ذلك بعوض 
جاز » ( ولأجل ذلك ذكرناه فى كتاب الصلح ) » وأما الاستناد إليه » وإسناد شىء 
لا يضره إليه » فلا بأس به ؛ لأنه لا مضرة فيه » ولا يمكن التحرز منه فأشبه 
الاستظلال به . فأما وضع خشبة عليه » فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله ١‏ 
لم يجز بغير خلاف نعلمه لما ذكرنا ؛ ولقول رسول الله يليه : « لا ضرر ولا 
ضرار»“ ( فى الإسلام ) وإن كان لا يضر به إلا أن به غنية عن وضع خشبة عليه 
لإمكان وضعه على غيره » فقال أكثر أصحابنا : لا يجوز أيضا ء وهو قول الشافعى 
وأبى ثور ؛ لآنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة » فلم يجز كبناء حائط 
عليه »أشار ابن عقيل إلى جوازه ؛ لما روى أبو هريرة : أن رسول الله كَل قال : «لا 
يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ؛ متفق عليه اه . 

قلنا : لا حجة لكم فيه فإن بعض ألفاظه : « لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى 
جداره » كما فى المتن . وقد أنكرتم جواز الغرز ولو كان وتدا فقد خالفتم الحديث » 
وهو بلفظ الوضع يحتمل الوضع من غير بناء أو تسقيف . فمن أين لكم أن تحتجوا 
به على جواز وضع الجذوع على جدار الجار لأجل البناء عليها والتسقيف بها ؟ يؤيد 
ما قلنا : ما رواه الطحاوى عن جماعة من المشايخ أنهم رووه » أى لفظ خحشبة فى 


. ۱۲۱/١ » نيل الآوطار‎ ١ وشرحه‎ )١( 
. والحديث رواه : اليخارى فى : المظالم : ب (۲۰) : حديث (14537), ومسلم فى : المساثأة‎ 
واين ماجة فى‎ ٠ )5715( حديث‎ : )۳١( وأبو داود فى : الأقضية : ب‎ ٠ )١73( حديث‎ 
. )۲۳۳۵( الآحكام 5 1 حديث‎ 

(؟) ابن ماجة فى : الأحكام : ب (۱۷) : حديث ١ )1741 0 ۲۳٤١(‏ ومالك فى : الأقصبة 


حديث (۳۱) 2 وأحمد ا . 


الحديث بالإفراد » أى ١‏ لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خحشبة على جداره » » وأنكر 
ذلك عبد الغنى بن سعيد » فقال : الئاس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوى''' ورده 
العينى فى العمدة » والحافظ فى ١‏ الفتح » ؛ لأن الطحاوى ما انفرد به » وإنما رواه 
عن المشايخ > وقال ابن عبد البر : قد روى اللفظان » يعنى الإفراد والجمع فى 
«الموطأ» » والإفراد أحسن ؛ لأن أمره أخف فى مسامحة الجار » بخلاق الجمع ؛ 
لأنه أشق عليه » اه . وإذا احتلفت الروايات فى لفظ الحديث » فلنا أن نرجع 
الواحد على الجمع » ولفظ الوضع على الغرز » ونحمله على النهى عن منع الجار ؛ 
من أين يضع جداره خشبة لتجفيف الثياب ونحوه ما لا يضرر فيه الجدار ولا 
لصاحبه» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 


وأيضا : فقد استدل المهلب من المالكية بقول أبى هريرة :3 مالى أراكم عنها 
معرضين» بأن العمل كان فى ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة » قال: 
لأنه لو كان على الوجوب لا جهل الصحابة تأويله » ولا أعرضوا عن أبى هريرة حين 
حدثهم به » فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لا جاز عليهم جهل هذه 
الفريضةء فدل على أنهم حملوا الأمر فى ذلك على الاستحباب » ذكره الحافظ فى 
«الفتح»" وإيراد الحافظ عليه : بأنه من أين له أن المعرضين كانوا صحابة » وأنهم 
كانوا عددا لا يجهل مثلهم الحكم ؟ ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم بذلك كانوا 
غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك اه. 
مدفوع ١‏ بأن ذلك هو الظاهر » فلم يكن للأصاغر أن يعرضوا عن الصحابى حين 
يحدثهم عن رسول الله كَل » وإنما ذلك للأقران »لعلمهم بما حدثهم » ومعرفتهم 
بأنه وضعه فى غير موضعه ء وأما قوله : فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم 
بذلك اه . فقد واجه أبو ذر معاوية » وعثمان بأشد من ذلك › وقد كان أبو هريرة 


)١(‏ الطحاوى هو : الإمام العلامة الحاقظ أحمد بن محمد بن سلامة المصرى الحنفى » كان ثقة ثبتا 
فقيهاء لم يخلف بعده مثله » مات سنة (۳۲۱) » له ترجمة فى : طبقات الحفاظ ص (۳۳۹) : 
|o (Y)‏ ١6م‏ . 


النهى عن منع الجار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء نهف 


جريئا قوی الحأش » كان يواجه الأمراء با لا يواجه به أحد من عرض الناس كما لا 
يشفى على من طالع ترجمته من الإصابة وغيرها » وسيأتى الجواب عن دلائله التى 
قوی بها قول الشافعى فى القديم . وقد روى الطبرانى فى ١‏ الكبير 2١!‏ عن أبى 
شريح الكعبى » قال : قال رسول الله َة : « ما يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع 
له خشبا فى جداره ؟ ١‏ وفيه عبد الله بن سعيد المقبرى » وهو ضعيف ( مجمع 
الزوائد . ومثله يصلح لتفسير الحديث الصحيح » فهو أولى من تفسيره 
بالرأى عتدنا. وهذا نص فى ما.ذهبئا إليه من حمل الأمر على الندب والاستحباب ؛ 
وأن المراد مجرد وضع الحشبة على الجدار ١‏ لا غرزها فيه » قال محمد فى 
«الموطأ»: هذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعض» وحس الخلق» 
فأما فى الحكم فلا يجبرون على ذلك » بلغنا أن شريحا اختصم إليه فى ذلك فقال 
للذى وضع الخشبة : ارفع رجلك عن مطية أخيك » فهذا الحكم فى ذلك والتوسع 


أفضل اه . 
قال الموفق فى ١‏ المغنى 2206 : فأما إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره » 


الشريك ٠»‏ وبهذا قال الشافعى فى القديم » وقال فى الجديد : ليس له وضعه » وهو 
قول أبى حنيفة ومالك ؛ لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز ١‏ كزراعته » 
قال : ولنا الخبر ؛ ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به » أشبه الاستناد 
إليه» والاستظلال به » ويفارق الزرع فإنه يضر » ولم تدع إليه حاجة اه . 

قلت : لا نسلم أنه انتفاع بحائطه على وجه لا يضر به » وأى ضرر أشد من أن 
الناس يجعلون ذلك دعوى الملك فى الجدار ؟ ولذا قلنا : له أن يمنع إذا خاف مفسدة 
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لكف النهى عن من ا لحار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لاا قضاء إعلاء الستن 
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على نفسه أو ملكه » قال الخطابى : عامة الفقهاء يذهبون فى تأويل الحديث إلى أنه 
ليس بإيجاب يحمل عليه الناس من جهة الحكم » وإنما هو من باب المعروف وحسن 
الجوار > كذا فى ١‏ بذل المجهود » » وقال النووى : ومن قال بالندب قال : ظاهر 
الحديث أنهم توقفوا عن العمل به » فلهذا قال : ما لى أراكم عنها معرضين . وهذا 
يدل على أنهم فهموا منه الندب » دون الإيجاب ولو كان واجبا لا أطبقوا على 
الإعراض عنه » حاشية ١‏ ابن ماجة ؟ . 

ولا نسلم أن الزرع يضر بالأرض مطلقا » فإنه بالإكراب والسقى والسرقنة ينفعها 
جدا كما يعرفه الزراع وأهل الحرث » فهل تجيزه كذلك فى أرض الغير بدون إذنه ؟ 
وكذا لا نسلم أن الحاجة لم تدع إليه » فإنها داعية إليه فى القرى والبوادى ٠‏ وإن لم 
تدع إليه فى الأمصار » فهل تيز لأهل القرى والبوادى أن يزرعوا أرض الغير بدون 
إذنه إذا كان فى غنى عنها » والزارع محتاج إلى زرعها ؟ وأيضا : فإن قوله وال : 
«لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام 6(" دليل على تحريم الضرار على أى وجه كان من 
غير فرق بين الجار وغيره »فلا يجوز فى صورة من الصور »إلا بدليل يخص به هذا 
العموم ٠‏ فنطالب من جوز المضارة فى بعض الصور بالدليل » فإن جاء به قبلناه » 
وإلا ضربنا بهذا الحديث وجهه » فإنه قاعدة من قواعد الدين » تشهد له كليات 
وجزثبات . قاله الشوكانى فى ١‏ النيل “" ولا يخفى أن حديث وضع الخشبة على 
جدار الجار ء لا يصلح مخصصا له ؛ لما فيه من الاحتمالات التى ذكرناها » أقواها 
احتمال حمله على الندب والتوسع بالدليل الذى قدمناه . 


)١(‏ النووى هو : الإمام الفقيه الحافظ آبو زكريا يحبى بن شرف بن مرى الشافعى » كان إماما بارعا 
حافظا متقنا وكان شديد الورع والزهد » تهابه الملوك » مات سنة (١1۷ه‏ ) » له ترجمة فى : 
تذكرة الحفاظ ١417/١ /٤‏ » وشذرات الذهب ٠۴٠١/١‏ . 

(۲) سبق تخريجه . 

إفة كفت . 


النهى عن شوم لسو ود ASÎ‏ 


وضع الجذوع على جدار المسجد : 

قال الموفق" : فأما وضعه فى جدار المسجد إذا وجد الشرطان ( من عدم تضرر 
الجدار به » ودعاء الحاجة إلى وضعه عليه) فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما : 
الجواز؛ لأنه إذا جاز فى ملك الجار مع أن حقه مبنى على الشح والضيق > ففى 
حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة والمساهلة أولى . والثانية: لا يجوز » نقلها أبو 
طالب ؛ لان القياس يقتضى المنع فى حق الكل ترك فى حق الجار لخبر الوارد فيه › 
فوجب البقاء فى غيره على مقتضى القياس » وهذا اختيار أبى بكر » وخرج أبو 
الخطاب من هذه الرواية وجها للمنع من وضع الخشب فى ملك الجار ؛ لأنه إذا منع 
من وضع الخشب فى الجار المشترك بين المسلمين » وللواضع فيه حق ؛ فلأن يمنع من 
الملك المختص بغيره أولى ( قياس صحيح وتخريج قوى ) ؛ ولأنه إذا منع فى حق الله 
تعالى مع أن حقه على المسامحة والمساهلة » لغنى الله تعالى وكرمه » فلأن يمنع فى 
حق آدمى > مع شحه وضيقه أولى » والمذهب الأول اه . 

وهذا يدل على اختلاف الحنابلة فى هذا الباب ٠‏ لاختلاف الروايات فيه عن أحمد. 
وإن كان الموفق قد رجح الجواز ء وجعله المذهب ٠‏ وإليه ذهب الشافعى فى القديم ١‏ 
ثم رجع عنه فى الجديد إلى المنع » وظنى أن أحمد أيضا قد رجع عن قوله المشهور 
إلى ما رجع إليه الشافعى رحمه الله » كما يدل عليه كلام أبى الخطاب . 

حكم إجراء الماء فى أرض الغير بدون إذنه : 

قال الحافظ فى « الفتح “ : وقد قوى الشافعى فى القديم القول بالوجوب بأن 
عمر قضى به » ولم يخالفه أحد من أهل عصره » فكان اتفاقا منهم على ذلك 
انتهى » وأشار الشافعى إلى ما أخرجه مالك ورواه هو عنه بسند صحيح : أن الضحاك 
ابن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به فى أرض محمد 
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ابن مسلمة » فامتنع فكلمه عمر فى ذلك » قأبى فقال عمر : « لم تمنع أخماك ما 
ينفعه» وهو لك نافع » تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك ؟ » قال محمد : لا والله 
فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك . فحمل عمر الأمر على ظاهره » وعداه 
إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به » من دار جاره وأرضه اه . 

قلت : رد الموفق فى « المغنى ٠‏ : بأن قول عمر يخالفه محمد بن مسلمة » وهو 
موافق للأصول فكان أولى . فأين الاتفاق الذى ادعاه الشافعى رحمه الله ؟ وإعراض 
الناس عن أبى هريرة حين حدثهم بالحديث يدل على أن محمد بن مسلمة لم ينفرد 
بالإنكار » بل وافقه العامة فى حملهم الحديث على الندب دون الوجوب > والظاهر 
من قول عمر : والله ليمرن به : أنه لم يكن قضاء منه ؛ لأن القاضى لا يحلف على 
ما يقضى به » وإنما قال ذلك حملا له على الأفضل » وحلف على ذلك ثقة بأنه لا 
يحتثه ولا يخالفه . 

وقال مالك : كان يقال : تحدث للناس أقضية يقدر ما يحدثون من الفجور فلو كان 
الشأن معتدلا فى زماننا » كاعتداله فى زمن عمر » رأيت أن يقضى له بإجراء مائه فى 
أرضك ؛ لأنك تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك . ولكن فسد الناس ء» فأخاف أن 
يطول » وينسى ما كان عليه جرى الماء »فيدعى به جارك فى أرضك . كذا فى اشرح 
الموطأ » للباجى ٠١‏ وأيضا : فقد اتفق القائلون بظاهر -حديث أبى هريرة آنه وارد على 
خلاف القياس » فكيف يصح القول بأن عمر حمله على الوجوب وعداه إلى كل ما 
يحتاج السار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه ؟ فلو صح تعديته لجاز زرع أرض 
الجار » والبناء فيها »والغرس بغير إذنه أيضا عند الحاجة » إذا كان ذلك لا يضره ١‏ 
ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصار » لا أحمد ولا الشافعى . فالحق فى تأويل 
حديث عمر ما ذكرناه » إن شاء الله تعالى . 


.3١ (90)ة/‎ 


الجواب عن دليل الحافظ فى تأيبد القول القديم للشافعى : 

وأما قول الحافظ : وفى دعوى العمل خلافه أى خلاف حديث أبى هريرة » نظر 
فقد روى ابن ماجة » والبيهقى من طريق عكرمة بن سلمة أخوين من بنى المغيرة أعتق 
أحدهما ( أى حلف بالعتق ) إن غرز أحد فى جداره خشبا . فأقبل مجمع بن جارية 
ورجال كثير من الأنصار » فقالوا : نشهد أن رسول الله ية قال الحديث » فقال 
الآخر : يا أخى ! قد علمت أنك مقضى لك على » وقد حلفت فاجعل أسطوانا 
دون جدارى فاجعل عليه خشبك . 


قلنا : إنما ذلك مثل قوله ئ44  :‏ من المتألى على الله لا يفعل المعروف ١‏ ؟ ولم 
يكن على الإيجاب » فكذا هذا . وحاصله الإرشاد إلى الاجتناب من جعل الله 
عرضة ليمينه أن يبر » ويتقى » ويصلح بين الناس . 

قال : وروى إسحاق فى ١‏ مسنده » » والبيهقى من طريقه » عن يحيى بن جعدة 
أحد التابعين » قال : أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه . 
فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله به : أنه نهاه أن يمنعه فجبر على 
ذلك اه . 

قلنا ” معناه جبروه على حسن الجوار » والتوسع » والكرم . كما قال عمر محمد 
ابن مسلمة : والله ليمرن به ولو على بطنك › ثقة بأنه لا يخلفهم . ألا ترى أنه أراد 
الوضع بغير إذنه » وهو خلاف ما ورد فى بعض طرق الحديث من التقليد باستكئذان 
الحار » وهو فى رواية ابن عيينة عند أبى داود » وعقيل أيضاء ولأحمد عن عبد 
الرحمن بن مهدى› عن مالك من سأله جاره » وكذا لابن حبان من طريق عكرمة 
عن أبى هريرة «فتح البارى" وعن أنس بن مالك » عند الطبرانى فى «الأوسط 2206 
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VYYY‏ كيف يقضى إذا تنازع رجلان فى جدار أو خص إعلاء السنن 
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باب إذا تنازع رجلان فى جدار أو خص 
هل يقضى للذى إليه الدواخل ومعاقد القمط ؟ 
٠‏ - عن حذيفة » قال : اختصم قوم فى حظائر بينهم » فبعثنى رسول الله 344 ) 
فقضيت للذى وجدت معاقد القمط تليه » فأتيت النبى َة » فأخبرته فقال : «أصبت»» 
رواه البيهقى فى السئن '» وقال : تفرد به دهثم بن قران اليمامى » وهو ضعيف . 


عن رسول الله ٤ة‏ قال : « من سأله جاره أن يغرز خشبة فى جداره فلا يمنعه ٩‏ › 
رجاله رجال الصحيح خلا شعيب بن يحيى وهو ثقة وهذه زيادة من الثقات صحيحة 
فلابد من قبولها » فمن أين لأحد أن يضع » أو يغرز خشبة فى جدار جاره بغير 
إذنه؟ فافهم . 
باب إذا تنازع رجلان فى جدار أو خص 
هل يقضى للذى إليه الدواخل ومعاقد القمط ؟ 

قوله : « عن حذيفة .. إلخ » . قال العبد الضعيف : قد عرفت ما فى سند 
الحديث من الكلام ء وأنه لا يصلح حجة ؛ ولذا لم يذهب إليه أبو حنيفة رحمه اللّهء 
وقال : لو كان وجه الحائط إلى أحدهما وظهره إلى الآخر » أو كان أنصاف اللبن أو 
الطاقات إلى أحدهما » فلا حكم لشىء من ذلك ». والحائط بينهما إلا أن يقيم 
أحدهما بينةء وكذا إذا ادعيا باب مغلقا على حائط بين دارين » والغلق إلى أحدهما » 
فالباب لهما عنده وعندهما لمن إليه الغلق » ولو كان للباب غلقان من الجانبين فهو 
لهما إجماعا » وعلى هذا الخلاف » حص بين دارين » أو بين كرمين » والقمط إلى 
أحدهما فا حص بينهما عند أبى حنيفة رحمه الله ولا ينظر إلى القمط > وعندهما: 
الخص لمن عليه القمط وجه قولهما فى هذه المسائل: اعتبار العرف والعادة فإن الناس 
فى العادات يجعلون وجه البناء وأنصاف اللبن والطاقات ٠»‏ والغلق والقمط إلى 
صاحب الدار. فيدل على أنه بناءه » فكان فى يده كذا فى البدائع » أى فكان ذلك 


لك ارا | 
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واختلفوا عليه فى إسناده » فروى هكذا عن عبد الله بن أبى سعيد الأنصارى » عن 
حذيفة » وروى مروان بن معاوية عنه » ثنا عقيل بن دينار مولى جارية بن ظفر » عن 
جارية بن ظفر › ورواه سلمة بن الحسن الكوفى عنه ‏ عن نمران بن جارية بن ظفر » 
عن أبيه اه . 


من تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهما » وحكمه: أنه البينة على المدعى 
واليمين على صاحب اليد» فإن لم يكن بينة » فالقول قول صاحب القمط » والغلق» 
والطاقات » وأنصاف اللبن » ونحوها » وعند أبى حئيفة: ليس هذا دليل اليد ء وإن 
كان فهو دليلها فى الماضى لا وقت الدعوة ء واليد فى الماضى لا تدل على اليد وقت 
دعوة » فكان من باب التنازع فى شىء هو فى أيديهما جميعا » أو ليس فى يد واحد 
منهما » وحكمه أن يقضى به بينهما نصفين إذا لم يكن بيئة أو أقام كل واحد منهما 
بينة كما تقدم فى باب الدعوى . 

قال الموفق فى المغنى » : ولا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهما › 
والخوارج ووجوه الأجر والحجارة إلى الآخر » ولا كون الآجرة الصحيحة مما يلى 
ملك أحدهما وأقطاع الآجر إلى ملك الآخر » ولا بمعاقد القمط فى الخص ٠‏ يعنى 
عقد الخيوط التى يشد لها الخص ء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى » وقال أبو يوسف 
ومحمد : يحكم به لمن إليه وجه الحائط ومعاقد القمط ؛ لما روى نمر بن جارية ٠‏ عن 
أبيه » فذكر حديث المتن . وعزاه إلى ابن ماجة . قال : وروى نحوه عن على 
أخرجه البيهقى فى « السنن » من طريق أسباط » عن سماك » عن رجل من أهل 
اله اا توه ايسان خاي اغى تحتف يهم ار انيم كان 
أقرب إلى القماط فهو أحق به 4 وهذا منقطع أى فيه راو مجهول » وقد رواه الوليد 
ابن أبى ثور » عن سماك » عن حنش » عن على رضى الله عنه » ولیس بقوى . 

قلت : زكاه شريك » وجاء إلى هشیم فأكرمه وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا 
يحتج به » كما فى ١‏ التهذيب » فالرجل مختلف فيه ؛ ولأن العرف جار بأن من بنى 
حائطا جعل وجه الحائط إليه » ولنا : عموم قوله ية : ١‏ البينة على المدعى واليمين 
على من أنكر ) . 


VYVé‏ كيف يقضى إذا تنازع رجلان فى جدار أو خص إعلاء السنن 
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١‏ - قلت : رواه ابن ماج من طريق أبى بكر بن عياش »عن دهثم » عن 
نمران بن جارية » عن أبيه » ١‏ أن قوما اختصموا إلى الشبى َة فى خص كان بينهم › 


قلت : وبه احتج أبو يوسف ومحمد أيضا ء فقالا : صاحب الوجه وصاحب 
القمط منكر ؛ لكونه ذا اليد . فالقول قوله مع يمينه . وعلى الآخر البينة » فهو 
المدعى ؟ ولآن وجه الخائط ومعاقد القمط إذا كان شريكين فيه » لابد من أن يكون 
إلى أحدهما إذ لا يمكن كونه إليهما جميعا . فبطلت دلالته كالتزويق . 

قلت : نعم ! لا بدل من ذلك إذا كانا شريكين » ولكن الكلام فى ثبوت الشركة» 
إذا كان كل واحد منهما يدعى الجدار ٠‏ أو الخص لنفسه وحده . 

قال : وحديثهم لا يثبته أهل النقل » وإسناده مجهول » قاله ابن المنذر . قلت : 
كلا » بل فيه دهثم بن قران ضعيف » وبقية رجاله ثقات » ودهثم ليس بمجهول » 
فقد روى عنه أبو بكر بن عياش ومروان بن معاوية وعبد الرحمن بن سليمان بن أبى 
الجون وسلمة بن الحسن الكوفى وغيرهم » وذكره ابن حبان فى الثقات» وفى 
الضعفاء أيضا » وقال أحمد مرة : كان شيخا ليس به بأس تهذيب . قال الشالنجى : 
ذكرت هذا الحديث لأحمد فلم يقنعه » ( لا دليل فيه على سقوطه عن الاعتيار بالمرة 
غايته أنه لم يصححه » وذلك لا ينافى الحسن ) وذكرته لإسحاق فقال : ليس هذا 
حديثا » لم يصححه . قلت : نعم ! ولكن ذلك لا ينافى الحسن . قال : وحديث 
على فيه مقال . قلت : نعم ! وليس كل ما فيه مقال ساقطا . 

قال : وما ذكروه من العرف » وليس بصحيح > فإن العادة وجه الحائط إلى الخارج 
ليراه الناس ٠‏ كما يلبس الرجل أحسن آثوابه أعلاها الظاهر للناس » ليروه فيتزين به 
فلا دليل فيه اه . قلت : هذا نادر فى الجدار والغالبٌ فيه ما ذكره أبو يوسف 
ومحمد » وهو العرف القديم » كما يدل عليه حديث حليقة هذا »> وأيده قضاء على 
بنحوه » وبالجملة فقول أبى حنيفة والشافعى وأحمد» أقيس وأحوط » وقولهما أقوى 
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فبعث حذيفة يقضى بينهم » الحديث . 


وأحسن وأضبط لتأيده بالأثر » والله تعالى أعلم . 
إذا تنازعا فى جدار » ولأحدهما خشب موضوع عليه : 

فإن تنازعا فى جدار ولأحدهما خشب موضوع عليه » ترجح به الدعوى » وهو 
قول مالك ؛ لأنه منتفع به بوضع ماله عليه » وورد الشرع بالنهى عن المنع منه . لا 
يمنع كونه دليلا على الاستحقاق » وأما السماح به فإن أكثر الناس لا يتسامحون به » 
ولهذا لما روى أبو هريرة الحديث عن النبى َيه »> طأطأوا رؤوسهم » كراهة لذلك . 
فقال : مالى أراكم عنها معرضين > والله لأرمينكم بها بين أكتافكم » رواه ابن 
ماجة(2. وأكثر الفقهاء لا يوجبون التمكين من هذا » ويحملون الحديث على كراهة 
المنع » لا على تحريمه ؛ ولآن الحائط يبنى لذلك » فيرجح به . 

ولو كان لكل واحد منهما جذوع فإن كانت ثلاثة أو أكثر » فهى بينهما نصفان 
سواء استوت جذوع كل واحد منهما أو كانت لأحدهما أكثر » بعد أن كانت لكل 
واحد منهما ثلاثة جذوع ؛ لأنهما استويا فى استعمال الحائط » فاستويا فى ثبوت اليد 
عليه » ولو كان لأحدهما ثلاثة جذوع > للأخر جذع > أو جذعان » فالقياس أن 
يكون الحائط بينهما نصفين وفى الاستحسان لا يكون » بل القول قول صاحب الثلثة . 
وجه القياس أن زيادة الاستعمال بكثرة الجذوع » زيادة من جنس الحجة » ولا يقع بها 
الترجيح » آلا ترى أنه لو كان لآحدهما ثلثة ولآخر أربعة كان الحائط بينهما نصفين › 
دل أن المعتبر أصل الاستعمال » لا قدره » وقد استويا فيه وجه الاستحسان: أن أصل 
الاستعمال لا يحصل بما دون الثلاثة؛ لأن الجدار لا يبنى له عادة» وإنما يبنى لأكثر من 
ذلك إلا أن الأكثر ما لا نهاية له . والثلاثة أقل الجمع الصحيح » فقيد بهء فكان ما 
وراء موضع الجذوع لضاحب الكثير » وأما موضع الجذع الواحد » فكذلك على رواية 
كتاب الإقرار » وإنما لصاحب القليل حق وضع الجذع . لا أصل الملك › وعلى رواية 
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كتاب الدعوى له موضع الجذع من الحائط » وما وراءه لصاحب الكثير . 

وقال أصحاب أحمد : لا ترجح الدعوى بوضع الجذوع › وهو قول الشافعى 
رحمه الله ؛ لآن هذا ما يسمح به الجار » وقد ورد الخبر بالنهى عن المنع منه » وعند 
الحنابلة : هو حق يجب التمكين منه » فلم ترجح به الدعوى » كإسناد متاعه إليه 
وتجصيصه وتزويقه » وكذا فى ١‏ المغنى » "وقد تقدم الجواب عما احتجوا به » 
فتذكر. 

وإذا تداعى رجلان جدارا معقودا بيناء كل واحد منهما » وهو أن يكون متصلا بهما 
اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط تحالفا » وكان بينهما . وكذلك إذا تساويا فى 
كونه محلولا من بنائهما » أى غير متصل ببنائهما الاتصال المذكور » بل بينهما شق 
مستطيل » كما يكون بين الحائطين الذين ألصق أحدهما بالآخر » فهما سواء فى 
الدعوى » فإن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا » ويجعل بينهما نصفين . وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأبو ثور وابن المنذر » ولا أعلم فيه مخالقفا ؛ لآن 
الختلفين فى العين إذا لم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول من هى فى يده مع 
يمينه. فإذا كان فى أيديهما كانت يد كل واحد منهما على نصفهما » فيكون القول 
قوله فى نصفها مع ينه . وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها » وإن كان لكل واحد 
منهما بينة قضى بها بينهما نصفين » قإن لم يكن لهما بينة ونكلا عن اليمين كان 
الخاتط فى أيديهما على ما كان » وإن حلف أحدهما ونكل الآخر » قضى على 
الناكل . فكان الكل للآخر » وإن كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما دون الآخر » فهو 
له مع يمينه ٠‏ وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد . 

وقال آبو ثور : لا يرجح بالعقد ولا ينظر إليه . ولنا : أن الظاهر أن هذا البئاء بنى 
كله بناء واحد . فإذا كان بعضه لرجل » كان بقيته له > والبتاء الآخر المحلول . 
الظاهر أنه بنى وحده ء فإنه لو بنى مع هذا كان متصلا به » فالظاهر أنه لصاحب 
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باب يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم 
أو إلى السكة النافذة ما لم يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض 


۲ _ عن عبید الله بن عباس » قال : كان للعباس ميراب على طريق عمر 


فإن كان لأحدهما عليه بناء كحائط مبنى عليه » أو عقد معتمد عليه »أو قبة 
ونحوها فهو له . وبهذا قال الشافعى وأحمد ؛ لأن وضع بنائه عليه بمنزلة اليد الثابتة 
عليه ؛ لكونه منتفعا به مستعملا له ؛ ولأن الظاهر أن الإنسان لا يترك غيره يبلى على 
حائطه » وكذلك إن كان له عليه سترة كذا فى ١‏ المغنى ١7‏ 'ومثله فى ١‏ البدائع» ". 

وإن كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر جذوع عليه فالحائط لصاحب التربيع » 
ولصاحب الجذوع حق وضع الجذوع »> وهذا على قول الطحاوى . وعلى قول 
الكرخحى م صاحب الجذوع أولى » ومنشؤه اختلاف فى معنى التربيع والبسط فى 
«البدائع) 2 فليراجع 

وهذه المسائل محل ذكرها كتاب الدعوى» وإنما ذكرناها ههنا استطرادا لما ذكره 
يعض الأّحباب من مسألة وضع الجذوع على جدار الجار بغير إذنه » ولذكر الموفق فى 
«المغنى » فى كتاب الصلح > ولا يخفى على المتأمل المتفطن دلالة آثار الباب على 
تلك المسائل مع دلائل ذكرناها فى كتاب الدعوى. 

باب يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم 
أو إلى السكة النافذة ما لم يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض 

قوله : « عن عبيد الله بن عباس إلخ » قال العبد الضعيف : كلام الحافظ فى 

“é1 /0 )١( 


)¥( 5 /لاه؟. 
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فلبس ثيابه يوم الجمعة » فأصابه منه ماء بدم. فأمر بقلعه » فأناه العباس » فقال : والله 
إنه للموضع الذى وضعه رسول الله بل فقال : أعزم عليك لما صعدت على ظهرى 
حتى تضعه فى الموضع الذى وضعه رسول الله ب » رواه أحمد'ا' » وذكر ابن أبى 
حاتم أنه سأل أباه عنه » فقال : هو خطأ » ورواه البيهقى من أوجه أخر ضعيفة أو 
منقطعةء وأورده الحاكم فى ١‏ المستدرك » . 


١‏ لتلخيص يوهم بظاهره أن أبا حاتم خطأ إسناد أحمد وين كذلك ؛ لأنه 
ن: سألت أبى عن حديث رواه السقطى » عن أسباط بن محمد » عن هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم » وعن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن أبيه » قال : 
كان للعباس ميزاب على ظهر الطريق فمر عمر ء فذكر الحديث » قال أبى : هذا 
خطأ » الناس لا يقولون هكذا . 

وهذا كما ترى فيه تخطئة ذكر عبد الله بن عبيد الله » عن أبيه فى الإسناد » 
وجعله موصولا » والناس يقولون : عن هشام بن سعد عن عبيد الله بن عباس . 
منقطعا لا يذكرون عبد الله بينهما . وهكذا رواه أحمد كما صرح به الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد » قإسناد أحمد ليس من الخطاً فى شيء . وقد عرفت أن الإرسال 
والانقطاع فى القرون الفاضلة ليس بعلة عندنا » لا سيما إذا تعدد مخرجه فهو حجة 
عند الكل وههنا كذلك فإن للأثر طرقا عديدة عند البيهقى وغيره » كما يظهر ذلك 
من مراجعة ١‏ وفاء الوفاء » للسمهودى . 

قال الموفق فى المخنى 6”: ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم ولا 
يجوز إخراجها إلى درب نافذ إلا بإذن أهلها . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : 
يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم ؛ لأن عمر رضى الله عنه اجتاز على دار العباس ‏ 
وقد نصب ميزابا إلى الطريق ؛ فذكر حديث المتن عقالو : وما فعله رسول الله فلخيره 
فعله . ما لم يقم دليل على اختصاصه به ؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولا يمكنه رد 


06١ 11م‎ 
. 1:56 /١)5( 
اموي‎ / 2 (۳) 


جواز إخراج الميازيب إلى السكة النافذة وشرطه 1۷4 

وفى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف ( التلخيص) الحبير”!) 
وفى : «وفاء الوفاء » : روى يحبى بسند جيد » عن سفيان بن عيينة » عن موسى بن 
أبى عيسى » فذكره وأخرج له طرقا عديدة يقوى بعضها بعضاء وفى ١‏ مجمع 
الزوائد“" بعد ما ذكر الأثر مفصلا : رواه أحمد » ورجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد 


ماثه إلى الدار؛ رلأن الناس يعلمون ذلك فى جميع بلاد الإسلام من غير نكير . قال 
الموفق : ولنا: أن هذا تصرف فى هواء مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه » فلم يجز 
كما لو كان الطريق غير نافذ ؛ ولأنه يضر بالطريق وأهلها ء فلم يجز كبناء دكة 
فيهاء أو جناح يضر بأهلها » ولا يخفى ما فيه من الضرر . فإن ماءه يقع علي المارة 
ورا جرى فيه البول أو ماء نجس فينجسهم » ويزيق الطريق ويجعل فيها الطين › 
والحديث قضية فى عين » فيحتمل أنه كان فى درب غير نافذ » أو تجددت الطريق 
بعد تصبه > قال : يحتمل أن يجوز ذلك > لآن الحاجة داعية إليه » والعادة جارية به 
مع ما فيه من الخبر المذكور اه . 

قلت : سلمنا أن فيه ضررا بأهل الطريق . ولكنه حل له الانتفاع بذلك قبل أن 
يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض » بوجود الإذن منهم دلالة » وهى ترك التقدم . 
والتصرف فى حى الغير بإذنه مباح . 

فإذا وقعت المطالبة بصريح النقض بطلت الدلالة » فبقى تصرفا فى حق مشترك بين 
الكل من غير إذنهم ورضاهم ء فلا يحل ١‏ البدائع ".قلت : وفيه الجمع بين ما 
فعله النبى يقي > وبين ما فعله عمر رضى الله عنه » فإن فعله ية دل على إخراج 
الميازيب إلى طريق العامة وفعل عمر دل على أن لكل واحد من المسلمين أن يتقدم إليه 
بالرفع والنقض » ولو كان ذلك حقا لصاحب الدار لم يأمر بقلعه فلما أخبره العباس 
أنه كيه نصبه رده ؛ لأن الإمام له أن يأذن فى ذلك ويقوم إذنه مقام إذن جميع 
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المسلمين . كذا فى ١‏ التجريد » للقدورى « الجوهر النقى »© . 


وقال آبو يوسف ومحمد : لو أراد رجل أن يشرع إلى الطريق جناحا أو ميزابا ٠‏ 
فإ كانت السكة نافذة ينظر إن كان ذلك يضر بالمارة فلا يحل له أن يفعل ذلك فى 
دينه . لقوله ية : « لا ضر ولا ضرار فى الإسلام ١‏ "ولو فعل فلكل واحد أن 
يقلع عليه ذلك . وإن كان ذلك مما لا يضر بالمارين » حل له الانتفاع »سواء تقدم 
إليه أحد بالرفع والنقض أو لم يتقدم وكذلك الحكم فى غرس الأشجار » وبناء 
الدكاكين » والجلوس للبيع والشراء على قارعة الطريق لأن حرمة التصرف فى حق 
الغير ليس لعينه » بل للتحرز عن الضرر والإضرار بالمارة فاستوى فيه حال ما قبل 
التقدم وبعده هذا إذا كانت السكة نافذة . فأما إذا كانت غير نافذة » فإن كان له حق 
فى التقديم » فليس لأهل السكة حق المنع تىصرفه فى حق نفسه » وإن لم يكن له 
حق فى التقديم فلهم منعه سواء كان لهم فى ذلك مضرة أو لا » كذا فى «البداتع» 
ولم يذكر فى الآخيرة خلاقا . 

وقال الموفق فى « المغنى ١‏ : لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا » وهو 
الروشن يكون على أطراف خحشبة مدفونة فى الحائط و أطرافها حارجة فى الطريق 
سواء كان ذلك يضر بلمارة » أو لا يضر ولا يجوز أن يجعل عليها ساباطا بطريق 
الأولى » وهو المستوفى لهواء الطريق كله . على حائطين سواء كان الحائطان ملكه أو 
لم يكونا ء وسواء أذن الإمام فى ذلك أو لم يأذن . وقال ابن عقيل : إن لم يكن فيه 
ضرر جاز بإذن الإمام ؛ لأنه نائبهم فجرى إذنه مجرى إذن المشتركين فى الدرب الذى 
ليس بنافذ . وقال أبو حنيفة : يجوز من ذلك ما لا ضرر فيه » وإن عارضه رجل من 
المسلمين وجب قلعه. وقال مالك والشافعى والأوزاعى وإسحاق وأبو يوسف ومحمد: 
يجوز ذلك إذا لم يضر بالمارة» ولا يلك أحد منعه ؛ لأنه ارتفق با لم يتعين فيه 
ملك أحد من غير مضرة » فكان جائزا كالمشى فى الطريق والجلوس فيها بدليل قوله 
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ٍ النزاع بين الخصمين بالإصلاح بيتهما 
(E 000‏ 


باب جواز قطع النزاع بين الخصمين بالإصلاح بينهما 
۳ عن كعب بن مالك : أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى 
المسجد . فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ية وهو فى بيته فخرج إليهما 


طاقا ولا بابا » إلا بإذن شريكه ؛ لآن ذلك انتفاع بملك غيره وتصرف فيه ما مي : « 
مقا سی 

قال: ولنا : أنه بناء فى ملك غيره بغير إذنه فلم يجز كبناء الدكة أو بناء ذلك فى درب 
غير نافذ بغير إذن أهله » قلنا : فرق بين النافذ وغير النافذ > فإن الأول لم يتعين فيه ملك 
لأحد بخلاف الثانى . وما لم يتعين فيه ملك لأحد يجوز التصرف فيه بحيث لا يضر 
بغيرهء ولا يجعل جزوا منه مختصا بنفسه ففارق الدكة . فإنها تجعل محلها مختصا بالبانى . 
ولا كذلك الروشن ونحوها » فإن الرجل ينصبها فى جدار نفسه . ولا يشغل شيا من 
الطريق غير الهواء . 

قال : ولانسلم أنه لا مضرة فيه ؛ لأنه يظلم الطريق ويسد الضوء إلخ قلنا : هذا خروج 
عن المبحث » فإن الكلام فيما إذا لم يكن فيه مضرة بأن يكون الطريق واسعا لا يظلمه 
الروشن ٠‏ ولا يسد ضوءه فافهم . قال : ولا يجوز أن يبنى فى الطريق دكانا بغير خلاف 
نعلمه » سواء كان الطريق واسعا » أو غير واسع . سواء أذن الإمام فيه» أو لم يأذن . ولا 
يجوز أن يبنى دكانا أو يخرج روشنا » أو ساباطا على درب غير نافذ إلا بإذن أهله . وبهذا 
قال الشافعى قلت : وهو قولنا معشر الحنفية » كما فى ١‏ البدئع ‏ . 

باب جواز قطع النزاع بين الخصمين بالإصلاح بينهما 

أقول : دل الحديث على أن للحاكم أن يقطع النزاع بالإصلاح ؛ لأن حكم القضاء فى 
الباب كان إلجاء ابن حدرد إلى قضاء دينه كاملا . ولكن لم يفعل ذلك رسول الله يلل بل 
أشار على كعب أن يضع شطر دينه فلما فعل ذلك » قال لأبى حدرد : ١‏ قم فاقضه » . 


٠١٠١5( الترمذى ف فى : الجم : ب (01) : حديث (881) وقال : حسن صحيح » وابن ماجة‎ )١( 
.۷۳ / ء والدارمى ؟‎ )*0-17 


حتى كشف بسحف حجرته » فنادى : يا كعب ! فقال : لبيك فقال : « ضع من دينك 
هكذا » وأومأ إليه أى الشطرء قال : قد فعلت يا رسول الله ؛ قال : « قم فاقضه ؛ . 
رواه الجماعة إلا الترمذى'' . 


وقال ابن تيمية " فى ١‏ المنتقى ؟ بعد إخراج هذا الحديث : وفيه من الفقه جواز الحكم 
فى !ل لسجد » وأن من قيل له بع » أو هبء أو أبرأ » فقال : قد فعلت صح ذلك منه 1 
وأن الإيماء المفهوم يقوم مقام النطق اه . وفيه نظر » أما أولا ؛ فلأنه ليس فى الحديث ما 
يدل على جواز الحكم فى المسجد ؛ لأن رسول الله بي إنما قضى فى بيته لا فى المسجد إلا 
أن يقال : إنه يدل على جواز التخاصم فى المسجد » وهو يدل على جواز القضاء منه 2 

وأما ثانيا : فلأنه لا يصح قياس البيع والهبة على الإبراء ؛ للإنه الإبراء يتم بفعل الواحد 
بخلاف البيع والهية › فإنهما لا يتمان إلا بالإيجاب والقبول . فلما قال البائع : بعت » 
فى جواب قوله : بع » لا يخفى لصحة البيع بل يجب على المشترى أن يقول : قبلت › 
وكذا الهبة . 

وأما ثالثا : فلآن كون الإيماء فى حكم النطق غير مسلم على الإطلاق ؛ لأن فى الايماء 
شبهة » فلا يكفى فيما يندرىء بالشبهات . فانظر أيها الناظر ؛لما كان حال أئمة أهل 
الحديث فى فهم الحديث والعمل به ما قد رأيت » فما ظنك بالذين هم من مقلديهم فى 
الحقيقة والكتم يدعون الاجتهاد لأنفسهم ومع ذلك هم يطعنون إمام الأئمة أبا حنيفة بمخالفة 
الحديث » والعمل بالرأىء فإلى الله المشتكى من ضلالهم وإضلالهم . 

وفى الحديث دليل على أن أقضية رسول الله ية لم تكن كلها على وجه القضاء 
والإجبار › بل بعضها كانت كذلك ٤‏ وبعضها على وجه الإصلاح والمشورة 5 


: )5( ومسلم فى : المساقاة : ب‎ ٠ ) ٠ ( حديث‎ : )١5( البخارى فى : الصلح : ب‎ )١( 
٠ حديث (846") والنسائى فى : القضاة‎ : )١1( حديث (۲۰) »۽ وأيو داود فى : الأقضية : ب‎ 
. )5899( ب (۲۰) » وابن ماجة فى : الصدقات : ب (18 ) : حديث‎ 
. هو : المجد س تيمية جد ابن تيمية الإمام المعروف‎ )5( 


التخارج رذيف 
SS 25‏ م حجنت عت عن ع حت ص ع عن ص ص سه اعد عه طق كه سن 


باب التخارج 


» يتخارج الشريكان وأهل الميراث‎ ١ : قال البخارى : وقال ابن عباس‎ ٤4 
قال الحافظ‎  » فيأخذ هذا عينا » وهذا دينا ء فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه‎ 
. وصله ابن أبى شيبة بمغناه‎ : ١6 فى «الفتتح‎ 


وله نظائر كما لا يخفى فتعيين قضية أنها على وجه القضاء أو على وجه الإصلاح مفوض 
إلى اجتهاد المجتهد فاحفظ هذا التحقيق » فإنه ينفعك فى كثير من مواقع الخلاف ١‏ والله 
أعلم . قال العبد الضعيف : وقد تقدم الجواب عن إيراد ابن حزم على الجمهور فى مسألة 
الباب الأول أول الصلح » فليراجع . 
باب التخارج 

قوله : قال البخارى إلى آخخر الباب . قال العبد الضعيف : دلالة الآثار على جواز 
التخارج » وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من اليراث يمال معلوم ظاهرة؛ لأن 
حت الوارث قبل القسمة غير متأكد » يحتمل السقوط بالإسقاط. ولا يشترط أن تكون أعيان 
التركة معلومة له ء ولا يجوز إخراجه عن نقدين وغيرهما بأحد النقدين» إلا أن يكون ما 
أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ولا بد من حضور النقدين عند الصلح » وعلمه 
بقدر نصيبه » ولو بعرض ٠‏ جاز مطلقا لعدم الربا » وكذا لو أنكروا إرثه ؛ لآنه حينئذ ليس 
ببدل ٠‏ بل لقطع المنازعة كذا فى «الدر مع الشامية » .. 

وقول ابن عباس : « فإن توى لأحدهما » إلخ . أراد أن يفلس من عليه الدين » أو 
يموت أو يجهد فيحلف حيث لا بينة » ففى كل ذلك لا رجوع لمن رضى الدين . قال ابن 
انير : ووجهه أن من رضى بذلك فهلك ٠‏ فهو فى ضمانه اه . من ١‏ فتح البارى " 

واعلم أن امرأة عبد الرحمن بن عوف » وهى تماضر الكلبية كان طلقها عبد الرحمن 
تطليقة ثالثة فى مرضه فتوفى ٠‏ وهی فى عدتها فورثها عثمان برأى على رضى الله عنهما 


TAI / 1£ 0) 


ا إعلاء الست 

E EE EEE 

6 ومن طريق سعيد بن منصورء ثنا هشیم » نا داود بن أبى هند › عن 
عطاء » عن ابن عباس : أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة فى الميراث رواه البيهقى')» 
وسنده صحيح . قال : أى ابن نجدة . 

5 وحدثنا سعيد بن منصور » ثنا أبو عوانة » عن عمر بن أبى سلمة » عن 
أبيه» قال: صوحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفا » وهو 

۷ وروى عبد الرزاق فى «مصنفه > : أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو بن 
دينار : أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن › بثلاثة وثمانين 
ألف درهم وهذا مرسل . 

۸ -_ أخبرنا عارم بن الفضل » ثنا حماد "بن زيد » عن أيوب » عن محمد : أن 


وأنكر ورثة عبد الرحمن إرئها 5 لكونها قد بانت منه قبل موته 2( فلأجل ذلك « والله 
أعلم» أخرجوها بأحد النقدين . وفى التركة نقدان وغيرهما » أو أعطوها من أحد النقدين 
أكثر من حصتها من ذلك الجنس » وقد مر دليل ذلك فى باب طلاق المريض 5 فليراجع 3 
وأما أحكام التخارج فمحل بسطها كتب الفروع » وفيما ذكرنا من الآثار كفاية إن شاء الله 
تعالى . 

وأما ما رواه الشعيى » عن شريح > كما قى ١‏ المحلى » © قال: « أيما امرأة صو لحت 
عن ثمنها ولم يبين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كلها » فمحمول على إخراجها عن نقدين 
وغيرهما بأحد النقدين » أو على الكراهة ديانة > لا على بطلان الصلح قضاء ء فافهم . 


(1) 1 / 107 - 
(۲) انظر ١‏ نصب الراية © ۲ / ۲۲۵ . 
() حماد بن زيد بن درهم الأزدى أبو إسماعيل البصرى الأزرق . قال این حبان : كان ضريراً » وكان 
يحفظ حديثه كله . مات سنة (11/4) . له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ( 1١‏ / ۲۲۸ ) » وشذرات 
الذهب (۱/ ۲۹۲ ). 
(8)8/ 1 . 


من المضارية A0‏ 


0-3 


عبد الرحمن بن عوف توفى » وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس » حتى مجلت عنه 
أيدى الرجال وترك أربع نسوة فأخرجت منهن امرأة عن ثمنها بثمانين ألفا اه . 
أخرجه ابن سعد فى ١‏ الطبقات » وسنده صحيح مرسل'. 

كات المضارية 

باب من المضاربة 

4 قال مالك عن زيد بن أسلم » عن أبيه : أنه قال : أخرج عبد الله وعبيد 

الله اينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى جيش إلى العراق » فلما قفلاء مرا على أبى 
موسى الأشعرى › وهو أنير البصرة » فرحب بهما وسهل » ثم قال : لو أقدر لكما 
على أمر أنفعكما به لفعلت ٠‏ 


باب من المضاربة 
أقول : الآثار المذكورة تدل على أن المضاربة كانت مستفيضة بين الصحابة من غير نكيرء 
وقال ابن حزم فى مراتب الإجماع : كل آبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشا 
القراض » فما وجدنا له أصلا منهما ألبتة » ولكنه إجماع صحيح مجردء والذى نقطع به 
أنه كان فى عصره ية فعلم به وأقره » ولولا ذلك لما جاز . اه . « التلخيص الخبير» 
ورواية زيد بن أسلم عن أسه » أخرجه البيهقى فى « السنن ٠‏ » وتعقبه ابن التركمانى فى 
“الجوهر النقى 6( . 
وقال : ذكر هذا الأثر فى الباب » وجهله قراضا مشكل . وقد قال عبيد الله : لو هلك 
الال ضمناه . ولم ينكره عمر » ولا أحد من الصحابة . والمقارض أمين لا ضمان عليه إلا 
إذا استهلك وضيع ء ذكره صاحب الاستذكار . وقد ذكر البيهقى فى آخر الباب التالى لهذا 
الباب : أن المزئى أوله بطيب أنفسهما بذلك وفيه بعد . 


. ) ٠۲۵ / نصب الراية ( ؟‎ )١( 
. )1١( فى القراض . ب(١) : حديث‎ )۲( 
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A1‏ من المضاربة إعلاء السنن 
ل م ام م ع م ا SSS Sa a‏ 
ثم قال : بلى » ههنا مال من مال الله » أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين » فأسلفكما , 
فتبتاعان به متاعا من متاع العراق » ثم تبيعانه بالمدينة » فتؤديان رأس المال إلى أمير 
المؤمنين فيكون لكما الربح » فقالا : وددنا » نفعل » وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى 
لله تعالى عنه أن يأخذ منهما المال » فلما قدما باعاء فأربحا فلما رفعا ذلك إلى عمر 
ابن الخطاب » قال : أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما , قال : لاء فقال عمر بن 
الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أديا المال وربحه » فأما عبد الله فسكت » وأما 
عبيد الله فقال : « ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا ء لو نقض الال أو هلك لضمناه » 
فقال عمر: الأدياه » » فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله » فقال رجل من جلساء عمر : 
«يا أمير المؤمنين ! لو جعلته قراضا » » فقال عمر : 3 قد جعلته قراضا » » فأخذ عمر 
رأس المال ونصف ربحه » وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال . ( الموطأ ). 

٠‏ وقال مالك : عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن 
عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما . 

۱ -وعن وكيع وابن أبى زائدة ؛ عن عبد الله بن حميد بن عبيد »› عن أبيه › 
عن جده : أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة » » أخرجه ابن أبى شيبة . 

5 . وعن قيس بن الربيع » عن أبى حصين » عن الشعبى » عن على فى 
المضاربة : «الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه » أخرجه عبد الرزاق . 

۳ - وعن أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » عن ابن مسعود : ١‏ أنه أعطى 
زيد بن جليدة مالا مقارضة ٠‏ أخرجه الشافعى فى كتاب اختلاف العراقيين » 


والبيهقى فى « المعرفة » . 


وفى اختلاف العلماء للطحاوى : قال أبو حنيفة : من غصب شيئا فربح فيه » ضمنه 
ا . وقال مالك : يطيب له الربح لأنه ضامن للمال . ثم ذكر الطحاوى 
هذا الأثر . ثم قال : يحتمل أن عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عماله أموالهم » 


(١)فى‏ القراص ب (١).حديث‏ (۲). 


مشروعية العارية VYAY‏ 
٤‏ - وعن حكيم بن حزام : أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا سقارضة 
يضرب له به « أن تجعل مالى فى كبد رطبة » ولا تحمله فى بحر » ولاتنزل به فى بطن 
مسيلى » فإن جعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى ١‏ أخرجه « الدارقطنى » . 
كتاب العارية 
باب مشروعية العارية 
6 - عن أنس قال : كان فزع بالمدينة فاستعار النبى ية فرسا من أبى طلحة › 
يقال له : « المندوب » فركبه » فلما رجع › قال : ١‏ ما رأينا من شىء » وإن وجدناه 
لبحرا » أخرجه البخاری(). 
57 - وعن أيمن قال : دخلت على عائشة » وعليها درع قطرء فقالت : ارفع 
بصرك إلى جارتى » أنظر إليها » فإنها تزهى أن تلبسه فى البيت » وقد كان لى منهن 


وكما روى أن رفقاء حاطب سرقوا ناقة فنحروها » فسأل صاحبها عن ثمنها فقال 
أربعمائة درهم . فقال :أعطه ثمان مائة درهم اه . ولكن هذا التعقب غير صواب؛ 
لآن وجه إحراج البيهقى هذا الأثر فى الباب » أنه قال صاحب من أصحاب عمر 
لعمر : يا أمير المؤمنين ! لو جعلته قراضا › فقال عمر : قد جعلته قراضا . 
والحاصل أن الال كان لبيت المال » وأقرضه أبو موسى عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمر نيابة عن عمر ؛ لكونه عاملا له . فلو أجاز عمر تصرف أبى موسى هذا كان 
امال قرضا عليهما والربح كله ملكا لهما » ولكن لم يجزه عمر » فبقى المال ملكا 
لبيت الال » وصار الربح لبيت المال . 

فلما استشفع رجل من أصحابه أن يجعله قراضا » جعله قراضا فصار المال لبيت الال 
والربح مشتركا . هذا هو حقيقة اجتهاد عمر فى المسألة»ولا يتمشى فيه تأويل المزنى» 
ولا تأويل الطحاوى ؛ لأن عمر نص على جهله قراضا بقوله : قد جعله قراضا › 
والله أعلم . وقال العبد الضعيف : ولكن فيه انقلاب العقد من القرض إلى المضاربة 
بعد ربح المديون » وعمله فى الدين وتجارته فيه . وما هكذا تكون المضاربة . فإنها 
عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين » والعقد على الشركة إنمها يكون قبل العمل 
لا بعده . فلا بد من التأويل » نعم ؛ ثبت بقول عمر : جعلته قراضا » جواز عقد 
المضاربة ء وأنه يكون على الشركة مال من أحد الجانيين والربح بينهما » والأحسن 


. ) ۲۸٥۷ ( فى : الجهاد : ب (55) : حديث‎ )١( 


إعلاء السئن 


VYAA‏ مشروعية العارية 


درع على عهد رسول اله اؤ فما كانت امرأة تقيم بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره ؛ 


أخرجه البخارى . 


فى التأويل أن يقال : إن المال كان دينا فى الأصل لا قراضا . بدليل قول عبيد الله : 
لو هلك الال لضمناه . ومعنى قول رجل من جلساء عمر : لو جعلته قراضا أى لو 
عاملتهما كمعاملة رب الال مع المضارب . فقال عمر : جعلته قراضا » أى رضيت لكما جا 
يرضى به أرباب الأموال للمضاربين » وهو التشريك فى الربح على النصف . لا أنه جعل 
الدين مضاربة » فإن ذلك لا يكون » فافهم. وقد تقدم بسط الكلام فى أحكام المضاربة فى 
كتاب الشركة » فليراجع » فإن بعض الأحباب لم يشف منها الغليل . 
باب مشروعية العارية 

أقول : الحديثان نصان فى الباب . قال العبد الضعيف : العارية إباحة الإنتفاع بعين من 
أعيان الال مشتقة من عار الشىء » إذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطال: « عيار» لتردده فى 
بطالته » والعرب تقول : أعاره وعاره مثل أطاعه وطاعه . والأصل فيها للكتاب والسنة › 
والإجماع آنه الكان فول الله ال ويمتعوت الماعرن > روى عن ایی عنباس 
وابن مسعود أنهما قالا ٠:‏ العوارى ٠‏ وفسرها ابن مسعود فقال : « القدر والميزان والدلو ». 
وأما السنة فما روى عن النبى ية ٠‏ أنه قال فى خطبة حجة الوداع : « العارية مؤداة 
والزعيم غارم» أخرجه أبو داود » وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان" . وروى الأربعة » 
وصححه الحاكم" من حديث الحسن عن سمرة رفعه « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » 
فتح البارى أيضا . 

وقال الموفق فى المغنى 476 : أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها؛ 


. )۳٤( فى : الهبة : ب‎ )١( 

(0) أبو داود فى : الييوع : ب (۸۸) : حدیث (70718) » والترمذى فى : البيوع : ب (۳۹) : حدبث 
(۵) وابن حيان (54/ا١١)‏ . 

(©) آبو داود فى : البيوع : ب (۸۸) : حديث ( ۱ ) ءوالترمذى فى : البیوع : ب (۳۹) : 
حديث )١511(‏ » وابن ماجة فى : الصدقات : ب (ه) : حديث (5500)ء والحاكم ؟ / ٤۷‏ . 


- Toft (غ)ه/‎ 
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۷ - عن ابن مسعود » قال : كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ية عارية 
الدلو والقدر › والفأس ء والميزان » وما تتعاطون بينكم » أخرجه أبو داود(١2‏ والنسائى 
وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » 
والطبرانى فى «الأوسط » وابن مردوى » والبيهقى فى ١‏ سننه » من طرق عنه ( الدر 
المنثور ) ء وفى ١‏ مجمع الزوائد 06" : ورجال الطبرانى رجال الصحيح اه . 

قلت : رواه أبو داود » غير قوله : « الفأس » . ورجال ابن أبى شيبة رجال الصحيح 
أيضا » فإنه رواه من طريق أبى معاوية » عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم التيمى » عن 
الحارث بن سويد عن مسعود » كما فى ١‏ المحلى 0(". 

۸ - ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن جابر صبح » حدثتنى أم شراحيل» 
قالت : قالت لى أم عطية : اذهبى إلى فلانة فأقرئيها السلام . وقولى لها : إن أم عطية 
توصيك بتقوى الله عز وجل ولا تمنعى الماعون . قالت : فقلت : ما الماعون؟ فقالت : 
بى هبلت هى المهنة يتعاطاها الناس بينهم » أخرجه ابن حزم فى ١‏ المحلى 2400 , 
وسنده حسن » غير أنى لم أقف لأم شراحيل على ترجمة » وليس فى النساء من 
اتهمت أو تركت . 

4 - ومن طريق يحبى بن سعيد أيضا وعبد الرحمن بن مهدى › قال ابن 
مهدى : عن سفيان الثورى وقال يحبى: عن شعبة » ثم اتفقا عن أبى إسحاق السبيعى؛ 
عن سعيد بن عياض » عن أصحاب رسول الله ية قالوا : الماعون منع القدر والفأس 


ولأآنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع . ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمتافع 


إذا ثبت هذا فإن العارية مندوب إليها » وليست واجبة فى قول أكثر أهل العلم . 


. )١1861/( أبو داود فى الزكاة : ب (۳۲) : حديث‎ )١( 
. NEF / لا‎ (Y) 
. 13۸ / ۹) 
. 3A / ۹)) 


رساو اننا وناج قي لا 


۰ - ومن طريق ابن علية وسفيان الثورى كلاهما » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهد » عن ابن عباس فى تفسير الماعون المذكور فى الآية» قال ابن علية فى رواية : 
«متاع البيت ٠»‏ وقال سفيان : ٠‏ هى العارية » » والمعنى واحد أيضا(" . 


وفى ١‏ الدر المنشور “" : أخرج آدم وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر 
والطبرانى والحاكم وصححه ء والبيهقى والضياء“ فى المختارة » من طرق عن ابن 
عباس فى قوله : « ويمنعون الماعون 4 قال : « عارية متاع البيت » اه . وفى 
«مجمع الزوائد 2176 : رواه الطبرانى » ورجاله رجال صحيح اه . 


ا جهن وای ب اا بن تميق الوق :197 + .ومن اليا ب 
ففرض عليه إعارته إياه إذا أوئق بوفائه ؛ ولا روى أبو هريرة : أن النبى يلل قال : « ما من 
صاحب إبل لا يؤدى حقها » الحديث . قيل : يا رسول الله ؛ وما حقها ؟ قال : « إعارة 
دلوها » وإطراق فحلها ٠»‏ ومنحة لبنها يوم وردها » فذم الله تعالى مانع العارية » وتوعده 
رسول الله ب بما ذكر فى اتير 40 . 

ولنا : قول النبى َيه : « إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك » . رواه ابن 


. 158 / ٩ اللحلى‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 


. £ /5 9 

)٤(‏ الضياء هو : الإمام العالم محدث الشام ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
السعدى الحنبلى . رحل وصئف ء وصحح ولين > وكان المرجوع إليه فى هذا الشأن . مات سنة 
145 ه) . له ترجمة فى تذكرة الحفاظ ١400 / ٤‏ ء وشذرات الذهب ۵ / ۲۲٤١‏ . 

(۵) آية (۷) سورة الماعون . 

. EF )ام‎ 

(۷) المصدر السابق . 


(۸) مسلم فى : الزكاة : حديث (70 )2 وأبو داود فى : الزكاة :اب (TY)‏ : حديث (۱10۸) . 
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قال ابن حزم': رويناه أيضاً عن على بن أبى طالب من طريق ابن أبى شيسبة عن ابن 


١‏ - وفى ١‏ الدر المتثور 6" : أخرج ابن قانع » عن على بن أبى طالب رضى 
لله عنه: سمعت رسول الله اة يقول : « المسلم أخو المسلم إذا لقيه حياه بالسلام ويرد 
عليه ما هو خير منه . ولا يمنع الماعون » . قلت : يا رسول الله ؛ ما الماعون ؟ قال : 
«الحجر والحديد والماء وأشباه ذلك» » وأخرجه ابن أبى حاتم وابن مردويه» عن قرة بن 


المنذر واين ماجة" من طريق دراج أبى السمح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة رفعه» وسنده 
حسن . فإن دراجا مختلف فيه . وروى عن النبى ية : أنه قال : « ليس فى المال حق 
سوى الزكاة » » رواه بن ماجة“ من طريق شريك » عن أبى حمزة » عن الشعبى » عن 
فاطمة بنت قيس مرفوعا » وسنده حسن »وفى حديث الأعرابى الذى سأل فيه رسول الله 
ية : ماذا فرض الله على من الصدقة ؟ قال : « الزكاة . فقال: هل على غيرها ؟ قال : 
« لاء إلا أن تطوع شيئا » ( متفق عليه )*ء أو كما قال . 

والآية قال عكرمة فى تفسيرها : إذا جمع ثلاثتها فله الويل : إذا سها عن الصلاة › 
ورأى > ومنع الماعون » رواه الفريايى وابن المنذر والبيهقى عنه : أنه سكل عن الماعون ٠‏ 
فقال  :‏ هى العارية فقيل فمن ينع متاع بيته فله الويل قال لا ولكن إذا جمعهن ثلاثتهن 
فله الويل » الحديث » وقال ابن حزم فى « المحلى » 2١(‏ بعد ما ذكر الآثار فى تفسير الماعون 
بالعارية : وهو قول عكرمة وإبراهيم وغيرهما ء وما نعلم عن أحد من الصحابة رضى الله 
عنهم خلافا لهذا » فإن قيل: قد روى عن على رضى الله عنه: أنها الزكاة » قلنا : نعم ؛ 


٠١۸ / ٩ المحلى‎ )١( 

فى ۰/1 . 

(۳) فى : الركاة : ب (۳) : حديث (۱۷۸۸) . 

. )۱۷۸۹( فى : الزكاة : ب (۳) : حديث‎ )٤( 

(6) البخارى فى : الصوم : ب )١(‏ : حديث (1841)ء ومسلم فى : الإيمان : ب(1) : حديث (۸) 
4)0/ 14 . 


V4‏ مشروعية العارية إعلاء السنن 


دعموص النميرى مرفوعا » والباوردی!" عن الحارث بن شريح مرفوعا نحوه . 
الححارة اه . 


ولم يقل : ليست العارية . ثم قد جاء عنه : أنها العارية فوجب جمع قوليه » وأخراج ابن 
أبى حاتم > عن عكرمة قال  :‏ رأس الماعون زكاة المال » وأدناه المنخل والدلو والإبرة ٠‏ › 
كما فى « الدر المنثور ٠‏ . فإن قيل : قد روى عن ابن عباس : لم يأت أهلها ( أى مصداق 
هذه الآية ) بعد من طريق ليث عن مجاهد . قلنا : نعم ! وهذا غير مخالف لما صح عنه 
من طريق مجاهد ؛ لأن معنى قوله : لم يأت أهلها بعد » أى أن الناس اليوم يتباذلون ولا 
يعنعون » وسيآتى زمان يمنعونه » ولا يحتمل ألبتة قول ابن عباس إلا هذا الوجه » وبالله 
التوفيق اه . 

وفى ١‏ أحكام القرآن » للجصاص”7') بعد ذكر الاختلاف فى تفسير الماعون » مانصه : 
قال أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما روى فيه مراد ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون 
واجبة فى حال الضرورة إليها ( إذا خيف على المستعير الضرر فى النفس أو المال لو متع 
منها » كما إذا كان عطشان يخاف عليه لو منع الماء أو الدلو أو جائعا يخاف عليه لو منع 
القدر والفأس ونحوهما »أو حمل عليه سبع يخاف عليه منه لو منع العصا والحربة 
ونحوها). ومانعها مذموم . مستحق للذم. وقد يمنعها المانع لغير ضرورة » فينبىء ذلك عن 
لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين . وقال النبى ية : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »" اه . 

وفى « البحر " : ومن محاسنها“ ( أى العارية ) النيابة عن الله تعالى فى إجابة 
المضطر ؛ لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض ؛ فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية 


00( الباوردى :بفتح الواو » وسكون الراء المهملة » بعدها دال مهملة مكسورة . 
)¥( ^ / ¥0 . 


(؟) مالك فى . حسن الخلق : حديث (۸) » وأحمد ۲ / ام“ . 
(؛) قوله : « محاستها ؛ سقط من 3 الأصل © ٠‏ وأثبتناه فى « المطبوع » . 
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۲ - عن الصسسن » عن سمرة » عن النبى ية قال : ١‏ على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه « . رواه الخمسة إلا النسائى . زاد أبو داود والترمذى : قال قتادة : ثم نسى 
الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه » أخرجه فى ١‏ المنتقى 23(1. 


عشرة » اه . أخرجه البخارى7؟2 عن أبى هريرة 9 « أن رسول الله و قال J;‏ نعم 
المنيحة اللقحة الصفى منحة . والشاة الصفى تغدوا بإناء وتروح بإناء » وفى لفظ له ١‏ نعم 
الصدقة » اه. قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : والمراد بها فى أحاديث الباب هنا عارية ذوات 
الآليان ليؤخذ لبنها 3 ثم ترد هى لصاحبها )اه . والله تعالى أعلم. 

باب أن العارية مؤداة 


أقول : الأحاديث يقوى بعضها بعضا » وهى صريحة فى الباب . واستدل قوم بحديث 
سمرة : أن العارية مضمونة وليس فيه ما يدل عليه ؛لآن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية 
عين ما أخذ .وقال ابن القطان : وهذا يمكن الاستدلال به لإغرام القيم فى المتلفات من 
العوارى . وقال : وقد رواه ابن أبى ش0 »عن عبدة بن سليمان .عن سعيد بن أبى 
عروبة بإسناده فقال فيه : « حتى يؤديه» » فهو زيادة الهاء موجب لرد العين بحسب ما 
كانت قائمةء كقوله : « العارية مؤداة » . ذكر ذلك البزار انتهى كلامه . 

وقال فى ضوء النهار : إن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية غير التالف » والضمان 
عبارة عن غرامة التالف اه. وأورد عليه الشوكانى: بأن تقدير التأدية غير صحيح ؛ لأنه 
قال فى آخره : « حتى تؤديه » . والشىء لا يكون غاية لنفسه » فينبغى أن يقدر الضمان › 
أو الحفظ . 


. وقد تقدم تخريج هذا الحديث‎ ١/5 / 6 » وشرحه « نيل الأوطار‎ )١( 
. )0508( حديث‎ : )١5( قى : الهبة : ب (6") » والأشربة : ب‎ )۲( 
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ف العارية مؤداة إعلاء الستن 
DE DOGO OOOO 62662296‏ 


۳ - وعن أبى أمامة : أنه سمع النبى ب يقول فى حجة الوداع : « العارية 
مؤداة » . أخرجه أبو داود » وحسنه الترمذى . وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا 


وهذا كلام فاسد ؛لأن قوله : ١‏ حتى تؤديه » غاية لوجوب التأدية المستفاد من قوله 
«على» » لا لنفس التأدية . والمعنى أن ذمة الآخذ مشتغلة بأداء ما أخذ إلى أن يؤديه فلما 
أدى برىء ذمته فلا يلزم كون الشىء غاية لنفسه » وتقدير الضمان غير صحيح ؛ لأنه لا 
ضمان مع يقاء العين » والكلام فيه » ولا تقدير الحفظ ؛ لأن الكلام مسوق لإيجاب التأدية 
لا لإيجاب الحفظ » كما لا يخفى على من له ذوق صحيح ومعرفة بأساليب الكلام . 

ولا كان معنى الحديث وجوب تأدية عين ما أخذ لا يكون لقول قتادة : ثم نسى الحسن 
معنى ؛ لأته لا معارضة بين الحديث ويين ما قال الحسن » حتى ينسب النسيان إليه وظهر 
منه أيضا سقوط ما قال الشوكانى7١2‏ : أما مخالفة رأى الحسن لروايته » فقد تقرر فى 
الأصول أن العمل بالرواية لا بالرأى اه. ووجه السقوط : أنه لا مخالفة بين الرأى 
والرواية » والعجب منهم أنهم يعترفون بأن العبرة للرواية دون الرأى » ومع ذلك هم 
يحتجون يرأى ابن عمر فى خيار المجلس ٠‏ ويقولون : الراوى أعلم بما رواه > ثم يخالفونه 
ههنا ٠‏ ويقولون : إنما العبرة للرواية لا للرأى » ولا يقولون : إن الرواى أعرف با رواه 
فتدبر . قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فى جواب بعض الأحباب من الوهن ؛ لأن لفظة 
١‏ على» إنما تدل على الوجوب فقط . وأما إن وجواب أى شىء مراد هنا ؟ ففيه النزاع . 
فقال بعضهم : وجوب التأدية هو المراد . ورده الشوكانى : بأنه يستلزم كون الشىء غاية 
لنفسه » فيكون المعنى : يجب على اليد تأدية ما أخذت حتى تؤدية » ولا معنى لوجوب 
التأدية إلى التأدية . وهو ظاهر لكل من له ذوق سليم ومعرفة باللسان > ولو قال الأحباب: 
إنا لا نقول بتقدير التأدية ٠‏ بل نقول : معناه يلزم اليد ما أخذته حتى تؤديه » أى تكون 
الذمة مشتغلة بها إلى غاية الأداء لكان أحسن وأولى» ولا دلالة فيه على وجوب الضمان. 


)0( 0| لالاا . 
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الطبرانى فى سند الشاميين من حديث أنس بن مالك وأخرجه أيضا البزار فى (مسنده» 
00 
عن ابن عمر" ٠‏ . 


٤‏ - وعن عطاء بن أبى رباح ؛ قال : أسلم قوم وفى أيديهم عوارى المشركين 


وفى ١‏ الجوهر النقى » : ثم ذكر البيهقى عن الحسن »عن سمرة » عنه عليه السلام : 
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه » . ثم إن الحسن نسى حديثه فقال : هو أمينك لا ضمان 
عليه . قلت : لم يسمع الحسن من سمرة هذا الحديث ( أى عند البيهقى ومن وافقه ؛ لأنه 
لم يسمع منه غير حديث العقيقة عندهم » وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور 
والحديث صححه الحاكم لثبوت سماعه منه عنده » وهو قول الجمهور . كما تقدم ) . 
وأيضا الآداء فرض ولا يلزم منه الضمان ولو لزم من هذا اللفظ الضمان للزم البيهقى آن 
يضمن الرهون والودائع ؛ لأنها ما قبضت اليد » وإذا لم يدل الحديث على الضمان فلم 
يخالفه الحسن فى قوله : لا ضمان عليه » ولم ينسه أيضا ء اه . 

والحاصل : أن قوله كيل : « على اليد ما أخذت 78 إغا يفيد اشتغال الذمة بعين ما أخذ 
لا بعوضه .ولا يلزم من وجوب رد العين حال قيامها . وجوب رد المثل أو القيمة حال 
هلاكها ء وقولهم : قيمتها معناها تمنوع ؛ لأن القيمة هى الدراهم والدنانير ء وهى عين - 
أخرى لها صورة ومعنى غير العين الأولى ٠‏ فالعجز عن رد أحد العيئين » لم يوجب رد 
العين الأخرى . وفى باب الغصب لا يجب عليه . 

ضمان القيمة بهذا الطريق ٠‏ بل بطريق آخر » وهو إتلاف المغخصوب معنى » كما علم 
فى بابه » وهنا لم يوجد حتى لو وجد يجب الضمان » كذا فى ' البدائع »7©. وقال 
الحافظ فى « الفتح » : حكم العارية إذا تلفت فى يد المستعين أن يضمنها » إلا فيما إذا كان 
ذلك من الوجه المأذون فيه . هذا قول الجمهور ٠»‏ وعن المالكية والحنفية: إن لم يتعد لم 
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7۹1 العارية مؤداة إعلاء السئن 
فقالوا: قد أحرز لنا الإسلام ما أيدينا من عوارى المشركين » فبلغ ذلك رسول الله لز 
فقال : « إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم ء العارية مؤداة » فأدى القوم ما بأيديهم 


يضمن . وفى الباب عدة أحاديث » ليس فيها شىء على البخارى أشهرها حديث أبى 
أمامة: أنه سمع النبى بيه فى حجة الوداع يقول : العارية مؤداة والزعيم غارم » . أخرجه 
أبو داود » وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان('2. قلت: فى الاستدلال به تظر » وليس 
فيه دلالة على التضمين ؛لأن الله تعالى قال : 8 إن الله يأمركم أن تُؤَدُوا الأمَانات إلى 
اهلها وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردها » نعم! روى الأربعة » وصححه الحاكم من 
حديث الحسن » عن سمرة رفعه: « على اليد ما أخذت حتى تؤديه 00 . وسماع الحسن 
من سمرة مختلف فيه »ء فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور » اه. قال العبد الضعيف : 
ولا حجة لهم فيه كما تقدم » فإنه ليس فيه إلا الأداء » وهكذا نقول » والأداء غير الضمان 
فى اللغة والحكم ء وليس فيه أنها مضمونة أصلا فبطل تعلقهم به . 

وقال الموفق فى « المغنى 2402 : ويجب رد العارية إن كانت باقية » بغير خلاف ( قلت : 
وهو معنى قوله عة : « على اليد ما أخذت » ) ويجب ضمانها إن كانت تالفة » تعدى 
فيها المستعير أو لم يتعد . روى ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة » وإليه ذهب عطاء 
والشافعى وإسحاق . وقال الحسن والنخعى والشعبى وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبو 
حنيفة ومالك والأوزاعى وابن شبرمة : هى أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدى ؛ لما روى 
عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه »> عن جده : أن النبى ية قال : « ليس على المستعير غير 
المغل ضمان » ؛ ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة . قالوا: وقول النبى #5 : 
«العارية مؤداة » يدل على أنها أمانة ؛لقول الله تعالى :2 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلئ أهلها * قال : ولنا : قول النبى يلل فى حديث صفوان : ١‏ بل عارية مضمونة ١‏ . 


(۱) سبق تخريجه . 
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من العوارى » أخرجه الدارقطنى والبيهقى' » وقال الدارقطنى : هذا مرسل ولا يقوم 


وروى الحسن »عن سمرة »عن النبى مه : أنه قال : « على اليد ما أخذت ١‏ الحديث» 


رواه أبو داود والترمذدى 3 وقال 2 حديث حسن غریب ( 


قلت : قدم تقدم الجواب عن 
حديث سمرة » وسيأتى الكلام فى حديث صفوان فى الباب الآتى ) . قال ؛ لأنه أخذ 
ملك غيره لنفع نفسه متفردا بتفعه » من غير استحقاق ولا إذن فى الإتلاف . 

قلنا : خروج عن المبحث > فإن الكلام فى التلف دون الإتلاف » لكونه من التعدى › 
والمتعدى ضامن إجماعا . 


وأما قوله : إنه أخذ ملك غير لتفع نفسه إلخ . فنقول : لم يوجد من المستعير سيب 
وجوب الضمان ؛ لأن الضمان لا يجب على الرء بدون فعله » وفعله الموجود مته ظاهرا 
هو العقد والقبيض » وكل واحد منهما لا يصلح سببا لوجوب الضمان . أما العقد ؛فلأته 
عقد تبرع بالمتفعة تمليكا » أو إباحة على اختلاف الأصلين . وأما القبض فلوجهين : 
أحدهما: أن فيض مال الغير بغير إذنه لا يصلح سببا لوجوب الضمان » فبالإذن أولى ؛لأن 
قبض مال الغير بغير إذنه هو إثبات اليد على مال الغير وحفظه وصيانته عن الهلاك » وهذا 
إحسان فى حق المالك . وما على المحسنين من سبيل » فمع الإذن أولى . والثانى: أن 
القبض الأذون فيه لا يكون تعديا ؛ لأنه لا يفوت يد المالك ٠‏ ولاضمان إلا على المتعدى . 
قال تعالى : ١‏ فلا عدوان إلا على الظالمين 4 بخلاف قبض الخصب » فإنه غير مأذون 
فيهء ويفوت يد المالك قال : فكان مضمونا كالغاصب ٠‏ ( قلنا : قياس مع الفارق كما 
ذكرناه آنفا ) والمأخوذ على سوم الشراء ٠‏ ( قلنا : المقبوض على وجه السوم غير مضمون 
بالقبض ٠‏ بل بالعقد بطريق التعاطى بشرط الخيار الثابت دلالة » كما علم فى بابه ) . 
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لكف العارية مؤداة إعلاء الستن 


قال وحديثهم يرويه عمرو بن عبد الجبار » عن عبيدة بن حسان »عن عمرو بن شعيب» 
وعمرو وعبيدة ضعيفان » قاله الدارقطنى اه. قلنا : الجرح المبهم لا يقبل إلا بتبين 
السك وعبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن فيما علمت ٠‏ ولا ذكر له فى كتاب 
ابن عدى أصلا ء وذكره اليخارى فى تاريخه ولم يذكر فيه جرحا . ( وعادته ذكر الجرح 
والمجروحين ) وعمرو بن عبد الجحبار أيضا لم يضعفه أحد فيما علمت » وذكره اين عدى 
ولم یزد على قوله : له مناكير » « الجوهر النقى » .217 أى وهذا لا يوجب الضعف ؛ لأن 
المنكر قد يطلق فى كلام المتقدمين على مطلق التفرد » وليس من الجرح فى شىء . 

قلت : ولكن عبيدة بن حسان ذكره الذهبى فى « الميزان » » فقال : قال أبو حاتم : 
منكر الحديث . وقال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثقات » وروى عنه خالد بن 
حبان الرقى وابن أخيه عمرو بن عبد الخبار بن حسان . وقال الدارقطنى : ضعيف . 

فعلم بذلك أن الدارقطنى لم ينفرد بتضعيفه بل له سلف فى ذلك ء فالأثر لا يصح 
مرفوعا » وإنما هو قول شريح رويناه من طريق عبد الرزاق » سمعت هشام بن حسان يذكر 
عن محمد بن سيرين » عن شريح هذا القول رواه البيهقى من طريق حماد بن سلمة عن 
أيوب وقتادة وحبيب ويونس » عن ابن سيرين : أن شريحا قال : ليس على المستودع غير 
المغل ضمان ولا على المستعير ء كما سيأتى ء فلا يصح القول بوجوبه إلا بدليل . ولا 
دليل عند الجمهور » وکل ما احتجوا به لا ينتهض للاحتجاج به » كما سنذكره إن شاء الله 
تعالى » فانتظر . 

قال الموفق: ويحتمل" أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء اه. قلنا: فيحتمل أن يكون اة 
أراد بقوله فى حديث صفوان : ١‏ بل عارية مضمونة ٠‏ ضمان الرد » ويه نقول فلا يحمل 
على ضمان الغير مع الاحتمال يؤيد ما قلنا : ما روى عن رسول الله ية فى هذه القصة : 
أنه قال :«بل عاريه مؤداة » قال : وقياسهم منقوض بالمقبوض على وجه السوم قلت : 
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باب العارية المضمونة وغير المضمونة 
٥‏ _ حدثنا يزيد بن هارون» قال : أنا شريك ؛ عن عبد العزيز بن رفيع . عن 
أمية بن صفوان بن أمية » عن أبيه : أن رسول الله ي استعار منه يوم حنين أدراعا › 
فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال :« بل عارية مضمونة ١‏ . قال : فضاع بعضها » فعرض 
عليه رسول الله بإ أن يضمنها له » فقال: آنا اليوم يا رسول الله ل فى الإسلام أرغب» 
أخرجه أحمد'. 


كلا ؛ فإن المقبوض على وجه السوم ليس بمضمون بالقبض » بل بالعقد بالطريق التعاطى 
بشرط الخيار الثابت دلالة » كما مر . 
باب العارية المضمونه والعارية المؤداة 

أقول: الأحاديث تدل على أن للمستعير أن يلتزم ضمان العارية تبرعا . وهذا الالتزام 
إنغا يكون بحسب الديانة لا القضاء ؛ لأن هذا وعد بالضمان ويجب إيفاء الوعد ديانة لا 
قضاء » . وهذا لا يخالف مذهب أبى حنيفة ؛ لأنه إغا يبطل شرط ضمان قضاء لا ديانة » 
وهذا التفصيل وإن لم نجده فى كتب المذاهب إلا إنه يجب حمل كلامهم عليه بالنظر إلى 
الأدلة ؛ لأن الأحاديث تدل على جواز التزام الضمان » ثم هو تبرع من المستعير كما أن 
الإعارة تبرع من المعير والشرع لا ينع التبرع وقد يحتاج إليه ؛ لأن المعير قد لا يرضى 
بالإعارة لخوف الهلاك وعدم الضمان » ويتضرر به الناس . 

وقال فى « الدر المختار » : وشرط الضمان باطل كشرط عدمه فى الرهن خلافا 
للجوهرة .وقال فى « رد المحتار » : قوله :خلافا للجوهرة » حيث جزم فيها بصيرورتها 
مضمونه بشرط الضمان . ولم يقل : فى رواية » مع أن فيها روايتين . كما يؤخذ من 
عبارة الزيلعى اه . والآخرى فى غيرها . يمكن التطبيق بين الروايتين بما قلنا : إن الوجوب 
بالنظر إلى الديانة وعدم الوجوب بالنظر إلى القضاء 

ثم اعلم أن ما قال فى « رد المختار » : إن صاحب الجوهرة جزم بصيرورتها مضمونة 
بشرط الضمان ولم يقل : فى رواية » مع أن فيها روايتين كما يؤخذ من عبارة الزيلعى › 
فيه النظر ؛ لأن صاحب الجوهرة قال : إن شرط فيها الضمان كانت مضمونة بالشرط ٠‏ 
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VI...‏ العارية المضمونة وغير المضمونة إعلاء السنن 


۹ _ وأخرج الحاکم ‏ من طريق ابن إسحاق » حدثنى عاصم بن عمر بن 
تتادة » عن عبد الرحمن بن جابر » عن جابر بن عبد الله: أن النبى 5ة لما أراد المسير 
إلى حنين بعث إلى صفوان بن آمية » فسأله أدراعا » مائة درع وما يصلحها من عدتها 
فقال: أغصبا يا محمد ؟ فقال : بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك . قال الحاكم : 
صحيح الإسناد . 


بقوله عليه السلام لصفوان بن أمية حين استعار منه أدراعا قال له صفوان : أغصبا تأخذ يا 
محمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة نأخذها بشرط الضمان » وفى ١‏ الينابيع » : أعرفى 
دابتك أو ثوبك » فإنا ضامن له فالشرط لغو لا يضمن ٠‏ انتهى . وهذا يدل على أنه لم 
يكتف برواية واحدة بل ذكر الرواية الأخرى أيضا .» وعيارة رد المحتار تدل على أنه لم 
يتعرض للرواية الثانية أصلا » وهو خلاف الواقع » فكان الأولى أن يقول : كما يؤخذ من 
الجوهرة نفسها ؛ لأنه جزم أولا بالضمان » ثم نقل عن الينابيع خلافا » فتدبر . 

فائدة : قال العظيم آبادى فى « التعليق المغنى » : وأعل ابن حزم وابن القطان طرق 
حديث صفوان بن أمية » قال اين حزم : أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية . أقول : أما 
ابن القطان فأعله بشريك ٠»‏ وهو مردود » بأن شريك لم ينفرد به بل تابعه عليه قيس بن 
الربيع عند « الدارقطنى 57 ولكن زاد فى الإسناد ابن أبى ملكية فرواه عن عبد العزيز » عن 
ابن أبى ملكية » عن أمية » عن أبيه » عن صفوان وله شاهد أيضا من رواية جابر كما 
ذكرناه فى المثن » وأماابن حزم فلا أدرى بأى شىء أعله » ويمكن أن يكون أعله 
بالاضطراب فى السند والمتن . 

آما الاضطراب فى المسند ؛ فلأن عبد العزيز قد يرويه » عن أمية كما رواه عنه شريك . 
وقد يرويه عن ابن أبى ملكية » عن أمية كما يرويه عنه قيس ٠»‏ وقد يرويه عن عطاء » عن 
أناس من آل عبد الله بن صفوان كما رواه عنه جرير » وقد يرويه » عن عطاء » عن ناس 
من آل صفوان كما يرويه عنه أبو الأحوص . وقد يرويه » عن ابن ملكية » عن عبد 
الرحمن بن صفوان كما رواه عنه إسرائيل . 


(۱) ۳ / 44 ۰ وقد سبق تخريجه عند غيره . 
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۷ _ وأخرج الحاكو(١؟‏ من طريق خالد بن عبد الله » عن خالد الحذاء » عن 
فى غزوة حنين » فقال : يا رسول الله ؛ أعارية مؤداة ؟ قال : «نعم » عارية مؤداة» › 
وصححه على شرط مسلم » وأقره عليه الذهبى . 


وأما الاضطراب فى المتن ؛ فلأنه قد يروى « عارية مضمونة » وأخرى « عارية مؤداة ١‏ 
أما العارية المضمونةء فرواه شريك وقيس »عن عبد العزيز و محمد ين إسحاق عن عاصمء 
عن عبد الرحمن » عن جابر عن أبيه . وأما العارية المؤداة » فرواه عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده بسند فيه حجاج عند الدارقطنى وابن عياش عند الدارقطنى والحاكم وجرير 
عن عيد العزيز . ومثل هذا الاضطراب موجود فى رواية يعلى بن أمية أيضا » فإن هما ما 
قد يروية « أنه قال : قلت : أعارية مضمونة أو عارية مؤداة » ؟ فقال: بل عارية مؤداة . 
وقد يرويه أنه قال : قلت : والعارية المؤداة ؟ قال : نعم » والروايتان عند الدارقطنى » فلا 
يصح فيه أيضا ء أن يقال : أنه أحسن ما فى الباب إلا أن يقال : إنه قال : إنه أحسن ؛ 
لأنه سالم عن جرح السند من ضعف الرواة والجهالة والاضطراب ٠»‏ والله أعلم . 
الرد على بعض الأحباب فى دعواه الاضطراب 
فى حديث يعلى بن أمية » وهو أحسن شىء فى الباب : 

قال العبد الضعيفف : قد تقدم أن بعض الأحباب لم يحفظ من علم الحديث إلا 
الاضطراب ونسى أن مجرد الاخمتلاف ليس من الاضطراب فى شىء » إذا أمكن الجمع 
والتوفيق ٠‏ والعجب أنه ادعى الاضطراب فى حديث يعلى بن أمية أيضا › لمجرد أنه قال 
مرة : « أعارية مضمونة أو عارية مؤداة » ؟ فقال : بل عارية مؤداة وأخرى : قلت والعارية 
مؤداة قال : نعم » ولا يخفى أنهما متحدان معنى » وليس إلا أنه اختصر اللفظ مرة وطوله 
أخرى فإن كان هذا هو الاضطراب ٠»‏ لم يسلم لنا حديث رواه البخارى فى (صحيحه ) من 
الاضطراب البتة لما عرف من عادته أنه يسوق الحديث بأتم سياق مرة » وأخصره أخرى ٠‏ 
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يحرف العارية المضمونة وغير المضمونة إعلاء الستن 
:25 5 كت ع عم ع E‏ عن ود و E‏ ل كن كن كن كت ع ك5 
۸ _ وأخرج أبو داود(١‏ من طريق جرير » عن عبد العزيز بن رفيع » عن أناس 
من اوعد الاين عفواة.: أن وصول ان كر قال :ليا صفوان ! اهل تدك ساوح 1 ؟ 
قال: عارية أم غصبا ؟ قال "لاء بل عارية » . فأعاره ما بين الشلائين إلى الأربعين 
درعاء وغزا رسول الله كه حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها 
درعا فقال النبى ية لصفوان : « إنا فقدنا من أدراعك درعا ء فهل نغرم له ؟ قال : لا 
يا رسول الله ؛ لآن فى قلبى اليوم ما لم يكن يومئذ ». 


والحديث أخرجه ابن حزم فى « المحلى :0" من طريق النسائى » أنا إبراهيم بن المستمر » نا 
حبان بن هلال » نا همام بن يحيى » نا قتادة » عن عطاء بن أبى رباح » عن صفوان بن 
يعلى بن أمية ء عن أبيه » قال : قال لى رسول الله به ١‏ إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين 
درعا وثلاثين بعيرا 4 . فقلت يا رسول الله ؛ أعارية مضمونة أم عارية مؤداة ؟ قال : « بل 
عارية مؤداة ¶. 

قال ابن حزم : فهذا حديث حسن ليس فى شىء نما روى فى العارية خبر يصح غيره . 
وأما ما سواه فلا يساوى الاشتغال به . وقد فرق فيه بين الضمان والأداء وأوجب فى 
العارية الأداء فقط دون الضمان ء فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص اه . قال عبد الحق 
فى « أحكامه » : حديث يعلى بن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية . 
أعل ابن حزم حديث صفوان فى إعارة الدرع بجميع طرقه : 

وأعل ابن حزم حديث صفوان بجميع طرقه » بالإرسال مرة وبضعف الرواة أخرى . 
فأخرجه من طريق شريك . عن عبد العزيز بن رفيع » عن أمية بن صفوان بن أمية 
وقال: شريك مدلس للمنكرات إلى الثقات . قد روى البلايا والكذب الذى لا يشك فيه . 
ثم آخرجه من طريق الحارث بن أبى أسامة » نا يحيى بن أبى بكير » نا نافع » عن صفوان 
ابن أمية. وقال: الحارث متروك › ویحیی بن أبى بكير لم يدرك نافعا . ومن طريق ابن 
وهب» عن أنس بن عياض » عن جعفر بن محمد » عن أبيه: أن صفوان بن أمية أعار 
الرسول يا الحديث ٠‏ وأعله بالانقطاع ؛ لأن محمد بن على لم يدرك صفوان ولا ولد 
إلا بعد موته بدهر » ومن طريق مسدد : نا أبو الأحوص ء نا عبد العزيز بن رفيع » عن 


n" 
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العارية المضمونة وغير المضمونة V.F‏ 
2 كك كك كك عت ع لت ع كت مت ع عت د عن ص ع عن و 
4 وأخرج عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن بعض بنى صفوان . عن صفوان. 


(الزيلعى ) . 


عطاء بن أبى رباح ء عن ناس من آل صفوان بن أمية » قال : وهذا عن ناس لم يسموا » 
ومن طريق إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أبى مليكة » عن عبد الرحمن بن 
صفوان بن أمية أن رسول الله ية . 

وقال : إسرائيل ضعيف . ثم ليس فى قوله مهه : « إن شئت غرمناها لك "“ ٠‏ لو 
صح ييان بوجوب غرمها » ومن طريق اين وهب » عن ابن جريج ويونس وعبيد الله بن 
عمر قال : ابن جريج » عن عطاء ويونس » عن ربيعة وابن عمر ٠‏ عن الزهرى فذكر 
دروع صفوان وأن النبى ية قال : « بل طوعا وهى علينا ضامنة » » وأعله بالإرسال . 

ثم أخرجه من طريق ابن أبى شيبة » نا جرير بن عبد الحميد » عن عبد العزيز بن 
رقيع » عن إياس بن عبد الله بن صفوان : أن رسول الله َيه فذكر الحديث . وفيه : قال 
له أى لصفوان رسول الله ية : « إنا فقدنا من أدرعك أدرعا فهل نغرم لك ؟ » . فقال : 
لا يا رسول الله + إن فى قلبى اليوم مالم يكن » . وقال : هذا مرسل كتلك وهو يبين أنها 
غير مضمونة فى الحكم . 
تصحيح حديث صفوان فى العارية والجواب عن إشكال وارد فيه : 

والحق أن الحديث فى استعارته َيه من صفوان صحيح أيضا » لا سيما وقد أخرجه 
الحاكم من طريق ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن جابر 
عن جابر بن عبد الله وصححه . ومن طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشى » عن خالد 
ابن عبد الله ء عن خالد الحذاء > عن عكرمة » عن ابن عباس وصححه على شرط مسلم » 
وأقره عليه الذهبى7!؟ » وإسحاق بن عبد الواحد كشير الحديث. قال فيه : كتب وصنف 


. 84 / 5 البيهقى‎ )١( 

(؟) الذهبى هو : الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الدمشقى المقرىء . 
طلب الحديث . وسمع الكثير » ورحل »وعنى بهذا الشأن » وله مصنفات عديدة كلها نافعة . مات 
سنة( ۷٤۸‏ ه ) . له ترجمة فى : شذرات الذهب ٠٠١١/١‏ ء والدرر الكامنة ۲۳١ /٤‏ . 
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۰ _ وآأخرج أبو داود »عن صفوان بن يعلى » عن أبيه ؛ قال : قال لی رسول 

الله له : « إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا وثلائين بعيرا » قال : قلت : يا 


وكتب عنه الناس . وقال الخطيب : لا بأس به . وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » » وتكلم 
فيه آخرون » كما فى « التهذيب »". فحاله كحال ابن إسحاق ونظرائه . وقد عرفت أذ 
له طرقا عديدة » مرسلة وموصولة » يقوى بعضها بعضا ء فلابد من القول بأن له أصلا » 
فيقال : إن رسول الله َة كان قد استعار من صفوان بن أمية دروعا » ومن أخيه يعلى بن 
أمية دروعا. 
نعم » بقى فى حديث صفوان إشكال » وهو أنه قال مرة : بل عارية مضمونة . وآخرى 
بل عارية مؤداة . والروايتان عند أبى داود والنسائى والحاكم كلاهما فى عارية صفوان . 
قال صاحب ١‏ التنقيح » بعد ذكره الروايتين : وهذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة 
ومضمونة . قال : ويرجع ذلك إلى المعير » فإن شرط الضمان كانت مضمونة » وإلا فهى 
أمانة . قال : وهو مذهب أحمد ‏ وهو رواية عن أبى حنيفة كما سنذكره » وعن أحمد : 
أنها مضمونة بكل حال : وقال أبو حنيفة : لا يضمن إلا إذا فرط فيها » وقال الزيلعى : 
بل هما واقعتان يدل عليه ما رواه عبد الرزاق فى البيوع: أخبرنا معمرء عن بعض بنى 
صفوانء عن صفوان : أن التبى َيه استعار منه عاريتين إحداهما بضمان واللأخرى بغير 
ضمان ء انتهى . وهذا وإن كان فيه راو لم يسم فإنه يصلح للجمع بين الروايات ورفع 
الاضطراب عنها كما لا يخفى . 

إذا ثبت هذا » فالظاهر أنه هة استعار منه بضمان حين عرف بعدم دخول الإيمان فى 
قلبه » واستعار مته بغير ضمان حين عرف بدخول الإيمان فى قلبه » والظاهر من عادته 285 
أنه كان لا يستعير من الكفار شيشا إلا بضمان ٠»‏ يدل عليه ما رواه أبو عبيد فى الأموال من 
كتاب العهد الذى كتبه رسول الله ية لأهل نجران حين صالحهم » قال: حدثنى أيوب 
الدمشقى؛ ثنى سعدان بن أبى يحيى؛ عن عبيد الله بن أبى حميد» عن أبى المليح الذهلىء 
)١(‏ فى : البيوع : ب (10) : حديث (7055) . 
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رسول الله ! أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ قال : ١‏ بل مؤداة » . 


فذكر نسخة طويلة وفيها : وعلى أهل نجران مقرى رسلى عشرين ليلة فما دونها » وعليهم 
عارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا إذا كان كيد باليمن ذو معذرة » وماهلك ما 
أعاروا رسلى فهو ضامن على رسلى حتى يؤدوه إليهم » الحديث . قال : حدثنا عثمان بن 
صالح . عن عبد الله بن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير نحو هذه النسخة 
اه. قلت : الأول مرسل ضعيف والثانی مرسل صحيح »ورواه سعيد بن منصور › نا 
سفيان » عن عمرو بن دينار : شرط رسول الله يك على أهل نجران عارية ثلاثين فرسا 
وثلاثين درعا وثلاثين رمحا » فإن ضاع منها شىء فهو ضامن على رسله ٠‏ شهد المغيرة بن 
شعبة وأبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس . كذا فى ١‏ المحلى 23(6. 

قال ابن حزم : هذا منقطع لم يدرك عمر من هؤلاء أحدا . قلت : نعم؛ ولكن المرسل 
إذا تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل . كما مر فى المقدمة ٠‏ وفيه أيضا عن يحيى ابن سعيد 
قيل له : مرسلات مجاهد أحب إلى اه. وبعد ذلك . فلا حجة لأحد فى حديث صفوان 
على إيجاب ضمان العارية مطلقا » وغاية ما فيه أنه ية لم يستعر من الكفار المالمين شيعا 
إلا بالضمان ؛ لأنه كان لا يقبل زبد المشركين وكان يكره أن تكون لفاجر عنده نعمة لم 
يكافئه بها . وهذا لا نزاع فيه فإنه من كرم الأخلاق »> وينبغى للمسلم أن يضمن عوارى 
الكفار إذا ضاعت عنده ؛ كيلا يتهموه بالخيانة لاسيما إذا لم يرضوا بالإعارة إلا باالضمان 
وإنما النزاع فى وجوبه قضاء » ولا دلالة فيه على ذلك أصلا . 

قال فى « الجوهر النقى » : ذكر البيهقى قوله ية : ١‏ بل عارية مضمونة ٠‏ من وجوه : 
فى الأول : ابن إسحاق ٠‏ وفى الثانى : شريك » وفيهما كلام » وآخرج الثانى أبو داود » 
وقال : هذه رواية يزيد ببغداد وروايته بواسطة على غير هذا . وفى الثالث : قيس بن 
الربيع ضعفه البيهقى » وقى الرابع : مجهول ولفظه « إن شئت غرمناها لك “ . 

وهذا يدل على أنها غير مضمونة ٠‏ إذا لو كانت مضمونة لغرم ية ما ضاع منها بدون أن 
يرد المشيئة إليه » وفى ١‏ الإشراف » لابن النذر : وفى بعض الأخبار أنه هة قال لصفوان: 
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خرف العارية المضمونة وغير المضمونة إعلاء السنن 
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١‏ إن شئت غرمناها لك © وفى هذا دليل على أنه ليست بمضمونة ( لو كانت كالقرض كما 
قاله من أوجب ضمانها ء لم يكن لقوله : إن شئت غرمناها لك معنى» فإن القرض 
مضمونة إجماعا » ولم يشبت قط أنه ميه قال لمن له عليه دين معلوم : « إن شعت غرمناه 
لك 16 بل كان يقضيه له شاء أو أبى » فافهم ) . 

قال : ولا أعلم مع من رأى تضمينها حجة توجب ذلك » انتهى كلامه . وأيضا لو 
كانت مضمونة لغنى 4ه عن ذكر الضمان » ولقال  :‏ وهل تكون العارية مضمونة إلا 
مضمونة » ؟. 

ثم كثر البيهقى وجوه الحديث ثم قال : بعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى 
بشواهد هذه والموصولة قبله . قلت : هذا الحديث اضطراب سندا ومتنا > وجميع وجوهه 
لا يخلوا عن نظر ؛ ولهذا قال صاحب التمهيد : الاضطراب فيه كثير » ولا حجة فيه 
عندى فى تضمين العارية . انتهى كلامه ( قلت : قد أشرنا إلى رفع الاضطراب من المتن ع 
وهو من طريق جابر وابن عباس عند الحاكم سالم من الاختلاف » وإذا صح للحديث 
طريق واحد وسلم من شوائب الطعن تعين المصير إليه » ولا عبرة باختلاف الباقين » قاله 
«الزيلعى 206 . وفى ١‏ الجوهر النقى » : وإذا أقام ثقة إسنادا اعتمد » ولم يبال بالاختلافء 
وكثير من أحاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف اه . وقد عرفت أن 
الاضطراب إنما هو فى طريق عبد العزيز بن رفيع » ولا أثر له فى طريق ابن إسحاق » عن 
عاصم بن عمر ين قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر »عن جابر بن عبد الله » ولا فى طريق 
خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس . كما لا يخفى ) . قال :ثم على تقدير صحة 
قوله: مضمونة ء المراد مردودة أى مضمونة الرد عليك » بدليل قوله: حتى نؤديها إليك . 
ويحتمل أن يريد اشتراط الضمان والعارية يشرط الضمان مضمونة فى رواية للحنيفة اه . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(5) هو : الإمام الكبير أبو عمر يوسف بن عبد الله النمرى القرطبى . وه التمهيد » هذا . شرح فيه 
«موطأ مالك ؛ . له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۳ / ۱۱۲۸ . وشذرات الذهب ۳ / ۳٠٤‏ . 
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۱١‏ نا وكيع » عن على بن صالح بن حى » عن عبد الأعلى » عن محمد بن الحنيفة» 

عن على بن أبى طالب » قال : العارية ليست بيعا ولا مضمونة » إنماهو معروف › إلا أن 


يملك المستعير أن يعير غيره : 

فائدة : حديث استعارته مَل أدرعا من صفوان ومن يعلى بن أمية يدل على أن للمستعير 
أن يعيرها غيره ؛ لأنه َيه كان هو المستعير » ثم أعارها من لم يكن له درعا من المسلمين» 
فإن قيل : كان ذلك معلوما لصفوان وأخيه أنه َيه استعارها لغيره لا نفسه » فلم يكن فيه 
دليل لوار إعارة المستعير غيره مطلقاء قلنا : لكنه ميو لم يقل لهما : إنى استعيرها لغيرى» 
ولو لم يلك المستعير أن يعير غيره لصرح بذلك ٠‏ ولم يكتف بعلمهما » كما هو الظاهر 
من عادته مَل فى المعاملات > ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان » وأصرح من ذلك ما رواه 
البخارى(!) عن أنس بن مالك : أن أمه أم سليم » كانت أعطت رسول الله يك عذاقا قال : 
وكان الرجل يجعل للنبى يل النخلات » فأعطهن النبى ية أم أيمن مولاته . 

فلما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة » رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم 
التى كانوا منحوهم من ثمارهم ٠‏ فرد النبى يه إلى أمه عذاقها . وفى رواية له : أن أهلى 
أمرونى أن أسأل النبى يللد الذى كانوا أعطوه وكان قد أعطاه آم أن فجعلت الثوب فى 
عنقى تقول : لا نعطيكم وقد أعطانيه » قال : والنبى ية يقول : لك كذا . حتى أعطاها 
عشرة أمثاله » أو كما قال » فتح البارى". ولا يخفى أن عذاق أم سليم كانت متيحة 
عارية للنبى َة ولم تكن هبة ٠‏ وإلا لم تستردها منه » فأعارها النى وللا أم أيمن » ولم 
يثبت فى طريق ما » ولو ضعيفة أن ذلك كان بإذن أم سليم فثبت أن المستعير يملك أن يعير 
غيره إذا لم يشترط المعير انتفاعه بنفسه » والله تعالى أعلم . 

قوله : نا وكيع إلخ . قال العبد الضعيف : قوله : « العارية ليست بيعا » ينفى شبهها 
بالمقبوض على سوم الشراء » كما نبهنا على ذلك فيما مضى .> ودلالته على كون العارية 
غير مضمونة ظاهرة » وكذا دلالة أثر عمر بعله . 


. )*0( فى : الهبة : ب‎ )١( 
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يخالف فيضمن » رواه ابن أبى شيبة217 » قال ابن حزم" : وهذا صحيح عن على . 


۲ _ نا قيس بن الربيع » عن الحجاج بن أرطأة » عن هلال الوزان » عن عبد الله بن 
عكيم : قال عمر بسن الخطاب : العارية بمنزلة الوديعة ء ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى » رواه 
7" * : وهو قول إبراهيم النخعى وعمر بن عبد العزيز 
والزهرى وغيرهم اه . قلت : سند عبد الرزاق حسن فإن قيسا والحجاج كلامهما مختلف 
فيهما » والباقون ثقات . 


عبد الرزاق أيضا » قال ابن حزم 


فقالوا : أما ما غيب عليه كالجلى والثياب نحو ذلك » فيضمن جملة » وأما ما ظهر 
كالحيوان ونحوه » فلا ضمان فيه ما لم يتعد . قالوا : يتهم المستعير فيما غاب » قلنا : 
ليس بالتهمة تستحل أموال الناس » ويلزمكم أن تضمنوا الوديعة أيضا بهذه التهمة 
(الحلى). ولستم بقائلين به فالأولى حمل المغل فى قول شريح على الخائن المتعدى ؛ لأنه 
نقى الضمان عن غير المغل فى الوديعة والعارية سواء » وبالإجماع لا يضمن المستودع ما لم 
بتعد فكذلك المستعير وهو قول على وعمر رضى الله عنهما . 

الجواب عما احتج به الخصم على تضمين العارية : 

واحتج من قال بتضمين العارية بما رواه عبد الرزاق : نا ابن عيينة » عن عمرو بن 
دينار» عن ابن مليكة وعبد الرحمن بن السائب . قال اين أبى ملكية : عن اين عباس > 
وقال ابن السائب : عن أبى هريرة قالا جميعا : العارية تغرم ( المحلى ) .قلت : لا حجة 
لهم فيه ؛لأنا نقول بغرامة العارية أيضا إذا تعدى المستعير فيها » فيحمل قولهما على ذلك؛ 
لكونه مجملا » وقول على وعمر مفسرا . والمفسر قاض على المجمل » كما تقرر فى 
الأصول . واحتجوا با روى من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم »عن ابن عمر: أنه 
كان يضمن العارية ( المحلى أيضا ) .قلنا : نعم » إذا قصر فى الحفظ أو تعدى فيها بدليل 
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(۲) المحلى ٩‏ / ۱۷۳ . 
(۳) المصدر السابق . 


العارية المضمونة وغير المضمونة V۲.۹‏ 
غير المغل ضمان ء قال البيهقى : هذا هو المحفوظ عن شريح من قوله »ورواه عبد الرزاق 


قوله : عن شريح إلخ . قال العبد الضعيف :حمل المالكية قوله : المغل » على المتهم 
ما مر عن عمر » وهوأجل ممن روى عنه خلافه ؛ وبما روى من طريق عبد الرزاق ٠.‏ عن 
معمرء عن ابن طاوس » عن أبيه » قال فى قضية معاذ بن جبل: العارية مؤداة اه. 
قلنا: لا حجة فيه على وجوب الضمان » وإما هو فى رد العين إذا كانت قائمةء كما تقدم. 

قالوا : وكان شريح يضمن العارية . قلت : كلا » وإما كان يضمن الخائن المتعدى كما 
مر » قالوا : وضمنها الحسن ثم رجع عن ذلك ٠‏ قلت : فلا حجة لكم فيه بل هو حجة 
لنا . قالوا : وصح عن مسروق أيضا » وعن عطاء بن أبى رباح » وذكره ابن وهب عن 
يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة » وذكر أنه قول علمائهم الذين أدركوا وبه كانوا 
يقضون اه. قلنا : عمر وعلى وشريح أجل من هؤلاء » وقد تقدم عن الموفق: أن الحسن 
والنخعى والشعبى وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبا حنيفة ومالك والأوزعى وابن شبرمة 
قالوا : هى أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدى . وليسوا بأقل تمن أدركهم يحيى بن سعيد 
وربيعة من العلماء . قال محمد فى الآثار "° : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن 
إبراهيم : أنه قال فى العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذى قال 
فسرق الماع أو أضله أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان »اه. قال محمد : وبه تآخذ ٠.‏ 
وهو قول أبى حنيفة » والله تعالى أعلم . 

قول الرجل : أخدمتك هذه الحارية عارية » والجواب عن قول البخارى فيه : 

فائدة : إذا قال الرجل : أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد فهو عارية > وليس بتمليك 
ولا هبة إلا أن تقوم بذلك قرينة » واحتج البخارى على أنه للتمليك » بقصة هاجر » وفيها 
قوله ية : ١‏ هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها هاجر فرجعت ء فقالت : أشعرت أن الله كبت 
الكافر وأخدم وليدة » اه. 


ولاحجة له فيه » فقد قال ابن بطال : لا أعلم خلافا أن من قال : أخدمتك هذه 
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لكف العارية المضمونة وغير المضمونة إعلاء السنن 
BOOS‏ 

قال : سمعت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن سيرين عن شريح به » وهذا سند 
e‏ 
0 لي ER EEE a SC E‏ 
لجارية » أنه قد وهب له الجحدمة خحاصة > فإن الإخدام لا يقتضى تمليك الرقبة » كما أن 
الإسكان لا يقتضى تمليك الدار . قال : واستدلاله بقوله : فأخدمها هاجر » على الهبة لا 
. سح وإنما صحت الهبة فى هذه القصة من قوله : فأعطوها هاجر »> اه. من « فتح 
البارى 2000 

قال الحافظ : والذى يظهر أن البخارى لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق » وإنها مراده إن 
وجدت قرينة تدل على العرف » حمل عليها . فإن كان جرى بين قوم عرف فى تنزيل 
الإخدام منزلة الهبة » فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ . ومن قال : هى عارية فى كل 
حال فقد خالفه اه. قلت : الذى قال : هی عارية فى كل حال إنما ذكر ما يتبادر مته فى 
متعارف التاس عنده » ولم يرد أنه لو جرى عرف باستعماله فى معنى الهبة أو قامت قرينة 
على إرادتها به لم يجز استعماله فى معنى الهبة أبدا » ولا إرادتها به ٠‏ فهذا عا لا يصح 
نسبته إلى عامى . فضلا عن فقيه قد أذعنت الأمة لجلالته فى الفقه والعلم . 

ثم أورد البخارى على بعض الناس أنه قال فى قول الرجل : كسوتك هذا الثوب » إنه 
هبة اه. أى وهو كالإخدام فى إفادته تمليك المنفعة وضعا دون تمليك العين . فالقول بكون 
الأول عارية والثانى هبة تناقض » قلنا: لا يجوز القياس فى اللغة ؛ لأن بناءها على السماع 
والعرف . قال ابن بطال : لم يختلف العلماء فيمن قال : كسوتك هذا الثوب مدة معينة إن 
له شرطه » وإن لم يذكر أجلا » فهو هبة » وقد قال الله تعالى ط فَكقارته إطْعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوثهم ) ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك 
للطعام والكسوة انتهى » من «فتح البارى » أيضا ء فثبت أن قول الحنفية فى هذا الباب هو 
قول جمهور العلماء لم يختلفوا فى ذلك » فمن شنع عليهم فيه هو أحق بالتشنيع دونهم . 
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الجواب عن إيراد البخارى على بعض الناس 
فى قول الرجل : حملتك على هذا الفرس : 

ثم بوب البخارى رحمه الله : « إذا حمل على فرس فهو كالعمرى و الصدقة . وقال 
بعض الناس : له آن يرجع فيها ' وذكر فيه حديث عمر : حملت على فرس فى سبيل 
الله فرأيته يبل دألت .سول الله ك . فتال ” لا تشتره ولا تعد فى صدقتك » . 
فإن أراد بهم الحنفية وأنهم حملوه على العارية ففيه: أن عندنا قول الرجل : حملتك على 
هذا الفرس ٠‏ إن نوى به الهبة فهو هبة وإلا فعارية . قال الزيلعى : إنه مستعمل فيهما . 
يقال : « حمل فلان فلانا على دابته » يراد يه الهبة تارة والعارية أخرى ٠‏ فإذا نوى أحدهما 
صحت نيته » وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كيلا يلزمه الأعلى بالشك انتهى . 
والأدنى هو العارية وعلى التقديرين يصح الرجوع عندهم إذا لم يكن صدقة على الفقير » 
أو هبة لذى رحم محرم منه ؛ لا سيأتى فى باب الهبة . والظاهر من حديث الباب أنه كاد 
قد تصدق بالفرس على الذى حمله عليه ؛ فلذا أقدم على الشراء » ولا يلزم منه أن مجرد 
الحمل يكون تمليكا . أو وقفا . 

وفى « العمدة » للعينى7"©: قال الداودى : قول البخارى : هو كالعمرى والصدقة , 
تحكم بغير تأمل» وقول من ذكر من الناس أصح ؛لأنهم يقولون: المسلمون على شروطهم. 

قلت : عند الحنفية قول الرجل :« حملتك على هذا الفرس ٠‏ لا يكون هبة إلا بنية ؛ 
لأن الحمل هو الإركاب حقيقة » فيكون عارية » ولكنه يحتمل الهبة . يقال : ١‏ حمل 
الأمير فلانا على الفرس »© معناه ملكه إياه » فيحمل على التمليك عند نيته ؛ لأنه توى ما 
يحتمله لفظه » وفيه تشديد عليه فتعتبر نيته اه. : 

وفى ١‏ الهداية " : وتصح بقوله : منحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم 
يرد به الهبة ؛ لأنهما لتمليك العين وعند عدم إرادته الهبة يحمل على تمليك المنافع 
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e 
باب لا ضمان على المؤتمن‎ 

14 عن عمرو بن شعيب » عن جده : أن رسول الله ب قال : « لا ضمان على 
مؤتمن »» أخرجه الدراقطنى ١7‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن الحجبى ذكره ابن حبان 
فى ١‏ الثقات » » وذكره البخارى فى ١‏ التاريخ » » فلم يذكر فيه جرحا . 
وقال ابن عدى : ١‏ ضعيف يسرق الحديث 1 » وقال الدارقطنى : « 
ويزيد بن عبد الملك ضعفه الأئمة » واختلف فيه قول ابن معين » فقال مرة : « ليس به 

بأس ١‏ » وأخرى : « ليس حديثه بذاك ». 


1 


تجوزا اه . والبسط فى حاشية « البحر » لابن عابدين » وفى ١‏ الكفاية ٠‏ » وغيرها من 
شروح « الهداية ٠‏ . 

باب لا ضمان على المؤتمن 
أقول : الأحاديث والآثار المذكورة بمجموعها تدل على المطلوب » والذين قالوا بوجوب 
الضمان على المستودع » ليس لهم حجة غير الإجتهاد والرأى . وهومعارض باجتهاد 
المخالف فيتبغى النصوص والآثار سالمة عن المعارض . قال العبد الضعيف : قد غير بعض 
الأحباب الترتيب » فأدخل أحكام الوديعة فى أحكام العارية . 
والأصل : فى الوديعة الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقول الله تعالى : إن الله 
يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها 4 . وقوله تعالى : < فَإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذي اؤتمن أَمَانَتَه 4 . وأماالسنة : فقول رسول الله لال : « أد الأمائة إلى من 
أتتمنك» ولا تخن من خانك »0 . 


./T 
. ۲۹٩۹ / ٩ تهذيب التهذيب‎ )۲( 
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02252525555 
٥‏ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبى ب » قال : 2 من 
أودع وديعة فلا ضمان عليه » » أخرجه ابن ماجة )» ورواه ابن حبان فی « کتاب 
الضعفاء » من حديث ابن لهيعة » عن عمرو بن شعيب » وفى ( مسند ابن ماجة » : 
مثنى ابن الصباح » ومثتى وثقه ابن معين ». 
وقال ابن عدى : له حديث صالح» عن عمرو بن شعيب » وقد ضعفه الأئمة 
المتقدمون » والضعف على حديثه بين اه. » وضعفه آخرون ( التهذيب ) » وابن 
لهيعة مختلف فيه » ويحتمل أن يكون ابن لهيعة سمعه من مثنى بن الصباح» عن عمرو 
ابن شعيب » ورواه عن عمرو بن شعيب ؛ لأنه كان يفعل ذلك » كما فى ١‏ التهذيب ». 


وروی عنه َة أنه كانت عنده ودائع » فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن » وأمر عليا أن 
يردها على أهلها . ( رواه ابن إسحاق بسند قوى » فذكر حديث الخروج إلى الهجرة . 

قال : فأقام على بن أبى طالب خمس ليالى وأيامها حتى أدى عن النبى كي الودائع 
التى كانت عنده للناس » كذا فى « التلخيص 296 . 

وفيه دليل على جواز حفظ الوديعة عند أهل بيته ومن هو فى عياله » وكذا جواز ردها 
على أيديهم . وأما الإجماع : فآجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع › 
والقياس يقتضيها » فإن بالناس إليها حاجة فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم 
بأنفسهم» ويحتاجون إلى من يحفظ لهم . والوديعة فعلية من يدع الشىء إذا تركه » أى 
هى متروكة عند المودع » وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة ؛ لأن فيه قضاء حاجة 
أخيه المؤمن ومعاونته » وهى عقد جائز من الطرفين ء متى أراد المودع أخحذ وديعته لزم 
المستودع ردها لقوله تعالى  :‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها > » وإن أراد 
المستودع ردها على صاحبها لزمه قبولها ؛ لأن المستودع متبرع بإمساكها » فلا يلزمه التبرع 
)١(‏ ابن ماجة فى : الصدقات : ب (5) : حديث (581-01) . 
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/ لا ضمان على المؤتمن إعلاء الستن 
نت لت حت عت ده حت تت كت ست حت كه د نت حت نه ص عد RSD‏ 
5 وعن عمر بن عبد الجبار » عن عبيدة بن حسان » عن عمرو بن شعيب › 
عن أبيه » عن جده » عن النبى ية » قال : « ليس على المستعير غير المغل ضمان » ولا 
على المستودع غير المغل ضمان »» أخرجه الدارقطنى(١'‏ وقال : ٠‏ عمرو وعبيدة 
ضعيفان ١‏ » قلت : الطرق يقوى بعضها بعضا وله شواهد . 


فى المستقيل » قاله الموقق فى « المفنى "٠‏ . 

قال : والوديعة آمانة » فإذا تلفت بغير تفريط من المودع » فليس عليه ضمان سواء 
ذهب معها شىء من مال المودع » أو لم يذهب » هذا قول أكثر أهل العلم ‏ روي ذلك 
عن أبى بكر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم » وبه قال شريح والتخعى ومالك وأبو 
الزناد والثورى والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى » وعن أحمد رواية أخرى : إن ذهبت 
الوديعة من بين ماله غرمها ؛ لما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أنه ضمن أنس 
بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله . 

قال القاضى : والآولى أصح ؛ لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافى الأمانة » 
ويروى عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده : أن النبى اة قال : « ليس على 
المستودع ضمان » 8 

ويروى عن الصحابة الذين ذكرناهم ؛ ولأن المستودع موقن فلا يضمن ما تلف من غير 
تعديه وتفريطه ء كالذى ذهب مع ماله ؛ولأن المستودع إغا يحفظها لصاحبها متبرعا » فلو 
لزمه الضمان ٠‏ لامتنع الناس من قبول الودائع » وذلك مضر لما بيناه من الحاجة إليها » وما 
روى عن عمر محمول على تفريط من أنس فى حفظها . فلا ينافى ما ذكرنا . (ولأنها 
قضية عين لا عموم لها » فلعل عمر رضى الله عنه قد علم بأن السارق واحد من أهل بيته» 
إلا لم يأخذ الوديعة فقط من بين ماله » فضمنه إياها » وما رويناه عته فى المت ع حكم عام 
يعطى قانونا كليا مقتضاه أن الوديعة أمانة لا ضمان فيها إلا أن يتعدى ) . قال الموفق : فأما 
أن يتعدى المستودع فيها » أو فرط فى حفظها فتلفت ضمن بغير خلاف تعلمه ؛ لأنه متلف 
مال غيره فضمنه » كما لو أتلفه من غير استيداع اه. 
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۷ _ وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار » ثنا عباس بن محمد » نا روح» تا 
عوف » عن محمد : أن شريحا قال : ليس على المستعير غير المغل ولا على المستودع 
غير المغل ضمان . 

۸ _ وروی سفيان الشورى فى جامعه » عن جابر الجعفى عن القاسم بن عبد 
الرحمن : أن عليا وابن مسعود قالا : « ليس على المؤتمن ضمان  ''')‏ وجابر مختلف 
فيه مع ما فيه من الانقطاع › وهو لا يضرنا . 


فروع فى الوديعة أكثرها مجمع عليها : 

فائدة : قال فى ١‏ الهداية » : وللمودع أن يحفظها بنفسه ويمن فى عياله ؛ لأنه لا يجد 
بدا من الدفع إلى عياله ؛ لأنه لا يمكنه ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة فى خروجه ١‏ 
فكأن المالك راضيا به اه . قلت : مر دليله فى قصة خروجه يد للهجرة » وكانت عنده 
ودائع »> فأودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها » فتذكر . وفيه أيضا : أنه إذا رد الوديعة 
أو العارية إلى المالك مع عبده أو أمته أو أجيره أو جن هو فى عياله جاز ولم يضمن . قال 
فى الهداية : فإن حفظها بغيرهم أو ودعها غيرهم ضمن اه. 

قال الموفق فى المغنى : إذا أودعها غيره لغير عذر » فعليه الفسمان بغير خلاف فى 
المذهب » هو قول شريح ومالك والشافعى وأبى حنيفة وإسحاق . وقال ابن أبى ليلى : لا 
ضمان عليه ؛ لأن عليه حفظها وإحرازها » وقد أحرزها عند غيره وحفظها به ؛ ولانه 
يحفظ ماله بإداعه فإذا أودعها فقد حفظها بجا يحفظ به ماله » ولنا: آنه خالف المودع 
فضمتهاء كما لو نهاه عن إيداعها » وهذا صحيح فإنه أمره بحفظها بنفسه ولم يرضى لها 
غيره » قال: ولو أن رب الوديعة أمر المستودع بحفظها فى مكان عينه فحفظ فيه ولم يخش 
عليه فلا ضمان عليه بغير خلاف ؛ لأنه تمتثل لأمره غير مقرط فى ماله » وإن حاف سيلا 
وتوى يعنى هلاكا فأخحرجها مله إلى حرزها » فتلفت فلا ضمان عليه بغير خلاف أيضا ؛ 
لن نقلها فى هذه الحال تعين حفظا لها » وهو مأمور بحفظها اه. 

والمودع أمين ٠‏ والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير حلاف » قال ابن المنذر : 


. 8١ / 7” الدارقطنى‎ )١( 


() سبق بنحوه . 


711 لا ضمان على المؤتمن إعلاء الستن 

۹ وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو شهاب » عن الحجاج بن أرطأة » عن 
أبى الزبير » عن جابر: أن أبا بكر قضى فى وديعة كانت فى جراب فضاعت ء أن لا 
ضمان منها » وقال الحافظ : إسناده ضعيف » ولعله لأجل الحجاج » وقد مر غير مرة 
أنه حسن الحديث . 


أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها 
ضاعت» أن القول قوله » وقال الآكثر : مع يينه » وإن ادعى ردها على صاحبها قالقول 
قوله مع بمينه أيضا > وبه قال الثورى والشافعى وإسحاق وأصداب الرأى . وقال مالك : 
إن كان دفعها إليه بغير بينة » وإن كان أودعه إيها بينة لم يقبل قوله فى الرد إلا يبينة اه. 
حكم السفر بالوديعة : 

وهل للمودع أن يسافر بالوديعة ؟ إن كان المودع نهاه عن ذلك لم يكن له ذلك 3 
وضمنهما إن خرج بها ء لأنه مخالف لصاحبها »> وإن لم يكن نهاه لكن الطريق مخوف أو 
البلد الذى يسافر إليه مخفوف ضمنها ؛ لأنه فرط فى حفظها ( لانعلم فيه خلافا ) » وإن 
لم يكن كذلك فله السفر بها .نص عليه أحمد سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكنء 
وبهذا قال أبو حتيقة » وقال الشافعى : إن سافر بها مع القدرة على صاحبها ( أى الرد إليه 
أو وكيله أو الحاكم أو أمين ضمنها ؛ لأنه يسافر بها من غير ضرورة » أشبه ما لو كان 
السفر مخوفا . ورجحه الموفق ؛ لأنه يفوت على صاحبها إمكان إسترجاعها » ويخاطر بها 
فإن النبى اة قال : « إن المسافر وماله لعلى قلت ( أى هلاك ) إلا ما وقى الله 2306 . ولنا: 
أنه نقلها إلى موضع مأمون ؛ لأنه سافر بها سفرا غير مخفوف كما لو نقلها فى البلد » 
وأما الحديث فرواه السلفى فى أخبار أبى العلاء المعرى من طريقه ( ولا حير فيه ) . 

وأسنده الديلمى فى مسند الفردرس 4 من غير طريقه ( وأحاديث الديلمى أكثرها 
ضعاف كما مر فى المقدمة ) » وقد أنكره النووى فى ١‏ شرح المهذب » » فقال : ليس هذا 
خبرا عن النبى كه » وإنما هو من كلام بعض السلف . قيل : إنه على بن أبى طالب 
رضى الله عنه . قال الحافظ فى ١‏ التلخيص 276 : وذكره ابن قتيبة فى غريب الحديث عن 
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٠‏ _ وأخرج عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه ‏ » عن عمر بن الخطاب » قال : «العارية 
بمنزلة الوديعة » لا ضمان منها إلا أن يتعدى » . 

١‏ _ وأخرج عن على » قال : « ليس على صاحب العارية ضمان » وقد مر أن 
إسناده حسن . 


الأصمعى » عن رجل من الأعراب اه . ولو حمل المسافر فى ذلك الزمان لم يبعد كما 
حمل عليه قوله مه : « الواحد شيطان » والاثنان شيطانان » والثلاثة ركب ١‏ . فإن السفر 
فى ذلك الزمان لم يكن يخلو من خطر غالباء والكلام فيما إذا كان الطريق آمنة » والله 
تعالى أعلم . 
حكم خلط الوديعة بغيرها : 

قال الموفق 2١7‏ : وإذا خلط الدراهم الغلة أى المكسرة فى صحاح » أو صحاحا فى غلة » 
لم يضمنها بالخلط » لأنها تتميز منها فلا يعجز بذلك عن ردها على صاحبها فلم يضمنهاء 
كما لو تركها فى صندوق وفيه أكياس له » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى و مالك . 
ولانعلم فيه اختلافا > وكذلك الحكم إذا خلط دراهم بيضا يسود يضمنها . ولعله قال ذلك 
لكونها تكتسب منها سوادا »أو يتغير لونها فتنقض قيمتها . فإن لم يكن فيها ضرر فلا 
ضمان عليه والله أعلم اه. 
إذا مات المستودع مجهلا للوديعة : 

قال : وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد بعينها ولم تتميز من ماله فهى دين 
عليه. یغرم من تركته ؛لأنه مات مجهلا وهو سيب الضمان» فإن كان عليه دين سواها فهى 
والدين سواء ٠‏ فإن وقت تركته بهما وإلا اقتسمها با لحصص» وبهذا قال الشعبى والنخعى 
وداود بن أبى هند ومالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وروى ذلك عن شريح 
ومسروق وعطاء وطاوس والزهرى وأبى جعفر محمد بن على» وروى عن النخعى : الأمانة 
قبل الدين . وقال الحارث العكلى : الدين قبل الأمانة » ولنا: أنهما حقان وجبا فى ذمته 
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كتاب الهبة 
باب فى قبول الهبة 
۲ عن خالد بن عدى الجهنى . قال : سمسعت رسول الله ية يقول : « من 


فتساويه كالدينين » وسواء وجد فى تركته من جنس الوديعة أو لم يوجد . وهذا إذا أقر 
المودع أن عندى وديعة لفلان » أو ثبت ببينة أنه مات » وعنده وديعة اه . 

وفى رحمة الأمة : اتفق الأئمة على أن الوديعة أمانة محضة » وأن الضمان لا يجب 
على المودع إلا بالتعدى » وأن القول قوله فى التلف والرد على الإطلاق مع يينه . 
واختلفوا فيما إذا كان قبضها ببينة فالثلاثة ( الأئمة ) على أنه يقبل قوله فى الرد بلا بينة ٠‏ 
وقال مالك : لا يقبل إلا ببينة . 
إذا تصرف المستودع فى الوديعة ثم ردها إلى مكانها : 

وإذا استودع دنانير أو دراهم » ثم أنفقها ١‏ أو أتلفها » ثم رد مثلها إلى مكان الوديعة » 
ثم تلف المردود بغير فعله » فلا ضمان عليه عند مالك . فإن عنده لو خلط دراهم الوديعة. 
أو الدناثير » أو الحنطة بمثلها حتى لا تتميز لم يكن عنده ضامنا للتلف ٠»‏ وقال أبو حنيفة : 
إن رده بعينه لم يضمن تلفه ء وإن رد مثله لم يسقط عنه الضمان . وقال الشافعى وأحمد: 
هو ضامن على كل حال بنفس إخراجه لتعديه . ولا يسقط عنه الضمان سواء رده بعينه إلى 
حرزه أو رد مثله اه. 

ولنا: : قول النبى 5: « عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم 
به أو تعمل »57 “كاذ نو كانه فى الرديدة بالجحود » أو الاستعمال » ولم يفعل شيتا 
إلا أنه أخذها . أو بعضها 2 > ثم رده بعينه ولم ينفق شيئا › ولم يغير لم يصر ضامنا ۽ لأنه 
لم يحدث فى الوديعة قولا » ولا فعلا ع فكان كما إذا عد دراهم الوديعة ثم وضعها 

باب فى قبول الهبة 

أقول: اضطراب كلمات الحنفية فى أن ركن الهبة ما هو ؟ فقال شيخ الإسلام جواهر 

زاده فى ١‏ مبسوطه » : هو مجرد إيجاب الواهب وهو قوله : وهبت » ولم يجعل قبول 
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جاءه معسروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده » فإغا هو 
رزق ساقه الله إليه » » رواه أحمد''' » قال فى ١‏ مجمع الزوائد ١‏ : رجاله رجال 
الصحيح. 

۴۳ -وعن آم كلشوم بنت أبى سلمة » قالت : لما تزوج النبى بي أم سلمة قال 
لها: ١‏ إنى أهديت إلى النجاشى حلة وأوانى من مسكء ولا أرى النجاشى إلا قد 
مات. ولا أرى هديتى إلا مردودة » فإن ردت على فهى لك 24» قالت : وكان كما قال 
رسول الله ب »وردت عليه هديته » فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك » وأعطى 
آم سلمة بقية المسك والحلة » رواه أحمد”" وقال فى « الفتح 76" : إسناده حسن . 


الموهوب له ركنا ؛ لأن العقد ينعقد بمجرد إيجاب الواهب . وقال صاحب « التحفة » : 
ركنها الإيجاب والقبول » ووجهه: أن الهبة عقد والعقد هو الإيجاب والقبول » وقال فى 
«البدائع » : أما ركن الهبة فالإيجاب من الواهب ٠‏ فأما القبول من الموهوب له فليس يركن 
استحسانا والقياس أن يكون ركنا » هو قول زفر عوفى قول قال : القبض أيضا ركن. كذا 
قى ١‏ نتائج الأفكار 2472 » لكن هذا الاضطراب والاختلاف إنما هو فى حقيقة الهبة فقط . 
ولم يختلفوا فى أن الملك للموهوب له لا يثبت بدون قبول الموهوب له وقبضه . 

قال صاحب ١‏ النهاية » تحت قول صاحب ١‏ الهداية » : وتصح بالإيجاب والقبول آى 
تصح بالإيجاب وحده فى حق الواهب وبالإيجاب والقبول فى حق الموهوب له ؛ لأن الهبة 
عقد تبرع فيتم بالمتيرع . فصار هو عندنا بمنزلة الإقرار والوصية . ولكن لا يملكه الموهوب له 
إلا بالقبول والقبض» هكذا فى انتائج الأفكار» فظهر من هذا التفصيل أن ما يظهر من كلام 
الشوكانى: أن الموهوب له يلك بالإيجاب فقط عند بعض الحنفية » ناشىء من قلة التدبر 
فى كلامهم؛ لأن التزاع منهم إنما هو فى حقيقة الهبة لا فى ثبوت الملك بالإيجاب فقط . 
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وقال فى « مجمع الزوائد ' : فى إسناده آم موسى بن عقبة ولا أعرفها وفيه 
أيضا حديث آم كلشوم هذا أخرجه الطبرانى والحاكم » وحسن صاحب ١‏ الفتح « 
إسناده اه. 


٤‏ عن أبى هريرة » عن النبى بل قال : ١‏ تهادوا تحابوا ٠‏ » رواه البخارى فى 


ةل العبد الضعيف : إن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة . وكلها تمليك فى 
الحياة بغير عوض ( فى الخال ) . واسم العطية والهبة شامل لجميعها . 
الفرق بين الصدقة والهدية : 

والصدقة والهدية متغايران . فإن النبى ية كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ٠‏ وقال 
فى اللحم الذى تصدق به على بريرة : « هو علييها صدقة ولنا هدية ؛ . فمن أعطى شيتا 
بتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة ٠‏ ومن دفع إلى أحد شيئا للتقرب إليه والمحبة 
له فهو هدية كما وقع التصريح به فى حديث عبد الرحمن بن علقمة » وجميع ذلك 
مندوب إليه ومحثوث عليه . فإن النبى ييه قال : « تهادرا تحابوا ١‏ وإسناده حسن ء وأما 
الصدقة: فما ورد فى فضلها أكثر من أن يحصر . وذكر القاضى وأبو الخطاب من الحنابلة : 
أن الهبة والعطية لا تصح كلها إلا بالإيجاب و القبول ولابد منهما » سواء وجد القيض آو 
لم يوجد وهذا قول أكثر أصحاب الشافعى ؛ لأنه عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبولء 
کالنکاح وغيره . 
الصحيح أن المعاطاه كافية لصحة الهبة ولا حاجة إلى الإيجاب والقبول لفظا : 

والصحيح أن المعاطاه والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية »و لا يحتاج إلى لفظ 
وهذا اختيار ابن عقيل ١‏ فإن النبی 44 كان يهدى ويهدى إليه » ويعطى ويعطى ٠»‏ ويفرق 
الصدقات . ويأمر سعاته بتفريقها وأخذها » وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم فى 
ذلك إيجاب ولا قبول لفظاء ولا أمر به ولا تعليمه لأحد . ولو كان ذلك شرطا لنقل عهم 
تقلا مشهوراء كما هو مقتضى العادة » وكان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبى عل 
لعمر: * بعينه » . فقال : « هو لك يا رسول الله “ ء فقال رسول الله كه : ١‏ هر لك يا 
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عبد الله ابن عمر ؛ فاصنع به ما شعت ۳ . 


ولم ينقل قبول النبى ية من عمر » ولا قبول ابن عمر من النبى وة لفطا . ولو كان 
شرطا لفعله النبى ميو وعلمه ابن عمرء ولم يكن ليأمره أن يصنع به ما شاء قبل أن يقبله › 
وروى أبو هريرة : أن النبى بهل كان إذا أتى بطعام سأل عنه . فإن قالوا : صدقة . قال 
لأصحابة : « كلوا » » ولم يأكل . وإن قالوا : هدية ضرب بيده فأكل معهم 06" . 
تقديم الطعام بين يدى الضيف إذن فى الأكل 

ولا خلاف بين العلماء فيما علمناه فى أن تقديم الطعام بين يدى الضيفان إذن فى 
الأكلء وأنه لا يحتاج إلى قبول بقوله ؛ولأنه وجد ما يدل على التراضى بنقل الملك فاكتفى 
به » كما إذا وجد الإيجاب والقبول » قال ابن عقيل : إنما يشترط الإيجاب والقبول لفظا 
مع الإطلاق وعدم العرف القائم بين المعطى والمعطى ؛لأنه إذا لم يكن عرف يدل على 
الرضا فلابد من قول دال عليه » أما مع قرائن الأحوال والدلائل فلا وجه لتوفيقه على 
اللفظ » ألا ترى آنا اكتفينا بالمعطاة فى المبيع » واكتفينا بدلالة الحال فى دخحول الحمام » 
وهو إجارة وبيع أعيان » فإذا اكتفينا فى المعاوضات مع تأكدها بدلالة الخال » وأنها تنقل 
الملك من الجانبين » فلأن نكتفى به فى الهبة أولى » ذكره الموففق فى « المغنى 2406 . 

قلت : وهذا هو مذهبنا معشر الحنفية . قال ابن عابدين : إن التلفظ بالإيجاب والقبول 
لا يشترط ٠‏ بل تكفى القرائن الدالة على التمليك » كمن دفع لفقير شيئا وقبضه » ولم 
يتلفظ واحد منهما بشىء وكذا يقع فى الهدية ونحوها » فاحفظه . ومثله ما يدفعه لزوجته 


(۱) البخارى فى : الأدب : ب (119) : حديث (094)ء والبيهقى 1 / ١١9‏ . 

(۲) البخارى تعليقاً فى : البيوع : ب (4") » وأحمد 5 / ۳۷ ء والبيهقى © / 517. 

(۳) البخارى فى: الهبة : ب (۷) ء ومسلم فى : الزكاة : ب (67) : حديث )۱۷١(‏ » وأحمد ١‏ / 
AY‏ ” 
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VY‏ قبول الهبة إعلاء السن 
2 كه و gg gg‏ كت لك كط 59 
٥‏ . عن عائشة رضى الله عنها » قالت : ١‏ كان رسول الله ية يقبل الهدية 
ويثيب عليها » رواه البخارى . 


أو غيرها قال : وهبت منك هذه العين » فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل : 

قبلت » صح ؛لأن القبض فى باب الهبة جار مجرى الركنء فصار كالقبول « ولوالجية » . 

قال وتصح الهبة بقبول أى ولو قعلا » ومنه ‏ وهبت جارية هذه لأحدكما فليأخذها من 
شاء» فأخذها رجل منهما تكون له » وكان أخذه قبولا » ( وكذا لو وضع مالا فى طريق 
ليكون ملكا للرافع جاز ويكون لمن رفعه ) . وما فى « المحيط ٠‏ من أنها تدل على أنه لا 
يشترط فى الهبة القبول مشكل « بحر » . قلت : يظهر لى أنه أراد القبول قولا > وعليه 
يحمل كلام غيره أيضا ٠‏ وبه يظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه ٠‏ والله 
الموفق» وقدمنا نظيره فى العارية . نعم ! القبول شرط لو كان الموهوب فى يده أى يد 
الموهوب له » كما يأتى اه . وبهذا ارتفع الاضطراب الذى ادعاه بعض الأحباب فى 
كلمات الخنفية . 

اغتر بعض الفقهاء بمسألة اليمين : 

و اغتر من قال بعدم ركنية القبول بما ذكروه فى باب الأيمان : « إذا حلف أن لا يهب 
فوهب ولم يقبل » حنث . ولو قال : لا أبيع فباع ولم يقبل المشترى لم يحنث 4. ولا 
حجة لهم فيه ؛لما عرف أن مبنى الأيمان على العرف ٠‏ ويقال أثله: واهبا عرفا ولو لم يقبل 
الموهوب له ٠‏ ولا يقال له بائعا ما لم يقبل المشترى ؛ ولهذا يقال : وهب ولم يقبل . ولا 
يقال : باع ولم يقبل . ولا يلزم من صحة إطلاق الهبة بدون القبول عرفا صحته بدونه 
شرعاء فالحق أن القبول ركن من أركان الهبة» لاا تصح بدونهء سواء كان بالقول » أو الفعل. 

قال فى الكفاية » : وركنها الإيجاب والقبول ؛ لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير 
بدون تمليكه ء وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله اه. ومثله فى « الكافى ؟ 2 
وبه صرح صاحب ١‏ النهاية » و « معراج الدراية » : أن ركن الهبة هو الإيجاب والقبول . 

وقول صاحب « الهداية » : أما الإيجاب والقبول : فلأنه علقد والعقد ينعقد بالإيجاب 
والقبول ١‏ بمنزلة الصريح فى أن عقد الهبة لا يتم إلا بالإيجاب والقيول كسائر العقود » 


. ٠۹۵ / ۱ فی ` الهية. ب (١١1)ء وأحمد‎ )١( 


قبول الهبة 1 

5 عن أبى هريرة » عن النبى َة قال  :‏ لو دعيت إلى كراع لأجبت › ولو 

أهدى إلى ذراع لقبلت » . رواه البخارى » وأخرجه الترمذى من حديث أنس 
وصححححه .)١(‏ 


ويشهد لهذا أيضا قوله : والقبض لابد منه لثبوت الملك ٠‏ إذ لو كان مراده أن الهية عقد 
تبرع فيتم بالمتبرع ء ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض ء لقال : والقبول 
والقبضى لابد منهما لثبوت الملك ( لا لصحة العقد ) . وهذا كله ما لا سترة به عند من له 
ذوق صحيح . 

فإن قيل : إذا لم يثبت الملك للموهوب له بدون القبض ٠»‏ فما فائدة صحة الهبة 
بالإيجاب والقبول وجعلها ركنين لها ؟ قلنا : فائدته ثبوت استحقاق الملك له ؛ ولذا كان له 
قيض الموهوب بلا إذن الواهب فى المجلس ٠‏ فافهم . 
دلائل اشتراط القبول للهبة : 

ولا يخفى أن حديث خالد بن عدى يدل على أن الهدية تفتقر إلى القبول ؛ لقوله وق 
فيه : « فليقبله » ء ولو كانت الهبة والهدية تتم بمجرد الإيجاب لم يكن حاجة إلى القبولء 
وكذا حديث عائشة : كان رسول الله وة يقبل الهدية ويثيب عليها . وكذا حديث أبى 
هريرة : ١‏ لو أهدى إلى ذراع لقبلت ؛ وغير ذلك من الأحاديث التى ذكرها صاحب 
«المنتقى» و « نيل الأوطار » كلها مشعرة بأن الهبة والهدية تفتقر إلى القبول » وإلا لم يكن 
لذكره معنى ٠‏ وهذا هو المطلوب » لا ما زعمه بعض الآحباب : أن المطلوب توقف ثبوت 
للك للموهوب له على القبول . ثم قال : إن هذه الأحاديث لا تتعرض للملك . قلنا : 
ثبوت الملك يتوفف على القبض ٠‏ وأما الإيجاب والقبول فإغا يتوقف عليهما صحة العقد 
وإفادة الاستحقاق للموهوب له »> ولا يخفى دلالة أحاديث الباب على هذا المعنى . أما 
-حديث خالد بن عدى فلما ذكرنا فيه من قوله : « فليقيله ٩‏ . 

وأما حديث آم كلثوم بنت سلمة » فلما فيه من قبض النبى ية الهدية التى بعث بها 
إلى النجاشى بعد رجوعها إليه » دل ذلك على أن الهداية لا تتم بمجرد الإهداء بل لابد من 


, )0۱۷۸( حنيث‎ : )۷٤( البخارى فى :التكاح : ب‎ )١( 


VIYE‏ قبول الهبة إعلاء الستن 


۷ _ عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفى قال : لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم 
بهدية » فقال النبى يل : « أهدية أم صدقة ؟ فإن كانت هدية » فإغا يبتغى بها وجه 
رسول الله يل وقضاء الحاجة » وإن كانت صدقة فإنها يبتغى بها وجه الله » » قالوا : لاء 
بل هدية فقبلها منهم » الحديث رواه النسائى'' ء وسكت عنه االحافظ فى 
«التلخيص»'. 


القبول ولو كانت تتم بمجرد ذلك ويستحقها الموهوب له بالإهداء لما قبضها ملل ؛ لأنها قد 
صارت للنجاشى عند بعثه وَل بها » ولورثته من بعده . 
الجواب عن إيراد بعض الأحباب: 

وأورد عليه بعض الأحباب أنه لا دليل فى الحديث على أن النجاشى كان حيا حين 
الإهداء إذا يمكن أن يكون إهداءه كَل إليه لظنه حيا ثم علم بعده أنه قد مات قبل الإهداء ١‏ 
ولهذا ارتجع هديته . قلت : مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى هذا العلم ولو راجع 
الآصول الصحاح لعلم أن النبى هة كان قد نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه » 
وأخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكييرات. رواه الجماعة عن أبى هريرة» 
كما فى « نيل الأوطار »27 . وحديث أم سلمة صريح فى عدم تيقنه كَل بموته حين قال لها 
ما قال لقوله : « ولا أرى النجاشى إلا قد مات » . بدون الجزم به » فلابد أن يكون ذلك 
قبل اليوم الذى مات فيه » أو قبل موته بساعة » أو ساعات » فافهم . 

وفى ترجمة البخارى : إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل : قبلت » إشارة إلى 
صحة الهبة بدون القيول بالقول » ونقل ابن بطال اتفاق العلماء » وأن القبض فى الهبة هو 
غاية القبول » قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعى » فإن 
الشافعية يشترطون القبول ( لفظا ) فى الهبة دون الهدية إلا إن كانت الهبة ضمنية » كما لو 
قال : أعتق عبدك عنى ١‏ فعتقه عنه » فإنه يدخل فى ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط 


. )5( فى : العمرى:ب‎ )١( 
.0۹/۲ )۲( 
.TAT/T(Y) 


القبول » ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردى : قال الحسن البصرى : لا يعتبر القبول 
فى الهبة كالعتق . قال : وهو قول شذ به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية 
فيحتمل اه. على أن فى اشتراط القبول فى الهدية وجها عند الشافعية . واحتج البخارى 
بحديث أبى هريرة فى قصة المجامع فى رمضان » وفيه: أن رسول الله َة أعطى الرجل 
التمر فقبضه ولم يقل : قبلت > ثم قال له : « اذهب » فأطعمه أهلك ؛ . ولمن اشترط 
القبول أن يجيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيها » ولم يصرح فيها بذكر القبول ولا 
بنفيه » وقد اعترض الإسماعيلى بأنه ليس فى الحديث أن ذلك كان هبة بل لعله كان من 
الصدقة » فيكون قاسما »لا واهبا اه . وقد تقدم فى الصوم التصريح بأن ذلك كان من 
الصدقة » وكان البخاري يجنح إلى أنه لا فرق فى ذلك ( بين الهية والصدقة والهدية 
لاشتراك الجميع فى كونها تمليكا بلا عوض ) اه . وأما حكم القبض فى الهبة » فسنذكره 
فى بايه » وغفل بعض الأحباب حيث ذكره فى باب القبول وخلط بينهما . 


تنبيه : احتج ابن حزم بما فى حديث خالد بن عدى من قوله َو : « من جاءه معروف 
من آخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده »!21 الحديث . على أن قبول 
الهدية والصدقة والهبة فرض لا يجوز رد شىء منها » وهكذا سائر وجوه النفع » ثم أغرب 
وقال بوجوب قبولها ولو علم وتيقن بأن الذى أعطى حرام » أو شك فلم يدر أحلال هو آم 
حرام ؟ وهذا ما لم يقله أحد قبله من جماعة العلماء » وقد رددناه عليه فى باب رزق سر 
القاضى من باب القضاء » فليراجع ‏ ۰ 


)١(‏ الحسن البصرى هو : ابن أبى الحسن أبو سعيد . مولى زيد بن ثابت . كان إماما كبير الشآن ٠‏ رفيع 
الذكر رأسا فى العلم والعمل . مات سنة )١١١(‏ . له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۷١ / ١‏ ؛ وحلية 
الأولياء ۲ / ١١١‏ . 


(۲) سبق تخريجه . 


VY‏ انعقاد الهبة بقوله : نحلت إعلاء الستن 
پچ ی ی چ و وچ وح چ ق 


باب انعقاد الهبة بقوله : نحلت 
٥۸‏ عن النعمان بن بشير : أن أباه أتى به إلى رسول الله يا فقال : إنى نحلت 
ابنى هذا غلاما » فقال : « أكل ولدك نحلت مثله ؟ » قال : لاء قال  :‏ فارجعه 2١00‏ . 


باب انعقاد الهبة بقوله : نحلت 
أقول : احتجح صاحب ١‏ الهداية ' بقوله ية : « أكل ولدك نحلت مثله ١‏ ؟ على 
انعقاد الهية بقوله : نحلت » ولا حجة له فيه ؛ لأنه قد ورد فى رواية للبخارى أخرى فى 
هذه القصة بعينها قوله : « أعطيت سائر ولدك مثل هذا » ؟ فلا يدرى أى لفظ قال رسول 
الله بيا »فلا يصح الاحتجاج بلفظ خاص . فالصحيح الاحتجاج فيه باللغة والعرف › ولا 
حاجة فيه إلى الاحتجاج بالنص ؛ لأن كون النحل بمعنى الإعطاء والهبة أمر لغوى وعرفى 
وليس بشرعى . ومعلوم أن الشرع لا يعتبر خصوص الألفاظ فى العقود » بل هو يعتبر 
المعانى فقط . وغاية الاعتذار عنه أن يقال : إن الاستدلال صاحب الهداية بهذا اللفظ على 
وجه الاستدمسان والأولوية » لأنه يحتمل كوته من كلام رسول الله ية »> بخلاف ما لو 
استدل بكلام صاحب ١‏ القاموس »© أو « الصحاح » أو غيرهما . 
قال العيد الضعيف : قد تقرر فى الأصول أن الروايات يفسر بعضها بعضا » فلم ورد 
فى بعض الألفاظ الحديث « نحلت ١‏ مكان قوله ٠:‏ وهبت » أو « أعطيت » ثبت أن النحلة 
والهبة والعطية كلها سواء ومعناها واحدء وهذا هو مراد صاحب « الهداية 4 » فلا شك 
فى صحة احتجاجه على انعقاد الهبة بقوله : « نحلت » بجا ذكره من لفظ الحديث . فلا 
أدرى فى أى واد ذهب بعض الأحباب فتخبط خبط عشواء ٠‏ ولو راجع طرق الحديث عند 
« البيهقى والدارقطتى والطحاوى لعلم :20 أن أكثرها بلفظ : « نحلت » و« تحلنى « 
وانحلت » ولم يرد « أعطيت » أو « وهبت » إلا فى طريق ء قالظاهر أن المحفوظ هو 
الأول. وأما الثانى والثالث فمن تصرف الرواة رواية بالمعنى » فافهم . 


. )9( )ء ومسلم فى الهبات : ب ( ۳ ) حديث‎ ٠۲ ( البخارى فى الهبة : ب‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
الأصل » وأثبتناها من‎ ١ قوله : « البيهق, والدرقطنى والطحاوى لعلم » هذه الجملة سقطت من‎ )۳( 
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القبض فى الهبة 0/1 
كك كك ع عع ع كك عت عه ع E‏ م ع ل ل ل ك0 
باب القبض فى الهبة 
48 عن عائشة رضى عنها زوج النبى با أنها قالت : « إن أبا بكر الصديق كان 
نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغاية» فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ؛ ما 
من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك ولا أعز على فقرا بعدى منك » وإنى كنت 
نحلتك جداد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك لكء وإنما هو اليوم 
مال وارث » وإنما هما أخواك وأختاك » فاقتسموه على كتاب الله . قالت عائشة : 
فقلت :يا أبت » والله لو كان كذا وكذا لتركته » إنما هى أسماء فمن الأخرى ؟ قال : 

ذو بطن ابنة خارجة أراها جارية . 


باب القبض فى الهبة 

أقول : الآثار المذكوره تدل على أن الهبة لا يصح إلا بمقبوضة > والدلالة ظاهرة لا 
تحتاج إلى التقرير . 
الجواب عن إيراد بعض الأحباب وابن حزم على الحنيفة 
فى استدلالهم بأثر الصديق على اشتراط القبض : 

قال العبد الضعيف : فإن قيل كما قال بعض الأحباب : إن فى الاستدلال بأثر الصديق 
نظرا ؟ لأنه كان وهب مشاعا » وهية المشاع فاسدة تعود إلى الصحة بالقسمة والقبيض عند 
أبى حنيفة » فيجوز أن يكون اعتبار القبض هناك لفساد الهبة قبل الحداد والإحراز ٠»‏ فلا يدل 
على اشتراط القبض فى الهبة الصحيحة ٠»‏ أو كما قال ابن حزم : إن أبا بكر إما أن يكون 
أراد نخلا تجد منها عشرين وسقا وإما أن يكون أراد تمرا يكون عشرين وسقا مجدودة . لا 
من أحدهما ءوأى الأمرين كان فإنما هى عدة ولا يلزم هذه القضية عندهم ولا عندنا ؛ 
لأنها ليست فى معين من النخل ولا معين من التمر اه. 

قلنا:لا يجوز حمله على محل النزاع أى هبة المشاع » وأقل أحواله الكراهة وفساد نعقدء 
والظاهر من حال أبى بكر اجتناب المكروهات ٠»‏ والحق أنه كان قد وهبها أرضا معلومة يقال 
لها ثمرد ء فيها نخل كان جدادها عشرين وسقا . كما رقع التصريح به فى حديث القاسم 


.)50( مالك فى : الأقضية : ب ("ا”) : حديث‎ )١( 


/ القبض فى الهبة ا 

٠١‏ وعن عبد الرحمن بن عبد القارىء » عن عمر بن الخطاب قال : ما بال 
رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها » فإن مات ابن أحدهم قال : مالى بيدى لم 
أعطه أحدا ء وإن مات هو قال : هو لابنى قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة » فلم 
بحزها الذى نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهى باطل . 

١ 0١‏ وعن أبى موسى الأشعرى » أنه قال : قال عمر : الإنحال ميراث مالم 
تقبض. أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة" . 

5 _ وعن النضر بن أنس » قال : قضى عمر بن الخطاب فى الإنحال ما قبض 
منه فهو جائز » وما لم يقبض منه فهو ميراث , أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى”". 


عند البيهقى . وقد ذكرناه فى المتن » فعير عنها بعض الرواة بأنه نحلها جداد عشرين وسقاء 
وبعضهم بأنه نحلها نخلا » وبعضهم بأنه نحلها أرضا يقال لها ثمرد . فلم يكن وهبها 
مشاعا بل أرضا معلومة متعينة » وإنما لم تتم الهبة ؛لكونها لم تقبضها » وكانت عند أبى 
بكر رضى الله عله بعد الهبة كما كانت قبلها . فقال : لو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك . 
لكونه طريقا لقبض الأرض » وإنما هو اليوم مال وارث ؛لأنك لم تخريها إليك . وفيه 
دلالة ظاهرة على أن الهبة لا تتم إلا بالقبض» وهذا هو المتباذر من سياق الحديث » وهو الذى 
أخذه الفقهاء واللحدثون منهء وكلهم قد اتفقوا على آنه كان هبة لا عدة» كما زعمه ابن حزم 

كيف وقد ورد فى أثر ظنه موافقا له قول أبى بكر : فرديه على ولدى . ولو لم يكن 
هبة لم يكن لقوله : فرديه » معنى » كما لا يخضفى ٠‏ والأثر رواه عبد الرزاق“ عن ابن 
جريح: أخبرنى ابن أبى ملكية :أن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أخبره: أن أبا بكر 
الصديق قال لعائشة : يا بنية ؛ إنى نحلتك نخلا من خيبر » وإنى أخاف أن أكون آثرتك 
على ولدى . وإنك لم تكونى احتزتيه » فرديه على ولدى . فقالت : يا أبتاه ؛ لو كانت 
لی یبر بجدادها لرددتها . قال ابن حزم : وهذه السياقة موافقة لقولنا لا لقولهم اه. 


.)41( مالك فى: الأقضية : بب7700) : حديث‎ )١( 
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القبض فى الهبة ۹ 
2 

۳ - ثنا يزيد بن زريع » ثنا سعيد بن عروبة » عن قتادة » عن يحيى بن يعمر) 
عن ابن موسي الأشعرئء قال : قال همر بن الخطاب رضى الله غنه : د الإتخال 
ميراث ما لم يقبض »© ء رواه البيهقى!!) بسنده » وهو صحيح . 

4 - قال : وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضى اله عنهم أنهم 
قالوا: « لا تجوز صدقة حتى تقبض ٦‏ . 

6 - وعن معاذ بن جبل وشريح: ١‏ أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض » اه . 

5 - ومن طريق مالك ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم: أن ابن 
شهاب أخبرهم » عن عروة بن الزبير » عن عائشة رضى الله عنها : فذكر قصة نحلة 
أبى بكر لها جداد عشرين وسقا من مال بالغاية » قال : وأنبأ ابن وهب » أخبرنى عبد 
الله بن عمر » عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك . 


قلت : وكيف يكون موافقا له ؟ وفيه قوله : وإنك لم تكونى احتزتيه » وهو يدل على 
أنها لو كانت احتازته لملكته » لم يكن لأبى بكر أن يسترده منها . 

فإن قيل : إنما استرده لكونه قد حاف أن يكون آثرها على ولده . قلنا : بل استرده 
منها لأجل هذه المخافة ولكونها لم تكن حازته » وإذا كان الحكم معللا بعلتين لم يجز 
قصره على علة واحدة إلا بدليل ٠‏ لا سيما والقاسم لم يذكر مخافة الإيثار إلا فى هذه 
الرواية الفردة » وعامة الروايات ليس فيها إلا قوله : فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك 
ذلك » ولو كان علة الاسترداد مخافة الإيثار لم يكن لقوله ذلك معنى ؛ لكون الاسترداد 
واجبا عليه ولو بعد الجداد والاحتياز عند ابن حزم ومن وافقه فإنه يقول : لا يحل آن 
يفضل ذكرا على أنثى ولا أنثى على ذكر ء فإن فعل فهو مفسوخ مردود أبدا ولابد . وأثر 
الصديق صريح فى أنها لو كانت جدته أو حازته لم يسترده منهاء وكان ذلك لها فافهم . 


(۱) سبق تخريجه . 


۷ - قال : وأخبرنى ابن وهب : سمعت حنظلة بن أبى سفيان يحدث: أنه 
وكانت عنده لم تقبضها » أخرجه البيهقى(١‏ أيضا » وسنده صحيح . 


وأيضا : فإن التسليم كالتمليك المبتد! عندنا » لأن أبا بكر رضى الله عنه امتنع من ذلك 
لمرضه »› فإن المريض ممنوع من إيثار بعض ورثته بشىء من ماله بطريق التبرع » فالمعنى أنك 
لو جددتيه واحتزتيه قبل مرضى كان ذلك لك ولا يجوز لى أن أسلمه إليك الآن ؛ لأن 
التسليم فى المرض كالتمليك ابتداء » وفيه مخافة الإيثار فى المرض وهو غير جاتز . 

قال الموفق فى « المغنى » : إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا القبض ٠‏ 
وهو قول أكثر الفقهاء > منهم النخعى والثورى والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعى . 

وقال مالك : يلزم ذلك بمجرد العقد » ولنا : إجماع الصحابة رضى الله عنهم » فإن ما 
قلنا مروى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » ولم يعرف لهما مخالف فى الصحابة » 
فروى عروة عن عائشة رضى الله عنها : أن أبا بكر رضى الله عته نحلها جداد عشرين 
وسقاء الحديث . 

وروى ابن عبينة عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى : أن عمر بن 
الخطاب قال : ما بال أقوام ينحلون » الحديث . 

روى عن عثمان : أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا ( ومفهومه أن لا بد للكبير أن 
يحوز بنفسه ) قال المروزى: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن الهبة لا تجور إلا مقيوضة؛ 
ولأنها هبة غير مقبوضة فلم تلزم » كما لو مات قبل أن يقبض » فإن مالكا يقول: لا يلزم 
الورثة التسليم » والخبر أى قوله ب  :‏ العائد فى هبته كالعائد فى قيئه "٠‏ محمول على 
المقبوض » اه . 

قال : وأما غير المكيل والموزون فتلزم الهبه فيه بمجرد العقد » ويثبت الملك فى الموهوب 


(1) 1 / لا . 
(۲) البخارى فى : الهبة : ب ( ١5‏ 8 ۰)۰ ومسلم فى : الهبات : ب (۲) : حديث ( ۷ ۸)۔ 
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۸ - روينا من طريق شعية » عن قتادة » عن مطرف بن عبد الله بن الشخير » 

عن أبيه : قال : لما نزلت ‏ أنهاکم التَكَائْر 2174 قال رسول الله يل : « يقول ابن آدم : 

مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو أعطيت 
فأمضيت 0(" وسنده صحيح . 


قبل قبضه . روى ذلك عن على وابن مسعود » وهو قول مالك وأبى ثور . وعن أحمد 
رواية أخرى : لا تلزم الهبة فى الجميع إلا بالقيض ٠»‏ وهو قول أكثر آهل العلم . 

قال المروزى : اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة » 
ويروى ذلك عن النخعى والثورى والحسن بن صالح والعنبرى والشافعى وأصحاب الرأى ؛ 
لما ذكرنا فى المسألة الأولى ء اه . ملخصا . 

قوله : روينا من طريق شعبة » وقوله : ومن طريق أبى داود الطيالسى إلخ . احتج 
بهما من ذهب إلى اشتراط القبض فى صحة الهبة ولزومها . قالوا : فشرط رسول الله كلا 
فى العطية والصدقة الإمضاء » وهو الإقياض . 

الجواب عن إيراد ابن حزم : 

وأورد عليه ابن حزم أنه َه لم يقل : إن الإمضاء هو شىء آخر غير التتصدق 
والإعطاءء ولا جاء ذلك قط فى لغة بل كل تصدق وإعطاء فاللفظ بهما إمضاء لهماء اه. 

قلت : دعوى مجردة عر دليل . وقد تقرر فى الأصول أن العطف يقتضى المغايرة » 
ولا يجوز عطف الشىء على نفسه » والفاء للتعقيب › فلا بد لها من شيئين » متقدم 
ومتأخر يعقبه . فقوله ی : « أو أعطيت فأمضيت ٠»‏ أو تصدقت فأمضيت ٠‏ صريح فى أن 
الإمضاء شىء آخر غير التصدق والإعطاء يعقبهما » كما أن الإفناء والإبلاء يعقبان الأكل 
واللبس ٠‏ ويتفرعان عليهما . فإن الثوب لا يبلى بمجرد اللبس بل بتكرره . فقول ابن حزم : 
إن الإفناء والإبلاء هو الأكل واللباس لا غير » رد عليه . فكذلك الإمضاء لا يتحقق بمجرد 


0 ١ سورة التكاثر : آية‎ )١( 
a: / ٤ مسلم فى : الزهد : حديث ( ۳ ) » وأحمد‎ )۲( 


شنرف القبض فى الهبة إعلاء الستن 
5557 و ل ل عند لكت سد عم كن كك كلك كت RT‏ 
°4 - ومن طريق أبى داود الطيالسى 58 نا هشام هو الدستوائى يعن قتادق, 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: عن أبيه : أنه سمع رسول الله بي يقرأ :ألهاكم 


الإعطاء والتصدق لفظا » بل لابد له من شىء آخر يقرره وليس إلا نقل الواهب الموهوب 
من يده إلى يد الموهوب له » دل على ذلك قول الشعبى : الواهب أحق بهبته ما كانت فى 
يده . فإذا أمضاها أى نقلها من يده فقبضت فهى للموهوب له > كما ذكرناه فى المت . 
وهو صريح فى أن الإمضاء غير الهبة » وهو إخراج الواهب الموهوب من يده » والشعبى 
أعرف باللغة واللسان ومعانى الحديث من ألوف أمثال ابن حزم . قال فى القاموس : مضى 
فى الأمر مضاء ومضوا نفذ والسيف مضاء : قطع وأمضاه : أنفذه » فالإمضاء تنفيذ الأمر 
وتحقيقه قطعا . ولا يشك عاقل فى أن الهبة شىء » وتنفيذها شىء آخر » فمن قال : إن 
الإمضاء هو الهبة نفسها ققد سها سهوا بينا . 

قال ابن حزم : وأيضا فإن من قال : هذا صدقة على فلان أو قال : قد تصدقت عليك 
بهذا الشىء » أو قال : مالى هذا هبة لفلان » أو قد وهبته فلا يختلف اثنان تمن يحسن 
اللغة العربية فى أنه يقال قد تصدق فلان بكذا على فلان » وقد وهب له كذا . فلو لم 
تكن الصدقة كاملة تامة باللفظ لكان المخبر عنه بأنه تصدق أو وهب كاذيا » اه . قلنا : 
نسلم أنه يقال له : قد تصدق بكذا على فلان ء أو وهب له كذا ء ولكن لا تنسلم کون 
الصدقة كاملة تامة باللفظ وحده ألا ترى أنه لو لم يسلم الصدقة والموهوب للمتصدق عليه 
والموهوب له يقال له : تصدق فلان بكذا فلم يمضه » ووهب فلان لفلان كذا ولم يمضه 
فيثبت أن الهبة والصدقة لا تتم باللفظ بل بالإمضاء وبه نقول : إن الهبة تثيت بالإيجاب 
والقبول ولا تتم إلا بالقيض . 

قال : فوجب حمل الحكم على ما توجبه اللغة ما لم يأت نص بحكم زائد لا تقستضيه 
اللغة فيوقف عنده ويعمل به . اه . قلنا : وأى نص أقوى من قوله لله : «أو تصدقت 
فأمضيت » أو أعطيت فأمضيت » ؟ وقد مر وجه دلالته على لزوم القبض لتمام الصدقة 
والهبة ء وأجبنا عن إيرادك جملة » ورددناه عليك » وأى دليل أقوى من إجماع الخلفاء 
على ذلك أيضا ؟ كما تقدم . 


القبض فى الهبة يدرف 


لتُكائْرُ © ويقول : يقول ابن آدم : مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما أكلت 


الجواب عن قول ابن حزم : إن عمر وعثمان مختلفان فى اشتراط القبض للهبة : 

وأما قوله : إن عمر وعثمان مختلفان. فباطل بالمرة ؛ لأنهما متفقان على أن الهبة لا 
تتم إلا بالقبض . وزاد عثمان أن أحق من يحوز على الصبى أبوه » وهذا ليس منه إنكارا 
للقبض . بل معناه أن قبض الولى كقبض الصغير فتتم الهبة بقبضه له . فلم يقل بتمامهما 
بدون القبض . ولكن ابن حزم مجبول على إنشاء الخلاف بين الروايات إذا لم توافق 
غرضه» وينسى طريق الجمع بينهما » فقول عمر رضى الله عنه : ١‏ الإنحال ميرات ما لم 
يقبض » » متفق عليه بينه وبين عثمان » وأما إن قبض الولى عن الصبى قبض له أم لا ؟ 
فلم ينفه عمر وأثبته عثمان » وليس ذلك من الاختلاف فى شىء فبطل قوله : إن عمر عم 
كل موهوب وعثمان حص من ذلك صغار الولد . فقد عرفت أنه لم يخصهم » وإنما جعل 
قبض الولى كقبضهم . وليس هذا من العموم والخصوص فى شىء . 

وأما قوله : وقد صح عن أبى بكر وعائشة خلاف ذلك . فأبطل وأبطل » فقد ذكرنا 
اتفاقهما على أن الهبة لا تتم » ولا تلزم إلا بالقبض . وما أورد عليه ابن حزم فقد رددناه 
عليه جملة » كما مر . 

الجواب عما احتج به ابن حزم على جواز الصدقة بدون القبض : 

وأما ما احتج به على جواز الصدقة بدون القبيض ٠»‏ وهو ما رواه من طريق الحجاج بن 
المنهال » نا المعتمر بن سليمان التيمى: سمعت عيسى بن المسيب يحدث: أنه سمع القاسم 
ابن عبد الرحمن بن مسعود » عن أبيه . عن جده عبد الله » قال : ١‏ الصدقة جائزة 
قيضت أو لم تقبض » اه . ففيه عيسى بن المسيب ضعفه يحيى والنسائى والدارقطنى وأبر 
حاتم وآبو زرعة وابن حبان وأبو داود » كما فى ” الميزان 2108 . 

العجب من احتجاج ابن حزم بعيسى بن المسيب : 

فالعجب ممن لا يحتج بابن أرطأة وابن لهيعة وابن إسحاق وغيرهم تمن اختلف فيهم أن 


. TY يم‎ (0) 
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فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت 2170 » وسنده صحيح أيضا . 


۷۰ - ومن طريق ابن وهب » عن الحارث بن نبهان » عن محمد بن عبيد الله هو 


يحتج بعيسى بن المسيب . قال : ومن طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن جابر 
الحعفى .عن القاسم بن عبد الرحمن » قال : كان على بن أبى طالب وابن مسعود يجيزان 
الصدقة وإن لم تقبض . قال : فهذا إسناد كإسناد حديث معاذ » وتلك المتقطعات » اه . 

قلت : كلا » بل لما رواه جابر »> عن معاذ بن جبل شواهد من قول أبى بكر وعمر 
وعثمان وعائشة رضى الله عنهم »وليس لا رواه عن القاسم على وابن مسعود شاهد أصلاء 
وضعف له شاهد » أقوى وأرجح منه إذا لم يكن له شاهد » كما تقرر فى الأصول ١‏ ولو 
سلم » فهو محمول على الوقف ؛ لكثرة إطلاق الصدقة عليه » كما لا يخفى وبه نقول : 
إن الوقف يتم بقوله : وقفت كذا على كذا » وإن لم يقبض » أو على صدقة الرجل على 
ولده الصغير » وذلك بالإعلام يتم ؛ لأنه يصير قابضا له كما مر « المبسوط ١‏ . 

قال : ومن طريق ابن أبى شيية » نا وكيع » عن همام ؛ عن قتادة » عن اللمحسن 
البصرى » عن النضر بن مالك . قال : تحلنى أبى نصق داره » فقال أبو بردة : إن سرك 
أن تحوز ذلك فاقبضه ء فإن عمر قضى فى الإنحال ما قبض منه فهو جائز » وما لم يقبض 
منه › فهو ميراث ٠‏ قال : فهذا أنس بأصح سند لا یری الحرز شيئا » اه . 

قلت : وأين فيه ذلك ؟ فهل قال أنس : إن النحلة تجوز بدون القبض ٠»‏ وغاية ما فيه 
أنه نحل اينه نصف الدار » وهذه قضية فعل لا عموم لها » وتحتمل الوجوه » منها: أن 
يكون وهبه لنضر وهو صبى لم يبلغ الحلم فظن أن قبضه له كقبضه وظن أبو بردة أنه وهبه 
له بعد البلوغ » ومنها: أن يكون قد أخر القبض لعذر » ولم نقل بوجوب إمضاء الهبة على 
الفور ٠‏ بل للواهب أن يمضيها متى شاء » وبالجملة فلم يثبت » عن أنس ما يدل صريحا 
على خلاف ما ثبت » عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم » فقول الجمهور أقوى 
ما يكون فى هذا الباب ٠‏ والله أعلم بالصواب . 


قوله : ومن طريق ابن وهب إلخ ٠‏ دلالته على معنى الباب ظاهرة . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


98 القبض فى الهبة VYYTo‏ 
998ب 0 830ب 
العزرمى » عن عمرو بن شعيب وابن أبى مليكة وعطاء بن أبى رباح قال عمرو : عن 
سعيد بن المسيب ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبى مليكة » أن آبا بكر وعمر وعثشمان 
وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم » قالوا : لا تجوز صدقة حتى تقبض7". 
والحارث والعزرمى ضعيفان من قبل الحفظ » وكانا صا حين . ولم يتهما بالكذب › 
وقال ابن عدى فى الحارث : « هو تمن يكتب حديثه ؛ , وأما العزرمى فقد روى عنه 
الأجلة مثل شعبة والثورى وشريك وأبى الأحوص وغيرهم » ولا روياه شواهد . 


١‏ - ومن طريق عبد الرزاق » عن سفيان الشورى › عن جابر الجعفى » عن 


الحواب عن إيراد اين حزم : 
ورده ابن حزم لما فى الحارث والعزرمى من الضعف . وقد عرفت صحة الرواية بذلك» 
عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم » والضعيف إذا تأيد بشاهد تقوى وصلح 
للاحتجاج به » ويشهد له أيضا ما رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن اين عباس » قال : 
قال رسول الله يه : « أيما رجل نحل ابنه فبان به الابن » فاحتاج الأب فالابن أحق به . 
إن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به »»وفيه رشد بن كريب ضعيف ١‏ مجمع الزوائده" . 
قلت : هو مختلف فيه . قال ابن عدى : أحاديثه مقاربة لم أر فيها منكرا جدا » ومع 
ضعفه يكتب حديثه . ودلالته على اشتراط القبض لتمام الهبة ولزومها ظاهرةء وإلا لم 
يكن لقوله : فيان به الابن » معنى . 
قوله : ومن طريق عبد الرزاق إلى آخر الباب » دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة » 
وشريح ومسروق والشعبى من أجلة التابعين الكبار » وهم أعرف الناس بقضايا أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم » مسروق من أخص الناس بعبد الله ين مسعود 
فالظاهر أنهم أخذوا ذلك عن هؤلاء » وفيه تأييد لما رواه العزرمى وغيره من الخلفاء وغيرهم 
من الصحابة » والله تعالى أعلم . 


. ١05 - 187 / ٤ مجمع الزوائد‎ )۲( 


V7‏ القيض فى الهبة إعلاء الجر 


القاسم ابن عبد الرحمن: «كان معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى تقبض)» ورويناه 


بحث هبة المشاع : 

فائدة : فى هبة المشاع : قال فى المبسوط 2134 : إذا وهب الرجل للرجل نصيبا مسمى 
من دار غير مقسومة » وسلمه إليه مشاعا › أو سلم إليه جميع الدار لم يجز . وهذا فيما 
يحتمل القسمة . 

وأما ما لا يحتملها تجوز هبته مشاعا » اه . ملخصا » واحتجوا له بقول أبى بكر 
لعائشة رضى الله عنهما : ١‏ فلو كنت جلدتيه واحتزتيه كان ذلك لك ٩۲‏ » وفيه دليل 
على أن الهبة لا تتم إلا بتمام القبض ؛ لأبا بكر رضى الله عنه أبطل هبة لعدم القبض 
والحيازة جميعا ٠‏ والمراد بالحيازة القسمة والإفزاز ؛ لأنه يقال حاز كذا » أى جعله فى حيزه 
بقبضه وحاز كذاء أى جعله فى حيزه بالقسمة » ولو حملناه على القبض هنا كان تكرارًا 
لدلالة قوله : جددتيه على القبض » وحمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من 
ح لہ على التكرار » ولا كان أكثر الروايات بلفظ أن أبا بكر كان نحل عائشة جداد عشرين 
وسقا من ماله بالغابة » وظاهره أنه وهبها مشاعا . 

هبة المشاع لا تكون باطلة عند الإمام بل متوقفة على القسمة : 

قال صاحب الميسوط"' : فيه دليل على أن هة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تكون 
باطلة ؛ لأآن أبا بكر رضى الله عنه باشرها . ولكن لا يحصل الملك إلا بعد القسمة . كما 
لا يحصل الملك إلا بعد القبض . ولا نقول : الهبة قبل القبض باطلة . قال : وفيه دليل 
أن التسليم كالتمليك البتد! ؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه امتنع من ذلك لمرضه » فإن المريض 
ممنوع من إيثار بعض ورثته بشىء من ماله بطريق التبرع . ( لا يقال : إيثار الأب بعض 
ولده بشىء من ماله لا يجوز فى الصحة أيضا ؛ لأنا نقول : يجوز بالإجماع أن يخص 
بعضهم لمعنى تخصيصه » مثل اختصاصه بحاجة » أو أمانة » أو كثرة عائلة » أو اشتغاله 


. 10~ /١56)1( 


(۲) سبق تخريجه . 
ص \ | .0 . 


القبض فى الهبة يفف 
2ت نت حت نت عد حت اعت نت الت نت ات ات عت حت ع ان عد نت كاه 


من طريق وكيع» عن سفيان بإسناده وزاد فيه:«إلا الصبى بين أبويه»» وفيه جابر الجعفى 


بالعلم ٠»‏ أو نحوه . فالظاهر أن أبا بكر رضى الله عنه إغا خصها فى الصحة بهبة لحاجتها » 
وعجزها عن الكسب والتسبب فيه » وحظرها عن النكاح بعد النبى ي » مع اختصاصها 
بفضلها » وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله ية > وغير ذلك من الفضائل ) . وفيه دليل 
على أن حق الوارث يتعلق بمال المريض مرض الموت » اه . 

وبقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الابن 
قال الآب : مالى وفى يدى ٠‏ وإذا مات الأب قال : قد كنت نحلت ابنى كذا وكذا . لا 
نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه » . رواه عبد الرزاق » عن عمر » عن الزهرى » عن 
عروة » أخبرنى المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارى أنهما سمعا عمر يقول . 
فذكر.(2. فقوله : « لا نحل إلا لمن حازه وقبضه» دليل على أن الهبة لا تصح إلا بتمام 
القبض وكماله بالتقرير الذى مر ذكره » والقبض مع الشيوع ثابت من وجه دون وجه ؛ لان 
القبض أن يصير الشىء فى حيض القابض » والمشاع في حيزه من وجه » وفى حيز شريكه 
من وجه » فلا يتم القبض إلا بأن يقبضه محوزا مفرزا لا مشاعا . وأيضا فإن شرط القبض 
منصوص عليه فى الهبة » فيسراعى وجوده على وجه أكمل > كشرط استقبال القبلة فى 
الصلاة لما كان منصوصا عليه يشترط ذلك فيه » حتى لو استقبل الحطيم لا تجوز صلاته › 
والحخطيم من البيت من وجه دون وجه ؛ وهذا لأن الشابت من وجه دون وجه لا يكون ثانا 
مطلقا . وبدون الإطلاق لا يثبت الكمال « المبسوط 206 . وهذا بخلاف ما لا يحتمل 
القسمة كالعيد والرحا ونحوهما . فإن كمال قبضه بالماهاياة بين الشريكين عرفا » فلا يعد 
قبضه بالقسمة قيضا كاملا بل مفسدا ناقصا » كما لا يخفى . 

ويدل على اشتراط كمال القبض قوله ل : « أيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن ‏ 
فالابن أحق به » وإن لم يكن بان به الابن » فالآب أحق به » » رواه الطبرانى فى 
«الأوسط» عن عباس ٠‏ وسنده حسن كما مر ء ولا يخفى أن البيئونة بالموهوب لا 


. ۱۲۲ / ٩ الحلى‎ )١( 
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(۳) سبق تخریجه . 


5 القبض فى الهبة‎ VITA 


مختلف فيه » والقاسم لم يسمع من معاذ . 


تتصور إلا إذا كان محوزا مفرزا » وهو يحتمل القسمة » وهو القياس فى المشاع الذى لا 
يقسم إلا أن هناك ضرورة ؛ لان الواهب يحتاج إلى هبة بعضه » ولا حكم للهبة بدون 
القبض ٠‏ والشياع مانع من القبض الممكن للتصرف ٠‏ ولا سبيل إلى إزالة المانع بالقسمة ؛ 
لعدم احتمال القسمة . فمست الحاجة إلى الجواز » وإقامة صورة التخلية مقام القبض 
الممكن من التصرف » ولا ضرورة هنا ؛ لأن المحل محتمل للقسمة » فيمكن إزالة المانع من 
القبض الممكن بالقسمة . 

الجواب عن حجة الخصم فى جواز هبة المشاع : 

واحتج الشافعى رحمه الله ومن وافقه با رواه ابن أبى شيبة217 » نا وكيع › نا شريك › 
عن إبراهيم بن المهاجر » عن قيس بن أبى حازم » قال : أتى رجل رسول الله 4ة بكبة 
شعر من الغنيمة » فقال : يا رسول الله ! هبها لى ٠‏ فإنا أهل بيت نعالج الشعر » فقال 
ية : «نصيبى منها لك » ١‏ قال ابن حزم : وهم أى الحنفية يحتجون بالمرسل > وبرواية 
شريك وإبراهيم بن المهاجر » فما صرفهم عن هذا الخبر ؟ 

قلت : ولكنك لا تحتج بالمرسل ولا بهؤلاء » فأى حجة لك في هذا الأثر ؟ والحديث 
أخرجه أبو داودا" وابن حبان بسند صحيحء عن عبد الله بن عمرو » وقال : « كان رسول 
الله بل إذا أصاب غنيمة أمر بلالا ء فنادى فى الناس ٠‏ فيجيئون بغنائمهم » فيخمسه 
ويقسمه » فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر . فقال : يا رسول الله ! هذا فيما كتا 
أصبناه من الغنيمة . فقال : ١‏ أسمعت بلالا ينادى ثلاثا ؟ » قال : نعم » قال : « وما 
منعك من أن تجىء به ؟ " فاعتذر إليه ء فقال : « كن أنت تجىء به يوم القيامة فلن أقبله 
عنك؛ من « العون *“ . وكتب يزيد بن معاوية إلى أهل البصرة : « سلام عليكم » أما 


(1) ۱۲ / ۳۲۰ ۰ وستن سعيد بن منصور ( ۲۷۲۹ ) . 
(۲) المحلى 560١ / ٩‏ . 

(؟) فى : الجهاد : ب ( 15 ) : حديث ( ۲۷۱۲ ) . 
I/F (D0)‏ . 


بعد فإن رجلا سال رسول الله ية زماما من شعر من مغنم . فقال رسول الله لفل ٠‏ 
«سألتنى زماما من نار لم يكن لك أن تسألنى » ولم يكن لی أن أعطيه ٩‏ » رواه أبو داود 
فى « المراسيل » . 

وهذه كانت عادته كل أنه كان لا يعطى أحدا شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم . روى 
أحمد“ عن عبادة بن الصامت: أنه أخبر معاوية حين سأله عن الرجل الذى سأل رسول 
الله 4ة عقالا قبل أن يقسم » فقال النبى ية : « اتركه حتى يقسم أو نقسم . ثم إن 
شتت أعطيناك عقالا » وإن شتت أعطيناك مرارا » وفيه راو لم يسم . قلت : وله شواهد 
فهو صالح للاعتضاد . 


وكل ذلك خلاف ما رواه إبراهيم بن المهاجرء عن قيس بن أبي حازم مرسلا : أنه يملق 
قال فى كبة الشعر : « نصيبى منها لك 274 » فلعله وهم فيه » والصحيح ما رواه أبو داود 
واين حبان » عن عبد الله بن عمرو متصلا بسند رجاله ثقات » ولو سلم فإنما قال ذلك 
رسول الله َة على وجه البالغة فى النهى عن الغلول » أى لا أملك إلا نصيبى فكيف 
أطيب لك هذه الكبة من الغنيمة » ألا ترى أنه ليس لواحد من الغانمين أن يهب نصيبه قبل 
القسمة ؛ لأنه لا يدرى أين يقع نصيبه ؟ أو كان ذلك مما لا يحتمل القسمة › فالكبة من 
الشعر إذا قسمت على جند عظيم لا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع به ويؤيده ما رواه أبو 
داود"“ من طريق ابن إسحاق» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده فى هذه القصة: 
فقام رجل في يده كبة من الشعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لى فقال كَلكِةِّ: « ما 
كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك »4. فقال : أما إذا يلغت ما أرى فلا إرب لى فيها . 
ونبذها » اه . فهذا صريح فى أن الرجل لم يفهم من قوله هذا إرادة الهبة له مشاعا ٠‏ بل 
فهم المبالغة فى النهى عن أخذ شىء من الغنيمة قبل القسمة» والله تعالى أعلم . 


(۱) ۵ / ۳۲۱ ۰ ومجمع الزوائد ۵ / ۳۳۸ . 
(۲) سبق تخريجه . 
9) فى : الجهاد : ب ( ۱۲١‏ ). 


7 القبض فى الهبة إعلاء السنن 
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۲ - ومن طريق سعيد بن منصور» نا هشيم »آنا مجالد » عن الفسعبى : « أن 


وبما روى البخارى تعليقاء عن أسماء بنت أبى بكر الصديق: أنها قالت للقاسم بن 
محمد ابن أبى بكر ولعيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بکر: ‏ إنى ورثت عن 
أختى عائشة رضى الله عنها مالا بالغابة » وقد أعطانى معاوية بها مائة ألف › فهو لكما ». 
قال ابن حزم بعد ما صحح الأثر: فهذه هبة تعيين مكثرين مشاعة» اه . ولا حجة له 
فيه ؛ لأن الال الذي كان بالغابة يحتمل أن يكون مما يقسم » ويحتمل أن يكون مما لا يقسم 
وعلى كلا التقديرين لا يرد علينا ؛ لأنه إن كان ما لا يقسم فلا نزاع > لأننا نجوزه ٠‏ وإن 
كان ما يقسم فالعبرة للشيوع عند القبض لا وقت العقد حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوما 
يجوز فلا حجة فيه للخصم ما لم يثبت أن أسماء سلمته إليهما مشاعاء ودونه خرط القتاد» 
فمعنى قولها « هو لكما » أى جعلته لكما » فاقسماه بينكما على السوية واقبضاه مقسوما . 


mle‏ يعاس 


قال ابن حزم : وصدقات الصحابة على بنيهم وبنى بنيهم بغلة أوقافهم أشهر من 
الشمس صدقة أو هبة بمشاع اه . قلنا : ولكن الموقوف لم يكن مشاعا بل عقارا معلومة أو 
أرضا متعينة » وهذا هو شرط صحة الوقت لا كون غلته مقسومة . كيف ؟ والغلة تكون 
معدومة عند الوقف » والهبة والتصدق بالمعدوم باطل اتفاقا » فالموقوف إنما هو العقار 
والعرض ٠‏ وهى غير مشاعة » فافهم وأيضا فالوقف شبيه الوصية عندنا وشتان بين الهبة 
والوصية ٠‏ فإن الهبة تمليك بلا عوض فى الحال » والتوصية فى المآل » ولكل منهما أحكام 
مختلفة » فلا يصح قياس إحداهما على الأخرى . 
الجواب عن احتجاج الخصم بقصة سبى هوازن على جواز هبة المشاع : 

وبما ورد فى قصة وفد هوازن من قوله هه : « ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم » 
قال البخارى : وقد وهب النبى ية وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم «فتح 
البارى *“ . قلنا : إن كان المراد أنهم وهيوا قبل القسمة السبى بينهم » فليس هذا من 
الهبة فى شىء؛ لأن ملك الغاغين لا يثبت فى الغنيمة قبل قسمتها وإما يثبت لهم الاستحقاق 


. ٠١١ / ٩ المحلى‎ )١( 
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القبض فى الهبة 7 


شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان صدقة إلا مقبوضة » وكان الشعبى يقضى بذلك » . 


ققط . ولهذا لم يجز بيعها قبل القسمة » كما تقدم في باب بيع المغانم من الجهاد . إنما هو 
رد سبيهم إليهم علي وجه المن » ورد الشىء لصاحبه لا يسمى هبة » وإن كان المراد آنهم 
وهبوا الجملة للجملة ء أى جملة السبى لجمملة القوم من غير أن يفرز نصيب كل واحد من 
الموهوب لهم على حدة » فالجواب: أن الوفد كانوا وكلاء للقوم »ء فوهب كل واحد من 
المسلمين ما كان عنده من السبى لمن هو له » وسلمه إلى الوفد لكونهم وكلاء » وليس هذا 
من هبة المشاع في شىء بل هو هبة محوز مفرز لرجل معلوم » وغاية ما فيه أنهم لم يسلموا 
الموهوب إلى الموهوب له بل سلموه إلى وكيله . وهذا لا يستلزم الشيوع ١‏ كما لا يخفى . 
وإنما الشيوع أن يوهب جزء شائع من المجموع ٠‏ كالنصف والشلث والربع ونحوه ٠‏ رلم 
يكن هية النبى ية وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم كذلك » بل رد كل واحد متهم ما 
أصابه من السبى » وهو معلوم متعين إلى من هو له » وهو معلوم أيضا » ولكنه لم يحضر 
مجلس الرد وحضره وكيله » فكان ماذا ؟ وقد صرح الحافظ فى « الفتح 2١78‏ : بآن وفد 
هوازن إنما أتوا بعد ما قسم النبى َة السبى والأموال بين المسلمين » ذكره .عن موسى بن 
عقبة وابن إسحاق والواقدى . 

قال : وروی مسلم" من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم: أن أيوب حدثه: آن 
نافعا حدثه: أن عبد الله بن عمر حدثه: أن عمر بن الخطاب سأآل رسول الله يلد وهو 
بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول اللّه! إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف 
یوما فى المسجد الحرام فكيف ترى ؟ قال: ١‏ اذهب فاعتكف يوماء وكان رسول الله يات 
أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله َة سبايا الناس قال عمر: يا عبد الله! 
اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها ». وفى المغازى لابن إسحاق عن أبى وجرة يزيد بن 
عبيد السعدى: أن رسول الله مهه أعطى من سبى هوازن على بن أبى طالب جارية يقال 
لها: ريطة بنت حبان بن عمير . وأعطى عثمان جارية يقال لها: زينب بنت خناس وآعطى 
عمر قلابة» فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق: فحدثنى نافع عن ابن عمر»ء قال: بعثت جارينى 


(١6م/ .TVo TT‏ 
(۲) فى : الأيمان : ب ( ۷ ) : حديث ( ۲۸ ) . 


VEY‏ القبض فى الهبة إعلاء الستن 
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۳ - قال : هشيم وأخبرنى مطرف هو ابن ظريف » عن الشعبى قال : الواهب 


إلى أخرالى فى بنى جمح ليصلحوا لي منها ‏ ل . قلت : ما شأنكم؟ 
قالوا : رد علينا رسول الله اة نساءنا وأبناءنا . فقلت : دونكم صاحبتكم فهى فى بنی 
جمح » فانطلقوا فأخذوها » اه . 

فهل هذا هبة السبى وهو غير مقسوم ؟ كلا ! بل هو هبة محوز مفرز معلوم ٠‏ لو سلمنا 
أن الرد كان بطريق هبة . والحق أنه كان بطريق المن وحقيقته الإطلاق ورفع الملك كالإقالة 
فى البيع » كما قال رسول الله يد لأهل مكة يوم الفتح : ١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء » 
والأسير إذا أطلقه الإمام بطريق المن لا يكون موهوبا لأحد ولا تملوكا له » بل يبقى حرا 
كما كان » وإنما من رسول الله يد على هؤلاء السبى لإسلام آبائهم وأزواجهم > دل على 
ذلك قوله ل : « هؤلاء قد جاءوا مسلمين أو تاثبين فردوا عليهم سبيهم 23 . ولا پاس 
بالمن على الأسير إذا أسلم قومه » لزوال المانع » وهو خشية عودته حريا علينا » كما مر 
فى كتاب الجهاد بالجملة . فإنه ك كان قد ندب أصحابه إلى المن على هؤلاء أو آخحذ 
الفداء » فرضوا بالمن » وليس هذا من الهبة فى شىء ء وإلا لزم كون النساء المردودات 
إليهم إماء لهم لا أزواجا ء ولم يقل به أحد » والعجب من البخارى واين حزم وغسيرهما 
من العلماء كيف خفى ذلك عليهم وهو أظهر من الشمس ؟ والله يهدى من يشاء على 
صراط مستقيم . 

وقد احتج محمد رحمه الله فى « السير الكبير “ بقصة سبى هوازن على اعتبار رضاء 
المسلمين فى المفاداة » بقوله 4 : « هؤلاء قوم قد جاءوا مسلمين فردوا عليهم سبيهم ومن 
أبى ذلك فله علينا مكان كل رأس ستة فرائض ٠‏ نعطيه من أول غنيمة نصييبها » ٠‏ شرح 
لیر ' قال : آلا ترى أنه طلب رضاءهم » ومن أبى التزم له عوضا › حتى ردهم على 
قومهم اه . وفيه دلالة على أن الرد إليهم على وجه المن دون الهبة ولا الإعتاق . 
الفرق بين المن والهبة والإعتاق والمفاداة والبيع : 

والفرق أن فى المن امتناعا من التملك إن لم يكن ثبت الملك للغاغينء أو فسخا للملك. 
ورفعا له إن كان ثبت بالقسمة ٠‏ بخلاف الهبة ء فإن فيه إثباتا للك الغير برفع ملك نفسه 


. ۳۲۹ / ٦ )ء وأحمد‎ ۲٣٤۰ - ۲۵۳۹ ( البخارى فى : العتق : ب ( ۱۳ ) : حديث‎ )١( 
وم‎ /F (¥) 


القبض فى الهبة خارف 


أحق بهبته ما كانت فى يده » فإذا أمضاها فقبضت فهى للموهوب له » ذكر الآثار كلها 


بخلاف الإعتاق ٠‏ فإن فيه إزالة الملك بعد ثبوته » لا رفعه من الأصل » وبهذا ظهر الفرق 
بين المفاداة والبيع . فإن البيع معاوضة المال بالمال تمليكا » وتملكا بالتراضى ٠‏ بخلاف 
المفاداة» فلا يشترط فيه تمليك ولا تملك . وإنما هو تخليص واستخلاص ؛ لأن المفاداة قد 
تقح بجا ليس بمال کا لحر . وقد يكون يمال › والذى يفدى لا يملك من يفديه › ألا تری أن 
عباسا فادى عقيل فى البدر ولم يملكه . والمشركون فادوا أنفسهم . ولم يكن ذلك إعتاقا 
بالمال » بل امتناعا من التملك وردا لأنفسهم كما كانوا من قبل » قاله بعض الأحباب » 
وقد أحسن وأجاد وأصاب . 
الجواب عن احتجاج البخارى لهبة المشاع بحديث سهل بن سعد : 
( على صحة هبة المشاع بحديث سهل بن سعد : أن النبى َة أتى 
بشراب فشرب > وعن ينه غلام وعن يساره أشياخ ١‏ فقال للغلام : « أتأذن لى أن أعطى 
هؤلاء ؟ » . فقال الغلام : لا أوثر بنصيبى منك أحدا » فتله فى يده . قال الحافظ فى 
«الفتح “ : وقد اعترض الإسماعيلى بأنه ليس فى حديث سهل ما ترجم به وإنما هو من 
طريق الإرفاق ٠١‏ وأطال فى ذلك » والحق كما قال ابن بطال : إنه َة سأل الغلام أن يهب 
نصيبه للأشياخ » وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز » فدل على صحة هبة المشاع اه . 
قلنا : لم يستأذنه النبى مه فى هبة نصيبه من المشروب ؛ لأنه لا يكون له نصيب فيه 
إلا بعد الإعطاء ٠‏ وقد وقع الاستئذان قبله » وإنما استأذنه فى أن يترك نوبته للأشياخ . 
ويسقط حقه فى الأولية ٠‏ فامتنع منه الغلام » وليس ذلك منه الهبة فى شىء » فإن الهبة 
تمليك المال بلا عوض ٠‏ والنوبة الآولية ليست من الأموال » وتركها من جنس الإسقاط لا 
من جنس التمليك ٠»‏ كما لا يخفى . فغاية ما يدل عليه الحديث أن للرجل أن يعطى نوبته 
لغيره ٠‏ ولا نزاع فيه ٠‏ فإن للمرأة أن تهب يومها من الزوج لضرتها » ولا دلالة فيه على 
هبة المشاع أصلا » والعجب من العينى أنه لم يتنبه لهذا المعنى . وأجاب: بأن غير المقسوم 
غير متميز ٠‏ ولا يتصور فيه القبض أصلا ء ومن شرط صحة الهبة الشرعية القبض » ولا 
يخفى ما فيه ؛ لأن الخصم لا يسلم اشتراط القبض لصحة الهبة » وإن سلم فلا يسلم كون 


واحتج البخارى 


(١)فى‏ ' الأشرىة بل(94١):‏ حديث( ٥٦۲١‏ ) , 
(۲) ۵ / 117 . 


ف القبض فى الهبة إعلاء الستن 


ابن حزم فى ١‏ المحلى "١70‏ , وأسانيدها صحاح » إلا ما فيه جابر الجعفى فحسن . 


شا ٠‏ اشد + قاو قل ل¿ شاء الله تال 5a‏ ر 2 
يوع مانعا من القبض فالحق ما قلنا ‏ إن شا الله تدالى ‏ وقد حام بعض الأحياب 


حوله »> فعجز أن يدر که ویناله : 


الجواب عن احتجاج ابن حزم على هبة المشاع بحديث جأبر وأبى موسى : 

راحتج ابن حزم" على صحة هبة المشاع با رواه مسلم من حديث جابر رضى الله عتهء 
قال : بعتتا رسول الله ي4 وآمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا ترش » وزودنا جرابا من تمر » 
لم يجد لنا غيره » فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة . قال : فهذه عطية تمر مشاعة اه. 

قلت : كلا ؛ بل هو من باب التوكيل فى الهبة ٠‏ فإنه َي أعطى أبا عبيدة الجراب 
ووكله فى هبته للقوم برأيه ٠‏ فكان أبو عبيدة يهب لهم ما فيه بالقسمة ء ولكن آهل الظاهر 
لا يفقهون ٠‏ وأيضا فالعيرة . الشيوع وقت القبض لا وقت العقد حتى لو وهب مشاعا 
وسلم مقسوما جاز » كما مر . فلو سلمنا أء َة وهبهم مشاعا » قلا نسلم أنه سلمه 
إلبيم مشاعا بال مقسوما » وقد مر أن هية المشاع جائزة عندنا » ولكنها لا تتم بدون 


القسسمة. فا 


وهذا در اجواب عن احتجاحة يما رواه مسا عن أبى موسى الأشعرى 5 أتيت النبى 
ع فى نفر من الأشعريين نستحمله فأمر لنا بثلاث دود غر الذرى اه نقول : أمر لهم 
بثلاث ذود مشاعة «هسلمها إليهم مقسومة يدل ذلك اختلاف الروايات فى عدد الإبل 
التى أعطاها إياهم »فقد وقع فى ١‏ باب المغازى للبيخارى » : أنه أمر لهم بخمس ذودء 
E :‏ : 5500 0 وك 5 ٤‏ 1 
وفى رواية له ستة أبعرة > كما فی « فتح البارى ٠ O‏ فالظاهر أنه أمرهم أولا بثلث ذود 
لثلاثة منهم ٠‏ ثم أنى بغنيمة » فأمر لرجلين منهم باثتين آخرين > ثم زادهم سادسا » 
قأعطى كل واحد متهم واحدا واحد . 
الرد على ابن حزم فى البحث العقلى منه : 

قال ابن حزم : وما نعلم لهم شغبا إلا أن قالوا : قبض المشاع لا يمكن . فقلنا لهم : 
كذبتم بل هو ممكن اه . 
(44)0/ 1۲ . 
(5) المحلى ٠١١ / ٩‏ . 


. OT / ۱1 () 


قلت : ومن قال منا : إن قبض المشاع لا يمكن ؟ وإئما قلنا : إنه لا يتم ٠‏ ويشترط فى 
الهبة كمال القبض ٠‏ وهو بالقسمة والإفراز فيما يحتمل القسمة وإنكاره مكابرة قال . 
لا بل يصح البيع عندنا بالإيجاب والقبول » ولا يتوقف ثبوت الملك فيه على القبض ٠‏ 
ولكن ابن حزم ينسب إلينا ما لم نقل به » وينقل من مذهبنا ما شاء من غير تحرير ؛ ولا 
ا ع 0 

: ولم أجزتم إصداقه ؟ والصداق واجب فيه الإقباض ٠‏ قال الله تعالى : ع واتوا 

E‏ 4 ولم أجزتم الوصية به ؟ ولم أجزتم إجارة المشاع من الشريك 
ومنعتم الرهن فيه من الشريك ؟ 1 قلنا : ومن أخيرك أنا نقول بوجوب الإقباض فى 
الصداق ؟ كيف وقد عقبه تعالى بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له ؛ لئلا يظن أن عليه 
براءة الزوج قبل تسليمة إليها مقسوما . وأما الوصية فلا يشترط لصحتها القبض كيف؟ 
وهى تمليك فى الحال فتصح بالمشاع ١‏ إنما صحت إجارة المشاع من الشريك ؛لكونها كالبيع 
ا 1 وثيقة . 

وفى ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة ء فلزم أن لا يصح رهن المشاع ؛ 
لن المعنى الموجب لاستحقاق القبض وإبطال الوثيقة ثيقة مقارن للعقد للعقد وهو الشركة التى يستحق 
بها رفع القبض للمهاياة أو القسمة > فلم یج sS‏ 
متي اک ذلك :شمن موا ار که کرک ققد يطل معنى الوئيقة » وكان 
بمنزلة الرهن الذى لم يقض أيضا . 

قال : وأقرب ذلك لم أجزتم هبة المشاع فيما لا ينقسم والعلة واحدة ؟ اه . قلت ٠‏ 
كلا! فإن العلة نقصان القبض فى المشاع ٠١‏ وإنما يكون تاقصا إذا احتمل القسمة وإلا فلا كما 
أشرنا إليه سابقا . 


. 4 : سورة النساء آية‎ )١( 


r1‏ القبض فى الهبة إعلاء الستن 


من ماله بالغابة مخالف لقولهم جهارا ٠‏ لأنه نحلها وأمضى لها ذلك القدر وهو مجهول 
القدر والعدد والعى فى مشاع فرأياه معا بحضرة الصحابة جائزا » ولا مخالف لهما منهم 
ولم يبطله أبو بكر رضى الله عنه لذلك » إنما أبطله بنص قوله : ١‏ لأنها لم تزه » فقط 
ولو جددته وحازته لكان تافذا » فعاد حجة عليهم اه 

قلت : كلا ؛ فإنا لا نقول : بأن هبة المشاع باطلة » وإنما نقول : إنها لا توجب الملك 
ما لم يسلمه إلى الموهوب له مقسوما » وهذا هو معنى أثر الصديق يعينه ؛ لأنه آبطله ينص 
قوله : ” إنها لم تحزه » والحيازة جعل الشىء فى حيزه وقبضته ولا تتأتى إلا بالقسمة فيما 
يحتملها » فانظر من هو المموه ؟ وقد صدق رسول الله لل : « الحياء من الإيمان 2١70‏ فسقط 
كل ما احتجت به وأوردته علينا » ولله الحمد وله الثناء الحسن . 
الجواب عن احتجاج الموفق لهبة المشاع : 

واحتج الموفق فى المغنى 70" با روى عمرو بن سلمة الضمرى » قال :خرجنا مع 
رسول الله ية حتى أتينا الروحاء . فرأينا حمار وحش معقورا » فأردنا أخذه فقال رسول 
الله ية : ١‏ دعوه فإنه يوشك أن يجىء صاحبه 206 فجاء رجل من بهز»ء وهو الذى 
عقرهء فقال : يا رسول الله ! شانكم والحمار » فأمر رسول الله اة أبا بكر أن يقسمه بين 
الناس 3 رواه الإمام أحمد والنسائى ١‏ 

قلنا : لا يرد ذلك علينا أصلا ؛ لأن الظاهر أنه أهدى الحمار لرسول الله بل ٠‏ ووهبه 
رسول الله كَل للقوم مقسوما لا مشاعا . أو كان الرجل أباحه للقوم » وشتان بين الهبة 
والإباحة . 


2 )5318( مسلم فى : الإيمان : حديث (09) » و الترمذى فى : الإيمان : ب (۷) : حديث‎ )١( 
وأحمد ۲ / 9. ى‎ 
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() النسائى فى : الصيد : ب (۳۲) . 


الفرق بين الهبة والإباحة : 

فإن الهبة تمليك » والإباحة إذن وتمكين ؛ ولذا لا يكفى فى الزكاة الإطعام إلا بطريق 
التمليك والهبة » دون الإباحة » فلو أطعم الفقير عنده ناويا الزكاة لا تكفى ويجوز إباحة 
المشاع عندنا » وكذا الإباحة مجهول من قوم معلومين . قال فى « الخلاصة » : رجل قال 
لآخر : أدخل كرمى وخذ من العنب » فله أن يأخذ قدر ما يشبع به إنسان واحد ء ورجل 
قال : أذنت للناس فى تمر نخلى ء ومن أنخذ شيئا فهو له فبلغ الناس ء وأخذوا من ذلك 
شيئا كان لهم ذلك . 

وعليه يحمل ما رواه الببخارى(!) عن أنس » قال : ١‏ أتى النبى ل بمال من البحرين 
فقال : انثروه فى المسجد ٠‏ إذا جاءه العباس ٠‏ فقال : يا رسول الله ؛ أعطنى » فإن فاديت 
نفسى وعقيلا . قال : خذ » فحثى فى ثوبه » ثم ذهب يقله فلم يستطع » فقال : مر 
بعضهم يرقعه » إلى » قال : لا > قال : ارفعه أنت على ٠»‏ قال : لا » فنثر منه ثم ذهب 
يقله فلم يرفعه » الحديث ٠‏ فكان قوله : « خذ »© إباحة لا هبة » فلم يضرها الشيوع ولا 
الجهالة على أن الال المذكور فى الحديث لم يكن للنبى ية > حتى يكون الدفع منه إلى 
العباس من باب الهبة ء بل هو من مال أو الحراج أو الجزية كما عرفت ٠‏ والنبى يله إنما 
تولى قسمته بين مصارفه » فافهم » والله تعالى أعلم . 

وأما قول ابن حزم : إن قول أيى حنيفة: إن قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن 
الواهب أو المتصدق فليس قبضا » فلا يعرف عن أحد قبله » وهو مخالف للرواية عن عمر 
وعثمان فى ذلك ؛لأنهما رضى الله عنهما لم يقولا : حتى يقبض بإذنه لكن قالا : حتى 
يقبض اه . فمنشؤه الغفلة عن مذهب أبى حنيفة رحمه الله . فإنه إنما يقول بذلك قبضها 
بعد المجلس ٠.‏ وأما فى المجلس فلا حاجة إلى الإذن بالقبض صريحا ؛لأن قوله : وهبت 
لك هذا إذن به دلالة » تسليطه عليه بها » فلو وهب من رجل ثوبا فقال : قبضته صار 
قابضا عند أبى حنيفة » ولو لم يقبضه باليد جعل تمكنه من القيض كالقبض » كالتخلية فى 
البيع » وأما بعد المجلس فلايد من الإذن بالقبض صريحا ؛ لكون الهبة عقدا ركنها الإيجاب 


. )151١( فى الصلاة : ب ( 57) : حديث‎ )١( 


VYEA‏ جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية إعلاء السنن 
كت كت نت حت حت نت عت نت حت حت تت حت حت نت نت كت OG‏ 


باب جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية 
4 - قال الطحاوى(2 : حدثنا يونس قال : ثنا سفيان » عن عمرو قال : 


والقبول » وشرط تمامها القبض . فلابد من القبض فى المجلس » كما لابد من القبول فى 
مجلس الإيجاب فإذا لم يقبض فى المجلس لا قولا ولا فعلا لم تتم الهبة » ولم يبق من 
الواهب تسليط عليه دلالة ء فلابد من التسليط ثانيا ء» فافهم . 
باب جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية 

أقول : الآثار المذكورة تدل على أن الصحابة فضلوا بعص أولادهم على بعض فى 
العطية » وهو يدل على جوازه . وقال ابن حجر : أجاب عروه عن قصة عائشة رضي الله 
عنها بأن إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر والجواب عنه: أن 
جواب عروة ليس بكاف لدفع الاحتجاج ؛ لأن آخواتها إن كانوا راضين فقذو بطن 'بنة 
خارجة لم يكن راضيا » وهو من أهل الاستحقاق » كما لا يخفى » ولو سلم فما الدليل 
على أنه لو لم يكونوا راضين لم يفعل أبو بكر ذلك » ولا كان جائزا . وبالجملة تأثير 
رضاء الإخوة فى جواز هذا الفعل دعوى لايد لها من دليل . وبهذا خرج الجواب عما 
أجاب به عن قصة عمر. ويقال : إن رضا الإخوة فى قصة عائشة ثبت من رواية عروة . 
فما الدليل على رضا إخوة عاصم ؟ ولو ثبت فما الدليل على تأثير رضاهم فى جواز هذا 
الفعل ؟ ومجرد الاحتمال لا يكتفى للمدعى » فتدير . 

قال العبد الضعيف : قال الموفق فى المغنى » : لا خلاف بين أهل العلم فى 
استحباب التسوية بين الأولاد وكراهة التفضيل. قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن 
يسووا بينهم حتى فى القبل . وذهب أحمد إلى وجوب التسوية بينهم إذا لم يختص 
أحدهم بمعنى يبيح التفضيل» فإن خص بعضهم بعطية » أو فاضل بينهم فيها أثمء 
ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين » إما رد ما فضل به البعض ٠‏ وإما إتام نصيب 
الآخر. قال طاوس : لا يجور ذلك » ولا رغيف محترق وبه قال ابن البارك . وروی 


(۱) شرح معانى الآثار ۲ / 580 . 

() ابن المبارك هو : عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى التميمى. قال أحمد : لم يكن فى زمن ابن 
المبارك أطلب العلم منه » وكان صاحب حديث حافظا . مات سنة (181) له ترجمة فى: تذكرة 
الحفاظ ١‏ / 3974 ء والعبر 58٠ / ١‏ ء والنجوم الزاهرة ؟ / ٠١۳‏ . 


جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية V4‏ 


أخبرنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : أن عبد الرحمن فضل بنى أم 
كلثوم بنحل قسمه بين ولده . 


معتاه عن مهجاهد وعروة 3 وكان الحسن يكرهه ٠‏ ويجيزه فى القضاء 3 

وقال مالك والليث وأبو -حنيشة والثورى والشافعى وأصحاب الرأى : ذلك جائز »وروی 

u 55 . )١( .اع‎ 9 E 
معنى ذلك عن شريح وحابر بن زيد والحسن بن صالح ؛ لان أبا بكر رضى الله عنه نحل‎ 
وكذا نحل عمر عاصدما ابله دون سائر‎ J عائسشة ابنت» اجناد عشرين وسقا دون سائر ولده‎ 
كما‎ ٠ ولده 4 وكذا عبد الرحمن بن عوف نحل بنى أم كلثوم 3 وفضلهم على سائر ولده‎ 
فى المئن وروينا من طريق ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن بكر بن الأشجع عن نافع » عن‎ 
ابن عمر قطع ثلاثة أرؤوس أو أربعة لبعض ولده دول البعض 5 قال بكير ُ وحدتتى القاسم‎ 
ابن عبد الرحمن الأنصارى: أنه كان مع ابن عمر إذا اشترى أرضا من رجل من الأنصار ثم‎ 
نحله إياها دون ولده 3 ذكره‎ 2٠ قال له ابن عمر : هذه الأرض لابنى واقد 2( فإنه مسکیں‎ 
5 7 ۲ 

4 ( 5 وسنده حسن 3 وإعلال ابن حرم إياه بابن لهيعة باطل » فد 
مر غير مرة أنه حسن الحديث احتجت الأئمة بحديثه . 


ابن حزم فى ١‏ المحلى 


وأما قوله : « ليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل ويعد بمثل ذلك 4 » ففيه أن قوله : 
«قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض “ وقوله: « نححله إياها دون ولده » 
صريح فى أنه لم ينحل الآخرين بمثله . وكل ما أبديته من الاحتمال غير ناشىء من دليلء 
ومثله لا يضر الاستدلال ٠‏ فإن القطعيات أيضا لا تخلو من مثل هذا الاحتمال البعيد الغير 
الناشىء عن دليل » فافهم . 

قال الموفق : واحتج الشافعى بقول النبى ويه فى حديث النعمان بن بشير : « أشهد 
على هدا غيرى ١‏ . فأمره بتأكيدها دون الرجوع فيها ؛ ولأنها عطية تلزم بموت الاب 
(اتفاقا) . فكانت جائزة » كما لو سوى بينهم . 


. لأن أبو بكر » وهو تحريف » والصحيح ما آتبتناه‎ ١ » قوله : « لآن أبا بكر »؛ وردت فى « الأصل‎ )١( 
١:5 (؟5)؟9/‎ 


نارف جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية إعلاء السئن 
a a E E E E DD E E‏ 


6 _ وان عمر نحل ابته عاصما دون سائر ولده » ذكره الطحاوى وغيره. 


الجواب عن احتجاج الموفق لوجوب التسوية بين الأولاد بحديث النعمان : 

قال: ولنا: ما روى النعمان2'0 بن بشير » فذكر حديث المتن الذى أودعناه فى متن الباب 
الآتى . قال : وفى لفظ قال : « فاردده » » وفى لفظ قال : « فارجعه 6 > وفى لفظ : 
« لاتشهدنى على جور » » فى لفظ : « فأشهد على هذا غيرى» » وفى لفظ: ١‏ سو 
بينهم؟ . وهو حديث صحيح متفق عليه » وهو دليل التحريم ؛ لأنه سماه جورًا » وأمر 
برده » وامتنع من االشهادة عليه » والجور حرام . ( قلت : وقد يطلق على المكروه من 
باب ظلم دون ظلم ) . قال : والأمر يقتتضي الوجوب .( قلنا : فليكن الأمر فى قوله : 
«أشهد على هذا غيرى » للوجوب أيضا . فالذى صرفه عنه هو الذى صرف قوله : اسووا 
بين أولادكم » عن الوجوب ) . قال : ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبخضاء 
وقطعية الرحم » فمنع منه » كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها اه . 

( قلنا : هذا إذا كان قصد الإضرار لهم › وإلا فلا . وآيضا › فأوجبوا التسوية بين 
سائر الأقارب من اللإخحوة والأخوات وأولاد البنين والبنات » ولم يقل بذلك أحد ٠‏ مع أن 
التفضيل بينهم يورث الوحشة والعداوة أيضا كما فى الأولاد » وأيضا فلو كانت العلة هذه 
فقولوا بجواز التفضيل بينهم سرا حتى لا يطلع عليه غير الموهوب له » ولا كذلك تزويج 
المرأة على عمتها . أو خخالتها . فإن المنافسة بين الضرائر مما لابد منها عادة »وأمر النكاح 
مينى على الاشتهار والإعلان ) . 

قال : وقول أبى بكر لا يعارض قول النبی وه ولا يحتج به معه . ( قلنا : لم نجعله 
معارضا له ولم نحتج به معه » بل جعلتاه مفسرا لقول النبى يل > فإنه أعرف منا ومنك 
بقضية النعمان بن بشير ونحوها . فلو كان قوله اة فيها : « سووا بين أولادكم » ° 
للوجوب لم يفضل بعض ولده على الآخرين ٠‏ وكذا عمرو بن عوف وعبد الله بن عمر 


)١(‏ النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى . له ولأبويه صحية » ولد على رأس آربعة 
أشهر من الهجرة ء وكان كرياً جواداً شاعراً . قتل سنة )1٤(‏ . له ترجمة فى : الرياض المستطابة 
ص (577) 

. )۳٤٠١( والضعيفة‎ . ۱۷۷ / ١ والبيهقى‎ . ۳۷١ / ٤ (؟) آحمد‎ 


_ جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية لمارف 
ODDO‏ مت عن م ع كم ع كم OGD‏ 

57 عن أبى بكر أنه وهب عائشة رضى الله عنها جداد عشرين وسقا› أخرجه 
مالك » وقد مر . 


وغيرهم من أجلة الصحابة » ولا يجوز أن تخفى هذه السنة على كل هؤلاء ويعرفها 
النعمان وحده . فعرفنا بذلك أن قوله َيه محمول على التدب دون الوجوب ) . قال : 
ويحتمل أن أبا بكر رضى الله عنه خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب 
فيه» مع اختصاصها يفضلها ء وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله » وغير ذلك من 
فضائلهاء ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده » أو نحلها وهو يريد أن ينحل 
غيرها فأدركه الموت قبل ذلك . 

( قلنا : احتمال غير ناشىء عن دليل » ومثله لا يضر الاستدلال ) . قال : ويتي 
حمل حديثه على أحد هذه الوجوه ؛ لأن حمله على مثل محل التزاع منهى عنه » وأقل 
أحواله الكراهة » والظاهر من حال أبى بكر اجتناب المكروهات . 

( قلنا : ترتفع الكراهة إذا كان القصد بين الجواز ) » قال : وقول النبى اة : «فاشهد 
على هذا غيرى 206 . ليس بأمر ء ونما هو تهديد له على هذا » فيفيد ما أفاده النهى اه. 
قلنا : نعم ؛ ولكن التهديد بمثل ذلك يدل على الكراهة دون التحريم » كما لا يخفى . 

وأيضا : فالخصم لا يقول بوجوب التسوية فى جميع الأحوال » ويقول بجواز التفضيل 
إذا كان لمعنى يقتضيه مثل اختصاص واحد من الأولاد بحاجة أو زمانة أو كثرة عائله ٠.‏ آو 
اشتغاله بالعلم » أو نحوه من الفضائل ٠‏ أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو 
بدعتهء أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله » أو ينفقه فيها » واحتج ذلك بحديث 
أبى بكر هذا . وقال فى حديث بشير:إنها قضية فى عين لا عموم لها ء كما فى «الغنی ۲" 
وأيضا : مع أن قول النبى ب : « سووا بين أولادكم » مطلق فى جميع الأحوال » وعام 
للأولاد كلهم ء سواء كانوا متساوين » أو متفاضلين فى الحاجة وغيرها. فالعجب أن يجوز 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. 88 / ٤ أحمد 5 / ۲۷۰ ۰ والبيهقى 5 / ۱۷۷ ۰ وشرح معانى الاثار‎ )۲( 
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9 جواز نفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية إعلاء الستن 
2ن 


له تخصيص قول النبى ٤ة‏ وتقييده بحديث أبى بكر » ولا يجوز لنا تأويل ما فيه من الأمر 
على معنى الندب دون الوجوب بهذا الحديث بعينه ؟ فمن أين له أن يرده عليئا بأن قول أبى 
بكر لا يعارض قول النبى يل ولا يحتج به معه ؟ فافهم . 
الرد -لمى ابن حزم فى إعماله القياس فى هذا الباب : 

«قال ابن حزم : وإنما هذا أى وجوب التسوية فى التطوع » وأما فى النفقات الواجبات 
فلا » وكذلك الكسوة الواجبة . لكن ينفق على كل امرىء منهم بحسب حاجته » وينفق 
على الفقير منهم دون الغنى ٠‏ ولا يلزمه ما ذكرنا من التسوية فى ولد الولد إلخ . 

قلنا : هذا كله قياس ٠»‏ والقياس باطل عنده » فأين فى الحديث الذى احتج به » وهو 
حديث النعمان بن بشير ٠‏ أن ذلك فى التطوع وليس فى النفقات الواجبات ؟ وأين فيه أنه 
قى الولد دون ولد الولد ؟ فإن قوله َة : ٠‏ سووا بين أولادكم » يعم الأولاد جميعا › 
وولد الولد أولاد أيضا . قال : فإن كان له ولد فأعطاهم » ثم ولد له ولد » فعليه أن 
يعطيه كما أعطاهم > أو يشركه فيما أعطاهم » وإن تغيرت عين العطية ما لم يت أحدهم 
فيصير ماله لغيره » فعلى الأب أن يعطى هذا الولد كما أعطى غيره › فإن لم يفعل أعطى 
تما ترك أبوه من رأس ماله مثل ذلك اه. قلنا : وهذا قياس أيضا » فليس فى حديث 
النعمان أن على الأب أن يشترك المولود بعد الهبة فيما أعطى غيره من الأولاد قبل ولادته » 
وغاية ما فيه أن يسوى بين الأولاد الموجودين وقت الهبة » ولا بفضل بعضهم على بعض » 
ولا أثر فيه للاشراك البتة » فمن أين له أن يزيد فى الحديث ما ليس فيه ؟ 


الجواب عن احتجاج ابن حزم بآثر سعد بن عبادة : 

فإن قال : روينا من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب السختيانى » عن ابن 
سيرين : أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه فى حياته فولد له بعد ما مات » فلقى عمر 
أبا بكر » فقال له : ما تمت الليلة من أجل ابن سعد » هذا المولود لم يترك له شىء » فقال 
أبو بكر: وأنا والله ٠‏ فاتطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه فى أخيه » فأتيناه »> فكلمناه . 
فقال قيس: أما شىء أمضاه سعد فلا أرده أبدا »> ولكن أشهدكما أن نصيبى له اه . قلنا : 
هذا مرسل ٠‏ فإن ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة » ولا أبا بكر » ولا عمر » ولم يثبت 


سماعه من قيس > وإن كان قد أدرك زمانه ١‏ ولا حجة فى المرسل عند ابن حزم ٠١‏ ولو 
صح فأين فيه وجوب إشتراك المولود بعد الهبة » وغاية ما فيه أن أبا بكر وعمر كلما قياس 
فى أخيه > وليس ذلك إلا مجرد شفاعة له . كيف وقد قال قيس : أما شىء أمضاه سعد 
فلا أرده أبدا 5 وهو يدل على صحة ما أمضاه ٠‏ وأن رده غير واجب > وأقره على ذلك أبو 
بكر وعمر . 

وأما قوله : ولكن أشهدكما أن نصيبى له » فهبة مستأنفة من قيس تبرعا لا دليل على 
وجوبه عليه وليس هذا من الإشراك فى ما تركه أبوه » كما لا يخفى . 

وأما احتجاجه بقول أبى بكر لعائشة أم المؤمنين : يا بنية ؛ إنى نحلتك نحلا من خيبر ء 
وإنى أخحاف أن أكون آثرتك على ولدى › وإنك لم تكونى احتزتيه فرديه على ولدى . 
الحديث7١2‏ .فساقط ؛ لأن قوله : وإنك لم تكونى احتزتيه » يدل على أنها لوجددته 
وحازته لكان ما فعله نافذا »كما اعترف بذلك ابن حزم نفسه فى « المحلى 6 . فعاد ذلك 
حجة عليه » وإنما أبطله أبو بكر بنص قوله إنها لم تحزه » فلو حازته لنفذت الهبة ٠‏ فثبت 
أن إيثار بعض الولد على بعض لا يخلو من كراهة » ولو فعل وسلم الموهوب للموهوب له 
تمت الهبة » ولم تكن مفسوخة مردودة » وبه نقول خلافا لابن حزم ومن وافقه ١‏ فافهم . 

وأما ما رواه من طريق مؤمل بن هشام » نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية» عن بهز 
أبن حكيم » عن أبيه » عن جده : أنه كان له بنون لعلات أصاغر ولده » وكان له مال 
اين د فجعله بنى علة واحدة . فخرج اينه معاوية » حتى قدم على عثمان بن عفان ٠‏ 
فأخبره بذلك 2 فخير عثمان الشيخ بين أن يرد إليه ماله وبين أن يوزعه بينهم ١‏ فارتد ماله 
فلما مات تركه الأكابر لإخوتهم › اه. 
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بحديث بهز بن حكيم وهو ضعيف عنده : 

ففيه بن حزم قد ضعف حديث بهز بن حكيم.عن أبيه عن جده » فى باب حبس 
المديون من « المحلى 06 . وقال : ومن هذه الطريق بعينها فيمن منع الزكاة إنا آخذوها 
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باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطاء 


707 عن عامر قال : سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول : أعطانى 


وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا . وقال : فإن احتجوا به فى الحبس فى التهمة فليأخذوا 
برواية هذه » وإلا فالقوم متلاعبون بالدين اه. فلينظر من هو المتلاعب ؟ وإثما يتم له 
الاحتجاج بأثر عثمان هذا » لو ثبت أن الذين جعل لهم حيدة ماله من بينه كانوا صغار غير 
محتلمين » أو كبار قد سلم إليهم ما وهبه لهم » وكان مقسوما غير مشاع . ولا يدل على 
ذلك قوله : فارتد ماله ؛ لكونه محتملا لرد الهية دون رد العين » ومن ادعى غير ذلك 
فعليه البيان » ويحتمل أن يكون هذه الهبة منه فى المرض قد خاف منه عثمان على نفسه › 
لأنه كان من المعمرين مات وهو عم ألف رجل وامرأة » كما فى « الإصابة » + فأمره برد 
الهبة لكونها كالوصية للوارث » فلما برز من مرضه ذلك تمت هبنه الأولى » ولذا تركه 
الأكابر لإخوتهم بعد موته » وإذا جاء الاحتمال بطل الإستدلال . 

ثم أخرج عن مجاهد » قال : من نحل ولدا له نحلا دون بنيه فمات فهو ميراث عأه. 
قلنا : محمول على هبة المريض ء وهو ميراث إجماعا » ومن طريق عبد الرزاق: عن 
معمر » عن الزهرى ٠‏ عن عروة بن الزبير » قال : يرد من حيف الناحل الحى ما يرد من 
حيف الميت من وصية › اه. قلنا : محمول على هبة الحى الذى هو فى حكم الميت › 
كما تقدم » ومن طريق عبد الرزاق : نا ابن جريج » آنا ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه » قال فى 
الولد : لا يفضل أحد على أحد بشعرة » النحل باطل > اعدل بينهم كبارا وأبنهم به . قال 
ابن جريح: قلت له : هلك بعض نحلهم ثم مات أبوهم . قال : للذى نحله مثله من مال 
أبيه. قلتا : هو حجة عليك لا لك » كما لا يخفى » ومن طريق عبد الرزاق » عن زهير 
ابن نافع » قال : سألت عطاء بن أبى رباح ٠»‏ فقلت : أردت أن أفضل بعض ولدى فى 
نحل أنحله . فقال : لا » وأبى إباء شديدا وقال : سو بيتهم اه. قلنا : وبه نقول » وأين 
نيه أنه إن فعل ذلك لم ينفذ ؟ وسيآتى الجواب عن حديث النعمان بن بشير فى الباب 
الآتىء إن شاء الله تعالى . 


باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطاء 
وكراهة تفضيل البعض من غير ضرورة 


أقول : ذهب الجمهور إلى أن التسوية بين الأولاد فى العطايا مستحبة » فإن فضل 


استحباب التسوية بين الآولاد فى العطية موكلا 


ا 
أبى عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول اله ية » فأتى رسول 


بعضا صح وكره ١‏ واستحبت البادرة إلى التسوية » ومنهم من أوجب التسوية » واحتج بأد 
قطع الرحم والعقوق محرمان » والتفضيل مؤد إليهما » فيكون محرما » فيكون التسوية 
واجبا ‏ والجواب عنه : أن التفضيل ليس بمؤد إليهما إذا لم يطلع عليه أحد غير الموهوب له . 
وإن سلم فلم أجرْتموه بين سائر الأقارب غير الأولاد ؟ وقطع الرحم محرم مطلقا » الأولاد 
وغيرهم فيه سواء » كما مر . واحتجوا أيضا: بأنه َة امتنع من الشهادة عليه > وقال : 
إنى لا أشهد على الجور . أو لا أشهد إلا على الحق . كما وقع فى روايات الصحاح . 

والجواب: أن الجور هو الميل عن القصد والاعتدال » ولا شك أن القصد والاعتدال هو 
التسوية فيكون عدم التسوية جورا وميلا ولكن لا يلزم منه أن يكون حراما ؛ لأنه مبنى على 
وجوب التسوية وهو ممنوع > فلا يصح الاستدلال بتسميته جورا > وأيضا: فقد اختلف 
المحدثون فى هذا الحرف . فقال بعضهم : هذا جور وقال بعضهم : هذا تلجئة » كما قاله 
أبو داود فى ستنه والتلجئة : الإلجاء أى الإكراه » والمعنى أن هذا أمر قد ألجحأتك إليه امرآتك 
أن تأتى بأمر باطنه حلاف ظاهره » وحملتك على أن تفعل شيئا تكره » وعلى هذا فالمراد 
بالجور جور المرآة » لا جور الواهب » ويؤيده ما سيأتى من أن امرأته طليت منه ذلك › 
وأن التواه سنة أو ستتين » وإنما وهب حين أبيت أن تربى ولده إلا بذلك » فلا حجة 
للخصم فى أنه كي جعله جورا . 

وأما الاستدلال بامتناع رسول الله كلد عن الشهادة عليه فغير صحيح أيضا ؛ لأنه مبنى 
على حرمة ما امتنع رسول الله ي من الشهادة عليه » وهو ممنوع » فإن له أن يمتنع من 
الشهادة على المكروه أيضا » وأما الاستدلال بقوله بيا : ١‏ لا أشهد إلا على الوق )١(6‏ 
فغير صحيح أيضا ؛ لأن المراد من الحق هو ما يكون حقا من كل الوجوه » والمكروه ليس 
كذلك » فلا يكون حقا لهذا المعنى . 

واحتجوا أيضا: بأنه مَل قال : « اعدلوا بين أولادكم » أو قال : ١‏ سووا بينهم ٠‏ » 
والأمر للوجوب ٠‏ والجواب أن كون الأمر للوجوب ليس على الإطلاق » بل إذا لم يكن 
قرينة خلافه » وههنا قرينة على خلاف » وهى أنه قال لل : « اعدلوا بين أولادكم فى 
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الله يل » فقال : إنى أعطيت ابنى من عممرة بنت رواحة عطية » فأمرتنى أن أشهدك 


النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم فى البر » » هكذا فى رواية لمسلم » كما فى «الفتح». 

وهو يدل أن الأمر للاستحباب دون الوجوب ؛ لأن التسوية فى البر ليست يواجبة على 
الأولاد بل مندوب إليها بشرط القدرة » فلا يكون التسوية فى العطية واجبة على الآباء بل 
تكون مندوبا إليها » وأيضا قد ثبت عن الصحابة تفضيل بعض الأولاد على بعض ١‏ كما 
مر » وسيأتى فهذه قرائن تدل على الأمر للاستحباب دون الوجوب . 

قال العبد الضعيف : واحتجوا أيضا بقوله ية : ١‏ فارجعه » » كما ورد فى رواية 
للبخارى » والجواب: أن الأمر لرفع الكراهة لا لرفع الحرمة» فيكون أمر ندب لا وجوب . 
فإن قيل : كيف جاز له الارتجاع من ذى رحم محرم وأنتم لا تقولون به ؟ قلنا : يجوز عند 
الحاجة والظاهر من حال يشير بن سعد والد النعمان أنه كان قد وهب هذه الهبة بطلب 
امرأته بنت رواحة وإلحاحها من غير رضاه به يدل على ذلك ما فى رواية مسلم والنساتى : 
سألت أمى أبى بعض الموهبة لى من ماله فالتوى بها سنة أى مطلها . وفى رواية ابن حبان 
من هذا الوجه بعد حولين قال : ثم بدا له فوهبها لى . « فتح البارى u‏ 

وفى رواية أبى حريز عند ابن حبان والطبرانى ٠‏ عن الشعبى أن النعمان بن بشير خطيب 
بالكوفة ٠‏ فقال : إن والدى بشير بن سعد أتى النبى مل > فقال : إن عمرة بنت رواحة 
نفست بغلام » وإنى سميته النعمان ٠‏ وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل 
مال هو لى اه . من ١‏ فتح البارى » . 

أيضا: وفيه دلالة على أن بشيرا لم يهب برضاه بل لما ألحت عليه المرأة به وكان محتاجا 
إلى الرجوع فى هذه الهبة للإنفاق على نفسه وأهله وولده ء وأيضا: يجوز للأب عندنا أن 
يرجع فيما وهب لابنه الصغير بنية أن يعوضه عنه مثله إذا وجد غنى يسوى به بينه وبين 
إخوته » لكونه كشراء الأب مال الصغير لنفسه ٠»‏ وهو جائز فافهم . 


وأجاب ابن التركمانى عن حديث النعمان هذا: بأنه قد اضطرب متنه اضطرابا شديدا 
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استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية /اه لاا 
يا رسول الله ! قال : ١‏ أعطيت سائر ولدك مثل هذا » قال : لاء قال : ١‏ فاتقوا الله 


وأتحرجه م من حديث جابر قالت امرأة بشير : أنحل ابنى غلامك ۰ فأتى رسول 
الله م . فقال : إن اينة فلان سألتنى أن أنحل ابنها غلامى » الحديث . ففيه أنه شاور 
النبى ية قبل الهبة » فدله على ما هو الأولى به . قال الطحاوى : حديث جابر أولى من 
حديث النعمان ؛ لأن جابرا أحفظ له وآضبط ؛ لأن التعمان كان صغيرا » اه. 
الجواب عن إيراد بعض الأحباب على صاحب ١‏ الجوهر النقى » : 

وأورد عليه بعض الأحبابٍ أن الروايات وإن اختلفت ألفاظها لكنها متحدة المعنى . وأن 
جابرا لم ينف الهبة 2 نعم ! اختصر الرواية . فلم يذكر الهبة » فلا تعارض اه. قلت : 
لو راجح طرق الحديث لم يقل ما قال » فإن الطحاوى روى من طريق أبى اليمان شيخ 
البخارى : حدثنا شعيب » عن الزهرى . ثنى حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن التعمان . 
أنهما سمعا النعمان بن ہشیر يقول : نحلنى أبى غلاما » ثم مشى بی حتى إذا أدخلنى على 
رسول الله ل . فقال يا رسول الله ! إنى نحلت ابنى غلاما » فإن أذنت أن أجيزه لء 
آجزت . ثم ذكر الحديث فهذا ينادى بأعلى صوت أن بشيرا كان أراد أن ينحل ابنه غلاما ۰ 
ولكنه لم يجزه » حتى استشار النبى اة فى ذلك فلم يأذن له به » فتركه . وهذا هر 
مفهوم حديث جابر أن جاء النبى ئة يستشيره قبل إنفاذ الهبة » وهذا خلاف جميع ما روى 
عن النعمان أنه نحله قبل أن يجىء به إلى النبى َيل . فيحمل على إرادة التحل > رفعا 
للتعارض . 

وأيضا : فقد احتلفت الروايات فى هذه العطية » ففى بعضها أنه نحله غلاما . رفى 
بعضها أنها كانت حديقة » واخحتلفت فى وقت الهبة » ففى رواية عند ابن حبان والطبرانى 
أنه وهب حين نفست أمرأته بالنعمان وفى بعضها عند مسلم والنسائى أن التوى بها سنة . 
وفى رواية ابن حبان حولين »وفى بعضها قال : فأخذ بيدى وأنا غلام » وفى رواية ملم ' 
من طريق داود بن أبى هند . عن الشعبى ٠»‏ عن النعمان : انطلق بی أبى يحملتنى إلى 
رسول الله َيه » وذكرها الحافظ فى ١‏ الفتح 8 . والجمع بينها ا قاله الحافظ لا يخلوا عن 
تكلف وتعسف ء فالحى ما قاله ابن التركمانى أن حديث النعمان قد اضطرب متنه اضطرابا 
شديداء فلا حجة فيه على الوجوب . قاله العينى فى « العملة» . 
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واعدلو بین أولادكم » قال : فرجع » فرد عطيته'" . 


الجواب القاطع فى تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة : 

والجواب القاطع: أن الإجماع قد انعقد على جواز إعطاء الرجل ماله بغير ولده ٠‏ فإذا 
جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم ٠»‏ ذكره ابن عبد 
البر . قيل : فيه نظر ء القائل الحافظ فى « الفتح 2209 ؛ لأنه قياس مع وجود النص ء 
قلت : إنما يمنع ذلك ابتداء » وأما إذا عمل بالنص على وجه من الوجوه » ثم قيس ذلك 
الوجه إلى وجه آخر > لا يقال : إنه عمل بالقياس مع وجود النص » فافهم اه. 

والحاصل: أن حمل الأمر بالتسوية بين الأولاد على الوجوب بخلاف القياس والإجماع 
فى جواز إعطاء الرجل ماله بغير ولده » قيحمل على الندب » أو يقتصر النص على مورد. 
( وهو تفضيل الرجل بعض أولاد الهبة بطلب امرأة من نسائه ؛ لكونه مؤديا تفضيل بعض 
النساء على بعض ٠»‏ وهو منهى عنه ) ولا يتعداه » لاسيما وقد ثبت » عن أبى بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر أنهم نحلوا بعض أولادهم دون بعضء والله تعالى أعلم. 
قال العينى: واختلف العلماء من التابعين وغيرهم فيهء فقال طاوس وعطاء بن أبى رياح 
ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعى والشعبى وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وسائر الظاهرية 
إن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل » وقال أبو عمر: اختلفت فى ذلك عن 
أحمد» وأصح شىء عنه ما ذكره الخرقى فى مختصره عنه » قال : وإذا فضل بعض ولده 
فى العطية أمر برده » فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له » إذا كان ذلك فى صحتهء 
( دون مرضه . فباطل بالاتفاق )وقال الشورى والليث بن سعد والقاسم بن عبد الرحمن 
ومحمد بن المتكدر وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعى وأحمد فى رواية: يجوز أن 
ينحل لبعض ولده دون بعض اه. وفيه أيضا قال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد 
بالتفضيل الإضرار » ( أى وتجوز إذا قصد الإيثار دون الإضرار ) وذهب الجمهور إلى أن 
التسوية مستحبة فإن فضل بعضا صح وكره » وحملوا الأمر ( فى حديث النعمان ) على 
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الندب » والنهى على التنزية اه.. 
بيان التسوية المستحبة بين الأولاد : 

إذا ثبت هذا فالتسوية المستحبة عند البعض أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى 
الميراث . فيجعل للذكر مسثل حظ الأنثيين وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن 
الحسن الإمام» قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه ‏ 

وقال عطاء . « ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى » » وقال آيو حنيفة ومالك 
والشافعى وابن البارك : تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ؛ لأن النبى م قال لبشير بن 
سعد : « سو بينهم 20 » وعلل ذلك بقوله : « أيسرك أن يستوا فى برك » ؟ قال : نعم 
قال « فسو بينهم » » والبنت كالابن فى استحقاق برها » وكذلك فى عطيتها » وعن ابن 
عباس قال : قال رسول الله َة : : سووا بين أولادكم فى العطية » ولو كانت مؤثرا 
(وفى لفظ : مفضلا أحدا ) لآثرت النساء ( وفى رواية : لفضلت ) على الرجال » » رواه 
سعيد فى « سننه » ( ومن طريقه رواه البيهقى )!29 . 

وفيه إسماعيل بن عياش ۰ عن سعيد بن يوسف الرجى » وهو شامى مختلف فيه . 
قال أبو حاتم : ليس بالمشهور . وحديثه ليس بالمنكر . وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات © . 
كما فى ١‏ التهذيب ١‏ » وله طريق أخرى عند الهيثمى فى « مجمع الزوائد “. وفيه عبد 
الله بن صالح كاتب الليث . قال عبد اللك بن شعيب : ثقة مامون » ورفع من شأنه » 
وضعفه أحمد وغيره ؛ ولأنها عطية فى الحياة » فاستوى فيها الذكر والاشى . 
الحواب عن حجة من ذهب إلى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين : 

واحتج الأولون بأن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ وأولى ما 
اقتدى بقسمة الله ( قلنا : لكنها مختصة با بعد الموت ٠‏ والكلام فى عطية الحياة فافترقا ) 
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لجنا استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية إعلاء السئن 
كت كت كت كت ی حت حت ل ی لت كت ا كه ا كه كد اك ل اك كت :0 


قالوا : ولأن العطية فى الحياة أحد حالى العطية » فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنشين . 
كحالة الموت يعنى الميراث ( قلنا : ولكن التفضيل فى العطية فى الحياة يورث الوحشة » ولا 
كذلك بعد اموت » فافترقا ) قالوا : ولأن الذكر أحوج من الأشى » من قبل أنهما إذا 
تزوجا جميعا فالصداق » والنفقة » ونفقة الأولاد على الذكر » والأنثى لها ذلك . فكاد 
أولى بالتفضيل لزيادة حاجته ( قلنا : ولكن الذكر أقدر على الكسب من الأنثى » وهى 
عاجزة عنه . فكانت أحق بالتفضيل ٠‏ وإليه أشار البى هة بقوله : « فلو كنت مفضلا 
أحدا لفضلت النساء ١0»‏ . وهو نص فى محل نزاع فلا يعدل عن ) . قالوا : وقد قسم 
الله تعالى الميراث » ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به » ويتعدى ذلك إلى العطية 

فى الحياة ( قلنا : تفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث وارد على خلاف القياس ٠‏ فلا 
ل 
الله 4 فمن أين لنا أن ندعى الدراية ؟ ولا سلم أنه وارد على القياس » قلنا : إن نقول: 
إن مبناه على كون الذكر أنفع لأبيه من الأنثى بعده لبقاء تسبه به فإن التسب بالذكور لا 
بالإنات وهذا إنما يتحقق إذا مات عن ذكور وإناث جميعا وأما فى الحياة فلا لاحتمال أن 
يموت الذكور بين يديه » وتخلفه الإناث منفردات » فافهم . 

قالوا : ( وحديث بشير قضية فى عين وحكاية حال لا عموم لها ٠‏ قلنا : وهذاما 
يضعف احتجاجكم كثله على وجوب التسوية بين الأولاد وإيطال الهبة بالتفضيل بينهم ) . 
قالوا : ويحتمل التسوية على كتاب الله تعالى ( قلنا : حمل التسوية على التفضيل بعيد 
غاية البعد ) . قالوا : ويحتمل أنه أراد التسوية فى أصل العطاء » لا فى صفته ( قلنا : 
يرده قوله : أكل ولدك أعطيت مثله ؟ ولو احتمل الحديث أمثال هذه الاحتمالات » فلم لا 
يجوز أن يحتمل الأمر الندب والاستحباب ٠‏ دون الوجوب ؟ وهل إنكار ذلك إلا تحكم؟) 
قالوا : وكذلك الحديث الآخر ( أى حديث ابن عباس . قلت : كلا ؛ لأنه قابل فيه 
التسوية بالتفضيل فيراد بالتسوية ما لا يكون فيه تفضيل أصلا ) . قالوا : ودليل دلك قول 
عطاء ا كانء! بقسمون إلا على كتاب الله تعالى . ( قاتا : محمول على القسمة بي 


)0 عسل اعم رحد 


المرض إذا أحس الرجل بموته ء والكلام فى هبة الصحيح دون المريض ) . قالوا : على أن 
الصحيح من خير ابن عباس أنه مرسل . كذا فى « المغنى 2176 . قلنا : والمرسل حسجة 
عندنا وله طريق أخرى » كما ذكرنا . والمرسل إذا تعدد مخرجه كان حجة عند الكل . 
قال الطحاوى" : وفى حديث أبى الضحى : فقال النبى يلل : « ألك ولد غيره » ؟ 
فقال : « ألا سويت بينهم » ١‏ ولم يقل : ألك ولد غيره ذكر أو أنثى ؟ وذلك لا يكون إلا 
وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر . ولولا ذلك لا ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم 
. فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم فى ذلك عنده . فهذا أحسن عندنا 
ما قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه ١.‏ وبه اندحض قول الموفق : لعل النبى ملل قد 
علم أنه ليس له إلا ولد ذكر. وكيف يحتمل ذلك وقد سأله« ألك ولد غيره؟» فلما لم يكن 
له علم بذلك كيف يصح القول بأنه قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر ؟ وهل هذا إلا احتمال 
بعيد غير ناشىء عن دليل ؟ ) . قال الطحاوی : وقد روى عن رسول الله يِه ما يدل على 
ذلك أيضا : حدثنا أحمد بن داود » ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب »ء ثنا عبد الله بن 
معاذء عن معمر » عن الزهرى . عن أنس ٠‏ قال : كان مع رسول الله يق رجل فجاء 
ابن لهء فقبله وأجلسه على فخذه › ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنه » قال : فهلا 
عدلت بينهما ( وهذا سند حسن صحيح ) . 

قال : أفلا يرى أن رسول الله ية قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن »وأن لا يفضل 
أحدهما على الآخر . فذلك ديل على ما ذكرنا فى العطية أيضا اه. 

قلت: وقوله يَف : ١‏ هلا عدلت بينهما » نظير قوله فى حديث أبى الضحى »عن النعمان 
ابن شير عند النسائى والطحاوى « ألا سويت بينهم ؟ » ولا يجب التسوية فى التقبيل 
اتفاقاء فليكن كذلك فى العطية وإنما قال بك : « ألا سويت بينهم » على طريق المشورة 
وإدا احتلف الرزاة في سباق الحديث وألفاظه کار التر جيح لما هر أشيه بالكتاب دالس 
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E) / ٤ شرح معابے, الآناء‎ (Y۲) 


ذف كراهة الرجوع فى الهبة إعلاء الستن 
022-99595995 


باب كراهة الرجوع فى الهبة 
للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى لولده » ومثل الرجلين يعطى 


مقتضى القياس والإجماع جواز التفضيل » ونفاذ الهبة به فيؤخذ من سياق حديث النعمانء 
ومختلف ألفاظه ما يوافقها لا ما يخالفها . ويحمل ما قيه من الأمر على الندب والنهى 
على التنزيه » والأمر بالرد على رد إرادة الهبة ونحوها كيلا تتضاد الآثار . 
باب كراهة الرجوع فى الهبة 

أقول : اختلف آهل العلم فى هذه المسألة » فقال بعضم : لا يجوز الرجوع › وقاز 
بعضهم : يجوز . ومنهم الحنفية » تمسك المانعون بقوله : لا يحل » وأجاب عن المجوزون 
بأن عدم الحل لا يستلزم الحرمة . ولا البطلان ؛ لأن الحل قد يكون كاملا » وهو الذى 
ليس فيه حرمة ولا كراهة » وقد يكون ناقصا » والذى يكون فى كراهة » والحل المنفى فى 
الحديث و الحل الكامل لا كراهة فيه » لا مطلق الحل الذى يشمل الكراهة أيضا . بقرينة 
قوله : ١‏ مثل الذى يرجع فى هبته » إلخ . لأن دليل على صحة الرجوع مع الكراهة » كما 
لا يخفى على من له ذوق صحيح » وبقرينة ما روى عن ابن عباس وغيره : أن الواهب 
أحق بهبته ما لم يثب ههنا . 

وأجاب المانعون عنه بأنه لم يثبت من وجه صحيح عن النبى إل » وإنما ثبت عن عمر 
موقوفا ولا حجة فى الموقوف فى مقابلة المرفوع . 

والجواب عنه : أن ما قالوا فى عدم صحة الحديث المرفوع إنما هو دعوى لا دليل عليه » 
كما سيأتى فى الباب الآتى . وما قالوا : إنه لا حجة فى الموقوف فى مقابلة المرفوع » فهو 
إذا كان الوقوف معارضا للمرفوع » وفيما نحن فيه ليس كذلك ؛ لأن المرفوع ليس ينص 
فى الحرمة ٠‏ بل هو يحتمل للكراهة » والموقوف نص فى الجواز » فلا تعارض ولا تقديم . 
بل يحمل المرفوع على الكراهة » ليجتمع الأدلة » ولا يحسن حمل المرفوع على معنى 
يعارض الموقوف ؛ لأنه يستلزم تجهيل الصحابة وترك فتواهم من غير ضرورة » فالأولى هو 
ما قلنا : إن الحديث محمول على الكراهة لا الحرمة . 


فإن قلت : إن الحديث يدل على أن لا حرمة ولا كراهة فى رجوع الوالد فيما وهب 


كراهة الرجوع فى الهبة VY‏ 
العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل » حتى إذا شبع قاءء ثم رجع فى قيئه » رواه 
الخمسة › وصححه الترمذى' . 


لولده » وأنكم تقولون إنه لا يجوز الرجوع فيما وهب رجل لذى رحم محرم . 
فالجواب عنه : أن استئناء الوالد فى الحديث ورد على مثال قوله : ١‏ أنت ومالك 
لآبيك؟ . 

والمقصود هو دفع شبهة أن يكره للوالد أيضا الانتفاع ا وهب لولده ؛ لأنه إن انتفع به 
يكون راجعا فى هبته . 

وتقرير الدفع : أن الوالد ليس كغيره ؛ لأنه يباح له الانتفاع بكسب الولد عند 
الفرورة» أو بإذنه » قكيف لا يباح با أعطاه هو نفه ؟ ولا كان هذا الانتفاع بطريق 
التملك للحاجة » لا لأنه كان وهبه » لم يكن رجوعا فى الهبة » ولكنه سماه رجوعا؛ 
لكونه كالرجوع صورة . كما قال لعمر رضى الله عنه حين رأى فرسا له قد تصدق به على 
رجل يباع فأرد شراءه : لا تعد فى صدقتك مع أنه لم يرد العرد » وإنما أراد الشراء ع 
ولكنه كان مظنة أن يرخص له البائع فى سعره ؛ لكونه قد وهبه له » فسماه عودا فى 
الصدقة . فالاستثناء منقطع وليس بمتصل ٠.‏ حينئذ لا تعارض بين الحديث والمذاهب ١‏ ثم 
الاستثناء وإن كان مطلقا عن قيد الضرورة أو الإذن فى الصورة » إلا أنه مقيد فى المعنى 
يأحدهما > والسر فى هذا الإطلاق هوحمل الولد على عدم المزاحمة بإيهام أن هذا الانتفاع 
حق من حقوق الأبوة » وهو مستبد به . 

فإن قلت : جعل الاستثناء منقطعا خلاف الظاهر . قلنا: ولكنه مستعمل فى الكلام 
استعمال كثرة والجأنا إليه الحديث المانع من الرجوع فيما وهب لذى حم محرم 
»وهو الذى رواه المحسن عن سمرة عن النبى ية قال : « إذا كانت الهبة 
)١(‏ البخارى فى : الهبة : ب )۳١(‏ : حديث )١574(‏ » ومسلم فى : الهبات : حديث (۸) ١‏ وآبو 


داود فى : البيوج : ب (۸۳) : حديث (079؟) » والترمذى فى : البيوع : ب (1۲) حديث 
(4() . 


V1‏ كراهة الرجوع فى الهبة ااي 


لذى رحم محرم لم يرجع فيها ٩‏ . لخرجه الحاكم 9 المتنتدرك 176 . ثم المقصود من الهبة 
لذى رحم محرم هو صلة الرحم » وقد حصل هذا المقصود » فلا يصح الرجوع » بخلاف 
الهبة لغير ذى رحم محرم ؛ لأن المقصود منه العوض عرفا » فلما لم يحصل هذا المقصود 
صح الرجوع . وبهذا يسقط ما قال ابن القيم”'' : إن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة 
دخلت فى ملكه » وجاز له التصرف فيها » فرجوع الواهب فيها انتزاع ملكه منه بغير 
رضاء وهذا باطل شرعا وعقلا اه . لأنها وإن دخخلت فى ملك الموهوب له ء إلا إنه لم 
ينقطع حق الواهب ههنا بالكلية قبل الثواب » ولا لم ينقطع حقه منها لعدم حصول المقصود 
صح رجوعه ء إلا أنه خلاف المروة فيكره » وقوله َي فى ذلك الحديث  :‏ ومثل الرجل 
يعطى العطية » إلخ . يشير إلى صحة الرجوع مع الكراهة » كما لا يخفى على من له ذوق 
سليم » ثم لا ورد النقض على ما قال ابن القيم » بأن الوالد إذا وهب هبة لولده فقد صار 
ملكه » فكيف ساغ للآب عندكم أن ينتزع ملك الولد من يده بغير رضاه ؟ أجاب عنه 
بقوله: إن الولد جزء منه وهو وماله لأبيه وبينهما من البعضية ما يوجب شدة الاتصال 
فيجوز له ذلك بخلاف الأجنبى . وهوجواب باطل ؛ لأن تعلق الحزئية والبعضية إن أوجب 
ذلك للوالد فكيف لا يجوز ذلك للولد مع ذلك التعلق أشد الاتصال ؟ وإن أوجب ذلك 
قوله : « أنت ومالك لأبيك 76 دل ذلك على أن هذا ليس على وجه الرجوع بل على 
وجه الانتفاع من ملك الولد » كما قلنا . فالصحيح ما قال أبو حنيفة رحمه الله > والمانعون 
لم يصلوا إلى غور الكلام وكهنه > فاعرف ذلك » والله يتولى هداك . 

قال العبد الضعيف : ويؤيد ما قلنا فى تأويل الحديث ما روينا من طريق أبى داودء نا 
سليمان بن داود المهرىء آنا أسامة بن زيدءعن عمرو بن شعيب حدثه» عن آبيه »عن عبد الله 
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(؟) ابن القيم هو : الإمام المحدث المفسر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى‎ 
الدمشقى . لازم الشسيخ ابن تيمية وأخذ عنه » وتفنن فى كافة علوم الإسلام » وكان عالما بالحديث‎ 
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(9) أبو داود فى : البيوع : ب (۷۹) : حديث (3050) » وأحمد 7 / ۲۰٤‏ . 


جواز الرجوع فى الهبة كرف 


باب جواز الرجوع فى الهبة 
۹ قال الحاكو' : حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمى 
بالكوفة » ثنا أحمد بن حازم بن أبى عزرة » ثنا عبيد الله بن موسى » ثنا حنظلة بن أبى 


ابن عمرو عن رسول الله َة » قال : « مثل الذى استرد ما وهب كمثل كلب يقىء فيآكل 
قيئه » فإذا استرد الواهب فليوقف » فليعرف ما استرد ٠‏ ثم ليدفع إليه ما وهب © . وأعله 
ابن حزم بآسامة بن زيد » وعن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده صحيفة . 

قلنا : سكت عنه أبو داود والمنذرى . وقال : أخرجه النسائى وابن ماجة » كما فى 
«العون »" » وأسامة بن زيد من رجال مسلم والأربعة » علق له البخارى > صدوق » 
ليس بضعيف وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة كما مر غير مرة . وفى قوله كلق : 
« فإذا استرد الواهب فليوقف » فليعرف ما استرد » ثم ليدفع إليه ما وهب“ . دلالة 
صريحة على ما قلنا : إن للواهب حق الاسترداد > وإلا لم يؤمر الموهوب له بالدفع إليه 2 
وآن الرجوع فى الهبة مكروه مقبوح ٠‏ فافهم . 

وأما إنه أطلق ذلك على كل هبة » ليس فيه تخصيص ذى رحم من غيره » ولا زوج 
لزوجة فمن خحصها فقد كذب كما قاله ابن حزم فيه أن الكاذب من يخص قول الرسول 
َل برأيه » وأما من خص عمومه ١‏ أو قيد إطلاقه بقوله ية الآخر فليس بكاذب أصلا » 
وليس هذا من المخالفة فى شىء وإلا فأنت أولى بكل ذلك حيث خصصت عموم قوله 
تيا : « إلا الوالد يعطى ولده 76 بما إذا لم تتغير الهبة عند الولد أو لم تخرج عن ملكه . 
وأما قوله : إن من الباطل أن يخبر النبى ية أن مسترد الهبة كالكلب فى أقبح أحواله » ثم 
ينفذ َة الحكم عا هذه صفته » حاشا لله من ذلك اه. ففيه أن القبح لا يستلزم التحريم » 
فإن المكروه قبيح أيضا ء ومن ادعى غير ذلك » فعليه البيان . 

باب جواز الرجوع فى الهبة ما لم يشب منها 


أقول : احتج به أبو حنيفة فى تجويزه الرجوع فى الهبة ما لم يثب منها » وأجاب عنه 


. )3530( ء والضعيفة‎ 5" / ٣ والدارقطنى‎ » ٥۲ / ۲)۱( 
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(۳) سبق تخريجه . 


VT‏ جواز الرجوع فى الهبة إعلاء السنن 
2 كت كت نت اعت اعت اعت ابت تت عه اعت عت اعت الف علق عت ات نت حت نت كد 


سفيان قال : سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضى الله عنهما » عن النبى 
ل قال : ١‏ من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها » هذا الحديث صحيح على 
شرط الشيخين » ولم يخرجاه إلا أن تجعل الحمل فيه على شيخنا . 

وقال فى « الجوهر النقى » : رواته ثقات . كذا قال عبد الحق فى « الأحكام ١‏ . 
وصححه ابن حزم والحاكم » وتابع ابن حزم على بن سهل بن المغيرة عنده البيهقى » 
كما فى إعلام الموقعين ١76‏ . 


المانعون بالطعن فى الحديث كما عرفت . ورد هذا الطعن بأن ما قالوا فى وجه الطعن غير 
معقول » ومع ذلك قالحديث مروى من طرق يقوى بعضها بعضا . ثم الكلام إنما هو فى 
صحة المرفوع » وأما صحة الموقوف فمسلم عندهم أيضا » وهو كاف لنا . لأن بقرينته 
يتعين معنى قوله : لا يحل ٠‏ ويعلم أن المراد أنه يكره الرجوع › لا أنه يحرم » وحينئذ 
يثبت منه جواز الرجوع ء ولا يحتاج إلى إثبات رواية ابن عمر المرفوعة وغيرها : 

فإن قلت : أخرجه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار " . عن أبى الدرداء : أن من وهب 
من غير أن يستوهب فهى كسبيل الصدقة » فليس له أن يرجع فى صدقته » وأبو حنيفة لا 
يقول به . قلنا : أثر أبى الدرداء فى سنده راشد بن سعد . وقال ابن حجر فى" التهذيب » : 
فى روايته عن أبى الدرداء نظر › وأيضا فالاستيهاب فيه محمول على إرادة الثواب »> دون 
شرط العوض ٠»‏ فكان هذا فى معنى حديث عمر الآتى . فإن قيل : روى ابن وهب عن 
ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » إن على بن أبى طالب قال : المواهب ثلاثة » موهبة 
يراد بها وجه الله » وموهبة يراد بها وجه الناس » وموهبة يراد بها الثواب » فموهبة الثواب 
يرجع فيها صاحبها إن لم يثب منهما . 

قلنا : فى إسناده ابن لهيعة » ويزيد لم يدرك عليا » فهو منقطع ٠‏ والموهبة التى يراد بها 
وجه الناس محمولة على ما كان صلة للرحم » فلا يرد علينا . فإن قلت : إنه روى عن 
عمر أنه قال : من وهب هبة بصلة رحم » أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها » ومن 
وهب هبة يرى أنه آراد بها الثواب فهو على هبة يرجع فيها إن لم يرض منها . 
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وقال البيهقى : وهم فيه عبيد الله بن موسى ؛ لآن عبد الله بن وهب رواه عن حنظلة. 
عن سالم » عن أبيه » عن عمر » وهو المحفوظ ورواه سعد بن مسعود » عن عصبيد الله 
ابن موسى » عن إبراهيم بن إسماعيل » عن عمرو بن دينار » عن أبى هريرة » وهذا 
المتن لهذا السند آليق » إلا أن ابن إسماعيل ضعيف . فلا يبعد منه الغلط . 


والصحيح رواية سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن سالم » عن أبيه . عن 
عمر من قوله ( الجوهر النقى ). 

وأجاب عنه فى ١‏ الجوهر النقى '١)‏ : بأنا لا نسلم للبيهقى أنه وهم فيه عبيد الله . 
بل يحمل على أن لعبيد الله فيه إسنادين . وقوله : هذا المتن بهذا السند أليق دعوى لا 
دليل عليه . قلت : وكذا يمكن أن يكون لحنظلة فيه إسنادان » وكذا لعمرو بن دينار . 
وكذا لابن عمرء والله أعلم . 

578٠‏ - وعن ابن أبى ليلى » عن عطاء » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله كثة: 
«من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يشب منها » فإن رجع فى هبة فهو كالذى يقىء ثم 
يأكل قيئه » » أخرجه الطبرانى » وأخرجه الدارقطنى'"' عن إبراهيم » عن أبى يحبى 
الأسلمى » عن محمد بن عبيد الله العزرمى » عن عطاء » عن ابن عباس مرفوعا. 
وأعل طريق الطبرانى بابن أبى ليلى » وطريق الدارقطنى بالأسلمى والعزرمى . 

قلت : الحديث إن لم يكن حجة بنفسه فهو يصلح شاهدا لرواية عبيد الله المذكورة . 
وابن أبى ليلى حسن الحديث » كما مر غير مرة . 


وهذا يدل على أن الهبة التى ترجع فيها ھی التى يراد بها الشواب ٠‏ قلنا : إن مذهب أبى 
حنيفة أيضا مثل قول عمر ء كما يظهر من الطحاوى أنه قال بعد إنمراج رواية أبى 
الدرداء : فهذا أبو الدرداء قد جعل من الهبات منخرجا » مخرج الصدقات فى حكم 
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0١‏ _وقال الطحاوى''! : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا مکی بن إبراهيم 
قال : ثنا حنظلة » عن سالم قال : سمعت ابن عمر قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: من وهب هبة فهو أحق بها حتى یثاب منها بما يرضى » وهذا سند صحيح . 

۲ -وعن جابر الجعفى » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن 
أبزى » عن على » قال : الواهب آحق بهبته ما لم يغب منها » وأخرجه الطحاوى فى 
«معانى الآثار »"'' وفيه جابر الجعفى كذبه أبو حنيفة وغيره » وثقه الثورى وغيره . 
وهو مختلف فيه » حسن الحديث . 

277 وعن عبد الله بن عامر اليحصبى » أنه قال : كنت عند فضالة بن عبيد , إذ 
جاءه رجلان يختصمان إليه فى بازء فقال أحدهما : وهبت له بازيا وأنا أرجو أن 
يشيبنى منه » فقال الآخر : نعم ؛ وقد وهب لی بازيا ما سألته ولا تعرضت له ء فقال له 
فضالة : أردد إليه هبته » فإنما يرجع فى الهبات النساء وشرار الأقوام : 

4 - روينا من طريق وكيع » نا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع » عن عمرو بن 
دينار » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله يكل : « الرجل أحق بهبته ما لم يشب 
منها؛ أخرجه ابن حزم فى المحلى 76" . 


الصدقات .2 ومنع الواهب من الرجوع فى ذلك > لما يمنع المتصدق من الرجوع فى صدقته 2 
وجعل ما كان متها بغير هذا الوجه ما لم تشترط ثواب با يرجع فيه ما لم يشب الواهب 
عليه» وجعل ما اشترط فيه العوض فى حكم البيع » فسجعل العوض لواهبه واجبا على 

قوله : روينا من طريق وكيع إلخ . قال العبد الضعيف : دلالته على جواز الرجوع فى 
الهسبة ٠»‏ وكون الواهب أحق بها ما لم يشب ظاهرة : وأما قول ابن حزم : إنه حجة 
عليهم؛ ومخالف لقولهم ؛ لأنه لم يخص ذا رحم من غيره > ولا هبة اشترط فيها الثواب 
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وأعله بإبراهيم بن إسماعيل » وبآن عمرو بن دينار ليس له سماع من أبى هريرة 
أصلا اه . وإبراهيم علق له البخارى » وقال ابن عدى : مع ضعفه يكتب حديثه › 
وكذا قال أبو حاتم » كما فى « التهذيب »» ومراسيل عمرو بن دينار صحاح › كما مر 
فى « المقدمة » » فهو شاهد جيد » لما روى ابن عمر مرفوعا . 

65 عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفى » قال : قدم وفد ثقيف على رسول الله 
ية ومعهم هدية › فقال : أهدية أم صدقة ؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول 
الله ية وقضاء الحاجة » وإن كانت صدقة » فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل » قالوا : 
لاء بل هدية » فقبلها منهم » وقعد معهم يسألهم ويسألونه حتى صلى الظهر مع 


من غيرها » ولا ثوابا قليلا من كثير إلخ . ففيه أن لم نحتج به على جميع مسائل الباب ١‏ 
وإغا احتججنا به على جواز رجوع الواهب فى هبته » وهو نص فيه . وأما بقية الشروط 
والمسائل فلها دلائل أخر تآتى فى محلها . فإن الفقيه لا يقيد المسألة لقيود إلا بالنظر إلى 
الأحاديث بأسرها ء لا بالنظر إلى حديث واحد فقط » والعجب من ابن حزم أنه كيف 
خفى عليه ذلك » وهو أظهر من الشمس وأشهر من البدر . 
الفرق بين الهدية والصدقة : 

قوله : عن عبد الرحمن بن علقمة إلخ . فيه بيان الفرق بين الهدية والصدقة ء وأن 
الهدية ما يقصد به التقريب إلى المهدى إليه » والصدقة ما يقصد به التقريب إلى الله تعالى. 
ومعنى قوله : حتى صلى الظهر مع العصر ١‏ أنه قعد معهم فى ذلك المكان حتى فرغ من 
الصلاتين ٠‏ فصلى الظهر فى وقتها » ثم قعد يتحدث معهم حتى وصل العصر ء فافهم . 

وفى قوله : فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله ية وقضاء الحاجة . دلالة 
على جواز الهبة إرادة للجزاء » وإذا جازت الهبة بهذه الإرادة كان حق بها ما لم يثب ٠‏ 
وإلا لزم إلغاء هذه الإرادة » ونص الحديث أنها ليست بملغاة بل معتبرة » ولم يتنبه ابن حزم 
لهذا المعنى » فقال : ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة أصلا ؛ لأنه ليس فيه ذكر لهبة 
الثواب أصلا » ولا للرجوع فى الهبة بوجه من الوجوه .( قلنا : تقرير الهبة بإرادة قضاء 
الحاجة يدل على كون الواهب أحق بأحد الأمرين ) . قال : وأما قولهم له : ما ايتغى 
فجنون ناهيك به ومن له بذلك ؟ وقد تقضى ولا تقضى ( قلنا : فليرد الموهوب له هبة إذا 


8000 جواز الرجوع فى الهبة إعلاء الستن 


العصر » رواه النسائى فى ١‏ المجتبى ١٠6‏ » ولم يرو فيه إلا ما هو صحيح عنده » كما مر 
فى المقدمة . 


لم يقض حاجته ). 
قال ابن حزم : ليس للمرء ما نوى فى الدنيا إنما هذا من أحكام الآخرة : 

قال : وليس للمرء ما نوى فى الدنيا ءعإنما هذا من أحكام الآخرة فى الجزاء فقط.( قلنا: 
فلم احتججت بقوله ية : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى 206 على 
أيجاب النية فى الوضوء ء ورددت قول الحنفية إن معناه إنما ثوب الأعمال بالنيات » ولكل 
امرىء فى الآخره ما نوی ؟فانظر أى القولين أشبه بالجنون)؟ قال : ثم نقول : إن الله تعالى 
قد صان نبيه ية عن أن يجيز أكل هدية لم يبتغ مهديها وجه الله تعالى وإنما قصد قضاء 
حاجته فقط ووجه الرسول » وهذه هى الرشوة الملعون قابلها ومعطيها فى الباطل اه. 

قلنا : قد صح أن رسول الله اة قبل هدايا الملوك والسلاطين من الكفار » ولم يبتخوا 
بها وجه الله أبدا . فما أبعدهم عن ذلك وإغا ابتغوا وجه الرسول كلا یلا ينابذهم 
بالحرب والقتال » وليس أمثال هذه الهدايا من الرشوة فى شىء » وإنما الرشوة بذل الال 

ولا يخفى أن ترك المنابذة بحرب الكفار لم يكن واجبا على النبى يل » ولم يدفعوا إليه 
الهدايا لاستخلاص حق لهم عليه > والذى حمل المشرك على الإهداء إليه هو حوفه منه 3 
وطلب الرفق به وبأهل مكة لما نصر الله رسوله بالرعب مسيرة شهر أو شهرين » كما ورد 
فى الحديث . فكان بمنزلة ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف الخيل والركاب > ولكن 
الله يسلط رسله على من يشاء كما فى « شرح السير 08 » فافهم » فإن أهل الظاهر لا 
يفقهون . 
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5 _ ومن طريق معمرء عن قتادة » عن ابن عباس فى قول الله تعالی: وما آتيتم 
من ربا“ قال : هو هدية الرجل أو هبة الرجل يريد أن يثاب أفضل منه قذلك الذى لا 


الجواب عن كلام ابن حزم فى إسناد الحديث : 

وأما قوله : فيه أبو بكر بن عياش وعبد الملك بن محمد بن بشير » وكلاهما 
ضعيف اه. ففيه : أن أبا بكر بن عياش من رجال الجماعة ثقة عايد صحيح الكتاب .إلا 
أنه لما كبر ساء حفظه ء فكان ماذا ؟ وعبد الملك هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشآن 
ومن أين لابن حزم أن يطلق عليه الضعف من غير دليل ؟ قال : وفيه أيضا أبو حنيفة فإن 
كان إسحاق بن يشير اليخارى فهو هالك . 

قلت : ليس هو ذا قطعا » فإن أبا حذيفة البخارى من أصحاب الثورى وابن إسحاق . 
وهذا شيخ يحيى بن هانىء الذى هو من مشايخ شعبة والثورى » فأين هذا من ذلك ؟ 
شتان بيتهما . قال : وإن لم يكنه فهو مجهول فسقط جملة اه . قلت : لا يضرنا 
المجهول فى القرون الفاضلة وإيداع التسائى حديثه فى مجتباه دليل على صحته عنده . 
ومعرفته بحاله » فسقط الإيراد جملة » والله تعالى أعلم . 

قوله : من طريق معمر عن قتادة إلخ . فيه دلالة على جواز الهبة بإرادة ما هو أفضل 
منه . بقوله : لا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه . فبطل قول ابن حزم : لا تجوز هبة 

يشترط فيها الثواب وهى فاسدة مردودة ؛ لأن هذا الشرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
اه. قلنا: : وكيف يكون باطلا وابن ¿ عباس يقول فى تفسير قول الله تعالى : ل وما آتيتم من 
ربا يربو في أموال النّاس » إن أصحابه لا يؤجر عليه ولا إثم عليه ؟ وأما قولك : هذا 
أراده بقلبه » وأما إذا اشترطه فعين الباطل والوثم . فزيادة ليست فى كتاب الله فهى باطلة . 
فإن قوله تعالى : # وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس € يعم الإرادة والاشستراط 
جميعاء وأما قوله : بل فى القرآن المنع منه بعينه . 
تفسير قوله تعالى : 3 ولا تمنن تستكثر 4 : 

قال الله عز وجل : « ولا تمئن تستكثر 4" وفسره قتادة وعكرمة ومجاهد وإبراهيم جا 
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يربو عند الله ولا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه » ذكره ابن حزم فى المحلى »217 
محتجا به . والمذكور من السئد صحيح . 


معناه لا تعط شيئا لتعطى أكثر منه اه . ففيه أن ذلك ليس بأولى من قول الضحاك : هما 
ربوان حلال وحرام فأما الحلال فالهدايا والحرام فالربا ولا من قول الحسن والربيع بن أنس : 
لا تمان عملك تستكثره ربك لا يكثر عملك فى عينك فإنه هو فيما أنعم الله عليك قليل . 
ولا من قول مجاهد : لا تضعف أن تستكثر من الخير . قال تمن فى كلام العرب تضعف . 
( ومنه قولهم : حبل متين إذا كان ضعيفا فهو ضد المتين ) » ولا من قول ابن زيد : لا 
تتن بالنبوة والقرآن تستكترههم به تأخذ عليه عوضا من الدنيا . ذكر الأقوال كلها الإمام 
الطبرى فى تفسيره بأسانيد صحاح وحسان . ثم قال : وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب 
قول من قال : معنى ذلك » ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح . قال : 
وذكر عن عبد الله بن مسعود أن ذلك فى قراءته : ولا تمتن أن تستكثر اه. 

ولولا أنى أحب الخروج من أقوال السلف فى تفسير الآيات لقلت : الأولى فى معناه : 
لا تعط مستكثرا ترى عطيتك كثيرا » بل يجب أن تستحقره وترى أن للأخذ حرمة عليك 
بقبول ذلك الإنعام . وهذا نهاية الكرم مع أن الاستكثار حامل على المنة وهى مبطلة للعمل. 
كما قال : ظ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ 14" حقو رايت ار السسا روف سيد 
إلى ذلك فلله الحمد على الموافقة . وفى « روح المعانى 239 : وقرأ الحسن وابن أبى عبلة 
تستكثر بسكون الراء وخرج على أنه جزم والفعل بدل من متن المجزوم بلا الناهية . كأنه 
قيل : ولا تتن لا تستكثر؛ لأن من شأن الان بما يعطى أن يستكثره أى يراه كثيرا ويعتد به . 
الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب : 

قال ابن حزم : وبإبطال هبة الثواب بقول الشافعى وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم ٠‏ 
وأجازها أبو حنيفة ومالك . وما نعلم لهما حجة إلا أنهما رويا عن عمر بن الخطاب ٠‏ 
وعلى بن أبى طالب ٠‏ وأبى الدرداء » وفضالة بن عبيد رضى الله عنهم إجازتها . ( قلت: 
بل عن النبى يلي . كما فى حديث ابن عمر الذى فتحنا به الباب ) . وعن عمر ين عبد 
ل | اليل 
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العزيز وعطاء > وربيعة » وشريح › والقاسم بن محمد > وأبى الزتاد ٠‏ ويحيى ب 
الأنصارى وجماعة من التابعين واحتجوا بما روي yy‏ 
حجة عندنا إلا فى قول رسول الله يليد فقط . ( قلت : فهل ترى هؤلاء الصحابة والتابعيين 
قد خحالفوا قول رسول الله ميل ووافقته آنت ومن معك ؟ وهم أعرف برسول الله ع 
وآقواله . ومعتاها منك وممن تبعك ) . قال : وقد خالف هؤلاء ابن عباس كما دكا 
(قلت : ليس ما قاله من المخالقة فى شىء ٠»‏ وإنما حملته برأيك على المخالفة ولا حح ب 
رآياك . وقد رددناه عليك ) . 


CDS 
فقد تقدم إبطالنا لهذا الاحتجاج الفاسا‎ ' ١7: وآما المسلمون عند شروطهم‎ ١ : قال‎ 
ثلثة . كل واحد متها كاف اه. قلت : وقد تقدم جواينا عن كل واحل متها . أما قاف‎ 

« إنه كلام لم يصح قط عن رسول الله ی ؛ فقد مر أن الترمذى حسنه من طريق كد 
عبد الله بن عمرو . عن أبيه » عن جده » ورواه أبو داود والحاكم من طريق كثير ہس ربد 
عن الوليد بن رباع yy ١‏ امت كا بي 
الاسم وسياق المت واختلقا فى النسب والسند فظنهما واحدا وكثير بن زيد لم يوصف 
بشىء مما قال. 


وأما قوله : إنهم لا يخالفوننا ف فى آن من شرط لآخر أن يغنى له ء أو أن يزفن له آد كل 
ذلك لا يلزمه إلخ . فلا يرد على المحتجين بهذا الحديث لا فيه من قوله كف : ١‏ إلا شرطا 
آحل حراما أو حرم حلالا 6(" والغناء والزفن محرمان . 

ا جه او ال ري ب ا ا 
اين فى كتاب الله عز وجل» اه. فإن أراد به آن ليس لهم أن ب د 


فى كتاب الله أو سنة رسوله كا فنعم ؛ ولكن لا نسلم أن اشتر تراط الثوات قى الهنة ب 
عنه د کل دا استدل به على ذلك رددناه عليه کله وان أراد أن ليس لهم أن شه ها عد 


)1 | مسن بع نجه 


شب ريه 


۷ - ومن طريق ابن وهب » عن عمرو بن القيس » عن عدى بن عدى 
الكندى» كتب إلى عمر بن عبد العزيز : من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما 
يرضى » فإن نمت عند من وهبت له فليس لمن وهبها بعيتها » ليس له من النماء شىء . 

لق 
سنده 5 


۸ ومن طريق سعيد بن منصور » نا هشیم » آنا منصور ويونس وابن عون 
كلهم عن ابن سيرين » عن شريح قال : من أعطى فى صلة أو قرابة أو معروف أجزنا 
عطيته والجانب المستغزز یثاب على هبته أو ترد عليه أيضا وسنده صح : 


منصوصا فى كتاب الله وسنة رسوله فلا نسلم له ذلك » فلهم أن يشترطوا شروطا لم يرد 
النص بتحريمها وإن كانت إباحتها مسكوتا عنها » لما تقرر فى الأصول أن ما سكت عنه 
الشارع فهو مباح وهو المراد بقوله بيو : « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » أى ما 
ليس فى كتاب الله منصوصا أو مسكوتا عنه على أنا قد أقمنا الحجة على كون شرط 
الثواب فى الهبة منصوصا إباحتها فى سنة رسول الله َيه وأقوال الصحابة والتابعين . 
فالقائل ببطلان هبة الثواب محجوج بها .ولا حجة له فى إبطاله أصلا » والله تعالى أعلم. 

قوله : ومن طريق ابن وهب إلى آخمر الباب دلالة الآثار على جواز هة الثواب ١‏ وأن 
للواهب أن يرجع فى هبته إذا لم تكن فى صلة أو قرابة أو معروف ظاهرة . 
حجة الجمهور على جواز هبة الثواب : 

ومن حجة الجمهور على جواز هبة الثواب ما رواه الترمذى من حديث محمد بن 
إسحاق . عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : أهدى رجل 
من بنى فزارة إلى النبى ية ناقة من إبله الذى كانوا أصايوا بالغابة » فعوضه منها بعض 
العوض ( وفى رواية له : فعوضه منها ست يكرات ) فتسخطها » فسمعت رسول الله غلا 
على المنبر يقول :7 إن رجالا من العرب يهدى أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندىء 
ثم يتسخط » فيظل يتسخط فيه على » وأيم الله لا أقبل يعد مقامى هذا من رجل من العرب 
هدية إلا من قرشى ء أو أنصارى » أو ثقفى أو دوسى »» قال الترمذى : حديث حسن ‏ 
وقال ابن حزم : هو أحسنها إسنادا وأخرجه من طريق عبد الرراق » عن معمر » عن ابن 
عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة بلفظ : وهب رجل للنبى وله هبة فأثابه » فلم 
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جواز الرجوع فى الهبة VYVo‏ 
۹4۹ - ومن طريق ابن أبى شيبة ‏ نا يحبى بن يمان » عن معمر » عن الزهرى . عن 
سعيد بن المسيب قال : من وهب هبة لغير ذى رحم فله أن يرجع ما لم يشبه » وسنده 
حسن صحيح 2١7"‏ . ويحيى من ورجال مسلم والأربعة ثقة » تغير بآخره لفلج أصابه . 
- ومن طريق سعيد بن منصور ء آنا هشيم › نا مغيرة » عن إبراهيم قال : من 
وهب هبة لذى رحم فليس ا أن يرجع ومن وهب لغير ذى رحم فهو أحق بهبته فإن 
أثيب منها قليل أو كثير فليس له أن يرجع فى هبة » وقد رويناه عنه بزيادة » فرضى به 
فليس له أن يرجع فيه وهو قول عطاء وربيعة وغيرهم" وسنده إلى إبراهيم صحيح . 


يرض » فزاده » فلم يرض ٠»‏ فقال ية : « لقد هممت أن لا أقبل هدية ٠‏ الحديث"" . 
قهذا كما ترى إنما كره النبى » تسخط المهدى من العوض لطليه الاستكثار ٠‏ وليس فيه 
كراهة إرادة العوض بالهبة » ولو كان كذلك لم يقبل هدية لم يعوضه شيتا ولم يزده فى 
العوض حتى يرضى . 

قال فى « شرح السنة ١‏ : اختلفوا فى الهبة المطلقة التى لا يشترط فيها الثواب » فذهب 
قوم من الفقهاء أنها تقتضى الثواب لهذا الحديث » ومنهم من جعل الئاس فى الهبات على 
ثلاث طبقات . هبة الرجل تمن هو دونه فهو إكرام وإلطاف لا يقتضى الثواب وكذلك هبة 
النظير من النظير وأما هبة الآدنى من الأعلى فتقتضى الثواب ؛لآن المعطى يقصد به الرفد 
والثواب » ثم قدر الثواب على العرف والعادة »> وقيل : قدر قيمة الموهوب وقيل : حتى 
يرضى الواهب اه. من « العون *. وقال الموفق فى « المغنى 2009: الهبة المطلقة لا 
تقتضى ثوايا > سواء كانت لثله » أو دونه » أو أعلى مته » وبهذا قال أبو حنيفة وقال 
الشافعى فى الهبة لمثله أو دونه كقولنا . فإن كانت لأعلى منه ففيها قولان : أحدهما أنها 


. ١۳ /9 : المحلى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(۳) النسائى : ٦‏ / ۲۸۰ .وأحمد ۲ / ۲۹۲ ,2 والمحاكم ۲ / ۳ وصححه على شرطهما > وقال 
الذهبى: على شرط مسلم . 
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VV1‏ من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته إعلاء الس 


باب أن من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته 
0١‏ عن الحسن » عن سمرة » عن النبى ية » قال : « إذا كانت الهبة لذى رحم 
د اك ۳ وقال: 07 لخا 3 
محرم لم يرجع فيها ا أخرجه الحاکم و صحيح على شرط الب رى ولم 
يخرجأه وأقره الذهبى فى ١‏ التخليص ٠»‏ وكذا سكت عليه ابن حجر فى « التلخيص 
ات 508 


تقضى الثواب . وهو قول مالك » لقول عمر : ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على 
هبة يرجع فيها إذا لم يرض منها . ( قلت : ليس فيه أنها تقتضى الثواب » وغاية ما فيه أن 
الواهب أحق برجوعه فيها ء وبه نقول ) . قال : ولنا أنها عطية على وجه التبرع فلم 
تقضى ثوابا ٠‏ كهبة المثل والوصية فإن عوضه عنها كانت هبة مبتدأة لا عوضا اه. 
تناقض ابن حزم فى القول : 

وأما قول ابن حزم : ليس فى هذا الخبر مما آنكرنا معنى » ولا إشارة ء وإنما فيه أنه علي 
هم ألا يقبل إلا من ذكسر فيلزم القول با هم به من ذلك اه. ففيه أنه حالف قوله بلزوم 
العمل با هم به فى باب من أعطى شيئا من غير مسألة » ففرض عليه قبوله » وقال : إنما 
فيه أنه يد هم بذلك أى برد الهدية من غير قرشى ٠‏ أو أنصارى . أو دوسى أو ثقفى لا 
أنه أنفذه » وحديث عمر أى قوله َة : « ما أتاك من غير إشراف نفس أو مسألة فاقبله » 
وأرد بإبطال الحال الأول » ولا شك فى ذلك حين أمره وك لقبول ما جاءه من المال فصح 
أن هذا الهم قد صح نسخه بيقين لا مرية فيه اه. وإذا صح نسخ هذا الهم عنده فلم يبق 
إلا قبول كل الهدية من كل رجل » سواء أهدى يطلب الثواب » أو لطلب الاستكثار أو 
قطع النظر عن كل ذلك » فعاد الحديث حجة عليه وثبت جواز هبة الثواب الذى كان بصدد 
إبطاله » وأما وجوب الإثابة فلا نقول به » إلا إذا كان الثواب مشروطا فى الهبة » وإلا فلا 
يكون الواهب أحق بهبته ما دامت عين الهبة قائمة بدليل ما ذكرنا فى المتن من الأحاديث 
والآثار ء فافهم » والله يتولى هداك . 

باب أن من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته 
أقول : الحديث نص فيه وهو مؤيد بآثر عمر ٠‏ ثم هو يدل عل أن الوالد لا يرجع فيما 


(١)5؟‏ / o‏ . 
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من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته نظف 
2 له كت عت عم عن ص كك عت عد ص عت كف كص كن ع كت كت كاي 


۲ وعن عمر رضى الله عنه : « من وهب هبة بصلة رحم » أو على وجه 
صدقة فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهوعلى هبة يرجع 
فيها إن لم يرض بها » » أخرجه مالك وعبد الرزاق ومسدد والطحاوى » وسنده 
صحيح » كما فى « المحلى » . 


وهب لولده » وقال من جوز : إن الوالد مخصوص منه لحديث ابن عباس أنه قال : لا 
يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده . الجواب عنه : أن 
الحديث يؤول عندنا » وسيأتى تأويله . 

واعلم أنه أعل ابن الجوزى حديث سمرة بعبد الله بن جعفر » وقال : إنه ضعيف . 
وخطأه صاحب التنقيح وقال : بل هو ثقة من رجال الصحيحين » والضعيف هو والد على 
ابن المدينى » وهو متقدم على هذا » وهو الرقى ثقة . ورواة هذا الحديث كلهم ثقات › 
ولكنه حديث منكر » وهو من أنكر ما روى عن الحسن عن سمرة » انتهى . قلت : ولكن 
هذا أى حكم النكارة راجع إلى ذوق المجتهد فيمكن أن كون منكرا عند صاحب التنقيح › 
ولا يكون منكرا عند غيره الذى صححه على شرط البخارى » والذى أقر هذا التصحيح 
لاسيما وقد تأيد بموقوف عمر ‏ 

ثم حديث سمرة يقيد ذا الرحم بكونه محرما » وأثر عر ساكت عن هذا القيدء 
فيرجع الساكت إلى الناطق . فإن قلت : إن المطلق عندكم يجرى على إطلاقه والمقيد على 
تقييده ٠‏ فكيف ترجعون المطلق إلى المقيد ؟ قلنا : هذا إذا ورد المطلق والمقيد فى كلام 
صاحب الشرع » وههنا ليس كذلك » كما لا يخفى ٠‏ فرجع كلام غير الشارع إلى كلام 
الشارع . 

قال العبد الضعيف : فاندحض بذلك قول ابن حزم : إن حديث عمر عليهم لا لهم ؛ 
لأنه لم يخص رحما محرمة من غير محرمة » وهذا حلاف قول الحنفيين اه. 


۳۲ / ۹ )۱( 


VTYA‏ من وهب لذي رحم محرم لا بر فى هبته إعلاء الستن 
چ و وی ی وی كه ی ی وی ی اح كك اك كك 0 


۳ -۔وعن ابن عمر» عن عمر » قال : ١‏ من وهب هبة قلم يشب منها فهو أحق بهبته » 
إلا لذى رحم » » وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقى وصححه ابن حزم فى « المحلى » . 


الجواب عن حجة ابن حزم على حرمة الرجوع فى الهبة : 

واحتج ابن حزم على حرمة الرجوع فى الهبة وإبطاله جملة بقوله تعالى : « أَوقُوا 
بالعقود 4 "ء ط ولا تبطلوا أعمالكم 74©. قلنا : ولكن الهبة ليس بعقد عندك ؛ لان 
العقد يكون من الجانبين ARE‏ يشترط لتمامها القبول ولا القبض . وأيضا فأين فى 
الآية أن الهبة لا تجوز إلا فى موجود معلوم معروف القدر والصفات والقيمة كما قلته ؟ 
فقوله : 8 أَوفُوا بالعقود ) يعم كل هبة فى موجود معلوم أو مجهول » فمن أين لك أن 
تقيده با قيدته به ؟ فالجواب الجواب » والدليل الدليل . وأيضا فهو عام لهبة الوالد ولده 
فمن آين قلت بجواز رجوعه الوالد فيما وهبه لولده ؟ فإن قلت : بالحديث قلنا : وكذلك 
نحن إنما قلنا بجواز رجوع الواهب فيما وهبه بالحديث أيضا » كما قدمنا . 

وآما قوله  :‏ ولا تبطلوا أَعْمَالَكُمْ 4 فليس على عمومه الظاهر وإلا حرم إقالة البيع 
بالتراضى ٠‏ ولم يجز الرجوع فى الطلاق ولا بيع المدبر والمكاتب ٠‏ ولا رجوع الوالد فيما 
وهبه لولده . لا فيه من إبطال العمل » وهوالبيع » والطلاق ء والتدبير » والكتابة » 
والهبةء وأيضا فقد قلنا بكراهة الرجوع فى الهبة ديانة » فلم نخرج من العمل مقتضى 
الايتين » فافهم . 

ثم احتج جا روى من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريجء أخبرنى ابن طاوس» عن أبيه 
أنه قال فى قضاء معاذ بن جبل باليمن با بين أهلها : قضى أنه أيما رجل وهب أرضا على أنك 
تسمع وتطيع » فسمع له وأطاع فهى للموهوبة له » وأيما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ثم 
رجع إليه فهو للواهب إذا جاء الأجل . وأيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهى للموهوبة 


إلى . البرضة ” 
(۲) سورة المائدة آية : ١‏ . 


(۳) سورة محمد آية : “اا . 


العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة ۷4 


باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة 
64 _ عن محمد بن عسبيد الله الثقفى . قال : كتب عمر بن الخطاب : « إن النساء 


يعطين رغبة ورهبة , فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت 1 » أخرجه عبد 
الرزاق ( كنز العمال ) » وأخرجه ابن حزم فى ١‏ المحلى 2١06‏ من طريق ابن أبى شيبة . 
نا على بن مُسْهر»("2 » عن أبى إسحاق الشيبانى » عن محمد بن عبد الله الثقفى › قال : 
كتب عمر إلخ » وأخرجه من طريق وکیع » نا أبو جناب » عن أبى عون هو محمد بن 
عبيد الله المذكور » عن شريح . عن عمسر قال : الحديث » والأول : مرسل 
صحيح. والثانى :موصول حسن»والمر سل إذا ورد من طريق أخرى موصولا كان حجة. 


له اه. قلت : هذا مرسل » فإن طاوسا لم يسمع من معاذ » وإنما أرسل عنه » كما فى 
«التهذيب» . ولا حجة فى المرسل عند ابن حزم . وأيضا فقوله : أيما رجل وهب أرضا 
ولم يشترط فهى للموهوبة له . لا يخالف ما ذهبنا إليه » فإنا نقول كما قال هى للموهوبة 
له إذا قيضها ٠‏ وله التصرف فيها بما شاء ٠‏ وأما إن الواهب لا يتحق الرجوع فلا دلاله فيه 
على ذلك ٠»‏ والذى فيه أن هذه هبة تامة » وليست بعارية كالهبة إلى أجل » فافهم . 

ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن معمر » قال : كان الحسن البصرى يقول : لا يعاد 
فى الهبة اه. قلنا : نعم ؛ لا يعاد فيها » ومن عاد فقد أساء » ولكنه لو فعل » فهو أحق 
بها ما لم يثب ٠‏ أو يتغير » ولا دلالة فى الآثر على ما يخالفه . وهذا هو الجواب عما 
أخرجه عن معمر ء عن ابن طاوس » عن أبيه قال : لا يعود الرجل فى الهبة . فهذا معاذ 
والحسن وطاوس يقولون بقولنا سواء أن العود فى الهبة مكروه . ولا دلالة فى ما قالوا على 
شىء سوى ذلك » ومن ادعى فعليه البيان . 


باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة 


أقول : وجه دلالة أثر عمر على الباب أنه علل حكم الرجوع باحتمال أن تكون وهبت 
لرهبة ؛ لأنه رتبه على قوله : إن النساء يعطين رغبة ورهبة . فدل ذلك على أن مراده أن 


۳/۹)17 . 
(1) مسهر : بضم اليم » وسكون السين المهملة » وكسر الهاء » بعدها راء مهملة . 


VTA.‏ العلاقة الزوجية مانعة من مدي فى الهبة إعلاء ا 


‰٥‏ وقال الطحاوى : حدثنا أبو بكرة قال : حدثنا أبو عمر قال : أخبرنا 
حماد بن سلمة » عن أيوب»عن محمد : أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيهاء 


النساء قد يعطين رغبة وقد يعطين رهبة . فإذا وهبت إحداهن ثم شاءت أن ترجع ٠»‏ دل 
صنيعها ذلك على أنها لم تعط رغبة بل رهبة فيكون لها الرجوع . فدل ذلك على أنها لا 
ترجع إن وهبت رغبة ٠‏ إذا لو كان الحكم عاما لم يحتج إلى قوله : إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة . أما دلالة أثر شريح عليه فظاهرة ؛ لأنه طلب من الزوج البيئة على أنها وهيت له 
برضاها . فدل ذلك على أن الهبة بالرضا مانع من الرجوع » إذا لو لم يكن كذلك بل كان 
لها حق الرجوع فى الرضا أيضا كان طلب البينة على الرضا لغوا فتدبر . 
الرد على ابن حزم والجواب عن احتجاجه على الحنفية : 

قال العبد الضعيف : والعجب من ابن حزم أنه احتج بأثر عمر وشريح على الحنفية » 
وقال : قد صح عن عمر أن للزوجة الرجوع فيما وهبت لزوجها . فقد خالفوا عمر وهم 
يحتجون به فى أنه لا يحل خلافه » يا للمسلمين ؛ إن كان قول عمر حجة لا يحل نخلافه 
فكيف استحلوا خلافه ؟ اه . ملخصا . 

والجواب : آنا لم نخالفه أصلا . ولكن ابن حزم لا يفقه ولا يفهم . وأما قوله : إن 
شريحا قضى لها بالرجوع فيما وهبت له بعد موته . روينا ذلك من طريق شيبة » عن 
غيلان » عن أبى إسحاق السبيعى عنه » ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى 
قال : ما أدركت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الزوج فيما وهب 
لامرأته . فكل ذلك إذا وهبت المرأة بكره وهوان وحلفت على ذلك ٠‏ ولم يكن للزوج أو 
ورثته بينة على أنها وهبت له برضاها » بدليل ما رواه محمد بن سيرين أن شريح القاضى 
وهو مفسرء فيكون قاضيا على المجمل ٠‏ فبطل الإيراد جملة . 

وأخرج ابن حزم “من طريق حماد بن سلمة » عن حميد . عن الحسن قال : أول من 
رد الهبة عثمان بن عفان » وأول من سأل البينة على أن غريمه مات ودينه عليه عثمان . ثم 


. ۲٤۳ / ۲ : شرح معانى الآثار‎ )١( 
. TT 7/۹4 30 


اا ا و ا 
هوان » وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان » وهذا سند صحيح . 


قال : وأما أثر عثمان فبين فيه أنه رأى محدث. لأن فى نصه : إن أول من رد الهبة 
عثمان . وما كان سبيله فلا حجة فيه اه. قلت : يا سبحان الله ؛ يكون رأى عٹماں محدثا 
ولا يكون رأيك أنت محدثا ؟ ولم لم تحمله على أن أول من أحيى مسنة رد الهبة عثمان ؟ 
بدليل قرينة » وهو قوله : أول من سأل البينة على أن غريمه مات ودينة عليه عثمان . فإد 
هذا عا لا يخالفه فيه أحد من فقهاء الأمصار ولم لم تحمله على أن عشمان أول من فعل 
ذلك فى علم الحسن ؟ لأنه لم يدرك من الخلفاء إلا عثمان وعليا رضى الله عنهما يؤيد ذلك 
ما ذكرنا فى المتن عن عمر رضى الله عنه وهو صحيح عنه فالحق أن الحسن أراد كون عثمان 
أول من رد الهبة فى علمه لا فى نفس الأمر » فلعله لم يقف على ما روى فى ذلك عن 
عمر رضى الله عنه والله تعالى أعلم . 
الآثار التى ذكرها البخارى فى هذا الباب : 

وقال البخارى فى باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها : قال إبراهيم هو النخعى 
جائزة ( أى فلا رجوع فيها ) » وقال عمر بن عبد العزيز : لا يرجعان . قال الحافظ فى 
«الفتح»: وصله أى أثر إبراهيمء عن عبد الرزاق . عن الثورى ٠‏ عن متصور » عن إبراهيم 
قال : إذا وهبت له أو وهب لها فلكل واحد منهما عطية . ووصله الطحاوى من طريق أبى 
عوانة عن منصور » قال : قال إبراهيم : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته 
فالهبة جائزة» وليس لواحد منهما أن يرجع فى هبة . ومن طريق أبى حنيفة » عن حماد » 
عن إيراهيم الزوج والمرأة بمنزل: ذى الرحم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع. 
وأثر عمر بن عبد العزيز وصله عبد الرزاق أيضا عن الثورى » عن عبد الرحمن بن زياد أن 
عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم . قال البخارى : وقال الزهرى فيمن قال 
لامرأته : هب لى بعض صداقك أو كله . ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها » فرجعت 
فيه قال : يرد إليها إن كان خلبها » وإن كانت أعطته عن طيب نفس » ليس فى شىء من 
أمره خديعة جاز قال الله تعالى : < فإن طبن کم عن شيء منه نفسا 4 ((2. قال الحافظ : 
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وصله ابن وهب عن يونس بن يزيد عنه اه. 

قلت : وهذا هو محمل ما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه » قال : رأيت القضاة يقيلون 
المرأة فيما وهبت لزوجها . أى إذا كان خابها وخدعها أو استوهب منها بكره وهوان وهذا 
أولى ما قاله الحافظ فى الجمع بينهما : إن رواية معمر عنه منقولة ورواية يونس عنه الختياره 
اه. فإن حمل الروايتين على الاتحاد أولى من حملهما على التضاد . قال الحافظ : وذهب 
الجمهور إلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقا اه. 

وقال الموفق فى« المغنى فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوى رحمه المحرم 
غير ولده لا رجوع فيه . وكذلك ما وهب الزوج لامرأته والخلاف فيما عدا هؤلاء . فعندنا 
لا يرجع إلا الوالد وعندهم لا يرجع إلا الأجنبى ٠»‏ فأما هبة المرأة لزوجها فعن أحمد لا 
رجوع لها فيها . وهذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعى وربيعة ومالك والثورى والشافعى 
وأبى ثور وأصحاب الرأى وهو قول وقتادة » وهو ظاهر كلام الخرقى واختيار أبى بكرة 
اع. ملخصا . 
صحة شروط العوض فى الهبة والجواب عن إيراد ابن حزم عليه : 

قال :""' فإن شرط فى الهبة ثوابا معلوما صح نص عليه أحمد ؛ لأنه تمليك بعوض 
معلوم فهو كالبيع 3 وحكمها حكم البيع فى ضمان الدرك وثبوت الخيار والشفعة . وبهذا 
قال أصحاب الرأى ٠‏ ولأأصحاب الشافعى أنه لا يصح ؛ لأنه شرط فى الهبة ما ينافى 
مقتضاها . ولنا أنه تمليك بعوض فصح ٠‏ كما لو قال : ملكتك هذا بدرهم ؛ فإنه لو أطلق 
التمليك كان هبة وإذا ذكر العوض صار بيعا اه. 


5 : e 8 (F 
وهبة‎ ١ أن البيع لا يجوز بغير ثمن مذكور ءولا بثمن مجهول‎ 


الثواب لم يذكر ثوابها ولا عرف ٠‏ فهى إن كانت بيعا فهى بیع فاسد حرام خبيث ٠»‏ وإن لم 
تكن بيعا فقد بطل حكمهم لها بحكم البيع اه. قلنا : لم نقل بكونها فى حكم البيع إلا 


إذا اشترط العوض وكان معلوما . قال فى « البحر » : والهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع 


وأورد عليه ابن حزم( 


اح 
)7( 1/ 44 
)۳( 7/۹ 1۲۰ 


امتناع الرجوع فى الهبة بهلاك الموهوب أو موت أحدهما تدرف 

00552 ا O‏ ام سا 
باب امتناع الرجوع فى الهبة بهلاك الموهوب أو موت أحدهما 

5 _ قال الطحاوى'' حدثنا صالح قال : ثنا حجاج بن إبراهيم قال : ثنا يحيى. 

عن الحجاج » عن الحكم » عن إبراهيم » عن عمر » قال : « من وهب هبة لذى رحم 


انتهاء . وأورد بالعوض العوض المعين إذ فى اشتراط العوض المجهول تكون هبة ابتداء 
وانتهاء لبطلان اشتراطه » كما سيأتى اه. 

وأما توحش ابن حزم من كونها ابتداء وبيعا انتهاء ٠»‏ وكون بعض الشروط جائزا فى الهمة 
وبعضها باطلا فمنتآه الظاهرية المحضة . والبعد عن الدراية والفقه . وإلا فلا يخفى على 
عاقل آنه عقد قد اشتمل على جهتين . جهة الهبة لفظا » وجهة البيع معنى » وكل ما 
اشتمل على جهتين أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما . لأن إعمال الشبهين ولو بوجه . 
أولى من إهمال آحدهما . وأن الشروط التى تخالف مقتضى العقد تكون فاسلة .والهبة 
لا تبطل بها ء ألا ترى أن النبى ية أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر ؟ بخلاف البيع ٠‏ 
لانه يكل نهى عن بيع وشرط كما تقدم فى البيوع . 
لا يجوز للمتصدق الرجوع فى صدقته إجماعا : 


فائدة : قال الموفق فى « المغنى » : ولا يجوز للمتصدق الرجوع فى صدقته فى قولهم 
جميعا ؛ لأن عمر قال فى حديثه : من وهب هبة على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها . 
( قلت : تقدم معناه فى المتن ) . وأراد عمر أن يشترى صدقته فقال له النبى ل . + لا 
تعد فى صدقتك 2502 . مع عموم أحاديثنا . فاتفق دليلهم ودليلنا » فذلك اتغق قولهم 
وقولنا اه. 
باب امتناع الرجوع فى الهبة بهلاك الموهوب أو موت أ حدهما 
أقول : استدل به الطحاوى على الباب وفيه أن فى سنده الحجاج ب بن أرطأة ٠.‏ وهم 
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TEN / ۲ وآحمد‎ 


ا إغلاء الس 
والح تأدمعمه 5222 


جازت ومن وهب هبة لغير ذى رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها أو يستهلكها . أو 
يموت أحدهما 2. 
باب العمرى 

J: aE ks: O‏ ا عر 
ولنبه فقد قطع قوله حقه فيها وهی لن أعمر ولعقبه » رواه مسلم '. 

۸ _ وحدثنا محمد بن رافع قال : ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذهب » عن ابن 
شهاب » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن جابر وهو ابن عبد الله : أن رسول الله 
عد قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة » لا يجوز للمعطى فيها شرط » ولا 


ثنياء رواه مسلم e‏ 


مختلف فيه » وقد حالف الأعمش فى السند والمتن فلأن الأعمش رواه عن إبراهيم » عن 
آسود . عن عمر ء وأسقط الحجاج الأسود من البين . وأما المئن فإن الأعمش لم يفل فى 
روايته . يستهلكها أو يموت أحدهما . 

و اواب عته : أن الحجاج ثقة عندنا » وزيادة الثقة مقبولة ٠‏ وإسقاط الأسود من البين 
غير هضر ٠‏ لا سيما ثبت الاتصال من رواية الأعمش ٠‏ ومع ذلك فهو مؤيد بالقباس ١‏ 
فيكون حجة + لآن تويز الرجوع يعد هلاك الموهوب إيجاب للضمان على المالك ؛ لانه 
هلك على ملكه ٠‏ وهو حلاف للأصول المعلومة من الشرع ويموت الموهوب له ينتقل الملكث 
إلى الوارث ٠‏ ولا يصح استرداده منه ؛ لأنه أجنبى عن العقد . وكذا وارث الواهب بعد 
موته أجنبى عن العقد فلا يستحق الرجوع . 


باب العمرى 
آقرل للعمرى ثلاثة أحوال : الأولى : أن يهب الرجل للرجل ويعقبه الهبة » ويقول: 


(1) فى الهبات . حدىث )۲١(‏ . وأحمد ۳ / ۳٦٣۰‏ 
)١(‏ ھی . الهبات ٠‏ حديث (۲۳). 


تت 2ت تت بت تت نت نت حت نت نت تت : 


۹ _ وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال : ثنا أبى قال : ثنا سعيد قال : 
حدثنى يزيد بن أبى حبيب » عن ابن شهاب » عن أبى سلمة » عن جابر : أن رسول الله 
ية قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثنى إن حدث بك حدث 
وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى أنها لمن أعطيها ولعقبه , أخرجه النسائى'"" . 

٠ه‏ وحدثتى : محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا : نا 
عبد الرزاق قال : أنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال : أعمرت امرأة بالمدينة 
حائطا لها ابنا لها . ثم توفى » وتوفيت بعده » وترك ولدا وله إخوة بنون للمعمرة . 
فقال ولد المعمرة : رجع الحائط إلينا . وقال بنو المعمر : بل كان لأبينا حياته وموته 
قاختصموا إلى طارق مولى عثمان . فدعا جابرا » فشهد على رسول الله ب بالعمرى 
لصاحبها . نقضى بذلك طارق . ثم كتسب إلى عبد الملك فأخبره بذلك » وأخبره 
بشهادة جابر . فقال عبد الملك : صدق جابر» فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط 
لينى المعمر حتى اليوم . 


إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى » وحكمه مذكور فى رواية أبى سلمة عن 
جابر » وهو أن الهية صحيحة على الإطلاق . وشرط الرجوع إلى الواهب بعد فناء العّت 
شرط باطل . والثائية : آن يهب له حياته » ويشترط الرجوع إليه بعد موته . وحكمة 
مذكور فى رواية هشام عن أبى الزبير ء عن جابر » وهو أن الشرط ""باطل والهبة صحيحة 
على الإطلاق . والثالثة : أن يطلق ويقول : قد أعمرتك هذا ء أو هذا لك عمرى . 
وحكمه مذكور فى رواية ابن جريج عن أبى الزبير » عن جابر فى قصة المعمرة اينا لها 
حائطا لها » وهو أن الهبة بعد موت الموهوب له ملك للوارث ولا يرجع إلى الواهب 
وورلته . 

فظهر منه أن ما روى مسلم » عن معمر » عن الزهرى ٠‏ عن أبى سلمة . عن جابر . 
أنه قال : انما العمرى التى أجاز رسول الله ٠‏ أن يقول : هى لك ولعقبك . فآما إذا قال ٠‏ 
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١‏ ۔ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبى بكر قال 
إسحاق : آنا » وقال أبو بكر : نا سفيان بن عيينة » عن عمرو » عن سليمان بن يسار : 
أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر عن رسول الله يي » رواه مسلم ”'2. 

۲ . وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا خالد » عن هشام » عن أبى 
الزبير» عن جابر أن رسول. الله وة قال : « أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها. 
فمن أعمر شيشا حياته فهو له حياته وبعد بماته ‏ » أخرجه النسائى » وأخرجه 
الطحاوى''' عن يزيد بن سنان عن وهب بن جرير عن هشام وفى الباب عن ابن 
عباس وابن عمر وأبى هريرة ومعاوية وزيد بن ثابت وابن الزبير وفى ما ذكرنا كفاية . 


هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ليس بصحيح ؛ لآنه صح عن جابر أنه روى 
عن رسول الله ٤ة‏ آنه قال : « من أعمر شيا حياته فهو له حياته وبعد مماته »؟) كما 
عرفت » فكيف يقول هو : إنما العمرى التى أجاز رسول الله َة أن يقول : هى لك 
ولعقبك ؟ وكيف يقضى فى قصة المعمرة لابن المعمر ؟ مع آنها لم تقل لابنها : إنها لك 
ولعقبك بعدك ؛ إذ لوقالت ذلك لم يتصور النزاع ومنشأ الغلط : أن الزهرى فهم من قول 
جابر : إن رسول الله َة قال : « من أعمر رجلا عمرى فهى له ولعقبه إلخ »247 أن فوله 
فيه : « له ولعقبه » تفسير للعمرى مطلقا ء أو خرج مخرج الشرط للحكم المذكور فى 
الحديث . وبناء على هذا الظن روى عن جابر أنه قال : « إنما العمرى التى أجاز رسول الله 
يي أن يقول هى لك ولعقبك " . ثم فرع عليه قوله : فأما إذا قال : هى لك ما عشت . 
فإنها ترجع إلى صاحبها . وقد عرفت أنه خطأ » والحق أنه ليس بتفسير لمطلق العمرى . 
ولا خرج مخرج الشرط ٠‏ بل هو لبيان صورة خاصة للعمرى . ولمعنى أنه إن وقع العمرى 
على هذا الوجه فحكمه كذا » ليس المعنى أنه ليس هذا الحكم إلا فى هذه الصورة ٠‏ فتنبه 
له واحفظه . فإنه نافع جدا ولم آر من تعرض لدفع هذا الاعتراض بهذا النمط . وأجاب 
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الطحاوى عن قوله فى حديث أبى سلمة : 1 له ولعقبه » ا لا يدفع الاعتراض ٠‏ إن شتت 
الاطلاع عليه فارجع إلى « معانى الآثار » ".هذا كلامنا من حيث الرواية » وأما من حه 
الدرايه » فهو أنه لا فرق بين قوله :إن حدث بك حدث ويعقبك فهو إلى وإلى عقبى. ودن 
قوله : إذا مت أنت فهو إلى وإلى عقبى» من جهة النظرء فينبغى أن يكون حكمها واحدا 
الرد على بعض الأحباب فى تغليطه الزهرى فى الرواية : 

قال العبد الضعيف : حاصل كلام بعض الآحباب من جهة الرواية : أن الزهرى روى 
عن سلمة » عن جابر قوله : « إنما العمرى التى أجاز رسول الله كل أن يقول هى للك 
ولعقبك » ۰ بالمعنى الذى فهمه من كلامه . ولیس هذا لفظ جابر نفسه . ولا يفى أن هده 
دعوى لابد لها من دليل . ومجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى النقل › ولو راجع مشكل 
الآثار ومختصره لم يبن كلامه على الاحتمال ٠‏ ولم ينسب إلى الزهرى ما هو برىء منه 
عند الفحول من الرجال . 

قال الطحاوى : واحتج الآخرون بما روى عبد الرزاق ٠.‏ عن معمر ٠‏ عن الزهرى . عن 
أبى سلمة . عن جابر . قال : إنما العمرى التى أجاز رسول الله بط إلخ . قال معمر ٠‏ 
كان الزهرى يفتى بذلك ٠‏ وهذا الحديث عند مخالفيهم من كلام الزهرى ٠‏ فغلط فيد عند 
الرراق » فجعله عن معمر » عن الزهرى ( عن أبى سلمة عن جابر ) » واستدلوا على 
ذلك بأن من هو أحفظ من عبد الرزاق » وهو ابن البارك قد رواه عن معمر بخلاف ذلك . 
ققال فيه:عنه عن الزهرىء عن أبى سلمةءعن جابر .أخبره أن رسول الله اة قضى أنه من 
أعمر رجلا عمرى فهى للذى أعمرها ولورثته من بعده دل على ذلك قول قتادة : حدثتى 
النضرء عن بشير بن نهيك ٠‏ عن أبى هريرة:” أن رسول الله يد قال: العمرى جائزة ١‏ "'. 

فقال الزهرى : إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه . فقال عطاء : حدثنى جابر 
أن رسول الله َة قال : « العمرى جائزة » أخرجه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار 0 
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والنسائى فى « مجتباه ۲ مفصلا . ولفظ النسائى : أخبرنا محمد بن المثنى » ثنا معاذ بن 
هشام . ثنى أبى » عن قتادة قال : سألنى سليمان بن هشام عن العمرى » فقلت : حدث 
محمد بن سيرين » عن شريح قال : قضى نبى الله 45 أن العمرى جائزة قال قتادة : 
وقلت: حدثنى النضر بن أنس » عن بشير بن نهيك » عن أبى هريرة أن نبى الله و قال: 
«العمرى جائزة» ("2. قال قتادة : وقلت : كان الحسن يقول : العمرى جائزة . 

قال قتادة : فقال الزهرى :إغا العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده » فإذا لم يجعل عقبه 
من بعده كان للذى يجعل شرطه . قال قتادة : فسئل عطاء بن أبى رياح فقال : حدثنى 
جابر بن عبد الله أن رسول الله اة قال : « العمرى جائزة » . قال قتادة : فقال الزهرى : 
كان الخلفاء لا يقضون بهذا . قال عطاء : قضى بها عبد الملك بن مروان اه. وهذا سند 
صحيح » فلو كان عند الزهرى عن جابر ما أسنده عبد الرزاق عنه » لذكره فى حجته ‏ 
ولم يقتصر على ما قاله برأيه ) . 

قال الطحاوى : ففى سكوت الزهرى عن الرد عليه دليل على أن العقب ليس فى 
حديث جابر من حديث أبى سلمة » كما ليس هو فى حديث جابر من حديث عطاء » وقد 
جاء مفسرا من رواية أبى الزبير المكى عن جابر » قال : قال رسول الله ئة  :‏ من أعمر 
عمرى حياته فهى له وبعد وفاته ٩‏ . فعلم أن العمرى المروية عن النبى يليه ليس فيها لعقب 
المعمر ذكر » وأنها تجرى بخلاف ما اشترطه المعمر فيها » وأن شرطه فيها كلا شرط ١‏ وقد 
دل على ذلك حديث ابن عمر أيضا فى الرقبى والعمرى » وأن ابن عمر أفتى بذلك لما سأله 
رجل وهب ناقة لرجل حياته » فنتجت . قال : هى له وأولادها قال : فسألته بعد ذلك » 
فقال : هى له حيا ميتا . لأآنهم أجمعوا أنه إذا جعلها له ولعقبه فمات المجعول له عن 
زوجة ١‏ آنها ترث منهما » وتباع فى دينه » وتنفذ فيها وصاياه » وكل ذلك دل على أن 
الشرط غير معتبر » إذا لو اعتبر لم تخرج عنه إلى غيره » وفى ححروجها عنه إلى غيره عقبا 
كان آو غير عقب دليل على أنها تخرج عنه فى الأحوال كلها . وقد روى حديث العمرى 
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عن رسول الله اة غير واحد من الصحابة » كمعاوية وزيد بن ثابت وأبى هريرة وسمرة 
اه . من ١‏ المعتصر 0 

آى ولم يقل أحد منهم ما قاله الزهرى ٠‏ ولم يروه أحد من أصحاب جابر عنه ٠‏ ولا 
آحد من أصحاب أبى سلمة عله عن جابر » ولا من أصحاب الزهرى عن أبى سلمة عنه ٠‏ 
ولا من أصحاب معمر » غير عبد الرزاق . فإنه هو الذى أسند قول الزهرى عنه عن أبى 
سلمة عن جابر » وغيره يرويه عن الزهرى من قوله : لا يعتداه » وهو الصواب . 

فلت : ونظيره ما رواه مسلم من طريق مالك» عن الزهرى » عن أبى سلمة . عن 
جابر مرفوعا : ١‏ أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى أعطيها » لا ترجع إلى الذى 
أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ٤‏ . وله نحوه من طريق ابن جريج عن 
الزهرى . ( وظاهره أن التعليل من كلام النبى ية ) . وله من طريق الليث عنه » فقد 
قطع حقه فيها وهى لمن أعمر ولعقبه » ولم يذكر التعليل الذى فى آخخره » وبين من طريق 
ابن أبى ذئب » عن الزهرى أن التعليل من قول أبى سلمة . قال الحافظ فى « الفتح » : 
وقد أوضحته فى كتب المدرج » اه . 
إذا قال : دارى لك عمرى سكنى » لم يكن هبة بل عارية : 

هذا هو حكم العمرى » وأما إذا قال : دارى لك سکنی » أو دارى لك عمرى سکنی۔ 
كان عارية لا هبة : لأن معناه : سكناها لك مدة عمرك »> صرح به فى عارية الهداية ع 
ويؤيده ما رواه ابن حزم فى المحلى7؟ : روينا من طريق الحجاج بن المنهال» نا هشيم» آنا 
المغيرة بن مقسم ء قال : سألت إبراهيم النخعى عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن 
والمسكن ؟ قال : ترجع إلى ورثة السكن » فقلت : أليس يقال : من ملك شيئا حياته فهو 
لورتته من بعده ؟ فقال إيراهيم : إنما ذلك فى العمرى > وأما السكنى » والغلة . 
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والخدمة » فإنها ترجع إلى صاحبها » وهو قول سفيان الثورى والحسن بن حيى والأوزاعى 


وو که اه . 
كود 


واحتج س ذهب مذهب مالك ة ف التكرى قولة Ee E‏ 
والجواب ٠‏ آن هذا إذا كان شرطا مباحا اعتبره الشرع » وشرط العمرى أبطله النبى 5 › 
كما هو نص الاحاديث التى ذكرناها فى الم » وبما روى ابن وهب »> بلغنى عن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق : أن عائشة ة أم المؤمنين كانت تعمر بنى 
آخيها حياتهم ١‏ فإذا انقرض أحدهم قبضت مسكنه . فورثنا نحن ذلك كله اليوم عنها . 

والجواب : أنه مرسل » ولو صح ذلك عنها لكان قد خالفها ابن عباس وابن عمر 
وجابر وزيد بن ثابت وعلي بن أبى طالب على ما أورد ابن حزم عنهم » وسياتى ٠‏ 
ويحتمل أنها كانت تقول ؛ دارى لكم عمرى سكنى ٠.‏ وليس هذا بعمرى حقيقة . بل 
عارية . كما مر آنما » ولم يذكر ابن وهب لفظ عاتشة رضى الله عنها . وإنما قال : إنها 
كانت تعمر بنى آخيها . وهذا مجمل » فإن الإعمار قد يكون مطلقا » وقد يكون مقيدا 
بالسكنى » فلا حجة فيه أصلا . ونظيره ما ذكره البيهقى أن الذى روى أن حفصة أسكنت 
دارها ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت ٠»‏ فلما ماتت ابنئة زيد » قبض ابن عمر المسكن ٠‏ 
ورآى آنه له » ورد فى العارية دون العمرى » واستدل به أبو عمر فى التمهيد على أن 
مذهب ابن عمر فى العمرى خلاف مذهبه فى الإسكان . وقال فى التمهيد : جماعة آهل 
الفتوى على الفرق بين العمرى والسكنى اه . من « الجوهر النقى » . ولكن بعض الرواة 
رواه بلفظ ` أعمرت ٠١‏ مكان قوله : أسكنت . ولذلك احتاج البيهقى إلى تأويله بأنه لم 
يرو فى العمرى ٠‏ ولو سلم فهو خلاف كل ما صح عن رسول الله اة وعن الصحابة 
وجمهور العلماء ومرسلات كثيرة . 


قال ابن حزم" :روينا من طريق وكيعء نا شريك» عن عبد الله بن محمد بن الحنفية 


. سيق تحريحه‎ )١( 
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عن أبيه » قال : قال على بن أبى طالب : العمرى بتات » ومن خير فقد طلق . ومن 
طريق عبد الرزاقء عن معمرء عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن حجر الدرى » عن 
زيد بن ثابت قال : العمرى للوارث ٠‏ ومن طريق معمرء عن أيوب السختيانى» عن نافعء 
سال رجل ابن عمر عمن أعطى ابنا له بعيرا حياته . فقال ابن عمر : هو له حياته وموته . 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى » عن أبى الزبير » عن طاوس » عن ابن عباس 
قال : من أعمر شيئا فهو له . وصح أيضا عن جابر بن عبد الله : من أعمر شيا فهو له 
أبدا > وعن شريح وقتادة وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وطاوس وإيراهيم النخعى اه . 

وقال الموفق فى ” المغنى » : إن العمرى تنقل الملك إلى المعمر » وبهذا قال جابر بن عبد 
اللّه وابن عمر > وابن عباس ( وزيد بن ثابت ) وشريح ومجاهد وطاوس والشورق 
والشافعى وأصحاب الرأى » وروى ذلك عن على . وقال مالك والليث : العمرى تمليك 
المنافع » لا تملك بها رقبة المعمر بحال » ويكون للمعمر السكنى » فإذا مات عادت إلى 
المعمر » واحتجا بما روى يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم » قال : سمعت 
مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى : ما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم : ما 
أدركت الناس إلا على شروطهم فى أموالهم وما أعطوا » وقال إبراهيم بن إسحاق الحربى 
عن ابن اللأعرابى : لم يختلف العرب فى العمرى والرقبى والإفقار والإخخبال والمنحة 
والعرية والعارية والسكنى والإطراق أنها على ملك ربابها » ومنافعها لمن جعلت له ؛ ولأن 
التمليك لا يتأقت » كما لو باعه إلى مدة » فإذا كان لا يتأقت حمل قوله على تمليك 
المنافع ؛ لأنه يصح توقيته . 

ولنا ما روى جابر » فذكر ما ذكرناه فى المتن من الآثار . ثم قال : وقد روى مالك 
حديث العمرى فى « موطئه 4 . وهو صحيح . رواه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية 
وزيد بن ثابت وأبو هريرة » وقول القاسم لا يقبل فى مخالفة من سمينا من الصحابة 
والتابعين » فكيف يقبل فى مخالفة قول سيد المرسلين ؟ ولا يصح أن يدعى إجماع أهل 
المدينة » لكثرة من قال بها منهم » وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان اه . 


( رواه مسلم ) . 


V۹‏ الرقبى إعلاء السنن_ 
باب الرقبى 
۳ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا خالد عن داود بن أبى هند » عن 
أبى الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله اة : ١‏ الرقبى لمن أرقبها ) أخرجه 
النسائى'١‏ . وأخرج نحوه عن زيد بن ثابت وابن عمر مرفوعا . 
0ه - وأخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا يعلى قال : ثنا سفيان » عن أبى 
الزبير» عن طاوس » عن ابن عباس قال : لا يحل الرقبى » ولا العمرى » فمن أعمر 
شيئا فهو له ومن أرقب شيئا فهو له ( النسائى )0 . 


وقول ابن الأعرابى : * إنها عند العرب تمليك المنافع » لا يضرنا » فإن تمليك المنافع قد 
تكون بتمليك الرقبة » وقد تكون بدونها > والظاهر من الأحاديث النبوية أنه ما كان مقصود 
العرب بالعمرى إلا بتمليك الرقبة بالشرط المذكور فجاء الشرع بمراغمتهم » فصحح العقد 
على لغة الهبة المحمودة » وأبطل الشرط المضاد لذلك ٠»‏ كما أبطل شرط الولاد لمن باع عبدا 
فى قصة بريرة ء لكونه مؤديا إلى توقيت التمليك ٠‏ فأبطل الشرع توقيتها وجعلها تمليكا 
مطلقا » فافهم . 

باب الرقبى 

أقول : النصوص المذكورة صريحة فى أن الرقبى جائزة كالعمرى » وهو مذهب أبى 
يوسف وروى عن أبى حنيفة أن الرقبى باطلة ٠‏ فإن كان معناه أن الهبة صحيحة ونافذة على 
الإطلاق . وشرط الرجوع إلى الواهب ٠‏ أو إلى وارثه بعد موت الموهوب له باطل ٠‏ فلا 
كلام » وإن كان معتاه أن الرقبى باطلة » والهبة ليست بصحيحة » فمحمله أن يكون ملك 
الموهوب له فيها معلقا بموت الواهب . وحينشذ لا يعارض حكم البطلان حكم الجواز 
المذكور فى الروايات ؛ لأن الحكم المذكور فى الروايات إنما هو إذا كان ملك الموهب له 
منجزا . لكن يشترط فيه الرجوع إلى الواهب بعد موت الموهوب له . وحكم البطلان 


. )1( فى الرقبى . ب‎ )١( 


(۲) المصدر السابق . 


الرقبى 14۲ 


٥‏ - وأخيرنا أحمد بن سليمان » قال : أخبرنا عبيد الله »عن إسرائيل »عن عبد 
الكريم » عن عطاء » قال: نهى رسول الله 5ي عن العمرى والرقبى . قلت: ما الرقبى ؟ 
قال : يقول الرجل للرجل : هى لك حياتك » فإن فعلتم » فهو جائزة ( النسائى ) . 


فى قول أبى حنيفة إذا كان ملك الموهوب له معلقا يموت الواهب قبله . فلا تعارض . 

قال مجاهد : العمرى أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت » فإذا قال ذلك فهو 
له ولورثته» والرقبى هو أن يقول الإنسان:هو للآخر منى منك أخرجه أيو داود فى اسئنه" . 
وكذا قال عبد الله بن عمر : والرقبى أن تقول : هى الآخر منى ومنك » رواه الطبرانى فى 


« الأوسط »ءوفيه راو اختلف فيه » وثقه ابن معين فى رواية كما فى امجمع الزوائد ا 


ولا يخفى أن الرقبى بهذا المعنى باطل ؛ لأن فيه تعليق الملك على الخطر . هذا هو قول 
أبى حنيفة ومحمد » وما قال عطاء هو قول أبى يوسف فالنزاع لفظى » راجع إلى تفسير 
الرقبئن : 

قال العبد الضعيف : قال الطحاوى فى « مشكله ؛ : المسألة مختلف فيها › فقال أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن : هى أى الرقبى قول الرجل للرجل : قد جعلت دارى هذه رقبى 
لك ٠‏ إن مت قيلى فهى لى » وإن مت قبلك فهى لك »› وهى كالعارية عندهما » وذكر 
عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لا سأله عن قول مالك : أن مالكا يعرفها فقسرها 
بالتفير المذكور . فقال : لا حير فيها » والذى ذكرناه عنهما وعن مالك ليس بصحيحا 
عندنا ؛لأنه كان ينبغى لهم أن يجروها مجرى الوصية للمرقب ؛ لأن الوصية كذلك تكون. 
وقد حكى القاضى أبو الوليد أن مذهب مالك وأصحابه أنها معتبرة من الثلث . وفى 
«المدونة » على حلاف هذا التفسير » لذلك قال : لا خير فيها » وقالت طائفة منهم الثورى 
وأبو يوسف والشافعى : هى أن يقول : قد ملكتك دارى هذه على أن نتراقب فيها . فإن 
مت قبلى رجعت إلى » وإن مت قبلك سلمت لك ٠‏ فيكون التراقب حيقذ فى الرجوع 
إلى صاحبها . لا فى نفس التمليك » فتكون للمرقب غير راجعة إلى المرقب فى حال . 
وهذا لولى_القولين عتدنا اه . من ١‏ المعتصر » . 


(١)ة/‏ 0۷ا . 


/ الرقبى إعلاء السان 
1 


۰٦‏ - وأخبرنا محمد بن حاتم » قال : أخبرنا حبان قال : أخبرنا عبد الله » عن 
حياته فهو له حياته وموته » . ( النسائى ) . 


تفسير الرقبى على قول الإمام والرد على من رجح قول أبى يوسف فى الباب : 

قلت : وهو قول أيى حنيقة ومحمد لو كان تفسير الرقبى ما ذكره هؤلاء » ولو كان 
معناه أن هذه الدار لآخرهما موتا لكان باطلا اتفاقا ؛ لأن الرقبى تمنع ثبوت التمليك ابتداء 
على تفسيرهما إياها » ويهذا اندحض ما قال صاحب غاية البيان فى هذا المقام : إن عندى 
قول أبى يوسف أصح إذ غاية ما فى الباب أن يقال : الشرط فاسد »> ولا يلزم من فساد 
الشرط فساد الهبة ؛ لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة » كما فى العمرى انتهى . أقول: 
فيه نظر ؛ لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة إذا لم يمنع الشرط ثبوت التمليك ابتداء ع 
وأما إذا منع ذلك فلا مجال لصحة الهبة به > ضرورة امتناع تحقيق الهبة دون تحقق 
التمليك. وفيما نحن فيه عنع الرقبى ثبوت التمليك ابتداء . يؤيد هذا ما ذكره صاحب 
«الكافى » حيث قال : وصح العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ٠»‏ ولو قال : 
دارى لك رقبى أو حبيس ٠‏ فهو باطل عند محمد وأبى حنيفة خلافا لأبى يوسف > 
والأصل أن الشرط فى الهبة إذا كان يمنع ثبوت الملك للحال ينع صحة الهبة » وإن كان لا 
ينع ذلك صح الهبة » ويبطل الشرط ء ثم تفسير العمرى أن يقول : جعلت هذه الدار لك 
عمرك ٠‏ فإذا مت فهى رد على » فيصح الهبة ؛ لأن هذا الشرط لا يمنع أصل التمليك » 
وتفسير الرقبي أن يقول : هله الدار لآخرنا موتا وهى المراقبة » فهى باطلة ؛ لأن هذا 
الشرط يمنع ثبوت املك للحال اه . ملخصا من ١‏ تكملة فتح القدير » 1 

وفى ٠‏ المغبى 2١7‏ : وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة : الرقبى باطلة ؛ لما روى أن النبى 
ية أجاز العمرى وأبطل الرقبى ؛ ولأن معناها أنها للآخر منا موتا > وهذا تمليك معلق 
بخطر ٠‏ ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر > ولنا ما روينا من الأخبار » وحديثهم لا نعرفهء 
ولا نسلم أن معناها ما ذكروه » بل معناها أنها لك حياتك ٠‏ فإن مت رجعت إلى فتكون 
كالعمرى سواء اه . قلنا : أما الأخبار التى رويتموها فلا نتكر أن الرقبى قد تستعمل على 
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باب مكافأة الهدية 

۷ - حدثنا مسدد» حدثنا عيسى بن يونس »عن هشام »عن أبيه» عن عائشة 

رضى الله عنها قالت : كان رسول الله و يقبل الهدية ويثيب عليها . لم يذكر وكيع 

ومحاضرء عن هشام عن أبيه» عن عائشة ( البخارى 2١7)‏ . قلت : عيسى ثقة » وزيادة 

الثقة مقبولة» ولهذا أخرجه البخارى فى « الصحيح 1 . وقوله : ١‏ لم بذكر وكيع 

ومحاضرء عن هشام » عن أبيه» عن عائشة » ليس للقدح فى الحديث المسند ٠‏ بل 


العمرى . فإذا كان كذلك ٠‏ وقامت قرينة على إرادة معنى التمليك للحال » فلا شك أن 
حكمهما سواء ء وإنما النزاع فيما إذا لم تقم قريتة . وقال : أرقبتك هذه الدار » أو جعلت 
دارى لك رقبى فهو يحتمل أن يكون المراد هو للآخر منى ومنك كما قاله مجاهد وغيره > 
فلا يكون قليكا بالشكء بل عارية ؛ لأنها أدنى ما يحتمله اللفظ »فيحمل على المتيقن فافهم . 
حكى ابن حزم قول أبى حنيفة فى الرقبى كقول الجمهور : 
وأما ابن حزم" فلم يذكر خلاف أبى حنيفة فى الباب » بل جعل قوله كقول الجمهور. 
ونصه : العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب » كسائر ماله ٠‏ يبيعها إن 
شاء ء وتورث عنه » ولا ترجع إلى المعمر وإلى ورثئه »> سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم 
يشترط » وشرطه لذلك ليس بشىء . والعمرى أن يقول : هذه الدار » أو هذه الأرض > 
أو هذا الشىء عمرى لك » أو قد أعمرتك إياها وهى لك عمرك . أو قأل : حياتك ١‏ أو 
قال : رقبى لك ء أو قد أرقبتكها . كل ذلك سواء » وهو قول أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد وأصحابهم » وبعض أصحابنا » وهو قول طائفة من السلف . فذكر الآثار ومنها 
عن ابن عباس بسند صحيح قال :العمرى والرقبى سواء . وعن على بن أبى طالب نحوه. 
باب مكافأة الهدية 
أقول : المكافأة مستحية عندنا » وليست بواجبة » واحتج بعض الالكية وغيرهم بهذا 
الحديث على أنها واجبة ؛ لأن النبى جي واظب عليها » وهو استدلال فاسد ؛لأنه لا دليل 
فيه على المواظبة » ولو دل الحديث على المواظبة على الثواب » لدل على المواظبة على قبول 
الهدية بالأولى » والمواظبة على قبول الهدية منتفية ؛ لأنه ثبت أنه رد بعض الهدايا لعذر من 
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للتنبیه على أنه روى مرسلا أيضا ولم ينتبه له الشوكانى ' فقال : وقد أعل حديث 
عائشة المذكور بالإرسال . 


قال البخارى : لم يذكر وكيع ومحاضر » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة وفيه 
إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله» عن هشام وقال الترمذى والبزار : لا 
نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس »وقال أبو داود : تفرد بوصله عيسى بن يونس 
وهو عند الناس مرسل اه › فتنبه له . 


الأعذار » فلما لم يثبت المواظبة على قبول الهدية . فكيف يثبت المواظبة على الثواب ؟ 
فدعوى المواظبة باطلة » وقد قبل ية هدايا الملوك من الكفار » كالمقوقس وهرقل وكسرى 
وغيرهم ٠‏ ولم يثبت آنه أثابهم » ولو سلم فالمواظبة على الإثابة لا يدل على الوجوب + 
لآنه يكن أن يكون منشأ هذه المواظبة المرؤة والإحسان » دون الوجوب » فكان من جنس 
المواظبة على العادات » وهى لا تدل على الوجوب اتفاقا . 
وقال الشوكانى" تبعا لابن حجر : ذهبت الحنفية والشافعى فى الجديد أن الهبة للثواب 
باطلة »لا تنعقد ؟لأنها بيع مجهول ۽ ولأن موضوع الهبة التبرع . ولم أر هذا فى كلام 
الحنفية وقال فى « الدر المختار ‏ : وقيد العوض بكونه معينا ؛ لأنه لو كان مجهولا بطل 
اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء » اه . وهذا يدل على أن جهالة العوض موجبة لسقوطه 

وليست بمبطلة الهبة . 

قال العبد الضعيف : هذا إذا كان شرط العوض مذكورا فى الهبة » وأما إذا لم يكن 
مذكوراء بل وهب هبة مطلقة بنية الثواب فهى صحيحة عندنا من غير تردد . وللواهب 
الرجوع فى هبته ما لم يثبت منها . كما مر با لا مزيد عليه . وأما قوله ڪه : « تهادوا 
تحابوا » "فلو دل على وجوب الثواب لدل على وجوب الإهداء ابتداء ولا قائل به . نعم! 
فيه دلالة على جواز الإهداء بنية الثواب؛ لأن التهادى لا يكون إلا من الجانبين» فافهم. 


. / نيل الأوطار‎ )١( 
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(*) مالك فى : حسن الخلق : حديث (١۱)ء‏ والبيهقى ۱١۹/١‏ . 


تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج لظف 


باب تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج 
۸ _ حدثنا يحبى بن بكير » عن الليث » عن يزيد » عن بكير » عن كريب مولى 
ابن عباس » أن ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها أخبرته أنها أعنقت وليدة ولم 
تستأذن النبى يك » فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه قالت : أشعرت يا رسول الله » 
إنى أعتقت وليدتى ٠‏ قال : أو فعلت ؟ قالت : نعم ؛ قال : ١‏ أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك » » رواه البخارى . 


باب تصرف المرأة فى مالها بلا إذن الزوج 

أقول :دل الحديث على أن تصرف المرأة فى مالها بدون إذن زوجها جائزة . وهو مذهب 
أبى حنيفة والجمهور . ولكن متهم من خصص الحكم با إذا كانت المرأة رشيدة غير سفيهة 
وأما إذا كانت سفيهة فلا يجوز» واحتجوا بقوله تعالى: ‏ ولا تؤتوا السقهاء أموالكُم 04" . 

والجواب عنه : أن الخطاب فيه للأولياء والزوج ليس من أولياء المرأة » فلا يكون له حق 
المنع . وقال مالك : لا يجوز تصرفها فى أزيد من الثلث . وقال طاوس : لا يجوز مطلقا 
واحتج له بحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده مرفوعا : لا يجوز عطية امرأة 
فى مالها إلا بإذن زوجها . أخرجه أيو داود والنسائى ". والجواب عنه : أن عدم الجواز 
فيه ليس بمعنى عدم الصحة والبطلان أو الحرمة بل بمعنى عدم الابتغاء والآولوية › والقرنية 
عليه أدلة الحواز والصحة ‏ 

فإن قلت : إذا كان الزوج أجنييا عن مالها وعن نفسها فى غير ما يتعلق بالتكاح » فما 
الوجه فى عدم الابتغاء والأولوية ؟ قلنا : العلة فيه أنه يمكن أن يكون فى العطية ضرر 
للمرآة أو الزوج » فندب الشارع المرأة أن تستشير فيها الزوج ء للاحتزار عن ذلك الضرر 
الذى يكن أن يعود إليها أو إلى زوجها . وأيضا فيه ترغيب إلى إطاعة الزوج واسترضائه 
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ولا تحريم له » وإنما فيه ترغيب فى الاستشارة فقط ١‏ والله أعلم. 


الرد على ابن حزم : 

قال العبد الضعيف : وبهذا التقرير اندحض ما قاله ابن حزم فى « المحلى »: 
والعجب من قلة الحياء فى احتجاجهم بهذا الخبر ( فى رجوع الواهب ) » وصارت رواية 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده حجة » وهم يرون الرواية التى ليست » عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن جده أحسن منها » فذكر حديثه مرفوعا : « لا يجوز لامرأة 
أمر قى مالها إذا ملك زوجها عصمتها » 7 . وغير هذا كثير جذا لم يردوه إلا بأنه 
صحيفة . فأى دين يبقى مع هذا ؟ اه . ملخصا . 

فقد عرفت أن لم نرده بأنه صحيفة » ولا بأته ضعيف لا يصلح حجة. وإنما حملناه على 
محمل حسن للجمع بين الروايات »وليس هذا من التلييس فى شىء فإن الجمع بين مختلف 
الحديث لم يزل من دأب العلماء قديما وحديثا ء لم يسلم منه ابن حزم أيضا مع كثرة رده 
للأحاديث بالطعن فى روايتها والقدح فى أسانيدها بالإرسال مرة والإعضال أخرى . 

قال الطحاوى : فى حديث ابن عباس وجابر وحكيم بن حزام فى أمره ية النساء 
بالصدقات » وفى حديث ميمونة المذكور فى المتن : فلو كان أمر المرأة لا يجوز فى مالها 
بغير إذن زوجها لم يقبل الصدقات منهن وانتظر رأى أزواجهن ولرد رسول الله اد 
عتاقهاء وصرف الجارية إلى الذى هو أفضل من العتاق » فكيف يجوز لأحد أن يترك آيتين 
من كتاب الله عز وجل وسننا ثابتة عن رسول الله اة متفق على صحة مجيئها إلى حديث 
شاذ ( فرد ليس له شاهد . ولا متابع ) لا يثبت مثله ؟ ( لاختلاف الحدثين فى الاحتجاج 
بروايته ) ثم النظر بعد ذلك يدل على ما ذكرنا » وذلك أنا رأيناهم لا يختلون فى المرأة فى 
وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها » كوصايا الرجال ٠‏ ولم يكن لزوجها عليها فى 
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زفق أبو داود ا البيوع 2 ب (كم) : حديث (To)‏ 3 والنسائى 1 / u YVA‏ والصحيحة (6؟48). 


ذلك سبيل ولا أمر . وبذلك نطق الكتاب العسزيز قال الله عز وجل : « من بعد وصيّة 
يوصين بها أو دين € فإذا كانت وصاياهن فى ثلث مالها جائزة بعد وفاتها فأفعالها فى 
مالها فى حياتها أجوز من ذلك » فبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد 
رحمهم الله أجمعين اه . 

الجواب عن حجة مالك فى الباب : 

واحتج مالك با رواه ابن أبى شيبة : نا وكيع . عن إسماعيل بن خالد وزكريا بن أبى 
زائدة كلاهما . عن الشعبى » عن شريح › قال : عهد إلى عمر بن الخطاب أن لا أجيز 
عطية جارية حتى تلد ولدا أو تحول فى بيتها حولا . ومن طريق سعيد بن منصور ء نا 
هشیم ۰ نا إسماعيل بن أبى خالد » نا الشعبى ٠»‏ قال : قال شريح : أمرنى عمر بن 
الخطاب أن لا أجيز لخارية مملوكة عطية حتى تحيل فى بيت زوجها حولا أو : تلد ولدا » ومن 
طريق مجاهد » عن الشعبى قال : قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك » وذلك أن جارية 
من قريش ٠‏ قال لها أخوها وهى تملوكة : تصدقى على بميرائلك من أبيك ففعلت » ثم 
طلبت ميراثها فرده عليها »ومن طريق داود بن أبى هند » عن خلاس بن عمرو ء قال : 
وكتب عمر بن الخطاب : ١‏ لا تجيزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا فى بیت زوجها ١‏ أو 
تلد ولدا » . ومثله » عن محمد بن سرين عند ابن أبى شيبة وحماد بن سلمة اه . 

قلنا:محملة على أن الجارية المملوكة لا تنحل ولا تهب برضاها » بل بكره أو هوان. 
ويحتمل أن يكون المراد بالجارية من لم تبلغ الحلم فإنه يقال للبالغة المرأة » وأكثر ما يطلق 
الجارية على من لم تبلغ » يؤيد ذلك ما رواه ابن أبى شيبة » نا عبيد الله بن عثمان بن 
الأسودء عن عطاء ومجاهد قالا جميعا: لليتيمة خناقان لا يجوز لها شىء فى مالها حتى 
تلد ولدا أو تمضى عليها سنة فى بيت زوجهاءوهو قول قتادة والشعبى اه 
من«المحلى»("؟ . ولا يتم بعد احتلام أو حيض والظاهر من عوائد العرب أنهم كانوا يزوجون 
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بناتهم قبل بلوغهن المحيضوالمراهقة تحيض غالبا ببقاءها سنة عند زوجها . وإذا ولدت فلا 
يبقى فى بلوغها شك يوضح ذلك قول إبراهيم : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت 
هبتها » رواه ابن أبى شيبة » عن أبى الأحوص »> عن المغيرة عنه » فقوله أو ولد مثلها . 
دليل على ما قلنا » أى إذا بلغت المحيض . والله تعالى أعلم . وأيضا: فلا دلالة فيه على 
ما قاله مالك من عدم جواز تصرفها فى أزيد من الثلث ؛ لأن عمرو من ذكرنا معه أبطلوا 
فعل الجارية جملة قبل أن تلد أو تبقى فى بيت زوجها سنة » ثم أجازه بعد ذلك جملة » 
بإذن زوجها » وعن أبى هريرة قال : لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه . 
وأن صفية بنت أبى عبيد كانت لا تعتق ولها ستون سنة إلا بإذن ابن عمر » فليس فيه دليل 
على أنه كان لا يرى لها ذلك جائزا دون إذنه » لكنه على حسن الصحبة فقط . 

رؤيا عجيبة صادقة : 

قال ابن حرم وروينا من طريق ماد ابن سلنة: آنا يون بن علد عن محمد بق 
سيرين : أن امرأة رأت فيما يرى النائم أنها تموت إلى ثلائة أيام » فأقبلت على ما بقى من 
على جارتها فجعلت تقول : يا فلانة ؛ أستودعك الله » وأقرأ عليك السلامء فجعلن 
يقلن لها : لا تموتين اليوم » ولا تموتين اليوم إن شاء الله » فماتت . فسأل زوجها أبا 
موسى الأشعرى عن ذلك فقال له أبو موسى : أى امرأة كانت امرأتك ؟ فقال : ما أعلم 
فقال أبو موسى : هی كما تقول فعلت ما فعلت » وهی صحيحة » فلم يرده أبو موسى . 
ومن طريق حماد بن سلمة » عن عدى الكندى قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
آسأله عن المرأة تعطى من مالها بغير إذن زوجها » فكتب : أما وهى سفيهة أو مضارة فلا 


۳ / ۸ المحلى‎ )١( 
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يجوز لها وأما وهى غير سفيهة ولا مضارة فيجوز »> وعن ربيعة قال : لا يحال بين المرأة 
وبين أن تأتى القصد فى مالها فى حفظ روح » أو صلة رحم » أو فى مواضع المعروف ٠‏ 
إذا لم يجز للمرأة أن تعطى من مالها شىء كان خيرا لها أن لا تتكح وأنها إذا تكون بمنزلة 
الأمة ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر > عن الزهرى . قال : إذا أعطت المرأة من مالها 
فى غير سفه ولا ضرار جازت عطيتها وإن كره زوجها . ومن طريق حماد بن سلمة ٠.‏ عن 
قيس هو ابن سعد ء قال : قال عطاء بن أبى رباح : تجوز عطية المرأة فى مالها وآما ما 
روى عبد الرزاق » عن معمر ء عن الزهرى قال : جعل عمر بن عبد العزيز إذا قالت ' 
أريد أن أصل ما أمر الله به وقال زوجها : هی تضارتى فأجاز لها الثلث فى حياتها . 
فمحمول على المريضة إذا وهبت فى مرضها فإنها لا تكون مضارة لزوجها إلا كذلك ؛ 
لتعلق حقه بمالها فى المرضء» وأما وهى صحيحة فلا » كما سيأتى فى هبة المريض من باب 
الوصية ء إن شاء الله تعالى . 

الجواب عن حجة أخرى للمالكية : 


واحتجت المالكية أيضا بأن قالوا : صح عن النبى ية ٠:‏ تنكح المرأة لمالها وجمالها 
وحسبها ودينها » )١(‏ قالوا : فإذا نكحها لالها فله فى مالها متعلق اه. 

قلنا : وأين فيه الثلث الذى حددتموه ؟ ولو صح لكان موجبا للمنع من قليل مالها 
وكثيره » وأيضا فليس فيه التبغيط بذلك > ولا الحض عليه ء بل فيه الزجر عن أن تنكح 
لغير الدين ؛ لقوله اة فى هذا الخبر تفسه : « فاظفر بذات الدين » فقصر أمره على ذات 
الدين » فصار من نكح الها غير محمود فى نيته . وهب آنه مباح مستحب . فأى دليل 
فيه على أنها عنوعة من مالها يكونه أحد الطامعين فى مال لا يحل له منه شىء إلا ما يحل 
من مال جاره » وهو ما طابت له به نفسها ولا مزيد ؟ وبا رواه الليث .عن ابن عجلان ٠‏ 
عن سعيد المقبرى ٠‏ عن أبى هريرة : قيل لرسول الله اة : أى نساء خير ؟ قال : « التى 
تسره إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه فى نفسها ومالها بما يكره »20 . 


)١(‏ اللخارى فى النكاح : ب )١15(‏ : حديث )٥۰۹۰(‏ 3 وأبو داود فى : التكاح :ب( 
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۹ عن ابن عياش » عن شرحبيل بن مسلم: سمعت أبا أمامة قال : سمعت 


والجواب : أن يحيى بن بكير رواه عن الليث وهو أوثق الناس فيه » عن ابن عجلان › 
عن سعيد المقبرى ٠‏ عن أبى هريرة ٠‏ عن النبى ية » فقال فيه : « ولا تخالفه فى نفها 
وماله بجا یکره ٩‏ . وهكذا رواه النسائى بلفظ : وتحفظه فى نقسها وماله . ثم لو صح « 
ومالها ؛ دون معارض لا كان لهم فى تلك الرواية متعلق ؛ لأن هذا اللفظ إنما فيه الندب 
فقط دون الإيجاب . 

وقد روى الشيخان من حديث أم عطية وأبى سعيد وابن عباس : أن رسول الله يلل 
كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر ء وكان يقول : « تصدقوا تصدقوا » » وكان أكثر من 
يتصدق النساء » فهذا أمر النبى ية النساء بالصدقة عموما » نعم . وجاء « ولو من 
حليكن » » وفيهن العواتق المخدرات ذوات الآباء وذوات الأزواج(!2. فما خص منهن بعضا 
دون بعض » وفيهن المقلة والغنية . فما خص مقدار دون مقدار » وهذا آخر فعله 35 
وبحضرة جميع الصحابة وآثار ثابتة »ولله الحمد . 
باب عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 

أقول : معنى قوله : « من بيتها » عندنا من مال زوجها » لأنها مطلقة فى مال نفسها 
بالملك ٠‏ وأهلية الصرف › وعدم ولاية الزوج عليها فى غير ما يرجع إلى التكاح > وما 
روى البخارى» عن أبى هريرة» عن النبى ية آنه قال: « إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها 
من غير أمره فلها نصف أجره » فمحمول على عدم الإذن الصريح لا الأعم من الصريح 
والدلالة » وفيه حث للمرأة على ترك البخل إذا كانت تعلم من زوجها الرضا بما أنفقت ؛ 
ولذا قال فى حديث عائشة : ١‏ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها عا 
أنفقت ٠‏ ولزوجها بما كسب » أخرجه البخارى أيضا ؛ لأن قوله : « غير مفسدة » يدل 
على أنه لابد فيه من إذن الزوج ولو دلالة ؛ لأنه معلوم من العادة أن الزوج لا ينكر على 
المرأة ما أنفقت غير مفسدة » وينكر على خلافها . وعليه يحمل ما روى عن أسماء بنت 


٠ )٤( ومسلم فى : العيدين : حديث‎ )١533( البحارى فى : الزكاة : ب (448) : حديث‎ )١( 
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رسول الله يق يقول : « لا تنفق تنفق المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها ». قيل : يا رسول الله 
بط ! ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالناء أخرجه أبو داود(ا؟ وسكت عليه . 


فس 
أبى بكر أنها قالت : يا رسول الله ! ليس لی شیء إلا ما أدخل على الزبير فهل على جناح 
أن أرضخ مما يدخل على ؟ فقال : * ارضخى ما استطعت ولا توعى فيوعى الله عليك » 
متفق عليه 29 
وفى لفظ : أنها سألت النبى َة أن الزبير رجل شديد . ويأتينى المسكين فأتصدق عليه 
من بيته بغير إذن » فقال رسول الله ل : ٠‏ ارضخى ولا توعى فيوعى الله عليك ٩‏ .واه 
أحمد ؛ لأنه َة كان يعلم من عادة ذلك الزمان عموما » ومن عادة الزبير خصوصا أن 
الزبير لا بمنعها من مشل ذلك الإثفاق .فأفتاها به حثا لها على الإنفاق وترك البخل ٠‏ مع 
كونها مأذونة فى الإنفاق من جهة زوجها ؛ ؟ ولهذا قال : لا توعى فيوعى الله عليك , 
وحديث ابن عمر صريح فى ما قلنا ء فتأمل . 
الرد على ابن حزم فى قوله : إن للمرأة حقا أن تتصدق من مال زوجها أحب أو كره : 
قال العبد الضعيف : وأغرب ابن حزم حيث قال : وللمرأة حق زائد وهو أن لها أن 
تتصدق من مال زوجها أحب أم كره »> وبغير إذنه غير مفسدة » وهى مأجورة بذلك ٠‏ ولا 
يجوز له أن يتتصدق من مالها بشىء أصلا إلا بإذنها واحتج جا رواء الشيسخان من طريق 
0 عن أبى هريرة: ( إذا أثفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فإن نصف أجرها 
. غفل عن حديث عائشة نشة أم المؤمنين عن النبى ية قال : ١‏ إذا تصدقت المرأة من بيت 
حر وو وا ا رو اه 
رللخازن مثل ذلك » . رواه الشيخان SESE‏ 
البييت يتصدق منه بغير إذنه؟ كلا! لن يقول بذلك أبدا ولم يقل به أحد من الفقهاء الأمصار 


)١(‏ ذ فى : البيوع : ب (81) ١‏ والترمذى فى : الزكاة : ب (۳۴) : حديث (1۷۰) وقال : حس ء 
وابن ماجة فى : التجارات : ب (50) : حديث (۲۲۹۵). 

زفق اليخارى فى : الزكاة : ب (؟5؟) : حديث )۱٤۳٤(‏ » ومسلم فى : الزكاة : ب (۲۸) : حديث 
(86), 

9) اليخارى فى : الزكاة : ب (/ا1١)‏ : حديث )١4560(‏ ومسلم فى : الزكاة : ب )۴١(‏ : حديث 
وى (AN‏ 
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۰ عن ابن عمر » عن النبى ية : آن امرأة أت فقالت : ماحق الرجل على 
امرأته ؟ فقال : « لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب » ولا تعطى من بيته شيئا إلا 
بإذنه» فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » . المحديث أخرجه أبو داود 
الطيالسى ١7‏ . عن جرير » عن ليث » عن عطاء » عن ابن عمر ( مسند الطيالسى ) , 
وسنده حسن . 


فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتصدق بشىء من ماله إلا بإذنه صريحا أو دلالة » وأما بغير 
إذنه لاسيما وهى تعلم بكراهته لذلك فلا . 

قال ابن العربى : اخمتلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها . فمنهم من 
أجازه » لكن فى الشىء اليسير الذى لا يؤبه به » ولا يظهر به النقصان . ومئهم من حمله 
على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال » وهو اخحتيار البخارى » ولذلك قيد الترجمة 
بالأمر به ويحتمل أن يكون بذلك محمولا على العادة وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق 
عليه. ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب الال فى 
مصالحه .( سماه بعض الرواة صدقة ؛ لأن كل معروف صدقة ) . وليس ذلك بأن يفتاتوا 
على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن » ومنهم من فرق بين المرأة والخادم » فقال : 
المرآة لها حق فى مال الزوج » والنظر فى بيتها » فجاز لها أن تتصدق . بخلاف الخادم ١‏ 
فليس له تصرف فى متاع مولاه » فيشترط الإذن فيه » وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت 
حقها فتصدقت من فقد تخصصت به » وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما 
كانت » والله تعالى أعلم اه . من « فتح البارى 206 . 

قلت : قلنا أن نحمل حديث أبى هريرة وعائشة على ما إذا استوفت المرأة حقها 
فتخصصت به وتصدقت منه » من غير أمر الزوج » فله نصف أجره با كسب . وأما إذا 
لم تستوف حقها ولم تتخصص به فلا يجوز لها أن تتصدق من غير حقها بغير إذنه » بدليل 
ما ذكرنا من الآثار فى المتن » والأولى أن يحمل حديث أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما 


. )1091( ص (۲۹۳) : حديث‎ )١( 
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على العادة . أى إذا تصدقت المرأة أو الخادم ا جرت العادة بالإذن بمثله بدليل ما رواه 
حماد بن سلمة » عن قتادة »> عن مورق الععجلى : أن رسول الله . سألته امرأة : « ما 
يحل للنساء من أموال أزواجهن » ؟ قال : « الرطب تأكليته وتهدينه 21(6. ومن طريق حماد 
ابن سلمة » عن يونس بن عبيد ء عن زياد » عن النبى وة مثله ٠‏ إلا أنه قال : «الرطب" 
بفتح الراء وإسكان الطاء ( هو ضد اليابس ) . 

وفى الأول بضم الراء وفتح الطاء ( وهو الجنى من ثمر النخل ) ومن طريق ابن عباس 
أن امرأة قالت له : اخذ من مال زوجى فأتصدق به ؟ قال : الخبز والتمر » قالت : 
فدراهمه ؟ قال : أتحبين أن يتصدق عليك ؟ قالت : لاا ء قال : فلا تأحذى دراهمه إلا 
بإذنه أو نحو هذا“ وهذا هو قولنا معشر الحنفية . 

قال محمد فى ١‏ الموطأ »: أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر قال : المملوك وماله 
لسيده لا يصلح للمملوك أن ينفق من ماله شيئا بغير إذن سيذه إلا أن يأكل » أو يكتسى ٠‏ 
أو ينفق بالمعروف . قال محمد : وبهذا نأخدذ . وهو قول أبى حنيفة إلا أنه يرخص له فى 
الطعام الذى يؤكل أن يطعم منه » وفى عارية الدابة ونحوها » فأما هبة دراهم أو دينار أو 
كسوة ثوب فلا وهو قول أبى حنيفة رحمه الله اه. وإذا رخص للمملوك فى ذلك فالمرآة 
أولى به منه فى مال زوجها كما لا يخفى . 

وأما ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال » نا يزيد بن زريع » نا يونس بن 
عبيد » عن الحسن » قال رجل لرسول الله َي : صاحبتى تتصدق من مالى . وتطعم من 
طعامى. قال : « أنتما شريكان »؛ ( أى فى الأجر ) » قال : أرأيت إن نهيتها عن ذلك ؟ 
قال : لها ما نوت ولك ما بخلت . 

فلا حجة له فيه ؛ لأنه محمول عندنا على أنها كانت تتصدق عا جرى العرف بالإذن فى 
مثله .وأما قوله : لها ما نوت . ولك مابخلت » فلا يدل على جواز تصدقها من ماله بعد 
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باب جواز هبة الدين بمن عليه الدين 

. قال البخارى : وقال شعبة » عن الحكم : هو جائز‎ ١ 

۲ _ ووهب الحسن بن على عليهما السلام دينه لرجل . 

۳ _وقال النبى َة : ١‏ من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه » اه . قال 
الحافظ فى «الفتح»: وصله أى أثر الحكم بن أبى شيبة > عن أبى داود» عن شعبة . 
قال:قال لی الحكم : أتانى ابن أبى ليلى يعنى محمد بن عبد الرحمن فسألنى عن رجل 


نهيه عنه ٠‏ بل المراد أنك لو نهيتها فاتتهت يكون لها أجر النية وإن حرمت أجر العمل . 
ويكون عليك وزر البخل ءفافهم » فإن أهل الظاهر لا يفقهون . 
باب جواز هبة الدين من عليه الدين 

قوله : قال البخارى إلى آخره . قال ابن بطال : لا حلاف بين العلماء أن من كان عليه 
دين لرجل فوهبه له ربه » وأبرأه منه » وقيل البراءة » أنه لا يحتاج فيه إلى قبض ؛ لأنه 
مقبوض فى ذمته وإنما يحتاج فى ذلك إلى قبول الذى عليه الدين . واختلفوا إذا وهب دينا 
له على رجل لرجل آخر . فقال مالك : يجوز إذا سلم إليه الوثيقة بالدين وأحله محل 
نفسه ( أى سلطه عليه ) . فإن لم يكون وثيقة وأشهد على ذلك » وأعلنا فهو جائز . وقال 
أبو ثور : الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك ٠‏ وقال الشافعى وأبو حنيفة : 
الهبة غير جائزة ؛ لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة › انتهى وعند الشافعية فى ذلك 
وجهان: جزم الماوردى بالبطلان » وصححه الغزالى ومن تبعه » وصحح العمرانى وغيره 
الصحة . قيل : والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة 
أولى » وإن متعناه ففى الهبة وجهان : وقال أصحابنا الحنفية : تمليك الدين من غير من هو 
عليه لا يجوز ؛ لأنه لا يقدر على تسليمه » ولو ملكه ممن هو عليه يجوز ؛ لأنه إسقاط 
وإبراء » كذا فى « عمدة القارى 6(" ومفاده : ألا يكون للدائن الواهب حق الرجوع فيه ؛ 
لكونه قد أسقط حقه ء والساقط لا يعود . 
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الإيراء عن حق مجهون YE.۷‏ 


له على رجل دين فوهبه له » أله أن يرجع فيه ؟ قلت : لا ؛ قال شعبة : فسألت حمادا 
فقال : بلى ! له آن يرجع فيه . وقال فى أثر الحسن : لم أقف على من وصله › وقال 
فى المرقوع : وصله مسدد فى ١‏ مسنده » » وقد تقدم موصولا بمعناه فى كتاب المظالم 
(من ا لصحيح ) . 

باب الإبراء عن حق مجهول 


وفى: الدر المختار » : هبة الدين تمن عليه الدين وإبراءه عنه يتم من غير قبول » لكن 
يرتد بالرد فى المجلس وغيره ٠‏ لما فيه من معنى الإسقاط » وقيل : يتقيد بالمجلس . كذا 
فى العناية . لكن فى ١‏ الصيرفية ١‏ : لو لم يقبل ولم يرد حتى افترقًا ثم بعد أيام رد لا 
يرتد فى الصحيح . لكن فى المجتبى »؛ : الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط ( وآنت 
خير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور « الشامى ٠‏ ) . قال : وتمليك الدين عن ليس 
عليه الدين باطل ٠‏ إلا فى ثلث . حوالة » ووصية ٠‏ وإذا سلطه أى غير المديون على قبضة 
فيصح حينتذ » ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط اه. أى إذا 
سلطته على القبض ١‏ فقول الشارح للتسليط آى التسليط صريحا ء. لا حكما كذا فى 
«الشامية © . 

قلت : فلو سلم إليه الوثيقة لم يجز . إلا إذا سلطه على قبضه وأحله محل نفسهء 
فيصير كأنه وهبه حين قبضه » ولا يصح إلا بقيضه . قال السائحانى : وحيئذ يصير وكيلا 
فى القبض عن الأمر ثم أصيلا فى القبض لنفسه ( ولعل هذا هو مراد مالك بقوله : يجوز 
إذا سلم إليه الوثيقة وأحله محل نفسه ء كما تقدمت الإشارة إليه ) . قال : ومقتضاه صحة 
عزله عن التسليط قبل القبض ٠‏ وإذا قيض بدل الدراهم دنائير صح ؛ لأنه صار الحق 
للموهوب له . فملك الاستدلال وإذا نوى ( الواهب ) فى ذلك التصدق بالزكاة أجزام » 
كما فى الأشباه » اه . من الشامية أيضا . والله تعالى أعلم . 


باب الإبراء عن حق مجهول 
قوله  :‏ روينا من طريق ابن المبارك » إلى آخر الباب قال العبد الضعيف : دلالة الآثار 


10 000225252 


مولى أم سلمة » عن أم سلمة » قالت : أتى رسول الله َة رجلان يختصمان فى 
مواريث لهماء لفظ عيسى : عن أسامة يختصمان فى مواريث وأشياء قد درست » لم 
تكن لهما بينة إلا دعواهماء فقال النبى يِه » فذكر الحديث » فبكى الرجلان » وقال 
كل واحد منهما: حقى لك » فقال لهما النبى بلا : « أما إذا فعلتما ما فعلتماه فاقتسما 
وتوخيا الحق › ثم استهما ثم تحالا » » رواه أبو داود » وسكت عنه هو والمنذرى . 
٥‏ عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو 
شىء فليتحلل منه اليوم » . الحديث رواه البخارى » وأحمد » والترمذى ” وصححه. 
وقالا فيه : ١‏ مظلمة من مال أو عرض » وقد تقدم فى باب الصلح عن مجهول . 


على معنى الباب ظاهرة . 

أما الأول : فلأن الأشياء الدارسة الأظهر أنها تكون مجهولة . وفيه « ليحلل أحد كما 
صاحبه 6 .ولم يقل : « بعد معرفته بماله على الآخر » فدل على جواز الإبراء عن مجهول . 

وأما الثانى : فلأن قوله : « من كانت عنده مظلمة لأخيه أو شيء ٩‏ مطلق فى كل شيء 
فاا قان ار 6 ركلا ر2 ار اتی مالي ف ا اال مق 
كل مظلمة . 

قال الحافظ فى ١‏ الفتح ٠“‏ : وإطلاق الحديث يقوى من ذهب إلى صحته أى صحة 
الإبراء عن المجهول . 

وأما الثالث : فلأنه يي قال : « أو حللنى ؛ ولم يقل : « أو عرفتى به وحللنى » 
فطلب التحلل فى كل حق لأحد لم يكن يعلمه هو ية فداه أبى وأمى . وقد بسط الكلام 
فى ذلك فى باب الصلح عن مجهول » فليراجع . 

وقال الموفق فى « المغنى » : تصح البراءة من المجهول إذا لم يكن لهما سبيل إلى 
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۹ وعن الفضل بن عباس رضى الله عنهما فى خطبة النبى ية فى مرضه أنه 
قال : « ألا وإن من أحبكم إلى من أخذ حقا إن كان له أو حللنى » فلقيت الله وأنا 
طيب النفس » » الحديث بطوله رواه الطبرانى وأبو يعلى » وفى إسناد أبى يعلى عطاء 
ابن مسلم » وثقة ابن حبان وغيره »وضعقه جماعة وبقية رجاله ثقات!'" . 


معرفته . وقال أبو حنيفة : تصح مطلقا . وقال الشافعى : لا تصح إلا إنه إذا أراد دلك 
قال . أبرأتك من درهم إلى ألف ؛ لأن الجهالة إغا منعت لأجل الغرر ٠‏ فإذا رضى بالجملة 
فقد زال الغرر » وصحت البراءة . ولنا: أن النبى يَِيٍ قال لرجلين اختصما إليه فى 
مواريث قد درست : ١‏ اقتسما وتوخيا الحق . ثم استهماء ثم تحالا » ؛ ولأنه إسقاط 
فصح فى المجهول ٠‏ كالعتاق والطلاق . وكما لو قال : من درهم إلى ألف ؛ءولأن الحاجة 
داعية إلى تبرئة الذمة » ولا سبيل إلى العلم بما فيها » فلو وقفت صحة البراءة على العلم 
لكان سدا لباب عفو الإنسان عن أخيه المسلم وتبرئة ذمتةءفلم يجز ذلك كالمنع من العتق . 
وأما إذا كان من إليه الحق يعلمه ويكتمه المستحق » نحوفا من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه 
منه قينبخى أن لا تصح البراءة فيه ؛لأن فيه تغريرا » وقد أمكن التحرز منه اه. ملخصا . 


حكم الإبراء العام : 

وفى « الأشباه » : الإبراء العام يمنع الدعوى بحت قضاء لا ديانة إن كان بحيث لو علم 
ماله من الحق لم يبرأء كما فى « شفعة الولواجية » . لكن فى « خزانة الفتاوى » : 
الفتوى على أنه يرأ قضاء وديانة » وإن لم يعلم به اه. قال الحموى : ما ذكره فى 
«الولوالحية » قول محمد رحمه الله » وما ذكره فى « الخزانة » قول أبى يوسف رحمه الله 
وعبارة « الخزانة ٠‏ فى كتاب الكراهية : رجل قال لآخر : حللنى من كل حق لك على إن 
كان صاحب الحق عالما ا عليه برىء المديون حكما وديانة » وإن لم يكن عالا بجا عليه يبرأ 
حكما ولا يبرأ ديانة فى قول محمد. وقال أبو يوسف :يبرا حكما وديانة» وعليه الفتوى اه 
قلت : ولا يخفى أن قول محمد أحوط وأضبط » وقول أبى يوسف أقيس وأرفق ٠‏ وقول 
أحمد أولى وأوسط » والله تعالى أعلم . 
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Vé\.‏ بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض إعلاء الستن 
باب بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 
۷ عن أم كلشوم بنت سلمة » قالت : لما تزوج رسول الله اة أم سلمة قال 
لها: « إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة وأواقى مسك › ولا أرى النجاشى إلا قد مات 
ولا أرى هديتى إلا مردودة على » فإن ردث فهى لك » . رواه أحمل(2 وقال الحافظ 
فى «الفتح “" : إسناده حسن » وقد تقدم فى أول كتاب الهبة . 


باب بطلان الهبة موت الواهب أو الموهوب له قبل القبضس 

قوله : « عن آم كلثوم إلى آخحر الباب » » ا دلالة الآثار على معنى 
الباب ظاهرة » وفى باب عن أبى بكر الصديق وعثمان رضى الله عنهما » كما تقدم فى 
باب القبض فى الهبة . 

قال الموفق فى « المغنى 06 : وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهيةء 
سواء كان قبل الإذن فى القبض » أو بعده ؛ لأنه عقد جائز ء فبطل بموت أحد المتعاقدين» 
كالوكالة والشركة ٠‏ قال أحمد فى رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدى إليه حتى مات : 
فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها » ثم ذكر حديث أم كلثوم بنت سلمة » وقال : وإن 
مات صاحب الهدية قبل أن تصل إلى المهدى إليه رجعت إلى ورثة المهدى » وليس للرسول 
حملها إلى المهدى إليه » إلا أن يأذن له الوارث ء ولو رجع المهدى فى هديته قبل وصولها 
إلى المهدى إليه صح رجوعه فيها ء والهبة كالهدية » وقال أبو الخطاب ( من الحنابلة ) : 
إذا مات الواهب قام وارثه مقامه فى الإذن فى القبض والفسخ > وهذا يدل على أن الهبة لا 
تنفسخ بموته » وهذا قول أكثر أصحاب الشافعى ؛ لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلم ينفسخ 
بالموت » كالبيع المشروط فيه الخيار اه. 

ولنا أنه عقد ليس مآله إلى اللزوم »فكان عقدا جائرًا غير لازم » ألا ترى أن للواهب أن 
يرجع فى هبته ولو بعد قبض الموهوب له » كما مر مع دلائله؟! والهبة لا تتم ولا تفيد 
)١(‏ آحمد ٤0٤ / ٦‏ ء والبيهقى 7١5 / ٦‏ . 
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بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 11 


۸ وعن أبى موسى الأشعرى »ء قال : قال عمر بن الخطاب : الإنحال 
ميراث ما لم يقبض ٠‏ رواه البيهقى بسنده » وهو صحيح » كما تقدم فى باب القبضص 
فى الهبة2"0 , 


الملك إلا بالقبيض بخلاف البيع » فافترقا . 
الفرق بين الهبة والهدية : 

وقد فرق العينى فى ١‏ العمدة “" بين الهبة والهدية : بأن الهبة عقد من العقود يحتاج 
إلى إيجاب وقبول وقبض ٠‏ والهدية ليست كذلك . وقد يشترط العوض فى الهية ٠‏ ولا 
يشترط فى الهدية اه. وهذا مما لم أره لغيره ٠‏ والظاهر أن الهدية قد تشتمل على الإيجاب 
والقبول بالمعاطاة دون اللفظ فهى نوع من أنواع الهبة ٠‏ ولابد لتمام كل واحد منهما من 
القبض ٠‏ فافهم . 
تعليق الهبة بشرط : 

فائدة : قوله جه لآم سلمة رضى الله عنها : « فإن ردت فهى لك » لم يكن هبة 
بالتعليق . بل عدة » كقوله ابر رضى الله عنه : « لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهكذا وهكذا ١‏ . فهذه عدة لا عطية ‏ وقد أنفذ آبو بكر رضى الله عنه هذه العدة بعده 
د . وهم لا يختلفون فى أن من قال ذلك ثم مات ينفذ قوله بعد موته . 

قال الموفق فى ٠‏ المغنى»““ : ولا يصح تعليق الهبة بشرط ؛لأنها تمليك العين فى الحياة 
فلم يجز تعليقها على شرط ٠‏ كالبيع » فإن علقها على شرط كقول البى يل لأم سلمة : 
مقتضاها نحو أن يقول : وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه أو لا تبيعه أو بشرط أن تهب فلانا 
شيئا » لم يصح الشرط ٠.‏ وفى صحة الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة فى البيع 
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( قلت : وقد مر مذهبنا معشر الحنفية أن الشرط فى الهبة إذا كان ينع التمليك بطل الشرط 
والهية جميعا > وإن كان لا يمنعه صحت الهبة » ويطلل الشرط كما فى العمرى ) وإن 
وقت الهبة » فقال : وهبتك هذا سنة ثم يعود إلى ٠‏ لم يصح ؛ لأنه نقد تمليك لمعين فلم 
يصح مؤقتا كالبيع اه. 
فروع تتفرع من اشتراط القبض فى الهبة : 

قال الموقق : ومتى قلنا : إن القبض شرط فى الهبة لم تصح ااهبة فيما لا يكن تسليمه 
كالعبد الآبق والجمل الشارد » والمغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر على أخذه من الغاصب» 
وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعى ؛ لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلم يصح فى ذلك كالبيع . 
قال : ولا تصح هبة الحمل فى بطن ٠»‏ واللبن فى الضرع . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى 
وأبو ثور » ( ولو فصله أى اللبن وسلمه جاز لزوال الماتع وهل يكفى فصل الموهوب له ؟ 
ظاهر الضرر نعم ؛ لأنه مجهول معجوز عن تسليمه » وفى الصوف على الظهر وجهان بناء 
على صحة بيعه ( وعندنا هو كاللين فى الضرع ) » ومتى أذن له فى جز الصوف وحلب 
الشاة كان إباحة . 

( وعندنا لا حاجة له إلى الإذن فى المجلس » فله أن يجز الصوف ويحلب الشاة بغير 
إذنه ؛ لصحة الهبة موقوفة على زوال المانع من القبض ٠‏ فله أن يزيله » كما أن للواهب أن 
يسلمه إليه مفصولا » هذا هو ظاهر كلام « الدر » ). 

وإن وهب دهن سمسمه قبل عصره » أو زيت زيتونه لم يصح » وبهذا قال الثورى 
والشافعى وأصحاب الرأى > ولا نعلم لهم مخالقا ء ولا تصح هبة المعدوم كالذى تثمر 
شجرته » أو تحمل أمته ؛ لأن الهبة عقد تمليك فى الحياة فلم يصح فى هذا كله كالبيع اه. 
وقال فى « الدر » : بخلاف دقيق فى بر » ودهن فى سمسم »> وسمن فى لبن حيث لا 
يصح أصلا » أى وإن سلمها مفرزة ؛لأنه معدوم أى حكما ء وكذا لو وهب الحمل وسلم 
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بعد الولادة لا يجوز » أى بالهبة السابقة ؛ لأن فى وجوده احتمالا ء فصار كالعدوم ٠‏ فلا 
يلك إلا بعقد جديد اه . وإذا كان عتّدا جديدا فلابد من تحقيق أركانه وشرائطه . كما لا 
تأويل حديث فى قصة موسى فى هبة ا معدوم : 

وآما ما رواه أبو يعلى عن أنس ورجاله رجال الصحيح قال : لا دعا نبى الله جل 
موسى صاحبه إلى الأجل الذى كان بينهما » قال له صاحبه : كل شاة ولدت على غير 
لونها فلك ولها .قال : فعمد . فوضع حبالا على الماء »> فلما رأت الحبال فرغت » 
فجالت جولة . فولدن كلهن برقا إلا شاة واحدة . قذهب بأولادهن ذلك العام وروى 
البزار؟"؟ عن عتبة بن المنذر : أن رسول الله َة سئل أى الأجلين قضى موسى ؟ قال : 
«آبرهما وأوفاهما » ثم قال النبى جه : ١‏ لما أراد موسى فراق شعيب صلى الله عليهما أمر 
امرآته أن تسأل أياها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون بها فأعطاها ما ولدت غنمه فى ذلك 
العام من قالب لون . قال : فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب 
ألوان كلها » قال : وقال رسول الله کاو : ١‏ إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها 
وهى السامرية ؛ اه . مسختصرا . وفيه ابن لهيعة . وحديثه حسن » وفيه كلام »وبقية 
رجاله رجال الصحيح » خلا عمر بن الخطاب السجستانى ٠‏ وهو ثقة ولم يضعفه أحد ". 
فليس من باب هية ما لم يولد . وإغا هو من باب الوعد » ونبى الله إذا وعد لم يخلف ء 
والله تعالى أعلم . 
لا يصح استثناء احمل قى هبة الجارية : 


فائلة : وإذا لم يصح هبة الحمل لم يصح استثناؤه أيضا » فمن وهب جارية إلا حملها 
صحت الهبة ٠‏ وبطل الاستثناء ؛ لأن الإستششاء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقّد . 
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والهبة لا تعمل فى الحمل ؛لكونه وصفا ء فانقلب شرطا فاسدا » والهبة لا تبطل بالشروط 
الفاسدة » كذا فى الهداية » » وفيه خلاف أحمد » ذكره فى « المغنى  »‏ . 
يجوز إرسال الهدية على يد صبى يعرف المهدى له : 

فائدة : يجوز إرسال الهدية على يد صبى ٠»‏ ويجوز للمهدى له قبولها فقد روى 
أحمدة(") عن عبد الله بن بسر صاحب النبى ية قال : « كانت أمى تبعثنى بالهدية إلى 
رسول الله اه فيقبلها 4 » وله عند أحمد أيضا » والطبرانی فى ١‏ الكبير ١ : ٩‏ كانت أمى 
تبعثنى بالشىء إلى النبى و تطرفه إياها فيقبله منى » ورجالهما رجال الصحيح » وفى 
رواية للطبرنى من طريق الحكم بن الوليد » عن عبد الله بن بسر : « بعثتنى أمى إلى رسول 
الله َة بقطف من عنب فأكلته » فقالت أمى لرسول الله ية : هل أتاك عبد الله بقطف؟ 
قال : لاء فجعل رسول الله ج إذا رآنى قال : « غدر غدر ؛ . قال اين عدى فى 
«الكامل» : لا أعرف » روى هذا عن عبد الله بن بسر إلا الحكم ء هذا معنى كلامه ء 
وبقية رجاله ثقات » وهذا يدل على أنه كان صبيا > وفى ١‏ الإصابة » أنه مات بالشام سنة 
ثمان وثمائين ع وهو ابن أربع وتسعين . 
آخر من ماث بالشام من الصحابة : 

وهو آخر من مات بالشام من الصحابة » وقال ابن القيم بن سعد : مات سنة ستة 
وتسعين وهو ابن مائة سنة » وكذا ذكره أبو نعيم . وساق فى ترجمته ما رواه البخارى فى 
« التاريخ الصغير»”" عن عبد الله بن بسر أن التبى ية قال له : « يعيش هذا الغلام قرنا » 
فعاش مائة سنة اه . وبالجملة فكان عند وفاة النبى يل ابن أربع أو ست سنين . 
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1 يقبض للطفل أبوه VE\o‏ 


باب يقبض للطفل أبوه 

۹ - روى عبد الرزاق''' عن معمر ء عن الزهرى , عن عروة » أخبرنى المسور 
ابن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارىء أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول : لا 
نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه . قال الزهرى : فأخبرنى سعيد بن المسيب . قال : 
فلما كان عثمان شكى ذلك إليه فقال عثمان : نظرنا فى هذه النحول فرأينا أحق من 
يحوز على الصبى أبوه » وقال : هذه أصح رواية فى هذا . 

. ومن طريق ابن وهب » عن مالك › عن الزهرى › عن سعيد بن المسيب‎ ٠ 
عن عثمان أنه قال : من نحل ولدا صغيرا له لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها » وأشهد‎ 
عليها فهى جائزة وأن وليها أبوه » قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن‎ 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح والزهرى وربيعة وبكير بن الأشج مثل‎ 
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باب يقبض للطفل أبوه 

قوله : « روى عبد الرزاق إلى آخر الباب » . قال العبد الضعيف:دلالته على معنى 
الباب ظاهرة »وقول عثمان مفسر لقول عمر رضى الله عنهما » فبين أن مراده بقوله :إلا لمن 
حازه وقيضه عن أبيه هو الولد الكبير دون الصغير » ووهم ابن حزم فحمله على الخلاف . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى » : إن الطفل لا يصح قبضه لنفسه ولا قبوله ؛ لأنه ليس من 
أهل التصرف ٠»‏ ووليه يقوم مقامه فى ذلك » قال أحمد فى صبى وهبت له هبة أوتصدق 
عليه بصدقة فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضر . فقال : ١‏ لا أعرف للأم قبضا » ولا يكون 
إلا الأب » . وقال عثمان رضى الله عنه : « أحق من يحوز على الصبى أبوه » وهذا 
مذهب الشافعى ٠‏ ولا أعلم فيه خلافا ؛ لآن القبض إما يكون من المتهب أو نائبه » والولى 
نائب بالشرع » فصح قبضه له » أما غيره فلا نيابة له ويحتمل أن يصح القبض والقبول 
من غيرهم (١‏ أى غير الأب ووصيه والحاكم ) عند عدمهم ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك . 
فإن الصبى قد يكون فى مكان لا حاكم فيه » ولیس له أب ٠‏ ولا وصى ء ويكون فقيرا لا 
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غنى به عن الصدقات ٠‏ فإن لم تصح قبض غيرهم له إنسد باب وص ولها إليه ٠‏ فيضيع 
ويهلك » ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية » فعلى هذا للأم القبض له ء 
وكل من يليه من أقاربه وغيرهم » وإن كان الصبى تميزا فحكمه حكم الطفل فى قيام وليه 
مقامه ؛ لأن الولاية لا تزول عنه قبل البلوغ ٠‏ إلا أنه إذا قبل لنفسه وقبض لها صح . لأنه 
من أهل التصرف فإنه يصح بيعه وشراءه بإذن الولى اه. 

ومذهبنا معشر الحنيفة فى ذلك ما ذكره فى « الدر » : وإن وهب له أجنبى يتم بقبض 
وليه » وهو أحد الأربعة » الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه . إن لم يكن فى حجرهم ٠‏ 
وعند عدمهم ( غيبتم غيبة منقطة ) تتم بقبض من يعوله » كعمه وأمه وأجنبى ولو ملتقطا . 
لو فى حجرهما ١‏ إلا لا لقوات الولاية. ويقبضه لو مميزا يعقل التحصيل ولو مع وجود 
أبيه ؛ لأنه فى التافع المحضض كالبالغ ٠‏ واختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر . 
فقيل: لا يجوز . والصحيح هو الجواز . 

(قلت : وبالأول جزم صاحب الهداية » والجوهرة » والبدائع » وصحح قاضى خان 
وغيره من أصحاب الفتوى خلافه ) . قال : وصح رد الصبى لها كقبوله اه . أى إذا كان 
مميزا ٠‏ وانظر حكم رد الولى » والظاهر آنه لا يصح . حتى لو قبل الصبى بعد رد وليه 
يصح كذا فى « الشامية ا 

قال الموفق فى « المغنى » : فإن وهب الأب لابنه شيئا قام مقامه فى القبض والقبول إن 
احتج إليه قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب 
لولده الطفل دارا يعنيها » أو عبدا بعينه وقبضه له من نفسه » وأشهد عليه أن الهبة تامة 
.هذا قول مالك والثورى والشافعى وأصحاب الرأى ١‏ وروينا معى ذلك عن شريح وعمر 
بن عبد العزيز وقال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير فى حجره 
لا يحتاج إلى قبض ٠‏ وإن الإشهاد فيها يغتى عن القبض ٠‏ وأن وليها أبوه » لما رواه مالك 
عن الزهرى فذكر ما ذكرناه فى المتن اه ملخصا )۲١٠١:1(‏ . 
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باب سقوط القبض إذا كان الموهوب فى يد المتهب 
١‏ . عن ابن عمر رضى الله عنهماء أنه كان مع النبى بل فی سفر ..وكان على 
أحد » فقال النبى 45 : « بعنيه » » فقال عمر : هو لك » فاشتراه » ثم قال : هو لك يا 
عبد الله ؛ فأصنع به ما شئت » رواه البخارى(". 


وقال فى « الدر ٩‏ : وهبة من له ولاية على الطفل فى الجملةء وهو كل من يعوله . 
فدخل الأخ والعم عند عدم الآب . لو فى عيالهم ٠‏ تتم بالعقد لو الموهوب معلوما وكان 
فى يده ؛ لأن قبض الولى ينوب عنه اه . قال ابن عابدين : قال محمد رحمه الله : كل 
شىء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه » وذلك الشىء معلوم فى نفسه فهو جائز » والقصد أن 
يعلم ما وهبه له » والإشهاد ليس يشرط لازم ؛ لأن الهبة تتم بالإعلام اه. 

باب سقوط القبض إذا كان الموهوب فى يد المتهب 

قوله: « عن ابن عمر إلخ ». قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب ظاهرة ؛ لآل 
النبى اة لم يأمر عبد الله أن ينزل عن البعير » ثم يقبضه عنه . قال فى ١‏ الدر “ : وملك 
بالقبول بلا قبض جديد لو الموهوب فى يد الموهوب له ١‏ ولو بغصب أو أمانة ؛ لأنه حينئذ 
عامل لنفسه > والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر . وإذا تغاير ناب 
الأعلى عن الأدنى > لا عكسه اه. 

وقال ابن بطال : كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له , 
وحيازة الموهوب لذلك . كركوب ابن عمر احمل » واختلفوا فى الحيازة » هل هى شرط 
لصحة الهبة أم لا ؟ فقال بعضهم : شرط . وهو قول أبى بكر الصديق وعمر الفاروق 
وعثمان ( ذى التورين ) وابن عباس ومعاذ وشريح ومسروق والشعبى والثورى'؟2 والشافعى 
والكوفيين ٠‏ وقالوا : ليس للموهوب له مطالبة الواهب يالتسليم إليه ؛لأنها ما لم تقبض 
عدة » فيحسن الوفاء »ولا يقضى عليه . وقال آخرون : تصح بالكلام دون القبض كالبيع . 
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وروى عن على وابن مسعود والحسن البصرى والنخعى كذلك » وبه قال مالك وأحمد وآبو 
ثور إلا أن أحمد وأبا ثور قالا : للموهوب له المطالبة بها فى حياة الواهب ء وإن مات 
بطلت الهبة فإن قلت : إذا تعين فى الهبة حق الموهوب له وجب له مطالبة الواهب فى 
حياته » فكذلك بعد وفاته كسائر الحقوق . قلت : هذا هو القياس لولاا حكم الصديق بين 
ظهرانى الصحابة وهم متوافرون فيما وهب لابنته ولم تكن قبضتها . وقال لها : لو كنت 
حزتيه كان ذلك لك . وإنما هو اليوم مال وارث ٠»‏ ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أنكر 
قوله ذلك » ولا رد عليه اه . من « عمدة القارى » . وقد تقدم فى الكلام فى كيفية 
القبض فى كتاب البيوع ٠١‏ فليراجع . 
من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها : 
فائدة : احتج البخارى بحديث ابن عمر هذا على أن من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو 
أحق بها ؛ لأنه وة وهب ابن عمر بعيرا بمحضر من الصحابة فكان أحق به » ولم يكن 
رفقاؤه شركاء فيه . قال البخارى : ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه » ولم 
يصح اه. قال الحافظ فى الفتح » : هذا الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا . 
والموقوف أصح إسنادا من المرفوعء قأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن جريجء 
عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس مرفوعا : ١‏ من أهديت له هدية وعنده قوم فهم 
شركاؤه فيها ٩۲‏ . 

وفى إسناده مندل بن على » وهو ضعيف . ورواه محمد بن مسلم الطائفى » عن 
عمرو كذلك . واختلف على عبد الرزاق عنه فى رفعه ووقفه والمشهور عنه الوقف . وهو 
أصح الروايتين عنه » وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن على فى مسند إسحاق بن 
راهويه » وآخر عن عائشة عند العقيلى . وإسنادهما ضعيف أيضا » قال العقيلى : لا 
يصح فى هذا الباب عن النبى َة شىء . قال ابن بطال : لو صح حديث ابن عباس لحمل 
على الندب فيما خف من الهدايا » وما جرت العادة بترك المشاحة فيه . ثم ذكر حكاية أبى 


(1) فى الهبة ٠‏ ب (56) . 
(0) البيهقى ٦‏ / ۱۸۳ » وللجمع £ / ١58‏ : 


يوسف المشهورة . وفيما قاله نظر ؛ لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ » فلا يخص 
القليل من الكثير إلا بدليل . وأما حمله على الندب فواضح اه. 

قلت : دليل التخصيص هو ما ثبت بالاستقراء أنه ية كان إذا أتى بطعام ٠.‏ سأل عنه . 
أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة . قال لأصحابه : كلوا » ولم يأكل ٠»‏ وإد قيل 
هدية ضرب بيده نة فأكل معهم"" » وأهدى ملك إبلة له بغلة بيضاء فكانت له خاصة . 
وأهدى ثوب حرير فأعطاه عليا فقال : « شققه حمرا بين الفواطم » ١ ٠‏ فتح البارى لبن 
وكذلك أهدى له المقوقس عظيم القبط هدية سنية قيها جاريتان وبغلة » وأواقى دهب 
وغيرها فاختص النبى ئة بكل ذلك » ولم يشرك جلساءه فيه » فافهم . 
حكاية أبى يوسف المشهورة : 

حكاية أبى يوسف : أن الرشيد أهدى إليه مالا كثيرا وهو جالس مع أصحابه فقيل له : 
قال رسول الله اة : ٠‏ جلساؤكم شركاؤكم » 7". فقال أبو يوسف : أنه لم يرد فى مثله. 
وإنما ورد فيما خف من الهدايا من المأكل والمشرب » ويروى من غير هذا الوجه آنه كان 
جالسا وعنده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين » فحضر من عند الرشيد طبق وعليه آنواع 
والعجوة يا خازن ارفعه اه . من « عمدة القارى » . ولا يبعد أن يكون محمل الحديث 
من يهدى له الناس لاجتماع جماعة من الفقراء عنده لطلب العلم » وذكره الله عز وجل ١‏ 
ونحوه وهو يعطيهم ويكسوهم من عنده ومما يجمع عنده من الصدقات ٠»‏ وغيرها . فمثله 
إذا أهدى له شىء على اسم الفقراء فلا شك أنهم شركاؤه فيه . أو على اسمه من غير 
تصريح بالفقراء فلا ينبغى له أن يختص به ما لم يتبين له أن ذلك مما أهدى له خاصة › لا 


)١(‏ سبق تخريجه ۔ 

(0)ه/ 10۹ . 

. ١49 / ۳ والقرطبى‎ . ٠١١ / ٦ التمهيد‎ )۳( 
. TT /1 )£( 


VEY.‏ سقوط القبض إذا ان الموهوب فى يد المتهب إعلاء السنن 


له ولأصحابه عامة . قال العارف الشعرانى رحمه الله تعالى فى ١‏ البحر المورود » : ولذلك 
تررنا غير مرة أنه لا ينبغى ( لشيخ الزاوية) أن يخص قط نفسه وأولاده بشىء يأتيه من هدايا 
الآكابر كخمسة أرداب أزراد خمسة قناطير عسل . فإن مثل الفقير الواحد لا يهدى له ذلك 
فى العرف ٠‏ فيعلم بالقرينة أن ذلك ما جاء إلا على اسم الجميع من الشيخ ٠‏ والفقراء اه. 
الم و لوك ل ا ا ل 
معرفتهم بأنه عا قد أهدى لهم خاصة ء وطريقة شيخنا حكيم الأمة فى قبول الهدايا من 
أوضح الطرق وأحنها وأجلاها . ولله الحمد . 
الهدية للمشركين وقبول الهدية منهم : 
فائدة : وأما الهدية للمشركين وأهل الكتاب . وقبول هداياهم . فكل ذلك جائز إذا 
كانوا ذمة لنا وكذلك إذا كانوا أهل حرب وطمع فى إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم 
فيقبل الهدية ويهدى إليهم . وإذا لم يطمع فى إسلامهم فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة 
عليه برد الهدية « شرح السير » . قال الله تعالى : ل لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم فى 
الذين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إِليهم2176 إلى قوله  :‏ نما ينهاكم الله 
عن اين قاتلوكم فى اللدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن توأوهم 04" الآية . 
والمراد منها بيان من يجوز بره منهم وأن الهدية للمشرك إثباتا ونفيا ليس على الإطلاق . 3 
البر ء والصلة ء والإحسان لا يستلزم التحابب والتواد والمنهى عنه فى قوله تعالى : 
تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حا الله ورَسولَهُ 4" الآية » فإنها 0 
حق من قاتل ومن لم يقاتل » والله أعلم » قاله الحافظ فى « الفتح ٠»‏ . 
البر والصلة إلى الكفار ليس من باب الموالاة فى شىء : 


قلت : والبر والصلة إلى الكفار إنما هو من باب قوله بَا : « فى كل ذات كبد رطبة 


. آية (8- 4) سورة الممتحنة‎ ) ۲ ١ ١( 
. آية (۲۲) سورة المجادلة‎ )۳( 
.ا١الا (غ#) ه/‎ 


ْ رد الهدية لعلة وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإما 7 
ا ا 
باب رد الهدية لعلة وأن هدايا الأمراء غلول 
إلا ما كان بإذن الإمام 
5 عن الصعب بن جثامة الليثى أنه أهدى لرسول الله ية حمار وحش وهو 
بالأبواء أو بودان وهومحرم ء فرده » فقال صعب : فلما عرف فى وجهى رده هديتى 
قال : « ليس بنا رد عليك ولكنا حرم » رواه البخارى . 


واليوم رشوة . علقه البخارى "» ووصله ابن سعد بقصة فيه بلفظ  :‏ إنها لأولتك 
هدية » وهى للعمال بعدهم رشوة » . 


أجر » فى جواب من سأله : أن لنا فى البهائم أجرا ؟ أخرجه الشيخان" » وليس من باب 
المولاة فى شىء . والعجب ممن حرم مبايعة الكفار أهل الحرب مطلقا »وأدخلها فى 
الموالاةء فإلى الله المشتكى مما ارتكبوا من التحريف فى الأحكام > ومن أراد الوقوف على 
الآثار الواردة فى باب الهدية للمشركين وقبولها منهم فليراجع « البخارى ١‏ و فتح 
البارى». واللّه تعالى أعلم 5 
باب رد الهدية لعلة » وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام 

قوله :« عن الصعب بن جثامة إلخ 6. قال العبد الضعيف : دلالته على الجزء الأول من 
الباب ظاهرة » فإنه اة رد الهدية » وبين العلة فى ردها لكونه كان محرما . والمرحم لا 
علك الحى من الصيد اتفاقا » ولا يأكل ما صيد لأجله عند البعض ٠‏ واستنبط منه المهلب 
رد هدية من كان ماله حرام » أو عرف بالظلم اه . من ١‏ فتح البارى » » وأغرب ابن حزم 
حيث أوجب قبول الهدية إذا جاءته من غير إشراف آو مسألة سواء كانت من حرام أو ظلم. 
وقد تقدم الكلام معه فى باب أدب القاضى ٠‏ فليراجع . 

قوله ١:‏ وقال عمر بن عبد العزيز إلخ ». دلالته على الجزء الأول حيث رد عمر ما أهدى 
)١(‏ فى الهبة ب : (1) : حديث (18017) » ومسلم فى : الحج : حديث (00) . 


(0) البخارى فى : الهبة : ب(97١)‏ . 
(۳) البخارى فى : المظالم : ب (۲۳) : حديث (1433) » ومسلم فى : السلام : حديث )٠١١(‏ . 


عدف رد الهدية لعلة وأن هدايا الآمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام إعلاء السنن 

° وفى معناه حدیث مرفوع أخرجه أحمد والطبرانی‎ - ٤ 
حميد بلفظ : « هدايا العمال غلول » اه . قلت : وله طرق عديدة يقوى بعضه‎ 

6 عن عبد الله بن صخر وكان ممن بعث النبى و مع عماله إلى اليمن . قال 
قال النبى 5ة لمعاذ بن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن : ١‏ إنى قد عرفت بلاءك فو 
الدين وقد ظننت لك الهدية » فإن أهدى لك شىء فاقبل » » فرجع حين رجع بشلاثير 
رأسا أهدوا له . رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير »!؟2 وفى سيف بن عمر التميمى » و 
ضعيف » وقد تقدمت له طريق إسنادها جيد فى الفأس والحجر . قلت : سأذكر هذ 
الطريق فى الحاشية . 


إليه من أطباق التفاح كما فى القصة التى ذكرها الحافظ فى « الفتح » . والثانى حيث قال 
وهى للعمال بعدهم رشوة ظاهرة . 

قوله : « عن عبد الله بن صخر إلخ ». دلالته على قبول العامل الهدية بإذن الإم 
ظاهرة»› وهذا لم أره صريحا فى كلام القوم > ولكن القواعد تساعده . 

قال فى « شرح السير » : لو بعث الخليفة عاملا إلى زكاة فأهدى إليه فإن علم الخلا 
أنه أهدى إليه طوعا » أخذ ذلك منه ء» فجعله فى بيت الال ؛ لأنه أهدى إليه لعمله الذ 
قلده ء وقد كان هو نائبا عن المسلمين » فهذه الهدايا حق المسلمين توضع فى بيت مالهم 
فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينيغى أن يأخذه فيرده على أهله اه. واستدل للآول 
فى الصحيح من قصة ابن اللتبية : أنه ية استعمله على الصدقة فلما قدم قال : هذا لك 
وهذا أهدى لی . قال : « فهلا جلس فى بيت أبيه » وبيت أمه فينظر أيهدى له آم لا ` 
قال ابن بطال : فيه أن هدايا العمال تجعل فى بيت المال » وأن العامل لا يملكها إلا 


YA ه/‎ oY. / ٤ ومجمع الزوائد‎ ٠ ٤۲٤ / ٥ أحمد‎ )١( 
. / ٤ مجمع الزوائد‎ )۲( 


رد الهدية لعلة وأن هدايا الأمراء غلول ا VEY‏ 


يطيبها له الإمام اه. من « فتح البارى 2١76‏ والثانى با اشتهر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر 
حين استخلف برد الأموال التى اجتمعت فى بيت الال لا علم أن من قبله من المروانية كانوا 
أخذوا ذلك بطريق الإكراه . وإذا ثبت أن ما يهدى إلى الأمراء طوعا يوضع فى بيت الالء 
لكونه حق المسلمين » فللإمام أن يطيبه للعامل إذا رأى فيه مصلحة كما فعله رسول الله مَل 
بمعاذ ؛ لأنه كان قد أنفق ماله فى نصرة الإسلام والمسلمين » فجبره هة بمرافق الإمارة» 
وبما يهدى له من الهدايا . 

واكدديك و ع قسن ی انالف" ١‏ قال + کو عي 
أدان بدين على عهد رسول الله ملل > حتى أحاط ذلك باله » فقال : يا رسول الله! ما 
جعلت فى نفس حين أسلمت أن أبخل بما ملكته » وإنى أنفقت مالى فى أمر الإسلام فأبقى 
ذلك على دينا عظيماء فذكر الحديث ٠‏ وفيه : ثم أن رسول الله ية بعث معاذا إلى بعض 
اليمن ليجيره ء فأصاب معاذ من اليمن من مرافق الإمارة مالا » فتوفى رسول الله يلة . 
ومعاذ باليمن » فارتد بعض أهل اليمن » فقاتلهم معاذ » وأمراء كان رسول الله ميد أمرهم 
على اليمن » حتى دخلوا فى الإسلام » ثم قدم فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
بعال عظيم فأتاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقال : إنك قد قدمت بمال عظيم» فإنى 
أرى أن تأتى أيا بكر فتستحله منه . فإن أحله لك طاب لك وإلا دفعته إليه . فقال معاذ : 
لقد علمت يا عمر ؛ما بعثنى رسول الله اہ إلا ليخبرنى فى حين دفع مالى إلى غرماتى . 
وما كنت لأدفع إلى أبى بكر شيئا مما جتت به إلا أن يسألنيه فإن سألنيه دفعته إليه وإن لم 
يأخذ آمسكته » فقال له عمر : إنى لم أر لك ولنفسى إلا خيرا » ثم قام عمرء فانصرف › 
قلما ولى عمر دعاه معاذ » فقال : إنى مطيعك › فانطلق بنا إلى أبى بكر > فانطلقا حتى 
دخلا عليه . فذكر له معاذ كنحو ما كلم به عمر فيما كان من غرمائه . وما أراد رسول الله 
وَل من جبره » ثم أعلمه با جاء به من الال » حتى قال : وسوطى هذا مما جئت به . 
فقال له أبو بكر : هو لك كله يا معاذ قالتفت عمر إلى معاذ. فقال :يا 


)0 0 / راي . 


(۲) مجمع الزواتد 4 / ٠۴٤‏ . 


VEYE‏ رد الهدية لعلة وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان 0 إعلاء السئن 


0 عن أنس : أن النبى ية كان لا يرد الطيب . رواه البخارى . 
۷ عن أبى هريرة مرفوعا : « من عرض عليه طيب فلا يرده » فإنه خفيف 
المحمل طيب الرائحة » رواه أبو داود » وأبو عوانة » وأخرجة مسلم "من هذا الوجه 


معاذ ! هذا حين طاب ( لك الال ) فكان معاذ من أكثر أصحاب النبى كَل مالا . 
كان معاذ أول من أصاب مالا من مرافق الإمارة 

وكان معاذ أول رجل أصاب مالا من مرافق الإمارة اه . مختصرا . قال الهيثم 9© : 
فيه ابن لهيعة » وفيه كلام » وحديثه حسن ٠»‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ إلا أن ابن 
شهاب قال : عن ابن كعب بن مالك عن أبيه ولم يسمه . وفى الصحيح غير حديث 
كذلك » ولا يعلم فى أولاد كعب ضعيف » والله أعلم . 

وإنما قال عمر لمعاذ أن يأتى أبا بكر فيست حله منه ؛لأن أكثر ما أصاب معاذ من المال كان 
بعد وفاة النبى يهو فانقطع إذته له فى الهدايا ونحوها » واستخلفه أبو بكر فلم يكن يحل 
لعاذ ما أحد منها إلا بإذن الخليفة بعده ية » وأيضا فإنه يله إغا أذن له فى قبول الهدايا 
دون أن يتملكها من غير إعلامه بها » فكان ذلك وعدا منه ييه بهبة ما يقبله من الهدايا لد 
للا عرفت أن الهبة المعدوم محمولة على الوعد » فكما كان على معاذ أن يأتى رسول الله 
َة بجميع الال لو كان حيا فكذا كان عليه أن يأتى الخليفة بعده به ويستحله منه » فافهم 
والله تعالى أعلم . 

قوله : ١‏ عن أنس إلى آخر الباب » . قال العبد الضعيف : فى قوله لل : ١‏ فإنه 
خفيف المحمل » دلالة على جواز أن يرد ما ثقل محمله ء وكذا فى قوله : « ثلاث لا يرد» 
دلالة على أنه بالخيار فيما سواها بين الرد والقبول ٠‏ وهذا كله ظاهر على الفقيه » خفى 
على أهل الظاهر » فافهم فإن أهل الظاهر لا يفقهون . 


. )۲٥۸۲( فى : الهبة : ب (4) : حديث‎ )١( 


(0) أبو داود فى : الترجل : ب (0): حديث )٤۱۷۲(‏ ؛ ومسلم فى : الألفاظ من الأدب : حديث 
(۰) . 


الوعيد على منع الأجرة VéYo‏ 


لكن قال : ١‏ ريحان » بدل طيب » ورواية الجماعة أثبت » قاله الحافظ فى «الفتيح»!'. 
۸ وعن ابن عمر مرفوعا : ١‏ ثلاث لا ترد : الوسائد » والدهن » واللبن 1 
رواه الترمذى”" وقال : يعنى بالدهن الطيب » وإسناده حسن . 
كتاب الإجارة 
باب فى الوعيد على منع الأجرة 
۹ عن أبى هريرة عن النبى ية قال : قال الله تعالى : « ثلاثة آنا خصمهم يوم 


القيامة: رجل أعطى بى ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره ٠‏ . أخرجه البخارى ". 


باب فى الوعيد على منع الأجرة 

أقول : الحديث نص فى الباب » وهو دليل أيضا على مشروعية الإجارة . 

دليل جواز الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع : 

قاال العبد الضعيف : الأصل فى جوز الإجارة الكتاب » والسنة ٠‏ والإجماع . 
الكتاب فقول الله تعالى : # فإن ١‏ أرضعن لكم فاتوهن أجورهن» رقال تعالى : : $ قالت 
إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين فال ! ئی أريد أن كحك إحدىق 
ابي هاقين على أن تأجرنى ماني حجج*) وروی ابن ماجة فى « سنه ٩‏ عن عتبة بن 
النضر » قال : كنا عند رسول الله ياء فقرأ طسم . حتى إذا بلغ قصة موسى > قال : 
إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمانى حجج أو عشرا على عفة فرجه » وطعام بطنه 
وأما السنة فقّد ثبت أن رسول الله هة استأجر رجلا من بنى الديل هاديا فريتا .( وروى 


. lo ه/‎ (1) 

(0) فى : الآدب : ب (۳۷ ) : حديث (۲۷۹۰) » والصحيحة (11۹). 
(۴) فى : البيوع : ب )1١5(‏ :حديث (۲۲۲۷) 2 وأحمد ۲ / ۳۵۸ . 
(:) آية (5) سورة الطلاق . 

(0) آية (۲۷) سورة القصص . 
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° -_ وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه » » رواه البيهقى فى ١‏ سنه 2١!»‏ بسند حسن . 


مسلم عن ثابت بن الضحاك : أن رسول الله َة نهى عن المزارعة » وأمر بالمؤاجرة ) 
والأخبار فى ذلك كثيرة » وأجمع أهل العلم فى كل عصر وكل مصر على جواز الإجازةء 
إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم وإبراهيم بن علية كما فى «المحلى >" أنه قال : 
لا يجوز ذلك ؛ لأنه غرر » يعنى أنه يعقد على منافع لم تخلق » وهذا غلط لا ينع انعقاد 
الإجماع الذى سبق فى الأعصار »> وسار فى الأمصارء والعبرة أيضا دالة عليهما » فإن 
الحاجة إلى المناقع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة 
على المنافع » ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك ء فإنه ليس لكل أحد دار يملكها ١‏ 
ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها » ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم 
تطوعا وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر » ولا يكن لكل أحد عمل ذلك » ولا يجد 
متطوعا به ء فلابد من الإجارة لذلك » بل ذلك مما جعله الله طريق للرزق » حتى أن أكثر 
المكاسب بالصنائع » وما ذكره من الغرر لا يلتفت إليه مع ما ذكرنا من الحاجة اه . 
ملخصا من ١‏ المغنى 8( ومع ما ثبت أنه ية قد استأجر ابن أريقط دليلا إلى المدينة من 
مكة » وغير ذلك من الأخبار التى سنذكرها فى أبوابها . 
المعقود عليه فى الإجارة المناقع : 

قال الموفق : المعقود عليه فى الإجارة المنافع » هذا قول أكثر أهل العلم » منهم مالك 
وأبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعى » وذكر بعضم أن المعقود عليه العين ؛ لأنها ا موجودة ١‏ 
والعقد يضاف إليها ٠‏ فيقول : آجرتك دارى ٠»‏ كما يقول : بعتكها ء ولنا أن المعقود عليه 
والمستوفى بالعقد » وذلك هو النافع دون الأعيان » وما كان العوض فى مقابلة فهو المعقود 
عليه . والأجر فى مقابلة المنفعة » ولهذا تضمن دون لاعين » وإثما أضيف العقد إلى العين 
لآنها حمل المتفعة ومنشأها كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان المعقود عليه الثمرة . 


. )141437( وابن ماجة فى : الرهون : ب (5) : حديث‎ ٠ ٠۲١ / ١ )١( 
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يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة إذا وقعت على مدة : 

والإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة » ولا خلاف فى هذا 
نعلمه ؛ ولأن المدة هى الضابطة للمعقود عليه المعرفة له فوجب أن تكون معلومة . كعدد 
المكيلات فيما بيع بالكيل » ولا يشترط فى المدة أن تلى العقد » بل لو آجره سنة حمس 
وهما فى سنة ثلاث . أو شهر رجب فى المحرم جاز » وبهذا قال أبو حنيفة . وقال 
الشاقعى : لا يصح » فإن كانت على مدة تلى العقد لم يحتج إلى معرفته كالانتهاء رإل 
أطلق » فقال: eS‏ 
وأبى حنيفة . وقال الشافعى لاس عداييس الحومر و 
قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام : « علئ أن تأجرني ثماني حجج ٤‏ 3 
يذكر ابتداءها ٠‏ ولأنه تقدير بمدة ليس فيها قرية ء فإذا أطلقها وجب أن تلى السبب الموجب 
> كمدة السلم والإيلاء » تفارق النذر فإنه قربة . 
لا تتقدر أكثر مدة الإجارة : 

قال : ولا تقدر أكثر مدة الإجارة » بل تجوز إجارة العين للمدة التى تبقى فيها وإن 
كثرت » وهذا قول كافة أهل العلم . إلا أن أصحاب الشافعى اختلفوا فى مذهبه » فمنهم 
من قال: له قولان » أحدهما: كقول أهل العلم » وهو الصحيح . والثانى: لا يجوز أكثر 
من عئة أن ا لذ عر زی کی منهنا رمت من کی < ون ات انها 0 کر 
أكثر من ثلاثين سنة ؛ لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منها وتتغير الأسعار والأجر , 
ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال : « على أن تأجرني ثماني حجج. 
إن أتممت عشرا فمن عندك 0# 


شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل : 
دليل عليه › وليس ذلك أولى من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه . 
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تقسيم الإجارة إلى ضربين : 

قال : والإجارة على ضربين : أحدهما : أن يعقدها على مدة » والثاتى : يعقدها على 
عمل معلوم كبناء حائط ء وخياطة قميص . وحمل إلى موضع معين » فإذا كان المستآجر 
ما له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان ؛ لأن له عملا تتقدر منافع به » وإن لم يكن له 
عمل كالدار والأرض لم يجز إلا على مدة » ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدبر العمل ٠‏ 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى ؛ لأن الجمع بينهما يزيدها غررا ؛ لأنه قد يفرغ من العمل 
قبل انقضاء المدة . فإن استعمال فى بقسية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد . وإن لم 
يعمل كان تاركا للعمل فى بعض المدة » وقد لا يفرغ من العمل فى المدة » فإن أتمه عمل 
فى غير المدة » وإن لم يتمه لم يأت با وقع عليه العقد » وهذا غرر أمكن التحرز عنه » 
ولم يوجد مثله فى محل الوفاق » فلم يجز العقد معه . 

وفى رواية عن أحمد جواز تقديرهما جميعا » وهو قول أبى يوسف ومحمد بن الحسن؛ 
لأن الإجارة معقودة على العمل » والمدة مذكورة للتعجيل » فلا يمتنع ذلك » فعلى هذا إذا 
فرغ قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل فى بقيتها ؛ لأنه وفى ما عليه » فلم يلزمه شىء آخرء 
وإن مضت المدة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة ؛ لأن الأجير لم يف له بشرطهء وإن 
رضى بالبقاء عليه لم يملك الأجير الفسخ ؛ لأن الإخلال بالشرط منه فلا يكون ذلك وسيلة 
له إلى الفسخ ء. كما لو تعذر أداء المسلم فيه فى وقته لم يملك المسلم إليه الفسخ ٠‏ ويملكه 
المسلم اه. 

وقال ابن حزم : الإجارة جائزة فى كل شىء له منفعة فيؤاجر ينتفع به ء ولا يستهلك 
عينه وقد جاءت الاثار فى الإجارات ٠»‏ وبإباحتها يقول جمهور العلماء. 
لا يجوز إجارة ما تتلف عينه : 

ولا يجوز إجازة ما تتلف عينه أصلا » كالشمع للوقيد » والطعام للأكل ء والماء للسقى 
به . ونحو ذلك ؛ لأن هذا بيع الإجارة والبيع هو تملك العين » والإجارة لا تملك بها 
العينء قال : ومن الإجارات ما لابد فيه من ذكر العمل الذى يستأجر عليه فقط › ولا 


Ve 


باب فى معلومية الأجر 
١‏ _ أخبرنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى 
عن رسول الله ی . قال ١:‏ من استأجر أجيرا فليبين له أجرته » أخرجه إسحاق بز 
راهويه فى ١‏ مسنده ' . ورواه محمد بن الحسن . عن أبى حنيفة . عن حماد بن أبى 
سليمان . عن إبراهيم .عن أبى سعيد الخدرى ؛ وأبى هريرة عن النبى چت . ورواه آيضا 


يذكر فيه مدة . كالخياطة . والنسج ٠‏ وركوب الدابة إلى مكان مسمى ء ونحو ذلك . 
ومنها ما لابد فيه من ذكر المدة . كسكنى الدار . وركوب الدابة » وتنحو ذلك . ومنه ما 
لابد فيه من الآمر معا. كالخدمة . ونحوها. فلابد من ذكر المدة والعمل ١‏ لآن الإجارة 
بخلاف ما ذكرنا مجهولة . وإذا كانت مجهولة فهى أكل مال بالياطل اه . وبالجملة . فمد 
اتفة ءا على بطلان الإجارة بالجهالة والغرر » وإنما اختلفوا فى تفاصيلها ؛ لكون يعقى 
الشروط مفضيا إلى الجهالة عند البعض ٠‏ وغير مفضية إليها عند غيره » كما ستقف عليه ١‏ 
إن شاء الله تعالى 


باب فى معلومية الأجر 
أقول : الاحاديث نص فى الباب إلا أنه قيل : إن إبراهيم » عن أبى سعيد منقطع ٠‏ 
ولا ضير ١‏ فإن المرسل عندنا حجة لاسيما مرسل إبراهيم ؛ لأن الأئمة صححوا مراسيله ٠‏ 
ولكن البيهقى نصه با أرسل عن ابن مسعود ء والله أعلم . 
قال العبد الضعيف : ولا يضرنا ذلك ء أما أولا : فلقول ابن معين : مراسيل إبراهيم 
صحيحة . إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة اه. وقوله : مراسيل إبراهيم آحب 
الى من مراسيل اسي 
وعنه آيضا : أعجب إلى من مراسلات سالم والقاسم وسعيد بن المسيب ٠١‏ وقال آحمد: 
لا بأس بها . كما مر فى المقدمة » وهذا مطلق فى كل مرسل رواه إبراهيم . وأما ثانيا: 
هلان البيهقى نفسه روى حديث المن فى سننه من طريق عبد الله بن المباركء عن آبى حنيفة. 
عن حماد » عن إبراهيم عن الأسود ء عن أبى هريرة وقال : كذا رواه أبو حنيفة . وكذا 


فى كتابى عن أبى هريرة اه. 
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أسفيان » عن حماد » عن إبراهيم » عن أبى سعيد وأبى هريرة مرفوعا وموقوفا . 
أخرجهما عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » » ورواه أيضا حماد بن سلمة » عن حماد . عن 
إبراهيم » عن أبى سعيد مرفوعا عند إسحاق بن راهويه وأحمد » وموقوفا عند النسائى 
فى المزارعة 29. 


وهذا سند صحيح موصول ٠‏ وبه تبين أن الواسطة بين إبراهيم وبين أبى هريرة وأبى سعيد 
هو الأسود > والمرسل إذا ورد بطريق أخرى موصولة فهو حجة عند الكل . 
قال الموفق فى « المغنى» : يشترط فى عوض الإجارة كوته معلوما . لا نعلم فى ذلك خلافا 
ماي ار ا اي > كالثمن فى البيع ٠‏ وقد 
روى عن النبى ية أنه قال : « من استأجر أجيرا فليعلمه أجره 206). ويعتبر العلم بالرؤية. 
أو بالصفة كالسبع سواء قال : وكل ما جاز ثمنا فى البيع جاز عوضا فى الإجارة ؛ لأنه 
عقد معارضة أشبه البيع » فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة أخرى . سواء 
كان الجنس واحذا كمتفعة دار يمنفعة أخرى ء أو مختلفا كمنفعة دار بمنفعة عبد . قال 
أحمد : لا بأس أن يكترى بطعام موصوف معلوم وبهذا كله قال الشافعى » قال الله تعالى 
إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال : * إِنّي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتيْن على أن 
تأجرني ثماني حجج » . فجعل النكاح عوض الإجارة ( قلنا : بل جعل رعى الغنم سنين 
معلومة صداق بنته » وهو جائز عندنا أيضا ) . 
لا تجوز إجارة منفعة بمنفعة من جنسها : 

وقال أبوحنيفة فيما حكى عنه : لا تجوز إجارة دار لسكتى بدار أخرى ٠‏ ويجوز أن 
يختلف جنس امتفعة » كسكتى دار بمنفعة بهيمة ؛ لان الجنس الواحد عنده يحرم النساء 
وكره الثورى الإجارة بطعام موصوف ٠‏ والصحيح جوازه . وهو قول إسحاق » وأصحاب 
الرأى » وقياس قول الشافعى ؛ لأنه عوض يجوز فى البيع فجاز فى الإجارة كالذهب 
والفضة ء قال : وما قاله أبو حنيفة لا يصح ؛ لأن المنافع فى الإجارة ليست فى تقدير 
النئة » ولو كانت نسيئة ما جاز فى جنسين ؛ لأنه يكون بيع دين يدين اه. 


. 1۳١ / ٤ تصب الراية‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


كسب الحجام V1‏ 


باب كسب الحجام 


۲ عن أنس:أن النبى بي احتجم حجم أبو طيبةه وأعطاه صاعين من طعام. 
وحكم مواليه » فخففوا عنه » وفى لفظ : دعا غلاما منا حجمه » فأعطاه أجره صاعا . 
أو صاعين » وحكموا إليه أن يخففوا عنه من ضريبته . رواه أحمد والبخارى . 


قلت : أما قوله : إن المنافع فى الإجارة ليست فى تقدير التسيثة فغير مسلم + لان 
المناقع معدومة عند العقد حقيقة ء وإنما اعتبرناها موجودة حكما » وقلنا بجواز الاجارة 
بخلاف القياس لحاحة الناس وشهادة الآثار يبصحتها » وإذا كان كذلك وجب رعاية الحقيقة 
عند اتحاد لجنس تحرزا عن شبهة الربا ؛ لقول عمر رضى الله عنه : فاتقوا الربا والريبة 
بخلاف ما إذا اختلف الجنس ؛ لأن النسىء المختلف ليس بحرام » كما لو أسلم قهريا فى 
مروى › وأما قسوله : ولو كانت نسيئة ما جاز فى جنسين ؛لأنه يكون بيع دين بدين اه. 
ففيه أن اختلاف الجنس مجوز للنساء ء فلا يتحقق الربا فى جنسين » وليس هذا فى معنى 
بيع الدين بالدين ؛ لأن المنفعتين معدومتان وقت العقد » والدين اسم لموجود فى الذمة أخر 
بالأجل المضروب » فأما ما لا وجود له وتأحر وجوده إلى وقت فلا يسمى دينا » وأيضا: 
فإن الإجارة إنما جوزت بخلاف القياس للحاجة .> ولا حاجة عند إتحاد الجنس بخلاف ما إذا 
اختلف جنس النفعة . هذا ملخص ما فى «الهداية وحاشيتها» ونحوه فى « البدائع » . 

باب كسب الحجام 

أقول : اختلف العلماء فيه : فذهب قوم إلى جوازه واحتجوا بأحاديث الباب » وذهب 
الآخرون إلى منعه > واحتجوا بما روى عن النبى مه أنه نهى عنه » وسماه سحتا وخيغا ٠‏ 
وأجاب عنه المجوزون بأن التهى عنه ليس لحرمته بل للدناءة » والخبث محمول على الخبث 
الطبعى لا الشرعى وكذا السحت ء قال فى « القاموس » : السحت بالضم وبضمتين 
الحرام» أو ما حبث من المكاسب عفلزم منه العار اه . ويدل عليه أنه ول نهى 


(۱) أحمد ۳ / ۱۸۲ و ۲۸۲ » والبخاری فى : الإجارة : ب (۱۷) : حديث (۲۲۷۷). 
٤ 50‏ / 144 . 
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۳ _وعن ابن عباس » قال : احتجم النبى ية » وأعطى الحجام أجره . ولو 
كان سحتا لم يعطه . رواه أحمد والبخارى ومسلم › ولفظه : حجم النبى ية عبد لبنى 
مباضة » فأعطاه النبى بلا أجره » وحكم سيده » فخفف عنه من ضريبته » ولو كان 
سحتا لم يعطه النبى ل '. 


4 وعن جابر : « أن رسول الله يق احتسجم فى الإخدعين وبين الكتفين 
وأعطى الحجام أجره › ولوكان حراما لم يعطه » » رواه أبو يعلى ") وفيه جبارة بن 
مفلس ء وثقه ابن غير » وضعفه الأئمة . 


محصية بن مسعود عن كسب عيده الحجام أشد النهى » ثم لما بالغه فى السؤال قال : 
«أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك » . رواه أحمد وأبو داود 2 والترمذى "وقال : حسن 
وروی أحمد نحوه عن جابر » فلو كان حراما لم يبح رسول الله ية الانتفاع به . وقد 
يناقش فيه يآنه الكسب الحرام ليس مما يحرم الانتفاع به مطلقا ؛ لأن سبيله التصدق . 
فكيف يدل قوله : « أعلفه ناضحك أو رقيقك » على الجواز ؟ قلنا : وجه الاستدلال آنه 
يله أطلق له فى كسب غلامه الحسجام فى المستقبل » وبين له مصرفه . فلو كان حراما لم 
التصدق به على الفقراء » ولا يجوز صرفه إلى ناضحه ولا رقيقه ؛ لآنه كالإنفاق على 
نفسه . ويؤيد الإباحة أن الحجم فعل مباح . وليس بواجب على الحجام فيجب أن يطيب 
أجره كسائر المباحات ٠١‏ وليس هذا بقياس فى مقابلة النص ؛ لأن النص لا يدل على الحرمة 
كما عرفت » فالقياس ليس لترك النص ء بل لصرفه عن الظاهر . 

وبهذا التقرير اندفع شبهة أخرى وهى : أنا لا نسلم أن ما أعطاه رسول الله 4ة آيا 


)١(‏ السحاري فى الإجارة : ب (۱۸) : حديث (۲۲۷۸) ومسلم فى : المساقاة : ب )١١(‏ : حديث 
(11.10) . 
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(۳) احسد ۳ / ۷ ۳۸١ ٠‏ ۰ وأيو داود فى : البیوع : ب (۳۸) : حديث )۳٤۲۲(‏ » والترمذى فى٠‏ 
البيوع : ب )٤۷(‏ © حديث (۱۲۷۷). 


ْ كسب الحجام VEY‏ 

٥‏ _ حدثنا محمد بن النعمان » ثنا الميدى » ثنا سفيان » عن أبى الزبير » عن 
جابر » أن النبى ية قد قال فى كسب الحجام : « أعلفه الناضح »» أو قال : « أعلف 
ذلك ناضحك » » رواه الطحاوى ١‏ وسنده صحيح . 

٦‏ _ قال : وحدثنا إبراهيم بن أبى داود » ثنا يوسف بن عدي » ثنا القاسم بن 
مالك عن عاصم » عن أنس : أن أبا طيبة حجم النبى َة وهو صائم » فأعطاه أجره . 
ولو كان حراما لم يعطه » وهذا سند صحيح أيضاً . 

۷ _ قال : وحدثنا يونس » ثنا عبد الله بن وهب » أخبرنى موسى بن على بن 
رباح . عن أبيه ٠‏ قال : كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما » فأتته امرأة فقالت له : 
إن لى غلاما حجاما وأن أهل العراق يزعمون أنى آكل ثمن الدم » فقال لها عبد الله بن 
عباس : لقد كذبواء إنما تأكلين خراج غلامك . وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 


طيبة كان أجرة لعمله » لم لا يجوز أن يكون تبرعا من رسول الله َة كما كان شفاعته إلى 
سيده فى تخفيف ضريبته ؟ ووجه الاندفاع أنه لما تعارض النصان من حيث الظاهر ٠‏ ومن 
حيث التأويل رجغلا إلى القياس 3 والقياس يجوزه فحكمنا بالحواز 3 وأولنا النصين بتآويل 
موافق للقياس ٠‏ وحكمنا بأن النهى للتنزيه » وما أعطاه أبا طيبة كان بحسب الأجرة فتطابق 
النصوص فيها ووافق القياس » وارتفع القيل والقال » والله أعلم بحقيقة الحال . 

ثم اعلم أنه سلك ابن القيم فى هذه المسألة سلكا آخر » وقال : أما إعطاء النبى يقث 
الحجام أجره فلا يعارض قوله  :‏ كسب الحجام خبيث ». فإنه لم يقل : إن إعطاءه 
خبيث ٠»‏ بل إعطاؤه إما واجب ٠‏ أو مستحب » وإما جائز . ولكن هو خبيث بالنسبة إلى 
الآحذ » وخبيث بالنسبة إلى آكله » فهو حبيث الكسب » ولم يلزم من ذلك تحريمه . فقد 
سمى النبى يكَِةِ الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما » ولا يلزم من إعطاء النبى جل 
الحجام أجره حل أكله فضلا عن كون أكله طيبا » فإنه قال : « إنى لأعطى الرجل العطية 


. ١١١ / ٤ شرح معانى الآثار‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )1( 
. E / ۳ وأحمد‎ ٠ )٤١( ملم فى : المساقاة : ب (4) 2 حديث‎ )9( 


VEré‏ كسب الحجام إعلاء الستن 


۸ _ قال : وحدثنا يونس » ثنا عبد الله بن يوسف » ثنا الليث قال : حدثنى 
الخطاب رضى الله عنه » وهذا مرسل صحيح . 


يخرج بها يتأبطها نارا »217 والنبى ية قد كان يعطى المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة » 
والفىء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه ليبذلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون 
العطاءء ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض» 
وهذا أصل معروف من الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزا » أو مستحبا أو واجيا من 
أحد الطرفين » مكروها أو محرما من الطرف الآخر > فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم 
على الآخذ أن يأخذ » وبالجملة: فخبث كسب الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل 
ولكن هذا خبيث للرائحة » وهذا خبيث لكسيه اه . ولم أفهم حقيقة هذا الكلام حتى 
أنظر فيه ٠‏ فليتدبر الناظر هل له حقيقة » أو هو من جنس كلام المجاذيب ؟ 

الرد على ابن القيم فى مسألة كسب الحجام : 

قال العبد الضعيف : حاصل ما قاله ابن القيم إنكار الأصل الذى تقرر فى الفقه أن ما 

حرم أخذه حرم إعطاؤه كالريا » ومهر البغى » وحلوان الكاهن ٠‏ والرشوة » وأجرة النائحة 
والزامر إلا فى مسائل الرشوة » لخوف على ماله أو نفسه > وفك الأسير > وإعطاء شىء 
لن يخاف هجوه . ونحوها » كما فى « الأشباه » ء ولا يخفى على عاقل أنهم لم 
يستثنوا من هذه القاعدة شيا إلا لأجل الضرورة › وأما ما لا ضرورة فيه قلا » ولا شك 
فى أنه لم يكن لرسول الله يِه حاجة إلى إعطائه الحجام أجره ؛ لأنه كان فى سعة من أن 
يقول له : لا أعطيك أجر الحسجامة فاحجمنى بلا أجر » وسأرضيك با تحب وأعطيك ما 
ترضى به ولكنه لم يفعل ذلك . بل أعطاه أجره » كما صرح به أنس وابن عباس وجابر 
وغيرهم من الصحابة وصرح هؤلاء الثلاثة بأنه لو كان حراما أو سحتا لم يعطه . 


21١5 / ۳ أحمد‎ )١( 
. 001157 ص‎ 5 


۹ _ قال : وحدثنا يونس » ثنا عبد الله بن يوسف » ثنا الليث » أنه قال : وقد 
أخبرنى يحيى بن سعيد الأنصارى : أن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجر الحجامة . .ولا 
يتكرونها » وهذا سند صحيح . 


الرد على ابن حزم أيضا : 

فاندحض بذلك قول ابن حزم : لا تجوز الإجارة على الحجامة ٠‏ ولكن يعطى على 
سبيل طيب الننفس » وله طلب ذلك » فإن رضى ٠‏ وإلا قدر عمله بعد تمامه . قال : 
ووجدنا النبى ية أعطاه من غير مشارطة لا تجوز اه. 

قلنا : إن النبى ية لم يشارطه لكون الأجر معروفا » والمعروف كالمشروط » كما مر فى 
الببوع وسيأتى > فلا يكون عدم مشارطته دليلا على حرمة المشارطة » وأيضا فلو كان ما 
يعطى الحجام تبرعا محضا عن طيب نفس فمن أين له أن يطلبه ؟ ومن أين لك أن تقدره 
بقدر عمله ؟ فما هكذا يكون التبرع عن طيب النفس » وبالجملة فكلامه متناقص متهافت ٠‏ 
وسقط قول ابن القيم : لا يلزم من إعطاء النبى َة الحسجام أجره حل أكله إلخ . فإن ابن 
عباس وجايرا وأنسا رضى الله عنهم صرحوا بأن إعطاءه الحجام أجره يدل على حله . وأن 
هذا ليس من المواضع التى قد استثنيت من الأصل الكلى ١‏ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه “ بل 
هو مما « لو حرم أخذه لحرم إعطاؤه » لخلوه عن الحاجة الشديدة الداعية إلى الاستثناء 
فافهم» وقد ثبت ربيعة ويحيى بن سعيد الأتصارى : إن المسلمين لم يزالوا مقرين بآجر 
الحجامة ولا ينكرونها » وهذا منها حكاية الإجماع . 

وبعد ذلك فلابد من التأويل فى قوله ب : ١‏ كسب الحجام خبيث ٣‏ وهو ما ذكرنا 
أنه أراد الخيث الطبعى لا الشرعى » كما روى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور وأبو 
عوانة عن الفضيل بن طلحة أن اين عمر قال لرجل كناس للغدرة : أنت خبيث ٠‏ وما 
كسيت خحبيث » وما تزوجت حبيث » حتى تخرج منه كما دخلت فيه » ومثله عن ابن 


عباس اه 


وقد أجمعوا على جواز الإجارة والاستتجار على كنس الكنف »> ونقل الميتات ٠.‏ 


. سبق تخريجه‎ )١( 


VET‏ كسب الحجام إعلاء السنن 


والجيف ٠‏ فلو لم تجز لتضرر بها الناس » فأجر الحجام أولى من كل ذلك بالجواز مع كونه 
خبیٹا طبعا . 

قال الموفق فى « المغنى » : يجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه 3 وأجره مباح 2 وهذا 
اختيار أبى الخطاب » وهذا قول ابن عباس » قال : آنا آکله » وبه قال عكرمة والقاسم 
وأبو جعفر ومحمد بن على بن الحسين وربيعة ويحيى الأنصارى ومالك والشافعى 
مواضع ٠‏ وقال : لو أعطى شيئا من غير عقد ولا شرط قله أخذه ويصرفه فى علف دوايه. 
وطعمة عبيده . ومؤنة صناعته » ولا يحل له أكله > وما كره كسب الحجام عثمان وأبو 
هريرة والحسن والتخعى» وذلك لأن النبى َو قال : « كسب الحجام خبيث ١‏ رواه 
م قال : « أطعمه ناضحك ورقيقك » ° ولنا ما روى ابن عباس قال :« احتعجم 
النبى َة وأعطى الحجام أجره » ولو علمه حراما لم يعطه » » متفق عليه . 

وفى لفظ : ١‏ لو علمه خحبيثا لم يعطه » : ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن 
يكون من أهل القرية فجاز الاستئجار عليها » كاليناء والخياطة ؛ ولأن بالناس حاجة إليها ٠‏ 
الحجام : ١‏ أطعمه رقيقك » دليل على إباحته إذا غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله 
(لقوله ييا : « أطعموهم مما تطعمون واكسوهم نما تكسون » » فإن الرقيق آدميون يحرم 
عليهم ما حرم الله تعالى » كما يحرم على الأحرار وتخصيص ذلك با أعطيه من غير 
َة الثوم واليصل خحبيثين مع إباحتهما أو إنما كره النبى اة ذلك للحر تنزيها لدناءة هذه 
الصناعة . 

وليس عن أحمد نص فى تحريم كسب الحجام . ولا الاستكجار عليها > وإثما قال : 
)١(‏ سيق تخريجه . 


(؟) سبق تخريجه . 


نحن نعطيه كما أعطى التنبى يللي > ونقول له كما قال النبى ية لا سئل عن أكله . نهاه 
وقال : ١‏ أعلفه الناضح والرقيق 2١76‏ » وهذا معنى كلامه فى جميع الروايات » وليس هذا 
صريحا فى تحريمه » بل فيه دليل على إباحته كما فى قول النبى َه وفعله على ما بينا أن 
إعطاءه دليل علي إباحته إذا لا يعطيه ما يحرم عليه وهو ييه يعلم الناس وينهاهم عن 
ترد تقلت TE‏ ولعي امنيا رانو A E‏ اليل E‏ ان 
فيتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة ( تنزيها ) دون التحريم » وكذلك قول الإمام 
أحمد » وكذلك سائر من كرهه من الأئمة » يتعين حمل كلامهم على هذا » ولا يكون فى 
المسألة قائل بالتحريم » وإذا ثبت هذا فإنه يكره للحر أكل كسب الحجام ويكره تعلم صناعة 
الجحجام » وإجارة نفسه لها لما فيها من الأخبار ؛ ولآن فيها دناءة فكره الدخول فيها 
كالكسح» وعلى هذا يحمل قول الأئمة الذين ذكرنا عنهم الكرهة » جمعا بين الأخبار 
الواردة فيها » وتوفيقا بين الأدلة الدالة عليها . 
استعجار الحجام لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر 
جائز » وكسبه لا يكون حبيثا بالاتفاق : 

فأما استشجار الحجام لغير الحجامة » كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شىء 
من الجسد للحاجة إليه فجائز » وكذلك لو كسب بصناعة أخرى لم يكن خحبيثا بغير حلاف 
وهذا النهى مخالف للقياس ء مختص بالمحل الذى ورد فيه ( اتفاقا ) ؛ ولأن هذه الأمور 
تدعو الحاجة إليها ولا تحريم فيها » فجازت الإجارة فيها وأخذ الأجر عليها كائر المنافع 
المباحة اه . ملخصا . وبهذا كله اندحض قول ابن القيم وابن حزم وغيرهما من أهل 
الظاهر واتضح الحق » واتكشف الغطاء » وظهر الصواب وزال الخفاء فلله الحمد أهل المجد 
والثناء وصلى الله على سيدنا النبى محمد وعلى آله وأصحابه النجباء » وعلى الراشدين 
المهديين الخلماء . 


(۱) سبق تعخريجه 


VETA‏ جواز أجرة الحمام إعلاء الستن 


باب جواز أجرة الحمام 


حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم » عن زر بن حبيش » عن عبد الله بن 
مسعود قال : إن الله نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد به فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون علي دينه » فما رآه المسلمون حسنا فهو 


عند الله حسن » وما رأوه سيئا فهو عند الله سىء . أخرجه أحمد . 


وقالابن حجر فى ١‏ الدراية » : إسناده حسن ورواه أيضا الحاكم فى 
«المستدرك) وزاد فيه : ١‏ وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر » وقال : 
صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 

ورواه الطيالسى "عن المسعودى » عن عاصم . عن أبى وائل » عن عبد الله بن 
مسعود ء وقال البيهقى : رواية ابن عياش أشيه . وأخرجه البيهقى فى « المدخل » من 


باب جواز أجرة الحمام 

أقول : احتج به صاحب ١‏ الهداية » على جواز أجرة الحمام »> ووجه الإستدلال أن 
المسلمين استحسنوها . وماراه المسلمون حسنا » فهو عند الله حسن » فهى حسنة ١‏ 
والأحسن أن يستدل له بأن الحمامات كانوا فى زمن النبى ية والناس يدخلونها » فلم ينكر 
عليهم غير كشف العورة فدل ذلك على جواز أجرة الحمامات من حيث التقرير » ثم المراد 
من المسلمين فى قول ابن مسعود هم الصحابة » ويلحق بهم من ضاهاهم فى العلم 
والعملء فلا يتم احتجاج المبتدعة على بدعاتهم بأثر ابن مسعود ؛ لأن الذين رأوا هذه 
البدعات حسنة ليسوا من الصحابة » ولا من الذين لحقوا بهم من حيث العلم والعمل . 
الآثار الواردة فى الحمام ودخوله : 

قال العبد الضعيف : روى أبو داود والترمذى”؟؟ عن عائشة : أن رسول الله 4 نهى 
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: حديث (۲۸۰۳) وقال‎ : )٤۴( آبو داود فى : الحمام : ب (١)ء والترمذى فى : الآدب : ب‎ )٤( 


طريق آخر » فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو العباس الأصم » ثنا محمد بن 
إسحاق الصاغانى » ثنا أبو الجواب » ثنا عمار بن زريق » عن الأعمش » عن مالك بن 
الحارث » عن عبد الرحمن بن يزيد ء قال : قال عبد الله » فذكره ملخصا . 


الرجال والنساء عن دخول الحمام . ثم رخص للرجال أن يدخلوا فى المآزر » وفى رواية : 
دحل عليها نسوة من أهل الشام . فقالت : لعلكن من الكورة التى تدخل نساؤها 
الحمامات؟ قلن : نعم ! قلت : أما أنى سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ ما من امرأة 
تخلع ثيابها فى غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب » » ولابى داود 
عن عمرو بن العاص رفعه : « ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيه بيوتا يقال لها: 
الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء » . 

قال المنذر فى الأول : وأخرجه ابن ماجة والترمذى وقال : حديث حسن » وقال 
الشوكانى فى « النيل » : هو من حديث شعبة » عن متصور » عن سالم بن أبى الجعد . 
عن أبى المليح ء عن عائشة » وكلهم رجال الصحيح ٠‏ وفى الثانى : أخرجه ابن ماجة ١‏ 
وفى إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقى » وقد تكلم فيه غير واحد » وعبد الرحمن بن 
رافع التنوخى قاضى إفريقية قد غمزه البخارى وابن حاتم اه . من ١‏ العون 2176 ٠‏ قلت: 
كلاهما مختلف فيه » وحديئهما حسن . 

وروی الطبرانى"؟ بإسناد فيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث عن عائشة أنها سألت رسول 
الله اة عن الحمام » فقال : ١‏ إنه سيكون بعدى حمامات ولا خير فى الحمامات للنساء» 
الحديث » وعن أم الدرداء » قالت : خرجت من الحمام فلقينى النبى ميل » فقال : من 
أين يا آم الدرداء؟ » فقلت : من الحمام » فقال : ١‏ والذى نفسى بيده ما من امرأة تضع 
ثيابها فى غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهى هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل ' 
رواه أحمد والطبرانى فى ١‏ الكبير 7" بأسانيد رجال أحدهما رجال الصحيح » وعن ابن 
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باب النهى عن عسب الفحل 
١‏ عن ابن عمر قال : « نهى النبى ية عن عسب الفحل» آخر جه البخارى 
3 )00 
وغيرة . 


عباس مرفوعا « احذروا بيتا يقال له: الحمام » . قالوا : يا رسول الله ! ينفى الوسخ . 
قال: ١‏ فاستتر » . ورواه البزار والطبرانى ٠‏ إلا أنه قال : قالوا : يا رسول الله ! إنه يذهب 
بالدرن » وينفع المريض ٠‏ ورجاله عند البزار رجال الصحيح اه . ملخصا من « مسجمع 
الزوائد » 00 وفى كل ذلك دلالة على جواز دخول الحمام متسترا » ولا يدخل إلا بأجر » 
فدل على جواز أجرة الحمام أيضا 2 وقال ابن حزم : واستكجار الحمام جائز ولا يجوز عقد 
إجارة مع الداخل فيه » لكن يعطى مكارمة ؛ لأن مدة بقائه قبل أن يستوفيه مجهولة . ولا 
يجوز عقد الكراء على عمل مجهول اه . ملخصا . 

قلت : يا للعجب ممن يجيز إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه كربع » أو ثلث ء أو 
نحو ذلك ٠‏ وكذلك يجيز إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين ٠‏ وفيه من الجهالة 
ما لا يخفى » كيف ينكر أجرة الحمام وفيها جهالة يسيرة لا تفضى إلى المنازعة أصلة؟ ! 
وأيضا فإن ذلك قياس ٠‏ والقياس كله باطل عنده وإذا كان بمعرض النص فباطل اتفاقا وقد 
دلت النصوص على جواز دخول الحمام بالستر » ولا يدخل إلا بأجر » فكل قياس عارضه 
باطل» فانظر من هو من أصحاب الرأى ؟ 

باب النهى عن عسب الفحل 

قوله : ١‏ نهى رسول الله َيه ؛ أقول : قال العينى فى « عمدة القارىء » (©: قد 
اختلف أهل اللغة فى العسب . هل هو الضراب » أو الكراء يؤخذ عليه » أو ماء الفحل ؟ 
ثم نقل كلامهم » ثم قال : احتج به من حرم بيع عسب الفحل وإجارته » وهو قول 
جماعة من الصحابة » منهسم على وأبو هريرة » وهو قول أكثر الفقهاء كما حكى عنهم 
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3 
۲ _ وعن جابر » قال : « نهى رسول َة عن بيع ضراب الجمل ١‏ أخرجه 


مسلم وغيره . 


الخطابى » وهو قول الأوزاعى وأبى حنيفة والشافعى وأحمد » وجزم أصحاب الشافعى 
بتحريم البيع ؛ لأن ماء الفحل غير متقوم > ولا معلوم ء ولا مقدور على تسليمه » وحكوا 
فى إجارته وجهين ء أصحهما المنع » وذهب ابن أبى هريرة إلى جواز الإجارة عليه ٠‏ وهو 
قول مالك ٠‏ وإنما يجوز عندهم إذا استأجره على نزوات معلومة ومدة معلومة . فإن آجره 
على الطرق متى يحمل لم يصح . ورخص فيه الحسن وابن سيرين . وقال عطاء : لا بآس 
به إذا لم يجد بطرقه . 

وقال ابن بطال : اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث . فكرهت طائفة أن يستأجر 
الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم > وذلك عن أبى سعيد واليراء » وذهب الكوفيون 
والشافعى وأبو ثور إلى أنه لا يجوز » واحتجوا بحديث الباب . وروى الترمذى”؟؟ من 
حديث أنس : أن رجلا من كلاب سأل رسول الله ية عن عسب الفحل ٠‏ فنهاه . فقال : 
يا رسول الله ! إنا نطرق الفحل فتكرم » فرخص فى الكرامة » ثم قال : حسن غريب وفيه 
جواز قبول الكرامة على عسب الفحل . وإن حرم بيعه وإجارته » ويه صرح أصحاب 
الشافعى . وقال الرافعى : ويجوز أن يعطى صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل 
الهدية . خلافا لأحمد اه. وقد حكى ما ذهب إليه أحمد من غير واحد من الصحابة 
والتابعين . ثم نقل كلامهم ٠‏ ثم قال : ثم الحكمة فى كراهية إجارته عند من يمنعها آنها 
ليست من مكارم الأخلاق اه. 

أقول : يرد عليه كسب الحجام » فإنه أيضا ليس من مكارم الأخلاق ١‏ وأيضا يرد عليه 
بيع الكلاب ؛ فإنه أيضا ليس من مكارم الأخلاق ؛ لأنه قال رسول الله وق فيه : ١‏ انها 
طعمة جاهلية ٠‏ » فلا يصح هذا التعليل ء وعلله فى « رد المحتار »: بأنه عمل غير مقدور 
عليه وهو الإحبال » وهذا يصح لو جعل المعقود عليه هو الإحبال » وإن جعل العقود على 
«نفس الضراب كما هو المتعارف فلا » والدليل على كون الضراب معقودا عليه أنه لو ظهر 
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باب الرخصة فى الكرامة على عسب الفحل 


547 عن أنس بن مالك : أن رجلا من كلاب سأل النبى ية عن عسب الفحل» 


عدم الحبل لا يرجع المستأجر على المؤجر بشىء > فالصحيح فى التعليل أن يقال : إن 
الضراب أيضا غير مقدور عليه ؛ لأنه مبنى على نشاط الفحل ورغبته وهو غير مقدور ١‏ ثم 
هو مجهول لا يدرى كم ينزء ؟ وهل يحصل به مقصود الإحبال أم لا ؟ فتكون الجهالة 
مفضية إلى التزاع » وعلله فى « تكملة البحر » بكونه غير متعارف . 

وقال فى « البدائع » : وعلى هذا يخرج ما ذكرنا أيضا من استئجار الفحل للإنزاء 
استعفجار الكلب المعلم والبازى المعلم للاصطياد » وأنه لا يجوز ؛ لأن المنفعة المطلوبة منه 
غير مقدورة الاستيفاء » إذ لا يمكن إجبار الفحل على الضراب والإنزال » ولا إجبار الكلب 
والبازى على الاصطياد » فلم تكن المنفعة التى هى معقود عليها مقدورة الاستيفاء فى حق 
المستأجر » فلم تجز اه . وهوصريح فيما قلنا . 

باب الرخصة فى الكرامة على عسب الفحل 

أقول : الحديث صريح فى الباب » وهو يدل على أن الكرامة غير الأجرة ؛ لأن الأجرة 
مشروط فى العقد » وأما الكرامة فهو مجرد تفضل من قبيل جزاء الإحسان بالإحسان › 
فهو جائر . 

قال العبد الضعيف : وقال ابن حزم فى « الحلى “° : قال أبو حتيفة والشافعى 
وأحمد وأبو سليمان : لا تجوز الإجارة على ضراب الفحل » وروينا من طريق عبد الرحمن 
ابن مهدى » نا سفيان الثورى » عن شوذب أبى معاذ » قال : قال لى البراء بن عازب : 
لا يحل عسب الفحل » ومن طريق الأعمش عن عطاء بن أبى رباح قال : قال أبو هريرة : 
أربع من السحت ٠‏ ضراب الفحل»وثمن الكلب » ومهر البغى » كسب الحجام . ( قلت: 
ولكنه سحت دون سحت ) . وقال عطاء : لا تعطه على طراق الفحل أجرا إلا أن تجد من 
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النسائى والترمذى وحسنه' وقال ابن حجر فى «الدراية » : رجاله ثقات. 


يطرقك . وهو قول قتادة . 
أباح مالك أخذ الآجرة على ضراب الفحل : 

قال ابن حزم : وأباح مالك الأجرة على ضراب الفحل كرات مسماة ما نعلم لهم حجة 
أصلا لا من نص » ولا من نظر » وأوردوا رواية فاسدة موضوعة من طريق عبد الملك بن 
حبيب » وهو هالك » عن طلق بن السمح ولا يدرى من هو ؟ عن عبد الجبار بن عمر » 
وهو ضعيف : أن ربيعة أباح ذلك » وذكره عن عقيل بن أبى طالب أنه كان له تيس ينزيه 
بالأجرة . 

قال ابن حزم : قد أجل الله قدر عقيل فى نسبه وعلو قدره عن أن يكون قياسا يأخذ 
الأجرة على قضيب تيسه اه . 

وقال الموفق فى « المغنى » 22(7: لا تجوز إجارة الفحل للضراب » وهذا ظاهر مذهب 
الشافعى . وأصحاب الرأى » وأبى ثور » وابن المنذر » وخرج أبو الخطاب ( من الحنابلة ) 
وجها فى جوازه ؛ لأنه انتفاع مباح والحاجة تدعو إليه فجاز ٠‏ كإجارة الظئر للرضاع › 
والئر للسقى ؛ ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع » وهذا مذهب 
الحسن وابن سيرين . 

ولنا : أن النبى ية نهى عن عسب الفحل » متفق عليه . وفى لفظ : نهى عن 
ضراب الجمل ؛ ولآن المعقود عليه الماء الذى يخلق مته الولد » فيكون عقد الإجارة 
لاستيفاء عين غاثبة » فلم يجز ٠‏ كإجارة الغنم لأخذ لبنهاء وهذا أولى » فإن هذا الماء 
محرم لا قيمة له » فلم يجز أخذ العوض عنه » كالميتة والدم » وهو مجهول » قأشبه اللبن 
فى الفرع ٠‏ فإن احتاج إنسان إلى ذلك » ولم يجد من يطرق له جاز له أن يبذل الكراء » 
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باب الأجرة على تعليم القرآن 
٤‏ _ قال عثمان بن سعيد الدارمى : حدثتا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل 
ابن عبيد الله » ثنا الوليد بن مسلم ء ثنا سعيد بن عبد العزيز » عن إسماعيل بن عبيداش 
عن أم الدرداء » عن أبى الدرداء أن رسول الله ئة قال  :‏ من أخذ قوسا على تعليم 
القرآن قلده الله قوسا من نار» “اه . وعبد الرحمن ضعفه البيهقى › ووثقه أبو حاتم. 


وليس للمطرق أخذه » وهو قول عطاء ( كما مر ) ؛ ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة 
مباحة تدعو الحاجة إليها فجاز »> كشراء الأسير » ورشوة الظالم 'دفع ظلمه » وإن أطرق 
إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية » أو أكرم بكرامة لذلك » فلا بأس به ؛ 
لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته على » كما لو أهدى هدية اه . 

والعجب من ابن القيم رحمه الله فى حفظه ووسعة نظره أنه لم يعرف حديث المتن هذا » 
وقد أخرجه النسائی والترمذى”) وغيرهما . حيث قال : واحتج أصحابنا بحديث روى عن 
أنس رضى الله عنه عن النبى ب أنه قال  :‏ إذا كان إكرام فلا بأس » . ذكره صاحب 
الغنى ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من أخرجه اه  .‏ زاد المعاد ٠‏ (". وقد صدق الله 


عز وجل : ل وفوق كُلّ ذي عل عليم ‏ 29. 
باب الأجرة على تعليم القرآن 


أقول : احتلفوا فى جواز الأجرة على تعليم القرآن فجوزه الشافعى وغيره » ومنعه أبو 
حئيفة وغيره . واحتجوا بما روينا فى الباب » والمجوزون قدحروا ذ فى الروايات من حيث 
السند » ومن حيث أنه منسوخحة » أما القدح من حيث السند فقد عرفت حال فى المتن » 
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الأجرة على تعليم القرأن Vite‏ 


قلت : وثقه أيضا ابن حبان » وصحح له البخارى روايته » كما يظهر من 
«التهذیب» » باقى رجاله رجال الصحيح : 

 ىعازخلا وأخرج البيهقى فى « شعب الإيمان » من طريق على بن قمادم‎ _- ٥ 
عن سفيان الثورى » عن علقمة بن مرئد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه قال : قال‎ 
من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه‎  : رسول الله ب‎ 
.©0 » لحم » وسكت عليه ابن حجر فى « الدراية‎ 

55 _ وأخرجه ابن ماجة فى التجارات » عن ثور بن يزيد » عن عبد الرحمن بن 
سلم عن عطية الكلاعى » عن أبى بن كعب قال : علمت رجلا القرآن فأهدى إلى 
قوساء فذكرت ذلك للنبى َة . فقال : « إن أخذتها أخذت قوسا من نار ؛ » قال : 
فرددتها » وقال فى « التنقيح » : عبد الرحمن بن سلم ليس بالمشهور » وأدخل المزى 


فى ١‏ الأطراف ۲ بينه وبين ثور خالد بن معدان » وهو وهم منه . 


وأما القدح من حيث إنها منسوخحة » فقال الييهقى فى حديث عبادة بن الصامت : إن 
ظاهره متروك عندنا وعندهم » فإنه لو قبل الهدية » وكانت غير مشروطة لم يستحق هذا 
الوعيد . وبه يعلم أن يكون منسوخا بحديث ابن عباس والخدرى . والجواب عنه عن قوله 
فى الحديث : فرأى أن عليه حقا » فأهدى إلى قوسا ء يدل على أنه كان أعطاه على وجه 
العوض ٠‏ فلذا نهاه ود عنه » ويمكن أن يكون من قبيل سد الذرائع » لثلا يجترىء الناس 
على الأجرة » ويمكن أن يكون من قبيل هدايا العمال . فالحديث ليس بمتروك الظاهر 
عندناء كما زعم البيهقى(1) » ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عباس وأبى سعيد الخدرى 
فى قصة اللديغ ؛ لأن ليس فيهما جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » بل فيهما جواز 
الأخذ على الرقى ٠‏ وهو غير التعليم » فلا نخ » وقال الشوكاتى بعد ما أجاب عن 
الأحاديث بأجوبة واهية : هذا غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث الباب » ولكنه لا 
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وقد روى عن أبى من وجوه آخر قأخرجه الذهبى من طريق أبى إدريس الخولانى 
عن أبى بن كعب » وقال : هذا مرسل جيد الإسناد » وقال المزى فى ١‏ الأطراف » : 
رواه موسى بن على بن رباح » عن ابنه عن أبى بن كعب » ورواه محمد بن حجارة » 
عن أبان » عن أبى بن كعب » ورواه إسماعيل بن عياش » عن عبد ربه بن سليمان » 


يشفى أن مجموع ما تقضى به يفيد ظن عدم الجواز »ويتتهض للاستدلال به على المطلوب» 
وإن كان فى كل طريق من طرق هذا الحديث مقال » فبعضها يقوى بعضا ء ويؤيد ذلك أن 
الواجبات إنما تفعل بوجوبها » والمحرمات إنما تترك لتحريمها » فمن أخذ على شىء من 
ذلك أجرا فهو من الآكلين لأموال الغير بالباطل ؛ لأن الإخلاص شرط ء ومن آخذ الأجرة 
غير مخلص والتبليغ للأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به . 
ويدل على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أيضا حديث ابن عياس فى قصة 
اللديغ » ووجه الدلالة: أن الصحابة قالوا : يا رسول الله ية ! إنه أخذ أجرا على كتاب 
الله"ء فدل ذلك على أنه كان من المعروف عندهم عدم أذ الأجرة على كتاب الله » 
ولكن أخطأوا فى تعميمه للرقية » فردهم ية إلى الصواب بييان أن الرقية ليست بداخله 
فيه . ويدل على أن قوله : « أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله »("2 مخصوص بالرقية » 
أن تعليم القرآن إن كان أخحذ الأجرة جائزا فلا يكون أحق بأخذ الأجرة عليه من أخحذ الأجرة 
على حمل الطعام » وغير ذلك بالاتفاق ؛ لآنها أبيعد من شبهة عدم الجوازء بخلاف تعليم 
القرآن فإنه ليس كذلك . فقوله: « أحق » مخصوص بالرقية فتدبر » قال العيد الضعيف : 
وقال الموفق فى ١‏ الغنى » : القسم الرابع نما لا تجوز الإجارة عليه القرب التى يختص 
فاعلها بكونه من أهل القربة » يعنى يشترط أن يكون مسلما › كالإمامة » والآذان › 
والحجء وتعليم القرآن نص عليه أحمد » ويه قال عطاء والضحاك بن قيس وأيو حنيفة 
والزهرى » وكره الزهرى وإسحاق تعليم القرآن بأجر رقال عبد الله بن شقيق : هذه الرغف 
التى يأخذها المعلمون من السحت » وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين 
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۷ _ وعن عبادة بن الصامت › قال : كان النبى ية إذا قدم رجل مهاجرا دفعه 
إلى رجل منا نعلمه القرآن » فدفع إلى رجلا كان معى وكنت أقرؤه القرآن فانصرفت 
یوما إلى أهلى » فرأى أن عليه حقا » فأهدى إلى قوسا ما رأيت أجود منها عودا؛ ولا 
أحسن سنا عظاما » فأتيت النبى ية فاستفتيته » فقال : « جمرة بين كتفيك تقلدتها أو 
تعلقتها ١‏ رواه أبو داود والحاكم وصححه ء وأعله البيهقى 7 بالاضطراب » فقال : 


وطاووس والشعبى والنخعى . ثم ذكر ما ذكرناه فى المن » وقال : ولأن من شرط صحة 
هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى » فلم يجز أخذ الأجر عليها » كما لو استأجر قوما 
يصلون خلفه الجمعة ٠»‏ أو التراويح » فأما الأخذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه » 
وقال: لا بأس » وذكر حديث أبى سعيد » والفرق بينه وبين ما اختلف فيه: أن الرقية نوع 
مداواة والمأخموذ عليها جعل » والمداواة يباح أخحذ الأجر عليها والجعالة أوسع من الإجارة 3 
ويهذ تجوز مع جهالة العمل والمدة . وقوله بيه : ١‏ أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله ٠‏ 
يعنى به الجعل فى الرقية » لأنه ذكر ذلك أيضا فى سياق خبر الرقية » ( يؤيده ما فى هذا 
الحديث من قوله يليد : «لعمرى أن أكل باطل ٠»‏ لقد أكلت برقية حق » . فكان معنى 
قوله: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا ‏ إلى إن أحق ما أخذتم بالاسترقاء به أجرا كتاب 
الله ؛ لكونه شفاء من غير شك بخلاف غيره من الرقى » فافهم . 

وأما جعل التعليم صداقا ( فى الخبر المشهور : « زوجتكها بما معك من القرآن 06( ففيه 
اختلاف . وليس فى الخبر تصريح بأن التعليم صداق » وإنما قال : « زوجتكها على ما 
معك من القرآن » . 

فيحتمل أنه زوجها بغير صداق إكراما له . كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه » 
ونقل عنه ( أى عن أحمد ) جوازه ( ويحتمل أنه زوجها لما معه من القرآن طمعا فى غناه 
لأجله »فإن تلاوة القرآن وحفظه يسهل أبواب الرزق فرجا مته أداء الصداق ولو بعد حين). 
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قد يروى عن عبادة بن نسىء » عن الأسود بن ثعلبة » وقد روى عن جنادة بن أبى 
أمية» عن عبادة » وقد يروى عن عبد الرحمن بن أسلم » عن عطية » عن أبى . 


قال : والفرق بين المهر والأجر أن المهر ليس بعوض محض » وإنما وجب نحلة 
ووصلة» ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته » وصحح مع فساده بخلاف الأجر فى غيره . 
فأما الرزق من بيت المال كما ثبت عن عمر : أنه كان يرزق ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان 
كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر ٠‏ رواه ابن حزم من طريق ابن أبى شيبة عن صدقة 
الدمشقى » عن الوضين بن عطاء عنه » كما فى « المحلى 2174 . ( وهو مرسل فإن الوضين 
من السادسة لم يدرك عمر » ولكن ابن حزم لا يستحى من الاحتجاج بمثله إذا وافق غرضه) 
فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور ؛ لآن بيت الال لمصالح المسلمين إذا كان لذله 
لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إليه » كان من المصالح » وكان للآخذ أخذه ؛لأنه من 
أهله » وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح بخلاف الأجر وكان ذلك من عمر 
من غير مشارطة فإنه رأى هؤلاء الثلاثة يعلمون الصبيان برضى أنفسهم لوجه الله فرزقهم 
من بيت المال لكونهم ممن بذل تفسه للإسلام والمسلمين . 
أعطى عمار بن ياسر قوما قرأوا القرآن فى رمضان : 

فلا يعارض ما رواه شعبة وسفيان كلاهما عن أبى إسحاق الشيبانى » عن أسير بن 
عمرو » قال شعبة فى روايته : إن عمار بن ياسر أعطى قوما قرأوا القرآن فى رمضان › 
فبلغ ذلك عمر » فكرهه . وقال سفيان فى روايته : إن سعد بن أبى وقاص قال : من قرأ 
القرآن ألحقته فى ألفين . فقال عمر : أو يعطى على كتاب الله ثمنا ؟ . كما فى 
«الحلى). 

فإن عمار وسعدا رزقاهم على مجرد القراءة دون التعليم » والقراءة ليس مما يتعدى نفعه 
إلى المسلمين بخلاف الثانى » وأيضا فإن سعدا رزقهم على قراءة القرآن بالشرط » فأشبه 
الأجر » فافهم . 
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قلت : رواية الحاكم التى رواها عن بشير بن عبد الله بن يسار » عن عبادة بن نسىء» 
عن جنادة بن أمية » عن عبادة أقوى من رواية المغيرة بن زياد » عن عبادة بن نسىء ١‏ 
عن الأسود بن ثعلبة » عن عبادة » ومن رواية عبد الرحمن بن أسلم ‏ عن عطية » عن 
أبى بن كعب » فلا اضطراب . 


قال : فإن أعطى المعلم شيئا من غير شرط فظاهر كلام أحمد جوازه ( وهو قولنا معشر 
الحنفية ) . وكرهه طائفة من أهل العلم ؛ لا تقدم من حديث القوس » والخميصة اللتين 
أعطيهما أبى » وعبادة من غير شرط ؛ ولأن ذلك قربة فلم يجز أخذ العوض عنها » لا 
بشرط ولا بغيره » كالصلاة والصيام . ووجه قول النبى يل : « ما أتاك من غير إشراف 
نفس ولا مسألة فخذه ء وتوله فإنه رزق ساقه الله إليك » ( رواه البخارى وغيره » كما 
تقدم) (). 

١‏ وقد أرخص النبى ٤ا‏ لأبى فى أكل طعام الذى كان يعلمه إذا كان من طعامه وطعام 
أهله ٩‏ رواه سعيد بن منصور ء عن إسماعيل بن عياش » عن عبد ربه بن سليمان » عن 
الطفيل بن عمرو مرفوعا » وابن أبى شيبة » عن محمد بن ميسر أبى سعد . عن موسى 
ابن على بن رباح » عن أبيه : أن أبى بن كعب فذكره كما فى « المحلى » 7 ؛ لأنه إذا 
كان بغير شرط كان هبة مجردة » فجاز كما لو لم يعلمه شيئا » فأما حديث القوس 
والخميصة فقضيتان فى عين » فيحتمل أن النبى ية علم أنهما فعلا ذلك لله خالصا فكره 
أخذ العوض من غير الله تعالى » ويحتمل غير ذلك اه. 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحتفية فى مسألة أخل الأجر على تعليم القرآن : 

قلت : فاندحض قول ابن حزم : ثم لو صحت ( أحاديث النهى عن أخذ الأجر على 
تعليم كتاب الله ) لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة وأصحابه ؛لأنها كلها إنما جاءت فيما 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن يحبى بن أبى كشير » عن زيد بن 
سلام » عن جده » عن أبى راشد الجحرانى » قال : قال عبد الرحمن بن شبل : سمعت 
رسول الله بي يقول : « اقرأوا القرآن ولا تأكلوا » ؛ رواه أحمد من طريق هشام 
الدستوائى » عن يحيى » عن أبى راشد الجرانى » وألخرجه البزار7١2‏ من طريق حماد بن 


أعطى بغير أجرة ولا مشارطة ء وهم يجيزون هذا الوجه اه. قلنا : حملها أبو حتيفة ومن 
وافقه على الكراهة » دون التحريم . بدليل قوله : « ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف 
نفس » الحديث . وما كان مكروها من غير شرط فهو بالمشارطة أشد » كما لا يخفى. 
دليل جواز ما يهدى إلى المعلم من غير شرط : 

يؤيد جواز ما يهدى إلى المعلم من غير شرط ما رواه ابن أبى شيبة » نا وكيع » نا 
مهدى بن مسمون » عن ابن سيرين » قال : كان بالمدينة معلم عنده من أبتاء أولياء 
القخام. فكانوا يعرفون حقه فى النيروز والمهرجان » كما فى « المحلى » 2©"7. وفيه أيضا من 
طريق سعيد بن منصور › نا خالد بن عبد الله هو الطحان عن سعيد بن إياس الجريرى » 
عن عبد الله بن شقيو قال : كان أصحاب رسول الله وَل يكرهون بيع المصاحف وتعليم 
القرآن بالإرش ويعظمون ذلك . وصح عن إبراهيم أنه كره أن يشترط المعلم ۽ وأن يأخذ 
أجرا على تعليم القرآن » وصح عن عبد الله بن يزيد وشريح : لا تأخذ لكتاب الله ثمنا . 
وقد مر نحوه عن عمر رضى الله عنه » وعن الضحاك بن قيس أنه قال لمؤذن معلم كتاب 
الله : إنى لأبغضك فى الله ؛ لأنك تتغنى فى أذانك » وتأخحذ لكتاب الله أجرا اه . 
فهؤلاء جماعة الصحابة والتابعين إنما كرهوا تعليم القرأن بأجر مشروط » وأما إذا أعطى 
شيئا من غير شرط فقد صح عن عمر أنه كان يرزق المعلمين من بيت الال » وأن أهل 
المدينة فى زمن ابن سيرين كانوا يعسرفون لهم حقا فى أعيادهم > فعلى ذلك حملا 
الأحاديث المروية فى الباب . 
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يحبى » عن يحبى عن أبى سلمة » عن أبيه ؛ وأخرجه ابن عدى من طريق ضحاك بن 
نبراس » عن يحيى » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة وضعفه , وخطأ البزار حماد بن 
يحبى » وصحح رواية معمر ملخصا . 


الرد على ابن حزم ومن وافقه فى إبطال الأحاديث الناهية 
عن أخذ الأجر على تعليم القرآن : 

وأما قول ابن حزم : إن الأحاديث فى ذلك عن رسول الله يله لا يصح منها شىء › 
فرد عليه » فإن حديث أبى الدرداء مرفوعا : ١‏ من أنحذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله 
قوسا من نار ٤ء‏ رجاله عند الدارمى رجال الصحيح » وأما ما ذكره البيهقى عن دحيم أنه 
قال : ليس له أصل » فرده ابن التركمانى بأن البيهقى أخرجه هنا بسند جيد » فلا أدرى ما 
وجه ضعقه ركونه لا أصل له ؟ اه وحديث أبى بن كعب من طريق أبى إدريس الخولانى 
مرسل جيد الإسناد » وله طرق أخرى موصولة ء والمرسل إذا ورد بطريق آخر موصولا فهو 
حجة عند الكل » وحديث عبادة من طريق بشر بن عبد الله بن يسار صحيح الإسناد » وله 
طرق فى بعضها الأسود بن ثعلبة . 

قال البيهقى عن على بن المدينى : إسناده كله معروف إلا الأسود ير ثعلبة » فإنا لا 
نحفظ عنه إلا هذا الحديث › وقال ابن حزم : هو مجهول لا يدرى . 

قلت : ذكره ابن حبان فى « الثقات » , وصحح الحاكم حديثه هذا . وقال صاحب 
التمهيد : حديث معروف عند أهل العلم ؛ لأنه روى عن عبادة من وجهين » وقد حفظ 
عن الأسود ين ثعلبة ثلاثة أحاديث أخر أحدهما : عن معاذ بن جبل مرفوعا فى النفساء إذا 
رأت الطهر فى سبع » أخرجه الحاكم » وقال : الأسود بن علبة شامى معروف » والثانى: 
عن عبادة فى ذكر الشهداء » والثالث : من روايته عن معاذ ين جبل ٠»‏ وفيه : إنكم على 
بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان » رواهما البزار ورواه عبد الرحمن بن أبى 
مسلم» عن عطية بن قيس الكلابى » عن أبى بن كعب » وعطية هذا تابعى » ذكر صاحب 
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نت ست كت عه a a‏ 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله 

4 . عن ابن عباس » أن نفرا من أصحاب النبى ب مروا بماء فيه لديغ » أو 

سليم» فعرض لهم رجل من الماء » فقال: هل فيكم من راق ؟ فإن فى الماء رجلا لديغاء 

أو سليما فانطلق رجل منهم » فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى الصحابة 

فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول 


الكمال عن أبى مسهر أنه ولد فى حياة النبى َيه »> فعلى هذا روايته عن أبى محمولة على 
الاتصال اه . من «الجوهر النقى» . فإعلال البيهقى وابن حزم إياه بالانقطاع ليس بشىء . 

وقال الشعبى : لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله > علقه اليخارى » ووصله 
ابن أبى شيبة » وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة : أحدث الناس ثلاثة لم يكن 
يؤخذ عليهن أجر : ضراب الفحل » وقسمة الأموال والتعليم اه . من ١‏ فتح البارى ١۲‏ 
وهو يشعر بكراهة أخل الأجر على التعليم 3 لكونه محدثا » كأخذهم الأجر على ضراب 
الفحل » وهو منهى عنه » فلا حجة فى فعل من أحدثه » وقال ابن الجوزى : وقد أجاب 
أصحابنا عن هذين الحديئين أى حديث أبى سعيد وابن عباس فى رقية الصحابة بأم القرآن 
وأخذهم الأجر عليها بثلاثة أجوبة : أحدها : أن القوم كانوا كفارا » فجاز أخذ أموالهم 
(أى بطيبة أنفسهم » ولو كان العقد فاسدا ) . 
ميل الخصوم إلى قول الحنفية بجواز الربا فى دار الحرب : 

(وهذا ميل منهم إلى قول الحنيفة بجواز عقد الربا فى در الحرب ) ء والثانى : أن حق 
الضيف واجب ( أى على أهل الصلح والذمة ) ولم يضيفوهم › والثالث : أن الرقية ليست 
بقربة محضة » فجاز أخذ الآلجرة عليها . وقال القرطبى فى شرح مسلم: ولا نسلم أن 
جواز الأجر فى الرقى يدل على جواز التعليم بالأجر » والحديث إنما هو فى الرقية » والله 
أعلم اه . 

باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله 
أقول : الأحاديث نص فى الباب . واحتج المجوزون للأجرة على تعليم القرآن بقوله : 
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كتاب الله » » رواه البخارى » وروى الجماعة إلا النسائى'!2 عن أبى سعيد معناه » 
وروى أبو داود وألحمد”'2 عن خارجة بن الصلب » عن عمه وقال فيه : فأتيت النبى 
ية فأخبرته فقال : ١‏ خذها » فلعمرى من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق » . 

باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وسائر القرب 
۰ عن عثمان بن أبى العاص › قال : يا رسول الله! اجعلنى إمام قومى » قال: 
« أنت إمامهم » واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا ؛ » أخرجه أصحاب السنن 


« أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله » . ولا دليل لهم فيهء بل هو يدل على خلافه › 
لأنه يعلم منه الصحابة كانوا عارفين بأن أخخذ الأجرة على كتاب الله حرام ٠‏ وكانوا مصيبين 
فى ذلك » إلا أنهم أخطأوا فى تعميم الرقية > فبين لهم النبى ية أن الرقية ليست منه › 
يل الرقية بالكتاب أحق بأخذ الأجرة عليها من الرقية بغيرها . فقوله : « أحق ما اتخذتم 
عليه أجرا كتاب الله “" مخصوص بالرقية » ولا يشمل التعليم والقراءة » كما يدل عليه 
السياق . والعجب من ابن حجر أنه قال فى رد قول من قال : إن المراد من الاجر الثواب 
الأخروى : إن سياق القصة التى فى الحديث يأبى هذا التأويل » ولم يتدبر أنه كما يأبى هذا 
التأويل كذلك يأبى تأويل من قال : إنه يدل على جواز نح الأجرة على تعليم القرآن » 
فكيف يسلم تأويله ؟ وبا لجملة: الحديث دليل للحتفية لا لغيرهم » وعلى هذا لو سلم 
ضعف ما أوردتا فى الباب السابق لا يضرنا » فإن حديث ابن عباس الذى هو صحيح 
بالإتفاق يدل على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » كما عرفت فتأمل فيه ٠‏ والله 
أعلم بالصواب . 


باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وسائر القرب 
أقول : دلالة الأحاديث على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان ظاهرة 2 وعلى سائر 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(۲) سبق أيضا . 


(۳) سيق تخريجه . 


6 عدم جواز أخذ الأجرة على الآذن وسائر القرب إعلاء السئن 
الأربع» وأحمد » والحاكم" وصححه على شرط مسلم . 

وفى لفظ للترمذى وابن ماجة  :‏ إن من آخر ما عهد إلى النبى با أن أتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على الأذان أجرا» » وأخرجه أيضا ابن سعد فى « الطبقات » عن موسى بن 
طلحة مرسلا » فقال : بعث رسول الله يلك عثمان بن أبى العاص على الطائف وقال له: 
« صل لهم صلاة أضعفهم ولا يأخذ مؤذنك على الأذان أجرا » . 

› وعن المغيرة بن شعبة » قال : قلت : يا رسول الله ؛ اجعلنى إمام قومى‎ ١ 
قال : « قد فعلت » » ثم قال : « صل بصلاة أضعف القوم » ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على‎ 
. ٩ الأذن أجرا » . أخرجه البخارى فى « تاريخه‎ 


القرب بالقياس عليها » لاشتراك العلة . 
الرد على ابن حزم فى تفريقه بين الأذان » والصلاة » وتعليم القرآن فى الإجارة : 

قال العبد الضعيف : وأغرب ابن حزم حيث فرق بين الأذان والصلاة وتعليم القرآن › 
وقال : لا تجوز الإجارة على الصلاة » ولا على الأذان والإجارة جائزة على تعليم القرآن » 
وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة » واحتج على الأول بحديث عثمان بن أبى العاص 
المذكور فى المتن » واحتج على الثانى بحديث الرقية » وقد مر الجواب عنه وأنه لا دليل فيه 
على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن فإن الرقية ليس من القربة فى شىء » ولا يخفى 
على الفقيه أن عدم جواز الإجارة على الأذان يستلزم عدم جوازها على سائر القرب؛ 
لاشتراك العلة » ولكن أهل الظاهر لا يفقهون . 

ومن الغرائب قول ابن حزم" : بجواز أحذ الأجرة فى التطوع بالأذان » والصلاة » 
والصوم عن غيره 3 وفى أداء الفرض عن عاجز 3 أو ميت 3 كالصيام 2 أو الصلاة المنسية» 
والمنوم عنها > والمنذورة . قال : فهذه تؤدى عن الميت 2 فالإجارة فى أداتها عنه جائزة : 
وهذا كله قياس بمعرض النص » فقد صح عن النبى بيا النهى عن الإجارة فى الأذان » 


(۱) أبو داود فى : الصلاة : ب (۳۹) : حديث )٥۴١(‏ » والترمذى فى : الصلاة : ب (51) : 
حديث (9١5)ء‏ والنسائى ۲ / ۲۳ » وابن ماجة فى : الأذان : ب (۳) : حديث ( 1/١5‏ ) . 

FT (¥)‏ 2 > ومجمع الزوائد ۲ / ۳ . 

(۳) الحلى ۸ / ۱۹۲ . 
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۲ ۔ وعن يحبى البكاء قال : سمعت رجلا قال لابن عمر : إنى أحبك فى الله ء 
فقال له ابن عمر : وأنا أبغضك فى الله » قال : سبحان الله ! أنا أحبك فى الله » وأنت 
تبغضنى فى الله » قال : نعم ؛ فإنك تأخذ على أذانك أجرا . أخرجه ابن عدى » وأعله 
بيحيى البكاء » وقال : ليس بذاك المعروف » ولا له كثير رواية ملخصا . 


وتعليم القرآن » والقرب كلها فى حكمها » والنهى مطلق فى فعلها عن نفسه ء أو عن 
غيره» وفى الفرض والتطوع جميعا ٠‏ فلا يجوز تقييدها بالواجب ٠»‏ وعن فعلها عن نفسه » 
دون غيره . وأما القياس على الحج عن الغير » فما أبعد أهل الظاهر عن القياس ؛ فإن 
الحج عبادة مركبة » كما تقرر فى الفقه ء فهى بين البدنية والمالية » والنيابة لا تجرى فى 
البدنية مطلقا » وتجرى فى المالية مطلقا » وفيما هو مركب منها تجرى عند العجز لا عند 
القدرة » والمأمور بالحج لا يكون أجيرا للآمر » بل هو نائب عنه » وأحاديث جواز الحج 
عن الغير لا تدل إلا على جواز النيابة فيه عند العجز »> لا على جواز الإجارة فيه » ومن 
ادعى فعليه البيان » ولكن أهل الظاهر لا القياس يحسئون » ولا الآثار يتبعون .نعم ! لو 
كان إمام المسجد أو مؤذنه قيما للمسجد يسرج قنادیله » ويكنسه » ويغلق بابه ويفتحه فأحذ 
أجرا على خدمته » أو كان النائب فى الحج يخدم المستنيب له فى طريق الحج » ويشد له 
ويرفع حمله » ويحج عن أبيه فدفع له أجرا لخدمته لم يمتنع ذلك إن شاء الله تعالى - لأن 
هذه الأفعال تقع قربة تارة » وغير قربة أخرى » وكذلك لو عينوا للمعلم وقتا وموضعا 
للدرس » وأمروه أن يعلم فى وقت معلوم فى موضع معلوم يتقيد به وأعطوه أجرا على 
ذلك فلا بأس به » فإن التقيد بوقت ٠»‏ وبموضع للتعليم ليس من القربة فى شىء بل هو 
تقييد فى أمر كان المعلم فى مندوحة عنه شرعا » فافهم » والله تعالى أعلم . 

وفى « الهداية » : وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم ( أى 
لاختلال نظام بيت مال المسلمين ) ؛ ولأنه ظهر التوانى فى الآمور الدينية ٠»‏ ففى الامتناع 
تضييع حفظ القرآن » وعليه الفتوى . وفى ١‏ العناية » عن أبى عبد الله الخير أخزى : 
يجوز فى زماننا للؤمام والمؤذن والمعلم أخذه الأجرة اه. 
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باب قفيز الطحان 
۳ _ عن هشام أبى كليب » عن ابن أبى نعم البجلى » عن أبى سعيد الخدرى ‏ 
قال: نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان . أخرج الدارقطنى من طريق عبيد 
الله بن موسى » عن سفيان » عن هشام » وسكت عليه » وقال الذهبى فى « الميزان » : 
هذا منكر » وراويه ( هشام ) لا يعرف . 


وفى « الكفاية © : هؤلاء المشايخ هم أئمة بلخ فإنهم احتاروا قول أهل المدينة اه 
قول أحمد : التعليم أحب إلى من أعمال السلاطين » ومن التجارة بدين : 
وهو رواية عن أحمد أيضا . نقل أبو طالب عنه أنه قال : التعليم أحب إلى من أن يتوكل 
لهؤلاء السلاطين » ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس فى صنيعة » ومن أن يستدين 
ويتجر » لعله لا يقدر على الوفاء فيقى الله تعالى بأمانات الئاس . التعليم أحب إلى . 

( ومعناه : أن أخحذ الأجر على التعليم وهو مختلف فيه » أولى من أحذ الأجر على 
عمل لا يخلو عن ارتكاب ما هو حرام إجماعا . كأعمال السلاطين وأهل الصنيعة . فهو 
من باب من ابتلى ببليتين فليختر أهونهما ) . وممن أجاز أخذ الأجر على تعليم القرآن 
مالك والشافعى » ورخص فى أجور المعلمين أبو قلابة » وأبو ثور » وابن المنذر » كما فى 
«الخنى » 250 , 

باب قفيز الطحان 

أقول : الحديث احتج به الحتيفة والشافعى ومالك والليث على عدم جواز أن تكون 
الأجرة بعض المعمول بعد العمل» وطعن فيه المخالفون بالتكارة وجهالة الراوى . والجواب: 
أن النكارة أمر يختلف باختلاف الاجتهاد › فيمكن أن يكون الحديث منكرا عند بعض دون 
بعض » وكذا الجهالة تختلف باختلاف الأشخاص فيمكن أن يكون الراوى مجهولا عند 
بعض دون بعض فطعن البعض ليس بحجة على غيره » ومعنى قفيز الطحان عندنا: 
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وقال ابن حجر فى ١‏ اللسان » : ذكره ابن حبان فى « الثقات » ؛ وقال فى الدراية » 
اماك 
أن يجعل احب الطعام للطحان قفيزا عا يطحن أجرة لطحنه . وقال ابن المبارك : صورته أن 


يقال للطحان : إطحن بكذا وكذا > وزيادة قفيز من نفس الطحين » وهو أيضا راجع إلى 
ما قلنا . 


تحقيق حديث النهى عن قفيز الطحان » وتجويد إسناده » وتصحيح متنه : 

قال العبد الضعيف : ولم ينفرد به هشام » بل تابعه عطاء بن السائب عند الطحاوى فى 
١‏ مشکلہ > . قال : حدٹنا سليمان بن شعيب الكيسائى» حدثنا أبى» حدثنا أبو يوسفاء 
عن عطاء بن السائب » عن ابن أبى نعم » عن بعض أصحاب النبى يك » عن النبى ك: 
أنه نهى عن عسب التيس » وكسب الحجام » وقفيز الطحان . وها سند جيد . 

قال : وحدثنا أحمد بن أبى عمران ( وثقه ابن يونس فى « تاريخ ٩‏ . وقال الخطيب : 
كان مكينا من العلم » حسن الدراية > وكان أحد الموصوفين بالحفظ ) حدثنا الحسن بن 
عيسى بن ماسرجس مولى ابن المبارك ( هو أبو على التيسابورى من رجال مسلم وأبى داود 
والنسائى ثقة ) .قال : وحدثنا يحبى بن عثمان بن صالح المصرى وسعيد بن أبى مريم 
ونعيم وأصبغ بن الفرج وغيرهم (قال این أبى حاتم : كتبت عنه وكتب عنه أبى وتكلموا 
فيه » وقال أبن يونس : كان عالما بأخبار البلاد وبموت العلماء > ركان حافظا للحديث 
اه . من « التهذيب» . روى عنه ابن ماجة وإسحاق بن إبراهيم العذرى وأبو القاسم 
الطبرانى وغيرهم » ووهم محشى مشكل الآثار فقال : لم يوجد ) حدثنا نعيم بن حماد» 
ثنا ابن المبارك » عن سفيان هو اشورى » عن هشام بن كليب ؛ عن ابن أبى سعيد 
الخدرى» قال : « نهى رسول الله يكل عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ١‏ اه . 

وقد أورده عبد الحق فى ١‏ الأحكام » بلفظ : « نهى النبى يل ؛ . وتعقبه ابن القطان: 
بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله . قال : فإن قيل: لعله ينقد ما يقوله 
الصحابى مرفوعا. قلنا : إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه » ولعل من يبلغه يرى غير ما 
يراه من ذلك » فاا يقبل فيه نقله لا-قوله » انتهى كلامه . 


(1) مشكل الآثار ۱ / ۳۰۷-۳۰۹ . 


(۲) سبق تخريجه . 


VéoA‏ قفيز الطحان إعلاء السنن 
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بعد إخراج الحديث : فى إسناده ضعف وقال مغلطائى “: هشام ثقة ( نيل الأوطار) 


قلت : فقد نقلنا لك روايته من طريقين كلاهما بلفظ : ١‏ نهى رسول الله و ؛ » كما 
تراه وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص » : وقع فى سان البيهقى مصرحا برفعه لكنه لم 
سيئده أه. 


قلت : : ولكن الطحاوى ذكره مرفوعا مسندا من وجهين . فزال الإشكال وارتفع القيل 

والقال » وثبت صحة الحديث لمجيئه من وجهين يشد أحدهما الآخر » ولله الحمد . 

قال الطحاوی': فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانوا يفعلون فى الجاهلية» 
وما يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن يطحنه لهم بقفيز 
من دقيقه الذى يطحنه منه . فكان ذلك استشجار من المستأجر با ليس عنده » إذا كان دقيق 
ر فى الوقت الذى استأجر . وكان فى ذلك ما قد دل أن الاستئجار لا يكون 
الأشياء التى ليست عنده » إلا أن كان كالدراهم وكالدنائير من وذوات الأمشال التى قد 
تكون عينا فى الذمم اه. 

وحاصله: أنه إذا كان قفيز الدقيق من هذا القمح بعينه » هو الأجر » ولا يقدر عليه 
المستأجر إلا بفعل الطحان كان المستأجر عاجزا عن التسليم ألبتة » فلا تجوز الإجارة كذلك؛ 
كما إذا بيعت عين بعين والعين العوض غائبة معدومة ليست حاضرة ولا موجودة عند البيع» 
فافهم . 
الحواب عن إيراد الموفق علينا فى هذا الباب : 

قال الموفق فى المغنى 206 : قال ابن عقيل  :‏ نهى رسول الله يكل عن قفيز الطحان 


)١(‏ مغلطاى هو : ابن قليح بن عبد الله الحنفى الإمام الحافظ علاء الدين . قال العراقى : كان عارفا 
بالأنساب معرفة جيدة > وأما غيرها من متعلقات الحديث فله بها خبرة متوسطة . مات سنة 
(؟الاه) . له ترجمة فى : طبقات الحفاظ ص )٥۳۸(‏ . 
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وفى « التلخيص ؛ : قال المغلطائى : هو ثقة » فينظر فيمن وثقه » ثم وجدته فى « ثقات 
ابن حبان ٠‏ اأه. 


وهو أن يعطى الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها عوعلة المنع: أنه جعل 
بعض معموله أجرًا لعمله فيصير الطحن مستحقا له عليه ٩‏ . قال الموفق : وهذا الحديث لا 
نعرفه» ولا يثبت عندنا صحته » وقياس قول أحمد جوازه ؛لما ذكرنا عنه من المسائل اه . 

قله + قد عرف اين عقيل والنارقظن والطشارى واللنهتن وعد الى قن 9 أحكافه 6 
وكفى بهم قدوة » والعارف حجة على من لم يعرف » وأما الصحة ففد أثبتها ؛ لأنه رواه 
الطحاوى من طريق أبى يوسف بسند جيد » عن بعض أصحاب النبى و مرفوعا » 
وجهالة الصحابى لا تضر إجماعا . 

ورواه من طريق ابن المبارك» عن أبى سعيد الخدرى » وليس فيه إلا هشام بن كليب 
متكلم فيه » وثقه ابن حبان ومغلطائى ٠‏ ولم يجرحه أحد غيرهما بجرح مفسر » فلا عبرة 
به » كما مر فى ١‏ المقدمة » » وأيضا: فإن القياس يأبى جواز الإجارة بقفيز الطحان للمعنى 
الذى ذكره ابن عقيل وللمعنى الذى ذكره الطحاوى . 
فروع تشبه قفيز الطحان ذهب أحمد إلى جوازها : 

وأما الذى ذكره أحمد من المسائل فمتها ما قاله الموفق فى ١‏ المغنى ؛ بما نصه : وإن دفع 
رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين » أو ثلاثا » أو كيفما شرطا 
صح ء نص عليه ( أحمد ) فى رواية الأثرم وابن أبى حرب وابن سعيد » ونقل عن 
الأوزاعى ما يدل على هذا » وذكر ذلك الحسن والنخعى . وقال الشافعى وأبو ثور وابن 
المنذر وأصحاب الرأى : لا يصح » والربح كله لرب الدابة ؛ لأن الحمل الذى يستحق به 
العوض منها » وللعامل أجر مثله ؛ لأن ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون مضاربة » ولا 
تصح المضاربة بالعروض ؛ ولأن المضاربة تكون بالتجارة فى الأعيان » وهذه لا يجوز بيعها 
ولا إخراجها عن ملك مالكها . قال : ولنا: أنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد 
عليها ببعض غائها » كالدراهم والدنانیر . 

( قلنا : فعليك أن تقول بجواز المضاربة بالعروض » فإن كان عين تنمى بالعمل فى 
الجملة فإن الرجل إذا دار بعرض من بلد إلى بلد ازداد ثمنه » وهو نماؤه » مع أنك لا تقول 
بجواز ذلك أصلا )» قال : وكالشجر فى المساقاة » والأرض فى المزارعة » وقولهم : إنه 


VE.‏ قفيز الطحان إعلاء الستن 


ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة . قلنا : نعم ! لكنه يشبه المساقاة والمزارعة . 

( قلنا : لا يكون ذلك حجة علينا » فإنا لا نقول بجوز المساقاة والمزارعة بالثلث 
والربع» ومن قال منا بجوازها فإغا قال بخلاف القياس للنص » ومثله لا يتعدى مورده ) . 

وذكر القاضى فى موضع آخر فيمن استأجر دابة ليعمل عليها بنصف ما يرزقه الله أو 
ثلثه: جاز » ولا أرى لهذا وجها فإن الإجارة يشترط لصحتها العلم بالعرض » وتقدير المدة 
أو العمل » ولم يوجد ؛ ولأن هذا عقد غير منصوص عليه » ولا هو فى معتى المنصوص» 
فهو كسائر العقود الفاسدة ء إلا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذى تقدم (١‏ قلا : 
المعاملة المتصوصة ليست إلا فى الأرض ٠‏ أو الأشجار ». وليس الحيوان منها . ولا فى 
معناها » ولو سلم فإن المساقاة والمزارعة من باب الإجارة » والقياس يأبى جوازها > وإنما 
قال به من قال منا للنص الوارد فيه » فلا يجوز تعديته ) . 

ونقل أبو داود » عن أحمد فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو أن لا 
يكون به بأس » وفى رواية : إذا كان على النصف والربع فهو جائز » وبه قال الأوزاعى ١‏ 
وفى رواية عن أحمد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه 
فجائزء وإن دفع ثويه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله : جازء 
نص عليه فى رواية حرب » وإن دفع غزلا إلى رجل لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جازء 
نص عليه » وكذا لو دفع إلى رجل فرسه ء أو بقرته ليعلفه ويربيه بثلث ثمنه أو ربعه إذا 
صلح للركوب أو اللبن جاز عند أحمد ) » ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعى شيئا من 
ذلك ؛ لأنه عوض مجهول » وعمل مجهول . 

واحتج أحمد بحديث جابر: أن النبى يي أعطى خبير على الشطر . وروى الأثرم» عن 
ابن سيرين والنخعی والزهرى وأيوب ويعلى بن حكيم: أنهم أجازوا ذلك » وقال ابن 
المنذر: كره ذلك كله الحسن > وقال أبو ثور وأصحاب الرأى : هذا كله فاسد » واختاره 
ابن المنذر وابن عقيل ء وقالوا : لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهم نصفين 
فالصيد كله للصياد » ولصاحب الشبكة أجر مثلها » وقياس ما نقل عن أحمد صححة 
الشركة وما رزق بينهما على نصفين اه. 


قلت : وقد مر الحواب عن احتجاجهم بقصة خيبر » وهى محمولة عند أبى حنيفة 
رحمه الله على خراج المقاسمة ٠‏ لا على المزارعة بالنصف ؛ لأن المزارعة لا تصح عند 
القائلين بجوازها إلا لمدة معلومة ٠‏ ولم يذكر النبى ل لأهل خيبر مدة بل قال . انقركم 
فيها ما شثئنا ٠‏ ء وأيضا: فإن المعاملة مع أهل الخيبر لم تجدد بعد وقاة النبى ملك . ومن 
ادعى فعليه البيان ٠١‏ والمزارعة تبطل بموت أحد المتعاقدين ٠١‏ فافهم . 
الروايات عن التابعين احتج بها أحمد : 

وآما الروايات عن التابعين فإبراهيم النخعى كره ذلك كله » كما قاله ابن حزم فى 
«المحلى » خلاف ما ذكرء الموفق عنه » وروى من طريق ابن أبى شيبة : نا محمد بن أبى 
عدى . عن ابن عون: سألت محمد بن سيرين عن دقع الثوب إلى النساج بالثلث درهم . 
أو بالربع . أو بما تراضيا عليه ؟ قال : لا أعلم به بأسا . 

( قلت : إن كان دفعه بثلث الغرل . أو ربعه فلا بآس به عندنا أيضا » قإن ثلث 
الغزل» أو ربعه موجود وقت الإجارة ء وإن كان دفع ثلث المنسوج أو ربعه فلا يجوز ٠‏ 
دكرنا فى قفيز الطحان . فلنا أن نحمل قول ابن سيرين على الأول » دون الثانى . وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال ) ء. ومن طريق عبد الرزاق . عن سفيان . قال : أجاز 
الحكم إجارة الراعى للغنم بثلثها أو ربعها . وهو قول ابن أبى ليلى » وروى عن الحسن 
أيضا . (قلت : روى عنه خلافه أيضا ء والظاهر أنه آجازها بثلث الغنم الموجودة عند 
الحقد . لا بثلث ما هو موجود وما سيولد من بعد ). 

نا ابن أبى شيبة ٠‏ نا ابن علية » عن ليث » عن عطاء مثل قول ابن سيرين . نا ابن أبى 
شيبة ٠‏ نا عبد الاعلى » عن معمر . عن الزهرى مثل قول ابن سيرين وعطاء . نا ابن أبى 
شيبة . نا عبد الرحمن بن مهدى . عن حماد بن زيد ء قال : سألت آيرب السختيانى 
ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ؟ فلم يريا به بأسا . نا 
ابن أبى شيية ٠‏ نا زيد بن الحباب ٠‏ عن أبى هلال . عن قتادة › قال : لا بأس أن يدف 
إلى النساج بالثلث والربع اه . من * المحلى »207 . 


.146 / ۸ (۱) 


YEY‏ إجارة الأرض سنتين إعلاء الستن 
بی ی ی ی ی ع ن نی ی ی DD‏ ق 
باب إجارة الأرض ستتين 
_۔ حدثنا سعيد بن منصور »2 حدثنا عباد بن عباد » عن هشام بن عروة » عن 


قلت : وفيه ما ذكرنا فى قول ابن سيرين من الاحتمال » وإن سلمنا أنهم أجازوا دفع 
الغزل إلى النساج بثلث المنسوج أو ربعه > فلعلهم لم يبلغهم النهى عن قفيز الطحان » فلا 
حجة فيما قالوا . لا سيما وقد خحالفهم النخعى والحسن وأبو حنيقة ومالك والشافعى 
وأصحابهم» وا حتجوا بما ثبت عن النبى ية أنه نهى عن قفيز الطحان » و كفى به حجة 
وقدوة » والله المستعان . 
حديث آخر فى تأبيد حديث النهى عن قفيز الطحان : 

وما يؤيد حديث النهى عن قفيز الطحان ما أخرجه البيهقى من طريق يزيد بن أبى 
حبيب» عن ربيعة بن نفيط » عن مالك بن هدم يعنى» عن عوف بن مالك ٠»‏ قال : غزونا 
وعلينا عمرو بن العاص » وفينا عمر بن الخطاب ٠‏ وأبو عبيدة بن الجراح ٠‏ فأصابتنا 
مخمصة شديدة . فانطلقت ألتمس المعيشة » فألفيت قوما يريدون ينحرون جزورا لهم . 

فقلت : إن شعتم كفيتكم نحرها وعملها » وأعطونى منها ففعلت . فأعطوتى منها 
شيئا » فصتعته ١‏ ثم أتيت عمر بن الخطاب . فساألنى من أين هو ؟ فأخبرته فقال : 
أسمعك قد تعجلت أجرك ٠‏ وأبى أن يأكله » ثم أتيت أبا عبيدة » فأخبرته . فقال لى 
فقدمت على رسول الله َة ٠‏ فقال : ١‏ صاحب الجزور » ولم يرد على شيكا » وفى لفظ 
له : لم يزدنى على ذلك اه. 

فالظاهر أنهم كرهوه لكونه فى معنى قفيز الطحان» فإن قيل : بل كرهوه ؛لكون الأجرة 
مجهولة . قلنا: ولكنها قد ارتفعت فى مجلس العقد حين أعطوه شيئا قد رضى به » فافهم . 

باب إجارة الأرض سنتين 

حكم إجارة الشاة لشرب اللبن : 

أقول : احتج ابن القيم بهذا الأثر على جواز إجارة الشاة لشرب اللبن. قال:أجار عمر 
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أبيه : أن أسيد بن حضير توفى وعليه ستة آلاف درهم دين » فدعا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه غرماءه » فقبلهم أرضه ستتين » أخرجه الحرب الكرمانى . 


أ أرض سيد بن حضير ستتين وفيها الشجر » والنخل . وحدائق المدينة الغالب عليها 
النخل. والأرض البيضاء فيها قليل » فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرها » ومثله إجارة الشاة 
لشرب اللبن » ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه » بل ادعاء الإجماع 
على جواز ذلك أقرب » فإن عمر رضى الله عله فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين 
والأتصار » وهى قصة فى منظة الاشتهار » ولا يقابلها أحد بالإنكار ٠‏ بل تلقاها الصحابة 
بالتسليم والإقرار » وقد کانوا ینکرون ما هو دونها وإن فعله عمر رضى الله عنه كما أنكر 
عليه عمران بن حصين وغيره شأن متعة الحج ولم يتكر أحد هذه الوقعة اه. 

والجواب عنه : أنه ليس فى الرواية أن الأرض كانت فيها نخيل وأشجار »> ولا آنها 
كانت أرض المدينة > ولا أنه أجار الآرض مع الأشجار > بل هذا كله مجرد رأى ۰ 
فالاستدلال ليس بالرواية » بل بمجرد الظن والتخمين . 

واحتج أيضا لهذا المطلب بإجارة الأرض ء وقال : مستأجر الآرض ليس له مقصود فى 
غير عين المقل » والعمل وسيلة مقصودة لغيرها ليس له قيه منفعة » بل تعب ومشقة ٠‏ وإنما 
مقصوده هو ما يحدثه الله من الحب بسقيه وعمله > وهكذا مستأجر الشاة لبناها سواء 
مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليها » فلا فرق بينهما ألبتة إلا ما 
لا تناط به الأحكام من الفروق الملغاة . 

والجواب عنه : أن المعقود عليه فى إجارة الأرض ليس هو الغلة والحبوب ؛ لأن المعقود 
عليه يجب أن يكون ملكا للمؤجر »والغلة ملك للمستأجر » دون المؤجر ؛ لأنه ثماء ملكهء 
وهو البزر ء بل المعقود عليه ومنفعة الأرض التى هى مملوكة للمؤجر » بخلاف إجارة الشاة 
فإن المقصود فيها ليس إلا اللبن » وهو العين لا المنفعة » فافترقا بفرق تناط به الأحكام » 
واندفع دعوى عدم الفرق . 

واحتح أيضا بإجارة الظئر ء وقال : إن الله سبحانه نص فى كتابه على إجارة الظتر . 
وسمى ما تأخذه أجرا ٠»‏ وليس فى القرآن إجارة منصوص عليها فى شريعتنا إلا إجارة الظتر 
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تول : ۲ فإذ ارعن لم فاون جور وأتمروا يكم بمشرُوف 4 . ولا شك اذ 
المقصود بالعقد فيها إنما هو اللبن > دون وضع الطفل فى حجرها بذاتها » لو أرضعت 
الطفل وهو فى حجر غيرها . أو فى مهده لاستحقت الأجرة » ولا إنقام الثدى ٠‏ اذ لو 
كان ذلك لاستؤجر له كل امرأة لها ثدى ولو لم يكن لها لبن . فدل ذلك على جواز إجارة 
الشاة للبن اه . ملخصا . 

والجواب عنه : آنا لا نسلم أن المعقود عليه فى إجارة الظغر هو اللبن ٠‏ بل المقصود فيها 
هو فعل الظتر > أعنى الإرضاع » والقيام بحوائج الطفل ١‏ واللين تبع > كما فى إجارة 
الصباغ للصبغ ٠‏ والخراز للخرز والخياط للخياطة » كما يدل عليه قوله تعالى : لط فإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )؛ لأن معناه إن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن على الإرضاع. 
فالآية حجة لنا لا لكم . 

ثم ادعى ابن القيم التناقص بين قولى الحنفية : إن إجارة الظئر على خلاف القياس . 
وقولهم : إنها منعقدة على فعل الظئر على حلاف القياس »> ويدعى أن هذا هو القياس 
الصحيح . والجواب عته : أنه لا تناقض بين القولين ؛ لأن للحنفية فيها مسلكين . فقال 
بعضهم : إنها معقودة على اللبن ٠‏ وقال بعضهم : إنها معقودة على فعل المرأة ء فقال 
الأولون : إنها حلاف القياس وقال الآخرون : إنها موافق للقياس » فلا تناقض عند 
اخحتلاف القائلين » ومبنى القولين . 

وروى ابن سماعةء عن محمد أنه قال : استحقاق لبن المرأة بعقد الإجارة دليل على أنه 
لا يجوز بيعه » وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة . 
واحتج بها شمس الأئمة السرخحسى على أن المعقود عليه فى إجارة الظئر هو اللبن ٠‏ ووجه 
الاحتجاج به: أن معناه أن الإجارة تنعقد على المنافع دون العين » والبيع ينعقد على العين 
دون المناقع فجواز بيع لبن الأنعام يدل على أنه عين ٠‏ فلا يجوز عقد الإجارة عليه . وجواز 
عقد الإجارة على لبن المرأة يدل على أنه منفعة » قلا يجوز بيعه » ولا كان لبن المرأة منفعة 
يكون هو المقصود عليه » وتبعه صاحب ١‏ النهاية » والعينى » ورواه صاحب «الهداية» 
وصاحب « نتائج الأفكار ؟ وغيره » وقالوا : هو مخالف لظاهر الرواية » ومخالف 
للأصول > والحق هو ما قال هؤلاء الأعلام ؛ لأنه لا فرق بين لبن المرأة ولبن الأنعام فإن 
كان أحدهما منفعة فالآخر مثله » وإن كان عينا فالآخر كذلك » فجعل أحدهما منفعة 
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والآخر عينا تحكم ٠١‏ وورود الإجارة على لبن المرأة مقصودا غير مسلم » وتبعا غير مفيد › 
كما مر . 

وعدم ورود البيع على لين المرأة ليس لأنه منفعة ترد عليها الإجارة » بل شرف الآدمية 
وعدم الضرورة » فلا حجة لهم فى رواية ابن سماعة فتدبر » واللّه أعلم : 
الرد على ابن تيمية وابن القيم فى إنكارهما اختصاص الإجارة بالمناقع دون الأعيان : 

قال العبد الضعيف :وقد أغرب ابن القيم وابن تيمية حيث أنكرا كون مورد عقد الإجارة 
منفعة » وقالا : هذا غير مسلم ولا ثابت بالدليل . 

ولا يخفى أن حدود الألفاظ المستعملة فى الشرع هى المعانى المستعملة فى اللغة ٠‏ ولم 
يتصرف الشرع فيها إلا يسيرا » والإجارة لا تستعمل لغة إلا على بيع المنافع دون الأعياد 
فمن ادعى عمومها لبيع الأعيان شرعا فعليه البيان . 

وقد اعترف ابن القيم ببطلان إجارة الشاة للبن عند الجمهور » ولم يقل بجوازها أحد 
قبل ابن تيمية فيما نعلم وعللوا عدم الجواز بأن مورد عقد الإجارة » إنغا هو المنافع دون 
الأعيان » وفيه دليل على أن استعمالها فى بيع الأعيان لم يعرفه أحد قبل ابن تيمية أصلا ١‏ 
فهل قوله بتعميم موردها إلا من القياس فى اللغة ؟ وأيضا: فقد اتفقوا على الفرق بين الببع 
والإجارة استعمالا ومعنى » وليس إلا أن مورد البيع هو الأعيان » ومورد الإجارة المنافع » 
وإنكار ذلك مكابرة للعيان » ولا يجترىء عليها إلا ظاهرى قد جبل على الشذوذ من بين 
الأمة بإحداث أقوال أكثرها مخترع لم يسبق إليها أحد قبله . 

قال الموفق فى ” المغنى » : ولو استأجر راعيا لغتم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرهاء 
أو نصفه » أو جميعه لم يجز > نص عليه أحمد فى رواية جعفر بن محمد ؛ لآن الأجر 
غير معلوم » ولا يصح عوضا فى البيع . 

وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن 
يعلفها ويتحفظها وما ولدت من ولد بينهما ؟ فقال : أكره ذلك ٠‏ وبه قال أبو أيوب ١‏ وأبو 
خحيشمة » ولا أعلم فيه مخالفا > وذلك ؛لأن العوض مجهول » ولا يدرى أيوجد أو لا 
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٥‏ عن أبى مسعود عقبة بن عمرو » قال : « نهى رسول الله َا عن ثمن 
الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » » رواه الجماعة . 


والأصل عدمه 03 ولا يصلح أن يكون ثمنا » إن قيل . قد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل 
عليها بنصف ربحها . 
النماء وفى مسألتنا لا يمكن ذلك ؛لأن النماء الحاصل فى الغنم لا يقف حصوله على عمله 
فيهاء فلم يكن إلحاقه بذلك › وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة بنصفها أو جزء 
معلوم منها أى من الشاة الموجودة صح + أن العمل والأجر والمدة معلوم اه 

وقال ابن حزم فى المحلى : لا يجوز استكجار شاة » أو بقرة أو ناقة ء أو غير 
ذلك لا واحدة ولا أكثر للحلب أصلا ؛ لأن الإجارة إنما هى فى المنافع خاصة لا فى تملك 
الأعيان ٠‏ وهذا تملك اللبن » وهو عين قائمة » فهو بيع لا إجارة » وبيع ما لم يرقط ¢ 
ولا تعرف حنفته باطل » وهو قول أبى حنيفة والشافعى > ولم يخبر مالك إجارة الشاة » 
ولا الشاتين للحلب 3 وأجاز إجارة القطيع من ذوات اللبن للحلب 3 وأجاز استعجار البقرة 
لحرث واشتراط لبنها قال : وهذا كله خطأ وتناقض ؛ لأنه فرق بين القليل والكثير بلا 

باب النهى عن مهر البغى وحلوان الكاهن 
أقول : قد تقدم البحث عن ثمن الكلب فى البيوع » وقد عرفت أنه منسوخ › وأما 


حلوان الكاهن فمحرم بالإجماع » وكذا مهر البغى » إلا أنهم اختلفوا فى بعض 
تفاصيله» فقال الشافعى وأكثر أصحاب أحمد : إذا زنى رجل بأمة رجل مكرهة » أو 


)١(‏ البخارى فى : التكاح : ب )01١(‏ : حديث (60845) > ومسلم فى : المساقاة : ب (4) : حديث 
(9*") ۰ وأبو داود فى : البيوع :ب )٦۵(‏ :حديث )۳٤۸۱(‏ » والترمذی فى : التكاح : ب (75): 
حديث (۱۱۳۳) » والنسائى فى : الببوع : ب (4۳) ء وابن ماجة فى : التجارات : ب (۸) : 
حديث )5١69(‏ . 
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E TD 
: أولياء ؛ لأنهن اللاتى كن يعرفن بالبغاء  اوفيهن وفى سادتهن أنزل الله الله تعالى‎ 
تکرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصتا فكيف يجور أن تخرج الدع‎ 
أردن به قطعا ويحمل على غيرهن ؟ ولهم أن يقولوا : إنا لا نخرج الإماء عن النص ولكنا‎ 
نقول : إن مهر البغى ما يؤخذ على الزتا برضاء سيدها .وما يؤخذ على الزنا بغير رضاته‎ 
. بل هو ضمان العدوان‎ ٠ فليس هو بمهر البغى‎ 

والجواب عنه : أن ضمان العدوان إنما يجب إذا أتلف شيئا متقوما > ومناقع البضع 
ليست بمتقومة فى الزنا » بل هى متقومة فى التكاح وشبهه . ولأحمد فى الحرة المكرهة 
أربع روايات : الأولى : أن لها المهر بكرا كانت أو ثيا » وطئت فى قبلها أو دبرها . 

والثانية : أنه يجب لها المهر إن كانت بكرا » وإن كانت ثيبا فلا . والثالثة : آنها ان 
كانت ذات محرم فلا مهر لها . وإن كانت أجنيية فلها المهر . 

والرايعة : أن لها المهر إن كانت أجنبية ٠‏ أو ذات محرم لا تحرم بتتها » كالعمة والخالةء 
وإن كانت ذات محرم تحرم بتتها » كالأم والأخت والبتت فلا » كذا فى « زاد المعاد 6(") 
والكل ليس بشىء ؛ لأن الإكراه لا يخرج الفعل عن كونه زنا بل غايته أنه يؤثر فى سقوط 
الإثم والحد عن المكرهة ؛ لكونها مضطرة غير مختارة فى فعل الزنا » فلا يجعلها الإكراه 
مستحقة للأجر »> ولا لضمان العدوان ؛ لأن الزنا ليس فيه أجر ولا ضمان ؛ لأن منافع 
البضع غير متقومة فيه . كما عرفت . 
فائدة فى تحقيق مذهب أبى حنيفة فى استتجار المرأة للزنا : 

فائدة نافعة : قال فى « فتح القدير » : ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزنى بها ففعل 
لا حد عليه » ويعزر وقالا هما والشافعى » وأحمد : يحد ؛ لأن الإجارة لا يستباح بها 
البضع . فصار كما لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بها » فإنه يحد 
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اتفاقا » وله : أن المستوفى بالزنا المنفعة وهى المعقود عليه فى الإجارة » لكنه فى حكم 
العينء فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلا يعقد الإجارة » فأورث شبهة » بخلاف الاستئجار 
للطيخ ونحوه ؛ لأن العقد لم يضف إلى المستوفى بالوطء » أو العقد المضاف إلى محل 
يورث الشبهة فيه » لا فى محل آخر . 

وفى « الكافى » : لو قال : أمهرتك كذا لأزنى بك لم يجب الحد » وهكذا لو قال : 
استأجرتك » أو د بهد ارام لأطأك 3 والحق فى هذا كله وجوب الحد » إذا المذكور 
معنى يعارضه كتاب الله تعالى : # الزّانية والزانی فاجلدو ي( » فالمعنى الذى يفيد أن 
فعل الزنا مع قوله : « أزنى بك ؛ لا يحد معه ٠‏ للفظ المهر معارض له اه. 
الرد على بعض الأحباب فى تخطئة ابن الهمام : 

قال بعض الأحباب : هذا كله ناشىء من عدم فهم مراد الإمام وتحقيق مذهبه على وجه 
ينكشف عنه غواشى الأوهام أن استئجار المرأة للزنا حقيقة نكاح المتعة الذى كان حلالا فى 
أول الإسلام ثم نسخ ؛ لأن معنى قوله : « استأجرتك بكذا لأزنى بك ؛ أنى أمرتك كذا 
لأستمتع بك » والتعبير لأجل علمه بأنه حرام » أو لجهله بأنه متعة » ولا شك أن نكاح 
المتعة وإن كان حراما بالإجماع ولكنه مما يدرأ به الحد بالاتفاق . 

قال العبد الضعيف : ولا يخفى ما فيه ٠‏ فإنه لم يثبت بنقل » ولا لغة » ولا آثر أنهم 
كانوا لا يفرقون بين المتعة والزنا ء أو أن نكاح المتعة كان ينعقد بلفظ الزنا فى زمان . كلا ! 
فإن حرمة الزنا كانت مركوزة فى القلوب » وقبحه معروفا بين الناس فى الجاهلية والإسلام 
جميعاء لم يستحله ولم يستحسنه أحد قط . ولم يزالوا يفرقون بين النكاح والسفاح فى كل 
قرن وجيل . فكيف يصح أن يقال : إن معنى قوله : « استأجرتك بكذا لأزنى بك »؛ أنى 
أمهرتك كذا لأستمتع بك ؟ وهل لأحد أن يدعى أن أحدا من آهل الجاهلية قبل الإسلام 
عقد نكاح المتعة بلفظ الزنا قط ؟ لا أظن أن يجترىء على ذلك إلا من كان لا يبالى الادعاء 
جا شاء » متى شاء من غير دليل ولا برهان . 

وإذا عرفت ذلك فالحق ما قدمئا فى كتاب الجدود: أن أبا حنيفة لم يدرأ الحد عمن 
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استأجره امرأة للزنا صريحا »ء وإنما درأه إذا استأجرها بقوله : أعطيك كذا لتعطيتى نفسك 
أو : أمهرتك كذا لتمكتينى من نفسك ٠‏ أو استأجرتك بكذا لأطأك ونحوه » بدليل ما ثبت 
عن عمر رضى الله عنه : أن امرأة جاءت إليه » فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما 
لی فلقينى رجل فخض لی خضة من تمر » ثم خض لى » ثم خض لى » ثم أصابنى . 
فقال عمر : ويشير بيده مهر مهر مهر » ثم تركها . وفى رواية أن امرأة أصابها الجوع ١‏ 
فآتت فسألته الطعام . فأيى عليها حتى تعطيه نفسها ء قالت : فحثى لى ثلاث حثيات › 
فذكره نحوه » فهذا يمكن أن يشبه المتعة » ويدرأ فيه الحد لا فيما إذا قال : استأجرتك 
لأزنى بك» فإنه لا يحتمل المتعة أبدا » ولا كرامة > فافهم . 

فإن الحق لا يتجاوز عما قاله ابن الهمام ٠‏ ولم يفهم بعض الأحباب مراد الإمام . 
واستولى على عقله ظلمات الأوهام > والحمد لله الملك العلام على ما علم » وفهم . 
وهدى سيل السلام . 

وأما قوله  :‏ نهى عن ثمن الكلب ١‏ ء فمحمول على غير المأذون فى اتخاذه ٠‏ وأما 
كلب الصيد والماشية ونحوها فيجوز بيعه وأكل ثمنه ؛ لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطيادا 
وقد ثبت عن عثمان: أنه قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما » وفى كلب ماشية 
بكبش »ع كما سيأتى فى باب الديات إن شاء الله تعالى » وأما مهر البغى وهو ما تأخذه 
الزانية فى مقابلة الزنا بها فحكم رسول الله َا أن ذلك محبيث على وجه كان » حرة كانت 
أو أمة . 
إغا كان البغاء على عهدهم فى الإماء دون الحرائر : 

ولاسيما فإن البغاء إنما على عهدهم قى الإماء دون الحرائر ؛ ولهذا قالت هند بنت عتبة 
وقت البيعة : أو تزنى الحرة ؟ ولا نزاع بين الفقهاء فى أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت 
رجلا من نقسها فزنى بها أنه لا مهر لها ء واختلفوا ذ فى الحرة المكرهة » وفى الأمة المطاوعةء 
والصواب المقطوع به : أنه لا مهر لهما » لاسيما الأمة المطاوعة ؛ لأن هذه هى البغى التى 
نهى رسول الله َة عن مهرها » وأخبر أنه حبيث » فإن الإماء هن اللاتى كن يعرفن 
بالبغاء » وفيهن وفى سادتهن أنزل الله تعالى  :‏ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
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ردن تحصتا € » فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص أردن به قطعا ؟ والشرع إغا جعل 
فى مقابلة الوطء عوضا إذا استوفى بعقد مشروع » أو بشبة عقد » ولم يجعل له عوضا إذا 
استوفى بزنا محض لا شبهة فيه » ولم يعرف فى الإسلام قط أن زانيا قضى عليه بالمهر 
للمزنى بها » ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحا » فهو عند الله عز وجل قبيح . 
تحقيق مهر البغى وتأويل قول الإمام : ما آخذته الزانية بعقد الإجارة فهو حلال : 

وأعلم أن مهر البغى إنما هو ما تأخذه الزانية فى مقابلة الزنا بها من غير إجارة ولا 
استنجار إلى وقت معلوم » بل كما فرغا من الزنا وارتكاب الخنا » ولا يبقى للزانى بعد 
ذلك حق فى القيام عندها ولا فى الاستمتاع بها هذا هو مهر البغى وفى حكمه ما إذا 
استأجرها ليزنى بها. فقد علمت أن الاسكجار للزنا موجب للحد وما كان موجبا للحد لا 
يكون موجبا للعوض والأجرة أصلا . 

وأما إذا استأجر امرأة ليستمتع بها ويتمكن منها إلى أجل معلوم بأجر معلوم فزنا بها فى 
تلك المدة فما تأخحذه المرأة من الأجرة ليس من مهر البغى ٠‏ ولامن كسب الزنا »> بل هو 
أجرة الخدمة ومهر المتعة » وقد زلت ههنا أقدام وتحيرت أفهام » حيث نسبوا إلى أبى حنيفة 
الإمام أنه قال فى من قال لامرأة : استأجرتك بكذا لأزنى بك : إنه لا حد عليه وقال : إن 
ما أخذته الزانية إن كان بعقد الإجارة ( وحملوه على الإجارة والاستتجار للزنا ) فحلال » 
لأن أجر المثل طيب » وإن كان السبب حراما » وقالا : هو حرام » وإن كان بغير عقد 
فحرام اتفاقا » ولم يقل أبو حنيفة ذلك قط . وإنما قال ما قال عمر رضى الله عنه » كما 
تقدم . 

وليس محله الاستئجار على صريح الزنا » بل محله ما إذا استأجر بلفظ الاستمتاع » أو 
التمكين › ونحوها من الألفاظ التى كانت تستعمسل فى نكاح المتعة من الأمهار > أو 
الاستئجار إلى أجل ٠‏ ولم يكن فيه لفظ الزنا قط . فهذه إجارة فاسدة ؛ لكونها قد آجرت 
نفسها لمتعة قد نسخها الله تعالى » وليس هذا من مهر البغى ؛ لكون المتعة غير الزنا لغة ع 
كما هو ظاهر » وشرعا فى بعض الأحكام » فإن الزنا موجب للحد » والمتعة لا توجبه . 
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قال الموفق قى « المغنى : ولا يجب الحد بالوطء فى نكاح متلف فيه » كنكاح 
المتعة» والشغار » والتحليل » والتكاح بلا ولى ولا شهود » وهذا قول أكثر أهل العلم . 
قال ابن المنذر : : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل هل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة اه. 

ولا شبهة إذا صرحا بالزنا » فليس معنى قول الإمام إلا أنه إذا استأجر امرأة للاستمتاع 
بها » أو للتمكن منها ء» فلا حد عليه » ولا عليها » ويحل لها ما أخذته من الأجرة ؛ لأن 
نكاح المتعة والاستئجار للاستمتاع وإن كان فاسدا منسوخا » ولكن الأجر طيب للمرأة ع 
وإن كان السبب حراما » وأما إذا زنى بها من غير عقد »› وأعطاها شيئا فهو حرام لها 
اتفاقا. وإذا استأجرها للخبز والطبخ دون الاستمتاع والتمكن منها ۽ ثم رتى بها قالآجرة 
حلال للمرأة اتفاقا » ويجب عليهما الحد إجماعا ؛ لأن الاستئجار للخبز » والطبخ ء 
E E,‏ 


فما ذكره الموفق فى « المغتى 6" E‏ 50 فزئی بها » أو 
استأجرها ليزنى بها وفعل ذلك » أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها » فعليهما الحد ١‏ 


وقول أبو حنيفة : لا حد عليهما فى هذه المواضع اه . ليس بصحيح » فالمستأجرة 
للخدمة يجب الحد بزناها عندنا من غير خلاف » كما فى « الدر » و ١‏ فتح القدير » 
وغيرهما » وإنما الخلاف فيمن استأجرها للاستمتاع بها كما مر » ولو استأجرها للزنا 
صريحا فهذا وما أعطاها بالزنا من غير عقد سواء > وحاشا أبا حنيفة أن يقول بنفى الحد 
GS‏ 

وأما تشنيع أهل الظاهر على أبى حنيفة لأجل هذه المسألة فباطل وبعيد من الإنصاف ٠‏ 
أما أولا : فلما ذكرنا من تأويل ما نسبو إليه » وقد نبه ابن الهمام عليه »ولا بعد فيه ؛ لأن 
المتعة بعد ما تسخت التحقت بالزنا فى أكثر الأحكام › فلم يفرق الرواة بينهما » وذكروا 


)١(‏ ۱۰ / ههلك 
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VEY‏ النهى عن مهر البغى وحلوان الكاهن إعلاة:السن 


أحدهما مكان الآخر » ولم يتنبهوا الدقيقة بنى عليها الإمام سقوط الحد وحل الأجر فى 
استنجار المرأة للاستمتاع بها » وأما ثانيا : فإن زعيمهم العلامة ابن القيم قائل بحل كسب 
الزانية لها مطلقا إذا كانت محتاجة إليه » وهذا نصه . 


قول ابن القيم فى حل كسب الزانية لها : 

فإن قيل : فما تقولون فى كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت » هل يجب عليها رد ما 
قبضته إلى أربابه » أم يطيب لها » أم تصدق به ؟ قلنا : هذا يبتنى على قاعدة عظيمة من 
قواعد الإسلام » وهى أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا . ثم أراد التخلص منه » فإن 
كان القبوض قد آخذ بغير رضا صاحبه ء ولا استوفى عوضه رد عليه . فإن تعذر رده عليه 
قضى به دينا يعلمه عليه . فإن تعذر ذلك رد إلى ورثته » فإن تعذر ذلك تصدق به عنه . 
كما ثبت عن الصحابة رضى الله عنهم ء وإن كان برضا الدافع وقد استوفى عوضه الحرم 
> كمن عاوض على خمر ٠‏ أو خنزير » أو على زنا » أو فاحشة فهذا لا يجب فيه رد 
العوض على الدافع ؛ لأنه أخرجه باختياره » واستوفى عوضه المحرم» فلا يجوز أن يجمع 
له بين العوض والمعوض › فإن فى ذلك إعانة على الإثم والعدوان إذا علم أنه ينال غرضه 
ويسترد ماله » فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به » ولا بسوغ القول به . وهو يتضمن 
الجمع بين الظلم . والفاحشة ٠‏ والعذر » ومن أقبح القبح أن يستوفى عوضه من المزنى بها 
ثم يرجع فيما أعطاهاً قهرا ؛ وقبح هذا مستقر فى خطر جميع العقلاء» فلا تأتى به شريعة» 
ولكن لا يطيب للقابض أكله » بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله په » ولكن حه 
بث مكسيه ٠‏ لا لظلم من أخذ منه » فطريق التخلص منه هو تمام التوبة بالصدقة به » 
فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ بقدر حاجته ويتصدق بالباقى . فهذا حكم كل كسب 
خبيث بث عوضه عينا كان أو منفعة . 

ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع ؛ فإن النبی لل حكم بخبث كسب 
الحجام ولا يجب رده على الدافع اه. 

ويالحملة : فليس كسب الزانية عنده إلا ككسب الحجام وثبوت ملك الزانية فيه كثبوت 
ملك الحجام فى كسبه » وغفل رحمه الله عن کون كسب الحجام يقضى له به شرعا ء 


ضمان الأجير المشترك VEVY‏ 


395 - GE 


باب ضمان الأجير المشترك 

5 _ قال محمد بن الحسن فى ١‏ كتاب الآثار » : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد . 
عن إبراهيم : أن شريحا لم يضمن أجيرا قط . 

۷ _ وأخبرنا أبو حتيفة» عن بشر أو بشير شك محمد » عن أبى جعفر محمد 
بن على : أن على بن أبى طالب كان لا يضمن القصار . ولا الصائغ . ولا الحائك . 
قال محمد : وهو قول أبى حنيفة لا يضمن الأجير المشترك › إلا ما جنت يده . 

۸ قال ابن حزم : روينا من طريق شعبة » عن حماد بن أبى سليمان » عن 
إبراهيم النخعى . قال : لا يضمن الصائغ . ولا القصار › أو قال : الخياط وأشباهه . 

۹ ومن طريق حماد بن سلمة : أنا جبلة بن عطية » عن يزيد بن عبد الله بن 
موهب : قال فى حمال استؤجر لحمل قلة عسل فانكسرت » قال : لا ضمان عليه . 


وكسب الزانية لا يقضى لها به أصلا » كما مر ٠‏ فافترقا . 
باب ضمان الأجير المشترك 

أقول : روى البيهقى عن على ٠‏ أنه كان يضمن الصباغ والصائغ . وقال : لا يصلح 
للناس إلا ذلك . رواه من طريق إبراهيم بن أبى يحيى » عن جعفر بن محمد » عن آبیهء 
عن على » ومن طريق خلاس عن على ٠‏ ومن طريق جابر الجعفى » عن الشعبى ٠‏ عن 
على وأخرج عبد الرزاق» عن بكير بن عبد الله بن الأشج : أن عمر بن الخطاب ضمن 
الصباغ الذين انتصبوا للناس فى أعمالهم ما أهلكوا فى أيديهم . والحواب عنه : آن هذا 
كان سياسة منهما رضى الله عنهما » حفظا لأموال الناس . والحكم الأصلى هو ما ذهب 
إليه شريح ٠‏ وعلى فى رواية بشر أو بشير عن أبى جعفر محمد بن على » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : وحاصل ما قال بعض الأحباب أن عمر وعليا كانا يريان الغرامة 
بالمال سياسة ء وهو أيضا حلاف مذهب أبى حنيفة رحمه الله » فلا فائدة فى مثل هذا 
الجواب ٠‏ وروى البيهقى فى ١‏ سننه ٠‏ من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعى قال : قد 
ذهب إلى تضمين القصار شريح . فضمن قصارا احترق بيته . فقال : تضمننى وقد احترق 


VEVé‏ ضمان الأجير المشترك إعلاء السنن 
في كف كك كك ست عه ع ع RO GOO OOO‏ 
ومن طريق ابن أبى شيبة : نا أزهر السمان » عن عبد الله بن عون . عن 
محمد بن سيرين : أنه كان لا يضمن الأجير إلا من تضييع . 
۱ - ومن طريق ابن أبى شيسبة » عن إسماعيل بن سالم » عن الشعبى » قال : 
ليس على أجير المشاهرة ضمان . 


۲ ومن طريقه: نا وكيع » نا سفيان الشورى » عن مطرف بن طريف .عن 
الشعبى » قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده . 


بیتی؟ فقال شريح : أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك ؟ أخبرنا بهذا عنه ابن عيينة . 

قال الشافعى : وقد روى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن على بن أبى طالب 
ضمن الغسال والصباغ » وقال لا يصلح الناس إلا ذلك . قال : ويروى عن عمر تضمين 
بعض الصناع من وجه أضعف من هذا » ولم نعلم واحدا منهما يثبت . 

قال : وقد روى عن على من وجه آخر : أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجد 
لا يثبت مثله » وثابت عن عطء أنه قال : لا ضمان على صانع » ولا على أجير اه. 

وحاصل كلام الشافعى أنه لم يثبت عن الصحابة فى هذا الباب شىء لا التضمين » ولا 
عدمه ٠‏ وإنما ثبت عن التابعين » فعن شريح أنه ضمن قصارا » وعن عطاء: لا ضمان على 
صانع » ولا أجير » فاختار الشافعى قول شريح » وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد منا » 
واختار أبو حنيفة قول عطاء » وأيضا: فلا نسلم ضعف ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه 
عن على » وما رواه قتادة عن حلاص بن عمرو عنه . فلا علة للأول غير الإرسال » 
وليس هو بعلة عندتا . 

ورواية خلاص عن على صحيحة عندنا » وهو قول ابن حزم أيضا » كما مر فى كتاب 
الجهاد » ولكن الح أنه لا حجة لأحد فى شىء من هذه الآثار ؛ لكونها كلها قضايا عين 
تحتمل الوجوه . فما فيه أن فلانا ضمن القصار والصباغ » ويحتمل أن يكون ضمن ما 
جنت يداه» ولا نزاع فيه » وما فى أن فلانا لم يضمنهما » يحتمل أن يكون لم يضمنهما 
من شىء غالب ٠‏ كالحريق الغالب » والعدو المكابر » وهذا مما لا نزاع فيه أيضا ء ولو 
أجرينا الأثار على إطلاقها لانعكست حجة على من يحتج بها ؛ لكونه لا يقول بالإطلاق 
فى التضمين . ولا فى ضده ء فافهم . 

وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الجواب عن أثرى عمر وعلى رضى الله عنهما فى تضمين 
الصباغ والصائغ با ذكره بعض الأحباب من حملهما على السياسة.بل لنا أن نقول: لعلهما 


ضمان الأجير المشترك VEVo‏ 
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۳ ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى : نا سفيان الثورى » عن مطرف » عنه 
قال: يضمن الصانع ما أعنت بيده » ولا يضمن ما سوى ذلك . 


5 ومن طريق ابن أبى شيبة : عن حفص بن غياث » عن أشعث , عن ابن 
سيرين » عن شريح : أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا حرقا . 

6 ومن طريق ابن أبى شيبة : نا عبد الأعلى » عن يونس بن عبيد » عن 
الحسن البصرى » قال : إذا أفسد القصار فهو ضامن » وكان لا يضمنه غرقاء ولا 
حرقاء ولا عدوا مكايرا . 


ومن طريق سعيد بن منصور : عن مسلم بن خالد » عن ابن أبى نجيح . 
عن طاوس : أنه لم يضمن القصارء وهو قول قتادة وابن شبرمة » وحماد بن أبى , 
سليمان » وهو قول أبى حنيفة والشافعى وزفر وأبى ثور وأحمد وإسحاق والمزنى اه. 
من « المحلى ». 


ضمناهما لما جنت أيديهماء يؤيد ذلك لفظ عبد الرزاق : أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ 
الذين انتتصبوا للناس فى أعمالهم ما أهلكوا فى أيديهم ٠‏ ولا نزاع فى ضمان الإهلاك 
والإتلاف » وإغا التزاع فى ضمان ما تلف عندهم من غير تعد منهم . وبالجملة : فالمسألة 
قياسية » ولا يخفى على الفقيه قوة دليل أبى حنيفة رحمه الله فى هذا الباب إذا راجع 
الهداية وشروحها . 

قال الموفق فى « المغنى 6 : إن الأجير على ضربين » خاص ومشترك » فالخاص هو 
الذى يقع عليه العقد فى مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه فى جميعها » كرجل استؤجر 
لخدمة » أو عمل فى بناء يوما »أو شهرا » سمى خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه فى تلك 
المدة » دون ساتر الناس » والمشترك الذى يقع العقد معه على عمل معين » كخياطة ثوب 
وبناء حائط » وحمل شىء إلى مكان معين » أو على عمل فى مدة لا يستحق جميع نفعه 
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كت كعد د - فا 


107 قال ابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق» عن بعض أصحابه» عن الليث 
ابن سعد . عن طلحة بن سعيد » عن بكير بن عبد الله بن الأشج : أن عمر بن الخطاب 
ضمن الصانع يعنى من عمل بيده ( وفى يعض أصحاب عبد الرزاق مجهول). 

4 قال : وصح من طريق اين أبى شيبة : نا حاتم بن إسماعيل » عن جعفر 
ابن محمد . عن أبيه : أن عليا كان يضمن القصار والصواغ . رقال : لا يصلح الناس 
إلاذلك . 

48 - ومن طريق حماد بن سلمة » عن قتادة » عن خلاس بن عمرو › قال : كان 
على بن أبى طالب يضمن الأجير . 

۰ د وروی عنه : أنه ضمن نجارا. 

. وصح عن شريح تضمين الأجير والقصار‎ _- ١ 

۲ -_ وعن إبراهيم أيضا : تضمين الصناع » وكذلك عن عبد الله بن عتبة بن 


مسعود . 


فيها » كالكحال » والطبيب سمى مشتركا ؛لأنه يتقبل أعمالا لاثنين » وثلاثة » وأكثر فى 
وقت واحد » ويعمل لهم فيشتركون فى منفعته » واستحقاقها » فسمى مشتركا ؛ 
لاشتراكهم فى منفعته » فالأجير المشترك هو الصانع »> وهو ضامن لما جنت يده » فالجائك 
إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد » نص أحمد على هذه المسألة » والقصار ضامن لا يتخرق 
من دقه » أو مده أو عصره ٠‏ أو بسطه > والطباخ ضامن لما أفسد من طبيخه > والخياز 
ضامن لما أفسد من خبزه » والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه » أو تلف من 
عثرته » والحمال يضمن ما تلف بقوده » وسوقه » وانقطاع حبله الذى يشد به حمله › 
والملاح يضمن ما تلف من يده » أو حذفه . أو ما يعالج به السفينة » روى ذلك عن عمر 
وعلى وعبد الله بن عتبة وشريح والحسن والحكم » وهو قول أبى حنيفة » ومالك > وأحد 
قولى الشافعى » وقال فى الآخر : لا يضمن ما لم يتعد . 


ضمان الأجير المشترك VEY‏ 


01 وعن مکحول أنه كان يضمن كل أجير . 


4 وقالت طائفة : يضمن كل من أخذ أجرا . روى ذلك عن على وعن عبد 
الرحمن بن يزيد وغيرهما ء الكل من « المحلى » لابن حزم . 


قال الربيع : هذا مذهب الشافعى وإن لم يبح به وروى ذلك عن طاوس وعطاء وزفر ؛ 
لأنها عين مقبوضة بعقد الإجارة فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة . ولنا: ما روى جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن على : أنه كان يضمن الصباغ والصواغ » وقال : لا يصلح الناس 
إلا ذلك .ولأآن عمل الأجير المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا. 
واختلفت الرواية عن أحمد فى الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه من غير تعد 
منه» ولا تفريط فروى عنه: لا يضمن » نص عليه فى رواية ابن منصور . وهو قول 
طاوس وعطاء وأبى حنيفة وزفر وقول الشافعى 2 وروی عن أحمد. إن كان هلاكه با 
استطاع (دفعه) ضمنه » وإن كان غرقا أو عدوا غالبا فلا ضمان » ونحو هذا قال آبو 
يوسف » ومحمد » والصحيح فى المذهب الأول . وقال مالك وابن أبى ليلى : يضمن 
بكل حال ؛ لقول النبى ية : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » . 
أنها عين مقبوضة بعقد الإجارة لم يتلفها بفعله فلم يضمنها » كالعين المستأجرة اه. 
-حنيشة ١‏ وأصحابه 3 وظاهر مذهب الشافعى > وله قول آخر : أن جميع الأجراء يضمنول 
وروی فى مسنده عن على رضى الله عنه : أنه كان يضمن الأجراء ويقول : لا يصلح 
الناس إلا هذا . 
السارق» وخبر على كرم الله وجهه مرسل ٠‏ والصحيح فيه : أنه يضمن الصباغ والصواغ . 
وإن روى مطلقا حمل على هذا » فإن المطلق يحمل على المقيد اه . 
وفى « رد المحتار » : اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير ( المشترك ) أو لا » والأول : إما 
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باب متى يستحق الأجير أجره ؟ 
هلاماه ‏ عن أبى هريرة »عن النبى به قال : « قال الله تعالى: ثلاثة آنا خصمهم 2 ٠‏ وذكر 
فيهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه » ولم يعطه أجره » أخرجه البخارى » وقد تقدم . 


بالتعدى أو لاء والثانى : إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا . 

ففى الأول بقميه : يضمن اتفاقا » وفى ثانى الثانى : لا يضمن اتفاقا »وفى أوله : لا 
يضمن عند الإمام مطلقا » ويضمن عندهما مطلقا . 

وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا . وقيل : إن كان مصلحا لا يضمن» 
وإن كان غير مصلح ضمن . وإن كان مستورا فالصلح » قال فى « الخيرية » : فهذه أربعة 
أقوال كلها مصححة مفتى بها . 

وقال بعضهم : قول أبى حنيفة قول عطاء وطاوس ٠»‏ وهما من كبار التابعين » وقولهم 
قول عمر وعلى ٠‏ وبه يقتى احتشاما لعمر وعلى » وصيانة لأموال الناس . وفى « الخانية » 
وه المحيط » والتتمة : الفتوى على قوله » فقد احتلف الإفتاء » وسمعت ما فى « الخيرية» 
وفى « المحيط » :الحلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة » فلو كانت فاسدة لا يضمن 
اتقاقا اه . ملخصا . 


باب متى يستحق الأجير أجره ؟ 
قوله : « عن أبى هريرة » إلى آخر الباب » قال العبد الضعيف : فى هذه الآثار ما 
يوضح أن الأجير إنما يعطى أجره على عمله بعد فراغه منه » وقد أفرد صاحب « الهداية » 
باب الأجر متى يستحق لا يتعلق به كثير من المسائل » يبتنى عليه جملة من الأحكام » 
والأحاديث التى أودعناها فى المتن نص فيما ذهبنا إليه فى هذا الباب. 
قال فى الهداية » : الأجرة لا تجب بالعقد » وتستحق بإحدى معان ثلاثة : إما 
بشرط التعسجيل » أو بالتعجيل من غير شرط » أو باستيفاء المعقود عليه . قال الشافعى 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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"لاله وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه » » رواه البيهقى فى ١‏ سننه » من طريق عبد الله بن جعفر والد على المدينى عن 
سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عنه » ووالد على صدوق حافظ لكنه بلى فى آخره . 
بقية رجاله ثقات كلهم . فالحديث حسن كما قدمنا » وله طرق ذكرها الحافظ فى 
«التلخيص ' » والزيلعي فى « نصب الراية ٠‏ » وأخرجه ابن ماجة من طريق عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن ابن عمر مرفوعا نحوه » وعبد الرحمن 

ا عن جاير بن عبد الله مرفوعا فی فضائل رمضان : قال : ١‏ أعطيت أمتى 
فى شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبى قبلى »» وفيه : ١‏ أما الخامسة فإنه إذا كان آخر 
ليلة غفر الله لهم جميعا » . فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر ؟ فقال : « لا ألم تر 
إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم ٠‏ رواه البيهقى "» 
وإسناده مقارب أصح من إسناد حديث أبى هريرة فى هذا المعنى عنده» كمافى 
«الترغيب»'. 


رحمه الله : تملك بتفس العقد ؛ لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما » ضرورة 
لتصحيح العقد . فثبت الحكم فيما يقابله من البدل » ولنا : أن العقد ينعقد شيئا فشيئا 
على حسب حدوث المنافع على ما بينا » والعقد معاوضة ٠»‏ ومن قضيتها المساواة » فمن 
ضرورة التراخى فى جاتب النفعة التراخحى فى البدل الآخر » وإذا استوفى المنقعة يثبت الملك 
فى الأجرة لتحقق التسوية » وكذا إذا شرط التعجيل » أو عجل من غيرشرط ؛ لأن المساواة 
تتشت حقا له ء قد أبطله اه. 

١‏ وذكر اللوقق فى « المغنى » فى حجة مالك » وأبى حنيفة قول الله تعالى : ل فإن 
أرضعن لكم فآثوهن أجورهن € , والأولين من أحاديث الباب » ثم أجاب عن كل ذلك 
بأنه يحتمل الإيتاء عند الشروع فى الرضاع » أو تسليم نفنسها > كما قال تعالى : لظ فإذا 


(1) الدر المنثور ۱۸٤ / ١‏ › وكتز العمال ( ۲۳۷۰۹). 
(۲) ۲ / ۹۲-4۱ . 


VEA.‏ أستئجار الأجير بطعام بطنه وكسوته إعلاء السئن 
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باب استئجار الأجير بطعام ب بطنه و کسوته 


ماله عن أبى هريرة : أنه قال :نشأت يتيماء وهاجرت مسكينا » وكنت أجيرا 


قرأت الْقرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم 10 bA‏ هنا 
تمسك بدليل الخطاب > وهم لا يقولون به . كذلك الحديث ا الام بالإيتاء فى وقت 
لا یملع وجوبه قبله »> كقوله : « فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ٠‏ والصداق 
يجب قبل الاستمتاع . جواب آخر : أن الآية والأخبار إنما وردت فيمن استؤجر على 
عملء فأما ما وقعت الإجارة فيه على مدة فلا تعرض لها به » اه. 

قلنا : لو وقف الموفق على الحديث الثابت من الباب لم يقل ما قال » فإن قوله ىة : 
« ألا ترى إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم » صريح فى تقدير ما 
تعارفه الناس من إعطاء الأجير أجره عند فراغه من العمل » فدل ذلك على أنه وقت 
الاستحقاق وإلا يغيره الشارع إلى ما هو أحسن منه وأعدل » وليس هذا من الاستدلال 
با فهرم ٠‏ بل هو من الاستدلال بعبارة النص » كما لا يخفى » وأما إنها لا تعارض لها با 
وقعت فيه الإجارة على المدة . 

قلتا : إذا قبض المستأجر الدار » وتمكن من استيفاء المنافع فى المدة فعليه الأجره » وإن 
لم يسكنها » لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه إذا التمكن من 
الانتفاع يثبت به ٠‏ فافهم . 

باب استئجار الأجير بطعام ب بطنه وكسوته 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ :١‏ قال العبد الضعيف : أجاز أبو حنيفة استكجار الظثر 
بطعامها وكسوتها استحسانا » وخالفه صاحباه » فقالا : لا يجوز ؛لآن الآجرة مجهولة » 
كما إذا استأجرها للخبز والطبخ > وله: أن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة ؛ لأن فى العادة 
التوسعة على الآظار شفقة على الأولاد » كذا فى ١‏ الهداية » » ومفاده عدم جواز ذلك فى 
غير الظتر اتفاق ؛ لإفضاء الجهالة إلى المنازعة » لعدم العرف » فلو تعورف ذلك فى غير 


)١(‏ آية(98) سورة النحل 
(؟) آية )١4(‏ سورة النساء . 


استئجار الآجير بطعام بطنه وكسوته VEA\‏ 
لابنة غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى » أحطب لهم إذا نزلوا » وأحدو لهم إذا ركبوا ء 
فالحمد لله الذى جعل الدين قواما » وجعل أبا هريرة إماما » رواه ابن ماجة 'ء وسنده 


الظئر أيضا ينبغى أن يجوز عند أبى حنيفة رحمه الله . 
قال فى « الظهيرية » : استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر ذكر فى 
الكتاب أنه لا يجوز > وقال الفقيه أبو الليث : فى الدابة نأخحذ بقول المتقدمين . أما فى 
زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اه . قال الحموى : أى فيصح اشتراطه . 
واعترضه الطحاوى بقوله : فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه . 
أقول : المعروف كالمشروط ٠‏ وبه يشعر كلام الققيه » ثم ظاهره أنه لو تعورف فى الدابة 
ذلك يجوز . تأمل اه . ملخصا من ١‏ رد المختار » ”". 
وقال ابن حزم فى « المحلى » : لا تجوز الإجارة بمضمون مسمى محدود فى الذمة ٠‏ 
أو بعين معينة معروفة الحد والمقدار » وهو قول عثمان رضى الله عنه وغيره . وقال مالك : 
يجوز كراء الأجير بطعامه » واحتجوا بخبر عن أبى هريرة : كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام 
بطنى وعقبة رجلى ٠»‏ قال ابن حزم : قد يكون هذا تكارما من غير عقد لازم » وأما العقود 
المقتعضى بها فلا تكون إلا بمعلوم » والطعام يختلف . وتختلف الناس فى أكله اختلافا 
متفاوتا » فهو مجهول لا يجوز » اه . ملخصا ‏ 
وقال الموفق فى « المغنى » 257: اختلفت الرواية فيمن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته ١‏ أو 
جعل له أجرا وشرط طعامه وكسوته » فروى عنه جواز ذلك وهو مذهب مالك › 
وإسحاق » وروی عن أبى بكر وعمر وأبى موسى رضى الله عنهم › أنهم استأجروا 
الأجراء بطعامهم وكسوتهم . 
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VEAY‏ استشجار الأجير بطعام بطنه وكسوته إعلاء الست 


۹ وفى الباب عن عتبة بن الندر مرفوعا : « إن موسى آجر نفسه على عفة 
فرجه وطعام بطنه » » رواه ابن ماجة أيضا ')» وفى سنده مسلمة بن على النشنى 
متروك بالمرة . 


وروى عنه أن ذلك جائز فى الظئر دون غيرها ء اختارها القاضى ٠»‏ وهذا مذهب أبى 
حنيفة ؛ لأن ذلك مجهول . وإنما جاز فى الظكر لقول الله تعالى « وعلى المولود له 
رزقهنَ وكسوتهن بالمعروف 2204 > فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع ٠‏ ولم 
يفرق بين المطلقة وغيرها » بل فى الآية قرينة تدل على طلاقها . لأن الزوجة تجب نفقتها 
وكسسوتها بالزوجية » إن لم ترضع ؛ ولان الله تصالى قال : < وعلى الوارث مل 
ذلك چ والوارث ليس بزوج . وروى عنه رواية ثالثة لا يجوز ذلك بحال » لا فى الظثرء 
ولا فى غيرها ء وبه قال الشافعى ٠‏ وأبو يوسف . ومحمدء وأبو ثور > والنذر ؛ لأن 
ذلك يختلف اختلافا كثيرا متباينا » فيكون مجهولا . والأجر من شرطه أن يكون معلوما › 
قال : ولنا : ما روى ابن ماجة عن عتبة بن الندر . قال : كنا عند رسول الله يل > فقراً 
طاسين » حتى بلغ قصة موسى قال : « إن موسى آجر نفسه ثمانى حجج أو عشرا على 
عفة فرجه وطعام بطنه» وشرع من قبلنا شرع لتا ما لم يثبت نسخه اه 

قلنا : نعم ! ولكن الحديث لا يصلح للاحتجاج به ؛ لأن فى سنده مسلمة بن على 
الخشنى » وهو متروك » واتهمه الحاكم برواية المناكير والموضوعات عن الأوزاعى والزبيدى, 
ولو صح فغاية ما فيه أن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة الفرج وطعام البطن » وليس 
فيه أن ذلك كان هو الأجر . وبالجملة : فلفظة على للسبيبة لا للمعاوضة > ومن ادعى 
فعليه البيان » والاحتمال يضر الاستدلال . 


. )۲٤٤٥( فى : الرهون : ب (0) : حديث‎ )١( 
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6 عن على رضى الله عنه » قال : ( جعت مرة جوعا شديدا » فخرجت 

أطلب العمل فى عوالى المدينة » فإذا أنا بامرأة قد جمعت مداراء فظننتها تريد بله . 

فقاطعتها كل ذنوب على تمرة » فمددت ستة عشر ذنوبا » حتى مجلت يدای » ثم أتيتها 


قال : وعن أبى هريرة » أنه قال : « كنت أجيرا لابن غزوان بطعام بطنى »© الحديث17/. 
قلنا : قد مر الجواب عنه فى كلام ابن حزم » قال : ولأن من ذكرنا من الصحابة وغيرهم 
فعلوه » فلم يظهر له نكير ء فكان إجماعا اه. قلنا : وأين الإجماع ؟ وقد خالفهم عثماد 
كما ذكره ابن حزم ء وأيضا : فلا يبعد أن يكونوا فعلوه مكارمة » لا إجارة . 

قال : ولأنه قد ثبت فى الظئر بالآية فيثيت فى غيرها بالقياس عليها ؛ ولأنه عوض 
منفعة فقام العرف فيه مقام التسمية » وكنفقة الزوجة ؛ ولأن للكسوة عرفا وهى كسوة 
الزوجات وللإطعام عرفا وهو الإطعام فى الكفارات » فجاز إطلاقه » كنقد البلد ٠‏ وأيضا: 
فما كان عوضا فى الرضاع جاز فى الخدمة كالأثمان اه. 

قلنا : ليست الآية صريحة فى جواز استئجار الظئر بالطعام والكسوة » وغاية ما فيها أنه 
ل ست جو اا 
يكون معلوما 2 أو ورا يكون مجهولا » فالآية ساكتة عن ذلك » وقوله تعالى : 
أرضعن کم فاتوهن ن أجورهن» يدل على أن امراد برزقهن وكسوتهن أجورهن » وأ 00 
يكون معلوما عادة وشرعا »> فكذلك رزقهن وكسوتهن أيضا ء هذا ولكن الراجح عندى 
جواز الإجارة والاستكجار على الطعام والكسوة » قياسا على إجارة الظئر » فإن أبا حنيفة 
يقول بجواز استئجارها على طعامها وكسوتها » وعلله بأن الجهالة فيه لا تقضى إلى المتازعة 
للعرف والعادة » فكذلك أجير الخدمة إذا تعورف استئجاره بالطعام والكسوة » والله تعالى 
أعلم . 

باب إذا قال : آجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر 
له : « عن على إلخ » : قال العبد الضعيف : الحديث نص فى الباب ٠‏ وهو يدل 


. سبق تخریجه‎ )١( 


VEAE‏ إذا قال : أجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر إعلاء السان 
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فعدت لى ست عشرة تمرة » فأتيت النبى اة » فأخبرته » فأكل معى منها » . رواه 
أحمد “١‏ وجود الحافظ إسناده . وأخرجه ابن ماجة بسند صححه ابن السكن اه. 


على جواز الإجارة بالمقاطعة » ومنها مسألة الباب أيضا » واختلفت نصوص المذهب فيه » 
فظاهر ما فى ١‏ القدورى » و « الهداية » وغيره من المتون والشروح أن من آجر دارا كل شهر 
بكذا صح فى واحد فقط » وفى كل شهر سكن فى أوله صح العقد فيه أيضا > وحاصله * 
صحة العقد فى واحد لزوما » وفى الباقى موقوفا . 

وأما ما فى « القدورى » : أن العقد صحيح فى واحد فاسد فى بقية الشهور » فقال فى 
« المحيط " : هذا قول بعضهم . والصحيح : أن الإجارة فى كل شهر جائزة » وإطلاق 
محمد يدل عليه » فيجوز العقد فى الشهر الأول » والثانى ٠‏ والثالث ٠»‏ وإثما يثبت خيار 
الفسخ فى آول الثانى ؛ لأنها مضافة إلى المستقبل » ولكل منهما فسخ المضافة اه . فمعنى 
قول من قال بالفساد فى الباقى عدم اللزوم > وأطلق عليه ذلك ؛ لأنه قابل للإفساد ٠‏ كذا 
فى « رد المحتار » . 

وقال الموفق فى « المغنى » : إذا قال : آجرتك هذا كل شهر بدرهم فاختلف أصحابنا ١‏ 
فذهب القاضى إلى أن الإجارة صحيحة ٠‏ وهو المنصوص عن أحمد فى رواية ابن منصورء 
واختيار الخرقى ٠‏ إلا أن الشهر الأول تلزم الإجارة فيه بإطلاق العقد ؛ لأنه معلوم يلى 
العقد وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به »> وهو السكنى فى الدار مثلا ٠‏ وإن 
لم يتلبس به آو فسخ العقد عند انقضاء الأول انفسخ » وكذلك حكم كل شهر يأتى » وهذا 
مذهب أبى ثور ٠‏ وأصحاب الرأى . وحكى عن مالك نحو هذا » واختار أبو بكر عبد 
العزبز وأبو عبد الله بن حامد : أن العقد باطل ١‏ وهو قول الثورى » والصحيح من فولى 
الشافعى ؛ لأن كل اسم للعدد ١‏ فإذا لم يقدره کان مبهما مجهولا فيكون فاسدا » كما لو 


قال : أجرتك مدة 3 وحمل أبو بكر واين حامد كلام أحمد ( الذى رواه ابن منصور ) فى 


(160/ ها 


0 إذا قال : آجرتك هذا کل شهر بدرهم جاز فی كل شهر VEAo‏ 


0 2 ورواه ابن ماجة "من حديث أبى هريرة أيضاء ولكنه فى قصة رجل من 


هذا على أن الإجارة وقعت على أشهر معينة ( بأن قال : آجرتكها عشرين شهرا كل شهر 
بدرهم ) . 

ووجه الأول : أن عليا رضى الله عنه استقى لرجل من اليهود كل دلو بتمرة » وجاء به 
إلى النبى وة ٠‏ فأكل منه وهو نظير مسالتنا » ولا شروعه فى كل شهر مع ما تقدم فى 
العقد من الاتفاق على تقدير أجره » والرضا ببذله به جرى مجرى ابتداء العقد عليه . 
وصار كالبيع با معاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على التراضى بها » فعلى هذا متى ترك 
التلبس به فى شهر لم تثبت الإجارة فيه » لعدم العقد ؛ وإن فسح فكذلك . وليس بفسخ 
فى الحقيقة ؛ لأن العقد فى أشهر الثانى ما ثبت اه . ملخصا . 
مؤاجرة المسلم نفسه من الكافر : 

فائدة : دل حديث الباب على جواز أن يؤاجر المسلم نفسه من الكقار » وترجم له 
البخارى فى ١‏ الصحيح » بقوله : 3 هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك فى أرض الحرب ؟٠‏ 
وأورد فيه حديث حباب 0 وهو إذ ذاك مسلم فى عمله للعاص بن وائل وهو مشرك ٠‏ وكان 
ذلك بمكة وهى إذ ذاك دار حرب » واطلع النبى ييا على ذلك ٠‏ وأقره . 

ولم يجزم البخارى بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة » أو أن جواز ذلك 
كان قبل الإذن فى قتال المشركين ومنابذتهم » وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه ( ولعل 
حديث الياب الذى أودعناه فى المتن لم يصح عنده ؛ لكونه ليس على شرطه ء أو ذهب 
إلى الفرق بين المشركين وأهل الكتاب » وعلى رضى الله عنه لم يؤاجر نفسه إلا من يهودى 
أو امرأة من الأنصار » فافهم ). 

وقال المهلب : كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين : أحدهما : أن يكون عمله 
فيما يحل للمسلم فعله » والآخصر : أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين ‏ وقال 


. )۲٤٤۸( فى : الرهون : ب ( 1) : حديث‎ )١( 


VEAT‏ إذا قال : أجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر إعلاء السنن 
یی ی ی ی ی ی چ ی ی ی ی و 
نخلاء فشارطه كل دلو بتمرة » فاستقى بنحو من صاعين » فجاء به إلى النبى ا 
الحديث مختصرا » وفى سنده عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى » وهو متروك . 


اين المثير : استقرت المذاهب على أن الصناع فى حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة › 
ولا يعد ذلك من الذلة » بخلاف أن يخدمه فى منزله » وبطريق التبعية له ء والله أعلم اه 
من « فتح البارى 6 290 
استئجار المسلم المشرك : 

وأما استغجار المشركين والكفار فقد صح أنه َيه عامل يهود خيبر » واستأجر عند 
الهجرة رجلا من بنى الديل هاديا خريتا » وهو على دين كفار قريش ء وترجمة اليخارى 
فى الصحيح تشعر بأنه يرى امتناع استفجار المشرك حربيا كان أو ذميا > إلا عند الاحتياج 
إلى ذلك » كتعذر وجود مسلم يكفى ذلك العمل » وأشار فى الترجمة بقوله : ١‏ إذا لم 
يوجد آهل الإسلام » إلى ما أخرجه أبو داود "من طريق حماد بن سلمة » عن عبيد الله 
ابن عمر ألعسبه » عن نافع »عن ابن عصر : آن النبى َة قاتل آهل خيبر » الحديث » 
وفيه: «وأراد أن يجليهم فقالوا : يا محمد ! دعنا نحمل فى هذه الأرض > ولنا الشطر 
ولكم الشطر » وفى حديسث بشير بن يسار عنده  :‏ فلما صارت الأموال بيد النبى ئل 
والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملا » فدعا رسول الله َل اليهود فعاملهم » . 

وروى عبد الرزاق»عن ابن جريج »عن ابن شهاب نحوه» وبالجملة:إنما أجابهم إلى ذلك 
لمعرفتهم با يصلح أرضم دون غيرهم » فنزل البخارى من لا يعرف منزلة من لم يوجد . 

وفى استشهاده بقصة معاملة خيبر » وباستفجاره ية الدليل المشرك لما هاجر على عدم 
جوازه بدون الحاجة نظر ؛ لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود » وكأنه أخذ ذلك من هذين 
الحديثين مضموما إلى قوله ب : « إنا لا نستعين بمشرك » أخرجه مسلم »> وأصحاب 
السنن » فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به . 

قال ابن بطال : عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها ؛ لما فى ذلك 
(1) ة/ .V1‏ 


(۲) فى : الإمارة : ب )۲٤(‏ : حديث (970205) . 
(۳) فى : الجهاد : ب (01) : حديث )16١(‏ . 


أجر السمسرة VEAY‏ 


۲ عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : « نهى رسول الله ل أن يتلقى 
الركبان ؛ ولا يبيع حاضر لباد . قلت : يا ابن عباس ! ما قوله : لا يبيع حاضر لباد ؟ 
قال : لا يكون له سمسارا » رواه البخاری »'. 


من المذلة لهم وإغا الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم اه من 
«فتح البارى 2906 . 

قلت : ولا يخفى على الفقيه العارف أن كل استئفجار من الكافر لا يورث مذلة 
للمسلم. بل منه ما فيه إعزاز له . كالاستئجار للتعليم ٠‏ أو لكتابة الحساب . أو للنظر فى 
الضياع والدكاكين 03 أو لفصل القضاء ونحوه 5 وآما استعمالهم أهل الذمة فى أعمال 
تسليطهم على أهل الإسلام » واستعلائهم عليهم ٠»‏ فلا يجوز ذلك أصلا . وقد ثبت عن 
عمر : أنه نهى أيا موسى الأشعرى عن اتخاذ النصرانی كاتبا له » كما مر فى كتاب الجهاد. 
فتذكر . 


باب أجر السمسرة 

قوله : ١‏ عن ابن عباس إلخ » : قال العبد الضعيف: احتج به العينى لآبى 
حنيفةء فقال: ومنه كان أبو حنيفة يكره السمسرة اه. ولا حجة له فيه » لأنه عارضه فتوى 
الراوى ورآيه» وهو ما ذكرناه بعد ذلك من قول ابن عباس نفسه » وإذا عارض قول الراوى 
روايته فالعبرة عندنا برأيه لا بروايته › إلا أن يقال : إن هذا إذا كان قوله أو عمله يخلاف 
روايته بعد الرواية مما هو خلاف بيقين . ولا يقين ههنا ؛ لاحتمال أن يكون قول ابن 
عباس على سبيل المراضاة ء لا على سبيل المعاقدة » وحديثه المرفوع محمول على 
المعاقدة حتما » كما هو ظاهر . ولكن للخصم أن يقول فى تفسيره المنع من بيع الحاضر 


ء)1١9( فى البيوع . ب (1۸) : حديث (5158) » وملم فى : اليوع : ب(1) : حديث‎ )١( 


(؟) ه/ TIE‏ . 


VEAA‏ أجر السمسر 0 إعلاء السئن 


E 


۳ _ وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا 
فهو لك . علقه البخارى » ووصله ابن أبى شيبة » عن هشيم » عن عمرو بن دينار . 
عن ابن عباس نحو ه. وهذا سند صحيح . 


للبادى بأن لا يكون له سمسارا .أن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا فى بيع الحاضر 
للحاضر . فإن قيل : هذا استدلال بالمفهوم . وهو ليس بحجة عندنا . قيل : إن الخصم 
يحتج به » وقد تأيد هذا ام هوم بقول ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا التوب فما 
زاد على كذا فهو لك » وحمله على المراضاة بعيد . 

وفى ١‏ التلويح » : أما قول ابن عباس واين سيرين » وأكثر العلماء لا يجيزون هذا 
(لأنها وإن كانت أجرة سمسرة لكنها مجهولة . وشرط جوازها أن تكون الأجرة معلومة)ء 
وممن كرهه الثورى ١‏ والكوفيون . 

وقال الشافعى » ومالك : لا يجوز ء فإن باع فله أجر مثله » وأجازه أحمد وإسحاق › 
وقالا : هو من باب القراض ٠‏ وقد لا يربح المقارض اه . من ١‏ العمدة » 7 للعينى . 

قلت : ولكن شرط جوز المقارضة أن تكون بالدراهم أو الدنانير » ولا تجوز بالعروض 
إجماعا » فكيف يصح حمله على المقارضة ؟ فتأمل ٠‏ ونقل ابن التين : أن بعضهم شرط 
فى جواز أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوى أكثر مما سمى له » وتعقبه بأن 
الجهل بمقدار الأجرة باق اه . من « فتح البارى » 29 . 

قال العينى : وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء . فقال مالك : يجوز أن يستأجره على 
بيع سلعة إذا بين لذلك أجلا » قال : وكذلك إذا قال له : بع هذا الثوب ولك درهم أنه 

وقال آحمد : لا بأس أن يعطيه من الآلف شيا معلوما » وذكر ابن المنذر عن حماد ء 
والثورى: أنهما كرها أجره . وقال أبو حنيفة : إن دفع له آلف درهم يشترى بها بزا بأجر 
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وبينك » فلا بأس به » علقه البخارى » ووصله ابن أبى شيبة » عن هشيم » عن يونس » 
عن ابن سيرين » وهذا سند صحيح أيضا . 


عشرة دراهم فهو فاسد » وكذلك لو قال : اشتر مائة ثوب . فهو فاسد » فإن اشترى له 
أجر مثله » ولا يجاوز ما سمى ٠‏ وقال أبو ثور : إذا جعل له فى كل ألف شيئا معلوما لم 
يجز ؛ لأن ذلك غير معلوم » وإن اكتراه شهرا على أن يشترى له ويبيع فذلك جائز اه. 

قلت : والحاصل: أن أجرة السمسار ضريان : إجارة وجعالة » فالأول: يكون مدة 
معلومة يجتهد فيها للبيع » وهذا جائز بلا خلاف ٠‏ فإن باع قبل ذلك أخحذ بحسابه » وإن 
انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة ٠‏ والجعالة لا يضرب فيها أجل ٠»‏ ولا يستحق فيها شيئا إلا 
بتمام العمل ء وهى فاسدة عندنا لجهالة العمل والأجر معا مرة » وجهالة أحدهما أخرى . 

وفى « رد المحتار » ". قال فى التاتر خانية » : وفى الدلال والسمسار يجب أجر 
المثل » وما تواضعوا عليه أن فى كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم . 

وفى « الحاوى ٠‏ : سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار »> فقال : أرجو أنه لا بأس 
به » وإن كان فى الأصل فاسدا ؛ لكثرة التعامل » وكثير من هذا غير جائز » فجوزوه 
لحاجة الناس إليه كدخول الحمام » وعنه قال : رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له يابا 
فى كل سنة . 

قلت : والحاصل : أن الجهالة اليسيرة عفو فى ما جرى به التعامل ؛ لكونها لا تفضى 
إلى النزاع عادة . 
لا يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد : 

فائدة : لا يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد . بل لو آجره سنة خمس وهما 
فى سنة ثلاث » أو شهر رجب فى المحرم صح ٠‏ وبهذا قال أبو حنيفة ( وأحمد ) › 


(4)0هة/ وه. 


اا إعلاء السنن 
022222223522555 
٥‏ _ وقال البخارى : ولم يرابن سيرين وعطاء وإبراهيم والمحسن بأجر 
السمسار بأساء وذكر الحافظ فى « الفتح » من وصله . 


وقال الشافعى : لا يصح إلا أن يستأجر من هى فى إجارته كذا فى « المغنى ». 
وقد وافق البخارى الحنفية فى هذا الباب » واحتج بحديث عائشة رضى الله عنهاء 
قالت : ١‏ واستأجر رسول الله يخ » وأبو بكر رضى الله عنه رجلا من بنى الديل 
هاديا خريتا فدفعا إليه راحلتيهما ». وواعداه غار ثور بعد ثلاث براحلتيهما صبح 
ثلاث» لا يقال : ليس فى الحديث أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاث )2 
بل الذى فيه أنهما استأجراه » وابتدأ فى العمل من وقته بتسليمهما إليه راحلتيهماء 
وبحفظهما » فكان خروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين اللتين قام بأمرهما 
إلى ذلك الوقت ؛ لأنهما لم يكونا استأجراه لخدمة الراحلتين » بل كانت الإجارة 
لأجل الدلالة على الطريق ٠‏ ولا شك أنها تأخرت . والذى كان يرعى راحلتيهما 
اس لي ل اماه 
إذا ثبت هذا فإن الإجارة إن كانت على مدة تلى العقد لم يحتج إلى ذكر ابتدائها من 
حين العقد » وإن كانت لا تليه فلا بد من ذكر ابتدائها ؛ لأنه أحد طرفى العقد » فاحتيج 
إلى معرفته كالانتهاء » وإن أطلق فقال : آجرتك سنة أو شهرا صح » وكان ابتداؤه من 
حين العقد ء وهذا قول مالك وأبى حنيفة » وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد : لا 
ا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه 
م : على أن تأجرنى ثّماني حجج 94) ولم يذكر ابتداءها اه. من « المغنى » ١‏ 


TV. )ا( م‎ 
.1/1 
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() آية (۲۷) سورة القصص . 
(ه) ٩‏ / ۷ . 
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له خلاف فى إباحة إجارة العقار : 


فائدة : لا حلاف بين أهل العلم فى إباحة إجارة العقار . قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل » والدواب جائز » ولا تجوز إجارتها إلا 
فى مدة معلومة معينة » ولا بد من مشاهدته ء ومحديده » فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك › 
ولا يجوز إطلاقه. ولا وصفه » وقال أصحاب الرأى:له خيار الرؤية » كقولهم فى البيع اه 
من ١‏ المغنى ١‏ 
كره أحمد كراء الحمام : 


قائدة : كره أحمد كراء الحمام » وسئل عن كرائه فقال : أخشى » فقيل له : إذا شرط 
على المكترى أن لا يدخله أحد بغير إزار ؟ فقال : ومن يضبط هذا ؟ وكأنه لم يعجبه » قال 
ابن حامد : هذا على طريق الكراهة تنزيها لا ترما › لأنه تبدو فيه عورات الناس › 
فتحصل الإجارة على فعل محظور » فكره لذلك » فأما العقد فصحيح » وهذا قول أكثر 
أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم أن كراء الحمام جائز 
وهذا قول مالك > والشافعى » وأبى ثور » وأصحاب الرأى ٠»‏ لأن المكترى إنما يأخد الأجر 
عوضا عن دخول الحمام والاغتسال بمائه » وأحوال المسلمين محمولة على السلامة » وإن 
وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز لم يحرم الأجر المأخوذ منه » كما لو اكترى دارا ليسكنها 
فشرب فيها خمرا اه من « المغنى » !"1 . 
رد ما حكى عن أبى حنيفة يجوز للحمامى النظر إلى العورة : 

وأما ما روى عن أبى حتيفة لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة » وحجته الختان » كما 
فى « الدر » » فقد رده أهل الذهب » قال الشامى : هذا غير العتمد »ء لا فى « شرح 
الوهبانية » : وينبغى أن يتولى على عورته بيده دون الخادم » هو الصحيح لأن ما لا يجوز 
النظر إليه لا يجوز مسه فوق الثياب اه » اللهم إلا أن يضطر إليه فلا بأس أن يطلى 


1 فوائد شتی فى مبحث الإجارة إعلاء الستن 
هج ی و ی ج ی ی 20 


عورته غير » أو يطلى هو عورة غيره كالختان » وبغض بصر » قال الفقيه أبو الليث : هذا 
في حالة الضرورة ( والاضطرار ) لا غيره اه . 

وروی الطبرانى فى ١‏ الكبير » بسند رجالة رجال الصحيح عن ابن عمر : أنه كان يدخل 
الحمام فينوره صاحب الحمام فإذا بلغ حقوه » قال لصاحب الحمام : اخرج اه . هذا هو 
المعتمد ؛ لكثرة الأخبار عن رسول الله ية أنه كره دخول الحمام ؛ لما تكشف فيه 
العورات» فكيف يجوز لداخله أن يكشف عورته للحمامى ؟ فما رواه الطبرانى عن الوليد 
ابن مسلم » قال : سمعت الأوزاعى يقول : الفخذ فى السجد عورة » وفى الحمام ليس 
بعورة » قال الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » : رواته ثقات اه . محمول على حالة 
الضرورة لا غير ٠‏ فافهم . 1 

فائدة : لا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة > أو بيعة ١‏ أو يتخذها لبيع الخمر 
أو القمار ء ويه قال الجماعة » وقال أبو حنيفة : إن كان بيتك فى السواد فلا بأس أن 
تؤجره لذلك » وخالف صاحباه » واختلف أصحابه فى تأويل قوله » ولنا : أنه فعل 
محرم» فلم تجز الإجارة عليه » كإجارة عبد للفجور » ولو اكترى ذمى من مسلم داره ١‏ 
فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعهء وبذلك قال الثورى » وقال أصحاب الرأى : إن 
كان بيته فى السواد والجبل فله أن يفعل ما شاء » كذا فى « المغنى » 257 . 

قلت : علله فى ١‏ الدر 6 وغيره بأن سواد الكوفة غالب أهلها آهل الذمة وهم يمكنون 
من اتتخاذ البيعة » والكنيسة » وإظهار شرب الخمر » وبيعها فى قراهم »> بخلاف الأمصارء 
وقرى غير الكوفة » فلا يمكنون فيها من اتخاذ البيع » والكنائس » وإظهار بيع الخمور 
ونحو ذلك » فكان ذلك إجارة لعمل قد أقررناهم عليه » فتصح ٠‏ وقالا : لا ينبغى ذلك؛ 
لأنه إعانة على المعصية ء ولا نزاع فى كراهتها ديانة » وإنما الخلاف فى صحتها قضاء ٠‏ 
وفى حل الأجرة للمؤجر › ولا يخفى أن المعصية ليست قائمة بعين الدار » وإتما هى بفعل 
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المستأجر » وهو مختار » فينقطع نسبته عنه » وصار كما لو آجرها للسكنى جاز وهو لا بد 
له من عبادته ء والتكلم بكلمات الشرك والكفر فيه » فالراجح قول الإمام فى صحة مثل 
هذه الإجارة قضاء » وكراهتها ديانة قافهم ٠‏ فإن الروايات قد اختلفت عن الإمام فى هذا 
الباب » والجمع بينها با ذكرناه أولى ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب . 
للمستأجر ضرب الدابة بقدر العادة : 
فائدة : للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة ويكبحها باللجام للاستصلاح 
ويحثها على السير ٠‏ ليلحق بالقافلة » وقد صح أن النبى اة نخس بعير جابر ٠‏ وضربه » 
وكاد آبو بكر يخرش بعيره بمحجنه » وللرائض ضرب الدابة للتأديب » وترتيب المشى . 
والعدو » والسير ء وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب . قال الأثرم : سكل أحمد عن ضرب 
المعلم الصبيان . قال : على قدر ذنوبهم ٠‏ ويتوخى ببجهده الضرب . وإذا كان صغيرا لا 
يعقل . فلا يضريه ومن ضرب من هؤلاء الضرب المأذون فيه لم يضمن ما تلف . وبهدا 
فى الدابة قال مالك . والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد . رقال الثورى 
وأبو حنيفة: يضمن ؛ لآنه تلف بجنايته فضمن ( والإذن مشروط بشرط السلامة ) فضمنه 
ر المستآجر . كذلك قال الشافعى فى المعلم يضرب الصبى ؛ لأنه يمكنه تأديبه بغسير 


کا 
الضرب اه . من « المغنى 21(6. 
للمعلم ضرب الصبى ثلاثا باليد لا بالحشبة والعصا : 
« مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا " 


والصوم كالصلاة على الصحيح 0 ( ويؤمر بإعادة ما صلاه بلا وضوء 3 لا لو 


وفى « الدر » ": وإن وجب ضرب ابن عشر عليها أى على الصلاة بيد لا بخشبة ٠‏ 
أقسد الصوم لمشقته عليه . الشامى ) وينهى عن شرب الخمر ء ليألف الخير ويترك الشر اه. 


الحديث 
قلت : 
عليه السلام لمرداس المعلم : « إياك أن تضرب فوق ثلاث فإنك إذا ضربت فوق الثلاث 
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اقتص الله منك »© اه . إسماعيل عن أحكام الصغار للإستروشنى وظاهره أنه لا يضرب 
بالعصا فى غير الصلاة أيضا اه. 

العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر : 

فائدة : العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر » إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها › 
لا نعلم فى هذا خلافا ؛ لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها . وإذا انقضت المدة 
فعليه رفع يده ء وليس عليه الرد > وعلى هذا متى انقضت المدة كانت العين أمانة فى يده › 
إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه ٠‏ فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين 
فالشرط فاسد ؛ لأنه ينافى مقتضى العقد » وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان بناء على 
الشروط الفاسدة فى البيع > وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر قال : ١‏ لا يصح الكراء 
والضمان » » وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون : « لا تكترى بضمان ١‏ » إلا أنه من 
شرط على كرى أنه لا ينزل مطاعه بطن واد » أو لا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط 
( كأن لا يسير وقت القائلة » أو لا يتأحر بها عن القافلة » أو لا يسير فى آخرها › أو لا 
يسلك بها الطريق الفلانية ) » فتعدى ذلك ء فتلف شىء مما حمل فى ذلك التعدى فهو 
ضامن ٠‏ فأما غير ذلك فلا يصح شرط الضمان فيه »وإن شرطه لم يصح الشرط ؛ لأن ما 
لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونا » وما يجب ضمانه لا ينتفى ضمانه بشرط نفيه» 
وعن أحمد أنه سئل عن ذلك فقال : « المسلمون على شروطهم » » وهذا يدل على نفى 
الضمان بشرط وجوبه بشرطه اه . من « المغنى ١74‏ قال فى الدر 4 عن « الأشباه » 
وغيرها : « إن الأجر والضمان لا يجتمعان 6 . 

يجوز تضمين أهل البابور والبريد على المفتى به : 

قلت : وأما تضمين أهل البريد والبابور فليس من باب ضمان المستأجر بل هو من باب 
ضمان الأجير المشترك » وقد عرفت أن المفتى به فيه هو قولهما بالضمان . 
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لا ضمان على حجام ولا متطبب عرف منه الحذق : 

فائدة : لا ضمان على حجام ولا ختان » ولا مطبب إذ عرف منهم حذق الصنعة » ولم 
تجن أيديهم . والحاصل : أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين : أحدهما: 
أن يكونوا ذوى حذق فى صناعتهم » ولهم بها بصارة ومعرفة ؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم 
يحل له مباشرة القطع ء وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما » فيضمن سرايته » كالقطع 
ابتداء . 

الثانى : أن لا تهنى أيديهم » فيتجاوزوا ما ينبغى أن يقطع فأما إن كان حاذقا وجنت 
يده ضمن فيه كله ؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ » فأشبه إتلاف المال › 
وهذا مذهب الشافعى » وأصحاب الرأى » ولا نعلم فيه خلافا اه . من « المغنى » (21. 

قلت : روى مالك فى « الموطاً » عن يحيى بن سعيد : أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: 
أن هلم إلى الأرض المقدسة » فكتب إليه سلمان: أن الأرض لا تقدس أحدا » وإنما يقدس 
الإنسان عمله » وقد بلغنى أنك جعلت طييبا تداوى » فإن كنت تبرئ فنعما لك » وإن 
كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا » فتدخل النار > فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم 
أدبرا عنه نظر إليهما فقال : متطبب والله ؛ ارجعا إلى » أعيدا قصتكما » اه . من «جمع 
الفوائد » 9 , 
من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن : 

وروى أبو داود والنسائى وابن ماجة والحاكم عن ابن عمرو مرفوعا : « من تطبب ولم 
يعلم منه طب فهو ضامن »© وإسناده صحيح » كما فى ١‏ العزيزى » . 
يجوز الاستئجار على الختان والمداواة بغير خلاف : 

قال الموفق ٠‏ 09 ويجوز الاستئجار على الختان › والمداواة » وقطع السلعة » لا تعلم فيه 
17١/50‏ . 
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خلافا ؛ ولأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة 
اه . 
يجوز استئجار الآدمى بغير خلاف : 

قال : ويجوز استئجار الآدمى بغير خلاف بين أهل العلم » وقد آجر موسى عليه السلام 
نفسه لرعاية الغنم » واستأجر النبى ية > وأبو بكر رجلا ليدلهما على الطريق » وذكر 
النبى جه رجلا استأجرأجراء » كل أجير بفرق من درة » وقال : « إنما مثلكم ومثل أهل 
الكتاب كمثل رجل استأجر أجراء فقال : من يعمل لى من غدوة إلى نصف النهار على 
قيراط قيراط » » قال : ويجوز الاستئجار للبناء وتقديره بالزمان » أو بالعمل » فإن قدره 
بالعمل فلا بد من معرفة موضعه ؛ لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب » ولا بد من 
ذكر عرضه » وطوله» وسمكه » وآلة البناء من لبن وطين »وحجر وطين » أو شيد وآجرء 
أو غير ذلك اه . ويدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن موسي والخضر عليهما السلام : 
«فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتّخذت عليه أجرا ‏ (2, قال 
معد 7 اجا نال اع لو قارط على عملم تعره م لا ذلك يفيه ذلالة 
على أن الإجارة تضبط بتعين العمل » كما تضبط بتعين الأجل › كذا فى «فتح البارى272 
يجوز استئجار ناسخ لينسخ كتب فقه ونحوه : 

قال : ويجوز استعجار ناسخ ليسخ له كتب فقهء أو حديث ء أو شعرا مباحا » أو 
سجلات . ولابد من التقدير بالمدة » أو العمل ء فإن قدره بالعمل ذكر عند الأوراق 
وقدرها » وعدد السطور فى كل ورقة وقدر الحواشى » ودقة القلم وغلظه ؛ لأن الأجر 
يختلف باختلافه » فإن عرف الخط بالمشاهدة جاز » قال ابن عقيل : ليس له محادثة غيره 
حالة النسخ . ولا التشاغل با يشغل سره ويوجب غلطه » ولا لغيره تحديثشه وشغله » 
وكذلك كل الأعمال التى تختل بشغل السر والقلب كالقصارة » والنساحة وتحوهما . 
يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا : 

قال : ويجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا فى قول أكثر أهل العلم > وروی ذلك 


. آية (۷۷) سورة الكهف‎ )١( 
. ۳T / 0 (( 


فوائد شتى فى مبحث الإجارة /اةغ/ 


عن جابر بن زيد »ومالك بن ديثار » وبه قال أبو حنيفة ¢ والشافعى › وأبو ثور . واين 
المنذر » وقال ابن سيرين : لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا > ثم يستكتبه مصحفا . 

وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر ٠‏ ولعله يرى أن ذلك مما يختص فاعله بكونه من 
أهل القربة » فكره الأجر عليه كالصلاة ء ولنا: أنه فعل مياح يجوز أن ينوب فيه الغير عن 
الغير » فجاز آخذ الأجر عليه ككتابة الحديث ٠‏ وقد جاء فى الخبر ‏ أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله » اه“ . قلت : هذا فى الرقية خاصة » كما مر . 
يجوز الاستئجار لحصاد الزرع بغير خلاف : 

قال : ويجوز أن يستأجر لحصاد زرعه ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم وكان إبراهيم 
ابن أدهم يؤاجر نفسه لحخصاد الزرع ويجوز أن يعذره بعلة ويعمل معين مثل أن يقاطعه على 
حصاد زرع معين اه . 
يجوز استئحار الخضير » والكيال » والوزان بغير خلاف : 

قال : ويجوز استئجار رجل ليدله على طريق » ويجوز استئجار كيال ووزان لعمل 
معلوم » أو فى مدة معلومة وبهذا قال مالك » والثورى » والشافعى ٠‏ وأصحاب الرأى . 
ولا نعلم فيه مخالفا . فإن النبى اة » وأبا بكر رضى الله عنه استأجرا عبد الله بن أريقط 
ليدلهما على طريق المدينة » وفى حديث سويد بن قيس -: « أتانا رسول الله لل فاشترى 
منا رجل سراويل ١‏ وثم رجل يزن بأجر فقال رسول الله َة : زن ورجح » ٠‏ رواه آبو 


من استأجر الدار له أن يسكنها » أو يسكن غيره فيها بغير خلاف : 

قال : ومن استأجر عقارا للسكنى فله أن يسكنه ويسكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه فى 
الضرر أو دونه ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به من الرجال والطعام ويخزن فيها الثياب 
وغيرها ما لا يضر بها » ولا يسكنها ما يضر بها » مثل القصارين والحدادين ؛ لأن ذلك 
يضر بها » ولا يجعل فيها الدواب ؛لأنها تروث فيها » وتفسدهاء ولا يجعل فيها السرجين 


(۱) سيق تخريجه . 
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ولا رحى » ولا شيئا يضر بها »ولا يجوز أن يجعل فيها شيئا ثقيلا فوق سقف ٠‏ لأنه 
يثقله» ويكثر خشبه » ولا يجعل فيها شيئا يضر بها إلا أن يشترط ذلك ٠وبهذا‏ قال 
الشافعى وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه مخالفا اه . 
يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة : 

قال : ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها » نص عليه أحمد وهو قول 
سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وأبى سليمان بن عبد الرحمن والتخعى 
والشعبى والثورى والشافعى وأصحاب الرأى » وذكر القاضى فيه رواية أخرى ( عن أحمد) 
أنه لا يجوز ؛ لأن النبى يل ١‏ نهى عن ربح ما لم يضمن » » والمنافع لم تدخل فى 
ضمانهء والأول أصح ؛ لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع اه. 
حكم إجارة العين المستأجرة بمثل الأجر وزيادة منه : 

قال : ويجوز للمستأجر إجارة العين ال مستأجرة بمثل الأجر وزيادة » نص عليه أحمد ء 
وروى ذلك عن عطاء والحسن والزهرى » وبه قال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر » وروى 
عن أحمد أنه إن أحدث فى العين زيادة جاز أن يكريها بزيادة وإلا لم تجز الزيادة > فإن فعل 
تصدق بالزيادة . روى هذا عن الشعبى » وبه قال الثورى » وأبو حنيفة لأنه يربح بذلك 
فيما لم يضمن » وقد نهى النبى بإ عن ربح ما لم يضمن اه. 

وفى « المحلى » من طريق ابن أبى شيبة» نا عباد بن العوام» عن عمر بن عامرء عن 
قتادة » عن نافع » عن ابن عمر: أنه قال فيمن استأجر أجيرا فاجره بأكثر مما استأجره قال 
ابن عمر  :‏ الفضل الأول » » ومن طريق وكيع » نا شعبة » عن قتادة » عن أبن عمر : 
« أنه كرهه ٠‏ » وصح عن إبراهيم أنه قال : ١‏ يرد الفضل هو ريا » » ولم يجزه مجاهد › 
ولا إياس بن معاوية » ولا عكرمة » وكرهه الزهرى بعد أن كان يبيحه » وكرهه ميمون بن 
مهران وابن سيرين وسعيد بن المسيب وشريح ء ومسروق ومحمد بن على والشعبى وأبو , 
سلمة بن عبدالرحمن ٠‏ وأباحه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير » والحسن وعطاء . 

قال ابن حزم : احتج المانعون من ذلك بأنه كالربا » وهذا باطل » بل هى إجارة 
سحيحة » ولا فرق بين من ابتاع بثمن » وباع بأكثر » وبين من اكترى بشىء وأكرى بأكثر . 
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( قلت : الفرق بين » فإن المبيع يدخل فى ضمان المشترى بعد البيع » والعين المستأجرة 
أمانة فى يد المستأجر » فكأن إجارتها بأكثر ما استأجرها من ربح ما لم يضمن ). 

قال : والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف »ء وهذا عا 
تناقضوا فيه ؛ لأن ابن عمر لم يجزه ولا يعرف له فى ذلك مخالف من الصحابة . 

(قلت : فقويت حجة أبى حنيفة بذلك ) ء قال : وممن قال بقول أبى حنيفة فى ذلك 
الشعبى » ( قلت : لم أدر حكمة هذا التكرار ء فقد مر ذكره فى المانعين ) » قال : 
والعجب أنهم قالوا : يتصدق بالفضل » وهذا باطل ؛ لأنه إن كان حلالا فلا يلزمه أن 
يتصدق به إلا أن يشاء » وإن كان حراما عليه فلا يحل له أن يتصدق يا لا يملك اه . 

قلت : بل هو من المتشبهات لصحة الإجارة بدليل ما مر فى المسألة التى قبل هذه › 
وهى تفيد ملك المستأجر للفضل ء وكان هذا الفضل من ربح ما لم يضمنه لما ذكرنا آنفا فلم 
يطب له » وحكم الملك الخبيث أن يتصدق به » فافهم . 

قال أحمد : وقال النخعى : لا بأس أن يتقبل الخياط الثياب بأجر معلوم ثم يقبلها بعد 
ذلك أن يعين فيها ء أو يقطع » أو يعطيه سلوكا أو إبرا » أو يخيط فيها شيعا » فإن لم يعن 
فيها بشىء فلا يأخذن فضلا ء قال الموفق : وهذا يحتمل أن يكون النخعى قاله مبنيا على 
مذهبه أن من استأجر شيئا لا يؤجره بزيادة » وقياس المذهب ( أى مذهب أحمد ) جواز 
ذلك » سواء أعان فيها بشىء أو لم يعن اه . قلت : وحسجة الحنفية أقوى ما يكون فى 
الباب » وهو نهيه َة عن ربح ما لم يضمن » فتذكر . 
يجوز استئجار أمته » وأخته » وبتته لرضاع ولده بغير خلاف 
دون استتجار امرأته لرضاع ولده منها : 

قال : ويجوز للرجل استئجار أمته » وأخته » وبنته لرضاع ولده » وكذلك سائر أقاربه 
بغير حلاف ء وإن استأجر امرأته لرضاع ولده منها جاز » هذا الصحيح من مذهب أحمدء 
وذكره الخرقى سواء كانت فى حبال الزوج » أو مطلقة » وقال القاضى : ليس لها ذلك » 
وتأول كلام الخرقی على أنها فى حبال زوج آخر » وهذا قول أصاحب الرأى » وحكى عن 


الشافعى ؛ لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر 
لذلك اه . وأيضا : فإن إرضاع الولد واجب على الأم ديانة إذا لم يكن بها عجز عنه » 
ولا يجوز الإجارة على عمل هو واجب على الإنسان عينا > ودليل الوجوب قوله 
تعالی  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملَينٍ ... 4 الآية » ولا یرد على 
ذلك ما أورده الموفق على العلة التى ذكرها بقوله : إن الحبس والاستمتاع غير الحضانة » 
واستحقاق منفعة من وجه لا ينع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر » كما لو استأجرها 
أولا ثم تزوجها اه. 
الجواب عن قصة أم موسى فى أخذها الأجر على إرضاعه : 

ولعل أحمد يحتج بقصة آم موسى حيث أرضعته بأمر فرعون » وأجرى عليها النفقة » 
ولنا أن نقول : لم يكن أخذها ذلك من باب أخذ الأجرة على الإرضاع » ولو سلم فيجوز 
للمسلم أن يأخذ أموال أهل الحرب فى دارهم بطيبة أنفسهم بأى وجه كان من غير عذر . 
وأيضا فلو أقرت بأنها أمه» وأبت عن النفقة لعلم فرعون كونه من بنى إسرائيل » وقتله » 
ومن ابتلى ببليتين فليختر أهونهما » والله تعالى أعلم . 
لا يجوز أن يكترى دابة مدة غزاته : 

قال :ولا يجوز أن يكترى ( دابة ) مدة غزاته » هذا قول أكثر آهل العلم » منهم 
الأوزاعى ٠‏ والشافعى » وأصحاب الرأى » وقال مالك : قد عرف وجه ذلك ٠»‏ وأرجو أن 
يكون حقيقا » ولنا : أن هذه إجارة فى مدة مجهولة » وعمل مجهول فلم يجز » كما لو 
أكراها لمدة سفره فى تجارته . 
فإن سمى لكل يوم شيئا جاز : 

فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما جاز » وقال الشافعى : هذا فاسد أيضا ؛ لأن مدة 
الإجارة مجهولة » ولنا : أنه كما لو قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم وهو جائز 
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بدليل ما مر : أن عليا رضى الله عنه آجر نفسه كل دلو بتمرة اه . ملخصا . 
أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة وغيرها : 

قال : أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة وغيرها ؛ ولأن بالناس حاجة 
إلى السفر ٠‏ وقسد فرض الله تعالى عليهم الحج » وأخمبر أنهم يأتون ظ . . . رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق 4 وليس لكل أحد بهيمة يملكها . ولا يقدر على 
معاناتها والقيام بها ء والشد عليها » قد دعت الحاجة إلى استئجارها . فجاز دفعا 
للحاجة» إذا ثبت هذا فمن شرط صحة العقد معرفة المتعاقدين ما عقدا عليه . 

فأما الجمال فيحتاج إلى معرفة الراكبين » والآلة التى يركبون فيها من محمل » أو 
محارة » أو غيرها ء وإن كان مقتبا ذكره » وهل يكون مغطى أو مكشوفا ؟ وبماذا يغطى ؟ 
ويحتاج إلى معرفة الوطاء الذى يوطأ به المحمل » والمعاليق التى معه من قربة »وسطيحة ٠‏ 
وسفرة » وذكر سائر ما يحمل معه » وبهذا قال الشافعى مع جواز الإطلاق فى الغطاء » 
والمعاليق » وحملها على العرف فى رواية عنه » وأيو ثور وابن المنذر . 

وقال أبو حنيفة : إذا قال : فى المحمل رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثر جاز 
استحسانا ؛ لأن ذلك يتقارب فى العادة فحمل على العادة اه . وأما المستأجر فيحتاج إلى 
معرفة الدابة التى يركب عليها ؛ لأن الغرض يختلف بذلك اه . 
لا خلاف فى صحة إجارة الراعى » ولا ضمان عليه : 

ل : ولا نعلم خلافا فى صحة استئجار الراعى » وقد دل عليه قول الله تعالى مخبرا 
Sue‏ : « إِنَي أريد أن أنكحك إحدى ابي هاتين على أن تأجرني 
ثماني حجج € .وقد علم أن موسى عليه السلام آجر نفسه لرعاية الغنم . إذا ثبت هذا فلا 
ضمان على الراعى فيما تلف من الماشية ما لم يتعد » ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الشعبى ٠‏ 
فإنه يروى عنه أنه ضمن الراعى » ولنا أنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير 
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تعد ؛ ولأنها عين قبضها بحكم الإجارة فلم يضمنها من غير تعد › كالعين المستأجرة » فأما 
ما تلف بتعدية ٠‏ فيضمنه يغير خلاف اه . 
تجوز إجارة الحلى : 

قال : وتجوز إجارة الحلى » نص عليه أحمد . وبهذا قال الثورى والشافعى وإسحاق 
وأبو ثور وأصحاب الرأى » وروى عن أحمد أنه قال : « ما أدرى ماهو ؟ » وقال مالك 
فى إجارة الحلى والثياب : « هو من المشتبهات ١‏ » ولعله يذهب إلى أن المقصود بذلك 
الزيئة » وليس من المقاصد الأصلية اه. ولنا : أنها عين ينتفع بها منقعة مباحة مقصودة مع 
N E OE ae E‏ 
تعالى: # لتركبوها وزينة # ٠‏ وقوله : ا قل من حرم زينة الله ' الآية . 

قال العبد الضعيف : ولا يجوز إجارة الدابة ليجنبها بين يديه ولا يركبها ء ( ويصح لر 
استأجرها لهما ) » ولا لأجل أن يربطها على باب داره ليراها الناس » فيقولوا :له فرس . 
ولا إجارة ثوب ؛ لأجل أن يزين بيته أو حانوته به ؛ لأن هذه منافع غير مقصودة من 
العينء وكذا لو استأجر طيبا ليشمه » كما فى ١‏ الدر مع الشامية © 9 . 

وقال الموفق فى « المغنى » 247: يجوز استكجار ما يبقى من الطيب » والصندل › 
وأقطاع الكافور . والند لتشمه المرضى مدة ثم يردونه ؛ لأنها منفعة مباحة فأشبهت الوزن 
والتحلىء مع أنه لا ينفك من إخلاق ويلى اه . 
لا يجوز عندتا استتجار الدار ليتخذها مسحدا : 

قال : ويجوز استئجار دار يتخذها مسجدا تصلى فيه » ويه قال مالك » والشافعى . 
وقال آبو حنيفة : لا يصح اه. 
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قلت : ومنشأ الخلاف أن الاستئجار على الطاعات لا يجوز عنده »> ويجوز عند غيره: 
وقد مر الكلام فيه بما لا مزيد عليه . 


لا يحوز الاستئحار لمنفعة محرمة : 
قال : ولا يجوز الاستئجار لمنفعة محرمة كالزنا » والزمر > والنوح » والغناء » ويه 

قال مالك ٠‏ والشافعى . وأبو حنيقة . وصاحياه . وأبو ثور . وكره ذلك الشعبى ٠‏ 
والنخعى ؛ لأنه محرم فلم يجز الاستكجار عليه » كإجارة أمة للزنا » ولا يجوز استئجار 
كاتب ليكتب له غناء ونوحا » وقال أبو حنيفة : يجوز ( لأن الحرم هو فعل الغناء والنوح. 
لا كتابته ء. وقراءته بلا تغن ونياحة ) » قال : ولنا : أنه اتتفاع بمحرم فأشبه ما ذكرنا . 
(قلت: وفيه ما فيه ). 
لا يجوز الاستئجار لحمل الخمر ولو نصرانى ويقضى للحمال بالأجر : 

قال : ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها » ولا على حمل خنزير » ولا 
ميتة لذلك ( أى للأكل ) » وبهذا قال أبو يوسف . ومحمد . والشافعى » وقال أبو 
حنيفة: يجوز ؛ لأن العمل لا يتعين عليه » بدليل أنه لو حمله مثله جاز ؛ ولأنه لو قصد 
إراقته أو طرح الميتة جاز اه . 

قلت : قد اختلفت الروايات عن الإمام فى هذا الباب » فروى عنه جواز بيع العصير 
ممن يعلم أنه يتخذه خمرا » وقيل : يكره لإعانته على المعصية ء وزاد القهستانى معزيا 
للخانية : أنه يكره بالاتفاق » وبيع أمرد ممن يلوط به لا يجوز عنده ؛ لكون المعصية تقوم 
بعينه » بخلاف العصير » فإن المعصية لا تقوم به بعينه بل بعد تغييره إلى الخمرية ٠‏ كذا فى 
« الدر مع الشامية “"ء وإذا كان كذلك فيكره حمل الخمر لمن يشربها ؛ لكون المعصية تقوم 
بعينها » وما فى بعض الروايات من جواز الاستئجار على حملها معناه أنه يقضى للحمال 
بالكراء » وإن كان الإجارة والاستئجار مكروها » وهذا كما روى عن أحمد فيمن حمل 
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باب الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف 
65 قال النبى ية لهند : ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . رواه 
البخارى وغيره “من حديث عائشة مطولا . 
۷ _وعن أنس قال : ١‏ حجم رسول الله ية أبو طيبة فأمر له رسول الله اة 
بصاع من تمر » . الحديث رواه البخارى وغيره". 
۸ _ وعلق البخارى7”" » عن الحسن ( البصرى ) : ١‏ أنه اكترى من عبد الله بن 


خنزيرا » أو ميتة » أو خمر النصرانى قال : « أكره أكل كرائه » ؛ولكن يقضى للحمال 
بالكراء » فإذا كان لمسلم فهو أشد ١‏ اه . من « المغنى» : 
باب الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف 

قوله : « قال النبى اة إلخ ٠‏ : قال العبد الضعيف : فيه أنه َة أحالها على العرف 
فيما ليس فيه تحديد شرعى » وهو أصل عظيم فى الاعتماد على العرف . 

قوله : « عن أنس إلخ »: فيه أنه ية لم يشارط الحجام على أجرته اعتمادا على العرف 
فى مثله قال ابن حزم : روينا من طريق ابن أبى شيبة » نا وكيع » نا معمر بن سالم 3 
عن أبى جعفر هو محمد بن على بن الحسين » قال . ١‏ لا بأس بأن يحتجم الرجل ولا 
يشارط4ا. أى ولا تفسد الإجارة لحهالة الأجر ظاهرا > فإن المعروف كالمشروط 7 

قوله: ١‏ وعلق البخارى إلخ »: قال العينى فى « العمدة 2006 قد جرى العرف أن شخصا 
إذا اكترى حمارا » أو فرسا » أو جملا للركوب إلى موضع معين بأجرة معينة »ثم فى ثانى 
مرة إذا أراد ركوب حمار هذا » هذا على العادة لا يشارطه الأجرة » لاس تغنائه عن ذلك 
باعتبار العرف المعهود بينهما اه . فلأجل ذلك لم يشارط الحسن المكارى فى المرة الثانية » 
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مرداس حماراء فقال : بكم ؟ قال : بدانقين » فركبه » ثم جاء مرة أخرى فقال : 


اعتمادا على الأجرة المتقدمة » وزاد بعل ذلك على الأجرة دانقا على سبيل الفضل والكرم 5 
موت الأجير » أو موت المستأجر » أو هلاك العين المستأجرة مبطل للإجارة : 


فائدة :قال ابن حزم فى « الحلى ١‏ : وموت الأجير ء أو موت المستأجرء أو هلاك 
الشىء المستأجر » أو عتق العبد المستأجر » أو بيع الشىء المستأجر من الدار أو العبد أو 
الدابة » أو غير ذلك ء أو خروجه عن ملك مؤاجره بأى وجه كان يبطل عقد الإجارة فيما 
بقى من المدة خاصة قل أو كثر » وينفذ العستق » والبيع » والإخراج عن الملك بالهبة 
والإصداق والصدقة ؛ لأنه إذا مات المؤاجر فقد صار ملك الشىء المستأجر لورثته أو 
للخرماء ٠‏ وإنما استأجر المستأجر منافع ذلك الشىء > والمنافع إنما تحدث شيا بعد شىء » 
فلا يحل له الانتفاع بمنافع حادثة فى ملك من لم يستأجر منه شيئا قط ولا يلزم الورثة فى 
أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشىء » ولو أنه آجر منافع حادثة فى ملك غيره 
لكان ذلك باطلا بلا حلاف ء وهذا هو ذلك بعينه » وأما موت المستأجر قإنما كان عقد 
صاحب الشىء معهء لا مع ورثته » فلا حق له عند الورثة » ولا عقد له معهم ٠‏ ولا ترث 
الورثة منافع لم تخلق بعد » ولا ملكها مورثهم قط » وهذا فى غاية البيان » وهو فول 
الشعبى »> وسفيان » الشورى والليث بن سعد »ء وأبى حنيفة » وأبى سليمان ء 
وأصحابهماء ومن طريق : ابن أبى شيبة » نا عبد الله بن إدريس الأودى » عن مطرف بن 
طريف » عن الشعبى » قال : «ليست لميت شرط » » ومن طريقه : نا عبد الصمد هو ابن 
عبد الوارث » عن حماد بن سلمة » عن حميد » عن الحكم بن عتيبة فيمن آجر داره عشر 
ستين فمات قبل ذلك . قال : « تنتقض الإجارة » . 

وقال مكحول : قال ابن سيرين وإياس بن معاوية  :‏ لا تتتقض ١‏ ء وقال عثمان 
البتى» ومالك » والشافعى » وأصحابهما : لا تنتقض الإجارة بموتهما › ولا بموت 
أحدهماء وأقصى ما احتجوا به أن قالوا : عقد الإجارة قد صح فلا يجوز أن تنتقض إلا 
ببرهان . 

قلنا : صدقتم » وقد جتناكم بالبرهان ( الذى مر ذكره ) » قالوا : فكيف تصنعون فى 
الأحباس ؟ ( فإنها لا تبطل بموت الواقف مع كونها من تمليك المنافع ). 
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الحمار الحمارء فركبه » ولم يشارطه » فبعث إليه بنصف درهم » » وصله سعيد بن 
متصور » عن هشيم » عن يونس » فذكر مثله : 


قلنا : رقبة الشىء المحبس لا مالك لها إلا الله تعالى » وإنما للمحبس عليهم المنافع فقط 
فلا تتقض ( الأحباس . ولا ما يتعلق بها من ) الإجارة بموت أحدهما ولا بولادة من 
يستحق بعض النفعة » لكن إن مات المستأجر انتقضت الإجارة لما ذكرنا من أن عقده قد 
بطل بموته . 

فإن قالوا : قد ساقى رسول الله لله خيبر اليهود وملكها للمسلمين » ويلا شك فقد 
مات من المسلمين قوم » ومن اليهود قوم » والمساقاة باقية » قلنا : إن هذا الخبر حق » ولا 
حجة لهم فيه بل هو حجة لنا عليهم ؛ لأن ذلك العقد لم يكن إلى أجل محدود » بل كان 
مجملا يخرجونهم إذا شاءوا » ويقرونهم ما شاءوا » وليست الإجارة هكذا » ( وقد تقدم 
أنه محمول عند أبى حنيفة على خخراج المقاسمة فتذكر » ولو سلمنا أنها إجارة فلم يعقدها 
رسول الله اة لنفسه » بل للعامة » والباطل بموت أحد المتعاقدين هو الأول دون الثانى » 
صرح به فى ١‏ الهداية 1 . 

فإن قالوا كما قال الموقق فى « المغنى » : أنه عقد لازم فلا ينفسخ بوت العاقد مع 
سلامة المعقود عليه » كما لو زوج أمته ثم مات . 

قلنا : ليس المولى بعاقد ههنا ء بل العاقدان هما الزوج والأمة » وإنما للمولى حق 
الولاية ألا ترى أنه لو طلقها لم يقع الطلاق عليها ؟ ولا نزاع فى بقاء العقد بعد موت 
الولى » وإنما الكلام فى بقائه بعد موت أحد المتعاقدين » ومنشأ الخلاف فى هذا الباب هو 
الخلاف فى وقت استحقاق الأجرة » فمن قال : إن المستأجر قد ملك المنافع وجبت عليه 
الأجرة بالعقد قال بعدم انفساخ العقد بموت أحد المتعاقدين » لعدم انتقال الملك إلى 
الورثة عنده » ومن قال : إن المستأجر يملك المنافع شيئا فشيئا » ولا يجب عليه الأجر إلا 
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بالاستيفاء قال بانفساحها بموتها » أو بموت أحدهما للزوم الانتقال الذى ذكرناه . ولو تنبه 
ابن حزم لهذا المعنى لأمسك عن إطلاق اللسان فى إيطال مذهب مالك » والشافعى بالوجه 
الذى ذكره » وقد أفردنا لبيان وقت استحقاق الأجر بايا على حدة » وأودعناه ما يؤيدنا 
معشر الحنقية من الأحاديث ٠‏ فليراجع . 
بيان الاختلاف فى انفساخ الإجارة ببيع العين المستأجرة : 

قال : ومن طريق: اين أبى شيبة » نا عبد الوهاب الثقفى ء عن خخالد الحذاء » عن 
إياس بن معاوية فيمن دفع غلامه إلى رجل يعلمه ثم أخرجه قبل انقضاء شرطه ٠‏ قال : 
«يرد على معلمه ما أنفق عليه» » ومن طريق: ابن أبى شيبة » نا غندر »عن شعية »عن 
الحكم بن عتيبة قيمن اجر غلامه سنة فأراد أن يخرجهء قال  :‏ له أن يأخذه ؛ ء قال 
حماد : « ليس له إخراجه إلا من مضرة ٠‏ ء وروينا من طريق: عبد الرزاق » عن معمرء 
عن آيوب » عن الحسن البصرى › قال : ١‏ البيع يقطع الإجارة » قال أيوب : « لا 
يقطعها» » قال معمر : «وسألت ابن شبرمة عن البيع أيقطع الإجارة ؟ قال : نعم 4 » قال 
عبد الرزاق : وقال سفيان الثورى : ١‏ الموت والبيع يقطعان الإجارة » . 

قال ابن حزم : وقال مالك ٠‏ وأبو يوسف » والشافعى : إن علم المشترى بالإجارة 
قالبيع صحيح › ولا يأحذ الشىء الذى اشترى إلا بعد تمام مدة الإجارة » وكذلك العتق 
نافذ والهبة » وعلى المعتق إبقاء الخدمة » وتكون الأجرة فى كل ذلك للبائع » والمعتق › 
والواهب . 

قالوا : فإن لم يعلم بالبيع فهو مخير بين إنقاذ البيع » وتكون الإجارة للبائع » أو رده ؛ 
لأنه لا يمتنع من الانتفاع با اشترى » قال : وهذا فاسد بما أوردنا آنفا . 

( قلنا : كل ما ذكرته إما قول بالرأى » أو أثر عن التابعين » والقياس كله باطل عندك 
وهو أبطل عندنا إذا كان من أهل الظاهر الذين لا حظ لهم من الفقه والدرايةءولا خبرة لهم 


. غندر : بضم العين المعجمة » وسكون النون » وفتح الدال المهملة » بعدها راء مهملة‎ )١( 
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بأصول القياس » وأما الآثار عن التابعين فمختلفة » كما رأيت ).وقال أبو حنيفة قولين 
أحدهما : أن للمستأجر نقض البيع » والآخر : أنه مخير بين الرضا بلا بيع » وبين أن لا 
يرضى » فإن رضى به بطلت إجارته » وإن لم يرض به كان المشترى مخيرا بين إمضاء البيع 
والصبر حتى تنقضى مدة الإجارة » وبين فسخ البيع » لتعذر القبيض . 

قال ابن حزم :2١(‏ هذان قولان فى غاية الفساد والتخليط لا يعضدهما قرآن » ولا سنةء 
ولا رواية سقيمة . ولا قول أحد نعلمه قبل أبى حنيفة »ولا قياس » ولا رأى سديد . 
(قلت : ما لأهل الظاهر ولعرفة القياس ؟ ولا خبرة لهم بأص .له ولا فروعه ء فإنهم 
بمراحل عن ذلك » كما هو ظاهر )» قال :وليت شعرى إذا جعل للمستأجر الخيار فى فسح 
البيع أترونهم يجعلون له الخيار أيضا فى رد العتق أو إمضائه ؟ إن هذا لعجب أو يتناقضوذ 
فى ذلك اه. 
الجواب عن إيراد ابن حزم على أبى حنيفة الإمام فى هذا الباب : 

قلت : وأى شبه بين البيع والإعتاق ؟ فالبيع تمقليك والإعتاق إسقاط للملك » وهل 
قياس أحدهما على الآخر إلا قياسا مع الفارق ؟ إذا عرفت ذلك فنقول : إن البيع 
كالإجارة؛ لكون كل منهما تمليكا » إما للمنافع فقط › أو للمنافع والرقبة جميعا . فإذا 
وردا على شىء واحد تعارضا » فيرجح السابق لسبقه » كما فى الصغيرة يزوجها وليان 
على التعاقب. صح الأول ويطل الثانى » ولا كذلك الإعتاق » فإنه من باب الإسقاط . 

وإسقاط الملك عن العبد أولى من ابتذاله بالبيع والإجارة » كما لا يخفى ؛ ولذا حض 
الشارع عليه » وجعل الجد والهزل فيه سواء تحيلا لإثياته » فإذا وردت الإجارة » والإعتاق 
فى محل واحد لم يتعارض ٠‏ بل كان الترجيح للإعتاق » وسيأتى حكمه » هذا وجه قوله 
الأول »> ووجه الثانى أن الاستئجار عيب فى المبيع مثل التزويج فى الأمة . 


وقد قدمنا فى كتاب البيوع » عن عشمان » وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما 
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جعلا النكاح عيبا فى الأمة يرد به البيع » وإذا اطلع المشترى على عيب فى المشترى فله 
الخيار إجماعا . 

وأما فى الإعتاق فقال أبو حنيقة : للعبد الخيار فى الفسخ 2 أو الإمضاء > كالامة 
المزوجة إذا أعتقت > وكالصبى آجره وليه مدة فبالغ فى أثناءها » كذا فى ١‏ المغنى u‏ 
وخحيار الأمة ثابت بالنص . فظهرت صحة قول الإمام بدلالة النصوص التى لا ينكرها 


م 


منکر » ولا يجحدها منصف ٠‏ فافهم والله يتولى هداك . 
فسخ الإجارة : 

قال ابن حزم : وكذلك إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد » أو اضطر المؤاجر إلى 
ذلك فإن الإجارة تنفسخ إذا كان فى بقائها ضرر على أحدهما كعر قن مانم ٠‏ أو حوف 
مانع > أو غير ذلك » وهو قول أبى حنيفة » قال تعالى : وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج 4 روينا من طريق: عبد الرزاق » نا سفيان الثورى . قال : سكل الشعبى عن 
رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان » قال : ١‏ له من الأجرة بقدر 
المكان الذى انتهى إليه ؟ » ومن طريق: عبد الرزاق . عن معمر » عن قتادة فيمن اكترى 
دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج » قال قتادة : « إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه 
الكراء » ٠‏ قال : وكذلك إن هلك الشىء المستأجر » فإن الإجارة تنفسخ ٠‏ ووافقنا على 
هذا أبو حنيفة ومالك والشافعى » وقال أبو ثور : لا تنفسخ الإجارة بهذاء بل هى باقية 
إلى أجلها > والأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر اه. 

قال العبد الضعيف : قال أبو ثور ذلك على المبيع إذا هلك عند المشترى لا يسقط عن 
الثمن ٠‏ ولكن المبيع يهلك بعد دخوله فى ضمانه > ولا كذلك العين المستأجرة ء» فإنها 
تكون أمانة فى يد المستأجر » كما تقدم » فافترقا . 


هذا ٠»‏ وقد تم هناك كتاب الإجارات » والحمد لله الذى بنعمته وجلاله وعزته نتم 


(1) 1 / 45-86 
(۲) آية (۷۸) سورة الحج. 
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باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 
6 حدثنا عباد بن العوام » عن حجاج » عن حصين الحارثى» عن على » قال: 


الصالحات » والصلاة والسلام على أفضل الكائنات » مسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وذريته الطيبات الطاهرات . 
باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 

أقول : احتج به أبو يوسف ء وقال : لا يعجز المكاتب قبل النجمين » ولا حجة له 
فيه؛ لآنه يحتمل أن يكون معناه أنه إذا تتابع على المكاتب نجمان لم يؤد نجومه رد إلى الرق 
إذا طلبه المولى » ولا يمهل ء بخلاف النجم الواحد فإنه يمهل بعده إلى ثلاثة أيام إن طلب 
المكاتب الإمهال وحينئذ لا يخالف لأثر مذهب أبى حنيفة ومحمد ٠»‏ فتأمل . 

ويشكل عليه أنه يروى عن على : أن المكاتب يعتق بحساب ما أدى » فكيف يرد إلى 
الرق بالعجز ؟ قلت : فسخ العتق إلى الرق من المسائل المجتهد فيها » ومذهب على فيه هو 
جواز الفسخ ء وهو لا يضرنا فيما نحن فيه ؛ لأنه إذا جاز الرد إلى الرق بعد ثبوت العتق 
فى الجملة » فعند عدم ثبوته أصلا كما هو مذهبنا أولى . 
معنى الكتابة » مر بيان الأصل فيها : 

قال العبد الضعيف : الكتابة إعتاق السيد عبده على مال فى ذمته يؤدى مؤجلا » وهو 
ا ا ا 
وقيل : سميت كتابة من الكتب وهو الضم اين بعض النجوم إلى بعض > 
ومنه سميت الكتيبة كتيبة » لانضمام بعضها إلى بعض » والنجوم ههنا الأوقات المختلفة؟ 
لأن العرب كانت لا تعرف الحساب » وإنما تعرف الأوقات يطلوع النجوم » فسميت 
الأوقات نجوما . 

والأصلٍ فى الكتابة الكتاب » والسنة والإجماع » أما الكتاب فقول الله تعالى : 
«والّذين يبتَعُونَ الكتاب مما ملكت أَيمائَكُم فکاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا 4 (201. 
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«إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد فى الرق ٠٠‏ رواه ابن أبى شيبة › 
وسنده حسن 2١2‏ و سكت عليه ابن حجر فى ١‏ التلخيص »2. 


وأما السنة : فماروى سعيد بن منصورء عن سفيان» عن الزهرى» عن بنهان مولى أم 
سلمة es‏ « إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدى . 
فلتححجب منه 5(6 ' فی أحاديث كثيرة سواه 3 وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة > قاله 
الموفق فى ؛ المغنى » ٠. ١‏ 

المكاتب عبد ما بقى عليه درهم : 


وأما رد المكاتب إلى الرق إذا عجز عن أداء البدل فقد روى» عن عمرء وابنه» وزيد ابن 
ثابت » وعائشة » وسعيد بن المسيب » والزهرى أنهم قالوا  :‏ المكاتب عبد ما بقى عليه 
درهم؟ رواه عنهم الأثرم» وبه قال القاسم» وسالمء وسليمان بن يسارء وعطاء وقتادة» 
والثورى» واين شبرمة» ومالك » والأوزاعى » والشافعى » وإسحاق » وأصحاب الرأى ١‏ 
وروى ذلك عن أم سلمة وروى سعيد بإسناده عن أبى قلابة » فال ٠:‏ كن أزواج النبى 4ة 
لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار» . وبإسناده عن عطاء : أن ابن عمر كاتب غلاما 
على ألف دينار » فأدى إليه تسعمائة دينار وعجز عن مائة ديئار فرده ابن عمر فى الرق . 

وذكر أبو بكر ء والقاضى ٠»‏ وأبو الخطاب ( من الحنابلة ) أنه إذا أدى ثلاثة ة أرباع الكتابة 
وعجز عن ربعها عتق ؛ لأنه يجب رده إليه ( لحملهم قوله تعالى : < وآتوهم من مال الله 
الذي آتاكم 4 علن جاب خط ارم عله نما مبائ ) لوجر مال الوق مير 
عنه؛ لأنه عجر عن أداء حق هو له ء لا حق للسيد فيه » فلا معنى لتعجيزه فى ما يجب 
رده إليه » وقال على رضى الله عنه : ١‏ يعتق مته بقدر ما أدى ٩‏ » لما روى ابن عباس» عن 
النبى مي » أنه قال : « إذا أصاب المكاتب حدا » أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه » 


. ۲٤۳ / ۲ نصب الراية‎ )١( 

(۲) أبو داود فی : العتق : ب ( (۱) : حديث (۳۹۲۸) » وابن ماجه فى : العتق : ب (۴) : حد 
)۲٥۲۰(‏ » والبيهقى ۱۰ / ۳٣۹۷‏ . 
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ويؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر » وما بقى دية عبد » » رواه الترمذى ء وقال : 
حديث حسن » وروی عن عمر » وعلى رضى الله عنهما : « أنه إذا أدى الشطر ١‏ فلا رق 
عليه » وروى ذاك عن النخعى وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : إذا أدى قدر قيمته 
فهو غريم ؛ »وقضى به شريح » وقال الحسن فى المكاتب إذا عجز : ١‏ استسعى بعد العجز 
سنتين » . 

ولنا ما روى سعيد ۽ ثنا هشيم ۽ عن حجاج » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده » أن رسول الله ية قال : « أا رجل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر 
أواق فهو رقيق 4 ء ( وهذا سند حسن » والحديث أخحرجه أصحاب السنن الأربعة ء 
والدارقطنى » عن عباس الجريرى » عن عمرو بن شعيب به » وكذلك الحاكم فى « 
المستدرك» وقال : صحيح الإسناد كما فى « الزيلعى » » وعن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده أن رسول الله و قال : : « المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » › رواه أبو 
داود'" » عن إسماعيل بن عياش ٠‏ عن سليمان بن سليم » عن عمرو بن شعيب به . 

قال الزيلعى!؟2: وفيه إسماعيل بن عياش » لكنه عن شيخ شامى ثقة ؛ ولأنه عوض عن 
لكاتب فلا يعتق قبل أداته ؛ ولأنه لو أعتق بعضه سرى إلى باقيه » كما لو باشره بالعتق ١‏ 
فإن العتق لا يتبعض فى الملك ( عند الجمهور خحلافا لأبى حنيفة رحمه الله ). 

فأما حديث ابن عباس فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابئين » فأقر أحدهما 
بكتابته وأنكر الآخر » فأدى إلى المنكر » أو ما أشبهها من الصور جمعا بين الأخبار » 
وتوفيقا بينهما وبين القياس ( وأيضا: فقد خالفه ابن عباس نفسه وهو الراوى > فإن 
الطحاوى روى عته بسند صحيح قال : « يقام على المكاتب حد المملوك » ). 


)١(‏ فى : البيوع : ب (۳۵) : حديث )١1124(‏ » وأبو داود فى : الديات : ب )۲١(‏ : حديث 
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ورواه ابن أبى شيبة ٠‏ نا وكيع » عن على بن المبارك » عن يحبى بن أبى كثير » عن 
عكرمة عنه بلفظ : « حد المكاتب حد المملوك ٠‏ » كما فى « المحلى » 0 ولق عد 
الرزاق » عن عكرمة بن عمار » عن يحيى بن أبى كثير أن ابن عباس قال : « إذا بقى على 
المكاتب خمس أواق » أو خمس ذود أو خمسة أوسق فهو غريم ؛ . 

ومخالة الراوى لما رواه قدح فيه . كما لا يخفى وأيضا: فقد رواه الطحاوى " من 
طريق: على بن المبارك » عن يحيى بن أبى كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس بلفظ : 
«قضى رسول الله َة فى مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه » وهى قضية فى عين لا 
عموم لها » تحتمل الوجوه > فلعل بعض الرواة تصرف فيه فرواه بصيغة العموم . 

وقد الحتلفت الروايات عن على » فروى ابن أبى شيبة » عن عمر وابنه وعلى وزيد بن 
ثابت وعائشة رضى الله عنها : « أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » . 

وقال الحافظ فى « الفتح » (): روى عن على  :‏ إذا أدى الشطر فهو غريم ١‏ 
وروی النسائى 47 »عن ابن عباس مرفوعا : « المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى » رجال إسناده 
ثقات . لكن اختلف فى إرساله ووصله » وحجة الجمهور حديث عائشة » وهو أقوى اه. 
ولأن قول النبى ية : « إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدى فلتحتجب منه » ٠‏ رواء 
الترمذى » وقال : حسن صحيح دليل على اعتبار جميع ما يؤدى » ويجوز أن يتوقف 
العتق على أداء الجميع وإن جاز رد بعضه إليه » كما لو قال : إذا أديت إلى ألفا فآنت حر 
ولله على رد ربعها إليك » فإنه لا يعتق قبل أداء جميعها وإن وجب عليه رد بعضها اه. 
الاختلاف فى الكتابة الحالّة » وترجيح قول الجمهور : 

وأما اشتراط التأجيل فى الكتابة فهو قول الشافعى وقوفا مع التسمية » بناء على أن 
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الكتابة مشتقة من الضم ء وهو ضم بعض النجوم إلى بعض ٠‏ وأقل ما يحصل به الضم 
نجمان » وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء » وذهب المالكية والحنفية إلى جواز الكتابة 
الحالة » واختاره بعض الشافعية كالرويانى . 

وقال اين التين : لا نص لالك فى ذلك » إلا أن محققى أصحابه شبهوه ببيع العبد من 
نفسه » واختار يعض أصحاب مالك أن لا يكون أقل من نجمين » كقول الشافعى . 

واحتج الطحاوى وغيره بأن التأجيل جعل رفقا بالمكاتب لا بالسيد » فإذا قدر العبد على 
ذلك لا يمنع منه » وهذا قول الليث ٠‏ وبأن سلمان كاتب بأمر النبى كَل » ولم يذكر 
تأجيلا» والحديث علقه البخارى» ووصله أحمد» والطبرانى!!) من طريق :ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد »عن سلمان » قال : كنت رجلا فارسيا ء فذكر 
الحديث يطوله » وفيه: فقال رسول الله ل : « كاتبه يا سلمان » » قال : فكاتيت صاحبى 
على ثلثمائة ودية » وأخرجه ابن حبان » والحاكم فى «صحيحيهما» من وجه آخرء عن زيد 
ابن صوحان» عن سلمان نحوه » وأخرجه أبو أحمد » وأبو يعلى » والحاكم من حديث 
بريدة بمعناه اه. من «فتح البارى» وبأن عجز المكاتب عن القدر الحا لا ينع صحة 
الكتابة» كالبيع فى المجلس» كمن اشترى ما يساوى درهما بعشرة دراهم حالة وهو لا يقدر 
حيتئذ إلا على درهم » نفذ البيع مع عجزه عن أكثر الثمن » وبآن الشافعية أجازوا السلم 
ا حال »ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل اه. ملخصا من «فتح البارى 06© . 

وأيضا فلا نسلم دلالة التسمية على النجوم » لاحتمال أن يكون مأخوذا من كتابة 
الكتاب بين العبد وسيده » ولو سلم كونه مأخوذا من الكتب بمعنى الضم فلا نسلم أنه لضم 
النجوم بعضها إلى بعض ٠»‏ بل لما فيه من ضم حرية اليد إلى حرية النفس ٠»‏ وأشار إليه 
صاحب ١‏ الهداية » » فتأمل . 
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وقال ابن حزم : الكتابة جائزة إلى أجل مسمى وإلى غير أجل مسمى لكن حالا أو 
فى الذمة » وعلى نجم ونجمتين وأكثر وكنا قبل نقول : لا تجوز إلا على نجمين فصاعدا 
حتى وجدنا ما حدئثناه أحمد بن محمد فذكر حديث سلمان بطوله ؛ ثم قال : وقال 
الشافعى : لا تجوز الكتابة إلا على نجمين للاتفاق على جوازها كذلك » قال ابن حزم : لا 
حظ للنظر مع صحة الخبر اه. 
عمل ابن حزم بالقياس : 

قلت :فهل كان قولك الأول مبنيا على مجرد النظر ؟ وهل هو إلا القياس الذى لا تزال 
تبطله وتذمه وأهله ؟ ولكن القذاة فى عين الغير جبل عندك » والجبل قذاة إذا كان فى 
عينك» وذهب ابن حزم إلى أن المكاتب عبد ما لم يؤد شیئا » فإذا أدى شيئا من كتابته شرع 
فيه العتق والحرية بقدر ما أدى » وبقى سائره تملوكا » وكان لما تق مته حكم الحرية فى 
الحدود والمواريث ٠»‏ والديات ء وغير ذلك » وكان لما بقى منه حكم العبد حتى يتم عتقه 
يتمام أداءم ۰ واحتج بحديت ابن عياس الذى تقدم مع ما فيه 5 
الجواب عن قدح ابن حزم فى حديث : « المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » : 

وأعل حجة الجمهور » وهو ما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيهء عن جده مرفوعا 0 
«المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » بأنه صحيفة . ( وقد قدمنا عن ابن القيم أن الصحيفة لا 
يعرض عنها إلا من حرم الفقه » ولم يتصدر للإفتاء ) . قال : على أنه مضطرب فيه ٠‏ قد 
روينا من طريق: أبى داود »نا محمد بن المثنى ع»حدثنى عبد الصمد هو ابن عبد الوارث» 
نا همامء نا عباس الختريرى »عن عمرو بن شعيب»عن أبيه »عن جده ء أن النبى ميو قال : 
«أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأدى إلا عشرة أواق فقضاها إلا أوقية فهو عبد » (2. عطاء 
هذا الخراسانى لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص شيئا » ولا من أحد من الصحابة 
إلا من أنس وحده اه . 
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قلنا : اختلاف الرواة فى لفظ الحديث ليس من الاضطراب فى شىء إذا اتحد معناه . 
وآمكن الجمع وإرجاع بعضه إلى بعض ٠»‏ وإلا لم يسلم لنا شىء من الحديث » ولا مما اتفق 
عليه الشيخان كما لا يخفى » وإذا صح الحديث من طريق موصولا فلا يضره الانقطاع فى 
طريق أخرى ١‏ بل يعتضد كل واحد منهما بالآخر » على أن النسائى » وابن حبان لم 
يتسباه » أعنى عطاء » وذكره ابن عساكر فى ١‏ أطرافه 4 فى ترجمة عطاء بن أبى رباح ١‏ 
عن عبد الله بن عمر »› ولم يذكر فى كتابه » لعطاء الخراسائى » عن عبد الله بن عمرو 
شيتاء نعم ! جاء منسوبا فى « مصنف عبد الرزاق ؟ » قال : أخبرنا ابن جريج » عن 
عطاء الخراسانى . عن عبد الله بن عمرو فذكره . 
الرد على ابن حزم فى تكذيبه الحافظ عبد الباقى بن قانع الحنفى : 


0 5 5 0 3 
00 ومن طريق: عبد الباقى بن قانع » راوى الكذب . عن موسى بن 


قال ابن حزم 
زكريا » عن عباس بن محمد ۽ عن أحمد بن يونس » عن هشيم » عن جعفر بن إياس» 
عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله يك المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » (2, 
قال : وهذا خبر موضوع بلا شك › لم يعرف قط من حديث عباس بن محمد » ولا من 
حديث أحمد بن يونس » ولا من حديث هشيم » ولا من حديث جعفر » ولا من حديث 
نافع ٠‏ ولا من حديث ابن عمر » إنما هو معروف من قول ابن عمر وأحاديث هؤلاء كلهم 
أشهر من الشمس ٠‏ ولا تدرى من موسى ابن زكريا أيضا ؟ 

قلت: لم يذكره ابن قانع محتجا به » فقد قال الحافظ فى « التلخيص » ": رواء مالك 
فى الو طا عن نافع» عن ابن عمر موقوفاء ورواه ابن قانع من طريق أخرى .عن نافع. 
عن ابن عمر مرفوعا وأعله اه . فالعجب من ابن حزم كيف أغمض عينيه عن إعلال ابن 
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قانع هذا الحديث » وجعل يطلق فيه اللسان »ويرميه بالكذب لمجرد روايته إياء » وما أبعد 
هذا الصتيع من الإنصاف ! فلو كانت رواية المحدث عن شيوخه الضعفاء قدحا فيه لم يسام 
لنا من المحدثين إلا قليل . ألا ترى أن البسيهقى . والدارقطنى كم ردوا من الأحصاديت 
الضعاف» منها ما هو ساقط بالمرة 3 وكذلك ابن ماحة 5 والترمذى والطبرانى 8 وغيرهم. 
ومن أين لابن حزم أن يرمى ابن قانع بالكذب . ولم يصفه به أحد قبله ؟ ولم يولد ابن 
حزم إلا بعد ماثة سنين من وفاته وأكثر ما وقفنا عليه من كلام المتقدمين فيه إثما هو فول 
البرقانى : « هو عندى ضعيف » . قال : « ورأيت البغدادين يوثقونه ». 

وقال الخطيب J;‏ لا أدرى لاذا ضعهه البرقانى ؟ فقد كان اين قالع من أهل العلم 
والدراية 3 رأيت عامة شيوخنا يوثقونه 3 وقد تغير فى آخر عمره ا 

وأما قول ابن حزم : « هو متكر الحديث ٠‏ تركه أصحاب الحديث جملة ٠ ٠‏ فرده علية 
الذهبى ٠‏ وقال : « ما أعلم أحدا تركه . وإنما صح أنه اختلط ( فى آخر عمره ) سنتين 
فتجنيوه» ‏ 

وقال حمزة السهمى : « سألت أيا بكر بن عبدان > عن ابن قانع > فقال ٠‏ يدخل فى 
الصحيح 0( وقال اين فتحون فى ذيل الاستيعاب بعد ما نسيه إلى الوهم 3 وذكرة اتون 1 
#«وعلى ذلك فقد روى عنه المجلة ووصقوه بالحفظ »› منهم أبو الحسن الدارقطنى فمن 
دونه» اه . من ا اللسان » »فالذى وتقه معاصروه من مشايخ بعداد »۰ ووصفوه بالحفظ 
والدراية . وأذعن مثل الدارقطنى لحفظه وجلالته فى الفن »كيف يقبل فيه قول من ولد 
بعده بمائة سنين ؟ وهل رميه مثله بالكذب إلا مجازفة وسرف ؟ نعوذ بالله منه . وقد ذكر 
الذهبى ابن قانع فى « تذكرة الحفاظ » له ء فثال : عبد الباقى بن قانع بن مرزوق بن وائ 
الحافظ العالم المصنف أبو الحسين الأموى مولاهم البغدادى صاحب ١‏ معجم الصحابة ؟ ١‏ 
سمع الحارث ابن أبى أسامة وإبراهيم بن الهيثم البلدى وإيراهيم الحزلى وإسحاق بن الحسن 
الحزلى ومحمد بن مسلمة وإسماعيل بن الفضل البلى وطبقتهم 3 وکان واسع الرحلة ٠‏ 
کشر الحديث ٠»‏ روى عنه الدارقطنى »وأبو الحسن بن رزقويه > وأبو الحسين القطان . 
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ولم يذكر تضعيفه عن أحد غير البرقانى مع اعترافه بأن البغداديين يوثقونه » وقد عرفت 
أن الخطيب قد رد على البرقانى قوله ٠‏ ولا يخفى أن أهل بلد الرجل أعرف به » وبحاله » 
ومن أثنى عليه أهل بلده » فقد جاوز القنطرة » فإن البغاث لا يكاد يستنصر بأرضه › 
فجرح ابن حزم » وطعنه فى ابن قانع رد عليه » فإنه قد تعتريه عصبية قد جبل عليها مع 
أهل المذاهب ٠»‏ لا سيما الحنفيين منهم » فإن ابن قانع كان من الحنفيين » كما صرح به 
الحافظ فى « اللسان ٠‏ » والله تعالى أعلم. 
تصحيح حديث ١‏ المكانب عبد ما بقى عليه درهم » وتقويته بالآثار : 

هذا » وقد عرفت أن حديث عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جده مرفوعا « المكاتب 
عبد ما بقى عليه درهم » قد رواه أبو داود » عن إسماعيل بن عياش » عن سليمان بن 
سليم » وهو شيخ شامى ثقة » عن عمرو بن شعيب به » وحديث ابن عياش عن آهل 
الشام صحيح عند القوم . وقال الطحاوى 200 حدثنا على بن شيبة » ثنا يزيد بن هارون» 
آنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة »> عن معبد الجهنى . عن عمر بن الخطاب » قال : 
«المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»؛ ( وهذا مرسل صحيح ) » حدثنا ابن مرزوق › ثنا أبو 
عاصم . عن سفيان » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن 
جابر بن سمرة » عن عمر رضى الله عنهء قال : « إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم » . 
( منقطع بين القاسم وجابر بن سمرة » فلا يصلح معارضا للأول » وأيضا: فليس فى 
قوله: فهو غريم » إثبات الحرية » ولا نفى العبودية » ومن ادعى فعليه البيان ) . 

وقال البخارى فى «صحيحها": وقالت عائشة: «هو عبد ما بقى عليه درهم»» وقال 
ابن أبى شيبة: حدثنا يزيد بن هارون » عن عباد بن منصور » عن حماد » عن إبراهيم» 
عن عثمان » قال: « المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » ( مرسل صحيح ٠»‏ ومراسيل النخعى 
كالمسانيد عند القوم ) ء قال عبد الرزاق : آخبرنا ابن جريج ٠‏ أخبرنى عبد الكريم بن أبى 
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المخارق أن زيد بن ثابت » وابن عمر ء وعائشة كانوا يقولون : « المكاتب عبد ما بقى عليه 
در 0 

قال ابن جريج : « وحدثت أن عثمان قضى بأنه عبد ما بقى عليه شىء » ( هذا شاهد 
جيد لمرسل إبراهيم »عن عثمان ) » قال عبد الرزاق : أخبرنا أبو معشر » عن سعيد 
المقبرى » عن أم سلمة زوج النبى ية ٠‏ قالت : * المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » 29 , 
( قال ابن حزم : أبو معشر المدنى ضعيف ) اه . 

قلت : ولكنه كان بمكان من العلم » رضيه أحمد بن حنبل » وحدث عن رجل عنه › 
قال أبو حاتم : فتوسعت بعد فيه . قيل له : فهو ثقة » قال : صالح لين الحديث » محله 
الصدق اه. وقال نعيم : كان كيسا حافظا وكان ابن مهدى يحدث عنه . ولا يحدث إلا 
عن ثقة عنده ) . وقال ابن أبى شيبة : حدثنا حفص » عن ليث » عن مجاهد قال : 
كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقى عليه من مكاتبته مثقال أو دينار» اه. 
ملخصا من ١‏ الزيلعى »". 
الجواب عن قدح ابن حزم فى الآثار فى هذا الباب : 

وبهذا اندحض قول ابن حزم : روى عن عمر بن الخطاب » وعثمان ء وجابر » 
وأمهات المؤمنين : ١‏ المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ١‏ . ولا يصح عن أحد منهم ؛ لأنه 
عن عمر من طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك » عن ابن مليكة مرسل . ( قلت : قد 
رواه الطحاوى بسند ليس فيه الحجاج ١‏ ولا ابن أبى مليكة ء وإنما هو عن يزيد بن هارون. 
عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة »عن معبد الجهنى »عن عمر » وكذا رواه اين أبى شيبة 
فى ١‏ مصتفه » > كما فى « الزيلعى »0 وهذا سند صحيح » قد عضده ما رواه الحجاج بن 
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أرطأة من طريق ابن أبى مليكة عنه مرسلا ؛ لأن تعدد الطرق يفيد الحديث قوة » كما لا 
يخفى ). 

قال : ومن طريق محمد بن عبيد الله العزرمى » وهو مثله أو دونه » ثمء عن سعيد بن 
المسيب : أن عمر مرسل . ( قلت : هذا أيضا مرسل حسن » فإن العزرمى مختلف فيه › 
ومراسيل ابن المسيب صحاح عند القوم ) » قال : ومن طريق سليمان التيمى: أن عمر 
(قلت: وهذا مرسل صحيح » فهذه ثلاثة طرق مرسلة قد عضدت » رواه الطحاوى وابن 
أبى شيبة من طريق معبد الجهنى » عن عمر ).قال : ومن طريق ابن وهب عن رجال من 
أهل العلم عن عمر وعثمان » وجابر بن عبد الله . 

( قلت : بلاغات مثل ابن وهب لا يعرض عنها › لا سيما إذا كان لها شواهد كما فیما 
نحن فيه ) » قال : والتى عن آمهات المؤمنين هو من طريق عمر بن قيس سندل . ( قلت: 
ولكنه عند ابن أبى شيبة بسند ليس فيه سندل ء كما ذكرناه آنفا » فتذكر ) . 

قال : لكنه صح عن زيد بن ثابت » وعائشة أم المؤمنين » وابن عمر وهو مأثور عن 
طائفة من التابعين منهم : عروة بن الزبير » وسليمان بن يسار » وصح عن سعيد بن 
المسيب ٠‏ والزهرى » وقتادة » وهو قول أبى حنيفة » ومالك والشافعى > والأوزاعى . 
وسفيان الثورى » وابن شبرمة » وابن أبى ليلى » وأحمد, وإسحاق » وأبى ثور » وأبى سليمان. 

وقالت طائفة : المكاتبون على شروطهم صح ذلك عن جابر بن عبد الله » وقالت 
طائفة : هو حر ساعة العقد أو بالكتابة » وهذا قول روى عن ابن عباس » ولم نجد له 
إسنادا إليه » وقالت طائفة : إذا أدى نصف مكاتبته » فهو غريم » روى ذلك عن عمر 
وعلى بإسنادين جيدين » وصح عن شريح › وقالت طائفة : إذا أدى الثلث » فهو غريم ء 
روى ذلك عن ابن مسعود» وروی عنه: إذا أدى قيمته فهو غريم من الغرماء » وقالت طائفة: 
إذا أدى الربع > فهو غريم » رواه وكيع عن إبراهيم النخعى . كان يقال فذكره » وقال 
عطاء من رأيه : إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة » فهو غريم اه . ملخصا من المحلى » ١‏ . 
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قلت : فإن كان فيه خلاف قى الصدر الأول والثانى » فقد ارتفع فى القرن الثالث ٠‏ 
فإنهم كلهم قالوا: بأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » لم يذهب أحد منهم إلى المكاتب 
يعتق منه بقدر ما أدى » ويكون حكمه فيه حكم الحرء حتى نشأ ابن حزم فبدل الوفاق 
بالخلاف ٠‏ واحتج بحديث ابن عباس الذى مر ذكره مع ما فيه من العلة والكلام » وبا رواه 
من طريق النسائى : آنا زكريا بن إسحاق ٠‏ أنا إسماعيل بن علية » عن أيوب السختيانى» 
عن عكرمة ء عن على : « يؤدى المكاتب بقدر ما أدى 8 " ء وهذا مرسل » فإن عكرمة 
لم يسمع من على شيئا قاله أبو زرعة ٠‏ كما فى ١‏ التهذيب » . 

قال : ومن طريق محمد بن المثتى » نا عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان الثورى؛ 
عن طارق بن عبد الرحمن » عن الشعبى » قال : قال على بن أبى طالب فى المكاتب : 
اليعتق بالحساب ؟ . 

( قلت : الشعبى » عن على مرسل عند ابن حزم » كما مر غير مرة ) . قال : و 
طريق وكيع نا المسعودى » عن الحكم بن عتيبة » عن على بن أبى طالب » قال : « تجرى 
العتاقة فى المكاتب من أول نجهم ؟ . 

( قلت : وهذا مرسل أيضا . ولكن ابن حزم لا يستحيى من الاحتجاج بالمراسيل › 
ولا بالمجاهيل إذا وافقت غرضه » ولا يبقى فيها لأحد حجة إذا خالفته ) » وروى البيهقى ٠‏ 
عن الشعبى » قال : كان زيد بن ثابت يقول : ١‏ المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ء لا يرث 
ولا يورث " وكان على يقول : ١‏ إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما آدى 
وعلى ما بقى » فما أصاب ما أدى فلورثته وما أصاب ما بقى فلمواليه » وكان عبد الله 
يقول : « بوك لل وليه ما يقن عليه من کا وروت ما تعن لابب 

وروی الحاكم فى:«التاريخ» من طريق جابر » عن عامر الشعبى » عن زيد بن ثابت فى 
المكاتب يموت وقد بقى. عبليه من مكاتبته قال :«هو عبد ما بقى عليه درهم» وقال عبدالله : 
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إذا أدى الثلث » أو النصف فهو غريم » » وقال على : « يعتق بحساب ما أدى » ويرثه 
ولده بحساب ذلك » . قال جابر : « بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جمع عليا 
وعبد الله وزيدا فى المكاتب فقال زيد : نقيس لهم » فقال : أرأيتم إن أصاب حدا ؟ وكيف 
يدخل على أمهات المؤمنين ؟ فجعل يقيس لهم بنحو هذا » ففضله عمر عليهما فى 
المكاتب» اه . من ١‏ كنز العمال » 30 , 

قلت : قد احتلفت الروايات عن عمر فيما إذا مات المكاتب وقد بقى عليه شىء من 
كتابته » فروى جابر بن سمرة عنه : ١‏ أنه إذا أدى نصف كتابته فهو غريم ؛ ‏ وروی معبد 
الجهنى عنه : ١‏ أن ماله كله لسيده » » وقال ابن مسعود : « إذا كان قد أدى الثلث » وفى 
رواية عنه : إذا كان قد أدى قيمته فهو غريم » » واختلف عن على أيضا » فروى عنه : 
«إذا أدى نصف كتابته فهو غريم » ٩٩‏ . وروى عنه ١‏ إذا مات وقد ترك وفاء فهو حر > 
يعطى سيده بقية كتابته » وما بقى لولده الأحرار » ٠‏ كما سيأتى . 

وظنى : أن الصحابة لم يختلفوا فى كون المكاتب عبدا فى حياته ما بقى عليه شىء » 
وإئما اختلفوا فيما إذا مات عن وفاء » كما يشعر به سياق أثر الشعبى عند البيهقى وغيره . 
تحقيق اختلاف الصحابة فى حكم المكاتب والتنبيه على خطأ ابن حزم : 

ولم ينتبه ابن حزم لهذا المعنى » فأجرى الخلاف بينهم فى حياة المكاتب ومماته جميعا » 
وذهب إلى أنه إذا أدى شيئا من كتابته شرع فيه العتق والحرية فى حياته بقدر ما أدى » وهذا 
ما لا يساعده عقل ولا نقل » فكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة » وإنما يعتق 
لحال ثانية » فنظرنا فى ذلك وفى سائر الأشياء التى لا تجب بالعقود » وإنما تجب بحال 
أخرى بعدها كيف حكمها ؟ فرآينا الرجل يسيع العبد بألف درهم فلا تجب للمشترى قبض 
العبلا نفس العقد حتى يؤدى جميع الثمن » ولا يكون له قيض بعض العبد بأداء بعض 
الشمن ٠‏ وكذلك الأشياء التى هى محبوسة بغيرها مثل الرهن المحبوسة بالدين » فكل قد 
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أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن يأخذ الرهن » أو بعضه بقدر ما أدى 
لم يكن له ذلك إلا بأداته جميع الدين . فكان هذا حكم الأشياء التى تملك بأشياء إذا وجب 
احتياسها » فإنما تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها . فلما خرج المكاتب من أن 
يكون فى حكم المعتق على المال الذى يعتق بالعقد . وثبت أنه فى حكم من يحبس لاداء 
شىء » ثبت أن حكمه فى احتباس المولى إياه كحكم المبيع فى احتياس البائع المبيع ٠‏ 
فالمكاتب غير قادر على أخذ شىء من رقبته من ملك المولى ٠‏ إلا بأداء جميع المكاتبة › 
وهو قول أبى حنيفة » وأبى يوسف » ومحمد رحمة الله ءعليهم أجمعين اه . من 
«الطحاوى » (“ملخصا . 
وأما النقل فمّد ذكرنا أن الروايات المختلفة فى الباب محمولة على ما إذا مات المكاتب » 
وقد بقى من كتابته شىء » وأخطأ ابن حزم فى تعميمها للحياة والموت جميعا › فافهم ٠‏ 
والله يتولى هداك . 

فائدة : قال الموفق فى ١‏ المغنى » : إذا سأل العبد سيده مكاتبته استحب له إجابته إذا 
علم فيه خيرا ولم يجب ذلك فى ظاهر المذهب › وهو قول عامة آهل العلم » منهم الحسن 
والشعبى ومالك والثورى والشافعى وأصحاب الرأى » وعن أحمد: أنها واجبة ٠‏ إذا دعا 
العبد المكتسب الصدوق سيده إليها فعليه إجابته » وهو قول عطاء والضحاك وعمرو بن 
دينار وداود » وقال إسحاق : ١‏ أخشى أن يأثم إن لم يفعل » ولا يجبر عليه ١‏ » ووجه 
ذلك قول الله تعالى: « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)" . وظاهر الأمر الوجوب » وروى: 
أن سيرين أبا محمد بن سيرين كان عبدا لأنس بن مالك . فسأله أن يكاتيه ء فأبى . 


فأخبر سيرين عمر بن الخطاب بذلك » فرفع الدرة على أنس » وقرأ عليه  :‏ والذين 


(55/56)15. 
(۲) آية (۳۳) سورة النور . 


ق 


و ا ا 0" 
الندب » وقول عمر يخالف فعل أنس ١‏ فلا حجة فيه » وأيضا: فإن رفعه الدرة عليه لا 
يدل على الوجوب لأنه كان كالوالد الشفيق للرعية » وكان يأمرهم بها لهم فيه الحظ من 
الدين وإن لم يكن واجبا » وكان يشدد على الصحابة ما لا يشدد على غيرهم › فلا يرضى 
عنهم بترك سنة أو مستحب قد ورد به النص » ألا ترى أنه عاتب عثمان فى الخطبة على 
تأخره عن خطبة الجمعة » وعلى تركه الاغتسال واقتصاره على الوضوء ء ورأى أمة قد 
تقنعت ؛ فعلاها بالدرة حتى ألقت القناع عن رأسها » وبالإجماع لا يحرم التقنع على 
الأمة» بل هو واجب عليها فى زماننا هذا » ومما يدل على أن الآية ليست على الوجوب: 
أنه موكول إلى غالب ظن الموالى أن فيهم خيرا . فلما كان المرجع فيه للمولى لم يلزمه 
الإجبار عليه  )‏ قال : ولا حلاف بينهم فى أن من لا خير فيه لا تجب إجابته اه. 

وأحرج الطبرى بسند ضعيف عن ابن عباس » قال : « لا ينبغى لرجل إذا كان عنده 
المملوك الصالح الذى له المال يريد أن يكاتب » أن لا يكاتبه » اه . ولا دليل فيه على 

الوجوب كما لا يخفى . 

قال: وحدثنى يونسء أنا ابن وهب ء قال: قال مالك بن أنس : « الأمر عندنا أن ليس 
على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك » ولم أسمع بأحد من الأئمة أكره أحدا على أن 
يكاتب عبده » ( فيه أن مالكا لم يحمل رفع عمر الدرة على أنس بن مالك على الإكراه بل 
على الإرشاد قحسب ) . قال : وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سكل عن ذلك » فقيل 
له: إن الله تبارك وتعالى يقول فى كتايه : ل فكاتبوه هم إن علمتم فيهم حيرا ) يتلو هاتين 
الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا 04) > فَإِذَا فُضيت الصّلاةٌ فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
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فضل الله ٠ء‏ قال مالك : فإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس » وليس بواجب على 
الناس » ولا يلزم أحد ٠‏ وقال الثورى  :‏ إذا أراد العبد من سيده أن يكاتبه فإن شاء السيد 
أن يكاتبه كاتبه » ولا يجبر السيد على ذلك » » حدثنى بذلك . على » عن زيد عنه › 
قال الطبرى : وحدثنى يونس قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله : 
«فكَاتبوهم إن علمتم فيهم حير قال: «ليس عليه أن يكاتبه إنما هذا أمر أذن الله فيه » اه . 
الجواب عن حجة ابن حزم على وجوب المكاتبة إذا سألها العبد : 


وبهذا كله اندحض ما قاله ابن حزم فى المحلى 06): أمر الله تعالى بالمكاتبة » وكل ما 
أمر به فرض علا يحل لأحد أن يقول له الله تعالى : افعل كذا فيقول هو : لا أفعل › إلا 
أن يقول له تعالى : « إن شئت فافعل » وإلا فلا » . 

( قلنا : قوله : $ إن علمتم فيهم خيرا 4 دليل على أنه موكول إلى غالب ظن المولى أن 
فيه ختيرا » فكان المرجع فيه إليه » وكان فى معنى قوله : إن شئت فافعل وإلا فلا » كما 
مر ) » ثم ذكر أثر عمر › وقوله لأنس فى عبده سيرين : ١‏ والله لتكاتينه » » وتناوله 
بالدرة » فكاتبه » وقد مر الجواب عنه » ثم روى من طريق روح بن عبادة» نا اين جريج . 

قلت لعطاء : ١‏ أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجيا » 


قال ابن جريج 8 وقال لى أيضا عمرو بن دينار » اه. 


قلت : وكذا رواه الطبرى فى ١‏ تفسيره » من طريق عبد الرزاق: اخبرنا ابن جريج ١‏ 
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فذكره وزاد قال : أى ابن جريج : « قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لااه. 

وهذا صريح فى أن عطاء إغا قال بالوجوب من رأيه لم يأثره عن أحد قبله » مع أنه 
روى عن موسى بن أنس بن مالك قصة كتابة سيرين » وقول عمر لأنس : ١‏ كاتبه ' » 
ورفع الدرة عليه كما رواه ابن حزم نفسه » فلو كان فى ذلك دليل على الوجوب كما زعمه 
لم يقل عطاء حين سأله ابن جريج أتأثره عن أحد ؟ أن لا ء بل قال : نعم! لى سلف فى 
ذلك عن عمر فافهم . 

ثم ذكر من طريق ابن المدينى » نا سعيد بن عامر » نا جويرية بنت أسماء » عن مسلم 
ابن أبى مريم عن عبد كان لعثمان بن عفان فذكر حديثا وفيه : « أنه استعان بالزبير » 
فدخل معه على عثمان ء فقام بين يديه قائما » وقال : يا أمير المؤمنين ! فلان كاتبه 
فقطب» ثم قال: نعم » ولولا أنه فى كتاب الله تعالى ما فعلت ذلك »ع وذكر الخبر » اه. 
احتجاج ابن حزم بالمجهول : 

قلت : ألا يستحيى ابن حزم من الاحتجاج بهذا الأثر » وهو عن رجل مجهول كان 
عبدا لعثمان لا يدرى من هو ؟ ومع ذلك فلا حجة له فيه ؛ لأن ذلك لو كان واجبا لم 
ينكره عثمان أولا ولم يقطب ء حاشاه أن يقطب عن أمر أوجبه الله عليه » أو يعاتب العبد 
فى ابتغائه ذلك منه » وفى الأثر : أن عثمان قال له : « أكاتبك على مائة ألف على أن 
تعدها لى فى عدتين » والله لا أعطيك منه درهما » » كما فى « كنز العمال 4 » وهو 
صريح فى المعاتبة . 

فاندحض بذلك قول ابن حزم بما نصه : فهذا عمر وعثمان يريانها واجبة » ويجبر عمر 
عليها » ويضرب فى الامتناع من ذلك . 


„o00 ه/‎ )١( 
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( قلت : قد تقدم ما فيه ء فتذكر ) » والزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب 
فلا ينكر على ذلك ( قلت : يا سبحان الله ؛ وهل فى قوله : « ولولا أنه فى كتاب الله ما 
فعلت ذلك » دلالة على الوجوب ؟ وهل يقول ابن حزم بأن كل ما هو فى كتاب الله 
واجب ؟ وإلا فما المانع من حمل قول عثمان هذا على أنه لولا فى كتاب الله الحث عليه ما 
فعلته ؟) » قال : وأنس بن مالك لا ذكر بالآية سارع إلى الرجوع إلى المكاتبة » وترك 
امتتاعه . 

( قلت: فهل ترى أن أنسا لم يكن يعرف ذلك قبل أن يذكره عمر بالآية ؟ كلا! بل كاد 
يعرف الآية ومعناها » وكان يحملها على الندب والاستحباب . فلما رأى أن عمر قد كره 
امتناعه ما حث الله عليه وندب الناس إليه سارع إلى المكاتية طوعا واستحبابا » فافهم ). 

قال : فصح أنه لا يعرف فى ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم » وخالف ذلك 
الحتفيون والمالكيون ٠‏ والشافعيون »› فقالوا : ليست واجبة » وموهوا فى ذلك بتشنيعات 
ما SS N a ٠‏ اليج ريت انلا لول aR‏ 
جاءت لكان هذان الأمران فرضا ء» فإن كان عندهم نص يبين أن الأمر بالكتابة ندب صرنا 
إليه » وإلا فقد كذب محرف القرآن عن موضع كلماته إلى آخر ما قال وأطال » قلنا : قد 
تقدم وجه الدلالة على الندب من هذه الآية بعينها . 
ذكر الاختلاف فى معنى الخير فى آية المكاتبة : 

وأيضا: فإن الخير فى قوله : « إن علمتم فيهم خيرا ؛ مجمل » فسره بعضهم بالمال 
وبعضهم بالصلاح » وبعضهم بالدين » ولم يقض النبى َة فى ذلك بشىء . فلو كانت 
المكاتبة واجبة ليين لنا النبى كه الخير الذى قد علق أمر المكاتبة به » وليس حمل ابن حزم 
إياه على الدين بأولى من حمل ابن عباس وابن عمر وزيد بن أسلم إياه على الحرفة وقوة 
الآداء » ولا من قرول مجاهد وطاوس وأبى صالح وإبراهيم وعطاء: أنه الال والصلاح ٠‏ 
والصدق والوفاء » والأمانة والأداء . وقال ابن زيد: « إن علمت فيه خيرا لنفسك» . وعن 
ابن عباس : إن علمتم لهم مالا. وعن مجاهد مثله »قال :"إن علمتم لهم مالا كائنة أخلاقهم 
وأديانهم ما كانت " . وعن عطاء قال : ما نراه إلا المال . ثم تلا : ل كتب عليكم إذا 
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حضر أحدكم الْموت إن ترك خَيّرا 4 2١١‏ أخرج الآثار كلها الطبرى فى تفسيره 257 بأسائيد 
صحاح . وحسان » ود ضعيف قد تقوى بتعدد الطرق . 
الجواب عن تشنيع ابن حزم على الحنفية والمالكية فى مسألة جواز مكاتبة العبد الكافر : 

وبذلك اندحض قول ابن حزم 7" بما نصه : وأما الحنفيون » والمالكيون فكان شرط الله 
وهو بلا شك خارج عن الآية ؛ لأنه لا خير فيه أصلا » وخارج عن قول كل من سلف ء 
وهذا مما فارقوا فيه كل من حفظ عنه قول من الصحابة رضى الله عنهم . 

قلنا : إنما يقول ذلك من استشعر من نفسه الإحاطة بالأقوال (؟) جميعا » وأما من كان 
على قول الصحابة والتابعين » ولم يطلع عليه ابن حزم » وههنا كذلك » فقد ذكرنا أن ابن 
عمر وابن عباس فسراه بالحيلة والحرفة » وزيد بن أسلم بالقوة على الأداء » ومآلهما واحد 
كما لا يخفى . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء ثنا عبد الرحمن »ننا سفيان» عن عبد الكريم الجزرى» عن 
نافع عن ابن عمر : أنه كره أن يكاتب بملوكه إذا لم تكن له حرفة قال : « يطعمنى أوساخ 
الناس ١‏ - وهذا سند صحيح على شرط الجماعة ) » قال: وحدثنى على : ثنا عبد الله ثنى 
معاوية» عن على» عن ابن عباس قوله : [فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير». يقول:١‏ إن علمتم 
لهم حيلة . ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين » ( وهذا سند حسن » قد احتج البخارى فى 
«صحيحه » بنسخة على بن طلحة» عن ابن عباس فى « التفسير» » ولا تروى إلا من طريق 
عبد الله بن صالح »عن معاوية» عنه» كما ذكرنا ذلك غير مرة)» قال: وحدثتى يونس: أا 
ابن وهب» ثنى ابن زيدء عن أبيه قول الله : # فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير» قال: 


. سورة البقرة‎ )١180( آية‎ )١( 
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(4) قوله  :‏ بالأقوال ٩‏ وردت بالأصل « أقوال ٩‏ بدون « با » وهو « سقط » وكذا أثبتناه . 


Vo رد المكاتب إلى الرق إذا عجر‎ 
OO ODO ODO ESD ODDEDEOTDC DSC ATG 


« الخير ء القوة على ذلك » اه. وهذا سند صحيح » وهذا هو المراد بقول من قسره با لمال . 
أما ولا : فلأن العبد لا يملك شيئا » وكل ما هو عنده فلسيده .ما .دام عبدا » فكيف 
يصح أن يتوقف أمر الكتابة على أن يكون له مال وهو لا يصلح للمالكية قبل الكتابة؟ 
وأيضا: فموضوع كلام العرب الذى به نزل القرآن أنه تعالى لو أراد المال لقال : إن علمتم 
لهم حيرا أو عندهم خيرا ار مخ خيرا + لا بيده الخروف يضاف الال إلى من هو 
له فى لغة العرب » ولا يقال أصلا : فى فلان مال . فلما قال الله تعالى : إن علمتم 
فيهم حيرا € . > علمنا أنه تعالى أراد قوة الال أى صلاحية كسبه » ولم تر أحدا فسره 
بال تلام عير ماءرواه ابن حزم من :طريق عبد الرزاق ع عن عشام بن حصان + عن محمد بن 
سيرين » عن عبيدة السلمانى فى قول الله تعالى : ظ فَكَاتِوهم إن علمتم فيهم خيْرا 4 » 
قال: « إن آقاموا الصلاة » » ومن طريق سفيان » عن يونس > عن الحسن قال : إن علمتم 
فيهم خخيرا دينا وأمانة »ومن طريق حماد بن سلمة » عن يونس » عن الحسن قال: 
«الإسلام والوفاء » اه . وآثر الحسن رواه الطبرى من طريق ابن علية » عن يونس عنه › 
قال : « صدقا ووفاء » وأداء وأمانة » . 

وإذا اختلفت أقوال التابعين فى تفسير الآيات فالراجح منها ما وافق تفسير الصحابة » 
كما لا يخفى » ولم يفسره ابن عمر وابن عباس ولا أحد من الصحابة بالإسلام » وإنما 
فسروه بالحيلة والحرفة والقوة على الأداء والصلاح والوفاء » والأمانة والمال ونحوها . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن قول الحنفية والمالكية بجواز كتابة العبد الكافر الذى لا مال له 
ليس لكون شرط الله ملغى عندهم » كما زعم ابن حزم » وحاشاهم من ذلك ؛ وإنما قالوا 
بذلك لكون الخير مفسرا عندهم بقوة الال من الحيلة والحرفة ونحوها ؛ لكونه هو المنقول 
عن الصحابة وصرح مجاهد : بأن المراد بالخير المال .كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت ولم 
يرو عن أحد من السلف أنه نهى عن مكاتبة الكافر » كما قاله ابن حزم لحمله الخير على 
الإسلام والدين » فافهم فإن أهل الظاهر لا يفقهون . 
هل يستحق المكاتب على مولاه أن يضع عنه شيئا من كتابته ؟: 

فائدة : قال الجصاص : اختلف أهل العلم فى المكاتب هل يستحق على مولاه أن يضع 


عنه شيئا من كتابته ؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك والثورى : إن وضع 
عنه شيئا من كتابته فهو حسن مندوب إليه » وإن لم يفعل لم يجبر عليه » وقال الشافعى : 
هو على الوجوب »وروی عن ابن سيرين فى قوله  :‏ وآثوهم من مال الله الذي آتاكم )» 
قال : « كان يعجبهم أن يدعوا له طائفة من مكاتبته تبته 4 » قال المصاص : ظاهر قوله : 
اكان يعجبهم ؛ أنه أراد به الصحابة » وكذلك قول إبراهيم : كان يكرهون » وكاتوا 
يقولون: الظاهر من قول التابعى إذا قال ذلك » أنه أراد به الصحابة . فقول ابن سيرين 
يدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب > لا على الإيجاب لأنه لا يجوز أن 
يقال فى الإيجاب وروى يونس عن الحسن ٠‏ وابراهیم ‏ وآثوهم مَن مال الله الذي آتاكم», 
قال : « حث عليه مولاه وغیره» ( أخرجه الطبرى فى ١‏ تفسيره » : حدثنى يعقوب ثنى ابن 
علية » أخبرنى يونس » عن الحسن فذكره » قال : وحدثنى يعقوب » ثنا هشيم »> عن 
مغيرة » عن إبراهيم قال : « أمر مولاه والناس جميعا أن يعيئوه » ) » وهذان إستادان 
صحيحيان » وروی مسلم بن أبى مریم » عن غلام عثمان بن عفان » قال : كاتبنى عثمان 
ولم يحط عنى شيئا » ( احتج به ابن حزم على إيجاب المكاتبة إذا سألها العبد » وترك منه 
قول عثمان لعبده  :‏ والله لا أعطيك منها شيئا» » كما تقدم » ولا يجوز أن يكون بعض 
الأثر حجة » وبعضه ليس بحجة ) . 

قال الجصاص : ويحتمل أن يريد بقوله  :‏ واتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ما ذكره 
فى آية الصدقات من قوله : « وفي الرقاب € وأفاد بذلك دفع الصدقات الواجبات إلى 
المكاتب وإن كان مولاه غنيا » ويدل عليه أنه أمر بإعطائه من مال الله » وما أطلق عليه هذه 
الإضافة فهو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب » وأيضا: فإن الظاهر من 
قوله: « من مال الله الذي آناكم 4 أنه أراد مالا هو ملك لمن أمر بإيتائه » وذلك الصدقة 
الواجبة فى الأموال » وهو الذى قد صح ملكه للمالك » وأمر يإخراج بعضه وأما مال 
المكاتبة فليس بدين صحيح ؛ لكونه على عبده » والمولى لا يثبت له على عبده دين صحيح 
وأيضا : فإن قوله : # واتوهم ) يأبى حمله على الحط > والوضع ؛ لأن المأمور به 
الإيتاء» وهو الإعطاء » والحط لا يسمى إعطاء . ولمال الذى آتانا الله هو ما فى أيدينا » لا 
الوصف الثابت فى ذمة المكاتبين » فحمله على حط ربع بدل الكتابة حمل بلا دليل ). 
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قال الجصاص : فلو كان الحط واجبا لما احتاج أن يضع عنه ( أو يؤتيه شيكا ) ٠‏ بل 
يسقط القدر المستحق » كمن له على الإنسان دين ثم صار للمدين عليه مثله أنه يصير 
قصاصا . ولو كان كذلك لحصلت الكتابة مجهولة » على قول من لم يقدر الإيتاء بالربع 
ونحوه بل بما شاء المولى ) ؛لأن الباقى بعد الحط مجهولء. فيصير بمنزلة من كاتب عبده 
على آلف درهم إلا شىء » وذلك غير جائزء وجملة ذلك :أن الإيتاء لو كان فرضا لسقط. 
ثم لا يخلو من أن يكون ذلك القدر معلوما . أو مجهولا . فإن كان معلوما فالواجب أن 
تكون الكتابة با بقى فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف درهم . والكتابة أربعة آلاف درهم » وذلك 
فاسد من وجهين : أحدهما : أنه لا يصح الإشهاد على الكتابة بأربعة آلاف درهم » ومع 
ذلك فلا معنى لذكر شىء لا يثبت ع وأيضا: فإنه يعتق بأقل ما شرط ١‏ وهذا فاسد ؛ لأن 
أداء جميعها مشروط فلا يعتق بأداء بعضهاء وأيضا: فإن الشافعى قال: المكاتب عبد ما بقى 
عليه درهم » قالواجب إذا أن لا يسقط شىء . ولو كان الإيتاء مستحقا لسقط » وإن كان 
الإيتاء مجهولا » فالواجب أن يسقط ذلك القدر ء فتبقى الكتابة على مال مجهول . 

فإن قيل : روى عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن : أنه كاتب غلاما له » فترك 
ربع كتابته » وقال : إن عليا كان يأمرنا بذلك » ويقول : هو قول الله  :‏ وآتوهم من مال 
الله الذي اتاكم 4 » وروی عن مجاهد أنه قال  :‏ تعطيه ربعا من جميع مكاتبته تجعله من 
مالك » . قيل له : هذا يدل على آنهم لم يروا ذلك واجبا ء وأنه على وجه الندب ؛ لأنه 
لو كان واجبا عندهم لسقط بعد عقد الكتابة هذا القدر » إذا كان المكاتب مستحقا له . ولم 
E‏ رن الكيطيه فرعا »ررد اح اننا الح بجني كان اكاك 
مؤجلا » ويستحق هو على المولى أن يعطيه مقدار الربع معجلا » فلا يصير قصاصا فعليه 
البيان » فإن الله تعالى لم يفرق بين الكتابة الحالّة والمؤجلة . 

وكذلك من روى عنه من السلف الحط لم يفرقوا بين الحالّة » والمؤجلة » ولم يفرق 
أيضا بين أن يحل مال الكتابة المؤجل . وبين أن لا يحل فيما ذكروا من الخط والإيتاء فعلمنا 
أنه لم يرد به الإيجاب إذا لم يجعله قصاصا إذا كانت حالة أو كانت مؤجلة فحلت » 
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وأوجب الإيتاء فى الحالين . والإيتاء هو الإعطاء » وما يصير لا يطلق فيه الإعطاء . 

وما يدل من جهة السنة على ما وصفنا ما روى يوتس والليث › عن الزهرى » عن 
عروة » عن عائشة ٠‏ قالت : ١‏ جاءتنى بريرة فقالت : يا عائشة ! إنى قد كاتبت أهلى 
ال 
فإن آحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لى فعلت » . وذكر 0 
أرادت عائشة أن تؤدى عنها كتابتها كلها » وذكرته لرسول الله ميه » وترك النكير عليها › 
ولم يقل : إنها تستحق أن يحط عنها بعض كتابتها » أو أن يعطيها المولى شيئا من ماله ثبت 
أن الحط عن الكتابة على الندب »> لا على الإيجاب ؛ لأنه لو كان واجبا لأنكره النبى 85 
وترك التكير عليها » ولم يقل : إنها تستحق أن يحط عنها بعض كتابتها » أو أن يعطيها 
المولى شيئا من ماله ثبت أن الحط عن الكتابة على الندب . لا على الإيجاب ٠»‏ لأنه لو كان 
واجبا لأنكره النبى يل » ولقال لها : لم تدفعين إليهم ما لا يجب لهم عليها ؟ ويدل عليه 
أيضا ما روت عائشة : أن جويرية جاءت إلى النبى 444 تستعينه فى كتابتها » فقال : ١‏ فهل 
لك فى خير من ذلك ؟ » فقالت : وما هو يا رسول الله ؟ فقال : « أقضى عنك كتابتك 
وأتزوجك » . قالت : نعم ؛ قال : « قد فعلت » ( رواه الحاكم » وصححه وحديث 
بريرة عندهم جميعا بألفاظ مختلفة يؤيد بعضها بعضا ) » ففى هذا الحديث أنه بذل ججويرية 
أداء جميع كتابتها عنها إلى مولاها » ولو كان الحط واجبا لكان الذى يقصد إليه رسول الله 
ی بالأداء عنها ياقى كتابتها » وقد روى عن عمر وعثمان والزبير » ومن قدمنا قولهم من 
السلف : آنهم لم يكونوا يرون الحط واجبا › ولا يروى عن نظرائهم خلافه ء. وما روى 
عن على فيه فقد بينا أنه يدل على أنه رآه نديا لا إيجابا اه . ملخصا . 

فإن قيل : حديث بريرة » وجويرية محمول كلاهما على ما إذا ع جز المكاتب نفسه ء 
ورضى بالبيع. والخصم لا يقول بوجوب الإيتاء إلا إذا مضى على كتابته » ولم يعبجز نفسه. 
قلنا : ولكن ابن حزم ومن وافقه يقولون بوجوب الإيتاء فى أول عقد الكشابة » سواء 


» )۸ 5( البخارى فى : المكائب : ب (۲) : حديث (950551) » ومسلم فى : العتق : حديث‎ )١( 
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عجز نفسه بعد ذلك أو لم يعجر وأيضا: فإن كرن حديث جويرية محمولا على التعجيز » 
وفسخ الكتابة غير مسلم ٠‏ فإن النبى ية قضى عنها كتابتها ولم يشترها من مولاها » هذا 
هو سياق حديثها ء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . وفى ٠‏ الجوهر النقى » : العجب من 
الشافعى كيف حمل الأمر فى قوله تعالى  :‏ فكاتبوهم > على الندب . وفى قوله : 
«واتوهم 4 على الوجوب . ثم أنه جعل المخاطبين بذلك موالى المكاتبين » وليس الأمر 
كذلك . 

قال ابن جرير الطبرى فى « التهذيب » : وفى حديث بريرة أيضا الدلالة على صحة 
قولنا فى تأويل قوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله 4 أنه يعنى به أهل الاموال الذين 
وجبت فى أموالهم الصدقات > فأمرهم الله تعالى بإعطاء المكاتيين منها ما فرض فيها بقوله 
تعالى  :‏ وفي الرقاب € ولولا ذلك لم تكن بريرة تسأل عائشة ( ولا جويرية رسول الله 
5 ) » ولا ضرورة لها من إمكان عسجزها عن الكتابة إذا لم تجد سبيلا إلى الأداء » 
والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتها على مواليها » ولكنها لما علمت أن الله تعالى 
فرض فى أموال أهل الأموال لمن كان بمثل حالها حقا بقوله : « وآتوهم من مال الله الذي 
آثاكم € » ويقوله  :‏ وفي الرّقاب » تعرضت لطلب ذلك . 

وفى ذلك دلالة بينة على أن المراد بقوله تعالى : « واتوهم 4 آهل الأمرال » والدلالة 
على خطأ من زعم أن قوله  :‏ وآتوهم > يعنى به موالى المكاتيين خاصة دون سائر الناس 
غيرهم » وأنهم نهم أمروا آن يضعوا عنهم من كتابتهم ١‏ ولو كان كما قالوا لقال : ضعوا عنهم 
من كتابتهم » ولو كان أمرا بإعطائهم من مال كتابتهم » لقال : من مال الله الذى آتاكم 
منهم > فإذا لم يكن محصورا على مواليهم كان معلوما أنه حطاب لذوى الأموال ( قلت : 
وقد تقدم فى كتاب الزكاة من هذا الكتاب عن ابن عباس فى قوله تعالى : إِنّمَا الصدقات 
للفقراء والمساكين ...€ الآية . قال  :‏ فى أى صنف وضعته أجزأك ١‏ » وإستاده 
حسن» وروى ابن أبى شيبة عن عمر وحليفة وسعيك ابن تجبير.وعغطاء والنخعى وأبى العالية 
وميمون بن مهران مله بأسانيد حسنة . فلم يكن قوله  :‏ وآثوهم من مال الله # على 
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الوجوب » بل على الندب فى حق سائر الناس » وإتما جاز لبريرة وجويرية السؤال ؛ لأن 
العتق والسعى فى تحصيله من ضرورة الإنسان التى لا غنى له عنها » فافهم ) . 

ولو سلمنا أن المراد بذلك الموالى فالأمر محمول على الندب ( بدليل ما مر با لا مزيد 
عليه ) كما فعل الشافعى فى قوله تعالى : ا فکاتبوهم ) . وكما فعل هو وغيره فى الأمر 
بالإشهاد على البيع والكتابة » وقد تقدم أن عثمان كاتب مملوكا له على مائة ألف . وقال: 
« والله لا أعطيك منها درهما » . وما ذكره البيهقى فى هذا الباب عن جماعة من الصحابة 
وغيرهم: أنهم وضعوا شيئا من الكتابة فليس فى شىء منه أنهم كانوا يرون ذلك واجبا 
عليهم» فيحمل على أنهم فعلوا ذلك على سبيل الندب والفضل » ويدل على ذلك ما ذكره 
البيهقى فى آتخحر الباب عن ابن سيرين » قال : « كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة 
من مكاتبته » اه . وهو صريح فى الندب › كما مر تقريره . 

قلت : وروی البيهقى عن أبى التياح: آنه أتى عليا فقال : « أريد أن أكاتب »ء قال : 
أعندك شىء ؟ فقال : لا » فجمعهم على بن أبى طالب » فقال : أعينوا أخاكم ٠‏ فجمعوا 
له فبقى بقية عن مكاتبته » فأتى عليا » فسأله عن الفضلة » فقال : اجعلها فى 
المكاتبين72١؟‏ وفيه: أن المخاطبين بقوله تعالى : #8 وآتوهم من مال الله » أهل الأموال دون 
موالى المكاتبين خماصة » وأن الأمر فيه ليس على الوجوب ؛ لأن عليا لم يأمر ولى أبى 
التياح أن يؤتيه ء أو يضع عنه شيئا » بل أدى جميع كتابته حتى بقى عنها بقية » والله 
تعالى أعلم . 

فاندحض بذلك كله قول ابن حزم " : لقد كان أشبه بأمور الدين » وأدخل فى السلامة 
أن يقول الخنفيون بقول على فى هذه المسألة » وأن يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأى اه. 
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فقد عرفت أنهم لم ينكروا ما قاله على رضى الله عنه » ولكنهم حملوه على الندب ٠‏ 
بدليل ما ذكرناه بأبسط وجه وأكمله . وآيضا فإن حديث على هذا رواه عبد الرزاق » عن 
ابن جريج ٠‏ عن عطاء بن السائب . وابن جريج لم يسمع من عطاء إلا بعد اختلاطه » 
نج قال ارول قت HESE ea‏ اليا 
إذا أدى المكاتب يدل الكتابة عتق سواء نوى مولاه بالكتابة الحرية أو لم ينو : 

فائدة : قال الموفق فى « المغنى 26 : إذا كاتبه على أنجم مدة معلومة صحت الكتابة 
وعتق بأدائها سواء نوى بالكتابة الحرية أو لم ينو ٠‏ وسواء قال : إذا أديت إلى فأنت حر أو 
لم يقل . وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله » وقال الشافعى رحمه الله : لا يعتق حتى يقول: 
إذا أديت إلى فأنت حر » وينوى بالكتابة الحرية ؛ لأن لفظ الكتابة يحعمل المخارجة 
ويحتمل العتق بالأداء » فلا بد من تمييز أحدهما عن الآخر > ككنايات العتق . ولنا: أن 
الحرية موجب عقد الكتابة » فتثبت عند تمامه » كسائر أحكامه ؛ ولأن الكتابة عقد وضع 
للعتق » فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته » كالتدبير . وما ذكروه من استعمال الكتابة فى 
المخارجة إن ثبت فليس بمشهور ٠‏ فلم يمنع وقوع الحرية به كسائر الألفاظ الصريحة » على 
أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه . كلفظ التدبير فى معاشه ٠»‏ أو غير 
ذلك . وهو صريح ذف فى الحرية ء فههنا أولى اه. 

وفى « الجوهر النقى “ عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم : أجمعوا على جوازها وإن لم 
يذكر العتىّ بالأداء » إلا الشافعى » قال : لا يعتق حتى يقول ذلك أو يقول بعد العقد: 
كانت نيته كذلك حيئذ اه. وقال الجصاص : قوله تعالى « فکاتبوھ هم إن علمتم فيهم 
حرا 4 E a a‏ فول عن :ا الفط مني ٠‏ كلفظ الخلع 
فى تضمنه للطلاق » ولفظ البيع للتمليك » والإجارة لتمليك المنافم » والنكاح لتمليك 
منافع البضع ٠‏ ويدل عليه قوله ية : « أيما عبد كاتب على مائة أوقية . فأداها إلا عشر 
أواق » فهو رقيق » . فأجاز الكتابة مطلقة على هذا الوجه من غير شرط حرية فيها . 
فوجب أن يعتق بالأداء ؛ لأن صحة الكتابة تقتضى وقوع العتق بالأداء اه . 
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يجوز مقاطعة المكاتب › وآن يوضع عنه شىء بشرط أن يعجل : 

فائدة : قال ابن حزم : ولا تجوز مقاطعة المكاتب › ولا أن يوضع عنه شىء بشرط أن 
يعجل ؛لأنهما شرط ليس فى كتاب الله عز وجل ( قلت : ومن أين لابن حزم أن يقول 
لك وهو قائل بأنه يجب على السيد أن يعطى المكاتب مالا معجلا ؛محتجا بقوله تعالى : 
إواتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 » وهو مطلق فى الإيتاء بشرط التعجيل وبدونه ؟ 
فافهم. قال : وهو بيع ما لم يقبض ء وما لا يدرى أهو فى العالم آم لا ؟ 

قلت : هذا كلام من حرم الفقه والدراية جملة ؛ لأن بدل الكتابة بمنزلة الشمن › 
والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز » كما مر فى كتاب البيوع بدليله ). 

قال : وقال مالك . وأبو حنيفة : مقاطعة المكاتب جائزة بيعض ما عليه بالعروض » 
وصح عن ابن عمر: أنه لا تجوز مقاطعته إلا بالعروض. فخالفا ابن عمر » ولا يعلم له فى 
ذلك مخالف من الصحابة . وقال الشافعى بقول ابن عمر » ولا حجة إلا فى نص اه. 

قلت : فهل عندك نص فى حرمة مقاطعة المكاتب ؟ فإن ذكرث قوله كيو : « كل شرط 
ليس فى كتاب الله قهو باطل  »‏ قلنا : لا نسلم كونه شرطا ليس فى كتاب الله » وقد 
ذهب إليه عمر وابن عمر فى العروض » وهما أعرف بكتاب الله منك ومن ألوف أمثالك . 

وأما المقاطعة بالدراهم والدنانير : بأن كاتبه على ألف مؤجلة » فصالحة على خمسمائة 
حالة » فالقياس ألا تجوز ؛ لأنه اعتياض عن أجل » وهو ليس بال » والدين مال ؛ ولهذا 
لا يجوز بين الحرين ولا فى مكاتب الغير ؛ لكوته ربا » ولكنها تجور استحسانا ؛ لأن 
الصلح أمكن جعله سخا للكتابة السابقة » وتجديد العقد على خمسمائة حالة ؛ لأن 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » وقد صح عن ابن عباس أنه قال : « لا ربا بين العبد 
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وسيده » ء رواه الشافعى فى ١‏ مسئده 1 عن سفيان . عن عمرو بن دنيار » عن أبى معيد 
مولى ابن عباس » عنه وقد مر فى كتاب الربا من البيوع ٠وروى‏ عبد الرزاق عن عطاء : 
"أن ابن عباس سئل عن المكائب يوضع له ٠‏ ويتعجل منه » فلم ير به بأسا وكرهه ابن 
عمر إلا بالعروض » . 

فبطل قول ابن حزم : إنه لا يعلم لابن عمر فى ذلك مخالف . وكرهه ابن عمر . ليس 
بنص فى التحريم » فلعله كرهه تورعا ٠‏ احترازا عن صورة الربا » وهو محمل ما رواه عبد 
الرزاق وابن أبى شيبة والبيهقى » عن القاسم بن محمد : ١‏ أن عمر بن الخطاب كان بكره 
قطاعة المكاتب الذى يكون عليه الذهب والورق ١‏ ثم يقاطعه على ثلاثة . أو أربعة ٠‏ آو ما 
كان . ويقول : اجعلوا ذلك فى العرض على ما شتتم » . 

وقال الموفق فى « المغنى » ": لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته ٠.‏ ويضع 
عنه بعض كتابته » مثلا إذا كاتبه على ألف فى نجمين إلى سنة . ثم قال : عجل لى 
خحمسمائة منه حتى أضع عنك الباقى أو حتى أبرئك من الباقى ٠‏ أو قال : صالحنى منه 
على خمسماتة معجلة جاز ذلك » وبه يقول طاوس ٠‏ والزهرى > والنخعى ٠‏ وأبو حنيقة. 
وكرهه الحسن ٠»‏ وابن سيرين ٠‏ والشعبى . وقال الشافعى : لا يجوز ؛ لأن هذا بيع آلف 
بخمسمائة » وهو ربا المجاهلية ؛ ولأن هذا لا يجوز بين الأجانب ٠‏ والربا يجرى بين 
المكاتب وسيله فلم يجز هذا بينهما . ولنا : أن مال الكتابة غير مستقر » ولا هو دين 
صحيح بدليل أنه لا يجبر على أدائه » وله أن يمتنع عن أدائه » ولا تصح الكفالة به » وما 
يؤديه إلى سيده كسب عبده . وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق » وأوجب فيه 
التأجيل مبالغة فى تحصيل العتق » وتخفيفا عن المكاتب » ( وأما عندنا فلا يجب التأجيل» 
كما 
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فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان أبلغ فى تحصيل العتق 
ا على ةج ول دو ا التشتاط يسن كاله على هه ب ور 
سائر الديون ؛ مما ذكرنا » ( من أنه دين غير صحيح ولا مستقر)» ويفارق الأجانب من 
حيث أن هذا عبده » فهو أشبه بعبده القن » وقولهم : إن الربا يجرى بينهما فتمنعه على 
ماذكر ابن أبى موسى > وإن سلمناه فإنه مفارق لسائر الربا با ذكرنا اه . ملخصا . 
إذا عجل المكاتب بدل الكتابة قبل حلول الأجل لزم المولى قبوله : 

قائدة : قال الموفق فى « المغنى » ”: إذا عجل المكاتب الكتابة قبل محلها فالمنصوص 
عن أحمد: أنه يلزم قبولها > ويعتق المكاتب ٠‏ وذكر أبو بكر فيه رواية أحرى: أنه لا يلزم 
قبول المال إلا عند نجومه ؛ لأن بقاء المكاتب فى هذه المدة فى ملكه حق له » ولم يرض 
بزواله فلم يزل » كما لو علق عتقه على شرط لم يعتق قبله والصحيح فى المذهب الأول ء 
وهو مذهب الشافعى . إلا أن القاضى قال : أطلق أحمد والخرقى هذا القول » وهو مقيد 
بما لا ضرر فى قبضه ؛لأنه لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقضيه العقد ولا رضى بالتزامه 
وأما مالا ضرر فى قبضه فإذا عجله لزم السيد أخذه ؛ لما روى الأثرم بإسناده عن أبى بكر 
ابن حزم : « أن رجلا أتى عمر رضى الله عنه » فقال : يا أمير المؤمنين إنى كاتبت على 
كذا وكذا » وإنى أيسرث بالمال فأتيته به » فزعم أنه لا يأخذها إلا نجوما » فقال عمر رضى 
الله عنه : باين 0 فأخذ هذا المال » فأدخله فى بيت الال » وأدى إليه نجوما فى كل عام » 
وقد عتق هذا فلما رأى ذلك سيده أخذ الال ٠‏ » وعن عثمان بنحو هذا » ورواه سعيد بن 
منصور فى ستنه ٩‏ عن عمر وعثمان جميعا . قال : حدثنا هشيم » عن ابن عوف ٠‏ عن 
محمد بن سيرين : « أن عثمان قضى بذلك » ؛ ولأن الأجل حق لن عليه الدين ٠»‏ فإذا 
قدمه فقد رضى بإسقاط حقه » فسقط كسائر الحقوق . 

ولا يصح القياس على العتق المعلق بشرط ؛ لأنه صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودها » 
والكتابة عقد معاوضة يبرأ فيها بأداء العوض ٠»‏ ألا ترى أنه لو أبرأه من العوض فى المكاتبة 
عتق ٠‏ ولو أبرأه من المال فى الصفة المجردة لم يعتق ؟ والأولى إن شاء الله ما قاله 
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القاضى : إن ما كان فى قبضه ضرر لم يلزمه قيضه ٠‏ ولم يعتق ببذله ؛ لما ذكره من الضرر 
الذى لم يقتضيه العقد . وخبر عمر رضى الله عنه لا دلالة فيه على وجوب قبض ما فيه 
ضرر ؛ ولأن أصحابنا قالوا : لو لقيه فى بلد آخر فدفع إليه نجوم الكتابة أو بعضها قامتنع 
من أخذها لضرر فيه من خوف أو مؤنة حمل لم يلزمه قبوله ؛ لما عليه من الضرر فيه » 
وإن لم يكن فيه ضرر لزمه قبضه » كذا ههنا اه . ملخصا . 

وذكر ابن حزم فى « المحلى » 2١7‏ قول مالك كقول أحمد بعينه أن المولى يجبر على قبض 
ذلك ٠‏ وتعجيل العتق للمكاتب » قال : وقال الشافعى : إن كانت الكتابة دراهم أو دنانير 

قال العبد الضعيف : وقياس قولنا هو ما قاله أحمد رحمه الله » ومالك والشافعى ؛ لا 
ذكرنا فى جواز الكتاية حالة ومؤجلة » أن الأجل فى الكتابة حى العبد دون السيد . فإذا 
حيث قال : ١‏ وإذا كاتبه على ألف مؤجل فإن أداه قبل حلول الأجل يجبر المولى على 
القبول » وإذا كاتبه على أن يخدمه ولم يذكر المدة لم يجبر » . هكذا فى « خزانة 
المفتين» اه . لكن ينبغى تقيده با ذكره القاضى من ألا يكون فى قبضه ضرر ؛ لأنه لا يلزم 
الإنسان التزام ضرر لم يقتضيه العقد . ولا رضى بالتزامه » والله تعالى أعلم 4 

وروی ابن حزم من طريق معاذ العنبرى : نا على بن سويد بن منجوف » نا أنس بن 
سيرين » عن أبيه » قال : « كاتبنى أنس بن مالك على عشرين ألفا » فكنت فى مفتح 
تستر » فاشتريت رثة ٠‏ فربحت فيها › فأتيت أنسا بجميع مكاتبتى » فأبى أن يقبلها إلا 
نجوما » فأتيت عمر » فذكرت ذلك له » فقال : أراد أنس الميراث » وكتب إلى أنس أن 
اقبلها . فقبلها » . قال ابن حزم : وهذا أحسن ما روى فيه عن عمر ء وسائرها منقطع . 

قلت : ولكن هذا ليس بمنقطع » فإن سيرين قد أدرك عمر ء وأنسا جميعا » وفيه: أن 
عمر لم يأمر أنسا بأن يؤتيه من مال الكتابة » أو من عند نفسه شيئا ٠‏ أو يحطه عنه » 
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فالذى روى عنه فى ذلك محمول على الندب دون الوجوب » قال : ومن طريق ابن 
وهب» عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عن ابن شهاب » عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام : « أن أياه كاتب عيدا له 3 فلما فرغ من كتابته أتاه العيد يماله 
كله ء فأبى الحارث أن يأخذه » وقال : لى شرطى فرفع ذلك إلى عثمان فقال له عثمان : 
هلم الال » فاجعله فى بيت الال » فنعطيه منه فى كل حل ما يحل » فأعتق العبد » اه. 
قلت : وهذا سند حسن . 

وفی ‏ كنز العمال ٩‏ عن أبى سعيد المقبرى ء قال : « كاتبتتى مولاتى على أربعين آلب 
درهم فأديت إليها عامة ذلك . ثم حملت ما بقى إليها » فقلت : هذا مالك › فاقبضيه › 
قالت : لا حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة » فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فقال : ادفعه إلى بيت الال » ثم بعث إليها فقال : هنا مالك فى بيت المال » وقد 
تق أبو سعيد » فإن شئت فخذى شهرا بشهر وسنة بسنة » فأرسلت » فأخذته » > رواه 
ابن سعد » والبيهقى وحسنه وتعقبه ابن التركمانى فى « الجوهر النقى ؟ » فى باب تعجيل 
الكتابة : ذكر ( البيهقى ) فيه من طريق يحيى بن بكر : حدثنى عبد الله بن عبد العزيز 
الليثى » عن سعيد المقبرى » عن أبيه إلى آخره ثم قال : قال أبو بكر النيسابورى » وهو 
أحد رواته : هذا حديث حسن . 

قلت : سكت عنه البيهقى ٠‏ وكيف يكون حمنا ؟ والليثى المذكور فيه ذكره الذهبى فى 
« كتاب الضعفاء » أله » وقال : ضعفوه . 

قلت : نعم ! ولكن الليثى من أهل المدينة » وقال محمد بن يحيى : سألت سعيد بن 
منصور عنه » فقال : كان مالك يرضاه > وكان ثقة » كما فى « التهذيب » 2 ومالك 
أعرف بأهل المدينة من غيره » والله تعالى أعلم » ودلالة الأثر على ما دل عليه ما قيله 
ظاهرة . 


۲4/۲۱) 
TAAY / 141 / FT (YF) 


الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى هذا الباب : 

وقال ابن حزم : إذا كانت الكتابة نجمين فصاعدا ٠‏ أو إلى أجل أراد العبد تعجيلها 
كلهاء أو بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ٠‏ ولا عتق العبد » وهى إلى أجلها . 
وكل غم مني ؤتن اله يقولا الله تتالن + أوقوا بالعقود 4 17 ولت فرق ان يمن 
خالفنا عن احتجاجهم ب « المسلمون عند شروطهم » ؟ اه. 

قلت : وأين ذهبوا عنه ؟ فإن تقديم الدين على أجله » وتعجيله ليس من مخالفة 
الشرط فى شىء ٠‏ بل هو من حسن القضاء ء ألا ترى لو كان على رجل دين مؤجل إلى 
عشر سنن فأداه فى عشرة أيام » هل لا يجير الدائن على قبوله منه . ولا يعد ذلك فى 
محاسئه ؟ فكذا ههنا . وهل تقول : قد يكون للدائن غرض فى تأجيل الدراهم والدنانير » 
ومنفعة ظاهرة من خحوف لحقه » أو رجاء ارتفاع لدينه منهما ؟ كلا ! بل يجبر الدائن على 
القبول إذا أدى المديون دينه من جنس ما كان عليه وأتاه به حيث لا ضرر عليه فى قيضه 
منه» ولا حوف ولا مؤنة حمل ؛ لا ذكرنا أن الأجل حق لن عليه الدين فإذا قدمه فقد 
رضى بإسقاط حقه فسقط ولا حق فيه للمولى ولا للدائن إذا لم يكن ذلك خلاف قوله 
اة : « المسلمون عند شروطهم » ٠‏ فليس بخلاف قوله تعالى : ظ أوفوا بالعقود» أيضا . 
فإن إيفاء العقد فى الدين المؤجل أن لا يؤخر عن أجله » وأما تقديمه على الأجل فهو من 
إيفاء العقد بزيادة » كما لا يخفى » وإلى ذلك ذهب عمر وعثمان > وهما أجل من أنس 
والحارث بن هشام » والله تعالى أعلم . 
جواز تعجيز المكاتب بالرضاء من غير حضور سلطان : 

وبعد ذلك فلنرجع إلى مسألة الباب . وجملته: أن الكتابة عمّد لازم لا يملك السيد 
فسخها قبل عبجز المكاتب ( من غير رضهه ) » بغير حلاف نعلمه . قاله الموفق فى 
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« المغنى » » وليس له مطالبة المكاتب قبل حلول النجم ؛ لأنه إنما ثبت فى العقد مؤجلا 
(إذا لم تكن حالة ) » وإذا حل النجم ( أو كانت الكتابة حالة ) فللسيد مطالبته عا حل من 
نجومه ؛ لأنه دين له حل » فأشبه دينه على الأجنبى . وله الصبر عليه › وتأخيره به ۰ 
سواء كان قادرا على الأداء » أو عجز عنه ؛ لأنه حق له سمح بتأخيره » أشبه دينه على 
الأجنبى » فإن اختار الصبر عليه لم يملك العيد الفسخ . بغير خلاف نعلمه » قال ابن 
المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب إذا حل عليه نجم . أو 
نجمان ٠‏ أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته » وتركه بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما داما 
ثابتين على العقد الأول » فإن أجله به » ثم بدا له الرجوع فله ذلك ؛ لأن الدين الخال لا 
يتأجل بالتأجيل كالقرض ٠‏ وإن حل عليه نجمان فعجز عنهما فاختار السيد فسخ كتابته › 
ورده إلى الرق » فله ذلك بغير حضور حاكم ولا سلطان > ولا تلزمه الاستنابة » فعل ذلك 
( أى الفسخ بغير حضور حاكم ) عمر » وهو قول شريح والنخعى وأبى حنيفة والشافعى. 
وقال ابن أبى ليلى : لا يكون عجزه إلا عند قاض » وحكى نحو هذا عن مالك > وقال 
الحسن : إذا عجز استوفى بعد العجز سنتين » وقال الأوزعى : شهرين ونحو ذلك . 

ولنا: ما روى سعيد بإسناده عن ابن عمر : ١‏ أنه كاتب غلاما له على آلف دينار » فأدى 
إليه تسعمائة ديئار وعجز عن مائة دينار فرده إلى الرق » . ويإسناده .عن عطية العوفى؛ 
عن ابن عمر: ١‏ أنه كاتب عبده على عشرين ألفا . فأدى عشرة آلاف ء ثم أتاه فقال : إنى 
قد طفت العراق والحجاز فردنى فى الرق فرده » » وروی عنه : « أنه كاتب عبدا له ثلاثين 
ألفاء فقال له : آنا عاجز . فقال له : امح كتابتك › فقال : امح آنت » ۰ أى فرده فى 
الرق من غير حضور حاكم ء ولا سلطان ) » وروی سعيد بإسناده عن عمرو بن شعيب ٠»‏ 
عن أبيه »عن جده : أن رسول الله يا خطب . فقال : « أيما رجل كاتب غلامه على ماثة 
أوقية فعجز عن عشرة أواق فهو رقيق ٠‏ ( وقد تقدم أن الترمذى حسته ) » وقوله : « فهو 
رقيق ٩‏ يدل على عوده فى الرق من غير حضور حاكم > ولا سلطان إلا إذا لم يرض العيد 
بذلك »ولم يعجز نفسه مع حلول التجم وعدم الأداء فلابد من القضاء بالفسخ ؛ لأنه عقد 
لازم من جانب المولى تام ليس فيه خيار شرط » وكل ما كان كذلك ففسخه يحتاج إلى 
الرضا » أو القضاء كالرد بالعيب بعد القبض » وفيه رواية أخرى: أن الفسخ يصح بلا قضاء 
ووجهها : أن هذا عيب تمكن فى آحد العوضين قبل تمام العقد ؛ لأن تمام الكتابة بالأداء 


رد المكاتب إلى الرق إذا عجز ؟'غ 7/0 


وتمام العقد بوقوع الفراغ فأشبه با لو وجد المشترى معيبا قبل القبض » وهناك ينفرد 
المشترى بالفسخ بلا قضاء » فكذا ههنا »كما فى العناية ٠‏ ؛ ولآنه فسخ مجمع عليه فلم 
يفتقر إلى الجاكم » كقسخ المعتقة تحت العبد . 
دليل لزوم الكتابة من جهة المولى وعدم لزومها من جهة العبد : 

فإن قيل : فلم كانت الكتابة لازمة من جهة السيد غير لازمة من جهة العبد ؟ قلنا : 
هى لازمة من جهة الطرفين ولا علك العبد فسخها » وإتما له أن يعجز نفسه » ويتنع من 
الكسب وإنما كان له ذلك ؛ لأن الكتابة حط العيد دون سيده والعقد إثما يكون لازما لمن 
ألزم نفسه حظ غيره » وصاحب الحظ بالخيار فيه » كمن ضمن لغيره شيئا » أو كفل له أو 
رهن عنده رهتا . 
جواز تعجيز المكاتب بحلول نهم واحد وعجزه عن أدائه : 

فأما إن حل تجم واحد فعجز عن أدائه » فعن أحمد: أنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل 
نجمان قبل أداءهما » قال القاضى : وهو ظاهر كلام أصحابنا » وروى ذلك عن على رضى 
الله عنه » وهو قول الحكم ٠‏ وابن أبى ليلى ٠‏ وأبى يوسف ٠‏ والحسن بسن صالح . 
والرواية الثانية : أنه إذا عجز عن نجم واحد فلسيده فسخ الكتابة » وهو قول الحارث 
العكلى » وأبى حنيفة والشافعى ؛ لآن السيد دخل على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه 
الذى كاتيه عليه » ويدفع إليه المال فى نجومه ‏ فإذا لم يلم له ذلك لم يلزمه عبعة . 

قال الموفق : ولنا: ما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : ٠‏ لا يرد المكاتب فى الرق 
حتى يتوالى عليه نجمان ؛ ؛ ولأن ما بين النجمين محل لأداء الأول فلا يتحقق العجز عنه 
حتى يفوت محله بحلول الثانى اه. 
الجواب عن حجة الجمهور فى هذا الباب : 

قلت : المحفوظ عن على قوله : ١‏ إذا تتابع نجمان فلم يؤد نجومه رد فى الرق » هكذا 
زواة آين أبن ثنيبة »والبيهتقن والحاكم » كما فى « كنز العمال ١76‏ وأما اللفظ الذى ذكره 
الموفق فلم تجد له أثر ‏ 
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قال ابن حزم فى « المحلى » : روينا من طريق الحجاج بن أرطأة » عن حصين بن عبد 
الرحمن »عن الشعبى :أن عليا قال : «إذا عجز المكاتب فأدخل تجما فى نجم رد فى الرق 25 
والاستدلال به على عدم رده فى الرد إذا عجز عن نجم واحد استدلال بمفهوم الشرط . وهو 
ليس بناهض ؛ لأنه يفيد الوجود فقط › قال فى « البدائع » : وأما احتجاجه بقول على 
رضى الله عنه فغير سديد ؛ لأنه احتجاج بالمسكوت عنه ؛ لأن فيه أنه إذا توالى عليه نجمان 
يرد إلى الرق » وليس فيه أنه إذا كسر نجما واحدا ماذا حكمه ؟ . 

وأجاب عنه فخر الإسلام: بأنه معلق بشرطين لا ينزل عند أحدهما » كما لو قال : إن 
دحلت هذين الدارين فأنت طالق ٠‏ وهذا أمر لا يعرف قياسا فصار المروى عنه كالمروى عن 
النبى اة « العناية والكفاية > (21,. 

والجواب : أن الآثار عن على معارضة مختلفة ». فروى عبد الرزاق » عن سفيان 
النورى ٠‏ عن طارق بن عبد الرحمن » عن الشعبى » أن على بن أبى طالب قال فى 
المكاتب يعجز : ١‏ إنه يعستق بالحساب » يعنى بحساب ما أدى » كما فى ١‏ المحلى » ) , 
وهذا أقوى من رواية الحجاج » عن حصين بن عبد الرحمن » عن الشعبى ؛ لأن الحجاج 
متكلم فيه » وروى حماد بن سلمة » وابن أبى عروبة كلاهما عن قتادة » عن خلاس بن 
عمر » وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : ١‏ إذا عجز المكاتب استسعى حولين»» 
زاد ابن أبى عروية : « فإن أدى وإلا رد فى الرق » » وبهذا يقول الحسن البصرى › وعطاء 
ابن أبى رباح » وصح عن على أنه قال : ١‏ إذا أدى النصف فلا رق عليه » وهو غريم ». 
كما فى ١‏ الحلى » 7) أيضا . 

والآثار إذا تعارضت » ولم يكن الجمع بيئها تساقطت» فرجعنا إلى ما رواه عبد الرزاق: 
نا ابن جريج . أخيرنى أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى المكاتب يؤدى صدرا 
من كتابته ثم يعجز ء قال: «يرد عبدا » سيده أحق بالشرط الذى شرط»» قال أبن جريج : 
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وأخبرنى إسماعيل بن أمية: أن نافعا أخبر : أن ابن عمر فعل ذلك يعنى أنه رد مكاتبا له 
فى الرق إذ عجز بعد أن أدى نصف كتابته ٠‏ » كذا فى « المحلى » أيضا . 

قال ابن حزم ولم يقل جابر » ولا ابن عمر بالتلوم » هل أعتقه ابن عمر ساعة ذكر آنه 
عجز ؟ قال : وروينا عن أبى أيوب الأتصارى رضى الله عنه : « أنه كاتب أفلح » ثم بدا 
له » فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجز » فأجابه إلى ذلك فرده عبدا ثم أعتقه بتلا ؛ » وقد 
ذكر ذلك مخرمة بن بكير » عن أبيه  :‏ أنه لا بأس به " . وبه يقول أبو حنيسة ومالك 
والشافعى وأبو سليمان » وقال هؤلاء : تعجيز المكاتب جائر بينه وبين سيده » دون 
السلطان ٠»‏ إلا أن لمالك قولا: إنه لا يجوز التعجيز إلا بحكم السلطان اه. وحملنا 
الروايات عن على كلها على الندب » ويه نقول إن المكاتب إذا كسر نجما يندب مولاه إلى 
أن لا يرده إلى الرق ما لم يتوالى عليه نجمان رفقا به ونظرا له ويستحب أن يستسعيه حولين 
بعد العجزء فإن أدى ٠‏ وإلا رد فى الرق ٠»‏ وينبغى أن لا يرده فى الرق إذا أدى النصف ما 
لم يعجز نفسه وإن كسر النجوم . ولا يجب عليه ذلك ؛ لما تقدم من قوله َة : «المكاتب 
عبد ما بقى عليه درهم » ° وروی ابن أبى شيية نحوه » عن عمر وابئه وعلى وزيد بن 
ثابت وعائشة : « أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » . 

وبالحملة : فالراجح فى هذا الباب عندنا قول جابر وابن عمر » لعدم اختلاف الروايات 
عنهما » بخلاف غيرهما من الصحابة من روى عنه شىء فى ذلك » فقد احتلف عليه 
احتلافا لا يتيسر رفعه إلا جا ذكرنا من حمل بعض الأقوال على الندب » فافهم ٠»‏ والله 
يتولى هداك . [ 
حل عقدة الإشكال الذى ذكره صاحب نتائج الأقكار فى هذا المقام : 

وبهذا الذى قلنا فى وجه ترجيح قوّل جابر وابن عمر انحلت عقدة الإشكال الذى 
ذكره صاحب ١‏ الأفكار » فى شرح قول ١‏ الهداية » : والآثار متعارضة ؛ فإن المروى عن 


. سبق تخريجه‎ )١( 


Vo‏ رد المكاتب إلى الرق إذا عجر إعلاء السئن 


ابن عمر رضى الله عنهما : « أن مكاتبته له عجزت عن أداء نجم واحد فردها » . فسقط 
الاحتجاج بها با نصه : لأن الآثار إذا تعارضت وجهل التاريخ سقطت » فيصار إلى ما 
بعدها من الحجة فيبقى ما قالاه ( أى أبو حنيفة ومحمد ) من الدليل بأن سبب الفسخ قد 
تحقق وهو العجز إلخ ٠‏ سلما عن المعارض فيثبت الفسخ به . 

أقول : ههنا إشكال ؛ لآن ما قالاه من الدليل المعقول راجع إلى القياس . وقد تقرر فى 
الأصول أن القياس لا يجرى فى المقادير » وما نحن فيه من قبيل المقادير » كما أفصح عنه 
كثير من الشراح حيث قالوا : وما رويناه من حديث ابن عمر كالمروى عن النبى هة ؛ لآن 
ما يقوله الصحابى من المقادير يحمل على السماع ؛ لأنه لا يدركه القياس اه. فإذا 
تعارضت الآثار فيما نحن فيه تساقطت › كما قالوا » ولم يصح القياس فى المقادير . كما 
تقرر فى الأصول والفروع » فكيف ينتهض ما قالا من الدليل المعقول الذى مرجعه إلى 
القياس حجة لهما فى إثبات ما ذهبا إليه فليتأمل . 

وحاصل الحل : أن لا تعارض فى الروايات عن جابر وابن عمر » فلا تساقط » وأما ما 
روى عن على فى هذه المسألة فلا يصلح معارضا لها ؛ لاختلاف الروايات عنه فى هذا 
الباب جدا » كما ذكرنا . فبقى قول جابر وابن عمر سالا عن المعارض . وأيضا: فإن فى 
حديث على رضى الله عنه بيانا أن حق الفسخ يثبت للمولى بكسر نجمين » وليس فيه نفى 
حق الفسخ عند كسر نجم واحد بل هو مسكوت عنه فيكون موقوفا إلى قيام الدليل » وهو 
ما روينا عن جابر وابن عمر رضى الله عنهما » أو نقول : إذا اختلف الصحابة فى مسألة 
على أقوال فللمجتهد أن ييل إلى أيها شاء » ويحمل سائرها على محمل حسن » فرجح 
أبو حنيفة ومحمد قول جابر وابن عمر بدليل الترجيح الذى مر ذكره » وحملا أقوال على 
رضى الله عنه على الندب » والله تعالى أعلم . 
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إذا حل النجم وماله حاضر أو غائب استوفى يومين أو ثلاثة ‏ لا يزاد على ذلك : 

قال الموفق فى « المغنى 2١76‏ : وإذا حل النجم وماله حاضر عنده طولب بأدائه » ولم 
يجز الفسخ قبل الطلب ء فإن طلب منه فذكر أنه غائب عن المجلس فى ناحية من نواحى 
البلد أو قريب منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة يكن إحضاره قريبا لم يجز فسخ 
الكتابة » وأمهل بقدر ما يأتى به إذا طلب الإمهال ؛ لأن هذا يسير لا ضرر فيه وإن كان معه 
مال من غير جنس الال الكتابة فطلب الإهمال ليبيعه بجنس مال الكتابة أمهل ٠‏ وإن كان 
الملل غائبا أكثر من مسافة القصر لم يلزم الإمهال » وهذا قول الشافعى ٠١‏ وقال أبو حنيفة : 
إن كان له مال حاضر أو غائب يرجو قدومه استوفى يومين وثلاثة » لا أزيده على ذلك ؛ 
لأن الثلاثة آخحر حد القلة والقرب ؛ لا بيناه فيما مضى »> وما زاد عليها فى حد الكثرة ٠‏ 
قال : وهذا كله قريب بعضه من بعض اه . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على حد التلوم بثلاثة أيام : 

وأورد عليه ابن حزم فى «الحلى» أن لا نعلم بشىء من هذه الأقوال حجة ٠‏ وأعجبها 
قول من حد التلوم بثلاثة أيام أو بشهرين » ومن جعل ذلك إلى السلطان » ثم نقول 
لجميعهم : لا تخلو الكتابة من أن تكون دينا لازما أو تكون عتقا بصفة لا دينا ولا سبيل 
إلى ثالث أصلا ء لا فى الديانة » ولا فى المعقول . فإن كان عتقا بصفة فالواجب أنه ساعة 
يحل الأجل فلا يؤديه فلم يأت بالصفة التى لا عتق له إلا بها فقد بطل عقده ‏ ولا عتق 
له. ولا يجوز التلوم عليه طرفة عين » كمن قال لغلامه : إن قدم أبى يوم كذا فأنت حر 
فقدم أبوه بعد غروب الشمس ., فلا عتق له » وهذا قول أصحابنا » وهو قول جابر وابن 
عمر » أو يكون دينا واجبا فلا سبيل إلى إبطاله . كما روينا عن جابر بن زيد ( قال : " إذا 
عجز المكاتب استسعى ») » فإذا هى كذلك » فقد قال الله تعالى : ا وإن كان ذو عسرة 
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باب موت المكاتب عن الوفاء 
"٠‏ - قال عبد الرزاق : آنا معمر » عن قتادة »> عن معبد الجهنى » قال : سألنى عبد 
الملك بن مروان » عن المكاتب يموت وله ولد أحرار » وله مال أكثر ما بقى . 
فقلت : قضى فيها عمر بن الخطاب » ومعاوية بقضائين » وقضاء معاوية فيها أحب 
إلى من قضاء عمر » قال : ولم ؟ 


فَنظرةٌ 4 21١‏ وقال تعالى : «أُوقُوا بالعقود 4 . فوجب الوفاء بعقد الكتابة . وأنه لا 
يجوز الرجوع فيها بالقول أصلا ووجبت النظرة إلى الميسرة » ولايد اه. 

قلنا : قد بقى شق ثالث » وهو أن يكون الكتابة دينا غير صحيح › ولا يكون دينا 
مطلقا. ألا ترى أنه يسقط بعجز المكاتب » 527 » وبموته عن غير وفاء اتفاقا . 
وليس للمولى أن يجبره على الاكتساب والأداء »> بخلاف الدين الصحيح المطلق ٠‏ فإنه لا 
يسقط بعجز المديون ونحوه . وهو محل النظر فى قوله تعالى : ا وإن كان ذو عسرة 
فنظرة 4 . وإذا كان كذلك فعجز المكاتب سبب لفسخ العقد » فإذا حل نجم ولم يؤد فقد 
تحقق سبب الفسخ ؛ لأن من عجز عن أداء نجم » فهو عن أداء النجمين والنجوم أعجز فى 
الغالب فينفسخ إذا لم يكن المولى راضيا بدونه » وأما التلوم يومين ٠»‏ أو ثلاثة فلابد منه ؛ 
لإمكان الأداء عرفا » والمعروف كالمشروط » فلم يكن تأخيرا » ولا كذلك التلوم شهرا ء 
أو شهرين فإنه يعد من التأخير عرفا ١‏ فافهم » والله يتولى هداك . 

باب موت المكاتب عن الوفاء 

قوله : « قال عبد الرزاق إلخ » : قال العبد الضعيف : وقضاء معاوية هو قضاء على 
ابن أبى طالب » وابن مسعود رضى الله عنهما » كما فى « المحلى » من طريق عبد الرزاق 
وحماد بن سلمة » قال حماد : آنا سماك بن حرب» عن قابوس بن مخارق بن سليم» عن 
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قلت : لأن داود کان خيرا من سليمان ففهمها سليمان » قضى عمر: أن ماله كله 
لسيده » وقضى معاوية : أن سيده يعطى بقية كتابته » ثم ما بقى فهو لولده الأحرار. 
كذا فى « الجوهر النقى »2 . 

قلت : اختار أبو حنيفة مذهب معاوية الذى رجحه معبد الجهنى > وححة عمر أن ء 
عتق المكاتب مشروط بأداء كل بدل الكتابة » ولم يوجد هذا الشرط فلا يعتق . 


أبيه » وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج » عن عطاء ٠‏ ثم اتفقا عن على فى مكاتب مات. 
وله ولد أحرار » قال : « يؤدى مما ترك ما بقى من کتابته ويصير ما بقى ميراثًا لولده » ۰ 
ومن طريق عبد الرزاق » عن سفيان بن عيينة » والمعتمر بن سليمان كلاهما . عن 
إسماعيل بن أبى خحالد » عن الشعبى قال : « كان اين مسعود يقول فى المكاتب إذا مات 
وترك مالا : أدى عنه بقية كتابته وما فضل رد ولده إن كان له ولد أحرار » ۰ وبه كاد 
يقضى شريح ١‏ ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر . عن قتادة » عن معبد الجهنى ٠‏ عر 
معاوية مثله وبه يقول معبدء وهو قول الحسن البصرى. وابن سيرين» والنخعى. والشعبى: 
«أن ذلك لورثته بعد أداء كتابتهده » وهو قول عمرو بن دينار» ومن طريق عبد الرزاقء عن 
معمر» عن الزهرى قال: إذا كان للمكاتب آولاد معه فى كتابته . وأولاد ليسوا معه فى 
كتابته فإنه يؤدى ما بقى من كتابته » ثم يقسم ولده جميعا ما بقى من ماله على فرائضهم؟. 
وهو قول سفيان الثورى والحسن بن حى وأبى حنيفة وإسحاق بن راهويه اه . 

وروى أبو يوسف فى الآثار عن أبى حنيفة » عن إبراهيم »> عن على وعبد الله بن 
مسعود وشريح رضى الله عنهم : أنهم قالوا فى المكاتب يموت ويترك وفاء : « يؤدى بفية 
مكاتبته » وما بقى فهو ميراث لورثته » . وأخرجه محمد أيضا فى « آثاره ٩‏ عنه ثم قال . 
وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه . وروى أبو يوسف أيضا عن أبى حنيفة » عن حماد ١‏ 
عن إبراهيم أنه قال : قول على وابن مسعود وشريح رضى الله عنهم فى المكاتب إذا مات ٠‏ 
أحب إلى من قول زيد . وقول زيد فى الحياة أحب إلى من قولهم اه . 
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والجواب عنه : أن كون العتق مشروطا بأداء الكل مسلم » ولكنه لا يشترط فيه أن 
يؤدى بنفسه » بل لو أدى بنائبه كفى » فلما مات عن وفاء » فكأنه سلم إلى ورثته مال 
مولآه . وقال لهم : أدوه إليه » فصار حرا بهذا التسليم والوصية الحكمية » ويجزىء 
هذا الأداء الحكمى عن الأداء الحقيقى ؛ لأنه ليس فى قدرته عند الموت إلا هذاء وهو 
محتاج إلى الحرية » فيكتفى به استحسانا » والله أعلم . 


وأورد عليه ابن حزم( أن قول أبى حنيفة خطأ ظاهر ( قلنا : قول أبى حنيفة هو قول 
على وابن مسعود ومعاوية وشريح وإبراهيم والحسن وابن سيرين وغيرهم ٠‏ ومن خطآ 
هؤلاء بالتخطئة أولى وأليق ) قال : لأنهم مقرون بأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فإذا 
هو كذلك فإنما مات عبدا » وإذا مات عبدا فلا يمكن أن تقع الحرية على ميت بعد موته 
فظهر قساد قولهم جملة اه ١‏ 

قلنا : إذا مات وترك وفاء فحكمه موقوف مراعى ٠‏ فإن أديت الكتابة حكمنا بأنه كان 
حرا قبل الموت بلا فضل . كما أن الميت لا يصح منه إيقاع عتق بعد الموت . ثم إذا مات 
المولى فأدى المكاتب الكتابة حكمنا بعتق موقع من جهة الميت . ويكون الولاء له » وليس 
يمتنع فى الأصول نظائر ذلك من كون الشىء مراعى على معنى متى وجد حكم بوقوعه 
بحال متقدمة مثل من جرح رجلا فيكون حكم جراحته مراعى فلو مات الجارح ثم مات 
المجروح من الجراحة حكمنا بأنه كان قاتلا يوم الجراحة مع استحالة وقوع القتل منه بعد 
موته . وكما أن رجلا مات وترك حملا فوضعته بعد موته لأقل من سنتين ورئه وإن كان 
معلوما أنه كان نطفة وقت موته. رلم يكن ولدا. ولو أن رجلا مات وترك ابتين وألف درهمء 
وعليه دين آلف درهم أنهما لا يرثانه. إن مات أحد الإبنين عن ابن ثم أبرأ الغريم من الدين 
أخذ ابن الميت منها حصته ميراثا عن أبيه ٠‏ ومعلوما أن الابن لم يكن مالكا له يوم الموت » 
ولكنه جعل فى حكم الملك لتقدم سببه . كذلك المكاتب يحكم بعتقه عند الأداء قبل الموت 
بلا فصل ؛ لتقدم سببه ألا ترى أن المقتول خطأ لا تجهب ديته إلا بعد الموت ٠‏ وهو لا يملك 
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باب بيع المكاتب برضاه 
١‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت بريرة وهى مكاتبة » فقالت : 
اشترينى فأعتقينى » قالت : نعم » قالت : لا يبعونى حتى يشترطوا ولائى » فقالت : لا 


بعد الموت شيئا ؟ فجعلت الدية فى حكم ما هو مالكه فى كونها ميراثا لورثته » ويقضى 
منها دينه » وتنفذ منها وصاياه »> فافهم . فإن أهل الظاهر لا يفقهون . 

قال ابن حزم : ولا يختلفون فيمن قال لعبده : أنت حر إذا زالت الشمس من يومنا 
هذاء فمات العبد قبل زوال الشمس بدقيقة . إنه مات عبدا » ولا ترثه ورثته . وماله كله 
لسيده اه . 

قلنا : لا نسلم أن الكتابة من تعليق العتق بشرط الأداء من كل وجه ء بل هو عقد 
معاوضة يشرط ١‏ ولا يشترط فى المعاوضات أداء العاقد بنفسه ء بل لو أدى بنائبه لكفى 
وههنا كذلك فإن أداء الوارث عنه كأدائه بنفسه كما تقدم » والله تعالى أعلم . 

باب بيع المكاتب برضاه 

آقول : الحديث نص فى الباب . وقال فى ١‏ النيل » : تأول الشافعى حديث بريرة على 
آنها كانت قد عجزت » وكان بيعها فسخا لكتابتها » وهذ التأويل يحتاج إلى دليل اه. 
أقول : الدليل موجود فى نفس الحديث ؛ لأن قول بريرة لعائشة رضى الله عنها : 
«اشتريتى » يدل صريحا على عجزها ؛ لاه ليس معنى تعجيز المكاتبة نفسها إلا الامتناع 
عن آداء الكتابة » فلم طلبت بريرة من عائشة الإعانة فى الأداء بدل الكتابة وامتنعت منه » 
ثم طلبت منها الشراء فرضيت به ١‏ دل ذلك على أنها امتنعت من أداء الكتابة ورضيت 
بعودها فى الرق طمعا فى العتق سريعا . فآى دليل أولى منه ؟ 


وتهذا ظهر أن ما قال ابن القيم فى « زاد المعاد ع : إن بريرة لم تقل :عجزت ء ولا 
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حجة لى بذلك » فسمع بذلك النبى ية » أو بلغه فذكر لعائشة » فذكرت عائشة ما 
قالت لها » فقال : « اشتريها فأعتقيها » ودعيهم يشترطوا ما شاءوا » » فاشترتها عائشةء 
فأعتقتها » واشترط أهلها الولاء » فقال النبى ية : « الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة 
شرط » رواه البخارى “. 


قالت لها عائشة : أعجزت ؟ ولا اعترف أهلها بعجزها » ولا حكم رسول الله 3 
بعجزهاء ولا وصفها به ولا أخبر عنها البتة » ولم يحل عليها نجم لم تؤده » فمن أين لكم 
العجز الذى تعجزون عن إثباته ؟ اه . ملخصاء كلام لا معنى له ؛ لأن معنى العجز عند 
قائليه ليس إلا الامتناع من أداء الكتابة . وقولها لعائشة : « اشترينى » » والسعى فى 
شرائها لا شك أنه امتناع عن أداء الكتابة » وهو العجز » فلا حاجة إلى قولها : عجرت 
إلى غير ذلك ء وإن لم يسموه عجزا . فلا خلاف أن هذا البيع كان برضا المكاتبة » ولا 
خلاف فيه سواء سموه عجزا أم لا »> وإنما الخلاف فى البيع على خلاف رضا المكاتب . ولا 
دليل فى الحديث عليه فالحديث بمعزل عن محل الخلاف . 

وقال ابن القيم أيضا : إن المكاتب يعتق على مشتريه بنفس الشراء من غير إنشاء العتق 
كشراء القريب . وهو أيضا كلام فاسد ؛ لأن هذا الشراء إما شراء للعبد بعد انفساخ عقد 
الكتابة » أو شراء للعبد لوصف الكتابة » وعلى كل تقدير لا معنى لعتقه بمجرد الشراء » 
أما على الأول : فظاهر » وأما على الثانى: فلأنه ينبغى أن يكون العيد مكاتبا على 
المشترىء كما كان مكاتبا على البائع ٠‏ فلا ينبغى أن يعتق إلا بأداء الكتابة إلى المشترى » 
كما كان لا يعتق على البائع إلا به » فلا معنى للعتق بمجرد الشراء » بل القول بالعتق 
بمجرد الشراء لا يصح ؛ لأن المشترى ليس بمشتر حقيقة » بل هو مؤد لبدل الكتابة عن 
المكاتب » ولكن حينغذ لا يصح القول بالولاء للمشترى ؛ لأنه ليس بمعتق له » يل المعتق 
هو المولى ١‏ فظهر أنه لا وجه لصحة هذا الكلام » والله أعلم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


بيع المكاتب برضاه لوول 


قال العبد الضعيف : وفى ” المغتى » لابن قدامة : يجوز بيع المكاتب ٠١‏ وهذا قول عطاء 
والنخعى والليث وابن المنذر » وهو قديم قولى الشافعى > وحكى أبو الخطاب عن أحسد 
رواية أخرى : أنه لا يجوز بيعه » وهو قول مالك . وأصحاب الرأنى . والجديد من قول 
الشافعى ؛ لأنه عقد ينع استحقاق كسبه فيمنع بيعه ٠‏ وقال الزهرى وأبو الزناد : يجوز 
بيعه برضاه . ولا يجوز إذا لم يرض وحكى ذلك عن أبى يوسف ؛ لأن بريرة إنما بيعت 
برضاها وطلبها ؛ ولأن لسيده استيفاء منافعه برضاه » ولا يجوز بغير رضاه » كذلك بيعه. 
الجواب عن احتجاج الخصم بحديث بريرة على جواز بيع المكاتب مطلقا : 

قال : ولنا ما روى عروة عن عائشة أنها قالت : « جاءت بريرة إلى » فقالت : يا 
عائشة ؛إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية ٠»‏ فأعينينى » ولم تكن قضت من 
كتابتها شيئا » فقالت لها عائشة ونفست فيها : ارجعى إلى أهلك > إن أحبوا أن أعطيهم 
ذلك جميعا فعلت . فذهيت بريرة إلى أهلها » فعرضت عليهم ذلك ؛ الحديث . 

قال ابن المنذر : بيعت بريرة بعلم النبى ية وهى مكاتبة » ولم ينكر ذلك ففى ذلك 
أبين البيان أن بيعه جائز 2 ولا أعلم خبرا يعارضه . ولا أعلم فى شىء من الأخبار دليلا 
على عجزها . 

وتأوله الشافعى على أنها كانت قد عجزت » وكان بيعها فسخا لكتابتها » وهذا التأويل 
بعيد يحتاج إلى دليل فى غاية القوة » وليس فى الخبر ما يدل عليه بل قولها : * أعينينى 
على كتابتى » دلالة على بقائها على الكتابة » اه. 

قلنا : لو تأمل ابن المنذر فى سياق الحديث الذى أودعناه فى المكن لعلم أن بريرة طليت 


أولا إعانتها على كتابتهاء فلما أتكرت عائشة ذلك وأحبت .شرائها قالت: اشترينى فأعتقينى» 


(۱) سبق تخريجه ‏ 


Voot‏ بیع المكاتب برضاه إعلاء السئن 
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وهو دليل تعجيزها نفسها من أداء الكتابة » كما تقدم بيانه » ولا بد من ذلك للجمع بين 
الأحاديث الصحيحة > وليس مدار العجز على قولها : عجزت › بل كل ما يدل على 
الامتناع من أداء الكتابة يقوم مقامه » والدليل على أن بيعها كان فسخا للكتابة قوله کل 
لعائشة : « اشتريها فأعتيقيها » ودعيهم يشترطوا ما شاءوا > فإن الولاء لمن أعتق » . فإن 
عائشة رضى الله عنها لو كانت أعانت بريرة على كتابتها لم تكن معتقة لها » بل كان آهل 
بريرة هم معتقيها » كما لا يخفى . 

واختلفت الروايات فى قولها : « فأعينينى » » فإنه كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من 
الإعانة » وفى رواية الكشمهينى : « فأعيتنى » بصيغة الخبر الماضى من الإعياء » والضمير 
للأواتى . وهو متجه المعنى » أى أعجزتنى عن تحصيلها وهو صريح فى تعجيز بريرة نفسها 
عن أداء الكتابة » وتأيدت هذ الرواية بما فى رواية المتن من قولها : « اشترينى فأعتقينى »© › 
واللفظ الذى احتج به الموفق وابن المنذر ظاهره: أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها ء إذا 
بذلت جميع مال الكتابة ولم يقع ذلك إذ لو وقع ذلك » لكان اللوم على عائشة بطلبها 
ولاء من أعتقها غيرها فالحق أن فى قوله ئة : « اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما 
شاءوا » دلالة على أن عقد الكتابة الذى كان عقد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة لها ١‏ 
وبهذا يتجه الإنكار على موالى بريرة إذ وافقوا عائشة على بيعها › ثم أرادوا أن يشترطوا 
الولاء لهم (فتح البارى أيضا ) . 

فإن قيل : إن عائشة اشترتها مع بقاءها مكاتبة » كما كانت قبل الشراء » وقامت عائشة 
مقام أهلها. وإذا كان كذلك كان الولاء للمشترى ؛لأن حق المكاتب فيه انتقل إلى المشترى» 
فصار هو المعتق وكان الولاء له . قلنا: لا دلالة فى الحديث على ذلك » بل حديث مالك» 
عن نافع »عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » قال : أرادت عائشة أن تشترى جارية 
لتعتقها » فقال أهلها : على أن ولاءها لنا » قال رسول الله 4ة : « لا يمنعك ذلك › فإغا 
الولاء لمن أعتق » . رواه البخارى صريح فى أن عائشة اشترتها لتعتقها لا لتبقيها على 


الكتابة » ومن ادعى ذلك فعليه البيان . 


وأما قول ابن المنذر وابن حزم أن بريرة أخبرت عائشة أن نجومها فى عام أوقية قالعجز 
إنما يكون بمضى عامين عند من لا يرى العجز إلا بحلول نجمين » أو بمضى عام عند 
الآخرين والظاهر : أن شراء عائشة لها كان فى أول كتابتها ء فأين عجزها أو حلول 
نجومها اه ؟ ففيه : أن ذلك إنما يشترط إذا لم يعجز المكاتب نفسه » وأما إذا عجز نفه » 
ورضى ببيعه فلا يشترط لعجزه حلول نيهم » ولا نجمين .ألا ترى أبا أيوب الأنصارى أنه 
كاتب أفلح ثم بدا له فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجز ٠‏ فأجابه إلى ذلك » فرده عبدا . 
ثم أعتقه بتلا » وقد ذكر ذلك مخرمة بن يكير » عن أبيه : أنه لا بأس به ٠‏ وبه يقول أبو 
حنيفة ومالك والشاقعى . كما ذكره ابن حزم فى المحلى » ١‏ وفيه دلالة على أن للمكاتب 
أن يعجز نفسه قبل أن يتحقق عجزه بحلول نجم أو نجمين ٠‏ فافهم . فإن أهل الظاهر لا 


يعمعهول . 
لا يجوز للمولى وطء المكاتبة ولو شرطه فى العقد : 

فائدة : قال اين حزم : روينا من طريق أحمد بن حنبل ٠‏ نا عبد الصمد بن عبد الوارث. 
نا يحيى بن سعيد الأنصارى . عن سعيد بن المسيب ١‏ قال : ١‏ إذا كاتب الرجل أمته 
واشترط أن يغشاها حتى تؤدى مكاتبتها فلا بأس بذلك ٠‏ وبه يقول أبو ثور . 

وقال الموفق فى ١‏ المغتى » : ليس للرجل أن يطأ مكاتيته إلا أن يشترط ١‏ وهو بغير 
شرط حرام فى قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب والحسن والزهرى ومالك والليث 
والثورى والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى » وقيل : له وطؤها فى الوقت الذى لا 
يشغلها الوطء عن السعى عما هى فيه؛ لأنها ملك يينه » فتدخل فى عموم قوله تعالى 
إأو ما ملكت أیمانکم 2174 (وقال ابن حزم: يجوز له وطؤها قبل أن تؤدى شیا من كتابتها . 


)١(‏ آية (۳) سورة النساء. 
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وإذا أدت شيئا فلا » لشروع العتق فيها بذلك »فلم يبق كلها ملكا ليمينه » وهو بناء على 
كون المكاتب حرا فيما أدى » عيدا فيما بقى » وقد فرغنا من الجواب عن حجته فى ذلك 
فتذكر ). 

قال : ولنا أن الكتابة عقد أزال ملك استخدامها » وملك عوض منفعة بضعها فيما إذا 
وطئت بشبهة . فأزال حل وطئها » كالبيع » والآية مخصوصة بالمزوجة ( من الإماء ) » 
فقيس عليها محل النزاع ؛ ولآن الملك ههنا ضعيف ؛ لأنه قد زال عن منافعها جملة » 
ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها » وتفارق أم الولد ( والمدبرة ) » فإن ملكه باق عليهاء 
وإنما يزول بموته » وإنما امتنع بيعها ؛لأنها استحقت العتق بموته استحقاقا لازما لا يمكن 
زواله ( وجملة ذلك أن المكاتبة علوكة لكن ملكا ضعيفا » لا مطلقا . وقوله تعالى : ل الأ 
ما ملكت أيمانكم 4 وارد فى املك المطلق . وبذلك اندحض ما ذكره ابن حزم فى هذا 
الباب ؛ فإنه لم يتنبه لهذا المعنى ) . قال : وإذا شرط وطأها فله ذلك » وبه قال سعيد بن 
المسيب . وقال سائر من ذكرنا : ليس له وطأها ؛ لأنه لا يملكه مع إطلاق العقد فلم يملكه 
بالشرط » كما لو زوجها . 


الجواب عن حجة من أجاز وطء المكاتبة بالشرط : 


فال : ولنا قول النبى َي : « المؤمنون عند شروطهم » ''؟. ( قلنا : نعم ؛إلا شرطا 
أحل حراما » أو حرم حلالا » كما هو نص الحديث . قد اتفقوإ على حرمة وطثئها بدون 
الشرط فلا يحل بالشرط ) ء قال ؛ ولأنها تملوكة له شرط نفعها فصح كشرط استخدامها » 
يحقق هذا أن منعه من وطئها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضى لحل وطتها إثما كان 


(۱) القرطبى ۲۹/۰ > وابن كثير 719/9 . وبلفظ « المسلمون » البخارى فى : الإجارة : ب )١5(‏ 
معلقا. 


لحقها . فإذا شرطه عليها جاز كالخدمة 

( قلنا : لا نسلم أن منعه من وطئها إنما كان لحقها فقط . بل لضعف ملك المولى 
فيهاء ولأجل ذلك لا يجوز له وطء جارية مكاتبته ومكاتبه اتفاقا ولو بالشرط ٠‏ مع آنها 
ملكه ؛ لأنه يملك مالكها ولا يملك إجبار مكاتبته » ولا أمتها على التزويج ؛ لأنه رال بعقد 
الكتاية ملكه عن تفعها . ونفع بعضها » وعن عوضه . من كان كذلك لا يجوز وطتها 
بمجرد الشرط . لا نعرف لذلك نظيرا فى الشرع . ومن ادعى فعليه البيان ) ٠‏ قال . فإن 
وطتها مع الشرط فلا حد عليه » ولا تعزير ٠‏ ولا مهر وإن وطئها من غير شرط فقد أساء 
وعليه التعزير ؛ لأنه وطء محرم . 
لا حد على من وطأ مكاتبته إجماعا : 

ولا حد عليه فى قول عامة الفقهاء . ولا نعلم فيه خلاقا إلا عن الحسن والزهرى . 
فإنهما قالا : عليه الحد ؛ لأنه عقد عليها عقد معاوضة يحرم الوطء . فأوجب الحد بوطتها 
كالبيع ٠‏ ولنا أنها مملوكته فلم يجب الحد بوطئها . كأمته ا مستأجرة والرهونة » وتخالف 
البيع ٠‏ فإنه يزيل الملك ٠‏ ولا يخرج بالوطء عن الكتابة . وقال الليث : ١‏ إن طاوعته فقد 
فسخت كتابتها وعادت قنا 4 . ولنا: أنه عقد لازم فلم ينفسخ بالمطاوعة على الوطء 
كالإجارة بعد لزومه . 
إذا وطأ المولى مكاتبته لزمه العقر لها 
سواء كانت مطاوعة أو مكرهة » وسواء وطئها بالشرط أو بدونه : 

فآما المهر فإنه يجب لها أكرهها أو طاوعته» وبه قال الحسن البصرى. والثورى» والحسن 
ابن صالح »والشافعى . (وهو مقتضى قواعدنا ) . وقال قتادة : « يجب إذا أكرهها . ولا 
يجب ؛ إذا طاوعته » ونقله المزنى عن الشافعى ؛ لأن المطاوعة بذلت نفسها بغير عوض ٠‏ 


فصارت كالزانية ٠‏ ومنصرص الشافعى وجوبه فى الحالين 3 وأنكر أصحابه ما نقله المزنى 3 
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وقالوا : لا يعرف . وقال مالك ١:‏ لا شىء عليه ؛ لأنها ملكه » . 
ومنافعها لها ولهذا لو وطئها أجنبى ( بالشبهة ) كان المهر لها » وإنما وجب فى حال 
المطاوعة ؛لأن الحد يسقط عنه شبهه الملك » فوجب لها المهر ؛ ( لأن الوطء المحرم فى دار 
الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر ) .كما لو وطأ امرأة بشبهة عقد مطاوعة اه . ملخصا . 
وفى « الحواشى السعدية » : قال صاحب « التسهيل » : ولو شرط وطئها فى العقد لا 
يضمن العقر » وفى « غاية البيان » فى باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ما يخالفه اه. 

قلت : والترجيح بالقواعد للا فى « غاية البيان »© لكون وطء المكاتبة حراما عندنا > سواء 
اشترطه أو لم يشترط ٠‏ والوطء المحرم فى دار الإسلام لا يخلو عن حد أو عقر . 

وقال ابن حزم فى « المحلى »' وقال سفيان الثورى : ١‏ لا شىء عليه إن وطثها . ولا 
عليها فإن حملت فهى بالخيار بين التمادى على الكتابة وبين أن تكون آم ولد » وتبطل 
الكتابة » ٠‏ وقال أبو حنيفة » ومالك كقول سفيان . إلا أنه زاد أى أبو حنيفة إن تمادت 
على كتابتها أخذت منه مهر مثلها ( أى العقر ) فاستعانت به فى كتابتها . إلا أن مالكا زاد 
أنه يودب اه . وهذا مطلق فى الشرط وبدونه » وفى المطاوعة والإكراه جميعا . وآما ما 
أورده ابن حزم علينا فى هذا الباب فقد أشرنا إلى الجواب عن: ذلك كما لا يخفى على 
المتأمل المتفطن من أولى الألباب ‏ 
فوائد شتى تتعلق بباب المكاتب 
فى احتجاب المرأة عن عبده : 

فائدة: روی أبو يوسف فى «آثاره» عن أبى حنيفةءعن الهيثم› عن رجل عن 
عائشة رضى الله عنها : : أنه كان لها مكاتب عليه شىء من مکاتبته . فبلغه قول زيد ۰ 


TV 7/۹ (۱) 
. )۱۹۱( ص‎ )۲( 


وقد تقدم تحديث أم سلمة مرفوعا « إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدى فلتحتجب منه الى 
رواه الترمذى . وقال : حديث حسن صح > قال : ومعنى هذا الحديث عند أهل 
العلم على التورع > وقالوا : لا يعتق المكاتب حتى يؤدى وإن كان عنده ما يؤدى . 

وقوله : « فلتحتجب منه ٠‏ أى حجاب احتياط بالمبالغة فيه . كما يحتجب من 
الأجانب» وأما الحجاب الشرعى ٠‏ فلا بد لها منه » ولو كان قنا أو مكاتبا ليس عنده ما 
يؤدى ١‏ لقوله وة : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع 
ذى محرم 0 > والعيد ليس بذى محرم منها » ولقوله َة لسودة فى ابن وليدة زمعة: 
«احتجيى منه ‏ » فأمرها بالاحتجاب منه وهو ابن وليدة أبيهاء وان يخاو ان یکول 
أخاها » أو ابن وليدة أبيها فعلمنا أنه َة لم يحجبها منه ؟لأنه أخوها . ولكن ؛لأنه غير 
أخيها وهو فى تلك الحال ملوك » فلم يحل له برقة النظر إليها . فقد ضاد هذا الحديث 
سد اده مياسن لمكي ررس حم 
سلمة وإن صححه الترمذى. والحاكم »عواين حبان » وذكر نبهان مولى أم سلمة الراوى عنها 
فى الثقات من التابعين فقد ذكر البيهقى عن الشافعى ؛أنه لم ير من رضى أهل العلم ثبته . 
الجواب عن حجة من أباح للعبد النظر إلى شعور مولاته: 

واج مر لجاز اينيد النظن وار مرو مره يقل شال +« ولا يلين زيمن إلا 
لبعولتهن 4 إلى أذ ذكر # أو ما ملكت أبمانهن € وامراذ بهاعتدنا الأثاه يدلبل منا روه 
ابن أبى شيية فى « مصنفة » » حدثنا أبو أسامة ء ثنا يونس ۽ عن أبى إسحاق . عن 
طارق » عن سعيد بن المسيب » قال  :‏ لا يغرنكم الآية ل مما ملكت أيمانكم 4 إنما عنى 
به الإماء » ولم يعن به العبيد » وهذا سند صحيح . وقد احتج الأئمة بأقوال التابعين فى 
التفسير » كما لا يخفى . 


سلمنا أنه يعم الإناث والذكور فلا نسلم أنه جعل # أو ما ملكت أيمانهن ٭ مثل ذى 
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الرحم المحرم لهن النظر إليهن » لأنه تعالى ذكر جماعة مستثنين من قوله ا ولا يندين 
زينتهنَ 4 فذكر البعول > والآباء » ومن ذكر معهم مثل ذكره ما ملكت أيمانهن . فلم 
يكن جمعه بينهم بدليل على استواء أحكامهم لأنا قد رأينا البعل قد يجوز له أن ينظر من 
امرأته إلى ما لا ينظر إليه أبوها منها » فلا يكون ضمه ما ملكت أيمانهن مع ما قبلهم دليلا 
على أن حكمهم مثل حكمهم . كيف يجوز لذى الرحم أن ينظر إلى المرأة التى هو لها 
محرم إلى وجهها ء وصدرها » وشعرها » وما دون ركبتها . ورأينا العبد حرام عليه فى 
قولهم جميعا أن ينظر إلى صدر مولاته مكشوفا » أو إلى ساقيها . فلما كان فى ذلك 
كالأجنبى منها » لا كذى رحمها المحرم عليها » كان فى النظر إلى شعرها » وفى الخلوة 
بها كالأجنبى لا كذى رحمها الحرم عليها . قاله الطحاوى فى « معانى الآثار “" . 

ولكن الذى أبيح بهذه الآية للعبيد من النظر إلى سيداتهم إنما هو ما ظهر من الزينة › 
وهو الوجه والكفان ء وفى إياحته ذلك للمملوكين وهم من الطوافين عليهن والطوافات 
بدليل قوله تعالى : ظ يا يها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا 
الحم منكم ثلاث مرات 4 إلى قوله تعالى : « طَوَافُونَ عليكم بعضكم على بعضٍ 204 الآية 
دليل على أن الأجانب الذين ليسوا بذوى محرمة من النساء » ولا مما ملكت أيمانهن »ليسوا 
فى ذلك كذلك » وقد روى الطحاوى فى «معانى الآثار»7؟حدثنا : صالح بن عبد الرحمن» 
ثنا سعيد بن منصورء ثنا هشيمء ثنا مغيرة» عن الشعبى ويونسء عن الحسن : «أنهما كرها أن 
ينظر العبد إلى شعور مولاته » وهذا سند حسن صحيح » وروی فى ١‏ مشكله » عن تبهان 
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مولى أم سلمة : أنه بينما هو يسير مع أم سلمة زوج النبى َيه فى طريق مكة » وقد بقى 
من كتابته ألفا درهم فقالت : وهی تسير : ماذا بقى عليك من كتابتك يا نبهان ؟ قلت : 
ألفا درهم » قالت : فهما عندك ؟ 

قلت : نعم ! قالت : ادفع ما بقى عليك إلى محمد بن المنكدر » فإنى قد أعنته بها فى 
نكاحه وعليك السلام » ثم ألقت الحجاب فبكيت » وقلت : والله لا أعطيه أبدا » قالت : 
إنك واللّه لن ترانی أبدا » إن رسول الله َة عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء جا 
بقى من كتابته فاضربوا دونه الحجاب . فهذا هو الحجاب الذى أمر به رسول الله يك فى 
المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى كتايته أن لا یری مولاته أيدا كما كان قيل ذلك ينظر إلى 
وجهها وكفيها » ويتحتم وجوب هذا الحجاب بعد الأداء » وإنما أمر به إن كان عنده ما 
يؤدى كتابته ؛ لكون الرق منه على شرف السقوط » فأحب أن يعتدن ذلك قبل أن يلجآن 
إليه» وهذا هو معنى قول الترمذى : « إن معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع » 
قافهم . 

وقال الشاقعى رحمه الله : هذا حاص بأزواج النبى يو » وهو احتجابهن عن المكاتب. 
وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له اه . من « العون » . 

وقال الطحاوى : إن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » فإذا كان عنده وفاء بها فلا يحل 
له أن يمسكها ليسقط عن نفسه الحقوق . كالزكاة من ماله . وصلاتها بغير قناع » وسفرها 
بغير محرم » وعدتها نصف علة الحرة » وما أشبه ذلك من نظره إلى سيلته ؛ لأنه يمنع 
الواجب ليبقى له ما يحرم عليه اه . من « المعتصر » 229 . 
إذا كان عند المكاتب وفاء يجير على تسليمه إلى المولى : 

قلت : ومن هنا قال أبو حنيفة : إذا كان المكاتب قادرا على أداء الكتابة واجدا لما يؤديه 
فامتنع من أدائه ليس له ذلك » ويجبر على التسليم > وبه قال مالك » والأوزاعى » وأبو 
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بكر من الحنابلة . وقال الشافعى وجماعة من الحنابلة : إن له ذلك » ويلك السيد فسخ 
الكتابة » وهو ظاهر كلام الخرقى » كما فى المغنى 2١76‏ ولنا: ما أشار إليه الطحاوى: أنه 
ليس له ذلك ؛ لأنه يمنع الواجب » ليبقى له ما يحرم عليه فيجبر على التسليم » والله 
تعالي أعلم . 
الكتابة لا تنفسخ بموت السيد إجماعا : 

فائدة : الكتابة لا تنفسخ بموت السيد .لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا » وذلك ؛لأنه 
عقد لازم من جهته فلم ينفسخ بموته » كالبيع والإجارة » إذا ثبت هذا فإن المكاتب يؤدى 
نجومهء أو ما بقى منها إلى ورثته ؛ لأنه دين لمورثئهم » ويكون مقسوما بينهم على قدر 
مواريئهم . كسائر ديونه . فإن كان له أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين » فإن 
عجز ورد فى الرق ء فإنه يكون عبدا لجميع الورثة » كما لو لم يكن مكاتبا ؛ لأنه من مال 
مورثهم . فكان بينهم كسائر الال » وأما إذا أدى مال الكتابة وعتق يكون ولاءه لسيده 
المكاتب يختص به عصابته دون أصحاب الفروض ء وهذا قول أكثر العلماء » فإن أعتقه 
الورئة صح عتقهم ؛ لأنه ملك لهم فصح عتقهم له » ويكون ولاءه لهم ؛ لقوله لاد : 
«إغا الولاء لمن أعتق 2506 اه . ملخصا من ١‏ المغنى » 20 , 
للمكاتب أن يبيع ويشترى إجماعا : 

فائدة : وللمكاتب أن يبيع ويشترى بإجماع من أهل العلم ؛ لأن عقد الكتابة لتحصيل 
العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه » ولا عكنه الأداء إلا بالاكتساب » والبيع والشراء من 
أقوى جهات الاكتساب . قإنه جاء فى بعض الآثار « أن تسعة أعشار الرزق فى التجارة » » 
وله أن يأخذ ويعطى فيما فيه الصلاح لاله » والتوفير عليه » وله أن ينفق مما فى يده من 
المال على نفسه فى مأكله ومشربه وكسوته بالمعروف ما لا غناء له عنه » وعلى رقيقة ع 
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والحيوان الذى له » وله تأديب عبيده » وتعزيرهم إذا فعلوا ما يستحقون ذلك ؛ لآنه من 
مصلحة ملكة . فملكه كالتفقة عليهم ٠‏ ولا يملك إقامة الحد عليهم ؛ لأل هذا موضع 
ولاية » وليس هو من أهلها . وله المطالبة بالشفعة . والأخحذ بها ؛ لأنه نوع شراء اه. 
ما المغنى » . 
المكاتب محجور عليه فى ماله إجماعا : 

قال : والمكاتب محجور عليه فى ماله . فليس له استهلاكه . ولا هبته وبهذا قال 
الحسن ومالك ٠‏ والشافعى . وأصحاب الرأى . ولا أعلم فيه مخالفا ؛لآن حق سيده لم 
ينقطع عنه ؛ لأنه قد يعجز فيعود إليه ؛ ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالآداء . 
وهبة ماله تفوت ذلك ٠»‏ وإن أذن فيه سيده جاز ١‏ وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنه يفوت 
المقصود بالكتابة » وعن الشافعى فيه كالمذهبين اه . ملخصا . 

وفى « الهداية » : ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشىء اليسير ؛ لأن الهبة والصدقة تبرع ٠‏ 
وهو غير مالك ليملكه ؛ إلا أن الشىء اليسير من ضرورات التجارة اه . ومقتضى التعليل 
أن له أن يهب ويتصدق بإذن سيده ؛ لأن الحق لا يخرج عنهما ٠‏ فجاز باتفاقهما . كالراهن 
والمرتهن » فافهم . 
لا يمنع المككاتب من السفر : 

فائدة : ولا يمنع المكاتب من السفر قريبا كان أو بعيدا » هذا قول الشعبى والنخعى . 
وسعيد بن جبير والثورى والحسن بن صالح وأبى حنيفة ومقتضى القياس أن يكون للسيد 
منعه من سغر طويل تحل نجوم كتابة قبله ؛ لأنه يتعذر معه استيفاء النجوم فى وقتها . فإن 
شرط عليه فى الكتابة أن لا يسافر فالشرط باطل ٠‏ وهو قول الحسن . وسعيد بن جمير 
والشعبى » والنخعى ٠‏ وأبى حنيفة ؛ لأنه ينافى مقتضى العقد ٠‏ فلم يصح شرطه كشرط 
ترك الاكتساب » وبه قال القاضى من الحتابلة . 
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يه : « السلمون على شروطهم » ؛ ولأنه شرط فيه فائدة فلزم » كما لو شرط نقدا 
معلوما ء وبيان فائدته: أنه لا يأمن إباقة وأنه لا يرجع إلى سيده فيفوت العبد والمال الذى 
عليه كذا فى المغنى » 217 

قلنا : إقدامه على عقد الكتابة دليل على أمنه إباقة » فإن من لا يأمن ذلك لا يكاتب 
عبده » وقوله جل : « المسلمون على شروطهم » “لا يعم الشرط الباطل المنافى للعقد 
إجماعاء وهذا مناف للكتابة ؛ لكونها إذنا بالتجارة » والسفر من لوازمها عادة . 
ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن مولاه : 

فائدة : وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده ء وهذا قول الحسن ومالك والليث وابن أبى 
ليلى وأبى حنيفة والشافعى وأبى يوسف . وقال الحسن بن صالح : له ذلك ؛ لأنه عقد 
معاوضة أشبه البيع » ولنا: قول النبى ييه : أيما عبدا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر»"'؛ 
ولأن على السيد فيه ضررا ؛ لأنه رعا عجز فيرجع إليه ناقص القيمة » كذا فى «المغنى»؟ء 
وهذا يعم المكاتب والمكاتبة جميعا » فليس لأحد منهما أن يتزوج إلا بإذن سيده » وهو 
المذهب . 
يجوز كتابة عبيد له صفقة واحدة بعوض واحد : 

فائدة : وإذا كاتب عبيذا له صفقة واحدة يعوض واحد » مثل أن يكاتب ثلاثة عبيد له 
بألف صح فى قول أكثر أهل العلم » منهم عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك 
والحسن بن صالح وإسحاق » وهو المنصوص عن الشافعى رضى الله عنه » وقال بعض 
أصحابه فيه قول آخخر : لا يصح ؛لأن العقد مع ثلاثة كعقود ثلاثة » وعوض كل منهم 
مجهول . فلم يصدع . ( وبه قال ابن حزم فى المحلى » ) » ولنا : أن جملة العوض 
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معلومة » وإنما جهل تفصيلها ء فلم تمنع صحة العقد » كما لو باعهم لواحد اه . من 
«المغنى » ١‏ . 
قلت: روى أبو يوسف فى آثاره »عن أبى حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم : أنه قال 
: «إذا كاتب الرجل عبيده مكاتية واحدة » فجعل ثم احدة » وقال : إن أديتم فأ 
! : : يه و جومهم و إن اديتم فانتم 
أحرار » وإن عجزتم فأنتم رقيق » فمات واحد لم يرفع عنهم به شيئا » » وأخرجه محمد 


(¥) 


فى « الآثار » له وفرض المسألة فى عبدين ءثم قال : ويه تأخذ » وهو قول أبى حنيفة اه. 
تقريظ « كتاب الآثار » لأبى يوسف الإمام والثناء عليه » وعلى إبراهيم النخعى : 

فائدة :حديثية فقهية : قال العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثرى حفظه الله > فى تقريظه 
على « كتاب الآثار “ للإمام أبى يوسف القاضى ونشرته مجلة الإسلام بمصر ما ملخصه : 

كتاب عز أن يتناوله متناول فى العصر الأخير » لقلة نسخه فى خزانات العالم » وهو 
كتاب جم النفع بديع الصنع وأبو يوسف يعقوب بن إيراهيم الأنصارى مؤلف الكتاب ليس 
بمجهول عند أهل العلم حتى نقوم بتعريفه فنكتفى بلفت النظر إلى ما يرويه الذهبى فى جزء 
آلفه فى ترجمته عن يحيى بن خالد . أنه قال : « قدم علينا أبو يوسف وقل ما فيه الفقه 
وقد ملا بفقهه ما بين الخافقين » وإلى ما يرويه عن هلال ٠»‏ أنه قال : « كان أبو يوسف 
يحفظ التفسير ء والمغازى ٠‏ وأيام العرب » وكان أحد علومه الفقة ١‏ » وقد ترجمه الذهبى 
أيضا فى كتابه « طبقات الحفاظ » فى عداد حافظ الحديث » وأطال فى ترجمة ابن أبى 
العوام الحافظ فى كتابه « فضائل أبى حنيفة وأصحابه ٠‏ » وكان يعد آية فى الحفظ يحضر 
مجلس الحديث » فيسمع فيه خمسين حديثا وستين بأسانيدها » فيحفظها كلها بسماع 
واحدء ثم يخرج » فيحدث بجميع ذلك من غير أن يزيد حرفا » أو ينقص حرفا » وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقد جمع الحافظ أبو الفرج بن الجوزى فيمن عرف ببالغ الحفظ فى الإسلام من الحدثين 
وغيرهم جزء سماه « أخبار الحفاظ ٠‏ » ذكر فيه نحو مائة عالم عدهم فى الطبقة العليا من 
الحفظ ء فذكر أبا يوسف هذا فى عدادهم » أثنى على حفظه البالغ ابن عبد البر فى 
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باب إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقات ثم عجر 
2. عن عائشة » قالت : كانت فى بريرة ثلاث سنن » عتقت فخيرت » وقال 


الانتقاء » قبله » وابن حبان فى ١‏ كتاب الثقات » قبل ابن عبد البر » وابن جرير فى ” ذيل 
المذيل » قبل اين حبان وكل هؤلاء أقروا ببالغ حفظه . 

وقد احتوى « كتاب الآثار » هذا على نحو ألف وسبعة وستين حديثا مرفوعا . وأثرا . 
وفتيا من الصحابة والتابعين فى أمهات المسائل » وقد أكثر فيه جدا عن إبراهيم بن يزيد 
النخعى شيخ فقهاء العراق فى عهد التابعين ٠‏ ويدور ما روى عنه بين أن يكون حديثا 
مسنداء أو مرسلا يعد فى الصحاح » وفتيا تعد أثرا ؛ لكبر منزلته بين فقهاء التابعين ٠‏ 
وقد روى آبو إسماعيل الروى فى ذم الكلام بسنده الأعمش أنه قال : « ما رأيت إبراهيم 
يقول يرأيه قط » اه . فعلى هذا تكون فتاواه التى امتلاً بها ما بين الخافقين آثارا مأثورة فى 
نظر الأعمش . وذكر كثير من النقاد فى شرح علل الترمذى » : أن مرسله فوق مسنده 
فى القوة ٠‏ وقال ابن عبد البر فى التمهيد » بعد أن نقل عن الترمذى ما يدل على أن 
مراسيل النخعى أقوى من مسانيده : وهو لعمرى كذلك ٠‏ إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على 
غيره اه . 

وقول الشعبى : ١‏ ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه » لا الحسن » ولا ابن سيرين › ولا 
من أهل الكوفة » ولا من أهل الحجاز ولا من أهل الشام ٠»‏ مشهور فى كتب الرجال 
صغيرها وكبيرها › فلا مجال للفقيه أن يغفل ما يروى عن النخعى من مراسيله وفتاواه » 
وبذلك يعلم سبب عناية أبى يوسف بتخريج آثاره » كما فعل محمد بن الحسن فى ١‏ كتاب 
الآثار ٠‏ له مثل هذا ٠‏ وأبو بكر بن أبى شيبة فى « مصنفه » اه . وكذا عبد الرزاق ووكيع 
وسفيان ٠‏ وغيرهم من محدثى العراق وعلماءها » فاعلم ذلك ٠»‏ والله يتولى هداك . 


باب إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقاثتث 
ثم عجز فما أداه طيبا للمولى 
أقول : احتج بالحديث المذكور على ما فى الباب » ووجه الاستدلال: أن الحديث يدل 


20 إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقات ثم عجز فما أدى كان طيبا للمولى املا 


رسول الله جلد : « الولاء لمن أعتق » » ودخل النبى َة وبرمة على النار » فقرب إليه 
خبز وإدام من أدم البيت ٠‏ فقال : « ألم أر برمة ؟» فقيل : لحم تصدق به على بريرة . 
وأنت لا تأكل الصدقة » قال : « هو لها صدقة ولنا هدية ؛ أخرجه الشيخان . 


3 


على أن الحكم يتبدل بتبدل الملك وقيما نحن فيه كذلك ؛ لان المال لما أعطى للمكاتب كان 
صدقة. ولما أعطى المكاتب مولاه لم يكن صدقة » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : وفى ١‏ المغنى "٠‏ لابن قدامة : إن شرط فى كتابته أن لا يسال 
فقال أحمد : قال جابر بن عبد الله : هم على شروطهم اه. إن رأيته يسأل تنهاه ٠‏ فإن 
قال : لا أعود » لم يرده عن كتابته فى مرة » فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم ٠‏ وإد 
خالف مرة لم يعجزه وإن خالف مرتين أو أكثر فله تعجيزه » وإثما صح الشرط لقوله جاة: 
« المسلمون على شروطهم ١‏ ؛ ولأن له فى هذا فائدة » وغرضا صحيحا » وهو أن لا 
يكون كلا على التاس ولا يطعمه من صدقتهم . وأوساخهم ء وذكر أبو الخطاب: أنه لا 
يصح الشرط ؛ لأن الله تعالى جعل للمكاتب سهما من الصدقة بقوله تعالى : * وفي 
الرقاب + وهم المكاتبون . فلم يصح اشتراط ترك طلب ما جعل الله تعالى له اه. 

وأيضا فإن بريرة > وجويرية رضى الله عنهما سألتا الإعانة فى كتابتهما من عائشة .ومن 
رسول الله يكل . ولم ينكر ذلك رسول الله يتل منهما 7 فللمكاتب أن يسأل الناس » 
ويؤدى إلى مولاه ما حصل له بالسؤال » والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ فى فوائد حديث بريرة وهى نحو مائة فائدة ويلغها بعض المتآخرين إلى 
أربعمائة أكترها مستبعد متكلف مانصه : وقيه جواز أخذ الكتابة ( أى بدلها ) من مسألة 
الناس ٠»‏ والرد على من كره ذلك وزعم أنه آوساخ الناس اه . 


. سيق تخريجه‎ )١( 
046 | \ (YY) 


YA‏ بطلان التسييب إعلاء الستن 
PI ODODODOTDODOOODODOOOOGE‏ 
كتاب الولاء 


باب بطلان التسييب 


۳ -_ حدثنا : أبو نعيم » ثنا المسعودى » عن القاسم » قال : « أعتق رجل غلاما 
سائبة » فأنى عبد الله وقال : إنى قد أعتقت غلاما لى سائبة » وهذه تر کته » قال : ھی 
لك قال : لاحاجة لى فيها قال : نضعها فإن ههنا وارثا كثيرا ؛ » رواه الدارمى . 


باب بطلان التسييب 

قال العبد الضعيف : والسائبة يطلق فى الأصل على الدابة يسيبها الرجل » ذكرها 
المفسرون فى تفسير الائدة » والمراد بها ههنا العبد الذى يقول له سيده : لا ولاء لأحد 
عليك . أو أنت سائبة »يريد بذلك عتقة » وأن لا ولاء لأحد عليه . وقد يقول له : قد 
أعتقتك سائبة » أو أنت حر سائبة » ففى الأوليين يفتقر فى عتقه إلى نية » وفى الأخريين 
يعتق واختلف فى الشرط . فالجمهور على كراهته » وشذ من قال بإباحته . 

وفى " الهداية  »‏ : فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل » والولاء لمن أعتق ؛ لأن 
الشرط مخالف للنص فلا يصح اه . 

قال الحافظ فى « الفتح © 7" : وبهذا الحكم ( أى ببطلان الشرط » وكون ولاءه للمولى ) 
قال الحسن البصرى ٠‏ وابن سيرين »والشافعى . وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن 
سيرين : « أن سالا مولى أبى حذيفة الصحابى المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة 
وقالت له : وال من شئت » فوالى أبا حذيفة ٠‏ فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية 
أو لابنها ؛ » وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزنى : ١‏ أن عبد الله بن عمر 
أنى بمال مولى له مات » فقال : إنا كنا أعتقناه سائبة » فأمر أن يشترى بشمنه رقابا 
فتعتق». وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب » أو على سبيل الندب › 
(۱) فى الفراتض : ب (45) : حديث )۳۱۲١(‏ . 


(5؟)م/ م16 
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002502225555555 
4- حدثنا: أبو سعيد بن عمرو › عن أبى بكر ابن أبى مريم » عن ضمرة 
وراشد بن سعد وغيرهما » قالوا فيمن أعتق سائبة : « إن ولائه لمن أعتق › إنما سيبه من 
الرق » ولم يسيبه من الولاء » » رواه الدارمى ‏ أيضا. 
قلت : معناه أن إبطال الرق بالإعتاق مفوض إليه فله ذلك . وأما الولاء فأمر لا 
يقدر على إبطاله كالنسب . 


وقد أخحذ بظاهره عطاء فقال : إذا لم يخلف السائبة وارثا دعى الذى أعتقه > فإن قبل مالف 
وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت . 

وفيه مذهب آخر : أن ولاءه للمسلمين يرئثونه » ويعقلون عنه » قاله عمر بن عبد 
العزيز 3 والزهرى ¢ وهو قول مالك 3 وعن الشعبى 3 والنخعى 3 والكوفيين لا بأس ببيع 
ولاء السائبة » وهبته » قال ابن المنذر: واتباع ظاهر قوله گلا 2 «الولاء لمن أعتق» أولى آه. 

قلت : وهو قولنا معشر الحنفية كما فى 7 الهناية » » ولا أدرى من هؤلاء الكوفيون 
الذين أجازوا بيع ولاء السائبة وهبته ؟ فقد قال محمد فى « الموطأ 4 : أخبرنا مالك ؛ 
أخبرنا عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر : « أن رسول الله َة نهى عن بيع الولاء 
وهبته ؛ » ( أخرجه أبو حنيفة عن الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ) ١‏ قال محمد : 
«وبهذا نأحذ لا يجوز بيع الولاء » ولا هيته » وهو قول آبى حنيفة » والعامة من 
فقهاءنا»اه . فلم يخص ولاء سائبة > ولا غيره . 

قال المحشى : وبه قال جمهور العلماء سلما وخلفا »> إلا ما روى عن ميمونة  :‏ أنها 
وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس » 5 وروى عبد الرزاق » عن عطاء: جواز أن 
يأذن التينيك لعبده أن يوالى من شاء 2 وجاء عن عثمان جواز بيع الولاء > وكذا عن عروة 
وابن عباس » ولعلهم لم يبلغهم الحديث . وقد أتكر ذلك ابن مسعود فى زمن عثمان » 
وقال : « أيبيع أحدكم نسبه ؟ » كذا فى ١‏ فتح البارى » وغيره اه . 


(۱) فى الفرائض : ب )٤1(‏ : حديث (۱۳۲۳) . 


Vo¥.‏ بطلان التسييب إعلاء الستن 
SDS)‏ مت ست عت E E‏ مه كد عن a‏ سد ا 


6-.- حدثنا : أبو نعيم » ثنا زكريا » عن عامر » قال : « سئل عامر عن المملوك 
يعتق سائبة لمن ولاءه ؟ قال : للذى أعتقه » رواه الدارمى ° . 

قلت : هذه الروايات تدل على بطلان التسييب » وهو مذهب أصحابنا » ومنهم من 
ذهب إلى صحته » وقد خفى عليه أن الولاء لحمة كلحمة النسب » لا يباع . ولا 
يوهب؛ لأنه لما لم يصح نقله لم يصح إبطاله كالنسب . 


إثبات أصل الولاء » وبيان ما أجمع عليه من أحكامه : 
قال العبد الضعيف : والأصل فى الولاء قوله تعالى : 8 إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم 
فى الدين ومواليكم 4 يعنى الأدعياء . وقال النبى بل : « الولاء لمن أعتق » ( منفق 
عليه) ‏ . وقال سعيد : ثنا سفيان » عن عبد الله بن ديتار » عن ابن عمر » قال : نهى 
رسول الله يل عن بيع الولاء وهبته » . متفق عليه(؟» وقال النبى ية  :‏ لعن الله من 
تولى غير مواليه » . قال الترمذى ‏ : حديث حسن صحيح .وقال : « مولى القوم منهم» 
حديث صحيح ۰ وروی الخلال بإستاده » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن عبد الله بن 
أبى أوفى » قال: قال لى النبى اة ٠:‏ الولاء لحمة كلحمة النسب علا يباع . ولا 
وأجمع أهل العلم : على أن من أعتق عبداء أو عتق عليه » ولم يعتقه سائبة أن 
له عليه الولاء . 


يوهب» 


والأصل فى هذا قول النبى ية : « الولاء لمن أعتق 206 وأجمعوا أيضا: على أن السيد 
يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهماء ولم يخلف وارثا سواه » وذلك؛ لقول الت 


. 037-( فى : الفرائض : ب(55) : حديث‎ )١( 

(؟) آية (0) سورة الأحزاب . 

(۳) سبق تخريجه . 

(4) سبق تخريجه . 

(5) أحمد ۳۰۹/۱ و ۳۱۷ . والبيهقى ۲۳۱/۸ . 

(1) الدارمى فى : الفرائض : ب )۵٥۳(‏ : حديث (#169) . 


(۷) سبق تخريجه . 


بطلان التسييب o1‏ 
7 وعن هزيل بن شرحبيل » قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إنى أعتقت 
عبدا لى » وجعلته سائبة . فمات . وترك مالا » ولم يدع وارثا » فقال عبد الله : ١‏ إن 
الميراث » وإن تأثمت وتحرجت فى شىء فنحن نقيله » ونجعله فى بيت المال » . رواه 
البرقانى على شرط الصحيح . وللبخارى عنه : ١‏ إن أهل الإسلام لا يسيبون ٠‏ وإن 
أهل الجاهلية كانوا يسييون ٠»‏ أخرجه فى ١‏ المنتقى » . قلت : فيه دليل على بطلان 
جال : ١‏ الولاء لحمة كلحمة النسب “والب يورث به ولا يورث . كذلك الولاء وروق 
سعيد . عن عبد الرحمن بن زياد » ثنا شعية . عن الحكم » عن عبد الله بن شداد ٠‏ 
قال: « كان لبنت حمزة مولى أعتق ته فمات ٠‏ وترك ابتته ومولاته ۰ فأعطى النبى وكيد ابنته 
النصف . وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ١‏ . قال : وثنا خالد بن عبد الله ٠‏ عن 
يونس عن الحسنء قال : قال رسول الله ييِةِ: « الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبته 
فللمولى ' : ( مرسل صحيح 3 وخالد هو الطحان من رجال الجماعة ثقة ) . وعته: أن 
رجلا أعتق عبدا » فقال النبى چ : « ما ترى فى ماله ؟ » قال  :‏ إن مات ولم يدع وارثا 
فهو لك 6" ( سیآتی سنده) ‏ 
ويقدم المولى فى الميرات على الرد 3 وعلى ذوى الأرحام فى قول جمهور العلماء من 
الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم » وعن عمر وعلى : يقدم الرد على المولى » وعنهما 
وابن مسعود : تقديم ذوى الأرحام على المولى ‏ ولعلهم يحتجون بقول الله تعالى: وأولوا 
الأرحام بعضهم أولئ ببعض فى كتاب الله O‏ ولنا: حديث عبد الله بن شداد » وحديث 
الحسن؛ ولأنه عصبة يعقل عن مولاه فيقدم على الرد وذوى الرحم كابن العم ٠‏ كذا فى 


: سبق تخریجه‎ )١( 


. ۲٤١٠١ / 5 البيهقى‎ )5( 


(۳) آية (هلا ) سورة الاتفال . 


VoVY¥‏ الولاء لحمة كلحمة النسب إعلاء السنن 
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باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب 


۷- حدئنى: موسى بن سهل الرملى » ثنا محمد بن عيسى يعنى الطباع ‏ ثنا 
عشير ابن القاسم » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن عبد الله ابن أبى أوفى : قال : قال: 
رسول الله ية : « الولاء لحمة كلحمة النسب »ء لا يباع » ولا يوهب ١‏ » رواه ابن جرير 
فى تهذيب الآثار » » ورجاله ثقات » قاله فى « الجوهر النقى » . . 


قلت رواه محمد بن الحسن فى «كتاب الولاء» له عن أبى يوسف»ء عن عبيد الله بن 


المغنى ("' لابن قدامة » وأولوا الأرحام أولى من المؤمنين والمهاجرين » كما نص الكتاب » 
لا من العصبات » والمولى عصبة » كما مر وسيأتى . 

قال الموفق : فإن كان للمعتق عصبة من نسبه » أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال فلا 
شىء للمولى » لا نعلم فى هذا خلافا » لما تقدم من الحديث ؛ ولقول النبى بلا : «الحقوا 
الفرائض بأهلها » فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر » ( متفق عليه ) 9 , 

والعصبة من القرابة أولى من ذى الولاء ؛ لأنه مشبه بالقرابة » والمشبه به أقوى من 
المشبه؛ ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم » والنسقة » وسقوط 
التصاص ء ورد الشهادة » ولا يتعلق ذلك بالولاء اه. 

باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب 

ذكر الاختلاف فى ولاء السائبة ء ونرجيح قول الجمهور : 

قال الموفق فى ولاء السائبة : إنه للمعتق . هذا قول النخعى والشعبى وابن سيرين 
وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب والشافعى وأهل العراق لقوله عليه السلام : « الولاء لن 
أعتق » . وجعله لحمة كلحمة النسب . فكما لا يزول نسب إنسان » ولا ولد عن فراش 
بشرط لا يزول ولاء عن معتق . ولذلك لا أراد أهل بريرة اشتراط تحويل الولاء عن المعتق 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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(1) البخارى فى : الفراتض : ب (۵) : حديث (1۷۳۲) » ومسلم فى : الفرائض : حديث (۳.۲) . 


الولاء لحمة كلحمة النسب VoVY‏ 
عمر. عن عبد الله بن دينار . عن ابن عمر . بهذا اللفظ . فقال أبو بكر النيسابورى : 
هذا خطأ ؛لأن الثقات رواه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ . وهذا اللفظ إنما هو 
رواية الحسن المرسلة » وحديث ابن جرير يرد على أبى بكر قوله وكذا يرد على البيهقى 


رده النبى للد ء وقال : « إنما الولاء لمن أعبق » (2. دل ذلك على أن مثل هذا الاشتراط 
لا يفيد شيئا ٠‏ ولا يزيل الولاء عن المعتق . ثم ذكر حديث هزيل بن شرحبيل ٠‏ عن عبد 
الله بن مسعود ء كما مر فى المثن ء وعزاه إلى مسلم . قال ٠‏ وقال سعيد : ثنا هشيم ٠‏ ثنا 
بشر » عن عطاء : « أن طارق بن المرقع أعتق سوائب فماتوا » فكتب إلى عمر رضى الله 
عنه » فكتب عمر : أن ادفع مال الرجل إلى مولاه . فإن قبله . وإلا فاشتر به رقابا 
فأعتقهم عنه». وقال : ثنا هشيم » عن منصور : أن عمر وابن مسعود قالا فى ميراث 
الساتبة : « هو للذى أعتقه » » وهذا القول أصح فى الاثر والنظر . 

وفى المواضع التى جعل الصحابة ميرائه لبيت الال . أو فى مثله كان لتبرع المعتق وتورعه 
عن ميراثه . كفعل ابن عمر فى ميراث معتقه . وفعل عمر وابن مسعود فى ميراث الذى 
تورع سيده عن أخذ ماله . قال : ولعل أحمد ذهب إلى شراء الرقاب استحبابا لفعل ابن 
عمر والولاء للمعتق اه . ملخصا . 
الحديث المسلسل بالأأئمة : 

قال العبد الضعيف : وهذا الحديث رواه ابن المظفر من طريق على بن سليمان اللأخميمى» 
عن الإمام محمد بن إدريس الشافعى» عن الإمام محمد بن الحسن »عن الإمام أبى يوسف. 
عن الإمام أبى حنيفة» عن عبد الله بن دينار »عن ابن عمر: أن رسول الله َة قال: «الولاء 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » ء وهو مسلسل بالأئمة كما تراه » ومثله نادر 
الوجود وقد أورده السيوطى فى جزء له سماه « المفاتيد فى مسلسل الأسائيد » . ورواه ابن 
خسرو من طريق ابن المظفر » وأخرجه الدارقطنى» عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد 


. سيق تخريجه‎ )١( 


(۲) سيق تخريجه . 


/اه/ الولاء حمة كلحمة التسب إعلاء السنن 
نك ةك سن ع كد كك ی 
الروايات التى أشار إاليها البيهقى ههنا ما رواه الدارقطنى من طريق يزيد بن هارون, 
عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن النبى 4 » وضعفها من جهة الإرسال» وههنا ما 
رواه البيهقى من طريق ضمرة عن سفيان الثورى » عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 


رواه ابن عبد الباقى » وآخرجه الحاكم(!2 من طريق الشافعى هكذا » وقال : « صحيح 
الإسناد» وقال الدارقطتى فى « العلل » : « لايصح ذكر أبى حنيفة فيه 4 . 
الرد على قول النيسابورى : إن رفع حديث الولاء لحمة كلحمة النسب خطاً 
وعلى قول البيهقى : روى من أوجه كلها ضعيفة معللة : 

وأما قول التيسابورى : إن هذا خطأ أى رفع الحديث بهذا اللفظ ؛ لأن الثقات لم يروه 
هكذا . وإثما رواه الحسن مرسلا » وقول البيهقى : روى من أوجه كلها ضعيفة معللة . 
فالجواب عنه أن الحديث المذكور بهذا اللفظ ثابت » روى مرسلا ء» ومرفوعا » أما المرسل › 
فأخرجه الدارقطنى من طريق يزيد بن هارون » عن هشام بن حسان » عن الحسن » عن 
رسول الله طلا . 

وأما المرفوع فمن حديث ابن عمر » كما ذكره البيهقى من طريق أبى يوسف ء عن 
عبد الله بن دينار وصححه الحاكم وابن حبان فى « صحيحه » من طريقه لکن عن عبيد الله 
ابن عمر » عن عبد الله بن دينار » هكذا رواه محمد بن الحسن فى كتاب الولاء له » عن 
أبى يوسف وتابعه بشر بن الوليد ولم يذكر الشافعى عبيد الله بن عمر واعتذر عنه البيهقى 
أنه حدث به من حفظه فنسى ۰ ومن روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار سفيان الثورى 
رواه عنه ضمرة » أخترجه الطبرانى 0©, 
توثيق ضمرة بن ربيعة : 

وقال : « تفرد به ضمرة ٠‏ » وقال البيهقى : « قد وهم راويه » قلت : ضمرة بن ربيعة 
»1/0 . 
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قال الطبرانى : « تفرد به ضمرة » يعنى باللفظ المذكور . 


وقال البيهقى : ١‏ رواه محمد بن إبراهيم بن يوسف الفريايى »عن ضمرة على 


فقيه آهل فلسطين فى زمانه » لم يكن بالشام رجل يشبهه ٬قاله‏ ابن حنبل ٠١‏ وقال ابن 
سعد: « كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه » ٠‏ والحديث إذا انقرد به مثل هذا لا 
يضره انقراده . ولا يوجب ذلك علة فيه ؛ لأنه من الثقات المأمونين . فلا أدرى من آين 
وهم فى هذا الحديث راويه ؟ ورواية إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى عنه ٠‏ عن 
الثورى بلفظ : « نهى عن بيع الولاء وهبته » ٠»‏ ورواية أبى عمير عيسى بن محمد عنه » 
عن الثورى مضموما مع حديث : من ملك ذا رحم لا تقتضى توهين شيئا منها فقد خر 
النساتى عن عيسى هذا حديث : من ملك ذا رحم فقط ١‏ ولم يضم إليه حديث الولاء ١‏ 
وذكر الدارقطنى : أن محمد بن إسماعيل الفارسى روى عن الثورى > عن عبد الله بن 
دينار بلفظ : « لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث » وتابعه عليه عبد العزيز بن مسلم ١‏ 
رواه أيوب بن سليمان» وذكره الدارقطنى فى « العلل » . 

وممن روى هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا نافع مولاه > رواه عنه إسماعيل بن أمية 
أخرجه الطبرانى فى 3 الأوسط » » والبيهقى من طريق محمد بن زياد عن يحيى بن سليم 
عنه. وقولنا : محمد بن زياد هو الصواب كما فى نسخ ١‏ الأوسط © ٠‏ ووقع فى «السنن" 
بدله أبو حسان الزيادى » وهو خطأ » تبه عليه الحافظ ابن عساكر » وقال : هو محمد بن 
زياد بن عبيد الله الزيادى البصرى شيخ ابن خريمة » وليس هو بأبى حسان الحسن بن عثمان 
الزيادى . والله أعلم . 

قال البيهقى : كان يحيى بن سليم سىء الحفظ كثير الخطأ » قلت : تابعه على هذه 
الرواية محمد بن مسلم الطائفى » كذلك أخرجه الحاكم فى « المستدرك ؛ من حديثه . 

وقال الدارقطنى فى « العلل »: وهم فيه ابن زياد »ورواه يعقوب بن كاسب . عن 
يحيى بن سليمء عن عبيد الله بن عمرءعن عبد الله بن دينار. قلت: وهذا لا يكون سبا 
لتوهم محمد بن زياد ؛ لاحتمال أن يكون ليحيى بن سليم فيه سمع من كل واحد منهسا . 

وممن روى هذا الحديث مرفوعا أبو هريرة رضى الله عنه لكن بلفظ : ١‏ لا يباع الولاء 


ولا يوهب ولاايورث » > أورده ابن عدى فى ترجمة يحيى بن أبى أنية ١‏ وهو متروك 3 
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الصواب › كرواية الجماعة ٠ ١‏ فالخطأ فيه من دونه » ومنها ما رواه بحيى بن سليم عن 
عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر ء رواه الترمذى . 

وقال:١‏ أخطأ فيه يحبى بن سليم » وإنما رواه عبيد الله » عن عبد الله بن دينار » , 
ومنها ما رواه الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفى » عن إسماعيل بن أمية » عن 


ومن روى هذا الحديث مرفوعا عبد الله بن أبى أوفى الأسلمى رضى الله عنه » أخرجه ابن 
جرير الطبرى فى « تهذيب الآثار » بسند لا غبار عليه » كما تقدم أول الباب. 

ومن روى هذا الحديث مرفوعا على رضى الله عنه ذكر البيهقى آخر الباب فى السنن » 
( ولم يعله بشىء هو ء ولا ابن التركمانى ) . 

فظهر بمجموع ما ذكرنا أن قول النيسابورى : « إنما روى مرسلا ٠‏ » وقول البيهقى : 
«روى من طرق أخرى كلها ضعيفة » . غير مقبول » وقد أشار إليه الحافظ فى «التلخيص 
الحبير ‏ » فقال : ورواه أبو جعفر الطبرى فى « تهذيبه » » وأبو نعيم فى « معرفة 
الصحابة» ٠‏ والطبرانى فى « الكبير » من حديث عبد الله بن أبى أوقى وظاهر إستاده 
الصحة » وهو يعكر على البيهقى حيث قال عقب حديث أبى يوسف : « يروى بأسانيد 
أخر كلها ضعيفة » اه . ملخصا من ١‏ عقود الجواهر المنيفة » . 
بيان ما تفرع على قوله 5 : « الولاء لحمة كلحمة النسب » من الأحكام : 

واستدل صاحب " الهداية » بقوله ي : « الولاء لحمة كلحمة النسب » على أن الأب 
يجر ولاء ابنه إلى مواليه ؛ لأن الولاء بمنزلة النسب » والنسب إلى الآباء » فكذلك 
الولاء» وسيأتى تحقيق المسألة فيما بعد » واستدل به داود الظاهرى على عكسه ء فقال : إن 
الولاء لا ينجر عن موالى الأم إلى موالى الأب ؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب 
لا يزول عمن ثبت له . فكذلك الولاء » كذا فى « المغنى » ٩‏ , 

والجواب: أن هذا إذا كان ثبوت النسب لا عن ضرورة » وإذا كان عن ضرورة جاز 
انتقاله؛ كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة ٠‏ فإذا كذب الملاعن نفسه ينسب إليه » 


. o£ (1)لا/‎ 


نافع » عن ابن عمر » وضعفه البيهقى من جهة الطائفى ؛ لأن فيه مقالا » ومنها ما رواه 
البيهقى من طريق يحيى بن سليم » عن إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر . 
وقال : «کان يحيى بن سليم كثير الخطأ سىء الحفظ »١‏ خخصته من « التلخيص الخبيرا 
وغيره ٠.‏ 


فكذلك النسبة إلى موالى الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة » فإذا صار أهلا عاد الولاء 
إليه ؛ لآن النسب إلى الآباء فى الأصل » لا إلى الأمهات . والولاء شعبة من السب ء 
فاعلم ذلك ٠‏ والله يتولى هداك » فإن بعض الأحباب إنما تعرض لإثبات الحديث فقط ٠‏ 
ولم يتعرض لفقهه » وذلك خارج من موضوع الكتاب . 
لا يجوز بيع الولاء » ولا هبته : 

ومن فقه الحديث أيضا أن لا يصح بيع الولاء » ولا هبته » ولا أن يأذن لمولاه فيوالى 
من شاء »وروی ذلك عن عمر وعلى وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم » وبه قال 
سعيد بن المسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهرى وأبو حنيفة ومالك والشافعى 
وأصحابهم > وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء . قال سعيد : حدثنا جرير» عن مغيرةء 
عن إبراهيم » قال : قال عبد الله : « إنما الولاء كالنسب » أفيبيع الرجل نسيه ؟ ‏ ( سند 
صحيح > فإن مراسيل إبراهيم فوق مسانيده » لاسيما عن عبد الله ) » وقال : حدثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار : « أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان 
مكاتيا) . 

وروى : « أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس » وولاءهم اليوم لهم » ٠‏ وه أن عروة 
ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير » » وقال ابن جريج : ١‏ قلت لعطاء : أذنت 
لولاى أن يوالى من شاء فيجوز ؟ قال : نعم » » ولنا : ( حديث ابن عمر ) : « أن النبى 
ی نهى عن بيع الولاء وهبته » . 
حديث مشهور : 


اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار » أخحرجه الشيخان » وغيرهما » وقال مسلم: 
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قلت : الرواية بالمعنى كانت متعارفة فى السلف » فلا يصح ردها باختلاف الألفاظ 
مع اتحاد المعنى ٠‏ لا سيما إذا كان رسول الله يل يؤدى المعنى الواحد بعتوانات مختلفة › 
لا سيما إذا تتابع الرواة على بعض الألفاظ كتتابعهم على البعض الآخر » مثل ما نحن 
فيه » فإنه لم يتفرد به أبو يوسف عن ابن عمر ء بل رواه عبد الله بن أبى أوفى » ورواه 
الحمسن مرسلا » ورواه سفيان » عن عبد الله بن دينار » ورواه يحيى بن سليم . عن 
إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر » وتابعه عليه محمد بن مسلم الطائغ ء 
ورواه يحيى بن سليم أيضا ء عن عبيد الله بن عمر وإن أخطأ فى قوله  :‏ عن نافع » » 
مكان «عبد الله بن دينار » » فاعرف ذلك » ولا تعجل برد ما رواه الأئمة بمجرد التوهم. 


والله أعلم . 


« الناس عيال عليه فى هذا الحديث ٠ ٩‏ وقد اعتنى أبو نعيم بجمع طرقه عن عبد الله بن 
دينار فأورده عن خمسة وثلاثين نضا ممن حدث به عن عبد الله بن دينار » كذا فى ١‏ فتح 
البارى 2١76‏ وقال: «الولاء لحمة كلحمة النسب » ». وقال : العن الله من تولى غير مواليه»؛ 
وترده السنة » فلا يعول عليه » كذا فى « المغنى 2206 لابن قدامة . 

وقال الحافظ فى « الفتح »© فى حديث على : « ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . وقوله فيه : ١‏ بغير إذن مواليه ٠‏ ء التعبير بالإذن 
ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه » وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب انتهى . 
رباح بالأخذ يفهوم هذا الحديث » فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه « إن 
أذن الرجل مولام أن يوالى من يثساء جاز 6 3 واستدل بهذا الحديث 3 قال ابن بطال : 
وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء > قال : ويحمل حديث على على أنه جرى على 
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الغالب ٠‏ مثل قوله تعالى  :‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4“ وقد أجمعوا على أن 
قتل الولد حرام سواء خشی الإملاق 3 أو لا > وهو منسوخ يحديث النهى عن بيع الولاء 


د هته . 


بالتاريخ والأولى ما قاله علماؤنا : إن حديث على محمول على ولاء الموالاة ٠‏ دون ولاء 
العتاقة بدلیل ما سنذكره فى بابه » إن شاء الله تعالى ) . 

قال الحافظ"؟ : وقد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان » فروى ابن المنذر : « أن 
عثمان اختصموا إليه فى نحو ذلك > فقال للعتيق : وال من شئت ١‏ . ( قلت : لعله فعل 
ذلك لاستواء حجج الخصوم عنده » فلم يقض بالولاء لأحد منهم . بل خير العتيق فى أن 
يوالى من شاء > وهذا ليس مما نحن فيه ) ء « وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس 
وولذه ».2 والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك »فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم 
وتأولوه » وانعقد الإجماع على خلاف قولهم اه . 

قلت : ويعكر عليه ما آخرجه البزار والطبرانى كما فی * فتح البارى 206 أيضا من 
طريق سليمان بن على بن عبد الله بن عباس . عن أبيه » عن جده رفعه ١‏ الولاء ليس 
بمنتقل ٠‏ ولا متحول ٠ ٠“‏ وفى سنده : المغيرة بن جميل » وهو مجهول » نعم » عن 
ابن عباس من قوله : « الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته »200 , ( مفاده صحة ذلك 
عن ابن عباس من قوله . فكيف يصح ما روى عن ميمونة: أنها وهبت ولاء سليمان بن 
ميراته » دون نسبة الولاء ) 95 
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(5) عبد الرزاق ( ۱١٠٤١‏ ) . 
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باب أن الولاء للمعتق 


۸ - عن النبى هة أنه قال : ١‏ الولاء لمن أعتق » » قاله فى قصة شراء عائشة 


وقال ابن بطال وغيره : جاء عن عثمان جواز بيع الولاء » كذا عن عروة . وجاء عن 
ميمونة جواز هبة الولاء » وكذا عن اين عباس » قال الحافظ : قد أنكر ذلك اين مسعود 
فى زمن عثمان . فأخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان يقول : « أيبيم أحدكم نسبه ؟ » ومن 
طريق على « الولاء شعبة من النسب 2١76‏ » ومن طريق جابر ١‏ أنه أنكر بيع الولاء وهبته». 
ومن طريق عطاء « أن ابن عمر كان يتكره ٩‏ » ومن طريق عطاء عن ابن عباس «لا يجوز» 
وستده صحيح ٠‏ ومن ثم فصلوا فى النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة اه . 
لا ينتقل الولاء عن المعتق : 

ومن فقه الحديث أن لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته » ولا يرثه ورثته » وإنما يرثون الال 
به مع بقاته للمعتق . هذا قول الجمهور . وروى نحو ذلك عن عمر وعلى وزيد وابن 
مسعود وأبى بن كعب واين عمر وأبى مسعود البدرى وأسامة بن زيد » ويه قال عطاء 
وطاوس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبى والزهرى والنخعى وقتادة وأبو 
الزناد وابن نشيط وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأبو 
داود » وشذ شريح ٠»‏ فقال : الولاء كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئا فى حياته فهو 
لورثته ( بعد موته ) . ورواه حنبل ومحمد بن الحكم عن أحمد » وغلطهما أبو بكر » 
وهو كما قال » فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجماعة » وذلك لقوله عة : 
«الولاء للمعتق » » وقوله : « الولاء لحمة كلحمة النسب ““ . والنسب لا يورث ٠‏ وإغا 
يورث به » فلا ينتقل كسائر الأسباب » والله تعالى أعلم اه . من « المغنى 209 لابن 
قدامة» ومن فقه الحديث : أن ولاء السائبة اولاه كما تقدم ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ وسيأتى 
من فروع هذا الحديث أشياء » فانتظر مفتشا . 

باب أن الولاء للمعتق 


قوله : « عن النبى وي ؛ » وهو يدل على ثبوت الولاء للمعتق رجلا كان أو امرأة » 


. ٣۔٤٢‎ ۳٠١۳ / ۱۰١ ىقييبلا)١(‎ 


(۲) سبق تخريجه . 
(FT)‏ /ا/ YE‏ . 


الولاء للمعتق 2041 


بريرة » رواه البخارى » وغيره . 


وهو مذهب أثمتنا » قال العبد الضعيف : قد تقدم إجماع أهل العلم على ذلك إذا لم يعتقه 
سائبة 0 ففيه الخلاف 0 والجمهور على أن ولاعه لولاه أيضا 5 
إذا اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت : 

فإن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت ٠»‏ لا نعلم فيه خلافا ؛ ولعموم قول النبى 
يل : ١‏ الولاء لمن أعتق » » ولقوله : ١‏ الولاء لحمة كلحمة النسب :217 ولحمة النسب تثبت 
مع اختلاف الدين فكذلك الولاء ؛ ولأن الولاء إنما يثبت له عليه لإتعامه بإعتاقه . وهذا 
المعنى ثابت مع اختلاف دينهما ويثبت الولاء للذكر على الأنثى وللأنتى على الذكر ٠‏ ولكل 
معتق لعموم الخبر والمعنى 3 ولحديث عبد الله بن شداد 5 

وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين ؟ جمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف 
دينهما ؛ لقول النبى ميه : « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » متفق عليه" ؛ 
ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين ٠‏ كميراث النسب ؛ ولأن الميراث بالدسب أقوى ٠‏ فإذا 
منع الأقوى فالاضعف أولى ؛ ولأن النبى ية لحت الولاء بالنسب بقوله : ١‏ الولاء لحمة 
كلحمة النسب © فكما ينع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته » كذلك يمنعه 
مع صحة الولاء وثبوته ٠‏ فإذا اجتمعا على الإسلام توارثا كالمتناسبين » وعن أحمد فى 
ذلك روايتان : إحداهما كقول الجمهور . 

قال الموفق(؟2 : وهذا أصح فى الأثر » والنظر إن شاء الله تعالى ٠‏ والأخرى أنه يرثه » 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) اليخارى ۸ / 1۹٤‏ > وملم فى : الفرائض : حديت )١(‏ » وأحمد e / ٠‏ 
)4( ۷ / 1 . 


المسلم مولاه التصرانى ؛ لأنه يصح له تملكه »> ولا يرث النصرانى مولاه المسلم » لأنه لا 
يصلح له تملكه اه . من « المغنى » ملخصا . 
من أعتق عبدا عن كفارته » أو نذره فالولاء للمعتق : 

وإن أعتق عبدا عن كفارته . أو نذره فالجمهور على أن ولاءه للمعتق بقوله كه : 
«الولاء للمعتق 2١7)‏ ؛ ولأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها » واشترتها بشرط العتق فأعتقتها . 
فكان ولاءها لها » وشرط العتق يوجبه ؛ ولأنه معتق عن نفسه فكان الولاء له » كما لو 
اشترط عليه العتق فأعتق ٠‏ وقال مالك » والعنيرى : ولاؤه لسائر المسلمين » وقال أحمد 
فى الذى يعتق من زكاته : إن ورث منه شيئا جعله فى مثله » قال : وهذا قول الحسن . 
وبه قال إسحاق . وعلى قياس ذلك العتق من الكفارة والنذر ؛ لأنه واجب عليه ٠‏ فالذى 
أعتق من الزكاة معتق من غير ماله » فلم يكن الولاء له » كما لو دفعها إلى الساعى 
فاشترى بها ء وأعتق . وفارق من اشترط عليه العتق . فإنه أعتق ماله » والعتق فى الكفارة 
والنذر واجب عليه ٠‏ فأشبه العتق من الزكاة . ( قلنا : لا نسلم أنه معتق من غير ماله ١‏ 
بل هو معتق من ماله ) . 

ألا ترى أنه يملكه . ولا يجوز لأحد أن يأحذه منه » ولو مات ولم يؤد زكاة ماله » ولا 
الكفارة ولا النذر > ولم يوص بأدائها من التركة كان الكل ميراثا يقسم بين ورثته ؟ ولا يلزم 
من کون الاعتاق واجيا عليه خروج الال من ملكه » حتى يكون معتقا من غير ماله . 

ألا ترى آنه لو كاتب عبده وجب عليه إعتاقه إذا أدى إليه بدل كتابته »> ولا يكون حرا 
بمجرد الكتابة لكونه عبدا ما بقى عليه درهم » كما تقدم » ومع ذلك يثيت له الولاء عليه؟ 
كما سيأتى . 
لا يجوز الإعتاق من الزكاة : 


وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من الزكاة » أى لا يصح إعتاق العبد عن 
الزكاة ٠‏ وعلل بعضهم المنع من ذلك بأنه يجر الولاء إلى نفسه فينتفع بزكاته > وهذا قول 


(1) شي : 


لاحمد ٠‏ رواه عنه جماعة ٠‏ وهو قول النخعى ٠‏ والشافعى ٠‏ كذا فى « لمغنى ١‏ . 

قلت : بل هو قول فقهاء العراق عامة . قال أبو عبيد فى ١‏ الأموال » : حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدى . عن جعفر بن زياد » عن مغيرة ء عن إبراهيم ٠.‏ قال : « يعان منها - 
أى من الزكاة - فى الرقبة . ولا يعتق منها » . قال : وحدثنا عبد الرحمن بن مهدى . 
عن جعقر بن زياد ء. عن عطاء بن السائب . عن سعيد بن جبير ٠‏ قال : ١‏ لا تعتق من 
زكاة مالك ٠»‏ قإنه يجر الولاء . 

قال : وسمعت على بن عاصم يحدث ٠‏ عن عطاء بن سائب . عن سعيد بن جبير: 
أنه كرهه أيضا . قال أبو عبيد : وهذا القول يقول به أهل العراق أن كثيرا منهم فى العتق 
يكرهونه للوجه الذى ذهب إليه إبراهيم وسعيد بن جبير من جر الولاء والميراث ( قلت : 
بل لوجوه سنذكرها إن شاء الله تعالى ) ٠‏ قال : وقول ابن عباس أعلى ما جاءنا فى هذا 
الباب 3 وهو أولى بالاتباع 3 وأعلم بالتأويل 2 وقد وافقه الحسن على ذلك 2 وعليه كثير 
من آهل العلم اه . 
الجواب عن احتجاج أبى عبيد بأثر ابن عباس فى هذا الباب : 

قلت :قول ابن عباس هو ما رواه أبو عبيد. حدثنا ابو معاوية» عن الأعمش. عن حسان 
أبى الأشرس. عن مجاهد» عن ابن عباس :"أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة 
ماله قى الحج وأن يعتق منها الرقبة 4 . قال : وحدثنا أيو بكر بن عياش» عن الأعمش .عن 
اين أبى یح »عن مجاهد عن ابن عباس » قال ١:‏ أعتق من زكاة مالك» اه . فكان على أبى 
عييد أن يقول بجواز إعطاء الزكاة فى الحج » ولكنه قد اعترف بأنه ليس الناس على هذا ء 
ولا أعلم أحدا أفتى بأن تصرف الزكاة إلى الحج » وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون 
بعض حديث ابن عباس حجة وبعضه ليس يحجة » فإن الذى صرف الناس عن صرف 
الزكاة إلى الحج هو الذى صرفهم من صرفها إلى إعتاق الرقبة » كما ستعرفه . وأما قول 
أبى عبيد : ١‏ إن ما قاله ابن عباس فى الحج فلست آدری أمحفوظ عنه آم لا ؟ لان آبا 
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معاوية انفرد بذكره فى حديثه » دون غيره ٩‏ اه . فرد عليه لمتابعة أبى جعفر له عند ابن 
أبى شيبة فى ١‏ مصنفه 4 » قال : حدثنا أبو جعفر » عن الأعمش » عن حسان » عن 
مجاهد » عن ابن عباس : « أنه كان لا یری بأسا أن يعطى الرجل زكاته فى الحج . وأن 
يعتق منها النسمة » » كذا فى « المحلى ٠‏ . 

وقال الطبرى فى « تفسيره 0( : وأما قوله  :‏ وفى الرّقاب 4 فإن أهل التأويل 
اختلفوا فى معناه فقال بعضهم وهم الجمهور الأعظم : هم المكاتبون » ويعطون منها فى 
مكاتب » وهو يخطب يوم الجمعة . فألقى الناس عليه عمامة . وملاءة وتحاتما » حتى 
ألقوا سوادا كثيرا » فجمع » ثم أمر به » فبيع » فأعطى المكاتب كتابته » ثم أعطى الفضل 
فى الرقاب » ولم يرده على الناس » وقال : إنما أعطى التاس فى الرقاب » » ثم أخرج 
عن الزهرى » وابن زيد والحسن ء أنهم قالوا فى قوله : ظط وفى الرقاب * : « هم 
المكاتيون » ٠‏ قال الطبرى : والصواب من القول فى ذلك عندى قول من قال عنى بالرقاب 
فى هذا الموضع المكاتبون . لإجماع الحجة على ذلك اه . ملخصا . 

وقال الحافظ فى « الفتح 25(6: وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان » رويناه فى فواتد 
يحيى بن معين رواية أبى بكر بن على المروزى عنه »> عن عبدة » عن الأعمش > عن أبى 
الاشرس ولفظه : « كان يخرج ركاته » ثم يقول : جهزونا منها إلى الج ا اه . وغه رد 


على أبى عبيد فى قوله : * إن أبا معاوية انفرد بذكر الحج فى حديثه ٩‏ » وفيه : أن ابن 


85 1 
خا 


س يقول بجواز أن يصرف الرجل زكاته إلى حج نفسه › وهذا لم يقل به أحد من فقهاء 
الأمصار ٠‏ ولا أظن آن آبا عبيد يغول به 5 ولأجل ذلك - والله أعلم - قال أحمد : ١‏ 


كنت أرى آن يعتق من الزكاة . ثم كفشت عن ذلك لأنى لم أره يصح »2 . 
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قول أحمد فى حديث ابن عباس : إنه مضطرب : 

قال حرب : فاحتج عليه بحديث ابن عباس » ققال : هو مضطرب ۰ انتهى . قال 
الحافظ فى « الفتح 2١06‏ : وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف فى إسناده على الأعمش . 
كما ترى اه . فمرة يرويه عن حسان أبى الأشرس . وأخمرى عن ابن أبى نيح ٠‏ و 
ذلك هو مضطرب المتن أيضا » فلفظ أبى معاوية » عن الأعمش : ۱ أنه كان لا يرى بسا 
أن يعطى الرجل زكاة ماله فى الحج ٩‏ » ولفظ عبدة عنه  :‏ أنه كان یری صرف زكاة ماله 
إلى حج تفسه » ٠‏ ليس ذلك من الإعطاء والصدقة فى شىء » ولا يتأدى الزكاة إلا بذلك» 
لقوله تعالى : 8 إنما الصدقات للفقراء € الآية" . 

وأما قول أبى عبيد : إنما افترق الج » والعتق ؛ لأنه ليس بمسمى فى الأصناف الثمانية 
إلا بالتأويل » وأما العتق فهو مسمى » وهو قوله تبارك وتعالى : # وفى الرقاب #. 
ففيه: أن تفسير قوله : # وفى الرقاب » بالإعتاق من الزكاة ليس إلا بالتأويل ؛ لكونه غير 
صريح فيه » محتملا للوجوه » وكذلك تفسير قوله : ظ وفى سبيل الله 4 بالحج » بل هو 
أولى لما روى عن رسول الله ل : « إن الحج من سبيل الله » » ذكره ابن حزم فى 
«المحلى»" . ولم يعله بشىء » فتعميم قوله : ا وفى سبيل الله 4 للحج أولى من تعميم 
طإوفى الرقاب» للإعتاق . 
وقال أبو بكر الخصاص : لا نعلم خلافا بين الساف فى حرا إعطاء المكاتب من الزكاة . 
فتبت أن إعطاءه مراد بالاية » والدفع إليه صدقة حب . وقال الله تعالى : 5 إتما 
الصدقات للفقراء 24 إلى قوله: # وفى الرقاب © .وعتق الرنيد لا بسمى صدقة . وم أعطى 
فى ثمن الرقبة فليس يصدقة ؛ لأن بائعها أخذه ثمنا لعذه ء فلم صل بعش الرثية صد ده 


والله تعالى إنما جعل الصدقات فى الرقاب ء فما ليس بصلقة ء نهو غير حزن . وأبص 
TY F^ (Y)‏ . 

(۲) آية ( ٠١‏ ) سورة التوبة . 
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فإن الصدقة تقتضى تمليكا . والعبد لم يملك شيا بالعتق » وإنما سقط عن رقبته شىء ء 
وهو ملك للمولى ء ولم يحصل ذلك الرق للعبد ؛ لأنه لو حصل له لوجب أن يقوم فيه 
مقام المولى » فيتصرف فى رقبته » كما يتصرف المولى » فثيت أن الذى حصل للعيد ٠»‏ إنما 
هو سقوط ملك المولى » وأنه لم يملك شيئا » فلا يجوز أن يكون ذلك مجزيا من الصدقة. 
إذا شرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه ( ومن أجل ذلك أجمعوا على أن قضاء الدين 
عن الميت » والعطية فى كفنه » وييان المساجد واحتفار الأنهار ء وما أشبه ذلك من أنواع 
البر لا يجزئ من الزكاة ) كما فى « كتاب الأموال » . 

وروی البراء بن عازب عن رسول الله یه »> وفى حديث أنه قال لأعرابى : ١‏ أعتق 
النسمة ء وفك الرقبة » » قال : يا رسول الله ! أو ليستا واحدة ؟ قال : « لا » إن عتق 
النسمة أن تفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى عتقها » رواه أحمد؟ » ورجاله ثقات 
فجعل عتق النسمة غير فك الرقبة » فلما قال تعالى : #8 وفى الرقاب 4 وكان الأولى أن 
بره ال تزعو يتان انق انرسي اكه لفقل كه ام لوك رين ور e‏ 
وعتقها ؛ لأن الثمن حينئذ يأخذه البائع » وليس فى ذلك قربة » وإنما القربة فى أن يعطى 
العبد نفسه حتى يفك به رقبته » وذلك لا يكون إلا بعد الكتابة ؛ لأنه قبلها ييحصل للمولى 
وإذا كان مكاتبا فما يأخذه لا يملكه المولى > وإنما يحصل للمكاتب » فيجزىء من الزكاة 
وأيضا فإن عتق الرقبة يكون بمنزلة من قضى دين رجل بغير أمره » فلا يجزىء من زكاته 
وإن دفعه إلى الغارم فقضى به دين نفسه جاز » كذلك إذا دفعه إلى المكاتب فملكه أجزأه 
عن الزكاة » وإذا أعتقه بالابتياع لم يجزأه ؛ لأنه لم يملكه » إغا ملكه البائع » وحصل 
العتق بغير قبول العبد » ولا إذنه اه . ملخصا . 

وروی أحمد”'' عن سهل بن حنيف مرفوعا : « من أعان مجاهدا فى سبيل الله عز 
وجل أو غارما فى عسرته » أو مكاتبا فى رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله » » قال 
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الهيثمى' : فيه عبيد الله بن سهل بن حنيف » ولم أعرفه ٠‏ وبقية رجاله حديثهم حسن . 

قلت : وفى « مسند أحمد » : عبد الله بن سهل » وفى ١‏ أحكام القرآن " للجصاص : 
عبد الرحمن بن سهل ٠.‏ وأياما كان فهو من أولاد الصحابة تابعى . ولا يضرنا جهل مثله 
فالحديث صالح للاحتجاج به » وهو كالصريح فى أن المراد بالرقاب إعانة المكاتيين فى فك 
رقابهم . 

وبهذا كله اندحض قول ابن حزم بعد ما روى ابن عباس : أنه كان لا یری بأسا أن يعطى 
الرجل زكاته فى الحج > وأن يعتق منها النسمة : وهذا مما حالف فيه الشافعيون والمالكيون 
والحتفيون صاحبا لا يعرف منهم له مخالف اه . فقد عرفت فى قول أحمد أنه مضطرب 
عن ابن عباس » ولم يره يصح عنه » وأن قوله ذلك خلاف نص الكتاب » والسنة المأثورة 
عن رسول الله ية » وخالفه أبو موسى الأشعرى . ففسر قوله تعالى : # وفى الرقاب + 
بإعانة المكاتيين » وهو قول الجمهور الأعظم من التابعين فمن بعدهم ٠‏ وإذا كان كذلك فلا 
يحتج بقول الصحابى ٠‏ بل يحمل على محمل حسن » ولا يعول إلا على نص الكتاب . 
والسنة وإجماع الأمة » فاعلم ذلك ٠‏ والله يتولى هداك . 

وكان موضع هذا الكلام فى باب الزكاة . ولكنه فاتنى هناك . فاستدركته فى هذا 
الموضع لتعرض الموفق له فى باب الولاء ٠‏ قلله الحمد ء وله الشكر وجميل الثناء ٠‏ وصلى 
الله على سيدنا محمد . وعلى آله . وأصحابه النجباء الأتقياء الأصفياء . وسلم تسليما 
كثيرا » لا أمد له ولا انتهاء . 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه » وولاؤه له : 

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ٠‏ وكان ولاؤه له ؛ لأنه يعتق من ماله بسبب فعله ١‏ 
فكان ولاؤه له . كما لو باشر عتقه سواء ملكه بشراء ٠‏ أو هبة » أو غنيمة > أو إرث . أو 
غيره » لا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه » ولم يعتق داود وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه ؛ 
لقول النبى يد : « لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه »› فيعتقه ٩‏ › رواه 


.AT/o YE! / ٤ مجمع الزوائد‎ )١( 


YoeAA‏ الولاء للمعتق إعلاء الستن 
>-22555 2 2 12 سه>س>09©20 2< 


E 
ولنا : ما روى الحسن عن سمرة » قال : قال رسول الله ية : « من ملك ذا رحم‎ 
محرم فهو حر 4 » رواه أبو داود والترمذی » وقال : حديث حسن » وهو حجة على‎ 
مالك حيث لم يعتق أولاد الإخوة والأخوات » وعلى الشافعى حيث لم يعتق إلا عمودى‎ 
٠ النسب؛؟ لأن الإخوة » والأخوات » وأولادهم ذوو أرحام محرمة » فيعتقون عليه بالملك‎ 
فأما قوله : « حتى يشتريه فيعتقه 4 فيحتمل أنه أراد أن يشتريه فيعتقه بشرائه له » كما‎ 

يقال: ضربه فقتله » والضرب هو القتل . 

ولا خلاف فى أن المحارم من غير ذوى الأرحام لا يعتقون على سيدهم . كالأم » 
والأخ من الرضاعة » والربيبة » وأم الزوجة » وبنتها » قال الزهرى : جرت السنة بأن يباع 
الأخ » والأخت من الرضاع ؛ ولأنه لا نص فى عتقهم » ولا هم فى معنى المتصوص عليه 
فيبقون على الأصل » وإ ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه فى ظاهر كلام أحمد ؛ لأن 
أحكام الولد غير ثابتة فيه » وهى الميراث » والحجب » والمحرمية > ووجوب الإنفاق 
وغيره. 
من ملك ولده من الزنا عتق عليه : 

ويحتمل أن يعتق ؛ لأنه جزؤه حقيقة » وقد ثبت فيه حكم تحريم التزويج » ولهذا لو 
ملك ولده المخالف له فى الدين عتق عليه مع انتفاء هذه الأحكام . كذا فى « المغنى )”© . 
قلت : والقول الأخير الذى ذكره بالاحتمال هو مذهبنا معشر الحنفية كما فى ١‏ رد 
المحتار"“ من القنية : من زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه » وإن لم 


يثيت نسبه منه اه . 


, ۲۳۰ / ۲ وأحمد‎ › ) ۲١ ( فى : العتق : ب ( 1 ) : حديث‎ )١( 

(۲) آبو داود فی : العتق : ب ( ۷ ) : حديث ( ۳۹٤۹‏ )ء والترمذى فى : الأحكام : ب ( ۲۸ ): 
حديث ( ۱۳١١‏ ) . 

. 4 / ۷ (۳ 

ير ۳ 


الو لاء للمعتق Vo‏ 
9 622929-0-050 لمججوجج 55325526 


ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما : 


قال الموفق : وولاء المكاتب والمدبر لسيدهما إذا أعتقا ء هذا قول عامة الفقهاء » وبه 
يقول الشافعى وأهل العراق ؛ لأن السيد هو المعتق للمكاتب ؛ لأنه يتبعه ماله ٠‏ وماله 
وكسبه لسيده » فجعل ذلك له » ثم باعه به حتى عتق فكان هو المعتق ١‏ وهو المعتق للمدبر 
بلا إشكال ٠‏ وبهذا ظهر الجواب عن قول عمرو بن دينار وأبى ثور : ١‏ أنه لا ولاء على 
المكاتب ؛ لأنه اشترى نفسه من سيده » . 

ولنا حديث بريرة : أنها جاءت عائشة ١‏ فقالت : يا أم المؤمنين ! إنى كاتبت أهلى على 
تسع أواق فأعينينى » فقالت عائشة : إن شاؤوا عددت لهم عدة واحدة » ويكون ولاؤك 
لى ففعلت . فأبوا أن يكون الولاء لهم ٠‏ فقال النبى ية : « اشتريها وأعتقيها ٠‏ وفى لفظ 
اشتريها واشترطى لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق 2176 . وهذا يدل على أن الولاء كان لهم 
لو لم تشترها عائشة منهم . 
ولاء أم الولد لسيدها : 

قال : وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت » يعنى إذا عتقت بموت سيدها فولاؤها له . 
يرئها أقرب عصبته » وهذا قول عمر وعئمان . وبه قال عامة الفقهاء . ولا خلاف بين 
القاتلين بعتقها : أن ولاؤها لمن عتقت عليه » ومذهب الجمهور : أنها تعتق بموت سيدها 
من رأس الال » فيكون ولاءها له ؛ لأنها عتقت بقعله من ماله ء فكان ولاؤها له . كما 
لو عتقت بقوله » ويختص ميرائها بالولاء بالذكور من عصبة السيد كلمدير والمكاتب اه . 
قلت : وسيأتى دليل اختصاص الذكور بلميراث بالولاء » فانتظر . 
من أعتق عبده عن غيره : 

قال : ومن أعتق عبده عن رجل حى بلا أمره » أو عن ميت فالولاء للمعتق ٠‏ هذا 


قول الثورى والأوزاعى وأبى حنيفة والشافعى وأبى يوسف وداود وروی عن اين عباس 


للق سيق تخر يجه . 


75 إعتاق ذى الرحم مثبت للولاء إعلاء الستن 


باب أن إعتاق ذى الرحم مثبت للولاء 
4 - عن إبراهيم : أنه سكل عن أختين اشترت إحداهما أباها » فأعتقته » ثم مات» 
قال : ١‏ لهما الثلثان فرية يضتهما فى كتاب الله » وما بقى فللمعتقة دون الأخرى » › رواه 


الدارمى !21 . 


« أن ولاءء للمعتق عنه » » وبه قال الحسن ومالك ٠‏ ولنا: قول النبى كيل : « الولاء 
للمعتق»(" قال : وإن آعتقه عله بأمره فالولاء للمعتق عنه ٠‏ وبهذا قال جميع من حكينا 
قوله فى المسألة الأولى . إلا أبا حنيفة وأيا يوسف ومحمد بن الحسن وداود » فقالوا : 
الولاء للمعتق ٠‏ إلا أن يعتقه عنه على عوض » فيكون له الولاء > ويلزم العوض > ويصير 
كأنه اشتراه » ثم وكله فى إعتاقه » أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير البيع ( ولا 
تقدير الهبة » لكون القبض شرطا لتمامها » وهو من الآفعال دون الأقوال » والقول لا 
يقتضى الفعل » فافهم ) » فيكون الولاء للمعتق ؛ لعموم قوله عليه السلام : « الولاء 
للمعتق 206 وعن أحمد مثل ذلك » قال : ومن قال : « أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه » » 
فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه ء لا نعلم فى هذه المسألة خلافا اه . ملخصاء فهذا فقه 
قوله عليه السلام : « الولاء لمن أعتق 2404 » لم يتعرض بعض الأحباب بشىء منه . 
باب أن إعتاق ذى الرحم مثبت للولاء 

قوله : ١‏ عن إبراهيم إلخ » : قلت : وهو مذهب أئمتنا » وقال الشعبى : لا ولاء 
لها؛ لأنه لا منة لها عليه » وهو ليس بصحيح ؛ لأنه إن لم يكن إعتاقه منة لأنه عتق عليها 
من غير اختيار فشراؤه منة » وليس هذا الإعتاق بأدنى من إعتاق معتق المعتق » وهو مثبت 
للولاء فكيف لا يكون إعتاق الابنة مثبتا له ؟ فاعرف ذلك » والله أعلم . 


قال العبد الضعيف: وخلاف الشعبى فى هذا الباب رواه الدارمى»› عن محمد بن يوسف 


,)7031١0( فى : الفرائض : ب ( ۳۱ ) : حديث‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 
. سبق تخريجه‎ )4( 


مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 704۱ 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 


٠‏ - أخبرنا : ابن عيينة . عن عمرو بن عبيد . عن الحسن قال : أراد رجل أن 
يشترى عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع » وحلف رجل من المسلمين بعتقه. 
فاشتراه فأعتقه » فذكره للنبى يَف » فقال : ١‏ إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن 
كفرك فهو شر له وخير لك ». قال : فكيف بميراثه ؟ فقال عليه السلام : « إن لم تكن 
له عصبة فهو لك »» أخرجه عبد الرزاق ‏ نصب الراية »20 . 


ثنا إسرائيل ٠‏ ثنا الأشعث . عن الشعبى ١‏ وهذا خلاف ما فى « المغنى ١‏ . فإن الموفق لم 
يذكر فيه خلافا » كما مر . 

ولفظ الدارمى عن الشعبى فى امرأة أعتقت أباها . فمات الأب . وترك أربع بنات هى 
إحداهن ٠‏ قال : « ليس عليه منة ء لهن الثلتان وهى معهن “اه . 

ولنا: قوله ٠:484‏ الولاء لمن أعتق » من غير تقييد بمنة ولا غيرها. وكيف يقول 
الشعبى: « ليس لها غليه منة» » وقد صح عن النبى يق : ١‏ لن يجزى ولد والده إلا آد 
يجده مملوكا فيشتريه » فيعتقه ٩‏ » رواه مسلم . كما مر ء وماذا يقول الشعبى فيمن أعتق 
عبدا عن كنفارته أو نذره ؟ هل له عليه منة أم لا ؟ فإن قال : لا » وهو الظاهر ١‏ فينيغى 
أن لا يكون ولاؤه للمعبتق » مع أنه قائل بنبوت ولائه عليه » لم يذكر أحد خلافه فى 
ذلك فتبت أن المنة بالعتق ليس بشرط فى ثبوت الولاء » وإن قال : « له عليه منة » فلا 
فرق بينه وبين من اشترى أباه وآخاه » ومن ادعى فعليه البيان » والله أعلم . 

باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 

آقول : الحديث نص فى الباب ٠‏ إلا أنه مرسل » وهو حجة عندنا » وعمرو بن عبيد 
لم يكن يكذب فى الحديث . وبهذا يعلم أن ما روى عن زيد بن ثابت : « أنه كان يورت 
الموالى دون ذوى الأرحام » ٠‏ رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة .عن زيد ١‏ كما فى 


. 510 / 1 والبيهقى‎ . ۲٤۷ / ۲ )۱( 


(۲) سبق . 


؟5/, مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات إعلاء الستن 
و و سد جا سد ا حت ع عن ی اكد ع و 


- وروى سعيد بن منصور : ثنا خالد بن عبد الله ( هو الطحان ) » عن 
يونس » عن الحسن » قال : قال رسول الله ب : «الميراث للعصبة فإن لم يكن عسصبة 
فللمولى» » كذا فى المغنى 216 » وهو مرسل صحيح » ومراسيل الحسن معدودة فى 
الصحاح » كما مر فى ١‏ المقدمة ' . ورواه الدارمى فى « مسنده » : حدثنا يزيد بن 
هارون » عن الأشعث » عن الحسن » قال : أتى النبى َة رجل » فذكر المرفوع بلفظ 
عبد الرزاق سواء" . 


« نصب الراية "٠‏ محمول على أن المراد من ذوى الأرحام الذين هم دون ذوى الفرائض 
والعصبات ۰ وما روى عن عمر وعلى وابن مسعود » ١‏ آنهم كانوا يورثون ذوى الأرحام 
دون الموالى » » آخرجه عبد الرزاق » عن الثورى » عن منصور ء عن حصين » عن 
إبراهيم محمول على أن المراد من ذوى الأرحام هم ذوو القرابات من العصبات ٠»‏ وحينئذ 
يتفق الأقوال » والله أعلم بحقيقة الحال . 

قوله : « وروى سعيد إلخ »: صريح فى أن المولى آخر العصبات » فإن لم يكن للعتيق 
عصبة فميراثه للمولى ١‏ وقد قدمنا عن الموفق: أن تقديم المولى فى الميراث على الرد وذوى 
الأرحام وقول جمهور العلماء من الصحابة » والتابعين »> ومن بعدهم » فإن خلف ذا رحم 
ومولاه فالمال لمولاه » دون ذوى رحمه ء وإن خلف ابنته ومولاه فلبنته النصف والباقى 
لمولاه» ولا يرد على البنت » لحديث عبد الله بن شداد » وحديث الحسن ؛ ولأنه عصبة 
يعقل عن مولاه » فيقدم على ذى الرحم كابن العم . 
الجواب عما روى عن على : ١‏ أنه لم يعط المولى مع بنت المعتق شيا » : 

وروى الطحاوى فى «معانى الآثار»7؟2:ثنا على » ثنا يزيد »أنا عبيدة »عن حيان الجعفى 
(هو ابن سليمان قال ابن معين : «ثقة» » كذا فى «كشف الأستار» عن سويد بن غفلة : أن 


. ۰ /۷ )0( 

. ۲٤۷ / ۲ نصب الراية‎ )( 
. Y/Y ( 

. E / ۲ )8( 


ا ا 


رجلا مات ٠‏ وترك ابنة وامرأة ومولاه . قال سويد : إنى جالس عند على إذ جاءته مثل 
هذه القصة . فأعطى ابنته النصف . وامرأته الثمن . ثم رد ما بقى على ابنته » ولم يعط 

ويعارضه ما رواه الطحاوى!١2‏ حدثنا: ا 0 
( الكشف ) » ثنا عبدة » آنا ابن المبارك ٠‏ أنا فطر » عن الحكم بن عتيبة »١‏ قال : 
ا ا 
وبه إلى عبدة » أنا سفيان » عن سلمة بن كهيل و قال : « رأيت المرأة التى ورثها على من 
أبيها النصف وورث مولاها النصف »© . وهذا هو الموافق لقضاء رسول الله ية فى توريثه 
بنت حمزة من مولاها ما بقى بعد نصيب ابنته » ببحق فرض الله عز وجل لها » ولم يرد 
على البنت ١‏ وقد صح عنه ية أنه قال  :‏ ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقى فهو لأولى 
رجل ذكر © متفق عليه » فقد أقام رسول الله َة بنت حمزة مقام العصبات » حيث جعل 
النصف الآخر لها » ولم يأمر برده إلى بنت المولى العتيق . ولو كان الأمر » كما زعموا 
لأمر ية بالرد » كما فى سائر المواريث إذ لم تكن هناك عصبة » فدلت هذه الآثار آل 
مولى العتاقة أولى بالميراث من الرحم الذى ليس بعصبة » فافهم . 
الجواب عن قول إبراهيم : « إنه ية أعطى بنت حمزة النصف طعمة » : 

وأما ما روى عن إبراهيم النخعى فيما ذكرناه» عن رسول الله مه فى إعطائه بنت حمزة 
النصف : « أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله ميو لابنة حمزة » » رواه الطحاوى. عن 
فهدء ثنا أبو نعيم» ثنا حسن بن صالحء عن منصورء عن إبراهيم . فقال الطحاوى : هذا 
عندنا كلام فاسد ؛ لأن ابنة مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحمها 
منه (فرضا وردا ) فمحال أن يطعمه النبى يله بنت حمزة » وإن كان ذلك لم يجب لها 
كله» وإنما وجب لها نصفه مما بقى بعد ذلك النصف. راجع إلى من أعتقه وهى ابنة حمزة ٠‏ 
فاستحال ما ذكر إبراهيم فى ذلك » وثبت أن ما دفع'رسول الله يلي إلى بنت حمزة كان 


0ك با PY‏ 


ئ3/ الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة إعلاء السئن 
امجح 02552559 


باب أن الولاء بعد العتق لأقرب الناس إليه عصوية 

۲ - حلثنا : محمد بن عيسى ء ثنا سعيد بن عبد الرحمن »ء ثنا يونس » عن 
الزهرى قال : قال رسول الله ية  :‏ المولى أخ فى الدين و نعمة » وأحق الناس ميراثه 
أقربهم من المعتق 2170 . 

۴ - وحدثنا محمد بن عيسى ء ثنا معمر › ثنا خصيف » عن زياد بن أبى 
مريم: أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها , ثم توفى مولاها . 
فأتى النبى يل ابنها المرأة وأخوها فى ميرائه » فقال النبى بل : ١‏ ميراثه لابن المرأة » ء 
فقال أخوها: يا رسول الله ! لو أنه جر جريرة على من كانت ؟ قال : ١‏ عليك »!" , 
رواهما الدارمى. 

؛ ٠‏ - وأخرج الدارمى”” » عن الشعبى » عن عمر » وعلى » وزيد قالوا : ١‏ 
الولاء للكبر » يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب وأم » وزاد فى رواية عبد الله مع عمر 
وزيد وعلى . 


بالميراث لا بغيره اها 
باب أن الولاء بعد العتق لأقرب الناس إليه عصوية 

قوله : « حدثنا محمد بن عيسى إلخ » : قال العبد الضعيف : وقد تأيد مرسل الزهرى 
هذا بمرسل سعيد بن المسيب الذى أخرجه أحمد فصار حجة عند الكل » وأيده أيضا مرسل 
زياد بن ایی مريم » وقال المهدى فى « البحر » : « والولاء للأقرب ؛ لقوله ية : «الولاء 
للكبر؛ وفسره الصحابة بالأقرب » فابن المعتق أولى من أبيه ؟ » كذا فى حاشية «التلخيص 
الحبير» » وقال السرقسطى فى « كتاب غريب الحديث » : « معناه أقرب الناس بالمعتق يوم 
يموت المعتق » . 


,)70١050( حديث‎ : ) 7١( الدارمى فى : الفرائض : ب‎ )١( 
. ) ۳۰٠۰۹ ( (؟) المصدر السابق: حديث‎ 
. ) ۳۰۲۲ ( فى : الفرائض : ب ( ۳۳ ) : حديث‎ )۳( 


الولاء بعد المعتق لأقرب التاس إليه عصوية ¥040 
کم 


ی 


ر کر 


٠٠‏ - وعن إبراهيم أنه قال : ١‏ اختصم على والزبير فى موالى صفية بنت عبد 
المطلب . فقال على : آنا أحق بهم ٠‏ آنا أرئهم » وأعقل عنهم . وقال الزبير : هم موالى 
أمى ‏ وأنا أرئهم » فقضى عمر للزبير بالميراث » والعقل على على ٠‏ رواه سعيد . 
قال: حدئنا أبو معاوية » ثنا عبدة الضبى » عن إبراهيم . 

4*5 6 - وقال: حدثنا هشیم» ثنا الشیبانی» عن الشعبى ١‏ قال: ‏ قضى بولاد موالى 
صفية للزبير دون العباس » وقضى عمر فى موالى آم هانئ بنت أبى طالب لأبيها 
جعدة بن هبيرة دون على» اه . من ١‏ المغنى 17 » ومراسيل إبراهيم والشعبى صحاح. 

۷ه - ورواه عبد الرزاق » عن سقيان الثورى . عن حماد ء عن إبراهيم : ١‏ أن 
على ابن أبى طالب والزبير بن العوام اختصما إلى عمر فى مولى لصفية بنت عبد 
المطلب . فقضى عمر بالعقل على على . وبالميراث للزبير » ؛ ورواه أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم أتم من" . 

۸ - وروی أحمد بإسناده » عن سعيد بن المسيب . أن رسول الله يد قال : 
«المولى أخ فى الدين . مولى النعمة . يرثه أولى الناس بالمعتق 00" . 

4 - وروی ابن أبى شيبة من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه » عن جده . 
عن النبى جي قال : ١‏ ميراث الولاء للأكبر من الذكور » ولا ترث النساء من الولاء إلا 


فلت وهذا معنى قوله يكل 5 « ميراث الولاء للأكير من الذكور « أ لأقربهم إلى 
المعتق يوم يموت العتيق ١‏ ويؤيده ما فى مرسل زياد : ١‏ أن رسول الله وة ورث ولاء مولى 
المرآة ابئها 3 ولم يورث أخاها وكان أكبر منها سنا « فثيت أن المراد بالكبير أقرب الناس 
الى المعتق ١‏ لا أكبرهم سنا . 
VY. - ۲14 7/۷ )1(‏ . 


زفق جامح المسانيد ۲ / 1۷١‏ . 


)۳( سيق بنحوه . 


nl الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوية إعلاء‎ LEN 
. » ولاء من أعتقن » أو من أعتقه من أعتقن‎ 

۰ - وفى « الموطأ » مالك : عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم » عن 
عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » عن أبيه » أنه أخبره : «أن 
العاص بن هشام هلك . وترك ثلاث بنين » ابنان لآم » ورجل لعلة » فهلك أحد 
اللذين لآم » وترك مالا وموالى » فورثه آخوه الذى لأبيه وأمه ماله ومواليه . ثم هلك 
الذى ورث المال » وولاء الموالى » وترك ابنا وأخا لأبيه » فقال ابنه : « قد أحرزت ما 
كان أبى أحرز من المال وولاء الموالى » » وقال آخره : ١‏ ليس كذلك .ء إنما أحرزت 
المال. وأما الموالى فلا » أرأيت لو هلك أخى اليوم ؛ ألست أرثه ؟ ؛ فاختصما إلى 
عثمان بن عفان » فقضى لأخيه بولاء الموالى » وهذا سند صحيح . 


قوله : وفى ١‏ الموطأ » لمالك إلخ فيه : أن عثمان قضى بالولاء لأخى المعتق لآبيه » دون 
ابن أخيه لأب وأم » وهو الموافق لقضاء رسول الله بهاو »> حيث جعل ميراث مولى المرأة 
المعتقة لابنها دون آخيها وبه قضى عمر فى موالى صفية بنت عبد المطلب . 
تقرير الإشكال فى حديث « الموطأ » » والجواب عنه » وتبرئة الحافظ عن السهو فيه : 

قال الحافظ فى « تعجيل المنفعة » : فى هذه القصة ( التى رواها مالك فى « الموطأ » ) 
إشكال ؛ لأن العاص قتل يوم بدر كافرا » فكيف يموت فى زمن عثمان ويتحاكم إليه فى 
إرئه ؟ والذى يرفع الإشكال أن يكون التحاكم فى الإرث تأخر إلى زمن عثمان » لكن من 
يموت كافرا يوم بدر لا يتحاكم فى إرثه إلى عثمان فى خلافته » قال : ثم راجعت لفظ 
القصة » فإذا الذى تحاكم إلى عثمان إنهما ولدا العاص بن هشام المذكور اه . قلت : بل 
ولد العاص بن هشام » وابن ولده ؛ وبهذا ظهر أن الحافظ لم يسه سهوا ظاهرا . كما 
زعمه صاحب ١‏ التعليق الممجد » » ولا حاجة إلى التنبيه الذى ذكره عن الزرقانى ٠‏ فإن 
الحافظ قد تنبه لذلك بمراجعة لفظ القصة » فافهم . 


الولاء إذا صار لأقرب العصبات من الولى YoY‏ 
eS a‏ 


باب أن الو لاء إذا صار لأقرب العصبات من الولى 
يصير بعده إلى من هو أقرب منه بعده » دون 
من هو أقرب من ذلك الأقرب 
01١‏ - قال محمد : أخبرنا مالك » ثنا عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم أن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره . أن 
أباه أخبره : أن العاص بن هشام هلك » وترك بنين له ثلاثة . ابنين لأم ورجلا لعلة . 
فهلك أحد الابنين اللذين هما لأم » وترك مالا وموالى › فورثه أخوه لأمه وأبيه. 
وورث ماله وولاء مواليه » ثم هلك أخوه . وترك ابنه وأخاه لأبيه » فقال ابنه : ١‏ قد 
أحرزت ما كان أبى أحرز من الال » وولاء الموالى » . وقال أخوه : ليس كله لك . 
وإنما أحرزت الال » وأما ولاء الموالى فلا . أرأيت لو هلك أخى اليوم ألست أرثه أنا ؟ 
فاختصما إلى عثمان بن عفان » فقضى لأخيه بولاء الموالى » رواه محمد فى «الموطاً؛ . 


قال الموفق(!) : وقد روى عن على ما يدل على أن مذهبه فى امرأة ماتت وخلفت ابنها 
وأخحاها 3 أو ابن أخيها 4 أن ميراث مواليها لذحيها وابن أخيها 0 دود ابنها 5 وروى عله 
الرجوع إلى سثل قول الجماعة ٠‏ ( ويه اندحض احتجاج ابن حزم با روى عن على فى 
الباب» فإنه لا يجوز الاحتجاج با مرجوع عنه u‏ وذكر الموفق فى الجماعة عمر» والشعبى ١‏ 
والزهرى. وقتادة» ومالکاء والثورى» والأوزاعى. والشافعى. وأبا حنيشة 0000 


يصير بعده إلى من هو أقرب منه بعده . دون من هو آقرب من ذلك الأقرب 
قوله : « قال محمد الخ 3-4 وقال 5 وبهذا تأخذ الولاء للاخ من الأب والام هو 3 


. 1۹4 لا/‎ )١١ 


)هنا ا يو وس : 


054 عدم ميراث النساء من الولاء إلا من أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة إعلاء السنن 
295222222995206 ٍ 


باب عدم ميراث النساء من الولاءإلا ما أعتقن 
۲ - عن على وزيد بن ثابت وابن مسعود « أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير 
من العصبة » ولا يورثون النساء من الولاء » إلا ما أعتقن » أو أعتق من أعتقن ؛ رواه 
البيهقى . 


قلت : هذا يدل على أن الولاء غير موروث كالمال »> وإنما يستحقه الأقرب فالاقرب من 
المعتق وقد روى عن عمر ما يدل على أن الولاء لابن الأخ فى هذه ؛ لأنه روى ابن ماجة 
وغيره من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن إناب بن حذيفة بن سهم 
تزوج آم وائل بنت معمر الجمجمة .فولدت له ثلاثة » فتوفيت أمهم » فورتها بنوها أباحها 
رولاء مواليها » ( وكان عمرو بن العاص عصبة بينها ) » فخرج بهم عمرو بن العاص معه 
إلى الشام ٠‏ فماتوا فى طاعون عمواس » فورثهم عمر ء وجاء بنو معمر بن حبيب 
يخاصمونه فى ولاء أختهم إلى عمر » ققال : أقضى بینکم بجا سمعت رسول الله يلاد 
يقول: ١‏ ما أحرز الوالد أو الولد قهو لعصبته من كان »6 » فقضى لتا به وكتب لنا كتايا فيه 
شهادة عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وزيد بن ثابت » رواه ابن ماجة وأيو داود بمعناه » وهذا 
يدل على أن مذهب عمر أن الولاء إا صار لعصبته المولى فهو يصير بعد لعصبته دون عصبة 
المولى ٠‏ واخحتار أئمتنا مذهب عثمان ؛ لكونه أقرب إلى الفقه 4 لأن الولاء لا يكون 
موروثا » وإنما يستحق من يستحقه لقربه من المولى » قلما صار إلى أقرب العصبات ٠»‏ ثم 
مات ذلك الأقرب » يصير بعده إلى من هو أقرب من المولى بعلاه » لا إلى من هو أقرب 
إلى هذا الأقرب ٠‏ وإن صح ما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده مرفوعا قهو 
فى الاموال الموروثة » دون الولاء الغير الموروث ٠»‏ والله أعلم . 

باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 
بالواسطة أو بغير الواسطة 

قال العبد الضعيف : وقال الموفق فى « المغنى ١‏ : حديث عمرو بن شعيب غلط » قال 

حميد : ١‏ الناس يغلطون عمرو بن شعيب فى هذا الحديث » اه . قال العبد الضعيف : 


عدم ميراث التساء من الولاء إلا من أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة ‏ 6994 
605255255555525 
ك 3 
o1۳‏ - وعن إبراهيم » قال : ١‏ كان عمر » وعلى ؛ وزيد بن ثابت لا يورثون 

النساء إلا ما أعتقن » » رواه البيهقى أيضا . 


٤‏ - وعن الحسن ٠‏ أنه قال : « لا يرث النساء من الولاء . إلا ما أعتقن › أو 
أعتق من أعتقن »ء رواه ابن أبى شيبة . 


ولعل وجه السهو أن البيهقى . والحافظ ابن الحجر » والحافظ الزيلعى وغيرهم لم يذكروه 
مرفوعا ٠.‏ وإنما ذكروه موقوفا على الصحابة ٠‏ لو كان فى ذلك أثر مرفوع لم يعرضوا عنه 
أبدا » ولكن الفقهاء يذكرونه فى كتبهم مرفوعا إلى النبى َة . والله تعالى أعلم . 

قال الموفق فى « المغنى " : ولا يرث التساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتق . 
آو كاتبن أو كاتب من كاتبن ء وقد روى ٠»‏ عن أبى عبد الله ( أحمد ) فى بنت المعتق 
خاصة أنها ترث . لما روى عن النبى ية : « أنه ورث بنت حمزة من الذى أعتقه حمزةا. 
والظاهر من المذهب أن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ١‏ أو جر 
الولاء إليهن من أعتقن » والكتابة كذلك ؛ لأنها كالإعتاق . 

قال القاضى: هذا ظاهر كلام أحمد . والرواية التى ذكرها الخرقى فى ابنة المعتق ما 
وجدتها منصوصة عنه » وقد قال فى رواية ابن القاسم وقد سأله: «هل كان المولى لحمرة آو 
ابنته؟" . فقال: ١‏ لابنته ١‏ . فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها ( لا بولاء 
آبيها ) ؛لانها هى المعتقةء وهذا قول الجمهورء وهو قول من سمعنا فى أول الباب من 
الصحاية. والتابعين» ومن بعدهم غير شريح» (وهم عمر » وعثمان » وعلىء وزيد ٠‏ 
واين مسعود » وابن عمر ء وأسامة ٠‏ وأبى مسعود البدرى ٠‏ وأبى بن كعب » وبه قال: 
عطاء . وطاوس ٠‏ وسالم » والزهرى . والحسن ٠‏ وابن سيرين » وقتادة » والشعبى . 
وإبراهيم . ومالك . والشافعى »وأهل العراق .وداود ء وشذ شريح ٠‏ فجعل الولاء 
موروثا كالمال ٠‏ والصحيح الأول » لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه ؛ ولأن الولاء لحمة 
كلحمة النسب والنسب لا يورث ٠»‏ إنما يورث به ) . 

فأما رواية الخرقى فى بنت المعتق فوجهها ما روى إبراهيم : ١‏ أن مولى لحمزة توفى ٠‏ 
وخلف بنتا فورث النبى اة بنته النصف ٠»‏ وجعل لبنت حمزة النصف » . 

والصحيح أن المولى كان لبنت حمزة ١‏ قال عبد الله بن شداد : كان لبنت حمزة مولى 


Vl...‏ عدم ميراث النساء من الولاء إلا من أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة إعلاء السئن 
6 - عن عمر بن عبد العزيز » قال ١‏ لا ترث النساء من الولاء › إلا ما أعتقن . 
أو كاتبن » . رواه ابن أبى شيبة أيضا » وأخرج نحوه » عن أبن سيرين » وابن المسيب . 
وعطاء . والنخعى . 
7 - وأخرج عن على » وعمر > وزيد « أنهم شانوا لا يورثون النساء من 
الولاء إلا ما أعتقن ١‏ . 


أعتقته . فمات » وترك ابنته ومولاته بنت حمزة » فرفع ذلك إلى النبى وَل ٠‏ فأعطى ابنته 
النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف . 

قال عبد الله بن شداد : آنا أعلم بها ؛ لأنها آختى من أمى أمنا سلمى » رواه ابن اللبان 
بإسناده 3 وقال هلا أصح ما روي إبراهيم آه . 

قلت : والحديث رواه النسائى . وابن م' ٠‏ من علريق عبد الله بن شداد » عن ابنة 
حمزة بن عبد المطلب » قالت : « مات مولى لی »© الحديت 3 وفيه ابن أبى ليلى 5 ثم رواه 
السائى من طريق ابن عون » عن الحكم » عن عبد الله بن شداد » أن ابنة حمزة أعتقت 
ملوكا لها الحديث . 

قال النسائى : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبى ليلى » رواه الحاكم فى 
«الفضائل» ١‏ فذكره بلفظ النساتى .وسكت عنه » وسمى بنت حمزة أمامة قال ابن الأثير : 
وهو الصحيح. ورواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» من طريق ابن أبى ليلىء عن الحكمء عن 
عبد الله بن شداد عن فاطمة بنت حمزة . فالت : « مات مولى لى » الحديث ٠‏ رواه آبو 
داود فى ١‏ المراسيل » عن شعبة > عن الحكمء عن عبد الله بن شداد > قال : «» أتدرون ما 
ابنة حمزة منى ؟ كانت أخحتى لأمى › وأنها أعتقت تملوكا لها» الحديث > ورواه عبد 
الرزاق فى « مصتفه » » أنحبرنا الثورى ء عن سلمة بن كهيل » عن عبد الله بن شداد » 
فذكره » ورواه ابن أبى شيبة أيضا » حدثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن عبد 
الله ابن شداد ء فذكره بنحوه . 

وفى « مراسيل أبى داود » عن إبراهيم : قال : « توفى مولى لحمزة بن عبد المطلب » 
الحديث. وأخرجه الدارقطنى فى لاسئئه ا عن سليمان ين داود الشاذكونى.ء ثنا يزيد بن زريعء 
ثنا سعيد» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس: « أن مولى لحمزة توفى وترك ابنة 


عدم ميراث التساء من الولاء إلا من أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة_ ‏ ١.الا‏ 


7 - وعن على بن أبى طالب قال  :‏ لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 


حمزة » الحديث » وفى هذا المتن : « أن المولى لحمزة » . 
وفى متن النسائى : ” أن المولى لابتته وأنها التى أعتقته ١‏ . قال صاحب ١‏ التنقيح " : 
وسليمان هذا هو الشاذكونى »وقد ضعقوه 3 وكذبه يحيى بن معين وغيره ٠0‏ وقال أبو 


حاتم : 1 متروك الحديث 0« وقال البخارى J:‏ هو علدى أضعف من كل ضعيف ا 


وقال الحافظ فى « التلخيص » : قال البيهقى : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هى 
المعتقة وقال إبراهيم النخعى : « توفى مولى لحمزة بن عبد المطلب ٠‏ فأعطى النبى جت ابنة 
حمزة النصف طعمة » قال : وهو غلط اه . 

وبالجملة فلم يتابع إبراهيم على ذلك أحد ٠‏ غير ما رواه الشاذكونى بسئده عن ابن 
عباس وفيه ما فيه » فالصحيح الذى لا يحاد عنه أن ابنة حمزة هى المعتقة ؛ ولأن البنت من 
النساء فلا ترث بالولاء كسائر النساء » وإبراهيم مع روايته أن النبى ييه أعطى ابنة حمزة 
نصف ما ترك مولى أبيها لا يقول : إنه أعطاها ذلك ميراثا بالولاء بل يقول : إنه أعطاها 
طعمة . وقد رده الطحاوى ٠‏ وأبطله بما قد مر ذكره . 


قال الموفق" : فأما توريث المرأة من معتقها . ومعتق معتقها » ومن جر ولاء معتقها 
فليس فيه اخحلاف بين أهل العلم » وقد نص النبى يَطلِةِ على ذلك ٠‏ فإن عائشة أرادت 
شراء بريرة لتعتقها > ويكون ولاءها لها . فأراد أهلها اشتراط ولائها » فقال النبى بش : 
«اشتريها واشترطى لهم الولاء » ( أى دعيهم يشترطون ) فإنما الولاء لمن أعتقا متفق 
عله" وقال النبى لل : « تحوز المرأة ثلاثة مواريث ١‏ عتيقها ؛ ولقيطها ( أى ولدها من 
الزنا كما مر بسطه فى كتاب اللقيط ) وولدها الذى لاعنت عليه » » قال الترمذى7؟' : هذا 
حديث حسنء وفى حديث مولى بنت حمزة الذى ذكرناه تنصيص على توريث المعتقة اه. 
ملخصا . 


50/600 
. 10 / ¥ (Y( 


(۳) سبق تخريجه . 


Vl.‏ عدم ميراث النساء من الولاء إلا من أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة إعلاء الستن 
RS O SOS SS‏ 
أوكاتين » » رواه عبد الرزاق بسند فيه حسن بن عمارة » وهو مختلف فيه »› وقال 
الحكم : وأخبرنى إبراهيم » عن ابن مسعود مثله , قال الحكم : « وكان شريح يقوله » . 
أخرج » عن الشعبى » والنخعى مثل قول الحسن » كذا فى « نصب الراية » . 
قلت: ذكرت فى باب الميراث بالولاء حديثاء عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده 
عن النبى ية مثل ما أخرجه البيهقى » عن على وابن مسعود › وزيد بن ثابت » ذكره 
الشوكانى فى «النيل» » وعزاه لابن أبى شيبة » ولعله سهو من الشوكانىء والله أعلم . 


فائدة : فى توضيح مسألة الولاء للكير بمثال : قال الموفق : وإذا هلك رجل عن ابنين 
ومولى فمات أحد الابئين بعده عن ابن » ثم مات المولى فالولاء لابن معتقه ؛ لأن الولاء 
للكبر » ولو هلك الابئان بعده وقبل المولى » وخلف أحدهما ابنا » والآخر تسعة أبناء كان 
الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة ء وهذا قول أكثر أهل العلم . 

قال الإمام أحمد : روى هذا عن عمر » وعثمان » وعلى » وزيد » وابن مسعود »› 
وروی سعيد » ثنا هشيم » ثنا أشعث بن سوار » عن الشعبى : « أن عمر وعليا وابن 
مسعود وزيدا كانوا يجعلون الولاء للكبر » ( مرسل صحيح ) » وروى ذلك » عن ابن 
عمر» وأبى بن كعب » وأبى مسعود البدرى . وأسامة بن زيد وبه قال عطاء » وطاوس» 
وسالم بن عبد الله » والحسن » وابن سيرين » والشعبى ٠‏ والنخعى > والزهرى ٠‏ وقتادة» 
وابن قسيط ( وفى نسخة : ابن نشيط ) ومالك ٠‏ والثورى » والشافعى » وإسحاق ٠‏ وأبو 
ثور ء وأصحاب الرأى » وداود ٠‏ كلهم قالوا : الولاء للكبر . وتفسيره أنه يرث المولى 
العتيق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد . 

قال ابن سيرين : إذا مات المعتق ( اسم مفعول ) نظر إلى أقرب الناس إلى الذى أعتقه 
فيجعل ميراثه له » وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته ؛ لأن الولاء 
كالنسب » لا ينتقل ولا يورث ٠»‏ وإنما يورث به ».فهو باق للسيد أبدا لا يزول عنه ؛ وإما 
يرث عصبة السيد مال مولاه بولاء معتقه » لا نفس الولاء » ويتضح هذا المعنى بالمسألتين 
اللتين ذكرناهما ٠‏ ولو كان الولاء موروثا لانعكس الأمر فى المسألتين » وكان الميراث فى 
المسألة الأولى بين الاين وابن الابن > كأن الابنين ورثا الولاء عن أبيهما » ثم ما صار للابن 
الذى مات انتقل إلى ابنه فصار ميراث المولى بينه وبين عمه نصفين » وفى الثانية يصير لابن 


ميراث المولى ٠‏ ابنة المعتق » وتقدمه على ذوى الأرحا ركاف 
لام لاوا ا 2 0005222229 ارا 
باب ميراث المولى مع ابنة المعتق » وتقدمه على ذوى الأرحام 
4ه - عن الشيبانى » عن الحكم» عن شموس الكندية قالت: «قاضيت إلى على 


الابن المنفرد نصف الولاء بميرائه ذلك عن أبيه ء ولبنى الابن الآخر النصف بينهم على 
عددهم . 

وشذ شريح فقال : ١‏ الولاء بمنزلة المال يورث عن المعتق » فمن ملك شيئا حياته فهو 
لورنته ٩‏ » وقد حكى . عن عمر » وعلى ٠»‏ وابن عباس » وابن المسيب نحو هذا » وروی 
حنيل ومحمد بن الحكم > عن أحمد بنحوه » وغلطهما أبو بكر فى روايتهما » فإن الجماعة 
رووا عن أحمد مثل قول الجمهور . 

ولنا قول النبى ية : « المولى أخ فى الدين » وولى نعمة » وأولى الناس به أقربهم من 
المعتق 2١70‏ » وقوله : « الولاء لحمة كلحمة النسب “ ؛ ولأنه من أسباب التوارث فلم 
يورث كالقرابة والنكاح ؛ ولأنه إجماع الصحابة ولم يظهر عنهم خلافه » فلا يجوز 
مخالفته » وحجة شريح حديث عمرو بن شعيب الذى ذكرناه » والقياس على الال . 

فحديث عمرو بن شعيب قد غلطه العلماء فيه » ولم يصح عن أحد من الصحابة 
حلاف هذا القول ( الذى ذهب إليه الحمهور ) » وحكاه الشعبى والأئمة عن عمر ومن 
ذكرنا قولهم » ولا يصح اعتبار الولاء بالمال ؛ لأن الولاء لا يورث » بدليل أنه لا يرث منه 
ذو الفروض > وإنما يورث به ١‏ فيتتظر أقرب الناس إلى سيده من عصابته يوم موت العبد 
المعتق » فيكون هو وارث المولى دون غيره » كما أن السيد لو مات فى تلك الخال ورثه 
وحده اه . ملخصا . 

باب ميراث المولى مع ابنة المعتق » وتقدمه على ذوى الأرحام 

قوله  :‏ عن الشيبانى إلخ 5 : قلت : هذه الروايات تدل على أن عليا جعل المولى 

عصبة ومقدما على ذوى الأرحام » وبهذا تحقق قول صاحب « الهداية ١ : ٠‏ روى عن على 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سيق تخريجه . 


إعلا 


VN.‏ ا ء السئن 
فى أبى مات لم يدع أحدا غيرى ومولاه . فأعطانى النصف » وأعطى مولاه النصف ». 
4 -وعن ابن أبى ليلى » عن الحكم » عن أبى الكنود » عن على : أنه أتى بابنة 
ومولى » فأعطى الابنة النصف » والمولى النصف » قال الحكم : فمنزل هذا نصييب 
المولى الذى ورثه عن مولاه . 


تقديمه على ذوى الأرحام » » واندفع قول الزيلعى : إنه غريب عن على » وآخرج عبد 
الرزاق » عن على خلاف ذلك > فقال : أخبرنا الثورى » أ_رنى منصور عن حصين »> 
عن إبراهيم » قال : كان عمر وابن مسعود يورثان ذوى الآر عام دون الموالى . قلت : 
فعلى بن أبى طالب ؟ فقال : كان أشدهم فى ذلك اه . 

وتأويل ما روى إبراهيم > أن المراد من ذوى الأرحام العصبات التسبية ء دون ذوى 
الأرحام الذين هم غير ذوى الفروض والعصبات ؛ لأنه ورث المولى مع البنت لا يرث معها 
ذوو الأرحام »> فاعرف ذلك ٠‏ وروى أبو داود فى « المراسيل » » عن شعبة » عن اللتكم. 
عن عبد الله بن سداد » قال : « أتدرون ما ابنة حمزة ؟ كانت أختى لأمى > وأنها لأعتقت 
تملوكا لها » وتوفى » وترك ابنته ومولاته » فجعل رسول الله 5ه ميراثه بينهما نصفين » 
ورواه النسائى » من عبد الله بن عون » عن الحكم » عن عبد الله بن شداد : « أن ابنة 
حمزة أعتقت مملركا لهاء فمات وترك ابنته ومولاته » » وقال : « هذا أولى بالصواب من 
حديث ابن أبى ليلى » وابن أبى ليلى كثير الخطأ » » كذا فى ١‏ الزيلعى ٩‏ . 

قلت : رواه محمد ين عبد الرحمن بن أبى ليلى » فقال : عن الحكم» عن عبد الله بن 
شداد » عن ابنة حمزة قالت : « مات مولى لى » الحديث » فجعل الحديث مسندا متصلا 
أخطأ النسائى فى الإسناد ٠‏ وصوب الإرسال » وهذا غير صحيح ؛ لأن لفظ ابن أبى ليلى 
ليس نصا فى الاتصال ٠‏ ولا لفظ ابن عون نصا فى الإرسال . وما رواه أبو داود من طريق 
شعبة يدل على الاتصال ؛ لأن ابنة حمزة كانت أحت عبد الله لأمه » وأمهما سلمى بنت 
عميس آخت أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبى طالب » وهی التى تنازع فى 
حضانتهاعلى وجعفر وزيد بن حارثة » فأعطاها رسول الله وة جعفرا ؛ لكون خالتها » 


اله ا من طريق, عمد الله ول EE‏ الدارد تی الحكم ا کک أ سى“ عد الله 


كك ا ا ی 0 
أب شداد 
تت 
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يعده بن كهيل » فصار عيد الله بن كهيل ١‏ وشل هذا شع تتيرا من الكتاب ١‏ ولم يتب 
لهدا اطا العظيم الآبادى فتقل عن الدارمى مثل ما رآه مكتونا فى سشته . فتيه له . 
ورواه أيضا جرير من حازم عن عبد الله ين شداد مثل ما رواء عبد الله س عود واحكه 
وسلسة بن كهيل عنه ء كما ف 0 الإصابة 2 لابن حجر ٠‏ وهذا هو ابصوة اب إد كانت أبن 


حمرة بالغة فى عيد النهبى تلد . ولكن يعارضه ما فى ١‏ الأصابة * 


صغيران 3 فلم يجتمعا حتى مانا ؟ انه يدل على أن a‏ مانت 5 الصغر ٠‏ ويحتسل أن 
a “a‏ 3 ا 5 
لا تكون ماتت فى الصغر ٠‏ بل يكون عدم الاجتماع لامر آج ٠‏ ولم ي ينشرح لى صدرى 
في هذاالات 
جه 0 3 

واضطرب قتادة ت هذه الرواية 5 قرواه أحمد من طريق همام» عن قتأدة» عن سلمى 
بنت حبزة : ١‏ أل مولاها مات . وترك ابتته فورث النبى 65 ابنته النصف ٠‏ د ورث يعا 
النصف . وعو ابن سلمى , وهو مخالف لرواية عند الله بن شداد بن جهة: أنه سياف 
لم مع آن سلمى أمها روجة حمرة ٠‏ دون اينة حمزة نفسها » ومن جهة أن عبد الله بن 


٠۵/٦ (١ المند‎ ١ رواه أحمد د فى‎ )١( 


.۷1 ميراث المولى مع ابنة المعتق » وتقدمه على ذوى الأرحا إعلاء السنن 


ومواليه » فأعى على ابنته النصف » ومواليه النصف » رواهما الدارمى فى «مسنده»؟ 


شداد يقول: ١‏ إنه ورث ابنة حمزة نفسها النصف » وقتادة يقول  :‏ إنه ورث يعلى بن 
سلمى النصف ؛ ٠‏ ثم لم أجد ليعلى بن سلمى بنت حمزة ذكرا فى الكتب » نعم ! يقال: 
إنه كان لحمزة ابن اسمه يعلى › وكانت له أولاد ولكنه انقطع نسله » وروی الدارقطنی 
بسند فيه الشاذكونى ء أحد الضعفاء والمتروكين » عن جابر بن زيد »عن ابن عباس : « أن 
مولى لحمزة مات وتوفى ء وترك ابنة وابنه حمزة ء فأعطى النبى و ابنته النصف ء وابنه 
حمزة النصف » » وهو مخالف لرواية همام عنه » ومخالف لرواية عبد الله بن شداد 
أيضاء وروى أبو داود فى « المراسيل » » عن إبراهيم » قال : « توفى مولى لحمزة بن عبد 
المطلب » فأعطى النبى ل بنت حمزة النصف » وقبض النصف » . كما فى « الزيلعى» 
وهو مخالف لرواية عبد الله » وروايتى قتادة » ولم يتحقق لى الصواب فى تلك الروايات 

قال العبد الضعيف : قد قدمنا عن البيهقى أنه قال : « اتفق الرواة على أن ابنة حمزة 
هى المعتقة » وقول إبراهيم : « إن حمزة هو المعتق غلط » وكذا قال ابن الليان : 
«والصحيح أن المولى كان لبنت حمزة ء هذا أصح مما روى إبراهيم اء فقد محقق 
الصواب» ولله الحمد . 

وأما ما فى الإصابة »: « عن محمد بن إسحاق : حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن 
شداد إلى آخره » » فابن إسحاق ليس بأقوى من شعبةء عن الحكم » ولا من عبد الله بن 
عون .عن الحكم » ولا من الشورى» عن سلمة بن كهيل » لا سيما وشيخ ابن إسحاق 
مجهول ١‏ فالصحيح عن عبد الله بن شداد ما رواه الأئمة عن الحكم وسلمة بن كهيل عنهء 
لا ما رواه ابن إسحاق عمن لم يسمعه » وكيف يكون سلمة حين زوجه رسول الله من 
أمامة بنت حمزة صغيرا ؟ وهو أكبر أولاد أبى سلمة » به كان يكتنى » ولدته أم سلمة 
بالحبشة » كما فى « الإصابة 4 عن ابن إسحاق أيضا ٠‏ وكانت هجرته إلى الحبشة فى السنة 
الخامسة من المبعث » ثم قدما مكة ء وهاجرا إلى المدينة » وكان تزويج سلمة بن أبى سلمة 


(۱) ھی كتاب الفرائفى . 757١‏ باب الولاء ( ۳۰٠۹/۲‏ ) , 


الأب لار يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن ركاف 


باب فى أن الأب لا ب يستحق الولاء عند وجود الابن وابن ن الابن 


١‏ عن الشعبى فى رجل أعتق تملوكا ء ثم مات المولى . والمملوك › وترك 
المعتق أباه وابنه . قال : ١‏ المال للابن ١ء‏ رواه الدارمى ” . 


من أمامة بعد عمرة القضاء فى السنة السابعة من الهجرة أو بعدها » وكان سلمة إذا ذاك ابن 
حمسة عشر عاما أو فوق ذلك » والظاهر من قوله يليه حين زوجه من أمامة : « 
جزيت سلمة 22029 وذلك أن سلمة هو الذى كان زوج أم سلمة من رسول الله ولي ٠‏ أنه 
كان إذ ذاك رجلا لا صبيا صغيرا » وكذلك أمامة كانت بالغة صالحة للتزويج » وهو منطوق 
ما رواه عبد الله بن شداد عتها أنها أعتقت عبدا لها والنبى َو حى » والله تعالى أعلم . 
باب فى أن الأب لا يسة يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن 

قوله : « عن الشعبى إلخ » > قلت : هو قول أبى حنيفة ومحمد »وقول أبى يوسف 
أولا »وقوله الآخر : إن للأب فرضه السدس ٠‏ والباقى للابن وابن الابن » وهو قول 
إبرهيم النخعى » وحجة أبى يوسف: أن النبى مَل جعل الولاء لحمة كلحمة النسب ء 
فيستحق به من يستحق بالنسب » وعدم ميراث النساء من جهة الولاء مبنى على دليل 
سمعى على خلاف القياس . 

والجواب عنه : أن معنى قوله : « الولاء لحمة كلحمة النسب 92 أن الولاء علاقة بين 
المعتق والمعتق » لا تقبل التحويل والنقل » كالنسب » وهو لا يستلزم أن يكون حكمه 
كحكم النسب من كل الوجوه »ثم النسب جنس تحته أنواع » كالأبوة » والأخوة ٠‏ 
والبنوةء وغيرها . ومقتضى تلك الأنواع مختلف. ولا يعلم من القول أنه اة بأى نوع 
شبه الولاء ؟ ولكنه علم من الأحاديث الأخر أنه أشبه بنوع يقتضى العصوبة بنفسه. 
كالأخحوة ؛لآن المولى يرث بالعصوبة نفسهء فلا يكون مقتضاه الميراث بالفرضءفلا يكون فى 


. ) ۳۰۰۷/۲ ( ياب الولاء‎ #١ ۰ فى كتاب الفراتض‎ )١( 

(۲) رواه البيهقى فى « الس » ( ۱۲۲/۷ ) ٠‏ والبيهقى فى دلائل النبوة ( 4/ 67140 . 

(۳) رواه الیهقی فى « السإن » ( ۲۹۳/۱۰ ) » وعبد الرزاق ( )١1141/9‏ » والحاكم فى المستدرك 
(41/4) ء وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه . وقال الذهبى .قلت بالديوس 


V1.۸‏ الأب لايستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن إعلاء الستن 


۲ _وهکذا رواه عن الحكم وحماد » وعن زيد بن ثابت فى رجل ترك أباه 
وابن ابنه > فقال : « الولاء لابن الابن » » رواه الدارمى أيضًا ‏ . 


الحديث حجة على ميراث أب المولى بالفرض ٠‏ ثم الولاء علاقة للفورة على المعتق والمعتق» 
لا يتجاوزهما إلى غيرهما » فلا يكون ميراث غير المولى من جهة الولاء » بل لنياته عن 
المولى. ء فلا يستحقه كل ذى رحم ء بل من هو أشيه بالمولى فقط وهو الذي يحون عصبته 
.سه كالمولى » وعند التزاحم يرجع بالقرب » وعلى هذا لا معنى لإعطاء الأب السدس 
مع الابن » أو ابن الابن ٠‏ ويظهر منه : أن منع النساء عن الميراث ليس على خلاف القياس 
بل هو مقتضى القياس » ولو سلم فيقال : كيف ينع أبناء الأم من الميراث مع أنهم ذكور؟ 
ثم كيف ينع الجد منه مع أنه أب عند عدم الأب ؟ فظه أن ما ذهب إليه أبو حنيفة هو 
الأقرى من جهة الدليل . 

واحتح السيد السند فى « الشريفة » لأبى يوسف بأن الولاء أثر الملك ٠‏ فيست حق 
كالملك. وهو فى غاية البعد ؛ لأن أبا يوسف نفسه روى عن النبى ية : « أن الولاء لحمة 
كلحمة النسب . لا يباع ولا يوهب ©(" فكيف يجعله موروثا كالمال ؟ وأعسجب منه أنه 
احتج عليه بقوله يق : « الولاء لحمة كلحمة النسب » مع أن القول المذكور أن يكون حجة 
له آقرب من أن يكون حجة عليه ٠‏ ثم أجاب عما احتج له بأن الولاء ليس مال » لا حقيعة 
ولا حكما . فلا يكون موروثا » وهو فاسد ؛ لأن أبا يوسف لا يجعل الولاء نفسها موروثا 
كالمال » بل يجعله ما به الميراث كالنسب » فلا يتم هذا الجواب ٠‏ فالصواب فى الاحتجاج 
له ما قلنا . واللّه أعلم . 

قال العبد الضعيف : وفى ‏ المغنى » 0 لابن قدامة : إذا مات المعتق » وخلف أبا 
معتقه وابن معتقه فلأبى معتقه السدس » وما بقى فللابن » نص أحمد على هذا فى رواية 
جماعة من أصحابه . وكذلك قال فى جد المعتق وابنه » وقال : ليس الجد » والأخ › 


. ) ۳۰۰۸/۲ ( باب الولاء‎ _۱ ٠ فى كتاب القرائض‎ )١( 
. تفده فى الحاشة (7) من الصفحة السابقة‎ )۲( 
) ۲۳۲/۷ ( ۰ المغنى‎ )۳( 


والابن من الكبر فى شىء يجريهم على الميراث ٠‏ وهذا قول شريح والنخعى والأوزاعى 
والعنبرى وإسحاق وأبى يوسف ٠‏ ويروى عن زيد : « أن المال للابن ؛ ؛ وبه قال سعيد 
ابن المسيب وعطاء والشعبى والحكم وقتادة وحماد والزهرى ومالك والثورى وأبو حنينة 
ومحمد والشافعى وأكثر الفقهاء ؛ لآن الاين أقرب العصبة . والأب والحد يرثان معه 
بالفرض . ولا يرث بالولاء ذو فرض بحال . 

قال : ولنا: أنه عصبة وارث . فاستحق من الولاء كالأحوين ١‏ ولا نسلم أن الابن 
أقرب من الأب . بل هما فى القرب سواء وكلاهما عصبة . لا يسقط أحدهما صاحبة وإما 
هما يتعاضلان فى الميراث فكذلك فى الإرث بالولاء اه . 

قلت قد صرح الموفق نفسه أنه لا يرث الولاء ذو فرض بفرضه › ولا ذو رحم ٠١‏ وقال: 
هذا كله لا حلاف فيه . ولكنه يدعى أن الأب والجد قد اجتمع فيهما فرض وتعصيب 
فيرثان الولاء بجا فيهما من التعصيب ٠‏ دون الفرض . 

ولا يخغفى على عاقل ما فيه » فإن الأب لا يكون عصية مع الابن ء وكذا الجد . وإنما 
هما ذوا فرض إذ ذاك فرض الله للأب للسدس إذا كان لابنه الميت ولد » فلا نسلم اجتمام 
التعصيب والفرض فيه معا » وإنما يكون ذا فرض مرة » وذا تعصيب أخرت . وإذا كان 
كذلك فالأولى أن لا يرث الولاء مع الابن » وإلا لزم توريث الولاء لذى فرص بفرضه 
وهو خلاف الإجماع »ولا يخفى أن عليا وزيدا أجل وأفضل عن خالقهما فى الباب ١‏ 
فالراجح ما عليه أكثر الفقهاء » والله تعالى أعلم بالصواب . 

قال فى «البدائع»: 2١7‏ فإن مات المعتق وترك ابنا وأبا » ثم مات العبد المعتق فالولاء لان 
وابن الابن وإن سفل. لا للأب فى قول أبى حنيفة ومحمد وعامة الفقهاء. ومنه قال أبو 
يوسف : سدس الولاء للأب والباقى للأبن » وهو قول التخعى وشريح » وهذا على أصلهما 
صحیح ؛ لأنهما ينزلان الولاء منزلة المال » وإنما المشكل قول أبى يوسف ٠‏ لأنه لا يحل ما 
يتر كه المعتق بعد موته محل الإرث » بل يجعله لعصبته المعتق بنفسها » والأب لا عصوبة له 


)١(‏ البداتع : (5/هثلا). 


.11 جر الولاء إعلاء الستن 


0 
ب 


باب جر الولاء 
547 عن الشعبى » عن على وعمر وزيد قالوا : « الوالد يجر ولاء ولده لك 


رواه الدارمى ‏ . 


4 وعن إبراهيم قال : ٠‏ كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضى به » فحدثه 
الأسود أن عمر قال : إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ء ثم عتق بعد ذلك 
رجع الولاء لموالى بيهم » فأخذ به شربح » » رواه الدارمى أيضا (" . 


مع الابن » بل هو صاحب فريضة » كما فى ميراث المال » فكان الابن هو العصبة ء فكان 
الولاء له . 
قلت : ولعل أبا يوسف ظن كما ذكره الموفق أن الأب عصبة بنفسه ٠‏ قد اجتمع فيه 
الفرض والتعصيب معا » وفيه ما فيه » فتدبر . 
باب جر الولاء 
تحقيق جر الولاء 
قوله: « عن الشعبى إلخ »: قال بعض الأحباب : وتحقيق المسألة على ما وقفت أن فى 
الولد جرئيتان : جرثية من الأب ٠‏ وجزئية من الأم 3 فمقتضى الحزئية من الأم أن يكون 
الولاء لموالى الأم » ومقضتى الحزئية للأب أن يكون الولاء لموالى الأب ؛ لأن الولاء على 
الكل مقتض للولاء على الجزء ٠‏ ولكن جهة الجزئية من الأب راجحة ؛ لأن الولد ينسب 
إلى الأب دون الأم إلا عند تعذر نسبته إلى الأب كآن يكون ولد زانية ٠‏ أو ابن ملاعنة » 
فيكون مقتضى الجزئية من الأب راجحا على مقتضى الجزئية من الأم عند تعارض 
الاقتضاتين ؛ ولأجل ذلك إذا تزوج معتق معتقة وولد لهما يكون الولاء لموالى الأب دول 
موالى الأم ء إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أنه إذا تزوج عبد معتقة ع وولد لهما فالولد حر 


. ) 7305/7 ( فى كتاب الفراتض : 90 باب حق جر الولاء‎ )١( 
. ) ۳١۹۹/۲ ( المصدر السابق‎ )١( 


جر الولاء 7111 

6 -وعن ربيعة بن أبى عبد الرحمن : « أن الزبير بن العوام اشترى عبدا . 
فأعتقه » وللعبد بنون من امرأة حرة » فقال الزبير : هم موالى » وقال موالى أمهم : هم 
مواليناء فاختصموا إلى عثمان » فقضى للزبير بولائهم » . رواه مالك فى « الموطأ » . 
وروى أيضمًا عن هشام بن عروة » عن آبيه»عن الزبير نحوه » كما فى « نصب الراية ‏ . 


تبعا للأم » والولاء لموالى الأم ؛ لأن الحزئية من الأب غير مقتضية للولاء ؛ لأن الاب رقيق 
له ولاء عليه لمواليه 31 فلا يكون لهم ولاء على جزئه ٤‏ أن الولاء على الجزء تابع للولاء 
على الكل » وجزئية الأم مقتضية للولاء ؛ لأن الأم عليها ولاء لمواليها ؛ لكونها معتقة . 
فيكون لهم ولاء على جزئها ؛ لعدم المزاحم والمعارض > ثم لما عتق الأب صار الولاء عليه 
الأم ٠‏ وغلبت عليها . وجذبت الولاء من موالى الأم إلى موالى الأب » فثبت فقه جر 
الولاء وسره . 

قلت :ما أشبه هذا الكلام بهذر الفلاسفة! وما أبعده عن الحكمة والفقه ! . 

قال : فإن قيل : الولاء كالنسب . والنسب لا يحتمل الفسخ بعد تبوته . فكذا الولاء 
يجب أن لا ينفسخ بعد ثبوته . 

قلنا : الوللاء كالنسب 3 وثبوت النسب على نوعين 3 ثبوت محكمء وثبوت غير 
محكم وهو الذى لا يكون أصالة 3 بل لعارض 2 والثبوت المحكم لا يحتمل الفسخ 
والثبوت الغير المحكم يحتمل الفسخ عند زوال العارض كنسب ابن الملاعنة يثبت من الام ١‏ 
لنقى الملاعن فإذا زال هذا العارض بإكذابه نفسه انفسخ النسب من الأم » وثبت من الأب ٠‏ 
فكذا تبوت الولاء » فاتدفع الإشكال » ولعل هذا الإشكال هو الذى عرض لن قال بنغى 
جر الولاء 3 ولم يقدر لرفعه > كما لم يقدر صاحب « الكافى » 3 وصابح ١‏ غاية البيان 20 
وأبو نصر 3 وصاحب « نتائج الأفكار ٠‏ من أصحابنا 3 والله أعلم 9 

قال العبد الضعيف : وجملة ذلك أن الرجل إذا أعتق أمته فتزوجت عبدا ٠‏ فولدها منه 
أحرار » وعليهم الولاء لمولى أمهم . يعقل عنهم ويرثهم إذا ماتوا ؛ لكونه سبب الانعام 
عليهم » لعتق أمهم فصاروا لذلك أحرارا » فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء ٠‏ 


٦‏ وعن ابن مسعود قال : « العبد يجر ولاءه إذا أعتق » » رواه البيهقى › كما 
فى « التلخيص الحبير » . 


رحر إليه ولاء أولاده عن مولى أمهم ؛ لأن الأب لما كان تملوكا لم يكن يصلح وارثا ولا 
وليا فى نكاح ء فكان ابنه كولد الملاعنة » ينقطع نسبه عن أبيه » فثبت الولاء لموالى أمه 
وانتسب إليها » فإذا عتق العبد صلح للانتساب إليه . وعاد وارثا عاقلا وليا » فعادت 
النسبة إليه ء وإلى مواليه » بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده » هذا قول جمهور الصحابة 
والفقهاء » يروى هذا عن عمر وعشمان وعلى والزبير وعبد الله وزيد بن ثابت ومروان 
وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والنخعى » وبه قال مالك 
والثورى والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وإسحاق وأحمد وأبو ثور . 

ويروى عن رافع بن خديج : ١‏ أن الولاء لا ينجر عن موالى الأم ؟ » وبه قال مالك بن 
أوس بن الحدثان والزهرى وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وداود ° (الظاهرى)؛ 
لأن الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب لا يزول عمن ثبت له »> فكذلك الولاء وقد روى 
عن عثمان نحو هذا . وعن زيد وأنكرهما ابن اللبان » وقال : مشهور عن عثمان أنه قضى 
بالولاء للزبير على رافح بن ديج » ولنا : أن الاتتساب إلى الأب » فكذلك الولاء » 
ولذلك لو كانا حرين معتقين كان ولاء ولدهما لمولى أبيه قلما كان مملوكا كان الولاء. لمولى 
الأم ضرورة » فإذا أعتق الأب زالت الضرورة » فعادت النسبة إليه » والولاء إلى مواليه ١‏ 
وروى عبد الرحمن ء عن الزبير : « أنه لما قدم خحيبر رأى فتية لعسا » فأعجبه طرفهم 
وجمالهم . فسأل » فقبل له موالى رافع بن ديج › وأبوهم مملوك لآل الحرقة » فاشترى 
الزبير أباهم . فأعتقه » وقال لأولاده : انتسبوا إلى » فإن ولاءكم لى » فقال رافع بن 
خديج : الولاء لى ٠‏ فإنهم عتقوا بعتقى أمهم » فاحتكموا إلى عثمان » فقضي بالولاء 
للزبير ٠‏ فاجتمعت الصحابة عليه ٠‏ اه . من « المغنى ٠‏ للموفق اين قدامة . 

وفى « التلخيص الحبير © ”": حديث هشام بن عروة» عن أبيه : « أن الزبير ورافع بن 
١‏ رواه البيهفى فى السنن : ( "009/١١‏ ) . 


(5)المغتى : ( ۲١٣٤/۳‏ ) . 
(۳) التلخيص الخبير : ( ٤1٤/١‏ ) . 


ميراث دولى الموالاة V1‏ 


باب ميراث مولى الموالاة 


۷ 5-عن ابن عباس فى قوله تعالى :م والذين عقدت أيمانكم فآترهم نصييهم ب 


خدبج اختصما إلى عثمان فى مولاة كانت لرافع بن خديج » كانت تحت عبد فولدت منه 
أولادا ٠‏ فاشترى الزير العبد » فأعتقه ء فقضى عثمان بالولاء للزبير . رواه البيهقى كما 
عزاه إليه ٠‏ وذكر على عثمان فى ذلك اختلافا » سكت عنه الحافظ » ولم يعله بشىء ١‏ 
وتقدم قول ابن اللبان : إنه مشهور عن عثمان » وقول عبد الرحمن : فاجتمعت الصحابة 
عليه » وكفى بذلك حجة » والله تعالى أعلم . 


باب ميراث مولى الموالاة 

قوله : ١‏ عن اين عياس إلخ ٩‏ » قلت : معتاه أنه منسوخ عند وجود أولى الأرحام ٠‏ 
وأما عند عدمهم فلا ؛ لعدم المعارضة التى هى من شروط النسخ ؛ وهو مذهب الحلفية ٠‏ 
والله أعلم . وما روى أنه لا حلف فى الإسلام فليس فيه نفى الموالاة » بل فيه نفى للف 
الجاهليةء ونحن لا نقول به » ثم مولى الموالاة ليس بأدنى درجة من الموصى له بجميع 
المالء وإذا كان الموصى له سجميع الال مقدما على بيت المال فمولى الموالاة أولى . والله 
أعلم . 
ححة الحنفية فى ثبوت ولاء الموالاة : 

قال العبد الضعيف : اقتصر بعض الأحباب على الجواب عن حجة الخصم ٠‏ ولم يذكر 
لنفه حجة والعجب أنه لم يراجع فى ذلك ١‏ نصب الراية » ولا « الجوهر النقى " ٠‏ ولو 
راجعهما لوقف على حجته » وحجة إمامه فى هذا الباب . 

قال الحافظ فى « الفتح » تحت قول البخارى : « ويذكر عن تيم الدارى رفعه » قال : 
هو أولى الناس بمحياه ومماته » واختلفوا فى صحة هذا الخبر » اه . مانصه : قد وصله 
البخارى فى ١‏ تاريخه » ٠‏ وأبو داود وابن أبى عاصم والعليرانى والباغندى فى ١‏ مسند عمر 
ابن عبد العزيز » بالعنعنة . كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . قال 


. ) ۳۳ ( سورة النساء آية‎ )١( 
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قال : « كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر ‏ 


ا د 


سمعت عبيد الله بن موهب يحدث عن عمر بن عبد العزيز » عن قبيصة بن ذؤيب» عن 
يم الدارى » قال : قلت : يا رسول الله ! ما السنة فى الرجل يسلم على يديه رجل من 
المسلمين ؟ قال : « هو أولى الناس بمحياه ومماته 2١06‏ قال البخارى : قال بعضهم : إن ابن 
موهب سمع تميما » ولا يصح لقول النى كل : « الولاء لمن أعتق 2579 . 

( قلنا : أراد ولاء العتاقة . لا مطلق الولاء ) > وقال الشافعى : « هذا الحديث ليس 
بثابت » . وقال الخطابى : « ضعف أحمد هذا الحديث » » وأخرجه أحمد والدارمى 
والترمذى والنسائى من رواية وكيع وغيره » عن عبد العزيز » عن ابن موهب ء عن تيم ء 
وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم . وأما الترمذى فقال : « ليس إستاده بمتصل » 
قال : «وأدخل بعضهم بين ابن موهب وبين تميم قبيصة ١‏ » رواه يحيى بن حمزة » وقال 
اين المنذر : « هذا الحديث مضطرب » وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ » . 

قلت : هو من رجال البخارى » ولكنه ليس بالمكثر » وأما ابن موهب فلم يدرك تميماء 
ولكن وثقه بعضهم » وكان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء » وصحح هذا الحديث أبو 
زرعة الدمشقى » وقال : « هو حديث حسن المخرج متصل © . 

( قلت : والاختلاف لا يضر » فالحديث حجة ) قال ابن المنذر : « قال الجمهور بقول 
الحسن فى ذلك » » ( وكان لا يرى له ولاء » علقه البخارى » ووصله سفيان الثورى فى 
«جامعه» عن مطرف» عن الشعبى » وعن يونس هو ابن عبيد» عن الحسن ) » وقال حماد 


)١(‏ أبو داود ( ۲۹۱۸/۳ ) والترمذی : ( 7١١5/4‏ )ء. وابن ماجة ( ۲۷٥۲/۲‏ ) والدارمی(۳۰۳۳/۲) 
والبيهقى فى السنن ( 595/٠١‏ ) وأحمد فى مسئده ( ۱۰۲/۴ ١ء )١١١‏ . 
وقال أبو عيسى أهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب وقال الحاكم : أهذا حديث 
صحيح الإسناد وعلى شرط مسلم ولم يخرجاه » وعبد الله بن وهب بن زمعة مشهور ء وقال 
الذهبى: قلت : هذا ما خرج له إلا ابن ماجة فقط ثم هو وهم من الحاكم ثان فإن ابن زمعة لم يرو 
عن ثميم الدارى وصوابه عبد الله بن موهب وكذا جاء في النسائى عبد الله بن وهب . 

(۲) رواه البخارى ( ۱٤۹۳/۳‏ )2 والنسائى فى سنته ( ۲٣۱۳/۵‏ ) » وابن ماجة ( ۷1/١‏ ۲ )2 
وأحمد فى المسند ( 85/5 ) . 
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رواه الحاكم . وسكت عنه هو والذهبى فى ١‏ التلخيص ». 


وآبو حنيقة وأصحابه . وروی عن النخعى : " أنه يستمر إن عقل عنه » وإن لم يعقل عنه 
فله آن يتحول لغيره » واستحق الثانى . وهلم جرا " اه . ملخصا . 


0 چ O. YT‏ 5 5 
وروی الطبرانى فى « معجمه ٩‏ والدارقطنى فى « سننه ١‏ من حديث معاوية بن يحيى 


الصدمى »عن القاسم بن عبيد العزيز »عن أبى أمامة ء قال : قال رسول الله 5ك ١‏ من 
أسلم على يديه رجل فولاؤه له ؛ . ورواه ابن عدى فى ١‏ الكامل ٠‏ . وآعله تمعاوية بن 
يحيى وأسند تضعيفه عن ابن معين والنسائى وابن المديتى » ووافقهم . وروى إسحاق بر 
راهويه فى ۱ مسنده ٠‏ : حدثنا بقية بن الوليد ٠عحدثنى‏ كثير بن مرةء ثنا شيخ من باهلة › 
عن عمرو بن العاص : أنه آتى رسول الله َو فذكر آن رجلا آسلم على يدى وله مال وقد 
مات ء قال : « فلك ميرائه :7 ٠‏ ( وفيه شيخ من باهلة مجهول ) ٠١‏ وروی ابن أبى شيبة 


فى ١‏ مصنفه » : حدثنا عبد السلام بن حرب» عن خصيف ۰ عن مجاهد : أل رجلا أتى 


فلت : وهذا مرسل صحيحء فان مجاهدا لم يسمع من عمرء ولكنه أجل من أن يروى 
ما لا آصل لهء أو يحمل عن كذاب. وفى قول عمر : ١‏ أرأيت لو جنى إلخ » آن المساء.ين 
من الأعاجم إذا أسلموا على يد واحد من العرب كانوا يعاقدونه على أن يرهم ويعقل 
عنهم. وأن مجرد الإسلام على يديه لا يكفى للتوارث ٠‏ بل لابد من المعاقدة والموالاة على 
ذلك . وإلا لم يكن بقول عمر : ٠‏ أرأيت لو جنى جناية على من يكرك ؟ ١‏ معى > 
فافهم . فإن الآثار يفسر بعضها بعضا » وهل يشترط ذكر الآرت والعقل عند المعافدة ' 


2 


فظاهر الهداية: أن نعم! وظااهر «الكامى» و "التحنةه :لا . كما فى " نتاتج الافكار» 


. ) ١ ( سورة الاحزاب أآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانى فى الكبير (8/١غلالا‏ ) والدارقطنى ( ۱۸١/١‏ ) . 

(۳) رواء الطبرانى: ( 4/ ۲ مجمع ) وقال الهيئسى رواه الطبرابى من بقية » قال * حدثى كثر بن م 
غال كان سمع منه فالخديث صحيح 
١‏ - 


بيه 
: ) تات "مكار اللا 
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وأخرج أبو يوسف ومحمد فى "آثارهما» »عن أبى حنيفة .عن محمد بن قيس 
الهمدانىء عن مسروق: أن رجلا من أهل الأردن لفظ محمد: من أهل الذمة والى ابن عم 
له » وأسلم على يديه » فمات » وترك مالا » فسأل ابن مسعود رضى الله عنه عن ذلك . 
فأمره بأكل ميراثه » »وفيه أنهم كانوا يوالون من أسلموا على يديه » كان ذلك معروفا من 
عاداتهم ؛ ولذا لم يذكر ذلك فى حديث: ١‏ من أسلم على يديه رجل إلخ ٩‏ » فافهم . 

وأخرجا أيضا عن أبى حنيسفة » عن حماد » عن إبراهيم : أنه قال فى الرجل يوالى 
القرم : إنهم يرثونه ويعقلون عنه » وإن شاء تحول عنهم إلى غيرهم ما لم يعقلوا عنه » 
فإذا عقلوا عنه لم يستطع أن يتحول إلى غيرهم اه . قال محمد : وبهذا كله نأخذ وهو 
قول أبى حتيقة رحمه الله . 

قلت : وقد تقدم أن إبراهيم النخعى لم يكن يفتى بالرأى » بل بالأثر » ففتواه هذه 
محمولة على السماع من أصحاب عبد الله عنه ‏ 

وأخرج أبو يوسف» عن أبى حنيفة » عن حماد ء عن إبراهيم : « أن امرأة سافحت 
فى الجاهلية فولدت غلاما ء فاشترى أخو المرآة > غلاما ( أى عبدا ) فأعتقه فماتت وترك 
ستة ذود ء فرفع إلى عمر بن الخطاب » فأمر بها إلى إبل الصدقة » فخرج الرجل إلى ابن 
مسعود » فأخبره فدخل ابن مسعود رضى الله عنه على عمر رضى الله عنه » فقال : إن لم 
تورثه من قبل النسب فورثه من قبل النعمة » قال عسر : وترى ذلك ؟ قال : وأنا أراه » 
قورثه ١‏ اه . وفيه: أن الرجل إذا أعتق ذا محرم له ثيت له الولاء عليه » وآن ولد الزنا لو 
كان ذا رحم من مولاه » ولم تدعه أمه لم يرثه المولى بالنسب » ويرثه بالولاء . 
دليل جواز تحول مولى الموالاة عن مولاه إذا لم يعقل عنه : 

قلت : والدليل على أن لمولى الموالاة التحول عن مولاه إذا لم يعقل عنه: ما رواه آبو 
عاصم النبيل؛ عن ابن جريجء عن أبى الزبيرء عن جابر » قال : كتب النبى ية على كل 
بطن عقوله ٠‏ وقال : « ولا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم ٩‏ ( وهذا سند صحيح ) ۰ قال 
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الجصاص : وقد حوى هذا الخير معنيين : أحدهما : جراز الموالاة » والثانى : أن له أن 
يتحول بولائه إلى غيره » إلا أنه كرهه » إلا بإذن الأولين . 

ولا يجوز أن يكون مراده عليه السلام فى ذلك إلاولاء الموالاة ؛ لآنه لا خلاف أن ولاء 
العتاقة لا يصح النقل عنه وقال النبي ية : « الولاء لحمة كلحمة النسب 2١78‏ اه . قال: 
فإن قيل : هذا محمول على ابتداء الإسلام حين كان المهاجر يرث الأنصارى دون ذوى 
رحمه » بالأخوة التى آخى الله بينهم » ثم نسخ ذلك كما قال ابن عباس : قلنا : قد ثبت 
يما قدمنا من قول السلف: أن ذلك كان حكما ثابتا في الإسلام ٠‏ وهر الميراث با معاقدة 
والموالاة » ثم قال قائلون: إنه منسوخ بقوله : © وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في 
كتاب الله . 

وقال آأخرون : ليس مس وخا من الأصل ولكنه جعل ذوى الأرحام أولى من موالى 
المعاقدة » فنسخ ميراثهم فى حال وجود القرابات » وهو باق لهم إذا فقد الأقرياء على 
الأصل الذي كان عليه ( وهذا إنما يكون فى الأعاجم الذين ضيعوا أنسابهم » وأما العرب 
فلايفقد أقرباءهم ١‏ بل لكل واحد منهم عصبة قريب أو بعيد ؛ ولأجل ذلك كان من شرطه 
أن يكون المولى من العرب ؛ لأن تناصرهم بالقبائل » فأغنى عن الموالاة » كذا فى 
«الهداية» ) . 

قال الجصاص : الآية آى قوله تعالى :ط وَالّذِين عقدت أيمانكم فآثوهم نصيبهم ٠‏ 
توجب الميراث الذى والاه وعاقده على الوجه الذى ذهب إليه أصحاينا ؛ آنه كان حكما 
ثابتا فى أول الإسلام وحكم الله به فى نص التنزيل . ثم قال : أ وأولوا الآرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين © . فسجعل ذوى الأرحام أولى من 
المعاقدين الموالى ٠‏ فمتى فقد ذوو الأرحام وجب ميرائهم بقضية الآية اه . ملخصا . 

وفى «الجوهر النقى»: فى باب من دالى رجلا: ذكر البيهقى فى آخرء. أد الشافعى 
قال : وبين يعنى النبى ب فى قوله : «إنما الولاء لمن آعتق 0(" أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق 


(۱) تقدم تخريجه 5 


(۲) تقدم تخريجه . 
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قلت : فى « الصحيحين 2١76‏ من حديث على وسعيد بن زيد : « ومن تولى قوما بغير 
إذن مواليه » » وفى ١‏ صحيح مسلم 76" من حديث جابر : « ولا يحل أن يتوالى رجل 
مسلم بغير إذنه » وذكر البيهسقى هذا الحديث فيما مضى ٠»‏ وفى ذلك دليل على أن له آن 
يتولى غير مولاه بإذنه . فدل على أنه كان مولى له يغبر العتاق » إذ لو كان مولى له 
بالعتاق لم يجز أن يتولى غيره أذن له أو لم يأذن » وحديث تيم أيضا يدل على وجود 
الولاء بغير العتق » وكذا ( حديث ) اللقيط » وستتكلم عليهما . 
تصحيح حديث تيم فى هذا الباب : 

ثم قال فى حديث تيم : ذكر البيهقى أن الشافعى قال : « اين موهب ليس بالمعروف 
عندنا . ولا نعلمه لقى تميما ء ومثل هذا لايثبت عندنا » ولا عندك من قبل أنه مجهول . 
ولا أعلمه متصلا » . 

قلت : أخرجه الحاكم من طريق ابن موهب . عن تيم » ثم قال : « صحيح على 
شرط مسلم ٠‏ وعبد الله بن موهب بن زمعة مشهور وشاهده عن تيم حديث قبيصة ١ ٩‏ ثم 
ذكر حديث قبيصة بسنده » وأخرجه ابن أبى شيبة فى « المصنف ؛ .عن وكيع .عن عبد 
العزيزء وصرح فيه بسماع ابن موهب من تميم ٠‏ كراوية نعيم ( التى آخرجها البيهقى ) . 

وأخرجه ابن ماجة فى ١‏ سنه » ء عن ابن أبى شيبة كذلك ء فهذان ثقعان جليلان 
صرحا فى روايتهما بسماع ابن موهب من تميم » وأدخل يزيد بن خالد وهشام وابن يوسف 
بينهما قبيصة ٠‏ فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم . ووكيع حمل على أنه سمع منه بواسطة 
وبدونهاء وإن ثبت أنه لم يسمع منه . ولا لحقه بالواسطة ‏ وهو قبيصة ( ابن ذويب  )‏ 
ثقة أدرك زمان تميم بلا شك » فعنعنته محمولة على الاتصال ء فلا أدرى ما معنى قول 


. ) ٠١۰۸/۲ ( : .ومسلم‎ ) ٩ ( رواه البخارى‎ )١( 
2.2 ١9 راه مسلم فى كتات العتق . باب تحريم تولى العتيق غير موالبه رقم(‎ )5( 


البيهقى : ١‏ فعاد الحديث مع ذكره إلى الإرسال ٩‏ »> وقال صاحب ١‏ الكمال * : ابن موعب 
ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين ٠.‏ وروى عنه عبد العزيز بن عمر والزهرى وابنه بزيد 
اين عيد الله وعبد الملك بن أبى جميلة وعمرو بن مهاجر . 

وقال يعقوب بن سفيان : ١‏ ثنا أبو نيم ننا عبد العزيز بن عمر » وهو ثقة . عن ابن 
موهب الهمدانى ٠.‏ وهو ثقة . قال : سمعت تميما» . وكذا ذكر الصريفيتى فى ١‏ كتابه 0 
بخطه » فدل ذلك على أنه ليس بمجهول ٠‏ لا عينا . ولا حالا » ثم الظاهر أن الشافعى 
يخاطب محمد بن الحسن ؛ لأنه المخالف له فى هذه المسآلة هو وأصحابه . وقد عرف من 
مذاهبهم أن الجهالة وعدم الاتصال ( فى القرون الفاضلة ) لا يضران الحديث » فلو سلموا 
له ذلك لكان الحديث ثابتا عندهم محتجا به » فكيف يقول الشافعى : ١‏ ومثل هذا لايثبت 
عتدنا ولا عندك ؟ »© . 

وفى ‏ التهذيب » لابن جرير الطبرى : وروى خصيف. عن مجاهد » قال : « جاء 
رجل إلى عمر ٠‏ فقال : إن رجلا أسلم على يدى ٠‏ ومات » وترك ألف درهم . فلمن 
ميراثه ؟ قال : أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل عنه ؟ قال : أنا » قال : فميراثه لك » 
ورواه مسروق ٠‏ عن ابن مسعود ٠‏ وقاله إبراهيم وابن المسيب والحسن ومكحول وعمر بن 
عبد العزيز . وفى « الاستذكار » : وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وربيعة .وقاله يحيى بن 
سعيد فى الكافر الحربى إذا أسلم على يد مسلم » وروى عن عمر وعثمان » وعلى وابن 
مسعود : أنهم أجازوا الموالاة » وورثوا بها » وقاله الليث وعطاء والزهرى » ومكحول 
نحوه» وعن ابن المسيب : ١‏ أيما رجل أسلم على يديه رجل فعقل عنه ورثه » وإن لم يعقل 
عنه لم یرنه ٩‏ . 

وقالت به طائفة ٠‏ وعند أبى حنيفة وأصحابه : إذا أسلم على يديه ولم يعقل عنه ولم 
يواله لم يرثه ولم يعقل عنه ٠‏ وإن والاه على أن يعقل عنه ويرثه ورثه وعقل عنه » وهو 
قول الحكم وحماد وإبراهيم » وهذا كله إذا لم يكن له عصبة . 
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تحقيق حديث اللقيط » وأن المرأة تحوز ميراث لقيطها إذا والاها وعاقدها : 

وقال فى حديث اللقيط : ذكر البيهقى فيه عن سنين أبى جميلة قال : « وجدت منبوذا» 
إلخ » ثم قال : أجاب عنه الشافعى بأنه ليس مما يثبت مثله » هو عن رجل ليس بالمعروف 
يعنى أبا جميلة . قلت : هو من الصحابة » آخرج له البخارى فى المغازى من « صحيحه » 
حديئا عن النبى وة » وعده ابن حبان وابن مندة وغيرهما فيهم » وذكر جماعة أنه شهد 
الفتح معه ية > وقال ابن أبى حاتم : « روى عنه » الزهرى ٠»‏ وزيد بن أسلم » . 

وقد ورد فى هذا الباب عن واثلة أنه عليه السلام قال : ١‏ المرأة تحوز ثلاثة مواريث › 
عتيقها ء. ولقيطها . وولدها الذى لاعنت عليه » » صحح الحاكم إستاده » وحسنه الترمذى 
وسكت عنه أبو داود » فهو حسن عنده أيضا(؟» وقد تكلمنا عليه فى كتاب الفرائض اه. 

قلت : مذهب الحمهور أن اللقيط حر » ولا ولاء عليه للملتقط ء وولاءه فى بيت المال 
إذا لم يوال أحدا . فلو والى الملتقط أو غيره على أن يرثه ويعقل عنه فولاءه لمن والاه عندنا 
وعلى هذا يحمل قول النبى 44 : « تحور المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها » إلخ » أى 
إذا والاها اللقيط وعاقدها » فميراثه لها » وكان من عادة العرب أن من كان منهم لا يأوى 
إلى عشيرة كان يوالى أحدا من أصحاب العشيرة » وكذلك اللقيط كان يوالى الملتقط غالبا 
ولأجل ذلك لم يحتج إلى ذكر شرط الموالاة ؛ لأن المعروف كالمشروط » ويدل على ذلك 
ما رواه ابن أبى شيبة : ثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه » قال : قال 
على : « المنبوذ حر » فإن أحب أن يوالى الذى التقطه والاه » وإن أحب أن يوالى غيره 
والاه »» وقال أيضا: ثنا حماد بن خالد» عن ابن أبى ذتب» عن الزهرى: « أن عمر أعطى 
ميراث المنبوذ للذى كفله » كذا فى « الجوهر النقى » . أى ؛لكونه كان قد والاه وعاقده . 
رجوع المؤلف عن قوله فى معنى اللقيط : 

وعلى هذا قلا حاجة إلى تفسير اللقيط بولد الزنا » كما قلته فيما مضى ٠‏ ولا إلى رد 


. سبق تخريجه‎ )١( 


ميراث مولى الموالاة ككل 


الحديث ء كما فى « حاشية الترمذى 2١72‏ » فقد رأيت أن الحاكم صححه » وحسنه الترمذى 
وسكت عنه أبو داود » وهو محمل قول عمر لسنين أبى جميلة حين جاءه بمنبوذ : «اذهب 
فهو حر ء ولك ولاءه » وعلينا نفقته » » رواه مالك > والبيهقى فالراد بالولاء ولاء 
الموالاةء دون ولاء العتاقة ؛ لتصريحه بكون اللقيط حرا لا رق عليه للملتقط . ولا لأحد 
غيره » فلا بد من حمل الولاء على ولاء الموالاة » لما كان قد تعورف بينهم أن اللقيط كان 
يوالى ملتقطه على أن يرئه ويعقل عنه » فافهم. فإن هذا من المواهب » ولله الحمد . 
إذا أعتق حربى حربيا فهل له عليه ولاء ؟ : 

قائدة : قال الموفق فى « المغنى 6('' : وإن أعتق حربى حربيا فله عليه الولاء ؛ لأن 
الولاء مشبه بالسب » والنسب ثايت بين أهل الحرب » فكذلك الولاء ء وهذا قول عامة 
أهل العلم إلا آهل العراق ٠‏ فإنهم قالوا : العتق فى دار الحرب ١‏ والكتابة > والتدبير لا 
يصح »> ولو استولد أمة لم تصر آم ولد » مسلما كان السيد ٠‏ أو ذميا » أو حربيا » قال : 
ولنا أن ملكهم ثابت » بدليل قوله تعالى : «وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم 504 
فنسيها إليهم » فصح عتقهم كأهل الإسلام › وإذا ثبت عتقهم ثبت الولاء لهم » لقول 
النبى يلة: « الولاء لمن أعتق » اه .° 

قلت : لا أدرى من هولاء أهل العراق الذين قالوا : لو استولد الحربى أمة لم تصر أم 
ولد له » مسلما كان السيد ء أو ذمياء أو حربيا » وأما أبو حنيفة فإغا قال : لو أعتق 
حربى عبده الحریی فى دار الحرب لم يصر بذلك مولاه » حتى لو خرجا إلى دار الإسلام 
مسلمين لم يكن له ولاء عليه » وهو قول محمد ؛ لأنه لا يعتق عندهما بلفظ الإعتاق ١‏ 


T/۲ (0‏ 
() ۷ / 61 . 
(۳) آية ( ۲۷ ) سورة الأ حزاب 


(5) سبق تخریجه . 


حكف ميراث مولى الموالاة إعلاء الستن 


إنما يعتق بالتخلية » والعتق الثابت بالتخلية لا يوجب الولاء » وعند أبى يوسف يصير 
مولاه ويكون له ولاءه ؛ لأن إعتاقه بالقول قد صح فى دار المحرب » وكذلك لو دبره فى 
دار الحرب » فهو على هذا الاختلاف » ولا حلاف فى أن استيلاده جائز » وتصير الأمة أم 
ولد له » لا يجوز بيعها ؛ لأن مبنى الاستيلاد على ثبوت النسب » والنسب يثبت فى دار 
الحرب . 

ولو أعتق مسلم عبدا له مسلما أو ذميا فى دار الحرب فولاءه له ؛ لأن إعتاقه جائز 
بالإجماع » وإن أعتق عبدا له حربيا فى دار الحرب لا يصير مولاه عند أبى حنيفة ؛ لأنه لا 
يعتق بالقول وإنما يعتق بالتخلية وعند أبى يوسف يصير مولاه لثبوت العتق بالقول ٠‏ وقول 
محمد مضطرب » حتى لو أسلم العبد فى دار الحرب . وخرجا مسلمين إلى دار الإسلام 
فلا ولاء للمعتق على المعتق » وللمعتق أن يوالى من شاء عند أيى حنيفة » وعند أبى 
يوسف يرث المعتق من المعتق » وله ولاءه » كذا فى « البدائع » . 

وليس منشأ قول أبى حنيفة ما ذكره الموفق أن ملكهم ليس بثابت عنده » بل منشأآه أن 
الولاء بالعتق من أحكام الإسلام » وأحكام الإسلام لا تجرى فى دار الحرب » وأيضا: فإن 
آهل الحرب لا يرون الإعتاق بالقول شيئا » وإنما الإعتاق عندهم بالتخلية . 

ألا ترى أنهم يبيعون الأحرار بالاستيلاء والقهر » يبيع أحدهم زوجته ء وابنه » وأخاه 2 
وهذا يدل على أن سيب الرق عندهم هو الاستيلاء » فكان العتق رفع هذا الاستيلاء » وهو 
التخلية » ولذلك جعل الشارع مراغمة العبد لسيده فى خروجه من دار الحرب مسلما سبيا 
لحريته » كماروى أحمد قى « مسنده ٠‏ . وابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه ٠‏ من حديث 
الحجاج» عن الحكمء عن مقسم» عن ابن عباس : ١‏ أن عبدين خرجا من الطائف إلى النبى 
هة ٠‏ فأسلما . فأعتقهما النبى ية . أحدهما أبو بكرة » » والله تعالى أعلم بالصواب . 

لا يقال : إن سبب العتق هو إسلام العبد ؛ لأنه لو أسلم فى دار الحرب لم يعتق بمجرد 
الإسلام ما لم يخرج إلينا مراغما لسيده » فافهم ‏ 


ميراث مولى الموالاة وفلف 


لايرث المولى من أسفل معتقه : 

فائدة : قال الموفق(١2‏ : ولا يرث المولى من أسفل معتقه فى قول عامة أهل العلم . 
وحكى . عن شريح » وطاوس أنهما ورثاه ؛ لما روى سعيد » عن سفيان » عن عمرو بن 
دينار » عن عوسجة . عن ابن عباس : « أن رجلا توفى على عهد رسول الله ية وليس 
له وارث إلا غلام له ء هو أعتقه . فأعطاه رسول الله چ ميرائه » . 

قال الترمذى7"؟ : « هذا حديث حسن » وروى عن عمر نحو هذا » » ولنا قول النبى 
يل : « إنما الولاء لمن أعتق © ؛ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه » كالأجنبى ٠‏ وإعطاء النبى 
ية له (لا يدل على أنه أعطاه من جهة الإرث بالولاء ؛ لأنها قضية فى عين ) » فيحتمل 
أن يكون وارثا بجهة غير الإعتاق » وتكون فائدة الحديث أن إعتاق له لم يمنعه ميراثه 
ويحتمل أنه أعطاه وصلة وتفضلا اه . 

وفى « الجوهر النقى 4 : قال الييهقى : ١‏ ورواه بعض الرواة »> عن عمر ٠‏ وعن 
عكرمة» عن ابن عباس » وهو غلط لا شك فيه » . 

قلت : أخرجه شيخه الحاكم فى « المستدرك 06 من طريق ( ابن جريج » عن عمرو بن 
دينار » عن عكرمة . عن ابن عباس ) ء ثم قال : « صحيح على شرط اليخارى » اه . 
وأقره الذهبى عليه » ولم يقل : إبه غلط بلا شك ٠‏ وإنما قال كما قال الحاكم بعد 
تصحيحه : «على شرط البخارى » ء ورواه حماد بن سلمة ء وابن عيينة »> عن عمرو ٠‏ 
فقال : عن عوسجة بدل عكرمة اه . 

وبالجملة : فالحديث صحيح . ولا أقل من أن يكون حسنا » فلا وجه لتغليط الرواة ١‏ 
ولا لرد الحديث ٠‏ بل لابد من التأويل » كما أوله الموفق رحمه الله » فافهم . 


)لام TVA‏ . 
(۲) فى : الفراتض : ب ( ۱٤‏ ) : حديث )۲۱١١(‏ . 
oF / ¥ ()‏ . 


كف نصرة أخيه المسلم إعلاء الستن 


كتاب الإكراه 
باب نصرة آخيه المسلم 


لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته )(23 . 


باب نصرة آخيه المسلم 

قوله : « عن عبد الله إلخ » . قلت : الحديثان يدلان على الندب إلى نصرة المسلم 
بشرط القدرة » وإذن الشارع › ولا دليل فيهما على جواز شرب الخمر وأكل الميتة » أو 
وجوبه لنصرته . ولا على بطلان البيع الذى يعقد لنصرته » ولكن قال البخارى : إن قيل 
له : لتشربن الخمر ء أو لتأكلن الميتة » أو لتبيعن عبدك » أو تقر بدين » أو تهب هبة » 
وكل عقدة أو لنقتلن أباك ٠‏ أو أخاك فى الإسلام »> وسعة ذلك ؛ لقول النبى كه : 
«المسلم أخو المسلم » . 

وقال بعض الئاس : لو قيل له : لتشرين الخمر ء أو لتأكلن الميتة » أو لنقتلن ابنك » 
أو أباك » أو ذا رحم محرم لم يسعه ذلك ؛ لأن هذا ليس بمضطر » ثم ناقض فقال : إن 
قيل له : لنقتلن أباك ٠‏ أو ابنك » أو لتبيعن هذا العبد » أو تقر بدين ٠‏ أو بهبة » يلزمه 
فى القياس » ولكنا نستحسن » ونقول : البيع والهبة وكل عقدة فى ذلك باطل » فرقوا 
بين كل ذى رحم وغيره بغير كتاب ولا سنة . 

وحاصل هذا الكلام أنه ادعى جواز شرب الخمر » وأكل الميتة » أو وجوبه عند التهديد 
بقتل المسلم » بناء على الحديثين » وجعله من باب الإكراه » واعترض على أبى حنيفة أنه 
خالف السنة حيث لم يبح شرب الخمر » وأكل الميتة لمن هدده رجل بقتل أبيه » أو ابته » 


)١(‏ البخارى فى : الإكراه : ب ( ۷ ) : حديث ( 5981 )2,2 ومسلم قى : البر والصلة : حديث 
(90). وأحمد ۲ / ۲۷۷ ۔ 
(۲) قوله : « ونقول ٩‏ وردت « بالأصل » بدون ١‏ الواو ٩‏ وهو « سقط © وكذا أثبتناه . 


نصرة أخيه المسلم Vio‏ 
7ت تت نكت حت نت نت نت نت م حت م ل تا يل 


48 - وعن أنس » قال : قال رسول الله ية : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما 2 . 
فقال رجل :۱ یا رسول الله ! أنصره إذا كان مظلوما , أفرأيت إن كان ظالما كيف 
أنصره ؟ قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره )277 , أخرجهما البخارى . 


أو أخيه » مع أن السنة تبيحهما له » ومع هذه المخالفة ناقض نفسه . حيث لم يجعله 
مضطرا فى الميتة وشرب الخمر » وجعله مضطرا فى باب البيع والإقرار والهبة وغير ذلك 
بالاستحسان » ثم فرق بين ذى رحم محرم وغيره من غير دليل ١‏ فهذه ثلاثة إيرادات : 

الأول : أنه خالف السنة حيث لم يبح شرب الخمر وأكل الميتة للشخص المذكور 
الجواب عنه : أنه لا دليل فى السنة على جواز شرب الخمر وأكل الميتة ؛ لأن ما فى السنة 
هوه المسلم أخو المسلم » » وينبغى له نصرته بقدر الاستطاعة وإجازة الشرع ٠‏ وليس فيه 
أنه يسع له نصرته بشرب الخمر وأكل الميتة » بل يحتاج ذلك إلى دليل آخر يدل على أن 
شرب الخمر وأكل الميتة مأذون فيه له من جهة الشرع فى مثل تلك الحال . فادعاء مخالفة 
السنة ادعاء مجرد » ويجب على البخارى إقامة الدليل على كونه مأذونا فيه فى مثل تلك 
الحال ٠‏ ليتم الإيراد » وأنى له ذلك ؟ فإن قيل : إن الشارع آباح له شرب الخمر وأكل الميتة 
فى حالة الاضطرار » وهو مضطر إليه لإنقاذ المسلم . قلنا : مطلق الاضطرار غير مبيح 
لشرب الخمر وأكل الميتة » وإلا لوجب أن يباح له شرب الخمر وأكل الميتة إذا هدره بإتلاف 
ماله ؛ لأنه مضطر إليه لإنقاذ ماله » مع أنه ليس كذلك » فثيت أن مطلق الاضطرار غير 
مؤثر فى الإباحة » بل المؤثر فيه هو الاضطرار الخاص . وهو إنقاذ نفسه » أو عضو من 
أعضائه من التلف ٠‏ وحيئئذ لا يتم الإيراد . 

والثانى : أنه ناقض نفسه » حيث لم يجعله مضطرا إلى شرب الخمر » وجعله مضطرا 
فى باب البيع وغيره .والجواب : أنه لا تناقض ؛ لآن للاضطرار مراتب » وفى باب 
الشرب والأكل نفى لرتية خاصة مؤثرة فى حل الخمر والميتة » وفى باب البيع وغيره إتبات 
مرتبة أخرى مؤثرة فى عدم لزوم البيع » قلا تناقض . قال العبد الضعيف : والحق أنه ليس 


. ۲١١ ١ ٩۹٩ / ۳ وأحمد‎ » ) 1٩0۲ ( البخارى فى : الإكراه : ب ( ۷ ) : حديث‎ )١( 


مضطرا فى البيع أيضا ؛ ولكن البيع لا يتم إلا بالرضا . ومتل هذا التهديد وإن لم يؤثر فى 
إباحة المحرم » ولكنه مؤثر فى إزالة الرضا فيبطل البيع لهذا المعنى » والله تعالى أعلم ‏ 

والثالث : أنه تحكم فى الفرق بين ذى رحم محرم وغيره » حيث جعله مضطرا فى ياب 
ذى رحم محرم » ولم يجعله كذلك فى باب غيره من غير كتاب وسنة . 

والجواب : أنه إن لم يكن نص فى الفرق فليس نص فى عدم الفرق والمساواة أيضا . 
فإن كاد دعوى الفرق من غير نص فدعوى المساواة أيضا من غير نص » قوله : « المسلم 
أخو المسلم ١‏ إلخ . غير متعرض للزوم البيع وعدمه مطلقا ٠‏ أو على التفصيل بين ذى رحم 
محرم وغيره » فالمسألة اجتهادية غير مستندة إلى النص > ووجه الفرق أن انعدام الرضا 
بالييع عند التهديد بقتل القريب منسوب إلى إكراه المكره ؛ لآن عدم الرضا بقتل القريب ء 
وفدائه بالمال أمر طبعى » بخلاف الآجنبى ؛ لأنه ليس انعدام الرضا بالبيع عند التهديد بقتله 
منسوبا إلى المهدد ؛ لأنه لا يتأثر بقتله طبعا » كما كان يتأثر بقتل القريب ٠»‏ بل إن كان 
البيع فى هذا الحال غير واجب فهو من قبيل الإيثار والسماحة فلا إلجاء هناك » وإن كان 
واجبا فهو إلجاء من جهة الشرع . لا من جانب المهدد ١‏ وإلجاء الشارع غير مؤثر فى عدم 
لزوم البيع وغيره » وهذا هو الفرق » فاندفع ما قال البخارى . 

وقال العينى مجيبا عن المناقضة : قلت : « هذه المناقضة ممنوعة ؛ لأن المجتهد يجوز له 
أن يخالف قياس قوله بالاستحسان » والاستحسان حجة عند الحنفية ») اه . 

وهذا الجواب منشؤه عدم فهم مراد البخارى ؛ لأن مقصوهه ليس إنكار حسجية 
الاستحسان . ولا إنكار جواز مخالقة القياس بالاستحسان . بل مقصوده بيان المناقضة بين 
قوله فى شرب الخمر وقوله فى باب البيع . وهو لا يندفع بهذا الجواب » وقال أيضا 
مجیبا » عن قوله : « فرقوا بين كل ذى رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة ٩‏ . 


قات J;‏ هذا أيضا بطريق الاستحسان. وهو غير خارج عن الكتاب والسنة» اهم. وهذا 


غير كاف للخصم » ولا شاف ؛ لأن لكل أحد أن يدعى دعوى ٠‏ ويقول : هذا بطريق 
الاستحسان ٠‏ والاستحسان غير خارج عن الكتاب والسنة » بل كان ينبغى له أن يبين وجه 
الاستحسان » ويبين أنه غير مخالف لقوله عليه السلام : * المسلم أخو المسلم » . وقوله ٠‏ 
« أنصر أخحاك » . ولم يجب العينى عن الإيراد الأول بشىء . ولعله لم يفهمه . 

وقال بعض الناس فى دفع الوسواس : « إن مبنى التناقض هو عدم حجة الاستحسان 
عند البخارى ١‏ » وقد عرفت من تحقيقنا أن هذا خطأ ؛ لان البخارى لم يتعرص الحسجية 
الاستحسان وعدمهاء وقد زعم أيضا: أن التناقض عند البخارى هو بين القياس 
والاستحسان وهو أيضا خطأ ؛ لأنه لا يدعى التناقض بين القياس والاستحسان . راتما هر 
يدعيه بين قوله فى شرب الخمر وبين قوله فى باب البيع ٠‏ وذكر القياس إنما هو لتغريه 
الإيراد فقط . ولم يتعرض للجواب عن الإيراد الأول والثالث ؛ لأنه لم يفهمهما . فتأمل . 
واللّه أعلم . 

ثم أعلم أن الباب وإن لم يكن من أبواب الإكراه » إلا أن البخارى لا أدرجه فى آبواب 
الإكراه آدرجناءه أيضا فى تلك الأبواب ٠‏ تنبيها على خطأ البخارى فى الاستنباط ١‏ والايراد 
على أبى حنيفة 

تنبيه : قال العينى فى « العمدة /!'2 : قال العلماء : نصر المظلوم فرض واجب على 
المؤمنين على الكفاية » فمن قام به سقط عن الباقين » ويتعين فرض ذلك على السلطان ١‏ 
ثم على من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه » 
وقال فى شرح قوله : ١‏ الملم أخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه » : قال ابن التي 
يظلمه ولا يسلمه مستحب ٠‏ وظاهر كلام الداودى أنه كظلمه قال : وفيه تفصيل الوجر 
اذا فجئه عدو وشبه ذلك » والاستحباب فيما كان من إعانة فى شىء من الدنيا ٠‏ وقال ابن 
بطال : نصر المظلوم فرض كفاية ء وتتعين درضيته على السلطان . 

قلت : الوجوب ٠‏ الاستحاب بحسب اختلاف الآحوال اه . كلامه . قلت : لا طهر 
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من هذا الكلام تفصيل الأحوال التى تجب فيها النصرة وتستحب » ولا يعلم شرائط 
الوجوب . 

وقال ابن حجر فى « الفتح 2176 : نصر المظلوم فرض كفاية » وهو عام فى المظلومين » 
وكذلك فى الناصرين » بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع » وهو الراجع ء 
ويتعين أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من 
مفسدة المتكر . فلو علم » أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب » وبقى أصل 
الاستحباب بالشرط المذكور . فلو تساوت المفسدتان تخير » وشرط الناصر أن يكون عالما 
يكون الفصل ظلما اه . قلت : لا يعلم منه أنه هل يجب هذه النصرة بتحمل الضرر أم 
تجب بغيره ؟ وعلى الأول لا يعلم هل لضرر يتحمله حد أم لا ؟ فليتحقق . 

قال العبد الضعيف : والحاصل أن الإكراه إنما يتحقق عندنا بتهديد فى نفس المكره 
وأعضاءه لا بتهديد فى نفس غيره » آلا ترى أنه لو قال حربى  :‏ ادفع إلى جاريتك لأزنى 
بها وأدفع إليك ألف أسير ؛ » لم يحل له أن يدفع إليه جاريته ؛ لأن هذا ليس إكراها ‏ 
حتى يرخص لها الزنا » وأما الأسارى قالله تعالى قادر على تخليصهم وتصبيرهم على 

وكذا لو قيل لامرأة : « مكتينا من نفسك ندفع إليك أسارى المسلمين » وإلا قتلناهم 6 
لم يجز لها أن تمكنهم من نفسها ٠‏ ولو قيل لها : « مكنينا من نفسك وإلا قتلناك » جاز لها 
التمكين . وبالجملة فيجب على المسلم أن يجعل نفسه وقاية لأخيه المسلم ما لم يلزمه 
ارتكاب محرم ء وإلا فلا »> ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان ٠»‏ وأما قوله ية : « انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما » فليس على عمومه ؛ لكونه مخصوصا بالعاجز عن النصر إجماعا » 
ومن لم يقدر على نصر أخيه إلى ارتكاب ما حرمه الله عليه فليس هو بقادر » لتعارض نصر 
الدين ونصر المسلم » ونصر الدين أهم من تصر المسلم . 
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الإكراه لا يكون إلا من السلطان 714 


باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان 
٠‏ - قال : ابن أبى شيبة : ثنا ابن إدريس » عن حصين »› عن الشعبى فى 
الرجل يكره على أمر من العتاق » أو الطلاق » فقال : « إذا أكرهه السلطان جاز ء وإذا 
أكرهه اللصوص لم يجز » » رواه ابن القيم فى إعلام الموقعين )0 . 
باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا 


1 - عن صفية بنت عبيد أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس 


وأخرج البيهقى''' من طريق سفيان بن سعيد ( الشورى ) يذكر عن ابن جريج » قال : 
«حدئنى عطاء ٠‏ عن ابن عباس ( فى قوله تعالى : ظ إلا أن تتقوا منهم نقاةَ 04 ) قال : 
والتقاة : التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان » ولا يبسط يده فيقتل » ولا إلى إثم فإنه 
لا عذر له » اه . وهذا سند صحيح ٠‏ وابن عباس أعلم بمعنى الإكراه والتقية من ألوف 
من أمثال اين حزم والبخارى وغيرهما من المحدثين » فلا يكون احتجاجهم بعموم قوله 
اة : ١‏ انصر أخاك ظالا آو مظلوما » حجة على أبى حنيفة وأصحابه » إنه ما من عام إلا 
وقد خص منه البعض » هذا مع أن ما عزاه البخارى إلى بعض الناس فى هذا الباب لم 
أجده فى كتب الحنيفة ٠‏ متونهم وشروحهم ٠‏ ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 
باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان 
قوله : " قال اين أبى شيبة إلخ » . قلت : هو المأخذ لقول أبى حنيفة : إن الإكراه لا 
يكون إلا من السلطان . وأما وقوع طلاق المكره وعدم وقوعه قأمر آخر » وكذا تبدل الحكم 
بتبدل الزمان فى صحة الإكراه من اللصوص أمر آخر حقق فى موضعه . 
باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا 
قوله : « عن صفية إلخ ؛ : قلت : دل الحديث على سقوط الحد عن المرأة بالإكراه 


۲)39 / 14۰ . 
A(T)‏ / °4 . 
(۳) آية ( ۲۸ ) سورة آل عمران . 


VY.‏ الإكراه لا يكون إلا من السلطان إعلاء السئن 
SS‏ ع كه ل كه عد E‏ 


فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد » ونفاه » ولم يحد الوليدة » من أجل أنه 
استكرهها ء أخرجه البخارى'!) 


على الزنا » وهو مذهب أبى حنيفة » أما الرجل إذا أكره على الزنا فقال محمد فى «الجامع 
الصغير » : « رجل أكرهه سلطان حتى زنى فلا حد عليه » ويظهر من إطلاقه أن سقوط 
الحد عنه بالإكراه مطلق » وغير مقيد بالإكراه التام » وهو الظاهر من ١‏ الهداية ٠‏ و « 
القدورى ١‏ و« الكنز » . ولكن قال فى ١‏ البدائع » : إن سقوط الحد عن الرجل مقيد بما 
إذا كان الإكراه تاما » وسقوطه عن المرأة غير مقيد به » وبين الفرق بينهما بأن الاكراء 
الناقص لا يجعل المكره مدفوعا إلى فعل ما أكره عليه » فبقى مختارا مطلقا » فيؤاخذ 
بحكم فعله» بخلاف المرأة » فإنه لم يوجد منها فعل الزنا » وإتما وجد منها التمكين . وقد 
خحرج من أن يكون دليل الرضى بالإكراه » فيدر عنها الحد . 

بقى الكلام فى لزوم الإثم فالظاهر من « البدائع » أن الرجل يأثم مطلقاء والمرآة لا 
تأثم مطلقا » وبين الفرق بأن حرمة قعل الزنا ثابتة فى العقول » فلا يرخص فيه كالقتل . 
إلا أن الزنا إنغا يوجد من الرجل فيأثم هو ولا يوجد من المرأة » وإئما الموجود ههنا التمكين 
وهى مدفوعة إليه . فلا تأثم هى » وفيه نظر » لأنا سلمنا أن حرمة الزنا راسخة فى العقول 
ولكنها ليست بأعظم من حرمة الكفر ومع ذلك يرخص فى إظهار الكفر » فكيف لا 
يرخص فى فعل الزنا بالإكراه ؟ والقياس على القتل غير صحيح ؛ لأن القتل من حفوق 
العباد والزنا من حقوق الله الخالصة ء فكيف يقاس أحدهما على الآخر ١‏ ثم الفرق بين 
الرجل والمرأة غير صحيح ؛ لأن الرجل كما يؤخحذ على الفعل كذلك المرأة تؤخذ على 
التمكين وقد وجد منها . 

قال العبد الضعيف : ولكن التمكين ليس بزنا ء وإغا هو مقدماته والزنا يستدعى انتشار 
الآلة . ولا يكون إلا بنشاط طبيعى ٠‏ ولا كذلك التمكن ء فإنه لا يستدعى شهوة . وإنها 
هو مجرد السقوط والاستلقاء . وقد رد الفرق المذكور صاحب ١‏ البدائع » نفسه » حيث 
! 


فال . وعندى فيه نظر ؛ لأن فعل الزنا كسا يتصور من الرجل يتصور من المرأة . ألا ترك , 


() تی الإكراء ب(1)- حديث . ( 14٤4‏ ) 


الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر على اللسان A‏ 


باب الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر على اللسان 


۲ ° - عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار ب بن ياسرء عن أبيه . قال : « أخذ 


أن الله تعالى سماها زانية » إلا أن زنا الرجل بالإيلاج ٠‏ وزناها بالتمكين ٠‏ والتمكين فعل 
منها لكنه فعل سكوت » فاحتمل الوصف بالخطر والحرمة ١‏ فينيغى أن لا يختلف فيه حكم 
الرجل والمرآة » فلا يرخص للمرأة كما لا يرخص للرجل ( البدائع ) 

قلت : وهذا الرد كما يرد الفرق المذكور فى باب الإثم يرد الفرق المذكور فى باب الحد 
أيضا . كما لا يخفى . 

قال فى « الدر المختار » : لو أكره على الزنا لا يرخص له ؛ لأن فيه قتل النفس 
يضياعها لكنه لا يحد استحسانا . وفى جاتب المرأة يرخص بالإكراه الملجىء ؛ لأن نسب 
الولد لا ينقطع فلم يكن فى معنى القتل من جهتها » بخلاف الرجل ٠‏ لا يغيره ٠‏ لكنه 
يسقط الحد فى زناها لا زتاه ؛ لأنه لما لم يكن يكن الملجىء ء أرخصه له لم يكن غير الملجىء 
شبهة له اه . وفيه نظر ؛ لأنه إن كان ثبوت النسب من المزنية مانعا من الضياع فلا ضياع 
فى زنا الرجل ٠‏ فلا يكون فى معنى القتل » وإن لم يكن مانعا منه فالضياع مشترك بينهما 
حداء وإثما زائدا على حد المرأة » نظرا إلى كون فعله فى معنى القتل » دون فعلها , 
فكيف تعتبروته فى حال الإكراه ؟ فظهر أن تأثيم الرجل بناء على كون فعله فى معنى القتل 
وعدم تأثيم المرأة بناء على عدم كون فعلها فى معنى القتل كلام لا معنى له » بالجملة لم 
يظهر لى فرق بين الرجل والمرآة > لا فى باب الحد » ولا فى باب الإثم فليرجع إلى كلام 
الأئمة المجتهدين ١‏ وليحقق . 

باب فى الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر على اللسان 

أقول : دلالة : النص على الباب ظاهرة . ثم هذه الرخصة منصوصة فى القرآن فى قوله: 

إلا من أكره وقَبه مطمعن بالإيمان 2١74‏ فلا حاجة إلى إسناد متصل » ٠‏ فافهم . 


. سورة النحل‎ ) ٠١٠١ ( آية‎ )١( 


نلف أفضلية الاستقامة على الدين فى حالة الإكراه إعلاء الستن 


المشركون عمار بن ياسر فلم يت ركوه » حتى سب النبى يكيو » وذكر آلهتهم بخير ؛ ثم 
تركوه » فلما أنى رسول اله ل قال : ما ورائك ؟ قال : شر يا رسول الله ! قال : ما 
تركت حتى نلت منك » وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ قال ؛ مطمئن 
بالإيمان .قال : إن عادوا فعد » » أخرجه الحاكم فى « المستدرك ؛ ؛ وقال : صحيح على 
شرط الشيخين » وقال ابن حجر فى الدراية ١‏ صحيح إن كان محمد بن عمار 
سمعه من أبيه » قلت : الانقطاع غير مضر عندنا . 
باب أفضلية الاستقامة على الدين فى حالة اللإكراه 
2 20 
۳ - عن خباب بن الأرت » قال : « شكونا إلى رسول الله 45 وهو يتوسد 
بردة له فى ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر ؟ ألا تدعو لنا ؟ » فقال : ١‏ قد كان من 
قبلكم يؤخذ فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رآسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما درن مه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه 
والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه » لكنكم تستعجلون » , رواه البخارى؟”) 


باب أفضلية الاستقامة على الدين فى حالة الإكراه 
أقول : ذكر رسول رسول الله ية قصة من قبلنا فى الاستقامة فى حالة الإكراه على 
وجه المدح يدل على أفضلية الاستقامة » كما لا يخفى . 
قال العبد الضعيف : وأيضا : فقد أكره خبيب بن عدى على الكفر بالله وبرسوله ٠‏ فلم 
يكفر وثبت على الإسلام » حتى استشهد > وأثنى عليه رسول الله ية . والقصة مشهورة 
أخرجها البخارى وغيره » وهو الذى سن صلاة القتل ركعتين » وأقره الشارع عليه . 


(۲)۱ / لادلاء ونصب الراية 5 / ١88‏ . 

(؟) خباب بن الأرت أبو عبد الله . شهد الشاهد كلها ء وعذب فى الله أشد العذاب . مات ستة 
(۴۷). له ترجمة فى : الرياض المستطابة ص ( 54 - ٦٠١‏ ) . 

(۳) فى : الاكراه : ف ( ١‏ ) : حديث ( 1۹4٤۳‏ ) › وأحمد 1١9 / ٩‏ . 


ا حجر على المديون وبيع ماله 71 
OSES‏ :2225202952 


كتاب الحجر على المديون وبيع ماله 

٤4‏ - عن كعب بن مالك : ١‏ أن النبى يَئِةِ حجر على معاذ ماله وباعه فى دين 
كان عليه » رواه الدارقطنى » والبيهقى » وا لجاک وصححه . 

» كان معاذ بن جبل شابا سخياً‎ ١ : وعن عبد الرحمن بن كعب » قال‎ - ٥ 
. وكان لا مسك شيئاء فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدين › فأتى النبى بيا‎ 
فكلمه ليكلم غرمائه » فلو تركوا لأحد تركوا لمعاذ لأجل رسول الله ب » فباع رسول‎ 
رواه سعيد فى « سننه » هكذا مرسلا » ورواه‎ ۰٩ الله َة ماله . حتى قام معاذ بغير شىء‎ 
°”. أيضاً : أبو داود » وعبد الرزاق » وقال عبد الحق : المرسل أصح‎ 


قال اين بطال : أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر » واختار القتل ٠‏ أنه آعظم 
أجرا عند الله تعالى تمن انحتار الرحصة » وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنرير . 
وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى ( إلا إذا أراد إغاظة الكفار ٠‏ فيجوز له الصبر على القتل ٠‏ 
كما فى ١‏ الدر © ) . 
وقال بعض الالكية : بل يأثم ( إن لم يأكل ولم يشرب ) إن متع من أكل غيرها ٠‏ فإنه 
يصير كا مضطر إلى أكل ميتة إذا حاف على نفسه الموت فلم يأكل اه. من «فتح البارى»7" . 
قلت : وقول الحنفية كقول المالكية سواء » والله تعالى أعلم . 
باب الجر على المديون وبع ماله 
أقول: احتج يهما أبو يوسف. ومحمد لجحواز الحجر على المديونء وبيع ماله » والجواب 
عن أبى حنيفة: أن هذا فعل رسول الله 35 ٠‏ وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فلا قياس 


. ۱١1 / ٤ء‎ ۵۸ / ۲ الحاكم‎ )١( 
. ٠١١ / ٠١ نيل الأوطار‎ )۲( 
. TAY / ۱۲ () 


731 الحجر على السفيه إعلاء السنن 
ا سحي 
باب الحجر على السفيه 
5ه - عن عروة بن الزبير » قال : ١‏ ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاء فقال على 
رضى الله عنه : لآتين عثمان » فلأحجرن عليك » فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير » فقال : 
فقال الزبیر : آنا شريكه » فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ « رواه 
الشافعى فى ١‏ مسنده 2106 . 


عليه غيره . ثم هو يحتمل أن يكون لعلمه َه بأن معاذا يرضى بفعله » ولا يخالفه » فلم 
يكن فعله من قبيل الإجبار والإلزام بل من قبيل الإصلاح » والكلام فى الإجبار » فلا 
حجة فيه لأحد » فتأمل . قال العبد الضعيف : وقصة معاذ أخحرجها الطبرانى فى « 
الأوسط ؛ مطولة » وفيها قول معاذ لرسول الله به : « فأدعو غرمائى فاسترفقهم ٠‏ فإن 
أرفقونى » فسبيل ذلك » وإن أبو » فاجعل لهم من مالى » الحديث . 

قال الهيشمى" : وفيه ابن لهيعة » وفيه كلام وحديئه حسن » وبقية رجاله رجال 
تعالى أعلم . 

باب الحجر على السفيه 

أقول 58 احتج به أبو يوسف » ومحمد لجواز الختجر على السفينه 3 والتواب عنه لأبى 
حنيفة: أن هذا مبنى على تأويل قوله تعالى : ا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4" بالحجر » 
وأبو حنيفة يقول : لا دليل فى الآية على الحجر » بل هو يدل على منع المال من السفيه » 
وهو لا يستلزم الحجر ؛ لأن الحجر هو المنع من التصرف ومنع المال لا يستلزمه ء كما لا 
يخفى وتأويل أحد المجتهدين ليس بحجة على غيره » فتدير » وما قال الشوكانى فى 


(1) نيل الأوطار © / 118 
(۳) آية ( © ) سورة النساء . 


« النيز 2'(8 : «الظاهر أن الحجر على من كان فى تصرفه سفه كان أمرا معروفا عتد 
الصحابة مألوفا » ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة » اه. 
فمدفوع؛ لأن عبد الله بن جعفر أنكر على على قوله ٠‏ وكذا الزيير رضى الله عنهما » هما 
صحابيان » وإذا اختلفت أقوال الصحابة لا يكون بعضهم حجة على بعض؛ ولأن المسألة 
اجتهادية ٠‏ ولا يلزم على المجتهد أن ينكر على من خالفه فى اجتهاده » لا سيما إذا كان 
المجتهد إمام مفترض الطاعة . كعثمان رضى الله عنه . 

قال العبد الضعيف : واحتج البيهقى للحجر على السفيه بما روى عن ابن عباس : * أنه 
سئل عن الشيخ الكبير ينكره عقله أيحجر عليه ؟ قال : نعم » ٠‏ ومن طريق يزيد بن هرمز 
عنه ٠١‏ أنه كتب إلى نجدة : « وكتبت تسألنى عن اليتيم متى ينقضى يتمه ؟ فلعمرى ! إن 
الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه > ضعيف العطاء منها ٠‏ وإذا أخذ لنفسه من 
مصالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم » وإنه لا ينقطع عن اليستيم اليتم حتى ييلغ 
ويؤنس مته رشد » إلخ . والجواب أن المراد بالرشد هو العقل . فمن بلغ عاقلا بميزا مسلما 
وجب دفع ماله إليه » ولم يجز عليه الحجر ومن بلغ غير عاقل ولا مميز للدين لم يدفع إليه 
ماله وهذا هو المراد بالشيخ الكبير ينكر عقله » أى بالعته والاختلاط فى العقل » وهو درجة 
من درجات الجنون » وقد مر قوله عليه السلام : « لا يتم بعد احتلام “" وليس فيه ما 
زاده ابن عباس » فينيغى حمل ما روى عنه ما يوافق المرفوع من غير زيادة عليه . 

قال ابن حزم" : ولم نجد فى شىء من اللغة أن الرشد هو الكيس فى كسب الأموال » 
ولو كان كذلك لكان من اليهود والنصارى ذوى رشد » وطوائف من المسلين سفهاء ٠‏ ومع 
أن الرشد عند الله هو الدين وترك الغى ٠‏ قال تعالى دو ا 
لإوما أمر فرعون برشيدية > فمن ميز الكفر من الإيمان فقد أونس منه الرشد فوجب دفع 
ماله إليه . ثم ذكر بسنده عن ابن سيرين : « أنه كان لا يرى الحجر على الحر شيا ٠‏ 


() 1/2 . 
(؟) أبى داود فى ٠‏ الوصايا : ب ( ٩‏ ) : حديث ( ۲۸۷۳ ) ء والبييقى ۷ / لاه . 
)م / TAT‏ . 


1171 الحجر على السفيه إعلاء الستن 
SOOO‏ م ص سن عت نت ع حت ع 6 اك ع AGG GG‏ 


قول جماعة من الصحابة » وقول مجاهد » وعبيد الله اين الحسن وغيرهما . 


واحتج البيهقى أيضا بقوله تعالى : < فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا 
يستطيع أن يمل هو فَْيَمَللَ وليه باعل 4 » وذكر عن الشافعى أنه قال : « فأثبت الله 
الولاية على السفيه » والضعيف » والذى لا يستطيع أن يمل يمل » وأم وليه بالإملاء عليه اه. 
قلنا : أراد بالسفيه المجتون والمعتوه » ومن ادعى غير ذلك فعلديه البيان . ورد الطحاوى 
على هذا الكلام الذى ذكره البيهقى » فقال : ما فى أول الأب من مداينة من وصف فى 
آخرها بالسفه يدفع ما قال ؛ لأته تعالى أثبت الديون بمعاملتهم ٠‏ تأخرجهم بذلك عن حكم 
الأطفال . ثم قال : فإن كان المدين سفيها مقصرا عن وصف الإملاء » أو ضعيفا عنه لقلة 
علمه فليملل وليه أى ولى الدين ٠‏ وهو الطالب الذى له الحق . وأمره أن يمل بالعدل . دلا 
يمل نجسا » ولا يمل ما ليس له على المطلوب » ويرجح هذا التأويل أن السفيه يجوز طلافه 
بإجماع أهل العلم » ( لو لم يحمل على المجنون والمعنوه ) ففارق الأطفال والمجانين ؛ اذ 
لا يجوز طلاقهما ء ثم ذكر البيهقى شراء عبد الله بن جعفر الأرض ٠‏ قلت : لو كان 
الحجر واجبا لما سعى ابن جعفر فى إبطاله » ولا ساعده الزبير » ولحجر عليهما عثمان » 
ثم ذكر قضية عائشة مع ابن الزبير » وقال : « فهذه عائشة لا تذكر الحجر ٠‏ . 

قلت : وأى إنكار أشد من قولها  :‏ أهو قال هذا ؟ لله على نذر أن لا أكلمه ٠‏ » حتى 
استشفع إليها ابن الزبير » وأعتقت فى نذرها أربعين رقبة » ثم ذكر قضية الذى فى عقدته 
ضعف . 

قلنا : لم يحجر عليه السلام عليه » ولا منعه من البيع » بل جعل له الخيار اه . من 
«الجوهر النقى 206 . 

وبا جملة لا يجوز الحجر عند أبى حنيفة على أحد فى ماله » إلا على من لم يبلغ ٠‏ أو 
على مجنون فى حال جنونه » فإذا بلغ الصغير ٠‏ وأفاق المجنون جاز أمرهما فى مالهما 


. آبة ( ۲۸۲ ) سورة البقرة‎ )١( 
. TA /Y )5( 


البلوغ بالإنزال قلف 
ا ص ص كد ساك جم كد اكه اح اح عه اك عن ع 0 


باب البلوغ بالإنزال 
۷ - عن على بن أبى طالب رضي الله عنه » قال : ٠‏ حفظت عن رسول الله 
جدة: لا يتم بعد احتلام . ولا صمات یوم إلى اللي : رواه أبو داود!'' وسكت عليه 
وحسنه النووى متمسكنا لسكوت أبى داود عليه . وأعله عبد الحى » وابن القطان . 
وغيرهما بيحيى بن محمد المدنى البخارى . ويحبى المذكور وثقه العجلى ؛ وابن عدى 
وقال البخارى : ١‏ يتكلمن فيه ؛ ؛ وقال ابن حبان : « يجب التنكب عما اتفرد به من 
الروايات ٠‏ . وقال العقيلى : ٠‏ لا يتابع يحبى المذكور على هذا الحديث ۲ ٠‏ رواه 

الطبرانى فى ١‏ الصغير » بسند آخر عن على ملخصا . 


كغيرهما » ولا فرق سواء فى ذلك كله الذكر والانثى ٠‏ والبكر ذات الأب وغير ذات الأب 
والتى لا زوج لها وذات زوج > ولا حلاف فى أن كل أحد من هؤلاء مأمورون ومنهيون 
ومتوعدون بالنار مندوبون موعودون بالجنة » فقراء إلى إنقاذ أنفسهم منها » كفقر غيرهم 
سواء بسواء ولا مزية » فلا يخرج من هذا الحكم إلا من أخرجه النص ٠»‏ ولم يخرج إلا 
الجنون حتى يفيق ٠‏ والصبى حتى يحتلم » والنائم حتى يستيقظ » والله تعالى أعلم . 
باب البلوغ بالإنزال 

أقول : دلالة الحديث على الباب ظاهرة » ومع ذلك الأمر أغنى عن اأبيان ؛ لكونه 
مجمعا عليه عند التاس » وشذ المنصور مانعه » فلم يجعله علامة للبلوغ فى الأنثى » وهو 
قول لا يعباً به » فتدبر . 

وقال فى « النيل “" : استدل به على أن الاحتلام من علامات البلوغ » وتعقب بأنه 
بيان لغاية اليتم ٠‏ وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذى هو مناط التكليف ؛ لأن اليتم يرتفع 
عند إدراك الصبى لمصالح دنياه » والتكليف إنما يكون عند إدراكه أصالح آخرته > والأولى 
الاستدلال جا وقع فى رواية لأحمد ٠‏ وأبى داود » والحاكم من حديث على رضى الله عنه 


. سيق تخريجه‎ )١( 


(؟) ۵ / 1۲۰ . 


VITA‏ البلوغ بالسن إعلاء الستن 


باب البلوغ بالسن 
۸ - عن ابن عمر ؛ قال : ١‏ عرضت على النبى ية يوم أحد وأنا أربع عشر 
سنة ٠‏ فلم يجزنى » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة » فأجازنى اا 
رواه الحماعة . 


بلفظ : ١‏ وعن الصبى حتى يحتلم » اه . أقول : هذا التوقيت ليس بشىء › أما أولا : 
فلأن الكلام فى الجر أى إلى متى يحجر على الصبى ؟ فلما علم من الحديث أن اليتم 
ينتهى بالاحتلام علم منه أن الحجر عليه انتهى به » وهو المطلوب . وأما ثانيا : فلن 
الاهتداء لمصالح الدنيا يتفرع على كمال العقل » وعند كمال العقل كما هو يهتدى لمصالح 
الدنيا كذلك يهتدى لصالح الآخرة ء والفرق مكابرة . 

وأما ثالثا : فلأنه لما سلم انفكاك إدراك مصالح الدنيا عن إدراك مصالح الآخرة فأى 
حجة له فى قوله : « رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم » ؟ لأن غايته أن يكون مكلا 
برعاية مصالح الدنيا بعد الاحتلام » لا برعاية مصالح الآخرة ؛ لأن التكليف بقدر 
الاستطاعة ١‏ وهو يستطيع لرعاية مصالح الدنيا » لا لرعاية مصالح الآخرة » بناء على 
الفرض ٠‏ فكيف يتم الاحتجاج بالحديث المذكور ؟ فافهم . 

باب البلوغ بالسن 

أقول : احتج به الجمهور على أن مدة البلوغ خمس عشرة سنة فى الذكر والأنثى : 
وتعقبه الطحاوى وابن القصار وغيرهما بأنه لا دلالة فى الحديث على البلوغ ؛ لأنه يلل لم 
يتعرض لسنه ٠.‏ وإن فرض خحطور ذلك يبال ابن عمر » ورده الشوكانى: بأنه نورد فى رواية 
البيهقى وابن حبان فى ؛ صحيحه ؛ بعد قوله : « لم يجزنى ١‏ « ولم يرنى بلغت ٩‏ ۰ 
وبعد قوله : « فأجازنى » : ١‏ قد بلغت » » وصحح هذه الزيادة ابن خزيمة » والظاهر أن 
ابن عمر لا يقل هذا بمجرد الظن ء ومن دون أن يصدر منه ياه ما يدل عليه » اه . وهذا 


: ) 77 ( البخارى فى : الشهادات : ب ( 18 ) : حديث ( 5774 ) » مسلم فى : الإمارة : ب‎ )١( 
: وأبن ماجه فى‎ ۰ ) ٤01 ( حديث ( ۱ ). وأبو داود فى : الحدود : ب ( ۱۷ ) : حديث‎ 


الحدود. ب () ) : حديث ( ۲۵٤۳‏ ) . 


ليس بشىء ؛ لأن غاية ما يثبت من الحديث أن ابن عمر بلغ فى خمس عشرة سنة ١‏ ولا 
يثبت منه أن كل من بلغ هذا السن يحكم عليه بالبلوغ . 

وقال أبو حنيفة : أقصى مدة البلوغ ثمانى عشرة سنة فى الذكر ٠‏ وسبع عشرة سنة فى 
الآنثى » ولم أر له حجة فى ذلك ۰ إلا ما يروى عن ابن عباس » أنه قال فى معنى بلوع 
الأشد : « هو ما بين ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثين 4 » ولكنه غير ثابت عنه ؛ لأنه ضعفه 
ابن جرير » وقال : روى عن ابن عباس من وجه غير مرضى . أنه قال : « ما بين ثمانى 
عشرة سنة إلى ثلاثين » » وقد نقل البغوى عن ابن عباس ء أنه قال : « هو ما بين ثمانى 
عشرة سنة إلى أربعين هء كذا فى « نصب الراية 108 » ولم أر من تعرض له من جهة 
التصحيح والتضعيف 3 والظاهر أنه أيضا ضعيف ٠‏ ولكنه أقرب إلى ألفاظ القرآن لاه 
تعالى قال  :‏ حت إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة > . والظاهر أن العطف للتفسير » ولعله 
رحمه الله اعتمد على هذه الرواية الضعيقفة ءٍ ؛ لأنه لم يرد فى الباب شىء أقوى منه ؛ لان 
ما راه البيهقى عن أنس : «أنه إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله عليه ٠‏ 
وأقيمت عليه الحدود » » فهو أيضا ضعيف . قاله الحافظ فى التلخيص » كما صرح به فى 
« النيل 2206 . 

وفى اختيار رواية ابن عباس احتياط ؛ لأن من بلغ ثمانى عشرة سنة يبلغ على كلتا 
الروايتين ٠‏ بخلاف من بلغ حمس عشرة سنة ؛ لآنه يبلغ على رواية أنس ٠‏ ولا يبلغ على 
راية ابن عباس » قيكون اختيار رواية ابن عباس أحوط » ولا كان بلوغ الأنثى أسرع من 
بلوغ الرجل نقص من المدة المذكورة سنة » وجعل مدة بلوغها سبع عشرة ٠‏ والله أعلم . 

ثم اعلم أنه قال فى * الهداية » : « وله قوله تعالى : # حتئ يبلغ أشده 4 راقن 
الصبى ثمانى عشرة هكذا قاله ابن عباس ٠‏ وتابعه القبتى ٠‏ هذا أقل ما قيل فيه ٠‏ فيبنى 
)0( نر Yor‏ . 


(۲) ۵ / 11۹ 
(۳) آية ( ٠١١‏ ) سرة الأآتعام . 


VE.‏ البلوغ بالإنبات إعلاء السن 
222922522656 ذا 0 


باب البلوغ بالإنبات 
أنبت قتل » ومن لم ينبت خلى سبيله » وكنت من لم ينبت » فخلى سبيلى “ رواه 
الخمسة » وصححه الترمذى » وابن حبان » والحاكو”'" . 


الام عليه » للتيقن به » اه . وفيه نظر ؛ لأن ما روى عن أنس أقل منه . ثم التيقن فى 
الآكثر ؛ لاجتماع الأقوال فيه ٠‏ لا فى الأقل » كما لا يخفى » وعلله فى التبيين بالاحتياط 
كما فى « نتائج الأفكار “° » وفيه أيضا نظر ؛ لأن الاحتياط أيضا فى الأكثر . لعدم 
الاحتلاف . بخلاف الأقل » وإن كان الاحتياط فى الآقل فهو قول أنس ء فلل عليل 
الصحيح هو ما عللنا به » فإن قلت : إنه يرد على ما عللت به أن من فسر الأشد 
بالعشرين ١‏ أو ثلاثة وثلاثين » أو تسعا وثلاثين لينبغى أن يكون قوله أولى من قول ثمانى 
عشرة بعض ما عللت به . 

قلنا : كلا ؛ لأن النزاع بين أنس وابن عباس فى مبدأ الأشد » فجعلنا قول ابن عباس 
أولى للاحتياط ١‏ بخلاف من فسره بعشرين ٠»‏ أو غيره فإنهم لم يجعلوه مبدأ للأشد يل 
جعلوه مصداقا له » واین عباس لا ينكره » فإنه يقول : « هو من ثمانى عشرة إلى ثلاثين 
أو أربعين » . فلا تعارض بين قوله وقولهم . حتى يحتاج إلى الترجيح › فافهم وتدبر . 

قال العبد الضعيف : قد فرغنا من الكلام على مسألة الباب فى كتاب الجهاد ٠‏ 
فليراجع . 

باب البلوغ بالإنبات 

أقول : استدل به من قال : إن الإنيات من علامات البلوغ » واعتذر عنه من لم يقل 
بكونه علامة له » أن هذا كان للضرورة إذا لم يكن الاطلاع على الاحتلام » ولا على 
السن ؛ لأن نبات العانة إنما يكون عند البلوغ فى الأغلب » وأجاب عنه بعضهم بأن قتل 


. سبق تحريجه‎ )١( 


ا ۰ . 


البلوغ بالإنبات ١‏ 


من أنبت لم يكن لأجل التكليف ١‏ بل لدقع ضرره ؛ لكونه مظنة للضرر › كقتل الحية 
نحوها . ورده بعضهم بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر . لا لدفع الضرر 
الحديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ٩‏ » وطلب الإيمان ٠‏ وإزالة 
المانع منه فرع التكليف . 

ويؤيد هذا أن النبى هة كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك ٠‏ ويأمر بغزو أهل الأقطار 
النائية » مع كون الضرر تمن كان كذلك مأمونا . وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهبي 
طاتفة من أهل العلم > وذهبت طائفة أخرى : إلى أن قتالهم لدفع الضرر ٠‏ والقول بهذه 
المقالة هو منشأ ذلك التعقب ء كذا فى « النيل 2306 

ولا يخفى عليك أن هذا الجواب والرد ليس بشىء ؛ لأنه إن كان منشأ القتال هو دفع 
الضرر » كما ذهب إليه أهل الجواب ٠‏ فضر الصبيان الموهوم معفو فى باب القتل ؛ لانه 
يد نهى عن قتل الصبيان . فلما كان ضرر الصبيان معفوا فقتله المثبتين يدل على أنهم لم 
يكونوا صبيانا » بل بالغين . وهو المطلوب . وإن كان ميناه هو الكفر » كما هو مذهب 
أهل الرد ٠‏ فكقر الصبيان تبعا لآبائهم معفو أيضا فى باب القتل ٠‏ كما عرفت ١‏ فيكون قتل 
المنبتين دليلا على بلوغهم فانخسف الجواب والرد » وظهر أن ما قلنا فى الجواب هو الحق 
إن شاء الله تعالى . ولا حاجة إلى تحقيق أن منشأ القتل هل هو دفع الضرر ٠‏ أم الكفر ؟ 
لأنه لا دخل لهذا التحقيق فيما نحن فيه ؛ لأن دلالة الإتبات على البلوغ ظاهر على كلا 
التقديرين ٠‏ كما عرفت . 

ثم الذى يظهر من سياق كلام الشوكائى أنه مال إلى أن منشأ القتال هو الكفر » وهو 
خطأ فاحش ؛ لأن الشارع نهى عن قتل النساء والمعاهدين مع كونهم كفارا مكلفين ٠‏ وعن 
قتل الصبيان مع كونهم كفارا تبعا لآبائهم » وليس ذلك إلا لأجل عدم الضرر ء كما لا 
يخفى » فافهم . 


ثم من أفحش ما صدر من الشوكانى فى هذا المبحث أنه قال : وقد أخرج نحو حديث 


. 1۲/۵ )( 


VEY‏ البلوغ بالإنبات إعلاء السئن 


عطية الشيخان من حديث أبى سعيد بلفظ : « فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين » فمن 
أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل فى الذرارى » اه . 
خطأ الشوكانى فى النقل » ونسبته إلى « الصحيحين » ما ليس فيهما : 

لأنه ليس قى ١‏ الصحيحين » هذا اللفظ لا فى حديث أبى سعيد » ولا غيره » قال 
الحافظ فى « التلخيص » تحت قول الرافعى : إن سعد بن معاذ حكم فى بنى قريظة فقتل 
مقاتليهم » وسبى ذراريهم » فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين » فمن أنبت منهم قتل ١‏ 
ومن لم ينبت جعل فى الذرارى » اه . متفق عليه » دون قصة الإنبات من حديث أبى 
سعيد اه . فصرح الحافظ بأن قوله : « فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين إلخ » » ليس فى 
«الصحيحين » » إنما فيهما هو الحكم بقتل المقاتلة » وسبى الذرارى فقط » وهو المطابق لا 
فى « الصحيحين » على ما تصفحتهما ٠‏ والله أعلم . 

والعجب مئه أنه رأى فى « التلخيص ؛ قول ابن حجر : ١‏ متفق عليه من حديث أبى 
سعيد » ولم ينظر إلى قولة : ١‏ دون قصة الإنبات » » حتى وقع فى هذا الخطأ الفاحش » 
ونسب إلى الصحيحين ما ليس فيهما » فتنبه له . 

ثم أعلم أنه قال فى « روح المعانى 2176 : وشاع عن الإمام الشافعى :أنه قد جعل الإتبات 
دليلا على البلوغ فى المشركين خاصة» وشنع ابن حزم بالضال عليه» والذى ذكره الشافعية: 
أنه إذا أسر مراهق ٠‏ ولم يعلم أنه بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالبالغين من قتل ومن» وفداء 
بأسرى مناء أو مال واسترقاق» أو غير بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالصبيان من الرق ٠‏ يكشف 
عن سأته » فإن أنبت فله حكم الرجال › إلا فلا » وإنما يفعل به ذلك ؛لأنه لا يخبر 
السلطان بلوغه خوفا من القتل » بخلاف المسلم » فإنه لا يحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك ٠‏ 
ولا يخفى أن هذا لا يصلح محلا للتشنيع » وغاية ما فيه: أنه جعل الإنبات سببا لإجراء 
أحكام الرجال عليه فى هذه المسألة ؛ لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فيها ٠‏ وصلاحيته ؟ 
لأن يكون إمارة فى الجملة لذلك ظاهرة » وأما أن فيه أن الإنبات أحد أدلة البلوغ ٠‏ مثل 


)1( / كما 


VEY ملازمة الغريم‎ ٠ 


باب ملازمة الغريم 
۰ - حدئثنا : أبو على الصفار » ثنا عباس بن محمد » ثنا أبو عاصم . ثنا ثور 
ابن يزيد » عن مكحول » قال : قال رسول اله ية : ١‏ إن لصاحب الحق اليد واللسان!ء 
رواه الدارقطنی فى ١‏ سئنه 104 وهو مرسل . 1 
وسكت عليه فى « الدراية ٠ء‏ وأخرجه ابن عدى فى ١‏ الكامل ٤‏ مسندا من 
حديث أبسى عتبة الخولانى » وفى سنده محمد بن معاوية أحد الساقطين . كذا فى 


«الدراية » . 


الاحتلام والاحیال والحبض والحبل فى الكفار دون المسلمين قلا اهف 5 ويظهر منه أن ما قال 
فى : الشامية 208 : ١‏ لا اعتبار لغبات العانة » خلافا للشافعى ٠‏ رواية عن أبى يوسف » 
اه وليس كما ينبغى » فتنبه له » قال العبد الضعيف : وقد مر شىء مما يتعلق يذلك فى 
كتاب الجهاد 3 فليراجع 8 

أقول : قال فى ١‏ الهداية ٩‏ : ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحيس . 
بل يلازمونه ٠‏ ولا يمنعونه من التصرف والسفر ؛ لقوله عليه السلام : « لصاحب الحق يد 
ولسان ٠‏ أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضى » اه . 

وقال فى العناية ٠‏ : « وجه التمسك: أن الحديث مطلق فى حق الزمان الذى يكود 
بعد الإطلاق عن الحبس وقبله ٠‏ اه . ومثله فى ١‏ الكفاية » . 

أقول : فى دلالة اليد على الملازمة المذكورة كلام ؛ لأنه إن كان المراد من اليد الضرب . 
ومن اللسان السب والإغلاظ قعدم دلالته على الملازمة ظاهر 20 وإن کان اراد من اليد 


. 788 / ۲ نصب الراية‎ )١( 
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VIE‏ ملازمة الغريم إعلاء الستن 


1 - وأخرج الشيخان › عن أبى هريرة » قال : أتى النبى ية رجل يتقاضاه 
فأغلظ له » فهم به أصحابه » فقال : « دعوه » فإن لصاحب الحق مقالاً » كذا فى 
"الزيلعى 170 . 


هو القبض فدلالتها عليها أيضا غير ظاهرة ؛ لأن الملازمة المذكورة ليس من القبض فى 
شىء بل هو حبس الغريم نفسه على المديون . 

والجواب: أن المراد منه القبض ٠‏ وحبس الغريم نفسه على المديون تسلط عليه والتسلط 
على الشىء قبض عليه غاية ما فى الباب: أنه أضعف فرد من أفراده ومقصودنا هو الأولى 
للتيقن . لا الأعلى لاحتمال العدم . 

وما قال صاحب « الكفاية » و ١‏ العناية 4 فى وجه الدلالة فيه نظر ؛ لأنه المحديث غير 
متعرض للزمان أصلا » فهو ساكت عنه » وليس بمطلق فيه ومن الخطأ الذى وقع فيه كثير 
من أهل العلم أنهم لا يميزون بين الساكت عن الشىء والمطلق فيه » كما وقع لأهل الحديث 
أنهم استدلوا بقوله تعالى : ظ فاسعوا إلى ذكر الله 4 على وجوب الجمعة فى القرى 
والصحارى ٠‏ وقالوا : إنه مطلق فى المكان > وهذا خطأ منهم ؛ لأنه ساكت عن المكان ٠‏ 
وليس بمطلق فيه » ومثل هذا كثير كما لا يخفى على من تصفح كلمات القوم » والوجه 
الصحيح أن يقال : إن منشأة اليد واللسان هو كونه صاحب الحق » وهذه العلة موجودة 
مشتركة بين الحالتين قبل الحبس وبعده فيكون الحكم أيضا مشتركا > والله أعلم . 

فإن قلت : ملازمة الغريم اللفلس معارض لقوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة # . 

قلنا: كلا ! لأن الغريم لا يلازم إلا من يظنه غير مفلس» و مفلسا غير قاصد للأداء ع 
أو قاصدا للأداء بالمطل » والمستحق للنظرة بالآية هو المفلس القاصد للأداء الغير مماطل» فلا 


Yor / Y (1)‏ 
والحديث رواه : البخارى فى : الوكالة : ب ( 1 ) : حديث ( ۲۳٠١٠١‏ ) »> ومسلم فى : المساقاة - 
ب (۲۲) : حديث ( ۱۲۰ ) . 

(۲) آية ( 4 ) سورة الجمعة . 


تعارض . قال العبد الضعيف : وأيضا فإن المراد ب ” ذو عسرة ١‏ الذى قد تحققت عسرته ١‏ 
ولا تتحقق إلا بالتضييق عليه . فإنه ما لا سبيل إلى معرفته بالشهادة ؛ لكون الشهادة على 
النفى . ولو كان كل من يدعى العسرة ذا عسرة يجب نظرته لا دعى كل مديون عسرته 
وضاعت أموال الناس » فافهم . 

وقد قدمنا فى باب حبس المدين من كتاب القضاء حديث هرماس بن حبيب رجل من 
أهل البادية. عن أبيه» عن جده ٠‏ قال: أتيث النبى َيه بغريم لى فقال لى «الزمه» ثم قال 
لی : ١‏ يا أخا بنى تيم ! ما تريد أن تفعل بأسيرك ؟ » رواه أبو داود وسكت عنه » وروا 
البيهقى فى ١‏ سننه » » وفى لفظ له : ثم لقيه بعد ذلك فقال : « ما فعل أسيرك يا بنى 
العنبر ؟ » . وهو صريح فى أن للغريم ملازمة المديون ٠‏ وإن الملازمة كالحبس والأسر . 
واحتج من أنكر الملازمة بحديث أبى سعيد ٠‏ قال : أصيب رجل فى عهد رسول الله ويد 
فى ثمار ابتاعها » فكثر دينه » فقال رسول الله ية : « تصدقوا عليه » » فتصدق الناس 
عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ء فقال رسول الله يك : « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك » ء رواه مسلم فى ١‏ صحيحه " , ولا حجة لهم فيه » فإن الرجل كان قد تحققت 
عسرته عند رسول الله ا ألا ترى أنه أمر الناس بالتصدق عليه » ومعنى قوله : « ليس 
لكم إلا ذلك ؛ أى ليس لكم الآن إلا ذلك » وعليكم النظرة إلى الميسرة ء نعم ! فيه دليل 
على أنه ليس كصاحب الحق ٠‏ مؤاجرة الحر فى دينه » وإلا لم يكن لقول رسول الله وة : 
« ليس لكم إلا ذلك » معنى . وهو خلاف قوله تعالى : ١‏ فنظرة إلى ميسرة 4 . 

وأما قول ابن حزم : إن ذلك لا يمنع استئجاره ء بل يوجب اسستئجاره ؛ لأن الميسرة 
لا تكون إلا بأحد وجهين بسعى أو بلا سعى » فنحن تجبره على ابتغاء فضل الله الذى أمره 
بابتغاءه » اه . ففيه : أن ابتغاء فضل الله غير منحصر فى المؤاجرة » ومن ادعى 
فعليه البيان. وأما من أفلس من حى أو ميت فوجد إنسان سلعته التى باعها عنده 


(1) فى : المساقاة : ب ( 5 ) : حديث .)١8(‏ 


(۲) المحلى ۸ / ۱۷۳ . 


V1‏ رد عين المغصوب إذا كان قائما إعلاء السنن 


كتاب الغضب 
باب رد عين المغصوب إذا كان قائما 
۲ - عن عبد الله بن السائب بن يزيد » عن أبيه » عن جده يزيد أبى السائب 
قال : قال رسول الله اة : « لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا وإذا أخذ 
أحدكم عصا أخيه فليردها عليه » » أخرجه أبو داود والترمذى''' ؛ وقال : حديث 
حسن غریب . 


بعينها فقد تقدم بيانه فى أبواب البيوع » وبينا أنه أسوة للغرماء » وليس هو بأولى من 
الغرماء » وذكرنا حجة الحنفية فى ذلك » فليراجع . 
باب رد عين المغصوب إذا كان قائما 

أقول : دلالة الحديثين على الباب ظاهرة ٠١‏ قال العبد الضعيف : الغصب هو الاستيلاء 
على مال الغير بغير حق لغة »> وفى الشريعة : هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك 
على وجه يزيل يده ٠‏ أو يقصرها مجاهرة » كذا فى « الهداية وشرحها لقاضى زاده » وهر 
محرم بالكتاب والسنة ء والإجماع » قال الله تعالى : طيا أيها الّذِين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل 4 ونحوه من الآيات ٠‏ وقال النبى بلا فى خطبته يوم الفتح: « إن دماءكم 
وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ٤‏ » رواه مسلم وغيره7) 
وآجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة ٠‏ وإنما اختلفوا فى فرع مته » إذا ثيت هذا 
فمن غصب شيا لزمه رده ما كان باقيا بغير خلاف نعلمه ؛ لقول النبى يل : « على اليد 
ما أحذت حتى تؤديه » ( مر تخريجه فى باب العارية ) ؛ ولأن حق المغصوب منه متعلق 
بعين ماله وماليته » ولا يتحقق ذلك إلا برده ٠‏ فإن تلف فى يده لزمه بدله ٠‏ لقوله تعالى : 


)51١70( ء والترمذى فى : الفتن : ب ( 7 ) : حديث‎ ) ٥۰ ۰۳ ( أبو داود فى : الأدب : حديث‎ )١( 
. 58١ / 4 وأحمد‎ 

(۲) آية ( ۲۹ ) سورة النساء . 

) فى : القامة : حديث ( ۲۹ : #١‏ ). 


رد عين المغصوب إذا كان قائما VTEV‏ 
كك هه هد هد 1 

4 4 ه - وعن ابن عمر قال : غليت زيد بن ثابت عيناه ليلة الخندق ؛ فجاء 
عمارة بن حزم . فأخذ سلاحه فقال له رسول الله ل : ١‏ يا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب 
سلاحك » » ثم قال َة : « من له علم بسلاح هذا الغلام ؟ ٠‏ فقال عمارة : « أنا 
أخذته» » قال  :‏ فرده » « ثم نهى رسول الله ية أن يروع المؤمن وأن يؤخذ متاعه لاعبا 
أو جادا » » أخرجه الحاكم"'. وفى إسناده الواقدى . قلت : الواقدى مختلف فى 
الاحتجاج به » والاختلاف غير مضر » ثم هو شاهد لرواية يزيد . 


بط فمن اغتدى علیکم فاعتدوا عليه بل ما اعتدئ عليكم 2104 ؛ ولأنه لما تعذر رد العين 
وجب ره ل ساس الح فقت قإن كان مما تتمائل أجزاؤه » وتتفاوت 
صفاته وجب مثله ؛ لأن المثل أقرب إليه من القيمة . وهو مماثل له من طريق الصورة 
والمشاهدة 

والمعنى . والقيمة تماثلة من طريق الاجتهاد . فكان ما طريقه المشاهدة مقدما » كما يقدم 
النص على القياس ٠‏ وإن كان غير متقارب الصفات » وهو ماعدا المكيل و الموزون وجيت 
قيمته فى قول الجماعة . وحكى عن العنيرى : يجب فى كل شىء مثله ؛ لما روت جسرة 
بنت وحاجة » عن عائشة رضى الله عنها » أنها قالت : ما رأيت صانعا مثله حفصة ٠»‏ 
صنعت طعاما » فبعثت به إلى النبى عل . فأخذنى الإفكل ( أى الغيرة ) » فكسرت الإناء 
فقلت : يا رسول الله ! ما كفارة ما صنعت ؟ فقال : « إناء مثل الإناء » وطعام مثل 
الطعام » . رواه أبو داود » وعن أنس : « أن إحدى نساء النبى ئ كسرت قصعة 
الأحرى ٠»‏ فدفع النبى ية قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة المكسورة » وحبس 
المكسورة فى بيته » » رواه أبو داود مطولا ° » ورواه الترمذى نحوه › وقال : حديث 


. I /*9)01( 

(۲) آية ( ١48‏ ) سورة البقرة 

(۳) آبو داود فى : البيوع :ب :)9١(‏ حديث (78058). 
)٤(‏ المصدر السابق : حديث ( لا5ه” ) . 


VTEA‏ رد عين الغصوب إذا كان قائما إعلاء السنن 


عليه فيمة العدل ٠‏ . متفق عليه » فأمر بالتقويم فى حصة الشريك ؛ لآنها متلفة بالعتق › 
ولم يأمر بالمثل ؛ ولأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها » وتتباين صفاتها » فالقيمة فيها 
أعدل وأقرب إليها » فكانت أولى » والخبر محمول على أنه جوز ذلك بالتراضى » وقد 
علم أنها ترضى بذلك اه . من « المغنى 2١70‏ ويحتمل أن يكون عند الكاسرة إناء مثل إناء 
صاحبة المكسورة ؛ لأن الأوانى قد تتماثل » وكذا الطعام » والله د الى أعلم . 

وذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى ما قاله العتبرى » وردوا علو الجمهور احتجاجهم 
بحديث ابن عمر فى من أعتق شركا له فى عبد » وبأن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر 
لم يستهلك شيعا ء ولا غصب شیا » ولا تعدى أصلا » بل أعتق حصته التى أباح الله له 
عتقها » وإنما هو حكم من الله تعالى أنفذه » لا لتعد من المعتق أصلا ٠‏ وأيضا : يلزمهم 
أن يوجبوا ذلك عليه معسرا كان أو موسرا » كما يفعلون فى كل مستهلك 0 وهم لا 
يفعلون هذا اه . ملخصا من « المحلى ٤‏ . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على من احتج 
بحديث المعتق شركا له عبد على الضمان بالقيمة : 

والجواب : أن المعتق نصييه وإن لم يكن غاصبا 3 ولكنه أفسلد نصبيب صاحبه 3 حيث لا 
يجوز له على الرق » بل يجب عليه أن يعتق نصيبه منه بالتعويض من صاحبه ٠‏ أو 
بالاستسعاء من العيد › ومن أفسد شيئا لغيره فحكمه حكم الغاصب المتلف » وليس من 
لازم ضمان الإتلاف كون المتلف آثما شرعا » فمن جرح إنسانا خطأ » فعليه الضمان 
مقتضى القياس 3 ولكنهم تركوه بالنص الوارد بالاستسعاء 3 وقد ذكرناه فى باب العتق 2 


(1) ه/ ¥1 , 
9 86/ 011 


رد عين المغصوب إذا كان قائما احالف 


وأما ما روى عن عثمان وابن مسعود : « أنهما قضيا على من استهلك فصلانا بفصلان 
كلها ع کا الل , 

فالجواب: أن الحيوان كان أسهل عليهم ؛ لأنه كان غالب أموالهم ٠‏ فلعلهما رضيا 
بذلك وهذا هو الجواب عما رواه ابن حزم عن على وزيد بن ثابت بنحوه » وقد ذكرنا دليل 
قيام القيمة مقام العين فى كتاب الزكاة » فليراجع . 

ويؤيد ما ذكرنا من الجواب: أن عمر وعثمان قضيا فى ولد المغرور بالملة » وقضى على 
برد الجارية إلى سيدها » وأن يقوم ولدها » فيغرم الذى باعها بجا غر وهان » كما فى 
«المحلى 2100 أيضا » فقضاؤهما بالملة فى كل رأس برأسين من الإبل إنما كان ؛ لكون 
الحيوان أسهل عليهم ؛ لأنه كان غالب أموالهم » وقضاء على بغرم القيمة كان على الأصل 
فى ضمان المتلف من ذوات القيم » وهذا أولى من حمل الآثار على التضاد » كما فعله ابن 
حزم والله تعالى أعلم . 

وفى « الجوهر التقى » : ذكر صاحب « الاستذكار ؛ : أن مالكا . وأصحابه , 
والكوقيين ذهبوا إلى الحديث الأول » وهو حديث التقويم على من أعتق شركا له فى عبد 
وقالوا : من أفسد حيوانا أو عرضا لا يكال ولا يوزن فعليه القيمة » وذهب الشافعى 
وأصحابه إلى أنه لا يقضى بالقيمة فى شىء من ذلك إلا عند عدم الئل » واحتجوا بحديث 
القصعة » وكلام البيهقى مخالف لما حكاه صاحب ‏ الاستذكار » عن الشافعى ٠»‏ وموافق 
لذهب خصومه . 

( قلت : ولكن البيهقى أعرف بمذهب إمامه من صاحب « الاستذكار »» ولعله ظن ما 
روى عن العنبرى قولا للشافعى ؛ لكونه من أصحابه ) » ثم ذكر البيهقى حديث القصعة 
من وجه آخر » وفيه فليت عن جسرة . فقال : فيهما نظر . 

قلت : جسرة تابعية ثقة » كذا قال أحمد العجلى » وفليت ويقال له : أفلت . قال فيه 
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716 الغرس واليئاء فى أرض الغير إعلاء الستن 
كه 


باب الغرس والبناء فى أرض الغير 

٤‏ - عن النبى اة أنه قال : « ليس لعرق ظالم حق » » رواه مالك فى « الموطأ»!") 
عن هشام بن عروة » عن أبية مرسلاء وكذا رواه يحبى بن سعيد وعبد الله بن إدريس 
ويحبى بن سعيد الأموى » عن هشام » عن عروة مرسلا . 

ورواه الثورى» عن هشام» عن عروة عمن لا يتهم › وتابعه جرير بن عبد الحميد › 
ورواه زمعة بن صالح» عن الزهرى » عن هشام » عن عروة » عن عائشة » وزمعة 
ضعيفء ورواه رواد بن الجراح؛ عن نافع بن عمر »عن ابن أبى مليكة »عن عروة » عن 
عائشة» ورواد ضعيف » وراه مسلم بن خالد الزنجى »عن هشام » عن عروة » عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص » ومسلم متكلم فيه » ورواه عبد الوهاب الثقى » عن أيوب › 
عن هشام » عن عروة » عن سعيد بن زيد » وحسنه الترمذى » ورواه الطبرانى بإستاد 
رجاله ثقات عن عبادة بن الصامت إلا أن فيه انقطاعا » ورواه أيضاً عن عمرو بن 


ابن حنبل : ما أرى به بأسا » وقال الدارقطنى : كوفى صالح . 
قلت : وحديث القصعة أخحرجها البخارى »2 واستوعب الحافظ طرقها فى « فتح 
البارى»7؟2. وذكر الاختلاف فى اسم المرسلة » فقيل : زينب » وقيل : أم سلمة » 
وقيلحفصة » قيل: صفية » وفى اسم الكاسرة » فقيل : عائشة » وقيل: خادمها » والحق 
تعدد القصة ء والتى أبهمت فى حديث البخارى هى زينب ؛ لمجىء الحديث من مخرجه ٠‏ 
وهو حميد عن أنس » وما عدا ذلك فقصص أخرى والله تعالى أعلم . 
باب الغرس والبناء فى أرض الغير 

اقول : :اشتدل ابو دفة للدي على أن الخارس الان فى ارهن القر 2 لا ينين 

القرار » بل للمالك أن يجبره على القلع » وهذا ظاهر جدا ٠‏ والله أعلم . 


. والبخارى فى : الحرث : ب ( 15 ) › معلقاً‎ » ) ۲١ ( فى : الأقضية : حديث‎ )١( 
۰ - A4 / 0 )( 
. » الغير » سقط من : الأصل © وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ : قوله‎ )۳( 


الغرس والبناء فى أرض الغير ¥11 


عوف » إلا أن فيه كثير بن عبد الله بن عمر وابن عون وهو شديد الضعف ملخصاً . 


قال العبد الضعيف : وفى « المغنى ٠‏ لابن قدامة : إنه إذا غرس فى أرض غيره بغير إذنه 
أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه . أو بنائه لزم الغاصب ذلك ء ولا نعلم 
فيه خلافا ؛ لما روى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : أن النبى يليه قال : ١‏ ليس لعرق 
ظالم را أبو داود » والترمذى وقال : حديث حسن ؛ لأنه شغل ملك غيره 
بملكه الذى لا حرمة له فى ننسه بغير إذنه » فلزمه تفريغه . وإن اتفقا على تعويضه عنه 
بالقيمة أو غيرها جاز ؛ لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه اه . ملخصا . قلت : وروى 
يحيى بن آدم فى ١‏ الخراج » له : حدثنا أبو حماد » عن سفيان » عن حميد الأعرج ٠‏ عن 
مجاهد قال : غرس قوم نخلا فى أرض قوم براح ٠‏ فاختصموا إلى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. فقال لأهل الأرض : « أعطوهم قيمة النخل » وخذوا الدخل » فإن أبيتم دفع 
عليكم أصحاب النخل قيمة الأرض براحا ؛ . وحمله على المصالحة مخالف للسياق ٠‏ كما 
لا يخفى . 

تأويله : أن أصحاب النخل لا جعلوا الأرض البراح بستانا وحديقة فهذا نظير ما لو 
غصب ثوبا قصبغه أحمر فصاحبه بالخيار » إن ثساء ضمته قيمسة ثوب أبيض . وسلمه 
للغاصب ٠»‏ وإن شاء أخذه أحمر » وغرم ما زاد الصبغء وهذا هو الظاهر من سياق الآثر + 
لأن عمر خير أصحاب الأرض يين أمرين » ولم يخيرهم فى إجبار الغاصب على القلع . 
ولو كان وجه القضاء إضرار القلع بالأرض لكانوا بالخيار قى إجبار أصحاب النخل على 
القلم والتزام الضرر » فلعل عمر رأى أن صنعة أصحاب النخل متقومة فلابد من رعاية 
الجانيين ء والخيرة لصاحب الأرض ؛ لكونه صاحب الأصل . وعلى هذا فقول أصحابنا 
فى غصب الثوب وصبغه أحمر ليس مبنيا على القياس ٠‏ بل لهم سلف فى ذلك من عمر 
رضى الله عنه . قإن قيل : إن غصب الأرض لا يصح عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 


)0(۷ / اليا 
(۲) أبو داود فى : الخراج : ب ( ۳۷ ) : حديث ( ۳۰۷۳ ) والترمذى فى : الأحكام : ب ( ۳۸ ) 
حديث ( ۱۳۷۸ ). 


1 الزرع فى الأرض المغصوية إغلدء الببان 


64 - عن رافع بن خديج : أن النبى ئة قال : ١‏ من زرع فى أرض قوم بغير 
إذنهم فليس له من الزرع شىء » وله نفقته » » رواه الخمسة إلا النسائى . وقال 


قلنا : ولذلك لم يقض عمر على أصحاب النخل بأجرة الأرض إلى وقت التسليم » 
كما ذهب إليه من قال بتصور الغصب فى الأرض » ذكره الموفق فى « المغنى 2106 ويحتمل 
أن لا يكون الحديث من باب الغصب » بل من باب الاستحقاق . 

وإذا غرس رجل أرضا اشتراها » ثم استحقت الأرض لم يؤمر الغارس بالقلع ؛ لأنه 
غرسها وهو يظن أنها أرضه » بل يخير صاحب الأرض بين أخذ الأرض مع الغراس ويدفع 
إلى الغارس قيمته » وبين أن يدفع إليه صاحب الغراس قيمة الأرض براحا » قال يحيى بن 
آدم : حدثنا ابن علية» عن خالد الحذاء »عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب إليه فى رجل 
اشترى دارا فبناها ثم جاء رجل فاستحقها » فكتب إليه: أن تقوم العرصة والبناء ٠‏ فإن شاء 
صاحب العرصة أخذ البناء » وإن شاء أخذ قيمة العرصة » أى ويرجع صاحب البناء بقيمة 
العرصة على البائع . وفى « الدر » عن ١‏ المنية ٠‏ : شرى دارا وبنى فيها » فاستحقت (الدار 
وحدها ) رجع بالثمن ١‏ قيمة البناء مبنيا على البائع إذا سلم النقض إليه يوم تسليمه اه . 

فالمستحق عليه لا يؤمر بنقض البناء » ولا بقلع الغراس ٠‏ بل يدفع إليه قيمة البناء مبنياء 
الغراس قائما » لكونه ليس بغاصب . وأما البائع فغاصب » فلا يرجع على المستحق إلا 
بالنقض وبالغراس مقلعا ؛ لما روى يحبى بن آدم » حدثنا قيس عن جابر هو الجعفى عن 
القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله : من اقتحم على قوم فبنى فى أرضهم بغير 
إذنهم فله نقضه ء وإن أذنوا له فى البناء فله قيمة بنائه اه . 

باب الزرع فى أرض الغصب 
أقول : ينبغى أن يحمل الحديث على حكم المصالحة » ويقال: إنه وَل قضى بهذا الحكم 


:)1759( والترمذى فى : الأحكام :اب‎ ) ۳٤۰۴ ( أبو داود فى :البیوع : ب ( ۳۲ ) » : حديث‎ )١( 
. )۲٤11( حديث‎ : ) ١7 ( وابن ماجه فى : الرهون : ب‎ » ) ١١557 ( حديث‎ 
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الزرع فى الأرض المغصوبة يداف 
كد هد ع عد 5ك ا اك ل جاه ع ص E‏ ل LE E E‏ 
البخارى : ١هو‏ حديث حسن » . وضعفه الخطابى » ونقل عن البخارى تضعيفه . وهو 
خلاف ما نقل الترمذى عن البخارى من تحسينه » وضعفه أيضاً البيهقى » وهو من 
طريق عطاء بن أبى رباح عن رافع . 
قال بو زرعة : ١‏ لم يسمع عطاء عن رافع » وكان موسى بن هارون يضعف هذا 
الحديث » ويقول : لم يروه غير شريك »› ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق . ولكن 
تابعه قيس بن الربيع » وهو سىء الحفظ » . 


على وجه المصالحة ؛ لكونه أنفع للفريقين . وإلا فحكم القضاء أنه إن أدرك الزرع فهو 
للغاصب . وعليه ضمان نقصان الأرض ٠‏ وإن لم يدرك فإن نبت فللمالك أن يأمر 
الغاصب بالقلع ١‏ فإن قلع فبها > وإلا فله أن يقلع . وإن لم ينبت فللمالك أن ينتظر حتى 
ينبت . ويأمر الغاصب بالقلع . وأن يملك البذر بأداء القيمة » بأن يقوم الأرض غير مبذورة 
ومبذورة ببذر مستحق للقلعء فيؤدى إليه فضل ما بينهما ٠.‏ كذا فى اتكملة البحر الرائق». 

وقال فى « يذل المجهود ٩'٦‏ : سمعت من شيخى رضى الله عنه معنى قوله : « ليس 
لصاحب الزرع شىء ؛ أنه لا يحل له من الزرع شىء ؛ لأنه حصل له بطريق غصب ( بذل 
المجهود ) وهو لا يناسب ألفاظ الحديث . وحمله الخطابى على العقويه للغشاصب كما فى 
«يذل المجهود؛ . وذهب الشوكانى وابن رسلان إلى ظاهر الحديث > وتقل ابن المنذر عن 
أحمد أنه قال : زاد أبو إسحاق فى روايته : زرع بغير إذنهم " . وليس غيره يذكر هذا 
الحرف . فإن كان هذا هما من أبى إسحاق فالحديث ليس من باب الغصب ٠.‏ بل من باب 
المزارعة » وهو أشبه عندى » الله أعلم . 

وقد روى ابن أبى شيبة » فقال: حدثنا يحيى بن سعيد. عن أبى جعفر الحظمى ء قال: 
بعثنى عمى وغلاما له إلى أبى سعيد بن المسيب ء فقال : ما تقول فى المزارعة ؟ فقال : 
ابن عمر كان لا یری بأسا . حتى حدث أن رسول الله ي أتى بنى حارثة » فرأى زرعا 


فى أرض ظهير » فقالوا : إنه ليس لظهير قال : أليس الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ! 
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كف الزرع فى الأرض المغصوبة إعلاء السئن 


ولكنه زارع فلانا قال : فردوا عليه نفقته » وخذوا زرعكم » قال رافع : فأخذنا زرعنا 
ورددنا عليه نفقته 2١7‏ » وذكر أن أيا حنيفة قال : يقلع زرعه اه . 

أقول : المقصود من هذا الكلام الطعن على أبى حنيفة بمخالفة الحديث » والجحواب: أن 
أبا حنيفة لم يخالف الحديث ؛ لأنه حمل هذا القضاء على المصالحة » نعم ! خالفه ابن أبى 
شيبة نفسه ؛ لأنه الحديث نص فى عدم إجازه المزارعة » وأبو حنيفة يقول به » ولكن ابن 
أبى شيبة لا يقول به ء بل يرد على أبى حنيفة فى ذهابه إلى الكراهة محتجا جما روى عنه 
فى معاملة خيبر » ويغيره . فإن قال : إنا لا نخالفه » بل نؤوله . 

قلنا : فكذلك أبو حنيفة يؤول قضاءه » فكيف يجوز الطعن عليه ؟ فظهر أن المخالفين 
يتعنتون فى طعن الإمام تعنتا شنيعا » عفا الله عنهم . 

قال العبد الضعيف : وحديث المتن أخرجه البيهقى فى باب المزراعة من السنن » وكذا 
یحیی ابن آدم فى « الخراج » . 

وقال : ذكرته لحفص بن غياث » فقال : هذا عندنا ليس له من فضل الزرع شىء ٠»‏ وله 
نفقته قلت : فلمن الفضل ؟ قال : يتصدق به ء ثم قال : على هذا كان عندنا » اه . 

وحاصله: أن قوله 6 : « وله نفقته » بمنزلة الاستثناء » والمعنى: فمن زرع فى أرض 
قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء إلا نفقته » ويجب عليه التصدق عا فضل عن 
النفقة ؛ لكونه ربح زرع خبيث » وهذا راجع إلى ما ذكره سيدى الخليل عن شيخه > فلله 
دره من فقيه ! قد أول الحديث على ما أوله حفص بن غياث الإمام المجتهد » وحكاه عن 
فقهاء بلده » وعلى هذا فليس الحديث من باب القضاء . ولا من باب المصالحة » وإنما هو 
من باب الإقتاء » وبه نقول . 

قال فى ” الهداية » : وإذا انتقص الأرض بالزراعة يغرم النقصان ؛ لأنه أتلف البعض »› 
فيأخذ رآس ماله ٠‏ ويتصدق بالفضل ٠‏ وقال أبو يوسف : لا يتصدق بالفضل اه . 


. ) ۳۳۹۹ ( أبو داود فى :البيوع : ب ( ۳۲ ) :حديث‎ )١( 


الررع فى الأرض المغصوبة 11 
لت كت لك ع ع عد ص صن عت ع ص عه د ص ص عن SD‏ 


الرد على محشى ١‏ الخراج » فى قوله : إن عطاء فى حديث رافع هو عطاء بن صهيب : 
وقال مح a Ea‏ 
الخطابى وغيره أنهم د يضعفن الحديث ٠١‏ بأن عطاء لم يسمع من رافع ٠‏ وأنهم ظنوا أنه عطاء 
ابن أبى رباح . والذى يترجح' لدى أنه عطاء بن صهيب أبو النجاشى الأنصارى مولى رافع 
سيط مط كا ليد ل لوق ف اررقم N A‏ أبى رباج ١‏ 
إلا فى « نصب الراية » نقلا عن الأموال لأبى عبيد ٠»‏ ولعله ظن من الزيلعى أيضا . والا 
فكيف حسنه اليخارى والترمذى لو كان عندهما من رواية ابن أبى رياح » هى منقطعة غير 
موصولة ؟ وقد عهدنا فى رواة الحديث أنهم لا ينسبون الراوى فى أكثر أحوالهم إذا كاد 

يمت إلى من يروى عنه يسيب › كما يطلقون نافعا عن ابن عباس اه . 

قلت : وكيف يكون عطاء هذا هو ابن صهيب ؟ وأبو إسحاق لم يرو عن عطاء بن 
صهيب شيئا فيما علمنا » ولم يذكره الحافظ فى ١‏ التهذيب ' فيمن روى عن ابن صهيب . 
وقال البيهقى فى ١‏ السنن » : قال الشافعى فى « كتاب البويطى ١ : ١‏ الحديث منقطع ؛ 
لآنه لم يلق عطاء رافعا» ٠‏ ثم روى عن أبى أحمد بن عدى الحافظ ١‏ قال : كنت أظن أن 
عطاء »عن رافع بن ديج مرسل ١‏ حتى تبين لى أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل ١‏ 
ثم روى من طريق يوسف بن سعيد» عن حجاج بن محمد: ثنا شريك .عن أبى إسحاق. 
عن عبد العزيز بن رفيع » عن عطاء بن أبى رباح »عن رافع بن حديج » فذكر الحديثء 
قال يوسف: « غير حجاج لا يقول : عبد العزيز » يقول : عن أبى إسحاق عن عطاء » . 

قال البيهقى(!2 : « أبو إسحاق كان يدلس ٠‏ وأهل العلم بالحديث يقولون : عطاء عر 
رافع منقطع » ء رواه عقبة بن الأصمء عن عطاء ء قال : « حدثنا رافع بن خحديج » وعقبه 
ضعيف لا يحتج به » اه . قلت : وثقه أحمد » وابن ن¿ صالح المصرى . وذكره ابن شاهين 
فى « الثقات » » وأخطأ ابن حبان حيث ذكر عقبة الرفاعى فى « الثقات » . والأصم فى 
«الضعفاء » . وقد جمعهما ابن عدى وغيره » وهو الصواب » كما فى ١‏ التهذيب ' . 
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باب العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب 
5 - عن عاصم بن كليب» عن أبيه : أن رجلا من الأنصار قال :خرجنا مع رسول 
الله َة فى جنازة » فرأيت رسول اة وهو على القبر يوصى الحافر : «أوسع من قبل 
رجليه » أوسع من قبل رأسه » . فلما رجع استقبل داعى امرأة » فجاء وجىء بالطعام 
فوضع يده » ووضع القوم › فأكلوا » ورسول الله ية يلوك لقمته فى فيه » فقال : « إنى 
أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ؟. فأرسلت المرأة « يا رسول الله ! إنى أرسلت 
إلى البقيع يشترى لى شاة » فلم أجد » فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل 
إلى بها بشمنها . فلم يوجد » فأرسلت إلى امرآته فأرسلت بها إلى » فقال عليه السلام: 


وعقبة الأصم يروى عن عطاء بن أبى رباح » لا عن ابن صهيب . 

وبالجملة: فقد اتفى أهل الحديث على أن عطاء فى حديث رافع هو ابن أبى رباح ٠‏ 
واختلفوا فى سماعه منه 3 فذكر صاحب « الكمال € أن عطاء سمع من رافع بن خديج 3 
وأخرج الترمذى هذا الحديث > وقال : حسن غريب 3 وسألت محمد بن إسماعيل عنه 3 
«سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا » فقالوا : اعتمر رسول الله َيه فى ذى المحجة قبل أن 
يحج ٩‏ > وهذا تصريح بسماع أبى إسحاق من عطاء كذا فى « الجوهر النقى » على البيهقى 
فهذا وجه تسين الترمذى والبخارى هذا الحديث » والله تعالى أعلم . 

باب إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 
حتى زال اسمها وأعظم منافعها » زال ملك المغصوب منه عنها 
وملكها الغاصب . إلا أنه لا يحل له الانتفاع بها » حتى يدى ضمانها 

أقول : استدل محمد بن الحسن فى ١‏ كتاب الآثار » بالرواية المذكورة على ما فى الباب 
وقال : لو كان هذا اللحم باقيا على حاله الأول لما أمر به النبى اة أن يطعمه الأسارى , 
ولكنه رآه قد خرج من ملك الأول 5 وكره أكله ؟ لأنه عندنا لم يضمن قيمته لصاحبه الذى 
أحذت شاته > ومن ضمن شيئا › فصرر له من وجه غصب 2 فأحب إلينا أن يتصدق به 2 


١‏ العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب نلف 
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« أطعمه الأسارى ٠‏ رواه أبو داود » وأحمد' . ومحمد بن الحسن فى ١‏ الآثار » , 
وأخطأ بشر بن الوليد » فرواه عن أبى يوسف » عن أبى حنيفة » عن عاصم بن كليب» 
عن أبى بردة » عن أبى موسى » ونما هو عن عاصم بن كليب ؛ عن أبيه » عن رجل 
من الأنصار » كما رواه محمد بن الحسن » عن أبى حنيفة » عن عاصم » وهكذا رواه 
ابن إدريس وزائدة وعبد الواحد بن زياد » عن عاصم › وكذا فى «الدراية» و انصب 
الراية»" ملخصا . 


وأخرجه الدارقطنى" عن عبد الواحد بن زياد » عن عاصم بن كليب به ١‏ ثم أخرج 
عن » عبد الواحد بن زياد » قال : قلت لأبى حنيفة : من أين أخحذت قولك فى الرجل 
يعمل فى مال الرجل بغير إذنه : إنه يتصدق بالربح ؟ قال : أخذته من حديث عاصم بن 
كليب هذا . 

واحتج الخصم بحديث ١‏ لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه ١‏ » أخرجه 
الدارقطنى فى 2 سننه » بإسناد جيد . 

والجواب عنه: إنا لا نقول بالحل قبل أداء الضمان ٠»‏ بل بالملك فقط » وبعد أداء الضمان 
يحصل طيب النفس » فالحديث لا يضرنا » ثم الحديث ليس بعام ؛ لأنه قىد خص منه 
الأخذ بالشفعة وغيره . 

قلنا : إن المقصود منه المغصوب المتغير بالدليل المذكور » واحتج أهل الظاهر بهذا 
الحديث على حرمة ما ذبح بغير إذن مالكه » وكونه ميتة ؛ لأنه كَل لم يستحل أكله » ولا 
أباح لأحد من المسلمين » بل أمر أن يطعم الكفار المستحلين للميتة > كما فى « سبل 
السلام ٠‏ . وليس بصحيح ؛ لأنه لا يحل لمسلم أن يطعم الميقة الكفارء كما لا يجوز له 
أن يشقيهم انمز » فدل ذلك على أنها لم تكن ميتة > وإنما كان اختيار إطعام الأسارى ؛ 
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لأنهم كانوا أحوج إليها من غيرم » والله تعالى أعلم . 

وبه اندفع ما فى * إعلام الموقعين 2176 : أنهم احتجوا على تملك الغاصب بالتصرف فى 
المغصوب بخبر الشاة التى ذبحت بغير إذن صاحبها » بأن النبى بل لم يردها على صاحبها 
ثم خالفوه صريحا » فإن النبى ييه لم يملكها الذابح » بل أمر بإطعامها الأسارى اه . 
وجه الاندفاع : أنه لما لم يردها إلى صاحبها » وأمرهم بالتصدق » دل ذلك على أنه 
ملكهم » ثم أفتاهم بالتتصدق » وهو عين مذهبنا كما صرح به محمد ء كما نقلنا عنه ع 
فالإيراد غير وارد . 

قال العبد الضعيف : واحتجاج أبى حنيقة ومحمد بالحديث دليل على صحته عندهما . 
وأخرجه البيهقى فى ١‏ سننه » » ولم يعله بشىء ء وإنما قال : وهذا ؛ لأنه كان يخشى 
عليه الفاد وصاحبها كان غائبا > فرأى من المصلحة أن.يطع مها الأسارى » والله تعالى 
أعلم . ثم يضمن لصاحبها اه »ورده صاحب « الجوهر النقى » بأن الإمام اذا خاف التلف 
على ملك غائب يبيعه ويحسن ثمنه عليه » ولا يجوز له أن يتصدق به . 

وقال الزيلعى : رواه أحمد فى ١‏ مسنده » : حدثنا معاوية بن عمر وحدثنا أبو إسحاق» 
عن زائدة » عن عاصم بن كليب » عن أبيه : أن رجلا من الأنصار قال فذكره » وهذا 
سند الصحيح » إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له فى الصحيح ٠»‏ خرج له 
البخارى فى جزئه فى رفع اليدين ٠‏ وقال فيه ابن سعد : ثقة . 

وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » : ولا يضره قول أبى داد : « عاصم بن كليب »عن 
أبيه» عن جده ليس بشىء ٩‏ » فإن هذا ليس من رايته عن أبيه عن جده » والله أعلم . 
وبهذا اندحض كلام ابن حزم فى « المحلى » فى متن المحديث وسنده » فإن الحديث 
صحيح لا علة له » فافهم . 

ولنا أيضا: حديث القصعة » وفيه فدفع النبى ية قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة 
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المكسورة » وحبس المكسرة فى بيته » وهو حديث صحيح صححه الترمذى وغيره » وفيه 
دليل على ملك الغاصب للمغصوب يعد أداء الضمان » هذا هو ظاهر الحديث » وماعدا 
ذلك من التأويلات التى ذكرها الخصم » لا سيما ابن حزم لا تقوم على رجليها » بل كلها 
على رجل طائر » كما لا يخفى على فقيه ماهر . 

وأما قول ابن حزم : ما فى المجاهرة بكيد الدين أكثر من هذا » ولا فى تعليم الظلمة 
أكل أموال الناس أكثر من هذا » فيقال لكل فاسق : إذا أردت أخذ قمح جارك ٠‏ أو أكل 
غنمه » واستحلال ثيابه وقد امتنع من أن يبيعك شيئا من ذلك فاغصبها » واقطعها ثيابا 
على رغمه واذبح غنمه واطبخ لحمها » واغصبه حنطة واطحنها » وکل كل ذلك حلالا 
طيبا وليس عليك إلا قيمة ما أحذت إلى آخر ما قال وأطال . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى قولهم : بأن المغصوب إذا تغير 
حتى زال اسمه وأعظم مناقعه ملكه الغاصب » وعليه الضمان : 

E Ea‏ يقوترا رار ال ر 
ولو فى إبرة » أو حبة خردل » وهم أول قائل: بأنه لا يحل مال امرأ مسلم إلا بطيبة نفس 
منه .ولم يقولوا قط با عزى ابن حزم إليهم: أنه يجوز لكل فاسق أخذ فمح يتيم » أو جار 
وأكل غنمه واستحلال ثيابه » أعادهما الله من أن يقولوا بشىء من ذلك أبدا »وما كان 
قولهم إلا أن قالوا : إن من غصب مسلما أوذميا شيئا قليلا كان أو كثيرا فهو فاسق ٠‏ 
عاص لله » مجاهر بمعصيته » حق عليه كلمة العذاب »وحل عليه غضب الله » ولعنته » 
يجب عليه رد المغصوب ما دام باقيا ومثله أو قيمته إذا كان هالكا حقيقة أو تقدير ٠‏ وما نقم 
ابن حزم منهم إلا أنهم فهموا ما لم يفهم . وعلموا ما لم يعلم › فإنه لا يعرف الهلاك إلا 
بهلاك الشىء حقيقة » وعلمت الحنفية أن الهلاك كما يكون حقيقة قد يكون تقديرا › 
أنشدكم الله إذا غصب ذمى عتبا لمسلم فعصره » وجعله خمرا » هل يقول بوجوب المثل » 
أو القيمة عليه » وهل ذلك إلا لكون العنب هالكا تقديرا ؟ وإن لم يكن هالكا حقيقة . 

فثبت أن تغير العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى يزول اسمها وأعظم منافعها هلاكا 
تقديرا ء فيجب على الغاصب مثله أو قيمته . ولايجب عليه رد العين ؛ لكونها هالكة › 


واحتجوا لذلك بحديث القصعة » وبحديث الشاة المبذبوحة بغير إن مالكها »ولم يقولوا قط 
بأن بعد تغيرها بزوال اسمها وعظم منافعها حلال طيب للغاصب » فهذه والله فرية بلا مرية 
فإنهم لم قولو بالحل قبل أداء الضمان »وبعد أداء الضمان يزول معنى الغصب » لحصول 
طيب النفس من المغصوب منه » فهل هذا من المجاهرة بكيد الدين فى شىء ؟ وهل فيه 
تعليم الظلمة أكل أموال الناس بالباطل ؟ لا ء والله بل حاصل ما قالوا :أن المغصوب يجب 
رد مثله أو قيمته » إذا كان هالكا حقيقة أو تقديرا ويملكه الغاصب بعد رد المثل أو القيمة؛ 
لكونه قد أدى عوضه ٠‏ ولا يصح اجتماع العوض والمعوض فى ملك واحد . وماذا يقول 
ابن حزم فى من غصب خيطا فخاط به بظن جاريته » هل يجب عليه رده بعينه » أو رد 
مثله ٠‏ أو قيمته ؟وهل للمالك أن ينزع خيطه من بطنها ؟ كلا ! لن يقول بلك أحد ممن له 
مسكة . فإن قيل : عدم جواز نزع الخيط من حيث أن فيه تلف النفس ». لا لأن المالك 
ملك لك بما صنع . 

قلنا : قد ثبت فيه حق المالك » وغيره » وجعل حى غيره أولى ؛ لأن يإبطاله زيادة 
ضرر بالنسبة إلى ضرر المالك ٠‏ فكذلك لكل ما تغير بفعل الغاصب تغير أزال به اسمه 
وعظم منافعه . 

فلو أدخل اللوح المغصوب فى سفينة » أو الساجة المغصوية فى بنائه ليس للمالك أن 
ينزع لوحه » ولا ساجته » وإنما له أن يأخحذ مثله أو قيمته ؛ لآن فى نزعه زيادة ضرر 
بالغاصب بالنسبة إلى ضرر المالك » وضرر المالك مجبور بالمثل أو القيمة » وضرر الغاصب 
غير مجبور » وليس معناه جواز هذا الفعل من الغاصب » وحله له » وإنما حاصله: دفع 
المضرة الفاحشة باختيار الأهون الأيسر » والغاصب مع ذلك آثم فاسق عاص لله ما لم يتب 
إلى اللّهء ويرضى المالك » فافهم . 

قال فى « الجوهر النقى » : مذهب الشافعى: أن من غصب لوحا فأدخله فى سفينة أو 
كارا ايه عه للحن زر EE‏ رمد تور وال ENT‏ 
ضرر ولا ضرار 2١74‏ » وقال تعالى  :‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عَلَيكُم > فإن قيل : 
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قلنا : قد حف ضرره بأخذ القيمة » وفى إلزام الغاصب بنقض بنائه ضرر محض غير 
منجبر بشىء » فإن قيل : الإضرار بالغاصب أولى ؛ لأنه جان ء وقال عليه السلام : 
«ليس لعرق ظالم حق » . 

قلنا : جنايته تبيح إتلاف ماله » وأيضا : لو بتى على ساجة ظنها له فعلى الخلاف 
ينقض بناؤه عند الشافعية مع أنه ليس بظالم ولا جان اه 

وبالجملة : فلا يزال الضرر بضرر أعظم منه . بل بمثله » أو بدونه ٠‏ ومن ن ابتلی ببليتين 
فليختر أهونهما . قال تعالى : # فمن اعتدئ علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ علیکم > 
والله تعالى أعلم . 
حكم غصب الخمر والخنزير من الذمى : 

فائدة : قال فى « اليدائع » : إذا غصب محمرا لمسلم أو خنزيرا له فهلك فى يده لا 
يضمن » سواء كان الغاصب مسلما ء أو ذميا ؛ لأن الخمر ليست بمال متقوم فى حق المسلم 
وكذا الختزير » فلا يضمنان بالغصب » ولو غصب خمرا أو خنزيرا لذمى فهلك فى يده 
يضمن » سواء كان الغاصب ذميا » أو مسلما » غير أن على الذمى فى الخمر مثلها وعلى 
المسلم القيمة فيهما جميعا » وهذا عندنا ( وعند مالك كما فى « المغنى )!21 ). 

وقال الشافعى : لا ضمان على غاصبهما كائنا من كان ؛ لآن حرمة الخم والخنزير ثابتة 
فى حى الناس كافة بقوله سبحانه فى صفة الخمور و 
جعل علة حرمتها عينها فتدور الحرمة مع العين » وإذا كانت محرمة لا تكون مالا ؛ لآن 
المال ما يكون منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق . 
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ولنا : ما روى عنه عة أنه قال فى الحديث المعروف : ( فأعلموهم أن لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » ( مر تخريجه فى كتاب الجهاد ) » وللمسلم الضمان 
إذا غصب منه خله وشاته ونحوه إذا هلك فى يد الغاصب » فيلزم أن يكون للذمى الضمان 
إذا غصب منه خمره أو خنزيره ؛ ليكون لهم ما للمسلمين » عملا بظاهر الحديث . 

وأما الكلام فى المسألة من حيث المعنى فبعض مشايخنا قالوا : الخمر مباح فى حق أهل 
الذمة ء وكذا الخنزير ٠‏ فالخمر فى حقهم كالخل فى حقنا » والخنزير كالشاة لنا > وبعضهم 
قالوا : الحرمة ثابتة فى حقهم .ع كما هى ثابتة فى حق المسلمين ؛ لأن الكفار مخاطبون 
بشرائع هى حرمات عندنا » وهو الصحيح من الأقوال على ما عرف فى أصول الفقه . 
وعلى هذا فطريق وجوب الضمان أن الشرع منعنا عن التعرض لهم بانع عن شرب الخمر 
وأكل الختزير ؛ لما روى عن سيدنا على كرم الله وجهه أنه قال : « أمرنا بأن نتركهم وما 
يدينون » ( وهو فى حكم المرفوع . وقد مر تخريجه فى كتاب الجهاد أيضا ) ٠‏ وقد دانوا 
شرب الخمر وأكل الخنزير فلزمنا ترك التعرض لهم فى ذلك » ( ولذلك يجب على 
الغاصب ردها بالقيمة ؛ لأنه يقر على شربها وأكله » وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردها ع 
كما فى ١‏ المغنى “ لا نعلم فيه خلافا ) نفى الضمان بالغصب والإتلاف يفضى إلى 
التعرض ؛ لأن السفيه إذا علم أنه لا يؤاخذ بالضمان يقدم على ذلك وفى ذلك منعهم 
وتعرض لهم من حيث المعنى » والله سبحانه وتعالى أعلم اه . ملخصا . 

ولأن عقد الذمة إذا عصم عينا قومها » كنفس الأدمى > وقد عصم خمر الذمى وخنزيره 
رضى الله عنه : « أن عامله كتب إليه أن أهل الذمة يرون بالعاشر ومعهم الخمور » فكتب 
إليه : ولوهم بيعها » وخذوا منهم عشر ثمنها » » وإذا كانت مالا وجب ضمانها كسائر 
أموالهم . 

وقول البيهقى : وأما الذى يروون عن عمر فى توليتهم بيع الدمر فمذكور فى كتاب 
الجزية بإسناد منقطع فى إنكار عمر على من خخلط أثمان الخمر والخنزير بمال الفىء وتأويل 
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العين المغصوبة المتغيرة بعل الغاصب 11 
اعت عه نت ع م كت د ىم 
ابن عيينة قول عمر بتخليتهم وبيعها » وليس فى ذلك إذن من عمر بتوليتهم بيعها . 
فنقول : قد جاء ما يرد هذاء وأنه أذن بتوليتهم بيعها ٠‏ قال اين حزم : روينا من طريق 
سفيان الثورى ٠‏ عن إبراهيم بن عبد الأعلى »عن سويد بن غفلة : قيل لعمر : إن عمالك 
يأخذون الخمر والخنازير فى الخراج . فقال : لا تفعلوا » ولوهم بيعها ( وخذوا أنتم من 
الثمن ) ثم صححه ابن حزم » كذا فى الجوهر النقى 2176 . 
لا يضمن الغاصب منافع ا مغصوب : 
فائدة : إن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه فى يده . سواء 
استوفى المناقع أو تركها تذهب . نص عليه أحمد وهو المعروف من مذهيه ء ويه قال 
الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يضمن المنافع » وهو الذى نصره أصحاب 
مالك» وقد روى محمد بن الحكم » عن أحمد فيمن غصب دارا » فسكنها عشرين سنة : 
« لا أجترىء أن أقول : عليه سكنى ما سكن » وهذا يدل على توفقه عن إيجاب الأجر ٠‏ 
إلا أن أبا بكر ( من الحنابلة ) قال : هذا قول قديمء واحتج من لم يوجب الأجر بقول 
النبى ية : « الخراج بالضمان » . وضمانها على الغاصب ٠‏ ( فالمنافع له ) ؛ لأنه استوفى 
منفعته بغير عقد » ولا شبهة ملك أشبه ما لو زنا بامرأة مطاوعة اه .من ١‏ المغنى :"2 
ويقول النبى ية : ١‏ على اليد ما أخذت حتى تؤديه » فأوجب رد ما أخذ » ولم يأخذ 
الغاصب إلا العين دون المنافع فإنها حدثت عنده شيئا فشيئا ‏ 
الرد على ابن حزم فى هذا الباب : 
وأما قول ابن حزم" : وحجة جميعهم إنما هى الحديث الذى لا يصح الذى انفرد به 
مخلد بن خفاف ومسلم بن خالد الزنجى: « أن الخراج بالضمان »247 » ثم لو صح ما كان 
لهم فيه حجة ؛ لأنه إنما جاء فيمن اشترى عبدا ء فاستغله » ثم وجد به عيبا فرده » فكان 


. 1۰۲ /1)1( 

(۲) ه/ ۳۹ . 

. 1۳1 / ۸ () 

(5) أبو داود فی : الیوع : ب ( ۷۳ ) : حديث ( ٠٠۰۹‏ ) . والترمذى فى : البيوع : ب ( ١‏ ) 
حديث ( ۱۲۸١‏ )2 وأحمد ا / 19 . 


خراجه له » وكذا نقول نحن ؛ لأنه قد ملكه ملكا صحيحا » فاستغل ماله لاا مال غيره » 
ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال اه . فقد فرغنا من تصحيح الحديث وتقويته فى 
باب المصراة من كتاب البيوع » » وبيئا أنه حديث قد أجمع العلماء على العمل به والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وليس فيه قياس الحرام على الحلال » فإنه فرع كون 
منافع المغصوب ملكا للمالك > وإذا حدثت فى ضمان الغاصب فهى له لا للمغصوب 
مته » وليس أبو حنيفة بمنفرد بما قال بل هو قول بعض التابعين وبعض التأحرين » كما 
ذكره ابن حزم نفسه . 
قال ابن حزم : ثم لو صح هذا الخبر على عمومه لكان تقسيم من فرق بين الغاصب» 
وبين المستحق عليه » وبين الولد » وبين الغلة » ويين الموجود ٠‏ والتالف باطلا مقطوعا به؛ء 
لأنه لا بهذا الخبر أخذ » ولا بالنصوص التى قدمنا أخذ » بل خالف كل ذلك اه . 

قلت : أما الفرق بين الغلة والولد فظاهر » فإن الولد ليس من الخراج فى شىء ء وإغا 
هو من أجزاء الآم فمن ملك الأم ملك الولد إلا أن المستحق عليه يفدى ولده بالقيمة ؛ 
لكونه مغرورا قد وطأ الآمة » وهو يظن وطؤه لها حلالا » وقد ثبت عن عمر وعلى رضى 
الله عنهما وغيرهما من الصحابة: أن ولد المغرور حر بالقيمة » كما بيناه فى باب 
الاستحقاق » بخلاف الغاصب فإنه ليس بمغرور » ولا حرمة لوطئه ؛ لكونه وطتئآ حراما 
ابتداء وانتهاء . 

وأما قولنا : إن الغاصب لا يضمن الهالك من الولد ؛ فلأن الولد ليس بمغخصوب › وإنا 
المغصوب هى المارية وحدها ؛ لأن المفروض أنها ولدت عند الغاصب » فالولد أمانة فى 
يده » والأمانات لا تضمن إلا بالتعدى . أو بالمنع عن صاحبها إذا طلبها » وإذا كان كذلك 
فليس على الغاصب إلا ضمان ما نقصت الحارية بالولادة » لا ضمان ولدها ء وإنما عليه 
رده حيا لا هالكا » بدليل قول النبى ييه : ١‏ على اليد ما أخذت حتى تؤديه0() 


. ۱۳١ / المحلى م4‎ )١( 


غصب العقار ككل 
OSES,‏ 0095252-59 


۷ ه - عن عائشة : أن النبى َة قال : « من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع 
أرضين » ٠‏ متفق عليه" » كذا فى « المنتقى ؛ لابن تيمية . 


ومعلوم أن الغاصب لم يأخذ الولد . وإنما أخذ الجارية » فعليه ردها باقية ٠‏ أو قيمتها 
هالكة ١‏ أو أرش نقصانها ناقصة .. فافهم . فإن أهل الظاهر لا يفقهون . 

وعلى هذا لو غصب عيدا فاستغله . أو دارا فأكراها فما نقصته الغلة والإكراء فعليه 
ضمانه ٠‏ ولا يضمن الغلة » ويجب عليه التصدق بها ؛ لأن الخراج بالضمان ٠‏ والمنافع 
حدثت فى ضمان الغاصب ٠‏ لا فى يد المالك ؛ لأنها أعراض لا تبقى ٠‏ وأنه لا يتحقق 
غصبها وإتلافها ؛ لأنه لا يقاء لها . وهى لا تمائل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الآعيان . 
وليست متقومة فى ذاتها . بل تقوم ضرورة عند ورود العقد . ولم يوجد العقد . فلا 
يضمن الغاصب ٠.‏ إلا ما انتقص باستعماله واستغلاله » وإنما وجب عليه التصديق بالغلة ؛ 
لأنه حصل بسيب خبيث ١‏ وهو التصرف فى ملكك الغير » وما هذا حالهه فسبيله 
التصدقء أو الأداء إلى الذى تصرف فى ملكه ». فلو أدى الغلة مع العبد إلى مالكه كان 
للمالك أن يتناوله » فيزول الخبث بهذا الطريق » ولا يلزمه التصدق » كذا فى ١‏ الهداية » 
و ١‏ الكفاية » . وأحسن الله عزاءنا فى ابن حزم حيث قال : وما نعلم لإبليس داعية فى 
الإسلام تمن يطلق الظلمة على غصب دور الناس وأراضيهم . ثم يبيح لهم كراءها وغلتياء 
ولا یری عليهم ضمان ما تلف اه . 

قلت : وأشد ما حدث فى الإسلام من تلبيس إبليس ترك التدير فى كلام العلماء 
ورميهم بما هم منه برآء » فحاشا أبا حنيفة أن يطلق للظلمة الغصب ء أو يبيح لهم كراءء. 
وما كان قوله إلا ما ذکرناه . 

باب غصب العقار 


قوله : « عن عائشة » : قال بعض الأحباب : دل الحديث على تحقق الغصب فى 
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العقار »> وهو قول أئمتنا الثلاثة » إلا أنهم اخحتلفوا فى أن غصب العقار موجب لدخول 
الغصوب فى ضمان الغاصب أم لا ؟ فقال محمد : العقار المغصوبة تدحل فى ضمان 
الغاصب بمجرد الغصب . حتى لو هلكت فى يده بآفة سماوية تكون مضمونة عليه 
كالمتقول. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : العقار لا تكون مضمونة على الغاصب بمجرد الخصب ٠»‏ 
فلو هلكت فى يده بافة سماوية لا ضمان عيه ؛ لأن الخصب ليس بنفسه موجبا للضمان ١‏ 
بل هو موجب لرد العين . لكن لما كان الهلاك غير نادر فى المنقول ٠‏ قلنا بدخوله فى 
ضمان الغاصب بمجرد الغصب ٠»‏ صيانة لأموال الناس عن التوى ء بخلاف العقار ٠‏ فإن 
الهلاك فيه نادر » ولا حكم للنادر » فلا حاجة إلى إدخالها فى ضمان الغاصب ٠‏ فهذا هو 
القرق بين المثقول والعقار › فلا يصح القياس مع الفارق . 

قال العبد الضعيف : لابد لإثبات هذا الفرق » وإنه بناء الاختلاف فى الباب من دليل 
وبرهان » فكم من منقول هلاكه نادر جدا » كجذع عظيم من ساج طويل ٠»‏ أو باب ككبير 
من حديد ثقيل . وكل ذلك مضمون إجماعا » قال : هذا هو تحقيق الاختلاف بينهم 
رحمهم الله . ولا لم يهتد أصحابنا إلى هذا التحقيق قرروا الاختلاف بينهم » والدلائل 
على نهج لا يدفع الإشكال عن مذهب الإمام » والحمد لله على ما هدانا له . وإذا عرفت 
تحقيق الاختلاف بينهم عرفت أن من احتج على أبى حنيفة بحديث عائشة وأمثاله فقد أخطأ 
فى الاحتجاج اغترارا بظاهر أقوال أصحابنا » وإلا فأبو حنيفة قائل بمدلول الحديث . كما 
عرفت » فاحفظ » والله أعلم » انتهى كلامه . 

قال العبد الضعيف : تحقيق الاختلاف على الوجه الذى ذكره لم ينقله أحد عن الإمام 
ولا أصحابه » ولم يذهب إليه من أثمة النقل أحد » والذى فى كتب المذهب وكتب الخلاف 
أن الغصب لا يتصور فى العقار عنده ما لم يتلفها الغاصب . 

وقال بعض الفضلاء : قد اختلفت عبارات المشايخ فى غصب الدور والعقار على مذهب 
أبى حنيفة وأبى يوسف. فقال بعضهم: يتحقق فيها الغصب .لكن لا على وجه يوجب 
الضمان (وفيه رد على دعوى بعض الأحباب :أن أصحابنا لم يهتدوا إلى التحقيق الذى ذكره 


فقد اهتدى إليه بعض الفضلاء ) . 


وقال بعضهم : لا يتحقق أصلا . وإليه مال أكثر المشايخ ورده صاحب ١‏ نتائج الأفكار' 
وقال : فيه نظر ؛ لأنه إن أراد أن بعضهم قال : إن الغصب الشرعى يتحقق عندهما فيها 
فلا نسلم ذلك ؛ إذ لم يقل أحد : إن الغصب الشرعى يتحقق عندهما فيها . كيف؟ ولو 
قاله لما صح منه أن يقول لا على وجه يوجب الضمان . فإن وجوب الضمان عند هلاك 
الغصوب فى يد الغاصب حكم مقرر لمطلق الغصب الشرعى لا يتخلف عنه عند أحد (وفيه 
رد على قو بعض الأحياب : إن الغصب بنفسه ليس موجبا للضمان ٠‏ بل هو موجب لرد 
العين + 

وإنما المراد بالغصب فى عيارة من أثبت الغصب ونفى الضمان اللغوى دون الشرعى ٠‏ 
وإن أراد أن بعضهم قال : يتحقق فيها الغصب اللغوى ٠‏ ولا يوجب الضمان . وبعضهم 
قال : لا يتحقق فيها الغصب اللغوى أيضا » فلا نسلم أن أحدا قال : إن الغصب اللغوى 
لا يتحقق فيها ؛ لأن الغصب اللغوى على ما مر أخذ الشىء من الغير على سبيل التغلب ١‏ 
ولا شك فى تحقق هذا المعنى فى العقار » إذا لم يعتبر فيه إزالة يد المالك أصلا » فضلا عن 
إزالة يده بفعل فى العين » فلا يصدر تمن له أدنى تمييز إنكار تحقق الغصب اللغوى فى 
العقار » فضلا عن مثل مشايخنا هؤلاء الأجلاء اه . 

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج الجمهور بحديث المتن على تحقيق الغصب فى العقار » 
قلنا أن نحمله على الغصب اللغوى ٠‏ بدليل اختلاف الرواة فى لفظه . فقال بعضهم: 
«من ظلم قيد شبر من الأرض » وفى رواية : « من غصب » وفى لفظ : « من أخذ » . 
وقد روى ابن أبى شيبة 2١7‏ بإستاد حسن من حديث أبى مالك الأشعرى : ١‏ أعظم الغلول 
عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أرضين » » ومعنى سرقة 
الأرض : أن يدخل شيئا من أرض جاره » أو من طريق المسلمين فى داره بحيث لا يشعر به 
أحد غيرهء ولا خلاف فى تحريم ذلك » وتغليظ عقوبته > ووجوب ردها عليه » وإما 
الخلاف فى وجوب الضمان إذا هلك من غير صنعهء والحديث ليس بنص فى الضمان ٠‏ 
كما هو ظاهر. 
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بقى الكلام فى أن أبا حنيفة بأى دليل قال : إن الغصب لا يتحقق فى العقار ؟ فنقول وبالله 
التوفيق : إنه قال بذلك من إجماعهم على أن رجلا لو حال بين رجل ومتاعه فتلف المتاع 
لم يضمن بمجرد الحيلولة مالم يكن التلف بفعل منه فى ا مناع » ولو دخخل أرض إنسان أو 
داره لم يضمتها يدخوله > سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه » وسواء كان صاحبها فيها أو لم 
بكوك كما ی کاک 

فثبت بذلك أن الغصب الشرعى ليس مجرد إثبات اليد على ملك الغير » بل لابد فيه 
من الاستيلاء بإزالة يد المالك بفعل المغصوب لا بفعل فى المالك . ألا ترى أنه لو بعد المالك 
عن المواشى فتلفت لا يضمن ؛ لأن ذلك لا يكون غصبا » فعلم بذلك أن الغصب الشرعى 
إثبات اليد العادية مع إزالة يد امالك بفعل فى العين » لا مع إزالة يد امالك HS‏ 
ولابإئبات اليد العادية مطلقا ء وهذا المعنى لا يتصور فى العقار ؛ لأن يد المالك لا تزول إلا 
بإخراجه عنها » وهو فعل فيه لا فى العقار » وفى النقول النقل فعل فيه » وهو الغصب ء 
وما نقصه الغاصب من العقار بفعله أو سكناه ضمنه فى قولهم جميعا ؛ لأنه إتلاف 
والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف » كما لو نقل ترابها » أو هدم حيطانها أو 
غرقهابالماء » أو ألقى الحجارة فيها » أو نقصها بغرسه وبنائه فيضمنه بغير حلاف » كذا فى 
« الهداية » وغيرها من كتب القوم . 

ولله الحمد والثناء على ما أدلى من جزيل العطاء بتكميل تتمة المجلد السادس عشر من 
الإعلاء فى هذا اليوم » يوم الإثنين » وهو سلخ شوال بعد شهر الصوم » سنة ست 
وخحمسين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة التبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية . وكان 
تأليفه فى ظل النفس الزكية » ذى المقامات العلية » صاحب الكرامات الجلية » والصفات 
البهية » الذى خصه الله بألطافه الخفية » مجدد العصر الحاضر من بين البرية » شيخ 
الإسلام » حكيم الأمة المحمدية ء الإمام الما ا المقدام ء بهجة الأنام ٠‏ 


)0)۱ / ¥۹ . 
(1) قوله : « المالك » غير واضحة " بالأصل »© لوجود قطع » وكذا أثبتناه . 
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ملاذ الخاص والعام . أمير المؤمنين فى علوم الشريعة ء الذى هو للوصول إلى الله أقوى 
ذريعة ء غياث السالكين قدوة العارفين الماحى لرسوم الضلال والغواية » اللحيى مراسم 
الرشد والهداية تاج الملة » سراج الأمة . التقى النقى المحدث المفسر الفقيه الولى مولانا 
الحافظ الثقة الثبت الشيخ محمد أشرف على التهانوى ٠‏ أدام الله ظلال بركاته » ومتع 
المسلمين بمسلسلات إرشاداته » هذا » وأنا العبد المفتقر إلى رحمة ربى الأحد ٠‏ المذنب 
الخاطىء ظفر أحمد . وفقه الله للترود لغد » وغفر له ولمشايخه ولوالديه وما ولد » ويرحم 
الله عبدا قال : آمينا » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله تعالى على خير 
خلقه سيدنا ومولانا وحبيينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين » وسلم تسليما كثيرا كثيرا 
إلى يوم الدين » والحمد لله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات . 


لا شفعة إلا فى دار أو عقار ۷۱ 
© [ ذ[ [ [ |[ ز OOOO‏ 


يسم ألله الرحمن ن الر حيم 
کتاب الشفعة 


باب لا شفعة إلا فى دار أو عقار 


4 - حدثنا عمرو بن على » ثنا أبو عاصم » ثنا ابن جريج › عن أبى الزبييرء 
عن جاير قال رسول الله َة : « لا شفعة إلا فى ربع أو حائط » ولا ينبغى له أن يبيع 
حتى يستأمر صاحبه » فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » ٠‏ أخرجه البزار(أ؟ . وقال : لا 
نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر » وقال فى "الدراية" : رجاله أثبات» وفى 
"التلخيص البير " بسند جيد . 


باب لا شفعة إلا فى دار أو عقار 

أقول :الحديثان نصان فى الباب » وهما يبطلان قول من قال : الشفعة فى كل شىء 
منقول وغيره ء وما أخرجه أبو بكر عن ابن عباس أنه قال مرفوعا : ١‏ لا ! الشفعة فى 
العبدء وفى كل شىء ٠ء‏ كما فى « كنز العمال © " » فلم أقف على سنده » نعم ! رواه 
إسحاق بن راهويه فى « مسنده » عنه سند قال فيه ابن حجر فى ١‏ الدراية :١‏ رجال إستاده 
ثقات بلفظ: الشريك شفيع والشفعة فى كل شىء» وكذا رواه الطحاوى فى « تهذيب 
الآثار» عنه بلفظ : ١‏ قضى رسول الله كله بالشفعة فى كل شىء © . وأيضا رجاله ثقات ٠‏ 
وأخرج الروايتين الزيلعى فى « تصب الراية »(24 » إلا أنه لا حجة لهم فيه ؛ لأن المراد من 
كل شىء ء هو العقار من الربع » والحائط وغيرهما كما صرح به فى رواية جابر وأبى 
هريرة › فافهم 2 


. ۱۷۸/٤ تصب الراية‎ )١( 

)¥( /رمه .„. 

۲/٤ )۳(‏ ء وابن عدی ۱۹۸۹/٥‏ ء والبيهقى 1/ ۱۱١‏ . 
YOA/Y (©)‏ . 


ذلف لا شفعة إلا فى دار أو عقار إعلاء السئن 


8 - وأبو حنيفة » عن عطاء . عن أبى هريرة مرفوعاً : «لا شفعة إلا فى دار أو 
عقار ؟ . أخرجه البيهقى ( تلخيص ) » وسكت عليه الحافظ » ولم يعله بشىء . 


تفصيل الكلام فى حديث : ١‏ الشفعة فى كل شىء »2 . 

قال العيد الضعيف : والأثران ذكرهما ابن حزم فى " المحلى 2١7"‏ » من طريق 
الطحاوى : نا محمد بن خزيمة » نا يوسف بن عدى ‏ هو القراطيسى ‏ وهو وهم من ابن 
حزم ليس فى كتاب الطحاوى نبه عليه ابن القطان ء وقال : وجدنا لابن حزم كثيرا من 

ذلك فى كتابه » وهو قبیح » والقراطيسى إنما هو يوسف بن يزيد » وهذا يوسف بن عدى 
| أخو زكريا بن عدى كوفى نزل مصر يروى عن مالك بن أنس » وروی عنه الرازيان» قاله 
أبو حاتم : ووثقه هو وأبو زرعة اه . :نا ابن أدريس - هو عبد الله الأودى - عن ابن 
جريج » عن عطاء » عن جاير قال : « قضى رسول الله يه بالشفعة فى كل شىء ٩‏ قال 
الطحاوى : وحدثنا إبراهيم بن أبى داود » نا نعيم ٠‏ نا الفضل بن موسى عن أبى حمزة 
السكرى . عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله 4ة : «الشريك شفيع ١»‏ الشفعة فى كل شىء » » ومن طريق ابن أبى شيبة » نا أبو 
الأحوص ٠‏ عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أبى مليكة قال : قضى رسول الله كلا 
يالشفعة فى كل شىء : الأرض > والدار » والجارية » والخادم » فقال عطاء : إنما الشفعة 
فى الأرض والدار » فقال له ابن أبى مليكة : تسمعنى لا آم لك أقول : قال رسول الله 
ب : ثم تقول مثل هذا؟ قال ابن حزم : وإلى هذا رجع عطاء كما روينا من طريق وكيع» 
نا ابن عبد القه اليجلى قال : سألت عطاء عن الشفعة فى الثوب فقال : له شفعة ء وسألته 
عن الحيران ٠‏ فقال : له شفعة » وسألته عن العبد » فقال : له شفعة » فهذان عطاء وابن 
أبى مليكة بأصح إسناد عنهما اه . 

والجواب: أن حديث ابن جريج» عن عطاء »عن جابر يعارضه ما رواه أبو عاصمء عن 
ابن جريج ٠‏ عن أبى الزبير » عن جابر » وعطاء » وإن كان فوق أبى الزبير فى الفقه 


. 61/4)١( 


لا شفعة إلا فى دار أو عقار تفلف 


والفضل ٠‏ فأبو الزبير أقعد الناس بجابر » وأعلمهم بحديئه » كما لا يخفى على من مارس 
الإسناد ء وإذا كان كذلك فلابد من الجمع بينهما . ولا ريب أن حديث أبى الزبير عن 
جابر صريح فى نفى الشفعة عما سوى الدار والعقار » وحديث عطاء عن جابر ليس 
' بصريح فيه لاحتمال أن يراد بكل شىء » كل شىء يتعلق بالأرض ٠‏ والعقار من الطريق 
وتحوها . : 

والحديث ذكره الزيلعى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ٠‏ كما ف ١‏ نصب 
الراية" "“ عن تهذيب الآثار للطحاوى > ء قال : ومن جهة الطحاوى ذكره عبد الحق فى 
« أحكامه » وفى « الدراية 4 : وروى الطحاوى (') من وجه آآخر عن ابن عباس قال : 
قضى رسول الله ج بالشفعة فى كل شىء ٠‏ ولكن الذى فى معانى الآثار موافق لما ذكره 
ابن حزم » والله أعلم . 

وحديث اين أبى مليكة عن ابن عباس تفرد بذكر ابن عباس فى السند أبو حمزةالسكرى 
قال على بن عمر الحافظ خالفه شعية وإسرائيل » وعمرو بن أبى قيس ٠‏ وأبو بكر بن 
عياش » فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة مرسلا » وهو الصواب ٠‏ 
(قلت: وهكذا رواه أبو الأحوص عنه مرسلا ء كما مر ) ووهم أبو حمزة فى إسناده قاله 
البيهقى فى « سننه ٠‏ والدارقطنى © . 

ولا شك أن المرفوع المتصل أولى من المرسل » وما فى آثر أبى الأحوص عن عبد العزيز 
ابن رفيع عن ابن أبى مليكة من قول عطاء : إنما الشفعة فى الأرض والدار أكبر دليل على 
ما قلنا : أن حديث جابر : قضى رسول الله کیل بالشفعة فى كل شىء > محمول على 
كل شىء يتعلق بالأرض والدار من الطريق والشرب ونحوهما ء وإلا فيبعد كل البعد أن 


. YoA/Y (» 
. ٠١١/٤ (؟) معانى الآثار‎ 
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(۵) سبق تخريجه . 


تيلف لا شفعة إلا فى دار أو عقار إعلاء الستن 
الت لت كت ع م ع عد كت ع م له حك كك كن I‏ 


يكود عند عطاء عن جاير عن رسول الله يكل أنه قضى بالشة لشفعة فى كل شىء ١‏ متقول أو 
غير منقول “ ء ثم يرد على ابن أبى مليكة قوله حين روى له ما يوافقه > فثبت أن حديث 
جابر لم يكن عنده على العموم بدليل ما روى عنه آبو الزبير مرفوعا 3 لا شفعة إلا فى ربع 

قال الطحاوى7!) - بعد ما روى حديث عطاء عن جابر مرفوعا - : فإن قال : فإنك لا 
تقول بهذا الحديث ؛ لأنه يوجب الشفعة فى كل شىء من حيوان أو غيره » وأنت لا 
توجب الشفعة فى الحيوان ٠‏ قيل له : ليس هذا على ما ذكرت » إنما معنى الشفعة فى كل 
شىء آى فى الدور والأرضين والعقار » ( وما يتعلق بها من الطريق والشرب والمسيل 
ونحوها ).2 والدليل على ذلك ما قد روى عن ابن عباس : حدثنا أحمد بن داود ٠‏ ثنا 
يعقوب ٠‏ ٿتا معن بن عيسى » عن محمد بن عبد الرحمن » عن عطاء » عن اين عياس 
قال : لا شفعة فى الحيوان . 
وقول ابن حره7؟) : محمد بن عبد الرحمن مجهول رد عليه ؛ لأن الطحاوى قد احتج 
به » وعارض به السند الصحيح الذى ذكره أولا > وهذا لا يستقيم إلا إذا كان المعارض 
صحيحا مثله ١‏ فلعل اين حزم جهل من قد عرفه الطحاوى › والعارف مقدم على من لم 
يعرف ٠‏ وقال اين حزم: وليس فيه أيضا : أنه لا شفعة فى غير الحيوان اه 

قلنا : قد وفع التصريح بذلك فى حديث جاير عند البزار"ء وقد تبين بقول ابن عباس 
وما فى حديث أبى هريرة :لا شفعة إلا فى دار أو عقار » وهو نص فى موضع التزاع 
وجب التعويل عليه ؛ لأن الشغعة ليست لفظة قدية » إنما هى لفظة شرعية لم تعرف 
العرب معناها قبل رسول الله يلي > لا يدرى أحد ما المراد بها حتى بينه رسول الله يال , 


ل 147/۲ . 
)تلام „ 


وقد بين أن ذلك فى الدار والعقار » ولم يذكرها فى غير ذلك ء فلم يجز أن يتعدى بها 
بیان رسول الله كَل . 

وأمامافى أثر ابن أبى مليكة المرسل من قوله : الأرض ء والدار » والجارية » 
والخادم» فالظاهر أنه سمع ابن عباس يقول : قضى رسول الله يك بالشفعة فى كل 
00 فحمله على العموم برأيه » وزاد فيه ذكر الجارية » والخادم رواية بالمعنى ٠‏ وأخطأً 
فى ذلك ؛ لأنه لم يكن عند ابن عياس عاما للحيوان وغيره » كما فهمه ابن أبى مليكة ؛ 
لا ثبت عنه أنه قال : لا شفعة فى الحيوان › وإذا كان كذلك فلا يصح القول بإيجاب 
الشفعة فى كل جزء مشاع غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أى شىء كان مما ينقسم أو لا 
ينقسم من أرض ء أو شجرة واحدة فأكثر ء أو عبدء أو ثوب » أو أمة ء أو من سيف ء 
أو من طعام » أو من أى شىء » كما قاله الظاهرية » ومنهم ابن حزم فى «اللحلى» ؛ 
لآن ذلك لم يثبت عن رسول الله ب »> والذى ورد بصيغة العموم مرسلا ٠‏ أو موصولا ء 
لا يصح حمله على العموم لما ذكرنا » ولو صح ذلك لصح القول بإيجاب الشفعة فى 
الصداق والإجارة » والهبة » والوصية » ونحوها ؛ لعموم قوله : الشفعة فى كل شىء ٠‏ 
ولحديث جابر : جعل رسول الله ية الشفعة فى كل مال لم يقسم » رواه البخارى . ولا 
يقول ابن حزم بذلك » فإن قال : لفظة الشفعة لفظة شرعية ء فلا يجوز أن.يتعدى بها بيان 
رسول الله ية » وقد بين أن الشفعة فى البيع » ولم يذكرها فى غير ذلك. 

قلنا : قوله : جعل الشفعة فى كل مال لم يقسم يعم على كل مال مبيعا كان أو 
موهوباء أو صداقا » أو موصى به » كما يعم قوله : قضى بالشفعة فى كل شىء : 
الأرض » والدار > والخيوان وغيره عندك ٠‏ وذكر البيع فى بعض ألفاظ الحديث لا يقتضى 
نقى الشفعة عن غير البيع » كما قلت : إن قول ابن عباس : لا شفعة فى الحيوان ليس فيه 
أن لا شفعة فى غير الحيوان » فاجواب الجواب » والدليل الدليل . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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قلف لا شفعة إلا فى دار آو عقار مكح 


والعجب أنه يجعل مجرد ذكر البيع نافيا للشفعة عن غيره » ولا يجعل قول رسول الله 
ب : * لا شفعة إلا فى ربع أو حائط » " وقوله : لا شفعة إلا فى دار أو عقار » نافيا 
لها عن غير الدار والعقار مع كونه نصا فى موضع النزاع » فاقهم :0 

فإن ثبوت حق الشفعة إغا ورد على حلاف القياس لما فى ذلك من الإضرار بأرياب 
الأموال . فإن للشترى إذا علم أنه يأحذ منه المشترى بالشفعة لم ييتعه ٠‏ ويتقاعد الشريك 
عن الشراء ء فيستضر المالك به . 

وأيضا : فقوله تعالى :ط وأحل الله البيع 4" عام فى جواز بيع الشريك » أو الجار » 
حصته » أو داره من شريكه » أو من غيره » ومقتضى ذلك ملك المشترى لا اشتراه » وأن 
لا يكون لأحد فيه حق ٠‏ فلا يصح القول بالشفعة إلا فيما ثبت عن رسول الله وَل 
صریحاء ووقع عليه الإجماع 0 ولیس ذلك إلا في بيع الدار أو العقار دون ما سواهما 4 
وفى البیع وحده دون ما سواه ء وروی سعيد بن منصور » نا هشيم » عن عبيدة وجرير 
ويونس . قال عبيدة عن إيراهيم » وقال : جرير عن الشعبى ء قالا جميعا : لا شفعة إلا 
فى دار أو عقار ٠‏ وقال يونس عن الحسن : ولا شفعة إلا فى تربة » كذا فى « المحلى ١‏ 
وإسناده صحيح . 

قال اين حزم : وما تعلم إسقاط الشفعة فيما عدا الأرض إلا عن ابن عباس ٠‏ وشريح 
وابن المسيب ٠‏ ولا يصح عنهم » ( قلت :دعوى عدم الصحة متكلم فيها). وعن 
إبراهيم» والشعبى . والحسن ء وقتادة » وحماد بن أبى سليمان » وربيعة » وعن هؤلاء 
صحيح اه . 

قلت : قد صح ذلك عن جابر مرفوعا كما فى المتن » وعن أبى هريرة مرفوعا » وروى 
الييهقى فى ١‏ سننه عن عبادة بن الصامت قال : « قضى رسول الله يك بالشفعة بين 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) اية ( ۲۷١‏ ) سورة البقرة . 
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لا شفعة إلا فى دار أو عقار VIVY‏ 


الشركاء فى الدور والأرضين ١‏ > قال : وروينا عن شريح أنه قال : لا شفعة إلا فى أرض 
أو عقار . وعن سعيد بن المسيب سليمان بن يسار قال : الشفعة فى الدور والأرضين › 
وعن الحسن قال : ليس فى الحيوان شفعة اه . 
أجمع آمل العلم على إثبات الشفعة : 

وقال ابن المنذر : اح الل E E E e‏ 
من أرض ٠‏ أو دار » أو حائط » ولا نعلم أحدا خالف هذا إلا الأصم » قال : شت 
الشفعة ؟ ؛ لأن فى ذلك إضرارا بأرباب الآملاك » ( وهو محجوج يا ورد فى الباب من 
الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها > وبإجماع من تقدمه من الصحابة والتابعين ) . 

قال الموفق : إن الشفعة تثبت على خلاف الأصل ؛ إذ هى انتزاع ملك المشترى بغير 
رضاه » وإجبار له على المعاوضة › وهو خلاف قوله تعالى :إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم 2١74‏ مع ما ذكره ه الأصم » لكن أثبتها الشرع لمصلحة راجحة » فلا تثبت إلا 
بشروط فذكرها . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية لقولهم : بالشفعة مع مخالفتها للأصول : 

وبهذا ظهر الجواب عن إيراد ابن حزم علينا بقوله : ولقد كان يلزم الحنفيين المخالفين 
للثابت من رسول الله َة من حكم المصراة » ومن حكم : من وجد سلعته عند مفلس 
فهو أولى بها » والقرعة بين الأعيد الستة فى العتق ء وقالوا : هذه الأخبار مخالفة 
للأصول - أن يقولوا مثل هذا فى خبر الشفعة » ولكن التناقض أسهل شىء عليهم اه . 
فإن الشفعة مجمع عليها . والأخبار التى ذكرها ابن حزم ليست مما أجمعت الأمة على 
العمل به » وهى مخالفة للأحاديث المجمع على العمل بها > فلابد من إرجاع المختلف فيه 
إلى المجمع عليه » وحاشا أبا حنيفة وأصحابه أن يخالفوا رسول الله ي فى أمر أمر به » 
أو قضاء قضى به ء فإن غاية مراد المسلم اتباع الرسول ٠‏ وإرضاء الرب » وأى فائدة فى 


. آية ( ۲۹ ) سورة النساء‎ )١( 


باب الشفعة بالشركة فى نفس المبيع أو حقه 
٥ ٠٥‏ _ عن جابر : « أن النبى يل قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم » فإذا وقعت 


الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » رواه أحمد والبخارى ‏ . 


العلم والفقه إذ لم يرد العالم يعلمه إرضاء الله وإرضاء رسوله بالاتياع والإطاعة ؟ ولكن 
الاختلاف بين أخبار الآحاد ٠‏ ويين الأخبار اللجمع على العمل بها » يورث شكا فى حبار 
الآحاد ثبوتا أو دلالة » ومع ذلك » فالحنفية لا يردون الأخبار بعضها ببعض ٠»‏ كما يفعله 
الظاهرية » بل يجمعون بين مختلف الأحاديث تسرجيح الراجح » وحمل المرجوح على 
محامل حسنة مؤيدة بآثار الصحابة ٠‏ وأقوال التابعين إذ ثم يدل دليل على وجود النسخ فى 
بعضها ء كما بينا ذلك فى باب المصراة من البيوع » فليراجع . 

وقال الحافظ فى « الفتح "٠‏ : ولم يختلف العلماء فى مشروعيتها ‏ أى الشفعة ‏ إلا ما 
نقل عن أبى بكر الأصم من إتكارها . 

باب الشفعة بالشركة فى نفس المبيع أو حقه 

أقول : قوله : « قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود » وصرقت 
الطرق فلا شفعة » ء يدل على أن الشفعة تستحق بالشركة فى نفس المبيع »وفى حق المبيع . 

أما الأول : فظاهر ء وأما الثاني : فلقوله : وصرقت الطرق إذ لو لم تكن الشركة فى 
الطريق موجبة للشفعة » لم يحتج إلى قوله : وصرفت الطرق ء فدل ذلك على أن الشفعة 
كما تستحق بالشركة فى نفس الييع » تستحق بالشركة فى الطريق ٠‏ ولا استحقت بالشركة 
فى الطريق » فبالشركة فى حق آخر كالمسيل وغيره كذلك لاشتراك العلة . 

وقوله :”لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه»؛ يدل على أنه ينتظر الشريك إن كان 
غائباء وقد عرفت أن المراد من الشريك آعم من أن يكون شريكا فى نفس المبيع» أو فى طريق 
ابيع فثبت من المجموع أن الجار إذا كان شريكا فى الطريق » فهو أحق بالشفعة ء وإن كان 


. ) ۲۲١۷ ( حديث‎ : )١( أحمد ۲۹۱/۳ ۰ ۳۹۹ . والبخارى فى : الشفعة : ب‎ )١( 
TI) 


الشفعة بالشركة فى نفس المبيع أ 


- وعنه : أن النبى 5 قضى بالشفعة فى كل شركة لم نقسم ‏ ربعة أو 
حائط ‏ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه » فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » فإن باعه 


غائيا ينتظر بالشفعة» وإذا ثبت هذا ثبت أن ما رواه عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن 
أبى رياح ۽ عن جابر أنه قال: قال رسول الله يكْةِ: "الجار أحق بالشفعةءجاره يتتظر بها ٠‏ 
وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " رواه أبو داود وغيرء(!2 ولم يتفرد به عبد الملك » 
بل روى البخارى ومسلم معناه » فسقط إنكار شعبة وغيره على عبد الملك هذا الحديث . 
قولهم : أنه تفرد به ء لأنك قد عرفت أنه لم يتفرد به » بل روى غيره معناه » ثم قوله : 
فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق يدل على أن قوله : كل ما لم يقسم مما يعم المنقول 
وغيره » بل إغا هو يعم غير المثقول فقط » كما يدل عليه تفسيره بربعة » أو حائط . 
خطأ الشوكانى فى نقل المذهب : 

فانخسف ما قال الشوكانى : إن ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة فى جميع الأشياء » 
وأنه لا فرق بين الحيوان » والجماد وغيره ؛ لأن ظهوره إنما هو لمن لم يتدبر فى ألفاظ 
الحديث » وأما من تدبر فهو لا يشك فى أنه لا يعم المتقول » بل هو عام لغيره فقط › 
ومن العجائب أنه نسب هذا العموم إلى أبى حنيفة » وأبى يوسفاء ومحمد»ء وقال : 
وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك » وأبى حنيفة » وأصحابه » مع أن أبا حنيفة » وأصحابه 
براء من ذلك ء وهم لا يقولون بالشفعة فى المنقول » فتذكر . 

وقوله : لا شفعة معتاه : أنه لا شفعة من جهة الشركة ؛ لا أنه لا شفعة فى ال منقول › 
فتذكر » وقوله : لا شفعة معناه : أنه لا شفعة من جهة الشركة لا أنه لا شفعة أصلا ؛ 
لأنه قد ثبت الشفعة بالجدار » كما سيأتى » فلا تنافى بينه » ومن حديث الشفعة بالجوار ء 
كما فهمه الشافعى . 

وقوله : « لا يحل أن يييع حتى يؤذن شريكه إلخ ٩‏ » معناه : أنه لا يحل له من حيث 
المروءة » ويحتمل أن يكون معتاه : أنه والحل له ذلك من حيث الدين » ويقال : إنه حرج 


)۲( )ء واين ماجة فى : الشفعة : ب‎ ۳١۱۸ ( : حديث‎ » ) ۷١ ( أبو داود فى : البيوع : ب‎ )١( 
. ٣٣۳/۳ حديث : (154845)ء وأحمد‎ 


ولم يؤذنه فهو أحق به  »‏ رواه مسلم والنسائى وأبو داود  .‏ . 
17 وعن عبادة بن الصامت : ١‏ أن النبى ية قضى بالشفعة فى الأرضين 
والدور » . رواه عبد الله بن أحمد فى « زيادات المسند » » وفيه انقطاع ؛ لأنه من رواية 


مخرج الزج للناس عن إخفاء البيع من الشريك إضرارا له » كما هو عادة الئاس فى أمثال 
هذه المواضع ء وحيتئذ يكون معناه : أنه لا يحل لأحد أن يقصد إضرار شريكه بإخفاء البيع 
عنه ٠‏ بل ينبغى له أن يطلعه عليه ؛ لأنه لا فائدة فى إخخفائه » إذ لو أخفاه عنه كان أحق 
بالشفعة حين يطلع عليه ولا يسقط به حقه فأى فائدة فى الإخفاء سوى الإثم بقصد 
الإضرار؟ فلا ينبغى أن يفعل » وإذا كان الحديث مسوقا للغرض المذكور » وكان معتاه ما 
ذكرنا فلا يدل على سقوط حق الشفعة بالاطلاع على البيع قبل البيع وعدم طلب الشفعة إذ 
ذاك ؛ لأن الحديث ساكت عن هذا البحث غير متعرض له كما لا يخفى » وكذا لا يدل 
على عدم جواز البيع قبل الإيذان » وعدم جواز الحيلة لإسقاط الشفعة ؛ لأن إسقاط الشفقعة 
بالحيلة يحتمل أن يكون لرفع الضرر عن نفسه لا لإضرار الشريك ‏ 

فاندفع ما قال ابن القيم فى ١‏ إعلام الموقعين 206 » : إنهم احتجوا على إيجاب الشفعة 
فى الأراضى » والأشجار بقوله : قضى رسول الله ية بالشفعة فى كل شرك ٠١‏ فى ربعة 
أو حائط"ء ثم خالفوا نص الحديث نفهء فإن فيه : لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 
شریکه» فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ء فقالوا : يحل له أن يبيع قبل إذنه » ويحل له أن 
يتحيل لإسقاط الشفعة » وإن باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضا بالشفعة › ولا أثر 
للاستئذان ولا لعدمه اه . 

قال العبد الضعيف : وفى « المغنى » لابن قدامة : إن الشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل 
ابيع فقال : قد آذنت فى البيع » أو أسقطت شفعتى » أو ما آشبه ذلك لم تسقط » وله 


(1) مسلم فى : المساقاة : ب (۲۸) : حديث ( 4 )ء وأيو داود فى : البيوع : ب ( 978 ) : 
حديث ( ۳۲۵۱۲ )ء والنسائى فى : البيوع : ب )1١١8(‏ . 
)4/1 . 


(۳) سیق تخريجه . 


إسحاق عن عبادة ولم يدركه » كذا فى ' النيل ' 2١7‏ ولكن الانقطاع غير مضر عندنا لا 
سيما إذا تأيدت برواية جابر وغيره . 


المطالبة بها متى وجد البيع » هذا ظاهر المذهب » وهو مذهب مالك » والشافعى . 
والبتى» وأص حاب الرأى » وروى أحمد : أن الشفعة تسقط بذلك » وهذا قول الحكم ٠‏ 
والثورى » وأبى عبيد » وأبى خيثمة ء وطائفة من أهل الحديث ( علق البخارى ) » عن 
الحكم قال : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له » وقال الشعبى : من بيعت شفعته » وهو 
شاهد لا يغيرها » فلا شفعة له اه 

قلت : قول الشعبى محمول عندنا على ما إذا لم يواثب يطلب الشفعة فى مجلس العلم 
بالبيع » وهو معنى قوله : وهو شاهد لا يغيرها أى لا يواثب بطلب الشفعة » وسيأتى أن 
الموائية بالطلب شرط لثبوت الشفعة تسقط يتركها . 

قال ابن المنذر : وقد احتلف فيه أحمد » فقال مرة : تبطل شفعته ء وقال مرة : لا 
تبطل » واحتجوا بقول النبى ييه : 3 من كان له شركة فى أرض » ربعة أو حائط فلا يحل 
له أن يبيع > حتى يستأذن شريكه » فإن شاء أخذ ٠‏ وإن شاء ترك » ومحال أن يقول النبى 
يه : وإن شاء ترك ء قلا يكون لتركه معنى » ( قلنا : لا ينحصر معناه فى سقوط الشفعة 
به كما سيآتى ) » ومفهوم قوله : فإن باع ولم يؤذنه » فهو أحق به أنه إذا باعه بإذنه لا 
حق له . 

( قلنا : لا حجة فى المفهوم كما تقرر فى الأصول ) ؛ ولأن الشفعة ثبت فى موضع 
الاتفاق على حلاف الأصل ء لكونه يأخذ ملك المشترى من غير رضاه ء ويجبره على 
المعاوضة به لدخوله مع البائع فى العقد الذى أساء فيه بإدخاله الضرر على شريكه » وتركه 
الإحسان إليه فى عرضه عليه » وهذا المعنى معدوم ههنا » فإنه قد عرضه عليه امتناعه؛ من 
أخذه دليل على عدم الضرر فى حقه ببيعه » وإن كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه فلا 
يستحق الشفعة كما لو آخر المطالبة بعد البيع » ووجه الأول : أنه إسقاط حق قبل وجوبه 
فلم يصح كما لو أبرأه ما يجب له » أو أسقطت الرأة صداقها قبل التزويج » ( فلا عبرة 


. ۷/٥ )١١ 


بالعرض عليه » وامتناعه من الأخذ قبل ثيوت الحق ) : 


وأما الخير فيحتمل أنه أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن أراد » فتخف عليه المؤنة » 
ويكتفى أخذ المشترى الشقص ٠‏ لا إسقاط حقه من شفعة اه . وأيضا : فإن الظاهر من 
شأنه أنه إذا ترك شيعا لا يطلبه بعد ذلك ٠‏ فكان لتركه معنى » وهو رجاء أنه لا يطلبه » لا 
أنه يسقط حقه بالمرة ء فافهم . 

وأما قول اين حزء7): إن الشفعة وغير الشفعة من أحكام الديانة كلها » لا تجب إلا إذا 
أوجبها الله تعالى على لان رسوله يَف » وإلا فما لم يجىء هذا المجبىء » فليس هو من 
الدين » ورسول الله يك هو الذى أوجب حى الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع » 
وأسقط حقه بتركه الأخذ حينئذ إلخ › ففيه : أن رسول الله َة متى أوجب حق الشفيع 
بعرض الشفعة عليه قبل البيع » ومتى أسقط حقه بتركه الأخذ ؟ وغاية ما فى الحديث أنه 
وق آمر البائع بعرض الشفعة على الشفيع قبل البيع » وأين فيه ثبوت الحق بهذا العرض ؟ 
وليس فى قوله جل : « إن شاء أخذ » وإن شاء ترك » 27 دلالة على سقوط حق الشفيع 
يتركه الشفعة قبل البيع كما بينا » ولكن ابن حزم لا يزال يحتج على الخصم بما هو غير 
مسلم عنده » ولا هو ثابت من الحديث إلا عند ابن حزم وحده » وأما قوله : وإلا فليأتوا 
عته عليه السلام بأن الأخذ لا يجب للشفيع إلا بعد البيع فقط » هذا لا يجدونه أصلا ‏ 

قلنا : قد أعترف ابن حزم نفسه أن الشفعة لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل 
رسول الله َة > وقد بين أن ذلك فى البيع » فلم يجز أن يتعدى بها بیان رسول الله واد 
ولا بين رسول الله اة أن الشفعة فى البيع فلا شفعة إلا بتمام البيع ؛ لأنها ليس بيعا قبل 
ذلك » صرح به ابن حزم فى : الحلى © 7" أيضا ‏ 

وأيضا : فإن إضرار الشريك أو الجار لا يتحقق إلا بالبيع » فكان الإتصال مع البيع 


. AVA (») 


(۲) سيق تخريجه . 


سيبا لثبوت حق الشفعة » ولا يصح ثبوت الشىء قبل سببه وشرطه » واندحض بذلك قول 
ابن حزم : ليت شعرى أين كان الحتفيون عن هذا النظر » حيث أجازوا الزكاة قبل الخول 
نعمء وقبل دخوله اه . فإن الخول ليس سيبا لوجوب الزكاة » بل هو شرط لوجوب أدائها 
وسبب وجوبها ملك النصاب التاسى »> وههنا البيع شرط لثيوت الشفعة والاتصال سيب 
لوجوبها ء» وامتناع الشروط قبل تحقق شرط الجواز غير خاف على أحد كذا فى العناية » 
فمن ملك النصاب جاز له أداء زكاته قبل الخول > ومن لم يملكه لم يجر له ذلك ٠‏ فافهم . 


قإن أهل الظاهر لا يفقهون > وفى قوله َة :* فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة ٠‏ دليل على اختصاص الشفعة با له حدود » وطرق » وليس إلا العقار » والدار ‏ 

وآما قول ابن حزم : إن الحدود واقعة فى كل ما ينقسم من طعام » وحيوان » ونيات » 
وعروض ٠‏ وإلى كل ذلك طريق ضرورة كما هو إلى البناء » وإلى الحائط اه . فصرف 
للكلام عن ظاهره ٠‏ وتأويل يمجه الطبع السليم » قال الحافظ فى « الفتح » : وقد تضمن 
هذا الحديث ثبوت الشفعة فى المشاع » وصدره يشعر بثبوتها فى المنقولات » وسياقه يشعر 
باختصاصها بالعقار » وبا فيه العقار . 

قال عياض : لو اقتصر فى الحديث على القطعة الأولى ؛ لكانت فيه دلالة على سقوط 
شفعة الجوار . ولكن أضاف إليه صرف الطرق ٠‏ والمرتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على 
أحدهما . ( فلو وقعت الحدود بالقسمة ٠‏ ولم تصرف الطرق » بل كان الطريق مشتركة بين 
القوم فلكل واحد متهم الشفعة فى دار جاره » فافهم ) . 

قال الحافظ : اختلف على الزهرى فى هذا الإسناد ‏ أى إسناد حديث جابر - » فقال - 
مالك عنه أبى سلمة واين المسيب مرسلا » كذا رواه الشافعى وغيره ء ورواء أيو عاصم 
والماجشون عنه » فوصله بذكر أبى هريرة » وأخرجه البيهقى » ورواه ابن جريج عن 
الزهرى كذلك ء لكن قال : عنهما أو عن أحدهما ء أخرجه أبو داود » والمحفوظ روايته 
عن أبى سلمة عن جابر موصولا » وعن ابن المسيب عن النبى وة مرسلا » وما سوى 
ذلك شذوذ عن رواه ويقوى طريقه عن أبى سلمة عن جابر متابعة يحيى بن أبى كثير له عن 


VIA‏ الشفعة بالجوار إذا كان الطريق واحدا إعلاء الستن 


حص 


1 


باب الشفعة با لحوار إذا كان الطريق واحدا 
۳ عن عبد الملك بن أبى سفيان » عن عطاء » عن جابر قال : قال النبى مي : 
لجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا » » رواه 


أبى سلمة عن جاير » تم ساقه كذلك » قال الحافظ : وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه أن 
قوله 5 « فإذا وفعت الحدود إلخ » ٠‏ مدرج من كلام جابر ( وإليه مال الطحاوى فى #معاتى 
الآثار ٠‏ له » فجعل قوله :" فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "ء من قول أبى هريرة 
برأيه » ثم جمع بين مختلف الحديث بعد تسليم كونه مرفوعا بآن المراد بوقع الحدود تحديد 
الطرق ٠‏ وأيده بما رواه ابن جريج »عن الزهرى » عن اين المسيب أن النبى كلد قال : " إذا 
حدت الطرق فلا شفعة 

قال الحافظ : وفيه - أى دعوى الإدراج - نظر ؛ لأن الأصل أن كل ما ذكر فى الحديث 
فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل » وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها اه. 

قلت : فظهر بذلك أن الطحاوى لم ينقرد بذعوى الإدراج ء بل وافقه فيه أبو حاتم 
أيضا » فلا يجوز لأحد الطعن على الطحاوى » فإنه إمام مجتهد فى الحديث والفقه فلا 
يحتج عليه بقول غيره » من آئمة الحديث » والله تعالى أعلم . 

باب الشفعة بالحوار إذا كان الطريق واحدا 

أقول الحديث نص فى الياب 34 وقال الشوكاة ١‏ : فيه دليل على أن الجوار كجرده» 
لا تثبت به الشفعة » بل لابد معه من اتحاد الطريق ٠»‏ ويؤيد هذا الاعتيار قوله فى حديث 
جابر ء وأيى هريرة المتقدمين : ١‏ فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق فلا شفعة 6 اه . 


أقول : هذا احتجاج بمفهوم المخالفة »> وهو ليس بحجة عندنا » وتأبيله بحديث جاير 2 


. ١756/5 )١( 


() سبق تخريجه . 
(۳) تيل الأوطار : 6/ ۲۲۰ . 


الشفعة بالجوار إذا كان الطريق واحدا 1 
OOS,‏ عن كن حت عن DD OOO‏ ع كل ع كي ع 


الخمسة إلا النسائ 2١(‏ » ورجاله ثقات أنكره شعبة وغيره على عبد الملك من غ 
ی به وعير 0 من غير 
حجةء وقالوا : تفرد به عبد الملك مع أنه لم يتفرد به » كما عرفت فيما مر . 


وأبى هريرة فاسد ؛ لأن قوله : لا شفعة » إنه لا شفعة من جهة الشركة لا أنه لا شفعة 
مطلقا ؛ لأن الشفعة بالجوار ثابتة . 

ومما يدل على فساده أنه قال فى حديث أبى هريرة ٠:‏ إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة 
فيها » » رواه أبو داود واین ماجة(؟) بمعناه » فإن كان معنى قوله ٠:‏ فلا شفعة فيها ٩‏ أنه لا 
شفعة فيها يوجه من الوجوه لانتفت من جهة اتحاد الطريق أيضا مع أنها ثابتة بحديث جابر 
المسلم عند الشوكانى » فشبت أنه ليس فيه نفى الشفعة مطلقا » بل فيه نفى لها من جهة 
خاصة فقط » وهو المدعى ء ولا ثبت الشفعة باتحاد الطريق ثبت باتحاد المسيل وغيره أيضا 
لاشتراك العلة » فتدير . 


عليا وابن مسعود يقولان 8 « قضى رسول الله ية بالجوار ٩‏ » وفيه رجل مبهم ٠‏ وهو لا 
يضر عندنا ؟ لأن الأصل فى القرون الثلاثة العدالة » ولو سلم فغايته الضعف . والضعيف 
يصلح مشاهدا » وإغا ذكرناه للاستشهاد يحديث جابر » قال العيد الضعيف : لم يؤثر 
طعن شعبة عبد الملك بن أبى سليمان شيئا عند المحدثين المحققين ؛ لأنه إنما طعن فيه لظنه 
آنه يروى عن جابر خلاف ما رواه عنه غيره من الثقات لا لنقص فى عدالته وثقته . 

وقال صاحب « التنقيح © : اعلم أن حديث عبد الملك بن أبى سليمان حديث صحيح 
ولا متافاة بينه » وبين رواية جابر المشهورة » وهى : « الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة » » فإن فى حديث عبد الملك : إذا كان طريقهما واحذا »٤‏ 


. سيق تخريجه‎ )١( 

(۲) أبو داود قى : البيوع : ب ( 5 ) : حديث ( 5616 ) » وابن ماجة فى: الشفعة : ب (۳) : 
حديث ( ۲٤۹٩۹‏ ) . 

1١14/1 )۳(‏ وبنحوه : النسائى فى : الييوع : ب ( ١٠١9‏ )ء وابن ماجة فى : الشفعة : ب (؟) : 
حديث ( ۲٤۹1‏ ) . 


VA‏ ا ا ار عام كان الطريق واحدا إعلاء السئن 


گے 


وحديث جاير الشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطريق ٠‏ وطعن شعبة 
فى عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه » وشعبة لم يكن من الحذاق فى الفقه ليجمع 
بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها . إنما كان حافظا » وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة › 
وقد احتج بعبد الملك مسلم فى صحيحه » واستشهد به البخارى »ووئقه أحمد › 
والنسائىء واين معين » والعجلى . 

وقال الخطيب : لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن عييد الله العزرمى » وترك 
التحديث عن عبد الملك بن أبى سليمان ء فإن العزرمى لم يختلف أهل الأثر فى سقوط 
روايته وعبد الملك ٠‏ فثتاؤهم عليه مستفيض » وافله أعلم . 

وأما ما حكى البيهقى عن الشافعى رحمه الله قال : سمعنا بعض آهل العلم يقول : 
نخاف أن لا يكون محفوظا ء ثم استدل على ذلك برواية أبى سلمة عن جابر » قال عليه 
السلام ٠:‏ الشفعة فيما يقسم ء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » ء قال : وروى أبو الزبير 
عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة » ويخالف ما روى عبد الملك ء فنقول : قد أخرج 
النسائى فى ١‏ ستنه “ عن محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة »عن الفضل بن موسى » 
عن حرب بن أبى العالية » عن أبى الزبير » عن جابر :" أن النبى ية قضى بالشفعة 
بالجوار " ٠‏ وهذا سند صحيح يظهر به أن أيا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا رواية 
أبى سلمة كما ذكره الشاقعى ٠‏ وتأيد هذا بعدة أحاديث سنذكرها » إن شاء الله تعالى . 

وأما ما ذكر البيهقى عن جماعة أنهم أنكروا على عبد الملك هذا الحديث » فتقول : ذكر 
صاحب " الكمال " عن ابن معين أنه قال : لم يحدث به إلا عبد الملك » وقد أتكروا 
عليه الناس ولكن عبد الملك صدوق » لا يرد على مثله » وذكر أيضا عن الثورى » وابن 
حنبل قالا : هو من الحفاظ » وكان التورى يسميه الميزان » وعن أحمد بن عبد الله : ثقه 
ثبت ١‏ وآخرج له مسلم فى " صحيحه " > وقال الترمذى : ثقة مأمون عند أهل الحديث» 
وذكره ابن حبان فى " الثقات " ٠‏ وذكر عن أبى زرعة » سمعت أحمد بن حنبل » وابن 


. سيق تخريجه‎ )١( 


الشفعة بالجوار ا" 


باب الشفعة بالجوار 


5 6ه - عن إبراهيم بن ميسرة » عن عمرو بن الشريد » عن أبى رافع أن رسول 
اله ية قال : « الار أحق بسقبه » رواه الدارقطنى والبخارى 27 . 


معين يقولان : عبد الملك ثقة . 

قال ابن حبان : روى عنه الشورى » وشعبة » وأهل العراق » وكان من حيار آهل 
الكوفة وحفاظهم © ولیہ من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام يهم فى رواية 3 ولو 
سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث الزهرى > وابن جريج > والثورى » وشعية ؛ لأنهم لم 
يكونوا معصومين اه . من ١‏ الجوهر النقى » ملخصا . 

ونما يدل على ثبوت الشفعة بكون الشرب وحده مشتركا ما رواه يحيى بن آدم » حدئثنا 
عبد الرحيم الرازى » عن إسماعيل » عن الحسن قال : إذا اقتسم القوم الأرض فرفعوا 
شربهم بينهم ٤‏ فهم شركاء فى الشفعة > قال يحيى : جعل الشرب مثل الطريق اه . من 

باب الشفعة بالحوار 

« الجار أحق بسقبه 4 » وحمله الشافعى على الشريك فى المبيع » لقوله عليه السلام ٠:‏ إذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة > » وأنكرها الشوكانى أيضا » وحمل الحديث 
على الشريك فى الطريق وعند أبى حنيفة معنى قوله 98 5 إذا وقعت الحدود 2 وصرفت 
الطرق فلا شفعة ٠‏ من جهة الشركة . 

والحاصل : أن أبا حنيقة يأول قوله ٠:‏ إذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق فلا شفعة» 
والشافعى » والشوكانى يأولان قوله ٠:‏ الجار أحق بسقبه "٤‏ » ولا نظرنا إلى علة 


.) ۲۲٣۸ ( ء والبخارى فى : الشفعة : ب ( ؟ ) : حديث‎ ۲۲۳/۲٤ : الدارقطنى‎ )١( 
 هجيرخت سبق‎ )۳( 


000 _ ورواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى» عن عمرو بن الشريد» عن آبي 


ا وو ےہ ع ا و و ا ا ا کي ج تت 
مشروعية الشفعة » وهو دفع الضرر كان تأويل أبى حنيقة أرجح ؛ لأن المرء كما يتضرر من 
شريكه يتضرر من جاره أيضا ومؤيد تأويله ما رواه النسائى » وابن ماجة من طريق حسين 
المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال : يا رسول الله ية : أرضى ليس فيها 
لأحد شرك ء ولا قسم إلا الجوار » فقال :2 إن الجار أحق بسقبه ما كان » . كما فى 
«العينى شرح اليخارى» والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : حديث أبى رافع أخرجه إسحاق بن راهوية بلفظين فقال : أخبرنا 
سفيان » عن إبراهيم بن مسيرة » عن عمرو بن الشريد » عن أبى رافع » عن النبى اة 
قال : « الجار أحق بسقبه » ء قال : وأخبرنا المحاربى وغيره » عن سفيان الثورى » عن 
إبراهيم بن ميسرة » عن عمرو بن الشريد » عن أبى رافع أن النبى يو قال ٠:‏ الجار أحق 
يشفعته "٤‏ » وقد جاء ذلك مصرحا فى حديث جابر بلفظ ٠:‏ الجار أحق يشفعة جاره » 
ينتظر بها » وإن كان غاثبا إذا كان طريقهما واحدا » » رواه الخمسة إلا النسائى كما مر » 
واللفظ للترمذى › وقال : حسن غريب » فاندحض بذلك قول البيهقى : إن فى سياق 
القصة دلالة على أنه ورد فى غير الشفعة » وأنه أحق بأن يعرض عليه 

قلت : هذا ممنوع ء» بل سياقها يدل على أنه ورد فى الشفعة » وكذا فهم منه البخارى › 
وآبو داود وغيرهما . وقد صرح بذلك فى قوله : بشفعة أخيه ٠‏ والعرض مستحب » 
وظاهر قوله : أحق ء وقوله : ينتظر به الوجوب . 

وقال الحافظ فى « الفتح ٩‏ : قال اين بطال : استدل به أى بحديث أبى رافع ‏ « الجار 
أحق بسقبه » أبو حنيفة » وأصحابه على إثبات الشفعة للجار » وأوله غيرهم على أن المراد 
به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد فى البنيتين » ولذلك دعاه إلى الشراء منهء 


: )۴۲( أبو داود فى : الببوع : ب ( 7 ) : حديث ( ۳۵۱۸ ) » والترمذی فى : الأحكام : ب‎ )١( 
2) ۲٤۹٤ ( وقال : غریب » وابن ماجة فى : الشفعة : ب ( ۲ ) : حديث‎ » ) ۱۳١١ ( حديث‎ 
. ۳۰۳/٣ وأحمد‎ 


الشفعة بالجوار 1۸4 
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ج 


قال : قال رسول الله پد : « الجار أحق بسقبه من غيره » رواه أحمد› وقال 


قال : وأما قولهم : أنه ليس فى اللغة ما يقتضى تسسمية الشريك جارا فمردودء فإن كل 
شىء قارب شيئا » قيل له : جار ٠‏ وقد قالوا لامرأة الرجل : جارة ء لا بينهما من 
المخالطة ‏ 

( قلت : بل لا بينهما من المجاورة والمقارية ؛ لآن لحمها ليس مخالطا للحمه ء ولا 
دمها مخالطا لدمه » ولكن لقربها منه » فكذلك الجار سمى جارا لقربه من جاره » لا 
لمخالطته إياه فيما جاوره به » وقد اتفقوا أن الأثار على ظاهرها » فكيف تركوا الظاهر فى 
هذاء ومعه الدلائل ٠‏ وتعلقوا بغيره ما لا دلالة معه ) . 

وتعقبه اين المثير بأن ظاهر الحديث أن أيا رافع كان يلك بيتين من جملة دار سعد . لا 
شقصا شائعا من منزل سعد » وذكر عمر بن شبة أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقايلين 
بيتهما عشرة أذرع > وكان التى عن بين المسجد منهما لأبى رافع » فاشتراهما سعد منه ع 
ثم ساق حديث الباب فاقتضى كلامه أن سعدا كان جارا لأبى رافع قبل أن يشترى منه داره 
لا شريكا اه . 


وروی عبد الرزاق »عن سقيان ععن هشام بن المغيرة الثقفى قال : سمحت الشعبى يقول: 
قال النبى يل :2 الشفيع أولى من الجار ء والجار أولى من الجنب ١ء‏ كما فى «المحلى» , 
وإذا أطلق الشفيع مقابل الجار يراد به الشريك ء وفى قوله ٠:‏ الجار أولى من الجنب رد 
الحافظ حيث قال فى الفتح 2"(6: حديث أبى رافع مصروف الظاهر اتفاقا ؛ لأنه يقتضى 
أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك > والذين قالوا بشفعة الجار قدموا 
بشريك مطلقا ء ثم المشارك فى الطريق » ثم الجار على من ليس بمجاورة » فعلى هذا 
فيتعين تأويل قوله : أحق بالحمل على الفضل أو التعهد » ونحو ذلك اه . فإن المتيادر من 
قوله ٠:‏ الجار أحق يسقبه ٠‏ ء والسقب القرب » والملاصقة أنه أحق عن لا قرب له » ولا 
ملاصقة » فكيف يقتضى أن يكون الجار أحق من الشريك ٠»‏ وهو أشد مته قربا وملاصقة ؟ 


(۱) ۱۰۲/۹ » وابن أبى شيبة ۱۹١/۷‏ . 
لقف ۳11/6 . 


V4.‏ الشفعة با لجوار إعلاء الستن 
الترمذى!'' : سمعت محمدا ( البخارى ) يقول : كلا الحديثين عندى صحيح . 
اک 5 ا ا ر ج 
وهل حمله على ذلك إلا تحكما بالباطل » فكيف ء وقد ورد التصريح فى مرسل الشعبى 
بأن الجار أولى من الجنب ٠‏ فبطل القيل والقال . وانحلت عقدة الإشكال » والحمد لله 
العلى المتعال . 

وا يرد تأويل الحار بالشريك احديث عمرو بن الشريد الذى مر ذكره 2 وأخرجه ايبن 
جرير فى * التهذيب * » بلفظ : ليس فيها لأحد شرب > ولا قسم إلا الجوار » فهذا 
تصريح بوجوب الشفعة لجوار لا شركة فيه ء فدل على أن الجار الملازق تجهب له الشفعة 
(وقيد اللزوق مستفاد من ١‏ لسقب ء فإنه يطلق على القرب »ء والملاصقة » كما صرح به 

وقال ابن جرير : رواه عمرو بن شعيب ء عن سعيد بن المسيب ٠»‏ عن الشريد بن سويد 
يترك*: فظاهر عطف الشريك على الجار يقتضى أن الجار غير الشريك . 

وأخرج ابن حبان فى ١‏ صحيحه »!2 حديث : « الجار أحق بسقبه » من حديث أبى 
راقع 0 وأنس عن النبى صل وآحرج يفا" عن أنس أنه ٤ة‏ قال سر جار الدار أحق 
بالدار » » وأخرجه النسائى أيضا عن الحسن » عن سمرة بن جندب » عن النبى بال قال : 
«جار الدار أحىّ بدار الجار © » أخرجه أبو داود » والنسائى » والترمذى7؟2 » وقال : حسن 
صحيح » وقد مر عن الحاكم فى : « المستدرك » أنه قال : قد احتج البخارى بالحسن عن 
سمرة » وفى ١‏ مصنف ابن أبى شيبة ١‏ : تنا جرير » عن منصور ء عن الجكم > عن 
علىء وعبد الله قالا : ١‏ قضى رسول الله يلد بالشفعة للجوار » . 


وفى 1 التهذيب » لابن جرير الطبرى: روى موسى بن عقبة» عن إسحاق » عن يحيى» 


. )۳۳( أحمد : ( ۳۸۹/۲ ۰۰ ۳۹۰ )ء والترمذى فى : الأحكام : ب‎ )١( 
.)709 /۷( : الإحسان‎ )9( 
. ( 1162) 
: ) 71 ( والترمذى فى : الآحكام : ب‎ » ) ۳٣۱۷ ( أبو داود فى : البيوع : ب ( ۷۴۳ ) : حديث‎ ) 
. ) ۱۳۹۸ ( حديث‎ 
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عن عبادة بن الصامت : « أن النبى ية قضى أن الجار أحق بسقب جاره " » وأخرج ابن 
جرير أيضا بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى ية قال :" إذا أراد أحدكم أن يبيع 
عقاره فليعرضه على جاره "20 . 

فظهر بمجموع هذه الآثار أن للشفعة ثلاثة أسباب : الشركة فى نفس البيع ١‏ ثم فى 
الطريق » ثم الجوار » وظاهر قوله ية : ١‏ جار الدار أحق بالدار 276 ء من يأخذ الدار 
كلها ء وليس ذلك إلا الجار . 

وأما الشريك فإنه يأخذ بعضها ؛ ولآن الشفعة إنما وجبت لأجل التأذى الدائم » وذلك 
موجود للجار أيضًا » ( قال النبى َيل : « وأعوذ بك من جار السوء فى دار المقامة » فإن 
جار البادية يتحول » "ء ولو وجبت لأجل الشركة لوجبت فى سائر العروض » فلما لم 
تجهب إلا فى العقار » علمنا أن سبب الوجوب هو التأذى » وحكى الطيرى أن القول يشفعة 
المحوار » وهو قول الشعبى 20 وشريح ٠‏ واين سيرين 2 والحكم وحمادء واللعسن › 
وطاوس » والثورى » وأبى حنيفة » وأصحابه ) اه . من الجوهر النقى »© . 

وروی سعيد بن متصور » نا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن أبى بكر بن 
حفص قال شريح : كتب إلى عمر بن الخطاب : " اقض بالشفعة للجار ' » زاد بعضهم : 
الملازق» وروى ابن أبى شيبة » نا معاوية بن هشام » نا هشام » نا سفيان » عن أبى 
حبان» عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضى بالجوار ‏ 

ومن طريق وکيع» عن سفيان » عن الحسن » عن عمرو بن فضيل بن عمرو » عن 
إبراهيم التخعى قال : الخليط أحق من الجار » والجار أحق من غيره » ذكره ابن حزم فى 
«الملحلى» وقال : وروينا مثله عن قتادة » والحسن » وقالوا كلهم : لا شفعة لجار غير 


. ) ۱۷1۹١ ( كنز العمال‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه 8 


(۳) الحاكم : ( 57/١‏ ) » وقال : صحيح على شرط مسلم » ورافقه الذهبى . 
)1-۰/4 . 


نف الترتيب فى الشفعة إعلاء الستن 
٥ ٦‏ سعيد بن منصور » ثنا عبد الله بن المبارك » عن هشام بن المغيرة الشقفى 
قال: قال الشعبى: قال رسول الله ية :«الشفيع أولى من الجار وا لجار أولى من الجنب»» 
أخرجه ابن الجوزى فى « التحقيق » . وأخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه » عن ابن 
ا 


امبارك . وقال فى التنقيح : هشام وثقه ابن معين وقال أبو حاتم : لا باس بحدي 


٠۷‏ _ وابن أبى شيبة""' » ثنا أبو معاوية » عن عاصم ء عن الشعبى » عن شريح 


ملاصق بينهما طريق غير ممتلكة > وروينا عن طاوس أنه ذكر له قول عمر بن عبد العزيز : 
إذا قسمت الأرض فلا شفعة » فقال : لاء الجار أحق به » ومن طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثورى ٠.‏ عن جابر ٠‏ عن الشعيى ¢ عن الشريح قال فى الجار : الأول فالآول يعنى 
فى الشقعة اه. 

باب الترتيب فى الشفعة 


أقول : حديث الشعبى عن رسول الله ية مرسل . والمرسل حجة » وقول شريح مؤيد 
للمرسل + وهو القياس أيضا 3 والله أعلم . 
ترتيب الشفعة فى الجيران 

قال العبد الضعيف : وأما الترتيب فى الجيران » فروى أبو حنيفة » عن حماد .عن 
إبراهيم 3 عن شريح أنه قال 9 الشفعة من قبل الأبواب 3 كذا رواه محمد بن الحسن فى 
«الآثار » عته وقال قول أبى حتيفة 2 ولستا تأخذه بهذه الشفعة للجيران الملازقين 3 وذكر 
البخارى فى ١‏ صحيحه ؛ فى كتاب الشفعة" عن عائشة قالت : يا رسول الله ! إن لى 
جارين فإلى أيهما أهدى ؟ قال 8 ١‏ إلى أقريهما متك بايا » وذكره أيضا فى كتاب الهبة فى 
( باب من يبدأ بالهبة ) . 


. 708/1 نصب الراية‎ )١( 
. ۲١۸/۲ نصب الراية‎ )۲( 
. ) ۲۲٣۹ ( ب ( ۳ ) : حديث‎ )۳( 


ay 
. قال : الخليط أحق من ا لجار والجار أحق من غيره‎ 


4 -وعبد الرزاق » عن الثورى » عن جاير » عن الشعبى » عن شريح قال فى 
الجار : الأول فالأول ‏ يعنى فى الشفعة » وأخرجه ابن حزم فى « المحلى ٠»‏ . 
باب المواثبة فى الشفعة 
عن محمد بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى » عن 
أبيه» عن ابن عمر عن النبى ية قال ٠:‏ الشفعة كحل العقال » » أخرجه ابن ماجة" , 
وأعل بابن البيلمانى ومحمد بن الحارث ء ولكن قول شريح ٠:‏ إنما الشفعة لمن واثبها؛. 


قلت : والفتوى على قول محمد فيما ذهب إليه من أن الشفعة للجار الملاصق › وهو 
من وجد اتصال بقعة أحدهما بيقعة الآخر ٠‏ وإن كان بابه من سكة أخرى يعيدا من بابه » 
كذا فى « عقود الجواهر المنيفة ° . 

قلت : ومما يؤيد قول محمد حديث أبى رافع : 8 الجار أحق بسقيه » » وهو القريب 
الملاصق وقول عمر لشريح : اقض بالشفعة للجار الملازق كما مر » والله تعالى أعلم . 

باب المواثبة فى الشفعة 

أقول : قوله : « الشفعة كحل العقال » » يدل على ضعف هذا الحق » وسقوطه بأدنى 
غفلة » وقلة بقائه » وقوله :3 الشفعة لمن واثبها ؟ يدل على سرعة الطلب » فالمعنون واحد 
والعنوات مختلف » وهو حجة لأبى حنيفة ١‏ والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : قال الزيلعى : لم أر فى محمد بن الحارث أحسن من قول 
البزار» فيه رجل مشهور ليس به بأس ١‏ إغا أعله ‏ أى الحديث ‏ بمحمد بن عبد الرحمن بن 
البيلمانى ‏ 


. 80/8/17 نصب الراية‎ )١( 
٠١١ /4)0( 
. ١١8/7 )ء والبيهقى‎ ۰ - EE فى ا‎ )۳( 
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ا - 


أخرجه عبد الرزاق يدل على أن له أصلاء والله أعلم . 


( قلت : وابن البيلمانى لم يوثقه أحد فيما علمنا ) » والحديث أخرجه ابن حزم فى 
«اللحلى" من طريق البزار » وزاد فيه : ١‏ ومن مثل بعبده فهو حر » وهو مولى الله 
ورسوله. والناس على شروطهم ما وافق الحق » » قال ابن القطان فى « كتابه ٩‏ : وهذه 
الزيادة ليست عند البزار فى حديث الشفعة ولكن أورد حديث العبد بالإسناد المذكور حديثاء 
وأورد أمر الشروط حديثا ء وأظن أن ابن حزم لما وجد ذلك كله بإسناد واحد لفقه حديثا 
واحدا تشنيعا على الخصوم الآخذين لبعض ما روى بهذا الإسناد التاركين لبعضه اه . من 
'الزيلعى 2306 

قلت : وليس فى ذلك من شان المحدثين أن يجعلوا كل ما روى بإسناد واحد حديتا 
واحدا ولا يدع فى أن يكون بعض ما روى بإسناد مآخوذا به » ويعض ما روى به غير 
مأحوذ به لتأيبد الأول بشاهد » أو شواهد دون الثانى ٠‏ ولجواز أن يكون بعضه متسوخحا 
دون البعض ٠١‏ وبعضه مواققا للأصول المجموع عليها » وبعضه مخالفا لها » فليس مدار 
صحة الحديث على الإسناد فقط ع بل لابد لها من شروط ذكرها الفقهاء » كما مر فى 
(المقدمة» . 

نعم ! يعكر على الاستدلال بحديث : « الشفعة كحل العقال 6 " - أن البيهقى أخرجه 
فى « ستنه 6(" بلفظ :3 لا شفعة لصبى ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا 
شفعة والشفعة كحل العقال ٠‏ » فإنه يقتضى نفى الشفعة للصبى › والغائب » والذين 
يقولون : « إن الشفعة كحل العقال » لا يقولون به » والجواب أنه محمول على ما إذا كان 
للدار المبيعة شفعاء منهم صغير » وكبير ع وحاضر » وغائب > فلا يترك القضاء للحاضر 
لأجل الغائب » ولا للكبير لأجل الصغير ء بل إذا سبق واحد من الحاضرين بالشفعة 
يقضى له بها » ثم إذا أدرك الصبى أو حضر الغائب وطلب الشفعة يقضى له بالنصف . 


. YOA/Y )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
. ) 1۷۷١۸ ( وکنز العمال‎ ٠» والخطيب كلاه‎ «1-AN لف‎ 
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وبالجملة : فالمراد أن لا شفعة للصبى فى صياه » ولا للغائب فى غيبته ٠‏ بل يقضى 
للحاضر البالغ بالكل ؛ لأن الغائب لعله لا يطلب ٠‏ وكذا الصبى بعد بلوغه » فلا يؤخر 
حق الحاضر الطالب بالاحتمال . 

وقوله : وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة معناه ‏ والله أعلم ‏ ؛ أنه إذا علم الشريكان 
ببيع الثالث حصته من الدار » فسبق أحدهما بطلب الشفعة » والشراء » وسكت الآخر » 
ولم يواثب بالطلب ء فلا شفعة للساكت ؛ لأن الشفعة كحل العقال لابد لها من الطلب 
فى مجلس العلماء » وأن تسقط بتأخير الطلب بلا عذر » والبسط فى كتب القروع » 
فليراجع . 

وقال الموفق فى « المغنى » : الصحيح فى المذهب أن حق الشفعة على الفور إن طلب 
بها ساعة يعلم بالبيع » وإلا بطلت » ونص عليه أحمد فى رواية أبى طالب فقال : 
«الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم»» وهذا قول ابن شبرمة » والبتى » والأوزاعى ٠‏ وأبى حنيفة » 
والعتبرى ( وفيه دليل على صحة الأثر الذى ذكرناه فى المتن عندهم ) ء والشافعى فى أحد 
قوليه : وحكى عن أحمد أن الشفعة على التراخى لا تسقط ما لم يوجد معه ما يدل على 
الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة ء ونحو ذلك . 

وهذا قول مالك » وقول الشافعى إلا أن مالكا قال : تنقطع يمضى سنة »> وعنه بمضى 
مدة يعلم أنه تارك لها ؛ لأن هذا الخيار لا ضرر فى تراخيه فلم يسقط بالتأخير كحق 
القصاص ؛ لأن النفع للمشترى باستغلال المبيع » وإن أحدث فيه عمارة من غراس ٠»‏ أو 
بناء » فله قيمته » وحكى عن ابن أبى ليلى » والثورى أن الخيار مقدر يثلاثة أيام » وهو 
قول الشافعى ؛ لأن الثلاث حد بها خيار الشرط فصلحت حذا لهذا الخيار » ولتا ما روى 
اين البيلمانى عن أببه عن عمر قال : قال رسول الله ب ٠:‏ الشفعة كحل العقال "٤‏ » 
وفى لفظ أنه قال :3 كنشطة العقال ٤‏ » إن قيدت ثبتت » وإن تركت قاللوم على 


. سيق تخريجه‎ )١( 
. )”/4/0 ( : (؟) إرواء الغليل‎ 


7141 وة ف الشفعة ال 
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تاركها » وروى عن النبى ية أنه قال :2 الشفعة لمن واثبها » » رواه الفقهاء فى كتبهم ٠‏ 

وقال اين حزم :2١(‏ وآما الشفعة لمن واثبها » فما يحضرنا الآن ذكر إسنادها إلا أنه جملة 
لا خير قيه اه . وفيه دليل على أنه كان مسندا عنده فتسيه » وأما قوله : لا خير فيه ١‏ 
فجرح مبهم لا يقبل مثله ؛ ولأن إثباته على التراخى يضر المشترى : لكونه لا يستقر ملكه 
على المبيع ء ويمنعه من التصرف بعمارة خشية أخذه منه » ولا يندقع عنه الضرر بدفع 
القيمة ؛ لأن خسارتها فى الغالب أكثر من قيمتها مع تعب قلبه » ودنه" فيها » والتحديد 
بثلاثة أيام تحكم لا دليل عليه » والأصل المقيس عليه ممنوع . 

( قلت : كلا ! بل هو صحيح ٠»‏ ولكن لا يصح القياس مع الأثرء فلولا قوله : 
«الشفحة لمن واثبها » لقلنا بقول الشافعى ) . 

وإذا تقرر هذا فقال اين حامد : يتقدر الخيار بالمجلس » وهو قول أبى حنيفة » فمتى 
طالب فى مجلس العلم تثبت الشفعة وإن طال ؛ لأن المجلس كله فى حكم حالة العقد 
بدليل أن القبض فيها لما يشترط فيه القبض كالقيض حالة العقد . وظاهر كلام الخرقى : أنه 
وقول للشافعى لما ذكرنا من الخبر والمعتى اه . ملخصا . 

قلت : قول أبى حنيفة هو ما يدل عليه ظاهر كلام الخرقى أن يطليها كما علم ء حتى 
لو بلغ الشفيع البيع » ولم يطلب بطلت شفعته » وعلى هذا عامة المشايخ » وهو رواية عن 
محمد ء وعنه أن له مجلس العلم » وبالثانية : أخذ الكرخى كما فى « الهداية » 3 والله 
تعالى أعلم . 


. )41/۹( : الحلى‎ )١( 
* قوله 7 * وبدنه " سقط من " الأصل " وأثبتناه من " المطبوع‎ )5( 
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باب الصبى على الشفعة 
١0-_حدئثنا‏ محمد بن زبير الأیلی ‏ ثنا جعفر بن محمد الحنيد يسابورى › ثنا 
عبيد الله بن رشيد » ثنا عبد الله بن بزيع » عن صدقة بن أبى عمران » عن عبد الملك بن 
أبى سليمان » عن عطاء بن أبى رباح » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يلد : 


الجواب عن تعليل ابن حزم حديث : « الشفعة لمن واثبها ؛ : 
وأما قول ابن حزم" : إن لفظ :« الشفعة لمن واثبها ٠‏ » فهو لفظ فاسد لا يحل أن 
يضاف مثله إلى رسول الله يك ؛ لأن قول القائل : « الشفعة لمن واثيها ١‏ موجب أن يلزمه 
الطلب مع البيع لا بعده ؛ لأن الموائبة فعل من فاعلين » فوجب أن يكون طلبه مع البيع لا 
بعده ؛ لأن التأنى فى الوثب لا يسمى موائية اه . ففيه أن المفاعلة قد يستعمل لفعل واحدا 
نا كقوله : ل يخادعون الله والّذين آمنوا 4" سلمنا أنه لفعل فاعلين » ويجب أن 0 
مع البيع إذا حضر مجلس البيع ء ومع العلم بالبيع » إذا لم يحضر مجلسه » وطلبه 
ا ل م و كر 
واثبها © مطلق فى الموائبة عند البيع » وعند العلم به سواء » ولا ينيغى لمحدث حافظ أن 
ينكر صحة الحديث إلا لعلة فى الإسناد » وأما الإنكار لعلة فى المعنى فمن وظيفة الفقيه 

دون المحدث » قافهم . 

باب الصبى على الشفعة 
أقول : الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند إلا أنه مؤيد بالأصول ؛ لأن الشفعة 
حق مستحق ٠‏ والصبى من آهل الاستحقاق » فلا وجه لحرمانه » وهو مع ضعفه أقوى نما 
رواه ابن ماجة من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن الييلمانى عن أبيه 
عن ابن عمر مرفوعا أن لا شفعة للصبى ٠»‏ ولا للغائب ٠»‏ ويدل على بطلانه ( أنه ثبت 
الشفعة للغائب من حديث جابر على وجه صحيح كما مر » فلا يصح نفيها ء فافهم ) ٠.‏ | 
قال العبد الضعيف : والأولى ما ذكرناه فى الجمع بين الحديثين أن المراد أن لا شفعة 


. ) 4۹1/۹ ( : المحلى‎ )١( 
. سورة اليقرة‎ ) ٩ ( آية‎ )۲( 


11 الصبى على الشفعة إعلاء' الثنان 


١‏ لصي على شفعته حتى يدرك » فإذا أدرك إن شاء أخذ وإن شاء ترك » لم يروه عن 


للصبى فى صياه . ولا للغائب فى غيبته » حتى يدرك الصبى » ويحضر الغائب » ومعناه 
أن لا يؤخر حق الحاضر البالغ لأجل الصبى ٠١‏ والغائب لاحتمال أن لا يطلبا » فلا يؤخر 
التيقن بالمحتمل » فتذكر . 

وحديث المتن أخرجه الهيثمى فى « مجمع الزوائد 2١78‏ » ولم يعله إلا بعبد الله بن بزيع 
وهو مختلف فيه » قال الدارقطنى : ليس بتروك ٠‏ وقال ابن عدى : ليس يحجة » وهو 
قاضى تستر » عامة أحاديثه ليست بمتروكة » روى عنه يحبى بن غيلان مناكير » كما فی 
«اللسان » و « الميزان » » وهذا ليس من رواية ابن غيلان عنه كما ترى ء وأما عبد الله بن 
رشيد » فقال صاحب « الجوهر النقى ٩‏ : لا ذكر له فى 3 اللميزان ٩‏ ولا فى شىء مما عندنا 
من كتب الضعفاء . 

( قلت : صالح للاحتجاج به ) » وأخرجه البيهقى فى سننه("2 » وفى سنده السرى بن 
سهل ألان البيهقى القول فيه > وكذبه ابن خراش ء وقال ابن عدى : يسرق الحديث › 
ولكن سند الطبرانى سالم مته » وأخرج البيهقى من طريق معاذ عن الأشعث عن الحسن أنه 
كان یری أن الغائب على شفعته إذا قدم » ويرى الصغير على شفعته إذا كبر » قال : وليس 
فى الخيوان شفعة » وقوله : إذا قدم وإذا كبر إشارة إلى الوجه الذى ذكرناه فى الجمع بين 
الحديثين » فتدبر . 


فائدة : 


قال الطبرانى فى : الصغير 206 : حدثنا على بن إسماعيل بن كعب الموصلىء ثنا محمد 
ابن ستان القزاز البصرى. ثا تامل بن نیح »فنا سقيان الثورى عن حميد عن أنس أن النبى 
ككِيدِ قال ٠:‏ لا شفعة لنصرانى؟ لم يروه عن سفيان إلا تامل تفرد به محمد بن سنان اه . 

أقول : لم يعمل به أبو حنيفة ؛ لأنه من رواية محمد بن ستان عن تامل » وكلاهما 
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صدقة إلا عبد الله بن بزيع ولا عنه إلا عبد الله بن رشيد » أخرجه الطبرانى ء قلت : 
ضعقه فى ١‏ مجمع الزوائد » 9 . 


مجروح » أما ابن سنان ققد أطلق أبو داود فيه الكذب » وقال ابن خراش : كذاب روى 
حديثاً . وألان عن روح ابن عبادة » فذهب حديثه » وقال ابن مندة : فى أثره نظر ١‏ 
سمعت عبد الرحمن بن يوسف يذكره فقال : ليس عتدى بثقة » وقال الدارقطنى : لا بأس 
به » وقال مسلمة : ثقة » كذا فى « التهذيب ٠‏ ملخصا ء وأما تامل بن تجيح » فقد وثقه 
أبو حاتم » ويزيد بن سنان » ولكن قال ابن عدى : أحاديثه مظلمة جدا » وخاصة إذا 
روى عن الثورى ء وقال الدارقطنى : ليس بثقة » وقال العقيلى : لا أصل لحديثه ٠‏ كذا 
قى ١‏ التهذيب » . 
معنى قولنا : ١‏ الاختلاف غير مضر » : 

فإن قلت : قد علم مما نقلت أن الرجلين مختلف فيهماء وإنكم تقولون : ! 
الاختلاف غير مضراء فكيف تجرحون روايتهما ؟ قلنا : إن معتى قولنا : « الاختلاف غير 
مضر ٠ ١‏ إن المجتهد لا يلام إذا عمل بحديث مختلف فيه » إذا ترجح عنده صدقة ء 
وليس معناه أن ليس لأحد ترك حديث الختلف فيه » وإن ترجح عنده جرحه وخطأه فى 
الرواية فلا تعارض » فافهم . 

وقال فى « الميزان ؟ : محمد بن سئان » وحفص الربالى قالا : ثنا نائل » عن سفيان ء 
عن حميد » عن أنس مرفوعا: « لا شفعة لتصرانى 1 ء قال أبو حاتم:هذا ياطل بهذا 
الإسناد اه . وظهر منه أن محمد بن سنان برىء من العهدة ؛ لأنه تابعه عليه حفص بن 
عمرو بن ربال الريالى » وهو ثقة بلا كلام > وإغا العهدة فيه على تامل » والله أعلم . 
الكلام فى حديث : « لا شفعة لنصرانى » : 

قال العبد الضعيف : والحديث أخرجه الهيثمى فى « مجمع الزوائد > » وقال : فيه 
)١(‏ سبق تخريجه . 
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تامل بن تجبيح » وثقه أبو حاتم وضعفه غيره » ولكن أيش یجدیه توثيق أبى حاتم » وقد 
ضعف الحديث . وقال : هذا باطل بهذا الإسناد » وتحقيقه ما قاله البيهقى(!؟ : إن الحديث 
عند سفيان عن حميد الطويل عن الحسن : ليس لليهودى » والنصرانى شفعة » أخبرناه أبو 
بكر الأروستانى أنبأ أبو نصر العراقى » ثنا سفيان الجوهرى » ثنا على بن الحسن الهلالى ٠‏ 
ثنا عبد الله ين الوليد عن سفيان فذكره > هذا هو الصواب من قول الحسن اه . فجعله 
تامل بن نجبح » عن سفيان » عن حميد » عن أنس قال : محمد بن ستان القزار رفعه مرة 
إلى التبى َة ولم يرفعه أخرى اه . 

وقد عرفت قى قول ابن عدى : إن أحاديث تامل عن سفيان خاصة مظلمة جداء 
وبالجملة فليس لهذا الحديث من قول النبى ية » وإئما مؤمن » قول الحسن آأخطأ تامل فى 
إسناده ورفعه ء قال البيهقى : وقد روينا عن إياس بن معاوية أنه قضى بالشفعة للذمى . 

وقال الموفق فى « المغتى »© : إن الذمى إذا باع شريكه شقصا لملم ء فلا شفعة له عليه 
روى ذلك الحسن والشعبى » وروى شريح » وعمر بن عبد العزيز : أن له الشفعة » وبه 
قال التجحعى ٠‏ وإياس بن معاوية »وحماد بن أبى سليمان » والثورى ء ومالك »> 
والشافعىء والعتيرى ٠‏ وأصحاب الرأى لعموم قوله عليه السلام ٠:‏ لا يحل له أن يبيع 
حتى يستأذن شريكه وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به 206 ؛ ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر 
بالشراء ٠‏ فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب ( لقوله عليه الصلاة والسلام : « لهم ما 
لنا وعليهم ما علينا » » قال : ولنا ما روى الدارقطنى فى « كتاب العلل » بإسناده عن التبى 
كك ٠:‏ لا شفعة لنصرانى 9906© . 

( قلت : ولكن البيهقى أعله » وخطأ نائلا فى إسناده » ورفعه » وظنى أن الدارقطنى 
أيضا ذكره لذلك فى ٠‏ العلل ٠‏ » ولكن الموفق لم يذكر كلامه بتمامه » وإئما هو من قول 
الحسن ء كما مر ولا حجة فى قوله » فقد خالفه فى غيره من التابعين ) > قال : ولأثه 
(1-A) (Y»‏ . 


(۲) مشكاة المصابيح CTA):‏ . 
(۳) سبق تخريجه . 


قلت : ما أبعد هذا القياس ؟ فإن الشفعة بسخيار رد العيب أشيه منه بالزكاة » كما لا 


يخفى ء قال : ولأنه معنى يختص العقار » فأشبه الاستعلاء فى البنيان . 

( قلت : كلا ! بل هو يعم أرض الزراعة أيضا » ولا يتصور الاستعلاء فيه ) قال : 
يحققه أن الشفعة إنما تثبت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه » و ( قلتا : فى ثبوته للمسلم 
خاصة نظر ء وإنما تثبت للشريك والجار مطلقا ) » فقدم ضرره على دفع ضرر المشترى 
قال : E E‏ 
أرجح ورعايته أولى . 

رك ١‏ للستي لسن انون E‏ 
فلا ء كما فى خيار رد العيب ٠‏ وأيضا فإن سبب ثبوت الشفعة الاتصال » وشرطه البيع ٠‏ 
وهذا معنى لا يختص به المسلم » فكيف يختص بالمسبب ) > قال : ولأن ثبوت الشفعة فى 
محل الإجماع على خلاف الأصل ورعاية لحق الشريك المسلم ٠»‏ وليس الذمى فى معنى 
ل 

( قلنا : ثبت الجدار فانقش ٠»‏ لا نسلم أنه ثبت فى محل الإجماع رعاية لحق المسلم ١‏ 
بل رعاية لمق الشريك والجار » وهذا متحقق فى المسلم والذمى على السواء ) 

قال : وتثيت الشفعة للمسلم على الذمى » وللذمى على الذمى لعموم الأخبار ء ولا 
نعلم فى هذا خلافا » فأما أهل البدع فمن حكم بإسلامه قله الشفعة ؛ لأنه مسلم كالفاسق 
بالأقعال ؛ ولأن عموم الأدلة يقتضى ثبوتها لكل شريك ( ولكل جار ) ء فيدخل فيها . 
حكم الشفعة لأهل البدع : 

وقد روى حرب : أن أحمد سئل عن أصحاب البدع » هل لهم شفعة ؟ ويروى عن 
ابن إدريس ‏ هو الإمام الشافعى ‏ أنه قال : ليس للرافضة شفعة » فضحك » وقال : أراد 
أن يخرجهم من الإسلام ء فظاهر هذا أنه أثبت لهم الشفعة ٠‏ وهذا محمول على غير 
الغلاة منهم ٠‏ وأما من غلا كالمعتقد أن جبريل غلط فى الرسالةء فجاء إلى النبى كك ٠‏ وإنما 


أرسل إلى على » بنحوه كمن أعتقد التحريف فى القرآن » أو قذف عائشة رضى الله عنها 
بقول الإفك » ومن حكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن فلا شفعة له اه . 
ملخصاء قلت : وينبغى أن لا تكون لهم الشقعة عندنا أيضا لكونهم مرتدين » ولا ولاية 
رتد على شىء ء قافهم . 


تأويل حديث  :‏ لا شفعة لنصراتى ' : 

ويمكن أن يحمل قوله : ١‏ لا شفعة لنصرانی »© لو سلم رفعه أنه أراد به - أن ل شقعة له 
أرض العرب ؛ لكونهم تمنوعين من اتخاد الكنى بها مطلقا » وأن لا شفعة له فى مصر 
من أمصار المسلمين قيما بينهم » فقد ذكر القاضى أبو يوسف فى كتاب الخراج أن للقاضى 
منعهم من السكتى بين المسلمين ٠‏ بل يسكنون متعزلين . 

قال قارىء ١‏ الهداية » : وهو الذى أفتى به آنا » وفى ١‏ الدر » : الڌمى إذا أشترى دارا 
أى أراد شراءها فى المصر لا ينبخى أن تباع مته » فلو اشترى يجبر على بيعها من للم » 
وقيل : لا يجبر إلا إذا كثروا اه . وقال السرحسى فى ١‏ شرح السير » : فإن مصر الإمام 
فى أراضيهم للمسلمين » كما مصر عمر رضى الله عنه البصرة والكوفة فاشترى بها أهل 
الذمة دورا » وسكنوا مع المسلمين ولم يمتعوا من ذلك ٠‏ وقال شمس الأئمة الحلوانى : هذا 
إذا قلوا بحيث لا تتعطل جماعات المسلمين » ولا تتقلل بسكناهم بهذه الصفة » وإلا منعوا 
من ذلك ٠‏ وأمروا أن يسكنوا ناحية » ليس فيها للمسلمين جماعة » وهذا محفوظ عن أبى 
يوسف فى « الأمالى ٩‏ اه . 

قال الخير الرملى : إن الذى يجب عليه التعويل هو التفصيل » فلا تقول بالمنع مطلقا ع 
ولا بعدمه مطلقا . بل يدور الحكم على القلة ء» والكشرة ء والضرر » والتفعة » وهذا هو 
الموافق للقواعد الفقهية » فتأمل اه . ملخصا من « رد الحتار ٠‏ . 

قلت : ومقتضى ذلك أن أهل المة إذا كثروا فى محلة المسلمين يجبرون على بيع 
دورهم من المسلمين ٠‏ وإذا قلوا لم يجبروا على ذلك » ولكن للإمام أن نعهم من طلب 
الشفعة إذ! باع أحدهم داره من مسلم ؛ لأن أخذهم بالشفعة قد يفضى إلى كثرة سكناهم 


قيما بيننا » ومتعهم منها يؤدى إلى قلتها » فإن الفقه عزيز » والله تعالى أعلم . 

ولعل هذا هو معنى قول الشعبى والبتى : لا شفعة لمن لا يسكن المصر ذكره الموفق فى 
«المغنى ٠2176‏ وفى « المحلى "٠‏ لابن حزم : قال الشعبى : لا شفعة لمن لا يسكن المصر 
ولا الذمى اه . فأراد بمن لا يكن المصر من هو ممنوع مسن سكنى المصر بين المسلمين 
كالتامتين من أهل الحرب ٠‏ ونحوهم ٠‏ وأما البدوى والقروى قله الشفعة على أهل المصر 
إذا كان مسلما فى قول أكثر أهل العلم ٠‏ كما غى « المغتى ؟ . 
حكم تصرف المشترى فى المبيع قبل أخذ الشقيع : 

قائدة : قال الموفق فى « المغنى ٠‏ : إن المشترى إذا تصرف فى المبيع قبل أخذ الشفيع › 
أو قبل علمه فتصرفه صحيح ؟ لأنه ملكه وصح قبضه له > ولم يبق إلا أن الشفيع ملك أن 
يتملكه عليه » وذلك لا يمنع من تصرفه كما لو كان أحد العوضين فى البيع معيبا لم ينعم 
التصرف فى الاحر » والموهوب له يجوز له التصرف فى الهبة ء وإن كان الواهب ممن له 
الرجوع فيه » فمتى تصرف تصرفا صحيحا تجب يه الشفعة مثل إن باعه فالشفيع بالخيار إن 
شاء فسخ البيع الثاتى » وأحذه بالييع الأول بثمنه ؛ لأن الشفعة وجبت له قبل تصرف 
المشترى ء وإن شاء أمضى تصرفه » وآخذ بالشفعة من المشترى الثانى ؛ لأنه شفيع فى 
العقدين » فكان له الأخذ جا شاء منهما » فإذا كان الأول اشتراه بعشرة » ثم اشتراه الثانى 
بعشرين » ثم اشتراه الثالث بثلاثين ء فأخذه بالبيع الأول دفع الشفيع إلى الأول عشرة ١‏ 
وأخذ الثانى من الأول عشرة ء وأنمذ الثالث من الثانى ثلاثين ؛ لأن المبيع إنما يؤخذ من 
الثالث لكونه فى يده » وقد انفسخ عقده » فيرجع بثمنه الذى أداه » ولا نعلم فى هذا 
خلاقا » وبه يقول مالك » والشافعى ٠»‏ والعتيرى ء وأصحاب الرأى اه 

وقال ابن حزم 27 : إن أخذ الشفيع حقه لزم المشترى رد ما استغل ٠‏ وكان كل ما أنفذ 
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فيه من هبة ء أو صدقة ء أو عتق » أو حبس »ء أو بئيان مخ ا > أو مكاتية » أو مقاسمة 
فهو كل باطل » مردود » مفسوخ أبدا » وتقلع آنقاضه ليس له غير ذلك ٠‏ لا سيما المانع 
المخاصم ٠‏ فإن هذا غاصب ٠‏ ظالم » متعد » مانع حق غيره بلا مرية 3 فإن ترك الشريك 
الأخذ بالشة لشفعة تقذ كل. ذلك » وصح ولم يرد شيئا منه.ء» وكانت الغلة له اه . قال : 
ويرهان ذلك قوله عليه السلام : لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ٩‏ 2 ومن الياطل أن 
يكون صحيحا ما أخبر عليه السلام أنه لا يصلح › والصحيح أن-يكون موقوفا » فإن أخذ 
الشقيع بالشفعة علم أن البيع وقع باطلا > وإن ترك حقه' علم أن البيع وقعم صحيحا لقوله 
عليه السلام ١:‏ الشريك أحق ؟ فصح أن للمشترى حقا بعد حق الشفيع اه . ملخصا . 
الرد على ابن حزم فى الباب : 

قلت : إن كان قوله هة :« لا يصلح ؟ بمعنى : لا يصح فمقتضاه بطلان البيع قبل 
إيذان الشريك . وإن كان بمعنى لا ينبغى » ولا يليق » وهو الظاهر المتبادر › فمفتضاه 
صحة البيع › وتمامه مع كراهته فيه لعدم الإيدان 3 وعدم الإيذان غير البيع 6 فلا يجوز أن 
يفسخ أو يتوقف بيع صح بفساد شىء غيره » كما قال بذلك ابن حزم نفسه فى البيع 
بالنجش ٠‏ ولم يأت نهى قط عن البيع بغير إيذان الشريك ٠‏ وغاية ما ثبت أنه لا يصلح 3 
ولا دلالة فيه على عدم الصحة ٠‏ ولا على التوقف 2 فالقول بالتوقف زيادة فى الحديث 2 
وتقول على النبى با ما لم يقل » وبمثل هذا يبتلى آهل الظاهر النافون للقياس ٠»‏ فإنهم 
يرتكبون ما هو أشد من القياس » ولا يشعرون » وإذا ثبت أن الييع صحيح فليس على 
امشترى أن يرد إلى الشفيع ما استغل » وقوله ية :« الشريك أحق 2176 لا يدل على 
توقف بيع الشريك على إذنه ء وغاية ما فيه أن حقه فى المبيع أقوى من حقه » ولهذا يتقض 
بيعه » وهيته وغيره من تصرفاته » وأما إن المشترى لا لكه » ولا يجوز له التصرف فيه 
بشىء فلا » ومن ادعى فعليه البيان . 


. ) 1۷۷٠۲ ( : كنز العمال‎ )١( 


الصبى على الشفعة هلالا 


قال ابن حزم ': روينا من طريق عبد الرزاق » أنا سفيان الثورى عن أبى إسحاق 
الشيبانى عن الشعيى » وابن أبى ليلى قالا جميعا : إذا بنى ثم جاء الشفيع بعده فالقيمة ع 
وقال حماد بن أبى سليمان : يقلع بناؤه » وبه يأخذ سفيان الثورى » وأبو حنيفة ٠‏ وأبو 
سليمان وأصحابهم » وبقول الشعبى يأخذ مالك » والبتى » والأوزاعى » والشافعى ٠‏ 
وأحمل . 

قلت : وبقوله قال أبو يوسف منا ء واحتتجوا بقول النبى ية ٠:‏ لا ضرر ولا ضرار»”") 
ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك ؛ ولأنه تمحقق فى اليئاء ؛لأنه بناه على أن الدار ملكه 
والتكليف بالقلع من أحكام العدوان ء وصار كالموهوب له » والمشترى شراء فاسدا » وكما 
إذ زرع المشترى فإنه لا يكلف القلع ؛ وهذا لآن فى إيجاب الأخذ بالقيمة دفع أعلى 
الضررين بتحمل الأدنى فيصار إليه » ولنا قول النبى ييل ٠:‏ الشريك أحق © ء وقوله : 
#جار الدار أحق بدار الجار > » فأشبه ما لو ياتت الدار مستحقة ؛ لأنه بنى فى محل 
تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق » فينقض كالراهن إذا بنى فى 
المرهون بخلاف الهبة » والشراء الفاسد ؛ لأنه حصل بتسليط من جهة من له الحق ؛ ولأآن 
حق الاسترداد فيهما ضعيف » ولهذا لا يبقى بعد البناء » وحق الشفعة يبقى » فلا معنى 
لإيجاب القيمة كما فى الإستحقاق والزرع يقلع قياسا » وإنما لا يقلع إستحسانا ؛ لأن له 
نهاية معلومة » ويبقى بالأجر » وليس فيه كثير ضرر » والترجيح بدفع أعلى الضررين 
بالآهون » إنما يكون عند المساواة فى أصل الحق » ولا مساواة ههنا » فإن الشفيع أحق » 
كذا فى « الهداية » وشروحها ‏ 


حكم نماء المبيع فى يد المشترى قبل أخذ الشفيع : 


قال الموقق“: وإذا نما المبيع فى يد المشترى نماء متصلا كالشجر أو ثمرة غير ظاهرة (عند 


(0) 42 ). 
(۲) سيق تخريجه . 


(۳) سيق تخريجه ل 
(£) ( 0.۳/0( . 


الشراء ) ٠‏ فإن الشفيع يأخذه بزيادته ؟؛ لأن هذه زيادة غير متميزة فتبعت الأصل » كما لو 
رد بعيب ء أو خيار » أو إقالة وإذا نما غماء متفصلا كالغلة والأجرة » ( والشمرة إذا جدت 
قبل أخذ الشفيع ) » فهى للمشترى لا حق للشفيع فيها ؛ لأنها حدثت فى ملكه اه . 
ملخصا. 


ويه نقول ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضمان ٩‏ ء ولا فرق عندنا فى 
الشمرة اللؤيرة وغير المؤبرة » والظاهرة عند الشراء وغير الظاهرة ٠‏ وإنما الحكم عندنا 
للاتصال عند أخذ الشفيع بالشة لشفعة » فمن ابتاع أرضنا على نخلها ثمر أخذها الشفيع 
بثمرهاء وكذلك إن ابتاعها » وليس فى النخيل ثمر فأثمر فى يد المشترى ؛ لأنه ياعتبار 
فى الفصلين جميعا كما فى ١‏ الهداية » » والله تعالى أعلم . 
بحث الاحتيال لإسقاط الشفعة : 

فائدة : قال فى الهداية : لا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسف » وتكره 
عند محمد اه . وفى ‏ المختى 2376 : لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة » وإن فعل لم 
تسقط » ومعنى الخحيلة أن يظهروا فى البيع شيا » لا يؤخذ بالشفعة معه » ويتواطئون فى 
الباطن على خلافه » مثل أن يشترى شقصا يساوى عشرة دنائير يألف درهم » ثم يقبضه 
عنها عشرة دنانير » أو يشتريه بمائة ديتار » ويقبضه عنها مائة درهم » أو يشترى البائع من 
المشترى عبدا قيمته مائة ألف درهم فى ذمته » ثم يبيعه الشقص بالآلف » أو يشترى شقصا 
بألف ٠‏ ثم يبرئه البائع من تسعمائة » أو يشترى جزء من الشقص بمائة » ثم يهب البائع 
باقيه » أو يهب الشقص للمشترى » ويهب له المشترى الثمن ٠»‏ وأشباه هذا » فهذا كله إذا 
وقع من غير تحيل سقطت الشفعة » وإن تحيلا به على إسقاط الشفعة لم تسقط » ويأخذ 
الشفيع الشقص فى الصورة الأولى بعشرة دنانير » أو قيمتها من الدراهم » وفى الثانية بمائة 
درهم » أو قيمتها ذهبا » وفى الثالثة بقيمة العبد ٠‏ وفى الرابعة بالياقى بعد الإبراء » وفى 


. (o0-¥/0) (0) 
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الخامسة يأخذ الجزء المبيع من الشقص بقسطه من الثمن ء وفى السادسة يأخذ بالثمن 
الموهوب وقال أصحاب الرأى 3 والشافعى يجوز ذلك كله 3 وتسقط به الشفعة ؟ لأنه لم 
يأخذ بما وقع البيع به اه : 

قلت : لا حلاف عندنا فى سقوط الشفعة بأمثال تلك الحيل » وإنما الخلاف فى جوازها 
وعدم جوازها » فاعلم أن الحيلة فى هذا الباب : إما أن تكون للرفع بعد الوجوب »ء أو 
لدفع الوجوب » فالأول مثل أن يقول المشترى للشفيع : آنا أبيعها منك إنما آخذت لك فلا 
فائدة لك فى الأخذ بالشفعة فيقول الشفيع : نعم تسقط به الشقعة » وهو مكروه إجماعا ؛ 
لأنه إحتيال لإبطال حق واجب . 

والثانى ع مثل ما ذكره الوفق 3 وهو مختلف فيه ٤‏ لأنه احتيال لدفع الوجوب عن تفسه 
فكان كترك الاكتساب لنح وجوب الزكاة » وإنما كرهه محمد ؛ لأن الشفعة وجبت لدقع 
الضرر 3 ولو ألحنا الحيلة ما دفعتاه 2 ولا يصح الاحتجاج على أبى يوسف بما روى أبو 
هريرة رضى الله عنه عن النبى يلت أنه قال ٠:‏ لا ترتكبوا ما ارتكيت اليهود فتستبحلوا محارم 
الله بأدنى الحيل 2١09‏ » وقول النبى ككلِ: « لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها 
جملوهء ثم باعوه وأكلوا ثمنه » متفق عليه » فإئه لا خلاف فى حرمة الاحتيال 
لاستحلال الحرام أو لرفع الوجوب بعد ثبوته » وإغا التزاع فى الاحتيال لدفع الوجوب عن 
النفس قبل ثبوته ألا ترى إلى وجوب التسوية » وحرمة التفاضل فى الأموال الربوية عند 
والآخر هية متى إليك ولم يجز ما لم ييز » ويختلف مجلس البيع ٠»‏ والهبة ولم يكن 
مشروطا » وإت باع الصاعين بدرهم ٠‏ ثم اشترى بالدرهم صاعا جيدا » جاز بلا اختلاف ٠‏ 
وهل ذلك إلا ؛لأن فى الأول احتيالا لرفع الحرمة والوجوب بعد ثيوتهماء وفى الثانى لدفع 


. ) ۱۸۷ / ٥ ( الغنى‎ )١( 
: ) 19 ( حليث ( ۲۲۲۳ ) ء ومسلم فى : المساقاة : ب‎ : ) ٠١5 ( البخارى فى : البيوع : ب‎ )۲( 
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الوجوب والحرمة قبل الثبوت . 


وهذا هو الجواب عن قول محمد : إن الشفعة إنما وجبت لدقع الضرر إلخ ٠‏ قنقول : 
إن الاحتيال المختلف فيه منع عن إثبات الحق لا رفع له بعد ثبوته » وشتان بينهما كما 
ذكرناه آنفا » فلا يعد ذلك ضررا » وقال بعض المشايخ منا : تكره الحيلة لإسقاط الشفعة 
بعد الوجوب ؛ لأنه احتيال لإبطال .حق واجب » وقبل الوجوب إن كان الجار فاسقا يتأذى 
مته فلا بأس به . 
تأويل آخر الحديث ١‏ لا شفعة لنصراتى » : 

وهذا أحسن ما سمعتاه فى الباب » ولا يبعد أن يحمل قول الحسن موقوفا أو حديث 
أنس مرفوعا : ١‏ لا شفعة لنصرانى ولا يهودى » على هذا المعنى ٠‏ أى لا حرمة لشفعتهما 
فيجوز الاحتيال لإسقاطها قبل الوجوب ؛ لأن جوار الكافر والفاسق يتأذى منه المسلمون ١‏ 
قافهم ء فإن مدارك الحنفية لا ينالها أفهام القاصرين » وتعجز عن دركها أيدى كثير من 
الماهرين ؛ ولأجل ذلك رماهم آهل الظاهر باتياع الرأى » ومخالفة الأثر » وهذه والله فرية 
بلا مرية نشأت من سوء النظر » وما ثقموا منهم إلا آنهم علموا ما لم يعلموا » وفهموا ما 
لم يفهموا » وعرفوا ما لم يعرقوا » وققهوا ما لم يتفقهوا : 

فلا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
فائدة : ش 

قال فى 3 الهداية » : وإذا اجتمع الشفعاء » فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم › ولا 
يعتبر اختلاق الأملاك » وقال الشاقعى رحمه الله : هى على مقادير الأنصباء ؛ لأن الشفعة 
مو خرائن للق بعتت رثن ah‏ ملخصا . 

قال العبد الضعيف : يؤيد الشافعى ما رواه البيهقى7! من طريق غندر عن شعبة عن أبى 
شيبة عن عيسى بن الحارث عن شريح قال : الشفعة على قدر الأنصياء » ومن طريق 
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إسماعيل القاضى » ثنا ابن أبى أويس » ثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى 
إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون فى النفر : يرثون من أبيهم مالا فيموت أحدهم ٠‏ 
ويترك ولدا فيبيع ولده حقه من ذلك الال » فالولد وأعمامه شركاؤه فى الشفعة على قدر 
حصصهم ء إذا كان الال لم يقسم » وتقع فيه الحدود » انتهى . ملخصا . 

ولنا قوله هة : ١‏ وإذا سيق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة 2١06‏ وقد ذكرناه فيما 
مضى ولو كان الشفعة على قدر الأملاك لم ينفرد واحد من الشريكين ‏ أى بطلبها وأخذها - 
باستحقاق كمال الشفعة » بل بقدر حصته » وبقى نصيب صاحبه محفوظا له» فثبت أن 
الشفعة ليست من مرافق الملك » وإنما هى من مرافق الاتصال » وقد استووا فى الاتصال 
فيستوون فى الاستحقاق » ويؤيده استحقاق الجار الشفعة فى دار جاره ء ولا ملك له فيه » 
وهذه آية كونها من مرافق الاتصال ٠‏ وقد فرغنا من إقامة الحجة على إثبات الشفعة بالجوار 


قال الموفق فى « المغتى ٩‏ : الصحيح فى المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء 
قسم بينهما على قدر أملاكهم » اختاره أبو بكر » وروى ذلك الحسن ٠‏ واين سيرين » 
وعطاء » ويه قال مالك » وسوار » والعنبرى » وإسحاق ٠‏ وأبو عبيد » وهو أحد قولى 
الشافعى » وعن أحمد رواية ثانية : أنه يقسم بينهم على عدد رؤوسهم »> اختارها ابن عقيل 
وروى ذلك عن التخعى » والشعبى ء ويه قال ابن أبى ليلى » وابن شبرمة » والثورى » 
وأصحاب الرأى اه . 

قلت : وهؤلاء الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل العراق » ولولا ما جاء عن 
النبى بلا فى الشفعة للجار » وأنه أحق يسقبه لقلنا : فقهاء المدينة » والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


فائدة : 
قال الموفق فى « المغنى 6 : إذا كان الشقص بين شفعاء فترك بعضهم » فليس للباقين 


. سبق‎ )١( 


إلا أذ الجميع » أو ترك الجميع ء وليس لهم أخذ البعض . 
إذا سلم ب بعض الشفعاء الشفعة » فليس للباقين إلا أخذ الجميع › أو ترك الجميع : 

قال ابن المنذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم على هذا . وهذا قول مالك » 
والشافعى 3 وأصحاب الرأى اه . 

يم لبيهقى ا ل 
دار ا 
قالوا: ليس له ذلك » إما أن يأخحذها جميعا » وإما يتركها جميعا اه . مختصرا » وقد 
ذكرنا بقيته فيما مضى آنمًا . 
الشفعة لا تورث : 

فائدة : الشفعة لا تورث عن الشفيع » قال ابن حزم : وها قول محمد بن سيرين ١‏ 
وروينا من طريق عبد الرزاق »عن فضيل » عن محمد بن سالم » عن الشعبى » قال : 
سمعنا أن الشفعة لا تباع » ولا توهب ء ولا تورث » ولا تعار ء هى لصاحيها الذى 
وقعت له (والشعبى تابعى كبير » فقوله : سمعنا »> محمول على السماع من الصحاية 
ظاهرا ) » قال عبد الرزاق : وهو قول سقيان الثورى » وهو قول أبى حتيفة » وسقيان بن 
عييئة » والحسن اين حى » وأحمد » وإسحاق » وأبى سليمان » وأصحابهم . 

وقال مالك » والشافعى : الشفعة لورثته » وإنما جعل الله الميراث فى الأموال » لا فيما 
ليس مالا ( إلا القصاص أو العفو عنه لقوله تعالى :© ومن قتل مظلوما ققد جَعلَْا لوليّه 
سلطانا 4 , والحق أنه ليس بموروث » بل هو ما جعله الله للوارث حقا مبتدأ » فاندفع 
ما ألزم ابن حزم الحنفية من التناقض ) ء ونسألهم لمن يأخذ الورثة بالشفعة اللميت آم 
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باب الخرص 
5 - حدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن لهيعة قال : ثنا أبو الزبير 
عن جابر أن رسول اله ية نهى عن الخرص وقال : ١‏ أرأيتم إن هلك الشمر أيحب 
أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل ؛ » أخرجه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار 06 , 
وفى سنده ابن لهيعة وهو مختلف فيه › والاختلاف غير مضر . 


لأنفسهم؟ فإن قالوا للميت : قلتا : هذا ياطل ؛ لأن اليت لا يملك شيا › وإن قالوا : 
لأنفسهم ء قلنا : هذا ياطل أيضا ؛ لأن شركتهم إما حدثت بعد البيع » قلا توجد شفعة 
ولم يكونوا حين البيع شركاء فلم تجب لهم شقعة اه . ملخصا . 
باب الخرص 

قوله : ١‏ حدثنا رييع إلخ » » قلت : لاسيما إذا كان حفيته مؤينا يالأصول الصحيحة 
الثابتة » وهذا كذلك . أما آولا : فلما أشار إليه الحديث بقوله : ١‏ إن هلك التمر أيحب 
أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل ؟ 4 ء وأما ثاتيا : قلأن الخرص والتخمين يحتمل 
الغلطء فيتضرر به أحدهما » وأما ثالثا : فلأن فيه مزابنة منهى عتها فى بعض الصور » 
وبيع الكالىء بالكالىء فى يعضها + ولهذا قال أصحابتا بعدم جوازه . 

قال أبو يوسف فى « كتاب الخراج ؟ له : رأيت أبقى الله أمير المؤمنين أن يقاسم من 
عمل الخنطة » والشعير من أهل السواد جميعا على الخمسين للسيح منه ء وأما الدوالى 
فعلى حمس ونصف ء وأما النخل » والكرام » والرطاب ٠‏ والبساتين فعلى الثلث ‏ 

وأما غلال الصيف فعلى الربع » ولا يؤخذ بالخرص فى شىء من ذلك ولا يحرز عليهم 
شىء منه ( بل) يباع من التجار » ثم تكون المقاسمة فى أثمان ذلك أو يقوم ذلك قيمة عادلة 
لا يكون قيها حمل على آهل الخراج » ولا يكون على السلطان ضرر » ثم يؤخذ منهم ما 
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يلزمهم من ذلك أى ذلك كان أف على آهل الخراج فعلى ذلك بهم » وإن كان البيع 
وقسمة الثمن بينهم وبين السلطان أخف فعل بهم اه . وأما ما يروى من الآثار قى الخرص 
فيحمل على الخرص للتقويم بأن يخرص الثمر فيقوم » فيجعل عليهم حصة الثمنء أو 
يجعل لهم حصته . 

ويؤيده ما روى أبو يوسف فى كتاب الخراج 2 له ء قال : حدثنا عمرو بن دينار 
قال : جلسنا إلى أبى جعفر فسأله رجل من القوم عن قبالة الآرض » والتخل والشجر ٠‏ 
فقال : كان رسول الله يق يقيل خيبر من أهلها بالنصف يقومون على النخل يحفظونه 
ويسقونه » ويلقحونه » فإذا بلغ أدنى حرامه بعث عبد الله بن رواحة » فخرص عليهم ما 
فى النخل ٠‏ فيتولونه » ويردون على النبى ية الثمن » بحصة النصف من الثمرة » فأتوه 
قى بعض تلك الأعوام ء فقالوا : إن عبد الله بن رواحة قد جار علينا فى الخرص »> فقال 
رسول الله ية : ١‏ نحن نأخده بخرص عبد الله ونرد عليكم الثمن بحصتكم من النصف » 
فقالوا : هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض »> لا بل نحن نأحذه » فتولوا التخل 
وردوا على رسول الله ية الثمن بحصته النصف اه . 

فإن قلت : هذا تأويل يرده ما روى ابن أبى شيبة أن النبى ية أمر عتاب بن أسيد أن 
يخرص العنب » كما يخرص النخل » فتؤدى زكاته زبييا كما تؤدى زكاة النخل تّراً » 
فتلك سنة النبى 4ة فى التخل والعنب . 

وقلنا : هذا لا يعارض ما رواه الطحاوى عن جاير ؛ لأنه مسند » وما رواه ابن أبى 
شيبة مرسل ؛ لأنه رواه عبد الرحمن بن إسحاق»عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب أن 
النبى ية أمر عتابا » إلخ » ومع ذلك أختلف فيه على الزهرى ؛لأنه رواه عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن الزهرىءعن سعيد بن المسيب عن النبى 4ة . ورواه يونس بن يزيد » عن 


(۱) ص ( ٦۱۰۔۱۰۷‏ ) ۔ 
() ابن ماجة فى : الزكاة : ب ( ۱۸ ) : حديث ( ۱۸١١‏ ) . 


باب الخرص VV\IYT‏ 


الزهرى » عن التبى به » ولم يذكر سعيد بن المسيب » وقال أبو زرعة : هو الصحيح 
عتدى كما فى « العلل » لابن أبى حاتم 2١(‏ فجاء الشك فى أنه مرضل سعيد بن المسيب أو 
من مرسل الزهرى ؟ وشتان بينهما . 

ثم قال أبو حاتم : الصحيح عندى » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب قال : كان 
يخرص العنب » كما يخرص التمر » كذا رواه بعض أصحاب الزهرى كذا فى العلل لابن 
أبى حاتم » وآشار أبو حاتم بهذا الكلام أن ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق وغسيره عن 
سعيد بن المسيب أن النبى َي أمر عتابا خطأ . 

والصواب أن سعيدا لم يذكر النبى ية ولا عتابا » بل قال : كان يخرص العنب على 
وجه الإبهام » فجاء الشك فى أن سعيدا قال هذا أو ذاك » ثم الذين رووه عن سعيد عن 
النبى ية اختلفوا فى الألفاظ » فقال بعضهم نحو ما رواه أبن أبى شيبة . 

وقال بعضهم : إن النبى ية كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم ١‏ 
وقال بعضهم : إن النبى ككل أمر عتابا أن يخرص العنب زبيبها كما يخرص التمر » وليس 
فى هذين اللفظين ما يدل على أن الزكاة كانت تؤخذ زبيبا أو تمرا » بل يحتمل أن يكون 
خرص العئب زبيبا » والرطب مرا لأخذ القيمة لا لأخذ عين الزبيب والتمر . 

فلما إختلفت ألفاظ الرواية لم يصح الاستدلال ببعضها ء ولو سلم حجة ألفاظ ابن أبى 
شيبة فهى أيضا محتملة للتأويل ؛ ولأنه يحتمل أن يكون معناه » أن تخرص العنب زبيا 
كما تخرص الرطب ترا ء» فتؤدى زكاته حال کونه زبيبا بقيمته لا بعينه » كما تؤدى زكاة 
النخل حال كونه ترا بقيمته لا بعيئه » فلا يكون الحديث مخالفا لا أولنا به الخرص » 
وضرورة هذا التأويل لتنفق أحاديث الخرص مع حديث النهى عن الخرص المبنى على أصول 
مسلمة » كما لا يخفى . 

فإن قلت : فى التقويم بيع للمجهول ء قلنا : لا ؛ لأن المبيع معلوم مشاهد . وإغا 
الجهالة فى القدر » وهو لا يمنع البيع كبيع صبرة من الطعام » فشبت من هذا التفصيل أن 
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247 - قال البخارى ': لم ير ابن سرين بأجرة القسام بأساء وقال : كان يقال : 


مذهب أبى حنيفة فى الخرص ليس بمخالف للأحاديث ء كما زعمه الذين يتبعون ظاهرا من 
القول فيتركون الأحاديث والأصول الصحيحة » ويسموته اتباع الحديث » ويسمون من 
خالفهم مخالفا للحديث مع أنهم أحرى بهذه التسمية ؛ لم يخالفون الأحاديث المعارضة 
للحديث المتنازع فيه بدعوى التخصيص مع أنه ليس إل رأيا رأوه وظنا ظنوه » فهم أحق 
ياسم أهل الرأى ء فاعرف ذلك ا 

وقال الطحاوى " فى تأويل الخرص : وجه ذلك عندنا أنه إنما أريد يخرص اين رواحة 
ليعلم به مقدار ما فى أيدى كل قوم من الثمار ١‏ فيؤخذ مثله بقدره فى وقت الصرام ٠‏ لا 
آنهم يملكونه منه شيئا يما يجب له فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم » وقال بعد أسطر : 
إغا أرادوا بذلك ‏ أى الخرص - أن يعلموا مقدار ما فى نخلها خاصة » ثم يأعذون منها 
الزكاة فى وقت الصرام على حسب ما يجب فيها اه . 

قلت : الظاهر من العبارة الأولى : أنهم يأخذون منه الزكاة على حسب ما خرصوا » 
والظاهر من العبارة الثانية : أنهم يأخذون منه الزكاة على حسب مال يجب . لا على 
حسب ما خرصوا ء فلا يعلم منه المراد ء فإن كان مراده أنه يؤخذ منه الزكاة على حسب ما 
خرصواء يرد عليه أنه حلاف المذهب ء وفيه مفسدة ذكرها الطحاوى تفسه وهو أنه عكن 
أن ينقص الثمر بعد الخرص بآفة سماوية » ولا يجب فيه مقدار الخرص ء وإن كان المراد أنه 
يؤخذ منه الزكاة على حسب ما يجب يبطل فائدة الخرص ء وما يقال : إنه للتحريف 
للمزارعين يبطله أنهم كيف يتخوفون بعد العلم بأنه يؤخذ منهم على حسب ما يجب لا 
على حسب ما يخرص ٠.‏ فالتأويل الصحيح هو ما قلنا آخذاً من كلام أبى يوسف فى 
«كتاب الخراج' » والله أعلم . 

باب أجرة القسام 


أقول : قال ابن حجر فى ١‏ الفتح 206 : اختلفت الروايات عنه » فروى عبد بن حميد 
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فى « تفسيره ؟ : من طريق يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سیرین - آنه كان یکره أن 
يشارط القسام ٠‏ ويقول : كان يقال : السحت الرشوة على الحكم وأرى هذا حكما يؤخذ 
عليه الأجرة . 

وروی ابن أبى شسييسة من طريتق قشادة قال : قلت لابن للسيب : ماترى فى كسب 
القسام؟ فكرهه وكان الحسن يكرهه » وقال اين سيرين : إن لم يكن حستا فلا أدرى ما 
هو؟ وجاءت عنه رواية يسجمع بها بين هذا الاختلاف ء قال اين سعد ء حدثتا عارم » 
حدثنا حماد » عن يحيى عن محمد هو ابن سيرين ‏ أنه كان یکره أن يشارط القسام » 
وكأنه يكره له أخذ الأنجرة على سبيل المشارطة ء ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط اه . 

وقال تحت قوله : كانوا يعطون على الخرص » وفى ذلك دلالة على جواز أجرة القسام 
لاشتراكهما فى أن كلا منهما يفصل المتنازع بين المتخاصمين ؛ ولأن الخرص بقصد القسمة 
ومناسية ذكر القسام والخراص للترجمة الاشتراك فى أن جتسهما ء وجنس تعليم القرآن » 
والرقية واحد » ومن ثم كره مالك أخذ الأجرة على عقد الوثائق لكونهما من فروض 
الكفايات ٠.‏ وكره أيضا أجرة القام » وقيل : إنما كرهها ؛ لأنه كان يرزق من بيت الال » 
فكره له أن يآخذ أجرة أخرى وأشار سحنون إلى الجواز عند فساد أمور بيت الال . | 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة : أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ 
عليهن أجر : ضراب الفحل ١‏ وقسمة الأموال » والتعليم اه . وهذا مرسل ٠‏ وهو يشعر 
بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بها » فلما فشا الشح طلبوا الأجرة » فعد ذلك من غير 
مكارم الأخلاق » فتحمل كراهة من كرهها على التنزيه اه . ما فى ١‏ الفتح » . 

قلت : فرق بين الرشوة فى الحكم ء والأجرة عليه ؛ لأن الرشوة ما يعطى لجلب وجه 
الحاكم إليه ء والأجرة ليس كذلك . ثم القسمة ليس من باب الحكم » بل هو إفراز 
الخصص الث تركة فقط ٠‏ وكذا احرص هو تعيين المقدار فقط » فلا حكم فى القسمة 
والخرص ٠‏ فالأجر عليهما ليس بأجرة على الحكم فاحفظ » والله أعلم . 


قال العبد الضعيف : وفى « المغنى» ": لابن قدامة أن على الإمام أن يرزق القاسم من 
بيت الال ؛ لأن هذا من المصالح » وقد روى أن عليا رضى الله عنه أتخذ قاسما » وجعل 
له رزقا من بيت الال ٠‏ فإن لم يرزقه الإمام » قال الحاكم للمتقاسمين : أدفعا إلى القاسم 
أجرة ليقسم بينكما » والأجرة على قدر النصيب من المقسوم » وبهذا قال الشافعى » وقال 
أبو حئيفة : يكون على عدد رؤوسهم ؛ لأن عمله فى نصيب أحدهما كعمله فى نصيب 
الآخر»ء سواء تساوت سهامهم أو اختلفت » فكان الأجر بينهم سواء اه . ومثله فى 
* الهداية " . 

قال الموقق : الأصل فى القسمة قول الله تعالى :ونيهم أن الْمَاءَ قسمَة بيتهم كل 
شرب محتضر يا » وقوله تعالى : ب وإذا حضر القسمة أُولوا القربئ ¢ الآية » وقول 
النبى يل ٠:‏ الشفعة فيما لم يقسم؟ الحديث!؟؟ . 

وقسم النبى اة خير على ثمانية عشر سهما » وكان يقسم الغنائم » وأجمعت الأمة 
على جواز القسمة ؛ ولأن بالناس حاجة إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف 
على إيثاره ويتخلص من سوء المشاركة » وكثرة الأيدى اه . قال : والحيوان كغيره من 
الأموال يقسم النوع الواحد منه ء وبه قال الشافعى » وأبو يوسف » ومحمد » وقال أبو 
حنيفة : لا يقسم الرقيق قسمة إجبار ؛ لأنه تختلف منافعه » ويقصد منه العقل والدين 
(والأمانة) » والفطنة » وذلك لا يقع فيه تعديل » قال: ولنا أن النبى َة جزأ العبيد الذين 
أعتقهم الأنصارى فى مرضه ثلاثة أجزاء اه 0 . قلنا : ليس هذا من القسمة المتنازع فيها 
وهى القسمة بين الشركاء » فإن العبيد كانوا كلهم للأنصارى » سلمنا ولكنه أعتق من كل 
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(۲) آية ( ۲۸ ) سورة القمر . 

(۳) آية ( ۸ ) سورة التساء . 

() البیهقی ٠١5 : ۱۰۳/١‏ ء وابن حبان ( ٠٠١١‏ ) » والصحيحة ۳۷٤/۳‏ . 

(۵) مسلم فى : الأيمان : حديث ( ٥1‏ ) ۰ وأبو داود فى : العتق : ب ( ٠١‏ ) : حدیٹ (۳۹۵۸) » 
والترمذى فى : الأحكام : ب (۲۷) : حديث ( ۱۳١۲‏ ) . 


000 النهى عن المزارعة يفن 
باب النهى عن المزارعة 
14 - عن عبد الله بن السائب قال : دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن 
المزارعة فقال : زعم ثابست ( ابن الضحاك ) أن رسول الله ية نهى عن المزارعة وأمر 
بالمؤاجرة وقال : لا بأس بها . أخرجه مسلم 27 . 


عبد ثلئه ء وأرق ثلتيه »وألزمه أداء ثلثى قيمته إلى ورثة المعتق » وهذا ليس من القسمة فيما 
يتعلق حق الشركاء فيه برقاب العبيد » بل هى كقسمة الغنائم » ولا خلاف فى قسمة الرقيق 
فى المغاتم ؛ لأن حى الغانمين فى المالية > حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها » وكذلك 
مهنا فإن المورث إذا أعتق عبيده كلهم فى مرضه تعلق حق الورثة بالمالية لا برقاب العبيد » 
بخلاف ما نحن فيه » فإن ههنا يتعلق حى الشركاء بالعين والمالية جميعا فافترقا » كذا فى 
#الهداية؟» . 
باب النهى عن المزارعة 

أقول : الحديث أصرح شىء فى الباب ؛ لأنه صرح فيه بالمنع عن المزارعة مطلقا ء 
والإذن قى المؤاجرة ء وهو يقطع احتمال أن يكون النهى للتنزيه ؛ لأنه لا فرق عند قائليه 
فى المزارعة » والمؤاجرة » والحديث صريح فى الفرق ٠»‏ وإذا كان الآأمر كذلك فيكون هو 
الحجة » ولا حجة فى غيره ؛ لأن ما روى مسلم ‏ وغيره عن أبى سعيد » وأبى هريرة » 
وجابر أنه ية نهى عن المحاقلة ففيه أنه لا يدرى ما المحالقة ؛ لأنه روى بعضهم عن جابر 
أنه قال : هو يبع الزرع القائم بالحب كيلا »> أخرجه مسلم ورواه عنه بعضهم فقال : هو 
كراء الأرض ء أخرجه مسلم » وهكذا رواه مسلم عن ابن عياس »۰ وأبى سعيد الطائى كراء 
الأرض » فجاء الالتباس فى تفسيره ء فلم يبق حجة » ولو سلم أنه هو كراء الأرض فلا 
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يدرى أن كراء الأرض منهى عنه مطلقا ء أو النهى مخصوص بيعض صوره ؟ فاتتتى 
الاحتجاج أيضا . 

وما روى الترمذى عن ابن عباس » وضححه: أن النبى َة لم ينه عن المزارعة » ولكن 
أمر آن يرفق بعضه ببعض ء ففيه أنه مجمل ؛ لأنه لا يدل على أن المزارعة تجوز مطلقا ء 
أو بعض صورها فقط ‏ ثم هو اجتهاد من ابن عباس يحمل النهى على التنزيه » فلا يكون 
حجة على مجتهد آخر . 


وما روى عن سعد بن أبى وقاص أن أصحاب الزارع فى عهد رسول الله علد كانوا 
يكرون مزارعهم لا يكون على السوائى »> وما يبعد بالاء ما حول النبت » فجاؤوا رسول 
الله يه فاختلفوا فى بعض ذلك ء فنهاهم أن يكروا بذلك > وقال : « أكروا بالذهب 


والفضة ؟ رواه أحمد > وأبو داود > والنسائى ك3 5 


قفيه أنه لا يدل على أن حكم الربع ء والثلث ٠»‏ والتصف ما هو ؟ فهو أيضا لا يصلح 
للاحتجاج › وما روى أبو داود(' وغيره عن زيد بن ثابت أنه قال : يغفر الله لراقع بن 
خديج ء أنا ‏ والله ‏ أعلم بالحديث منه » إنما أتاه رجلان قد اقلا » فقال رسول الله ا : 
« إن كان هذا شأتكم فلا تكروا المزارع » » فسمع قوله ٠:‏ لا تكروا المزارع » » قفيه أنه 
تأويل غير صحيح ؟ لأن منشأ فتوی رافع بن خديج ئيس ما ذكره زيد » يل غيره كما يدل 
عليه رواياته » ثم إن قوله : إن كان هذا شآنكم إلخ > لا يدل على جواز المزارعة بالتصف 
والثلث » وغير ذلك » وإن دل فهو معارض با روى عته آبو داود” أنه قال : إن التبى 
ية نهى عن الخابرة » قيل له : وما للخابرة ؟ قال : المزارعة بالنصف » والثلث ء والريع 

وما روى عن رافح ين خديج فاختلقوا قيه ١‏ قفصححه بعضهم » وأعله بعضهم 
)١(‏ أحمد ( ۱۷۹/۱ ) » وأبو داود قى : البيوع : ب ( ١‏ ): حديث ( ۳۳۹۳ ), والتسائی 

ذال . 


(1) قى : المبوع ب ( ۳۹ ) : حدیث ( ۹۰ ) والنسائى ۷/ ٥۰‏ > وأحمد ۱۸۲/١‏ . 
() فى البيوع ب ( 75 ) : حديث )۳٤۰۷(‏ . 


بالاضطراب » قاله فى بذل للجهود(١2‏ . 


قال فى « فتح الودود » : قيل : إن حديث رافع مصضطرب » فيجب تركه اه . والحق 
أنه مضطرب سندا ومتنا » أما سندا : فلأنه يقول تارة : نهى رسول الله خو > وتارة : 
سمعت رسول الله ية أنه نهى عن ذلك ء وتارة : حدثنى بعض عمومتى » وتارة : 
حدثنى ظهير بن رافع » وتارة : أن عميه الذين شهدا بدرا أخبراه بذلك » وهل هذا إلا 
اضطراب » وآما متنا : فلأنه قد يقول : إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله كل 
جا على الماذيانات » وإقبال الجداول » وأشياء من الزرع ٠‏ فيهلك هذا » ويسلم هذا » ولم 
يكن للناس كرى إلا هذا » فلذلك زجر عنه ء فأما شىء معلوم مضمون فلا باس به » 
أخرجه عسلم » وآبو داود » والنسائى 9©. 

وهذا يدل على أنه لو كرى أرضه بالتصف » والثلث ٠‏ والريع » أو بطعام مسمى غير 
ما يخرج من الأرض ٠‏ أو الدراهم والدتائير يكون جائزا ء وقد يقول : كنا نحاقل الأرض 
على عهد رسول الله يك فتكريها بالثلث » والريع ء والطعام المسمى » فجاءنا ذات يوم 
رجل من عمومتى ٠‏ فقال : نهانا رسول الله يه عن أمر كان لنا نافعا » وطواعية لله 
ورسوله أنفع لنا » نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث » والربع ٠‏ والطعام 
المسمى, وأمر رب الأرض أن يزرعها » أو يزارعها » وكره كراءها » وما سوى ذلك 
أخرجه ايها عل 50 

وهو يدل على أنه نهى عن الكراء بالثلث ٠‏ والربع » وغير ذلك مطلقا » ويروى عنه 
أا غير ذلك » وهل هذا إلا اضطراب » فلا حجة فيه أيضا ء فالحجة هو ما رواه ثابت 
أنه نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة.- وهو القياس أيضا » ولذا أفتاه أبو حثيفة للعمل . 

قان قلت : إنه معارض لما صح عن النبى وَل أنه عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج؟ 


. 4/6 )0( 

(۲) مسلم فى : البيوع : حديث ( ۲۱١‏ )ء وأبو داود فی : البیوع : ب (۳۱) : حديث ( ۴۳۹۴۳ ) 
والنسائى فى : الأيمان : ب ( 18 ) . 

(۳) فى البيوع : ب ( 18 ) : حديث )۱١۳(‏ . 


قلنا: حديث النهى قولى ٠‏ وحديث المعاملة قعلى» وعند التعارض يقدم القولى على الفعلى 
ثم حديث النهى حاظر ٠‏ وحديث المعاملة مبيح ۰ وعند التعارض يقدم الحاظر على المبيح . 

ثم إن حديث النهى نص قى المنع» وحديث المعاملة محتمل للإباحة؛ لاحتمال اختصاصه 
موافق للقياس ٠‏ وحديث الإباحة مخالف له » وعند التعارض يقدم ما هو موافق للقياس 
على ما هو مخالف له » فلذلك قدم أبو حنيفة حديث النهى على حديث المعاملة . 

فى « بذل امجهود ١76‏ : والدليل عليه أنه لم يعين له المدة » والمزارعة إذا لم يعين لها 
المدةء فهى فاسدة عندكم أيضا » ولكن فيه أن الأرض كانت للمسلمين لا لأهل خصيبر ٠‏ 
كما صرح يه فى الروايات . 

وقد أخرج آبو داود(') عن ابن عباس أنه قال : أفتتح رسول الله وة خيبر » واشترط أن 
له الأرض » وكل بيضاء وصفراء » وهو صريح فيما نحن فيه » وراج المقاسمة كان يمكن 
إن كانت الأرض لأهل خيبر » فلا يصح الجواب ء وما قيل : إنه لم يعين له المدة » فلا 
دليل عليه » إذ عدم كون تعيين الماة مرويا ء لا يستلزم عدم كونها معينة فى المعاملة » ولو 
سلم فالفساد غير مسلم مطلقا ؛ لأنه لو عقد الإجارة بأن قال : آجرتك هذا كل يوم ء أو 
كل شهر » أو كل سنة بكذا لا تكون الإجارة فاسدة . 

قال فى ١‏ الهداية » : ومن استأجر دارا لكل شهر بدرهم فالعقد صحيح فى شع 
الشهر الثانى صح العقد ء وليس للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينقض » وكذلك كل شهر 
سكن أوله اه . فيكون هذا هو حكم المزارعة التى لم يسم فيها المدة ء فافهم . 

وقال بعضهم: إن أهل خيبر كانوا عبيدا له كيل » وكانت المعاملة استخذاما » وهو 


»0()£/-( . 
(؟) فى : الییوع : ب ( ۳١‏ ) : حديث ( ۳٤١۰‏ ) . 
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أسخف من الأول ؛ لأنه ية لم يستأسرهم ولم يسترقهم » بل كانوا أحرارا على ما كانوا 
عليه » ولذا قال يليه « أخرجناكم متى شتنا » وأجلاهم عمر » ولو كانوا عبيدا فلا معنى 
للإجلاء » ولا لقوله : « أخرجناكم متى شئنا ١‏ فالجواب الصحيح هو ما قلنا . 

قإن قلت : إن الصحابة والتابعين قد روى عنهم جوازها » قلنا : كان ذلك اجتهادا 
منهم » والمسألة مجتهد فيها » واجتهاد أحد الفريقين ليس بحجة على الآخر فلا حجة لكم 
فيه » فقد ظهر لك من هذا التفصيل أن مذهب أبى حنيفة فى الباب هو أقوى المذاهب 
عقلا ونقلا ء وإنما أفتى الحنفية بمذهب صاحبيه ؛ لأنه أرفق بالناس » لا لأنه أقوى من 
حديث الدليل » وقد أطال الطحاوى رحمه الله فى ١‏ معانى الآثار » على المسألة » ولم 
يأت لا يشفى الغليل » وكذا من بعده » ويظهر مته أن مذهب الإمام قد يكون أقوى 
المذاهب ٠‏ ولكن المقلدين لا يستطيعون إقامة الدليل عليه على وجهه ٠‏ ويأتون بأشياء لا 
يقبلها الطبع » فلا ينبغى أن يعتقد بضعف مذهب إمام بضعف أدلة المقلدين » فاحفظه فإنه 
نافع جدا . 

وما روى عن أبى هريرة آنه قال : قالت الأنصار للنبى ية : اقسم بيننا » وبين إخواننا 
النخيل قال : لا » فقالوا : فتكفونا المؤنة » ونشرككم فى الثمرة ء قالوا : سمعنا وأطعناء 
رواه البخارى " » فلا حجة فيه لجواز المساقاة والمزارعة ؛ لأنه لم يكن من باب المعاملة 
التى يستحق فيها بعضهم على بعض شيئًا ويجبر عليه » بل هو من باب المواساة والتعاون . 

ومعنى قول الأنصار : تكفونا المؤنة ونشرككم فى الثمرة » واسونا با لخدمة نواسكم 
بالثمرة » فيكون كل واحد من الخدمة » وإعطاء الثمرة تبرعا » لا معاوضة » فلا يكون غا 
نحن فيه » ولم يتنبه المهلب لهذه الدقيقة » فجعلها من باب المساقاة » وتبعه ابن حجر 
والعينى فى شرحيهما للبخارى وقد عرفت أنه ليس كذلك ٠»‏ بل هو من باب المواساة » ولو 
سلم فلا حجة لهم فيه أيضا ؛ لأن هذا كان فى ابتداء الإسلام حين لم يحرم الربا » ونسخ 
بحرمته > واللّه تعالى أعلم . 


. ) 537358 ( حديث‎ : ) ٥١ ( فى : الحرث والمزارعة : ب‎ )١( 


ثم اعلم أن البخارى احتج بمعاملة أهل خيبر على عدم انقفساخ الإجارة بجوت أحد 
المتعاقدين ؛ لأن أبا بكر وعمر لم يجددوا الإجارة بعد التبى ية » وهذا ليس بشىء ؛ لأن 
هذا لم يكن عقد إجارة ؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم من الحانيين > وهذا لم يكن لازما 
من جانب لقوله ب : « أخرجناكم متى شتا » واختيار اليهود أن يخرجوا متى شاؤوا » 
فدل ذلك على أنه كان تبرعا من الحانبين » فاليهود كانوا متبرعين بالخدمة ؛ والمسلمون 
كانوا متبرعين يإعطائهم شطر الخارج بناء على الوعد الذى أوعدوهم . 

وبهذا يخرج جواب آخر من استدلالهم لهذه المعاملة على جواز المساقاة » وكراء الأرض 
بشطر ما يخرج ٠‏ ولو سلم إنه إجارة » فالمجواب : أن قياس الورثة على الخلفاء قياس مع 
القارق ؛ لان الورثة مالكون » والخلفاء نائبون » وفرق ما بينهما » ولو سلم عدم القرق 
فإبقائهم اليهود على ما كانوا عليه تجديد منهم للمعاملة » وهكذا الورئة إن أقروا المستأجر 
على ما هو عليه قلهم ذلك ء والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : أجاب صاحب ١‏ البسوط ؛ عن قوله : وخراج المقاسمة كان يمكن 
أن كان الأرض لأهل خيبر إلخ بجوابين : أحدهما : أنه كك من عليهم بأراضيهم 
ونخيلهمء وجعل شطر الخارج عليهم بمنزلة خراج المقاسمة » وللإمام رأى فى الأرض المنون 
بها على أهلها » إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة » وإن شاء جعل عليها خراج المقاسمةء 
وهذا أصح ؛ لأنه لم يتقل عن أحد الولاة أنه تصرف فى رقابهم » ورقاب أولادهم 
كالتصرف فى المماليك > وكذلك عمر رضى الله عنه أجلاهم » ولو كانوا عبيدً للمسلمين 
لا أجلاهم ۽ ثم بين لهم رسول الله يك أن ما فعله من المن عليهم بنخيلهم وأراضيهم غير 
مؤيد بقوله : أقركم ما أقركم الله » وهذا مته شبه الاستثتاء » وإشارة إلى أنه ليس لهم 
الحق المقام فى نخيلهم على التأبيد » وفيه دليل على أن لمن الموقت صحيح سواء كان لمدة 
معلومة أو مجهولة ٠‏ وأن الغدر ينتفى بمثل هذا الكلام اه . 

والثانى : أنه روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه أنه رسول الله ل حين اقتضح خيبر 


قال لليهود : أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم » فكان رسول الله 56 بعث 
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ابن رواحة فخرص عليهم ثم يقول : إن شئتم فلكم » وإن شتتم فلنا فكانوا يأخذونه0©. 

وفى هذا الحديث بیان أن ما جری بين رسول الله ية ويينهم كان على طريق الصلح ‏ 
وقد يجوز من الإمام المعاملة بين بيت المال وبين الكفار على طريق الصلح ما لا يجوز مثله 
فيما بين المسلمين » فضعيف من هذا الوجه استدلالهم بمعاملة رسول الله ية معهم اه . 
وهذا أولى من قول بعض الأحباب فى جواب البخارى : إن هذا لم يكن عقد إجارة ؛ لأنه 
لم يكن لازمًا من جانب » فدل ذلك أنه كان تبرعا من الجانيين » فاليهود كانوا متيرعين 
بالخدمة » والمسلمين كانوا متبرعين بإعطائهم شطر الخارج على الوعد الذى واعدوهم إلخء 
فإن القول بالتبرع يرده سياق الأحاديث ٠»‏ وما فيه من بعث رسول الله كلل الخارص عليهم 
وكيف يكون تبرعا » وقد أقرهم رسول الله ية بأرض خيير على الشرط الذى شرطه 
عليهم . 

والعجب ممن يدعى الفهم والفقه » ويرمى أسلافه بقلة الفهم أن يؤول معاملة خيير على 
التبرع من الجانيين > وهو ما يجه الطبع السليم » ولم يذهب إلى ذلك أحد من فقهاء 
الأمصار ولا واحد من المحدثين › فإن كان هذا هو الفهم » فعلى مثل هذا الفهم السلام . 

والجواب عن إيراد البخارى : أن معاملة خيبر لم تكن من باب الإجارة » بل من باب 
الصلح ولا يفسخ الصلح بوت الإمام إجماعا » ولو سلم فإغا يتفسخ الإجارة بموت أحد 
المتعاقدين » إذا عقدها لتفسه ء وإن عقدها لغيره لم تنفسخ » مثل الوكيل » والوصى ء 
ومتولى الوقف » كما فى ١‏ الهداية ‏ ء والنبى بيه كان قد عامل أهل خيير للمسلمين 
لا لتقسه ء فافهم ‏ 

واندحض بكل ما ذكرنا قول ابن حزم فى « المحلى 2206 » فإنه أغرب » وقال : لا 


)١(‏ البخارى فى : فرض الخمس : ب ١9(‏ ) : حديث ( 7161 ) » ومسلم فى : المساقاة : ب 
:)١(‏ حديث ( اي وأحمد ( ۱٤۹4/۲‏ ) ۔ 

. (44/۳ ) (¥) 

. (YIA/A) (YF) 


يجوز كراء الأرض بشىء أصلا لا بدتائير » ولا بدراهمء ولا بعرض » ولا بطعام مسمى ٠‏ 
ولا يشىء أصلا ؛ ولا يحل فى زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه : إما أن يزرعها بنفسه 2 
وإما أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئا » وإما أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره » 
وحيوانه ٠‏ وأعوانه » وآلته بجزء.. ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله منها مسمى : إما 
نصف ء وإما ثلث » أو ربع ء أو نحو ذلك ١‏ أكثر أو أقل » ومنع أبو حنيفة » وزفر 
إعطاء الأرض بجزء مسمى غا يزرع فيها بوجه من الوجوه » وحجة جميعهم فى المنع من 
ذلك نهى رسول الله َة عن إعطاء الآرض بالنصف . والثلث » والربع » فتقول : نعم ١‏ 
قد صح النبى َل أنه نهى عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ء وقال : من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزارعها فإن أبى فليمسك أرضه ٠‏ وهذا نهى عن إعطائها بجزء مما يخرج 
منهاء لكن فعله َة فى خصيبر هو الناسخ على ما بينا قبل » فأبو حنيفة خالف التاسخ ع 
وأخطذ المنسوخ اه 

قلنا : قد بينا أن أبا حنيفة حمله على الصلح مع الكفار » وهو يقول بجواز الصلح 
على مثل ذلك ». وإذا كان كذلك فلا يصح جعله ناس خا لما ثبت من التهى عن المزارعة 
بالنصف . والربع » وتحوه » فلم يأخمذ أبو حنيفة بالمنسوخ » ولا أنتم بالناسخ . ولا 
يصح القول بالنسخ إلا بالدليل » وأما قول بعض الأحياب : وإنما أفتي الحنفية بمذهب 
صاحيه ؛ لأنه أرفق بالناس ٠‏ لا لأنه أقوى من حيث الدليل اه . فمنشأة قلة المراجعة 
للآثار » فهذا حديث رافع حديث ثابت ٠‏ وفيه دليل مرة على النهى عن المزارعة مطلقا » 
وأخرى عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها بالنصف ٠‏ أو الثلث ٠‏ أو الربع » وتارة عن 
المعاملة عليها بقيود معلومة . 

ومن تنبع الآثار لم يخف عليه أن بعض الرواة عن راقع قد قيد الأنواع التى وقع النهى 
عنها وبين عل النهى ٠‏ وهى ما يخشى على الزرع من الهلاك » وذلك غرر فى العوض 
يوجب فساد العقد » ولم يزل الرواة يزيد بعضهم على بعض » فإذا جمعتا روايات رافع 
كلها لزم حمل أخبار النهى على ما لو وقعت المزارعة بشروط فاسدة » نحو شرط الجداول 
والماذيانات ٠‏ وهى الأنهار » وهى ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار 
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خاصة لرب الال » ونحو شرط القصارة » وهى ما بقى من الحب فى السنبل بعد ما يداس 
ويقال : القصرى » ونحو شرط ما يسقى الربيع » وهو النهر الصغير مثل الجدول » 
والسرى ونحوه » فكانت هذه وأما أشبهها شروطًا يشرطها رب الال لنفسه خاصة سوى 
الشرط على النصف » والريع » والثلث » فترى أن نهى النبى بيو عن المزارعة » إغا كان 
بهذه الشروط ؛ لأنها مجهولة ٠»‏ فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف »ء والثلث ٠‏ 
والربع > وكانت الشروط الفاسدة معدومة كانت المزارعة جائزة » والأخيار التى ورد فيها 
النهى عن كرائها بالنصف ٠‏ والثلث . أو الربع » إنما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط 
الفاسدة » فقصر بعض الرواة بذكرها » وقد ذكرها بعضهم » والنهى يتعلق بها دون 
غيرها . 

والقاصر ليس بحجة على الحافظ الذاكر » وليس زيادة بعض الرواة فى حديث ما قصر 
به بعضهم » ولا أن رافعا أسنده عن بعض عمومته مرة »> وسماهم مرة ١‏ وأرسله أخرى 2 
ولا أنه استقصى فى روايته مرة ء واختصرها أخرى من الاضطراب فى شىء كيف وقد 
تابعه على روايته جابر بن عبد الله وغيره » فكيف وقد اتفق الشيخان على إخراج حديثه 
فى الصحيح » وكذلك اتفق أصحاب الستن » والمسانيد على إخراجه وصحبته ؟ ولو رجعنا 
إلى آثار الصحابة كما هو الأصل عند تعارض الأخبار عن النبى ية فقد روينا من طريق 
البخارى قال : عامل عمر بن الخطاب الناس على أن جاء من عمر باليذر من عنده فله 
الشطر . وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا' . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن الثورى » عن الحارث بن حصيرة » حدثنى صخر بن 
الوليد » عن عمرو بن صليع أن رجلا قال لعلى بن أبى طالب : آخذت أرضا بالنصف ء 
أكرى أنهارها وأصلحها وأعمرها » قال على : لا بأس بها . 

ومن طريق حماد بن سلمة » عن خالد الحذاء أنه سمع طاوسًا يقول : قدم علينا معاذ 
بن جبل فأعطى الأرض على الثلث ٠‏ والريع » فنحن نعملها إلى اليوم ء قال ابن حزم : 
مات رسول الله » ومعاذ باليمن على هذا العمل . | 

ومن طريق عبد الرزاق »نا سفيان الثورى »عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد قال : كان 
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ابن عمر يعطى أرضه بالثلث » وهذا عنه فى غاية الصحة » و( ما فى الصحيح عنه أنه ترك 
ذلك حين سمع من رافع ما حدثه » فمحمول على التورع » بدليل ما روى ابن حزم ) من 
طريق ابن أبى شيبة » نا يحبى بن أبى زائدة » وأبو الأحوص كلاهما » عن كليب بن وائل 
قلت لابن عمر : رجل له أرض ء وماء ليس به بذر » ولا بقر ء فأعطانى أرضه بال لنصف› 
فزرعتها يبذرى ١‏ وبقری ١»‏ ثم قاسمته ؟ قال : حسن . 

ومن طريق سعيد بن منصور » نا أيو الأحوص » وعبيد الله بن إياد بن لقيط كلاهما 
عن كليب بن وائل مثله أيضًا » فهذا إسنادان فى غاية الصحة . 

ومن طريق سفيان » وأبى عوانة » وأبى الأحوص ٠»‏ وغيرهم كلهم عن إيراهيم بن 
مهاجر » عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أنه شاهد جارية سعد بن أبى وقاص ء وعبد 
الله اين مسعود يعطيان أرضهما على الثلث . 

ومن طريق حماد بن سلمة ء عن الحجاج بن أرطأة » عن عثمان بن عبد الله بن وهب»ء 
عن موسى بن طلحة أن خياب بن الأرت ٠‏ وحذيفة بن اليمان » وابن مسعود كانوا يعطون 
أرضهم البياض على الثلث والربع » فهؤلاء عمر > وعثمان › وعلى »> وسعد » واين 
مسعود » وخياب ٠‏ وحذيفة » ومعاذ بحضرة جميع الصحابة . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » أخخبرنى قيس بن مسلم » عن أبى جعفر 
محمد ابن على بن الحسين قال : ما بالمدينة آهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرة 
بالثلث» والربع ‏ 

ومن طريق عبد الرزاق » نا وكيع آخبرنی عمرو بن عثمان بن موهب قال : سمعت أبا 
جعفر يقول : آل أبى بكر » وآل عمر » وآل على يدفعون أرضهم بالثلث ء أو الربع . 

ومن طريق ابن أبى شيبة » نا الفضل بن دكين » عن بكير ين عامر » عن عبد الرحمن 
أبن الأسود ين يزيد قال : كنت أزرع بالثلث 0 والربع 2 وأحمله إلى علقمة والأسود 5 
فلو رأيا به يأسا لنهيانى عنه » وروى ابن حزم جوز المزارعة بالنصف ء والثلث والربع » 
ونحوه عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » وابن سيرين » وطاوس » وسعيد بن 


ب 


المسيب ٠‏ وعمر بن عبد العزيز » وعبد الرحمن بن أبى ليلى » وعطاء بأسانيد صحيحه من 
طريق عبد الرزاق » وابن أبى شيبة » والنسائى » وحماد بن سلمة » وغيرهم . 

وأما قول بعض الأحباب : أن حديث ثايت بن الضحاك أصرح شىء فى الباب » فنعم! 
ولكنه ليس بأولى من حديث رافع بن خديج يقول : كنا أكثر الأنصار حقلا » فكنا نكرى 
الأرض على أن لنا هذه » ولهم هذه » فريما أخرجت هذه ء ولم تخرج هذه » فنهانا عن 
ذلك ٠‏ وأما الورق فلم ينهنا » أخرجه البخارى » ومسلم فى الصحيح » فلا يبعد حمل 
حديث ثابت أن رسول الله ييه نهى عن المزارعة على هذه المزارعة خاصة . 

وهذا يرد على ابن حزم قوله : بعدم جواز إكراء الأرض بالذهب والفضة » فإن رافعا 
قد سمع النهى من رسول الله يو » ويقول : وأما الورق فلم ينهنا » وهو أعلم بمعنى ما 
سمع ٠‏ ووافقه على ذلك ثابت بن الضحاك » فروى عن رسول الله يك أنه نهى عن 
المزارعة » وأمر بالمؤاجرة » وقال : لا بأس بها » وهو حديث صحبح أخرجه و 

ويؤيده ما روى سعيد بن منصور » نا أبو الأحوص » عن عبد الكريم الجزرى » عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق » وهذا 
إسناد صحيح جيد » قاله ابن حزم فى " المحلى " وهو نص فى جواز المؤاجرة بالدراهم 
والدنائير » ونحوها صريح فى تأيبد قول أبى حنيفة » وزفر رحمهما الله » ولولا أنه ثيت 
عن عمر ٬وعشمان‏ » على » واين مسعود » واين عمر » وزيد بن ثابت » وخباب » 
وحذيفة » ومعاذ بن جبل أنهم قالوا بجواز المزارعة بالنصف » والثلث ٠»‏ والريع » لأخذنا 
بقول ابن عياس ‏ 

ولكن الجمهور من أرياب الفتوى رجحوا قول الجمهور من الصحاية والتابعين » ولا يبعد 
حمل قول ابن عياس على الورع خروجا من الخلاف » ألا ترى إلى ابن عمر كيف ترك 
المزارعة حين سمع رافعا يحدث عن رسول الله كي فيه ؟ وقى « الحاوى القدسى » أن أبا 
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حنيفة اعا كرهها ولم ينه عنها أشد النه, إلخ » كذا فى « العرف الشذى ١‏ ومراده أن أبا 
حتيفة لم يقل ببطلان المزارعة بل كرهها ء ويؤيد ذلك ذكر أصحاب اتون » والشروح 
خلاف أبى حنيقة مع صاحبيه فى يعض الفروع من باب المزارعة » ولو كانت باطلة عنده 

وقال الإمام أبو يوسف فى * الخراج » له : وكان أبو حنيفة رحمه الله تمن يكره ذلك 
كله فى الأرض البيضاء ٠‏ وفى النخل والد الشجر بالثلث ١‏ والربع › وأقل وأكثر . وكان این 
أبى ليلى ممن لا يرى بذلك بأسا واحتج أبو حنيفة » ومن كره ذلك بحديث أبى حصين 
(هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدى الكوفى » روى عن جابر بن سمرة » وابن 
الْرْبِير» وابن عباس » وأنس » وزيد بن أرقم » وأبى سعيد » وأبى عبد الرحمن السلمى › 
وأبى وائل » والشعبى ومجاهد وأبى صالح » وأبى الضحى » وعنه أبو حنيفة 2 والثورى» 
وشعية » ومسعر » وأبو الأحوص 3 وشريك 3 وغيرهم روى له الستة  )‏ 

عن ابن رافع ‏ ابن خديج ‏ ( هو عباية بن رفاعة بن رافع المخرج له فى الكتب نسب 
إلى جده رافع » روى عن أبيه » عن جده » وروی عن جده أيضا > وعن الحسين » وابن 
عمر ٠‏ وعنه سعيد بن مسروق »› وعاصم بن كليب » ومحارب بن دثار » وغيرهم » روى 
له الستة ووثقه ابن معين ) ء عن أبيه ( المراد بأبيه فى هذه الرواية جده » قاله الحافظ فى 
خديج : لی » استأجرته » فقال :2 لا تستأجره بشىء منه » () . 

( وفى قول أبى يوسف هذا دل يل على احتجاج أبى حنيفة ومن وافقه فى هذا الباب 
بحديث راقع بن خديج » وفيه رد على بعض الأحباب حيث أعل حديث ( رافع 

قال أبو يوسف : فكان أبو حنيفة رضى الله عنه ومن كره المساقاة ( والمزارعة ) يحتج 
بهذا الحديث > ويقول : هذه إجارة فاسدة مجهولة » وكانوا يحتجون أيضا فى المزارعة 
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بالثلث والربع بحديث جابر عن رسول الله يك أنه كره المزارعة بالثلث » والربع . وأما 
أصحاينا من أهل المحجاز » فأجازوا ذلك » ويحتجون فى ذلك بما عامل عليه رسول الله 
كلل آهل خيبر فى التمر » والزرع » ولا أعلم أحدًا من الفقهاء أختلف فى ذلك خلا هؤلاء 
الرهط من أهل الكوفة الذين وصفت لك . 

قال أبو يوسف : فكان أحسن ما سمعنا فى ذلك - والله أعلم ‏ أن ذلك جائزا مستقيم 
أتبعنا الأحاديث التى جاءت عن رسول الله يكل فى مساقاة خيبر ( ومزارعتها ) ؛ لأنها 
أوثق عندنا » وأكثر وأعم نما جاء فى خلافها من الأحاديث » قال : وحدثنا نافع » عن 
عبد الله بن عمر » عن عمر » عن النبى وه أنه عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع» 
وتمر » وكان يعطى أزواجه لكل واحدة كا عام مائة وسق » والحديث » وهذا فى غاية 
الصحة قال: وحدثنا الحجاج » عن أبى جعقر » عن النبى ية أنه أعطى خيبر بالنصف »> 
قال : فكان أبو بكر ء وعمر » وعثمان رضى الله عنهم يعطون أرضهم بالثلث ٠‏ قال أبو 
يوسف : فهذا أحسن ما سمعنا قى ذلك » والله أعلم » وهو المأخوذ به عندنا اه . 

وفيه دليل على أن أسلافنا من الحنفية ء إنما رجحوا قول أبى يوسف » ومحمد فى 
الباب لقوة ما عندهما من الدليل » فإن الظاهر من سياق الأحاديث أنه َو دفع خيبر » 
وأرضها إلى اليهود معاملة » وتأويله بخراج المقاسمة ونحوه لا يخلوا من تمحل مستغنى 
عنهء وهو آخمر ما ثبت عنه ية » واستمر عليه إلى أن قبضه الله » وعمل به الخلفاء 
الراشدون ء وجمهور الصحابة » والتابعين » ولا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف 
الإجماع ؛ لأن النبى یل لم يزل يعامل آهل خيبر حتى مات » ثم عمل به الخلفاء بعده » 
ثم من بعدهم فكيف يتصور نهى النبى يك عن شىء ثم يخالفه ؟ آم كيف يعمل بذلك فى 
عصر الخلفاء » ولم يخبرهم من سمع نهى النبى ية عن ذلك وهو حاضر معهم » عالم 
بفعلهم » فلم يخبرهم حتى أخبر بذلك فى إمارة معاوية . 

روى البخارى فى ١‏ الصحيح » من طريق حماد بن زيدءعن أيوب »عن نافع قال : كان 
ابن عمر يكرى مزارعه على عهد رسول الله ب » وأبى بكر » وعمر » وعثمان » وصدرا 
من إمارة معاوية رضى الله عنهم » فأتاه رجل » فقال : إن رافعا يزعم أن البى و نهى 


عن كراء الأرض ء قال نافع : فانطلق ابن عمر إلى راقع » E‏ » الحديث » 
وقال طاوس : إن أعلمهم ‏ يعنى ابن عباس أخبرنى : أن النبى وَل لم ينه عنه » ولكن 
قال : ٠‏ لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يآخذ عليه خراجا معلوما ؛ رواه البخارى 
وش : 

وأنكر يزيد ين ثابت حديث رافع عليه » ورجوع ابن عمر يحتمل أنه رجع إليه تورعا لا 
أنه قبله وسلمه » يدل على ذلك عا رواه البيهقى فى ١‏ الستن ٠‏ من طريق عبد الرزاق» 
عن معمر ۽ عن عبيد الله ين عمر »عن ناقع » عن ابن عمر أنه كان يكرى أرضه ۰ فأخبر 
بحديث رافع ٠‏ فأتاه فسأله عنه » فأخبره › فقال ابن عمر : قد علمت أن أهل الأرض قد 
كانوا يعطون أرضهم على عهد النبى َة ويشترط صاحب الأرض ( أن ) لى الماذيانات » 
لما كانوا يشترطون . وهذا سند صحيح › وقد روينا فى حديث رافع فى بعض طرقه عنه ما 
يدل على صحة عا ظنه ابن عمر » قإنه روى فى حديته أشياء من أنواع 'الفساد » وأما غير 
1 ابن عمر ققد آنکر على رافع ٠‏ ولم يقبل حدیثه » وحمله على أنه غلط فى روايته » ومن 
“هنا نشا-الاختلاف بين التابعين » فذهب جمهورهم إلى ما ذهب إليه جمهور الصحابة » 
٠‏ “وذهب بعضهم إلى حديث رافع تورعاء لا تحريما » كما ذهب إليه ابن عمر . 

وفرق الموفق فى * المغنى 6" بين المزارعة والمساقاة بالثلث » والربع > وبين إجارة » 
النخيل والأرض بجزء مشاع غا يخرج منها كنصف > وثلث ٠‏ وربع »> فجوز الأولى 2 
ومنع الثانية » وقال : إن حديث رافع ورد فى الكراء بثلث » أو ريع » والتزاع فى المزارعة 
ولم يدل حديثه عليها أصلا » وحديئه الذى فيه المزارعة يحمل على الكراء أيضًا + لأن 
القصة واحدة » رويت بألفاظ عختلفة فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر . 


قال : وتجوز إجارة الأرض بالورق » والذهب ء وسائر العروض فى قول أكثر أهل 
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العلم » قال أحمد : قلما اختلفرا فى الذهب والورق » وقال ابن المنذر : أجمع عوام أهل 
العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائزا بالذهب » والفضة » روينا هذا القول عن 
أبى سعيد » ورافع بن خديج » وابن عمر » واين عباس » وبه قال سعيد بن المسيب » 
وعروة » والقاسم » وسالم ء وعبد الله بن الحارث ٠»‏ ومالك ء والليث ء وإسحاق ء» 
وأبو ثور » وأصحاب الرأى . 

وروى عن طاوس » والحسن كراهة ذلك لما روى رافع أن النبى يو نهى عن كراء 
الأرض متفق عليه » ولنا : أن رافعا قال : أما بالذهب والورق فلم ينهنا ‏ يعنى النبى ولا 
متفق عليه ('2 » ومسلم : أما بشىء معلوم مضمون فلا بأس » وهذا مفسر لحديثهم » فإن 
راويهما واحد ‏ 

وأما إجارتها بطعام » فتنقسم ثلاثة أقسام : أحدها : أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج 
منها معلوم فيجوز ء نص عليه أحمد » وهو قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن جبير » 
وعكرمة » والنخعى ٠‏ والشافعى » وأبو ثور ء وأصحاب الرأى » ومنع مته مالك حتى 
منع إجارتها باللبن » والعسل ؛ لما روى رافع بن خديج عن بعض عمومته قال : قال 
رسول الله َه ٠:‏ من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى ٩‏ ء ورواه أبو داود » واين 
ماجة » وروى أبو سعيد قال : نهى رسول الله ية عن المحاقلة7؟2 » والمحاقلة : استكراء 
الآرض بالحتطة . 

ولنا قول رافح › قأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس به ؛ لأنه عوض معلوم مضمون ء 
لا يتخذ وسيلة إلى الربا > فجازت إجارتها به » كالأثمان ( وحديث أبى سعيد فى تفسير 
الحاقلة يخالف حديث ابن عمر » وجاير » وأبى هريرة قالوا : المحاقلة اشتراء السنبلة 
بالخنطة كما مر فى البيوع ) . 
)١(‏ سيق تخريجه . 


(؟) أبو داود فى : البيوع : ب ( ۳۲ ) : حديث ( 7766 ) ٠‏ وابن ماجة فى : الرهون :ب ( ١7‏ ) : 
حليث ( ۲٤1٥‏ ) . 


القسم الثانى : إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها إجارتها بقفزان حنطة 
لزرعها » فقال أبو الخطاب : فيها روايتان ( عن أحمد ) : إحداهما : المنع » وهى التى 
ذكرها القاضى مذهيا 3 وهى قول مالك 5 


والثائية : جوازها » اختارها أبو الخطاب » وهو قول آبى حنيفة » والشافعى لا ذكرنا . 
القسم الفالث : إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف » وثلث » وريع ١‏ 
فالمتصوص عن أحمد جوازه » وهو قول أكثر الأصحاب » واختار أبو الخطاب أنها لا 
تصحء وهو قول أبى حنيفة » والشافعى » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى للا تقدم من 
الأحاديث فى النهى من غير معارض لها ؛ ولأنها إجارة بعوض مجهول فلم تصح ؛ ولأنها 
إجارة لعين ببعض تمائها فلم تجز كسائر الأعيان ؛ ولأنه لا نص فى جوازها > ولا عكن 
قياسها على المنصوص ٠‏ فإن النصوص إا وردت بالنهى عن إجارتها بذلك ٠‏ ولا نعلم 
فى تجويزها نصا » والمنصوص على جواز إجارتها بذهب » أو فضة أو شىء مضمون 
معلوم» وليست هذه كذلك . فأما نص أحمد فى الجواز حمله على المزارعة. والله أعلم اه 
ملخصا . 
وعلى هذا فلابد من الفرق بين المزارعة » وإجارة الأرض » فالمزارعة دفع الأرض إلى 
من يزرعها ٠‏ أو يعمل عليها » والزرع بينهما ء فلا تكون إلا بالشركة فى الخارج » 
والإجارة تمليك النافع بعوض ٠‏ ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة » والأجرة معلومة كما 
فى الهداية ٠‏ ء ولا تصح المزارعة إلا بأن يكون الخارج شائعا بينهما تحقيقا لمعنى الشركة . 
فإن شرطا لأحدهما قزانا مسماة فهى باطلة ؛ لأن به تنقطع الشركة كما فيه أيضا ‏ 
فائدة : محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد أنه سأل طاوسا » وسالم بن عبد الله 
عن المزارعة بالثلث ٠‏ أو الربع فقالا : لا بأس به » فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه » وقال: 
إن طاوسا له أرض يزارعه > من أجل ذلك قال ذلك ء قال محمد : وكان أبو حنيفة يأخذ 
بقول إبراهيم » ونحن نأخذ بقول سالم » وطاوس لا نرى بذلك بأسا » ولا دلالة فيه على 
بطلان المزارعة بالثلث ٠‏ أو الربع عند الإمام » وإنما غايته أنه كرهه تورعا كما تركه ابن عمر 
تورعا ء وتبعه إبراهيم ١‏ والله تعالى أعلم . 
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فائدة : محمد قال : آخيرنا عبد الرحمن الأوزاعى » عن واصل بن أبى جميل > عن 
مجاهد قال : اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله يد فقال واحد : من عندى البذر » 
وقال الآخر : من عندى العمل ٠‏ وقال الآخر : من عندى الفدان ء وقال الآخر : من 
عندى الأرض ٠‏ قال : فألغى رسول الله َة صاحب الأرض ء وجعل لصاحب الفدان 
جرا مسمى > وجعلٍ لصاحب العمل درهما لكل يوم » والحق الزرع كله بصاحب اليذر 
وهذا مرسل صحيح ٠‏ وبهذا يأخذ من يجوز المزارعة فيقول : المزارعة بهذه الصفة فاسدة 
ا فيها من اشتراط القدان » وهى البقر» وآلات الحرث على أحدهم مقصودا به » وا فيها 
من دفع البذر مزارعة على الإتفراد » وكل واحد من هذين مفسد للعقد > ثم فى المزارعة. 
الفاسدة الخارج كله لصاحب البذر ؛ لأنه نماء بذره ء ألا ترى أن النبى اة ألحقه بصاحب 
البذر » وآلغى الأرض آي لم يجعل لصاحب الأرض الخارج شيئا؟! إلا آنه يستوجب على 
صاحب البذر أجر مثل أرضه كصاحب الفدان » ( بل هو أولى منه .؛ ,أن النبات يحصل 
بقوة الأرض » لا يقوة البقر » والآلات » فلا يصح حمل الإلغاء على الإلغاء بالمرة ) » 
وبهذا تبين أن المراد بالإلغاء أنه لم يجعل.لصاحب الأرض شيئا من الخاريج » كذا فى 
«المبسوط 8 . 

تأويل قوله 4 : « من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم ؛ : 

. وقال الطحاوى فى. ؟. معانى الآثار. "' فى تأويل قوله ية : * منمزرع فى أرض. قوم. 
بغير إذنهم فله نفقته:. وليس له من الزرع شىء » اه . إن وجه ذلك عندنا . والله أعلم 
أن الزارع لا شىء له فى الزرع يأخذه لنفسه كما يلك الزرع الذى يزرعه في أرض نفسه › 
ولكنه يأخبذ نفقته » ويذره من ن الزرع » ويتصدق با بقى » ويضمن للمبالك ما نقص من 
أرضه إن كان زرعه ,ذلك قد. نقصها » قال.: وقد دل على ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق ء نا آيو عاصم .» عن الأوزايى + عن واصل ب بن أبى جميل ۰ > عن مجاهد » فذكر 
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الحديث ء وقال : أفلا ترى أن رسول الله يك لما أفسد هذه الزارعة لم يجعل الزرع. 


لصاحب الأرض» بل قد جعله لصاحب البذر اه . 


وهذا حلاف ما ذكره فى « مشكل الآثار "٤‏ “من جعل الزرع لصاحب الأرض فى 
المزارعة الفاسدة » وفى زرع الرجل فى أرض الغير بغير إذنه » قال : ولا نعلم أحدا من 
أهل العلم تعلق بهذا الحديث ( حديث عطاء » عن راقع بن خديج مرفوعا : « من زرع فى 
أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء إلخ * ) وقال به غير شريك بن عبد الله 
النخعى » قأما من سواه من آهل العلم فهو على خلافه » وهو عندنا قول حسن لا يتبغى 
خلافه لا قد شده من حديث رسول الله َة هذا اه . ملخصا ء ولعل ذلك ما كان رأيه 
قبل الإطلاع على حديث مجاهد هذا ء ثم رجع عما كان رآه أولا » وواقق قول الجمهور 
لما رأى حديث مجاهد قد شيده ؛ لان المزارعة لما فسدت عاد إذن صاحب الأرض للمرارع 
كلا إذن » وعاد حكمه عل ى حكم من زرعها بغير أمر ربها » وقد جعل التبى َة الزرع 
فيها لصاحب البذر دون صاحب الزرع ء فهذا حكم من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم ١‏ 
ومعنى قوله: « ليس له من الزرع شئ وله نفقته ٩‏ » وهو ما ذكره فى ١‏ معانى الآثار » » 
وقد تقدم الكلام فى معنى هذا الحديث فى باب الغصب أيقمًا ٠‏ فليراجع . 

قائدة : قال أبو يوسف فى « الخراج » 57 له : وهو - أى المزارعة عندى يمنزلة مال 
المضاربة » قد يدقع الرجل إلى الرجل الال مضارية بالنصف » والثلث ء قيجوز » وهذا 
مجهول لا يعلم ميلغ ربحه » ليس فيه إختلاف بين العلماء فيما علمت » وكذلك الأرض 
عندى هى بمنزلة مال المضارية الأرض البيضاء منها » والشجر » والنخل سواء اه . 

ررده الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار »: بأن المضارية » إنما يثبت فيها الربع بعد ملامة 
رأس المال ووصوله إلى يدى رب المال » وليس فى المزارعة والمساقاة كذلك . ألا ترى أنه 
لو أثمرت النخل فجذ عنها الثمرء ثم أحرقت التخلء وسلم الثمر » كان بين رب النخل . 
واللساقى على ما اشترطا فيها ؟! » والمزارعة والمساقاة إذا عقدتا لا إلى وقت معلوم كانتا 
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فاسدتين » والمضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم ١‏ وللمضارب أن يتنم من العمل متى أحبء 
ولا يجبر على ذلك ٠‏ وكذلك لرب الال أيضًا أن يأخذ الال من يده متى شاء رضى 
المضارب أو أبى ٠‏ وليست المساقاة والمزارعة كذلك اها 

والجواب : أن أبا يوسف لم يجعل المزارعة » والمساقاة مضاربة » وإئما أراد الجواب عن 
تعليل من كرهها بأنها إجارة بثمرة لم تخلق ٠‏ أو إجارة بثمرة ٠‏ أو زرع مجهولين › فقال: 
إن قولهم : إنها إجارة فاسدة ليس بصحيح ء وإنغا هو عقد على العمل فى المال يبعض 
نمائه » فهو نظير المضاربة » وينكسر كل ما ذكروه بالمضاربة » فإن المضاربة يعمل فى الال 
بنمائه » وهو معدوم مجهول . وقد جاز بالإجماع » وهذا نظيره فليجز كما قد جوز 
الشارع العقد فى الإجارة على المنافع المعدومة للحاجة فلم لا يجوز على الشمرة المعدومة 

وبالجملة : قالمراد أن المزارعة نظير المضارية ‏ والإجارة ٠‏ لا أنها عينهما » حتى يرد 
عليه ما أورده الطحاوى مع أن القياس إغا يكون فى إلحاق المكوت عنه بالمنتصوص عليه » 
أو المجمع عليه » فأما إيطال نص ء وخرق إجماع بقياس نص آخر » فلا سييل إليه » فلو 
سلمتا أن المزارعة والمساقاة كالإجارة بثمرة لم تخلق > أو زرع لم ينبت ٠‏ فإئما يضر ذلك 
من يقول بجوازها بالقياس ١‏ وأما من يقول به بالنصء والإجماع ء فلا يضره ذلك أصلا؛ 
لما بينا أن معاملة رسول الله ب أهل خير بالشطر مشهور متواتر لم يختلف فيه اثنان من 
المسلمين » وكذا عمل الخلقاء به من بعده ية فهو أصل يرأسه ء كما أن المضاربة »> 
والإجارة أصلان . برأسيهما قاقهم ٠‏ ثم رجح الطحاوى قول أبى يوسفاء ومحمد ء 
والجمهور فى مشكل الآثار لموافقة الأثر » وإن كان قول أبى حنيفة أوفق للنظر . 

فائدة : قال أبو يوسف قى الخراج : والمزارعة عندنا على وجوه : منها عارية ليست فيها 
إجارة » وهو .الرجل يعير أخاه أرضا يزرعها ء ولا يشترط عليه إجارة ٠‏ فيزرعها المستعير 
ببذره » ونفقته . فالزرع له > والخراج على رب الأرض ء فإن كانت من أرض العشر ١‏ 
فالعشر على الزارع ء ويه يقول أبو حتيفة رضى الله عنه ‏ 


ووجه آخر : تكون الأرض للرجل يدعو الرجل إلئ أن يزرعها جميعا » والثفقة والبذر 
عليهما نصفان . فهذا مثل الأول ء الزرع بينهما » والعشر فى الزرع إن كانت أرض. عشرء 


ووجه آخر : إجارة أرض بيضاء بدراهم مسماة سنة » أو سنتين » فهذا جائز » واللخراج 
على رب الأرض فى قول أبى حنيفة رضى الله عته » وإن كانت أرص عشر » فالعشر على 
رب الأرض » وكذلك قال أبو يوسف فى الإجارة فى« الخراج ؟ » وأما العش فعلى 
صاحب الطعام . 

ووجه آخر : المزارعة بالثلث » والربع ٠“فقال‏ أبو حنيفة : إنه فاسد » وعلى المستأخر 
أجر مثلها » والخراج » والعشر-على زب الأرض » قلت : المزارعة جائزة على شروطها ١‏ 
والخراج على رب الأرض » والعشر عليهما جميعا فى الزرع » فهذا الوجه الرابع ٠.‏ 

ووجه آخر : أن يكون للرجل أرض » وبقر » وبر » فيدعو أكارا فيدخله فيهاء 
فيعمل ذلك ء ويكون له السدس: » أو السبع > فهذا فاسد فى قول أبى 'حتيفة ومن وافقه 
والزرع فى قولهم لرب الأرض ٠»‏ وللأكار آجر مثله :والخراج على رب الأرض» والعشر فى 
الطعام » وقال أبو يوسف:هؤ عندى جائ" على مال اشترطا عليه على ما جاءت الآثار اه. 
قالخلاف فى الوجهين' الآخرين دون الثلاثة الأول 1 
: وفى « رد للختاز » : ولا تصيخ عنذ"الإمام إلا إذا كان البذر » والآلات لصاخب 
الأرض » :والعامل ( هذا هو الوجه الثانى الذى ذكره أبو يوس ثانيا ٠)‏ وقضى أبو 'خنيفة 
بفسادها بلا حد( أى بلا منع ) ءلم ينه عنها أشد اتی كما فى الحقااق ثق » ويدل عليه 
أنه فرع عليهما مائ كثيرة اه . 
١‏ وفيه أيضا عن ١‏ الشرنبلالية عن الخلاصة * : أن الإمام فرع هذه امسائل فى أمزارعة 
على قول من جوزها لعلمه آذآ النامن لا 'يأخذون بقوله اه - وهذا ليس بشىء ؛ لان مثل 
ذلك يجرى فى كل باب مختلف فيه » وإن كان قد علم أن الناس يأحذون بقوله فى كل 
نات سوى هذا الباب » فهو دليل علمة بآئه قولة فى هذا الباب مبنى على الاحتياط والورع 
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6 - عن ابن عباس قال:افتتح رسول الله ية خيبر واشترط أن له الأرض وكل 


دون التحريم ؛ لأن العامة ريما يتساهلون فى الورع › ولا يتساهلون فى الحرمات » فافهم ٠‏ 
فإن الحق لا.يتتجاوز إن شاء الله عما ذكرناه سابقا » واغتنم هذا التحرير » فلعلك لا تجده 
فى غير هذا الكتاب » والعلم لله الملك الوهاب . 

فائدة : الشافعى رحمه الله تعالى يجيز المزارعة مع المساقاة إذا أجتمعتا فى أرض واحدة 
ذات نخل ء ويجيز المساقاة فى النخل بلا أرض ء ولا يجيز المعاملة فى الأرض بجزء با 
يخرج منها والحجة عليه أن ابن عمر أحد من روى عن رسول الله َة معاملة اليهود فى 
نخل خيبر وأرضها » وقد روى عنه جواز المعاملة فى الأرض وحدها بدون النخل » وعمل 
بذلك جماعة من الصحابة رضى الله عنهم منهم : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى ٠‏ 
وابن مسعود » وسعد بن مالك ء وكذلك معاذ لما قدم اليمن » رآهم على ذلك فآقرهم ٠‏ 
ولا دليل على أن الأرض التى عامل النبى يلل اليهود فيها كانت بين النخل » لا يوصل إلى 
الانتفاع بها إلا مع العمل فى التخل ؛ لأن خيبر لم تكن حائطا واحدا » ولا محشرا واحدا 
ولا قرية صغيرة » ولا حصنا واحدا » بل كانت حصونا كثيرة باقية إلى خلافة العباسية لم 
تتبدل » منها ( الوطيح ٠‏ والسلالم » وناعم » والقموص » والكتيبة ؛ والشق والنطارة ) 
وغيرها » وما الظن ببلد أخذ القسمة فيها مائتا فارس ء وأضعاف أضعافهم من الرجالة › 
فتمولوا منها » وصاروا أصحاب ضياع » وقد كان فيها بیاض لا سواد فيه وسواد لا بياض 
فيه ويياض وسواد محا ء فما جاء قط فى شىء من الآثار تخصيص ما خصه ء ومن أين له 
أن يقول : إن رسول الله َة إنما أعطى أرض خيبر بنصف ما يخرج منها ؛ لأنها كانت 
تبعا للسواد ؟ فهل هذا إلا قطعا بالظن » وتحكما من غير دليل؟ » والحق أن رسول الله وال 
هو القدوة فيما كان منه فى خيبر ومن أجازهما إذا أجتمعتا يلزمه إجازة كل منهما على 
الانفراد كذا فى « مشكل الآثار » للطحاوى ٠‏ ومختصره . 

باب المساقاة - 


أقول 0 احتج بالحديث المذكور أبو يو سف > ومحمد » والجمهور على جواز المساقاة 


ا باب المساقاة وده ' 


صفراء وبيضاء » وقال أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم » فأعطناها على أن لكم 
نصف الثمرة ولنا النصف » فزعم أنه أعطاهم على ذلك » قلما كان حين يصرم النخل 
بعث إليهم عبد الله بن رواحة » فحرز عليهم النخل › وهو الذى يسميها أهل المدينة 
الخرص »ء فقال : فماذه كذا وكذاء قالوا : أكثرت علينا يا ابن رواحة ! قال : فأنا إلى 


والجواب عن أبى حنيفة : أنه لا حجة فى الحديث على جوازها ؛ لأن الظاهر أن هذه 
المعاملة كانت على وجه الصلح مع الكفار ء لا على وجه العقد اللازم ؛ لأن النبى كَل 
كان شرط معهم أن يخرجهم متى شاء ٠‏ فلم تكن هذه المعاملة عقدا لازمًا من جهة النبى 
كك » فلم تكن هذه المعاملة من المساقاة المبحوث عنها . 

قال بعض الأحباب : ثم ههنا إشكال ما رأيت من تعرض لدفعه » وهو أنه كيف جاز 
التقسيم بالمجازفة مع كون المال مالا ربويًا ؟ قلت : والجواب عنه أن التقسنيم مبنى على 
الشركة » ولا شركة عند أبى حنيفة ؛ لكونه من خراج المقاسمة عنده بطريق الصلح ١‏ فلا 
حاجة إلى التعرض لدفعه ٠‏ وإنما كان الخرص على سبيل النظر للمسلمين حتى يتحرز اليهود 
من كتمان شئ ٠‏ فقد كانوا فى عداوة المسلمين يمكان, نعم ! هذا الإشكال وارد على 
القائلين بكونه عقد مساقاة ؛ لإنهم يسلمون الشركة فى الثمرة » فيرد عليهم أن التقسيم 
بالجازفة مفض إلى الربا » لكونه مزابنة منهيا عنها فى الشرع فمنهم من فرق بين الخرص 
وللجازفة » وجعل الخرص بمتزلة الكيل ؛ لأن الخارص إذا كان عرقًا با خرص لم يظهر 
الزيادة والنقصان فيه إلا كما يظهر فى الكيل »ومنهم من حمله على أن الخرص لم يكن 
لأخذ النصف من عين الشمرة ٠‏ وإنما كان لأخذ الشمن ء فلم يكن من المزابئة فى شىء ثم 
رأيت فى كتاب الخراج لأبى يوسف أنه قال : حدثنا عمرو بن دينار قال : جلسنا إلى أبى 
جعفر فسأله رجل من القوم عن قبالة الأزرض »> والنخل ء والشجر ء فقال : كان رسول 
لله وو يقبل خيبر من أهلها بالتصف ء يقوموت على التخل » يحفظونه » ويسقونه » 
ويلقحونه ٠‏ فإذا بلغ أدنى صرامه بعث عبد الله بن رواحة فخرص عليهم ما فى النخل » 
فيتولونه ويردون على النى ية النمن بحصة النصف من الثمرة » الحديث » وهذا يدل 
على أن الخرص لم يكن لأخذ النصف من عين الثمرة » ولا كان لأخذ الثمن ء فلا 
إعتراض على الخرص . والله أعلم . 


حرز النخل » وأعطيكم نصف الذى قلت » قالوا : هذا الحق » وبه تقوم السماء 
والأرض › قد رضينا أن نأخذه بالذى قلت . رواه أبو داود 20 » وسكت عليه. 


قال العبد الضعيف : والظن بأبى حنيفة رحمه الله أنه لم يبطل المساقاة رأسنًا » وإنما 
كرهها تورعا » ولم ينه عنها أشد النهى » وإنما كرهها لكونها كالمزارعة » وقد ورد النهى 
عتها ؛ ولكونها مخالقة للأصول المجمع عليها فى الإجارة » ورأى أن حديث معاملة النبى 
يك أهل خيبر على الشطر ء ليس بنص فى عقد المساقاة » بل يحتمل الوجوه التى قد مر 
ذكرها » والله تعالى أعلم . 

ويؤيد الجمهور ما مر فى ( باب قسمة الغنائم ) من كتاب السير عن أسلم مولى عمر ء 
قال : قال عمر : أما والذى نفسى بيده لولا أن أترك آخحر الناس بيانًا » ليس لهم شىء ما 
فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله 4ة خيبر » ولكنى أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها . رواه البخارى . 

وفى لفظ قال : لثن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها كما قسم 
رسول الله ية خيبر » وعن سهل بن أبى خيثمة قال : قسم ية خيبر نصفين : نصفا 
لتوائبه وحوائجه » ونصقا بين المسلمين » قسمها على ثمانية عشر سهما » رواه أبو داور(" 
وفى كل ذلك دليل على قسمة خيبر بين المسمين » وبه يستدل الحنفية على أن للإمام أن 
يقسم الأرض المغنومة بين الغانمين » أو يضرب عليها الخراج كما ضرب عمر على أرض 
السواد » الشام . 

وروی أبو داود“ من طريق ابن إسحاق ٠‏ ثنى نافع مولى ابن عمر » عن عبد الله بن 
عمر قال : قال عمر بن الخطاب للناس : أيها الناس ! إن رسول الله ليد كان عامل يهود 
خيبر على آننا نخرجهم إذا شئنا » فمن كان له مال ء فليلحق به › فإنى مخرج يهود › 


(۱) سيق تخريجه . 

(0) فى : الغازی : ب ( ۳۸ ) : حديث ( ٤٤۴١‏ ) . 
(۳) فى : الإمارة : ب ( ۲٤‏ ) : حليث ( ۳١١۰‏ ) . 
)٤(‏ فى : الإمارة : ب ( ۲٤‏ ) : حديث ( ۳٠۰٠١۷‏ ) . 


كتاب الذبائح 
5 - عن عدى بن حاتم قال : سألت رسول الله ية عن الصيدء قال : « إذا 
رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان وجدته قد قتل فكل » رواه مسل . 


فأخرجهم ء وقال اين عمر فى سيب إجلاء اليهود : حرجنا إلى خيبر فتفرقنا فى أموالنا ع 
وتصدق عمر بالال الذى حصل له بها » وأعطى أمهات المؤمئين بعض الأرض » والماء » 
وبعضهن الأوساق » والآثار بكل ذلك متواترة متظاهرة » قال ابن حزم فى 'الحلى "2090 
وإن بقايا أبناء المهاجرين لبها إلى اليوم على مواريثهم 

وفيه دليل على أنه كان بخيبر حقوق لأرباب الضياع المقسومة عليهم » وإنما عوامل 
اليهود على كفايتهم العمل . وشرط لهم شطر ما يخرج منها من الزرع والثمر » وهذا هو 
المساقاة والمزارعة » وليس ذلك من الخراج فى شىء » فافهم » والله تعالى أعلم . 

باب وجوب التسمية عند الصيد والذبح 


أقول : اختلف أهل العلم فى وجوب التسمية » فقال الشافعى » والطبرى : إنها سنة » 
وليست بواجبة ء وقالوا : يحل متروك التسمية عمد » وسهوا ء وقال داود وموافقوه : 
إنها واجبة على الإطلاق ٠»‏ وقالوا : بحرمة متروك التسمية عمداء ونسيانًا » وقال أبو 
حنيفة» والجمهور : إنها واجبة فى العمد دون النسيان » وقالوا : يحل متروك التسمية 
سهوا » وبحرمة متروكها عمد . 
قال النوى فى شرحه للم : احتج من أوجبها بقوله تعالى ٠:‏ ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه ونه تفسق 4 ء ويهذه الأحاديث . 


. )1439( )ء والترملی فى : الصيد : ب ( 8 ) : حديث‎ ۷ ٠ 1( فى : الصيد : حديث‎ )١( 
7 (YTI/A) (Y9) 
. (\fo/؟‎ J(9) 


واحتج أصحابنا بقوله تعالى : $ حرمت عليكم الْميْنَةُ وَالدّم 4 إلى قوله : ط إلا ما 
يتم 4 فأباح بالتذكية من غير إشتراط التسمية » ولا وجوبها » فإن قيل : التذكية لا 
تكون إلا بالتسمية؟ قلنا :. التذكية فى اللغة : الشق » والفتح » وبقوله تعالى : 8 وَطَعام 
الْذين أوتوا الكتاب حل كم الملل وهم لا يسمون > ويحديث عائشة أنهم قالوا : يا رسول 
الله ! إن قوما حديثوا العهد بالجاهلية » يأتون بلحمان لا ندرى أذكروا اسم الله أم لم 
يذكروا » أفأكل منها ؟ فقال رسول الله عل : 9 سموا وكلوا ٩‏ رواه البخاري » فهذه 
التسمية هى المأمور بها عند أكل كل طعام » وشرب كل شراب . 

وأجابوا عن قوله تعالى : ١‏ ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه 2004 , أن المراد ما 
ذبح على الأضنام كما قال تعالى فى الآية الأخرى : « وما ذبح على التب 204, م وما 
آهل به لغیر الله 4" ؛ ولان الله تعالى قال : « وَإِنّهِ لفق 04 . 

وقد أجمع المسلمون على من أكل متروك التسمية ليس يفاسق » فوجب حملها على ما 
ذكرناه ليجمغ بينها وبين الآيات السابقات » وحديث عائشة وحملها بعض أصحابنا على 
كراهة التتزيه » وأجابوا عن الأحاديث فى التسمية أنها للإستحباب انتهى . 

والجواب عنه أنه لو أريد من التذكية فى قوله : إلا ما يتم 4 معناء اللغوى ‏ أعنى 
الشق والفتح لزم أن يكون ما أكله السبعء ومات ثم شقه المسلم حلالا » وكذلك المتردية 


. ) سورة المائدة : آية ( "ا‎ )١( 

(؟) الآية السابقة . . 

(۴) سورة المائدة : آية ( 8 ) 

(4) فى : البيوع : ب ( 6 ) : حديث ( ۲۰۵۷ ) . 
(0) سورة الأنعام : آية ( 111 ) . 

(1) سورة المائدة : آية ( 3 ) . 

(۷) سورة البقرة : آية ( 1۷۳ ) . 

(۸) سورة الأتعام : آية ( 171 ) . 

() سورة المائدة : آية ( ۳ ) . 


۷ه - وعنه : أنه قال : قلت لرسول انه ی : إنى أرسل كلبى أجد معه كلبا آخر 
لا أدرى أيهما أخذه ؟ قال ١:‏ فلا تأكل ء فإئما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» 


ال اال 
والمنختقة » والموقوذة » وهم لا يقولون » فقد علم أنه ليس الراد معناها اللغوى ٠‏ بل 
معناها الشرعى » والتسمية مأخوذ فيه » فلا يتم الاسدلال وكذا لا يتم الاستدلال بقوله 
تعالى : # وطعام الذين أُوُوا الكتاب حل كم » ؛ لأن المراد من الطعام : إما أن يكون ما 
ذيحوه على اسم الله » أو أعم > > على الأول : لا يتم الاستدلال وعلى الثانى : يلزم حل 
ما ذبحوه على اسم المسيح » أو عزير » وهم لا يقولون به » فلا يتم الاستدلال وكذا لا 
يتم الاستدلال بحديث عائشة ؛ لأنه لا دليل فيه على أنه َة أباح أكل ذبيحة الأعراب 
بناء على حل متروك التسمية ؛ لأنه يمكن أن يكون إباحته على حمل فعل المسلم على 
الوجه الصحيح من ذكر التسمية وهو الراجح ؛ لأنه لو كان متروك التسمية حلالا لما سألت 
عائشة . 

ويحتمل أن يكون منشأ سؤال عائشة احتمال ذكر اسم غير الله لكونهم حديشى عهد 
بجاهلية» ويكون مبنى جوابه حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح ٠‏ وحينئذ لا يكون فيه 
حجة لأحد . لا للشافعية » ولا للحنفية » ولا دليل على أن المراد بجا لم يذكر أسم الله اليه 
هو ما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب خاصة ء فلا د دعوى الاختصاص ٠‏ 
وقوله قى الآية الأخرى : « وما ذيح على النصب » ء و وما اهل به لغير الله » لا 
يدل على أن المراد با لم يذكر اسم الله عليه هو ذلك » لا المعنى الأعم » ولو كان كذلك 
بالفرض قتعييره بعنوان : ما لم يذكر اسم الله عليه » يدل على أن علة حرمة الأكل هو 
عدم ذكر الله عليه ء وهو يدل على أن ذكر الله شرط للحل » وهو المدعى » ولا يصح 
أستدلاله أيضا بقوله : 9 واه أفسق  )‏ كما سيانى عن قريب . 

ولا يصح عذر الجمع بين الأحاديث والآيات ؛ لأنك قد عرفت آلا تخالف ههنا » بل 
كلها متعاضدة متوافقة » ولا يصح حمل النهى على التنزيه » ولا حمل الآحاديث على 
الاستحباب ؛ لأنه مجاز » ولا بد للمجاز من قريئة » ولا قرينة هناك . 

وإذا عرفت هذا علمت أن كلام النووى مختل من أوله إلى آخره » ولیس فيه شئ 
ينتهض للاستدلال » ويصلح للجواب . 


۸ وعن أبى ثعلبة الخشنى قال : قال رسول الله ية : ١‏ ما صدت بقوسك 


وقال فى ١‏ روح المعانى * : ذكر العلامة للشافعية فى دعوى حل متروك التسمية 
عملا أو نسيانًا » وحرمة ما ذبح على التصب » أو مات حتف أنفه وجوها : 

الأول : آن التسمية على ذكر المؤمن » وفى قلبه ما دام مؤمنا » فلا يتحقق منه الترك . 
فلا يحرم من ذبيحة إلا ما أهل به لغير الله . 

الثائى : أنه قوله سبحانه :8 ونه أفسق ‏ على وجه التحقيق » التأكيد لا يصح فى 
حق أكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا كان أو سهوا » إذ لا فسق لفعل ما هو 
محل الاجتهاد . 

الثالث : أن هذه الجملة فى موقع كلوه يعي لت لخر على الإبقاكتم وقد 
بين الفسق بقوله عر شأنه :8 وما أهل به لغير الله » . فيكوت التهى عن الأكل مقيدا بكون 
ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه » وقد أهل به لغير الله تعالى » فيحل ما ليس كذلك + إما 
يطريق مفهوم المخالمقة ء وإما لحكم الأصل » وإما بالعمومات الواردة فى حل الأطعمة » . 
وقال : هذا خلاصة ما ذكره الإمام فى مجلس تذكير عقده له سلطان خوارزم قيها بمخضر 
مته » ومن أجلة الأئمة الحتفية » وعليه لا حاجة للشافعية إلى دليل خارجى فى تخصيص 
الآية اه . 

والجواب عن الوجه الأول : أنا سلمنا أن التسمية على ذكر المؤمن » وفى قليه . لكن 
لا دليل على أن مثل هذه التسمية يكفى لحل الذييحة قى العامد ء إن قيلى : حل ذبيحة 
التاسى محلل بهذه العلة » وهى موجودة فى العامدء قلا بد أن يثبت الحكم فيه ؟ قلنا : 
لا بد فى القياس مساوات الفرع للأصل » وههتا ليس كذلك ؛ لأن النسيان عذر ء والناسى 
معذور » فقيام الذكر الحكمى مقام الذكر الحقيقى فيه للضرورة » لا يدل على قيامه مقامه 
فيمن ليس مثله فى كونه معذورا أعنى العامد » فلا يصح القياس . 


)١(‏ قى : البيوع : ب (۴۳) : حديث (08645؟1). 
.)١1/8()50(‏ 


فاذكر اسم الله وکل وما صدت بكلبك فاذکر اسم الله وکل ٩‏ رواه البخارى ( . 
8 وعن جندب بن سفيان قال : قال رسول الله ية : « من ذبح قبل الصلاة 


وإن قيل : إنا لا نقول بالقياس ٠‏ بل نقولتعليله يو حل ذبيحة الناسى بكون ذكر الله 
على كل مسلم يدل على أن المراد من الذكر فى نصوص التسمية أعم من الذكر الحقيقى ‏ 
والحكمى ء فأيهما تحقق يكفى لحل الذبيحة ٠‏ قلنا : لا دليل فيه على أن المراد من الذكر 
فى نصوص التسمية أعم من الذكر الحقيقى » والحكمى ١‏ وغاية ما فيها أن الذكر الحكمى 
يكفى فى الناسى لحل ذبيحته » وهو غير مثبت للمدعى . ش 

والنصوص ظاهرة فى اشتراط الذكر اللسانى لا سيما قوله : ١‏ إنما سميت على كلبك 
ولم تسم على غيره ٩‏ » فإنه كالنص على اشتراطه » فلا يصح صرفنا عن الظاهر من غير 
ضرورة ملجئة . 

والجواب عن الوجه الثانى أن المسالة لم تكن مجتهدا فيها حين نزول قوله تعالى : 
«وإنه لفسق » حتى يقال : لا يصح اطلاق الفسق عليه ؛ لكون المسألة مجتهدا فيها » بل 
إما نشأ الاختلاف » والاجتهاد بعد نزوله للاختلاف فى التأويل » فلا يمنع هذا الاجتهاد 
الطارىء عن إطلاقه تعالى عليه لفظ الفسق » نعم !ءهو مانع لنا من إطلاقه ؛ لكون قوله : 
#وإنه لفسق» محتملا للوجوه » فتدبر » فإنه دقيق » وإن اختلج فى صدرك شىء » فأزحه 
بالتأمل الصادق ١‏ فإن الحق لا يتجاوزه ٠‏ إن شاء الله تعالى . 

ثم الفسق هو الخروج عن الطاعة » وظاهر أن من ترك التسمية ناسيًا » ليس بذاكر لاسم 
الله فلا يكون مطيعا » فيكون فاسقا بالمعنى اللغوى ٠‏ وإن لم يكن فاسمًا بالمعنى المتعارف» 
والمراد ههنا هو الفسق اللغوى لا المتعارف ء فلا حجة لهم فيه . 

والجواب عن الوجه الثالث :آنا لا نسلم أن الجملة حال » وأما عطف الخبر على الإنشاء 
فسيبويه ومن تبعه من الحققين يجيزون ذلك ٠»‏ ولهم شواهد كثيرة » كذا قال الحافظ فى 


(1) فى : الذباتح : ب (4 ) : حديث ( ٥٤۷۸‏ ) » ومسلم فى : الصيد والذبائح : ب ( ١‏ ) : 
حديث (48), وأحمد( ۱۹٥/٤‏ ) . 


فليذيح مکانھا إخرى» ومن كان ل ينيع س 
البخارى!١)‏ 


ع 
0 
1 


نا فلي ذبح.على .اسم ألله ؛ رواه 


«الفتح ٤‏ و ولو سلم فلا محيص لهم عن هذا العطف » إذ لا شك أن قوله  :‏ وإِنْ 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 جملة خبرية » وليست بحال » ع فإن لم يكن قوله: 
طوإِنه لفسق > معطوفا يكون. قوله : وإِنّ الشياطين > إلخ 20000 
على ما منه الفرار » فما هو جوابهم فهو جوابنا . 

وهذا الكلام على سبيل التثر » وإلا فالتحقيق عندنا أن قولة ١:‏ وإنّهُ لفسق € مغطوفا 
على المحذوف » وتقدير الكلام :ولا تأكلوا مما لم يذ كر اشم الله عليه 4 ؛ ؛ لأنه ليس غا 
ل a‏ كب جم 
على من تدبر فى القرآن . ٠‏ 1 

وحينئذ -لا يلزم'عطف الإخخمبار على الإنشاء » حنى يقنال : إنه حال » وإطلاق الفسق 
على ما آهل لغير الله به فى موضع لا يستلزم أن يكون هز المراد منه قى موضع آخر ؛ لأن 
ما لم يذكر اسم الله عليه عمدًا آيضا غسق ؛ لكوثه ميتة كما 'أهل لغير الله به » إلا أن كونه 
فقا مختلف فيه بخلاف كون ما أهل لغير الله به فسقًا » وهذا الفرق غير مؤثر كما عرقت: 
أن الاختلاف إنما نشا بعد نزول الآية لا قبله » حتى ينع إطلاق الفسق > 8 عليه ٠‏ والمراد من 
الفسق المعنى اللخوى لا العرفى » والعائد فى قوله :و وإِنّه نفسق »> عائد .إلى لط مما لم 
يذكر اسم الله عليه ,۽ كما فى قوله :9 وما اهل به غير الله ؛ ؛ لأن المراد من الفسق ههنا 
هو ذات ما آهل به لغير الله .كما لا يخفى » وليس براجع إلى الأكل » أو عدم الذكر 
كما فهموا ء فتدير ., 

فاندفع الوجوه الثلاثة: للعنلامة » وظهر أن سكوث'جملة الأئمة الحنقيّة ف مجلس 


)١(‏ فى : العيدين : ب( ۲۳ ) : حديث ( 484 ) »> ومسلم فى : الأضاحى : ب ١(‏ ) : حديث 
7-2 )ء النسائى-فى : الضحايا : ب ( 5 ) . 

. ( 0۳۸/۹ ) )۲( 

(۳) سورة الأنعام : آية ( ٠١١‏ ) . 


۰ - وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله يإ : « ما أتهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكل » ليس السن والظفر » رواه البخارى . 


السلطان ء لم يكن لقوة تلك الوجوه » ومتاتهاء بل لأمر آخر » وهذا الكلام كان مع 
الشافعى » وتبين منه أن كلامه فى هذه المسألة من جهة الاجتهاد » والمسألة من المسائل التى 
للاجتهاد فيها مجال كسائر الاجتهاديات وليس من القطعيات التى لا مجال فيها للإجتهاد. 
حتى يجعل كلامه فيها من الأباطيل ٠‏ والقول بأته مخالف للإجماع » ليس با يتبغى ؛ لأن 
الشاقعى أعرف بالإجماع وأهله ء فلا يظن به أنه خرق الإجماع » وقد روى عن عطاء أنه 
قال فى قوله تعالى  :‏ ولا تأكلُوا مما لم يذكر اسم الله علي 4 : أنه نهى عن ذبائح كانت 
تذبحها قريش على الأوثان › وينهى عن ذبائح المجوس ۰ أخرجه ابن أبى حاتم » كما فى 
”الدر المنثور "" ويمكن حمله على مذهب الشافعى » وإن لم يكن نصا فيه . 

وروی عن أبى مالك فى الرجل يذبح » وينى أن يسمى ؟ قال 0 
فأين قوله : ولا تكُوا مما لم ير اسم الله عله ؟ ق" : إنما ذبحت بديتك . أخر 
م ا اي ار 
يحتمل الحمل على مذهب الشافعى فأين الإجماع الذى خحرقه الشافعى ؟ قالمسألة مجتهد 
فيها ء» كما عرقت . 

بقى الكلام مع داود ومن قال بقوله : إن التصوص ظاهرة فى الإطلاق » فلا يحل 
متروك التسمية عمذا ء أو تسيانًا » فنقول : قال عبد الرزاق فى المصتف : حدثنا ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء » حدثنا عين ‏ يعنى عكرمة ‏ عن اين عباس قال : إن 
فى المسلم اسم الله » فإن ذبح ونسى أن يذكر اسم الله فليأكل » وإن ذبح الجوسى ء وذكر 
اسم الله فلا يأكل ٠‏ وهذا سند رجاله أثبات من رجال الصحيحين ٠‏ إلا أنه موقوف على 
أبن عباس .٠‏ 


)١(‏ فى : الشركة : ب (۳) : حديث ( ۲٤۸۸‏ ) » ومسلم فى : الأضاحى : ب ( 4 ) : حديث 
.)6١(‏ وآحمد ٤1۳/۳‏ . 

.) 5/9" (١) 

(؟) نصب الراية 5517/5 . 


وقال الله تعالى DRI a ky‏ الله 


وأخرج الدارقطنى والبيهقى 2'7 عن محمد بن يزيد بن سان عن معقل بن عبيد الله عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى ية أنه قال  :‏ المسلم يكفيه اسمه » 
فإت نسى أن يسمى حين يذبح فليسم ء وليذكر اسم الله ثم ليأكل » وهذا الحديث وإن أنكره 
الحفاظ لمخالفته سفيان ٠‏ فإنه يرويه عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن كرمة عن ابن 
عباس » ويرويه محمد بن يزيد بن سنان عن معقل عن ابن دينار عن عكرمة بإسقاط أبى 
الشعثاء عن ابن عباس عن النبى يك » ومحمد بن يزيد بن ستان شديد الغفلة » كثير 
الخطاء فيكون منكر إلا أن له شاهدا من رواية أبى هريرة » أخخرج الدارقطنى7) من طريق 
مروان بن سالم عن الأوزاعى عن یحی ین أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : 
سأل رجل النبى ية : الرجل منا يذبح ٠‏ وينسى أن يسمى الله قال ١:‏ اسم الله على كل 
مسلم »» وفى لظ :« على فم كل مسلم ٠‏ » وهذا الحديث وإن ضعفه الحفاظ بمروان 
این سالم ؛ لأنه ضعيف ء إلا أنه مؤيد بما أخصرج أبو داود 24 فى مراسيله عن الصلت 
السدوسى مرسلا أن النبى ية قال : ذبيحة المسلم حلال » ذكر اسم الله » أو لم يذكر ء 
إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله » اه . وهذا وإن كان مرسلا ومعلولا بالصلت السدوسى 6 
إلا أنه مؤيد عا أخرجه عبد بن حميد عن راشد بن سعد مرسلا أن النبى ية قال :5 ذبيحة 
المسلم حلال سمى أو لم يسم لم يتعمد » ء والصيد كذلك ٠‏ فهذه بجملتها تدل على حل 
ذبيحة الناسى » وقد كاد أن ينعقد الإجماع حتى قال ابن جرير في تفسيره!) 

وأما من قال : عتى يذلك ما ذبحه المسلم »فنسى ذكر اسم الله لا يحل فقول بعيد من 
الصواب لشذوذه » وخصروجه عما عليه الجماعة من تحليله » وكفى بذلك شاهدًا على 
فاده اه. 


)١(‏ سورة المائدة . آية ( ئ( 

(۳) الدارقطنى 7945/4 ء والييهقى 775/4 . والإرواء ۸/ 1۷١‏ . 
60/5()5؟9١).‏ 

.)8١( ص‎ )٤( 

(ه) ( ۱1/۸ 3 


وقال لله تعالى : م ولا اكوا ما لم 
مة جعأنا منسكا ليذ كروا اسم الله على 


تعالى : بإ فاذكروا اسم الله عليها صواف ي .. 
يذكر اسم الله عليه 4 , وقال تعالى : 9 ولكل 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام ا 


r‏ و 


تبت المي عل ماود ضا واج الصا بذء الي لزلا O‏ 
بن في تاي قل لقره تعالئ ورلا اوا مما لم يعراس لعن + 
خطاب للعامد دون-الناسى » ويدل عليه قولىه تعالى فى نسق الآية. ا ون فس 4 0 
وليس ذلك صفة الناسى ؛ ولأن الناسى فى حال نسيانه غير مكلف للتسمية . : 

وروى الأوزاعى غن عطاء بن أبئ رباح عن عبد بن عمير عن عبلا الله بن عباس قال ؛ 
قال رسول الله ملل :« تجاوز الله عن أمتى الخظأ » والشسيان ‏ وما استكرهوا عليه »29 ع 
إذا لم يكن مكلفا للتشّمية » فقد أوقع الذكاة على الوجه المأمور به » قلا يفسله ترك 
التسمية » وغير جائر إلزامه ذكاة أخرى لفؤات ذلك منه » وليس: ذلك مثل نسيان تكبيرة 
الصلاة » أو نسيان الطهارة وتحؤها ؛ لأن الذى يلزمه بعد الذكر' هو فرض آخحر © ولا 
يجوز أن يلزمه فقرض آخر فى الذكاة لفوات محلها اه 1 307 

قال بعض الأحباب : وفيه نظراء أما ولا : فلأنه ليس في قوله : آم يکر سم الله 
عليه خطاب » وإغا الخطاب فى قوله :ا ولا تأكلوا > 4 » وألأكل لبس محل البحث ء 
وإنغا محل البحث هو الذكر » ولو سلم فالنسيان غير مانع من المخطاب 03 وإنما هو مانم من 
الحادرن برا قد مب ون ترم كايا N‏ > فلا تقع 'التذكية على الوجه المأمور به. 
وأما ثانيا : فلآن قوله :8 وله أفسق ) , » لأ يدل على خروج الناسى + لأنك قد 
علمت أن الضمير عائد إلى قوله :ل لم يذكر اسم الله عليه 4 لا إلى ترك الذكر > ولا إلى 
الأكل فلا يتم الاستدلال . 


: ) ۳٣ ( سورة الحج : آية‎ )١( 
. ) 78 ( (؟) سورة الحج : آية‎ 
والخطيب (// ۳۷۷)ء والحاکم(۲/ ۱۹۸)وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبى.‎ .) 51/1١١ البيهقى(‎ )۳( 


( قال العبد الضعيف : إطلاق الفسق على المأبوح بعيد » فإنه ليس بقسق » بل هو مما 
قد فسق به » ألا ترى أن الفسق من الأفعال » فحمله على الفعل أى ترك الذكر المفهوم من 
قوله : لم يذكر اسم الله عليه أولى » وهو المتصل به » وإرجاع الضمير إلى القريب المتصل 
أولى من الإرجاع إلى البعيد المنفصل؟! ) فافهم . 

قال : ولو سلم بالفسق هو الخروج عن الطاعة ء والطاعة هو ذكر اسم الله »> والناسى 

ليس بذاكر » فهو خارج عن الطاعة بالضرورة » إلا أنه لا يعاقب على مثل هذا الخروج؛ 
لعدم قصد المعصية > والعقاب ليس بلازم الفسق ٠‏ فلا يتم الاستدلال أيضًا . 

قال العيد الضعيف : قد أجمعوا على أن الناسى لا يطلق عليه اسم الفاسق لقوله 
تعالى : ط رينا لا تاخذتا إن سینا أو أَحْطَنَا 2004 , ولقوله ل : ١‏ إن الله تجاور عن أمتى 
الخطأ والنسيان 2906 » قال : وأما الفا : فلأن الفرق بين التاسى للطهارة أو التكبيرة غير 
صحيح ؛ لأن الحيوان المخصوص ليس جحل للفرض » كما أن الأفعال المخصوصة ليست 
محل للفرض فى الصلاة » فلا معنى لفوات المحل . 

قال العبد الضعيف : هذا كلام يشبه هذر الفلاسفة » وهل لأحد أن يقول بآن الحيوان 
ليس بمحل التذكية المفروضة ٠»‏ أو أن تكبيرة الصلاة ليست محل للفرضية؟! › فان الفرض› 
والوجوب » والاستحباب من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين كما صرح به أصحاب 
الأصول » والتذكية واجبة على المكلف » ومحلها الحيوان » وهذا ظاهر جدا » قال : ولو 
سلم فلا نسلم أن فوات المحل سقطة للفرض إذا كان المثل موجودا » كخروج وقت 
الصلاة» أو الصوم . 

قال العبد الضعيف : هذا مسلم إذا كان للفائت مثل » وإلا فلا ء وقد جعل الشارع 
لوقت الصلاة مثلا » فهل جعل لفوات التسمية فى الذبح مثلا أو بدلا ؟ وهل ,تسميته بعد 


. ) 745 ( سورة اليقرة : آية‎ )١( 
" )ع قال محققه فى " الزوائد‎ ۲١٤۳ ( : حديث‎ 2: ) ۱١ ( ابن ماجة فى : الطلاق : ب‎ )۲( 
. إسناده ضعيقف » لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلى‎ 


الذبح على هذا المذبوح يجدى شيا ؟ كلا » فإن ذلك لم يقل به أحد من الفقهاء قال : 
وهذا ظاهر جدا . ولا أدرى كيف حفى على هذا الإمام مثل هذا الظاهر ؟ . 


قلت : لم يخف عليه ء ولكنك لا تفقهء ولا تفهم » فالصحيح هو ما قلنا : إن 
المعتمد عليه فى هذا الباب هو الآثار » والأحاديث التى تلقاها العلماء بالقبول » وإن كانت 
مروية بأسانيد ضعيفة » أو مرسلة » أو موقوفة مع تأييدها بدلالة النص كما ذكرها 
الخصاص . 

قال العبد الضعيف : واستدل البيهقى لمذهيه فى حل متروك التسمية عمدًا بحديث هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا : يا رسول الله ! إن ههنا أقوامًا حديئو عهد بشرك إلى 
آخره » ثم قال : إن جماعة رووه عن هشام كذلك موصولا » ثم أخرجه من حديث جعفر 
اين عون عن هشام عن أبيه مرسلا » ثم قال : وكذلك رواه مالك » وحماد بن سلمة عن 
هشام . 

قلت : وكذلك رواه عبد الرزاق فى " مصنقه '" عن معمر عن هشام » وذكر صاحب 
'النمهيد " أن جماعة رووه عن هشام مرسلا » كما رواه مالك : منهم ابن عيينة © ويحيى 
القطان ٠‏ انتهى كلامه . 

قد اضطرب سند هذا الحديث كما ترى » ومع اضطرابه لا دليل فيه على مدعى البيهقى 
إذ ليس فيه ترك التسمية » قال صاحب " التمهيد ": فيه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل 
سمى الله عليه آم لا » أنه لا يأس بأكله » وهو محمول على أنه قد سمى ء والمؤمن لا 
يظن به إلا الخير » وذييحته وصيده أبدا محمول على السلامة » حتى يصح غير ذلك من 
تعمد ترك التسمية ونحوه . 

وقال اين الجوزى فى ' الكشف * فى شرح هذا الحديث : الظاهر من المسلم والکتایی 
أنه يسمى > فيحمل أمره على أحسن الآحوال > ولا يلزمناه السؤال عن هذا » وقوله 
اسموا أنتم ؛ ليس بمعنى أنه يجزىء عما لم يسم عليه » ولكن لآن التسمية على الطعام 
سنةء وفى الموطأ: أن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى أمر غلاما أن يذبح ذبيحة » 


فلما أراد أن يذبح قال له : سم » فقال الغلام : قد سميت » فقال له : سم الله ويحك ! 
قال : سميت الله تعالى » فقال ابن عياش : والله لا أطعمها بدا » قال صاحب 
الاستذكار: هذا واضح فى أن من ترك التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته » ( فإن الغلام لم 
يسم باللسان » ورأى تسميته بالقلب كافيا » ولم يعتد به ابن عياش > وقال : والله لا 
أطعمها أبذا ) > وهو مذهب الثورى » ومالك > وأبى حنيفة » وأصحابه » والحسن بن 
حيى وإسحاق بن راهويه » وابن حنيل . 


ثم ذکر البيبهقى عن ابن عباس فى قوله تعالى : طون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم » . قال : يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه » وما ذبحتم فكلوه ٠‏ فأنزل الله 
0 < ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه 4 . 

قلت : ذكر الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس :< وإِن الشياطين أيوحون » > قال : 
يقولون : ما ذبح فذكر اسم الله عليه » فلا تأكلوه » وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه ‏ 
فقال الله عز وجل :< ولا تأكلوا مما لم يُذَكرٍ اسم الله عليه 4 , ثم قال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم ء كذا فى 'الجوهر النقى ' وأيضا : فالصحيح المشهور أن العبرة لعموم 
اللفظ » لا لخصوص السيب ٠‏ والأصل تحريم الميتة » وما خرج عن ذلك إلا ما كان مسمى 
عليه » فغيره يبقى على أصل التحريم داخلا تحت النص الحرم للميتة 

وقال الموفق فى "المغنى" : المشهور من مذهب أحمد أن التسمية شرط مع الذكر » 
وتسقط بالسهو ء وروى ذلك عن ابن عباس ٠»‏ وبه قال مالك ء والشورى » وأبو حنيقة» 
وإسحاق » وبمن أباح مع ما نسيت التسمية عليه عطاء » وسعيد بن المسيب ء والحسن » 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى » وجعفر بن محمد » وربيعة » وعن أحمد أنها مستحبة غير 
واجبة فى عمد » ولا سهو ء وبه قال الشافعى » قال أحمد : إنما قال الله تعالى :7# ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 - يعنى الميتة - وذكر ذلك عن ابن عباس . 

ولنا قول ابن عباس : من نسى التسمية فلا بأس » وروى سعيد بن منصور بإسناده عن 
راشد بن ربيعة » قال : قال رسول الله ب : « ذييحة المسلم حلال » وإن لم يسم ما لم 
يتعمد ؛ ؛ ولأنه قول من سمينا » ولم نعرف لهم فى الصحابة مخالقًا » وقوله تعالى : 
ولا انوا سنا لم وخر ان الله ع مرن ل ا و اک غ عهنا بالل 


Es 
CTE TOI برهان ذلك قوله تعالى‎ 
: حنيفة ومالك : إن ترك عمدا لم يحل أكله » > وإن ترك نسيانا حل أكله ء وقال الشافعى‎ 
: هو حلال ترك عمدا » أو نسيانا » روينا عن ابن عباس من طريق فيها ابن لهيعة أنه قال‎ 
. إذا خرجت قانصا لا تريد إلا ذلك» فذكرت اسم الله حين تخرج فإن ذلك يكفيك‎ 

( لا دليل فيه على حل متروك التسمية عامذا » وإنما فيه أنه لا يشترط اتصال التسمية 
بالاصطياد والرمى »بل يكفى الت لتسمية » ولو منفصلة » وهذا ليس مما نحن فيه ) وصح عن 
أبى هريرة فيمن ذبح » وهو مغضب فلم يذكر الله تعالى : أنه يؤكل » وليسم الله تعالى إذا 
أكل ( قيه حل متروك التسمية سهوا » ونسيانا لأجل الغضب ) 

ا وا حت ل ل 0 

ا : ناکل ما تقلا » ولا ناکل مما قتل الله عز وجل ؟ فأنزل الله تعالى :< ولا تَأعنُوا 

TT 

قال أبن حزم : هذا من من التمويه القببح » وليت شعرى ! أى ذكر لإباحة أكل ما لم يسم 
الله تعالى عليه ؟ بل حجة عليهم كافية » فأما قول الشافعى فما نعلم له حجة أصلا » وأما 
الحتفيون والالكيون » فإنهم ذكروا خبرا » رويناه من طريق سعيد بن منصور ء تا عيسى بن 
يونس ٠‏ نا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد فهذا مرسل » والأحوص بن حكيم ليس 
بششىء وراشد بن سعد ضعيف . 

قلت : قال الذعبى فى "اليزان" : راشد بن سعد الحمصى شهد صفين » وروی عن 
سعد وثوبان » وعوف بن مالك » وخلق » وثقه ابن معين ٠‏ وأبو حاتم » واين سعد 
وقال أحمد : لا بأس به » وشذ ابن حزم فقال : ضعيف . 


والأحوص قال ابن المدينى : كان ابن عيينة يفضل الأحوص بن حكيم على ثور فى 
الحديث ١‏ وأما يحي بن سعيد » فلم يرو عنه وهو محتمل » وقال اين عدى بعد ما ساق 


له أحاديث : ليس فيما يرويه الأحوص حديث منكر إلا أنه يأتى بالأسانيد يتايع عليها اه. 
فهو مختلف فيه » وحديثه مرسل حسن » وقال : وخير آخر رويناه من طريق وكيع » نا 
ثور الشامى عن الصلت مولى سويد قال : قال النبى ملل : وهذا مرسل ٠‏ والصلت أيضا 
مجهول لا يدرى من هو ؟ 


( قلت : ذكره اين حبان فى الثقات » وقال الحافظ فى "الفتح" : مرسل جيد كما 
سيجىء ) » ثم ذكر من طريق هشيم عن يونس - هو ابن عبيد ‏ عن محمد بن زياد قال : 
إن رجلا نسى أن يسمى الله تعالى على شاة ذبحها ء» فأمر ابن عمر غلامه فقال : إذا أراد 
أن يبيع منها لأحد فقل له : إن ابن عمر يقول : إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حين 
ذبحها ء وهذا إسناد فى غاية الصحة . 

( قلنا : لعله اتهمه ولم يقبل ادعاءه للنسيان فى ذلك ٠‏ وظن أنه ترك التسمية عامدا ' 
تهاونا بها ء أو أراد زجره كى لا يعتاد بالنسيان بعد ذلك » وبالجملة : فالحديث ليس ينص 
نيما ادعام أبن مزع قال + ومن طريق اين الى ية + ا سمو ين ليا :عن خاد 
هو الحذاء ‏ عن ابن سيرين عن عيد الله بن يزيد قال : لا تأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه 
(قلت: هو مجمع عليه لا نعلم فيه خلافا ) » قال : ومن طريق ابن أبى شببة نا يزيد بن 
هارون عن أشعث عن ابن مسيرين عن عبد الله بن يزيد ساله رجل عمن ذبح » ونسى أن 
يسمى الله تعالى » > فتلا عبد الله بن يزيد قول الله تعالى : 9 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه ونه تفسق > اه . 

قلت : ليس بنص فى التحريم » ويحتمل أنه كرهه تورعا : سلمنا ولكن ابن عباس 
يقول : من نسى التسمية فلا باس به » صح ذلك عنه موقوفا » وروی عته مرفوعا أيضا 
كما سيأتى ء ولولا ما فى قوله تعالى  :‏ وإِنّهِ لفسق » من احتمال كون الضمير عائدا إلى 
ترك الذكر والتسيان خارج من الفسق إجماعا » مر الآية للذاكر والناسى 
وأيدت الآثار المذكورة سابقا » ولاحقا حل متروك التسمية ناسيا لكان القول بحرمة متروك 
التسمية مطلقا ألصق بالآية » وأوفق الأصول » وأسعد بالنظر . 


ع دلا حل متروك التسمية نسيانا إعلاء السنن 
E SE SS 0 02 2226‏ 


باب فى حل متروك التسمية نسيانا 
0١‏ عن محمد بن زيد بن سنان عن معقل بن عبيد الله الجزرى عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى يل قال : « المسلم يكفيه اسمه » فإن تسى أن 
يسمى حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم يأكل » : أخرجه الدارقطنى » ثم 
البيهقى''2 وأنكره الحفاظ » بعضهم عى معقل وبعضهم على محمد بن يزيد . 
وقالوا : الصواب ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبى 
الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه أنه قال : إن فى المسلم اسم الله » فإن 
ذبح ونسى أن يذكمر اسم الله فليأكل » وإن ذبح المجوسى » وذكر اسم الله فلا تأكل . 
أخرجه عبد الرزاق كما فى الزيلعى » وكذا رواه الحاكم (") عن ابن جريج عن عمرو 
ابن دينار إلا أنه قال : عن جابر بن زيد وعكرمة عن ابن عباس . 


باب فى حل متروك التسمية نسيانا 

أقول : الروايات المذكورة فى الباب تدل على ما فى الباب » وقد مر الكلام فيه فى 
الباب السايق » وأخرج الرافعى 7" عن البراء بن عازب ٠:‏ المسلم يذبح على اسم الله » 
سمى ٠‏ أو لم يسم » ء وقال الحافظ فى " التلخيص ": لم آره من حديث البراء » وزعم 
الغزالى فى "الإحياء" : إنه حديث صحيح اه . ولكن ليس فيه أنه صحيح من حديث 
البراء كما يوهمه عبارة الحافظ بل فيه تصحيح للمتن فقط » سيأتى نصه عن قريب » ورواه 
أيضا ابن العربى فى " أحكام القرآن * ١‏ ولكن قال : إنه ضعيف فليتنبه له » واستدل 
الشافعى بهذه الروايات على حل متروك التسمية عمدا ؛ لأنه وله قال : المسلم يكفيه اسمه 
أو ذبيحة المسلم حلال إلى غير ذلك » وعندنا هو محمول على التاسى كما صرح به فى 
رواية راشد بن سعد . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

قف TT /E‏ > وصححه على شرطهما ١‏ ووافقه الذهبى . 
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وعندى أنه لا تعارض بين الموقوف والمرفوع حتى يحتاج إلى الترجيح » بقى الكلام 
فى معقل بن عبد الله ومحمد بن يزيد بن سنان » فمعقل من رجال مسلم » ومحمد بن 
يزيد بن سنان مختلف فيه » فإنه ذكره ابن حبان فى "الثقات" » وكان نفيلى يرضاه . 

وقال مسلمة : ثقهء وكذا الحاكم وثقه فيما رواه مسعود عنه كذا فى " تهذيب 
التهذيب" فلا يكون الحديث ساقطا لا سيما إذا تأيد بالموقوف الصحيح وبغيره » كما 
سنذكرء وقال الحافظ فى " التلخيص " : وقد صححه ابن السكن . 

۲ - وعن مروان بن سالم عن الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة قال : سال رجل النبى ب: الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله ؟ قال: 
اسم الله على كل مسلہ ‏ . 

وفى رواية : فى فم كل مسلم اه . أخرجه الدارقطنی" وقال : مروان بن سالم 
ضعيف وكذا ضعفه أحمد والنسائى وغيرهما » ولم ار من وثقه إلا أن له شواهد . 

47 5 وعن راشد بن سعد مرسلا أن النبى ب قال : « ذبيحة المسلم حلال سمى 
أو لم يسم ما لم يتعمد » والصيد كذلك ۲» أخرجه عبد بن حميد » كذا فى "الدر 
المنثور"”" وأخطأ صاحب ' روح المعانى " فى عزوه إلى داود وعبد بن حميد كليهما ؛ 
لأن آبا داود رواه عن الصلت السدوسى لا عن راشد بن سعد ء وأخطأ أيضا فى تر که 
قوله : ما لم يتعمد . 


وقال الحافظ فى " الفتح " : قال الغزالى فى 'الإحياء": فى مراتب الشيهات : المرتية 
الأولى: ما يتأكد الاستحباب فى التورع عنهء وهو ما يقوى فيه دليل المخالف ٠»‏ فمنه التورع 
عن أكل متروك التسمية 2 فإن الآية ظاهرة فى الإيجاب 3 والأخبار متواترة بالأمر بها 2 
لكن لما صح قوله 5ة : ؛ المؤمن يذبح على اسم الله » سمى أو لم يسم»» احتمل أن يكون 
عاما موجيا لصرف الآية» والأخبار عن ظاهر الأمرء واحتمل أن يخصص بالناسى ويبقى من 


. سيق تخريجه‎ )١( 
. سيق تخريجه‎ )۲( 
. ) 1۳۹/۹ ( وفتح البارى‎ » ) 1۷/٦ ( )ء والإتحاف‎ ۲/۳ ( )۳( 


e1‏ حل متووك التسمية نسيان إعلاء اسان 


4 - وعن الصلت السدوسى مرسلا » أن رسول الله بل قال : « ذبيسحة المسلم 
حلال ذكر اسم الله أو لم يذكرء إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ١‏ . 

والصلت ذكره ابن حبان فى “الثقات" وقال ابن حزم : مجهول › وقال ابن القطان : 
فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسى لا يعرف له حال » ولا يعرف بغير هذا ء ولا 
روى عنه غير ثور بن يزيد ء ولم يعله ابن الجوزى وصاحب "التنقيح" بغير الإرسال 
(زيلعى: تهذيب التهذيب ) وقال الحافظ فى " الفتح "7 : مرسل جيد . 

٥‏ . وعن جابر قال : « فى كل مسلم اسم التسمية » سمى أو لم يسم وفى 
لفظ: ذكاة كل مسلم حلته » يعنى ذلك أن الرجل يذبح » وينسى أن يسمى أنه لا بأس 
بأكل ذبيحته » . رواه محمد فى "الآثار" 7" وفى سنده رجل مبهم . 


عداه على الظاهر » وهذا الاحتمال الثانى أولى ( فتح البارى ) . 

ويظهر من هذه العبارة أن الغزالى جعل مذهب الشافعى مرجوحا ومذهب الحنفية راجحا 
ولكن الذى يظهر من ' الإا “() أنه جعل مذهب الشافعى راجحا » ولكن جعل الورع 
فى الاختيار لمذهب أبى حنيفة » وإن كان مرجوحا .وقرق ما بين ما قال الغزالى ٠‏ وبين ما 
نقله الحافظ عنه »ونص العزالى فى "الإحياء" أنه قال : المرتبة الأولى: ما يتأكد فى التورع 
عنه وهو ما يقوى فيه دليل الخالف » ويدق وجه ترجيح المذهب الآخر عليه و 
ذلك الورع عن متروك التسمية » وإن لم يختلف فيه قول الشافعى ؛ لأن الآية ظاهرة فى 
إيجابها والأخبار المتواترة فيه . 


ولا صح قوله يل 3 ١‏ المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم 006 واحتمل أن 
يكون هذا عاما موجبا لصرف الآية » وسائر الأخبار عن ظواهرها » ويحتمل أن يخصص 
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ذكاة اجنين ينها 
E‏ كف كن جم عمج عد E‏ جد و كه ين بح نح ون كد اعد كف ا 


الكلام المتين فى ذكاة الجنين 
باب ذكاة الجنين 
7ه عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى الوراك جبير بن نوف عن أبى سعيد أن 
النبى َة قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » » دارقطنى » وكذا رواه عطية عن أبى سعيد 
عند الطبرانى فى ' | 5 0 


هذا بالتاسى » ويترك الظواهر › وكان حمله على الناسى مكنا تمهيد العذر فى ترك التسمية 
بالنسيان » وكان تعميمه وتأويل الآية » وممكنا إمكاناً أقرب له رجحنا ذلك ١‏ ولا ننكر رقع 
الاحتمال المقايل له 2 فالورع جن مشل هذا لهم واقع فى الدرجة الأولى وهذا الكلام نص 
باب ذكاة الجنين 

أفول : اختلف فى معتى قوله : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » فقال أبو حنيفة : معناه ذكاة 

الجنين مثل ذكاة أمه » فلا يحل إلا بذكاة مستقلة كالأم » كما قال الشاعر : 
فعيناك عيناها » وجيدك جيدها 

وقال صاحياه : معتاه ذكاة الجتين هو ذكاة أمه ء ولا يحتاج إلى ذكاة مستأئقة» وإن كان 
ما قالاه أقرب إلى اللفظ ٠‏ ولكن قول أبو حنيفة أقرب إلى المعنى ؛ لآن الجنين حى بحياة 
نفسه دون حياة أمه » وله دم سائل فكيف تصور التبعية فى الذبح » ولذا قال إبراهيم 
التخعى : لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين » أخرجه محمد فى "الآثار "27 عن أبى حنيفة 
عن حماد عنه والحديث ليس بنص فى التبعية ؛ لآنه يحتمل تأويل التشبيه » كما قلنا : فلا 


ثم لما كان الجنين حيا بحياة نفسه لا بحياة أمه لا يكون موته بموت أمه » بل بموت نفسه 


)١(‏ الدارقطنى 5/ الالا و 774 ء والطبرانى فى 'الصغير* ص (١١)ء‏ والترمذى فى : الأطعمة : ب 
(۲) : حديث ( 5/ا18) وقال : حسن صحيح . 
زفق ص ١١١(‏ 2€ 


6/١‏ لاي ذكاة الجنين إعلاء الستن 
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ورواه محالد عن أبى الوراث عن أبى سعيد قال : سالا رسول الله ل فقلنا: آحدنا 
ينحر الناقة أو يذبح البقرة أو الشاة فيجد فى بطنه جنينا فيأكله أو 


بالانختاق » فيكون من قبيل المنخنقة » ويكون محرما بالآية » فيجب تأويل الحديث 
لتعارض النصين ١‏ ثم الت لتبعية فى الجنين غير المشعر أظهر بالنسبة » فينبغى أن يكون الحكم 
فى غير المشعر بالأولى » وهما لا يقولان به » فكيف يصح الحكم بالتبعية فى المشعر ؟ 
واحتج أيضا لأبى حنيفة بما روى عن عدى ابن حاتم عن النبى ولد أنه قال : « إذا وقعت 
رميتك فى الماء فلا تأكل » فإنك لا تدرى أن الماء قتله أم سهمك » ء كما فى 
E‏ 

ووجه الاحتجاج : أنه علم من هذا الحديث أنه إذا وقع الشك فى سبب زهوق الروح لا 
يحل أكله » فإذا ذبحت الأم > وخرج الجنين ميتا فلا يدرى أنه مات بذبح الأم آم باختناق 
النفس ٠‏ فوقع الشك فى الحل فلا يحل ١‏ ولكنه ضعيف ؛ لأنه إذا كان مراده أنه لا يدرى 
أنه مات قبل الذبح أم بعده ففيه أن السبب الظاهر هو ذبح الأم » والموت قيله احتمال عقلى 
محض ٠‏ فلا يعارض السيب الظاهر » وإن كان مراده أن موته بعد الذبح مسلم » ولكنه لا 
يدرى أن سيبه الذبح ؛ أو الاختناق » قفيه أن الذبح لا يكون سبيا لموت الجنين بالذات. بل 
بالواسطة » فلا معنى لهذا الكلام » ولا يضر من قال : ١‏ يكون ذكاة الجنين ذكاة أمه» 

فإن قلت : إنه قد روى مالك" عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : إذا 
نحرت الناقة فذكاة ما فى بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه » ونبت شعره » فإذا خرج من 
بطن آمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه » وهو صريح فى نفى التشبيه » قلنا : هذا مبنى 
على أحد التأويلين فى الحديث : وتأويل أحد المجتهدين لا يلزم المجتهد الآخر ء فلا حجة 


)١(‏ البخارى فى : الذبائح : ب (۸) : حديث ( 5184 ) » ومسلم فى : الصيد والتبائح : ب 
:)١(‏ حديث (1 ) . 
(5) فى الذبائح : حديث : (۸.۔ )٩4‏ . 


1ه 2223000025252 حو 
يلقيه » قال : فقال : « كلوه إن شئتم » إن ذكاته ذكاة أمه  »‏ رواه الدارقطني' , 
ومجالد ضعيف وقد تفرد بهذا التفصيل فلا يقبل » وإنما الصحيح هو قوله يي : ذكاة 
الجنين ذكاة آم" . هكذا عن أبى سعيد غير مجالد » وهكذا روى عن ابن عمر وابن 


وقد أطال الكلام فى المسألة فى "بذل الجهود "9 فإن شعت فارجع إليه » وفى ما 
ذكرنا كفاية » قال يعض الأحباب : ورجح العينى فى * شرح الهداية ": قول الصاحبين 
وقال بالجملة من قال بموافقة الحديث أقوى كذا فى " التعليق الممجد " وهو خطأ من العينى 
منشأه عدم الوصول إلى مدرك الإمام »> والحق أن ما قاله الإمام هو الأقوى » والله أعلم » 
قلت : لم أجد فى " شرح الهداية" للعينى ما ذكره هو عن التعليق » بل ظاهر قول 
العينى. . . هناك ترجيح قول الإمام بكونه موافقا لنص الكتاب . 

وأجاب عن الحديث بالحمل على النسخ » فقوله وبالجملة إلى آخره من قول صاحب 
التعليق لا من كلام العينى ٠»‏ فافهم . 

قال العبد الضعيف » وكان على بعض الأحباب أن يجيب عن دليل الخصم أولا » ثم 
يدعى قوة قول الإمام » وقد روينا من طريق سفيان عن الزهرى عن عبد الله بن كعب بن 
مالك ء قال : كان أصحاب رسول الله ية يقولون : " ذكاة الجنين ذكاة أمه * 449 ع 
وصح عن ابن عمر قال فى جنين الناقة : إذا تم » وأشعر فذكاته ذكاة أمه » وينحر » ومن 
طريق الحارث عن على : إذا أشعر جنين الناقة فكله فإن ذكاته ذكاة أمه » وعن أبى الزبير 
عن جابر : نحر جنين الناقة نحر أمه »وعن إبراهيم عن ابن مسعود :3 ذكاة الجتين ذكاة 
آمه» وهو قول إبراهيم » والشعبى » والقاسم بن محمد ء وأبى ظبيان » وأبى إسحاق 
السبيعى » والحسن » وسعيد بن المسيب »ونافع » وطاوس ء وعكرمة ومجاهد وعطاء 
ويحيى بن سعيد الأنصارى » وعبد الرحمن بن أبى ليلى » والزهرى » ومالك › 
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مسعود وجابر وأبى هريرة وأبى أيوب وابن عباس وكعب بن مالك وأبى الدرداء وأبى 
أمامة وغيرهم »كما فى "الزيلعى' وإن كان فى واحد متها كلام إلا أن بعضها 


والأوزاعى والليث بن سعد ء وسفيان الثورى ء والحسن بن حى ء وأبى يوسف > ومحمد 
ابن الحسن » والشافعى » كذا فى *المحلى 2١7"‏ وقال الموفق فى " المغنى "" بعد ما ذكر 
آثر عبد الله بن كعب بن مالك : وهذا إشارة إلى جميعهم ‏ أى جميع الصحابة ‏ فكان 
إجماعا ء قال ابن المنذر : كان التاس على إياحته » لا نعلم أحذا منهم خالف ما قالوا إلى 
أن جاء التعمان فقال : لا يحل ؛ لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين اه . 

وفي "شرح المهذب "" قال الخطابى : إن ابن المنذر قال فى كتابه له : إنه لم يقل 
بقول أبى حتيف أحد من العلماء غيره قال : ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه » واحتج 
لأبى حنيفة أن ذكاه حيوان لا تكون ذكاة حيوان آخر » وتأولوا حديث ذكاة الجتين ذكاة أمه 
أى فى ذكاته كذكاة أمهء قذكوه كما تذكون أمه ء من رواية أبى داود المذكورة فى 
"الكتاب" صريح فى الدلالة على مذهبنا ومبطل لتأويلهم اه . 

قلت : لفظ أبى داود عن أبى سعيد : قلنا : يا رسول الله يل : نتحر الناقةء ونذبح 
اليقرة والشاة » وفى بطنها الحنين › أنلقيه آم تأكله > فقال : كلوه إن ششتم › فان ذكاته 
ذكاة أمه اه 247 . وقول بعض الأحياب : إن فيه مجالدا وهو ضعيف ء وقد تغرد بهذا 
التفصيل فلا يقبل اه .لا يتمشى على أصلنا ؛ لأن مجالدا مختلف فيه » روى له مسلم » 
والأربعه وحسن الترمذى حديثه هذا » والأولى أن يقال : إنه ليس بصريح الدلالة على 
مذهب الخصم ١‏ ولا مبطلا لتأويلنا فإن معنى قولهم : أنلقيه لكونه محرما مستقذراءأم 
تأكله کوته حلالا مأكولا » فقال : كلوه إن شتئتم أكله» ولم تستقذروه بعد أن تذبحوه ؛ لأن 
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يتقوى ببعض »ء فلا يحسن رده مطلقا لا سيما إذا كان بعض طرقه على شرط مسلم 


ذكاته كذكاة آمه سواء » ويؤيده ما رواه الطبرانی' عن أبى ليلى: أن رسول الله ستل 
عن ذكاة الجنين » فقال :«ذكاته ذكاة أمه » وفيه حليس بن محمد متروك ( مجمع ) ولكنه 
يكفى لتأييد التأويل » ففيه : أنهم سألوه عن ذكاة الجنين » وباليقين ليس محل الذكاة إلا 
ما حرج من البطن حيا » فقال : ذكاته ذكاة أمه » وبالإجماع لا يحل الجنين إذا خرج حا 
إلا بذكاته على حدهة » فليس معناه إلا ما قلنا : إن ذكاته إذا خرج حيا كذكاة أمه » 
ولعلهم سألوه عن ذكاته ؛ لأن بعض الطبائع تستقذره » وتعافه » فافهم . 

وقال ابن حزم 7" : فأما آبو حنيفة فإنه يشنع بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف » 
وخلاف جمهور العلماء »ويرى ذلك خلافا للإجماع »وهذا مكان مخالف فيه الصحابة » 
وجمهور العلماء من التابعين » والآثار التى يحتج هو بأسقط منها ء» وهذا تناقض 
قاحش اه . 

والجواب : أن أبا حنيفة ليس بأحق من بهذا التشنيع من إبراهيم النخعى » فإن الإمام 
روى عن حماد عنه ء قال : لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. يعنى أن الحنين إذا ذبحت أمه 
لا يؤكل حتى يدرك ذكاته لا قال محمد : وقال أبو حنيفة بقول إيراهيم هذا . ولا من 
الأوزاعى فإن ابن حزم نفسه روى من طريق أبى زرعة هو عبد الرحمن بن عمرو النصرى » 
نا عبد الله بن حيان قلت لالك بن أنس : يا آبا عبد الله ! الناقة تذبح ء وفى بطنها جنين 
يرتكض فيشق بطنها » فيخرج جنينها ٠‏ أيؤكل ؟ قال : نعم ء قلت : إن الأوزاعى قال : 
لا يؤكل قال : أصاب الأوزاعى فهذا قول مالك وقد مر أن إبراهيم لم يكن يفتى بالرأى 
إلا بالأثر فقوله : هو قول عبد الله وأصحابه ؛ لأنه كان لسانهم ٠‏ وأعرف الناس بأقوالهمء 
وأما الآثار وأقوال الصحابة فمحمول عنده على وجهين: إما على جنين لم ينفخ فيه الروح 
بعد فهو حلال إلا أن كان بعد » دما لا لحم فيه » فأما إذا كان لحما لم يتفخ فى الروح 
بعد فهو بعض أمه » ولم يكن قط حيا فيحتاج إلى ذكاة » وقد قال أبو حنيفة بحل 
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كي بون ان خو رکه الترطلى ارد کت عب اراو 


مثل هذا الجتين كما ذكره ابن حزم 

وهذ هو الذى يكون ذكاته ذكاة أمه ؛ لكونه بعضها » وأما إذا تفخ فيه الروح فليس ذكاة 
الأم ذكاته ء لا يقال : ما لم ينفخ قيه الروح فليس بجنين لغة » لأنه هو الولد فى بطن أمه 
وما لم ينفخ الروح فيه ليس بولد ؛ لأنا نقول : قد صرح الفقهاء ء فى باب انين من 
المنايات بأن ما استبان بعض خلقه كظفر وشعر كتام فيما ذكر من الأحكام من وجوب الغرة 
وعدة ونفاس ٠‏ ولو ألقت مضغة لم يتبين شىء من خلقه » قلا غرة فيه » وتجب عندنا 
حكومة . 

قالجنين يعم تام الخلق ٠‏ وناقصه > ولا ينفخ فيه الروح الحيوانية إلا بعد عام الخلق ء ما 
ذكره الشامى أيضاء وإما على التشبيه كما مر » ولو كان كما قال الخصم لكان حق العبارة 
ذكاة الأم ذكاة الجنين » أو هو محمول على النسخ ؛ لأن حرمة المتخنقة نزلت فى المائدة» 
وهى آخر سورة نزلت من القرآن » فيجب حمل الآثار على التقدم منها إذا جهل التاريخ ؛ 
لآن عمومها متروك ألا ترى أنه لو خرج يجب تذكيته باتفاق العلماء 3 ولو كان ذكاة الأم 
ذكاته ... اح وري وا اا الود E‏ 

واندحض بذلك قول ابن المنذر : كان الناس على [باحته إلى أن جاء النعمان إلخ . فقد 
الأوزاعى » ومالك فى رواية » ولو سلمنا أن حديث : ذكاة الجنين ذكاة أمه ء عام لكل 
جنين ٠‏ فقذ عرفت أن طرقه كلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها على مذهب المحدثين » 
ولو جمعنا طرقه ٠١‏ وقلنا : بأن بعضها يقوى بعض فغايته أن يكون بمنزلة الحديث الصحيح 


من آخبار الأحاد » ومثله لا يعارض نص الكتاب » وهنو قوله تعالى : 9 حرمت عليكم 


الميتة والدم 4 وقوله  :‏ إِلأما ذكيتم » » وقوله : « والمنخنقة والموقوذة #الآية › 
وبالعیان ندرى أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين؛ ؛لأنه غيرها » وقد يكون ذكرا »وهی أنتى . 


فالجتين فى حكم الحياة نفس على حدة » فيشترط فيه ذكاة على حدة » ولو انفصل حيا 
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وصححه ابن حبان » وابن دقيق العيد » كما فى " بلوغ المرام وحاشيته "7 . 


ثم مات لم يحل عندهم جميعا » فعرفنا أنه ليس يتبع الأم فى هذا الحكم » وإذا لم يكن 
تبعا كان ميتة إذا خرج من بطن أمه ميتا بعد ذبحها » سواء أشعر أو لم يشعر » ونفخ فيه 
الروح أو لم ينفخ ٠‏ فإن أحسن أحواله أن يكون حيا عند ذبح الأم فيموت باحتباس نفسه 
وهذا هو المنختقة » أو ميتا فهو الميتة » وقد مر غير مرة أن أبا حنيفة لا يحتج بالآثار 
الضعيفة بمعرض النص » والسنن المشهورة » وإغا يحتج بها إذا لم تخالف النص ٠‏ ولا 
الأصول المجمع عليها » فيقدمها على الرأى » ويفسر بها المجمل من الأخبار الصحيحة 
فافهم . فإن أهل الظاهر لا يفقهون . 

قال صاحب " الجوهر النقى " وفى حديث : ١‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه ٩‏ إن عبد الحق ذكر 
فى * الأحكام " أن أسائيده لا يحتج بها > ولو خرج حيا يجب تذكيته باتفاق العلماء » 
فقد تركوا عمومه ؛ ولأنه إذا کان حيا ثم مات بموت أمه فإنه يموت خنقا » فهو من المنخنقة 
التى ورد النص بتحريمها »وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض بسند الحديث . 

وأما ما ذكر الييهقى عن جماعة فى قوله تعالى : « أَحلّت كم بهيمة الأنعام ¢ إنه 
الجنين : فيعكر على هذا التفسير الاستثناء فى قوله تعالى : ط إلا ما يعلى عليكم € إذ ليس 
فى الأجنة شىء يستثنى من الأول » وقد جاء عن ابن عباس : ل إلا ما يعلى عليكم 4 
الخنزير > وعن مجاهد : الميتة » وما ذكر معهاء وعن الحسن : بهيمة الأنعام » والشاة 
واليقرة » والبعير اه . 

وأما الإجماع : فالظاهر عدمه » وإلا لم يقل إبراهيم > والأوزاعى » ومالك › وأبو 
حنيفة بحرمته » وهؤلاء أعرف الناس بإجماع العلماء واخحتلافهم »ولم يكونوا يتحدقوا 
الإجماع الذى تقدمهم وإن سلمنا فالإجماع › إنما هو على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه » وقد 
قلنا به المعنى الذى قد ذكره . 
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وآما التفصيل الذى ذهب إليه الجمهور فليس غا أجمع عليه » فقد روينا عن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق قال : إذا علم أن موت الجنين قبل موت أمه أكل وإلا لم يؤكل 
قيل له : من أين يعلم ذلك ؟ قال : إذا خرج » ولم ينتفخ» ولم يتغير » فهو موتهاء 
وقال بعضهم : لا يؤكل إلا أن يكون قد أشعر وتم » وهو قول ين عمر » وعبد الرحمن 
ابن أبى ليلى ١‏ والزهرى . والشعبى » ونافع » وعكرمة » ومجاهد » وعطاء » ويحيى 

وقال آخرون : أشعر أو لم يشعر هو حلال » وهو قول اين عباس » وسعيد بن المسيب 
كما فى "الحلى ١7‏ واختلاف أجلة التابعين الذين أفتوا فى زمن الصحابة » وزاحموهم فى 
الفتوى دليل على اختلاف العلماء الصحابة(؟2 فى الباب ؛ لأن إجماعهم لا يتم إلا بإجماع 
أمثال هؤلاء التابعين معهم » كما تقرر فى الأصول . 


00 


لم أظفر فى كتب القوم بما عزاه ابن حزم إلى الإمام من القول بحل أكل الجنين قبل أن 
ينفخ فيه الروح ٠‏ وكان لما لا دماء فإن الحنفية قاطية مصرحون بما ذكره صاحب 
"البدائع * أنه إذا حرج ميتا لا يؤكل عند أبى حنيفة مطلقا مسواء كان تام الخلق أو ناقصه 
ولكن يرد على تعليل" البدائع * ما ذكره فى "الخلاصة " : ولا بأس بدود الزنبور قبل أن 
ينفخ فيه الروح ؛ لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة اه » ومثله فى عامة كتب الفتوى ٤‏ 
وهو يؤيد ما ذكره ابن حزم » كما لا يخفى . 

وأما قوله تعالى : « كنم أمواتا فأحيَاكُم 4 فمحمول على المجاز عند أهل اللسان » 
والحقيقة أن الميت لا يطلق إلا على زائل الحياة فقد قالوا بطهارة لبن الميتة ع وحله ؛ لأنه لا 
تحله الحياة » فدل أن ما لا روح فيه لا يسمى ميتة » ولم أذكر ما ذكره ابن حزم عن الإمام 


. E.N (DD 
7 * (؟) قوله : * الصحابة * سقط من " الأصل ' وأثبتتاه من * المطبوع‎ 
. ) 8 ( سورة البقرة : آية‎ )©0 


شع لها عل وما هر عم ف وه e I‏ به ها خفن ا oda Gaerne‏ لقي أ عا اا ها مع عا يقد مهار يع لع idee‏ 


للتعويل عليه » بل لإلزام الخصم ودفع الطعن عن الإمام بذكر تأويل تسب إليه » فإن صح 
فهو أحسن تأويل يأول عليه الحديث » والأثر > وإلا فالجواب بتقديم نص الكتاب على 
آحاد الأخبار » والحمد لله والصلاة على رسول الله ية آناء الليل » وأطراف النهار . 
فائدة : 


قال المنذشرى فى 0 مختصره 20 وقد روى هذا الحديث بعضهم لغرض له 2 ذكاة الجنين 
ذكاة أمه بتصب ذكاة الثانية لتوجب ابتذاء الذكاة فيه إذا خرج 3 ولا يكتفى بذكاة أمه وليس 
بشىء » وإنما هو بالرفع كما هو المحفوظ عن أتمة هذا الشأن . وأبطله بعضهم بقوله : فإن 
ذكاته ذكاة أمه ؛ لأنه تعليل لإباحته من غير إحداث الذكاة اه . من الزيلعى وفى 
“شرح المهذب" 7(" قال الشافعى والأصحاب : إذا ذبح المأكولة فوجد فى جوفها جنينا ميتا 
فهو حلال سواء أشعر أو لا » قال الشيخ أبو محمد الجوينى " فى كتابه * الفروق " 
إغا يحل إذا سكن فى البطن عقب ذبح الآم » أما إذا بقى زمنا طويلا يضطرب ويتحرك ٠‏ 
ثم سكن » فالصحيح أنه حرام اه 

قلت : إن كان وجه الحرمة كونه من المنخنقة فما وجه الفرق بين سكوته عقب الذبح ١‏ 
وسكونه بعده بزمن طويل » فإن موته لا يكون إلا بالانخباق» واحتباس النفس للعلم بأن 
شىء أيضا فأى دلالة فى حديث : ذكاة الجنين ذكاة أمه » على هذا الفرق الذى ذكروه ٠‏ 
فلا بحكم الآية أخذوا ء ولا عموم الحديث اتبعوا » ولعلك قد عرفت بذلك قوة الإمام أبى 
حنيفة فى هذا الباب » حيث قد اضطر الخصم إلى الأخذ بقوله مع تشنيعه عليه بمخالفة 
الآثار والإجماع ء فما فقهواء ولو فقهوا لقالوا : صدقت وكنت ذا رأى مصيب.وقال الموفق 
فى "المغنى " : واستحب أبو عبد الله أن يذبحه» وإن حرج ميتا لينخرج الدم الذى فى جوفه 


.)576/5()1( 

2) 

(۳) آبو محمد الجويتى هو : عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن محمد بن حيويه » والد إمام الخرمين 
أوحد زمانه علما وزهدا »وكان يلقب ركن الإسلام > مات سنة ( ٤۳۸‏ ) له ترجمة فى: طبقات 
اللفسرين ۲٣۸/۱‏ ۔ ۲٠۰‏ . 


أذكر اسم الله عليه آم لا ؟ إعلاء الستن 

الفا 1 لا يدرى أذكر يه آم 0 

2 

۷ عن عائشة أنهم قالوا : يا رسول الله ! إن قوما حديئو عهد بجاهلية يأتون 

بلحمان لا تدری أذكروا اسم الله عليه آم لم يذكرواء أتأكل منها ؟ فقال رسول الله 

وا ااسموا الله وكلوا » رواه أبو داود والبخارى ومالك فى ' الموطأ " » واللفظ لأبى 
داود » ورجاله أثبات 29 . 

باب الشاة ذبحت فتحرك بعضها 
۸ عن أبى مرة مولى عقيل بن أبى طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت 


ولأن بن عمر كان يعجيه أن يرقيوا من دمه » وإن كان ميتا . 

( قلت : وهل يخرج من الميت دم مسفوح ؟) قال : وإن خرج حيا حياة مستقرة يمكن 
أن يذكى فلم يذكه حتى مات ٠‏ فليس بذكى » قال أحمد : إن خرج حيا فلابد من ذكاته؛ 
لاأنه نفس أخرى قلت  :‏ يرحمك الله إنه كان نفسا أخحرى فى يطن أمه منذ تفخ فيه 
الروح 3 فإذا خرج ميتا كان من المتخنقة حتما 5 وهو حرام بنص القرآن كما ذکرناه تأبسط 
بيان ء وبالجسملة : فقول أبى حنيفة أقوى ما يكون فى هذا الياب ء فلله دره من إمام قد 
فتحت له آبواب الحكمة ٠‏ وفهم الكتاب » والعلم لله العلى الوهاب . 

باب اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه آم لا ؟ 

أقول : فى الحديث ليل على أنه إن كان الآتى بمثل هذا اللحم هو ا مسلم يجوز أكله 
لسن الظن بالمسلم » وحمل فعله على الوجه الصحيح » واحتج بعضهم بهذا الحديث على 
وجوب التسمية عتد الذيح ‏ ويعضهم على عدمه › والحق أنه لا حجة فيه لا على هذا ولا 
على ذاك » وأوله مالك فى * الول 253١‏ بأن ذلك كان فى أول الإسلام » ولا يصح ؛ 
لان الحديث يدل على أنه كان بعد نزول حرمة ما لم يذكر اسم الله عليه > قتدير ‏ 

باب الشاة ذيحت فتحرك بعضها 

أقول :ما ذهب إليه أيو هريرة هو مذهب الخحنفية ؛ وما ذهب إليه زيد بن ثايت فمحمول 

ا ا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. )1( فى : القبائح : ب (1) : حديث‎ )( 


الذبح وآلته VVWY‏ 
3 2ك كك كك ع جه A‏ هم ع جه عن هه 8ه ل لل ل BT‏ 
فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها » ثم سأل زيد بن ثابت » فقال : إن الميتة لتتحرك وتهاه 
عن الأكل . رواه مالك فى " الموط * . 
باب فى الذبح وآلته 

٠۹‏ عن سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل الخزاعى عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله ب بديل بن ورقاء الخزاعى على 
جمل أورق يصيح فى فجاج منى : « ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة »» أخرجه 


على الورع والاحتياط » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : والأئر أخرجه محمد فى " للوطأ " ؟ أيضا ء وقال : إذا 
تحركت تحركا أكبر الرأى فيه » والظن أنها حية أكلت » وإذا كان تحركها شبيها بالاختلاج ع 
وأكبر الرأى والظن فى ذلك أنها ميتة لم تؤكل اه . 

قلت : فلا تعارض بين ما قال أبو هريرة » وبين ما قال زيد » فحمله على الحياة » 
والآخر على الاختلاج » وإذا تحرك المذبوح تحركا يدل على الحياة ء فالجمهور على حله . 
أخرج ابن عبد البر عن على قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة » والمتردية» والتطيحة ء وهى 
تحرك يدا أو رجلا فكلهاء قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من الصحابة واقق زيدا على 
ذلك ( لو حملناه على ظاهره ) ١‏ وقد خالقه أبو هريرة ء وابن عباس ء وعليه الأكثر اه. 
من "التعليق الممجد “" . 

باب فى الذبح وآلته 

أقول : قال ابن عباس » وعمر ء وعلى : ذكاة فى الحلق ء واللية » ومعناه : آن 
الذكاة الاختيارية نوعان : الذبح والنحر » ومحل الذبح الخلق ء ومحل النحر اللبة» 
فلايجوز الذكاة فى غيرهماء وهو معنى قول عطاء: لا ذيح .ولا نحر إلا فى المذبحء والمنحر ١‏ 


(۱) فى : الذيائح : حديث (۷) . 


(۲) ص ( ۲۸۵ ) . 
(9) ص ( ۲۸١‏ ) . 


EXANORINA,.. 
عشت لا املع اه ممعم‎ 


بنفن الذبح وآلته إعلاء الستن 
1289 0 2 000 0 00000 مي 10 


الدارقطنى ( '". وقال فى " التنقيح ": هذا إسناد ضعيف بمرة وسعيد بن سلام أجمع 
الأئمة على ترك الاحتجاج به » وكذبه ابن نمير » وقال البخارى : يذكر بوضع الحديث 
وقال الدارقطنى : يحدث بالبواطيل » متروك 29 . 

٠‏ - وأخرج عبد الرزاق ‏ عن عمر وعلى من قولهما : إن الذكاة فى الحلق 
واللبة . 

۱ _ وأخرج البخارى (؟ عن ابن عباس تعليقا : « الذكاة فى الحلق واللبة ٠‏ 
وقال ابن حجر : صحيح الإسناد . 

7 .- وحدثنا أبو مجالد الآحمر عن ابن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج 
قال : سألت رسول الله َة عن الذبح بالليطة » قال : « كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو 
ظفرا ٩‏ أخرجه ابن أبى شيبة "2 » قلت : فيه من لم يسم ولكنه غير مضر عندنا ؛ لآنه 

من التابعين والغالب فيهم اير » فالغالب أنه ثقة . 


فقد علم منه محل الذبح » وهو الحلق إلا أنه لم يعلم ماذا يقطع منه > وعلم من قول 
عطاء : الذيح هو قطع الأوداج أن المقطوع منه الأوداج ٠‏ وإليه يشير ما روى عن النبى 
يك: * كل ما أفرى الأوداج »(5) ع وقول علقمة ٠:‏ اذبح بكل شىء أفرى الأوداج " ثم 
الأوداج ما يقطع فى الذبح عادة » والعرقان المعروفان » والحلقوم والمرئ فقال أبو حنيفة: 
يكفى قطع ثلاثة منها أى ثلاثة كانت ؛ لأن الثلاثة أكثرها » وللأكثر حكم الكل » وقال أبو 
يوسف : لابد من قطع الحلقوم والمرىء » وأحد الودجين »> وقال محمد : يكفى قطع أكثر 
عن كل ودج وحلقوم » وقال الشافعى : يكفى قطع الحلقوم والمرئ » وعن الشورى : 


TAV / € (1)‏ ء وإرواء الغليل ( ۱۷1/۸ ) . 

. )1۸٥/ ٤ ( 2) ٤۸٤/۲ ( نصب الراية‎ )5( 

(۳) فتح البارى 1٤۱/۹‏ » والبیهقی ( ۲۷۸/۹ ) . 

.) 74 ( فى : الذيائح : ب‎ )٤( 

(9) سيق تخريجه . 
(1) مالك فى : الذبائح : حديث ( 1 ) » وم مجمع الزوائد ( ۳٤/٤‏ ) . 


ا درفي 

8 6 وعن عسبيد الله بن زحر عن على بن يزيد الألهانى عن القاسم أبى عبد 
الرحمن عن أبى أمامة قال : قال رسول الله َة : « كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن 
قرض سن أو حز ظفر 2376 . 

قلت : قال ابن حبان : عبيد الله بن زحر يروى الموضوعات عن الأثبات , فإذا روى 
عن على بن يزيد آتی بالطامات » وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن 
يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن - لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم » 
وتعقبه ابن حجر وقال : ليس فى الثلاثة من اتهم إلا على بن يزيد » وأما الآخران فهما 
صدوقان فى الأصل » وإن كانا يخطتان ( تهذيب التهذيب ) . 


يكفى قطع الودجين » وعن مالك : يشترط قطع العرقين والحلقوم . 

وقول آبى حنيفة هو الأقرب ؛ لأن لفظ الأوداج حقيقة فى العرقين » ومجاز فى المرىء 
والحلقوم » والصيغة حقيقة فى الشلاثة » ومجاز فى الاثنين » فالشافعى اخحتار المجاز من 
جهتين : من جهة المادة والصورة » والثورى اخحتار لمجاز من جهة الصورة » وأبو يوسف 
راعى جهة المادة والصورة إلا أنه تحكم فى تعيين الحلقوم والمرىء » وترك إطلاق الأوداج . 

ومحمد اختار المجاز مرتين : مرة فى أكثر الكل » ومرة فى أكثر كل واحد ء وترك 
إطلاق الأوداج حيث عين الودجين والحلقوم » وكذا مالك ترك الإطلاق » وبالجملة : 
المسألة مجتهد فيها » ولكل وجهة هو موليها » واللّه أعلم . 

هذا الكلام كان فى الذبح ٠‏ وأما آلته : فكل ما يقطع الأوداج حتى الظفر المتزوع › 
والسن المقلوع » إلا أنه يكره الذبح بهما » أما السن ؛ فلأآنه عظم » وقد نهينا عن تنجيس 
العظام ؛ لأنها زاد إخواننا الجن ء وأما السن فلأنه مدى الحبشة » وأما السن غير المقلوع . 
والظفر غير المتزوع ٠»‏ فلا يجوز الذبح بهما ؛ لأنه خنق »وليس بذبح » حتى لو أمر الظفر 
والسن القائمين على وجه لا يتحقق الخنق » بل يحصل القطع » فقط يجوز » إلا أنه يكره 
لا فيه من تنجيس العظم »> والفمء واستعمال مدى الحبشة » وزيادة إيلام الحيوان . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


222522225 تددن <ه2!1ذغ 


4 _ وقال محمد 2١١‏ : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : 
اذبح بكل شىء أفرى الأوداج » وأنهر الدم ما خلا السن والعظم والظفر » فإنها مدى 
الحبشة » وقال : به نأخذ » وهو قول أبى حنيفة . 

 . 6‏ وعن عدى بن حاتم قال : قلت : « يا رسول الله ! أرأيت أحدنا يصيب 
صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا ؟ فقال : أمر الدم بما شئت » واذكر 
اسم الله ٩‏ . أخرجه أبو داود "» وسكت عنه . 


قال فى * بذل اللجهود "" تقلا عن " البدائع * : أما الآلة التى تفسخ » فالظفر 
القائم والسن القائم ع ولا يجوز الذبح بهما بالإجماع ٠‏ ولو ذبح بهما كان متية للخبر الذى 
روينا ؛ ولأن الظفر والسن إذا لم يكن منفصلا فالذابح يعتمد على الذبح فيخنق فينفسخ ء 
فلا يحل أكله حتى قالوا : لو آخذ غيره يده » فأمر يده كما أمر السكين ع وهو ساكت 
يجوزء ويحل أكله اه . 

أقول : إمرار الغير يده ليس بشرط > فلو أمر هو نفسه يده › كإمرار السكين بدون 
الاعتماد على الذبح يجوز ء ويحل أكله لاشتراك العلة 2 

قال بعض الأحياب : وعلى هذا التفصيل لا حاجة إلى تقييد الظفر > والسن بالقائمين 
فى الحديث ؛ لأنه إن حصل بالذبح بالظفر ع والسن خنق » فالقائم وغيره سواء فى عدم 
ا لحل » وإن لم يحصل بهما خنق فالقائم وغيره سواء فى كراهة الفعل » وحل الذبيحة 
والظاهر حمله على السن المقلوع > والسن المنزوع ؛ لأن تعليل استثناء السن بكونه عظما 
ظاهر فيه ؛ لأنا نهينا عن تنجيس العظم التفصل لا المتصل ؛ لأن المتفصل هو زاد الجن لا 
المتصل . 


قال العبد الضعيف :فهل يجوز لك تنجيس فمك ولا يحرم عليك إلا بتنجيس زاد 


, ) ٠١ ( كتاب الآثار ص‎ )١( 

(0) فى الضحايا : ب ( 19 ) : حديث ( 1814 ) » وابن ماجة فى : الذبائح : ب(0) : حديث 
(TINY)‏ 5 وأحمد ( 565/5 ) . 

. (۷4/4 ( 5 


الذبح وآلته لففف 
ر 

7ك كت كك عت عت كت ست عت SOOT ODDO‏ عه كه هه ا 
5 - وعن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج عن النبى يي قال : 
ما أنهرالدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر » وسأحدثكم عن ذلك : أما 

السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة . رواه الشيخان 27 . 
قلت : هكذا رواه أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنه عن عباية ورواه أبو 
الأحوص عن سعيد عند أبى داود وغيره » وحسان بن إبراهيم الكرمانى عن سعيد عند 
البيهقى » وليث بن أبى سليم عن أبى سليم عن سعيد عند الطبرانى » ومبارك بن سعيد 
عن سعيد عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده بزيادة أبيه » ولكن مبارك بن سعيد رواه 
أيضا مثل رواية الأكثر بحذف قوله : عن أبيه » أخرجه الطبرانى » ولا يعلم من أخرج 
رواية مبارك بن سعيد بزيادة قوله : عن أبيه إلا أن الدارقطنى ذكره فى 3 العلل ١ء‏ 
وأما أبو الأحوص فاختلف عليه أيضا : فروى أبو على بن السكن عن القريرى عن 


الجن ؟ قال : وكذا تعليل استثناء الظفر بكونه مدى الحيشة يدل عليه ؛ لأن المدية شىء 
منفصل » فتشبه الظفر المتزوع بها آتم بخلاف القائم . 

قال العبد الضعيف :وفيه أن الحبشة لم يكونوا يذبحون بالظفر المنفصل كما لا يخفى 
على من له معرفة بعوائد التاس ٠‏ وإنما كانوا يذبحون بالمتصل » وهذا هو القريتة لحمل 
الفقهاء السن والظفر على القائمين من دون المتزوعين ٠»‏ وقال : ولوكان المراد بالسن والظفر 
القائمين » كان التعليل بالخنق أولى ؛ لأنه أظهر فيهما ٠‏ والله أعلم . 

قال العيد الضعيف : حرمة الخنق كانت معلومة لهم بالنص »> وهو قوله تعالى : 
«والمنختقة والْموقُوذة 4 الآية 29 , > فلم يكونوا ليخنقوا » فأرشدهم النبى ولي إلى علة 
توجد فى الذبح > وبالظفر والسن مطلقا ء» وهو كون الأول مدى الحبشة » والثانى عظم 
الإنسان وليس بآلة جارحة غالبا مع ما ورد من التعليل بالخنق أيضا » فقد روى الطحاوى 


› )5١( ومسلم فى الأضاحى : حديث‎ » ) ۲٤۸۸ ( البخارى فى : الشركة : ب (7) : حديث‎ )١( 
.) 257/9 ( وأحمد‎ 
. سورة المائدة : آية(۳)‎ )۲( 


VYVY‏ الذبح وآلته إعلاء السنن 
OG‏ سن عه د كه كد RT RRS OOD OSS‏ 
شيخه البخارى عن مسدد عن أبى الأحوص مثل رواية الأكثر » وخالفه الأكثر من 
رواة صحيح البخارى وغيرهم كأبى داود وابن أبى شيبة » فرووه عنه عن سعيد عن 
عباية عن أبيه ليث وحسان فلم يختلف عليهما » كذا فى التنقيح » 2١(‏ ملخصا . 
والظاهر أن هؤلاء الرواة الأربعة هم : أبو الأحوص وحسان وليث ومبارك لا 
يجتمعون على الخطأ » فالظاهر أن سعبيد بن مسروق كان يرويه من وجهين عن أبيه 
عن جده وعن جده ويترك ذكر أبيه تدليسا ء أو يكون الرواية عنده عنهما جميعا ء فإن 
الترمذى صحح سماعه من جده » وحيتئذ لا يكون الحديث من شرط الصحيحين 
لاحتمال أن يكون عباية لم يسمعه من جده بلا واسطة ‏ بل رواه عنه بواسطة أبيه 
وتركه تدليساءوأبوه ليس من رجال الصحيحين ولم يذكره أصحاب الرجال فى كتبهم 


فى “*معانى الكثار )5(١‏ : حدثنا سليمان بن شعيب.ثنا الخصيب بن ناصح ثنا أبو الأشعث 
عن أبى رجاء العطاردى قال : خرجنا حجاجا فصاد رجل من القوم أرنياء فذبحها بظفره 
فشواها فأكلوها ولم آكل معهم ٠‏ فلما قدمنا المدينة » سألت ابن عباس رضى الله عنهما 
ققال : لعلك أكلت معهم ؟ فقلت : لا ء قال: أصبت إنما قتلها خنقا » قال الطحاوى : 
أفلا ترى أن ابن عباس رضى الله عنهما قد بين فى حديثى المعنى الذى به حرم أكل ماذبح 
بالظفر أنه الخنق ؛ لأن ما ذيح به » فإنما ذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق » فدل ذلك أن 
ما نهى عنه من الذبح بالظفر » هوالظفر المركب فى الكف > لا الظفر التزوع » وكذلك ما 
نهى مع ذلك من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة فى الفم ؛ لأن ذلك يكون عضا 
قأما السن المنزوعة فلا » وهذا قول أبى حنيفة » وأبى يوسفء ومحمد رحمهم الله تعالى . 

وأورد عليه ابن حزم بوجهين0) : أحدهما : أنه لا حجة فى أحد دون رسول الله لا 
وهى كلمة حق آريد بها الباطل » فإن قول الصحابى يفسر معنى الحديث » وهو أعرف منا 
بمعناه » والثانى : أنه حجة عليهم » وخلاف قولهم ؛ لأن ابن عباس لم يشترط منزوعا من 
غير متزوع . 
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الذبح وآلته VVVY‏ 


بجرح ولا تعديل ء بل ذكره ابن حبان فى " الثقات " فقط . 
وذكر فى بعض نسخ أبى داود : قال رافع قبل قوله : سأحدثك عن هذا » واعتمد 
عليه ابن القطان » وأنكره عليه ابن حجر فى " الفتح" 2١7‏ وقال : ليس فى شىء من 


والجواب : أن التعليل بالخنق يغنى عن الاشتراط > فإذا وجد الخنق حرم » وإذا لم 
يوجد فالظفر والسن كغيره من آلات الذبح » إلا أن الذبح بهما مكروه للوجه الذى ورد به 
النص وهو كون الظقر ومدى الحبشة ٠‏ والتشيه بالكفار منهى عنه » والسن عظم الإنسان لا 

ولا يخفى أن هذه علة تتعلق بمعنى هو خارج عن حقيقة الذبح > فلا تفيد غير الكراهة 
ولا تقتضى تحريم المذبوح » فعلة التحريم هى ما أشار إليه ابن عباس رضى الله عنهما 
وبذلك كله اندحض قوله : وخالف الحنفيون والالكيون هذه السنة بآرائهم » ثم يأتون إلى 
ما جعله النبى ية سببا للتحريم بقوله : فإنه عظم وإنه مدى الحبشة » ولا يعللون بهماء 
بل يجعلونه لغوا من الكلام ( حاشاهم من ذلك فقد كرهوا الذبح بهما مطلقا منزوعين 
وغير منزوعين لهذا الحديث) قال : ويخرجون من أنفسهم علة كاذبة سخيفة» وهى الخنق اه. 
قلت : لم يخرجوها من أنفسهم ٠‏ بل لهم سلف فى ذلك من قول ابن عباس » ولكن 
آهل الظاهر لا يفقهونء ويفسرون الأحاديث بارائهم ٠‏ ويخطئون » ويهتكون حرمة 
الصحابة » ولا يشعرون . 
فائدة : 


قال ابن حزم" : وإكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم والمرىء » وهذا ما لا 
خلاف فيه من أحد ء قلت : أما قطع الودجين : قلما ذكرنا فى المتن من قول رسول الله 
يكل : « كل ما أفرى الأوداج "٩‏ فإنه روى من طريق يشد بعضها بعضاء ولا شك 
أنهما ودجان » فأما أن يكون الجمع قد أطلق على الأثنين » أو على الشلاثة بإلحاق واحد 
من الحلقوم والمرئ بهما »ولابد من قطع واحد من الحلقوم والمرئ لما روينا من طريق وكيع» 
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VVE -‏ الذبح وآلته اا 


1 
ت 


نسخ أبى داود زيادة قوله : قال رافع » وهذا من قبيل قضاء من لم يعلم على من يعلم 
فإن ابن حجر لم يحط بجميع نسخها حتى يصح إنكاره وذكر هذه النسخة صاحب 
"بذل الجهود " وغيره » فاحفظ ء والله أعلم . 

۷ . وقال ابن جريج عن عطاء : لا ذبح ولا نحر إلا فى المذبح والمنحر والذيح 
قطع الأوداج . 


3 


دا هشام الدستواتى عن يحيى بن أبى كثير عن المعرور عن أبى الفرافصة عن أبيه أنه شهد 
عمر بن الخطاب أمر مناديا فنادى : ألا إن الذكاة فى الحلق واللية » وأقروا الأنفس حتى 
تزهق » وهذا بمنزلة إجماع الصحاية » حيث لم ينكر النداء أحد منهم > ولا تكون الذكاة 
فى الخلق أو اللية إلا بقطع واحد من الحلقوم والمرئ» ولابد كما لا يخفى . 

ولذا قال أبو حنيغفة : إذا قطع الثلاث من الأربعة أى ثلاث كان يحل أكله » وإن كان 
مقتضى الأمر وجوب قطع الودجين ؛ لآن الأوداج جمع دخل عليه الآلف واللام » فيحمل 
على الاستغراق ٠‏ فيجب قطع الودجين كليهما » ويجب قطع واحد من الحلقوم والمرئ 
بقول الصحابة : * إن الذكاة فى الحلق واللبة " ء ولكن المراد بالأوداج العروق التى تقطع 
بالذبح ٠»‏ وهى الأربعة المعلومة ء وهى ليس من أفراد الودج حقيقة ؛ لآن هذا الجمع من 
باب التغليب ٠‏ فلا يكون الودجان بأعيانهما مرادا » وأقل اسم الجمع ثلاث » فيتناول كل 
ثلاثة منها سواء كانت من الودجين أو مع واحد منهما » فلا يجوز الاكتفاء بالودجين » ولا 
بالحلقوم والمرئ » بل لابد من قطع ثلاثة من الأوداج > هذا محصل ما ذكره شارحوا 
*الهداية" . 

وبهذا اندحض قول ابن حزم ): فإن قطع بعض هذا الآراب المذكورة » فأسرع الموت» 
كما يسرع من قطعها جميعها حل أكلها » وآما قول أبى حنيفة : فإنه راعى الأكثر فى 
القطع » فهو قول بلا برهان أصلا » لا من قرآن ٠‏ ولا من سنة ء ولا من رواية سقيمة ولا 
من قياس » ولا من قول صاحب اها . 


قلت : يا سبحان الله ! وهل لقولك بجواز الاكتفاء بقطع البعض مطلقًا من برهان ؟ 
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ْ كراهة الذبح رياء وسمعة VVYa‏ 
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باب كراهة الذبح رياء وسمعة 
8 -عن ابن عباس قال : تهى رسول الله ية عن معاقرة الأعراب » أخرجه أبو 
داود 2١(‏ وقال : وقفه غندر على ابن عباس . 


وقد صح تحريم الحيوان حيا حتى يذكى »> وقطع هذه الأربعة كلها ذكاة صحيحة مجتمع 
على تحليل ما ذكى كذلك » وهما كان دون ذلك كان مختلفا فيه » فلا يخرج من تحريم 
إلى تحليل إلا بإجماع » أو نص صحيح ء وقد ورد النص بأن الذكاة فى الحلق » وورد 
الأمر بفرى الأوداج » وهو اسم جمع أقله ثلاث » قمن أين لأحد أن يقول بالاكتفاء بائنين 
أو بواحد؟ فهل هذا هو القول بلا برهان أو قول أبى حنيفة ء الموافق للنص » فإن أهل 
الظاهر لا يفقهون ‏ 

وأما احتجاجه على ذلك بحديث رافع بن خحديج قلت : يا رسول الله يي ! إنا لاقوا 
العدو غدا » وليس معنا مدى » فقال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » 
الحديث(5) > فساقط بالمرة ؛لأنه قد ورد فى آلة الذيح دون محلهء وإلا لزم حل ما أنهر دمه 
بالطعن فى الجوف ءأو بقطع اليد والرجل » ولا يجوز ذلك فى الذكاة الاختيارية إجماعا . 

باب كراهة الذبح رياء وسمعة 

أقول : معاقرة الأعراب : هو أنه كان رجلان يتباريان فى العقر فيعقر هذا إيلا » وهذا 
إبلا حتى يعجر أحدهما الآخر » ولا كان هذا رياء وسمعة ء وتفاخرا وتكيرا » نهى عنه 
رسول الله 5 إلا أنه لا يحرم الذبائح لوجود شرائط الحل » وقد وقع فى بذل المجهود ما 
يوهم الحرمة حيث قال : وكذا كل طعام صنع رياء وسمعة » وكذا ما ذبح لقدوم الأمير 
تقربا إليه لا يجوز أكله اه . وليس بصحيح ؛ لأن القربان للأمير كفر فيكون الذبيحة 
ذبيحة الكافر فلا يحل بخلاف ما ذيح رياء وسمعة ؛ لأن الرياء ليس بكفر فافترقا » وشرط 
الحل هو الذبح على اسم الله لا لوجه الله ؛ لأنه قد يكون الذبح للأكل وغيره من 
الأغراض المباحة مع أنه ليس لوجه فلا ينعدم الحل باتعدامه ‏ 
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ابابا كراهة الذبح رياء وسمعة إعلاء الستن 


قال العيد الضعيف : روى ابن حزم فى " المحلى " من طريق سعيد بن متصور » نا 
ربعى بن عيد الله بن الجارود ء قال : سمعت الجارود بن أبى سبرة يقول : كان رجل من 
بنى رياح يقال له : ابن وثيل هو سحيم ء قال : وكان شاعرا ء نافر غالبا أيا الفرزدق 
الشاعر ياء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله ء وهذا إذا وردت ء فلما وردت 
الابل الماء قاما إليها بالسيوف فجعلا يكسعان عراقيبها » فخرج الناس على الحمرات يريدون 
اللحم » وعلى بالكوفة ء فخرج على بغلة رسول الله َيه وهو ينادى : أيها الناس ! لا 
تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل به لغير الله عز وجل ٠‏ وعن عكرمة : لا تؤكل ذبيحة 
ذبحها الشعراء فخرا ورياء » ولا ما ذبحه الأعراب على قبورهم » ولا يعلم لعلى رضى 
الله عنه فى هذا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم اه . 

وأما قول بعض الأحباب : وشرط الحل هو الذبح على اسم الله لا لوجه الله إلخ» ففيه 
أنه يشترط أن لا يكون لتعظيم غير الله » والذى كان يذبحه الشعراء منافرة كانوا يذبحونه 
لتعظيم أنفسهم أو عشيرتهم فهو مما آهل به لغير الله كما قاله على رضى الله عنه » ولم 
يكونوا يريدون به اللحم ٠‏ بل إراقة الدم فقط » وقد صرح الفقهاء بأن إراقة الدم لم تعهد 
قربة إلا فى الهدى والأضحية » وفى العقيقة على الحلاف ٠»‏ فلا يجوز الذبح للإراقة 
وحدها في غير ذلك ٠‏ وإذا اجتمع بها قصد تعظيم غير الله صار المذبوح ميتة » كما ذبح 
لقدوم الأمير » وقصد الإراقة فقط ۽ ولو ذبح لقدومه ليأكل الأمير منه لم يحرم > وكان 
كالذبح للضعيف » كما فى " الشامية .١*‏ 

وبالجملة : فقد اشتبه على بعض الأحباب معاقرة الأعراب ٠‏ با يفعله الأمراء والأغنياء 
فى الولائم من إكثار الذبح ليقال : إن فلانا ذبح فى وليمة ابته كذا وكذا من البقر والغتم » 
وليس هذا من معاقرة الأعراب فى شىء ٠‏ وإئما هو الذبح بقصد اللحم اجتمع به الرياء 
والسمعة أيضا ٠‏ وأما معاقرة الأعراب ٠‏ فلا تكون بقصد اللحم ء ولا للتصدق به » وإغا 
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باب ذبيحة أهل الكتاب 


فيه شحمء فنزوت لأخذه . فالتفت»فإذا النبى يي فاستحييت منه ‏ رواه البخارى ‏ , 


يراد بها إراقة الدم فقط تعظيما لشأن الذابح » أو لشأن من كانوا على قبره » وهو مما أهل 
به لغير الله » كما فى " بذل المجهود " ٠‏ وأيده أثر على رضى الله عنه » فاقهم . 

وفى" شرح المهذب " ° عن ابن عباس قال : نهى رسول الله اة عن معاقرة 
الأعراب» رواه أبو داود بإسناد حسن » وعن انس رضى الله عنه أن التبى کل قال : د لا 
عقر فى الإسلام » رواه البيهقى " بإسناد صحيح . 

قال الخطابى وغيره : معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه 
فيعقر كل واحد عددا من إبله » فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا » فكره النبى عة لحمها؛ 
لأنها مما آهل لغير الله اه . والكراهة للتحريم بقرينة التعليل » فصاحب بذل المجهود ليس 
بمنفرد با قال له سلف فى ذلك من على رضى الله عنه » ومن الخطابى غيره من العلماء 
إلى كونه مما آهل به لغير الله ذهبت الشافعية وقواعدنا لا تأباه فهو الحق . نعم قول صاحب 
البذل : وكذا كل طعام صنع رياء ومفاخرة » لا يجوز أكله اه . وفى محل النظر فإنه 
ليس مما أهل لغير الله » فإن الطعام لا يصنع إلا للإطعام » وليس ذلك من الإصلال لغير 
الله فى شىء لكونه مخص وصا بالذبح ٠‏ نعم یکره أكله لما روى أبو داود ٩۶‏ عن ابن عباس 
أن النبى وق نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل فهذا غير معاقرة الأعراب ؛ لأنها تكون فى 
الذبح » وهذا فى الطعام والإطعام ء فافهم . 
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۰ عن على قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب » فإنهم لم يتمسكوا من 


الانتفاع بها يدل على حل أكلها » وحل أكلها يدل على حل ذبيحتهم » وكذا حديث على 
يدل على حل ذبائحهم ء وإغا أفتى بكراهة أكل ذبائح نصارى بنى تغلب تورعا لتركهم 
دينهم عملا » وعلى هذا يحمل ما روى الليث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن صح 
الرواية للجمع من الأدلة » وقال الشافعى على ما رواه ابن جرير 2١7‏ عن الربيع عنه : لا 
يجوز ذبيحة من تدين بدين النصارى من غير بنى إسرائيل ؛ لأن الله تعالى قال : #وطعام 
اْذين أوتوا الكتاب ٩4‏ > وهم لم يؤتوا الكتاب ؛ لأن الذين أوتوا الكتاب » هم بتى 
إسرائيل وهل هى إلا حجة داحضة ؛ لأنه إن كان معنى إيتاء الكتاب ء تكليفهم بالعمل بها 
فالذين ولدوا بعد نسخ الكتاب من بنى إسرائيل لم يكلفوا بالعمل به » فينيغى أن يحرم 
ذبيحتهم » وإن كان معناه اعتقاد حقيقة الكتاب ٠‏ فغير يتى إسرائيل من اليهود والنصارى 
كذلك ٠»‏ فينبغى أن يحل ذبيحتهم » ولا معنى للقول بالحرمة ء قال العبد الضعيف : وقد 
مر شىء يتعلق بهذا الباب فى كتاب السير فى باب الجمزية » فليراجع ء وفى " المغنى * 
لابن قدامة: أجمع أهل | على إباحة ذبائح أهل الكتاب لقول الله تعالى : #وطعام 
الذين أوتوا ينم 0 > وقال البخارى : قال ابن عباس : 
طعامهم ذبائحهم . 

وكذلك قال مجاهد . وقتادة > وروی عن ابن مسعود ء وأكثر أهل العلم يرون إباحة 
صيدهم أيضا ٠‏ قال ذلك عطاء » والليث ٠‏ والشافعى » وأصحاب الرأى » ولا تعلم آحدا 
حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكا أباح ذبائحهم > وحرم صيدهم ء ولا يصح ؛ لأن 
صيدهم من طعامهم فيدخل فى عموم الآية ؛ ولأن من حلت ذبيحته حل صيده » ولا فرق 
بين الحربى والذمى فى إباحة ذييحة الكتابى متهم » وتحريم ذبيحة من سواهء ستل أحمد عن 
ذبائح نصارى أهل الحرب . فقال : لا بأس بها » حديث عبد الله بن مغفل فى الشحم قال 
إسحاق : أجاد وقال ابن المتذر : أجمع على هذا كل ما نحفظ من أهل العلم متهم مجاهد 
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والثورى والشافعى وأحمد وإسبحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى » ولا فرق بين الكتابى العربى 
وغيره إلا أن فى نصارى العرب اختلافا ذكرناه فى ياب الجزية قال : فأما ما ذبسحوه 
لكنائسهم وأعيادهم فتنظر فيهء فإن ذبحه لهم مسلم فهو مباح نص عليه . 

وقال أحمد » وسفيان الثورى فى المجوسى يذبح لآلهة > ويدفع الشاة إلى المسلم 
ليذيحها قيسمى يجوز الأكل منها » ( دل أن الإهلال ليس بالقصد ء وإغا يكون مما آهل به 
لغيرالله إذا ذيحه على اسم غير الله ع ولو ذبحه مسلم باسم الله لم يؤثر فيه نية الالك › 
وقصده لغير الله ) » وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه 
رجل مسلم قال : لا يأس به وإن ذبحها الكتايبى » وسمى لله وحده حلت أيضًا ؛ لآن 
شرط الخل وجد » وإن علم أنه ذكر اسم غير الله عليها ء أو ترك التسمية عمد لم تحل . 

قال حنبل : سمعت أيا عيد الله قال : لا يؤكل ما ذبح لأعيادهم » وكناتسهم ؛ لأنه 
أهل لغير الله به » وقال فى موضح يدعون التسمية على عمد : إنما يذبحون للميح › 
وروى عن أحمد إباحته ( أى إذا ذبح على اسم الله ولم يذكر اسم غير الله عند الذبح ) . 

وسل عنه العرياض بن سارية فقال : كلوا وأطعمونى » وروى مثل ذلك عن أبى أمامة 
الباهلى » وأبى مسلم الخولانى ٠‏ وأكله أبو الدرداء » وجبير بن ثقير » ورخص فيه عمرو 
اين الأسود مكحول ٠‏ وضمرة ة بن حبيب لقول الله تعالى :« وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لَكُم 4 . وهذا طعامهم » قال القاضى #رعاحينة الكتاى ر آرم 
أو نبى فسماه على ذييحته حرم لقوله تعالى ٠:‏ وما أهل به لغير الله , وإن سمى الله 
وحده حل لقول الله تعالى :< فَكُنُوا مما ذكر اسم الله عليه 4 , لكنه یکره لقصده بقلبه 
الذبح لغير الله اه ملخضًا . 

وحاصله : أن المؤثر فى التحريم هو التسمية دون القصد ء ولكن قصبله بقلبه غير الله 
يوجب الكراهة ء وخالفه اين تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم فقال : إن قوله تعالى : 
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0 وقال ابن جرير "2 : حدثنا محمد بن عبد الملك ين أبى الشوارب قال : 
حدثنا عبد الواحد قال : ثنا خصيف قال : ثنا عكرمة قال : سئل ابن عباس عن ذبائح 
نصارى بنى تغلب فقرأ هذه الأية : < يا أيها الّذين آمنوا لا تتُخَدُوا اليهود 4 , إلى 
قوله: ون يتولهم نكم فق ه904 . 

وحدثنا ابن بشار قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا سفيان عن عاصم الأحول عن 
عكرمة عن ابن عباس مثله » قلت : يحصل جواب ابن عباس أن حكم نصارى بتی 
تغلب حكم نصارى بنى إسرائيل كما صرح به فى رواية أخرى 


« وما أهل به لغيّر الله ) . ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول : هذا ذييبحة لكذا ء 
ونا ان ga‏ الوا ليه » أو لم يلفظ » وتحريم هذا أظهر من تحريم ما 
ذبحه للحم ٠‏ وقال فيه : باسم المسيح ونحوه ؛ لأن الشرك بالصلاة لغيره » والنسك لغيره 
أعظم من الاستعانة باسمه فى فواتح الأمور » فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة 
قلأن يحرم ما قيل فيه لأجل جل المسيح والزهرة > أو قصد به ذلك أولى » وهذا ييين لك 
ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله » ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من 
أصحابنا وغيرهم » بل وقيل بالعكس لكان أوجه » فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من 
الاستعانة لغير الله » وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم » وإن قال فيه : باسم 
الله كما يفعله طائفة من مناققى هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذيح ٠‏ والتحور . 
ونحو ذلك ٠‏ وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال 2 لكن يجتمع فى الذبيحة 
ماتعان » ومن هذا الباب ما قد كان يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله » وغيرها من الذبح 
للجن ٠‏ ولهذا روى عن النبى كَل أنه نهى عن ذبائح الجن ( رواه ابن حبان فى الضعفاء 
وابن الجوزى فى الموضوعات من حديث أبى هريرة » وفى إسناده عبد الله بن أذينة » وهو 
شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال » ورواه أبو عبيد والبيهقى من طريق يونس عن الزهرى 


() ( 10/۹( 
(۲ » ”) سورة المائدة : آية ( ۵١‏ ) , 


۲ - قال ابن جرير : ددد ثنى المثنى قال : ثنا اجاج قال : ثنا حماد » عن عطاء 
أبن السائب ت عن عكرمة عن ابن عباس قال : كلوا من ذبائح بنى تغلب وتزوجوا من 
نساءهم » فإن الله قال فى كتابه :$ ي يا أيها اين آمنوا لا تأخذوا الود والتُصارئ أولياء 


مرفوعًا » وهو من رواية عمر بن هارون » وهو د 
التلخيصر 2095 , 
ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبى َة نهى عن الذبح فى مواضع الأصنام » 
ومواضع أعياد الكفار » ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود فى سننه" عن أبى ريحانة 
عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ية عن معاقرة الأعراب » وروى ابن أبى شيبة فى 
" مصنقه " : حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابى عن أبى ريحانة قال : سثل ابن 
عباس عن معاقرة الأعراب فقال : إنى أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به » وروى أبو 
إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن رحيم فى * تفسيره ' : حدثنا أبى ثنا سعيد بن منصورء 
عن ربعى »عن عيد الله بن الجارود قال : سمعت الجارود فذكر قول على فى معاقرة غالب 
أبى الفرزدق ء وابن ويشل الشاعر إنها مما أهل به لغير الله قال ابن تيمية : فهؤلاء الصحابة 
قد فسروا ما قصد يذبحه غير الله داحلا قيما أهل به لغير الله » فعلمت أن الآية لم يقتصر 
بها على اللفظ باسم غير الله » بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك > فإن قيل : 
فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال : سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال: 
لا يأس به ء قيل : إغا قال أحمد ذلك ؛ لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه » ولم يقصد 
ذبحه لغير الله » ولا يسمى غيره بل لا يقصد منه ما قصده صاحب الشاة فتصير نية 
صاحب الشاة لا أثر لها » والذابح هو المؤثر فى الذيح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا فى 
ذبيحة » فسمى عليها غير الله لم تبح اه. ملخصا ء وقد بسطت الكلام فى هذا الباب فى 
رسالة « البذر للخير فى النذر للغير ٠‏ » وقد انطبعت وشاعت فى " مجلة النور " فى 
المجلد السابع متها » فليراجع . 


يع انقطاعه كذا تی 


.)١١٠١٠١ , ۲٤٠١ ( " وانظر " الضعيقة‎ » ) ۳۸١ ( ص‎ )١( 
. سيق تخريجه‎ )۲( 


1ه وهذه الروايات أصح ما روى ابن جرير 27 عن ابن حميد » عن جرير › 
عن ليث » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال :" لا تأكلوا ذبائح تصارى العرب 
وذبائح نصارى أرمينية ' ؛ لأن ليثا هذا هو ابن أبى سليم ضعفه الكثيرون من الحفاظ 
لسوء حفظه . 


وقال ابن حزم فى " المحلى " : ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالى » ولا ما 
سمى عليه غير الله تعالى متقربا بتلك الذكاة إليه » سواء ذكر الله تعالى معه أو لم يذكره ٠‏ 
و كذلك ما ذكى من الصيد لغيره تعالى » باسم الله » وصلى الله على المسيح أو قال : 
على محمد أو ذكر سائر الأنبياء » فهو حلال ؛ لأنه لم يهل به لهم ٠‏ قال الله تعالى : أو 
فسا ُهل لغیر الله به 4. فسواء ذكر الله تعالى عليه » أو لم يذكر > هو مما أهل لغير الله 
به» قهو حرام سواء ذبحه مسلم ء أو كتابى . 

وقال بعض القائلين : قد أباح الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون » وهذا ليس بحجة 
فى إباحة ما حرم الله تعالى ؛ لأن الذى أباح لتا ذبائحهم » وهو يعلم ما يقولون هو المحرم 
علينا ما آهل لغير الله به » فلا يحل ترك شىء من أمره تعالى لآمر آخر › ولابد من 
استعمالها جميعا » ورويت فى هذا روايات عن عيادة بن الصامت ء وأبى الدرداء » 
والعرياض بن سارية » وعلى » وابن عياس » وأيى أمامة ء كلها عن مجاهيل » أو عن 
كذاب » أو عن ضعيف » ولكنه صحيح عن بعض التابعين وروينا عن عائشة أم المؤمنين أن 
امرأة سألتها عما ذبح لعيد النصارى ٠‏ فقالت عائشة : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا 
منه » ومن طريق ابن عمر ما ذبح للكنيسة فلا تأكله . 

وطريق عيد الرحمن بن مهدى »عن قيس »عن عطاء بن السائب »عن زاذان »عن على 
ابن أبى طالب قال : إذا سمعت التصرانى يقول : باسم المسيح ء فلا تأكل »وإذا لم تسمع 


(1) ( ).ع والبيهقى ( ۲۱۷/۹ ) » وابن عدى ۱۹۵۷/٩‏ . 


٤‏ وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال : ثنا عبد الله بن صالح قال : ثنى معاويةء 
عن على بن أبى طلحة > عن ابن عباس : «وطعام اذين أوتوا الكتاب): قال: ذبائحهم» 
وأخرجه البخارى فى " التعليقات 2١('‏ بصيغة الجزم التى هى دليل الصحة عنده . 


فکل » وصح عن إبراهيم النخعى فى ذبيحة النصراتى » إذا توارى عنك فكل + وعن حماد 
ابن أبى سليمان فى ذبائح أهل الكتاب قال : كل ما لم تسمه أهل به لغير الله تعالى وعن 
الحسن ء وطاوس ء ومجاهد : أنهم كرهوا ما ذبح للآلهة » وعن عمر بن عبد العزيز أنه 
وکل بهم من يمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم ويآمرهم أن يسموا الله تعالى » ومن طريق 
اين أبى شيبة نا عبد الله بن المبارك » عن معمر ء عن الزهرى قال : إذا سمعت فى 
الذبيحة غير اسم الله تعالى فلا تأكل » ومن طريق وكيع » عن على بن صالح » عن 
محمد بن جحادة » عن إبراهيم التخعى قال : إذا سمعته يهل بالمسيح فلا تأكل » وهو 
قول الحارث العكلى ومحمد ابن سيرين . 

قال ابن حزم" : ويقال لمن خالف هذا : قد أحل الله تعالى ذبائحهم » وهو يعلم أنهم 
يذبحون الخنزير أفيأكله ؟ فمن قولهم : لا ؛ لأن الله تعالى حرم الخنزير فيقال لهم : والله 
تعالى حرم ما آهل به لغيره كما حرم الختزير سواء سواء » ولا فرق اه . 

بقى الكلام فى قوله عند الذيح : باسم الله » وصلى الله على محمد ء فقال الموفق فى 
"المغنى "": لا تشرع الصلاة على النبى بيه مع التسمية فى ذبح ولا صيد » وبه قال 
السلام: "من صلى على مرة صلی الله عليه عشرا ٤"‏ وجاء فى تفسير قوله تعالى: «وورفعنا 
لك ذكرك) » لا أذكر إلا ما ذكرت معى » ولنا قوله عليه السلام:موطنان لا أذكر فيهما 


. )59 ( فى : الذبائح : ب‎ )١( 
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باب جواز ذبح المرأة والصبى 
6 - عن عبيد الله »عن نافع» عن ابن لكعب بن مالك »عن أبيه أن امرأة ذبحت 
شاة بحجر فسئل النبى َة عن ذلك ء قأمر بأكلها » أخرجه البخارى ' » عن عبدة » 
وأخرجه أيضا عن المعتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن 
عمر أن أ باه أخبره » وقال الدارقطنى : رواه غيرهما عن عبيد الله عن نافع أن رجلا من 
الأنصار ...... وأخرج البخارى عن جويرية عن نافع عن رجل من بنى مسلمة قال : 


عند الذبيحة والعطاس ٠‏ رواه أبو محمد الخلال بإسناده ؛ ولأنه إذا ذكر غير الله تعالى 
أشبه المهل لغير الله اه . 

قلت : إن صح الحديث فهو نص فى موضع التزاع » وفى * شرح المهذب " بعد ذكز 
نص الشافعى » واتفاق جماهير الأصحاب على الاستحياب ما نصه غ وثيه وجه لابن أبى 
هريرة أنه لا يستحب ٠‏ ولا يكره ( فيجوز ) » ونقل القاضى عياض عن مالك › وسائر 
العلماء كراهتها ‏ وقالوا : لا يذكر عند الذبح إلا الله وحده اه . 

وفى " الهداية ": ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره » فإن ذكر موصولا 
لا معطوفا كأن يقول : بسم الله محمد رسول الله ( بالرفع ) فيكره ولا يحرم الذييحة ٠‏ 
وإن ذكر على وجه العطف والشركة بأن يقول : بسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال ء 
فتحرم الذبيحة ؛ لأنه أهل به لغير الله اه ملخصا . قلت : وقوله بسم الله وصلى الله 
على محمد ٠‏ ولا يدل على الشركة والذبح على اسمه يل > فلا تحرم به الذبيحة ٠‏ 
والأولى هو الذكر الخالص . 

باب جواز ذبح المرأة والصبى 

أقول : الحديث نص فى ذلك : وهو وإن كان مضطرب الإسناد إلا أنه مقبول المتن قد 

عمل به الجمهور ‏ واللّه أعلم . 


„. (oo. « ۵٥۰٠ ( فى الذبائح : ب ( ۱۸ ) : حديث‎ )١( 
. (C۰ [2) (1) 


جواز ذبح المرأة والصبى VVAO‏ 

جك كك كت ست عن حت حت جك جد حت صن ل كت عد حت عد كد كد هد ٠‏ 
أخبرنا عبد الله أن جارية لكعب بن مالك وأخرج البخارى عن الليث عن نافع أنه سمع 
رجلا من الآنصار يخبر عبد الله بن عمر عن النبى ية أن جارية لكعب » وقال ابن 
حجر فى " الفتح * 27 » ورواه يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن اين عمر › ورواه 
البخارى عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو 
سعد بن معاذ بن سعد أن جارية لكعب بن مالك » وقال ابن حجر فى "الفتح" : 
ورواه ابن وهب فى غير " الموطاً " : عن مالك وغيره عن نافع عن رجل من الأنصار 
أن جارية لكعب » فهذا حديث مضطرب الإسناد » ولم يخرجه مسلم » ولعله تر كه 
لهذه العلة . 


5 ه٠‏ -وعن إبراهيم النخعى أنه قال فى ذبيحة المرأة والصبى : لا بأس إذا أطاق 


تىك ° 


قال المولوى أحمد حسن الدهلوى فى حاشية " بلوغ المرام "29 : وفى الباب عن 
عاصم بن كليب » عن أييه عند أحمد وأبى داود بسند قوی اه . وفيه نظر ؛ لأنه ليس فى 
حديث عاصم ذكر مباشرة المرأة الذبح » فليس هو من هذا الباب فتنبه له » وقد مر الحديث 
فى كتاينا هذا قى ياب تغير المغصوب بفعل الغاصب ١‏ فتذكر . 

قال العبد الضعيف : وفى " المغتى "3© لابن قدامة : إن كل من أمكنه الذبح من 
المسلمين » وأهل الكتاب ٠»‏ إذا ذبح حل أكل ذبيحته » رجلا كان أو امرأة ء بالغا أو صبيا 
حرا كان أو عيذ » لا نعلم فى هذا خلاقاء قال اين المنذر : أجمع كل من آهل العلم 
على إباحة ذبيحة المرأة والصبى » ثم ذكر حديث جارية لكعب بن مالك » وقال : متفق 
عليه » ( وهو وهم فإن الحديث من مفاريد البخارى نص عليه الحافظ ٠‏ ولم يغيره صاحب 
المشكاة ولا صاحب " جمع القوائد * إلا إلى البخارى وحده دون مسلم ) ١‏ قال : وفيه 
إباحة الذبح بالحجر وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه » قال : ويشترط فى الذابح أن 
شف 1۳1/۲ © . 
(۳) ( 001/1( . 


يكون عاقلا » فإن كان طفلا أو مجتونًا أو سكران لا يعقل لم يصح مته الذبح › وبهذا قال 
مالك » وقال الشافعى : لا يعتبر العقل » وله فيما إذا أرسل المجتون الكلب على صيد 
وجهان . ولنا أن الذكاة يعتبر لها القصد ء فيعتير لها العقل » كالعبادة » قإن من لا عقل 
له لا يصح منه القصد » فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق الشاة 
فذبحتها اه . ملخصا . 


وقال ابن حزم فی * للحلى " : وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ يحل أكله » لأنه غير 
مخاطب بقول الله تعالى :ل إِلأّ ما ذكيتم > ( قلنا : فيتبغى أن لا يجوز للصبى الأكل مما 
ذبحه البالغ لكونه غير مخاطب بالاسكناء ) قال : وقد أخبر رسول الله با أن الصبى 
مرفوع عنه القلم حتى يبلغ ° . 

( قلت : رفع القلم عنه يقتضى عدم الوجوب عليه لا عدم الصحة منه » آلا ترى أنه لا 
تجب عليه الصلاة والصوم ؟ ولو صلى وصام صح ذلك منه ) > وقال : وقد وافقونا على 
أن إنكاحه لوليته ونكاحه وبيعه وابتياعه وتوكيله لا يجوز . 

قلت : أما الإتكاح فنعم ؛ لأنه يقتضى الولاية على الغير » ولا ولاية له ء وأماما 
سواه فيجوز ويتوقف على إذن الولى ؛ لكونه عقدا دائرا بين النفع والضرر ٠‏ وليست 
التذكية من العقود ء قال : وأنه لا تلزم صلاة ولا صوم ولا حج ؛ لأنه غير مخاطب 
بذلك . ( قلت : ومتى قلنا بوجوب التذكية عليه؟ وإئما قلنا بصحتها منه كما تصح صلاته 
وصومه وحجه فافهم ) . 

قال : ولا يجزىء حجه عن غيره ( قلنا : لآن الحج يقع عن المأمور أولا ثم عن الآمر 
وحج الصبى يقع نفلا محضا » فلا ينوب عن حج الآمر لكونه فرضا واجبًا عليه » ولا 
ينوب التفل عن الفرض ) » قال : وروينا من طريق ابن أبى شيبة : نا عبد الوهاب بن عبد 
الجيد الثقفى . 

قلت : فمن أين حرمت ذبيحة الصبى وأنت لا تحرم ذييحة المرآة لكونها مخاطبة 
بالأحكام » فإن كان توقفه فى الصبى حجة » فليكن كذلك فى المرأة » ولعله كان لا يقول 


(۱) سبق تخريجه . 


حرمة ذبيحة المجوسى والوثنى VVAY‏ 
باب حرمة ذبيحة المجوسى والوثنى 
۷ - حدثنا محمد بن مخلد » نا محمد بن الحسن الحرانى » نا شاذان نا 
شريكء عن الحجاج » عن القاسم بن أبى بزة وأبى الزبير » عن سليمان اليشكرى ء عن 
جابر قال : نهى عن ذبيحة المجوسى وصيد كلبه وطائره . أخرجه الدارقطنى7' » وفيه 
شريك والحجاج وهما مختلف فيهما » ولكن الاختلاف غير مضر . 


ولا يعرفان قطع الأوداج على أكمل وجه وأجمله 3 فافهم . 
باب حرمة ذبيحة المجوسى والوثنى 

أقول : أحاديث الباب نص فى المجوسى 0 والوثتى مقيس عليه 3 والمسألة مسجمع 
عليهاء فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيها . 

قال العبد الضعيف : وفى " المغنى "لابن قدامة : أجمع أهل العلم على تحريم صيد 
المجوسى وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد ‏ فإنهم أجمعوا على إباحته غير أن 
مالكا والليث وأبا ثور شذوا عن الجماعة وأفرطوا » فأما مالك والليث » فقالا : لا نرى أن 
يؤكل التراد إذا صاذه ا مجوسى 3 ورخصا فى السمك 2 وأبو تور باح صميلة وذبيحته لقول 
النبى يي : * سنوا بهم سنة أهل الكتاب “” ؛ ولأنهم يقرون بالجسزية فيباح صيدهم 
وذبائحهم كاليهود والتصارى 3 واحتج بروايته عن سعيد بن المسيب 3 وهذا قول يخالف 
الإجماع » قلا عبرة به . 

قال إبراهيم الحزلى : حرق أبو ثور الإجماع » قال أحمد : ههنا قوم لا يرون بذبائح 
المجوس بأسا 3 ماأعجب هذا ؟ يعرض بأبى ثور وممن رويت عنه كراهية ذبائحهم : اين 
مسعود > واين عباس ¢ وعلى 0 وجاير » وأبو بردة 3 وسعيد بن المسيب 03 وعكرمة 0 
والحسن بن محمد »۽ وعطاء ع ومجاهد » وعبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن جبير ومرة 


(١)(غ90/2؟).‏ 
(۲) مالك فى : الزكاة : حديث ( ٤۲‏ ) › والبيهقى ( 184/4 ) ء وابن أبى شيبة ( 794/7 ) . 


VVAA‏ حرمة ذبيحة المجوسى والوثنى إعلاء الستن 

۸ - وعن قيس بن مسلم » عن الحسن بن محمد بن على : أن التبى ل كتب 
إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام » فمن أسلم قبل منه » ومن لم يسلم ضربت 
عليه الجسزية » غير ناكحى نساءهم ولا آكلى ذبائحهم » أخرجه عبد الرزاق وابن أبى 
شيبة ء وأعله ابن القطان بقيس بن مسلم » وقال : ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن 
أبى ليل" قلت : قال الحافظ : مرسل جيد الإستاد ( دراية ) . 


الهمدانى والزهرى ومالك ٠‏ والثورى » والشاقعى » وأصحاب الرأى » قال أحمد : ولا 
أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ؛ ولان الله تعالى قال :8 وطعام الّذين 
أوتوا الكتاب حل لَكُمْ 4 ٠‏ فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار . 

وقد وقع التصريح به فى الآثار » كما ذكرناء فى المتن » وروى الطبرانى فى " الكبير* 
عن اين عباس : إغا أحلت ذبائح اليهود والنصارى ؛ لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل ٠‏ وقيه 
إسماعيل بن عمر البجلى وثقه ابن حبان وغيره وضعفه الدارقطتى وغيره مجمع" » فهو 
حسن الحديث ؛ ولأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان » وقد روى الإمام 
أحمد » يإستاده عن قيس بن سكن الأسدى » قال : قال رسول الله لا :" إنكم نزلتم 
بفارس من النبط فإذا اشتريتم لما فإن كان من يهودى أو نصرانى فكلوا وإن كانت ذبيحة 
مجوسى قلا تأكلوا " اها 

وهذا نص فى موضع النزاع ؛ ولان كفرهم مع كونهم غير أهل الكتاب » يقتضى تحريم 
ذبائحهم ء ونسائهم » بدليل سائر الكفار من غير آهل الكتاب » والذى روى فى كونهم 
من أهل الكتاب مع ضعفه » إنما يقتضى التحريم لدمائهم بقبول الجزية منهم » فلما غلبت 
شبهة الكتاب فى التحريم لدمائهم يجب أن يغلب عدم الكتاب فى تحريم الذبائح والنساء 
احتياطا للتحريم فى الموضعين ؛ ولأنه إجماع » فإنه قول من سمينا » ولا مخالف لهم فى 
عصرهم ٠‏ ولا قيمن يعدهم ٠‏ إلا رواية عن سعيد بن المسيب_ روى عنه خلاقها ‏ 
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64 . وأخبرنا محمد بن عمر الواقدى » حدثنی عبد الحكم بن أبى فروة . عن 
عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله َة كتب إلى مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام » فإن أبوا عرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل 
ذبائحهم» أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " ٠‏ والواقدى متكلم فيه" وقال الحافظ : 
إسناده ساقط ( دراية ) . قلت : لعله قال هذا من جهة الواقدى وقد كذبه قوم ووثقه 
آخرون فلا يكون ساقطا . 

» " وعن ابن عباس أنه قال : " إن ذبح الجوسى وذكر اسم الله فلا يأكل‎ - ٥۵۰۰ 
, 9 أخرجه عبد الرزاق » ورجاله ثقات أثيات » كما مر‎ 


وأما قوله َة : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " » فمقيد بالجزية ولا يختص بالجوس» 
بل يجوز إقرار آهل الأوثان من العجم أيضًا بالجزية )2 ألا ترى أن عثمان آخذها من اليربر» 
وليسوا من المجوس ولا من أهل الكتاب كما مر فى ( باب الجزية ) . 

وذهب ابن حزم إلى حل ذبيحة المجوس ٠‏ وعزاه إلى قتادة وأبى ثور » وأعل آثر الحسن 
ابن محمد بالإرسال ٠‏ ولا يخفى أنه مرسل قد أيده شواهد كثيرة » والحسن بن محمد من 
أفاضل أهل البيت » وصاحب البيت أدرى با فيه . 

والمرسل إذا تأيد بإجماع الصحابة والتابعين فناهيك به حجة ء وأما قوله : لم يفسخ الله 
تعالى فى أخذ الجزية من غير كتابى ٠‏ وأخذها النبى ية من المجوس » وما كان ليخالف 
أمر ربه تعالى » فقد أوجينا عنه فى ( باب الجزية ) من هذا الكتاب ء وناهيك بقول عمر 
ابن الخطاب رضى الله عته بمحضر من الصحابة ٠‏ كيف كان آخذها متهم » وليسوا من أهل 
الكتاب فكان عنده آن مفهوم قوله :ل من الّذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية 0 مراد 
ثم بان له أن رسول الله ية آخذها من مجوس هجر ء وقال : * سنوا بهم سنة أهل 


. ۲٤١) ۲٤۲/۱ تصب الراية ۲/ 370 ء وابن أبى شيبة‎ )١( 
2 (؟) سيق تخریچه‎ 
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باب ذكاة المتوحش من الإبل وغيره 


١‏ 6ه - حدثنا عمرو بن على: حدثنا يحبى »حدثنا سفيان »حدثنا أبى »عن عباية 
ابن رافع بن خديج »عن رافع بن خديج قال : أصبنا نهب إبل وغنم » فند منها بعسير 
فرماه رجل بسهم فحبسه » فقال رسول الله يِ: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش » 
فإذا غلبكم منها شىء فافعلوا به هكذا » » أخرجه البخارى 217 . وهكذا رواه عمر بن 
سعيد» عن أبيه سعيد بن مسروق» وهكذا رواه شعبة وأبو عوانة»عن سعيد بن مسروق 
عند البخارى ومسلم وأحمد ء ورواه ابن أبى عمرء عن سفيان فقال: عن إسماعيل بن 


الكتاب ابل > فعلم أن مفهومه ليس جراد » وأيضًا: قالذى روى كون الجوس من أهل 
الكتاب هو على كرم الله وجهه ء وهو لا يرى جواز ذبيحة من يجوز أخذ الجزية منه » فقد 
روى الشافعی بإسناد صحيح عن على قال  :‏ لا تأكلوا ذبائح نصارى بتى تغلب » . كما 
فى " التلخيص *»ء وقد أخذ عمر الجزية منهم على أن يضعف عليهم الصدقة » ولم ينكر 
ذلك عليه أحد » وقد بسطنا الكلام فى ذلك فيما مضى » فليراجع . 

قال الموفق ": ولا خلاف قى إباحة ما صادوه من الحيتان حكى عن الحسن اليصرى: 
أنه قال : رأيت سيعين من الصحابة يأكلون صيد المجوسى من الحيتان لا يختلج فى 
صدورهم شىء من ذلك › رواه سعيد بن منصور”؟2 » والجراد كالحيتان فى ذلك ؛ لأنه لا 
ذكاة له ؛ ولانه تباح ميتته فلم يحرم بصيد المجوسى كالحوت اه . 


باب ذكاة المتوحش من الإبل وغيره 
أقول : دلت الروايات على أن ذكاته ذكاة الصيد 2 ولا يتعين فيه الذبح والنحر » وهو 
مذهب الحمهور وخالفه مالك والليث 3 ونقل أيضًا عن سعيد بن المسيب 3 وربيعة فقالوا : 


)١(‏ فى الشركة : ب (15) : حديث ( ۲٠١۷‏ )2 ومسلم قى : الأضاحى : ب ( 5 ) : حد 
(۲۰) » وأحمد 1۳/٣‏ . 

(۲) سيق تخريجه 
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مسلم عن سعيد » أخرجه مسلم ورواه أبو الأحوص عن سعيد فقال : عن أبيه عن 
جده رواه أبو داود ولیس فى شىء من روايتهم : أن السهم أصاب المقتل فقتله ء ولا 
أن رسول الل َة قال : كلوه . 

۰۲ - ولكن رواه محمد فى كتاب الآثار عن أبى حنيفة » عن سعيد بن 
مسروق » عن عباية : أن بعيرا من إبل الصدقة ند ذ بوه » فلما أعياهم أن يأخذوه 
رماه رجل بسهم فأصاب مقتله فقتله » فسأل النبى َه عن أكله » فقال : « إن لها أوابد 
كأوابد الوحش » فإذا أحسستم منها شيئا من هذا فاصنعوا به » كما صنعتم بهذا ثم 
كلوه » » فهذا غريب بهذا السياق » والله أعلم . 

“+26 وعن أبى العميس غضبان بن يزيد البجلى » عن أبيه قال : أعرس رجل 
من الحى فاشترى جزورا » فندت فعرقبها » وذكر اسم الله » فأمرهم عبد الله يعنى ابن 
مسعود ‏ أن يأكلوا : فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها بضعة ثم أنوه بها فأكل » 
أخرجه البيهقى . 


لا يحل أكل الإنسى إذا توحش إلا بتذكيته فى حلقه أو لبته » وحجة الجمهور ما روينا » 
والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : قال ابن حزم فى "المحلى"":روينا من طريق مسلم » عن رافع 
ابن خديج: أنهم كانوا مع رسول الله كله فند علينا بععير فرميتاه بالنبل حتى 
وهصناه. . . الحديث ‏ والوهص : الكسر والإسقاط إلى الأرض ولا يبلغ البعير هذا الأمر إلا 
وهو منفذ المقاتل ( فهو شاهد لما رواه أبو حنيفة رضى الله عنه ) وقد أذن عليه السلام فى 
رميه بالنيل» والمعهود منها الموت بإصابتهاء وهذا إذن منه عليه السلام فى ذكاتها بالرمى »ثم 
ذكر الآثار عن الصحابة» وقال: وهو قول عائشة آم المؤمنين ولا يعرف لهم من الصحابة 
رضى الله عنهم مخالف ابن مسعود وعلى وابن عباس وابن عمر وأم المؤمنينء ثم ذكر أقوال 
(1)اصضص(5١١).‏ 
(EEA/V ) (Y)‏ . 


VAY‏ د التوحشن من الإبل وغيره إعلاء الستن 


٤‏ -وعن ابن عباس قال : ما أعجزك من البهائم نما فى يديك فهو بمنزلة 
الصيد » أخرجه البخارى » تعليقا » ووصله ابن أبى شيبة » كما فى " الفتح "(" . 

. وعنه قال : إذا وقع البعير فى البئر فاطعنه من قبل خاصرته » واذكر اسم 
الله وكل » أخرجه البخارى تعليقًا » ووصله عبد الرزاق » كما فى " الفتح "229 . 

» وعن أبى راشد السلمانى قال : كنت أرعى يناتح لأهلى بظهر الكوفة‎  - 
فتردی منها بعير» فخشيت أن يسبقنى بذكاته » فأخذت حديدة فوجئت بها فى جنبه‎ 
أو سنامه » ثم قطعته أعمضاء وفرقته على أهلى » قأبوا أن يأكلوه » فأتيت عليا فقمت‎ 
على باب قصره فقلت : يا أمير المؤمنين ! يا أمير المؤمنين ! فقال : يا لبيكاه ! يا لبيكاه!‎ 
. 2*7 فأخبرته خبره » ققال : كل وأطعمنى » أخرجه ابن أبى شيبة‎ 

۷ -_وعن الثورى » عن سعيد بن مسروق : أنه قال عباية : إن ناضحا تردى 
بالمدينة فذبح من قبل شاكلته » فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين » أخرجه عبد 
الرزاق والبيهقى . 

۸ _ وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة من طريق آخر »عن عباية قال : تردى بعير فى 
ركية » فنزل رجل لينحره فقال : لا أقدر على نحره : فقال له ابن عمر : اذكر اسم الله 


التابعين بأسانيدها ء منهم مسروق والشعبى وإبراهيم النخعى والأسود والضحاك ء قال : 
وهو قول عطاء وطاوس والحسن والحكم بن عتيبة وحماد بن أبى سليمات ولا نعلم لمالك فى 
هذا سلفا إلا قولا عن رييعة » وهم أصحاب قياس بزعمهم » وقد أجمعوا على أن الصيد 
إذا قدر عليه فهو بمنزلة النعم ء والإنسيات فى الذكاة » فهلا قالوا : إن النعم والإنسيات 


(۱) فى : الذبائح : ب (۲۳) . 
(( 06۰/47( . 

. (00۰/4 ( )( 

(5) المصدر عالية » والبيهقى ٠١٠٠١ /٤‏ 


ذبح الحيوانات من المغانم قبل القسمة فى دار الإسلا VVAY‏ 
5552562229228 سطسطضه©0أه2غ 
ثم اقتل شاكلته ‏ يعنى خاصرته ‏ ففعل » وأخرج مقطعاء فأخذ منه ابن عمر عشيرا 
بدرهمين » أو أربعة 27 . 

4 -عن رافع بن خديج قال : كنا مع النبى يق بذى الحليفة قأصاب الناس 
جوع وأصبنا إبلا وغنمًا » وكان النبى ية فى أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور 
فأكفتت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير » أخرجه البخارى . 


إذا لم يقدر عليها بمنزتها كمنزلة الصيد ولو صح قياس يوما ما لكن هذا أصح قياس فى 
العالم اه . ملخصا ‏ 
ياب ذبح الحيو انات من المغانم قبل القسمة فى دار الإسلام 

أقول : دل الحديث على أنه لا يجوز ذلك » واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث على أن 
من شرائط حل الذبيحة أن يكون الذايح مالكا أو مأذونا من جهة المالك ء وإلا فهى ميتة لا 
يحل أكلها ولا حجة لهم فيه ؛ لأنه ليس فى الحديث أنها كانت ميتة » بل فيه الأمر بإكفاء 
القدور فقط » وهو يحتمل وجوها أحسنها : أنه أمر بإكفاء القدور تأدييا لتلا يعودوا 
ثل ذلك ء وآما ما قال القرطبى : إن المأمور بإراقته هو المرق » وأما اللحم فلم يتلفوه . 
ويحمل على أنه جمع ورد إلى المغتم » ولا يظن به أنه أمر بإتلافه ؛ لأنه مال الغانمين وقد 
نهى ب عن إضاعة المال » فليس بشىء؛ لأنه لم ييق بعد الذبح والطبخ من مال الغائمين بل 
صار غلوكا للذابحين على ما تقرر فى الغصب »والإضاعة إنما هى إذا لم يكن فيها مصلحة 
وههنا كان مصلحة التأديب فلا إضاعة » وقد مر فى باب الغصب: أنه َة أمر بالشاة 
المذبوحة بغير إذن المالك بإطعامها للأسارى وستله قوی »فلو كانت ميتة لم يطعمها أمناهم . 
(Da (f)‏ 


ويرده أيضا : ما رواه أبو داود بسند جيد كما فى * فتح البارى من طريق 


عاصم بن كليب » عن أبيه وله صحبة » عن رجل من الأنصار قال : أصاب الناس مجاعة 


. ) 560/4 ( فتح البارى‎ )١( 

(۲) فى : القبائح : ب ( ٠١‏ ) : حديث ( ٥٤۹۸‏ ) . 

(۳) فى : الجهاد : ب ( ۱۳۸ ) : حديث ( ۲۷۰٥‏ ) » واليهقى ( 51/4 ) . 
0-8 ). 


على نفسه إن اختتن أن لا يختتن وكان لا یری بأكل ذبيحته بأسًا . 
1 وعن سعيد بن عروية » عن مغيرة » عن إبراهيم النخعى قال : لا بأس 
بذبيحة الأقلف » أخرجه أبو بكر الخلال بستده . 


شديدة وجهد فأصابوا غتما فانتهبوها » فإن قدورنا لتغلى بها إذ جاء رسول الله ية على 
فرسه » قأكفأ قدورنا بقوسه » ثم جعل يرمل اللحم بالتراب 2 ثم قال : إن النهية ليست 
بأحل من اليتة اه . 

لأت هذا يدل على أنه عاملهم هذه المعاملة »لا لأنها كانت ميتة بل ؛ لأنها نهبة محرمةء 
كما لا يخفى » وقال ابن حجر فى " الفتح 2١0"‏ : هذا يدل على أنه عاملهم من أجل 
استعجالهم بنقيض قصدهم كما عومل القاتل بمنع الميراث اه . فافهم » والله أعلم . 

باب أكل ذبيحة الأقلف 

أقول : وهو مذهب الجمهور وما روى عن ابن عباس : أنه نهسى عن أكل ذبيحة 
الأقلف. فقد مر الكلام عنه فى باب قبول شهادة الأقلف » فارجع إليه . 

قال العبد الضعيف : وحاصله: أن المراد بالأقلف هو المجوسى دون المسلم الذى كبر » 
ولم يختن ء قال الموفق فى " المغنى "257 : وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزانى وشارب 
الخمر مع تحقق فسقه وذبيحة النصرانى وهو كافر أقلف فالمسلم أولى اه . 
الذبح لغير القبلة 
فاكئلة 


روى :ابن حزم فى "الحلى “7 من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب السختيانى» 


. المصدر السابق‎ )١( 
. (۴0/۱) (9° 
. (to /N ( (Y) 


ا كه وهر 


كشف 0 عن ا 5 
باب العقيقة 


- عن أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم قال : كانت العقيقة فى الجاهلية» 
فلما جاء الإسلام رفضت » رواه محمد فى " كتاب الآثار "37 . 
601 وعنه» عن رجل» عن محمد بن الحنفية: أن العقيقة كانت فى الجاهلية » 


عن نافع »عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القيلة » وصح عن ابن سيرين 
وجابر بن زيد مثل هذا وصحت إباحة ذلك عن النخعى والشعيبى والقاسم بن محمد 
والحسن البصرى » قلت : كراهة ابن عمر لها محمولة على التنزه ؛ لأن توجيه الذبيحة 
ليس بواجب إجماعا » ولم يدل دليل على وجوبه » وغايته الاستحباب » قلا يكون تركه 
إلا حلاف الأولى » وقول ابن عباس : الأقلف لا تؤكل له ذبيحة » ولا تقبل له صلاة » 
ولا تجوز له شهادة ء لو سلمنا حمله على المسلم الأقلف محمول على الزجر عن ترك 
الاختتان بدليل قوله : ولا تقبل له صلاة وليس الاختتان من شروط الصلاة إجماعا » 
فاتدحض بذلك قول ابن حزم : لا يعرف لابن عياس فى ذبيحة الأقلف مخالف من 
الصحاية ولا لابن عمر فى ذبيحة الآبق » وما ذيح لغير القبلة مخالف من الصحابة رضى 
الله عنهم وقد خالفوهما اه . فقد عرفت أنا لم نخالفهما أليتة » بل حملنا أقوالهما على 
محامل حسنة لا على ظاهرها »> كما فعلته الظاهرية وليس ذلك من للخالفة فى شىء . 
باب العقيقة 

أقول: نص الروايات ظاهر فى أن مذهب أبى حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير 
مشروعة بعد »وما نقله الشامى عن جامع الحبوبى: أنها مباحة وشرح الطمحاوى: أنها 
مستحبة ليس بنقل للمذهب يل هو رأى منهما رأياه ؛لما ورد فى ذلك من الأخبار »وحجة 
المانعين هو : ما روى عن إبراهيم ومحمد بن الحنفية ؛ أنها رفضت فى الإسلام » وما روى 
من الآخبار لا ترد عليهما ؛ لأنهما لا ينكران المشروعية أصلا » بل يقولان بالمشروعية فى 


(0) ص (15). 


741 باب العققة إعلاء الستن 
هج 22222522565 170 


فلما جاء الإسلام رفضت › رواه أيضا محمد فى ' كتاب الآثار "21 » وقال : به تأخذ 
وهو قول أبى حنيفة . 


الحملة ٠‏ ولكنهما يدعيان أنها رفعت فعندهما زيادة علم ليس عند من يجوزها ء وهما 
إمامان لا يقولان جزافا فيكون قولهما حجة ؛ لآن حجة المجوزين عدم وقوفهم على 
الناسخ. وحجتهما الاطلاع عليه » وباليقين قول من يدعى العلم حجة دون من ينكره . 

فإنت قلت : فى رواية ابن الحتفية رجل مبهم » قلنا : هذا الإبهام ليس بمضر ؛ لأن 
الراوى عنه صاحب المذهب وهو أعرف به » وفى ما ذكرناه كفاية للبيب ولكنا نسرد ما ورد 
فى هذا الباب + ليكوت الناظر على بصيرة ٤‏ فقول احرج یی جاود 257 هن اطريق هيفام : 
عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة > عن رسول الله َة : «كل غلام مرتهن بعقيقته 
تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى © ء فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به 
قال : إذا ذيحت العقيقة أخحذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها » ثم توضع على يافوخ 
الصبى حتى يسيل على رأسه مثل الخيط » ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . ورواه سعيد 
وسلام بن أبى مطيع » عن قتادة وإياس » وابن غفل وأشعث » عن المحسر فقالوا : يسمى 
ولم يقولوا : يدمى ؛ ولذا نسب أبو داود هماما إلى الوهم > ولكن ابن حزم رجح رواية 
همام » والحق : أنه لا تدافع بين الروايتين ؟ لأن التسمية والتدمية لا تنافى بينهما » فيمكن 
أن يكون الحسن روى التسمية والتدمية كليهما » وكذا قتادة فروى همام وترك التسمية ٠‏ 
وروى الآخرون التسمية ء وتركوا التدمية » فلا يحتاج إلى الترجيح . 

ويؤيد ما قلنا : إن عيد الرزاق روى عن معمر » عن قتادة يسمى يوم يعق عنه » ثم 
يحلق وكان يقول : يطلى رأسه بالدم » فإن قيل : قد أخرج ابن أبى شيبة » عن الحسن 
بسند صحيح أنه كان يكره التدمية فكيف يرويه ؟ قلنا : يعارضه ما نقل عنه ابن المنذر: أنه 
كان يستحيها . 


ولو سلم فالجواب: أنه لا تعارض بين رواية التدمية عن سمرة واختيار الكراهة ۽ لآنه 


. المصدر السابى‎ )١( 
. ) ۲۸۳۸ 0 ۲۸۳۷ ( فى : الضحايا : ب ( ۲۱ ) : حديث‎ )۲( 


باب العقيقة VAY‏ 


يحتمل أن يكون ما رواه منسوخا عنده » فلا يدل هذا على خطأ همام » فثبت رواية التدمية 
عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة ء عن النبى وة . 

ثم روى أبو داود 7 عي دة قال : كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غعلام ذبح شاة 
ولطخ رأسه بدمها ء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذيح شاة » ونحلق رأسه » ونلطخه 
يزعفران ء وروی ابن حبان فى صحيحه”'؟ عن عائشة قالت : كانوا فى الجاهلية إذا عقوا 
عن الصبى خضبوا قطنة بدم العقيقة » فإذا حلقوا رأس الصبى وضعوها على رأسه » فقال 
النبى بی ٥:‏ اجعلوا مكان الدم خلوقا » زاد أبو الشيخ : نهى أن يمس رآسه يدم . 

وأخرج أحمد وغيره" عن سلمان بن عامر مرفوعًا وموقوقًا مع الغلام عقيقة » 
فأهريقوا عنه دما »> وأميطوا عته الأذى » ومعنى إماطة الأذى عندى ‏ والله أعلم ‏ عدم 
لطخه بالدم لا حلق الشعر » كما توهموا ء فدلت تلك الأخبار على أنه ية نسخ من أمر 
الجاهلية التدمية التى رواها الحسسن عن سمرة » وأبقى إهراق الدم » ثم روى أحمد عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن على بن الحسين عن أبى رافع ( مولى رسول الله كك ): 
أن الحسن بن على لما ولد أرادت أمه قاطمة أن تعق عنه بكيش » فقال  :‏ لا تعقى عته 
ولكن أحلقى شعر رأسه ثم تصدقى بوزنه من الورق فى سبيل الله ٩‏ ثم ولد حسین بعد 
ذلك فصنعت مثل ذلك » ودل هذا على أنه نسخ الإراقة ایض » وأقام مقامه التصدق بوزن 
شعر المولود . 

ويؤيده ما روى سعيد بن منصور (0) ععن محمد بن على مرسلا بسند صحيح : أن 
فاطمة إذا ولدت ولدًا حلقت له شعره وتصدقت بزنته ورقا » ولكنه معارضه ما روى عنه 
كك أنه عق عنهما . 


. ) 71457 ( حديث‎ : ) 57١ ( فى : الأضاحى : ب‎ )١( 
. ) ٤1۳ ( )ء والصحيحة‎ ٠١١۷ ( (؟)‎ 
حديث ( 1516 ) وقال : حسن‎ : ) ١ ( ء والترمذی فى : الأضاحى : ب‎ ۲۱٤/٤ أحمد‎ )۳( 
E 
. ) ٥۷/٤ ( )ء ومجمع الزوائد‎ ۳۹۲/۳ ( )(- 
. ) 516/4 ( " انظر " فتح الباری‎ )0( 


والجواب عنه : أن رواية العقيقة عنهما مضطربة ؛ لأنه روى الحاكم" من طريق محمد 
ابن عمر واليافعى » عن ابن جريج » عن يحبى بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة قالت: 
عق رسول الله َة عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما 
الأذى » وقال: صحيح الإسناد . 


وأقره الذهيى عليه » وتبعه اين حجر قى " الفتح " » وهو عجيب منهما » قإن محمد 
ابن عمرو اليافعى ء قال ابن القطان : لم تثيت عدالته » وذكره الساجى فى الضعقاء » 
وقال ابن عدى : له مناكير » وقال ابن معين : غيره أقوى منه › كذا فى : " التهذيب" 5 

قال العبد الضعيف : هو من رجال مسلم والتسائى » قال الذهيى : ما علمت أحذا 
ضعفه وذكره ابن حبان فى ثقاته » وقول اين القطان : لم تثبت عدالته » وقول ابن عدى: 
له متاكير » وقول ابن معين : غيره أقوى منه ليس من الجرح فى شىء ؛ لما فى المقدمة › 
قال: فالرواية ضعيفة وليست بصحيحة » ( قلت : كلا بل هى صحيحة على شرط مسلم) 
قال : ولو سلم فيحتمل أن يكون مراد عائشة من الحقيقة حلق الشعر والتصدق بالفضة كما 
قى رواية أبى راقع لا إهراق الدم . 

وأخرج الحاكم أيضا ءعن محمد بن إسحاق »عن عبد الله بن أبى بكر »عن محمد 
ابن على بن الحسسين .عن أبيه »عن جده »عن على بن أبى طالب قال : عق رسول الله 
ية عن الحسين بشاة » وقال : يا فاطمة ! احلقى رأسه وتصدقى بزتة شعره فوزتاه فكان 
وزنه درهماء ولكنه اختلف فيه على محمد بن إسحاق ؛ لأن الحاكم رواه عن عبيد »عن 
محمد بن إسحاق . .. عن عبد الله بن أبى بكر »عن محمد بن على »عن أبيه »عن جده 
عن على متصلا » رواه الترمذى" »عن عبد الأعلى »عن محمد بن إسحاق »عن عبد الله 


CYTV/£) (1)‏ . 
(۲) المصدر عاليه . 
(۳) فى : الآضاحی : ب ( ١؟‏ ) : حديث ( ٠١٠۹‏ ) » وقال : حسن غريب » وإسناده ليس بمتصل . 


ابن أبى بكر » عن محمد بن على » عن على مرسلا » ثم محمد بن إسحاق مع ما فيه من 
الكلام مدلس يدلس عن الساقطين ٠‏ وقد عنعن فى الرواية فلا تقبل عنعنته » ثم هو تفرد 
بزيادة قوله : عق عن الحسن بشاة » ولم يروه على بن الحسين عن أبى رافع » ولا محمد 
ابن على عند سعيد بن منصور » ثم لو كان عند على بن الحسين رواية » عن أبيه » عن 
جده لم يحتج إلى ما رواه عن أيى رافع » فهذه أمور تدل على أن رواية محمد بن إسحاق 
ساقطة » فلا يعارض رواية أبى رافع ولا يقوى رواية عائشة > قال : قلت : أخحرج 


الحاكم(!2 فى فضائل الحسين من طريق حسين بن زيد » عن جعفر » عن محمد »عن أبيه» 
عن جده » عن على أن رسول الله كَلِيْهِ أمر قاطمة » فقال : « زنى شعر الحسين وتصدقى 
بوزنه فضة » وأعطى القابلة رجل العقيقة » » وقال : صحيح الإستاد . 

قلت : تعقبه الذهبى فى " التلخيص " وقال : لا » قلت : وكذا لا يصح ما روى أبو 
داود فى المراسيل ° »عن جعفر بن محمد » عن أبيه أن النبى لل قال فى العقيقة التى 
عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة برجل » وكلوا وأطعموا ولا تكسروا 
منها عظما ؛ لأن المرسل لا يعارض المسند الذى رواه على بن الحسين » عن أبى رافع ١‏ 
ولم أقف على من رواه عن جعفر › فليحقق . 

فإن قلت 0 يعضده ما رواه بو داود °7 »عن عكرمة » عن اين عباس أنه كله عق عن 
الحسن والحسين كيشا كيشا » إسناده صحيح 5 

قلنا : يعارضه ما رواه النساتى » عن عكرمة » عن ابن عباس: أنه ية عق عنهما 
كبشين كبشين وسنده أيضا صحيح » فإذا تعارضا تساقطا » فلا يصلح التأييد . 

وقال فى * الجوهر النقى ": قد اضطرب فيه على عكرمة من وجهين : أن أبا حاتم 


. ) 705/4 ( ء والبيهقى‎ ۱۷۹/۳ )١( 

. ) ٤٠۰ ( حديث‎ )۲( 

(۳) فی : الأضاحى : ب ( ۲۱ ) : حديث ( ۲۸٤۱‏ ) . 
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قال : روى ء عن عكرمة ء عن النبى ية مرسلا »> وهو الأصح : 

والثانى : أن النسائى أخرج من حديث قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس عق عن 
الحسن والحسين بكبشين كبشين . 

ورجح ابن حجر فى ' الفتح " رواية با رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده: أنه عق عنهما بكبشين كبشين . 

قلت : أخرجه الحاكم وسكت عنه وتعقبه الذهبى فقال : سوار ضعيف وإن كانت 
روايته تؤيد رواية كبشين فرواية ابن إسحاق تؤيد رواية الكبش قلا ترجيح ء وقال ابن أبى 
حاتم فى "العلل" : سألت أبى عن حديث رواه عبد الوارث »عن أيوب »عن عكرمةء 
عن ابن عياس: أن النبى ية عق عن الحسن والحسين كبشين ( أى كيشا للحسن وكبشا 
للحسين ) قال أبى : هذا وهم » حدثنا أبو معمر » وعن عبد الوارث هكذا » ورواه وهب 
وابن علية »عن أيوب » عن عكرمة » عن النبى مرسلا » قال أبى : وهذا أصح ء وقال 
أيضا : سألت أبى عن حديث رواه المحارب » عن يحبى بن سعيد » عن عكرمة » عن ابن 
عباس : أن الحسن والحسين عق عنهما ء قال أبى : هذا خطأ إنما هو عن عكرمة » قوله : 
من حديث يحيى بن سعيد الأنصارى . قلت : كذا حدثنا الأشج .عن أبى خالد الأحمرء 
عن يحيى » عن عكرمة : أن حسنا وحسينا عق عنهما » قال أبى : لم يصح رواية يحيى 
بن سعيد » عن عكرمة » فإنه لا يرضى عكرمة فكيف يروى عنه ؟ وقال أيضا : سألت 
أبى عن حديث رواه اين وهب » عن جرير بن حازم » عن قتادة » عن أنس قال : عق 
رسول الله ية عن الحسن والحسين بكبشين ء قال أبى : أخطأ جرير فى هذا الحديث ٠»‏ إغا 
هو قتادة عن عكرمة قال : عق رسول الله وَل : مرسل اه. ويظهر منه اضطرابان 
آخران : الأول : أنه روى يحيى بن سعيد » عن عكرمة: أنه كه عق عن الحسن والحسين 
بدون قوله : كيشا أو كيشين » وقال أيوب : كيشا كبشا وقال قتادة: كبشين كبشين ۰ 
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والآخر أنه روى جرير » عن قتادة » عن أنس > وغيره » عن قتادة »عن عكرمة 5 
فالحديث لا يصلح أن يكون معارضا لما رواه أبو رافع » وقال ابن حزم بعد سرد طرقه : 
واختلاف الرواة فى إرساله ورفعه وفى عدد الكبش والشاة ما نصه : وبأقل من هذا يتعللون 
فى رد الأخبار ويدعون أنه اضطراب اه . 

ويمكن أن يقال : إن ابن عباس روى لعكرمة: أن رسول الله َك عق عن الحسن 
والحسين بدون قوله : كبش أو كبشين كما رواه يحيى بن سعيد الأنصارى عن عكرمة » 
وكماروى عمرة عن عائشة » وكان مراده: أنه أمر أنه يحلق رأسهما والتصدق بوزن 
شعرهما › كما رواه أبو رافح . فتوهم منه الرواة أنه اهراق عنهما دما » فرووه اجتهادهم : 
أنه عق عنهما كبشين أو أربعة » وعلى هذا لا تكون رواية ابن عباس معارضة لرواية أبى 
رافع » وتجتمع الروايات كلها » وهذا التأويل ليس بأبعد مما أول به ابن حجر وشيخه 
حديث أبى رافع » وهو أنه نهى فاطمة عن إهراق الدم وأمر بالتصدق لضيق ما عندهم 
حينئذ ؛ أو لأنه كان عق عنه أولا » فلما أرادت فاطمة أن تعق عنه نهاها » كما فى" الفتح 
“" ؛لأن هم فاطمة بالعقيقة وأمره ية إياها بالتصدق يدل على أنهم كانوا فى سعة لا فى 
ضيق ٠‏ ثم لو كان منشأ النهى الضيق لقال لها : لا تعجلى وانتظرى » لعل الله ييسر لنا » 
ولم ينه عنه مطلقاء ولو كان عق عنه لم تهم فاطمة بالعقيقة ثانيا » ولو همت لقال لها : 
لا يعق عن مولود واحد مرتين » باجملة كلا التوجيهين لا يساعدهما ألفاظ الرواية » 
بخلاف ما قلنا فإنه يؤيده رواية يحبى بن سعيد » ويؤيده أيضا : ما رواه بريدة أن رسول 
الله لله عق عن الحسن والحسين بدون قوله : شاة أو شاتين » أخرجه النسائى. 9 , 
ويحمل على حلق الشعر دون إهراق الدم فتلخص منه أنه ثبت أنه نهى فاطمة عن إراقة 
الدم وأمرها بالتصدق ولم يشبت خلافه فتبين منه أنه نسخ الإراقة أيضا كما نسخ التدمية ع 
وأقام مقامها التصدق وأورد عليه أن الحسن ولد سنة ثلاث أو خمس . 


('©. عن قتيبة » عن سفيان » عن عبيد الله بن أبى يزيد » عن سباع 
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ابن ثابت ۰ عن أم كرز قال : أتيت النبى ية أسأله عن لحوم الهدى فسمعته يقول : « على 
الغلام شاتان وعلى الجارية شاة » لا يضركم ذكرانا كن أو إنائا ٠‏ » والحديبية كانت سنة 
ست فكيف يكون منسواحة سنة ثلاث أو حمس ؟ 

والجواب عنه : أن حديث آم كرز مضطرب اضطرابا شديدا ؛ لأنها رويت عنها من 
وجوه مختلفة » وأمثلها طريق سباع بن ثابت وهو أيضا مضطرب ؛ لآن سفيان يرويه 
ويقول تارة: عن عبد الله بن أبى يزيد » عن أبيه » عن سباع بن ثابت »عن آم كرز » 
وأخرى »عن عبيد الله عن سباع ٠‏ عن آم كرز » وابن جريج يرويه » عن عبيد الله »عن 
سباع بن ثابت .عن محمد ابن ثابت بن سباع » عن أم كرز » وحماد بن زيد يرويه »عن 
عبيد الله ويقول فى حديثه : حدثتى عبد الله بن أبى يزيد قال : حدثتى سباع عن أم كرز » 
وهل هذا إلا اضطراب » ثم يقول سقيان : إن آم كرز قالت : سمعت النبى ية بالحديبية 
وذهبت أطلب من اللحم فسمعته يقول : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » ويقول ابن 
جرير فى حديثه: أنها سألت النبى َة عن العقيقة فقال : ١‏ يعق عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاة » ويقول حماد بن ريد فى حديثه : أن النبى يل قال : عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاة » » والأول : يدل على أنها سمعته يقول فى الحديبية » ولم تكن سألته » 
والثانى : يدل على أنها سألتهء والثالث : لا يدل على واحد منهما . 

قال العيد الضعيف : وهذا ليس من الاضطراب فى شىء ۰ وأى بعد فى أن يكون ذهب 
لطلب اللحم وسألته عن العقيقة أيضا : وقولها : فسمعته يقول : عن الغلام شاتان إلخ. 
أى بعد أن سئل عن العقيقة . 

قال : والذى يترجح أن رواية سفيان ء وابن جريج وهم ٠‏ والصحيح ما رواه حماد ين 
زيد ؛ لآنه لو وقع هذا السؤال والجواب فى الحديبية لروى عن غير واحد من الصحابة ؛ 
لأنهم كانوا مجتمعين فيها » فتفرد أم كرز بالرواية يدل على أن هذا ليس من قصة الحديبيةء 
ثم إذا نظرنا أن الحديبية لم تكن محلا لهذه المسألة » ولا كان أهم لأم كرز السؤال عن 
العقيقة من سائر أمور الدين ؛ لأنهم قالوا : إنها أسلمت فى الحديبية يزداد هذا الظن 


كوه . 


باب العقيقة ركاف 


ثم إذا رأينا الحاكم قد روى عن عبد الملك بن عطاء » عن آم كرز وأبى كرز : أنها 
نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبى بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا 
فقالت عائشة: لا » بل السنة أفضل عن الغلام شاتان » وعن الجارية شاة . . . . الحديث 
. ويحصل لهذا الظن مزيد من قوة أنها لم تسمع من النبى كد بل سمعت من عائشة عن 
النبى ي فأرسلت فى الرواية وروت عن النبى َيل » كما رواه عنها حماد بن زيد . 

يؤيده أيضا : أن أكثر الروايات عنها بالعنعنة لا بالسماع والسؤال ‏ وذكر الحديبية لم 
يقع إلا فى حديث سفيان » ولأجل هذه الأمور لم يخرج الشيخان هذه الرواية فى 
صحيحيهما فلا يرد الاعتراض لهذا الحديث على حديث أبى رافع . 

قال العيد الضعيف : عدم إخراجها شيئا لا يدل على ضعفه » وقوله : إن الحديبية 
ليست محلا لهذه المسألة ولا كانت عا يهم أم كرز فكله كلام لا طائل تحته » ولا يعل بمثله 
الأحاديث » والذى روته آم كرز عن عائشة من إنكارها نحر الجزور فى العقيقة غير ما روته 
عن رسول الله يلل ء فكيف يكون ذلك دليلا على الإرسال كما ادعاه » واضطراب السند 
مرتفع بما فى حديث حماد بن زيد من التصريح بسماع عبيد الله بن أبى يزيد من سباع 
وبسماع سياع من آم كرز » فيكون ما سوى ذلك من المزيد فى الإستاد فالأولى أن يقال : 
إن العقيقة يإراقة الدم كانت مشروعة إلى زمن الحديبية ثم نسخت بدليل أنه َيه لم يعق عن 
ابته إبراهيم » ولو كانت واجبة أو سنة لعق عنه » فإتما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول 
الله 46 . 

ولم يتنبه شمس الحق العظيم آبادى لهذه الدقيقة قاحتج بحديث آم كرز لرد ما أخرجه 
عن على أنه قال : قال رسول الله يكل : محا ذبح الأضاحى كل ذبح كان قبله210. وقال : 
حديث على ضعيف جذا ؛ لأن فى أحد طرقه الحارث بن نبهان وعتبة بن يقظان وهما 
ضعيفان » وفى الأخرى مسيب بن شريك وهو ضعيف » ثم الأضحية شرعت فى السنة 
الثانية على ما قاله الحافظ ابن أثير »ء وعق رسول الله كل عن الحسن فى سنة ثلاث وعن 
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الحسين فى سسة أربع . وقال فى الحدييية سنة ست : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة' 
لحديث أم كرر » وعق سنة ثمان عن ابئه إبراهيم ٠‏ فكيف يصح أن ذبح الأضاحى محا كل 
ذبح كان قبله . 

والجواب عنه : أن حديث على مروى من طريقين ء وإن كان كل واحد منهما ضعيقا 
بإنفراده إلا أن مجموعها يحصل له قوة » وإن لم تصل تلك القوة إلى حد يصح به 
الاحتجاج ٠‏ فلا أقل من أن يحصل له قوة يصاح به للاستشهاد وتقوية حديث أبى رافح : 
ثم قال ابن حجر فى الدراية : إنه ضعيف ء فإن عبد الرزاق أخرجه موقوفا وهذا يدل على 
أن الضعيف رفعه » وأما الموقوف فصحيح وهو كاف لنا . 

وأما ما قال ابن أثير : إن الأضحية شرعت فى السنة الثانية فلم يسنده إلى أحد بل ذكره 
من غير سند » فكيف يجوز لمن يرد حديث على » ويقول : إنه ضعيف أن يحتج بقول لم 
يذكر له سند لا قوى ولا ضعيف ء ولو صح هذا القول فغايته أنه يدل على مشروعية 
الأضحية ولا يدل علي وجوبها » فيحتمل أن يكون معنى قوله : إن وجوب الأضحية محا 
كل ذبح كان قبله » وأما عقيقة الحسن والحسين فلم تثبت بإراقة الدم بل بالتنصدق كما مر 
فلا ححة له فيها . 

وأما حديث أم كرز فقد مر البحث عنه » وقد عرفت أن الحديث مضطرب غاية 
الاضطراب ولا يثبت حديث الحديبية ء والسماع والسؤال بل الراجح أنها مرسلة » فلا 
حجة فيه أيضاء وأما عقيقة إبراهيم : فهو قول الزبير بن بكار » ولم يذكر له ستدا » 
فكيف يجوز الاحتجاج بالقول الذى لا سند له » ولو كان عقيقة إبراهيم ثابتا لروى 
بالأسانيد الصحيحة » كما رويت أحاديث الوليمة عن رسول الله كيل > فدل ذلك أنه ليس 
بثابت » وصرح الحافظ فى " الفتح 2١26‏ بأنه لم ينقل أحد أنه عق عنه وإذا كان كذلك فهو 
حجة لنا؛ لأنه لو لم تنتسخ العقيقة لكان إبراهيم أحق بالعقيقة من غيره » وما يرد قول 
الزبير أنه قال : سماه رسول الله كيك يومه السابع . 
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وقد روى ابن عبد البر عن رسول الله لا : أنه سماه إيراهيم ليلة ولد وقال : الحديث 
ا مرفوع أولى من قول الزبير. وأسنده الطحاوى فى مشكله(١2‏ عن ثابت البنانى » عن أنس 
قال: قال رسول الله الا : ولد لى الليلة غلام » فسميته بأبى إبراهيم ء رجاله كلهم ثقات 
وهو متفق عليه » فدل ذلك أن قول الزبير جزاف ولا يلتفت إليه » وهذا ما عندنا النصرة 
قول من قال بنسخ العقيقة » ومع ذلك فهم أعرف بماخذ قولهم » ولا يجوز لمثل شمس 
الحق وغيره أن يطيل اللسان على هؤلاء الأئمة الأعلام » ويقول بقول إبراهيم » أو حماد » 
أو محمد بن الحسن » لا ينسخ السنة المطهرة فإياك » ثم إياك » ولم يدر هذا الغبى أن 
أحدًا لا ينسخ السنة المطهرة بقول هؤلاء بل يعتمد النسخ بروايتهم » وليس هؤلاء الأعلام 
بأدنى من ابن الأثير الذى يعتمد هذا الغبى على قوله فى العقيقة والأضحية كما نقلنا عنه 
سايقا » فاعرف هذا التحقيق » فإنك لا تجده فى غير هذا التأليف » والله أعلم وعلمه أتم 
وأحكم . وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبايها عملا بجا فى شرح الطحاوى ء 
والأمر واسع لا فيه من الاختلاف فتدبر . 
دليل أبى حنيفة فى كراهة العقيقة من الحديث : 

قال العبد الضعيف : حديث على أخرجه الدارقطنى7؟2 من طريق الحارث بن نيهان : 
نا عتبة بن يقظان » عن الشعبى ء عن على قال : قال رسول الله ي : " محا ذبح 
الأضاحى كل ذبح كان قبله " وذكر صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك . 

أما الحارث بن نبهان فكان من الصالحين وإنما ضعف من قبل حفظه » وتابعه المسيب بن 
شريك فرواه عن عتبة نحوه والمسيب بن شريك أيضا ضعيف من قبل حفظ لم يتهم 
بالكذب ونحوه ١‏ وعتبة بن يقظان قواه بعضهم › كما فى " الیزان " وذكره اين حبان فى 
* الثقات * » كما فى" التهذيب ' فالحديث ليس بباطل ولا مطروح بالمرة بل هو حسن 
على الأصل الذى أصلئاه فى المقدمة ٠‏ وقد رواه عبد الرزاق فى ' مصنفه " موقوفا على 
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على رضى الله عنه ٠‏ وهو يؤيد أن الحديث له أصل أصيل ٠‏ فإن الموقوف فى مثله له حكم 
المرفوع وازداد ذلك قوة على قوة بقول محمد بن الحنفية : أن العقيقة كانت فى الجاهلية ٠‏ 
فلما جاء الإسلام رفة فضت ء. وعن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين قال : نسح 
الأضحى كل ذيح كان قبله » كما فى * المحلى * . 

وقول ابن حزم : لا حجة فيه ؛ لأنه قول محمد بن على ولا يصح دعوى النسخ إلا 
بنص مسند إلى رسول الله يلد اه . يدل على صحة الإسناد إليه » وإن ابن حزم إغا 
واهاه؛ لكونه من قول محمد بن على » ولا يخفى ما فيه ؛ لأن ما لا يصح دعواه إلا 
بنص من رسول الله َة فلقول الصحابى فى مثله حكم الرفع ء ولقول التابعى حكم 
الإرسال » كما ذكرناه فى المقدمة ؟ لأن ما لا يدرك بالرأى لا يدعيه الصحابى » ولا التابع 
من عند نفسه ء وإنما يقوله سماعا » فقول الصحابى والتابعى فى مثله مرفوع أو مرسل » 
وكلاهما حجة لاسيما إذا تعدد مخرجه » فقد عرفت أن كون الأضحى ناسخا لكل ذيح 
كان قبله مروى عن على بن أبى طالب مسندا وموقوفا عليه » وعن محمد بن على بن 
الحسين ومحمد بن الحنفية ٠‏ وإبراهيم النخعى »> والثلاثة الأول من أئمة آهل البيت وهم 
أعرف الئاس بقضايا رسول الله كلخ وأعلمهم بناسخ الأحكام ومنسوخها » وإبراهيم أعلم 
الناس بقضايا على وابن مسعود وشريح . 

قال الشعبى : ما ترك أحدا أعلم منه » وقال الأعمش : لم يكن يفتى بالرأى إلا بالأثر 
قلت : وإنغا كره بو حنيفة العقيقة إذا كان القصد مجرد إراقة الدم عن الولد » كما فى 
الأضحية » ولو كان للحم وضيافة العشيرة وإطعام الفقراء لم يكره ؛ لكونه كالذبح للوليمة 
وهو مشروع لكل حادث سرور ء فافهم . 
دليل أبى حنيفة على مسألة الباب من النظر : 

وبالجملة: فإن إراقة الدم بمجردها لم تعهد قرية إلا حيث ورد بها النص لا غير وإذا 
تعارضت النصوص فى كونها مشروعة فى العقيقة أو منسوخة »وباليقين ندرى أنه كان فى 
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الإسلام إراقات قد نسخت فيما بعد » كالفرع والعتيرة ونحوها » كان الترجيح لا يدل على 
كونها منسوخة ؛ لأنها لو كانت مش روعة لكانت مستحبة لا غير » ولو كانت منسوخة 
كانت بدعة فى الإسلام » وإذا دار الأمر بين الاستحباب والابتداع والإباحة والحظر ترجح 
الحاظر على المبيح ٠‏ وإذا تعارض الحرم والمبيح وجهل التاريخ يجعل المحرم متأخمرا كيلا 
يلزم النسخ مرتين » ومعنى قوله : محا ذبح الأضاحى كل ذبح كان قيله » أى محا وجوبه 
كل ذبح قبله » فلا يرد علينا كون الأضحية قد شرعت فى السنة الثانية » وعقيقة الحسن 
والحسين قى الشالثة » أو الخامسة وسماع آم كرز حديث العقيقة فى الحديبية فى السنة ' 
السادسة ؛ لأنا نقول : كانت الأضحية ؛ إذ ذاك مشروعية لا واجبة » ثم وجبت يعد ذلك 
عند فرض الحج ء فمحا وجوبها كل ذبح كان قبله ولأجل ذلك لم يعق النبى 4ة عن اينه 
إبراهيم رضى الله عئه بدليل أنه سماه ليلة ولد ولو كان قد عق عنه لسماه فى اليوم السابع. 
الجواب عن طعن الموفق فى الإمام أبى حنيفة رحمه الله : 

وبذلك كله اندحض قول الموفق فى ' المغنى ": وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية 
وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار اه . 

قلت : يا سبحان الله ! كيف يقول الموقق ذلك ٠‏ وإمامه أحمد يقول : أول ما طلبت 
الحديث ذهبت إلى أبى يوسف القاضى » ثم طلبت بعد وكتبت عن الناس » ويقول : إذا . 
كان فى المسألة قول ثلاثة لم يسمع مخالفتهم » فقيل له : من هم؟ قال : أبو حنيقة وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن إلخ . كما مر فى ' المقدمة " . 

وهذه المسألة مما اتفق عليه الثلاثة فكيف يسوغ لأصحاب أحمد ردها ؟ ومن آين لهم أن ` 
يرموا آبا حنيفة بما رموه » وكيف يكون أبو حنيفة قليل العلم بالأخبار » وقد اطلع على ما 
لم يطلع عليه الجمهور من قول إبراهيم ومحمد بن الحنفية؟ومما أيده من حديث على مرقوعا 
وموقوفا ء ومن قول محمد بن على بن الحسين ٠‏ وليس معنى قول أبى حنيفة أن العقيقة 
من أمر الجاهلية أنها لم تكن فى الإسلام قط . وإنما أراد أن أصله من أمر الجاهلية » وقد ' 
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فعلت فى أول الإسلام ثم نسخ ( وجوب ) الأاضحى كل ذبح كان قبله . كذا قاله محمد 
فى * الموطأ " وكيف يكون العالم بالناسخ قليل العلم بالمتسوخ » وتسأله هل كان إيراهيم 
النخعى ٠‏ ومحمد بن الحنفية » ومحمد بن على الباقر » وعلى بن أبى طالب أمير المؤمنين 
قليلى العلم والمعرفة بالأخبار » وأنتم أكثر علما بها منهم ؟ لا أظن أحدا يجترىء على 
القول بذلك وإلا فما أجدره بأن يعدله البغل » فكيف يكون أبو حنيفة قليل العلم والمعرفة 
بالأخيار » وقد قلد هؤلاء الأئمة الأخيار وهم أهل بيت الرسالة معادن العلم والمعرفة 
والرواية والدراية » ولا يلزم من ضعف إسناد الدارقطنى لأجل الحارث بن نبهان والمسيب بن 
شريك ونحوهما من الرواة النازلة ضعف الحديث عند الإمام » فإنه أجل من جميع هؤلاء 
أكبر شيخ له الشعبى وطبقته ١‏ فلا يبعد أن يكون حديث على يلغه عن الشعبى بلا واسطة 
أو بواسطة وهو أوثق وأتقن ممن ضعفه الدارقطنى وغيره ء فافهم . 

وأيضا : فكون العقيقة من أمر الجاهلية مما لا ينكره من له أدنى إلمام بالسئة وممارسته 
بالأخبار » كيف وقد روى أبو داود والنسائى عن بريدة الأسلمى قال : كنا فى الجاهلية إذا 
ولد لأحدنا غلام ذبح شاة » ولطخ رأسه بدمها » فلما جاء الله بالإسلام كنا تذبح شاة ١‏ 
وتحلق رأسه » ونلطخه بزعفران » قال فى " التلخيص " : إستاده صحيح ). 

وعن عائشة : كائثوا فى الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيق » ويجعلونها على رأس 
المولود فأمرهم التبى ية أن يجعلوا مكان الدم خلوقا » رواه البيهقى بإسناد صحيح ۰ 
وصححه ابن السكن » وعن عمرو بن شعيب قال : سئل رسول الله و عن العقيقة 
فقال:* لا أحب العقوق . " رواه أيو اود" ء وسكت عته هو والمنذرى وأحمد 
والسائى ١‏ وأما قول الراوى : كأنه كره الاسم > فهو اجتهاد منه ء ولو سلم فليكن اسم 
العقيقة مكروها » قال ابن عبد البر : كان الواجب بظاهر الحديث أن يقال لذبيحة المولود : 
نسيكة ولا يقال : عقيقة » لكنى لا أعلم أحذا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به » 
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وآظنهم تركوا العمل به ؛ لما صح عندهم فى غيره من الأحاديث من لفظ العقيقة اه . من 
'التعليق الممجد*7١2‏ عن تنوير الحوالك للسيوطى » فماذا على أبى حنيفة أن كره العقيقة 
بهذا الحديث ء وحمله على أن النبى كلل كان يكرهها وإن لم ينه عنها غيره ؟ وبحديث 
على ومحمد بن الحتفية وبقول الباقر وإبراهيم الدخعى » فليت الموفق سكت عما قاله فى 
أبى حنيقة الإمام » وراعى الأدب مع من أذعنت لجلالته فى العلم قلوب الأئمة الأعلام ع 
وخضعت لعظمة رقاب الأنام الخاص منهم والعام . 
الرد على صاحب « التعليق الممجد» : 

وأما قول صاحب * التعليق الممجد "" إن قول إبراهيم ومحمد بن الحتفية لا يدل على 
بطلان مشروعية العقيقة » وغاية ما فيه انتفاء وجوبها أو استحبابها » فهذه كتب الحديث 
المعتيرة مملوءة من أحاديث شرعية العقيقة » ونحوها ء ففيه : أن المتبادر من قولهما: قلما 
جاء الإسلام ( أى بوجوب الأضحى ) رفضت هو كونها متروكة مهجورة بالمرة » وهو دليل 
بطلان المشروعية رأسا ء كما قلنا فى العتيرة والفرع أنهما كانا فى أول الإسلام تقريرا لا 
كانوا يفعلونه فى الجاهلية » ثم نسخ بقوله ية : « لا فرع ولا عتيرة ١‏ متفق عليه ى 
ويطلت شرعيتهما رأسا عند جماهير العلماء لا وجوبهما » أو استحبابهما فقط ء كما روى 
عن الشافعى . 
طريق الجمع بين أحاديث الباب : 

وأما الأحاديث التى أشار إليها فلا يخفى أن منها ما هو منسوخ إجماعا » وهو الذى 
احتج به الظاهرية على وجوبها » كحديث الحسن عن سمرة مرفوعا : كل غلام مرتهن 
بعقيقة تذبح عنه يوم سايعه ويسمى فيه ويحلق رأسه . رواه الخمسة » وصححه الترمذى 
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وعن سلمان بن عامر الضبى مرفوعا: مع الغلام عقيقة 3 فأهريقوا عنه دما وأميطوا عته 
الأذى. رواه الجماعة إلا ملما(١2.‏ وعن عائشة قالت:أمرنا رسول الله ية أن نعق عن 
الخارية شاة وعن الغلام شاتين . والأمر للوجوب» وهو ظاهر قوله : كل غلام مرتهن يعقيقة 5 
وعن بريدة الأسلمى: أن الناس يعرضون على العقيقة يوم القيامةء كما يعرضون على 
الصلوات الخمسء رواه ابن حزم فى" المحلى "227 وقال الجمهور باستحبابها لحديث عمرو 
ابن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده : سئل النبى عة عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق 
من أحب متكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ». 
روأه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو والنذری والنساتی "وروی محمد فى * الو عن 
مالك » عن زيد بن أسلم » عن رجل من ہنی ضمرة » عن أبيه مرفوعا نحوه . 

وهذا يدل على نسخ الوجوب إلى الإباحة كما هو ظاهر قوله : من أحب منكم أن 
ينسك عن ولده » ومنها ما يدل على النهى عنها كحديث أبى رافع : أن حسن ین على 
رضى الله عنه لما ولد أرادت أمه فاطمة رضى الله عنها أن تعق عنه يبكبشين ¢ فقال رسول 
الله ٥:‏ لا تعقى عنه ولكن احلقى رأسه » الحديث . وقد تقدم ولکته يحتمل اختصاص 
النهى بفاطمة رضى الله عنها لقول النبى يللد : أكره العقوق فكره لأهل بيته ما كان يكرهه 
وإن لم ينه عنه غير أهل بيته لما فى حديث آم كرز أنها سألت النبى يله يوم الحديبية عن 
العقيقة فقال : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة . وهذا كله قبل وجوب الأضحى كل 
ذيح كان قبله بدليل ما مر عن على مرفوعا وموقوقا وعن أئمة أهل الييت وإيراهيم 
النخعى . 
تأييد قول الإمام ببعض أقوال التابعين : 
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عن الغلام » ولا يعق عن الجارية » ومن طريق ابن أبى شيية » عن جرير »عن المغيرة بن 
مقسمء عن أبى وائل هو شقيق بن سلمة ( التابعى المخضرم ) قال : لا يعق عن الجارية ولا 
كراهة . ومن طريقه » عن سهل بن يوسف ۽ عن عمرو » عن محمد بن سيرين أنه كان 
لا يرى على الجارية عقيقة اه . وهذه أسائيد صحاح » فهل لأحد مثل الموفق أن يقول فى 
الحسن البصرى وابن سيرين وأبى وائل أنهم آنكروا عقيقة الجارية لقلة علمهم ومعرفتهم 
بالآثار ؟ فماذا على أبى حتيفة لو أنكر العقيقة عن الغلام والجارية جميعا لما بلغه عن أئمة 
آهل الييت الأخيار » وجمع بين الروايات كلها با ذكرنا لك من طريق الجمع والاعتبار . 
الرد على ابن حزم : 

واندحض بذلك قول ابن حزم(!2: ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان ماذا ؟ ليت شعرى 
إذ لم يدركها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف الستن » قلت : ليس من سنن 
الأحكام شىء غاب عن أبى حنيفة ولكنه قد عرف ما لم تعرفوا وفهم ما لم تفهموا ونال 
الإيمان من الثريا من حيث لم تنالوا ولا عيب فيه إلا أنه قال : فأصاب وقالوا : فأخطأوا: 

فددتهنفوس الحاسدين فإنها معذبة فى حضرة ومغيب 

وفى تعب من يحسد الشمس ضوءها ويج هد أن يأتى لها بضریب 
وجه أخذ الحنفية بقول الجمهور فى هذا الباب : 

هذا وإغا أخذ أصحابنا الحنفية فى ذلك بقول الجمهور وقالوا باستحباب العقيقة لما قال 
ابن المنذر وغيره : إن الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله ية وعن الصحابة والتابعين 
بعده » قالوا : وهو أمر معمول به فى الحجاز قديما وحديثا . قال : وذكر مالك فى 
"الموطأ" : أنه الأمر الذى لا اختلاف فيه عندهم ٠‏ قال : وقال يحبى بن سعيد الأنصارى 
التابعى » أدركت التاس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية » وممن كان يرى العقيقة ابن 
عمر واين عباس وعاتشة ويريدة الأسلمى والقاسم بن محمد وعروة ين الزبير وعطاء 
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والزهرى وآخرون من آهل العلم يكثر عددهم قال : "وانتشر عمل ذلك فى عامة بلدان 
المسلمين" اه . شرح المهذب 2١7‏ ملخصا ء فزعموا : أن الأمر كان مختلفا فيه بين 
الصحابة والتابعين ثم اتفق جمهور العلماء وعامة المسلمين على استحبابه ء فأخذوا به وأفتوا 
بالاستحباب . ووافقوا الجمهور » وإن كان قول الإمام قويا من -حيث الدليل كما ذكرنا » 
ولكن خلافه هو القول المنصور » والله تعالى أعلم با فى الصدور . وقال العينى فى 
"عمدة القارى " : وقال أبو حنيفة : ليست بسنة . 

وقال محمد بن الحسن : هو تطوع كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى : ونقل 
صاحب التوضيح * عن أبى حنيقة والكوفيين أنها بدعة وكذلك قال بعضهم فى " شرحه" 
( آراد به الحافظ فى " الفتح " حيث قال ) : والذى نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة . قلت: 
هذا افتراء » فلا يجوز نسبته إلى أبى حنيفة » وحاشاه أن يقول مثل هذا ء وإنما قال : ليس 
بسنة » فمراده إما ليست بسنة ثابتة » وإما ليست بسنة مؤكدة وحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه » عن جده : سئل رسول الله َة عن العقيقة » ذقال : لا أحب العقوق . قالوا : يا 
رسول الله ! ينسك أحدنا عمن يولد له » فقال : ١‏ من أحب منكم أن ينسك عن ولده 
فليفعل 76" ع الحديث يدل على الاستحياب اه . ملخصًا . 

وعلى هذا فلا يصح إيراد ابن حزم على أبى حنيفة » وکل ما ذكره رد عليه فافهم » 
وقى " البدائع " فى ( باب اشتراك سبعة فى بدنة الأضحية ) ما نصه : ولو أرادوا القربة 
الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم » سواء كانت واجبة أو تطوعا ؛ لأن المقصود من 
الكل التقرب إلى الله تعالى ٠‏ وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل ؛ 
لأن ذلك جهة التقرب إلى الله عز شأنه » بالشكر على ما أنعم عليه من الولد » كذا ذكر 
محمد رحمه الله فى " نوادر الضحايا * » ولم يذكر الوليمة » وينبغى أن يجوز ؛ لأنها 
إنما تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح » وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله 30 
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o04‏ -.أنخيرنالأبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى » ثنا إبراهيم بن عبد الل 
أنبأنا يزيد بن هازون » أنبأنا.عبد الملك بن أبئ.سليمان , عن عطاء » عن أم كرزء وأبى 
كرن قال : نذورتب امبرأة من آل عبد الورحمن بن أبى بكر إن ولدت امرأة عبد 


فقال : " أولم ولو بشاة ' فإذا قصد بها الشكر وإقامة السئة فقد أراد بها التقرب إلى الله 
عز وجل اه . ملخصا ء وهو صريح فى كون العقيقة قربة كالوليمة » فمن عزى إلى أبى 
حنيفة آنه قال : هى بدعة لا يلتق إليه 2 نعم أتكر. آيو حنيفة كونها إراقة دم بالشرع تعبد! 
كالأاضحية 2 بولم ینکر كونها قربة,.بقتصد الشكر على نعمة الولد فإنها تكون إِذّا كالوليمة 
تقام_شبكر لله على نعبمة .التجاج ب فافهم. ب 
أبات أفضلية ذيح الشناة فى العقيقة'” 

أقول : الحديث نص فى الباب > ويظهر منه أن ذب غير الشناة فى العقيقة حلاف السنة 
وقال الطيراي فى * الصغير 1 حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطى »ثنا عبد" 
للك اين معروف ١‏ المخياط الواسطي' شا دة بن ال" 1 عن نيك بن الدائب ععن 
الحسن عن آنس “أبن الك قال قال رستول الله ل "من ولد له غلآم فليعق عنه عن الإبل 
أو البقر أو الغنم* . لم يرده عن حديث إلا سعد تفرد به عيذ املك بن معروق امب 

وقال الذهبى فى : ! ميزان " : .: مبسعلة ين اليسع هالك كذيم أب ارد 1 قال و أحمد ب 
حنبل : حرقنا ككبتبه منذ دهز ٠.وقال,اليخارَى‏ : كان أحيانا يكون بمكة + .وقال قتبية::: 
آڊرکته ولم اسيع مته م ثم روى له أحاديث مناكير عن. جعفير بن.ميحجمد. وزاد عليه فى 
*اللسان" : إن من معائيه.رؤايته» عن«عمرورين.دينان »عن. جابر وساق الحديشي: ثم :قال : 
وقال محمود بن غيلان:أشقطه أحمد ٠ويحيى-‏ بن معن¿ وأبو “خيثمة .لقال !ابن أب خيثمة 


ي E‏ : سكل يتحيئ: بن أيوبه لم .ترك حدوث: سعيغدة :بسن 


زفق البخارى فى لين 8 1 :)١‏ حديث ( ۲۰٤۹‏ ) › ومسلم.فى : التعاج. نب 3192 ) 1 
حديث ( ۷۹ : 81م )2 وأحمد ١56/7“‏ . 
۸٤/١ ( )۲(‏ ) ء ومجمع الزوائد ( 28/55 ) . 


VANE‏ أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة إعلاء الستن 


الرحمن نحرنا جزوراء فقالت عائشة : لا بل السنة أفضل » عن الغلام شاتان 
مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم » فيأكل ويطعم ويتصدق» 
وليكن ذاك يوم السابع » فإن لم يكن ففى أربعة عشر » فإن لم يكن ففى إحدى 
وعشرين » هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه" ‏ وأقره الذى عليه فى 
"التلخيص " . 


اليسع ؟ قال : لأنه روى حديثا أتكروه » قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : رأيت 
مجنونا الحديث » وقال فى " اللسان * فى ترجمة أبيه اليسع بن قيس الياهلى قال ابن 
حيان : يعتير حديثه من غير رواية اينه . ( مسعدة ) فظهر من هذه التنصيصات آنه لو لم 
يكن فى سئذه إلا مسعدة لكان كافيا فى طرح الرواية » فكيف إذا كان فيه عبد الملك بن 
معروف الخياط ٠‏ وإبراهيم بن أحمد بن مروان » فإن عبد الملك لا يعرف من هو ؟ وماذا 
هو؟ وإبراهيم بن أحمد بن مروان روى الحاكم > عن الدارقطتى أنه قال : ليس بالقوی۔ كما 
فى "اللسان“ . 

قال بعض الأحباب : إذا عرفت هذا فاعلم أنه قال ابن حجر فى " القتعم *: واستدل 
بذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة » وبه ترجم أبو الشيخ الأصيهانى » ونقله 
ابن المنذر عن حقصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر . وقال البنديتجى من الشافعية : لا 
نص للشافعى فى ذلك » وعندى أنه لا يجزىء غيرها » والجمهور على إجزاء الإيل والبقر 
أيفمًا » وقيه حديث عند الطيرانى» وأبى الشيخ» عن أنس رقعه : يعق عنه من الإبل والبقر 
والغنم إلى آخره . فاغتر بعض المعاصرين بسكوت الحافظ على ذلك » وقال : إن حديث 
الطبرانى المذكور حديث حسن أوصحيح ؛ لأنه ذكره ابن حجر فى " القتح " » وكل ما 
ذكره فيه فهو حسن أو صحيح ء وهذه مغلطة عظيمة ؛ لأن شرط ابن حجر ليس على 
الإطلاق» بل إذا كان الحديث مما يتعلق به غرض صحيح فى حديث البخارى من الفوائد 
المتينة والإستادية كما ينادى به عبارة الحافظ » وحديث الطبرانى ليس مما يتعلق به فوائد 
حديث البخارى بل ذكره استطرادا وتبعا كما يدل عليه أسلوب بيانه حيث قال: وفيه حديث 


. ) ۲۴۸/٤ ( المستدرك‎ )١( 
. ) 01۲/4 ( )( 


عند الطبرانى ء وأبى الشيخ ء ولم يقل : واحتجوا بحديث عند الطبراني وأبى. الشيخ › 
ولو قال ذلك أيضًا كان استطرادا ؛ لأنه ليس متعلقا بغوائد حذيث اليخارى » ولو سلم 
الاشتراط على الإطلاق فهو أكثرى لا كلى » لأنك قد عرفت أن الحديث ساقط ء ولا يظن 
بابن حجر أن يحسن أو يصحح مثل هذا الحديث » فاحفظ هذا التحقيق ٠‏ فإنه نافع جدا. 
وإذا عرفت ذلك فالحجة للجمهور هو القياس على الأضحية لا ذلك الحديث الساقط › ولا 
يعارضه حديث عائشة ؛ لأنه يدل على كون ذبح الإبل والبقر حلاق السنة ولا ينقى الجواز 
والقياس إنما يدل على الجواز لا على السنة » قافهم . والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : إن الحافظ قد عزى الحديث إلى الطبرانى وأبى الشيخ » وبعض 
الأحباب يحكم بضعفه لأجل سند الطبرانى فقط › قبل أن يراجع سند أبى الشسيخ » فلا 
يبعد أن يكون سالا » وقد روى الطبرانى" »عن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه 
بالجزور ء ورجاله رجال الصحيح . 

وفيه دليل على أن ما رواه مسعدة » عن حريث » عن الحسن » عن أنس مرفوعا ليس 
ما لا أصل له ء وأيضا : فقول رسول الله يي .:« من ولد له ولد فآأحب أن ينسك عن 
ولده فليفعل » رواه آبو داود ء والنسائى من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جدهء ومالك وأحمد من طريق زيد بن أسلم » عن رجل من بنى ضمرة » عن أبيه كما 
تقدم"“ » وعن آم سلمة رضى الله عنها » عن التبى ية فى العقيقة قال :' من ولد له 
فأحب أن ينسك عنه فليفعل " . رواه الطبرانى فى ' الأوسط " 7 وفيه إسماعيل بن 
ملم المكلى » وهو ضعيف . 

قلت : هو مختلف فيه حسن الحديث . وفيه أنه و سماه تسيكة ونسكا » وهو يعم 
الإبل واليقر والغنم إجماعا. وفيه دليل لقول الجمهور: لا يجزىء فى العقيقة إلا ما يجزىء 
)١(‏ مجمع الزوائد ( ۵۷/٤‏ » 24 ) . 


(۲) سيق تخريجه . 
(۳) مجمع الزوائد ( ۵۷/٤‏ ) . 


فى الاضسية » قلا يجزىء فيه ما دون الجعة من للغبأن ودون التبة من العز ولا پجزى. 
فيه إلا السليم من العيوب ؛ لأنه وق سماه نسکا ؛ فلا يجزىء فی إلا مإ.يجزئ فى 
النسك وبهن! ظهر بطلان قولٍ این جزم : ويجزىء المعيب سبواء كان مما يجيوز فى 
الأضاحي, أو لايجوز فيها والسالم آفضل إل ٠‏ | 

والكلام إنما هو.فى الإنجزاء م وآما الأفضلية.فلا شك أنهسا فى الغتم ؛للحديث.عائشة 
المذكور فى الجن ؛ ولا ويا من طويق عبد الرزاق .عن .أبن جريج؛ أخبرتئ يوسف. بن.مالك 
أنه دحل على حفصة بنت.عبد الرحمن .بن أبى بكر وقد ولدت للمنذر بن.الؤبيسس غلاها':» 
فقات لها : هلا عققت جزورا على ابنك ؟ .قالت : معان الله !كانت عيمتي .عائثية, تقول : 
على الغلاي pl‏ على الجارية 0 كما فى. «الیچلی»" ؛ واستدلال أبن بحزع بان 
بطلان الحقيقة يفير الغنم ليس يناهضن .م فان غاية .ما فييركون الشإة فبهإ إفضل والله تعالى 
أعلم » ومذهب الشافعية أن الأفضل فيها البدنة » ثم البقرقء ثم المجذعة.من الان .ء_ثم 
SS‏ : الخدم أفضل من الإبل والبقر ., 

: N 
قلت قلت : وینبتی .أ أن يكون : الإقضل فى إلا الكش ؛ ؛ ما ورد فى عقيقة الحسن_والجسين‎ 
رضي الوعنويا . > والشاة ي بعم الذكر ولائ جما لا سیپ و جديث ,آم كرز ).لا‎ 
یھ رکم ذكرإنا کن أو إناثا.٠. وفى قوله. : « من ولد له غبلاع فليعق عنه . عن الول ار ليه‎ 
أو الندم » . دليل جواز العبقيقة .يقرة كباملة أو بب كنرك .. ونم حم علي اشتر‎ 
فتح اار۲ 0 وکر إلرافعي بحا أنها | تتإدي بالبسيع ؛ كما في‎ ١ كاملة ... .كما فى‎ 
وبا لحملة : فهى كالأضحية فى أكثر الأحكام عندهم فيجون, الزيادة‎ ٠» الأضحية سياف‎ 
على الشاتينٍ فى الذكر » وعلى شياة فى الأثثى » ويستحب أن يجعل للذكر مثل حظ‎ 
سيد‎ , 2 ٠ الي » اتصوضي علد الاين ۽ والواخد ليس جراد‎ 


حي دعو 


فائلة : ف دن عائشة الذى أودعناه د فى المتن دلالة على اميتجحياب. أن لا کسر 
)١(‏ أحمد ( ۱۹٤/۲‏ ) › (م/98594), وأبو داود فى : الضحايا : ب ( ۲٠١‏ ) . 
(ofo/V ) (¥)‏ . 
) ( 01/۹( . 


للعقيقة عظم وأنه يستحب الأكل منها والإطعام والتصدق كما فى الأضحية » فلما اشتهر 
على آلسنة العوام أن أصول المولود لأ يأكلون متهأ لا أل له » وسيناتئ له مزيد بسط ء 
إن شاء الله تعالى ء وقيه : وأنها لا تفوت بالتأخصير عن اليوم السابع » وبه قال الجمهور » 
وقال مالك : : تفوت . 


وفى الحديث المذكور أيضا.: أنها إن لم تذبح فى السابع ذبحت فى الرابع عشر ء .وإلا 
ففي الحادي والعشيرين . ثم هكذا فئ الأسابيع ,. وفيه .وجه للشافعية: أنه إِذا.تكررت 
السبعة .ثلاث مرات. فات وقت.الابجتيار ».قال الرافعى .: فإن.أخر جتى .بلغ سقط حكمها 
فى جق غير المولود. » وهو مخير فى العقيقة عن نفسه ‏ .قال :. واستحسن. القفاك والشاشى 
أن. يفعلها للجديث. المروئ :. أن.النبى وة عق .عن نقسه. بعد النبوة.:-. . رواه_البيهقى. بإسناده 
عن عبد الله ابن محرر عن قتادة عن آنس به » وهذا. حديث. باطل . قال البيتهقى : هو 
حديث متكر.:. قال غيد الززاق. :. إعا تركوا عبد الله ين محرر:يسيب هذا الحديث ٠‏ وقد 
روئ هذا :الحبديث منءوجه.آخنا عز:قتادة ومن وجه آنْصرٌ عن أنسن »!وليس.يشىء فهو 
أحديث باطل + وعبل الله .بن مشخرر 'ضعيف.متفق :علئ' ضعقنه » قال-الخافظ : هو متروك 


زالله- :أعلم أنه ١:‏ : :“عن شرح لهذت قل + 5 روا اراز والطبنرائئ فی“ * الأوسظ 
ورجال الطيرانى رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة 5 وشيخ خ الظبرانى ]نحمد بن 
مسعود المخياط ولیس .فى * الميزان .*. كذا ف "-مجمغ الزوائد +" : 


وقبة أيضا حن بريدة أن لنب وك قال :ةلخ ازيم ن EE‏ 
زواة “الطبرانى فى *الضغير؛ و“الأوسط* ق ماعل بن ملم الك وهو ضيفب أ rR‏ 

قلت :هو مختلقيقيب وله شاهد من حديثه عاقش ٠‏ فيصاح ليلا لفرات وقت 
الاختيار بعد الحادى والعشرين » ونقل الرافعى أنه يستحب أن يعطى القابلة رجل العقيقة. . 
(TY /۸) (0)‏ . 


(9) ( 04 )¢ 
(7) الطبرانى فى * الصغير ' ( ۲۹/۲ ) ۽ ومجمع الزوائد ( 54/٤‏ ) . 


وفى سنن الييهقى 7( عن على رضى الله عنه : أن رسول الله َة أمر فاطمة فقال : "زنى 
شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضة » وأعطى القابلة رجل العقيقة " وروى موقوفا على على 
رضى الله عته . ( قلت: صححه الحاكم وتعقبه الذهبى ٠‏ ورواه أبو داود فى المراسيل كما 
مر » وبالجملة: فهو مما لا باس به قى الفضائل » وهل يحسب يوم الولادة من السيعة؟ فيه 
وجهان للشافعية أصحهما : يحسب فيذبح فى السادس مما بعده > وهو ظاهر الأحاديث › 
فإن ولد فى الليل حسب اليوم الذى يلى تلك الليلة بلا حلاف فلو ذبحها بعد السابع أو 
قبله وبعد الولادة أجزاه » وإن ذبحها قبل الولادة لم تمزه بلا حلاف بل تكون شاة لحم » 
ويكره أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران ( بل أولى 
لحديث بريدة » وقد تقدم » وسيأتى بسط الكلام فيه ) » ويستحب حلق رأس المولود يوم 
سابعه » وهل يقدم الحلق على الذبح ؟ وجهان : أصحهما ويه قطع صاحب " المهذب * 
والبغوى والحسرجانى وغيرهم : يستحب كون الحلق بعد الذبح » وفى الحديث إشارة إليه 
وسيأتى بيانها » ويستحب أن يتصدق يوزن شعره ذهبا ٠‏ قإن لم يفعل ففضة سواء فيه 
الذكر والأنثى . قال شارح " المهذب ": واعلم أن هذا الحديث ( الذى فيه أمره َه فاطمة 
بتته بوزن شعر الحسن والحسين وأن تتصدق بوزنه فضة ) روى من طريق كثيرة ذكرها 
البيهقى ٠‏ كلها متفقة على التصدق بزنة فضة ليس فى شىء متها ذكر الذهب » بخلاف ما 
قاله أصحابنا والله أعلم . 

قلت : فيه حديث ابن عباس قال : سبعة من السنة قى الصبى يوم السابح يسمى 
ويختتن وعاط عنه الأذى وتشقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ يدم عقيقة ويتصدق 
بوزن شعره فى رأسه ذهيا أو فضة ء رواه الطبرانى فى " الأوسط ' ورجاله ثقات "مجمع 
الزوائد *7'" ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس للحديث الصحيح عن ابن عمر مرفوعا : 
نهى عن القزع فى الرأس متفق عليه 99 , ويستحب أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية 


. (۳۰5/4) )( 
. (04/6 ( )( 


(۳) اليخارى فى : اللباس : ب ( ۷۲ ) : حديث (0411) » ومسلم قى : اللياس : ب )۳١(‏ ددد 


شاة » فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ( لأن ابن عمر كان يعق عن بنية شاة شاة 
رواه مالك فى الموطا' وكذا محمد من طريق عن نافع عنه ) » ولو ولد له ولدان" فذبح 
عنهما شاة لم تحصل العقيقة ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سيعة أولاد أو اشترا ك فيها جماعة 
جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما فى الأضحية . 

قلت : مذهبنا فى الأضحية بطلانها بإرادة بعض اللحم فليكن كذلك فى العقيقة ء وأما 
GS‏ و و 
عند ذبح العقيقة ثم : اللهم لك وإليك عقيقة عقيقة فلان ؛ لحديث عائشة أن النبى مل عق 

عن الحسن 0 3 : قولوا : : يسم الله والله أكير » اللهم لك وإليك فلان . رواه 
البیهقی"' بإسئاده حسن 

وقال جمهور أصحاب الشافعى باستحباب أن لا يتصدق بلحمها نبىء بل يطيخه 
والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين يالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها » ولو دعا إليها 
قوما جازء ولو.فرق. يعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز » يستحب أن يأكل منها ويتصدق 
ويهدى كما فى الأضتذية اه 5 

فائدة : العقبقة:مشتقة من العق وهو القطع » قال الأزهرى فى " التهذيب ' : قال أبو 
عبيد : قال الأضبمع وغيره : العقيقة أصلها الشعر الذى يكون على رأس الولد حين يولد 
وإنما سميت الشإة الى قذبح عنه فى ذلك الوقت عقيقة ؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند 
الذبح ولهذا قال يتيك : أميطوا عنه الأذى » ويعنى بالأذى ذلك الشعر الذى يحلق 
عنه . قال : وهت مين تسمية الشىء باسم ما كان معه أو من سببهاه . من " شرح 


== حديث ( 011۳ كا وأحند ( ٤/۲‏ ) . 
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(۲) قوله : ولدان سقظا من * الأصل " وأتبتناه من * المطبوع 5 
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فائدة : قال النووى فى " شرح اللهذب " : وأما حديث أم كرز ( فى العقيقة ) 
فص حيح » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة'ء وقال الترمذى : هو حديث 
صحيح » هكذا قاله » وفى إسناده عبيد الله بن يزيد وقد ضعفه الأكثرون فلعله أعتضد 


عنده فصحححهه » وقد صح هذا المتن فى رواية عائشة . رواه الترمذى وغيره » وقال 
الترمذى: حديث حسن صحيح ا" ١‏ 1 

فائدة:: قال الموفق فى "المغتى *: ؤتكره أن يلطخ رأسه يدم »كره ذلك أحمدء 
والزهرى» ومالك ٠‏ والشافعى » وابن المنڌز » وحكى عن الحسن وقتادة : أنه مستحب لا 
روى فى حديث سمرة عن النبى بي قال : " الغلام مرتهن بعقيقة تبيخ عته يوم السابع 
ويدمى "7 رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال اين عبد البر : لا أعلم أحدا قال 
هذا إلا الحسن وقتادة وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله يكل « أميطوا عنه الأذى "١‏ 
(قلت: هو محمول عندهما على إماطة.الشعر وحلقه ء كما قاله أبو عبيد وغيره ) » وروی 
يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أ.النبى به قال : يعق الغلام ولاعسن_رأسه يدم 99؟. - 

( قلت: نص فى محل النزاع ) قال مهتأ : ذكرت هذا الحديث لأحد فقال : ما أظرقه؛ 
ولآن هذا تنجيس-له قلا.يشرع كلطخه بغيره من التجاسات ء ,وقال بريدة : كتا فى التاهلية 
إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة.نحلق رأسه ونلطخه يزعفران . وواه أبو داودء قآما رواية من 
روى : ويدمى . فقال آبو داؤد : ویسمی۔ أصح > هكذا قال منلام بن أبى .نطيع عن قتادة 
ولأياس ين دغفل عن. الجسن ووهم- همام » فقال : ويدمى > قال" حمد': قال فيه ابن'أيى 
عروبة : يسمى » .وقال همام : يدمئ » وما أرإه إلا أخطأ وقد قيل : هو تصحيف من 
الراوى اه . ورده ابن حزم فى " المحلى “227 ء فقال : بل وهم أبو داود لآن هماما ثبت 
ويون أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة » فوصفهالهم:»-فالحق أن ذلك كان فق 


. سبق تخريحه‎ )١( 
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أول الإستلام ثم نهى رسول الله وَل عنه » كما فى حديث يزيد بن عبد المزنى وبريدة 
TT‏ وال عن E‏ : لا باس بان يمس بشیء من من دم 
العقيقة اه .` 


فائدة : روى اين أبى شيبة!!) عن حفص بن غياث عن جعغر بن محمد عن أبيه: أن 


النبئى ية بخث من عقيقة الحسن والخسين إلى القابلة برجلها وقال : لا تكسروا منها 
عظماء وهذا مرل ج ۰ وفى حديث عائشة الذى فتحنا به الباب تقطع جدولا ولا 
يكسر لها عظم: . والجدول بضمتين جمع جدل وهو العضو » كما فى " شرح المهذب*ء 
وفيه أيغًا : : يستحب أن تفصل أعضاؤه ولا يكسبر شىء من عظامها » »> فإن کسر فهو حلاف 
الأولى اها 5 وبالحملة: . فلا تقطع إلا من المفاصل» وعن عطاء : كانوا يستحبون أن لا يكسر 
لها عظم فان أخطاهم ا أن يعقوا عنه يوم السابع فأحب إلى أن يؤخره إلى السابع الآخر ومن 
طريق ابن أبى شيبة قال : تكسر عظامها ورآسها € ولاعين الى بشیء من دمها 5 

ومن. طريق يد ,الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. فئ:العقبيقة تطبخ بماء وملح آرايا » 
وتهدى فى اران والصديق ولا يتصدق منها بشیء اه . وروينا عن ابن سيرين أنه كان لا 
ييالى أن يذبح العقيقة قبل السابع » أو بعده ع .ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن 
الحسن 'البصري إذا لم يع عنك فعق عن نفسك ...وإن كنت وجلا » وقد روى عن عمرو 
ابن شعيب أن :النبى كلد أمر بالعقيقة يو م السيايج.المولود وتسميته » قال ابن حزم : هذا 
مرل ... 

قلت : زواه الترمذى9؟.عن غمرو بن شنقيت عن" أينه رخ تجنده:.:أمرئى رسول الله 
ييه بتسمية المولود لسابعه » وهذا موصول » قال الحافظ قى * الفقح ٠‏ © » وفى 
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الطبرائي ٠‏ عن ابن عمر رفعه : إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه 
الأذى وسموه » وسنده حسن اه . 

قلت : ES‏ : أن لا تخر التسمية عن السابع فقد عرفت أنه ملاو 

سمى ابنه إبراهيم ليلة ولد وهو متفق عليه ”° . 

فائدة : روينا من طريق ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد الأتصارى عن محمد 
ابن إبراهيم هيم التيمى قال : سمعت أن يستحب العقيقة ولو بعصفور » وهذا سند صحيح 
ومحمد بن إبراهيم التيمى تابعى جليل » فقوله : سمعت محمول على السماع من 
الصحابة رضى الله عنهم » وفيه دليل لأبى حنيفة على أن العقيقة ليست إراقة دم بالشرع 
تعيذا كالأضحية للإجماع على عدم جواز الإراقة بالعصفور قيها » بل العقيقة شرعت عند 
سرور حادث وتجدد نعمة ء فأشبهت الذبيحة فى الوليمة » ولا نزاع فى جوازها ولا 
استحبابها وإنما النزاع فى كونها إراقة دم بالشرع تعبدا » و لم يثبت ذلك » ومن ادعى فعليه 
البيان ء وأما قوله مَل ٠:‏ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ay‏ 
لأن السرور بالغلام أكثر » فكان الذبح عنه أكثر » وإن ذيح عن كل واحد منها شاة جاز » 
كما تقدم بدليله . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَللِيِ ٠‏ إن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن 
الجارية أو تذبح فعقوا أو اذبحوا عن الغلام كيشين وعن الجارية كبشا » . رواه البزار» من 
رواية أبى حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما » وهذا لا حجة فيه كما ترى ٠‏ 
ولو صح أو حسن » كما يشعر به سكوت الحافظ عنه فى " الفتح * 7" فليس فيه 
ذبح الكيشين أو الكبش تعبدا بالإراقة وغاية ما فيه أن اليهود يظهرون السرور بالغلام دون 
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الجارية» فأظهروا أنتم السرور بهما جميعا » واجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين فافهم. وظهر 
بذلك أن عدد الاثتين ليس بمقصود » وإنما المراد مخالفة اليهود ؛ كانوا يعقون عن الغلام 
كبشاء فأمرنا بكبشين وكانوا لا يعقون عن الجارية ؛ فأمرنا بالعق عنها » فلو عق عن الغلام 
بثلاثة وعن الجارية يكبشين لم يكن ميتدعا بل متيعا . 

فائدة : قال النووى فى " شرح المهذب " : السنة أن يؤذن فى أذن المولود عند ولادته 
ذكرا كان » أو أتثى » ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة ؛لحديث أبى راقع: أن النبى وله 
أذن فى آذن الحسن رضى الله عنه حين ولدته فاطمة بالصلاة . ( رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى 2١7‏ وقال : حسن صحيح » والحاكم والبيهقى ) » ورواه أبو نعيم والطبرانى من 
حديثه بلفظ : أذن فى أذن الحسن والحسين » ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف» 
قال : وقال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يؤذن فى أذنه اليمنى ويقيم الصلاة فى أذنه 
اليسرىء وقد رويئا فى كتاب ابن الستى عن الحسين بن على رضى الله عنهما مرفوعا : من 
ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى » لم تضره آم الصبيان "“ (وأم 
الصبيان) التابعة من الجن . ( سكت عنه الحافظ فى " التلخيص " ورواه أبو يعلى » وفى , 
سنده مروان بن سالم الغفارى متروك » كما فى " مجمع الزوائد ۴ قال : ونقل أصحاينا 
مثل هذا الحديث من فعل عمر بن العزيز ( قال الحافظ : لم آره عنه مسندا » وقد ذكره ابن 
المنثر عنه اه . أى معلقا ) قال : والسنة أن يحنك ال مولود عند ولادته بتمر بأن يمضغه 
إنسان ٠‏ ويدلك به حنك المولود » ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شىء منه › قال : قال : 
أصحابنا : فإن لم يكن تمر فبشىء آخر حلو . 

ودليل التحنيك وكونه بتمر: الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان عن أنس قال: ولد 


(١)أحمد(9/5و81)ء‏ وأبو داود فى : الآدب : حديث ( 51١6‏ )2 والترمتذى فى : 
الأضاحی: ب ( ۱۷ ) : حديث ( ٠١١۴‏ ) . 

(؟) الاتحاف 473/6 ء واين الستى ( 11۷ ) » والضعيفة ( 315١‏ ) . 
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لأبى طلحة غلام فأتيت به النبى َة فقال : هل معك تمر ؟ قلت : نعم » فثاولته تمرات ‏ 
فلاكهن ثم فغرفاه ثم مجه فيه ٠‏ فجعل يتلمظ فقال رسول الله َة :حب الأتصار التمر 
وسماه عبد الله » وفى " سان أبى داور ٩(۰‏ بإسناد صحيح عن عائشة قالت : كان رسول 
الله 5 يؤتى بالصييان فيدعو لهم ويحنكهم ٠‏ وفى رواية : فيدعوا لهم باليركة » وفى 
' الصحيحين " عن أسماء بنت الصديق قصة تمنيكه َة عبد الله بن الزبير بالتمر ثم دعا له 
وبرك عليه » قال : ويتبغى أن يكؤن المحنك من أهل.الخيعر ٠٠‏ فإن لم يكن رجل فامرأة 
صالحة » قال : ويستحب أن يهنأ الوالد بالولد ؛ قال ٠:‏ وقال أصحاينا : -ويمستحب أن يها 
يما جاء عن الحسين رضى الله عنه أنه علم إنسانا التهنئة ( حين جاءه يهتئه بابن له ء فقال : 
ليهتك الفارسں فقال : وما يدريك أنه ارس هو لوا حمان-؟ فقال : كيف نقؤل ؟):. 
فقال : قل : بارك الله لك.فى الموهوب ٠‏ وشكمرت الؤاهت وبلغ أشنده ورزقت بره 
ويستحب أن يرد المهتأ على المهنىء » فيقسول :. يارك الله للك.ء أو جزاك- الله خيرا ء أو 
رزقك الله مثله ٠‏ أو أحسن الله ثوابك .ا ونحو هذا لف ,. ملخضا - 

فائدة : قال الموفق فى: * المغتى ": لا تسن الفرعة ولا العتيرة »وهو قزل علماء 
الأمصار سوى ابن سيرين ٠‏ فإنه كان يذبح العثيرة فى رجب ويزوى فيها'شيئة : والفزع أو 
ولد الناقة كانوا يذبحؤنه لآلهتهنم فى: الجاهلية' فتهوا عئه ٠»‏ قال ذلك أبو عمترؤ الشيبائى . 
ای نهوا عن الذبح للآلهة ولم ينهدوا عن الذبخ للهء فقد زوى أب "اوذ" وَقْيْرة بأسائئد 
صحنيحة عن بريشة. رضن الله .عته قال :. نادى رج رسول الله يلا فقال ٠‏ إن كنا ت 
عتيرة فى الجاهلية قى رجب فما تأمرنا ؟ قال : ١‏ اذبحو لله فى أئ شهر كان ويروا لله 
وأطعموا لله ٠.‏ قال ؛ إنا كنا.نشرع فرعاءفى_الجاهلية .فما تآمرنا 8: قال < فى-كل؛سائمة .فرع 
تغذوه ماشيتك » حتى إذا استحمل ذبيحته قتصدقت بلحمه ء كذا.فى “ شرح الهزب_۰(٩‏ 


)١(‏ فى : الآأدب : حديث ( ۵۱۰1 )ء ومسلم فى.: الطهارة :. ب ( ۳۱ ):: حريث ( 1-3 )ء 
وآحمد ( ۲۱۲/۳١‏ ) . 

(۲) فى: الفمحايا :ب ( )۲١‏ : حديث ( ۸۳۰ ١)ء‏ والتسائی ( ۱۹۹/۷ : ۱۷۱)۔ وأحيد )۷٥ /٥(‏ * 
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وذكر فيه أحاديث كثيرة فى الفرع والعتبرة » فليراجع ). 

قال الموفق فى : ولنا ما روى أبو هريرة أن النبى يلي قال : ".لا قرع ولا عتبيرة " ء 
متفق عليه( » وهذا الحديث.متآخر عن الأمر بها فيبكون ناسخا ؛ لأن الفرع والعتيرة كان 
فعلهما أمرا متقدما على الإسلام ؛ فالظاهن بقاؤهم:عليه.حين نسخه » واستمرار.النسخ من 
غير رفع لهء إذا ثيت هذا فإن المراد,بالخبر نفى كونهما سنة لا تحريم فعلهاء, ولاه كراهة إه. 
ملخصا - 


.وفى .". شرح هشيب" : "وادجى, القاضئ: ٠‏ أن الأمبو_ بالفرع والعتيرة.منشوخا عند 
جماهير العلماء 0 للد أعلم .. 

وقاك“الطجاوى ف٠“‏ مشكلة * بعك ما سرد 'للآثار: > قكشف هذا الأثر' أن..الوجوب قد 
انتسخ واه بو نتن أله به. فقو" اخسن ع ومن تزكة لم يڪرج اه حفن ".الختا ٠٠"‏ 

رقال ةروز > افك ف نا ليها ب اع الإتلام بالإذن م تھی 
عنهما والنهى لا يكون إلا عن شىء كان يفعل وما قال أحد: إنه نهى عنهثما ثم :آذن فى 
فعلهمن- ثم تقل طن العلسساء تركهمط]لا١‏ ابن مسفيؤي رةه رک ذكز عيافض: أن اجو على 
الخ دؤنه: جقام“الخارعمق +ونا-تقلام نقله حن الطثافعى يود أغليقع اق من 3 فیح البارى :۲ 
قلت. «للتوازلة لقان اليم ْ 

واْظاهر من أ3 وا ع ل قرع ولا عتيرة *:نفى 5 قشروعينتهما رآمنا لما تفرر فى 
الأصول أن النكرة ا في سيان ای تنم 3 فيشعر ذلك بنفى كل فرع وكل تير" 
واللښڑ مجذوق یله قرخ 'شايك فأ | الالام > ولا طتيرة .»* وتأرتيقة بان" ١‏ لد فرع...ؤانجنه دولا 
بعتيرة' ولجئة مإزحة:ما فىأ روا انود ” يلظ «لا فر ولاتغديزة فل الإشلام »© ما 
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فى رواية النسائى والإسماعيلى بلفظ  :‏ نهى رسول الله َة عن الفرع والعتيرة ٠‏ » ذكره 
الحافظ فى * الفتح 230 . 

وما فى حديث اين عباس قال : استأذنت قريش رسول الله مهه فى العتيرة » فقالوا : 
يا رسول الله ! نعتر فى رجب ؟ فقال لهم رسول الله ل :« اعتر كعتر الجاهلية » ولكن 
من أحب منكم أن يذبح لله ويتصدق فليفعل » » رواه الطبرانى فى " الكبير "° وفيه 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة » وثقه ابن معين وضعفه الناس » فنهى عن عتر الجاهلية 
وأذن فى الذيح لله بقصد التصدق على المساكين لا بنية التعبد بالإراقة فى رجب ونحوه ١‏ 
ويؤيده ما مر فى نبيشة من قوله كَل : « اذبحوا لله فى أى شهر كان إلخ » » أخرجه أبو 
داود والنسائى وابن ماجة وصححه الحاكم وابن المنذر" وفيه إيطال ما فى العتيرة من 
خصوص الذبح فى شهر رجب » وإذا ذبح فى غيره من الشهور لم يبق عتيرة وإبطال ما فى 
الفرع من كونه يذبح أول ما يولد » وإذا ذبح بعد ما يصير زخربا قد غلظ جسمه واشتد 


لحمه لم يبق فرعا . 
ولا يعد أن يكون رسول الله كي نهاهم أولا عن تخصيص العتيرة برجب وعن 


تخصيص الفرع بكونه يذبح أول ما يولد ء فلما تعودوا ذلك نهاهم عنهما مطلقا وقال : لا 
فرع ولا عتيرة فى الإسلام » كما فعل الله مثل ذلك فى تحريم الخمر حيث درج النهى كيلا 
يتوحشوا » وبالجملة : فمذهينا ومذهب الجمهور نسخ العتيرة والفرع رأسا لا يباح فعلهما 
أصلا . 

يدل على ذلك قول محمد فى * الموطاً ": أما العقيقة فبلغنا أنها كانت فى الجاهلية 
وقد فعلت فى أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله اه . وقال فى ' الجامع 
الصغير" : لا يعق عن الغلام ولا عن الجارية اه . 


(1) ( 00/4 ) .„ 
0 ۳۲/۱۱ ( وم الزوائد ( Aft‏ 4 5 


(۳) سبق تخريجه . 
(:) ص ( ۲۸٦‏ ) . 


قلما كان الأضحى ناسخا لكل ذبح عندهم ولأجل ذلك كرهوا العقيقة فكراهة الفرع 
والعتيرة عندهم أولى لورود النهى عنهما صريحا بخلاف العقيقة » والذى ذكره الطحاوى 
فى " مشكله " من إباحتهما فكأته أخذه عن المزنى عن الشافعى لا عن أصحابنا »> قافهم. 

فائدة : روى الطبرانى فى " الكبير * و " الأوسط * عن يزيد بن عبد الله المزنى عن 
أبيه أن رسول الله َيه قال : « فى الإبل فرع وفى الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس 
رأسه يدم ٩‏ » رجاله ثقات » وفيه دلالة على كون العقيقة مشروعة حين كان الفرع 
مشروعاء ولا دليل على بقاء مشروعيتهما بعد النهى عنه وعن العتيرة » من ادعى ذلك 
فعليه البيان . 

فائدة : قال فى * شرح المهذب" ”! فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا » وبه 
قال أحمد وابن التثذر اه . قلت : وفيه أن التصدق بثمن الشاة يجزىء عن العقيقة عندهم 
قال : ومذهبنا أنه لا يعق عن اليتيم من ماله › وقال مالك : يعق عنه منه اه . قال : لو 
مات المولود قبل السايع استحبت العقيقة عندنا » وقال الحسن البصرى ومالك : لا 


تستحب أه . 


55 
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فاتدة : قال الحافظ فى " الفتح " فى حديث الحسن عن سمرة : الغلام مرتهن بعقيقة 
تذبح عنه يوم السابع يحلق رأسه ويسمى ما نصه » واستدل بقوله : يذبح ويحلق يسمى 
بالواو على أنه لا يشترط الترتيب فى ذلك » وقد وقع فى رواية لأبى الشيخ فى حديث 
سمرة : يذبح يوم سابعه ثم يحلق » وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج : يبدأ بالذبح قبل 
لحلق . وحكى عن عطاء عكسه » وقال البغوى فى التهذيب : يستحب الذبح قبل الحلق 
صححه النووى فى شرح المهذب اه . 

قلت : وفى الحديث إشارة إليه » وهو ما أخرجه ابن حبان فى صحيحه : عن عائشة 
(۱) مجمع الزوائد ( 18/5 ع 08 ) ء والبيهقى ( 7٠١7/4‏ ) » والصحيحة ( 1993 ) . 


. ( ETT/A ) (¥) 
. (00/۹) )۳( 


قالت : كانوا فى. الجاهلية إذا عقوا عن الصيى خضبوا:قطِنة يدم العقبيقة ۽ 0 
رأس الصبى وضعوها على رأسه.فقال الى كفك : « اجعلوا مكان الدم خلوقا. و 
داود والحاكم'” “من حديث بريدة:. كنا فى الجاهلية فذكر:نجو, حديث جائشة ة وقال: فلما 0 
الله بالإسلام كنا نذبح شاة وتحلق رأسهن ونلطخه يزعفران وهذا شاهد ,لجديث عائشة إه. 
من انج الباری ۰ أيضا 

فائدة : قال الحافظ في “ الفتح 1 وعند عبد الرزاق عن معسمن.عن قتادة ٠‏ من لم 
يعق عنه أجزأته أضحيته > وعتد ابن أبى شيية عن محمد بن سيرين والميسن, يجزيء عن 
0 الأضحية عن العقيقة اه . 

: قال الحافظ فى ". الفتح _ " :لو ولد إثنان فى بطن ,استيحب.عن :كلل .واحد.يعقيقة 

0 : لا آعلم عن أحد من العلماء اخلاقه اه 

. فائدة : روى ابن حزم:فى * الحلى 277 من .طريق اللحبسن_البصترى 3 يضضتع» بالعقيقة نا 
يصنع بالأضحية ».ون عظاء قال .: يأكل أهيل ,العقيقة .ويهدونهاء ن لشي رول الله اة 
بذلك زعمواء وإن شاء تصدق اه . قلت : وقد تقدم عن عطاء أنه قال : ل يتصدق 
منهما بشىء فلعله كان يقول يذلك من رأية ثم يلغبه عن الصحابة أنهم:قالوا : وإذرشاء 
تصدق . وفى قوله : يأكل أجل العقيقة ويهدونها دلبل على بطلان.ما اشتهر :على الإلسن أن 
أصول المولود لا يأكلون منها > فان أهل: :العقيقة هم :الأبوان ولا : ثم افر أهل ' ال 3 
وتال اموفق فى ' للغنى» 30 : وسبيلها. في الأكل .والهدية: والصدقة سببيل الإضيجية إلا أنها 
تطبخ أجبالا أى عضوا عضوا لاريكسر لها عظم اهب 


. سيق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه-‎ )۲( 
. )( 01۳/۹ ( )( 
. ) 01/۹ ( )£( 
. ( oo /V ) (0) 

2) 0/11 (0 


باب ما يقول الذابح عند الذبح 

٥‏ - عن أنس قال : ضح رسول الله ج13 ب بكيشين أملحين أقرنين قال : ورأيته 
يذبحهما بيده قال : ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما » قال : وسمى وكبر وفى لفظ 
يقول : بسم الله والله أكبر » أخرجه مسلم 7" . 


فائدة : قال أحمد : يباع الجلد أى جلد العقيقة والرأس والسقط وتصدق به » وقد 
نص فى الأضحية على خلاف هذا وهو أقيس فى مذهبه ؛ لأنها ذييحة لله فلا يباع متها 
شىء كالهدى قال أبو الخطاب : ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة 
شرعت يوم النحر » فأشسبهت الهدى ٠‏ والعقيقة شرعت عند سرور حادث » وتجدد نعمة 
فأشبهت الذيحة فى الول اه. من * المغنى " ملخصاء وفيه كما ترى رجوع إلى 
قول أبى حنيفة أن العقيقة ليست إراقة دم بالشرع تعبدا وإنما هى ذبيحة للسرور بالأكل 
والإطعام كنبيحة الوليمة ء وإنما ذكرت هذه الفوائد وغالبها عن غير الحنفية لكون باب 
العقيقة مفقودا عندهم فإذا احتاج أحد إلى فروعه لم يجد فى كتب المذهب إلا القليل النادر 
فأودعتها ههنا تذكرة للناظر وتيصرة للماهر » ولقد صدق القائل : 
كم ترك الأول للآخر والحمد لله العلى القادر 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر » وعلى آله وأصحابه ما غرد وساجع 
وترنم طائر . 
باب ما يقول الذابح عند الذبح 
أقول : دل الأحاديث على أنه َة كان يقول : بسم الله والله أكبر وهو المعروف بين 
الناس وعليه التوارث ٠‏ قوله : اللهم تقبل منى . أختلف فيه أبو حنيفة والشافعى ء فقال 
الشافعى : إنه مستحب لا روى مسلم عن عائشة والحاكم عن جاير » وقال أبو حنيفة : 
)١(‏ فى : الأضاحى : ب (۳) : حديث ( ۱۷ ١‏ ۱۸ ) والبخارى فى : الأضاحى : ب (4۹) : 


. ) ۹٩۹/۳ ( حدیت ( ۵00۸ )2 وأحمد‎ 
. )( 111/1١ ( )۲( 


5 - وعن عائشة : أن رسول الله چیه أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى 
سواد وينظر فى سواد فأتى به ليضحى به قال لها : عائشة ! هلمى المدية ثم قال : 
اشحذيها بحجر ففعلت » ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه » ثم ذبحه » ثم قال : 
«باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد »» ثم ضحى به » أخرجة 


مسلم 7 . 


۷ - وعن عائشة وأبى هريرة : أن رسول الله َة ضحى بكبشين سمينين 
عظيمين أملحين أقرنين موجوءتين فذبح أحدهما فقال : ١‏ اللهم عن محمد وآمته ء 
ومن شههد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ 4 : أخرجه الحاكم فى " المستدرك “299 
وسكت عنهء وأقره الذهبى عليه . 

- وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن رسول الله كك ذبح كيشا أقرن 
بالمصلى ثم قال : ١‏ اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى »ء أخرجه الحاكم فى 


إته مكروه ؟ لأن من أصله أن مالا يجوز الذيح بانفراده يحرم وصله بالتسمية بالعطف ؛ 
لأن العطف للشركة » فيكون الذبح بما يجوز به الذبح وما لا يجوز ويترجح الحرمة 3 
ويكره وصله من غير عطف ؛ لأنه متصل صورة ومنفصل معنى . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن قوله : اللهم تقبل منى لا يجوز الذبح له باتفراده ؛ لأنه ليس 
بذكر الله الحالص » بل فيه طلب وسؤال » فلما لم يجز الذبح به ياتفراده يكره وصله 
بالتسمية ولا يحرم ؛لأن الكلام مفصول معنى وإن كان موصولا صورة» وآما ما روى مسلم 
عن عائشة والحاكم عن جابر فليس فيه ما يدل على أنه قوله : اللهم تقيل » كان موصولا 
بالتسمية » وما روى الحاكم عن عائشة وأبى هريرة يدل على أن هذا القول كان بعد الذيح؛ 
لآن لفظه : فيح أحدهما فقال : اللهم عن محمد . وهذا الكلام صريح فى أن هذا القول 
كان بعد الذيح » وأصرح منه ما رواه الحاكم عن أبى إمامة ؛ لأنه قال : ذبح رسول الله 


. )۱۹( فی : الأضاحى : ب ( ۳) : حديث‎ )١( 
. CTYA/E ) (Y) 


5 مايقول الذابح عند لذب امم 
“المستدرك ١7"‏ ء وقال : صحبح الإسناد » ولم يخرجاء» وأقره الذهبى عليه . 

8ه - وعن جابر : أن رسول الله پل ضحى بكبش فذبحه هو بنفسه وقال : 
«بسم الله والله أكبر » اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى ؛ » أخرجه الحاكم فى 
"المستدرك* " » وسكت عنهء وأقره الذهبى عليه . 

٩۰‏ - وعن أبى رافع قال : ذبح رسول الله ب34 أضحيته ثم قال  :‏ اللهم هذا 
عنى وعن أمتى » » آخرجه الحاكم فى المستدرك " »وسكت عنه »وأقره الذهبى عليه . 


كك أضحية ثم قال : اللهم هذا عنى ‏ » وهذا نص فى تأخر هذا القول عن الذبح » 
فلا حجة للشافعى فيما رواه مسلم عن عائشة » فافهم » والله أعلم . 

قال العيد الضعيف : وفى "المغثى" لابن قدامة : ويقول عند الذبح : بسم الله والله 
أكبر ثبت أن النبى بُ كان إذا ذبح قال : بسم الله والله أكير . وفى حديث أنس : 
وسمى وكبر > وكذلك كان يقول اين عمر » وبه يقول أصحاب الرأى » ولا نعلم فى 
استحباب هذا خلافا ولا فى أن التسمية مجزئة » وإن نسى التسمية أجزأه على ما ذكرنا فى 
الذبائح ٠‏ وإن زاد فقال : اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل منى » أو من فلان حسن . وبه 
قال أكثر آهل العلم ٠‏ وقال أبو حنيفة : يكره أن يذكر اسم غير الله لقول الله تعالى : وما 
اهل به لغير اللّه 0# 

( قلنا : إنما كره الوصل ولم يكره ذلك بالفصل ء سواء قاله قبل الذبح ثم قال : يسم 
الله والله أكبر › أو ذبح أولا » ثم قال ذلك ) ء قال : ولنا أن النبى يي أتى بکبش له 


. ۸/٤ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 


(۳) سيق تخريجه . 
() ( 4/2 () . 


() المصدر السايق . 


VAY‏ ما ايکر 5 من المنيوان الذكي إعلاء الستن 


۱ه - وقال محمد فى " كتاب الآثار  "‏ : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن 
إبراهيم : أنه کان یکره أن يذكر اسم إنسان مع اسم الله على ذبيحته » وأن يقول : بسم 
الله تقبل من فلان . 


باب ما يكره من الحيوان المذكى 
5 - أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى » عن واصل بن أبى جميل » عن 
مجاهد قال : كره رسول الله َة من الشاة سبعا : المرارة والمثانة والغدة والحياء والذكر 
والأنثيين والدم » وكان رسول الله يك يحب من الشاة مقدمهاء » أخرجه محمد فى 
"كتاب الآثار" (' » وفى سنده واصل بن أبى جميل » قال یحیی بن سعيد : ما أدرى ما 
واصل هذا ولا أروى عنه شيئا . 


وقال أحمد بن حنبل : واصل مجهول ما روى عنه غير الأوزاعى » وقال ابن معين 


عند الإضجاع لا عند الذبح بدليل قوله : ) ثم ضحى . رواه مسلم ° » ( فقوله : ثم 
ضحى يدل على تأخر الذبح عن قوله : اللهم تقبل إلخ ) » قال : وفى حديث جابر أن ٠‏ 
النبى ي قال : اللهم منك ولك عن محمد وأمته > بسم الله والله أكبر ثم ذبح © ( وفيه 
مثل ما تقدم ) ء قال : وهذا نص لا يعرج على خلافه اه . قلت : قد عرفت أن أيا 
حنيفة لم يخالف النصوص » وإغا حملها على الفصل عن الذبح مقدما » أو مؤخرا جمعا . 
بينها » وبين قوله تعالى : وما اهل به لغير الله » فافهم . 


باب ما یکره من الحيوان المذكى 

أقول : الحديث نص فى كراهة هذه الأشياء السبع » وهو مذهب الحنفية ٠‏ فإن قلت : 
لا يجوز أن تكون الكراهة طبعية لا شرعية . 

قلنا : لو كان كذلك لكانت الإمعاء أولى بالكراهة » فدل ذلك على أنها ليست بطبعية ` 
)١(‏ ص ( ۱۱١‏ 4 


. ) ۱۱١ ( ص‎ )۲( 


كراهة الك VAYY‏ 


فى رواية : لا شىء . وفى رواية : مستقيم الحديث » وذكره ابن حبان فى ' الشقات ' 
(التهذيب) . قلت : فالرجل مختلف فيه . والاختلاف غير مضر » فهو مرسل صحيح؛ 
أو حسنء وهو حجة عندنا . 
باب كراهة النخع 

۳ - عن شهر بن حوشب ء عن ابن عباس أن النبى ية نهى عن الذبيحة أن 
تفرس » أخرجه الطبرانى وابن عدى 2١(‏ وأعله بشهر » وقال : إنه لا يحتج بحديثه ولا 
يتدين به » وقال إبراهيم الحربى فى غريب الحديث : الفرس أن تذبح الشاة فتنخع 
(زيلعى) قلت : شهر مختلف فيهء وثقه بعض » وضعفه أخرون والاختلاف غير 
مضر. 


بل شرعية » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : والحديث أخرجه الطبرانى فى " الأوسط * عن ابن عمر والبيهقى 
عن مجاهد مرسلا » وعنه وعن ابن عباس موصولا فى " العزيزى " وقد عرفت أن المرسل 
إذا تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل ٠»‏ والدليل على كراهة هذه الأشياء تحريما أنه ذكر فيها 
الدم 3 والمراد به المسفوح وهو حرام إجماعا 3 وتفسير العزيزى وغيره : الدم بغير المسفوح 
لا دليل عليه » فقد أخرج البخارى ‏ عن أنس فى قصة إسلام عبد الله بن سلام أنه سأل 
النبى ول عن أول طعام أهل الحنة > فقال : 7 زيادة كيد حوت ١‏ )2 والكبد من الدم 
غير المسفوح ء فلو كان مما يعاقه الطبع السليم لم يكن أول طعام الجنة كبد الحوت › 
فافهم . 

باب كراهة النخع 

أقول » يحتج بحديث ابن عباس وأثر عمر على كراهته » ولكن فيه نظر ؛ لآن الفرس 

. ) ۲۸۰ /4 ( والبيهقى‎ » ) ۱۹٥۷ ابن عدى : ( ۱۳۵۷ ء‎ )١( 


(؟) فى : مناق الأنصار : ب ( 5١‏ ) : حديث ( ۳۹۳۸ ) ء ومسلم فى : الحیض : ب (۸) : حديث 
(۳( 5 وأحمد ( ۱١۸/۳‏ ). 


VATE‏ كراهة التخع إعلاء الستن 
1998 10 1 1 1 1 10 22 
4 - وروی محمد بن الحسن فى الأ صل › عن سعيد بن المسيب قال : نهى 
رسول الله بل أن تنخع الشاة إذا ذببحت وهو مرسلء كذا فى " البناية 2١7"‏ والمرسل إذا 
ورد موصولا » ولو بطريق ضعيف كان حجة عند الكل . 


٥ 1‏ - وعن عمر : أنه نهى عن الفرس فى الذبيحة » أخرجه البيهقى فى 
"السنن"2'' , وأبو عبيد 9 فى " غريبه " 


هو دق العنق » كما فى " القاموس " » فلا يكون الحديث والأثر نما نحن فيه » والأوجه 
أن يقال : إن فى النخع تعذيبا للحيوان من غير ضرورة وهو منهى عنه فيكون مكروها . 
قوله : وعن عمر إلخ ٠‏ قال العبد الضعيف : لقد حجر بعض الأحباب على نفسه فقد 
ذكر البخارى فى " صحيحه " عن ابن عمر أنه نهى عن النخع يقول : يقطع ما دون العظم 
قال الحاقظ فى " الفتح ": وأخرج أبو عبيد فى " الغريب " عن عمر أنه نهى عن القرس 
فى الذييحة ثم حكى عن أبى عبيلة أن الفرس هو النخع يقال : فرست الشاة ونخعتها 
وذلك أن يتهى بالذبح إلى التخاع وهو عظم الرقبة ء قال أبو عبيد : أما التخع فهو على 
ما قال » وأما الفرس فيقال : هو الكسرء وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد اه. 
قلت : قال الشافعى : النخع أن تذبح الشاة » ثم يكسر قفاها من موضع المذبح ء» كما 
فى " فتح البارى " أيضًا » فبان بذلك إطلاق الفرس على التخع وإطلاق التخع على 
الفرس » وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه نهى عن النخع » وهو آثر صحيح صححه 
ابن المنذر وعلقه البخارى عن ابن عمر » كذا فى " شرح المهذب "2*0 » فالنخع والقرس 


.) ١/8) 

. (4-۰ /4( )( 

(۳) أبو عبيد هو : القاسم بن سام - بتعشديد اللام - التركى البغدادى » قال الخطيب : هو من أبتاء 
خراسان وكان مؤدبا صاحب نحو وعربية ء وطلب الحديث والفقه » وولى قضاء طرسوس . مات 
سنة (۲۲۲) . له ترجمة فى : طبقات المفسرين ( ۳۷/۲ - ٤١‏ ) . 

. (00/4 ( )8( 

. (A4 /۹ ( )0( 


0 كراهة قطع العنق عند الذبح VATo‏ 
باب كراهة قطع العنق عند الذبح 
5 - عن عبد الله بن عمرو ين العاص : أن رسول الله ييا قال : ١‏ من قتل 
عصفورا ( إلا بحقه ) سأله الله عنه يوم القيامة », قيل : يا رسول الله ! وما حقه ؟ قال: 
« يذبحه ذبحًا ولا يأخذ بعنقه فيقطعه » » أخرج أحمد فى " مسنده "17 . 


كلاهما مكروهان ؛ ولأن فيه زيادة تعذيب ء فإن فعل ذلك لم يحرم ؛ لأن ذلك يوجد بعد 
حصول الذكاة > وفى " شرح المهذب " : ومذهبنا أن هذا الفعل ‏ أى النخع ‏ مكروه ٠‏ 
والذبيحة حلال . 

قال ابن المنذر : وقال ابن عمر : لا تؤكل » وبه قال نافع » وكرهه إسحاق » وقال 
مالك : لا أحب إن تعمد ذلك » قال : وكرهت طائفة الفعل وأباحت الأكل ٠»‏ وبه قال 
التخعى والزهرى والشافعى وأبو حتيفة وأحمد وأبو ثور » قال ابن المنذر بقول هؤلاء أقول: 
قال : ولا حجة لن منع أكله بعد الذكاة اه . 


باب كراهة قطع العنق عند الذبح 
أقول : الحديث نص فى الياب » والسر فيه أن فيه إيلاما للحيوان زائدا على قدر 
الضرورة ولكنه لا يحرم به الذيبحة لأنه وجد الشرط وهو الذبح . 
قال العبد الضعيف : علق البخارى عن ابن عمر وابن عباس وأنس : إذا قطع الرأس 
فلا بأس قال الحافظ فى * الفتح "7" : أما أثر ابن عمر فوصله أبو موسى الزمن من رواية 
أبى مجلز سآلت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها » وأما أثر ابن عباس 
فوصله ابن أبى شيبة بسند صحيح أن ابن عياس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها ٠‏ 
فقال : ذكاة وحيه أى سريعته منسوبة إلى الوحاء وهو العجلة » وأما أثر أنس فوصله ابن 
أبى شيبة من طريق عبيد الله بن أبى بكر بن أنس أن جزارًا لأنس ذبح دجاجة » فاضطربت 
فذبحها من قفاها فأطار رأسها » فأرادوا طرحها » قأمرهم أنس بأكلها أه . 


. )۸٤/۲ ( )ء والدارمى‎ ۱71/۲ ( )۱( 
. (o0۳ 74.) )۲( 


وفى * شرح المهذب ""''“ : مذهينا أنها إذا ذكيت الذكاة المعتيرة وقطع رأسها فى تام 
الذيح حلت . وحكاه ابن النذر عن على بن أيى طالب واين عمر وعمران بن الخصين 
وعطاء والحسن والشعبى والنخعى والزهرى وأبى حتيسفة وأبى ثور وإسحاق ومحمد > 
وكرهها ابن سيرين وقال مالك : إن تعمد ذلك لم يأكلها . وهى رواية عن عطاء اه . 

وذكر ابن حزم " : حل ما قطع رأسه فى الذبح عن على بن أبى طالب وعمران وأنس 
وابن مسعود وابن عمر من طرييق عبد الرزاق ووكيع وهشيم واين أبى شيبة وغيرهم 
بأسانيدهم » وهى صحيحة أو حسنة » ثم قال : ولا يصح عن أحد من الصحاية خلافهم 
ثم أسنده عن التابعين وقال : فهؤلاء عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والتخعى والشعبى 
والزهرى والضحاك يجيزون أكل ما قطع رأسه فى الذكاة وما ذبح من قفاه وما ضريت عنقه 
اه . وروی من طريق سعيد بن منصور ٠‏ عن إسماعيل بن عياش » حدثنى عبد العزيز بن 
عبيد الله » عن الشعبى أنه قال : فى الذبح لا يقطع الرأس قإن قطع الرأس فليأكل » ومن 
طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى أنه سئل عن رجل ذبح بسيفه » فقطع الرأس 
فقال الزهرى : بئس ما فعل »ء فقال له رجل : أفتأكلها ؟ قال : نعم اه . وهذا صريح 
فى كراهة الفعل وإباحة الأكل ء وعن ابن عباس إبلاغ الذيح أن تبلغ العظم اه . فلا 
ينبغى الزيادة فى ألمه بعد | بلاغ الذبح . 

فائدة : قال ابن حزم فى المحلى7" . وأجاز أبو حتيفة والشافعى أكل ما ذبح من القفا . 

قلت : فيه تفصيل عندهم ذكره فى " الهداية وشرح المهذب " ونصه : إذا ذيح الشاة 
وتحوها من قفاها فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمرىء وفيه حياة 
مستقرة حل وإلا فلا ء قال العبدرى : وقال مالك وداود ( الظاهرى ) : لا تحل يحال » 
وعن أحمسد فيه روايتان : إحداهما : تحل » والثاتى : لا تحل إن تعمد » وقال الرازى 
الحنفى : قال أصحاينا : إن مات بعد قطع الأوداج الأربعة ( أو أكثرها ) حل وإلا قلا : 
.)91/4(6)١(‏ 
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سام هاعد هد ماه قافاقاه ا »د هم معام .م وفع م شسا عه عقاماهة قافا فاه قاف قاوافا عاماهيا ف قاما. قاماها ه امافد نان يم 


وحكى اين المنذر » عن الشعبى والثورى والشافعى وأبى حنيفة وإسحاق وأبى ثور ومحمد: 
خل الوح تسن ها ري ابن ايت والخمة مها لعن 

قلت : قد مر عن أنس فى دجاجة ذيحها الجزار من قفاها أنه أمر بأكلها . وفى 
*المغنى 2١7"‏ لابن قدامة : قال أبو بكر لأبى عبد الله ( أحمد ) : فيها قولان والصحيح أنها 
مباحة ؛ لأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبح ٠‏ فأبيح كما ذكرنا مع قول من ذكرنا 
قوله من الصحابة من غير مخالف » فإن ذيحها من قفاها فلم يعلم هل كانت فيها حياة 
مستقرة قبل قطع الحلقوم والمرىء أولا ؟ نظرت ٠‏ فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة 
وسرعة القتل فالأولى إباحته ؛ لأنه بمنزلة ما لو قطعت عنقه بضربة السيف ٠»‏ وإن كانت 
الآلة كآلة وأبطأ قطعة وطال تعذيبه لم يبح ؛ لأنه مشكوك فى وجود ما يحله فيحرم » كما 
لو آرسل کله على الصيد » فوجد معه كلب آخر لا يعرفه اه . 


روى ابن حزم فى " المحلى "22 من طريق محمد بن المثنى »نا يحيى بن سعيد - 
القطان- عن سفيان الثورى » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم النخعى » عن علقمة بن 
قيس أن حمار وحش ضرب رجل عنقه فى دار عبد الله بن مسعود فسألوا ابن مسعود فقال 
: صيد فكلوه ء قال ابن حزم : هذا حمار وحش متمكن منه فى الدار ولا يخالقنا 
خصومنا فى أن المقدور عليه من الصيد ذكاته كذكاة الإبل والبقر والغئم لا فرق . ومن 
طريق وكيع » نا حماد بن سلمة » عن يوسف بن سعد قال : ضرب رجل بسيقه عنق 
بطةء فأبان رأسها » فسأل عمران بن الحصين » فأمره بأكلها . 

ورويناه أيضا من طريق هشيم » عن يونس بن عبيد ومنصور بن المعتمر كلاهما عن 
يوسف اين سعد عن عمران بن الحصين وقد أدرك يوسف عمران » ومن طريق ابن أبى 
شيبة » نا المعتمر بن سليمان التيمى » عن عوف - هو ابن أبى جميلة - عن عبد الله بن 
عمرو بن هند الجملى أن على بن أبى طالب سئل عن رجل ضرب عتق بعير بالسيف وذكر 


. ) 01/1۱ ( )1( 
. CEY /V ) (¥) 


VAYA‏ كراهة قطع العق عند انيع إعلاء السئن 


اسم الله فقطعه فقال : على ذكاة وحية » أى سريعة اه . وضرب العنق يكون من القفا ء 
كما لا يخفىء وفيه دلالة على جواز ذبح ما ينحر كجواز نحر ما يذيح » وهو أيضا مما 
اختلف فيه » كما سنذكره ء وفى " الهداية *: وإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى 
قطع العروق حل لتحقق الموت بما هو ذكاة ويكره لما فيه من زيادة الألم من غير حاجة ١‏ 
وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل لوجود الموت لا ليس بذكاة فيها اه . وفى " اليناية " 
عن " شرح الكافى" : قال الفقيه أبو بكر الأعمش : إنما يستقيم لو كانت تعيش قبل قطع 
العروق أكثر ما يعيش المذبوح حتى يحل قطع العروق فيكون الموت مضافا إليه ء وأما إذا 
كانت لا تعيش إلا كما يعيش المذبوح فإنه لا يحل لأنه يحصل الموت مضافا إلى الفعل 
السابق اه . 

فائدة : قال ابن حزم فى " المحلى :2١(*‏ كل ما جاز ذيحه جاز نحره وکل ما جاز 
نحره جاز ذبحه : الإبل والبقر والغنم والدجاج والعصافير والحمام وسائر كل ما يؤكل لحمه 
فإن شئت فاذبح وإن شئت فانحر وهو قول أبى حتيفة والشافعى وسفيان الثورى والليث بن 
سعد وأبى ثور وأحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه وبعض -أصحايتا . وقال مالك : الغتم 
والطبر تذبح ولا تلحر فإن نحر شىء متها لم يؤكل » وأما الإبل فتنحر » فإن ذيح متها 
شىء لم يؤكل » وأما البقر فتذبح تنحر » ولا نعلم له فى هذا القول سلفا من العلماء 
أصلا إلا رواية عن عطاء فى البعير خاصة قد روى عنها خلافها ء واحتج بعضهم فى ذلك 
بأن ذبح الجمل تعذيب له لطول عنقه وغاظ جلده » وهذه مكابرة للعيان » وما تعذيبة 
بالذبح إلا كتعذيبه بالنحر ولا فرق . 

قلت : ولكن اختيار الشارع النحر فى الإبل والذبح فى البقر دليل على كون النحر أليق 
بالابل كالذبح بالبقر ولكن ذلك لا يقتضى تحريم عكسه ‏ وإلا لم يجز النحر فى البقر ع 
ومالك يقول بجوازه . قال : وأطرف شىء احتجاجهم فى ذلك بقول الله تعالى إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة 206 وهم أول مخالف له فيجيزون النحر فيها » قال : وقد ذكرنا 


. (EET/Y) (VD) 
. ) 1۷ ( سورة البقرة : آية‎ )( 


558 كراهة قطع العنق عند ليع VA‏ 


عن عمر بن الخطاب وابن عباس الذكاة فى الحلق واللبة » لم يخصأ بأحدهما حيوانا من 
حيوان ء بل هتف عمر بذلك مجملا ء ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا ٠‏ بل 
قد ذكرنا عن على إباحة أكل بعير ضرب عنقه بالسيف ورأى ذلك ذكاة وحية » ومن طريق 
عبد الرزاق نا وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا 
وهو 7 والجزور البعير بلا خلاف » ومن طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج »عن عطاء 
: ذكر الله تعالى الذبح فى القرآن > فإن ذبحت شيا ينحر أجزأ عنك » و من طريق 
EEG‏ > نا سفيان الثورى » عن ابن جريج » عن عطاء 
قال : الذبح من النحر والنحر من الذبح » ومن طريق عبد الرزاق عن معمر الزهرى وقتادة 
قالا جميعا : الإيل والبقر إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت » ومن طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثورى عن عبيد عن مجاهد قال : كان فيهم النحر فيكم » > ل قذبحوها وما كادوا 
يفعلون 2004 , $ فصل لربك وانحر 274 1 
قلت : لم أر جواز النحر فى الدجاج والعصافير والحمام ونحوها من الطيور فى كتب 
المهذب ء والمصرح به فيها جواز النحر فى البقر والغنم مع كون الذبح فيها أفضل » قال فى 
"الهداية" : والمستحب فى الإبل النحر » فإن ذيحها جاز ويكره ء والمستحب فى البقر 
والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره » أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة ولاجتماع 
العروق فيها فى المنحر » وفيهما فى المذبح » والكراهة لمخالفة السئة وهى لمعنى فى غيرها 
فلا تمنع الجواز والحل خلافا لما يقوله مالك : إنه لا يحل اه . قال العينى فى" البناية " : 
وهذا بخلاف ما قاله بو القاسم بن الحلاب رحمه الله فى " كتاب التفريع والاخختيار * 
ذبح البقر والغنم ونحر الإبل »> فإن ذبح البعير من ضرورة فلا بأس بأكله » وإن كإن من 
غير ضرورة كره أكلها > ومن نحر شاة ضرورة أكلت ٠‏ وإن كانت من غير ضرورة كره 
أكلها » ومن نحر البقر من غير ضرورة أو من ضرورة قلا بأس بأكلها . وفى " شرح 
الأقطع * :وعن مالك إذ ذبح البدن لم يؤكل اه . فهذا مما اختلفت الرواية فيه عن مالك» 


) ۷١ ( سورة البقرة : آية‎ )١( 
) ۲ ( (؟) سورة الكوثر : آية‎ 


وقال ابن المنذر : إتما كرهه ولم يحرمه » كما فى " المغنى * . 


قلت : والكراهة متفق عليها إلا آنها فى الفعل عندنا دون الأكل فافهم . وفى "شرح 
المهذب "7" قال ابن المنذر : وأجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم فهو 
مصيب قال : ولا أعلم أحد حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين ٠»‏ وإنما كره 
مالك ذلك كراهة تنزية وقد يكره الإنسان الشىء ولا يحرمه » وذكر القاضى عياض عن 
مالك رواية بالكراهة ورواية بالتحريم رواية بإباحة ذيح المتحور دون نحر المذبوح ٠‏ ونقل 
العبدرى عن داود ( الظاهرى ) أنه قال : إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل » وهو 
محجوج بإجماع من قبله اه. وفيه أيضا: أجمعوا أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة . 
السنة نحر الإبل قائمة معقولة اليسرى : 

وأما الإبل فمذهينا أنه ليس نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى . وبه قال العلماء كافة إلا 
الثورى وأبا حتيفة فقالا : سواء نحرها قائمة وياركة ولا فضيلة . وحكى القاضى عياض 
عن عطاء : أن نحرها باركة معقولة أقضل من قائمة » وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث 
الصحيحة السابقة منها ما رواه الشيخان (" عن ابن عمر أنه رأى رجلا أضجع بدنة فقال : 
ابعثها قياما مقيدة سنة أبى القاسم يق . 
الجواب عما روى عن أبى حنيفة فى نحر البدن باركة : 

وصرح صاحب " الهداية " من الخنقية أن الأفضل أن ينحرها قياما لما ورد أنه كل نحر 
الهدايا قياما » وأصحابه رضى الله عنهم كانوا ينحرونها قياما معقولة اليد اليسرى » (عملا 
بظاهر قوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها74؟) والوجوب السقوط وتحققه فى حال القيام 


.) 2/1) 

.)1-/40()0( 

(5) البخارى فى : الحج : ب ( 1١18‏ ) : حديث ( ۱۷١۳‏ ) » ومسلم فى : الحج : ب ( 58 ) : 
حديث ( ۳۵۸ ) . 

. ) ۳١ ( سورة الحج آية‎ )٤( 
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باب الأمو ر التى يستحب مراعاتها عند الذبح وإراحة الذبيحة 


۷ه - عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته 
فقال النبى فة : « أتريد أن تميتها موتات ؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟» 
أخرجه الحاكم فى " المستدرك ١"‏ , وقال : صحيح على شرط البخارى » وأقره 
الذهبى عليه » وآخرجه عبد الرزاق عن عكرمة مرسلا ^" . 

- وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا أحد 
شفرة وقد أخذ شاة ليذبحها . فضريه عمر بن الخطاب بالدرة » وقال : " أتعذب 
الروح؟ هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها ؟ " » أخرجه مالك فى ' الموطأ ' . قلت : 
عاصم ضعيف ضعفه الأئمة لسوء حفظه » ولكن المتن ليس بمستنكر ؛لأنه مؤيد برواية 


أظهر ) وأما ما روى عن أبى حنيفة فأصله ما ذكره فى " فتح القدير "عنه قال : نحرت 
بدنة قائمة فكدت أهلك فتامًا من الناس ؛ لأنها نفرت فاعتقدت أن لا أنحر الإبل بعد ذلك 
إلا باركة معقولة واستعين بمن هو أقوى عليه منى اه . وهذا كما ترى إنما هو فى حق من 
لا يحسن التحر » وأما من كان يحسته ء فالأفضل أن ينحرها قياما مقيدة » كما فعله 
رسول الله ًة بأبى هو وأمى ٠»‏ ولم يكن أبو حنيفة ليقوله فيما فعله رسول الله يك أنه 
وخلافه سواء حاشاه من ذلك ٠‏ فإنه أتبع الناس للأثر » وإذا جاء الأثر ولو بطريق ضعيف 
بطل عنده الرأى والنظر . 
باب الأمور التى يستحب مراعاتها عند الذبح وإراحة الذبيحة 

أقول : كل ما ذكر فى الباب من إباحة الإراحة والاجتناب عن تعذيبها وإيذائها من غير 
ضرورة » والله أعلم ء قال العبد الضعيف : وقد تقدم عن عمرو : أقروا الأنفس حتى 
تزهق وعن ابن عمر أنه كره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة . 
1/0( . 
)١(‏ تصب الراية : ( ۱۸۸/٤‏ ) ء والییهقی ( /٩۹‏ ۲۸۰ ) › والطبرانی ( ۳۳۴۳/۱۱ ) . 
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عكرمة وابن عباس . 

4 - وعن ابن عمر أن النبى وي أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم 
وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز » رواه أحمد وابن ماجة 2١7‏ وفى سنده ابن لهيعة » وهو 

° - وعن شداد بن أوس عن رسول الله طا قال : « إن الله كتب الإحسان على 
كل شىء ٠‏ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته ٩‏ » رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة ° . 


قال الموفق فى " المغنى "27 : ويستحب الذيح بسكين حاد » ويكره أن يسن السكين 
والحيوان ييصره » ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه » ويستحب أن يستقبل بها 
القبلة » واستحب ذلك ابن عمر وابن سيرين وعطاء والثورى والشافعى وأصحاب الرأى » 
وكره ابن عمر وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة » وقال سائرهم : ليس ذلك مكروها 
(إغا الكراهة فى الفعل دون الأكل ) ؛ لأن أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة » وقد أحل الله 
ڏبيحتهم اه . 

وفى * المهذب "و" شرحه" : ولا يسلخ جلدها قبل أن تبرد لما روى أن الفرافضة 
قال لعمر : إنكم تأكلون طعاما لا نأكله » فقال : وما ذاك يا أيا حسان ؟ فقال : تعجلون 
الأنفس قبل أن تزهق » فآمر عمر رضى الله عنه مناديا ينادى : إن الذكاة فى الحلق واللبة 
من قدر » ولا تعجلوا الأتقس حتى تزهق . وهو أثر صحيح صححه ابن المنذر . 

قلت : وفى قوله : لمن قدر رد على من جعله شرطا فى ذكاة ما ند من اليعير وغيرها 


. )۳١۷۲ ( أحمد ۱۰۸/۲۷ » واین ماجة فى : الذبائح : ب (۳) : حديث‎ )١( 

(؟) أحمد :) IYE gy YT/é‏ و۵ و1۳ 34 ومسلم فى - الذبائح 3 حديث ( ٥۷‏ 54 والنسائى 
(۲۲۷/۷) وابن ماجة فى : النيائح : ب (۳) : حديث ( 3١19/0‏ ) . 

.) 5/115 
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١‏ - وعن صفوان بن سليم قال : كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة 
عند الشاة » أخرجه عبد الرزاق ‏ . 

۲ - وعن أبى قلابة قال : رأى عمر بن الخطاب يهوديا يجر برجل شاة فقال: 
سقها إلى الموت سومًا جميلا لا آم لك » أخرجه ابن أبى الدنيا فى الأضاحى 29 . 

۳ - وعن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يجر شاة ليذبحهاء 
فضربه بالدرة وقال : سقها إلى الموت لا أم لك سوقًا جميلاء أخرجه البيهقى فى 
ال : 

باب النهى عن لحوم الحمر الأهلية 

5 - عن سلمة بن الأكوع قال : أتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة 
شديدة » ثم إن الله تعالى فتحها عليهم . فلما أمسى الناس مساء اليوم الذى فتحت 
عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة » فقال النبى يكل : ١‏ ما هذه النيران؟ على أى شىء 
يوقدون؟ » ٠‏ قالوا : على لحم » قال : « على أى لحم ؟ ١‏ قالوا : لحم الحمر الإنسية 
قال النبى ية : « أهريقوها » الحديث رواه البخارى 9©) . 


استدلالا بإطلاق ما ورد فى بعض الروايات بلفظ إن الذكاة فى الحلق واللبة » من غير 
تقييدها بالقدرة ء فافهم . 


باب النهى عن لحوم الحمر الأهلية 
أقول ذهب الجمهور إلى حرمة لحومها - وحجتهم أحاديث الياب » وروى عن بعضهم 
الإباحة » وتأولوا أحاديث النهى بأنه يحتمل أن يكون ذلك لقلة الحمولة ؛ أو لأنها لم 


. ۲٤۳/۳ : كتز العمال‎ )١( 

(؟) المصدر السايق . 

(۳) تقس المصدر . 

() فى الذبائح : ب ( ١5‏ ) : حديث ( ٥٤٩۹۷‏ ) . 


VAE E‏ حرمة لحوم الحمر الأهلية إعلاء الستن 
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٥‏ - وعن أنس بن مالك أن رسول الله جاءه جاء فقال : أكلت الحمر. 
فسكت ء ثم أتاه الشانية فقال : أكلت الحمر » فسكت » ثم تاه الثالثة » فقال : أفنيت 
الحمر فأمر مناديا فنادى فى الناس : إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية 
فأكفئت القدور » وإنها لتفور باللحم » أخرجه البخارى 7" . 
رجس .ء وفى رواية لمسلم : أمر رسول الله 5ة آبا طلحة أن الله ورسوله ينهياتكم عن 
لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس » قال : فأكفئت القدور با فيها . 


تخمس أو لأنها كالجلالة لأكلها العذرة - والراجح هو ما ذهب إليه جمهور لا روى أنس 
أنها رجس . وقول براء : ثم لم يآمرنا بأكلها ٠‏ ولو كانت حلالا لأمرهم يأكلها بعد ذلك 
والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية » قال أحمد : خمسة 
عشر من أصحاب التبى يِه كرهوها . قال اين عبد البر : لا خلاف بين عامة المسلمين 
اليوم فى تحيرمها » وحكى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما أنهما كانا يقولان بظاهر 
قوله سبحانه : $ قل لأ أجد فى ما أوحي إلي محرما على طَاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مُسفوحا أو لحم ختزير )' الآية » وتلاها ابن عباس وقال : ماخلا هذا . فهو 
حلال » وسئلت عائشة رضى الله عنها عن الفأرة فقالت: ما هى بحرام وتلت الآية » ولم 
ير عكرمة وأبو وائل بأكل الحمر بأسا 03 وقد روى غالب ابن أبجر : أصابتنا سنة > فقلت : 
يا رسول الله ! ب أصابتنا سنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان الحمر ء وإنك 
أجل جوال القرية 296 . 

ولنا : ما روينا ( فى المئن من الأحاديث الصريحة فى كونها رجسا محرما  )‏ 
)١(‏ فى : الڌبائح : ب (۲۸) : حديث ( 050394 ) . 


(۲) سورة الأنعام آية ( ١58‏ ) . 
(*) أبو داود فى : الأطعمة : حديث ( ۳۸۰۹ ) ء والبيهقى ( ۳۳۲/۹ ) . 


GD ODODE 


“اده - وعن الشيبانى قال : سألت عبد الله بن أبى أوفى عن حوم الحمر الأهلية 
فقال : أصابتنا مجاعة خيبر ونحن مع رسول الله اة وقد أصبنا للقوم حمر خارجة من 
المدينة فنحرناها » فإن قدورنا لتغلى إذا نادى منادى رسول الله َة أن اكفئوا القدور 
ولا تطعموا من الحوم الحمر شيئا ء فقلت : حرمها تحريم ماذا ؟ قال : تحدثتا بيننا فقلنا : 
حرمها ألبتة أو حرمها من أجل أنها لم تخمس › أخرجه مسلم ‏ . 

وفى البخارى "قال ابن أبى أوفى : فتحدثنا أنه إنما نهى عنها ؛ لأنها لم تخمس › 
وقال بعضهم : نهى عنها البتة» لأنها كانت تأكل العذرة . 

۷ه - وعن أبى ثعلبة الخشنى أنهم غزوا مع رسول الله 5ة إلى خيبر والناس 
جياع » فوجدوا فيها حمر من حمر الإنس » فذبح الناس منها فحدث بذلك النبى بف 
فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن فى الناس : آلا أن لحم حمر الإنس لا تحل لمن يشهد 
أنى رسول الله چ » أخرجه النسائى (© وأخرجه البخارى ومسلم أيضا مختصرا . 


قال ابن عبد البر : وروى عن النبى ية تحريم الحمر الأهلية على وعبد الله بن عمر 
وعيد الله بن عمرو وجابر والبراء وعيد الله بن أبى أوفى وأنس وزاهر الأسلمى يأسانيد 
صحاح حسان . وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما عارضه » ويحتمل أن 
رسول الله يكل رخص لهم فى مجاعتهم وبين علة تحريمها الطلق لكونها تأكل العذرات ٠‏ 
قال عبد الله بن أبى أوفى : حرمها رسول الله يه من أجل أنها تأكل العذرة » متفق علي 
قاله الموفق فى " اللغنى * 2499 . 

وفى " شرح المهذب ": أما الحديث المذكور فى " سنن أبى داود ' عن غالب بن 
أبجر فهو حديث مضطرب مختلف الإسناد كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ » 


. )۲۸ فى : الصيد والذبائح : ب ( ۵ ) : حديث ( ۲۷ و‎ )١( 
. ) 7188 ( فى : الخخمس : ب ( ۲۰ ) : حديث‎ )۲( 

(۳) النسائى فى : الصيد والذبائح : ب ( 7٠‏ ) . 

.) 75/1١١ )5( 

.) 2/84()0( 
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۸ - وعن ابن عباس قال : لا آدری أنهى عن رسول الله هة من أجل أنه كان 
حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم » أو حرمه فى يوم خيبر الحوم الحمر الأهليةء 


رواه البخارى ° 35 


0۳4 - وعن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله ية فى غزوة خيير أن تلقى 
لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة » ثم لم يأمرنا بأكله بعد » رواه البخارى " . 


۰ - وعن ابن عمر قال  :‏ نهى رسول الله 386 يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية » رواه البخارى 77 


وممن أوضح اضطرابه الحافظ أبو القاسم اين عساكر فى “ الأطراف " فهو حديث ضعيف > 
ولو صح لحمل على الأكل منها حال الاضطرار ؛ ولأنها قصة عين لا عموم لها ء فلا 
حجة فيها » والله سبحانه وتعالى أعلم اه . 

وفى * الحلى " : فإن ذكروا ما روى من قوله عليه السلام فى لحوم الحمر : أطعم 
أهلك من سمين مالك » فإنما كرهت لكم جوال القرية » أليس تأكل الشجر وترعى الفلاة؟ 
فأصد منها » فهذا كله باطل ؛ لأنها من طريق عبد الرحمن بن يشر »> وهو مجهول والآخر 
من طريق عبد الله بن عمرو بن لويم وهو مجهول » أو من طريق شريك » وهو ضعيف ء 
ثم عن أبى الحسن ولا يدرى من هو عن غالب بن ويح ولا يدرى من هو ومن طريق 
سلمى بتت الخضرية ولا يدرى من هى . 

وأما ابن عباس فقد أخبر بأنه متوقف فيها عفقال : لا أدرى أنهى عنه رسول الله کل 
من أجل أنه كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم » أو حرمه فى يوم خیبر ؟ وهذ 
ظن منه » ولو لم يحرمها عليه السلام جملة ليين وجه نهيه عنها » ولم يدع الناس إلى 


. ) "5 ( فی : المغازى : ب ( ۲۸ )ء» ومسلم قى : الصيد : ب ( © ) : حديث‎ )١( 

(؟) البخارى فى: المغازى : ب ( 78 ) » ومسلم فى : الصيد : ب ( © ) : حديث ( ١١‏ ) » وأحمد 
(۷/٤ (‏ . 

(۳) فی : المغازى : ب (۳۸) » ومسلم فى " الصيد * : ب ( ۵ ) : حديث ( ۲۵ ) . 
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0١‏ - وعن محمد بن الحنفية أن عليًا قال لابن عباس : ١‏ إن النبى يكل نهى عن 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » » أخرجه البخارى " ء وقال ابن حجر فى 
"الفح * 9" : ذكر الحميدى من طريق قاسم أصبغ عن أبى إسماعيل السلمى » قال ابن 
عيينة: يعنى أنه نهى عن لموم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعنى نكاح المتعة » وقال أبو 
عوانة فى " صحيحه " : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث على أنه نهى يوم 
خيبر عن لحوم الحمر » وأما المتعة فسكت عنها . 


الجيرة فكيف » وقوله عليه السلام : فإنها رجس . وفى رواية لمسلم : رجس من عمل 
الشيطان » وقى رواية : رجس أو نجس يبطل كل ظن ١»‏ والأحاديث فى ذلك كثيرة 5 

قال الحافظ فى " الفتح " : وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت 
جلالة أو كانت انتهبت حديث أنس المذكور » قيل : حيث جاء فيه : فإنها رجس ١‏ وكذا 
الأمر بغسل الإناء فى حديث سلمة ( ابن الأكوع » أخرجه البخارى فى المغازى ) " . 
عنها المأمور بإكفائها من القدور ء وغسلها » وهذا حكم المتنجس » فيستفاد منه تحريم 
أكلهاء وهو دال على تحريها لعيتها لا لمعنى خارج . 

وقال ابن دقيق العيد : وقد ورد علل أخرى إن صح رقع شىء منها » وجب المصير 
فلا معدل عنه . 

وأما التعليل بخشية قلة الظهر » فأجاب عنه الطحاوى بالمعارضة با لحيل › فإن فى 
حديث جابر النهى عن الحمر » والإذن فى الخيل مقرونًا » فلو كانت العلة لأجل الحمولة ‏ 
لكانت اليل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها ٠‏ وشدة حاجتهم إليها . 


: )۴( البخارى فى : التكاح : ب ( ۳۲) : حدیث ( 016 ) » ومسلم فى : التكاح : ب‎ )١( 
. ) ۳۰ ( حديث‎ 

. ) £0 /۹ ( )( 

(۳) سقطت هذه الفقرة من“ الأصل " وأثبتناه من " المطبوع " 
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5 - وعن محمد بن على بن الحسين » عن جابر بن عبد الله قال : ۵ نهى التبى 
يوم خيبر عن لحوم الحمر » ورخص فى لوم الخيل » » رواه البخاری ‏ . قلت : 
هو أصح ما روى عن جابر » ومعناه : أنه نهى النبى كي عن لوم الحمرء وكان ذلك 
النهى يوم خیبر » ورخص فى حوم الخيل أى لم ينه عنها لا فى خيبر ولا فی غيره » 
وليس معناه أنه رخص لهم فيها يوم خيبر » كما يوهمه ظاهر العبارة » واغتر به كثير 
من الناس » فظنوا أن الرخصة أيضا كان يوم خيبر » ومبنى قول جابر هذا إنه لم يصل 
إليه النهى عنها . 

۳ه - وقد روى عن خالد بن الوليد أنه قال : سمعت رسول الله 5 قال : ١‏ لا 


والجواب عن آية الأنعام أنها مكية » وخبر التحريم متأخر جدا . ( وقد بلغ حد التواتر 
كما قاله الطحاوى ) » فهو مقدم ٠‏ وأيضًا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند تزولها 
فإنه لم يكن نزل حيكذ فى تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها » فليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد 
ذلك غير ما فيها » وقد نزل بعدها فى المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر 
فى * المائدة * » وفيها أيضا تحريم ما أهل لغير الله به . والمنخنقة ء والموقوذة إلى آخره » 
وكتحريم السباع ع والحشرات اه . ملخصا > فإن ذكروا أن عائشة أم المؤمنين احتجت 
بقوله تعالى : < قل لأ أجد فى ما أوحى إلي محرّمًا > الآية . 

قلنا : لم يبلغها التحريم » ولو بلغها لقالت به » كما فعلت فى الغراب » وليس 
مذكورا فى الآية » وروی ابن حزم فى " اللحلى  "‏ من طريق أحمد بن زهير » نا ابن 
أبى أويس » نا بى » نا يحيى بن سعيد الأنصارى » عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين » 
قالت : إنى لأعجب عن يأكل الغراب » وقد أذن رسول الله َو فى قتله ء» وسماه فاسقاء 
والله ما هو من الطيبات اه . 


وفى " شرح المهذب ""' : لحم الحمر الأهلية عندنا » ويه قال جماهير العلماء من 
)١(‏ فى : المغازى : ب (78 ) ء ومسلم فى : الصيد : ب (5 ) : حديث ( ٣۳و۷٣‏ ) . 


(90) (0ل 5.25 ). 
(*)(5/4). 


حرمة لوم الحمر الأهلية VA۹‏ 
زیو و و ن ی ن ی كد حت طن كد ون كه له اك 5 
يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ١ء‏ أخرجه النسائى وغيره ('2, وقد ضعفه 
الحدثون » لمعارضة حديث جابر وهو ليس بشىء ؛ لأن مينى حديث جابر على عدم 
العلم بالنهى » ومبنى حديث خالد على علمه به » ولا تعارض بين عدم علم أحد 
بشىء وعلم الآخر بهء فافهم . 


السلف والخلف › قال الخطابی ٍ هو قول عامة العلماء » وإنما رويت الرخصة فيه عن اين 
عباس ( أى ثم توقف فيه ) » وعند مالك ثلاث روايات فى لحمه » أشهرها : أنه مكروه 
كراهة تنزيه شديدة > والثانية : حرام ء والثالثة : مياح اه . قلت : فتحمل على أنه كان 
يقول بالإباحة أولا » ثم كرهه » ثم جزم بالتحريم » والله تعالى أعلم . 

وفى " الجوهر النقى " : وقال صاحب " التمهيد " : لا خلاف بين العلماء فى تحريم 
الحمر الإنسية إلا ابن عباس ٠»‏ وعائشة كانا لا يريان بأكلها بسا على اختلاف فى ذلك عن 
ابن عباس والصحيح عنه فيه ما عليه الناس » روى عبيد الله بن موسى » عن الثررى »عن 
الأعمش » عن مجاهد » عن اين عباس » قال : نهى رسول الله يك يوم خيبر عن وم 
الحمر الإنسية . 1 

وقال الطحاوى فى ' أحكام القرآن " : ثنا يونس > ثنا اين وهب » ثنى يحيى بن عبد 
الله بن سالم » عن عبد الرحمن بن الحارث الخزومى » عن مجاهد ء عن ابن عباس أن 
النبى كك نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر.الإنسية ( فلعله كان يتوقف فى ذلك أو لاء ثم 
بلغه النهى فأفتی يه ) . 

أخرج صاحب * التمهيد * 217 من حديث محمد بن الحنفية عن على أنه مر باين عباس 
وهو يفتى فى متعة التساء ء أنه لا باس بها » فقال له على : إنك امرؤ تائه إن رسول الله 
كه نهى عنها » وعن لوم الحمر الأهلية يوم خيبر اه . وهذا هو الظن بعائشة أنها 
رجعت عن قولها الأول إلى القول بالسحريم ؛ لأن النهى عن لحوم الحمر الأهلية » رواه 
جماعة من الصحابة » فيبعد خفاؤه على عائشة رضى الله عنها » فافهم . 


. ) 789 ( ء والصحيحة‎ ) 17١ /٤ ( النسائى : ( ۲۰۲/۷ )ء والطبرائى‎ )١( 
. ( YYA/Y ) (¥) 


VA0.‏ كراهة لوم الخيل إعلاء الستن 
كحت نت كت من ع ع تح اح نت كن نك ل ل ST‏ 


باب كراهة لحوم الخيل 
٤ه‏ - قال أحمد : حدثنا يزيد بن عيدريهء ثنا بقية بن الوليد »حدثتى ثور بن 
يزيد » عن صالح بن يحبى بن المقدام بن معد يکرب » عن أبيه » عن جده » عن خالد 
ابن الوليد قال : نهى رسول الله اة عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (©. 
6 - ورواه أيضا النسائى 9 ققال : سمعت رسول الله ية قال : « لا يحل 


أكل لحوم الخيل والبغال والحمير » . 


باب كراهة لحوم الخيل 

أقول : احتج لأبى حنيفة على كراهة الحوم الخيل يا روينا » وأجاب عنه المبيحون من 
وجوه : أحدها : أن صالح بن يحيى ضعيف » قال البخارى : فيه نظر » وقال موسى بن 
هارون الحمال : لا يعرف صالح » وأبوه إلا بجده » وقال ابن حزم : هو وأبوه مجهولان 
وفى حديثه فى تحريم لحوم الخيل دليل الضعف ؛ لأن خالد بن الوليد لم يسلم بلا خلاف 
إلا بعد خيبر » وقال هذا فى الحديث وذلك يوم خيبر » كذا فى " التهذيب " . َ 

والجواب عنه أن صالح بن يحيى وثقه ابن حبان » وقال : يخطىء » ولعل البخارى 
اعتمد على هذه الرواية فى جرحه » وستعرف أنه لا وجه فيه للجرح ٠»‏ وكذا أبو یحیی › 
ذكره اين حبان فى " الثقات " ٠‏ فاندفع الوجه الأول ٠‏ وثانيهما : أن الحديث مضطرب 
سندًا ومتنًّا » وكما ترى . 

والحواب عنه أن الاضطراب فى السند ؛ لأن الصحيح هو ما رواه بقية » والواقدى 
وسليمان بن سليم فى رواية على بن بحر »۽ وما رواه محمد بن حمير أنه سمع جله ۰ 
فوهم ومنشأه أن صالخا أو ثور أختصر فى الرواية » فقال عن جده ء فتوهم منه أبن حمير 
أنه سمع جده » فرواه على التوهم » ومع ذلك فمحمد بن حمير متكلم فيه » وما رواه 
عمر بن هارون البلخى » فهو إما إختصار فى الرواية ء أو خطأ منه ؛ لأنه ضعيف جد . 


. ) ۱١١/٤ ( السائى : ( ۲۰۲/۷ )2 وأحمد ( 84/5 ) » ومشكل الآثار‎ )١( 
. (؟) سيق تخريجه‎ 
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O I‏ ال 
محمد بن عمر الواقدى » نا ثور بن يزيد » عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد 
يكرب » عن أبيه » عن جده » عن خالد بن الوليد أن رسول الله طا : ١‏ نهى يوم خيبر 
عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذى ناب من السبع أو مخلب من الطير » ء 
وأعل بالواقدى . 
۷ ٥ه‏ - وقال أيضا:حدثنا عبد الغافر بن سلامة »حدثنا يحيى بن عثمان» نا محمد 


ابن حمیرء حدثنى ثور بن يزيد » عن صالح بن يحبى بن المقدام أنه سمع جده يقول : 
أقمت أنا وبضعة عشر رجلا من قومى يومين أو ثلاثة لم نذق طعامًا وقد ربطوا برذونة 
ليذبحوها » فأتيت خالد بن الوليد فأعلمته الذى كان منا فى أمر البرذونة فقال : لو 


والدليل على ما قلناه : إن محمد بن حرب يرويه عنه أحمد بن عبد الملك ٠‏ فيقول فى 
رواية : عن صالح عن جده » ويرويه عنه على بن بحر » فيقول فى رواية : عن صالح 
عن أبيه عن جذه » ويدل هذا على أن هذا الاختلاف » ليس من قبيل الاضطراب »› بل من 
قبيل الإرسال على وجه الاختصار » والإستاد على وجه الإتمام » فاندفع طعن اضطراب 
السنيك .. 

وأما طعن الاضطراب فى المتن » فالجواب عنه أن الروايات كلها متفقة على أن رسول 
الله يي نهى عن لحوم الحيل » وأما الاختلاف فى أنهم جعلوا الرمكة » أو البرذونة » أو 
أنهم كاتوا مضطرين إلى الأكل ٠»‏ أو قارمين إلى اللحم » فذلك اختلاف فى أمر خارج ولا 
يضرنا فاندفع » طعن اضطراب المتن أيضا ‏ 

وثالئهما : أنه وقع فى الرواية أنه قال خالد بن الوليد : إنه أمر لى يوم خحيبر بالتداء 
وخحالد لم يسلم إذ ذاك ؛ لأنه أسلم بعد خيبر بلا حلاف . 

والجواب عنه أن قوله بلا خلاف غير صحيح ؛ لأنه صرح هذا القائل نفسه فى ترجمة 
خالد إنه أختلف فى شهوده خيبر » فكيف يقول ههنا : إنه أسلم بعد خيبر بلا خلاف ؟ 


. CYAV/E) (0) 
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ذبحوها لسؤتك ثم قال : حرم رسول الله َة يوم خيبر أموال المعاهدين وحمر الإنس 
وخيلها وبغالها » ثم أمر بمدين أو مد من طعام - الشك من يحيى - وقال : إذا أتتنا 
سرية فأطلعنا » و قلت : أعله ابن التركمانى فى " الحوهر النقى " محمد بن حمير . 

4 - وقال أيضا ': حدثنا حسين بن إسماعيل » نا يوسف بن موسى › نا عمر 
ابن هارون - اليلخى - نا ثور بن يزيد » عن يحبى بن المقدام » عن أبيه » عن خالد بن 
الوليد قال : « نهى رسول الله َة عن أكل الحمار الإنسى وعن خيلها وبغالها » 


فإذا وقع الاختلاف . فكيف يدفع الرواية بهذا العذر ؟ ولو سلم فغايته أن ذكر خيير وهم 
من الرواة ولا يقدح الوهم فى الرواية ؛ لأنه وهم فى أمر حارج عن المقصود ؛ لأن 
المقصود هو أنه َيه حرم لحوم الخيل » لا أنه متى حرم » وكيف حرم ؟ 

ورابعها : أن رواية خالد ضعيقة باتفاق المحدثين » والجواب عنه أن هذه الدعوى غير 
مسلمة ؛ لأن أبا داود صححه ؛ لأنه قال : إنه منسوخ » ولا يكون منسوخا إلا بعد 
الصحةء ولم يجزم النسائى يضعفه ؛ لأنه قال : إن كان هذا صحيحا يكون منوخا ء فلا 
يصح دعوى الضعف بإجماع الحدثين . 

والخامس : أنه معارض لحديث جاير ؛ لأنه روى أنه َة رخص لهم يوم خیبر فى حوم 
الخيل 2 ء وهو أصح من حديث خالد » فيقدم عليه . 

والجواب عنه أولا : أنه قال ابن إسحاق : إن جابرا لم يشهد خيير » فتكون روايته 
مرسلة » وحديث خالد مسند » فيقدم عليه . 

وثانيًا : أن الذى ثبت عن جابر » وصح عنه هو الرخصة على الإطلاق » لا المقيدة 
بيوم یبر ؟لأنه رواه محمد بن على بن الحسين عن جابر: إنه وكيد رخص فى لوم الخيل» 
أخترجه البخارى وغيره ° > ولم يقل : يوم خيير » وروی عته عمرو بن دینار ققال : 


(١)(1785/52)و(5884).‏ 
(۲) سبق تخريجه ‏ 
(۳) سبق تخريجه . 
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قلت : أعله فى ' الجوهر النقى " بعمر بن هارون . 


أطعمنا رسول الله كَل لوم اليل » ونهانا عن لموم الحمر » أخرجه النسائى ‏ » ولم 
يقل: يوم خيبر » وروی عنه عطاء » فقال : كنا تأكل لحوم الخيل فى عهد النبى وف . 
أخرجه الطبرى والنسائى ٠‏ ولم يقل : يوم حبر . 

إغا تفرد بهةه الزيادة أبو الزبير فقط » ثم لما تأملنا فى منشاً هذه الزيادة علمنا أن 
منشأها هو الخطأ قى الفهم ؛ لأنه لا سمع من جابر أنه َة نهى يوم خيبر عن لوم الحمر 
الأهلية > ورخص لوم الخيل ٠‏ توهم أن الرخصة أيضا كانت يوم خيبر » ورواه كما فهم 
ومثل هذا التوهم وقع فى رواية على ؛ لأنه روى أنه َد نهى يوم خيير عن نوم الحمر 
الأهلية » ونهى عن متعة النساء » فظن الرواة أن النهى عن متعة النساء أيضا كان يوم خيبر 
فرووا عنه أنه قال : نهى رسول الله ية عن متعة النساء يوم خيبر » ونبه الحفاظ على هذا 
الخطأ . وقالوا : لم يكن تحريم متعة النساء يوم خيبر » وهذا خطأ من الرواة » ولكن لم 
يتنبهوا للخطأ الذى وقع فى رواية جابرء وأطلعتنى أمه عليه ٠‏ والله يختص برحمته من يشاء 

وتما يدل على خطأ أبى الزيير ء أنه روى البخارى عن سلمة بن الأكوع قال : أتيت 
خيبرء فحاصرنا حتى أصابنا مخمصة شديدة » ثم إن الله تعالى فتح عليهم » فلما أمسى 
التاس مساء اليوم الذى فتحت عليم أوقدوا نيرانًا كثيرة ء فقال النبى يلل : « ما هذه 
التیران؟ على أى شىء توقدون ؟ قالوا : على لحم » قال : أى لحم ؟ قالوا : لحم الحمير 
الإنسية ء قال النبى ية : أهريقوها » . 

وفى لفظ له ولسلم قال  :‏ أكسروا القدور وأهريقوا ما فيها » فقال رجل من القوم : 
أو تهريق ما فيها ونغلها ؟ قال : أو ذاك > "° , 

وهذه تدل على أنه لم يكن هناك غير لحم الحمر ء وهكذا رواه أنس بن مالك » وأبو 
سعيد الخدرى ء وعبد الله بن أبى أوفى » وابن عمر » والبراء بن عازب » وأبو ثعلية 
الخشنى ٠‏ وأبو هريرة وعلى بن أبى طالب » والعرباض بن سارية مختصرا » أو مطولا » 


. فى : الصيد : باب الإذن فى أكل لوم الخيل‎ )١( 
. سبق تخريج هذه الأحاديث‎ )۲( 
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4 - وقال أحمد :)١(‏ حدثنا أحمد بن عبد الملك » ثنا محمد بن حرب - يعنى 
الأبرش - قال : ثنا سليسمان بن سليم » عن صالح - يعنى ابن يحيى بن المقدام - عن 
جده المقدام بن معد يكرب قال : غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة » قعزم أصحابنا 
إلى اللحم فقالوا : أتأذن لنا أن نذبح رمكة لهء فدفعتها إليهم فحلبوهاء ثم قلت : 
مكانكم حتى آتى خالدا قأسأله قال : فأتيته فسألته فقال : غزونا مع رسول الله ل 


وهكذا رواه جابر فى غير رواية آبى الزبير » ولم يقل أحد فى روايته : إنهم أكلوا الخيل 
يوم خيبرء أو ذبحوها » بل كلهم متفقون على أنهم طبخوا لحوم الحمر الأهلية فقط ١‏ 
فنهاهم النبى يليه عن ذلك ٠‏ فلا يشك منصف بعد هذا أن أبا الزبير أخطأ فى الرواية عن 
جابر » أنهم أكلوا لحوم الخيل فى ذلك اليوم . 

ومما يقوى ضعف هذه الرواية أن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر » فقال : أكلنا زمن 
خيبر لحوم الخيل » وحمر الوحش ٠‏ ورواه حماد عن أبى الزبير عن جابر » فقال : ذبحنا 
يوم خيبر الخيل والبغال » والحمير . 

وهذا اختلاف يدل على أن الرواية غير محفوظة عند أبى الزبير فقد يقول : أكلنا جوم 
حمر الوحش ء وقد يقول : ذبحتا البغال ء ثم لما أخطأ أبو الزبير فى الرواية نشأ منه خط 
آخرء وهو أنه لما سمع حسين بن واقد من أبى الزيير أنهم أكلوا جوم الخيل يوم خيبر 
وسمع من عمرو بن دينار من جابر » وعن ابن نيح عن جاير أنهم أكلوا لحوم الخيل فى 
عهد النبى وة مطلقًا حمل المطلق على المقيد » وروى عن كلهم بالتقييد » كما رواه عنه 
النسائى » فظن أن آبا الزبير لم يتفرد بهذه الزيادة » بل تابعه عليه عمرو بن دينار وعطاء 
أيضا › مع أن الذى روى سفيان عن عمرو بن دينار » وعبد الكريم عن عطاء مطلق غير 
مقيد بيوم خيبر » كما عرفت . 

وإنما هذا من خطأ حسين بن واقد أنه أشرك عمرو بن دينار عطاء أيضًا مع أبى الزبير ظنا 
مته أن معتى الروايات كلها واحد > ولو سلم أن عمرو بن دينار وعطاء أيضًا تايعوا أيا 
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غزوة خيبر فأسرع الناس فى حظائر يهود » فأمرنى أن أنادى : الصلاة جماعة » ولا 
يدخل الحنة إلا مسلم » ثم قال : أيها الناس ! إنكم قد أسرعتم فى حظائر يهود , ألا 
لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها 
وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير . 


الزبير » يقال : إنهم أخطأوا أيضا فى الرواية » بمثل خخطأ أبى الزبير . 

والأصح ما رواه محمد بن على بن الحسين عنه ؛ لأنه لم يختلف عليه في الرواية 
بخلاف غيره » ثم الخطأ الذى وقع فى رواية أيى الزبير عن جابر وقع مثله فى حديث خالد 
ابن سليمان بن سليم والواقدى وغيرهما فى أن تحريم الخيل كان يوم خيبر . 

والصحيح من حديثه ما رواه بقية » عن ثور » عن صالح ۽ عن أبيه » عن جده »عن 
خالد أنه سمع رسول الله يك يقول : « لا يحل أكل لحوم الخيل ٠‏ والبغال » والحمير ١‏ » 
كما رواه النسائى وأحمد ‏ من غير تقييد بيوم خيبر » وهكذا رواه عمر بن هارون عن ثور 
بن يزيد إلا أنه قال : عن يحيى عن أبيه عن خالد » وترك صالخا للوهم أو للاختصار ء 
ومنشاً وهم من وهم أن خالد أجمع فى الرواية بين الخيل » والبغال » والحمير » وقد علم 
الرواة أن حرمة الحمر كان فى خيبر فظنوا أن حرمة البغال ء والخيل أيضا كانت ذلك اليوم 
»> فرووهما بالتقييد . 

ويمكن أن يكون ذلك الوهم من صالح نفسه > قرواه تارة مختصرا » وأخرى مطولا » 
ولكن هذا الوهم لا يسقط روايته بعد ما ثبت عدالته ؛ لأنه وهم فيما هو خارج عن المعقود 
كما لا يخقى . 

فجملة الكلام فى هذا المقام آن حديث جابر مثبت ؛ لأنهم أكلوا فى عهد رسول الله 
يي لحوم الخيل » ولم يصل إليه النهى عنها »> وحديث خالد مثبت ؛ لأنه سمع من رسول 
الله ية تحريم الخيل فى وقت من الأوقات ٠‏ ولا شك أن الخيل لم تكن حراما من أول 
الأمرء بل كانت العرب تأكلها »فثبت أن حديث جابر مثبت للحل الابتدائى» وحديث خالد 
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مثبت للحرمة الطارئة » فيكون ناسخا لحديث جابر - 

وبهذا ظهر قوة مذهب أبى حنيفة ٠‏ واندفع طعن الطاعنين أنه ترك حديئًا صحيحا » 
وعمل بالحديث الضعيف ٠»‏ وظهر أيغمًا أن نظر أبى حنيقة فى الحديث أوسع وأدق ٠»‏ وقال 
محمد : أخبرنا أبو حنيقة عن الهيثم عن ابن عياس أنه كره لحم الفرس » وقال : هذا قول 
أبى حنيفة ولسنا نآخذ به » ولا نرى بلحم القرس بأساء وقد جاء فى إحلاله آثار كثيرة 
(كتاب الآثار) » قلت : قد عرفت الجواب عنها » والله أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 

قال العيد الضعيف : قال العينى فى " البناية " وفى * العمدة " وأصله لصاحب 
"الجوهر التقى " : إن سند حديث خالد جيد ١‏ ولهذا لما أخرجه أبو داود وسكت عته » 
فهو حسن عنده » وقال التسائى : آخبرنا إسحاق بن إبراهيم : أخبرنى بقية حدثتى ثور بن 
يزيد عن صالح فذكره بسنده ء وقد صرح فيه بقية بالتحديث عن ثور » وثور حمصى ۰ 
أخرج له البخارى وغيره » وبقية إذا صرح بالتحديث كان السند حجة » قاله ابن معين وأيو 
زرعة والنسائى وغيرهم » خصوصا إذا كان الذى حدث عته بقية شاميًا » وقال ابن عدى : 
إذا روى بقية عن أهل الشام فهو ثبت وصالح ء وثقة ابن حبان » وأبو يحيى ذكره الذهبى 
فى * الكاشف " وقال: وثق > وأبوه المقدام بن معديكرب صحابى فهذا ستد جيد كما 
ترى» فإذا كان كذلك صحت المعارضة » قإذا تعارضا يرجح الحرم . 

فإن قلت : قال ابن حزم 2١(‏ : فى حديث خالد دليل الوضع ؛ لأن فيه عن خحالد 
غزوت مع النبى ييه خيبر » وهذا ياطل ؛ لأنه لم يسلم إلا بعد خيبر بلا خلاق » قلت : 
ليس كما قال » بل فيه خلاف » فقيل :..هاجر يعد الحديبية » وقيل : بل كان إسلامه بين 
الحديبية وخيير ؛ وقيل : أسلم سنة حمس بعسد فراغ رسول الله وة من بنى قريظة ع 
وكانت الحديبية فى ذى القعدة'سنة سنت » وكانت خيبر بعدها لسنة سبع ء ولو سلم أنه 
أسلم بعد خيبر فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث » ومراسيل الصحابة رضى الله عنهم فى 
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وقال أيضا: حدثنا على بن بحرء ثنا محمد بن حرب الخولانى » ثنا أبو سلمة 
الحمصى- وهو سليمان بن سليم- عن صالح بن يحيى بن المقدام »عن ابن المقدام»عن 


حكم الموصول المسند ؛ لأن روايتهم عن الصحابة قاله ابن الصلاح"؟ وغيره اه . 

وقال العزيزى : قال العلقمى : وظاهر صنيع شيخنا أنه حديث حسن » فإنه رقم عليه 
بخطه علامة الحسن اه . وفى " البناية * : فإن قلت : يشكل على قوله : سؤره فإنه 
طاهر > قلت : ذكر خواهر زاده فى * شرحه " : أن الحسن روى عن أبى حنيفة أن سؤره 
مشكك مثل سؤر الحمار » فإن أخذنا بهذا » فالسؤال ساقط 3 ولئن سلمنا > فالحواب أن 
حرمة أكله إنما كانت للاحترام لا للنجاسة » فصار كسؤر الآدمى . 

فإن قلت : يشكل على قوله :بوله ؛ لأنه كيول ما يؤكل لحمه عنده » قلت : إنما جعله 
كذلك للتخفيف لعموم البلوى » وقد علم أن لها أثرا فى التخفيف ء فافهم اه . قلت : 
فليكن كذلك يول الخمار 0 والبغل أيضًا لعموم البلوى فيهما كالخيل 1 والظاهر من هذه 
الفروع أن كراهة حمه عند الإمام كراهة تنزيه . 

قال فخر الإسلام ء وأبو المعين رحمهما الله فى " جامعيهما * » كما فى "البناية": إن 
الصحيح أنه كراهة تنزيه ؛ لآن كراهته لمعنى الكرامة . ولهذا كان سؤره طاهرا فى ظاهر 
الرواية 43 وفى الفتاوى الصغرى ۶ قال قاضى خان 2 إنه كراهة تنزيه لأنه سوى بين بوله 
وبول ما يؤكل لحمه اه . وهذا حلاف ما فى " الهداية " من ترجيح كونها كراهة تحريم ع 
قافهم . 

وفى " شرح المهذب " فى مذاهب العلماء فى لحم الخيل : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه 
حلال لا كراهية فيه » وبه قال أكثر العلماء » ومن قال به عبد الله بن الزيير » وفضالة بن 
عبيد » وأنس بن مالك » وأسماء بنت أبى بكر » وسويد بن غفلة ء وعلقمة > والأسود › 
وعطاء » وشريح » وسعيد بن جبير » والحسن البصرى » وإبراهيم التخعى » وحماد بن 


ابن عثمان الكردى الشهرزورى 3 كان من أعلام الدين 3 وأحد فضلاء عصره فى 5 التفسير 5 و 
'الحديث" و " الفقه " . مات سنة ( 1٤۳‏ ) » له ترجمة فى : طبقات الحفاظ من ( 509 ) . 


أبى سليمان » وأحمد وإسحاق » وأبو يوسف ٠‏ ومحمد ء وداود »> وغيرهم » وكرههاً 
طائقة منهم ابن عباس » والحكم » ومالك . وأبو حنيفة ٠‏ قال أبو حنيفة : يأثم بأكله ولا 
يسمى حرام . 


( قلت : هذا غاية مراعاته للجمع بين الأحاديث ) » واحتج لهم بقوله تعالى : 
ِوَالْخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة274 . ولم يذكر الأكل منها مع ذكره الأكل من 
الأنعام قى الآية التى قبلها » وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن 
خالد بن الوليد قال: « نهى رسول الله كلك عن لحوم الخيل » واليغال » والحمير وكل ذى 
ناب من السباع * رواه أبو داود » والتسائى > وابن ماجة(؟2 » ثم أعل الحديث با قد تقدم 
الحواب عنه اه . 
وفى " الجوهر النقی ": بعد كلام قد نقلناه فيما مضى عن العينى أن آبا داود أخرجه من 
وجه آخرء وسكت عنهء فقال: حدثنا عمرو بن عثمان »تتا محمد بن حرب »نا أبو سلمة 
- يعنى سليمان بن سليم- عن صالح بن يحيى بن المقدامءعن جده المقدام بن معد يكرب. 
عن خائد بن الوليد وقال : غزوت مع رسول الله 5ة يوم خيير ٠»‏ فذكر الحديث » وفيه : 
وحرام عليكم الحمر الأهلية » وخيلها » وبغالها » وكل ذى مخلب من الطير » وكل ذى 
ناب من السباع ورجال هذا السند ثقات ٠‏ ولم يذكر البيهقى سنده إلى محمد ين حمير 
وعمر ين هارون لينظر فيه على أن عمر بن هارون متروك » ومحمد بن حمير ذكره ابن 
الجوزى فى " كتاب الضفعاء * وقال : قال يعقوب بن سفيان : ليس بالقوى فكيف توجب 
رواية مثل هذين اضطرابا لما رواه إسحاق الحنظلى وغيره عن بقية ؟ واختلف فى إسلام 
خالد » وهذا الحديث يدل على أنه شهد خيبر ( فيجب ترجيحه على أقوال المؤرخين وأهل 
السير ) » ولو سلم أنه أسلم بعدها » فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث » ومراسيل الصحابة 
فى حكم الموصول المسند ؛ لأن روايتهم عن الصحابة » كما ذكره ابن الصلاح وغيره اه . 


. آية ( ۸ ) سورة التحل‎ )١( 
حديث ( ۳۷۹۰ ) » والنسائى فى : الصيد : باب تحريم‎ : ) ۲٢۲ ( (؟) أبو داود فى : الأطعمة :ب‎ 
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وقال الحازمى بعد أن ذكر حديث خالد » وقال : هو شامى المخرج » جاء من غير 
وجه» إن ما ورد فى حديث جابر من قوله : رخص وأذن فى لحوم الخيل ناسخ له » قال: 
ولو لم ترد هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودة لعدم معرفة التاريخ اه . 

قلنا : ليس فى لفظ : « رخص » و ١‏ أذن » ما يتعين معه المصير إلى النسخ ؛ لأن لفظ 
رخص وأذن لا يستلزم سيق النهى ٠»‏ آلا ترى إلى قول أبى هريرة أن رجلا سأل النبى 4E‏ 
عن المباشرة للصائم فرخص له 2( رواه أبو داود(١‏ وسكت عنه 3 ولم يقل أحد يحرمة 
المباشرة أولا وإباحتها على سبيل الرخصة . 

ثأنيا : قليس فى حديث جابر ما يدل على تأخره عن حديث خالد » ولو سلم فنقول : 
التى أصابتهم بخيبر . 

ويؤيده ما رواه الطحاوی'' وأبو بكر الرازى 2 وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن 
عمار عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال : نهى رسول الله و عن لحوم 
الحمر » والخيل » والبغال » وزاد فى ' المحلى *": وعن كل ذى ناب من السباع » وكل 
ذى مخلب من الطير وحرم المجثمة 0 وهذا كحديث خخالد سواء فتصادقا جميعا على أن 
النبى كَل نهى عن لحوم الخيل » كما نهى عن لحوم الحمر » والبغال . 

وانفرد جاير فى رواية بقوله : ورخص فى الخيل » قلابد من حمله على الرخصة 
وقول الحافظ فى "الفتح" لا سيما فى يحيى بن أبى كثير ففيه أن عكرمة روى له مسلم » 
وعلق له اليخارى واحتج به أصحاب السنن» ووثقه جماعة مطلقا »قال أبو زرعة الدمشقى: 


(۱) فی الصوم : ب ( ٣۵‏ ) : حديث ( ۲۳۸۷ ) . 
(۲) معانی الآثار ( ۲۰٣/٤‏ ) . 
5) ( مم١‏ : ). 
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سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتية » وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير » 
وقال : عكرمة أوثق الرجلين . 

وقال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة 
اليمامى مثل أيوب ين عتبة » وملازم بن عمرو وهؤلاء ؟ فقال : عكرمة فوق هؤلاء ثم 
قال: روى عنه شعبة أحاديث ء وقال ابن معاوية بن صالح عن يحيى بن معين : ثقه › 
وقال الغلابى عن يحيى : ثبت » وقال ابن أبى حيشمة عن ابن معين : صدوق ليس به 
بأس. وقال العجلى : ثقه ( ولم يتكلما فى حدیثه عن یحیی بن أبى كثير بشىء ) » وقال 
ابن عدى: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة » وقال يعقوب بن شيية : كان ثقة ثبت > وقال 
ابن شاهين: فى الثقات. قال أحمد بن صالح : أنا أقول : إنه ثقة » واحتج به ويقوله » 
كذا فى " التهذيب * . 

وهذا توثيق له منهم فى يحيى بن أبى كثير ؛ لأن جل رواية عنه كما قاله أبو أحمد 
الحاكم وبالجملة فالرجل مختلف فيه حسن الحديث على الأصل الذى مر ذكره غير مرة . 

وإذا تقرر ذلك قلا يصح رد حديث خالد لكونه معرضًا بحديث جابر المتفق عليه » فقد 
عرفت أن جابرًا نقسه قد وافق خالذا فى أنه يك نهى عن لجوم الحمر › والخيل ٠‏ 
والبغال0؟ , 

وأما قول الحافظ : إن الحديث عند أحمد »ء والترمذى من طريقه » ليس فيه للخيل 
ذكرء فليس مما يوجب الاضطراب » فإن زيادة الثقة مقبولة » وليس من نسى حجة على 
من ذكر . ۰ 

وأما قوله : وتوقض أيضا بأن الإذن فى لحوم الخيل لو كان رخحصة لأجل المخصمة 
لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها » وعزة الخيل حينئذ إلخ » فقيه أن المحرم ليس 
كله بسواء » فإن المضطر لو وجد لحم الحمار » ولحم الختزير تأمره بلحم الحمار » ولا تأمره 


.) 3/1١ 
. سيق تخريجهما‎ )۲( 


بلحم الكنزير فكذلك إذا وجد لحم الحمار 2 ولحم الفشرس تأمره بلحم الفرس » ونئهاه عن 
لحم الحمار ؛ لكونه رجسا مهسا قذرا مستقذرا ء فافهم . 


وقال ابن المثير : الشبه الخلقى بين الخيل ٠‏ وبين البغال » والحمير ما يؤكد القول بالمنع 
فمن ذلك : هيئتها » وزهومة لحمها » وغلظه »وصفة أروائها ء وأنها لا تجترء قال : 
وإذا تأكد الشبه الخلقى التحق بها ينقى الفارق» وبعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلها اه. 
من " فتح البارى 23036 

وأما قول الطحاوى : ولو كان ذلك مآخودًا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر 
الأهلية فرق ٠‏ ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله يكت أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر 
ففيه أن هذا إذا توافقت الآثار ولم تختلف » وأما إذا اختلفت فلا بدع فى ترجيح بعضها 
على بعض بالنظر » وههنا كذلك » فإن سند حديث خالد سند جيد » وكذا حديث عكرمة 
ابن عمار عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال : نهى رسول الله لل عن 
لحوم الحمر ء والخيل ٠‏ والبغال حديث حسن الإستاد » كما قدمتاه . 

وله در أبى حنيفة ما أدق نظره فى الجمع بين الأحاديث وتنزيلها منازلها ؟ فتراه قال 
بتحريم لحوم الحمر ء والبغال » وحكم بنجاستها . لا تواتر عن رسول الله يك أنه حرمها 
ولم يصح عنه فى خلافه شىء » وكره لحم الفرس ولم يقل : إنه حرام لما ثبت عن رسول 
الله وة أنه رخص فى لموم الشيل » وجاء عنه أنه نهى عنها ء وقد عرفت أنه لم ينفرد 
بذلك . بل له سلف فيه عن ابن عباس رضى الله عنهما » وبه قال الحكم بن عتيبة » 
ومالك بن أنس رضى الله عنهم » والعجب من الجمهور أنهم يحتجون بحديث خالد 
ويحديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر على حرمة البغال 
ولا يحتجون بهما على حرمة لحوم الخيل . 

فإن قالوا : إنما نحتج لذلك با رواه حماد بن سلمة عن أبى الزيير عن جابر قال : 
ذبحنا يوم خيبر الخيل ٠‏ والبغال » والحمير » فتهانا رسول الله وك عن البغال » والحمير » 


,. ) 01۰/۹ ( )1( 


VAY‏ كراهة لحوم الخيل إعلاء السان 


وأمام ا عا rn ena acon‏ واه ماه اهاور واع ا واه ماقام عام ود وا ماما م ماس ها مامد م ما قاع مام هاه شاه ناهد مد هام مه 


ولم ينهنا عن الیل رواه أبو داود وابن حبان ) . 

قلنا : لا يحتج برواية أبى الزبير عن جابر إلا ما كان من طريق الليث عنه أو ما صرح 
فيه بالسماع » وقد روينا هذا الخبر من طريق أبى الزبیر أنه سمع جابرا فلم يذكر فيه البغال 
والمحفوظ أنهم ذبحوا يوم خيير الحمر الإنسية فقط » كما تقدم بما لا مزيد عليه . 

وأما قولهم : إن البغل ولد الحمار ومتولد منه ففيه أن البغل قد ينفخ فيه الروح » فهو 
غير الحمار . ولا يسمى حمارًا » قلا يجوز أن يحكم له بحكم الحمار ؛ لأن التص إنما جاء 
بتحريم الحمار والبغل ليس حمار » ولا جزء من الحمار » وروی ابن حزم ('2 من طريق 
اين وهب » عن يونس بن يزيد أنه سأل اين شهاب عن لحم الفرس » والبغل » والبرذون ؟ 
فقال : لا أعلمه حرامًا » ولا يفتى أحد من العلماء بأكله » فسوى بين الفرس والبغل ء 
وقوله : لا أعلمه حرامًا » ولا يفتى أحد من العلماء بأكله » وهو نظير قول أبى حتيفة فى 
الفرس سواء ٠»‏ وأما البغل فقد ثبت التهى عن أكله من رسول الله َة » وبه قال جميع 
الأئمة إلا ما حكاه بعض الشاقعية عن الحسن البصرى أنه أباحه كما فى "شرح 
المهذب* . 

وقال الموفق فى " المغنى " : البغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية » وقال 
قتادة: ما البغل إلا شىء من الحمار » ثم ذكر الموفق حديث جابر اه . وفرق ابن حزم بين 
الحمار » فحرمه » وبين البغال . فأحلها وخرق الإجماع ء وخالف النصوص » قافهم ‏ 

قال الموفق فى * المغنى * : وألبان الحمر محرمة فى قول أكثرهم » ورخص فيها عطاءء 
وطاوس والزهرى ۰ والأول أصح ؛ لأن حكم الألبان حكم اللحمان اه . 


. ) ۳۷۸۹ ( أبو داود فى : الأطعمة : ب (558 ) : حديث‎ )١( 
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ا E‏ 
۰ - عن أبن عباس قال : « نهى رسول الله وه عن كل ذى ناب من السباع 
وعن كل ذى مخلب من الطير 1 رواه مسلم وأبو داود والبزار" . 


باب النهى عن أكل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير 
أقول : الأحاديث نص فى الباب » ودخل فيه الضبع » والتعلب » والسنور » والفيل ١‏ 
واليربوع » وابن عرس ٠‏ والذئب » والآسدء والنمر » والفهد وغيرهما من السباع » 
وخالف الشافعى فى الضبع والثعلب محتجًا بجا روى فيهما من الإباحة . 
والجواب أن النهى عن أكل ذى تاب من السباع يدل على نسخ الإباحة » والرخم ١‏ 
والبغاث ملحقان بسباع الطير لأكلهما الحيف . 
قال العبد الضعيف والأصل الكلى فى ذلك أن المحرم من الحيوان ما نص الله تعالى 
عليه فى قوله سبحانه : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 4 
الآية » وما نص رسول الله وة على تجريمه > وما عدا هذا فما استطابه العرب فهو حلال 
لقول الله تعالى  :‏ ويحل لهم الطَيبات 4 , وقوله $ يسألونك مَاذَا أحل لهم قل أحل 
00 4" الآية » وما استخيئه العرب فهو محرم لقوله تعالى ٠:‏ ويحرم عَليهم 
ئث 4 . والذين تعتبر استطابتهم » واستخبائهم هم آهل الحجاز من أهل الأمصار؛ 
0 الذين نزل عليهم الكتاب ء وخوطبوا به بالسئة فيرجع فى مطلق ألفاظهما إلى عرفهم 
دون غيرهمء ولم يعتير أهل البوادى ؛لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا » كذا فى 
" الشامية * عن " معراج الدراية " وذكر إجماع العلماء على ذلك وكذا هو فى "المغنى' و 
' شرح المهذب " : وقد نص رسول الله يع على حرمة كل ذى ناب من السباع » 


)١(‏ مسلم فى الصيد : ب )١(‏ : حديث )١5(‏ » وأبو داود فى : الأطعمة : ب(77) : حديث 
١‏ (-78)ء ومجمع الزوائد 41//5 . 

(۲) سورة الأعراف : آيه ( ۱۵۷ ) . 

(۳) سورة المائدة : أيه ( 5 ) . 

. ) ٠١۷ ( سورة الآعراف : آيه‎ )٤( 


a‏ النهى عن أكل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير إعلاء الستن 
CEES IIS OOOO‏ ا د 1 

۱ - وعن على قال : ١‏ إن النبى یھ نهى عن كل ذى ناب من السبع وکل ذى 
مخلب من الطير 4 » الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد ١(‏ وإسناده حسن إلا أن له علة 
قاله الحافظ فى ' التلخيص *' . 


وكل ذى مشلب من الطير » وهو مذهب أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعى وأبو ثور 
وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وأصحابر وقال الشعبى وسعيد بن جبيبر وبيعض أصحاب 
مالك : هو مباح لعموم قوله تعالى : < فل لا أجد فی ما أوحى إلى مَحَرَمًا > الآية» ولقوله 
تعالى  :‏ إِنّما حرم عليكم المي والدم ولحم الخنزير»7" الآية . 

وقال أبو هريرة : إن رسول الله ية قال : « أكل كل ذى ناب من السباع حرام 206 قال 
ابن عبد البر : هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته » وهذا نص صريح يخص 
عموم الآية ؛ولأن الآية مكية > فلايجوز أن تبطل بها أحكام نزلت بالمدينة » وهم يحرمون 
الحمر الأهلية » وليست فى الآية » ويحرمون الحمر » وليست فى الآية » فيدخل فى 
عمومه الأسد » والثمر > والفهد ٠‏ والذئب ء والكلب › والقيل » والضيع » والثعلب › 
والدبء والقرد ء وابن آوى » والنمس » واين عرس ٠»‏ ونحوها . 

وقد روى عن الشعبى أنه سكل عن رجل يتداوى بلحم الكلب » فقال : لا شفاه الله » 
وهذا يدل على أنه رأى تمريمه » قال ابن عبد البر : لا أعلم بين علماء المسلمين خلاقًا أن 
القرد لا يؤكل » ولا يجوز بيعه » وروى عن الشعبى أن النبى يك نهى عن لحم القرد ؛ 
ولأنه سبع » فيدخل فى عموم الخبر » وهو مسخ أيضًا » فيكون من الخيائث المحرمة » 
وسثل أحمد عن ابن آوى وابن عرس ٠»‏ فقال : كل شىء ينهش بأنيابه فهو من السباع وبهذا 
قال أبو حنيفة » وأصحابه . 


.)774(و)1١55(و)‎ 2/1) 
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(۳) سورة البقرة : آيه ( 1۷۳ ) . 

)٤(‏ ابن ماجة فى : الصيد :ب (۱۳) : حديث ( 7773 ) » والبيهقى ( 7194/9 ) > وشرح السنة 
(FE /۱1)‏ . 


النهى عن أكل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الصير “0/0 
7ك E‏ نت 6 لت ل E‏ ع عو اك لك لك كن لح كد ل E‏ 


5 - وعن أبى ثعلبة الخشنى أن رسول اله يِه : نهى عن كل ذى ناب من 


وقال الشافعى رحمه الله : اين عرس مباح ؛ لأنه ليس له ناب قوى » قأشيه الضب ١‏ 

لنا : أنها من السباع » فتدخل فى عموم النهى ؛ ولأنها مستخبثة غير مستطابة > فإن ابن 
آری يشبه الكلب ٠‏ ورائحه كربهة » فی دشل فى عموم قوله تعالى  :‏ ويحرم عليهم 
الخبائث » » والفيل محرم » قال أحمد : ليس هو من أطعمة المسلمين » وقال الحسن : 
هو مسخ ء وكرهه أبو حنيفة » والشافعى ورخص فى أكله الشعبى » ولنا نهى النبى وة 
عن أكل كل ذى ناب من السباع » وهو من أعظمها نابا ؛ ولأنه مستخبث » فيدخل فى 
عموم الآية المحرمة » كذا فى " المغنى "230 . 

وأغرب ابن حزم( )حيث قال : وأما الفيل فليس سبعاء ولا جاء فى تحريمه نص فهو 
حلال اه . قلنا : كونه من السبع أظهر من أن يخفى على عاقل » ولعله رأى الفيلة 
المستأنسة » ولم ير المتوحشة قى الجيال والصحارى ٠»‏ ولو كان الاسئتاس دليل انعدام السبعية 
لم يكن الدب » والفهد أيغمًا من السباع » قإن كلها تستأنس » وتنقاد للإنسان » وأى نص 
أصرح فى تحريمه من قوله ية : « كل ذى تاب من السباع فأكله حرام 278 » والقيل من 
أعظمها نابا ٠‏ كما لا يخفى . 

والعجب ممن يقول : بأن الكلب ذو ناب من السباع » وكذلك الهر والثعلب » فكل 
ذلك حرام » ويخفى عليه تاب الفيل ءفإن كان كذلك » فقد خفى عليه ما لم يخف على 
أحد غيره ء قال ابن حزم : وقد أمر عليه السلام بقتل الكلب ٠»‏ ونهى عن إضاعة الال » 
فلو جاز أكلها ما حل قتلها » كما لا يحل قتل كل ما يؤكل من الأنعام وغيرها عرويتا من 
طريق وكيع نا مبارك - هو ابن فضالة - عن الحسن البصرى عن عثمان رضى الله عنه قال: 
اقتلوا الكلاب » واذبحوا الحمام » قفرق بينهما ء فأمر بذبح ما يؤكل » وقتل ما لا يؤكل . 

ومن طريق ابن وهب عن ابن أبى ذثب أنه سمع شهاب يسأل عن مرارة السبعء وألبان 
الآتن » فقال الزهرى : نهى رسول الله َد عن أكل كل ذى ناب من السباع » ولا خير 


(1) ( ل 7/4 
)¥( ال 4 . 
(۳) ملم فى : الصيد : ب ( 3 ) : حديث ( ٠١‏ ) » والنسائى ( ۲۰۰/۷ ١)‏ وأحمد ( ۲۳٣/۲‏ ). 


VAT‏ النهى عن أكل ذی ناب ب من السباع وذى مخلب من الطير إعلاء الستن 
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السباع  »‏ أخرجه البخارى وغيره ”© 


فيما نهى عنه رسول الله ية ء ونهى رسول الله ية عن أكل لحوم الحمر الإنسية » قلا 
نرى ألبانها التى تخرج من بين لحمها » ودمها إلا بمنزلة لحمها ء ومن طريق عبد الرزاق عن 
عمر بن زيد أخبرنى أبو الزبير أنه قال : التعلب سبع لا يؤكل » ومن طريق عبد الرزاق 
عن عمر بن زيد أخبرنى أبو الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله وا 
عن أكل الهر وثمنه ( هو حجة على الليث وربيعة حيث أياحها وعلى مالك » وبعض 
أصحاب الشافعى حيث كرهوها » وهى حرام عندنا ويه قال جمهور العلماء » كما فى 
شرح المهذب (We‏ 001" 

قال ابن حزم 7" : وبتحريم السباع » ويكل ما ذكرنا بقول أبو حنيفة والشافعى وأبو 
سليمان إلا أن الشافعى أياح الثعلب وأنكر المالكية تحريم السياع ( آى بعض أصحاب مالك» 
كما تقدم.) ثم قد شهدوا على آنفهم بإضاعة الال والمعصية فى ذلك إذا تركوا الكلاب 
والستائير تموت على الزابل . وفى * الدرر * : ولا يذبحونها فيأكلونها : إذ هى حلال : 
ولو أن أمرآ قعل هذا يغنمه ويقره لكان عاصيا لله تعالى بإضاعة ماله اه . ملخصا ‏ 

وقال الموفق فى " المغتى " : فمن المستخيئات الحشرات كالديدان » والجعلان ء وتبات 
وردان ٠‏ والختافس ٠»‏ والفأر » والأوزاغ ٠‏ والحرب » والعضاً ء والجرازين » والعقارب › 
والحيات » وبهذا قال أبو حنيفة والشاقعى » ورحخصى مالك وابن أبى ليلى والأوزاعى فى 
هذا كله إلا الأوزاغ » فإن ابن عيد البر قال : هو مجمع على تحريه وقال مالك : الحية 
حلال إذا ذكيت ٠»‏ واحتجوا يعموم الآية البيحة 

ولنا : قوله تعالى : < ويحرم عليهم الْحبَائت > وقول النبى ع : ١‏ حمس فواسق 
يقتلن فى الحل والحرم » العقرب ء والفآرة والغراب والحدآة والكلب العقور »4 ء» وفى 


)۳( ومسلم فى : الصيد : ب‎ » ) ٥۷۸٠ ( البخارى فى فى : الطب : ب ( ۵۷ ) : حديث‎ )١( 
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النهى عن أكل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير VAY‏ 
E E |‏ لك جه E‏ م ل لت جه ل CDC‏ ل كن عن كه ١‏ 


۳ه - وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله َة : « كل ذى ناب من السباع 
فأكله حرام ' أخرجه مسلم ( . 


حديث : الحية مكان الفآرة2'7 ٠»‏ ( ولو جاز أكلها ما حل قتلها بل أمر يذبحها كما مر )؛ 
ولآنها مستخبثة فحرمت كالوزغ ء أو مأمور يقتلها » فأشبهت الوزغ اه . 

وأما قوله تعالى : ظ فل لا أجد في ما أوحى إلى محرا ) » فقال الشافعى وغيره من 
العلماء معناها : مما كنتم تأكلون وتستطييون » قال الشافعى : وهذا أولى معانى السنة 
استدلالا بالآية » وأما حديث التلب رضى الله عنه قال : صحبت النبى ية فلم أسمع 
لحشرات الأرض تحريما ٠‏ رواه أبو داود » فإن ثبت لم يكن فيه دليل ؟لأآن قوله : لم أسمع 
لا يدل على عدم سماع غيرهء وليس من لم يسمع حجة على ما قام به برهان النص اه. 
من “شرت اي ١‏ 

قال الموفق : ويحرم كل ذى مخلب من الطير وهى التى تعلق بمخالبها الشىء وتصيد 
بها: هذا قول أكثر أهل العلم » وبه قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرآى ٠‏ وقال مالك 
والليث والأوزاعى ويحيى بن سعيد : لايحرم من الطير شىء » قال مالك : لم أر أحدا 
من أهل العلم يكره سباع الطير » واحتجوا بعموم الآيات المبيحة » وقول أبى الدرداء وابن 
عباس ما سكت الله عنه فهو مما عقا عنه » أما أثر أبن عباس فرواه أيو داود عنه بإستاد 
حسن ورواه البيهقى عن سلمان الفارسى وعن أيى الدرداء عن النبى كل قال : الحلال ما 
أحل الله فى كتابه » والحرام ما حرم الله فى كتايه » وما سكت عنه فهو من عفوه » كذا 
ف افرع اليدب 0 

قلنا : معناه ماحرم الله فى كتابه أو قى سنة رسوله » فإن سنة الرسول ملحقة بالكتاب 


. )18 ( رواه مسلم فى الصيد : ب ( 7 ) : حديث‎ )١( 

(۲) مسلم فی : الحج : ب (9) : حديث (2)348 والتائی ( ۲۰۸/٥‏ )ء وأحمد ( ۹۷/۸ ) . 
(۳) شرح المهذب ( 1۷/۱٦/۹‏ ) . 

(2) المصدر السايق ( 56/4 ) , 


مكلا الد عن أكل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الضير إعلاء الستن 
سک 02200300-05-5559 


لقوله تعالى : 9 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 وقد و 00 
عن ابن عباس أن رسول الله بو نهى عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من 
الطير . 

وقال بعض الالكية : إن هذا الخبر لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس ٠»‏ وإنما 
سمعه من سعيد بن جبير عن ابن عباس فكان ماذا ؟ لأن سعيد بن جبير هو التجم الطالع 
ثقه وإمامة وأمانة » فكيف وشعبة وهشيم والحكيم وأبو بشر كلهم يقول عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس ٠‏ وتفرد على بن الحكم بزيادة سعيد بن جبير بينهما » وکل واحد من 
هؤلاء لا يعدل به على بن الحكم » وأسلم الوجوه لعلى بن الحكم إن لم يوصف بالخطأ 
أن يقال : إن ميمون بن مهران سمعه من اين عياس وسمعه أيضا من سعيد بن جبير عن 

عباس 'الحلى "7" » وقد تقدم الجواب عن استدلالهم بالآية . 

ولنا ما روى عن خالد بن الوليد قال : قال رسول الله ب : Se‏ 
الأهلية وكل ذى ناب من السبساع وكل ذى مخلب من الطير » . رواه أبو داود ورويتا 
نحوه عن على رضى الله عنه فى مسند أحمد كما فى المتن ) وهذا يخص عموم الآيات 
فيدخل فى هذا كل ما له مخلب يعدوا به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباشق 
والحدآة والبومة وأشباهها ويحرم منها ما يأكل الجيف ( قال الحافظ فى التلخيص ويذكر عن 
مجاهد أنهم - يعنى الصحاية - كانوا يكرهون ما يأكل الجيف لم أجده ولكن آخرج ابن 
أبى شيبة من طريق إبراهيم النخعى مثله سواء ومن طريق مجاهد أنه سثل عنه فعافه » 
وحديث البراء أن النبى ية كان يكره لحم ما يأكل الميتة لم أجده . 

قلت : قد ثبت أنه وك نهى عن أكل الحلالة كما سيأتى وهذه مثلها كما لا يخفى 
كالنسور والرحم وغراب البين وهو أكبر الغربان » والأبقع ٠‏ قال عروة : ومن يأكل 


. ) سورة الحشر آية ( لا‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى الصيد : ( "” ) : حديث (13) . 
المحلى لابن حزم ( لا/ 508 ) . 

(:) فى الأطعمة : ب (۳۳) : حديث 98050 ) . 


النهى عن أكل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الصير VA‏ 
SDE DDD DDT‏ 


الغراب وقد سماه رسول الله مو فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات لعله يعنى قول النبى 
كلد ١‏ خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب 
العقور 2١76‏ فهذه الخمس محرمة ؛لأن النبى ية أباح قتلها فى الحرم ولا يجوز قتل صيد 
مأكول فى الحرم ؛ولأن مايؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه » وإنما يذبح ويؤكل وسئل 
أحمد عن العقعق فقال : إن لم يكن يأكل الجيف فلا يأس به ويحرم الخطاف والخشاف 
والخقاش وهو الوطواط وإنما حرمت هذه ؛لأنها مستخبئة لا تستطيبها العرب ولا تأكلها . 
ويحرم الزنابير واليعاسيب والنحل وأشباهها ؛ لأنها مستخيثة غير مستطابة اه. ملخصا . 
قلت : أفتى قاضيخان بحرمة الخفاش كما فى " الدر المنثور " و " الشامية ' وفيه أيضا 
عن غرر الأفكار عندنا : يؤكل الخطاف واليوم ويكره الصرد والهدهد . وفى الخفاش 
اختلاف وأما الدبسى والصلصل والعقعق واللقلق واللحام فلا يستحب أكلها وإن كانت فى 
الأصل حلالا . لتعارف الناس بإصابة آفة لآكلها » فينبغى أن يتحرز عته » وحرم الشافعى 
الخطاف واليبغاء والطاووس والهدهد اه . ولا يؤكل السئور الأهلى والوحشى والسمور 
والسنجاب والفنك والدلق » كما فى القهستانی » وکل ما لا دم له فهو مكروه أكله إلا 
جراد كالزنبور والذباب ٠‏ ولابأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح ؛ لأن ما لا روح له 
لايسمى ميتة ء خانية وغيرها قال : ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل ء أو الثمار كالنبق 
بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح اه . والأصل فى ذلك أن ما أمر بقتله فهو حرام ؛ 
لأنه َة نهى عن إضاعة المال »فلو جاز أكلها ما حل قتلها مطلقا كما مر ء وكذا ما نهى 
رسول الله يليد عن قتله ؛ لأن ما يؤكل لا ينهى عن قتله بغير الذبح . 
إذا عرفت هذا فاعلم أن أبا داود" روى من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
أن النبى َة نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والتحلة والهدهد والصرد > وإسناده 


. سبق تخريجه‎ )١( 
: " قوله : ' نفخ ' سقط من الأصل وأثبتناه من " المطبوع‎ )۲( 
. ) 0۲١۷ ( فى الآدب : حديث‎ )۳( 


en 
SP تہ کے وو وو‎ 


mn‏ ساو واعاه ماع مهو ماس واه م عا جد هع وسار ماهد ماه annees‏ عداما.د م عه يهم 


صحيح على شرط البخارى ومسلم » ورواه ابن ماج بإسناد على شرط اليخارى . 

وأما النهى عن قتل الخطاق فهو ضعيف ومرسل » رواه البيهقى بإسناده عن أبى 
الحويرث عبد الرحمن بن معاوية - وهو من تابعى التابعين أو من التابعين - عن النبى ما 
أنه نهى عن قتل الخطاطيف ء وقال : لا تقعلوا العوذ إنها تعوذ يكم من غيركم » قال 
الييهقى : هذا منقطع قال : وروی حمزة النصيبى فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى 
بالوضع وصح عن عبد الله بن عمرو موقوقا عليه أنه قال : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها 
تسببح ء ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما حرب بيت المقدس قال يا رب سلطتى على الببحر حتى 
أغرقهم » قال البيهقى إسناده صحيح اه. من ' شرح المهذب “ , قال الحافظ فى 
" التلخيص" : ا E‏ 
الإسرائيليات »وروى البيهقى من طريق حنظلة بن أبى سفيان عن القاسم عن عائشة قالت: 
كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواههاء والوطواط تطفيها بأجنحتها. 

قال البيهقى : هذا موقوف صحيح قال الحافظ : وحكمه الرفع ؛ لأنه لا يقال بغير 
توقيف وما كانت عائشة رضى الله عنها عن يآخذ عن آهل الكتاب اه . 

قلت : ولكن أثر عائشة فيه النهى عن قتل الوطواط والحق تحريمها لكونها من 
المستخيئات » قال الموفق قى "المغنى” : وماعدا ما ذكرنا فهو مياح لعموم التصوص الدالة 
على الإباحة » من ذلك بهيمة الأنعام » وهى الإبل والبقر والخنم » قال الله تعالى : 
الت لكم بهيمة الأتعام > > ومن الصيود الظباء وحمر الوحش» وقد أمر النبى عله أبا 
قتادة وأصحابه يأكل الحمار الذى صاده ( وكان حمار وحش والحديث متفق عليه قد مر فى 
كتاب الحج ) » وكذلك بقر الوحش كلها مباحة على اختلاف أنواعها من الإبل والتيتل 
والوعل والمهار وغيرها من الصيود كلها مباحة ويباح التعام » وهذا كله مجمع عليه لا نعلم 
فيه خلافا إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال : إن الحمار الوحش إذا أنس واعتلف فهو 
بعنزلة الأعلى . 


. ) ۳۲۲٤ ( حديث‎ :) ١٠١ ( فى : الصيد : ب‎ )١( 
.)19/4()5( 


النهى عن أكل الضب VAV\‏ 


باب النهى عن أكل الضب 
٤‏ - إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى 
راشد الجرانى عن عبد الرحمن بن شبل أن النبى ية « نهى عن أكل الضب »؛ . رواه 
أبو داود () وسكت عنه » وأعله البيهقى » وغيره بإسماعيل بن عياش . 


قال أحمد : ما ظننت أنه روى فى هذا شىء . وليس الأمر عندى كما قال ٠‏ وأهل 
العلم على خلافه » لأن الظباء إذا تأنست لم حرم » والأهلى إذا توحش لم يحل » ولا 
يتغير منه شىء عن أصله وما كان عليه ء قال عطاء فى حمار الوحش : إذا تناسل فى 
الييوت لا تزول عنه أسماء الوحش » وسألوا أحمد عن الزرافة تؤكل ؟ قال : نعم وهى 
دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه » وجسمها ألطف من جسمه وأعلى منه » 
ويداها أطول من رجليها اه . 

قلت : وسيأتى الكلام فى الثعلب والضبع والغراب وغيرها مما اختلف فيه » فانتظر 
والله الموفق للصواب ٠‏ ظ . 

باب النهى عن أكل الضب 

أقول : الحديث نص فى الياب وما روى فى إباحته فمحمول على أول الأمر ثم الضب 
من حشرات الأرض كالفأرة ونحوه ء فيكون حكمه حكمها » وهذا قياس مؤيد لما رواه عبد 
الرحمن بن شبل فيتقوى به » ثم الاحتياط فى الأخذ بالكراهة » فهذه أمور ألجات أيا 
حنيفة بالقول بكراهته فيكون قوله أولى بالقبول » وبه يندفع ما قال الخافظ فى "الفتح * 
فى الجمع بين. أحاديث الإباحة والنبهى :أن النبى ود لا خشى أن يكون من الدواب 
الممسوخة نهى عنهاء ثم لما تبين له أن الممسوخات لا نسل لها أذن فيهاء كما فى *التيل "297 , 

ووجه الاندفاع أن هذا الجمع ليس بمتعين لاحتمال أن يكون النهى عنها ء أولا : 


(۱) فى : الأطعمة : ب (۲۸) : حديث ( ۳۷۹۲ ) 
TTA/A ) (¥)‏ ( . 


وأجيب بأن رواية إسماصيل عن الشاميين صحيحة:» نص عليه البخارى وغيره ء 
وضمضم شامى فالرواية صحيحة أو حسنة » وفى " العزيزى 2١7"‏ رواه ابن عساكر » 
عن عائشة وعن عبد الرحمن بن شبل وإسناده حسن اه . وقال الحافظ فى 
'الفتح "7" أخرجه أبو داود بإسناد حسن ء ولا يغتر بقول الخطابى : ليس بذلك وقول 


لاحتمال المسخ » ثم نهى عنها ء ثائيًا : للخبث . 

فالاحتياط فى التهى ٠‏ وبهذا سقط ما قال الشوكانى 7؟ : إنه جنح بعضهم إلى التحريم 
وقال : اختلف الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم » ودعوى التعذر 
عغنوعة جا تقدم اه . لأن ما تقدم من وجه الجمع الذى أشار إليه الشوكانى لا يدفع التعذر 
كما عرفت فيكون ما قال الجانح إلى التحريم قائما » وما قال الشوكانى ساقطا . 

وقال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » عن عائشة: أنه أهدى لها 
الضب فسألت النبى ية عن أكله فنهاها عنه » فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه فقال : 
تطعمينه ما لا تأكلين » وقال محمد : به تأخذ » وهو قول أبى حنيفة ( كتاب الآثار ) » 
والحجة فيه قوله : فنهاها عنه وبه يندفع ما قال الطحاوى مجيبًا عن ما أخرج » عن حماد 
ابن أبى سليمان » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة أن التبى يل أهدى له ضب فلم 
يأكله فقام عليهم سائل قأرادت عائشة أن تعطيه » فقال لها النبى ية : أتعطينه ما لا 
تأکلین ‏ - أنه يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه السائل ؛ لأنها إغا فعلت ذلك من أجل 
أنها عافته » ولولا أنها عافته لما أطعمته أياه فأراد النبى يكت أن لا يكون ما يتقرب به إلى 
الله إلا من خير الطعام + كما قد نهى أن يتصدق بالبسر الردىء والتمر الردىء . 

وجه الاندفاع أن هذا الاحتمال إن كان فهو فى رواية حماد بن سلمة لا فى رواية أيى 
حنيقة ٠‏ كما لا يخفى » ثم ليس هذا الاحتمال فى رواية حماد أيضًا ؛ لأن الضب لم يكن 


.) 1/01 

. ( 0۷2/4 ( )۲( 

©) تیل الأوطار ( ۳۳۹/۸ ) . 

) ٦٦١ /۹ ( وفتح البارى‎ u) ٤٤/1 ( الاتحاف‎ ):( 


النهى عن أكل الضب VAVY‏ 
222522 99522223 :125220-05 
ابن حزم : فيه ضعفاء ومجهولان » وقول البيهقى : تفرد به إسماعيل بن عياش › 


وقول ابن الجوزى : لا يصح » ففى كل ذلك تساهل لا يخفى » فإن رواية إسماعيل 


من خير الطعام عندهم لم يهد للنبى وَل فدل ذلك على أنه كان من حير الطعام لا من 
شره» وكراهة بعض الناس ليعض الطعام لأمر طبعى لا يجعله شرا غير قابل للتصدق › 
وإنغا يجعله شرا كراهة عامة الناس عنه كالبسر الردىء والتمر الردىء فاعرف ذلك فإنه قد 
خفى هذا على الطحاوى . 

وقال مولانا عبد الحى فى حاشية ' الموطأ " لمحمد ٠»‏ نقل الشيخ بيرى زاده فى "شرح 
الموطأ " لمحمد عن العينى أنه قال : الأصح أن الكراهة عند أصحابنا تنزيهيه لا تحريية 
للأحاديث الصحيحة أنه ليس بحرام اه . وهذا خطأ من العينى ؛ لأن مذهب شخص إغا 
يعلم من التقل عن صاحب المأهب لا من الأحاديث الصحيحة » ثم الأحاديث الصحيحة 
التى تدل على الحل لا تدل على الكراهة أصلا لا التنزيهية ولا التحريمية » فكيف يكون 
القول بالكراهة التنزيهية أصح ؟ فإن قال : أن بعض الأحاديث تدل على الإباحة وبعضها 
على المئع بالكراه التنزيهية جمعا بين الأدلة يقال له : إن أنت جمعت الأحاديث بهذا 
الطريق من عند نفسك فلا يكون ذلك مذهبا لأبى حنيفة وأصحابه » فكيف تقول : إن 
الأصح أن الكراهة عند أصحابنا تنزيهية ؟ وإن قلت : إن أصحابنا جمعوا الأحاديث بهذا 
الطريق فهو دعوى لا بدله من دليل ء فلا يصح قول العيتى ء والحق أن الكراهة تجحرعية 
وطريق الجمع هو ما قلنا : إن الإباحة محمول على أول الأمر والنهى محمول على آخر 
الأمر . 

فإن قلت : إن كانت الكراهة تحريية فكيف أرادت عائشة إعطاء الضب للسائل ؟ قلت: 
لعل السائل لم يكن من المسلمين فزعمت أن الضب إنما يحرم علينا لا عليهم » قأنكر عليها 
رسول الله ية هذا ونبهها على أن ما هو حرام على المسلمين حرام على غيرهم » فإن 
قلت: الخمر والخنزير حرام علينا وليس بحرام عليهم ٠»‏ قلنا : لا نسلم أنه ليس بحرام 
عليهم بل نقرهم على بيعها وشرائها وغير ذلك كما تقرهم على عبادة الأصنام وغيرها من 
القبائح » والله أعلم . 


3 التهى عن أكل الضب إعلاء السنن 
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عن الشاميين قوية عند البخارى » وقد صحح الترمذى بعضها › وهؤلاء شاميون 
ثقات اه . ملخصا . 


قال العبد الضعيف : لو راجع بعض الأحباب عمدة القارى للعيتى لعلم أنه لم يقل 
ذلك أى كون الكراهة عند آصحاينا تتزيهيه من عند نفسه بل نقله عن الطخاوى وهذا نصه 
ثم قال الطحاوى ١‏ ذهب قوم إلى تحريم لحوم الد لضباب واحتجوا بهذا الحديث قلت : أراد 
بالقوم هؤلاء الأعمش وزيد بن وهب وآخرين ثم قال : وخالفهم فى ذلك آخرون ٠‏ فلم 
یروا بها بسا . 

قلت : أراد بالأخرين هؤلاء عبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن جبير وإبراهيم النتخعى 
ومالكا والشافعى وأحمد وإسحاق » وبه قالت الظاهرية ثم قال : وقد كره قوم أكل 
الضب متهم أبو حنيفة وأبو یو سف ومحمك » ثم قال: الأصح عند أصحايتنا أن الكراهة 
كزاهة تنزيه لا كراهة تحريم لتظاهر الأحاديث الصحاح بأنه ليس بحرام اه . 

ولا شك أن الطحاوى أعلم الناس بمذاهب أصحابنا وأقوالهم فقوله حجة ٠‏ وهو بمنزلة 
النقل عن الأصحاب 3 وقال الحافظ فى "الفتح" : وحكى عياض عن قوم ريه »٠وعن‏ 
الحنفية كراهته وأنكر ذلك النووى 2 وقال : لا أظنه يصح عن أحد فإن صح فهو محجوج 
بالنصوص وبإجماع من قبله قال الحافظ : قد نقله ابن المنذر عن على › فأى إجماع يكون 
مع مخالفته ؟ ونقل الترمذى كراهته عن بعض أهل العلم » وقال الطحاوى فى "معانى 
الآثار 5 كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسسن ع قال : 
واحتج محمد بحديث عائشة فذكره مع ما أجاب به الطحاوى عته إلى أن قال قلهذا 
المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب لا لكونه حراما » وهنا يدل على أنه فهم عن محمد أن 
الكراهة فيه للتحريم » والمعروف عن أكثر الحتفية فيه كراهة التنزيه » وجنح بعضهم إلى 
التحريم » قال : احتلفت الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحتنا جانب التحريم تقليلا 
للنسخ اه . 

وفيه دلالة على أن أكثر الحنقية قبل العيتى على أن الكراهة فيه للتنزيه وهو المعروقف 
عنهم والظاهر أن المنقول عن صاحب المذهب الكراهة فحمله أكثر الأصحاب على التنزيه 
وبعضهم على التحريم » ونقل العينى عن الطحاوى أن الأصح عند أصحابنا أن الكراهة 


النهى عن أكل القنفذ يكلب 
E E E E EE a E‏ اا سار 


باب النهى عن أكل القنفذ 


٥ه‏ - عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال :كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القتفا 


كراهة تنزيه والله تعالى أعلم . وفى " شرح المهذب " للنووى فى مذاهب العلماء في 
الضب : مذهينا أنه حلال غير مكروه وبه قال مالك وأحمد والجمهور » وقال أصحاب أبى 
حنيفة : يكره » ونقل صاحب * البيان " عن أبى حنيقة تحريم الضب والوبر وابن عرس 
والقنقذ واليربوع اه . 

قلت : ولكن الطحاوى أعرف بمأهبه من صاحب "البيان" ولم يحك عنه إلا الكراهة 
وقال العينى فى "البناية" بعد ما سرد الآثار فى إباحة الضب ما نصه : والجواب عن هذا 
أنه يدل على الإباحة وما استدللنا به يدل على الحرمة والتاريخ مجهول » فيجعل المحرم 
مؤخراً عن المبيح فيكون ناسحا تقليلا للنسخ اه . 

وفيه دليل على أن العينى نفسه جانح إلى التحريم خلاف ما نقله فى "العمدة" عن 
الطحاوى فلا يصح نسبته إلى الخطأ » كما فعله بعض الأحباب »ء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

والحق أن المفهوم من كلام محمد فى احتجاجه بحديث عائشة أن الكراهة عنده للتحريم 
وهو الى فهمه الطحاوى منه » وهو ظاهر " الهداية " وعليه المتون ء» فهو المذهب وإن 
كان المعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه » وهو الأصح عندهم » كما قاله الطحاوى 
فافهم » ولا تكن من الغافلين . 

باب النهى عن أكل القنفذ 

أقول  :‏ قوله : خبيثة من الخبائث » نص على الحرمة ؛ لقوله تعالى : $ ويحرم 
عليهم الخبائث ‏ وأجاب عنه فى * حياة الحيوان *17) بأن رواته مجهولون . ش 

والجواب عنه: أنه سكت عليه أبو داود فهو حسن عنده » ولو سلم فغايته أنه ضعيف › 
والحديث الضعيف إذا كان مؤيدا بالقياس ولم يعارضه دليل أقوى مته كان العمل به أولى » 


0ت ). 


VAY‏ النهى عن أكل القنفذ إعلاء السنن 


فتلا : < قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما # الآية» قال : قال شيخ عنده : سمعت أبا 
هريرة يقول : ذكر رسول الله يآ فقال : ؛ خبيغة من الخبائث » » فقال ابن عمر : إن 
کان قال رسول الله ل هذا فهو كما قال ما لم ندرء رواه أبو داود 2١7‏ » وسكت عنه . 


وهذا كذلك فيكون العمل به أولى ٠»‏ لا سيما إذا كان فيه الاحتياط ء وقال أيضا : وقيل: 
أراد أنه حبيث الفعل دون اللحم لما فيه من إخفاء رأسه عن التعرض لذبحه وإبداء شوكه 
عند الحله . 

والجواب عنه أن هذا من أفسد التأويل ؛ لأن السؤال لم يكن من الفعل ؛ لأنه كان 
معلوما للسائل بل كان من اللحم » ثم إخفاء رأسه . وإبداء شوكه ليس من قبيل خبث 
الفعل ؛ لأنه لحفظ النفس » وحفظ النفس مما يهتم به كل حيوان حسب ما يستطيع ٠‏ 
فكيف يكون من خبث الفعل ؟ فافهم والله أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 

قال العبد الضعيف : قال الخطابى : ليس إسناده بذاك » قال البيهقى : وأما حديث 
عيسى بن نميلة عن أبيه عن شيخ عن أبى هريرة عن النبي ية » فهو إسناد غير قوى ء 
ورواية شيخ مجهول » وفى الإسناد أن ابن عمر سثل عنه فتلا : 9 قل لا أجد فى ما أوحى 
إلى محرّما 4 اه . من * عون المعبود " نقلا عن المنذرى . 

قلت : وفى الإسناد أن ابن عمر رجع عن قوله الذى كان قاله بالرأى إلى ما رواه هذا 
الشيخ عن أبى هريرة وقال : إن كان قال رسول الله ل هذا فهو كما قال » وفيه أن هذا 
الشيخ كان ممن يعتمد عليه عندهم ولم يكن متهما » وعيسى بن غغيلة وثقه اين حبان ء كما 
فى " الخلاصة ' ٠‏ وأبوه تابعى لم نر فيه جرحا ولا تعديلا » والظاهر من حال المسلم 
السلامة والعدالة لا سيما فى القرون الفاضلة . فالحديث صالح للاحتجاج به كما يدل عليه 
سكوت أبى داود عنه » وقال الموفق فى * المخنى "223 : القنفذ حرام » قال أبو هريرة : هو 
حرام . 

وكرهه مالك وأبو حنيفة ( والكراهة للتحريم ) ورحص فيه الشافعى والليث وأبو ثور ١‏ 


. )۳۷۹۹ ( فى الأطعمة : ب ( ۳۰ ) : حديث‎ )١( 
(10/11) (¥) 


ما جاء فى الضبع VAVYV‏ 
020552522222229 


باب ما جاء فى الضبع 
5 - عن جرير بن حازم » عن عبد الله بن عبيد » عن عبد الرحمن بن أبى 
ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم » » رواه أبو داود )١(‏ وسكت عنه . 


۷ه - وروی الترمذى عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن 


ولنا أن أبا هريرة قال : ذكر القنفذ لرسول الله ية فقال : هو ححبيث من الخبائث رواه أبو 
داود (1) ؛ ولأنه يشبه المحرمات ء ويأكل الحشرات فأشبه الجراد اه . 


باب ما جاء فى الضبع 

قوله : « عن جرير بن حازم إلخ » قلت : معنى قول جابر : نعم فى جواب قول ابن 
عمار: أقاله رسول الله که إنه قال : الضبع صيد » كما يدل عليه رواية جرير لا آنه قال : 
كلها وإنما هو اجتهاد من جابر ؛ لأنه فهم من قوله : الضبع صيد أنه ماکول كالظبى . 

ومعناه عندنا أنه صيد كالدذئب فلا يؤكل ء فلا حجة فيه لمن أباحها › ويؤيده النهى 
المستفيض عن .أكل كل ذى ناب من السبع » ويؤيده ما روى الترمذى 47 عن إسماعيل بن 
مسلم عن عبد الكريم بن أبى أمية » عن حبان بن جزء » عن أخيه خزية بن جزء قال : 
سألت رسول الله كد عن أكل الضبع ء قال : أو يأكل الضيع أحد ؟ وسألته عن الذئب 
فقال : أو يأكل الذئب أحد فيه خير ؟!. 

وأما ما قال الترمذى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل 
ابن مسلم عن عبد الكريم بن أبى أمية » وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إسماعيل وعيد 
الكريم بن أبى أمية » فالجواب عنه: أنه لم يتفرد به إسماعيل ٠‏ بل تابعه عليه محمد بن 


(١)فى‏ الأطعمة : ب ( ”7 ) : حديث ( ۳۸۰١‏ ). 
(۲) فى الحج : ب ( ۲۸ ) : حديث (881), 
(۳) سبق تخريجه . ٠.‏ 

(2) فى الأطعمة : ب ( 4 ) : حديث ( 119/85 )0 


VAVA‏ ما جاء فى الضہ إعلاء السنن 
RS GO OOS CESED DOSS‏ 


أبى عمار قال : قلت لجابر : الضبع صيد هی ؟ قال : نعم » قلت : آكلها ؟ قال : نعم 
قلت : آ قاله رسول الله ية ؟ قال : نعم » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح. 


إسحاق عند ابن ماجة إلا أنه اختلف عليه فيقول تارة : إنه سأل عن الثعلب ٠»‏ وأخرى أنه 
سأل عن الضبع ٠‏ ويقول مرة : إنه سأل عن الضب والأرنب » ويمكن أن يكون سأله عن 
كل ذلك ٠‏ وأما ابن أبى المخارق فقد اعتمد عليه مالك والإمام أبو حنيفة وناهيك ٠‏ وأعله 
ابن حزم بحبان بن جزء وقال : إنه مجهول › كما فى " الزيلعى * والجواب عنه أنه ذكره 
ابن حيان فى " الثقات " فلم يكن مجهولا . 
فإن قلت : أخرج الحاكم فى "المتدرك "210 » عن حسان بن إبراهيم » عن إبراهيم بن 
ميمون الصائغ عن جابر قال : قال رسول الله َي : الضبع صيد ٠١‏ فإذا أصابه المحرم ففيه 
جزاء كبش مسن ويؤكل » وقال : صحيح . 1 
قلنا : حسان وإبراهيم متكلم فيهما ء ولو سلم فقوله : يؤكل يحتمل.أن يكون مدرجًا 
من جابر أو كان رواية بالمعنى الذى فهمه » من قوله : الضبع صيد › فلا حجة فيه » وقد 
روى أيضا النهى عن الضب والضبع عن على . 
قال محمد فى "الموطاً"": أخبرنا عبد الجبار » عن ابن عباس الهمدانى » عن عزيز 
ابن مرئد عن الحارث عن على بن أبى طالب أنه نهى عن أكل الضب والضيع » وقال فى 
" التعليق الممجد" : لعله وقع فى السند تصحيف » والصواب : حدثنا عبد الجيار بن 
عباس الهمدانى عن غريب بن مرثد اه . 
وعبد الجبار وثقه الأكثرون » وغريب لم أره فيه جرحا ولا تعديلا » والحارث مختلف 
فيه فالجديث حسن » والله أعلم . 
٠‏ قال العبد الضعيف : وقد مر فى ( ياب النهى عن أكل الضب ) قول الحافظ ردا على 
التووى فى دعواه الإجماع على أكل الضب أن ابن المنثر قد نقل خلافه عن على » فأى 
: إجماع يكون مع مخالفته ؟ اه . وفيه دليل على صحة النقل عن على فى النهى عن أكل 


(140"/1()0). 
(0) ص (۲۸۱) . 


لضب“ ء فالحديث ثابت معروف من أهل العلم » وأيضا فحديث النهى عن كل ذى ناب 
من السباع (؟) صحيح ثابت مشهور مروى من عدة طرق » فلا يعارض به حديث : 
" الضبع صيد "؛ لأنه انفرد به عبد الرحمن بن أبى عمارء وليس هو بمشهور بنقل العلم 2 
ولا تمن يحتج به إذا حالفه من هو أثيت منه » كذا قال صاحب " التمهيد " . 

وأما ما رواه البيهقى [ والحاكم ] من طريق عطاء عن جابر ففيه حسان وإبراهيم > عن 
إبراهيم بن ميمون الصائغ أما حسان فقد ذكره النسائى فى " الضعفاء . » وقال : ليس 
بالقوى . 

وأما الصائغ فقد ذكره الذهبى فى " الضعفاء " » وقال : قال أبو حاتم : لا يحتج به 
(وبمثله لا يترك الحديث المشهور المجمع على العمل به ) . 

وفى :" مصئف عبد الرزاق " : عن سفيان الثورى عن سهل بن أبى صالح قال: سال 
رجل ابن المسيب عن أكل الضبع ؟ فنهاه » فقال له : إن قومك يأكلونها » فقال : إن 
قومى لا يعلمون : قال : سفيان : وهذا القول أحب إلى . 

قلت لسفيان : فأين ما جاء عن عمر وعلى وغيرهما ؟ فقال : أليس قد نهى النبى 5 
عن أكل كل ذى ناب من السباع ؟ قتركها أحب إلى » وبه يأخل عبد الرزاق » وأخرج 
الدارمي2) من حديث عبد الله بن يزيد السعدى سألت سعيد ين المسيب عن الضبع ؟ 
فقال: إن أكلها لايصلح ء وهل يأكلها أحد ؟ فقال شيخ : سمعت أبا الدرداء يقول : نهى 
أرسول الله وكيد عن كل مجثمة وعن كل ذى ناب من السباع » قال : صدقت ء كذا فى 
"الجوهر النقى " وفى قول ابن المسيب رد على الشافعى حيث قال : ما زال الناس يأكلون 
الضيع ويبيعونه بين الصفا والمروة فإن سعيد بن المسيب قال : إن قومى لا يعلمون » فدل 
أن أهل العلم لم يكونوا يأكلونه ولا يبيعونه » وإنما كان ذلك من فعل من لا علم له » وفيه 
دلالة أيضا على كون الضبع من السباع عند ابن المسيب › وعند الشيخ الذى حدثه عن أبى 
الدرداء » وفى ١‏ أحكام القرآن ٩‏ للرازى . 


(۳۰۱) سيق تخريجهما . 
(2) فى : الاضاحى :ب(18١).‏ 


VAA.‏ ما جاء فى الضبع إعلاء الستن 
7ت كت و ی وی وی ی ی و و كت و ا 0 


اعتراض أبى بكر الحصاص على قول الشافعى رحمه الله : إن ما تستطيبه العرب حلال : 

قال الشافعى : كل ما كانت العرب تستقذره فهو من الخبائث » كالذئب والأسد 
والغراب والخية والحدأة والعقرب والفأرة فهى محرمة من الخبائث › وكانت تأكل الضبع 
والتعلب فهما حلال » قال أبو بكر : ذكر القنفذ عند رسول الله يل فقال : ١‏ خحبيثة من 
الخبائث "١‏ فشمله حكم التحريم بقوله تعالى : « ويحرم علَيهم الْخبَائث 4 . والقنفذ 
من حشرات الأرض » فكل ما كان من حشراتها فهو محرم قياسا عليه ء وقد ثبت عن 
النبى ية أخبار مستفيضة رواها ابن عباس وابن عمر وغيرهم أنه قال : « يقتل المحرم فى 
الحل والحرم : الحدأة والغراب ٩‏ الحديث . 

ولا ثبت ذلك فى الغراب والحدأة كان سائر ما يأكل اليف مثلها » ودل على أن ما كان 
من حشرات الأرض فهو محرم - كالعقرب والحية - وكذلك اليربوع ؛ لأنه جنس من الفأر 
وأما قول الشافعى فى اعتيار ما كانت العرب تستقذره وأن ما كان ذلك فهو من الخبائث فلا 
معنى له من وجوه : أحدها أن نهى النبى ية عن أكل كل ذى ناب من السباع وذى 
مخلب من الطير ('2 قاض بتحريم جميعه » فلا يزاد عليه ولا ينقص منه » ولم يعتبر النبى 
كلد ما ذكره الشافعى » وإتما جعل كونه ذا ناب وذا مخلب علما على التحريم فلا يجوز 
الاعتراض عليه با لم تثبت به الدلالة ؛ ولأن الخطاب بالتحريم لم يختص بالعرب دون 
العجم ٠‏ بل الناس كلهم داخلون فى الخطاب > فاعتيار ما يستقذره العرب دون غيرهم لا 
دليل عليه » ثم إنه إن اعتبر استقذار جميع العرب » فجميعهم لم يستقذروا الحيات 
والعقارب والأسد والذتب والفأر بل الأعراب يستطيبون هذه الأشياء: وإن اعتبر بعضهم 
ففيه أن الخطاب لجميعهم فكيف يعتبر بعضهم ؟ وأيضا فلم كان اعتبار البعض المستقذر أولى 
من اعتيار البعض المستطيب ٠‏ وزعم أنه أباح الضبع والتعلب ؛ لأن العرب كانت تأكلهء 
وقد كانت تأكل الغراب والحدأة والأسدء لم يكن منهم من يمتنع من أكل ذلك اه. ملخصا. 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 


ما جاء فى الض. VAA!‏ 
چیو كك ی ی و ی و 


ملعاواة ا م ما وا م عماس عا واه هاه م ساو سا هد هد .»ا عام وا a‏ 


قلت : وبهذا ظهر أن ما ذكره ابن عابدين فى « رد المحتار ٩‏ نقلا عن معراج الدراية من 
اعتبار اسعتقلار العرت واسحطايتها فى جبرمة. الآشياء وخ لها لين ممع عله 4 تيم قد 
أجمعوا على تحريم المستخيثات وحل الطيبات إجمالا لقوله تعالى  :‏ ويحل لهم الطَيّبات 
ويحرم عَليّهم الخبائث 4 ٠‏ والمرجح فى تفصيله إلى السنة أولا » وإلى الطبائع السليمة ثانيا 
فيما لم تتعرض له السنة والله تعالى أعلم . 

الحواب عن حجة الخصم وعما أورد عليثا ابن حزم : 

وأما قول ابن حزم : وأما الضباع فإن الشافعى وأباسليمان أباحا أكلها » والحجة لذلك 
ما روينا عن جابر فذكره » وقد تقدم الجواب عنه قال : وقال ابن جريج : نا نافع مولى 
اين عمر قال : آخیر رجل ابن عمر أن سعد بن أبى وقاص » يأكل الضباع » قال نافع : 
ا و ا ا ا E‏ 
فيه ما لم يثبت كون المخبر ثقة » قال : ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى 
نجبح: عن مجاهد قال : كان على بن أبى طالب لا يرى باكل الضباع باس اه . قلنا : 
مجاهد لم يسمع من على كما فى ' المهذب " » ولا حجة فى المرسل عند ابن حزم وغيره 
من آهل الحديث وقد روى الحارث عن على خلافه » كما رواه محمد فى "الموطأ" :وقد 
O SS‏ ا A SNE‏ 
رأيتها على مائدة ابن عباس اه . قلنا : لا حجة فيه ما لم يثيت شك أنه اكلا ا ااا 
على ماقدتة ٠‏ لاتعتمال أن يكر اقل إل يمى كن لا علم له توضعة نافال : 
ومن طريق وكيع عن أبى النهال الطالى عن عبد الله بن ريد عمه » قال : سألت أبا هريرة 
عن الضبع ؟ فقال : نعجة من الغثم اه . 

قلنا : أراد الفداء إذا قتله المحرم أو قتله أحد فى الحرم أى فهو كنعجة من الغنم يفدى 
بها ء قال: وعن عطاء قال : ضبع أحب إلى من كبش اه 

قلنا : لا حجة فيه فقد خالفه سعيد بن المسيب فنهى عنه وكرهه ٠‏ وقال الأوزاعى : 
كان العلماء بالشام يعدون الضبع من السباع ويكرهون أكلها › كذا فى * الجوهر النقى ' 
عن الأشراف لابن المنذر » والأوراعى من كيار أتباع التابعين قد أدرك الأجلة من التابعين 
ففى قوله ذلك دليل على إجماع التابعين من أهل الشام على أن الضبع من السباع يكره 


أكلها » فآین يقع قول عطاء منه ؟ لا سيما وقد ثبت عن على أنه نهى عنه وعن الضب قال 
اين حزم : وقال أبو حنيقة بتحريم الضياع » وما نعلم له حجة إلا تعلقه بعموم نهى التبى 
ية عن أكل السباع » قالوا : وهى سبع اه . 


قلت : وأى حجة أقوى من ذلك ؟ فإنه حبر مشهور مستفيض قد تلقته الأمة بالقبول 
وأجمعوا على العمل به » وكون الضبع من السباع أظهر من أن يخفى على أحد له مسكة 
فإن الضبع أشد عقرا من الكلب العقور ء» وأكثر قتلا للناس » وأكلا للحومهم وشربا 
لدمائهم ويعدو عليهم ويختفيهم ويبتدىء بالأذى » قال : وذكروا حبرا فاسدا رويناه من 
طريق محمد بن جرير الطبرى فذكر حديث إسماعيل بن مسلم المكى عن عبد الكريم بن 
أبى المخارق عن حبان بن جزء عن آخيه خزعة بن جرا وقد ذكرنا آنه حديث حسن » رواه 
أبو داود وسكت عنه ء ومداره على عبد الكريم بن أبى المخارق » وقد اعتمده مالك وأبو 
حنيفة » وناهيك بهما قدوة » قال : ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه 
تحريم صلا ء وإنما فيه التعجب عن يأكلها اه . 

قلنا : يا سبحان الله ! وهل يتعجب النبى هة من أكل الحلال ؟ وأما قولك : إننا 
نتعجب عن يأكل عظام الضأن » وهى حلال » فليس بشىء ؛ لأنك لم تبعث إلى الناس 
لبيان الحلال والحرام وأيضا فلسنا نحتج بتعجبه ا مطلقا » وإنما نحتج بتعجبه فى جواب 
السائل ولا شك أن عاميا لو سألك عن عظام الضأن فتقول له : ومن يأكل ذلك ؟ لفهم 
منه التحريم ولا أقل من أن يقهم منه الكراهة › فافهم . 

قال : وأما قول سعيد بن المسيب فلا حجة فى قول أحد مع رسول الله ي اه . قلنا: 
فلم احتججت بقول عطاء : ضبع أحب إلى من كبش ٠‏ فما الذى صير قوله حجة مع 
رسول الله يلي ؟ قال : وقد أحل الله البيع جملة ثم حرم النبى يل بيوعا كثيرة » فلم 
يغلبوا عموم الإباحة على تخصيص النهى وهذا حلاف فعلهم ههنا اه . قلثا : نعم 
ولكنك لا تفقه ولا تفهم ء فإن عموم القطعى لا يخصص عندنا إلا بقطعى مثله » وقد 
تواتر عن رسول الله بل أنه حرم التجارة فى الخمر أو نحوها » ونهى عن ريا الفضل 
ونحوه وإذا تخصص العام مرة جاز تخصيصه بخبر الواحد أخرى ٠‏ وليس ههنا كذلك فقد 


تواتر عن النبى یھ أنه نهى عن أكل کل ذى ناب من السباع » ولم يرد فى جواز شىء من 
السباع حبر متواتر أو مشهور مثله » والذى ذكرتموه فكله أخبار آحاد قد عارضتها أخبار 
مثلها أو نحوها » فلم نقل بجواز شىء من السباع لذلك » قال : وهذا مما خالفوا فيه 
جماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف متهم اه . 


قلنا : لم يثبت عن أحد منهم القول بإباحته صريحا كما ذكرنا » وقد ثبت عن على 
رضى الله عنه أنه نهى عن أكل الضب والضيع ١‏ قأى إجماع يكون مع مخالفته ؟ قال 
الطحاوى ذهب قوم إلى إباحة أكل الضيع » واحتجوا فى ذلك بحديث ابن أبى عمار رضى 
الله عنه أن رسول الله َة قال: هى من الصيد » وبحديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن 
جابر رضى الله عنه بمثل ذلك » وزاد : ويؤكل » وخالفهم فى ذلك آخرون . 

فقالوا : لا يؤكل » وكان من الحجة لهم فى ذلك أن حديث جابر هذا قد اختلف فى 
لفظه فرواه كل واحد من جرير ومن إبراهيم الصائغ ء كما ذكرتاه عنه . 

ورواه ابن جريج على خلاف ذلك ء فذكر عن این أبى عمار أنه سأل جابرا عن الضيع 
فقال : أصيد هى ؟ قال : نعم »قال : وسمعت ذلك من النبى ية فقال : نعم“ فأخبر 
عن النبى ئة أنها صيد وليس كل الصيد ويؤكل فاحتمل أن تكون تلك الزيادة من قول 
جابر رضى الله عنه ؛ لأنه سمع النبى اة سماها صيدا ( ففهم أنه مأكول ) واحتمل أن 
يكون عن النبى َة فلما احتمل ذلك ووجدنا السنة قد جاءت عن رسول الله يل أنه نهى 
عن كل ذى ناب من السباع'"2 لم يخرج من ذلك شيئاء ثم سرد الآثار » وقال : فقد 
قامت الحجة عن رسول الله ب بنهيه عن أكل كل ذى ناب من السباع ء وتواترت بذلك 
الآثار عنه » فلا يجوز أن يخرج الضبع وهى ذات ناب من السباع إلا ا يقوم علينا به 
الحجة بإخراجه من ذلك وهذا قول أبى حتيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى اه. 
ملخصا . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سيق تخريجه . 


ساعاماء اماه اماه هماه هاه هماما واه واه هاما شاه هاماع .د .اما عد قاس سام واسماعاه و عا سدم ماه سام ع شساما لح هده جح مه 


الجواب عن قول الخصم : إن الصيد اسم للمأكول : 

ولا رأى الخصم رزانة هذا الكلام أخذ من لفظ الصيد إباحة أكله زاعما أن الصيد اسم 
للمأكول » ولو كان اسما للممتنع المتوحش مأكولا أو غير مأكول خلا السؤال عن الفائدة إذ 
كل أحد يعرف أن الضبع ممتنعة متوحشة » وإنما سأل جابرا عن أكلها » سيما وقد ورد 
التصريح بأكلها كما تقدمء قلنا : وهذا ينعكس عليهم ؛ لأنه لما سأله : أصيد هى ؟ قال 
له: نعم » ثم سأله : آكلها ؟ قال : نعم » فلو كان الصيد هو المأكول لم يعد السؤال ء 
و فى قثرله تقال : < لا تقتلوا الصيد وأنكم حرم 4 . فعند الشافعى :لو 

قتل السبع أو نحوه ما لا يؤكل لا يجب عليه شىء » وعندنا يجب عليه الجزاء ؛ لآن 
الصيد اسم للممتنع المتوحش فى أصل الخلقة » ( ومن ههنا قال الشافعى وأحمد ومن تبعها 
بحل بكل ما ورد فيه الجزاء إذا قتله المحرم أو قتل فى الحرم ؛ لكون الصيد اسما للمأكول 
عتدهمء وهو ممنوع عندنا » واستدل الإمام فخر الدين فى تفسيره على أن الصيد اسم 
للمأكول بقوله تعالي : « أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا كم وللسيّارة وحرم عليكم 
صيد ابر ما دمتم حرما 2904 . قال : فهذا يقتضى حل صيد البر فى غير وقت الإحرام وفى 
البحر ما لا يؤكل كالتمساح » وفى البر ما لايؤكل كالسياع » قال : فثبت أن الصيد اسم 
للمأكول ٠»‏ انتهى ‏ 

ولنا أن نقول : إن الصيد فى الآية مصدر بمعنى الاصطياد ( وهو الحقيقة وإن كان قد 
يعبر به عن المصيد إلا أن ذلك مجاز ؛ لأنه تسمية للمفعول باسم الفعل » وتسمية الشىء 
باسم غيره إنما هو استعارة قاله الجصاص فى " الأحكام " له ويكون الإضافة بمعنى فى أى 
آحل لكم الاصطياد فى اليجر وحرم عليكم الاصطياد فى البر بدليل أن المحرم يجوز له أكل 
لحم صيد اصطاده حلال عندنا وعندهم » فعلم أن المراد بالصيد فى الآية الاصطياد لا 
الحيوان » وقد ذكره صاحب " الهداية " فى مسألة أكل السمك ٠‏ .وقال : إن المراد بالصيد 
فى الآية الاصطياد » وآشار إلى ذلك فى آخر كتاب الصيد بقوله : والصيد لا يختص 


. ) 80 ( سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ) 95 ( سورة المائدة : آية‎ )۲( 


النهى عن أكل الثعلب ‘VAAo‏ 
BOO NIODOOOOD OOOO‏ 
باب النهى عن أكل الثعلب 

000۸ — عن محمد بن إسحاق »عن عبد الكريم بن أبى المخارق » عن حبان بن 
جزء » عن أخيه خزيمة بن جزء قال : قلت : يا رسول الله ! جئتك لأسألك عن أحناش 
تقول فى الذتب ؟ قال : ويأكل الذئب أحد فيه خير؟!. أخرجه ابن ماجة"» ومحمد 
ابن إسحاق وثقه رجال وضعفه آخرون , وكذا عبد الكريم اعتمد عليه مالك وأبو 
حنيفة وضعفه آخرون » وحبان قال ابن حزم : مجهول » وذكره ابن حبان فى ' الثقات" 


بماكول اللحم قال قائلهم : 
صيد الملوك أرانب وثعالب 2 وإذاركبت قصيدى الأبطال 
وهذا القائل هو على بن أبى طالب رضى الله عنه » قاله الإمام فخر الدين » والله 
أعلم اه. الزيلعى ملخصا . 


باب النهى عن أكل الثعلب 

قوله : ١‏ عن محمد بن إسحاق إلخ ؟ : قلت : فلم أر فيه علة إلا تدليس ابن 
إسحاق» وهو لا يضر عندنا فى القرون المشهود لها بالخير فالحديث حجة ومع قطع النظر 
عن هذا فغايته أن يكون ضعيغا ء والحديث الضعيف > إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه 
يكون العمل به أولى وهو كذلك ؛ لأنه لا يعارضه حديث أقوى منه بل يعاضده الحديث 
المشهور فى النهى عن أكل كل ذى ناب من السباع ‏ وفيه الاحتياط أيضا فيكون العمل به 
أولى ومع ذلك فله شاهدين حديث عبد الرحمن بن معقل أخرجه البيهقى » وقال ابن عبد 
البر : حديثه فى الضبع والأرنب والثعلب ليس بالقوى » والله أعلم . 

وقال العبد الضعيف : قال الموفق فى * المغنى "27 : واختلفت الرواية فى الثعلب فأكثر 
الروايات عن أحمد تحريه وهذا قول أبى هريرة ومالك وأبى حنيفة ؛ لأنه سبع 


. (۷/۱۱ )0( 


48 - عن جابر رضى الله عنه: أن رسول الله كه سئل عن ماء الببحر ء فقال : 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتة» » أخرجه ابن ماجة وابن حبان فى " صحيحه ٠"‏ 
والدارقطنى وأحمد وأخرجه الحاكم فى "المستدرك 2١‏ بسند آخرء وسكت عنه » 
وروى عن أبى هريرة » وعلى وأنس وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص 
والفراسى وأبى بكر » وسرد الروايات كلها الزيلعى فى تخريج أحاديث ' الهداية"29. 


فيدخل فى عموم النهى ¢ ونقل عن أحمد إباحته 2 ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة 
والليث وسقيان بن عيينة والشاقفعى ؛ لأنه يفدى فى الإحرام والحرم » وقال أحمد وعطاء 
كل ما يفدى إذا أصابه المحرم » فإنه يؤكل اه . 

قلت : لا نسلم أن كل ما يقدى فى الإحرام فهو حلال لا ذكرناه » وفى " حياة 
الحيوان“": قال ابن الصلاح : ليس فى حله أى حل الشعلب حديث عن رسول الله يتل 
وفى تحريمه حدیثان فى إسنادهما ضعف . 

( قلت : قد انجير ضعفهما يعموم النهى عن كل ذى ناب من السباع وهو حديث 
مشهور) قال : واعتمد الشافعى فى ذلك على عادة العرب فى أكله اه . 

قلت : قد مر من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : التعلب!؟) سبع لا 
يؤكل اه . وهو من أعرف الناس بعوائد العرب ٠‏ ولم نعلم أحذا من الصحابة قال بحله 
وقال أبو هريرة بحرمته لا يعرف له مخالف منهم 2 والله أعلم : 

باب حل ميتة البحر 


أقول :المراد من ميتة البحر السمك الذى يكون سبب موته البحر بان يلفظ على الساحل 


(MY. — ۱۱۹ ( اين ماجة فى : الطهارة : ب (۳۸) : حديث ( ۳۸۹ - ۳۸۷ ) » وابن حبان‎ )١( 
. ) ۱٤۳ - ۱٤۱/۱ ( )ء والحاكم‎ ۳۷ :۳٤/۱ ( والدارقطتی‎ 

. )0۰/۱()( 

. CIE) (9) 

(5) قوله : * الثعلب " سقط من الأصل وأثبتئاه من ' المطبوع * 


ما أحل من الميتة والد VAAY‏ 


باب ما أحل من الميتة والدم 


٠۰‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله َة : ٠‏ أحل لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان : فالحوت والحراد » وأما الدمان: 
فالكبد والطحال » » رواه أحمد وابن ماجة والدارقطنى للدارقطنى ‏ أيضا من رواية 
عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده . 

قال أحمد وابن المدينى : عبد الرحمن بن زيد ضعيف » وأخوه عبد الله ثقه » وقال 
البيهقى : رفع هذا الحديث أولا عن زيد بن أسلم » عن عبد الله وعبد الرحمن وأسامة 
وقد ضعفهم ابن معين » وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله » وكذا روى عن ابن 
المدينى » وقال الحافظ : تابعهم شخص هو أضعف منهم › وهو أبو هاشم كثير بن 
عبد الله الأيلى » أخرجه ابن مردوية فى تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن 
أسلم » ورواه الدارقطنى من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوقًا على ابن 
عمر » وقال : هو أصح » وكذا صحيح الموقوف أبو زرعة وآبو حاتم » وقال ابن 
حجر: هذا الموقوف فى حكم المرفوع » كذا فى ' المنتقى " و ' النيل " 9 . 


أو يحسر عنه » لا الذى يموت قى البحر بحتف أنفه ويطفوا على الماء بدليل ما ورد من 
النهى عن أكل الطافى » فلاحجة للشافعى فيه على حل الطافى . 
باب ما أحل من الميتة والدم 

أقول : دل الحديث على حل السمك الميت والجراد الميت والكبد والطحال » ولا يصح 
الاستدلال به على حل الطافى من السمك ؛ لأن المقصود ههنا هو بيان جنس ما أحل. من 
الميتة وليس المقصود أن كل فرد منه حلال كما لا يخفىء فلا يعارض حديث النهى عن 
الطافى كما ظنه ابن حجر فى ١‏ الدراية » فافهم . 
)١(‏ أحمد ( ۲/ ۹۷ ) ء وابن ماجة فى : الاطعمة : ب ( ۳۱ ) : حدیث ( 73714 ) والصيد ب (8) : 


. ) ۲۷۲/۲ ( حديث ( ۳۲۱۸ ) » والدارقطنى‎ 
. (TV- - ۳4/A) (¥) 


VAAA‏ ما جاء فى الضفدع إعلاء السان 


الضبة دع يجعلها فى دواء » فنهى عن قتلها . أخرجه أبو داود والنسائى والحاكم 
وصححه وقال البيهقى ”: هو أقوى ما ورد فى الضفدع . 


باب ما جاء فى الضفدع 

أقول : قال الزيلعى : قال المنذرى فى «حواشيه ؟: فيه دليل على تحريم أكل الضقدع؛ 
لأن النبى وة نهى عن قتله » والنهى عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمى » أو لتحريم أكله 
كالصرد ٠‏ والهدهد والضفدع ليس بمحترم » فكان النهى متصرفا إلى الوجه الآخر اه . 
وفيه نظر ؛ لأن النهى عن القتل أمر » وحرمة الأكل آمر آخمر ء فلا يدل التهى عن القتل 
على حرمة الأكل وحصر علة النهى فى الاحترام » والحرمة غير مسلم كالنهى عن ذبح 
الشاة الليون فإن قلت : وجه الاستدلال أن الأكل لا يكون بدون القتل وهو منهى عنه ٠‏ 
فلا يكون الأكل مباحا . 

قلنا : غاية التهى عن القتل أن يكون القاتل آثما لا أن يكون المقتول ميتة » ولو سلم 
فهذا إنما يتصور إذا كان النهى للتحريم ء وإن كان للتنزه والتورع فلا » ولا دليل فى 
الحديث على أن النهى عن قتل الضفدع كان للتحريم ؛ لأنه يمكن أن يكون نهاه للتنزه 
والتورع لكونها من المسبحات أو غير ذلك من الوجوه فلا يتم الاستدلال » والصحيح فى 
التعليل أن يقال : إنها من الخبائث والحشرات » فلا يياح أكلها كنظائرها من السلحفاة 
ورا ) 

قال العبد الضعيف : لم يزل الفقهاء يحتجون بنهيه ولد عن قتل شىء أو أمره به على 
حرمته » قال الموفق فى " المغنى "257 : قأما الضفدع فإن التبى يك نهى عن قتله » رواه 


٠ )"5( حنديث ( ۳۸۷۱ ) ء والنسائى فى : الصيد : ب‎ : ) ١١ ( أبو داود فى : الطب : ب‎ )١( 


. ) ٤١1/٤ ( والحاكم‎ 


. (A4/\1) (Y9) 


النسائى » فيدل ذلك على تحريه اه . وقال صاحب « المهذب:217: لايحل أكل الضفدع؛ 
لا روى أن النبى َة نهى عن قتل الضفدع » ولو حل أكله لم ينه عن قتله »> وقال ابن 
حزم الظاهرى : وأما الضمدع » فلا يحل أكله أصلا لما ذكرنا من نهى النبى ية من ذبحه 
فأغنى عن إعادته اها 

وقال المصاص فى " أحكام القرآن "227 له : والضفدع من حيوان الماء ولو كان أكله 
جائزا والانتفاع به سائغا لما نهى النبى يي عن قتله » ولا ثبت تحريم الضفاع بالأثر كان 
سائر حيوان الماء سوى السمك بمثايته ؛ لأنا لا نعلم أحذا فرق بينهما اه . فهذه كما ترى 
علة قد أجمعت المذاهب على إعمالها » فما كان لبعض الأحباب أن يتكلم فيها بكلام 
سخيف هو أسخف من بيت العنكبوت . 

أما قوله : إن حصر علة النهى فى التحريم والاحترام غير مسلم كالنهى عن ذبح الشاة 
اللبون » ففيه أن النهى عن ذبح ذوات الدر رواه ابن ماجة والحاكم 1 2 
وإسناده ضعيف جذا › كما فى * العزيزى ' » فكيف يعارض به نص الكتاب : ظ أحلت 
ل ا ل 
ية نهى عن السوم قبل طلوع الشمس؟ » وبالإجماع ليس ذلك بمحرم . 

وأما قوله : إن غاية النهى عن قتله أن يكون القاتل آثما لا أن يكون المقتول ميتة إلخ » 
ففيه أنه لو كان أكله جائزا والانتفاع به سائغا لم يكن قاتله بالذبح على اسم الله آثما قط » 
وأما قوله : يمكن أن يكون نهاء للتنزه والتورع لكونها من المسبحات إلخ فكيف يصلح ذ ذلك 
علة للنهى عن الذبح ؟ « وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ي(“ 


. A/V (1) 

. ۷4/۲ )( 

(۳) سورة المائدة : آية ( ١‏ ) . 

(5) ابن ماجة فى : التجارات : ب ( ۲۹ ) : حديث ( 77١5‏ ) » وقال محققه : فى "الزوائد" : فى 
إسناده نوفل بن عبد الملك والرييع بن حبيب . 

(4) سورة الإسراء : آية ( 58 ) . 


م باب حكم الغراب إعلدة ال 
E E E E E E E E‏ 
باب حكم الغراب 
00۲ - عن عائشة قالت : ١‏ أمر رسول الله با بقتل خمس فواسق فى الحل 
والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » » متفق عليه ب 


فلو كان التسبيح يوجب التورع عن الذبح للزم كراهة ذبح الحيوانات بأسرها . 

فإن قيل : إنه يل إنما نهى عن قتل الضفدع ولم ينه عن ذبحه على اسم الله ع قلنا : 
إن الطبيب سأله عن جعله فى الدواء فنهاه عن قتله مطلقا ولم يقل له : اجعله فى الدواء 
بعد ما تذبحه » فدل أن قتله بالذبح وغيره منهى عنه مطلقا › وما ذلك إلا لأنه لا يحل 
أكله, فافهم . 

وأما ما رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » و ١‏ الأوسطا" عن عبد الله بن عمرو قال : نهى 
رسول الله وك عن قتل الضفدع وقال : ١‏ نقيقها تسبيح » » وفيه المسيب بن واضح وفيه 
كلام وقد وثق » وبقية رجاله رجال الصحيح »فمعناه : لا تقتلوها كراهة لصوتها . فإن 
نقيقها تسبيح » وهذا كما ورد فى حديث ابن عباس مرفوعا أنه َه نهى عن قتل كل ذى 
روح إلا أن يؤذى . رواه الطبرانى فى * الكبير ٠‏ بسند ضعيف " فنبه بقوله : إن نقيقها 
تسبيح على أنه ليس صوتها مما يؤذى ؛ لأن المسلم لا يتأذى بالتسبيح » وليس معناه أن 
تسبيح الحيوان يوجب كراهة ذبحه إذا كان مأكولا » فافهم » فإنه من المواهب . 

باب حكم الغراب 

أقول : استدل به على حرمة الغراب الأبقع بأن الأمر بالقتل والحكم بالفسق يقستضى 
تحريم المأمور به » وعندى أن لا ملازمة بين الأمر بالقتل والتحريم › ولا بين الفسق الفعلى 
وحرمة اللحم . 

قال العبد الضعيف : فيه نظر كما سياأتى قال : والحق أن حرمة الغراب دائرة على 
)١(‏ سبق تخريجه . 


() كنز العمال ( 7991/5 ) 2 واين عساكر ( ۱۱۲/۲ ) . 
(۳) مجمع الزوائد ( 54/5 ) . 


وقال مسلم فى حديثه : الغراب الأبقع » ورد ابن بطال وابن عبد البر هذه الزيادة 
بأنه تفرد به قتادة وهو مدلس › ورد هذا الرد بأن شعبة لا يروى عن قتادة إلا ما كان 


مسموعا له » وهذا من رواية شعبة فيكون مسموعا » وقد صرح النسائى بسماعه ورد 
ابن قدامة هذه الزيادة بأن الروايات المطلقة أصح ١‏ 


وأجيب بأن الترجيح إنما يكون عند التعارض » ولا تعارض بين المزيد عليه وبين 


اكل الجيف وعدم أكله » فالنوع الذى لا يأكل إلا الجيف يحرم » والنوع الذى لا يأكل إلا 
الحب يحل » والنوع الذى يأكل الجيف تارة والحب أخرى اختلف فيهء فمن نظر إلى أنه 
يأكل الحب قال بحله » كأبى حنيفة » ومن نظر إلى أنه يأكل الجيف قال بحرمته كأبى 
يوسف» وقد طال النزاع فى زمائنا فى حل الغربان المعروفة فى ديارنا وحرمتها » وكثر 
الطعن والتشنيع وكل فريق على آخخر » والحق أن المسآلة اجتهادية » ولكل فريق سلف من 
الأئمة » فمن أفتى بحله أخحذ بقول أبى حنيفة » ومن أفتى بحرمته أخذ بقول أبى يوسف 
فلا مجال للطعن » والقائلون بالحل أبعد منه ؛ لانهم آخذون بقول صاحب المذهب ٠»‏ ولم 
يدل دليل قوی على ضعف مذهبه حتى يدرك قوله بمرة » وما روى ابن ماجة عن ابن عمر 
أنه قال : من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ية فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات . 

وما رواه أيضا عن القاسم بن محمد أنه قال : من يأكله بعد قول رسول الله 5 فاسقا؟ 
فهذا اجتهاد منهما » والمجتهد لا يقلد المجتهد » والفسق الفعلى لا يستلزم حرمة الأكل 
وأيضا : فإنما يرد ذلك على من قال بحل الغراب مطلقا » ونحن لا نقول بذلك » بل نقول 
بحرمة الابقع والغداف » والأبقع هو الذى سماه رسول الله كَل فاسقا » كما ورد فى رواية 
الثقه مقبولة » فلا دليل على حرمة كل نوع من أنواع الغراب » ولا كان مبنى الحل والحرمة 
على أكل اليف » وعدمه لا على كونه أبقع أو العقعق أو كونه فاسقا أو غيره فالتعلق بهذه 
الأمور وإطالة الكلام فيها من سطحية النظر والخروج عن ربقة التقليد ؛ لأن أصحاب 
المذهب لم يجعلوا هذه الأمور مدارا للحل والحرمة » هذا ما عندنا والله أعلم وعلمه أتم 
وأحكم > وسها صاحب حياة الحيوان فنسب إلى أبى حنيفة أنه قال : الغريان كلها حلال 
والمصرح فى كتبه ما قلنا . 


”44 حكم الغراب إعلاء السن 
2-2-9950 


المزيد بزيادة غير منافية » كذا فى " النيل *“ . 


اختلاف العلماء فى آنواع الغراب واتفاقهم على إباحة الزاغ : 

قال العبد الضعيف : وفى "الشرح الكبير "27 لابن قدامة : والزاغ مباح » وبذلك قال 
الحاكم وحماد ومحمد بن الحسن والشافعى فى أحد قوليه » ويباح غراب الزرع »وهو 
الأسود الكبير الذى يأكل الزرع ويطير مع الزاغ ؛ لأن مرعاهما الزرع ٠‏ والحبوب » فأشبه 
والعصافي ر والقنابر والقطا والحبارى والحجل - لما روى سفينة قال : أكلت مع رسول الله 
كك لحم حباری ع رواه أبو داود (“والكركى والكروان والبط وما أشبهه ما يلت قط 
الحب ؛ لأنه مستطاب 3 وكذلك الغرائيق والطواويس وطير الماء وأشياه ذلك لا نعلم فيه 
خلافا اه . 


وفى ' شرح المهذب *: وأما الغراب فهو أنواع » فمنها الغراب الأبقع وهو حرام بلا 
خلاف للأحاديث الصحيحة » ومنها الأسود الكبير ٠‏ وفيه وجهان : أصحهما ‏ وبه قطع 
صاحب " المهذب " وجماعة ‏ : التحريم : 

والثانى : اللحل ٠‏ وأما غراب الزرع وهو أسود صغير يقال له : الزاغ » وقد يكون 
محمر المنقار والرجلين ففيه وجهان مشهوران » أصحهما : أنه حلال » والأصح أن الغداف 
حرام ( وهو الغراب الضخم قاله ابن فارس 34 وقال الجوهرى 8 هو غراب القيظ ) وكذلك 
العقعق اه . قد مر قول أحمد بإباحة العقعق إن لم يكن يأكل الجيف فتذكر » وسيأتى فى 
كلام الحافظ أيضا . 

قلت : فقد اتفقوا على إباحة الزاغ وعلى حرمة الأبقع والغداف » واختلفوا فى العقعق 


. (EV/£) (0) 

. ( A\/11)(Y) 

(۳) فى : الأطعمة : ب (۳۹ ) : حديث ( ۳۷۹۷ ) ٠‏ والترمفذفى فى : الأطعمة : ب ۲١۷‏ ) : 
حديث ( ۱۸۲۸ ) وقال : غریب 

. (YT/\) ($) 


وفى * الدر المختار * : حل غراب الزرع الذى يأكل الحب والعقعق » وهو غراب يجمع 
بين أكل جيف وحب » والأصح وهو قول الإمام حله » وقال أبو يوسف : یکره » قال 
الشامى: وغراب الزرع غراب أسود صغير > يقال له : الزاغ اه 

قال الحافظ فى ١‏ الفتتح ٠‏ فى حديث عائشة رضى الله عنها : إن رسول الله لله قال : 
«خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن فى السرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور » زاد فى رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم : الأبقع » وأخذ 
بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره » ثم وجدت ابن خزيمة قد 
صرح باختياره وهو قضية حمل المطلق على المقيد . 

وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة » بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ » وهو 
كذلك هنا » نعم قال ابن قدامة : يلتحق بالأبقع ما شاركه فى الإيذاء وتحريم الأكل ٠‏ وقد 
اتقق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذى يأكل الحب من ذلك ويقال له : غراب 
الزرعء ويقال له : الزاغ ء وأفتوا بجوار أكله > فبقى ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع » 
ومنها الغداف على الصحيح . 

وقال صاحب * الهداية " : المراد بالغراب فى الحديث : الغداف والابقع ؛ لأنهما 
يأكلان الجيف . وأما غراب الزرع فلا » وكذا استثتاه ابن قدامة » وما أظن فيه خخلافا 
وعليه يحمل ما جاء فى حديث أبى سعيد عند أبى داود إن صح » حيث قال فيه : ويرمى 
الغراب ولا يقتله» وروى ابن المنذر وغيره ونحوه عن على ومجاهد وقال عطاء فى محرم 
كسر قرن غراب : إن أدماه فعليه الجزاء > قال الخطابى : لم يتابع أحد عطاء على هذا ء 
ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع » ومنها العقعق وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» 
وحكمة حكم الأبقع على الصحيح - ( عند الشافعية ) - » وقيل : حكم غراب الزرع 
وقال أحمد : إن أكل الجيف ٠»‏ وإلا فلا بأس به اه . ملخصا . 
الرد على ابن حزم والجواب عن طعنه فى قول أبى حنيفة فى مسألة الغراب : 

وأغرب ابن حزم حيث قال فى " الحلى ": وحرم أبو حينفة الغراب الأبقع 3 ولم 
يحرم الأسود ء واحتج بأن فى بعض الأخبار ذكر الغراب الأبقع » قال ابن حزم : الآخبار 


التى فيها عموم ذكر الغراب هو الزائد حكما ليس فى الذى فيه تخصيص الأبقع » ومن 
قال: إنما عنى رسول الله ية بقوله : الغراب ٠‏ الغراب الأبقع خاصة ؛ لأنه قد ذكر 
الغراب الأبقع فى خبر أخر فقد كذب إذ قفا ما لا علم له به اه . 

قلنا : ليس الكاذب إلا من جعل الإطلاق وترك القيد زيادة » وليس هو من الزيادة فى 
شىء بل هو من تصرف الرواة » وليس من نسى حجة على من ذكر ء فإذا كان مخرج 
الحديث واحدا وذكر بعض الرواة الثقات قيدا لم يذكره بعضهم فالظاهر كون قول التبى 35 
مقيدا بهذا القيد » وإنما جاء الإطلاق من نسيان بعضهم ما حفظ غيره » وإذا كان كذلك 
فالمحرم ما حرمه الحديث بجمیع طرقه وديقى غيره على الحل » حتى يقول دليل على حرمته 
ومن قال : إن أبا حنيفة لم يحرم الأسود » ققد كذب؛ لما مر عن صاحب "الهداية" من 
تحريم الغداف ء نعم! لم يحرم غراب الزرع ءولم يتقرد بذلك » بل هو مجمع على 
إباحته عند الفقهاء » ولم يحرم العقعق ؛ لكونه مشكوكا فى أنه من جنس الغراب أو هو 
طائر على شكله . 

قال الدميرى فى * خياة الحيوان "(2: العقعق كثعلب ويسمى كندشا » وهو طائر على 
قدر الحمامة وهو على شكل الغراب ٠»‏ ويقال له : العقعق أيضا ء» واختلفوا فى سبب 
تسميته فقال الحاحظ : لأنه يعق فراخه فيتركهم بلا طعام » ويهذا يظهر أنه نوع من 
الغريان؛ لأن جميعها يفعل ذلك » وقيل : اشتق له هذا الاسم من صوته اه . 

"ويه ما يدل على أن كونه من جنس الغربان ليس بمتيقن به » فافهم » وأيضا فليس من 
أكلة اليف قال أبو يوسف : سألت أيا حنيفة عن العقعق فقال : لا يأس به . 
فقلت ٠‏ إنه يأكل الجيف ء فقال : إنه يخلط فأشبه الدجاجة » كذا فى " البناية" 
ومما يدل على أن من الغراب ما لا يقتل فى الحرم والإحرام حديث أبي سعيد عند أبى 
(') وسكت عنهء حدثنا أحمد بن حنيلء تا هشيم نا يزيد بن أبى رياد »نا عبد الرحمن 


دو اد 


(00)( 14/۲( . 
(۲) فی الحج : ب ( ٤۰‏ ) : حديث ( ۱۸٤۸‏ ) . 


لمق دع ع تر كا صو E ES ORR‏ سما ار ره SORE RRO‏ سه ذه دع كيه SLE‏ جع جو عا ل عاج وز وام نزو وا كر ا و ل 


ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدر أن النبى يق سئل عما يقتل الحرم قال  :‏ الحية 
والعقرب والفويسقة > ويرمى الغراب ولا يقتله » والكلب العقور والحدأة والسبع العادى؛ 
قال النذرى : وأخرجه الترمذى وابن ماجة ء وقال الترمذى : حديث حسن اه . من 
«عون المعبود 2١7‏ وفيه أيضا عن الخطابى : يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذى 
يأكل الحب ( أى غراب الزرع » ويقال له : زاغ ) وهو الذى استفناه مالك من جملة 
الغربان اه . وفيه دلالة على خروجه مما سماه رسول الله يخ فاسقا فى حديث عائشة , 
وغيرهاء ولم يكن دليل الحرم إلا الأمر بقتله » فتنتفى بانتفائه . 

قال ابن حزم (23: فكل ما أمر رسول الله يق بقتله فلا ذكاة » لأنه عليه السلام نهى 
عن إضاعة المال » ولا يحل قتل شىء يؤكل اه . أى بل يجب ذبحه على اسم الله ولكنه 
يك أمر بقتل الفواسق الخمس مطلقا ولم يقيده بالذبح على اسم الله » ولا فى طريق 
ضعيفة » فثبت أن كلهن حرام » قلنا: فمن أين قلت بحرمة الغربان كلها وقد قال ل فى 
هذا الحديث : ١‏ ويرمى الغراب » ولا يقتله ٠‏ . 
الجواب عن طعن ابن حزم فى حديث » يرمى الغراب ؤلا يقتله : 

فإن قلت : رواه من لا يجوز الأخذ برواية يزيد بن أبى زياد وقد ذكرنا تضعيفه فى 
كتاب الحج قلنا : يزيد بن أبى زياد هو القرشى الهاشمى من رجال مسلم والأربعة » علق 
له البخارى ووثقه كثيرون ١‏ منهم العجلى » فقال : جائز الحديث ٠‏ وأبو داود وقال : لا 
أعلم أحدا ترك حديثه » ويعقوب بن سفيان وقال : يزيد وإن تكلموا فيه لتغيره فهو على 
العدالة والثقة وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور » وقال أحمد بن صالح المصرى : يزيد بن 
أبى زياد ثقه » ولا يعجبنى قول من تكلم فيه » ( وهذا تعديل مفسر وهو قاض على الجرح 
ايهم ) » وذكره مسلم فى " مقدمته " فيمن شملهم اسم الستر والصدق وتعاطى العلم من 


حمال الآثار, ولعله اشتيه على ابن حزم بيزيد بن زياد » ويقال : ابن أبى زياد القرشى 


. (1-4/۲) (» 


.CE-T.N)JD 7 


0) فى : المناسك : ب ( -1 ) : حديث ( ۱۸٤۸‏ ) › وأحمد 2 ۳/۳ ) . 


۷۸۹1 حكم الغراب إعلاء الستن 
7 جد كت عد ست سن عت عد عن ع عد a SL E O E E‏ 


الدمشقى كما اشتبه على النووى به » وهو ضعيف عندهم جميعا ما لم يوئثقه إلا وكيع. 
وحده » وقد مر أن الترمذى حسن هذا الحديث وسكت عنه أبو داود والمنذرى » فهو صالح 
عندهما » فلابد من القول بأن من الغراب ما يقتل فى الحل والحرم ء ومنه ما لا يقتل بل 
يرمى عملا بالحديثين » فمن ادعى حرمة أنواع الغراب كلها مستدلا بما وردفى -حديث عائشة 
من الأمر بقتل الغراب مطلقا محجوج بما ورد فيه من زياد الأبقع فى بعض طرقه عند 
مسلمء وبحديث آبى سعيد هذا ء فافهم » فإن الظاهرية لا تفقه ولا تفهم » وبهذا 
اندحض قول يعض الأحياب أن لا ملاذمة بين الأمر بالقتل والتحريم اه . فقد بينا وجه 
الملازمة ولم يزل الفقهاء يحتجون بأمره ية بقثل شىء على حرمته » قال الجصاص فى 
«الأحكام؛ له: وقوله عليه السلام : ١‏ نخمس يقتلهن المحرم 2 يدل على تحريم أكل هذه 
الخمس وأنها لا تكون إلا مقتولة غير مذكاة » ولو كانت مما يؤكل لأمر بذبحها وذكاتها لثلا 
تحرم بالقتل اه . 

وأما قوله : ولا ملازمة بين الفسق الفعلى وحرمة اللحم فإن أراد أن لا ملازمة بينهما 
عقلا فتعم » وإن أراد : لا ملازمة بينهما شرعا وعرفا فلا ؛ لأن ابن عمر وعائشة رضى 
الله عنهم أعرف منه بلغة النبى ييو ومعانى كلامه ومقاطع حدوده » روى ابن حزم فى 
الل" من طريق ابن أبى أويس : نا أبى ء نا يحيى بن سعيد الأتصارى »عن عمرةء 
عن عائشة - آم المؤمنين - قالت : إنى لأعجب من يأكل الغراب » وقد أذن رسول الله 
كلد فى قتله وسماه فاسقا ! والله ما هو من الطيبات» وروى ابن ماجة 29 نحوه عن ابن 
عمر وغيره » وفيه دلالة على معرفتهم بأن رسول الله َة كان لايأذن فى قتل ما يحل 
آکلهء ولا يسمى بالفاسق إلا ما كان حراماء فالأولى حمله على الأبقع بدليل ما رواه 
سعيد بن المسيب عن عائشة رضى الله عنها عند مسلم وغيره » فافهم والله يتولى هداك » 
وهو يتولى الصالكين . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. CEN) (YD) 

9) فى : الصيد : ب (۱۹) : حديث ( ۳۲٤۸‏ ) » وقال محققه فى : "الزوائد" هذا الإستاد 
صحيح ورجاله ثقات 


3 حرمة السمك الطافى VAAV‏ 


باب حرمة السمك الطافى 
۳ه - أبو أحمد الزبيرى : نا سفيان الثورى » عن أبى الزبير »عن جابر » عن 
النبى َة قال : « إذا طفا فلا تأكله » وإذا جزر عنه فكله » وما كان على حافية فكله ». 
آخرجه الدارقطنی 7 وقال : لم يسنده عن الثورى غير أبى أحمد . وخالفه وكيع 
والعدنيان وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الشورى رووه موقوفا » وهو 


فائدة : 
قد عرفت اتفاق الفقهاء كلهم على إباحة غراب الزرع ء ويقال له : زاغ » وعندنا هو 
الغراب الذى ينزل فى دور الئاس بالهند » وفى رروعهم يلتقط الحب ويأكل الخبز وما 
تساقط من الطعام » وهو الذى أفتى بحله بعض الأكابر من مشايخنا » هذا هو التحقيق 
عندنا أخذا من كلام الحدثين والفقهاء اللغويين » ولم نر أحدا صرح بأن غراب الزرع لا 
يتقوت باللحم ٠‏ ولا ينزل فى الدور أصلا فإن ثبت ذلك فالذى ينزل فى دورنا هو الأسود 
الكبير الذى يطير مع الزاغ » قاله الموفق وقد صرح بإباحته أيضا كما تقدم » أو هو العقعق 
وإن كان قولهم : هو قدر الحمامة لا يساعده ؛ لكونه أكبر من الحمامة بكثير . وقد مر 
احتلاف العلماء فى العقعق : فأباحه أبو حنيفة وأحمد فى رواية » وكرهه أبو يوسف وغيره 
وليس هو الأبقع ولا بالغداف » المجمع على تحريمهما ؛ لكونهما من آكلة الجيف ٠‏ والذى 
ينزل فى دورنا لا يأكل الجيف إلا نادرا » واللّه تعالى أعلم . 
باب حرمة السمك الطافى 
قوله : ١‏ أبو أحمد الزبيرى إلخ ٠‏ : قلت : قد تحصل لك أن الحديث با اختلف فى 
رفعه ووقفه - رفعه أبو أحمد الزبيرى ويحبى بن سليم وابن أبى ذئب ويحيى بن أبى أنيسة 
وبقية بن الوليد » ووقفه غيرهم ونسبة الوهم إلى هؤلاء كلهم بعيد مع أن أكثرهم ثقات » 
فالظاهر: أن الحديث صحيح من طريقين وجابر قد كان يرويه عن رسول الله کو وقد كان 


۲1۸4/٤ ( )(‏ )ء والبيهقى ( ١١8/1‏ )ء وكتز العمال ( 1١99/4‏ ) . 


VA۹۸‏ حرمة السمك الطافى إعلاء السان 
الصواب > وكذلك رواه أيوب السختيانى وعبيد الله بن عمر وابن جريسج وزهير 
وحماد بن سلمة وغيرهم » عن أبى الزبير موقوقًا » وروى عن إسماعيل بن أمية » عن 
أبى الزبير وابن أبى الذئب » عن أبى الزيير مرفوعا » ولا يصح رفعه » رفعه يحبى بن 
سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره اه . 


يفتى به من جهة نفسه لسماعه من رسول الله ييو »> وهكذا من بعده من الرواة قد كانوا 
يروونه مرفوعا وقد كانوا يروونه موقوفا » فلا وجه لتضعيف المرفوع »> ولو سلم قالموقتوف 
فى حكم المرفوع ؛لكونه مخالفا للقياس » وإذا كان الأمر كذلك فلا يعارضه ما روى عن 
أبى بكر وعمر وابن عمر وأبى أيوب وأبى طلحة أنهم قالوا بحل الطافى ؛ لأنهم قالوا 
بالاجتهاد كما يرشدك إليه ما رواه الدارقطنى7( 2 عن عبد الرحمن بن بريرة : أنه سال ابن 
عمر فقال : آكل ما طفا على الماء ؟ قال : إن طافيه ميتة ء وقد قال رسول الله لو « إن 
ماءه طهور وميتتة حل ؟ عفإنه يدل على أنه رضى الله عنه قال ذلك بالاجتهاد . 

والجواب عن استدلاله مذكور فى ( باب ميتة البحر ) وقس عليه ما روى عن أبى بكر 
رضى الله عنه وغيره » فسقط ما قال ابن حجر : إن الصحيح من حديث جابر هو 
الموقوف» ويعارضه ما روى عن أبى بكر أنه قال: الطافى حلال فيقدم على قول جابر ٠‏ 
كما نقله عنه فى " النيل ' ولم يتنبه رحمه الله للدقيقة التى نبهناك عليها أن حديث جابر 
إن صح موقوفا فهو فى حكم المرفوع ؛لكونه مخالفا للقياس » وما روى عن أبى بكر رضى 
الله عته هو الاجتهاد فلا يعارض المرفوع فتنبه له ء والله يوفقك للرشاد . 
الجواب عن معارضة الخصم بحديث العنبر : 

قال العبد الضعيف : فإن قلت : يعارضه حديث العنبر » قلنا : لا فليس فى طريق من 
طرق حديث العنبر أنه كان طافيا ولفظ البخاري" : فألقى البحر حوتا يقال له : العنير » 
وفى لفظ له : فألقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له : العنبر » فيحتمل أن يكون قد 


. 1/6 1١ 


(۲) فى : القباتح : ب ( ٠١‏ ) : حديث ( 5448 )ء ومسلم فى : الصيد والذبائح : ب )٤(‏ حديث 
(1۸() . 


وقال البيهقى » ورواه يحبى بن أبى أنيسة أيضاء عن أبى الزيير مرفوعا ويحيى 


مات بعد ما ألقاه البحر ولم يمت فى الماء حتف أنفه ء قال ا لجصاص فى " أحكام 
القرآن"7١2‏ له : فإن احتجوا بحديث جابر فى قصة جيش الخبط وإباحة النبى بل أكل 
الحوت الذى ألقاه البحر » فليس ذلك عندنا بطاف > وإنما الطافى ما مات حتف أنفه فى 
الماء من غير سبب حادث اه . أى وهذا كان قد مات بجزر الجر عه ء انهم . فإن بعض 
الأحباب لم يتنبه لذلك وقال الجصاص فى تفسير قوله تعالى : «أحل كم صيد البحر 
وطعامه » روى عن ابن عباس وزيد وسعيد بن جير وسعيد بن المسيب وقتادة والسدى 
ومجاهد قالوا : صيده ما صيد طريا بالشباك ونحوها فما قوله : وطعامه فقد روى عن أبى 
بكر وعمر وابن عباس وقتادة قالوا : ما قذفة ميتا.ء فإن قيل : هذا يدل على إباحة 
الطافى؟ لأنه قد انتظم فى ما صيد منه » وما لم يصد قيل له : إغا تأولوا قوله : وطعا 
على ما قذفه البحر وعندنا ما قذفه البحر ميتا » فليس بطاف ٠‏ وإئما الطافى ما يموت فى 
البحر حتف أنفه » وليس كل ما قذفه البحر ميتا يكون طافيا » إِذْ جائز أن يموت فى البحر 
سبب طرأ عليه فقتله من برد أو حر أو غيره فلا يكون طافيا اه . وحديث الطافى أخرجه 
أبو داود فى " سنته "257 وقال : أوقفه سفيان الثورى وأيوب وحماد على جاير . 


قال الجصاص : وهذا لا يفسده عندنا ؛لأنه جائز أن يرويه عن النبى ولت تارة ثم يرسل 
عنه فيفتى به » وفتياه با رواه عن النبى ل غير مفسد له بل يؤكده على أن إسماعيل بن 
أمية فيما يرويه عن أبى الزبير ( مرفوعا عند أبى داود وغيره ) ليس بدونه من ذكروا » 
وكذلك ابن أبى ذئب فزيادتهما فى الرقع مقبولة على هؤلاء اه . وروى ابن حزم فى 
«للحلى 2176 من طريق سعيد ابن منصور » نا إسماعيل بن عياش » حدثنى عبد العزيز بن 
عبيد الله » عن وهب بن كيسان » ونعيم بن المجمر » عن جابر بن عبد الله » عن التبى 
وي قال: كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقى وما وجدتوه طافيا من السمك فلا تأكلوه وأعله 
بن إسماعيل بن عياش ضعيف . 


.)١ ١9/6١2 )1١( 


(؟) سبق تخريجه . 
(TAT/Y ) (F)‏ 7 


V۹.۰‏ 1 حرمة السمك الطافى إعلاء السنن 


5 


متروك لا يحتج به ء ورواه بقية بن الوليد.عن الأوزاعىءعن أبى الزبير مرفوعاء ولا 


قلت : وفى سكوته عن بقية الرواة دليل على كونهم ثقات عنده » وقد تقدم أن حديث 
ابن عياش عن الشاميين صحيح عند البخارى وغيره » وهذا كذلك ؛لأن عبد العزيز بن 
عبيد الله هو ابن حمزة بن صهيب بن سنان الحمصى من آهل الشام قد أتخرج له الحاكم فى 
«المستدرك» وصحح حديئه وهو ممن قد علق له البخارى فى الصحيح وقال أحمد : كنت 
أظن أنه مجهول ؛ لأنه لم يرد عنه غير إسماعيل حتى سألت عنه بحمص » فإذا هو 
عندهم معروف » كذا فى التهذيب 2١0‏ فالحديث صحيح ولا أقل من أن يكون حسنا » 
وهذه متابعة جيدة لما رواه أبو الزبير عن جابر » فاندحض ما قاله ابن حزم: إنه من حديث 
أبى الزبير عن جابر ولم يذكر فيه سماعا ولا هو من رواية الليث اه . لأن حديث المدلس 
والمرسل والراوى السىء الحفظ إذا توبع أو وجد له شاهد صلح للاحتجاج به كما مر فى 
*المقدمة" على أن الإرسال والتدليس فى القرون الفاضلة ليس بعلة عندنا » فلا يجوز لأهل 
الحديث أن يغمضوا عن هذا الحديث أو يرووه بعموم قوله ويا فى البحر : ١‏ هو الطهور 
ماءه والحل ميتته 109 أو قوله : أحلت لتا ميتتان : 3 السمك والجراد » . 

أصل المحدثين بناء العام على الخاص : 

فكيف ومن أصلهم فى ترتيب الأخبار أن يينى العام على الخاص » فيستعملونهما جميعا 
ولا يسقطون الخاص بالعام لا سيما وحديث : ١‏ أحلت لنا ميتتان إلخ ٠‏ مختلف فيه رفعه » 
فرواه مرحوم العطار » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم »عن أبيه » عن ابن عمر موقوفا 
عليه » ورواه يحبى الحمانى » عن عبد الرحمن بن زيد مرفوعا » فيلزم فيه مثل ما آلزمونا 
فى خبر الطافى قال الجصاص فى " الأحكام "27 وقد تقدم أن الدارقطتى رواه من طريق 
سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا على ابن عمر وقال : وهو أصح ٠‏ وكذا صح 
الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وقال الحافظ هذا الموقوف فى حكم المرقوع . 


.)*28/50()١( 


. ( 1-4/1.) 


حرمة السمك الطافى 3.١‏ 


سر 


يحتج بما تفرد به بقية » فكيف بما يخالف فيه ؟ ( التعليق المغنى على الدارقطنى ) . 


قلت : فمالك لا تقول بذلك فى حديث جابر فى الطافى أن هذا الموقوف فى حكم 
المرفوع؟ وهل هذا إلا تحكم تمشية للمذهب ؟ البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته"' قد رده 
ابن عبد البر من حيث الإسناد وقيله من حيث المعنى لما فى سنده من الاختلاف 
والاضطراب فى طريق أبى هريرة ومن الاختلاف فى رفعه ووقفه من طريق جابر » ومن 
أراد البسط فليراجع ' التلخيص الحبير " فكيف يصح جعل مثل هذا العام قاضيا على 
الخاص ؟ فإن قال : قد عارضه قول أبى بكر قلنا : قد خالف أبا بكر جابر حيث أفتى 
بحرمة الطافى ٠‏ وروى ابن حزم فى * الحلى " من طريق ابن فضيل أنا عطاء بن السائب 
عن ميسرة » عن على بن أبى طالب قال: ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوه » ومن طريق 
عبد الرزاق » عن سقيان الثورى ء عن الأجلح » عن عيد الله بن أبى الهذيل: آنه سمع 
ابن عباس وقال له رجل : إنى أجد البحر وقد جعل سمكا » قال : لا تأكل منه طافيًا . 

فإن قيل كما قال ابن حزم : إن ابن فضيل سمع من عطاء بعد الاختلاط قلت : نعم 
ولكن قال ابن حبان فى الثقات مع تعنته فى الجرح: أنه كان اخحتلط بآخره » ولم يفنحش 
حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة بيانه فى الروايات ٠‏ وأثر ابن 
عباس من طريق عبد الرزاق سنده قوى ٠‏ فإن الأجلح وثقه كثيرون > وغاية ما يقال فيه : 
إنه لين وهو شاهد جيد لما روى فى ذلك عن على » وأيضا فأثر على أخرجه الطحاوى 
قال: ثنا محمد بن خزعة ثنا حجاج حدثنا حماد » عن عطاء بن السائب » عن ميسرة: أن 
عليا قال : ما قذف البحر حلال ء وكان يكره الطافى من السمك » وسماع الحمادين من 
عطاء قبل الاختلاط وأخرج ابن أبى شيبة فى " مصنفه" : حدئئا حفص » عن جعفر ١‏ 
عن أبيه قال : قال على : مامات فى البحر فإنه ميتة » كذا فى " الجوهر النقى " » وهذا 
مرسل صحيح يؤيد ما رواه عطاء عن ميسرة » عن على موصولا فإن قيل:روى البيهقى عن 

يق شعبة »عن أجلح »عن أبى الهذيل» عن ابن عباس قال :لا باس بالطافى من السمك . 


قلنا: يعارضه ما رواه سفيان عن أجلح » وقد مر ء وروى ابن أبى شيبة فى امصتفه» 
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ثنا على بن مسهرء عن الأجلحء عن ابن أبى الهذيل سأل رجل ابن عياس قال : إنى اتى 
البحر فأجده قد جفل سمكا كثيرا » فقال : كل ما لم تر سمكا طافيا اه . من" الجوهر 
النقى " وعلى بن مسهر من رجال الجماعة ثقه حافظ قد تابع سفيان ولم نر لشعبة فيما رواه 
متابعا » واثنان أولى من واحد لا سيما وعلى بن مسهر وسفيان كلاهما ذكرا فى حديثهما 
عن الأجلح قصة لم يذكرها شعبة » فالترجيح لحديثهما كما مر فى المقدمة » ولا يبعد أن 
يقال : إن ابن عباس كان يرى أولا أنه لا بأس بأكل الطافى » ثم رجع عن ذلك حين بلغه 
عن رسول الله َك ما رواه جابر عنه وما رواه ميسرة وغيره عن على کرم الله وجهه ‏ 

وإذا عرفت ذلك فلا حجة فيما رواه البخارى معلقا » ووصله ابن أبى شيبة وعبد الرزاق 
عن سفيان الثورى » عن عبد الملك بن أبى بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: أشهد 
على أبى بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها ( المحلى ) فإن ابن عباس راويه 
قد خالفه والعبرة برأى الراوى عندنا لا بروايته » كما مر فى " المقدمة "قال ابن حزم فى 
«المحلى78'' وروينا من طريق يحيى بن سعيد - القطان - عن ابن أبى عروبة » عن قتادة» 
عن سعيد بن المسيب أنه قال : ما طفا من السمك فلا تأكله > وصح عن الحسن وابن 
سيرين وجابر بن زيد وإبراهيم التخعى : أنهم كرهوا الطافى من السمك > وبتحريمه يقول 
الحسن بن حيى اه . 

وفى "شرح المهذب"7'): وممن قال بمنع السمك الطافى ابن عباس وجابر بن عبد الله 
(وعلى رضى الله عنهم ) وجابر بن زيد وطاوس » وتكلم البيهقى فی حديث يحيى بن 
سليم عن إسماعيل بن أمية ١‏ عن أبى الزبير » عن جابر مرفوعا بأن يحيى بن سليم كثير 
الوهم سىء الحفظ » وقد رواه غيره موقوفا . 

قلنا : ذكر الدارقطنى فى "سننه " رواية يحبى ثم قال : رواه غيره موقوفا » ثم أخرجه 
من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل موقوفا » فتبين أن ذلك الغير هو إسماعيل بن 
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عياش ٠‏ وقد قال البيهقى : إن روايته عن أهل الحجار ليس بصحيح » وإسماعيل بن أمية 
مکی ۰ ويحيى بن سليم وثقه ابن معين وغيره » وأخرج له البخارى ومسلم والجماعة كلهم 
وقد زاد الرفع » فكيف تعارض روايته برواية اين عياش مع أنه يروى الحديث عن مکی › 
ورواية ابن أبى ذثب عن أبى الزبير مرفوعا تشهد لرواية يحيى بن سليم ء وقول البخارى لا 
أعرف لابن أبى ذئب عن أبى الزبير شيئا » هو على مذهبه فى أنه يشترط لاتصال الإسناد 
المعنعن ثبوت السماع » وقد أنكر مسلم ذلك إنكارًا شديدا > وزعم أنه قول مخترع ٠‏ وأن 
المتفق عليه أنه يكفى للاتصال إمكان اللقاء والسماع ٠‏ وابن أبى ذئب أدرك زمان أبى الزبير 
بلا خلاف وسماعه منه ممكن » وقوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة € عام خص منه 
غير الطافى من السمك بالاتفاق . وبالحديث الشهور ١‏ والطافى مختلف فيه فبقى داخلا 
فى عموم الآية اه . ملخصا من " الجوهر النقى "290 . 

أصل أبى حنيفة فى العام والخاص : 

فإن قيل : من أصل أبى حنيفة فى العام والخاص أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال 
أحد الخبرين واختلفوا فى استعمال الخير الآخر كان ما اتفق فى استعمال قاضيا على ما 
اختلف فيه وقوله ل : « هو الحل میتته 6(" وقوله : « أحلت لنا ميان 206 متفق على 
استعمالهما » وخبر الطافى مختلف فيه »فينبغى أن يقضى عليه بالخبرين الآخرين » قلنا: 
إنما يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيما لم يعضده نص الكتاب » فأما إذا كان عموم الكتاب 
معاضدا للخبر المختلف فى استعماله فإنا لا نعرف قوله فيه » بل يستعمل حيتئذ مع العام 
المتفق على استعماله ويكون ذلك مخصوصا مته » كذا قى " أحكام القرآن " للجصاص 
وأما ما رواه البيهقى بإستاده عن عمر بن الخطاب ء وعن على بن أبى طالب قالا : الجراد 
والنون ذكى كله » كما فى " شرح المهذب "147 فمعناه أنه لا حاجة فيهما إلى الذكاة 
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والذبح وبه نقول » ولا دلالة فيه على حل الطافى » يدل على ذلك لفظ سعيد بن منصور 
من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده » عن على بن أبى طالب : أنه سٿل عن 
الحيتان والجراد ؟ فقال : الحيتان والجراد ذكى ذكاتهما صيدهما ٠‏ فقوله : ذكاتهما صيدهما 
صريح فيما قلنا . 
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بحديث العنبر على إباحة حيوان البحر كله : 

واحتج ابن حزم بحديث العنبر على إباحة حيوان البحر كله » وقال: فهذا ليس من 
السمك بل هو ما حرمه من ذكرنا » واغتر بما فى بعض الروايات عند مسلم عن جابر فرفع 
لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الض خم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العتبر الحديث 2 
فزعم ابن«حزم: أنها دابة غير السمك » كما فى " الحلى " وغفل رحمه الله عما فى 
بعض طرقه عند البخارى فى المغازى والأطعمة : فإذا حوت مثل الظرب ء وفى رواية 
الخولانى عنده : فإذا نحن بأعظم حوت » وفى رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار : 
فألقى لنا البحر حوتا ميتا والحوت اسم جنس لجميع السمك وقيل : هو مخصوص بجا عظم 
منها وقال آهل اللغة : العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة » ويقال : إن 
العنبر المشموم رجيع هذه الدابة » وقال الزهرى : العنير سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ 
طولها خمسين ذراعا يقال لها : بالة وليست بعربية » كذا فى " فتح البارى "29 . 

وفيه أيضا : ولا حلاف بين العلماء فى حل السمك على اختلاف أنواعه > وإغا اختلف 
فيما كان على صورة حيوان البر - كالآدمى والكلب والخنزير والثعبان - فعند الخنفية ودر 
قول الشافعية : يحرم ما عدا السمك . 

واحتجوا عليه بهذا الحديث ( أى ألزموا أبا حنيفة به ) فإن الحوت المذكور لا يسمى 
سمكا » وفيه نظر: فإن الخبر ورد فى الحوت نصا ( وهو اسم جنس لحميع السمك كما مر) 
وعن الشافعية الحل مطلقا على الأصح المنصوص ٠‏ وهو مذهب الالكية إلا الخنزير فى 
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رواية »وحجتهم قوله تعالى : $ أحل لكم صيد انحر #(قلت : فلم حرموا خنزير البحر؟) 
وحديث : « هو الطهور ماؤه الحل ميتتة 2١76‏ ( قلت : قد تقدم أن قوله : « أحل لكم 
صيد البحر) إنما هو على إباحة اصطياد ما فيه للمحرم ولا دلالة فيه على أكله» وقوله 
ل :« لجل ميته ١‏ محمول على قوله : « أحلت لنا ميتتان : السمك والجرادة وهو نص 
فى أن المخصوص من جملة الميتات المحرمة هو هذان دون غيرهما » يدل ذلك على أنه لم 
يخصص بذلك حيوان الماء دون غيره » وإنما ذكر ما يموت فيه وذلك يعم ظاهره -حيوان الماء 
والبر جميعا إذا ماتا فيه » وقد علم أنه لم يرد به ذلك ٠‏ فثبت أنه أراد السمك خاصة دون 
ما سواه إذ قد علم أنه لم يرد العموم ولا يصح اعتقاده فيه ) وعن الشافعية ما يؤكل نظيره 
فى البر حلال » وما لا فلا » واستثنوا على الأصح ما يعيش فى البحر والبر هو نوعان : 
الأول : ما ورد فى منع أكله شىء يخصه - كالضفدع - وكذا استئناه أحمد للنهى عن 
قتله؛ ومن المستثنى أيضا التمساح ؛ لكونه يعدو بنابه » ومثله القرش فى البحر الملح خخلافا 
لا أفتى به الحب الطبرى ٠»‏ والشعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر 
اللاحق من السم . 

والنوع الثانى : ما لم يرد فيه مانع فيحل لكن بشرط التذكية - كالبط وطير الماء - 2 
والله أعلم اه . ملخصا . 

ولنا: قوله تعالى : < حرمت عليكم المي 4 وذلك عموم فى ميتة البحر والبر ولم 
يستثن منهما إلا ميتتان : السمك والجراد » ومن أصحابنا من يجعل حصره المباح بالعدد 
دلالة على خطر ما عداه » وأيضا لما خصهما بالذكر وفرق بينهما وبين غيرهما من الميتات 
دل تفرقه على اختلاف حالهما » ويدل عليه قوله تعالى  :‏ ولحم الختزير ‏ وذلك عموم 
فى خنزير البحر والبر جميعا ويدل على ذلك حديث النهى عن قتل الضفدع وجعله فى 
الدواء وهى من حيوان الماء » ولو كان أكله جائزاً والاتتفاع به سائغا لما نهى النبى لل عن 
قتله” “وما ثبت تحريم الضفاع بالأثر كان سائر حيوان الماء سوى السمك بمثابتهكذا 
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فى" أحكام القرآن " للجصاص ” . 

وأما ما علقه البخارى فى * الصحيح "2297 عن شريح - صاحب النبى بل - أنه قال : 
« كل شىء فى البحر مذبوح »© فالمراد به السمك ٠‏ وأنه لا يحتاج إلى تذكية بدليل ما أخرج 
عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن على : الحوت ذكى كله » والآثار يفسر بعضها 
بعضا ٠‏ وبدليل ما علق البخارى عن ابن عياس قال : طعامه ميتة إلا ما قذر منها ء» دل 
على أن إباحة صيد البحر وطعامه ليس على إطلاقها بل مقيدة بالطيبات » فما كان منه 
مستقذرا مستخبشا لم يكن من طعام البحر » قافهم » وبذلك ظهر وهن الاستدلال به على 
إباحة الطافى ٠‏ فإنه من المستقذرات عندنا » مع ما ورد فيه من النهى مرفوعا وموقوفا على 
جماعة من الصحابة » وبه قال طائفة من التابعين » كما تقدم » فقول أبى حنيفة أقوى ما 
يكون فى هذا الباب » والله تعالى أعلم بالصواب . 

فائدة: علق البخارى عن الشعبى أنه قال : لو أن أهلى أكلوا الضفادع لأطعمتهم ء 
وهو محجوج با روى عن النبى ية من التهى عن قتله وجعله فى الدواء » وقد اتفق فقهاء 
الأمصار على حرمته وهو قول ابن حزم آيضا » كما مر » وقال ابن أبى ليلى : لا يأس 
بأكل كل شىء يكون فى البحر من الضفدع وحية الماء وغير ذلك » وهو قول مالك بن أنس 
كذا فى " أحكام القرآن " للجصاص . 

فائدة: علق البخارى عن ابن عياس قال : الجرى لا تأكله اليهود ء ونحن تأكله 2 
وصله عبد الرزاق عن الثورى » عن عبد الكريم الجزرى» عن عكرمة » عن ابن عباس: أنه 
سئل عن الخرى ء فقال : لا يأس به > إا هو شىء كرهته اليهود وأخرجه ابن أبى شيية» 
عن وكيع »عن الثورى به وقال فى رواية: سآلت اين عباس عن الخرى فقال : لايأس به » 
إتما تحرمه اليهود ونحن نأكله » وهذا على شرط الصحيح ٠١‏ وآخرج عن على وطائفة ونحوه 
والجرى ويال له : الجريث أيضا هو ما لا قشر له ء وقال ابن حبيب من الالكية : أنا 
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بات ما سان البهودى والتضراتى وللنتومى شرن من منيد الور 
4 - عن سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال  :‏ كل ما ألقى 


البحر وما صيد منه صاده يهودى أو نصرانى أو مجوسى »۰ أخرجه البيهقى › وذكره 
البخارى معلقا 9" . 


أكرهه » لأنه يقال : إته من الممسوخ ٠‏ وقال الأرهرى : الجريث نوع من السمك يشبه 
الحيات ويقال له أيضا : المارماهى والسلور مثله وقال النطابى : هو ضرب من السمك يشبه 
الحيات وقال غيره : نوع عريض الوسط دقيق الطرفين اه . ملخصا من فتح البارى 7" 

وفى " الدر المختار ' مع "الشامية": ولا يحل حيوان مائى إلا السمك غير الطافى 
وإلا الجريث سمك أسود » والمارماهى سمك فى صورة الحية أفردهما بالذكر للخفاء » أى 
لخقاء كونهما من جنس السمك وخلاف محمد قال فى "الدرر" : وهو ضعيف وقيه ما 
يشعر بكون الجريث غير الارماهى » وفى “ حياة الحيوان * :27 الجريث هو هذا السمك 
الذى يشبه الثعيان ويقال له أيضا : الجرى » وهو نوع من السمك يشبه الحية » ويسمى 
بالفارسية : مارماهى » وحكمه الحل » قال البغوى : إن الجريث حلال بالاتفاق والمراد هذه 
التعابين التى لا تعيش إلا فى الماء ٠‏ وأما الحيات التى تعيش فى البر والبحر فتلك من 
ذوات السموم وأكلها حرام اه . وبالجملة فكل ما كان من جنس السمك لغة وعرفا فهو 
حلال بلا خلاف - كالسقتقور والروبيان - ونحوهما » والله تعالى أعلم بالصواب . 


باب ما صاده اليهودى والنصرانى والجوسى وغيرهم من صيد البحر 
أقول : أثر ابن عباس 257 نص فى حل ما صاده اليهودى والنصرانى والمجوسى من 
السمك وهو المراد من صيد البحر ؛ لأن الإضافة تدل على الاختصاص والسمك هو 
المختص بالبحر؛ لأنه لا يعيش يدون الماء بخلاف سائر حيوانات البحر؛ لأنها تعيش فى البر 


. )۱١( فى : الفیائح : ب‎ )١( 
" (۳° لاغ‎ )۲( 
. 01۷۷/1 ( )7( 


(4) سبق تخريجه . 


والبحر » وقال اين التين : مفهومه : أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء » وهو 
كذلك عند قوم اه . وهو كلام فاسد ء لاه لو كان كذلك لم يحل ما صاده مسلم وهو 
باطل قطعا » فظهر أن مقصود ابن عباس ليس هو التخصيص بل مقصوده هو التعميم ؛ 
لأن من عداهم إما أن يكون أولى بالحل منهم - کالمسلم - أو يكون مثلهم - کالوثنی - 
فإنه مثل المجوسى فيتتظم الكلام للناس كلهم > فافهم . 

قال العبد الضعيف : ويعارض أثر المتن ما رواه ابن حزم فى ١‏ المحلى 2376 من طريق 
وكيع ۽ نا جرير بن حازم » عن عيسى بن عاصم » عن على بن أبى طالب : أنه كره صيد 
الجوسى للسمك › ولكنه منقطع » فإن عيسى بن عاصم من السادسة يروى عن زر ين 
حبيش وشريح القاضى وسعيد بن جبير » وأرسل عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ليس 
له سماع من على كرم الله وجهه ٠‏ وأثر المتن علقه البسخارى ووصله البيهقى من طريق 
سماك بن حرب :عن عكرمة .عن ابن عباس » قال الحافظ فى « الفتح “": وأخرج ابن 
أبى شيبة بسند صحيح › > عن عطاء وسعيد بن جبير وبسند آخر عن على كراهية صيد 
الجوسى السمك اه . ولو صح فهو محمول على التورع دون كراهة التحريم» فقد روى 
ابن حزم( " من طريق سعيد بن منصور » عن إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عبيد 
الكلاعى ٠‏ عن سليمان بن موسى » عن الحسن قال : أدركت سبعين رجلا من أصحاب 
رسول الله ول يأكلون صيد المجوس من الحيتان لا يختلج منه شىء فى صدورهم ؛ و 
لا ذكاة له وتباح ميتته » فلم يحرم بصيد المجوسى لقوله ية : « هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته 6( وقوله «أحلت لنا ميتتان : السمك والحراد »° . 


وقال الموفق فى " اغى "(0): : أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسى وذبيحته إلا 


. (TAE/V)(Y» 
. ( 0۳1/۹ ( )( 
. ) لامو‎ (١ )0( 
. سبق تخريجهما‎ )0.4( 
. CTA] JCD 


كال سر Ea‏ 7۹.4 
باب قوله : « إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنى آدم ) 
عاصم » عن ابن جريج » عن أبى الزبير » عن شريح- وكان من أصحاب رسول الله 
بالا - قال: قال رسول الله بل  :‏ إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنى آدم » » أخرجه 
الدارقطنی' » وأخرجه البخارى عنه موقوفا عليه » وقال ابن حجر فى ' الفتح ' : هو 
الأصح » وروی مثله عن أبى بكر وابن عباس » رواه الدارقطنى وغيره . 


ما كان ما لا ذكاة له - كالسمك والجراد - فإنهم أجمعوا على إباحته غير أن مالكا والليث 
وأبا ثور شذوا عن الجماعة فأما مالك والليث فقالا : لا نرى أن يؤكل الحراد إذا صاده 
المجوسى ورخصا فى السمك ٠‏ وأبو ثور أباح صيده وذبيحته » قال إبراهيم الحزلى : خرق 
أبو ثور الإجماع إلى أن قال : ولا حلاف فى إباحة ماصاده المجوسى من الحيتان » ثم روق 
أثر الحسن الذى ذكرناه قال : والجراد كالحيتان ؛ لأنه لا ذكاة له ؛ ولأنه تباح ميتته فلم 
يحرم بصيد المجوسى كالحوت اه . ملخصا . 
باب قوله : « إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنى آدم » 

أقول : إن مدلوله الظاهر أن ما فى البحر لا يحتاج إلى الذبح » والمراد منه هو السمك 
بجميع أنواعه لا كل ما فى البحر ؛ لأن ما فى البحر قد يكون غير حلال - كالضفدع 
والسلحفاة - وغيرهما » وقد يكون حلالا إلا أنه يحتاج إلى الذبح - كالطير - والذى لا 
يحتاج إلى الذبح هوالسمك فحسب ء فيكون هو المراد »> ولا حجة فيه على حل الطافى؛ 
لأن مدلول الحديث هو أن السمك لا يحتاج إلى الذبح ؛ لأن الله تعالى ذبحه لبنى آدم 
فيكون مختصا جا هو حلال » والطافى ليس كذلك بدليل النهى عن أكله » كما ذكرنا ذلك 
فى بابه . 

قإن قلت : لما كان السمك قد ذكاة الله تعالى لبنى آدم » ولا يحتاج إلى التذكية فالموت 
حتف أنفه كيف يخرجه من الذكاة ويجعله ميتا ؟ قلنا : هذا هو القياس ء وهو الذى ألحاً 


.)؟١94/2()1١(‎ 


.7 حل الجراد إعلاء السنن 


باب حل الجحراد 


7- عن أبى يعفور قال : سمعت ابن أبى أوفى قال : غزونا مع النبى ييثة سبع 
غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجراد » رواه البخارى ‏ . 


القائلين بحله إلى القول به » وإنما تركنا هذا القياس بالنص الذى ورد فيه » فافهم . 

قال العيد الضعيف : قد مر ما يدل على كون الحديث مختصا بالسمك فتذكر ١‏ ثم 
اعلم أن الطافى عندنا » كما فى " الدر * هو الذى مات فى الماء حتف أنفه » وكان بطنه 
من فوق » فلو كان ظهره من فوق » فليس بطاف فيؤكل » وما مات بحر الماء أو برده ٠‏ أو 
بر بسطه فيه » أو إلقاء شىء فيه » أو لضيق المكان » فموته بآفة » وهو الأصل فى الحل 
كما فى " رد المختار " 

باب حل الجراد 

أقول : حل الجراد مجمع عليه » إلا أن ابن العربى فصل فى شرح الترمذى بين جراد 
الحجاز » وجراد الأندلس » فقال فى جراد الأندلس : لا يؤكل ؛ لأنه ضرر محض ٠»‏ 
وقال ابن حجر :217 إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون سمية محضة تخصه دون غيره من 
جراد البلاد تعين استثناءه . 

أقول : لعل هذا الضرر من جهة غذاء تلك الجراد » فتكون من قبل الجلالة هى حلال 
بنفسها ومكروه من جهة الغذاء » ويمكن أن تكون حيوانا حر على شكل الجراد فيكون 
حراما من الأصل . 

قال العبد الضعيف : فقول ابن العربى محمول على الطب دون الشرع » والكلام إنما 
هو فى الإباحة شرعا . 

قال الموفق فى " المغنى ": بباح" أكل الجراد بإجماع آهل العلم » ولا فرق بين أن 


: )۸( ومسلم فى : الصيد والذبائح » ب‎ » ) ٥٤۹١ ( فى : الذبائح : ب ( 1 ) : حديث‎ )١( 
. ) ۳٣۳/٤ حديث (07)ء وأحمد(‎ 
. (۳/4 ( )7( 


() قوله : ' يباح * سقط من " الأصل ' وأئبتناه من " المطبوع " 5 


00¥ - عن أبى موسى الأشعرى قال: 2 رأيت النبى َة يأكل دجاجا ٩‏ أخرجه 
البخاري © 


وت بسبب أبو بغير سبب فى قول عامة أهل العلم » منهم الشافعى وأصحاب الحديث 
وأصحاب الرأى وابن المنذر » وعن أحمد: أنه إذا قتله البرد لم يؤكل » وعنه لا يؤكل إذا 
مات بغير سيب ء وهو قول مالك . ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب ولنا: عموم قوله 
عليه السلام : « أحلت لنا ميتتان ودمان » فالميتتان : السمك والجراد “٤‏ ولم يفصل ؛ 
ولآنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح وذابح وآله ( وإنما اشترط عندنا فى السمك أن 
يكون موته بسبب لما ورد من النهى عن أكل الطافى ٠‏ ولم يرد فى الجراد شىء مثله ) قال: 
ويباح أكل الجراد بما فيه » وكذلك السمك يجوز أن يقلى من غير أن يشق بطنه ٠‏ وقال 
أصحاب الشافعى فى السمك : لا يجوز ؛ لأن رجيعه نجس ٠»‏ ولنا : عموم النص فى 
إباحته » وما ذكروه غير مسلم » وإن بلع إنسان شيئا منه حيا كره ؛ لأن فيه تعذيبا له اه. 

قلت : وفى : رد المحتار » عن « معراج الدراية ٠‏ فى السمك الصغير التى تقلى من غير 
أن يشق جوفه فقال أصحابه - أى أصحاب الشافعى - لا يحل أكله ؛ لأن رجيعه نجس 
وعند سائر الأئمة يحل اه . 

قال الموفق 29 : وسئل أحمد عن السمك يلقى فى النار ( حيا ) فقال: ما يعجبنى 
والجراد فقال : ما يعجبنى الخراد أسهل > فإن هذا له دم » ولم يكره أكل السمك إذا ألقى 
فى النار إنما كره تعذيبه بالنار » أما الجراد فسهل فى إلقاءه ؛ لأنه لا دم له ؛ ولأن السمك 
لا حاجة إلى إلقاءه فى النار لإمكان تركه حتى يموت بسرعة ء والجراد لا يموت فى الخال بل 
يبقى مدة طويلة » وفى مسند الشافعی: أن كعبا كان محرما قمرت به رحل من جراد 


)۹( ومسلم فى : الإيمان :م ب ( 7 ) : حديث‎ ١) ٥٥۱۷ ( فى الذبائح : ب (71 ) : حديث‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 
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41 حل الأرنب إعلاء السنان 


باب حل الأرنب 
۸ - وعن أنس قال : أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها 
فأخذتها فأنيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله يق بوركها وفخذها فقيله 
رواه الجماعة(١2‏ » ولفظ أبى داود : صدت أرنبا فشويتها » فبعث معى أبو طلحة 


فنسى وآخذ جرادتين فألقاهما فى النار وشواهما » وذكر ذلك لعمر فلم يتكر عمر تركهما 
فى النار » وذكر لأحمد حديث ابن عمر كان الجراد يقلى له فقال : إنما يؤخذ الجراد فتقطع 
أجنحته ثم يلقى فى الزيت وهو حى اه . 

قلت : والأولى أن لا يلقى فى النار ولا فى الزيت الحار حيا لورود الدهى عن تعذيب 
الحيوان بالنار » والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ فى " الفتح ": قوله : كنا نأكل معه الجراد يحتمل المعية فى مجرد الغزو 
ويحتمل أن يريد مع أكله » ويدل على الشانى: أنه وقع فى رواية أبى نعيم فى الطب ء 
ويأكل معنا وهذا إن صح يرد على الصيمرى من الشافعية فى رعمه: أن النبى ل عافه كما 
عاف الضب » ثم وقفت على مستند السيمرى » وهو ما أخرجه أو داود7؟ من حديث 
سليمان سئل ية عن الجراد فقال : « لا آكله ولا أحرمه » والصواب مرسل ٠‏ ولابن 
عدى فى ترجمة ثابت بن زهير » عن نافع » عن ابن عمر : أنه وَل سئل عن الضب ء 
فقال: لا آكله ولا أحرمه » وسئل عن الجراد فقال : مثل ذلك » وهذا ليس ثابتا ؛ لأن 
ثابتا قال فيه النسائى : ليس بثقه » ونقل النووى الإجماع على حل أكل الجراد اه . 

باب حل الأرنب 


أقول : فى الحديثين دليل على حل الأرنب من غير كراهة » وما روى عن عبد الله بن 


(۱) البخارى فى : الذبائح : ب ( ٠١‏ ) : حديث ( ٥٤۸۹‏ ) » ومسلم فى : الصيد : ب (4) : 
حديث ( 55 ) , والترمذى فى : الأطعمة : ب (7) : حديث ( ۱۷۸۹ ) » والنسائى فى : 
الصيد : ب ( 55 ) » وابن ماجة فى : الصيد : ب ( ١1/‏ ) : حديث ( 947" ) . 

(o1/) (۲‏ . 
(۳) فى : الأطعمة : حديث ( ۳۸١۳‏ ) . 


حل الأرنب 7۹1۳ 
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منه . 


8 - وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما لمردتين فأتى رسول الله 


عمرو بن العاص : أنه جىء بها إلى النبى بي فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم أنها تختص 
ببر الناقة » فافهم » فليس فيه ما يدل على كراهة الشرعية التنزيهية » أو التحريمية بل يدل 
على الكراهة الطبعية فقط . 

فسقط ما قال الشوكانى : إن القول الراجح هو الكراهة التنزيهية » ولعله رحمه الله لم 
يفهم معنى الكراهة التنزيهية ولم يفصل بينها وبين الكراهة الطبعية مع أن بينهما فرقا لا 
يخفى على طلبة العلم فضلا عن العلماء والمجتهدين ء والدليل على ما قلنا : إن النبى ل 
كرهها لنفسه ولم يكرهها لغيره » فلو كانت الكراهة تنزيهية لم تكن مختصة به َو ؛ لأن 
الكراهة التنزيهية كراهة شرعية تعم المكلفين »ولا يختص بها شخص دون شخص بخلاف 
الكراهة الطبيعية » فإنها تحتمل الاختصاص › فافهم . 

قال العبد الضعيف : قال الحافظ فى " الفتح "': وقى الحديث جواز أكل الأرنب » 
وهو قول العلماء كافة إلا ماجاء فى كراهتها عن عبد الله بن عمرو من الصحابة وعن 
عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبى ليلى من الفقهاء » واحتج بحديث خزيمة بن جزء › 
قلت : يا رسول الله ب : ما تقول فى الأرنب ؟ قال : « لا آكله ولا أحرمه ۲ قلت : 
ولم يا رسول الله یو ؟ قال : نبئت أنها تدمى . وسنده ضعيف ء وله شاهد عن عبد الله 
ابن عمرو أخرجه أبو داود ( وقد تقدم ) وله شاهد عن عمر عند إسحاق ابن راهوية فى 
«مسنده» وحكى الرافعى عن أبى حنيفة: أنه حرمها وغلط النووى عن أبى حنيفة اه . 

قلت : روى أبو يوسف .عن أبى حنيفة»عن موسى بن طلحةءعن ابن الحوتكية: أن 
رجلا سال عمر ين الخطاب عن الأرتب » فقال : لولا أنى آخاف أن أزيد فی ' الحديث شيئا 
أو أنقص لحدثتكم ولكتى مرسل إلى بعض من شهد الحديث » فأرسل ( إلى ) عمار بن 
ياسر رضى الله عنهماء فقال : حدثئنا حديث الارنب يوم كنا بقاع كذا وكذاء قال : فقال أتى 


. ) 0۷1/4 ( )۱( 


71٤‏ ما جاء فى الجلالة إعلاء السئن 
يك فأمره بأكلهما » أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجة ‏ وقال فى " النيل " : أخرجه 
أيضا بقية أصحاب ' السنن " ء وابن حبان والحاكم . 

باب ما جاء فى الحلالة 
۰ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ نهى رسول الله و عن شرب لبن 


ع ا عت ا م ا ا 1 
رجل النبى و بارنب ‏ فأمر بأكلها » فقال : إنى رأيت دما ء قال : ليس بشىء » وقال: 
فكل قال إنى صائم » قال : صوم ماذا ؟ قال : من كل شهر ثلاثة أيام » قال : أفلا 
جعلتهن البيض ٠»‏ كذا فى" الأثار " له وابن الحوتكية ذكره ابن حبان فى ' الثقات " روى 
له النسائى ء فالحديث حسن صحيح » وهو أوضح شىء فى الباب وأبينه . 

وقال الموفق فى ١‏ المغتى ١‏ : والآرانب مباحة » أكلها سعد ابن أبى وقاص ورخص 
فيها أبو سعيد وعطاء وابن المسيب والليث ومالك والشافعى وأبو ثور وابن المنذر > ولا تعلم 
أحدا قائلا بتحريمها إلا شيئا روى عن عمرو بن العاص ٠‏ ثم ذكر الآثار التى ذكرناها فى 
التن » وقال : ولأنها حيوان مستطاب ٠‏ ليس بذى ناب أشبه الظبى اه . 

وأما الدجاج فجواز أكلها متفق عليه إلا عن بعض التعمقين على سبيل الورع إلا أن 
بعضهم استنى الجلالة » وهى ما تأكل الأقذار » وظاهر صنيع أبو موسي أنه لم يبال بذلك 
والحلالة عبارة عن الدابة التى تأكل الجلة بكسر الجيم والتشديد » وهى البعر ( والعذرة ) 
وادعى ابن حزم اختصاص الحلالة بذوات الأريع والمعروف التعميم > وقد آنحرج ابن أبى 
شيبة بسند صحيح عن اين عمر: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا ( وفيه رد على ابن 
حزم فى دعوى اختصاصها بذوات الآريع ) » وقال مالك والليث : لا باس باكل التلالة 
من الدجاج وغيره » وإنما جاء النهى عنها للتقذر اه . من * فتح البارى "20 وسيأتى 
الكلام فى الجلالة فى الباب الآتى . 

باب ما جاء فى الجلالة 


أقول : النهى عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها » والركوب عليها إنما هو إذا ظهر أثر 


)١(‏ النسائى فى : الصيد والذبائح : باب الأرنب ؛ واين ماجة فى : الصيد : ب ( ۱۷ ) : حديث 
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الجلالة ؛ » رواه الخمسة إلا ابن ماجة » وفى رواية : « نهى عن ركوب الحلالة » 
رواه أبو داود ٠‏ وقال فى النيل ”": أخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقى 
وصححه أيضا : ابن دقيق العيد » ولفظه : « وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها » . 


النجاسة فى لحمها ولبنها وعرقها بأن يظهر فيها طعمها أو ريحها أو لونها وإلا فلا .ثم لما 
كانت هذه الكراهة عارضة يرتفع بارتفاع العارض بأن تحبس أياما وتعلف حتى يغلب أثر 
العلف على أثر العذرة - ويفنى - وليس له مدة معينة لاختلاف الأحوال فلا يحسن 
التوقيت ٠»‏ قال السرخسى : الأصح عدم التقدير وتحبس » حتى تزول الرائحة المنتنة » كذا 
فى ١‏ رد المحتار * . 

قال العيد الضعيف : ومقابله ما فى الدر وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة وعشرة 
لإبل وبقر على الأظهر ٠‏ وفى * البزازية ": إن ذلك شرط فى التى لا تأكل إلا الجيف › 
ولكنه جعل التقدير فى الإبل بشهر ٠‏ وفى البقر بعشرين وفى الشاة بعشرة اه . وسيأتى ما 
ورد فى الآثار من التقدير وما فى " البزازية " : أشبه به » وما روى النبى يَلْةِ: أنها لا 
تؤكل ٠.‏ حتى تعلف أربعين يوما » فقال ابن حجر فى " الفتح *: أخرجه البيهقى بسند 
فيه نظر » وما روى عن ابن عمر : أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة أيام كما رواه عنه 
ابن أبى شيبة بسند صحيح كما قاله الحافظ فى ' الفتح " » فليس فيه توقيت ٠»‏ بل اختار 
رضى الله عنه ثلاثة أيام ؛ لأنه علم بالتحرية » أو الظن أن هذه المدة تزيل أثر الجلة عن 
الدجاج التى كانت فى دياره ء فافهم واستقم . 

وقال فى " الدر المختار " : ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينن لحمها حلت كما 
حل أكل جدى غذى بلبن الخنزير ؛ لان لحمه لا يتغير » وما غذی به يصير مستهلكا لا 
يبتى له أثر اه . وفيه أيضا فى مسألة الجدى » قال الحسن : إنه لا بأس به » وقال ابن 
المبارك معناه : إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة » وقال فى * الدر المختار * أيضا : لو 
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۱ - وعن ابن عمر قال : ١‏ نهى رسول الله ية عن أكل الجلالة وألبانها ؛ رواه 
الخمسة إلا النسائى ‏ ء وفى رواية : « أن رسول الله يه نهى عن الجلالة فى الإبل أن 
يركب عليها أو يشرب من ألبانها » . رواه أبو داود 7" » قال الشوكانى : حسنه 
الترمذى » وقد اختلف فيه على بن أبى نجيح فقيل : عن مجاهد . عن ابن عمر : 
: وقيل: عن مجاهد مرسلاء وقيل : عن مجاهد » عن ابن عباس . 


سقى ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره » وقال صاحب " رد المحتار" : 
ظاهره أن الكراهة تحريية » وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين الجلالة التى تأكل النجاسة 
وغيرها والجدى . 

قال العبد الضعيف : وفى " المهذب * و * شرحه ": يكره أكل الجلالة » وهى التى 
أكثر أكلها العذرة من ناقة » أو بقرة » أو شاة » أو ديك » أو دجاجة » لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما ء فذكر حديث المتن » وقال : هو حديث صحيح » رواه أبو داود 
والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة . 

قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ولا يحرم أكلها ؛ لانه ليس فيه أكثر من تغير 
لحمها ؛ وهذا لا يوجب التحريم » فإن أطعم الجلالة طعاما طاهرا وطاب لحمها لم يكره 1 
روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : تعلف الخجلالة علفا طاهرا » إن كانت ناقة أربعين 
يوما » وإن كانت شاة سبعة أيام » وإن كانت دجاجة » فثلاثة أيام . 
والصحيح الذى عليه الجمهور: أنه لا اعتيار بأن يكون أكثر أكلها النجاسةء ونما الاعتبار 
بالرائحة والنتن ء فإن وجد فى عرقها وغيره ريح التجاسة فجلالة » وإلا فلا » وإذا تغير 
حم الجلالة فهو مكروه بلا خلاف »وهل هی كراهة تنزيه أو تحريم ؟ فيه وجهان مشهوران. 

وقال الحافظ فى ١‏ الفتح »۳: ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه »> ومن حجتهم : أن 
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۲ - وعن عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن جده قال: ‏ نهى رسول الله يا عن 


ج و م م ا م 
العلف الطاهر إذا صار فى كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة . ومع ذلك فلا يحكم 
على اللحم واللبن بالتجاسة » فكذلك هذا » وتعقب بأن العلف الطاهر إذا تنجس 
بالمجاورة جاز إطعامه للدابة ؛ لأنها إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة » وإئما تتغذى بالعلف 
بخلاف الجلالة فإنها تتغذى بالنجاسة » وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة 
(والخنفية) إلى أن النهى للتحريم » وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء » وهو الذى 
صححه أبو إسحاق المروزى والقفال وإمام الحرمين والبغوى والغزالى والحقوا بلبتها ء 
ولحمها بيضها » قالوا: ويكره الركوب عليها من غير حائل » وفى معنى الجلالة ما يتغذى 
بالنجس - كالشاة ترضع من كلبة - والمعتبر فى جواز أكل الجلالة زوال رائحة التجاسة بعد 
أن تعلف بالشىء الطاهر على الصحيح » وجاء عن السلف فيه توقيت فعند ابن أبى شيبة 
عن ابن عمر : أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة كما تقدم » وآخرج البيهقى بسند فيه 
نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنها لا تؤكل حتى تعلف أربعين يوما اه . 

قلت : قد تقدم عن " شرح المهذب "' أن التحديد بالأربعين ليس على إطلاقه » بل 
مقيد بالناقة ( وأما الشاة فتحيس سبعة أيام والدجاجة ثلاثة ) وبه قال أحمد فى رواية » 
وهو قول عطاء فى الناقة والبقرة » وقال أبو ثور وهو رواية عن أحمد : يحبس الكل ثلاثا 
سواء كانت طائرا أو بهيمة أخذا بفعل ابن عمر فى الدجاج ؛ ولأن ما طهر حيوانا 
طهرالآخر » ولا يخفى أن الأخذ بالمرفوع أولى لا سيما وفيه زيادة بالتفرقة بين الدجاج 
والبهيمة » فإن البهيمة أعظم جسما ء ويقاء العلف فيها أكثر من بقاءه فى الدجاجة 
والحيوان الصغير » قاله الموفق فى " المغنى * ملخصا . 

وفى " رد الحتار " عن "الخانية" : فإن كانت إبلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمها 
والبقر عشرين والخنم عشرة » وأما التحديد بالأربعين فى الإبل فقد عرفت مأخذه » ولم 
أقف على ما يدل لقوله فى البقر والغنم » ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وفى "مجمع 
الزوائد ' عن أم نصر المحاربية قالت : سئل النبى يقل عن الجلالة فقال : أليس ترعى 
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لحوم الحمر الأهلية وعسن الجلالة عن ر بها وأكل لحومها » رواه أحمد والنسائى 


الكلأ وتأكل الشجر ؟ لعله أى السائل قال : بلى ء قال : فأجيب من لخومها ء رواه 
الطبرانى فى ١‏ الأوسط 8 وفيه إسحاق > وهو مدلس ولكنه ثقهء وبقية رجاله ثقات اه. )١(‏ 

قلت : فيه دلالة على أن كل آكلة الجيف والنجاسة ليست بجلالة » وإنما هى ما كان 
يكثر من النجاسة وتغير لحمها » وفى ١‏ الدر المختار 6 : الجلالة التى تأكل العذرة ولا تأكل 
غيرها اه . أفاد أنها إذا كانت تخلط يجزىء اه . مع ١‏ الشامية» > وهذا هو ظاهر 
الحديث كما لا يخفى » وعن جابر : أن بقرة أنفلتت على حمر » فشريت فخافوا عليها 
فأتوا النبى وَل فقال : ١‏ كلوا ولا بأس بأكلها » رواء أبو يعلى من رواية بقية عن عمرو ١‏ 
وبقية مدلس » وعمرو إن كان ابن عبد الله بن خثعم فهو ضعيف » وإن كان مولى عفرة 
فهو ضعيف وقد وثق اها . 

قلت: ولكن الحديث الضعيف أولى عندنا من رأى الرجال » وقد أخطأ صاحب 
«رد المختارة وتبعه بعض الأحباب فى حمل قول " الدر * ولوسقى ما يأكل لحمه خمرا 
فذبح من ساعته حل أكله ويكره اه . على كراهة أكل اللحم » وإنما أراد كراهة سقى 
الخمر » وإذا حل أكله بالذبح من ساعته فأولى أن يحل إذا ذبح بعد المكث زمانا يستهلك 
فيه الخمر وتستحيل بولا ودما ء فافهم فإن الفقه عزيز . 

قال فى * الهداية * : وكذا لا يسقيها الدواب ؛ ( لأنه انتقاع بالخمر وقرب متها ) ء 
وقيل: لا تحمل الخمر إليها ء أما إذا قيدت إلى الخمر فلا بأس به » ( لعدم المعنى الذى 
ذكرناه ) » كما فى الكلب واليتة أى لا تحمل الميتة إلى الكلب » ولو قيد الكلب إليها لا 
بأس به » كذا فى * البناية 

وإذا عرفت ذلك فقول ابن عابدين ظاهره أن الكراهة تحريية » وعليه ينظر ما الفرق بينه 
وبين الجلالة إلى آخره كله يناء الفاسد على الفاسد » لأن صاحب الدر لم يرد كراهة الأكل 
وإنما أراد كراهة السقى وهى مما لا خخقاء فيه » وتطويل بعض الأحباب فى الفرق بينه وبين 


. 0- |o مجمع الزوائد‎ )١( 


وأبو داود ‏ » وقال الشوكانى : آخر لال يا 


الجلالة وفيما إذا فعل فيها المعدة أو لم تفعل كله جزاف لا أصل له فى الفقه » وكذا فرقه 
بين الجدى إذا غذى بلين الخنزير قليلا ويين ما غذى به كثيسرا » ولا يجب أيضا غسل لحم 
حيوان ذبح بعد ما سقى الخمر سواء ذبح من ساعته أو على مكث ؛ لان امه لا يتغير بها 
كما لا يتغير لحم جدى غذى بلبن خنزير أو كلبة » وإلا لزم أن يحكم يتنجيس آعضاء من 
أدمن شرب القمر والكافر الذى يأكل الخنزير واللحرمات مع أن ظاهره لا ينجس › ولا 
غهس لما طهر بالإسلام ٠‏ ولا بالإغتسال .بل بالحبس أياما ولا قائل به » فافهم » والله 
تعالى أعلم . 1 

قال فى ١‏ البدائع » : ولا يكره أكل الدجاج المخلى وإن كان يتناول النجاسة ؛ لأنه 
يخلطها بغيرها وهو الحب فيأكل من ذا وذا وقيل : إنما لا یکره ؛ لأنه لا ينتن كما ينتن 
الإبل ٠‏ والحكم متعلق بالنتن » ولهذا قال أصحابنا فى جدى ارتضع بلین خنزير حتى كبر: 
إنه لا يكره أكله ؛ لأن همه لا يتغير ولا ينتن » فهذا يدل على أن الكراهة فى الخلالة 
لإمكان التغير والنتن لا لتناول النجاسة إلى أن قال : وما ورد من حبس الدجاج ثلاثة 
محمول على التنزه اه . وقوله : حتى كير صريح فى أنه لا فرق فى حل جدى غلى بلبن 
الخنزير سواء غذى به قليلا » أو كثيرا » وهو معنى قول الحسن بن زياد أنه لا باس به » 
وأما قول ابن المبارك فهو عبنى على أن الكراهة فى الخلالة لتناول النجاسة وهو قول الشافعية 
ومن وافقهم وليس هو من قول أصحاينا . 

قال فى « الخلاصة » عن 7 النوازل » : لو أن جديا غذى بلبن الختزير لا بأس بأكله ؛ 
لآن لحمه لا يتغير وما غذى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر اه . ومثله فى (الخانيةة سواء 
وفيه أيضا : والشاة أو الإبل إذا سقى خمرا فذبحت من ساعته حل أكلها اه . أطلق الحل 
ولم يقل : يكره » وهذا الإطلاق أوضح دليل على ما قلنا : أن لا كراهة فى أكل اللحم» 
وإنما الكراهة فى السقى فافهم والله يتولى هداك وهو يتولى الصالحين . 


)١(‏ أبو داود فى : الأطعمة : ب ( ۳٤‏ ) : حديث ( 7411 ) » والنسائى فى : الضحايا : باب النهى 
عن أكل لحوم الجلالة . 
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فوائد شتى تتعلق بأبواب الذبائح : 

فائدة : قال فى « شرح المهذب ١76‏ لو عجن دقيق بماء نجس ونخبزه فهو نجس يحرم أكله 
ويجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أبو بقرة نص عليه الشافعى رحمه الله » واستدل به البيهقى 
بالحديث المشهور ( أراد أنه 4ة سثل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال : أعلفه ناضحك 
لكن ورد فى رواية : أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك > كمامر فى البيوع ء. ولا يجوز 
إطعام النجس لآدمى مطلقا ) وفى « فتاوى صاحب الشامل » : أنه يكره إطعام الحيوان 
المأكول نجاسة » وهذا لا يخالف نص الشافعى فى الطعام ؛ لأنه ليس بنجس العين ومراد 
صاحب الشامل نجس العين ٠‏ ولا يجوز إطعام الطعام المعجون بماء نجس لصعلوك وساتل 
وغيرهما من الآدميين بلا حلاف ؛ لأنه منهى عن أكل التنجس بخلاف الشاة والبعير 
ونحوهما » قال ابن الصياغ فى الفتاوى 8 : ولا يكره أكل البيض المسلوق بماء نجس كما 
لا يكره الوضوء بماء سخن بالتجاسة اه . 

قلت : وكذلك الزيت التجس والسمن تقع فيه الفأرة وهو مائع فلا يجوز أكله ويجوز 
الانتفاع به بالاستصباح ونحوه كإطعام الدواب » وإذا جاز به الانتفاع جاز بيعه إذا بين ؛ 
لأن البيع من باب الانتفاع أيضا » ولايصح قياسه على جلود الميتة وشحومها ولحومها؛ 
لكونها نجس العين بخلاف ذلك فافهم » والعجب من الشافعية أنهم أجازوا الاتتفاع به فى 
غير الأكل وحرموا بيعه > وقد تقدم الكلام فى ذلك فى باب البيع بأبسط وجه » فليراجع . 

فائدة : قال فى ١‏ شرح المهذب ١‏ ولا يحرم الزرع المزبل وإن كثر الزبل فى أصله . ولا 
ما يسقى من الثمار والزروع ماء نجسااه . قلت : وهو مذهبنا - معشر الخحنفية - كما فى 
«رد المختار » وقال الموفق فى المغنى "٤‏ : وتحرم الزروع والثمار التى سقيت بالنجاسات أو 
سمدت بها ء وقال ابن عقيل :يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن 
النجاسة تستحيل فى باطنها فتطهر بالأستحالة كالدم يستحيل فى أعضاء الحيوان لحما ويصير 
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لبنا » وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعى » وكان سعد ابن أبى وقاص يذبل 
أرضه بالعره ويقول مكتل عرة بمكتل بر ١‏ والعرة عذرة الناس 5 

قال : ولنا : ما روى عن ابن عباس قال : كنا تكرى أراضى رسول الله ل ونشترط 
عليهم أن لا يذبلوها بعذرة الناس اه . 

قلت : لا دليل فيه على أنهم كانوا يشترطون ذلك ؛ لكون الزبل تحرم الزرع والثمار 
وتنجسها » بل الظاهر أنهم كانوا يشترطون ذلك إكراما لأرضى رسول الله ب وتطهيرا عن 
ذلك وأيضا : فإن الزبل لا ينفع الأراضى كلها بل يضر بعضها كما قاله أصحاب العرفة 
بذلك والنّه تعالى أعلم > ويحتمل أنهم كانوا يشترطون أن لا يدملوها بعذرة الناس 

فائلة : لا يصاد السمك بشىء نجس بأن يترك فى الماء نجس - كالعذرة والميتة وشبهها - 
ليأكله السمك فيصيدوه به > وإنما كره ذلك لا يتضمن من أكل السمك النجاسة وإطعامها 
إياه وسواء فى هذا ما يتفرق كالدم والعذرة وما لا يتفرق كالحزو وقطعة من اليتة » وكره 
الصيد بنبات وردان > لأن مآواها الحشوش 3 وكره الصيد بالضفادع 3 لأنه ٤ا‏ نهى عن 
قتلها""“ وكره الصيد بالخراطيم حية » وكذا بكل شىء فيه الروح لما فيه من تعذيب الحيوان 
فإن اصطاده فالصيد مباح » وكره الصيد بالشباش وهو طائر يخيط عينه أو يربط من أجل 
تعذيبه ولا بأس بالصيد بالشبكة والشرك وشىء فيه دبق ينع الطير من الطيران » وأن يطعم 
شيئا إذا أكله سكر وأحذه » كذا فى " المغنى "وقواعدنا تساعده . 

فائدة : لا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحة وإن تدين بدين أهل الكتاب › وهذا قول أكثر 
أهل العلم منهم الشافعى وأيو حنيفة وأصحابه » وقال الأوزاعى وإسحاق : تباح ذبيحته إذا 
ذهب إلى النصرانية أو اليهودية ؛ لأن من تولى قوما فهو منهم ء ولنا : أنه كافر لا يقر 
على كفره فلم تبح ذبيحته » وقد مضت هذه المسألة فى باب المرتد . 
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فائدة : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحغظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة 
الأخرس منهم الليث والشافعى وإسحاق وأبو ثور » وهو قول الشعبى وقتادة والحسن بن 
صالح ٠‏ إذا ثبت هذا فإنه يشير إلى السماء ؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق » وإشارته 
إلى السماء تدل على قصده تسمية الذى فى السماء قال الشعبى : وقد دل على هذا حديث 
أبى هريرة : أن رجلا أتى النبى يقد بجارية أعجمية فقال : يا رسول الله : إن على رقبة 
مؤمنة أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله ية : أين الله؟ فأشارت إلى السماء ٠‏ فقال : من 
آنا ؟ فأثشارات بأصبعها إلى رسول الله كيو » وإلى السماء أى أنت رسول الله » فقال 
رسول الله #5 : أعتقها فإنها مؤمنة » رواه أحمد ‏ والبرنى فى " مسنديهما ' فحكم 
رسول الله يليه يإعمانها بإشارتها إلى السماء فأولى أن يكتفى بذلك علما على التسمية » ولو 
أنه أشار إشارة ( غير ذلك ) تدل على التسمية »وعلم ذلك كان كافيا » وفى " البناية ” 
وذييح الأخرس يجوز بإجماع العلماء ولا خلاف فيه اه . 

فائدة : وتباح ذبيحة الجنب فيسمى ٠‏ ويذبح تجور له التسمية » ولا يمنع منها ؛ لأنه إغا 
ينع من القرآن لا من الذكر ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ٠‏ وليست الحنابة أعظم من 
الكفر › والكافر يسمى ويذبح > وتمن رخص فى ذبح الجتب الحسن والحكم والليث 
والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى > قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا منع ذلك 
وتباح ذبيحة الحائض ؛ لأنها فى معنى الجنب اه. من "المغنى7؟' "قلت : وكذلك النفساء. 

فائدة : إذا ذبح الكتابى ما حرم الله عليه مثل كل ذى ظفر > وسمى قال قتادة : هى 
الإبل والنعام والبط » وما ليس بمشقوق الأصابع أو ذبح دابة لها شحم حرم عليه فظاهر 
كلام أحمد والخرقى: : إباحته » فإن أحمد حكى عن مالك فى اليهودى يذبح إبلا قال له 
يأكل من شحمها » قال أحمد : هذا مذهب دقيق كأنه لم یره صمحيحا » وذهب أبو اللتسن 
التميمى والقاضى إلى تحريها ٠‏ وحكاه التميمى عن الضحاك ومجاهد وسوار » وهو قول 
مالك ؛ لأن الله تعالى قال : (وطّعام اْذين وتوا الكتاب حل لكم4, وليس هذا من طعامهم 
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ولنا: ما روى عبد الله بن مغفل قال : ولى جراب من شحم من قصر خيبر فنزوت 
لآخذه » فإذا رسول الله وي ييتسم إلى . متفق عليه(١)‏ ؛ ولأنها ذكاة أباحث اللحم 
والجلد فأباحت الشحم كذكاة المسلم » والآية حجة لنا > فإن معنى طعامهم ذيائحهم » 
كذلك فسره العلماء وقياسهم » ينتقض با ذبحه الغاصب » ومن ذبح شيئا يزعم أنه محرم 
عليه ولم يثبت أنه محرم عليه فهو حلال لعموم الآية » وقوله : إنه حرام غير مقبول اه. 
من « الغنى © 290 . 

وفى « اليناية » : قال البخارى فى ١‏ صحيحه :١7 ١‏ قال ابن عباس : طعامهم 
ذبائحهم؛ ولان المراد من طعامهم لا يجوز أن يكون عاما بالاتفاق ؛ لأن الختزير والخمر 
والميتة والدم من طعامهم » وهوحرام بالإجماع » وقولنا قول عمر وعلى واين مسعود 
وعائشة وأبى الدرداء وابن عباس وابن عمر وأبى إمامة الباهلى وعبادة بن الصامت وعرياض 
ابن سارية وأكثر الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم اه . ملخصا : 

فائدة : لا تؤكل المصبورة ولا اللجثمة » والمجثمة هى الطائر أو الأرنب » يجعل عرضا 
ثم يرمى حتى يقتل » والمصبورة مثله إلا أنها تختص بالطائر و الأرنب ٠‏ والأصل فى 
تحريمه: أن النبى يليد نهى عن صبر البهائم ٠‏ وقال : ١‏ لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا»!؟) 
وروی سعيد بإسناده عن أبى الدرداء قال : نهى رسول الله يلل عن كل مجثمة وبإستاده 
عن مجاهد قال : نهى رسول الله يد عن المجئمة وعن أكلها وعن المصبورة وعن أكلها 
(ورواه أحمد والخاكم عن ابن عباس يلفظ نهى عن الشرب من فى السقاء وعن ركوب 
الجلالة وأكل المجثمة ) قال العزيزى : هى كل حيوان يرمى بالسهام ونحوها حتى يموت من 
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غير تذكية » وإسناده صحيح ؛ ولأنه حيوان مقدور عليه فلم يبح بغير الذكاة كالبعير والبقرة 
كذا فى « المغنى » ١‏ وقواعدنا تساعده . 

فائدة : ما أبين من الحى فهو ميت » حرج الحاكم فى « المستدرك ؛ 217 من طريق 
سليمان بن بلال » عن ريد » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله 
كي سئل عن جباب أسنمة الإبل وآليات الغنم » فقال : « ما قطع من حى فهو ميت © » 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقال الحافظ فى 
«التلخيص»: ذكر الدارقطنى عله ثم قال : والمرسل أصح اه . 

قلت : قد تقدم غير مرة أن الرفع زيادة لا تنافى الإرسال فتقبل من الثقة ويكون الحكم 
للرافع » والأصل أن المبان من الحى حقيقة وحكما لا يحل والمبان من الحى صورة لا حكما 
يحل » وذلك بأن يبقى فى المبان مئه حياة بقدر ما يكون فى المذبوح ٠‏ فإنه حياة صورة لا 
حكما ء كذا فى ١‏ الهداية > 9© . 

وفى « شرح المهذب »: فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد مذهبنا: أن الفعل 
مكروه ؛( لأنه يكل نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت» رواه الطبرانى والبيهقى عن 
ابن عباس كما فى ١‏ العزيزى 6 والعضو المقطوع حلال ( لا بينا أن الميان منه حى صورة لا 
حكما ) » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق قال ابن المنثر : ذكره ذلك قال : 
وقال عمرو بن دينار : ذلك العضو ميتة » وقال عطاء : ألق ذلك العضو اه . لعلهما 
حملا الحى فى قوله و « ما أبين من حى فهو ميت “٩‏ على الحى مطلقا سواء حيا 
صورة ء أو حكما » ولكن إطلاق الحى على المذبوح ليس بمتعارف » والمطلق ينصرف إلى 
الكامل » وهو الحى حقيقة وحكما » وهو أن تكون الحياة فيه قائمة»ويتوهم سلامته فافهم . 
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وذكر الموفق فى " المغنى  "‏ عن أحمد روايتين فيما إذا أبان من الحيوان فى مقدمات 
الذبح عضوا » أشهرهما : إباحتهما جميعا » قال أحمد : إنما حديث النبى ل : دما 
قطعت من الحى ميتة »20 إذا قطعت وهى حية تمشى وتذهب ؟ أما إذا كانت البينوثة والموت 
جميعا ء أو بعده قليل إذا كان فى علاج الموت » فلا بأس به اه . ملخصا ء قلت : 
ولكن الخبر يقتضى أن المبان منة إذا كان حيا بعد الإبانة حقيقة وحكما يكون المبان ميتا » لم 
يغرق بين كونه حيا شى ويذهب بعد الإبانة أولاء فالتقييد به دعوى مجردة لا دليل عليها . 

والثانية : كقول أبى حنيفة ومن وافقه : أنه لا يباح ما بان منه » قال أحمد : حدثنا 
هشيمء عن منصور » عن الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأسا » كان المسلمون يفعلون 
ذلك فى مغازيهم » وما زال الناس يفعلونه فى مغازيهم : واستحسته أبو ع بد الله قال : 
والطريدة صيد يقع بين القوم » فيقطع ذا منه بسيفه قطعة ء ويقطع الآخر أيضا حتى يؤتى 
عليه ء وهو حى قال : ولیس هو عندى إلا أن الصيد يقع بينهم لا يقدرون على ذكاته 
فيأخذونه قطعا اه . 

قلت : ولو كانوا يقدرون على ذكاته فهو من المجثمة لا يحل أكله » وإنما يحل أخذه 
قطعا إذا قطع كل واحد منه قطعا لا يتوهم سلامته بقطعها » وإلا فالمبان حرام والمبان منه 
حلال » والله تعالى أعلم » وستأتى المسألة فى أبواب الصيد أيضاء فانتظر . 

فائدة : وفى " شرح المهذب ": تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف ولكن تكره كراهة 
تنزیه فى حل صيده بالكلب والرمى وجهان اه . 
ا ادت ا عل رر كل لين خان عه مامه ا ر اد 
سخلة ذيحها من لا يحل ذكاته » فهذا الذى ذكرناه من دلالة الإجماع هو المعتمد فى 
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كتاب الأضاحى 
باب أن البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واخد 
۳ه - وعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى يي أتاه رجل » فقال : إن على 
بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها » فأمره النبى ية : « أن يبتاع سبع شياه فيذيحن؟ 
ورواه أحمد وابن ماجة " » قال الشوكانى : رجاله ثقات إلا أن عطاء الخراسانى لم 
يسمع من ابن عباس › قلت : ولا ضير » فإن المرسل عندنا حجة لا سيما إذا اعتضد 
بالمسانيد . 


إباحته › وقد جمع البيهقى فيه أحاديث كثيرة » وروی عن عمر وابن مسعود وابن عمر : 
كلوا من الجين ما صنعه المسلمون وأهل الكتاب ٠‏ قال الييهقى : وهذا التقبيد ؛ لأن الحبن 
يعمل بأنفحة السخلة المذبوحة » فإذا كانت من ذبائح المجوس ولم يحل » وعن ابن عمر 
أنه سكل عن السمن والجين فقال : سم وكل فقيل له : إن فيه ميتة » فقال : إن علمت أن 
فيه ميتة » فلا تأكل . 

قال البيهقى : وكان بعض العلماء لا يسأل عنه تغليبا للطهارة » روينا ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر وغيرهما »› كان بعضهم یسال عنه احتياطا رويناه عن أبى مسعود 
الأنصارى. وعن الحسن البصرى قال : كان أصحاب رسول الله وي يسألون عن الحبن ولا 
يسألون عن السمن اه . من " شرح المهذب “20 . 

باب أن البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد 


قوله : «عن ابن عباس إلخ؟ قلت: وهذا أصح مما أخرج الحاكم عن الثورى» عن أبى 
الزبير» عن جابر قال 2 نحرنا يوم الحديبية سيعين بدنة 3 والبدنة عن عشرة > وقال رسول الله 
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٤‏ - وعن جابر قال : « أمرنا رسول الله هة أن نشترك فى الإبل والبقر كل 


يل : « ليشترك النفر فى الهدى » ؛ لأنه اختلف فيه على سفيان » فروى تارة مثل ما رواه 
عنه ابن جريج ومالك وزبير : أن البدنة عن سبعة » وروى أخرى ما يخالفهم فقال : البدنة 
عن عشبرة . 

أما رواية ابن جريج ومالك وزهير فأخرجها مسلم »> وأما رواية سفيان الموافقة فلم أرها 
ولكن قال الذهبى فى : التلغيص » بعد إخراج رواية الحاكم » خالفه ابن جريج ومالك 
وزهير عن أبى الزبير فقالوا : البدنة عن سبعة » وجاء عن سفيان أيضا كذلك اه . وتابع 
أبا الزيير على رواية السبعة عطاء عن جاير عند أبى داود والنسائى من رواية ء والليث 
والشعبى » عن جاير عند الدارقطنى من رواية مجالد » وما أخرج البيهقى فى * المعرفة " 
من طريق ابن إسحاق » عن الزهرى » عن عروة » عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مخرمة: أن رسول الله يا حرج يريد زيارة البيت وساق معه الهدى سبعين بدنة عن 
سبعمائه رجل كل بدنة عن عشرة » فهو مرسل ؛ لأن مروان من التابعين » والمسور لم 
يشهد الحديبية » كما فى "الفتح" » فلا يعارض حديث جابر الذى شهدها . ثم هو 
مخالف لما صح عن جابر وغيره أنهم كانوا بضعة عشر أيضا دون سبعمائة » ولا يتمشى 
تأويل البيهقى بأنه لم يخبر عن جميعهم » بل عن بعضهم الذين يخر عنهم البدن ٠‏ 
والباقون نحر عنهم البقر ؛ لأن الذى فى المغازى هذا نصه : قال ابن إسحاق : حدئنى 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى » عن عروة اين الزبير » عن مسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحكم : أنهما قالا : حرج رسول الله بي يريد عام الحديبية زيارة البيت لا يريد قتالاء 
وساق مع الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائه رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر » 
وكان جابر ابن عبد الله فيما بلغتى يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة اه. وهذا 
الكلام كالنص على أنه أخبر عن الكل لا عن البعض . 

وها يرد أيضا على ابن حجر حيث قال .: وأما قول ابن إسحاق : إنهم كانوا سبعمائة» 
فلم يوافق عليه ؟ لانه قاله استتباطا من قول جابر : نحرنا البدنة عن عشرة وكاتوا تحروا 
سبعين بدنة »وهذا لا يدل على أنهم ينحروا غير البدن مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلا؛ 
. لأن ابن إسحاق قد نص على أن جابرا يقول:إنهم كانوا أربع عشرة مائةء فكيف يستنبط 


VA‏ اليدنة عن سيعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد إعلاء الستن 
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سبعة منا فى بدنة » متفق عليه ء وفى لفظ : قال لنا رسول الله و : ٠‏ اشتركوا فى 
الإبل والبقر كل سبعة فى بدنه » رواه البرقانى على شرط " الصحيحين ' » وفى رواية 


من قوله المذكور أنهم كانوا سبعمائة ؟ ثم قول جابر : إنهم نحروا كل بدنة عن عشرة لم 
يثبت منهء والذى ثبت عنه أنهم نحروا عن سبعة . 

فالظاهر: أن الخطأ لمن هو دونه , والله أعلم > وما روى عن ابن عباس أنه قال : كنا 
مع النبى يل فى سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة واليعير عن عشرة » رواه 
الخمسة إلا آبا داود"؟ ففيه: أن فى سنده حسين بن واقد واضطرب فيه فقال تارة: عن علياء 
ابن أحمر » عن عكرمة » عن ابن عباس كما رواه عنه الترمذى وغيره »وأخرى عن عكرمة 
عن ابن عباس كما رواه الحاكم فى 'المستدرك "7“وهذا يدل على أنه لم يحفظ الرواية كما 
هى وحسين بن واقد وإن كان من أهل الصدق والديانة إلا أنه كان يهم ويخطىء . 

قال ابن حبان : ربما أخطأ فى الروايات ٠‏ وقال الساجى : فيه نظر » وهو صدوق يهم 
وقال العقيلى : أنكر أحمد بن حنبل حديثه » وفى رواية عنه فى أحاديثه زيادة ما أدرى 
أيش هی ؟ ونفض يده » وفى روايه عنه : ما أنكر الحديث حسين بن واقد » عن أبى 
منيب فالظاهر : أن قوله عن عشرة من أوهامه » والله أعلم ٠‏ ولو صحت الرواية لم يكن 
فيها حجة ؛ لأنه من أفعال الصحابة التى عارضت قول رسول الله ية » إذ ليس فى 
حديث ابن عباس أنهم فعلوا ذلك بأمر رسول الله ب أو اطلع هو عليه فأقره . 

والعجب من الشوكانى : أنه لا يرى أفعال الصحابة حجة » ومع ذلك يقول ما روى عن 
ابن عباس ٠‏ ويفرق بين الهدى والأضحية بأن البدنة تجزئ عن السبعة فى الهدى لحديث 
جابر وغيره » وعن العشرة فى الأضحية لحديث ابن عباس » مع أن هذا الفرق لم يذهب 
إليه أحد من أئمة الملمين ء ويرده أيضا عدم الفرق بينهما فى الشاة والبقرة » وقوله بأنه 


. (YoY : Fo. ( مسلم فى : الحج : ب ( ۱۷) : حديث ( ۱۳۸ ) ب ( 1۲ ) : حديث‎ )١( 

(؟) الترمذى فى : الحج : ب (55 ) : حديث ( 19086 ) » والنسائى فى : الضحايا : ب (16) ع 
وابن ماجة فى : الأضاحى : ب (75 ) : حليث ( )۳١۳١‏ . 
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د 


قال : « اشتركنا مع النبى بال فى الحج والعمرة كل سبعة منا فى بدنة ١ء‏ فقال رجل 


قياس فى مقابلة النص مردود : يأنه لا نص فى حديث ابن عباس ٠»‏ على أن ذلك كان بأمر 
رسول الله َة أو بعلمه » بل فيه مجرد حكاية عن فعل الصحابة فكيف يكون القياس 
معارضا للنص ؟ فافهم . 

ثم لما ثبت أن النبى ية عدل البدنة بسع شياه ثم جعل البدنة عن سبعة نفس ثبت من 
كلا الأمرين أن الشاة عن واحد ٠‏ كما لا يخفى ٠‏ فثبت من النصوص كون الشاة عن واحد 
من دون حاجة إلى القياس ٠‏ وسقط قول صاحب " الهداية "أن لا نص فى الشاة فيقى 
على أصل القياس اه . 

قال العبد الضعيف : لم يرد صاحب " الهداية " ما توهمه بعض الأحباب » وإنما أراد 
أن لا نص فى كون الشاة عن أكثر من واحد » فاقتصر على أصل القياس وهو أن الإراقة 
واحدة فلا يجوز إلا عن واحد »فافهم . 

وروينا من طريق ابن أبى شيبة » عن حاتم بن إسماعيل »عن جعفر بن محمد » عن 
أبيه » عن على بن أبى طالب قال : الجزور والبقرة عن سيعة من أهل البيت لا يدخل 
معهم غيرهم (وهو بظاهره حجة مالك ) . 

ومن طريق ابن أبى شيبة » عن ابن علية ٠‏ عن سعيد » عن قتادة »عن سليمان بن 
يسارء عن عائشة - أم المؤمنين - قالت : البقر والجزور عن سبعة » ومن طريقه عن على 
بن مسهر » عن سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة »عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب 
والحسن قالوا كلهم: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة » يشتركون فيها كانوا من غير أهل 
دار واحدة (هذه حجة الجمهور على مالك » وهو أولى مما رواه جعفر » عن أبيه » عن 
على ؛لكونه منقطعا وهذا موصولء وأيضا فقوله 4ة لرجل كانت عليه بدنة ولم يجدها أن 
يبتاع سبع شياه فيذبحها صريح فى كون البدنة بمنزلة سبع شياه مطلقاء وأيضا فامره به أهل 
الحديبية أن يشتركوا فى الإبل والبقر كل سبعة منهم فى بدنة من غير فصل بين أن يكونوا 
من أهل دار واحدة أولا يؤيد قول الجمهورء فيحمل قول على على أن كون السبعة المشتركين 
فى الجذور واليقرة من أهل بيت واحد أولى من كونهم من بيوت متفرقة تحرزا عن لزوم 
الربا فى قسمة اللحم» وإذا كانوا من آهل بيت واحد لم يحتاجوا إلى القسمة فيأكلون جميعا 


VW.‏ البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد إعلاء السئن 
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لجابر : « أيشترك فى البقرما يشترك فى الجزور ؟ فقال : ما هى ١‏ إلا من البدن » رواه 


ويتصدقون با شاءوا جميعا » فافهم ) . 

ومن طريقه نا محمد بن فضيل ٠‏ عن داود بن هند » عن الشعبى قال : أدركت 
أصحاب محمد ية وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة ( وهذا كحكاية 
الإجماع) ومن طريق وكيع » عن سفيان » عن حماد » عن إبراهيم قال : كان أصحاب 
محمد ب يقولون: البقرة والجزور عن سبعة ( هذا أيضا حكاية الإجماع » وفى كل ذلك 
رد على من جعل اليعير عن عشرة ) وعن ابن أبى شيبة » عن ابن فضيل » عن مسلم ١‏ 
- عن إبراهيم » عن علقمة » عن ابن مسعود : اليقرة والجزور » عن سبعة » وعن وكيع » 
عن سفيان » عن حصين بن عبد الرحمن » عن خالد بن سعد » عن أبى مسعود » قال : 
البقرة عن سبعة » ورويناه أيضاءعن حذيفة وجابر وعلى وممن أجاز الاشتراك فى الأضاحى 
البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة طاوس وأبو عثمان النهدى عن عطاء وجمهور التابعين . 

فأما ابن عمر فإننا روينا من طريق عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
البدنة عن واحد والبقرة عن واحد والشاة عن واحد لا أعلم شركا » وصح عن محمد بن 
سيرين لا أعلم دما واحدا يراق عن أكثر من واحد ( هذا هو القياس لكنا تركناه بالنص 
وإليه رجع ابن عمر ) ٠‏ كما روينا من طريق ابن أبى شيبة ءنا عبد الله بن مير » نا مجالدء 
عن الشعبى قال: سألت ابن عمر عن البقرة والبعير تجزىء عن سبعة ؟ فقال : كيف أولها 
سبعة أنفس ؟ قلت: إن أصحاب محمد بي الذين بالكوفة أفتونى فقالوا : نعم قاله النبى 
ًة وأبو بكر وعمر » فقال ابن عمر : ما شعرت ( وسنده حسن )ءفهذا توقف من ابن 
عمرء ومن طريق وكيع » عن عريف بن درهم » عن جبلة بن سحيم » عن ابن عمر قال: 
البقرة عن سبعة » فهذا يدل على رجوعهء كذا فى ' المحلى 208 . 

قال ابن حزم : وصح عن سعيد بن السيب : البدنة عن عشرة » وروينا ذلك عن ابن 
عباس عن الصحابة اه . قلت : قد مر أن فى سنده حسين بن واقد ضعيف » وقد صح 
عن ابن عباس عن الى 4: أنه جعل البدنة بسبع شياه » رجاله ثقات كما فى المتنء فلم 


(0)( لاركم؟). 
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يبق إلا قول ابن المسيب وهو محجوج بالنصوص » وبالإجماع على خلافه . 
قال ابن حزم : ولم يمنع عليه السلام من الاشتراك فى التطوع أكثر من عشرة وسبعة بل 
قد أشرك عليه السلام فى أضحيته جميع أمته اه . 
قلنا : لم يكن ذلك من الاشتراك فى شىء » وإنما كان من باب هية التواب ء كما 
سيأتى وكيف يجوز إشراك سبعة أو عشرة أو جميع الآمة فى شاة وقد كان ابن عمر ينكر 
الإشراك فى البقرة والجزور » حتى بلغه عن رسول الله بل أنه أشرك مسبعة فيهما ؟ فافهم 
فإن أهل الظاهر لا يفقهون وأغرب ابن حزم فقال : والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل 
لحمه من ذى أربع أو طائر كالفرس والإبل ويقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان 
الحلال أكله » واحتج بحديث أبى هريرة فى المهجر إلى الجمعة وفيه : ثم مثل من يهدى 
دجاجة ثم كمثل من يهدى عصفور ١‏ ثم كمثل من يهدى بيضة » قال : ففيه جواز هدى 
دجاجة وعصفور وتقريب بيضة ٠‏ والأضحية تقريب بلا شك اه . 
قلت : فما وجه تخصيصك الأضحية بالحيوان ولم لم تقل بجواز التضحية ببيضة وهل 
هذا إلا إعمال بعض الحديث وإهمال بعضه ؟ وأيضا: يلزمك القول بإجزاء الدجاجة 
والعصفور والفرس ونحوها فى هدايا احج لورود الحديث بلفظ الهدى » وأصله فيما يهدى 
إلى الحرم وأنت لا تقول به بل صرحت بأن الهدى الواجب على المتمتع رأس من الغنم أو 
من البقر أو شرك فى بقرة أو ناقة؛ لقوله تعالى رم 
الشاة والبقرة والبدنة ؛ لما روئ البخارء9” عن ابن عياس سثل عن المتعة فأمر بها » وسئل عن 
TS‏ 
التبى ی فى حديث المهجر وتقول بآن اسم.الهدى يقع على الدجاجة والعصفور والبيضة 
(1) فى : احج : ب ( 31 ) : حديث ( 8018 ) . 


(۲) سورة البقرة : آية ( 1۹1 ) . 
٠‏ (۳) فى : النکاح : ب ( ۳۲ ) : حديث )۵۱۱١(‏ . 
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أيضا > وإلا فأنت متناقض متلاعب ٠‏ والحق أن الإهداء فيه مفسر بالتصدق دون إراقة الدم 
بدليل ذكر البيضة فيهء وبدليل ما رواه مالكءعن سمىء عن أبى صالح السلمان. عن أبى 
هريرة بلفظ : فكأئما قرب بدنة ثم كأنما قرب بقرة إلى أن قال : ثم كأنما قرب دجاجة ثم 
كأئما قرب بيضة » والتقريب التصدق بال ال تقربا إلى الله عز وجل . وأما قولك : إن 
الأضحية تقريب بلا شك فنعم ولكنها مقيدة بإراقة الدم كالهدى ٠‏ فإن قلت بإجزاء كل 
حيوان فى الأضحية لزمك القول عثله فى الهدى سواء » ومن ادعى الفرق فعليه البيان . 

وأما ما رواه سعيد بن منصور » نا أبو الأحوص » نا عمران بن مسلم - هو الحعفى - 
عن سويد بن غفلة » قال : قال لى بلال : ما كنت أبالى لو ضحيت بديك ؛ ولأن آذ 
ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلى من أن أضحى . 

E‏ مسح البو عق عد للد بن A e‏ : أنه أعطى 
مولى له درهمين فقال : اشر بهما لحما » ومن لقيك فقل : هذه أضحية ابن عباس فلا 
حجة له فيه . 

أما أولا فلأنه لا حجة فى أحد دون رسول الله ود عنده » وقد صح عن رسول الله 
16 الام عا a aS‏ : ما عمل ابن ادم فيهما يلا 
أحب إلى الله من هراقة دم » وقال الله تعالى : < ولكل أ مة جعلنا مدسكا ليذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بَهيمة الأنعام 2104 والنسك يعم الهدى والأضحية جميعا ؛ ؛ لقوله مكل : 
«ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه *" متفق عليه » قاله فى الأضحية . فدل على 
اختصاصهما ببهيمة الأنعام > وهى الشاة والبقرة والإيل لا غير » كما فى ' المفردات " 
للراغب فمن قال بجواز الأضحية ببقر الوحش والديك والدجاجة ونحوه محجوج بالكتاب 
والسنة . 


قال صاحب «المهذب» : ولا يجزىء فى الأضحية إلا الأنعام وهى الإبل والبقر والغتم 


. ) ۳٤ ( سورة الحج : آية‎ )١( 
. سيق تخريجه‎ )۲( 


التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الثواب أو إيثاره له به 4 


5 


باب التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الثواب أو إيثاره له به 
٥‏ - عن عطاء بن يسار قال : سألت آبا أيوب الأنصارى كيف كانت 
الضحايا فيكم على عهد رسول الله ب ؟ قال : كان الرجل فى عهد النبى ية يضحى 
بالشاة عنه وعن آهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاركما ترى » رواه 


لقول الله عز وجل :8 ولكل أمّة جعلنا منسكالَيَذَكُرُوا اسم الله على ما ردقه من بهيمة 
الأنعام » . وفى "شرح المهذب *0): نقل جماعة إجماع العلماء على أن التضحية لإ 
تصح إلا بالوبل والبقر والغنم فلا يجزىء شىء من الحيوان غير ذلك اه . 

وأما ثانيا : فللاحتمال أن يكون بلال وابن عباس إذ ذاك معسرين »فما روى عن الحسن 
ابن صالح وداود فى بقر الوحش والظباء كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع › 
والعامة على أن البعير والبقرة تجرزىء عن سبعة أو أقل من ذلك لاعن أكثر من سبعة » وقال 
مالك : يجزئ ذلك عن آهل بيت واحد وإن رادوا على سبعة لا يجزىء عن أهل بيتين وإن 
كانوا أقل من سبعة والصحيح قول العامة » ولا حجة لمالك فيما رويناه عن على رضى الله 
عنه ؛ لأنه قال : الجزور والبقرة عن سبعة » ومالك يجيزهما عن أكثر من سبعة إذا كانوا 
أهل بيت واحد ؛ ولأن البدنة بمنزلة سبع شياه بنص الحديث » ولا يجزىء سبع شياه عن 
أكثر من سبعة » وتجزىء عن سبعة متفرقين ومجتمعين » فكذلك البدنة والبقرة . 

ولو كان واحد من السيعة يريد اللحم لم تجزىء عن واحد منهم خلافا للشافعية والحتابلة 
ولنا : أن جواز الاشتراك ثبت بالنص على خلاف القياس فيقتصر على مورده . 

باب التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الثواب أو إيثاره له به 

أقول : قال الشوكانى : الحديثان ( أى حديث أبى رافع وجابر ) يدلان على أنه يجوز 
للرجل أن يضحى عنه وعن أتباعه وأهله يشركهم معه فى الثواب » وبه قال الجمهور » 
وكره الثورى وأبو حنيفة وأصحابه > والحديثان يردان عليهم اه . 

قلت : التضحية عن الغير تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون المضحى هو الغير 
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؟3/ التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الثواب أو إيثاره له به إعلاء الستن 
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ابن ماجة والترمذى »١(‏ وصححه » وقال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث : أن النبى 4 ضحى بكبش فقال : « هذا 
عمن لم يضح من أمتى » وقال : بعض أهل العلم : لا تجزىء الشاة إلا عن نفس 
واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم . 

1 - وعن أبى سريحة قال : حملنى أهلى على الجفاء بعد ما علمت من السنة 
كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا » رواه ابن ماجة 
والحاكم " وصححه » وأقره عليه الذهبى فى " التلخيص "» وقال فى " النيل " : 
إسناده فى " سنن ابن ماجة " إسناد صحيح . 


ويكون المباشر نائبا عنه ».ومثل هذه التضحية لا يجوز بشاه واحدة عن أكثر من واحد عند 
أبى حنيفة وأصحابه للا دل الدليل على أن الشاة الواحدة لا تجزىء إلا عن واحد . 

والثانى : أن يكون المضحى هو المباشر ويشرك غيره فى الثواب أو يهديه له . ومثل هذه 
التضحية لا يمنعه أبو حنيفة وأصحابه > لا لواحد » ولا لأكثر » ومحمل الأحاديث هو 
الوجه الثانى لا الأول ٠»‏ إذ لو كان محملها المعنى الأول لجاز الشاة الواحدة عن جميع 
السلمين » كما يدل عليه حديث أبى رافع : أنه ئة ضحى عن جميع أمته » وحديث 
جابر أنه يليه ضحى عمن لم يضح من أمته » ولا يقول به أحد حتى أحمد وإسحاق حيث 
خصوا الإجزاء بأهل البيت فقط » وحتى تی الشوكانى نفسه حيث قال : والحق أنها تهزىء عن 
أهل البيت ٠‏ وإن كانوا مائة نفس » أو أكثر كما قضت به السنة اه . فالأحاديث المذكورة 
حجة عليهم » لا لهم وهى معاضدة لمذهب أبى حنيفة لا معارضه له » كما ظته الشوكانى 
وأيضا لو جازت الشاة الواحدة عن أكثر من واحد لجازت البقرة والبعير عن أكثر من سبعة 
أو عشرة على اختلاف القولين فى البعير ؛ لآن كلا منهما مشتمل على سبع شياه أو عشر 
شياه فلما جازت الشاة الواحدة عن أكثر من واحد فلابد أن تجوز البقرة عن أكثر من سبعة » 


)١(‏ ابن ماجة فى : الأضاحى : ب ( ٠‏ : حديث ( ۳۱٤۷‏ ) » والترمذى فى : الأضاحى : ب 
)٠١(‏ : حديث ( ٠٠۰۵‏ ) , 
(؟) ابن ماجة فى : الأضاحى : ب ( ٠‏ ) : حديث ( ۳۱٤۸‏ ) والحاکم ( ۲۲۸/٤‏ ) . 


ا بالشاة وتشري يك الخير فى الثواب أو او إيثاره له به لل 


۷ - وعن أبى رافع مولى رسول الله 5 : « كان رسول الله کی إذا ضحى 
شترى كبشين أقرنين أملحين » فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم ذي. 
مصلاه قذبحه بنفسه بالمدية » ثم يقول : اللهم هذا عن أمتى جميعا لمن شهد لك 
بالتوحيد وشهد لی بالبلاغ » ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه » ويقول : هذا عن محمد 
وآل محمد » فيطعمهما جميعا المساكين » ويأكل هو وأهله منهما » قمكثنا سئين ليس 
رجل من بنى هاشم يضحى قد كفاه الله المؤنة برسول الله ية والعزم » . رواه أحمد”') 
وحسنه فى مجمع الزوائد 2 وسكت عنه الحافظ فى التلخيص » كذا فى النيل9" . 


والبعير عن أكثر من سبعة أو عشرة كما لا يخفى ٠‏ وحينئذ يبطل تجديد الشارع بالسبعة أو 
العشرة فيهما لا محالة . 

فالحق هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه : أنه لا تجوز الشاة الواحدة إلا عن واحد ٠‏ 
وهو القياس ؛ لأن الشاة أدنى ما تجوز به الأضحية » فلو اشترك فيها الاثنان أو الأكثر كان 
المضحى به عن كل واحد النصف أو الثلث أو الريع أو أقل من ذلك ٠»‏ فلا يكون الشاة أدنى 
ما تجوز به الأضحية » ولم يكن لتخصيص أهل البيت معنى ٠‏ إذ لا جاز التضحية بأقل من 
الشاة فأهل البيت الواحد والبيوت الكثيرة سواء قال العبد الضعيف : ولو كان كذلك لم 
يكن لقوله 5ة « من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا 406 معنى فأى حاجة إلى 
وجدان السعة إذا جاز للمسلمين أن يشتركوا فى الشاة الواحدة ولو كانوا مائة أو أكثر ء فإن 
هذا القدر مما لا يعجز عنه مسلم قط » كما هو ظاهر مشاهد › فتأمل . 

وفى " البناية " للعينى : أع لم أن الشاة لا تجزىء إلا عن واحد » وأنها أقل ما تجهب 
وذكر الإنزارى: أن هذا إجماع ء ثم ذكر حديث تضحيته كلد بكبشين وقوله فى أحدهما : 


. (41/1 ( )١( 

. (1/6) (0) 

. (1/9 

. ) ۲٠۷/٤ ( )ء ونصب الراية‎ ۲٠۰ /4 ( البيهقى‎ )٤( 
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۸ - وعن جابر قال : صليت مع رسول الله ية عيد الأضحى فلما انصرف 
أتى بكبش فذبح فقال : ١‏ بسم الله والله أكبر اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى» 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى 2١7‏ » وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه 
يشبه أن يكون أدركه » كذا فى " النيل " 29 . 


اللهم هذا عن محمد وأهل بيته وفى الآخر : إن هذا منك وإليك عمن وحد من 
أمتى . " وعن أبى هريرة لما ضحى بالشاة جاءت ابنة تقول © وعلى » فقال : وعنك . 

وأجاب بأن هڌا لا يدل على وقوعه من اثنين بل هذا هية ثوابها » وقد روى عن ابن 
عمر رضى الله عنهما أنه قال : الشاة عن واحد ء انتهى . 

وفى ‏ التهذيب » لابن جرير الطبرى ما ملخصه : ظن أهل الغباوة أن ذلك - أى قوله 
كه : ٠‏ هذا عن محمد وعمن وحد من أمتى 4 - كان بإشراكه لهم فى ملك أضحيته › 
فزعم أن للجماعة أن يشتركوا فى الشاة » ويجزئهم عن التضحية » ولو كان كذلك لم 
يحتج أحد من هذه الأمة إلى التضحية ولا كان لقوله عليه السلام : * من وجد سعة فلم 
يضح ٠‏ وجه وكيف يقول ذلك وقد ضحى هو عنهم وذبحه أفضل ؟ من " الجوهر النقى" . 

وبالجملة فأبو حنيقة ومن وافقه إنما يقولون بعدم وقوع شاة عن اثنين فصاعدا ولا يقولون 
بعدم جواز هبة ثوابها لأكثر من واحد » فقول الشوكانى : والحدیثان یردان عليهم رد عليه؛ 
لأن الحديث إنما يدل على هبة ثوابها لأكثر من واحد على وقوعها من اثنين فصاعدا › 
فاقهم . 

وأما قول أبى أيوب الأنصارى : كان الرجل فى عهد النبى يلد يضحى بالشاة عنه وعن 


: أحمد ( 8/5 )ء وأبو داود فى : الضحايا : ب (۸) : حديث ( ۲۸۱۰ )ء والترمذى فى‎ )١( 
۔‎ ) ۱۵۲۳١ ( الأضاحى : ب ( ۲۲ ) حديث‎ 

. (1/4) (1) 

(5) الطبراتى ( /١‏ ۲۹۰ )ء ومجمع الزوائد ( ۳۳/۲ ) . 
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آهل بيته حتى تباهى الناس(١2‏ وقول أبى سريحة : كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين 
والآن يبخلنا جيراننا » فهو حجة لنا لا علينا » فإنا لا نقول بوجوب الأضحية على الموسر 
عن أولاده » ولا عن زوجته » وإنما عليه أن يضحى عن نفسه › وهذا هو مراد أبى أيوب 
وأبى سريحة : أن الأغنياء المياسير لم يكونوا يضحون عن أولادهم الصغار » ولا عن أهل 
بيتهم حتى تباهى الناس ؛ ولأجل ذلك قال أبو سريحة : كان أهل البيت يضحون بالشاة 
والشاتين ولو كان ذلك للإشراك لم يكن حاجة إلى أزيد من شاة أصلا » ولكن اليسار إنما 
كان لقيم البيت ء ولا يكون لأهل البيت إلا قيم واحد » أو إثنان غالبا » فلآجل ذلك كان 
أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين ولم يكونوا يضحون عن الصغار ولا عن الكبار الفقراء 
حتى تباهوا بذلك » قلا دليل فيه على إجزاء الشاة عن أهل البيت كلهم إذا كانوا أغنياء 
فافهم. يؤيد ما قلنا قول أبى سريحة حذيفة بن أسيد فحملنى أهلى على الجفاء بعد أن 
علمت من السئة حتى أئى لأضحى عن كل منهم » رواه الطبرائى" ورجاله رجال 
الصحيح» ولم نقل بأنه يجب على المرء أن يضسحى عن كل من هو فى عياله » ونما يجب 
على كل موسر أن يضحى عن نفسه فقط » وفى " كنز العمال " عن أبى سريحة المذكور 
قال : لقد رأيت أبا بكر الصديق وعمر ما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما اه . 
وقال : قال ابن كثير : إسناده صحيح اه . وفيه تأييد لما قلنا ء وأغرب ابن حزم حيث 
عزى إلى أبى حنيفة القول بأن الأضحية فرض » وعلى المرء أن يضحى عن زوجته قال : 
فجمع وجوها من الخطأ اه . من ١‏ المحلى ؟ 7" . 

قلنا : لم يجمع وجوها من الخطأ من عزى إلى خصمه مالم يقل » فهذه كتب 
أصحاب أبى حنيفة ليس فيها إلا القول بالوجوب » وفرق ما بين الواجب والفرض » كما 
بين السماء والأرض ولم نر أحدا من أصحاينا قال بوجوب الأضحية على الزوج عن 


روجته » أو روى ذلك عن أبي حنيفة ولا من طريق ضعيفة . 


. سبق تخریجه‎ )١( 
. ) 28/4 ( مجمع الزوائد‎ )1( 
.) (لارمه"‎ )5 


باب وجوت الأضحية 


4 - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َك : « من كان له سعة ولم يضح فلا 
يقربن مصلانا » أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهوية وأبو 
يعلى الموصلى والدارقطنى والحاكه”(١؟‏ وصححهء وأعل: بأنه رواه جعفر بن ربيعة 
وعبيد الله بن أبى جعفرء عن الأعرج» عن أبى هريرة موقوقًاء وكذا رواه ابن وهب.عن 


باب وجوب الأضحية 

أقول : احتج به لأبى حنيفة على قوله لوجوب الأضحية » قال بعض الأحباب : وأورد 
عليه بأنه : روى عن النبى ی آنه قال : من ترك سنتى لم ينل شفاعتى ٠‏ فيمكن أن يكون 
هذا أيضا من ذلك القبيل . 

وأجيب عنه : بأن ثبت الجدار فانقش » فإن حديث حرمان الشفاعة برك السنة قال 
الخطيب 8 حديث منكر ورجاله ثقات سوى البصرى وابن رجاء فإنهما مجهولان » وفى 
«الميزان» : هذا حبر كذب » كذا فى ١‏ اللآلىء المصنوعة » ° . 

وأورد أيضا: بأنه قال بل : « من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا 206 مع أن أكل الثوم 
ليس بمحرم والجواب عنه: أنه ليس للنهى عن أكل الثوم بل للنهى عن قربان المصلى بعد 
أكل الثوم » ونحن نقول به بخلاف ما نحن فيه » فإنه للتهى عن ترك التضحية فيدل على 
وجوبها ثم قوله : من كان له سعة يدل على اشتراط الغنى للوجوب ؛ لأن الفقير ليس 
بذى سعة للعبادات المالية شرعا ء ثم هو يدل على اشتراط الإقامة أيضا ؛ لان المسافر جعله 
الشارع مصرفا للصدقات » ولو كان غنيا فى وطته » فلا يكون ذا سعة فى سغره » فلا 
يجب عليه العبادة المالية التى يطالب بإقامتها فى الجال كالأضحية بخلاف الزكاة وصدقة 
الفطر فإنه لا يطالب بهما فى السقر ؛ لأنه ليس لهما وقت معين تفوتان بفواته بخلاف 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(4AN) (0)‏ . 
(۳) البخارى فى : الآذان : ب ( ٠١١‏ ) : حديث ( 807 ) » ومسلم فى : المساجد : ب ( ۱۷ ): 

حديث ( 14 : ۷۲ ) . 


عبد الله بن عياش » عن الأعرج » عن أبى هريرة » وإنما رفعه عبد الله بن يزيد المقرىء 
وحيوة بن شريح وغيرهماء عن عبد الله بن عياش » عن الأعرج فالموقف أصح كذا 
فى « الزيلعى » 0" . 


قلنا : الرفع زيادة والزيادة من الثقات مقبولة » ولا تعارض بين الوقف والرفع ؛ لأنه 
يمكن أن يكون أبو هريرة رفعه مرة وأفتى به أخرى فسمعه الأعرج من وجهين › ورواه 


الأضحية » فإن قلت : قد يكون المسافر ممن لا تحل له الصدقة بآن يكون معه مال فينبغى أن 
يجب عليه الأضحية > قلنا : لا ؛ لأن السفر مظنة الاحتياج » فلا يؤمر.بإتلاف الال . 

فإن قلت : ينبغى أن يجب عليه الأضحية ولا يؤمر بها فى السفر » بل يجب عليه 
قضاءها بعد الإقامة كما فى الصوم. 

قلا : المقصود من الصوم هو الإمساك » وذا يمكن بعد الإقامة » فقى إيجابه فائدة » 
بخلاف الأضحية فإن المقصود هنا الإراقة على وجه التعبد » وذا لا يمكن بعد الإقامة ؛ لأن 
التعبد بالإراقة مقيد يزمان مخصوص ولا يحصل ذلك إلا على ذلك الزمان دون غيره 
فيكون فيه إيجاب التصدق فقط وهو غير مقصودء فلا فائدة فى الإيجاب » بخلاف المقيم 
الذى وجب عليه الأضحية ولم يضح ء فإنه وجب عليه التصدق على سبيل البدلية زجرا له 
على التهاون والتقصير . ثم القضاء فرع للأداء ولا لم يجب الأداء لفوات شرطه » وهو 
الغنى غير المشوب بالاحتياج أو مظتته لا يجب القضاء » هذا غاية السعى منا فى تقرير 
الاستدلال على اشتراط الإقامة بوجوب الأضحية » وقال صاحب“ الهداية “ : إن الأداء 
بخص بأسباب يشق على المسافر استحضارها ويفوت بمضى الوقت » فلا تجب عليه 
كالجمعة اه . وفيه نظر ؛ لأنه تخصيص للنص بالقياس وهو غير جائز فالأحسن هو ما 

قال العبد الضعيف : وكيف يكون قولك أحسن وهو لا يخلوا من تخصيص النص 
بالقياس أيضا ١‏ فإن مقتضى النص وجوب الأضحية على كل من وجد سعة مقيما كان أو 


. (YVT/Y ) (0) 
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كذلك فسمعه عبد الله بن عياش من وجهين ورواه كذلك » وسمعه جعفر وغيره من 
وجه واحد . فرووه كذلك »ء فلا وجه لرد المرفوع » ولو سلم الوقف فمثله لا يقال 
بالرأى » فيكون فى حكم المرفوع › فافهم . 


مسافرا » وقد جعلت المسافر الموسر الذى معه مال فى حكم الفقير بمجرد كون السفر مظنه 
للاحتياج » وهل هذا إلا مجرد رأى لا يشهد له نص » ولا بؤيده أثر » بل الظاهر من 
النص كون السفر مظنة للغناء » فقد روى الطبرانى فى « الأوسط 2١76©‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله ية : ١‏ اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا 6 
ورجاله ثقات » كما فى ١‏ الترغيب 276 وهذا كما ترى قد جعله الشارع سيبا للغناء » 
فكيف يصح جعله مظنة للاحتياج والفقر ولو سلمنا أنه مظنة لذلك فى حق بعض الناس 
فلا نسلم كون المسافر الذى معه مال فى حكم الفقير ؛ لأن السفر مظنة للغناء أيضا كما هو 
مظنة للفقر » فلا ترجح إحدى المظتتين على الأخرى إلا بدليل . 

والحق : أن أبا حنيفة لم يقل بعدم وجوب الأضحية على المسافر إلا تقليدا فقد روينا من 
طريق سعيد بن منصور » نا أبو عوانة » عن منصور » عن إبراهيم قال : كان عمر يحج 
ولا يضحى وكان أصحابنا - يعنى أصحاب عبد الله بن مسعود - يحجون معهم الورث 
والذهب فلا يض حون ما يمنعهم من ذلك إلا ليتفرغوا لنسكهم » ومن طريق الحارث عن 
على : ليس على المسافر أضحية » كذا فى * المحلى "29 . 
الحارث الأعور : 

والحارث مختلف فيه احتج به أصحاب " السنن " »> ومنهم النسائى مع تعنته فى 
الرجال قال الذهيى فى " ميزان * : وحديث الحارث فى " السان الأربعة " والنسائى مع 
تعتته فى الرجال فقد احتج به وقوى أمره 2 والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لجديئه 
فى الأبواب » والشعبى يكذبه » ثم يروى عنه » والظاهر: أنه كان يكذب فى لهجته 


. ) ٠٠۳ ( والضعيفة‎ » ) ۲٤/١ ( مجمع الزوائد‎ )١( 
. فى انرو‎ 
. (TVo/VN ( (© 
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وقال الحافظ فى « الفتح » 2١(‏ : أأخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات اه . 


وحكاياته » وأما فى الحديث النبوى فلا » وكان من أوعية العلم قال مرة بن خالد : أنبأنا 
محمد بن سيرين قال: كان من أصحاب ابن مسعود خمسة يؤخفذ عنهم أدركت منهم 
أربعة » وفاتتى الحارث فلم آره كان يفضل عليهم وكان أحسنهم > ويختلف فى هؤلاء الثلاثة 
أيهم أفضل : علقمة ومسروق وعبيدة ء وقال عباس عن ابن معين : ليس به بأس » وكذا, 
قال النسائى : وعنه قال : ليس بالقوى ( وهذا تليبن هين ) وقال عثمان الدارمى : سألت 
يحيى بن معين عن الحارث الأعور فقال : ثقه » قال عثمان : ليس يتابع يحيى على 
هذا اه . ملخصا . 

قلت : ناهيك بيحيى بن معين موثقا فإنه أعرف الناس برجال الكوفة وما والاها » فلا 
يضره أن لا يتابعه غيره » فقول ابن حزم : والحارث كذاب » رد عليه ۽ بل هو حسن 
الحديث صالح للاحتجاج به » قال ابن حزم ": ومن رؤينا عنه بإييجاب الأضحية مجاه 
ومكحول » وعن الشعبى لم يكونوا يرحصون فى ترك الأضحية إلا لحاج أو مسارف . 

( قلت : هذه حكاية عن الصحابة » فإن الشعبى تابعى جليل ) وقال : وروى عن أبى 
هريرة ولا يصح اه . 

قلت : عدم الصحة لا ينفى كونه حسنا ء وإن سلمنا ضعفه فالضعيف إذا تأيد بالشواهد 
تقوى » وقد مر » عن عمر » وعن أصحاب ابن مسعود ما يشهد له › فافهم . 

وإذا ثبت » عن على » وعن أصحاب ابن مسعود أن لا أضحية على المسافر فما قاله 
صاحب «الهداية»: إن الأداء يختص يأسباب يشق على المسافر استحضارها إلخ إعغا هو من 
تعليل النص لا من تعليل الحكم » وتعليل النص ليس من القياس فى شىء » فإن القياس 
إنما هو تعليل الحكم كما لا يخفى على من له مسكة » واندحض بما ذكرنا احتجاج ابن 
حزم بما رواه من طريق ابن مهدى » عن سفيان الشورى » عن مطرف بن طريف » عن 
الشعيى عن أبى سريحة حذيقة بن أسيد الغقارى . 
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وفى ١‏ التنقيح»: حديث ابن ماجة رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا عبد الله ين عياش 


قال : لقد رأيت أبا بكر وعمر » وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهما » فهو محمول 
على أنهما كانا لا يضحيآن عن أهلهما ء كما فى " كنز العمال " © . 

وفيه أيضا : قال ابن كثير”'2: إسناده صحيح وبه نقول : فلا يجب على المرء أن يضحى 
عن أهله وإنما على الموسر أن يضحى عن نفسه » وعن طريق سفيان الثورى . عن متصور 
ابن المعتمر » عن أبى وائل هو شقيق بن سلمة » عن أبى مسعود عقبة بن عمرو البدرى: 
أنه قال : لقد هممت أن أدع الأضحية » وإنى لمن أيسركم »مخافة أن يحسب التاس أنها 
حتم واجب» وما روى عن الشعبى أنه قال : لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلى من أن 
أضحى» فكل ذلك محمول على الأضحية عن الأهل والعيال أو فى الحج والسفر بدليل ما 
مر عن عمر وأصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يحجون ولا يضحون » وبدليل ما مر عن 
الشعيى لم يكونوا يرختصون - يعنى الصحابة - فى ترك الأضحية إلا لحاج أو مسافر ء 
فافهم . وأما ما رواه ابن حزم وصححه من طريق شعبة عن تيم بن حويص الأزدى قال : 
ضلت أضحيتى قبل أن أذبحها فسألت ابن عباس فقال : لا يضرك اه . 

فلا يرد علينا لاحتمال أن يكون تيم غير موسر » وبه نقول فى المعسر : إذا ضلت 
أضحيته لا يجب عليه غيرها » وأما الموسر فيجب عليه الإعادة كما فى الخبر الصحيح من 
قول رسول الله و : « من وجد سعة فليضح »© وقوله : ١‏ ومن ذيح قبل الصلاة فليعد 
ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله "٠‏ والأمر للوجوب فيكون الذبح بعد الصلاة واجبا 
على الموسر . 

وأما قول ابن حزم : إن من ضحى ببعير فنحره فليس عليه فرضا أن يذبح فصح أنه أمر 
ندب فظاهرية محضةءفلا ينكر إطلاق الذبح على ما يعم الذبح والنحر جميعا ؛لاشتراكهما 


.) 2/90) 

(۲) ابن كثير هو : الإمام المحدث الحافظ عماد الدين أبو القداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى قال 
ابن حجر : كان من محدثى الفقهاء » مات سنة ( ۷۷١‏ ) . له ترجمة فى : طبقات الحفاظ ص 
o)‏ — 0814 )0 

(۳) سبق تخريجه . 


القتبانى فإنه من أفراد مسلم ء كذا فى « البناية » 010 


فى إراقة الدم » يدل على ذلك ما أخرجه مسله( من حديث ابن جريج » عن أبى الزبير» 
عن جابر بلفظ : إن النبى ية صلى يوم النحر بالمدينة » فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن 
النبى ی قد نحر فأمرهم أن يعيدوا » ورواه حماد بن سلمة » عن أبى الزيير » عن جابر 
بلفظ : إن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبى وليه فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة صححه ابن 
حبان » وفى حديث البراء : أن أول ما نصنع أن نبدآً بالصلاة ثم نرجع فننحر » فتراهم 
يذكرون الذبح مرة والنحر أخرى وقد أجمعوا على جوازهما جميعا » فلا يصح الاحتجاج 
باقتصار واحد من الرواة على الذبح على التحر ولا بالعكس . 

وإذا تقرر ذلك فقوله : ومن لم يذبح على اسم الله » دليل على وجوب الأضحية بإراقة 
الدم على اسم الله وسقط ما ذكره ابن حزم جملة ٠‏ والله تعالى أعلم . 

ونما يدل على الوجوب ما رواه ابن حزم فى " المحلى " من طريق ابن لهيعة » عن ابن 
أنعم »عن عتبة بن حميد الضبى» عن عبادة بن نسى» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى» 
عن معاذ بن جبل قال : كان رسول الله َة يأمر أن نضحى ويأمر أن نطعم منها الجار 
والسائل وقوله : إن ابن لهيعة وابن أنعم كلاهما فى غاية السقوط فسقطا ء لما غير مرة . 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى : 

أن ابن لهيعة حسن الحديث وابن أنعم حسن له الترمذى ولم يذكره البخارى فى الضعفاء 
وكان يقوى أمره ويقول : هو مقارب الحديث ٠»‏ ووثقه يحيى بن سعيد » وقال ابن معين : 
ليس به باس » وكذا قال النسائى . 

وقال أبو داود : قلت لأحمد بن صالح : آتمتج به ؟ قال : نعم والبسط فى 
(التهذيب96©, وما روى من طريق وكيع » نا الربيع عن الحسن: أن رسول الله ب أمر 
بالأضحية ( وهو مرسل صحيح والمرسل حجة عندنا) ومن طريق ابن آخى بن وهب » عن 
)١‏ (؛ألهدذا). 


(۲) فى الاضاحی : ب ( ۲ ) : حديث .)1١50(‏ 
(ToV/Y) (TF)‏ . 
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عمه » عن عبد الله بن عياش القتب انى » عن عيسى بن عبد الرحمن » عن الزهرى » عن 
ابن السيب » عن أبى هريرة أن رسول الله وك قال : « من وجد سعة فليضح » اه. 
وقول ابن حزم : إن عبد الله بن عياش ليس معروفا بالثقه مردود بإخراج مسلم حديثه فى 
الصحيح › كما فى « التهذيب ٩‏ وقال أبو حاتم : ليس بالتين صدوق يكتب حديئه » 
وذكره ابن حبان فى « الثقات » اه . فهو حسن الحديث صالح للاحتجاج به » والحديث 
مفسرجيد لما فى حديث المتن من قوله وَل : « ومن وجد سعة فلم يضح فلا يقرين 
مصلاناة(! وثبت بذلك أن قوله « فلا يقربن مصلانا » المراد به الوجوب ؛ لأنه الحق الوعيد 
بترك الأضحية » ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب » يدل على ذلك قوله فى 
رواية ابن وهب هذه : «من وجد سعة فليضح » ء والأمر للوجوب . 

وبذلك ظهر الجواب عن قول المخالفين فى حديث عبد الله بن عياش » عن الأعرج ٠‏ 
عن أبى هريرة مرفوعا عند ابن ماجة وغيره أن ابن وهب رواه موقوفا قنقول : إن كان ابن 
وهب أوقفه من طريق الأعرج فقد دفعه من طريق الزهرى > عن ابن المسيب » عن أبى 
هريرة » فسقط قولهم جملة قال صاحب ١‏ الجوهر النقى » : تيين بهذا أن ثلاثة رووه 
مرفوعا عن ابن عياش : حيوة ويحيى العطار وابن الحباب » ومن طريقه أخرجه ابن ماجة 
فى ستنه وأخحرجه الحاكم فى « المستدرك ؛ من حديث عبد الله بن يزيد المقرىء » عن ابن 
عياش كذلك مرفوعا »وقال : صحيح الإسناد أوقفه ابن وهب : إلا أن الزيادة من الثقة 
مقبولة » والمقرىء فوق الثقه » وأخرجه الدارقطنى من طريق عبيد الله بن أبى جعفر » عن 
الأعرج مرفوعا » بخلاف ما ذكر البيهقى وعلم بذلك أن حديث ابن العباب محفوظ ٠‏ 
وإن الذين رووا الرقع عن ابن عياش أريعة ( قلت : بل حمسة » فإن ابن وهب روى عنه 
الرفع أيضا فى غير طريق الأعرج كما مر ) وتابعهم على ذلك ابن أبى جعفر . عن 
الأعرج» كما ذكر الدارقطنى والرفع زيادة فوجب قبوله اه . _ 


وأما ما علقه البخارى عن ابن عمر قال : هى سنة ومعروف . ووصله حماد بن سلمة 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فى " مصنفه " بسند جيد . كما فى ' فتح البارى 20 وما فى حديث البراء عن 
لقي ١‏ ارقي ب سا جد ب اراك RE‏ 
الوجوب ؛ لأن المراد سيرة المسلمين وطريقتهم وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة 
المصطلح عليها » ومثله قوله عليه السلام : 8 سنوا بهم سنة أهل الكتاب 06 وقوله وَل : 
« عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين »240 ولم تكن السنة المصطلح عليها معروفة 
إذ ذاك » وقد قال البيهقى فى قول ابن عباس : الختان سنة أراد سنة النبى عليه السلام 
الموجبة » وللترمذى" محسنا من طريق جبلة بن سحيم : أن رجلا سأل ابن عمر عن 
الأضحية : أهى واجبة ؟ فقال : ضحى رسول الله كك والمسلمون بعده . 

قلت : لا دلالة فيه على عدم الوجوب فإنه نظير قوله : وسئل عن الوتر أواجب هو؟ 
فقال قد أوتر رسول الله ية وأوتر المسلمون29 قال العينى فى " العمدة ": فيه دلالة على 
وجوب الوتر » إذ كلامه يدل على أنه صار سبيلا للمسلمين » > فمن تركه فقد دخل فى قوله 
تعالى : ط ويتبع غير سبيل المؤمنين 7064© اه . ونما لم يصرح بالوجوب كيلا يظن تحتمه 
كتحتم الفرائض » فكذلك ههنا » يدل على لفظ الجصاص فى " الأحكام " له قال ابن 
عمر : ليس بحتم ولكن سنة ومعروف اه . 

فثبت أنه إزما إراد نفى الفرضية دون الوجوب » ومما يدل على وجوبها قوله تعالى : 
ولل أنه جحلا سكا ليذكروا اسم الله عل ما رقم من بوم الام 4 » والذى جلى 
الله لكل أمة لا يكون أقل من الواجب . 


.)١٠١/5()١( 

(؟) البخارى فى : الأضاحى : ب ١(‏ ) : حديث ( ٠٠٤١‏ ) » ومسلم فى الأضاحى : ب ( ١‏ ) : 
حديث ( ٤‏ ). 

(۳) سبق تخريجه . 
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قال الجصاص : وفى حديث البراء بن عازب أن النبى يياو حرج يوم الأضحى فقال : 
إن أول نسكنا. فى يومنا هذا الصلاة ثم الذبح » فجعل الصلاة والذبح جميعا نسكا » وهذا 
يدل على أن اسم النسك يقع على جميع العبادات إلا أن الأظهر الآغلب فى العادة عند 
الإطلاق الديع علق رجه القربة » فيوجب ذلك أن يكونوا مأمورين بالذبح لقوله تعالى : 
} فلا يناعنك فى الأَمْرِ 4 . وإذا كنا مأمورين بالذبح ساغ الاحتجاج به فى يجاب 
الأضحية لوقوعها عامة فى ال معسرين كالزكاة » ولو جعلناه على الذبح الواجب فى الحج 
كان خاصا فى دم القران والمتعة » إذا كانا نسكين فى الحج دون غيرهما من الدماء التى تجب 
على جهة جبران نقص وجناية وقوله تعالى :لكل أمَة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا 
ينازعنك في الأمر. ... إلخ الآيه © يقتضى ظاهره ابتداء إيجاب العبادة به اه . 

قلت : لا دليل على كونه مختصا بدماء الحج » بل الظاهر عمومه لكل إراقة دم سماها 
الشارع نسكا ء وقد ثبت أنه ية سمى الأضحية نسكا » فهى واجبة . 

ومما يدل على وجوبها ما رواه الطبرى فى 3 تفسيره 6 : حدثنا ابن حميد » ثنا هارون 
ابن المغيرة » عن عنبسة » عن جابر » عن أنس بن مالك قال : كان النبى ب ينحر قبل 
أن يصلى فآمر أن. يصلى ٠‏ ثم ينحر ( آراد قوله تعالى : < فصل لرك وانحر 4 > وسئلده 
حسن » فابن حميد هو محمد بن حميد بن حبان الرازى حافظ وثقه ابن معين وكان أحمد 
حسن الرأى فيه » وجابر هو ابن زيد أبو الشعثاء ثقه من رجال الجماعة » والباقون كلهم 
ثقات أيضا . 

قال ابن جرير” : حدثنا ابن عبد الأعلى ثنا أبو ثورء عن معمرء عن قتادة 8 فصل 
لرك واتحرر » > قال : صلاة الأضحى » والنحر نحر البدن » وستده صحيح » قال40): 
وحدثنا اين حميد » ثنا حكام »عن أبى جعفر »عن الربيع # فصل لربك وانحر » قال: إذا 


. ) 1۷ ( سورة الحج : آية‎ )١( 
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صليت يوم الأضحى فانحر » وسنده جسن »وقد ذكرناها كلها فى الجرّء الثامن من هذا 
«الكتاب» ودلالتهما على وجوب صللاة العيد ونحر البدن بعدها ظاهرة » ولولا أنه غلا 
قال: « من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا 2176 » ولو فيه : تقييد الوجوب بالسعة 
لقلنا بوجوبها على كل مسلم بالأمصار مثل الصلاة » وأما قول ابن جرم : وذكروا قوله الله 
تعالى $ فصل لربك واتحر > فقالوا : هوالاضحية هذا قول على الله تعالى بغير علم اه. 
فرد عليه بأن ذلك مروى » عن أنس بن مالك وقتادة وغيرهما » ولم يكونوا ليقولوا على 
الرد على ابن حزم فى قوله : إن المراد بقوله تعالى : < وانحر ) وضع اليد على النحر: 

قال : وقد روى عن على واين عياس وغيرهما: أنه وضع اليد على النحر فى الصلاة اه 
قلنا: هذا هو القول على الله بغير على فإن آثر ابن عباس فى سنده روح بن المسيب متروك. 

قال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثقات لا يحل الرواية عنه » وما روى عن على 
فى سنده ومتنه اضطراب » قال الحافظ بن كثير فى ١‏ تفسيره “": وقيل : المراد بقوله : 
لوانحر) وضع اليمنى على اليسرى تحت النحر » يروى هذا من على ولايصح كما مر فى 
الجزء الثانى من هذا الكتاب » » والثابت عن ابن عباس فى ذلك ما رواه الطبسرى"") 
حدثنى على » ثنا أبو صالح » ثنى معاوية » عن على » > عن ابن عباس فى قوله : «قصل . 
لربك وانحر ¢ يقول : اذبح يوم النحر ء وآثر على رواه الحاكم 257 والبيهقى بإستادين : 
أحدهما: من طريق حماد بن سلمة » عن عاصم الجحدرى » عن عقبة بن صهبان » عن 
على رضى الله عنه : $ فصل لربك وانحر » قال : هو وضعك يمينك على شمالك فى 
الصلاة» وهو مضطرب الإسناد جدا فروأه يزيد بن أبى زياد بن أبى الحعد عند الطبرى» عن 
عاصم التحدرى » عن عقبة بن ظهير» عن على» ورواه عبد الرحمن بن مهدی »عن حماد 


. سيق تخريجه‎ )١( 

(؟) (#/لاذقه ). 
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اين سلمة » عن عقبة بن ظبيان » عن أبيه » عن على » ورواه عن حماد » عن عاصم . 
عن عقبة بن ظهير » عن أبيه عنه ء ورواه أبو صالح الخراسانى » عن حماد » عن عاصم 
الجحدرى » عن أبيه ء عن عقبة بن ظبيان » عن على وعقبة بن ظهير وعقبة بن ظبيان 
وأبوهما مجهولون » وكذا عاصم الجحدرى والذى ذكره الذهبى ذ فى " الميزان " هو عاصم 
ابن العجاج الجحدرى البصرى أبو مجشر المقرى قرأ على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم » 
أخذ عنه سلام أبو المنذر قراءة شاذة فيها ما ينكر اه . ولم أدر أنه هو هذا أم غيره ؟ 
والثانى : من طريق إسرائيل بن حاتم » عن مقاتل بن حبان » عن الأصبغ بن نباتة ٠‏ عن 
على بلفظ : ١‏ لما نزلت هذه الآية على رسول الله لل : ( فصل لربك وانحر 4 ¢ قال 
النبى و :یا جبريل ! ما هذه النحيرة التى آمرنی بها ربى ؟ قال : إنها ليست بنحيرة ٠‏ 
ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع E E‏ 
الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة » الحديث وإسرائيل بن حاتم قال الذهبى : صاحب 
عجائب لا يعتمد عليه » وإصبغ شيعى متروك . 

قال ابن حبان : روى إسرائيل عن مقاتل الموضوعات والأوايد والطامات من ذلك خبر 
لو اا و ير حي م ا ا I‏ 
نباتة » عن على اه - وإصبغ بن ثباتة قال أبو بكر بن عياش : كذاب » وقال ابن معين 
ليس بشىء وقال النسائى واين حبان : متروك اه . قال الجصاص : ومن تأوله على نحر 
البدن أولى ؛ لأنه حقيقة اللفظ ؛ ولأنه لا يعقل بإطلاق اللفظ غيره ؛ لأن من قال : نحر 
فلان اليوم عقل مئه تحر البدن » ولم يعقل منه وضع اليمين على اليسار ء» ويدل على أن 
راد الول باتفاق اخميع على أنه ل يضع يده عند اشر وقد روى ٠‏ عن على وای 
هريرة وضع اليمين على اليسار أسفل السرة اه . 

ا ابن حزم حيث عدل عن التفسير الصحيح الثابت إلى التفسير الذى 
لم يصح ولم يثبت يثيت وهو إلى التحريف أقرب منه إلى التفسير وهل هذه إلا عصبية تعمى 
وتصم قال EE SNES‏ 

قلنا : يروه اقتران النحر بالصلاة » فالظاهر: هو نحر الأضاحى الذى يكون بعد صلاة 
الأضحى . يؤيده قول:أنس بن مالك : كان التبى ية ينحر قبل أن يصلى ء فأمر أن 
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يصلى » ثم ينحر ء وبه اندحض قول ابن حزم » وما علم أحدا قبلهم قال : إنها 
الأضاحى اه . فقد بينا أنه قول أنس بن مالك رضى الله عنه » وهو قول قتادة والربيع 
وكفى بهم قدوة . 

وما يدل على الوجوب قول ابن عمر : ١‏ أقام رسول الله ية بالمدينة عشر سنين 

يضحى» رواه الترمذى 9 وجه »> وقوله : ١‏ ضحى رسول الله يلكي والمسلمون بعده 6 
' كما تقدم 7" » ومواظبة على فعل دليل الوجوب لا سيما إذا أقرنت بالوعيد على تركه » 
وأى وعيد أشد من قوله : « من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » © » وما يدل 
على الوجوب ما رواه أصحاب الستن الأربعة ‏ » عن ابن عوف ٠»‏ عن أبى رملة » حدثنا 
مخنف بن سليم قال : ١‏ كنا وقوفا مع رسول الله و بعرفات فقال : يا أيها الناس على 
كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة » الحديث . 

قال الترمذى : حديث حسن غريب » فإن قلت : قال عيد الحق : إسناده ضعيف 
وعلته الجهل بحال أبى رملة واسمه عامر عقلا يعرف إلا بهذا » يروى عن ابن عوف . 

قلت : تحسين الترمذى إياه يكفى للاستدلال به على الوجوب . 

وقال الحافظ فى ' الفتح *: رواه أحمد ‏ والأربعة بسند قوى والعتيرة منسوخة 
بالاتفاق ولم تقم الدلالة على نسخ الأضحية فهى واجبة بمقستضى الخمر ( أحكام القرآن 
للجصاص ) فإن قيل : إنه ذكر قى هذا الحديث : على كل أهل بيت أضحية » والواجب 
من الأضحية لا يجزىء عن آهل بيت عندكم » وإنما يجزىء عن واحد » فيدل ذلك على 
أنه لم يرد الإيجاب . ْ 


.) ل/ا/لام”‎ ) )١( 

(۲) فى : الأضاحى : ب ( ۱1 ) : حديث ( /16-10). 

. سبق تخريجهما‎ )٤,( 

(0) أبو داود فى : الاضاحى : ب ( 1١‏ ) : حديث ( ۲۷۸۸ ) » والترمذى فى : الاضاحى : ب )١9(‏ 
حديث ( 1518) » وقال : حسن غريب » والنسائى فى : الفرع والعتيزة : حديث ( ” ) ء وابن 
ماجة فى : الأاضاحى : ب ( 7 ) : حديث ( ١٠۲١‏ ).. 
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قلنا : لفظة على تقتضى الإيجاب كما هو الأصل والراد بأهل البيت والله أعلم : قيم 
أهل البيت ؛ لأن اليسار له غالبا » ولولا قوله : « من وجد سنعة فليضح 2١76‏ وهو يفيد 
وجوبها على كل معسر لقلنا كما قالت الشافعية : أن الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن 
واحد ء لكن إذا ضحى بها واحد من آهل البيت تأتى الشعار لجميسهم » كما فى «شرح 
المهذب 6(" ومعناه : أنه لابد لإقامة الشعار الإسلامى من أن يضحى واحد من أهل بيت 
معسرين » وإلا لاستحقوا التعزير جميعا لترك الشعار وإن كان ذلك يجزىء عن الواجب 
على كل واحد منهم لأجل اليسار » فافهم . 

وما رواه البزار”” عن أبى هريرة : أن رسول الله بل نهى عن العتيرة وكانت ذبيحة 
يذبحونها فى رجب فنهاهم عنها وأمرهم بالأضحية وفيه ابن لهيعة وحديشه حسن والامر 
للوجوب . 

وما رواه الطبرائى“ »عن على » عن النبى ية قال : « أيها الناس ضحوا واحتسبوا 
بدماءها فإن الدم إن وقع فى الأرض فإنه يقع فى حرز الله عز وجل »© وفيه عمرو بن 
الحصين العقيلى متروك . 

قلت : هو من رجال ابن ماجة روى عنه الاجلة كالذهلى وابن الفريس ومعاذ بن المثنى 
وغيرهم وذكرنا حديثه اعتضادا وفيه. الأمر بالاضحية وأصله للوجوب » وله شاهد من 
حديث عائشة أن رسول الله َة قال : ٠‏ ما عمل آدمى من عمل يوم النحر أحب إلى الله 
من إراقة الدم » إنه ليأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها > وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا » » رواه الترمذى وحسنه . 


(۱) سيق تخريجه . 

.)584/84()5( 

[ضف مجمع الزوائد ( 18/5 ) . 

زفق مجمع الزوائد ( /٤‏ 1۷.) » والضعيقة ( 5۳١٠١‏ ) . 
(0) فى : الأضاحى : ب ( ١‏ ) : حديث )۱٤۹۳(‏ . 


وما يدل على الوجوب ما رواه البخارى وغيره ١‏ من حديث البراء قال : ذبح أبو بردة 
قبل الصلاة »> فقال له النبى ية : ١‏ أبدلها قال : ليس عندى إلا جذعة ( من المعز ) هى 
خير من مسنة قال اجعلها مكانها » ولن تجزىء عن أحد بعدك »© . 


قال الحافظ فى « الفتح ؟ وقال الشافعى : يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب ء 
ويحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية فأمره 
بالإعادة لتكون فى عداد من ضحى : فلما احتمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب 
فى حديث آم سلمة المرقوع : ١‏ إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يمسن من شعره 
وبشرته شينًا » رواه مسلم"ء قال : فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة 
ورده صاحب " الجوهر النقى " : بان قول الشافعى : واحتمل أن يكون أمره أن يعود إن 
أراد أن يضحى فى غاية البعد ؛ لأنه مخالفة للظاهر وتقدير شىء لا ضرورة إليه (لا سيما 
وقد أمره بذبح ما لا يجزىء عن غيره فى الضحايا فلو كان ذلك على الاخشيار لم يخصه 
بأمر لا يجوز لغيره ولا يخفى ما فى ذلك من الاهتمام بشأن الاضحية والإعتتاء يه ) وذكر 
الإرادة فى حديث آم سلمة لاينفى الوجوب ؛ لأن الإرادة شرط لجميع الفرائض › وليس 
كل أحد يريد التضسحية ( وإنما يريدها من وجد سعة وكان معسرا فهو قيد للاحتراز عن 
المعسرين الذين لا يريدونها ) وقد استعمل ذلك فى الواجبات كقولهم : من أراد الحج. 
فليلب وكقوله عليه السلام: من أراد الجمعة فليغتسل » ومن أراد الحج فليتعجل » ام 229 

وبهذا اندحض قول الحافظ فى ١‏ الفتح ٠‏ : لا يلزم من كون ذلك لا يدل.على عدم 
الوجوب ثبوت الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة لما تقدم من احتمال إرادة الكمال وهو 
الظاهر اه . 

فقد عرفت أنه احتمال بعيد لا دلالة فى الكلام عليه » بل الظاهر من الأمر بالإيدال 


:)١1( البخارى فى : الأضاحى : ب ( 8 ) : حديث ( 8887 )» ومسلم فى : الاضاجى ؛ ب‎ )١( 
. )۸( حديث‎ 

(۲) فی : الأضاحى : ب ( ۷ ): حديث (۴۳۹) . 

(۳) أبو داود فى : المناسك : ب ( " ) : حديث ( ۱۷۳۳ ) » وابن ماجة فى : المناسك : ب )١(‏ 
حديث ( ۲۸۸۳ ) . 1 


دلالته على الوجوب والاحتمال البعيد الناثشسىء من غير دليل لا يقدح فى الاستدلال كما 
تقرر فى الأصول » وأغرب ابن حزم حيث قال : أما أمره عليه السلام > بإعادة الذيح لمن 
ذبح قبل الصلاة ففرض عليه ؛ لأنه أمر منه عليه السلام ولا نكره فى وجود أمر فى الدين 
ليس فرضا ويكون العوض منه فرضا كما تطوع بيوم ليس فرضا فأفطر عمدا أن قضاءه عليه 
فرض وكمن حج تطوعا فأفسده أن قضاءه فرض اه . 

قلنا: قياس مع الفارق فإن العوض إنما يجب فى إفساد التطوع ؛لكونه قد وجب عليه 
بعد الشروع فيه ولا يجب إلا بعد الشروع فى الوقت المشروع وأما إذا شرع فيه فى وقت لا 
يصح شروعه فيه ۰ فلا وجوب ولا قضاء ٠‏ آلا ترى أنه لو تطوع بصوم يوم النحر لم يجب 
بالشروع › ولا يلزمه القضاء بالإفساد . صرح به فى ١‏ الدر؛ و « الشامية ١‏ ومثله فى 
«التلويح؟ وغيرها وبه قال ابن حزم وهو قول جماعة من الفقهاء وقد ثبت عن النبى َه : 
«أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله وليست من الأضحية فى شىء ,0 
فلم يكن بالذبح شارعا فى الأضحية ء بل كان ذابحا للحم وليس ذلك من التطوع فى شىء 
قافهم » فإن الظاهرية لا تفقه ء ولا تفهم ء روى أحمد”'' عن أبى بردة قال : «شهدت 
العيد مع رسول الله يه قال : فخالفت امرأتى حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتى 
فذبحتها » فصنعت منها طعاما قال : فلما صلى بنا رسول الله بل وانصرفت إليها جاءتنى 
بطعام قد فرغ منه فقلت : أنى هذا ؟ فقالت : أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك طعاما 
لتتغذى منها إذا جعت » قال : فقلت لها : والله لقد خحشیت أن يكون هذا لا ينبغى قال: 
فجثت رسول الله يه فذكرت ذلك له فقال : ليس بشىء فضح » الحديث » ورجاله ثقات 
كما فى « مجمع الزوائد » 9 ففى قوله : ليس بشىء دلالة على ما قلا وفى أمره 
كك إياه بالإعادة والإبدال دليل على وجوب الآضحية على أهل اليسار » وإن أضحيتهم 


:)١( ومسلم فى : الأضاحى : ب‎ 2) ۹٩۸ ( حديث‎ : ) ٠ البخارى فى : العيدين : ب(‎ )١( 
. ) ٤ ( حديث‎ 
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لو هلكت قبل الوقت لم يسقط عنهم الوجوب ٠‏ وأغرب ابن حزم حيث قال : فرض على 
من آراد أن يضحى أن لا يمس من شعره ولا من ظفره إذا آهل هلال ذى الحجة حتى 
يضحى ولا يقول بوجوب الأضحية » فإن قال : نعم ؛ لأنه يك أمر بذلك ولم يأمر 


ا 


قلنا : قد ثبت بروايات عديدة أمره ب بها وتوعده على من تركها » وترك مس الشعر 
لم يشبت إلا فى حديث أم سلمة وحدها > كما سياأتى ٠‏ وإهمال عدة من الأحاديث 
وإعمال واحد منها ليس من الاتباع فى شىء » وما يدل على الوجوب قول على رضى الله 
عنه : ليس على المسافر أضحية وقد تقدم » ومفهومه وجوبها على المقيم » وقول الشعبى 
أيضا وما لا يرخص فى تركه لا يكون إلا واجبا ٠‏ فافهم ١‏ 

واحتج من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس : ١‏ كتب على التحر ولم يكتب 
عليكم » وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى والدارقطنى » وصححه 
الحا © فذهل » قاله الحافظ فى « الفتح 206 ولو صح فغايته : أنه ليس بفرض عليناء 
وبه نقول » وبنفى الفرضية لا ينتفى الوجوب . 

وذكر البيهقى: أن بعض أصحابهم احتج بحديث عمر ومولى المطلب ورجل من بنى 
سلمة عن جابر: أنه عليه السلام دعا بكبش فذبحه » وقال : « عنى وعمن لم يضح من 
أمتى 9 7" وفيه أشياء : أحدها : أن المطلب لم يسمع من جابر » كذا قال أبو حاتم 
والترمذی : وحكى عن البخارى : أنه لا يعرف له سماع من أحد من الصحابة إلا قوله : 
حدثنى من شهد خطبة النبى كل . 

والثانى : أن مولى المطلب قال ابن معين : ليس بالقوى وليس بحجة » والثالث : أن 
)١(‏ أحمد ( ۳۱۷/۱ ) » والطبرانى ( ۳۷۳/۱۱١‏ )ء والدارقطتى ( ۲۸۲/٤‏ ) . 


() ( ۳/1۰( . 
(۳) سبق تخريجه ۔ 


للف 3|- وجو الأضحية إعلاء الستن 


هذا الحديث متروك عند الشافعية إذ الكبش الواحد لا يجوز عن أكثر عن واحد قد نص 
الشافعى على ذلك > والحديث لا ينفى الوجوب ؛ لأنه عليه السلام تطوع عنهم بذلك 
ويجوز أن يتطوع الرجل عمن وجب عليه كما يتطوع عن نفسه : ودل الحديث على أن 
الإنسان له أن يتطوع عن غيره ا شاء ( من غير إذنه ) وهم لا يقولون بذلك اه.. من 
«الجوهر النقى ٩‏ . 

وفيه أيضا : أن البيهقى رواه من طريق ابن » عقيل » عن على بن الحسين » عن أبى 
رافع » وفى التهذيب لابن جرير الطبرى رواه مؤمل وإسحاق » عن سفيان » عن ابن 
عقيلء عن أبى سلمة » عن عائشة > أوعن أبى هريرة : ورواه ملسلم بن إبراهيم » عن 
حماد » عن ابن عقيل » عن عبد الرحمن بن جابر : وذلك دليل على وهائه (واضطرابه)» 
وقال البيهقى : قال الشافعى: قد روى من وجه لايثيت مثله أنه عليه السلام ضحى بكبشين 
فقال فى أحدهما : عن محمد وآله » وفى الآخر : عن محمد وأمته . 

ثم ذكر البيهقى : أنه أراد حديث ابن عقيل هذا اه. فمن أين لهم أن يحتجوا ا لا يثبت 
مثله عندهم ؟ واحتج من قال بنفى الوجوب أيضا بما رواه أبو داود والنسائى(ا؟ » عن عبد 
الله ابن عمرو قال : قال رسول الله َي 1 أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة 
قال له رجل يا رسول الله !أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفاضحى بها؟قال لا ولكن خذ 
من شعرك وأظفارك وتقص شاريك وتحلق عانتكء فذلك عام أضحيتك عند الله عز وجل . 

قالوا : فلما جعل هذه الأشياء بمتزلة الأضحية دل على أن الأضحية غير واجبة إذا كان 
فعل هذه الأشياء غير واجب . 

قلنا : إنما هو فى حق المعسر الذى لا يجد سعة » ونظيره ما رواه مسلم وابن ماجة" » 
عن أبى ذر رضى الله عنه ١:‏ أن ناسا من أصحاب النبى ية قالوا للنبى يكل يا رسول الله 
)١(‏ أبو داود فى : الأضاحى : ب ( ١‏ ) : حديث ( ۲۷۸۹ ) » والنسائى فى : الضحايا : ب (۲), 


(؟) مسلم فى : المساجد : ب (76 ) : حديث ( ٠٤١‏ )ء وابن ماجة فى : الإقامة : ب ( ۳۳ ) : 
حديث ( ۹۲۷ ) . 


وحححح5 ححجححخح 19266222 


ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون » كما نصلى ويصومون كما نصوم » ويتصدقون بفضول 
أموالهم قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به ؟ إن بكل تسييحة صدقة ٠»‏ وكل 
تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة > وأمر بالمعروف صدقةء ونهى عن المنكر صدقة » 
الحديث» فهل لأحد أن يحتج بذلك على عدم وجوب الزكاة وصدقة الفطر؟ لأنه وُه جعل 
التسبيح والتحميد والتكبير بمتزلتهما وفعل هذه الأشياء غير واجب » فالجواب الجواب . 

وفى قوله : ١‏ إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحى بها ؟ » دليل على أنه فهم من قوله 
يه ٠‏ أمرت بالأضحى > وجوب الأضحية » وتأكد وجوبها » حتى هم بذبح المنيحة 
التى أعطيها لينتفع بلبنها ويعيدها . قال الجصاص: وما يحتج به من نفى الوجوب ما قدمنا 
روايته عن السلف من نفى إيجابه لم يظهر من أحد من نظرائهم من السلف خلافه اه . 

قلت : قد قدمنا الجواب عن كل ذلك وذكرنا عن نظرائهم من السلف خلافه » قال : 
ولوكان واجبا مع عموم الحاجة إليه لوجب أن يكون من النبى بيه توقيف لأصحابه على 
وجوبه . 1 

( قلت : قدمنا توقيفه لأصحابه على الوجوب فى غير ما حديث واحد ) وأى توقيف 
أوضح وأبين من قوله فى حطبته على رؤوس الأشهاد : « من وجد سعة فلم يضح فلا 
يقربن مصلانا ٤‏ كما تقدم قال : ولو كان كذلك لورد النقل به مستفيضا متواترا . 

قلنا : لو كان كذلك لقلنا بفرضيته وأما الوجوب فلا يشترط ؛ لإثباته الاستفاضة ولا 
التواتر » بل يكفى له حبر الواحد كما تقرر فى الأصول › قال : ولا أقل من أن يكون 
وروده فى وزن ورود إيجاب صدقة الفطر اه . 


قلت : لا يخفى على من تأمل ما ذكرناه أنه ليس بأقل منه ولو سلمنا فقد تقرر فى 


. سيق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


۷۹40٦‏ أبتداء وقت التضحية فى حق آهل الأمصار إعلاء الستن 
0 ك5 كك كك كد كك 2 كك مد ع كد و 


باب ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار 
6 - عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ل : ١‏ من ضحى قبل الصلاة 


الأصول كقاية خير الواحد للإيجاب سواء كان وروده (' فى وزن ورود صدقة الفطر أو لا. 
فلما لم يوجبه أبو حنيفة على المسافر دل على أنه غير واجب . 

قلنا : قد تقدم أن أبا حنيفة قال بذلك تقليدا للصحابة الذين قالوا : ليس على المسافر 
أضحية » فإن كان ذلك غير معقول المعنى فهو فى حكم الرفع » وإذا جاء الأثر بطل النظر 
وإن كان معقول المعنى دل على الفرق بين الأضحية وصنقة الفطر بما ذكره صاحب "الهداية» 
فتذكر . 

قال : ويحتج فيه أيضا بانه لو كان واجبا وهو حق فى مال لا أسقطه مضى الوقت ٠‏ 
فلما اتفق الجميع على أنه يسقط بمضى أيام النحر دل على أنه ليس بواجب ؛ لأن سائر 
الحقوق الواجبة فى الأموال نحو الذكاة وصدقة الفطر والعشر وئحوها لا يسقطها مضى 
الأوقات اه . 

قلنا : الذى يسقط بمضى أيام النحر ليس بمال وهو إراقة الدم التى لم تعهد قربة فى غير 
تلك الأيام » والذى هو مال لا يسقط بمضى الوقت . 

قال فى ١‏ البدائع ؛ : إن الشاة المشتراة للأضحية إذا لم يضح بها حتى مضى الوقت 
يتصدق المعسر بها حية كالفقير بلا خلاف بين أصحابنا اه . ويتصدق بقيمتها غنى لم 
يشترها » كذا فى ١‏ الدر » و « الشامية » فاغتنم هذا التحرير » فإنه من خواص هذا الكتاب 
لا تجده فى غيره » والله تعالى أعلم بالصواب . 

باب ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار 

أقول : أحاديث الباب دالة على أن ابتداء وقت التضحية فى حق أهل ا 

الصلاة ؛ لأن الخطاب ليس بعام بل لأهل المدينة فقط ء وهو مذهب أبى حنيفة ء وقال . 


BE قوله : ' وروده سقط من " الأصل * وأثبتناه من “الطبوع‎ )١( 


ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار 40۷ 


فإنما ذبح لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » » متفق 
عليه () . 


41 - وعن أنس : أن النبى وي قال  :‏ من ذبح قبل الصلاة فليعد ومن ذبح بعد 
صلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ٤ء‏ أخرجه البخارى : 


جح ع عه ي ا د 
مالك : إن وقتها بعد نحر الإمام » واحتج له ا روى أبو الزبير عن جابر قال : « صلى بنا 
رسول الله 5ة يوم النحر بالمديئة فامر النبى كه : من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا 
ينحروا حتى ينحر الننى وَل ؛ . 

والجواب عنه : أن ما احتج به أبو حنيفة أثبت وأصح ما احتج به مالك ؟لأنه تفرد به 
أبو الزبير » عن جابر ء وأبو الزبير ليس من شرط البسخارى ؛ وإئما احتج به مسلم فقط ء 
ثم هو الموافق للقياس ؛ لأن المجوز لنحر الإمام هو الصلاة فتكون هى المجوزة لنحر القوم 
إذ لا فرق بين الإمام والقوم فى هذا الباب » فيكون الأخذ به أولى > ثم إن لم ينحر الإمام 
أصلا لعدم الوجوب عليه ء أو لأمر آخر > فهل يترك القوم التضحية فإن قال : لا »لزم 
ترك ظاهر حديث جاير وإن قال : نعم » فبعيد غاية البعد » فيلزم تأويل حديث جابر بأن 
لا يعارض أحاديث البراء وأنس وجندب . 

والأولى فى التأويل أن يقال : إن أبا الزبير لم يحفظ ألفاظ الرواية بعينها بل أقام النحر 
مقام الصلاة لتقارنهما ؛ لأن النبى بي كان ينحر مقارنا للصلاة فرواه بالمعنى » وقال 
الشوكانى ”. يجمع بين الحديثين بآن وقت التحر لمجموع صلاة الإمام ونحره » وقد ذهب 
إليه مالك فقال : لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وتحره اه . 

قلت : هذا كلام جزافى لم يصدر عن رؤية ؟ لآن قوله : ! من ذبح بعد الصلاة فقد تم 
نسكه وأصاب سنة المسلمين » يقتضى جواز التضحية سواء نحر الإمام أم لا » بخلاف 


. سيق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )( 
, ) ۳۵۷/٤ ( : نیل الأوطار‎ )۳( 
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2 ی 
سسا ب 


1 - وعن جندب بن عبد الله البجلى قال : قال رسول الله ال : ٠‏ من كان ذبح 


حديث جابر » فكيف يحصل الجمع بينهما ؟ فافهم ٠١‏ قال الشافعى : وقتها بعد مضى قدر 
صلاة العيد وخطبته بعد طلوع الشمس > ويرد عليه أحاديث الصلاة » فإن الظاهر منها 
اعتبار نفس الصلاة لا قدر وقتها ونسب صاحب " الهداية "إليه أن قوله كقول مالك والذى 
فى ١‏ الوجيز » و ١‏ النيل ؛ أن قوله ما بينا » والله أعلم »فظهر من هذا التفصيل أن ظاهر 
الأقوال وأقواها فى الباب هو قول أبى حنيفة » لا قول مالك ء كما زعم الشوكانى › 
فافهم . 

ثم رأيت حجة أخرى لمالك وهو أنه قال فى * الموطأ 4: عن يحيى بن سعيد »عن بشير 
ابن يسار: أن أبا بردة بن نيار ذبح أضحية قبل أن يذبح رسول الله وَل يوم الأضحى فزعم 
أن رسول الله يلل أمره أن يعود أضحية أخرى الحديث ٠»‏ ولا حجة له فيه ؛ لأن الذى فى 
البخارى نصه عن البراء : صلى رسول الله يكل ذات يوم فقال : « من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف ء فقام أبو بردة بن نيار فقلت : يا رسول الله ! 
فعلت : فقال : هو شىء عجلته ؛ » الحديث » وهذا يدل على أن أبا بردة كان قد ذبح 
قبل الصلاة ؛فلذا عد معجلا لا لأنه ذبح قبل ذبح البى ل > كما زعم بشير ء فافهم . 

قال العبد الضعيف : قال الحافظ فى " الفتح ": ونقل الطحاوى عن مالك والأوزاعى 
والشافعى : لا تجوز أضحية قيل أن يذبح الإمام ( وهذا هو ما ذكره صاحب « الهداية » 
فلعله اعتمد على الطحاوى فى ذلك »وهو أحق من يعتمد عليه فى نقل المذاهب ؛ لكونه 
أعرف الناس بمذاهب العلماء ) قال : وهو معروف عن مالك والأوزاعى لا الشافعى . 

( قلت : لعله قول قديم له ) قال القبرطبى : ظواهر الحديث تدل على تعليق الذيح 
بالصلاة لكن لما رأى الشافعى : أن من لاصلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة 
على وقتها . 

وقال أبو حنيقة والليث: لا ذبح قبل الصلاة ويجوز بعدهاء ولو لم يذبح الإمام وهو 


)١(‏ فى : الأضاحى : ب ( ١5‏ ) : حدیث ( 058637 ) » ومسلم فى : الأضاحى : ب ١(‏ ) : حديث 
C0‏ . 


ابتداء وقت التضحية فى حق آهل الأمصار ۹04 
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قبل أن يصلى فليذبح فكانها أخرى » ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» 
متفق عليه . 


خاص بأهل المصر » فأما أهل القرى والبوادى » فيدخل وقت الأضحية فى حقهم إذا طلع 
الفجر الثانى »وقال عطاء وربيعة : يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس » وقال أحمد 
وإسحاق : إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية وهو وجه للشافعية قوى من حيث 
الدليل ء وإن ضعفه بعضهم » ومثله قول الثورى: يجوز بعد صلاة الإمام قبل الخطبة ع 
وفى أثنائها . 

واحتج جمهور الشافعية بحديث البراء عند البخارى (') قال : صلى رسول الله يلل 
ذات يوم فقال : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذيح حتى ينصرف ٩‏ ويحتمل أن 
يكون قوله : حتى ينصرف أى من الصلاة كما فى الروايات الآخر . 

وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق يزيد ب ين البراء » عن أبيه رفعه: إثما الذبح 
بعد الصلاة » ووقع فى حديث جندب عند مسلم 7(" : 8 من ذبح قبل أن يصلى فليذبح 
مكانها أخزى ٩‏ . 

قال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أظهر فى اعتبار فعل الصلاة من حديث البراء حيث 
جاء فيه : « من ذبح قبل الصلاة » . 

قلت : : قد وقع عند البخارى قى حديث جندب فى الذبائح بمثل لفظ البراء » وهو 
خلاف ما يوهمه سياق صاحب «العمدة» فإنه ساقه على لفظ مسلم » وهو ظاهر فى اعتبار 
فعل الصلاة بأن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر » وأظهر من ذلك قوله: 
قبل أن نصلى بالنون وكذا قوله : قبل أن ننصرف - أى من الصلاة - أو من الخطبة. 

وأورد الطحاوى ما أخرجه مسلم (؟) من حديث ابن جريج ء عن أبى الزبير »عن جابر 


(۱) سبى تخريجه . 
زفرف سبى تر يجاه ۔ 


)£( سین عت رجه 


بلفظ: أن النبى َة صلى يوم النحر بالمدينة » فتقدم رجال » فنحروا وظنوا أن النبى لل 
قد نحر فأمرهم أن يعيدوا » قال: ورواه حماد بن سلمة ءعن أبى الزبير» عن جابر بلفظ : 
إن رجلا ذبح قبل أن يصلى رسول الله وَل فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة » وصححه ابن 
حبان ( وفيه رد على بعض الأحباب حيث تسب أبا الزيير إلى الوهم وليس كذلك ؛لأنه قد 
وافق الجماعة فيما رواه حماد بن سلمة عله » فما فى بعض الروايات عنه: فأمر النبى طا 
من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبى يك إنما هو من تصرف 
الرواة عن أبى الزبير » ومعناه : أنه نهى أن يذبح أحد قبل الصلاة» فافهم ) » ويشهد 
لذلك قوله فى حديث البراء : إن أول ما نصنع أن نبد بالصلاة ثم نرجع فنتحر ؛ فإنه دال 
على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام . 

ويؤيده من طريق النظر : أن الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطا عن الئاس مشروعية 
النحر ولو أن الإمام نحر قبل الصلاة لم يجزئه تحره > فدل على أنه هو والناس فى وقت 
الأضحية سواء . 

وقال المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام ؛لئلا يشنتغل الناس بالذبح عن الصلاة اه. 
ملخصا » وفى ١‏ الجوهر النقى »: ذكر البيهقى حديث : ١‏ أول ما نيدأ به فى يومنا هذا أن 
نصلى ثم نرجع فننحر ٩‏ . 

وفى رواية : ١‏ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ١‏ ثم قال : ١‏ من ضحى بعد الوقت 
الذى تحل فيه الصلاة وعضى مقدار صلاة النبى يللد وخطبته أجزأت أضحيته . 

قلت : ألفاظ الحديث تقتضى فعل الصلاة'» فمن اعتبر وقت الصلاة والخطبتين » فقد 
ادعى شيئا مخالفا للظاهر وفى ١‏ المحلى ١‏ : لا معنى لمنع الشافعى التضحية قبل عام 
الخطية؟ ؛ لأنه عليه السلام لم يحدد وقت التضحية بذلك اه . وفى ١‏ المحلى »أيضا 0 
طريق حماد بن زيد : نا أيوب ء عن محمد بن سيرين » عن أنس بن مالك : أن رسول 
الله ية صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا . 
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ومن طريق وكيع : نا سفيان الثورى » عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول : 
«مر رسول الله ب يوم النحر على قوم قد نحروا وذبحوا فقال : من نحر وذبح قبل 
صلاتنا فليعد » ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح ولينحر باسم الله » قال : وقد روينا مثل 
قول أبى حنيفة فى الفرق بين القرى » وأهل المدن عن عطاء وإبراهيم > وما نعرف قول 
مالك قى مراعاة تضحية الإمام عن آحد قبله وبالله تعالى التوفيق وفى « مجمع الزوائد»17) 
عن عبد الله بن عمرو : « أن رجلا أتى النبى ی فقال : إن أبى ذبح أضحيته قبل أن 
يصلى فقال النبى ي : قل لأبيك : يصلى ثم يذبح ٩‏ رواه أحمد ‏ والطبرانى » وفيه 
يحبى بن عبد الله المعافرى وثقه ابن معين وغيره » وضعفه أحمد وغيره » وبقية رجال 
الطبرانى رجال الصحيح . 

وعن جابر بن عبد الله : أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبى بيه عتودا جذعا فقال التبى 
يليه : «لا تجزىء عن أحد بعدك 298 » ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا ( ولعله كان فى أول 
عام الأضحية قبل أن يتقدم لهم النبى با فى بيان سن الأضحية ووقتها » أو كان قد تقدم 

ولكنهم لم يحفظوه كل الحفظ لبدء الأمر وعدم اعتيادهم به » وعن أبى هريرة عن 
النبى ب أنه قال فى يوم أضحى : من كان ذبح - أحسبه قال : قبل الصلاة - فليعد 
ذبيحته ء رواه البزار 57 وفيه بكر بن سليمان البصرى وثقه الذهبى » وروى عنه جماعة 
وبقية رجاله موثقون » وعن سهل بن حثمة : أن أبا بردة بن نيار ذيح ذبيحة بسحر » فلما 
انصرف ذكر ذلك لرسول الله ئ فقال : ١‏ من ذبح قبل الصلاة فليست تلك الأضحية › 
إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة اذهب فضح » الحديث » رواه الطبرانى فى « الأوسط006) 
قال الذهبى : حديثه منكر وذكر له حديثا غير هذا اه . 
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باب أن الأضحية يومان بعد يوم الأضحى 
۴ - مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر قال : الأضحى يومان بعد يوم 
الأضحى وقال مالك : إنه بلغه عن على بن أبى طالب مثل ذلك . 


قلت : يشهد له ما قدمناه عن أبى بردة بن نيار قبل هذا الباب » وفيه أن امرأته ذبحتها 
وبالجملة فالأحاديث فى تعليق ذبح الأضحية على الصلاة أكثر من أن تحصى وتأويلها يقدر 
وقت الصلاة مخالف للظاهر ولا دليل على تعليقها على ذبح الإمام » فالحق ما قاله أبو 
حنيفة ومن وافقه والله تعالى أعلم . 

باب أن الأضحية يومان بعد يوم الأضحى 

أقول : الآثار نص فى الباب » وهى فى حكم المرفوع ؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأى 
قال الشوكانى فى ١‏ الثيل » ° : قال التووى : وروی هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وابن 
عمر وأنس . 

وحكى ابن القيم »عن أحمد : أنه قول غير واحد من أصحاب رسول الله يلاء ورواه 
الأثرم عن ابن عباس ء وكذا حكاه عنه فى "البحر "وهو قول أبى حنيفة وأحمد ومالك اه . 
مع بعض التغيير » وقيل : أيام الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده » ورجحه الشوكانى » 
واحتج بما روى عن جبير بن مطعم وأبى هريرة وأبى سعيد : أن أيام التشريق كلها ذبح . 

والجواب عنه : أن ما روى عن أبى هريرة وأبى سعيد ففى سئده معاوية بن يحبى 
الصدفى وهو واه » ومع ذلك فقد اضطرب فى الإسناد فقال تارة : عن الزهرى » عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة » وأخرى » عن الزهرى » عن سعيد » عن أبى سعيد ء 
ورواه ابن أبى حاتم فى العلل من طريق معاوية » عن الزهرى » عن سعيد » عن أبى 
سعيد » وحكى » عن أبيه : أنه قال: هو موضوع . 
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وأما ما روى عن جبير بن مطعم » فاختلف فيه على سليمان بن موسى ٠‏ فأحمد يرويه 
عن أبى المغيرة وأبى اليمان » عن سعيد بن عبد العزيز » عن سليمان بن موسى » عن 
جبير بن مطعم » والترمذى يرويه عن عبد الملك بن عيد العزيز » عن سعيد بن عبد 
العزيزء عن سليمان بن موسى » عن عبد الرحمن بن أيى حسين » عن جبير بن مطعم » 
بزيادة عبد الرحمن بن أبى حسين ٠‏ وهكذا يرويه ابن حبان فى * صحيحه "۰ واليزار فى 
«مسنده» ء والدارقطتى يرويه عن سويد بن عبد العزيز » عن سعيد بن عبد العزيز » عن 
سليمان بن موسى » عن نافع بن جبير » عن جبير وعن أبى سعيد حفص بن غيلان » عن 
سلمان بن موسی» عن عمر وابن دينار عن جبير» والطبرانى يرويه عن حفص بن غيلان › 
عن سليمان ابن موسى عن محمد بن المتكدر » عن جبير بن مطحم » وصحح ابن حبان 
من بين هذه الطرق طريق ابن أبى حسين ء وكذا صويه البزار أيضاً » ولكن أعله 
بالانقطاع» وقال ابن أبى حسين: لم يلق جبير بن مطعم » كذا فى: الزيعلى» 2١7‏ ملخصا . 

وقال ابن القيم فى ١‏ الهدى »4: إن حديث ججسيير بن مطعم منقطع لا يشبت أصله › 
وأجاب عنه الشوكانى فى ١‏ النيل 204 : بأن اين حبان وصله وذكره فى #صحيحه ؛اه. 
ولم يدر أن يوصل ابن حبان وإن زال الانقطاع الذى كان فى « مسند أحمد ؛ اين سليمان 
وجبير ولكن لم يزل الانقطاع الذى بين ابن حسين وجبير الذى أعله به البزار فى امسنده» 
فلا يندفع جرح ابن القيم بهذا الجواب الذى هو غير صواب » فما روى عن جبير مع 
الاضطراب والانقطاع لا يعارض ما روى عن ابن عمر بسند صحيح متصل » فيكون الأخذ 
به أولى لا سيما إذا كان الاحتياط فى الأخحذ بالأقل هذا » والله أعلم . 

قال العبد الفسعيف : عبد الرحمن بن أبى حسين لم يذكره أحد فى الرواة فيما علمنا 
والحديث إنما هو من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين عن جبير بن مطعم ولم 
يلقه قاله البزار » كما فى ١‏ التلخيص»7" وقال البزار أيضا : ورواه سويد بن عبد العزيز 
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فقال فيه : عن نافع بن جبير» عن أبيه وهو رجل ليس بالحافظ ولا يحتج به إذا انفرد . 
وحديث ابن أبى حسين هو الصواب مع أنه لم يلق جبير بن مطعم ؛ وإنما ذكرنا هذا 
الحديث ؛ لأنا لا نحفظ عن رسول الله بيا فى كل أيام التشريق ذبح إلا فى هذا الحديث ؛ 
فلذلك ذكرناه وبينا العلة فيه انتهى . ورواه الطبرانى من طريق سويد » عن سعيد » عن 
سليمان بن موسى » عن نافع بن جبير » عن أبيه بنحوه ليس فيه أيام التشريق » ورواه 
أيضا فى «مسند الشاميين » عن حفص بن غيلان » عن سليمان بن موسى . عن محمد ابن 
المتكدر » عن جبير بن مطعم مرفوعا كذلك ( ليس فيه أيام التشريق ) كذا فى 
«الزيلى»“ . 

وبالجملة: فهذه الزيادة لم تثبت ولم تصح ٠‏ وإنما وردت فى طريق مرسلة أو ضعيفة 
موصولة لا يترك بها ما ثبت عن جماعة من الصحابة : أن أيام النحر ثلاثة : يوم النحر 
ويومان بعده » روينا من طريق ابن أبى ليلى: عن المنهال بن عمرو » عن زر » عن على 
قال : النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها ٠‏ (ابن أبى ليلى حسن الحديث » كما مر غير مرة ) 
ومن طريق ابن أبى شيبة: نا جرير » عن منصور ء عن مجاهد » عن ماعز بن مالك بن 
ماعز الثقفى: أن أباه سمع عمر بن الخطاب يقول : إنما النحر فى هذه الثلاثة الأيام ( مالك 
أو ماعز هذا لم نعرفه » وقد مر فى المقدمة: أن مراسيل مجاهد جياد ؛لكونه لا يروى إلا 
عن ثقة ولا يأخذ عن كل ضرب ٠‏ وأيضا فالمجهول فى القرون الفاضلة لا يضرنا ) ومن 
طريق ابن أبى شيبة : نا هشيم » عن أبى حمزة » عن حرب بن ناجية ء عن ابن عباس 
قال : أيام اللحر ثلاثة أيام (أبو حمزة هو عمران بن عطاء القصاب الواسطى من رجال 
مسلم ثقةء ولیس هو بالثمانى ؛ لأن هشيما لا يروى عنه فيما علمت ) » ومن طريق 
وكيع ٠‏ عن ابن أبى ليلى » عن المنهال » عن سعيد بن جبير ء عن ابن عباس : النحر 
ثلاثة أيام ( وهذا شاهد حسن جيد لما تقدم عن ابن عباس ) . 

ومن طريق ابن أبى شيبة » عن إسماعيل بن عياش » عن عبيد الله بن عمر » عن 
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نافع »عن ابن عمر قال : الأضحى يوم الدحر ويومان بعده» ومن طريق وكيع :عن عبد الله 
ابن نافع عن أبيه » عن ابن عمر قال : ما ذبحت يوم النحر والثانى والثالث فهى الضحايا 
( لا يضرنا ما فى إسماعيل بن عياش وعبد الله بن نافع من المقال » فقد رواه مالك » عن 
نافع عن ابن عمر كما فى المتن » وهو من أصح الأسانيد » وإنما ذكرنا الطريقين اعتضادا » 

ومن طريق ابن أبى شيبة: نا زيد بن الحباب » عن معاوية بن صالح : حدثنى أبو مريم 
سمحت أبا هريرة يقول : الأضحى ثلاثة أيام » ( معاوية بن صالح من رجال مسلم 
والأربعة صدوق وأبو مريم هو الأنصارى 3 ويقال . الحضرى الشامى صاحب القناديل روى 
عنه حريز بن عثمان وصفوان بن عمرو وفرج بن فضالة ويحيى بن أبى عمرو الشيبانى 

قال أحمد : أبو مريم الذى روى عنه معاوية بن صالح معروف عندنا : رأيت أهل 
حمص يحسئون الثتاء عليه » وقال العجلى : أبو مريم مولى أبو هريرة ثقه وأخطأ ابن حزم 
فقال : هو مجهول ) . 

ومن طريق وكيع : عن شعبة » عن قتادة » عن أنس قال : الأضحى يوم النحر ويومان 
بعده كذا فى « المحلى » وصححه ابن حزم وتكلم فى بقية الطرق وأجبنا فى غضون 
الروايات عن سائر ما أورده ٠‏ وأعلها به فى * الجوهر النقى » ذكر البيهقى حديثا من طريق 
سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم » وسليمان هذا متكلم فيه وحديثه هذا اضطرب 
اضطرابًا كثيرا بينه صاحب ١‏ الاستذكار » » وبين البيهقى بعضه قال : ورواه سويد بن عبد 
العزيز وهو ضعيف عند بعض أهل النقل » قلت : بل هو ضعيف عند كلهم أو أكثرهم › 
وقد ذكره البيهقى فيما مضى فقال : هو ضعيف بامرة لا يقبل منه ما ينفرد به ثم ذكر عن 
ابن عباس قال : الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر . 

قلت : فى سئده طلحة بن عمرو الحضرمى ضعفه ابن معين وأبو زرعة والدارقطنی بوقال 
أحمد : متروك » ذكره الذهيى فى ١‏ كتاب الخ لضعفاء » وقد ذكر الطحاوى فى ١‏ أحكام 
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القرآن ؟ بسند جيد عن ابن عباس قال : الاضحى يومان بعد يوم الدحر . 

قال صاحب ١‏ الجوهر النقى :٠‏ ولم يصح فى هذا الباب عن النبى وَل شىء وقد ذكر 
البيهقى فى هذا الياب عن ثلاثة من الصحاية: أن أيام النحر ثلاثة » وقد تقدم أنه روى عن . 
بن عباس أيضا ( بسند جيد ) » وقال الطحاوى فى أحكام القرآن » : لم يرو عن أحد 
من الصحابة خلافهم فتعين اتباعهم إذ لا يوجد ذلك إلا توقيفا > وفى ‏ الاستذكار »: 
ددى ذلك عن على وابن عباس واين عمر » ولم يختلف فيه عن أبى هريرة وأنس » وهو 
الأصح عن ابن عمر: وهو مذهب أبى حنيفة والثورى ومالك » وفى " نوادر الفقهاء ٠‏ 
لابن بنت نعيم : أجمع الفقهاء على أن التضحية فى اليوم الشالث عشر غير جائزة إلا 
الشافعى فإنه أجازها فيه اه . 

قلت : وأما ما رواه ابن حزم فى المحلی من طريق محمد بن انی : نا عبيد الله بن 
موسى * نا این أبى ليلى » عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم ٠‏ عن ابن عباس قال : الأيام 
العلومات: يوم النحر وثلاثة آیام بعده » فلم يعتمده هو بل قال : هكذا فى كتايى > ولا 
أدرى لعله وهم ٠‏ والله أعلم . والصحيح عن ابن عباس فى ذلك ما علقه البخارى عنه 
قال: ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات : أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق 
ووصله ابن مردويه بسند صحيح » كما فى " فتح البارى * 2207© . 

قال ابن حزم : وأما من قال بقول أبى حنيفة ومالك فإنهم احتجوا بأنه قول روى عن 
عمر وعلى دابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وأنس ٠»‏ ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف 
ومثل هذا لا يقال بالرأى ء وقال وقد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من الصحابة 
لا يعرف لهم منهم مخالف . 

: قلت : وقد رددناه كلها عليك وبين أننا لم نخالفهم ولكنك لا تفقه ولا تفهم). قال‎ ١ 
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( قلت : وقد رددنا ذلك أيضا عليك فإنه قد ثبت عن اين عمر بأصح الأسانيد وعن 
ابن عباس بسند جيد وعن على بسند حسن وكذا عن أبى هريرة وعمر رضى الله عنهم )» 
قال: وإن كان هذا إجماعا فقد خالف عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى ( قالوا: 
النحر أربعة أيام إلى أخخر أيام التشريق ) وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار 
الإجماع ( فقالا : الأضحى إلى هلال المحرم لن استأنى بذلك ) ء وأف لكل إجماع يخرج 
عنه هؤلاء اه . 

قلنا : وهل يقدح خلاف التابعين فى إجماع الصحابة ؟ فيه حلاف فقيل : لا يعتد 
بالتابعى فى إجماعهم مطلقا : وهو رواية عن الإمام أحمد » والذين عدوه قادحا إنما عدوه 
كذلك إذا كان من أنجلة التابعين الذين زاحموا الصحابة فى الفتوى - كعلقمة ومسروق 
وأمثالهما - كابن المسيب وسويد بن غفلة رضى الله عنهم » فهؤلاء من الطبقة الثانية › 
والذين سردت أسماؤهم ليسوا من هذه الطبقة » بل بعضهم من الثالثة » ويبعضهم من 
الرابعة » أو الخامسة »> فلا يكون خلافهم قادحا » ولو سلمنا أن الإجماع مع مخالفة 
التابعى المجتهد ليس إجماعا فلا شك أن قول الصحابة حجة دون قول التابعين لمشاهدتهم 
التنزيل وصحبتهم للنبى ية فقولهم ٠‏ فيما لا يدرك بالرأى أقرب إلى السماع من النبى اة 
بخلاف التابعين » فافهم » والبسط فى " فواتح الرحموت "292 . 

قال : وقد روينا عن اين عباس ما يدل على خلافه لهذا القول اه . قلنا : جرد 
الرواية لا يلتفت إليها ما لم يصح الإسناد وقد اعترفت بأنك لا تدرى لعله وهم > وقد 
رويت بسندين كلاهما حسن عن ابن عباس: أنه قال : أيام النحر ثلاثة » وروى الطحاوى 
عنه بسند جيد أن الأضحى يومان بعد يوم النحر » فمن أين لك أن تعارضه با لا تعتمده 
وتخاف الوهم فيه ؟ قال ابن حزم : الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى » وفعل الخبر 
حسن فى كل وقت لم يخص تعالى وقتا من وقت ولا رسوله عليه السلام » فلا يجوز 
تخصيص وقت بغير نص ولا نص فى ذلك ولا إجماع إلى آخخر ذى الحجة » فيجوز 
التضحية إلى أن يهل هلال المحرم اه . 


.)ه01١( ص‎ )١( 


۹1A‏ الأضحية يومان بعد يوم الأضحى إعلاء الستن 


ولنا: أنه وي كان قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث متفق عليه" وهو 
حديث مشهور أخرجه الشيخان والجماعة بطرق عديدة عن جماعة من الصحابة » وورد 
التصريح بأن المراد بالشلاث يوم النحر ويومان بعده » ففى حديث جابر : كنا لا نأكل من 
لحوم بدننا قوق ثلاث منى كما فى «فتح البارى (') وثلاث منى أولها يوم النحر » وهو 
يدل عى كون التضحية مؤقتة بثلاثة أيام » ولو جازت إلى أخر أيام التشريق أو إلى آخر 
الشهر لم يكن للنهى عن الادخار فوق ثلاث منى معنى » فكيف يجوز الذبح فى وقت لا 
يجوز ادخار الأضحية إليه ؟ فإن قيل : كان هذا النهى فى عام واحد ثم أذن لهم فى 
الادخار فليجز الأضحية كذلك » قلنا : قد آذن لهم فى الادخار إلى ما شاءوا فهل يقول 
ابن حزم بالأضحية كذلك إلى ما شاءوا ؟ كلا لن يقول بذلك أحد له مسكة » فلابد من 
القول بأن النهى عن الادخار فوق ثلاث منى دل على أن وقت التضحية ثلاثة أيام » وإذنه 
فى الادخار لم يبطل توقيت الذبح بل توقيت الادخار فقط بدليل ما مر من أقوال الصحابة 
ولا مخالف لهم منهم » وقال أحمد : أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول 
الله بل » كذا فى ١‏ المغنى » 229 , 


٤ 
( وأما ما رواه اين حزم‎ 


بسنده من طريق يحبى بن أبى كثير »عن محمد بن إبراهيم 
التيمى » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار قالا جميعا: بلغنا أن رسول الله 
ية قال  :‏ الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأنى بذلك » » ففيه: أن قولهما : 
بلغنا عن رسول الله وك لم نره إلا فى هذا السند وحده » ولا تدرى لعله وهم من ابن 
حزم فإنه كثير الوهم والخطأ كما نبهنا على ذلك فى كتابنا غير مرة أو هو وهم من شيخه أو 
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من هو فوقه » فيهم رجل اسمه مسلم لا أدرى من هو ؟ وروينا من طريق ابن أبى شيبة: تا 
أبو داود الطيالسى » عن حرب بن شداد » عن يحيى بن أبى كثير » عن محمد بن إبراهيم 
التيمى + عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان ين يسار قالا جميعا : الأضحى إلى 
هلال المحرم لمن استأنى بذلك اه . من « المحلى © ليس فيه : بلغتا أن رسول الله ولا 
قال: فهذا هو الصواب أنه من قولهما ليس من قول النبى يلد ولو كان كذلك لقال به 
واحد من الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال به . 

واندحض به قول ابن حزم : إنه يلزم الحنفيين والمالكيين القول به ؛ لاحتجاجهم بالمرسل 
وإلا فقد تناقضوا اه . فإنهم لا يحتجون بكل مرسل أرسله عن النبى 5 بعض الرواة 
وهما إنما يحتجون بمرسل جاء من مخرج صحيح إذا لم يعارضه أقوى منه . 

وأما ما رواه أبو نعيم فى المستخرج من طريق أحمد بن حنبل»عن عباد بن العوام: 
أخبرنى يحبى بن سعيد - وهو الأتصارى - سمعت أبا أمامة بن سهل : كان المسلمون 
يشترى أحدهم الأضحية » فيسمنها ويذبحها فى آخر ذى الحجةء قال أحمد : هذا 
الحديث عجيب » فهذا كما ترى قل أنكره أحمد » وقال : هذا الحديث عجيب » وقال : 
أيام الأضحى التى أجمع عليها ثلاثة أيام » ولعل هذا هو حجة أبى سلمة وسليمان بن 
يسار » وهوكما ترى لا حجة لهما فيه ؛ لأنه ليس فيه أنه َه اطلع على فعل من كان 
يفعل ذلك من المسلمين فأقرهم عليه » ولا حجة فى فعل بعض الصحابة فى عهد النبى 
كله ما لم يثبت تقريره عليه » لاسيما وأبو أمامة هذا هو أسعد بن سهل بن حنيف من 
صغار الصحابة » وكبار التابعين ولد فى عهده ل ولم يسمع منه > قيل : ولد قبل وفاته 
بعامين » كما فى «التهذيب» فقوله : «كان المسلمون يشترى أحدهم؛ ليس حكاية عن 
فعلهم فى عهد النبى ية بل فيما بعده » وهو أبعد شىء من الحجة » كما لا يخفى » 
والأثر علقة البخارى فى الصحيح بلفظ : قال يحيى بن سعيد : سمعت أيا أمامة بن سهل 
قال : كنا نسمن الأضحية بالمدينة »وكان المسلمون يسمتون » ليس فيه الذبح فى آخر ذى 
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باب ما لا يجوز التضحية بها وما يكره 


4 - قال أبو داود : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال » هشام » عن قتادة » عن 
جرى بن كليب » عن على : أن النبى 5 : « نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن » . 
قال أبو داود'" جرى سدوسى بصرى لم يحدث عنه إلا قتادة » وصححه الترمذى . 
كما فى ١‏ المنتقى ؛ وقال : حدثنا مسدد قال : نا يحبى قال : ثنا هشام »عن قتادة قال : 
قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب ؟ قال : النصف فما فوقه . 

6 - وقال الطحاوى”'): حدثنا سليمان بن شعيب قال : ثنا عبد الرحمن بن 
زياد قال : ثنا شعبة » عن قتادة قال : سمعت جرى بن كليب قال: سمعت عليا رضى 
الله عنه يقول : نهى رسول الله َة عن عضباء القرن والأذن » قال قتادة : فقلت لسعيد 


الحجة » فلعل هذه الزيادة لم تثبت عنده » يؤيده إنكار أحمد عليها وتعجبه منها ٠‏ ويله ل" 
يترك إجماع أجلة الصحابة على أن أيام النحر ثلاثة » فافهم ء فإن هذا من مزال الأقدام ٠‏ 
ومعترك الأفهام » والحمد لله الوهاب على ما هدانا طريق الحق والصواب» وما كنا نهتدى 
لولا أن هدانا الله . 
باب ما لا يجوز التضحية بها وما يكره 

أقول : ما ورد فى حديث على أنه وة نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن فتفصيله: 
أن العضب فى الأذن أن يكون النصف > فما فوقه مقطوعا ء كما رواه شعبة » عن قتادة . 
عن سعيد بن المسيب ويرجع إليه ما روى هشام عن قتادة أنه قال : قلت لسعيد بن المسيب: 
ما الأعضب ؟ قال : النصف فما فوقه بأن يقال معنى قوله: ما الأعضب أى ما أعضب 
الأذن؟ جمعا بين الروايات وإرجاعا للمجمل إلى المقسر » والعضب فى القرن : أن يكون 
مستأصلا من أصله بدليل أن عليا رضى الله عنه أفتى السائل لجواز مكسورة القرن مطلقا من 
غير تفصيل . 

ويحمل ذلك على ما بقى أصله بدليل ما روى عتبة بن عبد السلمى أن النبى 4ل نهى 
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اين المسيب : ما عضباء الآذن ؟ قال : إذا كان النصف فأكثر من ذلك مقطوعا » وهذا 
إسناد حسن . 

7 - وقال أيضا(١»:‏ حدثنا فهد قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا حسن بن صالح 
وحدثنا فهد قال : ثنا محمد بن سعيد قال : أخبرنا شريك : قالا جميعا » عن سلمة بن 
كهيل » عن حجية بن عدى قال : أتى رجل عليا فسأله عن مكسورة القرن » فقال : لا 
يضرك قال : إذا بلغ المنسك أمرنا رسول الله 4 أن نستشرف العين والآذن » وهذا 


/امده - وقال أبو داود ‏ : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى قال : أخبرنا 


عن المستاصلة التى استؤصل قرنها من أصله ء فدل جميع ذلك على أن العضب فى القرن 
فى حديث على الاستتصال من الأصل لا ما هو فى الأذن ويهذا تجتمع الأدلة ولايحتاج إلى 
ما قال الطحاوى : إن النهى عن عضباء القرن منسوخ » فتحصل من ذلك جواز التضحية 
عا قطع أقل نصف أذنها > ومكسورة القرن غير مستأصلتها » وعدم جواز ما قطع النصف 
من آذنها » أو أكثر من ذلك » وما استؤصل قرنها من أصله » هذا هو وجه المسألة » وما 
قال فقهاؤنا فى مكسور القرن: أن القرن ليس بمقصود لجواز التضحية بالإبل مع أنها لا قرن 
بها غير تام ؛ لأن هذا الدليل جاء فى مستأصلة القرن مع أنهم لا يقولون لجواز التضحية 
بهاء فالصحيح أن المتمسك به فى المسألة هو النصوص لا القياس ء والقياس إنما يصح فى 
الجماء فقط » فتدير » والنهى عن المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء محمول على الكراهة 
بدليل جواز التضحية با قطع آقل من نصف أذنها » وباقى الكلام ظاهر لا يحتاح إلى 
الشرح وحكم الذنب والإلية هو حكم الأذن . 

وما رواه أحمد 7 عن أبى سعيد أنه قال : اشتريت كبشا أضحى به فعدا الذئب فاخذ 
الإلية » فسألت النبى للا فقال : « ضح به ١‏ ء فأعله الطبحاوى وقال : هو فاسد سندا 
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: وحدثنا على بن بحرء نا عيسى المعنى » عن ثور قال : حدثنى أبو حميد الرعينى قال‎ 
أخبرنى يزيد ذو مصر قال : أنيت عتبة بن عبد السلمى فقلت : يا أبا الوليد ! إنى‎ 
خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا غير ثرماء » فكرهتها فما تقول ؟ قال : أفلا‎ 
جكتنى بها ؟ قلت : سبحان الله ؟ تجوز عنك ولايجوز عنى ؟ قال : نعم! إنك تشك‎ 
ولا أشك إنما نهى رسول الله ية عن المصفرة والمستأصلة والنجفاء والمشيعة والكسراء‎ 
والمصفرة : التى تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ء والمستأصلة: التى يستأصل قرنها‎ 
 افعضو من أصله » والنجفاء : التى تنحق عينها » والمشيعة : التى لا تتبع الغنم عجفا‎ 
. 20 ) والكسراء : الكسيرة اه . ( أبو داود ) وسكت عنه هو المنذرى ( عون‎ 


ومتنا » وبين فساد المتن بأنه ورد فى رواية شعبة أنخذ إليته أو بعض إليته بالشك ٠‏ قلا يفيد 
هذه الرواية » وأما فساد السند فلم يتنبه وقد بينه الشوكانى بأن فى سنده جابر الجعفى وهو 
ضعيف جدا » ومحمد بن قرظة » وهو مجهول »ء ويقال : إنه لم يسمع من أبى سعيد » 
وقال اليهقى : رواه حماد بن سلمة » عن الحجاج بن أرطأة » عن عطية » عن أبى سعيد 
الخدرى : أن رجلا سأل النبى ب عن شاة قطع ذنبها يضحى بها ؟ قال : ضح بها ء 
وضعفه الشوكانى بحجاج » وعلى تقدير الصحة يؤول بأن الشاة كانت مقطوعة الذنب بأقل 
من النصف جمعا بين الأدلة » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : قال الخطابى فى حذيث البراء : إن فيه دليلا على أن العيب 
الخفيف فى الضحايا معفو عنه ٠‏ ألا تراه يقول : بين عورها » وبين مرضها وبين ضلعها؟ 
فالقليل منه غير بين » فكان معفوا عنه » انتهى ٠»‏ وقال النووى : أجمعوا على أن العيوب 
الأربعة المذكورة فى حديث البراء لا تجزىء التضحية بها »وكذا ما كان فى معناها أو أقبح 
منها - كالعمى وقطع الرجل وشبهه - انتهى من « العون » "° . 

وفى « المغنى » لابن قدامة : أما العيوب الأربعة الأول ( المذكورة فى حديث البراء ) 
فلانعلم بين أهل العلم خلافا فى أنها تمنع الإجزاء ء وأما العضب فهو ذهاب أكثر من 
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٨۸‏ - وقال أبو داود ‏ أيضا : حدثنا حفص بن عمر النمرى قال : حدثنا 
شعبة » عن سليمان » عن عبد الرحمن » عن عبيد بن فيروز قال : سألت البراء بن 
عازب عن ما لا يجوز فى الأضاحى قال : قام فينا رسول الله ية وأصابعى أقصر من 
أصابعه وأناملى أقصر من أنامله » فقال : أربع لا تجزر فى الأضاحى : العوراء بين 
عورها ‏ وال مريضة بين مرضها › والعرجاء بين ضلعها » والكبيرة التى لا تنقى » قال : 
قلت : فإنى أكره أن يكون فى السن نقص عقال:ما كرهت فدعه ولا تحرمه على 


أحدءقال المنذرى : وأخرجه الترمذى وقال : حسن صحيح» والنسائى وابن ماجة 9 . 


نصف الأذن » أو القرن وذلك ينع الإجزاء أيضا ء ويه قال النخعى وأبو يوسف ومحمد 
وقال أبو حنيفة والشافعى : تجزىء مكسورة القرن » وروى0© نحو ذلك عن على وعمار 
وابن المسيب والحسن » واحتتجوا بأن قول النبى ي  :‏ أربع لا تجوز فى الأضاحى » يدل 
على أن غيره تجزىء ؛ ولأن فى حديث عبيد بن فيروز » قال : قلت للبراء : إنى أكره 
النقص من القرن ومن الذنب فقال : اكره لنفسك ما شئت » وإياك أن تضيق على الئاس › 
قال : ولنا ما روى عن على رضى الله عنه قال : نهى رسول الله ٤ة‏ أن يضحى بأعضب 
القرن والآذن““ وعن على قال : أمرنا رسول الله اة أن نستشرف العين والأذن وهذا 
منطوق يقدم على المفهوم اه . 

قلنا : قد روينا عن على أنه سكل من مكسورة القرن ؟ فقال : لا يضرك ٠‏ وهذا منطوق 
د ا 

وفى « رد المحتار » : ويضحى بالجماء التى لا قرن لها خلقة » وكذا العضباء التى ذهب 
بعض قرنها بالكسر ء أو غيره » فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز » قهستانى » وفى 
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۹ - وقال: لبو داو : حدئنا عبد الله بن محمد التفيلى قال : نا.زيير تقال: تا 
:أبو إسحاق.».عن:شريح بن النعمان - وكان رجل صدق - عن على قال تأمرنا رسول 
الله أن نتشرف؛العين واللآذن ء ولا نضحى بعوراء ولا مقابلة ولامدابرة ولا لجرقاء. 
رولا شرتقاءء قال زبير : فقلت لأبى إسحاق أذكر عضباء ؟ قال : لا تقلت : فما 
المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الآذن » قلت : فما المدابرة ؟ قال : يقطع من مؤ نخر الأذن › 
'قلت : فما الشرقاء ؟ قال: تشق الآذن » قلت : فما الخرقاء ؟ قال :.تخرق أذنها 
اللسمة. وصححه الترمذى ")ء وأعله الدارقطنى . كما فى ' الثيل ' 9 . 


'«البدائع؟ : إن بلغ الكسر المشاش لا يجزىء والمشاش رؤوس العظام اه . 

قلت : إن الكسر إذا يلغ المشاش أوجب استئصال القرن » كما هو ظاهر » قال الموفق 
فى 7 المغنى ٤ ١‏ وتکره المشقوقة الأذن والمثقوية 3 وما قطع شىء منها لما روى' عن على 
رضى الله عنه قال : « أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن ولا نض حى بمقابلة 
ولا مدابرة » الحديث . © . 

وهذا نهى تنزيه ويحصل الإجراء بها ء ولا نعلم فيه خلافا ؛ ولان اشتراط السلامة من 
ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله اه . وفى قول قتادة قلت لسعيد بن المسيب: 
ما عضناء الأذن ؟ قال : إذا كان النصف فأكثر من ذلك مقطوعا . رد على ابن حزم حيث 
قال : ولا يعرف التحديد المذكور بالثلث » أو التصف فى كل ذلك ءعن أحد قبل أبى 
حنيفة اه . فهذا ابن المسيب قد حدده بالنصف قبل أبى حنيفة . 

ودليل ذلك فى النص أن العيب الخفيف معفو عنه فى الأضاحى ؛ ولذا قيده جل بالبين 
.فالقليل منه غير بين » ولا يخفى أن ما دون النصف قليل عرفا » وهذا هو قول أبى يوسف 
ومحمد رجع أبو حنيفة إليه 3 وکان يحدده أولا بالثلث والبسط فى : رد المحتارة 7 
)١(‏ سيق تخريجه . 0 
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باب ما يجوز فى الضحايا مناللسن 


ثم اعلم. أن مقتضئ إطلاق قوله ييو فى حنديث البراء : 'أربع لا تجؤزءفىاالأضاحى 
العوراء'اليين عورهانإلئ آحره" .أن الاضحية لو تعيبت عنده'لم يجز أن.يضحى بها مطلقا 
ولكنا روینا عن على-بن أبئ طالب من طريق أبى إسحاق »غن مببيرة بن يزيم قنال : قال 
على : 'إذا'أشتريت الأضحية سليمة فأصابها عندك عوار أو عرب فلغت السك فضح بها. 

ومن طريق الحارث عن على: أنه سئل رجل اشترى أضحية فاعورت عنده » قال : 
يضحى: بها » وهو قول. حماد بن أبى سليمان والحسن وإبراهيم » كما فى ١‏ المحلى:7؟) 
فحملنا قول على. من طريق هبيرة على العيب الخفيف الذى لا ينع بدليل قوله فى العرج: 
فبلغت المنسك فلو كان التعييب عنده لا يمنع مطلقا لم يكن لهذا القيد معنى وقوله : من 
طريق الخارث محمول على ما إذا تعيبت بالعيب المانع عند الذبح لا قبله » كما لو قدم 
أضحية فاضطربت فى المكان الذى يذبحها فيه فانكسرت ربجلها ثم ذبحها على مكانها 
أجزأه» وكذلك إذا انقليت الشقرة فأصابت عينها فذهيت » والقياس أن لا يجوز ؛ لأن هذا 
عيب دخلها قبل تعين القربة فيها فصار كما لو كان قبل حال الذبح وجه الاستحسان : أن 
هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه ؛ لأن الشاة تضطرب ٠‏ فتلحقها العيوب من اضطرابها »> كذا 
فى 3 البدائع ٠‏ 
مانعا إجماعا » فكذا إذا تعيب بالمقدمات » فافهم . فإن ابن حزم لم يتنبه لذلك › وقال : 
لا نعلم هذه التقاسيم عن أحد قبل أبى حنيفة اه . ولو جمع بين الآثار كما جمع أبو 
حنيفة بينها لاضطربت التقاسيم التى ذكرها وحمد منها ما ذمها » ولكن ابن حزم لا يعرف 
إلا رد الآثار بعضها ببعض . 

باب ما يجوز فى الضحايا من:السن 
أقول : مجموع ما ذكر يدل على جواز التضحية بالجدذع من الضأن دون غيرها من المعز 
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عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » . رواه الجماعة إلا البخارى » والترمذى'١)‏ (منتقى) 


۱ - وعن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله 5ة يقول : « نعم أو نعمت 
الاه ضحية الجذع من الضأن » » رواه أحمد والترمذى 7" » وقال : غريب" » وقد روى 


والبقر والإبل » بل الذى يجوز منها هو المسنة أى الثنى . بقى أن جوار الجذع من الضأن 
هل هو مطلق أو مقيد يعدم تيسر المسنة ؟ فالجواب: أن أحاديث غير جابر مطلقة من هذا 
القيد ء وحديث جابر ليس نصا فى التقييد ؛ لأنه يحتمل أن يكون قوله : ولا تذبحوا 
إلامسنة للندب إلى الاعلى والأفضل دون الإيجاب والاشتراط » فيحمل عليه ويقال : إن 
معنى الحديث: أن الأعلى والأفضل هو التضحية بالمسنة فلا تتركوها إلا أن يعسر عليكم 
فاذبحوا جذعة من الضأن ؛لأنه أدنى ما يجوز فى التضحية » والدليل على ما قلنا : إن 
التضحية بالأدنى جائزة مع وجود الأعلى كالتضحية بالشاة مع وجود البقر والتضحية 
بالمهزول مع وجود السمين ٠‏ فكيف لا يجوز التضحية بالجذع من الضأن مع وجود المسنة ؟ 
فإن قلت: الشاة والمهزول من حيوانات التضحية » فيجوز التضحية بها مع وجود البقر 
والسمين » بخلاف الجذع » فإنه ليس من حيوانات التضحية » بل أجيز التضحية بها 
للضرورة عند تعذر حيوانات التضحية . 

قلت : إنما ذلك هو مفهوم حديث جابر بلفظ : إلا أن يعسر عليكم »> ولا حجة فى 
المفهوم عندنا لا سيما وحديث أبى هريرة بلفظ : نعمت الأضحية الجذع من الضأن : 
صريح فى کون الجذع من حيوان الأضاحى › وكذا حديث مجاشع » كما لا يخفى . 

ثم اعلم أن الأمة أجمعت على جواز التضحية بالجذع من الضأن وبالشى منها ومن 


(1) مسلم فى : الأضاحى : ب ( ۲ ) : حديث ( ۱۳ ) > وأبو داود فى : الاضاحى : ب ( © ) : 
حديث ( ۲۷۹۷ ) » والنسائى ۲۱۸/۷ » وابن ماجة فى : الأضاحى : ب (۷) : حديث 
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۲ - عن آم بلال بنت هلال » عن أبيها : أن رسول اله لا قال : ١‏ يجوز الجذع 
من الضأن TEE‏ ابن ماجة "2 كذافى « المنتقى » » وقال الشوكانى": 
رجال إسناده كلهم بعضهم ثقه » وبعضهم صدوق » وبعضهم مقبول . 


غيرها مطلقا » إلاما نقل عن ابن عمر والزهرى : أنهما لا يجوزان التضحية بالجذع مطلقا 
سواء كان من الضأن أو من غيرها وسواء وجد المسنة آم لا فإن صح النقل عنهما فالأحاديث 
المذكورة فى الباب حجة عليهما » ثم بعد الاتفاق على هذا القدر اختلفوا فى تقدير الجذع 
والثنى على أقوال والمعتمد عندنا - معشر الحتفية - أن الجلع من الضأن ابن ستة أشهر » 
والثنى منها ومن المعز ما تم له سنة ودخحل فى الثانية » ومن البقر ماتم له ستتان » ودخل 
فى الثالثة ومن الإيل ما تم له خمس سنين ودخل فى السادسة . 

لا يقال : إن تفسير الجذع من الضأن مخالف لا عليه أهل اللغة؛ لأن الجذع من الشاة 
عندهم ما تم له سنة » والثنى ما تم له سنتان ء لأنا نقول : من قال ذلك من الفقهاء لم 
يقل بالرأى والقياس ؛ لأنه لا دخل فيه للقياس ولا بالنص ؛ لأنه ليس فيه نص بل قال 
ذلك بالاطلاع على اللغة » وإن لم نطلع على مأخذهم كما لم نطلع على مأخذ من فسر 
الجذع با تم له سنة والثنى بما تم له ستتان فلما قال الفقهاء ما قالوا من حيث اللغة لا من 
حيث الفقه صار الاختلاف لغويا دون اللغوى والشرعى كما يوهمه عبارات بعض الكتب - 
كالهداية والبناية ؛ لأنه قال فى "الهداية" : والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر فى 
مذهب الققهاء . 

وقال فى شرحه ‏ البناية »: قيد به ؟لأن عند أهل اللغة الجذع من الشاة ما تمت له سنة 
وطعنت فى الثانية اه . وهذا ظاهر فى أن ما قال الفقهاء معنى شرعى » وما قال آهل 
اللغة معنى لخوى » وهو خلاف الواقع بل كلاهما معنى لغوى » كما عرفت » فافهم . 

ثم اعلم أنه ليس فى معنى الجذع والثنى نص من أتثمتنا الثلاثة والتفسير الذى نقلنا من 
قبل هو تفسير الفقهاء الذين جاءوا بعدهم ؛ لأن متون المذهب خالية عن التفسير المذكور › 


. )16( فى الأضاحى : ب ( ۷) : حديث : ( ۱۳۱۳۹ )2 وأحمد ( 5258/15 ) » والضعيقة‎ )١( 
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VAYA‏ سا يجو قى الضحايا من السن,. إعللاء: الستن. 
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۳ - وعن مسجاشع ين سليم : أن التبى ب كان يقول :« إن ا لجع يوفى ما 
يوفى مته الثنى » ۰ رواه آبو داود وابن ماجة ١7‏ وفى إسناده علاصم بن كليب . 

قال ابن المدينى : لا يحتج به إذا انفرد » وقال الإمام الحمد : لا باس به » وقال أيو 
حاتم الرازى : صافح ء وآخرج له مسلم . 

قلت : لم يتفرد به عاصم ٠»‏ بل لما رواه شواهد من حديث جابر وغيره » كما عرقت 
فينبغى أن يكون الحديث حجة عند ابن المدينى أيضًا ‏ 


وتسب القدورى قى شرحه التفسير إلى الفقهاء دون الآتمة + كما فى" البناية * و "اليدائع" 
فليتئيه له . 

وليعلم أيضا أن ما فسر به فقهاءنا الجذع والثتى فسر به فقهاء الحنايثة آيضا.؛ لأنه.قال 
الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلئ فى كتابه " المغنى "": لا يجزىء قى صدقة الغنم إلا 
الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثنى من المعلز وهو ما له سنة اه . فظهر مته أن 
الحنفية لم يتفردوا بهذا التفسير » فتبصر . ْ 

قال العبد الضعيف : ذكر الترمذى فى جامعه 7 عن وكيع قال : الجذع يكون ابن سبعة - 
أو ستة أشهر اه . وقد ثبت عن ابن معين قال : ما رأيت أفضل من وكيع كان يستقبل 
القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتى بقول أبى حنيفة » كما فى 
«التهذيب». فالظاهر: أن قول وكيع هذا هو قول الإمام وأصحابهء وفيهم محمد بن الحسن 
والقاسم بن معنى فى معرفتهما باللغة العربية » فلعل أهل العراق من اللغويين الذين ذهبوا 
إلى ما قاله وكيع وهل الحجاز منهم ذهبوا إلى ما أحذه الشافعية ومن وافقهم » وقد رأيت 
فى مختار الصحاح للجوهرى : تفسير الجذع بما يكون ابن سيعة أو ستة أشهر » وقال ابن 
بطال : العتو والجذع من المعز ابن خمسة أشهر ء ولا يخفى أن المعز والضأن متجانسان » 
فيبعد كل البعد أن يجذع المعز فى خحمسة أشهر ٠‏ ولا يجذع الضأن قبل تمام السئة » فالحق 
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۶ _ وعن عقبة بن عار قال E O OE‏ 
رواه النسائى ) » ورجاله ثقات . 


هو ما ذهب إليه أصحايتا » والله تعالى أعلم . 

وقال الموفق فى ١‏ فلغنى » : لا يجزىء إلا الجذع من الضأن والثتى من غيره » ويهذا 
قال مالك والليث والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى : وقال ابن عمر 
والزهری: لا يجزىء الجذع ؛ لأنه لا يجزىء من غير الضأن فلا يجزىء مته كالحمل . 

( قلت : لم يثبت عن ابن عمر هكذا وغاية ما روى. عنه: أنه كره الجذّع وهو لا يدل 
على عدم الإجزاء : وسيأتيك تفصيله إن شاء الله تعالى ) وعن عطاء والأوزاعى قالا : 
يجزىء الجذع من جميع الأجناس لا روى عن مجاشع بن سليم مرفوعا: أن الجذع يوفى غا 
يوفى منه الثتى » رواه أبو داود والنسائى © ء ولنا : على أن الجذع من الضأن يجزىء 
حديث مجاشع وأبى هريرة وغيرهما وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزىء قول النبى كَل : 
دلا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذيحوا الجذع من الضأن » رواه مسلم وغيره © » 
فلو كان الجذع من غيره يجزىء لم يكن لتخصيص الجذع من الضأن بالاستثتاء معنى ) وقال 
أبو بردة بن نيار : عندى جذعة ( من المعز ) أحب إلى من شاتين فهل تجزىء عنى ؟ قال ': 
نعم! ولا تجزىء عن أحد يعدك ١‏ متفق عليه » وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما 
ذكرنا » قال إيراهيم الحزلى : إثما يجزىء الجذع من الضأن ؛ لأنه ينزو فيلقح » فإذا كان 
من المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا اه . 

واعتل اين حزم لرد حديث جابر : « لا تذبحوا إلا مسئة فإن عسر عليكم » الحديث 
يأنه من رواية أبى الزبير عن جابر وهو مدلسء فلا يحتج به ما لم يقل فى الخبر: أنه سمعه 
من جاير اه . وليس ذلك بعلة قإن مسلما أودعه فى الصحيح ولا يودع فيه من أحاديث 
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المدلسين إلا ما ثبت لهم سماعه ء قال : ثم لو صح لكان خير البراء ناسخا له ؛ لأن قول 
النبى ككل : « لا تجزىء جذعة عن أحد بعدك ١‏ خبر قاطع ثابت ما دامت الدنيا ناسخ 
لكل ما تقدم إلخ . 

قلت : ومن أين لك دعوى التقدم أو التأخر من غير دليل ؟ وأيضا فإنما يفزع إلى القوى 
بالنسخ عند تعارض الخبرين وعدم إمكان الجمع بينهما » وههنا ليس كذلك › فإن حديث 
أبى بردة مقيد بالجدّع من المعز كما ورد التصريح به لفظ للبخارى وغيره » ونصه ء فقال: 
يا رسول الله إن عندى داجنا جذعة من المعز » قال : ١‏ اذبحها ولا تصلح لغيرك > › 
وسيأتى » ورواه الطبرانی" من طريق سهل بن آبى حثمة : أن آبا بردة ذبح ذبيحة بسحر 
فذكر ذلك للنبى به فقال : 3 إنما الأاضحية ما ذبح بعد الصلاة اذهب فضح > ققال : ما 
عندى إلا جذعة من المعز ؟ الحديث . 

وأما قول اين حزم: إن رواية من روى عن البراء قول النبى بل : « لا تجزىء جذعة 
عن أحد بعدك » هى الزائدة مالم يروه من لم يرو هذه اللفظة : وزيادة العدل حبر قائم 
بنفسه » وحكم وارد لا يسع أحدا تركه اه. ففيه : أن قول التبى لل هذا قد ورد فى 
جواب قول أبى بردة : عندى جدّعة . 

والأصل مطايقة الحواب للسؤال من غير زيادة ولا نقتص ٠»‏ فرواية من روى أنه قال: 
عندى جذعة من المعز هى الزائدة دون رواية من قال : عندى جذعة ؛ لأن هذا كله خبر 
الواحد عن قصة واحدة فى موطن واحد ٠‏ فلا يكون إطلاق من أطلق الجذعة ونسى القيد 
حجة على من قيدها بالمعز وحفظه وناهيك بتبويب البخارى على هذا الحديث بقوله : باب 
قول التبى ية لأبى بردة : « ضح بالجذع من المعز» ولن تجزىء عن أحد يعدك » فأشار 
بذلك إلى أن الضمير فى قول النبى ية : ١‏ اذيحها » للجذعة التى تقدمت فى قول 
الصحابى : إن عندى داجنا جذعة من المعز اه . فهذا هو العمل بالزيادة دون ما فعله ابن 
حزم . 
(۱) سيق تخريجه . 
00 50). 
زف الي وض . 
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ونما يبطل قول من منع الجذع جملة ما رواه الحاكم فى ١‏ مستدركه ۲ : من طريق ابن 
وهب أخبرنى عبد الرحمن بن سليمان بن عقيل » عن ابن قسيط » عن سعيد بن المسيب» 
عن بعض أزواج النبى َة قال : لأن أضحى بجذع من الضأن أحب إلى من أن أضحى 
بمسنة من المعزء ورواه محمد بن إسحاق القرشى »عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن ابن 
المسيب » عن أم سلمة » سكت عنه الحاكم والذهبى معا » فالحديث حسن » وما رواه ابن 
حزم من طريق سعيد بن منصور » آنا هشيم» آنا حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت هلال 
ابن يساف يضحى بجذع من الضأن » فقلت : أتفعل هذا ؟ فقال : رأيت أبا هريرة يضحى 
بجذع من الضأن » قال ابن حزم ": فهذا حصين قد أنكر الجذع من الضأن فى الأضحية . 

قلنا : نعم : أنكره قياسا على الجذع من المعز ء فلما علم بفعل أبى هريرة لم ينكره 
وترك القياس وما روينا فى المتن عن عقبة بن عامر قال : ضحيئا مع رسول الله ية بالجذع 
من الضأن وأما قول ابن حزم" : إنه من طريق معاذ بن عبد الله بن حبيب وهو مجهول فرد 
عليه ؟لأنه من رجال الأريعة أخرج له اليخارى فى " الأدب " ء روى عنه الأجلة مثل زيد 
اين أسلم ويكير بن الأشبح وسعد بن سعيد الأنصارى وأسيد بن أبى أسيد البراء وغيرهم : 
سئل عنه اين معين فقال : من الثقات ء وقال أبو داود : وثقه» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات» » ولم نر أحدا جهله غير ابن حزم » والبسط فى 'التهذيب" وأما قوله : إنه غير 
مسند ؛ لأنه ليس فيه أن النبى ك عرف ذلك ففيه: أن وكيعا رواه عن أسامة بن زيدءعن 
معاذ بن عبد الله بن خبيب »عن سعيد بن المسيبءعن عقبة بن عامر سألت رسول الله كَل 
عن الجذع من الضآن فقال : « ضح به ٤‏ وقول ابن حزم : أسامة بن زيد ضعيف جدا » 
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فباطل بالمرة » فإنه الليثى من رجال مسلم والأربعة علق له البخارى وقال ابن معين : ليس 
به بأس » وقى.رواية : ثقه صالح » وقال الدورى عنه : ثقه وزاد غيره : حجة » وقال 
العجلى : ثقه نعم لا سمع يح القطان أنه حديث عن عطاء عن جاير رفعه أيام منى كلها 
منحر » قال : اشهدوا أنى قد تركت حديثه » كما فى " التهذيب " )١(‏ وهذا من التعنت 
نى الجرح » وكان يحبى القطان من المتعنتين » فإن خحطأه فى حديث لا يقتتضى بطلان 
احاديثه كلها فمن الذى ما ساء قط ومن له الحسنى فقط ؟ فهؤلاء الحفاظ المتقنون : شعبة 
والشورى والزهرى وغيزهم لم يسلموا من الخطأ فى الإسناد مرة » وفى المتون أتخرى ء 
فأفهم 0 وتيقظ . 1 

وما رواه أحمد والطبرانى7؟2 عن آم بلال : أن رسول الله َة قال : « ضحوا بالجذع 
من الضأن فإنه جاتر » ورجاله ثقات » كما فى " مجمع الزوائد " . 

وقول ابن .حزم" : إنه عن آم محمد بن أبى يحيى ولا يدرى من هی ؟ عن آم بلال 
وهى مجهولة ولا ندرى لها صحبة آم لا ؟ لا يضرنا ء فإن من وثق رجال الإسناد قد 
عرفهم » والعارف حجة على من الم يعرف » والحديث أخرجه ابن ماجة من طريق آم 
محمد عن آم بلال بنت هلال » عن أييها وأم بلال قال العجلى : تابعيه ثقه » كما فى 
«التهذيب» »وأبوها هلال بن أنى هلال » قال ابن حبان : له صحية » وترجم له ابن منده 
ہلال بن أبى هلال » وابن قانع هلال بن مسلم وقال الحافظ فى "الإصابة ": له حديث 
دي الأضاحى أخرجه أحمد وابن ماجة بسند حسن اه . وهذا يدل على معرفته بآم محمد 
باائقة حيث صرح بتحسين السند . 

وما رواه ابن حزم من طريق سليمان بن موسى » عن مكحول: أن رسول الله د قال: 
«فضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز » وأعله بالإرسال» والمرسل حجة عندئا لا 
سيما لتفسير المرفوع فإن تفسيره به أولى من تفسيره بالرأى » وهذا مما لم يتنبه له غير الحنفية 
عالق بأهل الظاهر أن يتنبهوا له . 


١9/١١ )(‏ ؟). 
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وما رواه من طريق جعفر بن محمد 3 عن أبيه : أن على ابن ابی طالب قال : يجرىء من 
والاتقطاع فى القرون القاضلة لا يضرنا لا ميما ومحمد الباقر من ثقات أهل البيت 
وصاحب البيت أدرى بما فيه . 1 : 


والثانى مؤيد له وشاهد » والمرسل إذا تعدد مخرجه صار حجة » وحبة العرنى ليس 
بمتروك ولا ثبت ٠‏ بل وسط وقال العجلى : تابعى ثقة وقد وثقه أحمد أيضًا » وقال 
الطبرانى : يقال : إن له رؤية وتكلم فيه آخرون كما فى" التهذيب" » فلا يكون الحديث 
واهيا من قبله . 

وما رواه من طريق سعيد بن منصور » ا خالد بن عبد الله -- هو الطحان - » عن عبد 
العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر يقول : لأن أضحى يجذعة سمينة عظيمة تجزىء فى 
الضدقة أحب إلى من أن أضحى بجذع من المعز مع قوله': لا تجزىء إلا الثنية من الإبل 
والبقر » ولم يعله ابن حزم بشىء » ولا يخفى أن المراد بالجذعة السمينة العظيمة الجذع من 
الضأن بدليل المقابلة بالجذع من المعز » وبه تقول كما فى ١‏ الهداية » إنما يجوز الجذع من 
الضأن إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالئنيات تشتبه على. الناظر من بعيد وأما قول ابن 
حزم : ليس فيه المنع من التضححية بالجذع من الماعز فنقول : وليس فيه جواره أيضاً › 
والمقصود إبطال قولك بالمنع من الجذع مطلقا » وهو يدل على ذلك قطعا : 

وأما المنع من الجذع من المعز فقد ثبت بنص الحديث من رسول الله ية كما تقدم » 
وعن أبى هريرة : لا باس بالجدذع من الضأن فى الأضحية » وعن عمران بن الحصين : إنى 
لأضحى بالجذع من الضأن ٠‏ وإنما لتروح على آلف شاة وعن ابن عباس رضى الله عنه : لا 
باس بالجذع من الضأن » فهم ستة من الصحابة ( هؤلاء خمسة وسادسهم أم سلمة رضى 
الله عنها ذكرنا قولها عن الحاكم فى «مستدركه» ) قال ابن حزم : وروينا إجازة الجذع من 
الضأن فى الأضحية عن هلال بن يمناف وعن كعب وعطاء وطاوس وإبراهيم وأبى رزين 
وسويد بن غفلة فهم سبعة من التابعين وقال إبراهيم : لا يجزىء من الماعز إلا الثتى 
فصاعدا وهو قول أبى حئيفة ومالك والشافعى ( وأحمد ) . 
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6 - عن البراء بن عازب قال : ضحى خالى يقال له : أبو بردة قبل الصلاة 
فقال له رسول الله ل : « شاتك شاة لحم » فقال : يا رسول الله ! إن عندى داجنا 


قال ابن حزم( : ولو صحت لأخذنا يها لکنا روينا عنه - ( أى عن على ) - خلافها 
كما قدمنا قبل ٠‏ وإذا وجد حلاف من الصحابة فالواجب الرد إلى القرآن والسئة اه . 

قلت : لم پت يتقدم عنه إلا ما رويت من طريق وكيع » نا سفيان الشورى » عن أبى 
إسحاق السبيع > عن هبيرة بن يريم » عن على بن أبى طالب قال : إذا أشتريت أضحية 
فاستسمن فإن أكلت أكلت طيبا » وإن أطعمت أطعمت طيبا واشتر ثنيا فصاعدا . 
وسليم العين والأذن » ومن طريق عبد الرزاق > نا سفيان الثورى » عن جيلة بن سحيه 
سمعت ابن عمر يقول : ضحوا بثنی فصاعدا ولا تضحوا بأاعور ‏ » ومن طريق عبد 
الرزاق » نا مالك ء عن نافع » عن ابن عمر قال : لا تجزىء إلا الثنية فصاعدا © . 

وليس فى شىء منها المنع عن الجذع من الضأن7؟2 » وغاية ما فيها الأمر بالثنى ونحن 
نقول به فى غير الضأن » وهو محمل هذه الآثار بدليل ما ذكرنا من الأحاديث والآثار فى 
جواز الجذع من الضأن > والجمع بهذه الطريق أولى من حمل ابن حزم إياها على النسخ 
بحديث أبى بردة بن نيار فقد عرقت أنه لا يدل إلا على عدم إجزاء الجذع من المعز لا على 
عدم إجزائه مطلقا > فقول الجمهور هو الحق ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب . 

أقول : الحديث نص فى الباب . وأورد عليه بأنه ثبت مثل ذلك لغير أيى بردة كعقبة بن 
عامر »› والحواب عته أن قوله 5 لا تصلح لغيرك ورد لدفع شبهة التشريع العام ۽ ومعتاه أنه 
لا يجوز لاحد أن يضحى بها من غير أن يأذن له رسول الله يل كما أذن لأبى بردة ؛ 


إلى CTV)‏ . 
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جذعة من ا معز » قال  :‏ اذبحها ولا تصلح لغيرك » رواه البخارى' . 


لأنه لا يأذن لغيره » فلا ينافيه إذنه لغيره على وجه الاستثناء كما أذن لأبى بردة » وهذا هو 
الحق والحال ابن حجر فى « الفتح » هذا المبحث » ولم يأت بشىء واقتصر فى ١‏ بذل 
المجهود » على نقل كلام ابن حجر » ولم يتنبه لما قلنا ء فتنيه له » والله يهديك ويهدينا . 

قال العبد الضعيف : لا يخفى على من له مسكة عقل وإلام باللسان أن قوله : ولا 
تصلح لغيرك » وفى رواية : ولايجزىء عن أحد بعدك » وفى لفظ : وليست فيها رخصة 
لأحد بعدك وفى أخرى: لن تجزىء عن أحد بعدك » نص فى كون المخاطب به مختصا 
بهذا الحكم للأبد من بين سائر الناس ٠»‏ وتأويله بأن معناه : لا يجوز لأحد أن يضحى بها 
من غير أن يأذن له رسول الله ية صرف الكلام عن ظاهره يردة ما فى رواية للشيخين 
بلفظ: ولن تجزىء عن أحد بعدك » فإنه لا يقبل النسخ ولا التأويل لكونه نفيا عاما للأبد . 

فالحق ورود الإشكال والصواب فى الانفصال عنه ما ذكره الحافظ فى "الفتح"' أن ما 
وقع فى كلام بعضهم : إن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة يوهم أنهم شاركوا أبا 
بردة فى ذلك وليس كذلك > وإنما وقعت المشاركة فى مطلق الإجزاء لا فى خصوص منع 
الغير ء فيحمل على كون ذلك فى ابتداء الأمر ؟ ثم قرر الشرع بأن الجذع من المعز لا 
يجزىء » واستثنى منه أيا بردة فرخص له » ولا يرد عليه ما فى حديث عقبة بن عامر عند 
البيهقى من قوله له : ولا رخصة فيها لآحد بعدك . 

قال البيهقى : إن كانت هذه الزيادة محفوظة ء قال الحافظ : ورأيت الحديث المتفق 
للجوزقى من طريقه عبيد بن عبد الواحد ومن طريق آحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما 
عن يحبى ابن بكبير من طريقه رواه البيهقى » وليست الزيادة فيه » فهذا هو السر فى قول 
البيهقى ٠١‏ إن كانت محفوظة فكأنه لما رأى التفرد حشى أن يكون دحل على راويها حديث 
فى حديث اه . ملخصا . 

اة فحني أ بر امح رجا لا يغار غين + قلا يض القول باه ت مكل 
ذلك لغير أبى بردة أيضا ء واللّه تعالى أعلم . 


قد اتفقت الروايات عن البراء: “أن أبا بردة قال لرسول الله يكل : إن عندنا جذعة من 
المعز كما فى البخارى ١‏ أو ماعزا جذعا » كما.فى « مسند لحمد » » أو عناق'لبن علقه 
'البخارى ووصله مسلم » أو جذعة من غير فصل كما فى بعض الروايات عتد:البخارى » 
أو عناق جذج عناق .لين » أو عناق جذعة عنده أيضا ء لم يقل.أحد عن البراء جذعامن 
الضأن > واخمتلف من روى من هذه القصة عن أبى بردة غير البراء » فقال سهل بن أبى 
حشمة : إن أبا بردة ذبح ذبيحة بسحر » فذكر ذلك للنبى ية فقال : ١‏ إغا الأضحية ما 
ذبح بعد الصلاة ع اذهب فضح > فقال : ما عندى إلا جذعة من المعز » الحديك » رواه 
الطبرانى كما فی* فتح البارى ١76‏ وهو حسن » أو صحيح على أصله » وهو موافق للا فى 
الروايات عن اليراء بلفظ : جذعة من المعز ء أو عناق لبن ٠‏ أو عناق جذعة ؛ لأن العناق 
كسحاب . الأنثى من أولاد العز ء وجمعه أعنق وعنوق » كما فى 'القاموس و «مجمع 
البحار») وزاد دون السنة .وقال : أضسيف إلى اللبن إشارة إلى صغرها أى قريية من 
الإرضاع اه . وقال الحافظ فى « الفتح » : والعناق بفتح العين وتخفيف النون : الأنثى 
من ولد المعز عند أهل اللخة ولم يصب الداودى فى زعمه: أن العناق هى التى استحقت أن 
تحمل ٠‏ وإنها تطلق على الذكر والأنثى . وإنه بین بقوله : لبن أنها أنثى: قال ابن التين : غلط 
فى نقل اللغة وفى تأويل الجديث »فإ معنى عناق لبن أنها صغيرة سن ترضع أمها اه. 
قلت : وكذلك غلط ابن حزم ° فى زعمه: أن العناق اسم يقع على الضانية كما يقع 
على الماعزة ولا فرق » ثم ذكر قول العدبس الكلابى وأبى فقعس الأسدى » من أهل اللغة 
ففى * الصراح ' ترجمة * الصحاح "للجوهرى بالفارسية عناق بالفتح : بزغاله مادة اه. 
لم يقل أحد منهم ما ذكره ابن حزم: أن العناق يعم أولاد المعز وأولاد الضأن جميعا » فلا 
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حجة فى قول من شط عن الجمهور وأتى بقول مخترع فى اللغة جلاف المشهور » وقال 
يحيى بن سعيد الأنصارى عن بشير بن يسار عن أبئ بردة قال : إنى لا أجد إلا جذعة 
فأمره أن يذبح وهثاا كما فى بعض الروايات عن اليراء من غير فصل » وانقرد ابن إسحاق» 
عن بشير بن .يسار »عن أبى بردة بقوله : فالتمست مسنة » فلم أجدها فجتته فقلت : والله 
يا رسول اللّه! لقد التمست مسنة فما وجدتها » قال : « فالتمس جذعا من الضأن فضح 
به» قال : فرخص له رسول الله ية فى الجذع من الضأن فضحى به حيث لم يجد المسنة 
رواه أحمد فى ١‏ مسنده ٩‏ أيضًا' وهو يدل على أن الرخصة كانت لأبى بردة فى الجذع من 
الضأن لا فى الجذع من المعز »وهو وارد على الجمهور القائلين بأن الرخصة لأبى بردة إغا 
كانت فى الجذع من المعز » وأما الجذع من الضأن فيجوز لكل مسلم أن يضحى به خلافا 
لابن حزم » كما تقدم والجواب أما أولا : فإن هلم الرواية عا حالف فيها ابن إسحاق 
جماعة الثقات ٠١‏ فهى شاذة » أو منكرة . 

وأما ثانيا : فليس فيها أنه وجد جذعا من الضأن وأخبر به رسول الله وة فقال : «ضح 
به ولن يجزىء عن أحد بعدك ٠‏ » وغاية مافيه أنه يله أمره بطلبه » فيتحمل أنه حين 
رجع بعد قوله : فالتمس جذعا من الضأن لم يجد إلا جذعة من المعز » كما وقع التصريح 
به فى حدیث مطرف . عن عامر » عن البراء عند البخارى » وفى حديث سهل ابن أبى 
حشمة ء عن أبى بردة ين نيار » عند الطبرانى فأخبر به النبى يل فقال : ١‏ اذبحها ولا 
تصلح لغيرك 06 فاختصر ابن إسحاق أو شيخه تمام القصة » ولم يذكر قول أبى بردة: ما 
عندى إلا جدّعة من المعز » وظن أن الرخصة إنما وقعت فى الجذع من الضأن » فإن قوله: 
فرخص له رسول الله وك إلى آخره ليس من الحديث » كما هو ظاهر » وإنما هو قول 
الراوى ولا حجة فى ظن الراوى وإنما الحجة فى قول النبى ول . 

ويا فإن البراء بن عازب أوثق من كل من روى هذه القصة عنه كأبى بردة ؛ لأنه رواية 
صحابى عن صحايى كلاهما قد شهدا الأمر › فلا يعارض ہا رواه بشير بن يسار التابعى 


. (£0۰ 2م‎ ()١( 
. سبق تخريجهما‎ )۳,۲( 


- قال ابن ماجة ('2: حدثنا محمد بن يحيى » ثنا عبد الرزاق » أتبأنا سفيان 
الثورى ؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن أبى سلمة » عن عائشة » وعن أبى 
هريرة : أن رسول الله بی « كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين 
أقرنين أملحين موجوئين » الحديث » وأخرجه أحمد (') عن وكيع » عن سفيان » عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل » عن ابى سلمة ء عن عائشة أو أبى هريرة بالشك › وأخطأ 
ابن تيمية حيث رواه فى ١‏ المنتقى ؛ : عن عائشة بالتعيين وعزاه لأحمد , ثم أخطأ 
الشوكانى فى شرحه حيث قال فى إسناد حديث عائشة وأبى هريرة عيسى بن عبد 
الرحمن بن فروة وهو ضعيف اه . لأن عيسى المذكور ليس فى سند ابن ماجة » ولا 
فى ١‏ مسئد أحمد » كما عرفت . 

وأخرجه أيضا أحمد : من طريق شريك » عن ابن عقيل » عن على بن حسين » عن 
أبى رافع وا حاکم من طريق زهير بن محمد » عن ابن عقيل » عن على بن الحسين › 
عن أبى رافع وأخرجه الطحاوى من طريق حماد بن سلمة وعن ابن عقيل »عن 


عن أبى بردة لا سيما وقد خالفه سهل بن أبى حثمة عنه فقال : إنه قال : ما عندى إلا 
جذعة من المعز ولا يقول : فالتمس جذعة من الضأن عن بشير بن يسار غير ابن إسحاق 
فإن يحبى بن سعيد يقول عنه : إن النبى يلد أمره أن يعيد فقال : إنى لا أجد إلا جذعة 
من غير فصل فتتبه لذلك ٠‏ فإنى لم أر أحدا من الشراح نبه على ذلك ولله الحمد فى 
الأولى والآخره . 

أقول : الأحاديث نص فى جواز التضحية بالخصى ٤‏ والأمر مجمع عليه ع والمحنى فيه 
أن الخصاء والوجاء لا يحدث فيه عيبا ء بل يزيد اللحم سمنا وطيبا » والله أعلم 5 

قال الموفق فى «المغنى06©: ويجزىء الخصى ؛ لان النبى يلد ضحى بكبشين موجوئين 
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عبد الرحمن بن جابر » عن أبيه » وأخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق » عن 
يزيد بن أبى حبيب » عن أبى عياش » عن جابر» وأخرجه أحمد من طريق حجاج بن 
أرطأة » عن أبى نعمان » عن بلال بن أبى الدرداء » عن أبيه » وأخرجه الزيلعى من 
طريق ابن المبارك »عن يحيى بن عبيد الله » عن أبيه » عن أبى هريرة » وعزاه لأبى نعيم 
فى «الخلية»؛ وقال : قال أبو نعيم: مشهور من غير وجه غریب من حديث يحيى اه . 
باب جواز التضحية بالثولاء والهتماء والثرماء 

/أومه - عن الممسن : قال : لا بأس بأن يضحى بالثشولاء » أخرجه الحافظ فى 
التلخيص ء وعزاه إلى النهاية فى غريب الحديث » وقال : الثولاء من الشول » وهو 
الحنون . 


والوجاء رض الخصيتين » وما قطعت خصيتاه أو شلتاء فهو كالموجوء ؛ لأنه فى معناه 
وقال الشعبى : ما زاد فى لحمه وشحمه أكثر ما ذهب منه » ويهذا قال الحسنء وعطاء 
والشعبى » والدخعى » ومالك » والشافعى ٠‏ وأبو ثور » وأصحاب الرأى » ولا نعلم فيه 
مخالف اه . 
باب جواز التضحية بالثولاء والهتماء والثرماء 

أقول : جواز التضحية بها هو ما ذهب إليه أبو حنيفة . 

قال فى « البدائع »: وتبور الثولاء وهى المجنونة إلا إذا كان بمنعها من الرعى والاعتلاف 
فلا تجوز ؛ لأنه يفضى إلى هلاكها فان غيبا فاحشا اه . 

وقال فيه أيضا : أما الهتماء وهی التى لا أستان لها » فإن كانت ترعى وتعتلف جازت 
وإلا فلا » وذكر فى ١‏ المنتقى 6 عن أبى حنيفة أنه إن كان لا يمتعها عن الاعتلاف تجزئه وإن 
كان يمنعها عن الاعتلاف إلا أن يصب جوفها صبا لم تجزه » وقال أبو يوسف فى قول: لا 
تجزىء سواء اعتلفت أو لم تعتلف » وفى قول : إن ذهب أكثر أسنانها لا تجرىء وفى 
قول: إن بقی من أسنانها قدر ما تعتلف تجزىء والإ قلا اه . 

وحاصله: أن الهتماء تجوز عند أبى حنيفة إذا كانت تعتلف ولا تجور عند أبى يوسف 
مطلقا وأما الثرماء فتجوز عتد أبى حنيفة أيضا إذا كان تعتلف ولأبى يوسف فيها قولان: 


ار لل ا ا يي ا الل 
وعزاه إلى غريب الحديث لأبى عبيد » وقال : هى مكسورة الأسنان » وقال عتبة بن 
عبد السلمى فى الشرماء › ألا جئتنی بها ؟ كما فى حديث أبى داود المذكور فى (باب 
ما لا يجوز به التضحية ) من هذا الكتاب وهى التى سقط بعض أسنانها » وفى 


قول اعتبر فيه بقاء'الأكثر وقول اعتبر فيه الاعتلاف » وبهذا ظهر ما فى كلام «البدائع» من 
التساهل ؛ لأنه جعل لأبى يوسف فى الهتماء ثلاثة أقوال مع أن له فيها قولا واحدا » 
وقولان آخران فى الثرماء . 

وقال فى ١‏ الدر المختار 6: ولا بالهتماء التى لا اسنان لها » ويكفى بقاء الأكثر » وقيل: 
ما تعتلف به اه. وقال فى الرد » : قوله وقيل : ما تعتلف به هو وما قبله روايتان 
حكاهما فى الهداية » عن الشانى » وجزم فى« الخانية » بالثانية » وقال قبله : والتى لا 
أسنان لها » وهى تعتلف أو لا تعتلف لا تجوز ء انتهى . 

ويظهر من هذا الكلام أن هؤلاء الأعلام لم يطلعوا على مذهب الإمام فى الهتماء 
والثرماء وظنوا مذهب آيى يوسف مذهب الإمام » كما لا يخفى » وقد بينا لك أن مذهبه 
هو جواز الهتماء » والثرماء » إذا كانتا تعتلفان » وهو الذى اعتمده فى " البدائع " »وهو 
الأرجح من حيث القياس ؛ لأن الأستان ليست من الأعضاء المقصودة بل إغا هى مقصودة 
بالاعتلاف فإذا حصل هذا المقصود فلا عبرة يبقاءها وسقوطها » ويرد على ما فى الخانية أنه 
اعتبر الأسنان من الأعضاء المقصودة فينبغى أن يعتبر بقاء الأكثر كالأذن والذتب » وإن 
اعتبرها من الأعضاء الغير مقصودة فما الوجه فى قوله يعدم الهتماء التى لا أسئان لها سواء 
كانت تعتلف ء أم لا . 

فإن قلت : يرد عليكم القرن ؛ لأنه ليس عندكم من الأعضاء ء المقصودة قد شرطتم بقاء 
أصله ٠‏ قلنا : نعم ولكن شرطنا ذلك بآثر عتبة بن عبد السلمى الذى قال فيه : إنه 44 
نهى مستأصلة القرن لا بالقياس » وإن كتتم قستم الأسنان على القرن كان ينبغى لكم القول 
بكفاية واحد متها » ولا معنى لاعتبار بقاء قدر ما تعتلف به بالجمله › > لم يظهر لی وجه ما 
اختاره قى ١‏ التتوير ا اا » من قول ابی 
حنيقة ٠‏ والله أعلم . 
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حديث البراء من طريق عبيد بن فيروز قال : قلت : فإنى أكره أن يكون فى السن نقص 
قال : ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد » وقد تقدم فى الباب المذكور وهو حديث 
صح : 


قال العبد الضعيف : وفى « الخلاصة » عن نظم الزندويسى خمسة عشر من الآفات لا 
ينع جواز الأضحية منها : أن لا أسنان لها إن كانت تعتلف فى ظاهر الأصول » وعن أبى 
يوسف : لا يجوز مطلقا » وفى ‏ التجريد » عن أبى يوسف : إن بقى من الإسنان ما 
يعتلف به جاز » وفى الأجناس : لا يجوز مطلقا إلى أن قال : وفى السبع من العيوب لا 

يجوز : العمياء والعوراء فإن كان الذاهب بعض عينها الواحدة » أو بعض أذنها أو بعض 
TT‏ : إن كان أكثر من النصف لا يجوز الإجماع ء وإن كان أقل 
من الثلث يجوز » ويقدر الثلث وما كان دون النصف فهو قليل عندهما » ويقدر التصف لا 
يجوز فى ظاهر مذهبهما ؛ لأنه كثير . 

وفى شرح ١‏ الجامع الصغير » للصدر الشهيد وفى النصف عنهما روايتان فى الظاهر 
عنهما أن النصف كثير » وفى مختلف الرؤية : إن كان أكثر من الثلث لا يجوز عند أبى 
ججنة اور ات بجوو دده اه 

وتبين بذلك أن مذهب الإمام فى الهتماء والثرماء ليس جوازهما مطلقا » بل فيهما عنه 
روايتان : فى رواية اعتبر الاعتلاف » وفى أخرى قلة الذاهب وكثرته » وظهر بذلك أن 
مشايخ المذهب قد اطلعوا على مذهب الإمام ولم يجعلوا مذهب أبى يوسف مذهيا له 
خلاف ما ظنه بعض الأحباب . 

وأما الثولاء فليس جوازها عطلق عندنا بل مقيد بأن تكون سمينة » قال فى ١‏ الخلاصة؟ 
والثولاء ( تجوز ) وهى المجئونة إن كانت سميتة اه . وقى حاشيه : «الجامع الصغير »: 
عن شرح الصدر الشهيد على قوله : وتجزىء الثولاء ما نصه : وإثما يجوز إذا كانت 
سميئةء ولم يكن بها ما يمنع الرعى » وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه اه . 
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4 - عبد الله بن عياش القتبانى » عن الأعرج » عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله 8 : ١‏ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له » أخرجه الحاكم )١(‏ وصححه » وتعقبه 
الذهبى فقال : ابن عياش ضعفه أبو داود . 


وفى شرح المهذب”': ورد النهى عن الشولاء وهى المجنونة التى تستدير فى الرعى ولا 

محمول على السمينة » وما ورد من النهى عنه المهزولة » والله تعالى أعلم 5 
باب بيع جلد الأضحية 

أقول : ههنا أصلان الأول أنه يجوز له الانتفاع بجلد الأضحية بإمساكه فى ملكه 
والثانى أن حكم البدل هو حكم المبدل ء فإن باع المضحى جلد أضحية بما ينتفع به فى 
البيت بعينه مع بقائه جاز ذلك استحسانا » ويجعل ذلك كأنه منتفع بالجلد بعينه > وإن باعه 
بما لا ينتفع به إلا باستهلاكه يجب عليه التصدق بالقيمة للحديث الذى سقناه فى المتن: لن 
معناه :إن من باع جلد أضحية با لا ينتفع به إلا باستهلاكه ولم يتصدق به فلا أضحية له . 

آما تقييد البيع بما لا يتتفع به إلا باستهلاكه فلما قلنا : إن حكم البدل هو حكم المبدل 
فلا يكون الببع جا ينتفع به مع بقاءه ممنوعا ؛ لأنه يجعل حينئذ كأنه منتفع بعين الجلد 2 وأما 
قولنا : فلم يتصدق به فلم قلنا أيضا : أن حكم البدل هو حكم المبدل » فلما تصدق 
بالقيمة فكأنه تصدق بعين الجلد فيختص امنع بما قلنا » وهو أن يبيع بما لا ينتفع به مع 
بقاءه » ولا يتصدق » فاحفظ ‏ 

وحديث قتادة بن التعمان أخرجه أحمد فقال : حدثنا حجاج قال : حدثنی أن جريج 
قال : قال.سليمان بن موسى : أخبرنى زبيد أن أبا سعيد الخدرى أتى أهله فوجد قصعة من 
قدير الأضحى ٠‏ فأبى أن يأكله » فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبى يي قام فقال : 
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قلت : هذا التتعقيب ليس فى محله ؛ لأن الحاكم لم يدع أن كل من يصحح هو 
حدينه لا كلام فيه لحد , وقد قال الذحبى فى ١‏ الميزان » : إنه خرج له مسلم فيكون 
صحيحا على شرطهء إلا أن يقال : إن مسلمًا لم يحتج به » بل ذكر حديشه فى 
الشواهد كما قال ابن حجر فى ١‏ التهذيب » ولكن لا يدفع هذا الجواب ما قلناء بل 
كان يتبغى له أن يتعقب با قاله ابن حجر أن مسلما لم يحتج به . 


إنى نهيتكم عن لحوم الأضاحى وذكر الحديث 217 وقال : واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها . 

وقال أيضا : حدثنا محمد بن بكر قال: أنا ابن جريج قال: أخيرت أن أبا سعيد الخدرى 
وعن سليمان بن موسى › عن فلان » وعن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله ولم يبلغ 
أبو الزبير هذه القصة كلها أن أبا قتادة أتى أهله » وساق الحديث بنحو حديث أبى سعيد » 
فتلخص مه آنه احتلف فيه على ابن جريج فرواه حجاج عنه عن زبيد » عن أبى سعيد » 
عن قتادة بن النعمان » ورواه محمد بن بكر عنه أنه قال : أخبرت أن أبا سعيد أتى أهله 
الحديث ۰ ولم يقل عن سليمان بن موسى عن زبيد كما قال حجاج ثم رواه محمد بن بكر 
فقال : عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى عن فلان » ولم يقل عن زبير كما قال 
حجاج أن أيا قتادة أتى أهله » ولم يقل أبا سعيد كما قال الحعجاج » ومع ذلك فقد ذكره 
الحافظ فى « الفتح » » ولم يذكر فيه علة وقال فى ١‏ مجمع الزوائد » : إنه مرسل صحيح 
الإسناد كما فى « النيل » 29 . 

ولا يخفى ما فيه من الاضطراب » والانقطاع بين زبيد وأبى سعيد فى رواية الحجاج » 
والإبهام فى شيخ ابن جريج فى رواية محمد بن بكر عن أبى سعيد الخدرى » وفى شيخ 
سليمان فى رواية عن أبى قتادة » فافهم . 

قال العبد الضعيف : إن الاختلاف على الحفاظ فى الحديث لا يوجب الاضطراب إلا 
بشرطين : أحدهما : استواء وجوه الاخحتلاف » فمتى رجح آحد الأقوال قدم > ولا يعلل 
الصحيح بالمرجوح وثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين » وقد نص 
الحافظ فى 3 مقدمة الفتح ٠‏ على أنه لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف 


 هجيرخت سبق‎ )١( 
. 2) 5/4 


/, بيع جلد الأضحية إعلاء السئن 


وذكره ابن حبان فى « الثقات »ء وقال أبو حاتم : ليس بالمتين صدوق › يكتب 
حديثه وهو قريب من ابن لهيعة » فالحديث إن لم يكن صحيحا , فلا ينزل عن مرتبة 
الحسن » وله شاهد من حديث قتادة بن النعمان عند أحمد . 


وفى « الجوهر النقى » : إذا أقام ثقه إسنادا اعتمد » ولم يبال بالاختلاف ء كما مر كل 
ذلك فى ١‏ المقدمة » بأبسط بيان وأكمله . 

ولا يخفى أن الحجاج ومحمد بن بكر لا يستويان فقال أحمد فى «الحجاج ٩‏ : ما كان 
أضبط وأشد تعاهده للحروف ورفع أمره جدا »وقال المعلى الرازى : قد رأيت أصحاب ابن 
جريج ما رأيت فيهم أثبت من حجاج » وقال إسحاق بن عبد الله السلمى: حجاج نائما 
أوثق من عبد الرزاق يقظان ١‏ وقال أحمد فى محمد بن بكر البرسانى : صالح الحديث 
وقال ابن معين : كان والله ظريفا صاحب أدب . 

وا قبى زواية + ثقه > وقالا ابن عمار للوصلن ٤‏ لم يكن صائحكك ديت تركناه لم 
نسمع منه » فالترجيح لما رواه أحمد من طريق الحجاج وللحديث طرق عر أحمد يتأيد بها 
ما ذكره الحجاج أن صاحب القصة أبو سعيد » كما فى « الزوائر" » . [ 

ثم اعلم أن ظاهر حديث المتن » وكذا ظاهر حديث على أمرنى رسول الله اة أن أقوم 
على بدنه وأقسم جلودها وجلالها الحديث متفق عليه تحريم بيع جلودها » وهو مذهب 
الشافعى »ورواية عن أحمد قال : لا يبيعها ولا يسيع شيئا منها » وقال سبحان الله كيف 
يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى » وبهذا قال أبو هريرة ور حص الحسن والنخعى فى 
«الجلد أن يبيعه ويشترى به الغربال والمثخل وآلة البيت ٩‏ » وروى نحو هذا عن الأوزاعى ؛ 
لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق اللحم ء وقال أبو حنيفة : يبيع ها شاء منها 
ويتصدق بثمنه » وروی عن ابن عمر أنه يبيع الجلد » ويتصدق بثمنه . 

وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق ورجح الموفق فى ١‏ المغنى 2106 الرواية الأولى بأنه 
جعله لله تعالى فلم يجز بيعه - كالوقف - قال:وما ذكروه فى شراء آلة البيت يبطل باللحم 
لا يجوز بيعه بآلة البيت وإن كان يتتفع به . 
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وفى « شرح المهذب  »‏ : ذكرنا أن مذهينا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره 
من أجزاءها لا ا ينتفع به فى البيت ولا بغيره ء وبه قال عطاء » والتخعى » ومالك › 
وأحمد » وإسحاق حكاه عنهم ابن المنذر » ثم حكى عن ابن عمر » وأحمد »وإسحاق › 
أنه لا بأس أن يبيع جلدها ويتصدق بثمنه › قال : ورخص فى بيعه أبو ثور ( وحکی إمام 
الحرمين : أن صاحب ١‏ التقريب » حكى قولا غريبا للشافعى : أنه يجوز بيع الجلد 
والتصدق بشمنه » ويصرف مصرف الاضحية » فيحجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم 
والصحيح المشهور الذى تظاهرت عليه نصوص الشافعى أنه : لا يجوز هذا البيع كما لا 
يجوز بيعه لأخذ ثمنه لنفسه ) وقال التخعى والأوزاعى : لا باس أن يشترى به الغريال 
والمنخل والفأس والميزان » ونحوها وحكى أصحابنا عن أبى حنيفة : أنه يجوز بيع الأضحية 
قبل ذبحها وبيع ما شاء متها وقالوا : وإن باع جلدها بآلة البيت جار الانتفاع بها » قال : 
ودليلنا حديث على رضى الله عنه » والله أعلم اه . 

وفى «المحلى؟ لابن حزم : قد اختلف السلف فى هذا - ( أى فى بيع جلد الأضحية)- 
فروينا من طريق شعبة »عن قتادة »عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر : أبيع جلد بقر 
ضحيت بها ؟ فرخص لی » وروينا من طريق عطاء آنه قال : إذا كان الهدى واجبا يتصدق 
بإهابه » وإن كان تطوعا باعه إن شاء ء وقال أيضا : لا بأس ببيع جلد الأضحية » إذا كان 
عليك دين ماء وسثل الشعبى عن جلود الأضاحى فقال : ل أن ينال الله لحومها ولا 
دمَاؤها»7" إن شعت فبع » وإن شئت فامسك » وصح عن آبى العالية أنه قال: لا باس 
ببيع جلود الأضاحى ٠»‏ نعم الغنيمة تأكل الحم وتقضى النسك » ويرجع إليك بعض الثمن 
(فأجاز هؤلاء عطاء والشعبى وأبو العالية بيعه لأحذ ثمنه لنفسه › وهذا غلط متا منايذ 
للسئة» فلو جار ذلك لماز أن يعطى الحزار أجرته منها وقد نهى النبى ٤یّو‏ عنه » كما سيأتى 
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قال : وذهب آتحرون إلى مثل هذا إلا أنهم أجازوا أن يباع به شىء دون شىء » صح 
عن إبراهيم النخعى أنه كره بيع جلد الأضحية » وقال : لا بأس بأن يبدل بجلد الأضحية 
بعض متاع البيت » وأنه قال : تصدق به وأرخص أن يشتري به الغربال والمدخل »وقال أبو 
حنيفة ومالك : لا يجوز بيعه ولكن ييتاع به بعض متاع البيت - كالغربال - قال هشام بن 
عبيد الله الرازى : أيبتاع به الخل ؟ قال : لا » قال : فقلت له : فما الفرق بين الخل 
والغربال؟ فقال : لا تشتر به الخل » ولم يزده على ذلك 5 

قال ابن حزء(!2: أما هذا القول فطريف جدا » إن هذا لعجب لا نظير له » وهذا أيضا 
قول خلاف كل ما روى فى ذلك عن الصحابة رضى الله عنه اه . ملخصا . 

قال العبد الضعيف : قد صح عن النبى ية فى الأضاحى من قوله : كلوا وأطعموا 
وتصدقوا وادخروا » كما سيأتى فأبيح لنا احتباسها والصدقة بها وقد مر فى أبواب 
الصدقات قول معاذ لأهل اليمن : أئتونى بعرض ثياب خميس أو لبيس فى الصدقة مكان 
الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى بل بالمدينة علقه البخارى > وصح عن 
معاذ أنه كان يأخذ العروض فى الصدقة » وفى الباب دلائل عديدة تدل على جواز دفع 
القيمة فى الذكاة قد ذكرناها هناك ء فثيت أن التصدق بقيمة الشىء مثل التصدق به سواء 
فمن باع جلد أضحية وتصدق بالثمن كان كمن تصدق بالجلد » وقد صح عن النبى وة أنه 
قال لعلى : أن لا يعطى الجازر منها - أى من الأضحية - شيئا وقإل : نحن نعطيه عندنا 
متفق عليه" » وهو نص فى أنه : لا يجوز بيع شىء من الأضحية لأخذ ثمنه لنفسهء 
فحملنا قول النبى و : « من باع جلد أضحيته فلا أضحية له "٠‏ قوله :ولا تبيعوا للنوم 
الهدى والأضاحى وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها 6(أأفى حديث أبى سعيد 
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عن قتادة بن النعمان مرفوعا على البيع لأخذ الثمن لنفسه لا على البيع للتصدق بثمنه ؟ 
لأن التصدق بالثمن كالتصدق بالحلد سواء » كما قلنا . 

وأما استبدال اللجحلد بما ينتفع به باقيا كالقربة والسفرة والغريال والجراب والدلو ونحوها 
فلا بس به ؟ لأن له أن يتخذ منه ما شاء منها ابتداء فكان الاستبدال بها كاتخاذها انتهاء ؛ 
ولأن البدل الذى يكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل » فكان المبدل قائما معنى › 
فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد » بخلاف البيع بالدراهم والدنائير والخل واللحم 
ونحوه ؛ لأن ذلك مما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » قلا يقوم مقام الجلد » فلا يكون 
الجلد قائما معنى فلا يكون إلا تجارة محضة »وقد نهى الشارع َي عن الإتجار بشىء من 
الهدى والأضاحى » هذا هو الفرق بين الغربال والخل » لم يتنبه له ابن حزم لبعده من الفقه 
والدراية . 

وأما قوله : إن الأضحية إذا قربت إلى الله تعالى فقد أخرجها المضحى من ملكه إلى الله 
تعالى فلا يحل له منها شىء إلى آخره » فلا يخفى أنه لو مات بعد الاضحية كان لحمها 
وجلدها ميراثا يملكه ورئته » وللمضحى أن يهب كل ذلك أو يتصدق به أو يهديه لغنى أو 
فقير مسلم أو كافر » فثبت أن النهى عن البيع ليس لخروجه من ملكه ٠‏ والقربة إنما تعلقت 
بنفس الأضحية لا بلحمها وجلدها فلو اشترى لما وتصدق به لم يكن من الأضحية فى 
شىء ء وقد روى الترمذى7١2‏ عن عائشة وحسنه أن النبى يلل قال : « ما عمل ابن آدم يوم 
النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم ١‏ . 

وروی الدارقطنى" عن اين عباس مرفوعا : ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة 
فى يوم عيد بالقربة إغا هو الذيح والنحر على اسم الله »وإنما أمر بأكل اللحم والتصدق به 
وبالجلد ونحوه › ونھی عن بيع شىء منها ؛لكونه ملابسا لمحل القربة » فلا يكون له حكم 
الوقف لعدم تعلق القربة به حقيقة > والعجب ممن لا يقول بوقف المنقول أن يقول بوقف 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.) 6975 ( ء والضعيفة‎ ) ۲۸۲ /٤ ( )۲( 


لحم الأضحية وجلدها » ولو سلم فمن أين له أن ينع استبداله بالمنخل والغربال ونحوه ٠‏ 
وقد مر فى كتاب الوقف ما يدل على جواز استبدال الموقوف با هو مثله ٠‏ أو خير منه إذا 
كان منقولا . 

وبالجملة فالقياس جواز بيع اللحم والجلد مطلقا ولكنا تركناه فيما إذا باعه لأخذ الثمن 
لنفسه لحديث على رضى الله عنه فى النهى عن إعطاء أجرة الجزار منها » وقلنا بجوازه 
للتصدق بالثمن لأثر ابن عمر ولدلالة أثر معاذ وغيره على جواز التصدق بغير الجنس ء 
وبجواز الاستبدال با يتتفع به باقيا لأثر النخعى » وقد مر أنه كان لا يفتى بالرأى إلا 
بالأثر؛ ولأن بقاء البدل كبقاء المبدل معنى فكان الانتفاع بالبدل كالانتفاع بالجلد سواء . 

قال فى ١‏ البدائع » : ولا يحل بيع شىء من جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها 
وشعرها وصوفها ووبرها ولبتها » يحلبه منها بعد ذبحها بشىء لا كن الانتفاع به إلا 
باستهلاك عينه من الدراهم والدنائير » والمأكولات والمشروبات > ولا أن يعطى أجرا للجزار 
والذابح متها » ثم ذكرنا ما ذكرناه من الآثار وقال : فإن باع شيشا من ذلك نفذ عند أبى 
حنيفة ومحمد » وعند أبى يوسف لا ينفذ ويتصدق بثمنه ؛ لأن القرية ذهبت عنه فيتصدق 
به ؛ ولأنه استفاده بسبب محظور وهو البيع ء فلا يخلو عن خيث فكان سبيله التصدق 
به اه . ملخضًا . 

وفى ١‏ الدر المختار 4: فإن بيع اللحم أو الجلد به أى مستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه 
ومفاده صحة البيع مع الكراهة » وعن الثانى باطل ؛ لأنه كالوقف اه . قال ابن عابدين : 
أفاد أنه ليس له بيعهما بمستهلك ٠»‏ وأن له بيع الجلد با تبقى عينه » وسكت عن بيع اللحم 
به للخلاف فيه »ففى ١‏ الخلاصة ٩‏ وغيرها : لو أراد بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس ذلك 
وليس له فيه إلا أن يطعم » أو يأكل اه . والصحيح كما فى « الهداية » وشروحها أنهما 
سواء فى جواز بيعهما بما ينتفع بعيته دون ما يستهلك وأيده فى الكفاية با روى ابن سماعة 
عن محمد - لو اشترى باللحم وبا » فلا بأس بلبسه - اه . 

وحاصله كراهة بيع اللحم والجلد جميعا بمستهلك وجواز بيعهما بما يتتقع به باقيا مع 
الخلاف فى اللحم » والأولى التصدق بالكل والاحتراز عن البيع جملة خروجا من الخلاف 


التصدق بلحوم الأضاحى وجلودها وأجلتها 7444 
هبجحم ب 


باب التصدق بلحو م الأضاحى وجلودها وأجلتها 
۰۰ - عن على بن أبى طالب قال : أمرنى رسول الله يِ أن أقوم على بدنة وأن 


أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطى الجازر منها شيئاء وقال : نحن 
نعطيه من عندنا » متفق عليه . 


وعملا باطلاق قوله َيه : « من باع جلد أضحيته فلا أضحية له » ؛ فليحفظ ذلك فإن 


باب التصدق بلحوم الأضاحى وجلودها وأجلتها 
وأن لا يعطى منها شىء للجزار 


أقول : أما الأمر بالتصدق بالأشياء المذكورة فمحمول على الندب ؛ لأن الشارع أباح 
انتفاع المالك باللحوم والجلود فالأجلة أولى - وأما إعطاء الجزار منها » فلا يجوز ؛ لأنه فى 
معنى البيع - وهو غير جائز بلا نية التصدق » فافهم . 

قال العبد الضعيف : وأغرب ابن حزم ع»فقال : فرض على كل مضح أن يأكل من 
أضحيته ولابد ولو لقمة فصاعدا » وفرض عليه أن يتصدق منها أيضا با شاء قل أو كثر 
ولابد ومباح له أن يطعم منها الغنى » والكافر وأن يهدى منها إن شاء ذلك ء واحتج با 
رواه مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم وأن عمرة بنت عبد الرحمن قالت 
له: سمعت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها تقول » فذكر الحديث » وفيه قال عليه السلام 
بعد ما كان نهى أن توک لوم الضحايا بعد ثلاث : ١‏ كلوا وادخروا وتصدقوا 2206 قال ابن 
حزم: فهذه أوامر من رسول الله َل لا يحل خلافها اه . 

قلنا : فلو لم تجهب بوجوب الاأدخحار وقد قال : وادخروا بصيغة الأمر » وأما قوله : 
وإدخار ساعة فصاعدا يسمى إدخار فغير مسلم ء فإن كان يسمى فى بلذه فلا يسمى عندنا 
وأيضا : فإن إدخار ساعة لم يكن منهيا عنه قط » وإنما كان قد نهى عن الادخار فوق ثلاثة 
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أيام : فلما راجعوه فى ذلك وقال : ادخروا لم يكن معناه إلا الإدخار فوقها فليكن واجبا ٠‏ 
ولم يقل بذلك أحد »ء فما الفرق بين الأمر بالأكل وغيره » وقد تقرر فى الأصول أن الأمر 
بعد الحظر يكون للإباحة لا للوجوب › كما فى قوله تعالى  :‏ وإِذا حللتم فاصطادوا 0(4 
نظائره كثيرة فى كلام الشارع » فلا دلالة فى قوله  :‏ كلوا وادخروا وتصدقوا » على 
وجوب هله الأمور . 

قال الحافظ فى «الفتح» ": وقوله : « كلوا وأطعموا ٩‏ تمسك به من قال بوجوب الأكل 
من الأضحية » ولا حجة فيه ؛ لأنه أمر بعد حظر فيكون للإباحة » ويؤحذ من الإذن فى 
الإدخار والجواز خلاف لمن كرهه » وقد ورد فى الإدخار > كان يدخر لأهله قوت سنة » 
وفى رواية : كان لا يدخر لخد » والأول فى « الصحيحين » » والثانى فى «مسلم؛ » 
والجتمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله أو أن ذلك كان باختلاف الأصول اه. 

وقال الطبرى رحمه الله : هو أمر بمعنى الإطلاق » والإذن للأكل . لا بمعنى الإيجاب 
ولا خلاف بين سلف الأئمة وخلفها فى عدم الحرج على المضحى بترك الأكل من أضحيته 
ولا إثم » فدل على أن الأمر بمعنى الإذن والإطلاق اه. من «عمده القارى»2©0» ويرد القول 
بوجوب الأكل منها حديث عبد الله بن قرظ  :‏ قرب إلى رسول الله َة حمس بدنات أو 
ست ينحرهن فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها » فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم 
أفهمها » فسألت بعض من يلينى ما قال > فقالوا : قال : من شاء اقتطع 8 » رواه أحمد 
وأبو داود والنسائى وابن حبان فى « صحيحه » ۶ وسكت عنه أبو داود والمنذرى » فهذه 
قد أذن النبى ميد فى انتهابها » ولم يأكل منها » ولو أكل لنقل على ما تقتضى العادة ؛ 
ولأنها ذييحة يتقرب بها إلى الله تعالى » فلم يجب الأكل منها كالهدى ونحوه . 

وفى انى“ لابن قدامة قال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث 


. آية ( ؟ ) سورة المائدة‎ )١( 
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9( رولا (. 

(4) أحمد (5/ 007١6١‏ وأبو داود فى : المناسك : ب ( ۱۹ ) : حديث ( ۱۷۹١‏ )ء والإرواء (۱۹/۷). 


التصدق بلحوم الأضاحى وجلودها وأجلتها ...م 
لک HOODOO‏ : 


ويطعم من أراد الثلث » ويتصدق على المساكين بالثلث » وعن ابن عمر قال : الضحايا 
والهدايا ثلث لأهلك وثلث للمساكين » وهذا قول إسحاق وأحد قولى الشافعى » وقال فى 
الآخر : يجعلها نصفين يأكل نصفا ويتصدق بنصف لقول الله تعالى : فكوا متها 
وأطعموا البائس الفقير 4 . 

وقال أصحاب الرأى : ما كثر من الصدقة فهو أفضل ؛ لأن النبى ية أهدى مائة بدنة 
وأمر من كل بدنة بضعه » فجعلت فى قدر فأكل هو وعلى من لحمها » وحسيا من مرقها 
ونحر حمس بدنات أو ست بدنات ٠‏ وقال : من شاء كاقتطع ولم يأكل منهن شيئا › قال: 
ولنا ما روى عن ابن عباس فى صفة أضحية النبى بي قال : ويطعم آهل بيته الثلث وطعم 
فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث » رواه الحافظ أبو موسى الأصفهانى فى 
«الوظائف» » وقال : حديث حسن ؛ ولأنه قول أبن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما 
مخالفا فى الصحابة » فكان إجماعا . 

وأما خبر أصحاب الرأى فهو فى الهدى والهدى يكثر » فلا يتمكن الإنسان من قسمة 
وأخذ ثلثه فتتعين الصدقة بها » والأمر فى هذا واسع » فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز 
» وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جار » وقال أصحاب الشافعي, ea‏ 
قال : ولنا أن الله تعالى قال  :‏ فكوا منها وأطعموا الْقانع والْمعْمرٌ 4 ,و قا 
«وأطعموا البائس الفقير» > والأمر يقتضى الوجوب اه . ملخصا . 

قلت :مورد النص هو الهدى أولا كما يقتضيه سياق الآيات » فلو دل الأمر على 
الوجوب لدل على وجوب الأكل من هدى أيضا » ولا قائل بوجوب الأكل منها غيرأهل 
الظاهر > فمن أين للموفق أن يستدل به على وجوب الإطعام فالأمر فى قوله : 
«وأطْعموا» للندب » كما هو فى قوله : ( فكلوا) . وأما قوله : إن خصبر أصحاب 
الرأى إتما هو فى الهدى فقد صرح ابن عمر بكون الضحايا والهدايا فى ذلك كله سواء ٠‏ 
فلما ثبت من فعله يك التصدق بالكل مرة والتصدق بالأكثر وأكل الأقل أخرى دل على 


. ) ۲۸( سورة الحج : آية‎ )١( 
. )۳١( سورة الحج : آية‎ )۲( 


A...‏ التصدق بلحوم الأضاحى وجلودها وأجلتها إعلاء السئن 
T‏ جم ا جما جم ع ل اك PDP RD‏ 


كون التصدق بالأكثر أفضل » وحديث ابن عباس لا يدل على كون التثليث أفضل من 
التصدق بالكل بل على كونه أفضل من أكل الكل » وغاية ما فيه أنه ل جعل أضحيته 
أثلاثا مرة ونحن نقول به يفعل هذا مرة إن شاء يتصدق بالكل أو الأكثر مرة إن شاء » فبكل 
ذلك ثبت عمل النبى بي ولا ريب أن النفع المتعدى أفضل من النفع اللازم » فكان ما كثر 
من الصدقة أفضل . 

وفى ‏ الدر اللختار »: ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل غنيا ( إذا لم تكن منذورة ) 
ويدخر » وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث » وندب تركه - أى ترك التصدق لذى 
عيال - ( غير موسع الخال ) توسعه عليهم اه . 

وفى ١‏ رد المحتار » عن ١‏ البدائع »: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة 
لأقربائه وأصدقائه ويدخحر الثلث ء ويستحب أن يأكل منها » ولو حيس الكل لنفسه جاز ؛ 
لأن القرية فى الإراقة والتصدق باللحم تطوع اه . 

وأما قول الموفق : إنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا إلى آحره فآثر 
ابن مسعود رواه إبراهيم الحزلى .عن الحكم بن موسى .عن الوليد »عن طلحة بن عمروء 
عن عطاء » عن ابن مسعود أمرنا رسول الله َة أن نأكل منها ثلثا ونتصدق بثلثها » ونطعم 
الجيران ثلثها » وطلحة مشهور بالكذب الفاضح » وعطاء لم يدرك ابن مسعود . 

وروينا من طريق عبد الرزاق » عن عمر ء عن عاصم ٠»‏ عن أبى محلز قال : أمر ابن 
عمر أن يرفع له من أضحيته بضعة » ويتصدق بسائرها » كذا فى : المحلى» ٩‏ » ولو كان 
الثليث أفضل لم يتركه ابن عمر لا علم من تشديده فى اتباع الآثار » ولو سلمنا فهو 
محمول على أنه يستحب أن لا ينقص التصدق عن الثلث . 

وروی ابن حزم من طريق عطاء عن إيراهيم التخعى قال : سار معى تيم بن سلمة » 
فلما ذبحنا أضحيته فأخذ متها بضعة فقال : آكلها ؟ فقلت له : وما عليك أن لا تأكل 
منها؟ فقال : تيم * يقول الله تعالى:8 فكلوا منها 4. فتقول أنت :وما عليك أن لا تأكل. 
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التصدق بلحوم الأضاحى وجلودها وأجلتها ...م 


بيبانا 


, 
ر 


قال ابن حز (, حمل هذا الأمر تيم على الوجوب » وهو من أكابر أصحاب ابن 


عر قل لا ولألة فيه على اتداحملة عاق الروت ل عل الدب و قاد عن 
الوجوب لم يكن لقوله : آكلها بالاستفهام معنى ٠‏ قال : ومن طريق ابن أبى شيبة »عن 
محمد بن فضيل » عن عيد الملك ٠‏ عن مولى لأيى سعيد » عن أبى سعيد أنه كان يقول 
لبنيه : إذا ذبحتم أضاحيكم قأطعموا وكلوا وتصدقوا ( فيه مولى أبى سعيد مجهول ) › 
وعن ابن مسعود أيضا نحو هذا » وعن عطاء نحوه . 
٠‏ ( قلت : ولا دلالة فى شىء منه على أفضلية التثليث من التصدق بالكل أو الأكثر » بل 
معناه أنه لا ينبغى أكل الكل ) قال: وصح عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير : ليس 
لصاحب الأضحية إلا ربعها اه . قلنا : محمول على أفضلية التصدق بالأكثر » كما هو 
ظاهر . 

فائدة : الأكل من أضحية التطوع والواجب غير المنذور سنة لما ثبت عن النبى بالل فى 
حديث بريدة أنه يلد كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ء وكان لا يأكل يوم النحر شيئا 
حتى يرجع فيأكل من أضحيته » رواه الدارقطنى" وصححه ابن القطان" » ورواه الرافعى 
بلفظ : إنه ية كان يأكل من كبد أضحيته ء كذا فى التلخيص » 47 » وقال الحاقظ : 
تقدم فى صلاة العيدين اه . 

قلت : لم يتقدم هناك بلفظ الكبد » والعمل عليه عندنا » فنأكل من كبد ضحايانا أولا 
ولم نكن نظنه ثابتا عن النبى يكل صريحا » فلله الحمد على الموافقة » ولا روى أبو هريرة 


. ) ۳۷۴/۷ ( للحلی‎ )١( 

٤٥ /۲ ( )۲(‏ ) » والترمذى فى : الصلاة : ب ( 58 ) : حديث ( ٥٤١‏ ) وقال : غريب ٠‏ وابن ماجة 
فى : الصيام : ب (9: ) : حديث ( ۱۷١١‏ ) . 
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...م ما يندب للمضحى فى العشر الأول من ذى الجة إعلاء السن 
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باب ما يندب للمضحى فى العشر الأول من ذى الحجة 
٠١‏ - عن أم سلمة أن النبى وَل قال : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن 
يضحى فلا يمس من شعر وبشره شيئا ؛ » رواه مسلم ١7‏ . 


عن النبى ی قال : ١‏ إذا ضحى أحذكم فليأكل من أضحيته » » رواه أحمد؟ ورجاله 
رجال الصحيح » وعن ابن عباس قال رسول الله ِ: « ليأكل كل رجل من أضحيته » › 
رواه الطبرانی فى ١‏ الكبير 06" وفيه عبد الله بن خراش وثقه ابن حبان » وقال : ربما أخطأ 
وضعفه الجمهور . 

فائدة : قال الموفق فى « المغنى»: ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها » وبهذا قال 
مالك » والشافعى » وأصحاب الرأى » ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير فى 
إعطائه الجلد » ولنا ما روى على رضى الله عنه » فذكر أثر المتن وقال : ولان يدفع ما 
يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته » ولا تجوز المعارضة بشىء منها ع فأما إن 
دفع إليه لفقره »أو على سبيل الهداية فلا بأس ؛ لأنه مستحق للأخذ » فهو كغيره بل هو 
أولى ؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها اه . 

قلت : وينبغى التصريح بأن ما دفع إليه من اللحم ليس من أجرته ء وإنه لا يستحق 
أخذ شىء متها أصلا » فقد جرى العرف فى بعض البلاد بإعطاء الجزار قدرا من لحم 
الأضحية ومن لم يعطه شيئا من اللحم ينازعه فى ذلك المنازعة دليل الاستحقاق بالأجرة 
فلابد من نقیه ء فافهم . 


باب ما يندب للمضحى فى العشر الأول من ذى الحجة 
أقول : نهى النبى َة من أراد التضحية عن قلم الأظفار وقص. الشعر فى العشر الأول 
والنهى محمول عندنا على حلاف الأولى » لما روى عن عائشة أن النبى كل كان يبعث 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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ما يندب للمضحى فى العشر الأول من ذى الححة ...م 
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بهدية ولا يحرم عليه شىء أحله الله له حتى ينحر هديه » ونقل فى « شرح المنية »: عليه 
الإجماع كما نقل عنه فى بذل الجهود 2١76‏ » وليس بشىء فإن سعيد بن المسيب » وربيعة 
> وأحمك > وإسحاق » وداود » ويبعض أصحاب الشافعى قالوا بظاهر الحديث » كما نقله 
فى « بذل المجهود » عن الشوكانى فتدبر » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : قال الموفق فى « المغنى »": من أراد أن يضحى فدخل العشر » 
فلا يأخذ من شعره » ولا بشرته شيئا » ظاهر هذا نحريم قص الشعر » هو قول بعض 
أصحابنا » وحكاه اين المنذر عن أحمد ؛ وإسحاق وسعيد بن المسيب » وقال القاضى 
وجماعة من أصحايئا : هو مكروه غير محرم » وبه قال مالك » والشافعى لقول عائشة : 
«كنت أفتل قلائد هدى رسول الله وله ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها » الحديث » متفق 
عليه ۰ وقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك ؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس ء فلا يكره 
له حلق الشعر وتقليم الأظافر » كما لو لم يرد أن يضحى . 

قال الموفق: ولنا ما روت أم سلمة فذكر حديث المتن قال : ومقتضى النهى للتحريم 
وهذا يرد القياس ويبطله » وحديثهم عام وهذا حاص يجب تقديمه بتنزيل العام على ما 
تناوله الحديث الخاص ؟ ولان النبى یہ لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها ؛ 
ولأن أقل أحوال النهى أن يكون مكروها ولم يكن النبى كَل ليفعله ؛ ولأن عائشة تعلم 
ظاهرا ما يباشرها به من المياشرة » أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب » فآما ما يفعله نادرا 
كقص الشعر »> وقلم الأظافر مما لا يفعله فى الأيام إلا مرة فالظاهر أنها لم ترده بخبرها إن 
أحتمل إرادتها إياه فهو احتمال يعيد » وما كان هكذا فاحتمال تخصيصه قريب » فيكفى فيه 
أوفى دليل » وخبرنا دليل قوی فكان أولى بالتخصيص ؛ ولأن عائشة تخبر عن فعله وآم 
سلمة عن قوله » والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن يكون فعله خاصا له اه . ملخصًا. 


.)ا70/29(6)١(‎ 
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(۴) البخارى فى : الأضاحى : ب ( ٠١‏ ) : حديث ( ٥٥٦7‏ ) » ومسلم فى : الحج : ب (55) : 
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A...‏ ما يندب للمضحى فى العشر الأول من ذى الحجة إعلاء الستن 
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ساسا ع هاس اس هاه هام سد TT‏ 


قلنا : نعم مقتضى النهى للتحريم إذا لم يعارضه أقوى منه وههنا كذلك ٠‏ فإن حديث 
عائشة أقوى » قال الليث : جاء هذا الحديث - أى حديث آم سلمة - وأكثر الناس على 
خحلافه . 

وقال الطحاوى : حديث عائشة أحسن مجيئا من حديث أم سلمة ؛ لأنه قد جاء مجيئا 
متواترا » وحديث أم سلمة قد طعن فى إسناده . 


قيل : إنه موقوف على أم سلمة ولم يرقعه ء ونقل ابن المنذر » عن مالك والشافعى 
أنهما كانا يرخصان فى أخذ الشعروالأظفار لمن أراد أن يضحى ما لم يحرم غير أنهما 
يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحى » ورأى الشافعى أن أمر 
رسول الله يك أمر إختيار » كذا فى ١‏ العمدة » للعينر "° . 

قلت : وهذا هو قولنا - معشر الحنقية - وما روى عن أبى حنيفة أنه لم يكره ذلك أراد 
به نفى كراهة التحريم دون كراهة التنزيه » وأما قول الموفق : إن عائشة تعلم ظاهرا ما 
يباشرها به إلخ . فرد عليه ؛ لأن ترك قص الشعر وقلم الظفر فى العشر ما لا يخفى على 
الأجانب فضلا عن أهل البيت لا يحدث فى شعر الوجه والشارب والأظفار من الطول 
الظاهر فلا نسلم أنها لم ترده بخبرها أو أن إرادتها إياه احتمال بعيد » وإنما البعيد عدم 
إرادتها إياه » لا قلنا . 

وأما قوله : إن حديثهم عام وهذا حاص يجب تقديمه فهو عين النزاع » فإن العام المتفق 
عليه بالقبول مقدم عندنا على الخاص المختلف فى قبوله » كما مر غير مرة » لا سيما 
وحديث عائشة متواتر وحديث أم سلمة من أخبار الآحاد قد اختلف الرواة فى رفعه ووقفه 
وقال الليث : جاء هذا الحديث والتاس على خلافه . 

فإن قيل : فى بعض طرق حديث عائشة الصحيح فيبعث بهديه إلى الكعبة » فما يحرم 
عليه مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس » ومفاده أن الذى كان لا يجتنبه هو ما 
يجتنبه الحرم من أهله لا ما سوى ذلك من حلق شعر وقص ظفر » فلا يخالف حديث أم 


.) 8/1 


ما يندب للمضحى فى العشر الآول من ذى الحجة A..V‏ 


سلمة قلنا :هذا لفظ مسروق عنها » ورواه القاسم عن عائشة بلفظ : وما حرم عليه شىء 
كان أحل له أو كان له حل » ولفظ عروة وعمرة عنها : ثم لا يجتنب مما يجتنب المحرم 
والكل فى البخارى : فالترجيح للقظ الجماعة على ما انغرد به مسروق وحده . 

وأما قول من قال : هذا له وجه وذاك له وجه » حديث عائشة : إذا بعث الهدى ء 
وأقام وحديث أم سلمة : إذا أراد أن يضحى بالمصر ففيه أن رسول الله وة كان يريد 
' التضحية مع بعثه بالهدى ؛ لأنه لم يتركها أصلا ومع ذلك لم يجتنب شيا على ما فى 
حديث عائشة : فدل على أن إرادة التضحية لا تحرم ذلك وقال ابن التين : إن عائشة إنما 
أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه » ولم تتعرض على ما يستحب فى 
العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر ء ثم قال : لكن عموم الحديث يدل على ما 
قال الداودى (أن حديث آم سلمة منسوخا بحديث عائشة ) . 

وقال الحافظ2!7: لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحى أنه 
لا يستحب فعل ما ورد به الخير المذكور لغير المحرم » واللّه أعلم . 

قلت : وهذا أولى من ادعاء النسخ فلا يصار إليه إلا بدليل ٠‏ ولا نزاع فى استحباب 
فعل ما ورد به حديث آم سلمة ولا فى كراهته حلاف تنزيها » وإنما التزاع فى وجوب 
العمل به وحرمة تركه » فافهم . 

قال الطحاوى" : فذهب قوم إلى تحديث أم سلمة فقلدوه » وجعلوه أصلا وخالفهم 
آخرون فقالوا : لا بأس بقص الأظافر والشعر لمن عزم أن يضحى ولن لم يعزم على ذلك 
وهو قول أبى حنيفة » وأبى يوسف » ومحمد رحمه الله تعالى . 


( قلت 3 وكلمة لا بأس تفيد كراهة التنزيه ) 03 قال: وقد روى ذلك أيضا عن جماعة 
من المتقدمين» حدثنا يونس ثنا ابن وهبء أخيرنى اين أبى ذئبء ورحدثنا إبراهيم بن مرزوق» 
ثنا بشر بن عمرءثنا ابن أبى ذئب »عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن ابن يسار وأبا بكر بن 
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عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسا أن يأخذ الرجل 


من شعره ويقلم أظفاره فى عشر ذى الحجة » وهذا سند صحيح » وروينا من طريق مالكء 
عن عمارة بن عبد الله بن صياد » عن سعيد بن المسيب أنه كان لا یری بآسا بالإطلاء فى 
العشر ( وسعيد بن المسيب هو راوى هذا الخبر عن أم سلمة رضى الله عنها ) » وروينا من 
طريق عكرمة أنه ذكر له هذا احبر - ( أى حديث آم سلمة ) - فقال فهلا اجتنب النساء 
والطيب » كذا فى « المحلى ۲ » ولم يعل ابن حزم شيشا منهما من حيث الإسناد وإغا 
تكلم بوجوه من النظر منها أنه لا حجة فى قول سعيد وإما الحجة فى روايته » وإن الدين لا 
يؤخذ بقول عكرمة » ورأيه إغا هذا منه قياس » والقياس كله باطل إلخ . 

قلنا : ولكنهم أعرف منك بمعنى الحديث ولم يكونوا ليتركوا شیا صح عن رسول الله 
يك عندهم بآرائهم » فثبت أن حديث أم سلمة لم يكن عند راويه على الوجوب ٠‏ وكذا 
عند عكرمة » فالقائل محجوج بإجماع من تقدمه على خلافه . 

وأما قول ابن حزم : إن جواز الإطلاء لا يستلزم جواز حلق الشعر » وإن النهى إنما هو 
شعر الرأس فقط » فيرده لفظ مسلم : فلا يمس من شعره وبشره شيشا » كما فى المتن ‏ 
وهو يعم شعر البدن كله فبيعد عن سعيد أن يتأول فى الإطلاء أنه بخلاف حكم سائر الشعر 
وأما قوله : قد يكون المراد بقول سعيد فى الإطلاء فى العشر عشر المحرم إلخ. فأبطل 
وأبطل وأسخف من نسج العنكبوت » فهل كان أحد يتوقف عن مس الشعر فى غير عشر 
ذى الحجة ؟ وإذ لا فمن أين لك أن تحمله على عشر المحرم أو عشر رمضان تحكما من غير 
دليل » وروينا من طريق مالك أخبرنا نافع »عن عبد الله بن عمر أنه ضحى مرة بالمدينة 
فأمرنى أن اشترى له كبشا فحلا أقرن » ثم أذبحه له يوم الأضحى فى مصل الناس ففعلت 
ثم حمل إليه فحلق رأسه حين ذيح كيشه وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس . 

قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول : ليس حلاق الرأس يواجب على من ضحى 
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إذا لم يحج وقد فعله عبد الله بن عمر » أخرجه محمد فى «الموطأ»(١2‏ » وقال به بقول عبد 
الله بن عمر نقول : إن الحلاق ليس بواجب على من لم يحج فى يوم النحر » وهو قول 
أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا » وفيه دليل على أن تشبه المضحى بالمحرم فى الاجتناب عن 
إزالة الشعر فى العشر » وفى حلق الرأس يوم النحر ليس بواجب »ء وإنما هو سنة أو 
مستحب » والله تعالى أعلم » واختار الطحاوى فى ١‏ مشكله » أن فى حديث آم سلمة منع 
من معه ما يضحى أن يأخذ من شعره أو ظفره حتى يضحى ولا يعارضه حديث عائشة؛ 
لأنه على إطلاق ما سوى الحلق والقص » وإنه فى ذلك خلاف ما عليه المحرم فى إحرامه 
يؤيد ما ذهبنا إليه فى المنع من القص والحلق ما روى عن الصحابة أنهم كانوا عليه » سكل 
سعيد بن السيب عن قتوى يحيى بن يعمر بخراسان أن من اشترى أضحية » ودخل عشر 
ذى الحجة لا يأخذ من شعره وأظفاره ء فقال سعيد : قد أحسن كان أصحاب رسول الله 
كلد يفعلون ذلك أو يقولون ذلك وهذا بخلاف ما يقوله أبيو حنيفة وأصحابه اه . قلت: 
فتوى يحيى بن يعمر أخرجه ابن حزم فى « المحلى » 27 من طريق مسدد » نا يزيد ابن 
زريع › نا سعيد بن أبى عروبة » نا ابن أبى كثير - هو يحيى - أن يحيى بن يعمر کان 
يفتى بخراسان الحديث . 


ولنا ما روى أبو داود والنسائى7؟ »عن عبد الله بن عمر وقال : قال رسول الله يكل : 


«أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة قال له رجل : يا رسول الله يَكةَ! أرأيت 
إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحى بها ؟ قال : لا ولكن خذ من شعرك وأظفارك وقص 
شاربك وتحلق عانتك فذلك تام أضحيتك عند الله عز وجل » وفيه آنه لم يكن المأمور به 
مطلقا له قبل يوم النحر موافق حديث أم سلمة وقد أجمعوا على أن من لم يكن معه ما 
يضحى به لا يجب عليه الكف من شعره وظفره وحملوا هذا الحديث على الندب » فكذا 
حديث أم سلمة رضى الله عنها » ومن ادعى الفرق فعليه البيان » وعليه يحمل فتوى يحيى 
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باب الت ية عن الميت 


7 - قال أحمد : حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا شريك › عن أبى الحسناء » عن 
الحكم » عن حنش » عن على قال : « أمرنى رسول الله ل أن أضحى عنه فأنا أضحى 
عنه أبد)» (مسند) » ورواه أبو داود » فسكت عنه مع أن فيه آبا الحسناء » قال ابن حجر: 
مجهول وقال الذهبى : لا يعرف وحنش فيه مقال » وقال الترمذى : غريب . 


ابن يعمر » وفعلل الصحابة وأقوالهم بدليل ما مر عن ابن عمر رضى الله عنهما » فتذكر . 
باب التضحية عن اميت 

قوله : أمرنى إلخ . أقول : الحديث نص فى الباب » وقد ذكر فى مقام آخر من هذا 
الكتاب ما ر يعضده من حديث عائشة »وأبى هريرة وجابر » وأبى رافع وهو أن البى ل 
كان يضحى عن أمته - فتذكر - ومعنى التضحية عن الميت إهداء الثواب له > فإن قلت : 
إن النبى يكل حى فى قبره فيكون التضحية عن الحى دون الميت ٠‏ قلنا : فتلك حياة أخرى 
لامن جنس الخحياة الدنيوية » فهو ميت باعتبار هذه الحياة الدنيوية حى بتلك الحياة البرزخية 
المغايرة لهذه الحياة »> وعقد أبو داود للتضحية عن الميت يابا 3 واحتح بهذا الحديث : 

قال العبد الضعيف : قال الدولابى فى «الكتى»: حدثنا العباس بن محمد »عن يحيى 
ابن معين قال أبو الحسناء : روى عنه شريك » والحسن بن صالح كوفى ٠‏ وهذا كما ترى قد 
عرفه يحيى بن معين وناهيك يمن قد عرفه » ولم يذكره بجرح ولا تعديل فهو ثقة 

قال ابن معين : لا يسكت عن جرح المجرد نحين » وقد روى عن أبى الحسناء اثنان من 
الثقات وليس بمجهول من روى عنه اثنان كما مر فى المقدمة 6 7 

واندحض بذلك قول الهيثمى فى « مجمع الزوائد 4 . فيه أيو الحسناء ولا یعرف روى 
عنه غير شريك اه . ولا ثبت أنه ية أوصى عليا بأن يضحى عنه وذلك دليل حبه يه 
التضحية عنه فينبخى لمن وجد سعة أن يضحى عن حبيبه ونبيه هه كل عام ولو بشاة أو 
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باب ادخار لحوم ا فوق ثلاثة أيام 
۳ - عن جابر عن النبى ي : « أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم 


بسبع بقرة ونحوهء نسأل الله العظيم أن يوفقنا لذلك أبدا » كما وفقنا له منذ أعوام › 
ويررقنا المواظبة عليه والدوام » ويرضى عنا ويرضى حبيبه عنا عليه الصلاة والسلام » وعلى 
آله وأصحابه وأزواجه وذريته البررة الكرام . 

قال فى «الدر»: وإن مات أحد السبعة وقال الورثة : اذبحوا عنه وعتكم صح عن الكل 
استحسانا لقصد القربة من الكل » وإن ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم ؛ لآن بعضها لم 
يقع قربة وفى « رد المحتار » عن 7 البدائع *: لآن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه 
يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه » وقد صح أن رسول الله ود ضحى بكبشين أحدهما عن 
نفسه » والآخر عمن لم يذبح عن آمته إن كان منهم قد مات قبل أن يذبح اه.. 217 فرع: 
من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع فى أضحية نفسه من التصدق والأكل » والأجر 
للميت وال ملك للذابح ء قال : الصدر ؛ : والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها ٠‏ وإلا 
يأكل وفيه أيضا عن منظومة ابن وهبان وشرحها : 

وعن ميت بالأمر الزم تصدقا وإلا فكل منها وهذا المخير 

وينبغى تقييد الأمر بما إذا أمره بالتضحية عنه ومن تركته فى الثلث » ولو أمره بها من 
عند نفسه كأمره يفل عليا » فحكمه .حكم ما لو ضحى عنه بلا أمره ؛ لكونه تطوعا عنه فى 
الوجهين لم أره صريحا ولكنه مقتضى القواعد . 

باب ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام 

أقول : قال الشوكانى فى « النيل »: حكى النووى »عن على وابن عمر وحكى 
الحازمى» عن على والزبير وعيد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر تحريم الإمساك فوق ثلاثة 
أيام اه. ملخصا ء روى أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف »عن على موقوفا تحريم 
الإمساك فوق ثلاثة أيام» وروى حماد بن أبى سلمة»عن على بن زيد »عن ربيعة بن النابغة» 


قال بعد : كلوا وتزودا وادخروا ٩‏ . رواه مسلم فى لفظ له : كنا لا نأكل من لوم 
بدنة ما فوق ثلاث متى فرخص لنا رسول اله ب فقال : « كلوا وتزدادوا » » متفق 
عليه" وفى الباب عن عائشة » وسلمة بن الأكوع عند الشيخين » وعن ثوبان » وبريدة 
؛ وأبى سعيد عند مسلم » وعن نبيشة الهذلى عند أبى داود » كذا فى ١‏ المتتقى » و « 
النيل » وقد رأيت عن على عند أحمد . 


عن أبيه » عن على » عن النبى ية آنه قال : 9 نهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها 
بعد ثلاث فاحيسوا ما بدا لكم اھ . 

فتبين منه أن ما رواه مولى عبد الرحمن بن عوف عنه » هو حكاية للفعل المتسوخ › 
ولم يرده على أنه مذهب له » فاغتر بالرواية المذكورة النووى والحازمى ٠‏ فنسبا إليه التحريم 
واغتر الشوكانى بما قالاه »وقال : لعله لم يبلغه النسخ وغغل عما رويناه عنه أنه علم 
بالنسخ وقال به » فاحفظه » ويمكن مثل هذا الاحتمال فيما نسباه إلى ابن عمر » والزبير » 
وعبد الله بن واقد ؛ لأن النسخ كان شائعا فبعيد أن لا يبلغ هؤلاء الأعلام » فتدبر . 

فإن قلت : حديث النابغة قال فيه البخارى : لا يصح » وضعف العقيلى ابنه ربيعة 
وقال ابن حجر فى « التابغة » إنه لا يعرف حاله . 

قلنا : قال ابن حجر فى « تعجيل المنفعة » فى ترجمة ربيعة من النابغة قال البخارى : 
لم يصح فذكره العقيلى فى ١‏ الضعفاء » يذلك ومراد البخارى أن الذى رواء ءعن أبيه » 
عن على فى النهى عن زيارة القبور » وعن إدخار لوم الأضاحى بعد ثلاث » وعن 
الأدعية لا يعمل به ؛ لأنه منسوخ اه . 

قلت :هذا عجيب. فإن ربيعة كما روى عن أبيه »عن على النهى عن الأمور الثلاثة كذلك 
روى نسخ ذلك النهى فى تلك الأمور كلها » وكلا الأمرين ثابت من غير طريقه ربيعة أعنى 
النهى عن الأمور المذكورة فى الابتداء > ونسخه بعد ذلك » فماذا ینکر منه حتى يقال : لم 
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يصح إلا أن يقال : إن معتاه أنه لم يصح بهذا السند ؛ لأن رييعة وأياه لم يعرف حالهما . 


والجواب عنه : أن ربيعة وأباه من * خير القرون » ولم يتحقق ما يقدح فى وثاقتهما أو 
فى صحة روايتهما ؛ لأن ما روياه ثابت من غير طريقهما » فكيف يرد روايتهما بمجرد 
الاحتمال ؟ بالجملة الحديث ثابت » ولا يصح قول البخارى : لم يصح 
العقيلى ربيعة جزافًا » مع أن ابن حبان وذكره فى ١‏ الثقات » فتدبر . 


0 ولا جرح 


والظاهر : أن البخارى قال ذلك لعلى بن زيد بن جدعان الذى رواه عن ربيعة » فإنه لا 
يحتج به ء وحيتئذ لايكون ذلك جرحا فى ربيعة أو أبيه » بل فى ابن جدعان فقط . 

وأجاب الطحاوى والعينى عما روى عن على بوجه آخر ء» وهو أنه قال ذلك حين 
أصاب الناس الحهد متأولا » بأن الإجازة محمول على الرخاء » ودون الجهد » والله أعلم 

وقال الشوكانى : فيما روى ثوبان : « أن رسول الله َه ذبح أضحيته » ثم قال : يا 
ثوبان ! أصلح لى لحم هذه » فلم أزل أطعمه منهء» حتى قدم المدينة ١‏ ( رواه أحمد 
ومسله)(1) - تصريح جواز إدخار لحم الأضحية فوق ثلاث » وأن الأضحية مشروع 
للمساقر كما يشرع للمقيم وبه قال الجمهور » وقال النخعى وأيو حتيفة : لا أضحية على 
المسافر قال النووى : روى هذا من على » وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمسافر يمنى 
ومكة » والحديث يرد عليهم اه . ملخصا . 

ولا يخفى ما فيه من الخطأ والزلل ؛ لأن أبا حنيفة لم يقل بعدم جواز ء بل بعدم 
الوجوب - وحديث ثوبان غايته الدلالة على الجواز والاستحباب » وليس فيه دليل على 
الوجوب فكيف يرد الحديث عليه ؟ فالشوكانى إما لم يعرف مذهب أبى حنيفة فى هذا 
الباب » أو لم يفهم معنى الحديث - » فافهم . قال العبد الضعيف : مرجع الضمير فى 
قوله : « والحديث يرد عليهم » ء إنما هو مالك والجماعة » قالوا : لا تشرع للمسافر بمنى 
ومكة ء فما أورده بعض الأحياب على الشوكانى » ليس بوارد عليه 
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4.1 أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة إعلاء السان 


باب أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة 
٤‏ - عن رجل من الأنصار : ١‏ أن النبى ل أضجع أضحيته فقال : أعنى على 
أضحيتى فأعانه » » رواه أحمد ' . وقال ابن حجر فی « الفتح » " رجاله ثقات . 
6 - وقال عبدالرزاق » عن ابن عيينة » عن عمرو بن ديئار : رأيت ابن عمر 
بنحر بدنة بمنى وهى ماركة معقولة ورجل يمسك بحبل فى رأسها » وابن عمر يطعن , 
كذا فى ١‏ عمدة القارىء  »‏ ورجاله ثقات أثبات . 


65 - وعن بقية بن الوليد قال: ثنا عثمان بن زفر الجهنى » حدثنى أبو الأسود 


باب أفضلية مباشرة التضحية بيده 
وجواز الاستعانة فى الإمساك ء والاستنابة فى الذبح 

أقول : حديث السبعة الذين اشتركوا في الأضحية يدل على جواز الاستنابة ؛ لأن 
المباشر للذبح كان واحدا منهم ٠‏ والباقون كانوا معنيين له بالإمساك »وحديث رجل من 
الأتصار » وأثر ابن عمر يدل على جواز الاستعانة فى الإمساك ٠‏ وأثر أبى موسى يدل على 
أفضلية المباشرة واليخارى عقد بابا فى ١‏ صحيحه ٠‏ » وقال : باب من ذبح أضحية غيره 
باذنه » وأورد فيه آثر ابن عمر » وأبى موسى تعليقا » وقال : أعان ابن عمر رجل فى 
بدنةء وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن ٠‏ وتعقبه الشراح فى هذين التعليقين وقالوا: 
أثر ابن عمر لا يدل على ما فى الباب ؛ لأن تلك الإعانة إنما كانت فى الذبح ۽ ولم يكن 
نضحية غيره » والمقصود هو هذا دون ذاك . 

والجواب عنه : أنه احتج به بالقياس ٠‏ وتقريره أن ذبح أضحية غيره من باب الإعانة ؛ 
لآنه كما يعجز المرء عن إمساك الضحية بتفسه» ويحتاج إلى المعين فى الإمساك . كذلك 
يعجز عن مباشرة الذبح بسبب من الأسباب ء فكما أجيز الإعانة فى الإمساك نظرا إلى 
00م ). 


. (11/1۰ (9 
(Vv. ۸.) 


أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة A.1‏ 
السلمى » عن أبيهءعن جده قال : كنت سابع سبغة مع رسول الله ة فى سفره » 
فأدركنا الأضحى فأمرنا رسول الله ية فجمع كل رجل منا درهما فاشترينا أضحية 
بسبعة دراهم فقلنا : يا رسول الله لقد غلينا بها فقال : « إن أفضل الضحايا أغلاها 
وأسمنها» قال : فأمرنا رسول الله ل فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد 
ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبر وكبروا عليها جميعا » أخرجه 
الحاكم('» وسكت عنه وأقره الذهبى عليه » وقال فى «تلخيصه»: قلت:عثمان ثقه اه 


العجز » كذلك يجار الإعانة فى الذبح نظرا إليه » وعلى هذا التقرير يندفع نظر العينى 
وتأمله » حيث قال : وأجيب : بأن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستبانة » 
قلت: وفيه تأمل ونظر اه . وقالوا : أثر أبى موسى مباين للترجمة > وكان المناسب 
إدخاله فى باب ذبح الأضاحى بيده . 

والجواب عنه : أن معنى قوله : من ذيح ضحية غيره بإذنه أنه جاز ذلك لأثر ابن عمر 
وحديث عائشة إلا أنه حلاف الأولى لأثر أبى موسى » فلا مباينة » وما قالوا : إن المتاسب 
كان إدخاله فى ( باب من ذبح الأضاحى بيده ) قالجواب عنه: أن أثر أبى موسى » إنما يدل 
على الأمر لبناته وليس فيه أنه باشر أو باشرن التضحية » ولو سلم فمباشرتهن لم يكن مما 
يحتج به ؛ لأن الظاهر أنهن تابعيات ولسن من الصحابيات. » فلا يناسب ذكر هذا الأثر 
تحت ترجمة من باشر التضحية بنفسه » كما لا يخفى . 

ثم أورد البخارى تحت هذه الترجمة حديث عائشة > وفيه : أن النبى لو ضحى عن 
نسائه بالبقر » وسكت عنه الشراح وسلموا له ذلك ٠‏ والصواب أن الحديث لا يدل على ما 
فى الباب » إذ ليس فيه أن البقر كانت للنساء باشترائهن أو لهبة النبى ية لهن ٠‏ والغالب 
أن هذه التضحية كانت من قبيل تضحية عن آمته » فلا حجة فيه على ما فى الباب من 
حيث العبارة » ولا من حيث القياس كما لايخفى . 

ثم اعلم أن مسالة الاستنابة مجمع عليها » كما نص عليه النووى فى " شرحه * لمسلم 


(171/4()1)ء وأحمد ( ٤۲٤/۳‏ ) ء والبيهقى ( 5318/9 ) . 
(۲) قوله : " العجز ' سقط من ' الأصل ' وأثبتناه من " المطبوع * . 


ا ا مباشر شيف بنفسه رع له 0 لصي إعلاء الستن 


00 ا‎ eT 
عمدة‎ ١ الفتح ؛ » والعينى فى‎ ١ قاله ابن حجر فى‎ ٠» أخرجه الحاكم فى المستدرك‎ 
. القارىء »» قالا : سنده صحيح‎ 


ويجوز إنابة الكتابى عندنا ؛ لأنه من أهل التذكية » بخلاف المجوسى ٠‏ والوثنى ؛ لأنهما 
ليسا من أهل التذكية » فتدبر وتذكر » قال العبد الضعيف : ودليل جواز الاستنابة فيه ما 
ثبت عنه ويد أنه أهدى مائة بدنة » فنحر ثلاثا وستين منها بيده » واستناب من نحر الباقى 
منها بعد ثلاث وستين » وهذا لا شك فيه » ففى حديث جابر الطويل فى صفة حج النبى 
ية عند أحمد ومسلم قال : ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده » ثم أعطى 
عليه السلام ما غير الحديث » وعند أبى داود : أمر عليا فنحر سائرها . 

وبالجملة يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم ؛ لأنها قربة فلا يليها غير آهل القربة 
وإن استناب كتابيا جاز مع الكراهة »> وهذا قول الشافعى وأبى ثور وابن المنذر » وحكى عن 
أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم ء وهذا قول مالك » وممن كره ذلك على وابن عباس 
وجابر رضى الله عنهم » وبه قال الحسن وابن سيرين » وقال جابر : لا يذبح النسك إلا 
مسلم» وروی فى حديث ابن عباس الطويل عن النبى ية : ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهرء 
ولنا : أن من جاز له ذبح غيرالأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم ٠‏ ويجوز أن يتولى 
الكافر ما كان قربة للمسلم كيناء المساجد والقناطر » والحديث محمول على الاستحياب 
والمستحب أن يذبحها المسلم لما قلتا » وللخروج من الخلاق » كذا فى المغنى » ° . 

وفىة المحلی" لابن حزم : روينا من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه : أن على بن 
أبى طالب قال : لا يذبح أضاحيكم اليهود ولا التصارى ١‏ ولا يذبحها إلا مسلمءوعن 
جريرءعن قابوس بن أبى ظبيان»عن أبيه» عن اين عباس » لا يذبح أضحيتك إلا مسلم » 
وعن أبى سفيان » عن جابر : لا يذبح النسك إلا مسلم » وعن سعيد بن جبير » والحسن 
وعطاء الخراسانى والشعبى » ومجاهد » وعطاء بن أبى رباح أيضا ءلا يذبح النسك إلا 
مسلم . وعن إبراهيم ٠»‏ كانوا يقولون : لا يذيح النسك إلا مسلم . 


.) ١05/١١1١ )١( 
. CTA‘. /V ) (¥) 


قال این حزم : وهذا مما خالف فيه الحنفيون والشافعيون وجماعة من الصحابة » 


قلت : لم يخالفوهم أما أولا : فلأنه لم يصح عنهم » كما ذكرته فيما بعد › وأما 
ثانا : فلأنه لا دلالة فيما روى عنهم على بطلان الأضحية ء وفسادها إذا ذبحها غير 
المسلمء وقولهم : لا يذبحها إلا مسلم محمول على الاستحباب بدليل قوله تعالى : 
«وَطّعام الذين ونوا اكاب حل لَكُمْ 4 وإفا عنى عز وجل بيقين ما يذكونه لاسا 
يأكلونه؛ لأنهم يأكلون الميتة ء والدم والخنزير » وما عمل بالحمر » وظهرت فيه ء فإذاً 
ذبائحهم وثمائرهم حلال بالنص ١‏ فالتفريق بين الأضحية وغيرها لا وجه له » وتأويل أقوال 
الصحابة وحملها على محامل حسنة ليس من المخالفة فى شىء لاسيما » وهى محتملة 
للتأويل »وهو مؤيد بأقوى الدليل»وروينا من طريق ابن أبى شيية » نا جريرء عن 
منصورء قلت لإبراهيم : صبى له ظثر يهودى أيذبح أضحيته ؟ قال : نعم » ومن طريق 
عبد الرزاق» نا ابن جريج ومعمر » قال ابن جريج : قال عطاء وقال معمر : قال الزهرى : 
ثم اتفقا وقالا جميعا : يذبح نسك اليهودى والنصرانى إن شئت »قال الزهرى : والمرأة إن 
شئت »وتال مالك : لا يذبحها إلا مسلم فإن ذبحها كتابى قال ابن القاسم : يضمنها اه. 

وفى « الدر المختار » : وكره ذبح الكتابى » وأما المجوسى : فيحرم ؛ لأنه ليس من 
أهله قال ابن عابدين : لأنها قربة » ولا ينبغى أن يستعان بالكافر فى أمور الدين » ولو 
ذبح جار ؛ لأنه من أهل الذبح بخلاف المجوسى ٠‏ إتقانى وقهستانى وغيرها » وظاهر كلام 
الزيلعى وغيره » عدم الكراهة لو كان يأمر المسلم » وبه صرح مسكين مستدلا عليه بقول 
«الكافى» » ولو آمر مسلم كتابيا بأن يذبح أضحيته جاز » وكره بدون أمره لکن نقل أبو 
السعود » عن الحموى : أن بعضهم ذكر أن عبارة الكافى على خلاف ما نقل عله » وفى 
«الجوهرة» : فإذا ذبحها للمسلم بأمره أجزآه ويكره اه . 

قلت : والحق ما اختاره فى متن « الدر » من الكراهة فقد عرفت ما روينا عن جماعة 
من الصحابة وغيرهم من علماء التابعين أنهم قالوا : لا يذبح أضاحيكم اليهود ولا النصارى 


24.14 أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة إعلاء الستن 
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لا يذبحها إلامسلم » وأقل ما يحمل عليه أن يكون ذبح الكتابي مكروهاً » وإلا لزمنا 
مخالفة جماعة الصحابة ولا يعرف لهم مخالف منهم » لا يجوز ذلك عندنا »فافهم والله 
تعالى أعلم . 
فوائد شتى تتعلق بكتاب الأضاحى : 

فائدة : قال فى : الدر © : وكره تنزيها الذبح ليلا لاحثمال الغلط اه . وقال ابن 
عابدين : قوله : تنريها بحث المصنف حيث قال : قلت : الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه 
ومرجعها إلى خلاف الأول ؛ إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم اه . 

أقول : وهو مصرح به فى ذبائح ١‏ البدائع :٠‏ والمراد بالذبح فى الليلتين المتوسطتين لا 
الأولى ولا الرابعة إذ لا تصح فيهما الأضحية أصلا ء» كما هو الظاهرء ونبه عليه فى 
«النهاية؟ » ومع هذا خفى على البعض . 

قلت : وفى الباب حديث رواه ابن حزم من طريق بقية بن الولييد » عن مبشر ين عبيد 
الحلبى » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار : نهى رسول الله ييا عن الذبح بالليل . 
قال ابن حزء(!2: هذه فضيحة للأبد » وبقية ليس بالقوى » ومبشر بن عبيد مذكور 
بوضع الحديث عمداء ثم هو مرسل » ثم لو صح لما كان لهم - أى للمالكية - فيه 
حجة؛ لأنهم يجيزون الذبح بالليل » ( وإنما يمنعون التضحية فيه ) » فيخالفونه فيما فيه › 
ويحتجون به فيما ليس فيه » وهذا عظيم جدا اه . 

قلت : روى الطبرانى فى ٭ الكبير ٤‏ عن ابن عباس: أن النبى یہ نهى أن يضحى 
ليلا ء فيه سليمان بن ألى سلمة الجنائزى" » وهو متروك » وفيه النهى عن التض رة 
صريحًا » ولكنه لا يصلح حجة على التحريم › كما لا يخفى » وغايته أن يعمل به فى 
الفضائل فيكون التضحية ليلا حلاف الأولى وبه نقول . 


)0 )۹/۷( . 
(؟) رقم ( ۱٤۵۸‏ ) » ومجمع الزوائد ( ۲۳/۲ ) . 


(۳) كذا هنا " الجنائز وف المت أ الكبير " 5 : " الخبائرى ' بالخاء الممجمة › والراء المهملة 
وكذا هو فى " ميزان الاعتدال ' ( ۲۰۹/۲ ) , 


ل ا ل ا من م ا م ل م امسا م امج مم لي ل م لاو ال و ل و لين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 500 


وأما احتجاج المالكية بقوله تعالى : « ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام 4 , قالوا : فلم يذكر الليل »وبأنه لما كانت ليلة النحر لا تجوز التضحية 
فيها » وكان يومه تجوز التضحية فيه كانت ليالى سائر أيام التضحية كذلك » كما فى 
«المحلى؟ أيضا فكله ساقط لا يخفى وهنه على من له أدنى مسكة يالفقه . 

فائدة: إن ولدت الأضحية ذبح ولدها معها » ويهذا قال الشافعى وأحمد وعزا الموفق 
إلى أبى حنيفة لا يذيحه ریف للمجاكين ا بوإن د لبهم مذبوحا وأرش ما 
نقصه الذبح ؛ لأنه من نماءها فلزمه دفعه إليهم على صفته » كصوفها وشعرها اه . 

وفى « المحلى» لابن حزم: وقال الشافعى وأيو حنيفة : إن ولدت ذبح ولدها معهاء 
وقال مالك : ليس عليه ذلك » رويئا عن على أنه سأل رجل معه بقرة قد ولدث فقال : 
كنت أشتريتها لأضحى بها » فقال له على : لا تحلبها إلا فضلا عن ولدها » فإذا كان يوم 
الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة اه .جزم به ابن حزم ٠‏ ولم يعله بشىء » ورواه سعيد 
ابن منصور » عن أبى الأحوص » عن زهير العيسى » عن المغيرة بن حذف » عن على 
كما فى "امفنى "20 . 

والصحيح من مذهب أبى حثيفة ما ذكره ابن حزم عنه فى « المبسوط 76" للسرخسى وإذا 
ولدت الأضحية قبل أن يذبحها ذبح ولدها معها ؛ لأن حكم التقرب بإراقة الدم ثبت فى 
عينها فيسرى إلى ولدها ؛ لأنه متولد من عينها » والولد وإن لم يكن محلا للتقرب بإراقة 
الدم مقصودًا ( لعدم بلوغه السن ) » يثبت الحكم فيه تبعًا للأم » فإن باعه تصدق بثمنه ؛ 
لأن معنى القربة يثبت فيه » فلا يكون له أن ينصرف ماليته إلى نفسه كما فى حق الأم 
وكذلك إن أمسك ولدها » حتى مضت أيام النحر تصدق به ( أى حيا ) اه . وفى رد 
إلى )1/۷( . 


. ) ۰0/۱1 ( )( 
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م أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانه إعلاء السان 
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المحتار عن الخانية : فإن حرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالام »> فإن لم 
يذبحه » حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيًا »> فإن ضاع أو ذبحه » وأكله يتصدق 
بقيمتهء فإن بقى عنده وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوز » وعليه أخرى لعامه الذى 
ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح » والفتوى على هذا اه . 

فالذى ذكره الموفق : إنما هو فيما إذا أمسك ولدها » ولم يذبحه معها حتى مضت أيام 
النحر » فعليه أن يتصدق به حيًا لسقوط معنى التقرب بإراقة الدم ؛ لأنها لا تكون قربة إلا 
فى مكان مخصوص ۰ وهو الحرام أو فى زمان مخصوص ٠.‏ وهو أيام النحر . 

فائدة : احتج أحمد والشافعى بقول على : لا تحلبها إلا فضلا عن ولدها على جواز 
حلب الأضحية إذا فضل اللبن عن ولدها » ولم يكن الحلب يضر بها أو ينقص لحمها ء 
وإلا لم يكن له أخذه » وقال أبو حنيفة : لا يحلبها ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع 
اللبن » فإن احتلبها تصدق به؛ لأن اللبن متولد منها فلم يجز للمضحى الانتفاع به والولد » 
كذا فى « المخنى 2١06‏ » وفى ١‏ الدر »: ويكره الانتفاع بلبنها قبله أى قبل الذبح » كما فى 
الصوف ( فإن كانت التضحية قريبة نضح ضرعها بالماء البارد وإلا حلبه وتصدق به كما فى 
« الكفاية 4 ) ومنهم من أجازهما للغنى بوجوبها فى الذمة فلا تتعين (زيلعى) اه. 

والجواب : أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل له 
الانتفاع بها ما دامت متعينة » ولهذا لا يحل لحمها إذا ذبحها قبل وقتها ( بدائع ) » ويكره 
أن يبدل بها غيرها فيفيد التعيين أيضنًا اه . 

وإذا عرفت ذلك فأثر على رضى الله عنه محمول على أنها كانت قد ولدت قبل أيام 
النحر بمدة » فلذا أمره بحلبها ؛ لأن ترك الحلب يضرها » وأما التصدق باللبن فمسكوت 
عنه فلايصح به الاستدلال على جوز الانتفاع بلبنها » وقد اتفقوا على أنه لا يجز صوفها 
وشعرها » وإن جز فى زمن الربيع لتخف بجزه » وتسمن وتصدق به » فكذلك اللبن ؛ 
لكون الكل من أجزاءها » وما ذكره الموفق من الفرق بينهما » وبين اللبن لا يخلوا من تمحل 


.)١ ١6/6١1١ )١( 
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قال ابن حزم فى ؛ المحلى (٩‏ : وروينا عن عطاء فيمن اشترى أضحية: أن له أن يجر 
صوفها » وأمره الحسن إن فعل أن يتصدق به اه .وقول الحسن أحب إلينا لما روى أحمد . 
وأبو داود (" والبخارى فى « تاريخه ٠» ٩‏ وابن خزيمة وابن حبان فى « صبحيحهما »: عن 
ابن عمر قال : أهدى عمر تنجيبًا فأعطى بها ثلاث مائة دينار » فأتى النبى بل فقال : يا 
رسول الله ! أنى أهديت یبا فأعطيت بها ثلاث مائة دينار » أفأبيعها وأشترى بثمنها بدنا؟ 
قال: لا انحرها إياها ءوفيه دلالة على عدم جوار الانتفاع بالأضحية قبل ذبحها » والانتفاع 
بالصوف والشعر واللبن مثله؛ لأنه أعدها للقربة بجميع أجزاءهاء فلا يتبغى أن يصرف شيا 
منها إلى حاجة نفسه؛ لأن ذلك فى معنى الرجوع فى الصدقة ءوقال عليه السلام لعمر رضى 
الله عنه فيما دون ذلك لا تعد فى صدقتك »وقد مر الحديث فى موضعه ء فتذكر. 

فائدة: حديث عمر فى إهداءه نجيبًا يدل على المنع من إبدال الهدى والأضحية مثلها 
ولكن ظاهره المنع من إبدال الأفضل بالأدون دون عكسه فقول الشوكانى : إن الحديث يدل 
على أنه لا يجوز بيع الهدى لإبدال مثله أو أفضل اه . ولیس فى محله بل هو حلاف 
الظاهر من الحديث فإن قول عمر : إنى أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار » فأبيعها 
وأشترى بثمنها بدثًا يدل على أنه أراد أن يشترى بثمنها أدون منها » كما لا يخفى » وادعى 
صاحب ضوء النهار الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل : 

قال الشوكانى : ولكنه ينبغى أن يبحث عن صحة ذلك » فإن الشافعى وبعض الحنفية 
قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرف » ولو كان للإبدال بأفضل > كما حكاه 
صاحب « البحر 6 اه . من ١‏ الثيل » " , 


وقال الموفق فى « المغنى 2576: يجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها » هذا 


)1( ) عن 4 . 

(۲) أحمد ( ۲۷۹/۱ )و ( 1٤/٤‏ ) ء وأبو داوو فى ' المناسك : ب (۱1) : حديث ( 19/45 ) . 
CTT. /£) (0‏ . : 
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المنصوص عن أحمد وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة ومالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ١‏ 
واحتار أبو الطاب : أنه لا يجوز بيعها ء ولا إبدالها » وهذا مذهب أبي يوسف والشافعى 
وأبى ثور ؛ لأنه قد جعلها لله تعالى » فلم يملك التصرف فيها بالبيع والإيدال ٠‏ ولنا: ما 
روى أن النبى يهل ساق ماثة بدنة فى حجته » وقدم على من اليمن » فأشركه فيها رواه 
Ss‏ لاوا ا 0 
يجوز وقال القاضى : يجوز أن يبيعها ويشترى خيرًا منها » وهو قول عطاء ومجاهد وأبى 
حنيفة لا ذكرنا من حديث بدن النبى ية واشترا اكه فيها ء قال الموفق : وا لنا : أنه جعلها لله 
تعالى فلم يجز بيعها كالوقف » وإتما جار إبدالها بجنسها ؛ لأنه لم يزل الحق فيها من 
جنسها وإغا انتقل إلى خير منها » فكأنه فى المعنى ضم زيادة إليها . 

وأما حديث النبى بب : فالظاهر أن النبى بي لم يبعها » وإنما اشرك عليا فى ثوابها 
وأجرها ويحتمل أن ذلك كان قبل إيجابها . 

( قلت : هذا فى غاية البعد ؛ لأنه يك كان قد ساق هديه وقلدها وأشعرها . وهذا هو 
الإيجاب نعم » يحتمل أنه أشرك عليا فجاء به من اليمن لا فيما ساقه النبى وف من المدينة) 

قول الخرقى : بخیر منها يدل على أنه لا يجوز بدونها ,» ولا حلاف فى هذا وأنه لا 
يجوز بمثلها لعدم الفائدة فى هذا ء وقال القاضى: فى إبدالها بمثلها احتمالان اه . قلت : 
م ا ول بو ل 
أبدلها بأدون منها » وقد روى الطبرانى فى « الأوسط ١‏ عن ابن عياس فى الرجل يشتر 
ع م ال ا لت ار 
مجمع الزوائد ١‏ » وهذا يؤيد ما ذكره ضوء التهار من جواز إبدال الأدون بالأفضل سواء 
كان بطريق المبادلة أو الببع والشراء بالدراهم . 

وأما قول الموفق:إنه جعلها لله تعالى فلم يجز بيعها كالوقف فمسلم فى أضحية 
امسر ؛ لأن المشتراة للأضحية من المعسر تتعين للأضحية:ء فأما من الموسر فلا تتعين» ألا ترى 


(۱) رقم ( ۱۹۸۸ ( > ومجمع الزوائد ( 7١/84‏ ) . 


أنه يجب عليه أخرى إذا هلكت الأولى قبل يوم النحر أو تعيبت بعيب مانع ؛ لكونها واجبة 
فى ذمته بخلاف الفقير » وهذا كتعيين النصاب لأداء الزكاة منه لا يمنع جواز الأداء بغيره 
وتسقط عنه الزكاة فكذا يجوز للموسر أن يضحى بغير ما عيئه للأضحية » وأثر اين عباس 
نص على محل التزاع » فلا يحاد عته إلا أن قوله : فذكر رخصة يشعر بآن العزيمة تركه . 


وبه نقول كما فى «البدائم» ء ويكره له بيعها لما قلنا » ( إن المشتراه للأضحية متعينة 
للقربة ) ولو باع جار فى قول أبى حنيفة ومحمد ؛ لأنه بيع مال ملوك منتفع به مقدور 
التسليم وغير ذلك من الشرائط فيجوز » وعند أبى يوسف رحمه الله لا يجوز لما روى عنه 
أنه بمنزلة الوقف » ثم إذا جاء بيعها على أصلها فعليه » مكانها مثلها أو أرقع منها . 
فيضحى بها » فإن فعل ذلك » فليس عليه شىء آخر » وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق 
بفضل ما بين القيمتين » ولا ينظر إلى الثمن ٠‏ بل ينظر إلى القيمة اه. ملخصا ء وفى «رد 
المحتارة عن ١‏ النهاية » : ويكره أن يبدل بها غيرها أى إذا كان غنيًا اه . وأما الفقير : فلا 
يجوز له الإبدال أصلا . 

قلت : ومن فروع الإبدال والبيع أن يشرك فيها غيره » قال فى البدائع : ولو اشترى 
رجل بقرة يريد أن يضحى بها ٠‏ ثم أشرك فيها بعد ذلك » قال هشام : سألت أبا يوسف. 
فأخبرنى أن أبا حنيفة رحمه الله قال : أكره ذلك ويجزيهم أن يذبحوها عنهم ٠‏ قال : 
وكذلك قول أبى يوسف قال : قلت لأبى يوسف : ومن نوى أن يشرك فيها ؟ قال : لا 
أحفظ عن أبى حتيفة فيها شيعا ء ولكن لا أرى بذلك بأساء وفى ‏ الأصل » : قال 
أرأيت رجلا اشترى بقرة يريد أن يضحى عن نفسه فأشرك فيها بعد ذلك › ولم يشركهم 
حتى اش شتراها حتى صار سايعهم هل يجزىء عنهم ؟ قال : نعم استحسن وإن فعل ذلك 
قبل أن يشتريها كان أحسن » وهذا محمول على الخنى ؛ ولأنها لم تتعين لوجوب التضحية 
بها إلا أنه يكره ؛ لأنه لما اشتراها ليضحى بها فقد وعد وعدا » فيكره أن يخلف الوعد › 
فأما إذا كان فقيرً ء فلا يجوز له أن يشرك فيها ؛ لأنه أوجيها على نفسه بالشراء للأضحية 
فتعينت للوجوب فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه » وقد قالوا فى مسألة الغنى : إذا 
أشرك بعد ما اشتراها للأضحية ( ولم يكن من نيته أن يشرك فيها ) » أنه ينبغى أن يتصدق 


بالثمن » وإن لم يذكر ذلك محمد رحمه الله: لما روى أن رسول الله َة دفع إلى حكيم بن 
حزام دينارا » وأمره أن يشترى له أضحية ء فاشترى شاة فباعها بدينارين» واشترى بأحدهما 
شاة » وجاء إلى النبى كلد بشاة ودينار » وأخبره بما صنع > فقال عليه الصلاة والسلام : 
بارك الله فى صفقة يينك ء وأمر عليه الصلاة والسلام أن يضحى بالشاة » ويتصدق 
بالدينار" لما أنه قصد إخراجه للأضحية » كذا ههنا اه . 

قلت : حديث حكيم بن حزام هذا قد تقدم فى ( باب بيع الفضولى ) من هذا الكتاب 
وفيه دلالة على جواز بيع الأضحية للموسر ؛ لأنه ييه لم يآمر حكيما برد البيع وفسخه » 
فدل على صحة البيع وجوازه خلافآ لما قاله أبو يوسف ٠»‏ ومن وافقه أنه بمنزلة الوقف ء ولا 
يجوز بيع الوقف ء وأمره بالتصدق بالدينار يشعر بكراهته » وکل ما حصل يسبب مكروه 
فسبيله التصدق » فافهم . 

قال ابن حزم فى « المحلى »": روينا من طريق مجاهد : لا بأس بان يسيع الرجل 
أضحيته ممن يضحى بها » ويشترى خيرا منهاء وعن عطاء فيمن اشترى أضحية ثم بدا له أن 
يبيعها قال : لا بأس بأن يبيعها وروينا عن على والشعبى والحسن وعطاء كراهة ذلك اه . 

قلت : ولكن الكراهة لا تستلزم فساد البيع » أو بطلائه إذا كان البائم موسر ؛لكون 
الوجوب فى ذمته دون امحل المتعين بخلاف الفقير كما تقدم » فما رواه ابن حزم وصححه 
من طريق شعبة عن تميم بن حويص الأزدى قال : ضلت أضحيتى قبل أن أذبحها فسألت 
ابن عباس فقال : لا يضرك محمول على المعسر ء ويحتمل أن يكون أراد لايضرك ضلالها 
ويجزئك أن تضحى بأخرى مكانها » وروى ابن حزم عن الحسن والحكم بن عتبة فيمن 
ضلت أضحيته فاشترى أخرى فوجد الأولى أنه يذبحها جميمًاء وقال حماد : يذبح الأولى 

وروى الدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها أنها أهدت هديين فأضلتهما » فبعث إليها 
)١(‏ البخارى فى : المناقب : ب ( 58 ) : حديث ( ۱۷۱١‏ ) › وأو داود فى : البیوع : ب ( 307 ) : 
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ابن الزبير هديين فنحرتهما » ثم عاد الضالان فنحرتهما » وقالت : هذه سنة الهدى » كذا 
فى « المغنى » » ورواه البيهقى فى 8 سننه ٤‏ بستد حسن إلا قولها : هذه سنة الهدى ولا 
دلالة فيه على وجوب ذبح الضال إذا وجده » وغاية ما فيه أن ذبحه سنة ء» ويه نقول كما 
في البدائع » ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضلت » فاشترى شاة أخرى ليضحى بها . 
ثم وجد الأولى فى الوقت فالأفضل أن يضحى بهما » فإن ضحى بالأولى أجزأته ولا شىء 
عليه غير ذلك سواء كانت قيمة الأولى أكثر من الثانية أو أقل » والأصل فيه ما روى عن 
سيدتنا عائشة رضى الله عنها فذكر الأثر وزاد فيه » ثم قالت : كان الأول يجزىء عنى 
(ولو ثبت ذلك لكان نصا فى محل التزاع ) » فثبت الجواز بقولها » والفضيلة بفعلها رضى 
الله عنه ؛ ولان الواجب فى ذمته ليس إلا التضحية بواحدة وقد ضحى » وإن ضحى 
بالثانية أجزأه أيضًا > وليس عليه أن يضخى بالأولى ؛ لآن التضحية بها لم تجب بالشراء بل 
كانت واجبة فى ذمته بمطلق الشاة بخلاف المتنفل بالأضحية إذا ضحى بالثانية يلزمه التضحية 
بالأولى أيضنًا ؛ لأنه لما اشتراها للأضحية بالأولى أيضا بعينها » فلا تسقط بالثانية » بخلاف 
الموسر » فإنه لا يجب عليه التضحية بالمشتراة بعينها » وإنما الواجب فى ذمته » وقد أداه 
بالشانية فلا يجب عليه التضحية بالأولى » وأما على قول أبو يوسف »ء فإنه لا تجزيه 
التضحية إلا بالأولى ؛ لأنه يجعل الأضحية كالوقف اه . ملخصا . 

قلت : ودليل الفرق بين المتنفل ومن عليه الوجوب أثر اين عمر مرفوعا وموقوقًا : من 
أهدى تطوعًا ء ثم ضلت فإن شاء أبدلها » وإن شاء ترك » وإن كانت فى نذر فليبدل 
صححه الحاكم " مرفوعًا » وأقره الذهبى » ورجح البيهقى وقفه . ولكن الرفع زيادة 
يجب قبولها إذا كان الرافع ثقة > وههنا كذلك » والله تعالى أعلم . 

فائدة : قال الموفق فى « المخنى "١‏ : إن إيجاب الأضحية أن يقول : هى أضحية 
وبا لحملة فالذى تتعين به الأضحية هو القول دون النية » وهذا منصوص الشافعى ٠‏ وقال 


(0 (°/£( . 
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مالك وأبو حنيفة : إذا اشترى شاة أو غيرها بثية الأضحية صارت أضحية ؛ لأنه مأمور 
بشراء أضحية » فإذا اشتراها بالئية وقعت عنها كالوكيل قال : ولنا : أنه إزالة ملك على 
وجه القربة » فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء - كالعتق والوقف - . 
( قلت : هذا هو عين النزاع : فليس الأضحية عندنا بمنزلة الوقف بدليل ما ذكرناه قبل) 
قال : ويفارق البيع فإنه لا يمكنه جعله لموكله بعد إيقاعه » وههنا بعد الشراء يمكنه جعلها 
أضحية فآما إذا قال : هذه أضحية صارت واجبة كما يعتق العبد يقول سيده : هذا حر » 
ولو أنه قلدها أو أشعرها ينوى جعلها أضحية لم تصر أضحية »حتى ينطق به لما ذكرنا اه. 
قلت : ولنا حديث عروة البارقى : أرسله النبى ية ليشترى له شاة للأضحية بدينار 
فاشترى به شاتين والحديث مشهور فى ١‏ البخارى » وغیره' ووقع مثله لحكيم بن حزام كما 
مراء وفيه: أنه يله ضحى بالشاة > والتصدق بالدينارين » وفيه: إبطال كون الأضحية 
كالوقف وإلا لم يجز بيع ما اشتراه أضحية » وأنها تتعين بالشراء » وإلا لم يأمر بالتصدق 
بالدينار إلا أنها تتعين فى حق المعسر حتى لا يجوز له إبدالها . ولو هلكت سقط عنه 
الوجوب وتتعين فى حى الموسر حيث يكره له إبدالها » والانتفاع بصوفها ولبنها » ولو 
أبدلها بخير منها أو مثلها جاز » ولو هلكت لم يسقط عنه الوجوب »> كما فى البدائم» 
وفى ١‏ الدر للختار »: وفقير شراها لها لوجوبها عليه بذلك حتى يعتنع عليه بيعها اه. 
وفى ‏ رد المحتار » : فلو كانت فى ملكه أى ملك الفقير فنوى أن يضحى بها أو اشتراها 
ولم ينو الأضحية وقت الشراء » ثم نوى بعد ذلك لا يجب ؛ لأن النية لم تقارن الشراء فلا 
تعتبر ( بدائع ) » وقوله : لوجوبها عليه ذلك - أى بالشراء -- وهذا ظاهر الرواية ؛ لأن 
شراته لها يجرى مجرى الإيجاب : وهو النذر بالتضحية عرفا » كما فى " البدائع "اه . 
وفى ١‏ التحرير المختار ٩‏ : قوله : وهذا ظاهر الرواية إلخ » وفى ١‏ خزانة الأكمل 4: أنه 
المختار » وعند الجمهور : لابد مع النية أن يقول بلسانئه : وأضحى بها » ولو اشتراها 
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الغنى بنيتها لم تتعين باتفاق الروايات كما فى ١‏ الخلاصة » »وإن قال فى الأشباه من القاعدة 
الأولى : إن كان فقيرا » وقد اشتراها بنيتها تعينت فليس له بيعها ».وإن كان غنيا لم 
تتعين» والصحيح أنها تتعين مطلقًا » اه . فإن المنقول فى الغنى عدم التعين باتفاق 
الروايات اه . من شرح البعلى . 

قلت : صرح فى « البدائع » بأن الصحيح أنها تتعين من الموسر آيضا بلا خلاف بين 
أصحابنا ووجهه : أن نية التعيين قارنت الفعل ٠»‏ وهو الشراء فأوجب تعبين المشترى 
الأضحية إلا أن تعييئه للأضحية لا يمنع جواز التضحية بغيرها » ولا يحل له الانتفاع بها ما 
دامت متعينة ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها اه . فافهم » فقد زلت فيه أقدام 
وتحيرت فى حلة أفهام » والحمد لله العلى العلام الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن 
هدانا الله سبل السلام . 

فائدة : قال الموفق فى ١‏ المغنى “": الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه 
أحمد ويهذا قال ربيعة وأبو الزناد ( وأبو حنيفة وأصحابه والجمهور ) وروى عن بلال ؛ لأن 
آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلى من أن أضحى رواه ابن 
حزمء كما مر . 

ولنا: أن النبى لل ضحى والخلفاء بعده » ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها قال 
اين عمر : ضحى رسول الله ية والسلمون من بعده » وجرت به الستة رواه ابن ماجة) 

مده نان ومح عله 375 أنداقال: من كام اله عه + ولع يضح ذل يترين عضلانا؟ 

ا : « ولكل أمّة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأْعام» 
وفى كل ذلك إشعار بكون الأضحية من شعائر الله والإسلام » وروت عائشة رضى الله 
عنها أن النبى له قال : ١‏ ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم ء 
وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها »> وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن 
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يقع على الأرض فطيبوا بها نفسًا » » رواه ابن ماجة والحاكم » وصححه » وقال 
الذهبی": فيه سليمان » واه وبعضهم تركه . 

قلت : قال الترمذى : إن هذا الحديث حسن غريب لا يعرف من حديث هشام بن عروة 
إلا من هذا الوجه ء وأيو المثنى سليمان بن يزيد هذا ذكره أبن حيان فى « الثقات 5 ء كما 
فى « التهذيب »: وفيه دلالة على كون الأضحية فى أياما أفضل من كل عمل صالح › 
فقول رسول الله ب حجة على كل قائل » ولا حجة فى قول بلال ؛ لأن إيشار الصدقة 
على الأضحية يفضى إلى ترك سنة سنها الله ورسوله كَل فافهم . 

ولا يبعد آن يكون بلال أراد التكير على من يضحى ليباهى بها الناس كما تقدم عن أبى 
أيوب أنه قال : حتى تباهى الناس بها » ولا ريب أن التصدق على يتيم ترب قوه أو على 
مسكين مقتر أفضل من أضحية يراد بها المباهاة » فإنها من الرياء » والرياء من الشرك › 
والله أغنى الشركاء من الشرك » وآما من ضحى تقربا إلى الله عز وجل لم يرد بها إلا وجه 
الله ورضوانه » فهى أفضل من الصدقة بقيمتها فى أيام النحر بنص الحديث ء فافهم ٠‏ فإنه 
من المواهب . 

فائدة : يجوز أن يطعم من الأضحية كافر » قال الموفق فى ١‏ المغنى »: وبهذا قال 
الحسن وأبو ثور وأصحاب الرأى » وقال مالك : غيرهم أحب إلينا ( قلت : جواز إطعام 
الكافر منها عندنا لا يقتضى أن لا يكون المسلم أحب إلينا ) . 

قال : ذكره مالك والليث إعطاء النصرانى فى جلد الأضحية ٠‏ ولنا : أنه إطعام له أكله 
فجاز إطعامه للذمى كسائر طعامه ؛ ولأنها صدقة تطوع فجاز إطعامها للذمى والأسير 
كسائر صدقة التطوع » فأما الصدقة الواجبة منها ( كالاضحية المنذورة مثلا ) » فلا يجزىء 
دفعها إلى كافر ؛ لأنها صدقة واجبة » فأشبهت الزكاة وكفارة اليمين اه . وهل للمعسر 
إذا ضحى تطوعا أن يأكل منها ؟ فإن لم يوجد منه النذر بها » ولا الشراء للأضحية فتعم 
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لانعدام سبب الوجوب ء وشرطه كما فى البدائع »» ثم ظاهر كلامه: أن الواجبة على 
الفقير بالشراء له الأكل منها » وذكر أبو السعود أن شرائه لها بمنزلة النذر ء فعليه التصدق 
بها اه . قال اين عابدين : التعليل بأتها بمنزلة النذر مصرح به فى كلامهم ١‏ ومماده ما 
ذكر وفى ١‏ التاترخمانية » : سئل القاضى بديع الدين : عن الفقير إذا اشتراها هل يحل له 
الأكل قال: نعم وقال القاضى : لا يحل اه . فتأمل . 

قلت : والأوفق بإطلاق الروايات ما قاله القاضى بديع الدين؛ لأن رسول الله وك قال : 
إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته » رواه أحمد عن أبى هريرة ورجاله رجال 
الصحيح وروی الطبرانى”؟2 عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : ليأكل كل رجل من 
الأاضحية » وسنده حسن » كما مر » وفيه الأمر من الأضحية من غير فصل بين الموسر 
والمعسر ء وكان ظاهر حديث الصحابة فى زمنه يا الإعسار والفقر » فلو لم يجز للمعسر 
الأكل من الأضحية لبينه النبى ييل »> وكون شراء الفقير بمنزلة النذر » إثما هو فى حق 
إيجاب المعين لا فى سائر أحكامه » والله تعالى أعلم . 

فائدة : قال فى « شرح المهذب »": مذهينا : أن أفضل التضحية بالبدئة » ثم البقرة » 
ثم الضأن ثم المعز » وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود » وقال مالك : أفضلها الغنم » ثم 
البقرء ثم الإبل ء قال : والضأن أفضل من المعز » وإنائها أفضل من فحول المعز » وفحول 
الضأن خير من إناث المعز ء وإناث المعز حير من الإبل والبقر » واحتج بحديث أنس أن 
النبى ب ضحى بكبشين » وهو صحيح ء قالوا : وهو لا يدع الأفضل . 

وقال بعض أصحاب مالك : الإبل أفضل من البقرء واحتج أصحابنا بحديث أبى 
هريرة رضى الله عنه فى المهجر يوم الجمعة: أن رسول الله ية قال: من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجناية » ثم راح فكأنما قرب بدنة ء ومن راح فى الساعة الثانية » فكأتما قرب بقرة » 
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ومن راح فى الساعة الثالثة » فكأنما قرب كبشا ١‏ أقرن » متفق عليه 2١(‏ ؛ ولان مالكا وافقنا 
فى الهدى : أن البدنة فيه أفضل من البقرة فقس عليه ء والحواب عن حديث أنس : أنه لبيان 
الجواز ؛ أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة ولا بقرة »> والله أعلم اه . ملخصًا . 

قلت : ولو كان فى شىء منها من إغاظة المشركين ما ليس فى غيرها يكون ما فيه إغاظة 
المشركين أفضل لا فيه من إعلاء كلمة الله » وهو ظاهر . 

فائدة : قال بعض الشافعية : من ضحى بعدد من الماشية استحب أن يفرقه على أيام 
الذبح ء فإن كان شاتين ذبح شاة فى اليوم الأول » وأخرى فى آخر الآيام » وهذا الذى 
قاله » وإن كان أرفق بالمساكين فهو ضعيف مخالف للسنة الصحيحة » بأن النبى وة نحر 
والمبادرة بالصالحات إلا ما ثبت خلافه اه . من شرح المهذب » 7 والله تعالى أعلم » 
ومن عجائب الاتفاق تكميل الأبواب الأضاحى فى شهر ذى الحجة الحرام » ويتمامها تمت 
السنة السادسة والخمسون بعد ثلاثمائة وألف من هجرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة 
والسلام » وعلى آله وأصحابه البررة الكرام إلى يوم القيامة » والحمد لله رب العالمين . 
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قوله :عن أبى موسى إلخ» » قلت : وأخرجه النسائى أيشمًا فى اسننه من غير كلام 
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والذهب على ذكور أمتى وأحل لإنائهم » , أخرجه الترمذى ‏ » وقال : هذا حديث 
حسن صحيح - 


ولكن قال فى نصب الراية 206 : قال ابن حبان فى ١‏ صحيحه »: خبر سعيد بن أبى 
هند» عن أبى موسى فى هذا الياب معلول لايصح اه . 

قلت : علته التى أشار إليها ابن حبان أنه اختلف على رواة هذا الخير ؟ لأنه رواه عنه 
ابئه عبد الله » واختلف عليه » ورواه أيضًا عنه أسامة بن ريد الليئى » واختلف عليه أيضا 
ورواه أيغمًا عنه نافع مولى ابن عمر : واختلف عليه أيضًا : 

أما الاختلاف فى خبر عبد الله بن سعيد ؛ فلأنه روى الطحاوى » عن محمد بن 
جعفرء عن عبد الله بن سعيد » عن أبيه عن أبى موسى » ولم يذكر واسطة بن سعيد وأبى 
موسى ورواه الحاكم فى ١‏ المستدرك » عن عبد الرزاق » عن عبد الله بن سعيد ء وعن أبيه» 
عن رجل عن أبى موسى ٠‏ فأثبت بينهما واسطة الرجل المبهم » فحصل الاختلاف فى خبره 
من هذه الجهة . 
وأما الاختلاف فى خير أسامة بن زيد الليثى ؛ فلأنه روى الدارقطنى فى «العثل» عن 
عبد الله بن المبارك » عن أسامة بن زيد » عن أبى مرة - مولى آم هانىء - عن أبى موسى 
فأثبت واسطة أبى مرة بينهما » وقال الحافظ فى « التهذيب4: رواه ابن وهب عن أسامة بن 
زيد عن سعيد» عن أبى موسى » ولم يذكر أبا مرة » فحصل الاختلاف فى خبره أيغنًا . 

وأما الاختلاف فى خبر نافع ؛ فلأته رواه عنه أيوب وعبيد الله العمرى : واختلف على 
كل منهما › أما أيوب فلآنه رواه عنه معمر فقال : عن تافعءعن سعيدء عن رجل» عن أبى 
موسى ء رواه عنه عبد الرزاق هكذا » كما فى « مسند أحمد ٩‏ » وأخخطأً ابن حجر فقال: 
زيادة عن رجل من حديث نافع » ليس فى كتاب عبد الرزاق ولا غيره ( تهذيب ) ؛ لأنه 
رواه أحمد فى سنده عن عبد الرزاقءعن معمرءعن أيوب »عن نافع بهذه الزيادة - ورواه 
عنه سعيد فقال : عن نافع عن سعيد ابن أبى هند عن أبى موسى من غير واسطة » أخرجه 
النسائى فى سننه » فحصل الاختلاف فيه على آيوب . 
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أما عبيد بن عمر العمرى » فرواه عنه سريج فقال : عن نافع »عن سعيد »عن رجل من 
آهل البصرة » عن أبى موسى » وأثبت واسطة ورواه عنه محمد بن عبيد » ويحيى بن 
سعيد عند أحمد » وعبد الله بن نمير عند الترمذى » فقال : عن نافع »عن سعيد»ءعن أبى 
موسى» ولم يذكروا واسطة » فحصل الاختلاف فى خبر عبيد الله العمرى أيضًا - ولهذا 
الاختلاف قال ابن حبان : إنه معلول لا يصحء وقال الدارقطنى : الأشبه بالصواب هو 
رواية ابن الميارك عن أسامة بن زيد الليثى » عن سعيد ابن أبى هند » عن أبى مرة » عن 
أبى موسى ؛ لأنه مثيت لزيادة لا ينفيها غيره - ويرد عليه أنه ينفيها رواية سريج » عن 
عبيد الله العمرى » عن نافع » عن سعيد » عن رجل من أهل البصرة » عن أبى موسى ؛ 
لأن أبا مرة حجارى » وليس ببصرى » فيكون المراد من رجل من أهل البصرة غير أبى مرة 
الحجازى . 

.وأسامة بن زيد فيه مقال : فلا يكون روايته أرجح من رواية سريج › فكيف يكون 
روايته أشبه بالصواب » وإن رواية سريج » وصححه الترمذى ؛لأن الاختلاف إنما يكون 
موجبا لضعف الرواية إذا لم يمكن بترجيح بعض طرقها » وفيما نحن فيه ليس كذلك ؛ لأن 
رواية نافع أرجح من رواية عبد الله بن سعيد » وأسامة بن زيد ؛لأن نافعا ثقة حجةء وعبد 
الله وأسامة فيهما مقال » فيترجح رواية نافع على روايتهما - والراجح من روايته هو رواية 
من روى عن سعيد عن أبى موسى ؛ لأنهم أكثر عددًا من أوثق » رواه عن سعيد » عن 
رجل » عن أبى موسى » ويرد عليه أن هذا الكلام لايدل على صحة الرواية ؛ لأن غاية أن 
يكون رواية سعيد عن أبى موسى مرسلة » لأن أبا زرعة وغيره صرحوا بعدم سماع سعيد 
عن أبى موسىء كما صرح به فى " التهذيب " . 

ويجاب عنه: بأن الذين صرحوا بعدم السماع لعلهم اغتروا برواية من روى عن سعيد » 
عن رجل ۰ عن أبى موسى »وقد عرفت أنه مرجوح ء فلا يصح التمسك به . 

هذا هو الكلام على طريق المحدثين ٠‏ وأما على طريقنا : قنقول : حاصل الاختلاف: 
آنه رواه يعضهم عن سعيد عن أبى موسى بلا واسطة » وبعضهم عن سعيد:عن رجل › 
وبعضهم »عن سعيد عن أبى مرة » وبعضهم »عن سعيدءعن رجل من أهل البصرة فإن كان 
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سعيد رواه عن أبى موسى بلا واسطة فلا كلام » وإن كان رواه عن أبى مرة فلا كلام أيضاءٍ 
لأن أبا مرة ثقة » وإن كان رواه عن رجل فإن كان هو أبا مرة فلا كلام أيضاً » وإن کان هو 
رجلا من أهل البصرة فغايته أنه مبنهم > وروايه المبهم عندنا مقبولة » إذا كان من خير 
القرون وهو كذلك ؛ لأنه من التابعين » فالرواية مقيولة على التقادير كلها » هذا هو غاية 
التحقيق فى هذا المقام . 

وعن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد العزيز بن أبى الصعبة »عن أبى 
أفلح الهمدانى »عن عبد الله بن زرير الغافقى قال : سمعت عليا يقول :«أخحذ رسول الله 
يد ذهبًا بيمينه » وحريرا بشماله فقال : هذان حرام على ذكور أمتى » آخرجه النسائى(١)‏ 
وقال ابن القطان : آبو أفلح وابن زرير مجهولان » كما فى « نصب الراية » "° . 

قلت : أبو أفلح وثقه العجلى وابن حبان : وابن زرير وثقه ابن سعد والعجلى وابن 
حبان »كما فى « التهذيب #ء وذكر عبد الحق فى أحكامه » » أنه قال ابن المدينى فى 
هذا الحديث : حديث حسن ورجاله معروفون كما فى « نصب الراية » » فلا يضرنا إن لم 
يعرفهما ابن القطان » ورواه الليث أيضًا عن يزيد بن أبى حبيب » ولكنه مضطرب فى شيخ 
عبد العزيز » فيقول تارة : رجل من همدان يقال له : أفلح » أخرجه النسائى من طريق 
ابن الميارك عنه » والطحاوى من طريق شعيب بن الليث عنه » ويقول أخرى : رجل من 
همدان يقال له : أبو صالح آخرجه النسائى أيغنًا من طريق عيسى بن حماد عنه - ويقول 
مرة : عن أبى على الهمدانى أخرجه الطحاوى عن أبى لهيعة عنه › ولكن لا كان هذا 
الاختلاف فى الاسم لا المسمى لا يضر » وشذ قتيبة » فرواه عن الليث عن يزيد عن أبى 
أفلح أو أبى صالح الهمدانى ء أخرجه النسائى . 

والصواب هو ما رواه الجماعة؛عن يزيد عن ابن أبى الصعية » عن أبى أفلح » والله 
أعلم وروی نحوه عن غير أبى موسى وعلى ٠»‏ ولكن فى أسانيدهما ضعفا إن شئت الاطلاع 


۲۸١ /۲ ( )۱(‏ ) » والطبرائى فى " الصغير " ( ۱1۷/١‏ )ء والبيهقى ( 1580/7 ) . 
(A1 /۲ )(Y)‏ . 
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عليها » فارجع إلى « نصب الراية ١‏ . 

وما روى عن عقبة بن عامر ١‏ أن رسول الله وة كان ينع أهله الحلية والحرير » ويقول: 
إن كنتم تحبون حلية الجنة » وحريرها فلا تليسوها فى الدنيا 4» أخرجه النسائى )١(‏ 
فمحمول على التورع دون التحريم ٠‏ ويدل عليه أن عائشة كانت تلبس خواتيم الذهب . 
وألبس رسول الله ل أمامة بنت زيئب خاتم الذهب » وأخرجنا هذين الحديثين فى موضع 
آخر من هذا الكتاب » وروى عن عائشة أنها كانت تحلى أخواتها بالذهب . 

وما روى عن أسماء بنت يزيد: أن رسول الله َل قال : « أيما امرأة تحلت - يعنى قلادة 
من ذهب - جعل الله فى عنقها مثلها من النار ء وأيما امرأة جعل فى أذنها خرصا من هذه 
جعل الله فى أذنها خرصا فى النار يوم القيامة © » أخرجه النسائى أيضا ١ء‏ فقد جاءت 
تفسيره عن أخحت حذيفة أنها قالت : خطبنا النبى ية فقال : يا معشر النساء ! أما لكن فى 
الفضة ما تحلين . 

أما إنه ليس عتكن امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به ء أخرجه النسائى أيفا" 2 
فدل ذلك على أن الوعيد إنما هى على إظهار حلية الذهب على سبيل التفاخر لا على نفس 
التحلى بالذهب فلا إشكال ٠‏ وما قيل : إن الذهب والفضة فى هذا سواء ففيه: أن التفاخر 
بالذهب أكثر وقوعاء كما لا يخفى مع أن الذهب أبعد من الحاجة؛ لأن الحاجة تندفع يحلية 
الفضة مع تسفيرها بالزعفران وغيره » كما ورد فى النسائى أيضًا عن أبى هريرة قال : 
كنت قاعدًا عند النبى وَل فآتت امرأة فقالت : يا رسول الله ! سوارين من ذهب ؟ قال : 
«سواران من نار #فقالت : يا رسول الله ! طوق من ذهب ؟ قال: «طوق من نار»ءقالت : 
قرطين من ذهب؟قال : "قرطين من نار٤ء‏ قال : وكان عليها سواران من ذهبء فرمت بهما 
قالت :يا رسول الله! إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده » قال :هما يمتع إحداكن أن 


. ) 1١56/4 ( فى : الرينة : ب ( ۳۸ ) » وأحمد‎ )١( 

(5) فى : الزيتة : ب ( ۳۹ ) : وأحمد ( 208/5 ٤٥۷ ١,‏ ) . 

(5)( 152/8 - /ا١١1)ء‏ وأبو داود فى : الخاتم : ب (۸ ) حديث( ٤۲۳۷‏ ) » وأحمد ( 798/0 ) . 
(5/8()2١1١).ء‏ وأحمد( ٤٤۰/۲‏ ) . 
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تصنع قرطين من فضة ٠‏ ثم تصفره بزعفران أو بعيراً اه . وتنبه النسائى لهذه الدقيقة تعقد 
بايًا بعنوان الكراهة للنساء فى إظهار الحلى والذهب ٠»‏ وأورد فيه ما فيه قيد الإظهار » وما 
ليس منه ذلك إشارة إلى أن بعضها › وإن كانت مطلقة صورة » لكنها مقيدة معنى » ثم 
أشار بقوله فى العنوان فى إظهار الحلى : إن هذا الإظهار تمنوع فى مطلق الحلى وغير 
مخصوص بالذهب بوجود علة النهى » ومن لم يتنبه لهذه الدقيقة قال ما قال : وقال 
محمد فى « كتاب الآثار ٠‏ : أخبرنا أبو حنيفة عن عمرو بن دينار عن عائشة رضى الله 
عنها حلت أخواتها بالذهب » وقال اين عمر : حلى بتاته بالذهب . 

قلت : عمرو بن ديتار عن عائشة أنها مرسل » ولكنه لا ضير ؛ لأن المرسل عتدنا حجة 
وعن ابن عمر محمول على الاتصال ؛ لأنه أدركه وروی عنه . 

قال العبد الضعيف : لقد أجاد يعض الأحباب الكلام فى هذا الياب » وهكذا فليكن 
الحديث عن الحديث وفقهه » وفى ‏ شرح المهذب » حديث على رضى الله عنه: أن التبى 
كك قال فى الذهب والحرير  :‏ إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإنائها ٩‏ » حديث 
حسن رواه أبو داود 219 إلا قوله : حل لإناثها رواه البيهقى وغيره من رواية عقبة بن عامر 
بلفظ فى المهذب ٩‏ »وهو حديث حسن يحتج به . 

وفيه دليل لا قلنا : إن حديث عقية بن عامر كان رسول الله َة يمنم أهله الحلية والحرير 
الحديث محمول على الورع لاختصاص النهى بأهله » وعموم الحل للإناث جميعا فارتفع 
التضاد » واتضح سبيل الرشاد » وفيه أيغمًا : يجوز للنساء لبس الحرير والتحلى بالقضة 
وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة وهل يجوز لهن الجلوس على الحرير فيه طريقان: 
يجوز وجها واحدا ۔ 

والثانى :فيه وجهان حكاهما الخراساتيون» أحدهما: هذاء وأصحهما عندهم التحريم؛ لأنه 
أبيح لهن لبسه للتزين للزوج وهو منتف ههناء والأصح المختار للحديثء ولا نسلم أن 


(۱) ص ( ۱۲١‏ ) . 
(۲) سيق تخریجه ۔ 
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جوازه لمجرد التزين للروج 04 إذ لو كان كذلك لاختص بات الزوج 0 وألجمعوا أنه لو 

وفيه أيضا : يجوز للنساء لبس أنواع الحلى كلها من الذهب > والفضة > والخاتم ٠‏ 
والحلقة › والسوار 3 والخلخال 2 والطوق 3 والعقد » والتعاويذ » والقلائد » وغيرها 3 
وفى جواز لبسهن نعال الذهب والفضة وجهان : أحدهما : الجواز كسائر الملبوسات 
والثانى: التحريم للوسراف 3 

وأما التاج » فقال الرافعى : قال أصحابئا : إن جرت عادة النساء بليسه جاز وإلا حرم؟ 
لأنه شعار عظماء الروم » وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحى . 
اعتبار عادة أهل النواحى فى باب التشبه : 

فحيث جرت عادة النساء جار » وحيث لم يجز حرم حذرا من التشبه بالرجال ٤‏ 
والمختار بل الصواب : الجواز من غير ترديد لعموم الحديث » ولدخوله فى اسم الحلى ٠‏ 
وفى الدراهم والدنانير التى نش تثقب وتجعل فى القلادة وجهان 0 أصحهما 2 الجواز لدخولهما 
فی اسم الحلى » وفى لبسهن الثياب المنسوجة بالذهب والفضة وجهان » والصواب القطع 
بالجواز ء قال : ثم كل حلى أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن فيه سرف ظاهر » فإن كان 
كخلخال وزنه مائتا دينار » ففيه وجهان : ووجه التحريم : أنه ليس بزينة » وإنما هو قيد ٠‏ 
وإغا تباج الزيئة © ووچه الجواز: أنه من جنس المباح 3 فأشيه اتعخاذ عدد من الخلاخيل أه. 
ملخصا . 

وفى « المغنى » لابن قدامة : يباح للنساء من حلى الذهب والفضة والجواهر كل ما 
جرت عادتهن بليسه كالسوار والخلخال والقرط 0 والخاتم وما يليسه على وجوهن > وفى 
أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره ¢ فأما ما لم تجر عادتهن بليسه - كالمتطقة 
وشبهها - من حلى الرجال فهو محرم » كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلى المرأة » وقليل 
الحلى وكثيرة سواء فى الإباحة » وقال ابن حامد : يباح ما لم يبلغ آلف مثقال.ء فإن بلغها 


حرم لا روى أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن ديئار » قال : سثل جابر عن الحلى هل فيه 
زكاة ؟ قال : لا . 


فقيل : ألف دينار ؟ قال : إن ذلك لكثير ؛ ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ء ولا 
يحتاج إليه فى الاستعمال »> والآول أصح ؛ لأن الشرع أباح التحلى مطلقا من غير تقييد 
فلا يجوز تقبيده بالرأى والتحكم » وحديث جابر ليس بصريح فى نفى الوجوب » بل يدل 
على التوقف » وقد روى عنه لحلافه » فروى الجوزجانى بإسناده عن أيى الزبير » قال : 
سألت جابر بن عبد الله عن الحلى فيه زكاة ؟ قال : لا . 
قول صحابى ع وقد خالقه غيره من الصحابة ممن يرى التحلى مطلقًا » فلا يبقى قوله حجة 
والتقييد بمجرد الرأى والتحكم غير جائز » والله أعلم اه . 

قلت : أما مسألة الزكاة فى الحلى » فقد تقدم بسط الكلام فيه فى موضعها من 
الكتاب» والحق جواز التحلى بالذهب والفضة للنساء مطلقاء سوى ما لم تجر عادتهن 
بلبسه من حلى الرجال › هذا هو مذهب أصحابنا - معشر الحتفية - والله تعالى أعلم . 

وروی الطبرانى'١‏ عن زينب بنت نبيط بن جابر - امرأة أنس بن مالك - قالت : 
أوصى أبو أمامة بأمى وخالتى إلى النبى َيل فأتاه حلى من ذهب ولؤلؤ يقال له : الرعاث 
(وهو من حلى الأذن ) فحلاهن من الرعاث 2 قال الهيثمى فى ١‏ المجمع » : رواه الطبرانى 
بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح »> خلا محمد ين عمارة الحزمى »> وهو ثقة » إن 
كانت زينب صحابية اه. قلت : رواه الطبرانى أيضًا ° عن زيئب بنت نبيط بن جابر 
قالت : حدٹتنی أمى وخالتى 58 أن اللبى كك حلاهن رعاثا من ذهب » وفيه محمد بن 
عمرو ابن علقمة 3 وأقل مراتب حديئه الحسن » وبقية إسناده ثقات اها 

وفى « الإصابة * : زينب بنت نبيط بن جابر الأنصارية » تقدم ذكر من خلطها بزينب 
بنت جابر الأحمسية 0 وإنه وهم 3 وإن ابن حبان ذكرها فى قات التابعين وهو الصواب 
۲۸۸/۲٤ ( )۱(‏ - ۲۸۹ ) » ومجمع الزوائد ( ه/ 185١‏ ) . 
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ولها رواية عن أمها بنت أسعد بن زرارة »> وعن زوجها أنس بن مالك » وعن جابر بن عبد 
الله وضباعة بنت الزبير » وغيرهم روى عنها حميد الطويل » وكثير بن زيد الأسلمى 
ومحمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وغيرهم . 

قال : وقد ساق ذلك ابن السكن من طريق أبى كريب » عن عبد الله بن إدريس ٠‏ عن 
محمد بن عمارة زينب بنت نبيط بن جابر - امرأة أنس بن مالك - قالت : أوصى أبو 
أمامة أسعد بن زرارة بأمى وخالتى إلى رسول الله يلل الحديث . وزاد فيه » قالت زينب: 
فأدركت بعض ذلك الحلى عند أهلى . 

قلت : فهذا مرسل صحيح وحديثها عن أمها وخالتها موصول حسن » وفيه دلالة على 
جواز تحلى النساء بالذهب » وأما ما ورد فى الروايات من قوله مَل : « من أحب أن يحلق 
حبيبته حلقة من نار فليحلقها سوارًا من ذهب ٠»‏ ومن أحب أن يسور حبيبته سوارًا من نار 
فليسورها سوارًا من ذهب » ولكن الفضة العبوا بها كيف شكتم » » رواه أحمد(!) بسند 
حسن كما فى « المجمع ٠‏ » وذكره فى معناه أحاديث كثيرة » فمحمول على أول الأمر 
حين كان الخرير والذهب حرامًا على الرجال والنساء جميعًا »ثم نسخ ذلك وأبيحا للنساء . 

وفى قوله َيه «أفلا تربطونه بالفضة » ثم تلطخونه بزعفران » فيكون مثل الذهب ٠ع‏ 
رواه أحمد » عن عائشة وأم سلمة ورجالها الصحيح كما فى « المجمع 206 » دلالة على 
جواز تمويه حلى الفضة بالذهب خلاف ما ظنه بعض المتقشفين أنه من باب المذاع والتشيع 
بما لا يملك » وفى الحديث « المتشبع بما لا يملك كلابس ثوبى زور ۴ ء فإن التشبع إغا هو 
الرياء والسمعة » والمباهاة » وإما إذا فعلت المرأة ذلك للتزين لزوجها » فليس ذلك من 
التشبع بل باب التزين » والله تعالى أعلم . 
)798/0 وملا" ). 
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باب اتخاذ الأنف والسن من الذهب وشد الأسنان وتضبيبها به 
4 - عن مسلم بن زرير قال : ثنا عبد الرحمن بن طرفة » عن جده عرفجة بن 
أسعك: أنه أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه » فأمره النبى ب أن 
يتخذ أنقًا من ذهب » رواه النسائى » واستشهد له بما راوه يزيد بن زريع عن أبى 
الأشهب ( جعفر بن حبان ) عن عبد الرحمن » عن جده عرفجة » وقال فيه : قال (أبو 
الأشهب ) : حدثنى ( عبد الرحمن ) : أنه رأى جده ( عرفجة ) » والسر فى الاحتجاج 
برواية مسلم بن زرير والاستشهاد برواية أبى الأشهب مع أن أبا الأشهب أوثق من 
أنه اختلف فى رواية أبى الأشهب عليه » فقال الأكثرون : عن الأشهب عن عبد 
الرحمن» عن جده » وقال إسماعيل بن علية وحسين بن الوليد »عن أبى الأشهب. عن 


باب اتخاذ الأنف والسن من الذهب وشد الأسنان وتضبيبها به 

أقول : الروايات المذكورة حجة فى الباب » وإن كان فى بعضها شىء من الكلام » فهو 
غير مضر ؛ لأن الروايات يشد بعضها بعض » واختلفت الروايات من أبى حنيفة فى شد 
الأستان بالذهب فروى محمد بن الحسن » عن أبى يوسف عنه الكراهة » وروی بشير بن 
الوليد وغيره من أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه : لا بأس به ء» كذا فى « معانی 
الكثار ١‏ » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : وفى ١‏ البدائع » : وأما شد السن المتحرك بالذهب ء فقد ذكر 
الكرخى رحمه الله : أنه يجوز ء لم يذكر خلافاء وذكر فى الجامع الصغير: أنه يكره عند 
أبى حنيفة وعند محمد لا يكره ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع »وكذا لو جدع أنفهء 
فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق ؛ لأن الآنف ينت بالفضة » فلابد من اتخاذه من 
ذهب »ء فكان فيه ضرورة » فسقط اعتبار حرمته » ثم ذكر حديث عرفجة ٠»‏ وقال : وبهذا 
الحديث يحتج محمد على جواز تضبيب السن بالذهب ؛ ولأنه يباح له أن يشده بالفضة › 
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7 كك كت حت عه حت حت كت م كت م مد اك اك كن لح لح كا كك كا 
عبد الرحمن » عن أبيه طرفة » عن جده عرفجة » كما فى « البيهقى 2١76‏ وقال ثابت بن 
زيد » عن أبى الأشهب › عن عبد الرحمن » عن أبيه طرفة وجعل القصة له . ولم 
يختلف فى رواية مسلم فجعله أصلاء ورواية أبى الأشهب شاهدا . 

ثم انتخب من جملة الروايات أبى الأشهب رواية يزيد بن زريع ؛ لأنه قال فيه عن 
أبى الأشهب : حدثنى عبد الرحمن : أنه رأى جده » وهذا يدل على الوصل ؛ لأن 
رواية من عنعن عمن لقيه محمولة على السماع . 

فاندفع طعن الانقطاع إلا أن يقال : هذا إذا لم يدل على خلافه دليل وههنا ليبس 
كذلك ؛ لأن ابن علية » رواه عن أبى الأشهب › عن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جده 
وابن علية ثقة وتابعه عليه حسين بن الوليد » وهو أيضا ثقة » وليس فى رواية الأكثرين 
ما بينا فيه ؛لأنهم لم يقولوا : إنه سمع جده غاية ما فى الباب : أن يزيد بن زريع قال : 
إنه رأى جده » والرؤية لا يستلزم السماع » كما لا يخفى » فيقبل زيادته » فيكون رواية 
الأكثرين منقطعة , والمتصل هو رواية ابن علية وحسين بن الوليد . 

فظهر من هذا التفصيل أن ما قال ابن القطان : إنه لا يعرف من روى عن عبد 
الرحمن غير أبى الأشهب ساقط ؛ لأنه روى عن عبد الرحمن مسلم بن زرير أيضًا 
كما رواه عند النسائى . 


فظهر منه أيضا: أن ما قال ابن حجر فى ١‏ التهذيب»: رواه جماعة عن أبى الأشهب 


فكذا بالذهب ؛ لأنهما فى حرمة الاستعمال سواء ؛ ولأنه تيع للسن والتبع حكمه حكم 
الأصل » وهذا يوافق أصل أبى حنيفة رحمه الله » وحجة ما ذكر عن أبى حنيفة فى الجامع 
إطلاق التحريم من غير فصل » ولا يرخص مباشرة المحرم إلا لضرورة » وهى تدفع ( فى 
السن ) بالأدنى وهو الفضة » فبقى الذهب على أصل التحريم » ( وفى الأنف لا تندفع بها 
فلا يصح قياس السن على الأئف  )‏ 
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35> كك كت حت حت عت حت حت حت جه عد عد كت كه كت كه ع حت م م 0 
عن عبد الرحمن بن طرفه بن عرفجة » عن أبيه » عن جده » وهذه الرواية هى الموصولة 
أخرجها أبو داود وابن قانع اه. ففيه صواب وخطأء أما الصواب ققوله : هذه الرواية 
هى الموصولة › الخطأ هو قوله : رواه الجبماعة ؛ لأنه لم يروه عن أبى الأشهب › عن 
عبد الرحمن » عن أبيهء عن جده إلا إسماعيل بن علية عند أبى داود وحسين بن 
الوليد عند البيهقى » وأما ابن قانع فرواه » عن ثابت بن زيد عن أبى الأشهب › عن 
عبد الرحمن ٠‏ عن أبيه من قصته ولم يروه عن جده » كما صرح به ابن حجر نفسه فى 
«الإصابة» فى ترجمة طرفة إلا أن يقال : إن الاثنين فما فوقهما جماعة ء والله أعلم . 

ولما ثبت أن المتصل هو رواية ابن علية ورواية الأكثرين منقطعة » ورواية ثابت بن 
زيد وهم بقى النظر فى رجال الإسناد فمن دون عبد الرحمن ثقات أثبات › وأما عبد 
الرحمن فهو معروف العين والحال ؛ لأنه روى عنه أبو الأشهب ومسلم بن زرير . 
ووثقه العجلى وذكره ابن حبان قى « الثقات ٠»‏ وأما ما رواه طرفة فقال فيه قى 
«التقريب» : مجهول » ولم يذكر فيه فى « التهذيب » جرحا ولا تعديلا؛ فتكون هذه 
الرواية المتصلة أيضا شبيهة بالمنقطع إلا أن المنقطع مقبول عندنا إذا كان الانقطاع فى 
خير القرون فكيف بشبهه ؟ قالرواية حجة عندنا . 

قلت : طرفة بن عرفجة ذكره الحافظ فى ١‏ الإصابة » فى القسم الأول من الصحابة 
وجهالة الصحابى لا يضر صحة الحديث » كما مر فى ١‏ المقدمة ٩‏ › قالحديث موصول 
صحيح وطرفة وأبوه صحابيان كلاهما » وقصة اتخاذ الأنف لعرفجة دون طرفة على 
الصحيح . 


- عن عاصم بن عمارة »عن هشام بن عروة٬عن‏ أييه:عن عبد الله بن عبد الله 


والاستدلال بالفضة غير سديد للتفاوت بين الحرمتين اه . ودليل التفاوت جواز اتخاذ 
خاتم الفضة للرجال دون خاتم الذهب » كما سيأتى » وروى اليزار"! عن عيد الله بن عبد 


(۱) رقم (۳۰۱۱) . 


.8 اتخاذ الآنف والسن من الذهب وشد الأسنان وتضبييها به إعلاء الستن 
ذهب ۰٩‏ رواه ابن قانع فى « معجمه ٠‏ كذا فى « نصب الراية » ('2 وقال ابن حجر 
فى «اللسان» : قال أبو على بن السكن : عاصم بن عمارة مجهول » وعروة لم يلق 
عبد الله ثم قال : لم ينفرد به عاصم بل.رواه أيضا نصر بن طريقة » عن هشام » عن 
أبيه» وزاد فيه عن عائشة » كما تقدم . 

ورواه البغوى فى ١‏ معجمه » من طريق غياث بن عبد الرحمن » عن هشام » عن 
أبيه :أن عبد الله بن عبد الله فذكره مرسلاء ولم يذكر عائشة » ولا قال عن عبد الله اه . 
من مجموع هذه الطرق أن له أصلاء والله أعلم . 

او مين ون م ايداقاق # رارك تمن ن مالك يطوق ب 
بنوه حول الكعبة على سواعدهم وقد شدد أسنانه بذهب » أخرجه الطبرانى » كذا فى 
«نصب الراية 4 29 . 

قلت : أخرجه البيهقى أيضاء وسكت عنه » وكذا سكت عنه صاحب اال وهر 
الثقى ' أيضًا » فالظاهر : أن رجاله ثقات إلا أنى لم أقف على ترجمة محمد بن 


الله بن أبى : أن ثنيته أصيبت مع رسول الله وة » فأمره أن يتخذ ثنية من ذهب » وقال 
الهيعمى <° .- ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن معاذ » وهو ثقة ولكن عروة بن الزبير لم 
يدرك عبد الله بن عبد الله بن أبى . 
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أسنانه بالذهب » أخرجه عبد الله بن أحمد فى ١‏ مسند أبيه ٩‏ . 

قلت : واقد بن عبد الله التميمى قال أبو حاتم : محله الصدق ( تعجيل المنفعة ) ) 
ومن رأى عثمان مبهم إلا أنه من خير القرون » فيقبل روايته . 

211 - عن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو سهيل مولى موسى بن طلحة قال : 
رأيت موسى بن طلحة بن عبيد الله قد شد أسنانه بذهب » رواه النسائى فى «الكنى»7؟) 
وأخرجه الطحاوى20 بسند آخرء قلت : رجال الطحاوى ثقات وكذا رجال التسائى 
إلا إبراهيم بن عبد الرحمن » فإنى لم أطلع على ترجمته . 

قال العبد الضعيف : ذكره الدولابى فى « الكنى 470 : فيمن كنيته أبو سهل › 
وروی له هذا الأثر » ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . 

٤4‏ - وعن ابن جريج : أن ابن شهاب الزهرى سئل عن شد الأسنان بالذهب 
فقال : لا بأس به قد شد عبذ الملك بن مروان أسئانه بالذهب » أخرجه ابن سعد فى 
«الطبقات» © . 


6 - أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال : رأيت بعض أسنان عبد الله بن 


وفى الباب عن عبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وعثمان بن عفان وعبد الله بن المغيرة ذكر 
أحاديثهم الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » 290 . 
فالحق جواز اتخاذ السن من ذهب كاتخاذ الأنف منها » وهو قول أبى حنيفة كما ذكره 
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عون مشدودة بالذهب » رواه ابن سعد وقال : كان عبد الله بن عون ثقة ودعا عابدا 
الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » (2 قلت : رجاله ثقات . 

٥۷‏ - عن حماد قال: رأيت المغيرة بن عبد الله - أمير الكوفة - قد ضبب أسنانه 
بالذهب فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : لا بأس به » أخرجه الطحاوى فى #معانى 
الآثار»"» قلت : رجاله ثقات . 

4 - وعن شعبة قال : رأيت أبا النياح وأبا حمزة وأبا نوفل قد ضببوا أسناتهم 
بالذهب » أخرجه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار » 9 قلت : رجاله ثقات . ٠‏ 

8 - وعن الخطيب قال : رأيت عببيد الله بن الحسن ( أو عبد الله ين الحسين ) 
قد شد أسنانه بالذهب آخرجه الطحاوى فى « معانى الآثار » 2 قلت : رجاله ثقات . 


الكرخى ٠‏ وأصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه > ولعل أبا حنيفة كان يكرهه أولا » ولم 
ير قياسه على الأنف » ثم بلغه ما يدل على جواز اتخاذ السن من ذهب » فقال به ء والله 
تعالى أعلم . 

قال الطحاوى فى « مشكله » : واخحتلف فى شد الأسنان بالذهب » إذا تحركت » فعنَ 
أبى حنيفة الكراهة والإباحة » وفى إباحته بالفضة قول واحد » وعن جماعة من السلف 2١‏ 
أنهم ضبيوا أسناتهم بالذهب ٠‏ منهم المغيرة أمير الكوفة والحسن وموسى بن طلحة وعبد الله 
ابن الحسن - قاضى البصرة - وأبو حمزة ء وأبو توفل ويزيد الرشك وغيرهمءولا نعلم فيه 
خلافًا إلا ما ذكرناه عن أبى حنيفة» وقوله فى الإباحة أولى لا روينا فى قصة عرفجة اه . 
وهذا هو الذى تميل إليه » والظن بأبى حنيفة رحمه الله أنه رجع إليه » قافهم . 


. المصدر السابق‎ )١( 
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۰ - حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سيف بن أبى سليمان قال : سمعت مجاهدا 
يقول: حدثنى عبد الرحمن بن أبى ليلى : أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه 
مجوسى » فلما وضع القدح فى يده رمى به وقال : لولا أنى نهيته غير مرة ولا مرتين 
كأنه يقول: لم أفعل هذا ولكنى سمعت النبى كك يقول : « لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج ولا ت تشربوا فى آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحائها انها لهم فى الدنيا 
وهى لكم فى الآخرة » رواه البخارى © 


باب الأكل والشرب فى أوانى الذهب والفضة 

أقول : الحديث نص فى الباب » ويلتحق به الاكتحال ميل الذهب والفضة أو 
بمكحلتيهما والأكل بملعقتيهما ٠»‏ وقال أبو حنيقة: لا يأس يرآة حلقتها من ذهب » أو فضة 
إذا كانت المرآة -حديدا أو غيره ؛ لأنه لا دحل للذهب والقفنة فيسا هو الغرض منها » بل 
هما من التوابع فقط » ويناء على هذا قال لجواز الشرب من الإناء المفضض والمذهب » 
والركوب على السرج المفضض والذهب ٠‏ والجلوس على الكرسى المقضض والمذهب ٠‏ 
والسرير المقضض والمذهب إذا لم يكن مستعملا للفضة والذهب قيما هو الغرض من هذه 
الأشياء كالشرب والجلوس والركوب . 

وقال مولانا عبد الحليم الفرمجى محلى فى « حاشية الهداية » : وعزاه للعسى روي أن 
هذه المسألة ( أى مسألة الإناء اللفضض ) وقعت فى مجلس الدوانيقى وأبو حنيفة وأئمة 
عصره حاضرون ٠‏ فقالت الأئمة : يكره وأبو حنيفة ساكت فقيل له : ما تقول ؟ فقال : 
إن وضع فاه فى موضع الفضة يكره وإلا فلا » فقيل له : من أين ذلك ؟ فقال : أرأيت لو 
كان فى إصبعه خاتم فضة فشرب من كفه أيكره ذلك ؟ فوقف الكل » وتعجب أبو جعفر 
من جوابه ٠‏ انتهى ٠‏ والله أعلم لصحة هذا النقل ٠‏ والظاهر: أنه قياس مع الفارق + لأن 
الخاتم فی اليد ليس كمثل الفضة فى الإناء المفضض ء فإن الفضة صارت من أجزاء الإناء 


(١)فى‏ : الأطعمة: ب (790): حديث ( 2415 )»ومسلم فى : اللياس : ب ( 7 ) : حديث (1) . 
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باب الشرب من الإناء المفضض أو المضيب 

0١‏ - عن أبى حمزة » عن عاصم » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك : أن 
القدح وشربت فيه » أخرجه البخارى ١(‏ 
بخلاف الخاتم » ولذا يقال : إناء مفضض ولا يقال : يد مفضضة ء فافهم . 

قال العبد الضعيف : ومن المقرر أن التوابع لا اعتبار لها من الأصل » فإذا صارت 
الفضة كالمستهلك لكونها تبعا للإناء سقط اعتبارها » بخلاف ما إذا لم تكن تبعا كاطخاتم فى 
اليد فلما أجمعوا على جواز الشرب من كف فيه خاتم فضة مع لزوم استعمال الفضة فى 
الجملة فجواز الشرب من الإناء اللفضض أولى » وسيأتى بسط الكلام فى الباب الآتى ٠»‏ إن 
شاء الله تعالى 3 ولا يبعد أن يكون هؤلاء الأئمة الذين حضروا مجلس الدوانيقى أهل 
الظاهر من أهل الحديث القائلين بأن من حمل فى الصلاة شيئا مسروقا أو مغصوبا أو إناء 
ذهب أو فضة بطلت صلاته 3 كما قاله ابن حزم فى « المحلى » 3 فألزمهم أبو حنيفة بجا 
ألزمهم فبهتوا واندهشوا وتوقفوا وتعجبوا » والفقيه قد يلزم خصمه بما يلزمه هو إن لم يكن 
الفقيه يلتزمه فتنبه لذلك . 

ثم هاءا النص دليل على حرمة التحلى بالذهب والفضة أيضا بالطريق الأولى » إلا أنه 
خص متهما خاتم الفضة 2 وحلية السيف والمنطقة 2 وحمائل اة متها لارجال 2 


باب الشرب من الإناء المغضض أو المضبب 
أقول : احتج بحديث أنس المذكور لأبى حنيفة فى قوله بجواز الشرب من الإناء 
المفضض والمذهب ٠‏ والمضبب بالفضة أو الذهبء وجه الاستدلال: أنه ثيت من الحديث أن 
قدح النبى اة كان مضيبا بالفضة وکان یشرب منه »فان كان هذا التضبيب من رسول 
(١)فىي‏ الأشرية : ب ( ۳١‏ ): حديث ( 01۳۸ ) . 
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5 - وعن أبى عوانة » عن عاصم الأحول : قال : رأيت قدح النبى ية عند 
أنس ابن مالك » وكان قد انصدع فسلسلة بفضة قال : وهو قدح جيد عريض من 
نضار ء قال : قال أنس : لقد سقيت رسول الله ية فى هذا القدح أكثر من كذا وكذاء 
قال : وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة 
من ذهب أو فضة ء فقال أبو طلحة : لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله ية فش ركه › 
أخرجه البخارى"" أيضا » ولأحمد" عن عاصم الأحول قال : رأيت عند أنس قدح- 
النبى يي فيه ضبة فضة ء كذا فى « المنتقى » 9 . 

وفى رواية للبيهقى بلفظ : انصدع فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضةء قال : 
- يعنى أنسا - هو الذى فعل ذلك قال البيهقى كذا فى سياق الحديث › فما أدرى من 
قاله من رواته هل هو موسى بن هارون أو غيره ؟ كذا فى « الفتح » 9©) . 


الله ية فلا كلام » وإن كان من أنس > فهو سلفنا فى هذه المسألة . 

فإن قلت : قد روى عن ابن عمر أن النبى طب قال : « من شرب فى إناء من ذهب » 
أو فضة أو إناء فيه شىء من ذلك فإنما يجرجر فى بطنه نار جهنم ٠‏ » رواه الدارقطنى 
والبيهقى والحاكم من طريق زكريا ب بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر ء 
وهو يدل على عدم الجواز » قلنا : الحديث روى عن أم سلمة والبراء وغيرهما » وليس 
فيه زيادة قوله : أو « إناء فيه شىء من ذلك ٩‏ وإنما تفرد به زكريا بن إبراهيم بن عبد الله 
عن أبيه وهو وأبوه مجهولان » كما صرح به ابن حجر فى ١‏ الفتح » 7" . 

وقد أنكره أيضا الذهبى فى « الميزان » » وقال البيهقى : الصواب : ما رواه عبيد الله 
العمرى عن نافع عن ابن عمر موقوفا : أنه كان لا يشرب فى قدح فيه ضبة فضة ١‏ كذا فى 


. ) ٥1۸ ( فى : الأشربة : ب ( 70 ) : حديث‎ )١( 
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«لفتم7١)‏ فلا حجة فيه » قال ابن القطان : هذا الحديث لا يصح عن زكريا وأبوه لايعرف 
لهما حال كذا فى ١‏ الجوهر النقى ١‏ . 

وفيه أيضًا : ثم ذكر البيهقى عن اين عمر: أنه أتى بقح مفضض ۰ فأبى أن يشرب » 
وفيه حصيف الجزرى » قال الييهقى : هو غير محتج به اه . فإن قلت : آليس الموقوف 
الصحيح مؤيدا للمرفوع ؟ قلنا : لا نسلم صحته » ولو سلمنا فغايته أن يكون المرفوع من 
قبيل الرواية بالمعنى الذى فهمه ابن عمر بأن-أول إناء الفضة بإناء اتخذ من الفضة أو فيه 
شىء منها فيرجع الاستدلال إلى الاحتجاج باجتهاد.ابن عمر » فلا يكون احتجاجا بالمرفوج 
وحيتهذ يسوغ للمجتهد أن يعمل باجتهاد أنس » أو باجتهاد ابن عمر . 

فإن قلت : فلأى وجه رجح أبو حنيفة اجتهاد أنس على اجتهاد ابن عمر ء قلنا : لأن 
الشابت عن النبى ية هو التهى عن الأكل والشرب- من إناء الفضة " » ولا يقال إناء 
الفضة إلا لما اتخذ من الفضة لا لما هو مفضض أو المضبب بها » وجعل الإناء المفضض أو 
المضيب بالفضة إناء الفضة » كما جعله ابن عمر مبنى على التورع والاحتياط » كما جعل 
رضى الله عنه ثوبا فيه شىء من الحرير ثوب الحرير » فيكون مبتى الفتوى هو المعنى المعروف 
الذى قهمه أنس لا المعنى المبنى على التورع والاحتياط ٠‏ ثم لما علمنا أن الصواب فى مسألة 
الحرير كان من أسماء التى خالفته فيها احتجاجا بجبة رسول الله ية المكفوفه بالحرير كما 
أخرجه مسلم وغيرها من الصحابة الذين لبسوا الخز الذى فيه حرير وصوف علمنا آن 
الصواب فى مسألة إناء الفضة مع أنس » ثم ما روى عن أم عطية أنها قالت : إن النبى كل 
نهى عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح ثم رخص فى تفضيض الأقداح > أخرجه الطيرانى 
فى « الأوسط » كما فى « الفتح » 2 . يدل على أن ما روى عن ابن عمر منسوخ . 

فإن قلت : فى رواية أم عطية مجهول كما قال اين حجر قى ١‏ الفتح » > قلتا : إن كان 
فيه مجهول ففى ما روى عن ابن عمر مجهولان ء كما قال ابن حجر أيضًا » فيكون هو 


. المصدر السابق‎ )١( 


 هجيرخت سبق‎ )۲( 
. (AV/Y- J (FP) 


الشرب من الإناء المفضض أو الملضبب A.۹‏ 


BESET DE E DEE EES 


معارضة بالمثل بل بالأقوى » فتبين من ذلك قوة مذهب أبى حنيفة وظهر أن الكلام فى 
حديث أنس بأن المتخذ نصبة القدح هو أنس أو رسول الله بال غير مقيد ء والجهالة فى 
راوى حديث آم عطية غير مضر فاعرف ذلك » والله أعلم » بقى ههنا شىء وهو أنه قال 
الشوكانى فى * النيل 2١76‏ » ثم روى - أى البيهقى - النهى فى ذلك ( التصيب ) عن 
عائشة وأنس اه . ١‏ 

والجواب عنه: أن حديث عائشة رواة البيهقى7؟2 من طريق يحبى بن أبى طالب» عن عبد 
الوهاب بن عطاء » عن سعيد » عن ابن سيرين » عن عمرة: أنها قالت : كنا مع عائشة 
فما زلنا بها حتى رخصت لنا فى الحلى » ولم ترخص لنا فى الإناء المفضض اه . ويحبى 
ابن أبى طالب وعبد الوهاب بن عطاء متكلم فيهما » ولو سلم صحة الرواية فالجواب عنه: 
أن عائشة لعلها تأولت حديث النهى عن الأكل والشرب فى إناء الذهب والفضة با تأول به 
ابن عمر وقد ظهر فيما قبل أن التأويل الصحيح هو ما تأول به أنس إن كان ما روى عنه 
موقوفا عليه وأما حديث أنس فأخرنجه البيهقى من طريق عمران عن قتادة أن أنسا كره 
الشرب فى المفضض وفى سنده عمرات ين داود » وهو مختلف فيه » قال الدارقطنى : كان 
كثير المخالقة والوهم » وضعفه ابن معين والنسائى ووثقه آخرون > ومع ذلك فقد صح عنه 
تفضيض قدح رسول الله وة مرفوعا أو موقوفا » فيجب أن يترك رواية عمران » أو يؤول 
بأن المراد من الإناء امفضض ما كان عليه غلاف فضة بحيث لا يكن للشارب التحرز من 
موضع الفضة وعكن هذا التأويلٌ فى خديك عائقة ایا فلا يخالف شىء مهما ملعب أبى 
حنيفة » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : لقد أجاد بعض الأحباب الكلام فى هذا الباب أيضا > وفى اشرح 
المهذب »6 29 : فى مذاهب العلماء فى المضبب بالفضة نقل القاضى عياض: أن جمهور 
العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من الفضة قال : وجوزهما أبو حنيفة 
.(W//1)(»)‏ 


. (4/1 ( )( 
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A.o.‏ الشرب من الإناء الفضضص أو ا مضيب إعلاء السان 


وأصحابه وأحمد وإسحاق وإذا لم يكن فمه على الفضة فى الشرب هذا كلام القاضى ١‏ 
والمعروف عن أحمد كراهة المضبب اه . وفيه دلالة على أن الاختلاف إنما هو فى المضبب 
بالفضة دون المضبب بالذهب وإليه يشير كلام الطحاوى فى « مشكله 2١0‏ » كما فى 
«المعتصرا » ولفظه: وإنما نهى النبى ب عن الشرب فى آنية الفضة والذهب ولم ينه عن 
الآنية المفضضة » كما نهى عن لباس الحرير ولم ينه عما كان فيه شىء من الحرير » فلم 
يستن إلا المفضصضة ‏ واحتج لجوازها بحديث أنس فى قدح النبى بيه ولم يذكر المذهب 
أصلا . 

ثم قال : وقد أباح الشرب من الآنية المفضضة جماعة من التابعين إلا أنهم قالوا : لا 
يضع فاه على الفضة اه . وقال محمد فى ١‏ الموطأ ": يكره الشرب فى آنية الفضة 
والذهب » ولا نرى بذلك بأسا فى الإناء الففضض » وهو قول أبى حنيفة والعامة من 
ففهاتنا » فلم يستثن إلا المفضض ٠‏ ولم يذكر المذهب أصلا » وفى « رحمة الأمة © : 
والمضيب بالذهب حرام بالاتفاق ٠‏ وبالفضة حرام عند مالك والشافعى وأحمد إذا كانت 
الضبة كبيرة لزينة» وقال أبو حنيفة : لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقًا . ا 

وفى  :‏ الدر المختار » : وحل الشرب من إناء مفضض أى مزوق بالفضة ( مرصع بها 
ويقال لكل منقش ومزين : مزوق قاموس ) زاد ابن عابدين عن القهستانى : وفى حكمه 
الذهب اه . وفيه دلالة على أن المنصوص عن الإمام حكم المفغضض » كما فى المتون . 

وأما المذهب فاألحقه المشايخ بالمفضض قياسا ء وفيه نظر لما مر أن الاستدلال بالفضة غير 
سديد للتفاوت بين الحرمتين » ولذا قال أبو حتيفة بجواز شد السن بالفضة قولا واحداء 
واختلف قوله فى شدها بالذهب . فالحق جواز المفضض والمضبب بالفضة للرجال والنساء؛ 
لأنه ليس إناء فضة وإنما فيه استعمال الفضة تبعا » وقد ثبت للرجال استعمال شىء من 
الفضة فى الخاتم » فكذا هذا بدليل حديث أنس رضى الله عنه » وأما الملاهب والمضيب 


. (1-1۸) 0) 
) ۴۷٣ ( ص‎ )۲( 


3 جواز إستعمال أوانى الصفر والشبه وغير ذلك فى الوضوء وغيره .م 


باب جواز استعمال أوانى الصفر والشبه 


وغير ذلك فى الوضوء وغيره 
٥*۳‏ - عن عبد الله بن زيد - صاحب النبى عي - قال : 3 جاءنا النبى بل 


وأخرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضاً به » الحديث » أخرجه البخارى © 


« السنن » للبيهقى 29 . 

64 - وعن حماد بن خالد قال : ثنا عبد الله يعنى ابن عمر » عن إبراهيم بن 
محمد » عن أبيه » عن زينئب بنت جحش: أنها كانت ترجل رسول الله ب وقالت مرة: 
كنت أرجل رأس رسول الله يك فى مخضب من صفر أخرجه أحمد فى مسنده " . 


» كذا فى 


بذهب فلا ؛ لأنه وإن لم يكن إناء ذهب ولكن فيه استعمال الذهب » ولم يرد نص بجوازه 
للرجال وإغاجاز للنساء فى الحلى والزينة دون غيرها من الاستعمال » فافهم . 
باب جواز استعمال أوانى الصفر والشبه 
وغير ذلك فى الوضوء وغيره 

أقول : الأحاديث نص فى الباب قال العبد الضعيف : قال فى « الدر » : ويكره الأكل 
فى نحاس أو صفر والأفضل الخزف » ولا يكره من إناء رصاص وزجاج وبلور وعقيق 
خلافا للشافعى اه . وفى ١‏ رد المحتار » عن شرح الشرعة : ثم قيد النحاس بغير المطلى 
بالرصاص » وهكذا قول بعض من كتب على هذا الكتاب أى قبل طليه بالتضردير والشب؛ 
لأنه يدخحل الصداً فى الطعام فيورث ضررا عظيما » وأما بعده فلا » قال الشامى : والذى 
رأيته فى « الاختيار » : ويجوز اتخاذها من نحاس أو رصاص اه . 

وفى ‏ الجوهرة » : وآما الآنية من غير الفضة والذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيها 


:)11( البخارى فى : الوضوء : ب (45 ): حديث ( 191 ) » وابن ماجة فى : الطهارة : ب‎ )١( 
.) ٤۷١1 ( حديث‎ 
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0 جوز إستعمال أوانى الصفر والشبه وغير ذلك فى الوضوء وغيره إعلاء السئن 
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6 - وأخرج أيضا “ من طريق على بن بحر » عن الدراوردى » عن عببيد الله 
ابن عمر » عن محمد بن إبراهيم » عن زينب بنت جصحش : أن رسول الله ل كان 
يتوضأ فى مخضب من صفر . 

والظاهر: أن الصحيح هو ما رواه حماد بن خالد » وسند على بن بحر وقع فيه 
القلب من أحد الرواة حيث قال : محمد بن إبراهيم » ونما هو إبراهيم بن محمدء 
كما فى رواية حماد بن خالد » ثم رواية على بن بحر فيه إرسال » والمتصل هو رواية 
حماد ؛ لأن إبراهيم إنما هو إبراهيم بن محمد يرويه عن أبيه عن زينب » لا عن زينب 
بلا واسطة ‏ فتنبه له . 

والحديث الشانى : أى حديث على بن بحر » ذكره ابن تيمية فى ١‏ المنتقى » . ولم 
يذكر فيه العلة » وكذا سكت عنه الشوكانى فى ١‏ النيل »» والله أعلم . 

5 - وقال أبو داود" : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : ثنا حماد قال : 


والانتفاع بها كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين اه . فتنبه . 

وقال الموفق : فأما سائر الآنية ( سوى أوانى الذهب والفضة ) فمباح اتخاذها 
واستعمالها سواء كانت ثميئة كالياقوت والبلور والعقيق واللخروط من الزجاج أو غير ثمينة 
كالخشب والخزف والجلود » ولا يكره استعمال شىء منها فى قول عامة أهل العلم إلا أنه 
روى عن ابن عمر: أنه كره الوضوء فى الصفر والنحاس والرصاص ٠‏ وما أشبه ذلك » 
واختار ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسى ؛لان الماء يتغير فيها » وروى أن الملائكة تكره ريح 
النحاس » وقال الشافعى فى أحد قوله : ما كان ثمينا لنفاسة جوهرة ( لا لجودة صنعته ) 
فهو محرم ؛ لأن حريم الأثمان تنبه على تحريم ما هو أعلى منه ؛ ولأن فيه سرفا وخيلاء » 
وكسر قلوب الفقراء » فكان محرما كالأثمان . 


ولنا: ما روى عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله َي توضاً بتور من صفر معفق 


(1) ( ۳۲۶/۹ )ء والبخارى فى : التاريخ (۱/ ۳۲۰ ) . 
(۲) فى : الطهارة : ب ( ٤۷‏ ) : حديث (98) . 


جواز إستعمال أوانى الصفر والشبه وغير ذلك فى الوضوء وغيره_ ۸.٥٣‏ 
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أخبرنى صاحب لى عن هشام بن عروة : أن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله 
يك فى تور من شبه » وحدثنا محمد بن العلاء : أن إسحاق بن منصور حدثهم عن 
حماد بن سلمة ٠‏ عن رجل » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة بنحوه » وأخرجه 
البيهقى 2١7‏ : من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن حوثرة بن أشرس » عن حماد 
ابن سلمة » عن شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة . 


فتبين منه : أن المبهم فى رواية أبى داود هو شعبة » وحوثرة روى عنه عبد الله بن 
أحمد ومسلم بن الحجاج خارج الصحيح » وأبو يعلى وغيرهم » وذكره ابن حبان فى 


عليه" وروی أبو داود فى « سنئه » 27: عن عائشة قالت : كنت أغتسل آنا ورسول الله 
یڈ فى تور من شبه ( هو بفتحتين ما يشبه الذهب فى لونه وهو أرفع الصفر » والصفر 
بالضم التحاس ) ؛ ولأن الأصل الحل فيبقى عليه » ولا يصح قياسه على الأثمان ؛ لأن 
هذا لا يعرفه إلا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الأثمان ؛ ولأن 
هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا فلا تفضى إباحتها إلى اتخاذها 
واستعمالها » وتعلق التحريم بالآثمان التى هى واقعة فى مظنة الكثرة فلم يتجاوزه » كما 
تعلق حكم التحرير فى اللباس بالحرير :' وجاز استعمال القصب من الثياب وإن زادت قيمته 
على قيمة الحرير ؛ ولأنه لو جعل فص تحاتمه جوهرة ثمينة جاز وخاتم الذهب حرام ٠‏ .لو 
جعل فصه ذهيا كان حراما » وإن قلت قيعتة”اف . 

قلت : سیاتی فى باب التختم بالحديد قوله ی فيمن تختم بخاتم من شبه « مالى أجد 
منك ريح الأصنام ٩‏ » وأما تأذى الملائكة بالنحاس فرواة الطبرانى فى « الأوسط 2406 » عن 
عبد الله بن عمر قال : مر النبى ية بصنم من نحاس قضرب ظهره بظهر كفه › ثم قال : 
خاب وحسر من عبدك من دون الله » ثم أتى النبى كه جبريل ومعه ملك فتنحى الملك 


2 ). 
(۲) سيق تخريجه . 
(۳) سبق تخريجه . 


A,of‏ جواز إستعمال أوانى الصفر والشبه وغير ذلك فى الوضوء وغيره إعلاء الستن 
E OO‏ 
«الثقات؛ » كذا فى ١‏ تعجيل المنفعة ١‏ لابن حجر ء وهو الذى روى عن عقبة ابن أبى 
الصهباء عن الحسن قال : سمعت عليا يقول : قال رسول الله با : «مثل أمتى كمثل 
المطر » الحديث » ١١‏ واحتج به من قال بسماع الحسن من على » والله أعلم : 


فقال النبى َو : « ما شأنه تنحى ؟ قال : إنه وجد منك ريح نحاس > وإنا لا نستطيع 
ريح النحاس ؛ وفيه يزيد بن يوسف الصنعانى ضعفه ابن معين وغيره وأثنى عليه أبو مسهر 
وأبو سيرة » قال الذهيى : لا يعرف »> وبقية رجاله ثقات وهذا وإن كان ضعيفا لا يصلح 
للاحتجاج به ولكنه يكفى سندا للاحتياط والورع » والظاهر : أن بعد طليه بالرصاص 
والشب ونحوه لا يبقى للنحاس ريح » والله تعالى أعلم » ثم اعلم أن استعمال أوانى 
الشبه من شعار المشركين فى ديارنا فيكره ذلك لتا لأجل التشبه أيضا » فليحفظ ذلك . 
فائدة : قال شارح المهذب : استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب 
الصحيح الشهور » وبه قطع الجمهور ء وحكى المصئف وآنحرون قولا قديما للشافعى: أنه 
يكره كراهة تنزيه » ولا يحرم » ويكقى فى ضعقه منايذته للأحاديث الصحيحة كحديث أم 
سلمة وأشباهه » وقولهم فى تعليله : إنما نهى عته للسرف والخيلاء وهذا لا يوجب 
التحريم» » وليس بصحيح .بل هو موجب للتحريم ٠‏ وكم من دليل على تحريم الخيلاء . 
وحكى أصحابنا عن داود ( الظاهرى ) أنه قال : إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة 
وغيرهما وهذا الذى قاله غلط فاحش » ففى حديث حذيفة وأم سلمة من رواية مسلم 
التصريح بالتهى عن الأكل والشرب كما سبق ءوهذان نصان فى تحريم الأكل ء وإجماع من 
قبل داود حجة عليه ( فاندحض بذلك قول محشى * المغى ٩‏ : الخلاف ثابت عن داود 
حتى فى الأكل وعن معاوية بن قرة حتى فى الشرب » والحديث خاص بالأكل والشرب 
وقياس كل استعمال عليه قياس مع الفارق وقد أيده حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها 
لعبا“رواه أحمد وأيو داود (5) اه. أما احتجاجه بقول داود قفساقط؛لأنه محجوج بإجماع 
من تقدمه وبما ثبت من النهى عن الأكل فيها بنص صحيح وأما بقول معاوية بن قرة فأبطل» 


.)۱٤۳/۳ ( الترمذى قى : الآمثال : ب ( 5 ) : حديث ( 7856 ) وقال : حسن غریب »وأحمد‎ )١( 


(1) سبق تخريجه . 


۷ - عن عبيد الله قال: حدثنى نافع» عن عبد الله: أن رسول الله بل اتخذ خاتما 


من ذهب وجعل فصه مما يلى كفه ء فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خائمًا من ورق » 


وأبطل لاتفاق الروايات كلها على النهى عن الشرب فيها » وآما قوله : إن القياس على 
الأكل والشرب قياس مع الفارق ١‏ فسيأتى اواب عنه . 

( قال النووى : قال أصحابنا : أجمعت الآمة على تحريم الأكل والشرب وغيرها من 
الاستعمال فى إناء ذهب أو فضة إلاما حكى عن داود فى تحريم الشرب فقط ولعله ألم يبلغه 
حديث تحريم الأكل » وقول قديم للشافعى فقال: بالكراهة دون الشحريم » وقد رجع عنه 
(فلا حجة فى قول مجتهد قد صح رجوعه عنه » وداود ليس ممن يقدح خلافه فى صحة 
الإجماع ) > فثبت دعوى صحة الإجماع على ذلك ( وبطل قول الشوكانى فى «التيل» : 
إن حكاية الإجماع لا تتم مع مخالفة داود والشافعى وبعض أصحابه فافهم وأنصف ) ؛ 
ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل أولى ؛ لأنه أطول مدة وأبلغ فى السرف ء وأما قوله كلك : 
الذى يشرب فى آنية الفضة » ولم يذكر الأكل فجوابه: أنه مذكور فى رواية مسلم » كما 
سبق » ومذكور فى رواية حذيفة وليس فى هذا الحديث معارضة له ؛ ولأن النهى عن 
الشرب تنبيه على الاستعمال فى كل شىء ؛ لأنه فى معناه » كما قال الله تعالى : 8 لا 
تأكلوا الربا ي , وجميع أنواع الاستيلاء فى معنى الأكل بالإجماع ولا نيه به بكونه 
الغالب والله أعلم ؛ ولأن الأكل والشرب مما لابد مئه للإنسان فى بقائه وحياته »ء قهو 
أحوج إلى التوسعة من غيره فاعقل . 

باب حرمة خاتم الذهب على الرجال وحل خاتم الفضة لهم 

أقول : الأحاديث نص فى الباب ٠‏ وههنا أبحاث يجب التنبيه عليها : الأول أن حديث 
الزهرى عن أنس معارض لحديث ابن عمر » وأطال الكلام ابن حجر فى ١‏ الفتح » فى 
الجواب والصواب : أن الزهرى أخطأ فى قوله : من ورق ؛ لأنه لم يحفظه » كما يدل 
عليه ما روى عنه . 


. ) ۱۳٠١ ( سورة آل عمران آية‎ )١( 


۸.0٦‏ حرمة خاتم الذهب على الرجال وحل خاتم الفضة لهم إعلاء السنن 
آخر جه البخارى من حديث يحبى عن عبيد الله » وآخرج من حديث أبى أسامة عنه 
فقال فيه : اتخذ خاتماً من ذهب أو فضة بالشك» والذهب هو المتعين ؛ لأنه رواه 
محمد بن بشر وخالد بن الحارث وعقبة بن خالد عن عبيد الله » كمارواه يحيى » وكذا 
رواه ليث وأيوب عن نافع » كما فى ١‏ صحيح مسلم »» ورواه أيضا جويرية عن نافع؛ 
كما فى «صحیح البخارى  »‏ وكذا رواه عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر » كما 
فى «صحيح البخارى »؛ » وزاد جويرية فقال: فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال : 
إنى أصطنعته وإنى لا ألبسه فنبذه فنبذه الناس . 

۸ ° - وعن ابن شهاب قال : حدثنى أنس بن مالك: أنه رأى فى يد رسول الله 
ب خائمًا من ورق يومًا واحدا ‏ ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق فلبسوها 
فطرح رسول الله کی خاتمه فطرح الناس خواتيمهم » أخرجه البخاری ‏ وقال : قال 
ابن مسافر عن الزهرى : أرى خاتما من ورق » وقال ابن حجر فى ١‏ الفتح » : وصله 
الإسماعيلى وليس فيه لفظ أرى » فكأنها من البخارى اه . قلت : وهو عجيب ولا 
يحتمله العبارة » كما لا يخفى وانعدامه فى رواية الإسماعيلى لايستلزم انعدامه مطلقًا 
فلعله وصل إلى البخارى من غير طريق الإسماعيلى » هذا هو الصواب » فافهم . 


ابن مسافر أنه قال : أرى خنائمًا من ورق ؛ لأن قوله : أرى يدل على عدم التثبت منه 
فيه وقال فى الفتح  »‏ : قال التووى تبعآ للعياض : قال جميع أهل الحديث : هذا 
وهم من اين شهاب 0 لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب 3 ومنهم من تأوله إلخ : 
قلت : ما تأولوه به لا يخلو من تكلف وتعسف › والصواب أنه وهم منه 5 
والثانى : أن مسلا" وغيره آخرج عن ابن شهاب »عن أنس أنه قال: کان حاتم النبى 
1 
)١(‏ البخارى فى : اللياس : ب ( ٤۷‏ ) : حديث ( 5838 ) » ومسلم فى : اللباس : ب ( 1١8‏ ) : 
حديث ( 0٩‏ ) . 


.) 559/١٠١ (١) 
. ) 11 ( فى : اللباس : ب ( 156 ) : حديث‎ )( 


84 - وعن عبد الله بن مير » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : أتخذ 
رسول الله ی خاتماً من ورق » وكان فى يده › ثم كان بعد فى يد أبى بكر › ثم كان بعد 
فى يد عمر » ثم كان بعد فى يد عثمان » حتى وقع بعد فى بير أريس نقشه 9 محمد 
رسول الله » » أخرجه البخاری ‏ » وزاد أبو أسامة فى روايته » عن عبيد الله : فائخذ 
الناس خواتيم الفضة » أخرجه أيضًا البخارى . 


يكل من ورق » وكان فصه حبشيا » وأخرج البخارى" وغيره عن حميد الطويل عن أنس 
أنه كان قصه منه . 

وأجاب عنه ابن حجر من وجوه لا تخلو عن تكلف والصحيح : أن رواية الزهرى عن 
أنس غير محفوظة كما مر فى البحث الأول فالمعتمد هو رواية حميد . 
كان من فضة كله 2 وهو ظاهر روايات الصحيحين ¢ وأخرج النسائى 27 من طريق أبى 
مكين »عن إياس بن الحارث بن معيقب ععن جله: أنه كان من الحديد ملويا عليه الفضة › 
وهكذا أخرج ابن سعد عن مكحول مرسلا » وهكذا أخرجه عن إبراهيم النخعى مرسلا . 
العاص أتى رسول الله ی وفى يده حاتم فقال له رسوله الله یه : « ما هذا ؟ أطرحه » ء 
فإذا حاتم من حديد ملوى عليه الفضة قال : فما نقشه؟ قال « محمد رسول الله » » قال : 
فأخذه فلبسه ء ومن وجه آخر عن سعيد : أنه وقع ذلك لعمرو بن سعيدء كذافى 
الفح . 

والجواب: أن المراسيل مخالفة للمسانيد » ورواية سعيد بن عمرو مضطربة ورواية أبى 
مكين غير معتمد عليها ؛لأن أبا مكين قال عنه البخاری: منكر الحديث» وذكره ابن حبان فى 


. ) 0855 ( البخارى فى : اللباس : ب (55 ) : حديث‎ )١( 
. ) 06۸۷۰ ( فى : اللباس : ب ( 88 ) : حديث‎ )۲( 

(۳) التسائى فى : الزينة : ب ( ۷۸ ) : حديث ( 0196 ) . 
(:)( ۷1/1۰( . 


۳۰ - ورواه عبد العزيز بن صهيب » عن أنس فقال فيه : إن النبى وة اتخذ 
خانمًا من فضة ونقش فيه ١‏ محمد رسول الله » » وقال : إنا اتخذنا خاتما من ورق 


ونقشت فيه « محمد رسول الله » فلا ينقش أحد على نقشه ‏ . 


«الثقات» » وقال : كان يخطىء ٠»‏ وقال العقيلى : لا یتابع على حديثه ولايعرف إلا به 3 
ووثقه غير واحد » وإياس لا يعرف له سماع عن جده ء فالظاهر أنه مرسل ٠»‏ وإن ذكروه 
فى الموصلات لاحتمال السماع ء والله أعلم » وقد روى عن سلمة بن دهرام »عن 
عكرمة» عن يعلى بن أمية : آنا صنعت لرسول الله يك خاتما لم يشركنى فيه أحد نقش فيه 
محمد رسول الله أخرجه الدارقطنى فى ١‏ الإفراد » كما فى ١‏ الفتح 8(" وفيه رد لرواية 
سبعيد بن عمرو » والقول بالتعدد تعسف . 

والرابع : أنه روى النسائى عن أبى بشر » عن نافع » عن ابن عمر: أن النبى يليد اتتخدذ 
خاتما من فضة فكان يختم به ولا يليسه » وقد ورد فى روايات أحرى اللبس > والجواب 
عله : أن معناه أنه لا يلبسه على وجه العادة » فلا تعارض . 

والخامسن: أنه روى عن بحعض الصحابة والتابعين ليس حاتم الذهب » كما سرد العينى 
أسماءهم فى ١‏ شرح البخارى » » والجواب عنه: أنه يمكن أن يكون لم يبلغهم النهى أو 
يلغهم ولكن حملوه على محمل خاص ٠‏ ولا يلزم المجتهد أن يقلد المجتهد الآخر فى 
تأويله الخاص إذا حالف اجتهاده فيه لا سيما إذا انعقد الإجماع على خلافه »> كما ههنا ؛ 
فإنه انعقد الإجماع على تحريم الذهب على الرجال » فافهم . 

قال العبد الضعيف : حديث الزهرى عن أنس فى طرح النبى بو اتا من ورق قد 
اتفق الشيخان على تخريجه " من طريقه » ونسب فيه إلى الغلط ؛ لأن المعروف أن الخاتم 
الذى طرحه البى ية بسبب اتخاذ الناس مكله » إنما هو خاتم الذهب » كما صرح به فى 


. ) 0815 ( حديث‎ : ) 2١ ( البخارى فى اللياس : ب‎ )١( 
. (۷1/1 ()( 


حديث ابن عمر » قاله الحافظ فى « الفتح ١ء‏ وإنما أخرجه الشيخان لاختلاف الرواة فى 
حديث ابن عمر أيضا » فقد روى البخارى من طريق أبى أسامة » حدثنا عبيد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله َيه اتخذ خاتًا من ذهب أو فضة ونقش فيه : محمد 
رسول الله فاتخذ الناس مثله » فلما رآهم قد اتخذوها رمى به الحديث » فلم يكن خطأ ابن 
شهاب متعينا > واحتمل أنه ية رمى الخاتمين جميعا » وأما خاتم الذهب فلتحريمه » وأما 
خاتم الورق فلاتخاذ الناس مثله » ونقشهم خواتيمهم على نقشه . وهذا أولى من تخطتئه 
الرواة الحفاظ لا سيما فى حديث قد اتفق الشيخان على تخريجه »ء وإذا كان كذلك فلابد 
من الجمع بين ما روى أن فص خائمه 45 كان حبشيا وبين ما روى أن فصه كان منه . 

فقال البيهقى فى « الشعب » : وفيه دلالة على أنه كان له خامّان » أحدهما فصه حبشى 
والآخر فصه منه » وفى حديث معيقيب : أنه كان له خاتم من حديد ملوى عليه فضة فرعا 
كان فى يده » ولیس فى شىء من الأحاديث أنه وو جمع بينهما » إلى هنا كلامه . 

وقال ابن العربى : ما روى أن فصه كان حبشيا وأن فصه منه ليس بتناقض لكنه ليس 
الصفتين » واستقر الأمر على خاتم فصه منه » وجرى على ذلك القرطبى فقال : هذا ليس 
بخلاف فإنه كان له خاتمان فص أحدهما حبشى والآخر منه ء ثم الإمام النووى فإنه لما نقل 
عن ابن عيد البر : أن رواية أن فصه منه أصح قال : وقال غيره : كلاهما صحيح وكان له 
ی فى وقت خاتم فصه منه » وفى وقت خاتم فصه حبشى » وفى حديث آخر فصه من 
عقيق هذا كلام النووى ٠»‏ وتعقبه ابن جماعة بأنه يحتاج إلى إثبات ذلك ولم يقل أحد بأنه 
كان له خواتيم » ولا آنه اتخذ ولا لبس غير واحد » وبأن العقيق يبعد أن ينقش عليه » 
انتهى . 

( قلت : آما قوله : إنه لم يلبس غير واحد فمسلم » وأما إنه لم يتخذ غير واحد فلا » 
فقد ثبت : أنه ِ أخذ خاتما من خالد بن سعيد أو عمرو بن سعيد وأنه صنع له يعلى بن 
أمية خاتما لم يشركه فيه أحد ء كما مر وسيأتى ) » والأوجه فى معنى الحبشى الذى لا 


)1( ( لمر "7 


ينا 
متب ]ل JTHECA e‏ 


۸.٠.‏ حرمة خاتم الذهب على الرجال وحل خاتم الفضة لهم إعلاء الستن 
DSS SSID‏ 


محيد عنه ما صار إليه الجلال السيوطى وغيره اعتمادًا على ما ذهب إليه ابن الييطار فى 
«مفرداته » : أن الحيشى نوع من الزبرجد يكون ببلاد الحبش لونه إلى الخضرة مائل » من 
خواصه أنه يجلوا ظلمة البصر وينقى العين » وهذا هو الإمام المرجوع إليه فى بيان 
«المفردات» وضرويها » وإنما يرجع فى كل فن لأهله . 

وأما جمع العصام بأن معنى وفصه منه أن موضع فصه منه ٠‏ فلا ينافى کون فصه حجرا 
فرد بأئه تعسف ء إذ لا يتوهم أن موضع فص الخاتم من غيره حتى يحترز الراوى بقوله : 
فصه منه عن ذلك قال الزين العراقى ‏ : مقتضى تبويب الترمذى: أن المستحب أن يكون 
فص الخاتم منه لا من غيره » قال : وقد ورد حديث غریب فى كراهة كونه من غيره ففى 
كتاب المحدث الفاضل" من رواية على بن زيد ء عن أنس بن مالك » عن رسول الله 
: أنه كره أن يلبس الخاتم ويجعل فصه من غيره اه . ملخصا » من « شرح الشماتل “ 
للمناوى" قلت : وغاية ما فيه كراهة لبس خاتم على هذه الصفة » ولا دلالة فيه على 
كراهة اتخاذ خاتم هذا صفته للختم به » فيكون خاتمه الذى فصه حبشى للختم والذى فصه 
منه للختم واللبس جميعا » فافهم . 

وأما قول بعض الأحباب : إن رواية ابن شهاب عن أنس غير محفوظة فالمعتمد هو 
رواية حميد فى أن فصه منه » ففيه: أن کون فصه حبشيا لم ينفرد به الزهرى عن أنس › 
بل تابعه ثمامة عن أنس أيضا أحرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبى ي من رواية عرعرة بن 
البرند » عن عزرة بن ثايت » عن ثمامة عنه قال: كان فص خاتم النبى ب حبشيا الحديث 


)١(‏ الزين العراقى هو : الحافظ الإمام الكبير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عيد 
الرحمن العراقى سمع الحديث » وتقدم فيه » بحيث كان شيوخ عصره يبالخون فى الثناء عليه 
بالمعرفة . مات سنة ( 8١05‏ ) » له ترجمة فى : شذرات الذهب ( ٠١/۷‏ ) » وطبقات الحفاظ من 
)04-0( . 
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وعرعرة وإن ضعفه ابن المدينى فقد وثقه ابن حبان وغيره » كما فى « الميزان ٩‏ . 


وقوله : وإياس لا يعرف له سماع من جده » فدعوى بلا دليل » فقد قال الحافظ فى 
«التهذزيب؟ : روى عن جده معيقيب وعن جله لأمه این أبى ذياب » ذكره ابن حبان فى 
«الثقات» » وظاهره السماع فلا يقبل خلافه إلا بدليل » وقد ذكره فى « شرح الشمائل » 
بلفظ : إن أبا داود والنسائى أخرجاه من حديث إياس بن الحارث بن معيقيب عن أبيه عن 
جله . 

وقال فى ١‏ فتح الودود » : هذا الحديث أجود إسنادًا ما قبله » وأما قوله : إن رواية 
فإنهم كلهم عدول » ومن هنا لا يقدح جهالة الصحابى فى صحة الحديث ٠»‏ والله تعالى 
أعلم . 

وأما ما أخرجه عبد الرزاق » عن معمر » عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أنه أخرج 
لهم خاتما وزعم : أن رسول الله ية كان يلبسه . فيه تمثال أسد » قال معمر : فغسله 
بعض أصحابنا وشربه ففيه مع إرساله ضعف ؛ لأن ابن عقيل مختلف فى الاحتجاج به إذا 
انفردء فكيف إذا حالف ؟ وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النهى 29 . 

ولا يخفى على عاقل أن القول بالتعدد لا محيد عنه لمن يحتج بالمراسيل » وبه يحصل 
الجمع بين الروايات من غير طعن على أحد من الرواة 3 

وفى ‏ شرح الشمائل ٩‏ للقارى : وأما ما روى فى التخد بالعقيق من أنه ينفى الققر 
وأنه ميارك وأن من تختم به لم يزل فى خير » فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ » وفى 
حبر ضعيف أن التختم بالياقوت الأصفر ينع الطاعون » وفيه أيضا عن شرعة الإسلام : 
التختم بالعقيق والفضة سنه > قال شارحه: ينبغى أن يعلم أن التخت بالعقيق قيل : حرام؛ 
)35 ( . 


(۲) فتح البارى - : ( ۲۷۳/۱۰ ) . 
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لكونه حجرا » وهو الختار عند أبى حنيفة » وقيل : يجوز التختم بالعقيق ؛ لان النبى 4ل 
قال : ١‏ تختموا بالعقيق فإنه مبارك وليس بحجر » » كذا فى « شرح الوقاية ؛ » وكلام 
صاحب الشرعة على هذا القول » ولكن ينبغى أن يعلم أن العبرة للحلقة لا الفص » حتى 
يجوز أن يكون الفص من الحجر والحلقة من الفضة اه . 


وفى ‏ مجمع الزوائد :)2١(6‏ عن فاطمة » عن رسول الله ب قال : من تختم بالعقيق 
لم يزل یری حيرا » رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط 206 » وعمرو بن الشريد لم يسمع من 
فاطمة وزهير بن عياد الرواسى وثقه أبو حاتم » وبقية رجاله رجال الصحيح أه . 

قلت : عمرو بن الشريد أبوالوليد الطائفى ثقة من رجال الشيخين » وهو من الطبقة 
الثالثة طبقة الحسن وابن سيرين » وإرسال مثله مقبول عندنا » فالحديث ليس بضعيف » 
ولا موضوع ٠‏ بل هو مرسل صحيح ٠‏ وله طريق آخر عند البخارى فى ١‏ تاريخه ؟ قال : 
حدثنا أبو عثمان سعيد بن مروان ٠»‏ ثنا داود بن رشيد » ثنا هشام بن ناصح ١‏ عن سعيد بن 
عبد الرحمن » عن فاطمة الصغرى » عن فاطمة الكبرى قالت : قال رسول الله للل : من 
تختم بالعقيق لم يقض له إلا بالتى هى أحسن » كذا فى « العقبات على الموضوعات » 
للسيوطى ۲" . 

وفى ١‏ اللآلئ المصنوعة 60 وهذا أصيل وهو أمثل ما ورد فى الباب 2 والله أعلم . 

فالحق أن التختم بالعسقيق جائز ولیس بحجر بل هو خرز أحمر يكون باليمن وسواحل 
بحر رومية » كما فى ١‏ القاموس ©6 2*0 » وسيأتى بسط الكلام فى المسألة » فانتظر . 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين آنهم تختموا بالذهب فمته ما رواه الطبرانى عن 
جميل بن عبد الله قال : رأيت خمسة من أصحاب النبى يك يلبسون خواتيم الذهب : زيد 
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ابن حارثة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد » قال الهيثمى 
فى «المجمع2176: ويزيد لم أعرفه ويقية رجاله وثقوا اه . وجميل بن عبد الله أظنه الذى 
ذكره ابن الجذاء فى رجال « الموطأ » » قال : والأشهر فيه : أنه جميل بن عبد الرحمن بن 
سويدا وسوادة المؤذن المدنى أمه من ذرية سعد القرظ » وكان يؤذن معهم » سمع سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز » وروى عنه مالك ويحيى بن سعيد الأتصارى › ذكره الحافظ 
ابن حجر فى 7 كتابه » ( تعجيل المنفعة ) وأغفله الحسينى » كذا فى ١‏ إسعاف المبطا ١‏ . 
فإن كان هو فلم يدرك ريد بن حارثة » قال الحافظ : وقد جاء عن جماعة من الصحابة 
لبس خاتم الذهب » من ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق محمد بن إسماعيل وعبد 
الله : أنه رأى ذلك على سعد بن أيى وقاص وطلحة بن عيد الله وصهيب وذكر ستة أو 
سبعة » وأخرج ابن أبى شيبة عن حذيفة وعن جابر بن سمرة وعبد الله بن يزيد الحظمى 
نحوه » ومن طريق حمزة بن أبى أسيد نزعنا من يدى أبى أسيد خاتًا من ذهب . 

وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن اليراء الذى روى النهى » فأخرج ابن أبى شيبة بسد 
صحيح عن أبى السفر قال : رأيت على البراء خاتعا من ذهب » وعن شعبة عن أبى 
إسحاق ونحوه » أخرجه البغوى فى ١‏ الجعليات » قال الحازمى : لو صح فهو متسوخ . 

قلت : لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبى ييه وقد روى حديث النهى المتفق 
على صحته عنه » فالجمع بين روايته » وفعله إما بآن یکون حمله على اسنريه أ فهم 
الخصوصية له » كذا فى « فتح البارى » ° . 

قلت : ويؤيد الاحتمال الشانى ما فى « مجمع الزوائد "٤‏ عن محمد بن مالك قال : 
رأيت على البراء خماتما من ذهب وكات الناس يقولون له : لم تختم بالذهب وقد نهى عنه 
النبى كلك ؟ فقال البراء : بينما نحن عند رسول الله ية وبين يديه غنيمة يقسمها سبى 
وحربى قال : فقسمها حتى بقى هذا الخاتم فرقع طرفه فنظر إلى أصحابه » ثم رفع طرفه 
(1)(ه/"6١1)..‏ 
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ينظر إليهم » ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ع ثم قال : أى براء! فجئته حتى قعدت 
بين يديه » فأخذ الخاتم ثم قبض على كرسوعى ثم قال : حذ البس ما كساك الله ورسوله» 
قال : وكان البراء يقول : كيف تأمرونى أن أضع ما قال رسول الله َع : البس ما كساك 
الله ورسوله » رواه أحمد وأبو يعلى باختصار » ومحمد بن مالك مولى البزاء وثقه ابن 
حبان وأبو حاتم ٠‏ ولكن قال ابن حبان : لم يسمع من البراء » قلت : قد وئقه وقال : 
رأيت فصرح » وبقية رجاله ثقات . 

فقوله : كيف تأمرونى أن أضع إلخ » ظاهر فى أنه فهم الخصوصية له من قوله : ألبس 
ما كساك الله ورسوله » والاحاديث فى النهى عن التختم بالذهب وفى حرمة الذهب على 
الرجال كثيرة > فلابد من التأويل فى أفعال الصحابة رضى الله عنهم » قال النووى فى 
شرح المهذب :2١(8‏ أجمع العلماء على تحريم استعمال حلى الذهب على الرجال للأحاديث 
الصحيحة السابقة وغيرها واتفق أصحابنا على تحريم قليله وكثيرة » ولو كان الخاتم فضة ٠‏ 
وفيه سن من ذهب ء أو فص حرم بالاتفاق للحديث » هكذا قطع به الأصحاب ٠.‏ ونقلوا 
الاتفاق عليه » وقال إمام الحرمين : لا يبعد تشبهه بالضبة الصغيرة فى الإناء » وهذا الذى 
قاله شاذ ضعيف » والفرق: أن الشرع حرم استعمال الذهب » ومن لبسه هذا الخاتم يعد 
لايس الذهب ( ومستعمله ) » وهناك حرم إناء الذهب والفضة ٠»‏ وهذا ليس بإناء . 

ولإمام الحرمين أن يقول : إن تحريم الإناء لتحريم الاستعمال فحيث جاز له اسعتمال إناء 
مضيب بذهب ولم يعد مستعملا للذهب لكونه تابعا »فكذلك خاتم فضة فيه سن أو مسمار 
من ذهب ء آما الذى فيه فص من ذهب فقياسه على الضبة الصغيرة فى الإناء بعيد ؛لكون 
الفص هو العمدة فى الخاتم بخلاف الضبة ء فافهم . 

قال فى الدر * : وحل مسمار الذهب فى حجر الفص » قال ابن عابدين : يريد به 
المسمار ليحفظ به الفص ( تاترخانية ) ؛لأنه تابح كالعلم فى الثوب فلا يعد لابسا له (هداية 
وفى « شرحها ؛ للعسينى ) » فصار كالمستهلك » أو كالاستان المتخذة من الذهب على 


. (1/4) (0 


حوالى حاتم الفضة > فإن الناس يجوزونه من غير تكير ويلبسون تلك الخواتم قال 8 ولم أر 
من ذكر جواز الدائرة العليا من الذهب بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضى حرمة غيره اه 
أقول : مقتضى التعليل المار جوازها » ويمكن دخولها فى الضبة أيضا » تأمل اه . 


قلنا : تأملنا فظهر لنا أن كون الدائرة العليا تابعا كالمسمار بعيد سلمنا ولكن ذكرهم حل 
المسمار دون غيره يدل على الفرق بين كثير الذهب تيعا وقليله » والدائرة العليا من الذهب 
كثير » قلا يجوز وإن كان تابعا » وهذا كله إذا كان حل مسمار الذهب فى الخاتم متصوصا 
عن الإمام ١‏ وإلا فقد قدمنا أن المنصوص عنه فى مسألة التضبيب جواز المفضض فقط 
لوروده فى النص » وهو ما مر من حديث أنس فى قدح النبى ب ولم يرد مثله فى 
الذهب . 

ومن هنا قال الإمام بجواز تحلية السيف ونحوه من السلاح بالفضة دون الذهب » ولو 
كان منشاً قوله بجواز التضبيب كون الضبة تابعا لقال بجواز تحلية السلاح بالذهب أيضاء؛ 
لكون الحلية من توابع السلاح › كما لا يخفى ٠‏ وأما أبو يوسف فقال: بكراهة المضيب 
مطلقا سواء كان مضببا بالفضة أو بالذهب ؛ لأن من استعمل إناء كان مستعملا لكل جزء 
منه ©» والأخبار فى تحريم استعمال الذهب والفضة مطلقا » ولعله لم يصح عنده كون ضبة 
الفضة فى القدح من فعل النبى ية > بل الظاهر : كونه من فعل أنس رضى الله عنه . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى حديث أنس : أن قدح النبى و انكسر فاتخذ 
مكان الشعب سلسلة من فضة ‏ ء إن قوله : فاتخذ يوهم أن النبى ي هو المتخذء 
وليس كذلك بل أنس هو المتخذ » ففى رواية قال أنس : فجعلت مكان الشعب سلسلة » 
وهذا الذى قاله أبو عمرو قد أشار إليه البيهقى وغيره اه . من شرح المهذب » "° ع 
فرأى أبو يوسف التأويل فى فعل أنس » كما أولوا فى أفعال من تختم بالذهب من 
الصحابة » وأجرى الأخبار على إطلاقه » فافهم . 
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باب ما جاء فى الرخصة فى التختم بخاتم الذهب للنساء 
١‏ - عن عائشة : أن النجاشى أهدى للنبى وة حلية فيها خاتم من ذهب 
قأخذه إنه لمعرض عنه ثم دعا أمامة بنت أبنته فقال : تحلى به » رواه ابن أبى شيبة!١‏ , 
وإنه لمعرض عنه ثم بنت أب بن ابی 
وأخرجه فى « الفتح "٠‏ . وكان على عائشة خواتيم الذهب » أخرجه البخارى 


باب تحلية السيف والمنطقة بالفضة 


۲ - عن أبى أمامة بن سهل قال : كانت قبيعة سيف رسول الله ل من فضة » 


باب ما جاء فى الرخصة فى التخد بخاتم الذهب للنساء 

أقول : الحديث نص فى الباب » وتعليق البخارى » قال الحافظ 47): وصله ابن سعد 
من طريق عمرو بن أبى عمرو ومولى المطلب قال : سألت القاسم بن محمد فقال : لقد 
رأيت والله عائشة تليس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب . 

قال العبد الضعيف : قد تقدم أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلى كلها من الذهب 
والفضة کالخاتم الحلقة والسوار والغلخال والطوق والعقد والقلائد ونحوها ء لا نعلم فيه 
خلافا وقوله ٤‏ فی الحرير والذهب : « هذان حرام على الرجال من أمتى حل لإناثها 6(6» 
يشمل بعمومه الحلى كلها والله تعالى أعلم » وحص مته استعمالهن الذهب والفضة فى غير 
الحلى بالإجماع الذى مر ذكره . 

باب تحلية السيف والمنطقة بالفضة 


قوله : «عن هشام إلخ» 8 قلت : وتابعه نصر بن طريف قرواه عن قتادة كما رواه هشام 
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أخرجه النسائى(١)‏ ورجاله ثقات . 


257 - وعن هشام الدستوائى » عن قتادة »عن سعيد بن أبى الحسن قال : 
كانت قبيعة سيف رسول الله ية فضة › رواه أبو داود ٩‏ والنسائى » ورجاله ثقات . 


قاله الدارقطنى » كما فى « نصب الراية » 27 » وعن همام وجرير » عن قتادة » عن أنس 
قال : كانت نعل سيف رسول الله ية من فضة ٠‏ وكانت قبيعة سيفه فضة ء وما بين ذلك 
حلق فضة رواه النسائى » وأخرجه أبو داود (؟) عن جرير » عن قتادة » عن أنس قال : 
كانت قبيعة سيف رسول الله ية فضة ٠»‏ قلت : تكلم الحفاظ فيه من غير شىء فقال 
يعضهم : جرير عن قتادة ضعيف » فالصواب رواية هشام »والجواب عنه : أنه لم يتفرد به 
جرير بل تابعه عليه همام وهمام ليس بدون هشام » كما صرح ابن المدینی كما فى 
' «التهذيب» » وجرير ليس بدون نصر بن طريف ء كما يظهر من كتب الرجال » فلا وجه 
لترجيح رواية هشام . وقال النسائى : هذا حديث منكر » والصواب قتادة عن سعيد 
مرسلاء وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم ء كذا فى « الزيلعى » © . 

والجواب عنه : أنه لا وجه للإنكار فيه ؛ ولا لكون رواية قتادة عن سعيد صوابا » 
وتقرد عمرو بن عاصم غيرمضر ؛ لأنه ثقة من رجال الجماعة . 
شرح قول أبى داود : ما علمت آحدا تابعه على ذلك : ش 

وقال أبو داود بعد إخراج حديث جرير بن حازم »عن قتادة »عن أنس » وحديث هشام 
عن قتادة » عن سعيد » وحديث عثمان بن سعد »عن أنس : أقوى هذه الأحاديث حديث 
سعيد بن أبى الحسن والياقية ضعاف ٠‏ فضعف بهذا القول حديث جرير » عن قتادة » عن 
أنس وحديث عثمان بن سعد ء عن أنس ء وأشار إلى وجه ضعف رواية جرير بأن قال بعد 
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إخراج حديث قتادة عن سعد : قال قتادة : وما علمت أحذا تابعه على ذلك » ووجه 
الإشارة : أن قتادة نفسه مصرح بأنه لم يسمع ذلك من غير سعيد » فكيف يروى جرير عن 
قتادة عن أنس به ؟ . 

الجواب عنه : أنه لم يتفرد به جرير بل تابعه عليه همام » وهما ثقتان فكيف يصح أن 
يخطا ثقتان فى الرواية ؟ وأما قول قتادة ذلك فيمكن أن يكون نسى الحديث عن أنس ٠‏ 
ويحتمل أن يكون لم يسمعه من أنس إلى وقت هذا القول وسمعه بعد ذلك ٠‏ فلا حجة فى 
حديث القول لمضعف حديث جرير وهمام . 

قال العبد الضعيف : ولكن هذا الكلام بأقوال الفلاسفة المجازفين أشيه منه بكلام 
المحدثين وكيف يكن أن يكون سماع قتادة من سعيد مقدما على سماعه عن أنس ؟ وأما 
قوله : يكن أن يكون نسى الحديث عن أنس فمجرد الإمكان العقلى لا يجدى فى هذا الفن 
ما لم يدل عليه دليل » وأيضا فليس هذا التأويل بأقرب مما قاله صاحب « العون »© وغيره 
فى تصحيح هذا الكلام ء فإنهم نسبوا أبا داود إلى أنه ارتكب الاختصار فى الكلام أو نسبوا 
الناسخين إلى الخطأ فى الكتابة » وكل ذلك أهون من نسبة النسيان إلى قتادة الحافظ الثقة ٠‏ 
فلم يأت بعض الأحباب إلا با هو أبعد ماقاله غيره وأسوأ وأفحش . 
تزبيف أقوال العلماء فى شرح القول المذكور : 

فائدة : اعلم أنه قد تحير العلماء فى شرح قول أبى داود قال قتادة : وما علمت أحدا 
تابعه على ذلك » فقال بعضهم : هذه العبارة بظاهرها غير صحيحة ولعلها مسخها 
النساخ اه . ولم يذكر وجها . وقال بعضهم : فى هذه العبارة اختصار مخل بالمقصود › 
وحق العيارة أن يقول : هكذا قال قتادة » يعنى فى رواية جرير بن حازم متصلا » وفى 
رواية هشام الدستوائى مرسلا وما علمت أحدا من أصحاب قتادة تابعه أى جرير بن حازم 
على ذلك أى الرواية عن قتادة عن أنس متصلا اه . 

قال بعض الأحباب : وفيه أنه تحريف الكلم عن مواضعه » ولو كان كما قال » کان 
محل هله العيارة بعد رواية جرير لا بعد رواية سعيد ٠‏ وكان حق العبارة أن يقول : هكذا 
فال جرير : وما علمت أحدا تابعه على ذلك » لا أن يقول : هكذا قال قتادة : لأن أبا 


داود يضعف رواية جرير عن قتادة عن أنس ء ولا يسلم أن قتادة حدث به لجرير عن أنس > 
وفى قوله : هكذا قال قتادة : تسليم ؛ لأنه رواه لجرير عن أنس » وهو مخالف لقصوده 
ثم بعد تسليمصحة ما قاله هذا القائل ٠‏ لزم أن يرجع الضمير فى قوله : تابعه إلى قتادة لا 
إلى جرير »ويكون معنى قوله : هكذا قال قتادة » وما علمت أحداً تابعه أى قتادة على 
ذلك » وهو خحلاف مقصوده ء فيكون هذا الإصلاح إفسادًا لكلامه فافهم . وقال بعضهم : 
إن قوله : قال قتادة خطأ » والصحيح : قال أيو داود : والضمير راجع إلى جرير فيكون 
حاصل الكلام ء قال أبو داود : وما علمت أحداً تابع جريرًا على ذلك » واحتج لما قال: 
بأنه لم يعهد من مثله قتادة استعمال هذه العبارة » وإنما يستعملها متأخروا المحدثين الذين 
دونوا قواعد الرواية وآدابها . 

قال الحافظ ابن حجر فى « نكته على ابن الصلاح » : الذى يبحث.عنه للحدثون. » إنما 
هو زيادة بعض الرواية من التابعين » فمن بعدهم اه . فإنه يدل صريحًا على أن قوله. : 
ولاأعلم أحذا تابعه على ذلك من قول ایی داود لا من قول قتادة » انتهى كلامه مع بعض 
التغير . وفيه أولا : أنه لو كان الأمر كما قال : لكان موقع هذا الكلام بعد رواية جرين لا 
بعد رواية سعيد » وثاتيًا : أنه كان حق الكلام أن يقول : تابع جرير إلا أن يقول : تابعه.؛ 
لأنه لاقريئة هناك إلى رجوعه إلى جرير . 

وثالثا : أنه لا بعد فى أن يقول قتادة : لم يحدث لى هذا الحديث غير سعيد أو ما 
سمعته من غير سعيد » أو ما فى معناه . 

ورابعا : أنه لا حجة له فى كلام ابن حجر بوجه من الوجوه فاستشهاده به لدعواه غير 
صحيح وأعجب منه أنه استنتج منه : أنه يدل صريحًا على أنه من قول أبى داود » لا من 
قتادة مع أنه لا إشارة فيه إلى ذلك فضلا عن الصراحة › فهذا الكلام فاسد . 

وقال ذلك البعض أيضًا : إنه يحتمل على بعد أن تكون هذه العبارة من قول قتادة » 
وكأنه لما ثبت عند قتادة سماعه لذلك عن أنس » عن النبى الل > وسمع قتادة سعيد بن 
أبى الحسن حدث به مرسلا » حصل له إنكار لذلك » فقال : ما علمت أخدا تابعه على 
ذلك فعلى هذا يكون الضمير فى تابعه عائدا إلى سعيد بن أبى الحسن اه . 1 
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وقوله : لما ثبت عند قتادة سماعه من أنس عن النبى يه وحدث به سعيد مرسلا حصل له 
الإنكار لذلك عجيب ٠‏ فإن قتادة لم يروه » عن أنس » عن النبى بي > بل حدث به » 
عن أنس بحالة ١‏ لسيف » وكذا حدث به عن سعيد فلا إسناد فى حديث أنس » ولا إرسال 
فى حديث فأى شىء أنكره عليه ؟ ثم الإنكار إنما يكون على من رفع المرسل دون من أرسل 
المرفوع فما معنى لإنكاره على سعيد ؟ ثم هذا الكلام يدل على صحة حديث جرير »عن 
قتادة » عن أنس » وضعف روأية سعيد > وهو مخالف لتصريح أبى داود ؛ لأن أيا داود 
قال: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبى سعيد » والباقية ضعاف . فثبت أن هذا 
الكلام أيضنًا فاسد . 

وتبين من هذا التفصيل : أن الصواب فى هذا الباب هو ما قلنا : إن هذه العبارة صحيحة 
ومعناه هو ما هو المتبادر » ولامسخ فيه ولا إغلاق » والضمير راجع إلى سعيد » كما هو 
الظاهر لا إلى جرير كما توهموا » ومقصود أبى داود منه الإشارة إلى أن رواية جريرء عن 
قتادة » عن أنس ضعيفة لتصريح قتادة بأنه لم يروه غير سعيد » والذى غير هؤلاء الرجال 
أنهم لما رأوا متابعة أنس لسعيد توهموا أنه لا معنى لقول قتادة : ما علمت أحدًا تايع سعيدا 
على ذلك » ولم يفهموا أن هذا مينى على تسليم صحة رواية قتادة عن أنس » وأبو داود لا 
لأنه من مداحض أقدام الأعلام . 

قال العبد الضعيف : ولكن بعض الأّحباب أطال الكلام بلا طائل » والحق أن ذلك من 
قول أبى داود » ومقصوده ترجيح المرسل على المسند » وتضعيف رواية جرير» عن تتادة 2 
عن أنس ء كما فعل الدارمى فى « مسنده 2١76‏ ء وقال الحافظ فى « التلخيص 2298 : رواه 
أصحاب السنن من حديث جرير »عن قتادة»عن أنس ٠»‏ ومن طريق هشام »عن قتادة» عن 
سعيید مرسل > ورجح أحمد وأبو داود والنسائى وأبو حاتم والبزار والدارمى والبيهقى» 
وقال : تفرد به جرير بن حازم اه . 
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وهذا هو معنى قول أبى داود : ما علمت أحذدا تابعه أى جريرا على ذلك › وإنا 
رجحوا المرسل ؛ لكون هشام الدستوائى من أثبت الناس فى قتادة كما فى « التهذيب » » 
هذا هو معنى كلام أبى داود » إلا أن دعواهم أن جريرًا انفرد برفع الحديث وإسناده محل 
نظر » فقد ثبت أن هماما تابعه على ذلك كما ذكره الحافظ فى « التلخيصل ١‏ أيضا › 
فالحق: أن كديع كن عل رین حن اه شاحة عن الى ف وازشله مق کن 
سعيد أخرى » فافهم . ش 

تنبيه : قد أطلق الحفاظ على سجيد بن أبى الحسن أنه مرسل » وهذا خطأ فاحش ؛ لأن 
سعيدا لم يروه عن النبى بل » وإنفا حكى عن سيفه : أنه كانت قبيعة فضة » ويمكن أن 
' يكون حكايته عن رؤية ؤمشاهدة » فلا معنى للحكم عليه بالإرسالٍ » فاعرف ذلك . 
٠‏ قلت : يا سبحان الله ! وهل مشاهدة السيف تخبره بأنه سيف رسول الله يك ما لم 
. يخبره أحد به ؟ فقول التابعى : إن سيف رسول الله ي كان كذا » مرسل حتمًا » وهذا 
أظهر من أن يحَفى على من له مسكة عقل . قال بعضن الأحباب : وأخرج أبو داود عن 
عفان رن سدمة + عن ان فی روا جرير عن فاه رماو ون تسد الان إا 
وثقه أبو نعيم وأبو جعفر البستى والحاكم ولا أقل من أن يستشهد به لصحة رواية جرير» 
وهعام » عن قتادة » عن أنس » فثيتت صحة رواية أنس ٠‏ وسقط تضعيف الحفاظ له . 
وأخرج عبد الرزاق '» عن جعفر بن محمد قال : رأيت سيف رسول الله ككل قائمته من 
فة وتعلهمن فف وبين ذلك لق مق فة ع وکو حتد هول یی قن عبان کا فی 
« الزيلعى 2١06‏ ء ففى هذه الروايات دليل على جواز تحلية السيف بالفضة ء وهو مذهب 
أ حنيفة ٠.‏ 0 ْ 

وآما ما أخحرج البخارى »عن أيى أمامة الباهلى أنه قال : لقد فتح الفتوح قوم ما كانت 
حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة. » وإغا كانت حليتهم العلابى والآنك والحديد اه . فليس 
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فيه ما ينفى جواز التحلية بالفضة ٠»‏ وإنما قال ذلك لتزهيد الناس فى مثل ذلك لا رأى : 
أنهم أولعوا به » وإلا فقد أخرج البخارى نفسه عن عروة : أنه كان سيف الزبير محلى 
بفضة » وعن هشام : أنه كان سيف عروة محلى بفضة . فدل ذلك على أن قول أبى 
أمامة مبنى على الأغلب » وليس فيه نفى للجوار » بل ورد ذلك للترغيب عن الانهماك فى 
تحلية السيوف » والتنبيه على أن ذلك ليس مدارًا للفتح الذى هو المقصود من السيوف > فلا 
ينبغى الاشتغال بالتحلية والانهماك فيها » فاعرف ذلك . 


هذا فى حلية السيف من الفضة » وأما المنطقة منها ففى « عيون الأثر » لابن سيد 
الناس: إن النبى ية كان له منطقة من أديم مبثور أى مقشور ثلث حلقها وأبرعيها وطرفها 
فضة » كذا فى « شرح النقابة ؛ للقارى » كما نقله عنه مولانا عبد الحليم فى ١‏ حواشى 
الهداية 2376 » ونقله أيضمًا فى ١‏ نصب الراية »217 من « العيون » وهذا الحديث » وإن لم 
يظهر لنا سنده إلا آنا نعلم أن ابن سيد الناس ليس من الذين ينقلون الأحاديث والآثار جزافا 
بل هو من الحفاظ الناقدين ء كما قال التاج السبكى فى ١‏ الطبقات الكبرى » ونصه : قال 
شيخنا الذهبى : كان صدوقًا فى الحديث حجة فيما ينقله له بصر ناقد بالفن ٠‏ وخخبرة 
بالرجال وظبقاتهم » ومعرفة بالاختلاف > وقال الشيخ علم الدين البرزالى : كان أحد 
الأعيان معرفة وإتقانًا وضبظًا للحديث » وتفهمًا فى علله وأسائيده » غالا » يصحيحه 
وسقيمه مستحضر] للسيرة اه . فدل ذلك على أن الحديث ثابت عنده » وهذا القدر كاف 
للاحتجاج » فالحديث دليل لجواز تحلية المنطقة بالفضة » ويقاس عليه تحلية حمائل السيف 
بها فإن الحمائل كالمنطقة » وهو مذهب أئمتنا . 

قال القهستانى فى شرح النقاية » » ناقلا عن قاضى خان : ولا بأس بحلية المنطقة 
والشلاح وحمائل السيف بالفضة فى قولهم » كذا فى « حاشية الهداية 206 : لمولانا عبد 
الحليم وهذاإ ندل على أن المراد من المنطقة فى .عبارة المتون هو حلية المنطقة نفس المنطقة 
----- ا و ت 
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ويؤيده ما فى ١‏ القنية » : لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة ء ولا بأس إذا كان قليل 
وإلا فلا » وما فى « الظهيرية » عن أبى يوسف : لا بأس بأن يجعل فى أطراف سيور 
اللجام والمنطقة الفضةء ويكره أن يجعل جميعه أو عامته » كما نقله عنها فى «رد المحتار؛ . 
ثم إن هذا الجواز مختص بالفضة وأما المذهب فلا » كما صرح به فى الهداية » وغيرها ؛ 
لن هذا الحواز لورود التصوص فيها > ولم يرد فى الذهب شىء فبقى على عدم الجواز » 
والله أعلم . 


فإن قلت : ما الفرق بين المنطقة وفافل والسيف ٠‏ وبين السرج والكرسى وغيرها + 
حيث جوز أبو حنيفة تحلية السرج وغيره بالذهب والفضة » ولم يجوز تحلية السيف وغيره 
بالذهب ؟ قلنا :إن الفرق أن السيف. والحمائل والمنطقة من الملبوسات٠»‏ فيلزم بتحليتها تحلى 
الرجل بالذهب والقضة فلا يجوز إلا يما ورد به إلنص وهو الفضة ء والكرسى وغيره ليس 
من الملبوسات فلا يلزم يتحليتها تحلى الرجل » فيجوز تحليتها بالذهعب والفضة ٠‏ إذا لم 

يستعملها فى ما هو الغرض منها ؛ لأنه إن استعملها تكون تلك الأشياء فى معنى أوانى 
الذهب والفضة » ويحكم بعدم الجواز . ا 

قلت : ثبت الحدار أولا فانقت نقش فإن المنصوص عن الإمام فى التضبيب ٠»‏ .إتما هو جوا؛ 
المفضض كما فى المتون » وأما المذهب فلم يذكر جوازه فى المتون » وإغا ذكره القهستانى 
وغيره قياسًا على .اللفضض ٠‏ وفيه ما فيه قتذكر » والفرق الذى ذكره بعض الأبحباب ليس 
من الفقه قى شىء قال : وعلم من هذا التفصيل أن سيور اللجام من جنس الكرسى وغيره 
لا من.جتس السيف وغيره قاقهم .2 . ١‏ 1 ' 

قإن قلت : سلمنا أن تحلية السيف وغيره يستلزم تحلى الرجل » ولكنا لا نسلم أن تخلى 
ار ا و ل و 
يجور هذا التحلى فلم ينع تحلية السيف وغيره به ٠.‏ : 

قلتا یک ات كرد دكا ل لجر + امكيف لط الو نيلا 
مته ما يعقى من الحرير ٠‏ وإما أن لا يكون تابعا له ء قإن كان بعتر' كاتخاذ الأنف والسن 
من الذهب » وشدها به يجوز أيضا ء ولا فلا » والخاتم من الذهب ء وحلية السيف » 
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والمنطقة والحمائل من الأقسام الثلاثة » فلا يجوز ء ولم أر هذا التفصيل فى كلامهم ٠»‏ وإنما 
استخرجته من الجزتيات » فتدبر فيه ١‏ والله أعلم . 

وأما النعل المحلى بالذهب والفضة فجعله مولانا عبد الحى البدهانوى - تلميذ الشاة عبد 
العزيز الدهلوى - من جنس الحلى فحكم بحرمته » وجعله مولانا عبد الحليم الفرنكى 
محلى فى حكم الفوب » فجعل قدر أريع أصابع عفوا » وتبعه ابته مولانا عبد الحى > 
واحتج ؛ لكونه من جنس الثوب: أنه من جنس اللبوس » ولذا يقال له : بابوش ء وهذا 
استدلال فاسد ؛ لأن اللبس كما يستعمل للنعل كذلك يستعمل للحلى » بل والسلاح أيضًا 
يقال : لبس الحلى › ويقال : لبس السلاح فاللبس مشترك بين الثوب والحلى والسلاحء 
فالاستدلال('2 بهذا اللفظ على كون النعل من جنس الثوب فاسد وأفسد منه احتجاجه يلفظ 
بابوش » فإنه يحتمل أن يكون من بوشيدن بمعنى التغطية كقولهم : بلنک. بوش وسر بوش 
لا من بوشيدن بمعنى اللبس ء فافهم . 

والظاهر : أنه من جنس الثوب كالفرد ؛ لأن القصود منه صيانة الجسم » وليس من 
جنس الحلى المقصود منها التزين الصرف » فيعفي فيه ما يعفى فى الثوب لأجل ما قلنا » لا 
لأجل ما قال مولانا عبد الحى » ومولانا عبد الحليم » والله أعلم ٠.‏ . 

قال العبد الضعيف : لا يخفى على من له مسكة أن تحريم الذهب والفضة على الرجال 
ليس مقيدًا باللبس والتحلى » بل هو مطلق فى حقهم إلا ما استثناه النص » فما ذكره 
بعض الأحباب من الفرق بين تضبيب الإناء بالفضة والذهب » وبين تحلية السلاح بهما لا 
يتم إلا أن يشبت عن الإمام أن تحريم الذهب والفضة مقيد فى حق الرجال باللبس » 
والتحلى دون مطلق الاستعمال » فافهم » ويرد على قوله : إن هذا الجواز - أى جوار 
تحلية السلاح - مختص بالفضة لورود النص فيها » ولم يرد فى الذهب شىء فبقى على 
عدم الجواز » انتهى ما ذكره الموفق فى ١‏ المغنى » ونصه : وما عدا ذلك من الذهب » فقد. 
روى عن أحمد الرخصة فيه فى السيف . 


5 » المطبوع‎ ١ بالاصل » لوجود قطع » وأثبتناه من‎ ١ غير واضحة‎ ٩ قوله : ؛ الاستدلال‎ )١( 
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قال الأثرم : قال أحمد : روى : أنه كان فى سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب 
قال أبو عبد الله : فذاك الآن فى السيف » وقال : إنه كان لعمر سيف سيائكه من ذهب 
من حديث إسماعيل بن أمية » عن نافع :» وروى الترمذى7١2‏ بإسناده عن مزيدة العصرى : 
أن النبى يد دحل مكة » وعلى سيفه ذهب وفضة اه . 

قلت : تامه قال طالب : فسألته عن الفضة فقال : كانت قبيعة السيف فضة ء رواه 
الترمذى من طريق طالب بن حجير » عن هود بن عبد الله بن سعدءعن جده مزيدة » 
وقال: هذا حديث غريب »وهود بن عبد الله ذكره ابن حبان فى « الثقات ١‏ » وقال ابن 
القطان : مجهول لم يرد عنه غير طالب بن حجير ء قال القارى قى « شرح الشمائل 4 
لا يعارض هذا ما تقرر من حرمته بالذهب ؛ لأن هذا الحديث ضعيف » ولا يصح الجواب 
بأن هذا قبل ورود النهى عن تحريم الذهب ؛ لأن تحريمه كان قبل الفتح على مانقل » ولعله 
على تقدير صحته أنه كان فضة مموهة بالذهب » ويشير إليه حيث ما سأل الراوى عن 
الذهب (لأنه كان عالًا بحرمته » وإنه لم يكن إلا تمويها ) قال التوربشتى : هذا الحديث لا 
تقوم به حجة » إذ ليس له سند يعتمد به » وذكره صاحب ١‏ الاستيعاب » فى ترجمة مزيدة 
العبدى وقال : ليس إسناده بالقوى » وقال ابن القطان : هو عندى ضعيف لا حسن ءوقال 
أبو حاتم الرازى : هذا منكر » وقال الذهبى فى ١‏ الميزان 6 : صدق ابن القطان اه . 

وأما مسمار الذهب فى السيف فلا بأس به كما مر » وأما ما روى عن عمر أنه كان له 
سيف سبائكه من ذهب فمحمول على التمويه » وهذا إِذا ثبت أنه كان يستعمله » وإلا 
فيجوز أن يكون صار إليه فى المغانم » فأخذه لم يعمل به » وادخره شكسرا لله على ما 
أولاهم من الغلبة على المشركين وآموالهم وسلاحهم . 

قال الموفق" : وروى عن أحمد رواية أخرى تدل على تحريم ذلك ( بالذهب ) ١‏ قال 
الأثرم : قلت لأبى عبد الله : يخاف عليه أن يسقط يجعل فيه مسمارا من ذهب ؟ قال : 


. فى : الجهاد : ب (11 ) : حديث ( 4 )ء وقال : حسن غریب‎ )١( 
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إنما رخص فى الآسنان وذلك إتما هو على الضرورة » فأما السمار » فقد روى من تحلى 
بخريصيصة كوى بها يوم القيامة . 

قلت : أى شىء خريصيصة ؟ قال : شىء صغير مثل الشعيرة » وروى الأثرم أيضًا 
بإستاده عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم » قال : من حلى أو تحلى 
بخريصيصة كوى بها يوم القيامة مغفورا له أو معذيًا اه . 

.قال القارى فى « الشمائل » : فى الحديث دليل على جواز تحلية السيف » وسائر آلات 
الحرب بالقليل من الفضة ٠‏ وأما التحلية بالذهب فغير مباح كذا ذكره ميرك وقال الحنفى : 
وكذلك المنطقة > واختلفوا فى تحلية اللجام والسرج » فأباحه بعضهم كالسيف وحرمه 
بعضهم ؛ لأنه من زينة الدابة » وكذلك اختلفوا فى تحلية سكين الحرب > والمقلمة بقليل 
من'الفضة > وقال اين حجر : الحاصل أن الذهب لا يحل للرجال مطلقًا لا استعمالا » 
ولا اتخادًا ولا تضبيبًا > ولا تمويها ( يتلخص منه شىء بالعرض على النار ) لا لآلة الحرب 
ولا لغيرها > وكذا الفضة إلا فى التضييب والخاتم.. وتحلية آلة الحرب » وما وقع فى يعض 
الروايات من حل التمويه محمول على ما لا يتخلص منه شىء فلا يحرم استدامته وآما 
نفس التمويه الذى هو الفعل والإعانة عليه »> والتسبيب فيه فحراما مطلقًا ويتأتى هذا 
التفصيل فى تمويه الرجال الخاتم ٠‏ وآلة الحرب بالذهب . 

وقال قاضى خان : يكره الأكل والشرب والادهان فى آنية الذهب والفضة . وكذا 
المجامر والمكاحل والمداهن > وكذا الاكتحال جيل الذهب والفضة » وكذا السرر والكراسى 
إذا كانت مفضضة أو مذهبة » وكذا السرج إذا كان مغضضسًا أو مذهبًا ٠‏ وكذا اللجام 
والركاب ولا بأس بأن يجعل المصحف مفْضضًا أو مذهها > ولا بأس بتحلية المنطقة » 
والسلاح وحمائل السيف بالفضة فى قولهم جميعًا » ويكره ذلك بالذهب عند البضع : 
وهذا إذا كان يخلص منه الذهب والفضة ء وأما التمويه الذى لا يخلص مئه شىء فلا باس 
به عتد الكل ٠‏ ولا بأس بمسامير الذهب والفضة اه . وفى « شرح المهذب ١‏ : وقى جواز 
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: حدثنا ابن أبى داود قال : ثنا ابن أبى مریم قال : آخبرنا أبو غسان قال‎ - o4 
ثنا ابن عجلان » عن عمرو بن شعيب » عن آبيه » عن جده: أن رجلا جلس إلى النبى‎ 
وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله کڈ » قلبس خاتم حدید» فقال‎ 
فرجع فلبس خاتم ورق فسكت عنه رسول الله‎ ١ » هذه لبسة آهل النار‎ ١ رسول الله يك‎ 
يك أخرجه الطحاوى فى « معانى الآثار ل"‎ 


. قلت : ابن أبى داود شيخ الطحاوى هو إبراهيم بن سليمان بن داود البرلسى ٠‏ قال 
السمعانى : ثقة من حفاظ الحديث وابن أبى مريم هو سيد بن الحكم من رجال 
الجماعة » وأبو غسان هو محمد بن مطرف من رجال الجماعة: واين عجلان هو محمد 
ابن عجلان من رجال الجماعة. وعمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده فيه كلام 


البس التساء نعال الذهب والفضة وجهان : أصحهما : الجواز كساتر الملبوسات » والثانى : 

التحريم للإسراف آه . وقه دلالة على كون التعال من اللياس ولم أر التصريح به فى 
كتب القوم » والله تعالى أعلم . 

ْ باب خاتم الحديد وغيره 

أقول : ههنا مياحث ينبغى التنبيه عليها ٠‏ الأول : أنه قال محمد فى « كتاب الآثار يق 

لا يعجبنا آن نتختم بالذهب والحديد » ولا بشىء من الحلية غير الغضة للرجال » فأما 

النساء فلا بأس لهن بالذهب وهو قول أبى حنيفة « وود ل لا ينبغى 

للرجال أن يتختم يذهب ٠١‏ ولا حديد ولا صفر ٠١‏ ولا يتختم حم إلا بالقضة . 
قأما النساء فلا يأس بتختم الذهب لهن اه .. وقال فى * التنوير » . ولا يتختم بغير 
القضة كالحجر ٠‏ والذهب » والحديد > والصقر »ء وزاد عليه فى ١‏ الدر المختار » الرصاص 
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معروف والعمل على قبول روايته عند الجمهور » فالحديث حجة . 

٥‏ - وأخرجه أحمد فى 7 مسئله )١( ٩‏ : من حديث ييحيى » عن ابن عجلان. 
عن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده : أن النبى اة رأى على بعض أصحابه 
خاتمًا من ذهب فأعرض عنه » فألقاه واتخذا خاتما من حديد فقال : ١‏ هذا شرء هذا 
حلية أهل النار » » فألقاه فاتخذ خامًا من ورق » فسكت عنه اه . 

٦‏ - أيضا'" عن عبد الله بن موئل » عن ابن أبى مليكة » عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص : أنه لبس خاتما من ذهب » فنظر إليه رسول الله 2 كأنه كرهه » فطر حه » 
ثم لبس خائمًا من حديد » فقال : « هذا أخبث وأخبث » فطرحه » ثم لبس خاتما من 
ورق فسكت عله . 

وأعله العينى فى ١‏ العمدة » بعد الله بن الموئل وقال : هو ضعيف » قلت : وثقه ابن 
سعد وابن نمير » واختلفت فيه الروايات عن ابن معين فقال فى رواية : ضعيف » وفى 
أخرى : لا بأس به » فهو مختلف فيه » فلا ينبغى إطلاق الضعف » ولو سلم فلم 
يتفرد به يل تابعه عليه ابن عجلان » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » فافهم . 


والزجاج وغيرها محتجًا بالقصر الذى ورد فى قول محمد : لا ب يتختم إلا بالفضة ‏ وصح 
السرخسى جواز التختم باليشب والعقيق » ومال إليه قاضى خان » وقال ملا حسرو بجواز 
التختم بسائر الأحجار محتجا يقول رسول الله ية : « تختموا بالعقيق فإنه مبارك ١‏ 
وبأنه كله تختم به > وقال : لا ثبت جواز التختم بالعقيق من قوله وفعله ء ثيت جواز 
التختم بسائر الأحجار ؛ لأنه لا فرق بين حجر وحجر ء وأجاب عن قصر محمد بأنه 
بالإضافة إلى الذهب . 


ورده صاحب ل رد المحتار a‏ بان النص الان من التختم پبخاتم الحديد 3 والشبه معلول 
(۱) ( ۱۳/۲ ) . وأورده فى « أداب الزقاف ٩‏ ص ( ۱١۷‏ ) , 


. (Y/Y? 
)۲۷١ وتنزيه الشريعة(؟/‎ ١ )١57/7( واللآلئ المصنوعة‎ ٠ ) 0 ء والضعيفة‎ )1861/11١( الحطيب‎ )*( 


¥ - وأخرج أحمد أيضا(١‏ عن عمار بن أبى عمار: أن عمر بن الخطاب قال: 
إن رسول الله يك رأى فى يد رجل خائمًا من ذهب فقال : ألق ذا فألقاه فتختم بخاتم 
من حديد فقال : ذا شر منه » فتختم بخاتم من فضة » فسكت عنه وأعله العينى 
بالانقطاع وقال : قال شيخنا : رواية عمار بن أبى عمار » عن عمر مرسلة قلت : 
الانقطاع غير مضر عندنا فى خير القرون لا سيما فى مقام الاستشهاد . 


فالإلحاق بما ورد به النصص فى العلة التى فيه أخذ من النصص أيفمًا » والنص على الجواز 
بالعقيق يحتمل عدم الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه » على أن العقيق أو اليشب 
ليسا من الحجر كما مرء فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل » واتباع المجتهد اتباع 
للنص ؛ لأنه تابح للنص غير مشرع قطعا » وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام 
عدول عن الانتظام ء ولو كان القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر 
والحديد ؟ مع أن مراد المجتهد عدمها اه . بمحصله . 

وتحقيق المقام : أن النص المانع من التخثم بالحديد » والصفر معلول بأن الحديد من لباس 
أهل النار » والصقر مما يتخذ منه الأصنام » وهاتان العلتان لا توجدان فى العقيق واليشب 
وغيرهما من الجواهر ١‏ قلا ينع التخت بها . 

قأل العبد الضعيف : قد يتخذ الأصنام من اليشب ٠»‏ فأشبه الشبه الذى هو منصوص 
معلول بالنص إتقانى . 0 

الست O‏ د عت E‏ الى كلدم اوه سا لقتال 
الإضافى دون الحقيقى » أو يقال : إن القصر فيه حقيقى » ولكن' المستثنى منه فى كلامه 
هى الأجساد المتطرقة التى هى من جنس الفضة ء ومعنى كلامه: أنه لا يتختم يجسد من 
الأجساد المتطرقة إلا بالفضة » قلا يدخل فيه العقيق واليشب والياقوت .وغيرها » نعم ! 
الأحجار التى تتخذ منها الأصنام عادة يمكن إلحاقها بالصفر لاشتراك العلة » ولكن لا يصح 
تعميمه للأحجار بحيث يشمل العقسيق واليشب وغيرها ؛ لأنها لا تتخذ منها الأصنام عادة 
ألا ترى أن النبى ولل استثنى الفضة مع كونها من جنس النحاس ؛ لكونها من الأجساد 


(0) (1/۱).› ومجمع الزوائد ( ٠١١/١‏ (. 
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8 - وأخرج الطحاوى ‏ عن ابن لهيعة » عن عمارة بن غزية الأنصارى , 
عن سمى مولى أبى بكرء عن أبى صالح » عن أبى هريرة : أن رجلا أتى التبى ول 
وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه » فانطلق فلبس خحائمًا من حديد ثم جاء فأعرض 
عنه» فانطلق فنزعه » ولبس خاتمًا من ورق » فأقره النبى ية وأقبل إليه . 


المتطرقة لهذه العلة بعيتهما أنها لا تتخذ منها الأصنام عادة » فالحق عندى مع الإمام 
السرخسى وقاضى خان » وأما ما قال ملا خسروا : أنه قال يلل : « تختموا بالعقيق فإنه 
ميارك ٤‏ » وإنه تختم به » فغير ثابت منه بسند صحيح ١‏ ولا ضعيف . 

قال العبد الضعيف : قد مر ما فيه » فتذكرء قال : وأما قوله : لا فرق بين حجر 
وحجر فغير صحيح ؛ لأن البعض منها تتخذ منه الأصنام وبعضها ليس كذلك فالفرق ثابت 
وكذا ما قال صاحب ١‏ در المختار »© ٠:‏ إن تأويل كلام الجتهد العارف بالمحاورات عدول عن 
الانتظام غير صحيح ؛ لأن المؤول مثل السرحسى ء وقاضى خحان وهما أعرف يكلام 
المجتهد » ومراده من صاحب « الهداية » » وصاحب ١‏ الدر المختار ٩‏ » وصاحب ١‏ رد 
للحتار » وأمثالهم . ' ش ش 

والبحث الثانى : أن النهى عن خاتم الحديد وغيره مخصوص بالخاتم ٠‏ أو شامل لساثر 
الحلى منها ؟ قلم أر نص فيه فى كلام الفقهاء إلا أن الحديث ٠‏ وكلام الفقهاء يرشدان إلى 
عدم الاختصاص ؛ لان النبى وق قال : ١‏ ما لى أرى عليك حلية أهل التار ؟ »9 , 
وقال: « ما لى أرى منك ريح الاصنام؟:9؟ ٠‏ فدل ذلك على أنه غير مخصوص بالخاتم بل 
يشمل كل حلية من الحديد » أو الشبه والتحاس والصفر > وكذا قول الفقهاء : إن النص 
معلول » وإلحاقهم الرصاص والنحاس والصفر يالشبه يدل على عدم الاختصاص بالخاتم ثم 
لا يخفى : أنه لا دخل للصورة الخاتمية فى المنع » فلا وجه للإختصاص والله أعلم . 


. ) ١٣١/۲ ( معانى الآثار‎ )١( 
2 سبق تخريجه‎ )۲( 
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وفى « مسنده » : ابن لهيعة وفيه كلام معروف ولكنه حسن الحديث عندنا ولا أقل 
من أن يستشهد به » وإنما أخرجنا حديثه ههنا للاستشهاد › فهذه الأحاديث متفقة على 
سياق واحد » وهو : أن رجلا تخنتم أولا بخاتم الذهب.فأنكره رسول الله و2 ثم تختم 
بخاتم الحديد » فأنكره عليه أيضا » ثم تختم بخاتم الفضة فسكت عنه ١”‏ 


والبحث الثالث : أن النهى عن خاتم الحديد وغيره مخصوص بالخالص منه أو شامل ا 
لوى عليه النضة أيضا ؟ فنقول : إن الملوى عليه الفضة ء ليس بممئوع ء أما أولا: فلأنه 
روى عن نوح بن ربيعة » عن إياس » عن جده : أن خاتم النبى وَل كان من حديد ملوى 
عليه الفضة وربا کان فى يده » أخرجه أبو داود9؟2 » وسكت عليه ٠»‏ إلا أنه يعارضه ما 
روى عن أنس-: أنه كان كله من فضة » وهو أصح منه من حيث السند إلا أن يقال : إنه 
قال ذلك بناء على الظاهر » وثائيًا : أن الحديد فيه كالخرير المحشو فى الثوب ٠‏ فيجوز كما 
جاز الحرير » وصرح به الشامى نقلا عن التتارخانية » . 

والبحث الرابع : أنه لم يثبت من الأئمة شىء فى مقدار الفضة فى حاتم الفنضة ء 
والظاهر من كلامهم والإطلاق » وهو الأصح إلا أنه قال فى البدائع » و « تكملة البحر» 
إنه يجوز قدر المثقال ولا يجوز زائدا منه » واحتجوا فيه بحديث من النعمان بن بشير: أنه 
قال : « أتخذت خمائمًا من ذهب فدخلت على رسول الله يك قال : ما لك"اتخذت حلى 
آهل الجنة قبل أن تدخلها ؟ فرميت ذلك واتخذت خائًا من حديد » فدخلت عليه فقال : 
ما لك اتخذت حلى آهل النار ؟ فاتخذت خاتًا من نحاس فدخلت عليه » فقال : إنى أجد 
ل د السو يدر ير 
«إتخذه من ورق ولا تزد على المثقال » اه . ولم يثبت هذا الحديث بهذا السياق » وإغا 
الروك قد راا ا کو ر ميلقالا له ی 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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4 - وأخرج النسائى وغيره )١(‏ وصححه ابن حبان » كما فى « الفتح » عن 
بريدة بسياق غير سياق عبد الله بن عمرو ‏ وعمر بن الخطاب ٠»‏ وأبى هريرة » فقال : إن 
رجلا جاء إلى النبى ية وعليه خاتم من حديد فقال  :‏ ما لى أرى عليك حلية آهل 
النار؟ ؛ . فطرحه ثم جاءه » وعليه خاتم من شبه فقال : « مالى أرى منك ريح 


والبحث الخامس : أن كراهة الذهب والحديد وغيرهما متفاوتة » فالتحلى بالذهب حرام 
لصحة الروايات فيها من غير كلام » ثم التخة بالحديد لورود روايات عديدة مع الكلام 
فيها ٠‏ ثم التختم بالشبه لورد النص فيه من طريق واحد فيه كلام » ولذا قال محمد رحمه 
الله فى * الآثار » : لا يعجبنا » وفى « الموطأ » وغيره : لا يتختم إلا بالفضة ليشمل كل 
المراتب » ولم يطلق التحريم ولا الكراهة » وأما المتأخرون فأغلظوا منه » وصرحوا فى 
الكل بالتحريم » فليتنيه له . 

قال العبد الضعيف : وفى « شرح الشمائل 6 للترمذى : وذهب جمع من المتآخرين من 
العلماء الشافعية إلى تحريم ما زاد على مشقال للحديث الحسن » بل صححه ابن حبان: أنه : 
ية قال للابس خاتم الحديد : 2 ما لى أرى عليك حلية أهل النار ؟ فطرحه » وقال : يا 
رسول الله ! من أى شىء أتخذه ؟ قال : من ورق ولا تتمه مفقالا » 29 ٩‏ لکن رجح 
الآخرون الجواز » منهم الحافظ العراقى فى « شرح الترمذى ٠‏ » فإنه حمل النهى المذكور 
على التنزيه » على أن النووى فى ١‏ شرح مسلم » ضعفه اه . قلت : لم أجده فى «شرح 
مسلم؟ فى باب الخاتم » والله تعالى أعلم . 

ش والحق أن الحديث حسن » ويلزم من قال بحرمة الخاتم من الشبه أن يقول بكراهة الزيادة 
على مثقال ؛ لأن النهى عن خاتم الشبه لم يرد أيضًا إلا فى هذا الحديث الذى فيه : ١‏ ولا 
تتمه مثقالا ٠‏ فلا معنى بقول زيادة الشبه ورد زيادة التقدير » فإن ذكر واحد من الرواة ما لم 
يذكره غيره » ليس من الشذوذ فى شىء ما لم يلزم من قبوله رد ما روته الجماعة » وههنا 
ليس كذلك » فإن الجماعة سكتت عن بيان التقدير » والساكت ليس بحجة على الذاكر . 


. سيق تخريجه‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


الأصنام ؟ فطرحه فقال : يا رسول الله ! من أى شىء أتخذه ؟ قال : « من ورق › ولا 
تتمه مثقالا » » وفى سنده عبد الله بن مسلم أو طيبة قال فيه أبو حاتم : يكتب حديثه 
ولا يحتج به » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » . وقال : يخطىء ويخالف » وذكر 
حديئه هذا فى ٠‏ صحيحه » » كما فى ١‏ التهذيب 4 » فيحتمل أن يكون أبو طببة أخطاً 
فى رواية حيث روى ما لم يروه سيره » ویحتمل أن يكون أصاب فى روايته ويكون 
هذا رجل آخر غير الذى حدث عنه عبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب وأبو هريرة » 
فمقتضى الاحتياط أن تقبل روايته فى خاتم الشبه ؛لأنه لا يعسارضه غيره » وفى خاتم 
الحديد ؛لأنه تابعه عليه غيره أيضا » ولا يقسبل روايته فى قوله : ١‏ لا تتمه مثقالا » ؛ لأن 
هذه زيادة شاذة ؛ لأن خواتم الفضة كانت معروفة بينهم » ومعلوم بالضرورة أنها 
كانت مختلفة الأوزان ولم ينقل عن النبى ل أنه أنكر على أحد مقدار فضة خاتم أو 
أمرهم بمقدار خاص » فلذا قال أصحابنا الحنفية بكراهة خاتم الحديد والشبه والصفر 
والنحاس والحجر ‏ أما خاتم الحديد والشبه فلورود النص فيهما » وأما خاتم النحاس 
والصفر ؛ فلأنهما من جنس الشبه » وأما خاتم الحجر ؛ فلآن الحجر لما يتخذ منه 
الأصنام كالشبه » وأطلقوا فى مقدار خاتم الفضة لإطلاق الروايات وشذوذ زيادة 
قوله: لا تتمه مثقالا ء فافهم : 


وأما قول بعض الآحياب : لم ينقل عن النبى ية أنه أنكر على أحد مقدار فضة خاتمه 
فهذا إنغا يتم لو ثبت أن خاتم واحد منهم كان زائدا على مثقال فضة » وكيف يتوهم ذلك 
وقد ثبت : أنه َة قال : « ولا تتمه مثقالا ٤‏ » فالظاهر : أن خواتمهم كانت كذلك » 
فلذلك لم ينكر على أحد مقدار خاتمه » فافهم . 

وفى « شرح الطحاوى »6 : وليكن خاتم آقل من مثقال > ويكون قدر الدراهم أبعد 
عن السرف ٠‏ وأقرب إلى التواضع اه. من « شرح الشمائل 2176 » وإنما حكم أصحابنا 


. سبق تخريجه‎ )۱( 
.) ١1 2/١١) 


40 خاتم الحديد وغيره إعلاء الستن 


0000 0 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا‎ nanan 


بكراهة الخاتم من حديد أو صفر ونحوه » ولم يحكموا بحرمته لاختلاف الروايات فى ذلك 
فقد روى الطبرانى فی« الأوسط ۲ عن أبى سعيد الخدرى قال : أقبل رجل من البحرين 
إلى رسول الله ب » فلم يرد عليه السلام » وكان فى يده خاتم من ذهب وجبة حرير » 
فذكر الحديث ٠‏ وفيه : فألقاهما ثم غدا إلى رسول الله ولد فرد عليه السلام فقال : يا 
رسول الله ! أتيتك آنقًا فأعرضت عنى » قال : كان فى يدك جمرة من نار » قال : فما 
أتختم به ؟ قال  :‏ حلقة من ورق أو حديد أو صفر »؛ وفيه أبو الدجيب وثقسه ابن حبان 
ورجاله. ثقات . 


وفى الجوهرة : والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص. مكروه للرجال والنساء » 
وهذا هو مراد من قال من التأخرين : يحرم بغير الفضة أى يكره تحريا » وهو معنى قول 
محمد فى الآثار » :. لا يعجبنا وفى الموطأ وغيره : لا يتختم إلا بالفضة أى يكره بغيرها 
تحريًا ولكن ينبغى أن يعلم أن العبرة للحلقة لا الفص حتى يجوز أن يكون الفص من الحجر 
والعقيق والياقوت وغيرها » والحلقة من الفضة كما فى ١‏ الدر © 9© . 

ولا يجوز أن يكون كله حجر أو ياقونًا أو يشبًا أو عقيقًا ونحوها » والجمع بين الآثار 
بهذا الطريق أولى ما قاله بعض الأحباب من حمل القصر فى كلام محمد على الأجساد 
المتطرقة التى هى من جنس الفضة » وأن معنى كلامه : أنه لا يتختم ببجسد من الأجساد 
المتفرقة إلا بالفضة اه . فلا يخفى على من له مسكة ما فى هذا التأويل من البعد ء والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

وفى « شرح الشمائل ؛ : نقل ألنووى فى « شرح المهذب » عن صاحب الإبانة كراهة 
الخاتم المتخذ من حديد أو نحاس للخبر المذكور » وفى رواية أنه رأى خاتما من صفر › 
فقال: هما لى أجد ريح الأصنام»؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم حديد » فقال : « ما لی أرى 
عليك حلية أهل النار » ؟ ( فطرحه ء وقال : يا رسول الله ! من أى شىء أتخذه ؟ فقال : 


3 ( مجمع الزوائد ( هل‎ )١( 
.(Tto/0) (¥) 


0 4 - عن عياش بن عباس القتبانى » عن أبى الحصين هيثم بن مشفى » عن أبي 


عامر » عن أبى ريحانة قال : تھی رول اف يك عن لبس اج اتم إلا لى سلطان ۽ 
أخرجه [حمد + ورجاله ثقات . 


أ که بی ا ر ا 1 ا پا ل م ا 


ا ف امالك ye‏ للع لاه م ماما e‏ ا ےا 


) أجلي يزن:ورق 1 تتمع میقلا ؟.؟ رواج أبو,داود.والترمفيى7؟؟ ا زلا اباك جل فيعيف‎ ١ 
وعن المت ول برلا يكرةزراختارو .قم 00 .فيا شرج عسل » ين 1 الصبجيجين: ؟ فى‎ 
قم الواهية : اطلب_ولئ ناقا من ريد ول كيدان مكروها لالج: يان فييه ودر آي‎ 
داود) ركان اي ,سن كديد پلوچ ں عليم نضبة و تب ہلا از ےآ اکل انه باذ الب‎ 
کال :و المخديث رفخ النه ىت ملف .ر إع وض علي تفيعيضه يان له شولهب.عدة .إنعلغ‎ 
ترقه إلى درجة الصحة لم تدعه ينزل عن درجة الحسن » أقول : : ويحفل»نحدايك كان خاتهه‎ 
: من جد ل علی ہا وون کرړ نی لیر آله ۔کانر ربل عليى فهيق ولا نزاع په وقوله‎ 
«إيللبو ولو فلل ےچین ا عاج ارال ایی ہے أنه امیا الثاني لا یراد اة‎ 
بل ایال في رالطليم ع علي ابلا یاز ون ويد لس لهم رو ناراد لایع :فی لكام‎ 
التي بو فی مفیوزه مق التيشتم ون جر ها راساج م دج دالشبمائل:؟ العامة القارين‎ 
ا‎ ١.١ فقد أجاد رؤا الو لاہ خلفتن التطميل الأقج علي بالخبديبطل فلد لاي ل‎ 
الا ۰ ا _ية مو باي نهن اجرح لبي !اقم لغير:ښىی قطان ' ۴ :لق ؛‎ ۲ 
أقوك-:* حمل أطفقة لالد العهق عا الدرزيس لفقت النام ا ناشین يكل لزب بد‎ 
فصل “أن كز نیا دزی لات نعطي "لیا راق رارف مف إسبة 16 ناناد لتقل مف‎ 
LS KSEE E 
اتخاذ الخاتم من الفضة للرجال » وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبه یر خی اطا‎ 
ا ا د تا امال ا بلعلا ثل اا رجه 3ن 1 0 أنه‎ 
ل ل ا کلابی جارد فی بایان تا یا ةا ویجایخ غللا بيذ شخ لانت شيل‎ 


(۲) سبق تخريجه . سس اعافد لاد وجا عد 
() البخارى فى : التكاح : ب ( 61 ) : حدیث : (760١61)ء‏ وأحمد )۳۳١/٥(‏ ر يشام 1[ 


)٤(‏ سبق تخريجه . ركعوادارن 


(وقيه دليل على صحة الآثر المذكور فى المتن ) » قال : ورووا فيه آثارا وهو شاذ مردود . 


( قلت : كيف وقد تأيد قولهم بالأثر ؟ ) قال : يدل عليه ما رواه أنس: أن النبى اة 
لم ألقى خاتمه آلقى الناس خواتيمهم إلى آخره » والظاهر منه: أنه كان یلیس الخاتم فى عهد 
النبى َة من ليس له سلطان ( قلنا : نعم ء وأقرهم التبى ل على ذلك بيانًا للجواز » 
ثم أرشدهم إلى الأقضل الأحسن أن لا يلبسه إلا ذو سلطان ) ٠‏ قال العسقلانى : الذى 
يظهر لى أن لبس الخاتم لغير ذى سلطان خلاف الأولى ؛ لأنه ضرب من التزين » والأليق 
يحال الرجال خلافه أى إلا لضرورة فتكون الأدلة الدالة على الجواز هى الصارفة للنهى عن 
التحريم ويؤيده ما وقع فى بعض الطرق فى هذا الخبر: أنه جه نهى عن الزينة والخاتم اه. 
من * شرح الشمائل » 237 . 

وقال الطحاوى : قد روى عن جماعة عن لم يكن لهم سلطان: أنهم كانوا يليسون 
الخواتيم » ثم أخرج بسنده عن الحسن والحسين كاتا يتختمان فى يسارهما » وعن ابن 
الحنقية : أنه كان يتختم فى يساره » وعن قيس بن أيبى حازم وعسيد الرحمن بن الأسود ١‏ 
وقيس بن ثمامة والشعبى يتختمون بيسارهم ٠‏ ثم قال : فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه 
الآثار من أصحاب رسول الله َة وتابعيهم قد كانوا يتختمون » وليس لهم سلطان . 

( قلت : كلا ! بل كاتوا ذوى سلطان ؛ لأنهم كانوا عن يقتدى بهم فى الدين ٠‏ وكانوا 
علماء وفقهاء » وبعضهم من الامراء - كالحسن والحسين رضى الله عنهما - ٠١‏ وليس المراد 
بذى سلطان السلطان الأكير خاصة » بل كل من له سلطان على شىء من الأشياء بحيث 
يحتاج إلى الختم عليه » ومن هنا قال : نهى عن لبس الخاتم إلا لذى سلطان ١‏ ولم يقل : 
إلا لللطان ء فاقهم ) . 

قال الطحاوى ": وأما من طريق النظر إن السلطان إذا كان له ليس الخاتم ؛ لأنه ليس 
بحلية فكذلك أيضًا غير السلطات ء وإن كان إا أبيح له الخاتم لاحتياجه إليه ليختم به مال 


. (16۸4/10) 
. (Tot /Y (7) 


المسلمينء فإنه أيضا: مباح للعامة لاحتياجهم إليه للختم على آموالهم وكتبهمءفلا فرق اه. 

قلنا : نختار الشق الثانى ء ولا نسلم أن من كان محتاجا إلى الختم على ماله » وكتبه 
ليس بذى سلطان » والله تعالى أعلم » قال فى « الدر» : وترك التختم لغير السلطان » 
والقاضى وذى حاجة إليه كمتول أقضل اه . قال ابن عابدين عن العلامة عبد البر ين 
الشحنة أن والده أنشده قوله : : 


تختم كيف شئت شئت ولايال يخنصرك اليمين أو الشمال 
سوى حجر وصقر أو حديد أو الذهب الحرام على الرجال ١‏ 


وفى الدر أيضًا : يجعله فى يده اليسرى ٠‏ وقيل : اليمنى » إلا أنه من شعار الروافض 
فقيجب التحرز عته» قهستانى وغيره » ولعله كان ويان اه . قال المحشى : وفى غاية 
اليان: قد سوى الفقيه أبو الليث فى « شرح الجامع الصغير » بين اليمين واليسار وهو 
الحى؛ لأنه قد اخستلفت الروايات عن رس ول الله ية فى ذلك ء وقول بعضهم : إنه فى 
اليمين من علامات آهل البغى ليس بشىء ؛ لأن التقل الصحنيح عن رسول الله اة ينفى 
ذلك اه 

ثم اعلم أن نقش حاتم الى ية كان : محمد رسول الله ء ولم يكن سطرً واحدا ٠‏ 
بل ثلائة سطور بهذه الصفة » محمد رسول الله كما شاهدناه قى تثال كتابه الذى كان 235 
أرسله إلى المنذر بن سادى ء وهو خاتم صغير وصتته فى الكتاب الذى أرسله إلى المقوقس 
هكذا : محمد رسول الله ٠‏ وحلقته أكبر من الأول ء وكقا قصهء وهو يؤيد ما قدمنا من 
طريق الجمع بين الروايات أنه محمول على التعدد ٠‏ ويه يزول الإشكال الذى عجز الحافظ 
عن حله فى * قتح البارى » فى كون نقشه ثلاثة أسطرء والله تعالى أعلم ٠‏ وكان نقش 
خاتم محمد بن الحسن الإمام  :‏ من صير ظفر ٠‏ كما فى * رد المحتار » ٠١‏ ويتبغى لمن كان 
.أسمه ظفر أن ينقشه على خاته . 


ا 


وله لتنا“ ٠‏ 
1 - عن على قال : أتى رسول الله وة بحلة حرير فبعث بها إلى فلبستها 


فرأيت الكراهة فى وجهه: فأطرتها خمرا بين النباء » آخړ جه اليخاري و ملم ر 


۲ - وعن أنس :أنورأى على آم كلديم. - ينت رسبول الله وام . ج برد حبریر 
برا أخرجه!! لجار ك . 


ابا كيه 


SE 


1 
ا رات ےا 


E rim Û د‎ e ع‎ 


باب حرمة الحرير على الر جال وحله للتسآء 
نماث ih‏ دسر ال اس 


أقول : ا سا دوعيس لدان ترجه وميا 
نظرا إلى علوم عو وا اباسا :ا لرير فى الا ثريا لد خا ال ال رة ۲ وما 
ععئاه dl Jj‏ وقح ازوف لع بیدا بعلو جوازه لل اتفال اللي .ل بها ; el‏ 


بأ 


ر اغا العبقه الفبتسيففةا ا !احتلفو اء فل :تف فيز السيزاه ج“ فقاك اليل ثوب خضل "اير , 
وطقع ند تأبى داو داف یآ لقعد ی شه انزد إنالقه راجا على کاو 1 ةنس راء والكتترثاء اا 
بالقز جرم لبس سيطال .أنه من تفار جالؤطرزيع دنل ج یانین' عر قیال غال. کرو 
اإصاضظ: ٠‏ موقويع: _اجلةه سيمتاللة بالإضيافة نا قال عيامند: نعلا خي لطاتاف اح امنقق و وتا 
يقل الفؤوعت! ناينه من قر لمق ترقت العرربيسة و وإن وخر اتو امین کا 
قالوا : ثوب خز » كذا فى « فتح البارى » ° . els la.‏ 
٠‏ لوخي أيظنك: رقا ابن بطاله! اتل نفع ما لر برقال هر ۾ مه اليبزلة لريشقاذين؛ كزل+الإمفوال 
جتن الى يلاق امن ؤي ق ةلك عزو علق راان شغمز» (قلمت موقد «مؤيامظطى لادی مفلل اک اماو 
بتشنيقياق اة اسز ای ارا نیا النيف ا كما فی التق به لقي حمل ء فوهلم فن ئ اليطقاج نعلي 
إو رع »دونع لز جما باذ لبسس للشهؤية») ٠٠‏ وياايفيقه رآییارتناج راین ابی »رمز العابعي ل نن 
gol ttt leg Ter E‏ ها للع حا رھ نأ vey‏ ا ا HH‏ ا ا رس 


a e ا 20-0 کک الین‎ e i, 
2 ۷ ( بث‎ 


جك + لتعسةا عي لھ سه Vala : ٠‏ طا ` ار f‏ 
٠ . (o- 000‏ عالت ريلد شد ٤‏ پد ا 


E A kl. 0-3 يديم 7 ا‎ 05 


EO‏ :أن رسول الله 
وة آتى بحلل سيراء » فبعث إلى عمر بحلة ء وأبى أسامة بحلة ‏ وأعطى علب حلة » 

قافر أن بتتقها خمرا بین نتاه قال لي 
نظرًا عرف أنه كره ما صنع ء ققال' إئى لم ابع بها إليك لبها > ونا بعت 
لشفنقيناخهرا بين عشاغك آخ رة الطجاوى-فى ل سان الآقا لار ده“ 


E‏ - وأخرخ ابا ٣‏ عن ايوب عن نافع » عن آبن عمر ققال : أبصر رسول 
ال 6 حل يرا ان عطارة كرما کک اف ا 
رسو ل اف ۴ قلت فخلة عطارة ا ل كسكها لتاس ها تالت 

35 رب من 3 مرت ar, e‏ 1 ق , ا 
إغنا أعظيئلة للها الشساء اي ˆ 


5 اا اله لط ]1 مايه ب dl,‏ 3233 


ل e‏ ا 


لك ول مولا يفصن تسترا الوه E‏ .إف 


ااافا 


اس وروا مم e yr e‏ اچ م 


: 
0-6 نيزن وقانظوم ب 50 ا سلوا الفطارت زا قق و 
سخ زل غا ل الیو پال قیال رسال لوي يس لا لذا ناما + قلا 
:-* وات عتا الات ساط ليرت اوعد على لبس (مظلٹا ا للق ار ا ول عاذ 
عرق لاد لم يكن اللفرق ین الرجال وات ی .+ اود ا ر کک 

رقنأ فال *الهاض نة از ال E‏ اس بككالر ييز فز الطعالرء إل "يها 
لواد ٠‏ آلا تدارا e‏ ت خا سمت عم فز برح وز نل اه لول 
E‏ ونى ااا دام م 2 خرية يرجنال : دون اا و 
الحرير والمنسوج بالذهب فهو حرام ليسه » وإفراشه فى الصلاة وغيرها ٠‏ ( وفيي الافترائن 
حلاف نذكره إن شاء الله تعالى ) » لما رويبا جن e‏ جرم :لياس الجر 


(01؟) معانى الآثار ( ٣٤١/۲‏ ) 7 
(۳) فى : اللباس : ب ( ۲ ) : حديث .)1١50(‏ 
)٤(‏ فى : اللباس : ب ( ۲ ): حديث .)١١0(‏ 


E 
. 29 إليك لتبيعها أو تكسوهاء رواه البخارى‎ 


۷ه - وفى رواية مالك عن نافع › ن ابن عمر أنه قال : إذ أكسكها 
فى عن دائع » عن ابن فى 
لتليسها» فكسا عمر أخا له بمكة مشركا» رواه البخارى © . 


۸ - وفى رواية سالم بن عبد الله »عن أبيه أنه قال: تبيعها وتصيب بها حاجتك 


والذهب على ذكور أمتى وأحل لإنائهم » » أخرجه أبو داود والترمذى ۴ » وقال : حسن 
صحيح؛ وعن عمر بن الخطاب مرفوعا : « لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه فى الدنيا لم 
يلبسه فى الآخرة ١‏ متفق عليه » ولا نعلم فى تحريم لبس ذلك على الرجال اخقلاقًا إلا 
لعارض أو عذر قال ابن عبد الير : هذا إجماع . 

هذا هو حكم المصمت من الحرير » وأما المنسوج من الحرير وغيره » فإن كاتنت لمنه 
حريرا وسداه غير حرير لا يكره لبسه فى حال الحرب بالإجماع » لضرورة دفع مضرة 
السلاح ء وتهييب العدو ء فأما فى غير حال الحرب فمكروه ٠‏ لانعدام الضرورة ء وإن كان 
سداه حريرا ولحمته غير حرير لا یکره فى حال الحرب وغيرها ؛ لان الثوب يصير ثوبًا 
باللحمة ؛ لأنه إنما لا يصير ثوبًا بالنسج تركيب اللحمة بالسدى » فكانت اللحمة كالوصف 
الأخير فيضاف الحكم إليه » وهو مذهب ابن عباس لا فى المتن من قوله : فآما العلم من 
الحرير وسدى الثوب فلا بأس به . 

وأما ما رواه الطبرانى من وجه آخر عنه » إنما نهى رسول الله بل عن مصمت الحرير 
وأما ما كان سداه كتان أو قطن فلا بأس به > وهو يشعر بجواز ما الحمته حرير وسداه غير 
حرير » ففى سنده إسماعيل بن مسلم المكىء وهو ضعيف كما فى «مجمع الزوائدة9؟ ع لم 


. ) 0۸4١ ( حديث‎ : ) "٠١ ( فى : اللباس : ب‎ )١( 

(0) فى : الجمعة : ب ( لا ) : حديث (۸۸1) . 

) أبو داود فى : اللياس : حديث ( 4-097 )ء والترمذى فى : اللباس : ب )١(‏ : حديث 
اللسفظة * 

.)١1:ه/مه١)2(‎ 


ره اريز اى الرال وخله الان ۸.۹۱ 


كذا فى البخارى ومسلہ . 


64 - وفى رواية حنظلة بن أبى سفيان » عن سالم » عن أبيه أنه قال : بعها 
واقض بها حاجتك أو شققها خمرا بين نسائك » أخرجه التسائى 29 . 


010۰ - وفى رواية أنس بن مالك أنه قال : إنما بعثت بها إليكِ لتتتفع بثمنها رواه 


مسلم ° . 


يوثقه أحد غير محمد بن عبد الله الأتصارى فيما علمنا » وأما خصيف بن عبد الرحمن 
الذى روى حديث المتن »عن عكرمة »عن ابن عباس فوثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : 
صالح ء وكذا قال التسائى فى رواية » وقال اين عدى : لخصيف نسخ أحاديث كثيرة 3 
وإذا حدث عنه ثقه فلا بأس بحديثه ء ( وهذا من رواية زهير عنه وهو ثقة ) » وقال 
الدارقطنى : يعتبر به » ويهم وقال الساجى :صدوقء وقال يعقوب ابن سفيان : لا بأس به. 

وقال ابن حبان : تركه جماعة ء واحتج به آحرون ء وكان شيخا صا ها عابدا إلخ › 
من#التهذيب؟وهو من رجال الأربعة احتج به النسائى مع تعنته فى الرجال وتشديدهء فالظاهر 
ترجيح ما رواه حصيف على رواية إسماعيل بن مسلم» فإنه وهم فى الحديث قد انقلب 
عليه متنه فجعل السدى مكان اللحمة ولو سلمتا صحته قهو محمول على حال الحرب . 

وأحسن الله عزاءنا فى بعض الأحباب » حيث جعل مذهب ابن عباس مخالقًا للحنفية 
إغترارا بجا روى إسماعيل ابن مسلم » عن عكرمة » عنه ء ولم يتنه لما فيه » واحتج لهم 
بمذهب سعد بن أبى وقاص حيث كان يلبس مطرفا شطره خز ء شطره حرير » وقال : إنما 
يلى جلدى منه الخز » قال : فهذا يؤيد أبا حنيقة ؛ لأن الظاهر من الثوب لحمته » وهو 
الذى عمس الجلد منه » وأما السدى فهو مختلف فى اللحمة اه . 

وليس الأمر كذلك بل يختلف باختلاف الصنعة » واختلاف أنواع الثياب » فمنها ما 
يدفن الصانع اللحمة منه فى السدى » ويجعل السدى هو الظاهر » ومنها ما يظهر اللحمة 
(۱) سبق تخريجه . 


(0) فى : الزينة : ب ( 86 ) . 
(۳) فى : اللياس : ب ( ۲ ) : حديث ( ۲١‏ ) . 


ولاق بين هله الروايات ؛ لاله مكن أن يكون قال كل ما زوء فاق صر بهم 
حل بعض »'ؤفى الباب عن علئ وأبئ موی وغيرهم ؛ ذكرتة فى باب حرمة الذهب 
على الرجال وحله للنساء ٤‏ قتذكر 


على السدى » ويدفن السدى فيه « شرح المهذب 2١76‏ » ونظيره الثوب العتابى فإن سداه 
حرير. وحمته.غير-حرير .» ومع.ذلك. سداه. ظلهر-غیر. مستور: , 
ر. - والضحيح. قى اللذهب .أن ما كان هسدإه تحريرًا. هته من: غيره فدهو مباح سواء كان 
الظاهز هو السدى أ اللحمة. » :كما فی د البدائع » ولكن؛ بعض الأاحياب لا يدرى: ما يخرج 
من وأسنه ء۔ولا۔ یراعی مذهبه » ويدعى ماء شا من غير دليل. ». زرا يوقعه ذلك فى ررّية يا 
لها من بلية-۴ فتراه يورد .عاق الحنفنية.أن.ابن عباس: أفقه من ننعد + فكان الأعسذ يتأزيله 
أولى .أ ثم يجب.أن- هذا إذل لع يترنمح-عده اللنتهد. ألحد 'التأويلمين ٠‏ وإلا فما ترج ده 
هو بالأولى اه 
ا هذا کا تراه كله جزراف لا طائل؛ تمجله- !ا وهنا“ الإيراد ‏ وجوانه كله باطل- لا يلغت إلييه 
عاق »ومن أين له أن يقول + إف.ابن عباس اأفقاه-من؛ شغد :؟ E‏ -ذكزه "ابن 
5 فيرف الإغلام .تعن ابن حزم أن-ابى عياض كبلان-من الكثزين ٠‏ وملعد]ءمئ المتوسطين 
فی التي چیا ويا أبعبره من الحجة ؛ وما ,أعوجه.من المحبجة”: ا ا ا 
دسل ایسا .مع أنه .كان إن أعلم .الصبحاية دروآ قههم بالإجماع ع فبافهم , ولارتکن. من 
الجافلينرة فإن ,مکار .من أكثر وتومبط, بين توسيط فى الفتيا ليس كون_الأول. أفقه.من 
الثإنى مطلقيا. ._بل. منشآه فون ابغانت ,كثرة ورزن الأسئلة على الأول وقلئهبا.على. إلثاني. اء 
لكون الأول » قد عاش إلى رمن, الاجعلاف_عزاوكثرة,الأسئلة ٠.‏ وضات, الثانى قبئل ذلك كله؛ 
أو لكون الأول قل ,عاش اام زمان کشر فيه 4 التايعيوة. 2 ولت الأصجاب وات الثاني 2 
وأصجاب , دول الله E‏ ,مت وإفرون. 3 و وكانوا ل لا يكثرون e,‏ السؤال. Ul‏ لم رعندهم مين العم 
بالكتاب والسنة عن ل الله له . وأما التابعون فأكثروا من السؤال عن العلّم لا. حيرا 
صحبة النبى عل > وإنما شغاء العى السؤال » فاعلم ذلك » والله يتولى' هداك. 


. ( ETA/ ) (۷) 


حومة لحري جلي الرجال وخله لابا 00 451 


6401١‏ لاعن حماد بن سلمة :عن عاصم الأحول فى حديث أب عقمأن النهدى 


عن عمر : أن النبى 4 نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا إصبعين وثلالة وأريعة » رواء 
و0 


ابو ذاود 
٥‏ - ولمسلم من طريق سويد بن غفلة : آن عمر خظب فقال : تھی رسول الله 
ل عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » وقد أأخرجه ابن EE‏ 
تخ هذا الوتجنه تلفنظ” إن الحزير لا يضانح نة إلا مكذًا وغكذا وهكدايغنى [صبعين 
E E‏ 
عو اماع ي لد 

5368 عن ابن عباس : اما تھی رسول ال ا ع عن الثوب المصمت من.الخرير » 
ذا رین اير ومني اتوب غاد ایر رج یرای ۴ا برت جضن 
مکنا + وأومله عند ى جاود :واچ چوا اکم بسنل صحيح مختصرا در 


El‏ 1 کک حا لعإل ا "قال العاعتا HE‏ :اة علي جواز. الأعلام 


31 نر طا أرقو وذ ITE‏ اك لیل ع ان جواز تنب 

20 پر مطرر: 3 3 0 0 زد د علیہ قر آربعة ايم" 3 ن ألوفق ھی 7 "الى لما 

توفي 5 اله 8:: نباح وَإن كان مدهب » وكذلك ١‏ الغول” ف الاق 5 e‏ ا 0 

الفراء وغيرها ؛ لأنه دحل فيما تناولة ايت آم وت وی "أ کان بی ل 2 

E‏ رامين وار جين الاچ رو ومنيو اود عن ا رغاد بر إلا 
د و RL mem Yo‏ 

3 )قالاباس د بے * 

. (YE/1-)() 

. (۳4/11 ( )۳( 

. ) ٠١ فى : اللباس : ب(‎ )٤( 

. (1۳1/1 ( )6( 

(3) أبو داود فى : اللباس : ب ( ٠١‏ ) : حديث ( ١ ٤٠٥٤‏ . 


۸.۹4 حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء إعلاء السنن 
SY‏ ست حت عت عت جد ع ع مت ص كه OO‏ عد ODO‏ 


قال أبو داود : لبس الخز عشرون نفسا من الصحابة وأكثر وأورده ابن أبى شيبة » 
عن جمع منهم » وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد . 

4 - وأعلى ما ورد فى ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائى من طريق عبد الله 
ابن سعد الدشتكى » عن أبيه قال : رأيت رجلا على بغلة وعليه عمامة خز سوداء , 
وهو يقول : كسانيها رسول الله يه . 


رجلا ء اختلفوا فى الإحتجاج به » ورواء النسائى بإسناد صحيح » ورواه مسلم 0 ببعض 
معناه » فقال : جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج » وفرجيها مكفوفين بالديباج » وقد 
روى البخارى فى كتاب الخمس7' عن ابن أبى مليكة : أن النبى ية أهديت له أقسبية من 
ديياج مزرورة بالذهب » فقسهما فى أناس من أصحابه » وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل 
الحديث > وفيه جواز الثوب المزرور بالذهب ؛ لكون الأزرر من التوابع » فكذا كف اللبنة 
والجيب والكم والفرجين بالذهب ما لم يزد على أربع أصابع > وسيأتى بسط الكلام فيه فى 
موضعه » إن شاء الله تعالى . 

قوله : ١‏ قال أبو داود إلخ » » قلت : قد جمع الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » قدر كبيرًا 
من الآثار عن الصحابة فى لبس الخز فليراجع > وقد عرفت فى قول الحافظ : إن الأصح 
فى تفسير الخز فى أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره » وقال الموفق فى «المغنى»(4) 
بعد سرد الآثار : وهذا اث شتهر فلم يظهر بخلافه فكان إجماعا قلت : فيكون فعل الصحابة 
رضى الله عنهم مبينًا لقول النبى ية لا مخالفا له . 

وأحسن الله عزاءنا فى الشوكانى حيث قال : لا يخفاك أنه لا حجة فى فعل الصحابة 
وإن كانوا عدذا كثيراً » والحجة إغا هى فى إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع ۽ وقد 
أخبر الصادق المصدق : أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير » وذكر الوعيد 


. ) 4078 ( أبو داود فى : اللباس : ب ( ۷) : حديث‎ )١( 
. )١١ ( حديث‎ : ) ١ ( فى : اللباس : ب‎ )5( 

(۳) ب )1١(‏ : حديث ( ۳۱۲۷) . 

. (CWT /1 7) (8) 


خرمة المرير على الرجاق واه لاام 56.م/ 


ان - وأخرج ابن أبى شيبة من طويق عمار بن أبى عامر قال : أنت مروان بن 
ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره ۔ 


الشديد فى آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير » انتهى . من « عون المعبود:(١)‏ 
فإن الحديث الذى ورد فيه الوعيد اخجلف المحنثون فى لفظه » فضبط الحميدى وابن الأثير 
قوله : يستحلون الخز بالخناء المعجمة والزاى » وذكره أبو موسى فى باب الحاء والراء 
المهملتين وهو الفرج ء وكذلك لين رسلان فى 3 شرح الستن ؟ ضبطه بالمهملتين » وعلقه 
البخارى بلفظ : ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر ( بالمهملتين ) > والحرير والخمر 
عازف » كما فى 7 عون المعبود ٤‏ أيضا ‏ 

وقال عبد الحق فى ١‏ أحكامه » : قد روى هقا بوجهين يستحلون الحر بحاء مهملة وراء 
مهملة ء قال : وهو الزنا » وروى بخاء وزاء قال : والأول : هو الصواب » ورأيت فى 
«حاشيته» قال الأصمعى : الحر بكسر الحاء » وتخفيف الراء المهملتين ء وأصله حرح › 
فنقصوا فى الواحد وأثبتوا فى الجمع ققالوا : حر وأحراح » كذا فى ١‏ نصب الراية ٤‏ . 

وقال الحافظ فى « الفتح » : ضبطه اين تاصر بالحاء المكسورة والراء الخقيقة ٠‏ و 
الفرج وكذا هو قى معظم الروايات من صحيح اليخارى » ولم يذكر عياض » ومن تبعه 
غيره ء وأغرب ابن التون فقال : إنه عند اليخارى بالمعجمتين » وقال اين العربى : هو 
بالمعجمتين تصحيف »ء وإنا رويتاه بالمهملتين : وهو الفرج » والمعنى يستحلون الزنا » 
وترجم أيو داود للحديث فى كتاب اللياس ( ياب ما جاء ق فى الخز ) » ووقع فى روايته 
بمعجمتين والتشديد » والراجح بالمهملتين ‏ 

ويؤيد ما وقع فى الزهد لابن المبارك من حديت على : « يوشك أن تستحل أمتى فروج 
النساء والحرير » » ووقع عند الداودى بالمعجمتين ١‏ ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ ؛ لآن كثيراً 


8 (A1/£)(» 
.)8١/5()9( 
م286‎ 


لل في ا ا اي 
عن ععرو بن مارت عن يكير بن عبد اق : أن بشر بن سعيد حدثه : أنه اې على 
سعد بن أبى وقاص جبة قيامها قزوء قال بشر : ورایت على زيد بن ثابت خمائص 


خا برو اذى 0 قلت ا ل 0 


الا ب اق 


ص 


من: 0 9 وقال این .إلا ا 7 رواية ا ار ضيرب 
من من الإبريسم لا قال ,: وقد رف المشهوو فى, رواية.البخارى بالمسهملتين .> وقباك ابن 
العربى: الخن بالمعجمتينر وإلتشابيد. ملختلفب_ فيه ء.:والأقرج بحله ب ولس :فينه. عر لرل 
عقوبة بإجماع اه . ملخصا . 0 : 


e م غه د لاعفا ر‎ a 


.:. قلت ,: وكذ! تعقبه إو داود :جين.دوج ابالعبجمتين بقوله:!: وعشزون نفا من أضخاب 
رسول .الله و ,أو أكثز ليسا لتوا منهخ_أنسل :جر لعالئ: والبراء بز عار اهدائ: فاشار إلى 
أن ,الروايةلبالمعيجمتين: ليرا ماح وط :»بزعا للفو ظ ناله ملين "ولك آهل الظاهر" كل 
الشوكاك ٠‏ “ويرم لاسيفقهون فلا يكديرّزن: .' 

ب قوله حقو "لخر لعا ل ة “بوب عد الأول نت 4 ل + يا ب سذاه' للا تداك *كما 
فرح به الطمحتاوى” «لؤفاله.' فف ییون دلا ذش إلیة هن :أباح لبش الوب من ناغير 
اتلخرير العام ريو أ أولبسن الاب الذئ اما ر وظاهرة غير حريز "وتا فول" آي 
خنيفة وأين يرسق ومد حمل يموع اله عالق وغو تفل کنا وو عن ع 1 ا 

دل ذه رل ؛ ll‏ 


عليه مطرف شر شه ٥‏ خز * وشطره حزير » وفال :اما يلى جلدى منه اخ إن أكثاز 
نميا 1 a,‏ 


ا > یت أن ملحب سعد فى ذلك مو ملب ابن عباس يميه" أل انه 
تنه هآر تصن فنا ريز وما العلم ودی الغواب من اطي فلا باشر به ٤‏ 


سرا j‏ ل ly‏ با ر 0 dl.‏ دود la el‏ 
أ اا نحيث خيس فرق بی ما واتغى ال از یار أفقة مر تک کی ؟ وگن 


ترجح قول سعد عند المجتهد فاختاره » وكله بناء الفاسد على الفاسد ء ١‏ لاچخی على 
عاقل عاره وشتاره . 


. ) ۳٤٤/۲ ( معانى الآثار‎ )١( 


حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء ۸.۹۷ 


0 ا‎ i الظتحار 60" رونا ل 2 2 ا‎ JT FY 
وعليه جبة شطرها حر وقطذها حز کلمد ابن آمرتى ذلك فقال : إنما يلى‎ 
لجاهدى لن ,اتر اخ ر جلا طن أب بكرن شنا إيزاطيع ترسأيقتتا زا ضما فيان ر مرو‎ 
غ اغف وان ہن نطبلا اط بن عش وان فال ۴ اسطاذن سعد بن»آب ی وقان: لی ابن امز‎ 
وتحته مرافق من حرير فأمر بها فرفعیعداظل یلت .ا زد | نمثل صح ا ووا ب مقس‎ 


PnP’ 7 
3 


با :فشاك په للد هله ١‏ 


0 سما مب لكوك‎ a ضاي‎ Eo 


i 


قوله : 7 قاو شاوی إن تم . LETE‏ رتو ا BR‏ 
خا ابن ,چان ولد في TT‏ .وهر صنفيلبه ,فقال: هلا تأشبهنا 
وجعل يتغل عليه ويعوذه 2 فجعل يبتلع ريق ال النبى و كان جوادا ش شجاعا كا می موتا ولاه 


ee‏ د ا ب ا 0ك 


عثمان البصرة بعد أبى موسى الأشحرى سنة تع وعشرين 3 وضم إليه فارس بعد عثمان 


ا Rs rar‏ الع س اة ا 


ابي" أي العّاض > قفتم اسان كلها وأطراك فارم وسجتطتان «وكرمان وغيرهاً ٠‏ حت 38 
أعمال غزة » وفى إمارته قعل يزدجرد آخر ملوك فارس + واحرم ابن عامر من تي سابور 
شكرا لله تعالى ع وقد لط نميا ااج دا عام فهر يزطقاليدلك . وقدم بأموال عظيمة 
تفرقهابفى ب قديش مو الاتصيان . کا ی ا الاصايقلة ال نا ريلد ل2 نل : مايا 

٠‏ وماطسلقيفهقل معهاييج ابن حاب رغ وکا جز مطح عولفی ایز رولب اتنب ر مها 
حين استأذن عليه سعد تأدبًا بيه إلى لالوخظةا لذن خشف ال ES‏ 
ایر 0 لمحلعق علمنهلاقطي) ولاک یکل من جنضره قبل ملهد 
ا | هابر تعن الآ باللرین وای يعن للاكر لا بيعل نبا طبري علمة 
کا من ا هينارلييا ې بے مجلا و ملا۔اعنھا کہا تشهد بطلل ہی ته ن نیعت اد 
الیک ,نوی عتم اغا ارق س اہی ونا زیی جل رة فتن حنمفة رجہ اة 
قالی فور البنيائخ #أبعد :سوج الأثاد عن بل لضافي امايق غطولى ا ج ر نيخت و بارت أناللراج 
من تحريم الحرير فى الحديث تحريم اللبس » فيكون فعل الصحابى مينًا لقرل الليف انلا 


موالف لون بزل قياس اہ ی وات جاتو ا 


. ) ۳٤٤/۲ ( معانی الآثار‎ )١( 
. 55 (؟)ه/‎ 


NER 5 
(Ti Mm : ب‎ (TPF: )اميه‎ 1. 
ITY any, Fu :) ؟‎ TET). 


ooA‏ - عن عاصم الأحول › عن أبى عثمان النهدى قال : كتب عمر إلى عتبة 
ابن فرقد : أن النبى ل نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة 
وأربعة» رواه أبو داود(؟ وسكت عنه ( بثال للجهود ) 3 


يي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » أخرجه مسلم ° . 
٠۰‏ - عن عبد الله - مولى أسماء بنت أبى بكر - فى حديث : أن أسماء قالت: 


لأنه استعمال فيه إهانة المستعمل بخلاف اليس » فيبطل الاستدلال به اه . وسيأتى يسط 
الكلام فيه » إن شاء الله تعالى . 
باب قدر ما يجوز من الحرير للرجال 

أقول : دلت الأحاديث على أن كفاف الخرير ء إذا لم يتجاوز قدر اربع أصابع يجوز › 
وهو مذهب أبى حنيفة ٠١‏ ویرد عليه أوالا : أنه روى أيو داود » عن عمران بن حصين ٠‏ 
عن النبى بد أنه قال : ١‏ لا ألبس القميص اللكقوف بالحرير “ . 
قدر أريع أصابع منه » انیا : أنه روى الطحاوی ‏ من طريق جرير قال : سمعت 
الصقعب بن زيبر يحدث » عن زيد ين اأسللم » عن عطاء ين يسار » عن عيد الله بن عمر 
قال: أتى رسول الله َة أعرابى .عليه ية مكقوقة بحرير ء أو قال : بديباج › فقام إليه 
رسول الله بو مغضبًا وأخذ بمجامح جيه فجتيها به » ثم قال : « ألا أرى عليك ثياب 
من لا يفعل »© . 

والحواب عنه: ياحتمال أن تكون الية مكقوفة يما لا يجوز من الحرير للرجال للزيادة على 
)١(‏ سيق تخريجه ۔ 


2615 قی اللياس : ب ( ؟ ) : حديث(‎ )١( 
 ) 747 / (؟) معائي الآثار :( ؟‎ 


قدر ما يجوز من الحرير للرجال ۸.۹ 


هذه جبة رسول لله و فأخرجت إلى جبة طيالسة ككسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها 
مكفوفين بالديباج فقالت : هذه كانت عند عائشة حتى قبضت ء فلما قبضت قبضتها 
وكان النبى يك يليسها » فنحن للمرضى نستشفى بهاء رواه مسلم 7 . 


قدر أربع أصابع قلا حجة فيه ء وثالئا : أنه روى الطحاوى من طريق إسماعيل بن 
سميع ء عن مسلم البطين » عن آبی عمرو الشیانی قال : رأى على بن أبى طالب على 
رجل جبة فى صدره لبنة من ديباج ء فقال له على : ما هذا الشىء الذى تحت لحيتك .؟ 
فجعل الرجل ينظر + فقال له رجل : إنما يعنى الديباج ‏ 

والجواب عنه: ما مر أنه يحتمل أن تكون اللينة قوق أربعة أصايع > أو قال : ذلك 
تورعا فلا حجة فيه أيضا » وفيها دليل أيضا على جواز أعلام الحرير للرجال » إذا لم تكن 
قوق أربع أصابع من دون جمع المتقرق منها » والله أعلم . 

قال العيد الضعيف : قال القاضى : وهذا أى حديث عمران مرقوعا : لا ألبس 
القميص المكفف بالحرير لايعارض حديث أسماء ؛ لأنه ريما لم يلبس القميص المكفئف 
بالحرير ؛ لأن فيه مزيد تحمل وترقه ء وريا ليس الجبة المكففة ء قال القارى : والاظهر فى 
التوقيق بينهما أن قدر ما كف ههنا أكثر من القدر المرخص فيه ء وهو أريع أصابع » أو 
يحمل هذا على الورع والتقوى ٠‏ وذاك على الرخصة ٠»‏ وبيان الجواز والفتوى اه . على 
أن حديث أسماء أصح سندا من حديث عمران ١‏ فإنه من رواية الحسن عنه » ولم يسمع 
منه » كما فى « عون المعيود © " . 
وروى أبو داود(؟) من قصص أبى ريحانة من الصحابة قال : « نهى رسول الله كَل عن 
عشر وذكر فيها : أن يجعل الرجل قى أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم » أو يجعل على 
منكييه حريرا مثل الأعاجم » الحديث . 


. )١١ ( فى : اللياس : ب ( ۴۲ ) : حديث‎ )١( 
. 0۳٤٤/۲ ( الصدر عاليه‎ )۲( 

. (40/4 (5 

(8) فى : اللباس : حديث ( ٤08۹‏ ) . 


SS‏ : ل الأعاجم ء وقال الظهر : اعون 
لبس الكرير . حرام | على الرجال م سوام كانت نحت الثياب 3 e‏ فوقها 2 وعادة جهال العجم أن 
اترا ل ويا قصيرا : من" اريزا يلين أعضلتقم 


روفي د ال ل م بالإجماع ( سراج ) قال ابن 


عابدين : واا ما تقل ضاحب الحط من أل ا پیج نا مين الد لعل لم پر 


لضعفه. أفاده ء وفى « الهندية » : ولو جعل القز حشرا للقباء فلا پاس به + لأنه تبع » 


ا اة ©[ ه اسسا نيهر :ع 


ولو _جعلت ظهارة أن بطانة فهو مكروه + لان كليهما متغررد 34 + كذا فى (محيط ارسي 


وف د 5 عن ایی پوت ۲ اکر ان لاسر من ارما ا من 0 
الحتار » . 


E 


ا ل E EEO‏ 
هذ غير مإ عليه العامة نك لاهو للبار چن الخجيرة E E‏ 
موؤلق عند 9 ت الفقبهاء,. ‏ ر وايحتج له فى, للؤنيين ا عم مولي ti:‏ 
الهيلية.: ن عم ,المي والسلدم كلك بالسينمجبةةمكفوفة یزیر اهيا( په له ,اسي 
كلتما فيحعق ہا فن اسالل تی٠‏ طا سمدم ثاب طايه دی عورال لوول يقبا مكو يدا 
يظهر اتباع أبى حنيفة للأثر » فإذا اختلفت الآثار على: ولي ١‏ تانالعال ڑرایتانه 
فل ھن "شه أ بطل فىيظائفة أخنضبتالطبين خان کل ر زللیی مه طیعت فى هذل الإهلم يأنه 
بتري" ا دیف بألقيابوع »ل ولان و ریق يلعطق غیر یوما بالغ رست بيه 
فائدة : قال النووى : فى الحديث البرك بآثار ال قيلط Tk‏ ایم 


وجواز لبس الخاتم 3 وفيه دليل أيضا لمن قال + إن النبى کلم يوي وسن jc‏ اورت ادنع 
الخاتم إلى ورنته ۰ بل كان الخاتم والقدح والسلاح 2 ونحوها مودوائار» الميزرو با .صيمق 


2 سب ی تخریجه‎ )١( 


01 - عن همام » عن قتادة » عن أنس : أن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
شكوا إلى النبى يك يعنى القمل فأرخص لهما فى الحرير فرأيته عليهما فى غزاة » 
أخرجه البخاری ‏ , 


للمسلمين ء» يصرفها من ولى الأمر حيث رأى المصالح فجعل القدح عند أنس إكرامًا له 
بخدمته » من أراد التبرك به لم يمنعه > وجعل باقى الأثاث عند ناس معروفين » واتخد 
الخاتم عنده للحاجة التى اتخذها ب ١‏ فإنها موجودة لخليفته بعده ثم الثانى »ثم الثالث اه. 
كلام النووى » واعترض عليه العسقلانى » وقال : يجوز أن يكون الخاتم اتخذ من مال 
المصالح › فانتقل للإمام يتتفع به فيما صنع له اه . 

قلت : الأصل هو الأول » وهذا محتمل فهو المعول » كذا فى « شرح الشمائل » 
للقارى " وهذا فائدة جيدة يجب حفظها . 


باب لبس الحرير لمعذور 

أقول : قال ابن حجر”©: جعل الطبرى جوازه فى الغزو مستنبطًا من جوازه للحكة 
فقال: دلت الرخصة فى ليسه بسيب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة 
كدفع سلاح العدوء ونحو ذلك فإنه يجوز » وفيه بحث ؛ لأنه لما حرم ليس الحرير 
للرجال فلا يجوز ذلك إلا لضرورة ملجتة » وإذا لم يقدر المرء على دفع أذى الحكة 
والسلاح با هو مباح » فكيف يجوز له استعمال الحرم ؟ ولا دليل فى الحديث على أن 
الرخصة لعبد الرحمن والزبير كانت للحكة على الإطلاق ؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك حين 
كانا مضطرين إليه ؛ لعدم وجود ما يدفع ذلك الأذى غير الحرير لعدم القدرة على استعماله 
للاشتغال بالحرب ء فلا حجة فيه . 


. ) 0۸۳۹ ( فى : اللباس : ب (59 ) : حديث‎ )١( 
.) 15/١١) 
. CYE/1) ضف‎ 


ام لبس الحرير لمعذور إعلاء الستن 
SD E)‏ م كت E‏ د كد ع م د جد كه عن مد أ حت كك اك كد 


وأخرج ابن عساكر من طريق ابن عوف » عن ابن سيرين : أن عمر رأى على خالد بن 
الوليد قميص حرير ء فقال : ما هذا ؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف ١‏ فقال: 
وأنت مثل عبد الرحمن أو لك مثل ما لعيد الرحمن ؟ ثم أمر من حضره فمزقوه » قال فى 
« الفح 21(6: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا . ١‏ 

واحتج ابن حجر بالأثر المذكور على دعوى اختصاص الرخصة يعبد الرحمن والزبير 3 
ولا حجة فيه على هذه الدعوى » بل قوله : أو لك مثل ما لبعد الرحمن صريح فى 
الاحتصاص به إلا أنه لا يعلم منه ما لعبد الرحمن ين عوف حتى يقاس عليه غيره . 

فإن قلت : إنه معلوم من الحديث أنه كانت به حكة من التعمل ء قلنا : نعم ولكنه لا 
يعلم مته أنه كان قادرا على استعمال ما يزيلها غير الحسرير أم لاء والظاهر من القواعد أنه 
كان مضطر! إلى استعمال الجرير ؟لعدم القدرة على استعمال غيره » فيقاس عليه من هو 
مثله فى هذا الآمر دون من هو ليس كذلك . ثم لا يعلم من الحديث أن الثوب كان حريرا 
خالصًا » فيحمل على أنه كان لحمته من الحرير دون سداه ؛ لآن الضرورة تندفع به ٠‏ 
والضروريات تتقدر بها » أو يقال : أجاز رسول الله اة لهما الحرير ا خالص +لعدم وجود 
ما لحمته من الحرير > وسداه من غيره » وهو أولى لعدم التكلف . وحيتئذ لايرد الحديث 
على مذهب أبى حتيفة حيث أجاز فى الحرب ما لحمته حرير دون الحرير الخالص ؛ لأن 

قال العبد الضعيف : ما أشيه هذا الكلام بهذر القلاسفة دون الفقهاء » وفى شرح 
اير قال : وكره أبو حنيفة الديباج والحرير المصمت فى الحرب ٠‏ ولم ير أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله بذلك بأسًا فى الحرب ۰ وروی حديث أبى هريرة رضى الله عنه: أن 
النبى ل قال : 3 لا بأس بلبس الحرير والديباج فى الحرب ٩‏ . فيبظاهره أخذا » وقال أبو 
حنيفة رضى الله عنه : تأويله الملحم » وهو ما يكون سداه غير حرير ولحمته حرير » وهذا 
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لا باس بلبسه فى الحرب » وإن كان یکره لبسه فى غير الحرب » فأما عا يكون سداه حریرا 
ولحمته غير حرير فلا بأس بليسه فى الحرب » وغير الحرب ٠»‏ عليه أيضا يحمل حديث 
الزبير: أنه كان له يلمق الديباج يلبسه فى دار الحرب » فأما إذا كان حريرً مصمتا فذلك 
مكروه » على عا روى : أن الوليد بن أبى هشام كتب إلى ابن محيريز يسأله عن يلامق 
الحرير والديباج فى الحرب » فكتب إليه : أن كن أشد ما كنت فى الحرب كراهية لما نهى 
عنه رسول الله يله عند التعرض للشهادة اه . 


وروی ابن عدى فى « الكامل » )١(‏ من حديث بقية عن عيسى بن إبراهيم بن طهمان 
الهاشمى › عن موسى بن أبى حبيب »عن الحكم بن عمير-وكان من أصحاب النبى وك - 
قال : رخص رسول الله َة فى لباس الحرير عند القتال . 

وقال الحافظ فى ١‏ الدراية » : سند واه » وقال فى الإصابة >" فى ترجمة الحكم بن 
عمير : قال ابن أبى حاتم عن أبيه : روى عن النبى ية أحاديث منكرة يرويها عيسى بن 
إبراهيم » وهو ضعيف عن موسى بن أبى حبيب » وهو ضعيف عن عمه الحكم . قال ابن 
منده : روى بقية بهذا الإسناد عدة أحاديث . 

قال الحافظ7؟ : منها ما أخرجه ابن أبى خيثمة » عن الخوطى ٠‏ عن بقية » ولفظ المتن: 
الاثنان فما فوقها جماعة » قال بقية : حدثت به سقيان فقال : صدق »ء قال الجافظ : 
ووجدت له راويًا غير موسى » ووجدت لعيسى متابعا فى رواية عن الحكم اه. ملخصا ٠‏ 
وروی ابن سعد فى ١‏ الطبقات »© فى ترجمة عبد الرحمن بن.عوف: أخبرنا القاسم بن مالك 
المزنى » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن قال : كان المسمون يلبسون الحريرفى الحرب 
(نصب الراية) » وهذا سند حسن » فإسماعيل بن مسلم مختلف فيه » وروى أحمد عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت : عندى للزبير ساعدان من ديباج كان النبى ب أعطاهما إياه 
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يقاتل فيهما » وفيه ابن لهيعة » وبقية رجاله رجال الصحيح" » وروى الأثرم بإسناده عن 
عروة أنه كان له يلمق من ديباج بطانته سندس محشوا قزًا كان يلبسه فى الحرب » كذا فى 
«المغنى 2170 ظاهر هذه الآثار إباحة الحرير-للرجال فى الحرب مطلقا سواء كان مصمنًا أو 
ملحمًا لانتفاء ما يدل على كونه ملحمًا . 


واستدل البيهقى لجحواز لبس الحرير فى الحرب بحديث أنس: أن الزبير وعبد الرحمن بن 
عوف شكيا إلى النبى ية القمل فى غزاة لهما » فأذن لهما فى قميص الخرير » وفى رواية 
للشيخين : أنه عليه السلام رخص لهما فى قميص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما أو 
وجع » وظاهره أنه لم يرخص لهما فيه لأجل الحرب ٠»‏ بل لأجل القمل أو للحكة أو 
لوجع » وليس المراد من قوله فى غزاة لهما الحرب ٠‏ بل المراد السفر وقصد العدو . كما 
جاء مبينا فى رواية الشيخين » وكيف يفهم البيهقى أن الرخصة كانت للحرب ١‏ وقد صرح 
قى رواية بأنهما شكوا القمل ؟ اللهم إلا أن يقيس حالة الحرب على حالة أذى القمل أو 
الحكة بها مع الضرورة » فيكون ذلك مأخودًا من القياس لا من الحديث نفسه » وإذا كان 
ظاهره أنها للحكة كما اعترف به فى باب جواز الحرير للحكة ء فلا أدرى من أين له أن 
يقول : إنه يشبه أن يكون للحرب اه . ملخصًا من « الجوهر النقى » . 

قال الموفق فى « المغنى 6 7©: فإن لبس الحرير للقمل أو الحكة أو مرض ينفعه لبس 
الخرير » جاز فى إحدى الروايتين لحديث آنس ( المذكور ) » وما ثيت فى حق صحابى ثبت 
فى حق غيره ما لم يقم دليل التخصيص » وغير القمل الذى يتتفع فيه بلبس الحرير فى 
معئاه فيقاس عليه » والرواية الأخرى لايباح لبسه للمرض ؛ لاحتمال أن تكون الرخصة 
خاصة لهما ء وهو قول مالك » والأول أصح ٠»‏ إن شاء الله تعالى . 


والتخصيص على خلاف الأصل » فأما لبسه للحرب » فإن كان به حاجة إليه أبيح » 
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وإن لم يكن به حاجة إليه » فعلى وجهين : أحدهما : يباح ؛ لأن المنع من ليسه للخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء والخيلاء فى الحرب غير مذموم » والثانى : يحرم لعموم الخير » 
وظاهر كلام أحمد : إباحته مطلقًا ع وهو قول عطاء » قال الأثرم : سمحت أبا عبد الله 
يسأل عن لبس الحرير فى الحرب ٠‏ فقال : أرجو أن لا يكون به بآس اه . ملخصا . 

قلت : وهو قول أبى يوسف ومحمد مناء وهو ظاهر الآثار » وأما أبو حنيفة فأخذ 
بعموم قوله ية فى الذهب والحرير : « هنان حرام على ذكور أمتى حل لإناثها »' , 
وبقول ابن عياس : إنما نهى رسول الله ية عن الثوب المصمت من الحرير » فحمل ما 
روى عن الصحابة من لبس الحرير فى الحرب على غير المصمت أى الملحم من الحرير ؛ لأن 
ما كان لحمته غير حرير لا يقال له : ثوب حرير ؛ لكون الحرير فيه مختفيا باللحمة غالا 
وحمل قصة عبد الرحمن بن عوف والزبير على الخصوصية ؛ لأن التيادر من قول أنس : 
رخص رسول الله َة أو رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف فى ليس الحرير لحكة بهما 
رواه مسلم ("؟ » هو الخصوصية وإلا لقال : رخص التبى بي فى ليس الحرير للحكة أو 
للوجع ولم يقل : رخص لقلان وفلان . 

وأما حديث بقية »عن عيسى بن إبراهيمءعن ابن أبى حبيب عن الحكم مرفوعًا : رخص 
رسول الله له فى لباس الحرير عند القتال" ء فسنده واه لا يصلح مخصصًا للعموم » 
وقول الحسن : كان المسلمون يليسون الحرير فى الحرب حكاية للفعل تحتمل الوجوه ٠‏ 
فينبغى أن يحمل على الملحم دون المصمت ٠»‏ وبالجملة: فإذا تعارض الميبح والمحرم يكون 
الترجيح للمحرم ء ويحمل المبيح على محمل حسن » فقول أبى حنيقة فى الباب أورع 
وأحوط ء وقولهما أوسع وأقوى وأضبط » قال العينى فى ١‏ اليناية » : ويقول أيى حنيفة 
قال أكثر أهل العلم » وروى عبد الرزاق»عن معمرءعن ثابت»عن أنس قال : لقى عمر 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ فنهاه عن لبس الخحريرء فقال : لو أطعتنا للبسته معناء وهو يضحك . 


(؟) سبق تخريجه . 
(۳) سبق تخريجه . 
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باب الأعلام من الحرير 


وفيه دليل على أن إذنه ية لعيد الرحمن والزبير لم يكن مطلقًا عند عمر ٠‏ بل مقيدا 
بالخاجة » والضرورة فنهاه عن لبسه من غير حاجة » وقول عبد الرحمن : لو أطعتنا ولبسته 
معنا » محمول على أنه فهم من إذنه لي له إباحة لبسه(١2‏ لكل أحد عند الحاجة » ولعله 
كان يرى عمر محتاجا إليه لدفع القمل ونحوه » وهذا بظاهره يرد قول من حمل الرخصة 
على التخصيص » ولكن قول عمر الد بن الوليد : أو أنت مثل عبد الرحمن أو لك مثل 
ما لعبد الرحمن ؟ يؤيد القول بالتخصيص » وعمر أجل من عبد الرحمن وأفقه . 

وأما ما أبداه بعض الأحباب من الاحتمالات فى ذلك فكلها هذيانات غير ناشئة عن 
دليل » قال الحافظ فى «الفتح96؟2: قد امتلف السلف فى لباس الحرير ( فى الحرب ) » 
فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقًا » وقال الشافعى وأبو يوسف بالجواز للضرورة » وحكى ابن 
حبيب عن ابن الماجشون : أنه يستحب فى الحرب » وقال المهلب : لباسه فى الحرب 
لإرهاب العدو » وهو مثل الرخصة فى الاحتيال فى الحرب » انتهى . 

وقال ابن بطال : اختلف السلف فى لباسه » قأجازته طائفة » وكرهته أخرى » فممن 
كرهه عمر بن الخطاب وابن سيرين وعكرمة وابن محيريز » وقالوا : الكراهة فى الحرب 
أشد لما يرجون من الشهادة » وهو قول مالك وأبى حنيفة » وممن أجازه فى الحرب أنس 
روى معمرء عن ثابت قال : رأيت أنس بن مالك لبس بالديباج فى فزعة فزعها الناس ١‏ 
وقال عطاء : الديباج فى الحرب سلاح » وأجازه محمد بن الحئفية وعروة والحسن البصرى 
وهو قول أبى يوسف ومحمد والشافعى » والله تعالى أعلم . 

باب الأعلام من الخرير 

أقول : فيه تأييد لمذهب أبى حنيفة فى تجويزه أعلام الحرير للرجال » وقد مر أيضا 

دلائل أخرى فى جواز الأعلام فى باب قدر ما يجوز من الحرير للرجال ٠‏ فتذكر . 


. بالأصل ؟ » « لباسه » وهو تحريف ء والصحيح ما أثبتناه‎ ١ لبسه ؛ وردت‎  : قوله‎ )١( 
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الأعلام من الحرير 7١م‏ 
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وآما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس بهء أخرجه أبو داود ( وسكت عنه . 


قال العبد الضعيف : ومتها حديث عمر رضى الله عنه: أنه كتب إلى عتبة بن فرقد 
بأذرييجان : أن رسول الله َة نهى عن الحرير إلا هكذا » وأشار بأصبعيه اللتين تليان 
الإبهام" . قال فيما علمنا أنه يعنى الأعلام » قال الحافظ فى ١‏ الفتح » : وفيه حجة لمن 
أجاز لبس العلم من الحرير » إذا كان فى الثوب وخصه بالقدر المذكور » وهو أريع أصابعء 
وهذا هو الأصح عند الشافعية وفيه حجة على من أجاز العلم فى الثوب مطلقًا » ولو زاد 
على أربعة أصابع » وهو منقول عن يعض الالكية » وفيه حجة على من منع العلم فى 
الثوب مطلقًا » وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهما » لكن يحتمل أن يكونوا منعوه 
ورعا » وإلا فالحديث حجة عليهم فلعله لم ييلغهم » قال النووى : وقد نقل مثل ذلك عن 
مالك » وهو مذهب مردود » وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير اه . 

ويؤيد القول بأن من كره العلم من الحرير فى الفوب » إنما كرهه تورعا : ما رواه 
مسلم7" عن ابن عمر قال : إنى سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله يك 
يقول : * إنما يلبس الحرير من لا خلاق له » فخفت أن يكون العلم منه . 

قال النووى : وأما ما ذكرت عنه من كراهة العلم » فلم يعترف بأنه كان يحرمه ٠‏ بل 
أخبر أنه تورع عله خوفا من دخوله فى عموم النهى اه . قلت : وقد ردت أسماء على ابن 
عمر » فأخرجت جبة رسول الله ية المكفوفة بالحرير » وقالت : هذه جبة رسول الله 
ل وكان النبى بل يلبسها(؟ » وهو الحكم عندنا وعند الشافعى وغيره أن الثوب » 
والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكقوف الطرف بالحرير > أو فيها أعلام من حرير جاز ما 
لم يزد على أربع أصابع» فإن زاد فهو حرام لحديث عمر المذكور آنقًا » والله تعالى أعلم . 
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باب الاتكاء على مرفقة الحرير للرجال 
۳ - حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ٠‏ ثنا مسعرء عن راشد مولى لبنى عامر 
قال : رأيت على فراش ابن عباس مرفقة من حريرء أخرجه ابن سعد › كما فى 
«نصب الراية 36 ورواه العينى " فقال : عن وكيع ‏ عن راشد مولى لبنى تميم . 


باب الاتكاء على مرفقة الحرير للرجال 
أقول : فى أثر ابن عباس حجة لأبى حنيفة حيث جوز الاتكاء بمرافق الحرير » والجلوس 
عل فراشه للرجال » وأوردٍ عليه أنه روى عن سعد بن أبى وقاص ما يعارضه ء فإنه أخرج 
ابن وهب فى جامعه كما فى ١‏ الفتح 276 والطحاوى فى معاتى الآثار » والحاكم فى 
المستدرك عن سعد بن أبى وقاص » أنه قال : لأن أقعد على جمر الغضا آحب إلى من أن 
أقعد على مجلس من حرير » واللفظ لابن وهب » وأيضنًا : فقد ورد النهى عن الجلوس 
على الحرير عن النبى كَل , كما رواه البخاري““ من طريق وهب بن جرير ۽ عن أبيه » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » عن ابن أبى ليلى » عن حليفة . 
والجواب عنه: أنه روى النهى عن لبس الحرير عن عدة من الصحاية كأنس بن مالك 
وعمر بن الخطاب وابن عمر وأبى هريرة وغيرهم » وليس فى شىء منها النهى عن الجلوس 
عليه » وحديث حليفة رواه عنه عبد الرحمن بن أبى ليلى » وعبد الله بن عكيم » وليس 
فى حديث ابن عكيم النهى عن الجلوس » وإما فيه النهى عن اللبس فقط . 
وأما حديث عبد الرحمن 2 فقد رواه عنه حكم بن عتيبة ويزيد بن أبى زياد ومجاهد › 
ولیس فى حديث الحكم ويزيد التهى عن الجلوس . أما حديث مجاهد فقد رواه عنه سيف 
ابن أبى سليمان وابن عوف ومنصور وابن أبى نجيح » وليس فى رواية سيف واين عون 
ومنصور التهى عن الجلوس » وحديث ابن أبى نجبح رواه عنه سفيان وجرير » ولیس فى 
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قلت : لم أقف على ترجمة راشد مولى بنى عامر أو بنى تيم إلا أنه من خير 
القرون الغالب على أهله العدالة » فتقبل روايته . 

» وقد روى من وجه آخر قال ابن سعد : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء‎ - o£ 
ثنا عمرو بن أبى المقدام » عن مؤذن بنى دواعة قال : دخلت على ابن عباس وهو‎ 
متكىء على مرفقة حرير وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقول له: انظر كيف تحدث‎ 
وفى هذا السند‎ "٠ عنى ؟ فإنك حفظت عنى كثيرا » «عينى»'ء و « نصب الراية‎ 
مؤذن بنى دواعة » ولا أدرى أهو راشد أو غيره » وعمرو بن أبى المقدام قال قى‎ 
. «التقريب » : ضعيف » رمى بالرفض‎ 


رواية سفيان النهى عن الجلوس » وإنما هى فى رواية جرير فقط ( لخصت هذه الطرق من 
الصحيحين ) » وجرير وإن كان ثقة من رواه الجماعة ٠‏ إلا أنه قال .فى « التقريب ٠‏ : له 
أوهام إذا حدث من حفظه ء وسرد فيه التهذيب أقوال الحفاظ » فالظاهر أن هذه الزيادة 
وهم منه ء فلا حجة فيه » ولعل مسلما مع أنه جمع طرق هله الرواية فى صحيحه لم 
يخترج طريق جرير لنهذه العلة » وأشار العينى أيضًا إلى نكارة هذه الزيادة » ولكنه لم 
يصرح به حيث قال :: والحديث مضى فى الأطعمة » وفى الأشربة فى موضعين » وفى 
اللباس فى موضعين ء وليس فى هذا كله لفظ : وأن يجلس عليه إلا ههنا » وهو من 
مفردات البخارى ٠»‏ ولهذا لم يذكره الحميدى . 

قإن قلت : قد تقرر فى الأصول أن زيادة الثقة مقبولة » ومع ذلك فقد صححه البخارى 
واحتج به ء قلنا : نعم » ولكن جرير الذى زاد فى الحديث هذه الزيادة عاش بعد أبى 
حنيفة خمسنًا وعشرين سنة ؛ لأن أبا حنيفة توفى سنة خمسين بعد المائة وجريرا توفى سنة 
خمس وسبعين بعد المائة فيمكن أن يكون جرير حدث بهذا الحديث بعد وفاة أبى حنيفة فلم 
يظهر الحديث فى حياته » بل ظهر بعده » فكيف كان لأبى حنيفة العمل به ؟ وهذا يوضح 
العذر لأبى حنيفة فى عدم العمل بهذا الحديث » إن سلم صحة هذه الزيادة 


. (01/1۰ ( )1( 
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هذا هو الجواب الصحيح » وما أجاب عنه بعض الحنفية أن الحديث ليس نصا فى التحريم 
أو بأنه يحتمل أن يكون النهى عن اللبس والجلوس بمجموعهما لا عن الجلوس بمفرده » كما 
فى « العينى ١ » 2١76‏ الفتح © 27 ففيه بحث كما لا يخفى . 

قال العبد الضعيف : وأما قول سعد : ١‏ لأن أقعد على جمر الغضا أحب إلى من أن 
اضطجع على مرفقة حرير » » فليس نصا فى التحريم فلعله كره ذلك لما فيه من التنعم 
والترفه يدل على ذلك قوله لابن عامر : نعم الرجل أنت يا ابن“عامر ! إن لم تكن من 
الذين قال الله عز وجل : « أذهبتم طيباتكم فى حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها 4" . 

فلعله حاف من ابن عامر أن يكون يقعد أو يضطجع على مرافق الحرير تجبرًا وترفعا ع 
ولو سلم أنه أراد التحريم فقد عارض رأيه رأى عامر د بن عامر واين عياس رضى الله عنهم 
وهما من الصحابة » فحمل أبو حنيفة قوله على التشديد كما كان ابن عامر يشدد فى 
الأعلام من الحرير » فلولا ما فى -حديث جرير بن حازم »عن ابن أبى یح »عن مجاهد» 
عن ابن أبى ليلى » عن حذيفة  :‏ نهانا النبى َة عن ليس الحرير والديباج وأن نجلس 
عليه »2 من النهى عن الجلوس مرفوعًا » لكان فعل ابن عامر وابن عباس أولى من إنكار 
سعد على ذلك » ولكن لا تأيد إنكار سعد بالحديث المرفوع » كان هو الأرجح والأولى ؛ 
ولذا قال فى ١‏ الدر؟ : ويحل توسده أى الحرير » وافتراشه والنوم 5 عليه » وقال الشافعى 
ومالك : حرام وهو الصحيح > كما فى « المواهب » ( ومثله فى متن 3 درر البحار 4 ١‏ قال 
القهستانى : وبه أذ أكثر المشايخ » كما فى الكرمانى ٠‏ ونقل مثله ابن الكمال ( شامى ). 

قلت : فلي حفظ هذا لكنه خلاف المشهور اه . أى حلاف ما عليه المتون المعتبرة 
المشهورة والشروح » فإن المتون غاليها على مذهب الإمام 3 ولك المتأخرين من المشايخ قد 
صححوا مذهب صاحييه » والجمهور فى هذا الباب نظرًا إلى قوة الدليل » ولا يخفى على 


)۷( () 01/1-۰( . 
(؟)(١٠/5:؟).‏ 
(۳) سورة الاحقاف آية ( ٠١‏ ) . 


(4؟) سنى قخربجه . 


م کی ا 11م 


باك ليش ل للتحوارى دون اا 


6 - أخبرنا أبو حنيفة » عن سليمان بن أبى المغيرة قال : سأل بحير سعيد بن 
جبير وأنا جالس عنده عن لبس الحرير فقال سعيد : غاب حذيفة بن اليمان غيبة › 
فكسى بنيه وبناته قميص الحرير » فلما قد أمر به » فئز عن الذكور » وترك على 

2 
الإناث » آخرجه محمد فى ١‏ كتاب الآثار :210 , قلت : سعيد بن جبير عن حذيفة 
منقطع › ولكن لا بأس بالانقطاع عندنا فى خير القرون . 


من له مسكة أن مذهب الصاحبين والجمهور أقوى وأحوط » فالأخذ به أعدل وأضيط . 

وأما قول بعض الأحباب : إن اين عباس أفقه من سعد » وقيول زيادة الثقة ليس أمرًا 
كليا » وزيادة : « أن نجلس عليه ٠‏ منكرة » وتصحيح البخارى أمر اجتهادى » فكل ذلك 
تمشية للذهب لا يخلو عن تعسف » وكفانا لدفع الطعن عن الإمام أن قد وافق قوله فعل 
ابن عباس وابن عامر من الصحاية » وأما المعول عليه فهو قول صاحبيه والجمهور ٠‏ وبه 
نأخذ كما أخذ به أكثر المشايخ » وصرح فى ١‏ المواهب »© يتصحيحه » فهو القول المتصور ٠‏ 
والله أعلم بما فى الصدور . 

باب لبس الحرير للجوارى دون الغلمان 

أقول : الأثران دليلان على أن للغلمان حكم الرجال فى هذا الباب ٠‏ وللجوارى حكم 
النساء وهو مذهب أبى حنيفة ء قال العبد الضعيف : وفى الياب عن عبد الله بن يزيد قال: 
كنا عند عبد الله - يعنى ابن مسعود - فجاء ابن له عليه قميص من حرير » قال : من 
كساك هذا ؟ قال : أمى . قال : فشقه . وقال : قل لأمك : تكسوك غير هذا ء رواه 
الطبرانى7؟) بإسنادين » ورجال أحدهما رجال الصحيح" ( مجمع الزوائد ) . 

واحتج من قال بجواز إلباس الصبيان الحرير فى العيد ونحوه بما رواه البخارى عن عقبة 


.)١1١( ص‎ )١( 
. ) AVAY¥ (؟) رقم ( ملام و‎ 


(۳) مجمع الزوائد ( 155/0 ) : باب لبس الصغير الخرير . 


A‏ ليس الحرير للجوارى دون الغلمان إعلاء السنن 
e‏ 
5 - وعن مسعرء عن عبد الملك بن مسعرة » عن عمرو بن دينار » عن جابر 
قال : كنا ننزعه ( أى الحرير ) عن الغلمان ونتركه على الجوارى » قال مسعر : فسألت 
عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه » آخرجه آبو داود ‏ . 


ابن عامر رضى الله عنه أنه قال : أهدى لرسول الله ٤ة‏ فروج حرير » فلبسه ثم صلى 
فيهء ثم انصرف فنزعه نزعا شديذا كالكاره له » ثم قال : لا ينبغى هذا للمتقين » قال 
الحافظ فى « الفتح 6 " : استدل به على أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه ؛ لأتهم لا 
يوصفون بالتقوى ٠‏ وقد قال الجمهور : بجواز إلباسهم ذلك فى نحو العيد » وأما فى 
غیره» فكذلك فى الأصح عند الشافعية» وعكسه عند الحتابلة» وفى وجه ثالث : ينح بعد 
التمبيز اه . 

٠‏ ولنا: أن النبى ية أدار هذا الحكم على الذكور بقوله عليه الصلاة والسلام : « هذان 
--رام على ذكور أمتى 200 والصغير من الذكور فدخل فى التحريم إلا أن اللابس إذا كان 
صخيرًا ء فالإثم على من ألبسه لا عليه ؛ لأنه ليس مكلف ء كما إذا سقى مرا فشريها 
كان الإثم على الساقى لا عليه » كذا ههنا . 

وأما قوله بل : ١‏ لا ينبغى هذا للمتقين » » فمحمول على المسلمين » وقد كثر 
استعمال هذا اللفظ فى هذا المعنى فى النصوص ٠‏ ولا يخفى أن الصبى يوصف بالإسلام » 
قال الموقق فى ١‏ المغنى »: وهل يجوز لولى الصبى أن يليسه الحرير ؟ فيه وجهان : أشبههما 
بالصواب تحريمة ؛ لعموم قول النبى ية : « حرم لياس الحرير على ذكور أمتى وأحل 
لإنائهم»”؟' » ثم ذكر الآثار التى ذكرناها » وقال: والوجه الآخر ذكره أصحابنا: أنه يباح ؛ 
لأنهم غير مكلفين » فلا يتعلق التحريم يليسهم كما لو ألبسه دابة ؛ ولاته محل الزينة فهم 
كالنساء » والآول أصح لظاهر الحديث » وفعل الصحابة » ويتعلق التحريم بتمكينهم من 
الحرمات كتمكينهم من شرب الخمر » وأكل الريا وغيرهما » وكونهم محل الزينة مع تحريم 


. ) 2-808 ( فى : اللباس : حديث‎ )١( 
. إفف اذ لذ خرف‎ 

(۳) سبق تخریجه . 
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8 لبس ار للرجال لم 
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وقال ابن رسلان : هذا غير قادح فى الرواية ؛ لأن الراوى ثقة فلا تسقط روايته » 
وقال المنذرى : لعله نسيه ء كذا فى « بذل المجهود ٤‏ . 
باب لبس الخز للرجال 


۷ه - حدثنا مسددء ثنا أبو عوانة » عن قتادة » عن زرارة قال : رأيت عمران بن 


الاستمتاع بهم يقتضى التحريم لا الإباحة بخلاف النساء » والله أعلم . 

وفى « شرح المهذب 6('): فأما الصبى » فهل يجوز للولى إلباسه الحرير ؟ فيه ثلاثة 
أوجه : أحدها : يحرم على الولى إلباسه وتمكينه منه › والثانى : يجوز ما لم يبلغ ع 
والثالث : إن بلغ سبع سنين حرم » وإلا فلا . 

واختلفوا فى الراجح من الأوجه » فالصحيح جوازه مطلقًا » وبه قطع صاحب الإبانة » 
وصححه الرافعى فى « المحرر » » قال صاحب ١‏ البيان » : وهو المشهور » وقطع الشيخ 
نصر فى ١‏ تهذييه » بالتحريم » ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح » وقال البغوى : 
يجوز للصبيان ليس الحرير غير أنه إذا بلغ سبع سنين ينهى عنه » والأصح على الجملة: أنه 
ليس بحرام حتى يبلغ » وتجرى الأوجه الثلاثة فى إلباسهم حلى الذهب اه . ملخصا . 

وفى « الهداية “" : يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير ؛ لأن التحريم 
لا ثبت فى حق الذكور ء وحرم اللبس حرم الإلياس كالخمر » لما حرم شريها حرم سقيها . 

وبالجملة : فمذهب أبى حتيفة أقوى ما يكون فى هذا الباب » والله تعالى أعلم بالحق 
والصواب . 

باب لبس الخز للرجال 

أقول : الآثار المذكورة نص فى إباحة لبس الخز » وفى بعضها تصريح بإباحته » إذا كان 
سداه من حرير » وهو أثر أبى بكرة وابن عياس »› وقد مر مثله عن سعد بن أبى وقاص 
)١(‏ (ه/لاة ). 


.) (؟)(5/52"#ة‎ 
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۸1٤‏ ليس الخز للرجال إعلاء الستن 


حصين يلبس الخز » رواه البخارى فى ١‏ كتابه المفرد » فى القراءة خلف الإمام"' . 

۸ - حدثنا إسماعيل بن علية » عن يحيى بن أبى إسحاق قال : رأيت على 
أنس بن مالك مطرف خز » رواه ابن أبى شيبة 9" . 

4 - ورواه عيد الرزاق » عن معمر » عن عبد الكريم الجزرى قال : رأيت على 
أنس بن مالك جبة خز وكساء خز ( زيلعى ) 29 . 

+571 - حدثنا أبو الأحوص ء عن أبى إسحاق » عن غيزار بن حريث قال : رأيت 
الحسين بن على وعليه كساء خز » أخرجه ابن أبى شيبة ( زيلعى ) . 

۱ - عن عبيد الله بن غمر العمرى : أخبرنى وهب بن كيسان قال : رأيت ستة 
من أصحاب رسول الله و يلبسون الخز : سعد بن أبى وقاص › وابن عمرء وجابر 
ابن عبد الله » وأبو سعيد » وأبو هريرة » وأنس بن مالك » رواه عبد الرزاق ( زيلعى ). 

۲ - عن عبد السلام بن حارث » عن مالك بن دينار » عن عكرمة » عن ابن 
عباس : أنه كان يلبس الخز وقال : إنما يكره المصمت من الحرير » رواه البيهقى فى 
«شعب الإيمان » ( زيلعى ) . 

: حدثنا آبو داود الطيالسى » عن عمران القطان : أخبرنى عمار قال‎ - ٥۳ 


فى باب كراهة الحرير للرجال ء ويعلم من تلك الآثار أن ثياب الخز قد كانت تكون من 
خالص الخز » وقد كانت تكون مخلوطة بالحرير ؟ لآنه روى عن ابن عمر: أنه كان يلبس 
ثياب الخز مع أنه كان يمنع من الحرير مطلقًا محتجا بعموم قوله : ١‏ إنما يليس الحرير من لا 
خلاق له فى الآخرة 2208 » وقد روى عنه الطحاوى فى « معانى الآثار »(*) » من طريق 


() الطبرانى فى 7 الكبير ؟ ( 1١5/١8‏ ) . 
(۲) الطبرائى رقم ( 556 ) . 
)585/50 )ء وكذا الآثار بعله . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 
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لبس الخز للرجال ۸۱10 
كت عت اح تع ع عت عت حت DSS‏ كد عه ODO‏ 


رأيت على أبى قتادة مطرف خز » ورأيت على أبى هريرة مطرف خز › ورأيت على 
ابن عباس ما لا أحصى »ء رواه ابن أبى شيبة ( زيلعى ) . ْ 

ها - ورواه ابن سعد فقال : أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى » عن 

۷٦‏ - حدثنا وكيع » عن عيينة بن عبد الرحمن » عن أبيه قال : كان لأبى بكرة 
مطرف خْز سداه حرير فكان يلبسه » رواه ابن أبى شيبة ( زيلعى ) . 

٥۷‏ - وعن عبد الله بن محمد بن أسماء قال : حدثنى جويرية بن أسماء » عن 
نافع : أن ابن عمر كان را لبس مطرف الخز ثمنه خمس مائة درهم ( زيلعى ) » قلت: 
هكذا أخرج الزيلعى » عن السائب بن يزيد وعمرو بن حريث ولبى بن لباء وعائذ بن 
عمرو وأبى ابن أم حزام والأقطس » وعثمان بن عفان » وفيما ذكرنا كفاية » وابن أم 


الحسن » فقال : دخلتا على ابن عمر بالبطحاء + فقال : إن ثيابنا هذه يخالطها الخرير > 
قال : دعوه قليله وكثيره » وهذا يبطل دعوى من يدعى كون ثياب الخز مسدية بالحرير على 
الإطلاق ء فتنبه له . 

قال العبد الضعيف : لا يتم الاستدلال به على رد هذه الدعوى ما لم يثبت كون قوله : 
#دعوه قليله وكثيره ٩‏ » محمولا على التحريم لاحتمال أن يكون قاله تورعًا » فقد تقدم أن 
ابن عمر لم يكن يحرم الأعلام من الحرير » بل أخبر أنه تورع عنه خخوقًا من دخوله فى 
عموم النهى » ولو سلمنا حمله على التحريم » فيجوز أن يكون قاله قبل أن يثيت عنده 
جواز المخلوط من الحرير » فلا يتم الاستدلال به ما لم يثبت أن قوله: « دعوه قليله وكثيره» 
كان متآخرًا عن لبسه الخز ء ودون إثباته خرط القعادة » فالظاهر - والله أعلم - أن ابن 
عمر كان يتورع عن أعلام الحرير » وعن قليله وكثيره » وكان يلبس الخز أحيانًا بيانًا 
للجواز. فافهم 5 


مم كراهة ليس الثوب المعصفر للرجال دون النساء إعلاء الستن 
E E E E‏ 10 
حرام اسمه عبد الله وهو ابن امرأة عبادة بن الصامت » وأخبر أنه صلى إلى القبلتين مع 
رسول الله قي . 

باب كراهة لبس الثوب المعصفر للرجال دون النساء 

۸٨۸‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله يل على ثوبين 
معصفرين فقال : ١‏ إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها » ؛ رواه أحمد ومسلم » 
والنسائى ”2 » كذا فى « المنتقى » 29 . 

84 - وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه.عن جده قال : أقبلنا مع رسول الله جل 
من ثنية فالتفت إلى وعلى ريطة مفرجة بالعصفر فقال : ما هذه ؟فعرفت ما كره فأتيت 


باب كراهة لبس الثوب المعصفر للرجال دون النساء 
آقول : الأحاديث نص فى الباب ٠»‏ بقى ههنا شىء › وهو أنه ورد فى حديث مسلم أنه 
قال : : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها » " ء وهذا يقتضى أن لا يجوز المعصفر 
للنساء أيفنًا » كما لا يجوز التختم بالحديد لهن نظرا إلى العلة » وهى كونه لباس الكفار . 
والجواب: أن هذا قياس وهو يترك للنص ٠‏ وقد ورد النص بجواز المعصفر للتساء ء كما 
عرفت فى المثن فتركنا القياس » بخلاف خماتم الحديد » فإنه ليس هناك نص فعلمنا 
بالقياسء فإن قلت : كيف تخلف الحكم مع وجود العلة فى النساء ؟ قلنا : قد لا تؤثر 
العلة مع وجود المانع »> وحديث لبس المعص فر للنساء دل على وجود المانع هناك > وإن لم 

نقدر على تعيينة » فلا يلزم تخلف الحكم عن العلة على وجه مستلزم فافهم . 
قال العبد الضعيف : ما أبعد هذا الكلام عن الفقه ! والحق أن قول رسول الله يي : 


(۱) أحمد( ۱۹۲/۲ » 4 ) ومسلم فى : اللباس : ب (4 ) : حديث ( ۲۷ ) . والنسائى فى : 
الزينة : ب ( 96 ) , 
(۲) مع شرحه ( ۳۸۹/۱ ) . 


(۳) سبق تخريجه . 


عر ا ا ۸11۷ 


1 
حح 


أ رن وجرن تررك تاها نيه دن ق 
فعلت الريطة ؟ فآخبرته ققال : ألا كسوتها بعض أهلك » رواه أحمد » وكذلك رواه 
أبو داود واين ماجة(١'‏ » وزاد فيه : فإنه لا بأس بذلك للنساء » كذا فى « المنتقى »(). 


"إن هذه من ثباب الكفار قلا تلبسها 6(" خطاب للرجال ومعناه - والله أعلم - إن من عادة 
الكفار التزين بالمعصفر مثل النساء فلا تلبسوه » قلا دلالة فيه على حرمة المعصفر على 
النساء » وإئما أحرقه عبد الله بن عمرو لقول رسول الله يه له وقد سأله عبد الله : 
أغسلهما يا رسول الله ؟ قال : بل أحرقهما > وفى رواية أنه و غعضب ء وقال : اذهب 
فاطرحهما عنك » قال : أين يا رسول الله ؟ قال : فى التار » كما فى « E‏ 
وعزاه للنسائى وغيره » وكان رسول الله َل قال له ذلك زجرا » ولم يرد حقيقة الإحراق 
ولكن الصحابة كانوا يعملون بحقيقة الأمر > ولا يتأولون » فأحرقه عبد الله » فلما أخبر 
النبى وة بذلك قال له : « أفلا كسوتها بعض أهلك ؟ فإنه لا بأس به للنساء ٠ء‏ فعلم 
بذلك معنى قوله : هذه ثياب الكفار أى فى حق الرجال » فأين فيه القياس » وتركه 
للنص؟ ولكن بعض الأحباب يتخبط فى فقه الحديث خبط عشواء . 

وفى « شرح المهذب 2*4 : قال أصحابنا : يحرم على الرجل لبس الثوب ال مزعفر » 
وممن صرح بذلك صاحب « البيان ١‏ ء ونقل البيهقى وغيره: أن الشافعى رحمه الله نهى 
الرجل عن المزعفر ء وأباح له الملمصفر »ء قال البيهقى فى ١‏ كتاب معرفة الستن » و 
«الأثار»: قال الشافعى : إنما أرخصت فى المعصفر ؛ لأنى لم أجد أحدًا يحكى عن النبى 
كه النهى عنه ۰ إلا ما قال على رضى الله عنه : نهانى ولا أقول : نهاكم يعنى حديث 
على: نهانى رسول الله يع ولا أقول : نهاكم عن تختم الذهب » ولباس المعصفر رواه 


: )51( ء واين ماجة فى : اللباس : ب‎ ) ٤١1١ ( أبو داود فى : اللباس : ب ( ۱۷ ) : حديث‎ )١( 
. ) ۳٣-۰۳ ( حليث‎ 

(۲) وشرحه ( ۱/ ۳۹۰) . 

(۳) سبق تخریجه . 

. (۳¥/1 7(6) 

. )( £0۰ /£( )0( 


۸1۸ كراهة لبس الثوب المعصفر للرجال دون النساء إعلاء الستن 
كك لت كك حت عت عت كن عت مع م جد جد كه عد عن كت ل كه كن د 0 
٠۰‏ - وعن على قال : نهانى رسول الله ئة عن التختم بالذهب وعن لباس 
القسى وعن القراءة فى الركوع والسجود وعن لباس المعصفر ء رواه الجماعة إلا 
البخارى وابن ماجة 220 كذا فى « المنتقى » 9 . 


مسلم”" ٠‏ قال البيهسقى : وثبت ما دل على النهى على العموم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » فذكره » وقال : رواه مسلم فى « صحيحه ٩‏ ۰ ثم روى البيهقى روايات تدل 
على أن النهى على العموم عن المعصفر ( غير مختص بعلى رضى الله عنه ثم قال : وفى 
كل هذا دلالة على أن نهى الرجال عن لبسه على العموم قال : ولو بلغ الشافعى لقال به ء 
إن شاء الله تعالى اه . وفى ‏ مجمع الزوائد “٤‏ عن أبى هريرة قال : راح عثمان إلى 
مكة حاجًا » فغدا عليه محمد بن جعفر بن أبى طالب ء وعليه ردع الطيب ٠‏ وملحفة 
معصغرة مفدمة ء فأدرك التاس بملل قيل أن يروحوا » فلما رآه عثمان اتتهره » وأفف »› 
وقال: أتلبس المعصفر » وقد نهى عته رسول الله ية ؟ فقال له على بن أبى طالب : إن 
رسول الله بد لم ينهه » ولا إياك » وإنما نهانی » رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار» 
وفيه عبيد الله بن عبد الله أبو موهب وثقه ابن معين فى رواية وقد ضعف . 

وفيه دلالة على أن عليًا كان يرى النهى خاصا به » وعثمان وغيره من الصحابة ٠‏ يرونه 
عامًا » وهو الصحيح » وهو قول أيى حنيفة رحمه الله » قال فى الخلاصة ١‏ عن 
«العيون» : أبو حنيفة لا یری بأسا بلبس الخز » وإن كان سداه إبريسمًا أو حرير » ولا يرى 
بأسا بالجمبة المحشوة بالقز » ويكره أن يلبس الثياب المصبوغة بالعصفر أو الزعفران أو 
الورس اه. وفى ‏ الدر : وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال مفاده: 


)١(‏ مسلم فى : اللباس : ب ( 4 ) : حديث ( ۳۱ )ء وأيو داود فی : اللباس : ب ( 8 ) : حديث 
۰٤٤ (‏ ) » والترمفى فى : اللياس : ب ( © ) : حديث ( ۱۷۲١‏ ), والتائى : ( ۸۸/۲۷ و 
للخحدا ( . 

(5) وشرحه ( ۳۹۱/۱) . 

(۴) سيق نخريجه . 

. (14/0 )£( 
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فاه ها وا ماه .اواو وأقافاه هداعا فاع فاوا عا قافا .ا عام سه معام معام هسام ها مامد ع جامد مامد ا ماو سار م م سام م ني 


أنه لا يكره للنساء اه . وفى « أشعة اللمعات ١‏ : إن اللختار عند الحنفية كراهة 
العصفر تحريًا للرجال » ويكره الصلاة فيه . 

فائدة : بقى الكلام فى اللون الأحمر ء فقال فى ١‏ الدر ٩‏ : لا بأس بسائر الألوان أى ما 
عدا العصفر والمزعسفر للرجال » وفى « المجتبى » والقهستانى و شرح التقاية » لأبى 
المكارم: لا بآس بلبس الثوب الأحمر اه . ومقاده: أن الكراهة تنزيهية » لكن صرح فى 
«التحفة؟ بالحرمة ٠‏ فأفاد أنها تحرعية » وهى المحمل عند الإطلاق قاله الصنف . 

قلت : وللشرنبلالى فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال : منها: أنه مستحب اه . قال اين 
عابدين قوله : لا بأس بليس الثوب الأأحمر» وقد روى ذلك عن الإمام كما فى الملتقط اه. 
ومفاده: أن الكراهة تنزيهية ؛ لأن كلمة « لا بأس » تستعمل غالبا فيما تركه أولى «منح؟ 
قوله: فأفاد أنها تحرعية إلخ » هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه » قفى جامع 
الفتاوى : قال أبو حنيفة والشافعى ومالك : يجوز لبس المعصفر ء وقال جماعة من 
العلماء: مكروه كراهة تنزيه ‏ 

( قلت : لم يقل أبو حنيقة بجوازالمعصفر » فقد مر عن الخلاصة أنه كان يكرهه » وإنما 
قال بجواز الأحمر سواه ) . 

وقال صاحب ١‏ الروضة »© : يجوز للرجال والتساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا 
كراهة » وفى « الخاوى ١‏ للزاهدى : يكره للرجال ليس المعصفر والمزعفر والمورسه والمحمر 
أى الأحمر » حريرً كان أو غيره » إذا كان فى صبغه دم » وإلا فلا » نقله عن عدة كتب 
وفى ١‏ مجمع الفتاوى » : ليس الأحمر مكروه » وعند البعض: لايكره » وقيل : يكره إذا 
صبغ بالأحمر القانى ؛ لأنه خلط بالنجس » وفى الواقعات مثله » ولو صبغ بالشجر البقم 
لا يكره » ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يكره لبسه إجماعًا اه . 

فهذه النقول مع ما ذكره عن المجتبى والقهستانى » و « شرح أبى المكارم » » تعارض 
القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على المصبوغ بالنجس » أو نحو 
ذلك » وقال الشرنبلالى بعد ما ذكر كثيرا من النقول : منها ما قدمناه لم نجد نصًا قطعيًا 
لإثيات الحرمة» ووجدنا النهى عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشيه بالنساءءأو بالأعاجم أو 


التكبر » وبانتفاء العلة تزول الكراهة » وعروض الكراهة بالصبغ بالتجس تزول بخسله , 
ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز > ودليلا قطعيًا على الإباحة ء وهو إطلاق الأمر 
بأحذ الزينة » ووجدنا فى الصحيحين موجية » وبه تنتفى الحرمة ٠‏ والكراهة ٠‏ بل يثبت 
الاستحباب اقتداء بالنبى كلل اه . 


قال ابن عابدين : ولكن جل الكتب على الكراهة ك : السراج ؛ و ١‏ المحيط » و 
«الاختيار » و ١‏ الملتقى » و ١‏ الذخيرة 4 » وغيرها > ويه أفتى العلامة قاسم » وفى «الحاوى 
الزاهدى » : ولا يكره فى الرأس إجماعا اه . ولنذكر بعد ذلك كل ما ورد فى الحمرة 
والثوب الأحمر من الأحاديث : فمنها حديث البراء رضى الله عنه قال : « كان النبى #45 
مربوعًا وقد رأيته فى حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه ٩‏ رواه البخادى7١)‏ > وعن أبى 
جحيفة مكل > فال د رایت التى كلل وليه خجلة یز 2206 + اولابى داو فن :ينيك 
هلال بن عامر عن أبيه  :‏ رآیت الننبى كي يخطب ہنی على بعير وعليه برد أحمر ؛ 
وإسناده حسن » والطبرانى7؟) بسند حسن عن طارق المحاربى نحوه » لكن قال  :‏ بسوق 
ذى المجاز » » وأخرج ابن ماجة عن اين عمر : * نهى رسول الله ليل عن المفدم وهو 
المشبع بالعصفر » » فسره فى الحديث » وعنه: أنه كان إذا رأى على الرجل ثوا معصفرا 
جذبه وقال : دعوا هذا للنساء » أتخرجه الطبرى وأخرج ابن أبى شيية(2 من مرسل الحسن 
#الحمرة زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة » وصله أبو على بن السكن وأبو محمد بن 
عدى ومن طريقه البيهقى فى الشعب من روايه أبى بكر الهذلى - وهو ضعيف - عن 
الحسن عن رافع بن يزيد الثقفى رفعه : ١‏ إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل 


. ) ۵۸٤۸ ( فى : المناقب : ب ( ۲۳ ) : حديث ( 001" ) » واللباس : ب ( 0" ) : حديث‎ )١( 

(۲) البخارى فى : الصلاة : ب ( ۱۷ ) : حديث )۳۷١(‏ . 

(۳) فى : اللباس : ب ( 14 ) : حديث ( ٤0۷۳‏ ) . 

(4) مجمع الزوائد ( 5١/5‏ ) . 

(5) فى : اللباس : ب ( 37١‏ ) : حديث ( 7101 ) » وقال محققه : فى « الزوائد » : إسناده صحيح 
رجاله ثقات .. 

. ) 51١51 ( )ء وكنز العمال‎ "١5/1١ ( فتح البارى‎ )١( 
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ثوب ذى شهرة ,0 3 وأدخل ابن مندة فى روايته بين الحسن 2 ورافع رجلا » فالحديث 


ضعيف » وبالغ الجوزقانى فقال : إنه باطل » وقد تبعه ابن الجوزى على ما ذكر فى أكثر 
كتابه فى « الموضوعات ؛ ء لكنه لم يوافقه على هذا الحديث ٠‏ فلم يذكره فى 
«الموضوعات» فأصاب . 


وعن عبد الله بن عمرو قال : « مر على النبى ية رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم 
عليه فلم يرد عليه النبى ية » . أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه البزار" وقال : لا 
نعلمه إلا بهذا الإسناد » وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه » وعن رافع بن خديج قال : 
#خرجنا مع رسول الله كك فى سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال: 
ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم ؟ قال : فقمنا سراعًا فتزعناها حتى نفر بعض إبلنا ؛ » 
أخرجه أبو داود »وفى سنده" راو لم يسم » وعن امرأة من بنى أسد قالت : « كنت عند 
زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة إذا طلع النبى ية فلما رأى المغرة رجع » فلما 
رأت ذلك زينب غسلت ثيابها » ووارت كل حمرة » فجاء فدخل 4 » أخرجه أبو داود(؟) 
وفى سنده ضعيف » كله من 3 فتح البارى 206 » وروى الطبرانى من حديث ابن عباس أنه 
هة كان يلبس يوم العيد بردة حمراء » قال الهيثمى : ورجاله ثقات » وروى البيهقى فى 
السنن : أنه كان يلبس برده الأحمر فى العيدين والجمعة اه . من « شرح الشمائل ١١‏ 
للمناوى . 


وبالجملة : فالأحاديث فى لبس الأحمر أصح إسنادًا من أحاديث النهى عنه إلا ما كان 


. ) ۱۱۷۲/۳ ( )ء ومجمع الزوائد ( 0/ ۱۳۰ ) » وابن عدى‎ ٠ ( فتح البارى‎ )١( 

(۲) ابو داود فى : اللباس : ب ( 1۸ ) : حديث ( 2054 ) » والترمذى فى : الأدب : ب ( 88 ): 
حديث ( ۲۸۰0۷ ) . 

(۳) فى : اللياس : ب ( ۱۸ ) : حليث ( ٤0۷١‏ ) . 

. ) ٤٤۷١ ( نقس المصدر : حديث‎ )٤( 

. ( 04/1۰ ( )6( 

. (111/1 0 
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عن المعصفر فإنه صحيح أيضًا » قال الحافظ : وجواز الأحمر مطلقا جاء عن على ( فإنه 
زعم أن النهى عن المعصفر خاص به لا يعم غيره ) » وطلحة وعبد الله بن جعثر ء 
والبراء» وغير واحد من الصحابة » وعن سعيد بن المسيب » والنخعى ١‏ والشعبى ٠‏ وأبى 
قلابة وأبى وائل » وطائفة من التابعين : وقال بعضهم باختصاص النهى با يصبغ بالمعصفر 
لورود النهى عنه »ولا ينح ما صبغ بغيره من الأصباغ » ويعكر عليه حديث المغرة المتقدم . 

( قلت : لا يعكر عليه أما أولا : فلأن سنده ضعيف ٠‏ وأما ثانيًا : فلأنه يفيد كراهة 
الأحمر فى حق النساء أيضاء ولا قائل به » فقد ورد النص بجواز المعصفر للنساء فضلا 
عن غيره » فالظاهر أن رجوع النبى َة كان لأمر آمر غير المغرة فظنت زينب أنه رجم 
لأجل الحمرة » والله تعالى أعلم ) . 

وقال بعضهم بتخصيص المنع بالثوب الذى يصبغ كله > وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر 
من بياض وسواد وغيرهما فلا » وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى الحلة الجمراء ١‏ 
فإن الحلل اليمانية غالبًا تكون ذات خطوط حمر وغيرها . 

قال ابن القيم : كان بعض العلماء يلبس ثوبًا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السئة » وهو 
غلط فإن الحلة الحمراء من برود اليمن » والبرد لا يصبغ أحمر صرفًا » كذا قال ملخصا. 

ويؤيده قول سفيان الشورى فى حديث أبى جحيفة : رأيت النبى ية وعليه حلة 
حمراء؟ » قال سفيان : أراها جرة أى أظنها مخططة لا حمراء قانية ؛ قاله لأن مذهبه 
حرمة الأحمر البحت » قال المناوى فى « شرح الشمائل 6(" : لكنه لم يبين لذلك مستندًا 
يصلح للاستدلال به » وقول ابن القيم: غلط من ظن أنها حمراء بحت » إنما الحلة الحمراء 
بردان يمانيان بخطوط أحمر مع أسود » وإلا فالأحمر البحت منهى عنه أشد النهى ٠‏ فكيف 
يظن بالنبى يلل أنه لبس الأاحمر القانى هو الغلط'» إذا حمله الخلة على ما ذكره مسجرد 
دعوى » والنهى عن المزعفر ( كذا فى الأصل والصحيح عن المعصفر ) » إثما هو للتشبيه 
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بالنساء لا لخصوص الحمرة » ولبس المصطفى ل الأحمر القانى مع نهيته عنه » ليبين 
جوازه وآن النهى للتنزيه اه . 

قلت : والأوفق بالحديث أن يقال بكراهة المعصفر للرجال تحريآ » وجواز الأحمر 
سواء إلا أنه خلاف الأولى » ورخص مالك فى المعصفر والمزعفر فى البيوت › وكرهه فى 
المحافل وفيه أيضًا : قال الطبرى بعد أن ذكر غالب الأقوال : الذى أراه جواز لبس الثياب 
المصبغة بكل لون إلا أنى لا أحب لبس ما كان مشيعا بالحمرة » ولا ليس الأحمر مطلقًا 
ظاهرًا فوق الثياب ؛ لكونه ليس من لباس أهل المروءة فى زماننا ؛ فإن مراعاة زى الزمان 
من المروءة ما لم يكن إِثْمًا > وفى مخالفة الزى ضرب من الشهرة اه . 

وقال القارى فى « شرح الشمائل ٠‏ : المراد بالحلة الحمراء فى الحديث بردان يمانيان 
منسوجان بخطوط حمر مع سود كسائر البرود اليمنية »> وهى معروفة بهذا الأسم باعتبار ما 
فيها من الخطوط الحمر ء وإلا فالأحمر البحت منهى عنه » مكروه لبسه لحديث أخرجه أبو 
داود "2 من حديث عبد الله بن عمرو قال : مر بالنبى َة رجل » وعليه حلتان حمراوان 
فسلم عليه فلم يرد عليه . 

( قلت : محمول على المعصفرين بدليل ما فى طريق آخر من عبد الله بن عمرو نفسه » 
والآثار بعضها يفسر بعضًا ) > وقد روى الحسن عن النبى كلك أن الحمرة زينة للشيطان ء 
ولو سلم أنه لبس الأحمر بالبحت » فإما أن يكون قبل النهى أو لبيان الجواز . 

( قلت: قد روى أبو جحيفة: أنه رأى على النبى ييو حلة حمراء فى حجة الوداع) ع 
وهذا آخر ما ثبت عنه يلل ظاهر > أو إن كان قد لبسه لبيان الجواز فلا يصح حمل النهى 
عنه على كراهة التحريم » وإغا غايته كراهة التنزيه » ومرجعه إلى خلاف الأولى  )‏ 
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ومقتضى كلام الإمام محيى الستة عدم التنافى بالتخصيص ٠‏ ( قلت : لابد للتخصيص من 
دليل ) . 

قال : وهذا كله يدل على أن الحديث له أصل ثابت ٠»‏ فلا يصح قول بعضهم : إنه 
حديث ضعيف الإسناد » وسيأتي ما يظهر لك أنه عليه الاعتماد اه . 

قلت : ولكن الأحاديث فى لبسه و الحلة الحمراء أصح وأقوى » وقد ذهب إلى 
جوازه جماعة من الصحابة والتابعين » كما مر » فالقول بجوازه أحج وأصح كما قاله 
الشرنبلالى لاسيما وهو منصوص عن الإمام أيضا » والله تعالى أعلم بالصواب . 

قال فى « شرح المهذب 2١76‏ : يجوز لبس الثوب الأبيض والاحمر والأصفر والأخضر 
وللخطط ٠»‏ وغيرها من ألوان الثياب ٠‏ ولا حلاف فى هذا » ولا كراهة فى شىء منه › 
قال : ودليل جواز الأحمر وغيره مع الإجماع حديث البراء اه . 

فائدة : هل يجوز للرجل الجلوس » والنوم على فراش امرأته » إذا كان معصغرًا أو 
حريرًا ؟ أما على قول أبى حنيفة فلا بأس به ؛ لأنه لا يرى الافتراش من اللبس »> وأما 
على قول الجمهور : فقال الحافظ فى ١‏ الفتح ١‏ فى حديث حذيفة : نهانا النبى كله عن 
لبس الحرير والديباج » وأن نجلس عليه" استدل به على منع النساء من افتراش الخريرء وهو 
ضعيف ؛لأن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على الراجح» ولعل الذى قال بالمنع تمسك 
فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلى منه » فكذلك يجوز 
لبسهن الجرير 2 ويمنعهن من استعماله > وهلا الوجه صححه الراقعى > وصحح النووى 
الجواز » واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته فى فراشها ٠‏ ووجهه المجيز 
لذلك من المالكية ٠‏ بأن المرأة فراش الرجل ٠‏ فكما جاز له أن يفترشها » وعليها الحلى من 
الذهب والحرير » فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها اه . 

قلت : ومفاده تقييد الجلوس والنوم بن يكون معها ء فليس له أن يجلس أو ينام على 
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فراشها من الحرير وحده فافهم » والله يتولى هداك . 

فائدة : استدل بعضهم على كراهة لبس الأحمر بما فى الصحيم 2١(‏ عن البراء  :‏ نهانا 
(النبي ية ) عن لبس الحرير والديباج والقسى والاستبرق ومياثر الحمر ٩‏ »> وأخرج أحمد 
والنسائى ء وأصله عند أبى داود" بسند صحيح عن على رضى الله عنه قال : نهى عن 
المياثر الأجوان » ولكن هذا لا يتمشى على أصل أبى حنيفة رحمه الله ء فإن الميشرة ما 
يوضع على سرج الفرس » أو رحل البعير من الأرجوان > قاله الطبرى »> وقال أبو عبيد: 
المياثر الحمراء كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير » وحكى فى المشارق قولا : إنها 
أغشية للسروج من حرير » وقولا : أنها تشبه الخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب 
تحته » كما فى « فتح البارى © أيضًا » وقد تقدم أن أبا حنيفة لا يمنع الجلوس على الحرير 
قكيف يمنع الجلوس على الأحمر والركوب عليه ؟ 

فالحق أن النهى عن الميثرة الحمراء » إما أن يكون ؛لأنها كانت من حرير » فالنهى عتها 
كالنهى عن الجلوس على الحرير على قول الجمهور » وإما أن يكون للزجر عن التشبه 
بالأعاجم » إن كانت من غير حرير » وتقييدها بالحمر » لبيان ما كان هو الواقع . 

فإن قلنا : إن النهى عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية لا لكراهة الأحمر 
من الألوان » وكان ذلك شعار العجم حينعذ » وهم كفار » ثم لما لم يصر الآن يختص 
بشعارهم زال ذلك المعنى > فتزول الكراهة ء قاله الحافظ فى الفتح أيضا » ويؤيده ما رواه 
مسلم فى « صحيحه ٩‏ : عن عبد الله - مولى أسماء بنت أبى بكر - أنها أرسلته إلى عبد 
الله بن عمر ء فقالت : بلغنى أنك تحرم ثلاثة أشياء : العلم فى القوب > وميثرة 
الأرجوان» وصوم رجب كله » فذكر الحديث وفيه : فقال لى عبد الله : أما ميثرة 
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باب النهى عن الثوب المزعفر للرجال 


0١‏ - عن أنس قال: نهى رسول الله هة أن يتزعفر الرجل »أخرجه البخارى. 


ê 


ولو سلمنا أن للحمرة تأثيرا فى النهى فنقول : إنها كانت تكون مصبوغة بالعصفر ٠‏ 
وقد تقدم القول بترجيح كراهة المعصفر » يدل على ذلك ما فى ١‏ مجمع الزوائد 6(" عن 
ابن عباس قال : نهى النبى ية عن خواتيم الذهب والقسية والميشرة الحمراء الشبعة من 
العصفر » رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ٠»‏ وذكر العينى فى * العمدة 276 . أيضا 
بلفظ : واليثرة الحمراء المصبغة من العصفر اه . 

باب النهى عن الثوب المزعفر للرجال 

أقول : الحديثان يدلان على الباب ء أما حديث أنس: فلأن تزعفر الرجل قد يكون 
باستعمال الزعفران فى البدن » وقد يكون باستعماله فى الثوب ٠‏ فلما نهى يي أن تزعفر 
الرجل بالإطلاق دل ذلك على أنه ممنوع بكلا نوعيه وأما حديث ابن عمر: قلأنه قد دل نضا 
على عدم جواز لبس المحرم ثوبًا مصبوعًا بزعفران » فيحتمل أن يكون الحرمة مختصة 
بالحرم» كما فهمه ابن عمر ٠‏ ويحتمل أن تكون عامة للمحرم وغيره بأن لا يكون قيد 
الحرم احترازيا بل اتفاقياء فلما رجعنا إلى حديث أنس دلنا على أن القيد فيه ليس 
باحترازى فى حق الرجال » بل هو اتفاقى » نعم هو احترازى فى حق النساء ؛ لأن حديث 
أنس دليل على أن الزعفران طيب نهى عنه الرجال سواء كانوا محرمين أو غير محرمين » 
فصار معنى الحديث: أن النبى ية نهي الحرم أن يلبس ثوبًا مصبوعًا بورس أو زعفران ٠‏ 
إن كان رجلا ؛فلانه طيب مخصوص بالنساء فى غير حالة الإحرام» وإن كانت امرأة ؛فلأنه 
طيب مخصوص بغير حالة الإحرام فقط » فدل الحديث على ما فى الباب » والله أعلم . 

وما روى أحمد فى مسنده 2576 : من طريق عبد الله بن يزيد بن أسلم »عن أبيه »عن 
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5 - وعن ابن عمر قال  :‏ نهى النبى ية أن يليس المحرم ثوبا مصبوغا بورس 
أو زعفران » آخرجه البخارى › وأخرجه أيضا أحمد 27 » وزاد فيه : إلا أن يكون 
036 


ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران » فقيل له : لم تصبغ ثيابك وتدهن 
بالزعفران ؟ فقال : لأنى رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله كد يدهن به > ويصبغ به 
ثيابه اه . 

فالجواب عنه : أن هذا الحديث ضعفه الساجى » قال اين حجر فى ١‏ التهذيب » : قال 
الساجى : بنو زيد ثلاثةءعبد الله أرفعهم» وروی عن أبيه حديئًا منكرا فى دهن الخلوق اه. 
ولو سلم صحته يحمل على ما قبل النهى ٠‏ ويقال : إن ابن عمر لم يطلع على النهى ؛ 
لأنه ثبت النهى عن التزعفر للرجال » كما عرفت » ثم حديث ابن عمر المذكور فى المتن 
يدل على أن التزعفر للرجال ممنوع للطيب لا للون ؛ لأنه لو غسل الثوب المصبوغ بالزعفران 
غسلا بليغًا » بحيث ينتفى جرم الزعفران ويبقى لونه يجوز » فيحتمل أن يكون ية يصبغ 
الثياب وغيرها بالزعفران ء ثم يغسلها غسلا بليعًا » فلا حجة فيه للمخالف » فافهم . 

قال العيد الضعيف : قال على بن الجعد : أنا شعبة » ثنى إسماعيل بن إبراهيم » عن 
عبد العزيز بن صهيب ء عن أنس قال : نهى رسول الله ية عن التزعفر » قال على : ثم 
لقيت إسماعيل » فسألته عن ذلك › وآحبرته » أن شعبة حدثنا به عنه » فقال لی : ليس 
هكذا حدثته » إنما حدثته أن رسول الله َة نهى أن يتزعفر الرجل » قال ابن أبى عمران : 
أراد بذلك أن النهى الذى كان من النبى َة فى ذلك وقع على الرجال خاصة ء دون 
النساءء كذا فى ١‏ معانى الآثار »20 . 

قال الطحاوى ": وحدثنا ابن أبى داودءثنا المقدمى ثنا خالد بن الحارث»عن شعبةء عن 
)١(‏ أحمد ( ۳٥۳/۱‏ و ٤۲۱/۳‏ )ء والبخاری فى : اللباس : ب ( 75 ) : حديث ( 0۸٤۷‏ ) . 


)¥( ) 10/۲( . 
(۳) المصدر السابق . 
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عطاء بن السائب قال : سمعت أبا حفص بن عمرو يحدث عن يعلى : أنه مر على النبى 
يي وهو متخلق . فقال : إنك امرأة ؟ فقال : لا ء فقال : اذهب فاغسله ء وهذا سند 
صحيح» وهو صريح فى جواز التزعفر للنساء » واختصاص النهى عنه بالرجال » وأصرح 
منه ما رواه أبو داود ”" من طريق محمد بن إسحاق ء عن نافع » عن ابن عمر مرفوعًا : 
نهى رسول الله ي النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب » وما مس الورس والزعفران 
من الثياب » ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الشياب من معصفر أو خز أو حلى أو 
سراويل أو قميص أو خف ٠»‏ وفيه دلالة على جواز لبس المرأة ما أحبت من الألوان . 

وأما ما روى أحمد 7" عن أبن عمر: آنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران » فالمحفوظ 
فى ذلك ما رواه الشيخان " عن عبيد بن جريج : أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تص: 
أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها > وذكر فيها : رأيتك تصبغ بالصفرة فقال : وأما 
الصفرة ٠‏ فإنى رأيت رسول الله يا يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها اه . فذكر الصفرة 
ولم يذكر الزعفران » فلعله من تصرف الرواة » ولو صح أن ابن عمر كان يلبس المصبوغ 
بالزعفران » كما رواه مالك 247 عن نافع عنه فهو محمول على أنه كان يغسله » حتى لا 
يبقى فى الثوب إلا لونه ويزول جرمه وطيبه » والله تعالى أعلم . 

ولا يبعد أن يحمل النهى عن التزعفر على التخلق بالخلوق » فإنه من طيب النساء لما 
روى البزار””2 عن أنس قال : أتى النبى و قوم يبايعونه » وفيهم رجل فى يده أثر خحلوق 
فلم يزل يبايعهم ويؤخره » ثم قال  :‏ إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه » وطيب 
النساء ما ظهر لونه وخحفی ريحه » ورجاله رجال الصحيح : 


. ) 1839 ( فى : المناسك : ب ( ا[ ) : حديث‎ )١( 
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(5) رقم ( ۲۹۸۷ ) ۽ ومجمع الزوائد ( ٠١١/١‏ ) . 
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وقد ورد فى نهى الرجال عن التخلق أحاديث كثيرة ذكرها الهيثمى فى ١‏ مجمع 
الزوائد»(1) ع وأصحاب السنن وغيرهم » فالأولى حمل النهى عن التزعفر على ذلك لا 
على التزعفر بدون الخلوق ء فقد روى أنس وهو الراوى للنهى عن التزعفر للرجال ©© , 
أنه كانت للنبى ية ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه » فإن كانت 
ليلة هذه رشها بلماء رواه الطيرانى » وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن حبان » وضعفه 
جماعة . 

قلت : مؤمل من رجال الأربعة علق له البخارى » وثقه ابن معين وجماعة » روى عنه 
أحمد وإسحاق بن راهوية وابن المدينى وغيرهم » فالحديث صحيح ٠»‏ ولا أقل من أن يكون 
حستًا لاسيما وله شواهد ذكرها الهيثمى فى « مجمع الزوائد » 

وأما ما روى عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبى ية قال  :‏ ثلاثة لا تقربهم الملائكة 
الجنب والكافر والمتضمخ بالزعفران » رواه الطبرانى فى « الأوسط © 27 » وفيه زكريا بن 
يحبى بن أيوب الضرير ء ولم يعرفه الهيثمى › وبقية رجاله رجال الصحيح » خلا كثير 
مولى عبد الرحمن بن سمرة وهو ثقة » فقد رواه الطبرانى عن بريدة بلفظ : قال رسول الله 
اا  :‏ ثلاثة لا تقريهم الملائكة : السكران والجنب والمتخلق » » وفيه عبد الله بن حكيم 
7 » وفيه ما يشعر بتصرف الرواة حيث يذكرون التزعفر مكان التخلق » هذا 
ما ظهر لى من تتبع الروايات فى الباب » والمذهب ما ذكرناه عن الخلاصة أن أبا حنيفة كان 
يكره أن يليس الثياب المصبوغة بالعصفر أو الزعفران أو الورس » عملا بإطلاق قول أنس 
رضى الله عنه : نهى التبى وة أن يتزعفر الرجل 2*0 ولا يخفى ما فيه من الاحتياط . 


وأما اين حزم فذهب إلى حرمة التزعفر فى البدن ء قال : فإن صبغ ثيابه أو عمامته 


وهو ضعيف 


. )( 1۹/6 ( )1( 


(۲) سبق تخريجه . 
(۳) رقم ( ۵0۳۹ ) . 


4 ٠٠١١/١ ( المجمع‎ )( 


(۵) سبق تخريجه . 


الزعفران أو زعفر لحيته فحسن . وحمل حديث أنس : نهى رسول الله 5 أن يتزعفر 
الرجل على زعفرة الجلد بدليل ما رواه""“ من طريق أبى داود عن أبى موسى الأشعرى 
يقول: قال رسول الله َة « لا يقبل الله صلاة رجل فى جسده شىء من الخلوق » قال ابن 
حزم : والخلوق الزعفران . 

ولا يخفى ما فيه ء أما أولا : فلأن فى السند جدا ربيع بن أنس ٠»‏ قال ابن القطان : 
غير معروفين » ولم يذكرا بغير هذا الإسناد » وقيه أبو جعفر الرازى مختلف فيه ٠١‏ قال ابن 
المدينى مرة : كان يخلط › ومرة : ثقة » وقال أحمد مرة : ليس بالقوى » ومرة : صالح 
الحديث ء وقال ابن معين مرة : ثقة ء ومرة : يكتب حديثه إلا أنه يخطىء » وقال أبو 
زرعة : يهم كثيراً » وقال الفلاسى : سىء الحفظ ١‏ ولكن ابن حزم لا يبالى أن يحتج بای 
سند إذا وافق غرضه ء ويرد كل سند قوى إذا خالفه . 

وأما ثانيًا : فلآن الخلوق طيب مركب من الزعفران وغيره تغلب عليه الحمرة مرة ٠‏ 
والصفرة أخرى » كما فى ١‏ عون المعبود 74') عن « المجمع ٠١ ٠‏ فالتهى عن الخلوق لا 
يستلزم النهى عن الزعفران مطلقًا » وأما ما ثبت فى الصحيحين 09 : أنه ل رأى عبد 
الرحمن بن عوف ٠‏ وبه أثر الخلوق فلم يتكر عليه » فالجواب : أنه يقي سأله ما هذه 
الصفرة؟ فأخبره : أنه تزوج امرأة فلم ينكر عليه ؛ لأن أثر الصفرة الذى كان عليه تعلق به 
من جهة زوجته » فكان ذلك غير مقصود له ء فافهم » والله تعالى أعلم 5 

فوائد شتى تتعلق باللبس والاستعمال 

فائدة: قال النووى فى : شرح المهذب 478 : اتفقوا على تحريم استعمال ماء الورد من 

قارورة الفضة » قال القاضى حسين فى ١‏ تعليقه » : والخيلة فى استعماله منها أنه يصبه فى 


(١)(7/1)ء‏ وأبو داود فى : الترجل : ب ( ۷ ) : حديث ( ١.) ٤۱۷۸‏ وأحمد ( ٤۰۳/٤‏ ) . 
(11A/£)(Y)‏ . 
(۲) البخارى فى : التكاح : ب ( ۵۷ ) : حديث ( ٠٠١١‏ )ء ومسلم فى : التکاح : ب ( ١۴‏ ) : 
حديث ( ۷٩۹‏ ) . 
(4) ( 21/1( . 


النهى عن الثوب المزعفر للرجال الام 
92292523003 مهم هج ج2ج ج2622 


يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى فى اليمنى » ويستعمله » فلا يحرم » وكذا قال البغوى 
فى فتاواه : لو توضاً من إناء فضة فصب الاء على يده » ثم صبه منها على محل الطهارة 
جازء قال : وكذا لوصب الماء فى يده » ثم شربه منها جاز » فلو صب الماء على العضو 
الذى يريد غسله فهو حرام ؛ لأنه استعمال » وذكر صاحب الحاوى نحو هذا فقال : من 
أراد التوقى عن المعصية فى الأكل من إناء الذهب والفضة ء فليخرج الطعام إلى محل آخر 
ثم يأكل من ذلك امحل فلا يعصى ء قال : وقعل مثل هذا الحسن البصرى » وحكى 
القاضى حسين مثئله عن شيخه القفال المروزى » ودليله ظاهر ؛ لأن قعله هذا ترك المحصية 
قلا يكون حرامًا كمن توسط أرضًا مغصوبة » فإنه يؤمر بالخروج بنية التوبة » ويكون فى 
خروجه مطيعًا لا عاصيًا » والله أعلم اه . 

ومثله قى ١‏ الدر المختار » ° , ولابن عابدين فى رد اللحتار ههنا بحث نفيس » 
فليراجع عونقل عن الدرر » : ثم قيل : ولكن ينبغى أن لا يفتى بهذه الرواية لثلا ينفتح 
باب استعمالها اه . قانظر فرار الحنفية من الحيل » وغاية مراعاتهم الأدب مع الشارع كيار 
فأبعد الله قومًا رموا هؤلاء الأعلام بتعليم اليل لإبطال الأحكام » وهذه والله فزية بلا 
مرية» وإنما يرخحصون فى الحيل للمبتلى عند الضرورة كما رخص رسول ا 
أحذ صاعين من تمر ردىء بصاع جنيب فى أن يم يبيع الردىء بدراهم أولا » ثم يشر يشعرى بها 
الجنيب قهل هذا تحيل لإيطال الحكم ؟ أو للتوقى عن المعصية باتباع الأمر ؟ فافهم › والله 
يتولى هداك . 

فائدة : وفى ١‏ شرح المهذب » أيضًا "2 : لو توضاً أو اغتسل من إناء الذهب صح 
وضوءه » وغسله بلا خلاف » نص عليه الشافعى رحمه الله فى « الأم » ء واتفق 
الأصحاب عليه » ودليله ما ذكره المصنف فى قوله : كالصلاة فى الأرض المغصوبة » هكذا 
عادة أصحابنا يقيسون ما كان من هذا القبيل على الصلاة فى الدار المغصوبة » وسبب ذلك 
أنهم نقلوا الإجماع على صحة الصلاة فى الدار الغصوبة قبل مخالفة أحمد رحمه الله » 


.)1:72/م2()1١(‎ 
. (01/۱ ( )۲( 


ومثل هذا لو توضأ أو تيمم بماء أو تراب مغصوب أو ذبح بسكين مغصوب. أو أقام الإمام 
الخد بسوط مغصوب صح الوضوء والتيمم ٠‏ والذبح والحد ويأثم ٠‏ والله تعالى أعلم . 

وآغرب ابن حزم" حيث قال : ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبًا أو إناء 
فضة أو ذهب بطلت صلاته ۰ فإنه صلی وفى كفه أو حجزته حلى ذهب يتملكه لأهله أو 
ليبيعه أو ثوب حرير كذلك ٠‏ أو دنانير فصلاته تامة » وكذلك لو صلى وفى فيه دينار آو 
لؤلوة يحرزهما بذلك فصلاته تامة ٠‏ وله نحو ذلك نظائر كثيرة قد شذيها عن الآمة جسودا 
على الظاهر يذهب به ذلك كل مذهب » والله المستعان . 

فائدة : وفى ١‏ شرح المهذب ؟ أيضا : يكره استعمال أوانى المشركين وثيابهم ؛لما روى 
أبو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال: قلت : يا رسول الله ! إنا بأرض أهل الكتاب . 
ونأكل فى آنيتهم فقال ٥‏ لا تأكلوا فى آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء ثم 
كلوا فيها » . رواه البخارى ومسلم وغيرهما نحوه" ؛ ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره 
لذلك فإن توضأ من أوانيهم نظرت » فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح 
الوضوء ؛ لأن النبى له توضاً من مزادة مشركة رواه الشيخان فى حديث طويل من رواية 
عمران بن حصين » وتوضأ عمر رضى الله عنه من جرة نصرانى أو نصرانية رواه الشاقعى 
والبيهقى بإسناد صحيح ٠»‏ وعلقه البخارى ؛ ولأن الأصل فى أوانيهم الطهارة »وإن كانوا 
من يتدينون باستعمال النجاسة ء ففيه وجهان : أحدهما : أنه يصح الوضوء ؟ لأن الأصل 
فى أوانيهم الطهارة » والثانى : لا يصح ؛ لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين 
المسلمون بالماء الطاهر > فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة . 

قال النووى 7 : قال أصحاينا : المتدينون باستعمال النجاسة » وهم الذين يعتقدون 
ذلك ديثًا > وفضيلة هم طائفة اللجوس يرون استعمال أبوال البقر ء» وأخثائها قربة وطاعة . 


. CVI) 00) 

(1) البخارى فى : النباتح : ب ( ١8‏ ) : حديث ( 8480 ) . ومسلم فى : الصيد : ب )١(‏ : 
حديث (۸) . ولحمد ( ۱۸4/۲ و ۱۹۳ ) . 

. CTU) 


5 النهى عن الثوب المزعفر للرجال تقد" 
BOOS EDED EEO 295290590909500‏ 


قال الماوردى : وممن يرى ذلك البراهمة ( أى مشركوا الهند ) » وآما الذين لا يتدينون 
فكاليهود والنصارى قال : وهذا الذى ذكرناه من الحكم بطهار أوانى الكفار وثيابهم ( من 
غير المحدينين بالنجاسة ) هو مذهينا ومذهب التمهور من السلف » وحكى أصحابنا عن 
أحمد وإسحاق نجاسة ذلك اه . ملخصًا . 
قلت قلت : ولم أر فى كتب القوم 3 تقريبًا بين من يتدين بالنجاسة من الكفار » ومن لا يتدين 
بها » ولكن الفرق بينهم هو الحق » ولا تأياه قواعدنا » بل تساعده » فثنبه لذلك فإن أكثر 
الناس عن هذا غافلون » ولكن فى عدهم آهل الكتاب من الذين لا يتدينون بالتجاسة نظراً 
لأنهم يستحلون شرب الحمر ء وأكل الخنزير » وهما من الطاهرات عندهم لا من 
القاذورات ٠‏ وإذا كان كذلك فهم فى التدين بالنجاسة كالمجوس والبراهمة سواء » فافهم . 
فائدة : أفضل ألوان الثياب البيض لحديث اين عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله 
كك قال : ١‏ البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم 4 ء رواه 
أبو داود والترمذی' وقال : حديث حسن صحيح » وعن سمرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : « البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ٠‏ » رواه النسائى 
والحاكم فى ١‏ المستدرك ١»‏ وقال : حديث صحيح » وقال مالك فى ١‏ الموطأ ؛ : إنه 
بلغه أن عمر قال : إنى لاحب أن أنظر إلى القارىء أبيض الثياب > وعن آم سلمة رضى 
الله عنها قالت : كان أحب الات إلى رسول الله َة القميص ( أى بالتسبة إلى الخياطة)ء 
م 


رواه أبو داود والترمذى” '* وقال : حديث حسن . 


وعن أنس رضى الله عنه قال : كان أحب الفياب إلى رسول الله كيل الحبرة ( أى 


)١(‏ أبو داود فى : الطب : حذديث ( ۳۸۷۸ ) » والحرمذى فى : الجنائز : ب (۱۸) : حد 
(492), 

(۲) النسائی ( ۹٤/٤‏ ) ؛ والحاكم ( “5/١‏ وغ86/5). 

(۳) أبو داود فی : اللياس : ب ( ۲ ) : حديث ( ( ٤10۲١‏ ) » والترمذى فى : اللباس : ب (58) : 
حديث ( 1۷٦۲‏ ) . 


ANY‏ النهى عن الثوب المزعفر للرجال إعلاء الستن 


بالنسبة إلى انسجام نسجها وإحكام صنعتها ) » رواه مسلم ( والبخارى أيضا 2١7)‏ » والحبرة 
برد مخطط من قطن أو کتان » ويكون أحمر غالبا ( وفى ١‏ شرح الشمائل 06" : نوع من 
برود اليمن بخطوط حمر وربما كانت بزرق سميت حبرة ؛ لأنها تزين وتجر » والتحبير 
التحسين » وفيه دليل على استحباب لبس الخبرة » وعلى جواز لبس المخطط قال ميرك : 
وهو مجمع عليه » وقال ابن حجر الهيثمى : وهو فى الصلاة مكروه اه . ويستحب ترك 
الترفع فى اللباس تواضعا لله ويتسحب أن يتوسط فيه » ولا يقتصر على ما يزدرى به لغير 
حاجة ولا مقصود شرعى »ء ومما يدل للطرفين حديث معاذ بن أنس: أن رسول الله 48 
قال: « من ترك اللباس تواضعا لله تعالى وهو يقدر عليه دعاه الله تعالى يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتى يخيره من أى حلل الإيمان ثناء يلبسها » . رواه الترمذى" » وقال : 
حديث حسن » وعن عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن جدهء قال : قال رسول الله 
يي : * إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده 4 ء رواه الترمڌی() 
حسن » كذا فى « شرح المهذب »7 . 

قلت : هذا فى حق من كان متسببًا متكسيًا يهيىء له لباسه باختياره » وأما من كان 
متوكلا على الله تاركًا للأسباب » فليليس مما آتاه الله من المباح شرعا رفيعًا كان أو وضيعا 
فقد ثبت أنه كلد لبس من الثياب الفاخرة أيضًا » ففى سنن أبى داود » عن عبد الله بن 
عباس قال : لقد رأيت على رسول الله ية أحسن ما يكون من الخلل ء وذكر الشيخ أبو 
إسحاق الأصفهائى بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال : دخل الصلت بن راشد على 
محمد بن سيرين ١‏ وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف » فاشمأر منه محمد ٠‏ 


> وقال : حديث 


: البخارى فى : اللباس : ب ( ۱۸ ) : حديث ( 8817 و5481 )ء ومسلم فى : اللياس‎ )١( 
.) ٣٣۳ و‎ ٣۳۲ ( حديث‎ 

. (110/1) 

(۳) فى : صفة القيامة ب ( ۳۹ ) : حديث ( ٤۲۸١‏ )ء والصحيحة ( ۷١۸‏ ) . 

. ) ۲۸۱۹ ( حديث‎ : ) ٥٤ فی : الآدب : با(‎ )٤( 

. (04/1 ( )0( 


النهى عن الثوب الإخفر رال A\Yo‏ 


وقال : أظن أقواما يليسون الصوف ويقولون : قد لبسه عيسى أبن مريم » وحدثنى من لا 
. أتهم أن النبى يلك قد لبس الكتان والصوف والقطن » -وسنة نبينا أحق أن تتبع ومقصود ابن 
سيرين بهذا : أن أقوامًا يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره فيتحرونه وعتنعون. من 
غيره وكذلك يتحرون زيًا واحدا من الملابس ويتحرون رسومًا وأوضاعا وهيئات يرون 
الخروج عنها منكرًا » وليس المتكر إلا التقيد بها والمحافظ عليها ء وترك الخروج عنها ء 
والصواب : أن أفضل الطرق طريق رسول الله يك التى سنها وأمر بها ورغب فيها » وداوم 
عليها » وهی أن هديه فى اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة 
والكتان تارة » وليس البرود واليمائية والبر الأخضر » ولبس الجبة » والقباء » والقميص » 
والسراويل » والإزار » والرداء والخف » والنعل ء وأرخى الذؤابة من حلفه تارة » وتركها 
تارة ء اه . من 3 زاد المعاد 6 ”° . 
وقال القارى فى ١‏ شرح الشمائل “": إن السلف لا رأوا أهل اللهو يتفاخرون بالزينة 
والملابس أظهروا لهم برثاثة ملابسهم حقارة ما حقره الحق ما عظمه الغافلون » والآن قد 
قست القلوب ونسى ذلك المعنى واتخذ الغافلون رثاثة الهيئة حيلة على جلب الدنيا › 
ووسيلة إلى حب أهلها » فانعكس الأمر وصار مخالفهم فى ذلك مطيعًا لله متبعًا لرسوله 
وللسلف » ومن ثم قال العارف بالله أبو الحسن الشاذلى رحمه الله لذى رثاثة أنكر عليه 
جمال هيئة : « يا هذا ! هيئتى هذه تقول : الحمد لله ء وهيتتك هذه تقول : أعطونى من 
دنياكم شيئا لله » » وههنا مزلفة لقوم مصعدة لآخرين فى الفعل والترك حيث لابد للسالك 
فيهما من تصحيح النية ع وإخلاص تلك الطوية فلا يلبس افتخارا ولا يترك بخلا واحتقارا 
فإنه ورد فى الحديث  :‏ البذاذة من الإيمان ٠‏ » وكان ية يتجمل للوفود اه . ملخصًا . 
فائدة : يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء » ويكره لغير الخيلاء 
نص عليه الشافعى » وصرح به الأصحاب » ويستدل له بالأحاديث الصحيحة المشهورة » 
منها حديث ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى َة قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 


. (۳1/1 ( )1( 
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إليه يوم القيامة » » قال أبو بكر رضى الله عنه : « يا رسول الله ! إن إزارى يسترخى إلا أن 
أتعاهده » فقال رسول الله #82 3 إنك لست ممن يفعله حيلاء 8 > رواه البخارى > وروی 
مسلم بعضه"" » وفى الصحيحين" » عن أبى هريرة » عن النبى يلل قال : « لا ينظر 
الله يوم القيامة من جر إزاره بطرا ١‏ » وفى البخارى" عنه عن النبى يله قال : « ما أسفل 
من الكعبين من الإزار فى النار 6 1 


وفى ١‏ سنن أبى داود 2476 بإسئاد صحيح : عن أبى سعيد عن النبى لل : ١‏ إزرة المسلم 
إلى نصف الساق » ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعيين » ما كان أسفل من 
الكعبين فهو فى الثار © 


وفى « سان أبى داود 6(" بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أبى هريرة : أن رسول 
الله ی رأى رجلا يصلى مسبلا إزاره » فأمره أن ينصرف ويتوضاً » وقال : « إنه كان 
يصلى مسبلا إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل »© » والأحاديث فى ذلك كثيرة 
والإسبال فى العمامة » وهو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كإسبال الشوب لحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما : عن النبى يي قال  :‏ الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة » من جر 
شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » » رواه أبو داود والنسائى20 بإسناد صحيح ٠‏ كذا 
فى ١‏ شرح المهذب ۲ . 


)١(‏ البخارى فى : فضائل الصحاية : ب ( ١‏ ) : حديث ( 7538 ) » ومسلم فى : اللباس : ب 
(9): حديث ( 15 ) . 

(۲) البخارى فى : اللباس : ب ( ه ) : حديث ( 588 ) » ومسلم فى : اللباس : ب (9 ) : 
حديث ( ٤۲‏ ). 

(۳) فى : اللباس : ب ( ٤‏ ) : حديث ( 0۷۸۷ ) . 

. ) 5097 ( فى : اللباس : ب ( ۲۷ ) : حديث‎ )٤( 

(0) فى : الصلاة : ب ( 85 ) : حديث ( 1۳۸ ) ." 

(5) أبو داود فى : اللياس : ب ( ۲۷ ) : حديث ( ٤0۹٤‏ ) » والنسائى ۲۰۸/۸ . 
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باب الفرق 
۳ - عن ابن عباس: أن رسول الله يخ كان يسدل شعرهء وكان المشسركون 
يفرقون شعورهم » وكان رسول الله يآ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشىء » ثم فرق رسول الله ية بعد ذلك » أخرجه النسائى » وأخرج البخارى نحوه(). 


قلت : قد روى الطبرانى يإسناد حسن عن عبد الله بن عمر: أنه وة عمم عبد الرحمن 
ابن عوف » فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها » ثم قال : هكذا يا اين عوف ! فاعتم 
فإنه أعرب وأحسن الحديث » وفيه أيضا عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : « عليكم 
بالعمائم فإنها سيما الملاتكة وأرخوها خلف ظهوركم » ء رواه الطيرانى" وفيه عيسى بن 
يونس » قال الدارقطنى : مجهول » وذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمة يحيى بن عثمان 
ابن صالح » المقرىء شيخ الطبرانى ء ومع ذلك فقد وثقه اه 9© . 

باب الفرق 

أقول : الحديث دليل على استحياب الفرق » وهو مذهب الحئفية » ومعنى الحديث : 
أنه َة رأى آهل الكتاب أقرب من الإسلام فقآثر زيهم على زى أهل الشرك » ثم لما نهى 
عن التشيه باليهود والتصارى › ورآی فى السدل تشبيها بهم تركه » واحتار الفرق ١‏ فإن 
قلت : إن فيه تشبها بالمشركين » فكيف آثر التشبه بهم على تشبه اليهود والنصارى ؟ 

قلت : ليس فيه تشبه بالمشركين ؟ لأنه زى مشترك بينه وبين المشركين ؛ لأنه كان زيًا 
لقوم هو َة منهم » فلما صار زيًا مشتركًا بينه وبين المشركين » لم يكن مختصا بهم . 
فلم يكن اختياره تشبها بالمشركين بخلاف زی آهل الكتاب ٠‏ فإنه لم يكن مشتركا بينه وبين 
أهل الكتاب . فيكون اختياره تشبهًا بهم » واخختار ذلك فى أول الأمر ؛ لأنه لم يكن مهيا 
عن التشبه بهم إذ ذاك . 


. ) 0٩۹1۷ ( حديث‎ :) 3٠ ( ء واليخارى فى : اللباس : ب‎ ) 1١ ( النسائى فى : الزينة : ب‎ )١( 
. ) 1514 ( رقم‎ ٩ الكبير‎ ١ فى‎ )۲( 
. ) ١7٠١ [فرف مجمع الزوائد ( ه/‎ 


وقال ابن حجر :2١(‏ وكان السر فى ذلك: أن أهل الأوثان أبعد من الإيمان من أهل 
الكتاب؛ ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة فى الجملة » فكان يحب موافقتهم ليتالغهم 
ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأرثان » فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه ء والذين 
حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم تمحضت الخالفة لأهل الكتاب اه . ولا يخفى ما 
فيه لأن هذا موقوف على ثبوت أن هذا كان بعد إسلام أهل الاوثان تمن معه . وممن حولت 
ولم يثبت بعد » ثم الحديث يدل على أن ذلك لم يكن للتألف ٠»‏ بل لكونهم أهل كتاب . 
فدعوى التألف من غير دليل . 

وما قال بعض الأكابر تعجبه موافقة أهل الكتاب » فيما لم يؤمر استثلافًا لقلوبهم إلى 
الإسلام » وموافقة لهم ؛ لآنه يحتمل أن يكون هذا من دينهم » فيكون من الله سيحانه 
وتعالى » وأما فعل المشركين فليس فيه احتمال أن يكون من الله تعالى » وهذا فى أول 
الإسلام » فلما أظهر الله الإسلام صرح بمخالفتهم اه . ففيه أن دعوى الاستئلاف لا دليل 
عليها » واحتمال كونه من الله تعالى مشترك ؛ لأن فى المشركين أيضًا كان بعض آثار دين 
إبراهيم كالحج وغيره » فلا يصح قوله : أما فعل المشركين فليس فيه احتمال أن يكون من 
الله تعالى » وقوله : فلما أظهر الله الإسلام صرح بمخالفتهم » مبنى على دعوى 
الاستئلاف وكونه بعد ظهور الإسلام وكل منهما ليس بثابت ٠‏ ولو كانت الاستثئلاف كان 
مشتركًا كإعطاء الزكاة للمشركين المؤلفة قلوبهم ٠‏ وأما ظهور الإسلام » فلما كانت هذه 
الموافقة لاحتمال أن يكون السدل من الله دون الفرق ٠‏ فما الوجه فى ترك السدل واختيار 
الفرق بعد ظهور الإسلام ؟ فالصواب هو ما قلنا ء والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : قول بعض الأكابر هذا راجع إلى ما قاله الحافظ فى « الفتح " 
سوا والق: أن رسول الله لي كان يحب موافقة أهل الكتاب بدء مقدفه المدينة تألقا لهم 
يدل على ذلك ما رواه الطبرى فى تفسيره ٤‏ : حدثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح أبو 
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تميلة » ثنا الحسين بن واقد » عن عكرمة ح ء وعن يزيد النحوى » عن عكرمة » والحسن 
البصرى قالا : أول ما نسخ من القرآن القبلة » وذلك أن النبى َة كان يستقبل صخرة بيت 
المقدس » وهى قبلة اليهود » فاستقبلها النبى َة سبعة أشهر ليؤمنوا به ويتبعوه ويدعو 
بذلك الأميين من العرب الحديت » حدثنى المثتى بن إبراهيم » ثنا ابن أبى جعفر »عن 
أبيه» عن الربيع فى قوله تعالى  :‏ سيقول السفهاء من النّاس 4 . قال الربيع : قال أبو 
العالية: إن نبى الله ٤‏ خير أن يوجه وجهه حيث شاء » فاختار بيت المقدس لكى يتألف 
آهل الكتاب » فكان قبلته ستة عشر شهرا » وهو فى ذلك يقلب وجهه فى السماء » ثم 
وجهه الله إلى البيت الحرام 

الأول : مرسل صحيح قد تابع فيه يزيد التحوى الحسين بن واقد » والثانى : مرسل 
حسن » وكان تحويله القبلة قبل وقعة بدر بشهرين » فالظاهر أنه َة وافق آهل الكتاب فى 
بعض شأنهم فى هذه المدة » فلما استقر أمره بالمدينة » وأيده الله بنصره ويالمؤمنين وألف 
بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التى كانت بينهم » فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من 
الأسود والأحمر ء وبذلوا نفوسهم دونه » وقدموا محبته على مسحبة الآياء والأبناء 
والأزواجء وكان أولى بهم من أنفسهم » وتابعه هذا الحى من الأنصار على النصرة له » 
ومن اتبعه وآوى إليهم من المسلمين" من هاجر إلى الله ورسوله آذن الله له حینئذ فى قتال 
من يليه من المشركين » فخرج رسول الله َة غازیا فى صفر على رأس اثنى عشر شهرا » 
من مقدمه المدينة > واستعمل عليها سعد بن عبادة حتى بلغ ودان » وهى غزوة الأبواء يريد 
قريشا وبنى ضمرة » ثم رجع إلى المدينة ويلقى كيدا » ووادعته فيها بنو ضمرة » ثم بعث 
عدة سرايا قبل بدر » ثم كانت وقعة بدر » وهى البطشة الكبرى » سماها الله فى القرآن 
يوم الفرقان ١‏ التقت فيه الفتنان : إحداهما : حزب الله وأخري : حزب الشيطان ل فئة 
ثقاتلٌ في سبيل الله وأخْرئ كافرة يروتهم مهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء ) 
فظهر بها أمر الله واشتدت بها شوكة حزب الله » فلم يبق بعد ذلك حاجة إلى تاليف 


. ) 1٤١ ( سورة البقرة آية‎ )١( 
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اليهود الذين كانوا حول المديئة لما ألقى الله فى قلوبهم الرعب » فأمر رسول الله يق 
بمخالفتهم فى زيهم 2 وعاداتهم وترك موافقتهم فيما كان وافقهم فيه قبل وقعة بدر للتكمة 
التأليف » وحكم أخرى قد أحاط الله بها . 

وأما قول الحافظ : وتبعه فى ذلك بعض الأكابر : أنه يد وافق أهل الكتاب فى بعض 
شأنهم ؛ لأن أهل الكتاب كانوا يتمسكون بشريعة فى الجملة » وأهل الأوثان أبعد من 
الإيمان من أهل الكتاب اه . فإن ذلك إنما يستقيم لو كان وة وافقهم فى شىء قبل النبوة 
وأما بعد ما خلع الله عليه حلل النبوة وتوجه بتاج الرسالة » وأتزل عليه الكتاب والميزان لم 
يكن به حاجة قط إلى اتباع قوم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه » ويبدلون كتاب الله بل 
كان عليه آن يتبع ما يوحى إليه أو يعمل برأيه فيما لم يوح إليه » وإذا عمل فى أمر برأيه › 
وأقره الله كان ذلك من دين الله وشريعته التى اصطفاها له 5 

وأما ما روى معمرء عن الزهرى : وكان إذا شك فى أمر لم يؤمر فيه بشىء صنع ما 
يصنع أهل الكتاب » فهو مقيد بمقدمه المدينة » يدل على ذلك أول الحديث ١‏ كما فى افتح 
البارى ٠ء‏ فهو محمول على ما قلنا : إنه كان يصنع ما صنع أهل الكتاب تألفًا لهم ١‏ وإلا 
لم يكن لتقييده بقدومه المدينة معنى » فإن أهل الكتاب كانوا أهدى من المشركين قبل الهجرة 
وبعدها فتفريقه الشعر بمكة وسدله إياه بالمدينة لم يكن لكونه رأى أهل الكتاب أقرب من 
الإسلام > والمشركين أبعد منه » وإنما كان ذلك لأجل تأليف يهود المدينة فحسب » يدل 
على ذلك عدم موافقته للنصارى فى شىء مع أنهم كانوا أهدى من اليهود » وأقرب إلى 
الإسلام منهم » ولكنهم لم يكونوا بالمدينة » فلم يكن به حاجة إلى تألفهم » فقول بعض 
الأحباب : إن الفرق لم يكن من زيه َه من حيث كونه أهدى منهم » بل كان ذلك من 
زيه لأجل قومه الخ ٠»‏ كلام لا يصدر عن عاقل ولا يتفوه بمثله إلا جاهل عن مقام النبوة 
غافل » فإن كان ما فعله به وآفره الله عليه فهو شرح ودين ٠‏ وكذا قوله : إن دعوة 
الاستئلاف لا دليل عليها » باطل ۰ فقد رويتا ما يدل عليه » وقوله : إن احتمال كونه من 
الله تعالى مشترك إلخ ٠‏ بناء الفاسد على الفاسد . 


وقوله : إن كونه بعد ظهور الإسلام » ليس بثابت » مردود بمعرفتنا وقت تحويل القبلة 
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وحبه وة الرجوع إلى حاله الأول عن موافقة أهل الكتاب فيما وافقهم » فالظاهر أن ذلك 
هو الوقت الذى أمر فيه بمخالفة اليهود والنصارى وترك موافقتهم » وكان ذلك بعد ظهور 
الإسلام » واستقرار أمر النبى وَل بالمدينة » وظهوره عليها ء وعلى ما حولها حتما » كما 
لا يخفى على من مارس وقائع الأيام » واطلع على تاريخ الإسلام . 

وأما قوله : إن الاستتلاف كان مشتركًا كإعطاء الزكاة للمؤلفة قلويهم من المشركين › 
ففيه : أن الاسكلاف الذى نحن بصدده لم يكن مشتركًا » وأما تأليف الأقوال بيذل الأموال 
وإلانة الجانب لهم » فهو بمعزل عما نحن فيه » ولكن بعض الأحباب يتخبط فى فقه 
الحديث خبط عشواء . 

وقال عياض : سدل الشعر إرساله > وكذا الثوب » والفرق تفريق الشعر بعضه من 
بعض وكشفه عن الحبين » قال : والفرق سنة ؟ لأنه الذى استقر عليه الخال » والذى يظهر 
أن ذلك وقع بوحى لقول الراوى فى أول الحديث  :‏ إنه كان يحب موافقة آهل الكتاب 
فيما لم يؤمر فيه بشىء «ء فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ » 
ومنع السدل واتخاذ الناصية » وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ء وتعقبه القرطبى بأن 
الظاهر أن الذى كان ويل يفعله » إنما هو لأجل استئلافهم » فلما لم يتجح فيهم أحب 
مخالفتهم » فكانت مستحبة لا واجبة عليه . 

وأما توهم النسخ فى هذا » فليس بشىء لإمكان الجمع » بل يحتمل أن لا تكون الموافقة 
والخالفة حكمًا شرعيًا إلا من جهة المصلحة » قال : ولو كان السدل منسوخًا لصار إليه 
الصحابة أو أكثرهم » والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق » ومنهم من كان يسدل ولم 
يعب بعضهم على بعض » وقد صح أنه كانت له يكلو لمة » فإن انفرقت فرقها وإلا تركها » 
فالصحيح أن الفرق مستحب لاواجب » وهو قول مالك والجمهور . 

قلت : وقد جزم الحازمى بأن السدل نسخ يالفرق واستدل برواية معمر بلفظ : ثم آمر 
بالفرق ففرق » وكان الغرق آخر الأمرين وهو ظاهر »وقال النووى : الصحيح جواز السدل 


(۱) سیق تخريجه . 
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والفرق اه . من « فتح البارى 2١‏ ملخصا . 

وفى « شرح الشمائل » للمناوى : وإغا آثر فيه محبة ما فعله أهل الكتاب على فعل 
المشركين لتمسك أولئك ببقايا شرائع الرسل » وهؤلاء وثنينون لا مستند لهمء إلا ما 
وجدوا عليه آباءهم ( وفيه رد على بعض الأحباب حيث قال : إن فى المشركين أيضا كان 
بعض آثار دين إبراهيم كالحج وغيره اه . فإن ذلك إنما كان من غير مستند من النقل ١‏ 
وإما كانوا يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم » وليس ذلك من التمسك بالشريعة فى شىء . 
واذكر ما أوردنا على هذا الوجه من قبل ) قال : أو كان لاستثلافهم كما تألفسهم باستقيال 
قبلتهم ذكره النووى وغيره ( وهذا الوجه هو الأولى ) » ورد الشارع لهذا بأن المشركين أولى 
بالتألف غير مرضى ؛ إذ هو يلد قد حرص أولا على تألفهم » ولم يأل جهدا فى ذلك ١‏ 
وكلما زاد ازدادوا نفور » فأحب تألف أهل الكتاب ليجعلهم عونا على قتال من أبى 
واستكبر من عباد الوثن . 

قال القرطبى : حبه لموافقتهم كان فى أول الأمر عند قدومه المدينة فى الوقت الذى كان 
يستقبل قبلتهم ليتألفهم حتى يصيغوا إلى ما جاء به » فلما تألفهم ولم يدخلوا فى الدين 
وغلبت عليهم الشقوة » ولم ينفح فيهم ذلك أمر بمخالفتهم فى أمور كثيرة كقوله : ١‏ إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ‏ » اه . ملخصا . وهذا عين ما قلته . فلله 
الحمد الموافقة » وقال النووى فى « شرح المهذب ؛ فى حديث أبى هريرة قال : قال رسول 
الله ل : ٠‏ صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوس هن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » رواه مسل" » ومعنى 
مائلات : أى عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه ء مميلات : أى يعلمن غيرهن فعلهن 


|” (T-o0/\- د‎ 

(؟) البخارى فى : اللباس : ب ( 1۷ ) : حديث ( 5849 )ء ومسلم فى : اللياس : ب (596؟ ) : 
حديث ( ۸۰ ) » وأحمد ( ۲/ ۲٤١‏ ) . 

(۳) مى, : اللباس : ب ( 75 ) : حديث ( 1١18‏ ) 
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4 - عن خالد بن دريك » عن عائشة : أن أسماء بنت أبى بكر > دخلت على 
رسول الله َة وعليها ثياب شامية رقاق » فأعرض عنها ثم قال : ما هذا يا أسماء ! إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه . 
أخرجه البيهقى فى « سننه » وقال : قال أبو داود : هذا مرسل » خالد بن دريك لم 
يدرك عائشة » قلت : المرسل عندنا حجة لا سيما إذا تأيد بأقوال الصحابة . 

6 - وعن حفص بن غياث » عن عبد الله بن مسلم بن هرمز » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : « ولا ييدين زینتھن إلا ما ظَهرَ منها 4 قال : ما فى الكف 
والوجه ء رواه البيهقى © . 


المذموم » وقيل : يمشين متبخترات مميلات لأكنافهن » وقيل : مائلات يمتشطن . 
المشطة الميلاء هى مشطة البغايا : 

المشطة الميلاء وهى مشطة البغايا » ومميلات يمشطن غيره من تلك المشطة اه . قلت : 
وقد عمت المشطة الميلاء فى زماننا فى الرجال » والتساء جميعًا أخذوها من النصارى » فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

باب جواز كشف المرأة وجهها وكفيها للأجانب عند عدم خوف الفتنة 

أقول : احتج فقهاؤنا بهذه الآثار على جواز النظر إلى الوجه والكفين »ووجه الاستدلال 
أن الآثار المذكورة تدل على أنه يجوز كشف هذه الأعضاء للمرأة ولا جاز كشفها لها جاز 
النظر إليها للرجال كما يدل عليه قوله ية لأسماء : « لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا» وقول ابن عباس : فهذا تظهر فى بيتها لن دخل عليها ء إلا عند خوف الفتنة ؛لقوله 
تعالى : 9# ل لْمرمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا روجهم » > ول وقل للمؤمنات 


YYT/Y ) (1)‏ لاركمة). 
(Yo/Y )(Y)‏ . 
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قلت : فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعفه الأئمة » وقال ابن حجر فى 
١التقريب»:‏ ضعيف إلا أنه لم يتفرد به بل تابعه عليه مسلم الملائى » فرواه عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس فى تفسير الآية المذكورة : الكحل والخاتم » أخرجه البيهقى 
أيضا » وضعفه الأئمة » وقال ابن حجر فى ١‏ التقريب » : إنه ضعيف - إلا أنه يتقوى 
السند بمجموع الطريقين » وقد روى هذا عن خصيف »عن عكرمة » عن ابن عباس 
أيضا - كما أخرجه البيهقى أيضًا » وفيه خصيف » وقد ضعفه أئمة » ووثقه آخرون . 
كما فى (التهذيب! » وبه يتقوى طريق سعيد بن جبير . 


يغضضن من أبصارهن ويحفظن فَرُوجَهنَ 2174 ؛ ولقوله عليه السلام : « العينان تزنيان»7؟) 
وغيره إلا القاضى والشاهد والخاطب ء فإنه يباح لهم النظر عند حوف الفتنة أيغنًا ؛ لأن 
المصلحة متيقن والمفسدة محتمل » ثم المصلحة لا تترتب بدون النظر » واللفسدة ممكن دفعها 
بالقصد والاختيار » فيغلب المصلحة المفسدة ١‏ ثم النبى ية قد أباح النظر للخاطب كما هو 
مذكور فى كتب الحديث » ولا يخفى أن نظر الخاطب لا يخلوا عن شهوة ٠‏ فالحاكم 
والشاهد أولى لأنهما أبعد من الشهوة من الخاطب » كما لا يخفى . 

ثم اعلم أنه قد حدث فى هذا الزمان وأحداث سفهاء الأحلام كالذين مرقوا من الدين › 
كما يرق السهم من الرمية » بل أشد مروقا منهم » كما لا يخفى على من قابل سيرة 
هؤلاء السفهاء بسيرة أولئك المارقين » فظنوا أن الحجاب المتعارف للنساء فى زماننا مخالف 
للدين ؛ لأن الشرع أباح للنساء كشف الوجه ء والكفين للأجانب ٠‏ وأياح للرجال النظر 
إليهن » فيكون حيسهم النساء فى الييوت وحجبهن عن عيون الرجال ظلمًا لهن لاسيما ٠‏ 
إذا كان ذلك مضطرا بصحتهن وموجبا لهلاكهن » مع أن النساء قد كن يحضرن الصلوات 
والعزوات والأعياد » ويخرجن لحوائجهن فى زمن النبى ميه > ولم يأمرهن النبى 35 
بالاحتجاب » بل أمر الرجال أن لا يمنعوا إماء الله المساجد ء وأمرهن بحضور العيد إلى غير 
ذلك » وقالوا كل ذلك تقليد للتصارى وتأثرا بتعليماتهم وإيشارا لأوضاعهم على 


. )#9-7*0 ( سورة النور آية‎ )١( 
. ) ۲۱ ( وبنحوه : مسلم فى : القدر : حديث‎ ))٠ ( والطيراتى‎ > ٤۱۲/۱ أحمد(‎ )۲( 


جواز كشف المرأة وجهها وكفيها للأجانب A\éo‏ 
ل-7 ه00 و TM a E a‏ 


5 - وأخرج ابن جرير » عن على ( لعله ابن داود القنطرى ) » عن عبد الله 
(ابن صالح ) ء» عن معاوية ( ابن صالح ) » عن على ( ابن أبى طلحة ) » عن ابن 
عباس قوله : ولا يبدين زينتهن إل ما ظهر منْها ) . قال : والزينة الظاهرة الوجه وكحل 
لعين وخضاب الأكف والخاتم » فهذا تظهر فى بيتها لمن يدخل من الناس عليها : 
ورجال هذا السند ثقات إلا أن عليًا لم يسمع من ابن عباس » بل قال ابن حجر : 
بينهما مجاهد فهذا السند هو أمثل الأسانيد » ويعتمد البخارى كثيرا على هذا السند 
من غير تصريح به » كما صرح به ابن حجر فى ! التهذيب ٩‏ . 

۷ - وعن عقبة بن عبد الله الآصم » عن عطاء بن أبى رياح » عن عائشة قال : 
ما ظهر منها الوجه والكفان ‏ آخرجه البيهقى » وفيه عقبة بن عبد الله الأصم ضعفه 
الأئمة إلا أنا أخرجناه للاستشهاد . 


أوضاع المسلمين لا لخطأ فى الاجتهاد » وأما تمسكهم بالنتصوص ٠‏ فليس بشبهة عرضت 
لهم > بل لتشكيك العوام الجهلة فقط . 

والجواب عنه: أن لا تعارض بين جواز كشف الوجه » والنظر ووجوب الاحتجاب ؛ 
لأن جواز كشف الوجوه » والنظر مبنى على الضرورة » ودفع الحرج » وحكم الاحتجاب 
مبنى على خوف القتنئة وسد بابها » ولا تعارض بين الحكمين عند اخحتلاف الجهتين» فافهم 

وفى زمن النبى ية كاتت الضرورة غالبة لعموم الفقر وشدة الاحتياج إلى الخروج › 
والفتنة مغلوبة لغلبة الصلاح ء فلذلك لم يأمر النبى بي عامة النساء بالاحتجاب فى زمنه 
وفى زمانتا الذى هو شر القرون غلبت القتنة » وشاع الفساد بحيث لايؤمن على كثير من 
الحتجبات والمستورات ٠‏ واضم حلت الضرورات للكشف .> فلذلك شلد المسلمون فى 
الاحتجاب فقياس زماننا الذى هو شر القرون على رمان النبى َة الذى هو خير القرون 
قياس للضد على الضد > وهو من عجائب القياس . 

ثم إن النبى ية وإن لم يآمر النساء بالاحتجاب حتمًا بالنظر إلى الضرورة » لكنه لم 
يكن غافلا عن سد لنت مع فعضا فا د شديذا » ع بل کان مهتم بسدها اهتماا ليق 
لأنه بلغ قوله تعالى : < قل للمؤمدين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) > # وقل 
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4 - وقال البيهقى فى : السنن ۲ : روينا عن أنس مثل ما روى عن ابن 
عباس » وروينا عن ابن عمر أنه قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان » وروينا معناه عن 
عطاء ابن أبى رباح وسعيد بن جبير » وهو قول الأوزاعى . 

قلت : لم أطلع على سند رواية أنس وابن عمرء أما عطاء وغيره » فالروايات 
عنهم مذكورة فى تفسير ابن جرير . 

8 - قال ابن جریر: حدثنا على بن سهل قال : ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنا 
أبو عمرو ( هو الأوزاعى ) » عن عطاء فى قول الله تعالى : < ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها 4 قال : الكفان والوجه . 

٠‏ - وقال أيضا : حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى قال : ثنا عمر بن أبى سلمة 
قال : ستل الأوزاعى عن قوله : « ولا يبدين زينتهن إلا ما فهر منها 4 » قال : الكفين 
والوجه . 

0١‏ - وقال أيضا : حدثنا عمرو بن عبد الحميد الأيلى قال : ثنا روان عن 
مسلم الملائى » عن سعيد بن جبير : أن ما ظهر منها : الكحل والخاتم 


ul‏ » وقوله ل ك١‏ ا 
إلى غير ذلك ء وأوعد الزانين والزانيات بأنواع الوعيدات > وأقام الحدود عليهم » وجعل 
النظر بالشهوة زنا العين ٠»‏ ونهى الرجال أن يخلوا بالنساء » وأمر التساء أن لايخرجن 
متزينات متطيبات ٠‏ وأمرالرجال أن لا يتفرقوا من الصلاة قبل أن ينصرف النساء » وندب 
النساء إلى ترك الخروج للصلاة فضلا عن غيرها يجعل صلاتهن فى بيوتهن خصيرًا من 
صلاتهن فى المسسجد إلى غسير ذلك من الأمور » بخلاف هؤلاء السفهاء المارقين المقلدين 
)0( الب لاضشض ل CYYY‏ . 


() ( ۳/1۸ - £ (. 
(۳) سورة الأحزاب آية ( 08 ) . 
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متها قال : الوجه والكف » وحدثنا عمرو بن عبد الحميد قال : ثنا مروان بن معاوية 
عن عبد الله بن مسلم بن هرمز المكى . عن سعيد بن جبير مثله . 


للنصارى ٠‏ فإنهم يسعون فى ضد تلك الآمور بحيث لا يتركون حاجرًا عن الزنا والفجور 
فكيف يقيسون أنفسهم بنفس رسول الله يل . 

ثم إن النبى ية إن لم يمر النساء بالاحتجاب حتمًا فلم ينههن عنه أيضا » بل ندبهن 
إلى الاحتجاب كما قد ذكرنا » بخلاف هؤلاء السفهاء ٠‏ فإنهم ينهون عنه أشد النهى › 
ويقبحونه أشد التقبيح فكيف يقال : إنهم يقتدون بأفعال النبى َة > ثم سلمنا أن الفقهاء 
جوزوا كشف الوجه والكف للمرأة عند الأجانب » ولكن لم يجوزوا كشف الزائد عليها 
وسلمنا أنهم جوزوا النظر إلى وجه المرأة وكفها » ولكن لم يجوزوا المس » وإن كان بلا 
شهوة » ولم يجوزوا النظر بالشهوة » وهؤلاء السفهاء لا يتقيدون بهذه القيود » بل يجعلون 
نساءهم كنساء التصارى فى اللباس » والأفعال » فكيف يقال : إنهم يترخصون برخصة 
الفقهاء . 

بالجملة جل غرضهم التشبه بالنصارى » والاحتجاج بالنصوص القرآئية والحديشية 
والفقهية لمجرد التلبيس على العوام الجهلة > فكن على حذر من قولهم وفعلهم » ولا تغتر 
بتسويلاتهم وتلبيساتهم » فإنهم لا يآلونكم خبالا » والله يتولى هدانا وهداك . 

ونما يدل أيضا على بطلان حجة هؤلاء السفهاء: أن نساء النبى يو كن مأمورات 
بالحجاب وبحرمة النظر بالنظر إلى التعارض ٠‏ وهو كون ترك الكشف والنظر أطهر لقلوبهم 
وقلوبهن مع أن وجوهن وأكفهن أيضًا لم تكن عورة كسائر النساء » وهذا دليل على أنه لا 
تعارض بين مسألة جوار كشف الوجوه » ووجوب الاحتجاب ؛ لأنه لو كان بينهما تعارضص 
لم يجتمعا فى نساء النبى وَل ع ولكنهما يجتمعان › فلا يكون بينهما تعارض . 

فإن قلت : لا نسلم الاجتماع ؛لأن القاضى عياض صرح بأن فرض الحجاب ا 
اختصصن به » فهو فرض عليهن بلا خلاف فى الوجه والكفين » فلا يجوز لهن كشف 
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ذلك فى شهادة ولا غيرها » ولا إظهار شخوصهن » وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه 
ضرورة من براز كما نقله عنه ابن حجر فى ١‏ الفتح » ٩‏ » وهو صريح فى عدم جواز 
كشف الوجه واليدين لهن مطلقًا » فكيف الاجتماع ؟ 

قلنا : مطلق عدم جواز الكشف الذى هو لازم لفرضية الحسجاب هو الذى قال به 
القاضى ء ونحن لا نتكره بل نتبعه » وجواز الكشف الذى قلنا به الجواز بالنظر إلى كونها 
غير عورة مع قطع النظر عن فرضية الحجاب للعارض » ولم ينفه القاضى ؛ لأنه ليس فى 
كلامه تعرض لكونها عورة » أو غير عورة » فلا منافاة بين ما قلنا » وبين ما قال القاضى 
وكيف يقول أحد بكون وجوه أمهات المؤمنين وأكفهن عورة غير مباحة النظر لكونها عورة + 
لأن الدلائل التى يستدل بها على كون الوجه 2 والكفين غير عورة ومباحة النظر كجواز 
الكشف فى الصلاة » وقوله تعالى : # ولا يندين زيتهن إلا ما ظَهِر منها ¢ إلى غير ذلك 
عامة شاملة لأمهات المؤمنين وغيرهن » لا يقال : خصهن آية الحجاب لأنا نقول : 
التخصيص فرع التنافى ٠‏ فكيف التخصيص ؟ 

فحاصل ما قال القاضى : إن فرض الحجاب على وجه خاص » وهو عدم جواز كشف 
الوجه والكفين فى الشهادة وغيرها » وعدم إظهار شخوصهن » وإن كن مستترات من غير 
حاجة إلى البراز من خصائص أمهات المؤمنين » ولا يثبت يثبت لسائر النساء ؛ لأن الحجاب لم 
يفرض عليهن بعبارة النص » ونما يؤمرن بالاحتجاب بدلالة النص ء والأصول الثانية من 
النصوص بخلاف أمهات المؤمنين » فإنه فرض عليهن الحجاب بالنص ٠‏ ثم عامة النساء ' 
يجوز لهن كشف الوجه عند الشهادة وغيرها » ولا يجوز ذلك لأمهات المؤمنين مع 
اشتراكهن فى عدم كون الوجه والكفين عورة ء وجواز الكشف والنظر بهذا الاعتبار ؛ لأن 
عدم جواز الكشف فى حق سائر النساء لعارض مفارق » وهو الشهوة غير المغلوبة بالمصلحة 
فإن تحقى عدم الشهوة من الجانبين أو كانت المصلحة غالبة على المفسدة كما فى الكشف 
والنظر للشهادة أو للقاضى أو الخناطب جاز » وإلا فلا بخلاف أمهات المؤمنين فإنهن 


.):28/8()١( 


مأمورات بالحجاب مطلقًا لعارض لازم » وهو كون ترك الكشف والنظر أطهر لقلوبهم 
وقلويهن » كما قال الله تعالى : « ذلكم طهر لقلوبكم وقُلُوبِِنَ 4 ؛ لأن الأطهرية للقلوب 
لا تنفك عن ترك الكشف والنظرء فلا يجور لهن الكشف والنظر مطلقًا . 

ثم عامة النساء يجوز لهن إظهار شخوصهن مع ستر أبدانهن » ولا يجوز ذلك لأمهات 
المؤمنين لما ذكرت ٠‏ وأنت تعلم أنه ليس منه ما يوافق هوى هؤلاء الأحداث السفهاء 
الخترعين > وبهذا التفصيل تبين أن ما يزعم بعض أولئك السفهاء أن الحجاب كان من 
مختصات أمهات المؤمنين فلا يشرع لغيرهن مغترا بقول القاضى : إن فرض الحجاب غا 
اختصصن به زعم باطل ؛ لأنك قد عرفت أن المختص بهن هو فرض الحجاب بالنص على 
وجه مخصوص دون شرعية الحجاب مطلقًا فإنه عام لهن ولغيرهن . 

ثم اعلم أن عدم جواز كشف الوجه والكفين لأمهات المؤمنين فى الشهادة وغيرها بلا 
خلاف مما تفرد به القاضى ٠‏ ولم نر ذلك لغيره لا نفيًا ولا إثبانًا » فإن صح النقل فقد 
ذكرنا تحقيقه » وإلا فلا حاجة إلى الجواب ؛ لأن الإيراد ساقط من الأصل » وبالجملة: ما 
ادعينا من عدم المنافاة بين مسألة جواز الكشف والنظر » وبين مسألة الحجاب ثابت على كلا . 
التقديرين سواء جاز كشف الوجه والكفين فى الشهادة وغيرها كسائر النساء أولا . 

فإن قلت : إن جاز لهن الكشف فى الشهادة وغيرها كسائر النساء فما الفرق بينهن وبين 
سائر النساء ؟ قلنا أولا : إنه لا حاجة إلى الفرق فى كل حكم ء آلا ترى أنه قبل نزول 
الحجاب لم يكن فرق بينهن وبين سائر النساء فى جواز الكشف . فإن لم يكن فرق بينهن 
وبين سائر النساء بعد نزول الحجاب فى الحجاب لم يكن قادحًا فى مزيتهن . 

وثانيًا : أن الفرق غير منحصر فى هذا ء بل له وجوه أخرى » وهى أن الله تعالى ' 
خصهن بالخطاب دون سائر النساء بل جعلهن تابعات لهن بالنظر إلى علة الحكم » وهذا 
يدل على شدة الاعتناء يشأنهن ء وكان حكم الحجاب قطعا فى حقهن دون سائر النساء » 
وكان مراعاة الحجاب أشد فى حقهن دون سائر النساء » وقد أمرن بالحجاب فى وقت كان 
الخير فيه غالبا والشر مغلوبًا » بخلاف سائر النساء فإنهم أمرن به حين شاع الشر وذاع › 
فهذه وجوه ثبت بها المزية لهن على سائر النساء فلا حاجة لإثباتها إلى القول بعدم جواز 


لم4 جواز النظر إلى للختط وي إعلاء السنن 


OT ل‎ 

2541 - عن مغيرة بن شعبة : أنه خطب امرأة فقال له النبى يله : « انظر إليها فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكما ؛ » أخرجه النسائى » والترمذى7١)‏ وحسنه . 

4 - وعن أبى هريرة قال : خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله 
يا : ١‏ اذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا » » أخرجه مسلم () . 

6 - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله و : « إذا خطب أحدكم المرأة 
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » » فخطبت جارية فكنت أتخبأ 
لها حتى ریت منها ما دعانى إلى نكاحهاء أخرجه أبو داود (2 . وحسنه ابن حجر فى 
الدراية»ء وعلله ابن القطان بأن واقد بن عبد الرحمن لا أعرفه . 


قلت : أخرجه أبو داود؟ فقال : حدثنا مسدد » نا عبد الواحد بن زيادء نا محمد 


الكشف مطلقًا من غير دليل » نعم » إن ثبت الإجماع كما يظهر من كلام القاضى » أو 
قام الدليل على ما قال يحكم به للدليل » لا لمجرد إثبات المزية » ويمكن الاستدلال عليه 
بإطلاق الحكم » ويقوله تعالى : 8 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » كما أشرنا إليه سالفا ع 
ولكنه لا يخلوا عن ضعف ٠‏ ولا حاجة لنا إلى مزيد تحقيق الكلام فى هذا الباب ٠‏ 
وتنقيحه ؛ لأنه لا يتعلق لنا به غرض » كما لايخفى . 

باب جواز النظر إلى المخطوبة 


أقول : الأحاديث المذكورة نص فى الباب إلا أن هذا النظر مخصوص با هو ليس بعورة 
كالوجه والكفين » ولا يجوز النظر إلى ما هو عورة ٠‏ ولا يتقيد بعدم الشهوة ؛ لأن نظر 


)١(‏ النائى ( ۷١ /١‏ )ء والترمذى فى : التكاح : ب ( ١‏ ) : حديث ( 1١81‏ ) » والصحيحة 
(5ة). 

(؟) می التكاح : ب ( ۱۲ ) : حديث ( 4لا)ء وأحمد ( ۲٤٣١/٤‏ ) . 

(۳) قی التكاح : ب ( ۱۹ ) : حديث ( ۲۰۸۲ )ء وأحمد ( ۳۳٤/۳‏ ) . 

(4) المصدر عاليه . 


جواز النظر إلى المخطوبة لم 
چو كت كت عت كت عد عت عت ل ع ع و ع جد عه كه م 0 


ابن إسحاق » عن داود بن حصين › عن واقد بن عبد الرحمن » يعنى ابن سعد بن معاذ 
> عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث » وأخرجه الحاکم' من طريق عمر بن على بن 
مقدم فقال : ثنا محمد بن إسحاق . عن داود بن الحصين » عن واقد بن عمرو ابن 
سعد بن معاذ فذكر الحديث بعينه » وكذا أخرجه أحمد من طريق يعقوب عن أبيهء عن 


فدل ذلك على أن واقد بن عبد الرحمن هو واقد بن عمرو بأن يكون لأبى واقد 
اسمان : عبد الرحمن وعمرو ء أو يكون قوله : عبد الرحمن خطاً من عبد الواحد . 

والصحيح ما قال عمر بن على وغيره › وإن كان غيره › كما قال ابن حبان فى 
«الثقات» وابن القطان فى ١‏ كتابه » » فلا يقدح فى الرواية جهالة واقد بن عبد الرحمن 
لآنه لم يتفرد به بل تابعه عليه واقد بن عمرو » كما ذكرنا من رواية الحاكم » وواقد بن 
عمرو ثقة » عند ابن القطان أيضاء كما صرح هو به فى كتابة الذى نقل عنه الزيعلى › 
فاندفع الطعن › فافهم . 


الخاطب لايخلو عن شهوة كما لا يخفى » لكن لا ينوى به قضاء الشهوة بل إقامة السنة 
ومعرفة أنها تصلح للنكاح أم لا » فإن قلت : قد وقع فى حديث جابر أنه قال م : «إن 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل »!2 » وما يدعو إلى النكاح أعم من 
الوجه والكفين . 

قلنا : ليس المراد التعميم بل المقصود منه الإشارة إلى أن هذا النظر للضرورة » فينبغى 
أن لا يتجاوز حد الضرورة » والضرورة تندفع بالنظر إلى الوجه والكفين ء فلا ينبغى أن 
يتجاوزهما » وللمتاقشة فيه مجال ولكنه لايضر ؛ لأن المسألة اجتهادية والاجتهاديات لا 
تخلو عن المناقشات » فما اطمأن إليه قلب المجتهد هو الحجة فى حقه وحق من تبعه . 


. ) 0/۲ ()1( 


(۲) سبق تخريجه . 


A\oY‏ جواز النظر إلى المخطوبة إعلاء السنن 
102292225552522 


5 - وعن أنس : أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال الى جل : 3 اذهب 
فانظر إليها » فإنه أجدر أن يدم بينكما » رواه ابن حبان فى 2 صحيحه » » والحاکم فى 
«(مستد ر كه» » وقال : على شرط الشيخين . 

17 - وعن محمد بن سلمة قال : خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت 
رسول الله َة يقول : إذا ألقى الله فى قلب امرىء منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها » رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه 6( . 

۸ - وعن أبى حميد الساعدى قال : قال رسول الله ل : « إذا خطب أحدكم 
امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها ٠‏ » رواه الطبرانى ‏ وإسحاق بن راهوية » وعزاه 
ابن تيمية فى المنتقى » لأحمد » وقال الشوكانى: سكت عنه الحافظ فى 
«التلخيص» » وقال فى مجمع الزوائد!*): رجال أحمد رجال الصحيح 5 


قال فى « الثيل 206 : هو أى اقتصاد جواز النظر على الوجه والكفين مذهب الأكثر 
وقال داود : يجوز النظر إلى جميع البدن » وقال الأوزاعى : ينظر إلى مواضع اللحم اه. 
بمعناه وحجة داود ظاهرالآحاديث ؛ لأن النظر فيها غير مقيد بالوجه والكفين ٠‏ بل مطلق » 
ولم نطلع على حقيقة قول الأوزاعى وعلى حجته » وقد عرفت أن المسألة اجتهادية والسجة 
فيها ظن المجتهد › والله أعلم . 

ثم اعلم أن القاضى والشاهد مقيس على الخاطب بقياس الأولوية » فلما جاز النظر 
للخاطب جاز للقاضى والشاهد بالأولى » كما لا يخفى . 


. ) 128/5 ( )ء والخاكم‎ ١17925 ( ابن حبان‎ )١( 

۱۲۳١ ( )۲(‏ ) » وأحمد ( ۲۲٠/٤‏ ) » والصحيحة ( 98 ) . 
(۳) مجمع الزوائد ( ٤‏ ) » والصحيحة ( ٩۷‏ ) . 

(2) نيل الأوطار ( 1١6/5‏ ) . 

. ( 1۷1/٤ ( )( 

. (11/1 ( )0 


0548 - عن جابر قال : قال رسول اله با  :‏ آلا لا يبيتن رجل عتد امرأة ثيب إلا 
أن يكون ناكحًا أو ذا محرم » . 


٠‏ - وعن عقبة بن عامر : أن رسول الله ي قال ٠:‏ إياكم والدخول على 
النساء» » فقال رجل : يا رسول الله ! أ فرأيت الحمو ؟ قال : «الحمو الموت ؛ › رواه 


مسلم 00 


قال العبد الضعيف : وحجة الجمهور: قول جابر  :‏ فخطبت جارية فكنت أتخبأ » 
والراوى أعرف بمعنى ما رواه » فدل على أنه لا يجوز له أن يطلب من أوليائها أن 
يحضروها بين يديه ؛لما فى ذلك من الاستخفاف بهم > ولا يجوز ارتكاب مثل ذلك لأمر 
مباح ولا أن ينظر إليها بحيث تطلع على رؤيته لها من غير إذنها ؛ لأن المرأة تستحى من 
ذلك ويثقل نظر الأجنبى إليها على قليها لما جبلها الله عليه من الغيرة » وقد يفضى ذلك 
إلى مفاسد عظيمة كما لا يخفى > وإنما يجوز له أن يتخب لها ء وينظر إليها خفية » ومثل 
هذا النظر يقتصر على الوجه والكف والقدم لا يعدوها إلى مواضع اللحم ولا إلى جميع 
البدن والله أعلم . 

باب حرمة الخلوة مع الأجنبية 

أقول : الأحاديث نص فى الباب إلا أن حديث جابر الذى رواه مسلم يوهم اختصاص 
الحكم بالثيب ء ويزيح هذا الوهم الروايات التى بعدها ؛ لأنها ليس فيها هذا القيد » ثم 
قال النووى : قال العلماء : إغا خص الثيب لكونها التى يدخل عليها غالبا » وأما البكر 
فحصوله منصوئة فى العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة فلم يحتج إلى ذكر ؛ أو لأنه من 
باب التنبه ؛ لأنه إذا نهى عن الثيب الذى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة فالبكر 
أولى اه . 


. ) مسلم فى : السلام : ب (8 ) : حديث ( ۱۹ )2 وللبيهقى ( ا/918‎ )١( 


(۲) فى : السلام : ب (8 ) : حديث ( 1 ) > والبخارى فى : التكاح : ب( ١١١‏ ) : حديث 
)1£٥(‏ . 


A\ot‏ حرمة الخلوة مع الأجنبية إعلاء الستن 
1 
١‏ - وعن عمر مرفوعا : آلا لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان . 
رواه الترمذى 2١7‏ وقال : حسن صحيح غریب » وأخرجه ابن حبان فى ١‏ صحيحه ١‏ 
والحاكم فى « مستدركه » » وأخرجه ابن حبان ونحوه من حديث جابر بن سمرة 
مرفوعًا كذا فى نصب ١‏ الراية © " . 


وما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه قام رسول الله يكيل على المنبر 
فقال : ١‏ لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان » » فقال 
النووى : مؤول بحمله على جماعة يبعد مواطأتهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو 
غير ذلك اه . ولى ههنا إشكال وهو أن سبب ورود هذا الول كما هو مذكور فى صدر 
الحديث أن نفرا من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق» 
وهى تحته يومئذ ١‏ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله َة وقال : لم أر إلا خيرا » 
فقال رسول الله ب : ١‏ إن الله قد برأها من ذلك ثم قام على المنبر فقال لا يدخلن ....» 
إلخ » ويعلم منه أن أبا بكر رضى الله عنه رأى عند أسماء نفر من بنى هاشم لا رجلا 
واحدا وإنه قد رابه ذلك » وإن رسول الله يللد إنما قال ما قال لسد باب مثل هذه الريبة » 
وإذا كان الأمر كذلك يشكل عليه أنه كيف يندفع الريبة من كون الرجل أو الرجلين مع 
الداخل مع أن نفرا من بنى هاشم دخلوا على أسماء ولم يكف هذا لدفع الريبة فإن قلت : 
لعلهم كانوا تمن لا يبعد موالاتهم على الفاحشة . 

قلنا : لا نعرف فى بنى هاشم فى ذلك الزمان مثل هؤلاء بل كانوا صلحاء فلا ينفع هذا 
الجواب ٠‏ فالظاهر فى الجواب أن يقال : إن الظاهر أن نفرا من بنى هاشم لم يدخلوا عليها 
جملة واحبدة بل دخلوا عليها واحدا بعد واحد » ورآهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه 


. ) 7١586 ( فى : القتن : ب ( ۷) : حديث‎ )١( 
8 .)11١1/1١١)50( 
.)90003548/8 ( )59 

(0) فى : السلام : ب ( 8 ) : حديث ( ۲۲ ) ء وأحمد ( ۱۷١/١‏ ) . 


الاستتار عند الجماع A\oo‏ 


قلت : وهم ابن تيمية فى المنتقى فأخرجه من حديث جابر » وعزاه لأحمد وقد 
تصفحت « مسند أحمد » » فلم أجد فيه لا من حديث جابر بن عبد الله » ولا من 
حديث جابر بن سمرة » ولا جابر آخر » ولم يتنبه الشوكانى لهذا الوهم فأقره عليه » 
فتنبه له . 
باب الاستتار عند الجماع 
۲ - عن الأحوص بن حكيم » عن أبيه » عن راشد بن سعد » وعبد الأعلى بن 
عدى » عن عتبة بن عبد السلمى » قال : قال رسول الله كيه : « إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين » » آخرجه ابن ماجة ٩‏ . 


داحلين كذلك » فشكا ذلك إلى رسول الله ية فقال رسول الله َلكةِ: « أن لا يدخلن على 
مغيبة أحد إلا ومعه رجل أو رجلان ؛لثلا يرتاب الرائى كما ارتاب أبو بكر » 20 » فمنع 
عن دخول واحد » وأجاز دخول اثنين فصاعدا تقليلا للفتنة » ثم لا اعتاد الناس لذلك منع 
دخول اثنين فصاعدا أيضا » فقال : إياكم والدخول على النساء » سدا لباب الفتنة » وهذا 
أحسن مما قال النووى ٠‏ والله أعلم . 
باب الاستتار عند الجماع 

خطأ الشوكانى فى النقل : 

قوله: ١‏ عن الأحوص إلخ » »قلت : وأعله الشوكانى بالأحوص وقال : إنه ضعيف 
وأصاب » وأعله أيضا برشدين بن سعد » وقال : هو ضعيف » قال أبو حاتم : منكر 
الحديث وأخطأ ؛ لأنه لا آثر لرشدين بن سعد فى الستد وإغا هو راشد بن سعد وهو ثقه 
وثقه أبو حاتم وغيره » وأخرج النسائى من طريق صدقة بن عبد الله السمين ء عن زهير بن 
محمد » عن عاصم الأحول » عن عبد الله بن سرجس نحوه وقال : حديث منكر وصدقة 


.)19371( فى : التكاح : ب ( ۲۸ ) : حديث‎ )١( 
. ) ۲۲۷/۱ ( التمهيد‎ )۲( 


A10٦‏ الاستتار عند الجماع إعلاء الستن 
كت كد لت جد حت م حت كت عت جد كن داعت ص مضه كه كد كن كد 0 


يضعف » وزاد ابن عدى فى ١‏ الكامل 2١76‏ : ابن جريج بين زهير وعاصم وأعله أيضا عبد 
الحق فى « أحكامه » بصدقة وقال : إنه ليس بالقوى » وأعله ابن القطان بزهير بن محمد 
وقال : إنه ضعيف ء وقد رواه الطبرانى بستد ليس فيه صدقة ولا زهير » وقال : حدثنا 
حسين بن إسحاق التسترى » ثنا زيد بن أحزم ء ثنا محمد بن عباد الهنائى » ثنا عباد بن 
كثير » عن عاصم الأحول » عن عبد الله بن سرجس » كذا فى ١‏ نصب الراية "٠‏ . 

قلت : وهو معلول بعباد بن كثير لأنه ضعيف » وأخرج البزار وغيره عن مندل بن على 
عن الأعمش » عن أبى وائل » عن عبد الله مرفوعا نحوه » وأعله البزار بأن مندل بن على 
أخطأ فيه » وإنما حدث به عاصم » عن أبى قلابة »عن النبى مرسلا فى مجلس الأعمش 
وكان فيه شريك ومندل كما صرح به شريك » وقال الزيلعى : هكذا رواه ابن أبى شيبةء 
عن أبى معاوية » عن عاصم » عن أبى قلابة عن النبى » وهكذا رواه عبد الرزاق عن 
٠‏ الثورىء عن عاصم » ونقل العقيلى . عن الأعمش : أنه كذب فيه مندل بن على » 
وقال: إنى أخبرت به عن عاصم » عن أبى قلابة » ولكن روى الطبرانى من طريق على بن 
عبد العزيز عن مالك بن إسماعيل أبى غسان » عن إسرائيل » عن الأعمش » عن أبى 
وائل » عن اين مسعود مرفوعا » مثل ما رواه مندل » كذا فى الزيلعى . 

قلت : سند الطبرانى رجاله ثقات إلا على بن عبد العزيز فإنه لم يتحرر لى من هو وما 
هو ؟ وأخرج أيضا الطبرانى والبزار من طريق سعد بن أبى مریم » عن يحيى بن أيوب » 
عن عبيد الله بن زحر ء عن أبى المنيب » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن 
أبى هريرة مرفوعا نحوه ٠‏ وقال البزار : إستاده ليس بالقوى » كذا فى الزيلعى . 

قلت : رجاله بعضهم ثقات وبعضهم صدوق يخطىء كما فى ١‏ التقريب ٩‏ » فينيغى أن 
يكون حسنا » وأخرج الطبرانى من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى »عن أبى 
المغيرة» عن عفير بن سعدانءعن سليم بن عامر » عن أبى أمامة نحوه ء كذا فى الزيلعى . 


. (YEEA/1 ) (۷) 
. (YEV - £1 / €) (¥) 


الاستتار عند الجماع الاسام 


فلت : عقير بن سعدان ضعيف ٠‏ قال أبو حاتم : يكثر عن سليم بن عامر عن أبى 
أمامة ا لا أصل له ء إلا أنه لم يتفرد بل له شواهد من روايات غيره » فاتضح من هذه 
الجملة أن الحديث له أصل ثابت وهو يدل على ندب التستر عند الجماع ٠»‏ وأورد الترمذى 
فى ( باب الاستتار عند الجماع ) ( حديث ابن عمر : أن رسول الله و قال : « إياكم 
والتعرى فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله » . 

وقال الزيلعى فى ١‏ نصب الراية ٩‏ : فى دخول هذا الحديث فى هذا الباب نظر يظهر 
بالتأمل اه . قلت : وجه النظر : أنه يظهر من الحديث أنه َة نهى عن التعرى ؛ لكون 
الملائكة معهم » ويظهر عن الحديث أيضا أنهم يفارقونهم عند الغائط والجماع » فلم يبق 
وجه للنهى وهو الاستحياء من الملائكة ٠‏ فلا يكون التعرى منهيا عته عند الجماع . 

وعكن الجواب عنه بأن هذا النظر إغا يتوجه إذا جعل قوله : ١‏ إلا عند الغائط وحين 
يفضى الرجل إلى أهله »؛ متعلقا بقوله : « لا يفارقكم 6 » وأما إذا جعل متعلقا بقوله : 
«إياكم والتعرى » فلا يتوجه النظر ؛ لأن مفاد الحديث حيئئذ النهى عن التعرى لمصاحبة 
الملائكة واستثنى التعرى عند الغائط والجماع للضرورة » لا لمفارقة الملائكة ؛لأنه لم يثبت 
مفارقتهم عند الجماع ء وإذا كان مبنى الرخصة هو الضرورة فهى تتقدر بقدرها » ومعلوم 
أنه لا ضرورة إلى كشف الزائد عن العورة الغليظة » فيكون منهيا عنه » فلا يكون إدخاله 
فى الباب محل النظر » فتأمل فيه . 

قال العبد الضعيف : يحل عقدة الإشكال ما رواه البزار والطبرانى" عن أبى هريرة 
بلفظ : قال رسول الله َة : « إذا أتى أحدكم أهله فليستتر » فإنه إذا لم يستحر استحيت 
الملائكة فخرجت فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب ١‏ » وإسناد البزار ضعفه هوء 
وفى إسناد الطبرانى : أبو المنيب صاحب يحيى بن أبى كثير ولم أجد من ترجمة ٠»‏ وبقية 
رجال الطبرانى ثقات ء وفى بعضهم كلام لا يضر " . 
)١(‏ حديث رقم ( ۲۸۰۰ ) . 


(۲) البزار رقم ( ١4448‏ ) > والطبرانى فى « الأوسط » رقم ( 1۷۸ ) . 
(۴) مجمع الزوائد ( ). 


م لا ا اك إعلاء السئن 


TT 
عن ابن عباس قال : ما رأيت شيا أشبه باللمم نما قال أبو هريرة : أن‎ - ۳ 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة » فزنا‎ ١ : النبى ب قال‎ 
العين النظر » وزنا اللسان النطق » والنفس تمنى وتشتهى » والفرج يصدق ذلك أو‎ 
. 20 يكذبه ». أخرجه البخارى ومسلم‎ 


017١ 5‏ - وعن أبى هريرة عن النبى ب قال : « إن الله كتب على ابن آدم نصيبه من 


وبهذا ظهر وجه إدخال الترمذى حديث ابن عمر فى ( باب الاستتار عند الجماع ) فإن 
معناه أن الملائكة يفارقون الرجل حين يفضى إلى أهله من غير استتار بحيث يتعرى كما 
يتعرى عند الغائط » وإن أفضى إليها بالاستتار لم يفارقوه > وقال الشيخ يحيى فى ما 
ضيطه عن شيخه مسند الوقت فى درس الترمذى : إن الترجمة تثبت بالحديث الوارد فيه بأن 
الملائكة الحفظة لما لم يفارقوا إلا وقت كشف العورة » وجب التقليل فى الكشف ؛ اثلا 
يكثر بعدهم اه . قلت : ولكن تفسير الحديث بالحديث أولى » والله تعالى أعلم . 

باب زنا العين وغيرها 

أقول : دل الحديثان على أن من لايجوز قضاء الشهوة معه لا يجوز النظر إليه بالشهوة 
ولا مسه بها سواء كان محرما أو غير محرم » وسواء كان المنظور إليه والممسوس عورة أو 
غير عورة . ويعلم منه أيضا أن نظر القاضى والشاهد والخاطب إلى الأجنبسية وإن كان مع 
الشهوة ليس من قبيل رنا العين ؛ لأن الزنا إنما يكون ناشكا عن الشهوة لا منشأ له ونظر 
القاضى وغيره من قبيل الثانى لا الأول ؛ لأن منشآً النظر هناك إنما هو القضاء أو أداء 
الشهادة مثلا لا قضاء الشهوة » فإن حديث الشهوة من النظر لا يكون هذا النظر زنا العين » 
بل إن دعت الشهوة إلى النظر ثاتيا »ء وعمل بمقتضاها كان ذاك هو الزنا . 

فإن قلت : إن كان الأمر كما قلت فما بال الفقهاء يرمون النظر إذا خاف أن يشتهى مع 
أن هذا النظر ليس بناشىء من الشهوة ٠‏ بل منشأ للشهوة ظنا » أو شكا 


. سبق تخريجه‎ )١( 


0 عدم جواز خروج المرأة إلى مدة السفر إلا ومعها زوج أو محر ۸10۹ 
الزنا ومدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الإستماع » واللسان 
زناه الكلام » واليدان تزنيان زناهما البطش » والرجلان تزنيان زناهما المشى » والقلب 
يهوى ويتمنى » ويصدق ذلك» الفرج أو يكذبه » , أخرجه مسلم 2 . 
باب عدم جواز خروج المرأة إلى مدة السفر 9 . 
إلا ومعها زوج أو محرم 
٥‏ - عن ابن عباس أنه سمع النبى وَل يخطب ويقول فيه : « لا تسافر المرأة إلا 


قلنا : هذا من باب تحريم ذرائع المحرم وليس هو النظر المحرم لعينه ؛ لأن النظر المحرم 
لعينه هو النظر الناشىء من الشهوة كما عرفت » وهذا ليس كذلك » نعم ! فيه احتمال ؛ 
لأن يكون مفضيا إلى المحرم > وهو النظر بالشهوة وغير ذلك » فحرمه الفقهاء سدا 
للذراتع» ولم يحرموا ذلك فى القاضى وغيره للضرورة ۽ لآن هذا النظر ليس بمحرم لعينه» 
بل هو مباح فى نفسهء كما عرفت ١‏ واحتمال الفتنة الذى هو مقتضى للتحريم يعارضه 
المصلحة المقصودة من هذا النظر - كالقضاء وآداء الشهادة - فإن حرم هذا النظر لاحتمال 
الفتنة يفوت المصلحة المقصودة 8 

وإن لم يحرم يبقى احتمال الإفضاء إلى الفتنة » ويمكن تداركه بتركه العمل بمقتضاها ‏ 
ولا يمكن تدارك المصلحة الفائتة » فغلبوا المصلحة على المفسدة وحكموا يإباحة النظر 
يوجهين أحدهما : كونه مباحا فى نفسه وثانيهما : غلبة المصلحة على المفسدة لكون المفسدة 
ممكنة بترك العمل بمقتضاه دون المصلحة > فاعرف ذلك . 

باب عدم جواز خروج المرأة إلى مدة السفر 
إلا ومعها زوج أو محرم 


أقول : الأحاديث نص فى الباب وإليه ذهب أبو حنيفة »وحمل مطلق السفر فى حديث 
ابن عباس على السفر الشرعى بقرينة ما روى عن ابن عمر وغيره كما روينا > وحمل أكثر 


,)1؟١( فى القدر : ب(0): حديث‎ )١( 


مع ذى محرم » » متفق عليه 27 . 
- وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يد : ١‏ لا تافر المرأة ثلاثة إلا ومعها 
ذو محرم ١‏ » متفق عليه( . 


العلماء على السفر اللغوى يقرينة ما روى من النهى عن السفر إلى مسيرة يوم أو ليلة أو 
يومين أو ليلتين وغير ذلك » واحتج أبو حنيفة بأن ما ورد دون السفر الشرعى فى حكم 
البيت فى جميع الأحكام كعدم جواز القصر وعدم جواز أخذ الزكاة للغنى الذى له مال فى 
الوطن لا فى السفر » فكما يجوز لها أن تكون فى بيتها بلا محرم كذلك يجوز لها أن 
تكون فى أقل مدة السفر بلا محرم » بخلاف مدة السفر ؛ لأنه يتغير بها الأحكام ويعد من 
كان على هذه المسيرة غريبا خارجا من البيت بعيدا من الأعوان والأنصار والاحباب متعرضا 
للآذى » فلا يرخص للمرأة أن تكون فى هذه المسيرة بغير من يحفظها من يتعرض لها نظرا 
إلى كونها غريبة بعيدة لمن يحميها . 

فالخاصل : أن حالة السفر نفسها مانعة من خروج المرأة بغير زوج أو محرم » بخللاف 
حالة الحضر فإن نفسها ليست بمائعة » بل منعها لعارض » فيمنع من الخروج لمدة السفر 
على الإطلاق ولا ينح من الخروج إلى أقل من مدة السفر على النهى للعارض » وما وقع 
من الاختلاف فى تحديد تلك المدة على اختلاف الأحوال وما روى من النهى عن الخروج 
إلى مدة السفر على اقتضاء نفس تلك الحالة ذلك » حيتئذ يتفق الروايات » ويظهر الفرق 
بين مدة السفر والأقل منها الذى قال به أبو حنيفة . 

ويظهر من هذا التفصيل أن المنظور فى النهى عن السفر ليس هو حالة المرأة من الفسق 
والصلاح ؛لأن الفاسقة لا يمنعها من الفسق شىء لا زوج ولا محرم أو حضر أو سفر إلا أن 
تتوب وتقلع عن المعصية كما لا يخفى »بل المنظور فيه هو نفس حالة الخروج فقطء فتدبر » 


: )۷٤( ومسلم فى: الحج : ب‎ » ) ۳٠٠٠١ ( حديث‎ : ) ٠٤١ ( البخارى فى : الجهاد : ب‎ )١( 
. ) ٤۲٤ ( حديث‎ 

() البخارى فى : تقصير الصلاة : ب ( 1 ) : حديث ( 1١85‏ ) » ومسلم فى : الحج : ب )۷٤(‏ : 
حديث ( ٤1۳‏ ) . 


ءاه TE‏ : « لايحل ار 
سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعد) إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو آخوها أو ذو 
محرم معها » » رواه الحماعة ‏ إلا البخارى والنسائى . 


'وتبصر » وقد أطال الطحاوى الكلام فى هذا الباب فى « شرح معانى الآثار ؛ » ولختصره 
عينى فى ١‏ البناية » إن شئت الاطلاع » فارجع إليهما . 

ثم قال الطحاوي 19 ؟: حدثتنى بعض أصحايئا »عن محمد بن مقاتل لا أعلمه إلا عن 
حكام الرازى قال : سألت أبا حنيفة هل تسافر المرأة بغير محرم ؟ فقال : لا » نهى رسول 
الله ليه أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها 
قال حكام : فسألت العزرمى فقال : لا بأس بذلك » حدثتى عطاء : أن عائشة كانت 
تسافر بلا محرم » قال : فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بذلك فقان أبو حنيفة : لم يدر العزرمى 
ما روى ٠»‏ كان الناس لعائشة محرما » مع أيهم سافرت فقد ساقيرت مع محرم » ولیس 
الناس لسائر النساء كذلك اه . 

أقول : للقائل أن يقول : لا نسلم لأن الناس كانوا محارم لعائشة وقوله تعالى : 
طوأزواجه أُمهَاتهِم » وحرمة نكاحهن عليهم لا يستلزم الحرمية ؛ لآن معنى قوله : 
«وأزواجه أمهاتهم» أنهن كأمهاتهن فى الحرمة والاحترام دون المحرمية » بدليل أنه فرض 
عليهن الاحتجاب منهم ولا يفترض الاحتجاب من المحارم » وحرمة التكاح ليس للمحرهية 
بل لأن ذلك كان مما يؤذى النيى للغيرة» ومطلق حرمة النكاح مؤيد ألا يقتضى التحريم 
كحرمة الملاعنة عند من يقول بالحرمة المؤبدة» ولو سلم المحرمية فلا يفيد أيضا؛ لأن الطحاوى 
روى عنها أنها أباحت ذلك لغيرها أيضا حيث قال : حدثنا ابن وهب »عن الليث: أن 
ابن شهاب حدثه عن عمرة : أن عائشة أخبرت أبا سعيد الخدرى يفتى: أن رسول الله 


(۱) البخارى فى : جزاء الصيد: ب (738 ) : حديث ( ۳۷۹ ) > ومسلم فى : الحج : ب ( 75 ) : 
حديث ( 577 )ع2 وأبو داود فى : المناسك : ب ( 7 ) : حديث ( ٠» ) ۱۷۲١‏ والترمذى فى 
الرضاع : ب ( ١6‏ ) : حديث ( ۱١١۹۹‏ ) . 

. (۴4/۱) (¥) 

. (0۸/1) () 


و ا ل اي 
محرم ٠‏ » رواه أحمد ومسلم 2١١‏ كذا فى « المنتقى » 7 . 


يد قال : «لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم؛ ء فقالت:ما لكلهن ذو محرم اه. 

فالصحيح فى الجواب أن يقال : إن النصوص فى الباب محتملة للتأويل » واختلف 
الصحابة فى تأويلها فأولتها عائشة بغير ما تأول به أبو سعيد » فلا يصح إلزام مجتهد 
Sg‏ » وحينئذ ييطل إلزام أبى حنيفة بتأويل عائشة ء وأما ما روى 
الطحاوى عن حكام الرازى فلم يشبت يشبت ؛ لأن محمد بن مقاتل الرازى ضعيف ء كما 
صرح به فى « كشف الأستار عن رجال معانى الآثار ٠‏ 

وقال الذهبى : تكلم فيه ولم يترك » كذا فى « الميزان » » ويدل على أنه يبعد من مثل 
أبى حنيفة أن يجيب بثل ما أجاب أنه يرد عليه ما أوردنا » والله أعلم » ثم الحديث 
محمول على المرأة الحرة » وأما الأمة فيياح لها السفر بدون المحرم لضرورة الاستخدام وعدم 
تيسر المحارم » ويدل عليه أنه أبيح للإماء ما لم يبح للحرائر من كشف الرأس وغيره 
لضرورة الاستخدام بعينه » فاعرف ذلك . 

قال العبد الضعيف : أما ما أورده بعض الأحباب على ما رواه محمد بن مقاتل عن 
حكام الرازى عن أبى حنيفة فليس بشىء » أما أولا : فلأن المحرم من لا يحل له نكاحها ١‏ 
أبدا ينسب أو سيب ولو بزنا كما فى « الدر ٩‏ » وأما الملاعنة فلا ترد علينا ؛ لأنها تحل بعد 
إكذاب الرجل نفسه فلم تكن حرمتها مؤيدة عندنا » وإذا عرفت ذلك فلا شك فى كون 
رجال الأمة محارم لأمهات المؤمنين رضى الله عنهن لحرمة تكاحهن لهم مؤيدا » وأما أنه 
فرض عليهن الاحتجاب منهم فقد مر أن آمر الحجاب كان مما اختصت به أزواج النبى الا 
من بين سائر النساء حتى لم يجز لهن كشف الوجوه » والأكف أيضا . 
)١(‏ أحمد ( ۳٤۷/۲‏ )ء ومسلم فى : الحج : ب ( 74 ) : حديث ( 2377 ) . 


(۲) وشرحه ( /٤‏ 1۷-۰ ) . 
(۳) قوله : « روى الطحاوى ٩‏ . سقط من الأصل »© وأثيتناه من « المطبوع ° . 


کون العبد أجنييا عن مولاته AY‏ 
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باب کون العبد أجنبيا عن مولاته 
۹ - عن أنس أن النبى ية أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال : وعلى فاطمة 
ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما 
رأى النبى هة ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأس ء إنا هو أبوك وغلامك » رواه أبو 


وأما ثانيا : فلأنا لو سلمنا أن معنى قوله : ل وأزواجه امهاتهم » آنهن كأمهاتهم قلنا 
أن نحمل قول أبى حنيفة : كان الناس لعائشة محارم على هذا المعنى أى كانوا لها كالمحارم 
ولايرد عليه ما رواه الزهرى » عن عمرة » عن عائشة أنها قالت : « ما لكلهن محارم ؟ ٠‏ 
فإن معناه أن المحرم ليس بقيد بل يجوز للمرأة أن تسافر مع محرم لها أو مع من هو كالمحرم 
لها كما كانت عائشة تسافر مع رجال هم كالمحارم لها . 

وأما قوله : إن محمد بن مقاتل الرازى ضعيف فلو راجع اللسان لعرف أن تضعيف من 
ضعفه مبنى على كونه من أصحاب الرأى » ولیس ذلك من الجرح فى شىء › قال أبو 
الحسن بن بابويه فى تاريخ الرأى ٩‏ : كان إمام أصحاب الرأى بالرى ومات يها » وكان 
مقدما فى الفقه حدث عن وكيع وطبقته » روى عنه محمد بن جرير الطبرى وغيره وسمع 
منه اليخارى لم يحدث عنهء قال الخليلى فى « الإرشاد » : وأظن ذلك من قبل الرأى اه. 
ملخصا » والذى يكون مقدما فى الفقه إماما فيه فلابد من قبول روايته فى الفقه » وهذا 
الذى ذكره الطحاوى عنه ليس إلا من باب الققه دون رواية الحديث » فلابد من قبوله 
وحمله على ما حملتاه » فافهم » والله يتولى هداك . 

باب كون العبد أجنبيا عن مولاته 

أقول : يظهر من حديث أنس: أن رسول الله كيه قد كان وهب العبد لفاطمة » ويظهر 
منه أيضا أن فاطمة سعت لستر الرأس والقدم » وبالغت فى الاحتجاب عن العبد كما يبالغ 
فى الاحتجاب من الأجنبى » وفيه حجة لأبى حنيفة ؛ لأن هذا العلم لا بد أن يكون 
حاصلا لها من النص أو تعامل ذلك الزمان فيكون حجة. 

فإن قلت : قد رده رسول الله يليلد بقوله  :‏ لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك ٩‏ . 
فكيف يكون حجة ؟ قلنا : لا رد فيه تقرير له لأنه لم يقل ذلك فى أول الأمر بل قال ذلك 


2414 کون العبد أجنبيا عن مولاته إعلاء الستن 
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داود لكي وسكث عنه » وقال الشوكانى فى ١‏ النيل Cy‏ : فى إسئاده أبو جميع سالم بن 
دينار الهجيمى البصرى قال ابن معين : ثقة » وقال أبو زرعة الرازى» : بصرى لين 
الحديث . ش 


لا بان له عذرها بعد السعى ورآها متضجرة من ذلك فقال ذلك تهوينا للأمر عليها وكشغا 
لا تلقى من العناء والشدة فى ذلك ؛ لا لأنه أباح كشف ما عدا الوجه والكفين للمملوك 


وبه اندحض ما قاله بعضهم فى تأويله بأن العبد كان صبيا غير بالغ ؛لأنه يرده سعى 
فاطمة للستر ولو كان كما قالوا لما احتاجت إلى هذا الجد والاجتهاد فى السثر ٠»‏ ولقائل أن 
يقول : إن فاطمة إنما سعت للستر استحياء لا لكونه واجبا . 

والجواب عنه أنه لا دليل فى الحديث على هذا » وإغا هو مجرد احتمال » والاحتمال 
مفيد لدفع الإلزام لا للإلزام » فلا يضر أبا حنيفة لاسيما إذا كان حلاف الظاهر » فاحفظه. 

وأما حديث آم سلمة فلا دلالة فيه على جواز كشف ما عدا الوجه والكفين للعبد ٠‏ بل 
فيه دلالة على ترك الحجابية » وترك الحجاب كما يكون من المحارم كذلك يكون من 
الأجاتب عند الضرورة كالعبد وغيره » فلا دليل فيه أن العبد محرم كما ظن القائلون به ١‏ 
وغاية ما فيه أن العبد إذا لم يكن مكاتبا لا يجب على مولاته إلقاء الحجاب بينه وبينها » 
وإذا كان مكاتبا قادرا على أداء الكتابة يلزمها الاحتجاب منه يإلقاء الحجاب بيته وبينها كما 
فعلته آم سلمة رضى الله عنها مع مولاهم فقد روى الطحاوى فى مشكله عن نبهان مولى آم 
سلمة أنه بينما هو يسير مع أم سلمة زوج النبى وله فى طريق مكة ٠‏ وقد بقى من كتابته 
آلفا درهم ء فقالت وهى تسير : ماذا بقى عليك من كتابتك يا نبهان ؟ قلت : آلفا درهم . 
قالت : فهما عندك ؟ قلت : نعم . قال : ادفع ما بقى عليك إلى محمد بن المنكذر فإنى 
قد أعنته بها فى نكاحه . وعليك السلام » ثم ألقت الحجاب » فبكيت وقلت : والله لا 


أعطية آبدا ء» قالت: إنك والله لن ترانى أبدا » إن رسول الله اة عهد إلينا: « إذا كان عند 
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٠‏ - وعن أم سلمة أن النبى ب قال  :‏ إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده 
ما يؤدى فلتحتجب منه » رواه الخمسة إلا النسائى ‏ » وصححه الترمذى »› كذا فى 
«المنتقى» 99 . 

0١‏ - وقال ابن أبى شيبة : حدثنا أبو أسامة » ثنا يونس بن أبى إسحاق » عن 
طارق » عن سعيد بن المسيب قال : ولا يغرتكم ‏ الآية إلا ما ملكت 
أيمانكم © إنما عنى به الإماء ولم يعن به العبيد . 

۲ - وقال يض : حدثنا عبد الأعلى » عن هشام عن الحسن : أنه كره أن 
يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها . 

۳ - وقال الطحاوى فى شرح الآثار » : حدثنا صالح بن عبد الرحمن » 


مكاتب إحداكن وفاء با بقى من كتابته فاضربوا دونه الحجاب 4 من ١‏ المعتصر ١‏ . 

فهذا هو الحجاب الذى أمر به رسول الله ك فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى به 
كتابته أن لا یری مولاته أبدا كما كان قبل ذلك ينظر إلى وجهها وكفيها ؛لكونه من 
الطوافين عليها » وأخرج البيهقى عن أم سلمة: أن رسول الله َيه قال لها : ٠‏ إذا كاتبت 
إحداكن عبلها فليرها ما بقى عليه شىء من كتابته » فإذا قضاها فلا تكلمه إلا من وراء 
حجاب ٩‏ وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان ضعيف » ولكنه تأيد بالطريق الأولى . 


وبالجملة فليس للعبد إلا مجرد الرؤية لمولاته إلى وجهها وكفيها والدخول عليها من غير 
حجاب » وليس هو كالمحرم لها » فحرام عليه أن ينظر إلى صدرها مكشوفا أو إلى ساقيها 
بالإجماع ء فلما كان فى ذلك كالأجنبى عنها كان فى الخلوة بها » والنظر إلى شعرها 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) مع شرحه : ( 50/6" ) . 
(۳) سورة لقمان آية : ( ۳۳ ) . 
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لم حق الوطء ثابت للزوجة إعلاء الستن 
كك 5 ك6 2 ع ع كج ع جد عد اح كت ع عه كه عد كك كد ف 0 
حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة » عن الشعبى و (آخبرنا) 
يونس ء عن الحسن: أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته» وهذا سند صحيح . 
باب أن حق الوطء ثابت للزوجة 
‰4 - عن عون ابن أبى جحيفة » عن أبيه قال : آخی النبى 5ة بين سلمان وأبى 
الدرداء » فزار سلمان أبا الدرداء › فرأى أم الدرداء متبذلة فقال : ما شأنك ؟ قالت : 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا ء فجاء أبو الدرداء فصتع له طعاما فقال : 
کل ء فإنى صائم ء قال : ما آنا بآكل حتى تأكل » فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء 
يقوم » قال : نم فنام » فلما كان من آخر الليل قال سلمان : قم الآن » فصلياء فقال له 
سلمان : إن لربك عليك حقًا » ولنفسك عليك حقًا » ولأهلك عليك حقًا » فأعط كل 
ذى حق حقه » فأتى النبى ية فذكر ذلك لهء فقال النبى 5 : ( صدق سلمان » رواه 
البخارى © 
بحارى . 


كالأجنبى أيضا » وقد مر الكلام فى المسألة فى باب المكاتب فليراجع » وقال الشافعى 
رحمه الله : هذا حاص بأزواج النبى ية » وهو احتجابهن عن المكاتب وإن لم يكن قد 
سلم مال الكتابة كذا فى العون ”° . 

قلت : لا يقبل دعوى التخصيص إلا بدليل » وبالحملة فهذا الحديث أيضا غير مخالف 
لذهب أبى حتيفة بل مؤيد له ؛ لآن المكاتب عبد ما لم يؤد ما عليه سواء كان عنده ما 
يؤدى أم لا » فلو كانت العبدية موجبة للمحرمية لم يأمر النبى ية بالاحتجاب من المكاتب 
الذى كان عنده ما يؤدى » وبقية الآثار فيها حجة صريحة لأبى حنيفة » قافهم » والله أعلم 

باب أن حق الوطء ثابت للزوجة وهو لا ينقطع 
بالوطأة الواحدة ديانة وإن انقطع قضاء 
أقول : قوله : « إن لزوجك عليك حقا » يدل على أن الوطء حى الزوجة ؛ لأن المراد 


(۱) قی الصوم : ب :)601١0(‏ حديث ( ۱۹1۸ ) . 
)¥( دخا رض . 
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وفى لفظ له عند الدارقطنى' : إن لحسدك عليك حقًا » ولربك عليك حقًا . ولأهلك 
عليك حقًا » صم وأفطر » وصل ونم » وأت أهلك » وأعط كل ذى حق حقه اه . 

6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله 5 : « يا عبد الله! 
ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله ! قال : فلا تفعل » 
صم وأفطرء وقم ونم » فإن لجسدك عليك حقًا» وإن لروحك عليك حقًا» وإن 
لزوجك عليك حقًا » رواه البخارى 22 . 

5 - وعن عائشة قالت : كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتطيب 
فتركته فدخلت على فقلت : أ مشهد أو مغيب ؟ فقالت : مشهد › قالت : عثمان لا 
يريد الدنيا » ولا يريد النساء » قالت عائشة : فدخل رسول الله ية فأخبرته بذلك فلقى 
عتمان فقال : يا عثمان ! أتؤمن بما نؤمن به ؟ قال : نعم يا رسول الله ! قال فأسوة 
مالك بناء أخرجه فى « المنتقى » " » وعزاه لأحمد 257 وقال الشوكائى © : أخرجه 
أحمد من طرق مختلفة متعددة هذه المذكورة هنا أحدها » قال فى «مجمع الزوائد»:7") 


من الحق فى القول المذكور هو الوطء كما يدل عليه السياق » وصرح به فى رواية 
الدارقطنى؛ لأنه بين الحق المذكور بقوله : وائت أهلك » ويعلم منه أيضا أن هذا الحق لا 
ينقطع بالجماع مرة بل يبقى بعده أيضا ولكن ديانة لا قضاء ؛ لأّن سياق الأحاديث دال على 
أن الكلام ليس فى الوطأة المستحقة على أبى الدرداء وعبد الله بن عمرو قضاء بل الكلام فى 
الوطء المستحق عليهما ديانة » كما لا يخفى . 

قال العبد الضعيف : وإنما ذكرت طرقا عديدة لقصة عثملن بن مظعون لاقتصار صاحب 


.) ١ )58ل‎ 

(۲) فى : الصوم : ب ( ٥۵‏ ) : حديث ( ۱۹۷١‏ ) . 
(۳) مع شرحه ( ۱۱۲/١‏ ) . 

. (۱-1/1 ( )( 

. ) ۱1۲/7 ( )5( 

. (۰1/6) (0 
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۷ - وعنها قالت : دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن 
الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن.مظعون فرأى النبى ككل بذاذة هيئتها فقال لى: 
يا عائشة : ما أبذ هيئة خويلة ؟ قالت : فقلت : يا رسول الله ! امرأة لا زوج لها يصوم 
النهار ويقوم الليل » فهى كلا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها » قالت : فبعث رسول 
الله َة إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال : يا عثمان ! أرغبت عن سنتی ؟ قال : لاء 
والله يا رسول الله ! ولكن ستنك أطلب » قال : فإنى أنام وأصلى وأصوم وأفطر 
وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان ! فإن لآهلك عليك حقًا وإن لضيفك عليك حقًا وإن 
لنفسك عليك حقًا» فصم وأفطر وصل ونم » قلت : روى أبو داود منه طرفا رواه 
أحمد والبزار بنحوه » وقال : فقال : يا عثشمان ! إن لك فى أسوة » وإن أخشاكم لله 
وأحفظكم لحدوده لأنا . 

وفى رواية عند أحمد ‏ : إن الرهبانية لم تكتب علينا » إن أخشاكم لله وأحفظكم 
لحدوده لأنا » وأسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق « أخشاكم » أسندها أحمدء 
ووصلها البزار برجال ثقات 29 . 

۸ - وعن أبى موسى الأشعرى قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون على 
نساء النبى ية فرأينها سيئة الهيئة فقلن لها : ما لك ؟ ما فى قريش رجل أغنى من 
بعلك ؟ قالت : ما لنا منه شىء » أما نهاره فصائم » وأما ليله فقائم فدخل النبى 5 


«المنتقى» و « النيل » » على طريق واحدة منها لا تصرح بالمقصود ١‏ وقوله يا فى حديث 
أبى أمامة : ١‏ إنى إنما بعثت بالحنيفية السمحة ولم أبعث بالرهبانية » ألا فكلوا اللحم ؤأتوا 
التساء » صريح فى أن للمرأة على زوجها أن يغشاها وينام معها ولا يعطلها حتى تصير كلا 
زوج وهى مزوجة » وأن من رغب عن أهله وعطلها فقد رغب عن السنة وانخحتار الرهبانية 


(1) ( ۲7/1 () . 
(۲) مجمم الزوائد ( (۳-1/٤‏ . 
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قذكرن له ذلك » قال : فلقيه النبى يلك فقال : ياعثمان ! أما لك فى أسوة ؟ قال : وما 
ذاك يا رسول الله ؟ فداك أبى وأمى فقال : أما أنت فتقوم بالليل وتصوم بالنهار » وإن 
لآهلك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا » فصل ونم » وصم وأفطرء قال : فأتتهم 
المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها : مه ؟ قالت : أصابنا ما أصاب الناس » 
رواه أبو يعلى والطبرانى بأسانيد » وبعض أسانيد الطبرانى ثقات(١2‏ ( مجمع الزوائد ) 

8 - وعن أبى أمامة قال : كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عطرة 
تحب اللباس والهيئة لزوجها » فرأتها عائشة وهى تفلة فقالت : ما حالك هذه ؟ 
فقالت: إن نفرا من أصحاب النبى ب منهم على بن أبى طالب » وعبد الله بن رواحة 
وعثمان بن مظعون » تخلوا للعبادة وامتنعوا من النساء وآكل اللحم › وصاموا النهار 
وقاموا الليل » فكرهت أن أريه من حالى ما يدعوه إلى ما عندى لما تخلى له » فلما 
دخل النبى يك أخبرته عائشة فأخذ النبى ل نعله ثم انطلق إليهم جميعا » حتى دخل 
عليهم فسألهم عن حالهم » قالوا : أردنا الخير » ققال رسول الله يكل : إنى إنما بعثت 
بالحنيفية السمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة » وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية فكتبت 
عليهم فما رعوها حق رعايتهاء آلا فكلوا اللحم وأتوا النساء » وصوموا وأفطرواء 
وصلوا ونامواء فإنى بذلك أمرت » رواه الطبراتى وفيه عفير بن معدان » وهو ضعيف › 
وقد تقدمت له طريق فى العلم ”2 » قلت : لم يدهم بالكذب وإنما ضعف من قبل 
حفظه » وللحديث طرق عديدة يقوى بعضها بعضا . 


البدعة » ولا يخفى أن هؤلاء الصحابة الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار كانوا قد 
دخلوا بنسائهم غير مرة واحدة يدل على ذلك ما كان عليه نساؤهم من الزينة والتعطر 
وحسن الهيئة برهة من الدهر قبل أن يتخلى أزواجهن للعبادة » فلا يصح حمل الأحاديث 
على أن هؤلاء الصحابة كانوا لم يدخلوا بنسائهم > ولا مرة كما لا يخفى على من له إلام 


. ) 3077/4 ( ومجمع الزوائد‎ » ) ۷۷۱١ والطبرانی رقم(‎ » ) ۷۲٤۲ ( أبو يعلى رقم‎ )١( 
5 زفق المصدر عاليه‎ 


هليه جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها إعلاء السان _ 


باب جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها 


۰ - عن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول اي والقران ينزل » متفق 
عله 209 1 


باللسان ومعانى الحديث » وإذا كان كذلك ثبت أن حق الزوجة فى الوطء لا ينقطع 
بالدحول مرة ديانة وإن كان ينقطع به قضاء بدليل ما مر فى باب العنين من تأجيله سنة 
للوفضاء إلى امرأته فينقطع حقها فى الفسخ لو وصل إليها مرة » وهو حكم القضاء ٠‏ هذا 
هو حكم الزوجة › وأما الأمة فلا حق لها فى الجماع قضاء وأما ديانة فإن كانت للبيع فلا 
وإن كانت سرية فنعم » لما روى البزار؟ عن سلمان قال : سمعت رسول الله يقي يقول : 
« من اتخذ من الخدم غير ما ينکح ثم بغين فعليه مثل آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن 
شيئا » ء» وهو عن عطاء بن يسار عن سلمان ولم يدركه » قال الهيثمى : وفيه من لم 
أعرفهم . 

قلت : ولكن مؤيد بالقياس ؛ لأن المرء راع على من يعوله يجب عليه حفظهم فى 
أنفسهم ودينهم وأن يحصنوا من الوقوع فى المعاصى › فلا ينبغى له أن يجمع عنده جوارى 
لا يقدر على تحصين فروجهن » ولو جمعهن لمصلحة فليمسك عنده ما قدر على تحصينها 
منهن وليزوج ما سواها » وقد وهم بعض الأحباب ههنا حيث لا أبدى احتمالات كثيرة فى 
أن الأمة المزوجة هل تستحق على زوجها الوطء أم لا ؟ ولو راجع باب القسم من كتاب 
التكاح لبان له من قولهم : إنه إذا كان لرجل زوجتان أمة وحره فللأمة نصف ما للحرة من 
البيتوتة والسكنى وغيرها استحقاقها الوطء على زوجها ء لأن القسم إنما يستحقه من النساء 
من تستحق الوطء ولذا لا تستحقه صغيرة لا يكن وطؤها ء فاعلم ذلك ولا تغتر بأقوال 
القاصرين » وسيأتى بعض ما يتعلق بذلك فى باب العزل » إن شاء الله تعالى . 

باب جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها 

أقول : دلت الأحاديث على أن العزل جائز ولكن رسول الله کل كان يحب تركه ؛لأنه 

)١(‏ البخارى فى : التكاح : ب (/91) : حديث ( ٥۲۰۷‏ ) » ومسلم فى : التكاح : ب(۲۲): حديث 


350 ا ( . 
(؟) مجمع الزوائد : (98/5١؟١).‏ 


جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها A۸۱۷1‏ 


د 


. ولمسلم ' : كنا نعزل على عهد رسول الله َة فبلغه ذلك فلم ينهنا‎ - ١ 

۲ - وفى رواية لأبى سعيد : قال : سألنا عن ذلك رسول الله َة فقال : ما 
عليكم أن لا تفعلواء فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة » متفق عليه " . 

۳ - وفى رواية له : قال : قالت اليهود : العزل الموءودة الصغرى »ء فقال النبى 
د : كذبت يهودء إن الله لو آراد أن يخلق شیا لم ب يستطع أحد أن يصرفه › رواه 
أحمد وأبو داود 00 3 

4 - وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت : ثم سألوه عن العزل فقال رسول 
الله ية : ذلك الوأد الخفى وهى الموءودة س > سئلت » رواه أحمد ومسلم 29 كذا فى 
«المنتقى2"72 لابن تيمية . 

٥‏ - عن إسحاق بن عيسى » عن ابن لهيعة . عن جعفر بن ربعية » عن 
الزهرى » عن محرز بن أبى هريرة » عن أبيه » عن عمر بن الخطاب : أن النبى كي نهى 


كان يرغبهم إلى تركه ولكن لاينهاهم عن ذلك » ومعتى قوله ما عليكم أن لا تفعلوا :أنه 
لا ضرور عليكم فى تركه لا دنيوى ولا أخروى » أما انتفاء الضرر الأخروى فظاهر » وأما 
الضرر الدنيوى ؛ فلأن العزل ليس بانع للأولاد فهو غير مفيد » فلا يكون تركه مضرا » 
وإذا كان الأمر كذلك ففيه ندب إلى الترك وليس بزجر لا ضعيف ء ولا قوى كما زعم ء 
وما يتوهم من التعارض بین حديث أبى سعيد حيث قال فيه كذيت اليهود فى قولهم: 
#العزل الموءودة الصغرى وبين حديث جذامة حيث قال فيه : « ذلك الوآد الخفى »6 » فأطال 
ابن حجر فى ؛ الفتح » الكلام فى دفعه . 


. ) ۱۳۷ ( فى : التكاح : ب (37 ) : حديث‎ )١( 

(۲) البخارى فى : التكاح : ب ( ۹۷ ) : حديث ( ٠‏ )ء ومسلم فى : التكاح : ب (۴۲) : 
حديث ( ۱۲١‏ ) . 

(۳) أحمد ( ٥۱/۳‏ ) » وأبو داود فى : التكاح : ب (4: ) : حديث (۲۱۷۱) ۔ 

(5) أحمد ( ٤۳٤/٦‏ ) » ومسلم فى : التكاح : ب ( 15 ) : حديث .)١51(‏ 

.)1١١9/50( مع شرحه‎ )٥( 


A\VY‏ جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها إعلاء الستن 
E E E E E E E |‏ 0 


أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » رواه أحمد وابن ماجة 2١7‏ » قلت : قال فى المنتقى بعد 
تخرجه : ليس إسناده بذاك اه . ولعله أعله بابن لهيعة » كما أعله به ابن حجر فى 
«الفتح 2076 , حيث قال : احتج الجمهور بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجة 
بلفظ : نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها » وفى إسناده ابن لهيعة اه . وابن لهيعة 
ليس بمطروح بالمرة بل هو مختلف فيه » والاختلاف غيرمضر . 

وأعله الدارقطنى فقال : تفرد به إسحاق الطباع عن ابن لهيعة ووهم فيه ٠١‏ خالقه 
عبد الله بن وهب فرواه عن ابن لهيعة » عن جعفر بن ربيعة » عن الزهرى » عن حمزة 
ابن عبد الله بن عمر » عن أبيه ووهم فيه أيضا » والصواب عن حمزة » عن عمر » كذا 
فى «نصب الراية *؟ 

قلت : إسحاق وابن وهب ثقتان » ولا تعارض بين روايتهما ورواية من أرسل » 
فإنه يمكن أن يكون الرواية عند ابن لهيعة من الطريقتين : من طريق محرز » ومن طريق 
حمزة » فرواه لإسحاق من طريق ولابن وهب من أخرى » ثم الراوى قد يسند وقد 


والأحسن عندى أن يقال : إن مقصود اليهود من قولهم : العزل الموءودة الصغرى كان 
تحريم العزل » فكذبهم و فى هذا الزعم ببيان أن العزل غير مانع من الأولاد » والمنع من 
الأولاد هو منشاً هذا الزعم فيكون زعما باطلا ٠‏ ومقصوده ية من قوله : « ذلك الوأد 
الخفى ١‏ ترغيبهم إلى ترك العزل بتنفيرهم عته بهذا العتوان » وليس المقصود تحريم العزل 
وتأثيم العازل » فلا تعارض بين الكلامين » وإغا سماه وأدا خفيا ؛ لأن فيس الوآد الظاهر 
إضاعة نفس الولد > وفى العزل إضاعة مادة الولد أعنى المنى ء فافهم ‏ 

قال العبد الضعيف : ليس ماذكره بعض الأحباب فى الجمع بين الحديئين أحسن من ما 


. ) ۱۹۲۸ ( وابن ماجة فى : التكاح : ب ( 3ع ): حديث‎ 2) ۳٠/١ ( آحمد‎ )١( 
. ) ۲14/۹ ( )( 
. (4/7 ) (© 


(4) سبق تخريجه . 


جواز العزل عن الآمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها ام 
DOD OOS DOSS ODD‏ 


يرسل » فيمكن أن يكون ابن لهيعة فعل كذلك › فلا وجه لتوهيم إسحاق وابن وهب 
وتصويب الإرسال » ولو سلم فالمرسل حجة عندنا لا سيما إذا تلقاه أهل العلم بالقبول 
وعملوا بهء ثم هو مؤيد بالآثار والقياس وبالحديث الصحيح المرفوع . 

۷۲١‏ - أما الحديث الصحيح المرفوع فقوله عليه السلام : إن لزوجك عليك حقًا 
وقد آخرجناه فى هذا الكتاب فى باب مفرد » ووجه الاستدلال أنه ثبت منه: أن للمرأة 
حقا فى الوطء على الزوج » ولا يخفى أن المقصود من الوطء » هو قضاء الشهوة 
واستيفاء اللذة وطلب الولد › والعزل مخل بهذه الأمور › فلا يجوز بدون إذن من له 


الحق وهى المرأة 5 
سه - وأما الآثار فقد أخرج ابن أبى شيبة » عن ابن مسعود أنه قال : تنستأمر 
الحرة وتعزل عن الأمة : 


ذكره غيره؛ لأنه لا فرق بين قوله: ١‏ ذلك الوأد الخفى » و8 وإذا الموعودة ستلت ٠‏ وبين 
قول اليهود : ١‏ العزل الموءودة الصغرى » ء ظاهرا وأما قوله : إن مقصود اليهود تحريم 
العزل ومة صوهه ية التنفير عنه بدون التحريم فهو مما لا يساعده اللفظ ولا يدل عليه » 
والأحسن عندى أن يقال ههنا أيضا كما قيل فى عذاب القبر : إن رسول الله ية أنكر على 
اليهودية قولها : إنكم تفتنون فى القبور أولا برأيه ثم أقرها حين أوحى إليه فى ذلك » فقد 
روى أحمد(' بإسناد على شرط البخارى »عن سعيد بن عمرو بن سعيد الدموى» عن 
عائشة : أن يهودية كانت تقول لها : وقاك الله عذاب القبرء قالت : فقلت : يا رسول 
الله ! هل للقبر عذاب ؟ قال : ١‏ كذبت اليهود لا عذاب دون يوم القيامة » ثم مكث بعد 
ذلك ما شاء الله أن يمكثاء فخرج ذات يوم نصق النهار وهو ينادى. بأعلى صوته : أيها 
الناس ! استعيذوا بالله من :عذاب القبر فإن عذاب القير حق اه . من فتح البارى "٤‏ . 


 ) ۷ 7 سورة التكوير آية‎ )١( 
. ) 58 ومجمع الزوائد ( ؟/‎ «< (A1 /71) (¥) 
. ( AY /T ) (YF) 


1م جواز العزل عن الآمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها إعلاء السئن 
n 5 0557‏ صا E COC‏ و 


۸ - وأخرج البيهقى » عن ابن عمر : أنه قال : تعزل عن الأمة وتستأذن الحرة» 
كذا ذكره ابن حجر فى ١‏ التلخيص الحبير » » كما نقله عنه فى ١‏ تعليق الممجد على 
الموطأ للإمام محمد 6 “ . 


فكذلك كذب رسول الله َة اليهود فى قولهم : « العزل الموءودة الصغرى 2068 برأيه » 
ثم أقرهم حين أوحى إليه فى ذلك ٠‏ وإلا فالراجح ما قاله البيهقى”" بعد ما روى حديث 
جذامة : قد روينا عن النبى ية فى العزل خلاف هذا ء ورواة الإباحة أكثر وأحفظ ٠‏ 
وإباحة من سمينا من الصحابة فهى أولى فلولا أن حديث جذامة لا يقاوم ما يعارضه من 
أكثر الروايت الصحيحة بطرق عديدة لقلنا بترجيح العمل به كما قال ابن حزم ؛ لأن 
أحاديث غيرها موافق أصل الإباحة » وحديثها يدل على المنع » فمن ادعى أنه أبيح بعد أن 
منع فعليه البيان » ولكن رأينا ابن عباس قد أنكر حديثها » فقد روى البيهقى فى اسئنه»!؟) 
من طريق سفيان » عن الأعمش » عن عبد لملك الرزاز ء عن مجاهد قال : سألنا ابن 
عباس عن العزل قال : اذهبوا فسلوا الناس ثم ائتونى فآخبرونی > فسألوا فأخبروه > فتلا 
هذه الآية : ل وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 09 ثم جعلناه 4 حتى فرغ من الآية 
ثم قال: كيف تكون من الموءودة حتى تمر على هذا الخلق ؟ وكذلك أنكر على بن أبى 
طالب رضى الله عنه کون العزل من الوآد كما رواه الطحاوى فى شرح معائى الآثار بسند 
صحيح عن عبد الله بن عدى بن الخيار قال : تذاكر أصحاب رسول الله اة عند عمر 
العزل فاختلقوا فيه فقال عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار > فكيف بالناس يعدكم 
إِذْ تناجى رجلان »> فقال عمر : ما هذه النجوى ؟ إن اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى ٠‏ 
فقال على : إنها لا تكون موءودة » حتى تمر بالتارات السبع ل ولقد حلا الإنسان من سلالة 
من طين © الآية . 


.)١؟:5( ص‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
. ) لا‎ ١ 5 
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. ) 1 ( سوره الؤمئون آية‎ )2( 


جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها A\Vo‏ 
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4 - وأخرج فى ١‏ الفتح  »‏ : عن ابن عباس قال : تستأمر الحرة فى العزل 
ولا تستأمر الأمة السرية » فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها وقال : أخرجه 


ثم أخرجه الطحاوى آخخر حسن وزاد:فتعجب عمر من قوله» وقال: جزاك الله خيرا اه. 
قال الطحاوى : فأتخبر على أنه لا موءودة إلا ما نفخ فيه الروح ء وأما ما لم ينفخ فيه فإغا 
هو موات غير موءودة » ثم ذكر قول ابن عباس وقال : فهذا على وابن عباس قد اجتمعا 
على ما ذكرنا وتابع عليا على ما قال فى ذلك عمر رضى الله عنهما ومن كان بحضرتهما 
من أصحاب رسول الله وي وأسند البيهقى » عن سعد بن أبى وقاص ٠»‏ وعن أبى أيوب 
الأنصارى وزيد بن ثابت وابن عباس : أنهم كانوا يعزلون عن ولائدهم › وعن أبى سعيد 
الخدرى قال : كان عمر واين عمر يكرهان العزل » وكان زيد واين مسعود يعزلان » رواه 
أبو يعلى ورجاله ثقات ‏ ء وهذا معارض لا رواه الطبرانی عن ابن مسعود قال فى 
العزل : هى الموءودة الصغرى . 

قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح وقد رجح عنه اه . ودليل الرجوع قول أبى سعيد 
هذا : إن ابن مسعود كان يعزل » ويدل عليه أيضا ما رواه الطہرانی عن ابن مسعود قال: 
لو أخذ الله ميثاق على نسمة فى صلب رجل ثم أخرجه على صفا لأحرجه من ذلك 
الصفاء فإن شئت فأتم وإن شئت فلا » قال الهيثمى ‏ : فيه رجل ضعيف لم أسمه وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

قلت: قد تأيد قوله بفعله فانجير الضعف. وبالجملة: فقد ثبت عن ابن عباس إنكار كون 
العزل من الوأد صريحا وكان ابن مسعود قد أقره أولا ثم رجع عنه وقد ثبت عنهما وعن 
غيرهما من الصحابة أنهم كانوا يعزلون » فهذا ما فى حديث جذامة من العلة يقف معها 
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(۲) رقم ( ۱۰١۰‏ ) » ومجمع الزوائد ( ۲۹۸/۴ ) . 
(۳) میجمع الزواتد ( ۲۹۷/۲ ) . 

(5) فى ١‏ الكبير ؟ رقم ( 411٤‏ ) . 
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ه - وأما القياس.فما قال الطحاوى': إنه كما أن للرجل أن يأخذ المرأة بالجماع , 
وبأن يفضى إليها وكان للمرأة أن تأخذ المرء بالجماع فكان لها أن تأخذه بالإفضاء ؛ 
لأن حق كل واحد منهما على الآخر فى ذلك سواء لاشتراك العلة وهى قضاء الشهوة 
وطلب الولد . 


الاستدلال به على المنع » وأما ما ثبت عن عمر وابنه: أنهما كرها العزل فلم يثشبت أنهما 
كرهاه لكونه من الوأد بل قد ثبت: أن عمر وافق عليا على ما قاله : أنه لا يكون من 
الوأدء حتى مر بالتارات فلعل كرهه أولا » ثم رجع عنه ؛ كرهه لكونه يخل بقضاء المرأة 
شهوتها من زوجها » والظاهر أنهما كرها عن الزوجة لا عن الأمة فقد قال محمد فى 
«موطته6 12 بلغنا : أن عمر بن الخطاب وطئٌ جارية له فحملت فقال : اللهم لا تلحق بآل 
عمر من ليس منهم فجاءت بغلام أسود فآقرت أنه من الراعى فانتفى مته عمر ‏ وظاهره: 
أنه كان قد يعزل عنها وإلا لم يكن لارتيابه من الحمل وجه » وقد ذكرنا فى المتن عن ابن 
عمر يعزل عن الأمة ويستأذن الحرة » والله أعلم . 
حكم معالجة المرأة معالجة إسحاق النطفة » ومعالجة سد الحمل 

قال الحافظ فى « الفتح 06 : ويتتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأء إسقاط النطفة 
قبل نفخ الروح ء فمن قال بالمنع هناك أى فى العزل ففى هذه أولى » ومن قال بالجواز : 
يمكن أن يلتحق به هذا » ويمكن أن يفرق بأنه أشد ؛ لأن العزل لم يقع فيه تعاطى السيب ٠‏ 
ومعالجة السقط تقع بتعاطى السبب » ويلتحق بهذه المسألة تعاطى المرأة ما يقطع الحبل من 
والله أعلم اه 

قال : واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها » وأن الأمة يعزل 
عنها بغير إذنها » واختلفوا فى المزوجة ء فعند المالكية : يحتاج إلى إذن سيدها » وهو قول 
7/0 ا). 
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۸ - وهذا حجة على الشافعى إن صح القول عنه: بأنه لا حق للمرأة فى 


أبى حتيفة » والراجح عن أحمد » وقال أبو يوسف ومحمد : الإذن لها » وهى رواية عن 
أحمد ء وقد استنكر ابن العربى القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق لها فى الوطء 
ونقل عن مالك: أن لها حق المطالبة به » إذا قصد بتركه إضرارها » وعن الشافعى وأبى 
حنيفة : لا حق لها فيه إلا فى وطتة واحدة يستقر بها المهر » قال : فإذا كان الآمر كذلك 
فكيف يكون لها حق فى العزل ؟ فإن حصوءه بالوطئة الأولى » فيمكن » وإلا فلا يسوغ 
فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور اه . قال : وما نقله عن الشافعى 
غريب » والمعروف عند أصحابه : أنه لا حق لها أصلا » نعم » جزم ابن حزم بوجوب 
الوطء ء وبتحريم العزل اه . 

قلت : ونقله عن أبى حنيفة غريب أيضًا » فإن الوطئة الواحدة تستحقها الزوجة قضاء 
ولها مطالبة فسخ النكاح بتركها » وما زاد عليها » فهو مستحق ديانة لا قضاء ( بحر عن 
جامع قاضى خان ء ويأثم إذا ثرك الديانة متعتثًا مع القدرة على الوطء ) 

وإذا ثبت: أن الزوجة حرة كانت أو أمة تملك المطالبة بالوطء فى الفيكة » والفسخ عند 
تعذره بالعنة » ونحوها قضاء ولها المطالبة به لقضاء شهوتها ديانة » وللزوجة الأمة نصف 
ما للحرة من القسم ء بطل ما فى ١‏ البناية » أنه لا حق للأمة فى قضاء الشهوة ؛ لأن 
النكاح لم يشرع لها ابتداء ويقاء » وبهذا لا تتمكن من مطالبة مولاها بالترويج » ويقدر بعد 
التزوج ( بلا إذنه ) على إبطال نكاحها بلا استطاع رأيها 0 وكيف يقول : إن التكاح لم 
يشرع لها ابتداء وبقاء » والله تعالى يقول :ل وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم 
وإمائكم 4 , وأما عدم تمكنها من التكاح بلا إذن المولى فلا يدل على عدم المشروعية » 
بل على قصور الولاية كالصغيرة » ال > وأيضا فهو منقوض بالعبد ؛لأنه 
لا يتمكن من مطالبة مولاه 0 ء » ويتمكن المولى من فسخ نكاحه » إذا تزوج 
بغير إذنه » فينبغى أن لا يستحق العبد قضاء الشهوة من زوجته ٠‏ ولا قائل به » فافهم . 

وأما إنها لا تتمكن من مطالبة مولاها بالتزويج » فمسلم قضاء » وأما ديانة فإن كان 
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الجماع فكيف به فى الإنزال؟ كما نقله عنه ابن حجر فى «الفتح۲'» حيث رد على بن 
العربى الذى نقل عن الشافعى وأبى حنيفة: أنه لا حق للمرأة إلا فى الوطئة الواحدة 


المولى لا يجامعها » فلها أن تطالبه بالتزويج لتتحصين فرجها » وصيانة نفسها عن الفسق ١‏ 
وكذلك العيد . 

والذى روى عن أبى حنيفة فى الأمة المزوجة :أن الحق فى الإذن بالعزل عنها للمولى دون 
الأمة لا يستلزم أن لا يكون لها حق فى مطالبة زوجها بالوطء قضاء وديانة» بل بناءه على 
معنى آخر ذكره صاحب « البدائع » بما نصه: ولا بأس للرجل أن يعزل عن أمته بغير إذنها . 

وأما المتكوحة: فإن كانت حرة يكره له العزل من غير إذنها بالإجماع ؛لأن لها فى الولد 
حقًا » وفى العزل فوت الولد » ولا يجوز تفويت حق الإنسان من غير رضاه » فإذا رضيت 
جاز » وإن كانت أمة فلابد من الإذن أيضًا بلا حلاف »ء لكن الكلام فى أن الإذن بذلك 
إلى المولى أم إليها ؟ قال أبو حنيفة رحمه الله : الإذن فيه إلى مولاهم ء وقال أبو يوسف 
ومحمد : إليها » وجه قولهما : إن لها حقا فى قضاء الشهوة ٠‏ والعزل يوجب نقصاثا 
فيهء ولا يجوز إبطال حق الإنسان من غير رضاه ء وجه قول أبى حنيفة رضى الله عنه : 
إن الكراهة فى الحرة لكان خوف فوت الولد الذى لها فيه حق ء والحق ههنا فى الولد 
للمولى لا للأمة > وقولهما : فيه نقصان قضاء الشهوة » فنعم » لكن حقها فى أصل 
قضاء الشهوة » لا فى وصف الكمال » ألا ترى أن من الرجال من لا ماء له » وهو يجامع 
امرأته من غير إنزال » ولا يكون لها حق الخصومة ( قشاء ولا ديانة » وكذلك من الرجال 
من هو سريع الإنزال لا تقضى المرأة شهوتها مته على وجه الكمال » ولا يكون لها حق 
الخصومة ) دل على أن حقها فى أصل قضاء الشهوة » لا فى وصف الكمال . والله 
سيحانه أعلم . 

وحاصله : أن استحقاق وصف الكمال » إنما هو لمن يستحق الولد لا لغيره » والأمة لا 
تستحق الولد » فلا حق لها فى العزل إذنّا ومنعًا ء وإنما ذلك إلى مولاها » وفى متن 
«الدر» : وجاز عزله عن أمته بغير إذنها » وعن عرسه بإذنها » وظاهره : أن الإذن للأمة 
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وقال : وما نقله عن الشافعى غريب والمشهور عند أصحابه : أنه لا حق لها أصلاء 
وقال بعد ما نقل عن ابن عبد البر وابن مسيرة أنه قال : لا خلاف بين العلماء فى أنه لا 
يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها اه . بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لاحق لها 
فى الجماع أصلا » وفى جواز العزل عندهم خلاف مشهور اه . ملخصا . 


المتكوحة ؛ لأن العرس يشملها » لكن حاول الشارح لا فى غاية البيان أن الإذن لمولاها فى 
قولهم جميعا بلا خلاف فى ظاهر الرواية » كذا فى ١‏ الجامع الصغير » » وعتهما أنه 
لهما اه . من رد المحتار » ء كذا ههنا فى ( باب الحظر والإباحة ) » بتثنية الضمير » 
وفى قوله: لهما » وفى باب نكاح الرقيق » وعنهما أن الإذن لها ء بوحدة الضمير » وهو 
الصحيح بدليل ما مر عن « البدائع ٩‏ . ولم يرد أحد عن الصاحبين أن الإذن عندهما للأمة 
والمولى جميعا » فما فى باب الحظر والإباحة من تثنية الضمير من تصحيف الناسخين › 
فتنبه له . 

قال ابن عابدين : والإذن فى العزل لمولى الأمة لا لها » وهذا هو ظاهر الرواية عن 
الثلاثة »لآن حقها فى الوطء ٠‏ وقد تأدى بالجماع ء وأما سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه 
للمولى » فاعتبر إذنه فى إسقاطه ء فإذا أذن فلا كراهة فى العزل عند عامة العلماء وهو 
الصحيح ويذلك تظافرت الأخبار » وفى بعض أجوبة المشايخ كراهتها » وفى اليعض عدمها 
( فتح ) ء وللسيد العزل عن أمته بلا حلاف > وكذا لزوج الحرة بإذنها ( قهستانى ) . 

وأما المكاتبة: فينبغى أن يكون الإذن إليها ؛ لأن الولد لم يكن للمولى ء ولم أره 
صريحا (بحر) » وفيه : أن للمولى حقا أيضا باحتمال عجزها ء وردها إلى الرق » فينبغى 
توقفه على إذن المولى أيضا ١‏ رعاية للحقين . 

وقد تخبط بعض الأحباب فى تنقيح مذهب الإمام وصاحبيه » وكل ذلك لقلة مراجعة 
الكتب» والحق: أن لا حلاف بين أتمتنا فى ظاهر الرواة؛ لسكوت محمد عن ذكر الخلاف فى 
« الجامع الصغير وفى الموطأ له ء» والخلاف إغا هو فى رواية عنهما: أن الإذن للأمة المزوجة 
لا مولاها » وميل الطحاوى إلى ترجيح هذه الرواية حيث قال : قال ابن أبى عمران : هذا 
هو النظر على أصول ما بنى عليه هذا الباب؛ لأنها لو أباحت لزوجها ترك جماعها كان من 


A14.‏ جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها إعلاء السئن 
ويمكن أن يقال : إن الحق الذى أنكره الشافعى هو حق القضاء دون حق الديانة , 
ومسألة العزل مبنية على حق الديانة دون القضاء » والذى جوز العزل من الشافعية بناء 
على أن لا حق لها فى الجماع عند الشافعى » لم يفرق بين القضاء والديانة » والله أعلم 


ذلك فى سعة ولم يكن لولاها أن يأخذ زوجها بأن يجامعها ٠‏ فلما كان الجماع واجب على 
زوجها إليها لا إلى مولاها كان ذلك الإفضاء إلى الجماع والأخذ به إليها لا إلى مولاها 
فهذا هو النظر فى هذا 

والجواب: ما قد تقدم من حق الزوجة إنما هو فى أصل قضاء الشهوة لا فى وصف 
الكمال فلذا كان أمر الجماع الواجب إليها دون مولاها ء وأما الإفضاء إليها على وصف 
الكمال فلا حت لها فيه » وإنغا هو حق من له الولد ٠‏ ألا ترى أنه لو تزوج الأمة وشرط 
حرية الأولاد كان أولادها أحرارا بقبول المولى شرطه ء ولا حق للأمة فى قيول هذا الشرط 
ورده » وإذا كان كذلك فلزوج الأمة أن يعزل عنها بإذن المولى إذا لم يرض بحرية أولادها؛ 
لأن عليه ضررا فى استرقاق ولده ؛ ولذا ندب الله تعالى إلى التحرز عن نكاح الإماء بدون 
الضرورة بقوله :8 ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير كم 5" الآية . 

ومفاد ذلك: أن زوج الأمة لو شرط حرية الأولاد ورضى به المولى لا يتوقف العزل على 
إذن المولى بل على إذنها كما بحثه السيد أبو السعود ؛ لأنها حينئذ كالحرة سواء . 

ولنا أن نقول : إن مقضتى النظر هو ما ذكره ابن أبى عمران ولكن عارضه فى الأمة 
المزوجة نظر آخر » وهو أن نكاح الإماء إنما شرع لصيانة النفس عن العنت لا لابتغاء الولد 
بدليل ما ذكرناه من النص » ومقتضاه أن لا يكون للأمة المتكوحة حق إلا فى أصل قضاء 
الشهوة دون ما فوقها ء وإنما اشترط إذن المولى ؛ لأن له حقا فى أولاد أمته » فلا يجور 
تفويته إلا بإذنه . 

وأما ما رواه عبد الرزاق7) بسند صحيح عن ابن عباس قال : تستأمر الحرة فى العزل 
ولا تستأمر الأمة السرية » فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها » فهو وإن كان نصا 
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(؟) سبق تخريجه . 


فى محل النزاع » ولو كان مرفوعا لم يجز العدول عنه » ولكن مفهوم حديثه يلِ: أنه نهى 
آن يعزل عن الحر إلا بإذنها » وقول ابن مسعود » وابن عمر : تستأمر الحرة » وتعزل عن 
الأمة جواز العزل عن الأمة مطلقا مملوكة كانت أو متكوحة » فقيدناه فى المنكوحة بإذن 
المولى بالدليل الذى مر ذكره » وحملنا قول ابن عباس على أنه يستأمر الأمة المتكوحة تطيبا 
لقلبها ولم نره على الوجوب » ولو قال قائل : إن أبا حنيفة لم يبلغه أثر ابن عباس هذا ء 
ولو بلغه . لقال به » وترك النظر كما قال به صاحباه لم يكن بعيدا عن الفقه » والذى أدين 
الله به أن مفهوم الحديث المرفوع نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها > وقول ابن عمر وابن 
مسعود : تستأمر الحرة وتعزل عن الأمة » ليس إلا جواز العزل عن الأمة المملوكة بغير 
إذنها. 

وأما المتكوحة من الإماء فحكمها ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما ؛ لأنه صريح فى 
معناه والمفسر قاض على المفهوم ؛ ولأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء فى الفيئة والفسخ عند 
تعذره بالعنة ٠‏ وترك العزل من تمامه فلم يجز بغير إذنها كالحرة » وأما كون أولادها ملكا 
للمولى فلا يصلح سببا لتوقف العزل على إذنه ؛لكون الإعلاق موهوما عند الجماع غير 
متيقن به ولا حكم للموهوم ء» وقد أطال بعض الأحباب الكلام فى هذا الباب بلا طائل . 
وفى ما ذكرناه كفاية » إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : قال الشوكانى(!2: قد ضعف أيضا حديث جذامة أعنى الزيادة التى فى آخره 
يأنه تفرد بها سعيد بن أبى أيوب عن أبى السود » ورواه مالك ويحيى بن أيوب عن أبى 
الأسود فلم يذكراها اه . 

خطأً الشوكانى فى النقل من وجهين : 

قلت : هذا خطأ فى النقل من وجهين : أحدهما : أنه قال : رواه مالك ويحبى بن 
أيوب عن أبى الأسود > والأمر ليس كذلك ؛ لأنهما روياه عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل لا عن أبى الأسود ٠‏ كما زعم ش 
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وثانيهما: أنه قال : تفرد بها سعيد بن أبى أيوب ولم يروها مالك ويحيى بن أيوب 2 
والأمر ليس كذلك ٤‏ لأن یحی بن أيوب روى هذه الزيادة ء» كما رواه سعيد . 


قال مسلم يعد إخراج رواية سعيد : وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال : نا یحیی بن 
إسحاق قال : نا يحيى بن أيوب » عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشى » عن 
عروة » عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدية: أنها قالت: سمعت رسول الله » وذكر 
بمثل حديث سعيد بن أبى أيوب فى العزل والغيلة غير أنه قال : الغيال ٠‏ نعم! رواه مالك 
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل » عن عروة » عن عائشة » عن جذامة فاقتصر على 
الغيلة » ولم يذكر العزل » كما أخرجه عنه مسلم أيضا فى « صحيحه ؟ » فاحفظه . 

قال العبد الضعيف : قال ابن حزم فى « المحلى » : قد جاءت الإباحة للعزل صحيحة 
عن جابر بن عبد الله وابن عباس وسعد بن أبى وقاص وزيد بن ثابت » وابن مسعود ۰ 
وصح المنع مته »> عن جماعة كما روينا » عن حماد بن سلمة » عن عبيد الله ين عمر » 
عن نافع : أن ابن عمر كان لا يعزل ع وقال : لو علمت أحدا من ولدى لتكلته ء قال ابن 
حزم: لايجوز أن ينكل على شىء مياح عنده . 1 

( قلت : يجوز أن ينكل على قعل ما هو خلاف الأولى تأديبا ) » ومن طريق سعيد بن 
منصور › نا هشیم ء أخبرنا ابن عون » ثنى نافع » عن ابن عمر قال : ضرب عمر على 
العزل بعض بنيه . 

( قلت: محمول على العزل عن الحرة يغير رضاها )» بدليل ما رواه ابن أبى شيبةء عن 
ابن عمر: أنه قال : يعزل عن الأمة ويتسأذن الحرة » وعن عمر مثله رواهما اليهقى ٠‏ و 
ابن لهيعة وهو معروف > كما فى التلخيص ؛ » ومن طريق الحجاج ب بن امنهال »انا أبو 
عوانة عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش: أن على بن أبى طالب كان يكره العزل ومن 
طريق محمد بن بشار .عن عيد الرحمن ين مهدى » نا شعبة يزيد بن خمير » عن سليمان 
ابن عامر قال : سمعت أبا أمامة الياهلى يقول : وقد سئل عن العزل » ققال :ما كنت 
آری مسلما يقعله ... ومن طريق سعيد بن منصور ء تا هشيم أنا يحبى بن سعيد الأتصارى» 
عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يتكران العزل ٠»‏ قال 
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ابنحزم : سماع سعيد عن عثمان صحيح » قال : وصح ( المنع من العزل ) ١‏ أيضا عن 
الأسود بن يزيد وطاوس اها 

قلت : إنكار من أنكره وكراهة من كرهه محمول على العزل عن الحرة بغير إذنها أو عن 
الأمة ثم ينكر حملها ويتتفى عن ولدها » ولو سلم كرهوه مطلقا فكم من مكروه وهو مباح 
شرعا كما مر أن أبغض الخلال عند الله الطلاق .. 

وبالجملة : فلا يخلو العزل عن الكراهة تنزيها ولو كان عن الحرة يإذنها أو عن الأمة » 
لتدافع الروايات فى إياحته وكراهته » والله تعالى أعلم / 

فائدة : قال العيد الضعيف : قد تقدم فى كلام الحافظ : أنه ينتزع من حكم العزل حكم 
معالحة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح » وحكمه عندنا ما ذكره فى الدر » » قالوا : 
يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج اه. قال اين عابدين : قال فى 
«التهر؟ : هل يباح الإسقاط يعد الحمل ؟ نعم ! يباح ما لم يتخلق منه شىء ولن يكون 
ذلك إلابعد مأة وعشرين يوما ١‏ فالمراد بالتخليق نفخ الروح ء وإطلاقهم يفيد عدم توقف 
جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج وفى كراهة الخانية : ولا أقول بالحل إذ 
الحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه ؛لأنه أصل الصيد » فلما كان يؤخذ بالجزاء فلا أقل من 
أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت يغير عذر اه. قال اين وهيان : ومن الأعذار أن ينقطع لبتها 
بعد ظهور الحمل وليس لأبى الصيى ما يستأجر به الظكر ويخاف هلاكه ء ونقل عند 
«الدخيرة» : لو أرادت الإلقاء قبل نفخ الروح هل يباح لها ذلك آم لا ؟ اختلفوا فيه » وكان 
الفقيه على بن موسى يقول : إنه يكره قإن الماء يعد ما وقع فى الرحم ماله الحياة فيكون له 
حكم الحياة ( والتقييد بالوقوع قى الرحم يفيد أنه ليس له حكم الحياة قبله ) » كما فى 
بيضة صيد الحرام ء ونحوه فى ١‏ الظهيرية » ء ويه تبين أن قاضى خان مسيوق با مر من 
التفقه ء اتتهى كلام ١‏ النهر  »‏ 

: حكم احتيال المرأة لقطع الحمل 


تبيه : أخذ فى ١‏ النهر » من هذا ء ومما قدمه الشارح فى « الخانية » » و «الكمال» : 


يلايك جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها إعلاء السنن 
كك اعت عت ات عت عت ست كت هن نج لعجت كه كن عد كد اكد كد كف مد ٠‏ 


أنه يجوز للمرأة سد فم رحمها » كما تفعله النساء مخالفا لما بحئه فى « البحر » من أنه 
ينبغى أن يكون حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها . 

قلت : لكن فى ١‏ البزازية » : أن له منع امرأته عن العزل اه . ( فلا يجوز لها سد فم 
رحمها بغير إذنه ) » نعم ! النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين » فما فى 
«البحر» مبنى على ما هو أصل المذهب » وما فى النهر على ما قاله المشايخ . والله 
المستعان اه » وفيه أيضا عن الخانية 4 : أنه يباح ( العزل عن الحرة بغير إذنها ) » فى 
زماننا لفساده » قال الكمال : فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها > وعبارته فى ١‏ الفتاوى © : إن 
خاف من الولد السوء الحرة يسعه العزل بغير رضاها ( كأن كانت جاهلة أو حمقاء لا تعرف 
تربية الأطفال وتأديبهم فيجوز العزل عنها بلا إذنها ) » لقساد الزمان اه . فعلم منه أن 
منقول المذهب عدم الإباحة ء وإن هذا تقييد من مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير 
الزمانء وأقره فى الفتح» وبه جزم القهستانى أيضا حيث قال : وهذا إذا لم يخف على 
الولد السوء لفساد الزمان وإلا فلا يجوز بلا إذنها اه . 

ويحتمل أن يلحق بهذا العذر مثله كأن يكون فى سقر بعيدا أو فى دار الحرب فخاف 
على الولد أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل اه . 

قلت : فبالنظر إلى فساد الزمان يجوز للمرأة سد فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل 
من أصله » ولكن هذا مما يعرف ولا يعرف » قإن العامة لا يراعون الحدود ولا يقفون 
عندها والفقيه من عرف حال زمانه » وقد نشأت فى أوروبا جماعة من الساء تسعى فى 
تقليل النسل وقطعها وتعلم أخواتها أنواعا من الحيل لقطع الحبل » وانتشرت دعوتها إلى 
أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر والشام » ولو تمت حيلة هؤلاء الخبيثات لأفضت إلى 
قطع النسل وفساد العالم . وقد حث النبى ية على تعاطى أسباب الولد فقال : 8 تناكحوا 
تناسلوا تكثروا؟ وقال: سوداء ولود خير من حسناء عقيم» فلا يفتى بجواز العزل ونحوه إلا 
أن يكون لحاجة ظاهرة مثل أن يكون فى دار الحرب فتدعوه الحاجة إلى الوطأ فيطأ ويعزل أو 
تكون زوجته أمه فيخشى الرق على ولده أو تكون له أمة يحتاج إلى وطتها وبيعها » وقد 
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° - عن أبى سعيد : أن النبى ٤ة‏ قال فى سبايا أوطاس : ١‏ لا توطأ حامل 
حتى نضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة '. رواه آحمد' , وأبو داود" ( كذا 
فى «المنتقى؟) » وقال فى « النيل 200 , أخرجه الحاكم ( أيضًا وصححه » وإسناده 
حسن قلت : النص عام للبكر والثيب » وكذا فى العلة عامة لهما ؛ لأن العلة هو تحقق 
الشغل بماء الغير أو توهمه والبكر متوهمة الحبل كالثيب . 

قال ابن قدامة فى المغنى!24: قال أبو عبد الله ( الإمام أحمد ) : قد بلغنى: أن 
العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس : نعم ! قد كان فى حيراننا اه . فاندفع ما 
قال بعضهم : إن البكر لا تستبر 

١‏ - وما احتجوا به بحديث رويفع بن ثابت: أنه قال : من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض » رواه أحمد * ,كما فى 
«المنتقى» فلا حجة لهم فيه » أما أولا : فلأنه احتجاج بالمفهوم وهو غير حجة . 

وثانيًا : بن هذا المفهوم معارض بمنطوق حديث أبى سعيد ؛ لأنه قال : « ولا غير 
حامل حتى تحيض ١‏ وهو يعم البكر والثيب . 


روى عن على رضى الله عنه : أنه كان يعزل عن إمائه » كما فى ١‏ المغنى °۲ . 
باب استبراء السبايا ومن فى معناها 
أقول : تحقيق هذا المقام أن تحقق الشغل بماء الغير موجب للاستبراء بوضع الحمل مطلقا 


. ) ۲٣١۵۷ ( حديث‎ : ) ٤٥ ( أحمد ( 771/7 ) › وأبو داود فى : النکاح : ب‎ )١( 
.)؟2١/50()(‎ 
. ( 140/۲ ( )( 
, ) 4/۹ ( )1( 
. (1۰۸/6 ( )0( 
. (T/A) (VD 


4م استبراء السيايا ومن فى معناها إعلاء الستن 
E O E 5:59‏ 


۲ - وثالنًا : بأن الحديث روى عن رويفع بلفظ آخر آيضا » وهو آنه قال : من 
كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره » ومن كان يؤمن بالله فلا يقع 
على امرأة من السبى حتى يستبرئها » رواه أبو داود'» وإذا كان الحديث مرويًا بألفاظ 
مختلفة فلا يختص الاحتجاج بلفظ واحد دون غيره » فإن كان الحديث ثابتا من رويفع 
بخصوص لفظ الثيب » فالظاهر : أنه روى الحديث بالمعنى يظنه أن البكر لا توهم فيه 


سواء كانت أمة أو حرة موطوءة بملك اليمين أو بالنكاح حاملا يبحمل ثابت النسب أو غير 
ثابت النسب لتحقق سقى ماء الغير فى كل واحد منها وهو منهى عنه وأما توهم الشغل بماء 
الغير فلم يشبت ينبت تأثيره فى إيجاب الاستيراء مطلقا ء بل ثبت عدم تأثيره فى باب التكاح ؛ 
لأنه من امعلوم بالبداهة من الشرع أن الشارع لم يوجب الاستبراء على كل رجل تزوج امرأة 
كما أوجبه على كل رجل سبى امرأة » سواء كانت حاملا أو غير حامل بكرا أو ثيبا 
منكوحة أو غير منكوحة . 

فلما ثبت أن توهم الشغل غير مؤثر فى وجوب الاسبتراء على الإطلاق قال أئمتنا 
لثلائة : إن التوهم لا يكون مؤثرا فى إيجاب الاستيراء إلا بشرط أن يتملك الرجل الرقبة 
والبضعة معا » أما إذا تملك إحداهما » دون الأخرى أو تملك إحداهما فى وقت الآخرى 
فى وقت لا يجب الاستبراء ؛ لأن النص لم يرد إلا فيما تملكها معا . 

أما إذا تملك إحداهما دون الآخرى أو تملكها لكن لا معا » بل مرة هذه وأخرى هذهء 
فلم يرد فيه نص » ولا يصلح إلحاقه بالمنصوص عليه بالقياس ؛ لأآن من شرط القياس أن لا 
يكون الفرع أدون من الأصل وكون الصورتين المذكورتين أدنى من المنخصوص عليه ظاهر ؛ 
لأن تأثير مجموع الأمرين لا يستلزم تأثير كل واحد بإنفراده » وكذا لا يستلزم تأثر الأمرين 
المجتمعين من أول الأمر تأثيرهما إذا اجتمعا فى آخحر الأمر ؛ لأنه يحتمل أن يكون الاجتماع 
من أول الأمر شرطا فى التأثير » هذا هو الأصل وفرعوا عليه أنه لو تزوج أحد آمة غيره لا 
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۳ - وقال على : من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة » احتج 

بها فى « البحر » » وأقره الشوكانى عليه » وهو دليل على أن الأثر ثابت » وبعد الشوت 

هو دليل على أن حكم الاستبراء لا يختص بالسباياء كما ذهب إليه داود » وهو دليل 
آبضًا على عموم الحكم للبكر والثيب . 

ام - وقال ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو أ عتقت فلت فلتستبرأ 

بحيضة ولا تستبرأ العذراء » حكاه البخارى فى ١‏ صحيحه 2١76‏ » كما فى ١‏ المنتقى ». 


يجب عليه الاستيراء ؛ لأنه ملك بضعها ولم يلك رقبتها > ولو اشترى أحد أمة غيره 
المزوجة من الآخر لا يجب عليه الاستبراء ؛ لأنه ملك رقبتها ولم يملك بضعها ولو طلقها 
الزوج بعده لا يجب عليه الاستبراء أيضا ؛ لأنه وإن ملك رقبتها وبضعها لكن لم يملكهما 
معا من أول الأمر بل اجتمعا فى ملكه آخر الآمر . 

وكذا من تزوج امرأة ثم اشتراها لا يجب عليه الاستبراء لما قلنا » وعلل فقهاؤنا سقوط 
الاستبراء عمن اشترى أمة مزوجة من الغير وقبضها ثم طلقها الزوج قيل الدخول بأن الشارع 
حكم بفراغ رحمها لإجارة التكاح وتحليله وطء الزوج وعدم إيجابه العدة عليه بالطلاق » 
وهذا تعليل ساقط ؛ لأن إجازته التكاح وتحليله الوطء ليس حكما منه بالفراغ » بل هو 
مبنى على إسقطاه اعتبار التوهم فى باب النكاح » وأما عدم إيجابه العدة عليها فهو حكم 
منه بالفراغ من ماء الزوج لا من ماء المولى » فلا يصح هذا التعليل » والتعليل الصحيح هو 
ما قلنا : إنه لم يثيت من دليل » لا نص » ولا قياس اعتبار التوهم فى هذه الصورة وفى 
مثلها . 

وبهذا تبين أن أئمتنا فى هذه المسائل أقرب من الكتاب والسنة وأبعد من الرأى بالقياس 
تمن خالفهم فيها بالرأى والقياس » ومع ذلك هم يطعنونهم بمخالفة الكتاب والسنة بالرأى ١‏ 
وهل هذا إلا من العجاتب التى يتعجب منها كل من له بصيرة وإنصاف ؟ وأعجب منه أن 
من أصحابنا من صحح وجوب الاستيراء على المولى إذا أراد تزويج أمته اللوطوءة » ومنهم 
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4 - ويظهر منه أيضا : أن الاستبراء غير مختص بالسبى » بل هو عام لكل ما 
هو سبب لملك الرقبة والمنعة معا كالشراء والهبة وغيرهماء وأما قوله : لا تستبرا 


من صحح استحبايه » وكل هذا حلاف المذهب ؛ لأن المذهب أن الاستيراء السابق على 
السبب أو المجتمع معه لا يجزىء عن الاستبراء الواجب يعده » وهو مصرح فى كلامهم » 
فما معنى وجوب الاستبراء أو استحيابه مقدما على السبب ؟ وقالوا أيضا : إن الاستبراء 
واجب على الزوج إذا تزوج أمة غيره الموطوءة له ولم يستبرتها المولى عند محمد قياسا على 
الشراء وقالوا: هذا أصح ٠‏ وهو خطأ أيضا ؛ لأن محمدا لم يصرح بالوجوب ء وإنما قال 
: أحب أن لا يطأها قبل أن يستبرتها . 

وحمله على الوجوب بالقياس على الشراء فاسد للفرق بين ملك اليمين وملك التكاح 
فى اعتبار التوهم وإسقاطه » ولو صح القياس لوجب الاستبراء على كل زوج كما وجب 
على كل مشتر أو ساب » ولا يقول به محمد » فظهر أن ما نسبوا إليه غير صحيح لا من 
حيث النسبة ولا من حيث الدليل . 

وكذا نسبوا إليه وجوب الاستبراء على الزوج إذا تزوج امرأة تزنى مع أن محمدا لم 
يصرح فيه بالوجوب ولا هو صحيح على أصله › وإنما صرح هو بالاستحباب فقط ٠‏ وهو 
مبنى على التورع عن احتمال سقى. ماءه ماء غيره » ولا شك فى أنه لو تورع أحد عن مثل 
هذا كان أحسن » وإن لم يكن واجبا عليه لإسقاط الشارع اعتبار التوهم فى باب التكاح , 
فلا ينبغى الاغترار بمثل هذه الأقوال ؛ لآن الصحيح الموافق لأصولهم وتصريحاتهم هو ما 
قلنا : إنه ليس على السيد الاستبراء لا وجوبا ولا استحبابا » ولا على الزوج إلا استحبايا 
لا فى الأمة ولا فى المزنية . 

وقال ابن القيم فى ١‏ إعلام الموقعين “2 : إنهم يوجبون استبراء البكر التى لا توطا 
مثلها مع العلم القطعى يبراءة رحمها اه. وهذا خطأ أيضا ؟لأنهم لا يوجبون استيراء البكر 
التى لا توطأ مثله ا ؛ لأن الاستبراء مشروع للوطء فلما لم تكن صالحة للوطء فلا معنى 
لاستبرائهاء وإغا يوجبون استبراء البكر التى هى صالحة للوطء لتوهم الشغل بماء الغير ؛ لأن 


. (TVA )(Y») 


0 استبراء السبايا ومن فى معتاها ۸۱۸۹ 
Ra‏ ع كد كت ص عن حا كت كت كا 
العذراء » فهو مبنى على ظنه أن البكر لا توهم فيه للحبل » وقد عرفت أنه خلاف 
الواقع لما نقلنا عن أحمد وأهل مجلسه » فلا يؤخذ به لأجل هذا ولعموم نصوص 
الاستبراء للبكر والثيب . 


وأما قوله بوجوب استبراء الأمة فمبنى على توهم الشغل بماء المولى » ولا يخفى أن 


البكارة غير مانعة من الحمل كما صرح به إمامه أحمد الذى هو أعلم الناس بالحديث 
وأتبعهم له عنده فالطعن ناشىء من خطئه فى فهم مذهب الأئمة » وشنع أيضا بأنهم 
يسقطون الاستبراء عمن أراد وطء الأمة التى وطأها سيدها البارحة ثم اشتراها هو فملكها 
لغيره ثمر:وكله فى تزويجها منه فقالوا : يحل له وطؤها وليس بين وطء بائعها ووطئه هو 
إلا ساعة من نهار اه . وهذا طعن على الشارع حيث أسقط اعتبار التوهم فى التكاح 
فأحل نكاح الموطوءة ووطئها مع توهم الخبل بناء على أن اعتبار التوهم فى باب التكاح 
مفض إلى إلقاء الناس فى الحرج والضيق » والعنت وليس يطعن على الأئمة ؛ لأنهم لم 

يقولوا ذلك من عند أنفسهم » فالطاعن هو المطعون » وهل عند هذا الطاعن نص يوجب 
حرمة وطء أحدهما بعد وطء الآخمر مطلقا ؟ فإن قال : نعم ! فلينقل لنا ذلك النص حتى 
ننظر فيه » وإن قال : لا ! قلنا له : فكيف ساغ لك التشنيع ؟ 

فإن قلت : قد روى عن النبى يد آنه قال : « لا يقع اثنان على امرأة فى طهر واحدةء 
قلنا : نطالبك أولا بالسند وثانيا بأنك كيف علمت أن النهى فيه محمول على التحريم ؟ لم 
لا يجوز أن يكون محمولا على الأعم وهو خلاف الأولى ؟ فإن قلت : الأصل فى النهى 
التحريم قلنا : هذا إذا لم تكن هناك قرينة على خلافه > وهنا القريئة قائمة على خلافه » 
وهو أن الشارع لا يعتبر التوهم فى النكاح . 

فإن قلت : إذا لم يعتبر التوهم فى النكاح فكيف توجبون الاستبراء على من أسلمت 
من أزواج المشركين » وهاجرت إلينا وحدها ؟ قلنا : من نقل هذا عن أئمتنا فقد أخطأ ء 
فإن أبا حنيفة لا يوجب عليها العدة » ويجوز لها التزوج فى الخال من غير استبراء . 

وأما يوسف ومحمد فإنهما لا يوجبان الاستبراء أيضا وإنما يوجبان العدة بثلاث حيض 
فلا قائل بوجوب الاستيراء بالحيضة فى أئمتنا » ولا هو صحيح على أصلهم ؛ لأن 
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كل توهم ليس بموجب للاستبراء وإلا لوجب استبراء كل امرأة تزوجها » كما يجب 
استبراء كل أمة ملكها رجل » واللازم بديهيى البطلان » فلا حجة فى هذا القول . 


الاستبراء السابق » على السبب لا يجزىء عن الاستبراء اللاحق » فلا أدرى من أين قال 
العينى فى « شرح البخارى » : إنه قال أبو حنيفة : لا عدة عليها » وإنما عليها الاستبراء 
بحيضة ٠‏ واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق وإسلامها فسخ وليس بطلاق اه . ولم 
يدر آن الاستبراء إغا يكون عنده فى ملك اليمين لا فى ملك التكاح » ويجب بعد تحقق 
سبب الملك ٠‏ وهام الملك بالقبض لا قبله » فاحفظ هذا التحقيق فإنه نافع جدا ‏ 

قال العبد الضعيف : لقد أجاد بعض الأحباب فى هذا الباب وأفاد غير أنه يرمى مشايخ 
المذهب بأنهم ينسبون إلى الآئمة ما ليس من مذهبهم ء وحاشاهم من ذلك » بل الآمر أن 
بعض الأحباب لم يطلع من أقوال الأئمة على ما اطلعوا عليه » منها : قال ابن حزم فى 
«الحلى»': قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يطأ الرجل الجارية يشتريها حتى يستبرئها بحيضة 
فإن كانت لا تحيض فشهر » ولا يحل له أن يتلذذ منها بشىء قبل الاستبراء » قالوا : فلو 
اشتراها فلم يقبضها حتى حاضت لم يجز له أن بعد تلك الحيضة استبراء بل يستبرئها 
بحيضة أخرى ولا بد قالوا:فلو زوجا من رجل لم يكن عليه أن يستبرئها لا هو ولا الناكح 
إلا فى رواية الحسن بن زياد » عن أبى حنيفة قال : لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة اه . 

وقوله : لا يطأها حتى يستبرئها ظاهر وجوب الاستبراء وحرمة الوطأ قبله » وليس هذا 
قول محمد فقط بل هو رواية الحسن عن الإمام أيضا » والاستدلال بقول محمد : «أحب 
آن لا يطأها ٩‏ على نفى الوجوب غير صحيح › فإنه كثير ما يقول : 7 يتبغى ١ ٩‏ مكان » 
يجب ١‏ ويكره ٩‏ مكان « يحرم» ء كما لا يخفى على من مارس كلام الفقهاء . 

وأما قوله : ولو صح القياس لوجب الاستبراء على كل زوج كما وجب على كل مشتر 
وساب ٠‏ ففيه: أنه إنما لا يجب على من تزوج حرة ؛ لأنها إن تكن متزوجة بزوج آخر 
قبله لم يجز تكاحها إلا يعد تام العدة سواء طلقها بعد الدحول بها أو مات عنها والعدة 
تغنى عن الإستيراء وإن لم تكن متزوجة بل بكرا أيما أو متزوجة قد طلقها الزوج قبل 
الدخول بها. فلا حاجة إلى الاستبراء أيضا لكونها لا يحل لأحد وطؤها فى الأول ؛ وللتيقن 
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يكونها غير موطوءة شرعا فى الثانى ٠١‏ ولا كذلك الأمة يزوجها المولى فإنها كانت تحل 
لمولاها قبل ذلك » والاستبراء إنما شرع لما شرعت له العدة » فليس من امرأة تطلق أو يموت 
زوجها إلا تعتد من أجل الحمل » وسن رسول الله » استيراء الأمة بحيضة من أجل 
الحملء فإذا وطأها سيدها اليوم ثم زوجها فوطأها الزوج فى آخر اليوم أفضى ذلك إلى 
اختلاط المسياه وامتزاج الأنساب » وهذا لا يحل ولا يتصور جواز مثل ذلك فى الحرة أبدا 
فكذا فى الأآمة ١‏ ألا ترى أنه لو اشترها من مولاها لا تصير به فراشا ولا يحل للمشترى 
وطؤها حتى يستيرئها كيلا يفضى إلى اخحتلاط المياه » ولذا يصح بيع الأمة المعتدة والمزوجة» 
ولا يصح تزويحها . 

قمقتضى النظر : أن لا يجوز للمولى تزويج أمة كان يصيبها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة 
أو يجب على الزوج أن يستبرتها بها ولا يطؤها قبل ذلك > ولا يخفى أن الأصل فى 
الأحكام التعليل » ولا ريب أن علة وجوب الاستيراء مظنة احتلاط المياه » وامتزاج 
الأنساب» فحيثما وجدت العلة وجب الاستبراء » وقد وجدت فى ترويح المولى أمته التى 
كان يطؤها فلابد من وجوب الاستبراء » إما على المولى أو على الناكح » فالراجح عندتا ما 
رواه الحسن عن أبى حنيفة قال : لا يطؤها الزوج حتى يستبرئها » وهو قول محمد بن 
الحسن رحمه الله تعالى . 

وأما قول بعص الأحباب ردا على ابن القيم : إن هذا طعن الشارع حيت أسقط اعتبار 
التوهم فى النكاح فأحل نكاح الموطوءة ووطئها مع توهم الحبل إلخ » فدعوى مجردة عن 
دليل › فإن الشارع لم يبح قط أن يطأ رجل امرأة فى أول التهار ويطأها آحر التهار ومن 
ادعى فعليه البيان » وقد أوجب الاستيراء على من اشترى أمة تصلح للوطأً بكرا كانت أو 
ثبا » ونبه بذلك على وجوبه على من نكحها » فإن الشراء قد يكون للاستخدام دون 
الوطء والنكاح موضوع للاستمتاع منها بالوطئ ونحوه » فإيجابه على المشترى دليل على 
وجوبه على التاكح . 

والأحسن قى الاعتذار عن الشيخين أن يقال : إن وجوب استيراء الإماء عند السبى 
والشراء ونحوه ثبت بالنص على خلاف القياس ؛ لأن مقتضى ملك الرقبة حل الاستمتاع 
بها إذا كان المحل يصلح له » وإذا كان كذلك يقصر على مورده لا يتعداه » وقد ورد النص 
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بالاستبراء عند حدوث ملك اليمين > فيكون مختصا به » وبالجملة فالاستبراء وظيفة ملك 
اليمين كما أن العدة وظيفة ملك النكاح » فكما لا ينقل وظيفة النكاح إلى ملك اليمين 
فكذلك لا ينقل وظيفة ملك اليمين إلى النكاح » فلا معنى لوجوب الاستبراء على الزوج » 
فلو وجب عليه شىء لكان هو العدة دون الاستيراء . 

قال فى ١‏ المبسوط »© : ومن أصحاينا رحمهم الله من يقول : لا فرق بين البيع والتزويج 
بل فى الموضعين جميعا يستحب للمولى أن يستبرئها من غير أن يكون واجيا عليه » آلا 
ترى أنه لو زوجها قبل أن يستبرئها جاز » كما باعها . 

والأظهر: أن عليه أن يستبرئها إن أراد أن يزوجها بعد ما وطأها صيانة ائه ؛ لأنه لا 
يجب على الزوج أن يستبرئها بخلاف البيع فهناك يجب على المشترى أن يستبرئها ٠‏ 
فيحصل معنى الصيانة وإن زوجها قبل أن يسبرئها جاز ؛ لإن وجوب الاستبراء على المولى 
لا على الأمة ولا يمنع صحة تزويجها » والأحسن للزوج أن لا يقربها حتى تحيض حيضة 
وليس ذلك بواجب عليه فى القضاء ( مفاده وجوب ذلك عليه ديانة ) . 

وفى « الجامع الصغير 6 : للزوج أن يطأها قبل أن يستبرئها عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
رحمهما الله » وقال محمد : أحب إلى أن لا يطأها حتسى يستبرئها كيلاً يؤدى إلى اجتماع 
رجلين على امرأة واحدة فى طهر واحد ؛ لأن ذلك حرام » قال بل : « لا يحل لرجلين 
يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة فى طهر واحد ° اه . وفيه دلالة 
على ما قدمنا أن معنى قول محمد : أحب إلى أى أن ذلك وجب عنده نظرا إلى التعليل » 
وفيه : أن الحديث ثابت عند فقهائنا بدليل احتجاجهن به » فحمله محمد على التحريم » 
والشيخان على التنزيه . 

ولعلك قد عرفت بذلك وجوب الاستبراء على المولى إذا أراد تزويج أمته الموطوءة 
واستحبابه إذا أراد بيعها » ودليل الاستحباب فى البيع ما رواه عبد الله بن عبيد الله بن عمير 
قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها » فظهر بها حبل عند 
الذى اشتراها فخاصموه إلى عمر » فقال له عمر : كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ! قال : 


فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ! قال : ما كنت لذلك بخليق » ذكره الموفق فى 
انى »7 . 

وقوله : « ما كنت لذلك يخليق » » ظاهرة فى الاستحباب كما لايخفى ؛ ولآن 
الاستبراء يجب على المشترى فأغنى عن وجوبه على البائع بخلاف التزويج فإن الاستبراء لا 
يجب فيه على الزوج ٠‏ فالأظهر أن يجب على المولى » وقول بعض الأحباب : إن 
الاستيراء السابق على السبب ٠‏ أو المجتمع معه لا يجزىء عن الاستبراء بعده لايرد علينا 
فإنا إن قلنا بوجويه على المولى فالسبب إرادة التزويج فلم يكن الاستبراء مقدما على السبب 
بل متأخرا عنه » وإن قلنا بوجوبه على الزوج على قول محمد فالسبب هو التزويج » فكان 
الاستبراء متأخرا عن السيب فى الحالين . 

فإن قيل : إن الاستبراء إنما عرف بالنص عند حدوث ملك اليمين » دون ملك النكاح » 
قلنا : نعم ! ولكنا أوجبناه فى الأمة الموطوءة مطلقا كيلا يؤدى إلى اجتماع رجلين على 
امرأة فى طهر واحد وهو منهى عنه » والاحتراز عن اختلاط المياه وامتزاج الأنساب من 
مقاصد الشرع ومحاسنها » فلو أفضى مراعاة الأصول إلى إبطال هذا المقصد لزم ترك 
الأصول محافظة على هذا المقصد المتفق على وجوب حفظه » فافهم . 

وقال ابن حزم فى « المحلى 206 : روینا من طريق عبد الرزاق » نا ابن جريج قال : قال 
. عطاء : تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة » فالحقوا ولدها 
بأحدهم ثم قال عمر : من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض » فإن 
كانت لم تحض فليتربص بها خمسا وأربعين ليلة ( وهو مرسل » فإن عطاء لم يدرك عمر 
رضى الله عنه » وفيه دليل على أن حكم الاستبراء لا يقتصر على السبايا كما قاله داود 
الظاهرى ) . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال:نا هشيمء أخبرنا الحجاج ومنصور قال الحجاج: عن عطاء 
وقال منصور : عن سعيد بن المسيب قالا جميعا : تستبرأ الأمة التى لم تحض بشهر ونصف 
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ومن طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثورى ومعمر قال سفيان : عن فراس » عن الشعبى» 
عن-علقمة » عن ابن مسعود » وقال معمر : عن نافع » عن ابن عمر قالا جميعا : تستبراً 
الأمة بحيضة » ومن طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج قلت لعطاء : كم عدة الأمة تباع ؟ 
قال : حيضة أيضا عمرو بن دينار » ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى الأمة 
تباع وقد حاضت قال: يستيرئها الذى باعها ويستبرتها الذى اشتراها بحيضة أخرى ٠‏ وقال 
به الثورى ( ويه قال أبو حنيفة إلا أن استبراء البائع ليس يواجب عنده بخلاف استبراء 
المشترى فإنه واجب ) . ١‏ 

ومن طريق حماد بن سلمة »عن حميدء عن الحسن فى الأمة إذا باعها سيدها وهو 
يطآها قال : يستبرئها بحيضة قبل أن يبيعها ويستبرئها المشترى بحيضة أخرى » وهو قول 
الشافعى وأبى سليمان » ومن طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب »عن نافع »عن ابن 
عمر قال :إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرتها إن شاء قال أيوب: يستيرئها قبل أن يقع عليها ٠‏ 
وبه إلى معمر »عن قتادة قال فى أمة عذراء اشترها من امرأة قال: لا يستبرتها فإن اشتراها 
من رجل فليستبرئها » وقال سقيان الثورى : تستبرأ التى لم تبلغ » كما تستبرأ العجوز . 

ولعل ابن عمر كان يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطء » وفيه 
نظر فقد كان للإمام أبى حنيفة جارة لها غلام أصاب منها دون الفرج فحبلت فقال أهلها : 
كيف تلد وهی يكر ؟ فقال أبو حنيقة : هل لها أحد تثق به ؟ قالوا : عمتها . فقال : 
تهب الغلام منها ثم تزوجها منه ء فإذا أزال عذرتها ردت الغلام إليها فييطل التكاح كذا فى 
« الأشباه 9( ء وأيضا : ففى الاستيراء شائبة تعبد ؛ ولهذا تستبراً التى يست من الحيض 
قاله الحافظ فى 7 الفتح لا 

وإذا عرفت ذلك فما رواه ابن المنذر فى الكتاب الأوسط 4: نا على بن عبد العزيزء نا 
حجاجء نا حماد ( هو این سلمة ء كما فى المحلى 06 : آنا على بن زيدءعن أيوب بن 
(۱) ص ( ٤٤۳‏ ) . 
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عبد الله اللخمى »عن ابن عمر قال: وقعت فى سهمى جارية من سبى جلولاء فنظرت إليها 
فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك نفسى أن وقحت عليها فقبلتها والتاس ينظرون ولم 
ینکر على أحد » وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه :٩‏ عن زيد بن الحباب» عن حماد بن 
سلمة والخرائطى من طريق هشيم» عن على بن زيد نحوه » كما فى «التخليص الحبيرة(") 
لا يصلح حجة على جواز تقبيل المسببة » أو المشتراة قبل الاستبراء » لاحتمال أن تكون 
الخارية بكرا » وابن عمر كان لا يرى استيراء العذراء » وأما عدم إنكار الناس عليه فلعلهم 
. عذروه ؛لكونه لم يتمالك نفسه ء ولابد من التأويل > فإن وقعه جلولاء كانت مع الفرس 
وهم چون > ولا يجوز وطء الوثنية والمجوسية ولا تقبيلها بعد الاستبراء أيضا حتى تسلم 
وتصلى ٠»‏ وأيضا فإن تقبيل الأمة والوقوع عليها بمرأى من الناس لا يجوز أصلا لا قبل 
الاستبراء ولا بعده ففعل ابن عمر محمول على الاضرار وزوال الاخجيار » وعذره التاس 
لأجل ذلك ٠‏ وفى سنده على بن زيد بن جدعان متكلم فيه متكر الحديث » وأنكر ما روى 
ما حدث به حماد بن سلمة عنه عن أبى نضرة عن أبى سعيد رفعه : إذا رأيتم معاوية على 
هذه الأعواد فاقتلوه » وقال يزيد بن زريع : رأيته ولم أحمل عنه ؛لأنه كان رافضيا » كذا 
فى «التهذيب » ملخصا وأيوب بن عبد الله اللخمى لم أجده فى كتب الرجال . 

وأما ما رواه الطحاوى »عن عبد الله بن يزيد »عن أبيه: أن عليا حمس الغنيمة وفى 
السبى ووصيفة من أفضل السبى » كلها حتفي ا ی اللو نارف ل 
على فأتانا » ورأسه يقطر ماء » فقلنا : ما هذا الحديث ؟ من «المعتصر» » فهو محمول أيضا 
على أنه كان لا يرى استيراء العذراء ء ويحتمل أن تكون صغيرة لا يخشى منها الحمل » 
وبالجملة فكل ذلك من حكاية أفعال تحتمل الوجوه فلا يترك بها عموم قوله َة : « لا 
توطئن حامل حتى تضع » ولاحائض حتى تحيض حيضة » » والحائل يعم الصغيرة والآيسة 
جميعا » فلا يجوز وطؤها قبل الاستيراء » وأما قول الطحاوى : إن فى الحديث دلالة على 
أن الاستبراء لا يجب على الصغيرة والآيسة ؛ لأن النهى عن وطء الخامل وذات الخيض لا 
غير اه. صفحة مذكورة ففيه: أن الاستبراء فى الأمة كالعدة فى المتكوحة » وقد أوجب الله 
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العدة على الآيسة والصغيرة جميعا فى قوله :ل واللآئى يئسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللأئى لم يحضن 4 الآية » فكذلك الاستبراء بإقامة أشهر 
مكان الحيضة . 

واختلفت كلمات الأئمة فى تقدير الاستبراء بالأشهر » ففى « المبسوط ٩‏ : إن كانت لا 
تحيض من صغر أو كبر فاستبراؤها بشهر ؛ لأن الشهر قائم مقام الحسيض والطهر شرعا » 
فكل شهر يشتمل على حيض وطهر عادة » ألا ترى أن الله تعالى أقام ثلاثة أشهر فى حق 
الآيسة والصغيرة مقام ثلاثة قروء فى العدة » ومدة الاستبراء ثلث مدة العدة » فيتقدر بشهر 
وإن كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل للنص » وإذا ارتفع حيضها » وهى تمن تحيض 
تركها » حتى إذا استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها ؛ لأن المقصود تبين فراغ الرحم 
وقد حصل ذلك إذا مضى من المدة ما لو كانت حبلى لظهر ذلك بها ء وليس قى ذلك 
تقدير بشىء فيما يروى عن أبى يوسف إلا أن مشايخنا قالوا : يتبين ذلك بشهرين أو 
ثلاثة اه . ملخضًا . 

قلت : وهو محمل ما روينا عن عمر فيما مضى قال : فإن كانت لم تحض فليتربص 
بها خمسا وأربعين ليلة اه . أى إذا كانت قد ارتفع حيضها » وهى ممن تحيض »ء ولا يصح 
حمله على الصغيرة والآيسة » فإن الشهر يقوم مقام الحيضة فى حقهن لا قلنا . 

وروی ابن حزم فى « المحلى » :من طريق الحجاج بن المنهال» نا هشيم بن منصورء 
عن الحسن: أنه سئل عن استبراء الأمة التى لم تحض قال : تستبرىء بشلاثة أشهر › فأتينا 
ابن سيرين فسألناه عن ذلك فقال : ثلائة أشهر > قال هشيم : وأخبرنا خالد الجذاء ٠‏ عن 
أبى قلابة قال : سرا بثلاثة أشهر اه . وهو قول النخعى وأحد قولى الشافعى . 

وقال أحمد بن القاسم : قلت لأبى عبد الله ( أحمد بن حنبل ) : كيف جعلت ثلاثة 
آشهر مكان حيضة وإغا جعل الله فى القرآن مكان كل حيضة شهرا ؟ فقال : إنما قلنا بثلاثة 
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أشهر من أجل الحمل فإنه لايتبين فى أقل من ذلك » فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك 
وجمع أهل العلم والقوابل 3 فأخيروه أن الحمل لايتبين فى أقل من ثلاثة أشهر » فأعجيه 


يوما » ثم مضغة بعد ذلك » قال أبو عبد الله : فإذا حرجت الثمانون صار بعدها مضغة 
وهى لحم فتبين حيتئذ » وقال لى : هذا معروف عند النساء اه . ذكره الموفق فى 
«المغنى»( . 

وفى : رد اللحتار » : ظاهر الرواية أنها ترك إلى أن يتبين أنها ليست بحامل > واختلف 
المشايخ فى مدة التبين على أقوال أحوطها ستتان » وأرفقها هذا أى ما قاله محمد: أنها 
تستبرىء بشهرين وخمسة أيام » وهذا ما رجع إليه » وكان أولا يقول بأربعة أشهر وعشر ء 
وإنما رجع إليه ؛ لأنها مدة صلحت لتعرف براءة الرحم للأمة فى النكاح » ففى ملك اليمين 
وهو دونه أولى اها . 

وقال.أحمد فيمن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه : اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر 
مكان الحيضة اه . وهو مبتى على قوله: بآن تسعة أشهر غالب مدة الحمل » وقد مر فى 
باب النسب من هذا الكتاب ما يدل على أن أكثر مدة الحمل ستتان » فإن ذهب ذاهب إلى 
الاحتياط فليتربص بها ستتين » وإلا فشهران وخمسة أيام مدة صلحت لتعرف براءة الرحم 
شرعاء كما قاله محمد . 

ويتبين الحمل فى ثلاثة أشهر غالبا كما قاله آهل العلم والقوايل لعمر بن عبد العزيز 3 
وأما عشرة أشهر فلم يقل به أحد فى الاستبراء فيما علمنا والله أعلم . 

وأعل ابن حزم حديث أبى سعيد المذكور فى المتن بأن شريكا وأبا الوداك ضعيفان اه . 
وهو رد عليه فكلاهما من رجال مسلم صدوقان ؛ ولذا صححه الحاكم على شرطه ء وقال 
الحافظ فى التلخيص > : إسناده حسن » وفى « سان أبى داود ٩‏ : رواية ابن داسة أنه 
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ذكر حديث أبى معاوية ثم قال : زاد فيه بحيضة › وهو وهم من أبى معاوية » وهو 
صحيح من حديث أيى سعيد اه . من ١‏ الجوهر النقى ؛ و 

فهذا أبو داود قد صحح حديث أبى سعيد » وهو أجل من ابن حزم وأعرف بالحديث 
منه » كيف وله شواهد عديدة قد بلغته حد الشهرة » منها: ما رواه ابن حزم نفسه من 
مغازيه : لا يقعن رجل على حامل ٠»‏ ولا على حائض حتى تحيض » ومن طريق عبد 
الرزاق » عن سفيان الثورى » عن زكريا ( هو ابن أبى زائدة ) 3 عن الشعبى أصاب 
غير حامل حتى تحيض حيضة اه . وهذان مرسلان صحيحان . 

وقد مر فى « المقدمة ٤‏ : أن مرسلين صحيحين أولى من حديث واحد صحيح مسند 
عندنا » وروی الدارقطنی' من حديث عبد الله بن عمران العابدى » عن ابن عبينة »عن 
عمرو بن مسلم الجندى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله ية أن 
توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض ؛ ثم نقل عن ابن صاعد : أن العابدى تفرد 
بوصله وأن غيره أرسله . 

( قلت : والحكم للرافع إذا كان ثقة على أن الإرسال لا يضرنا ) » ورواه الطبرانى فى 
#الصغير؟ من حديث أبى هريرة بإستاد ضعيف ( وإنما ضعفه ؛ لأن فيه يقية والحجاج بن 
أرطأة وكلاهما مدلس » كما فى « مجمع الزوائد » ) 

ورواه أبو داود من حديث رويفع بن ثابت بلفظ : « لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها بحيضةة » كذا فى ١‏ التلخيص الحبير ٤‏ 

وقد تقدم ا أن إبا داود إما جعل زيادة بحيضة » وهما من أبى معاوية ؛ لأن محمد بن 


سلمة رواه عن ابن إسحاق ثنى يزيد بن أبى مرزوق » عن حنش الصنعانى » عن رويقع بن 
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ثابت بلفظ : سمعت رسول الله ية يقول يوم حنين : « لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها » ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره 26 يعنى إتيان الحيالى 3 ورواه يونس بن بكير 2 عن ابن 
إسحاق نحوه ( لم يقل : بحيضة )ء ولكنه قال : يوم يبر » وزاد : أن يصيب امرأة من 
السبى ثيية . 

قال البيهقى : والصحيح رواية محمد بن سلمة إلا آنه ثبت الناس فى ابن إسحاق 
وقد ساق الحديث على وجهه » وروى البيهقى من طريق إسماعيل بن عياش ء عن الحجاج 
ابن أرطاة » عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه : أن النبى يك استيرأ صفية بحيضة » قال 
البيهقى: وفى إسناده ضعف ( لكونه من رواية ابن عياش من غير أهل بلده » ولا فى 

وقد عرفت أن كلاهما حسن الحديث عندنا ) » وفى ١‏ الججبوهر اللقى » : ذكره عبد 
الرزاق فى مصنفه » عن إبراهيم بن محمد » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة »عن 
أنس ء فيقوى الحديث يهذه المتابعة اه . 

ويؤيده: ما رواه مسلم من طريق ثابت ء عن أنس : أنه ية ترك صفية عند آم سليم 
حتى انقضت عدتها ٠‏ أراد بالعدة الاستبراء ؛ لكوثه من الأمة بممنزلة العدة فى المتكوحة » 
ولم يتنبه الحافظ فى « الفتح 208 لذلك ٠»‏ فاستشكله . 

قال الصاص فى « الانحكام 2576 له : جائز أن تكون هذه اللفظة من كلام الراوى 
(رواية بالمعنى ) تأويلا منه للاستبراء أنه عدة » وجائز أن تكون العدة لما كان أصلها استبراء 
الرحم أجرى اسم العدة على الاستبراء > مجازا قال :فهذه الأخبار تمنع من استحدث ملكا 
فى جارية أن يطأها حتى يستيرئها إن كانت حائضا وحتى تضع حملها إن كانت حاملا » 
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باب كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاء على وجه التحية 
٥‏ - حدثنا سويد ٠‏ نا عبد الله (هو ابن المبارك الإمام الحجة) نا حنظلة بن عبيد 
الله ( السدوسى ) » عن أنس بن مالك » قال : قال رجل : يا رسول الله ! الرجل منا 


وليس بين فقهاء الأمصار خلاف فى وجوب استبراء المسبية على ما ذكرنا إلا أن الحسن بن 
صالح قال : عليها العدة حيضتين إذا كان لها زوج فى دار الحرب » وقد ثبت بحديث أبى 
سعيد الذى ذكرنا الاستبراء بحيضة واحدة » وليس هذا الاستبراء بعدة أنها لو كانت عدة 
لفرق النبى ي بين ذوات الأزواج منهن وبين من ليس لها زوج ؟ لآن العدة لا تجهب إلا 
عن فراش » فلما سوى النبى وَل بين من كان لها فراش وبين من لم يكن لها فراش دل 
ذلك على أن هذه الحيضة ليست بعدة اه . وفى « التلخيص الحبير ٩‏ : روى ابن أبى 
شيبة!!) عن على رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله يك أن توطأ الحامل حستى تضع 
والخائض حتى تستبرأ بحيضة » » لكن فى إسناده ضعف وانقطاع . 

وفى مجمع الزوائد"“ عن ابن مسعود قال : تستبرأ الأمة بحيضة رواه الطبرانى ورجاله 
رجال الصحيح » وقد تقدم نحوه عن عمر » وروی الطحاوی" عن ابن عباس : نهى عن 
وطء السبايا إذا كن حبالی حتى يضعن ما فى يطونهن أو يستبرئان إذا كن حبالى » كذا فى 
المعتصر » فهذه عدة أحاديث من عدة طرق يلغت بها حد الشهرة وتأيدت بالإجماع فلا 
يضرنا ما فى شريك وأبى الوداك من المقال ؛ لأنهما لم ينفردا به » بل رواه غيرهم من 
الثقات والله تعالى أعلم . 

باب كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه على وجه التحية 

أقول : التقبيل والاعتناق قد يكونان على وجه التحية - كالسلام والمصاقحة - وهما 
اللذان نهى عنهما فى الحديث ؛ لأن مجرد لقاء المسلم إنما موجبه التحية فقط » فلما سأل 
السائل عنهما عند اللقاء فكأنه قال : إذا لقى الرجل أخاه أو صديقه فكيف يحييه ؟ أ يحييه 
)١(‏ الدر المنثور (  ) 731١/4‏ 
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يلقى أخاه آو صديقه أينحنى له ؟ قال : لا ! قال : أ فيلتزمه ويقبله ؟ قال : لاء قال : 
فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم ! أخرجه الترمذى!!' , وقال : هذا حديث حسن . 


بالانحناء والتقبيل والالتزام أم بالمصافحة فقط ؟ فأجاب رسول الله ي بأنه يحبيه بالمصافحة 
ولا يحييه بالانحناء والتقبيل والاعتناق » فثبت أن التحية بهذه الأمور غير مشروعة ء وإغا 
امشروع هو التحية بالسلام والمصافحة > وهو ما ذهبت إليه أئمتنا الثلاثة : أبو حنيفة ٠‏ 
وأبو يوسف »> ومحمد ؛ لأن هذه المسألة ذكره محمد فى ١‏ الجامع الصغير ٩‏ » ونصه على 
ما فى البناية 4 » محمد عن يعقوب » عن أيى حنيفة قال : أكمره أن يقبل الرجل من 
الرجل فمه أو يده أو شيئا منه » وأكره المعانقة » ولا أرى بالمصافحة بأسا اه . وهذا يدل 
بسياقه على أن التقبيل والمعانقة الذين كرههما أبو حنيفة هما اللذان يكونان على وجه التحية 
عند اللقاء لامطلقا . 

ويدل على أن المسألة عا اتفق عليه الأئمة الثلاثة ؛لأن محمدا لم يذكر الخلاف فيها ٠‏ 
وقد يكونان على وجه الشهوة وهما المكاعمة والمكامعة التى يعبر عنها بالفارسية ب ١‏ بوس 
وكتار»ة » وهما لا تجوزان عند أئمتنا الثلاثة لورود النهسى عنهما بخصوصهما وبالأدلة 
الأخرى بعمومها »> وقد يكونان لهيجان المحبة والشوق والاستحسان عند اللقاء وغيره من 
غير شائبة الشهوة » وهما مباحان باتفاق آئمتنا الثلاثة لثبوتهما عن النبى هة وأصحابه ؛ 
ولعدم مانغ شرعى عنه » هذا هو التحقيق ١‏ وقد التبس الأمر فيه على مشايخنا ء فأثبت 
الطحاوى الخلاف فيه بين الطرفين وأبى يوسف » ونسب إلى الطرفين القول بالكراهة 
واحتج لهما بحديث حنظلة المذكور » ونسب إلى أبى يوسف القول بالجواز واحتج له يقصة 
قدوم جعفر وزيد بن حارثة » ثم رجح قول أبى يوسف بأن الإباحة متأخرة عن النهى 
لثبوت المعانقة بين الصحابة . 

وقد عرفت أن لا خلاف بينهم فإن ما جوزه أبو يوسف هو التقبيل والاعتناق إذا كان 
منشأهما هيجان الحب والشوق والاستحسان » ولم يقل بكراهتهما الطرفان » والذى كرهه 
الطرفان هو التقبيل والاعتناق على وجه التحية » ولم يقل أبو يوسف يجوازهما كما يدل 
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وأخرجه أيضًا الطحاوى ‏ من طريق حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن 
زريع وأبى هلال محمد بن سليم الراسى عن حنظلة » وقال البيهقى : تفرد به حنظلة 
السدوسى » وكان قد اختلط فى آخر عمره . 


عليه عدم ذكر محمد الخلاف فى ١‏ الجامع الصغير 6 » والكراهة والتجويز الواردان فى 
التصوص والآثار غير واردين على محل واحد حتى يحتاج إلى التفحص عن التقدم والتأخر 
ومع ذلك لا يثبت تأخر الإباحة ما ذكر » كما لا يخفى على من تدبر فى النصوص 
المذكورة فى « الطحاوى » » وسنذكرها فى باب مستقل »> فما قاله رحمه الله فى هذا الياب 
بعيد عن التحقيق . 

وتبعه صاحب ١‏ الهداية » فى إثيات الخلاف بينهم » واحتج على أبى يوسف بالتهى عن 
المكاعمة والمكامعة » وهذا خروج عن المبحث ؛ لأنه لا كلام فيهما وإئما الكلام فى التقبيل 
والاعتناق على وجه التحية » فإن قال أبو يوسف بجوازه » فينبغى الإتيان بدليل يدل على 
خحلافه » وهو حديث حنظلة لا حديث المكاعمة والمكامعة » وأعجب منه أنه قال : قالوا : 
الخلاف فى المعانقة فى إزار واحد ء أما إذا كان عليه جية » فلا بأس بها بالإجماع » وهو 
الصحيح اه . لأنك قد عرفت أن لا تعرض فى كلامهم لادزار والجبة ولا فرق بين الحالتين 
من جهة النظر ؛ لأن الرجل إن كان ممن يشتهى فلا فرق بين كون الجبة عليه وعدمه فى 
مظنة الشهوة ٠‏ وإلا فلا فرق بينهما فى عدمها » فهذا توجيه لكلامهم بحيث لا يرضونه . 

وقال بعضهم : لا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان ويكره تقبيل يد غيرهماء وهو 
غريب أيضا ؛ لأنه لا دليل عليه فى المذهب » بل نص محمد يدل على عموم الحاكم 
للعالم » وغير العالم والسلطان وغير السلطان » وكذا نص أبى يوسف يدل عليه أيضا › 
فالتفصيل المذكور خلاف للمذهب » والتحقيق هو ما قلنا لك سابقا » وقد يكون التقبيل 
والإلتزام على وجه التبرك » والتعظيم كتقبيل الأرض بين يدى السلطان ء وتقبيل عتبته 
وتقبيل قبور الصلحاء » وتقبيل أيديهم وأرجلهم » وهو غير جائز ؛ لأن مثل هذا التبرك 
والتعظيم مختص بالكعية والحجر » ولم يثبت لغيرهما من السلف » والثابت عنهم هو 
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قلت : ابن المبارك والحمادان ويزيد بن زريعة آئمة » فالظاهر أنهم سمعوه منه قبل 
الاختلاط » فلا يضر الاختلاط بعده » ثم قبول الأئمة هذا الحديث والعمل به يدل على 
ثبوته عندهم ء والله أعلم . 


التقبيل على وجه المحبة والشوق دون التبرك والتعظيم » فمن أجاز ذلك للعلماء والسلطان 


لم يتدبر حقيقة الأمر » فاعرف ذلك . 

وما احتج به المجوزون للتقبيل والاعتناق ما وقع فى حديث الإفك إنه قال أبو بكر 
لعائشة : قومى فقبلى رأس رسول الله ب » ولا حجة لهم فيه ؛ لأنه لم يكن تقبيل 
التحية والتعظيم » بل تقبيل المحبة والسرور » كما لا يخفى . 

ومنها: ما روى عن النبى ية : أنه قبل بين عينى جعفر » واعتنقه حين قدم من الحبشة » 
ولا حجة لهم فيه أيضا ؛ لآنه لم يكن تقبيل التحية أو التعظيم بل تقبيل الشوق والسرور ء 
لما روى أنه قال : والله ما أدرى بأيهما آنا أفرح » بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ ومنها ما 
أخرجه الترمذى عن عائشة : أنه لما قدم زيد بن حارثة المديئة وقرع الباب قام إليه رسول 
الله َب عريانا (أى ما فوق الإزار) يجز ثوبه فاعتنقه وقبله » ولا حجة لهم فيه أيضا ؛ لأن 
كونهما من باب المحبة والسرور لا من باب التحية » أو التعظيم » أظهر من أن يخفى . 

ومنها: ما أخرجه ابن سعد: أن النبى وة قبل نعيم بن عبد الله التحام واعتنقه لما قدم 
المدينة مهاجرا » لا حجة لهم فيه أيضا ؛ لأن كونهما من قبيل المحبة والسرور وأظهر . 

ومنها: ما روى عن عائشة: « أن فاطمة كانت إذا دلت على رسول الله ية قام إليها 
فقبلها وأجلسها فى مجلسه . وكان النبى كله إذا دحل عليها قامت من مجلسها فقبلته 
وأجلسته فى مجلسها » فلما مرض النبى ية دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته » الحديث . 

ولا حجة لهم فيه أيضا ؛لأن فى صحة هذه الزيادة كلاما؛ لأنه تفرد به المنهال بن عمرو 
وهو وإن أخرج له البخارى إلا أنه تركه شعية » وقال الغلابى : كان ابن معين يضع من 
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شأن المنهال بن عمرو » وقال الجوزجانى 5 سىء المذهب » وقد جرى حليثه وغمزه یحی 


القطان » وضعفه أيضًا ابن حزم . 

وما يدل على ضعف هذه الزيادة أن البخارى أخرج هذه القصة من طريق عروة عن 
عائشة ومن طريق مسروق عنها وليس فى روايتهما هذه الزيادة » وكذا أخحرجه النسائى من 
طريق أبى سلمة » عن عائشة وليس فيه هذه الزيادة » ولم يرد من وجه آآخر أن ذلك كان 
فن عادتهما » كما يظهر من هذه الرواية » بل روى ما يخالفه بحسب الظاهر ؛ لأنه أخرج 
البخارى من طريق فراس » عن الشعبى » عن مسروق .عن عائشة : أنها قالت : أقبلت 
فاطمة تمشى لا والله ما تخطى مشيتها من مشية رسول الله يلك » فلما رآها رحب بها قال: 
مرحيا یا ابتتی! ثم أجلسها عن بينه أو عن شماله ثم سارها الحديث . 
- وهذا يدل على: أنه لم يكن هناك تقبيل » بل ترحيب ققط » فالظاهر: أن هذه الزيادة 
منكرة » ولو سلم صحتها ء فالجواب هو ما ذكرنا: أن كون التقبيل هناك من باب المحبة 
والشوق أظهر » فلا حجة فيه » ومنها ما روى الترمذى وغيره' عن صفوان بن عسال : 
أن قومًا من اليهود قبلوا يدى النبى بيه ورجليه » ولا حجة لهم فيه أيضا ؛ لأنه لم يكن 
ذلك من باب التحية أو التعظيم » بل من باب الاستحسان ؛ لأنه وقع ذلك عنهم لما سألوه 
عن الآيات التسع وأجابهم به عنها . 

ومنها : ما روى أبو داوده”؟؟ عن زارع بن عامر أنه قال : فجعلنا نتبادر من رواخلتا 
ونقبل يد النبى ييه ورجله » ولا حجة لهم فيه أيضا ؛ لأنه لم يكن أيضا من باب التحية 
أو التعظيم بل من باب الحبة والشوق ٠‏ كما يدل عليه قوله : فجعلنا نتبادر . 


ومنها: ما أخرجه الترمذى وغيره /") عن عائشة: أن رسول الله َي دخل على عثمان بن 
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- مظعرن » وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بکی ‏ ولا حجة فيه أيضا ؛لأنه ليس من باب 
التحية والتعظيم ٠»‏ بل من باب المحبة والشوق . 

ومتها: ما أخرجه أبو داود( عن أسيد بن حضير: أنه اعتنق النبى ل > وجعل يقبل 
كشحه ء ولا حجة فيه أيضا ؟ لأنه ليس مما نحن فيه » بل من قبيل المحبة والشوق . كما 
يدل عليه سياقه » بالجملة كل ما تعلق به المجوزون فى تجويز تقبيل التحية واعتناقه لا دليل 
لهم فيه » وكذا لا دليل منه عن جواز تقبيل التعظيم والإكرام » نعم ! فيه دليل على جواز 
التقبيل والاعتناق على وجه المحبة والشوق والاستحسان والترحم ء ولا نقول يكراهته . 

وأوضح ما يدل عليه أن الطحاوى أخرج" عن الشعيى : أن أصحاب النبى ية كانوا 
إذا التقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعائقوا . : 

ووجه الاستدلال ظاهر ؛ لأنه لو كان هذه المعانقة على وجه التحية لم يكن لاختصاصها 
بالقدوم من السغر وجه ۽ قلما كان ذلك عند القدوم من السفر دون عامة اللقاء دل ذلك 
على أنها كانت لهيجان المحبة وفرط الشوق » وهو يدل أيضا على أن ما أخرج الطحاوى 
عن أم الدرداء قالت : قدم علينا سلمان فقال : أين أخى ؟ قلت : فى المسجد › فأتاه فلما 
رآه اعتنعه » محمول على القدوم من السفر لهيجان الاشتياق > فاعرف ذلك والله يتولى 
هداك وهدانا » وأطال ابن حجر الكلام بحث التقبيل فى « فتح البارى 206 » وليس فيه 
أيضا ما يضرنا » فافهم . 
بحث القيام التعظيمى والقيام للإكرام : 

وما يلحق بالتق لتقبيز والاعتتاق والقيام فتقول : القيام على أتحاء 5 القيام له والقيام 
عليه ٠‏ والقيام إليه » والقيام بين يديه » ومعنى القيام له أن يقوم الرجل فى مجلسه لقدوم 
شخص عنده من غير أن بمشى إليه » والقيام عليه أن يقوم خلفه وهو جالس > والقيام إليه 
)١(‏ قى : الأدب : ب( 148). 
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أن يقوم من مجلسه » ويمشى إليه للتلقى » والقيام بين يديه أن يتمثل بين يديه قائما . 

ويستدل على جواز القيام إليه بقوله يو حين قدوم سعد بن معاذ : « قوموا إلى 
سيدكم؟(١2‏ ويخدشه أنه قد روى عن أبى سعيد: أنه قال : فلما طلع ( سعد بن معاذ ) قال 
النبى کل : «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه 0 وسئده حسن كما صرح به ابن حجر فى 
«الفتح "٠‏ (وهذا يدل على أن ذلك القيام لم يكن للإكرام » بل للإعانة على النزول ؛ 
لكونه مريضاء ولا كلام فى مثل هذا القيام > وفيه أن الإعانة على التزول قد يكون على 
وجه الإكرام » وقد يكون على وجه الاحتياج » ولا دليل فى الحديث على أنه كان على 
وجه الاحتياج » يل الظاهر أنه كان على وجه الإكرام ؛ لأنه يبعد أن يجىء مثل هذا السيد 
المريض متوحدا ولا يكون معه من يعينه على الركوب و النزول مع احتياجه إليه » فالظاهر 
أن الأمر بالقيام إليه وإتزاله كان لإكرامه دون احتياجه إليها . 
يتتظر قدومه ليحكم بينهم » فقدومه فى حال الانتظار كان موجبا لفرحه بقدومه . وكان 
ذلك الفرح هو الموجب لهذا الأمر . 

قال العبد الضعيف : قد وقع فى مسند عائشة عند أحمد من طريق علقمة بن وقاص 
عنها وفيه : قال أبو سعيد : فلما طلع قال النبى اة : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » 
وسئده حسن وفيه أن الأمر بالقيام كان للإنزال لا لغيره 5 

ويؤيدله: أن سعدا كان يأتيه مرارا ولم يكن نفسه ب يقوم إليه ولا كان يأمر أحدا به ع 
فدل ذلك على أنه كان ذلك لعارض مختص بذلك الوقت لا الإكرام ؛ لأنه لا يختص 
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بوقت دون وقت » فافهم » وهذا بحث قد خفى على أهل العلم ومن الله به على ٠‏ والله 
يختص برحمته من يشاء . 

وأما القيام عليه قاحتج له بحديث الحديبية: أنه قام مغيرة على رأسه َة بالسيف 3 
وفيه : أنه كان قياما للحفظ لا على وجه الإكرام أو التعظيم » فليس هو مما نحن فيه › 
وقد ورد عنه النهسى فى حديث جابر حيث قال  :‏ اشتكى التبى يلي فصلينا وراءه وهو 
قاعدء فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا » فلما سلم قال : إن كدتم لتفعلوا فعل 
فارس والروم على ملوكهم وهم قعود › فلا تفعلوا »20 . 

فإن قلت : إنه منسوخ بحديث إمامة النبى ية فى مرض الموت وهو قاعد مع قيام 
الناس » قلنا : المقصود بالنهى هو القيام مثل قيام فارس والروم ء ولم يكن قيامهم فى 
الصلاة مع قعود الإمام من هذا الباب حقيقة كما يدل عليه قوله : « إن كدتم » » وإنما وقع 
النهى عنه سدا للذريعة » فلما علم جلت منهم أنهم علموا شناعة هذا الفعل تسخ النهى 
الذى كان لسد الباب » ويقى التهى عن أصل الفعل على حاله » فاعرف ذلك . 

وأما القيام له فيستدل له با روى عن عائشة : أن رسول الله يح كان يقوم لفاطمة 
وفاطمة كانت تقوم له " ».ولا حجة لهم فيه » كما ذكرنا من قبل . 

واحتج له أيضا بحديث كعب بن مالك حيث قال فيه : فقام أبو طلحة بن عبيد الله 
يهرول » حتى صافحنی وهنآنى » والجواب عنه: أنه لم يكن من باب القيام له » بل من 
باب القيام إليه » ثم لم يكن هذا من باب التعظيم » والإكرام بل من باب السرور والفرح 
كما يدل عليه الهرولة » واحتج له أيضا بحديث ؟: « قوموا إلى سيدكم 6 9 » وقد مر 
الجواب عنه: أنه ليس من باب القيام له » بل من باب القيام إليه » ثم لا دليل فيه على أنه 
كان للإكرام ء بل الظاهر : أنه كان من باب الفرح والسرور . 


. ) 984/7 ( مسلم فى : الصلاة : ب ( 19 ) : حديث ( 84 )ء وآحمد‎ )١( 
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(9') سيق تخريجه . 
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واحتج له أيضا بعمومات تنزيل الناس منازلهم وإكرام ذى الشيبة وتوقير الكبير › 
واعترض بأن القيام على سبيل الإكرام داخا, فى العمومات المذكور » لكن محل النزاع قد 
ثبت التهى عنه فيختص من العمومات » واحتج للنهى عنه بجا روى عن أنس قال :لم 
يكن شخص أحب إليهم من رسول الله َل > وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له نما يعلمون عن 
كراهته لذلك » رواه الترمذى(١؟‏ وقال حسن صحيح غريب » وأجاب عنه النووى من 
وجهين : أحدهما : أنه حاف عليهم الفتنة إذا أفرطوا فى تعظيمه > ولم یکره قيام بعضهم 
بعض » فإنه قد قام لبعضهم » وقاموا لغيره بحضرته فلم ینکر عليهم » بل أقره وأمر به . 

وثانيهما : أنه كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة 
بالإكرام بالقيام » ورد ابن الحاج الجواب الأول : أنه لم يثبت أنه كان قيامه لغيره أو قيام 
بعضهم لبعض على وجه الإكرام » وإنما كان لضرورة قدوم أو تهنئة أو نحو ذلك ٠‏ ولو 
كان للإكرام لكان هو ية أحق بالإكرام والتوقير ؛ لأن المنصوص على الأمر بتوقيره فوق 
غيره » وإن كان هذا أطرأ فى حقه ففى حق غيره بالأولى . 

ورد الجواب الثانى: بأن الصحابة العارفين بقدره وعلو منزلته كانوا أحق بإكرامه من 
غيرهم فالأنس وصفاء الود داع إلى الإكرام » وليسا بمائعين عنه والحق أنه لا دليل فى 
الحديث على كراهة القيام للإكرام ؛ لأن قيام الصحابة له يكل كان تعظيما له وتأدبا معه ع 
فكان أشبه بقيام الأعاجم لأمراءهم ولذا كان يكرهه له > بخلاف ما يقوم لبعضهم للإكرام 
لا للتعظيم » والفرق بينهما ظاهر . 

واحتج للنهى أيضا بجا روى عن أبى مجلز قال : خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر 
فقال معاوية لابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لاين عامر : اجلس فإنى سمعت 
رسول الله يقول ١:‏ أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ٩‏ » رواه أبو داود 
والترمتی وحسنه . ش 
(١)قى‏ : الآدب : ب ( ١7‏ ) : حديث ( ۲۷٣١‏ ) . 


)۲( أبو داود فى 3 الآدب 3 حديث ( ٥۲۲۹‏ 34 والترمذى فى الأدب . ب ( ۱۳ ( : حديث 
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ولا حجة فيه أيضا ؛ لأن معاوية كان أميرا وكان قيام ابن عامر له تعظيما له من أجل 
إمارته » فكان هذا القيام أشبه بقيام الأعاجم ولذا كرهه معاوية » واحتج له بحديث يدل 
على كراهة مثل هذا القيام فلا يكون مما نحن فيه . 

فالحاصل: أنه لا دليل فيما ذكر على كراهة القيام لمجرد الإكرام » وإنما الدليل على أن 
الكروه هو ما يفعل على جهة التعظيم والتأدب ؛ لكونه أشبه بقيام الأعاجم لملوكهم 
وأمراءهم فالأولى أن يقال, : إن مثل هذا الإكرام لم يثبت من السلف » فلو كان داخلا فى 
عموم نصوص التوقير والإكرام كانوا أحق العمل E‏ عن التقبيل 
والانحناء فكان القيام مثله > وقد أطال ابن حجر الكلام فى هذه المسألة فى ١‏ الفتح ١‏ ع 
بما لا يشفى الغليل إن شئت الإطلاع عليه » فراجعه  ١‏ 

نعم ! لما كان مثل هذا القيام متعارفا بين الناس » وفى نزعهم عن عاد”هم حرح عظيم 
بل قد يفضى إلى الحقد والعداوة والضرر والإضرار » ومع ذلك هو من المسائل الاجتهادية 
التى اختلف فيه العلماء لا يتبغى التشديد فيه » والإتكار على قاعله » بل ينبغى أن من 
غلب فى ظنه كراهته يحتاط فيه لنفسه إن لم يترتب على تركه مفسدة . 

بحث قيام المولد : 

وما يتبغى أن يعلم أن القيام المتعارف فى المولد ليس مما نحن فيه فى شىء › ولا يدل 
عليه دليل » لا قوى ولا ضعيف » بل هو من مخترعات الأوهام وتسويلات النفس وتشريع 
جديد » فلا يصح إلحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم » هذا هو الحقيقة » وأما من لم 
يكن من آهل الاجتهاد والفتوى » واغتر باختلاف العلماء وظنه من المسائل الاجتهادية 
المختلفة بين أهل العلم من غير تشديد فيه » وإنكار على من أنكره » فينبغى أن يعذر » ولا 
كذلك العالم فإنه مقصر فى التدبر لغلبة الهوى » هذا هو | ظاهر » وإن كان له أيضا عذر 
فى الحقيقة » وإن لم نطلع عليه نرجو أن يكون معذورا عند الله » وكثا معذورين فى 
تخطتته لعدم علمنا بالحقائق السرية » هذا هو الحق المتبع ‏ واللّه أعلم . 


.) 85: 21/1۱ ( 6)1١( 


قال العبد الضعيف : لقد أجاد بعض الأحباب وأفاد غير ما فى حمله بعض الأحاديث 
على المحبة والشوق وبعضها على الإكرام وبعضها على التعظيم من الادعاء من غير دليل 
وأحسن ما يجمع بين ما ورد فى القيام من الأحاديث والآثار ما قاله أبو الوليد بن رشد أن 
القيام يقع على أربعة أوجه : الأول : محظور. > وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا 
وتعاظما على القائمين إليه . 

والثانى : مكروه » وهو أن يقع لن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين » ولكن يخشى 
أن يدخل فى نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولا فيه من التشبه بالجبابرة . ْ 

والثالث : جائز » وهو أن يقع على سبيل الير والإكرام لمن لا يريد ذلك . 

والرابع : مندوب » وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من 
تيدت له نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسيبها . 

هذا هو حكم القيام لأحد والقيام إليه » وأما القيام عليه » فإن كان لمصلحة الحفظ 3 
ونحوه فلا بأس به » وإن كان لتفخيم الشأن فهو مكروه » وأما التمثل بين يديه قائما ما دام 
جالسا فهو منهى عنه مطلقا لما فيه من التشبه بالأعاجم ٠‏ وقال الإمام الغزالى : القيام 
مكروه على السبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام . 

وقال الإمام النووى : هذا القيام للقادم من أهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف 
مستحب » وقد جاءت فيه أحاديث ولم يثبت فى النهى عنه شىء صريح » وقال القاضى 
عياض : ليس هذا من القيام المنهى عنه إا ذاك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويكثون 
قياما طوال جلوسه اه . من شرح الشمائل ١‏ . 

وفيه أيضا : وأما قول ابن حجر ( الهيثمى ) : ويؤيد مذهبنا من ندب القيام لكل قادم 
به فضيلة نحو نسب أو علم أو صلاح » أو صداقة حديث: أنه وكيد قام لعكرمة بن أبى 
جهل لا قدم عليه ولعدى بن حاتم حين دخل عليه » وضعفهما لا ينع الاستدلال بهما هنا 
خلافا لمن وهم فيه ؛ لأن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال اتفاقا » بل 
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A۸111 المصافحة‎ 
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oV‏ - عن الأجلح» عن أبى إسحاق» عن البراء قال : قال رسول الله ة: ما من 


اجتماعا كما قاله النووى ؛ لأن الضعيف يعمل به لکن لا يستدل به على إثبات استحباب 
شىء على أن القادم له حكم آخر فهو خارج عما نحن فيه مع أن المروى عن عدى بطريق 
الضعف ما دخلت على رسول الله ية إلا قام لى أو تحرك ٠‏ والمشهور : إلا أوسع لى ء 
ولو ثبت فالوجه فيه أن يحمل على الترخيص حيث يقتضيه الحال » وقد كان عدى سيد 
بنى طىء على حسبه فرأى تأليفه يذلك على الإسلام لما عرف من جانبه ميلا إليه» ولا يبعد 
أن يحمل على قيام القدوم » وقد قام لجعفر بن أبى طالب لا قدم من البشةء وإغا الكلام 
فى القيام المتعارف بين الأنام مع أن القيام ء إنما استحبه العلماء الكرام لمجرد الإكرام لا 
للرياء والإعظام » فإنه مكروه » ولكنه صار من البلوى العامة بحيث لو تركه عالم لظالم 
اختل عليه النظام » والقيام بطريق التمثل كما شأن أكابر هذا الزمان حرام لقوله وَل : ٠‏ 
من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار 1(6) 

وقال المناوى فى « شرح الشمائل »': نعم ! ورد ما ظاهره يناقضه ( أى حديث أنس 
كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ) » وهو ما رواه البيهقى فى 
دحل : عن أبى هريرة: أن رسول الله ككل كان إذا أراد أن يدخل بيتا قمنا له » قال : 
ورواه أبو عامر عن محمد بن هلال سمع أباه يحدث »عن أبى هريرة كان رسول الله و 
يجلس معنا فى المسجد فيحدثنا » فإذا قام ذهبنا قياما حتى نراه قد دحل بعض بيوته اه . 
وقد يقال فى التوفيق : إنهم كانوا إذا رأوه من بعد مارا غير قاصد نحوهم لم يقوموا له أو 
أنه إذا تكرر قيامه وعوده إلى المجلس لم يقوموا أو أنه إذا قدم عليهم أولا قاموا وإذا 
انصرف قاموا آه . 


قوله : عن الأجلح إلخ ء قلت : وقال الزيلعى : الأجلح اسمه يحبى بن عبد الله أبو 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. (1۳0/۲ ( )( 


كالم المصافحة إعلاء السئن 
ل 
مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا » أخرجه آبو داود وسكت عنه 
والترمذی ‏ وقال : حسن غریب . 


جحنة فيه مقال » وأخرجه أبو داود 257 من طريق أبى بلج » عن زيد أبى الحكم العنزى عن 
البراء بن عازب » قال : قال رسول الله ية : « إذا التقى المسلمان فتصحافحا وحمدا الله 
واستغفراه غفر لهما » » وسكت عنه أيضا » وفيه أبو بلج فيه مقال أيضا »> وأخرج أبو 
داود7'' عن أنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله يك : قد جاءكم أهل 
اليمن »> وهم أول من جاءوا بالمصافحة » ورجال إسناده ثقات » وأخرج الطبرانى عن أنس 
قال: كانوا إذا تلاقوا تصافحوا » وإذا قدموا من سفر تعانقوا »> وسكت عته الحافظ فى 
«الفعم»240 . 

وقال كعب بن مالك : دخلت المسجد ء فإذا برسول الله ية » فقام أبو طلحة بن عبيد 
الله فصافحنى وهتأنى » أخرجه البخارى » وعن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك : 
أكانت المصافحة فى أصحاب النبى يلك ؟ قال : نعم ! أخرجه البخارى27 » وهذه آثار تدل 
على مشروعية المصافحة عند اللقاء وبه قال أبو حتيفة والجمهور > وهل هى باليد الواحدة أو 
باليدين ؟ فلا نص فيه » ولكن المتوارث هو باليدين دون اليد الواحدة . 

وقال البخارى فى صحيحه » : صافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه » ووصله فى 
"تاريخه؟ فقال : حدثنا أصحابنا يحيى وغيره »عن أبى إسماعيل بن إبراهيم قال : رأيت 
حماد بن زيد وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه » كذ فى ١‏ الفتح ۴ وقد يستدل 


ع٠)‎ 108 ( فی الاستتذان : ب ( ۳۱ ): حديث ( ۲۷۲۷ )ء وأبو داود فى : الآدب : ب‎ )١( 
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باب السجود لغير الله 
o¥fY‏ - عن قيس بن سعد قال : أتيت الحيرة فرآيتهم يسجدون لمرزبان لهم 


بعضهم على أن المصافحة باليد الواحدة دون باليدين با فى « القاموس ؟ وغيره أن المصافحة 
هو الأخذ باليد وبأنها وضع صفح الكف فى صفح الكف » وبما فى « شرح المشكاة »: أن 
المصافحة هى الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد » ولا حجة فيها ؛ لأن المراد من اليد 
فى هذه العيارات هو الجنس > وهو كما يصدق على الواحد يصدق على الاثنين » ويستدل 
أيضًا جا روى ابن عبد البر فى « التمهيد » : بسند صحيح ء عن عبيد الله بن بسر: أنه 
أخرج يده > وقال : ترون يدى هذه صافحت بها رسول الله ويد »> ولا حجة فيه أيضًا ؛ 
لأنه ليس فيه نفى لليد الأخرى » ويمكن أن يقال : إنه إذا تصافح الرجلان باليدين كان ليد 
الواحدة من كل منهما بين يدى الآخر » دون الآخر فيمكن أن يكون عبيد الله بن يسر أرى 
تلك اليد التى كانت بين يدى رسول الله » لمزيد الاختصاص » فلا حجة فيه للمستدل ع 
فافهم » فاندفع ما فى « عون المعبود » ا 

وقد رأيت شمس الحق العظيم آبادى أو غيره رسالة فى المصافحة باليد الواحدة » ولا 
يحضر فى الآن » وظنى: أنه اسبتدل بأمثال ما استدل به صاحب «عون المعبود» فيما قلنا » 
يحصل الجواب عما استدل به أيضًا » ثم المصافحة باليد الواحدة من شعار آهل الباطل فى 
yS‏ 
صافح حماد بن زيد ابن المبارك بكلتا يديه ». لم يثيت يثبت خلافه عن أحد » فلا ينبغى أن يترك 
سنة السلف باجتهاد هؤلاء المحدثين الجهلة . | 

باب السجود لغير الله 

أقول ش : أحاديث الباب تدل على عدم جواز النجود لغيز الله نصّاء ودلت على أنه 
مختص بالإله الباقى » ولا يصلح لفان نبيا كان أو وليّا » حيًا كان أو ميا » وفرق التعبد 
والتعظيم والتحية فرق باطل اخترعه الغلاة ؛ لأن معاذًا لم يسجد للنبى يلو لاعتقاده فيه 


. )0۰/( )00( 


تقذ السجود لغير الله إعلاء الستن 
OE‏ عع ص عد عد ع م د : 


فقلت: رسول الله َة أحق أن يسجد له قال : فأتيت النبى ب فقلت له : إنى أتيت 
الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزيان لهم » فأنت يا رسول الله ! أحق أن يسجد لك قال : 
أرأيت لو مررت يقبرى أ كنت تسجد له ؟ قال : قلت : لا » قال : فلا تفعلوا . لو 
كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل لهم 
عليهن من الحق » رواه أبو داود 2 » كما فى ١‏ النيل > » وأعله بشريك القاضى 
ولیس بصحيح ؛ لأن شريكًا حسن الحديث . 


الألوهية ؛ يل لكونه نييا مستحقًا للتعظيم » وكذا لم يرد قيس بن سعد السجدة لرسول الله 
ية لاعتقاده فيه الألوهية ؛ بل لكونه رسولا نبيا » ومع ذلك لم يرخص له رسول الله اة 
فيه » بل أرشده إلى أن السجود تعظيم مختص بالله لا يصلح للفانى ء وكذا لو أمر النبى 
كك بسجود المرأة للزوج لم يأمر به ؛ لكونها إلها ؛ بل لكونه مستحقًا للتعظيم » ومع ذلك 
لم يرخص فيه رسول الله وق » وبين أن هذا تعظيم مختص بالله تعالى » فلما كان 
السجود تعظيمًا مختص بالله تعالى ٠‏ فمن أثبته لغيره » فقد أشركه بالله فى هذا التعظيم 
الختص به فيكون مشركًا . 

ومن أجل هذا قال شمس الأئمة السرخسى ”: السجود لغير الله على وجه التعظيم 
كفر ء وقال العينى فى « البتاية ٠‏ : فى هذا الزمان لا يسجدون للسلطان إلا تعظيمًا 
وإجلالا » فلا يشك قى كفرهم ٠‏ وقال المحبوبى فى « شرح الجامع الصغير ١‏ : أما 
السجود لغير الله سبحانه وتعالى فهو كفر » إذا كان من غير إكراه ٠‏ وما يقعله الجهال من 
الصوفية بين يدى شيخهم فحرام محض أقبح البدع ء فيتهون عن ذلك لا محالة ٠‏ كذا فى 
د البناية »(؟) للعينى . 

وأما سجود التحية ء فيظهر من الواقعات أنه ليس بكقر . بل هو حرام فقط ء ولكن لا 


. (YNE- ( حديث‎ : ) ٤١ ( قی : النكاح : ب‎ )١( 

.) ١ 9/2) 

(۳) قوله : # السرخسى ٠‏ سقط من « الأصل » وأثيتناه من « المطبوع “ . 
(4) 2/ 0 . 


AT\o او‎ 


٨۸‏ - وعن عبد الله بن أبى أوفى قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبى بلا 
فوددت فى نفسى أن أقعل ذلك لك ء فقال رسول الله 5 : فلا تفعلوا فإنى لو كنت 
آمر آن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » رواه أحمد وابن ماجة 27 . 


وقال فى ١‏ النيل 4( : ساقه ابن ماجة بإسناد صالح فإن أزهر بن مروان والقاسم 
والشيبانى صدوقان » وقال أيضا : أخرج قصة معاذ المذكورة فى الباب البزار بإسناد 
رجاله رجال الصحيح › وأخرجها أيضا البزار والطبرانى بإسناد آخر وفيه نبهان بن 
فهم » وهو ضعيف » وأخرجها أيضا البزار والطبرانى بإسناد آخر رجاله ثقات › وقال 
أيضا : قضية السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار » ومن حديث سراقة عند 
الطبرانى » ومن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجة » ومن حديث عصمة عند 
الطبرانى وعن غير هؤلاء » وقال بعد ذلك فهذه أحاديث فى : أنه لو صلح السجود 
لبشر لأمرت به الزوجة لزوجها » يشهد بعضها لبعض ويقوى بعضها بعضا . 


يظهر لى فرق بين سجود التعظيم والتحية فى كون أحدهما كفرا دون الآخر ؛ لأنه كما 
أن تعظيم غير الله بما هو تعظيم مختص بالله تعالى شرك ٠‏ فعلى كذا تحيته بما هو تعظيم 
SS GR GS‏ 
سجود التحية جائزا فى الأمم السابقةء قلنا : لا نسلم أن ذلك السجود كان على هذه 
الهيئة ؛ لأنه يجوز أن يكون على وجه الانحناء » كما فى قوله :ل ادخلوا ااب 
سَجّدا 2274 . ولو سلم أنه كان على هذه الهيئة » > قلم يكن إذ ذاك تعظيمًا مختصًا بالله 
تعالى ء والإشراك إثما جاء من قبل الاختصاص ٠‏ وإذا لا اختصاص لا إشراك » فاندفع 
التوهم ٠‏ ثم ما يفعله الجهال بقيور الأولياء والمشايخ » ليس من جنس التحية » يل من 
)١(‏ أحمد ( ۳۸۱/۲ و ۳۸۱ و ۷1/١‏ )0 وابن ماجة فى : التكاح : ب ( ٤‏ ) : حديث ( 1۸٥١‏ ) 


(؟)52/؟؟١).‏ 
(۳) سورة التساء آية ( ٠١۴‏ ) . 


17م كراهة الاحتكار إعلاء السان 
SSS TS SEs‏ 


باب كراهة الاحتكار 
۹ - عن يحيى بن سعيد قال : كان سعيد بن المسيب يحدث: أن معمرا قال : 
قال رسول الله 5ة : « من احتكر فهو خاطىء ؛ فقيل لسعيد : فإنك تمتكر ؟ قال 
سعيد: إن معمر]ً الذى كان يحدث هذا الحديث يحتكر(١‏ وقال أبو داود : كان سعيد 
ابن المسيب يحتكر النوى والخنيط والبزر » وقال ابن عبد البر وغيره : إنما كان سعيد 
ومعمر يحتكران الزيت » وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه » كذا 
فى ١‏ عون المعبود ۲ . 


جنس التعظيم » إذ لو كان من جنس التحية كان كالسلام والمصافحة ء فلم يكن 
لاختصاصها بقبور الأولياء والمشايخ معنى » فلما خصوه بقبورهم ونفوسهم دل ذلك أن 
مقصودهم التعظيم المفرط دون التحية المشتركة بينهم » وبين غيرهم فلا يجديهم فرق 
التعظيم والتحية لو كان ثابتا » فكيف إذا لم يثبت ؟ فلا شك أن فعلهم ذلك كفر » وشرك 
عملا ء والله أعلم . 
باب كراهة الاحتكار 

أقول : مسألة الاحتكار مجتهد فيها بين العلماء قال أبو داود بعد نقل حديث ابن المسيب 
من طريق آخر غير طريق مسلم : هذا الحديث عندنا باطل » واحتج له بأن سعيدا كان 
يحتكر النوى والخبط والبذر » وقال آخرون : الحديث صحيح » ثم اختلفوا فيما بينهم فقال 
بعضهم : الحديث عام والاحتكار مكروه فى كل شىء يضر الاحتكار فيه بالناس لإطلاق 
الحديث واشتراك العلة » وقال بعضهم : كراهة الاحتكار مختصة بجا هو قوت للإنسان 
والحيوانات كما ذهب إليه رواة الحديث : سعيد بن المسيب ومعمر » وقالوا : ليس الضرر 
الذى يلحق الناس بالاحتكار فى غير الأوقات كالذى يحصل لهم بالاحتكار فيما هو قوت 


. ) 58/5 ( مسلم فى : المساقاة : ب ( ): حديث ( ۱۲۹ )ء والبيهقى‎ )١( 
- (YAT - Ao ) (CY) 


0 كراهة التسعير AY\Y‏ 
:كد كك E E‏ كت كك جم عه ست م E E E E E E‏ 


٠‏ - عن أنس » قال : غلا السعر على عهد رسول الله ية فقالوا : يا رسول 
الله ! لو سعرت ء فقال : ١‏ إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر ء وإنى لأرجو أن 
ألقى الله عز وجل لا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال » » رواه الخمسة 
إلا النسائى » وصححه الترمذى » وابن حبان 2١7‏ . وقال الحافظ : إستاده على شرط 


مسلم . 


ل 


لهم أو لدوابهم ؛ لآن الاحتكار فى الأقوات مفض إلى تلف النفس » ولیس فى غيرها 
كذلك . والمنهى عنته فى الحديث هو الضرر الكامل لا مطلق الضرر ؛ لأن فى النهى عن 
الاحتكار مطلقًا ضررً على التجار ؛ لأن بناء التسجارة على غلاء السعر » فاعتير الضرر 
الكامل لا مطلق الضرر » وهو مذهب أبى حنيفة هذا هو السعر » وقال فى « الهداية ؟ : 
اعتبر أبو حنيف الضرر المعهود المتعارف » وهو ضعيف ؛ لاآنه لا عهد ولا تعارف حلفا 
بالأقوات ٠‏ بل هو معهود ومتعارف فى كل شىء › كما لا يخفى . 
باب كراهة التسعير 

أقول : الحديث حجة لأبى حنيفة وغيره تمن وافقه » وخص بعضهم الكراهة بالأقوات» 
ولعله قاس ذلك على الاحتكار » وهو قياس فاسد ؛ لآن ضرر الاحتكار يسرى إلى حياة 
الإنسان والحيوان » بخلاف ضرر عدم التسعير » فإن ضرره يسرى إلى المال فقط ٠»‏ والقياس 
الصحيح أن يقال : إن الشارع اعتبر فى التجارة ضرر النفس » ولم يعتبر ضررًا دونه »كما 
يدل عليه تجويز الاحتكار فى غير » الأوقات » وليس فى ترك التسعير غير ضرر المالى فقط 
وهو موجود فى التسعير أيضا ؛ لأن فى التسعير ضرر التجار » كمافى تركه ضرر للمشترين 
فلا يعتبر مطلقًا ء لا فى الأقوات » ولا فى غيرها فقط » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : ولو أفضى ترك التسعير إلى تلف العوام من المفلسين لتعدى أرباب 


:) ۷۳ ( آبو داود قی : البيوع : ب ( 44 ) : حديث ( 7561 ) » والترمذى فى : البيوع : ب‎ )١( 
. ) ۲۲۰۰ ( وابن ماجة فى : التجارات : ب ( ۲۷ ) : حديث‎ ) ۱۳۱١ ( حديث‎ 


AYIA‏ 5 ا و و حت إعلاء السنن 


A E TG 
عن أنس » قال : لعن رسول الله بَا فى المخمر عشرة : عاصرهاء‎ - 1 
ومعتصرها » وشاربها » وحاملها » والمحمولة إليه » وساقيها » وبائتعهاء واكل ثمنها‎ 
ء وقال الحافظ فى‎ 2١7 والمشترى لهاء والمشتراة له » رواه الترمذى وابن ماجة‎ 
. «التلخيص» : رجاله ثقات‎ 


الأموال فى غلاء السعر » فلا بأس بتسعير الإمام بمشورة أهل الرأى ؛ لأن ضرر ترك 
التسعير حيئذ كضرر الاحتكار سواء » وقال مالك : على الإمام التسعير عام الغلاء رأى 
يجب عليه ذلك » ولم يشترط التعدى الفاحش ٠‏ وبه يظهر الفرق بين المذهبين » كما فى 
ارد الحتار 6 


باب بيع العصير والعنب تمن يعلم أنه يتخذه خمرا 

أقول : أجاز آبو حنيفة بيع العنب والعصير ممن يعلم أنه يتخذهما خحمرا > فأورد عليه 
أنه حالف الحديث » وأجيب عنه : بأن حديث أنس لا تعرض فيه هذا البيع فكيف 
المخالفة؟ وأورد عليه بأنه ل لعن الشارب » ومن تريب للشرب كالبائع والمشترى والحامل 
والعاصر» فينبغى أن يكون باتع العصير المذكور كذلك #لانه مستبب ويجاب عنه: بأنا نعلم 
أن ليس كل متسبب ملعونا » وإلا لكان غارس الكروم والمؤجر لأرضه لغرس الكروم كذلك 
مع أنه ليس كذلك » وإذ ليس كل متسبب ملعونا على الطلاق فينبغى أن يقال : إن فيه 
تفصيلا وهو أنه إن قصد بهذه أفعال المعصية يكون آثما » وإلا لا » والحديث محمول على 
قصد المعصية ء ألاترى أن النبى كي لعن حامل الخمر والمحمول إليه مع أنه ليس هذا على 
الإطلاق ؛ لأنه لو حمل الخمر إلى القاضى فى قضية لا يكون الحامل ملعونا » ولا 
الحمول إليهء وأما حديث بريدة فهو كأنه صريح فى قصد المعصية كما يدل عليه قوله : ١‏ 
حبس إلخ ؟ » فلاحجة للمورد فى الحديث . 


:) 1( )ء وابن ماجة فى : الأشربة : ب‎ ١746 ( حديث‎ : ) ٥۹ ( الترمذى فى : البيوع : ب‎ )١( 
. ) ۳۳۸۱ ( : حديث‎ 


العصير والعنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ۸1۹ 
: حت ست كه حت كت حت حك كن حم ع و 

۲ - وأخرج الطبرانى فى « الأوسط :2١(:‏ من طريق محمد بن أبى خيثمة ع 
عن بريدة بلفظ : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودى أو نصرانى أو 
من يتخذه خمراً ققد تة تقحم النار على لضرة ء حسنه الحاقظ فى بلوغ المرام . 


فإن قلت : مباشرة البيع بعد العلم بأنه يتخذه خمرا قصد للمعصية » قلت : كلا ! لأن 
قصد المعصية هو أن يبيعه منه ليتخذه خمرا ء بدون قصد أن يتخذه حمرا » فلا إشكال . 

بقى ههنا بحث : وهو أنه لو باع أحد سلاحا من أهل الفتنة بدون أن يقصد أن 
يستعملوه فى الفتنة» ينيغى أن لا يكون آثما » وأجيب عنه: بالفرق بين العصير والسلاح ١‏ 
بأن المعصية تقوم بعين السلاح بخلاف العصير ء فإنها لا تقوم بعينه » بل بعد التغيير » 
ويرد عليه أولا: أن اتخاذ الخمر أيضا معصية » وهى قائمة بعين العصير فلا فرق » وثانيا : 
بأن المؤثر هو قصد المعصية » ولا دخل ؛لكون المعصية قائما بعينه » فلا يفيد هذا الفرق . 

وأجيب عنه أيضا: بأن بيع العصير مسبب محض لاتخاذ الخمر » وبيع السلاح من أهل 
الفتنة سبب فى معنى العلة ؛ لأنهم لا يتمكنون من القتال بدون السلاح » ويرد عليه: أن 
الذى يتخذ الخمر لا يمكنه أيضا اتخاذها بدون العصير » قيتبغى أن يكون هذا أيضا سببا فى 
معنى العلة » فما الفرق ؟ ويجاب عنه أيضا بأن العصير ليس المقصود منه اتخاذ الخمر ١‏ 
فاتخاد الخمر مته ينسب إلى سوء اختيار الفاعل » بخلاف السلاح فإنه موضوع للقتال ¢ 
فيكون بيع السلاح من أهل الفتنة بمعنى أمرهم بآن يقاتلوا به » وليس كذلك بيع العصير ‏ 
وهذا هو القرق . 

ويرد عليه: إذا سلمنا السلاح موضوع للقتال » كما أن المزامير موضوعة للهو » ولكنه 
ليس موضوعا لقتال أهل العدل بخصوصه » فصرفهم إياه إلى قتال أهل العدل يكون 
منسويا إلى سوء اختيارهم كاتخاذ الخمر فلا فرق » والحق أن ههنا فرق ذوقيا » وهو أنه لو 
علم السلطان من آحد أنه يبيع السلاح من أهل الفتنة يعاقبه » وإن أنكر قصد المعصية 
بخلاف من يبيع العتب والعصير من اليهود والنصارى › فإنه لا يؤاخذه به مع العلم » 
بأنهم يتخذون الخمر » وإن لم يمكن تعبير ذلك الفرق بألفاظ بعينها » ونظرى بيع العصير 


. ) ٠۴/١ ( مجمع الزوائد ( )2 ع ونيل الأوطار‎ )١( 


0 العصير والعنب بمن يعلم أنه يتخذه خمرا إعلاء الستن 
RD DP ADS SOMOS‏ 


من يعلم ان بكم جيرا مل خر الد الا رة > وهو جائز إذا لم يقصد به المعصية؛ 
لأن الحمل غير موضوع.للشرب بعينهء وكذا تعمير الكنيسة والبيعة إذا لم يقصد به العصية؛ 
لأنهما فى أنفسهما بيتان لا تختصان بالعبادة » فصرفهم إلى العبادة من سوء اختيارهم ٠.‏ 
وكذا إجارة الييت من أهل الذمة إذا لم يقصد بها المعصية ؛ لأن البيست غير موضوع 
للمعصية » ولا قصدها المؤجر » بل قارنها المعصية لسوء اختيارهم » فإن قلت » إنه قال 
محمد فى ١‏ الجامع الصغير © : إنه لا باس عند أبى حنيفة أن تؤاجر بيتك ليتخذ فيه بيت 
نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع الخمر بالسواد » وفيه تصريح يقصد بالمعصية . 

قلت : لا تصريح فيه بقصد المعصية ؛ لان اللام فيه ليس للغرض الذى يكون حاملا 
على الفعل » بل للغاية التى تترتب على الفعل سواء قصدها أو لم يقصدها » وعلى هذا لا 
يرد ما فى الذخيرة والمحيط وغيرها أنه لو استأجر الذمى من المسلم بيعه ليصلى فيها > فإن 
ذلك لا يجوز ؛لأنه استأجرها ليصلى فيها » وصلاة الذمى معصية عندنا ء» وطاعة فى 
زعمه وأى ذلك اعتبرنا كانت الإجارة باطلة ؛ لأن الإجارة على ما هو طاعة أو معصية لا 
تجوز وكذا إذا استأجر المسلم من المسلم بيتا ليصلى فيه > وكذا إذا استأجر ذمى من ذمى بيتا 
ليصلى فيه اه. ملخصا ؛ لأن هذا إذا كان المقصود عليه » هو منفعة الصلاة » وما نحن 
فيه المعقود عليه فهو نفس المنفعة مطلقا ء لا الصلاة بخصوصه ء فلا تعار » فاندفع ما 
فى انتائج الأفكار » » أن الفرق بين تلك المسائل » ومسألتنا هذه فى الحكم والدليل مشكل 
جدا فليتأمل » هذا ما تحقق لنا فى هذا البحث » والله أعلم . 

قال العبسد الضعيف : قد تقدم فى باب الإجارات اخمتلاف الروايات عن الإمام فى هذا 
الباب » فروى عنه جواز بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا » وقيل : یکره لإعانته على 
المعصية » وزاد القهستانى معزيا للخائية أنه يكره بالاتفاق » وبيع أمر وممن يلوط به لا يجوز 
عنده » كذا فى الدر مع الشامية ٠‏ ء وإذا كان كذلك فما فى بعض الروايات عنه من 
الجواز محمول على صحة البيع قضاء > وكذا ما روى عنه: أنه لا بأس بإجارة الدار ممن 
يتخذها كنيسة أو بيعة » معناه صحتها قضاء ء وإن الأجرة تحل للمؤجر » ولا نزاع فى 
كراهتها ديانة » فافهم ٠‏ فإن الروايات قد اختلف عن الإمام » فقال : بجواز بعض هذه 


7 بيع دور مكة وإجارتها اكلم 
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۳ - أخبرنا أبو حنيفة » عن عبيد الله بن أبى زياد » عن أبى نجيح » عن عبد الله 
ابن عمرو ء عن النبى ية قال : « من أكل من أجور بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نار » . 


الإجارات والبيوع من هذا الجنس » وبكراهة بعضها » وحرمة البعض من نظائرها » والجمع 
بينها بما ذكرناه أولى » فإن القول بجوازها مطلقا مخالف لحديث بريدة المذكور فى المت › 
فلا بد من القول بكراهة أمثال هذه العقود ديانة » والذى أدين إليه به أن أبا حنيفة الإمام لم 
ينف الكراهة ديانة فقط وإنما قال بصحة العقد قضاء فقط » والله تعالى أعلم بالصواب 


باب بيع دور مكة وإجارتها 

أقول : المسألة مختلف فيها بين العلماء » فقال أبو حنيفة ومحمد: بالكراهة ١‏ وقال أبو 
يوسف والشافعى: بالجواز » وذكر البيهقى فى المعرفة ثنا الحاكم بسنده عن إسحاق بن 
راهوية قال : كنا بمكة ومعى أحمد بن حنبل ٠»‏ فقال لى أحمد يوما : تعال أريك رجلا لم 
تر عيناك مثله يعنى للشافعى ١‏ فذهيت معه فرأيت من إعظام أحمد للشافعى . فقلت له : 
إنى أريد أن عن مسألة » قال : هات » فقلت للشافعى : يا أبا عبد الله ! ما تقول فى 
أجور بيوت مكة ؟ قال : لا پاس به . 

قلت : وکیف ؟ وقد قال عمر : يا أهل مكة ! لا تجعلوا على دوركم أبوابا لینزل البادى 
حيث شاء » وكان سعيد بن جبير ومجاهد ينزلان ويخرجان ولا يعطيان أجرً » فقال: 
السئة فى هذا أول بئاء » قلت : أو فى هذا سنة ؟ قال : نعم » قال رسول الله ة: وهل 
ترك لنا عقيل منزلا(!'؟ لأن عقيلا ورث أبا طالب » ولم يرثه على ولا جعفر؛ لأنهما كانا 
مسلمين » فلو كانت النازل بمكة لا تملك كيف كان يقول : وهل ترك لنا عقيل منزلا » 
وهى غير مملوكة ؟ قال : فاستحسن ذلك أحمد » وقال : لم يقع هذا بقلبى ء فقال 
إسحاق للشافعى : أ ليس قد قال الله تعالى :ا سواء العاكف فيه وَالْبّادم ٩‏ ؟ فقال 


:)80 ( البخارى قى : الحج : ب ( 55 ) : حديث ( 1088 ) » ومسلم فى : الحج : ب‎ )١( 
. ) ٤۳۹ ( حديث‎ 
. ) ٠١ ( سورة الحج آية‎ )۲( 
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14 - وأخبرنا أبو حنيفة » قال : حدثنا عبید الله بن أبى زياد » عن أبى نجيح › 
عن عبد الله بن عمرو » عن النبى ية » أنه قال : « إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها ء 
وأكل ثمنها » » رواهما محمد فى ١‏ كتاب الآثار » . وقال محمد : وبه نأخذء لا 
ينبغى أن تباع الأرض » فأما البناء فلا بأس به » وقال أيضا : كان أبو حنيفة يكره أجور 
بيوتها فى الموسم » وفى الرجل يعتمر ثم يرجع » فأما المقيم والمجاور فلا يرى بأخذ 
ذلك منهم بأسا . 

قلت : قال ابن القطان وغيره : وهم أبو حنيفة فى رفع الحديث » وإئما هو موقوف 
على ابن عمرو › ورواه موقوفا عيسى بن يونس ومحمد بن ربيعة »عن عبيد الله بن أبى 
زياد.عن ابن نجيح»عن ابن عمرو» وهو طعن ساقط؛لانه لم يتفرد به أبو حنيفة بل تابعه 


له الشافعی : اقرا آول الآية ف والمسجد الحرام الُذى جعلتاه للثاس سواء الْعاكف فيه 
والباد4, إذا لو كان كما تزعم لما جاز لأحد أن ينشد فيها ضالة » ولا ينحر فيها بدئة ع 
ولا يدع فيها إلا رواث » ولكن هذا فى المسجد خاصة » قال : فسكت إسحاق » انتهى . 

وقال السهيلى فى « روض الأنف ٠‏ : قد اشترى عمر بن الخطاب الدور بين الناس الذين 
ضيقوا الكعبة وألصقوا دورهم بها . ثم بدلها وبنى المسجد الحرام حول الكعبة » ثم كان 
عثمان فاشترى دور بأغلى ثمن » وزاد فى سعة المسجد » وفى هذا دليل على أن رباع مكة 
تملوكة لأهلها بِيعًا وشراء إذا شاءوا اه . 

وقال الطحاوى7؟) : حديث « هل ترك لنا عقيل منزلا ؟ » أصح إسنادًا من حديث عبد 
الله بن عمرو وأرجح نظرًا ؛ لأن البقعة التى الناس فيها سواء لا يمكن أحد أن يبنى فيه نّا 
أو دارًا كالمسجد ال حرام ومنى عرفات » ولا كانت مكة مما تغلق عليه الأبواب » ومما تبنى 
فيه المنازل كانت صفتها صفة المواضع التى يجرى عليها الأملاك » ويقع فيها المواريث 
ملخصا . 


.2 ٥٦ ( كتاب الآثار ص‎ )١( 
. ) ۳۲٤/۲ ( معانى الآثار‎ )۲( 
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2 كت كت كك سك ع ع جه تت كد جه مت كه كد كه حت اح كت كه م ا 
عليه أيمن بن نابل » عن عبيد الله بن أبى زياد » عن أبى نجسيح » عن عبد الله بن عمرو 
عند الدارقطنى فى آخر كتاب الحج » وأبو حنيفة أجل من كل من وقفه » فلو تفرد 
بالرقع لكان حجة ؛ لأن الحكم للرافع إذا كان ثقة » فكيف وهو إمام متبع ؟ وكيف 
ولم ينفرد بالرفع ؟ ولا يعارضه الرواية موقوفا ؛ لأن الراوى قد يفتى وقد يروى 
فاندفع الطعن ‏ 

ورواه أيضا الحاكم فى « المستدرك » من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» عن 
أبيه ء عن عبد الله ين باباه » عن عبد الله بن عمرو مرفوعا » وقال : صحيح الإسناد » 
مهاجرء وقال : ضعيف ٠‏ وكذا أعله به اين القطان وابن عدى والعقيلى » ولكن لا 
ضير » فإن الضعيف يصلح شاهدا » وأخرجتاه نحن للأستشهاد لا للاحتجاج . 


قلت: هذه حجج المجوزين ٠‏ والجواب عنه: أنك قد عرقت من نص محمد فى 5 كتاب 
الآثار » : أن فى دور مكة جهتين : جهة اليناء وجهة العرصة + وهى مملوكة من جهة 
البناء» وغير مملوكة من جهة العرصة ٠‏ فيصح بيعها » وإجارتها من جهة كوتها مملركه ‏ 
ويجرى فيها المواريث من تلك الجهة ء ولا يصح بيعها وإجارتها من جهة كونها غير 
ملوكةء ولا يجرى فيها المواريث من تلك الجهة » وحيتتذ يندفع التعارض من بين 
الأحاديث والآثار ؛ لأن ما يثبت منه صحة البيع والإجارة » وجريان المواريث يحمل على 
بيع الأبنية » وإجارتها وجريان المواريث فيها » وما يثبت . منه عدم جواز هذه الأمور 
يحمل على التهى عن بيع العريصة وإجارتها » وجريان المواريث قيها » وحيقد لا يحتاج 
إلى دفع التعارض بترجيح حديث بيع عقيل منزلة بناء على ورائته من آبيه من جهة الإسنادء 
كما ارتكبه الطحاوى ء هذا إذا سلم هذا الترجيح ولو منعنا هذا الترجيح لم يكن لقائله 
حجة يثبت به دعواه . 

وأما ترجيح صحة البيع من جهة النظر » ففيه: أنه لا دليل فيما قاله على صحة البيع 
وجريان الميراث ؛ لأنه قاس ذلك على المسجد الحرام » وعرفة » ومنى ١‏ وقال : إنه لو 
أراد أحد أن يبنى فى تلك المواضع بناء أو يحتجر منها موضعا ينع منه ؛ لأن الناس فى 
تلك المواضع سواء » فلو كان أرض مكة أيضًا كذلك منع الناس من البناء فيها » وإذا ليس 
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6٥‏ - وأخرج ابن أبى شيبة » وقال :حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش »عن 
مجاهد قال : قال رسول الله َة ١‏ مكة حرام حرمها الله » لا تحل بيع رباعها ولا إجارة 
بيوتها » كذا ١‏ زيلعى  »‏ » وهو مرسل صحيح › والمرسل حجة عندنا لا سيما إذا 
تأيد بالمرفوع . 

5 - وأخرج الدارفطنى”2 عن معاوية بن هشام » ثنا سفيان » عن عمر بن 
سعيد » عن عثمان بن أبى سليمان » عن نافع بن جبير بن مطعم » عن علقمة بن نضلة 
الكنانى » قال : كانت بيوت مكة تدعى على عهد رسول الله يك وأبى بكر وعمر 
بالسوائب لا تباع » من احتاج سكن ومن استغنى أسكن » ورجاله ثقات › واختلف فى 
أنه مسند أو مرسل للاختلاف فى علقمة هل هو صحابى أو تابعى › وأيا ما كان 
فالحديث حجة فقد أخرجه ابن ماجة بسند على شرط مسلم . وأخرجه الدارقطنى 
وغيره » وعلقمة هذا صحابى كذا ذكر علماء هذا الشآن » وإذا قال الصحابى مثل هذا 
الكلام كان مرفوعا . 


كذلك دل ذلك على أن أرض مكة مملوكة لسكانها . 


والجواب عنه: أن المسجد الحرام موضوع للعبادة » وجواز بناء الدور فيها مخل بذلك 
الغرض وكذلك أرض عرفة موضوعة لعبادة الوقوف » وجواز بناء الدور فيها مخل بهذا 
الغرض ء وكذلك أرض منى موضوعة للنحر والحلق »والرمى » وجواز البناء فيها مخل 
بهذا الغرض » بخلاف أرض مكة ء فإنها ليس بموضوعة لنسك مختص بها بحيث إجازة 
البناء بها بذلك النسك ٠‏ بل معظم الغرض منها تعميرها لغرض حفظ مصالح البيت 
وحجاجه » فهو كفناء المسجد المعد لمصالح المسجد » فلا يمنع الناس من بناء الدور فيها بل 
يؤمرون به » فبناء الدور فيها لا يدل على كونها تملوكة للبانيين » نعم الأبنية مملوكة لهم 
يصح بيعها وإجارتها » ويجرى المواريث فيها دون العرصة ء ولا كان الدور ذات جهتين قال 


إل نصب الراية ( 3037/7 6 . 
۲ ۳۰۲/۲ . والبيهقى ( ۳٣/٦‏ ) › والدارقطنی ٥۷/۳‏ ) . 
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1 - وقال عبد الرزق فی مصنفه » أخبرنا ابن جريج : قال » كان عطاء ينهى 
عن الكراء فى الحرم . 

- وأخبرنى :أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تبوب دور مكة ؛ لأن ينزل 


أبو حنيفة : يكره إجارتها من الحجاج والمعتمرين رعاية لجانب الأرض » وقال أيضا : إنه 
لا يكره إجارتها من غيرهم رعاية لجانب البناء » وقال فى البيع : إن بيع البناء جائز دون 
بيع العرصة » وهو مذهب محمد » كما صرح به نفسه فى 8 كتاب الآثار ٠‏ » كما عرفت 
وهو الأقوى من حيث الدليل » ونسب فى ١‏ الشامية » جواز بيع أرض مكة إلى الصاحبين 
وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة › ولا أدرى من أين نقلوه »> ومحمد مصرح فى ١‏ كتاب 
الآثار » بخلافه . 

وروی الكرخى عن أبى يوسف أنه كره إجارة مكة فى الموسم » وهو لا يستقيم على 
أصله ؛ لأنه يجعل الأرض والبناء تملومًا لصاحب الدار » فكيف يكره له إجارتها ؟ 
وأعجب منه أنهم أفتوا بجواز بيع أرض مكة ء وقالوا : به يعمل. » مع أنه مرجوح من 
حيث الدليل أيضا ء فتنبه له . 

قال العبد الضعيف : روى أب عبيد فى الأموال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى »عن 
إسرائيل »عن إبراهيم بن مهاجر »عن يوسف بن ماهك »عن آمه » عن عائشة قالت : 
قلت: يا رسول الله !؟ ألا تنبى لك .بيتا أو بناء يظلك من الشمس سعنى بمكة؟ فقال :لا إنما 
هی مناخ من سبق ء وهذا سند حسن فإن إبراهيم بن مهاجر من رجال مسلم » والأربعة 
صدوق ٠‏ وأم يوسف بن ماهك اسمها مسيكة » قال ابن خزيمة : لا أحفظ عنها راويًا غير 
إبنها لا أعرفها بعدالة ولا جرح ( تهذيب ) فهى مستورة ومثلها حجة عندنا فى القرون 
الفاضلة » قال أبو عبيد : حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز »عن 
عطاء : أنه كره الكراء بمكة . حدثنا إسماعيل بن عياش ٠»‏ عن ابن جريج قال : قرأت 
كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الناس ينهى عن كراء بيوت مكة » حدئنا إسحاق الأزرق 


م بيع دور مكة وإجارتها إعلاء الستن 
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41 - وقال أيضا " : أخبرنا معمر » عن منصور › عن مجاهد: أن عمر بن 
الخنطاب قال : يا أهل مكة ! لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث شاء 3 


عن عبد الملك بن أبى سليمان قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير مكة : أن لا يدع 
أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجرا » فإنه لا يحل لهم . 

حدئنا يحبى بن سعيد ععن عبيد الله بن عمر »عن نافع ععن ابن عمر »عن عمر: أنه 
نهى أن تغلق دور مكة دون الحاج ٠‏ وأنهم يضطرون فيما وجدوا منها فارغًا » حدثنا 
إسماعيل بن جعفر »عن إسرائيل »عن ثويب »عن مجاهد »عن ابن عمر قال : الحرم كله 
مسجد » وحدتنا أبو إسماعيل - يعنى المؤدب - عن عبد الله بن مسلم بن هرمز »عن 
سعيل بن جير ععن ابن عباس قال : الحرم كله مسجد أى أن الحرم كله فناء المسجد » 
واذكر ما أسلفناه فى كتاب الوقف من قول عمر : أنتم نزلتم على الكعبة » ولم تنزل 
الكعبة عليكم إغا هو فتاؤها 0 ذكره الأزرقى وأبو الحسن الماوردى كما فى تاريخ مكة لابن 
ظهيرة الحافظ المحدث ١‏ وذكره البلاذرى فى « الفتوح > : عن ابن سعد عن الواقدى › 
الحرام » فهدم عمر دورهم ووضع أثمانها فى خزانة الكعبة » ففى قوله : أنتم نزلتم على 
الكعبة ء ولم تنزل الكعبة عليكم إنما هو فناءها ٠‏ دليل لأبى حنيفة ظاهر فى أن أرض مكة 
كلها فناء الكعبة لا يجوز بيعهاء وإنما اتباع الآبنية فقط ء وفى « الدر المختار مع الشامية © : 
جاز بيع بناء بيوت مكة وأرضها بلا كراهة » ويه قال الشافعى ١‏ وبه يفتى ( عينى ) وقد 
مر فى الشفعة وفى البرهان : لا يكره بيع أرضها كبنائها » ويه يعمل » وفى « مختارات 
التوازل » « لصاحب الهداية » : لا يأس ببيع بناءها وإجارتها ء لكن فى الزيلعى وغيره 
يكره إجارتها > وقى «التاتارخانية» و « الوهيانية »© 5 قال أيو حتيفة - أكره إجارة بيوت مكة 
فى أيام الموسم 3 وكان يفتى لهم أن« ينزلوا عليهم: فى دورهم 0 لقوله تعالى 2 # سواء 
العاكف فيه والباد 4 » ورخص فيها فى غير أيام المواسم اه . فليحفظ . 

قلت : وبهذا طهر الفرق والتوفيق اه قال ابن عابدين: أما إجارة البناء فجائزة اتفاقًا؛ 


.)97(١( حديث‎ )١( 
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وهذه أسانيد صحيحة » فالحديث حجة لتقوى بعض طرقها ببعض . 


لأنه » ملك لن بناه فى أرض الوقف له بيعه ( إنقانى ) . 

وإما إجارة الأرض فجزم به فى ١‏ الكنز » » وهو قولهما وإحدى الروايتين عن الإمام ؛ 
لأنها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها » وهو الاختصاص بها شرعاً) » وقد مر: أن 
الفتوى على وجوب الشفعة فى دور مكة » وهو دليل على ملكية أرضها » كما مر بيانه » 
وفى غاية البيان ما يدل أن كراهة إجارة بيوتها أيام الموسم هو قولهما أيضًا حيث نقل عن 
تقريب الإمام الكرخحى ما نصه : روى هشام عن أبى يوسف عن أبى حنيفة . أنه كره إجارة 
بيوت مكة فى الموسم » ورخص فى غيره » وكذا قال أبو يوسف . 

وقال هشام : أخبرنى محمد »عن أبى حنيفة : أنه كان يكره كراء بيوت مكة في الموسم 
ويقول لهم أن يتزلوا عليهم فى دورهم إذا كان فيها فضل ٠»‏ وإن لم يكن فلا ء وهو قول 
محمد اه . فأفاد أن الكراهة فى الإجارة وفاقية ء وكذا قال فى الدر المتتقى : صرحوا 
بكراهتها من غير ذكر خلاف » ويحمل الكراهة على أيام الموسم يظهر الفرق بين جواز البيع 
دون الإجارة » وحاصله : أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم اه . ملخصا . 

قلت : هذا هوالفرق لقول عمر ين الخطاب رضى الله عنه : يا أهل مكة ! لا تتخذوا 
لدوركم أبوابا ليتزل الهادى حيث شاء » وهو الذى نهى عنه عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عتهما أهل مكة » ولم يتكر عليهما أحد فيما علمنا . 

وأما حرمة بيع أرضها فلم يرد إلا فى حديث مجاهد » مرسلا » وقى لفظ من حديث 
عبد الله ابن عمرو » ورواه أبو حتيقة يلفظ آخر ليس فيه إلا التهى عن الإجارة » فيحتمل 
أن يكون الإجارة هو المراد بالبيع ؛ لكون الآثار يفسر بعضها يعقمًا » ويحتمل أن يكون 
الإجارة والبيع كلاهما منهيًا عنه » جمع الراوى بينهما فى لفظ » واقتصر على أحدهما فى 
لفظ › ولعل ذلك هو منشا اختلاف الروايات عن أئمتنا فى جواز المنح وكراهته ‏ ولم 
يختلف أقوالهم فى كراهة الإجارة أيام الموسم ٠‏ والله تعالى أعلم ‏ 


(۱) سيق تخريجه . 


دبك ا الذمة ال ارا إعلاء الستن 

ا 0 
عبدا أو أمة » ورجاله ثقات إلا أنه سند معلق » ولم أر من وصله . 

٥‏ - ورواه أحمف(١)‏ فقال : ثنا أسود بن عامر » ثنا شريك » عن أشعث بن 


سوار » عن الحسن » عن جابر » عن النبى 25 : « لا يدخل مسجدنا هذأ مشرك بعد 
عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم ؛ 


المسجد الحرام فقط » بل هو عام لدخول المسجد الحرام وفناته من الحرم ومتعلقاته . 

والثالت : أن القرب محمول على معناه الظاهر » وليس بمجاز عن الدخول ع والمسجد 
محمول على نفس المسجد وفناته » إذ لو كان المراد من القرب هو الدخول » ومن المسجد 
المسجد الحقيقى لم يكن لإخراج المشركين من مكة ومتعلقاتها وجه » ولم يكن لخوف 
المؤمئين العيلة علة . 

والرابع : أن المراد من النجس ليس هو نجاسة العين إذ لو كان كذلك لم يكن لاستنناء 
العبيد والإماء وأهل الذمة وجه » وكذا لم يكن لإخراج المشركين من مكة » ومتعلقاتها 
علة؛ لأن النجاسة إن كانت منافية لدخول المسجد ء قليست بنافية لدخول الحرم » 
متعلقاته » ودلت هذه الأمور على أن تأويل الآية ليس على ما ظنه الشافعى ومالك وأحمد 
بل تأويلها الصحيح ٠‏ هو ما قال أبو حتيفة . 

وتحقيقه على ما تفردت به: أن المشركين كاتوا مستولين على المسجد الحرام» ومتعلقاته > 
وكانوا يلوثونها بأفعالهم الكفرية » فلما رفع الله استيلاءهم بالفتح أراد تطهير المسجد الحرام 
وفنائه من أفعالهم الخييثة » فقال : يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس » بنتجاسة 
العقائد والأفعال الكفرية وهم يلوثون المسجد الحرام وفنائه بتلك الأفعال » > فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا # بل ينفون منه ومن فتائه من الحرم » ومتعلقاته » حتى لا 
يتمكنوا من تلويث المسجد » وفتائه بالأفعال الكفرية كما كانوا يلوثونها بها إلى الآن: #وإن 
خفتم عيلة » بنفيهم منها [ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء € » فلا تخافوا وانفوهم 
من أرض مكة ومتعلقاتها . 


(1) ( ۳۳۹/۳ )ء ومجمع الزوائد ( 5/ ٠١‏ ) . 


٩‏ - وقال ابن جرير : حدثنا المحسن بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ء 
قال: أخبرنا ابن جريج » قال : أخبرنا أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : فى 
قوله : # إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا #. إلا أن يكون 
عبدا أو أحد من أهل الذمة » وأخرجه أيضا من طريق آخرء وقال : حدثنى زكريا بن 
يحيى بن أبى زائدة » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرتى أبو الزبير: أنه 
سمع جابر بن عبد الله ء قذكر نحو حديث عبد الرزاق . 


ولا كان المقتصود من هذا الحكم حفظ الأرض المقسدسة من تلويثاتهم المعلومة لا ؛؟ 
لكونهم هسنا بنجاسة العين يختص هذا الحكم يمن خاف منه هذا التلويث ٠‏ ولا يشمل 
الذين لا يخاف منهم ذلك - كالعبيد والإماء وأهل الذمة الذين التزموا حكمنا » هذا 
هوالتاويل الصحيح للآية » الذى يدل على صحته سياق الآية والآثار » ولا دليل لمن جعل 
الكفر كالجنابة فى المنع من دخول المسجد مطلقًا كمالك ٠‏ ولا لمن جعله كالجحنابة » ثم خص 
الحكم بالمسجد الحرام » ويعممه سائر المساجد مع اشتراك العلة كالشافعى غير لفظ الواقع 
فى الآية » وقد عرفت أنه لا حجة لهم فيه ؛ لآن المراد مته نجاسة الاعتقاد والأفعال لا 
نجاسة الجسم . 

والعجب من الرازى أنه قال : ظاهر القرآن يدل على كونهم النجاسة فلا يرجع عنه إلا 
بدليل منفصل ء ثم رد دلائل الطهارة » ورجح النجاسة » ومع ذلك قال : الآية بمنطوقها 
تبطل قول أبى حنيفة » وبمفهومها تبطل قول مالك » أو نقول : الأصل عدم المنع » 
وخالفناه فى المسجد الحرام لهذا النص الصريح القاطع فوجب أن يبقى فى غيره على وفق 
الأصل اه . ولم يدر بأن القول بنجاسة الكفار مخالف لذهب الشافعى أيضًا ؛ لأنه 
مصرح بطهارتهم » كما سيأتى فى الباب الآتى . 

فهذه الآية إن كانت مبطلة لمذهب أبى حنيفة فهى مبطلة لمذهب الشافعى أيضًا » ولو 
سلم نجاسة الكفار عنده يبطل ٠٠٠‏ هذا من وجهين : أحدهما : أن المنع من دخول الكفار 
المسجد الحرام معلل بعلة النجاسة ١‏ ومعلوم أن كل مس -جد مأمور بتنحية النجاسات عنها 2 


لاهلاه - وذكر من طريق الحسن بن يحبى » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن 
قتادة: أنه قال فى قوله  :‏ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # . إلا صاحب 
جزية أو عبد) لرجل من المسلمين . 


فكيف يجوز للشافعى تخصيص الحكم بالمسجد الحرام مع عموم العلة ؟ والاحتجاج بالمفهوم 
يبطل كل قياس . 

وثانيهما : أنه لما سلم هذا القائل : إن حكم المنع لا يختص بالمسجد حيث قال : إن 
أصحابنا قالوا : الحرم حرام على المشركين » قكيف يصح تعليل الحكم بنجاسة المشركين ؟ 
لأن الحرم ليس ما يؤمر بتطهيره عن البول والبراز فضلا عن تطهيره من نجاسة الكفار » فلا 
يستقيم مذهب الشافعى بوجه من الوجوه على تقدير القول بنجاستهم » وحيتئذ يكون 
مذهبه أبطل من مذهب مالك » ومذهب مالك أقرب إلى التص من مذهب الشافعى ء وأما 
مذهب أيى حنيفة فهو أصح المذاهب ٠»‏ كما عرفت . 

والعجب منه أنه نفسه صرح بأن الطهارة قد تستعمل فى إزالة الأوزاء والآثام > واحتج 
له بقوله تعالى : 8 إنما يريد الله ليذهب عتكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا ) » 
وهو يدل على أن النجاسة قد تستعمل فى الأوزاء والآثام » ومع ذلك هو يدعى أن الآية 
بمنطوقها تبطل مذهب أبى حنيفة » ولا يدرى أن آبا حنيفة يحمل النجس فى الآية على 
نجاسة الأورأء والآثار بسياق الآية والآثار » فكيف تكون الآية مبطلة لقولة بمنطوقها ؟ فظهر 
أن قول الرازى بصحة مذهب الشافعى باطل » وكذا ادعاؤه بأن ظاهر القرآن يدل على 
كونهم أتجاسا بنجاسة الجسم باطل ؛ لأنه لا دليل فى القرآن على أن المراد من النجاسة هو 
نجاسة الجسم » بل هو ظاهر فى أن المراد منها نجاسة الآثام والأوزاء . 

وأعجب منه رده دلائل الطهارة بناء على توهم أن الآية صريحة فى نجاسة أبدان الكفار 
مع أن يناء الفاسد على الفاسد ؛ لأنه لو سلم أن الآية صريحة فى هذا الباب » لا يحتاج 
إلى الاستدلال على الطهارة »وإنها مبنى الاستدلال هو أن الآية غايتها أنها محتملة للوجهين 
فترجع إلى أدلة أخرى يترجح بها أحد الوجهين » فرد تلك الوجوه بالآية المتنازع فيها 
مصادرة » وهو عجيب من هذا الفاضل المشهور بالكلام والمناظرة » وتفصيل هذا الكلام : 
أنه أحتج القاضى على طهارة أبدان الكفار بأن النبى ية شرب من أوانى الكفار »ورده 


دخول ل امل الذمة المسجد الحرا AYYY‏ 


» وقال ابن جرير: حدثتى المثنى » قال: ثنا عبد الله : ثنى معاوية > عن على‎ - ٨۸ 
عن ابن عباس » قوله : 9# يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس * الآية » قال: لما نفى‎ 
الله المشركين عن المسجد الحرام ألقى الشيطان فى قلوب المؤمنين الحزن » قال: من أين‎ 
وإن خفتم عيلة‎ «١ تأكلون » وقد نفى المشركون وانقطعت عنكم العير ؟ فقال الله‎ 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء € » فأمرهم بقتال أهل الكتاب » وأغناهم من‎ 
. فضله » وروى نحوهء عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد وقتادة‎ 


هذا الفاضل بان القرآن أقوى من الخير الواحد ء وهذا الرد مردود ؛ لأنه مينى على أن القرآن 
يدل على تجاسة أبدان الكقار » وهو أول المسألة وكذا رده بأنه لو صح الخير » يجب أن 
يكون منسوخا بهذه الآية » وهذا الرد أيضا مردود ؛لأنه أيضا مبنى على أن القرآن يدل على 
نجاسة أبدان الكفار » وهو أول المسألة . 

واستدل القاضى أيضا: بأنه لو كان الكقار تجا بتجاسة الجسم لا تيدلت النجاسة بالطهارة 
بسبب الإسلام ء ورده هذا القاضل: يأنه قياس فى مقايلة النص الصريح ء وهذا الرد أيضا 
مردود يما قلنا ء ورده أيضا بآن أصحاب هذا المذهب يقولون : إن الكافر إذا أسلم وجب 
عليه الاغتسال إزالة للنجاسة الحاصلة بحكم الكفر » وهذا الرد أيضا مردود ؛لآن هذا 
الجواب أيضا مبنى على تسليم نجاسة البدن بالكفر » وهو أول المسألة » ثم الشاقعى الذى 
هو إمامه لا يوجب على الكافر الغسل بعد الإسلام »> ولا قبله » قلا يتدفع الإيراد عنه . 

والموجيون للغسل عليه لا نص فى كلامهم على أنهم يوجبوته عليه لتجاسته » بل 
يوجبونه لنصوص آخر متقلة فى هذا الباب ٠‏ فلا حجة له فى هذا الإيجاب ٠‏ ولو سلم 
قمتشأ استدلال المستذل هو ظنه ألزمه لا يلتزمه عاقل ء فلما ظهر أن هناك عقلاء يلتزمون 
هذا اللازم فيقال لهم : إنه يلزم عليه أن يتنجس مسلم بنجاسة الكفر إلى أن يغتسل » فإن 
لم يغتسل إلى شهر كان نجسا إلى شهر » وإن لم يغتسل إلى سنة كان نجسا إلى سنة » وهو 
ل ل ع : إن المؤمن لا يتنجس ء وأيعد منه زوال نجاسة 
الكفر بالماء دون الإسلام مع ٣‏ لرل إن يكون الإسلام موجبا للطهارة عن نجاسة 


AYYé‏ دخول أهل الذ حد الخرا إعلاء الستن 
EE‏ 10-2566566 


pT لد بط اق‎ ETE E SEE إل لوال‎ Sr E EEE TE aaa a a اليه‎ e E a A لو مقا أو ل‎ 


الكفر ؛لأن الكفر موجب للنجاسة » والإسلام مزيل للكفر الموجب للنجاسة » ومزيل 
موجب النجاسة هو المطهر كالماء الغاسل للقذر . 

فيتبغى أن يكون الإسلام مطهرا دون الماء ؛ لأن الماء غير مؤثر فى زوال الكفر »> ولذا لا 
يطهر الكافر مع اس تعمال الماء » والاغتسال فى حالة كفره عند القائلين بنجاسة الكفار ‏ 
ولا كان الماء غير مزيل لنجاسة الكفر لم يكن نجاسة الكفر بنجاسة البدن » بل بنجاسة 
الأوراء والآثام » فالقول بكونها نجاسة بدنية » زائلة بالماء دون الإسلام قول باطل . 

وأغرب منه أنه قال هذا الفاضل : إن قوله تعالى : # إنما المشركون نجس 4 يدل على 
أن المشرك نجس » والمسلم ليس بنجس ؛ لأن كلمة « إغا » للحصر » وقال : إنه يبطل قول 
أبى حنيفة بنجاسة أعضاء المحدث » وهو باطل من وجوه : الأول : آنا سلمنا أن كلمة « 
إنما » للحصر » ولكن لا يلزم منه حصر النجاسة فى المشرك ؛ لآن معناه ليس المشركون إلا 
نجسا ولا يتجاوزون من النجاسة إلى الطهارة » وليس معناه أنه ليس النجس إلا الشركون › 
حتى يلزم عدم نجاسة المسلم . 

والثانى : أنه لو فرض صحة ما قال » يلزم أن لا يكون المسلم المتلطخ بالبول والبراز 
نجسا ؛ لأن كونه نمسا مناف للحصر المذكور › وكذا يلزم أن لا يكون المسلم الذى أسلم من 
الشرك » ولم يغتسل يعد نجس عندهم ؛ لأنه لو كان غجسا لاختل الحصر ء واللازم باطل» 
بالملزوم مثله . 

والثالث : أن هذا الاعتراض مبتى على أن المراد من النجس فى الآية هو النجاسة البدنية 
وهو أول المسآلة » وأغرب منه أنه استدل على طهارة أعضاء الحدث بقوله يلي : « إن 
المؤمن لا ينجس 2١76‏ وبقوله تعالى  :‏ إما الملشركون نجس € » ومع ذلك هو ينع الجنب 
من دخول المسجد ء ويبيح للكافر دخوله» فإن كان ذلك ؛لآن الجنب أقوى تجاسة من الكافر 
يبطل قوله لطهارة أعضاء المحدث بناء على الحديث والآية »وإن كان ذلك؛ لان الجنب طاهر 


: البخارى فى : الغسل : ب ( ۲۳ ء, 78 ) : حديث (487لاء ۲۸۵ )ء ومسلم فى : الحيض‎ )١( 
. ) ۱۱١ ( ب ( ۲۹ ) : حديث‎ 


والكافر نجس يكون الحاصل: أن الننجس أحق بدخول المسجد من الطاهر » وحيتغذ يلزمه 
نفسه ما ألزمه أبا حنيفة بقوله :إن المياه التى استعملها اللشركون فى أعضاءهم بقيت طاهرةء 
والمياه التى استعملها أكابر الأنبياء فى أعضاءهم جسة نجاسة غليظة 5 


وهذا من العجائب ؛ لأنه إن كان ما ألزمه أبا حنيفة من العجائب » فما لزمه نفسه من 
أعجب العجائب ٠»‏ كما لا يخفى مع أنه لا عجب فى قول أبى حنيفة أصلا ؛ لأن الحكم 
يدور مع السبب ؛ فلو وجب السبب فى نبى ولم يوجد فى كافر يوجد الحكم فى نبى » 
ولا يوجد فى كافر » كما لو جامع نبى يجب عليه الغسل » ويمنع من دخول المسجد بدون 
الغسل » ولو لم يجامع كافر أو مسلم قاسق لا يجب عليه الغسل » ولا ينع من دخول 
المسجد ولو تلطخ يد نبى باليول ء وأدخل يده فى الماء يحكم بنجاسة الماء » ولو غسل كافر 
يده ثم أدخل الماء لا يحكم بنجاسة الماء » فعد أمثال هذا من العجائب من عجائب أفهام 
هؤلاء الأعلام » بخلاف إباحة دخول المسجد للكافر النجس ء وعدم إباحته للمؤمن الطاهر 
الجنب » ولو كان نبيا » فإنه قلب الموضوع وعكس الأحكام » هذا وقد بقى فى كلامه 
عجائب رأيئا تركها أحرى ؛ لأن العاقل إذا أحاط با قلنا » يقدر على ردها وإبطالها » والله 
أعلم » وعلمه أتم وأحكم . ش 

قال العيد الضعيف : قد تقدم الكلام فى المسألة فى أحكام المساجد من هذا الكتاب » 
وفى أحكام آهل الذمة منه أيضا ء فليراجع » وقال الجصاص فى « أحكام القرآن » له : 
إطلاق اسم النجس على المشرك من جهة أن الشرك يعتقده يجب اجتنابه كما يجب أجتناب 
النجاسات والآقذار > فلذلك سماهم نجسا ء والنجاسة في الشرع تنصرق على وجهين : 
أحدهما : نجاسة الأعيان » والآخر : نجاسة الذنوب . 

وكذلك الرجس والرجز ينصرف على هذين الوجهين فى الشرع » قال الله تعالى : 
إِنْما الْحَمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ي٠‏ > وقال فى وصف 
النافقين : 8 فأعرضوا عنهم إنهم رجس 6) » فسماهم رجسا كما سمى امشركين نمسا 


. ) 50 ( سورة المائدة آية‎ )١( 
. ) 48 ( سورة التوبة آية‎ )۲( 


( ولم يثيت يثبت أن النبى ية منع المناققين من دخول المسجد قط ) . 

وقد أفاد قوله  :‏ إنما المشركون نجس 4[ منعهم عن دخول المسجد إلا لعذر إذ كان 
علينا تطهير المساجد من الأتجاس] ١‏ وقوله تعالى : # فلا يقربوا المسجد الحرام يعد عامهم 
هذا ) ء قد تنازع أهل العلم معناه » فقال مالك والشافعى : لا يدخل المشرك المسجد 
الحرام وقال مالك : ولا غيره من المساجد إلا لحاجة من نحو الذمى يدخل إلى الحاكم فى 
المسجد للخصومة ء وقال الشافعى : يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام خاصة » وقال 
أصحابنا : يجوز للذمى دحول سائر المساجد أى بإذن المسلمين لا يدون إذنهم لقوله 
تعالى : اوك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 2074 ء وهو يدل على أن على المسلمين 
إخراجهم منها » إذا دحلوها بلا استئتان لولا ذلك ما كاتوا خائقين ء بدخولها قاله 
الجصاص أيضا9؟© . 

وإتما معنى الآية على أحد وجهين : إما أن يكون التهى خاص فى المشركين الذين كانوا 
عنوعين من دخول مكة عوسائر المساجد ؛ لأنهم لم تكن لهم ذمة » وكان لا يقبل منهم إلا 
الإسلام ء أو السيف ء وهم مشركوا العرب ٠‏ أو أن يكون المراد منتعهم من دخول مكة 
للحج ء ولذلك أمر النبى يي بالنداء يوم النحر فى السنة التى حج فيها أبو يكر : أن لا 
يحج بعد العام مشرك ء فتبذ أبو بكر إلى التاس قلم يحج فى العام الذى حج فيه النبى وله 
مشرك ( وهذا مما اشتهر وتواتر » لا يتكره مذكر ) ۔ 

وفى ذلك دليل على المراد بقوله : # قلا يقريوا المسجد الحرام » › ويدل عليه قوله 
تعالى فى نسق التلاوة : 8 وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء € ء وإغا 
كانت خشية العيلة لانقطاع تلك المواسم يمنعهم من الحج ؛ لأنهم كانوا ينتفعون بالتجارات 
التى كانت تكون فى مواسم الحج » فدل ذلك على أن مراد الآية الحج ٠‏ ويدل عليه اتفاق 
المسلمين على منع المشركين من الحج » والوقوف يعرفة والمزدلفة » وسائر أفعال الحج » وإن 
لم يكن فى المسجد . ولم يكن أهل الدمة ممتوعين من هذه المواضع ( اتفاقا مع كونهم 
)١(‏ سورة اليقرة آية (  ) 1١۴‏ 
)20 )2 . 
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باب دخول المشركين المسجد 
4 - عن أبى هريرة قال  :‏ بعث رسول الله ل خيلا قبل جد فجاءت برجل 


ممنوعين من الحج ) » ثبت أن مراد الآية هو الحج دون قرب المسجد لغير الحج ؛ لأنه إذا 
حمل على ذلك كان عموما فى سائر المشركين » وإذا حمل على دخول المسجد كان خاصا 
فى ذلك دون قرب المسجد لجواز دخول الذمى مكة ومنى والمزدلفة ونحوها للحاجة والذى 
فى الآية النهى عن قرب المسجد فغير جائز تخصيص المسجد به دون ما يقرب منه . 

ثم ذكر الآثار فى دخول وفد ثقيف المسجد التبوى » وآن أبا سيان كان يدخله » وكان 
قدوم وفد ثقيف بعد نزول البراءة » ( وقد وقع فى مرسل الحسن تصريح بأنه يله قال حين 
قيل له : « إنهم مشركون * » « إن الأزض لا ينجسها شىء ٠‏ ء أخرجه ابن أبى شيبة(1) 
عنه بسند رجاله رجال الجماعة ء» وقد علمتا بطريق أبى داود أن الحسن رواه عن عثمان بن 
أبى العاص ٠»‏ عن النبى ية » وقال البزار : إنه سمع منه » فزالت علة الإرسال كما أشرتا 
إلى ذلك فى الجزء الخامس » من هذا الكتاب . 

قال : فإن قيل : لا يجوز للكافر دخول الحرم إلا أن يكون عبدا أو صييا أو نحو ذلك؛ 
لما روى عن على : لا يدخل الحرم مشرك » قيل له : إن صح هذا اللفظ ء فالمراد أن لا 
يدخله للحج > وقد روى فى أخبار عن على : أنه نادى أن لا يحج يعد العام مشرك › 
وكذلك فى حديث أبى هريرة » فثبت أن المراد دخول الحرم للحج اه . ملخصا . 

باب دخول المشركون المسجد 

أقول : دلت هذه الآّحاديث على أن نجاسة الكفر غير مانعة من دخول المسجد » وهى 
ليست من التجاسات الحكمية أو الحقيقية البدنية » بل هى من نجاسات الآثام والأوزار » 
ونجاسة الآثام هى المرادة فى قوله تعالى : 8 إنما المشركون نجس € ء قلا تعارض بين الآية 
والأحاديث » حتى يكن القول بكونها منسوخة بالآية » لا سيما إذا كانت رواية الحسن 
مشيرة إلي أن قصة وفد ثقيف متأخرة من نزول الآية » ومنع المشركين من المسجد الحرام 


(1)( 455/8 غء وعبد الرزاق ( ۲٣۲۰‏ ) ء والبيهتى (  ) ٤٤٥١/۲‏ 
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من بتى حنيفة يقال له : « ثمامة بن أثال » سيد آهل اليمامة » فربطوه بسارية من 
سوارى المسجد » الحديث » رواه البخارى ” . 


٩۰‏ - وعن عثمان بن أبى العاص : أن وفد ثقيف لا قدموا على رسول الله 3د 
أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم › الحديث أخرجه أبو داود ”2 » وسكت عنه : 


ليس لشركهم » وكونهم غيسا ؛لأن نجاسة الآثام غير مانعة من دخول المسجد » بل ؟لأنهم 
كانوا يرتكبون الأفعال القبيحة فيه بظنها عبادة فمنعهم من الدخول قطعا لتلك الأفعال عنه » 
لا ؛لآن نفس دخولهم ممنوع » هذا هو مذهب أبى حنيفة » وقال الشافعى : لا بأس أن 
يبيت المشرك فى كل مسجد إلا المسجد الحرام » قال : الله تعالى يقول : # إنما المشركون 
نجس ء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » » فلا ينبغى لمشرك أن يدخل الحرم 
بحال وقال أيضا : ولا تنجس الأرض عمر حائض ولا جنب ولا مشرك ولا ميتة ؛ لأنه 
ليس فى الأحياء من الآدميين نجاسة ٠‏ وأكره للحائض أن تمر فى المسجد » وإن مرت به لم 


لتتحسية . 


واحتح بجواز بيتوتة المشرك فى المسجد بخير عثمان بن أبى سليمان » وقال : أخبرنا 
إبراهيم ين محمد »عن عثمان بن أبى سليمان: أن مشركى قريش أتوا المدينة فى فداء 
أسراهم كانوا يبيتون فى المسجد منهم جبير بن مطعم » قال جبير : فكنت أسمع قراءة النبى 
ية . كذا فى ١‏ كتاب الأم » » وهذا نص من الشافعى على طهارة المشرك » وجواز دخول 
كل مسجد سوى المسجد الحرام وفنائه » ويعلم منه أنه حمل النجاسة فى قوله تعالى : 
#إنما المشركون نجس على نجاسة الآثام دون نجاسة الأبدان ء ويؤيده أنه أجاز الوضوء بماء 
المشرك » وقال فى ١‏ الأم 206: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك » وبفضل الوضوء ما لم 
يعلم فيه نجاسة ؛لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالصة » 
وقال: أخبرنا سفيان بن عبيئة » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر بن الخطاب توضاً 
من ماء نصرانية . فى جرة نصرانية . 


(١)فى‏ الصلاة : ب ( ۷١‏ ) : حديث ( ٤1١‏ )ع وأحمد ( 507/9 ) . 
(V1)‏ . 
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0١‏ - وأخرجه أبو داود فى مراسيل » عن الحسن : أن وفد ثقيف أتوا رسول الله 
ية » فضرب لهم قبة فى مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين » فقيل له : يا 
رسول الله ! أتنزلهم المسجد وهم مشركون ؟ فقال : إن الأرض لا تنجس » إنما ينجس 
ابن آدم . 


فاندفع ما توهم الرازى من نجاسة المشرك ٠»‏ وظنه مذهب الشافعى مصرح بخلافه ١‏ 
وحصل الاتفاق بين أبى حنيفة والشافعى فى أن المشرك ليس ينجس غاسة الجسم » ونجاسته 
نجاسة الإثم فقط ء وفى أن هذه النجاسة ليست بمانعة من دخول المسجد كالجنابة والحيض 
والنفاس ٠‏ ولكن بقى الاختلاف بينهما فى أن التهى عن دحول المشرك الحرم عام لكل 
مشرك أو خاص جن يخاف عليه ارتكاب الأفعال الكفرية فيه » فمشى الشافعى على الظاهر 
وقال بعموم النهى ١‏ وقال أبو حنيفة : بخصوص النهى بناء على الدقة »> وسياق الآية 
والآثار وهو الأقوى › كما عرفت . 

وقال فى « الغنى » " لابن قدامة : الآدمى طاهر » وسئوره طاهر » سواء كان مسلما 
أم كافرا عند عامة أهل العلم » وقال فى الغنى 201 أيضا : أما الحرم فليس لهم دخوله 
بحال » وأما مساجد الحل فليس لهم دخولها بغير إذن المسلمين » فإن أذن لهم فى دخولها 
جاز فى الصحيح من المذهب » وفيه رواية أخرى : ليس لهم دخولها بحال ٠‏ . 

ويظهر منه : أن أحمد أيضا موافق لأبى حنيفة فى طهارة أبدان الكفار » وفى دخول 
المسجد فى الصحيح من المذهب ء وأما مخالفته فهو كمخالفة الشافعى » وأما اشتراط الإذن 
فليس فيه مخالفة لأبى حنيفة والشافعى فإنهما لا يجعلان للذمى حقا فى الدخول بحيث لا 
يحتاج إلى الإذن » بل مسألة الإذن متفق عليها » كما لا يخفى . 

وأما مسآلة النجاسة فلم أطلع عليها فى مذهب مالك » نعم ! قال فى « المدونة » : قال 
مالك : لا يصلى فى ثياب آهل الذمة التى يلبسونها » قال : وأما بالسجن فلا بأس به › 
قال: مضى الصالحون على هذا » وفيه أيضا : قال ابن القاسم : قلت لمالك :. إذا أسلم 


. (2/۱ ( )01( 
. )( 11¥ - 111/1١ ( )( 
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النصرانى هل عليه الغسل ؟ قال : نعم ! قلت لابن القاسم : متى يغتسل أ قبل أن يسلم ١‏ 
أو بعد أن يسلم ؟ قال : ما سالته إلا ما أخيرتك » ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام ٠‏ 
وقد أجمع على أن يسلم ء فإن ذلك يجزئه ؛ لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه »قلت : 
فإن أراد أن يسلم ولیس معه ماء أيتيمم آم لا ؟ قال : نعم ! يتيمم : 

قلت : لا تحفظه عن مالك ؟ قال : لا ! ولكن هذا رأيى ٠»‏ والتصرانى عندى جنب » 
فإذا أسلم أغتسل أو يتيمم » فإن تيمم ثم أدرك الماء قعليه الغسل . 

قال ابن القاسم 3 وإذا تيمم النصرانى للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا »2 
قال: وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل اه . وفيه أيضا : قال مالك : لا 
يتوضاً يسور النصرانی › ولا بما أدخل يده فيه » وقال : لا بأس بسور الحائتض والحنب 
وفضل وضوئھا إذا لم يكن فى أيديهما نجس اه . 

ولا حجة فى هذه التصريحات على تحجاسة الكافر؛ لأن إيجاب الغسل عند الإسلام 
ياجتصل أن يكون من واجبات الإسلام غير متفرع على نجاسة الكافر ؛ لأن:هذا الغسل 
واجب عند أحمد أيضا مع أنه غير قائل بنتجاسته > وأما عند جواز الوضوء يسوّره أو عا 
أدخل يده فيه وعدم جواز الصلاة فى ثوبه » فيحتمل أن يكون مينيا على عدم توقيه من 
النجاسات فى الأغلب لا على كونه نجسا للكفر » فلا دليل فى هذه التنصيصات على نجاسة 
الكافر . : 

وأما منعه الكافر عن المساجد كلها فلا دليل فيه على نجاسته أيضا ؛ لأنه يحتمل أن 
يكون ذلك ؛ لكونه جنبا عنده » كما صرح به ابن القاسم » ومتى لم يعلم مبنى مذهيه لا 
مكن الكلام معه » فينيغى تحقيق مينى مذهيه من تصريحاته ‏ 

وها قال ابن العربى :إن قوله: « إا المشركون نجس » فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا دليل على أنهم لا يقربون مسجدا سواه؛ لآن العلة وهى النجاسة موجودة فيهم 
والحرمة موجودة فى المسجد » فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية ٠‏ ففيه: آنا لا 
تبكر معفلي الجا ىة » ونما الكلام فى تعبين بوعها . وظاهر أنها ليست من قبيل نجاسة 


(1) احکام القرآن ( ۳۷٤/۱‏ ) . 
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الأعيان ؛ لأن الشارع أباح تملك الكفار وتمليكهم » والانتفاع بهم بالاستخدام والتكاة : 
والوطء والاعتناق والمباشرة والتقبيل وغير ذلك من الأمور التى تدل على طهارة أعيائهلا : 
كالمسلمين بالضرورة » ولا من قبيل نجاسة الجنب والحائض والنفساء ؛ لأنهم لا يمنعون مرس 
دخول الحرم » والكفار ممنوعون منه ؛ فدل ذلك على أنه من قبيل الآثام » وهى غير مانعتثنا 
من دخول المسجد أو الحرم إلا أن المشركين منعوا من دخول الحرم ؛ لأنهم كانوا يرتكين » 
فيه المحرمات يظنها طاعة ١‏ فلا يقاس كل دخول ليس فيه هذه العلة » فافهم . وهو 

أقول : وبعد هذا التحرير اتفق لى مطالعة كتاب « الدر الثمين وا ى ف 
المرشد العين على الضرورى من علوم الدين » الف تعن ايوم نه ٠‏ 
فتحققت منه : أن الكافر ليس بنجس عند مالك أيضا › بل هو طاهر » ووجوب الغسل 
عليه عند الإسلام مختلف فيه بينهم . 

فقال ابن الحاجب ومن معه : إن الغسل لا يجب على الكافر عند الإسلام إلا إذا كان 
جنبا وليس هذا إلا غسل الجناية » وقال يعضهم : إن هذا الغسل واجب عليه جنبا كان أو 
غيره لكن لا لتجاسة بل تعبدا » وجعل هذا القول شاذا فى شرح خططه ١‏ السداد والرشد 
على نظم مقدمة ابن رشد » » فتلخص منه أن القول : بنجاسة الكافر مخالف لذاهب 
الأئمة الأربعة » إذا علمت هذا فاسمع نص الكتابين . 

وقال فى : الدر الثمين ٠‏ فى بيان الأشياء الظاهرة : ومنه ( أى من الطاهر ) » الجى 
ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ء ولو كان بأكل النجاسة على المشهور ولو كان هذا 
الحى كلبا » أو ختزيرا على المشهور فيهما اه . 

وقال فيه أيضا فى بيان الأشياء النجسة » ومن النجس أيضا ميتة بنى آدم » وقال ابن 
رشد: الصحيح طهارته » وقد ذكر عياض عن بعض المتأخرين التفرقة ينجس الكافر ( أى 
بالموت ) ؛ ولا ينجس المسلم » وقصر بعضهم الخلاف على المسلم » قال : وآما الكافر فلا 
يختلف فى نجاسته ( أى بعد الموت ) وأنكره بعضهم 

وفيه أيضا : أعلم أن لابن الحاجب فى موجبات الغسل صنيعا يخالف صنيع الناظم (أى 
ابن عاشر ) ؛لأنه قال : موجبات الغسل أربعة : الجنابة » وانقطاع الحيض ٠»‏ والنفاس 


شين" جواز إنزاء الحمير على الخيل إعلاء السان 
وجبجح حبجح جح ح ججح ج0000 


باب جواز إنزاء الحمير على الخيل 

5 - حدثنا أبو كريب ثنا إسماعيل بن إبراهيم » ثنا موسى بن سالم أبو 
"جهضم » عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن ابن عباس قال : « كان رسول الله 2 
بدا مأموراء ما اختصنا دون الناس بشىء إلا بثلاث , أمرنا أن نسبغ الوضوء » ون 
لا ناكل الصدقة » ون لا ننزىء حمارا على فرس »© » رواه الترمذى"؟» وقال : هذا 
'جديث حسن صحيح » وقال : وهم فيه الثورى فرواه عن أبى جهضم › عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عباس » عن ابن عباس » والصحيح ما رواه إسماعيل بن علية وعبد 
الوارث بن سعيدء عن أبى جهضم » عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن ابن 
عباس» ونقله عن البخارى . 


لايك 3 م الإسلام 0 لأنه جنب على المشهور ٠‏ وقيل : تعبدا ء وعليه ولو لم 

وقال القاضى إسماعيل ا ا عا ثم 
قال : : ولم يذكر الناظم الموجب الرابع وهو الإسلام بناء على المشهور » كما تقدم فى كلام 
ابن الحاجب من أن غسل الكافر إذا أسلم » إنما هو للجنابة التى تقدمت له » وإنه إذا أسلم 
ولم تتقدم له جنابة لا يجب عليه غسل ع وإذا كان كذلك لم ب يحتج إلى ذكره لاندراجه فى 
الإنزال ومغيب الحشفة اه وقال فى ١‏ شرح الختطط 6 : إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل 
إن حصل منه ما يوجبه كالجنابة من الرجل أو الجنابة والحيض والتفاس من امرأة على 
المشهور والشاذ وجوبه على من أسلم صغيرا كان أو كبيرا ؛ لأنه تعيد اه . 


باب جواز إنزاء الحمير على الخيل 
قوله ٩:‏ حدئنا أبو كريب » قلت : قال الطحاوى': حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن 
قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا حماد وسعيد ابنا زيد »عن أبى جهضم موسى بن سالم » 


.) 19-1 ( فى : الجهاد : ب ( "3 ) : حديث‎ )١( 
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5 جواز إنزاء الحمير على الخيل AYEY‏ 
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عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس »عن ابن عباس » فذكر الحديث المذكور ورواه فقال : 
حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد وحدثنا أحمد بن داود قال : ثنا سليمان بن حرب قالاً: 
ثنا حماد بن زيد » عن ابن جهضم ء عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن ابن عباس 
فذكر الحديث المذكور » وقال : حدثنا ابن أبى داود قال : ثنا أبو عمر الموض قال : ثنا 
المرجى هو ابن رجا قال : ثنا أبو جهضم قال : حدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عباس » 
عن ابن عباس » فذكر الحديث وقال فى آآخره : قال : فلقيت عبد الله بن الحسن وهو 
يطوف بالبيت فحدثته فقال : صدق › كانت الخيل قليلة فى بنى هاشم فأحب أن تكثر 
فيهم اه. فلا أدرى أهذا تصحيف من الناسخ آم إختلاف من الرواة فى اسم شيخ أبى 
جهضم » والله أعلم . 

وهذا الحديث يدل على أن النهى من إنزاء ا لحمير على الخيل كان مختصا يبنى هاشم 
وسائر الناس كانوا مرخصين فيه » والظاهر من تأويل عبد الله بن الحسن: أن هذا النهى 
لبنى هاشم لم يكن للتحريم بل لقلة اليل فيهم » ولكن الذى يظهر من حديث على: أن 
الأمر ليس كما زعم عبد الله بن الحسن ؛ لأنه روى عن النبى ية علة غير ما قال عبد 
الله : « أهديت لرسول الله يل بغلة » فقلنا : يا رسول الله ! لو أنزينا الحمر على خيلا 
فجاءتنا بمثل هذه » فقال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون » أخرجه أبو داوو(؟ » وسكت 
عليه هو والمنذرى » وقال الشوكانى : رجال أبى داود ثقات › وهو يدل على أن النهى لم 
يكن لقلة الخيل بل ؛ لأن هذا القعل غير لائق بهم ؛ لأنهم من أهل بيت النبوة والعلم ء 
والمناسب بحالهم هو أفعال الأنبياء وأولى العلم دون أفعال الذين لا يعلمون وإن كان 
مياحاء وكما أن ترك الأسباغ فى الوضوء مباح ولكنه غير مناسب بحالهم » فأمرهم 
بالاهتمام به ولم يأمر غيرهم بذلك بل ندبهم وأرشدهم إليه فقط . 

ومعنى قوله : ١‏ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون » أنه يفعل ذلك من لا يعلم أنه من 
الأفعال الخسيسة الغير المناسية بشأن الأشراف والسادة » ويهذا يثبت التوافق بين حديث ابن 


. ) 58/1١ ( وأحمد‎ › ) ۲۲٣/۹ ( فى الجهاد : ب ( 04 ) : حديث ( 1058 )2 والنسائى‎ )١( 


باب إخصاء الحيوانات 


۳ - عن ابن عباس »ء قال : ١‏ إن النبى ية نهى عن صبر الروح » وعن إخصاء 
البهائم نهيًا شديدا » » قال فى « النيل 2176 : أخرجه البزار (') بإسناد صحيح . 

5 - وعن أبن عمر» قال  :‏ نهى رسول الله بيه عن إخصاء الخيل والبهائم » 
ثم قال ابن عمر : وفيها نماء الخلق » , رواه آحمد ‏ . 


عباس وعلى » ويثبت رخصة إنزاء الحمير على الخيل لنبى هاشم وغيرهم » كما هو مذهب 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ء ولا يبقى فيهما حجة لمن حرم هذا الفعل وكرهه » ولا 
يحتاج إلى الاستسدلال على الجواز بركوب النبى ية البغلة واقتنائها » وبقوله تعالى : 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة » » حتى يرد عليه أنهما يدلان على جوار الركوب 
دون جواز الإنزاء » والقول بآن حل الركوب داع إلى الإنزاء ممنوع ؛ لأنه منتقض باستخدام 
ولد الزنا والانتفاع به ؛ لأنه حلال وليس بداع إلى الزنا » فالصحيح هو ما قلنا ؛ لأن 
حديث ابن عباس وعلى الذين احتج لهما المخالفون على الحرمة هما الحجتان على الحلة » 
كما عرفت ء فاعرف ذلك . 
باب إخصاء الحيوانات 

قوله : « عن ابن عباس إلخ » : وقال فى ١‏ النيل 2476 : فى سنده عبد الله بن نافع » 
وهو ضعيف . وصبححه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار 2006 موقوفا على ابن عمر » وأوله 
بأن المنهى عنه هو الإخصاء القاطع للنسل بأن يخصى كل ذكر ء وأما إخصاء البعض فلا . 

ثم روى الإخصاء عن السلف.وقال : حدثنا على بن شيبة قال : ثنا أيو نعيم قال : ثنا 
سفيانء عن هشام بن عروة »عن أبيه ١‏ أنه أخصى بغلا له 4 ء ورواه أيضا ابن أبى عمران» 
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باب عيادة اليهودى والنصرانى 
8 - عن أنس : « أن غلاما ليهود كان يخدم النبى ية فمرض » فأتاه النبى 5إ 


عن عبد الله بن عمر » عن سفيان كذلك ٠»‏ وقال أيضا : حدتثنا ابن أبى عمران قال : ثنا 
عبيد الله قال : ثنا سفيان » عن ابن طاوس » أن أباه أخصى جملا له » وقال أيضا : حدثنا 
ابن أبى عمران قال :ثنا عبيد الله ثنا سفيان ء عن مالك بن سحنون » عن عطاء قال : لا 
بأس بإخصاء الفحل إذا حشى عضاضة معانى الآثار . 

وقال الشوكانى فى « النيل 2١76‏ : قول اين عمر : « فيها نماء الخلق » أى زيادة » أشار 
إلى أن الخصاء نما تنمو به الحيوانات » ولكن ليس كل ما كان جاليا للنفع يكون حلالا بل 
لابد من عدم المانع وإيلام الحيوان ههنا ماتع ؛لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نهى عنه اه. 

أما أولا : فلأن قول ابن عمر : 7 وفيها ناء الخلق » إشارة إلى علة النهى عن الإخصاء 
ومعتاه: أنه نهى عن الإخصاء ؛لأنه قاطع للنسل » وليس معناه ما فهمه الشوكانى ؛ لأنه 
لا يناسب النهى عن الإحصاء » بل يناسب إباحته » كما لا يخفى . 

وأما ثانيا : فلأنا سلمنا أن فيه إيلاما للحيوان » ولكن ليس كل إيلام منهيا عنه بل 
المنهى عنه هو الإيلام الذى لا يكون فيه غرض صحيح » والإخصاء ليس كذلك ؛لأن فيه 
إما جلب منفعة التسمين وتطييب اللحم » وإما دفع مضرة العض وغيره . 

وأما نهيه وة عنه فقد عرفت أن المراد منه هو : الإخصاء القاطع للتسل » كما أشار 
إليه ابن عمر لا كل إخصاء » ولو كان كل إخصاء منهيا عنه لكان الذبح منهيا عنه بالأولى 
> كما لا يخفى » فلما جاز إتلاف نفسه للمنفعة » أو دفع المضرة جار إتلاف عضوه 
بالأولى هذا هو النظر الصحيح › فتدير » والله أعلم . 


باب عيادة اليهودى والنصرانى 
أقول : الحديثان مشتملان على العيادة والتبليغ ؛ ولذا اختلف العلماء فقال بعضهم : 


)0( الع 4 م 


AYE‏ الدعاء بقوله : اللهم إنى أسألك بمقعد العز من عرشك إعلاء السئن 
ك5 كت كك و ی ی و و عت ی ی سه ص حت كت كك عه 


يعوده» فقال : أسلم » فأسلم » 7" . 
5 - وقال سعيد بن المسيب » عن أبيه : 9 لما حضر أبو طالب جاءه النبى اء 
رواه البخارى فى ۱ صحيحه » . 


المقصود هو العيادة » والتبليغ تابع » فقال بجواز عيادة اليهودى والنصرانى » وقال بعضهم : 
القصيرد هو هو التبليغ والعبيادة تابع ء فقال بعد جوار مجرد العسيادة » وقال الله تعالې هلا 
ينهاكم الله عن اين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم» ۳ ولا يخفى أن العيادة نوع من أنواع البر > فينبعى أن تجوز ١‏ وهو مذهبنا » والله 
أعلم : 
باب الدعاء بقوله : اللهم إنى أسألك بمقعد العز من عرشك 

أقول : كره أئتمتنا هذا الدعاء » وروی عن أبى پوسف جوازه »> واحتج له صاحب 
«الهداية؟ بأنه روى ابن مسعود هذا الدعاء عن النبى كي » وأورد عليه العينى: بأن ابن 
الحوزى أورده فى « الموضوعات & « وقال * إنه موضوع بلا شك 3 وإستاده مخبط 3 كما 
ترى ء وفى إسناده عمر بن هارون » قال ابن معين فيه : كذاب . 

وقال ابن حبان : يروى عن الثقات المعضلات > ويدعى شي وخا لم يرهم > وقد صح 
عن النبى ية عن القراءة فى السجود اه . وقال السيوطى فى ١‏ اللآلىء المصنوعة ‏ بعد 
نقل كلام ابن الجوزى : عمر روى له الترمذى وابن ماجة » وقال فى ١‏ الميزان » : كان من 
أوعية العلم على ضعفه » وكثرة مناكيره » وما أظنه ممن يتعمد الباطل . 
تحقيق حكم ابن الجوزى على الأحاديث بالوضع : 

أقول : مراد ابن الجوزى من قوله : « إنه موضوع » أن نسبة الحديث إلى النبى وة 


(۱) البخارى فى : المرضى : ب ( ١١‏ ) : حديث ( ٥٦0۷‏ ) . 
(9) البخارى فى : المرضى : ب )1١١(‏ . 

(۳) سورة الممتحنة آية (۸) . 
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طلا وغ له دوقت عن كنود الراوى متهما بالكذب والوضع > فإن الثقة قد ينسب إلى 
النبى ی ما ليس من حديثه خطأ لا عمدا » فيكون موضوعا على اصطلاح ابن الجوزى » 
وإن لم يكن كذلك على اصطلاح غيرهءفلا يرد عليه ما أورده السيوطىء وبهذا التحقيق 
يندفع: كثير من تعقبات السيوطى وابن حجر وأمثالهما عليه؛ لأن منشأ تلك العسقبات هو 
حمل كلامه على ما هو المتعارف عندهم فى معنى الموضوع » وقد علمت أن مراده غير 
ذلك» كما لا يخفى على من تتبع كلامهء وقد يكون مستنده فى هذا الحكم هو الذوق 
الصحيح وقد يكون عرو فلا يستقيم رد كلامه بتوثيو ثيق الرواة والذين لم يتنبهوا لهذه الدقيقة 
جعلوة ه من المتشددين فى الحكم بالوضع» وردوا كلامه با لا طائل تته » فاعرف ذلك . 

ثم أورد له السيوطى طرنقا أخخترى ء وقال : قال ابن عساكر : قرأت بخط أبى الفتيان 
عمر بن عيد الكريم الدهستانى : أثبآنا أبو الرضى الحسن بن الحسين بن جعقر بن أحمد بن 
داود بن المطهر التنوخى» أخيرتنا آمنة بنت الحسن بن إسحاق ين بليل . حدثنا أبى العاص 
أبو سعيد الحسنء حدثنا آبو عبيد الله محمد بن شيبة الوليد بن سعيد بن خالد بن يزيد بن 
تميم بن مالك كنت احمدين أن اق »حدثنا عبد الكريم بن يزيد الغسانى» عن أبى 
الحارث الحسين » عن أييه الحسن بن يحيى الحسنى » عن ابن جريج ء عن ابن أبى رياح » 
عن أبى هريرة » وساق الحديث » ولم يتكلم على إسناده وعندى أنه موضوع › ولم أطلع 
على ترجمة رجال هذا الإسناد إلى ابن جريج غير ابن الحوارى » وهو ثقة » وظنى أن آفتة 
الحسن بن إسحاق بن بلبل ؛ لأنه وصفته اينته بالعصيان » وهو يدل على أنه لم يكن ثقة ‏ 
والله أعلم . 

ولا ثبت أن اللحديث موضوع فما روى عن أبى يوسف لا يكون مينيا على الرواية 
المذكورة » بل هو مبنى على الاجتهاد كالقول بعدم الجواز » وحيتدذ يكون المسألة بكلا 
طرفيها اجتهادية غير مستندة إلى النص » فتنبه له . 

وقال العبد الضعيف : قد جبل بعض الأحياب على دعوى التفرد يتحقيقاته كأن 
السيوطى واين حجر وغيرهما لم يكونوا يعرفون أن اللحدث قد يحكم على الحديث بالوضع 
يذوقه. كلا ! قد عرفوا ذلك ۰ ولم يكونوا كما زعم بعفر الأحياب عائلين لا متغافلين » 


وقد عرفوا أيضا أن المحدث إذا حكم بالوضع بذوقه لم يقل  :‏ فيه فلان كذاب » أو نحوه 
بل يقول : « أشهد أنه موضوع على رسول الله بيه » ولا أدرى من الآفة فيه ؟ » وأما إذا 
حكم بالوضع بقوله : « إن فلانا كذا 4 » فهو تصريح منه بأنه قد حكم بالوضع لأجل هذا 
الراوى لا غير فيتعقبونه بأن قد وثقه فلان » وأخرج له من أصحاب السنن فلان » أى فلا 
يصح الحكم بالوضع لأجله » وقد عرفوا أيضا أن الموضوع يكون تارة موضوعا فى نفسه» 
وتارة يوضع على النبى يك > وهی كلام غيره » كما ذكره السيوطى نفسه فى آخر 
اللآلى 20 وإذا كان كذلك يقول الناقد : « رفعه باطل » أو « موضوع رفعه » و ١‏ إثما هو من 
كلام فلان ٩‏ . 

وأما إذا أطلق الوضع فلا يراد إلا أنه موضوع فى نفسه » ومن أجل ذلك عد ابن 
الجوزى من المتشددين ؛ لأنه قد يطلق الوضع على أحاديث جياد حسان بل على أحاديث قد 
أحرجها الشيخان لمجرد وصولها إليه بسند فيه كذاب » كما يدل على ذلك صنيعه» فإنه 
يذكر بعد كل حديث : أن فيه فلانا وهو كذا » ولو لم يفعل ذلك ٠‏ وتال هو فى ذوقى 
باطل موضوع ء وإن كان رجاله ثقات » لم يعد من المتشددين » فافهم . 

وآما قول بعض الأحباب فى طريق ابن عساكر : 7 إن آفته الحسن بن إسحاق ين بلبل؛ 
لأن ابنته وصفته بالعصيان إلخ ٠ء‏ فما أبعده من ذوق الفن والمعرفة بالأسانيد » فإن الترح 
بمثل ذلك غير معروف لم يذكره أحد فى ألفاظ الجرح » ويبعد من بنت الرجل أن تحدث 
عنه وتجرحه بما لم يجر عادة اللحدثين بالجرح بمثله » والظاهر : أنه قد وقع التصحيف فى 
هذا اللفظ من الناسخين أو العاصى لقب لأبيها » وقد ذكر السمعانى فى « الأنساب » " 
العاضى بالضاد المعجمة نسبة إلى العاض » وهو بطن من الأزد » والعاصمى : نسبه إلى 
عاصم وهو أسم لبعض أجداد المنتسب إليه » فلا يبعد أن بعض الأاحباب أن يجيب با قاله 
الفقهاء : أنه حبر واحد فيما يخالف القطعى وهو تنزيه الحق تعالى عن مثله والمتشابه إنما 
يثبت بالقطعى . فالحق أن مثله لا ينبغى أن يطلق إلا بنص قطعى أو بإجماع قوی وكلاهما 
منتفء فالوجه المنع والاحتياط فى الامتناع و كذا فى الدر مع الشامية . 


. (01/۲ ( )( 


وظنى أن أبا حنيقة ومحمدا رحمهما اهي كرها إطلاقه نظرا إلى المفسلة لا فيه من 
إبهام تعلق عزه تعالى بالعرش » والعرش حادث » وما يتعلق به يكون حادثا ضرورة ١‏ 
والله تعالى متعالى عن تعلق عزه بالحادث سبحانه » بل عزه قديم ؛لأنه صفته » وجميع 
صفاته قديمة قائمة بذاته لم يزل موصوفا بها فى الآزل » ولا يزال فى الأبد » وأجازه أبو 
يوسف نظرا إلى صحة الكلام بالتأويل لو جعل العز صفة للعرش ؛لأن العرش موصوف 
فى القرآن بالمجد والكرم والعظمة » فكذا العز » ولا يشك أحد أنه موضع الهيبة والجلال › 
ومحط أنوار الرحمة والجمال » ومحل إظهار القدرة على الكمال » وإن كان الله تعالى 
مستغنيا عنه » وكانت القدرية والمجسمة والزنادقة قد أخرجوا رؤوسهم ورفعوا لواء البدعة 
فى آخر الدولة الأموية وأول الدولة العباسية » فرأى أبو حنيفة منع العوام عن مثل هذه 
الكلمات كيلا يتشبت به أهل الأهواء فيضلوا به السفهاء » فلما حمدت فتنتهم فى عهد 
المهدى وكان مولعا بقتل الزنادقة واستتصالهم أجاز أبو يوسف الدعاء بهذه الكلمات نظرا 
إلى ورودها فى الآثر » وصحتها بالتأويل الذى مر ذكره . 

ونظيره ما قالوا فى ١‏ أنا مؤمن إن شاء الله ؛» فإنهم كرهوا ذلك وإن قصد التبرك دون 
التعليق لما فيه من الإيهام » ولا ريب أن الدعاء بمثل هذه الكلمات ليس بواجب شرعا » بل 
غاية ما فيه الجواز على تقدير ثبوت الأثر » وقد أجمعوا على ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر عنه فهم بعض الناس » فيقعوا فى أشد منه » كما بوب عليه البخارى20 » واحتج له 
بحديث عائشة قالت : قال النبى ية : « يا عائشة ! لولا قومك حديث عهدهم بالكفر 
لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين ٩‏ الحديث . ومن هذا الياب ما قاله فى : الدر ؟ : إنه كره 
قوله  :‏ بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك » أو ١‏ بحق البيت »© ؛لأآنه لا حق للخلق على 
الخالق تعالى اه . وهذا لم يخالف فيه أبو يوسف بخلاف المسثلة السابقة كما أفاده 
الإتقانىء وفى ١‏ التاترخانية © : وجاء فى الآثار ما دل على الجواز اه . 

قلت : وهو مبنى أيضا على ترك بعضالاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس 


. )۱۲١( حديث‎ : ) ٤4 ( فى : العلم : ب‎ )١( 


AYo.‏ اللعب بالنرد والشطرنج وآمثالهما : إعلاء الستن 


ياب اللعب بالنرد والشطرنج وأمثالهما 
۷ - عن بريدة : 3 أن النبى ية قال : « من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده فى 
لحم خنزير ودمه ٩‏ » أخرجه مسلم فى 3 صحيحه .©١(6‏ 


فيقعوا فيه أشد منه » والفقيه من عرف آهل زمانه » فافهم » والله تعالى أعلم . 


باب اللعب + لد والشطرقع واتالهم. 

a Ml ID 
محمد ) بن بشران نا الحسين بن صفوانء ثنا عبد الله بن أبى الدثيا » ثنا على بن امعد‎ 
ثنا أبو معاوية »عن عبيد الله بن عمر : أنه قال للقاشم بن منم : هذه الترد تكرهونها‎ 
. كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر 4 اه‎  : فما بال الشطرنج ؟ قال‎ 

وقال أحمد فى « الزهد ١‏ : ثنا اين غير حدثنا حفص ٠»‏ عن عبيد الله بن عمر » عن 
القاسم بن محمد قال  :‏ كل ما ألهى عن ذكر الله » وعن الصلاة فهو ميسر ٩‏ اه . 

رفاك لق کو ا روي" ا کو ق عبتاو ب امتقو اح ا 
أن عليا قال : هو من الميسر » وقال ابن كثير : هو منقطع جيد اه . 

وروی عن ابن عباس واين عمر وأبى موسى الأشعرى وأبى سعيسد وعائشة أنهم كرهوا 
ذلك » وروی عن ابن عمر : أنه شر من الترد . 

وأخرج ابن أبى شيبة واين المنذر وابن ¿ أبى حاتم » > عن على أنه قال  :‏ النرد والشطرنج 

من الميسر ٩‏ » وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال : « الشطرنج ميسر العجم ؟ . وأخرج 
عنه اين عساكر أنه قال : « لا يسلم على أصحاب النردشير والشطرنج » ء كذا فى 
«النيل:29 . 

قلت : من شاهد حال آهل الشطرنج لا يشك فى صحة هذا القياس ٠‏ ومن قال : إن 


. ) 3886/17 ( )ء وشرح السنة‎ ٠١ ( فى : الشعر : حديث‎ )١( 
. ) ۲٠٣/۱۰ ( والبيهقى‎ ۰ ) ۳٣۰ ۳ ( )۲( 


باب وقوع الفآرة فى السمن 
4 - حلثنا محمد بن جعفر » ثنا معمر: أنا ابن شهاب » عن ابن المسيب › عن 
أبى هريرة قال : سكل رسول الله يه عن فأرة » وفعت فى سمن »ء فماتت : قال  :‏ إن 
كان جامدا فخذوها وما حولها › ثم كلوا ما بقى » وإن كان مائعا فلا تأكلوه  »‏ . 


فيه فائدة » وهى معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمى يلزمه القول بكونه 
مندويا كالسيق والرمى » وشو خللاف الإجماع : 

وأما قوله : « إن فيه فائدة » فإن سلم فلا شك أن فى الميسر فائدة أيضا قال الله تعالى : 
وإ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير ومنافع للناس 274 . فلما لم يجز اليسر 
ذكر الله وعن الصلاة » كما لا يخفى على من جرب أحوال الشطرنج فاعرف ذلك ٠»‏ والله 
يتولى هداك . 

قال العبد الضعيف : وقد مر فى أبواب الشهادة من كتاب القضاء : أن الشافعى رحمه 
الله كره الشطرنج أيضا » ولكنه جعله دون النرد » فلم يرد شهادة من لعب بالشطرنج إذا 
كان ذلك لا يلهيه عن الصلاة وغيرها من الفرائض والواجبات » وهذه شرطية لا وجود 
لقدمها إلا نادرا > والتادر كالمعدوم » ومبتى الأحكام على غالب الأحوال 3 والغالب أنه 
كالترد » أو شر منه › والله أعلم . 

باب وقوع الفأرة فى السمن 

أقول : روى أبو داود” 2 عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ال ١‏ إذا وفعت الفآرة 
فى السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها . وإن كان مائعا فلا تقربوه ٩‏ » واحتج به 
الشوكانى فى ١‏ النيل ٤»‏ على عدم جواز الانتفاع به فى شىء » وقال : يحتاج من أجاز 


.) ۲٦٥/۲ )ء وأحمد(‎ VA |۷) : النسائى‎ )١( 

(۲) سورة اليقرة آية ( ۲۱۹ ) . 

(۳) فى : الأطعمة : حديث ( ۳۸٤۲‏ )» والبيهقى ( 07/9" ) . 
(4()2/م"). 


م كراهة اتخاذ الكلب للتلهي إعلاء الستن 


باب كراهة اتخاذ الكلب للتلهى 
١‏ 48 - عن سالم »عن أبيه » قال : قال النبى ك: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد 


الانتفاع به فى غير الأكل كالشافعية أو أجاز بيعه كالنفية إلى الجواب غن الحديث ٠»‏ فإنهم 
احتجوا به فى التفرقة بين الجامد والمائع . 

وأما الاحتجاج بجا عند البيهقى من حديث ابن عمر بلفظ ١:‏ إن كان السمن مائعا انتقعوا 
به ولا تأكلوه » » وعنده من رواية ابن جريج مثله ٠‏ فالصحيح أنه موقوف . وعند 
البيهقى 2١7‏ أيضا عن اين عمر فى فأرة وقعت فى زیت فقال  :‏ استصيحوا به » وادهئوا به 
أومكم » وهذا السند على شرط الشيخين ؛لأنه من طريق الثورى » عن أيوب » عن نافع» 
عنه إلا أنه موقوف اه . 

قلت: هو احتجاج فاسد لأن رواية أحمد عن أبى هريرة باللفظ المذكور فى المتن مفسرة 
لرواية أبى داود » ولإتحاد المعنى عزاه ذ فی المنتقى » لأحمد وأبى داود كليهما مع اختلاف 
لفظيهما » فما ثبت اتحاد الروايتين ذ SCG‏ 
تقربوه بالأكل اندفع احتجاج الشوكانى ب بلفظ بلفظ : 3 لا تقربوا » على عدم جواز الانتفاع منه 
لو قام قريبا منه أو جعله فى ظرف آخحر أو أراقه لا يكون منهيا عنه بالإتفاق مع أن فى هذه 
الأفعال قربا مته » فإذا بطل الإطلاق فلا بد للمنع من الييع والاستصباح وغيرهما من دليل 
آخر » فبطل الاستدلال بهذا الحديث . 

هذا هو حال هؤلاء المدعين للاجتهاد فق الاجتهاد 3 ولا يس تحيون من تقديم اجتهادهم 
على اجتهاد الأئمة بل على اجتهاد الصحابة » وهل هذا إلا جهل وسفهء أعاذنا الله منه 
قال العبد الضعيف : وقد تقدم الكلام فى المسألة فى أبواب البيوع أيضا ١‏ فتذكر . 

فوائد شتى تتعلق بباب الخطر والإباحة : 

فائدة : لا يكره خرقة لوضوء أو مخاط أو عرق لو لحاجة 3 ولو للتكبر یکره ( عابدین) 


. ) ٤۹۲/٤ ( والدارقطنى‎ ء)٥٤‎ / ( )١( 
١ 


كراهة اتخاذ الكلب للتلهى AYoY‏ 
HOODOO ODOOODODODOGE‏ 
أو ماشية نقص من أجره کل يوم قيراط » » رواه ابن أبى شيبة(١)‏ بسند صحيح » وقال: 

ذكر أبا حنيفة » قال : لا بأس بإتخاذه . 


قلت : هو خطأء فإن مذهب أبى حنيفة هو الكراهة للتلهى » والجواز لحفظ المال 


قال ابن عابدين هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين » وذكر فى غاية البيان عن 
أبى عيسى الترمذى : أنه لم يصح فى هذا الباب شىء أى من كراهة وغيرها » وقد رخص 
قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء › وغامه فيه . 

قلت : روى الترمذى والحاكه”؟2 عن عائشة قالت : كانت لرسول الله اة خرقة ينشف 
بها بعد الوضوء قال العزيزى : قال الشيخ : حديث حسن لغيره » وفيه : أنه لا يكره 
التنشيف بعد الوضوء » يل ظاهره أنه مطلوب اقتداء به َيه » قال المناوى : وكرهه جمع 
تمسكا بخبر ميمونة أتته بمنديل فرده » وجمع عياض بأن الخرقة كانت لضرورة التنشيف بها 
لنحو برد » ورد المتديل لمعنى رآه فيه أو تواضعا اه. 

وقال ابن العريى : اختلف العلماء فى هذه المسئلة على ثلاثة أقوال : أنه جائز فى 
الوضوء والغسل ء قاله مالك والثورى ( وهو قولنا معشر الحنفية ) . 

والثانى : مكروه فيهما ء قاله ابن عمر وابن أبى ليلى واختاره أبو حامد من أصحاب 
الشافعى . 

الثالث : كرهه ابن عباس فى الوضوء دون الغسل » وقال الأعمش : إنما كره فى 
الوضوء مخافة العادة » والصحيح جواز التنشيف بعد الوضوء » ثم ذكر الآثار المؤيدة لذلك 
ثم قال : وما روى الترمذى عن الزهرى من الكراهية « لأن الوضوء يوزن ٠‏ ضعيف ؛ لأن 
وزنه لا يمنع من مسحه اه . 

قلت : قال السيوطى : أخخرج تام فى ۵ فوائده ٩‏ » وابن عساكر فى تاريخه » : من 
طريق مقاتل بن حبان »عن سعيد بن المسيب »عن أبى هريرة مرفوعا : 3 من توضاً فمسح 


)0( ال 400 # 
(۲) الترمذى فى : الطهارة : ب ( 1١‏ ) : حديث ( 07 ) » والحاكم ( 188/١‏ ) . 


AYot‏ كراهة اتخاذ الكلب للتلهى إعلاء الستن 
02000 ق 
أو النفس أو العرض أو الصيد » كما هو مقتضى الحديث › قال فى « الخلاصة »' : لا . 
ينبغى أن یتخذ فى داره كلبا إلا كلبا يحرس ماله » وفى الأجناس : لا ينبغى أن يتخذ 
كلبا إلا أن يخاف من اللصوص وغيرهم اه . 


نظيف فلا بأس به » ومن لم يفعل فهو أفضل ؛لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر 
الأعمال » انتهى من 3 شرح أبى الطيب 6( وهذا نص فى موضع التزاع » فلا بأس 
بالتنشيف بعد الوضوء والغسل ء ولكن الأفضل ترك الاعتياد به . 

وأما اتخاذ الخرقة للمخاط أو العرق بالخرقة المقومة دليل الكبر ( بزازية ) » وبه علم أنه 
لا يصح أن يراد بالخرقة ما يشمل الحرير » ويه صرح بعضهم » قاله ابن عابدين فى "رد 
الحتار » والظاهر أنها كخرقة الوضوء سواء يجامع التنظيف والتنشيف » واللّه تعالى أعلم 

فائدة : لا یکره الجلوس متربعا فقد روى أبو داود" »عن جاير بن سمرة رضى الله عنه 
١‏ كان النبى وك إذا صلى الفجر تربع فى مجلسه حتى تطلع الشمس » ء وكذلك الإتكاء 
إن كان تكيرا يكره » وإن كان لضرورة فلا . 

فائدة : لا بأس بأن يربط الرجل فى أصبعه أو خاتمه الخيط للحاجة لأنه ليس بعبث لا 
فيه من الغرض الصحيح ء وهو التذكر عند التسيان » وأما ما ورد فى ذلك من الاحاديث 
إثباتا ونفيا ء فكله ضعيف لا يصلح للاحتجاج به » من أراد الإطلاع عليه ء فليراجم 
البناية © , 


فائدة : الخصى فى النظر إلى الأجنبية كالفحل ؛لأنه يجامع ٠‏ وكذا المجبوب؛لأنه يسحق 
وكذا المخنث فى الردىء من الأفعال ؛لأنه فحل فاسق ء ومن رأى دخولهم على النساء 
لظنه أنهم من غير أولى الإربه من الرجال يقال له : إنه يؤخذ فى ذلك بمحكم كتاب الله 
المنزل فيه » وهو قوله تعالى : # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) ء وأما قوله تعالى : 


(2()1/هلا” ). 
(AI /1) (0)‏ . 
(۳) فی : الأدب : ب ( ۲۹١‏ ) : حديث ( ٤۸٥۰‏ ) . 
(YYT/ ) (£)‏ . 


كراهة اتخاذ الكلب للتلهى AYoo‏ 
ODOR gaa‏ 


طإو التابعين غير أولى الإرية من الرّجال 2١76‏ فمتشابه » فيؤخذ بالحكم دون التشابه . 

وفيه أيضا : أما المخنث الذى فى أعضاءه لين ء وفى لسانه تكسر ء ولا يشتهى النساء 
أصلا وبه عنة فإنه قد رخص بعض مشايخنا فى ترك مثله مع النساء » وهو أحد تأويلى 
قوله تعالى : * والتابعين غير أولى الإربة » > وقيل : المراد الأبله الذى لا يدرى ما يصنم 
بالنساء إنما همه بطنه ء والأصح أنه من المتشابه ء ويدل على صحة هذا ماروى فى 
الصحيح وغيره مسندا إلى هشام بن عروة »عن أبيه »عن زيتب بنت أبى سلمة » عن 
أمها أم سلمة رضى الله عنها قالت : ١‏ دخل على النبى يله »وعندى مخنث » ( وقى 
البخارى عن ابن جريج أن المخنث * هيت » ) فسمعه يقول لعبد الله بن آمية : يا عبد الله ! 
أرأيت أن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان » فإنه تقبل بأريع وتدبر بثمان » 
فقال النبئ َة : « لا يدخلن هؤلاء عليكم » . 

٠‏ فإن قلت : ما وجه دخوله على أزواج النبى ل ؟ قلت : كان عند التبى إا من غير 

أولى الإرية من الرجال » ولهذا كان ية تركه أن يدخل على النساء ء فلما وصف الذى 
وصف من المرأة علم أنه ليس من أولئك» وأمر بإخراجه»ونهى عن دخوله على التساء اه. 
يذل على "ذلك ما سيآتى وبالجملة فإن كون أحد من غير أولى الإربة مما لا سبيل إلى معرفته 
فيمكع آن يظن بأحد أنه من غير أولى الإرية والأمر بخلاف فلا يترك العمل بقوله تعالى : 
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم € بمجرد الظن الذى يحتمل الخطأ غالبا . 

قال الحافظ فى الفتح » : وحاصله" أنه وصفها بأنه تملوءة البدن بحيث يكون لبطنها 
عكن:وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء » وجرت عادة الرجال غالبا فى الرغبة فمن 
تكون بتلك الصفة ء وعلى هذا فقوله فى حديث سعد : « إن أقبلت قلت : تمشى بست > 
وإن' آدبرت قلت : تمشی بأربع » » كأنه يعنى يديها ورجليها » وطرفى ذاك منها مقبله ورد 
فيها مندبرة » وإنما نقص إذا أديرت ؛ لأن الثديين يحتجبان حينئذ . 


. ) ۳١ ( سورة التور آية‎ )١( 
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وذكر ابن الكلبى فى الصفة المذكورة زيادة بعد قوله : ١‏ وتدبر بثمان » : بثغر كالأقحوان إن 
قعدت تثنت » وإن تكلمت تغنت > وبين رجليها مثل الإناء المكفوء مع شعرة وآخر زاد 
المدينى من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلا فى هذه القصة « أسفلها كثيب ٠‏ وأعلاها 
عسيب 4 » وزاد مسلم فى آخر رواية الزهرى » عن عروة » عن عائشة : فقال النبى اة : 
«لا أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخل عليكن » قالت : فحجبوها ٩‏ ۰ وزاد ابن الكلبى فى 
حديئه فقال النبى لل : « لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله ! ثم أجلاه عن المدينة إلى 
الحمى  »‏ ء وفى رواية يزيد بن رومان المذكورة : فقال النبى تك : « مالك قاتلك الله! 
إن كنت لأحسبك من غير أولى الإربة من الرجال » وسيره إلى خاخ ؟ » ويستفاد منه 
حجب النساء عمن يفطن لمحاستهن » وهذا الحديث أصل فى إبعاد من يستتار به فى أمر 
من الأمور اه . ملخصا . 

تنبيه : استدل صاحب « الهداية » على كون الخصى فى النظر إلى الأجنبية كالفحل بأن 
الخصاء مثله فلا يبيح ما كان حراما قبله » وتعقبه الشراح بآن هذا لا يدل على المدعى ١‏ 
فإن كون الخصاء مثله لا يدل على أن نظر الخصى إلى الأجنبية كالفحل . 

والجواب: أن معناه أن المعصية لا تكون سيبا للرخصة ؛لآن فى ذلك فتحا لباب المعصية 
لما فيه من الحض: على خصاء بنى آدم » فيرغب الناس فى اتخاذ الخصى لخدمة البيت إذا 
علموا بجواز دخوله على النساء فلو سلمنا أن الخصاء يقطع الشهوة من أصلها فمقتضى 
الزجر منعه من الدخول عليهم كيلا يتجرأ الناس على ذلك . 

ونظيره وقوع طلاق السكران مع كونه كالنائم والمجنون فى زوال العقل ٠‏ ومقتضاة عدم 
الوقوع » ولكن الشارع آوقع طلاقه للزجر فكذا ههنا » يدل على ذلك قوله : « يكره 
استخدام الخصيان » ؛ لأن الرغبة فى استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع » وهو مثله 
محرمة على أن الخصى فحل يجامع حتى قيل: : أشد الجمع جماع الخصى ؛ لأن آلته لا 
تفتر فافهم . 


. ) 575/17 ( الفتح ( 775/4 )ء والقرطبى‎ )١( 
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فائدة : لا بأس ببيع السرقين » ويكره بيع العذرة إلا مخلوطا بغيرها » والخلوط بنزلة 
زيت خالطته نجاسة » ( هداية ) قلت : قد مر فى كستاب البيوع ما يتعلق ببيع النجس 
فليراجع . 

وقال الحاقظ فى ١‏ التلخيص 2١76‏ : حديث: أنه يكل سل عن الفأرة تقع فى السمن 
والودك فقال  :‏ استصبحوا به ولا تأكلوه » رواه الطحاوى فى « بيان المشكل ٠‏ من طريق 
عبد الواحد بن زياد » عن معمر » عن الزهرى » عن اين المسيب » عن أبى هريرة » 
وصححه » ورواه أبو داود والترمذى وغيرهما من حديث معمر » وقال البخاری فيما حكاه 
الترمذى : إنه غير محفوظ ٠»‏ وإنه خطأ وإن الصحيح حديث الزهرى » عن عبيد الله ءعن 
ابن عباس » عن ميمونة ورواه الدارقطنى من طريق ابن جريج » عن الزهرى » عن سالمء 
عن ابن عمر » وآعله عبد الحق وابن الجوزى بيحيى بن أيوب فقيل : إنه تفرد به عن ابن 
جريج » ويحيى صدوق. 

( قلت : بل هو تمن احتج به الشيخان فى « صحيحهما ٠‏ » ويعرف بالغافقى المصرى 
وتفرد مثله حجة ) قال : ولكن روايته هذه شاذة . 

( قلت : ولكن حديث عبد الواحد بن زياد »عن معمر ء عن الزهرى شاهد له فزالت 
العلة) . 

ورواه الدارقطتى والبيهقى من حديث عبد الجبار بن عمرء عن الزهرى أيضا » وعبد 
الجبار قال البيهقى : غير محتج به ( قلت : نعم! ولكن ليس محله الكذب » وإنما ضعقه 
من ضعفه من قبل حفظه » ) وقال ابن سعد : يكنى أبا الصباح » وكان بأفريقية » وكان 
ثقة » وذكره المدينى فى الطبقة العاشرة من أص حاب نافع » كما فى « التهذيب » قال : 
والصحيح عن ابن عمر موقوفا » ثم رواه من طريق الثورى » عن أيوب ٠»‏ عن نافع »عن 
ابن عمر قوله . 

وقال : هذا هو اللحفوظ ( قلت : قد رفعه یحیی بن أيوب عن ابن جريج »عن الزهرى 
ويشهد له حديث عبد الجبار بن عمر ععن الزهرى ٠‏ ولا بأس به فى الاستشهاد ويحيى بن 
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أيوب ثقة من رجال الشيخين ء والرفع زيادة يجب قبولها » وهو لا يتافى الوقف فإن 
الصحابى قد يروى » وقد يفتى ) + قال: وفى الياب عن سعيد بن المسيب مرسلا » 
وإسناده واه > وعن أبى سعيد الخدرى » رواه الدارقطنی أيضا > وفى إسناده أبو هارون 
العبدى وهو متروك . 

قلت : سند الطحاوى رجاله كلهم ثقات لا مطعن فيه فهو الأصل > وهله الطرف كلها 
شواهد له » وتعدد الطرف يفيد الحديث قوة على قوة ء قافهم . 

قال الرافعى : وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز ء قال الإمام : لم يمنع منه أحد للحاجة 
القريبة من الضرورة » وقد نقله الأثيات عن أصحاب رسول الله ية انتهى . 

وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص :2١(6‏ قد رواه البيهقى عن سعد بن أبى وقاص ء وروی 
عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعى ٠»‏ وأسنده عن ابن عباس مرفوعا بسند ضعيف 
ولفظه : «كنا نكرى الأرض على عهد رسول الله كلو ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة 
التاس » اه . 

قلت : لا دلالة فيه على أنهم كانوا لا يزبلونها بالسرقين والبعر » ولا على أن التزبيل 
بعترة التاس حرام » لاحتمال أن يكونوا يشترطون ذلك ؛ءلأن التزبيل بالسرقين » والبعر 
يغنى عنه أو يحمل على النهى عن التزبيل بعذرة الناس غير مخلوط » وفى « التسجريد » 
للقدورى: الناس يتبايعون السرجين للزرع فى سائر الأزمان من غير نكير » وقد كان يباع 
قبل الشافعى » ولا نعلم أحدا من الفقهاء منع بيعه قبله . 

وقال ابن حزم : وممن أجاز بيع المائع ( من السمن ) تقع فيه النجاسة والانتفاع به على 
وابن عمر وأبو موسى الأشعرى وآبو سعيد الخدرى والقاسم وسالم وعطاء ء والليث » 
وأبو حنيقة وسفيان وإسحاق وغيرهم اه . من « الجوهر النقى »© 99 . 

فائدة : لا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل » ولا ما يؤذى من الأطعمة › ولا 
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الإكثار من طعام برض الإكثار منه لقول الله تعالى : $ ولا تقتلوا أنفسكم » ٠‏ وقال ابن 
حزم : روينا من طريق سفيان بن عيينة » عن زياد بن علاقة قال: سمعت أسامة بن شريك 
قال : شهدت رسول الله يكل يقول : « تداووا عباد الله ! فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له 
دواء إلا الهرم » قال المنذرى : أخرجه الترمذى والنسائى واين ماجة 2١(‏ قال الترمذى : 
حسن صحيح » وأنخرجه الحاكم فى ؛ المستدرك " وقال : صحيح الإسناد فقد رواه عشرة 
من أتمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة اه . 

قال ابن حزم : زياد ثقة مأمون ء وليس فى الخبر الثابت « هم الذين لا يكتوون » ولا 
يسترقون » ولا يتطيرون ؟ » حمد لترك الدواء أصلا » ولا ذكر للمنع منه » وأمره عليه 
السلام بالتداوى نهى عن تركه ٠‏ وأكل المضر ترك للتدواوى فهو منهى عنه » وأكل الطين 
لمن لا يستضر به حلال » وأما أكل ما يستضر به من طين أو إكثار من الماء أو الخبز فحرام » 
روى مسلم من حديث شداد ابن أوس : أنه حفظ عن رسول الله يد أنه قال : 3 إن الله 
كتب الإحسان على كل شىء » الحديث » فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن » ومن لم 
يحسن فقد خالف كتاب الله تعالى الإحسان على كل شىء . 

قال ابن حزم : وقد روى فى تحريم الطين آثار كاذبة ومرسلات ٠‏ واحتج بعضهم بقوله 
تعالى :ل أنفقوا من طيبات ما كسبتم وهم أخرجتا لَكُم من الأرض 4" . والطين ليس ما 
أخمرج لنا من الأرض » وهذه الآية حق » وليس فيها تحريم أكل ما لم يخرج لنا من 
الأرض » وإلا لحرم أكل الحيوان كله برية وبحرية ٠‏ وآكل العسل والطرنجبين والبرد والثلج؛ 
لأنه ليس شىء من ذلك غا أخرج من الآرض ء فالطين واحد من هذه فكيف وهو مما فى 
الأرض ٠‏ ومما أخرج الله تعالى من الأرض ؛لأنه معادن فى الأرض » وقد علمنا أن القليل 
من الفطر والكمأة ولحم التيس الهرم أضر من قليل الطين » وأتى بعضهم بطريقة فقال 7 
)١(‏ الترمذى فى : الطب : ب (؟ ) : حديث ( ۲٠۳۸‏ )ء وابن ماجة فى : الطب : ب )١(‏ : 
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خلقنا من التراب فمن أكل من التراب فقد أكل ما خلق منه ( فكأنه أكل أمه أو أباه ) » 
قلنا: فعا لى هذا الاستدلال السخيف يحرم شرب الماء ؛ لأننا من الماء خلقنا بنص القرآن » 


وهو قوله تعالى :لوجعلا من الماء کل شئء حي # 220 . 

وقال الرافعى : وردت أخبار فى النهى عن الطين الذى يؤكل » ولا يثبت منها شىء ١‏ 
قال الحافظ فى ١‏ التلخيص »> (2: جمع أبو القاسم بن منذه فى ذلك جيرا فيه الاحاديك 
ليس فيها ما يشبت » وعقد البيهقى لها باب » وتال : لا يصح منها شىء وروی فيها عن 
ابن عباس  :‏ من انه مك على أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه ٩‏ ء وفى إسناده عبد 
الله بن مروان ضعفه ابن عدى وابن حبان » وعن أبى هريرة مثله > وقيه سهل بن عبد الله 
المروزى » قال العقيلى : صاحب ١‏ مناكير » » قال البيهقى : وقيل لعيد الله بن المبارك 
حديث ١‏ وإن أكل الطين حرام 206 فأنكره اه . 

قلت : فما ذكره بعض الفقهاء من كراهة أكل الطين محمول على الكراهة الطيبة دون 
الشرعية فإن الإكثار من الطين يضر بالبدن جدا يصفر اللون ويعظم البدن » والله تعالى 
أعلم . 

هذا وقد تم هنالك : والحمد لله على ذلك تتمة الجزء السابع عشر من إعلاء السنن ٠‏ 
تقبلها الله بقبول حسن » ونفع بها أهل العلم إلى انقراض الزمن > وكان ذلك فى ظل من 
هو آية من آيات الله فى العلم والعمل » وحجة من حجج الله على الخلق من غير نقص 
ولا خلل » حكيم الأمة الحمدية » مجدد الملة الإسلامية » صاحب المقام الأسنى فى 
الولاية والكرامة » والدرجة العليا فى المعرفة والتقوى والاستقامة » محى الله به معالم 
البدعة والغواية » وأحيا به طريق السنة والرشد والهداية » سيدنا ومولانا محمد أشرف على 
التهانوى أدام الله ظلال بركاته » ومتع العالمين بمسلسل إرشادته » وأطال بقاءه فينا » وتقبل 
حسئاته » ورفع درجاته » ويرحم الله عبدا قال آمينا . 

والحمد لله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على أفضل 
الكائنات سيدنا النبى محمد بيه وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه الطيبات الطاهرات . 
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كتاب إحياء الموات 
باب إحياء الموات 
۰ - عن عائشة رضى الله عنها » عن النبى بل » قال : « من أعمر أرضا ليست 
لأحد فهو أحق » » قال عروة : قضى به عمر فى خلافته اه )١(‏ 
۱ - وقال عمر : ١‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له ١‏ » علقه « البخارى )9 , 
ووصله مالك فى « الموطاً»" : عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه » ویحیی بن آدم فى 
« كتاب الخراج» : عن سفيان» عن الزهرى؛ عن سالم »عن أبيه » كذا فى «الفتح» . 


باب إحياء الموات 

أقول : احتلف الئاس فى تأويل هذا الحديث على وجوه : فقال بعضهم : إن قول 
رسول الله اة : « من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق ٠‏ » خرج مخرج التشريع » فمن 
أحيا أرضا ملكها »سواء أذن له الإمام أو لم يأذن ء وبه قال أبو يوسف ومحمد . 

وقال بعضهم : إنه ليس على وجه التشريع » بل على وجه الإذن من الإمام » فهو 
يقول : إن من أحيا أرضا يملكها . إن أذن له الإمام » وإلا فلا » وهو قول أبى حنيفة » 
وحجته : أن هذا الكلام محتمل للإذن والتشريع » والإذن أدنى فيحمل عليه ؛ إذ لا دليل 
على الأعلى » وهو التشريع العام لكل زمان ومكان » احتج من حمله على التشريع 
بالقياس على ماء البحر والنهر » وما يصاد من طير وحيوان ٠»‏ وقال : إنهم اتفقوا على أنه 
من أخذه أو صاده يملكه »> سسواء أذن له الإمام أو لم يأذن نقله فى « الفتح » عن 
«الطحاوى؟ . 
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والجواب عنه : أنه قياس فاسد ؛ لأن الأرض اليتة لبيت الال » فيحتاج إلى إذن الإمامء 
بخلاف الطير وغيره ؛ فإنه لا ملك فيه لأحد » فلا يحتاج إلى الإذن ؛ فظهر أن مذهب 
الإمام هو الصواب » ولا حجة لمن خالفه . 

ثم حمله بعضهم على العموم > وقال : الحكم لا يختص بالمسلم » بل هو عام للمسلم 
والذمى » وهو قول أئمتنا » وخحصه بعضهم بالمسلم > وقال : لا حق للذمى فى الموات . 

وحجة الأولين من الحديث عموم قوله : « من أحيا إلخ » » ومن القياس أن الإحياء من 
أسباب الملك فلا يختص به المسلم » كالشراء وغيره من الأسباب» وحجة الآخرين: أنه 
روى عن جابر كمعن النبى لل » أنه قال : « من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر » وما 
أكلت العافية منها فهوكله صدقة “ » وفيه دليل على أن الذمى إذا أحيا أرضا ميثة لم تكن 
له ؛ لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم » قاله ابن حبان فى « صحيحه » فى النوع الأول من 
القسم الأول » وقال فى النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث : إن هذا الخطاب إنما ورد 
للمسلمين ؛ لأن الصدقة » إنما تكون منهم » كذا فى « نصب الراية »(") للزيلعي . 

وأجاب عنه المحب الطبرى : بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه فى الدنيا » كما ورد به 
الحديث » فيحمل الأجر فى حقه على ثواب الدنيا » وفى حق المسلم على ما هو أعمء 
ورده ابن حجر فى « الفتح » : بأن ما قاله محتمل ۰ إلا أن ما قاله ابن حبان أسعد بظاهر 
الحديث » ولايتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروى اه . 

والجواب عنه: أنه إن كان المتبادر من الأجر هو الأجر لمجرد التبادر » فالمتبادر من لفظه 
من العموم › فما بالكم تتركون أحد المتبادرين بالآخر لمجرد التبادر »> وهل هذا إلا تحكم ؟ 
فإذا تعارض الظاهران وجب ترجيح أحدهما بالدليل » فنقول : كون المسلم والذمى سواء 
فى أسباب الملك كالبيع والشراء والهبة وغيرهما يرجح العموم ٠»‏ فيكون هو الراجح ء 
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ويجب تأويل الظاهر الآخر »هذا إذا سلم التعارض ٠»‏ وإلا فلا حاجة إلى التأويل » ويعمل 
بكلا الظاهرين . 

وتحقيق ذلك: أن الحديث » إِنما يقبت استحقاق الأجر لكل من أحيا الأرض بإحيائه » 
وأكل العافية منها » والكفر لا ينافى الاستحقاق ٠‏ وإنما ينافى الترتب فقط ؛ لأنه حابط 
للأعمال » والحبط لا يكون إلا بعد التحقق وانعقادها سببا للأجر ١‏ فنقول : إذا أحيا الذمى 
الأرض » وأكل منها العافية استحق أجر الإحياء والتصدق لهذا الحديث » إلا أنه يحبط 
ذلك الأجر للكفر بالنصوص الحاكمة لبط أعمال الكفار » ويعرض له أجر الدنيا بالحديث 
الآخر » وعلى هذا التحقيق لا تعارض بين الظاهرين » ولا يحتاج إلى حمل الأجر على 
الأجر العام من الدنيوى والأخروى » بل هو محمول على الأخروى فقط > ومع ذلك لا 
يدل على اختصاص الحكم بالمسلم فقط . 

قال العبد الضعيف : قد كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يقول : من أحيا أرضا مواتا فهى 
لهء إذا أجازه الإمام > ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام » فليست له » وللإمام أن 
يخرجها من يده »ويصنع فيها ما رأى من الإجارة والإقطاع » وغير ذلك . 

قيل لأبى يوسف : ما ينبغى لأبى حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شىء ؛ لأن 
الحديث قد جاء عن النبى يكل أنه قال : « من أحيا أرضا مواتا فهى له >“ » فبين لنا ذلك 
الشىء؛ فإنا نرجو أن تكون قد سمعت منه فى هذا شيئا يحتج به . 

قال أبو يوسف؟ : حجته فى ذلك أن.يقول : الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام » 
أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا » وكل واحد منهما منع 
صاحبهء أيهما أحق به ؟ أرأيت إن أراد رجل أن يحيى أرضا ميتة بفناء رجل » وهو مقر 
أن لا حق له فيها » فقال : لا تحيها فإنها بفنائى » وذلك يضرنى ٠‏ فإئما جعل أبو حنيفة 
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إذن الإمام فى ذلك ههنا فصلا بين الناس » فإذا أذن الإمام فى ذلك لإنسان كان له أن 
يحييها » وكان ذلك الإذن جائزا مستقيما » وإذا منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزا ء 
ولم يكن بين الناس التشاح فى الموضع الواحد . ولا الضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه » 
وليس ما قال أبو حنيفة : يرد الأثر » إنما يرد الأثر أن يقول : وإن أحياها بإذن الإمام » 
فليست له » فأما من يقول : هى له فهذا اتباع الأثر » ولكن بإذن الإمام ؛ ليكون إذنه 
فصلا فيما بينهم من خصوماتهم » وإضرار بعضهم ببعض اه . 

ولقد استراح بعض الأحباب ههنا » حيث نقل عن ١‏ فتح البارى » من قول الطبحاوي ما 
يؤيد الجمهور » ولم يراجع ‏ شرح معانى الآثار ؛ له » فيقف على ما رد به قولهم › وأيد 
قول الإمام وشيده بما نصه : قالوا أى أبو حنيفة ومن وافقه : ليس ما روى عن النبى مَل 
ما ذكر فى هذا الاب يدافع لا قلنا ؛ لأن الإحياء لم يفسر لنا ما هو ؟ فيجور أن يكون 
معنى قوله : « من أحيا أرضا ميتة فهى له “ أى من أحياها على شرائط الإحياء فهى لهء 
ومن شرائطه تحظيرها » وإذن الإمام له فيها , وتمليكه إياها » ويجوز أن يكون على ما 
تأوله أبو يوسف ومحمد » فلا يجوز أن يقطع على رسول الله يل بأنه أراد معنى إلا 
بتوقيف منه ١‏ أو بإجماع ممن بعده . 

فنظرنا فإذا يونس قد حدثنا: ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد 
لله بن عتبة ؛ عن ابن عباس » عن الصعب جثامة » قال : سمعت رسول الله ول يقول: 
لا حمى إلا لله ورسوله :7" » والحمى ما حمى من الأرض » دل ذلك أن حكم 
الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم » وأن حكم ذلك غير حكم الصيد ؛ لأنا رأينا الصيد 
وماء الأنهار لا يجوز للومام تمليك ذلك أحدا ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة جارء 
وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها فى نائبة للمسلمين جار بيعه لها » ولا يجوز ذلك فى 
ماء نهر » ولا فى صيد بر ولا بحر ء فلما كان ذلك إلى الإمام فى الأرضين ‏ دل ذلك أن 
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حكمها إليه » وأنها فى يده كسائر الأموال التى فى يده للمسلمين . 

وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق : ثنا أزهر السمان » عن ابن عونء عن 
محمد » قال : قال عمر : ١‏ لنا رقاب الأرض » > فدل ذلك أن رقاب الأرضين كلها إلى 
أئمة المسلمين » وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى ما رأوا على حسن النظر 
منهم للمسلمين فى عمارة بلادهم وصلاحها » وقد روى عن عمر رضى الله عنه ما حدثنا 
أبو بشر الرقى : ثنا أبو معاوية » عن أبى إسحاق الشيبانى » عن محمد بن عبيد الله قال : 
ل ا ا ا ا 
بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين » وليست من أرض الخراج » فإن شئت أن 
تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا ونخلا فى نخيلى فافعل » فكان أول من أخذ الفلايا بأرض 
البصرة . 

قال : فكتب إلى أبى موسى الأشعرى : إن كانت حمى نأقطعها إياه » قال الطحاوى, : 
أفلا ترى أن عمر لم يجعل له أخذها » ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفته إياها » ولولا 
ذلك لكان يقول له : وما حاجتك إلى إقطاعى إياك ؛ لأن لك أن تسييها دونى » وتعمرها 
فتملكها » فدل ذلك أن الإحياء عند عمر هو ما أذن الإمام فيه للذى يتولاه ء وملكه إياه » 
ملخصا . 

وفى « الدر المختار 23١6‏ : إن هذا أى الاختلاف فى اشتراط إذن الإمام للإحياء لو كان 
الحيى مسلما ١‏ فلو ذميا شرط الإذن اتفاقا » ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقا » 
اقهستانى »4 . 

وإذا عرفت ذلك فلا يرد علينا ما قاله ابن حزم :اذ الارن لا تكون اليه إلا 
لسلمء وأما الذمى فلا ؛ لقول الله تعالى: ٠١‏ أن الأرض يرتا عبادي الصّالحون 4« 
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| عدم إحياء الأرض ثلاث سنين بعد احتجار الأرض إعلاء السان‎ A1 


باب عدم إحياء الأرض ثلاث سنين بعد احتجار الأرض 
۲ - قال أبو يوسف فى ١‏ كتاب الخراج ٠‏ : حدثنا الحسسن بن عمارة » عن 
الزهرى » عن سعيد بن المسيب » قال : قال عمر : ١‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له › 
وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين » » أخرجه الزيلعى فى ١‏ نصب الراية 21١0‏ » وقال: 
حسن بن عمارة ضعيف » وسعيد » عن عمر فيه كلام ١‏ . 


ونحن أولئك لا الكفار » فنحن الذين أورثنا الله تعالى الأرض » فله الحمد كثيرا . قلت : 
ومقتضى ذلك أن الذمى لا يلك الأرض بمجرد الإحياء » وأما إذا أذن له الإمام في ملكها 
لوجود الت لتمليك تمن أورثه الله الأرض » فكان كما لو وهب الإمام لذمى شيئا ملكه ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 
باب عدم إحياء الأرض ثلاث سنين بعد احتجار الأرض 

أقول : تمسك بهذا الأثر أئمتنا لسقوط حق الإحياء بترك الإحياء ثلاث سنين بعد احشجار 
الأرض » قال العبد الضعيف : وحديث التن أخرجه الإمام أبو يوسف فى « الخراج ؛ 
بأسانيد عديدة : 

منها : حدثنى محمد بن إسحاق ء عن الزهرى » عن سالم بن عبد الله : /أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال على المنبر : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس أت حق 
بعد ثلاث سنين 2276 » وهذا سند حسن إلا أنه منقطع بين سالم وعمر » ولكن أبا عبيد 
أخرجه فى الأموال » ”" من طريق محمد بن إسحاق ٠‏ عن الزهرى.» عن سالم ٠‏ عن 
أبيه » قال : كان عمر يخطب على هذا انبر يقول : فذكره . 

قال أبو يوسف :وحدثنى ليث » عن طاوس » قال : قال رسول الله ل : ١‏ عادى 
الارض لله ولرسوله » ثم لكم من بعد » فمن أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس لمحتتجر حق 
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() سبق تخريجه . 
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إحياء الأرض ثلاث سنين بعد احتجار الأرض ATTY‏ 


۳ - ثم قال : روى حميد بن أنجويه فی « كتاب الأموال » : حدثنا ابن أبى 
عباد » ثنا فيان بن عبيئة ؛ عن ابن أبى نجيح » عن عمرو بن شعيب : أن عم قال : 
امن كانت له أرض فعطلها ثلاث سنن لا يعمرها فعمرها غيره فهو أحق بها ١‏ اه . 
وقال ابن حجر : مرسل رجاله ثقات . قلت : وبه انجبر ضعف رواية الحسن بن عمارة 
وأما الكلام فى رواية سعيد» عن عمر » فهو غير مضر ؛ لأن غايته الانقطاع بينهما › 
وهو غير مضر فى خير القرون ؛ لا مسيما إذا تأيد بمرسل عمرو بن شعيب » فالآثر 


» 


بعد ثلاث سنين ٩‏ اه . وهذا مرسل حسن » قد تأيد بقول عمر رضى الله عنه » فهو 
حجة عند الكل » والله تعالى أعلم . 

قال فى " الدر 6 : وإحياؤه ببناء أو غرس »؛ أو كرب » أو سقى » ومن حجر أرضا أى 
منع غيره منها بوضع علامة من حجر أو غيره »ثم أهملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره ء 
وقبلها هو أحق بها .وإن لم يملكها ؛ لأنه إنما يملكها بالإحياء والتعمير »لا بمجرد التحجير» 
ولو كربها » أو ضرب عليها المسئاة » أو شق لها نهرا » أو بذرها فهو إحياء » اه. قلت: 
يدل على ذلك ما رواه أبو عبيد فى « الأموال ١‏ : حدثتى نعيم بن حماد » عن عبد 
العزيز بن محمد » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن الحارث بن بلال بن الحارث 
المزنى» عن أبيه : أن رسول الله َة أقطعه العقيق أجمع »قال : فلما كان زمان عمر قال 
لبلال : إن رسول الله ول لم يقطعك لتحتجره عن الناس » إنما أقطعك لتعمل › فخذ منها 
ما قدرت على عمارته ورد الباقى . 1 

ورواه يحيى بن آدم من طريق عبد الله بن أبى بكر قال : جاء بلال بن الحارث المزئى 
إلى رسول الله اة فاستقطعه أرضا فاقطعها له طويلة عريضة » فلما ولى عمر قال له : يا 
بلال ! إنك استقطعت رسول الله ي أرضا طويلة عريضة عفقطعها لك » وكان رسول 
ليقي لم يكن بمنع شيا يسأله » وآنت لا تطيق ما فى يديك ٠‏ فقال : أجل ! فقال : 
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إعلاء السنن 


ي 


ATIA‏ فی اشتراط البعد عن المصر فى إحياء الأرض 


باب فى اشتراط البعد عن المصر فى إحياء الأرض 
؟لا/اة - حل حدثنا عفان » ثنا سعيد بن يزيد » أنا ليث » عن أبى بكر » وقال عفان 
مرة: : عن أبى بكر بن محمد » عن جابر بن عبد الله الأنصارى ؛ عن عن النبى بل : ٠‏ من 


أحيا أرضا غلوة من المصر أو رمية من المصر فهى له » » أخرجه أحمد فى «مسنده)'» 
ولينه فى ١‏ جمع الفوائد )"© وقال فى خطبة « كتابه ) : إذا قلت : بلين » فالمراد أن فيه 


الك کا ر للا لات ار ی 


فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه » وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين 
المسلمين » فقال : لا أفعل والله شيئا أقطعنيه رسول الله اة » فقال عمر : والله لتفعلن » 
تأخذ منه ما عجز عن عمارته » فقسمه بين المسلمين" » وفيه دليل على أن الاحتجار لا 
يفيد الملك » وإغا يلك الرجل ما أقطعه الإمام بإحيائه بالتعمير دون التحجير ٠‏ واللّه أعلم. 
() : وحدثنى أحمد بن عثمان » عن ابن المبارك » عن حكيم بن ذريق > 
قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبى : إن من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث ما 
لم تكن من أموال قوم ابتاعوها من أموالهم »> فأجز للقوم إحياءهم الذى أحيوا ببينان أو 
حرث » اه . مختصرا وفيه دليل أيضا على أن الإحياء لا يكون بالتحجير ولا بحفر 
الخندق حول الآرض » فافهم . 
باب فى اشتراط البعد عن المصر فى إحياء الأرض 

ل ل ا ل ل 
المصر تكون مشغولة بحق أهل ذلك المصر حقيقة أو حكما ؛ لان من عادة أهل الأمصار 
ET‏ بم اطي الموجودة » ويتركون بعضها 
للحوائج المستقبلة »فلا يدل فراغ ذلك الأرض عن حوائجهم فى الخال على عدم مشغوليتها 


قال أبو عبيد 
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حريم البئر A۸4‏ 
باب حريم البئر 
هلالاه - أخرج ابن" ماجة من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى وعبد الوهاب 
ابن عطاء الخفاف. عن إسماعيل بن مسلم المكى» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل: 
أن النبى 4 » قال  :‏ من حفر بثئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته! وإسماعيل ضعيف» 
لكنه لم يتفرد به ؛ بل ثابعه أشعث بن سوار » عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عند 
الطبرانى » كما فى ١‏ نصب الراية ا" للزيلعى . 


بحقهم كما ظنه الإمام محمد » ثم التقدير بالغلوة أو الرمية ليس للتحديد بل للتمثيل ؛ 
لأن حوائج أهل كل بلدة رفرية مختلفة حسب الحتلاف أهلها بالقلة والكثرة وغيرهما » 
وقس عليه قيد عدم سماع الصوت فى تعريف الموات عند أبى يوسف ٠‏ والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : والمختار قول أبى يوسف فى اعتبار البعد » فلا يكون الأرض 
القريبة من العمران مواتا » وهو ظاهر الرواية المفتى به ؛ لأن ما يكون قريبا من العمران لا 
ينقطع ارتفاق أهلها عنه » فيدار الحكم عليه » وأدار محمد الحكم على حقيقة الانتفاع قرب 
أو بعد كما فى « رد المختار ۲" , 

باب حريم البثر 

أقول : ههنا أبحاث : الأول : أنه كيف التعارض بين حديثى أبى هريرة مع أن حديث 
عوف مروى من طريق واحد » وحدیث الزهرى مروى من ثلاث طرق » يتقوى بعضها 
ضر 

قلنا : إن كان هذا وجها لترجيح رواية الزهرى » فحديث عوف راجح من جهة أن كل 
واحد من طرق حديث الزهرى معلوم الضعف » بخلاف حديث عوف » فإنه ليس كذلك؛ 
لأن فيه رجلا مبهما » وليس جعلوم الضعف ؛ لأنه يحتمل أن يكون ثقة » بل هو الغالب؛ 
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- وله شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه أحمد فى ١‏ المسئد “١‏ عن 
هشيم عن عوف» عن رجل» عن أبى هريرة » عن النبى کل قال : قال رسول الله 88 : 
«حريم البثر أربعون ذراعا حواليها لأعطان الإبل والغنم » » وفيه رجل مبهم إلا أن 
الإبهام غير مضر عندنا فى القرون الثلاثة . 

۷ - وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ إن حريم البعر البدى خمسة 
وعشرون ذراعا » وحريم البثر العادى خمسون ذراعا » من ثلاثة أوجه : أحدهما : من. 
طريق الحسن بن أبى جعفره عن معمر» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة» وفيه الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف7" . 

وثانيها : من طريق عمرو بن قيس » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى 
هريرة » وفيه عمرو بن قيس › وهو ضعيف . 

وثالشها : من طريق محمد بن يوسف بن موسى المقرىء » عن إسحاق بن أبى 
حمزة» عن يحبى بن أبى الخصيب » عن هارون بن عبد الرحمن » عن إبراهيم بن أبى 
عيلة ؛ عن الزهرى » عن سعيد بن ا مسيب » عن أبى هريرة » وفيه محمد بن يوسف 
المقرىء » وهو ضعيف جداء كذا فى 7 الزيلعى » و ١‏ الدراية » ؛ و « الشعليق المغنى 
على ا ای خی أن هرب ونا نلا 


لأن الرجل من التابعين » والخير فيهم أغلب لمن بعدهم » فحصل التعارض . 

والثانى : أنه كيف التعارض بين حديث عبد الله بن مغفل ٠‏ وبين حديث الزهرى » عن 
النبى باو ؟ مع أن حديث ابن مغفل ساكت عن زيادة هی فى حديث الزهرى ؛ لان 
حديث عبد الله بن مغفل متعرض عن حكم بثئر العطن » وغير متعرض عن بثر الناضح › 
وحديث الزهرى متعرض عن كليهما . 

والجواب عنه: أن حديث ابن مغفل متعرض عن كليهما؛ لأن قوله : ١‏ من حفر بثرا فله 


, ۲۲٠١ / ٤ ومجمع الزوائد‎ » ٥ / ٦ والبيهقى‎ » 4 / )١( 
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۸ - وروی عن ابن المسيب» عن النبى ل : ١‏ أن حريم البثر البدى خمسة 
وعشرون ذراعا » وحريم البثر العادى خمسون ذراعا » » رواه ابن أبى شيبة وعبد 
الرزاق و الحاكم''؛ كما فى ١‏ الزيلعى 6(" , وهو مرسل صحيح إلا أن حديث عبد 
الله بن مغفل مقدم عليه؛ لكونه مسندا . 

4 - وکذا هو مقدم على ما روى أبو يوسف فى ١‏ كتاب الخراج ١‏ : عن 
الحسن بن عمارة ؛ عن الزهرى» عن النبى بل : أنه قال : ١‏ حريم بشر العطن أربعون 
ذراعا » وحريم بئر الناضح ستون ذراعا » ؛ لأن حديث الزهرى مرسل » وحديث عبد 
الله بن مغفل مسند . 


۰ - وكذا هو مقدم على روى ابن ماجة . عن النبى كَل أنه قال : احريم 


أربعون ذراعا » حكم عام لكل بئر » سواء كان بئر العطن أو بثر الناضح ٠‏ وقوله : « عطنا 
لاشيته ؛ » ليس بقسيد بل تنبيه على فائدة من فوائد هذا الحكم » ولو كان قيدا لكان وجه 
الكلام أن يقال : البثر للعطن أربعون ذراعا » كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام . 

والثالث : أنه لا فرق بين البئر البدى والعادى فى المقصد . فلا وجه للفرق بين الحكمء 
وهو أيضا مرجح لرواية عبد الله بن مغفل على مرسل سعيد بن المسيب . 

والرابع : أنه لا فرق بين بئر العطن وبئر الناضح فى المقصد . فلا وجه للفرق من 
الحكم »وبه يترجح رواية ابن المغفل على رواية الزهرى المرسلة » وبهذا التفصيل المذكور فى 
المتن »والشرح ظهر دقة فهم أبى حنيفة وسعة نظره فى الحديث »وانخسف ما قال ابن قدامة 
فى ١‏ المغنى 2470 . أما حديث أبى حنيفة فحديئنا أصح من حديئه » ورواهما أبو هريرة 
فيدل على ضعفه ؛ لأنك قد عرفت أن متمسك أبى حنيفة هو حديث عبد الله بن مغفل » 


(0) غ/لاة. 
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بئر مدرشائها » ؛ لأنه من حديث منصور بسن صقير » عن ثابت بن محمد » عن نافع 
أبى غالب » عن أبى سعيد الخدرى » ومنصور بن صقير ضعيف › وثابت بن محمد لا 
يدرى من هو ؟ . 
باب حريم العين 
1١‏ - قال أبو يوسف فى ١‏ كاب الفراج ١‏ : عن الحسن بن عمارة » عن 
الزهرى » قال : قال رسول الله ية : ١‏ حريم العبن خمسمائة ذراع )١7)‏ . 


لا حديث أبى هريرة » ثم حديث أبى هريرة الذى هو متمسك لأحمد ليس بأصح من 
حديث أبى هريرة الذى هو متمسك لأبى حنيفة » بل هما مشعارضان والرجحان7؟) 
الخارجى » إثما هو للحديث الذى هو متمسك لأبى حنيفة ؛ لأله موافق لحديث ابن مغفل» 
فاعرف ذلك . 
باب حريم العين 

أقول : الرواية مرسلة كما ترى » واعتمده علماؤنا ؛ لأنه لم يثبت فى الباب أصح منهء 
وما روف الدراقطنى7 2 عن أبى هريرة مرفوعا 1 ( إن حريم العين السائحة كلاثمائة ذراع 3 
وحريم عبن الزرع ستمائة ذراع » فخطا ؛ لأنه رواه من طريقين : أحدهما : طريق الحسن 
ابن أبى جعفر » عن معمر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة. 

والثانى : طريق محمد بن يوسف بن موسى المقرىء » عن إسحاق بن أبى حمزة » عن 
يحبى بن أبى الخصيب » عن هارون بن عبد الرحمن ٠‏ عن إبراهيم بن أبى عجلة » عن 
الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة . 

وضعف الدارقطنى الطريق الأول بالحسن بن أبى جعفر 3 والثانى محمد بن يوسفا »۰ 
وما يدل على ضعفهما: أنه روى أبو داود فى المراسيل عن الزعرى» عن سعيد بن المسيب. 
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قال : قال رسول الله ية : ١‏ حريم البثر العادية خحمسون ذراعا » وحريم البر البدى 
خمس وعشرون ذراعا 26 » قال سعيد من قبل نفسه : « وحريم قليب الزرع ثلاثماثة 
ذراع» وزاد الزهرى : ١‏ وحريم العين خخمسمائة ذراع 4 » وهكذا رواه ابن أبى شيبة » وعيد 
الرزاق ٠‏ عن ابن المسيب بأسانيد صحيحة : أنه قال ذلك من قبل نفسه »ء فلو كان عنده 
رواية فى هذا الباب لم يحتج إلى القول بالاجتهاد . 

فدل ذلك أن ما رواه الحسن بن أبى جعفر » ومحمد بن يوسف عنه خطأ » ونما يدل 
على خطثهما أيضا: أنه روى أبو داود عن الزهرى قوله : « حريم العين خمسمائة ذراع » » 
كما عرفت أنفا »فلو كان عنده رواية عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرضوعا لا 
حالفهاء فاعرف ذلك . 

وقد نقلت روايات ١‏ المراسيل » » وابن أبى شيبة » وعبد الرزاق من تعليق « المغنى على 
سنن الدارقطنى » وقال العينى فى « البناية “° » معترضا على قول الإنزارى : الأصح 
عندى نخمسمائة ذراع ؛ لأنه موافق لحديث الزهرى » عن النبى بي » قال : « حريم العين 
أبى يحيى ۰ عن داود بن حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس : أنه قال : ١‏ حريم البثر 
حمسون ذراعاء وحريم العين مائة ذراع » » فكان ينبغى أن يكون هذا الأصح ؛ لأنه قول 

وهذا عجيب + لأن الإنزارى رجح قول رسول الله ية على قول ابن عباس » والعينى 
يرجح قول ابن عباس على قول رسول الله و » وهو كما ترى . فإن قلت : حديث 
الزهرى مرسل » قلنا : حديث ابن عباس ليس بمسند » ولا بمرسل عن النبى 4ة ٠‏ بل هو 
من قوله » ثم لا يصح هذا العذر من يقبل المراسيل ويعمل بها ء فإن قات : فى حديث 
الزهرى الحسن بن عمارة » وهو متكلم فيه . 
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قلنا : فى حديث ابن عباس إبراهيم بن أبى يحيى » وهو أسوأ حالا من الحسن بن 
عمارة » فكيف يصح ترجيح حديث ابن عباس على حديث الزهرى ؟ بالجملة : هذا 
الاعتراض ساقط > ولا وجه لتصحيحه » والصحيح هو ما قال الإنزارى وهو المذهب . 
والله أعلم . 
فائدة متعلقة بحريم الشجرة : 

فائدة : قال فى العالمكيرية ؛ : من غرس شجرة بإذن الإمام عند الكل ٠‏ أو بغير إذن 
الإمام عندهما هل يستحق لها حريما ؟ حتى لو جاء آخر وأراد أن يغرس بجنب شجرته 
شجرا » هل له أن يمنعه عن ذلك ؟ لم يذكر محمد هذا الفصل فى الكتاب . ومشايخنا 
قالوا : يستحق مقدار خمسة أذرع » به وردت السنة » كذا فى « المحيط ١‏ وقال فى 
«الكفاية؟ : إن رجلا غرس شجرة فى أرض فلاة » فجاء آخر فأراد أن يغرس شجرة أخرى 
بجنب شجرته » فشكا صاحب الشجرة الأولى إلى النبى 4ة > فسجعل له النبى يلل من 
الحريم خمسة أذرع » وأطلق الآحر فيما وراء ذلك . هذا حديث صحيح مشهور كذا فى 
المبسوط لشيخ الإسلام. 

قلت : الحديث غريب بهذا السياق » وإنما أخرجه أبو داود والطحاوى» عن أبى سعيد 
الخدرى > والحاكم» عن عبادة بن الصامت » والطبرانى؛ عن ابن عمر وأبو داود فى 
«المراسيل» عن عروة بغير هذا السياق كما فى الزيلعى(١)‏ ولا حجة فيه للمشايخ؛ لأن مناد 
تلك الأحاديث أنه جعل الحريم هذا أغصان الشجرة أو جرائد النخلة حين الحتصم رجلان 
إليه » وليس فيها أن ذلك الاختصام كان فى الغرس » فيحتمل أن يكون فى غسيره » فلا 
حجة لهم فى تلك » ولو صح الحسديث بسياق ١‏ المبسوط 4 لم يكن فيه حجة أيضا ؛ لاه 
يدل على أنه جعل الحريم فى الوقعة الجرئية خمسة أذرع »> وهو لا يدل على الحكم الكلىء 
فالصواب فى هذا الباب عدم التقدير بل هو مفوض إلى الاجتهاد ؛ لأن الأشجار تتختلف 
فى الصغر والكبر » والاتساع وعدمه » فينظر إلى الشجرة المغروسة . والتى تغرس . 
ويجعل لكل واحد منهما حريم بحسب ما يقتضيه نوعه : والله أعلم : 
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قال العبد الضعيف : قد استراح بعض الأحباب ههنا » فإن حديث المثن رواه أبو 
يوسف فى « الخراج » عن الحسن بن عمارة » عن الزهرى › مرفوعا بلفظ : «حريم العين 
حمسمائة ذراع » وحريم ئر الناضح ستون ذراعا » وحريم بكر العطن أربعون ذراعا عطنا 
للئاشية ١‏ » فلو كان هذا هو المعتمد عليه لكوئه أصح ما فى الباب » لكان عليه أن يقول 
فى بثر الناضح: بأن حريمه ستون ذراعا » كما قاله أبو يوسف ومحمد » وقال فى 
«التاترحانية » وفى ١‏ الكبرى ٠‏ : به يفتى » ولكن صنيع بعض الأحباب فى الباب الماضى 
يدل على أن المعتمد عليه فى حريم البشر حديث عبد الله بن مغفل عنده » دون مرسل 
الزهرى هذا » وعكس الأمر ههنا » فجعل مرسل الزهرى أصح ما فى الباب وعملته › 
والاعتماد على بعض أجزاء الحديث والإعراض عن بعض أجزائه ليس من الإنصاف فى 


٠. 


ا 

فإن قال : هو أصح شىء فى الباب فى حكم حريم العين » لكوئه سالا من التعارض » 
دون سائر أجزائه » لما عارضه حديث عبد الله بن مغفل فيها . 

قلنا : لا تعارض › فإن قوله : « من حفر بغرا فله أربخون ذراعا » فى حديث عبد الله 
ابن مغفل ليس بعام لكل بئر » فإن النكرة فى موضع الإثبات لا تعم » وقوله : « عطنا 
للماشية » قرينة قوبة على أنه أراد بثر العطن لا بثر الناضح ١‏ ألا ترى إلى قوله فى مرسل 
الزهرى : « وحريم بثر العطن أربعون ذراعا عطنا للماشية ٩‏ › وهو بمعناه سواء » فالظاهر 
أن حديث عبد الله بن مغفل مختصر » ومرسل الزهرى مفسر ٠‏ فليكن هو المعتمد عليه فى 
جميع أجزائه ؛ ولذا أفتى المتأخرون بقول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله » كما مرء 
وهو مقتضى النظر ؛ لأن بئر الناضح يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء » وقد يطول 
الرشاء » وبثر العطن للاستقاء منه باليد » فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت ( هداية ) . 

والاحسن فى الاعتذار عن أبى حنيفة أنه اعتمد فى حريم البئر على حديث عبد الله بن 
مغفل » ولم يعتمد على مرسل الزهرى ؛ لما فى الحسن بن عمارة من الضعف ؛ ولأن 
الزهرى لم يرو عن رسول الله ب التفرقة بين بثر العطن وبئر الناضح إلا فى ما رواه الحسن 
ابن عمارة عنه » وأما غيسره فَإنما يروى عله عن سعيد بن المسيب من قوله التفرقة بين البثر 
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البدى والبئر العادية » كما فى « كتاب الخراج “21 ليحيى بن آدم و« سان البيهقى ١‏ : 
روق ذلك يونس عن الزهرى > وكذلك رواه معمر عنه » ورواه إسماعيل بن أمية » عن 
الزهرى » عن سعيد بن المسيب » قال : قال رسول الله له . وروی من حديث معمر 
وإبراهيم بن أبى عبلة » عن الزهرى » عن سعيد » عن أبى هريرة » مرفوعا موصولا » 
وهو ضعيف ؛ قاله البيهقى : والضعف إغا جاء من هو دون معمر وابن أبى عبلة ٠‏ وإلا 
فهما قتان صدوقان . 

وأما حريم العين فاعتمد أبو حنيفة فيه على حديث الزهرى من غير طريق الحسن بن 
عمارة عنه » فقد روى يونس» عن الزهرى قال : وسمعت الناس يقولون : حريم العيون 
خمسائة ذراع » قاله بعد ما ذكر حكم البئر البدى والعادية عن سعيد بن المسيب من قوله » 
وروى ابن البارك » عن معمر » عن الزهرى مثله » ثم قال : وقال الزهرى : وسمعت 
حديثا : أن حريم العيون خمسمائة ذراع » كذا فى كتاب الخراج ليحيى" وفسر قوله : 
حديثا يقول قريبا » ليس يريد حديثا من الأحاديث اه . 

قلت : ولكن ما رواه أبو يوسف » عن الحسن بن عمارة » عن الزهرى » يدل أنه أراد 
حديث النبى 4ة » ومثله يصلح مفسرا للمجمل البتة . 

وبالجملة: فكل ما ورد فى التفرقة بين بئر العطن والناضح » والبئر البدى والعادية » لم 
يثبت كونه مرفوعا إلى النبى ية وإنما هو عن ابن المسيب من قوله » وحديث عبد الله 
ابن مغفل موصول مسند إلى رسول الله هه » فلا يزاد على ما فيه ؛ لأن كلمة « من » 
تفيد العموم »فكان معناه أن كل حافر بئر فله أربعون ذراعا كائنا من كان والعام المتفق على 
قبوله والعمل به أولى عندنا من الخاص المختلف فى قبوله والعمل به؛ ولأن القياس يأبى 
استحقاق الحريم ؛ لآن عمل الحافر إنما هو فى موضوع الحفر والاستحقاق به » فلا يقال به 
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إلا بالتوقيف ٠‏ ولیس إلا فى ما ذكرناه » ولو سلمنا كون قول ابن المسيب مرفوعا حكما . 

فنقول : تركنا القياس فيما اتفق عليه الحديثان » وحفظناه فيما تعارضا فيه » وقد اتفقا 
على الأربعين » وتعارضا فيما وراءها ؛ لأن العام ينفيسه 2 والخاص يثبته > فتساقطا » ولزم 
العمل بالمتيقن المجمع على قبوله ؛ ولأن قد يستقى من العطن بالناضح ء ومن بثر الناضح 
باليد » فاستوت اللحاجة فيهما » ويمكنه أن يدير البعير حول البئر > فلا يحتاج إلى زياد 
مسافة » ( هداية ) . 

وأما قول الأحباب فى حريم الشجرة : إن الصواب فى هذا الباب عدم التقدير ؛ لأن 
الآثار لا تدل على كون الاختصام فى الغرس ٠‏ ولو دلت على ذلك لم تدل على الحكم 
الكلى ٠‏ بل غاية ما فيها أنه باه قضى بذلك فى قضية بعينها اه . 
: فقيه أن ما ذكره المشايخ لا محمل أحسن منه لهذا الحديث » وقد أحرجه الحاكم فى 
«المستدرك » فى كتاب الأحكام" عن عبادة بن الصامت بلفظ : ١‏ إن رسول الله اة قضى 
فى النخل أن حريمها مبلغ جريدها ٠‏ > وقال :صحيح الإسناد » وأحرجه الطبرانى عن ابن 
عمر : « إن النبى ية جعل حريم الدخلة مد جريدها ٠‏ 4 وأخرجه أبو داود فى «المراسيل» : 
عن عروة بن الزبير » قال  :‏ قضى رسول الله يكل فى حريم النخلة طول عسيبها ٠‏ » وفى 
كل ذلك ما يدل على كونه حكما عاما لكل شجرة » وفسره أبو سعيد الخدری فى حديثه 
بأنه عة أمر بجريدة من جريدها فذرعت فوجدت سبعة أذرع أو حمسة أذرع › فقضى 
بذلك» رواه أبو داود فى « سئئنه 206 ( زيلعى ) » فلو فوضتاه إلى رأى الإمام قلنا : إن 
حريمها مبلغ جرائدها وغصونها » ولو قدرثاه بمقدار معلوم تسيهلا على العوام وحسما لمادة 
التزاع . 

قلنا : إنه مقدر بخمسة أذرع » أو سبعة أذرع من كل جانب » كما بينه حديث أبى 


سعيد رضى الله عنه » فافهم والله يتولى هداك . 
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فائدة : من سبق إلى مقاعد الأسواق > والطرقات » أو مشارع المياه » أو كل مباح » 
مثل : الحشيش > والحطب » والثمار المأخوذة من الجبال > وما ينبذه الناس رغبة عنه » أو 
يضيع منهم ما لا تتبعه النفس »واللقطة» واللقيط » وما يسقط من الثلج » وسائر 
المباحات» من سبق إلى شىء من هذا فهو أحق به » ولا يحتاج إلى إذن الإمام ولا إذن 
غيره ؛ لقول النبى ا : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ۲" » ذكره 
الموفق فى « المغنى 2178 » ولم يذكر فيه خلافا » قال : وما كان من الشوارع » والطرقات٠‏ 
والرحاب بين العمران » فليس لأحد إحياؤه > سواء كان واسعا أو ضيقا » وسواء ضيق 
على الناس أو لم يضيق ؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون » وتتعلق به مصلحتهم » فأشبه 
مساجدهم . 

ويجوز الارتفاق بالعقوة فى الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يفسيق على 

أحدء ولا يضر بالارة؛ لاتفاق آهل الأمصار فى جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك 
.من غير إنكار ؛ ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار » فلم يملع منه كالاجتياز » وقد قال 
انى ية : ١‏ منى مناخ من سبق »© » قد تقدم تخريجه فى باب النهى عن بيع أرض مكة › 
وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وتابوت وكساء ونحوه ؛ لأن الحاجة تدعو 
إليه من غير مضرة فيه » وليس له البناء لا دكة ولا غيرها ؛ لأنه يضيق على الناس » ويعثر 
به المار بالليل » والضرير فى الليل والنهار » ويبقى على الدوام » قربا ادعى ملكه بسبب 
ذلك ٠‏ والسابق أحق به ما دام فيه » فإن قام وترك متاعه فيه لم يجز لغيره إزالته ؛ لأن يد 
الأول عليه » وإن نقل متاعه كان لغيره أن يقعد فيه ؛ لأن يده قد زالت اه . ملخصا من 
«الغنى 06 » وهذا كله مما لا خلاف فيه » كما هو ظاهر . 
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وفيه أيضا : قال أحمد فى السابق إلى دكاكين السوق غدوة : فهو له إلى الليل » وكان هذا 
فى سوق المدينة فيما مضى . 

قلت : ومقتضى القياس أن يكون له إلى قيام السوق . والغالب قيامها فى النهار 
وارتفاعها فى الليل »> فإن كانت تقوم فى الليل آيضا › فهو له إلى ارتفاع السوق ؛ لأنه 
سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم » والله تعالى أعلم . 

فائدة : يجوز للإمام إقطاع موات من الأرض لمن يحييها ؛ لما روى وائل بن حجر ١:‏ أن 
رسول الله اة أقطعه أرضا » فأرسل معاوية معه أن أعطه إياه أو أعلمه إياه » حديث 
صحييه(1) > وأقطع بلال بن الحارث المزنى » وأبيض بن حمال الماربى » وأقطع الزبير حفر 
فرسه » فأجرى فرسه حتى قام » ورمى بسوطه ء فقال : « أعطوه من حيث وقع سوطه؛, 
رواه سعسيد وأبو داود . وذكر البخاری" عن أنس قال : ١‏ دعا رسول ل الأنصار 
ليقطع لهم بالبحرين » فقالوا : يا رسول الله ! إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش 
بمثلها»ء روى أن أبا بكر أقطع طلحة بن عبيد الله أرضا » وأن عثمان أقطع حمس من 
أصحاب النبى بط : الزبير > وسعدا » وابن مسعود » وأسامة بن ريد » وخباب بن 
الأرت» روى هذه الآثار كلها أبو عبيد فى « الأموال » . 

إذا ثبت هذا فإن من أقطعه الإمام شيئا من الموات لم يملكه بذلك ٠‏ لكن يصير أحق به 
كالمتحجر الشارع فى الإحياء » بدليل ما ذكرنا من حديث بلال بن الجارث » حيث استرجع 
منه عمر ما عجز عن إحيائه من العقيق الذى أقطعه إياه رسول الله كل > ولو ملكه لم يجز 
استرجاعه ‏ ولكن المقطع له يصير أحق به من سائر الناس » وأولى بإحيائه » فإن أحياه 
وإلا قال له السلطان : إن أحييته وإلا فارفع يدك عنه » كما قال عمر لبلال بن الحارث 
المزنى : « إن رسول الله وة لم يقطعك لتحجبه دون الناس » وإنما أقطعك لتعمر › 
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فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الساقى ؟ » ذكره الموفق فى * المننى 2176 وقواعدنا 
تساعده » وقد تقدم أن الملك إنما يغبت بالإحياء دون التمحجير » بإذن الإمام أو بغير إذنه ٠‏ 
بقى أن الإقطاع بمنزلة الهبة » والهبة تتم بالقبض . 

والجواب: أن قيض الموات إنما هو بالإحياء » قال فى ١‏ الدر » : إذا أحيا مسلم أو ذمى 
أرضا ملكها . 

قال اين عابدين : أى ملك رقبة موضع أحياه دون غيره » وعند أبى يوسف: إن أحيا 
أكثر من النصف كان إحياء للجميع ( در منتقى ) » وقال محمد : لو كان الموات فى وسط 
ما أحيا يكون إحياء للكل ولو فى ناحية فلا ( تاتارخانية ) اه . 

فاند : ليس للإمام إقطاع ما لا يجور إحياءه من المعادن الظاهرة ؛ لأن النبى الإ لا 
استقطعه الأبيض بن حمال الملح الذى بمأرب ٠‏ قيل : يا رسول الله ! إنما أقطعته الماء العد 
فارجعه منه واسترده » رواه أبو داود » والترمذى ١‏ والدارقطنى » وابن ماجة » وإستاده 
صحيح ثابت » وعند كلهم جميعا أنه أقطعه إياه » ثم أخبره رجل هو الأقرع بن حابس 
التميمى » أنه كالاء العد » فاسترده منه » وأقطعه أرضا ونخلا مكانه » ورواه يحيى بن آدم 
في ١:‏ خراج 16" من :طريق ابن البارك. عن تعس طن یخی بن قيس اللارى + عن رجل: 
عن أبيضى بن حمال » ولفظه : ١‏ فأراد أن يقطعه إياه ؛ فقال رجل : كالماء العد » فأبى أن 
يقطعه » ؛ ولأن فى ذلك تضييقا على المسلمين ٠‏ وفى إقطاع العادن الباطن رجهان. کا 
فى ١‏ الغنى ٠ ٠‏ وقال فيسما مضي : إن الصحيح جراز إقطاعها ؛ لان النبى كلل أقطم 
لبلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها > رواه أبو داود وغيره . 
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قلت : وقولنا معشر الخنيفية فى هذا الباب » كما ذكره الموفق سواء » يدل على ذلك ما فى 
« الدر »و الشامية ا 


فائدة : فى الحمى » ومعناه أن يحمى أرضا من الموات ينع الناس رعى ما فيها من 
الكلأ ليختص بها دونهم » وروى الصعب بن جثام قال : سمعت رسول الله وه : « لا 
حمى إلا لله ورسوله » ٠‏ رواه أبو داود » والبخارى » وأحمد؟ » وقال : ١‏ الناس شركاء 
فى ثلاث: فى الماء » والنار ءوالكلا » > رواه الخلال ‏ وقد تقدم تخريجه فى باب البيوع 
بعدة طرق وليس لأحد من الناس سوى الأئمة أن يحمى ؛ لما ذكرنا من الخبر والمعنى › 
فأما النبى يل فقد كان له أن يحمى لنفسه وللمسلمين > لقوله : ١‏ لا حمى إلا لله 
ولرسوله 31 لكنه لم يحم لنفسه شيئا » وإنما حمى للمسلمين » فقد روى ابن عمر قال : 
حمى الى اه النقيم للخيل ؛ فقلت له : لخيله قال : لا إلا لحيل المسلمين » رواه 
أحمد" » وفيه عبد الله العمرى وهو ثقة » وقد ضعفه جماعة . 

وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا » ولكن لهم أن يحموا 
مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين ٠‏ ونعم الجزية » وإبل الصدقة » وضوال الئاس التى 
يقوم الإمام بحفظها » وماشية الضيف من الناس » على وجه لا يستضر به من سواه من 
الناس » وبهذا قال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » والشافعى » فى صحيح قوليه » وقال 
فى الآخر : ليس لغير النبى يلي أن يحمى ؛ لقوله : ١‏ لا حمى إلا لله ولرسوله 276 ولنا: 
أن عمر وعثمان حميا » واشثهر ذلك فى الصحابة » فلم ينكر عليهما فكان إجماعا . 

وروی أبو عبيد بإسناده. عن عامر بن عبد الله بن الزبير - عن أبيه ‏ قال : أتى أعرابى 
عمر » فقال : يا أمير المؤمنين ! بلادنا قاتلنا عليها فى الجاهلية » وأسلمنا عليها فى 
الإسلام » علام تحميها ؟ فأطرق عمر » وجعل ينفخ ويفتل شاربه - وكان إذا كربه أمر فتل 
شاربه ونفخ - فلما رأى الأعرابى ما به جعل يردد ذلك » فقال عمر : المال مال الله » 
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سيراه 
وقال مالك : بلغتى أنه كان يحمل فى كل عام على أريعين ألفا من الظهر » وروى 
البخارى7١»‏ وغيره عن أسلم قال: سمعت عمر يقول لهنى حين استعمله على حمى الريذة: 
يا هنى ! اضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة » وأدخل رب الصدقة 
والغنيمة ٠‏ ودعنى من نعم ابن عوف ونعم اين عفان » فإنهما إن هلكت ما شيتهما رجعا 
إلى نخل وزرع » وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ يا أمير المؤمنين ! فالكلا 
أهون على آم غرم الذهب والررق ؟ إنها أرضهم قاتلوا عليها فى الجاهلية » وأسلموا عليها 
فى الإسلام ٠‏ وأنهم ليرون آنا نظلمهم ولولا النعم التى يحمل عليها فى سبيل الله ما 
حميت على الناس من بلادهم سيا آبدا , وهذا إجماع منهم ؛ ولأن ما كان للمصالح 
المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله وك . 

وأما حمى الإمام لنفسمه فيقارق حمى النبى وَل لته ؛ لأن صلاحه يعود إلى صللاح 
المسلمين » وماله كان يرده قى المسلمين » ففارق الأئمة فى ذلك . وسادوه فيما كان 
صلاحا للمسلمين » وليس للإمام أن يحمى إلا قدرا لا يضيق به على المسلمين ويضر بهم؛ 
لأنه إغا جماز لما فيه من المصلح لا يحمى » وليس من المصلح إدخال الضرر على أكثر 
الناسء كذا فى « الخنى "١‏ ملخصا . . 

فائدة : فى أحكام الشرب ‏ ولم يتعرض لها بعض الأحباب أصلا » فنقول : لا يخلو 
للاء من حالين : إما أن يكون جاريا أو واقفا . فإن كان جاريا فهو ضربان : أحدهما : أن 
يكون فى نهر غير ملوك » وهو قسمان : أحدهما : أن يكون نهرا عظيما كالنيل , 
والفرات ٠‏ ودجلة ٠‏ وجيحون »وسيحون » وكتك ٠‏ وجمن . وما أشبهها من الاثبار 
العظيمة التى لا يستضر أحد بسقيه منها » فهذا لا تزاحم فيه » ولكل أحد أن يسقى منها ما 
شاء . 
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القسم الثانى : أن يكون نهرا صغيرا » يزدحم الناس فيه ويتشاحون فى مائه » أو سيل 
يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه » فإنه يبدأ من فى أول النهر » فيسقى ويحبس الماء حتى 
٠‏ يبلغ إلى الكعب ٠‏ ثم يرسل إلى الذى يليه » فيصنع كذلك » وعلى هذا إلى أن تنهى 
الأراضى كلها » فإن لم يفضل عن الأول شىء ؛ أو عن الثائى أو عمن يليهم فلا شىء 
للباقين ؛ لأنه ليس لهم إلا ما فضل » فهم كالعصبة فى الميراث » هذا قول فقهاء المدينة » 
ومالك والشافعى » وأحمد » ولا نعلم فيه مخالفا . 

والأصل فى هذا ما روى عبد الله بن الزبير : أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير فى 
شراج الحرة التى يسقون بها إلى النبى كي » فقال رسول الله : 3 اسق يا زبير | ثم أرسل 
الماء إلى جارك » فغضب الأنصارى » وقال : يا رسول الله ! أن كان ابن عمتك ؟ فتلون 
وجه رسول الله ل ٠‏ ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ١‏ «متفق 
عليه 0( » ورواه مالك فى « الموطأ » : عن الزهرى » عن عروة » عن عبد الله بن 
الزبير» وإنما أمر النبى اة الزبير أن يسقى ٠‏ ثم يرسل الماء تسيهلا على غيره » فلما قال 
الأنصارى ما قال » استوعى للزبير حقه » وروى مالك فى ١‏ الموطأ ٠‏ أيضا : عن عبد 
الله بن أبى بكر بن حزم : أنه بلغه أن رسول الله يكل قال فى سيل مهزور ومذينيب : 
يسك حتى الكعبين » ثم يرسل الأعلى على الأسفل » . 

قال ابن عبد البر : هذا حديث مدنى مشهور عند أهل المدينة » معمول به عندهم » 
وروی أبو داود بإسناده» عن ثعلبة بن أبى مالك : أنه سمع كراءهم يذكرون : ١‏ أن رجلا 
من قريش كان له سهم فى بنى قريظة » فخاصم إلى رسول الله ب فى سيل مهزور . 
يعنى السيل الذى يقتسمون ماءه » فقضى بينهم رسول الله َة أن الماء إلى الكعبين » لا 
يحبس الأعلى على الأسفل 4؛ ولأن من أرضه قريبة من فوهة النهر أسبق إلى الماء » فكان 
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أولى ٠‏ كمن سبق إلى المشرعة » فإن كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل ١‏ 
وجاء إنسان إلى النهر منه ؛ ولأن من ملك الأرض ملكها بحقوقها ومرافقها » ولا يملك 
غيره إبطال حقوقها » وهذا من حقوقها ء كذا فى المغنى ٠‏ لابن قدامة » ومذهبنا 
معشر الحنفية فى ذلك مثل ما ذكره سواء . 

قال : والضرب الثانى : الماء الجارى فى نهر تملوك » وهو أيضا قسمان : أحدهما : أن 
يكون ماح الأصل ١‏ مثل : أن يحفر إنسان نهرا صغيرا يتصل بنهر كبير مباح ٠‏ فسيصير 
مالكا لقرار الثهر »وحافيته » وهواؤه حق له » وكذلك حريمه » وهو ملقى الطين من كل 
جانب ٠‏ وإذا تقرر هذا » فإن كان النهر لجماعة فهو بينهم على حسب العمل والنفقة ؛ لأنه 
إغا ملك بالعمار » والعمار بالنفقة » فإن كفى جميعهم فلا كلام » وإن لم يكفهم وترائسوا 
على قسمته بالمهايأة أو غيرها جار ؛ لأنه حقهم لا يخرج عنهم . وإن تشاحوا فى قسمته 
فسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم ؛ لأن كل واحد منهم يملك من النهر بقدر ذلك . 

والقسم الثانى : أن يكون منبع الماء تملوكا » مثل : أن يشترك جماعة فى استئباط عين 
وإجراتها » فإنهم يملكونها أيضا ؛ لأن ذلك إحياء لها إذا كان بإذن الإمام - ويشتركون 
فيها وفى ساقيتها على حسب ما آنفقوا عليها وعملوا فيها » كما فى القسم الذى قبل هذا . 
إلا أن الماء غير ملوك ؛ ثم لأنه مباح دخل ملكه » وههنا ييخرج على روايتين : أصمحهما: 
أنه غير لوك أيضا » وعلى کل حال فلكل أحد أن يستقى من الماء الجارى لشربه : 
ووضوله ٠‏ وغسله » وغسل ثيابه » ويتتفع به فى أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذنه إذا 
لم يدخل إليه فى مكان محوط عليه » ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك ؛ لا روى أبو 
هريرة فال : فال رسول الله و : « ثلاث لا ينظر الله إليهم ٠‏ ولا يزكيهم ١‏ ولهم عذاب 
أليم » رجل كان بفضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل ٠‏ روا الببخارى7؟؟ ؛ ولان ذلك لا 
يثر فى العادة » وهو فساضل عن حاجة صاحب النهر ٠‏ فأما ما يؤثر فيه كسقى الماشية 
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الكثيرة ونحوه ذلك ٠»‏ فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه بذله لذلك » وإن لم يفضل لم 
يلزمه اه . ملخصا . 

قال فى « الدر ٠‏ : ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش » كان له أن 
يقاتله بالسلاح ؛ لأثر عمر رضى الله عنه اه . أى منعه صاحب البئر أو الحوض أو النهر 
الذى فى ملكه » بأن لم يمكنه من الدخول » ولم يخرجه إليه » ولم يجد ماء بقربه ؛ لأنه 
منعه حقه » وهو الشفة والماء فى البئر مباح غير تملوك » بخلاف المحرز فى الإناء (هداية)» 
فإن كان محرزا فى الأوانى قاتله بغير سلاح إذا كان فيه فضل عن حاجته ؛ لملكه بالإحرالء 
فصار نظير الطعام عند المخمصة » ويضمن له ما أحذ ؛ لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافى 
الضمان » والبسط فى ١‏ رد المحتار ٠‏ . 

والأثر أخرجه أبو يوسف فى ١‏ الخراج » " تعليقا » ولفظه : فأما الماء خاصة ٠‏ فإنهم 
كانوا يرون فيه إذا خيف على النفس قتال المانع منه ‏ وهو فى الأوعية ‏ عند الاضطرار › 
إذا كان فيه فضل عمن هو فى يده » ويحتجون فى ذلك بحديث عمر فى القوم السفر الذين 
وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئرء فلم يدلوهم عليهاء فقالوا: إن أعناقنا وأعناق 
مطايانا قد كادت تنقطع من العطش » فدلونا على البئر » وأعطونا دلوا نستقى به » فلم 
يفعلوا » فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح اه . 

وقال يحيى بن آدم فى « الخراج »220 : سمعنا عن عمر رضى عنه : أنه قال فى قوم 
وردوا على قوم من الأعراب ٠‏ فلم يعطوهم دلوا ولا رشاء » ولم يدلوهم على الماء ٠‏ فقال 
عمر : « أفلا وضعتم فيهم السلاح » » قال يحيى : حدثنيه محمد بن الحسن » عن أبى 
حنيف ء عن الهيثم » عن عمر مثله اه . قلت : مرسل صحيح » فإن الهيثم لم يدرك 
عمر رضى الله عنه » عده الحافظ فى « التقريب ١‏ من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم 
لقاء أحد من الصحابة » والله تعالى أعلم . 
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كتاب الأشربة‎ 
باب حرمة الخمر‎ 
» -عن ابن عباس »ء قال : « كان لرسول الله ل صديق من قيف أو دوس‎ ۲ 
: أن الله حرمها ؟ فأقبل الرجل على غلامه » فقال : اذهب فبعها » فقال رسول الله ل‎ 
إن الذى حرم شربها حرم بيعهاء فأمر بها فأفرغت بالبطحاء »» رواه أحمد ومسلم‎ 
. 296 والنسائى 7 » كذا فى « المنتقى‎ 


باب حرمة الخمر 
أقول : الحديث نص فى حرمة الخمر » وحرمة بيعها » وحرمتها منصوصة فى القرآن » 
ومصرح بكونها نجمسة » وهذا القدر مما اتفق عليه المسلمون » إلا أن من الخمور ما اتفقوا 
على كونها خحمرا حقيقة بلا شبهة فى خمريتها » وهو النى من ماء العنب » إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد » وهو حرام قطعى يكفر مستحلها » ويحد شاربها ولو قطرة ء ويبطل بيعهاء 
ويحكم بنجاستها بلا خلاف » ومنها ما هو خمر بالاتفاق إلا أن فى حمريتها شبهة » وهو 
النى من ماء العنب » إذا غلا واشتد وصار مسكرا » ولكنه لم يقذف بالزيد » وحكمها: 
أنه لا يكفر مستحلها » ولا يحد شاربها ما دون السكر ؛ لكونها أدنى حالا من الشمر 
المقطوع بحرمتها › لنقصانها فى بعض صفاتها عند أبى حنيفة » إلا أنه يحكم بنجاستها 
وحرمة بيعهاء وحرمة شربها قليلا أو كثيرا ؛ لأنها ليست بأدنى حالا من السكر . 
والفضيخ » ونقيع الزبيب ٠‏ والباذق » والمنصف » وعند أبى حنيفة هى كالخمر المجمع 

على خمريتها بلا شبهة » ولم يعتدوا بعدم قذف الزبد . 
هذا هو تحقيق الخلاف بين أبى حنيفة وغيره فى كون النى مسن ماء العنب المشتد غير 
القاذف بالزيد خمرا أو غير حمر » وأصحابنا أطلقوا فى الخلاف > وقالوا : إنها ليست 
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بخمر عند أبى حنيفة ونحمر عند غيره » ومقتضاه أن يحل شربها » ويحكم بطهارتها › 
وجوار بيعها عنده » وهو بعيد غاية البعد عن مثل الإمام » فحقيقة قوله هو ما قلناء والله 
أعلم . 

ومنها : ما هى “حمور بالاتفاق إلا أن حمريتها ظنية عند الكل » كالسكر » والفضيخ » 
ونقيع الزبيب » والباذق » والمنصف » وحكمها : أنها حرام شربها قليلا » وكثيرا بالحرمة 
الظنية » ولا يكفر مستحلها بالاتفاق . 
, والحتلفوا فى نجاستها وحرمة بيعها » وحد شارب قليلها » والراجح من مذهب أبى 
حنيفة نجاستها نجاسة غليظة » وكراهة بيعها » وعدم حد شارب القليل منها ؛ للشبهة فى 
حمريتها ؛ لأن خمريتها ظنية » وهذه الخمور أدنى حالا من النى من ماء العنب المشتد 
المسكر غير القاذف بالزبد » كما لا يخفى . 

وقال أصحابنا : إنها ليست بخمر عند أبى حنيفة ؛ لأن الخمر عنده مختص بالنى من 
ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد » وهو خطأ منهم ؛ لأن المعانى المختص بها هر 
الخمر التى حمريتها وحرمتها ونجاستها وبطلان بيعها قطعى » لا مطلق الخمر » إذ لو لم 
تكن هذه نحمورا عنده » كان حكمها حكم النبيذ » وسائر الأشربة التى حكم بحلها ما دون 
الإسكار » إذ لا فرق بينها » وبين تلك الأشربة على هذا التقدير » كما لا يخفى . 

فالصحيح هو ما قلنا : إنها حمور عنده إلا أنها ظنية » ويؤيده ما نقله الطحاوى فى 
«الحتلاف العلماء » عن أبى حنيفة : أن الخمر حرام قليلها وكثيرها » والسكر حرام من 
غيرها ؛ لأن هذه الأشربة لو لم تكن خمرا عنده لما حرم قليلها وكثيرها » بل حرم السكر 

وعلى هذا يندفع مصادمة مذهبه لكثير من الأحاديث الحاكمة بكونها خمرا » كحديث 
أنس : ١‏ أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر » ١‏ متفق عليه “٤‏ » وحديث أبى 
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1 0 السخارى” ۰ وما روى عن عبد الله بن أبى الهذي‎ 
» التى أمر بها النبى بو حين حرمت الخمر أن يكسر دنانه » وأن يكفاء ثمر التمر والزبيب‎ 
رواه الدارقطنی فى « ستنه ) » وسكت عنه » ونحو ذلك » ووجه الاندفاع ظاهر »۽ وهو‎ 
آنا نقول بموجب هذه الأحاديث » ونقول : إنها حمر » ولكن ظنا لا قطعا ؛ لظنية تلك‎ 
. الأحاديث ثبوتا ودلالة فاحفظ ذلك‎ 

ومنها ما هی خمور مختلف فى خمريتها » كالتى تتخذ من الحلطة » والشعير › 
والعسلء وغيرها ١‏ فقال أبو حنيفة : إنهسا ليست بخمر » بل هى نبيذ مسكر ان 
الخمور عليها من قبيل زبد أسد » وقال آخحرون : هى حمور السكر ء والفضيخ › 
الزبيب ٠‏ والباذق » والمنصف » وهى حلال عند أبى حنيفة إذا لم يشرب القدر 0 
وإن شرب هذا القدر » فهى حرا م ؛ لان السكر حرام من كل شىء » وعند غیره هی حرام 
قليلها وكثيرها . 

واختتلفوا أيضا فى النبيذ الشديد » فقال أبو حنيفة : هو حلال » وإن صار مسكرا إلا 
آنه لا يشرب قدر المسكر ؛ وقسال غيره : هو شمر فيسحرم قليله وكثيره ٠‏ واحستعجوا لذلك 
بقول رسول الله وَل : 3 كل مسكر حمر » رواه مسلم عن ابن عمر . 

والحواب عنه : أن معناه كل مسكر حمر حقيقة أو حكما » والخمر الحقيقى قطعيا كان 
أو ظنيا » يحرم شرب قليلها وكثيرها ۰ والخمر الحكمى يحرم منها ما يسكر ؛ لأنها ليست 
بمحرمة لذاتها » بل لسكرها ؛ لاله روى عن عمر بن الخطاب:  :‏ أنه تی بأعرابي قد سکر 
من البيذ ٠‏ فذاق ما فی إداوته » فرجده شدیدا قتعا » فدصا بماء فسکره به » وشرب منه 


وجلساؤه وقال : هكذا أ أكسروه بالماء إذا غلبكم شيطائه ٩‏ ¢ رواه محمد فى ١‏ كتاب الآثار 0 
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عن أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » عن عمر » فلو كان هذا خمرا حقيقة لما حل 
بالكسر كا قمر » فدل ذلك على أنه حمر حكما لا حقيقة . 

فإن قلت : روى عن النبى ية : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » رواه الدارقطنى عن 
ابن عمر وصححه » كما فى 3 المنتقى » ورواه الترمذى(!) عن عائشة وحسنه » وقد روى 
نحوه عن كثير من الصحابة بطرق بعضها جيد » وبعضها ضعيف » كما فى ١‏ النيل ٤‏ . 

قلنا : لا ننکر الحديث بل نقول : إنه ليس بنص فيما زعمتم ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
المراد منه ما حرم لعينه دون سکره كاللخمر » فيكون معناه الخمر حرام قليلها وكثيرها > وهذا 
التأويل هو المتعين عندنا ؛ لما روينا عن عمر: أنه شرب النبيذ المسكر بعد كسره بالماء » 
ولكنه يرد عليه أن بكسره بالماء لا يبقى مسكرا » والكلام فى المسکر ؛ فما روى عن عمر 
ليس مما نحن فيه . 

والجواب عنه : أن مقصودنا من رواية عمر هو إثبات أن النبيذ لا يصير خمرا بحدوث 
كيفية الإسكار فيه ؛ لأن الخمر لا تحل بمزجه بلماء » وإذا لم يصر خحمرا لا يصير محرما 
لعينه » بل يكون محرما لسكره » لما كان محرما لسكره فالمكسور بلماء والقليل سواء ؛ 
لخدم موجب الحرمة وهو الإسكار . 

وبهذا التقرير يندفع عامة الإشكالات من مذهب أبى حنيفة.» ولكن مشايخنا أفتوا بقول 
محمد فى باب الأشربة المسكرة يكونها أقرب إلى ظاهر النصوص والتقوى » وأبعد عن 
التلهى ٠‏ فاغتنم هذا التحرير » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : كل من قال من مشايخنا : النى من ماء العنب إذا غلا واشتد » 
ولم يقذف الزيد > أو قال :إن السكر » والفضيخ » ونقيع الزبيب » والبذق » والمنصف» 


)١(‏ فى : الأشربة : ب ( 8 ) : حديث ( 1856 ) » وأبو داود فى : الأشربة : ب ( 0 ) : حديث 
ر(لمد؟  )‏ واأحمد ؟/ ٩۲‏ . 
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A4.‏ الخمر من البسر والتمر والزبيب إعلاء السنن 


باب الخمر من البسر والتمر والزبيب 
۳ -س- عن أبى هريرة » عن النبى بإ : « ا حمر من هاتين الفسجرتين النخلة 
والعنب» . رواه الجماعة إلا البخارى . 
4 - وعن أنس » قال : إن الخمر حرمت يومشذ البسر والتمر . ١‏ متفق 


ليست بخمر عند أبى حنيفة » إا أراد أنها ليست خمرا حقيقة » ولم يرد أنها ليست بخمر 
أصلا » لا حقيقة » ولا حكما . 

قال صاحب « عقود الجواهر ٠‏ : واعلم أن كون الخمر اسما للنى من ماء العنب إذا صار 
مسكرا حقيقة بالاتفاق من أئمة اللغة » حتى اشتهر استعماله فيه » وفى غيره سمى بأسامى 
مختلفة مجازا ء والحقيقة هى المرادة فى الحديث > والكل من الطلاء والباذق ٠‏ إذا اشتد 
وغلا » وقذف بالزبد حرام عند أبى حنيفة » والسكر إذا غلا كذلك » ونقيع الزبيب 
كذلك» لكين حرمة هذه الثلاثة أى الطلاء » والسكر » ونقيع الزبيب ء دون حرمة الخمر ؛ 
لأن الخمر قطعية بالكتاب ٠»‏ والسنة » وعليه إجماع الأمة » وتعلقت بها الأحكام » وحرمة 
هذه الثلاثة اجتهادية » ولا يكفر مستحلها » وإنما يضلل » ولا يحد شاربها ما لم يسكر » 
والسكر من كل شراب هو غير الخمر فى الحديث ؛ لأن العطف يقتضى المغايرة » والله 
تعالى أعلم اه . ملخصا . 

فما ذكره بعض الأحباب ليس مما قد تفرد به » بل سبقه إليه غيره » ولكنه مولع بدعوى 
التفرد فى كل ما يذكره غالبا » وهذا من عيوب كتابه » فإنه يطالع الكتب أولا ء ثم 
يلخص ما فيها ثانيا > ويزعم أن هذا الملخص مما قد تفرد به > وليس ذلك من ديدن 
للحصلين » فافهم . 

باب الخمر من البسر والتمر والزبيب 

قوله : ١‏ وعن عبد الله بن أبى الهذيل إلخ » : وقال فى تعليق ‏ المغنى ٠‏ : فيه صراحة 
أن الخمر حقيقة يطلق على ما يسمى خمرا اه . 

قلت : ليس فيه إشارة إلى ما قال فضلا عن الصراحة » نعم » هو صريح فى أن خمر 


. سبق تخريجه‎ )١( 


الخمر من البسر والتمر والزبيب ۸۹1 


عليه "1 وفى لفظ للبخارى : حرمت علينا حين حرمت » وما نجد الأعناب إلا قليلاء 
وعامة خمرنا البسر والتمر . 

› وعنه أنه قال : كنث أسقى أبا عبيدة وأبى بن كعب من فضيخ زهو‎ - ٥ 
وتمرء فجاءهم آت » فقال : إن الخمر حرمت » فقال أبو طلحة : قم يا أنس » فأهرقهاء‎ 
. ۲ المنتقى‎ ١ فأهرقتها ( متفق عليه )"» كذا فى‎ 

- وعن جابر » عن النبى َة » قال : « الزبيب والتمر هو الخمر ١‏ » أخرجه 
النسائى والحاكم وصححه » وقال الحافظ فى ١‏ الفتح ۲ : سنده صحيح › وظاهره 


الزبيب والتمر كان مجتهدا قيه فيما بينهم؛ لأن ابن مسعود حلف للرد على من كان ينكر 
كونها خمرا »ويعلم منه أيضا أن أحاديث أنس فى الباب إنما وردت للرد على من زعم أن 
الخمر مختصة بالعنب بإثبات نحمرية البسر والتمر » لا كما زعم ابن حجر فى « الفتيم»9؟: 
أن الأظهر أن مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب » بل يشركها فى 
التحريم كل شراب مسكر اه ؛ لأن تلك الأحاديث لا تعرض فيها من كل شراب مسكرء 
بل من شراب البسر والتمر فقط . 

فحاصل كلام أنس: أن شراب البسر والتمر حمر محرم » فمن ادعى أن المحرم هو خمر 
العنب فقط فزعمه غير صحيح » وهو ظاهر لمن له معرفة بأساليب الكلام » ويؤيده ما روى 
عن أبن مسعود » وهذا القدر لا يضر أبا حنيفة ؛ لأنه يقول بخمريتها ظنا لكان الاختلاف 
منها » كما يرشد إليه الروايات المذكورة » كون الأخبار الخبتة للخمرية أخبار آحاد فافهم . 


, سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) البخارى فى : الأشربة : ب ( 7 ) : حديث ( 08647 ) » ومسلم فى : الأشربة : ب (۲) : 
حديث ( £ 89). 

(۳) مع شرحه ۸ / ۳۹۹ . 

(4) النسائى فى: الاشربة : ب ( "1 )ء والحاكم ٤‏ / 141 » والصحيحة ( 1870 ) . 

(ه) ۰/۱۰ . 
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2411 الخمر من البسر والتمر والزبيب 


الحصر » لكن المراد المبالغة » وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ بالمدينة موجودا ء كما تقرر 
فى حديث انس » قلت : هو تأويل » وتأويله ليس بأولى من تأويل من أول قوله : «كل 
مسكر خمر ٩)‏ . 

۷ - وعن عبد الله بن أبى الهذيل » قال : ١‏ كان عبد الله يحلف بالله إن التى أمر 
بها الى ل - حين حرمت الخدمر - أن يكسر دنانه وأن يكفأ » ثمر التمر والزبيب ‏ › 
رواه الدارقطنى فى ١‏ سننه 2176 » وسكت عنه . 


وقد أبطلنا قول من ادعى أن الحمر مطلقا مختص بخمر العنب ٠‏ وغيرها ليست بخمر 
حقيقة » بل مجازا فقط عند أبى حنيفة » نعم هو يقول : إن ما عدا العنب خمور ظلنا ع 
وخمر العنب حمر قطعا » وبهذا ينقطع كثير من شغب المخالفين الذين يلزمون أبا حنيفة 
بإلزامات لا تلزمه » بناء على خطأ المقلدين فى فهم مذهبه فى ذلك » فتدبر . 

قال العبد الضعيف : إذا كان ما عدا خمر العنب خحمرا عنده ظنا لا قطعا » فهل تسميته 
بالخمر إلا مجازا » فإن ما كان من أفراد الشىء حقيقة لا يتردد فى إطلاق الاسم عليه » 
فالقول : بأنه حمر ظنا أو حمر مجازا سواء > لا فرق بينهما إلا بحسب الظاهر » فافهم . 

ولو قال بعض الأحباب : إن لفظة الخمر مختصة لغة بالنى من ماء العنب إذا غلا واشتد 
وقذف بالزيد » فهذا هو الخمر الحقيقى » وقد ألحق الشارع بها أشياء ليست هى بخمر لغةء 
ولكنها حمر شرعا » كشراب البسر » والتمر ء ونقيع الزبيب » فهو كمثل الربا ء فإنه 
حقيقة لغة وعرفا فى ربا النسيسئة » وألحق الشارع يه ربا التفاضل فى بيع المتجانسين أيضا ٤‏ 
لكان أولى ٠‏ ويذلك يندفع كل ما يورده المخالفون على أيى حنيفة ب رحمه الله - وترتفع 
مصادمة مذهبه لكثير من الأحاديث » وهذا هو ما ذكره العلماء من نقلة المذهب . 

ولا كانت أحاديث حرمة التفاضل فى بيع المنجانسين قد بلغت حد الشهرة والتواتر حكما 
بكونه ربا قطعاء وأحاديث حرمة شراب البسرء والتمر ونقيع الزبيب »ونحوه لم تصل إلى هذا 


(1) سبق تخريجه . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


شراب العسل وغيره ليس بخمر حقيقة A41‏ 


باب أن شراب العسل وغيره ليس بخمر حقيقة 
4 - عن ابن عمر » أن عمر قال على منبر النبى ‏ : أما بعد ! أيها الناس ! 
إنه نزل تحريم السمر وهى من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير 
والخمر ما خامر العقل ( متفق عليه )(3 . 


الحد » حكمنا بكونها حمرا شرعا بالظن ‏ لا بالقطع » فمن عزى إلى أبى حنيفة أنه قال : 
بأنها ليست بخمر أراد نفى الخمرية لغة وعرفا » ومن قال : إنها من الخمر عنده أراد إثبات 
الخمرية شرعا » لكن بالظن لا بالقطع ؛ لأن حديث : ١‏ حرمت الخمرر لعينها والسكر من 
كل شراب ٩‏ » يعارض كل ما ورد فى كون شراب البسر » والتمر » ولقيع الزبيب › 
خمراء كما سياتى . 

وهذا أولى عا ارتكبه بعض الأحباب من تخطئة علماء المذهب النقلة له » فمن أين لنا 
أن نعزى إلى أبى حنيفة قولا » ونجعله مذهبا له بعد تخطئة الناقلين مذهبه إلينا ؟ ولكن 
بعض الأحباب مولع بتخطنة الأكابر من أهل المذهب » ليسلم له دعوى التفرد فيما يذكره 
من التحقيقات التى هى فى الحقيقة مأحوذة من كلامهم » فالله يهديه ويصلح باله : 

باب أن شراب العسل وغيره ليس بخمر حقيقة 

قوله : ١‏ عن ابن عمر إلخ ١‏ » قلت : معناه عندنا أن ما يطلق عليه الخمر سواء كان 
هذا الإطلاق على وجه الحقيقة أو على وجه الإلحاق والتشبيه » بناء على الاشتراك فى 
مخامرة العقل » ومطلق الحرمة خمسة : خمر التمر » وهما حمران حقيقة » إلا أن خمر 
العنب خحمريتها قطعية » وخمر العنب وخمر التمر خمريتها ظنية » وخمر العسل . وخمر 
الحنطة » وخمر الشعير » وهى خمور على سبيل التشبيه دون الحقيقة » كما يقال : زيد 
أسد . 

والدليل عليه: أن عمر رضى الله عئه شرب نپیذا مسكرا يعد كسره بالماء كما رواه محمد 
فى « كتاب الآثار ٠ء‏ فلو كان كل ما حامر العقل حمرا حقيقة لما حل بالكسر بالماء كالخمرء 


: )1( البخارى فى : الأشربة : ب (۲) : حديث ( 5081 ) » ومبسلم فى : التفسير ! ب‎ )١( 
: . ) ٣۳ ۲ ۳۲ ( حديث‎ 


وروی عن أبى موسى قال : قلت : يا رسول الله ! أفتنا فى شرابين كنا نصنعها باليمن » 
البتع ‏ وهو من العسل ينبل حتى يشتد ‏ » والمزر ‏ وهو من الذرة والشعير ينبل حتى يشتد - 
قال : وكان رسول الله ب قد أعطى جوامع الكلم بخراتئمه ء فقال : ١‏ كل مسكر حرام ») 
( متفق عليه » كما فى « المنتقى » . 

وعن جابر : أن رجلا من جيشان ‏ وجميشان من اليمن - سأل النبى يه > عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة » يقال له المرز » فقال : أمسكر هو ؟ قال : نعم » فقال : 
كل مسكر حرام » الحديث » رواه أحمد ومسلم والنسائى7؟؟ ء كذا فى ١‏ المنتقى » . 

والحديثان يدلان على أن شراب العسل ٠»‏ والذرة » والشعير لم يكن معروفا عتدهم 
باسم الخمر » وإلا لما احتاجوا إلى السؤال بعد علمهم بحرمة الخمر » كما لم يحتاجوا إلى 
السؤال عن خمر العنب والتمر » فهذا دليل على أن هذه الأشربة ليست بخمر على 
الحقيقة» وإنما يطلق عليها الخمر على وجه التشبيه ؛ لمشاركتهما فى بعض المعانى » وهو 
مخامرة العقل وحرمة الإسكار » فلا حجة فى هذه الأحاديث لمن ادعى أن حمر" العسل 
وغيره خمر حقيقة . 

وما قال : إنه إن لم تكن خمرا لغة » فهى خمر شرعا ؛ لأن الشارع جعلها خخمرا » 
كما روى النعمان بن بشير » أن النبى َيه قال : « إن من الحنطة حمرا » ومن الشعير 
خمرا » ومن الزبيب خمرا » ومن التمر خمرا » ومن العسل حمرا » » رواه الخمسة إلا 
النسائى » وراد أحمد » وأبو داور , وأفاد : « نهى عن كل مسكر 60 » كما فى 
«النتقى أ . 


() البخارى فى : الأشربة : ب ( ٤‏ ) : حديث ( ۵۵۸١‏ و 0081 ) » ومسلم فى : الأشربة ا 
)١(‏ : حديث ( 1٤‏ ) . 

(؟) أحمد ٩ / ١‏ و ۲۸۹ » ولنسائى ۸ / ۲۹۷ و ۲۹۸ . 

(؟) قوله : « حمر » سقط من « الأصل » وأثيتناه من ١‏ الطبوع » . 

() أبو داود فى : الأشربة : ب (4) : حديث (75075) والترمذى فى : الأشربة : ب (8) : حديث 
0 )ء وابن ماجة فى : الأشرية : ب ( 8 ) : حديث ( 898 ) » وأحمد 4 / ۲۹۷ . 

() ابو اود فى : الاشسرية : ب ( 6 ) : حديث ( ۳۹۸١‏ ) ء ولح مد٤‏ / ۲۷۳ ر٠‏ / 40 


. ۲۹٦/۸ والبیهقی‎ 


الخمر حرام لعينها وما عداها فا حرام منه هو السكر لا ذاته A40‏ 
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باب الخمر حرام لعينها وما عداها فالحرام 
منه هو السكر لا ذانه 
۹4 - حدثنا فهد ء قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا مسعر بن كدام » عن أبى العون 
الثفقى » عن عبد الله بن شداد بن الهاد ؛ عن عبد الله بن عباس » قال : حرمت الخمر 
لعينها والسكر من كل شراب » أخرجه الطحاوى فى « معان الآثار ٠‏ » وهكذا 


فالجواب عنه : أن تسمية النبى لا شراب العسل وغيره خمرا بئاء على التشبيه للشركة 
فى بعض المعانى » لا يدل على أنه جعله حمرا شرعا » وأشركه معها فى جميع الأحكام » 
فلا حجة لكم فيه » فتحصل من هذا التحقيق أن هذه الأشربة ليست بخمر لغة » ولا دليل 
على أنها حمر شرعا » فبطل دعوى كونها خمرا حقيقة » لغة أو شرعا » فاحفظ هذا 
التحقيق » والله ولى التوفيق . 

قال العبد الضعيف : ولو قال : إنها حمر شرعا إذا أسكر لكان أولى ؛ فإن حرمة 
السكر مجمع عليها ؛ لقوله بيا : « حرمت الخمر لعينها » والسكر من كل شراب ۲ > 
وقوله بال : « إن من الحنطة شجمرا ‏ ومن الشعير خمرا 206 إلى آخره » صريح فى أنها 
ليست بخمر حقيقة » ولو كان كذلك لم يكن له ية حاجة إلى البيان ؛ لأنه لم يكن يفسر 
اللغة » ولم يبعث لبيانها » إنما بعث لبيان الأحكام » فتبين بذلك أن هذه حمور شرعا لا 
لغة » وإغا تصير خمرا شرعا إذا أسكرت ؛ لقوله : « كل مسكر حرام “١‏ , فافهم . 

باب الخمر حرام لعينها وما عداها فالحرام منه هو السكر لا ذاته 

قوله : ٠‏ حدئنا فهد إلخ » : وبهذا تبين خطأ النسائى والدارقطنى وغيرهما » حيث 
حطأوا رواية السكر - بدون الميم - وصوبوا رواية المسكر ‏ باليم - لأن الرواية بدون اليم 
صحيحة كما رواه أبو نعيم عن مسعر » وقد روى هكذا عن غيره أيضا › رواه ابن شبرمة» 
وطعن النسائى فى روايته بأن ابن شبرمة لم يسمعه من ابن شداد » ساقط ؛ لأنه رواه سرييج 


TT /Y )١( 


(۲ ۔ ٤‏ ) سبق تخريج هذه الاحاديث . 


A‏ الخمر حرام لعينها وما عداها فالحرام منه هو السكر لا ذاته مايه 
سس سس 100200090 
رواہ أبو بكر بن أبى خيثمة فى تاريخه : عن أبى نعيم » وأخرجه أيضا » من طريق ابن 
أبى خيئمة قاسم بن إصبغ , وقال ابن حزم : صحيح كما فى ١‏ عقود الجواهر 
المنيفة297 . 
ا سس سي 
ابن يونس » عن هشيم » عن ابن شبرمة > عن الثقة » عن ابن شداد » فاندفع طعن 
الانقطاع » وطعنه رواية هشيم بأن هشيما مدلس 2 ولم يذكر السماع » ساقط ؛ لأن ابن 
أبى خيشمة أخرجه فى تاريخه فى « تاريخه » عن أبيه » عن هشيم » وصرح بالسماع ۽ 
كما فى ١‏ عقود الجواهر النيفة ‏ . 

فظهر أنه لم يدلس فى شيخه وإنغا دلس فى شيخ شيخه » فلما ظهر من رواية سريج بن 
يونس: أنه ثقة » اندفع الطعن بأسره » وقد رواه أيضا شريك » عن عياش العامرى » عن 
ابن شداد » بدون الیم » كما رواه عنه ابن أبى خيشمة فى ١‏ تاريخه » » وروايته أصح ما 
رواه الدارقطنى عن شريك بالميم ؛ لأن ابن أبى خيثمة رواه عن محمد بن الصباح البزار ٠‏ 
عن شريك » والدارقطنى رواه عن موسى بن هارون » عن بعض أصحابه » عن إسماعيل 
ابن بنت السدى » عن شريك » ومحمد بن الصباح ثقة » من رجال الجماعة » وشيخ 
موسى بن هارون مجهول » وإسماعيل ابن بنت السدى فيه مقال » فثبت أن الرواية ثابتة 
من كلا الوجهين ‏ با ميم وبدونه - فحمل أبو حنيفة السكر بدون الميم على معناه الظاهر ١‏ 
وحمل رواية المسكر بالميم على القدر المسكر لا على ذاته » توفيقا بين الروايتين . 

ولكن يناقش فيه : بأن هذا الحمل غير صحيح ؛ لأنه روى الليث عن طاوس » وعطاء 
ومجاهد» عن ابن عباس » أنه قال : قليل ما أسكر كثيره حرام » أخرجه الدارقطني9؟ ء 
وأخرج النسائى" عن طريق أبى الجويرية الجرى » عن ابن عباس : أنه الباذق ؟ فقال : 
سبق محمد الباذق » وما أسكر فهو حرام » وأخرج من طريق الحكم عنه » أنه قال : 
من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ » وأخرج من طريق عبد الرحمن عنه: 
أنه قال لرجل سأله عن أشربة الزبيب » والعنب » وغيره : اجتنب ما أسكر من تمر » أو 
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زبيب » أو غيره » وأخرج من طريق سعيد بن جبير عنه » أنه قال : نبيذ البسر سحت لا 
يحل . 

والحواب عنه : أن ما رواه الليث عن مجاهد وغيره فهو ضعيف ؛ لأن الليث هو ابن 
أبى سليم » وهو ضعيف » ومع ذلك يحتمل أن يكون المراد من « ما أسكر 4 فى قوله 
المذكور امور لا مطلق الأشياء » وما روى عنه أبو الجويرية من قوله : « ما أسكر فهو 
حرام » فمعناه: أن ما أسكره إن كان خمرا فهو حرام قليله وكثيره » وإن كان غيرها 
فهو حرام إن أسكر » فلا حجة فيه . 

وما روى عنه أبو الحكم فهو مؤول بالإجماع ؛ لأن النبيذ ليس بحرام مطلقا » بل إذا 
كان مسكرا فقط » على اخحتلاف التاويلين فى المسكر » فلا حجة فيه أيضا » وما روى عن 
عبد الرحمن»ء عنه ۽ من قوله : « اجتنب ما أسكر من تمر » أو زبيب › أو غيره » » فلا 
حجة فيه أيضا ؛ لأنه يحتمل أن يكون معناه اجتنب ما أسكر من تمر » أو ربيب » أو غيره 
مطاقا إن كان خمرا » ومن القدر المسكر إن كان غيرها » وما روى سعيل بن جبير عنه › 
فهو مؤول أيضا بالإجماع ؛ لان نبيذ البسر ليس بحرام مطلقا » بل يفيد أن يكون مسكرا 
على اخحتلاف التأويلين . فلا حجة فيه أيضا . فالحاصل أن أبا حنيفة يحمل قول ابن عباس: 
١‏ حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها » والسكر من كل شراب ٩‏ على ظاهره » ويؤول ما 
يعارضه ظاهرا من أقواله » وغيره يخطىء تلك الرواية » ويحمل أقواله الأخر على الظاهر 
التبادر ء وقد عرفت أن التخطفة خطأ » وغاية ما يجاب عنه هو أن يقال : إن المراد من 
السكر فى قوله هو المسكر > كما يقال زيد عدل 4 » وحينئذ يرجع الخلاف إلى اختلاف 
التأويل » ولا يمكن لأسدهما تتخطفة الآخر وطعنه » فاحفظه ؛ فإنك لا تجد أحدا حام 
حول هذا البحث على هذا الوجه » والله أعلم » وقد احتج أبو حنيفة لهذه المسألة بغير 
رواية ابن عباس ٠‏ كما سيأتى مشروحا . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


۰ - عن ابن عمرء أن النبى لا قال : « كل مسكر حرام » » رواه ا لجماعة » 
إلا البخارى وابن ماجة'» وفى لفظ له : ١‏ كل مسكر خمر وکل خمر حرام ٩‏ ؛ رواه 
مسلم والدارقطنى7 2 كذا فى ١‏ المتنقى ۲ ؛ وقد روى هذا من عشرين صحابيا 
بأسانيد صحاح وحسان وضعاف » كما فى ١‏ الفتح 0 


باب قوله : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر 

قوله : « عن ابن عمر إلخ » : قلت : وأخطأ صاحب ١‏ الهداية ؛ حيث قال : ١‏ طعن 
'فيه يحيى بن معين ‏ ؛ لأنه لم يوجد هذا فى شىء من كتب الححديث » كما صرح به 
الزيلعى فى « نصب الراية » » وابن الهمام فى كتاب الحدود من « فتح القدير ٠‏ » ولعله 
التبس عليه الأمر » وإغا طعن إبراهيم النخعى فيما روى عن النبى يلل : « ما أسكر كثيره 
فقليله حرام ٤‏ » قال محمد فى ١‏ كتاب الآثار ‏ : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد» 
عن إبراهيم » قال : ١‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام ؛ خطأ من الناس » إتما أراد السكر حرام 
من كل شراب » قال محمد : وهو قول أبى حنيفة » ليس مراد النخعى القدح فى الرواية؛ 
لأن الرواية صحيحة ٠‏ كما سنذكره ء بل المراد: أن الناس تأولوا على غير تأويله » فجعلوا 
کل ما أسكر كثيره حراما قليله » سواء كان خمرا أو غير حمر » وإنما هو مختص بالخمر » 
والصحيح على العموم هو أن السكر حرام من كل شراب » شممرا كان أو غير حمر » وإن 
كان هذا قدحا فى الرواية فهو أهل لذلك ؛لأنه من أكابر المجتهدين. لا يقوله جزافا » ورب 
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حديث صحيح عند قوم ضعفه الآخترون: وبالعكس »فلا طعن فيه على التخعى ١‏ ولا على 
من وافقه عليه تقليدا أو تحقيقا كأبى حنيفة رضى الله عنه . 

ومعنى قوله : « كل مسكر حرام »: أن كل مسكر حمر حقيقة أو حكما » والخمر 
حقيقة حرام قليلها وكثيرها » وا لمر حكما حرام منها السكر » ومعنى قوله : « كل مسكر 
حرام»(1) : أن كل مسكر مرا كان أو غيرها حرام » أما السمر فحرام قليلها وكثيرها وأما 
غيرها فحرام القدر المسكر منه . 

وأما ما رواه أحمد ؛ عن عبد الله بن إدريس ء قال : سمعت المختار بن فلفل يقول : 
سألت أنسا »فقال : نهى رسول الله يله عن المزفت » وقال : « كل مسكر حرام ٤‏ » 
قال : فقلت له : صدقت المسكر حرام » فالشربة والشربتان على الطعام ؟ فقال : ما أسكر 
كثيره فقليله حرام > كما فى ١‏ الفتح 206 » ففى سنده مختار بن فلفل » وهو وإن وثقه 
الناس» وألحرج له مسلم > إلا أن السليمانى جده فى رواة المناكير عن أنس مع أبان بن 
عياش وغيره » كما صرح به الحافظ فى ١‏ التهذيب » » فروايته إنما تصلح للدفع لا 
للالزام؛ لأنه يمكن أن يكون من خالف هذه الرواية رأيه فى المختار ما هو رأى السليمانى 
فيه » فلا يصح إلزامه بتوثيق الناس » وإخراج مسلم حديئه ؛ لأنه مجتهد وهم مجتهدونء 
فبعمل كل باجتهاده . 

وعلى تقسدير تسليم الصحة فقوله ليس بنص فى كل شراب » بل يحتمل أن يكون 
محمولا على الأشربة التى هى خمور » وعلى تقدير تسليم العموم » لا حجة فى تأويل 
الصحابى ؛ لأنه مجتهد » ومن خالفه مجتهد أيضا › كإبراهيم النخعى › فإنه لا يخالفه إلا 
لدليل هو فوق تأويل هذا الصحابى عنده » فلا يصح إلزامه بتأويله » وقد صح عند إبراهيم 
أن عمر شرب النبيذ المسكر بعد كسره بالماء » فلو كان خمرا عنده لما ساخ له شربه بعد 
كسره بالماء » ولم يذقه قبل الكسر بالماء » فلما ثبت أن عمر لم يكن یری كل مسكر خمر 
حراما قليلها وكثيرها. رجح تأويله على تأويل أنس » وتبعه أبو حنيفة بصحة اجتهاده 
عندى فاعرف ذلك . واحفظه . 


(١001؟‏ )سبق تخریجه . 
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باب قول إبراهيم: ما أسكر كثيرة فقليله حرام خطأ من الناس 
0١‏ - قال محمد : حدثنا أبو حنيفة » عن حماد ‏ عن إبراهيم » قال : ١‏ ما 


وقد روى الحسجاج بن أرطاة » عن حماد بن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله فى 
قوله عليه السلام : ١‏ كل مسكر حرام » هى الشربة التى أسكرتك > رواه الدارقطنى 
وغيرهء وأعلوه بأن الحجاج تفرد برفعه إلى ابن مسعود » وحجاج ضعيف مدلس . 

والصواب: أنه من قول إبراهيم » ولا وصل هذا الحديث ابن المبارك قال : هذا حديث 
باطل ء وقال البيهقى : روى ابن المبارك » عن الحسن بن عمرو الفقيمى » عن فضل بن 
عمرو » عن إبراهيم ؛ قال : كانوا يقولون : إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه 
أبدا ؛ فكيف يكون عند إبراهيم قول ابن مسعود هذا ثم يخالفه ؟ فدل على بطلان ما رواه 
الحجاج ابن أرطأة » كذا فى ! نصب الراية ٠‏ . 

قلت : إذا صح عن إبراهيم القول : بأنه آخر شربة أسكرتك »دل ذلك على أن ما رواه 
الحجاج عنه صحيح ؛ لأنه إنما يتبع مذهب ابن مسعود غالبا » ولا يضره ضعف الحجاج 
وتدليسه ؛ لأن التدليس ليس بجرح عندنا » وضعفه لم يصل إلى حد يسرك حديثه بل 
غايته أنه ينزله من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن ؛ لأنه قال الذهبى : أكثر ما نقموا عليه 
التدليس ١‏ وكان فيه تيه لا يليق بأهل العلم » كذا فى ١‏ التهذيب » ونقم عليه بعضهم تغيير 
الألفاظ كما فى التهذيب » أيضا » ولا يعسارضه ما رواه ابن المبارك عنه ؛ لأنه على سبيل 
الإنكار » لا على سبيل الاحتجاج كما يدل عليه ما رواه الدارقطنی" من مذهبه . وكما 
يدل عليه مأ رواه أبو حنيفة » عن حماد عنه » أنه قال  :‏ ما أسكر كثيرة فقليله حرام » 
من خطأ الناس : وكما يدل عليه ما رواه إبراهيم عن عمر: أنه ذاق من نبيدٌ أعرابى سكر 
مته » وشربه بعد كسره بالماء » فسقط ما قاله اليبهقى وغيره فتنبه له . 

باب قول إبراهيم : « ما أسكر كثيره فقليله حرام ؛ خطأ من الناس 
قوله: اقال محمد إلخ ‏ قلت : يرد عليه أنه كيف يقول إبراهيم : إنه خطا من الناس. 
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أسكر كثيره فقليله حرام » خطأ من الاس » | ا 
محمد : وهو قول أبى حنيفة . 
باب النبيذ الشديد المسكر 
o4۲‏ - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم : أن عمر أنى 
بأعرابى قد سكر » فطلب له عذرا ؛ فلما أعياه لذهاب عقله قال : احبسوه » فإذا صحا 
فاجلدوه » ودعا بفضلة فضلت فى إداوته » فذاقها فإذا نبيذ شديد ممتنع » فدعا بماء 


وقد رواه ابن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وجابر » وسعد بن أبى وقاص › 
وعلى ؛ وعائشة » ونحوات بن جبير » وريد بن ثابت » وميمولة مرفوعا » كما فى «نصب 
الراية » للزيلعى و * النيل » » والجواب فى باب قوله : ١‏ كل مسكر حرام ٤‏ . 

باب النبيل الشديد والمسكر 


قوله : ١‏ قال محمد إلخ » : قلت : هو مرسل ؛ لان إبراهيم لم يلق عمر » ومراسيل 
إبراهيم صحاح » كما صرحوا به » وفيه دليل على أن التبيذ المسكر حلال ما دون السكر ؛ 
لان عمر ذاق منه بعد ما علم سكر الأعرابى منه » ولو كان حراما قليله وكثيره ؛ لما ذاق 
منه » ويعلم منه أيضا أنه لم يكن حمرا حقيقة » ولا فى معناه من كل الوجوه ؛ لأنه ذاق 
منه عمرء ولا يجور ذوق الخمر » ثم شربه بعد كسره بالماء » ولا يجور ذلك فى الخمر » 
وهذا الفعل من عمر هو الذى الجا إبراهيم إلى تخطئة الناس فى قولهم : « ما أسكر كثيره 
فقليله حرام»" على الإطلاق » وقال : الصحيح أن السكر حرام على الإطلاق ؛ لأن عمر 
- وهو أفضل الصحابة وأعلمهم فى زمانه ‏ لا يجعل ما أسكر كثيره حراما قليله على 
الإطلاق » ولا يجعل كل مسكر خخمرا حقيقة أو فى معناه من كل الوجوه » مع أنه روى 
اکل مسكر حرام ٤‏ 

وبه يتحصل الجراب عن اعتراض عبيد الله بن عمر العمرى على أبى حنيفة ٠‏ توضيحه : 
أنه أخرج الدارقطنى عن عبد الله بن مبارك »أنه سأل عبيد الله بن عمر العمرى عن الشراب؟ 


(0) سيق . 


(1) سبق تخرپجه . 


_ النبيذ الشديد المسكر إعلاء السان‎ A.۲ 
فکسره - وکان عمر يحب الشراب الشديد  وسقى جلساءه ؛ ثم قال : هكذا اكسروه‎ 
, 2300 بالماء إذا غلبكم شيطانه » رواه محمد فى 7 كتاب الآثار‎ 


قال : حدثونا من قبل أبيك ٠‏ قال : إن رابكم فاكسروه بالماء » فقال له عبد الله : فإذا 
تيقنت ولم ترب اه . 

والمقصود من هذا السؤال هو الاعتراض بأن قول عمر ذلك فى الارتياب ٠‏ فكيف يجوز 
لك الاحتجاج به فى التيقن ؟ . 

والجواب عنه : أن الفرق فى الارتياب والتيقن من فساد الرأى ؛ لأن الأمر بالكسر فى 
صورة الارتياب ليس إلا لاحتمال كونه مسكرا ٠‏ فإذا تيقن فالكسر بالأولى » وليس هذا 
استنباطا محضا » بل هو مروى عن عمر ؛ لأنه رضى الله عنه کسر نی الأعرابى يالاء بعد 
ظاهر لا یخفی . ش 

وهذه الرواية التى رواها إبراهيم عن عمر أصرح شىء فى باب حل التبيذ المسكر ء 
والعجب من أصحابنا كالطحاوى وغيره أنهم يحتجون لهذا المدعى با لا حجة لهم فيه ء 
ويضربون عن مثل هذه الرواية الصريحة صفيحا » فتدبر » والله أعلم . 

واختلف علماؤنا فى تفسير النبيذ الذى قال أبو حئيفة بحله ع قال بعضهم : هو نقيع 
التمر اليابس إذا اشتد وأسكر » نيا كان أو مطبوخا » وقال بعضهم : هو نقيع التمر إذا 
طبخ 2 أوفى طبخة واشتد وأسكر 0 وأما نقيع التمر إذا كان نيا واشتد وأسكر فحرام 0 ولم 
أره صريحا فى كلام الأئمة » والظاهر من كلام « الجامع الصغير »» هو القول الثانى ؛ لانه 
فسر السكر بالنى من ماء التمر » وعده فى الأشربة المحرمة » ولكن صاحب «الهداية» فسر 
التمر بالرطب لإخراج اليابس » والله أعلم . 

فال العبد الضعيف : لم يضرب الطحاوى عن أثر عمر صفحا » بل جعله عمدة ما فى 
لباب ؛ ونصه بعد ما روى”'' من طريق عامر بن سعد » عن أبيه » رفعه : « أنهاكم عن 


د ن 
)ص (۱۱۹) . 


(0) معاتى الآثار 5 / ١‏ »ء والدارقطنى + / ۱ ۰ وابن أبى شیبة ۷ / ٤1۷‏ و ٤14‏ , 


النبيل الشديد المسكر A.‏ 


ماع لامو ع وما ل مياه ول كو د عو ع قد يوذ يعلد يه هك ود ل يا اذ عام بو لو ليد ا 
«اأقافاةا عد واه اه قاإواعد هاو ونا عام را ند هد مان 


قليل ما أسكر كثيره » » ومن طريق(!2 الشعبى: وسمعت النعمان بن بشير يخطب على 
منبر الكوفة يقول : قال رسول الله بل : ١‏ أنهاكم عن كل مسكر ٠‏ » ومن طريق محمد 
المنكدرء عن جابر رفعه : ١‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام » » ومن طريق27 أبى سلمة » عن 
عائشة رفعته : " كل شراب أسكر فهو حرام » » ومن طريق القاسم بن محمد » عن 
عائشة مثله » ومن طريق شهر بن حوشب » عن آم سلمة » رفعته : « نهى عن كل 
كرا . 

قال : فذهب قوم إلى تحريم قليل النبيذ وكثيره » واحتجوا فى ذلك بهذه الآثار , 
وخالفهم فى ذلك آخبرون » فأباحوا من ذلك ما لا يسكر » وحرموا الكثير الذى يسكر ء» 
وكان من الحجة لهم فى ذلك أن هذه الآثار التى ذكرئا » قد رويت عن جماعة من 
الصحابة؛ ولكن تأويلها يحتمل أن يكون ما ذكروا » ويحتمل أن يكون على المقدار الذى 
يسكر مثه شاربه خاصة » فلما احتملت كلا منهما نظرنا فيما سواها ؛ لنعلم به أى المعنيين 
أريد بما ذكر فيها » فوجدنا عمر بن الخطاب ٠‏ وهو أحد النفر الذين رفعوا إلى رسول الله 
يك : « كل مسكر حرام » » قد روى عنه فى إباحة القليل من النبيذ الشديد » ثبت 
عندنا من طريق الأعمش : حدثنى إبراهيم » عن همام بن الحارث » عن عمر : أنه كان 
فى سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطب » ثم قال : إن نبيذ الطائف له غرام » فذكر شدة لا 
أحفظها » ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب . 

ومن طريق زهير بن معاوية » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » قال : شهدت 
عمر حين طعن » فجاء الطبيب فقال : أى الشراب أحب إليك ؟ قال : النبيذ » فأتى بتبيذ 
فشرب مله » فخرج من إحدى طعتتيه » قال عمرو : وكان يقول : إنا نشرب من هذا 
النبيذ شرابا يقطم لحوم الإبل فى بطوننا من أن يؤذينا » قال : فشربت من نبيذه فكان كأشد 
النبيذ . 


. ٠٣۳ / ٤ ء والدارقطنى‎ ٤0۷ / ٤ و ۲۱۷ 2 وأحمد‎ ۲۱۴۳ / ٤ معانی الآثار‎ )١( 
. IV [£ )50( 


() سبق تخريجه . 


فی المنلك ونبيذه إعلاء السكن 


باب فى المثلث ونبيذه 


۳ - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : إذا 


ومن طريق زهير » عن أبى إسحاق » عن عامر بن سعيد » قال : أتى عمر برجل 
سكران فجلده » فقال : إنى شربت من شرابك » فقال : وإن كان . 

رمن طريق الأعمش : حدثتى أبو إسحاق » عن سعيد بن ذر حدان ٠‏ قال : جاء رجل 
قد ظمئ إلى خارن عمر فاستسقاه » فلم يسقه » فأتى سطيحة لعمر » فشرب منها » 
فسكرء قأتى به عمر » فاعتذر إليه »> وقال : إنما شربت من سطيحتك ٠‏ فقال عمر : إنما 
أضريك على السكر ٠‏ فضربه . 

ومن طريق الأعمش حدثنتى حبيب بن أبى ثابت » عن نافع بن علقمة ٠‏ قال : أتى 
عمر بنبيد قد أخلف واشتد » فشرب منه ثم قال : إن هذا شديد » ثم أمر بماء فصب 
عليه؛ ثم شرب هو وأصحابه » إلى أن قال . 

فلما ثبت با ذكرناه عن عمر إباحة قليل النبيذ الشديد ‏ وقد سمع رسول الله إلا 
يقول: « كل مسكر حرام ۲ ۔ كان ما فعله من هذا دليلا على أن ما حرم رسول الله يلل 
بقوله ذلك هو المسكر منه لا غير » فإما أن يكون سمع ذلك من النبى ب قولا ٠‏ أو رأيا 
رآه ء فأقل ما يكون مله فى ذلك أن يكون رأيا رآه » فرأيه فى ذلك عندنا حسجةء لا سيما 
إذا كان فعله المذكور فى الآثار التى تقدمت بحضرة أص حاب رسول الله يكل » فلم ينكره 
عليه منكر » فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه » انتهى ملخصا . ولكن بعش الأحباب لا 
يراجع كتب القوم ؛ ويطعنهم با شاء رجما بالغيب . 

باب فى المثلث ونبيذه 

قوله : « قال محمد إلخ » : قلت: أخذ إبراهيم ذلك عن عمر ؟ لاله أخرج سعيد بن 
منصور؛ من طريق أبى مجلز » عن عامر بن عبد الله؛قال:كتب عمر إلى عمار : أما بعد : 
فإنه جاءنى عير متحمل شرابا أسود » کانه طلاء الإبل » فذكروا أنهم يطبيخوته حتى يذهب 


. ) 114 ( كتاب الآثار ص‎ )١( 


(۳) سبق تخريجه . 


فى المثلث ونبيذه AY.o‏ 
كك كت عي ص ع لك O‏ مد عت م E‏ مد ع 2 EY‏ مد كه 


طبخ العصير فذهب ثلثاه وبقى ثلثه قبل أن يغلى فلا بأس به قال محمد : وبه نأخذ » 
وهو قول أبى حنيفة . 


ثلثاه الأخبئان » ثلث بريحه ٠‏ وثلث بعينه » فمر من قبلك أن يشربوه » ومن طريق سعيد 
ابن المسيب : أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه . 

وأخحرج النسائى() من طريق عبد الله بن يزيد » قال : وكتب عمر : اطبخوا شرابكم 
حتى يذهب نصيب الشيطان منه » فإن للشيطان اثنين ولكم واحد » وأخرجه مالك فى 
«الموطأ "٤‏ من طريق محمود بن لبيد الأنصارى : أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا 
إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها . وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب » فقال عمر : 
اشربوا العسل ٠‏ قالوا : ما يصلحنا العسل » فقال رجال من أهل الأرض : هل لك أن 
نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ فقال : نعم » فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان › 
وبقى الثلث » فأتوا به عمر » فاد حل فيه إصبعه » ثم رفع يده » فتبعها يتمطط ٠‏ فقال : 
هذا الطلاء مثل طلاء الإبل » فأمرهم عمر أن يشربوه > وقال عمر : اللهم إنى لا أحل 
لهم شيئا حرمته عليهم » كذا فى « الفتح »20 » وقال : أسانيدها صحيحة . 

ثم لما قال عمر  :‏ الثلثان نصيب الشيطان » » اسنتبط منه أبو حنيفة عدم جواز المنصف 
إذا اشتد وغلا واسكر ؛ لأن نصيب الشيطان باق فيه » فهو فى حكم عصير العنب غير 
المطبوخ » واستنبط منه أيضا : أنه لو جعل فى المثلث ماء واشتد وغلا لا يكون خمرا ؛ 
لأن قوة الإسكار قد زالت منه بذهاب الثلثين > فلا يكون هذا الإسكار من عصير العنب » 
بل من اجتماع العصير مع الماء ويكون حكمه حكم نبيذ التمر » وقد روى هذا عن إبراهيم 
النخعى » حيث قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم : أنه كان 
يشرب الطلاء قد ذهب ثلثاه » وبقى ثلثه » ويجعل له منه نبيذ » فيتركه حتى إذا اشتد 
شربه » ولم ير ذلك باسا » قال محمد : وهو قول أبى حنيفة . 


. )۲1( في : الأآشربة : س‎ )١( 
. )١١( حديث‎ ٠ فى : الأشربة‎ )۲( 
. 0 / ۱ )( 

(؛) كتاب الأثار س ۱١۹(‏ ) . 


إعلاء السان 


۰ 


Ar.‏ حرمة السكر أعنى النى من ماء التمر إذا اشتد وغلا 


باب حرمة السكر أعنى النى من ماء التمر إذا اشتد وغلا 
4 - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن الهيثم » عن ابن مسعود : أنه أتاه 


قال العبد الضعيف : روى ابن أبى شيبة فى « مصنفه » : حدثنا عبد الرحيم بن 
۔لیمان» عن داود بن أبى هند : سألت سعيد بن المسبب عن الشراب كان أجازه عمر 
ناس ؟ فقال : هو الطلاء الذى قد طبخ » حتى ذهب ثلثاه » وبقى ثلثه . 

حدثنا على بن م 4 » عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن أنس ؛ أن أبا 
خبيلة» ومعاذ بن جبل » وأبا طلحة » كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه » وبقى 
شه 

حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن ميمون ‏ هو ابن مهران ‏ عن أم الدرداء » قالت : 
كنت أطبخ لأبى الدرداء الطلاء ما ذهب لاه وبقى ثلثه ٠.‏ 

حدثنا ابن فضيل » عن عطاء بن السائب ٠‏ عن أبى عبد الرحمن ‏ هو السلمى ‏ قال : 
كان على يرزم لنا ( أى يجمع ) الطلاء » فقلت له : ما هته ؟ قال : أسود يأخمذه أحدئا 
يإصبعه . 

حدثنا وكيع » عن سعيد بن أوس » عن أنس بن سيرين » قال : كان انس بن مالك 
سقيم البطن » فأمرنى أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه » وبقى ثلثه » فكان یشرب منه 

حدثتا ابن غير » حدثنا إسماعيل » عن مغيرة » عن شريح : أن خالد بن الوليد » كان 
يشرب الطلاء بالشام اه . من « عقود الجواهر 5(0) > وهذه أسائيد حسان صحيحة » 
ودلالتها على معنى الباب ظاهرة 5 

باب حرمة السكر أعنى النى من ماء التمر إذا اشتد وغل 
قوله : « قال محمد إلخ ؛ : قلت : ليس معنى قوله : ١‏ إن الله لم يكن ليجعل 


. ) 119 ( كتاب الآثار ص‎ )١( 
(90)؟/ ما‎ 


حرمة السكر أعنى النى من ماء التمر إذا اشتد وغلا AT.V‏ 


رجل به صفر » فسأله عن السكر فنهاه عنه . قال محمد : وبه تَأَخْذ . 


6 - وقال عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه ١0‏ : أخبرنا الذورى , عن منصور » عن 
إن الله لم يكن ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . 


-شفاءكم فيما حرم عليكم ۲ 3 أنه لا شفاء فى الحرام 0 لأنه حلاف المشاهدة والتجربة 3 
بل معناه أن الله لم يكن ليجعل شفاءكم منحصرا فيما حرم عليكم ؛ لأن حصره الشفاء فى 
وفعله » وحاشاه من ذلك » ولا إلجاء فى جعل الشفاء فى الحرام بدون الحصر » فمعنى 
قول ابن مسعود هذا أن الشفاء ليس بمنحصر فى الحرام » فينبغى ترك الحرام > وطلب 
الخلال للشفاء . 

قال العبد الضعيف : وفى ١‏ الدر ٠‏ من باب الحظر والإباحة : يجوز الحقنة للتداوى 
بطاهر لا پنجس 3 وكذا كل تداو لا يجوز إلا بظاهر » وجوره فى ١‏ النهاية » بمحرم إذا 
أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ع ولم يجد مباحًا يقوم مقامه » وفى ١‏ البزازية » : ومعنى 
قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » » نفى الحرمة 
عند العلم بالشفاء » دل عليه جواز إساغة اللقمة بالخمر » وجواز شربه لإزالة العطش اه. 

قال ابن عابدين : ونصه ‏ أى صاحب ١‏ النهاية ؛ ‏ عن « التهذيب ١‏ : يجوز للعليل 
شرب البول والدم ١‏ والميئة 2 للتداوى > إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه »> ولم يجد 
من المباح ما يقوم مقامه › وإن قال الطبيب : يتعجل شفاءك به ء فيه وجهان » وهل يجوز 
شرب القليل من الخمر للتدارى 0 فيه وجهان > كذا ذكره الإمام التمر تاشى اه . قال فى 


. ۷٤ / 5 : تلخيص الخبير‎ )١( 
: وقال‎ » ١ أبى يعلى » و الطبرانى‎ ١ ء وعزاه إلى‎ ۸٦ / 5 ء ومجمع الزوائد‎ ۵ / ٠١ البيهقى‎ )۲( 
. وقد وثقه ابن حبان‎ ٠» رجال " أبى يعلى » رجال الصحیح خلا حسان بن مخارق‎ 


0 حرمة السكر أعنى النى من ماء التمر إذا اشتد وغلا راغ‎ A.A 

”6/9 - وأخرجه أيضالا» عن معمر » عن منصورء ورد عن معمر › أنه قال : 
السكر يكون من التمر . 

۷¥ - وقال ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » : حدثنا جرير » عن مغيرة . عن 
إبراهيم» قال : قال عبد الله : السكر الخمر . 

4۸ - وقال أيضا : حدثنا حفص بن غياث . عن ليث » عن حرب ؛ عن سعيد 
بن جبير » عن ابن عمر : أله ستل عن السكر فقال : الخمر . كلا فى نصب الراية" . 


« الدر المنتتقى 4 بعد نقله ما فى ١‏ التهاية ؟ : وأقره فى « المنح ١‏ وغيرها » وقدمنا فى 
الطهارة » والرضاع أن المذهب خلافه اه . 

قال : وحاصل معنى الحديث حينئذ أن الله أذن لكم بالتداوى » وجعل لكل داء دواء » 
فإذا كان فى ذلك الدواء شىء محرم » وعلمتم به الشفاء زالت حرمة استعماله ؛ لأنه 
تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم اه . 

واحتج من جوز للتدواى بالمحرم بحديث أنس فى فصة العرنيين » أن رسول الله طلا 
أذن لهم فى شرب أبوال الإبل وألبانها(؟ ٠‏ قال ابن العربى : تعلق بهذا الحديث من قال 
بطهارة أبوال الإبل > وعورضوا بأنه أذن لهم فى شربها للتداوى » وتعقب بان التداوى ليس 
حال ضرورة ؛ بدليل أنه لا يجب » فكيف يباح الحرام ا لا يجب ؟ وأجيب انع أنه ليس 
حال ضرورة » بل هو حال ضرورة » إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره ٠‏ وما أبيح 
للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله » لقوله تعالى : 9 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطررتم َيه ¢( > فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه » كاليتة للمضطر » 
والله أعلم . 


.) ١ رقم ( 5.ل‎ )١( 

Y۰ /Y(D 

(۳) سبق تخريجه . 

7 آية ( ١١۹‏ ) سورة الأنعام . 


إباحة الخليطين ۸۳.۹ 
كت كت كت الت حت نت كت نت ان اع ام اع ان ا مت ل كت يك 
باب إباحة الخليطين 
8 - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن سليمان الشيبانى » عن ابن زياد : أنه 
أفطر عند عبد الله بن عمر » فسقاه شرابا له » فكأنه أخلذ فيه » فلما أصبح قال : ما هذا 
الشرب ؟ ما كنت أهتدى إلى منزلى » فقال عبد الله : ما زدناك على عجوة وزبيب» 

أخرجه محمد فى ١‏ كتاب الآثار ٩‏ . 


وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم ؛ فإن الفطر فى 
رمضان حرام ٠‏ ومع ذلك فيباح لأمر جائز » كالسفر مثلا » وأما قول غيره : ولو كان 
نجسا ما جاز التداوى به لقوله بو : « إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ١‏ » 
رواه أبو داود"“ من حديث آم سلمة » والبخارى فى الأشربة من طريق أخرى » والنجس 
حرام » فلا يتداوى به ؛ لأنه غير شفاء » فجوابه : أن الحديث محمول على حالة 
الاختيارء وأما فى حال الضرورة فلا يكون حراما » كاليتة للمضطر . 

ولا يرد قوله باه فى الخمر : « إنها ليست بدواء إنها داء 276 فى جواب من سألة عن 
التداوى بها فيما رواه مسلم ؛ فإن ذلك خاص بالخمر » والفرق بينه وبين غيره من 
النجاسات أن الحد يثبت باستعماله فى حالة الاختيار دون غيره ؛ ولأن شربه يجر إلى 
مفاسد كثيرة ؟ ولأنهم كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن فى الخمر شفاء » فجاء الشرع بخلاف 
معستقدهم > قاله الطحاوى بعناه . وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس 
مرفوعا : ١‏ إن فى أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم ؟ » والذرب فساد المعدة » فلا يقاس ما 
ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفى الدواء عنه » والله أعلم اه . من « فتح البارى 2406 . 

باب إباحة الخليطين 


قوله : « قال محمد إلخ ٠‏ : وقال فى عقود الجواهر » : قال الحافظ ابن زياد : لا 


(؟1) ص (۱۲۰) . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) الترمذى فى : الطب : ب(8 ) : حديث ( ۲٠٤١‏ )2 وقال : حسن صحيح . 
(4) ۱ / ۹۲ . 


أعرفه » ولم أر من سماه » قلت : الأشبه أحمد بن زياد أحد شيوخ شعبة » روى عن أبى 
هريرة حديث ١‏ الرجل جبار » » وذكره المنذرى فى « مختصر السان » » وهو من أقران ابن 
سيرين اه . كما فى ١‏ عقود الجواهر ٤‏ . 

قلت : محمد بن زياد الذى هو من شيوخ شعبة ‏ هو محمد بن زياد القرشى اللتمعى 
أبو الحارث » وهو كما يروى عن أبى هريرة يروى عن عبد الله بن عمر أيضا » كما فى 
«التهذيب © فما قاله فى « عقود الجواهر » ليس ببعيد . 

وقال محمد" : أخبرنا أبو حنيفة » عن نافع » عن ابن عمر : أنه كان ینہذ له نبيذ 
الزبيب فلم يكن يستمرأه » فقال للجارية ؛ اطرحى فيه قرات . 

قلت : فى هذين الأثرين حجة لأبى حنيفة فى إباحة الخليطين من الزبيب والتمر بعبارة 
النص » وفى إباحة الخليطين من البسر والتمر » أو الرطب والتمر » أو البسر والرطب 
بدلالته » وما روى عن النبى يكل فى النهى عنه » فهو محمول على زمن شدة العيش ٠‏ 
كما قاله إبراهيم النخعى »أخرجه محمد فى ١‏ كتاب الآثار ا . 

وأورد عليه ابن حجر فى « الفتح ۸ : بأنه وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد من الزبيب 
والتمر أو البسر والتمر على حدة » ولم يفرق بين قليل وكثيرء فلو كان علة النهى الإسراف 
لا أطلق ذلك ولا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من بسر إذا حلطا مثلا ما بين 
رطل من زبيب صرف » بل هو أولى ٠‏ لقلة الزبيب عندهم بالنسبة إلى التمر والرطب . 

ولیس هذا بشىء ؛ لأن فى زمن شدة العيش كان عامة أنبذتهم من أدنى الثمار > ولم 
يكن اختيارهم الأعلى للنبيذ محتملا إذ ذاك » وإنما كان المحتمل هو خلط القليل من الأعلى 
بالكثير من الأدنى » فنهاهم عن ذلك » ولم ينههم عن انتباذ الأعلى وحده ؛ لانتهائهم فى 
الغالب عنه » لشدة العيش وصغر اليد » فلا يرد ما أورده من قلة التدبر فى حقيقة الأمر » 


(1)؟/ 1۰ . 
(۲ ۰ ۳ ) كتاب الآثار ص ( ١٠١١‏ ) . 
0( ۱۰ / 04 . 


A۳۱۱ إباحة الخليطين‎ 
RD a لخ‎ 
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وعلى هذا لا يكون حمل النهى على خوف إشراع السكر أولى من حمله على الإسراف فى 
شدة العيش كما ادعاه » ولو سلم فهو غير مضر لنا ؛ لأن النهى على هذا يكون من باب 
النهى عن الانتباذ فى الحنتم » والدباء » والمزفت » ويكون منسوخا كالنهى عن الانتباذ فى 
الظروف المذكورة . 

وقال ابن حجر فى ١‏ الفتح » أيضا : قد نصر الطحاوى من حمل النهى عن الخليطين 
على منع السرف » فقال : كان ذلك لا كانوا فيه من ضيق العيش » وساق حديث ابن عمر 
فى النهى عن القران بين التمرتين » وتعقب بأن عمر أحد .من روى النهى عن الخليطين ‏ 
وكان ينبل البسر » فإذا نظر إلى بسرة فى بعضها ترطيب قطعه » كراهة أن يقع فى النهى » 
وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه ؛ لانه لو فهم أن النهى عن الخليطين كالنهى عن القران لا 
خالفه» فدل على أنه عنده على غيره اه . 

والجواب عنه : أنه قد روى عنه الخلط بين التمر والزبيب مع رواية النهى » فذل ذلك 
على أنه عنده كالقران بين التمرتين » وأما ما روى عنه كان يقطع الترطيب فلم يعزه إلى من 
خرجه عله » وإن صح عنه ذلك يحمل على التورع » ويحمل الفعل على الإباحة » والله 
أعلم . 

والعجب من الطحاوى كيف يحتج برواية القران بين التمرين » ويترك مثل هذا الحجة 
الصريحة التى احتج بها الأئمة ؟ والعجب من ابن حجر أنه يحتج برواية قطع الترطيب ٠‏ 
ويغمض عن هذه الرواية المروية عن أبى حنيفة » عن نافع » عن ابن عمر . 
الفرق بين معارضة النص بالرأى وتعيين محمل النص به : 

واحتج لأبى حنيفة > أنه لما أحل نبيذ كل واحد منهما لا يحرم الجمع بينهما » واعترض 
عليه القرطبى بأن هذا معارضة بالقياس » ثم هو منقوض بالأختين ؛ فإنه يحل نكاح كل 
واحد منهما .ويحرم الجمع بينهما . 

والجواب عنه : أن هذا تعيين لمحمل النهى » وليس بمعارضة له » وفرق ما بين تعيين 
المحمل والمعارضة ؛ لأن فى المعارضة رد النص » وفى تعيين المحمل تسليم له > فما لهؤلاء 


م الانتباذ فى الأوعية إعلاء اسن 
E SE SSD SS Sam Dg‏ 0 
باب الانتباذ فى الأوعبة 
۰ - عن سفيان » عن علقمة بن مرئد » عن ابن بريدة » عن أبيه » أن رسول 
ايا قال : « نهيتكم عن الظروف وأن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل 


مسكر حرام »: أخرجه مسلم فى ١‏ صحيحه "١70‏ . 


القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟ ولا يرد النقض بالأختين ؛ لأن الجمع بينهما مض إلى 
القطعية المحرمة فلا يباح بخلاف ما نحن فيه ؛ لأنه ليس فض إلى محرم » فقياس 
أحدهما على الآخر قياس مع الفارق » فافهم . 
باب الانتباذ فى الأوعية 

قوله : « عن سفيان إلخ ٩‏ » قلت : وأخرجه أيضا محمد فى ١‏ كتاب الآثار ٩‏ عن أبى 
حنيفة » عن علقمة بن مرثد » عن ابن بريدة » عن أيه » قال رسول الله و : « كنت 
نهيتكم عن النبيذ فى الدباء » والحنتم » والمزفت » فاشربوا فى كل ظرف ؛ فإن الظرف لا 
يحل شيئاء ولا يحرمه . ولا تشربوا المسكر ٠‏ » والرواية رواها أيضا محارب بن دثار ٠‏ 
عن ابن بريدة » واختلف عليه » فرواه عنه ضرار بن مرة » وقال ؛ ‏ نهيتكم عن النبيذ إلا 
فى سقاء » فاشربوا فى الأسقية كلها » » أخرجه أيضا مسلم فى ؛ صحيحه »20 . 

وقال القاضى : فيه تغيير من بعض الرواة » والصواب فى الأوعية > دون الأسقية › 
كذا فى النووى » ورواه عنه معروف بن واصل » فقال : ١‏ كنت نهيتكم عن الأشربة فى 
ظروف الأدم » فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا » ؛ أخرجه أيضا مسلم فى 
«صحيحه 206 » وقال القاضى : فيه أيضا تغيير من بعض الرواة »> وصوابه : « كنت 
نهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف الأدم » » فحذف لفظة إلا التى للاستئناء » ولا بد 
منهاء كذا فى النووى . 


قلث : العجب من مسلم أنه احتج برواية ضرار بن مرة » عن محارب » مع أن فيه 


1 . سبق تخريجه‎ )١( 
. )۱١١( فى : الجنائر : ب (350 ) : حديث‎ )0( 
, ) 56 ( فى : الأشربة : ب (5 ) : حديث‎ )9 


تخليل الخمر A1‏ 
OOOO OOOO ODDO‏ 
۱ - عن إسرائيل » عن السدى » عن يحيى بن عباد » عن أنس : ! أن يتيما 
كان فى حجر أبى طلحة » فاشترى له خمراء فلما حرمت سأل النبى يل أيتخذ خلا ؟ 
قال : لا » » رواه الدارقطتى فى سننه 2300 . 


خطأ بعض الرواة > وجعل الرواية الصحيحة أعنى رواية علقمة فى التابعات » وأعجب منه 
إخراج رواية معروف فى ١‏ الصحيح ١‏ مع أن فيه خطأ مغير للمعنى » وهو ترك حرف 
الاستثناء » وفى حديكث بريدة نص على انتساخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية > وهو 
مذهب أئمتنا . 

وقوله : ۵ كل مسكر حرام أو لا تشربوا مسکرا » » معناه عندنا أن كل مسكر حرام » 
إن كان خخمرا فحرام لعينه » وإن كان غيرها فحرام ما أحدث السكر منه » ولا تشربوا ما 
يحدث السكر إن كان نبيذا » ولا تشربوا ذات المسكر إن كان خحمرا . 

باب تخليل الخمر 

قوله : « عن إسرائيل إلخ ٩‏ ۰ قلت : هكذا رواه ليث بن أبى سليم » عن يحيى بن 
عبادة » عن أنس » عند الدارقطنى » وهو أصح ما رواه أبو داو" عن وكيع » عن 
سفيان» عن السدى » عن يحيى بن عباد » عن أنس : « أن أبا طلحة سأل رسول الله يا 
عن أيتام ورثوا خمرا ؟ قال : أهرقهاء قال : أفلا أجعلها خلا قال : لا » » ونما رواه 
مسلم"“ عن ابن مهدى » عن سفيان » عن السدى » عن يحبى بن عباد » عن أنس : «أن 
النبى لله سثل عن الخمر أيتخذ خلا ؟ قال : لا » ؛ لأن رواية [مسرائيل يؤيدها رواية 
الليث» بخلاف رواية وكيع وابن مهدى 2 وفى رواية ابن مهدى اختصار مخل ؛ لآنه لا 
يدل على أن السؤال كان فى ابتداء تحريم الخمر » بخلاف رواية غيره ؛ فإن فيها بيانا 
لذلك. 


(1) 2 / 6 . 
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واختلفوا فى تأويل النهى عن التخليل > فقال أبو حنيفة : كان ذلك فى ابتداء التحريم 
حين كان فى الأمر شدة ؛ لثلا يجعل الناس التخليل حيلة لإبقاء الخمر والشرب > فانتسخ 
بانتساخ الشدة » وقال آخرون : هو باق بحاله » ثم اختلفوا فيما بينهم ٠‏ فقال بعضهم : 
التخليل منهى عنه » ولكنه لو خخلله أحد يصير خلا طاهرا حلالا » وقال بعضهم : لا 
يصير طاهرا ولا حلالا » بل يبقى نجسا وحراما » ولا دليل لهذه الطائفة على نجاسة الخل 
وحرمته » لا فى الحديث ؛ لأنه متعرض للتخليل فقط » ولا تعرض فيه من الخل الحاصل 
بعد التخليل » ولا فى المعقول ؛ لأن نجاسته وحرمته كانتا للخمرية » فلما زالت الخمرية 
زالت النجاسة والحرمة » كما لو تخلل بنفسه » فبقى الكلام فى انتساخ النهى وبقاه . 

وحجة أبى حنيقة أن تخليل الخمر استهلاك له » واستهلاكه ليس بممنوع ١‏ فلابد أن 
يحمل التهى على التشديد فى الابتداء » وينتسخ بنسخ التشديد » وحجة من قال ببقائه 
ليس إلا أن الظاهر هو البقاء لعدم العلم بالناسخ » وليس هذا إلا استدلالا بالجهل » وهو 
غير صحيح . 

وقال القرطبى : كيف جاز لأبى حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث » ومع سببه 
الذى خرج عليه ؟ إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم » ولوجب الضمان 
على من أراقها عليهم » وهو أبو طلحة اه . وهو عجيب من مثل القرطبى ؛ لأن أبا 
حنيفة لا يقول : إنه كان جائزا إذ راق أبو طلحة ٠‏ بل يقول : إنه جائز الآن ٠‏ وإن لم 
يكن جائزا إذ ذاك » ثم كيف يجب الضمان على من أراقها بأمر الشارع ؟ فتضمين أبى 
طلحة من العجائب » ومثله فى العجب ما احتج بعض أصحابنا لأبى حنيفة بقوله : ١‏ نعم 
الإدام الخل » » ووجه الاستدلال » أنه عام يتناول جميع ما يطلق عليه اسم الخل ؛ لأنه لم 
يفصل بين نحل وخل » وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأن الخل النجس أو المتخذ من شىء نجس 
كنبيذ التمر النجس يطلق عليه اسم الخل » فينبغى أن يتناوله الحديث » مع أنه ليس كذلك. 
فيكيف يتناول خل الخمر ؟ والحق أن المراد من الخل هو الخل المعروف المعهود المأكول , لا 
كل خل كيف ما كان » ومن أى شىء كان > فلا يتم الاستدال به » والله أعلم . 


قال العبد الضعيف : حاصل استدلال الأصحاب أن الخل كان يصنع من الغمر أيضا فى 
رمن النبى اة » فلو كان حراما لم يطلق قوله : « نعم الإدام الخل 2١76‏ » بل قيده ما عدا 
خل الخمر » وحيث أطلقه دل على حل الخل كله » وأصرح منه ما رواه البيهقى من حديث 
المغيرة بن زياد » عن أبى الزبير » عن جابر مرفوعا : « خير خلكم خل خمركم ۳ ع 
وقال : إن المغيرة ليس بالقوى » كما فى ! المقاصد الحسنة ٠»‏ . 

قلت : قال البخارى : قال وكيع : كان ثقة » وعن يحيى بن معين : ليس به بأس ١‏ 
وروی الدورى وابن أبى خحيثمة عله : ثقة ليس به بأس » وقال العجلى » وابن عمار » 
ويعقوب : ثقة ء وقال أبو حاتم : هو صالح صدوق » ليس بذلك القوى » يحول اسمه 
من ١‏ كتاب الفسعفاء ؟ » وقال أبو داود : صالح » وقال النسائى : ليس به بأس » وقال 
ابن عدى : عامة ما يرويه مستقيم » إلا أنه يقع فى حديئه كما يقع فى حديث من ليس به 
بأس وهو لا بأس به » وقال المزى : لا نعلم أحدا » قال : إنه متروك » ولعله اشتبه على 
الحاكم بأصرم بن حوشب » فإنه يكنى أبا هشام أيضا » وهو من المتروكين » قال صالح بن 
اخمد عن أيه فة :لل + ملخصا فن #االتهزيب :2906 ., 

وبالجملة فهو من رجال الأربعة مختلف فيه » حسن الحديث على الأصل الذى مر ذكره 
غير مرة » وهو أصرح دليل على حل خل الخمر » كما لا يخفى . 

وروی الدارقنطى فى ۱ سننه > من طريق فرج بن فضالة » عن يحيى بن سعيد » عن 
عمرة » عن أم سلمة رضى الله عنها » قالت: ١‏ كانت لنا شاة فماتت ١‏ فقال البى وَل : 
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ما فعلت شاتكم ؟ قلنا : ماتت » قال : أفلا انتفعتم بإهابها ؟ قلنا : إنها ميتة » قال : 
بحل دباغها كما يحل حل الخمر » » قال الدارقطنى : تفرد به فرج بن فضالة عن يحيى ١‏ 
وهو ضعيف اه . ٠‏ 
قلت : هو مختلف فيه » وثقه ابن معين فى رواية » فقال : لا بأس به » وفى رواية : 
صالح ء وقال أبو حاتم : صدوق يكتب حدیثه » ولا يحتج به » كما فى ١‏ التهذيب e‏ 
وله شاهد حسن من حديث جابر قد ذكرناه » وهو مؤيد بالقياس الصحيح ؛ فإن الخمر 
ليس بأخبث من المينة » وقد أباح الشرع إصلاحها » فكذا إصلاح الخمر بالتخليل ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 
وروی أبو عبيد فى ١‏ الأموال ٠‏ : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن المثنى بن سعيد » 
قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وهو عامله على الكوفة ‏ 
أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق » وما وجدت منها فى السفن فصيره حلا » فكتب 
عبد الحميد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلك » فأتى السفن فصب فى كل راقود 
ماء وملحا فصيره خلا » وفيه دليل على جواز تخليل الخمر . 
وأما قول أبى عبيد : إنما فعله بخمر آهل الذمة » ولا يجوز فى حمر المسلمين من هذا 
شىء اه . دعوى مجردة لا دليل عليها ؛ فإن أهل الذمة إنما صولحوا على شربها . ولم 
يصالحوا على حملها » والتجارة فيها علانية » فكان للإمام أن يأمر بهراقة كل ما يحمل 
منها فى السفن ء كما له أن يريق حمر المسلمين » فلما أمر بتخليلها كان تخليل حمر 
الذعى »> وخمر المسلم سواء . ' 
قال أبو عبيد : وقد سمعت إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن بعلية ‏ يحدث عن سليمان 
التيمى ٠‏ عن آم خداش ٠‏ قالت : رايت عليا رضى الله عنه يصطبغ بحل الخمر » حدئنى 
أزهر » عن ابن عون » عن ابن سيرين : أنه كان لايسميه خل الخمر » ویسمیه خل 
العنب » قال .: ركان يأكله » و[غا لم يسمه خل الخمر کی لا يجترأ أحد على بيع الخمر » 
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وشرائه للتخليل ء وهو حرام إجماعا » وإنما يجوز للمسلم تخليل عصير تحول خمرا عنده؛ 
أو كان قد ورث الخمر من قريب له » ولا يجوز له شراء الخمر » ولا بيعه لذلك أصلا . 

قال : وسمعت جرير بن عبد الحميد : يحدث عن ابن شبرمة » عن الحارث العكلى - 
من كبار فقهاء التابعين ‏ فى رجل ورث حمرا ٠»‏ قال : ١‏ يلقى فيها ملحا حتى تصير خلا ؛ 
قال : وحدثنا حماد بن خالد » عن معاوية بن صالح » عن أبى الزاهرية » عن جبير بن 
نفير » عن أبى الدرداء » أنه قال : لا بأس بالمرى ‏ هو حل الخمر - ذبحته الشمس › 
والملح > والحيتان ٩‏ اه . ١‏ 

قال محمد فى الحجج » له : قد بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه 
اصطبغ على حل خمر » وبلغنا ذلك عن ابن عباس › وبلغنا عن أبى الدرداء أنه قال : لا 
باس بخل الخمر » فما فرق بين أهل الذمة » وعمل المسلمين فى ذلك . 

قال : أخبرنا ابن عبد الله » عن عبد الله بن أبى سليمان » عن عطاء بن أبى رياح ١‏ 
فى رجل ورث خحمرا ء نال : ١‏ يهريقها » قال : قلت : أرأيت لو صب فيها ماء فتحولت 
خلا ؟ قال : إن تحولت فلا بأس به » إن شاء باعه » . 

محمد قال : أخبرنا عبد الله بن سعيد بن عبد العزيز التنوخى » عن عطية بن قيس 
الكلابى » عن رجل » عن الحكم » أو مولى الحكم قال : سألت أبا الدرداء عن الخل 
الذى يجعل من الخمر » والملح » والحيتان ؟ فقال أبو الدرداء : « يجب ( أى يقطع ) 
خمرها الملح » والشمس › والحيتان ‏ اه . © 

وأما ما روى أبو عبيد عن عمر 'زضى الله عنه وغيره » أنهم قالوا : لا تأكل خلا من 
حمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها » فمحمول على التنزه والثورع » كى لا يتعمد المسلم 
تحصيل الخمر لسلتخليز > والفقيه قد ينهى عن الأمر المباح سدا للذرائع » كما لا يخفى › 
والله تعالى أعلم . 
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كتاب الصيد 
۰۲- عن أبى ثعلبة الخشنى » قال: قلت : يا رسول الله ! أصيد بقوسى؛ وبكلبى 
المعلم ء وبكلبى الذى ليس بمعلم » فما يصلح لى ؟ فقال : ؛ ما صبدت بقوسك 


باب حل صيد الكلب المعلم 

أقول : الحديث نص فى الباب » وهو يدل على اشتراط التسمية عند الإرسال أيضا . 
قال العبد الض لضعيف : الأصل فى | إباحة الصيد الكتاب » والسنة » والأجماع . 

أما الكتاب : فقول الله تعالى , : ( أحل كم صيد ابعر وطْعَامَه متاعا أكم ولاسيارة 
حرم عليكم صيد الب ما دمتم حرما 4 » وقال سبحانه ١:‏ وإذا حلم فاصطادوا 4 . 
وقال سبحانه  :‏ يالوك مدا أحل لهم قل أحل لكُم الات وما عتم من الجوارح 
ا ل ا 
قال : « قلت : يا رسول الله ! إنا نرسل الكلب المعلم فيمسك علينا » قال : كل » قلت: 
وإن قتل ؟ قال : كل ما لم يشركه كلب غيره » » قال : وسئل رسول الله وه عن صيد 
المعراض ؟ فقال « ما حزق فكل » وما قتل بعرضه فلا تأكل ٠‏ » متفق عليهما . 

وأجمع أهل العلم على | إباعه الاستطباديرالاكل كن العمل ع وله اد فى اراد 
كون الجارح معلما ؛ لأن الله تعالى قال  :‏ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن 
مما علْمَكم الله 4 » وما فى اللمثن من حديث أبى ثعلية » ويعتبر فى تعليمه ثلاثة شروط : 
إذا أرسله استرسل »ء وإذا زجره انرجر » وإذا أمسك لم يأكل » ويتكرر هذا مله مرة بعد 
أخرى حتى يصير معلما فى حكم العرف ء وأقل ذلك ثلاث » قاله القاضى » وهو قول 
أبى يوسف ء ومحمد » ولم يقدر أبو حنيفة وأصحاب الشافعى عدد المرات ؛ لأن التقدير 


بالتوقيف ٠»‏ ولا توقيف فى هذا » بل قدره با يصيره به فى العرف معلما »وهذا فى 
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صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فکل :مه متفق عليه ( منتقى مع النيل ) . 


الكلب . والفهد ؛ وما أشبههما من السباع » وأما فى الصقر ٠‏ والباز » ونحوهما من 
جوارح الطير » فلا يشترط ترك الأكل منه كما سيأتى . 

ويشترط أن يجرح الصيد » فإن خنلقهء أو قتله بصدمته لم يبح » قال الشريف : وبه 
قال أكثرهم » وقال الشافعى فى قول له : يباح لعموم الآية والخبر » ولنا : أنه قتله بغير 
جرح أشبه ما قتله با حجر والبندق ؛ ولأن الله تعالى حرم الموقوذة » وهذا كذلك » وهذا 
يخص ما ذكروه » وقول النبى بإ : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل “١‏ يدل على أنه 
لا بباح ما لا ينهر الدم » كذا فى ١‏ المغنى 206 لابن قدامة » ملخصا . 

قبل فى معنى اواز : إنها الكواسب للصيد على اهلها .من ارح معن الكت + 
قال الله تعالى: اما جرحتم بالثهار 204 يعنى ما كسبتم» وقيل: إنها ما تجرح بئاب أو 
مخلب > قال محمد فى ١‏ الزيادات ٠‏ : إذا صدم الكلب الصيد ولم يجرحه فمات لم 
يؤكل ؛ لأنه لم يجرح بناب أو مخلب » ألا ترى إلى قوله تعالى  :‏ وما علمتم من 
الجوارح مكلبين 4 . وإذا كان الاسم يقع عليهما ء > فليس يمتنع أن يكوئا مرادين باللفظ » 
فيريد بالكواسب ما يكسب بالاصطياد » ويفيد مع ذلك فى شرط الذكاة وقوع الجراحة 
بالمقتول من الصيد » ويدل أيضا على أن الجراحة مرادة حديث النبى ية فى المعراض : 
لأنه إن حزق بحده فكل » وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ٩‏ 247 » ومتى وجدنا للنبى علا 
كلما يواطىء معنى ما فى القرآن »> وجب حمل مراد القرآن عليه » قاله الجصاص فى 
«الأحكام :290 له . 


: ) 1( ومسلم فى : الأضاحى : ب‎ ») ۲٠١۷ ( حديث‎ : ) ١5 ( البخارى فى ؛ الشركة : ب‎ )١( 
. 15# / ٣ حديث ( ١٠١)ء وأحمد‎ 

. ۳ / ۱1) 

(۳) آية ( ٠٠‏ ) سورة الانعام . 

: )١( ومسلم فى : الصيد : ب‎ » ) ٥٤۸١ ( البخارى فى : الذبائح : ب (۹) : حديث‎ )٤( 
. ) ۱ ( حديث‎ 
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.4 حرمة الصيد الذى أكل منه الكلب إعلاء السان 
کت ت 


باب حرمة الصيد الذى أكل منه الكلب 

وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك » إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل » فإنى أخاف 
أن يكون أ مسك على نفسه 1 » متفق عليه" » وفى رواية عنه أيضا : ١‏ وإن أكل منه فلا 
تأكل ؛ فإنغا | مسك على نفسه » » متفق عليه أيضا ( منتقى ) . 
سسسس مسس سسس 

قوله : «عن عدى إلخ » : قلت : |“ خمتلف فى هذا الحديث على عدى بن حاتم » 
قرواه عنه الس شعي هكذا » ورواه عنه سماك بن حرب خلافه » أعنى إباحة الأكل مطلقا » 
أكل منه الكلب أو لم يأكل ؛ كما رواه عنه ابن كثير على ما نقله عنه فى ١‏ النيل » ۰ 
وسماك فيه مقال » وهو لا يوازى الث لشعبى فى الحفظ » والإتقان » ولا يداينه فروايته 
منكرة» ثم اختلف فيه على ال لسعب > فرواه عنه الثقات الحفاظ مثل ماروينا » وحالفهم عبد 
املك بن حبيب » فرواه عن أسد بن موسى ‏ عم أبى زائدة ‏ عن الشعبى » عن عدى نحو 
ما رواه سماك » عن عدى » وعبد الملك بن حبيب ضعيف الحفظ كثير الغلط ٠‏ فروايته 
منكرة » والصحيح من روايته التى رواها عنه الثقات الحفاظ . 

وعن أبى ثعلية اشن > أنه قال : قلت له : يا رسول الله ! إن أرضنا أرض صيد › 
فأرسل كلبى المكلب » وكلبى الذى ليس كلب » قال : « إذا أرسلت كلبك المكلب 
بمكلب » فأدركت ذكاته فكل » » رواه أحمد فى « مسنده 1 : عن عبد الرزاق ٠‏ عن 
معمر » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أبى ثعلبة » وهذا سند من إسناد ١‏ الصحيحين » 
)١(‏ البخارى فى : الذبائح : ب (7 ) : حديث ( 0487 ) > و مسلم فى : الصيد : ب )١(‏ : 


حديث ( ۲و ۳ ) . 
)£ / 1£ . 
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وروی أحمد(١2‏ أيضا عن يزيد بن هارون » عن الحجاج بن أرطأة » عن مكحول » عن أبى 
ثعلبة» أنه قال  :‏ قلت : يا رسول الله ! إنا أهل صيد » فقال : إذا أرسلت كلبك 
وذكرت اسم الله » فأمسك عليك فكل » قال : قلت : وإن قتل ؟ قال : وإن قتل» › 
والحجاج وإن كان فيه مقال إلا أن روايته موافقه لرواية الثقات » فهو حجة » قلت : هذا 
هو الصحيح من رواية أبى ثعلبة . 


وما رواه أبو داور 


» من طريق حبيب المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده: ‏ أن أعرابيا ‏ يقال له أبو ثعلبة ‏ قال : يا رسول الله ! إن لى كلابا مكلبة فأفتنى فى 
صيدهاء قال : إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك » قال : ذكيا أو غير 
ذكى؟ قال : ذكيا أو غير ذكى » قال : فإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه » حطاً ع 
وحبيب المعلم مختلف فيه » قال أحمد : ما أحتج بحديثه » وقال النسائى : ليس بالقوى» 
وكان يحيى لا يحدث عله » فلا يحتج بما تفرد به مخالفا للثقات . 


1 8 03 ع 
('؟ من طريق داود بن عمرو » عن بسر بن عبيد الله » عن أبى 


إدريس الخولانى » عن أبى ثعلبة » قال : قال النبى يكل فى صيد الكلب : «إذا أرسلت 
كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل مله ٩‏ خطأ ؛ لأنه ليس فى حديئث أبى إدريس 
الخولانى زيادة قوله : « وإن أكل منه » » وإئما تفرد به داود بن عمرو » وقال العجلى : 
يكتب حديث » ولیس بالقوى » وقال أبو حاتم : شيخ ليس بالمشهور » وقال ابن حزم : 
ضعفه أحمد » فهو وإن قيل فيه : ليس به بأس أو صالح » ليس تمن يقبل تفرده ٠‏ 
فالصحيح من رواية أبى ثعلبة » وهو ما رواه عنه أبو إدريس الخولانى من غير طريق داود 
ابن عمرو > وما رواه عنه أبو قلابة ومكحول > وهذه الروايات الصحيحة عن عدى وأبى 
تعلبة تدل على حرمة الصيد الذى أكل منه الكلب وهو مذهب أبى حنيفة . 


وكذا ما رواه أبو داود 


أقول : قوله اة فى حديث عدى : ١‏ إنى أحاف أن يكون أمسك على نفسه ؛ يدل 


(1)غ/ 14۳ . 
(۲) فى : الصيد : ب ( ۲ ): حديث ( ۲۸۵۷ ) . 
(۳) فی : الصيد : ب ( ۲ ) : حديث ( ۲۸٥۲‏ ) . 


على أن أكل الكلب من الصيد غير مناف للإمساك على الصائد على وجه القطع ؛ لاله 
يحتمل أن يكون الأخذ والإمساك والقتل من أول الأمر مقصورا على الصائد > ولا يكون له 
قصد فى الأكل » ثم بعد القتل الذى يتم به الاصطياد للصائد يسدر له رأى فى الأكل 
فيأكل » وحينئذ الأكل من الصيد مجتمعا مع الإمساك مقصورا على الصائد » كما إذا فتل 
ورجع عنه ثم عاد إليه فأكل منه » بل هو مناف له وجه الاحتمال فقط ؛ لأن لفظه «أحاف“ 
إنما يستعمل فى المحتمل دون المقطوع به . 

ثم هو يدل على أن احتمال الإمساك على نفسه مانع من الأكل كالإمساك المحقق ٠‏ فلو 
صح حديث حبيب المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه »> عن جده » يكون معنى 
قوله يلي : « وإن أكل منه » أى بعد تحقق الإمساك عليك ٠»‏ بان يكون قتله أولا » ثم رجع 
عنه » ثم عاد إلبه فأکل منه » هذا توضيح تأويل من تأول هذا القول على أن أكل منه بعد 
أن قتله » وخخلاه وفارقه » ثم عاد فأكل منه » كما نقله النووى عنه على ما فى بذل 
المجهود) . 

ويدل على صحة هذا التأويل أنه قال فى أوله : ١‏ كل ما أمسك عليك ؛ » ثم سأله 
بقوله : ٠‏ وإن أكل ؟ » يكون معناه وإن أكل بعد تحقق الإمساك عليك » فيكون جوابه : 
«وإن أكل » بعد تحقق الإمساك عليك » وعليه يحمل رواية داود بن عمرو » وسماك › 
وعبد الملك بن حبيب » وحيثئذ لا يكون فيها حجة لمن قال بإباحة الصيد بعد أكل الكلب 
منه مطلقا » فاعرف ذلك . 

قال العبد الضعيف : وفى : ١‏ المغنى © لابن قدامة : ولنا قول النبى اة فى حديث 
عدى بن حاتم : ١‏ إلا أن يأكل الكلب » فإن أكل فلا تأكل » فإنى أحاف أن يكون إنما 
أمسك على نفسه » ( متفق عليه ) » وآما حديث أبى ثعلبة بلفظ : ١‏ قال : فإن أكل 
منه؟ قال : وإن أكل منه » فقد قال أحمد : يختلفون عن هشیم فيه » على أن حديثنا 
أصح ؛ لأنه متفق عليه » وعدى بن حاتم أضبط » ولفظه أبين ؛ لأنه ذكر الحكم والعلة . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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٤‏ 5 - عن مجالد » عن الشعبى » عن عدى بن حاتم » أن النبى 4 قال : « ما 
علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك » قلت : وإن 
قتل ؟ قال : إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فنا أمسكه عليك ٩‏ » رواه أبو داودا' , 
وسكت عنه » وقال البيهقى 7 : تفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ . 


قال أحمد : حديث الشعبى عن عدى أصح ما روى عن النبى ية » الشعبى يقول : كان 
جارى وربيطى فحدثئى » والعمل عليه » ويحتمل أنه أكل مله بعد أن قتله » وانصرف 
عنه» فان شرب دمه ولم يأكل مله لم يحرم » نص عليه أحمد » وبه قال عطاء » 
والشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » وكرهه الشعبى » والثورى ؛ لأنه 
فى معنى الأكل » ولنا عموم الآية والأخبار » وإنما حرج منه ما أكل مئه بحديث عدى » 
وهذا لم يأكل ؛ لأن الدم لا يقصده الصائد منه » ولا ينتفع به » فلا يخرج بشربه عن أن 
يكون نمسكا على صائد اه . 
باب حل صيد البازى » والفهود » وغيرها إذا كانت معلمة 

قوله : « عن مجالد إلخ » : قلت : زيادة البار فى حديث عبد الله بن نمير عن مجالد 
وهو عند أبى داود » وأما هيثم فلم يرو هذه الزيادة » أخرج حديثه أحمد فى ١‏ المسندةء 
ويعلم منه تساهل ابن تيمية » حيث أخحرج الحديث بزيادة الباز » وعزاه لأبى داود وأحمد › 
مع أنه مع هذه الزيادة ليس من رواية أحمد » وإنما هو من رواية أبى داود فقط ٠‏ وأخرج 
ابن جرير(؟) » عن عيسى بن يونس » عن مجالد » عن الشعبى » عن عدى بن حاتم » 
فقال: سألت رسول الله يك عن صيد البازى ؟ فقال : ١‏ ما أمسك عليك فكل » . 


وظنى أن السؤال عن الباز لم يقع لعدى بن حاتم ؛ وإثما هو من خطأ بعض الرواة » 


.)1؟861١( فى : الصيد : ب (۲) : حديث‎ )١( 
. YA ۹ (Y) 
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م حل الصيد الذى أكل منه البازى ونحوه إعلاء السان 


باب حل الصيد الذى أكل منه البازى ونحوه 
٥‏ - قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا أسباط » قال : ثنا أبو 


وإدراجهم فى الحديث ٠‏ فليس فى الباب حديث مرفوع > نعم » روى ابن جرير عن ابن 
ف : 9 وما علمتم م من الجوارح 4 أنه قال : يعنى بالجوارح الكلاب 
الضوارى ١‏ والفهود » والصقور » وأشباهها » رواه عن ابن الملنى » عن عبد الله »ء عن 
معاوية » عن على » عن ابن عباس » وهو مسند يعتمد عليه البخارى فى التعليقات » كما 
بظهر من شروح البخارى» وأخرج نحوه عن خيثمة بن عبد الرحمن » وعلى بن الحسين . 
وعبيد بن عميرء ومجاهد ؛ والحسن » بأسائيد يحتج بها ء ففى هذه الآثار حجة لأبى 
حنيفة » حيث يقول بحل صيد البارى » والفهود > وغيرها لوا 

قال العبد الضعيف : قال الموفق فى ؛ المغنى 2178 : وكل ما يقبل الشعليم » 
الاصطياد به من سباع البهائم : كالفهد » وجوارح الطيرء 1 
صيده » قال اين عباس فى قوله تعالى  :‏ وما علّمتم من الجوارح مكلبين » هى اللاب 
المعلمة » وكل طير تعلم الصيد » والفهود » والصقور » وأشباهها » وبمعنى هذا قال 
طاوس » ويحبى بن أبى كثير » والحسن » ومالك » والثورى » وأبو حنيفة » ومحمد بن 
الحسن » والشافعى » وأبو ثور . 

وحكى عن ابن عمر ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب ؛ ؛ لقوله تعالى : ل وما 
عتم من الْجوارح ملین 4 يعنى ما كلينم من الكلاب ٠‏ ولنا ما روى عن عدى ؛ قال ؛ 
سألت رسول الله وك عن صيد السازى ؟ فقال : ١‏ إذا أمسك عليك فكل » ؛ ولأنه جارح 
يصاد به عادة » ويقبل التعليم » فأشبه الكلب » ٠‏ فأما الآية فإن الموارح الكواسب ماين 
من التكليف . وهو الإغراء اه . ملخصا . 


باب حل الصيد الذى أكل منه الطير كالبازى وغيره 
أقول : فيه إشكال » وهو أنه قال الله تعالى : ( وما علّمتم من الْجوارح مكلبين 


٠١ 7N» 


حل الصيد الذى أكل منه البازى ونحوه ATYo‏ 
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إسحاق الشيبانى » عن حماد » عن إبراهيم » عن ابن عباس » أنه قال فى الطير : إذا 
أرسلعه فقتل فكل » فإن الكلب إذا ضربته لم يعد » وأن تعليم الطير أن يرجع إلى 
صاحبه وليس يضرب ٠‏ إذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل . 


تعلّمونهن مما علْمَكُم اله فكوا مما أمسكن عَليكُم )» فشرط الله سبحانه فى صيد الجوارح 
الإمساك علينا » ومعنى الإمساك هو ترك الأكل منه » كما هو مصرح به فى صيد الكلب » 
فكيف يقال بحل مأكول الطير ؟ وأجاب عنه الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن » بأن الإمساك 
علينا شرط فى الكلب ونحوه » دون الطير ؛ لأنه غير قابل لتعليم الإمساك بضرب. 
ويرد عليه أن ضمير أمسكن راجع إلى الجوارح » والطير داحل فيه » فكيف يصح أن 
الإمساك علينا غير مشروط فيه ؟ وما قال : إنه غير قابل لهذا التعليم ؛ لعدم إمكان 
الضرب» ففيه أن الضرب غير شرط لهذا التعليم » بل يعلم الإمساك بما يعلم الرجوع عند 
الاسترجاع» ولو سلم فهو غير مفيد له ؛ لأن الآية حينئذ تكون حجة لمن خحصص المتوارح 
بالكلاب ونحوها ؛ لأنه يقول “المتوارع إن كانت اة إلا انها سيت بالكلاب 
ونحوها » بقريئة قوله : « أمسكن عايكم 4 ؛ لأن الطير لا يتحقق منه الإمساك › 
فالجواب غير دافع للإشكال . 

واختار شيخنا فى تفسير هذه الآية إرجاع الضمير إلى الجوارح مطلقا » طير أو غير 
طيرء وأشار إلى دفع الإشكال المذكور بأن طرق تعليم الكلاب والطير مختلفة » وكون كل 
واحد منهما معلما بطريقه دليل إمساكه عليئا » فيقال : إن الكلب أمسك علينا إذا ترك 
الأكل » ويقال : إن الطير أمسك علينا إذا أجاب الدعوة اه . بمحصله » وهو غير دافم 
للإشكال أيضا ؛ لأن حقيقة الإمساك علينا هو الاصطياد لنا لا لنفسه » والأكل دليل ظاهر 
على الاصطياد لنفسه ء ولا دلالة لإجابة الدعوة عليه أصلا » إذا لو كان دليلا عليه لكان 
دليلا فى الكلب أيضا » فكيف يكون دليلا على الإمساك علينا فى الطير مع وجود ما ينافيه 
أعنى الأكل منه ٠‏ إلا أن يقال : إن الاصطياد لنا لما لم يكن متعذرا فى الكلب اعتبر فيه 


لم حل الصيد الذى أكل منه البازى ونحوه إعلاء الستن 
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قلت : رجاله ثقات إلا أنه مرسل » ولكنه لا ضير » فإنه من مراسيل إبراهيم › 
ومراسيله صحاح ؛ وهو مذهب إبراهيم » وحماد › كما روا ابن جرير عنهما بأسانيد 
صحيحة . وأخرجه محمد فى ١‏ الآثار ا عن أبى حنيفة » عن حماد » عن سعيد بن 
جير »عن ابن عباس » وهو سند متصل » فاندفع الانقطاع أيضا . واختلف فيه عن 
عطاء » فروى عنه إبراهيم وحجاج مثل قول ابن عباس » وروی عته ابن جريج خلافه 
فهؤلاء الأئمة سلف أبى حنيفة فى القول بحل الصيد الذى أكل منه الطير:. 


حقيقة » ولا كان متعذرا فى الطير لم يعتبر فيه,حقيقة » بل أقينم فيه إجابة الدعوة مقامه ع 
وفيه أن تعذر حقيقة الاصطياد لنا فى الطير تمنوع » ولو سلم'فمقتضاه عدم حل صيده › 
كما ذهب إليه ابن عمر » كما رواه عنه ابن جرير بسند صجيح » لا التكلف لتحليل صيده 
بإقامة إجابة الدعوة مقامه . 

فإن قيل : لا يمكن القول بتجريمه + لما روى مجالد » عن الشعبى » عن عدى بن 
حاتم» أنه قال : سألت رسول الله بيا عن صيد البازى ؟ فقال : ١‏ ما أمسك عليك 
فکل؟» رواه ابن جرير(!2 » واحتج به على من قال بحرمة صيد اليازى المقتول » ويقال : 
هذا الحديث تفرد به مجالد » ولم يذكر من هو أوثق منه » السؤال عن البارى » وإنما ذكر 
السؤال عن الكلب المعلم » فالظاهر أنه وهم من مجالد » وقد طعن فيه البيهقى أيضا بتفرد 
مجالد ومخالفة الحفاظ » كما مر فى الباب السابق » ولو سلم فقوله : ١‏ ما أمسك عليك 
فكل » يدل على اشتراط ترك الأكل » وهذا الاشتراط مصرح فى حديث أبى داود ؛ لان 
لفظه : أن البى يو قال : « ما علمت من كلب أو بار » ثم أرسلته وذكرت اسم الله » 
فكل مما أمسك عليك © . 

قلت : وإن قتل ؟ قال ١:‏ إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك 200 ۰ فيكون 
الحديث دليلا للقائلين باشتراط الشرك » ولا دلالة فيه للقائلين بكون الإجابة قائمة مقام ' 
الاصطياد 'لنا ؛ فالإشكال غير مندقع بهذا الجواب أيضا » ولكنه لا اعتراض فيه على 


(1) سبق تخريجه . 
(1) سبق تخريجه . 
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الإمام ؛ لانه لم يقل بذلك برأيه » بل تبع فيه ابن عباس ٠‏ وإبراهيم » وحماد » وعطاء 
فى رواية إبراهيم » وحجاج » وقد بينا فى المقدمة أن ضعف دليل المقلدين لا يدل على 
ضعف مذهب الإمام ؛ لأنه يكن أن يكون عنده دليل » ومأخذ لم يصل إليه أفهام 
المقلدين» لا سيما إذا لم يكن متفردا فيما ذهب إليه » بل يكون له فيه سلف من الأئمة 
الأعلام » كحبر الأمة ابن عباس ٠»‏ وإبراهيم » وحماد » وعطاء » فافهم . 

قال العبد الضعيف : قد احتلف السلف فى معنى الإمساك على الصائد » فذهب 
الجمهور إلى أنه فى الكلب » ونحوه بمعنى ترك الأكل منه » فإن أكل منه لم يبح » يروى 
ذلك عن ابن عباس ٠‏ وأبى هريرة » وبه قال عطاء » وطاوس » وعبيد بن عميرء 
والشعبى » والتخعى » وسويد بن غفلة » وأبو بردة »> وسعيد بن جبير وعكرمة 
والضحاك» وقتادة » وإسحاق » وأبو حنيفة » وأصحابه » وأحمد » وأبو ثور » وروى 
عن سعد بن أبى وقاص ٠‏ وسلمان » وأبى هريرة »> وابن عمر : أن ترك الأكل ليس بشرط 
مطلقاء > حكاه عنهم الإمام أحمد » وبه قال مالك » وللشافعى قولان كالمذهبين . 
واحتجوا بعموم قوله : $ فکلوا مما أمسكن علیکم 4 » أى بعض ما أمسكن عليكم » 
وللا ما مر من حديث عدى بن حاتم 

ولا يشترط فى الصيد بالبازى ترك الأكل » فيباح صيده وإن أكل منه » وبهذا قال ابن 
عباس » وإليه ذهب النخعى » وحمادء والثورى » وأبو حنيفة » وأصحابه »> ونص 
الشافعى على أنه كالكلب فى تحريم ما أكل منه من صيده ؛ لأن مجالدا روى عن الشعبى» 
عن عدى بن حاتم » عن النبى َي » قال  :‏ فإن أكل الكلب والبازى فلا تأكل 206 , 
ولنا إجماع الصحابة » روى الخلال بإسناده عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل 
من الصيد » وإذا أكل الصقر فكل ٠‏ فإنك تستطيع أن تضرب الكلب » ولا تستطيع أن 
تضرب الصقر » وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة » إباحة ما أكل منه الكلب » وخالفهم 
ابن عباس فيه » ووافقهم فى الصقر » ولم ينقل عن أحد فى عصرهم خلافهم » وأما الخبر 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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فلا يصح » يرويه مجالد » وهو ضعيف » قال أحمد : مجالد يصير القصة واحدة » كم 
من أعجوبة لمجالد » والروايات الصحيحة تخالفه اه . 

وفى « الجوهر النقى ‏ : ذكر البيهقى عن ابن عباس » قال : إذا أكل الكلب فلا 
تأكل» وإذا أكل الصقر فكل إلى آخره » قلت : ذكر صاحب ١‏ الاستذكار » قول ابن عباس 
هذا » ثم قال : ولا مخالف له من الصحابة من وجه يصح » وفى ١‏ نوادر النقهاء » لابن 
بنت نعيم : أجمعوا أن البازى إذا أكل منه أكل صاحبه بقيته » إلا الشافعى فإنه منع من 
أكله اه . 

ولعلك قد عرفت بذلك أن ترك الأكل ليس بداخل فى حقيقة الإمساك على الصائد › 
وإلا لكان شرطا فى ما صاده الكلب إجماعا » ولم يختلف فيه اثنان » ولا ثبت الحتلاف 
الصحابة فى اشتراطه فى صيد الكلب » وعدم اشتراطه » ثبت أن إمساك كل جارح با 
يناسبه » فإمساك الكلب ونحوه بترك الأكل منه » بدليل حديث عدى بن حاتم المتفق 
عليه!')؛ وإمساك الصقر ونحوه بالانزجار إذا رجر » وبالإجابة إذا دعى ؛ ولأن جوارح 
الطير فلم تعلم بالأكل » ويعتذر تعليمها بترك الأكل » فلم يقدح فى تعليمها بخلاف 
الكلب والفهد؛ وهذ هو معنى قول ابن عباس : ١‏ إنك تستطيع أن تضرب الكلب ١‏ ولا 
تستطيع أن تضرب الصقر » » وعنه أخذه الحصاص » فما أورده بعض الأحباب ليس 
بوارد؛ لأن جوارح الطير إذا كانت تعلم بالأكل » فلا يكون أكلها دليلا على الاصطياد 
لنفسها » بخلاف الكلب والفهد » فإنها تعلم بترك الأكل » وليس قول ابن عمر بكراهة ما 
صاده الصقر والبازى لكونهما يأكلان من الصيد > ولا يمسكانه على الصائد » بل لكون 
الجوارح مقتصرا على الكلاب عنده » بقرينة قوله : < مكأبين 4 كما مر مع الجواب عنهء 
وظهر با ذكرنا أن قول أبى حنيفة مؤيد بالإجماع » والشافعى محجوج بإجماع من تقدمه 
على جواز ما أكل البازى من صيده فليس ما ذكره الأصحاب فى دليل الإمام بضعيف» 
ولكن بعض الأحباب لا يراجع كتب القوم » وينسب إليهم ما شاء من الدلائل ويضعفها . 
ويرميهم بما شاء رجما بالغيب » فائهم : 


(1)؟/ TE‏ 
(1) قوله : « المتفق عليه ؛ سقط من ١‏ الأصل » وأئبتناه من ١‏ المطبوع » . 


وجوب التسمية عند الإرسال A۹‏ 


باب وجوب التسمية عند الإرسال 


5 - عن عدى بن حاتم » قال : قلت : يا رسول الله ! إنى أرسل كلبى 
وأسمى » قال: إن أرسلت كلبك وسميت فأخل فقتل فكل » وإن أكل منه فلا تأكل › 
فإما أمسك على نفسه » قلت : إنى أرسل كلبى أجد معه كلبا آخرء لا أدرى أيهما 
أخذه » قال : فلا تأكل » فإنما سميت على كلبك ؛ ولم تسم على غيره » ؛ وفى رواية 
أن رسول الله 5ة قال  :‏ إذا أرسلت كلبك فاذكراسم الله » فإن وجدت مع كلبك غيره 
وقد قتل فلا تأكل » فإنك لا تدرى أيهما قتله » » متفق عليهما!" . 


باب وجوب التسمية عند الإرسال 

أقول : دلالة الحديثين على الباب ظاهرة » قال العبد الضعيف : قد مر الكلام فى 
الذبح» فلابد من التسمية معه » فإن ترك التسمية عمدا لم يبح ؛ وأباح متروك التسمية فى 
النسيان أبو حنيفة 2 ومالك 2 وأحمد فى رواية حتبل عنه 0 

وقال الشافعى : يباح متروك التسمية عمدا أو سهوا ؛ لأن البراء روى أن النبى ئا 
قال: « المسلم يذيح على اسم الله سمى أو لم يسم ١‏ 2 وعن أبى هريرة رضى الله عنه 3 
أن البى يك سئل » فقيل : أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله ؟ فقال : ١‏ اسم 
الله فى قلب كل مسلم » . 

ولنا قوله تعالى : ظ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 . وقال: ظ فكلوا مما 
أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 4, والأمر للوجوب» ولا يجب اتفاقا عند الأكل» 
فالمراد ذكر اسم الله عند الإرسال » وقال النبى يه : ١‏ إذا أرسلت كلبك وسميت فكل » 


:)١( الأول رواه : البخارى فى : الصيد : ب (4 ) : (65845 ) ومسلم فى : الصيد : ب‎ )١( 
. )۳ ( حديث‎ 
الثانى : رواه البخارى فى : الصيد : ب (۸) : حديث ( 5544 ) » ومسلم فى : الصيد : ب‎ 
. )1( حديث‎ :)١( 
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قلت : أرسل كلبى فأجد معه كلبا آخر » قال : لا تأكل » فإنك إثما سميت على كلبك ٠‏ 
ول قب على الا اعطق و : 

وفى لفظ : « وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل ٠‏ . 
وفى حديث أبى ثعلبة : ١‏ وما صدت بقوسك > وذكرت اسم الله عليه فكل ١‏ و 
نصوص صريحة فلا يعرج على ما خالفها » فأما أحاديث أصحاب الشافعى فلم يذكرها 
أصحاب السنن المشهورة » وقد مر ما فيها من الكلام » وإن صحت فهى محمولة على 
النسيان دون العمد . 

وإذا ثبت هذا فاتسمية المعتبرة قوله : « بسم الله ؛ ؛ لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى 
ذلك » وقد ثبت أن رسول الله ا كان إذا ذبح قال : ١‏ بسم الله والله أكبر 206 » وكان 
ابن عمر يقوله » ولا حلاف فى أن قوله : 7 بسم الله » يجزيه » وإن ذكر اسم الله تعالى 
بغير العربية أجزاه » وإن أحسن العربية ؛ لأن المقصود ذكر اسم الله » وهو يحصل بجميع 
اللغات » كذا فى « المغنى » لابن قدامة » قال : ويشترط أن يرسل الجارحة على الصيد . 
فإن استرسلت بنفسها فقتلت لم يبح » وبهذا قال ربيعة » ومالك » والشافعى » وأبو ثور 
وأصحاب الرأى ٠‏ وقال عطاء » والأوزاعى : يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد » وقال 
إسحاق : إذا سمى عند انفلاته أبيح صيده » وروی پإسناده عن ابن عمر أله سئل عن 
الكلاب تنفلت من مرايضها فتصيد الصيد ؟ قال : « اذكر اسم الله وكل » » ولنا قول النبى 
يكب : ١‏ إذا أرسلت كلبك وسميت فكل » ؛ ولأن إرسال الجارحة جعل بممنزلة الذبح » 
ولهذا اعتبرت التسمية معه › وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره فزاد فى عدوه أبيح 
صيده » وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعى : لا يباح » وعن عطاء كالمذهبين » ولنا أن زجره أثر فى عدوه ٠‏ فصار 
كما لو أرسله ؛ وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره » فالاعتبار بفعل 


(۱) سبق تخريجه . 
( ۰ ") سبق تخريجهما . 


فى الرمى الم 
E E)‏ كت جل E‏ 0 لك ع ع ع م 6 ل كن د كن كك كك a‏ 


باب فى الرمى 
۷ - عن عدى بن حاتم » قال : قال رسول الله ب : « إذا رميت بالمعراض 
فخزق فكله » وإن أصابه بعرضه فلا تأكله ٩‏ » متفق عليه(" . 
۸ - وعنه قال : سألت رسول الله يها عن الصيد ؟ قال ١:‏ إذا رميت سهمك 
فاذكر اسم الله » فان وجدته قد قتل فكل » إلا أن تجده قد وقع فى ماء ؛ فإنك لا تدرى 
الماء قتله أو سهمك »» متفق عليه" . 


الإنسان» بدليل ما لو صال الكلب على إنسان» فأغراه إنسان فالضمان على من أغراه اه. 
ملخصا . 
باب فى الرمى 
أقول : دلت الأحاديث على أمور : أحدها : أن صيد القوس حلال » والثانى : أله 
يشترط فيه أن يقتله بحده »> وإن قتله بعرضه فلا » ويعلم أن لو قتل الصيد باليندقة لا 
يجوز ؛ لأنه يقتله بثقله دون حده » ويعلم منه أنه لو قتله الكلب خنقا لا يجوز ؛ لأنه قتل 


بالثقل . 
والثالث : أنه يشترط ذكر الله عند الرمى أيضا » كما يشترط عند إرسال الكلب » وعند 
الذبح . 


والرابع . أنه لو وقع الصيد فى الماء 3 ومات لا يؤكل › والخامس : أنه إذا غاب 
الصيد» ولم يترك الصياد الطلب » فإن وجد آثر شىء آخر لا يحل » وإلا يحل وإن ترك 
التعقب » ثم وجده ميثا لا يحل . 

قال العبد الضعيف : وفى ١‏ أحكام القرآن ! للجصاص : واختلفوا فى الصيد يغيب عن 
صاحبه » فقال أبو حنيفة 2 وأبو يوسف » ومحمد 2 وزفر : إذا توارى عنه الصيد والكلب 


. سبق تخريجه‎ )١( 
: )۲( البخارى فى : الصيد : ب (۸) : حديث ( 0184 ) » ومسلم فى : الصيد : ب‎ )۲( 


حديث ( ۷ ) . 


الرمى إعلاء السئن 


۹ - وعنه أنه قال للنبى إلا : إنا نرمى الصيد » فنقتفى أثره اليومين والثلاثة ٠‏ 
ثم غجده میتا وفيه سهمه » قال : « يأكل إن شاء » رواه البخارى؟"" . 

۰ - وعنه قال : سألت رسول الله ب » قلت : إن أرضنا آرض صيد › فيرمى 
أحدنا المسيد فيغيب عله ليلة أو ليلتين » فيجده وفيه سهمه » قال : ١‏ إذا وجدت 
سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله » ؛ رواه أحمد 
والنساثر " . 

۸۱۱ - وعنه قال : قلت : يا رسول الله ! أرمى الصيد » فأجد فيه سهمى من 
الغده قال  :‏ إذا علمت أن سهمك قتله ء ولم تر فيه أثر سبع فكل ؛ رواه الترمذى”) 
وصححه . 


قلت : أحاديث غيبة الصيد محمولة على ما إذا لم بترك الطلب » كما يدل عليه 


وهو فى طلبه فوجده قد قتله جاز أكله » وإن ترك الطلب » واشتغل بعمل غيره ٠‏ ثم 
ذهب فى طلبه فوجده مقتولا والكلب عنده كرهنا أكله » وكذلك قالوا فى السهم : إذا 
فيه آثر جراحة » وإن بات عنه لم يأكله » وقال الثورى : إذا رماه فغاب عنه يوما أو ليلة 
كرهت أكله » وقال الأوزاعى : إن وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو أثرا فليأكله . 
وقال الشافعى : القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه » قال أبو بكر : روى عن ابن عباس» 
آنه قال : : كل ما أصميت » ودع ما أنميت » » رواه محمد فى 7 الآثار ؛ عن أبى حنيفة > 
عن حماد ۽ عن سعيد بن جبير عنه » وهذا سند صحيح موصول ٠‏ وفى خبر آخر عله : 
وما غاب عنك ليلة فلا تأكله » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » بلفظ :5 ١‏ كان یکره إذا بات 
الصيد عنه صاحبه ليلة أن يأكله » » وفيه على بن عاصم وهر ضعيف ١»‏ مجمع 


.)58( حديث‎ : ) ١ ( فى : الصيد : ب (8) : حديث ( 0586 ) » ومسلم فى : الصيد : ب‎ )1١( 
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(۴) فى : الصيد : ب ( 4 ) : حديث ( 1458 ) » وقال : حسن صحيح . 


فی الرمی AYY‏ 
022925223252222 


قول عدى : ١‏ فنقتفى أثره اليومين والثلاثة »» أما إذا ترك الطلب ثم وجده ميتا فلا 
يحل ؛ لأن الذكاة الاضطرارية إنما تقوم مقام الذكاة الاختيارية عند العجز عنها , ولا 
يعلم العجز عنها مع ترك الطلب ؛ لا بد مله للحل . كذا فى ١‏ المدونة »17 عن ابن 
القاسم . 


الزوائد»7؟2 . والإصماء ما أدركه من ساعته » والإنماء ما غاب عنه » وروى الثورى عن 
موسى بن أبى عائشة » عن عبد الله بن رزين » عن النبى بي فى الصيد إذا غاب عنك 
مصرعه كرهه » وذكر هوام الأرض » وأبو رزين ٠‏ هذا ليس بأبى رزين القيلى صاحب 
النبى ول ونما هو أبو ررین مولى أبى وائل . 

ويدل على أنه إذا تراخى عن طلبه لم يأكله . أنه لا خلاف أنه لو لم يغب عنه » 
وأمكنه أن بدرك ذكاته > فلم يفعل حتى مات أنه لا يؤكل › فإذا لم يترك الطلب » وأدركه 
غا > فقد علمنا آنه لم يكن يدرك ذكاته » فكان تل الكلب أو السهم ذكاة له » وإذا 
تراحي عن الطلب فجائز أن يكون لو طليه فى فوره أدرك ذكاته » ثم لم يفعل حتى مات ٠‏ 
فإنه لا يؤكل ؛ لأنه لو لم يترك الطلب ٠‏ وأدرك حيائه تيقن أن قتل الكلب » ليس بذكاة 
لهء فلا يجوز أكله » ألا ترى أن النبى بیو قال لعدى بن حاتم : « وإن شاركه كلب آخر 
فلا تأكله » فلعله أن يكون الثانى قتله » 27 فحظر الشارع ٤ی‏ أكله حين جور أن يكون 
قتله كلب آخر > فكذلك إذا جار أن يكون نما كان يدرك ذكاته لو طلبه » فإذا لم يفعل 
وجب أن لا يؤكل > لتجويز هذا المعنى فيه اه . ملخصا . وحاصله ما مر فى المتن عن 
«المدونة» : أن الذكاة الاضطرارية » إنما تقوم مقام الذكاة الاختيارية عند تحقق العجز عنها 
مع ترك الطلب » فلا بد منه للحل » والعجب من بعض الأحباب أنه ينسب إلى الأصحاب 
حججا ضعيفة ١‏ ولا يعرج إلى ما ذكروه من اجج القوية » والله تعالى أعلم : 

فائدة : قال أبو حنيفة فى الكلب إذا أكل من الصيد » وقد صاد قبل ذلك صيدا كثيرا » 
ولم يأكل منه أن جميع ما تقدم حرام ؛ لأنه قد تبين حين أكل أنه لم يكن معلما » وقد 


. 41/1 0( 
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(5) سبق تخریجه . 


الى فى الرمى إعلاء السنن 
اعد ل عد عد اكد كد كد كك كك 5 


۲ - واحتج بعض أصحابنا لاشتراطه با رواه ابن أبى شيبة عن أبى رزين » 
وعبد الرزاق عن عائشة( » كلاهما عن النبى يله فى الصيد يتوارى عن صاحبه : 
«لعل هوام الأرض قتله » فلا حجة فيه ؛ لأن هذا إذا رأى فيه أثر سبع أو غيره » أما إذا 
لم ير فيه أثر شىء فلاء كما يدل عليه الروايات عن عدى » فلا دليل فيه على اشتراط 
الطلب » فالمعول عليه فى هذا الباب هو ما قلنا . 


كان الحكم بتعليمه بديا حين ترك الأكل من طريق الاجتهاد » وغالب الظن › والحكم ينفى 
التعليم عند الأكل من طريق اليقين » ولا حظ للاجتهاد مع اليقين » وقد يترك الأكل بديا 
وهو غير معلم » كما يترك سائر السباع فرائسها عند الاصطياد » ولا يأكلها ساعة 
الاصطيادء فإنما يحكم إذ كثر منه ترك الأكل بحكم التعليم من جهة غالب الظن » فإذا اكل 
منه بعد ذلك حصل اليقين بنفى التعليم » فيحرم ما قد اصطاده قبل ذلك . 

وقال أبو يوسف »> ومحمد : إذا ترك الأكل ثلاث مرات فهو معلم » فإن أكل بعد ذلك 
لم يحرم ما تقدم من سيده ؛ لأنه جائز أن يكون قد نسى التعليم » فلم يحرم ما قد حكم 
بإباحته بالاحتمال » وينبغى أن يكون مذهب أبى حنيفة محمولا على أنه أكل فى مدة لا 
يكاد ينسى فيها » فإن تطاولت المدة فى الاصطياد ثم اصطاد فأكل منه » وفى مثل تلك المدة 
يجوز أن ينسىء فإنه ينبغى أن لا يحرم ما تقدم ٠‏ ويكون موضع الغلاف بينه » وبينهما 
أنهما يعتبران فى شرط التعليم ترك الأكل ثلاث مرات ٠»‏ وأبوحنيفة لا يحده ٠‏ وإنما يعتبر ما 
يغلب فى الظن من حصول التعليم » فإذا غلب فى الظن أنه معلم » ثم أرسل مع قرب 
اللدة فأكل منه » فهو محكوم بأنه غير معلم فيما ثرك أكله » بحلاف ما إذا تطاولت المدة 
بإرساله بعد ترك الأكل » حتى يظن فى مثلها نسيان التعليم لم يحرم ما تقدم ٠‏ قاله 
الخصاص فى «أحكام القرآن 6" له » وبذلك اندحض ما أورده المرفق فى « المغنى » على 
أبى حنيفة فى هذا الباب . 
٠‏ فائدة : قال الحصاص : فإن قيل : قد روى حبيب المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن 
أببه » عن جده عبد الله بن عمرو » أن النبى بيه قال لأبى تعلبة الخشنى : ١‏ فكل ما 
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باب حرمة الصيد الذى يموت من البندقة 
۳ - حدثنا أبو معاوية » قال : ثنا سفيان ‏ عن الأعسمش » عن إبراهيم ؛ عن 
عدى بن حاتم » قال : قال رسول الله هة : « لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت ؛ . رواه 
أحمدا' ورجاله ثقات أثبات إلا أنه مرسل ؛ لأن إبراهيم لم يسمع من عدى › 
والمرسل عندنا حجة ؛ لا سيما مرسل إبراهيم فان مراسيله صحاح ؛ ويؤيده قوله 4 
فى حديث عدى : ١‏ إذا أصاب السهم بعرضه فقتل فلا تأكل » فإنه وقيذ » . رواه أبو 
داود وغيره(!) بسند صحيح . 


أمسك الكلب ٠‏ قال : فإن أكل منه ؟ قال: وإن أكل منه 06 » فيل له : هذا اللفظ غلط 
فى حديث أبى ثعلبة » وذلك لان حديث أبى ثعلبة قد رواه عله أبو وإدريس الخولانى » 
وأبو أسماء » وغيرهما » فلم يذكرا فيه هذا اللفظ » وعلى أنه لو ثبت ذلك فى حديث أبى 
تعلبة كان حديث عدى بن حاتم أولى منه من وجهين : أحدهما : من موافقته لظاهر الآية 
فى قوله : ط فكلوا مما أمسكن عليكم » . 

والثانى : ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب » ومتى ورد خبران » فى أحدهما حظر 
شىء» وفى الآخر إباحته » فخبر الحظر أولاهما بالاستعمال اه . وقد بسط الكلام فى هذا 
الباب فأفاد وأجاد » والله تعالى أعلم بالصواب . 

باب حرمة الصيد الذى يموت من البندقة 

أقول : الحديث نص فى الباب > قال العبد الضعيف : يعنى بالبندقة ما لا حد له, 
فأما المحدد كالصوان فهو كلمعراض » إن قتل بحده أببح » وإن قتل بعرضه أو ثقله لم 
يبح؛ لأنه وقيذ » وهذا قول عامة الفقهاء ٠‏ وقال ابن عمر فى المقتولة بالبندق : تلك 
الموقوذة » وكره ذلك سالم » والقاسم »ومجاهد »> وعطاء » والحسن ٠‏ وإيراهيم » ومالك 
والثورى ٠‏ والشافعى » وأبو ثور » ورخص فيما قتل بها ابن المسيب » وروى أيضا عن 
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باب الإحماء والإنماء 
64 - قال محمد : آخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : أتاه عبد أسود » فقال : إنى أرمى الصيد فأحمى وأنمى » قال : ١‏ كل ما 
1 حميت » ودع ما أميت ۰١‏ قال محمد : وبه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة » وإنما يعنى 
بقوله : « أحميت » ما لم يتوار عن بصرك » ١‏ وما أنميت » ما توارى عن بصرك , فإذا 
توارى عن بصرك » وأنت فى طلبه حتى تصيبه ليس به جرح غير سهمك فلا بس 
بأكله ( كتاب الآثار )217 . 


عمار 3 وعبد الرحمن بن أبى ليلى 0 ولنا قول الله تعالى 5 ل والموقوذة » > وروت 
سعيد بإسناده عن إبراهيم » عن عدى مرفوعا : ١‏ ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت " ء 
كذا فى : المغنى ٠‏ لابن قدامة9؟ . 
باب قطع الصيد بنصفين أو بأقل وأكثر 

قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : إذا رميت الصيد 
و سميت فإن قطعته بنصفين فكله » وإن كان ما يلى الرأس أكثر أكلت مما يلى الرأس » ولم 
تأكل نما سواه وإن قطعت منه يدا أو رجلاء أو قطعة منها » فكل منه غير ما قطعت منه . 
حماد » عن إبراهيم فى الرجل يرمى الصيد أو يضربه » قال : إذا قطعته بنصفين فكلهما 
جميعاء وإن كان ما يلى الرأس أقل فكلهما جميعاء وإن كان ما يلى الرأس"'أكثر » فكل ما 
يلى الرأس ٠‏ وألق ما بقى عنه نما يلى العجز » فإن قطعت منه قطعة أو عضوا فبانت فلا 
تأكلها إلا أن يكون معلقا » فإن كان معلقا فكل قال محمد : وبه أذ وهو قول أبى 


. سبق‎ )١( 
TV 0 قف‎ 


ما قطع من الى فهو ميتة AYY‏ 


باب ما قطع من الحى فهو ميتة 

6 - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال : ثنا زيد بن أسلم » عن عطاء 
ابن يسار » عن أبى واقد الليثى » عن النبى وة قال : ١‏ ما قطع من البهيمة وهى حية 
فهو مينة» » رواه أبو داود » وسكت عنه » والترمذى وحسنه » والحاكو١١؟‏ وصخحه 
على شرط البخارى » وتعقب بأن عبد الرحمن ضعيف » والسند مضطرب ؛ لأن عبد 
الرحمن يرويه عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى واقد » والمسور بن 
الصلت وخارجة بن مصعب يتولان عن زيد بن أسلم عن أبى سعيد » وسليمان بن 
بلال يقول تارة : عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن النبى ية » ويقول 
أخرى: عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد » عن النبى كله » ملخصا 
( زيلعى ٦)‏ . 

قلت : ليس هذا اللاضطراب موجبا للضعف ؛ لأنه يحتمل أن يكون عند زيد بن 
أسلم من طريقين » ثم الاختلاف إنما هو فى اسم الصحابى وهو غير مضر » ولا يضر 
ضعف عبد الرحمن ؛ لأنه لم يتفرد به » بل تابعه عليه مسور » وخارجة » وسليمان بن 
بلال فالرواية حجة » وله شواهد من حديث ابن عمر وغيرها » كما ذكرها الزيلعى . 

كات الرمن 
باب مشروعية الرهن 
5 - عن أنس قال : « رهن رسول الله هة درعا عند يهودى بالمدينة » وأخذ 


باب ما قطع من اجى فهو ميتة 
أقول : الحديث نص فى الياب . 
باب مشروعية الرهن 
أقول : الحديث نص فى الياب . 


: ) 4 ( والترمذى فى : الأطعمة : ب‎ » ) ۲۸٠٥۸ ( أبو داود فى : الصيد : ب ( ۳ ) : حديث‎ )١( 
. و۲۳۹‎ 114 / ٤ والحاكم‎ .) ١480 ( حديث‎ 
. ۳١۷ / ٤ نصب الراية‎ )۲( 


OG مشروعية الرهن‎ ATTA 
سنه شعیرا لأهله »» رواه أحمد والبخارى والنسائى وابن ماجة‎ 
1 1 11111 
. قال العبد الضعيف : الرهن فى اللغة الثبوت والدوام » يقال : ماء راهن أى راكد‎ 
قال الله تعالى فا كل امرئ بما‎ ٠ > «نعمة راهنة أى ثابتة دائمة » وقيل : هو من التبس‎ 
. °) سب رهی 206 ا وقال : < کل تفس بما كسبت رهينة‎ 

وقال الشاعر : 

وفارقتك برهن لا فكاك له 
يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 

والرهن فى الشرع : الال الذى يجعل وثيقة بالدين » ليستوفى ثمنه إن تعذر استسيفائه 
ممن هو عليه » وهو جائز بالكتاب » والسنة » والإجماع . 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : ظ وإن كنهم على سفر وَلّم تجدوا كاتبا فرهان 
قيوط 0 .رايا ال + فنا كرناة فى ال واا الإجتماع. فاجع السلموة على 
جواز الرهن فى الجملة » ويجوز الرهن فى الحضر » كما يجوز فى السفر . قال ابن 
المنذر: لا نعلم أحدا خالف فى ذلك إلا مجاهدا » قال : ليس الرهن إلا فى السفر ؛ لان 
الله تعالى شرط السفر فى الرهن » ولنا أن النبى ييه اشترى من يهودى طعاما » ورهنه 
درعه » وكانا بالمدينة » فأما ذكر السفر فإنه حرج مخرج الغالب » لكون الكاتب يعدم فى 
السفر غالباء ولهذا لم يشترط عدم الكاتب > وهو مذكور معه أيضا » والرهن غير واجب» 
عل هدالق ؛ لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان والكتابة» وقول الله تعالى : 
إفرهان مقبوضة » إرشاد لنا لا إيجاب علينا » بدليل قوله تعالى ظ فَإِنْ أمن بعضكم 


)١(‏ أحمدة/ ۲ و ۱١۰‏ » والبخارى فى : المغارى : ب ( ۸۷ ) : .حديث ( ١ ) ٤٤1۷‏ والنسائى 
فى : البیوع : ب (54 و ۸۳ ) » وابن ماجة فى : الرهون : ب ( ١‏ ) : حديث ( ۲٤۳۷‏ ) . 

() آية ( ۲١‏ ) سورة الطور ٤‏ 

(۳) آية ( ۳۸ ) سورة المدثر . 

(5) آية ( ۲۸۳ ) سورة البقرة . 
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۷ - وعن عائشة أن النبى ية اشترى طعاما من يهودى إلى أجل » ورهنه 
درعا من حديد . وفى لفظ : توفى ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير» 
أخرجاهما(' » ولأحمد والنسائى وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس كذا فى 
«المنتقى ؛ . 

وقال الشوكانى'؟ : حديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذى وصححه ء وقال 
صاحب ١‏ الاقتراح ١‏ : هو على شرط البخارى . 


بعضا فلبؤد الذي اؤتمن أمانته )؛ ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة » والكتابة غير واجبة 
فكذلك بدلها ٠‏ قاله الموفق فى «المغنى ٠‏ . 

وقوله تعالى : ا فرهان مقبوضة 4 يدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا ؛ لان 
حكم الرهن مأنحوذ من الآية » والآية إنما أجارته بهذه الصفة » فغير جائز إجازته على 
غيرها ؛ إذ ليس ههنا أصل آحر يوجب جواز الرهن غير الآية » وقصة رهنه ميك درعه 
ليهودى » متأخرة عن الآية جدا » ويدل على أنه لا يصح إلا مقبوضا أنه معلوم أنه وثيقة 
للمرتهن بدينه » ولو صح غير مقبوض لبطل معنى الوثيقة » وكان بمنزلة سائر أموال الراهن 
التى لا وثيقة للمرتهن فيها » وإنما جعل وثيقة له ليكون محبوسا فى يده بدينه » فيكون 
عند الموت والإفلاس أحق به من سائر الغرماء » ومتى لم يكن فى يده كان لغوا لا معني 
فيه » وهو وسائر الغرماء فيه سواء ء ألا ترى أن المبيع إنما يكون محبوسا بالثمن ما دام فى 
يد البائع »> فإن هو سلمه إلى المشترى سقط حقه » وكان هو وسائر الغرماء سواء فيه : 

ومن هنا قال أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد » وزفر : لا يجوز رهن المشاع فيما 
يقسم > وفيما لا يقسم ٠‏ لأنه لما صح بدلالة الآية أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا من حيث 
كان رهنه على جهة الوثيقة » وكان فى ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة › 


:)54( حديث (38١1)ء ومسلم فى : المساقاة : ب‎ : ) ١5 ( البخارى فى : البيوع : ب‎ )١( 
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وجب أن لا يصح رهن المشاع ؛ لأن المعنى الموجب لاستحقاق القبض » وإبطال الوثيقة 
مقارن للعقد » وهو الشركة التى يستحق بها دفع القبض للمهايأة » فلم يجز أن يصح مع 
وجود ما يبطله » قاله الجصاص فى ١‏ الأحكام 2١71‏ له » ثم ذكر الفرق بينه وبين هبة المشاع 
فيما لا يقسم حيث يجوز عندنا » فليراجع » ولم يتنبه ابن حزم لهذا الفرق فأورد على 
الحنفية ما لا يرد عليهم . 

ويجوز أن يوكل فى قبض الرهن ء ويقوم قبض وكيله مقام قبضه فى لزوم الرهن » لا 
نعلم فيه خلافا » وإذا كان كذلك جاز أن يجعلاه على يدى عدل » وجملته أن المتراهنين 
إذا شرطا کون الرهن على يدى رجل رضيا به › واتفقا عليه جار » وكان وكيلا للمرتهن 
نائبا عنه فى القبض » فمتى قبضه صح قبضه فى قول جماعة الققهاء » منهم عطاء ؛ 
وعمرو بن ديئار » والثورى ٠‏ وابن المبارك » والشافعى » وإسحاق » وأبو ثور ٠‏ وأبو 
حنيفة » وأصحابه . وقال الحكم » والحارث العكلى ٠‏ وقتادة » وابن أبى ليلى : لا يكون 
مقبوضا بذلك ؛ لأن القبض من تام العقد » فتعلق بأحد المتعاقدين كالايجاب والقبول » 
ولنا أنه قبض فى عقد » فجاز فيه التوكيل كسائر القبوض ٠‏ ولو وكل فى الإيجاب والقبول 
قبل أن يوجب له صح أيضا » وفارق القبول بعد ما أوجب ؛ لأن الإيجاب إذا كان 
للشخص كان القبول منه ؛ لأنه يخاطب به قاله الموفق فى ١‏ المغنى ٠‏ . 

وقال الحصاص فى « الأحكام "٤‏ له : إن قوله تعالى  :‏ فرهان مقبوضة € يقتضى 
جوازه إذا قبضه العدل » إذ ليس فيه فصل بين قبض المرتهن والعدل » وعمومه يقتضى 
جواز قبض كل واحد منهما » وأيضا :فإن العدل وكيل للمرتهن فى القبض ء فكان القبض 
بمنزلة الوكالة فى الهبة » وسائر المقبوضات بوكالة من له القبض فيها » فإن قيل : لو كان 
العدل وكيلا للمرتهن لكان له أن يقبضه منه » ولا كان للعدل أن بمنعه إياه » قيل له : هذا 
لم يخرجه عن أن يكون وكيلا وقابضا له » وإن لم يكن له حقٌ القبض من قبل أن 
() 06/۱ . 


. TAY 7 ضف‎ 
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الانتفاع بالمرهون اكلم 
DGS GEE REDE SSD‏ 


باب الانتفاع بالمرهون 
4 - عن ابن سيرين » قال : جاء رجل إلى ابن مسعود » فقال : إن رجلا 
لك : ما أصبت من ظهرها فهو رباء أخرجه عبد الرزاق ( كنز 
العمال من غير تعقب ) . 


8 - عن طاوس » قال : فى كتاب معاذ بن جبل : من ارتهن أرضا فهو 
بحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبى و . أخرجه عبد الرزاق ( كنز 
العمال من غير تعقب ). 


الراهن لم يرض بيده » وإنما رضى بيد وكيله » ألا ترى أن الوكيل بالشراء هو قابض 
للسلعة للموكل » وله أن يحبسها باللمن » ويدل على أن يد العدل يد المرتهن ٠»‏ وأنه وكيله 
فى القبض ٠‏ أن المرتهن متى شاء أن يفسخ هذا الرهن » ويبطل يد العدل » ويرده إلى 
الراهن » وليس للراهن إبطال يد العدل » فدل ذلك على أن العدل وكيل للمرتهن اه . 
ملخصا . 
باب الانتفاع بالمرهون 

قوله : « عن ابن سيرين إلخ » : قلت : هذان الأثران يدلان على أنه لا يجوز للمرتهن 
الانتفاع بالمرهون ؛ لأنه ربا » وما رواه الطبرانى(!) عن سمرة مرفوعا قال : ١‏ من رهن 
أرضا بدين عليه » فإنه يقضى من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها » يقضى ذلك من دينه ذلك 
الذى عليه » بعد أن يحسب لصحابها الذى هى عنده عمله ونفقته بالعدل ؛ ( كنز العمال ) 
من غير تعقب . 

قلت : فيه مساتير كما قاله الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد 206 » فتأويله أن يتبرع صاحب 
الأرض لرب الدين بالانتفاع من أرضه بالزارعة » ويتبرع رب الدين بإسقاط دينه بقدر ما 
انتفع من أرضه فاضلا على نفقته وعمله . 


To /ال)1١(‎ 
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قوله : ال نفقته إذا كان مرهوئًا إعلاء السنن 
م قوله : الظهر يركب بنفقته إذا کان مرهو aE‏ 


۰ - عن أبى هريرة » عن النبى يله » أنه كان يقول : ١‏ الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهونا » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا » وعلى الذى يركب ويشرب 


١ 
ممم ب‎ 


قال العبد الضيعف : قال الموفق فى ؛ المغنى 2106 لا ينتفع المرتهن من الرهن بشىء » أى 
ما لا يحتاج إلى مؤنة . كالدار » والمتاع ونحوه » فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن 
الراهن بحال » لا نعلم فى هذا خلافا ؛ لأن الرهن ملك الراهن » فكذلك نماؤه ومنافعه . 
فليس لغيره أمذها بغير إذنه » فإن أذن الراهن للمرتهن فى الانتفاع بغير عوض ٠‏ وكان 
دين الرهن من قرض لم يجز؛ لآنه يحصل قرضا يجر منفعة » وذلك حرام اه. ملخصا. 
قال : فأما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه » ويركب ويحلب بقدر نفقته ٠‏ 
متحريا للعدل فى ذلك » سواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبة » أو امتناعه من 
الإنفاق › أو مع القدرة على أذ النفقة من الراهن واستئذانه » وعن أحمد رواية أخرى : 
لا يحتسب له بما أنفق » وهو متطوع بها » ولا ينتفع من الرهن » وهلا قول أبى حنيفة ؛ 
ومالك » والشافعى ؛ لقول النبى ية : « الرهن من راهته له غنمه وعليه غرمه )20 ى 
ولأنه ملك غيره لم يأذن له فى الانتفاع به » ولا الإنفاق عليه » فلم يكن له ذلك كغير 
الراهن » قال : ولنا ما روى البخارى » وأبو داود » والترمذى » عن أبى هريرة رضى الله 
عنه » قال : قال رسول الله 4 : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا » ولبن الدر 
یشرب بنفقته إذا كان مرهونا » 7 اه . قلت : وسيأتى الجواب عنه » فانتظر . 
باب قوله : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا إلخ 

أقول : قال الطحاوى : إنه منسوخ بحرمة الربا » بقوله : ١‏ كل قرض جر نفعا فهو 
ربا؟ . وقال : يدل عليه أن هذا الحديث رواه الشعبى عن أبى هريرة » ومع ذلك قال : لا 
ينتفع فى الرهن بشىء » فلو لم يكن عنده منسوخا لما قال بخلافه » هذا ملخص ما 


»1/6 . 
(۲)التمهيد ا / ٤۳٠‏ . 


(۳) سيق تخريجه , 


قوله : الظهز يركب بنفقته إذا كان مرهوئًا ATEY‏ 


النفقة » » رواه الجماعة إلا مسلما » والنسائى( . وفى لفظ : ١‏ إذا كانت الدابة مرهونة 
فعلى المرتهن علفها » ولبن الدر يشرب » وعلى الذى يشرب نفقته ١‏ » رواه أحمد" . 


n 


فى ١‏ عمدة القارى “" وفيه أن الربا هو فضل لا يقابله شىء » وهذا انتفاع بمقابلة النفقة › 
فكيف يكون من قبيل الربا ؟ وكيف يكون منسوخا بحرمة الربا ؟ وما روى عن الشعبى 
محمله هو الانتفاع بدون العوض » فلا يعارض ما رواه عن أبى هريرة . 

فالصواب أن يقال : إن معنى الحديث أن الظهر يركب بنفقته » أى بقدر نفقته إذا كان 
مرهونا إن امتئع الراهن من الإنفاق » وأذن للمرتهن فيه » ولبن الدر يشرب بنفقته أى بقدر 
نفقته إذا كان مرهونا بذلك الشرط » وعلى الذى يركب ويشرب بضرورة الإنفاق التفقة 
إحياء لحقه » وتوقيا عن تعذيب الحيوان » وهذا الحمل هو الذى اختاره إبراهيم النخعى »› 
حيث قال : ١‏ إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها » فإن استفضل من 
اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا » رواه حماد بن سلمة فى ١‏ جامعه » عن حماد بن أبى 
سليمان » عن إبراهيم » كما فى ١‏ الفتح 2476 » وحينئذ لا يخالف الحديث مذهب أبى 
حنيفة ؛ لأنه ليس فى المذهب ما ينافى هذا المحمل » وما فى « البدائع » لو كان فى الرهن 
تماء» فأراد الراهن أن يجعل النفقة التى ذكرنا أنها عليه فى ناء الرهن » ليس له ذلك ؛ 
لأن زوائد الرهن مرهونة عندنا تبعا للأصل » فلا يملك الإنفاق منها كما لا يملك الإنفاق 
من الأصل اه. فمعناه أنه ليس للراهن أن يجبر المرتهن عليه » فلا يخالف ما إذا رضى 
المرتهن بذلك ؛ لأن الرهن حقه » فهو يلك إبطاله فى التبع » كما يلك إيطاله فى 
الأصلء فتدبر . 
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باب كون الرهن مضمونا بالهلاك 

١‏ - عن عمرو بن دینار » عن أبى هريرة مرفوعا » قال ١‏ الرهن ما فيه » » رواه 
البيهقى 7" » وقال : تفرد به حسان بن إبراهيم » وهو منقطع من عمرو بن دينار وأبى 
هريرة . 

وأجاب عنه ابن التركمانى بأن حسانا أخرج له الشيخان ؛ فلا يضر تفرده » وسماع 
عمرو عن أبى هريرة ثمكن ؛ لأنه ولد سنة سث وأربعين . 

۲ - عن على بن سهل الرملى » ثنا الوليد » ثنا الأوزاعى » عن عطاء» عن 
النبى ب › قال : ١‏ الرهن بما فيه . رواه أبو داود فى « مراسيله 200 » وقال ابن 
القطان: مرسل صحيح . 


باب كون الرهن مضمونا بالهلاك 

قوله : ١‏ عن عمرو بن دينار إلخ » : قلت : لا اختلاف بين الروايتين » بل فى رواية 
إسرائيل زيادة ليس فى رواية على بن صالخ » وعن حماد بن سلمة » عن قتادة » عن 
خلاس بن عمرو » أن عليا قال : إذا كان فى الرهن فضل » فأصابته جائحة فهو مما فيه 
(هذا إذا لم يكن قال : إنى لا أقبله إلا بأكثر ما أعطيك » كما يدل عليه رواية إسرائيل ) . 
وإن لم تصبه جائحة » واتهم فإنه يرد الفضل . 

( قلت : هذه زيادة على رواية محمد بن الحنفية ) رواه الطحاوى » وعن همام » عن 
قتادة » عن الحسن . وخحلاس بن عمرو » أن عليا قال فى الرهن : يترادان الزيادة 
والنقصان جميعا » > فإن أصابته جائحة برىء ( بالشسرط المذكور فى حديث | إسرائيل ) رواه 
الطحاوى أيضا » وعن الحكمء وعن على » قال: : يترادان الفضل بينهما فى الرهن » (يعنى 
بالشروط المذكورة فى فى الروايات الأخر ) ؛ رواه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » ( ريلعى ) . 


وعن الحارث ٠‏ عن على » قال : إذا كان الرهن أفضل من القرض . أو كان القرض 
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کون الرهن مضمونًا بالهلاك 1خ 
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۳ - وعن ابن المبارك ؛ عن مصعب بن ثابت » قال : سمعت عطاء يحدث : 
أن رجلا رهن فرسا ‏ فنفق فى يده » فقال رسول الله بيا للمرتهن : ١‏ ذهب حقك » ١‏ 
رواه أبو داود فى ١‏ مراسيله 2١7»‏ » وابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه »۰ وضعفه عبد الحق» 
وابن القطان بمصعب بن ثابت ( زيلعى ) . 

64 - وعن طاوس : أن النبى ية قال : ١‏ الرهن با فيه ٠»‏ رواه أبو داود فى 
المرأسيله ۲" . 

: وعن أبى الزناد قال : إن ناسا يوهمون فى قول رسول الله لا قال‎ - ٥ 
«الرهن بما فيه » » ولكن إنما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء أن رسول الله يكل‎ 
قال : « الرهن بما فيه » إذا هلك » وعميث قيمته » يقال حينئذ للذى رهنه : زعمت أن‎ 
ويقال للآخر : زعمت أن‎ ٠» قيمته مائة ديئار » أسلمته بعشرين دينارا » ورضيت الرهن‎ 
ثمنه عشرة دنانير » فقد رضيت به عوضا عن عشرين دينارا » رواه أيضا أبو داود فى‎ 


المراسيله )9 ولكنى لم أطلع على سندهما . 


أفضل من الرهن ء ثم هلك يترادان الفضل » ( يعنى بالشروط المذكورة للرد ) رواه البيهقى 
( زيلعى ) . 

قلت : قد علمت با فسرنا أن لا احتلاف بين الروايات عن على » والروايات متعاضدة 
فيما بينهما » فلا يضر ما فيها من الكلام » وهو أن الحكم لم يسمع من على ٠‏ والحارث 
فيه مقال » وعبد الأعلى لم يسمع من ابن الحنفية بل هو كتاب وكذا خلاس لم يسمع من 
على إنما هو كتاب . وهذه روايات متفقة على كون الرهن مضمونا با فيه مع الاختلاف فى 
التفصيل » فهى حجة على من قال بسقوط الضمان بالهلاك » وبقاء الدين على الراهن كما 
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5 - وأخرج الطحاوى7١‏ » عن أبى العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجسبار 
المرادى » عن خالد بن نزار الأيلى » عن عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه » قال : 
كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم » منهم سعيد بن المسيب » وعروة 
ابن الزبير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد » وعبيد 
لله بن عبد الله » فى مشيخة من نظرائهم : أهل فقه وصلاح وفضل ؛ فذكر جميع ما 
جمع من أقاويلهم فى ١‏ كتابه » على هذه الصفة ء أنهم قالوا : الرهن بما فيه إذا هلك › 
وعميت قيمته » ويرفع ذلك منهم الثقة إلى الى بإ ؛ وصحح الزيلعى سنده . 

۷ - وعن أبى عاصم » عن أبى العوام » عن مطر » عن عبيد بن عصير › أن 
عمر قال فى الرجل يرتهن الرهن فيضيع »› قال : ١‏ إن کان بأقل ردوا عليه » وإن كان 
بأفضل فهو أمين فى الفضل »© . أخرجه الطحاوى » وابن أبى شيبة » والبيهقى » وقال : 
هذا ليس بمشهور عن عمر ( زيلعى ) » وقال فى « الجوهر النقى » : هذا ليس بجرح . 

۸ - وعن وكيع » عن على بن صالح › عن عبد الأعلى بن عامر » عن محمد 
ابن الحنفية » عن على » قال : إذا كان الرهن أكثر ما رهن به فهلك » فهو بما فيه ؛ لأنه 
أمين فى الفضل » وإذا كان أقل نما رهن به فهلك ‏ رد الراهن الفضل » رواه ابن أبى 
شيبة (زيلعى ) . 


0 كون الرهن مضموئًا بالهلاك 


هوء قوله : لا دلالة فيه على سقوط الضمان ؛ لأنه كلام محتمل للوجوه ۽ فلا يعارض 
ما هو نص فى الباب » وهو الرهن بأ فيه . 

قال العبد الضعيف : وسيأتى الكلام فى قوله : « له غنمه وعليه غرمه ١‏ ومفسره 
الشافعى بأن للراهن منافع الرهن » وعليه نفقته » فيجوز له أن يؤجره » أو يستخدمه » 
وفيه نظر ؛ لأن كون منافع الرهن للراهن يوجب إبطال قبض المرتهن » وقد قال تعالى : 
«ثرهان مقبوضة ) . فجعل القبض من صفات الرهن » فلا يصح مع ما يبطله فافهم » 
والله تعالى أعلم . 
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4 - وعن إسرائيل » عن عبد الأعلى الثعلبى » عن محمد بن الحنفية » أن عليا 
قال : إذا رهن الرجل الرجل رهنا » فقال له المعطى : لا أقبله إلا بأكثر ما أعطيت › 
فضاع » رد عليه الفضل » وإن رهنه وهو أكثر ما أعطى بطيب نفس من الراهن › 
فضاع » فهو بما فيه » أخرجه الطحاوى . 


واختلف الفقهاء فى حكم الرهن » فقال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف وزفر ٠‏ وابن 
ليلى » والحسن بن صالح : الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين » وقال مالك : إن 
علم هلاكه فهو من مال الراهن » ولا ينقص من حق المرتهن شىء » وإن لم يعلم هلاكه 
ذهو عو مال الرتين اوهو ا وال إلخالميع ا : هو أمانة لا ضمان عليه فيه 
بحال » سواء كان هلاكه ظاهرا أو خفيا 

OE‏ ولاس : إن الله تعالى عطف بذكر الأمانة على الرهن فى 
قوله « فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فَليوَدُ الذي اؤتمن ع أمائقه » » فذلك 
a‏ لل ركو آبانة "كان Ea‏ كان ارصق آنانة ا 
عطف عليه الأمانة ؛ لأن الشىء لا يعطف على نفسه »ونما يعطف على غيره » وقد اتفق 
السلف من الصحابة والتابعين على ضمان الرهن » لا تعلم بينهم خلافاء إلا أنهم اختلفوا 
فى كيفية ضمانه » فروى إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن محمد بن على » عن على 
رضى الله عنه » قال : إذا كان أكثر نما رهن به فهلك فهو با فيه ؛ لأنه أمين فى الفضل › 
وإذا كان بأقل ما رهنه به فهلك رد الراهن الفضل . ٠‏ 

وروی عطاء عن عبيد بن عمير » عن عمر » مثله » وهو قول إبراهيم النخعى . ( وهو 
أرجح ما رواه الحارث والخلاس بن عمرو عن على ؛ لأن محمد بن على من آهل البيت › 
وصاحب البيت أدرى با فيه ) » فروى عن على هله الروايات الثلاث » وفى جميعها 
ضمانه » إلا أنهم اختلفوا عنه فى كيفية الضمان على ما وصفنا » وروى عن ابن عمر أنه 
قال : يترادان الفضل ٠»‏ وقال شريح » والحسن » وطاوس ٠‏ والشعبى » وابن شبرمة : إن 
الرهن بما فيه » وقال شريح : وإن كان خاتما من حديد بمائة درهم » فلما اتفق السلف على 
ضمائه » وكان اخحتلافهم إنما هو فى كيفية الضمان › كان قول القائل : ١‏ إنه أمانة غير 
مضمون ؛ خارجا عن قول الجميع » وفى الخروج عن اخحتلافهم مخالفة لإجماعهم » فهذا 


يغلق الرهن إعلاء السئن 


211 قوله : لا ي 8 
ممح 25خ 0 
باب قوله : لا يغلق الرهن 
٠م‏ - عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة » عن التبى كلل ء 
قال: ١‏ لا يغلق الرهن ء له غنمه وعليه غرمه » » رواه الدارقطنى » والحاكم ؛ وابن 

حبان فى ١‏ صحيحه ؛ » والبيهقى7؟ . 


اتفاق قاض بفساد قول من جعله أمانة » وقد تقدم ذكر دلالة الآية على ضمانه » ثم ذكر ما 
يدل عليه من جهة السئة » فذكر ما ذكرناه فى المثن » ومن أراد البسط » فليراجع « أحكام 
القرآن "٤‏ له . 

راحتج الشافعى رحمه الله لكونه أمانة بحديث ابن أبى ذئب » عن الزهرى ٠‏ عن سعيد 
ابن المسيب » أن رسول الله يل قال : ١‏ لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه » له غنمه 
وعليه غرمه ‏ . .وسيأتى الكلام عليه سندا ومتنا » وتأويلا » وهو حجة لنا لا علينا . 

003 باب قوله: « لا يغلق الرهن» 

قوله : « عن الزهرى إلخ ؛ » قلت : هذا الحديث اخحتلف فى سئده » ومستنه » 
وتصحيحه وتأويله » أما السند: فقد رواه زياد بن سعد » وسليمان بن أبى داود ومحمد بن 
الوليد الزييدى » وإسحاق بن راشد » ومالك فى رواية الحاكم » ومعمر فى رواية الحاكم » 
والدراقطنى ٠‏ وابن أبى ذئب فى روايتهما » عن الزهرى » عن سعيد » عن أبى هريرة » 
ورواه الأوزاعى »> ويونس » ومالك فى رواية الطحاوى » ومعمر فى رراية عبد الرزاق ٠‏ 
وابن أبى ذئب فى رواية الشافعى » وابن أبى شيبة » وعبد الرراق » والطحاوى » عن 
الزهرى » عن سعيد » عن النبى بيا مرسلا > هذا هو الاختلاف فى السند . 
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)ابن ماجة فى : الرهن : ب ( 7 ) : حديث ( ۲٤٤١‏ ) » والحاكم ۲ / ١‏ وصحصه على 
شرطهماء ووافقه الذهبى . 


قوله : لا يغلق الرهن A4۹‏ 


وأما المتن: فقال الطحاوى7١)‏ : حدثنا يونس ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب » أنه سمع مالكا » 
ويونس »ء وابن أبى ذثب » يحدثون عن ابن شهاب » عن اين المسيب » أن رسول الله يا 
قال : « لا يغلق الرهن » > قال يونس بن يزيد : قال ابن شهاب : كان ابن المسيب يقول: 
الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه وهو يدل على أن قوله : « له غنمه وعليه غرمه ٩‏ من قول 
ابن المسيب ٠»‏ لا من قول رسول الله َه > وروى غير ابن وهب عن مالك » وابن أبى 
ذئب » ومعمر » وغيرهم » أنه قال رسول الله اة : « لا يغلق الرهن من صاحبه » له 
غلمه وعليه غرمه » » وهلا يدل على أن هذا كله من قول رسول الله ٤هو‏ » هذا هو 
الاختلاف فى المتن . 

وأما الاختلاف فى التصحيح فى جهة السند » فصح عبد الحق » وابن عبد البر وصلهء 
وأبو داود والبزار » والدارقطئى » وابن القطان إرساله » كما فى ١‏ التلخيص ؛ » وأما 
الاختلاف فى التصحيح من جهة المت » فصرها ا عل رين أذ قوله : 
اله غنمه وعليه غرمه » من كلام سعيد بن المسيب » وصححه أبو داود فى « المراسيل 06" 
حيث قال: قوله : « له غنمه وعليه غرمه » من كلام سعيد » نقله عنه الزهرى » وقال هذا 
هو الصحيح ( زيلعى ) . . 

ويؤيده: أنه أخحرج E E‏ ابن جريج » عن عطاء » وسليمان بن 
موسى» أنهما قالا : قال رسول الله بهل : ١‏ لا يغلق الرهن » . وليس فيه قوله : « له 
غنمه» وعليه غرمه » » وأخرج أيضا : من طريق سفيان » أو شعيب على اختلاف النسخ 
عن الزهرى عن سعيد » عن النبى ية قوله : ١‏ لا يغلق المرهن » بدون قوله : ١‏ له غنمه 
وعليه غرمه ٩‏ . 


فالظاهر أن هذا القول مدرج فى الحديث من ابن المسيب » أدرجه على وجه التفسير؛ 
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لقوله : « لا يغلق الرهن من صاحبه 216 » وقال الشافعى : هو من كلام النبى 4ة » 
بناء على ما رواه ابن أبى فديك » عن ابن ذئب » عن الزهرى » عن سعيسد بن المسيب 3 
عن النبى عة » قال : ١‏ لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه » له غنمه وعليه غرمه ۲ 
من غير تفصيل ذكره يونس فى روايته عن ابن شهاب » هذا هو الاختلاف فى التصحيح . 

وأما الاختلاف فى التأويل » فقال الشافعى : معناه لا يحبس الرهن من صاحبه أن 
يتتفع به ؟ لأن له غنمه ومنافعه » وعليه غرمه وهلاكه » فلو هلك فى يد الراهن أو المرتهن 
لا يسقط حق المرتهن ..ونحن نقول : معناه لا يحبس الرهن من صاحبه بعد انقضاء الأجل 
العين لأداء الدين بدعوى التملك » بل يباع فى الدين » ولصاحبه غدمه إن بيع بأكثر من 
الدين »وعليه غرمه ونقصه إن بيع بأقل من الدين » كذا فى معانى الآثار ؛ . 

وتأويلنا : أوجه من تأويل الشافعى ؛ لأن حق القبض ثابت للمرتهن إلى أداء الدين » 
والنهى عن غلق الرهن با فسره ينافى ذلك الحق » فيفسر با لا ينافيه » وهو ما قلا . ثم 
التفسير الذى فسرنا به غلق الرهن منقول عن إبراهيم » وطاوس » ومالك بن أنس ٠»‏ 
وسفيان الثورى » والزهرزى > كما نقله الطحاوى عنهم بأسانيده > وتفسير الشافعى لم ينقل 
عن أحد » ونما هو اجتهاد منه » فما فسرنا به أولى » وتفسيره لقوله : ١‏ له غنمه وعليه 
غرمه » بما فسره مناف لا روى عن النبى وَل » وعمر » وغيرهما : ١‏ أن الرهن جا 
فيه(" فتفسيرنا أولى من تفسيره » هذا إذا صح أنه قول رسول الله يل » وإن كان من 
قول سعيد» فلا حجة له فيه . 

ويقال من جهة النظر : إن المرتهن له حق على الراهن » وهو أداء الدين » وللراهن فى 
مقابلته حقا على المرتهن » وهو أداء الرهن إلى الراهن عند اقتضاء الدين منه » فلما عجز 
من أداء حق الراهن إلى الراهن لهلاك الرهن لا يمكن له مطالبة حقه منه ؛ لأن أحد الحقين 
كان عوضا عن الآخر » فلما سقط أحد العوضين سقط الآخر » كسقوط الثمن من المشترى 
عند هلاك المبيع عند البائع » وبهذا ثبت الفرق بين الرهن والأمانات ؛ لأن الأمانة لا تكون 
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عوضا عن شىء ء والرهن عوض عن الدين » فلا يكون أمانة » هذا توضيح ما قاله 
الطحاوى فى ١‏ معانى الآثارة » والحاصل أن ما ذهب إليه أبو حنيفة هو أرجح مما ذهب إليه 
الشافعى من جهة الرواية » والدراية ١‏ والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : فلو تلف الرهن بغير جناية من المرتهن ضمنه المرتهن بأقل الأمرين 
من قيمته أو قدر الدين ؛ لكون الرهن مضمونا با فيه » بدليل ما مر فى الباب السابق . 

وأما إذا تعدى المرئهن فى الرهن » أو فرط فى حفظه » فإنه يضمن اتفاقا » ولا نعلم 
فى وجوب الضمان عليه خلافا » وإنما النزاع فيما إذا تلف من غير تعد منه ولا تفريط . 

فقال عطاء والزهرى ٠»‏ والأوزاعى» والشافعى » وأبو ثورء وأحمد. وابن المنذر : لا ضمان 
عليه وهو من مال الراهن ؛ لكونه أمانة فى يده » ويروى عن شريحء والنخعى» والحسن : 
أن الرهن يضمن بجميع الدين » وإن كان أكثر من قيمته ؛ لقوله :2 الرهن با فيه 170 . 

ومذهبنا ما ذكرنا من الضمان بأقل الأمرين » وبه قال الشورى » ويروى ذلك عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » قاله الموفق فى ١‏ المغنى 276 » ودلائلها مبسوطة فى المت ع 
وأخذنا من أقوال على ما وافق قول عمر بن الخطاب ؛ لأنه لم يختلف عليه » وهو مفسر 
لقوله يقل : ١‏ الرهن با فيه » 
فوائد شتى تتعلق بكتاب الرهن : 

فائدة : استدامة القبض شرط للزوم الرهن ٠‏ فإذا أخرجه المرتهن عن يده باخختياره زال 
لزوم الرهن » وبقى العقد كأن لم يوجد فيه قيض » سواء أخرجه بإجارة أو إعارة » أو 
إيداع » أو غير ذلك » فإذا عاد فرده إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق . 

قال أحمد فى رواية ابن منصور :إذا ارتهن دارا » ثم أكراها صاحبها حرجت من 
الرهن» فإذا رجعت إليه صارت رهنا »وقال فيمن فيمن رهن جارية ثم سأل المرتهن أن 
يبعثها إليه لتخبز لهم » فبعث بها فوطنها انتقلت من الرهن فإن لم وطئها فلا شىء ء قال 
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أبو بكر : لا يكون رهنا فلا تلك الخال فإذا ردها رجعت إلى الرهن » ومن أوجب استدامة 
القبض : مالك » وأبو حنيفة . 

وقال الشافعى : استدامة القبض ليست شرطا ؛ لأنه عقد يعتبر القبض فى انتقاله > فلم 
يشترط استدامته كالهبة » ولنا قول الله تعالى : $ فرهان مقبوضة )؛ ولانها إحدى حالتى 
الرهن » فكان القبض فيها شرطا كالابتداء » ويفارق الهبة ؟لأن القبض فى ابتدائها يثبت 
املك فإذا ث, ام او ارا و a‏ 
ا ل بك فر ل سكو ع لس اول امل لقت ثيقته » وإن أزيلت 
يد المرتهن لغير حق » كغصب ٠‏ أو سرقة » أو إباق العبد » أو ضياع المتاع » ونحو ذلك» 
لم يزل لزوم الرهن ؛ لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل اه . ملخصا من « المغنى "٠‏ . 
فائدة : يجوز أن يستعير شيئا يرهئه » قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنائير معلومة عند رجل 
سماه إلى وقت معلوم ففعل » أن ذلك جائز » وينبغى أن يذكر المرتهن » والقدر الذى 
يرهنه به وجنسه » ومدة الرهن ؛ لأن الضرر يختلف بذلك ٠‏ فاحتيج إلى ذكره كأصل 
' الرهن » ومتى شرط شيئا من ذلك »› فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن ؛ لاأنه لم يؤذن 
له فى هذا الرهن ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على ذلك اه . من « المغنى »20 . 
فائدة : لا يصح رهن ما لا يصح بيعه » كأم الولد ؛ والمدبر » والوقف » والعين 
المرهونة ؛ لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه » وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه 
ولا يصح رهن المجهول ؛ لأنه لا يصح بيعه » فلو قال : رهنتك هذا الجراب ٠‏ أو البيت». 
أو الخريطة بما فيها » لا يصح ؛ لأنه مجهول » وإن لم يقل : بما فيها » صح رهنها للعلم 
بها ء إلا أن يكون ذلك مما لا قيمة له . وفى الجملة أنه يعستبر للعلم فى الرهن ما يعتبر فى 
ابيع » وكذلك القدرة على التسليم ٠‏ فلا يصح رهن الآبق » ولا الجمل الشارد » ولا غير 
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ملوك ٠‏ قاله الموفق فى ١‏ المغنى ٤‏ » ولم يذكر فيه خلافا . 

فائدة : إذا كان الرهن على يدى عدل » وشرطه له أن يبيعه عند حلول الحق صح » 
ويصح بيعه » وبه قال أبو حنيفة ؛ ومالك » والشافعى > وأحمد » فإن عزل الراهن العدل 
عن البيع صح عزله ٠‏ ولم يملك البيع عند أحمد » والشافعى » وقال أبو حنيفة »ومالك » 
لا ينعزل ؛ لأن وكالته صارت من حقوق الرهن » فلم يكن للراهن إسقاطه ( بغير رضا 
المرتهن ) كسائر حقوق الرهن » وهو وجه للحنابلة ؛ لأن أحمد قد منع الحيلة فى غير 
موضع من كتبه » وهذا يفتح باب الحيلة للراهن ٠»‏ فإنه يشترط ذلك للمرتهن ليجيبه إليه ثم 
يعزله كذا فى اغى . 

فائدة : لا يجور للراهن وطء أمته المرهونة فى قول أكثر أهل العلم » وقال بعض 
أصحاب الشافعى رضى الله عله : له وطأ الآئسة والصغيرة ؛ لأنه لا ضرر فيه » فإن علة 
المنع الخوف من الحمل مخافة أن تلد منه فتخرج بذلك عن الرهن » أو تتعرض للتلف ٠‏ 
وهذا معلوم فيهما . وأهل العلم على خلاف هذا . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على 
أن للمرتهن منع الراهن من وطأ أمته المرهونة ؛ ولأن سائر من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين 
الآئسة والصغيرة وغيرهما كالمعتدة والمستيرئة والأجنبية فإن وطأ فلا حد عليه ؛ لأنها ملكه. 
وإنغا حرمت عليه لعارض كالمحرمة » والصائمة »فإن كان الوطء بإذن المرتهن حرجت من 
الرهن ولا شىء للمرتهن ؛ لاله أذن فى سبب ما ينافى حقه فكان إذنا فيه » ولا نعلم فى 
هذا خلافا » وإن لم تحبل فهى رهن بحالها اه . من « المغنى 76 ملخصا . 

فائدة : لا يحل للمرتهن وطئ الجارية المرهونة إجماعا ؛ لقول الله تعالى : ٠‏ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4. وليست هله زوجة » ولا ملك يمين» فإن وطئها علما 
بالتحريم فعليه الحد ؛ لأنه لا شبهة له فيه » فإن الرهن استيثاق بالدين » ولا مدخل لذلك 
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فى إباحة الوطء ٠‏ فإن ادعى الجهل بالتحريم واحتمل صدقه قلا حد عليه » وولده جر ء 
لأنه وطئها معتقدا إباحة وطئها » فهو كما لو وطأها يظنها أمته » وعليه قيمة ولدها ؛ لان 
اعتقاده الحل منع انخلاق الولد رقيقا » ففوت رق الولد على سيدها » فلزمته قيمته كالمغرور 
بحرية أمته » كذا فى ١‏ المغنى ٠‏ ملخصا . 

فائدة : العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ما له تعلقت الحناية برقبته ٠‏ فكانت 
مقدمة على حق المرتهن » لا نعلم فى هذا خلافا ؛ وذلك ؛ لأن الجناية مقدمة على حق 
امالك أقوى من الرهن » فأولى أن يقدم على الرهن » كذا فى « المغنى » أيضا" . 

فائدة : إن جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم فى ذلك سيدة ؛ لأثه مالكه ء والارش 
الواجب بالجناية ملكه ؛ وإنما للمرتهن فيه حق الوثيقة » فصار كالعبد المستأجر . والمودع . 
وبهذا قال الشافعى وغيره : فإن ترك المطالبة » أو أحرها . أو كان غائبا » أو له عذر يمنعه 
منهاء فللمرتهن المطالبة بها ؛ لأن حقه متعلق بموجبها » فكان له الطلب بها » كما لو كان 
الجانى سيده » كذا فى ١‏ المغنى 206 . 

وهو مذهبنا معشر الحنفية كما فى ١‏ الهداية » وغيرها » لا نعلم فيه خلافا . 

فائدة : الشروط فى الرهن تنقسم قسمين : صحيح وفاسد » فالصحيح: مثل أن يشترط 
كونه على يد عدل عينه » أو عدلين » أو أكثر » وأن يبيعه العدل عند حلول الحق . ولا 
نعلم فى صحة هذا خلافا » وإن شرط أن يبيعه المرتهن صح » وبه قال أبو حنيفة ومالك . 
وقال الشافعى : لا يصح » كذا فى « المغنى » أيضاا؟) . 

فائدة : إذا اختلفا فى قيمة الرهن بعد ما أتلف » فالقول قول المرتهن مع يمينه ؛ لأنه 
غارم ؛ ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقربه » القول قول المنكر » ويهذا قال الشافعىء 
ولا نعلم فيه مخالفا » وإن اختلفا فى قدر الحق » نحو أن يقول الراهن : رهنتك عبدى 
هذا بألف ؛ فقال المرتهن : بل ألفين » فالقول قول الراهن . وبهذا قال النشعى . 
والثورى» والشافعى ٠‏ والبتى » وأبو ثور » وأبو حنيفة » وأصحابه . 
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وجوب القصاص فى العمد وجواز العفو عنه ينان 
كتاب الحخنايات 
١‏ - عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 


وحكى عن الحسن ٠‏ وقتادة : أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته › 
ونحوه قول مالك ؛ لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق » ولنا أن الراهن منكر للزيادة 
التى يدعسيها المرتهن » والقول قول المذكر ؛ لقول رسول الله ية : ١‏ لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم »> ولكن اليمين على المدعى عليه ؛ » رواه 

0 
مسل . 

فائدة : المرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفى حقه » حيا كان أو 
ميتاء وجملته أنه إذا ضاق مال الراهن عن ديوئه » وطالب الغرماء بديونهم » أو حجر عليه 
عبيد الراهن ؛ لما ذكرنا من قبل ۽ ثم من له رهن فإنه يخص بثمنه عن سائر الغرماء ؛ لأنه 
حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معا » وسائرهم يتعلق حقه بالذمة دون العين » فكان 
حقه أقوى ٠»‏ وهذا من أكبر فوائد الرهن » وهو تقديمه بحقه عند فرض مزاحمة الغرماء » 
ولا نعلم فى هذا خلافا » وهو مذهب الشافعى » وأصحاب الرأى » وغيرهم ١‏ المغنى»”") 
هذه جملة من مسائل الرهن قد اتفقوا عليها ء أو المتفق عليها أكثر العلماء » ومن أراد 
البسط فليراجع « المغنى » لابن قدامة > « وأحكام القرآن » للجصاص. والله تعالى أعلم . 

باب وجوب القصاص فى العمد 

أقول: مما ين ينبخم أن يعلم أن القتل هو إزهاق الروح › والعمد هو القصد 3 قال موجب 
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القصاص فى العمد وجواز العفوعنه ‏ إعلاء السنن 
Ao‏ وجوب القصاصضص 0 
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قال : قال رسول الله بل : ١‏ العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول ٠٠‏ أخرجه ابن أبى 
شيبة » وإسحاق بن راهويه ( كذا فى ١‏ الزيلعى ١‏ )217 ؛ وفيه إسماعيل بن مسلم المكى 
ضعفه الأئمة . 


وقال محمد بن عبد الله الأنصارى : كان له رأى » وفتوى » وبصر › وحفظ الحديث 


لا يعلم إلا من جهة الدليل » فإن كان الدليل هو إضرار القائل بأن أقر بأنه قستله 
بالقصد» فلا حلاف فى أن هذا القتل موجب للقود بأى آلة كانت » كما علمث أنه 
لا دحل لخصوص الآلة فى وجوب القود » وإثما الموجب له هو القتل عمدا » وإن لم 
يكن الدليل هو إقرار بأن أنكر قصد القتل ٠‏ فإن كان الآلة ما لا يقصد به إلا القتل 
عادة كالسلاح » وما يجرى مجراه كالنار » فهو قتل عمدا موجب للقصاص بلا 
حلاف أيضا ء وإن كان الآلة بما يقصد به القتل تارة » والتأديب أخترى » كالعها 
الكبير » والحجر الكبير ونحوهما » فقال أبو يوسف ١‏ ومحمد » والأئمة الثلاثة : 
إنه قتل عمدا ؛ لأن الآلة من آلات القتل كالسلاح > فلا يصدق فى إنكاره القتل . 

وقال أبو حنيفة : نعم ! هو من آلات القتل » إلا أنه يستعمل فى غير القتل 
أيضاء بخلاف السلاح ء فإنه لا يستعمل إلا فى القتل عادة » فليس ههنا ما يكذب 
دعواه ظاهرا » كما كان فى السلاح » فيصدق قوله > ولا يجب القصاص > لعدم 
ثبوت التعمد للقتل » نعم ! إن أقر بأنه قتله قصدا يجب القصاص » وهذا التفصيل 
فى القتل بالحجر الكبير » وغيره عنله يعلم ما قال صاحب ١‏ المجتبى » ؛ لأنه قال : 
يشترط عند أبى حنيفة ( فى عدم وجوب السقصاص فى القستل بالمثقل ) أن بتسصد 
التأديب دون الإتلاف ؛ كما فى ١‏ البناية شرح الهداية »0 فتنبه له . 


وإن كان القتل بآلة لا يستعمل فى القتل عادة » كالسوط ونحوه » فهو ليس بعمد 
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فكنت أكتب عنه لنباهته ( كذا فى التهذيب ) قلت : لا يؤثر فى الحديث ضعف 
إسماعيل فإن الحديث ثابت بمعناه بالنصوص الصحيحة المدواترة » ومجمع عليه عند 
العلماء . ش 


بالاتفاق » بل شبة العمد » إلا أن يتكرر الضرب بحيث تكون جملة الضربات قاتلة 
غالبا فإن فيه قولين : الأول : أنه عمد محض عندهما . والثانى : أنه شبه عمد 
كقول أبى حنيفة » هذا تحقيق الاختلاف فيما بينهم فاحفظه . 
قول ابن عباس فى توبة القاتل عمدا : 

قال العبد الضعيف : اتفق الأئمة الأربعة كما فى ١‏ رحمة الأمة ! على أن القاتل 
لا يخلد فى النار » وتصح توبته من القتل » وحكى عن أبن عباس » وزيد بن 
ثابت» والضحاك : أنه لا تقبل ثوبته . 

قلت : روى عن ابن عباس » أنه سئل عمن قتل أله توبة ؟ فقال مرة : لا » وقال 
مرة : نعم » فسئل عن ذلك ؟ فقال : رأيت فى عينى الأول أنه يقصد القتل فقمعته» 
وكان الثانى صاحب واقعة يطلب المخرج » روى ابن أبى شيبة : نا يزيد بن هارون » 
أنا أبو مالك الأشجعى » عن سعد بن عبيدة » قال : جاء رجل إلى ابن عباس » 
فقال : ألمن قتل مؤمنا توبة ؟ قال : لا » إلى النار » فلما ذهب قال له جلساؤه : ما 
هكذا كنت تفتينا » فما بال هذا اليوم ؟ قال : إنى أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمناء 
قال : فبعثوا فى أثره فوجدوه كذلك » رجاله ثقات » وروی سعيد بن منصور : نا 
سفيان » قال : كان أهل العلم إذا سئلوا عن القاتل قالوا : لا توبة له» وإذا ابتلى 
رجل قالوا له : تب » وهو نظير ما أعرجه أبو داود عن أبى هريرة : أن رجلا سأل 
النبى اة عن المباشرة للصائم »> فرخص له » وأتاه آحر فسأله فنهاه . فإذا الذى 
رخص له شيخ » وإذا الذى نهاه شاب اه . من ١‏ التلخيص الحبير » . 1 

ولعلك قد عرفت بذلك موافقة ابن عباس للجمهور فى أن للقاتل توبة » وإنما 
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0-7 ثبوت الخيار لولى المقتول بين القصاص والدية إعلاء‎ AYoA 
باب ثبوت الخيار لولى المقتول بين القصاص‎ 
والدية بعد رضاء القائل بالدية‎ 
أخبرنا محمد بن إسماعيل » عن ابن أبى ذئب » عن سعيد بن أبى سعيد‎ - ۲ 


اختلفت فتاواه لاختلاف أحوال السائل » وهكذا يفعل الفقيه » فلله دره من حبر » 
قد فتحت له أبواب الفقه . 

قال فى ١‏ رحمة الأمة 2١!»‏ : واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له فى الحرية» 
ولم يكن المقتول ابنا للقاتل » وكان فى قتله له متعمدا » وجب عليه القود » وأن للسيد إذا 
قتل عبده » فإنه لا يقتل به » وإن تعمد اه . وفى « المغنى » (1) لابن قدامة : إن ضربه 
بمحدد وهو ما يقطع ويدخل فى البدن كالسيف ٠‏ والسكين والسنان » وما فى معناه مما يحدد 
فيجرح من الحديد » والنحاس » والرصاص » والذهب » والفضة والزجاج » والحجر » 
والقصب › والخشب . فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات › فهو قتل عمد . لا 
خلاف فيه بين العلماء فيما علمنا » وإن جرحه جرحا صغيرا » ففيه تفصيل وحلاف . 

باب ثبوت الخيار لولى المقتول بين القصاص والدية 

قوله  :‏ أخبرئا محمد بن إسماعيل إلخ ) : قلت : قال الشافعى : قوله : « أعله بين 
خيرتين » يدل على أن موجب القتل العمد أحد الأمرين : القصاص ٠‏ أو الدية » وتعيين 
أحدهما إلى ولى المقتول » ونحن نقول : إن قوله : ١‏ أهله بين خيرتين » لا يدل على ما 
قال » لأنه يحتمل أن يكون أهله بين الخيرتين بعد أن يرضى القاتل بالدية > ويكون ترك 
هذا القيد بناء على ما عرف من عادة الناس أنهم يرضون بالدية حفظا لأنفسهم > ويحتمل 
أن يكون معناه ما قال الشافعى » فلما احتمل أمرين قلنا : الظاهر هو الاحتمال الأول ؛ 
لآن القصاص قضاء بالمئل » والدية قضاء بالقيمة » وحق صاحب الحق فى المثل دون 
القيمة وإنما يعدل إلى القيمة إما لتعذر المثل أو برضاء الفريقين . هذا الأصل > فلا يعدل 


() ص (۱۲۳ ) . 
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١‏ الا ) » وقال : أخبرنا الثقة » عن معمر » عن بحبى بن أبى كثير » عن أبى سلمة 

عن أبى هريرة عن النبى با مثله أو مثل معناه . 


عنه إلا لدليل هو نص فى خلافه » وما نحن فيه ليس كذلك » فلا يعدل عن الأصل 
الكلى » ويأول الحديث بحو ما تأولنا والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : والأصلٍ في ذلك قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في 
الى 04" ٠‏ وقول  :‏ وكتبنا علَيهم فيها أن النفس بالتفس 4 . وقوله ومن 
قل مظلوما فد جَعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في الْقَل 404) . وقد اتفقوا أن القود مراد 
به » وقال تعالی : < وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 » وقال : « فمن 
اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 2104 . والثل هر القود » فاقتضت 
هذه الآبات إيجاب القصاص لا غير » ويدل على أن موجب العمد القود لا غير حديث 
أنس فى قصة الربيع عمته » فقال النبى إلا : « كتاب الله القصاص »؛ ( متفق عليه )("© . 

قال الطحاوى : فإنه َا حكم بالقصاص ولم يخير » ولو كان الخيار للولى لأعلمهم 
النبى ل » إذ لا يجور للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن 
يعلمه بأنه الحق له فى أحدهما » فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله : ١‏ فهو 
بخير النظرين 406 أى ولى المقتول مخير بشرط أن يرضى الجانى أن يغرم الدية » وتعقب 
بان قوله بل : « كتاب الله القصاص 206 »إا وقع عند طلب أولياء المجنى عليه فى العمد 
القودء فاعلم أن كتاب الله القصاص إذا طلبه أهل المجنى عليه » وأجيب بأن العبرة بعموم 
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اللفظ لا بخصوص المورد » وقد تقدم عن ابن عباس رفعه : 3 العمد إلا أن يعفو ولى 
اللقتول » . والمراد بالعفو العفو عن القصاص . 

وأخرجه أبوداود › والنسائى » وابن ماجة(!2 » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله َة : « من قتل فى عميا » أو رميا تكون بينهم بالحجارةء ش 
أو بالسياط » أو ضرب بالعصا » فهو خطأ » وعقله عقل الخطأ » ومن قتل عمدا فهو 
قود» ومن حال دونه فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين » لا يقبل منه صرف › 
ولا عدل ؛ . ورواه الطبرانی' من طريق عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه » عن جده » عن النبى بو » قال : « العمد قود والخطأ دية ٠‏ . 

ورواه ابن حزم" من طريق الزهرى » عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن 
أبيه » عن جده » أن رسول الله ي كتب فى كتابه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم » 
فذكره فالمراد بجده هو عمرو بن حزم لا ابله محمد » فانتفت شبهة الإرسال . 

وروی أبو داود فى ۱ سننه ۴ : نا محمد بن عوف الطائى » نا عبد القدوس بن 
الحجاج » ثنا يزيد بن عطاء الواسطى » عن سماك بن حرب » عن علقمة بن وائل بن 
حجر » عن أبيه : « أن رسول الله ب أتى بقاتل » فقال له : هل لك من مال تؤدى 
ديته؟ قال : لا » قال : أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته ؟ قال : لا ء قال : 
فمواليك يعطونك ديته ؟ قال : لا » قال لولى المقتول : حذه » الحديث » فأخبر عليه 
السلام فى الحديثين الأولين أن الواجب بالعمد هو القصاص ٠»‏ ولو كان لولى المقتول حيار 
فى أخذ الدية لما اقتصر على ذكر القود دونها » ولا حجة للخصم فى قوله : ١‏ إلا أن يعفو 
أولياء اللقتول » » فإن العفو غير أخذ الدية » ولا فى قوله فى رواية : ” إلا أن يرضى 
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أولياء المقتول » ؛ لأن الرضا أعم من العفو ومن أخذ الدية » قلنا أن نحمل على الرضا 
بترك القود فضلا وإحسانا » وفى حديث وائل أنه يلي استشار القاتل فى إعطاء الدية » فلو 
كانت إلى ولى المقتول ما استشار القاتل » بل استشار الولى » وأجبر القاتل عليها 

وروی عبد الرزاق2!7 عن ابن جريج » عن ابن طاوس » قال : فى الكتاب الذى هو 
عند أبى » وهو عن رسول الله ي : ١‏ إذا اصطلحوا فى العمد فهو على ما اصطلحوا 
عليه » » فلم يذكر فى العمد دية » وإنما ذكر الاصطلاح ٠‏ ولا يكون إلا برضا الفريقين » 
وروى عبد الرزاق » كما فى ١‏ المحلى » أيضا" : عن ابن جريج » عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز » عن أبيه » عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال : لا يمنع السلطان ولى الدم 
أن يعفو إن يأنخذ العقل إن اصطلحوا عليه » ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن 
يحق القتل فى العمد اه . وهذان مرسلان صحيحان » وفيها أن ولى المقتول لا يستحق 
الدية إلا بالاصطلاح » وبه نقول . 

وأما قوله لله : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يقتل » وإما أن يودى » › 
فإن النسائى7' رواه من طريق الأوراعى : نا يحيى بن أبى كثير » حدثنى أبو سلمة بن عبد 
ل ل ل ا ل ف 

بخير النظرين : إما يقاد وإما يفادى » . 

ا 
له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يقتل » وإما أن يفادى أهل القتيل ٠‏ » فلم يذكر دية » 
وإغا ذكر المفاداة » والمفاداة إنما تكون بين اثنين » كالمقاتلة » والمضارية » ارق > قدل 
على أن مراده فى سائر الأخبار أخذ الدية برضا القاتل »كما قال تعالى: ١‏ فما ما بعد وما 
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فا رال اقددريرقا الأمير + فاك بالجلوف عن ذكزة > فلم اتخاطين عند 
ذكر امال بأنه لا يجوز إلزامه إياه بغير رضاه قاله المنصاص”؟) 

وقال المهلب وغيره : يستفاد من قوله : ١‏ فهو بخير النظرين ٠‏ أن الولى إذا سثل فى 
العفو على مال إن شاء قبل ذلك » وإن شاء اقتص » وعلى الولى اتباع الأولى ٠‏ وليس فيه 
ما يدل على إكراه القاتل على بذل الدية » كذا فى « فتح البارى 206 . 

فإن قال قائل : لا كان عليه إحياء نفسه وجب أن يحكم عليه بذلك إذا اختار الولى أخذ 
الال » قلنا : فيجب على هذه القضية إجبار الولى على أخذ المال أيضا إذا بذله القاتل » 
لأنه يجب على كل أحد أن يحيى غيره إذا حاف عليه التلف » مثل :أن يرى إنسانا قد 
قصد غيره بالقتل » أو حاف عليه الغرق » وهو بمكنه تخليصه » فإن كان على القاتل 
إعطاء المال لإحياء نفسه فعلى الولى أيضا إحياءء إذا أمكنه ذلك » وهذا يؤدى إلى بطلان 
القصاص أصلا ء وأيضا فينبغى إذا طلب الولى داره أو عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه ؛ لان 
لا يختلف فيما يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير » »> فلما لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية 
عند القائلين بهذه المقالة كان بذلك اننقاض هذا الاعستلال وفساده « أحكام القر 5 
للجصاص» وأيضا فلا نزاع فى أنه يجب على القاتل إحياء نفسه ديانة ببذل المال إذا رضى 

به الولى وأمكنه البذل » وإئما فى وجوب ذلك عليه قضاء 0 
ولا دليل فى حديث على إكراه القاتل على ذلك . 

ولا حجة للخصم فيما رواه البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : 
كانت في بنى نى أسرائيل الققصاص » ولم تكن فيهم الدية » فقبال الله لهذه الأمة : ل كب 
عليكم القصاص في الْقتلَى ٠(4‏ | إلى قوله : ( فمن عفي لَه من أخيه شيءَ °4 » قال 
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لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل لم 


باب أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل 
ينبغى للولى العفو عن القصاص تحرزا عن وقوع القصاص 
فى غير محله ولكن لا يسقط القصاص بهذا الإنكار قضاء 
۳ - عن أبى هريرة » قال : قتل رجل على عهد النبى اة » فرفع ذلك إلى 
النبى يكل » فدفعه إلى ولى المقتول » فقال القاتل : يا رسول الله ! ما أردت قتله » قال : 
فقال رسول الله بل للولى : « أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار » » قال : 


فخلى سبيله » قال : وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمى ذا نسعة ‏ رواه أبو 
داود(١‏ بسند رجاله ثقات أثبات من رجال ١‏ الصحيحين » . 


ابن عباس : فالعفو أن يقبل الدية فى العمد » الحديث » فأخبر ابن عباس أن الآية أباحت 
للولى قبول الدية تخفيفا من الله علينا ورحمة بنا » ونسخت ما كان على بنى إسرائيل من 
حظر قبول الدية » فلو كان الأمر على ما ادعاه الخصم من إيجاب التخيير لما قال : افالعفو 
أن يقبل الدية ») ؛ لآن القبول لا يطلق إلا فيما بذله غيره » ولو لم يكن أراد ذلك لقال : 
إذا احتار الولى » فثبت أن المعنى كان عند جوار تراضيهما على أخذ الدية . 

وبالحملة : فقول أبى حنيفة أقوى ما يكون فى هذا الباب . وبه قال مالك > والثورى › 
وابن شبرمة » والحسن بن صالح » وأبو يوسف » ومحمد » وغيرهم من أصحاب الإمام 
أبى حنيفة » كما فى ١‏ أحكام القرآن ؛('؟ للجصاص » والله تعالى أعلم » وعلمه أتم 
وأكمل وأحكم . 

باب أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل إلخ 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » : قلت : الحديثان يدلان على أنه لو أنكر القاتل تعمد 
القتل فى القتل بالمحدد لا يسقط القصاص قضاء > ولكن ينبغى للولى أن لا يقتص منه ؛ 
لاحثمال أن يكون صادقا فى نفس الأمر ؛ لأن القتل بالمحدد ليس بموجب للقصاص فى 
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ATE‏ لو أنكر القاتل بالملحدد التعمد للقتل إعلاء السان 
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1- عن سباك بن حريء غن علقمة بن وائل خد ان أبامتجبدله فال : 
«إنى لقاعد مع النبى يل » إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة » فقال : يا رسول الله ! هذا 
قتل أخى » فقال رسول الله : أ قتلته ؟ فقال : إنه لو لم يعترف أقحت عليه النسعة ‏ 
قال : نعم قتلته » قال كيف قتلته ؟ قال : ١‏ كنت أنا وهو نختبط من شجرة » فسبنى 
أبى داود : قال : ١‏ ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله فقال له النبى يه : هل لك من 


ا ا و ل E‏ ل ل 
للقتل» فلما آنكر التعمد ‏ والصدق محتمل - كان قاتله قاتلا لمن هو غير مستحق للقتل 
إقبالا » فينبغى ترك القتل للتحرز عن قتل الغير المستحق للقتل على اعتبار الصدق . 
ويظهر من قوله ويه فى رواية أبى هريرة : ١‏ أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت 
النار» . أن معنى قوله فى رواية علقمة ٠‏ عن أبيه : ١‏ إن قتله فهو مثله 2 أنه إن قتله فهو 
مثله فى قتل الغير المستحق لقتل فى الجملة ؛ لأنه غير مستحق للقتل على تقدير صدقه فى 
إنكاره لتعمد القتل » لا ما قاله النووى : إنه مثله فى أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على 
الآخر » لأنه استوفى حقه منه » ولا ما قال غيره : إنه مثله فى أنه قاتل وإن اختلفا فى 
التحريم والإباحة » ومنشاً خطأ هؤلاء أنهم ظنوا من ظاهر ألفاظ حديث مسلم أن القاتل 
كان مقرا لتعمد القتل ٠‏ ولم ينظروا إلى صريح إنكاره الواقع فى رواية أبى داود » ومن 
أجل هذا الظن لم ينظروا إلى قوله فى رواية أبى هريرة : « أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته 
دخلت النار ٠‏ ؛ لأنهم ظنوا أن ذلك كان فى المنكر للتعمد » وهذا فى المقر به » والحق أن 
كلا القولين كان فى المنكر للتعمد ؛ بل الظاهر أن القصة واحدة » واختلاف الألفاظ مبنى 
على الرواية بالمعنى . 

فإن قلت : كون الولى مل القاتل فى قتل غير المستحق للقتل على تقدير صدقه فى 
إنكاره التعمد للقتل أمر معقول ٠‏ ولكن ما تأويل قوله فى رواية أبى هريرة : ١‏ أما إنه كان 
كا ات انار + 01 أممره تدك في كار ايد لا E‏ 


انار ؛ لأنه لا يجب على الولى تصديقه شرعا ء حتى يكون مرئكبا للقتل العمد الموجب 
لدخول النار . 


لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل A10‏ 
شىء تؤديه عن نفسك ؟ قال : ما لی مال إلا كسائى وفأسى ؛ قال : فترى قومك 
يشتروناك؟ قال : آنا أهون على قومى من ذاك › فرمى إليه بنسعته » وقال : دونك 
صاحبك » فانطلق به الرجل » فلما ولى قال رسول الله 45 : إن فتله فهو مثله » فرجع 
فقال : يا رسول الله ! بلغنى أنك قلت : إن قتله فهو مثله » وأخذته بأمرك . قال 
رسول الله يْهِ : أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟ فقال : يا نبى الله! لعله قال : 
بلى فإن ذاك كذلك . قال : فرمى بنسعته ‏ وخلى سبيله » ؛ رواه مسل . 


قلنا : إن لم يكن هذا من قول النبى يي بل يكون رواية بالمعنى فالظاهر أنه خطأ فى 
التعبير من الرواة » وإن كان من قوله فمعناه: أنه إن كان صادقا فى إنكار التعمد ثم قتلته 
فعلت فعلا موجبا لدخول النار فى نفسه » وإن لم يكن موجبا للدخول لعارض ١‏ وهو 
عدم وجوب تصديقه › بناء على كوئه متهما فى إنكاره » وكون إنكاره خلاف الظاهر » 
فدخلت الثار إن لمع يكن هناك هذا المائع فاندفع الإشكال . 

ومقتضى ما فى الحديئين أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل » وصدقه الولى 
باللسان وبالقلب » يسقط القصاص عن القاتل بتصديقه قضاء وديانة » ولو كذبه باللسان 
وصدقه بالقلب » لا يسقط القصاص قضاء » ولكن يكون آثما إذا قتله » ولو كذيه باللسان 
وبالقلب لا يسقط القصاص قضاء ٠‏ ولا يأثم بالقتل ديانة؛ إلا أنه ينبغى التحرز عن 
الاقتصاص؛ لاحتمال صدقه فى الواقع » ولو صلته باللسان » وكنبه بالقلب » يسقط 
القصاص قضاء ٠‏ ويأثم بالقتل ديانة ؛ لأنه تصديقه باللسان مع التكذيب بالقلب عفو عن 
القصاص» والقتل بعد العفو موجب لاوم » ولكن لم أر هذا التفصيل فى كتاب فليحقق. 

وقد وقع فى رواية لمسلم : ١‏ القاتل والمقتول فى النار ٠‏ وضع قوله : ١‏ إن قتله فهو 
مغله»"ء وتأويله: أن القاتل أى المقتص فى النار » إن كان المقتص منه صادقا فى إنكار 
التعمد » والمقتول أى المقتص منه فى النار إن كان كاذبا فى إنكاره » وما قال النووى في 
)١(‏ مسلم فى : القسامة : ب ( ۱۰ ) : حديث ( ۳۲ ) ؛ وأبو داود فى : الديات : ب ( 3 ) : 


حديث ( 45484 ) . 


(1) سبق تخريجه . 


ATT‏ قوله : لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد إعلاء الستن 
3 كت كت عت مت اعت عبد عت عت اع عن كن عد م ROS OD ORO OO‏ 


باب قوله : لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد 
6 - حدثنا إبراهيم بن المستمر ء ثنا الحر بن مالك العنبرى » ثنا مبارك بن 


تأويله : إنه ليس المراد به ولى المقتول المقتص > والقاتل المقتص منه » بل المراد غيرهما » 
وهما المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فى المقاتلة المحرمة ؛ فخطأ فاحش » بل المراد بهما الولى 
والقاتل » ولكن الشرط مطوى مع كل منهما » كما هو مطوى فى قوله : ١‏ إن قتله فهو 
مثله ٩‏ ؛ فلا إشكال » كتدبر . 

ثم اعلم أنه قد وقع فى رواية أبى هريرة أنه وَل قال : « أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته 
دخلت النار :('' ٠‏ وقد وقع فى بعض روايات وائل أنه قال : ١‏ إن قتلته فهو مثله ۲ » وفى 
بعض آخر له أنه قال  :‏ القاتل والمقتول فى النار 6 . وهذه العبارات لها معنئيان : معنى 
خفى » ومعنى ظاهر » والمراد هو المعنى الظاهر » ولما كانت بمعانيها الظاهرة ملجئة للولى 
إلى ترك القصاص ٠‏ وكان المقصود هو الإلجاء إلى تركه للتحرر عن شبهة وقوع القصاص 
فى غير محله » بناء على احتمال صدقة فى إنكاره تعمد القتل » اختيرت هذه العبارات 
الظاهرة فى المعانى غير المقصودة تحصينا لمقصود الإلجاء مبالغة فى حقن الدم » ولا كان له 
َة أن يجبره على ترك القصاص » لصريح الأمر لمصلحة تقتفسيه ٠‏ فان يكون له الإللحاء 
إلى تركه لعبارات ظاهرة فى المعانى غير المقصودة أولى » فلا إشكال فى اختیار هذه 
العبارات » والإلجاء إلى ترك القصاص » ولكن لما كان هذا من حصوصياته فل المي 
لغيره الإلجاء فى مثل هذه الصورة » نعم له أن يندب إليه فقط . 

باب قوله : لا قود إلا بالسيف إلخ 

قوله  :‏ حدثنا إبراهيم إلخ ١‏ : قلت : أخرجه الدارقطلى من طريق مبارك ٠‏ عن 
خسن مرسلا »لم ا فال ووی فخ طمن اع و : سمعت 
النعمان بن بشير يذكر ذلك اه . وبهذا التفصيل یظھر أنه لا كلام فى ثبوت الحدیث عن 
اسن مرسلا ٠‏ وإما الكلام فى الرفع » فمبارك بن فضالة يقول : عن الحسن » عن أبى 
بكرة ٠‏ ويقول يونس : عن الحسن » عن النعمان بن بشير ٠‏ وهو الأصح ؛ لاله روى هذا 


. سبق تخريجه‎ )١( 


قوله : لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد اكلم 
فضالة » عن الحسن › »عن أبى بكرة » قال : قال رسول الله بل : ١‏ لا قود إلا بالسيف ؛» 


رواه ابن ماجة . 


عن النعمان بن ہشیر » من أوجه آخر ؛ لأنه رواه ابن ماجة من طريق سفيان » عن جابر » 
عن أبى عازب > عن النعمان بن بشير: أنه قال رسول الله به : « لا قودة إلا بالسيف »٠ء‏ 
وأخرجه الدارقطنی "من طريق سفيانء عن جابر »عن أبى عازب » عن التعمان بن بشير 
عن النبى بل أنه قال : «كل شىء سوى الحديدة فهو خطأ » وفى كل خطأ أرش » . 

ومن طريق زهير وقيس » عن جابر » عن أبى عارب ء عن النعمان بن بشير » عن 
النبى يا أنه قال : ١‏ كل شىء سوى الحديدة فهو خطأ » وفى كسل خخطأ أرش!ء وأخرج 
أيضا من طريق قيس » عن أبى حصين » عن إبراهيم بن بنت النعمان » عن النعمان بن 
بشير » عن النبى 4 مثله . 

فهذه الروايات شاهدة لما رواه يونس » عن الحسن » أنه قال : سمعت النعمان بن بشير 
يذكر ذلك » فهو الأصح » ويحتمل أن يكون سمعه الحسن عن أبى بكرة أيضا » فلا وجه 
لرد رواية مبارك بن فضالة أيضا › وإعلال البيهقى له إن كان من جهة تدليس مبارك بن 
فضالة » فالتدليس ليس بجرح عندنا » وإن كان من جهة ضعيف مبارك» فالأكثرون على 
توثيقه» كما يتضح من ١‏ التهذيب » » وبالجملة: الحديث حجة مرسلا » كان أو مسندا من 
أبى بكرة » أو من النعمان بن بشير » أو من كليهما . 

إذا تحقق ثبوت الحديث فنقول : معنى الحديث: أن القصاص لا يجب على القاتل إلا 
إذا قتل بالحديدة » أو ما فى معناه » وأما إذا كان قتل بالعصا الكبير ونحوه فلا » كما يدل 
عليه رواية جابر » وقيس »> وليس معتاه أن آلة القود ليس إلا السيف › ماتوهمه 
الطحاوى» ثم الحديث يقيد بما إذا أنكر القاثل التعمد ؛ لأنه إذا أقر بقصد القتل فخصوصية 
الآلة هذا فافهم . 


)١(‏ فى : الديات : ب ( ۲۵١‏ ) : حديث ( ۲۹۱۷ و ۲۹١۸‏ ) وقال محققه : فى « الزوائد " فى 
الأول: الجعفى وهو كذاب » وفى الثانى: مبارك بن فضالة » وهو مدلس » وقد عنعنه . 
(؟)؟/ 1۰٦‏ > وأحمد 4 / ۲۷۵ ء والبيهقى 8 / ٤١‏ : 


م قوله : لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد إعلاء السان 


قال البزار : تفرد به الحر بن مالك » وليس كما قال » فإنه رواه الدراقطنى7١»‏ عن 
الوليد بن صالح » عن سبارك » مثل ما رواه الحر عنه » وأعصله البيهقى" بمبارك بن 
فضالة » وقال البزار : أحسبه خطأ ؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا » قال الحافظ 
فى ١‏ التلخيص»”" : وكذا أخرجه ابن أبى شيبة من طريق أشعث وغيره عن الحسن 
مرسلا اه . 


فالحديث حجة لأبى حنيفة فى قوله فى العمد وشبه العمد » وعن خالد الحذاء » عن 
القاسم بن ربيعة » عن عقبة بن أوس ٠»‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبى لل 
قال : ١‏ ألا إن دية الخطأ شبه العمد ‏ ما كان بالسوط » والعصا مائة من الإبل » منها 
أربعون فى بطونها أولادها » » رواه أبو داود ع وابن ماجة 01 والنسائى 0 وابن حبان فى 
ااصحيحه ٤‏ » وصححه ابن القطان ( تليخص الخحبير ) . 

قلت : المراد من السوط والعصا هو ما يستعمل لغير القتل أيضاء سواء استعمل للقتل 
أيضا آم لا » فيشمل العصا الكبير » والحجر الكبير » كما يدل عليه حديث : ١‏ لا قود إلا 
بالسيف » ٠‏ وقال أبو يوسف » ومحمد : هو على العصا الصغير الذى لا يقستل مثله 0 
تأويل أبى حنيفة أشبه ؛ لكونه مؤيدا بالمنقول والمعقول . أما المنقول فقوله : « لا قودة إلا 
بات 

وأما المعقول فهو أن العصا الكبير كما يستعمل للقتل يستعمل لغير القتل أيضا » فلما 
قال القاتل : ما أردت القتل » فلا يكذب له هناك فيقبل قوله » ويجعل خخطأ شبه العمد » 
وهو المروى عن على » وابن مسعود ٠‏ قال فى « كنز العمال 206 : عن ابن جريج : حدثنا 
عبد الكريم الجوزى عن على » وابن مسعود » قالا : إن العمد السلاح » وشبه العمد 


(0)؟/لام وهم و5 .١‏ 

Tg 7/۸ (D) 

. 14/6) 

(5) أبو داود فى : الدیات : ب (۱۹ ) : حديث ( ٤0٤۷‏ ) » وابن ماجه فى : الديات : ب ( 4 ) : 
حديث ( ۲۹1۲۷ ). 

. T۰ 4 (0) 


قوله : لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد A1۹‏ 
03 :هه كك ست صن كد كه جد ع E E‏ جك كه د م ع كد هد SE‏ 


قلع قم اود E‏ فاع ود فده هاه قافاه و عد ود ف هاه ماه ماه فاه ها هاه هد هد هد هد قافا .دقام قافا الام 


الحجر والعصا » ويغاظ شبه العمد الدية » ولا يقتل به » أخرجه عبد الرزاق » وعن 
على» قال : شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة » والحجر العظيم » أخرجه عبد الرزاق 
أيضا اه . 

قلت : لم أقف على سنده » وعبد الكريم الجزرى عن على وابن مسعود منقطع » 
ولكن لا ضير ؛ فإن المرسل عندنا حجة » لا سيما فى مقام التأييد والتقوية » فتدبر » والله 
أعلم . 

قال العبد الضعيف : القتل على ثلاثة أوجه : عمد » وشبه العمد » وخخطأ » أكثر أهل 
العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة » روى ذلك عن عمر » وعلى رضى الله 
عنهما » وبه قال الشعبى » والنخعى » وقتادة » وحماد وأهل العراق » والثورى > 
والشافعى » وأصحاب الرأى » وأنكر مالك شبه العمد » وقال : ليس فى كتاب الله إلا 
العمد 2 والخطأ » فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا » وجعله من قسم العمد » وحكى 
عنه مثل قول الجماعة » وهو الصواب . 

وأخرج البيهقى(١2‏ من طريق الشافعى : أنبأ ابن عيينة » عن على بن زيد بن جدعان» 
عن القاسم بن ربيعة » عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله َه قال : « ألا إن فى قتيل 
العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة » منها أربعون خلفة فى بطونها 
أولادها؛ . ثم أخرج من طريق ابن خزيمة » يقول : حضرت مجلس المزنى يوما » وسأله 
سائل من العراقيين عن شبه العمد » فقال السائل : إن الله تبارك وتعالى وصف القتل فى 
كتابه صفتين : عمدا وخطأ » فلم قلتم : إنه على ثلاثة أصناف ؟ ولم قلتم : شبه العمد ؟ 
يعنى فاحتج المزئى بهذا الحديث » فقال له مناظره : أتحتجح بعلى بن زيد بن جدعان ؟ 
فسكت المزنى » فقلت : ( القائل ابن نحزية ) قد روى هذا الحديث غير على بن زيد » 
فقال : ومن رواه غير على ؟ 

قلت : رواه أيوب السختيانى » وخالد الحذاء » عن القاسم بن ربيعة » عن عفبة بن 


. £6 ۸(1) 


AYY.‏ قوله : لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد إعلاء السان_ 

٦‏ - وقال الزيلعى : رواه أحمد فى ١‏ مسنده » » قال : ثنا هشيم » ثنا أشعث 
ابن عبد الملك ؛ عن الحسن مرفوعا : ١‏ لا قود إلا بحديدة » » ورواه ابن أبى شيبة فى 
«مصنفه 2106 » وقال : حدثنا عيسى بن يونس » عن أشعث وغيره » عن الحسن › 


مرفوعا نحوه . 


أوس » عن عبد الله بن عمرو » قال لى : فمن عقبة بن أوس ؟ فقلت : رجل من أهل 
البصرة » وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته » فقال للمزنى : أنت تناظر أو هذا ؟ 
فقال : إذا جاء الحديث فهو يناظر ؛ لأنه أعلم بالحديث منى » ثم أتكلم آنا . 

ثم أخرجه البيهقى" من طريق شعبة » عن أيوب » عن القاسم بن ربيعة » عن عبد 
الله بن عمرو » عن النبى هة بلفظ : ١‏ قتل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا ء فيها مائة 
من الإبل » منها أربعون فى بطونها أولادها ٠‏ » ومن طريق الشافعى أنبأ الشقفى ٠‏ عن 
خالد الحذاء » عن القاسم » عن عقبة بن أوس » عن رجل من أصحاب النبى ل ٠‏ أو 
رسول الله ية قال يوم فتح مكة : ١‏ ألا إن فى قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط 
والعصاء الدية مغلظة » الحديث29 . 

وكذلك رواه جماعة عن خالد الحذاء » وقد رواه حماد بن ريد » عن شالد الجذاء , 
فاقام إسناده » ثم أخرجه من طريق أبى داود : ثنا سليمان بن حرب » ومسدد » قالا : ثنا 
حماد » عن خالد » عن القاسم بن ربيعة » عن عقبة بن أوس » عن عبد الله بن عمرو » 
فذكر الحديث » ثم قال : ١‏ ألا إن فى قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا ١‏ 
الحديث” » ثم روى من طريق ابن جريج ۽ عن عمرو بن دينار » عن طاوس ٠»‏ عن ابن 
عباس : أن رسول الله يد قال : « شبه العمد مغلظة » ولا يقتل به صاحبه » وذلك أن 
ينزو الشيطان بين القبيلة » فيكون بينهم رميا بالحجارة فى عميا فى غير ضعيفة ولا حمل 
سلاج ٤‏ اه . ملخصا . 


. 04/۹) 
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ومن طريق الشافعى : أنبأ سفيان » عن عمرو بن دينار » وابن طاوس » عن طاوس : 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عله قال : أذكر الله امرأ سمع من النبى ب فى الجنين شيثاء 
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جاريتين يعنى ضرتين فضربت إحداهما 
الأخرى بمسطح » فألقت جنينا ميتا » فقضى فيه رسول الله يكل بغرة » رواه مسل" من 
طريق إسحاق بن إبراهيم: أنبأ جرير » عن منصور » عن إبراهيم النخعى » عن عبيدة بن 
نضلة » عن المغيرة بن شعبة » قال : ضربت امرأة ضرتها » ضريتها بعمود فسطاط » 
فقتلتها وذا بطنها » فجعل رسول الله اة دية المقتولة على عصبة القاتلة » وغرة لما فى 
بطنها» . وإذا كان الصواب فى هذه القضية القضاء بالدية لا القود كما هو المفهوم من كلام 
البيهقى ‏ وقد قتلتها بحجر » أو عمود فسطاط » كما ثبت فى الصحيح ١‏ والأظهر أن مثل 
هذا القتل » إنما بآلة قاتلة ‏ دل الحديث على أن القتل ا يقتل غالبا » ولا يعاش منه شبه 
عمد » لا عمد > فهو حجة على البيهقى وإمامه | ه. ١‏ الجوهر النقى70؟؟ . 

وأما ما فى ١‏ سان أبى داود والنسائى ٦‏ : من طريق ابن جريج » عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس » عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب : أن حمل بن مالك قال له : 
فقضى رسول الله او فى جنينها بغرة وأن تقتل بها ٠‏ فقوله : ١‏ أن تقتل بها » شاذ تفرد به 
ابن جريج» عن عمرو بن دينار » والمحفوظ له : « قضى بديتها على عاقلة القاتلة » » قاله 
البيهقى» وأيضا؟ : فهذه الزيادة قد أنكرها ابن جريج على عمرو بن دينار حين حدثه بهاء 
فقال لعمرو بن دينار : أخبرنى ابن طاوس > عن أبيه : أنه قضى بديتها » وبغرة فى 
جنيئها» فقال : لقد شككتنى . قال البيهقى : هذا حديث صحيح إلا أن فى لفظه زيادة لم 


(١)فى‏ : القامة : ب :)١١(‏ حديث (۳۷) . 
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أجدها فى شىء من طرق هذا الحديث » وهى قتل المرأة بالرأة » وفى حديث عكرمة . عن 
ابن عباس موصولا » وحديث ابن طاوس » عن أبيه مرسلا » وحديث جابر » وأبى 
هريرة» والمغيرة بن شعبة موصولا ثابتا : أنه قضى بديتها على العاقلة . 

قلت : ولقد طار ابن حزم بهذه الزيادة كل مطار » قال : هذا إسناد فى غاية الصحة » 
ولم يتنبه لما فيه من العلة » ومن قول عمرو بن دينار » « لقد شككتنى » » فكيف يصح 
الاحتجاج بها بعد ما أنكرها ابن جريج » وشك فيها عمرو بن دينار فافهم . 

وقد قال بشبه العمد طائفة من الصحابة رضى الله عنهم » منهم عمر بن الخطاب » 
وعثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب » وابن مسعود » وريد بن ثابت» وأبو موسى 
الأشعرى ء ومثل هذا لا يقال بالرأى » وهو أيضا قول الجسمور من الفقهاء بعد الصحابة 
رضى الله عنهم كالتخعى > والشعبى » وعطاء » وطاوس » ومسروق( » واكم بن 
عتيبة» وعمر بن عبد العزيز » والحسن » وابن المسيب ٠‏ وقتادة والزهرى ٠‏ وأبى الزناد › 
وحماد بن أبى سليمان » وهو أيضا قول جمهور الفقهاء » كسفيان الثورى ٠‏ وابن شبرمة » 
وعثمان البتى » والحسن بن يحيى » والأوزاعى » وأبى حنيفة » والشافعى ٠‏ وأصحابهما . 

قال ابن حزم : قد صح ذلك عن على بن أبى طالب » وعن زيد بن ثابت ٠‏ أما 
الرواية عن عمر فمنقطعة ؛ لأنها من طريق سفيان الثورى » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهدء عنه . ( قلنا : مجاهد صحيح الإرسال » كما ذكرناه فى المقدمة» . فلا 
يضرناء وأيضا : فالانقطاع فى القرون الفاضلة ليس بعلة عندنا ) . وأما عن عثمان : فإنها 
من طريق عبد الرزاق » عن عثمان بن مطر » عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عنه » وعثمان بن مطر ضعيفف . 

قلت : تابعه النضر ء ومحمد بن عبد الله » فروياه عن سعيد بن أبى عروبة ٠‏ عن 
قتادة» عن عبد ربه » عن أبى عياض ٠‏ عن عثمان بن عفان مثله » أخرجه البيهقى ) › 
قال : وأما ابن مسعود فرويناها عنه من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج : أخبرنى عبد 


. » المطبوع‎ ١ الأصل »© وأثبتناه من‎ ١ قوله : * ومسروق * سقط من‎ )١( 


و كد ا 
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الكريم » عن ابن مسعود ء قال : العمد السلاح » وشبه العمد الحجر والعصا » قال ابن 
جريج : فأخبرنى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى : أن ابن مسعود قال : شبه الحمد 
الجر › والعصا » والسوط » والدفعة »> كل شىء عمدته به ففيه التغليظ » والخطأ أن 
يرمى شيئًا » فيخطىء به » ومن طريق وكيع » وسعيد بن منصور » قال وكيع : نا 
المتعمد» عن التخعى ثم اتفقا أن ابن مسعود قال فى دية شبه العمد: أرباعا » خمس 
وعشرون جذعة » الحديث . 

قال ابن حزم : ولم يولد الشعبى ٠»‏ والنخعى » وابن أبى ليلى » وعبد الكريم » إلا 
بعد موت ابن مسعود ( قلنا : فكان ماذا ؟ فإن الشعبى والنخعى لا يرسلان إلا صحيحاء 
لا سيما عن ابن مسعود »ء والمرسل إذا تعدد مخرجه صار حجة عند الكل » وقد رواه 
البيهقى فى « سننه » من طريق أبى داود : ثنا هناد » لتا أبو الأحوص » عن أبى إسحاق »2 
عن علقمة › والأسود » قالا : قال عبد الله هو ابن مسعود: فى شبه العمد خمس 
وعشرون حقة » الحديث . 

ومن طريق يزيد بن هارون :انبا سليمان التيمى. » عن أبى مجلز » عن أبى عبيدة » عن 
عبد الله رضى الله عنه : فى شبه العمد أرباع » الحديث ( وهذان سندان صحيحان 
موصولان)» وصح عن عطاء والزهرى » مثل قول عمر » وروى عن النخعى » والشعبى 
مثل قول على فى دية شبه العمد » وفيه الحجاج بن أرطأة ساقط . 

( قلت : كلا! بل هو حسن الحديث ثقة فقيه)ء وصح عن طاوس › وعطاء » 
والحسن البصرى ٠‏ وعنه الزهرى مثل قول عثمان » وصح أيضا عن أبى الزناد من طريق ابن 
وهب » عن يونس بن عبيد عنه » فيمن عمد بآخر لاعبا معه أو ضربه بسوط › أو عصا ء 
أو رماه لاعبا » فهذا هو شبه العمد > فيه الدية مغلظة أرباعا » كاللى روینا آنفا عن ابن 
مسعود سواء سواء ٠.‏ 


قال ابن حزم : هذا كل ما نعلمه جاء عن الصحابة والتابعين فى دية شبه العمد » وعن 
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الصحابة فى صفة شبه العمد » ( قلت : فقد أجمعوا على إثبات شبه العمد ٠‏ وإن احتلفوا 
فى كيفية تغليظ الدية من كونها أثلاثا » أو أرباعا » أو حماسا . ولم يقل أحد منهم . كما 
قالت الظاهرية : إن القتل نوعان : عمد . وخطأ ) . 

قال وقد صح عن إبراهيم : شبه العمد كل شىء يعمد به بغير حديدة » لكن بالحجر . 
والخشبة » ولا يكون إلا فى النفس » ( قلت : وهو قولنا معشر الحنفية ) قال : وقد صح 
عن إبراهيم حلاف هذا على ما نذكره » إلى أن قال : وصح عن إبراهيم : إذا خنقه حتى 
يموت » أو ضربه بخشبة حتى يموت » أقيد به » فإن تعمد ضربه بحجر ففيه القود . 

( قلت: قد مر عن ' المجتبى ٠‏ : يشترط عند أبى حليفة فى شبه العمد أن يقصد 
التأديب دون الإتلاف » ونقله ابن عابدين فى ١‏ رد المحتار ؛ عن المعراج » وعلى هذا 
فيحمل قول إبراهيم فى الخئق » والضرب بالنشبة » على ما إذا فصد الإتلاف دون 
التأديب» بأن والى الضربات على وجه لا تحتمله النفس عادة » أو أقر بأنه قصد القتل ١‏ 
فافهم ) . 

قال : وصح عن الحكم بن عتيبة من طريق شعبة عله : إن أعاد الضرب بالعصا ء 
فمات فلا قود فى ذاك » وصح عن عطاء : العمد بالسلاح » كذلك بلغنا » وشبه العمد 
الحجر والعصا » سواء فى ذلك النفس وما دون النفس » ما علمئا غير ذلك » وصح عن 
طاوس : العمد السلاح » وروينا عن سعيد بن المسيب من طريق عبد الرزاق » عن أبى 
بكر بن عبيد الله > عن عمرو بن سليم مولاهمء عن ابن المسيب ؛ قال : العمد الحديدة » 
ولو بإبرة فما فوقها من السلاح» وصح عن قتادة : شبه العمد: الضرب بالخشبة الضخمة. 
والحجر العظيم » والخطأ: أن يرمى إنسانا فيصيب غيره » أو يرمى شيئا فيخطئ به » وصح 
عن الحسن البصرى : لا يقاد ضارب إلا أن يضرب بحديدة . قلت : وفى هذا كله تأييد 
لا ذهب إليه أبو حنيفة الإمام » فاندحض قول ابن حزم : إن قول أبى حنيفة من تأمله علم 
أنه مخالف لكل خبر روى فى ذلك » ولقول کل من ذكرنا إ إلا الرواية الساقطة عن ابن 
مسعود » وما نعلم أحدا وافقه على ذلك إلا أبا الزناد » وخالفه فى صفة شبه العمد اه . 

قلت : ولو تأمل من له حظ من الدراية لعلم أن قول أبى حنيفة مؤيد بالآثار ٠»‏ وأقوال 


القتل بالمتقل موجب للقود إذا كان عمدا Ao‏ 
ODOC ODO 290200‏ 


باب أن القتل بالمثقل موجب للقود إذا كان عمدا 
۷ - عن أنس :۱ أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين » فقيل لها : من 
فعل بك هذاء فلان أو فلان ؟حتى سمى اليهودى فأومأت برأسها . فجىء به فاعترف 


الصحابة والتابعين » ولكن ابن حزم لا يعلم غير الرواية » ولم يؤت حظا من الدراية وبالله 
التوفيق . 

وأما ما رواه من طريق ابن أبى شيبة » واحتج به لقول الظاهرية » عن شريك بن عبد 
الله؛ عن زيد بن جبير » عن جردة بن جميل » عن أبيه » قال : قال عمر بن الخطاب : 
يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم » لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته 
به » ففيه شريك متكلم فيه » وجردة بن جمیل وأبوه لا تدرى من هما ؟ ولو صح 
فالضرب مثل آكله اللحم »إذا كان بمحدد يوجب القود عندنا » قال : وروينا عنه أيضا أنه 
أقر بأنه أقاد من رجل جبذ شعر آخر جبذا شديدا فورم عنقه » فمات من يومه اه . قلنا: 
يحتمل أنه بأنه لم يقصد التأديب » وإنما قصد القتل ٠‏ أو أقاد منه سياسة » كما لو كان 
خناقا قد اعتاد الخنق قتل سياسة » قال : ومن طريق معمر عن سماك بن الفضل: أن عمر 
ابن عبد العريز أقاد من رجل خنق صبيا حتى مات اه . 

قلنا : يا سبحان الله ! وأى حجة له فى قول عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز ؟ 
وقد رد أقوال كثير من التابعين بقوله : لا حجة فى أحد دون رسول الله َي ٠‏ ولو تأمل 
مذهب أبى حنيفة لعرف أن ما ظنه مخالفا له موافق له ومؤيد . كما لا يخفى » والله تعالى 
أعلم . 

باب أن القتل بالمئقل موجب للقود إذا كان عمدا 

قوله  :‏ عن أنس إلخ » : قلت : لا يخفى أن هذا القتل كان عمدا ؛ لأن مقصود 
القاتل من رض رأسها كان إخفاء أذ الحلى » وهو لا يحصل إلا بالقتل » فدل ذلك على 
أن هذا القتل كان عمدا » ولم يدع القاتل عدم تعمد القتل أيضا ؛ فلذلك قضى رسول الله 
ل بالقود » وهو مذهب أبى حنيفة » وأخطا من زعم أنه مخالف لمذهب أبى حنيفة ؛ 
لأنه زعم أن مذهبه أن القتل باشقل غير موجب للقود مطلقا » بل مذهبه أن القتل بالمئقل 


0 وجوب الدية بالقتل با لتقل‎ AV 


فأمر به النبى يكل » فرض رأسه بحجرين » » رواه الجماعة7" . 

وفى رواية لأبى داود : إن جارية كان عليها أوضاح لهاء فرضح رأسها يهودى 
بحجرء الحديث » وفى رواية له : إن يهوديا قتل جاربة من الأنصار على حلى لها » ثم 
ألقاها فى قليب » ورضخ رأسها بالحجارة » فأخل فأتى به النبى كل » فأمر به أن يرجم 
حتى يموت › فرجم حتى مات . 

باب فى وجوب الدية بالقتل بالمثقل إذا كان 
خطأ سواء كان المثقل صغيرا أو كبيرا 

۸ - عن أبى هريرة » قال : اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما 

الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها » فاختصموا إلى رسول الله وي » فقضى أن دية 


غير موجب للقود ء إذا لم يكن القتل مقصودا للقاتل » كما نص عليه فى ١‏ المجتبى ١‏ » 
نقل عنه العينى فى « البناية ٠‏ » وقد ذكرناه من قبل . 
باب فى وجوب الدية بالقتل بالمثقل إلخ 

قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ » : قلت : يظهر من هذه الروايات أن النبى 4لا إنما قضى 
فى امرأة حمل بن مالك التى قتلتها ضرتها بالحجر » أو بعمود الفسطاط بالدية على عاقلة 
القاتلة دون القود » فما رواه أبو داود" عن محمد بن مسعود المصيصى » عن أبى عاصمء 
عن ابن جريج ٠»‏ قال : أخبرنا عمرو بن ديثار: أنه سمع طاوسا » عن أبى عباس » عن 
عمر : أنه سأل عن قضية النبى َلك فى ذلك . فقام حمل بن مالك بن النابغة » فقال : 
كنت بين امرأتين » فضرب إحداهما الأخرى بمسطح » فقتلتها وجنينها » فقضى رسول الله 
فى جنينها بغرة » وأن تقتل » وهم ؛ لأنه حلاف ما رواه الثقات من القضاء بالدية > ولیس 
هذا الوهم من طاوس ؛ لأنه روى عنه ابنه القضاء بالدية » بل هو من عمرو بن دينار ؛ لأنه 


: )۳( البخارى فى : الديات : ب (7 ) : حديث ( 1475 ) » ومسلم فى : القسامة : ب‎ )١( 
: )ء والثرمذى فى‎ ٤0۲۷ ( وأبو داود فى : الديات ؛ حديث‎ » ) ۱٦۷۲ ( حديث‎ 
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(1) سبق تخريجه . 


وجوب الدية بالقتل بالمنقل الام 
و DP‏ 


جنينها غرة عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها » متفق عليه" » كذا فى 
«المنتقى » » وزاد مسلم : وورثها ولدها ومن معهم » فقال حمل بن النابغة : يا رسول 
الله ! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ؟ الحديث . قلت : حمل النابغة كان زوجا 
للمرأتين » وعصبة للقاتلة ؛ لأنها كانت هذلية » والمقتولة عامرية » كما صرح به ابن 
حجر فى ١‏ الفتح » من رواية أسامة بن عمير وغيره . 

4 - وعن المغيرة بن شعبة » قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى 
حبلى » فقتلتها » قال : وإحداهما لحيانية ( واللحيان بطن من هذيل ) قال : فجعل 
رسول الله بها دية المقتولة على عصبة القاتلة » وغرة لما فى بطنها الحديث رواه 
مسلو”". 

۰ - عن ابن طاوس » عن أبيه » عن عمر مرسلا : فقال حمل بن النابغة : 
قضى رسول الله ييه بالدية فى المرأة » وفى الجنين غرة عبد » أو أمة » أو فرس » رواه 
عبد الرزاق ( فتح ) . 


قال ابن جريج : أنكرت على عمرو روايته عن طاوس » قوله : ١‏ وأن تقتل بها . 

وقلت : أخبرنى ابن طاوس » عن أبيه » كذا وكذاء فقال : شككتنى › كذا فى سان 
الدارقطنى ثم ترك هذا اللفظ ؛ لأنه روى أبو داود عن سفيان » عن عمر ء بدون هذا 
اللفظ ١‏ وإذا ثبت أن رواية القتل وهم » ثبت أنه لا حجة فيها لمن قال : إن فى القتل 
بالمثقل قودا إذا كان كبيرا » نعم » فيما روى عن أبى هريرة ومغيرة بن شعبة حجة لأبى 
حنيفة ؛ لأن النبى يك لم يسأل عن الحجر . أو العمود » هل كان صغيرا أو كبيرا ٠‏ بل 
قضى بالدية حين علم أن القاتلة لم تقصد القتل » كما هو الظاهر فى أمثال هذه الوقائع ١‏ 


والله أعلم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 


ATYA‏ القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه إعلاء السنن 


2 


باب أن القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه 
0 - عن محمد بن عجلان » عن عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن عبد الله بن 
عمروء عن عمر بن الخطاب : إنى سمعت رسول الله ب يقول : ١لا‏ يقاد الأب من 
ابنه ؛ رواه الدارقطنى والبي هقی » وقال : هذا إسناد صحيح » كذا فى « التعليق 
المغنى على الدارقطنى 200 . 


باب أن القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه 

قوله : ١‏ عن محمد بن عجلان إلخ » قلت : هو مذهب أبى حنيفة » والشافعى ٠»‏ 
وأحمد » وغيره » وخالفهم آخرون فقالوا : القصاص واجب لظاهر آى الكتاب » والأخبار 
الموجبة للقصاص ؛ ولأنهما حران مسلمان عن أهل القصاص ٠‏ فوجب أن يقتل كل واحد 
منهما بصاحبه كالأجنييين . 

والجواب عن ظاهر الآيات والأخبار: أنها مخصوصة با رويتا » والجواب عن القصاص 
أنه قياس مع الفارق ؛ لأن الابن منهى عن قتل الأب ٠‏ إذا كان لله » فكيف إذا كان 
لنفسهء فلا يستحق القصاص على الأب » وليس كذلك الأجنبى ء فالقصاص ساقط اتعذر 
الاستيفاء ولا لأن الابن غير معصوم الدم فى حق الأب ؛ ولذلك يسقط إذا قتل الأب عبد 
أبنه . 

قال بعض الأحباب : ومن علل سقوط القصاص بأنه لك قال : ١‏ أنت ومالك 
لبيك“ وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه » فإذا لم تثبت حقيقة المالكية بقيت الإضافة 
شبهة فى درء القصاص ؛ لأنه يدرأ بالشبهات » فقد أخطأ خطأ فاحشا ؛ لأنه لما تعين 
تأويل الحديث بأن الملك ليس يراد ؛ لأن الابن حر لا يحتمل الملك » فأين الشبهة ؟ 
فالحقيقة هو ما قلنا : ومن جنس هذا الخطأ خطأهم فى تعليل سقوط الحد عن الأب » إذا 


. ۳۸۱ / 8 »ء والبيهقى‎ ١11521411 / 7 الدارقطنی‎ )١( 

. ) ۳٤۷ ( ص‎ )( 

() أبو داود فى : البيوع : ب (۷۹) . حديث ( ۳٣۳۰‏ )ى, وابن ماجة فى : التچارات ب (14): 
حديث ( ۲۲۹۱ و ۲۲۹۲ ) » وأحمد ۲ / ۲۰٤۴‏ . 


القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه A7۹‏ 


۲ - وعن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن عباس : أن النبى ب قال : 
'الا يقام الحدود فى المساجد » ولا يقتل الوالد بالولد )۰ أخرجه الترمذى7١2‏ من طريق 
إسماعيل بن مسلم » عن عصرو بن دينار » والبزار من طريق قتادة عن عمروء 
والحاكم'"' من طريق سعيد بن بشير » عن عمرو » والدارقطنى ثم البيهقى من طريق 
عبيد الله بن الحسن العنبرى » عن عمرو ( زيلعى ) . 

وذكرهما ابن عبد البر وقال : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق » 


زنى بجارية ابنه بشبهة الملك » بقوله عليه السلام ٠:‏ أنت ومالك لأبيك “" ؛ لأنه لا 
شبهة هناك لهذا الحديث كما عرفت » بل الموجود هناك هو حقيقة الملك المستند إلى ما قبل 
الوطء » كما يدل عليه كونها أم ولد للأب بالزنا » ولو كان المسقط للحد مجرد شبهة الملك 
بصورة الإضافة سقط الحد فقط › ولم يتحقق الاستيلاء فتنبه له . 

قلت : يا سبحان الله ! وهل تأويل الحديث بما تعين عندك يبطل ما دل عليه ظاهره 
رأسا؟ كلا ! وإنما يسقطه ظنا » فيبقى ظاهره شبهة » وأما قوله : بل الموجود هناك هو 
حقيقة الملك المستند إلى ما قبل الوطء إلخ ٠‏ ففيه: أن الملك المستند إلى ما قبل الوطء لا 
دليل له إذا هذا الحديث بعينه » أى قرله يي : ١‏ أنت ومالك لأبيك » ء فافهم » ولا تكن 
من الغافلين . 

قال الممصاص7؟؟ : وروى عن النبى بيه أنه قال لرجل : « آنت ومالك لأبيك ؟ » 
فأضاف نفسه إليه كإضافة ماله » وإطلاق هذه الإضافة ينفى القود » كما ينفى أن يقاد 
المولى بعبده» والأب وإن كان غير مالك لابنه فى الحقيقة » فإن ذلك لا يسقط استدلالنا 
بإطلاق الإضافة ؛ لأن القود يسقطه الشبهة » وصحة هذه الإضافة شبهة فى سقوطه » 


)١(‏ فى : الديات : ب (4 ) : حديث ( 11-1١‏ ) » وابن ماجة فى : الحدود ب ١(‏ ) : حديث 
(17049)ء وأحمد ۳ / ٤۳٤‏ . 

.”54/14)0 

(۳) الحديث عاليه . 

. 14/۱) 


ATA.‏ الرجل يقنل رجلا كيف يقتل ؟ ع ا 


مستفيض عندهم » يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه » حتى يكون 
الإسناد فى مثله مع شهرته تكلفا . 
باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل ؟ 
۴ - عن أنس : أن يهوديا رض رأس صبى بين حجرين » فأمر النبى #5 أن 
يرض رأسه بين حجرين » رواه الطحاوى ورجاله ثقات . 


ويدل عليه أيضا ما روى عن النبى به ٠‏ أنه قال : ١‏ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه . 
وإن ولده من كسبه ٩‏ » فسمى ولده كسبا له » كما أن عبده كسبه » فصار ذلك شبهة فى 
سقوط القود به . 

ومن الفقهاء من يجعل مال الابن لأبيه فى الحقيقة » كما يجعل مال العبد ولاه » ومتى 
أخل منه لم يحكم برده عليه » فلو لم يكن فى سقوط القود به إلا اختلاف الفقهاء فى 
حكم ماله » لكان كافيا فى كونه شبهة فى سقوط القود به اه . ملخصا . وهذا كله يرد 
على بعض الأحباب ما قاله » والله تعالى أعلم . 

باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل ؟ 

أقوال : الحديث احتج به من قال : يقتل كل قاتل بما قتل به » وأجاب عنه الطحاوى 
بأنه منسوخ ؛ لأن النبى يك نهى عن المثلة » وصبر البهاته7!) » وهو ليس بشىء ؛ لآن 
النهى عن المثلة والصبر ٠‏ إنما وقع إذا لم يكن المثلة والصبر على وجه شرعى» وأما إذا كان 
على وجه شرعى فلا » ألا ترى أن قطع اليد مثلة » وهو واجب فى حد السرقة » ومباح 
فى الحهاد ؟ وكذا قطع الأنف» والأذن » وقلع السن ؛ وكسره واجب فى القصاص ٠‏ مع 
أن الكل مثلة » وكذا الصبر منهى عنه إذا لم يكن لغرض شرعى ٠‏ وأما إذا كان لغرض 

فالصواب أن يقال : إن الحديث إغا يدل على واقعة جزئية لا على أصل كلى ٠‏ والواقعة 
الجزئية ليست بنص فى أن الرضح بين حجرين كان على وجه القصاص ؛ لأنه يحتمل أن 


الرجل يقتل رجلا كيف يقتل ؟ ATA!‏ 


يكون القتل على وجه القصاص ٠»‏ واختيار الرضح على القتل بالسيف للسياسة ؛ ليكون 
أبلغ فى روع الناس عن مثل هذا الفعل » ولا حجة فيه للقائلين المذكورين » وهو الجواب 
عن قصة العرئيين . 
واحتسجوا أيضا بقوله تعالى : ل( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم )١(4‏ وأجاب عنه الطحاوى: بأنها اولع ال قصة سج ین سلف ال كل ان 
٠‏ يقتل به سبعين رجلا » ويمثل بهم ٠»‏ وهو أيضا ليس بشىء ؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص المورد . 
والصواب فى الجواب: أن الآية لنا لا علينا ؛ لأن المماثلة إنما تمكن فى نفس القتل > لا 
فى خصوص طريقه ؛ لأن رجلا يموت بضربة من الحجر » والآخر لا يموت بضربات منه » 
فلو روعى خحصوص الطريق يلزم الاعتداء إذا قتله بضربات كثيرة زائدة على ما قتل به ذلك 
القاتل » كما إذا قتله القاتل بضربة » وقتله الولى بعشر ضربات » أو إهدار الدم إذا ضربه 
بمثل ضرباته » ولم يمت القاتل بتلك الفسربات » ثم لا يمكن مراعاة الممائلة فى كيفية 
الضربات » ولا فى أثرها » فإذا لم يكن الممائلة فى حصوص الطريق اكتفى بالماثلة فى 
نفس القتل » وإذا وجب نفس القتل دون مصوص طريقه يختار له ما هو موضوع له عادةء 
وهو القتل بالسيف ء ولا يعدل عنه إلى غيره ؛ لأن فيه زيادة على الحق الواجب » وهو 
داحل فى الاعتداء » هذا وجه المسألة » فاعرف ذلك . 
ومن احتج للمسألة بقوله عليه السلام : « لا قود إلا بالسيف ١‏ » فقد أخطأ ؛ لأن 
معناه أن القصاص لا يثبت إلا إذا قتله بالسيف ونحوه » وليس معناه أنه لا يقتص من 
القاتل إلا بالسيف » وفد بينا ذلك فى باب مستقل ٠»‏ كذا أخطأ من احتج للمسألة بقوله 
عليه السلام : « إذا قتلتم فأحسئوا القتلة »20 ؛ لأنه يجاب عنه: بأن ذلك إذا كان القتل 
ابتداء لا على وجه القصاص ٠»‏ وتبين من هذا التفصيل أنه لا نص فى الباب صريح عند 
)١(‏ آية ( 144 ) سورة البقرة . 


(؟) مسلم فى: الصيد : حديث ( ١46068‏ ) » وأبو داود فى : الأضاحى: حديث (6١181)ء2‏ 
والترمذى فى : الديات : حديث ( ٠٤١۹‏ ). 


ام الرجل يقتل رجلا كيف يقتل ؟ إعلاء الان 
نت مت ع م م كا كت 5ن نح كت نك كت كت كا 


nanna‏ زعا عد .د وو 


أحد من الفريقين » وإنما هو الاجتهاد فقط » فاعرف ذلك . 

وما روى عن ابن عمر مرفوعا : ١‏ يقتل القاتل » ويصبر الصابر ٤‏ » فليس من هذا 
الباب ؛ لأن معناه أنه إن قتل رجلا رجل » وحبسه آخر » فالقصاص على القاتل دون 
الحابس » كما صرح به ابن عمر فى رواية الدارقطنى" ؛ لأن لفظه عن ابن عمر عن التبى 
يك : ١‏ إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذى قتل ويحيس الذى أمسك » فلا 
حجة فيه للقائلين المذكورين . 

قال العبد الضعيف : حديث: « لا قود إلا بالسيف » » قال العلقمى : تجانبه علامة 
الصحة » كما فى « العزيزى 06 » ولا يخفى أن المتبادر منه ما ذهب إليه الطحاوى وغيره 
من أصحابنا: أن لا يقتص من القاتل إلا بالسيف ٠.‏ وبه أخل أبو حنيفة مطلقا » فلا يقاد 
من قاتل عنده إلا بالسيف » وذهب إليه الجمهور إذا لم تجر المساواة فى القصاص » فإذا 
قتل بالسحر قتل بالسيف بالاتفاق ؛ لأن عمل السحر حرام » ولا ينضبط » وتختلف 
تأثيراته » وكذا قتله بالخمر واللواطة على الأصح ؛ لأن المماثلة ممتنعة للفاحشة » وكذا لو 
سقاه بولاء أو ماء نجسا » فإنه كالخمر فى الأصح » وكذا لو شهدوا على رجل بالزنا 
فرجمء ثم رجعوا فعليهم القصاص ٠‏ والأصح أنه بالسيف » فإن قيل : روى البيهقى47) 
وغيره من حديث: البراء أن النبى با قال : « من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه » . 

فالجواب :أن فى إسناده بعض من يجهل » وقال ابن الجوزى : لم يشبت عن رسول 
اللا وإنما قاله زياد فى خطبته اه. من ١‏ العزيزى » ملخصا . وما ذكره بعض الاحباب 
من المعنى فمحتمل » ولكن الحديث ليس نصا فيه » فإن قال : يؤيد ما قلنا : ما رواه 
الدارقطنی من طريق سفيان » عن جابر » عن أبى عازب ٠‏ عن النعمان بن بشير 
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)۸(2 / ۳ ع وتلخیص الخبير ٤‏ / 1۹ . 


۱۰١ / ۳ )۵(‏ » وأحمد ؛ / هلا . 


مرفوعا : ١‏ كل شىء خطأ إلا السيف › وفى كل خطأ أرش » ؛ وهكذا راء من طريق 
زهير ۽ وقيس ؛ عن جابر » عن أبى عازب » عن النعمان بلفظ : « كل شىء سوى 
الحديدة فهر خطأ ١‏ » كما مر » والآثار يفسر بعضها بعضا » قلنا : نعم ع ولكن قد 
اختلف على النعمان بن بشير فى لفظ الحديث » ولم يختلف على أبى بكرة » فلم يروه إلا 
بلفظ : ١‏ لا قود إلا بالسيف 2590 . 

فالظاهر أنهما حديثان : أحدهما : فى إيجاب القود » أنه لا يجب إلا بالسيف » 
والثانى: فى استيفائه › أنه لا يستوفى إلا بالسيف » والراد به السلاح » فيدخل فيه 
السهم» والخنجر: والسكين » ونحوها » ولا يبعد أن لفظ الحديث » إنما هر ١:‏ لا قود إلا 
بالسيف» » تصرف الرواة فيه » فرواه بعضهم بالمعنى الذى فهمه منه » وليس فهمه حجة 
على غيره من المجتهدين . رالدليل على أن لفظ الحديث هذا : أن أبا بكرة لم يختلف عليه 
فى هذا اللفظ ؛ وهكذا رواه الجماعة عن الحسن مرسلا مرة » مرفوعا وموصولا أخرى › 
وهكذا رواه ابن ماجة من طريق سفيان » عن جابر » عن أبى عازب » عن التعمان بن 
بشير » رواء غيره عن جابر » بغير هذا اللفظ فافهم » والله تعالى أعلم . 

وقال الموفق فى « المغنى :7 : إن الرجل إذا جرح رجلا » ثم ضرب عتقه قبل اندمال 
الجرح ؛ واختار الولى القصاص ؛ فاختلفت الرواية عن أحمد فى كيفية الاستيفاء ٠‏ فروى 
عله: لا يستوفى إلا بالسيف » وبه قال عطاء » والثورى » وأبو يوسف »› ومحمد ؛ لا 
روى عن النبى ي » أنه قال : ١‏ لا قود إلا بالسيف » » رواه ابن ماجة » والرواية الثانية 
عن أحمد » قال : إنه يفعل به كما فعل » يعنى أن للمستوفى أن يقطع أطرافه ثم يقتله » 
وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز » ومالك » والشافعى » وأبى حنيفة ٠‏ وأبى ثور ؛ ؛ لقول 
الله تعالى اراسي ضرعو ا 
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() سبق تخريجه . 
( ۱1۰ / كم" . 


(£) أية ( ٠۲١‏ ) سورة التحل . 


علیکم فاعندوا عل بل ما اعتدئ علیکم 4 , ولان اللبى ل رض راس يهودى 
لرضه رأس جارية من الأنصار بين حجرين" » فأما حديث : ١‏ لا قود إلا بالسيف » 
فقال أحمد : ليس إسناده بجيد ا ه. ملخصا . 

وهذا كما ترى حلاف ما فى كتب أصحابنا » فإنهم لم يذكروا خلافا بين أبى حنيفة 
وأصحابه فى أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف فى العنق » ولعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا . 

ويرد على ما ذكره بعض الأحباب من أن المماثلة » إما تمكن فى نفس القتل ١‏ لا فى 
خصوص طريقه ؛ لأن رجلا يموت بضربة من الحجر » والآخر لا يموت بضربات منه إلخ . 
أن القتل بالسيف كذلك ٠‏ فلو أنا ضربنا القاتل بالسيف فى عنقه ٠»‏ فلم يقطع أو قطع 
قليلاء كما هو يقع كثيرا جدا » فلو أعيد عليه الضرب مرارا حتى يموت » فهذا أكثر ما 
فعل » وهو لا يجوز » أو نتركه بعد ضربة بالسيف . ولو لم يمت فيلزم إهدار الدم . 

فإن فيل : بل يضرب بالسيف ضربة تطيح رأسه من غير فتور ولا توان . قلنا : فكذلك 
يضرب بالحجر فى الموضع الذى صادف فيه حجره بقؤة اليد من غير فتور ولا توان فيه حتى 
يموت به » ولا بد » فالصواب الاحتجاج فى ذلك بقوله به : ١‏ لا قود إلا بالسيف » . 
لا بالقياس الذى ذكره بعض الأحباب » والله تعالى أعلم . 

وأغرب ابن حزم حيث قال : يقتل فاتل العمد بای شىء قتل به » قالوا : أرأيتم إن 
استدبره بالأوتاد ؟ فقلنا : يستدبره بمثلها › قالوا : فإن نكحه حتى يموت ؟ قلنا : يستدبره 
بوتد حتى يموت ؟ لأن المثل محرم عليه اه . قلنا : ومن أين علمت أن الاستدبار بالوتد 
حلال ؟ فحاشی لله أن يأتى شرع بإباحته » ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه . 

وفى ‏ الهداية » 59): وإن كان قطع يده عمدا ثم قتله قبل أن تبرأ يده » فإن شاء الإمام 
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عفو بعض الأولياء عن القصاص مسقط له AYAo‏ 
665g‏ 
باب أن عفو بعض الأولياء عن القصاص مسقط له عن القاتل 
وغير موجب للدية للعافى بدون الشرط 

4 - عن معمر » عن الأعمش »عن زيد بن وهب : « أن رجلا قتل آخر فى 
عهد عمر » فطالب أولياؤه بالقود » ثم قالت أخت القتيل وكانت زوجة القائل : قد 
عفوت عن حقى » فقال عمر : عتق الرجل » » أخرجه عبد الرزاق » ورواه البيهقى من 
حديث زيد بن وهب » فزاد: فأمر عمر لسائرهم بالدية » وساقه من وجه آخر نحوه 


قال : اقطعوه ثم اقتلوه » وإن شاء قال : اقتلوه » وهذا عند أبى حنيفة » وقالا : يقتل 
ولا تقطع يده ؛ لأن الجمع مكن لتجانس الفعلين » وعدم تخلل البرء » وله: أن الجيع 
متعذر للاختلاف بين الفعلين هذين ؛ لأن الموجب القود » وهو يتعمد المساواة فى الفعل » 
وذلك بأن يكون القتل بالقتل » والقطع بالقطع اه. وهذا يدل على صحة ما عزاه الموفق 
إلى أبى حنيفة رحمه الله » ولكنه لا يقول بالرض فيما إذا رض القاتل رأس المقنول 
بالحجرء بل يقول بالقود بالسيف » إذا أقر القاتل أنه قصد القتل ؛ لكون الفعل واحدا » 
بخلاف ما نحن فيه ؛ فإن الفعل فيه متعدد » وموجب كل منهما القود » وما خير أولياء 
المقتول ؛ لأن الق لهم » ولهم أن ينقصوا من حقهم ما شاؤوا » فافهم : 
باب أن عفو بعض الأولياء عن القصاص إلخ 

قوله : « عن معمر إلخ » قلت : دل الأثر على أن عفو بعض الأولياء عن القصاص 
مسقط له ء وغير موجب للدية للعافى بدون الشرط » وإنما أوجب عمر الدية لسائر الأولياء 
دون المرأة ؛ لأنها عفت عن القصاص من غير شرط » والدية لا تجب عند العفو إلا 
بالشرط . 

قال العبد الضعيف : لفظ البيهقى فى ١‏ سننه » من طريق عبد الله بن وهب : ثنا جرير 
ابن حازم » عن سليمان الأعمش » عن زيد بن وهب الجهنى : أن رجلا قتل امرأته» 
فاستعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب » فعفا أحدهم » فقال عمر رضى الله عنه 
للباقيين : « خذا ثلثى الدية » فإنه لا سبيل إلى تله . 


3 بالكاذ إعلاء السنن 
ATA‏ قتل المسلم بالكافر SG‏ 


باب قتل المسلم بالكافر 
6- قال محمد أخبرنا أبو حنيفة: عن حماد» عن إبراهيم:أن رجلا من بكر بن 


حديث مسلسل بالفقهاء : 
ثم رواه من طريق الشافعى : أنبأ محمد هو ابن الحسن » أنبأ أبو حنيفة » عن حماد » 
عن إبراهيم النخعى : أن عمر بن الخطاب أتى برجل قد قتل عمدا » فأمر بقتله » فعفا 
بعض الأولياء فأمر بقتله » فقال ابن مسعود : كانت النفس لهم جميعا » فلما عفا هذا 
أحيا النفس » فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره » قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن 
تجعل الدية عليه فى ماله » وترفع حصته للذى عفا » فقال عمر رضى الله عنه : وأنا أرى 
ذلك » قال البيهقى(! : هذا منقطع » والموصول قبله يؤكده اه . 
قلت : مراسيل النخعى كمراسيل ابن المسيب سواء ؛ فإنه لا يرسل إلا صحيحا » 
لاسيما عن ابن مسعود كما مر غير مرة » والأثر مسلسل بالفقهاء كما ثرى ٠‏ فناهيك به 
حجة» وهو صريح فى أن العفو يسقط حق العافى من الدية إذا أطلق العفو ولم يشترط . 
وحكى الطحاوى فى « أحكام القرآن » عن الشافعى . قال : بالعفو يستحق أنحذ الدية 
اشترط ذلك فى عفوه أم لا > وفى أثر عمر ما يرده » ويرده أيضا ما رواه البيهقى عن 
جماعة فى قوله تعالى : « ذلك تخفيف من ربكم 4 » أنه رخص لامة محمد لل إن 
شاء قتل »وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء عفا > ثم ذكر حديث أبى شريح › فهو بالخيار بين 
أن يقتص ٠‏ أو يعفو » ويأخذ العقل » ثم ذكر قوله عليه السلام لولى المقتول : « أتعفو ؟ 
قال : لا » قال : فتأخذ الدية ؟ قال : لا" » وفى هذا كله أن العفو قسيم لأحذ 
الدية» فدل على أنهم إذا عفوا لا يأخذون الدية إلا بالاشتراط » كذا فى ١‏ الجوهر »29 . 
باب قتل المسلم بالكافر والذمى 
قوله : ١‏ قال محمد إلخ » : قلت : ورواه البيهقى فى ١‏ سئئه ٠‏ من طريق الشافعى 2 
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وائل قتل رجلا من آهل الحسيرة ؛ فكتب فيه عمر بن الخطاب : أن يدفع إلى أولياء.‎ 
القتيل؛ فإن شاؤوا قتلوا » وإن شاؤوا عفواء فدفع الرجل إلى ولى المقتول إلى رجل‎ 
يقال له حنين من أهل الحيرة » فقتله » فكتب فيه عمر بعد ذلك : إن كان الرجل لم‎ 


عن محمد بن الحسن نحوه » وقد روى عن النزال بن سبرة : أن رجلا مسلما قتل رجلا 
من أهل الجزية » فكتب عمر: بأن يقاد به » ثم كتب كتابا بعده : أن لا تقتلوه » ولكن 
او وک ان أبن كني" > وسیک ارو غيم (الدرهر للقن 6 ١‏ 

قال العبد الضعيف : إرضاؤهم بالدية لا ينافى وجوب القتل ؛ إذ مع وجوبه للولى أن 
يعفو »أو يأخذ الدية » وإذا فهموا من قول عمر : ١‏ لا تقتلوه » لعلهم يرضون بالدية » لم 
يكن ذلك رجوعا منه عن وجوب القتل » وكيف يظن بعمر أنه يخيرهم فى قتله أو العفو 
ثم لا يريد القتل » بل التخويف ؟ وكيف يحل له إرادة التخويف » فيتلفظ بلفظ يفهم منه 
القتل لا التخويف ؟ هذا لا يظن به » للأثر طرق عديدة ذكرها البيهقى فى ١‏ ستنه ؛ » 
والمنقطع إذا روى من وجه آخمر منقطعا كان حجة عند الشافعى » قاله صاحب ١‏ الجوهر 
النقى 3006© . 


قال بعض الأحباب :وقال الشافعى فى « مسنده ۳۲) 


: أخبرنا محمد بن الحسن » 
أخبرنا إبراهيم بن محمد » عن محمد بن المنكدر » عن عبد الرحمن بن البيلمانى : أن 
رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة » فرفع ذلك إلى رسول الله اة » فقال : «أنا 
أحق من أوفى بلمته ١ ٩‏ ثم أمر به فقتل . 

قلت : هذا تفسير لا أجمله محمد فى ١‏ الآثار » بقوله : بلغنا عن النبى به أنه قتل 
مسلما بمعاهد » وقال : ١‏ أنا أحق من أوفى بذمته » » ورواه الطحاوى عن سليمان بن 
شعيب » عن يحيى بن سلام » عن محمد بن أبى حميد » عن محمد بن المنكدر » عن 
النبى مَل . وقد عرفت من رواية ابن أبى يحيى أن محمد بن المنكدر أخذه عن ابن 
البيلمانى » فهو راجع إلى حديث ابن البيلمانى » وليس برواية مستقلة » كما توهمه بعض 


TT /۸(»‏ . 
(۲) ص ( ۳٤١‏ ) ۰ والبيهقى م / ۰ و۴۱ » وشرح السنة ٠١١ / ٠١‏ . 
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يقتل فلا يقتلوه » فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم بالدية » قال محمد : وبه نأخذ إذا قتل 
المسلم المعاهد عمدا قتل به » وهو قول أبى حنيفة . 


AAA‏ قتل المسلم بالكافر ا 
لتك تمت نت كانت اك اك كت ان نم كت نان فك كك 


أصحابنا » ورواه أيضا الطحاوى من طريق سليمان بن بلال » عن ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن » عن عبد الرحمن بن البيلمانى » عن الى ية » وقال البيهقى: قال أبو عبيد : 
بلغنى ٠‏ عن ابن أبى يحبى أنه قال : أنا حدثت ربيعة به » وأجاب عله ابن الشركمانى : 
بأنه لا يدرى من بلغ أبا عبيد هذا » وقد أخرجه أبو داود فى ١‏ المراسيل »؟ يسئل رجاله ثقات 
عن ربيعة » عن عبد الرحمن بن البيلمانى » حدثه : أنه عليه السلام الحديث ٠‏ فقد صرح 
فى هذه الرواية بأن ابن البيلمانى حدث ربيعة » وخرج ابن أبى يحيى من الوسط ٠‏ ولم 
يدر الحديث عليه . 

قلت : ولو سلم أن ابن أبى يحيى حدث ربيعة به لا يدور الحديث عليه ؛ لأنه على 
هذا التقدير يكون السند هكذا : ربيعة » عن ابن أبى يحيى» عن محمد بن المتكدر ٠‏ عن 
عبد الرحمن بن البيلمانى » ولم يتفرد ابن أبى يحيى » عن ابن المنكدر » بل تابعه عابه 
محمد بن أبى حميد » عن ابن المنكدر » فلم يدر الحديث على ابن أبى يحيى ؛ كما زعمه 
البيهقى» ورواه الدارقطنى من طريق عمار بن مطر » عن ابن أبى يحيى » عن ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن البيلمانى » عن ابن عمر » عن الثبى وة ٠‏ وأعله 
البيهقى بعمار بن مطر » وقال : عمار بن مطر كان يقلب الأسانيد » ويسرق الأحاديث » 
وحديثه خطأ من وجهين : أحدهما : أنه قال :إبراهيم » عن ربيعة » وهو خخطأ » وإنما هو 
إبراهيم» عن ابن المنكدر . 

والثانى : أنه قال : عن ابن عمر والصواب أنه مرسل ٠‏ ثم المرسل أعله الدار قطنى بان 
البيلمانى ؛ وقال : ابن البيلمانى ضعيف لا يقوم به حجة » إذا وصل الحديث » فكيف با 
يرسله ؟ . . 

قلت : ذكره ابن حبان فى ٩‏ الثقات ٩‏ ؛ وقال : لا يجب أن يعتبر بشىء من حديئه إذا 
كان من رواية ابنه محمد ؛ لأن ابنه يضع على أبيه عجائب ٠‏ وقد أخحرج له الأربعة > ومع 
ذلك لم يتفردهه » بل تابعه على ذلك عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمى . 

قال الزيلعى : أخرجه أبو اود فی المرامسيل ؟ أيضا : من طريق ابن وهب » عن عبد 


AA قتل المسلم بالكافر‎ 
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الله بن يعقوب » عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمى » قال : قتل رسول الله 
اة يوم حنين مسلما بكاقر قتله غيلة » وقال : ١‏ أنا أولى أو أحق من أوفى بذمته » اه. 
وعبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز إن كانا مجهولين ٠‏ كما قال ابن القطان فغايته 
أن جهالتهما تورث الضعيف فى الجملة » والضعيف يصلح شاهدا لضعيف آخر » فحديث 
ابن البيلمانى لا يكون ساقطا بالمرة » بل هو مرسل حسن لعينه أو لغيره . وقال الشافعى 
فى ! مسنده » : حدثنا محمد بن الحسن » ثنا قيس بن الربيع الأسدى » عن أبان بن 
تغلب» عن الحسين بن ميمون » عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم » عن أبى 
الجنوب الأسدى » قال : أتى على بن أبى طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل 
الذمة » قال فقامت عليه البينة » فأمر بقتله » فجاء أخوه » فقال : قد عفوت » فقال : 
لعلهم فزعوك ٠‏ أو هددوك ؟ قال : لا ! ولكن قتله لا يرد على أخى » وعوضوا لی › 
فال: أنت أعرف من كان له ذمتنا » فدمه كدمنا » وديته كديتنا . 

وقال الدارقطنى : -حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد » نا محمد بن أحمد بن الحسن » نا 
محمد بن عديس » نا يونس بن أرقم » عن شعبة » عن الحكم » عن حسين بن ميمون » 
قال شعبة : فلقيت حسين بن ميمون فحلثنى » عن أبى الجنوب » قال على رضى الله 
عنه: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا . خالفه أبان بن تغلب » فرواه عن حسين بن 
ميمون» عن عبد الله بن عبد الله » عن أبى الجنوب ٠»‏ وأبو الجنوب ضعيف الحديث اه . 

قلت : قد تبين من هذه الرواية أن ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن أبى إدريس » عن 
الليث » عن الحكم » عن على » قال : إذا قتل مسلم يهوديا أو نصرانيا » قتل به أحكام 
القرآن للجصاص7!' لا يصلح أن يكون شاهدا لرواية أبى الجنوب ؛ لأن الحكم إما يرويه 
عن حسين بن ميمون » وهو يرويه عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم ١‏ وهو يرويه 
عن أبى الجنوب » فمدار الروايتين على أبى الجنوب ولا يضرنا ضعفه ؛ لأنا لا نحتج به 
استقلالا » بل نحتج به وبكل ما نحتج به لتقوية تأويل الكافر بالحربى فى قوله عليه 
السلام: ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر » » ولا جاز تأويله بمجرد اجتهاد المجتهد ١‏ فجوازه مؤيد 
بالآثار الضعيفة أولى . 
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5 - وكذلك”) بلغنا عن النبى بك أنه قتل مسلما بمعاهد › وقال : ١‏ أنا أحق 


من وفى بلمته ٩‏ . 


وقال الشافعى : أخبرنا محمد بن الحسن » أخبرنا محمد بن يزيد » أخبرنى سفيان بن 
حسين » عن الزهرى : أن ابن شاس الجذامى قتل رجلا من أنباط الشام » فرفع إلى عثمان 
ابن عفان » فأمر بقتله » فكلمه الزيير وناس من أصحاب رسول الله و ٠‏ فنهوه عن 
قتله» فجعل ديته ألف دينار ( مسند الشافعى ) . 

وقال البيهقى : قال الشافعى: هذا حديث من يجهل » وأجاب عنه فى ١‏ الجوهر 
النقى»0" بان ابن يزيد هو الكلاعى الواسطى ٠‏ وثقه ابن معين وأبو داود » وقال ابن 
حتبل: كان ثبتا فى الحديث » فلا أدرى من الذى يجهل من هؤلاء؛ وكان الوجه أن يرده 
الشافعى بالانقطاع بين الزهرى وعثمان اه . قلت : قد ضعف الحفاظ رواية سفيان بن 
حسين » عن الزهرى » كما فى التهذيب » » وقد روى عبد الرراق» عن معمر » عن 
الزهرى » عن سالم » عن أبيه : أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة » فرفع إلى عثمان ٠‏ 
فلم يقتل به » وغلظ عليه الدية » كذا فى ١‏ التلخيص الخحبير 4 » ولكنه لا يعارض ما رواه 
سفيان بن حسين » عن الزهرى ؛ لأن فى رواية معمر إجمالا » وفى رواية سفيان تفصيلاء 
فالظاهر أن ما رواه سفيان عنه محفوظ عنه » والله أعلم . 

ودوى ابن أبى شيبة بسند صحيح: أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة » 
فقتله قتل غيلة ٠‏ فأتى به أبان بن عشمان وهو إذ ذاك على المدينة » فأمر بالمسلم الذى قتل 
الذمى أن يقتل » كذا فى ١‏ الجوهر النقى 206 » وقال : أبان معدود من فقهاء المدينة » قال 
عمرو بن شعيب : ما رأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه منه اه . ( الجوهر النقى ) . 

٠‏ وقال عبد الرزاق .:,أخيرنا معمر ۽ عن. عمرو بن ميمون ؛ قال .: شهدت كتاب عمر بن 
عبد العزيز قدم إلى.أمير الجيثرة فى.رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة : أن ادفعه إلى 
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وليهء فان شاء قتله ٠»‏ وإن شاء عفاعنه © فدفعه إليه فضرب عنقه » وأنا أنظر 


أقؤل ؛ قد غرفت ما"يختج به لأبى حنيفة فى ذهابه إلى قتل' المسلم بالدمى ¿ وقذ أجاب 
عنه المخالفون » أما' حذيث عمر فقالوا * إنه منقطح بن إبراهيم وعمر »› و صحته 
افعمر ا > والاالحذ باللرنشوع"إلية.أولى. من.الالتمذا بالمرجوع عنه ٠٠‏ 'والمنواب 

:. أف المرسل عتذنا حجة: لا:سيما مسل إتراجيم > فإ مراسيلةصنحاح 

i‏ ارلجع عن رآية الأول » أعنئ رارقل الشلم َي بل جع عن الأفر 
بقتله ؛ لأنه بدا له أن هناك طريقا أخرى » وهو إرضاء لرل بالدية » "فإن رضى فبها وإلا 
.شر قتله ثانيا. 

فإك قلت * : قد احرج ابو رونب لقص مر النزال.بن سبرة > ولفظه : إن رجلا من 
المطلمين قثن رجلا من أل الحيرة انراتا ملا کتبا یحیۍ بن' سعید فى ذلك إلى 
فمر» فكتب "أن أليداوة فيه * وكان يقال له : اقتله فيقون, ٠ e‏ حتى پچیء 
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العف : ٠»‏ لبينما هم كذلك | ذأ جا نايامن عل عم أن لا وة ۾ فإنة لا يقتل مؤمن 
بكاق' > وليغط -الدية » و تصرح بان التهى'عن:الفتل | غا کان لر جو عه عن جويز الققل. 
قلنا : فو روف كيف ا اتات توف اننال ْ( زكذا اب أبن شيفة ١‏ ولیس فى 
روايتهماء قله : فإئه. لأ-يقتل: مؤمن بكافر-: وهذا يذل 'على"أنةااتضرف .من-نعضن الزواة ظنا 
'منه: ہن أهبنى' النهى کان قلوله“: لا يتل ممن" نکافز »یدل ۔طلیه شط انه قال انتخا : 
فوا أن مر" أراد أن ير شيلم بالدية + | 0 إذ لو كانت الغلة أنمسوطتة في" كت ابا لا زاوا ما 
رأؤال اقلا نخجة' فی رایت ایر زیر ا سينما إذا ركم افده بوقث رویغ ع فى 
اللات قصطن وقضايا متكالفة اها فى 7 كثر العضتال 6*: وامعللها رواية وأقزبهاكزاية ٠‏ 
وغو م كانه باهم الدخعن ٠‏ فلذااحتاره أبو ماني" للعتقل * افاعرت ذلك 

وأما خذيك البيلمانى © فَألجابوا عله من وجوة": الأول : أله ضغيف ومرسل » وقد 
عرفت الجواب عنه فى المتن . والثانى : أنه منسوخ بقوله :ل لا يقتا ممن بكافرٌ 6© 
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لأنه كان ذاك فى خطبة فتح مكة . والح واب عنه: بأنه ليس فى حديث ابن البيلمانى أنه 
كان قبل فتح مكة » بل فى حديث عبد الله بن عبد العزيز الحسضرمى ما يدل على أنه كان 
بعد الفتح؛ لأن فيه : أن القتل كان يوم حنين وهو متأخر عن فتح مكة . 

والثالث : أنه روى الواقدى من حديث عمران بن حصين : أن خراش بن أمية قتل بعد 
ما نهى النبى ككل عن القتل » فقال : ١‏ لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلى»ء 
يعنى لما قتل خراش رجلا من هذيل يوم فتح مكة » قال : وهذا الإسناد وإن كان واهيا 
لكنه أمثل من حديث ابن البيلمانى . 

والجواب عنه: أن هذا لا يعارض حديث البيلمانى ؛ لأن الهذلى لم يكن من أهل 
الذمة» والنهى عن القتل بعد فتح بلدة لا يستلزم أن يكون أهلها ذميين » كما لا يخفى › 
وإن كان حديث ابن البیلمانی حكاية عما جرى فى حنين كما يدل عليه حديث الحضرمی 
كان ناسخا لما جرى فى الفتح . وأما حديث على ٠‏ فأجابوا عنه: بان عليا يروى عن النبى 
كك : ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر * » فكيف يقول بخلافه ؟ والجواب عنه : أنه لا مخالفة 
بين قوله َل : « لا يقتل مؤمن بكافر » » وبين قول على ٠‏ بل قول على تفسير وتأويل 
لقوله َيه » بأن المراد من الكافر فيه هو الحربى دون الذمى . 

وقال ابن حجر فى ١‏ الفتح » : ذكر ابن العربى: أن بعض الحنفية سال الشاشى عن 
دليل ترك قتل المسلم بالكافر » قال : وأراد أن يستدل بالعموم فيقول : أخصه بالحربى » 
فعدل الشاشى عن ذلك ٠»‏ وقال : وجه دليلى السنة والتعليل ؛ لأن ذكر. الصفة فى الحكم 
يقتضى التعليل » فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر » تفضيل المسلم بالإسلام » فأسكته اه . 
والجواب عنه: أنا لا نسلم أن مفاد التعليل هو تفضيل المسلم بالإسلام» بل معناه بعد التعليل 
أن المسلم لكونه مسلما لا يقتل بالكافر لكونه كافرا » ونحن لا تقول : إن المسلم لكونه 
مسلما يقتل بالكافر لكونه كافرا » بل نقول : إن المسلم لكونه قاتلا يقتل بالكافر لكونه 
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محقون الدم على التأبيد بعقد الذمة ؛ فالحديث لا يرد علينا . 
عن عبد الواحد بن زياد » قال : قلت لزفر : إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشبهات. فجئتم 
إلى أعظم الشبهات ٠»‏ فأقدمستم عليها » والمسلم يقتل بالكافر » قال : فاشهد على أنى 
رجعت عن هذا اه . 

والجواب عنه: أنه إن كان كفر الكافر شبهة فكيف لا تعتبرونها فى قتل الذمى بالذمى ؟ 
وإن كان النهى عن قتل المسلم بالكافر شبهة فلا شبهة بعد تأويل الحديث على نحو ما 
تأولناء وهو حمل الكافر على الحربى » ثم إن كان النهى شبهة فلم تقتلون ذميا أسلم بعد 
قتل الذمى بالذمى . مع أنه داحل فى صورة النهى ؟ فتبين أنه مغالطة لم يتنبه لها رفرء 
ورجع عن مذهبه قبل التدبر إن كان ما نقل عنه صحيحا . 

قال العبد الضسعيف : قصة رفر هذه رواها البيهقى فى ١‏ سننه » من وجهين » فالظاهر 
الصحة » ووجه رجوع رفر عن مذهبه: أنه ظن النهى عن قتل المؤمن بالكافر شبهة ءولم 
يطمئن بتأويله بالحربى نظرا إلى عموم اللفظ ٠»‏ وفيه دليل عظيم على كون أصحابنا الحنفية 
آتبع الناس للأثر » يتركون القياس به فافهم » وبه تبين أن من لم يرجع من آصحابنا عن 
قول أبى حنيفة إنما لم يرجع عنه لدليل عنده قوى من السنة وأقوال الصحابة »كما سيأتى » 
هكذا وقم القيل والقال . 

وتحقيق الكلام فى هذا الباب: أن الأصل الكلى فى باب القصاص عند أبى حثيفة هو 
كون الدم معصوم للقتيل بعصمة مقومة على التأبيد» مع كون القتل عمدا وعدم تعذر 
الاستيفاء» فمتى تحقق هذا الأصل وجب القصاص وإلا فلا ومن أصل أبى حنيفة أيضا أن 
النص إذا وقع معارضا لأصل كلى فإن كان غير محتمل للتأويل يخص الأصل الكلى 
بالنص ؛ لعدم إمكان العمل بكليهما » وإن كان محتمل التأويل يؤول للجمع بين الدليلين 
والعمل بهما؛لأن العمل بهما أولى من إهمال أحدهما. إذا تقرر هذا فنقول: إذا قتل المسلم 
ذميا وجب القصاص بالأصل ٠»‏ يؤول قوله: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر»؛ لكونه محتملا للتأويل» 
بناء على الأصل الثانى» هذا هو حقيقة مذهب أبى حنيفة» ومتمسكه فى الباب» وأما تمسكه 


بالآثار فلمجرد التقوية والتأبيد ».فإن صحت فبها + وإلاا فعدم ضحتها غير مضر بالمذهب ؛ 
لأن بناء المذهب ليس على تلك الآثار » وإنما بناؤه على الأصلين اللذين ذكرناهما . 

وهذا. سر.قد خفى على الموافق.زالملخالف » وهدانى الله له > فله المنة لجليل إنعامه وله 
الحمد ». فين تكلم على مذهب الإمام ينبغى أن يتكلم على الأصلين اللذين هما مبنى 
ا ٠‏ ولا سبيل إلى الكلام عليهما عند المنصف ؛ لأنهما أصلان صخيحان » أو يتكلم 
على تأويل الجديث. » ولا سبيل إليه أيضا ,؛ لأنهتأويل ,صحيح.؛ لأن الذمى: عن يقتص لهء 
والمسلم ممن يقتص. منه والإستيفاء غير متعذر ؛ فلا معئى لترك القصاص ؛ فيجب حمل 
الكافر فى الحبديث على الحربى: ؛ ليكون معنى الحديث أن لا پقتل, ممن بكافر. حربق ؛ 
لأنه 8 . محقون الدم مطلقا,إن كان غير مبتأمن ۽ أو.على,التأبيد إن كان مستأمنا » ٠فؤيكون‏ 
الحديث معقول المعنى » وموافقا للأصل.الكلى. 

إن قلت. : المسلم, أشرف من. الذمى ؛: فكيفب يقبتل: الأشرف بالأخس ؟ قلنا : معنى 
الشرف هدر فى القصاص ؛ لأن إلرجلى أشرف .من الرأة .» ويقتل .بها إجماعا » فإن قلت.: 
أمدرنا ذلك الشرف بالحديث » واعتبرنا هلبا الشرف بالجليه ٠‏ 

قلنا :.إذا أهديةاليشارع اعستباز الشرك فى مضع » ولم ينص على اعتبار الشرف فى 
موضع آخر.؛ لان يحمل أن لا-.يكؤن.المكم مبنيا على اعتبار الشرف ؛ ہن على أمر آخر» 
وهو كون الكافر غير محقون الدم على التأبيد فكيف ساغ لكم :اعتكاره' جرد الرأى ؟ 
فالتسأويل. الصحيح المطليق,للأسجاديث والأصول هسو ما قلنا . وأما تأويلكم فمبناه مسجرد 
الرأى م ,ولا ججة. فيه 


قال:العيند الضعليفت :٠حديك‏ عمس فئ زجل من أهل الحيرة رواه الحسن بن زياد فى 
لامسئده © عن أبى:حنيفة ٠.‏ تعن حماد.» عن إبراهين٠؛‏ مثل ما راه محمد عنه » وزاد : ثم 
كتب إلبه :. أن افده بالدية من بيت الماله وذلك أنه بلغه أنه فارسل من 'فزسان, الغرب وأخرج 
الطبؤانى:تحديث الباب من طريق شعبة عن عبد 'الللك. بن ميشيزة “عن الثرال بن سبرة » 
بلفظ :خت وجل من" السلمين رجلا من الكفالا » فبا أخؤه إلى تممر ؛ فكلاب عمر: أنه 
يقتل ٠١‏ فجعلوا ُقولؤنه:-اقتل: .» فيقولدختى يجىء الغضب » قال: فكتبا: أن يوذى ولا 


يقتل . وقد 'عرفث أن ابن حزم قذ صحح هذا الأثر » وفى كل ذلك رذ على الشافعى 
رحمه الله » حيث زعم أن عمر أززاد بقوله ١:‏ يقتل » التخويف:4؛0.هإن هذا بعيد منه كل 
البعد كما.ذكزنا»..بل الظاهر أنه أراد به القثل قصاصا. » ثم ل بلغه قول أحى المقستول : 
٠‏ حن يجيء الغضب “ ٠‏ وهو یدل على وقوفه عن قتله » جعل ذلك شبهة منعه بها من 
القتل. » .وبلخه أن. القاتل. فارص من,فرسان العرب. », فجمل, له ما يجعل فى القتل.العمد 
الى تدخله شبهة وهو الدية 


وجديث لبن البيلمانئ الملبكور .فى:المستن؛ قد روى من ,طريق عن أبئى حنيفة » ومالك » 
والثورن ب اثلاثتهم عن: ربيعة » وكفى بهؤلاء الأئمة قدوة'» وقد تابعه' بمررسل ابن المتكدر ٠‏ 
ومرسل عبد إللهاءبن ,عل العزيز. » فصار .حجة + فلا يسيب الحديث الإوسال, مع ثبوته. من 
طرق يقوى ,يعضهبا.بعضا.؛: لايبيما وقد:وصله إبزاهيم ابن أبى يجبيى .» فرواه عن ربیعة' ۰ 

عن ابن |البيلماتى ,م عن ابن عمر ,ارفج أنه ية قتل .مسلما. بمعاهد, يوقا : ١‏ أنا أكرم 
من في بذمته ,۽ رجه الدارقطني ٠‏ 0 ولا , يغيرنا, ضعف إبراهيم , 4 ولا ضيعف عمار 
ابن ,بطر رفي سنه ؟ لان ن.اللرسل إذا روى وضولا ولو عن طريق ضعيفة ضار حي عند 
الكل » كما مر فى « المقدمة 2 

قال فی J‏ التادريب ٠‏ « 0 وو 0 وغيره. من أهل e‏ المسند بان لا 
E ly‏ 

من الغرائيب 8 وهذا"من روأية ربيعة عنه لا من رواية ابه 2 فافهم 

وإبراهيم, ب بن أبى يحيى وإن ضعفه الناس,فقد اعتمده الشافع واحت به» وعمار.بن مطر 
ولك بشم و هن وف فط فالاعيك اله بو مالم ۽ دتا عماز بن مر 
الرهاوى وكان حافظا للحديث 3 وقال يوسف بن الحجاج : حدثنا محمد بن الخضر بن 
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على بالرقة » حدثنا عمار بن مطر ثقة » كذا فى اللسان 216 : ومثله صالح للاحتجاج 
به » ولا أقل من أن يستشهد به وأما قوله يكل : « لا يقتل مؤمن بکافر»" فإئما وجدناه فى 
موضعين : الأول : فى كتابه الذى كتبه بين المؤمنين » وأهل يثرب مقدمه المدينة» رواه أبو 
عبيد فى الأموال ' حدثنى يحبى بن عبد الله بن بكير » وعبد الله بن صالح » قالا : 
ثنا الليث بن سعد » ثنى عقيل بن خالد » عن ابن شهاب : أنه قال : بلغنى أن رسول الله 
كد كتب بهذا الكتاب » فذكره مطولا » وفيه : « وأن المؤمنين أيديهم على كل من بغى 
وابتغى منهم وسيعة ظلم ٠‏ أو إثم » أو عدوان » أو فساد بين المؤملين › وأن أيديهم عليه 
جميعه ۽ ولو كان ولد أحدهم لا يقتل مؤمن مؤمئا فى كافر» ولا ينصر كافرا على مؤمن». 
والحديث وهو مرسل صحيح » ولا ريب أن المراد بالكافر فيه الحربى دون الذمى » ومعتاه: 
لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا فى كافر قتله فى الجاهلية» فقد كان من عوائد العرب أخذ ثار 
القتول من أبناء القاتل » وأبناء أبنائه » فنهاهم النبى يلل عن ذلك . يدل على ذلك سياق 
الكتاب وسباقه . قال أبو عبيد : إنما كان هذا الكتاب فيما نرى حدثان مقدم رسول الله يكل 
الدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوى ؛ وقيل أن يؤمر بأخذا الجزية من أهل الكتاب اه . 
رقرينة ذلك قوله فى هذا الكتاب : الليهود دينهم وللمؤمنين دينهم » » فافهم . 

والثانى : فى خطبته يوم الفستح مكة . رواه الييهقى”؟) من طريق الشافعى » أنبا مسلم 
ابن خالد ( الزځی ) : عن ابن أبى حسين » عن عطاء » وطاوس » أحسبه قال : وعن 
مجاهدء والحسن : أن رسول الله َه تكلم به فى خطبته يوم الفتح : ١‏ لايقتل مؤمن 
بكافر ؛ ٠‏ قال الشافعى رحمه الله : وهذا عام عند أهل المغازى أن رسول الله وك تكلم به 
في خطبته يوم الفتح » وهو يروى عن النى و مسندا من حديث عمرو بن شعيب > عن 
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أبيه » عن جده » وحديث عمران بن حصين اه . فقال عليه السلام : «إن كل دم كان فى 
لجاهلية فهو موضوع تحت قدمى هاتين لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده !2 » 
يعلى - والله أعلم بالكافر الذى قتله فى الحاهلية » وكان ذلك تة تفسيرا لقوله: ١‏ كل دم كان 
فى الجاهلية فهو موضوع » ؛ لأنه مذكور فى خطاب واحد فى حديث واحد » وقد ذكر 
أهل المغازى: أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة » وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبى عليه 
السلام وبين المشركين عهود إلى مدة » لا على أنهم داخلون فى ذمة الإسلام وحكمه › 
وكان قوله يوم فتح مكة : ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر » منصرفا إلى الكفار المسالمين ؛ إذ لم 
يكن عنالك ذمى بتصرفي الادم إلجه د ريال عليه ار « ولا ذو عهد فى عهند ۲ › كما 
قال تعالى : «فأتموا يهم عهدهم إلى متهم 294 » فلم يكن الكفار حيتعذ إلا على 

بين : أحدهما : أهل الحرب » ومن لا عهد بينه وبين النبى يله »> والآخر أهل عهد 
MUS CG‏ 
المذكور فى نفى القصاص مقصور على الحربى المعاهد دون الذمى » قاله الخصاص فى 
«الأحكام "٩‏ له . ويؤيده ما رواه ابن حزم فى ١‏ المحلى ٤‏ من طريق وكيع : نا أبو بكر 
الهذلى » عن سعيد بن جبير قال : إثما قال رسول الله ب : « لا يقتل مسلم بكافر » أن 
أهل الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء » فلما جاء الإسلام قال رسول الله وَل : ١‏ لا يقتل 
رجل من المسلمين بدم أصابه فى الجاهلية » وأما قول ابن حزم : أبو بكر الهذلى كذاب 
مشهور » فرد عليه » فقد قال أبو حاتم : لين الحديث يكتب حديثه » ولا يحتج 
بحديئه» كما فى «التهذيب»» ومثله حسن الحديث فى الدرجة الثانية » ولا بأس بمثله فى 
المتابعات» والشواهد. 


وإذا عرفت هذا فما كان فى ١‏ صحيفة على رضى الله عنه ‏ » ليس بخبر آخر قائم 
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بنفسه » بل الظاهر أنه مآخوذ من خطبته ية يوم الفتح » يدل على ذلك ما فى ألفاظهما 
من قارب والثناسب » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان > ويؤيد ما قلنا: ما رواه ابن 
حزم من طريق عبد الله بن إدريس» عن ليث ب بن أبى سليم » عن الحكم بن عتيبة : أن على 
ابن أبى ‏ طالب » وابن مسعود » قال جميعا ٠:‏ من قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به » » فلو 
كان عنده أن المؤمن لقتل" بالكافر' مظلقا لم يكن لقوله ذلك معنى . فالحق ما قلنا: أن 
قوله وَك: « لا يقل مؤمن بكافر 1 محمول على الحربى » أو المستامين ٠»‏ وأما قول ابن 
حزم :”إن هذا مزاسل2.فلانيشتزنا ٥٥لا‏ سیا وقد أيده ما ذكرئا عن عمر بن الخطاب : أن 
مرجلا مسلا قل رسجلا يرلا مل أل 'احيرة:» فأقاذة ”عفر » وصح مثل ذلك عن عمر بن عبد 
لللعزيز ٠‏ رواة عبد الرراق عن خخ ) نحل عمرو بن فيمون ؛ عله ٠‏ وصح أيضا عن 
إيزاهيم. النخبعى.. طا ویام,ابن حزم امن اظزيق ,ماد ب بن سلمة » عن حماد بن أبى 
سليمانط عنه قال : لملم يإعكر ريقتل باليهردى "لإ النصرانى. ٠‏ .ؤزوى عن الشعيق فثله ٠‏ وهو 
يول لين ن. أبى ليلى لل وعشماف البتق »قالة ابن ج( 

واحاتج.مئن فلغ ذلك" بلول تعال ٠‏ ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 04) 
والحواف: e‏ للكافزين يوام (القيامة على المؤمنين سبيلا ٠‏ بقريئة قوله فى 
السياق: < الله يحكم بهم ر يوم: :القتامة ي ومن 'ادعى غير ذلك فعليه البيان ع فإن الاحتمال 
يضر الاستد لإي .تلا نييما وقسة وقى» .لين حزم من طريق سفيان. الثورى » عن الأعمش ء 
عن زر » عن يبتع الكندي 4 قاله زيجاء وجل إل ۍاغلی رین أبى طالب + فقال له كيف 
تقرأ هذه الآبة 8 ون يجعل الله لكافرين على المؤمنين سبيلا > وهم يقتلون يعنى المسلمين؟ 
فقال. على فالله يحكم بيهم يوم القيامة ولن: يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين 
سحلا وات وله إن جرم : يسيع الكندى مجهول › ٠‏ لا يدرى أحد من هو ؟ فالمجهول 

فى القرون الفاضصلة لا يضرنا 2 مع أننا فى مقام المع > ويكفيئنا إبداء الاحتمال بقرينة السياق 
ألتى ذكرناها إا ذكرنا هذا الأثر اعتضاذًا لا احتجاجا بد » فافهم . 


TEA /1- (»‏ 
(5) آية ( ٠١١‏ ) سورة النساء , 
(۳) آية ( )1١7‏ سورة البقرة . 


- 


000 اا اا اا لا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل‎ nanan مم و وى ا ل م‎ near» 


ثم اعلم أن الحصاص والطحاوى قبله قالا : إن فى فحوى هذا الخبر أى حديث : « لا 
يقتل مؤمن بكافر » ما يدل على أن الحكم مقصور على الحربى دون الذمى ؛ وذلك أنه 
عطف عليه قوله : ١‏ ولا ذو عهد فى عهله » » ومعلوم أن قوله : ١‏ ولا ذو عهد فى 
عهده» غير مستقل بنفسه فى إيجاب الفائدة » وانفرد عما قبله > فهو إذا مفتقر إلى مضمرء 
والمضمر هو ما تقدم ذكره » ومعلوم أن الكافر الذى لا يقثل به ذو العهد هو الحربى . 
فثبت أن مراده مقصور على الحربى » وغير جائز أن يجعل المضمر: ١‏ ولا يقتل ذو عهد 
فى عهده ١‏ من وجهين : أحدهما + آنه لما كان القتل لبد بذكره تتلا على وجه القضاضن» 
وكان ذلك القتل بعینه مضمرا فى الثانى » ولم يجز لنا إثبات المضمر قتلا مطلقا ؛ إذ لم 
يتقدم فى الخطاب ذكر قتل مطلق ؛ فوجب أن يكون المنفى بقوله : ١‏ ولا ذو عهد فى 
عهده» » فصار تقديره لا يقتل مؤمن بكافر » ولا يقتل ذو عهد فى عهده بالكافر المذكور 
بديا » ولو أضمرنا قتلا مطلقا كنا مثبتين لمضمر لم يجر له ذكر فى الخطاب » وهذا لا 
يجوز » وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذى لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربى › كان 
قوله : « لا يقتل مؤمن بكافر ٩‏ بمنزلة قوله  :‏ لا يقتل مؤمن بكافر حربى » » فلم يثبت 
عن النبى نفى قتل المؤمن بالذمى . والوجه الآحر : أنه معلوم أن ذكر العهد يخطر قتله ما 
دام فى عهده » فلو حملنا قوله : « ولا ذو عهد فى عهده ٩‏ على أنه لا يقتل ذو عهد فى 
عهده ٠‏ لأخلينا اللفظ من الفائدة » وحكم كلام النبى َة حمله على الفائدة » وغير جائز 
حمله على معنى ظاهر لا يحتاج إلى البيان اه . 

وهذا كما ترى كلام لا يشك عاقل فى رزانته ولا فى متانته ؛ لأنه لو أراد نفى قتل 
المؤمن بالذمى لقال : « لا يقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد فى عهده » › فلما قال : ”ولا 
ذو عهد » عطفا على قوله : « مؤمن » صار ذلك كقوله : ١‏ لا يقتل مؤمن › ولا ذو عهد 
فى عهده بكافر » » كما مقتضى العطف وحكمه » وقد نجد مثله فى القرآن كثيرا » قال الله 
تعالى : 9 واللأئي يسن من المحيض من نُسَائكم إن ارتبكم فعدتهن فلا أشهر واللأئي لم 
يحضن 4 217 » والمعنى واللائى يعسن من الحيض واللائى لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن 
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ثلاثة أشهر » فكذا هذا . ولكن ابن حزم قد جبل على الإقذاع فى الكلام إذا لم يجد 
محيدا عن إيراد الخصم » فقال : هذا كذب آخصر على رسول الله اة » موجب لصاحبه 
ولوج النار واللعنة » إذا تحكموا فى كلامه 4ة بلا دليل » وليس إذا وجد نص قام البرهان 
بآن فيه تقديما وتأخيرا » وجب أن يحكم فى نص آخر بالتقديم والتأخير بلا دليل اه . 

قلنا :إنما الكاذب من يورد على خصمه ما لا يرد عليه » فلا يخفى على عاقل أن القيد 
المذكور فى المعطوف عليه يكون مراعى فى المعطوف أبدأ > وهذا يستلزم التقديم والتأشير 
حتماء ألا ټرى إلى قوله تعالى : ( فَإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون)00, > أى ولا يستقدمون ساعة » وقوله تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون 4 » أى فسيرى الله ورسوله والمؤمنون عملكم . وإذا كان 
ذلك مقتضى العطف فكيف يكون القائل أن معنى قوله يل : ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر ٠‏ ولا 
ذو عهد فى عهده ١‏ أى لا يقتل مؤمن » ولا ذو عهد فى عهده بكافر » کاذبا ؟ وهل 
الكاذب إلا من عطف القتل المطلق على المقيد ؟ مع أن الظاهر كون المعطوف عليه الكاذب 
إلا من لم يفرق بين الحجة واللنع > والمدعى والمانع ؟ فإن الطحاوي والجصاص لم يدعيا أن 
هذا هو المعنى المراد » وإما قالا : إن الكلام محتمل لهذا المعنى » وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال ؛ فلا بد لمن يحتج بالحسديث على منع قتل المؤمن بالكافر مطلقا من رفع هذا 
الاحتمال الذى دون رفعه خرط القتاد » ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه › ولا 

ل ل لمر 
والنيل من أعراض الخصوم:إذا لم يكن عنده جواب . وليس ذلك من شأن المحصلين › 
من ديدن الناظرين المحققين » وإنما هو من شيم المجادلين . 


وأيضا :فقد وافقنا. الشافعى ومن هو مثله فى الفقه والمعرفة بالنصوص » على أن ذميا لو 
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باب قتل الحر بالعبد 
۷ - عن على : أن النبى ل قال : ١‏ المؤمنون تتكافاً دماؤهم » ء الحديث › رواه 
أحمد وأبو داود » والنسائى(١2‏ » قال ابن تيمية فى « المنتقى » : وهو حجة فى أخذ الجر 
بالعبد » وهو تصحيح للحديث مع الاعتراف بدلالته على جواز قتل الحر بالعبد » 


قتل ذميا ثم أسلم لم يسقط عنه القود » فلو كان الإسلام مانعا من القصاص ابتداء لمنعه إذا 
طرأ بعد وجوبه قبل استيفائه » ألا ترى أنه لما لم يجب القصاص للابن على الأب إذا قتله» 
كان ذلك حكمه إذا ورث ابنه القود من غيره » فمنع ما عرض من ذلك من استيفائه» كما 
منع ابتداء وجوبه » وكذلك لو قتل مرتدا لم يجب القود » فلو جرحه وهو مسلم ثم ارتد - 
والعياذ بالله ‏ ثم مات من الجراحة سقط القود » فاستوى فيه حكم الابتداء والبقاء » 
فكذلك لو لم يجب قتل المؤمن بالكافر ابتداء لما وجب إذا أسلم بعد القتل . 
وأما احتجاج النصم بأنه لا حلاف أن المسلم لا يقتل بالحربى المستأمن » فكذلك لا 
يقتل بالذمى » وهما فى تحريم القتل سواء » فنقول : ما ذكره من الإجماع ليس كما ظن ؛ 
لأن بشر بن الوليد قد روى عن أبى يوسف: أن المسلم يقتل بالحربى المستأمن » ولو سامنا 
فالفرق بين الذمى والمستأمن كما بين السماء والأرض؛ فإن الذمى متحرم الدم محظوره › 
والمستأمن مباح الدم إباحة مؤجلة » ألا ترى أنا لا نتركه فى دار الإسلام » ونلحقه بمأمنه › 
والتاجيل لا يزيل عنه حكم الإباحة » كالثمن المؤجل لا يخرجه التأجيل عن وجوبه » وهاءا 
ما لا يتنبه له إلا ذو حظ من الدراية . وأما ابن حزم وأمثاله من أهل الظاهر والرواية » 
فأخلق بهم أن لا يتنبهوا له » فافهم » والله يتولى هداك . 
باب قتل الحر بالعبد 
قوله : « عن على إلخ » : فالحديث حجة لأبى حنيفة فى ذهابه إلى قتل الحر بالعبد ؛ 
لأن النبى ية جعل دماء جميع المؤمنين سواسية » أحرارا كانوا أو عبيدا » وقال آخرون : 
لا يقتل حر بعبد > وأولوا الحديث بتكافؤ الدماء فى الحرمة دون القصاص ؛ بدليل ما روى 
ابن عباس » عن النبى ولا : أنه قال : ١‏ لا يقتل حر بعبد » ٠‏ رواه الدارقطني" » 


(۱) أحمد ۱ / ۱۱۹ » وأبو داود فى : الديات : حديث ( ۰ )ء والنسائى 8 / 44 - ۴ . 
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كم قتل الحر بالعبد إعلاء السنن 
557 م ع م ع ماك ع و ع اح عن E‏ ل حل E E‏ 
وقال الشوکانی' . أخرجه الحاكه(؟» وصححه وقال فى ١‏ التنقيح » : سنده صحيح › 
وقال ابن حجر فى ١‏ الفتح » : سنده حسن . 


وبدليل ما روى عن على » أنه قال ؛ من السئة أن لا يقتل حر بعبد ٠»‏ رواه أيضا 
الدارقطنى» وبدليل ما روا عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن أبا بكر وعمر كانا 
لا يعتلان الحر بالعبد » رواه أيضا الدارقطنى . 

والجواب: أن تأويل تكافوؤ الدماء بالتكافؤ فى نفس الحرمة خلاف الظاهر » والظاهر هو 
التكافؤ فى القصاص ٠‏ كما يدل عليه الأصل الذى هو.مبنى القصاص »> وهو كون القتيل 
معصوم الدم بعصمة مقومة على وجه التأبيد مع كون القتل عمدا » وعدم تعذر الاستيفاء › 
وما احتجوا به ليس بثابت ؛ أما حديث ابن عباس ؛ فلأن فى طريقه جويبر وغسيره من 
المتروكين » كما صرح ابن حجر فى ١‏ التلخيص »© . 

وأما حديث على ففى طريقه جابر الجعفى © وقد كلبه أبو حنيفة وغيره » وقد روى 
الحكم » عن على وابن مسعود: أنهما قالا : إذا قتل الحر العبد متعمذا فهو قود » أخرجه 
الدارقطنى .وهو وإن كان مرسلا إلا أنه أمثل من حديث جابر . 

وأما حديث عمرو بن شعيب » عن أبيسه » عن جده » عن أبى بكر وعمر : أنهما كانا 
لا يقتلان الحر بالعبد » فالظاهر أنه خطأ من الرواة ؛ لأنه أخرج ابن أبى شيبة > والبيهقى» 
كما فى « كنز العمال 9() : عن عمرو بن شعيب : أن أبا بكر وعمر كانا يقولان : لا 
يقتل امولى بعبد > ولكن يضرب ويطال حبسه ويخرم سهمه » وأخخرج عبد الرزاق بما فى 
كنز العمال ٦‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن أبا بكر وعسمر كانا لا 
يقتلان الرجل بعبده » كانا يضريانه مائة » ويسجنانه سنة » ويحرمانه سهمه مع المسلمين 
سنة إذا قتله متعمدا اه . وهاتان الروايتان تدلان أن ما رواه عمرو بن شعيب عنهما ٠‏ إغا 
كان فى قتل المولى عبده » فجعله الرواة عاما » ظنا منهم أن ترك قتل المولى بعبده إغا كان 
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منهما لأجل أنهما لا يريان قتل الحر بالعبد » وهو خطأ منهم ؛ فلا حجة لهم فى رواية 
عمرو بن شعيب . 

ثم رأيت فى ١‏ كتاب الديات »© لابن أبى عاصم أنه عقد بابا لقتل الحر بالعبد » وذكر فيه 
رواية عمرو بن شعيب هذه » فقال : حلثنا أبى بكر » حدثنا عباد بن العوام » عن 
حجاجء عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن أبا بكر وعمر كانا يقولان : الحر 
يقتل بالعبد . 

فالظاهر أن قوله فى رواية الدارقطنى والبيهقى : ١‏ لا يقتلان » حطا » والصواب هو 
قوله: يقتلان » زيد فيه حرف النفى خطأ من الرواة أو النساخ » والله أعلم . 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد باْعبد 4) وهو فاسد ؛ لأله لا 
يدل على نفى قتل الحر بالعبد » كما لا يدل على نفى قتل العبد بالحسرء وعلى نفى قتل 
الرجل بالأنثى » فإن قالوا : إنما قلنا : يقتل العبد بالحر بدلالة النص؛ لأنه لما جار قتل 
العبد بالعبد بالنص فجوازه بالحر بالأولى » وقلنا بجواز قتل الرجل بالأنثى بالحديث . 

قلنا : فدلالة النص والمسديث دلا على أنه ليس المقصود من النص نفى القتل عن غير 
المذكور » فكيف تخالفون الدلالة » والحديث بنفى القتل عن الحر بالعبد ثم إذا ساغ لكم 
إثبات قتل العبد باحر والرجل بالأنثى بدليل آخر » فكيف لا يسوغ إثبات قتل الحر بالعبد 
بدليل آحر ؟ وهو الأضل الكان في القضاص ء اقول ١‏ السلسون ككانا دماوهع + 
فظهر أن احتجاجهم بقوله تعالى  :‏ الحر باحر 4 فاسد » واحتجوا أيضا بأنه لا مساواة 

بين الحر والعبد ؛ لأن الجر آدمى من كل وجه والعبد آدمى من وجه ومال من وجه » 
والحرية تنبىء عن العز والشرف » والرق يشعر بالذل والنقصان . 

والجواب : أن جهة المالية فى العبد ملحوظة فى القصاص أم لا ؟ فإن كانت ملحوظة 
ينبغى أن لا يقتل العبد بالعبد أيضا؛ للتفاوت فى المالية» وإن لم تكن ملحوظة فينبغى أن 
يقتل الحر بالعبد أيضا؛ لأنه لما أهدر المالية فى القصاص بقيت الآدمية»وهما متساويان فيهاء 


. سورة البقرة‎ ) ٠۷۸ ( آية‎ )١( 


.م عد وجوب القصاص على المولى بقتل عبده إعلاء السان 
باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده 

۸ - عن محمد بن عبد العزيز الرملى » عن إسماعيل بن عياش » عن 

الأوزاعى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : « أن رجلا قتل عبده متعمدا » 


وكما أن الالية هدر فى العبد فى حق القصاص - ولأجل ذلك يقتل العبد الثمين بالعسبد 
الأدون ‏ كذلك الشرف والعز هدر فى الحر » وبهذا يقتل الشريف بالود ضيع ٠‏ والصحيح 
بالسقيم » والعاقل البالغ بالصبى والمجنون » والرجل بالمرأة » ولا أهدر الشرف من جانب 
الحر » والمالية من جانب العبد » بقيت الآدمية » أنهما متساويان فيها ؛ فيقتل أحدهما 
بالآخر 

وقالوا أيضا : لا يقطع طرف الحر بطرف العبد ؛ فلا يقتل به . والجواب : أن قياس 
النفس على الطرف قياس مع الفارق ؛ لأن الأطراف فى حكم الأموال عندنا ؟ ولهذا تعتبر 
فى. قصاصها شرائط لم تعتنبر فى قصاص النفوس » كالممائلة بين المحلين فى المنافع » 
والفعلين » والأرشين ؛ ولهذا يجرى القصاص بين الرجل والمرأة فى النفس » ولا يجرى 
فى الأطراف عندنا ‏ فالقياس فاسد » والله أعلم . 

باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده 

قوله : « عن محمد بن عبد العزيز إلخ » :قلت : قال ابن حجر فى ١‏ التلخيص »© : 
فى طريقه إسماعيل بن عياش » لكن رواه عن الأوزاعى » وروايته عن الشاميين قوية » 
لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامى » قال فيه أبو حاتم : لم يكن عندهم 
بالمحمود. وعنده غرائب . 

قلت : لم يتفرد به محمد بن عبد العزيز » بل تابعه ضمرة بن ربيعة » قال 
الصا ص17 : حدثنا ابن قانع » قال : حدثنا المقبرى » قال : حدثنا الد بن يزيد بن 
صفوان النوفلى » قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة » عن ابن عياش » عن الأوزاعى » عن 
عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده » وساق الحديث » وضمرة وثقه ابن معين » 
والنسائى » وأحمد » وأبو حاتم » وابن سعد » والعجلى » وابن حبان . كما فى 
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عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده A4٥‏ 
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فجلده النبى باذ مائة جلدة , ونفاه سنة » ومحا سهمه من المسلمين » ولم يقد بهء 
وأمره أن يعتق رقبة ؛ » أخرجه الدارقطنى فى « سئله )(23 . 


« التهذيب » » وفيه حجة لأبى حنيفة فى ذهابه إلى أنه لا يقتل المولى بقتل عبده » والوجه 
فيه: أن ولى حق القصاص هناك هو المولى » وإتلاف شىء بإذن صاحب الحق يسقط 
الضمان عن المتلف » فكيف إذا كان المتلف هو صاحب الحق نفسه ؟ ولهذا قال أبو حنيفة : 
إذا قال الرجل لآخر : اقتلنى » فقتله » أنه لا قصاص عليه » كما فى « البدائع » ؛ لأنه 
صاحب الحق أصالة » فلما أتلف نفسه بإذنه أتلفه بإذن من له حق الضمان ؛ فيسقط 
الضمان ٠‏ ولم يتنبه زفر لهذه الدقيقة » فقال بوجوب القصاص » وعلله بأن الأمر بالقتل 
لم يقدح على العصمة ؛ لأن عصمة النفس مما لا يحتمل الإباحة بحال » ألا ترى أنه يأثم 
بأمره » فكان الأمر ملحقا بالعدم . وفيه: آنا لا نجعله قادحا فى العصمة » مؤثرا فى 
زوالها» وإنما نقول بتأثيره فى سقوط الحق ؛ لأنه حق محثمل السقوط بالعفو ء فيكون 
محتملا للسقوط بالإذن» ولم يتنبه لهذه الدقيقة أيضا صاحب ١‏ البدائع ؛ حيث قال فى 
تعليل قول أبى حنيفة لنا: أنه تمكنت فى هذه العصمة شبهة العدم ؛ لأن الأمر وإن لم يصح 
حقيقة فصيغته تورث شبهة ء والشبهة فى هذا الباب لها حكم الحقيقة اه . لأنك قد 
عرفت أن بناء مذهبه ليس على ما قال ء بل بناؤه هو ما قلنا . 

ثم قال صاحب ١‏ البدائع » : وإذا لم يجب القصاص فهل تجب الدية ؟ فيه روايتان عن 
أبى حنيفة» فى رواية: تجب. وفى رواية : لا تجهب ء وذكر القدورى: أن هذا أصح الروايتين» 
وهو قول أبى يوسف ومحمد ٠‏ وينبغى أن يكون الأصح هى الأولى ؛ لأن العصمة قائمة 
مقام الحرمة » وإنما سقط القصاص لكان الشبهة » والشبهة لا تمنع وجوب الال اه . وهو 
بناء الفاسد على الفاسد ؛ لأنك قد عرفت أن سقوط القصاص ليس مبنيا على شبهة سقوط 
العصمة التى هى حق الله تعالى » وإنما هو مبنى على سقوط العصمة الموجبة للضمان بإذن 
صاحب الحق بالإتلاف » فالحق هو ما قال صاحب ١‏ القدورى ؛ إن الأصح هو عدم 
وجوب الدية كالقصاص ؛ لأن كل واحد ضمان التفس » والآمر هو صاحب الحق » 
ومعلوم أنه إذا حصل الإتلاف بإذن صاحب الحق فصاحبه لا يستحق الضمان على التلف. 
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باب جريان القصاص بين الرجال والنساء 
4 - عن حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس : أن أخت الربيع أم حارثة 
جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبى إل فقال : القصاص » فقالت أم الربيع : 
يارسول الله !أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها افقال : سبحان الله ! يا أم الربيع ! 


والحاصل : أن النفس معصومة بحق الله وبحق العبد » ومن جهة العصمة الأولى ليس 
ا ND‏ 
الضمان على قاتله قصاصا كان أو دية » ومن جهة هذه العصمة يستحق العفو عن القصاص 
والدية› فلما أذن فى قتله يأئم من جهة العصمة الأولى » ولا يستحق القصاص والدية من 
جهة العصمة الثائية » فاحفظه . 

وما روى عن الحسن » عن سمرة ء مرفوعا : « من قتل عبده قتلناه » الخدت » 
فمتأول با لحمل على السياسة ؛ لكلا يجترىء الئاس على فقتل العبيد ؛ للعلم بعدم 
القصاص» والله أعلم » وقد روى عن أبى بكر وعمر أنهما کان يقولان : ١‏ لا يقتل المولى 


بعىده 0( 


٠‏ وهر ذلك فى الات الا 
باب جريان القصاص بين الرجال والنساء 

قوله : ١‏ عن حماد بن سلمة إلخ » : قلت : احتج به البخارى على جريان القصاص 
بين بين الرجال والنساء فيما دون النفس 0 ولیس بصحيح ؛ لأن لفظ الإنسان شامل للرجل 
والمرأة ؛ فلا دليل فيه على أن الإنسان كان رجلا » وقد روى هذه القصة حميدء عن أنس 
عند البخارى » وقال فيه ١:‏ إن الربيع كسرت ثنية جارية » » وهو مفسر لما أبهمه ثابت ؛ 
لأن القصة واحدة » كما يدل عليه السياق » واخحتلاف ثابت وحميد فى أن الحانية كانت 
الربيع أو أختها » والحالفة كانت آم الربيع أو أخوها أنس ٠‏ لا يجعلها قصتين » كما توهمه 


/ ۸ وقال : حسن غریب ۰ والنسائى‎ ) ١1115 ( الترمذى فى ا : حديث‎ )١( 
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القصاص كتاب الله » قالت : لا والله لا يقتص منها أبدا » قال : فما زالت حتى قبلوا 
الدية » فقال : إن من عباد الله من لو أقسم على الل لأبره » رواه مسلب . 


النووى وغيره ؛ لأن هذا اختلاف ناشىء من قلة ضبط الرواة » وربما يختلفون فى أمر 
مقصود » فما ظنك بغير المقصود ؟ 

واحتج البخارى أيضا بأنه يذكر عن عمر : تقاد المرأة من الرجل فى كل عمد يبلغ نفسه 
فما دونها من الجراح اه . قال ابن حجر فى ١‏ الفتح ٠‏ : وصله سعيد بن منصور من 
طريق النخعى » قال : كان فيما جاء به عروة البارقى إلى شريح من عند عمر » قال : 
جرح الرجال والنساء سواء » وسنده صحيح إن كان النخعى سمعه من شريح » وقد 
أخرجه ابن أبى شيبة من طريق آخر » فقال : عن إبراهيم » عن شريح » قال : أتانى 
عروة » فذكره اه . : 

قلت : قال فى ١‏ كنز العمال »220 : عن شريح قال : أثانى عروة البارقى من عند عمر: 
أن جراحات الرجال والنسساء تستوى فى السن والموضحة » فما فوق ذلك فدية المرأة على 
النصف من دية الرجل » أخرجه ابن أبى شيبة اه . وهذا يدل على أن معنى ما رواه سعيد 
ابن منصور : « أن جرح الرجال والنساء سواء » فى الدية فى الجملة » وليس معناه أنه 
يقتص أحدهما من الآخر مطلقا » كما ظنه ابن حجر » وإن كانت رواية سعيد بن منصور 
محتملة للمعنى الذى فهمه ؛ لتقصير من الرواة فى أداء المعنى المقصود ء فرواية ابن أبو 
شيبة كانت نصا فى خلافه > فالعجب من ابن حجر » كيف فهم من رواية ابن أبى شيبة 
هذا المعنى ؟ وأما ما ذكره البخارى: فذكره بصيغة التعريض التى تدل على ضعف الرؤاية › 
فكيف ساغ له الاحتجاج به ؟ ثم لم يظهر لى أنه رواه بالمعنى أو باللفظ » فلا حجة فيه 
أيضا . 

واحتج البخارى أيضا با روت عائشة » عن النبى بي : أنه قال : ١‏ لا يبقى أحد 
منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم » . 


. 54 / 48 فى : القسامة : ب ( ه ) : حديث ( 174 )ء والبيهقى‎ )١( 

, AA / ۱۲ 6) 

. ۳1۰ /۷ (0 

(:) البخارى فى : الطب : ب (۲۱) : حديث ( ٥۷١١‏ ) » ومسلم فى: السلام : ب (۲۷) : 


. ) ۸٥ ( حديث‎ 


44 قتل الجماعة بالواحد إعلاء السنن 
ممه 052552622 


باب قتل الجماعة بالواحد 
6 - أخبرنا مالك » أخبرنا بحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب : أن عمر 
قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة » وقال : لو تالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم 


قلت : لا حجة فيه له ؛ لأن هذا القول: لم يكن منه على وجه القصاص ٠‏ بل على 
وجه المعاقبة على مخالفة الأمر » والدليل عليه أن فعلهم كان ناشئا من الخطأ فى التأويل 0 
والخطاً لا يوجب القصاص ٠‏ والمعاقبة تجوز على ترك التدبر » فافهم . 

وقد أخرج عبد الرزاق» عن على ٠‏ قال : ما كان بين المرأة والرجل ففيه القصاص ١‏ 
من جراحات » أو من قتل النفس »> أو غيرهما إن كان عمدا كما فى كنز العمال ٤ء‏ 
ولكن لم أقف على سنده » فإن صح عن على فهو اجتهاد منه بقياس الطرف على النفس . 
وهو قياس غير صحيح ؛ لأن ما دون النفس فى حكم الأموال دون النفس ؛ ولهذا لا 
تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء إجماعا » كما نص عليه الجصاص فى أحكام القرآن») 
مع أن الصحيح يقتل بالسقيم بالإجماع . 

فإن قلت : سلمنا أن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء ٠‏ ولكن الشلاء تقطع 
بالصحيحة » فينبغى أن تقطع يد المرأة بيد الرجل . قلنا : لا فرق بين الصحيحة والشلاء 
إلا بالنقص والكمال » فيجوز لصاحب الحق أن يقتصر على بعض حقه » بخلاف يدى 
الرجل والمرأة » فإن منافع أحدهما مغايرة لمنافع الآخر » فصارا كاليسرى واليمنى ١‏ فلا 
يقطع أحدهما بالآخر » كما لا يقطع اليمنى باليسرى وبالعكس » فاعرف ذلك . 

باب قتل الجماعة بالواحد 

أقول : اختلف فى قتل الجماعة بالواحد » فقال أبو حنيفة ومن وافقه : يقتلون به » 
وقال آخرون :لا يقتلون به » ثم اختلفوا فيما بينهم » فقال بعضهم : تجهب عليهم الدية » 
وقال بعضهم : يقتل واحد منهم » والاختيار للولى » ويعفى عن الباقين ء وقال بعضهم : 
)١(‏ فى : العقول : حديث ( ۱٠۳‏ ). 
((۷/ ۳ 
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قتل الجماعة بالواحد ۸٤.۹‏ 
به » أخرجه محمد فى الموطأ » » وسنده صحيح » وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة » 
والبخارى فى التعليقات بإسناد صحبح » كما يظهر من « الزيلعى ؛ . 

» وحدثنا وكيع : ثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن سعيد بن وهب‎ - 5 ١ 
قال: خرج رجال سفرا فصحبهم رجل » فقدموا ولیس معهم ؛ فاتهمهم أهله» فقال‎ 
شریح : شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم » وإلا حلفوا بالله ما فتلوه » فأتى بهم إلى على‎ 
وأنا عنده » ففرق بينهم » فاعترفوا » فأمر بهم فقتلوا » أخرجه ابن أبى شيبة ( زيلعى )؛‎ 
. وسنده على شرط مسلم‎ 

۲ - وحدثنا أبو معاوية : عن مجالد » عن الشعبى » عن المغيرة بن شعبة ١:‏ أنه 


يقتل واحد منهم » وتجب على الباقين الدية بقدر حصتهم . 

وحجة هؤلاء : أن القصاص يشترط فيه التماثل » ولا ماثلة بين الواحد والكثير ٠»‏ ثم 
قتل الجماعة بالواحد كأخذ ديات لمقتول واحد » وأما ما روى عن عمر وغيره فهو محمول 
على السياسة . والجواب: أن القتل جرح صالح لإزهاق الروح » وقد وجد من كل واحد 
منهم بحيث لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بصفة الكمال » والحكم إذا حصل عقيب علل لا 
بد من الإضافة إليها » فإما أن يضاف إليها توزيعا أو كملا » والأول باطل لعدم التجزى › 
فتعين الثائى ؛ ولهذا لو حلف جماعة كل واحد منهم أن لا يقتل فلانا » فاجتمعوا على 
قتله حتثوا » فلما صار كل واحد قاتلا على وجه الكمال وجب عليه القصاص ؛ لانعقاد 
السبب فى حقه أعنى القتل عمدا فيقتل به » ولا يعدل عنه إلى الدية ؛ لعدم تعذر 
الاستيفاء . وما قالوا : إنه لا ماثلة بين الواحد والكثير . 

فالجواب: إنا لا نقتل الكثير بالواحد » بل نقتل الواحد » إلا أن الكثرة جاءت من جهة 
كثرة الحنايات ؛ لكون كل واحد قاتلا » فلا تقدح مثل هذه الكثرة فى المماثلة . وما قالوا: 
إن قتل الجماعة بالواحد كأخذ الديات اقتول واحد . فالجواب عنه: أن القصاص جزاء 
للجناية مع رعاية المماثلة » فيجوز تعدد القصاص حسب تعدد الجنايات » بخلاف الدية فإنه 
جزاء للمحل > وهو واحد ؛ فلا يجوز تعددها مع وحدة المحل » فالقياس فاسد . 


وما قالوا : إن الآثار محمولة على السياسة » فتأويل من غير ضرورة ؛ فلا يقبل ٠وقال‏ 


كم الات الجماعة ا احد ا 2 


ا ا ا 
مجالدا فإنه أخرج له مسلم مقرونا بغيره . 
۳ - وأخبرنا إبراهيم بن أبى يحبى الأسلمى › عن داود بن الحسصين » عن 


بعض الفضلاء : إنه لا يلزم من أن لا يجوز إضافة القتل إلى تلك العلل توزيعا ٠‏ بناء على 
أن القتل لا يتجزأ أن يضاف إلى كل واحد كملا ٠‏ بل يجوز أن يضاف كصلا إلى مجموع 
تلك العلل من حيث هى مجموع » بل هو الظاهر ؛ لفلا يلزم توارد العلل المستقلة 
بالإجماع على معلول واحد بالشخصر 0 فحينئذ لا يتم المطلوب » كما لا يخفى . 

ويمكن توجيه مسألة الحلف: بأن مدار الإيمان على العرف » كما صرحوا به فى محله » 
فإذا اجت جتمعت جماعة على قتل رجل » ووجد من كل واحد منهم جرح صالح لإرهاق 
الروح » فيقال لكل واحد منهم فى العرف: إئه قتل فلانا » وإن كان القثل فى الحقيقة كملا 
مضافا إلى مجموعهم من حيث هو مجموع » فجاز أن يكون بناء حنث كل واحد منهم فى 
مسألة الحلف على العرف » وأما القصاص فالمعتبر فيه الحقيقة لا غير اه . 

وفيه بحث ؛ لأنا نقول : إن فعل كل واحد مؤثر فى إزهاق الروح أم لا ؟ والثانى باطل 
بالبداهة 3 وعلى الأول إما أن يكون مؤثرا ة فى البعض أو د فى الكل 2 والأول باطل لعدم 
التجزى 0 فتعين الثانى 2 وهو المطلوب 2 وبه يظهر بطلان استحالة توارد العلل المستقلة 
على معلول واحد شخصی » كما لا يخفى . 

وقوله : يجوز أن يضاف القتل كملا إلى المجموع من حيث المجصسوع باطل ؛ ؟ لان 
المفروض أن كل فعل صالح لإزهاق الروح 043 فسلب التأثير عنه 3 والإثبات للمجموع من 
حيث المجموع من غير أن يكون للهيئة الاجتماعية دحل فى التأثير مكابرة » ومعارضة 
للبداهة . 

وما قال فى مسألة الحلف باطل أيضا ؛ لأن جعل العرف كل واحد منهم قاتلا ليس مبنيا 
على اصطلاح منهم » بل هو مبنى على حقيقة يعرفها البلغاء والصبيان » وهو أن انزهاق 
الروح منسوب إلى كل واحد منهم كملا ؛ لأنه لا يجوز صرف الأثر عن المؤثر بادعاء 
استحالة اجتماع العلل المستقلة على معلول واحد شخصى بالمكابرة للبداهة الفطرية » فلا 
يضرنا بناء مسألة الحلف على العرف . 


عكرمة » عن ابن عباس » قال : لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به » أخرجه عبد الرزاق 
(زيلعى ) » وفى سندہ ابن أبى يحبى تركوه » ولكن الشافعى كان يوثقه . 


باب قطع أيدى الجماعة بيد رجل واحد 
4 - حدثنا أبو روق الهزانى» نا أحمد بن روح» نا سفيان »عن مطرف» عن 
الشعبى قال : جاء رجلان برجل إلى على بن أبى طالب » فشهدوا عليه بالسرقة » 


وهل يجوز عاقل أن يكون كل واحد من الفعلين مؤثرا على الانفراد > وينسلخ عنهما 
التأثير عند الاجتماع » ويثبت للهيئة الاجتماعية ؟ كلا إفثبت أن القول بتأثير المجموع من 
حيث المجموع قول باطل 3 والصحيح هو القول بتأثير كل واحد منهما 2 ولا لم يجر 
تأثيرهما على التوزيع ثبت تأثيرهما كملا 2 وهو المقصود 3 فثبت أن وجوب القصاص على 
كل واحد هو مقتضى القياس أيضا > وليس هو حكم الاستحسان بالآثار فقط ء كما زعمه 
من قال بوجوب الدية بمجرد الرأى » وأشد منه مخالفة للقياس إيجاب القصاص على واحد 
والعفو عن الباقين ؛ لأن فيه إهدار الجناية عن الباقين مع المماثلة فى الفعل › ثم إن كان 
فعل ذلك الواحد الذى يقتص منه موجبا للقصاص فكل واحد مثله »> وإن كان غير موجب 
له فكيف يقتص منه ؟ وأشد منه إيجاب القصاص على واحد وحصة الدية على الباقين ؛ 
لأن فيه إيجابا للبدلين » والقصاص والدية معا »> وجعل الحصة الدية فداء عن القصاص » 
وهو غير معقول ؛ فظهر أن الأوفق بالرواية والدراية هو قول أصحابنا » والله أعلم . 

باب قطع أيدى الجماعة بيد رجل واحد 

أقول : إذا اشترك رجلان فصاعدا فى قطع يد واحد بحيث لا يتميز فعل البعض عن 
فعل البعض الآخر » كأن يأخذوا سكينا ويمروا على المفصل حتى يبينوه » فهل يجب عليهم 
القصاص أم لا ؟ اختلف فيه > فقال علماؤنا : لا يجب عليهم القصاص » بل يجب 
عليهم الدية . 

وقال آحمد والشافعى : يجب عليهم القصاص واحتجوا لذلك بأثر على » والقياس على 


A1۲‏ قطع أيدى الجماعة بيد رجل واحد ا 
2 ع هاج 


فقطعه ثم جاءا بآخر بعد ذلك » فقالا : هو هذاء غلطنا بالأول » فلم يقبل شهادتهما 
على الآخر وغرمهما دية الأول» وقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما » أخرجه 
الدارقطنى فى « سننه » » وقال الذهبى فى ١‏ الميزان » : أحمد بن روح البزاز بغدادى 
يجهل » وأقره الحافظ عليه فى « اللسان ٠»‏ وإن صح هذا الأثر عن على فهو محمول 
عندنا على السياسة والتهديد » كقول عمر لمن تمتع بامرأة فى زمانه : « لو تقدمت إليك 
لرجمتك ٠‏ وبالإجماع لا رجم على من تمتع بامرأة ؛ لكون الشبهة دارئة للحد . 


القتل» وأجاب علماؤنا عن أثر على بما عرفت فى المتن » وعن القياس على القتل يأنه قياس 
مع الفارق ؛ لأن القتل غير متسجزىء فإذا صدر عن الجماعة ينشسب إلى كل واحد منهم 
على وجه الكمال » وثقتل به لتحقق المماثلة بين الجانى والمجنى عليه » والجناية وجزاؤها ٠‏ 
بخلاف القطع فإنه متجزىء » فإذا صدر عن الجماعة ينقسم عليهم ٠‏ ويكون كل واحد 
منهم قاطعا لبعض اليد » فلو قطع أيديهم كان قطعا لليد ببعض اليد » وينتفى المماثلة بين 
الجناية وجزائها ء والمقطوع والمقطوع به » كذا فى ١‏ الهداية » . وراد فى «البدائع ٠‏ : أنه لا 
تمائل بين الأيدى واليد ذاتا ومنفعة » فلا يصح قطع الأيدى باليد » هكذا قالوا . 

والذى يظهر لى أن ما قالوا فى دفع القصاص غير كاف ؛ لأن للقائلين بالقصاص أن 
يقولوا : سلمنا أن القطع متجزىء» ولكن معناه أنه يمكن قطع بعض اليد دون بعض » ولا 
نسلم أنه لو اشترك جماعة فى القطع ينقسم عليهم ؛ لأن الانقسام إنما يكون إذا كان 
الاشتراك على المزاحمة كالاشتراك فى الملك والاشتراك فى القطع ليس من قبيل الاشتراك 
على وجه المزاحمة بل هو من قبيل الاشتراك على وجه المعاونة ؛ لأن المفروض أن كل 
واحد قطع كل جزء من أجزاء اليد » وأعانه عليه آحرون » فينسب إلى كل واحد منهم 
على وجه الكمال كالقتل » ولا يصح جعله قاطعا للبعض دون البعض » وحيئذ يصح 
القياس » ويبطل الفرق . 

ولا نسلم أيضا أنه لا تمائل بين الأيدى واليد ذاتا ومنفعة ؛ لأن التماثل إنما يعتبر فى كل 
جناية على حدة » لا فى مجموع الجناياث » ولا ثبت أن كل واحد منهم قاطع لليد على 
وجه الكمال كانت الحنايات متعددة » وينظر التماثل فى كل جناية على الانفراد > وظاهره 
أن يد كل قاطع ماثل ليد المقطوع منه فيقطع به > وهذا هو السر فى قتل اللجماعة بالواحد 
مع عدم التماثل بين الواحد والكثير ؛ لأن كل قتل جناية مستقلة » والقاتل ممائل للمقتول » 


الخذف بالحصاة للمطلع من الجحر AE\Y‏ 
:ا ا ا سا ا ا ROO‏ 


باب الخذف بالحصاة للمطلع من ا جحر 

A00‏ - حدثنا على » حدثنا سفيان » حدثنا أبى الزناد » عن الأعرج › عن أبى 
هريرة » قال : قال أبو القاسم ١:‏ لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن » فخذفته بحصاة » 
ففقكت عينه » لم يكن عليك جناح » » أخرجه البخاری' . 


ومن لم يهتد لهذا السر منع قتل الجماعة بالواحد » فأخطأ فى الحكم والحق: أنه لا يمتنع 
قتل الجماعة بالواحد » إذا تعدد القتل » وإنما هو ممتنع فى القتل الواحد » فكذلك القطع ء 
فبطل دعوى عدم الممائلة بين الأيدى واليد أيضا › وبالجملة: لم يظهر لى فرق مؤثر بين 
قتل الجماعة بالواحد . وقطعهم به . فليتأمل » والله أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 

قال العبد الضعيف : لقد غفل بعض الأحباب عن دليل صاحب ١‏ الهداية » ٠‏ فلا يرد 
عليه ما أورده »> فإنه قال : ولئا: أن كل واحد منهما قاطع بعض اليد ؛ لأن الانقطاع 
حصل باعتماد أيديهما » والمحل متجزىء » فيضاف إلى كل واحد منهما البعض » فلا 
غاثلة» بخلاف النفس ؛ لأن الانزهاق لا يتجزأ > ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار 
الغرث» والاجتماع على قطع اليد من المفصل فى حيز الندرة ؛ لانتقاره إلى مقدمات 
بطيكة» فيلحقه الغوث » أى فالتمالؤ على قتل واحد يوجب مزجرة » فيجب القصاص 
تحقيقا لحكمة الإحياء » فإنه لو لم يجب لما عجز المفسد عن أن يجمع عليه أمثاله ويقتل ٠‏ 
لعلمه بأن لا قصاص » فيؤدى إلى سد باب القصاص » بخلاف الاجتماع على قطع اليد ؛ 
فإنه نادر » فلا يوجب الزجر بالقصاص مع وجود ما ينفيه » فافهم » والله يتولى هداك . 

باب الخذف با حصاة للمطلع من الجحر 

قوله : « حدثنا على إلخ » : قلت : معناه عندنا أنك إذا خذفته للتأديب من غير أن 
تقصد به فقء العين» ولكن وقع الفقء اتفاقا » لم يكن عليك إثم ؛ لأنك لم تقصد الفقء٠‏ 
وإنما وقع ذلك خطأء ولكن يجب عليك الدية كما هو حكم الخطأ » وذلك لأن الفقء ليس 
حقه مستحقا له على المطلع » وإلا لكان له الاستيفاء عند القاضى - إن لم يمكنه من ذلك 


)١(‏ فى : الديات : ب (۲۳) : حديث (71405), ومسلم فى : الأدب : ب (1) : حديث 
(445 )ع وأحمد ۲ / ۲٤۳‏ . 


كم الخذف بالحصاة للمطلع من الجحر إعلاء السنن 
OD 1 0 1 1 [| [| !1 1 1 1 1 [| [ [| [ 12926‏ 


ه.ا فاع قاعد ةا قاعداياجدث د تاعار ار ر ريل 
قأقاواقاعد قا رامد هاعارم 
عام ماهد واو عد وام ود anna‏ هد رامد مام 


بنفسه - وإذا لم يكن حقا عليه كان عدوانا موجبا للقصاص فى العمد > والدية فى اللنطأ . 

وقال آخرون : معناه أن لا دية عليه ولا قصاص » سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد » 
واحتجوا بما روى البخارى2!7 عن أنس : أن رجلا اطلع من جحر فى بعض حجر النبى 
ي ٠‏ فقام إليه بمشقص أو بمشاقص . وجعل يختله ليطعنه . والجواب عنه: أنه لا حجة 
لهم فيه ؛ لأنه لا آثر فيه لفقء العين والكلام فيه . 

واحتجوا أيضا بما روى البخارى" عن سهل بن سعد الساعدى :أن رجلا اطلع فى 
جحر فى باب النبى یه »> معه فدرى يحك به رأسه » فلما رآه قال : « لو أعلم أنك 
تنظرنى لطعنت به فى عينك » إنما جعل الإذن من قبل البصر ؛ . والجواب عنه: أنه لا ذكر 
فيه أيضا للفقء » والكلام فيه » فلا حجة فيه أيضا . 

واحتجوا أيضا پا رواه ابن أبى عاصم فى ١‏ كتاب الديات 276 : عن سهيل ٠‏ عن أبيه 
عن أبى هريرة : أن النبى إل قال  :‏ لو أن رجلا اطلع على قوم بغير إذنهم . لحل لهم 
أن يفقؤوا عيته » . والجواب عنه: أن معناه يحل لهم أن يخذفوه تأديبا ٠‏ وإن أفضى إلى 
فقء العين فلا إثم عليهم ؛ لأنهم لم يقصدوا فقء العين » كما يدل عليه رواية الأعرج عن 
أبى هريرة» ولیس معناه أنه يباح لهم فقء العين قصدا كما زعموا ؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
فقء العين حقا مستحقا لهم عليه» ويجوز لهم مطالبته عند القاضى» وكذا يجوز لهم فقء 
عينه بعد الامتناع من الاطلاع » وليس كذلك بالإجماع » فالصواب فى معناه هو ما قلنا . 

واحتجوا أيضا بما روى ابن أبى عاصم فى ١‏ الديات » عن ابن عجلان > عن أبيه » عن 
الزعرى ٠‏ عن أبى هريرة » مرفوعا : أنه قال  :‏ ما كان عليك من ذلك من شىء » . 


والمخواب عنه : أن معناه ما كان عليك من ذلك من شىء من الإثم 5 


() فى : الديات : ب ( 387 ) : حديث ( 14.١‏ , 
2 المصدر عاليه : حديث ( 5901 ) , 
)ص ( ٤۸‏ ) » وكذا الآثار بعده . 


باب القصاص من الضربة واللطمة 


1 - عن أبى سعيد الخسدرى » قال : « بينما رسول الله يل يقسم قسماء أقبل 
رجل فأكب عليه » فطعنه رسول الله يله بعرجون كان معه » فجرح وجهه » فقال له 
رسول الله 5 : فاستقد ؛ فقال : بل عفوت يا رسول الله ! ؛ ؛ أخرجه النسائى › وأبو 
داود(! » وسكث عله . 


واحتجوا أيضا بما روى ابن أبى عاصم وغيره » عن بشير بن نهيك » عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله لإ : « فمن اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم » ففقؤوا عينه » فلا دية 
ولا قصاص » » وقالوا : هو أصرح ما فى الباب . 

والنواب عنه: أنه لا حجة لهم فيه أيضا ؛ لأنه من باب الرواية بالمعنى على حسب ما 
فهمه الراوى ؛ لأن الرواية قد رويت بألفاظ مختلفة محتملة الوجوه » فلعل راو ما سمع 
عمن فوقه حديثه بلفظ محتمل » ثم رواه مفسرا با فهمه » فلا حجة فيه . ولو سلم أنه 
من لفظ النبى اة يحمل على التغليظ والتهديد دون الحقيقة '» لأنك قد عرفت أن المرء لا 
يستحق فقأ عينه بالاطلاع » وإلا جار فقء عينه بعد الانتهاء عن الاطلاع والمطالبة به.عند 
القاضى » وهو باطل بالإجماع » فلا بد من التأويل وصرف الكلام عن الظاهر ٠‏ وقاسوا 
أيضا على جواز دفع الصائل لو أتى على نفس المدفوع » وهو قياس مع الفارق ؛ لأن 
الدافع مضطر إلى دفع الصائل بالقتل » وليس المنظور إليه مضطرا إلى دفع الناظر بالفقء ؛ 
لأنه يمكن دفعه بالزجر > أو بسد الحجر » أو بالطعن الخفيف وغيره فالقياس غير صحيح › 
هذا هو التحقيق » فاحفظه » والله أعلم . 

باب القصاص من الضربة واللطمة 

قوله : «عن أبى سعيد إلخ» : قلت : فى الحديث دليل على أنه إذا رضى الضارب 
بالقصاص من الضرب يجوز » وهو لا ينافى مذهب أبى حنيفة ؛ لأن القول بعدم القصاص 
من الضرب والطعن واللطم وغيرها مبنى على عدم إمكان المماثلة » وإمكان الاعتداء » فلما 


.)٤٥۳١١ ( حديث‎ : ) ٠١ ( النسائى فى : القسامة : ب ( ۲۲ )ء وأبو داود فى : الديات : ب‎ )١( 
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رضى الضارب بالقصاص رضى بالاعتداء المحتمل والعفو عنه » فلا معنى لعدم الجواز ء 
وهذا هو تأويل ما روى إبراهيم الجوزجانى عن أبى بكر الصديق : أنه لطم رجلا يوما 
لطمة› فقال له : اقتص » فعفا الرجل » وعن كميل بن زياد » قال : لطمنى عثمان ثم 
أقادى فعفوت عنه » فلا حجة فى تلك الأخبار لمن أوجب القصاص من الضربة واللطمة ؛ 
لأن الكلام فى وجوب القصاص من اللطمة والضربة » رضى أو لم يرض » وليس الكلام 
فى الجواز عند الرضا » وفى الأخبار دلالة على الثانى دون الأول . 

ˆ فإن قلت : قد روى إبراهيم الجوزجانى عن طارق ٠‏ أنه قال : لطم ابن أخ لخالد بن 
الوليد رجلا من مراد » فأقاده خالد منه »> وعن عمر بن الخطاب أنه قال : إنى لم أبعث 
عمالى إليكم يضربوا أبشاركم » ولا ليأخذوا أموالكم » ولكن إثما بعثتهم ليبلغوكم دينكم 
وسئة نبيكم » ويقسموا فيئكم » فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلى » فوالذى نفس عمر 
بيده لأقصنهم منه » وعن المطلب بن السائب: أن رجلين من بى ليث اقتتلا » فضرب 
أحندهما الآخر » فكسر أنفه» فانكسر عظم كف الضارب » فأقاد أبو بكر من أنف 
المضروب ولم يقد من يد الضارب » وفى هذه الآثار دلالة على وجوب القصاص . 

قلنا : كلا ! لأن كل ذلك كان على وجه التعزير دون القصاص ؛ لأن القصاص يشترط 
فيه الممائلة » ولا ماثلة ههنا » فيحمل على التعزير » وإنما الحتاروا هذا التعزير ؛ لكونه 
أقرب إلى القصاص؛ ولذا سموه قصاصاء فلا حجة لموجبى القصاص فى تلك الآثار أيضا؛ 
لأنا لا نقول: إنه لا يجوز للحاكم أن يأمر الملطوم أن يلطم اللاطم > وأن يأمر المضروب أن 
يضرب الضارب » حتى يحتج علينا بهذه الآثار » بل نقول : لا يجب عليه ذلك قصاصاء 
ولكن لو فعل ذلك على وجه التعزير جار ؛ لأن التعزير مفوض إليه » فإن اخختار التعزيز 
بمثل ما فعله المعتدى فلا معنى لعدم الجواز » وقال من أوجب القصاص : إن فى القصاص 
تحريا للمماثلة بقدر الإمكان » وما فيه من احتمال الزيادة غير داحل تحت الوسع» فلا يكون 
داخلا تحت التكليف بخلاف التعزير » فإنه لا ماثلة فيه ؛ لأله قد يكون بخلاف الجنس ٠‏ 
يزيد وينقص ٠‏ فيكون القصاص أعدل . والجواب عنه: أن فى القصاص إيفاء حقء ولا 
يجوز لصاحب الحق أن يستوفى زائدا عن حقه » بخلاف التعزير ؛ لأن المقصود فيه هر 
الزجر لا إيفاء حق » فلا ينظر فيه إلى الممائلة ٠‏ بل إلى الانزجار فقط . هذا هو 


قتل الخطاً RE۱۷‏ 
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باب قتل الخطأً 
۷ - عن مجاهد » فى قوله تعالى : ا وما کان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ٠(4‏ 
الآية» قال : قتل عیاش بن أبى ربيعة رجلا مؤمئا كان يعذبه مع أبى جهل » وهو أخوه 


الفرق بين القصاص والتعزير » فلا يجوز القصاص بالزيادة ويجوز التعزير بها . 

وما قال : إن رعاية الممائلة من كل وجه غير داحل فى الوسع » فينبغى أن يهدر الزيادة 
كزيادة فى المكيلات والموزونات فاسد ؛ لأن زيادة المكيلات والموزونات زيادة غير معتد بهاء 
بخلاف اللطم والضرب ٠‏ فإنه معتد بها ؛ لأن التفاوت بين الموزونين والمكيلين تفاوت 
يسير» بخلاف تفاوت اللطمتين والضربتين » فلا يصح قياس أحدهما على الآخر » وكون 
الممائلة غير مقدورة لا يكون عذرا فى وجوب القصاص »ء ألا ترى أنه لو وقع القتل خطأ لا 
يجب القصاص » مع أن الممائلة غير مقدورة » ومقتضى قولهم : أن يجب القصاص ؛ 
لان القتل أشسبه بالقئل من الال » وما فيه من زيادة التعمد فهو من ضرورة عدم إمكان 
المماثلة فى كون كل واحد خطأ » فينبغى أن يكون القصاص هناك أعدل من الدية » وليس 
كذلك » فظهر أن هذا القول ناشئ من قلة التفقه » والقول بعدم وجوب القصاص › هو 
أشبه وأعدل . 

باب قتل الخطأً 

قوله : « عن مجاهد إلخ » : قلت : فدلت هذه الروايات أن الآية كما أنها شاملة لمن 
قتل مؤمنا بالخطأ فى العقل ‏ بان رمى إلى كافر فأصاب مؤمنا ‏ كذلك هى شاملة لمن أخطأ 
فى الظن » وقتل مؤمنا يظنه كافرا »ويجب على كل منهما الكفارة والدية ‏ إن كان أهل 
المقتول مسلمين أو معاهدين ‏ ويؤيده: ما روى فى ١‏ المعتصر 6( عن سلمة بن نعيم قال : 
شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامة > فلما شددنا جرحنا رجلا منهم » فلما وقع قال : 
اللهم على ملتك وملة رسولك ٠‏ وإنى برىء مما عليه مسيلمة » فعقدت فى رجله خیطا » 
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فاتبع النبى بي » وهو يحسب أن ذلك الرجل كان كما هو . 

۸ - وعن السدى : ١‏ أن عياش بن أبى رببعة قتل رجلا من بنى عامر ‏ وقد 

e اکان م. أن‎ 4 a ft 

ا 0 
إلا خطئا 4 يقول : وهو لا بعلم أنه مؤمن : « ومن قتل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يَصَدقُوا 274 فيتركوا الدية . 


۹ - وقال ابن جربج» عن عكرمة قال : كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بنى 


اليمن » فقالوا : رجل من المسلمين » فرجعت إلى المديئة رمن عمر بن اأخطاب » فحدثته 
الحديث . فقال : قد أحسنت ؛ فإن عليك وعلى قومك الدية » عليك تحرير رقبة اه . 
لأن هذا الأثر دال على أن من قتل مؤمنا يظنه كافرا فهو قتل خطأ » وعلى القاتل الكفارة » 
وعلى عاقلته الدية ؛ لأن سلمة إنما قتله فى الجهاد بظن أنه من أتباع مسيلمة . 

وبه يظهر أن قتل اليمان أبى حذيفة إنما كان خطأ موجيا للدية على العاقلة » والكفارة 
على القاتل » وإرادة النبى ية أداء الدية من بيت المال » إثما كان تبرعا » والسكوت عن 
الكفارة ‏ إنما كان لكونه معلوما » وكذا هو فعل النبى بيه فى قتل خالد بنى جذية »فلا 
يقال فى أمثال هذين القتلين :إنه لا دلالة فيهما على كونهما خطأ ؛ لأن النبى إلا لم يامر 
٠‏ فيهما بالكفارة » ولا أمر بالدية على العاقلة فحتمل أن يكون تتلا عمدا أسقط فيهما 
القصاص للشبهة ء وؤجه عدم الإشكال : ظاهر ما قررنا » أن السكوت عن الكفارة لم 
يكن لعدم الوجوب ٠‏ بل لكونه معلوما » وأداء الدية من بيت المال » إنما كان تبرعا » 
والدليل عليه : أن الله تعالى أوجب فى مثل هذا القتل الكفارة والدية » وعمر رضى الله 
عنه أوجب الكفارة على القاتل » والدية على العاقلة . 

ثم اعلم أن القتل الخطأ الموجب للكفارة على القائل والدية على العاقلة » هو الذى 
يكون مباشرة لا تسا » ويكون مبناه' هو ظنه » ويكون ذلك الظن خطأ » فلو لم يكن 
القتل مباشرة بل تسببا » كالقناضى قضى بقتل رجل » وقتل ذلك الرجل » ثم ظهر أنه 


. آية ( ۹۲ ) سورة النساء‎ )١( 


قتل الخطأ 44 
چ و و کے و 


عامر بن لؤى يعذب عياش بن أبى ربيعة ثم خرج الحارث بن يزيد متأخرا إلى النبى كل 
فلقيه عياش با لحرة فعلاه ه بالسيف حتى سكت وهو يحسب أنه كافر › »ثم جاء إلى 
النبى يه فأخبره فنزلت: ل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حَطنًا 4 الآية فقرأها عليه 
ثم قال : ١‏ قم فحرر 170 . وقال ابن زيد : إن الآية نزلت فى أبى الدرداء » حين قتل 
راعى الغنم » وقد قال : لا إله إلا الله » بظن أنه قال ذلك اتقاء من القتل » خصته من 
ابن جرير . 


أخطأ فى القضاء ؛ لكون الشهود غير أهل للشهادة » لا يكون هذا القتل خطأ موجبا 
للكفارة على القاضى ؛ لأنه قتله تسببا » ولم يقتل مباشرة ١‏ ولو قتله القاضى بنفسه بعد 
القضاء لم يكن خطأ أيضا ؛ لأن هذا القتل ليس مبنيا على ظنه » بل هو مبنى على قضاء 
القاضى ؛ لأنه لما قضى بالقتل كان قاضياء ولا قتله لم يكن قاضيا » بل ملحمًا بعامة 
المسلمين » فصار كما لو قتل غيره بأمره . 

ومعلوم أنه لو قتله غيره بأمره لم يكن هذا القتل خطا ؛ لأنه لم يقتله بناء على ظنه » 
بل قتله اعتمادا على قضاء القاضى وائتمارا بأمره » وعلى هذا لو قضى القاضى برجم رجل 
وضرب إنسان عنقه » ثم ظهر خطأ القاضى لا يكون هذا القتل خطأ ؛ لأنه لم يعتمد فى 
هذا القتل على ظنه » بل اعتمد على قضاء القاضى » فلا يكون هذا القتل خطأ بل عمدا ؛ 
لأن قتل الخطأ ما يكون مبنيا على ظن القتل ٠»‏ والذى يكون مبنيا على قضاء القاضى » أو 
أمره لا يكون خطأ بل عمدا » فلو كان هذا القتل مبنيا على أمره » كما هو مبنى على 
قضائه » سقط عنه عهدته » والتسب إلى القاضى ». ولكن لا لم يكن مبنيا على أمره » بل 
على قضائه بإهدار دمه فقط ء كان عهدته عليه » ويجب الدية فى ماله ؛ لأنه قتل عمدا › 
كما عرفت . والعواقل لا تعقل العمد ء ولا يجب عليه القصاص ؛ لأنه اعتمد على قضاء 
القاضى » وهو لا يعلم بكونه خطأ » فلم يكن القتل عدوانا محضا ؛ فلا يجب القصاص؛ 
لأن القصاص ٠‏ إنما يجب إذا كان القتل عمدا وعدوانا محضا . 


. 1١۹۲ / ۲ الدر المخور‎ )١( 


AY.‏ من شهر سيفه على المسلمين فدمه هدر ا 


باب من شهر سيفه على المسلمين 
فدمه هدر لا يحب به قصاص أو دية 
۰ - عن ابن الزبیر » قال : قال رسول الله ب : ٠‏ من شهر سيفه » ثم وضعه 
فدمه هدر ١ء‏ أخرجه النسائى فى ١‏ سننه ٠‏ » والحاكم فى ١‏ المستدرك )١(0‏ » وقال : 
صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقال عبد الحق فى « أحكامه ٩‏ : وقد روى 
موقوفاء والذى أسنده ثقة . 


١‏ - وعن عائشة » قالت : سمعت رسول الله يلل يقول : ١‏ من أشار بحديدة 


باب من شهر سيفه على المسلمين فدمه هدر إلخ 

قوله : ١‏ عن ابن الزبير إلخ ٠‏ : قلت دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة » وهو مذهب 
أبى حنيفة » قال محمد » عن يعقوب » عن أبى حنيفة : رجل شهر سيفا على المسلمين » 
فلهم أن يقتلوه ؛ ولا شىء عليهم اه . وهو أعم من أن يقتله المشهور عليه أو غيره ؛ لأنه 
أهدر دمه بالشهر » ولا كان المبيح للدم هو الشهر › والإشارة بالحديد بإرادة القتل » لا 
يكون مجرد التهديد بالقتل من غير قصد القتل » وإرادته مبيحا . وكذلك الظلم بما دون 
القتل » فما قال البخارى : إن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه » ولا قصاص محتجا بقوله 
5ة : ٠‏ المسلم أخو المسلم ء لا يظلمه ولا يسلمه »20 » وقوله لل : ١‏ انصر أنحاك ظالا 
أو مظلوما 0" خطأ ؛ لأن مجرد الظلسم لا يجعل الظالم مباح الدم » حتى لا يجوز 
للمظلوم نفسه قتله » فكيف من ينصره ؟ . 

وما قال ابن بطال : اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خحشی عليه أن يقتل » فقتل دونه » 
هل يجب على' الآخر القصاص أو الدية ؟ فقالت طائفة : لا يجب عليه شىء للحديث 
الذكور ففيه  :‏ ولا يسلمه ؛ » وفى الحديث الذى بعده : ١‏ انصر أخاك » . ويذلك قال 


, ١54 / ۲ السائى ۷ / ۷ »۰ والحجاكم‎ )١( 


(۲ ۰ ۳ ) سبق تخريجهما . 


من شهر سيفه على المسلمين فدمه هدر A۸۱‏ 


إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه » ء رواه أحمد والحاكم » وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


عمر » وقالت طائفة : عليه القود » وهو قول الكوفيين ' وهو يشبه قول ابن القاسم ٠‏ 
وطائفة عن المالكية . 

وأجابوا عن الحديث: بأن فيه الندب إلى النصر » وليس فيه الإذن بالقتل اه . فهو 
أيضا خطأ ؛ لأن مجرد خوف القتل على المسلم لا يجعل من يخاف منه القتل مباح الدم ما 
لم يرد القتل » ولا دلالة فى الحديثين اللذين ذكرهما على ما قال ؛ لأن النصرة لا تتحصر 
فى القتل > بل صورته أن ينع الظالم بالنصح وغيره » فلما قصد قتله وشهر سيفه قتله ؛ 
لأنه صار مباح الدم حينئذ . 

وما قال ابن حجر : المتجه قول ابن بطال : إن القادر على تخليص المظلوم توجه عليه 
دفع الظلم بكل ما يمكنه ع فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم » ونما يقصد دفعه » فلو أتى 
الدفع على الظالم كان دمه هدرا » وحيئئذ لا فرق بين دفعه عن نفس ودفعه عن غيره اه. 
ليس بشىء ؛ لأنك قد عرفت أن النصرة والمدافعة لا تنحصر فى القتل » وكل طلم لا يبيح 
القتل » وقوله : القادر على تخليص الظلوم توجه عليه الدفع بكل ما أمكنه » غير مسلم 
على الإطلاق ؛ لأنه لا بد فى ما ينصره به أن يكون مأذونا فيه من الشرع » فلا بد من 
إقامة الدليل على أن القتل فى هذه الحال مأذون فيه من الشرع . 
تلبيه : 

هل يجوز دفع كل ظلم لا يمكن التلخص منه إلا بقتل الظالم بالقتل » أم هو مختص 
بشهر السلاح للقتل ؟ وهل ناصر المظلوم فى كالمظلوم ؟ لم يتيسر لى تحقيقه » فليحقق . 

قال العبد الضعيف : قال فى « الخلاصة “" : رجل أراد أن يحلق لحية رجل أن له أن 
يقتله » ولو أراد أن يقلع سنه له أن يقتله » ولو جاء إلى آخر » وقصد قلع سنه فقتله » لا 
ضمان عليه » أما إذا جاءه بالمبرد ليبرد سنه فقتله » فعليه الضمان > ولو قصد يها الفاحشة 
لها أن تقتله » وقد مر فى كتاب الطلاق » والله أعلم » وفيه دليل على جواز دفع كل ظلم 
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a سقوط القصاص والدية عمن قاتل دون ماله فقتل إعلاء‎ ALYY 
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باب سقوط القصاص والدية 
عمن قاتل دون ماله فقتل 
۲ - عن أبى هريرة » قال : ٠‏ جاء رجل إلى رسول الله 5ة » فقال : يا رسول 
الله ! أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه مالك » قال :أرأيت إن 
قاتلنى ؟ قال : قاتله » قال :أرأيت إن قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد ء قال : أرأيت إن 
قتلته؟ قال : هو فى النار » » رواه مسل" . 
۳ - وعنه قال : « أنى رجل النبى يك » فقال : يا رسول الله ! أرأيت أراد أحد 


يأتى على النفس » أو على العضو » والطرف » أو المال» لا يدفعه المظلوم عن نفسه إلا 
بقتل الظالم يقتله » ولا يتقيد جواز قتله بأن يكون قد أراد قتل المظلوم » أو شهر السلاح 
عليه » وسياتى لذلك مزيد فى الباب الآثى » فانظر . 
باب سقوط القصاص والدية 
عمن قاتل دون ماله فقتل 
قوله : ١‏ عن أبى هريرة إلخ ٠‏ : قلت : معنى قوله : ١‏ قاتل دون مالك » أى قاتله 
مدافعة عن مالك إن قاتلك على أخذه » كما يدل عليه رواية مسلم ؛ لأنه إذا قاتل على 
أخذ الال » فقد شهر السيف بغير حق » واستحق القتل » فجاز قتاله وقتله ء وأما قتله 
بغير أن يشهر السيف لأخذ المال ؛ لاستنقاذ ماله » فلا دلالة فى الحديئين على جوازه ٠‏ 
ولكن قال محمد فى « الجامع الصغير »257 : رجل دخل على رجل ليلا » فأتحرج السرقة 
ليلا » فاتبعه الرجل فقتله » فلا شىء عليه » وهو يدل بظاهره على أنه لو قتله لا ستنقاذ 
ماله من غير أن يشهر السازق عليه سيفا فهو جائز » ولا شىء عليه . 
ولم يظهر لى حجة لذلك ٠»‏ فإما أن يؤول هذا القرل ويقال: إن معناه أنه اتبعه فقاتله 
السارق . فقتله . وإما أن يطلب دليل آخر يدل على جواز القتل ابتداء ؛ إذ لا دليل فى 


(۱) سبق تخريجه . 
(۳) ص (55١ا).‏ 


سقوط القصاص والدية عمن قاتل دون ماله فقتل AYY‏ 


1 
م 


أن يأخذ مالى ؟ قال : أنشده الله والإسلام ثلاثا » قال : قد فعلت » قال : قاتل دون 
مالك » قال : فإن قتلت ؟ قال فى الحنة » قال : فإن قتلت ؟ قال :فى النار » » رواه 
البخارى فى ١‏ تاريخه الأوسط 70" ( زيلعى ) . 


قوله هة  :‏ قاتل دون مالك » على جواز القتل ابتداء من غير أن يشهر الآخر عليه السيف 
كما عرفت . 

ولو استدل بظاهر لفظ : « قاتل دون مالك »© ء فغايته أنه يدل على جواز ابتداء القتال 
من صاحب الال » لا على جواز القتل ؛ لأنه يمكن أن يكون إجازة ابتداء القتال ليرتدع 
الآحر من إرادة الأخذ خوفا من القنال ٠‏ أو يقاتل » فيباح للمالك قتله » فلا بد لتواز 
القتل من إقامة دليل آخر . 

والظاهر عندى تأويل كلام محمد ؛ لأنه إن جوز القتل لمجرد استنقاذ المال » قليلا كان 
أو كثيرا من غير أن يشهر الطالب السيف لأخذ المال ء فإما أن يلتزم جواز القتل لدفع كل 
ظلم أو ألا » والأول : بعيد » والثانى : يحتاج إلى بيان الفرق بين أخذ المال وغيره من 
المظالم » فليتحقق . 

قال العبد الضعيف : قال فى ١‏ الدر 2106 : ومن دخل عليه ليلا > فأخرج السرقة من 
بيته» فاتبعه رب البيت فقثله » لا شىء عليه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ قاتل دون 
مالك » ٠‏ وكذا لو قتله قبل الأخحذ إذا قصد أخذ ماله » ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل 
(صدر الشريعة ) » هذا إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله » وإن علم ذلك فقتله مع 
ذلك وجب عليه القصاص لقتله بغير حق » كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب » فإنه يجب 
القود ؛ لقدرته على دفعه باستغائه بالمسلمين والقاضى اه » قال ابن عابدين : انظر إذا لم 
يقدر المسلمون والقاضى » كما هو مشاهد فى زمائنا » والظاهر أنه يجوز له قتله لعموم 
الحديث . 


ومفاده: أنه إنما يشترط لحوار قتل الظالم عدم التمكن من دفع ظلمه إلا بالقتل » ولا 


. سبق بدحوه‎ )١( 
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يشترط أن يكون الظالم أراد قتل المظلوم » أو يكون قد شهر السلاح عليه ؛ فإن السارق لو 
لم يرد إلا بأخذ الال » ولم يتمكن المسروق منه من صيانة ماله عنه إلا بقتله » جار قتله ؛ 
لإطلاق قوله ية : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون ديله فهو شهيد ٠‏ ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد » » قال العزيزى : وهو متواتر » وروى البخارى والنسائى 
والضياء عن سويد بن مقرن رفعه : ١‏ من قتل دون مظلمة فهو شهيد ٠ ١‏ كذا فى " 
العزيزى 2١7:‏ » وهذا يعم ما تقدم فيما قبله . 

ومفاده أن من قتل فى دفع الظلم عن نفسه أو ماله أو أهله فهو شهيد » سواء كان 
الظالم قاتله أو لا » وأراد قتله » أو أراد ظلما دون القتل » ولم يتمكن المظلوم من دفعه إلا 
بقتله فله قتله » وهل يشترط فيمن قصد ماله كثرة الال الذى قصده ؟ فقال فى الصغرى : 
إن عشرة أو أكثر له قتله » وإن قل قاتله ولم يقتله اه » يريد به تقييد ما أطلقته المتون 
والشروح ٠‏ ولكنها لا تقيد با فى ١‏ الفتاوى ٠‏ » وقال فى ١‏ المنح » عن ١‏ البحر » : 
استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوى عشرة » حل له أن يقاتلهم ؛ لقوله به : « قاتل 
دون مالك ؛ » والمال يقع على الكشير والقليل اه . من ١‏ رد المحتار 4(" . وفيه عن 
«الخانية»: رأى رجلا يسرق ماله » فصاح به ولم يهرب ٠‏ أو رأى رجلا ينقب حائطه أو 
حائط غيره » وهو معروف بالسرقة ( قيد به ليكون النقب دليلا على قصد السرقة ) » 
فصاح به ولم يهرب » حل له قتله » ولا قصاص عليه اه . وفى كل ذلك دليل على 
جواز الابتداء بقتل الظالم » ولو لم يرد إلا بأخذ الال ونحوه » فافهم » ومن أراد البسط »› 
فليراجع كتب القوم . 

وأخرج البيهقى فى « سئنه »20 من طريق سماك » عن قابوس بن مخارق » عن أبيه ؛ 
قال : جاء رجل إلى البى بی > فقال : يا نبى الله ! آت أتانى يريد أن يزنى ( أى 
یسلبنی) فما أصنع به ؟ قال : تناشده الله » قال : أرأيت إن ناشدته فأبئ أن ينتهى ؟ قال: 


رم Tor‏ . 
)0 / هله . 
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جناية الجنون AfYo‏ 
باب جناية المجنون 
oA‏ - مالك عن يحبى بن سعيد » أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبى 
سفيان » أنه أتى بمجنون قتل رجلا » فكتب إليه معاوية » أن أعقله ولا تقل منه ؛ فإنه 
ليس على مجنون قود ( الموطأ )(2 . 


تستعين بالمسلمين قال : يا نبى الله ! أرأيت إن لم يكن أحد من المسلمين أستعينه عليه ؟ 
قال : استغث السلطان » قال : يا نبى الله ! أرأيت إن لم يكن عندى سلطان أستغيئه 
عليه؟ قال : فقاتله » فإن قتلك كنت فى شهداء الآخرة » وإلا منعت مالك اه . وفيه 
دليل على جواز دفع الظالم بالقتل» إذا لم يكن سبيل إلى دفع ظلمه إلا به , 

وروی ابن حزم فى « المحلى »10 من طريق ابن أبى شيبة : نا عبد الله بن إدريس 
الأودى عن عبيد الله بن عمر » عن نافع قال : أصلت ابن عمر على لص بالسيف » فلو 
تركناه لقتله» ومن طريقه : نا عباد عن عوف هو ابن أبى جميلة عن الحسن البصرى قال : 
اقتل اللص ٠‏ والحرورى » والمستعرض ٠»‏ وعن محمد بن سيرين أنه قال : ما علمت أحدا 
من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق ١‏ أو يطرقه فى بيته » تأثما من ذلك » وعن 
إبراهيم النخعى قال : إذا دخل اللص دار الرجل فقتله » فلا ضرار عليه اه. وسيآتى بسط 
الكلام فيه فى باب من اطلع فى بيت قوم ففقأوا عينه » فانظر . 

أبواب جناية المجنون والسكران وعمد الصبى والمجنون خطأ 

قوله : ١‏ عن على بن ماجد إلخ » : قلت : دل هذا على أن عمد الصبى فى حكم 
الخطأ » وقد روى معئاه عن عمر » وعلى » أما عمر فرواه عنه جابر الجعفى » عن الحكم» 
وجابر فيه كلام » وأما على فرواه عنه حسين بن عبد الله بن ضميرة » عن أبيه » عن 
جد قال : قال على : عمد الصبى والمجنون خحطا » وقال البيهقى فى ١‏ المعرفة » : إسناد 
ضعيف برة ( زيلعى ) » ولكن يؤيده أثر معاوية المذكور . 

قال العبد الضعيف : قد صح عن النبى وَل أنه قال ؛ ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : عن 
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۸E‏ جناية السكران إعلاء السنن 
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٥‏ - مالك أنه بلغه » أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبى سفيان 
يذكر: أنه أتى بسكران قد قتل رجلا ؛ ذ فكتب إليه معاوية » أن اقتله ( الموطأ ) . 

5 - ورواه البيهقى فى « السنن 2١١0‏ : من طريق ابن وهب عن مالك عن 
يحبى بن سعيد : أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية يذكر له أنه أتى بسكران قد قتل 
رجلاء فكتب إلبه معاوية أن اقتله به اه . 

باب عمد الصبى والمجنون خطأ 

۷ - عن على بن ماجد قال : قاتلت غلاما فجدعت أنفه > فرفعت إلى أبى 

بكر الصديق » فنظر فلم أبلغ القصاص ( للصبا ) فقضى على عاقلتى بالدية ء 


الصبى حتى يحتلم » وعن العتوه حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ 6(" » ومن رفع 
عنه القلم يكون عمده وخخطأه سواء» ومقتضاه عدم وجوب القصاص ٠»‏ وأما ضمان الفعل - 
وهو الدية ‏ فلا يسقط عنهم > بل يجب الدية على عواقلهم » وروى حماد بن سلمة . 
عن سفالا بن جرب .عن عبيد بن التعقاع + ورواه أبو الأخرص عن سماك ۽ > عن عبد 
الرحمن بن القعقاع عن على نآ طالب : أن سكارى تضاربوا بالسكاكين » وهم 
أربعة فجرح اثنان ومات اثنان » فجعل دية الاثنين المقتولين على قبائلهما » وعلى قبائل 
الذين لم يوتا » وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما » وأن الحسن بن على رأى أن يقيد 
الحيين للميتين » ولم ير على ذلك ٠‏ وقال : لعل الميتين قتل كل واحد منهما الآخر ٠‏ كذا 
فى ١‏ المحلى 06 , 

وأعله ابن حزم : بأن سماكا يقبل التلقين » وقد مر الجواب عنه غير مرة أنه من رجال 
مسلم والأربعة » علق له البخارى » وحماد بن سلمة من أصحابه القدماءء فلا يضرنا تغيره 
بآخره » قال ابن حزم : وعبيد بن القعقاع أو عبد الرحمن بن القعقاع مجهول . 


(6)1م/ 4:5 . 
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عمد الصبى والمجنون خطأ 5م 


أخرجه ابن جرير كذا فى ١‏ كنز العمال ١70‏ ساكتا عليه . 


كلت: قد ذكره الحافظ فى « التعجيل 0(" فى حميد بن القعقاع بالحاء » وذكر أن شعبة 
روى عن ابن مسعود عله » عن رجل جعل يرمق النبى به » فكان يقول فى دعاءه : 
«اللهم اغفرلى ذنبى » ووسع لى فى دارى ؛ الحديث » وشعبة لا يروى إلا عن ثقة > ولا 
يحمل من أحاديث مشايخه إلا ما هو صحیح ٠‏ فلا بد أنه كان يعرف حميد بن القعقاع 
بالصدق والأمانة > وبرواية اثنين ترتفع جهالة العين » على أن المجهول فى القرون الفاضلة 
لا يضرنا. 

وفى الأثر دليل على ماقلنا من وجوب الدية على عاقلة السكران إذا اشتبه كونه قاتلا » 
فيكون عمده كال لاطأ سواء » وإذا علم كونه قاتلا » فعليه القصاص » كما قاله الحسن بن 
على رضى الله عنهما » وتأيد به ما رواه مالك » عن يحبى بن سعيد » عن معاوية 
منقطعاء وروى ابن حزم فى ١‏ المحلى 204 : من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد : أن 
معاوية أقاد من السكران » وهذه متابعة جيدة لما رواه يحيى بن سعيد عنه » والمرسل إذا 
تعدد مخرجه كان حجة عند الكل . 

وأما قوله : إن عبد الرحمن بن أبى الزناد فى غاية الضعف > فرد عليه ؛ فإنه من رجال 
مسلم والأربعة » علق له البخارى » وروى ابن حزم فى ١‏ المحلى 4 أيضا من طريق 
صخر بن جوهرية » عن نافع مولى ابن عمر : أن مجنونا على عهد ابن الزبير دخل البيت 
بخنجر » فطعن ابن عمه فقتله » فقضى ابن الزبير بان يخلع من ماله » ويدفع إلى آهل 
المقتول ٠‏ ومن طريق حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » أن عبد الله بن 
الزبير قال : جناية المجنون فى ماله > قال : وهذان الأثران فى غاية الصحة اه . 

قلت : فقد اتفق ابن الزبير » وعلى ٠‏ ومعاوية على إيجاب الدية على المجنون القاتل » 
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ن البصر إذا كانث العين قائمة إعلاء السنن 
41 القصاص عن البصر | . . 


بات القضاضن عن النضر إذا كانت العين قان 

۸ - قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن رجل » عن الحكم بن عتيبة » قال : 
لطم رجل رجلا فذهب بصره وعينه قائمة » فأرادوا أن يقيدوه منه . فأعيا عليهم وعلى 
الناس كيف يقيدونه ؟ وجعلوا لا یدرون كيف يصنعون ؟ فأتاهم على » فأمر به 
فجعل على وجهه كرسفاً , ثم استقبل به الشمس »ء وأدنى من عينه مرآة » فالتمع بصره 
وعينه قائمة » أخرجه الزيلعى . 

باب القصاص فى السن 
8 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » وابن نميرء قالا : حدثنا أبو خالد الأحمر, 


وإن اختلفوا فى كيفيته » فأوجب على ومعاوية الدية على عاقلته » وأوجبها ابن الزبير فى 
ماله » ويحتمل أن يكون قد أوجبها فى ماله ؛ لأنه لم يكن له عاقلة » أو كانت ولم يثبت 
عليه القتل بالبينة » بل لكونه قد أخذ مع المقتول والخنجر فى يده » ونحو ذلك من 
الاحتمالات » فمن قال : أن لا قود على مجنون » ولا سكران » ولا على من لم يبلغ 
الحلم » ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان » محجوج بأقوال هؤلاء الصحابة الذين 

وأما احتجاجه بقوله ئة : « رفع القلم عن الصبى ؛ الحديث ء فلا يصح ؛ فإن رفع 
القلم ينبئ عن رفع الإثم » ولكنه صار شبهة فى رفع القود » وهو هما يندرئ بالشبهات 
وأما الدية فهى من ضمان المال » لا تؤثر فيه الشبهة » فلا ترتفع إلا بنص صريح > ولم 
يوجد » ومن ادعى ذلك فعليه البيان والله تعالى أعلم . 

باب القصاص عن البصر إذا كانت العين قائمة 

قوله  :‏ قال عبد الرزاق إلخ ١‏ : قلت : شيخ معمر مسجهول » وحكمه عن على 

منقطع» ولكن لا ضير ؛ فإن المسألة قياسية » والرواية الضعيفة تصلح للتأييد والتقوية . 
باب القصاص فى السن 
قوله  :‏ حدثنا أبو بكر إلخ » : قال العبد الضعيف : والاثر أخرجه البخارى من 


. سبق آيضا‎ )١( 


() سبق تخريجه . 


التأخير فى الاقتصاص من السن إلى السنة فا 


عن حميد » عن أنس بن مالك : أن النبى ب أمر بالقصاص فى سن » وقال : « كتاب 
الله القصاص »» أخرجه ابن أبى عاصم فى ١‏ كتاب الدیات 0ك 
باب التأخير فى الاقتصاص من السن إلى السئة 
۰ - عن على فى السن : إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص 
منها ء ويتربص بها حولاء فإن اسودت نم عقلها » وإلا لم يزد على ذلك » أخرجه 
البيهقى » ونقله عنه فى ١‏ كنز العمال » ساكتا عليه . 


طريق أبى إسحاق » عن حميد الطويل » عن أنس » قال : كسرت الربيع - وهى عمة 
أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار » فطلب القوم القصاص » فأتوا النبى ميل ٠‏ فأمر 
رسول الله اة بالقصاص » فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : والله لا تكسر ثنيتها 
يا رسول الله ! فقال رسول الله بل : يا أنس ! كتاب الله القصاص » فرضى القوم وقبلوا 
الأرش » فقال رسول الله ية : ١‏ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » اه . 
باب التأخير فى الاقتصاص من السن إلى السنة 

قوله : ١‏ عن على إلخ » :قلت : هذا هو المأخذ لأبى حنفية فى قوله : إن فى السن 
يستأنى سنة » واحتج أصحابنا له با روى الدارقطنى7؟2 عن يزيد بن عياض » عن أبي 
الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله ٤‏ : « يقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة » 
ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت ٩‏ اه. وهو احتجاج ساقط ؛ لأن يزيد بن عياض متروك كما 
قاله الدارقطنى » ثم أبو حنيفة لا يقول به ؛ لأنه لا يستأنى فى الجراحات إلى السنة » بل 
إلى البرء » فكيف يصح الاستدلال به له ؟ فالصحيح فى الاستدلال هو ما قلنا : إنه أذ 
فى ذلك بأثر على ٠‏ والأثر وإن كان واردا فى الدية إلا أنه يقاس عليها القصاص ؛ لأن هذا 
التأخير ليس إلا لتعيين الموجب » فيستوى فيه الدية والقصاص » فافهم » والله أعلم . 

وعن يزيد بن ثابت قال فى السن : يستأنى بها سنة » فإن اسودت ففيها العقل كاملا » 


. سبق‎ )١( 
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.م انتظار البرء اما إعلاء عدر 
باب انتظار البرء للاقتصاص من الحرح 

1 - عن ابن المبارك » عن عنبثة بن سعيد » عن الشعبى » عن جابر » قال : قال 

رسول الله بل : « لايستقاد من الجرح حتى يبرا ٠‏ » أخرجه الطحاوى » وقال فى 


وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك » رواه عبد الرزاق » نقله عنه فى « كنز العمال ؛ أيضا 
ساكتا عليه » قلت : هو شاهد لما روى عن على . 

قال العبد الضعيف : رواه عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة » عن مكحول » عن زيد 
ابن ثابت » كما فى « المحلى ۲ > وأثر على رواة عبد الرراق عن ابن جريج : أخبرنى 
عبند الكريم» أن على بن أبى طالب قال فى السن تصاب فيخشون أن تسود » ينتظر بها 
سنة » فإن اسودت ففيها قدرها وافيا » وإن لم تسود ؛ فليس فيها بشىء . قال عبد 
الكريم: ويقولون : فإن اسودت بعد سنة » فليس فيها شىء اه . ومن طريق عبد الرزاق 
عن ابن جريج : أخبرنى عبد العزيز أن فى كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الطاب 
فى السن خمس من الإبل » أو عدلها من الذهب أو الورق ٠‏ فإن اسودت فقد تم عقلها » 
فإن كسر منها » ولم تسود فبحساب ذلك . 

باب انتظار البرء للاقتصاص من الجرح 

قوله : « عن ابن المبارك إلخ » : قلت : إنما هو ظن من أبى زرعة» ولا أدرى لم قال 
ذلك ؟ وقد أخرجه البزار فى « مسنده "١‏ عن مجالد » عن الشعبى > عن جابر : أن 
النبىوَة نهى أن يستقاد من جرح حتى يبرأ » فهذه متابعة قوية لعنبئة » ومجالد وإن كان 
فيه مقال » لكنه لا ينحط عن درجة الاستشهاد » وقد روى نحوه عن أبى الزبير عن جابر. 

قال الطبرانى فى الصغير 2406 : حدثنا الحسن بن على بن خلف الدمشقى » ثنا 
سليمان بن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل » ثنا محمد بن عبد الله الذمارى » عن زيد بن 
أبى أنيسة » عن أبى الزبير » عن جابر » قال : رفع إلى رسول الله يك رجل طعن رجلا 
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5 انتظار البرء للاقتصاص من ا A41‏ 
و-755225525555 مع حك 


« التنقيح ١‏ : إسناده صالح » وعنبثة وثقه أحمد وغيره » وقال ابن أبى حاتم : سئل أبو 


على فخذه بقرن » فقال الذى طعنت فخذه : أقدنى ! فقال رسول الله يلي : وادها واستأن 
بها حتى ننظر إلى ما تصير » فقال الرجل : يا رسول الله ! أقدئى » فقال له مثل ذلك » 
فقال الرجل : أقدنى يا رسول الله ! فأقاده رسول الله ل : فييست رجل الذى أقاده » 
وبرئت رجل الذى استقيد منه » فأبطل رسول الله ية ديتها » لم يروه عن زيد إلا محمد 
بن عبد الله » تفرد به سليمان » ومحمد بن عبد الله الذمارى ضعفه الدارقطنى وغيره » 
كذا فى «الميزان » و « اللسان » . 

ولكن له طريق أخرى عند الدارقطنى2!7 » رواه عن يعقوب بن حميد بن كاسب » عن 
عبد الله بن عبد الله الأموى ٠‏ عن ابن جريج وعثمان بن الأسود » ويعقوب بن عطاء » 
عن أبى الزبير » عن جابر : أن رجلا جرح ٠‏ فأراد أن يستقيد » فنهى.رسول الله اة أن 
يستقاد من الجارح » حتى يبرأ الممجروح » وقال فى ١‏ التنقيح ؟ : عبد الله بن عبد الله 
الأموى ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال : يخالف فى روايته » وقال العقيلى : لا يتابع 
على حدیله » ولا يعلم من روى عنه غير ابن كاسب ٠‏ وهذا شاهد لرواية محمد بن عبد 
الله الذمارى » وقد روى نحوه عن عمرو بن ديتار عن جابر » أخصرجه الداقطنى" عن 
محمد ابن عبدوس بن كامل » عن أبى بكر وعثمان بن أبى شيبة » عن ابن علية » عن 
أيوب» عن عمرو بن دينار » عن جابر : أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته » فأتى النبى 
ا يستقيد » فقيل له : حتى تبرأ » فأبى وعجل فاستقاد » قال : فعنثت رجله » وبركت 
رجل المستقاد منه » فأتى النبى ية > فقال له : « ليس لك شىء » إنك أبيت ٩‏ » ثم قال 
الدارقطنى : قال أبو أحمد بن عبدوس : ما جاء بهذا إلا أبو بكر :وعثمان » قال الشيخ : 
ألخطأ فيه ابنا أبى شيبة ٠‏ وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره » عن ابن علية » عن أيوب › 
عن عمرو مرسلا » وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه » وهو المحفوظ مرسلا اه . 


قلت : هذا ظن من ابن عبدوس» وأبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة إمامان جكيلان > ولو 
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AETY‏ انتظار البرء للاقتصاص من 2 إعلاء السئن 


زرعة عن هذا الحديث » فقال : هو مرسل مقلوب » كذا فى ١‏ الزيلعى ٠‏ . 


رواه أحدهما لكفى » فكيف إذا اتفقا ؟ والحق أن الحديث عند ابن ديئار من طريقين : 
أحدهما : طريق جابر » والثانية : طريق محمد بن طلحة » فهو قد يرويه من طريق جابر 
مسندا » وقد يرويه من طريق محمد بن طلحة مرسلا » وهكذا الحديث عند أيوب من 
طريقين : من طريق عمرو بن دينار عن جابر به » ومن طريق عمرو بن ديئار عن محمد بن 
طلحة وهكذا الحديث عند ابن علية من طريقين : من طريق أيوب عن عمرو بن دينار عن 
جابر » ومن طريق أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة » فهم قد يروونه من 
طريق جابر » وقد يروونه من طريق محمد بن طلحة » فلا وجه لتخطئة ابئى أبى شيبة » 
لا سيما إذا روى الحدیث عن جابر من طريق أبى الزبير والشعبى أيضا كما عرفت . 
| وقد روى(ا' نحوه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أخرجه الدارقطنى عن ابن 
جريج » عن عمرو بن تسعيب » عن أبيه » عن جله : أن رجلا طعن رجلا بقرن فى 
ركبتيه ۽ فجاء النبى ب > فقال : يا رسول الله ! أقدنى » قال : حتى تبرء » ثم جاء إليه 
فقال : أقدنى » فأقاده » ثم جاء إليه فقال : يا رسول الله ! عرجت » قال : قد نهيتك 
فعصيتنى » فأبعدك الله » وبطل عرجك ٠‏ ثم نهى رسول الله اة أن يقتص من جرح » 
حتى يبرء صاحبه » وقال الحازمى : إن صح سماع ابن جريج عن عمرو بن شعيب » فهو 
حديث حسن. 

قلت : رواه الدراقطنى!؟) من طريق معمر » عن أيوب » عن عمرو بن شعيب مرسلاء 
قال : قال رسول الله بيه : « أبعدك الله أنت عجلت » » وهذا يدل على أنه ثابت عن 
عمرو بن شعيب . 

ثم يستشهد لهذه الأحاديث ما رواه عبد الرزاق » عن الثورى » عن يحيى بن المغيرة » 
عن بديل بن وهب : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة ‏ وكان قاضيا 
بالشام: «أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف » فجاءت الأنصار إلى النبى 
َك » فقالوا : القود » فقال : ينتظر : فإن برء صاحبكم فاقتصوا » وإن يمت نقدكم ‏ 
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5 انتظار البرء للاقتصاص من الجر AEYY‏ 


فعوفى » فقالت الأنصار : قد علمتم أن هوى النبى بيه فى العفو » قال : فعفوا عن 
فأعطاه صفوان جارية فهى أم عبد الرحمن بن حسان » كذا فى الزيلعى » . 

فهذه روايات تدل على التاخير فى القصاص عن الجروح إلى البرء » وهو قول جماهير 
العلماء حتى قال ابن المنذر : كل من نحفظ منه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى 
يبرء كذا فى المغلى » لابن قدامة . 

فهذا المقدار لا حلاف فيه » وإثما الخلاف فى أنه لو سأل المجروح القصاص قبل البرء » 
هل يقتص له أم لا ؟ فقال الشافعى : لو سأل القود ساعة قطعت إصبعه أقدته ؛ لما روى 
جابر : أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبتيه » فقال : يا رسول الله ! أقدنى » قال : حتى 
يبرء ٠‏ فأبى وعجل » فاستقاد له رسول الله يله » كذا فى « المغنى » ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
لا يقتص به قبل البرء ؛ لأنه لا يعلم قبل البرء أن الجناية جرح أم قتل فإن كان جرحاً فلا 
يعلم أن موحبه القصاص أو الأرش أو لاشىء فلما لم يتعين له حق فى القصاص لا يقتص 
له» وما فعله رسول الله َة لم يكن على وجه التشريع » بل على وجه التنكيل بالطالب 
والعقاب له؛ إذ لم يطع أمره وعصاه » كما قال ية لعائشة : « اشترطى لهم ما شاؤواء › 
ثم أبطل ذلك الشرط . 

فإن قيل : كيف جاز هذا التنكيل مع أن فيه إضرار بال جانى ؟ إذ أوجب عليه ما لا 
يجب» قلنا : يحتمل أن يكون يكل علم من الجانى أنه يرضى بالتبرع بالقصاص ٠‏ وإن لم 
يكن مستحقا عليه» فلا يكون فيه إلحاق ضرر به من غير رضاه » ثم كان يله أولى المؤمنين 
من أنفسهم » فلا يقاس عليه غيره » فلا يرك بهذا الفعل الجزئى الأصل الكلى فى 
القصاص المنصوص عليه » وهو أنه لا يقتص من الجرح قبل البرء . 

وبهذا يخرج الجواب عما قال لاب إنه لو امي أله قل ال الجر اسف 
منه؛ لأن النبى ية أهدر عرج الذى استقاد قبل البرء » وهو أن فعل رسول الله ي ذلك 
لم يكن تشريعا عاما ء بل تنكيلا به على عصيانه » كما يدل عليه قوله : ٠‏ نهيتك 
فعصيتنى» فأبعدك الله » وبطل عرجك » . 

قال العبد الضعيف : والصحيح من الجواب ما ذكره الموفق فى المغنى ١‏ : إل حديئهم 
رواه الدارقطنى » وفى سياقه : فقال : يا رسول الله ! عرجت ٠»‏ فقال رسول الله كل : 


« قد نهيتك فعصيتنى › أبعدك الله وبطل عرجك ٦‏ » ثم نهى أن يقتص من جرح » حتى 
يبرء صاحبه » وهذه زيادة يجب قبولها » وهى متأخرة عن الاقتصاص » فتكون ناسخة له. 

( وحاصله : أن الاقتصاص من الجرح قبل برئه فى هذه القصة كان قبل النهى .فلا 
حجة فيه ) » قال : وفى نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل البرء معصية ؛ لقوله: 
« قد نهيتك فعصيتنى» اه . ولكن النهى لم يكن عاما إذا ذاك » ثم نهى النبى ول عن 
الاقتصاص من الجرح قبل البرء عموما » فافهم . 

قال بعض الأحباب : بقى ههنا بحث » وهو أنه قال فى « البدائع » : أما الجرح فإن 
مات من شىء منها المجروح وجب القصاص ؛ لأن الجراحة صارت بالسراية نفسا » وإن لم 
يمت » فلا قصاص فى شىء منها » سواء كانت جائفة أو غيرها ؛ لأنه لا يمكن استيفاء 
القصاص فيها على وجه المماثلة . 

وقال فى موضع آخر : أما الشجاج فلا حلاف فى أن الموضحة فيها القصاص فيها ؛ 
لعموم قوله تعالى : + والجروح قصاصُ ٠04‏ إلا ما حص بدليل ؛ ولأنه يمكن استيفاء 
القصاص فيها على سبيل المماثلة ؛ لأن لها حدا ينتهى إليه السكين وهو العظمء ولا خلاف 
فى أنه لا يقاص فيما بعد الموضحة ؛ لتعذر الاستيفاء فيها على سبيل الممائلة » وأما قبل 
الموضحة فقد ذكر محمد فى ١‏ الأصل » أنه يجب القصاص فى الموضحة» والسمحاق ء 
والباضعة ٠‏ والداية » وروى الحسن عن أبى حنيفة : أنه لا قصاص فى الشجاج» إلا فى 
الموضحة » والسمحاق إن أمكن القصاص فى السمحاق . 

وجه رواية الحسن أن ما دون الموضحة لاحد له ينتهى إليه السكين » فلا يمكن الاستيفاء 
بصنعة المماثلة » وجه رواية " الأصل ؟ أن استيفاء المثل فيه مكن ؛ لأنه يمكن معرفة قدر 
غور الجراحة بالمسباء » ثم إذا عرف قدره به لعمل حديدة على قدره فتنفذ فى اللحم إلى 
آخرها » فيستوفى منه مثل ما فعل . 
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قلت : قياس رواية ١‏ الأصل ٠‏ فى أن يقتص فى غير الشجاج من الجراحات ؛ لأنه 
يمكن فيها رعاية الممائلة بمثل ما يراعى فى الشجاج من الموضحة وما دونها » فلا يصح 
الحكم فيها بعدم القصاص ؛ لتعذر المماثلة مطلقا » ولكن قال فى « البدائع ۳ ردا على 
من قال : إن حكم سائر الجراحات فى البدن حكم الشجاجء أنه إن قال ذلك لأن لفظ 
الشجاج يشمل الجراحات كلها لغة فهو خطأ » وإن رجع فيه إلى المعلى فهو خطأ أيضا ؛ 
لأن حكم هذه الشجاج يثبت للشين الذى يلحق المشجوج ببقاء أثرها » بدليل أنها لو برئت 
ولم يبق لها أثرء لم يجب بها أرش ٠‏ والشين إا يلحق فيما يظهر فى البدن » وذلك هو 
الوجه والرأس» وأما ما سواهما فلا يظهر » بل يغطى عادة » فلا يلحق الشين فيه مثل ما 
يلحق فى الوجه والرأس . 

وفيه أنه منقوض بالأعضاء المكشوفة عادة : كالخد والكفين والقدمين والعنق » وبأن 
الرأس ليس من الأعضاء المكشوفة عادة ؛ فإنه يغطى بالعمامة وغيرها » فلا يستقيم هذا 
التعليل أيضا ء كما لا يستقيم التعليل بتعذر الاستيفاء . بالجملة : لم يتحقق لى مذهب 
الأئمة فى الجروح غير الشجاج > فإن كان المذهب هو ما يقتضى قياس الشجاج على 
اختلاف الروايتين فى ما دون الموضحة والاتفاق فى غيره » فلا كلام » وإن كان المذهب هو 
عدم القصاص مطلقا . يرد عليه كيف أجاب رسول الله يا إلى القصاص من جرح الركبة 
أو الفخذ » ولو لم يقل : إنه ليس فيه قصاص ٠‏ لا قبل البرء ولا بعده ؟ وإذا لم يقل ذلك 
دل على أن سائر الجروح كالشجاج فى القصاص وعدمه » ولم يظهر لى الجواب عن هذا 
الإشكال . 

قال العبد الضعيف : قال الموفق فى المغنى ‏ : وفى موضحة الجر خمس من 
الإبلء سواء كان من رجل أو امرأة » وهى التى تبرز العظم » وهذه من شجاج الرأس ء 
وليس فى الشجاج ما فيه قصاص سواها » ولا يجب المقدر فى أقل منها : وهی التى تصل 
إلى العظم » وأجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر » قاله ابن المنذر » وفى كتاب 
)41/۷ . 
() ۹ / ۲ . 
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التبى كل لعمرو بن حزم : « وفى الموضحة حمس من الإيل 216 . وأكثر آهل العلم على 
أن الموضحة فى الرأس والوجه سواء » روى ذلك عن أبى بكر » وعمر رضى الله عنهما » 
وبه قال شريح › ومكحول ٠‏ والشعبى » والنخعى » والزهرى » وربيعة » وعبيد الله بن 
الحسنء وأبو حنيفة » والشافعى » وإسحاق» ويجب أرش الموضحة فى الصغيرة والكبيرة» 
والبارزة » والمستورة بالشعر ؛ لأن اسم الملوضحة يشمل الجميع وليس فى موضحة غير 
الرأس والوجه مقدر فى قول أكثر أهل العلم ء منهم إمامناء ومالك » والشورى › 
والشافعى » وإسحاق » وابن المنذثر . 

قال اين عبد البر : ولا يكون فى البدن موضحة يعنى ليس فيها مقدر قال : على ذلك 
جماعة العلماء إلا الليث بن سعد قال : الموضحة تكون فى الحسد أيضا » وقال الأوزاعى: 
فى جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس وحكى نحو ذلك عن عطاء الخراسانى . 
ولنا أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة فى الوجه والرأس ٠‏ وقول 
الخليفتين الراشدين : * الموضحة فى الوجه والرأس سواء ؛ يدل على أن باقى الجسد 
بخلافه؛ ولأن الشين فيما فى الرأس والوجه أكثر وأخطر مما فى سائر البدن > فلا يلحق 
بهء ثم إيجاب ذلك فى سائر البدن يفضى إلى أن يجب فى موضحة العضو أكثر من ديته » 
مثل : أن يوضح آغلة ديتها ثلاثة وثلث » ودية الموضحة حمس ٠‏ وأما قول الأوزاعى 
وعطاء الخراسانى فتحكم » لا نص فيه » ولا قياس يقتضيه » فيجب إطراحه اه . 

وفيه دليل على أن لا قصاص فى الشجاج فيما سوى الموضحة » ولم يذكر فيه خلافا » 
وهذا يعم ما دونها ما فوقها جميعا » وروی البيهقى فى « سننه 216 من طريق عبد الوهاب 
اين عطاء : ثتا إسماعيل المكى » عن محمد بن المتكدر » عن طاوس » ذكر النبى وة أنه 
قال  :‏ لا طلاق قبل ملك » ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات » »> هذا 
منقطع » والإرسال ليس بعلة عندنا » لكنه لا يصلح مخصصا لقوله تعالى  :‏ والْجروح 
)١(‏ أبو داود فى : الديات : ب ( 18 ) : حديث ( 5077 )» واين ماجة فى : الديات : ب ( ل/١‏ ): 
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قصاص 204 , وأخرج ابن ماجة والبيهقى من طريق أبى بكر بن عياش عن دهشم بن قران 
العجلى : حدثتى ثمران بن جارية » عن أبيه : أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعدهء 
فقطعها من غير مفصل » فاستعدى عليه النبى بيه » فأمر له بالدية» فقال : يا رسول الله ! 
أريد القصاص ٠‏ قال له : خذ الدية بارك الله لك فيها » ولم يقض له بالقصاص » دهشم 
متكلم فيه » وذكره ابن حبان فى الثقات » وفى « الكاشف » للذهبى : غران وثق ( الجوهر 
النقى ) ٠‏ وفيه تأيبد لمرسل طاوس 

فالراجح ما روى عن الإمام أبى حنيفة أنه لا قصاص فى بقية الشجاج سوى الموضحة 2 
سواء كانت دونها أو فوقها » وآما قوله تعالى : « والجروح قصاص » > فعام مخصوص 
بالإجماع » فقد اتفقوا على أنه لا يقتص مما فوق الموضحة » ولأن قوله : « والجروح 
حاص 6ن يط عد الال واف وروسا ل يكن وله اين ماس ا ار ا 
أخذ امل فيما سوى الموضحة متعذر > وإذا صار العام مخصوصا » فلنا أن نخصه بخبر 
الواحد » ومرسل طاوس يدل على أن لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات » فقلنا 
به . ويؤيد ما ذكره محمد فى « الأصل » ما رواه البيهقى فى ١‏ ستله ‏ من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضى : ثنا إسماعيل بن أبى أويس » وعيسى بن مينا > قالا : ثنا 
عبد الرحمن بن أبى الزئاد » عن أبيه » عن الفقهاء من أهل المدينة » كانوا يقولون : القود 
بين الناس من كل كسر أو جرح » إلا أنه لا قود فى مأمومة» ولا جائفة » ولا متلف كائنا 
ما كان » وقال عيسى فى حديثه : ١‏ وكانوا يقولون: الفخذ من لمتالف » » ويمكن حمله 
على الموضحة ؛ لأنها هى التى يمكن جريان القصاص فيها . 

وأما قول بعض الأحباب : فكيف أجاب رسول الله َي إلى القصاص من جرح الركبة 
والفخذ ؟ ففيه أنه يحتمل أن يكون موضحة قد أوضحت عن العظم ٠‏ وفى الموضحة 
القصاص فى سائر البدن » وليس لها أرش مقدر إلا فى الوجه والرأس ؛ وفيما سواهما 


. سورة المائدة‎ ) ٠١ ( آية‎ )١( 
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حكومة عدل ». وفى ١‏ البناية » : قال محمد فى « الأصل » أى ١‏ المبسوط 4 وهو ظاهر 
الرواية - : إنه يجب القصاص فيما قبل الموضحة : أى دون الموضحة فى الأثر كالسمحاق 
ونحوه » وفى « الكافى 172 : هذا هو الصحيح ؛ لظاهر قوله تعالى : « والجروح 
قاس 3 ويمكن اعتبا ر المساواة »> وهو قول مالك اه . وهو عام للموضحة وما دونها 

فى الوجه 3 والرأس 2 وسائر البدن 0 نظرا إلى العلة » وهى إمكان اعتبار المساواة 

وأما ما ذكره فى ١‏ البدائع ؛ من الفرق بين الشجاج » وبين سائر الجراحات فى البدن ١‏ 
فحاصله: أن سائر الجراحات فى البدن لا أرش له مقدر ؛ لأن التقدير إنما ورد فى 
الشجاج» فيقتصر على مورده > ولا يصح قياس غيرها عليها ؛ لما ذكره من المغنى » وليس 
مراده نفى القصاص عما دون الموضحة من الجراحات فى البدن » فافهم. . 

قال الموفق فى « المغنى 5(6) : إن القصاص يجرى فما دون النفس من الجروح | إذا أمكن 
للنص والإجماع ٠‏ أما النص فقول الله تعالى e‏ وأجمع المسلمون 
على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن > ويشترط لوجوب القصاص ١‏ فى الجروح 
ثلاثة أشياء : أحدها : أن يكون عمدا محضا » فأما TT‏ , 

والثانى : التكافؤ بين الجارح والمجروح » والثالث : إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا 
زيادة » ومن ضرورة المنع من الزيادة المع من القاص ؛ لأنها من لوازمه » فلا يكن المنع 
منها إلا بالمنع منه » وهذا لا خلاف فيه نعلمه » وتمن منع القصاص فيما دون الموضحة 
والنخعى والزهرى والحكم وابن شبرمة والثورى والشافعى وأصحاب الرأى . 

إذا ثبت هذا ؛ فإن الجرح الذى يكن استيفاؤه من غير زيادة وهو كل جرح ينتهى إلى 
عظم » كالموضحة فى الرأس والوجه» ولا نعلم فى جواز القصاص" فى الموضحة خلافاء 


. 1:55 /:)١( 
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(۴) قوله : « القصاص » غير واضحة فى ١‏ الأصل »؛ وأثبتناه من ١‏ المطبوع ») . 
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وفى معلى الموضحة كل جرح ينتهى إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه : كالساعد » 
والعضد ٠‏ والساق » والفخذ فى قول أكثر أهل العلم » وهو منصوص الشافعى . 

وقال بعض أصحابه : لا قصاص فيها ؛ لأنه تقدير فيها » وليس بصحيح ؛ لقول الله 
تعالى : ظ والجروح قصاص * ؛ ولانه أمكن استيفاءها بغير حيف » ولا زيادة ؛ لانتهائها 
إلى عظم ء فهى كالموضحة ٠‏ والققدير فى الموضحة ليس هو المقتضى القصاص » ولا 
عدمه مالعا . وإنما كان التقدير فيها لكثرة شينها ؛ ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس 
والوجه » ولا قصاص فيه اه . 

وفيه أيضا : وليس فى شىء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة » سواء فى ذلك 
ما دون الموضحة : كالحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق » وما فوقها : وهى 
الهاشمة والمنقلة والآمة وبهذا قال الشافعى : فأما ما فوق الموضحة » فلا تعلم أحدا أوجب 
فيها ء إلا ما روى عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة » وليس بثابت عنه » ( وروى حماد بن 
سلمة » عن عمرو بن دينار » عن ابن الزبير : أنه اقتص مأمومة ٠‏ فأنكر ذلك عليه » قال 
الجصا ص7١‏ : ومعلوم أن المنكرين كانوا الصحابة ). 

ومن قال به أى بنفى القصاص فيما هو فوق الموضحة عطاء > وقتادة » وابن شبرمة ١‏ 
ومالك » والشافعى » وأصحاب الرأى » قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا خالف ذلك ؛ 
ولآنهما جراحتان لا تؤمن الريادة فيهما أشبها المأمومة والجائفة » وأما دون الموضحة » فقد 
روى عن مالك وأصحاب الرأى : أن القصاص يجب فى الدامية » والباضعة ٠»‏ 
والسمحاق» ولنا أنها جراحة لا تنتهى إلى عظم » فلم يجب فيها قصاص كالمأمومة ٠‏ ولأنه 
لا يؤمن فيها الزيادة » فأشبه كسر العظام . 

وبيان ذلك أنه إن اقتص من غير تقدير أفضى إلى أن يأخذ أكثر من حقه > وإن اعتبر 
مقدار العمق أفضى إلى أن يقتص من الباضعة والسمحاق موضحة. ومن الباضعة 
سمحاقان؛ لأنه قد يكون لحم المشجوج كثيرًا بحيث يكون عمق باضعته كموضحة الشاج أو 
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سمحاقة ؛ ولأنا لم نعتبر فى الموضحة قدر عمقها » فكذلك فى غيرها » وبهذا قال الحسن 
وأبو عبيد اه. 

ولعلك قد عرفت بذلك أن القصاص يجرى فى الموضحة بالإجماع ء سواء كانت فى 
الرأس والوجه . أو فيما سواهما من الأعضاء » ولكن آرشها ليس بمقدر فيما دونها 
حلاف سوى الرأس والوجه » ولا يجرى القصاص فيما دون الموضحة إجماعًا » وفى 
جريانه فيما هو » والراجح عند صاحب « الكافى » ما ذكره محمد فى ١‏ الأصل ؛ : أن 
القصاص يجرى فيه » والراجح عندنا ما روى عن الإمام : أنه لا يجرى فيه . 

قال ابن حزم بعد ما ذكر أقسام الجراحات » وتفسير معانيها من طريق على بن عبد 
العزيز : نا أبو عبيد عن الأصمعى أنه قال بعض السلف : لا قصاص فى العمد فى شىء 
منها إلا فى الموضحة وحدها » وادعوا أن المماثلة فى ذلك متعذرة » وقال آلحرون : بل 
القصاص”7ا' فى كلها » والممائلة ممكنة كما أمر الله تعالى » قال ابن حزم : ونحن نشهد 
بشهادة الله التامة الصادقة » ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى ١‏ أن ربنا لو أراد 
تخصيص شىء من الجروح بالمنع من القصاص فى العمد لبينها لنا » كما أخبر تعالى عن 
كتابه : أنه أنزله تبيانا لكل شىء اه . 

قلنا : قد بينه الله تعالى فى قوله : « قصاص € » فما لا يمكن فيه المماثلة لا يجرى 
فيه القصاص ؛ لأنه يستدعى المماثلة والمساواة لغة وعرفا » فالله أنزل كتابه تبيانا لكل شىء» 
وما يعقله إلا العالمون » وقد قدمنا من حديث ران بن جارية عن أبيه : أن رجلا ضرب 
رجلا بالسيف على ساعده » فقطعها من غير مفصل » فاستعدى عليه النبى يا > فأمر له 
بالدية » فقال :أريد القصاص يا رسول الله ! فقال له : خذ الدية بارك الله لك فيها » ولم 
يقض له بالقصاص » سنده حسن » كما مر . 

وروی البيهقى'"' من طريق سعصيد بن منصور : ثنا هشيم » ثنا حسجاج بن أرطاة » نا 
عطاء بن أبى رباح : أن رجلا كسر فخذ رجل » فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
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باب لا قصاص فى العظام 

۲ - قال ابن أبى شيبة : حدثنا حفص » عن حجاج » عن عطاء » عن عمر 
قال: إنا لا نقيد من العظام . 

۳ - وحدثنا حفص بن غياث » عن حجاج » عن ابن أبى مليكة » عن ابن 
عباس » قال : ليس فى العظام قصاص. أخرجهما الزيلعى » وقال ابن حجر فى 
«الدراية ؛ : حديث عمر ضعيف منقطع » وحديث ابن عباس ضعيف . 

باب عدم القصاص فيما دون الموضحة 
4 - عن مكحول » قال : قال رسول الله ل : ١‏ لا قصاص فيما دون 


عنه فقال : يا أمير المؤمنين أقدنى ٠»‏ قال : ليس لك القود »ء إنما لك العقل اه . وهذا 
مرسل صحيح » وروی" من طريق ابن غير : ثنا يونس بن بكيسر » عن طلحة ٠‏ عن 
يحيى بن طلحة » عن يحيى وعيسى ابنى طلحة » أن النبى بإ قال : ١‏ ليس فى المأمومة 
قود » » ومن طريق7!* رشدين بن سعد » عن معاذ بن محمد الأنصارى ٠‏ عن ابن 
صهبانء عن العباس بن عبد المطلب » قال : قال رسول الله كل : « لا قود فى المأمومة ٠‏ 
ولا الخائفة > ولا المنقلة ٠ء‏ ورواه ابن لهيعة أيضا عن معاذ » فهذه طرق عديدة يقوى 
بعضها بعضا » كلها يرد على من قال بالقصاص فى الجروح كلها ٠‏ فافهم » والله يتولى 
هداك . 
باب لا قصاص فى العظام 

قوله : « قال ابن أبى شيبة » : قلت : إنما حكم بالضعف للحجاج » وهو حسن 
الحديث عندنا » ولو سلم الضعف فهو لا يضر ؛ لأن المسألة قياسية » ومقصودنا تأييد 
القياس» والضعيف يصلح للتأييد . 

باب عدم القصاص فيما دون الموضحة 
قوله : « عن مكحول إلخ » : قلت : هذا يدل على أنه لا قصاص فى السمحاق 


۷( ۸/ 10 > وكتز العمال ( 50098 ) . 
٦۵ / ۸ )۲(‏ ء وابن ماجة فى : الديات ٠‏ ب (9) : حديث ( ۲۹۳۷ ) » وكنز العمال ( .)۴١ ۰۹١‏ 


AEEY‏ „ شريك المجنون والصغير والأب فى القتل إعلاء الستن 
الموضحة » » أخرجه البيهقى' » كذا فى ١‏ الزيلعى ؛ . 

› أخبرنا أبو حنيفة » قال : ثنا حماد » عن إبراهيم » قال : فى السمحاق‎ - ٥ 
والباضعة » وأشباه ذلك إذا كان خطأ أو عمدا لا يستطاع فيه القصاص »ء ففيه حكومةء‎ 
. كتاب الآثار » » وقال : به تأخذ » وهو قول أبى حنيفة‎ ١ رواه محمد فی‎ 

باب حكم شريك المجنون والصغير والآب فى القتل 

815 - أخبرنا عباد بن العوام » قال : حدثنا هشام بن حسان » عن الحسسن 
البصرى : أنه سئل عن قوم قتلوا رجلا عمدا فيهم مصاب . قال : تكون فيه الدية , 
أخرجه الشافعى فى ١‏ الأم »0 . 


الباضعة » وأمثال ذلك عند أبى حنيفة ومحمد ء ولكنه يعارضه ما فى الهداية ١‏ » وغيره 
أنه قال محمد فى « الأصل ١‏ : وهو ظاهر الرواية ‏ يجب القصاص فيما قبل الموضحة > 
والله أعلم » قال العبد الضعيف : قد مر تحقيق الكلام فى هذا الباب » فليراجع . 
باب حكم شريك المجنون والصغير والأب فى القتل 

قوله : « آخبرنا عباد بن عوام إلخ » : قلت : هو مذهب أبى حنيفة » قال : إذا قتل 
رجلا جماعة عمدا » ومنهم مجنون أو صغير » لا يجب فيه القصاص على أحد » وإغا 
تجب فيه الدية الواحدة » فى « العالمكيرية ٠‏ : لا يقتل شريك من لا قصاص عليه : كالاب 
والأجتبى » والعامد والخاطىء » والصغير والكبير » كذلافى ١‏ التاتارخانية »20 ناقلا عن 
«التهذيب» إلخ . 

وقال الشافعى فى « الأم » : يجب القصاص على العقلاء البالغين » والدية على 
المجنون والصغير بقدر حصتهما » وحجته أن قتل المجنون والصغير عمد › إلا أنه سقط 
القصاص عنهما لمعنى فى أنفسهما » وهو كونهما غير مكلفين » وإذا سقط القصاص عن 
أحد لمعنى فى نفسه لا يؤثر ذلك السقوط فى فعل غيره الذى لا يوجد فيه ذلك المعنى » 
)0 ۸/ 1 , 
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شريك المجئون والصغير والأب فى القتل 


ولما م قاند قاو وا واو فقافاع قافا فاع فاقاعد قاع وأقاقفد فداه وا رارا ف فاه واراهة وافد قافا قدا قاف ماعا مدا مد فد حم م ماقام 


كما إذا قتل رجلان رجلا » فعفا الولى عن أحدهما » لا يسقط ذلك العفو القصاص عن 
الآخر . 

والجواب عنه أنه لا تعمد للمجنون والصغير » وهذا منشأ رفع التكليف عنهما » فالقول 
بكون فعلهما عمذا مع القول برفع التكليف عنهما تهافت فى الكلام » ومنشأ قوله رحمه 
الله : إنه لما علم أن الصغير والمجنون يعلمان الفعل ويقصدانه » والفعل الصدر عن علم › 
وقصد هو العمد » فلا بد أن يكون فعل الصبى والمجنون عمدا » وقد خحفى عليه أنه لو 
كان مجرد العلم » والقصد عمدا لكان فعل البهائم أيضا عمدا ؛ لأنها تعلم وتقصد ما 
تفعل » والتزام ذلك بعيد » فليس مدار العمدية على مجرد العلم والقصد » بل على كون 
ذلك العلم والقصد معتدا بهما » ومعلوم أن علم الصغير وقصده » وكذا علم المجنون › 
وقصدا ليس علما » وقصدا معتدا بهما » فلا يكون فعلهما عمدا . 

ولو سلم أن فعلهما عمد قلئا : ليس مدار سقوط القصاص عن الشريك على كون فعله 
عمداء بل مداره على أن يكون ذلك العمد موجبا للقصاص » فلو كان غير موجب 
للقصاص » بل هدرا أو موجبا للدية » لا يجب القصاص على الشريك » آلا ترى أنه لو 
قتل رجل نفسه » وشركه غيره فى قتله لا يجب على الشريك القصاص › مع أن فعل قاتل 
نفسه عمد » وسقوط القود والدية عنه لمعنى فى نفسه ء وكذا لو قتله سبع » ورجل لا 
يجب على الرجل القصاص » مع أن فعل السبع كفعل الصبى والمجنون فى كونه صادرا عن 
علم وقصد ء إلا أنه لا يجب عليه امال ؛ لكونه لا مال له ولا عاقلة له » وكذا لو قطع 
يده حدا أو سرقة » وقطع آآخر رجله فمات منهما » لا يجب على قاطع الرجل قصاص ٠‏ 
مع أن فعل قاطع اليد عمد » إلا أنه لا يجب عليه القصاص أو الدية لمعنى فى نفسه »> وهو 
كونه قاطعا بحق . 

فظهر أنه لا أثر لكونه فعل أحدهما عمدا فى عدم سقوط القصاص عن الشريك العامدء 
بل الأصل فى هذا الباب أنه إذا اجتمع فعلان : أحدهما : موجب للقصاص » والآخر : 
غير موجب له » سواء كان غير موجب بشىء » أو موجبا للدية » يسقط القصاص عن 
الآخر » والسر فيه أنه إذا اجتمع فعلان : أحدهما : موجب للقصاص » والآخر : غير 


كم | سقوط القصاص عن شريك الخاطىء إعلاء اك 
باب سقوط القصاص عن شريك الخاطىء 
OAVY‏ - أخبرنا عباد بن العوام » قال : أخبرنا عمر بن عامر : أنه قال : إذا دخل 


خطأ فى عمد فهى دية » أخرجه الشافعى فى ١‏ الأم 200 . 


مو جب له » فإما أن يعتبران فعلين منفردين مستقلين بحكمهما ء أو يعتبر مجموعهما فعلا 
واحداء لا سبيل إلى الأول ؛ لأنه لو اعتبرا فعلين وجب أن يحكم على أحدهما 
بالقتصاص فى كل صورة » وعلى الآخر بإهدار فعله إن كان فعله هدرا » أو بالدية الكاملة 
إن كان فعله موجبا للدية » وهو باطل بالاتفاق ؛ لأن الشافعى يوجب القصاص على 
شريك من فعله هدر » ولا يوجب الدية كاملة على من يجب عليه الدية » بل يوجبها عليه 
بخصته » وهو خلاف مقتضى جعل فعله مستقلا بحكمه » وعلى الأول لا سبيل إلى 
إيجاب القصاص ؛ لأن القصاص جزاء فعل مستقل ٠‏ وههنا ليس فعله مستقلا » بل جزء 
من الفعل بناء على الفرض ٠‏ وإذ لا سبيل إلى إيجاب القصاص عليه » يجب عليه الدية » 
وهو المدعى . 

ثم لما ثبت أن المؤثر فى سقوط القصاص عن الشريك العامد هو كون فعل الآخر غير 
موجب للقصاص لا كونه خطأ ثبت أنه لو قتل الأب ابنه عمدًا » وشرك معه آحر لا يجب 
على الآخر القصاص ؛ لأنه فعل الأب » وإن كان عمدا إلا أنه غير موجب للقصاص ٠‏ 
وبه يندفع ما قال أحمد : إنه لا يجب القصاص على شريك الصغير والمجنون » ويجب 
على شريك الأب ؛ لأن فعل الصغير والمجنون خطأ » وفعل الأب عمد ووجه الاندفاع 
ظاهر ما قلنا إنه لا فرق بين الخطأ والعمد فى هذا الباب > إذا كان العمد غير موجب 
للقصاصء بل هدرا أو موجبا للدية » وبه يندفع أيضا قياس الشافعى الصغير والمجنون 
والأب على من عفى عنه القصاص لأن فعل من عفى عنه القصاص موجب للقصاص › 
وإما سقط القصاص منه بالعفو بعد الوجوب > ولا كذلك الصبى والمجئون والآب > فلا 
يصح القياس » هذا هو التحقيق وبه يظهر دقة فهم أصحابنا رحمهم الله والله أعلم . 

باب سقوط القصاص عن شريك الخاطىء 

قوله : ١‏ أخيرنا عباد بن العوام إلخ » : قلت : هو مذهب أبى حنيفة » وقد مر تحقيق 

قوله فى الباب السابق . وبه قال الشافعى » ولكن يتعذر عليه الفرق بين الخاطىء والعامد 
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عقو من أمسك رجلا حتى قتله الآخر Af fo‏ 


باب عقوبة من أمسك رجلا حتى قتله الآخر 


۸ - عن إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبى كَل : « إذا 
أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذى قتل ويحبس الذى أمسك » . أخرجه 
الدارقطنىء ١!‏ قال الحافظ فى « بلوغ المرام » : صححه ابن القطان ورجاله ثقات › 
ورواه الدارقطنى مرسلا أيضا من طريقين : إحداها : من طريق إسماعيل عن ابن 
'المسيب » عن النبى فيه » والأخرى : من طريق إسماعيل عن النبى بل من غير ذكر 
ابن المسيب » وقال الحافظ : رجح البيهقى المرسل . 


الذى عمده هدر » وبين العامد الذى عمده موجب للدية 2 حيث يسقط هو القصاص عن 
شريك الخاطئع والعامد » الذى ليس عمده موجبا للقصاص ولا للدية › ولا يسقطه عن 
العامد الذى عمده موجب للدية . 


باب عقوبة من أمسك رجلا حتى قتله الآخر 

قوله : « عن إسماعيل إلخ 6 : قلت : معنى الحديث أنه يحبس على وجه التعزير دون 
القصاص ؛ إذ لا ماثلة بين الحبس حتى يقتله آخر > وبين الحبس إلى أن يموت الحابس » 
ولا بينه وبين الحبس إلى وقت معين » ولا كان الحبس على وجه التعزير دون القصاص لم 
يكن متعينا » بل يكون للإمام أن يعزره با حيس أو بغيره ؛ لأن التعزيرات مفوضة إلى رأى 
الحاكم » فالحديث حجة لأبى حنيفة حيث لا يوجب الحبس إلى المرت > ولا الحبس 
بخصوصه بل يقول : يعاقب با يراه الخاكم . والعسجب من الحنابلة آنهم يقولون : إنه 
يحبس الممسك إلى الموت : ويحتجون لقولهم بهذا الحديث » مع أنه لا ذكر فى الحديث 
لقوله إلى الموت » وإنما هو حبس مطلق » فينبغى أن يكون مفوضا إلى الإمام » كما هو 
مقتضى التعزيرات .ثم الحديث حجة على من قال : إنه يجب القصاص على الممسك » 
لأنه شريك فى القتل » كما لا يخفى ؛ لأن النبى ب لم يرجب عليه القصاص ٠»‏ وإغا 
آوجب عليه التعزير » وبا فصلنا يخرج الجواب عما روى الشافعى من طريق سفيان » عن 
جابر » عن عامر الشعبى » عن على : أنه قضى فى رجل قتل رجلا متعمدا » وأمسكه 


ا 1£ ومشكاة المصابيح ( ۳٤٣۸١‏ ) » وكثز العمال ( ۳۹۸۳۸ ) . 
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آخر ٠‏ قال : يقتل القاتل » ويحبس الآخر فى السجن حتى يموت » كما فى ١‏ النيل ؛ بأنه 
إنما يكون حجة إذا صح عن على ولم يصح ؛ لأن فى سنده جابر الجعفى »> وهو رافضى 
كذاب ٠‏ فهو محمول على التعزير دون القصاص » فلا حجة فيه » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : يجب على من يتكلم على دلائل الخصم بالجرح والتضعيف أن 
يجمع الحديث بطرقه » وأثر على هذا رواه ابن أبى شيبة : نا عيسى بن يونس > عن 
الأوزاعى ٠‏ عن يحيى بن أبى كثير › قال : إن على بن أبى طالب أتى برجلين » قتل 
أحدهما . وأمسك الآخر » فقتل الذى قتل »وقال للذى أمسك : أمسكت : أمسكت 
للموت ٠‏ فأنا أحبسك فى السجن . حتى تموت وهذا مرسل سالم عن جابر الجعفى ١‏ 
وشاهد لما رواه ٠‏ فاندفع ما أورده عليه بعض الأحباب »> ولكن سسياق الأثر يدل على أن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » إنما حبس الممسك لرأى رآه > لا لكون الحبس واجبا 
عنده ؛ لأنه قال : فأنا أحبسك حتى تموت ٠»‏ وبه نقول : إن للحاكم أن يحبسه أو يعاقبه 
على ما رأى » وفيه دليل على أن من أمر غيره بقتل إنسان › فقتله المآمور > يقتل المباشر ١‏ 
ويعاقب الآمر ؛ لأن الآمر أدنى منزلة من الحابس ؛ لكون الحابس معينا فى القتل مباشرة 
دون الآمر؛ فإئه لم يباشر عملا » إنما أمر بلسانه . ْ 

وأما قول ابن حزه17) : إن الآمر بالقتل والقطع يسمى فى اللغة والشريعة قاتلا وقاطعاء 
ومتولى القتل مطيع للآمر منفذ لأمره ء ولو لا أمره إياه لم يقتله » فصح أنهما جميعا 
قاتلان ٠‏ فعليهما جميعا ما على القاتل إلخ » ففيه أن الآمر لا يسمى قاتلا شرعا ولا لغة 
إلا مجازا » وهذا أظهر من أن يخفى على البتدى من طلبة العلم فضلا عن المنتهى . 

وأما ما رواه من طريق الحسجاج بن المتهال : نا حماد بن سلمة » عن قتادة » عن 
خلاسء أن على بن أبى طالب قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا » فقتله » فهو 
كسيفه وسوطه » أما السيد فيقتل »> وأما العبد فيستودع فى السجن » فمحمول على العبد 
الجاهل بتحريم القتل ٠‏ وقوله : « أما السيد فيقتل » محمول على السياسة » وللإمام أن 
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دية شبه العمد AcEV‏ 
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52ت 20 
باب دية شبه العمد 
۹ عن علقمة والأسود » فالا : قال عبد الله : فى شبه العمد خمس وعشرون 
حقة » وخمس وعشرون جلعة » وخمس وعشرون بنات لبون » وخمس وعشرون 
بنات مخاض . أخرجه أبو داود(١‏ » وسكت عنه هو والمنذری (زيلعى) . 


يقتل المفسد المتعنت سياسة » والله تعالى أعلم » أو هو محمول على ما إذا أكره المولى عبده 
على ذلك » وهو الظاهر » فإن العبد قد يكون مكرها بأمر المولى » وقد مر فى باب الإكراه 
أن القصاص على المكره الأمر » دون المكره المأمور » كما فى ١‏ الأشباه » ". 
باب دية شبه العمد 

قوله : « عن علقمة إلخ » قلت : الحديث وإن كان موقوفا صورة إلا أنه مرفوع حكما 
؛ لآن الآراء لا دحل لها فى تقدير مقادير الديات » وحینئذ هو يعارض ما روى عبد الله بن 
عمرو عن النبى هة : ١‏ أن دية العمد وشبه العمد ثلاثون -حقة » وثلاثون جذعة › 
وأربعون خلفة » » ويحتاج إلى الترجيح > فرجح محمد والشافعى رواية عبد الله بن 
عمرو؛ لكونها مرفوعة صورة » ورجح أبو حليفة وأبو يوسف رواية عبد الله بن مسعود ؛ 
لكونها أخف ؛ فإن الظاهر أن الدية كانت أولا كما روى عبد الله بن عمرو » ثم نقصت 
وصيرت إلى ما روى عبد الله بن مسعود ؛ لأن التغليظ أنسب بأول الأمر » والتخفيف 
أنسب بثانى الال » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : روى البيهقى 9 عن طريق يزيد بن هارون » أنبأ سليمان التيمى ٠‏ 
عن أبى مجلز » عن عبيدة » عن عبد الله نحوه » ويؤيده ما رواه ابن أبى عاصم فى 
«كتاب الديات» “من طريق أبى معشر : ثنا صالح بن أبى الأخضر » عن الزهرى » عن 


.) 1007/5 ( فى كتاب الديات » باب فى الخطأ شبه العمد‎ )١( 
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السائب بن يزيد » قال : كانت الدية على عهد رسول الله َيل مائة من الإبل أربعة أسنان » 
خمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة > وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس 
وعشرون بنات لبون » فإن قيل : فيه صالح بن أبى الأخضر متكلم فيه . قلنا : وكذلك 
فى إسناد حديث عبد الله بن عمرو » ومحمد بن راشد » فيه مقال فاستويا » وقول 
الصحابي : كان الأمر فى عهد النبى ية كذا > فى حكم المرفوع » فاندفع ما كان فى 
حديث ابن مسعود من شبهة الوقف ٠‏ وإذا استوى الإسنادان فلا شك أن ابن مسعود أرجح 
وآفقه وأعلم » فافهم . 

وأيضا فلما ثبت أن دية الخطأ أخماس ہا روي عن الہی بو . كما سيأتى ؛ ثم 
اختلفوا فى شبه العمد » فجعله بعضهم أرباعا »وبعضهم أثلاثا » كان قول من قال : 
بالأرباع أولى ؛ لأن فى الأثلاث زيادة تغليظ لم تقم عليها دلالة » وقول النبى َل : 
«الدية مائة من الأبل » يوجب جواز الكل ٠‏ والتغليظ بالأرباع » متفق عليه » والزيادة عليها 
غير ثابتة » فظاهر الخبر ينفيها فلم نثبتهاء وأيضا : فإن فى إثبات الخلفات ‏ وهى الحوامل - 
إثبات زيادة عدد » فلا يجوز ؛ لأنها تصير أكثر من مائة لأجل الأولاد . 

فإن قيل: فى حديث القاسم بن ربيعة » عن ابن عمرو » عن النبى بي : « فى قتيل 
خطأ العمد ماثة من الإبل » أربعون منها خلفة فى بطونها أولادها » ء وقد احتججتم به 
فى إثبات شبه العمد » فهلا أثبتم الأسنان ؟ قيل له : أثبتنا به شبه العمد لاستعمال العلماء 
إياه فى إثيات شبه العمد » ولو كان ذلك ثابتا لكان مشهورا » ولو كان كذلك لا اختلفوا 
فيه كما لم يختلفوا فى إثبات شبه العمد » ولیس يتنع أن يشتمل خبر على معان » فيثبت 
بعضها ء ولا يشبت بعض » إما لأنه غير ثابت فى الأصل » أو لأنه منسوخ » قاله 
الجصاص فى « أحكام القرآن » ". 


)١(‏ رواه أبو دواد فى كتاب الديات » باب فى الخطأ شبه العمد ( ٤٥٤۷/١‏ ) » وابن ماجة كتاب 
الديات > باب دية شبه العمد مغلظة ( ۲٣۲۷/۲‏ ) , 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ( ۲۳۵/۲ ) . 


قلت : والأحسن ما قلنا : إن الكل ثابت » ولكن أبا حتيفة رجح حديث ابن مسعود 
لكون التغليظ بالأرباح متفقا عليه » والتغليظ بالأثلاث مختلفا فيه » ولكل وجهة هو 
موليها فاستبقوا اخيرات » والله تعالى أعلم . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى » : إن القول فى أسنان دية شبه العمد كالقول فى دية العمد 
سواء » واتمتلفت الرواية فى مقدارها » فروى جماعة عن أحمد أنها أرباع » كما ذكر 
الخرقى » وهو قول الزهرى » وربيعة » ومالك » وسليمان بن يسار » وأبى حنيفة » 
وروى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه » وروى جماعة عن أحمد أنها ثلائون حقة » 
وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة فى بطونها أولادها » وبهذا قال عطاء ومحمد بن الحسن 
والشافعى > وروى ذلك عن عمر » وزيد » وأبى موسى » والمغيرة ؛ لما روى عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله ية قال : « من قتل متعمدا دفع إلى أولياء 
المقتول » فإن شاؤوا قتلوه » وإن شاؤوا أخذوا الدية > وهى ثلاثون حقة » وثلاثون 
جذعة» وأربعون خلفة » وما صولحوا عليه فهو لهم ؛ » رواه الترمذی وقال : هو حسن 
غريب » وعنه أن رسول الله ية قال : « ألا إن فى قتيل عمد الخطأ - قتيل السوط والعصا 
مائة من الإبل > منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها » » رواه الإمام أحمد وأبو داود 
رض زفق 
فقتله» فأخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة » وثلاثين جذعة » وأربعين خلفة » رواه مالك فى 


»> وعن عمرو بن شعيب : أن رجلا يقال له: قتادة ‏ خذف ابنه بالسيف 


١‏ موطئه ) » ووجه الأول ما رواه الزهرى » عن السائب حبن يزيد » قال : كانت الذى 
على عهد رسول الله اة أرباعا » الحديث ؛ ولأنه قول اين مسعود ؛ ولأنه حق يتعلق 
بجنس الحيوان » فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية اه . ملخصا . 


: وقال أبو عيسى‎ ) ١741/4 ( فى كتاب الديات » ۱ ۔ باب ما جاء فى الدية كم هی من الإبل ؟‎ )١( 


حسن غریب . 
(Y۲)‏ رواه أبو داود ( totV/t‏ ( 3 وأحمد فى المسند ( 11/۲ ( 5 


Afo‏ دية الخطأ إعلاء السنن 


باب دية الخطأ 
6 حدثنا مسدد » نا عبد الواحد » حدثنا الحجاج » عن زيد بن جبير » عن 
خشف بن مالك »عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله ب : ١‏ فى دية الخطأ 
عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت مخاض » وعشرون بنث لبون › 
وعشرون بنى مخاض ذكر »؛ . أخرجه أبو داود(ا) وسكت عنه » وقال : هو قول عبد 


الله. 


باب دية الخطأ 
قوله : « حدثنا مسدد إلخ » : وأخرجه النسائى من طريق على بن سعيد بن مسروق ٠‏ 
عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة » عن الحجاج بسنده > وأخرجه الترمذى من هذه 
الطريق» ومن طريق أبى هشام الرفاعى » عن ابن أبى زائدة » وأبى خحالد الأحمر تحوه ٠‏ 
ولكن لم يذكر لفظ أبى خالد الأحمر » وأخرجه ابن ماجة من طريق عبد السلام بن 
عاصم» عن الصباح بن محارب » عن الحجاج » نحو حديث عبد الواحد وابن أبى رائدة» 
وأخرجه الدارقطنى من طريق عبد الرحيم بن سليمان » عن حجاج بن أرطأة بسنده 5 
وقال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة : 
أحدها : أنه مخالف لا رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله ؛ لأنه قال : 
« عشرون بنى لبون » موضع « عشرين بنى مخاض » وأيضا هو مخالف لا رواه علقمة 
وإبراهيم عن ابن مسعود ؛ لأنهما روياه كما رواه أبو عبيدة . 
والثانى : أن خشف بن مالك مجهول ؛ لأنه لم يرو عنه غير زيد بن جبير » ولا حجة 
فى رواية المجهول . 
والثالث : أن الحجاج مدلس » وقد عنعن فى الرواية . 


والرابع : أنه ضعيف . 


. ) ٤٥٤٥/۲ ( فى كتاب الديات » باب الدية كم هى؟‎ )١( 


والخامس : أنه اختلف على الحجاج فى الرواية » فيروى عبد الواحد وعبد الرحيم عنه 
بالتفصيل المذكور ٠»‏ ويروى إسماعيل بن عياش عنه كما يروى أبو عبيدة عن أبن مسعودء 
زيروى يحيى بن سعيد الأموى عنه » فيقول : ١‏ عشرون جذعة » وعشرون بنت لبون » 
وعشرون ابن لبون ٠‏ وعشرون بنت مخاض ١»‏ وعشرون بنى مخاض ٩‏ . 

ويروى أبو معاوية الضرير » وحفص بن غياث » وعمرو بن هاشم أبو مالك » وأبو 
خالد الأحمر » كلهم عن الحجاج » ولا يذكرون تفصيلا . ويروى ابن أبى زائدة عنه تارة 
من غير تفصيل ٠‏ وتارة بالتفصيل الذى يرويه عبد الواحد وعبد الرحيم . 

والسادس : أنه قد روى عن النبى ييل »> وعن جماعة من الصحابة والمهاجرين 
والأنصارء فى دية الخطأ أقاويل مختلفة > لا نعلم من روى عن أحد منهم فى ذلك ذكر 
بنی مخاض ۰ إلا فى حديث خشف بن مالك 

والجواب عن الأول أن أبا عبيدة اختلف عليه أيضا » فرواه سعيد بن أبى عروبة » عن 
قتادة » عن لاحق بن حميد > عن أبى عبيدة » عن ابن مسعود » كما قاله الدارقطنى › 
وكذا رواه بشر بن المفضل » وحماد بن سلمة » عن سليمان التيمى » عن أبى مجلز » عن 
أبى عبيدة » عن ابن مسعود ولكن رواه يزيد بن هارون » عن سليمان التيمى » عن أبى 
مجلز ء عن أبى عبيدة » عن ابن مسعود » كمارواه خشف بن مالك عنه » فجاء 
الاختلاف فى رواية أبى عبيدة » وكذا احتلف فيه على علقمة » فرواه عباس بن يزيد › 
عن وكيع » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن علقمة » عن ابن مسعود » كما قال 
الدارقطنى ء ولكن قال البيهقى : رواه وكيع فى كتابه ١‏ المصنف فى الديات » : عن سفيان 
عن أبى إسحاق عن علقهة عن ابن مسعود » كما رواه عنه خشف بن مالك » وقال : كذا 
رأيته فى جامع سفيان » وقال : كذلك رواه إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن علقمة › 
عن ابن مسعود وكذلك رواه ابن أبى زائدة » عن أبيه وغيره » عن أبى إسحاق » عن 
علقمة » عن ابن مسعود فجاء الاختلاف فى رواية علقمة أيضا . 

وكذلك اختلف على إبراهيم أيضا » فرواه العياس بن يزيد عن وكيع » عن سفيان » 
عن منصور » عن إبراهيم » عن عبد الله » كما قال الدارقطنى. ولكن قال البيهقى : رواه 


ماقا عد عا و ما فاع فاشسا aoa ooo‏ قار قاف راردا قد قد عد nesne nna‏ مد ها م رانم 


وكيع فى كتابه ‏ المصنف فى الديات » : عن الثورى » عن منصور » عن إبراهيم » عن 
عبد الله » كما رواه عنه خشف بن مالك ٠»‏ وقال : كذا رأيته فى جامع سفيان » وكذلك 
رواه عبد الرحمن بن مهدى ٠‏ وعبد الله بن الوليد العدنى » عن الثورى » عن منصور › 
عن إبراهيم » عن عبد الله » فجاء الاختلاف فى رواية إبراهيم أيضا » هذه الروايات 
أخذتها من « التعليق المغنى ؛ و ١‏ التلخيص الخبير » . 
فلما جاء الاختلاف فى الروايات كلها قلنا : الأصح من روايات إبراهيم هو ما رواه 
وكيع نفسه فى ١‏ كتابه ٩‏ : عن سفيان » عن منصور » لا ما رواه عنه غيره » وكذا الأصح 
ما رواه سقيان نفسه فى « جامعه ٩‏ » لا ما رواه عنه غيره » ويؤيده رواية ابن مهدى وعبد 
٠‏ الله بن الوليد العدنى والأصح من روايات علقمة هو ما رواه وكيع نفسه فى « مصنفه » عن 
سفيان » عن أبى إسحاق » عن علقمة ؛ لأنه يؤيده رواية إسرائيل » عن أبى إسحاق » 
عن علقمة ٠‏ ويؤيده أيضا رواية سفيان نفسه فى ١‏ جامعه » : والأصح من روايات أبى 
عبيدة هو ما رواه يزيد بن هارون ‏ وهو إمام - عن سليمان التيمى » عن أبى مجلز » عن 
أبى عبيدة ؛ لأنه مؤيد برواية إبراهيم وعلقمة ٠‏ والأصح من رواية الحجاج هو ما رواه عنه 
عبد الواحد » وعبد الرحيم » وابن أبى زائدة ؛ لأن ابن عياش ضعيف فى غير الشاميين 
رواية شاذة » ويحيى بن سعيد الأموى رواية شاذة »فاندفع الطعن الأول . 
والجواب عن الثانى: أن خشف بن مالك وثقه النسائى » وذكره ابن حبان فى « ثقات 
التابعين ٠‏ » ورواية الواحد غير مضر ؛ لأن الرجل متى كان ثقة قوله » واشتراط المحدثين 
أن يروى عنه اثنان لا وجه له . كذا قال ابن الجوزی ( زيلعى ) . 
والجواب عن الثالث : أن التدليس ليس بجرح عندنا » والجواب عن الرابع: أن الحجاج 
ثقة عندنا » والجواب عن الخامس: أن الراجح من روايات حجاج هو ما رواه عنه عبد 
الواحد وعبد الرحيم » وابن أبى زائدة » ورواية يحيى وإسماعيل شاذة » وروايات حفص 
اين غياث وغيره غير مخالفة ء فلا احتلاف . 
والجواب عن السادس : أن ما روى عن النبى ما فى قتل الخطأ فله طريقان : طريق 
عبادة بن الصامت » وطريق عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده . 


أما طريق عبادة : فأعله الدارقطنى بأن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة 
منقطع > وهو معلول أيضا بأن إسحاق قال ابن عدى : عامة أحاديثه غير محفوظة ١‏ وقال 
ابن حجر فى ١‏ التهذيب » : لم يرو عنه غير موسى بن عقبة » فهو مجهول العين » وقال 
فى « التقريب » : هو مجهول الخال مع قوله فى ١‏ التهذيب » : بن ابن حبان ذكره فى 
«الثقات » : وأما طريق عمرو بن شعيب فأعله الدارقطنى من وجهين : أحدهما : أن 
عمرو بن شعيب لم يصرح بسامع أبيه عن جده » وثانيها : أن فى طريقه محمد بن راشد 
وهو ضعيفا . 

ثم كلا الحديثان مختلفان؛ لأنه روى عبادة بن الصامت عن النبى ية فى دية الخطأ 
ثلاثين حقة ٠‏ وثلاثين جذعة » وعشرين بنات لبون » وعشر من بنى لبون ذكور وروى 
عمرو بن شعيب عن جده : أن النبى که قضى فى فقتل الخطأ بثلاثين بنات مخاض ٠‏ 
وثلاثين بنات لبون > وثلاثين حقة » وعشر بنى لبون" » فكيف يعل حديث أبن مسعود 
بهذين الحديثين المعلولين المتخالفين ؟ وهل هذا إلا تحكم ؟ وما روى عن عمر فهو مثل ما 
روى إسحاق عن عبادة » ولكن لم يذكر سنده » حتى ينظر فيه » ولو سلم صحته فحديث 
ابن مسعود أرجح ؛ لكونه أخف وأقل . 

وما روى عن عثمان وريد بن ثابت فهو أنهما قالا : فى دية الخطأ ثلاثون حقة » ثلاثون 
بنات لبون » وعشرون بنو لبون »> وعشرون بنات مخاض . وما روى ابن مسعود وقال 
به أحوط لا قال به عثمان وزيد بن ثابت ؛ لكونه أقل وأخف » وما روى عن على فهر أنه 
قال : دية الخطأ خمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة » وخمسة وعشرون بنات 
لبون » ونحمسة وعشرون بنات مخاض" » وما روى ابن مسعود » وقال به أحوط عا قال 
به على أيضا ؛ لكونه أقل وأخف مع كون الخطا مقتضيا للتخفيف » فلا يعل بهذه الروايات 


, ) ٤0٤1/٤ ( رواه آبو داود‎ )١( 
3 ( toot /é ( رواه أبو داود‎ )۲( 


(۳) سبق خريجه . 


Atof‏ دية الخطاً إعلاء الستن 
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أيضا رواية ابن مسعود » بالجملة: رواية ابن مسعود عن النبى ئة بأن دية الخطأ أخماس : 
عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنات لبون » وعشرون بنات مخاض > 
وعشرون بنو مخاض ثابتة » وهو مذهبه المشهور عنه > ولا يقدح فيه كلام الدارقطنى › 
وهو أحوط وأنسب بقتل الخطأ من سائر المذاهب » ولذا اختاره أصحابنا » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : قال اموفق فى ١‏ المغنى 2176 : بعد ما ذكر دية الخطأ كما رويناه عن 
ابن مسعود : لا يختلف المذهب فى أن دية الخطأ أخماسا » وهذا قول ابن مسعود › 
والنخعى . وأصحاب الرأى واين المنذر . وقال : عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار ٠‏ 
والزهرى » والليث » وربيعة » ومالك . والشافعى : هى أخماس إلا أنهم جعلوا مكان 
بنى مخاض بنى لبون » وهكذا رواه سعيد فى ١‏ سننه ٩‏ عن اللخعى عن ابن مسعود . 

( قلت : هو وهم من بعض الرواة فإن مذهب ابن مسعود فى بنى مخاض مشهور ٠‏ تبه 
على ذلك البيهقى فى ١‏ سننه ١‏ ) » وقال الخطابى : روى أن النبى بو ودى الذى قستل 
بخيبر بمائة من إبل الصدقة » وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض » وروى عن على ٠‏ 
والحسن » والشعبى ٠١‏ والحارث العكلى ء وإسحاق : أنها أرباع كدية العمد سواء . وقال 
طاؤس : ثلاثون حقة » وثلاثون بنات لبون » وثلاثون بنات مخاض »> وعشر بنى لبون 
ذكور ؛ لما روى عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده : أن رسول الله ول قضى فى دية 
الخطأ نحوه » رواه أبو داود وابن ماجة 29 

وقال أبو ثور : الديات كلها أخماس كدية الخطأ ؛ لأنها بدل متلف > فلا تختلف 
بالعمد والخطأ كسائر المتلفات » وحكى عنه أن دية العمد مغلظة » ودية شبه العمد والخطا 
أخماس ؛ لأن شبه العمد تحمله العاقلة » فكان أخماس كدية الخطأ . ولنا ما روى عبد الله 
ابن مسعود » قال : قال رسول الله لك : « فى دية الخطأ عشرون حقة » وعشرون جذعةء 
وعشرون بنات مخاض > وعشرون بنات لبون » وعشرون بنى مخاض ؛ »ء رواه 


(١)المغنى‏ ( ٤1٤/۳‏ ) . 
(؟) رواه أبو داود ( +/1: )ء واين ماجة ( ۲/ ۲٣۳۰‏ € 


أبو داود » والنسائى » وابن ماجة » ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة 
مخاض فى الزكاة إذا لم يجدها » فلا يجمع بين البدل والمبدل فى واجب ؛ ولأن موجبها 
واحد » فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض ؛ ولأن ما قلناه الأقلى » فالزيادة عليه لا 
تثبت إلا بتوفيق » يجب على من ادعاه الدليل . 

فأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه ؛ لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتله إلا عمدا ع 
فتكون ديته دية العمد » وهى من أسنان الصدقة » والخلاف فى دية الخطأ » وقول أبى ثور 
يخالف الآثار المروية التى ذكرناها » فلا يعول عليه اه . 

قلت : وفى إسناد حديث عبد الله بن عمر ومحمد بن راشد » وهو ضعيف عند أهل 
الحديث » قاله على بن عمر الحافظ » وقال البيهقى : ومذهب عبد الله بن مسعود فى بنى 
المخاض مشهور > وقد اخحتار أبو بكر بن المنذر فى هذا مذهبه » واحتج بأن الشافعى - 
رحمه الله إا صار إلى قول أهل المدينة فى دية الخطأ ؛ لأن الناس قد اختلفوا فيها » 
والسنة عن النبى يإ وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة » واسم الإبل يتناول الصغار 
والكبار» فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه ( لكون الأقل متيقنا به ) » فكان عنده قول 
أهل المدينة أقل ما قيل فيها » وكأنه لم يبلغه قول عبد الله ابن مسعود فوجدنا قول عبد الله 
أقل ما قيل فيها › لأن بنى المخاض أقل من بنى اللبون » واسم الإبل يتناوله فكان هو 
الواجب دون ما زاد عليه > وهو قول صحابى » فهو أولى من غيره » وبالله التوفيق . 

قال البيهقى : وقد روى حديث ابن مسعود من وجه آخر مرفوعا » ولا يصح رفعه . 
ثم روى من طريق أبى داود حديث خشف بن مالك عن عبد الله مرفوعا » قال : وقال أبو 
داود : وهو قول عبد الله » يعنى إنما روى من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع . 

قال ابن التركمالى : لا يفهم هذا من كلام أبى داود » بل المفهوم من كلامه أنه أخرج 
الحديث وسكت عنه » ثم أفاد أنه قول عبد الله أيضا » وفى « أحكام القرآن » للرازى": 


. ) ۲۹۳۱/۲ ( والنسائى ( 4416/8 )ء وابن ماجة‎ » ) ٤٥4٥/٤ ( رواه أبو داود‎ )١( 
. ) 5/8 ( أحكام القرآن للرازى‎ )۲( 


A0٦‏ الدية قى العمد من الإبل إعلاء الستن 
باب الدية فى العمد من الإبل 
0 ۔ حدثنا الحلوانى . حدثنا محمد بن بكار » حدثنا أبو معشر» حدئثنا صالح 
رسول الله ية مائة من الإبل أربعة أسنان : خمس وعشرون حقة » وخمس وعشرؤن 
جذعة » وخمس وعشرن بنات مخاض » وخمس وعشرون بئات لبون » رواه ابن أبى 
عاصم فى ١‏ كتاب الديات » 00, 
باب تقدير الديات من غير الإبل 
۲ قال محمد فی « كتاب الاثار » 9): أخبرنا أبو حنيفة » عن الهيثم › 


لم يرو عن أحد من الصحابة تمن قال بالأاخماس خلافه » وقول الشافعى لم يرو عن أحد 
من الصحابة » وخشف بن مالك وثقه النسائى » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » من 
التابعين اه . ملخصا . 
باب الدية فى العمد من الوبل 
قوله : «حدثنا الحلوانى إلخ » وصالح بن أبى الأخضر قد ضعفوه إلا أنه يؤيده أن هذا 
هو مذهب الزهرى ¢ كما رواه عنه مالك فى ١‏ الموطأ » بلاغا 3 ويؤيده أيضا ما روى عن 
ابن مسعوذ فى شبه العمد . فاعرف ذلك » والله أعلم . قال العبد الضعيف : قد تقدم له 
طريق أخرى فى باب دية شبه العمد . 
باب تقدير الديات من غير الإبل 
فوله : « قال محمد إلخ » : قلت : قال أبو يوسف فى « كتاب الخراج » : الدية 
مائة من الإبل أو آلف دينار » أو عشرة آلاف درهم » أو ألفا شاة أو مانا حلة > أو ماتتا 


(١)رواه‏ ابن أبى عاصم فى كتاب الديات ( ص۷٣‏ ) 5 
(۲) كتاب الآثار ( ص 906 ) . 
(۳) كتاب الخراج لأبى يوسف ( 188 ) . 
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عن عامر الشعبى » عن عبيدة السلمانى : عن عمر بن الخطاب » قال : على أهل الورق 


بقرة » على ما روى عن رسول الله ي » ثم من الأئمة من الصحابة . ثم قال : وهذا 
قول من أدركت من علماءنا بالعراق » فأما أهل المدينة فإنهم يجعلونها من الورق اثنى عشر 
ألفا اه . « كتاب الخراج » لأبى يوسف وقال الشافعى فى القديم مثل قول أهل المديئة › 
وبه قال أحمد » وقال فى الجديد : الدية مائة من الإبل أو قيمتها من غيرها بالغة ما بلغت 
من غير تقدير بشىء فالكلام ههنا فى موضعين : الأول : فى أن الدية مقدرة بغير الإبل أم 
لا. 

والثانى : أن الدية عشرة آلاف درهم من الفضة أو اثنا عشر ألفا . فتقول : قال أبو 
يوسف فى « كتاب الخراج ؟ : حدثنى محمد بن إسحاق » عن عطاء : أن رسول الله علا 
وضع الدية على الناس فى أموالهم » على أهل الإبل مائة بير » وعلى أهل الشاة ألفى 
شاة » وعلى أهل البقر مائتى بقرة » وعلى أهل البرد ماتتى حلة . وهو ظاهر فى التقدير. 
بغير الإبل ؛ لأن النبى يل ساق الغنم والبقر والحلل مساق الإبل » والإبل مقدرة فكذاك 
غيرها . 

فإن قلت : فى سنده محمد بن إسحاق » وهو مختلف فيه » ثم هو مدلس وقد 
عندنا » وعنعنة المدلس مقبولة عندنا » والمرسل يحتج به علدنا » ثم قد رواه أبو تميلة يحيى 
ابن واضح عن محمد بن إسحاق »> عن عطاءء عن جابر أخرجه أبو داود فى « سئنه 22176 
وأبو تميلة ثقة > وزيادة الثقة مقبولة > فجاء الاتصال » واندفع الإرسال : 

فإن قلت : هو معارض با روى أبو داود(') عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن 
جحله: أن الدية كانت على عهد رسول الله ب تمانمائة دينار » أو ثمانية آلاف درهم » ودية 
أهل الكتاب يؤمئذ النصف من دية المسلمين » فكان كذلك حتى استخلف عمر فقال : إن 
الإبل قد غلت » ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق اثنى عشر 


. ) 5087/4 ( : رواه أبو داود‎ )١( 
. ) 8047/4 ( المصدر السابق‎ )( 
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س 


من الدية عشرة الاف درهم»وعلى أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل البقر مائتا بقرق 


ألفا » وعلى أهل البقر مائتى بقرة » وعلى أهل الشاة ألفى شاة » وعلى أهل الخلل مائتى 
حلة » قال : وترك دية أهل الذمة ٠‏ لم يرفعها فيما رفع من الدية اه . لأآن هذا النص فى 
التقويم دون التقدير . 

قلنا : مارواه ابن إسحاق مبنى على العلم » وما رواه عمرو بن شعيب يحتمل أن يكون 
مبنيا على عدم العلم بتقدير رسول الله ية »> فيرجع ما روى ابن إسحاق على ما روى 
عمرو بن شعيب » ولو سلم رواية عمرو بن شعيب يلزم أن يكون دية أهل الذمة أنقص من 
نصف دية المسلمين » وقد قدره رسول الله كَل بالنصف » فكيف يظن بعمر أنه بدل سئة 
رسول الله ية فى أهل الذمة ؟ ثم لما كان بالدينار فى زمنه ية مقابلا بعشرة دراهم » كما 
يدل عليه قوله : كانت الدية على عهد النبى يياه ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ء كان 
مقتضى التقويم أن يقوم بعشرة آلاف درهم ؛ لأنه قومها بالدينار بألف دينار » فالظاهر أن 
الرواية غير مبنية على التحقيق » ولا تغتر بوثاقة الرواة » فإن الثقة محفوظ عن الكذب › 
وليس بمعصوم عن الخطأ والتوهم وعدم الحفظ ٠»‏ فالراجح هو حديث ابن إسحاق هذا ما 
يتعلق بالمقام الأول . 

والكلام المتعلق بالمقام الشانى : أن الدية من الورق عشرة آلاف درهم أو اثنا عشر ؟ 
فنقول : حجتنا فى ذلك ما روينا عن الشعبى » عن عبيدة السلمانى » وحجة أهل المدينة 
هو ماروى محمد بن مسلم » عن عمرو بن ديئار » عن عكرمة » عن ابن عباس : إن 
رجلا من بنى عدى قتل ٠»‏ فجعل النبى بيه ديته اثنى عشر ألفا » رواه أصسحاب السنن 
الأرىة(© > وقد روى عن عمر وعلى وغيرهما أنهم جعلوا الدية اثنى عشر ألفا . 

والحواب عنه أن الذى يظهر من تتبع الروايات والتعمق فيها أن الدارهم كانت على عهد 
رسول الله ية والخلفاء الراشدين صنفين : صنف صرف عشرة بديتار » وصنف صرف 
ثنى عشر بدينار » وهذه الدراهم كانت متفاوتة فى الوزن » فالصنف الذى كان صرف 
عشره بديئار كان وزن سبعة والصنف الذى كان صرف اثنى عشر بدينار كان وزن ستة إلا 


)١(‏ رواء أبو داود ( ٤٥٤1/٤‏ )ء والترمذى ( 188/4 ) » والنسائى ( 1411/8 ) وابن ماجة 
C7‏ . 
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وعلى أهل الإبل مائة من الإبل»وعلى أهل الغنم ألفا شاةءوعلى أهل الحلل ماثتا حلة 


سدسا » والدراهم التى كانت وزن ستة إلا سدساً فى الوزن والقيمة فقد كانوا يقضون 
بعشرة آلاف من الدراهم التى كانت وزن سبعة كانت خمسة منها مساوية لستة من الدراهم 
التى كانت وزن سبعة » وقد كانوا يقضون باثنى عشر ألفا من الدراهم التى كانت ورن ستة 
إلا سدسا ؛ لكونها متساوية فى الوزن والقيمة » وبهذا يرتفع الخلاف من بين الروايات . 

فإن قلت : ما الدليل على وجود الصنفين فى زمنه يله ؟ قلنا : الدليل على ذلك أنه 
روى النسائى''2 عن الحسن بن حى » عن منصور » عن الحكم » عن عطاء ومجاهد » عن 
ين » قال : ثمن المجن على عهد رسول الله اة دينار أو عشرة دراهم. 

وهذا يدل على أن الدينار كان يصرف إذ ذاك بعشرة دراهم » فإن قلت : هذا مرسل » 
قلنا : لا ضير » فإن المرسل عندنا حجة » ويؤيده ما روى عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيهء عن جده : أن الدية كانت على عهد رسول الله بهل ثمائمائة دينار » أو ثمانية آلاف 
درهم ؛ لأنه يدل على أن الدينار كان إذ ذاك بعشرة دراهم »ويدل عليه أيضا أنه روى 
القاسم بن عبد الرحمن » عن ابن مسعود » قال : لا تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة 
دراهم » ومثل هذا لا يقال بالرأى » فالظاهر أنه سمعه من رسول الله ية »> وهو يدل 
على أن الدينار كان إذ ذاك بعشرة دراهم . 

وروى أحمد "عن عائشة » عن النبى لل » قال : ١‏ اقطعوا فى ربع دينار » ولا 
تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك > وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم › والدينار اثنى عشر 
درهما » » وهذا يدل على أن الدينار كان يصرف إذ ذاك باثنى عشر درهما » فثبت وجود 
كلا الصنفين فى زمنه . 

فإن قلت : سلمنا أن الدينار قد كان يصرف بعشرة دراهم ٠‏ وقد كان يصرف باثنى عشر 
درهما » ولكن ما الدليل على أنهما كانا صنفین ؟ لم لا تجوز أن تكون صنفا واحدا » 
ويكون الاختلاف فى الصرف للاحتلاف فى سعر الدينار ؟ 


. ) 1977/8 ( : رواه النسائى فى سننه‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 
(۳) رواه أحمد فى المسند : ( 8١/5‏ ) » والبيهقى فى سننه ( ۲۷۲/۸ ) . 


AE.‏ تقدير الديات من غير الإبل إعلاء السنن 
چو و 05355952390502 ر و 


ورواه أبو يوسف فى « كتاب الخراج » : عن ابن أبى ليلى» عن الشعبى؛ عن عبيدة 


قلنا : فإن كانت تلك الدراهم وزن سبعة ففيه أنه روى الشافعى فى « الأم ٠‏ عن محمد 
ابن الحسن » عن شريك » عن أبى إسحاق : أنه قضى عثمان فى الدية بائنى ألف درهم » 
وكان الدرهم يومئذ وزن ستة . ويلزم منه أن الصحابة أحدثوا بعد اللبى يلك درهما غير 
شرعى من غير ضرورة » ولم يقل به أحد ٠‏ وإن كانت تلك الدراهم وزن ستة » يلزم أن 
تكون الأحكام الشرعية من نصاب الزكاة وغيره متعلقا به » ولا يقول به أحد من الأمة » 
فالظاهر هو ما قلنا : إن الدراهم كانت إذ ذاك صنفين : صنف وزن سبعة » وصنف وزن 
ستة إلا سدسا . 

وما روى أنه كانت وزن ستة قول تقريبى لا تحقيقى » والدراهم الشرعية كانت وزن 
سبعة . كما يدل عليه إجماع الأمة » والدراهم وزن الستة كانوا يتعاملون بها على مساواة 
وزن السبعة فى الوزن والقيمة . 

ويدل أيضا على أن اختلاف الصرف لم يكن للاختلاف فى السعر بل للاخحتلاف فى 
الوزن ء أنه يروى أن الدراهم كاتت. تصرف عشرة بدينار » ولا يروى غير ذلك > ولا خفاء 
فى أن اختلاف السعر لا ينحصر فيهما . فهذا دليل ظاهر على أن اتختلاف الصرف إنما كان 
لآجل اختلاف وزن الدراهم » لا للاختلاف فى سعر الديثار . 

فإن قلت : كيف قلت : إن الدراهم صرف عشرة بدينار كانت وزن سبعة » والدراهم 
صرف اثنى عشر بديئار كانت وزن ستة إلا سدسا ؟ قلنا : إذا انحصر الدراهم فى صنفين » 
وكان أحدهما وزن سبعة بدليل الإجنماع » دل ذلك على أنها هی التى كانت تصرف عشرة 
منها بديتار ؛ لأنها أكبر من الدراهم التى كانت تصرف اثنا عشر منها بدينار ولا كالت 
الدراهم التى كانت تصرف اثنى عشر منها بديئار أصغر كانت هى ورن الستة . 

فإن قلست : كيف عرفت أن الدراهم وزن الستة كانت أنقص من ستة مثاقيل بقدر 
السدس ؟ قلنا : إذا عرفنا أن الدراهم وزن سبعة مثاقيل كانت عشرة منها تساوى اثنى عشر 
من الدراهم وزن الستة فى الصرف » عرفنا أنها كانت تساويها فى الورن » فكان وزن اثنى 
عشر منها سبعة مثاقيل » كما كان ورن عشرة الصنف الآخر سبعة مثاقيل » فيكون الدراهم 
من ورن السبعة وزنه اثنان واربعون جزء من ستين جزء من المثقال وتكون من الصنف الآخر 
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السلمانى ؛ ورواه ابن أبى شيبة عن وكسيع , عن ابن أبى ليلى بسنده المذكور » كما فى 
«الزبلعى » . 


وزنه خمسة وثلاثون جزء من ستين جزء من المثقال » فيكون وزن عشرة من هذا الصنف 
خخمسة مثاقيل وخمسون جزء من ستين جزء من مثقال » أعنى وهو خمسة مثاقيل وخمسة 
أسداس مثقال » فيكون وزن عشرة منها خمسة مثاقيل وخمسة أسداس مثقال » وهو وزن 
الستة إلا سدساء وعلى هذا يكون قولهم وزن الستة مبنيا على التقريب دون التحقيق. 

فإن قلت : لم لا يجور أن تكون اثنا عشر منها مساويا لعشرة من الصنف الآخر فى 
القيمة العرفية دون الوزن ؟ فتكون وزن الستة على التحقيق . قلنا : هو محتمل » لكن 
الظاهر هو المساواة فى الوزن والقيمة » ولو سلم المساواة فى القيمة دون الوزن يقال : إن 
القضاء باثنى عشر ألفا كان قضاء بقيمة الدية ؛ لأنها كانت مساوية لألف دينار أو عشرة 
آلاف درهم من وزن السيعة فى القيمة بحسب عرف ذلك الزمان » والدية هو ألف دينار أو 
عشرة آلاف درهم من وزن السبعة »> .والتقدير باثنى عشر آلف درهم من الدراهم وزن 
السبعة غير صحيح ؛ لأن رواية بى إسحاق عن عثمان صريحة فى أن قضاءه باثنى عشر 
ألفا كان من وزن الستة ؛ ويحمل عليه قضاء عمر بائنى عشر ألف درهم لأنه صح أنه قضى 
بعشرة آلاف درهم » ولا يحصل التوفيق إلا ببحمل أحدهما على وزن السبعة ٠‏ والآخر 
على وزن الستة ٠‏ والعسمل بأحدهما وترك العمل بالآخر إلغاء للرواية الصحيحة من غير 
ضرورة . 

والقول بأن هذا الاحتلاف إنما كان لأجل الاختلاف فى قيمة الإبل » يرده القضاء بألف 
دينار فى كلتا الروايتين ؛ إذ لو كان ذلك لاختلاف القيمة لاختلف القضاء بالدنائير أيضا › 
وكذا يرده اتحاد القضاء بمائتى بقرة » وألفى شاة » ومائتى حلة لا قلنا . والقول باختلاف 
قيمة الدنانير قد عرفت بطلانه فيما عرفت . فتعين أن ذلك كان لاختلاف الدراهم فى 
الوزن والقيمة لا لغيره . 

ولا فرغنا من الكلام مع الشافعى وأهل المدينة نقول : إن أبا يوسف قال فى « كتاب 
الخراج ٠‏ : الدية مائة من الإبل » أو ألف دينار » أو عشرة آلاف درهم > أو ألفا شاة » أو 
مائنا حلة » أو مائتا بقرة ثم قال : وهذا قول من أدركت من علمائنا بالعراق اه . 
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وهذا يدل على أنه لا خلاف فيه لأبى حنيفة » وقوله فى ذلك مثل قول أبى يوسف فى 
أن الدية ماتتا بقرة » ومائتا حلة > وألفا شاة . لكن قال ميحمد فى « كتاب الآثار » بعد 
نقل رواية الشعبى عن عبيدة التى رويناها فيما سلف : بهذا كله نأحذ » وكان أبو حنيفة 
يأخذ من ذلك بالإبل والدراهم والدنانير اه . وهذا يدل على أنه لا يأخذ بقول عمر فى 
البقر والغنم والحلل » فقال بعض الفقهاء : إن فى المسألة عن أبى حنيفة روايتان : فى 
رواية يأخذ بالكل » وفى رواية يأخمذ بالإبل والدراهم والدناينر » ولا يأخذ بالبقر والغنم 
والخلل . 

وقال بعضهم : لا اختلاف فى الرواية » وقوله فى ذلك هو عدم الأحذ بالبقر والغنم 
والحلل » ولا آدری ماذا يقول فيما روى أبو يوسف عن علماء العراق من غير ذكر بخلاف 
أن خيفة : 

والحق عندى أنه لا خلاف لأبى حنيفة فى المسألة » وإثما قوله قولهما » ومعلى قول 
محمد : إن أبا حنيفة كان يأخذ من ذلك بالإبل والدراهم والدنانير » أنه كان يأخذ بها على 
وجه الأولوية ؛ لأن الإبل أصل فى الدية بلا شبهة » وفى غيرها احتمال التقويم » فما هو 
أصل بلا شبهة أولى مما فيه شبهة البدلية » ثم الدراهم والدنانير أمر معلوم لا يحتمل 
التزاع» والبقر والغنم والحلل أمر مجهول يحتمل النزاع » فما هو غير محتمل للنزاع أولى 
مما يحتمل النزاع » وليس معناه أنه لا يأخذ بالبقر والغنم والحلل أصلا ؛ لأن التقدير بها 
ثابت عن النى ية وعن عمر ٠»‏ فكيف لا يأخذ به ؟ وما يقال : إنها مجهولة ولا يصح 
التقويم بالمجهول » غير صحيح ؛ لأنها كالإبل فى الجهالة » فلما صح التقويم بالإبل مع 
الجهالة » فكيف لا يجوز التقويم بالبقر وغسيرها مع الجهالة ؟ وما يقال : إن التقدير بالإبل 
مشهور دون التقدير بالبقر وغيرها » غير مفيد ؛ لأنه لا أثر للشهرة فى صحة التقويم 
بالمجهول » والمؤثر فيما هو صحة الخبر » وقد سلم أبو حنيفة صحته فى باب الدراهم 
والدناير » فكيف لا يعتبر صحته فى باب البقر والغنم والحلل ؟ 

ويحمل عليه ما رواه محمد فى كتاب الديات من ١‏ المبسوط » : أنه لا يثبت الدية عند 
أبى حنيفة إلا من هذه الأنواع الشلاثة » أعنى الإبل » والدنانير » والدراهم » أى لا يثبت 


على وجه الأولوية » ويدل على صحة هذا التأويل أنه ذكر محمد فى « كتاب المعاقل » : 
أنه لو صالح أحد على أكثر من مائتى بقرة أو حلة لا يصح » ؛ لأنه لم يذكر فيه خلافا 
لأبى حنيفة » وهذا يدل على أن الدية مقدرة من البقر والحلل عنده » كما هى مقدرة من 
الإبل. 

واختلف المشايخ فى رواية « كتاب المعاقل ١‏ » فقال بعضهم : هى على الاتفاق » 
واحتجوا فى ذلك بعدم ذكر الخلاف » وقال بعضهم : هو قولهما » وقوله هو الصحة » 
واحتجوا فى ذلك برواية الديات أنه لا تلبت الدية عند أبى حنيفة إلا من الإبل والدراهم 
والدنائير » وخخطأوا قول الاتفاق . وأجاب عنه بعضهم بأن قول الاتفاق مبنى على عدم 
تسليم صحة رواية كتاب الديات » وفيه نظر ؛ لأن قول الاتفاق ليس فيه تصريح يعدم 
تسليم صحة رواية كتاب الديات » ولا هو مستلزم له ؛ لأنه يمكن أن يكون مبنيا على تأويل 
رواية كتاب الديات على نحو ما أولناه > ولا وجه لعدم التسليم للصحة بعد الثبوت. وقد 
عرفت أن الحق عندى هو عدم الخلاف بينهم » ورواية « كتاب الآثار ؛ والديات مؤولة؛ 
والله أعلم . 

ثم اعلم أنه روى البزار عن يوسف بن صهيب › عن أبيه : أن امرأة حذفت امرأة ؛ 
فقضى رسول الله ية فى ولدها بخمسمائة ونهى عن الخذف » كذا فى ١‏ الزيلعى » » 
وهله رواية تدل على الدية عشرة آلاف درهم ؛ لأن الواجب فى الجنين نصف عشر الدية › 
فإذا كانت حمسمائة نصف العشر كانت الدية عشرة آلاف درهم » كما لا يخفى » فهى 
شاهدة لما روى عن عمر فاعرف ذلك . 

قال العبد الضعيف: ذكر البلاررى فى الفتوح ۲ : حدثنا الحسين بن الأسود » حدثنا 
يحيى ابن آدم» حدثلى الحسن بن صالح» قال: كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفةء 
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كبارا أو صغارا ء فكانوا يضربون منها مثقالا » وهو وزن عشرين قيراطا » ويضربون منها 
وزن اثنى عشر قيراطا » ويضربون عشرة قراريط » وهى أنصاف المثاقيل » فلما جاء الله 
بالإسلام واحتيج فى أداء الزكاة إلى الأمر الوسط » فأخذوا عشرين قيراطا واثنى عشر 
قيراطا وعشرة قراريط » فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطا » فضربوا على وزن الثلث من 
ذلك وهو أربعة عشر قيراطا » فوزن الدرهم العربى أربعة عشر قيراطا من قراريط الدينار 
العزيز »> فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » وذلك مائة وأربعون قيراطًا وزن 
سبعة» وقال غير الحسن بن صالح : كانت دراهم الأعاجم ما العشرة منها وزن عشرة 
مثاقيل » وما العشرة منها وزن ستة مثاقيل › وما العشرة منها وزن حمسة مثاقيل فجمع 
ذلك فوجد إحدى وعشرون مثقالا » فأخل ثلائة » وهو سبعة مثاقيل » فضربوا دراهم وزن 
العشرة منها سبعة مثاقيل » القولان » ترجع إلى شىء واحد اه . ومن أراد البسط فى 
تحقيق أمر النقود › فليراجعه . 

وأخرج البيهقى فى « سننه 2١76‏ من طريق الشافعى » قال : قال محمد بن الحسن : 
بلغنا عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار فى الدية » 
وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك أبو حتيفة» عن الهيشم» عن الشعبى» عن 
عمر رضى الله عنه وقال آهل المدينة : إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض الدية على 
أهل الورق اثنى عشر ألف درهم : قال محمد : قد صدق أهل المديئة » ولكنه فرضها اثنى 
عشر آلف درهم وزن ستة . قال محمد : أخبرنا الثورى » عن مغيرة الضبى » عن 
إبراهيم» قال : كانت الدية الإبل » فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين 
درهما وزن ستة » فذلك عشرة آلاف درهم ( بوزن سبعة > واثنا عشر ألفا بوزن ستة ) . 

قال : وقيل لشريك بن عبد الله : إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه . 
فأصاب رجلا من المسلمين » فقال شريك : قال ابن إسحاق : عانق منا رجلا من العدو 
فضريهء فأصاب رجلا منا فسلت وجهه» حتى وقع على حاجبه وأنفه ولحيته وصدره فقضى 
فيه عثمان بن عفان رضى اللّه عنه بالدية اثنى عشر ألفا » وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة . 
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قال الشافعى : فقلت لمحمد بن الحسن : أفتقول : إن الدية اثنا عشر ألفا درهم وزن ستة » 
فقال : لا » فقلت : فمن أين زعمت أنك عن عمر قبلتها ؟ وأن عمر قضى فيها بشىء لا 
تقضى به اه . 

قلت : إنما قال محمد : لا ؛ لأن الدراهم كانت قد طبعت فى الإسلام وزن سبعة » 
وهو الذى اعتبره الشرع فى نصاب الزكاة ونحوه > فلا وجه للقضاء بوزن الستة بعد ما 
طبعت الدراهم على ما اعتبره الشرع من وزنها » وإنما قضى عمر وعثمان بوزن الستة ؛ لأن 
الدراهم لم تطبع حينئذ على نقش الإسلام » ونما كانت تجىء من الروم والفارس » فلعلها 
لم تجىء مرة إلا على ورن الستة » فقضيا بالدية اثنى عشر ألف درهم » وكذلك نقضى بها 
لو انعدمت دراهم الإسلام . 

وأيضا فقد اعترف البيهقى بأن الرواية فيه عن عمر رضى الله منقطعة » وكذلك عن 
عثمان رضى الله عنه » والذى أودعناه فى المت أول الباب موصول عن عمر ؛ فإن أيا حنيفة 
رواه عن الهيثم » عن الشعبى » عن عبيدة السلمانى » عن عمر » وفيه أنه قال : على 
أهل الورق من الدية عشرة آلاف درهم وهذا سند صحيح موصول ؛ وروی وكيع » عن 
ابن أبى ليلى ٠‏ عن الشعبى » عن عبيدة السلمانى » قال : وضع عمر بن الخطاب على 
أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم . 

وفى ‏ المحلى » ١‏ روينا من طريق حماد بن سلمة » عن حميد » قال : كتب عمر بن 
عبد العزيز : فى الدية عشرة آلاف درهم ٠»‏ قال ابن المنذر : هو قول أبى حنيفة وأصحابه ١‏ 
والثورى ء وأبى ثور . وفى ١‏ التجريد » للقدورى : لا خلاف فى أن الدية ألف دينار » 
وكل دينار عشرة دراهم » ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارا »> ونصاب الورق ماتتى 
درهم » وهلا مما لا حلاف فيه . 

فلو سلمنا أن عمر وعثمان قضيا فى الدية اثنى عشر ألفا بوزن السبعة » لكان ما رويناه 
عنه أولى بالأخذ ؛ لكونه موصولا سندا ؛ ولكونه أقل ٠‏ وإذا انحتلفت الروايات بالزيادة 
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والنقصان فالأخذ بالأقل المتيقن به أولى وألزم ؛ ولكونه أوفق با اعتبره الشارع فى نصاب 
الزكاة »ء حيث جعل الدينار بعشرة دراهم » ومقتضاه أن يكون الدية التى أجمعنا على كونها 
ألف دينار من الذهب عشرة آلاف درهم من الورق . قال ابن حزم" ؛ وأما المالكيون فقد 
تناقضوا » إذ قد رووا دينار الدية > وديئار القطع فى السرقة » ودينار الصداق برأيهم باثنى 
عشر درهما » وقد رورا دينار الزكاة بعشرة دراهم» وهذا تلاعب لا خفاء به . 

وأما قول البیھقی" : وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن أبيه » عن 
جدهء عن عمر رضى الله عنه » ومعه حديث ابن عباس رضى الله عنه » ففيه أن حديث 
عمرو بن شعيب فى هذا الباب مضطرب جدا » فروى البيهقى من طريق مسلم بن خالد » 
عن ابن جريج » عنه » قال : كان النبى ية يقيم الإبل ٠‏ فإذا غلت رفع فى قيمتها » وإذا 
هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان ٠‏ ورواه من طريق محمد بن راشد › 
عن سليمان بن موسى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده كذلك » وزاد : 
وبلغت على عهد رسول الله وك ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار » أو عدلها من الورق 
ثمانية آلاف درهم » ومفاده أنها كانت ما بين أربعمائة ديئار إلى ثمانمائة دينار » وروى أبو 
داود من طريق حسين المعلم ۽ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : «كانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله يا ثمافاثة دينار » أو ثمالية آلاف درهم » الحديث7" , 
ولا يخفى ما يينهما من التخالف والاختلاف . 

وأما حديث ابن عباس ففيه محمد بن مسلم الطائفى » ضعفه ابن حنبل » وقد رواه ابن 
عيينة عن عمرو » عن عكرمة عنه عليه السلام » لم يذكر ابن عباس ء كذا قال أبو داود » 
وقال ابن معين : ابن عيينة أثبت فى عمرو بن دينار من الطائفى » وأوثق مئه » ولهذا قال 
عبد الحق : المرسل أحق من المسئد » ثم ذكره البيهقى من طريق محمد بن ميمون » عن 
ابن عيبنة بسنده بذكر ابن عباس ٠‏ قلت : أخرجه النسائى عن ابن ميمون بسنده عن عكرمة 
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سمعناه مرة يقول عن ابن عباس : إنه عليه السلام قضى باثنى عشر ألفا يعنى فى الدية » 
ثم قال النسائى : ابن ميمون ليس بالقوى » والصواب مرسل . وقال ابن حزم : قوله : 
يعنى «فى الدية » ليس من كلامه عليه السلام » ولا فى الخبر بيان أنه من قول ابن عباس » 
وقد يقضى عليه السلام بذلك فى دين أو دية بالتراضى » ورواه مشاهير أصحاب ابن عيينة 
لم يذكروا فيه ابن عباس كما رويناه من طريق عبد الرزاق» عن ابن عبينة » فذكره عن 
عكرمة مرسلا » وأخرجه الترملى من طريق ابن عيينة بسنده » ولم يذكر ابن عباس » ثم 
قال : لا نعلم أحدا يذكر فى هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم . 

وقال الجصاص فى ١‏ الأحكام ؟ له : الدية قيمة النفس » وقد اتفق الحميع على أن لها 
مقدارا معلوما > لا يزاد عليه » ولا ينقص منه » وأنها غير موكولة إلى اجتهاد الرأى » 
كقيم المتلفات ومهور المثل ونحوهما » وقد اتفق الجميع على إثبات عشرة آلاف » واحتلفوا 
فيما زاد » فلم يجز إثباته إلا بتوقيف » وقد روى هشيم » عن يونس » عن الحسن : أن 
عمر بن الخطاب قوم الإبل فى الدية مائة من الإبل » قوم كل بعير بمائة وعشرين درهما » 
اثنى عشر ألف درهم » وقد روى عنه فى الدية عشرة آلاف ( رواه عبيدة السلمانى عنه » 
كما مر فى المتن ) » وجائز أن يكون من روى اثنى عشر ألفا على أنها وزن ستة » فتكون 
عشرة آلاف وزن سبعة » وذكر الحسن فى الحديث أنه جعل الدية من الورق قيمة الإبل » لا 
أنه أصل فى الدية > وفى غير هذا الحديث أنه جعل الدية من الورق » وروى عكرمة عن 
أبى هريرة فى الدية عشرة آلاف درهم . 

فإن احتج محتج بما روى محمد بن مسلم الطائفى » عن عمرو بن دينار» عن عكرمة ع 
عن ابن عباس : أن النبى اة قال : ١‏ الدية اثنا عشر ألفا 2176 » وبا روى ابن أبى نيح 
عن أبيه : أن عمر قضى فى الدية باثنى عشر ألفا » وروى نافع بن جبير» عن ابن عباس 
مثله » والشعبى» عن الحارث» عن على مثله » قيل له : أما حديث عكرمة © فإنه يرويه 
ابن عيينة وغيره» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة مرسلاء لم يذكر فيه ابن.عباس» ويقال: 
إن محمد بن مسلم غلط فى وصله» وعلى أنه لو ثبت جميع ذلك احتمل أن يريد بها 
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اثنى عشر ألف درهم وزن ستة ٠‏ وإذا احتمل ذلك لم يجز إثبات الزيادة بالاحتمال › 
ويثيت عشرة آلاف بالاتفاق » وأيضا : قد اتفق الجميع على أنها من الذهب ألف دينار » 
وقد جعل فى الشرع كل عشرة دراهم قيمة لدينار » ألا ترى أن الزكاة فى عشرين مثقالا » 
وفى مائتى درهم » فجعلت ماتا الدرهم نصابا بإزاء العشرين دينارا » كذلك ينبغى أن 
يجعل بإزاء كل دينار من الدية عشرة دراهم . 

قال الجصا ص( : وقال أبو حنيفة : الدية من الإبل » والدراهم » والدتانير ء فمن 
الدراهم عشرة آلاف درهم > ومن الدنانير ألف ديئار » وأبو حنيفة لا يرى الدية إلا من 
الإبل والورق » والذهب » وقال مالك والشافعى : من الورق اثنا عشر ألفا » ومن الذهب 
آلف . 

وقال أبو يوسف ومحمد : الدية من الورق عشرة آلاف : وعلى أهل الذهب آلف 
دينارء وعلى آهل الإبل مائة بعير » وعلى أهل البقر مائتا بقرة » وعلى أهل الشاة ألفا 
شاة» وعلى أهل الحلل مائتا حلة يمانية ٠‏ ولا يؤذ من الغنم والبقر فى الدية إلا الثنى 
فصاعدا . ولا تؤخذ من الحلل إلا اليمانية » قيمة كل حلة خمسون درهما فصاعدا . قال: 
وإنما لم يجعل أبو حنيفة الدية من غير الأصناف الثلاثة من قسبل أن الدية لما كانت قيمة 
النفس كان القياس أن لا تكون إلا من الدراهم والدنانير » كقيم سائر المتلفات » إلا أنه لما 
جعل النبى يك قيمتها من الإبل تبع الأثر فيها » ولم يوجبها من غيرها » والله أعلم اه. 
ملخصا بتقديم وتأخير . 

لأن التقدير بالإبل عرفتاها بآثار مشهورة عدمناها فى غيرها : قاله صاحب ١‏ الهداية ه, 
ولا يخفى صحته على من له إلمام بمعرفة الأحاديث » وأيضا فتقييد البقر والغئم فى الدية 
بالنى فصاعدا » والحلل بكوته يمانية قيمة كل حلة خمسون درهما » لا أثر فى شىء من 
الآثار التى ذكرها أبو يوسف ومحمد وغيرهما من المحدثين » ولا يجوز تقدير الدية أو 
تقييدها بالرأى ؛ فلأجل ذلك لم يقل أبو حنيفة با قالاه » وأما قول أبى يوسف فى 
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باب دية أهل الذمة 
۴ - حدثنا أبو يوسف الصيدلانى » حدثنا محمد بن سلمة » حدثنا محمد بن ' 
إسحاق » قال : سألت الزهرى » قلت : حدثنى عن دية الذمى كم كانت على عهد 


«الخراج » : هذا قول من أدركت من علماتنا بالعراق » فراجع إلى كون الدية عشرة الاف 
درهم من الورق > بدليل ما فى سياقه : فأما أهل المدينة فإنهم يجعلونها من الورق انى 
عشر ألفا اه . وإرجاعه إلى كل ما ذكره فيما مضى كما فعله بعض الأحباب » بعيد من 
الصواب ٠‏ والله تعالى أعلم . 
باب دية أهل الذمة 

قوله : « حدثنا أبو يوسف إلخ » قلت : الزهرى لم يذكر له سندا ولكنه صحح 
الحديث » وهو إمام حجة ؛ فلا يكون أقل من بلاغات مالك » وتعليقات البخارى › 
وليس هذا من مراسيل الزهرى التى يرويها من غير تصحيح » فاعرف ذلك ١‏ ولا تقل أنه 
من مراسيل الزهرى » ومرسله ليس بحجة ؛ لأن هذا فى المرسل الذى يرويه من غير 
تصحيح» وأما ما يصححه فقد عرفت أن تصحيحه ليس بأدون من تصحيح البخارى ومالك 
للتعليقات والبلاغات » ولم يتنبه الشافعى لهذه الدقيقة ؛ فرده لكونه مرسلا » كما نقل عنه 
الزيلعى من رواية البيهقى . 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر » عن الزهرى » قال : كان دية اليهودى والنصرانى فى 
رمن البى فق مثل دية السلم » وأبى بكر وعمر وعشمان » فلما كان سعاوية أععى امل 
القتيل النصف » وألقى النصف فى بيت المال » » ثم قضى عمر بن عبد العزيز فى النصف » 
yy‏ 
فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة » قلت للزهرى : بلغنى أن ابن المسيب قال : 
أربعة آلاف . فقال : إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله تعالى : 9 وإن كان من فوم 
بينكم وبينهم مياق فدية مُسَلّمَ إن أهله 4 , أحرجه الزيلعى فى «نصب الراية » » وهذا 
يدل على كمال وثوق الزهرى بالرواية . 
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رسول الله بي ؟ قد اختلف علينا فيها ء فقال : ما بقى أحد بين المشرق والمغرب أعلم 
بذلك منى » كانت على عهد رسول الله بء ألف دينارء وأبى بكر وعمر وعثمان › 


وأخرج أبو داود فى ؛ المراسيل 2١7»‏ عن ابن المسيب » قال رسول الله بال : « دية كل 
ذى عهد فى عهده آلف ديئار ؛ » رواه الزيلعى ٠‏ ومراسسيل ابن المسيب صحاح عند 
المحدثين» وقال محمد فى ١‏ الآثار » : أخبرنا أبو حنيفة » عن الهيثم بن أبى الهيثم » أن 
النبى َل وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا : ١‏ دية المعاهد دية الحر المسلم » كذا فى الزيلعى › 
وأخرج أبو داود فى المراسيل ۲“ بسند صحيح عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » قال : 
كان عقل الذمى مثل عقل المسلم فى رمن رسول الله اة » ورمن أبى بكر » وزمن عمر › 
وزمن عثمان » حتى كان صدر من خلافة معاوية » فقال معاوية : إن كان أهله أصيبوا به 
فقد أصيب به بيت مال المسلمين . ( لفوات الجزية ) فجعلوا لبيت الال النصف ولأهله 
. النصف خمسماتة دينار » ثم قتل آخر من أهل الذمة » فقال معاوية : لو أنا نظرنا إلى هذا 
الذى يدخل بيت مال المسلمين فجعلناه وضعا عن المسلمين دعونا لهم ٠‏ قال : فمن هناك 
وضع عقلهم إلى خمسماثة . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » عن يعقوب بن عتبة » وإسماعيل بن محمد › 
وصالح » قالوا : عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين » جرت بذلك السنة فى 
عهد رسول الله به » وقال عبد الرزاق : أخخيرنا معمر » عن الزهرى » عن سالم » عن 
أبيه : أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة » فرفع إلى عثمان فلم يقتله » وجعل عليه ألف 
دينار . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا أبو حنيفة » عن الحكم بن عتبة » عن على » قال دية كل 
ذمى مثل دية المسلم » قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهد» عن ابن مسعود » قال : دية المعاهد مثل دية المسلم » وأخرجه البيهقى أيضا ٠‏ ثم 
أخرج البيهقى نحوه عن القاسم بن عبد الرحمن » عن ابن مسعود » وقال : هما منقطعان 
إلا أنه يعضد كل واحد منهما الآخر » كذا فى : نصب الراية ٠‏ . 


(۱) حديث ( ¥۲( . 
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حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة دينار » ووضع فى بيت المال خمسمائة 
دينار » رواه ابن أبى عاصم فى ١‏ كتاب الديات » .' 


قلت : هو مذهب أثمتنا » وقال الشافعى : دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم » واحتج 
له با روى عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب : ١‏ أن رسول الله مَك 
فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم 2306 » رواه الزيلعى › 
وقال : هو معضل » وبما رواه عبد الرزاق والشافعى » عن عمر : أنه قضى فى اليهودى 
اا جرس الجافانة 1 ١‏ بجوعا ورك الشافعى عن عثمان : أنه 
قضى فى دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف درهم . 

وقال مالك وأحمد : دية اليهودى والنصرانى نصف دية المسلم فى الخطأ » ودية المسلم 
كاملة فى العمد » فحمل ما رويئا من الدية الكاملة على العمد » وما روينا من أربعة آلاف 
على النصف » لما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه > عن جده : أن دية اليهودى 
والنصرانى فى عهد النبى ل كانت نصف دية المسلمين » وكانت الدية يومئذ ثمائية آلاف 
درهم . 

ويرد عليه أنه إذا كان كذلك فكيف فضى عمر أربعة آلاف مع كونها ثلفا من دية 
المسلمين ؟ وكيف جاز لعثمان القضاء بأربعة آلاف درهم مع كونها ثلثا من الدية ؟ ويرد 
على الشافعى أنه كيف قضى رسول الله اة بأربعة آلاف ؟ وقد كانت الدية ثمانية آلاف 
درهم ؛ لأن أربعة آلاف نصف لثمائية آلاف ٠‏ وليست بثلث » فلما اخمتلفت الروايات 
أخذنا روايات كمال الدية ؛ لكونها مواقفة لظاهر الآية ؛ لأن الله تعالى كما أوجب الدية 
فى قتل المؤمن» كذلك أوجب فى قتل المعاهد » والظاهر هو المساواة لاتحاد اللفظين . 

فإن قلت : المرأة داخلة فى الآية » وليست ديتها مساوية للرجل » فكذلك يجوز أن لا 
يكون دية المعاهد ماوية لدية المسلم . 

قلنا : إنما قلنا بنقصان دية المرأة للإجماع ٠‏ وللآثار الواردة فيها من غير معارض ٠‏ فلو 


(1) سنن البيهقى الصغرى : حديث ( ۳۲۹۲ ) . 
(۲) ستن البيهقى : 8 / ٠١١‏ ء والصغرى ( ۳۲۹۸ ) . 
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جاءت الآثار كذلك فى المعاهد لقلنا بها » ولكن قد عرفت أن الآثار قد وردت موافقة 
لظاهر الآية ومخالفة له ؛ فيكون القول بما هو موافق للظاهر أولى . 

والحاصل أن الآية ظاهرة فى مساواة دية المرأة والرجل » كما هى ظاهرة فى مساواة دية 
المعاهد والمسلم » إلا أنا صرفناها عن الظاهر للآثار والإجماع » وليس كذلك المعاهد ؛ 
لأنه وردت فيه آثار مختلفة » بعضها يوجب صرفها عن الظاهر » وبعضها يوجب إبقاءها 
عليه ؛ فلا يجب صرفها عن الظاهر ء ويعمل بالآثار التى يوافق الظاهر لا بالتى يخالفها 
هذا . 

ودية المجوسى عندنا كاملة > وعند الشافعى وغيره ثمائمائة درهم » وحجتهم ما روى 
عن عمر : أنه جعل دية المجوسى ثمانمائة درهم » وحجتنا ظاهر الآية ؛ لأنه لم يفصل بين 
معاهد ومعاهد . والنصوص التى رويناها فى الكمال دية المعاهد والذمى . والجواب عن 
أثر عمر أنه معارض بما روى عنه سابقا أن دية أهل الذمة كانت فى عهده كاملة » وهو 
موافق لظاهر الكتاب » فيكون هو الراجح . 

قال العبد الضعيف : روى ابن حزم فى « المحلى 2١76‏ من طريق عبد الرزاق : نا معمرء 
عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة 
عمداء فرفع إلى عثمان بن عفان ء فلم يقتله به » وغلظ عليه الدية كدية المسلم » قال 
الزهرى : وقتل خالد بن المهاجر ‏ هو ابن خالد بن الوليد ‏ رجلا ذميا فى زمن معاوية » 
فلم يقتله به » وغلظ عليه الدية آلف دينار . 

قال ابن حزم : هذا فى غاية الصحة عن عثمان » ولا يصح فى'هذا شىء غير هذا عن 
أحد من الصحابة » إلا ما ذكرنا عن عمر أيضا من طريق النزال بن سبرة » ومن طريق عبد 
الرزاق : نا رباح بن عبد الله بن عمر » أخبرنى حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك : أن 
يهوديا قتل غيلة » فقضى فيه عمر بن الخطاب باثنى عشر آلف درهم, . 

قلت : وفى كل ذلك رد على من قال : لا قصاص فى قتل الذمى ولا دية » كابن 
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حزم » وعلى من قال : دية الذمى نصف دية المسلم أو ثلثها . 

وأما أن عمر وعثمان ومعاوية لم يقتلوا المسلم بالذمى ٠‏ فلعل ذلك لشبهة درأت 
القصاص ؛ أو لكون رضاء الولى بالدية مرجوا »> فقد روينا عن عمر وعثمان أنهما أقادا 
الذمى من المسلم » كما مر فى الأبواب السالفة فتذكر » وأما أن عمر قضى باثنى عشر 
ألفاء فقد مر تأويله أيضا » وقول البيهقى فى رواية الزهرى عن سالم عن ابن عمر : إنه 
غير محفوظ » رد عليه ؛ فإن عبد الرزاق أخرجه عن الزهرى من وجهين » وأن ابن حزم 
قال : هو فى غاية الصحة عن عثمان » فلا أدرى ما معنى قول البيهقى : غير محفوظ ؟ . 

ويؤيده ما روى البيهقى نفسه من طريق الشافعى : أنباً محمد بن الحسن » أنيأ محمد بن 
يزيد » أنبأ سفيان بن حسين » عن الزهرى : أن ابن شاس الجذامى قتل رجلا من أنباط 
الشام » فرفع إلى عثمان رضى الله عنه » فأمر بقتله » فكلمه الزبير وناس من أصحاب 
رسول الله اة رضى الله عنهم فنهوه عن قتله » قال : « فجعل ديته آلف دينار ١76‏ . قال 
الشافعى . 

قلت : هذا حديث من يجهل ؛ فدع الاحتجاج به » وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه أراد 
قتله » فمنعه أناس من أصحاب رسول الله ية »> فرجع لهم » فهذا عثمان ومن معه 
مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر » فكيف خالفتهم ؟ اه . 

قلت : ابن يزيد هو الكلاعى الواسطى » وثقه ابن معين وأبو داود » وقال اين حنبل ؛ 
كان بتا فى الحديث » فلا أدرى من الذى يجهل من هؤلاء ؟ 

وأما قوله : إنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله ئ » فليس فيه ما يدل 
على المنع 5 إنما فيه أنهم كلموه » ومعتاه نهم كلموا أن لا يعجل بالقصاص ؛ لا كانوا 
يرجون من أولياء المقتول أن يرضوا بالدية » وهل هو إلا نظير قوله وَل فى الربيع بنت 
النضر حين كسرت ثنية جارية من الأنصار : « يا أنس > كتاب الله القصاص »© » وقول 
أنس : لا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنينها » فرضى القوم وعفوا"؟ . فهل لأحد أن 
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يقول : إن أنس بن النضر منع النبى ية من القتصاص ؟ كلا ء بل كلمه وتشفع إليه وإلى 
القوم » كذلك ههنا » فالحديث حجة على الشافعى ؛ لأن عثمان ومن معه كلهم مجمعون 
أن دية الذمى آلف دينار كدية المسلم سواء ء فإن قال : هو منقطع بين الزهرى وعثمان . 
قلنا : مشل هذا المنقطع حجة عند الشافعى » فالنقطع يقوى عنده بمنقطع مثله » فكيف 
بمنقطع تقوى بموصول ؟ . 

وقال الطحاوى : ثنا إبراهيم بن منقذ » ثنا عبد الله بن يزيد المقرى » عن سعيد بن أبى 
یوب ء حدثنى يزيد بن أبى حبيب » أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره : أن رفاعة بن 
السمؤل اليهودى قتل بالشام » فجعل عمر ديته ألف دينار . وهذا السند رجاله على شرط 
مسلم خلا ابن منقذ ء وهو ثقةء أخرج له الحاكم فى المستدرك »© وابن حبان فى 
«صحيحه ١‏ ء وأخرج أبو داود فی امراسيله ١79‏ بسند رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب 
قال: قال رسول الله ي : « دية كل ذى عهد فى عهده ألف دينار » . 

وهذا يدل على أن ما رواه البيهقى من طريق الشافعى » عن سفيان بن عيينة » عن 
صدقة بن يسار ء قال : أرسلنا إلى سعيد ين المسيب نسأله عن دية المعاهد ؟ فقال : قضى 
فيه عثمان بن عفان رضى الله عنه بأربعة آلاف » قال : فقلنا : من قبله ؟ قال : فحسبنا 
اه . كان قيل أن ييلغه عن رسول الله يه ما ذكره ء فيبعد كل البعد أن يكون عنده 
حديث عن رسول الله يا فيتركه » ويآخذ بقضاء عثمان » بل الظاهر أنه أخذ بقضائه قبل 
أن يبلغه عن رسول الله ية : « دية كل ذى عهد فى عهده ألف ديتار 274 » وهذا هو 
اللائق بشأنه » فقول الشافعى ‏ رحمه الله هم الذين سألوه أى ابن المسيب آخرا » دعوى 
مجردة عن دليل » فليس فى قضية ما يدل على أن ذلك كان آخرا ء وذكر أبو عمر فى 
«التمهيد ؛ عن جماعة منهم ابن المسيب > أتهم قالوا : دية المعاهد كدية المسلم » وروق 
الطحاوى بسنده عنه قال  :‏ دية كل معاهد فى عهده ألف دينار » . 


 هجيرخت سبق‎ )١( 
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ثم ذكر البيهقى7ا) من طريق أبى المقدام » عن سعيد بن للسيب : أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قضى فى دية المجوسى بثمائمائة درهم اه . 

قلنا : قد ثبت عن عمر خلافه كما تقدم » ولا فرق بين معاهد ومعاهد , ثم ذكر؟) 
من طريق أبى صالح : ثنا ابن لهيسعة » عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير » عن عقبة 
ابن عامر » قال : قال رسول الله كَل : « دية الجوسى ثماغائة درهم » » قال الييهقى : 
تفرد به أى برفعه ووصله أبو صالح كاتب الليث ‏ والأول أشبه أن يكون محفوظا اه . 
أراد بالأول ما رواه ابسن وهب : أخبرنى ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبسيب ء عن ابن 
شهاب : أن عليا وابن مسعود رضى الله عنهما كانا يقولان : فى دية المجوسى ثماغائة 
در 07 وهو مرسل ابن شهاب لم يدرك عليا ولا ابن مسعود . 

ويعارضه ما رواه البیھقی““ من طريق أبى بكر بن عياش » عن أبى سعد البقال » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : «جعل رسول الله ب دية المعاهدين دية المسلم » . وأما 
قوله : إن سعيد بن المرزبان البقال لا يحتج به.ء ففيه أن على من يحتج بابن لهيعة أن 
يحتج به ٠»‏ فقد وثقة كثيرون كما مر غير مرة » لا سيما وقد عضده ما رواه البيهقى نفسه 
من طريق الحسسن بن عمارة » عن الحكم . عن مقسم » عن ابن عباس ٠‏ قال : ودى 
رسول الله وَل رجلين من المشركين ‏ وكانا منه فى عهد ‏ دية الحرين المسلمين . والحسن بن 
عمارة ليس بدون ابن لهيعة » وأيده ما روا من طريق على بن الجعد : ثنا أبو كرر ء 
عن نافع » عن اين عمر أن النبى بي قال ٠١‏ دية ذمى دية مسلم ١‏ » ولا يضرنا قول 
الدارقطنى : أبو كرز هذا متروك الحديث ؛ فإن ابن لهيعة أيضا ليس بمقيول عنده . 


)١(‏ سيق تخريجه. 
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ويشيده ما روأه الب لبيهقي من طريق يحي بن آدم : ثنى الحسن بن صالح » عن 
على بن أبى طلحة » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن مسعود - رضى 
الله عنه ‏ قال : « من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم » » ولا يضرنا قول 
البيهقى : هذا منقطع موقوف ؛ فإن ما رواه ابن لهيعة » عن يزيد بن حبيب » عن 
ابن شهاب » عن على وابن مسعود ء منقطع موقوف أيضا › والقاسم من أهل بيت 

قال ابن التركمانى : هذا هو مذهب ابن مسعود مشهور عنه وإن كان منقطعًا » وقد 
« دية المعاهد مثل دية المسلم » . وقال ذلك على أيضا : وهو أيضنًا منقطع إلا أن كلا منهما 
يعضد الآخر ويقويه » وذكر عبد الرزاق عن أبى حنيفة » عن الحكم بن عتيبة » أن عليا 
قال : دية اليهودى والنصرانى وكل ذمى مثل دية المسلم . 

( ولا يخفى أن أهل الكوفة أعلم بقضايا على وابن مسعود من ابن شهاب ) وذكر أيضا 
سندين صحيحين عن النخعى والشعبى : أن دية اليهودى والنصرانى كدية المسلم » وذكر 
يضا عن ابن جريج » عن يعقوب بن عتبة » وإسماعيل بن محمد » وصالح » قالوا : 
عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين ٠‏ ذكرانهم وإنائهم ٠‏ جرت بذلك السنة فى 
عهد رسول الله اطا , وبهذا قال عطاء ومجاهد وعلقمة والنخعى ذكره عنهم ابن أبى شيبة 
أسانيده » وبه ظهرز أن مرسل ابن المسيب قال : قال رسول الله بل : « دية كل ذى عهد 
00 > قد تأيد بمرسلين صحيحين » وبعدة أحاديث مسئده وإن كان 
عيها كلام » وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة » ومن بعدهم » فبوجب أن يعمل به 
الشافعى » كما عرف من ملهبه . 


7 عله آلف دينار 


وفى ‏ النم هيد ١‏ : روى ابن إسحاق عن داود بن الحصين » عن عكزمة » عن ابن 


T/A 


(۲) سبق تخریجه . 


عباس فى فضية قريظة والنضير : أنه عليه السلام جعل ديتهم سواء دية كاملة » وهو الذى 
دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ؛ لأنه قال : 3 ومن قعل مؤمنا خطتا فعحرير رقبة مؤمئة 
ودية مسلمَة إلى أهله 0 58 ثم قال : « وإن كان من قوم بيدكم وبينهم مياق فدية 
مسلمة 4 . والظاهر أن هذه اندية هى الدية الأولى » وكذا فهم جماعة من السلف . 
قال ابن أبى شيبة : ثنا عبد الرحيم ‏ هو ابن سليمان ‏ عن أشعث - هو ابن سوار - عن 
الشعبى ٠‏ وعن الحكم » وحماد عن إبراهيم » فالا : دية اليهودى » والنصرانى ء والحربى 
المعاهد » مثل دية المسلم ١‏ ونساءهم على النصف من دية الرجال » وكان عامر يتلو هذه 
 :‏ وإن كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مسلَمَة إلى أهله 2204 » وأشعث وإن 

ال بو ا لعي ار م 
«صحيحه» » والحاكم فى ١‏ المستدرك » . 

وقال ابن أبى شيبة أيضا :ثنا إسماعيل ب بن إبراهيم » عن أيوب » عن الزهرى ٠‏ سمعته 
يقول : دية المعاهد دية المسلم » وتلا الآية السابقة . وهذا السند فى غاية الصحة » فلو 
كان. مذهب عمر وعثمان » كما ذهب إليه الشافعى ؛ لا تركت هذه الأدلة لقولهما » فكيف 
وقد اختلف عنهما ؟ وفى ‏ التهذيب » لابن جرير الطبرى : لا حلاف أن الكفارة فى قتل 
المسلم والمعاهد سواء » وهو تحرير رقبة » فكذلك الدية. 

وفى « الاستذكار » : وقال أبو حنيفة وأصحابه » والثورى » وعثمان البتى » والحسن 
ابن حيى : دية المسلم والذمى والمجوسى والمعاهد سواء » وهو قول ابن شهاب » وروى 
عن جماعة من الصحابة والتابعين » وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب » قال : كان 
أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهودى والنصرانى الذميين مثل المسلم اه . ملخصا 
من الجوهر النقى ٠‏ 247 . 
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باب دية المرأة 


4 - أخبرنا مسلم بن خالد » عن عبد الله بن عمرو › عن أيوب بن موسى » 
عن ابن شهاب › عن مكحول » وعطاء » قالوا : آدركنا الناس على أن دية الحر المسلم 
على عهد النبى ب مائة من الإبل » فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار » 


باب دية المرأة 

له : « أخبرنا مسلم إلخ » : قلت : روى البيهقى(١‏ من طريقين عن عبادة بن نسىء 
عن ابن غنم » عن معاذ » قال : قال رسول الله بَا : « دية المرأة على التصف من دية 
الرجل ٠‏ . وقال : روى بإسناد لا يثبت مثله » لخصته من ١‏ الزيلعى » و « الجوهر النقى!. 
قلت : لم يذكر البيهقى العلة » فإن لم يكن يصلح الاحتجاج فهو لا يسقط عن درجة 
الاستشهاد » ورويناه للاستشهاد » وأخرج البيهقى عن إبراهيم » عن على : قال : عقل 
المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس وما دونها ( زيلعى 0 

وأخرج الشافعى فى « الأم “" عن محمد بن الحسن » عن محمد بن أبان » عن 
حمادء عن إبراهيم » عن عمر بن الخطاب » وعلى ٠‏ أنهما قالا : عقل المرأة على النصف 
من دية الرجل فى التفس » وما دونها 

قلت : هذه الآثار تدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل » وهو مذهب أصحاينا » 
وقال فى « المغنى » : قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة 
نصف دية الرجل » وحكى غيرهما عن ابن علية ء والأصم . أنهما قالا : ديتها كدية 
الرجل » بقوله عليه السلام ٠:‏ فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ١‏ » وهذا قول شاذ 
يخالف إجماع الصحابة » وسنة النبى يي ؛ فإن فى كتاب عمرو بن حزم : ١‏ دية المرأة 
على النصف من دية الرجل ٠‏ وهى أخص مما ذكروه » وهما فى كتاب واحد » فيكون ما 
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واثنى عشر ألف درهم ء ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار » 


ذكرنا مفسرا لما ذكروه مخصصا له اه . ثم قول على : « فى النفس وما دونه » » وكذا 
إطلاق الحكم فى الأحاديث المرفوعة يدل على الحكم فى الثلث وما فوقها وما دونها واحد, 
وهو التنتصيف » وما روى النسائی" عن إسماعيل بن عياش » عن ابن جريج » عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : قال رسول الله به : « عقل المرأة مثل عقل 
الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » فضعيف ؛ لأن ابن جريج حجازى » ورواية ابن عياش 
عن الحجازيين ضعيفة . 

وما روى البيهقى عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب : كم فى إصبع المرأة ؟ قال : عشر 
قال: كم فى اثنين ؟ قال : عشرون » قال : كم فى ثلاث ؟ قال : ثلاثون ؛ قال كم فى 
أربع ؟ قال : عشرون . قال ربيعة : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ 
قال : أعراقى أنت ؟ قال ربيعة : عالم متثبت أو جاهل متعلم » قال : يا اين أخحى ! إنها 
السنة اه . فقال الشافعى : كنا نقول به » ثم وقفت عنه وأنا أسآل الخيرة ؛ لأنا جد من 
يقول : السنة » ثم لا نجد نفاذا بها عن النبى بي > والقياس أولى بنا فيها اه » كذا فى 
«الزيلعى » تقلا عن البيهقى > وفى ‏ التلخيص الخحبير » : قال الشافعى : وكان مالك يذكر 
أنه السنة » وكنت أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء » ثم علمت أنه يريد سنة آهل المدينة › 
فرجعت عله أها ‏ 

وأخرج البيهقى عن الشعبى ٠‏ عن زيد بن ثابت قال : « جراحات الرجال والنساء سواء 
إلى الثلث » فما زاد فعلى النصف » » رواه الزيلعى » وقال : هو منقطع . 

قلت : إذا الحتلفت الروايات أحذنا بما هو موافق للقياس » وهى روايات التنصيف على 
الإطلاق » ولكن يرد عليه أن ما رويتم عن مكحول وعطاء فهو فى النفس › ولا تعرض له 
عما دون النفس › وما رويتم عن معاذ فليس بشابت » وما رويتم عن على فهو معارض با 
روى عن زيد بن ثابت » وما روى عن زيد أرجح ما روى عن على ؛ لأنه يحتمل أن 
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AEA.‏ دية المرأة إعلاء السنن 


أو ستة آلاف درهم » وإذا كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ؛ 
رواه الشافعى ١‏ مسنده » ( زيلعى ) . 


يكون قاله على من جهة القياس » وليس هذا الاحتمال فيما روى عن زيد ؛ لأنه مخالف 
للقياس » ويؤيده ما روى عن ابن المسيب . 

ويجاب عنه بأن عليا وافقه عمر بن الخطاب . قال محمد بن الحسن : أخبرنا محمد بن 
أبان » عن حماد » عن إبراهيم » عن عمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب > أنهما 
قالا: عقل المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس » وفيما دونها » ثم قال : فقد 
اجتمع عمر وعلى على هذا » فليس ينبغى أن يؤخذ بغيره » رواه الشافعى فى « الأم ‏ ع 
وقال محمد أيضا : أخبرنا أبو حئيفة » عن حماد » عن إبراهيم » أنه قال : قول على 
أحب إلى من قول زيد » رواه الشافعى فى « الأم » أيضا . 

وتحقيق هذا اللتواب أن أمر الدية سماعى » فكما أن قول زيد مرفوع حكما ء كذلك 
قول على مرفوع حكما » وهو يتقوى بقول عمر وبالقياس ؛ لأن كون الدية فى ثلاث 
أصابع ثلثين إبلا » وفى الأربع عشرين غير معقول » فيكون قول على هو الراجح . 

ويمكن أن ينازع فى كون أمر الدية كله مبنيا على السماع » ويجاب بآن هذا أمر راجع 
إلى ذوق المجتهد » فإذا علم المجتهد أن عليا وعمر لم يقولا ما قالا إلا سماعا لا من 
رأيهما » فعلمه هو الحجة فى حقه » وإن لم يستطع إقامة البرهان عليه . 

ورجح الشافعى قول على بأنه لا يثبت عن زيد كثبوته عن على » وحاصل هذا الجواب 
أن المعارض لا بد له أن يكون مساويا لما يعارضه فى الثبوت والدلالة » وقول زيد ليس 
كذلك » فلا يعارضه » ولم يتبين لی معنى قوله : لا يثبت عن رید كثبوته عن على ؛ لأن 
ما قال زيد رواه عنه الشعبى على ما تقدم عن البيهقى » ورواه أيضا إبراهيم > كما رواه . 
محمد بن الحسن » عن أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » عن زيد » وما روى عن 
على لم يروه إلا إبراهيم » فلا أدرى كيف كان قول على أثبت ؟ . 

ويجاب عنه بأن أمر التنقيد أمر ذوقى لا يمكن إقامة الدليل عليه » قال ابن أبى حاته(!©: 
سمعت أبى يقول : مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار > وآخر مثله على لونه 


. ٠١١ / 1١ العلل‎ )١( 


ثمنه عشرة دراهم » وقال : حدثنى أبى » أخبرنا محمود بن إبراهيم بن سميع » قال : 
سمعت أحمد بن صالح يقول : معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه » فإن الجوهر 
إعما يعرفه أهله » وليس للبصير فيه حجة إذا قلث له : كيف قلت ؟ يعنى أنه الجيد أو 
الردىء اه. 

قلت : فإذا اخستلف آهل الحديث فى التصحيح فهو كاختلاف أهل البصيرة بالجواهر 
والذهب » فاعرف ذلك . 

قال العبد الضعيف : لا أدرى من أين أخذ بعض الأحباب قول الشافعى فى قول زيد : 
إنه لا يثبت عنه كثبوته عن على . والذى رأيته فى « سنن البيهقى 2176 قال : ولا يثبت عن 
زيد إلا كثبوته عن على اه. أى وإذا استوى القولان ثبوتا تعارضا »فلزم المصير إلى القياس 
للترجيح ٠‏ والقياس قد رجح قول على فى هذا الباب » فهو أولى . هذا معنى كلام 
الشافعى رحمه الله » فلم يرجح قول على إلا بالقياس لا لقوه الإسناد » فإنهما فى ذلك 
بمنزلة سواء» وبعد ذلك فكل ما ذكره بعض الأحباب فى تصحيح هذا الكلام لا طائل تحته . 

وأما قوله : وما رويتم عن معاذ فليس بثابت » ففيه أن البيهقى أخرجه من طريق 
إبراهيم بن طهمان » عن بكر بن خئيس » عن عبادة بن نسى ١‏ عن ابن غنم » عن معاذ 
ابن جبل » قال : قال رسول الله با : « دية المرأة على النصف من دية الرجل 2576 > قال 
البيهقى : وروی من وجه آخر عن عبادة بن نسى وفيه ضعف اه. وظاهره أن قوله : اوفيه 
ضعف » يعول إلى الوجه الآخر » والله تعالى أعلم » وهو ما ذكره البسيهقى فى باب دية 
السمع ٠‏ قال : روى أبو يحيى الساجى فى ١‏ كتابه ٩‏ بإستاد فيه ضعف » عن عبادة بن 
نسى عن ابن غنم » عن معاذ بن جبل » عن النبى ب : « وفى السمع مائة من الإبل»؛ 
ثم أخرجه من طريق الحاكم سئده عن رشدين بن سعد » عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم» عن عتبة بن حميد » عن عبادة بن نسى » عن ابن غنم » عن معاذ مرفوعا . 
ورشدين وابن زياد فيهما مقال » ضعفهما البيهقى فى غير ما موضع واحد . 


(4601/ 5هة. 
(۲) سبق تخريجه . 
() إرواء الغليل : ۷/ ۳۲١‏ , 


AEAY‏ دية المرأة إا لمن 


وقول بعض الأحباب : وما روى عن على لم يروه إلا إبراهيم اه. ففيه أن البيهقى؟ 
آخحرجه من طريق سعيد بن منصور : ثنا هشیم » عن الشيبانى » وابن أبى ليلى ٠»‏ ورکریاء 
عن الشعبى ء أن عليا رضى الله عنه كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية 
الرجل فيما قل وكثر . ومن طريق على بن الجعد : أنبأ شعبة » عن الحكم » عن الشعبى» 
عن زيد بن ثابت ٠‏ أنه قال : جراحات النساء والرجال سواء إلى الثلث » فما زاد فعلى 
النصف . وقال على بن أبى طالب : على النصف من كل شىء » قال : وكان قول على 
رضى الله عنه أعجبها إلى الشعبى » وروى محمد فى الآثار 6( عن أبى حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم » قال : قول على بن أبى طالب أحب إلى من قول عبد الله بن مسعودء 
وزيد بن ثابت »2 وشريح » فى جراحات النساء والرجال » قال محمد : بقول على 
وإبراهيم نأخذ » كان على بن أبى طالب يقول : جراحات النساء على النصف من 
جراحات الرجال فى كل شىء » وكان عبد الله بن مسعود وشريح يقولان : تستوى فى 
السن والموضحة ٠‏ ثم على النصف فيما سوى ذلك . فقول على بن أبى طالب : « على 
النصف فى كل شىء ؟ أحب إلينا » وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . 

قلت : وقد روى عن عمر بن الخطاب مثل قول این مسعود » أخرجه ابن أبى شيبة فى 
« مصنفه ٠‏ عن جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن شريح » قال : أتانى عروة البارقى 
من عند عمر : أن جراحات النساء والرجال تستوى فى السن والموضحة وما فوق ذلك » 
فإن المرأة على النصف من دية الرجل » كذا فى « الجوهر النقى 296 . 

وقد عرفت أن محمد بن الحسن روى عن محمد بن آبان » عن حماد » عن إبراهيم » 
عن عمر مثل قول على : عقل المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس وفيما دونها . 
فالظاهر أن لعمر فى ذلك قولين : أخذ ابن مسعود وشريح بقوله الأول . وأخذ على بقوله 
الآخر » وأما قول زيد بن ثابت فلم يذهب إليه أحد من الصحابة غيره » نعم هو قول 


)41/۸ . 
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دية العين وأشفار العين والجفون AEAY‏ 
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باب دية العين 

: عن أبى بكر بن حزم » قال : فى كتاب رسول الله يك لعمرو بن حزم‎ - ٥ 
«فى العين نصف الدية » وفى العينين الدية كاملة » » وقد رويناه فى باب دية الأسنان‎ 
. والأنف واللسان بطرقه‎ 

باب دية أشفار العين والجفون 

5 - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : فى أشفار 
العين الدية كاملة إذا لم تنبت » وفى كل واحدة منهن ربع الدية » وفى الجفون الدية › 
وفى كل جفن منها ربع الدية » وفى الشفتين الدية » وفى كل واحد منها نصف الدية » 
قال محمد : وبهذا كله تأخذ » وهو قول أبى حنيفة ( كتاب الآثار ) . 


۷ - قلت : روى الدارقطنى 27 من طريق عبد الرزاق عن محمد بن رشده عن 


الفقهاء من أهل المدينة » وروی عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » بإسناد 
ضعيف مثل قوله كما مر لو كان ذلك ثابتا عن النبى ية لم يعدل عنه عمر وعلى رضى 
الله عنهما إلى غيره » والمروى عنهما » وإن كان موقوفا فهو فى حكم المرفوع » كما مر . 
والله تعالى أعلم بالصواب . 
باب دية العين 
قوله : « عن أبى بكر إلخ » : قلت :وهو يشمل عين الصحيح والأعور كما هو مذهب 
أصحابنا » وهذا إذا كانت صحيحة » وأما إن كانت ذاهبة البصر ففيها حكومة عدل . 
باب دية العين وأشفار العين والجفون والأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا 
قال العبد الضعيف : كتاب رسول الله وَل لعمرو بن حزم فى الديات سیآتی الكلام فى 
تصحي حه وتضعيفه من حيث الإسناد فى باب دية اللسان 3 وقد صحح الحديث بالكتاب 
المذكور جماعة من الأئمة » لا من حيث الإسناد » بل من حيث الشهرة » فقال الشافعى 


. سيأتى تخريجه‎ )١( 
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AAS‏ الأعمى يفقأ عين الصحيح عمد إعلاء السنن 
کے 3 


مكحول يعن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت : فى جفن العين ربع الدية . 
باب الأعمى يفقاً عين الصحيح عمدا 


4 - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » فى الأعمى 
يفقأ عين الصحيح » قال : عليه الدية فى ماله » قال : محمد : وبه نأخذ ؛ لأنه لا 


فى « رسالته ٩‏ : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ي . 

وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند آهل السير » معروف ما فيه عند أهل العلم 
معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر فى مجيئه » لتلقى الناس له بالقبول 
والمعرفة » قال : ويدل على شهرته ما روى ابن وهب ٠»‏ عن مالك » عن الليث بن سعد › 
عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب ٠‏ قال : وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه 
كتاب رسول الله یه » وقال العقيلى : هذا حديث ثابت محفوظ » إلا آنا نرى أنه كتاب 
غير مسموع عمن فوق الزهرى » وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم فى جميع الكتب 
المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا ؛ فإن أصحاب رسول الله وة والتابعين 
يرجعون إليه » ويدعون رأيهم » وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز ( الخليفة 
الراشد المجمع على إمامته وعدالته ) » وإمام عصره الزهرى لهذا الكتاب بالصحة » ثم 
ساق ذلك بسنده إليهما اه . من « التلسخيص الخبير » . 

قال الموفق فى ؛ المغنى »' قد روى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه » عن جده : أن رسول الله یی كتب له فى كتابه : ١‏ وفى الأتف إذا أوعب 
الدية» وفى اللسان الدية » وفى الشفتين الدية ء وفى البيضتين الدية » وفى الذكر الدية » 
وفى الصلب الدية » وفى العينين الدية » وفى الرجل الواحدة نصف الدية » » رواه النسائى 
وغير'' ورواه ابن عبد البر وقال : كتاب عمرو بن حزم معروف عند الفقهاء » وما فيه 
متف عليه عند العلماء إلا قليلا اه 


oA /۹ (۱)‏ . 
(۲) النسائى فى : القسامة : ب ( ٤١‏ ) » وأبو داود فى الديات : حديث ( ٤٥٤١‏ ) » والترمذى فى : 
الديات : حديث ( ۱۳۸۸ 2 ۱۳۸۹ ) ۔ 


الأعمى يفقأ عين الصحيح عمذا 111 
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يستطاع القصاص فى ذلك » وإنما يعنى العمد » وهو قول أبى حنيفة ( كتاب الآثار ) . 


قلت : وإما اختلفوا فى هذا القليل للاختلاف فى كونه ثابتا فى كتاب عمرو بن حزم 
هذا » فترى ابن حزم يقول فى « المحلى 2174 : إن رسول الله اة كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسنن » وبعث به مع عمرو بن حزم » فقرئت باليمن » وهذه 
نسختهاء فذكر فيه : « وفى النفس مائة من الإبل ؛ » ولم يذكر ذهبا ولا ورقا اه . 

وروی البيهقى7' من طريق الحكم بن موسى : ثنا يحيى بن حمزة » عن سليمان بن 
داود» عن الزهرى ٠‏ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أييه » عن جده ‏ 
عن النبى با فى الكتاب الذى كتبه فى الديات : « وعلى أهل الذهب آلف دينار » اه . 
وفيه ذكر الذهب خلاف ما قاله ابن حزم » ولذلك لم يختلف الأئمة فى أن دية الرجل من 
الذهب ألف دينار » وإغا احتلفوا فى الدية من الفضة » كما مر . 

واختلفوا فى الصحيح يفقأ عين الأعور » فقال أحمد : له القصاص من مثلها » ويأخذ 
نصف الدية ؛ لأنه ذهب بجميع بصره » وأذهب الضوء الذى بدله دية كاملة » وقد تعذر 
استيفاء جميع الضوء ؛ إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة » ولا أخذ يمين بيسرى » فوجب 
الرجوع ببدل نصف الضوء » ويحتمل أنه ليس له إلا القصاص من غير زيادة » أو العفو 
على الدية » كما لو قطع الأشل يدا صحيحة ؛ ولأن الزيادة ههنا غير متميزة ؛ فلم يكن 
لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء » هذا مع عموم قوله تعالى: # والعين 
بالعين1"76ه.. من « المغنى 0 

وكذلك اختلفوا فى الأعور بقلع عين الصحيح » فقال أحمد : لا قود وعليه دية كاملةء 
روى ذلك عن عمر وعثمان » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء » قال الحسن والنخعى : إن 
شاء اقتص وأعطاه نصف دية » وقال : إن شاء اقتص » وإن شاء أخذ دية كاملة > وقال : 


لا لق 

. ۷۹ /۸() 

(۳) آية ( ٤٥‏ ) سورة المائدة . 
(4) ۹/ ۳۲ . 


مسروق » والشعبى » وابن سيرين » وابن مغفل » والثورى » والشافعى » وأصحاب 
الرأى » وابن المنذر : له القصاص ولا شىء عليه » وإن عفا فله نصف الدية لقول الله 
تعالى  :‏ والعين بالعين ) . وجعل النبى يل فى العينين الدية ؛ ولأنها إحدى شيئين 
فيهما الدية » فوجب القصاص عن له واحدة » أو نصف الدية كما لو قطع الأقطع يد من 
له يدان » قال الموفق2!7 : ولنا قول عمر وعثمان رضى الله عنهما » ولم نعرف لهما مخالفا 
فى عصرهما اها . 

قلت : قد خالفهما عبد الله بن مغفل ‏ وهو صحابى ‏ فقد روى البيهقى27 من طريق 
سعيد بن منصور : ثنا هشيم » أنبأ إسماعيل بن أبى خالد » عن أبى الضحى » عن عبد 
الله بن مغفل » كذا قال ( أى كمثل قول مسروق المار قبله ) فى أعور فقأ عين صحيح ء 
قال : ١‏ العين بالعين » » وروى من طريق سفيان » عن فراس» عن الشعبى . عن 
مسروق» فى الأعور تصاب عينه الصحيحة ٠»‏ فقال : ما آنا فقأت عينه » أنا أدى قتيل الله؟ 
فيها نصف الدية اه . ومسروق وإن كان من التابعين فهو من كبارهم فقيه عابد مخضرم » 
ويخلاف مثله لا ينقعد الإجماع » كيف ؟ وقد وافقه عبد الله بن مغفل من الصحابة » 
وروی البيهقى7" من طريق ابن وهب : ثنا يونس » عن ابن شهاب . عن سعيد بن 
المسيب» أنه قال : فى عين الأعور إذا فقئت عينه الباقية عمدا القود » لا يزاد أن يقاد بها 
عينا مثلها » فإن قيل فيها العقل ففيها الدية كاملة ؛ لأنها بقية بصره .قال : أخبرنى يونس 
عن ابن شهاب أنه قال فى أعور فقأ عين رجل صحيح ٠»‏ قال ابن شهاب : قضى الله فى 
كتابه أن العين بالعين فعينه قود وإن كان بقية بصره اه . 

وقال الشافعى : لا يجوز أن يقال : فى عين الأعور الدية ( كاملة ) » وإنما قضى 
رسول الله يكل فى العين بخمسين » وهى نصف دية » وعين الأعور لا تعد » وأن تكون 
عينا اه . 

وبالجملة : فإنما تركنا قول عمر وعثمان فى أن قود على الأعور إذا فقأ عين صحيح 


(10)ة/ 0 . 
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وأن عليه الدية كاملة » وفى الصحيح إذا فقأ عين الأعور أن عليه الدية كاملة ولا قصاص؛ 
لأن ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين وظاهر السنة يدل على أن فى إحداهما : نصف 
الدية ولم يفرق » فهو أولى وإذا اختلفت أقوال الصحابة فما كان منها أوفق بالكتاب والسلة 
كان أرجح » واللّه تعالى أعلم . 

وروى ابن حزم فى « اللمحلى 2١76‏ من طريق ابن وهب : أخبرنى يونس بن يزيد » عن 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن » أنه قال فى فقأ عين صحيح » أو عينيه جميعا » قال : ما فيه 
مأخذ لقود عليه الدية اه . ولا نعلم فى ذلك خلافا لأجل امتناع القود لفقدان المحل » 
وأما حلاف ابن حزم فلا يعتد به ؛ لكونه محجوجا بإجماع من تقدمه . 

وأما أشفار العين » فروى عن الحسن البصرى فى كل شفر ربع الدية » ومن طريق عبد 
الرزاق عن معصر » عن قتادة » قال : فى كل شفر ريع الدية » إذا قطع » ولم ينبت 
شعره» وبه إلى معمز » عن بعض أصحابه » عن الشعبى فى كل شفر ربع دية العوض »› 
وقال أبو -حنيفة » وسفيان الثورى » والشافعى ٠‏ وأصحابهم : كل جفن من أجفان العين 
نصف دية العين ( وهو ربح كمال الدية ) » قال الشافعى : فإن نتفت الأهداب » فلم تنبت 
ففيها حكومة » وقال مالك وأصحابه : ليس فى شفر العين ء» وحجابها إلا اجتهاد الإمام 
قال أبو محمد بن حزم" : أما قول مالك فمخالف لأصول أصحابه ؛ لأنهم يعظمون على 
خصومهم حلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وههنا خالفوا قول 
زيد بن ثايت ولا يعرف.له من الصحابة مخالف اه . ملخصا من المحلى . 

ثم اعلم أن الأشعار حروف الأجفان التى ينبت عليها الشعر ء وقال العتبى : تذهب 
العامة فى أشفار العين أنها الشعر » وذلك غلط » وقال المطرزى فى ١‏ المغرب » : لم يذكر 
أحد من الثقات آن الأشفار الأهداب ( الجوهر النقى ) . 

قلت : جعل محمد فى ١‏ الأصل » الأشفار اسما للشعر الذى ينبت على حروف العين 
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باب دية الأذن 


84 - عن محمد بن عمارة » عن أبى بكر بن حزم » قال : کان فى كتاب عمرو 


وخطأه أهل اللغة فى هذا ٠‏ فقالوا : الأشفار منابت الشعور » والشعور تسمى أهدابا ٠»‏ ولا 
معنى لتخطتتهم إياه ؛ فإنه إمام فى اللغة من أقران ثعلب وسيبويه » ويحتمل أن يكون قد 
أطلق الأشفار على الآهداب مجارًا للمجاورة من طريق إطلاق اسم المحلى وهو شائع فى 
كلام العرب لا ينكره إلا من لا مسرح له من العلوم ونظيره إطلاق الرواية للقربة وهى 
حقيقة فى البعير . وبالجملة : فالأهداب والأشفار حكمهما واحد فى كل واحد منهما 
بانفراده ربع دية العين» ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة ؛ لأن الكل كشىء واحد 
وصار كالمارن مع القصبة . 

فائدة : قال محمد فى « الآثار 2١!»‏ : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » 
قال: كل شىء من الإنسان إذا لم يكن فيه إلا شىء واحد » فأصيب خطأ » ففيه الدية 
كاملة: الأنف» والذكر واللسان » والصلب ٠‏ وذهاب العقل وأشباهه» وما كان فى الإنسان 
اثنين ففى كل واحد منهما نصف الدية ٠‏ الثديين » والرجلين » والعينين » وأشباه ذلك . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى ٠‏ بعد ما ذكر نحوه : إن ما فيه منه شيشان ففيهما الدية 
كاملة» وفى إحداهما نصف الدية ؛ لأن فى إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس » وهذه 
الجملة مذهب الشافعى » ولا نعلم فيه مخالفا ( وأصله قوله ييل : « فى العينين الدية › 
والعين الواحدة نصف الدية » » أنحرجه النسائى" فى كتاب رسول الله ي لعمرو بن حزم 
مطولا) » قال : وما فى الإنسان منه أربعة أشياء ففيها الدية » وفى كل واحد منها ربع 
الدية » وهو أجفان العيئين وأهدايها > وما فيه منه عشرة ففيها الدية » وفى كل واحد منها 
عشرها » وهى أصابع اليدين » وأصابع الرجلين اه . ملخصا . 

باب دية الأذن 

قوله : ١‏ عن محمد بن عمارة إلخ » : فدل الحديث على أن دية الأذن نصف دية 
() ص (۸۲) . 
)۲( ۹ / ممه . 


(۳) سبق تخريجه . 


دية الأذن AEA۹‏ 
ابن حزم : ١‏ فى الأذن خمسون من الإبل » مختصرا » رواه الدارقطنى » وقد ذكرناه فى 
باب دية الأنف مطولا . 


النفس» وهو مذهب أصحابئا > وهذا يعم أذن السميع والأصم ؛ لأن فوات الجمال موجب 
للدية » وبقطع أذن الأصم يفوت الجمال المتعلق بالأذن » فيجب الدية . 

قال العبد الضعيف : قال الموفق فى ٠‏ المغنى » : وفى الأذنين الدية » روى ذلك عن 
عمر ء وعلى 2١‏ ويه قال عطاء 0 ومجاهد 0 والحسن » وقتادة » والثورى 2 والأوزاعى » 
والشافعى » وأصحاب الرأى » ومالك فى إحدى الروايتين عنه » وفى الأخرى : فيهما 
حكومة ؛ لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير » ولا يثبت التقدير بالقياس ء ولنا أن فى كتاب 
النبى يكل لعمرو بن حزم : ١‏ وفى الأذنين الدية ©2317 . 

وأخرج البيهقى فى « سننه 76 من طريق ابسن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن 
شهاب » قال قرأت فى كتاب النبى ية الذى كتبه لعمرو بن حزم » فكتب فيه  :‏ وفى 
الأذن خمسون من الإبل » » ثم أخرج من طريقه عن عياض بن عبد الله الفهرى » أنه 
الأذئين الدية › وقول التابعى : ١‏ مضت السنة ١‏ فى حكم المرفوع عند بعضهم ١‏ 

3 5 ١ 0 

ئم أخرج”؟ من طريق عبد الرزاق » عن معمر ؛ عن عمرو بن مسلم » عن طارس » 
وعكرمة : أن عمر رضى الله عنه قضى فى الأذن بنصف الدية » قال معمر : والناس 
عليهء قال وقضى فيها أبو بكر رضى الله عنه بخمس عشرة من الإبل ( لعلها قطعت بعضها 
لا كلها ) » ثم أخرج من طريق سعيد بن منصور : ثنا أبو عوانة» عن أبى إسحاق » عن 
عاصم بن ضمرة > عن على رضى الله عنه » أنه قال : وفى الأذن النصف » وروى 
الشعبى عن ابن مسعود أنه قال : فى الأذن إذا استؤصلت نصف الدية » فما نقص منها 
فببحسايها اه . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. (5)م/ مم‎ 
. نفس المصدر‎ )۳( 


A4۹.‏ ية الأنف إعلاء الستن 
Sa RR 29289‏ 


باب دية الأنف 


ا 


۰ - قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج › عن ابن طاوس › قال فى الكتاب 


قال الموقق210 : ولأن عمر وعليا قد قضيا فيهما بالدية » ( وكذلك ابن مسعود ) » فإن 
قيل: فقد روى عن أبى بكر رضى الله عنه : أنه قضى فى الأذن بخمسة عشر بعيرا » قلنا: 
لم يثبت ذلك ٠‏ قاله ابن المنذر » ( وإنما ذكره معمر عنه ولم يسند ) ؛ ولآن ما كان فى 
البدن منه عضوان كان فيهما الدية كاليدين » وفى إحداهما نصف الدية بغير خلاف بين 
القائلين بوجوب الدية فيهما ء قال : وإن قطع بعض إحداهما وجب بقدر ما قطع من 
ديتهاء ففى نصفها نصف ديتها ء وفى ريعها ربعها » وعلى هذا الحساب . ( قلت : وهو 
مجمل ما ذكره معمر عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه إن صح عنه ) » قال : وتجب فى 
أذن الأصم ؛ لأن الصمم نقص فى غير الأذن ؛ فلم يؤثر فى ديتها › كالعمى لا يؤثر فى 
دية الأجفان » وهذا قول الشافعى ١‏ ولا أعلم فيه مخالفا اه . ملخصا . 
باب دية الأنف 

قوله : « قال عبد الرزاق إلخ » : قلت : أخرج الدارقطنى حديث محمد بن عمارة 
مطولا عققال : نا محمد بن القاسم بن زكريا .نا أبو كريب ٠»‏ نا حاتم بن إسماعيل» عن 
محمد بن عمارة » عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : فى كتاب عمرو بن 
حزم حين بعنه رسول الله ب إلى نجران : « فى كل سن خمسون من الإبل » وفى 
الأصابع فى كل ما هتالك عشر عشر من الإبل » وفى الأذن خمسون > وفى العين 
خمسون» وفى اليد خمسون ٠»‏ وفى الرجل خمسون » وفى الأنف إذا استؤصل الارن الدية 
كاملة . وفى المأمومة ثلث النفس ٠‏ وفى الجائفة ثلث النفس © . 

وأخرجه أيضا من طريق أخرى » عن أبى بكر بن حزم » فقال : نا الحسين بن صفوان» 
نا عبد الله بن أحمد بن حتيل ء نا أبو صالح الحكم بن موسىء نا إسماعيل بن عياشء عن 
يحيى بن سعيل » عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جده : أن 
النبى. كتب له إذا وجهه إلى اليمن : ١‏ فى الأنف إذا استوعب جدعه الدية كاملة > والعين 


)0 ۹/ ؛قه. 


دية الأنف ۸۹1 


الذى عندهم عن النبى ية : « فى الآذن إذا قطع مارنه الدية » . 
0١‏ - وقال ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع ء ثنا ابن أبى ليلى » عن عكرمة بن 


خالد. عن رجل من آل عمر › قال : قال رسول الله ب : « فى الأنف إذا استوصل 
مارنه الدية» ‏ 


نصف الدية » والرجل نصف الدية » والمأمومة ثلث الدية » والمنقلة حمس عشرة من 
الإبلء والموضحة خمس من الإبل » وفى كل إصبع غا هنالك عشر من الإبل » . 

وأخرجه أيضا من طريق أخرى ء فقال : نا محمد بن أحمد بن قطن » نا أحمد بن 
منصور » نا عبد الرزاق » أنا معمر » عن عبد الله بن أبى بكر » عن أيبه » عن جده : أن 
النبى اة كتب لهم كتابا : « فى الموضحة حمس من الإبل » وفى المأمومة ثلث الدية » 
وفى المنقلة حمس عشر > وفى العين خمسون من الإبل »> وفى الأنف إذا أوعى جدعه 
الدية كاملة » وفى السن خمس من الإبل » وفى الرجل خمسون » وفى كل إصبع غا 
هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر عشر » ( دارقطنى ) . قلت : دلت هذه الأخبار 
على أن دية الأتف دية كاملة » وهو مذهب أصحاينا . 

تنبيه : قال فى « الهداية » وغيره : وفى الأرنبة الدية الكاملة » وقال فى « الدر 
المختار»: قيل : فى الأرنبة حكومة عدل على الصحيح ٠»‏ قلت :الراجح عندى هو القول 
لحكومة العدل ؛ لأن إيجاب كمال الدية لا وجه له » وما قال صاحب « الهداية » إن فيه 
إزالة الحمال على الكمال » فيه نظر ظاهر ؛ لأن الأرنبة جزء من الأنف › فيزول بقطعها 
بعض الحمال المتعلق بالأنف لاكله » فلا معنى لإيجاب كمال الدية . 

فإن قلت : قد روى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى َة قضى 
فى الآنف إذا جدع الدية كاملة » وإن جدعت ثندوته فنصف العقل » أخصرجه أبو داو( 
من طريق محمد بن راشد » عن عمرو بن شعيب والدارقطنى من طريق محمد بن إسحاق 
عن عمرو بن شعيب . 

قلنا : محمد بن راشد يهم ويخطىء » وميحمد بن إسحاق لم يذكر السماع » والظاهر 
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۲ - وحدثنا ابن إدريس » عن محمد بن عمارة » عن أبى بكر بن محمد بن 


أنه قوله : ١‏ وفى ثندوته نصف العقل » وهم ؛ لأنه لا يستقيم على أصول الديات . كما 
لا يخفى . ثم الظاهر من تتبع الكتب أن مسألة دية الأرنبة ليس من منصوصات الأئمة . 
بل هو من مستتخرجات المشايخ » فإن كان الأمر كذلك » فالأمر بين » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : لقد استروح بعض الأحباب حيث غفل عما ذكره فى المثن أول 
الباب عن ابن طاوس » قال : فى الكتاب الذى عندهم عن النبى كَل : « فى الأنف إذا 
قطع مارنه الدية 2١76‏ » ومثله عن عكرمة بن خالد » عن رجل من آل عمر مرفوعا : « فى 
الأنف إذا استؤصل مارنه الدية» (")» ومثله عن محمد بن عمرو بن حزم » قال : كان فى 
كتاب رسول الله اة لعمرو بن حزم : ١‏ فى الأنف إذا استوعب مارنه الدية »20 » والمارن 
طرف الأنف كالأرنبة » فمن أين لأحد أن يقول : فيه الحكومة ؟ وقد ثبت عن رسول 
الله ية أن فيه الدية . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى 2406 : وفى الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم » 
حكاه ابن عبد البر وابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم » وإبما الدية فى مارنه » وهو 
ما لان منه » هكذا قال الخليل وغيره ؛ ولأن الذى يقطع فيه ذلك فانصرف الخبر إليه » فإن 
قطع بعضه ففيه بقدره من الدية » يمسح ويعرف قدر ذلك منه » وإن قطع الارن مع القصبة 
ففيه الدية فى قياس المأهب » ( وهو قولنا معشر الحنفية ) » وهذا مذهب مالك . ويحتمل 
أن تجب الدية فى المارن » وحكومة فى القصبة » وهذا مذهب الشافعى ؛ لأن المارن وحده 
موجب للدية » فوجبت الحكومة فى الزائد » ولنا قوله عليه السلام : « فى الأنف إذا 
أوعب جدعا الدية » ؛ ولأنه عضو واحد فلم يجب به أكثر من دية » كالذكر إذا قطع من 
أصله » وتجب فى حشفته الدية التى تجب فى جميعه » وأصابع اليد يجب فيها ما يجب فى 
اليد من الكوع . وكذلك أصابع الرجل » الثدى كله ما فى حلمته اه . ملخصا . 

ولقائل أن يقول : إن المارن يطلق على الأنف » وعلى ما لان منه » وعلى طرفه » كما 
فى ١‏ القاموس ١‏ » والمراد ههنا هو الثانى دون الأول ؛ لإضافة المارن إلى الأنف › 
)1 : ۳) سبق تخريج هذه الآثار . 
(4) 10۱/۹ . 


دية الآنف 41 
DSO‏ اح طن ع ص اك كت كاه 
عمرو بن حزم » قال : كان فى كتاب رسول الله ئة لعمرو بن حزم : « فى الأنف إذا 
استوعب مارنه الدية » ( زيلعى )230 . 


والشىء لا يضاف إلى نفسه > ودون الثالث لإباء لفظ الاستيئصال والاستيعاب عن كونه 
مرادا » فإنه لا يقال لمن قطع طرف أنفه : إنه أوعب جدعا » ولا أنه استؤصل مارنه » وإذا 
تعين الثانى فالدية » إنما هى فى المارن إذا أوعب جدعا » أى قطع ما لان من الآنف كله › 
ولا دليل فيه على وجوب الدية فى الأرنبة » وهى طرف الأنف » فتكون فيه حكومة » 
يؤيد ذلك ما فى « لمحلى » لابن حزم" : فحصل من هذا عن على  :‏ أن فى الأنف 
الدية 4 » وكذلك عن الشعبى » وعن عمر بن عبد العزيز » وعن ابن قسيط » وعن 
إبراهيم > ومجاهد : فى المارن الدية » وهو كل ما دون العظم » وعن الشعبى : فى 
العرنين الدية » وهو ما دون المارن » وعن مجاهد : فى الروثة ثلث الدية » وهى دون 
العرنين » وهو قول ابن حنبل » وإسحاق » وقتادة > وفى الأرنية بحساب ذلك » وهو 
طرف الأنف » وقال مالك : فيما دون المارن من كل ما ذكرنا حكم » وبه قال الشافعى 
وأبو حنيفة | ه. ملخصا . 

قلت : فيحمل كل ما روى عن التابعين فى العرنين والروثة ونحوهما على القضاء 
بالحكم دون التقدير » ولعل صاحب ١‏ الهداية » نظر إلى إطلاق الارن على طرف الأنف ١‏ 
فأوجب فى الأرنبة الدية احتياطا » بشمول لفظ الارن إياه لغة » ولا ذكره من المعنى وهو 
قول فقهاء المدينة قبل مالك » فقد أخرج البيهقى7 من طريق إسماعيل القاضى : ثنا ابن 
أبى أويس وعيسى بن مينا ء قالا : ثنا ابن أبى الزناد» عن أبيهء عن الفقهاء من أهل المدينة 
كانوا يقولون فى الأنف إذا أوعب جدعًا أو قطعت أرنبته الدية كاملة والذكر مثل ذلك إن 
قطع كله أو قطعت حشفته الحديث ولكن الظاهر من مفهوم قوله كلك : « فى الآنف إذا 
استؤصل مارنه أو استوعب مارنه » » ومن قوله : « فى الأنف إذا أوعب جدعا » أن كمال 
الدية إنما يجب فى استيئصال الارن دون جدع طرف منه » والله تعالى أعلم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. EY |۱. (Y) 
. A / A (YP) 


AE‏ الدية | إعلاء الستن 


باب الدية فى 0 


۳ - حدثنا وكيع » عن ابن أبى ليلى » عن عكرمة بن خالد » عن رجل من آل 


وأما قول ابن حزم : لا سبيل إلى أن يوجد فى هذا أى فى دية الأنف ‏ خبر صحيح عن 
رسول الله ب أصلا » ولا إجماع › » فليس فيه إلا القود فى العمد ‏ أو المفاداة » ولا شىء 
فى الخطأ ؛ لقول الله تعالى : « وليس عليكم جتاح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت 


وم 


قلوبکم 4 اه. فرد عليه ؛ لأن دية الأنف مذكورة فى كتاب رسول الله يكل لعمرو بن 
حزم » وهو مجمع على صحته » تلقاه الأئمة بالقبول» وقوله تعالی : ولیس عليكم جتاح 
فيما أخطأتم € . إنما يفيد رفع الجناح » ولا نزاع فيه » وأما رفع الضمان فلا » ألا ترى 
. أن الله تعالى قد أوجب الدية فى قتل النفس خحطاً ؟ ومقتضاه وجوب الضمان فى إتلاف 
الأعضاء » وقد أجمعوا على ضمان المتلفات من الأموال ولو خطأ ء يؤيد ذلك كتاب 
رسول الله ية لعمرو بن حزم » وكتابه عند آل طاوس » واتفاق الصحابة والتابعين على 
إيجاب الدية فيه » ولكن ابن حزم لا يبالى بالشذوذ عن الأمة » فإلى الله المشتكى . 

باب الدية فى اللسان 

قوله : ١‏ حدثنا وكيع. إلخ » : قلت : هذه وإن كانت مراسيل إلا أن بعضها يقوى 
بعضاء ويؤيدها ما فى صحيفة ابن حزم ء قال النسائى" : أخيرنا عمرو بن منصور » 
قال: ثنا الحكم بن موسى »ء قال : ثنا يحيى بن حمزة » عن سليمان بن داود » قال : 
حدثتى الزهرى › عن أبى بكر بن محمد بن حزم » عن أبيه » عن جده : أن رسول 
اهيا كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض ٠»‏ والسنن » والديات » وبعث به مع عمرو 
ابن حزم » فقرآت على أهل اليمن هذه نسختها  :‏ عن محمد النبى اة إلى شرحبيل بن 
عه كلالت واطارت بو معلل ككل اق ومين ا آما يخ :ركان ف 
كتابه : أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة » فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول › وأن فى 
النفس الدية مائة من الإبل ء وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية » وفى اللسان الدية » وفى 


. آية (0) سورة الأحزاب‎ )١( 
. (؟) الآية السابقة‎ 
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عمرء قال : قال رسول الله 4 : « فى اللسان الدية كاملة ١‏ . 


الشفتين الدية » وفى البيضتين الدية » وفى الذكر الدية » وفى الصلب الدية » وفى العينين 
الدية» وفى الرجل الواحدة نصف الدية » وفى المأمومة ثلث الدية » وفى الجائفة ثلث 
الدية» وفى المنقلة حمس عشرة من الإبل ء وفى كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر 
من الإبل » وفى السن حمس من الإبل » وفى الموضحة حمس من الإبل » وأن الرجل 
يقتل بالمرأة » وعلى أهل الذهب خمس دينار » . 

ثم قال : خالفه محمد بن بكار بن بلال : أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران 
العسى » قال : ثنا محمد بن بكار بن بلال » قال : ثنا يحيى » قال : ثنا سليمان بن 
أرقم » قال : حدثنى الزهرى ١‏ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه ٠‏ 
عن جده : أن رسول الله ياو كتب بكتاب فيه الفرائض ٠‏ والسنن » والديات » ويعث به 
مع عمرو بن حزم » فقرىء على أهل اليمن هذه نسخته » فذكر مثله إلا أنه قال : ١‏ وفى 
العين الواحدة نصف الدية » وفى اليد الواحدة نصف الدية » وفى الرجل الواحدة نصف 
الدية » » ثم قال : قال أبو عبد الرحمن : وهذا أشبه بالصواب » والله أعلم »وسليمان بن 
أرقم متروك الحديث اه . 

قلت : محصل كلامه أن سليمان بن داود فى سند الحكم بن موسى وهم » والصواب 
هو سليمان بن أرقم » كما رواه محمد بن بكار بن بلال » فمدار الحديث على سليمان بن 
أرقم هو متروك الحديث . 

والجستواب غنه أنه لم يتفرد به سليمان بن أرقم ؛ لأنه رواه أيضا يونس عن الزهرى 
كذلك» قال النسائى : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح » قال : حدثنا ابن وهب › قال: 
أخبرنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » قال : قرأت كتاب رسول الله و الذى كتب 
لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران » وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم » فكتب رسول 


2) ۲۳٣١۹ ( )ء والدارمى فى : الديات : ب (۱۲) حديث‎ ٤1 ( النسائى فى : القسامة : ب‎ )١( 
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65 - وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان » عن أشعث » عن الزهرى : فى اللسان 
إذا استؤصل الدية كاملة' . 


الله لة: « هذا بيان من الله ورسوله : « يا أيها الُذين آمنوا أَوقُوا بالعقود 204 . وكتب 
الآيات منها حتى بلغ : < إن اله سريع الْحساب 094 ٠‏ ثم كتب : هذا كتاب الجراح » 
فى النفس مائة من الإبل نحوه 2406 ء وهذا وإن كان مرسلا صورة إلا أنه متصل معنى ؛ 
لأن الزهرى رأى كتاب رسول الله بَا وعرفه » ولم يصل إلى أبى بكر إلا عن أبيه عن 
جده ؛ فلا يضر ضعف سليمان بن أرقم » وهذا لو سلم أن قوله : « سليمان بن داود 
وهم» » وإلا فلا كلام » وقد رواه ابن حبان فى « صحيحه © , والحاكم فى «المستدرك » . 
وصححه من رواية سليمان بن داود » كما فى « الزيلعى ٩‏ . 

قلت : دلت هذه الأخبار على أن دية اللسان دية كاملة » وهو مذهب أئمتنا ء قال 
محمد : آخبرنا أبو حنيقة »> عن حماد » عن إبراهيم » قال : فى اللسان إذا قطع منه 
شىء فامتنع من الكلام أو قطع من أصله ففيه الدية » قال محمد : وبه نآخذ » وهو قول 
أبى حنيفة اه . وأما لسان الأخرس ففيها حكومة عدل . 

قال العبد الضعيف : أخرج البيهقى فى ١‏ سننه ‏ من طريق سعيد بن منصور : نا أبو 
عوانة » عن أبى إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن على رضى الله عنه » أنه قال : فى 
اللسان الدية » ومن طريق بحر بن نصر » عن ابن ذهب : أخبرنى يونس » عن ابن 
شهاب» أن سعيد بن المسيب أخبره : أن السنة مضت فى العقل بأن فى اللسان الدية ١‏ 
قال: وحدثنا ابن وهب » أخبرنى عياض بن عبد الله الفهرى » أنه سمع زيد بن أسلم 
يقول : مضت السنة فى أشياء من الإنسان » قال : وفى اللسان الدية » وفى الصوت إذا 
اتقطع الدية » ومن طريق ابن وهب : أخبرنى الحارث بن نبهان » عن محمد بن عبيد الله ء 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن عبيد الله بن عمرو بن العاص » عن رسول الله ولف 


. 1۷١ / 4 ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) آية )١(‏ سورة المائدة . 

(۳) آية )٤(‏ سورة المائدة . 
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6 - وحدثنا عبد الرحيم بن سلیمان» عن محمد بن إسحاق» عن مكحول قال 


قال : « فى اللسان الدية إذا ملع الكلام » الحديك؟ » محمد بن عبيد الله العزرمى 
والحارث بن نبهان ضعيفان ( قلت : وللحديث شواهد » سیآئى ) . 

ومن طريق ابن أبى شيبة!؟؟ » أظنه عن محمد بن بكر » عن ابن جريج : أخبرنى عبد 
العزيز بن عمران فى كتاب لعمر بن عبد العزيز » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
وفى اللسان إذا استوعى الدية تامة » وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية » 
وما كان دون ذلك فبحسابه » قال : وحدثنا أبو بكر » عن ابن فضيل » عن أشعث » عن 
الشعبى » عن عبد الله » قال : فى اللسان الدية إذا استوعى ء فما نقص فبحساب » قال: 
وحدثنا أبو بكر » عن محمد بن بكر » عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب » قال : 
قضى أبو بكر رضى الله عنه فى اللسان إذا قطع بالدية » إذا أوعى من أصله » وإذا قطع 
فتكلم ففيه نصف الدية » ومن طريق معاذ بن معاذ » عن أشعث > عن الحسن » أنه قال : 
فى ذهاب الكلام الدية » ومن طريق سفيان » عن معمر » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهد» قال : الحروف ثمانية وعشرون حرفا . فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من 
الحروف » وروى عن مسروق أنه قال : فى لسان الأخرس حكومة اه . 

وروی ابن حزم فى « الحلى 206 : من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عمرو 
ابن شعيب » قال : قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى اللسان إذا قطع بالدية » إذا 
نزع من أصله ٠‏ فإن قطع من أسلته ( وهو مستدق اللسان ) » فتكلم صاحبه ففيه نصف 
الدية » وبه إلى عبد الرزاق » عن معمر » عن رجل » عن عكرمة » قال : قضى أبو بكر 
فى اللسان إذا قطع الدية » فإن قطعت أسلته قبين بعض الكلام » ولم يبين بعضه قنصف 
الدية » وعن سليمان بن موسى أنه قال : فى كتاب عمر بن عبد العزيز فى الأجناد : ما 
قطع من اللسان فبلغ أن ينع الكلام كله ففيه الدية > وما نقص دون ذلك فبحسابه اه . 

قلت : هذا كقول عمر بن الخطاب الذى قد مر ذكره » وقول مجاهد مفسر لقوليهما » 
)١(‏ سبق تخريجه . 
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قال رسول الله ل نحوه. آخرج هذه الروايات الثلاث ابن أبى شيبة كذا فى الزيعلى . 
باب دية الأسنان 


5 - أخبرنا محمد بن معاوية » قال : ثنا عبادء عن حسين » عن عمرو بن 


وبه قال أصحابنا الحنفية » نضر الله وجوههم » وأما قول أبى بكر رضى الله عنه فيما إذا 
قطع اللسان من أسلته فتكلم صاحبه » ففيه نصف الدية » فمحمول على ما إذا منع من 
نصف الكلام » وبين نصفه ؛ لأن قطع مستدق اللسان يفضى إلى ذلك غالبا » فليس بين 
قوله وقول عمر رضى الله عنهما تضاد » وليس فى قول أصحابنا ما يخالفه . وهذا مما 
خفى على ابن حزم رحمه الله فقال ما قال » وعهدنا به أنه لا يجمع بين مختلف 
الأحاديث » ويحملها على التضاد » والله تعالى أعلم . 

فائدة : قال الموفق فى « المغنى ٠‏ : فى المشام الدية » يعنى الشم فى إتلافه الدية ؛ 
لأنه حاسة تختص بمنفعة » فكان فيها الدية كسائر الحواس » ولا نعلم فى هذا خلافا » قال 
القاضى فى كتاب عمرو بن حزم عن النبى ل » أنه قال : « وفى المشام الدية »290 ع فإن 
عاد الشم قبل أخذ الدية سقطت »> وإن بعد أخذها ردت ٠‏ وإن رجى عوده إلى مدة انتظر 
إليهاء وإن ذهب شمه من أحد منخريه » فعليه نصف الدية » كما لو ذهب بصره من 
إحدى عينيه ١‏ وإن قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان ؛ لأن الشم فى غير الأنف > فلا 
تدخل دية أحدهما فى الآخر > كالسمع مع الأذن » والبصر مع الأجفان اه. ملخصا 

باب دية الأسنان 

قوله : ١‏ أخبرنا معاوية إلخ ١‏ » قلت : هذه الأخبار تدل على أن الأسنان والثنايا 
والأضراس كلها سواء فى الدية > ودية كل واحدة منها خمس من الإبل » وهو مذهب 
أصحابتا » ويشرط أن تكون صحيحة » وأما الأسنان السود ففيها حكومة عدل . 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى «المغنى»(2) :لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى أن دية 
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شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : قال رسول الله ل : ١‏ فى الأسنان خمس من 
الإبل» . 

۷ - وأخبرنا الحسين بن منصور » قال : ثنا حفص بن عبد الرحمن » قال : ثنا 
سعيد بن أبى عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : قال رسول 
الله بل : « الأسنان سواء خمسا خمسا » » رواهما النسائى . 


الأسنان خمس خمس فى كل سن » وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب » ومعاوية » 
وسعيد بن المسيب » وعروة » وعطاء » وطاوس »> والزهرى » وقتادة » ومالك ٠‏ 
والثورى» والشافعى » وإسحاق › وأبى حنيفة » ومحمد بن الحسن » وفى كتاب عمرو بن 
حزم عن النبى ب : ١‏ فى السن حمس من الإبل » رواه النسائى7؟؟ » وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبى به قال :9 فى الأسنان خمس خمس» رواه أبو داور" . 

فأما الأضراس والأنياب فأكثر آهل العلم على أنها مثل الأسنان » متهم عروة وطاوس»ء 
وقتادة » والزهرى ٠‏ ومالك » والثورى ٠‏ والشافعى » وإسحاق ٠»‏ وأبو حنيفة » ومحمد 
ابن الحسن » وروى ذلك عن ابن عياس » ومعاوية » وروى عن عمر رضى الله عنه : أنه 
قضى فى الأضراس ببعير بعير » وعن سعيد بن المسيب أنه قال : لو كنت أنا لجعلت فى 
الأضراس بعيرين بعيرين ٠‏ فتلك الدية سواء » روى ذلك مالك فى ١‏ موطئه 4(6؟ » وعن 
عطاء نحوه » وحكى عن أحمد : أن فى جميع الأسنان والأضراس الدية » فيتعين حمله 
' على مثل قول سعيد » فيكون فى الأسنان ستون بعيرا ؛ لأنها اثنا عشر سنا » وفيه عشرون 
ضرسا » فى كل جانب عشرة » خمسة من فوق » وخمسة من أسفل » فيكون فيها أربعون 
بعيرا ء فتكمل الدية . 


وحجة من قال هذا : "إنه ذو عدد. يجب فيه الدية » فلم تزد ديته على دية الإنسان › 


.)1؟20١( فى : القسامة : ب ( 25 ) : حديث‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
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4 - وقال النساتی : قال الحارث بن مسكين قزاءة عليه وأنا أسمع عن ابن 
القاسم حدثنى مالك . عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » 
قال : الكتاب الذى كتب رسول الله بل لعمرو بن حزم فى العقول : ١‏ إن فى النفس 
مائة من الإبل » وفى الأنف إذا أوعب جدعا مائة من الإبل » وفى المأمومة ثلث النفس» 
وفى الحائفة مثلها » وفى اليد خمسون » وفى العين خمسون ؛ وفى الرجل خمسون › 
وفى كل إصبع نما هنالك عشر من الإبل » وفى السن خمس » وفى موضحة خمس ". 


كالأصابع والأجفان » وسائر ما فى البدن » ولنا ما روى أبو داود عن ابن عباس أن 


النبى كيد قال : « الأسنان سواء » الثنية والضرس سواء » وهذه وهذه سواء » » وهذا 
نص» وقوله فى الأحاديث المتقدمة : « فى الآسنان خمس خمس ۲ > ولم يفصل »> يدخل 
فى عمومها الأضراس ؛ لأنها أسئان » ولأن كل دية وجبت فى جملة كانت مقسومة على 
العدد دون المنافع ؛ كالأصابع > والأجفان » والشفتين » وقد أوماً ابن عباس إلى هذا » 
فقال: لا أعتبرها بالأصابع » فأما ما ذكره من المعنى فلا بد من مخالفة القياس فيه » فمن 
ذهب إلى قولنا خالف القياس الذى ذكروه » ومن ذهب إلى قولهم خالف التسوية الثابتة 
بقياس سائر الأعضاء من جنس واحد » فكان ما ذكرناه مع موافقة الأخبار » وقول أكثر 
أهل العلم أولى » وأما على قول عمر : ١‏ إن فى كل ضرس بعيرا ؟ » فيخالف القياسين 
جميعا والأخبار ؟ فإنه لا يوجب الدية الكاملة ء وإنما يوجب ثمانين بعيرا » ويخالف بين 
الأعضاء المتجانسة ٠‏ ( فيحمل على أنه قضى بذلك فى الأضراس السود الناقصة دون 
الصحيحة » وفيها حكومة » كما مر ) . 

وإنما يجب هذا الضمان فى سن من قد ثغر » وهو الذى أبدل أسنانه ء وبلغ حدا إذا 
قلعت سنه لم يعد بدلها ء فأما السن الذى لم يشغر فلا يجب بقلعها شىء فى الحال » هذا 
قول مالك ٠‏ والشافعى » وأصحاب الرأى ٠‏ ولا أعلم فيه خلافا ؛ .وذلك؛ لأن العادة عود 
سنه ء ولكن ينتظر عودها » فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها » قال 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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8 - وقال ابن ماجة(١)‏ : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الباسى » ثنا على بن 

المحسن بن شقيق » ثنا أبو حمزة المروزى » ثنا يزيد النحوى » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » عن النبى ب : ١‏ أنه قضى فى السن خمسا) . 


أحمد : يتوقف سنة ؛ لأنه الغالب فى ثباتها اه . ملخصا . 

وأحرج البيهقى" من طريق الشافعى عن مالك » عن داود بن الحصين » عن أبى 
غطفان بن طريف المرى : أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس » ليسأله ماذا فى 
الضرس ؟ فقال ابن عباس : فيه خمس من الإبل » قال : فردنى إليه مروان ٠‏ قال : 
أتمعل مقدم الفم مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس : أو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها 
سواء » قال الشافعى : وهذا كما قاله ابن عباس إن شاء الله والدية الموقتة على العدد دون 
المنافم اه. قال البيهقى : وقد روى جابر الجعفى عن عامر ( الشعبى ) عن شريح › 
ومسروق » عن عمر رضى الله عنه : الأسنان سواء ( وجابر وإن تكلم فيه » فليس 
بمطرح » ولا رواه شاهد ) » قال البيهقى : ويذكر عن الحسن » عن عمر رضى الله عنه 
قال: الأسنان سواءء الضرس الثنية اه . مرسل » ولكن مراسيل الحسن صحاح » وهذا 
هو الظاهر عن عمر رضى الله عنه » فيحمل ما روى عنه أنه جعل فى كل ضرس يعيرا 
على ما ذكرناه . 

وروی ابن حزم فى 7( المحلى 276 من طريق وكيع : ٺا سفيان » عن أبى إسحاق 
السبيعى » عن عاصم بن ضمرة » عن على بن أبى طالب » قال : فى السن خمس من 
الإبل ٠‏ قال : وروينا من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن مكحول » قال : قال 
زيد بن ثابت : فى السن الزائدة ثلث ديتها ( ليس بتقدير بل حكومة ) » وعن الحسن 
البصرى قال : فيها حكم » وبهذا يقول الثورى » وأبو حنيفة » ومالك » والشافعى » 
وأصحابهم » ( وعليه حملوا قول زيد كما مر ) » قال : وأما سن الصغير فروينا من طريق 
الحسجاج بن المنهال » نا حماد بن سلمة » عن الحجاج بن أرطاة » عن الوليد بن أبى 
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٠‏ - وقال البزار فى مسنده : حدثنا عبدة بن عبد الله القسملى ثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث » ثنا شعية عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى بإ : 
١‏ الثنية والضرس سواء » والأسنان كلها سواء » وهذه وهذه سواء » » وقال البزار : لا 
نعلم أحدا يرويه عن شعبة بهذا اللفظ إلا عبد الصمد › وغيره يرويه مختصرا اه. 
(زيلعى ) . 


مالك » عن أخیه : أن عمر بن الخطاب قضى فى سن صبى كسرت قبل أن يثغر ببعير . 

( قلت : منقطع » فإن أنصا الوليد ‏ واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك . لم 
يدرك عمر رضى الله عنه » وإن صح فلم يقض بذلك على أنه دية بل على أنه ضمان 
الألم: وإليه ذهب أبو يوسف منا ء حيث قال : تجب. حكومة عدل مكان الألم الحاصل ) 
(هداية ) . 

قال : وروينا من طريق :عبد الرزاق » عن أبى حنيفة ٠»‏ قال : قال زيد بن ثابت : فى 
سن الصبى الذى لم يثغر عشرة دنائير ( وهى قيمة البعير عندنا فى الدية » وهو محمول 
على ما ذكرنا ) » قال عبد الرزاق : قال معمر : وهو قول بعض علماء الكوفة » وعن 
الحسن قال : فى سن الصبى إذا لم يثغر » قال : ينظر فيه ذوا عدل » فإن نبتت جعل له 
شىء ( مكان الألم )» وإن لم تنبت كان كسن الرجل » وعن سليمان بن يسار : أنه 
استفتى فى غلام لم يثغر أصيبت سنه » هل فيها من عقل ؟ قال : لا » وقال أيو حتيفة : 

( قلت : كلا ! بل الدية إذا لم تنبت ء ولا شىء إذا لبتت » ويجعل له شىء مكان 
الألم عند أبى يوسف ) » وقال مالك والشافعى : إن نبتت فلا شىء فيها » وقال مالك : 
إن نبتت ناقصة أعطى بقدر نقصها عن التى تليها ء فإن لم تلبت ففيها خمس فرائض . 

( قلت : وهو قولنا معشر الحنفية ) . قال : وهذا مما حالف فيه أبو حنيفة ومالك 
والشافعى وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما فيما روى عنهما فى هذا 
الباب» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم اه . 


. ۳۷۳ / صب الراية ؟‎ )١( 


دية الأسنان ".قم 

5ك كت ل نت لت حت حت حت عه نت بت لت نت نت نه عه نه عت فت كيه 
۹۰۱ - وأخرج البزار فى « مسنده )217 : عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
عن عكرمة بن خالد عن أبى بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال : قال 
رسول الله ب : ٠‏ فى الأنف إذا استوعب جدعة الدية » وفى العين خمسون من الإيل » 


قلت :لم يخالفوهما أصلا » وإنما حملوا ما روى عنهما على ضمان الألم بطريق الحكم 
دون الدية » ولكن ابن حزم لا يعرف الجمع بين الآثار » ويحملها على التضاد . وما بعد 
ذلك من الفقه والرشاد . 

هذا إذا كسر الأستان وهى صحيحة › وأما إذا كانت سودا ناقصة » فروى عن ابن 
عباس أن عمر بن الخطاب قال : فى السن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها ( أى بطريق 
الحكومة ) ء قال ابن حزم فى « المحلى » : هذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب ؛ لاتصال 
سنده » وجودة روايته » واتصاله » ثم أسنده من طريق محمد بن بشار : نا يحيى بن 
سعيد القطان » نا هشام الدستوائى » نا قتادة عن عبد الله بن بريدة » عن يحيى بن يعمرء 
عن ابن عباس : عن عمر بن الخطاب . وبه يقول أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » 
وعن سعيد بن المسيب أنه قال : فى السن السوداء ثلث الدية » وعن مجاهد أنه قال : إذا 
اسودت السن أو رجفت » ثم طرحت » فنصف قدرها » وذكر ابن أبى نجيح عن مجاهد : 
فى السن السوداء ربع ديتها » وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط » أنه قال : فى السن 
السوداء إذا كسرت خمس ديتها » كما فى الحلى 201 » واختلاف الأقوال مبنى على 
اختلاف الحكم ؛ لأن لا دية فى قطع الناقص من الأعضاء مقدرة » بل فيه حكومة . 

قال فى ” البدائع ‏ وفى لسان الأخرس ٠‏ والعين القائمة الذاهب نورها » والسن السوداء 
القائمة » واليد الشلاء ٠‏ والرجل الشلاء وذكر الخصى والعنين » حكومة عدل ؛ لأنه لا 
قصاص فى هذه الأشياء » وليس فيها أرش مقدر أيضا ؛ لأن المقصود ههنا المنفعة » ولا 
منفعة فيها ولا زيئة أيضا ؛ لأن العين القائمة الذاهب نورها لا جمال فيها عند من يعرفها » 
على أن المقصود من هذه الأشياء المنفعة . ومعنى الزيئة تابع لها » فلا يتقدر الأرش لأجله 
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.46 دية الشفتين إعلاء السان _ 
وفى اليد خمسون ؛ وفى الرجل خمسون » وفى الجائفة ثلث الدية » وفى المنقلة خمس 
عشرة » وفى الموضحة خمس » وفى السن خمس .ء وفى كل إصبع ما هنالك عشر 
عشر وفى عشر » ( زيلعى ) . 

باب دية الشفتين 
۲ - فى كتاب النبى ئة لعمرو بن حزم : « فى الشفتين الدية كاملة ١‏ » وقد 
رويناه فى باب دية اللسان . 
باب دية اللحية 


۳ - قال محمد : أخبرنا أبو حنيقة ؛ عن الهيثم بن أبى الهيثم » عن على بن 


( بخلاف الآنف والأذن ؛ لأن المقصود منهما الجمال لا المنفعة ؛ لأن الشم والسمع فى غير 
الأنف والأذن ٠‏ ولهذا يجب كمال الدية فى قطع أذنى الأصم ١‏ وفى أنف من بطل شمه › 
ولو قطع أنفا مقطوع الأرنبة ففيه حكومة العدل ؛ لآن المقصود من الأنف الجمال » وقد 
نقص بقطع الأرنبة فينتقص أرشه ) 

قال : وفى الإصبع الزائدة والسن الزائدة حكومة عدل ؛ لأنه لا قصاص فيها ٠‏ وليس 
بها أرش مقدر أيضا 0 لانعدام المنفعة والزينة » لكنها جزء من النفس 3 وأجزاء النفس 
مضمونة مع عدم المنفعة والرينة اه . ملخصا 

هذا إذا كان السن أسود قبل الضرب والكسر ؛ وأما إذا اسودت بالضرب فرويناه من 
طريق عبد الرزاق > عن الحجاج بن أرطاة » عن مكحول » عن زيد بن ثابت » قال : فى 
السن يستانى بها سنة » فإن اسودت ففيها العقل كاملا » وإلا فما اسود منها فبالحساب » 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ٠‏ أخبرنىي عبد الكريم » أن على بن أبى طالب قال: 
فى السن تصاب فيخشون أن تسود ينتظر بها سئة » فإن اسودت ففيها قدرها وافيا » وإن لم 
تسود فليس فيها شىء .وقال عبد الكريم : ويقولون: فإن اسودت بعد السئة فليس فيها 
شىء؛ ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرنى عبد العزيز أن فى كتاب لعمر بن عبد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


دية حلمة الثدى .6م 
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أبى طالب » فى الرجل يحلق لحية الرجل فلا تنبت » قال : عليه الدية » قال محمد : وبه 


باب دية حلمة الثدى 


٤‏ - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : فى حلمة 


العزيز عن عمر بن الخطاب : فى السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق » 
فإن اسودت فقد تم عقلهاء فإن كسر منها إذ لم تسود فبحساب ذلك اه. من «المحلى» 17 . 

وهذه وإن كانت كلها منقطعات فتعدد الطريق يجعل المرسل حجة كما مر غير مرة ١‏ 
وهذا نول ثلاثة من الصحابة ٠‏ لم نعرف لهم مخالفا ء وبه قال أصحابنا > كما فى 
«الهداية » و ١‏ البدائع » وغيرهما > وهو قول الأئمة الثلاثة » كما فى ١‏ البناية » . 

واختلفوا فى الاصفرار والاخحضرار والاحمرار 3 فعند الثلاثة يجب الحكومة فى الكل 3 
وعندنا يجب الأرش فى الاخضرار والاحمرارء وهو رواية عن أحمد ٤‏ لكونهما 
كالاسوداد » ولو اصفر فيه روايتان ٠‏ روئ أبو يوسف عن أبى حنيفة : أن فيه الحكومة ٠‏ 
وذكر هاشم عن محمد عن أبى حنيفة ؛ لا يجب شىء إن كان حرا » وإن کان ملكا ففيه 
الحكومة ٠»‏ وهله الرواية لا تكاد.تصح عنه-؟ لآن الحر أولى بإيجاب الأرش من العيد › 
وقال زفر رحمه الله : فى الصفرة الأرش تاما كما فى السواد ؛ لأن كل ذلك يفوت 
الحمال» ولنا أن الصفرة لا 'توجب فوات المتفعة » وإنما توجب نقصائها ٠‏ فتوجب حكومة 
العدل » وروى عبن أبى يوسب : أنه إن كثرت الصفرة حتى تكون عيبا كعيب الحمرة 
والخضرة ففيها غقلها تاما » ويجب أن يكون هذا قولهم جميعا » كذا فى « البدائع " 
و«البناية" 

باب دية حلمة الثدي 

قوله : « قال محمد » إلخ : قلت : قد روى الدارقطنى من طريق عبد الرزاق » عن 

محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت أنه قال : فى حلمة 
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ثدى المرأة نصف الدية » وفى حلمتين الدية » قال محمد : وبه نأخذ » وفى حلمتى 
الرجل حكومة عدل » وهذا كله قول أبى حنيفة ( كتاب الآثار ) . 


ثدى المرأة ربع الدية ولعل وجهه: أنه قسم الثدى على قسمين : فقسم نصف الدية الذى 
هو دية الثدى عليهما ووجه ما قال إبراهيم : إن الحلمة هى المقصودة فى الثدى ؛ لأن منفعة 
الندى لا تحصل إلا بها ؛ فصارت كالحشفة فى الذكر » قيكون ديتها كدية الثدى » كما أن 
دية الحشفة دية الذكر » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : قال الموفق فى ١‏ المغنى 2174 : لا حلاف بين أهل العلم أن قى 
الشفتين الدية » وفى كتاب عمرو بن حزم الذى كتبه له رسول الله يلك : « وفى الشفتين 
الدية “("2 » قال : وظاهر المذهب أن فى كل واحدة منهما نصف الدية » وروى هذا عن 
أبئ بكر وعلى رضى الله عنهما ٠‏ وإليه ذهب أكثر الفقهاء » وفى رواية عن أحمد : أن فى 
العليا ثلث الدية » وفى السفلى الثلثين ؛ لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت »© ويه قال سعيد 
ابن المسيب » والزهرى ٠‏ ولأن المنفعة بها أكثر وأعظم ؛ لأنها التى تدور وتتحرك وتخفظ 
الريق والطعام » والعليا ساكنة لا حركة فيها » ولنا قول أبى بكر وعلى رضى الله عتهما ؛ 
ولأن كل شيئين وجبت فيهما الدية وجب فى أحدهما نصفها كسائر الأعضاء . 

قال : وفى قرع الرأس إذا لم يتبت الشعر الدية » وفى شعر اللحية الدية إذا لم تنبت ٠‏ 
وفى الحاجبين الدية إذا لم تنبت »> هذه الشعور الثلاثة فى كل واحد منها دية » وذكر 
أصحابنا معها شعرا رابعا » وهو أهداب العينين » وقد ذكرناه قبل هذا » فقى كل واحد 
منها دية ء وهذا قول أبى حنيفة » والشورى . وممن أوجب فى الحاجبين الدية سعيد بن 
المسيب » وشريح › الحسن ء وقتادة . وروى عن على وزيد بن ثابت » أنهما قالا : فى 
الشعر الدية . وقال مالك ء والشاقعى : فيه حكومة » واخصتاره ابن المنذر ؛ لأنه إتلاف 
جمال من غير منفعة ؛ فلم تجب فيه الدية كاليد الشلاء والعين القائمة . 

ولنا أنه ذهب الحمال على الكمال ؛ فوجب فيه دية كاملة » كأذن الأصم ٠‏ وأنف 
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باب دية اليد 
٥‏ - فى كتاب النبى وك لعمرو بن حزم : « فى اليد الواحدة نصف الدية » . 
وقد رويناه فى باب دية اللسان والأسئان مطولا » ويشترط أن تكون صحيحة ؛ وأما 
الشلاء ففيها حكومة عدل؟ . 


الأخشم » وما ذكروه ممنوع ؛ فإن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه » وهدب العين يرد 
عنها ويصونهاء فجرى مجرى أجفانها » ويفارق اليد الشلاء ؛ فإنه ليس جمالها كاملا اأه. 

قال : وأما ثديا المرأة قفيهما ديتهما ء ( كاملة ) لا تعلم فيه بين آهل العلم خلافا 2 
وفى الواحد منهما نصف الدية . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن فى ثدى المرأة نصف الدية » وفى الشديين الدية » وممن حفظنا ذلك عنه الحسسن 
والشعبى والزهرى ومكحول وقتادة » ومالك والثورى والشاقعى وأصحاب الرآى ؛ ولأآن 
فيهما جمالا ومنفعة » وفى أحدهما نصف الدية ؛ لأن كل عضوين وجبت الدية فيهما 
وجب فى أحدهما نصفها » كاليدين » وفى قطع حلمتى الثديين ديتهما » نص عليه أحمد 
رحمه الله » وروى نحو هذا عن الشعبى والتخعى والشافعى › ( وهو قول أبى حنيقة 
وأصحابه ) وقال مالك » والثورى : إن ذهب اللبن وجبت ديتهما وإلا وجبت حكومة بقدر 
شينه » ونحوه قال قتادة . 

ولنا أته ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه » فوجبت ديتهما كالأصابع مع الكفاء 
والحشفة مع الذكر » وبيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبى ويرتضع ٠‏ فهما كالأصابم 
مع الكف» وإن قطع الثديين كلهما فليس فيهما دية؛كما لو قطع الذكر كله اه . ملخصا. 

وروی ابن حزم من طريق وكيع : نا منهال بن خليفة العجلى » عن أبى عبد الله 
سلمة بن تام الشقرى ٠‏ قال : مر رجل بقدر » فوقعت مته على رأس رجل » فأحرقت 
شعره » فرفع إلى على بن أبى طالب ٠‏ فأجله سنة فلم ينبت » فقضى على عليه بالدية . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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مم دية الصلب إعلاء السئن 


باب دية الصلب 


5 - فى كتساب النبى با لعمرو بن حزم : « فى الصلب الدية » » وقد رويناه 
فى باب دية اللسان مطولا (2 . 


رمن طريق سعيد بن منصور : نا أبو معاوية ‏ هو الضرير ‏ نا حجاج » عن مكحول » عن 
زيد بن ابت » قال : فى الشعر الدية إذا لم تنبت » وهو قول الشعبى » وقال سفيان 
الثورى » وأبو حنيفة » والحسن بن حى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية : فى 
شعر الرأس إذا لم ينبت الدية » وفى شعر اللحية إذ لم ينبت الدية » أما المالكيون 
والشافعيون فليس عتدهم فى ذلك إلا حكومة » وهذا مما نقضوا فيه أصولهم فى تشنيعهم 
خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف ٠.‏ وقد جاء ههنا عن على بن أبى طالب وزيد 
ابن ثابت ما لا يعرف له عن أحد من الصحابة » ولا من التابعين مخالف . وروى أيضا(؟) 
من طريق حماد بن سلمة : آنا ا لحجاج بن آرطاة » عن الحكم بن عتيبة » إن شريحا قال 
فى الحاجبين » والشفتين » واليدين » والرجلين » نصف الدية » يعنى فى كل واحد 
منهماء وفى كل فرد من أقراد الإنسان الدية ء وهو قول الحسن » وقتادة » عن سعيد بن 
المسيب قال : فى الحاجبين إذا استوعبا الدية » وفى أحدهما نصف الدية » وقال الشعبى : 
د فى الحاجيين_الدية ٠‏ اه . 


قلت : وهو مقتضى ما زوى عن على وزيك بن ثابت فى الشعر » فما روى ابن حزم 
من عمرو بن شعيب عن أبى بكر الصديق معضلا : أنه قضى فى الحاجب إذا أصيب شعره 
«.وضحتين عشرا من الإبل » وما روى عن زيد.بن ثابت بلا سند : إن فى الحاجب الواحد 
دلث الدية . وما روى عن عبد الكريم معضلا : أنه بلغه عن أصحاب النبى ية .: فى 
الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع » لا يقاوم ما رويناه عن على وزيد بن ثابت 
بالإستاد. وهو محمول عندنا على ما إذا بنت'الحجااجب وفيه شين وعيب » ففيه الحكم 2 
رما روى عن على وريد فى الشعر محمول على ما إذا لم ينبت أصلا » والله تعالى أعلم 


(۱) سبق تخريجه . 
للف اا EF‏ 


وقال الموفق فى « المغنى 2176 : أجمع أهل العلم على وجوب الدية فى اليدين » 
ووجوب نصفها فى إحداهما » واليد التى تجب فيه الدية من الكوع ؛ لأن اسم اليد عند 
الإطلاق ينصرف إليهما ؛ فإن قطع يده من فوق الكوع فليس عليه إلا دية اليد » وهذا قول 
عطاء » وقتادة » والنخعى ٠‏ وابن أبى ليلى » ومالك » وهو قول بعض أصحاب 
الشافعى» وظاهر مذهبه عند أصحابه أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد ؛ لان اسم اليد 
لها إلى الكوع » ولنا أن اسم اليد للجميع إلى المتكب ٠‏ بدليل قوله تعالى: « وأيديكم إلى 
المرافق © ء ولا نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب » وقال ثعلب : اليد إلى 
المنتكب » وفى عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يدا » فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع 
إلا يدا » فلا يلزمه أكثر من دية . وقولهم : إن الدية تجب فى قطعها من الكوع » قلنا : 
وكذلك تجب بقطع الأصابع منفردة » ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر ما يجب فى قطع 
الأصابع » والذكر يجب فى قطعه من أصله مثل ما يجب بقطع حشفته » فأما إذا قطع اليد 
من الكوع » ثم قطعها من المرفق » وجب فى المقطوع ثانيا حكومة ؛ لأنه وجبت عليه دية 
اليد بالقطع الأول » فوجبت بالثنى حكومة » كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف » أو 
قطع حشفة الذكر » ثم قطع بقيته » أو كما لو فعل ذلك اثنان اه . 

قلت : مذهب أصحابنا الحثفية فى ذلك كظاهر مذهب الشافعى ؛ لآن اليد فى باب 
الجنايات هر الكف إلى الكوع ؛ بدليل أن الله تعالى قال  :‏ والسارق والسّارقة فافطعوا 
أبديهما2174, وكان الواجب قطعهما من الكوع ؛ ولأن الأصابع أصل فى دية اليد 
والرجل» وإنما يجب الدية فى قطع الكف ؛ والقدم لفوات منفعة الأصابع 2 والأصابع إغا 
هى فى الكف والقدم » والكف إلى الكوع لا إلى ما فوقه » وكذلك القدم إلى الكعبين ٠‏ 
قال فى الهندية : وفى اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكومة عدل فيما بين 
الكف إلى الساعد وهذا قول أبى حنيفة كذا فى البسوط . 


55١ /96)1(‏ . 
(۲) آية ( ۳۸ ) سورة الماتدة : 


A01.‏ دية الصلب إعلاء السنن 
26:3 ك3 كت ست كن عت كت مد سه جه E E‏ 


قال الموفق : وفى الصلب الدية إذا كسر فلم ينجبر ؛ لما روى فى كتاب النبى وك لعمرو 
ابن حزم  :‏ وفى الصلب الدية ““ ء وعن سعيد بن المسيب أنه قال : مضت السنة أن 
قى الصلب الدية" وهذا ينصرف إلى سنة النبى بل > ومن قال بذلك ريد بن ثابت ء 
وعطاء» والحسن » والزهرى » ومالك › ( وأبو حنيفة وأصحابه ) عقال القاضى »> 
وأصحاب الشافعى : ليس فى كسر الصلب دية إلا أن يذهب مشيه أو جماعه » فتجب 
الدية لتلك المنفعة ؛ لآنه عضو لم تذهب منفعته » فلم تجب فيه دية كاملة كسائر الأعضاء. 

ولنا الخبر ؛ لأنه عضو ليس فى البدن مثله » فيه جمال ومنفعة » فوجبت الدية فيه 
بمقرده » وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ففيه الدية فى قول الجميع » ولا يجب أكثر من دية ؛ 
لأنها منفعة تلزم كسر الصلب غالبا ء فأشبه ما لو قطع رجليه ٠‏ وإن لم يذهب مشيه لكن 
ذهب جماعة ففيه الدية أيضا » روى ذلك عن على رضى الله عنه ؛ لأله نفع مقصود 
فآشبه ذهاب مشيه » وإن ذهب جماعه ومشيه وجبت ديتان فى ظاهر كلام أحمد ؛ لأنهما 
منفعتان تجب الدية بذهاب كل واحدة منهما منفردة » فإذا اجتمعتا وجبت ديتان كالسمع 
والبصر اه . ملخصا . 

وفى « الدر "7 : وتجب دية كاملة فى كل عضو ذهب نفعه بضرب ضارب كيد شلت» 
وعين ذهب ضوءها » وصلب انقطع ماءه » وكذا لو سلس بوله أو أحد به ؛ ( لأن فيه 
تفويت متفعة الجمال على الكمال ؛ لأن جمال الآدمى فى كونه منتصف القامة ) » ولو 
زالت الحدوية فلا شىء عليه ( عنده > بل يعزر ويؤدب ١‏ وعندهما عليه ضمان الألم» وهو 
أجرة الطبيب ونحوها ) » ولو بقى أثر الضربة فحكومة عدل اه . 

وروی ابن حزم فى « المحلى “٠‏ : من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن أبى 
نجيح» عن مجاهد ء قال : فى الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة » فإن لم يذهب 
الماء فتصف الدية » قضى بذلك رسول الله 6ه . 
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باب الدية فى الذكر 


۷ - فى كتاب النبى ل لعمرو بن حزم : « فى الذكر الدية » » وفى البيضتين 
الدية » » وقد ذكرناه فى باب دية اللسان ‏ . 


قلت : نصف الدية كان على وجه الحكومة ؛ لبقاء أثر الضربة من غير إحداب ٠»‏ والله 
أعلم . وعن الزهرى قال : فى الصلب إذا كسر الدية كاملة ( أى إذا كسر ولم ينجبر › 
وصار المكسور أحدب أو منقطع الماء ) وعن عطاء مثل ذلك » وعن سعيد بن جبير مثل 
ذلك » وهو قول الحسن البصرى » ويزيد بن قسيط » وبه يقول الثورى » والشافعى إذا 
منعه المشى » وبه يقول أحمد وإسحاق إذا لم يولد له اه . قلت : قد مر قول أحمد 
مضا » فتذكن : 

ولا يرد علينا ما رواه : من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عمرو بن 
شعيب» قال : قضى أبو بكر فى صلب الرجل إذا كسر » ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا 
يحمل له » وبنصف الدية إن كان يحمل له ء ( فإن نصف الدية كان على وجه الحكومة ؛ 
لبقاء أثر الضربة من غير إحداب ) وهو حجة على الموفق حيث أوجب الدية كاملة فى كسر 
الصلب مطلقا » سواء ذهب مشيه أو جماعه أو لم يذهب شىء » وعلى أصحاب الشافعي 
حيث لم يوجبوا شيئا إلا بذهاب واحد منهما ع » وأما ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج : 
أخبرنى محمد بن الحارث بن سفيان » أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة 
قال : حضرت عبد الله بن الزبير » قضى فى الرجل كسر صلبه فاحدودب هو » ولم يقعده 
وهو يمشى محدوديا » بثلثى الدية . فمحمول على حدوية يسيرة لا تزيل الجمال على وجه 
الكمال » وفيه حكومة عندنا » فرأى عبد الله بن الزبير فيه الثلين » وهو محمل ما رواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبى عن ريد بن ثابت مفصلا كما فى الحلى!" . 

ا باب الدية فى الذكر 

قوله : ١‏ فئ كتاب البى كله » إلخ : قلت بارج من التغبدز افوا الور 
عبيد الله بن عمر ؛لأنه روى البزار عن ابن أبى ليلى » عن عكرمة بن خالد » عن أبى بكر 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. المصدر عاليه‎ )5( 


_كلمم الدية فى الذكر إعلاء السنن 


۸ - وآخرج البيهقى(١2‏ عن ابن المسيب أنه قال : مضت السنة فى العقل بأن 
فى الذكر الدية » وفى الأنشين الدية ( زيلعى ) . 


ابن عبيد الله بن عمر » عن أبيه »> عن عمر » عن النبى بيا حديثا فى الديات » كما 
رويناه فى باب الديات » فالظاهر أن هذا الرجل هو أبو بكر » وقد رواه عن أبيه عن جدهء 
فاختصر عكرمة السند وأرسل وأبهم » والله أعلم. 

قلت : قوله « فى الذكر الدية » :وإن كان مطلقا فى الصورة إلا أنه مقيد فى المعنى 
بكونه تام المتفعة فى الحال تحقيقا » كذكر الصحيح البالغ » أو تقديرا كذكر المريض ؛ لأنه 
وإن لم يكن تام المنفعة فى الحل إلا أنه تام المتفعة بعد زوال المرض » أو بكونه تام المنفعة فى 
المآل كذكر الصبى ؛ لأئه تام المنفعة بعد البلوغ » أما ذكر العنين والخصى » والشيخ الكبير 
الذى قد ذهب ماءه » وانقطع لعلة الكبر لا لمرض عارض » ففيه حكومة عدل » كما فى 
«البحر الرائق » ؛ لأنه ناقص المنفعة » والدية الكاملة إنما تجب إذا كانت الجناية على عضو 
تام المنفعة » ولذا لا تجب الدية الكاملة فى قطع اليد الشلاء » والرجل العرجاء » وقلع 
السن السوداء ء وفقاً العين الذاهبة البصيرة » بل تجب فيها حكومة عدل » كما فى « رد 
المحتار ٠‏ وغيره . 

فاندفع ما قال الشافعى : إنه ليس فى الحديث ذكر غير الخصى » بل هو مطلق شامل 
للخصى وغيره ؛ لأن قوله : ١‏ فى الذكر الدية » كقوله : فى اليد نصف الدية » والرجل 
نصف الدية » والعين نصف الدية » والسن تحمس إبل > » وغير ذلك فى إطلاق اللفظء 
وتقبيد المعنى . 

وأما الأنثيان ففيهما الدية » سواء كان الذكر موجودا أو مقطوعا ؛ لأن منفعة الأنثيين 
أعلى إنضاج المنى وإعدادها لا تنتقص بانقطاع الذكر » وبخلاف الذكر فإن منفعته بقطع 
الأنثيين ؛ لأن من منافعه الجماع والإحبال » إلى إيصال المنى إلى الرحم . فإن شل الذكر 
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, (؟) سبق تخريجه أيضاً‎ 


الدية فى الذكر 61م 
565 2 5 كت م ص م جد كه كه سد عه عد عد ع كه 22 0095 

2-8 - وقال ابن أبى شية' : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان غن أشعث عن 
الزهرى : أن النبى يل قضى فى الذكر الدية مائة من الإبل إذا استؤضل أو قطعت 


حشفته . 


۰ - وقال( : حدثنا وكيع . ثنا ابن أبى ليلى » عن عكرمة بن خالد» عن 
رجل من آل عمر ء عن النبى با » قال : ١‏ فى الذكر الدية ١‏ ( زيلعى ) 


بقطع الخصيتين ذهب منفعة الجماع والإحبال » وإن لم تشل فمنفعته الجماع وإن كانت باقية 
إلا أنه فات منفعة الإحبال » فاندفع ما قال الشافعى فى « الأم 206 ومن أعجب قول أبى 
حنيفة أنه زعم أنه إن قطع الذكر أولا ثم قطعت الأنشيان ففى الذكر الدية » وفى الأشين 
الدية » وإن قطع الأنثييان قبل ثم قطع الذكر » ففى الأنثيين الدية » وفى الذكر حكومة 
عدل اه . لأن وجه قول أبى حنيفة : إنه إذا قطع الذكر أولا ٠‏ ثم قطع الأنثيين » فقد 
جنى على عضوين تامى المنفعة ؛ فيكمل الدية بكليهما ؛ وإذا قطع أولا الأنثيين » ثم قطع 
الذكر » فقد جنى على الأنثيين » وهما تاما المنفعة » وجنى على الذكر » وقد انتقصت 
منفعته بانقطاع الخصيتين بزوال منفعة الجماع أو الإحبال . 

والشافعى جعل منفعة الذكر هو الجاع > ولم يجعل الإحيال منفعته ؛ لأنه يتعلق 
بالمنى» ولذا فرق بين ذكر الخصى والأشل ؛ وقال : الواجب فى ذكر الخصى الدية كاملة ؛ 
لأنه قادر على الجماع > والواجب فى الذكر الأشل حكومة غدل ؛ لأنه قائت منفعة 
الجماع . 

والجواب :عنه أن الحبل وإن كان متعلقا بالمنى إلا أن الإحبال وإيصال المنى إلى الرحم من 
منافع الذكر » وهو فائت فى ذكر الخصى » فاعرف ذلك » والله أعلم 

والعجب من الشافعى أنه يقول فى ١‏ الأم ٠‏ : فى ذكر الخصى الدية » وكذلك ذكر 
الرجل يقطع أنثياه ويبقى ذكره تاما كما هو > فإن قال قائل : ما الحسجة ؟ قيل : أرأيت 
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»" فى الرجل الواحدة نصف الدية‎ ١ : فى كتاب النبى ب لعمرو بن حزم‎ - ١ 
. وقد ذكرناه فى باب دية اللسان7"‎ 


الذكر إذا كانت فيه دية الخبر لازم هى ؟ فإن قال : نعم ء قيل : ففى الخبر اللازم أنه ذكر 
غير خصى ء فإن قال : لا ء قيل : فلم خالفتهم الخبر » فإن قال : لأنه لا يحبل ٠‏ قيل: 
أفرأيت الصبى يقطع ذكرا » والشيخ الذى قد انقطع عنه أمر النساء أو المخلوق خلقا ضعيفا 
لا يتحرك ؟ فإن زعم أن فى هذه الدية » فقد جعلوا فيما لا يحبل ولا يجامع به » وذكر 
الخصى يجامع به أشد ما كان الجماع قط ء ولا أعلم فى الذكر نفسه منفعة إلا مجرى البول 
والجماع وهما قائمان » وجماعه أشد من جماع غير الخصى ٠‏ فأما الولد فشىء ليس من 
الذكر › إنما هو بمنى يخرج من الصلب اه . مع أن كل ما أورده على مخالفه يرد عليه 
نفسه؛ لأنه يقال له : إنك تقول : إنه لا دية فى الذكر الأشل » مع أنه ليس فى الحديث 
ذكر غير الأشل » ثم هو يقول : إن منفعة الذكر هو الجماع » ومع ذلك يوجب إلدية فى 
ذكر الفائت الجماع كالصبى وغيره ء فإن قال الوح ناد الم SE‏ 
له : كذلك ليس هو فائت الإحبال تقديرا أو مالا . 

بالجملة: هو يورد على خصمه ما يرد عليه نفسه » وهو لا يشعر بذلك » وهذا من 
العجب وقد عرفت الجواب عن قوله : أما الولد فهو ليس من الذكر بل من المنى » ثم قوله 
هذا يشعر بأن الدية واجبة فى ذكر الشيخ الكبيبر والعنين عند خحصمه » وقد تقلنا عن 
«البحز» أن الأمر ليس كذلك » بل الواجب فيهما حكومة عدل » والله أعلم . 

بات الدية في الرتجل 

قوله : ١‏ فى كتاب النبى ب إلخ ٠‏ : قلت : المراد من الرجل هو الرجل الصحيحة » 
والرجل العرجاء فيها حكومة عدل . قال العبد الضعيف : قال الموفق فى « المغنى ١»‏ 
أجمع أهل العلم على أن فى الذكر الدية » وفى كتاب النبى ية لعمرو بن حزم : ١‏ وفى 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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الذكر الدية » ؛ ولأنه عضو واحد فيه الجمال والمنفعة » فكملت فيه الدية كالأئف واللسانء 
وفى شلله ديته ؛ لأنه ذهب بتفعه أشبه ما لو أشل لسانه » وتجب الدية فى ذكر الصغير (إذا 
كان يتحرك ) ء والكبير » والشيخ ( إذا لم يذهب ماؤه ولم ينقطع لعلة الكبر ) والشاب › 
سواء قدر على الجماع أو لم يقدر » فأما ذكر العنين فأكثر آهل العلم على وجوب الدية 
لعموم الحديث ؛ ولأنه غير ميئوس من جماعه » وهو عضو سليم فى نفسه » فكملت ديته 
كذكر الشيخ » وذكر القاضى عن أحمد فيه روايتين : إحداهما : تجب فيه الدية » والثانية : 
لا تكمل ديته » وهو مذهب قتادة ؛ لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع » وقد عدم ذلك 
منه فى حال الكمال » فلم تكمل ديته كالأشل » وبهذا فارق ذكر الصبى والشيخ ( إذا لم 
ينقطع ماءه » وقد عرفت أن عندنا تجب الحكومة فى ذكر العنين » والخصى » والشيخ 
الكبير الذى انقطع ماؤه ) . 

قال : واختلفت الرواية فى ذكر الخصى » فعن أحمد : فيه دية كاملة » وهو قول سعيد 
ابن عبد العزيز » والشافعى » وابن المنذر للخبر ؛ ولأن منفعة الذكر الجماع وهو باق فيه. 
والثانية لا تجب فيه » وهو قول مالك ٠‏ والشورى ء وأصحاب الرأى » وقتادة وإسحاق › 
لما ذكرنا فى ذكر العنين ؛ ولأن المقصود منه تحصيل النسل » ولا يوجد ذلك منه ء فلم 
يكمل ديته كالأشل » والجماع يذهب ( أيضا ) فى الغالب » بدليل أن البهائم يذهب 
جماعها بخصائها ( ولا عبرة بالنادر ) قال : ولا نعلم خلافا فى أن فى الأنثيين الدية › 
وفى كتاب النبى يكل لعمرو بن حزم : « وفى البيضتين الدية ‏ ؛ ولان فيهما الجمال 
والمنفعة ؛ فإن النسل يكون بهما فكانت فيهما الدية كاليدين » وروى الزهرى عن ابن 
المسيب : أنه قال : مضت السنة أن فى الصلب الدية » وفى الأنثيين الدية » وفى إحداهما 
نصف الدية فى قول أكثر أهل العلم » ( وهو قول على رضى الله عنه » رواه البيهقى9) 
من طريق سعيد بن منصور : آنا أبو عوانة » عن أبى إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » 
عنه » أنه قال : ١‏ فى الذكر الدية » وفى إحدى البيضتين النصف © . 
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وحكى عن سعيد بن المسيب : أن فى اليسرى ثلثى الدية » وفى اليمنى ثلثها ؛ لأن نفع 
اليسرى أكثر ؛ لأن النسل يكون بها ٠»‏ ولنا أن ما وجبت الدية فى شيئين مته وجب فى 
أحدهما : نصفهما › وما ذكروه ينتقض بالأصايع والأجفان ١‏ تستوق دياتها مع اختلاف 
تفعهاء ثم يحتاج إلى إثبات ذلك الذى ذكره ( وقد قال زيد بن ثابت : هما سواء » ولا 
ذكره مكحول لعمرو بن شعيب قال : ١‏ العجب لمن يفضل إحدى البيضتين على الأخرى » 
وقد خصينا غنما لنا من الجانب الأيسر فألقحن من الجانب الأيمن » رواه البيهقى » وذكر 
ابن حزم عن رجل أصابه خراج فى البيضة اليسرى أشرف منه الهلاك » وسالت كلها › 
ولم يبق لها أثر أصلا » ثم برىء وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى ء ثم أصابه خراج فى 
اليمنى فذهب أكثرها » ثم برىء ولم يولد له بعدها شىء » وسمى الرجل أحمد بن سعيد 
ابن حسان العامرى » وقال : كان ثقة اه . 

قال الموفق' : وإن رض أنثيبه أو أشلهما كملت ديتهما » كما لو أشل يديه أو ذكره » 
فإن قطع أنثييه فذهب نسله لم يجب أكثر من دية ؛ لأن ذلك نفعهما فلم تزدد الدية يذهابه 
معهما » كالبصر مع ذهاب العينين » وإن قطع إحداهما فذهب السل لم يجب أكثر من 
نصف الدية ؛ لأن ذهابه غير متحقق اه . ملخصا . 

وروی ابن حزم فى « المحلى ٦‏ من طريق عبد الرزاق » عن بن جريج » عن عمرو 
ابن شعيب » قال  :‏ قضى أبو بكر فى ذكر الرجل مائة من الإبل » » ومن طريقه عن 
معمر ٠‏ عن أبى إسحاق السبيعى » عن عاصم بن ضمرة » عن على : أنه قضى فى 
الحشنة بالدية كاملة > وعن مكحول يقول 5 قضى عمر فى اليد الشلاء 3 ولسان الأخرس » 
وذكر الخصى يستأصل - يثلث الدية - وعن عمرو بن شعيب : أن عمرو بن العاص كتب 
إلى عمر بن الخطاب يسأله عن امرأة أخذت بأنثى زوجها » فجذبته فخرقت الجلد رلم 
تخرق الصفاق ؟ فقضى عليها بسدس الدية . 


. المصدر السابق‎ )١( 
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الدية فى الرجل Ao\Y‏ 


( قلت : كان ذلك على وجه الحكومة لا على وجه الدية » بدليل ما ذكره ابن حزم 
نفسه أن عمر قال لأصحابه : ما ترون فى الحديث ) » وعن الشعبى عن ابن مسعود › 
قال : الأنثيان سواء » وعن الشعبى » عن مسروق ٠‏ قال : البيضتان سواء ففيهما الدية » 
وعن قتادة : فى ذكر الذى لا يأتى النساء ثلث دية ذكر الذى يأتى النساء » وكذلك يقيسه 
على لسان الأخرس والسن السوداء والعين القائمة » وعن إبراهيم : فى ذكر الخصى حكمء 
( قلت : وهو معنى قول قتادة » كما لا يخفى ) . 

قال ابن حزم : وقال مالك » والثورى ٠‏ وأبو حنيفة : فى ذكر الصبى حكومة ( قلت: 
كلا ء بل فيه الدية عندنا إذا كان يتحرك » وإلا فالحكم » كما سيأتى ) » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : فى ذكر الذى لا يأتى النساء حكومة . ( قلت : نعم » وهو قول قتادة 
والتخعى ) » وقال الشافعى : فى ذكر الخصى » والصبى » والهرم » والعنين » والدية 
كاملة اه . 

قلت : قد خالف ما جاء عن عمر : أن فى ذكر الخصى ثلث دية . وكان ذلك على 
وجه الحكم » ولم يعرف له مخالف من الصحابة » وذكر الهرم الذى انقطع ماءه » وذكر 
العنين قياسا عليه » فافهم . 

بقى الكلام فى لسان الصبى وذكره » فقال الموفق فى « المغنى ٠‏ : أجمع أهل العلم 
على وجوب الدية فى لسان الناطق > روى ذلك عن أبى بكر » وعمر » وعلى ٠‏ وابن 
مسعود رضى الله عنهم وبه قال أهل المدينة » وأهل الكوفة » أصحاب الرأى » وأصحاب 
الحديث وغيرهم ٠‏ وفى كتاب النبى ية لعمرو بن حزم  :‏ وفى اللسان الدية » ؛ ولأن 
فيه جمالا ومنفعة » فأشبه الأنف » إذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته وجبت ديته » 
وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيقة : لا تجب ؛ لأنه لسان لا كلام فيه » فأشبه لسان 
الأحرس »ء قال: ولنا أن ظاهره السلامة » وإنما لم يتكلم؛ لأنه لا يحسن الكلام » قوجبت 


به الدية كالكبير » وإن بلغ حدا يتكلم مثله فلم يتكلم فقطع لسانه لم تجب فيه الدية ؛ لآن 


اي . 


A1۸‏ الدية فى الرجل إعلاء السن 


الظاهر أنه لا يقدر على الكلام » ويجب فيه ما يجب فى لسان الأخرس اه . 

وفى 7 البدائع “2 : وأما الصغير الذى لم يمش ولم يعقد وقطع رجله » ولسانه » 
وأذنه » وأنفه » وعينه » وذكره » ففى أنفه وأذنه كمال الدية » وكذلك فى يديه ورجليه") 
إذا كان يحركهما » وكذا فى ذكره إذا كان يتحرك » وفى لسانه حكومة العدل لا الدية وإن 
استهل ما لم يتكلم ؛ لأن الاستهال صياح ٠‏ وأما العينان فإن كان يستدل بشىء على 
بصرهما ففيهما مثل عين الكبير » وإنما كان كذلك؛ لأن الأنف والأذن المقصود منهما 
الحمال لا المنفعة » وذلك يوجد فى الصغير بكماله كما يوجد فى الكبير » وأما الأعضاء 
التى يقصد بها المنفعة » فلا يجب فيها أرش كامل حتى يعلم صحتها با ذكرنا » فإذا علم 
ذلك فقد وجد تفويت منفعة الجنس فى كل واحد من ذلك ؛ فيجب فيه أرش كامل ١‏ فإذا 
لم يعلم يقع الشك فى وجود سبب وجوب كمال الأرش ؛ فلا يجب بالشك . 

لا يقال : إن الأصل هو الصحة . والآفة عارض ء فكانت الصحة ثابتة ظاهرا ؛ لأنا لا 
نلم هذا الأصل فى الصغير » بل الأصل فيه عدم الصحة والسلامة ؛ لأنه كان نطفة 
وعلقة ومضغة » فما لم يعلم صحة العضو فهو على الأصل ء على أن الصحة إن كانت 
ثابتة ظاهرا بحكم الأصل فإن الظاهر حجة الدفع لا حجة الاستحقاق ء كحياة المفقود أنها 
تصلح لدفع الإرث لا لاستحقاقه اه . قلت :لله دره ما أدق نظره فى الفقه والحكمة » 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 

فائدة : قال الموفق فى المغنى 2206 : أجمع أهل العلم على أن فى الرجلين الدية » وفى 
إحداهما نصفها » روى ذلك عن عمر » وعلى » وبه قال قتادة » ومالك . وأهل المدينة › 
والثورى ٠‏ وأهل العراق » والشافعى » وإسحاق ٠‏ أبو ثور » وأصحاب الرأى ٠١‏ وقد ذكرنا 
الحديث والمعنى فيما تقدم » قال : وفى قدم الأعرج ويد الأعسم الدية ؛ لآن العرج لمعنى 
فى غير القدم ٠‏ والعسم الاعوجاج فى الرسغ » وليس ذلك عيبا فى قدم ولا 


.TYT 04 4‏ 
(؟) قوله : « ورجليه » سقط من ١‏ الأصل » وأثبتئاه من « المطبوع » , 
(0 7/9 .7 


ديات الأصابع ۸01۹4 


باب ديات الأصابع 


5 - عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 4ل : 
« دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع ؟ » رواه الترمذى!") 
وقال : هذا حديث حسن صحيح غریب » ورواه ابن حبان فى ( صحيحه ) » وصححه 
ابن القطان . وروى ابن ماجة وأبو داود والنسائى”أ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
كفاء فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما ء وذكر أبو بكر أن فى كل واحدة منهما ثلث الدية 
كاليد الشلاء .' ولا يصح ؛ لأآن هذين لم تبطل منفعتهما فلم تنقص ديتهما » بخلاف اليد 
الشلاء اه . ملخصا . وفى « الهندية ؛ من كتب الحنفية : أن فى قطع الرجل العرجاء 
حكومة عدل » كذا فى ١‏ فتاوى قاضيخان » ٠‏ وإذا قطع الرجل خطأ من نصف الساق تجهب 
الدية لأجل القدم ء وحكومة العدل فيما وراء القدم > كذا فى «الذخيرة»"» فالراجح 
عندنا ما قال أبو بكر : إن الرجل العرجاء كاليد الشلاء سواء . 


وقول الموفق : إن العرج والعسم ليس بعيب فى قدم ولا كف ء ممنوع » والله تعالى 
أعلم » وروی ابن حزم فى « المحلى »47 : من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن 
داود بن أبى عاصم » عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قضى فى اليد الشلاء إذا 
قطعت ثلث ديتها وفى الرجل الشلاء ثلث ديتها» أى بطريق الحكم والرجل العرجاء كالشلاء 
ومن ادعى الفرق فعليه البيان » وما ذكره الموفق دعوى مجردة لا يجدى مثلها » فافهم . 
باب ديات الأصابع 


قوله : « عن يزيد النحوى إلخ » : وهذه الأخبار دالة على أن الأصابع كلها سواء فى 


)١(‏ فى : الديات : ب )٤(‏ : حديث (۱۳۹۱) › وأبو داود فى : الديات : ب(١7)‏ : حديث 
(لكه؛) . 

(۲) ابن ماجة فى : الديات : ب ( 18 ) : حديث ( ۲٠٠۳‏ ) وقال محفقه : فى « الزوائد » : إسناده 
حسن » وأبو داود فى : الديات : ب ( 7٠١‏ ) : حديث ( 40351 ) > والنسائى فى : القسامة 
ب(۳٤).‏ 
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A0.‏ دية العقل إعلام السنان 
چو و وی ی ق 


جده عن النبى بي نحوه » وروی عمر نحوه مرفوعا كما روينا عنه فى باب دية 
الأسنان » وقد ذكرنا نحوه فى الباب المذكور من كتاب عمرو بن حزم . 
ادب العقل 

۳ - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » قال : حدثنا حماد » عن إبراهيم » عن 
شريح : وفى الجائفة ثلث الدية » وفى الآمة ثلث الدية » فإذا ذهب العقل فالدية كاملةء 
وفى المنقلة عشر ونصف عشر الدية » وفى الملوضحة نصف عشر الدية » وفى سائر 
ذلك من الجراحة حكومة عدل . 

باب دية السمع والكلام وقوة الجماع إذا زالت كلها بضربة أو شجة 

5 - قال ابن أبى شيبة : حدثنا أبو خالد » عن عوف الأعرابى » قال : سمعت 
شيخا فى زمان الحجاج فنعت نعته » فقيل : ذاك أبو المهلب عم قلابة » قال : رمى 
رجل رجلا بحجر فى رأسه فى زمان عمر بن الخطاب » فذهب سمعه » وعقله › 
ولسانه » وذكره فلم يقرب النساء » فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حى » ورواه عبد 
الرزاق فى مصنفه : أخبرنا سفيان الشورى عن عوف به وأخرجه البيهقى فى اسئنه) 
(زيلعى ) . 

باب قانون فى الدية 


٥‏ - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : كل شىء 


الدية »ودية كل واحدة منها عشر من الإبل » وهو مذهب أئمتنا . 
باب قانون فى الدية 
قوله : « قال محمد إلخ » : وظاهره يدل على أن فى ثديى الرجل الدية » وفى الواحد 
نصفها ٠‏ إلا أنه قال فى ١‏ البداية » : فيهما حكومة عدل » وعلله بأنه ليس فيه تفويت 
جنس النفعة والجمال » ويرد عليه أنه إن يكن فى خلقهما منفعة ففيه تفويت جنس ذلك 
المنفعة » وإن لم يكن فيه منفعة يكون خلقهما عبثا » وهو باطل » ويجاب عنه بأن المقصود 


قانون فى الدية 6خ 
GOGE‏ 1 


من الإنسان إذا لم يكن فيه إلا شىء واحد فأصيب خطأ ففيه الدية كاملة : الأنف › 


نفى المنفعة السختصة بهما ويجوز أن يكون فيهما منفعة غير مختصة بهما ؛ فلا يلزم من 
فواتهما فوات جنس النفعة » ولا كون خلقهما عبثا . 

قال العبد الضعيف : قال الموفق فى « المغنى ٠‏ : فأما ثديا الرجل - وهما الثندوتان ‏ 
نفيهما الدية ٠‏ وبهذا قال إسحاق » وحكى ذلك قولا للشافعى » وقال النخعى ؛ ومالك 
وأصحاب الرأى » وابن المنذر : فيهما حكومة »> وهو ظاهر مذهب الشافعى ؛ لأنه ذهب 
بالجمال من غير منفعة ؛ فلم تجب الدية » كما لو أتلف العين القائمة » وقال الزهرى E‏ 
حلمة الرجل خمس من الإبل » وعن زيد بن ثابت : فيه ثمن الدية » ( وهو محمول على 
الحكومة دون تقدير الدية ) قال :ولنا أن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه الدية من 
الرجل كاليدين وسائر الأعضاء ؛ ولأنهما عضوان فى البدن يحصل بهما الجمال » ليس فى 
البدن غيرهما من جنسهما » فوجبت فيهما الدية كاليدين اه . 

قلنا : ثديا الرجل بالنسبة إلى ثديى المرأة كاليد الشلاء بالنسبة إلى اليد الصحيحة ٠»‏ ولا 
يخفى أن ثديا المرأة مسجمع الجمال فى جسمها ء كالعين والأنف مع المنفعة التى لا يوجد 
مثلها فى أعضاء الرجل » فالقياس وجوب الحكومة فيهما . روى ابن حزم فى المحلى»!") 
عن الزهرى » قال : فى حلمة ثدى الرجل خمس من الإبل » وعن عطاء قال : كم فى 
حلمة الرجل ؟ قال : لا أدرى ( وفيه دليل على أن ليس فيه أرش مقدر ) » وعن الشعبى 
قال : فى إحدى ثديى المرأة نصف ديتها » وعن إبراهيم النخعى » قال : فى ثدى المرأة 
الدية »> وفى ثدى الرجل حكومة » وبه يقول سفيان الثورى » وأبو حنيفة » والشافعى » 
وأحمد »› وأصحابهم » وقال هؤلاء : فى ثدى الرجل حكومة > وقال أحمد وإسحاق : 
فيها الدية كاملة اه . 

وأما ما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه جعل فى حلمة ثدى الرجل خمسير 
دينارا » وفى حلمة ثدى المرأة مائة دينار » وما روى عمرو بن شعيب عنه : أنه قضى فى 
ثدى المرأة بعشرة من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها » فإذا قطع من أصله فخمسة عشر 
من الإبل » كما فى ١‏ المحلى » أيضا » فلا حجة فيه لأحمد وإسحاق ؛ لما فى الأول من 
التفريق بين ثدى المرأة والرجل » وفى الثانى التفريق بين ثدى المرأة > وحلمتها » وهما لا 
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والذكر » والصلب » وذهاب العقل » وأشباهه » وما كان فى الإنسان اثنين ففى كل 


يقولان به » مع أن الأول عن رجل عن عكرمة عنه وفيه مجهول مع الانقطاع » والثانى 
معضل ؛ لأن عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر » وإن صح فهو محمول على ما إذا قطع 
حلمة ثدى المرأة بحيث لا يذهب الرضاع ٠‏ ولا يقطع اللبن » والله تعالى أعلم : 

فائدة : فى إفضاء الرجل المرأة » روى"ابن حزم فى المحلى © ! من طريق أبى بكر بن 
أبى شيبة : نا هشيم » عن داود » عن عمرو بن شعيب : أن رجلا استكره امرأة فأفضاهاء 
فضربه عمر بن الخطاب الحد » وغرمه ثلث ديتها » ومن طريق عبد الرزاق عن رجل » عن 
عكرمة » قال : قضى عمر بن الخطاب فى المرأة إذ غلبت على نفسها فأفضيت ٠‏ أو ذهبت 
عذرتها بثلث ديتها اه . هذا هو حكم الأجنبية » وأما إذا أفضى الرجل زوجته » فروينا 
من طريق عبد الرزاق » عن عبد الله بن محرز » عن قتادة » أن زيد بن ثابت قال : فى 
المرأة يفضيها زوجها إن جبست الحاجتين والولد فثلث الدية » وإن لم تحبس الحاجتين والولد 
فالدية كاملة اه . ( وبه قال أبو يوسف فى إفضاء الزوجة ٠»‏ وهو قول أبى حنيفة ومحمد 
فى الأجنبية) » وقالا فى الزوجة بقول أبان بن عثمان > وعمر بن عبد العزيز » وسيأتى › 
وعبد الله بن سحرز شيخ عبد الرزاق » ترك الناس حديثه » وقال الجوزجانى : هالك » 
وقال الدارقطنى وجماعة : متروك . كما فى « الميزان » . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن معممر عن رجل » عن قتادة » فى الرجل يصيب المرأة 
فيفضيها » قال : ثلث الدية ( إذا كانت تستمسك البول والغائط > وإلا فالدية كاملة ومن 
طريقه عن ابن جريج » عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » أن أباه قال : فى إفضاء 
المرأة الدية كاملة ( أى إذا كانت لا تحبس الحاجتين ) من أجل أنها تمتنع اللذة والجماع . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال : نا حماد بن سلمة » أنا هشام بن عمر والفزارى » 
قال : شهدت عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله بنجران » فلما قرأه قال : ما 
تروك فى رجل ذى جدة وسعة خطب إلى رجل ذى فاقة بنته » فزوجه إياها ء فقال : 
ادفعها إلى فإنى أوسع لها فيما أنفق عليها » ققال : إنى أخافك عليها أن تقع بها . فقال : 
لا تخف» لا أقربها » فدفعها إليه فوقع بها فخرقها » فأهريقت دما وماتت » فقال عبد الله 
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تأخذ » وهو قول أبى حنيفة ( كتاب الآثار ) . 


ابن معقل بن مقرن : غرم والله » وقال عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان : غرم والله» 
فقال عمر بن عبد العزيز : أعقلا وصداقا ؟ ! أعقلا وصداقا ؟ ! وقال أبان بن عثمان بن 
عفان : إن كانت أدركت ما أدركت النساء فلا دية لها > وإن لم تكن أدركت ما أدركت 
النساء فلها الدية » فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك . 

ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة : نا زيد بن الحباب عن خالد بن عبد » عن خالد 
الحذاء » عن أبان بن عثمان : أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها » فقال هو وعمر بن 
عبد العزيز : إن كانت تمن يجامع مثلها فلا شىء عليه » وإن كانت ممن لا يجامع فعليه 
ثلث الدية » ( أى إذا كانت تحبس البول والغائط ) » وعن ابن جريج : إذا كانت لا 
تستمسك الغائط فعليه الدية كاملة » ويه يقول سفيان الثورى » وأبو ثور » وقال أبو حنيفة 
مثل ذلك » وزاد : فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية » ولا يعرف لالك ولا للشافعى 
فیها قول . 

قال ابن حزم : أما المأثور فى ذلك عن عمر بن الخطاب وزيد توقيف » والتوقيف لا 
يؤخذ إلا عن الله على لسان نبيه ية » ( قلت : فما منعك أن تقول : إنه موقوف فى 
حكم المرفوع ) » ولقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب الذى لا يعرف له مخالف 
أن يقولوا ههنا بقول عمر وزيد » ولكن هذا ما تناقضوا فيه » وأما الحنفيون فإنهم طردوا 
أصلهم ء وقالوا ههنا با روى عن عمر وزيد اه. وأما قوله : فهلا فعلوا ذلك فى حلمة 
ثدى الرجل والمرأة » فقد مر الجواب عنه فى موضعه » فتذكر . 

وتحقيق المذهب فى هذا الباب ما ذكره فى « البدائع ٠‏ : أن الرجل إذا أفضى أجنبية » 
فإن كانت مطاوعة فلا عقر على الرجل » ولا أرش لها بالإفضاء » سواء كانت تحبس 
الحاجتين أو لا » وعليهما الحد لوجود الزنا منهما » والعقر والحد لا يجتمعان » وإن كانت 
مكرهة فعليه الحد لا عليها » ولها الأرش بالإفضاء » ثم إن كانت تستمسك البول ضفيه 
ثلث الدية ؛ لأنه جائفة ء وإن كانت لا تستمسك ففيه كمال الدية » ولا فرق بين الإفضاء 
بالآلة وبغيرها من الحجر ونحوه > إلا أن الأرش فى هذا الفصل يجب فى ماله » وفى 
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الفصل الأول تتحمله العاقلة ؛ لأن الإفضاء بآلة الجماع فى معنى الخطأ » وبغيرها يكون 
عمدا » ( وبهذا ظهر حكم الإفضاء إذا ماتت به » فإن كان بالآلة يجب كمال الدية على 
العاقلة » وإذا كان بحجر ونحره ففى ماله » وأما إذ كان بآلة جارحة فالقصاص ) . 

فأما إذا كانت زوجة فأفضاها فلا شىء عليه » سواء كانت تستمسك اليول أو لا 
تستمسك » فى قولهما الشرط أن تكون قد أدركت ما أدركت النساء ( بدليل التعليل الآتى) 
وقال أبو يوسف : إن كانت لا تستمسك البول فعليه الدية فى ما له » وإن كانت تستمسك 
فعليه ثلث الدية فى ماله . وجه قوله: أنه مأذون فى الوطأ لا فى الإفضاء » فكان متعديا 
فى الإفضاء ؛ فكان مضموما عليه . ولهما أن الوطأ مأذون فيه شرعا » فالمتولد منه لا 
يكون مضمونا كالبكارة . 

( قلت : ولا يخفى أن الوطأ إنما يكون مأذونا فيه إذا كانت المرأة تصلح له » وأدركت 
وصارت تحمله » وأما الصغيرة التى لا تتحمله لا يجوز وطئها ولو زوجة ؛ فلا بد من 
التقييد با قيده به أبان بن عثمان » وعمر بن عبد العزيز - رضى الله عنهما ‏ وهذا أظهر من 
أن يخفى على فقيه ) قال : ولو وطىء زوجته فماتت فلا شىء عليه فى قولهما » ( أى إذا 
كانت قد أدركت ما أدركت النساء ) وقال أبو يوسف : على عاقلته الدية اه . ملخصا . 

ثم رأيت الموفق قد صرح با ذكرته » فقال : ومن وطىء زوجته وهى صغيرة ففتقها 
لزمه ثلث الدية » معنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمنى » وقيل : معناه ترق ما بين 
القبل والدبر » وهذا بعيد ؛ لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز ؛ فإنه حاجز 
غليظ قوى ٠‏ فالضمان إنما يجب بوطء الصغيرة والنحيفة » التى لا تتحمل الوطء ‏ دون 
الكبيرة المتحملة ٠‏ ويهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : يجب الضمان فى الجميع ؛ لأنه 
جناية فيجب الضمان . ( والإذن فى وطء الكبيرة مقيد بشرط السلامة ) » كما لو كان فى 
أجنبية . 

ولنا: آنه وطء مستحق ؛ فلم يجب ضمان ما تلف به كالبكارة ؛ ولأنه فعل مأذون فيه 
من يصح إذنه ؛فلم يضمن ما تلف بسرايته» كما لو أذنت فى مداواتها بما يفضى إلى ذلك» 
وعکسه الصغيرة والمكرهة على الزنا > والواجب هو ثلث الدية » وبهذا قال قتادة » وأبو 


حنيفة » وقال الشافعى : تجب الدية كاملة » وروى ذلك عن عمر"؟ بن عبد العزيز ؛ لأنه 
أتلف منفعة الوطء » فلزمته الدية كما لو قطع أسكتيها . 

ولنا ما روى عن عمر بن الخطاب : أنه قضى فى الإفضاء بثلث الدية » ولم نعرف له 
من الصحابة مخالف ؛ ولأن هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكر » فكانت 
كالجائفة موجبها ثلث الدية » ولا نسلم أنها تمنع الوطء » أما قطع الأسكتين » فإنما أوجب 
الدية لأنه قطع عضوين فيهما نفع وجمال » فأشبه قطع الشفتين » وإن استطلق بولها مع 
ذلك لزمته دية من غير زيادة » وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : تجب دية وحكومة؛ 
لأنه فوت منفعتين . ولنا أنه أتلف عضوا واحدا لم يفت غير منافعه ؛ فلم يضمنه بأكثر من 
دية واحدة » كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه وكلامه » وما قاله لا يصح ؛ لأنه لو أوجب 
دية المنفعتين لأوجب ديتين ؛ لأن استطلاق البول موجب للدية » والإفضاء عنده موجب 
للدية منفردا » ولم يقل به » وإنما أوجب الحكومة ولم يوجد مقتضيها ء ولا نعلم أحدا 
أوجب فى الإفضاء حكومة اه . ثم ذكر حكم إفضاء المكرهة والموطوءة بشبهة نحو ما 
ذكرناه عن البدائع مع اختلاف يسير قى فروعها من أراد البسط فى ذلك » فليراجع . 

فائدة : قال الموفق فى ١‏ المغنى "٠‏ وفى الإليتين الدية » قال ابن المنذر : كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم يقولون فى الإليتين الدية » وفى كل واحدة منهما نصفها » منهم عمرو 
ابن شعيب ء والتخعى ٠‏ والشافعى » وأصحاب الرأى ولأنهما عضوان من جنس فيهما 
جمال ظاهر ومنفعة كاملة فوجب فيهما الدية » وفى إحداهما نصفها كاليدين والإليتان هما 
ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفسجذين » وفيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذى 
تحتهماء وفى ذهاب بعضهما بقدره ؛ لأن ما وجبت فيه دية وجب فى بعضه بقدره » فإن 


جهل المقدار وجبت حكومة اه 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة الصالح . أبو حفص »> خامس الخلفاء الراشدين . روى عن 
آبيه وأنس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير . وعنه الزهرى ومحمد بن المتكدر . وآخرون . مات 
سنة ( ۱۰۱ ) . له ترجمة فى تاريخ الخلفاء (۲۲۸ - )۲٤١‏ . 
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قال" : وفى اليطن إذا خرب فلم يستمسك الغائط الدية » وفى الثانة إذا لم يستمسك 
البول الدية : ويهذا قال ابن جريج » وأبو ثور » وأبو حنيفة » ولم أعلم فيه مخالف إلا 
أن ابن أبى موسي ذكر فى الثانة رواية أخخرى » فيها ثلث الدية » والصحيح الأول ؛ لأن 
كل واحد من هذين الحلين عضو فيه منفعة كبيرة ليس فى البدن مثله ؛ فوجب فى تفويت 
منفعته دية كاملة كسائر الأعضاء المذكورة » والنفع بهسما كثير » والضرر بفواته عظيم ١‏ 
فكان فى كل واحد منهما الدية كالسمع والبصر »ء وإن فاتت المنفعتان بجئاية واحدة وجب 
على الحانى ديتان » كما لو ذهب سمعه وبصره بجناية واحدة اه . 

روى ابن حزم فى : المحلى ١‏ مسن طريق الحجاج بن المتهال : نا حماد بن سلمة » أنا 
قتادة » عن أبى مجلز » أنه قال : فى المثانة إذا فتقت ثلث الدية ؛ ( لكونها جائفة ) ومن 
طريق وكيع : نا سفيان الثورى » عن أزهر » عن أبى| عون الثقفى » عن شريح » قال : 
فى الفتق ثلث الدية . ومن طريق عبد الرزاق عن معمر » عن رجل » عن الشعبى ٠‏ قال: 
فى المثانة إذا أخرقت ثلث الدية . 

( وبه نقول إذا لم يبطل الخرق منفعتها ) » قال عبد الرزاق : قال ابن جريج : ونا 
أقول: إن فيها إذا لم سك البول الدية كاملة » قاله أهل الشام : وقال سفيان الثورى 
كذلك اه . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عبد الكريم ٠‏ أنه قال : ١‏ فى المقعدة إذا 
لم يستطع أن يمسك خلاه الدية ° » وبه يقول الثورى » ومن طريقه عن ابن جريج » عن 
عبد الكريم » عن عمرو بن شعيب » أنه قال : فى الإليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم 
الدية كاملة » وفى إحداهما نصف الدية » وعن إبراهيم التخعى : فى الإليتين الدية . ومن 
طريقه عن ابن جريج » أخبرنى محمد بن الحارث بن سفيان › قال : يقضى فى شفر قبل 
الرأة إذا أرعب حتى يبلغ العظم نصف ديتها » وفى شفريها بديتها إذا بلغ العظم وإن كانت 
عافرا لا تحمل . 
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قال ابن جريج : واجتمع لعمسر بن عبد العزيز فى ركب المرأة إذا قطع بالدية ؛ لأنها 
تمتنع من لذة الجماع » قال ابن جريج : وأخبرنى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز »قال: 
اجتمع العلماء لأبى فى خحلافته على أن فى العفلة تكون من الضربة الدية كاملة ؛ لأنها تنم 
اللذة والجماع » وقال الشافعى : فى العفلة إذا بطل الجماع الدية > وفى ذهاب الشفرين 
كذلك » وقال أبو حنيفة » والشافعى » وأحمد » وأصحابهم : فى الإليتين الدية اه . 

قلت : وهو قولنا فى العفلة وقطع الشفرين إذا منع الجماع » قال فى ١‏ الهندية » : ولو 
قطع فرج امرأة وصار بحال لا يستطاع وقاعها ففيه الدية اه . 

فائدة : وروى ابن حزم فى 1 المحلى 1(6) : من طريق حماد بن سلمة : نا جعفر بن 
أبى وحشية » عن الشعبى : أن جوارى من أهل حمص كن يتزاورن ويتهادين » فأرن 
وأشرن فلعبن الأخرقة . فركبت واحدة على اللأخرى ونخستها الثالثة > فوقعت فذهيبت 
عذرتها » فسأل عبد الملك بن مروان قبيصة بن ذؤيب» وفضالة بن عبيد عن ذلك ؟ فقالا 
جميعا : الدية ثلاثة أثلاث » وتبقى حصتها ؛ لأنها أعانت على نفسها » فكتب إلى 
العراق. فسأل عبد الله بن مقرن عن ذلك ؟ فقال : برئن من نطفها إلا من نخستها » وقال 
الشعبى مثل قول عبد الله » وقال : لها العقر . ومن طريقه عن عبد الله بن قيس : أن 
ثلاث جوارى قالت إحداهن : أنا الزوج » وقالت الأخرى : أنا الزوجة » وقالت لأخرى: 
آنا الأب فنخست التى قالت : أنا الزوج التى قالت : أنا الزوجة » فذهبت عذرتها › 
فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن » وقال الشعبى : لها العقر . 

ومن طريقه : نا حميد » عن بكر بن عبد الله : أن جاريتين دخلتا الحمام » قدفعت 
إحداهما الأخرى » فذهبت عذرتها > فقال شريح : لها عقرها » ومن طريقه : نا داود بن 
أبى هند » عن عمرو بن شعيب : أن رجلا استكره جارية فافقضها › فقال عمر بن 
الخطاب: هى جائفة > فقضى لها عمر بثلث الدية اه . 
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ومن طريق عبد الرزاق : نا ابن جريج » عن عطاء » عن على بن أبى طالب » والحسن 
ابن على : أن الحسن أفتى فى امرأة اقتضت أخرى بإصيعها وأمسكها نسوة لذلك » أن 
العقل بينهن» وقضى على بذلك » ومن طريقه عن سفيان الثورى » عن منصور » ومغيرة» 
قال منصور: عن الحكم » وقال مغيرة : عن إبراهيم » ثم اتفق الحكم وإبراهيم قالا : عن 
على والحسن : أن الحسن أفتى فى امرأة افتضت امرأة بإصبعها . أن عليها والممسكات 
الصداق بينهن ء هكذا قال المغيرة » وقال الحكم فى روايته : على المفتضة وحدها » واتفقا 
أن عليا قضى بذلك اه . وعن الزهرى : لو افتضت امرأة بإصبعها غرمت صداقها 
كصداق امرأة من نسائها اه . 

قلت : فبطل قول ابن حزم : هاتان مسألتان فى إحداهما قول فضالة بن عبيد » وهو 
صاحب من قضاة الصحابة » لا يعرف له فى ذلك مخالف منهم » والأخرى فيها قول عمر 
ابن الخطاب » ولا يعرف له مخالف من الصحابة » وجميع الحاضرين من المالكية والحنفيه 
والشافعيين مخالفون لهما فى ذلك ء وهم يعظمون ذلك اه . 

فقد رأيت أن على بن أبى طالب »> والحسن بن على » قضيا فى افتضاض المرأة وإزالة 
عذرتها بالصداق ؛ هذا هو الصحيح عنهما ؛ لأن إبراهيم أصح إرسالا من عطاء > وهو 
والحكم أعلم بقضايا على والحسن منه » وبه قال شريح والشعبى والزهرى ١‏ كما مر › ولا 
معنى لوجوب الدية فيه ؛ لأنه لا يبطل منفعة الفرج ٠‏ وإنما يورث نقصا فى صداق المرأة › 
فالأقرب ما قاله على والحسن » وهو الأشبه بالقياس ؛ فقلنا به » وحملنا قول عمر على 
أنه : رأى ثلث الدية صداق مثلها فأوجبه . 

وأما كونها جائفة فمحل نظر ٠‏ وإلا لوجب على كل زوج ثلث دية المرأة مع صداقها إذا 
أزال عذرتها ؛ لأن ضمان الجحائفة لا يبطل بالنكاح ء فالظاهر: أنه أراد أنه كالحائفة شبيه بها 
من وجه » فيجب فيها ثلث دية المرأة إذا كان صداق مثلها كثلثها » والله تعالى أعلم . 

قال فى الهندية »© : عن أبى نصر الدبوسى : إذا دفع أجنبية فسقطت وذهبت عذرتهاء 
فعلى الدافع مهر مثلها والتعزير » وعن أبى حفص : أن عليه الصداق فى ماله » كذا فى 
«الظهيرية؟ » ولو دفع امرأته يدخل بها فذهبت عذرتها ء ثم طلقها فعليه نصف 


المهر > ولو دفع امرأة الغير وذهبت عذرتها » ثم تزوجها ودخل بها » وجب لها مهران » 
كذا فى ١‏ المحيط ١»‏ اه . 

فائدة : روى ابن حزم فى « المحلى 276 : من طريق الحجاج بن المنهال : نا حماد بن 
سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب » قال : كان فى كتاب أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما : أن فى الرجل إذا ببست رجلاه فلم يستطع أن يبسطها » أو بسطها 
فلم يستطع أن يقبضها ء أو لم تئل الأرض > ففيها نصف الدية > ( أى وفى الرجلين الدية 
كاملة ) فإن قال منها شىء الأرض فبقدر ما نقص منها » وفى اليد إذا لم يأكل بها ولم 
يشرب بها ولم يأتزر بها » ولم يستصلح بها ففيها نصف الدية » ومن طريق عبد الرزاق » 
عن معمر ؛ عن الزهرى » عن قتادة » وعن رجل » عن عكرمة : فى اليد إذا شلت ديتها 
كاملة اه . وفيه دليل على ما ذكرنا أن فى إبطال منفعة العضو الدية » وإن كان العضو 
باقيا 

فائدة : روى ابن حزم فى ١‏ المحلى 01 : من طريق عبد الرزاق : نا ابن جريج » 
أخبرنى عكرمة بن خمالد : أن نافع بن علقمة أتى فى رجل رجل كسرت › فقال : كنا 
نقضى فيها بخسمائة درهم ۽ حتى أخبرنى عاصم بن سفيان أن سقيان بن عبد الله كتب إلى 
عمر بن الخطاب » فكتب بخمس أواقى فى اليد تكسر ثم تجبر وتستقيم » قلت لعكرمة : 
فلا يكون فيها عوج ولا شلل » قال : نعم . 

قلت : فقضى فيها ابن علقمة بمائتى درهم » ومن طريقه عن سفيان الثورى » عن ابن 
أبى ليلى » عن عكرمة بن خالد . عن رجل » عن عمر » أنه قال : فى الساق أو الذراع 
إذا انکسرت ثم جبرت فاستوت فى غير عثم » عشرون ديئارا أو حقتان . 

ومن طريقه : نا ابن جريج » عن عبد العزيز » عن أبيه عمر بن عبد العزيز » قال : 
كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر بن الخطاب ‏ وهو عامله بالطائف ‏ يستشيره فى يد 
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رجل كسرت » ف فكتب إليه عمر بن الخطاب : إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان . ومن 
طريقه عن ابن جريج » قال لى عطاء : فى كسر الرجل واليد والترقوة ثم تجبر فى ذلك 
شىء وما بلغنى ما هو ؟ وكان شريح يقول : إذا جبرت فليس فيها شىء . ومن طريق 
الحجاج بن المنهال : نا حماد بن سلمة » عن الحجاج » عن مكحول » قال : فى الرجل 
إذا کسر أحد زنديه ثم انجبر » ففيه عشرة أبعرة . قال ابن حزم : وهذا مما خالف فيه 
الحنفيون والمالكيون والشافعيون الرواية عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وهم يشنعون 
يخلاف الصاحب اه . 
شريح عنده » وقالا : عليه أجرة الطبيب وضمان الألم » كذا فى « الهداية » و « الدر » و 
« الهندية ٠‏ » والله تعالى أعلم . 

وأخرج البيهقى فى « سننه 2١70‏ من طريق البخارى : ثنا أبو نعيم » ثنا ابن أبى غنية » 
عن إسحاق بن المحتضر الأعرابى » عن الكاسر : أنه كسر ساق رجل » فقضى فيه عمر 
رضى الله عنه بثمان من الإبل . ( وهذا خلاف ما روى عنه قال : فى كسر الساق والذراع 
عشرون دينارا أو حقتان . يعنى إذا برئت على غير عثم ) ء قال البيهقى : اختلاف هذه 
الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار اه . أى وليس فى شىء منها 
أرش مقدر معلوم . 

قلت : ويؤيد قول أبى يوسف فى إيجاب أجرة الطبيب وضمان الآلم ما رواه البيهة ١‏ 
من طريق عبد الله بن وهب : آنا عبد الجيار » عن ابن شهاب » وربيعة » وابن أبى فروة» 
عن كتاب معاوية بن أبى سفيان » وكتاب عمر بن عبد العزيز » ويقولون : لم يجعل 
رسول الله ی فى کسر اليد فى الخطأ ( إذا برئت ) إلا جعل الجابر » وإن هى استوت 
وفيها عثم أو شىء أقيمت قيمة ثم غرمها الذى كسرها ( وهو معنى قول الفقهاء : فيها 
(0)ه/ %4 . 
/A(Y)‏ 44 . 


قانون فى الدية. امم 
EL E E N E E E E‏ 


حكومة عدل ) » ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى : ثنا إسماعيل بن أبى أويس » 
وعيسى بن ميتاء » ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد » أن أباه قال : كان من أدركت من 
فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون : كل عظم کسر خطأ » ثم جبر مستويا غير منقوص 
ولا معيب > فليس فى ذلك إلا عطاء المدارى وشيه ذلك » فإن جبر شىء من ذلك وبه 
عيب أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه ٠‏ يقيم ذلك أهل البصر والعقل الحديث . 

قلت : وهذا هو حكم كسر العظم عمدا ؛ لما مر عن عمر أنه قال : لا قصاص فى 
العظم » وعن ابن عباس مثله » فتذكر ١‏ والله تعالى أعلم . 

فائدة : فى الضلع والترقوة : روى ابن حزم فى ١‏ المحلى ٤‏ من طريق مالك » عن 
زيد بن أسلم » عن مسلم بن جندب » عن أسلم مولى عمر » قال : قضى فى الفرس 
بجمل» وفى الترقوة بجمل وفى الضلع بجمل » ومن طريق وكيع : نا سفيان » عن زيد 
ابن أسلم» عن مسلم بن جندب » عن أسلم مولى عمر » قال : سمعت عمر يقول على 
المنبر : فى الضلع جمل » وفى الفرس جمل » وفى الترقوة جمل + وعن سعيد بن 
المسيب: فى الترقوة والضلع مثله » وعن مسروق : فى الضلع حكم » وقال الشافعق فى 
أحد قوليه وأحمد بن :حنيل وإسحاق : فى الضلع بعير » وفى الترقوة بعير » وقال مالك › 
وأبو حنيفة » وأصحابهما » والشافعى فى أحد قوليه : ليس فى ذلك إلا حكم . قال ابن 
حزم : هذا إسناد فى غاية الصحة عن عمر بن الخطاب . ويخطب به على المثبر بحضرة 
الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ لا يجد منهم مخالف » وقال به كل من عرف له قول فى ذلك 
من التابعين حاش مسروقا وقتادة » فاستسهل المالكيون والحنفيون خلاف ذلك بارائهم اه. 
ملخصا . 

قلنا : لم نخالقه أصلا » بل حملناه على ما إذا انجبر الكسر وبقى للضربة أثر » ففيها 
حكومة عندنا » ولو لم يبق لها أثر فأجرة الطبيب » وضمان الألم عند أبى يوسف ؛ كما 
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وقال الشافعى رحمه الله فى كتاب ١‏ الجراح » : يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ما حكى 
عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل » ففى كل عظم كسر من إنسان غير السن 
حكومةء ولیس فى شىء منها آرش معلوم اه . من « البيهقى 2306 . 

وقول ابن حزم" : إنه قول عمر ولا يوجد له من الصحابة مخالف » منوع » فقد مر 
عن ابن عباس مرقوعا : « إن فى كل سن خمسا من الإبل » الضرس والثنية سواء » . وبه 
قال ابن عباس » وروی ابن حزم نفسه من طريق الحجاج بن المنهال : آنا المحجاج » عن 
مكحول » عن زيد بن ثابت » أنه قال : فى الترقوة أربعة أبعرة اه . واختلاف الروايات 
يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار » وكذا عمر رضى الله عنه > والله تعالى 
أعلم . 

فائدة : قال الموفق فى ١‏ المغنى 206 وفى الصعر الدية » والصعر أن يضربه فيصير وجهه 
فى جانب » فمن جنى على إنسان جناية فعوج عنقه حتى صار وجهه فى جانب » فعليه 
دية كاملة » روى ذلك عن زيد بن ثابت > وقال الشافعى : ليس فيه إلا حكومة » ولنا ما 
روى مكحول » عن زيد بن ثابت ء أنه قال : وفى الصعر الدية . ولم يعرف له فى 
الصحابة مخالف » فكان إجماعا » قال : فإن جتى عليه فصار الالتفات عليه شاقا أو 
ابتلاع الماء أو غيره » ففيه حكومة اه . ملخصا قلنا : روى ابن حزم فى « المحلى ١‏ : من 
طريق الحجاج بن المنهال : نا حماد ين سلمة » نا الحجاج . عن مكحول ٠»‏ أن زيد بن 
ثابت قال : فى الحدب الدية كاملة » وفى البحح الدية كاملة » ( أى إذا لم يبين الكلام 
أصلا وبه نقول ) وفى الصعر نصف الدية » وفى الغنن بقدر ما غتن ( أى فيه حكومة 
عدل) ثم روى من طريق عبد الرزاق عن غير واحد » عن الحجاج » عن مكحول » عن 
زيد » قال : فى الصعر إذا لم يلتفت الدية كاملة » وهذا كما ترى قيه مجاهيل مع 
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الانقطاع » وليس فى الأول مجهول . فهو أولى » ونصف الدية محمول عندنا على الحكم 
دون التوقيت . : 

قال ابن حزم : وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعى : ليس فى ذلك إلا حكومة » 
وهذا ما خالفوا فيه الرواية عن زيد بن ثابت» ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه اه. 

قلنا : لم نخالفه أصلا » بل حملنا اختلاف الروايات عنه على أنه قضى بالنصف › أو 
بالدية بطريق الحكم دون التوقيت » وليس ذلك من المخالفه فى شىء » والله تعالى أعلم . 

فائدة : أخرج البيهقى“ من عدة طرق عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا : أنه يلل 
قضى فى الأصابع بعشر عشر من الإبل . فى لفظ له عنه مرفوعا؟ « الأصابع سواء » 
قلت : فى كل إصيع عشر من الإبل ؟ قال : تعم » » وأخرج من طريق سعيد بن 
منصور: نا أبو عوانة » عن أبى إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن على » أظنه قال : 
وفى الأصابع عشر عشر . وعن زيد بن ثابت نحوه » وأخرج من طريق جابر » عن 
الشعبى » عن شريح » قال : كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن الأصابع سواء ع 
وروى ذلك أيضا عن مسروق عن عمر اه . قال الترمذى : العمل على هذا عند أهل 
العلم > وبه يقول الثورى ٠‏ والشافعى » وأحمد » وإسحاق . 

فال الحافظ فى « الفتح ا" : وبه قال جميع فقهاء الأمصار » وكان فيه خلاف قديم » 
فأخرج ابن أبى شيية من رواية سعيد بن المسيب عن عمر : فى الإبهام خمسة عشر » وفى 
السبابة والوسطى عشر عشر » وفى البتصر تسع » وفى الخنصر ست » ومثله عن مجاهد › 
وفى جامع الثورى عن عمر نحوه » وزاد : وقال سعيد بن امسيب : حتى وجد عمر فى 
كتاب الديات لعمرو بن حزم : « فى كل إصبع عشر ١‏ فرجع إليه » وأخرج ابن أبى شيبة 
من طريق الشعبى : كنت عند شريح » فجاءه رجل فسأله » فقال : فى كل إصبع عشر » 
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5 - أخبرنا سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن عبد الله فى الذى يقتص منه 
فيموت قال : على الذى اقتص منه الدية » ويرفع عنه بقدر جراحه . رواه الشافعى فى 
« الام . 


فقال : سبحان الله ! هذه وهذه سواء الإبهام والخنصر ؟ قال: ويحك إن السنة منعت 
القياس؛ ( أى لا يجوز القياس بمعرض النص ) اتبع ولا تبتدع . أتخرجه ابن المنذر سنده 
صحيح اه . 

وأخرج البیھقی' من طريق يزيد بن أبى حبيب » أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت 
أخبره » عن أبى غطفان » أن ابن عباس كان يقول : فى الأصابع عشر عشر » فأرسل 
مروان إليه فقال : أتفتى فى الأصابع عشر عشر » وقد بلغك عن عمر رضى الله عنه في 
الأصابع ؟ فقال ابن عباس : رحم الله عمر ! قول رسول الله ية أحق أن يتبع من قول 
عمر رضى الله عنه اه . 

قلت : لعلهما لم ييلغهما رجوع عمر إلى كتاب عمرو بن حزم » وقد بلغ ذلك شريحا 
ومسروقا » فرويا عنه أن الأصابع سواء » والله تعالى أعلم . 

باب وجوب الضمان على الجارح قصاصا إلخ 

قوله : ١‏ أخصبرنا سعيد إلخ » قلت : اختلف فى وجوب الدية على المقتص إذا سرى 
جرحه إلى نفس المقتص منه فمات » فقال أبو يوسف » ومحمد » والشافعى : لا شىء 
عليه لأنه جرحه بحق » وهو معذور فى السراية ؛ لأنه لا سبيل له إلى الاحتراز منها › 
وقال أبو حنيفة : عليه الدية ؛ لأن حقه إنما كان فى القطع لا فى القتل » وهذا قد وقع 
قتلا ؛ فيكون متعديا ولا مستوفيا لحقه فقط وما قالوا : إنه ليس له سبيل إلى الاحتراز عن 


(١)ا/‏ 155 . 
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السراية » فليس بسديد ؛ لأنه كان له سبيل إليها بالعفو » وهو مندوب إليه . 

فإن فيل : إن فيه تركا لحقه . قلنا : ففى القتل إتلاف لحق المقتص منه » ورعاية حقه 
ليست بأولى من رعاية حق المقتص منه ؛ فلا بد من أن يكون إجازة استيفاء حقه من الشرع 
مقيدا بأن لا يكون ذلك مفضيا إلى إتلاف حق المقتص عنه ء فلما استونى حقه بحيث أتلف 
به حق المقتص منه يكون ضامنا له » وهو مذهب ابن مسعود ء كما عرفت . 

ثم اختلف ابن مسعود وأبو حنيفة فقال : يرفع من الدية بقدر جراحته » وقال أبو 
حنيفة: لا يرفع منها شىء ٠‏ بل يجب الدية كاملة » وجه قول اين مسعود أنه لما صار 
' القطع قتلا » لم يستوف منه حقه » ولا تعذر استيفاؤه من جهة القصاص فله أن يستوفيه 
من الدية » ووجه قول أبى حنيفة أنه قطع حالا » وقتل مآلا » فمن جهة أنه قطع حالا 
استيقاء لحقه » ومن جهة أنه قتل مالا تعد مثه ؛ فيكون مستوفيا الحسقه منه ومتعديا عليه › 
فمن جهة استيفاء حقه منه لا يجب له عليه شىء » ومن جهة أنه تعد عليه يجب عليه 
الدية كاملة . 

وكان مفتضى القياس أن يقتص منه إلا أنه قد سقط القياس ؛ لأنه لم يكن تعدياً 
محضا؛ لأنه لم يرد قتله » وإنما أراد استيفاء حقه » فصار هذا شبهة فى إسقاط القصاص › 
ولو سلم أنه لم يستوف حقه فلا معنى لأخذه من الدية ؛ لآن حقه إنما كان فى القصاص 
دون الدية » وقد فات محل القصاص فسقط حقه بفوات المحل بإتلافه ؛ فلا يستحق شيئا > 
وهذه الدية يكون فى ما له ؛ لأنه قتل عمدا » والعاقلة لا تتحمل العمد . 

أما إن العاقلة لا تتحمل العمد فظاهر؛ وأما كونه عمدا؛لأنه لا خفاء فى أنه قطع عمداء. 
وهو القتل إذ لا فعل منه غيره ؛ فيكون القتل عمدا لا محالة » وإرادته استيفاء القصاص 
دون القتل :لا يخرجه عن كونه عمدا ء لأنه لو قطع أحد يد رجل ظلما ولم يرد القتل » ثم 
٠‏ سرى إلى التفس » ومات المقطوع مته ء يقتص من القاطع » ولا يكون عدم إرادة القتل 
مسقطا عنه القصاص ؛ فظهر أن عدم إرادة القتل لا يخرج القطع من كونه قدلا عمدا » 
وكذا إرادة استيفماء القصاص لا يخرجه عن كونه عمدا ؛ لأنه غايته أنه أراد قطعا بحق › 
والعمد قد يكون ببحق . وقد يكون ظلما › كما لا يخفى › فكونه حقا لا ينافى كونه 


عمدا » فلما ثبت أنه عمد يكون الدية فى ماله لا محالة > وقد زل قدم شمس الاأئمة 
السرحسى » حيث قال فى ١‏ المبسوط 4 : إن الدية على العاقلة» وتبعه من أتى بعده › 
وعللوه بأنه فى معنى الخطا ؛ لأنه لم يرد القتل » وإغا أراد استيفاء القصاص ٠‏ ولم يعلموا 
أنه قطع عمدا » وهذا القطع هو الذى صار قتلا ؛ فيكون القتل عمدا » وعدم إرادة القتل 
إرادة استيفاء الحق لا يخرجه من كونه عمدا كما عرفت » بل غايته أنه يكون شبهة فى 
إسقاط القصاص ؛ لأنه لم يكن عدوانا محضا بل مشوبا باستيفاء الحق »> ويلزم هؤلاء 
الموجبين للدية على العاقلة أن يزيدوا قسما سادسا فى أنواع القتل » إذ ليس هذا داخلا فى 
نوع من أنوعه الخمسة > وهم لا يقولون به . 

ثم إن كان هذا قتلا فى معنى الخطأ ‏ ولهذا أوجبوا الدية على العاقلة ‏ فكيف لم يوجبوا 
الكفارة على القاتل ؟ لأنه ليس بأدنى من انقلاب النائم على شخص وقتله به » ويجب 
عليه الكفارة » كما يجب فيه الدية على العاقلة » فإن قيل : إنه عمد من وجه » وخطأ من 
وجه . ولهذا أوجينا الدية على العاقلة » ولم نوجب الكفارة عليه » رعاية لكلا الشبهين . 
قلنا : لو أسقطتم الدية عن العاقلة » وأوجيتم الكفارة عليه » كان أولى مع رعاية كلا 
الشبهتين » بالجملة: إيجاب الدية على العاقلة وهم : والصحيح هو وجوبها فى مال 
القاتلء وإليه يشير ما فى الهداية » » حيث قال : يضمن دية النفس عند أبى حنيفة ؛ 
لآن الضمان مشعر بكونه فى ماله » ويشير إليه أيضا فى ١‏ مجمع الأنهر ٠‏ حيث قال : عليه 
أى على المقتص دية النفس عند الإمام ؛ لأنه قال عليه » ولم يقل : على عاقلته . 

ويدل عليه أيضا أنه قال فى البدائع ١‏ : أما مشعر إذا لم يكن متعديا فيها فلا يجب 
القصاص للشبهة . وتجب الدية فى بعضها » ولا تجب فى بعضها »وبيان ذلك فى مسائل : 
إذا قطع يد رجل عمدا حتى وجب عليه القصاص » فقطع الرجل يده » فمات من ذلك › 
ضمن الدية عند أبى حنيفة ؛ لأن لفظ الضمان ظاهر فى أنه يكون فى ماله » وقوله : لا 
يجب القصاص للشبهة ظاهر فى أنه قتل عمدا » وسقوط القصاص إنما هو للشبهة ء 
ومعلوم أنه إذا سقط القصاص فى العمد للشبهة يكون الدية فى مال القاتل » فاعرف ذلك 
وفى صاحب ١‏ الدر » : المسألة أن يكون يقطع فيها بنفسه يلا حكم الحاكم » وتبعه صاحب 


/ وجوب الضمان على 0 قصاصًا امم 
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«الدر المختار ١‏ وقال : قلت : هذا إذا استوفاه بنفسه بلا حكم الحاكم وهذا خطأ » لبه عليه 
صاحب ١‏ التحرير المختار ؛ حيث قال تحت قول الشامى : ظاهره أنه لو استوفاه بنفسه بعد 
حكم الحاكم لا يضمن . إن الأصل الآتى يفيد الضمان > قد تبع الشارح فى هذه العبارة 
الدر » حيث جعله تفسيرا لما فى متنه » والظاهر عدم صحتها اه . 

( إفادة ) قال فى « المغنى » لابن قدامة الحنبلى : قال أبو حنيفة : عليه كمال الدية فى 
ماله » وقال غيره : على عاقلته اه . وقوله : ١‏ عليه كمال الدية » يدل على أنه لا يرفع 
منه شىء » وهو الظاهر من كتب أصحابنا ؛ لأنهم يذكرون وجوب الدية لا غير » وقوله : 
« فى ماله » صريح فى أن ما قاله السرخسى وغيره مخالف لمذهب الإمام » وهو الذى قلنا 
به » وإليه يشير كلام « الهداية » وغيره » كما عرفت ٠»‏ فاحفظه . 

قال العبد الضعيف :قد نسى بعض الأحباب ما قدمه فى أول كتاب الجنايات » أن القتل 
هو إزهاق الروح ٠»‏ والعمد هو القصد . فالموجب للقود هو إزهاق الروح بالقصد اه . ولا 
خلاف فى أن المقتص لو تعمد القتل للزمه القود ء وإغا الكلام فيما إذا تعمد استيفاء القود 
ما فعل به ء ولم يتعمد إزهاق الووخ ؛ فمات المقتص منه فعل به بحق » فلا ريب أن دمه 
قد أصيب خطأ ؛ ففيه الدية على عاقلته . ألا ترى أن من أدب امرأته فماتت ففيها الدية؟! 
مع أنه قد تعمد التأديب » ولكنه لم يرد القتل ؛ فكان من قتل الخطأ دون العمد » ويجب 
الدية على عاقلة الزوج لا فى ماله : فكذا ههنا . 

قال ابن حزم فى ١‏ المحلى ١‏ : روينا من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » قلت 
لعطاء : رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ » ثم مات المستقيد من الذى أصابه ؟ قال : 
أرى أن يؤدى . 

قلت : فمات المستقاد منه ؟ قال : أرى أن يؤدى . وعن عيد الرزاق > عن معمر » عن 
ابن طاوس . عن أبيه » قال : لو أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته . 
ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » وابن جريج » عن ابن شهاب ٠»‏ قال : السنة أن 
يؤدى يعنى المستقاد منه » وعن عبد الرزاق » عن هشيم » عن أبى إسحاق الشيبانى أو 
غيره - شك عبد الرزاق ‏ عن الشعبى فى رجل جرح رجلا » فاقتص منه ثم هلك المستقاد» 


قال : عقله على المستقاد منه » ويطرح عنه دية جرحه من ذلك > فما فضيل فهو عليه ومن 
طريق عبد الرزاق » عن معمر > عن ابن سبرمة » عن الحارث العقيلى : ( الصواب 
العقلى من كبار فقهاء التابعين ) فى الذى يستقاد منه » ثم يموت قال:١:‏ يغرم ديته ؟ لأن 
RO‏ لصاوي »> عن علقمة ١‏ أنه قال 
فى المقتص منه : أيهما مات ودى . 


ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة : نا وكيع » عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة » قال : 
استأذنت زياد بن جرير فى الحج » فسألنى عن رجل شج رجلا ء فاقتص له منه » فمات 
المقتص منه ؟ فقلت : عليه الدية » ويرفع عنه يقدر الشجة » ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم 
فسألته ؟ فقال : عليه الدية قال شعية : فسألت الحكم وحماد عن ذلك ؟ فقالا جميعا : 
عليه الدية » وقال حماد : ويرفع عنه بقدر الشجة . وقال أبو حنيفة » وسفيان الثورى . 
وابن أبى ليلى : إذا اقتص من يد أو شجة ء فمات المقتص منه » فديته على عاقلة المقتصس 
له ( وهذا عين ما قاله السرخمسئ خلاف ما ذكره الموقق فى « المغنى » ء والصحيح من 
النقل ما واغق كتب آهل اذهب ) › قال : وقد روى ذلك عن ابن مسعود » وعن إبراهيم 
اللتخعى . عن ابن مسعود . ١‏ 

وأما ما رواه من طريق وكيع : نا سعيد بن أبى عروية ء عن قتادة » عن ابن المسيب ٠‏ 
خال : قال عمر بن الخطاب فى الرجل يموت في القصاص : قتله' كتاب الله تعالى أو حق لا 
دية له » ومن طريق الحجاج ب بن المنهال : نا حماد بن سلمة » نا قتادة »۽ عن خحلاس بن 
عمرو » عن على بن أبى طالب ع وعمر بن الخطاب ٠‏ قالا جميعا : من مات فى قصاص 
أو حد فلا دية له » ومن طريق وكيع : نا مسعر بن كذام » وسفيان عن أبى حصين عن 
عمير بن سعد قال : قال على بن أبى طالب : ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد 
فى نتسى منه شيئا » إلا صاحب الخمر لو مات لو دته فكل ذلك محصول على ما إذا 
استقد الحاكم من جرح رجلا أو شجه ء سواء أمر الخلاد بالاقتصاص منه ١‏ آو أمر المجروح 
أو المشجوج بذلك ء وهو مما يجرى فيه القصاص ٠.‏ والذى احتججنا به محمول على ما إذا 


أستقات المجروح أو المشيروب 3 أو لجوج بنفسك كيل حكم اللباكم به . 


98 222225 
٠‏ باب ديات الجروح 
۷ - فى كتاب عمرو بن حزم  :‏ فى المأمومة ثلث الدية » وفى الجائفة ثلث 
الذية» وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل » وفى الموضحة خمس من الإبل » » رواه 
النسائى" من رواية يونس » عن الزهرى » وقد ذكرناه فى باب دية الأعضاء . 


٠‏ والذى ذكره بعض الأحباب من الفرق بين الجلاد وغيره بأن الأول مأمور والثانى مأذون» 
ليس بمانع من نسبة الفعل إلى القاضى » ألا ترى لو أذن الرجل لأحد فى طلاق امرأته » 
ينسب الفعل إلى الزوج لا إلى الأجنبى ؟ فكذلك ههنا ؛ لا تقدم فى كتاب الحدود من 
طريق ابن أبى .شيبة » عن عبد الله بن محيريز ء قال. : الجمعة: والحدود والزكوة والفىء إلى 
السلطانء والقصاص من الحدود » لا سيما وى رواية لابن أبى شيبة عن عبدة عن عاصم 
عن الحسن بلفظ : أربعة إلى السلطان : الصلاة . والزكاو ١‏ والخدود ء والقصاص » وإذا 
كان ذلك إلى الإمام كان المأذون فيه من الإمام وكيلا له » وفعل الوكيل ينسب إلى الموكل 
فافهم » فإن بعض الإحباب قد أطال الكلام فى الباب يلا طائل » وروی أيو يوسف فى 
«الآثار » له عن أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » أنه قال فى رجل قطع يد رجل 
فاقتص منه فمات المقتص منه : إن ديته على عاقلة المقتص له ء والظاهر أن هذا هو مذعب 
أبى حنيقة » والله أعلم . فما ذكره بعض الأحباب : إن الدية.على القاطع فى ماله » رد 
. عليه » والح ما قاله السرخسى فى « البسوط »© 

باب ديات الجروح 
قوله : « فى كتاب عمرو بن حزم إلخ » .قال العبد الضعيف : قال الموقق فى 

«ا لمخنى»": فى الموضحة خمس من الإبل » وهذه من شجاج الوجه والرأس » وليس فى 
الشبجاج ما فيه قصاص سواها » ولا يجب المقدر فى أقل منها » وأجمع آهل العلم على أن 
أرشها مقدر » قاله ابن النذر » وفى كتاب النبى بيا لعمرو بن حزم : « وقي الموضحة 


حمس من الابل © » رواه أبو داود » والنسائى 3 والترمذى7) »> وقال : حديث حسن . 
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(¥) سبق ئەخريىچە . 


Act.‏ ديات الجروح إعلاء السنن 

۸ - وقال ابن أبى شيہة : حدثنا عبد الأعلى » ثنا محمد بن إسحاق › ثنا 
مكحول » قال : قضى رسول الله يي فى الموضحة بخمس من الإبل » وفى المنقلة 
خمس عشرة » وفى المأمومة الثلث » فى الحائفة الثلث . 


4 - وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » عن داود بن أبى عاصم . قال : 
سمعت ابن المسيب يقول : قضى أبو بكر فى الحائفة إذا نفذت فى الجوف من الحانبين 


قال : وفى المنقلة ‏ وهى التى تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها » فيحتاج إلى نقل 
العظم ليلتئم » وفيها خمسة عشر من الإبل بإجماع من أهل العلم » حكاه ابن المنذر » 
وفى كتاب النبى َة لعمرو بن حزم : ١‏ وفى المنقلة حمس عشرة من الإبل » » قال : 
وفى المأمومة ثلث الدية » هى التى تصل إلى جلدة الذماغ » قال ابن عبد البر : أهل 
العراق يقولون لها : الآمة » وأهل الحجاز : المأمومة » وهى الجراحة الواصلة إلى أم 
الدماغ » سميت آم الدماغ ؛ لآنها تحوطه وتجمعه » وأرشها ثلث الدية فى قول عامة أهل 
العام إلا مكحولا ؛ فإنه قال : إن كانت عمدا » ففيها ثلثا الدية » وإن كانت خطأ » ففيها 
ثلثها » ولنا قول النبى ية فى كتاب عمرو بن حزم : « وفى المأمومة ثلث الدية » » وعن 
اين عمر عن النبى ييل مثل ذلك » وروى نحوه عن على » ولأنها شجة فلم يختلف 
أرشها بالعمد » والخطأ فى المقدار كسائر الشجاج . 

قال : وفى الخائفة ثلث الدية » وهى التى تصل إلى الجوف » وهذا قول عامة أهل 
العلم ء منهم أهل المدينة » .وأهل الكوفة » وأهل الحديث » وأصحاب الرأى إلا مكحولاء 
قال : فيها فى العمد ثلثا الدية » والجواب ما مر فى الجائفة ؛ لقول النبى لل فى كتاب 
عمرو بن حزم : « وفى الحائفة ثلث الدية » » وعن ابن عمر مرفوعا مثله . ' 

ذكر ابن عبد البر أن مالكا » وأبا حنيفة » والشافعى » والبتى el‏ اتقفوا على 
أن الحائفة لا تكون إلا فى الجوف » فإن جرحه فى جوفه » فخرج من الجانب الآخر فهما 
جاتفتان » هذا قول أكثر أهل العلم» منهم عطاءء ومجاهدء وقتادة» ومالك . والشافعى ١‏ 


(۷) ۹/ 14 »ء والبيهقى 8 / ۸۳ ء والدارقطنى ۳ / 7٠١‏ . 
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بثلثى الدية » وأخرج نحوه عن الشورى عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن 
شعيب عن ابن المسيب ٠‏ ورواه أيضا ابن أبى شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن 
حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب » وأخرجه الطبرانى عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثويان عن أبيه عن جده عن أبى بكر » وأخرجه أيضا عن عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن أبى بكر . 

٠0‏ - أخرج عبد الرزاق » عن الحسن » وعمر بن عبد العزيز : أن النبى 84 لم 
يقض فيما دون الموضحة بشىء » وأخرج عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد عن 
إبراهيم النخعى » قال : فيما دون الموضحة حكومة . 


وأصحاب الرأى » قال ابن عبد البر : لا أعلمهم يختلفون فى ذلك . 

( قلت : وما حكاه الموفق عن أبى حنيفة أنه قال : هى جائفة واحدة ؛ لأن الحائفة ما 
تنفذ من الظاهر إلى الباطن لا ما تنفذ من الباطن إلى الظاهر اه . فلم أجده فى كتب 
أصحابه » والله أعلم ) ٠‏ قال : ولنا ما روى سعيد ين المسيب : أن رجلا رمى رجلا بسهم 
فأنغذه » فقضى أبو بكر رضى الله عنه بثلثى الدية » ولا مخالف له فيكون إجماعا » 
أخرجه سعيد بن منصور » وروی عمرو بن شعيب » عن أبيه »> عن جله : أن عمر رضى 
الله عنه قضى فى الحائفة إذا نفذت الحوف بأرش جائفتين اه . ملخصا . 

وروی محمد فى ١‏ الآثار 2176 عن أبى حنيفة » عن الهيثم بن أبى الهيثم » عن رجل » 
عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه : فى رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه » فجعل فيه ثلثى 
الدية ».قال محمد : وبهذا كله نأخذ فى الحائفة ثلث الدية » فإن نفذت إلى الجانب الآخرء 
ففيها ثلثا الدية » وهو قول أبى حنيفة اه . وفيه رد على ما حكاه الموفق عن الإمام . 

بقى الكلام فى الهاشمة » وهى التى تهشم العظم وتكسره ولا تنقله » فأحرج البيهقى 
(' ومن طريق عبد الرزاق » عن محمد بن راشد » عن مكحول » عن قبيصة 


فى ( سئئه » 


(1) ص ( ۸٤‏ ) . 
(۲) ۸ / ۸۳ » والشافعى فى ١‏ مستده » ص ( ۲۰۳ ) . 


. 65م ديات اللتروح إعلاء الستن 
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1 - وروی محمد بن الحسن »› عن أبى حتيفة » عن حماد » عن إبراهيم » 
شريح ؛ قال : فى الجائفة ثلث الدية ‏ وفى الآمة ثلث الدية » فإذا ذهب العقل فالدية 
كاملة » وفى ال منقلة عشر ونصف . ونصف عشر الدية » وفى الموضحة نصف عشر 
الدية » وفى غير ذلك من الجراحات حكومة عدلء ولا يكون الموضحة إلا فى الوجه 
والرأس . ولا يكون الجائفة إلا فى الحوف : لخنصته من ١‏ الزيلعى » : وهذه الروايات 

هى التى ذهب إليها أئمتنا والله أعلم . 


ابن ذؤيب ١‏ عن زيد بن ثايت » أنه قال : فى الموضحة حمس » وفى الهاشمة عشر » 
وفى المنقلة خمس عشرة » وفى المأمومة ثلث الدية اه . 

. وقال الموفق فى ١‏ المغنى :217 : لم يبلغنا عن النبى به فيها تقدير ء وأكثر من يبلغنا 
قوله من أهل العلم على أن أرشها مقدر يعشر من الإبل » روى ذلك قبيصة بن ذؤيب عن 
زيد بن ثابت » وبه قال قتادة » والشافعى ١‏ والعتبرى ونحوه قال الثورى > وأصحاب 
الرأى » إلا أنهم قدرها بعشر الدية من الدراهم > وذلك على قولهم آلف درهم . 

( قلت : لم أجد ذلك فى كتب القوم » وإنها قالوا فى الهاشمة عشر الدية » وهو يعم 
الإبل والدراهم والدنانير كلها ) > وكان الحسن لا يوقت فيها شيئًا . وحكى عن مالك أنه 
قال: لا أعرف الهاشمة» لكن فى الإيضاح حمس» وفى الهشيم حكومة » قال ابن المنذر : 
النظر يدل على قول الحسن ؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع > ولأنه لم ينقل فيها عن النبى 285 
تقدير ء فوجبت فيها الحكومة كما دون الموضحة ٠‏ قال الموفق : ولنا قول زيد ومثل ذلك 
الظاهر أنه توقيف ؛ ولانه لم نعرف له مخالقا فى عصره » فكان إجماعا اه. ملخصا . 

قلت : ويعكر عليه ما روا البيهقى فى ١‏ سننه »!2 من طريق عبد الرزاق » عن محمد 
ابن راشد » عن محكول .» عن قبيصة بن ذيؤب » عن زيد بن ثابت رضى الله عنه › أنه 
قال : فى الداسية بعير » وقى الباضعة بعيران ء وفى المتلاحمة ثلاث ء وفى السمحاق 
أربع» وفى الموضحة خمس ٠‏ وهذا كمثل ما رويناه عنه فى الهاشمة سواء ستدا ومعنى » 


. 5:5 /54)16( 


(؟) سبق تخريجه 8 


أرش ما دون الموضحة AotY‏ 
ھی ی و و ی ی نت ی و ن ن ن 


باب أرش ما دون الموضحة 
7 - قال محمد" : أخبرنا أبو حنيفة › قال : حدثنا حماد عن إبراهيم قال : 
فى السمحاق » والباضعة » وأشباه ذلك إذا كان خطأ أو عمدا لا يستطاع فيه القصاص 


فلو -حملنا قوله : « فى الهاشمة عشر ١‏ على التقدير » وجب حمل قوله : ١‏ فيما دون 
الموضحة » على التقدير أيضا » ولا قائل به » فالظاهر أن قرله فى الهاشمة محمول على 
الحكومة ٠»‏ كما فيما دون الموضحة . 

وقال محمد فى ١‏ الآثار “" : والهاشمة ما هشمت العظم » وحكومتها عشر الدية » 
وهو قول أبى حنيفة » والسمحاق دون الموضحة » بينها بين الموضحة جلدة رقيقة » وفيها 
حكم عدل » بلغنا أن على بن أبى طالب حكم فيها أربعا من الإبل اه . وفيه دليل على 
أن عشر الدية فى الهاشمة عندنا » إنما هو على وجه الحكومة لا على تقدير الأرش » والله 
تعالى أعلم . 

وروی البيهقى7 من طريق عبد الله بن وهب : أخبرنى عبد الجبار بن عمر » عن ابن 
شهاب ء وربيعة ٠‏ وأبى الزناد » وإسحاق بن عبد الله » أن رسول الله و لم يعقل ما 
دون الموضحة » وجعل ما دون الموضحة عفوا بين المسلمين ء ( يصطلحون فيه على ما 
شاؤا) ومن طرين أبى عبيد : ثنا هشيم بن حصين » قال : قال عمر بن عبد العزيز : ما 
دون الموضحة خدوش فيها صلح »> وروی ابن علاثة عن إبراهيم بن أبى عبلة : أن معاذا 
وعمر رضى الله عنهما جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب » وفى حديث ابن غنم عن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعا : ١‏ وفى الموضحة خمس من الإبل » وكل شىء كان 
دون ذلك فعلى قدره ٩‏ اه . 

٠‏ باب أرش ما دون الموضحة 

قال العند الضعيف : دلالة الآثار على ما دون الموضحة ٠‏ ليس فيه أرش مقدر معلوم 
)١(‏ سبق . 


(۲) ص (۸۳) . 
5م / AT‏ . 


3 ا دية |-! إعلاء السنن 
CE E E CE E)‏ و A RS‏ 


ففيه حكومة عدل » قال محمد : وبه نأخذ » وهو قول أبى حنيفة . 


۳ - وقال عبد الرزاق : عن الحسن » وعمر بن عبد العزيز » أن النبى 4إا لم 
يقض فيما دون الموضحة بشىء . 
باب دية الجنين 


4 - عن أبى هريرة : أن النبى َة قضى فى جنين امرأة من بنى يان بغرة عبد 
أو أمة . أخرجه أصحاب الكتب الستة" » كذا فى ١‏ الزيلعى ١‏ . 


ظاهره » وأما ما رواه البيهقى من طريق مالك بن أنس » عن يزيد بن عبد الله بن أبى 
قسيط » عن ابن المسيب أن عمر وعثمان رضى الله عنهما قضيا فى الملطاة بنصف دية 
الموضحة » فمحمول على أنهما حكما فيه بحكومة بلغت هذا المقدار » وفى المتلاحمة 
ثلاث» وهو محمل ما روى عن زيد أنه قال : فى الدامية بعير » فى الباضعة بعيران » وفى 
المتلاحمة ثلاث » وفى السمحاق أربع ؛ لما عرفت أن معاذا وعمر جعلا فيما دون الموضحة 
أجر الطبيب » فلو كان فيه أرش معلوم لم يختلف القضاء عنه » واللّه تعالى أعلم 
باب دية الجنين 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » : قلت : فى رواية عيسى بن يونس عند أبى داود عن 
محمد بن عمرو ء عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » قال : قضى رسول الله لو فى 
الجنين بغرة عبد » أو أمة ء أو فرس ٠‏ أو يغل » فزاد فيه الفرس والبغل » وهو وهم من 
عيسى بن يونس » قال الخطابى : يقال : إن عيسى بن يونس قد وهم فيه » وقد يغاط 
أحيانا فيما يروية ٠‏ وقال البيهقى : ذكر الفرس والبغل فيه غير محفوظ » وروى من وجه 
تمظع ويرس رعو عد EIRENE Ea‏ 


. سيق‎ )١( 

(5) البخارى فى : الديات : ب ( ٠١‏ ) : حديث ( 9504 ) » وسسلم فى القسامة :ب :)1١١(‏ 
حديث ( ۳١‏ ) ء أبو داود فى الديات : ب ( 5١‏ ) : حديث ( 1591 ) » والترمذى فى الديات : 
ب ( ٠١‏ ) : حديث ( ١51١‏ )ء والنسائى فى القسامة : ب ( ۳۹ - ٠ ) ٤١‏ وابن ماجة فى : 
الديات : ب ( ١١‏ ): حديث ( ۲۹۳۹ ) . 
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قال أبو داود : روى هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة » وخالد بن عبد 
الله لم يذكرا فرسا ولا بغلا ( أبو داود ) » وروى ابن ماجة هذا الحديث من طريق محمد 
ابن بشير » عن محمد بن عمرو › لم يذكر فيه فرسا ولا بغلا أيضا » وعن مغيرة بن 
شعبة: أن النبى يله قضى فيه بغرة وجعلها على العاقلة » أخرجه أبو داود وسكت عليه » 
وقال الترمذی : هذا حديث حسن صحيح » كذا فى « الزيلعى » . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى 2570 : والغرة عبد أو أمة » سميا بذلك لأنهما من أنفس 
الأموال» والأصل فى الغرة الخيار » فإن قيل : فقد روى فى هذا الخبر  :‏ أو فرس أو 
بغل» » قلنا : هذا لا يشبت » رواه عيسى بن يونس ووهم فيهء قاله أهل النقل » 
والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه : 2 عبد أو أمة » » وهو متروك فى البغل بلا 
خلاف. فكذلك فى الفرس ٠‏ وهذا الذى ذكرناه أصح ما روى فيه وهو متفق عليه » وقد 
قال به أكثر أهل العلم » وهو متروك فى البغل فكذلك فى الفرس » وهذا الذى ذكرناه 
أصح ما روى فيه » وهو متفق عليه » وقد قال به أكثر أهل العلم » فلا يلتفت إلى ما 
خالفه اه . 

قلت : دل الحديث الأول على وجوب الغرة فى جنين الحرة المسلمة » ولا لحلاف فيه 
بين الأئمة » وكذا لا خلاف بينهم إذا كان جنين الأمة وهو حر ء لكنهم اختلفوا فى جنين» 
إذا كان ملوكا . فقال أبو حنيفة : الواجب فيه نصف عشر قيمة الذكر » إذا كان ذكرا » 
وعشر قيمة الأنثى إذا كان أنثى ؛ لأن النبى ا أوجب فى جنين الحرة غرة » وهى نصف 
عشرة دية الرجل؛ وعشر دية الأنثى» فيحتمل أن يكون أوجب ذلك ؛ لكونه عشر دية أمةء 
ويحتمل أن يكون أوجبه اعتبارا بنفسه » فلما نظرنا فى ذلك علمنا أنه لم يكن ذلك اعتبارا 
بنفسه . إذ لو كان ذلك لاختلف الأم » من كونها حرة » أو أمة » أو مدبرة » أم ولدء 
أو مكاتية »> مع أن الخال لا يختلف ء فدل ذلك أنه كان اعتبار لنفسه دون أمه » قلما كان 
وجوب الغرة فى جنين الحرة باعتبار نفسه دون أمه » ثبت أن الحكم فى جنين الحرة أنه إن 
)١(‏ آبو داود فى الديات : ب ( ۲۱ ) : حديث ( ٤101۸‏ ) » والترمذى فى الديات : ب ( ٠١‏ ): 


حديث .)1١411(‏ 
(9)5/ -2ه. 
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كان ذكرا » فالواجب فيه نصف عشر دية الذكر » إن كان أنثى » فالواجب فيه عشر دية 
الأنثى » ولكن لا كان نصف عشر دية الذكر » وعشر دية الأنشى متساويين فى الحر لم 
يحتج إلى تحقيق الذكورة والأنوثة فيه » فلمنا كان الحكم فى جنين الحرة أن الواجب فيه 
نصف عشر دية الذكر إن كان ذكرا » وعشر دية الأنثى إن كان أنثى ٠‏ قلنا فى جنين الأمة 
المملوك : إن الواجب فيه نصف عشر قيمة الذكر » إن كان ذكرا » وعشر قيمة الأنثى إن 
كان أنثى » قياسا على جنين الحرة . وأورد عليه الشافعى فى ١‏ الأم » بأنا إذا لم نفرق بين 
أصل حكمهما » وهو جنين الحرة ؛ لأن الذكر والآنثى فيه سواء لم يجز أن نفرق بين فرعى 
حكمهما » وهو جنين الآمة فى الذكر والأنثى » وقد عرفت الجواب عنه بأنا لا نسلم عدم 
الفرق فى الأصل » بل نقول : إن الواجب فى جين الحرة الذكر نصف عشر دية الذكر » 
كما أن الواجب فى جنين الأمة الذكر نصف عشر قيمته » والواجب فى جنين الحرة الأنثى 
عشر دية الأنثى » كما أن الواجب فى جنين الأمة الأنثى عشر قيمتها » فسقط الإيراد . 

قال الشافعى : إننى وإياك تزعم أن دية الرجل ضعف دية المرأة » وأنت فى الجنين 
تزعم أن دية المرأة ضعف دية الرجل ء وهو أيضا ساقط ؛ لأنا نسلم أن دية المرأة فى الجنين 
ضعف دية الرجل ؛ لأن هذا إنما يلزم لو قلنا : إن الواجب فى الذكر نصف عشر قيمة 
الأنثى » وفى الأنثى قيمتها ؛ ولكن لا نقول به » بل نقول : إن الواجب فى الذكر نصف 
عشر قيمة الرجل » وفى الأنثى عشر قيمة الأنثى ٠‏ فأين التضعيف ؟ إن كان يلزم التضعيف 
فى صورة فليس هو من جهة القياس حتى يلزم فساده » يل هو من جهة القيمة وهو لازم 
للشافعى أيضا فى بعض الصور ء بأن يكون جنين أمة وذكرا » ويكون قيمة أمه عشرة 
دنانير» فيكون الواجب فيه دينارا » ويكون جنين أمة أخرى أنشى ء ويكون قيمة أمها 
عشرين دينارا ء فيكون الواجب فيه دينارين » فيكون الواجب فى الأنثى ضعف الواجب 
فى الذكر على مذهبه أيضا . 

فثبت أنه إيراد ساقط » فتحقق أن ما قاله أبو حنيفة هو القياس ٠‏ وما قال الشافعى 
وغيره : إن الواجب فيه عشر قيمة أمه » سواء كان ذكرا أو أنثى كما فى جنين الحرة » غير 
صتحيح ؛ لأن الواجب فى جنين الحرة ليس من جهة أمه » بل من جهة نفسه . وإلا 


لاختلف الحكم فى الجنين الحر للأمة أو المكاتبة أو المدبرة أو آم الولد » مع أنه ليس كذلك» 
وقولهم : إنها تقدر حرة فى هذه الصور باطل ؛ لآن تبعية الأم يقتضى تقدير الجنين رقيقا 
لا عكسهء ومنشاً خطأهم أنهم لما رأوا أن دية جنين الحرة متحدة فى حال الذكورة والأنوثة 
فهموا منه أنها ليست بالنظر إلى حال الجنين بل بالنظر إلى حال أمه ولم يعلموا أن هذا 
الاتحاد » إنما نشأ من تقدير دية الرجل والمرأة » لا من جهة الأم ؛ لأنها لو كان الاتحاد من 
جهة الأم لاختلف الخال باختلاف الأم » مع أنه غير مختلف ؛ لأن الذى يجب فى جنين 
الحرة هو الذى يجب فى جنين الأمة » إذا كان الجنين حرا » فدل ذلك أنه ليس من جهة 
الأم» بل من جهة نفس الحنين » فاعرف ذلك » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : ويدل على اعتبار الجنين بنفسه دون أمه كون الغرة موروثا عن 
الجنين ؛ لأنها دية له وبدل عنه فيرثها ورثته » كما لو قتل بعد الولادة » وبهذا قال مالك » 
والشافعى وأبو حنيفة » وأصحابه » وقال الليث : لا تورث بل تكون بدله لأمه ؛ لأنه 
كعضو من أعضائه فأشبه يدها » ولنا أنها دية آدمى فوجب أن تكون موروثة عنه » كما لو 
ولدته حيا ثم مات وقوله : « إنه عضو من أعضائها » لا يصح ؛ لأنه لو كان عضوا لدخل 
بدله فى دية أمه كيدها > ولا منع القصاص من أمه » وبالإجماع لا يقتص من الحامل قبل 
الوضع ولا من إقامة الحد عليها من أجله » ولا صح عتقها دونه » ولا عتقه دونها » كذا 
فى ١‏ المغنى 276 » فلما اتفقوا على كون الغرة موروثة عن الجنين » فقد سلموا اعتباره 
بنفسه لا بأمه » فافهم : 

ودل الحديث الغانى على أن دية الجنين على العاقلة » وهو مذهب أبى حنيفة » وقال 
أحمد : إن ماتت الأم فدية المرأة والجنين على العاقلة › وإن لم تمت فدية الجنين فى ماله ؛ 
لأن العاقلة لا تتحمل ما دون ثلث الدية . 

والجواب أن عدم تحمل العاقلة ما دون الثلث غير مسلم » ولا أوجب بيه دية اجنين 
على العاقلة » دل ذلك على أن العاقلة كما تحتمل الثلث » وما فوقه كذلك تحتمل ما تحته 
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أيضا » ولا دحل فى ذلك لوت الأم وعدمه ؛ لأن موت الأم جناية » وسقوط الجنين جناية 
أخرى » فيستقل كل واحد منهما بحكمه . 

وما يقال إن العاقلة » إنما تحتمل الدية لإعائة االجانى » ولا حاجة إلى الإعانة فيما دون 
التلث ؛ لأنه قليل » وإنما الحاجة إليها فى الثلث وما فوقه ؛ لأن الثلث كثير » كما قال 
ا : « الثلث كثير 2306 , 

فاجواب عنه أن الغرة كثيرة فى باب الدية ؛ لأنه ية أوجبها على العاقلة » ولو لم 
تكن كثيرة لأوجبها فى مال الجانى » وما ورد من قوله : ١‏ الثلث كثير » ء فهو فى باب 
الوصية دون الدية » وما روى عن عمرو : أنه قضى فى الدية أن لا يحمل منها شىء حتى 
تبلغ عقل المأمومة ( « مغنى ؛ ) » فليس بثابت عندنا » وإن صح ذلك عنه فهو اجتهاد 
منه» وحجتنا ما روينا أن النبى ية جعل دية اجنين على العاقلة » مع كونها عشر دية 
الأنتى ونصف عشر دية الرجل > وما يجاب عنه بأنها دية نفس كاملة ء فغير مفيد لهم ؛ 
لأنه لا فرق بين دية العضو والنفس أعتى الجنين » وهذا المجيب لا يقول بالفرق أيضا ؛ 
لأنه كما لا يوجب ما دون الثلث من دية العضو على العاقلة » كذلك لا يوجب ما دون 
الثلث من دية النفس عليها كدية المجوسى والجنين » فاعرف ذلك . 

قال العبد الضعيف : ذكر ابن حزم فى ١‏ المحلى 206 فى حجة أبى حنيفة ومحمد وزفرء 
أنهم يقولون : لما كانت الغرة فى جنين الحرة مقدرة ببخمسين دينارا كان ذلك نصف عشر 
دية لو حرج حيا » وكان ذكرا » أو عشر ديتها لو كانت ألثى وخرجت حية » فوجب فى 
جنين الأمة مثل ذلك أيضا ؛ لأنه لو حرج حيا » فقتل لكانت فيه القيمة اه . ثم أورد 
عليه بأنه قياس » والقياس كله باطل » قلنا : ولكن عهدنا بك أنك تقيس أكثر من أصحاب 
القياس » وتسميه دلالة النص ٠‏ والقول بالأقل والاستصحاب » أو القول بالمفهوم ٠‏ وليس 
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هو إلا القياس » ومع ذلك فقد فرغنا من إقامة الدلائل على حجية القياس من الكتاب 
والسنة فى باب القضاء . 

وقال : ولو صح القياس » لكان هذا منه عين الباطل ؛ لأن تقويم الغرة بخمسين دينارا 
باطل » لم يصح قط فى قرآن » ولا سنة » ولا عن أحسد من الصحابة رضى الله عنهم » 
فصار قياسهم هذا قياسا للخطأ على الخطأ اه . 

قلنا : قد ثبت ذلك عن عمر رضى الله عنه ‏ كما سيأتى ‏ وعن جماعة من التابعين ٠‏ 
وله أصل فى السنة أيضا » فسقط قولك جملة » ولا ثبت بالإجماع أن دية العبد أقل من 
دية الحر » فيجب فى الحر مائة من الإبل أو عشرة آلاف درهم ٠‏ وفى العبد قيمته » فكيف 
يصح أن يكون دية جنين الأمة - وهو عبد كدية جنين الحرة » أو جنين الأمة وهو حر ؟ 
فقول ابن حزم بوجوب الغرة فى الكل باطل بالمرة . 

وأما حديث المغيرة ومحمد بن مسملة فى إملاص المرأة : أن رسول الله بيا قضى فيه 
بغرة عبد أو أمه » رواه مسل" » وكذا حديث أبى هريرة : أن رسول الله َة قضى فى 
امرأتين من هذيل اقتتلتا » فرمت إحداهما الأخرى بحجر » فقتلتها وما فى بطنها » أن دية 
جنينها عبد أو أمة » وقضى بالدية على عاقلتها" » فمحمول على جنين الحرة فقط » 
بدليل ما ذكرنا من الإجماع على الفرق بين دية الحر والعبد » فافهم . 

قال الموفق فى « المغنى 218 : أجمع أهل العلم أن فى العبد الذى لا تبلغ قيمته دية الخر 
قيمته » وإن بلغت قيمته دية الجر فذهب أحمد إلى أن فيه قيمة بالغة ما بلغت » وقال 
النخعى » والشعبى ٠»‏ والثورى » وأبو حنيفة » ومحمد : لا تبلغ به دية الجر اه . 

وبا لحملة: فقد أجمعوا على الفرق بين دية الحر والعبد » فكذلك لا بد من القرق بين 
الجنين الحر والعبد » وأما ما رواه الموفق عن عمر : أنه قضى فى الدية أن لا يحمل منها 
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شىء حتى تبلغ عقل المأمومة » فلم يصح عنه » وقد روى البيهقى : من طريق أيوب بن 
سويد » يونس بن يزيد » عن الزهرى . عن سعيد بن المسيب › أن رید بن ثابت قال : لا 
تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا فى ثلث الدية فصاعدا . 

قال البيهقى 217 : هكذا رواه أيوب » والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان 
ابن يسار » ثم أخرجه من طريق عبد الله بن وهيب عن ابن أبى ذئب عن سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار من قولهما كذا قالا وذهب الشافعى إلى أنها تحمل ما كثر وقل ٠‏ قال : 
وقضى رسول الله َه فى الجنين بغرة » وقضى به على العاقلة » وذلك نصف عشر الدية» 
قال الشافعى : قال بعضهم : قال يحبى بن سعيد : من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث 
فصاعدا . 

قلنا : القديم فد يكون نمن يقتدى به » وقد يكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ء 
أفتترك اليقين أن النبى ية قضى بنصف عشر الدية على العاقلة بظن ؟ قال ابن التركمانى : 
القياس أن لا يلزم العاقلة جناية كما إذا جنى على مال وعموم قوله تعالى : ل ولا تكسب 
كل تقس إلا عليها ولا تر وازرة وزْرَأُخْرى 274 ينفى اللزوم عليها » وكذا قوله عليه 
السلام : « لا يجنى عليك ٠‏ ولا تجنى عليه » » فإذا حملها النبى بيه شيعا كان ذلك على 
خلاف القياس ؛ فيقتصر عليه ولا يقاس » ومذهب مالك وأصحابه أن العاقلة لا تحمل من 
ديته الخطأ إلا الثلث فصاعدا » وهو قول الفقهاء السبعة وعبد العزيز بن أبى سلمة وابن أبى 
ذئب ٠»‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تحمل إلا نصف عشر الدية فصاعدا » وهو قول 
الثورى وابن شبرمة اه . 

قلت : لم يثبت أنه َيه حمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية ؛ فلا تحمل آقل منه 
بالقياس ؛ لا تقرر فى الأصول أن ما كان خلاف القياس يقتصر على مورده » لا يجوز 
تعديته إلى غيره بالقياس» قال محمد فى « الآثار ٠‏ : آخبرنا أبو حنيفةء عن حمادء عن 
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6 - حدثنا أحمد بن حنبل » ثنا وكيع » عن سفيان » عن طارق » عن الشعبى 
قال : الغرة خمسمائة 


إبراهيم > قالا : لا تعقل العاقلة فى أدنى من الموضحة ء قال : وأخبرنا أبو حنيفة » عن 
حماد » عن إبراهيم قال : تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة والسن › مما 
ليس فيه أرش معلوم ء قال محمد : ويهذا كله نأخذ » وهو قول أبى حنيفة اه . 

إفادة : فى المعراج 6 : طعن بعض اللحدين » وقال : لا جناية من العاقلة » فتكون 
فى مال القاتل » لقوله تعالى  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى #. 

قلنا : إيجابها عليهم مشهور ثبت بالأحاديث المشهورة وعليه عمل الصحابة والتابعين » 
فيزاد به على الكتاب » على أن العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه ومراقبته 
وخصوا بالضم ؛ لأنه إنما قصر لقوته بأنصاره » فكانوا هم المقصرين » وكانوا قبل الشرع 
يتحملون عنه تكرما واصطناعا بالمعروف » فالشرع قرر ذلك » وتوجد هذه العادة بين 
الناس» فإن من لحقه خسران من سرقة أو حرق يجمعون له مالا لهذا المعنى اه . ملخصا 
من ١‏ رد المحتار »° . 

باب تقويم الغرة 

قوله : « حدثنا أحمد بن حنبل إلخ ») : قلت : قد علم من هذه الآثار أن قيمة الغرة 
من الذهب خحمسون دينارا > ومن الورق خمسمائة درهم »> ولا خلاف بين الأئمة فى قيمة 
الذهب ٠»‏ وإنما اختلفوا فى قيمة الورق » فقال أبو حنيفة : حمسمائة درهم » كما قال 
الي 5 

وقال غيره : ستمائة درهم > ومبنى هذا الاخحتلاف هو الاختلاف فى أن الدية من الورق 
عشرة آلاف درهم ٠‏ أو اثنا عشر ألف درهم ؟ فمن قال : إنها اثنا عشر ألفا » قال : قيمة 
الغرة ستمائة درهم » ومن قال : إنها عشرة آلاف درهم ء قال : الغرة خمسمائة درهم ؟ 
لأن الغرة نصف عشر الدية عند الكل » وتحقيق أن الدية عشرة آلاف أو اثنا عشر ألفا » قد 
ذكرنا فى بابه . 
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خمسون دينارا » رواهما الحربى فی كتابه ٠‏ غریب الحديث » ( زيلعى ) . 


وقد رود بعض الأحاديث المرفوعة فى تقدير الغرة » فقال النسائى 2١7‏ : أخبرنا يعقوب 
ابن إبراهيم » وإبراهيم بن يونس بن محمد ء قالا : ثنا عبيد الله بن موسى » قال: ثنا 
يوسف بن صهيب » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه : أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت »> 
فجعل رسول الله هه فى ولدها خمسين شاة » ونهى يومئذ عن الخذف » وقال أف : 
أخبرنا أحمد بن يحيى » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا يوسف بن صهيب » قال : 
حدثنى عبد الله بن بريدة : أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت الرأة المخذوفة » فرفع ذلك إلى 
النبى َا » فجعل عقل ولدها خمسمائة من الغر » ونهى يومئذ عن الخذف » ثم قال 
النسائى : هذا وهم » وينبغى أن يكون آراد مائة من الغنم ( نسائى ) . 
7(" :.حدثنا عباس بن عبد العظيم » نا عبيد الله بن موسى » نا يوسف بن 
صهيب ء عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه : أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت » فرفع ذلك 
إلى رسول ية فجعل فى ولدها خمسمائة شاة » ونهى يومئذ عن الخذف » وقال أبو 
داود: كذا الحديث خمسمائة شاة » والصواب مائة شاة ( أبو داود ) » والصواب عندى أن 
لفظ : « خمسمائة ؛ صحيح فى الحديث وإما وقع الوهم فى قوله : ١‏ من الغنم أو شاة » 


ويؤيد ما قلنا : إن البزار رواه بغير هذه الزيادة » حيث قال : حدثنا محمد بن معمر > 


وقال أبو داود 


وصفوان بن الفلس » قالا : ثنا عبيد بن موسى » عن يوسف بن صهيب » عن عبد الله 
ابن بريدة » عن أبيه : أن امرأة حذفت امرأة فقضى رسول الله ية فى ولدها بخمسمائة » 
ونهى عن الخذف . ١‏ زيلعى ١‏ › فالمراد من الخمسمائة هو الدراهم دون الشاة والغنم 2 
وحينئذ يكون الحديث حجة لأبى حنيفة فى قوله : إن الغرة حمسمائة . 
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۷ - وقال أبو داود""؟ : قال ربيعة : الغرة خمسون دينارا . 


وقال الطبرانى فى ١‏ معجمه 6(" : حدثنا على بن عبد العزيز » ثنا عثمان بن سعيد 
المزى » ثنا المنهال بن خليفة » عن سلمة بن تام » عن أبى المليح الهذلى » عن أبيه قال : 
« كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك » له امرأتان » إحداهما هذلية والأخرى عامرية » 
فضربت العذلية بطن العامرية بعمود خباء أو فسطاط فالقت جنينا ميتا » فانطلق بالضارية 
إلى رسول الله ومعها أخ لها ء يقال له عمران بن عويمر » فلما قصوا عليه القصة › قال 
لهم رسول الله بی : « أده » فقال له عمران : يا رسول الله ! أندى من لا أكل ولا شرب 
ولا صاح فاستهل ؟ ومثل هذا يطل ء فقال رسول الله و : دعنى من رجز الأعراب ٠.‏ 
فيه غرة عبد أو أمة أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة » فقال : يا رسول الله ! إن 
لها ابنين هما سادة الحى » وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم › قال : أنت آحق أن تعقل عن 
أختك من ولدها قال : مالى شىء أعقل فيه » قال : يا حمل بن مالك وكان يومئذ على 
صدقات هذيل » وهو زوج المرأتين وأبو الجنين المقتول ‏ اقض من تحت يدك من صدقات 
هذيل عشرين ومائة شاة نعقل 4 . 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب العسال الأصبهانى » ثنا إسماعيل بن عمرو البجلى 
ثنا سلمة بن صالح عن أبى بكر بن عبد الله عن أبى الليح الهذلى عن أبيه عن النبى ككل 
نحوه » زيلعى . 

وفى ١‏ مجمع الزوائد 06 : رواه الطبرانى والبزار باخمتصار كثير » والمنهال بن خليفة 
وثقه أبو حاتم > وضعفه جماعة » وبقية رجاله ثقات اه . وفى هاتين الروايتين ذكر 
خمسمائة شاهد لرواية البزار » إلا أن قوله : « فرس أو عشرون ومائة شاة ؛ وهم » فافهم 
والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : وقال الموفق فى ١‏ المغنى 2476 : إن الغرة قيمتها نصف عشر الدية 
)١(‏ فى ؛ الديات : ب (١؟)‏ : حديث (1580) , 
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وهى خمس من الإبل » روى ذلك عن عمر وزيد رضى الله عنهما » وبه قال النخعى » 
والشعبى » وربيعة > وقتادة » ومالك » والشافعى » وأصحاب الرأى » ولأن ذلك أقل ما 
قدره الشرع فى الجنايات » وهو أرش الموضحة ودية السن ء فرددناه إليه . 

فإن قيل : فقد وجب فى الأغملة ثلاثة أبعرة وثلث » وذلك دون ما ذكرتموه . 

قلنا : الذى نص عليه صاحب الشريعة غرة قيمتها أرش الموضحة » وهو خمس من 
الإبل اه . يشير إلى ما رويناه فى المئن من قوله ية : ١‏ غرة عبد أو أمة أو خحمسمائة ١ء‏ 
وأن عمر قومها خمسيين دينارا » وأيضا فوجوب ثلاثة أبعرة وثلث فى الأثملة ليس 
بمنصوص من الشارع ؛ كنصه على أرش الموضحة والسن » وإنما هو قول زيد بن ثابت » 
رواه البيهقى(١2‏ من طريق حجاج بن أرطاة » عن مكحول » عنه » قال  :‏ فى الأصابع 
فى كل مفصل ثلث الدية ( أى ثلث دية الإصبع ) إلا الإبهام ؛ فإن فيها نصف الدية ؛ لأن 
فيها مفصلين » اه . وقوله  :‏ لأن فيها مفصلين » يدل على أنه قسم دية الإصبع على 
مفاصلها بالرأى دون التوقيف . والله تعالى أعلم . 

فائدة : إنما يجب الغرة فى الحنين إذا ألقته أمه ميتا »> وأما إذا ضرب بطنها فألقت جنينا 
حيا ء ثم مات من الضربة ء ففيه دية حر إذا كان حرا ء وقيمته إن كان مملوكا ء إذا كان 
سقوطه لوقت يعيش لثله » وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا : هذا قول عامة أهل العلم» 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن فى الجنين يسقط حيا من 
الضرب دية كاملة » منهم زيد بن ثابت > وعروة » والزهرى » والشعيى > وقتادة » وابن 
شبرمة » ومالك ؛ والشافعى . وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأى ١‏ ذكره الموفق فى 
« الف )20 وذكر اختلافا فى بعض فروعه من الأمارات التى تعلم به حياته » ومن أن 
السقوط لدون ستة أشهر يوجب الغرة دون الدية » خلافا للشافعى فقال : فيه دية كاملة ؛ 
لأننا علمنا حياته وقد تلف من جنايته » من أراد البسط فى الفروع ٠‏ فليراجعه . 
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۸ - وقال ابن أبى شيبة : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن زيد بن أسلم : أن 
عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا ( زيلعى ) . 


فائدة : إذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة » ففى كل واحد غرة » وبهذا قال الزهرى ٠‏ 
ومالك » والشافعى » وإسحاق » وابن المنثر › قال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . 
وإن ألقتهم أحياء فى وقت يعيشون فى مثله ثم ماتوا » ففى كل واحد دية كاملة » وإن كان 
بعضهم حيا فمات » وبعضهم ميتاء ففى الحى دية » وفى الميت غرة » كذا فى 
لخن 100 . 

فائدة : إن الغرة إنما تجب إذا سقط الجنين من الضربة » ويعلم ذلك بأن يسقل عقب 
الضرب ٠‏ أو ببقائها متالة إلى أن يسقط » ولو قتل حاملا لم يسقط جنينها » أو ضرب من 
فى جوفها حركة أو التفاخ » فسكن الحركة وأذهبها لم يضمن الجنين » وبهذا قال مالك » 
وقتادة » والأوزاعى » والشافعى » وإسحاق »ء وابن المنذر . وحكى عن الزهرى أن عليه 
الغرة ؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين فلزمته الغرة » كما لو أسقطت » ولنا أنه لا يثبت له 
حكم الولد إلا بخروجه ؛ ولذلك لا تصح له وصية ولا ميراث ؛ ولأن الحركة يجوز أن 
تكون لريح فى البطن سكنت » ولا يجب الضمان بالشك » فأما إذا ألقته ميتا فقد تحقق ‏ 
والظاهر تلفه من الضربة ؛ فيجب ضمانه سواء ألقته فى حياتها » أو بعد موتها . وبهذا 
قال الشافعى » وقال مالك » وأبو حنيفة : إن ألقته بعد موتها لم يضمنه اه . من 
«المغنى» أى للشك فى أن تلفه من الضربة أو من موت الأم ؛ فلا يجب الضمان 
بالشك» هذا هو الوجه لا ما ذكره الموفق ثم رده » ولا يلزم من ضعف الدليل الذى ذكره 
من عند نفسه ضعف دليل الخصم فى نفس الأمر فافهم . 

فائدة : قال الموفق فى المغنى 270 وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة » 
سواء كان الجنين حيا أو ميتاء هذا قول أكثر أهل العلم > منهم الحسن » وعطاء » 
والزهرى » والحكم » والشافعى » وإسحاق » قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من آهل 
(1) 0/۹ . 
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العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقى جنيئا الرقة مع الغرة » وروى ذلك عن عمر 
رضى الله عنه » وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفارة ؛ لأن النبى وك لم يوجب الكفارة حين 
أوجب الغرة . قال : ولنا قول الله تعالي : 3 ومن قل مؤمنا خطنا قتحرير به مؤمنة2104 
} ار قيعي لح وار يرادب ادر 
ا Mead‏ 
بدية » فلا دلالة فى الآية على وجوبها مع الغرة » والمروى عن عمر ما أخرجه البيهقى فى 
« سننه :7 من طريق وكيع عن سفيان» عن ليث. عن شهر بن حوشب : أن عمر رضى 
الله عنه صاح بامرأة فأسقطت » فأعتق عمر رضى الله عنه غرة . إسناده منقطع » وكان 
ذلك فى الجنين الحى دون الميت ؛ لأن البيهقى أحرج القصة من طريق سلام عن الحسن 
البصرى مفصلة › بلفظ : إن عمر أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخخل عليها » فأنكر ذلك » 
فقيل لها: أجيبى عمر » قالت : ويلها ! ما لها ولعمر ؟ فبينما هى فى الطريق ضربها 
الطلق » فدخلت دار فآلقت ولدها » فصاح صيحتين ومات » فاستشار عمر الصحابة » 
فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شىء ٠‏ إنما أنت وال ومؤدب . فقال عمر : ما تقول يا 
على ؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا » وإن كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا 
لك ٠‏ أرى أن ديته عليك ؛ لأنك أنت أفزعتها فألقت ولدها من سببك » فأمر عليا أن يقيم 
عقله على قريش . 

والظاهر أن المرأة دخلت على عمر »› فصاح بها وأفزعها ؛ فألقت ولدها حين رجعت 
من عنده » جمعا بين الروايتين ؛ لأن رواية شهر بن حوشب يدل على أن عمر صاح بها » 
ولا يكون ذلك قبل أن تدخل عليه ؛ فلا يصح القول بأن السلطان إذا بعث إلى امرأة 
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ليحضرها فأسقطت جنينا ميتا ضمنه » كما ذكره الموفق فى ١‏ المغنى 2١76‏ » واحتج بهذا 
الأثر؛ فإن مجرد البعث ليس من الجناية فى شىء » ولو فزعت بمجرد البعث إليها وأسقطت 
لا ينسب ذلك إلى السلطان » بل إلى ضعف قلب المرأة » نعم ! إذا دخلت عليه فصاح بها 
وأفزعها ؛ فأسقطت » ضمنه ؛ لوجود الجناية من السلطان بالصياح والإفزاع . 

وبالجملة فإن عمر رضى الله عنه إنما أعتق الرقبة مع الدية لا مع الغرة ؛ لما ذكرنا أن 
المرأة كانت قد ألقت جنينا حيا لا ميتا » وأبو حنيفة لا ينكر وجوب الكفارة فى الجنين 
الحى» وإنما ينكر وجوبها فى الميت » قال فى ١‏ الدر 200 : ولا كفارة فى الجنين عندنا 
وجوبا بل ندبا ( زيلعى ) إن وقع ميتا » وإن حرج حًا ثم مات ففيه الكفارة » كذا صرح 
به فى ١‏ الحاوى القدسى » » ( وكذا صرح به فى الاختيار » » وسيذكره الشارح عن 
«الواقعات» ) » وهو مفهوم من كلامهم ؛ لتصريحهم بوجوب الدية حيئذ » فتجب 
الكفارة فيه » كما لا يخفى › فليحفظ اه . 

وقد أشكل الأمر على ابن حزم » فقال : إن الصحابة قد اختلفوا ؛ فالواجب الرجوع 
إلى ما أمر الله تعالى به بالرجوع إليه عند التنازع » فوجدنا الله تعالى يقول : « كونوا 
قوامین بالقسط 4 . وقال رسول الله ی : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه 2406 . فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على ذلك أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المذكر » ووجدنا هله المبعرث فيها بعث فيها بحق » ولم يباشر الباعث فيها 
شيئا أصلا ؛ فلا شىء عليه » وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو باشر ضربها أو نطحها » 
وأما إذا لم يباشر » فلم يجن شيئا أصلا اه . 

قلنا : أما احتلاف الصحابة فقد ارتفع حين أذعنوا لقول على » ولم ينكره عليه أحد 
منهمء وأما أن الباعث فيها لم يباشر شيئا أصلا » فمنشأه الغفلة عن رواية شهر بن حوشب 
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وفيه : ١‏ أن عمر صاح بها فأسقطت » . والأمر بالمعروف لم ينحصر فى الصياح والإفزاع» 
لاسيما ولم يثبت على المبعوث فيها ما يوجب الحد عليها » وإإما كان يدخل عليها » فأورث 
ذلك مظنة » وكذلك الجناية لم تنحصر فى الضرب والتطح ٠‏ بل كل ما يفضى إلى الهلاك 
فهو جناية » ألا ترى لو كمن رجل لآخر بالليل فى مكان مظلم » فإذا حاذاه صاح عليه 
صيحة منكرة تكون سببا لموته » فعليه الدية » كذا هذا » وهو مما لم أر أحدا من الحنفية 
صرح به ) ولكنه مقتضى القياس ٠»‏ وقد تأيد بأثر عمرو على رضى الله عنهما » ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة » والله تعالى أعلم . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى 2102 : ولو شهر سيفا فى وجه إنسان » أو دلاه من شاهق ‏ 
فمات من روعته » أو ذهب عقله » فعليه ديته » وإن صاح لصبى أو مجنون صيحة 
شديدة» فخر من سطح أو نحوه فمات » أو ذهب عقله » أو تغفل عاقلا فصاح به › 
فأصابه ذلك فعليه ديته تحملها العاقلة ء فإن فعل ذلك عمدا فهو شبه عمد »ء وإلا فهو 
خحطآء ووافق الشافعى فى الصبى» وله فى البالغ قولان » ولنا أنه سبب إتلافه فضمته اه. 
ملخصا . 

فائدة : قال الموفق فى ١‏ المغنى 2570 : وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا » فعليها 
غرة لا ترث منها شيئا » وتعتق رقبة » ليس فى هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمهء 
إلا ماكان من قول من لم يوجب عنتق الرقبة ؛ وذلك لأنها أسقطت المنين بفعلها 
وجنايتها؛ فلزمها ضمانه بالغرة » كما لو جنى عليه غيرها » ولا ترث من الغرة شيئا ؛ لأن 
القاتل لا يرث المقتول » وتكون الغرة لسائر ورثنه » وعليها عتق رقبة »> وهذا قول الزهرى 
والشافعى وغيرها اه . ملخصا . 

قلت : وهو قولنا معشر الحنفية إلا أن الغرة على عاقلة المرأة » وإن لم تكن لها عاقلة 
ففى مالها » وإنما تجب إذا أسقطته ميتا » وقد استبان بعض خلقه عمدا بدواء أو فعل 
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كضربها بطنها وكما إذا عاللجت فرجها حتى أسقطت » أو حملت حملا ثقيلا على قصد 
إسقاطه بلا إذن زوجها > فإن أذن أو لم تتعمد أو لم يستبن حلقه فلا » وقال الشرنبلالى : 
لا تسقط الغرة عن عاقلة المرأة بمجرد أمر زوجها بإتلاف الجنين ؛ لأن أمره لا ينزل عن 
فعله» فإنه إذا ضرب امرأته فألقت جنينا لزم عاقلته الغرة » ولا يرث منها » كذا فى ١‏ الدر 
الختار مع الشامية 0 

قلت : ولا يجب عليها عتق الرقبة لو ألقته ميتا » وأما إذا لو ألقته حيا فعلى عاقلتها 
الدية » وعليها الكفارة » وسواء أذن الزوج فى إسقاطه أو لم يأذن ؛ لأن الإباجة لا تجرى 
فى النفوس » وسقط القصاص للشبهة ء والله تعالى أعلم . 

وروی ابن حزم فى « المحلى 2106 : من طريق الحجاج بن المنهال : نا حماد بن سلمة » 
عن الحجاج »> عن عبلة الضبى : أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها » 
فقال إبراهيم النخعى : عليها عتق رقبة » ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة » من طريق 
وكيع : نا سفيان الثورى » عن المغيرة بن مقسم » عن إبراهيم النخعى > أنه قال فى امرأة 
شربت دواء فأسقطت » قال : تعتق رقبة » وتعطى أباه غرة . 

قال ابن حزم : هذا أثر فى غاية الصحة اه . وقد مر أن عليها عتق رقبة وجوبا ؛ إذا 
ألقته حيا » وندبا لو ألقته ميتا > فلا يرد الأثر علينا » فافهم , 

فائدة : قال الموفق : وإن جنى على بهيمة فألقت جنينها » ففيه ما نقصها فى قول 
عامة أهل العلم ‏ وحكى عن أبى بكر ( من الحنابلة ) : أن فيه عشر قيمة أمة قياسا على , 
جنين الأمة » وهذا لا يصح ؛ لأن الأمة آدمية ألحقت بالأحرار فى تقدير أعضائها من | 
ديتهاء بخلاف البهيمة ؛ فإغا يجب فى الحناية عليها قدر نقصها ء فكذلك فى جنينها اه . 
ملخصا . 
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باب من يتطبب وهو غير طبيب فيهلك 
8 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكى » ومحمد بن صباح بن سفيان » أن 
الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده : أن 
رسول الله به قال : ١‏ من تطبب ولأ يعلم منه طب فهو ضامن » » قال نصر : حدثنى 
ابن جريج » وقال أبو داو" : هذا لم يروه إلا الولید » لا ندرى صحيح هو آم لا . 
۰ - قلت: يشهد له ما رواه أبو داود(!) نفسه. وقال : حدثنا محمد بن العلاء» 


باب من يتطبب وهو غير طبيب فيهلك 

قوله : « حدثنا نصر بن عاصم إلخ » قلت : معنى قوله : « ليس بالنعت ؛ : إنه لا 
يضمن الطبيب بذكره الدواء للمريض ؛ لأن ذلك الهلاك إنما يكون بفعل المريض » وإغا 
يضمن إذا عالجه بنفسه » بأن قطع العروق أو بط أو كوى فهلك » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : قول عبد العزيز : « إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط 
والكى » مبنى على حمله الضمان على ضمان النفس ونحوها » ولكن لفظ الطبيب عام 
لكل من يعالج الجسم لغة » عالج بالنعت أو بقطع العروق والبط ونحوه » فلا بد 
للتخصيص ببعض الأنواع من دليل » فالظاهر الحمل على العموم » وقوله : « فهو ضامن" 
كقوله له : ١‏ الإمام ضامن » والمؤذن مؤتمن ٠‏ » أى ضامن عند الله فى الآخرة » ولا 
يخفى أن من تطبب ولا يعلم منه طب فهو آثم » لو مات بطبه أحد كان عليه إثم القاتل » 
قال فى « الدر »!2 : ولا يحجر حر مكلف بسفه » وفسق ودين وغفلة » بل يمنع مفتى 
ماجن يعلم الحيل الباطلة » ( وكالذى يفتى عن جهل ) » وطبيب جاهل ( بأن يسقيهم دواء 
مهلكا » فإذا قوى عليهم لا يقدر على إزالة ضرره ( زيلعى ) ء فمنع هؤلاء المفسدين 
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(۲) فى : الديات : ب )7١5(‏ : حديث )٤٥۸۷(‏ » والصحيحة ۲۲۹/۲ . 

(؟) أبو داود فى : الصلاة :ب )۳١(‏ : حديث (5۱۷) » والترمذى فى : الصلاة : ب (۳۹) : حديث 
(۲۰۷) » وأحمد ۲۳۲/۲ و 784 . 
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: من يتطبب وهو غير طبيب فيهلك ۸011 
نا حفص ؛ نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » حدثنى بعض الوافدين الذين قدموا 
على أبى » قال : قال رسول الله ی : ١‏ أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب 
قبل ذلك » فأعنت فهو ضامن » » قال عبد العزيز : أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع 
العروق والبط والكى ( أبو داود ) . 


للأديان والأبدان دفع إضرار بالخاص والعام» فهو من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اه. 

قلت : وللإمام أن يعزر هؤلاء با رأى إذا لم ينتهوا عن الفساد فى الأرض » كما مر فى 
باب التعزير » هذا حكم من تطيب بالنعت » وأما الفصاد والبزاغ فإنما يضمنان إذا تجاورا 
الموضع المعتاد » أو فصد الفصاد وبزغ البزاغ عبدًا بغير إذن مولاه » أو صبيا بغير إذن وليهء 
كما فى ١‏ الهداية ١6‏ وإذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد فلا يضمنان إذا كان لهما معرفة 
بالصنعة » وإلا فهما ضامنان » لم أره صريحا ولكنه مقتضى القواعد » وهو ظاهر الأثر » 
والله أعلم . 

ثم رأيت الخطابى - رحمه الله - يقول : لا أعلم خلافا فى أن المعالج إذا تعدى فتلف 
المريض كان ضامنا ء والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعد » فإذا تولد من فعله التلف 
ضمن الدية» وسقط القود ؛ لأنه لا يستبد بذلك إذن المريض » وجناية الطبيب فى قول 
عامة الفقهاء على عاقلته » انتهى من « عون المعبود "٤‏ . 

قلت : ومراده المعالج بيده كالفصد والبط والكى ونحوه ٠‏ وأما المعالج بالنعت فلم يتولد 
التلف بفعله ٠‏ بل بفعل المريض حيث اغتر بقوله . فكان كمن غر إنسانا فقال له : طريق 
كذا آمن غاية الأمن » وهو يدرى أن فى الطريق أسذا هائجا ء أو جملا هائجا » أو كلايا 
عقاره ٠‏ أو قوما قطاعين للطريق يقتلون الناس » فنهض الرجل بخبر هذا الغرور »فقتل 
وذهب ماله » لا قود عليه » ولا ضمان أصلا فى دم ولا مال ؛ لأله لم يباشر شيئا ولا 
أكرهه » وإن كان عاصيا آثما فى الغرور » فليس كل عاص يجب عليه الضمان والدية » 
فافهم . 


. ۹4/۲) 
. 1 / £) 


م تصادم الرجلين إعلاء السنن 
ل و و وک کے وس ج ی ج ا ا ةا 


باب تصادم الرجلين 
1 - أخبرنا أشسعث » عن الحكم » عن على : أن رجلين صدم أحدهما 
صاحبه» يضمن كل واحد منهما صاحبه » يعنى الدية » رواه عبد الرزاق ( زيلعى ) . 
۲ - وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان » عن أشعث › عن حماد » عن إبراهيم » 
عن على : فى فارسين اصطدما فمات أحدهماء أنه ضمن الحى للميت . 
۳ - وحدثنا أبو خالد الأحمر » عن أشعث » عن الحكم » فى الفارسين 
اصطدما » قال : يضمن الحى دية الميت . رواهما ابن أبى شيبة » كذا فى ١‏ الزيلعى » . 


باب تصادم الرجلين 

قوله : : أخبرنا أشعث إلخ » قلت : فى الآثار حجة لأبى حنيفة » وقال الشافعى : إذا 
اصطدما وماتا فكل واحد شريك فى قتل نفسه » فيسقط حصته من الدية » ويجب عليه ما 
بقن وهر" الف ولا الشركة كين سبلم ديل كل «والحند ككل الأخز بصدمة + ج 
عليه كل الدية كما لو مات أحدهما . 

قال العيد الضعيف : قال ابن حزم فى « المحلى “ : وأما الفارسان يصطدمان فإن أبا 
حنيقة » ومالكا » والأوزاعى » والحسن بن حى » قالوا : إن ماتا فعلى عاقلة كل واحد 
منهما دية الآخر كاملة » وقال عثمان البتى » وزفر > والشافعى : على كل واحد منهما 
نصف دية صاحبه . قال : وإذا اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخر » فقد قال قوم : على 
اجى نصف دية الميت ؛ لأن المقتول مات من فعله وفعل غيره » وهذا ليس بشىء ؛ لأن 
المقتول وإن كان عاصيا لله تعالى وفى النار » لقول رسول الله بل : « إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار "° , 

( أما القاتل فظاهر ٠‏ وأما المقتول فلكونه حريصا على قتل صاحبه ) فإنه ليس كل عاص 
)١(‏ ۱-۰ / 0-۲ . 


(۲) البخارى قی : الإيمان : ب (۲۳) : حديث )۴١(‏ » ومسلم فى : الفتن : ب )٤(‏ : .حديث (١٠)ء‏ 


القتل بالتسبب 4637م 
امت ل حك عه عن عق حي حت ص ص كت عت عد سد عن اح عد EEE‏ 


باب القتل بالتسبب 

8 - عن على » قال : من حفر برا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن » 
رواه عبد الرزاق » أخرجه فى « كنز العمال )١(0‏ ساكتا عليه » وفى ١‏ المحلى 0(" لابن 
حزم : روينا من طريق عبد الرزاق › عن ابن مجاهد › عن أبيه » عن على » فذكره » 
وهو منقطع › وابن مجاهد ضعيف . 

» ولكنه تأيد بما رواه من طريق الحسجاج بن أرطاة » عن الحكم بن عتيبة‎ - ٥ 
» عن على » قال : من أخرج رحا من ركن داره فعقرت رجلا ضمن » وعن الحسجاج‎ 
. عن قتادة » عن شريح نحوه اه‎ 

باب قوم حفروا حائطا فوقع عليهم 
595 - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن إبراهيم : أنه قال فى القوم يحفرون 


لله تعالى يحل دمه ولا يغرم دية » لكن القاتل الحى هو قاتل الآخر بلا شك » فإذا هو 
قاتله بيقين عليه ما على القاتل » لما روينا من طريق عبد الرزاق › ابن جريج ٠‏ قال : سئل 
ابن شهاب" عن أول من جعل على المصطدمين نصف عقله ؟ فقال ابن شهاب : ترى أن 
العاقل تاما على الباقى منهما » وتلك السنة فيما أدركنا اه . ملخصا . 
قلت : وكذلك القول فى المتصارعين » والتلاعبين » والمتماقلين فى الماء » وما أباح الله 
تعالى فى اللعب شيئا خطره فى الجد » والله تعالى أعلم . 
باب القتل بالتسبب 
قوله : « عن على إلخ ٠‏ قلت : هو يدل على أن القتل بالتسبب موجب للضمان » إلا 
أنه يشترط فيه أن يكون على وجه التعدى » كسفر البئر فى غير ملكه » وهو مذهب أبى 


سحلرفة 5 


)00| 1۰ . 
(۲) ۱۰ / 0 . 
(۳) قوله : ١‏ ابن شهاب » سقط من الأصل وأئبتناه من « المطبوع ‏ . 


جدارا فوقع الجدار عليهم » قال عله انالا شه فی( ا ا ).ارقا 
محمد : وبه نأخذ إلا أنه يرفع من دية كل واحد منهم حصته › فإن كانوا أربعة بطل 
ربع الدية من كل واحد » وإن كانوا ثلاثة بطل ثلث الدية من كل واحد » وهو قول أبى 
سيف قلت هو قعل السب حفر البتز+ فيكون الربعلق الا كور فى الاب 


السابق مؤيدا له . 


قال العبد الضعيف : وفى الباب أثر مرفوع ولكنه مرسل » روى عبد الرزاق 2١7‏ عن ابن 
عيينة » عن عمرو ء عن الحسن » قال : قال رسول الله ية : « من أخرج من حده شيئا 
فأصاب إنسانا فهو ضامن » ء كذا فى « المحلى » " . وهذا مرسل صحيح » وقد مر غير 
مرة أن مراسيل الحسن وابن سيرين صحاح عند القوم » وروى ابن حزم من طريق وكيع : 
نا سفيان » عن عطاء بن السائب » عن شريح : أنه كان يضمن بورى السوق وعموده . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثقورى » عن عطاء بن السائب » عن شريح 
نحوه: أنه ضمن البادى وظلال آهل السوق إذا لم يكن فى ملكهم » وضمن أهل العمود › 
وعن محمد النفيلى : أن رجلا أخرج صلاية فى حائطه » فمزقت مزادة من أدم فضمنه 
شريح » وعن الحسن أبى مسافر » قال : إن كنيفا وقع على صبى فقتله أو جرحه » قال 
شريح : لو أتيت به لضمنته . 

وروينا عن إبراهيم النخعى : إذا أخعرج الرجل الصلاية أو الخشبة فى حائطه ضمن › 
وعن شعبة » عن الحكم . وحماد : فى الرجل السوقى ينضح بين يدى بابه ماء » فيمر به 
إنسان فيزلق ء قال حماد : يضمن » وقال الحكم : لا يضمن اه . وقد تقدم أن المرسل 
إذا تعدد مخرجه أو تأيد بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين فهو حجة عند الكل ٠‏ وإنغا 
يضمن فى نضح الماء بين يدى الباب » أو الحانوت إذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة » 
أما إذا رش ماء قليلا » كما هو المعتاد ء والظاهر أنه لا يزلق به عادة » لا يضمن . 


. )۱۸٤۰۷( رقم‎ )١( 
. oY /6٠١ (0) 


أرش عين الدابة 165 


باب أرش عين الدابة 
۷ه - قال ابن أبى شيبة : حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب »عن أبى قلابةء 
عن المهلب» عن عمر قال : فى عين الدابة ربع ثمنها . 
۸ - وحدثنا على بن مسهر عن الشيبانى» عن الشعبى قال : قضى عمر فى 
عين الدابة ربع ثمنها'" . 
4 - وحدثنا جرير عن إبراهيم »عن شريح قال : أنانى عروة البارقى من عند 
عمر : إن فى عين الدابة ربع ثمنها . 


باب أرش عين الدابة 

قوله : «قال ابن أبى شيبة إلخ » قال العبد الضعيف : روى ابن حزم فى « المحلى © : 
من طريق أبى أمية بن يعلى : نا أبو الزناد » عن عمرو بن وهب » عن أبيه » عن زيد بن 
ثابت : أن النبى اة لم يقض فى الرأس إلا فى ثلاث : المنقلة » والموضحة ء والآمة › 
وفى عين الفرس بربع ثمنه » وأعله بأبى أمية إسماعيل بن يعلى الثقفى » فقال : ليس 

قلت : قد مشاه شعبة » وقال : اكتبوا عنه فإنه شريف ( أى والشريف لا يكذب > 
وشعبه شعبة ) » كذا فى « الميزان ١‏ » وفى « اللسان » : قال أبو عبيد الآجرى : قلت : 
لآبى داود : حكى رجل عن سفيان الأيلى أنه سمع يقول : اكتبوا عن أبى أمية بن يعلى 
فإنه شريف لا يكذب » واكتبوا عن الحسن بن دينار فإنه صدوق » فكذب أبو داود الذى 
حكى هذاء قال الآجرى : غلام خليل حكى هذا » قال الحافظ : وغلام خليل مسجمع 
على تكذيبه » فكيف جزم المؤلف أن شعبة قال اكتبوا عنه اه . 

قلت : لا يلزم من قول الآجرى : غلام خليل حكى هذا › أن لا يكون غيره رواه عنه؛ 
فلعل الذهبى قد اطلع على الذى تابع غلام خليل فى ذلك فجزم به » والله أعلم . 

ومن طريق وكيع : نا أبو خباب ‏ هو الكلبى - عن أبى عون الثقفى » عن شريح : أن 
عمر بن الحطاب كتب إليه فى فرس فقئت عينه : أن يقوم الفرس ثم يكون فى عينه ربع 


. ۸ / 5 مجمع الزوائد‎ )١( 


٤٠۰‏ - وقال عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » : أخبرنا ابن جريج عن عبد الكريم أن 
عليا قال : فى عين الدابة الربع ( زيلعى )20 . 


قيمته . ومن طريق الحجاج بن المنهال : نا حماد بن سلمة » أن عبد الملك بن عمير » 
قال: إن دهقانا فقأ عين فرس لعروة بن الجعد » فكتب سعد بن أبى وقاص إلى عمر بن 
الخطاب يسأله عن ذلك ؟ فكتب عمر إليه : أن حير الدهقان ء» فإن شاء أحذ الفرس 
وأعطى الشروى ( أى ثمن الشراء ) » وإن شاء أعطى ربع ثمنه » فقوم الفرس عشرين 
ألفاء فغرم خمسة آلاف » وعن محمد بن سيرين أن شريحا قال : فى الدابئة إذا فقأت 
عينها لصاحبها الشروى » فإن رضى جبرها بريع ثمنها » وعن ابن جريج قلت لعطاء : 
عين الدابة ؟ قال : الربع زعموا . 

قال ابن حزم" : أما الرواية فى ذلك عن عمر بن الخطاب » وسعد بن أبى وقاص » 
وشريح وعطاء » فثابتة ٠‏ وأما الرواية عن على بن أبى طالب : أنه قضى فى ذلك بنصف 
القيمة » وعن عمر بمثل ذلك فواهيتان » أما التى عن على فهى عمن لا يدرى عن محمد 
ابن جابر اليمامى ‏ وهو هالك ‏ عن جابر الجعفى - وهو مفروغ عنه ‏ وأما التى عن عمر 
ابن الخطاب فمثل ذلك ؛ لأنها عن مجالد وهو ضعيف عن الشعبى عن عمر » ولم يولد 
الشعبى إلا بعد موت عمر بلحو عشرة أيام اه. قال : وقال أبو حنيفة » وزفر : فى 
الفرس والبعير والبقرة تفقأ عين كل واحد منهم ربع ثمنه » فإن فقأعين شاة فليس فى ذلك 
إلا ما نقصها ء وقال مالك . والشافعى ٠»‏ وزفر فى أحد قوليه : ليس فى كل ذلك إلا ما 
نقص من الثمن فقط اه . 

قلت : المروى عن عمر » وسعد بن أبى وقاص ٠»‏ وشريح » يدل على أن لا رواه أبو 
أمية بن يعلى بسنده عن زيد بن ثابت مرفوعا أصلا » فقلنا يكون أرش عين الدابة مقدرا 
بربع ثمنها » والقياس وجوب النقصان فى كل ذلك » كما قاله الشافعى ومن وافقه . إلا 


. سبن تخريجه‎ )١( 
. EYA ۱° (Y) 


ضمان الناخس 01م 
E E‏ حر حم حم حر حم حبر E E E SO‏ 


باب ضمان الناخس 


0١‏ - قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن عبد الرحمن المسعودى . عن 


أننا تركناه بالنص » وقد ورد فى عين الدابة فلم نعده إلى الشاة ؛ لأن فى الدواب مقاصد 
سوى اللحم والدر » كالحمل » والركوب » والحرث ٠‏ والزينة » والجمال » والعمل > 
فمن هذا الوجه تشبه الآدمى » وقد تمسك للأكل كالشاة » فمن هذا الوجه تشبه 
المأكولات» فعملنا بالشبهين » فبشبه الآدمى أوجبنا فى عينها أرشا مقدرا » وبالشيه الآخر 
نفينا النصف . 

لا يقال : إن النص قد ورد فى عين القرس » فلم لم تقصروه عليها ؟ وكيف ساغ لكم 
إلحاق عين الحمار » والبغل » والإبل » والبقر » بها بالقياس ؟ لأنا لم نلحقها بها بالقياس 
بل بدلالة النص ؛ لكون الدواب كلها سواء فى المقاصد التى مر ذكرها » بخلاف الشاة 
فإنها لا تساويها ء فلم تكن ملحقة بها بالدلالة » والنص إذا ورد على خلاف القسياس 
يقتصر على موروده ولا يقاس › فافهم . 

باب ضمان الناخس 

قوله : « قال عبد الرزاق إلخ » قال العبد الضعيف : سيأتى حكم جناية البهيمة إذا لم 
يكن معها أحد » وأما إذا جنت ومعها سائق أو قائد أو راكب عليها » أو نخسها ناخس » 
فحكمه أن الرجل إذا مات بسبب ومباشرة » ويكون الضمان على المباشر دون السبب » من 
هنا ضمن ابن مسعود الناخمس ولم يضمن الراكب ؛ لكون الناخس مباشرا . 

وأما القائد والراكب والسائق فإن ابن حزم روی' من طريق هشيم : نا أشعث » عن 
محمد بن سيرين » عن شريح أنه كان يضمن الفارس ما وطأت الدابة بيد أو رجل »> وييرئه 
من النفحة » قال هشيم : ونا يونس والمغيرة » قال يونس : عن الحسن البصرى » وقال 
المغيرة : عن إبراهيم : أنهما كان يضمنان ما وطأت الدابة بيد أو رجل ١‏ ولا يفسمتان من 
النفحة ‏ 


. 5ملاء وكذاما بعده من الآثار‎ /1١١6)1( 


م ضمان الناخس إعلاء السنن 
PR 203225952555253‏ 


واقف على دابة » فنخس الرجل الدابة » فرفعت رجلها فلم يخطىء عين الجارية » 
فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهفى » فضمن الراكب » فبلغ ذلك ابن مسعود , فقال : 
على الرجل : إا يضمن الناخس . 


وعن إبراهيم وشريح : أنهما قالا : إذا نفحت الدابة برجلها » فإن صاحبها لا يضمن» 
وقال الحكم والشعبى : يضمن لإبطال دم المسلم . ( قلنا : لا يد للراكب على النفحة » 
والعجماء جرحها جبار إذا لم يكن لغيرها فعل ولا يد » كما سیاتی ) . 

وعن شريح » قال : يضمن القائد والسائق والراكب ٠»‏ ولا يضمن الدابة إذا عاقبت » 
قلت : وما عاقبت ؟ قال : إذا ضربها رجل فأصابته » وعن مجاهد » قال : ركبت جارية 
جارية فنخستها أخرى » فوقعت فماتت » فضمن على بن أبى طالب الناخسة والمنخوسة » 
وعن الشعبى » أنه سكل عن رجل أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر ؟ فقال الشعبى : 
يضمن » ليس له أن يربط كليا عضوضا على طريق المسلمين » وعن الشعبى قال : هما 
شريكان يعنى الراكب والرديف ء وعن الشعبى أيضا » قال : من أوقف دابته فى طريق 
المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن بجنايته . وعن إبراهيم النخعى والشعبى جميعا : من 
ربط دابته فى طريق فهو ضامن . اه . ملخصا . 

وأخرج أبو داود من طريق سفيان بن حسين » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » 
عن أبى هريرة مرفوعا : الرجل جبار » وسكت عنه » وقال : الدابة تضرب برجلها وهو 
وال قال التظامئ + فل تكلم افا فى 08 اي برقل + إل عدر نر : 
وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ ٠‏ قالوا : وإنما هو : ١‏ العجماء جرحها جبار » » 
ولو صح الحديث كان القول به واجبا » وقد قال به أصحاب الرأى » وذهبوا إلى أن 
الراكب إذا رمحت دابته إنسانا برجلها فهو هدر ء وإن نفحته بيدها فهو ضامن ؛ وذلك أن 
الراكب يملك تصريفها من قدامها » ولا يملك ذلك فيما وراءها اه . من ١‏ العون 206 . 

قلنا : سفيان بن حسين استشهد به البخارى » وأخرج له مسلم فى المقدمة » ولم ينفرد 
به » بل رواه الدارقطنى من طريق آدم بن أبى إياس » عن شعبة » عن محمد بن 
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زياد » عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : الرجل ٩‏ ء كما سيأتى » والله تعالى أعلم . 

وروی ابن حزم فى ١‏ المحلى ٦‏ من طريق ابن وهب : أخبرنى الحارث بن نبهان › عن 
محمد بن عبيد الله العزرمى » عن أنس بن سيرين : أن رجلا كان يسوق بأمه » فجاء 
رجل على فرس يركض » فنفر الحمار من وقع حافر الفرس» فوثب ء فوقعت الرأة 
فماتت» فاستأذن عمر بن الخطاب » فقال عمر رضى الله عنه : ضرب الحمار ؟ فقال : 
لا فقال: أصاب الحمار من الفرس شىء ؟ قال : لا ء قال : أمك أتت على أجلها 
فاحتسبها اه . فلم يضمن الراكب ؛ لكونه لم يكن سببا لهلاك المرأة ولا مباشرا لسبب 
هلاكها » فافهم . 

قال ابن حزم : أما الرواية عن عمر فهى وإن لم تصح من طريق النقل ( لما فى سندها 
من الضعفاء › مثل الحارث بن تبهان والعزرمى ) » فمعناها صحيح » وبه نتأخذ ؛ لأن من 
لم يباشر ء ولا أمر فلا ضمان عليه » والدابة إذا نفرت فليس للذى نفرت منه ذنب » إلا 
أن يكون نفرها عامدا ( كأن يكون نخسها ) » فإن عليه القود فيما قتلت إذا قصد بذلك أن 
تطأ الذى أصابت » فإن لم يكن قصد ذلك فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة » والكفارة 
عليه » ويضمن الال فى كلا الحالتين إذا تعمد تنفيرها ؛ لأنه المحرك لها اه . 
اعتراف ابن حزم بآن مدار الصحة ليس على الإسناد فقط 

قلت : لا قود عليه عندنا بحال » لكونه متسببا لا قاتلا » وقد اعترف ابن حزم هاهنا 
أن مدار صحة الحديث ليس على الإسناد فقط » بل قد يكون الحديث صحيحا من حيث 
المعنى وإن كان ضعيفا من طريق الإسناد › ولو أحكم ابن حزم هذا الأصل لسكت عن كثير 
مما يورده على الحنفية وغيرهم من الأئمة > فإن بعض ما يحتجون به من الآثار والأحاديث 
كذلك » ولكن ابن حزم يرده بأن فيه فلانا » ولا يحتج به » ولا يتأمل صحة معناه » ولا 
ينظر إلى ما له من الشواهد والأمارات الدالة على صحته 
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A0.‏ ما جاء فى أن جتاية البهيمة جبار إعلاء السان 


باب ما جاء فى أن جناية البهيمة جبار 
۲ - عن أبى هريرة : أن النبى ية قال : « العجماء جرحها جبار » والبئر جبار 
والمعدن جبار » وفى الركاز الخمس » . رواه الجماعة » كذا فى ١‏ المنتقى ١‏ . 
۳ - وقال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » قال : حدثنا حماد » عن إبراهيم » عن 
النبى ية » قال : « العجماء جبار » والقليب جبار » والرجل جبار » والمعدن جبار › 
وفى الركاز الخمس » ( كتاب الآثار ) . 


باب ما جاء فى أن جناية البهيمة جبار 
قوله : «عن أبى هريرة إلخ » وقال محمد : وبهذا نأخذ » وهو قول أبى حنيفة » 
والجبار الهدر »إذا سار الرجل على الدابة فنفحت برجلها وهى تسير فقتلت رجلا أو 
جرحتهء فذلك هدر ٠‏ ولا يجب على عاقلة » ولا غيرهما . والعجماء الدابة المنفلتة » 
ليس لها سائق ولا راكب » تطأ رجالا فتقتلهم > فذلك هدر »ء والمعدن والقليب: الرجل 
يستأجر الرجل يحفر له بثرا أو معدنا » فيسقط عليه فيموت » فذلك هدر ء ولا شىء على 
المستأجر ء ولا على عاقلته . 
وروی أبو داود والنسائى عن سفيان بن حسين » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » 
عن أبى هريرة ٠‏ عن النبى كد » قال : « الرجل جبار » وأخرجه الدارقطنى فى ١‏ سننه » 
وقال : لم يروه غير سفيان بن حسين » وهو وهم ء لم يتابعه عليه أحد » وخالفه الحفاظ 
عن الزهرى ء منهم مالك » ويونس ء وسفيان بن عيينة ء» ومعمر » واين جريح › 
والزبيدى » وعقيل ٠»‏ والليث بن سعد وغيرهم ٠‏ وكلهم رووه عن الزهرى : ١‏ العجماء 
جبار » والبثر جبار : والمعدن جبار 2176 » ولم يذكروا الرجل ؛ وهو الصواب » وكذا 
أعله الخطابى والماذرى بسغيان بن حسين ء كما فى ١‏ الريلعى » . 
وأخرج الدارقطتی أيضا من طريق آدم بن أبى إياس . عن شعبة ٠‏ عن محمد بن زياد » 
عن أبى حريرة مرقوعا نحوه »> وتال : لم يروه عن شعبة غير آدم قوله : ١‏ الرجل جبار 1. 
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قلت : حكم الوهم ليس كما ينبغى ؛ لأنك قد عرفت أن إبراهيم النخعى أيضا رواه 
مرسلا ء ويبعد حكم الوهم على كل أحد منهم » ولو سلم أنه وهم فيكون وهما من جهة 
. اللفظ لا من جهة المعنى ؛ لأن معناه مندرج فى قوله  :‏ العجماء جبار 4 » كما لا يخفى. 

وأخخرجه الدارقطنى أيضا(!) عن عبد اللك بن أحمد الزيات» عن حقص بن عمرو » 
عن عبد الرحمن » عن سفيان » عن أبى قيس » عن هزيل ء قال : قال رسول كلك : 
«المعدن جبار والبئر جبار والسائمة جبار والرجل جبار وفى الركاز الخمس © . 

وأخرجه أيضا عن إسماعيل الصفار » عن الدقيقى » عن مسلم بن سلام » عن محمد 
ابن طلحة » عن عبد الرحمن بن ثروان » عن هزيل » عن عبد الله » أظنه مرفوعا قال : 
الجا بار ايقن جار وار جار والرجل جبار وفى الركاز الخمس » » وسكت 
عنهما الدارقطنى » ولكن قال فى ١‏ التعليق للغنى » : عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس وإن 
كان صدوقا إلا أن هذا الحديث منكر ؛ لأنه مخالف للحفاظ » وقد عرفت أنه لا نكارة فى 
الحديث » وقد رواه سفيان بن حسين عن الزهرى > وآدم عن شعبة » وأبو قيس عن 
هزيل» وإبراهيم النخعى عن النبى ييه مرسلا » فما معنى التكارة فيه ؟ 

قلت : احتجح بقوله : ١‏ العجماء جبار » أبو حنيفة على أنه لا ضمان على المالك إذا 
أتلفت البهيمة الزرع ليلا أو نهارا إذا لم يكن متعديا » وقال آخرون : عليه ضمان إن أتلفته 
ليلا » ولا ضمان عليه إن أتلفته نهارا . واحتجوا بما روى أن ناقة للبراء وقعت بحائط قوم 
فأقفسدت » فقضى رسول الله اة على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار » وعلى آهل 
المواشى ما أفسدت ماشيتهم بالليل » ولا حجة لهم فيه ؛ لأن هذا إذا كان التقصير فى 
الفط من جهة أرباب الأموال » أو من جهة أرباب المواشى › ولا كلام لنا فيه » وإنما 
الكلام فيما إذا لم يكن أحدهما مقصرا > فلا معارضة بين قوله : « العجماء جبار » وبين 
قضاته فى ناقة البراء والكلام على حديث ناقة البراء مذكور فى بابه » فارجع إليه . 
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AoVY‏ ضمان جناية البهيمة إعلاء الستن 
00-939-22959590 
باب ضمان جناية البهيمة 
٤‏ - عن السرى بن إسماعيل » عن الشعبى » عن النعمان بن بشير » قال : قال 
رسول الله وة : ١‏ من أوقف دابة فى سبيل من سبل المسلمين » أو فى سوق من 
أسواقهم » فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن » » أخرجه الدارقطنى7! » واحتج به ابن 


باب ضمان جناية البهيمة 

قوله : «عن السرى بن إسماعيل الخ » قلت : غايته أن الحديث ضعيف من جهة 
السند» ولا يضر ضعف السند إذا تقوى المتن بعمل أهل العلم وغيره من أسباب القوة» وما 
نحن فيه كذلك ؛ لأن العمل عند أهل العلم عليه » ثم هو موافق للقياس ؛ لأن موجب 
الضمان هو التعدى ‏ والموقف للدابة متعد فى هذا ؛ لإيقاف المفضى إلى الإتلاف فيضمن» 
قال العيد الضعيف : وقد ذكرنا آثار الصحابة ء والتابعين فى ذلك فى باب ضمان 
الناخس » فليراجع . 

وعن حرام بن محيصة : أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه » فقضى 
نبى الله اة أن على آهل الحوائط حفظها بالتهار » وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن 
على أهلها . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة . كذا فى « المنتقى 6. » وقال فى 
«النيل» : صححه ابن حبان » وقال الشافعى : أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله , 
وأخرجه مالك فى « الموطأ »© . 

وقال الحافظ : مداره على الزهرى واخحتلف عليه . فقيل : عن الزهرى عن ابن 
محيصة. ورواه معن بن عيسى عن مالك » فزاد فيه : ١‏ عن جده محيصة » ورواه معمر » 
عن الزهرى » عن حرام » عن أبيه ٠»‏ ولم يتابع عليه » ورواه الأوزاعى . وإسماعيل بن 
أمية » وعبد الله بن عيسى ء كلهم عن الزهرى » عن حرام . 

عن البراء قال عبد الحق : وحرام لم يسمع من البراء وسبقه إلى ذلك ابن حزم » ورواه 
النسائى من طريق محمد بن أبى حفص » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن 
البراء» ورواه ابن عيينة عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » وحرام » أن البراء » 
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ضمان جناية البهيمة نفك" 
تيمية!١2‏ فى ١‏ المنتقى » » وقال فى ! التعليق المغنى » : فى سنده السرى بن إسماعيل 
ابن عم الشعبى » وهو متروك الحديث › قاله ا لحافظ فى ١‏ التقريب » . 


ورواه ابن جريج عن الزهرى : أخبرنى أبو أسامة بن سهل : أن ناقة البراء » ورواه ابن أبى 
ذئب عن الزهرى قال : بلغنى أن ناقة البراء اه . 

قلت : هذا اختلاف وليس باضطراب موجب للضعف؛ لأنه يمكن الجمع بأن الزهرى 
يروى عن حرام » عن جده محيصة » عن البراء وعن سعيد بن المسيب ٠»‏ وأبى أسامة بن 
سهل كلهم » فقد يذكر حراما » وقد يذكر سعيدا » وقد يذكر أبا أسامة » وقد يترك 
كلهم » فيقول : بلغنى » ثم قد يقول : عن حرام عن جده محيصة » وقد يقولوا : عن 
حرام عن أبيه » ويريد به جده » وقد يترك محيصة فيقول : عن البراء » فلا اضطراب ٠‏ 
فلما ثبت أن الحديث صحيح . 

قلنا : دل الحديث على أن المالك يضمن إذا قصر فى حفظ البهيمة » وأما إسقاط 
الضمان عن آهل الماشية بالنهار » فتأويله أن المراد من الماشية الإبيل دون كل ماشية » والعادة 
أنهم يرعون الإبل بالنهار » ثم قد تتعسر الإبل على رعاة ٠‏ فتفسد شيئا من غير تقصير من 
الرعاة فيهدر ذلك ؛ لعدم التقصير » لا لأن الإفساد بالنهار غير موجب للضمان أصلا » 
وإلا لوجب أن لا يجب الضمان على الرعاة فى النهار » وإن تعمدوا الإفساد › وهو 
باطل . 

ويدل على ما قلنا : إنه روى الدارقطنى7' عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدهء 
عن النبى له قال : ١‏ ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها وما أصابت بالنهار فلا شىء فيه 
وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرم أهلها »»فدل ذلك على أن المراد من الماشية فى حديث 
ناقة البراء ھی الإيل خاصة » ويدل إيجاب الضمان على أهل الغنم بالليل والنهار على أنه 
لا دحل للنهار فى إسقاط الضمان ؛ وإئما بناؤه على عدم التقصير » ولا كان حفظ الغتم 


)١(‏ ابن تيمية هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى تقى الدين أبو العباس . عنى 
بالحديث وسمع « المسند » مرات ٠‏ والكتب الستة و معجم الطبرانى ؟ الكبير » ومالا يحصى من 
الأجزاء . مات سنة (۷۲۸) . له ترجمة فى : طبقات المفسرين °٠ ٤1/١‏ . 
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متيسرا دل إفسادها على ترك الحفظ من الرعاة بخلاف الإبل فإن ضبطها متعسر » هذا هو 
الفرق ء فلا يدل حديث ناقة البراء على إسقاط الضمان بالإفساد بالنهار مطلقا . 

قال الشوكانى فى « النيل » : قال الطحاوى : إن تحقيق مذهب أبى حنيفة: أنه لا 
ضمان إذا أرسلها مع حافظ » وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن ء ثم قال الشوكانى : 
لا دليل على هذا التفصيل . 

قلت : هو جمود بين والدليل عليه أن النبى ييل جعل مبنى الضمان على التقصير فى 
الحفظ ؛ فإذا أرسلها مع حافظ لم يقصر فى الحفظ › وإذا أرسلها يدون حافظ فقد قصر ء 
فإن قلت : إنه قد قسم الحفظ فجعل الحفظ بالنهار على أصحاب الحوائط » وبالليل على 
أصحاب الماشية » فلم يكن أصحاب الماشية مقصرين فى ترك الحفظ بالنهار . 

قلنا : إن كان كذلك فكيف أوجب الضمان على أهل الغنم بالنهار فى حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ؟ وهل تجيزون أن يترك أهل الماشية ماشيتهم فى الحوائط إذا قصر 
أصحاب الحوائط فى الحفظ ؟ فإن قلتم : لا ء قلنا : فقد اعترفتم بأن ليس معنى الحديث 
على ما زعمتم ٠‏ وإنما معناه ما قلنا : إن الإبل إذا أفسدت شيكا بالنهار مع حفظ الرعاة 
ينسب هذا الإفساد إلى تقصير أرباب .الحوائط والزروع » لا أنه لا حاجة إلى حفظ الرعاة 
بالنهار » فاعرف ذلك . 

قال العبد الضعيف : قال ابن حزم فى « المحلى 2١(6‏ فى حديث ناقة البراء : إن هذا 
خبر مرسل أحسن طرقه. ما رواه مالك ومعمر عن سفيان » عن الزهرى » عن سعيد بن 
المسيب» إن ناقة للبراء » وما رواه ابن جريج عن الزهرى » عن أبى أمامة بن سهل : إن 
ناقة دحلت » فلم يسند أحد قط من هاتين الطريقتين اللتين لو أسند منهما أو من إحداهما 
: لكان حجة يجب الأخذ بها » وإثما أستد من طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه؛ 
ولا صحبة لأبيه » ومرة عن البراء فقط » وحرام بن سعد بن محيصة مجهول » لم يرو 
عنه أحد إلا الزهرى » ولم يوثقه الزهرى » وهو قد يروى عمن لا يوثق » كروايته عن 
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6 - قال ابن أبى شيبة : حدثنا حفص عن حجاج» عن حصين الحارثى» عن 


سليمان بن رقم وغيره من المجاهيل والهلكى » ولا يحل أن يقطع على رسول الله ئة فى 
الدين إلا من تعرف عدالته اه . ملخصا . 

قلت : قد وثقه ابن سعد » فقال ثقة قليل الحديث » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
وقال : لم يسمع من البراء > قلت : توفى بالمدينة سنة ( ١١1‏ ) » وهو ابن سبعين » 
فكان مولده سنة ثلاث وأربعين » وتوفى البراء سنة اثنتين وسبعين » وحرام بن سعد عند 
وفاة البراء ابن تسع وعشرين » فلا يبعد سماعه منه » وعنعنة مثله محمولة على السماع 
عند الجمهور . 

وبالجملة: فالخبر صحيح مرسلا حسن موصولا » وقال ابن عبد البر : هذا الحديث وإن 
كان مرسلا فهو مشهور » حدث به الثقات » وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول . 

ومعناه - والله أعلم - أن أرباب المواشى يتضررون بحبسها فى النهار لا بد لهم من 
إرسالها للرعى والعلف » فلا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار » وليس معها سائق ولا 
قائد » ولا يتضررون يحبسها فى الليل ؛ لأن غالب المواشى لا ترتع ليلا » فيضمنون ما 
أفسدته بالليل ؛ لكونه دليلا على أن أربابها يقصدون إفساد الزروع والحوائط » حيث 
يرسلونها على حين غفلة من أهلها عن حفظ الأموال » ومبنى هذا القضاء على السياسة » 
وليس بشرع عامء فللإمام أن يقضى به بعد أن يقدم إلى الناس بذلك» وإلا فالأصل أن 
العجماء جبار إذا لم يكن معها سائق ولا قائد » ليلا كان أو نهارا ؛ لإطلاق قوله كي : 
#العجماء جرحها جبار “ » وهو حديث صحيح » تلقته الأمة بالقبول » وإذا كان معها 
حافظ » فهو ضامن لا أفسلته ؛ لكونه فعل العجماء ؛ إذ ذاك منسوبا إلى تقصير الحافظ 
فى حفظها » والله تعالى أعلم . 

باب جناية العبد 


قوله : « قال ابن أبى شيبة إلخ » قلت : لا خلاف بين الأئمة فى جناية العبد فى 


(۱) سبق تخريجه . 
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الشعبى » عن الحارث » عن على قال : ما جنى العبد ففى رقبته » ويخير مولاه » إن 
شاء فداه وإن شاء دفعه ( زيلعى ) . 


رقبته » وإنما اختلفوا فى أنه فى ماليته أو فى ذمته » فقال أبو حنيفة » وأحمد » ومالك › 
والشافعى فى قول : إنها فى ماليته لا فى ذمته ؛ حتى لا يكون للمجنى عليه حق فى 
مطالبة العبد بعد العتق . وقال الشافعى فى قول آخر : إنها فى ذمته ؛ حتى يباع العبد فى 
الدين » فإن وفى فبها » وإلا يطالب بما بقى بعد عتقه » وأثر على مؤيد لمذهب أبى 
حنيفة؛ لأنه قال : ١‏ إن شاء المولى فداه » وإن شاء دفعه » » فدل ذلك على أنه ليس على 
المولى بيعه وأداء ثمنه » ولا للمجنى عليه مطالبة العبد شىء بعد العتق » بل يكفى تسليم 
المولى العبد فى الحناية . 

ثم اختلفوا » فقال أبو حنيفة : لا يسجبر المولى على بيع العبد وتسليم الثمن إن طلب 
المجنى عليه ذلك » بل يجبر المجنى عليه على القبول إن دفع المولى العبد إليه . وقال أحمد 
فى رواية : يجبر المولى على البيع وتسليم الثمن إذا كان الحال ما ذكرنا » وأثر على شاهد 
لا ذهب إليه أبو حنيفة ؛ لأنه لم يذكر فيه غير الفداء أو تسليم العبد » ثم إن كان أرش 
الجناية أكثر من قيمة العبد » وأراد المولى تسليم قيمة العبد دون عينه » هل يجبر المجنى 
عليه على القبول ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجبر عليه » بل يجبر المولى على تسليم 
العبد » ولأحمد والشافعى قولان » وظاهره أثر على شاهد لأبى حنيفة ؛ لأنه لم يذكر فيه 
غير الفداء وتسليم العبد » والمراد من الغداء هو أداء أرش الجناية » لا أداء القيمة ؛ لأنه 
تعين حقه فى أحد الأمرين » إما الأرش ٠»‏ وإما العبد ؛ فلا يعدل إلى غيرهما بدون رضاء 
المجنى عليه » وهذا هو تحقيق الخلاف فيما بينهم » لخصته من ١‏ المغنى » لابن قدامة » و 
«الوجيز » للغزالى » والقدورى وغيرها . 

وقد ذكر صاحب « الهداية ؛ وشمس الأئمة فى « المبسوط » لخلاف بين أبى حنيفة 
والشافعى » على وجه آخر : وهو أن الجناية عند الشافعى فى رقبة العبد » وعند أبى حتيفة 
فى ذمة المولى ؛ لأنه عاقلته » وهو ليس بسديد ؛ لأن المولى ليس بعاقلة للعبد » ولو كان 
فجناية العبد لا تتحمله العاقلة عندنا » كما هو مذكور فى بابه » ثم لو كانت الجناية على 
المولى طولب بأرش الجناية فقط دون دفع العبد ١‏ بل ولو دفعه المولى بنفسه كان للمجنى 
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عليه أن لا يقبله » وإذا لم يكن الأمر كذلك دل على أنها ليست على المولى » بل فى رقبة 
العبد فقط » فاعرف ذلك » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : لم يتأمل بعض الأحباب كلام صاحب ١‏ الهداية » » ولم يمعن 
النظر فيه ؛ فإنه لو قال بتعليق الجناية بذمة المولى لم يقل بسقوط موجبها بموت العبد » 
ولكنه قائل به > حيث قال : إن الواجب الأصلى هو الدفع فى الصحيح ؛ وبهذا يسقط 
الموجب يموت العبد لفوات محل الواجب » وإن كان له حق النقل إلى الفداء » كما فى مال 
الزكاة اه . فإن الموجب الأصلى فيه جزء من النصاب » وللمالك أن ينتقل إلى القيمة » 
وهذا صريح فى تعلق الجناية برقبة العبد كتعلق الزكاة برقبة المال » إلا أن الأداء واجب على 
المولى دون العبد > ويخير بين أداء الواجب بدفع العبد » لتعلق الجناية برقبة ء أو بأداء 
الأرش ؛ لأن له أن ينتقل إلى القيمة . 

فالخلاف : إنما هو فى وجوب الأداء » هل هو على المولى أو على العبد ؟ بعد الاتفاق 
على أن الجناية متعقلة برقبة العبد لا بذمة المولى ء فقال الشافعى : إن الأصل فى موجب 
الجناية أن يجب أداءه على المتلف ؛ لأنه هو الجانى إلا أن العاقلة تتحمل عنه » ولا عاقلة 
للعبد ؛ لأن العقل عنده بالقرابة » ولا قرابة بين العبد ومولاه ؛ فيجب فى ذمته » ويتعلق 
برقبته . 

ولنا أن الأصل فى جناية الخطأ أن تتباعد عن الجائى ؛ لكونه معذورا » والخطأ موضوع 
شرعا تحرزا عن استتئصاله والإجحاف به » وتجب على عاقتله إذا كان له عاقلة » والمولى 
عاقلته ؛ لأن العبد يستنصر به »> والأصل فى العاقلة عندنا النصرة ؛ حتى تجب على أهل 
الديوان » كما سيأتى . 

فثبت أن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد » ولكن أداء موجبها على المولى دون العبد » 
يدل على ذلك قول على رضى الله عنه : ويخير مولاه إن شاء فداه »وإن شاء دفعه ۰ أثبت 
الخيار للمولى لا للعبد ؛ فدل على أن وجوب الأداء على المولى » ولو كان على العبد 
لكان الخيار له › وبهذا ظهر آنا لم نخالف الأصل الذى ذكره الشافعى ؛ لقولنا بتعلق 
الجناية برقبة العبد . وبسقوط موجبها بموته ؛ لفوات محل الواجب » وهو قد خالف 
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57 - قال محمد : آخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » فى العبد يقتل 


الأصل الذى ذكرناه » حيث قال بتعلق وجوب الأداء بذمة العبد أيضا » مع أن الأصل فى 
جناية الخطأ أن تتباعد عن الجانى . فاندفع قول الأكمل رحمه الله : إن الشافعى باه على 
أصل ونحن على أصل فمن أين يقوم لأحدنا حجة على الآخر ؟ 

ولو كان مبنى الخلاف على ما ذكره بعض الأحباب: أنهم بعد اتفاقهم على أن جناية 
العبد فى رقبته» اختلفوا فى أنها فى ماليته أو فى ذمته » فقال أبو حنيفة بالأول » والشافعى 
بالثانى إلخ ؛ لكان لولى الجناية أن يجبر المولى على بيع العبد وتسليم الثمن ؛ لتعلق الجناية 
بمالية العبد » وأبو حنيفة لا يقول بذلك » كما ذكره بعض الأّحباب نفسه » فالصواب ما 
قلنا » وهو ظاهر أثر على رضى الله عنه » وأما قوله : ١‏ إن المولى ليس بعاقلة للعيد ؛ » 
فرد عليه » فقد بينا أن الأصل فى العاقلة النصرة ٠»‏ ولا ريب أن العبد يستنصر بمولاه . 

وأما قوله ١‏ إن جناية العبد لا تتحمل العاقلة عندنا » : فمعناه أن عاقلة المولى لا تتحمل 
جناية عبده » قاله محمد بن الحسن ٠‏ كما رواه البيهقى7! عن أبى عبيد عنه » قال : وقال 
ابن أبى ليلى : معناه أن يكون العبد يجنى عليه » ويقول : فليس على عاقلة الجانى شىء؛ 
إغا ثمنه فى ماله خاصة » وإليه ذهب الأصمعى؟ , وأما أن المولى لا يتحمل جناية عبده» 
فلم يقل به أحد من أصحابنا . وأما قوله : لو كانت الجناية على المولى طولب بأرش 
الجناية فقط دون دفع العبد إلخ . فلا يرد إلا عليه ؛ لقوله بتعلق الجناية بمالية العبد » وأما 
نحن فلا نقول بتعلق الجناية بذمة المولى » وإنما عليه أداء موجبها » والواجب الأصلى هو 
الدفع » وله حق النقل إلى الفداء » فافهم . 

١‏ باب دية العبد 
قوله : « قال محمد إلخ » قلت : أجمع العلماء على أن فى العبد إذا قتل خطأ قيمته؛ 


.١٠١ 6 /4)1١( 
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له ترجمة فى : طبقات المغسرين‎ . ) ۲٠١ ( والأخبار . روى له أبو داود والترمذى . مات سئة‎ 
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عمدا قال : فيه القود » فإن قتل خطأ فقيمته ما بلغت » غير أنه لا يجعل مثل دية ا لحر » 


إلا أنهم اختلقوا فيما بينهم › فقال الشافعى ٠‏ ومالك . وأحمد فى المشهور عئثه » وأبو 
يوسف وغيرهم : إن فيه قيمة العبد بالغة ما بلغت . وقال النخعى والثورى والشعبى وأبو 
حنيفة ومحمد وأحمد فى رواية عنه : لا يبلغ بقيمته دية الحر . 

حجة الفريق الأول : أن لا قيمة لنفس العبد غير قيمة ماليته » وقيمة المالية متى تجب 
تهب بالغة ما يلغت » فينبغى أن تجب قيمة نفس العبد بالغة ما بلغت . فجعل هذا الفريق 
العبد كالبهائم » وجعلرا قتله كغصبه . 

وقال الفريق الثانى : بأن جعل العسبد كالبهائم غير صحيح ؛ لأن فى البهائم مالية 
محضةء وليس فيها آدمية ؛ ولذا لا تجب بقتلها قصاص فى العمد > ولا كفارة فى الخطاً » 
بخلاف العبد فإن فيها آدمية ؛.ولذا يجب بقتله قصاص فى العبد »ء وكقارة فى الخطأء 
وكذا لا يصح قياس قتله على غصبه ؛ لأن الضمان فى القتل ضمان النفس ٠‏ والضمان فى 
الغصب ضمان الال . 

فإن قالوا : إنا نعترف بأن فيه آدمية » ولذا نوجب بقتله القصاص فى العمد » والكفارة 
فى الخطأ » ولا نتكر أن الضمان فى القتل هو ضمان المال » ولكنا نقول : إن قيمة نفسه 
عين قيمة ماليته ؛ لأنه لو كان لنفسه فيمة غير قيمة ماليته لتقدرت كما تقدرت فى الجر » 
ولم يجب فيما دون دية الحر قيمة ماليته ء وهو باطل بالإجماع › فإذا كانت قيمة نفسه عين 
قيمة ماليته » يجب فى قتلة ما يجب فى غصبه » وما يجب فى قتل البهائم . 

قلثا : كون قيمة نفسه عين قيمة ماليته على الإطلاق غير مسلم عندنا ؟ لأن نفس العيد 
نفس آدمى لا نفس البهائم » فلا ينبغى أن يكون قيمة نفسه عين قيمة ماليته » ولكنه ليس 
بآدمى صرف كالحر » بل فيه.شأن البهيمة ؛ لكونه مالا من وجه » فلا ينبغى أن يحل قيمته 
ما هو قيمة نفس الآدمى الصرف » فلما لم يكن قيمة نفسه عين قيمة ماليته » ولا ما هو 
قيمة الآدمى الخالص » لزم أن تكون قيمة نفسه غير قيمة ماليته » وغير قيمة الحر ؛ فقلنا : 
إن قيمة نفسه قيمة ماليته فيما دون دية الحر ؛ رعاية لمعنى البهيمة » وقلئا : إنه إذا بلغت 
قيمته دية الحر ينقص منه شىء ؛ رعاية لجهة الآدمية ؛ لأن آدمية العبد ناقصة بالنسبة إلى 
آدمية الحر ؛ لكون آدمية الخر خحالصة » وآدمية العبد مشوبة بالبهيمة . 
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وينقص منه عشرة دراهم » وإن أصيب من العبد شىء يسلغ ثمنه دفع العبد إلى 
صاحبه» وغرم ثمنه كاملا ( كتاب الآثار ) . 


والحاصل: أن نفس العبد مترددة بين الآدمية والبهيمية » ومقتضى البهيمية عدم تقدير 
قيمته بشىء » ومقتضى الآدمية تقديره بشىء » ثم مقتضى الآدمية ألا يتجاوز قيمته عشرة 
آلاف » ومقتضى البهيمية أن تبلغ إلى ما بلغت » فراعينا مقتضى البهيمية فيما دون دية 
الحرء ولم نقدر قيمته بشىء » وراعينا مقتضى الآدمية فيما فوق دية الجر » وقلنا : لا 
يتجاوز بقيمته دية الحر » ثم لا كان مقتضى الآدمية أن تبلغ قيمته عشرة آلاف ٠‏ ومقتضى 
عدم خلوصها ألا تبلغ قيمته هذا القدر ؛ لأنها قيمة للنفس الخالصة » ونفس العبد غير 
خالصة » بل مشوبة بالبهيمية » قلنا : إذا بلغت القيمة دية الحر ينقص منه شىء رعاية 
لنقصانها » فقد راعينا جهة البهيمية والآدمية »ونقصانها كلها ء وأما نتم فلم تراعوا إلا 
البهيمية » وأهدرتم الآدمية ونقصانها » وهو خلاف مقتضى القتل ؛ لأنكم قد اعترفتم بأن 
اللحوظ فى قتل العبد » هو جهة الآدمية دون البهيمية » وهذا هو الذى أهدرتموه فى باب 
التقويم » فنظرنا أدق ومسلكنا أتقن > وهذا التحقيق والتدقيق يدفع كل شغبكم الذى 
شاغېتموتا به . 

ثم لما وجب نقص قيمة العبد من دية الحر » بقى الكلام فيما ينقص به » فقلنا : أقل 
النصب الشرعية نصاب السرقة » وآدنى المهر » وهذا يدل على أن هذا القدر شىء معتد به 
عند الشرع . وما دونه كالعدم فى حق التقدير » فاكتفينا بهذا القدر من النقصان ؟ إذ ليس 
عندنا دليل على نقص الزائد منه » وقلنا : إنه ينقص من قيمته دينار أو عشرة دراهم » هذا 
هو الكلام فى المسألة من جهة النظر . 

بقى الكلام فيها من جهة الأثر » فنقول : احتج الفريق الأول بأن مذهبنا مأثور عن عمر 
وعلى » كما أخرجه فى ١‏ كنز العمال » من رواية البيهقى وغيره » قال : صححه البيهقى» 
ولم يعلم فى الصحابة مخالف لهما » فصار إجماعا منهم . 

والجواب أن إبراهيم والشعبى لم يخالقاهما إلا بعد العلم بآن المسألة ليست من المسائل 
الإجماعية التى لا يسوغ فيها الخلاف ؛ إما للاطلاع على أئر مخالف أو؛ لأن المسألة ليست 
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من المسائل التى يجعل فيهما عدم نقل الخلاف دليلا على الإجماع » فلما كانت المسألة.من 
المسائل الاجتهادية » لم يكن قول مجتهد حجة على الآخر . 

وأما مسألة تقليد الصحابى » فتقول : إن إبراهيم والشعبى أعرف بما يجب فيه التقليد » 
وبما لا يجب فيه » ويمن يجب عليه التقليد » ويمن لا يجب عليه » فلو علما بوجوب 
التقليد عليهما فى هذه المسألة لم يخالفاهما » فلما خالفاهما علم أن المسألة ليست بما يجب 
فيه التقليد ء أو هما ليس عن يجب عليهم التقليد . 

فإن قلت : يحتمل أنهما لم يطلعا على قول على وعمر قلنا : هو بعيد ولو سلم قلنا: 
مسألة تقليد الصحابى مجتهد فيه » يجب عند أبى سعيد البردعى فيما يدرك بالقياس» 
وفيما لا يدرك به » ويجب عند الكرخى فيما لا يدرك بالقياس » ولا يجب فيما يدرك به 
وما يروى عن أبى حنيفة فى الباب » فليس بنص فى وجوب التقليد مطلقا . وقد حققنا 
القول فيه فى المقدمة » فارجع إليها ء فلا يتم الإلزام بمسألة التقليد أيضا » فلا يتم 
الاحتجاج بأثر على وعمر ء فلما لم يتم الاحتجاج بالأثر استقام ما قلنا فى وجه النظر هذا 
هو تحقيق الكلام فى المسألة فاعرف ذلك » والله أعلم بالصواب . 

قال العبد الضعيف : أثر على ما أخرجه البيهقى فى « ستنه 2١00‏ : نقلا عن ١‏ كتاب 
العلل» لعبد الله بن أحمد » من طريق هشيم » عن سعيد بن أبى عروبة » عن مطر » عن 
الحسن » عن الأحنف بن قيس » عن عمر وعلى رضى الله عنهما فى الحر يقتل العبد › 
قالا : ثمنه ما بلغ » وقال : هذا إسناد صحيح ٠‏ وتعقبه ابن الترکمانی بأن فى سنده 
هشيما » وهو مدلس » وقد قال : عن سعيد بن أبى عروبة » وسعيد قد اتختلط آخخر اه. 
أى فليس للبيهقى أن يصححه على أصله » ثم أخرجه البيهقى » من طريق نوح بن دراج» 
عن عبيد الله بن عمر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن عمر رضى الله عنه فى 
العبد يصاب » قال : قيمته بالغة ما بلغت اه. نوح بن دراج واه بالمرة » كذبه ابن معين. 


ومن طريق أحمد بن العباس : ثنا إإسماعيل بن سعيد » ثنا عباد بن العوام » عن 
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باب جناية المدبر والمكاتب وأم الولد 
o4۷‏ - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم : أن جناية 
المكاتب ‏ والمدبر » وأم الولد » على المولى » قال محمد : ويه تأخذ إلا آنا نرى جناية 
المكاتب عليه فى قيمته ء بكون عليه أقل من أرش الجناية ومن قيمته » وأما المدبر وأم 


الحجاج » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه > عن جده » قال عمر فى الحر يقتل العبد » 
قال : فيه ثمنه اه . وفى ١‏ الميزان » و اللسان » : خمسة اسمهم أحمد بن العباس » 
كلهم ضعفاء » ومنهم من يتهم . 

وبالجملة: فلم يصح ذلك عن عمرء ولا عن على» وإنما هو من قول الحسن وسعيد بن 
السيب ٠‏ كما رواه البيهقى من طريق سعيد بن منصور : ثنا أبو عوانة » عن قتادة » عن 
الحسن وسعيد بن المسيب فى العبد يقتل خطأ قالا : ثمنه ما بلغ » أسنده الضعفاء إلى عمر 
وعلى رضى الله عنهما » ولا حجة فى قول الحسن وسعيد إذا خالفهما اللخعى والشعبى » 
ولا يخفى على الفقيه أن ما قاله النخعى والشعبى أرجح قياسا » وأشبه بالصواب ٠‏ وأقرب 
إلى الحق من قول الحسن وسعيد بن المسيب » فآأخذنا بقولهما » وحملنا قول عمر وعلى - 
لو صح عنهما ‏ على ما إذا قتل الحر عبدا عمدا » وصالح مولاه على القيمة » فيجب عليه 
قيمته بالغة ما بلغت ؛ لأن الصلح عن القصاص يجوز بالزيادة على قدر الدية + لأن 
القصاص ليس بمال ٠‏ وإنما يتقوم بالعقد » وإذا قتله خطأ فنعليه قيمته دية » ولا يجعل مثل . 
دية الحر ؛ لكون الحر أعز وأشرف من العبد » فلا بد من نقصان ديته عن دية الحو » والله 
تعالى أعلم: 1 

باب جناية:المدبر والمكاتب وأم إلولد 

قوله : « قال محمد إلخ » قال العبد الضعيف. : قال الموفق فى ١‏ المغثى 1١76‏ : دية العبد 
والأمة قيمتهسا » ولا فرق فى هذا الحكم بين القن من العبيد › والمدير » والمكاتب » وأم 
الولد » قال الخطابى : أجمع عوام الفسقهاء على أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فى 
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ا ممم 
الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتهما ومن قيمتها » وهو قول أبى حنيفة . 

٨۸‏ - وقال محمد : أخبرنا أبو حنيفة ‏ عن حماد » عن إبراهيم » فى أم الولد 
والمعتقة تجنيان » قال : يضمن سيدهما جنايتهما ؛ لأن العتاقة قد جرت فيهما ء فلا 
يستطيع أن يدفعهما » ولا تعقلهما العاقلة ؛ لأنهما تملوكان » قال محمد : وبهذا نأخذى 
وهو قول أبى حنيفة ( كتاب الآثار ) . 


إبراهيم التيمى » عن أبيه » عن السلول » عن معاذ بن جبل » عن أبى عبيدة بن الجراح 
قال : جناية المدبر على مولاه ( زيلعى ) . 


قلت : ابن محمذ إبراهيم التيمى اسمه موسى » ضعفه الأئمة » كما يظهر من 
"التهذيب » إلا أن ما روى عن إبراهيم يدل على أن له أصلا ء والله أعلم . 


جنايته » والجناية عليه ٠‏ إلا إبراهيم النخعى » فإنه قال فى المكاتب : ١‏ يؤدى بقدر ما أدى 
من كتابة دية الحر » وما بقى دية العبد » . 

وروی فى ذلك شىء عن على رضى الله عنه » وقد روى أبو داود فى ١‏ سننه » والإمام 
أحمد فى « مسنده 2١76‏ » قال : حدثنا محمد بن عبد الله » ثنا هشام بن أبى عبد الله 
قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس > قال : قضى رسول الله 
يل فى المكاتب يقتل أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر » وما بقى دية العبد » قال 
الخطابى : وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى 
منه اه . ملخصا . 

قلت : ذهب الجمهور إلى كونه منسوخا بحديث : ؛ المكاتب عبد ما بقى عليه 
درهم1!') » وهو مجمع عليه عندهم » تلقوه بالقيول » وقد قلمئا الكلام فيه فى باب 
المكاتب » فليراجع . 


(؟) أبو داود فى : العتق : ب ( )١‏ : حديث ( ۳۹۲١‏ ) ؛ ومالك فى : المكاتب : ( ١‏ ) : حديث 
(1و۲). 


46م إهدار دم من سب النبى ل إعلاء السئن 
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۰ - حدثنا عثمان بن أبى شيبة » وعبد الله بن الجراح » عن جرير » عن مغيرة . 


باب إهدار دم من سب النبى 4 

قوله : « حدثنا عثمان إلخ » قلت : دل الحديث على أن للإمام أن يهدر دم من سب 
النبى وَل كما له أن يقتله » وهذا القتل والإهدار من جهة عقد الذمة ؛ لأنهم التزموا 
أحكامنا » فالتزموا أن من سب النبى كل منهم فللإمام أن يقتله ويهدر دمه ؛ فلا دليل فى 
على إهدار دم اليهودية » ولم يحكم بأنها صارت بذلك حربية » وليس من ضرورة جواز 
القتل وإهدار الدم كونه حربيا ) كما فى القصاص وغيره فاعرف ذلك 8 

وأخرج الدارقطنى(!2 : عن طريق إسرائيل » عن عثمان الشمام » عن عكرمة » عن ابن 
عباس : أن رجلا كانت له أم ولد له منها ابنان مثل لؤلئين » فكانت تشتم النبى فلل » 
فينهاها فلا تنتهى » ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة ذكرت النبى هة » فما صبر أن 
قام إلى معول فوضعه فى بطنها » ثم اتكاً عليها حتى أنفذه » فقال النبى يكل : « ألا ! 
اشهدوا أن دمها هدر ) 5 

وقال فى التعليق » : رواه أبو داود والنسائى › وسكت عنه أبو داود والمنذرى ١‏ وقال 
الحافظ فى ١‏ بلوغ المرام » : إن رواته ثقات » وفيه دليل على أنه يقتل من شتم النبى إا . 
وقد تقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبى بيه صريحا وجب قتله اه . 

قلت : لا دليل فى الحديث على وجوب القتل ء نعم ! فيه دليل على جوازه » ثم فيه 
دليل على أن سب النبى كَل ليس بنقض للذمة » وعلى أنه يجور للمسلمين العفو عنه إذا 
تاب ؛ لأن الصحابى المذكور عفا عن أم ولده مع الإصرار على السب مرات > ودعاها إلى 
فافهم . 


5١6١ / 4 )1(‏ ۰ وأبو داود فى : الحدود : ب ( 7 ) : حديث )٤۳١١(‏ » والنسائى | 1-A‏ . 


إهدار دم من سب النبى بل A0۸0‏ 
E E CE E E a E E E E a‏ 
عن الشعبى » عن على : أن يهودية كانت تشتم النبى ية وتقع فيه » فخنقها رجل حتى 
ماتت » فأبطل رسول الله يك دمها » رواه أبو داود . 


وقال أحمد : إن قذف النبى يه حده القتل » ولا يقبل توبته » وهو حكم بحت ؛ 
لأن حد القذف حله ثمانين جلدة بئص القرآن » ويشترط فيه الدعوى من صاحب الحق 
بالإجماع » ولم يوجد نص يوجب خص وص النى ويه من ذلك ؛ فيكون حكم القتل 
وعدم قبول توبة القاذف حكما ؛ والحق أن قذف النبى ئة فى حق عامة المسلمين فى حكم 
الشتم ؛ إذ ليس لهم جق الدعوى فى القذف » وقد عرفت حكم الشتم: أنه يجوز العفو 
عنه إن تاب » وإن أصر يقتل دفعا للشر » وإن أسلم لا يجوز قتله » ولا يكون الشاتم 
بذلك حربيا » وأما فى حق من له حق الدعوى فى القذف فهو قذف موجب لثمانين 
جلدة» لا يسقط بالتوبة ولا بالإسلام » هذا هو التحقيق » والله أعلم . 

ويخ كن قال : بأن سب التبى و موجب لنقض عهد آهل الذمة بقوله تعالى : 
«وإن توا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا م ثمَةَ الكفر € ووجه الاحتجاج 
أن قوله : « وطعنوا في دينكم € إما من قبيل عطف التفسير » أو من قبيل عطف الخاص 
على العام » وعلى كل تقدير يلزم أن يكون الطعن فى الدين نقضا للعهد » وشتم النبى 
اة طعن فى الدين ؛ فيكون نقضا للعهد . 

والحواب عنه أن الآية متعلقة بالمعاهدين من أهل الحرب دون أهل الذمة » وبين عهد 
أهل الخرب وأهل الذمة فرق » فلا يلزم من كون شىء نقضا للعهد فى حق آهل الحرب أن 
يكون ذلك نقضا للعهد فى حق أهل الذمة ؛ لأن العقد مع أهل الذمة هو عقد قبول 
الإطاعة والأحكام ؛ فلا يكون نقضه إلا بالخروج عن الإطاعة » وأما أهل الحرب فالعقد 
معهم ما اشترط عليهم ٠»‏ فنقض ذلك يكون بترك ما اشترط عليهم ؛ فيمكن أن يكون 
اشترط على من أريد فى الآية ترك الطعن فى الدين » فيكون طعنهم نقضا للعهد لا 
محالة» بخلاف الذمى » كما عرفت . 

وهذا لو سلم أن الطعن فى الدين نكث لليمين » فيمكن أن يقال : إن مبنى حكم القتال 


(۱) فی : الحدود: ب ( ٣‏ ): حديث )٤۳1۲(‏ . 
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هو نكث الأيمان وذكر الطعن فى الدين ليس لأنه نكت بل لأنه موجب لزيادة الحث على 
القتال الذى هو مقصود بقوله : قاتلوا . 

والحاصل : أن نفس نكث الأيمان يكون موجبا للقتال » فكيف إذا انضم معه الطعن فى 
الدين أيضا ؟ وبه ظهر دقة فهم أبى حنيفة » حيث اهتدى إلى ما لم يهتد إليه غيره » من 
الفرق بين عهد آهل الذمة وأهل الحرب » وهذا ما فتح الله على » ولم أره فى كلام 
غیری» والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : من حسن إسلام المرء إذا كان لا يدرى أن يقول : لا أدرى ٠‏ 
والعجب من بعض الأحباب أن يطعن أحمد بالتحكم البحت » وهو أولى بهذا الطعن من 
روى الطبرانى فى « الصغير » و « الأوسط ١6‏ : عن على » قال : قال رسول الله ول : 
«من سب الأنبياء قتل » ومن سب أصححابى جلد » » وفيه شيخه عبيد الله بن محمد 
العمرى » رماه النسائى بالكذب » وفى ١‏ اللسان » : كلهم ثقات إلا العمرى » فلا يبعد أن 
يكون أحمد قد بلغه الحديث من غير واسطة ؛ لأنه أقدم منه وأجل . ٠‏ 

وروی ابن حزم فى « المحلى "٤‏ : من طريق محمد بن سليمان الباغندى : نا هشيم 
ابن عمار » قال : سمعت مالك بن أنس يقول : من سب أبا بكر وعمر جلد » ومن سب 
عائشة قتل ا : لم يقتم فى عائشة ؟ قال : لان الله تعالى يقول فى عائشة رضى الله 
عنها : ا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كشم مُوؤْمنِينَ ۳4 . قال مال : فمن رماها 
فقد خالف القرآن » ومن خالف القرآن قتل . 

قال ابن حزم : قول مالك ههنا صحيح » وهى ردة تامة » وتكذيب الله تعالى فى قطعه 
ببراءتهاء وكذلك القول فى سائر أمهات المؤمنين ولا فرق؛ لأن الله تعالى يقول: 
«الطَييات للطُْبِينَ 44) الآية . فكلهن مبرآت من قول إفك » والحمد لله رب العالمين اه. 
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إهدار دم من سب النبى AoAY E‏ 


فما ظنك بمن سب محمد 45 وقذفه ؟ وأزواجه إنما طبن من طيبه » وتبرأن عن كل سوء 
لبراءته ونزاهته » وهل قذفه وسبه كسب رجل من عرض الئاس ؟! ولا يؤمن أحد حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه » وأعظم عنده من الخلق أجمعين . 

فقول أحمد : من قذف النبى يي حده القتل » صحيح بلا شك ٠»‏ فإن قذفه وسبه ردة 
تامة » وتكذيب لله تعالى فى قطعه ببراءته » وحد المرتد ضربة بالسيف » قال النبى بل : 
« من بدل دینه فاقتلوه ٤‏ » ولو كان امرتد امرأة فحدها الحبس ؛ ولأجل ذلك لم يقتل 
الصحابى هذه المرأة التى كانت تسب النبى َو فى أول الأمر › ثم قتلها حين عجر عن 
الصبر على أذاها > هذا إذا قذفه مسلم » وأما إذا قذفه أو سبه ذمى » فقد تقدم فى أحكام 
أهل الذمة : أنهم لو أعلنوا سب الله تعالى » أو سب رسوله ٠‏ أو شىء من دين الإسلام 
ما لا يدينون به » فقد فارقوا الصغار » بل قد أصغروا المسلمين وأذلوهم > وطعنوا فى 
دينهمء فينتقض بذلك عهدهم وذمتهم > وإذا أنقضوا ذمتهم فقد حلت دماءهم وسبيهم 
وأموالهم بلا شك › والخلاف إنما هو فيما إذا لم يعلنوا بذلك » أو آعلنوا با يدينون به › 
نحو أن يقولوا : إن محمدا ية لم يبعث إلينا » وإنما بعث إلى الأميين » فلا يكون ذلك 
نقضا للعهد ؛ لأنا أقررناهم وما يدينون › فافهم . 

وروی ابن حزم فى « المحلى ٩‏ من طريق محمد بن بشار : نا معاذ بن معاذ العنبرى» 
نا شعبة عن ثوبة العنبرى » سمعت أبا سوار القاضى عبد الله بن قدامة » يحدث عن أبى 
بردة » قال : أغلظ رجل لأبى بكر الصديق » قلت : ألا اقتله ؟ فقال أبو بكر : ليس هذا 
إلا لمن شتم النبى ی » ( وهذا سند صحيح ) ۰ فبين أبو بكر رضى الله عنه أنه لا يقتل 
من شمته » لکن يقتل من شتم النبى ية ؛ ولیس إلا لأنه كافر عند أبى بكر . 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدا من الناس ٠‏ إلا 
)١(‏ اليخارى فى : الجهاد : ب )١153(‏ : حديث ( ۷۳١١‏ ) » وأبو داود فى : الحدود : ب ٠ )١(‏ 
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رجلا سب رسول الله ية . وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنيل وإسحاق 
ابن راهويه » وسائر أصحاب الحديث » وأصحابهم إلى أنه بذلك كافر مرتد اه . 

وقول أحمد : لا يقبل توبته » ليس بأول قارورة كسرت فى الإسلام » فقد قال بذلك 
بعض أصحابنا فى الزنديق : لا يقبل توبته » وأى زندقة أشد من قذف النبى ييل وسبه »> 
فافهم » ولا تكن من الغافلين » وقد مر الكلام فى ذلك مستوفى فى أحكام آهل الذمة من 
كتاب السير » فليراجع 

وأما ما ذكره بعض الأحباب من الفرق بين عهد أهل الذمة وأهل الحرب » فليس عا 
يفرح به أحد غيره ؛ فإن عقد الذمة يتضمن الصغار ؛ لقوله تعالى  :‏ حت يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون 4 » فاقتضى وجوب قتلهم إلى أن يلتزموا الصغار والذلةء فغير 
جائ على هذه القشضية أذ تكرن لهم ذمة إا تساطرا علي السلمين » واطاقرا الستهم في 

نببهم بالطعن والشتم » فلما كان ظاهر قوله تاه كر لدي سوسس دن 
في ديكم فقائلوا ألمة الک ١‏ اذ سن الور مب الى كل من امل الہ لكر يجان 
ناقضا للعهد ؛ إذ سب رسول الله يه من أكبر الطعن فى الدين » فكون أهل الذمة 
ناقضين لعهدهم بذلك أولى ؛ لأنهم يلتزمون الصغار » وأهل العهد من أهل الحرب لا 
يلتزمونه . 

ولو سلمنا أن طعن آهل الحرب المعاهدين فى ديننا إنما كان نقضا للعهد ؛ لكون ترك 
الطعن مشروطا عليهم » فذلك يرشدنا إلى إيجاب هذا الشرط فى عقد أهل الذمة بالأولى؛ 
لكونهم ملتزمين للصغار دون أهل الحرب . 

وأما قوله : يمكن أن يقال : إن مبنى حكم القتال هو نكث الأبمان » وذكر الطعن فى 
الدين » ليس لأنه نكث ؛ بل لأنه موجب لزيادة الحث على القتال الذى هو المطلوب إلخ 
فاحستمال بعيد » قال الجصاص فى ؛ الأحكام 4 له : وظاهر الآية يدل على أن من أظهر 
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سب النبى يله من أهل العهد فقد نقض عهده ؛ لأنه جعل الطعن فى ديننا بمنزلة تكث 
الأيمان » إذ معلوم أنه لم يرد أن يجعل نكث الايمان والطعن فى الدين بمجموعهما شرطا 
فى نقض العهد ؛ لأنهم لو نكثوا الأيمان ولم يظهروا الطعن لكانوا ناقضين للعهدء 
(فكذلك عكسه ) » وإذا ثبت ذلك كان من أظهر سب النبى به من أهل العهد ناقضا 
للعهد اه . ملخصا . وهذا هو مذهبنا معشر الحنفية إذا أعلتوا بذلك » وكان مما لا يديئون 
به » كما تقدم فى أحكام أهل الذمة مستوفى » رالله تعالى أعلم . 

فائدة : من رأى مع امرأته رجلا فقتله » قال الحافظ فى ١‏ الفتح :2١(6‏ قد اختلف فيه » 
فقال الجمهور : عليه القود › وقال أحمد وإسحاق : إن أقام بينته أنه وجده مع امرآته هدر 
دمه » وقال الشافعى : يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا » وعلم أنه نال منها 
ما يوجب الغسل » ولكن لا يسقط عنه القود فى ظاهر الحكم » وقد أحرج عبد الرزاق 
بسند صحيح إلى هانى بن حزام : أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله » فكتب عمر 
كتابا فى العلانية أن يقيدوه به » وكتابا فى السر أن يعطوه الدية . قال ابن المنذر : جاءت 
الأخيار عن عمر فى ذلك مختلفة » وعامة أسانيدها منقطعة » وقد ثبت عن على أنه سئل 
عن رجل قتل رجلا وجده مع امرآته ؟ فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء فيعط برمته . قال 
الشافعى : وبهذا نأخذ » ولا نعلم لعلى مخالفا فى ذلك اه . ويؤيد قول على رضى الله 
عنه ما أخرجه الطبرانى" من حديث عبادة بن الصامت > وفيه : فقال أناس لسعد بن 
عبادة : يا أبا ثابت ! قد نزلت الحدود » أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا ؟ كيف كنت 
صانعا ؟ قال : كنت ضاربه بالسيف حتى يسكنا » فأنا أذهب وأجمع أربعة شهداء ؟ فإلى 
ذلك فضى الخائب حاجته » فأنطلق وأقول : رأيت فلانا » فيجلدونى » ولا يقبلون لى 
شهادة أبدا » فذكرواً ذلك لرسول الله َة » فقال : ١‏ كفى بالسيف شاهدا » ثم قال : لو 
لا أنى أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران » اه . 


(١1)؟١/‏ 100 . 
(؟) مجمع الزوائد " / 15 ٠‏ وأبو داود قی : الحدود : حديث ( ٤٤۱۷‏ ) » وابن ماجه فى : 
الحدرد: ب ( ۳٤‏ ) : حديث (7505). 
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ولأبى داود ومسل" : إن سعد بن عبادة قال :7 يا رسول الله ! الرجل يجد مع امرأته 
رجلا فيقتله ؟ قال : لا » قال : بلى والذى أكرمك بالحق » فقال رسول الله ل : 
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم » » وأخرج البيهقى'') من طريق سفيان بن عيينة » عن 
الزهرى » عن القاسم بن محمد » عن عبيد بن عمير : أن رجلا أضاف ناسا من هذيل » 
فذهبت جارية لهم تحتطب » فأرادها رجل منهم عن نفسها ء فرمت بفهر فقتله » فرفع 
ذلك إلى عمر رضى الله عنه » قال : ذا قتيل الله » والله لا يودى أبدا » قال الشافعى : 
هذا عندنا من عمر رضى الله عنه أن البينة قامت عنده على المقتول » أو على أن ولى 
المقتول أقر عنده بما يوجب له أن يقتل المقتول . 

ومن طريق مالك عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب : أن رجلا من آهل الشام 
يقال له : ابن خييرى » وجد مع امرأته رجلا فقتله » أو فقتلهما » فأشكل على معاوية 
القضاء » فكتب معاوية إلى أبى موسى الأشعرى يسأل له على بن أبى طالب رضى الله عته 
عن ذلك » فقال على : إن هذا الشىء لم يكن بأرضى » عزمت عليك لتخبرنى ٠»‏ فقال 
أبو موسى : كتب معاوية بن أبى سفيان فى ذلك » فقال على رضى الله عنه : آنا أبو 
الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته اه . 

قلت : هذا هو حكم القضاء » وأما حكم الديانة فقد مر فى باب من شهر سيفا على 
المسلمين عن « الخلاصة » : رجل أراد أن يحلق لحية رجل: أن له أن يقتله » ولو أراد أن 
يقلع سنه له أن يقتله » ولو قصد بها فاحشة لها أن تقتله اه . وينبغى تقييده با إذا لم يجد 
سبيلا إلى دفعه إلا بالقتل » ولو قصد الفاحشة بأهله أو بنته فله أن يقتله ء لقوله وك : 


)١(‏ أبو داود فى : الديات : ب (؟7١)‏ : حديث (40577) » ومسلم فى : اللعان : حديث ١1(‏ و 
.)٥‏ 
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« من قتل دون أهله فهو شهيد 2١6‏ أى من قتل فى الدفع عن بضع حليلته أو قريبته » قاله 
ال 0 

وبالجملة: فللمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه بما استطاع › ولو لم يقدر على دفعه إلا 
بالقتل فله قتله » سواء قاتله الظالم أو لم يقاتل » وشهر عليه السلاح أو لم يشهر » ولا 
يتقيد جواز قتل من آراد الفاحشة بامرأة بأن تكون ثيبا » بل لها أن تقتله ولو كانت بكرا » 
وكذا لوليها أن يقتله » لعموم قوله كك : « من قتل دون أهله فهو شهيد ؛ والله تعالى 
أعلم . ' 

فائدة : فى « الدر » عن ١‏ القئية ١‏ : نظر فى باب دار رجل ٠‏ ففقاً الرجل عينه » لا 
يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها » وإن أمكنه ضمن . وقال الشافعى : لا يضمن 
فيهما » ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إجماعا » إثما الخلاف فيمن نظر من 
خارجها » والله تعالى أعلم . 

قال ابن عابدين : قوله « لا يضمن إجماعا » ؛ لأنه شغل ملكه » كما.ءلو قصد أخخل 
ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن ( منح عن القنية ) . 

وفى « معراج الدراية » : ومن نظر فى بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه ء 
فطعنه صاحب الدار بخشبة . أو رماه بحصاه ففقأ عينه يضمن عندنا » وعند الشافعى لا 
يضمن ؛ لا روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ لو أن امرأ اطلع 
عليك بغير إذن » فخلفته بحصاة وفقأت عينه » لم يكن عليك جناح 44 » وقال عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ فى العين نضف الدية ١‏ » وهو عام ؛ ولأن مجرد النظر إليه لا يبيبح 
الجناية عليه » كما لو نظر من الباب المفستوح ء كما لو دخك بيته ونظر فيه » أو نال من 
امرأته ما دون الفرج » لم يجز قلع عينه ؛ ولأن قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يحل دم 
امرئ مسلم » الحديث » يقتضى عدم سقوط عصممته:» والمراد يما روى أبو هريرة المبالغة 


(1) البخارى فى : المظالم : ب ( 8 ) : حديث ( )ع ومسلم فى : الإيهان : ب ٠ )٩۲(‏ 
حديث ( ۲۲۹ ) › وأحمد ۱ / ٩‏ . 
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)٤(‏ البخارى فى : الديات : ب (1) : حديث (1۸۸) » وملم فى : القسامة : ب : (5) : خديث 
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فى الزجر عن ذلك اه . ومثله فى ط عن الشمنى » » وقوله : كما لو دحل بيته إل 
مخالف ؛ لا ذكره الشارح إلا أن يحمل ما ذكره على ما إذا لم يكن تنحيته بغير ذلك » 
وما هنا على ما إذا أمكن » فليتأمل اه . 

قلت : ليس ما ذكره بمخالف لا ذكره الشارنح ؛ فإن معنى قوله : ١‏ كما لو دخل بيته » 
أى بإذنه ثم نظر فيه إلى امرأته ونحوها فافهم ويؤيد ما قاله الشارح ما رواه البيهقى : فى 
س بطري عدمان ينا آي # اتنا :مهمه بع كي اللي ( معت دن اا 
ثنا يونس بن عبيد » عن محمد ين سيرين » عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله علا 
كان يقول : ١‏ الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله ٩‏ . 

قال البيهقى : وهو إن صح فإنا أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه يأمره بالخروج ١‏ فان لم يخرج 
فله ضربه » وإن أتى الضرب على نفسه اه . وبالجملة فقد أخذ الشافعى رحمه الله بظاهر 
الحديث » ووافقه الطحاوى معنا » كما فى « مشكل الآثار »" . 

واحتلفت أقوال الحنفية ٠‏ فظاهر « الدر “ أله لو أدخل رأسه وكشف الستر فلا ضمان 
على من خذفه » وفقأ عينه ولو رأى من شق الباب ولم يدخل رأسه فعليه الضمان › وهذا 
هو حكم القضاء » وأما حكم الديانة فلا جناح عليه فى الحالين جميعا ؛ لأن هذه الروايات 
قد جاءت بما فيها متواترة يشد بعضها بعضا قاله الطحاوى » وهى مشتملة على نفى الجناح 
عمن خذف عين المطلع عليه بغير إذن ففقأ عينه » كما رواه البخارى" من طريق ابن 
عيينةء عن أبى الزناد > عن الأعرج » عن أبى هريرة » بلفظ : « لو أن امرء اطلع عليك 
بغير إذن فخذفته بحصاة » ففقآت عينه » لم يكن عليك جناح » . 


وأخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن ابن عبينة » بلفظ : « ما كان عليك من 


() ۸/ ١54ء‏ وتاريخ أصفهان ۳٤۹ / ١‏ . 
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(۳) سبق تخريجه . 


إهدار دم من سب النبى 4غ 46 
2ك كت كت عه عه م م اك وك ا مك حا تكن 


حرج» » ومن طريق ابن عجلان عن أبيه »عن الزهرى» عن أبى هريرة : ما كان عليك من 
ذلك مر تو + 

ومفاد كل ذلك: أنه لا يجوز له تعمد فقأ العين » وإنما يجور له أن ينحيه برمى الحصاةء 
فإن أتت على عينه فلا ضمان » واعتبر قدر ما يرمى به بحصى الخذف المقدم بيانها فى 
كتاب الحج » فلو رماه بحجر يقتل أو سهم مثلا » تعلق به القصاص والدية إجماعا » وفى 
وجه للشافعية لا ضمان مطلقا » كما فى فتح البارى ٦‏ أيضا » وهو كما ترى خروج عن 
نص الحديث بالزيادة عليه . 


فإن قيل : قد وقع عند مسلم(١)‏ من رواية أبى صالح ‏ عن أبى هريرة » بلفظ : « من 
اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه » . 

قلنا : هذا من تصرف الرواة فى سياق الحديث » فيأتى به بعضهم أتم » ويعضهم 
مختصرا » ومعناه فقد حل لهم أن يخذفوه بحصاة ١‏ ولو أفضت إلى فقأ عينه من غير أن 
يتعمدوه » ونفى الجناح ورفع الإثم ديانة لا يلزم منه رفع الدية قضاء » ألا ترى لو قتل 
رجل لصا دخل بيته للسرقة » أو داعرا قصد أهله بالفاحشة » لم يكن عليه جناح ؟ ومع 
ذلك لو لم يأت بأربعة شهداء يعطى برمته » ولو ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا 
وعجزت عن إقامة البينة عند القاضى » وجب عليها أن لا تمكنه من نفسها ء ولو لم يندفع 
إلا بالقتل. حل لها أن تقتله » ولا يلزم من إثبات الحل ديانة رفع القصاص والدية قضاء ٠‏ 
فكذا ههنا ؛ لأنه لا سبيل للقاضى إلى المعرفة بعدم تعمد فقأ العين » وغاية ما فيه أن يكون 
دعواه عدم التعمد تورث شبهة يندرا بها القصاص دون الدية > فقول الحافظ : إن إثبات 
الحل ينع ثبوت القصاص والدية » غير مسلم . 

وأما قوله : إنه ورد من وجه آخمر عن أبى هريرة أصرح من هذا عند أحمد » وابن أبى 
عاصم » والنسائى ١‏ وصححه ابن حبان » والبيهقى » كلهم من رواية بشير بن نهيك عنه 
بلفظ : «من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص؛ ٠‏ وفى رواية من 
هذا الرجه : ١‏ فهو هدر © اه ففيه أنه مما تفرد به بشير بن نهيك » لم يتابعه على ذلك 


)41( فى : الأدب : ب (4) : حديث‎ )١( 
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أحد غيره فيما علمنا » وهو وإن كان ثقة من رجال الجماعة ء فقد قال أبو حاتم : لا 
يحتج بحديثه » كما فى « التهذيب » و ١‏ الميزان » » والظاهر أنه روى الحديث بالمعنى ظنا 
منه أنه رفع الحرج ء ونفى الجناح يستلزم رفع القصاص والدية » وليس ظنه بحجة » 
كينف؟ وما رواه معارض بقوله يه : « فى العين الدية ا" » وهو مشهور متواتر قد تلماه 
العلماء بالقبول » كما مر » وقد أجمعوا على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر خارج 
البيت لا يبيح ذلك فقا عينه عمدا » ولا سقوط ضمانه عمن فقأها » فكذا إذا كان المنظور 
فى بيته » وتجسس الناظر إلى ذلك . ذكره الحافظ فى « الفتح » عن بعض الالكية » قال : 
ونازعه القرطبى فى ثبوت هذا الإجماع اه . 

ولا يخفى أن العارف مقدم على من لم يعرف » وكذا الشبت على النافى » فلا يصح 
نزاعه ما لم يذكر نص بعض الأئمة على خلافه » وقوله : إن الخبر يتناول كل مطلع ء وإذا 
تناول المطلع فى البيت مع المظنة فتناوله المحقق أولى اه . ممنوع ؛ لكون النص واردا على 
لي لس اب ره ار 
مطلع » ولو ذهب إليه أحد منهم لنقل ولو من وجه ضعيف ٠‏ وأيضا : فقوله وَل : 
اال ع ابرح ات و" 
يجوز القول بسقوط عصمة عين المطلع فى البيت با رواه بشير بن نهيك وحده بلفظ : «فلا ٠‏ 
دية ولا قصاص ۲" , والقدر المتواتر من هذا الحديث ٠‏ إنما هو جواز خذفه بحصاة» وفع 
الإثم عن الذادف لو فضت إلى فقء عين مطل + را ما جوار تعمد فقشها » ورفع الدية 
والقصاص جملة » فليس بټواتر »فلا يزاد منه على قوله!: لا يحل دم افرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث 2470 » إلا القدر المتواتر » دون ما انفرد به بعض الرواة.وواية بالمعنى . 
وبهذا اندفع قول الطحاوى : حل قتل من دخل بيت غيزه يغير إذئه » كما حل فقء عين 
من اطلع فى بيت غيره من غير قصاص ولا دية » ويكون هذا مضافا إلى قوله : « لا يحل 
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دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ۲ ؛ لأن الأحكام لم تبق على ما كانت عليه دم قال 
رسول الله يلل ذلك ٠»‏ ألا ترى أن من شهر سيفه على رجل ليقتله » فقد حل له قتله » 
ومن أريد ماله فكذلك . فكما لحقت هذه الأشياء بالثلاث فكذلك يلحق هذا . 

( قلنا : أما شاهر السيف فلم يخرج من الثلاث ٠‏ بل هو داخل فيمن حارب الله 
ورسوله » وأما من أراد مال غيره من غير حرابة فلا يحل تعمد قتله » وإنما للمرء أن يصون 
ماله » ويدفع من يريده ا استطاع » ولو لم يقدر عليه إلا بالقتل حل له قتله » وشتان بين 
حل شىء قصدا وأصالة » وبين حله تبعا وضمنا » وقوله و : « لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث )!21 محمول على عدم حل دماء من سواهم قصدا وأصالة ء ولا ينائيه 
حل دمائهم ضمنا وتبعا » ألا ترى أن القاذف حده ثمانون جلدة بالسوط » لا يجوز لأحد 
قتله قصدا » ولو مات فى أثناء إقامة الحد عليه لم يأثم الإمام » ولم يضمن شيئا » وإذا 
عرفت ذلك فلا يلحق المطلع قى بيت غيره بهؤلاء الثلاث › ما لم بتواتر النص بجواز تعمد 
فقء عيئه » وبرفع القصاص والدية عمن فقأها » وكل ذلك ممنوع » كما ذكرنا ) . 

وأيضا: فإنما يصح هذا الإلحاق لو ثبت تقدم قوله : « لا يحل دم امرىء هسلم ۲ 
على هذا الحديث ٠»‏ فأما إذا لم يغبت » واحتمل أن يكون بعده يكون قوله : ١‏ لا يحل دم 
امرىء مسلم ۶۲ ناسخا له حيئذ ويجب ألا يستباح دمه إلا بإجماع تقوم به الحجة » كما 
قامت فى الشاهر سيفه ليقتل أو يأخذ مالا على سبيل الحرابة » قال الباجى : وأجاب عنه 
أبو المحاسن أنه لولا ثبت عنده التقدم لما قال بحله » فإنه أعلى كعبا من أن يقول ما لم 
يحط به علما سيما فى حل الدم اه . 

ولا يخفى أنه شبيه بكلام المقلد المعتقد دون المحقق المجتهد » ولو كان قول الطحاوى 
بحله دليلا على التقدم » لكان قول مالك وأبى حنيفة بعدم حله دليلا على التأخر ؛ 
لكونهما أعلى كعبا منه فى الفقه والحديث ١‏ كيف ؟ وقوله ية : « لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث ١ء‏ قد احتج به عثمان رضى الله عنه يوم الدار بمحضر من الصحابة 
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لم ينكره عليه أحد منهم » بل صدقوه وأذعنوا له » وفيه دليل على كون الحديث متأخرا 
عنه غير منسوخ » ولم يدل دليل على كون حديث المطلع فى البيت متأخرا عنه ناسخا له » 
وإذا كان كذلك لم يجز زيادته على الثلاث ٠»‏ ولا زيادة من دحل بيت غيره من غير إذنه › 
وإنما لصاحب البيت أن ينحيه من بيته » ويخرجه من غير أن يتعمد قتله » ولو لم يجز إلا 
بدفع أفضى إلى قتله فلا جناح عليه » ولو أقام بينة على دخوله فى البيت بغير إذنه فلا دية 
ولا قصاص » وإلا فعليه الضمان قضاء . 

ران امب قف يقل قطن E SE E‏ 
بل لكون الناس قد أكثروا على مارية فيه » فكان اختلافه إليها قد آذى رسول الله يك . 
والذين يؤذون-رسول الله لهم عذاب أليم . 

ويؤيد قولنا بأنه لا يجور تعمد من دخل بيته بالقتل ما مر عن البيهقى : إنه روى من 
طريق قابوس بن مخارق » عن أبيه قال : جاء رجل إلى النبى بل > فقال : يا نبى الله ! 
آت أتانى يريد أن يبزنى » فما أصنع ؟.قال : تناشده الله » قال : فإن أبى ؟ قال : تستعين 
بالمسلمين » قال : فإن لم أجد أحدا منهم.؟ قال : تستغيث السلطان » قال : إن لم يكن 
سلطان ٠‏ قال : فقاتله » الحديث مختصر ٠‏ وفيه دليل على آلا يدفع الظلم بالقتل إلا إذا 
لم يكن سبيل إلى دقعه إلا به > وبهذا اندفع قول صاحب «العون »؛ : عمل بالحديث أى 
بحديث أبى هريرة فى المطلع فى دار قوم بغير إذنهم الشافعى » وأسقط عنه ضمان العين 2 
وقال أبو حنيفة : عليه الضمان ؛ لأن النظر ليس فوق الدخول فمن دحل بيت غيره بغير 
إذنه لا يستحق فقء عينه » فبالنظر أولى والقول ما قال الشافعى . 

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فغير صحيح ؛ لمصادرته للحديث. ومعارضته له بالرأى اه. 
ملخصا ء فحاشا أبا حنيفة أن يعارض الحديث بالرأى » وإنما حمله على رفع الإثم » إذا 
لم يتعمد فقء العين » بل أراد تنحيته برمى حصاة أفضت إلى فقء العين » ولم يحمله على 
رفع الضمان ء جمعا بينه وبين قوله بي : « فى العين الدية » » وقوله : « لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ٤‏ . فكيف يكون قول من عمل بالأحاديث كلها غير 
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صحبح » وقول من عمل بحديث ترك العمل بأحاديث عديدة صحيحا ؟ لكن أهل الظاهر 
لا يفقهون » والله تعالى أعلم . 

فائدة : لا كفارة فى قتل العمد » وبه قال الثورى ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو 
ثور وأحميد وأصحابه ء وعن أحمد رواية أخرى : تجب فيه الكفارة » وحكى ذلك عن 
الزهري ء وهو قول الشافعى » قال البيهقى : قال الشافعى رحمه الله : إذا وجبت 
الكفارة فى قتل المؤمن بدار الحرب وفى الخطاً الذى وضع الله عز وجل فيه الإثم كان العمد 
أولى » وقاسه على قتل الصيد . 

وأجاب عنه ابن التركمانى : أن الله تعالى قد نص على أن حكم العمد القبود لإ 
الكفارة» كما نص على أن حكم الخطأ الدية والكفارة » والمنصوص عليه لا يقاس على 
غيسره ٠‏ ثم هذا القياس ينتقض بسجود السهو ؛ فإن العمد فيه لا يقاس على السهو › 
والخطأ فى قتل الصيد غير منصوص على حكمه »> فجاز أن يحمل على السهو » وعن 
الزهرى : نزل الكتاب بالعمد » ووردت السنة بالخطأ » ذكره الزمخشرى » فعلى هذا لا 
قياس . 

وقال ابن المنذر فى « الإشراف » : كان مالك والشافعى يريان على قاتل العمد الكفارةء 
وقال الشورى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى : لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله جل 
ذكره » قال ابن المنذر : وكذلك نقول ؛ لأن الكفارات عبادات » فلا يجوز التمثيل عليها 
(والقياس ) وليس لأحد أن يلزم عباد الله إلا بكتاب أو سئة أو إجماع » وليس مع من 
فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت اه . 

وأما احتجاج البيهقى على ذلك با أخرجه من طريق الغريف بن الديلمى » عن وائلة : 
آتينا رسول الله ية فى صاحب لنا قد أوجب ء فقال : « أعتقوا عنه » . ففيه الغريف 
مجهول ء وقد ظن قوم أنه ابن عبد الله بن فيروز الديلمى وهو خطأ ؛ لأن ابن المبارك 
نسب الغريف عن ابن علية » فقال ابن عياش : ولم يكن فى بنى عبد الله بن فيروز أحد 
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يسمى عياشا » وابن المبارك أوئق وأضبط من عبد الله بن سالم » ثم لو صح هذا الخبر لما 
كانت لهم فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أنه كان قتل عمدا » فإذ ليس فيه ذلك فلا شبهة لهم 
فى هذا الحديث أصلا » وإنما فيه أن صاحبا لنا قد أوجب » ولا يعرف فى اللغة أوجب 
بمعنى قتل عمدا » وقد يكون معنى أوجب أى أوجب لنفسه الثار بكثرة معاصيه » ويكون 
معنى قد أوجب أى قد حضرت منيته » وقد قال قوم : إن سكوت النبى به فى هذا 
كالخبر عن ذكر الرقبة أن تكون مؤمنة وعن تعويض الشهرين » دليل على بطلان قول من 
أوجب الكفارة فى العمد » كذا فى ١‏ الحلى 2306 . 

ورواه البيهقى من وجه آخر عن الغريف بلفظ : فى صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل» 
وأوهم عن ابن المبارك » رواه مقيدا بالقتل » وليس كذلك » بل لفظه : « قد أوجبه ٠‏ » 
ولم يقل : بالقتل » كذلك أخرجه ابن أبى شيبة من طريقه » وكذلك أخرجه النسائى 
والطحاوى ( الجوهر النقى ) » وإنما هو من طريق محمد بن الفضل بن جابر » عن الحكم 
ابن موسى » عن ضمرة بن ربيعة » ومحمد بن الفضل بن جابر لم أعرفه » ولو صح فهو 
يحتمل أنه كان خطأ أو شبه عمد ١‏ ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعا » ولذلك أمر غير 
القاتل بالإعتاق » وقد ذكر أبو داود والنساتى هذا الحديث فى باب ثواب العتق . 

وما يدل على أن الحديث قد سيق للحض على العتق لا غير : أنه ية أطلق ولم يقيد 
الرقبة بالإيمان » ولو كان عن كفارة القتل لقيد بذلك » وأيضا :فلم يسألهم أميت هو آم 
حى؛ فيكون هو المأمور بذلك » ولم يسألهم أيضا هل أعتق عن نفسه آم لا ؟ وهل عفوا أم 
لا ؟ ولو كانوا لم يعفوا عنه وأعتق عن نفسه » أو أعتقوا عنه ء لم يكن ذلك مجزتا ولا 
مكفرا » حتى يسلم إليهم نفسه ليقتلوه أو يعفوا عته . 

وأما ما روى ابن حزم فى « المحلى “ : من طريق عبد الرزاق عن إسرائيل » ( عن 
سماك ) عن النعمان » عن عمر بن الخطاب » قال : جاء قيس بن عناصم إلى رسول 
الل فقال : يا رسول الله ب ! إنى وأدت بنات لى فى الجاهلية » فقال : أعتق عن كل 
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ثبوت أصل القسامة ۸0۹4 
كتاب القسامة 
باب فى ثبوت أصل القسامة 
0١‏ - عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » وسليمان بن يسار » عن رجل من 
أصحاب النبى ية من الأنصار : أن النبى ية أقر القسامة على ما كانت عليه فى 
الجاهلية » أخرجه أحمد ومسلم والنسائى!!" » كذا فى ١‏ المنتقى » . 


واحدة منهن رقبة »قال : يا رسول الله اة ! إنى صاحب إبل » قال : « فانحر عن كل 
واحدة منهن بدنة » » فإن صح فليس لهم فيه حجة ؛ لأن الوأد ليس من قتل العمد بل من 
شبهه . وأيضا : فكان فى إيجاب ذلك على كل من قتل نفسا فى الجاهلية وهو كافر 
حربی» كما كان قيس بن عاصم المأمور بهذه الكفارة فى هذا الحديث » وهم لا يقولان 
بهذا أصلا » فبطل تعلقهم بهذا الخبر > وأيضا فقوله : ١‏ فانحر عن كل واحدة منهن بدنة ٠‏ 
ليس من الكفارة فى شىء ٠‏ والله تعالى أعلم . 
باب فى ثبوت أصل القسامة 

قوله : « عن أبى سلمة إلخ » قلت: معناه أن النبى َة أقر أصل القسامة على ما كانت 
عليه فى الجاهلية > لا أنه أقرها على كيفية كانت عليه فيها ؛ لأن كيفية القسامة فى الجاهلية 
هی ما روا البخارى7؟ عن ابن عباس » أنه قال : أول قسامة كانت فى الجاهلية لقبيلة بنى 
هاشم > ثم قص قصة تقتيل بنى هاشم وقال فيها : فأتاه ( أى المتهم بالقتل ) أبو طالب 
فقال : اختر منها إحدى ثلاث : إن شنت أن تؤدى مائة من الإبل ؛ فإنك قتلت صاحبنا › 
وإن شئت حلف خحمسون من قومك : إنك لم تقتل » وإن أبيت قتلناك به » وهذه كيفية لا 
يقول بها أحد فى الإسلام ؛فظهر أن معنى الحديث هو ما قلنا: إنه آقر أصل القسامة لا 
كيفيتهاء وفيه رد على من أنكر أصل القسامة» وهو سالم بن عبد الله؛ وسليمان بن يسار » 
والحكم بن عتيبة »وقتادة وأبو قلابة »ومسلم بن خالد عوابن علية والبخارى وغيرهم 
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باب فى كيفية القسامة 
۲ - قال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى » عن مجالد بن سعيد » وسليمان 
الشيبانى » عن الشعبى : إن قتيلا وجد بين ١‏ وادعة » و ١‏ ساكر » » فأمر عمر أن يقيسوا 
ما بينهما » فوجدوه إلى ١‏ وادعة » أقرب » فأحلفهم عمر خمسين يمينا » كل رجل 
يقول : ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية . 


كما فى النووى » والله أعلم بصحة هذه النسبة إلى هؤلاء الأعيان . 
باب فى كيفية القسامة 

قوله : « قال عبد الرزاق إلخ » قلت : هذه صفة القسامة فى الإسلام »> وبه قال أبو 
حنيفة . وههنا مباحث : الأول أنه قال أبو حنيفة : لا يشترط فى القسامة الدعوى على 
معين ؛ لأن عمر لم يدع على معين من أهل ١‏ وادعة » » ومع ذلك استحلفهم وأوجب 
عليهم الدية » وقال أحمد : يشترط فيها الدعوى على معين » واحتج له: بأنها دعوى فى 
حق > فلم تسمع على غير معين كسائر الدعاوى 2 والجواب: أنه قياس مع الفارق ۽ لأن 
دعوى الدم ليست كساثر الدعارى بل أهم منها . 

وقالوا أيضا : قد بين النبى ية أن الدعوى لا تصح إلا على واحد » بقوله : اتقسمون 
على رجل منهم » فيدفع إليكم برمته 2١١6‏ » وفى هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير 
معين . والجواب عله: أن الروايات مضطربة فى عرض الحلف على المدعين » وهى متفقة 
على أن الدعوى لم تكن على واحد معين » ومع ذلك هو عرض عليهم استحلاف اليهود. 
فلو لم تصح الدعوى على غير معين لم يكن لعرض استحلاف اليهود عليهم معنى » فما 
الصواب . 

والثانى : أنه قال أبو حنيفة : يشترط فى القسامة وجود القتيل فى ملك أحد › أو فيما 
فى يده » أو يقرب منها بحيث يسمع الصوت » ولا يشترط اللوث ؛ لأن عمر قضى 
بالقسامة مع عدم اللوث . وقال أحمد : يشترط اللوث › واحتج له بآن النبى وليه قال : 


. سبق تخريج هذه الآثار‎ )١( 


فى كيفية القسامة ۸1.1 
ODODE‏ ص2 م بد عن امه كد عه ايك SSD‏ 

۳ - قال الشورى : وآخبرنى منصور › عن الحكم » عن الحارث بن الأزمع › 
أنهم قالوا : يا أمير المؤمنين !لا أبماننا دفعت عن أموالنا ء ولا أموالنا دفعت عن أاننا ‏ 
فقال عمر : كذلك الحق . 


١‏ لو أعطى الئاس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى 
ىل . 

والحواب عنه: أنه ليس فيه اشتراط اللوث لصحة الدعرى ٠‏ وإنما فيه نفى أن يقضى 
للمدعى جرد الدعوى » وليس هذا من ذاك » وقالوا : إن قول الثبى آحق بالاتباع من 
قول عمر . والجواب عنه: أن ما قلقم على الرأس والعين > ولكن أين قول النى لا 
باشتراط اللوث فى دعوى الدم أو غيره ؟ وقالوا أيضا : قصة عمر يحتمل أنهم اعترفوا 
بالقتل خخطأ وأنكروا العمد فأحلفوا على العمد . 

والجواب عنه: أنه باطل ؛ لأنهم قالوا : يا أمير المؤمنين ! ما دفعت أماننا أموالنا » ولا 
أموالنا أيانئا » وهذا يدل على: أنهم لم يعترفوا بالقسل خطأ ٠‏ بل أنكروا القتل والعلم به 
مطلقا » ثم الحلف الذى استحلفهم به عمر هو أنه ما قتلنا ولا علمنا قاتلا » وكيف يصح 
هذا الحلف مع الاعتراف بالقتل ؟ فظهر أن ما قالوه صريح البطلان . وقالوا أيضا : إنهم 
لا يعلمون بخبر النبى المخالف للأصول » وقد صاروا ههنا إلى ظاهر قول عمر المخالف 
للأصول » وهو إيجاب الأيمان على غير المدعى عليهم » وإلزامهم الغرم مع عدم الدعوى 
عليهم » والجمع بين تحليفهم وتغريمهم وحبسهم على الأيمان . 

قال ابن المنذر : سن النبى وليك البيئة على المدعى واليمين على المدعى عليه" » وسن 
القسامة فى القتيل الذى وجد بخيبر » وقول أصحاب الرأى خارج عن هذه السان (المغنى) . 

والجواب عنه: أن قضاء عمر ليس مخالف للأصول؛ لأن عمر كان مدعيا فيما نحن فيه 
وأهل وادعة كانوا مدعى عليهم » فأحلف المدعى عليهم لا غيرهم» فأين مخالفة الأصول ؟ 
واشتراط اللوث لصحة الدعوى لا دليل عليه » بل الدليل على خلافه ؛ لأن القتل قد يقع 
من الصديق خطأ أو عمدا لعارض » ولا يطلع عليه أحد » لا يكون على القاتل أثر > فلا 


اه ؟) سبق تلخريج هذه الآثار . 


A1.‏ فى كيفية القسامة إعلاء السنن 

٥٤‏ - ورواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه 2 . فقال : حدثنا وكيع ۰ ثنا إسرائيل عن 
أبى إسحاق » عن الحارث بن الأزمع قال : وجد قتيل بين وادعة » و « أرحب » 
فذكر بنحوهء ثنا وكيع , ثنا ابن أبى ليلى » عن الشعبى بنحوه » ثنا على بن مسهر عن 
الشيبانى » عن الشعبى بنحوه . 


معنى لاشتراط اللوث ٠‏ وإئما يكفى فى القسامة أن يوجد القتيل فى موضع يكون فى حفظ 
المدعى عليهم » أو يقر به بحيث يسمع الصوت > فصح أن ما قاله أبو حنيفة هو الصواب» 
وسيأتى الجواب عن باقى الإيرادات فانتظره مفتشا . 

والثالث أنه قال أبو حنيفة : إنه إذا صحت الدعوى يسأل المدعى عليهم » فإن أقروا 
بالقتل قضى بإقرارهم ٠‏ وإن أنكروا يطلب البينة من المدعين إن كان الدعوى على معين » 
فإن أقاموا اليينة فلا قسامة » بل يقضى بالبينة ء وإن لم يقيموا البينة » أو لم يكن الدعوى 
على معين » لا يحلف المدعون ؛ لأن عمر كان مدعيا فيما نحن فيه ولم يحلف ٠‏ وقال 
أحمد وغيره : يحلفون ؛ لأن النبى ىي استحلف الأنصار . 

والجواب عنه : أن الروايات فى استحلاف الأنصار مضطربة » فمنها ما يثبت طلب 
البينة» ومنها ما يثبت طلب الحلف» ومنها ما يثبت أنه طلب منهم البينة أو لا » وإذ لم يأتوا 
بالبينة طلب منهم الحلف ٠‏ وإذ أبوا عرض عليهم استحلاف اليهود » ومنها ما يثبت أنه بدأ 
باليهود بالاستحلاف »> فلما أبوا عرض الحلف على المدعين » وهذا اضطراب فى نفس 
الاستحلاف. 

ثم وقع الاضطراب فى المقصود من هذا الاستحلاف . هل كان لإيجاب القود لو 
حلفواء أو لإيجاب الدية ؟ فلما رأى أبو حنيفة هذا الاضطراب رجع إلى الأصول ١‏ فرأى 
أن حلف المدعى لا يوجب فلسا على المدعى عليه ٠‏ فيعيد أن يوجب عليه القود أو الدية » 
ورواة قصة قتيل خيبر لم يحفظوا القصة كما هى ؛ فلا يترك ما أجمعوا عليه با اختلفوا 
فيه » واضطربوا اضطرابا يعلم منه ضرورة أنهم لم يحفظوا القصة على وجهها . 

وقالوا أيضا : روى عن النبى اة أنه قال : ١‏ البينة على المدعى واليمين على الماعى 
عليه إلا القسامة » .2١(‏ والجواب عنه: أن قوله : « إلا القسامة » لا يصح من قول رسول 


. سيق تخريجه‎ )١( 


فى كيفية القسامة .الى 
a SD‏ ا ا ةا [E‏ 


ههوه - وأخرجه البيهقى فى المعرفة » عن الشافعى : ثنا سفيان » عن منصور, 
عن الشعبى : أن عمر بن الخطاب كتب فى قتيل وجد بين ١‏ خيوان » و « وادعة » : أن 
يقاس ما بين القريتين » فإلى أيهما كان أقرب أخرج به خمسين رجلا حتى يوافوه 
مكةء فأدخلهم الجر فأحلفهم » ثم قضى عليهم بالدية » فقالوا : ما دفعت أموالنا 


أيماننا » ولا أيماننا أموالناء فقال عمر : كذلك الأمر . 


ال E‏ ؛ لأنه من رواية مسلم بن خالد الزنجى نجی » وقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ » ثم 
هو يضطرب فى الإسناد » فيقول مرة : عن عسمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده » 
وأخترى: عن ابن جريج» عن عمرو بن شعسيب» عن أبيه؛ عن جده » وأخرى عن ابن 
جريج؛ عن عطاء عن أبى هريرة » ولا يثبت مثل هذا عندهم » فكيف يحتجون به ؟ 
والظاهر: أن هذه اللفظة مدرجة من بعض الرواة » أدرجوه على وجه التفسير وتقييد 
الإطلاق» ولو سلم فهو لا يدل على أنه استثناء من كلا الحكمين أو أحدهما » وإن كان 
الثانى فمن أيهما ؛ فلا يصح الاحتجاج بمثل هذا المجمل المبهم لرد ما أجمعوا عليه : أن 
البينة على المدعى ٠‏ واليمين على المدعى عليه فقط » قولهم فى استحلاف المدعى . وثبت 
قول أبى حنيفة . 

والرابع : أنه قال أبو حنيفة : إذا أنكر المدعى عليهم القتل ولا يكون البينة للمدعين ع 
أو لم يدعوا على معين » يحلف المدعى عليهم ؛ لأن اليمين على المدعى عليه › و 
عرض النبى وة على الأنصار استحلاف اليهود » واستحلف عمر أهل وادعة » وهذا متفق 
عليه . 

والخامس : آنه قال أبو حنيفة : إن أبوا الحلف يحبسون حتى يحلفوا » أو يقروا بالقتل 
أو يعلم القاتل ؛ لأنه حق مستحق عليهم وهم يمتنعون من إيفائه مع القدرة » فيحبسون 
كسائر الحقوق » وقال غيره : لا يحبسون بل يقضى عليهم بالنكول كسائر الحقوق. 
والجواب عنه: أنه فرق بين النكول فى باب الدم وبينه فى غيرها ؛ لأن موجب التكول هناك 
متعين ٠‏ وفيما نحن فيه ليس بمتعين ؛ لأن غاية النكول أن يجعلوا مقرين بالقتل أو العلم 
بالقاتل . والقتل يختلف موجيه فى العمد والخطأ والقتل بالسبب » والعلم بالقاتل لا 
يوجب عليهم ثسيئا من القود أو الدية » بل الإعلام به فقط فيما إذا يقضى مع التكول » 


4 فى كيفية القسامة إعلاء الستن 
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5 - قال البيهقى : قال الشافعى : وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن 
الشعيبي فقال عمر : حقنتم دماءكم بي انکم ولا يبطل دم امرىء مسلم کذا فى 
الزيلعى. 


وإذا تعذر القضاء به وجب الحبس ؛ ليظهر وجه القضاء من إيجاب القود أو الدية وغير 
ذلك ٠‏ فظهر أن ما قاله أبو حنيفة هو الصواب . 

والسادس : أنه قال أبو حنيفة : لو حلفوا يقضى عليهم بالدية ؛ لآن عمر قضى على 
وادعة بالدية مع الحلف . وقال غيره : إذا حلفوا برئوا ؛ لأن النبى بَا لم يوجب الدية 
على اليهود ء وإنما وداه من عنده . 

والجواب عئه: أن الروايات فى هذا الباب مضطربة أيضا ؛ لان منها ما يثبت أن اليهود 
علا رمنها OES‏ جلف ودر وها زا يقن على ENE‏ 
لم يرضوا 00 اضطراب فى حلف اليهود » ثم اضطربت الروايات فى أنه أوجب 
الدية على اليهود أم لا »> فمنها ما يدل على أنه أوجب الدية عليهم » ومنها ما يدل على 
ته لم يها عام ٠‏ وا وده من عند » فلا حسجة لهم فى هذه الروايات اطي ۲ 
وقد أوجب عمر الدية مع الحلف فيؤخل به . 

وقالوا : إن إيجاب الدية مع الحلف خلاف الأصول ؛ لأن الحلف عرف مبرأ » وقد قال 
رسول الله ل : ١‏ لو أعطى الئاس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم » ولكن اليمين 
على المدعى عليه ٠‏ . 

والجواب عنه: أنا لا نعطى المدعين بمجرد الدعوى » بل بشهادة ظاهر الحال؛ لصدقهم › 
ولا تلغى أيمانهم بل نقول : أيمانهم عصمت دماءهم كما قال عمر » ثم حلفهم بأنا ما قتلنا 
ولا علمنا له قاتلاء لا يدفع عنهم إلزام التقصير فى الحفظ؛ والسبب الموجب للدية والقسامة 
عليهم هو هذا ؛ فلا يكون إيجاب الدية عليهم مع الحلف خلافا للأصول » نعم إيجابكم 
الدية بحلف المدعين خلاف للأصول » ومخالف لقوله هاي : « لو أعطى الناس بدعواهم 
لادعى قوم دماء قوم وأموالهم » ؛ لأن الحلف على الدعوى دعوى منهم على أنهم صادقون 
فى دعواهم » فكيف تعطون بالحلف مع كونه دعوى ؟ وقد نهى النبى َة عن إعطاء الناس 
بدعواهم ؛ فظهر أن ما قاله أبو حنيفة هو الصواب واندفع قولهم : بأن قول أصحاب الرأى 
حارج عن هذه السان كما مر نقله من ابن المنذر . 


052222225505095 

۷ - وأخرجه الطحاوى عن محمد بن خزيمة » عن يوسف بن عدى . عن 

عثمان ابن مطر » عن أبى جرير » عن الشعبى » عن الحارث الوادعى نحوه » وزاد فيه : 
قال الحارث: ١‏ فكنت فيمن أقسم » ( معانى الآثار ) . 


والسابع : أنه روى البيهقى عن ابن عبد الحكم قال : سمعت الشافعى يقول : سافرت 
فيوان ووادعة أربع عشرة سفرة » وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب فى القتيل ٠‏ وأنا 
أحكى لهم ما روى عنه فيه » فقالوا : هذا شىء ما كان ببلدنا قط . 

والجواب عنه: أنه إن صحت الرواية عن الشافعى فلا يقدح فيما رواه الثقات عن عمر ؛ 
لأن بين عمر والشافعى مهامه لا تطوى » والروايات إنما تكون محفوظة عند أهل العلم إذا 
اعتنوا بحفظها وتبليغها ء فما يدريك أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد من زمن 
الشافعى إلى عمر بن الخطاب ؟ ولو سلم أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد فيحتمل 
أنهم لم يعتنوا بحفظها ونقلها إلى من بعدهم » فلا يرد بجهلهم رواية الثقات . 

ثم نقل البيهقى عن الشافعى أنه قال : إن هذه الرواية ليست بثابتة عن عمر ؛ لأنه 
رواها الشعبى عن الحارث » وهو مجهول . والجواب عنه: أن الحارث المذكور ليس 
بالحارث الأعورء وإنما هو الحارث بن الأزمع الوادعى ؛ لأنه رواء الفلشازى ف .سهان 
الآثار ٠‏ : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن الحكم » عن 
الحارث بن الأزمع . وعن محمد بن خزيمة » عن يوسف بن عدى » عن عثمان بن مطر ٠‏ 
عن أبى جرير » عن الشعبى » عن الحارث الوادعى » وقال فيه : قال الحارث : فكنت 
فيمن أقسم ثم غرمنا الدية . وفى رواية أبى إسحاق : فقال له الحارث : نحلف وتغرمنا ؟ 
فقال : نعمء والحارث بن الأزمع ذكره أبو عمر وغيره فى الصحابة » وابن حبان فى ثقات 
التابعين» كما فى « الجوهر النقى »© . 

وقد روى عنه الحكم وأبو إسحاق » والشعبى » فكيف يقال لثله : إنه مجهول ؟ ولو 
كان هذا الحارث هو الأعور ٠»‏ فالقول بجهالته أيضا عجيب ؛ لأنه معروف وإن كان معروفا 
بالضعف » فاندفع الإيراد بجهالة الحارث . 


ثم يقال : إن ما رواه الحارث معارض با روى مالك » عن ابن شهاب » عن سليمان 
ابن يسار » وعراك بن مالك : إن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا » فوطىء على 
إصبع رجل من جهنة » فنزا منها فمات » فقال عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم : 
أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان » فقال للآخرين : 
احلفوا أنتم» فأبوا » فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين . رواه الشافعى فى 
« الأم » ؛ لأن فيه بحلف المدعين وأنتم لا تقولون به . 

والجواب عنه: أن تحليف المدعى قد يكون للا حتجاج على المدعى عليه ء وقد يكون 
لاختبار المدعى » أن ما يدعيه هل يدعيه من علم ويقين أو من ظن واشتباه » ونحن لا 
تنكر التحليف لهذا الغرض » وإنا نتكره ؛ لإلزام الخصم بحلفه ؛ فلا يكون معارضا لا 
روى عته الحارث . 

ثم قصة السعديين والجهنيين لم تكن من باب القسامة » بل من باب سائر القضايا ع 
وتحقيق قضائه فى هذه القضية أن وطء الفرس كان مسلما عند الفريقين ء وإنما كان النزاع 
فى أن سبب الموت هو ذلك الوطء أو غيره » فكان الجهنيون يقولون : إن سبب الموت هو 
الوطء ؛ لأنه لم يوجد سبب غيره » والسعديون يقولون : إن الوطء ليست سببا للموت». 
بل السبب غيره ؛ لأن وطء الإصبع لا يكون مفضيا إلى الموت غالبا » فكان قول كل منهما 
ظاهرا من وجه » وغير ظاهر من وجه . فحلف عمر السعديين أولا ؛ لأنهم منكرون » 
وهم الأصل فى الحلف » فلو حلفوا قضى لهم ٠‏ ولكنهم أبوا » فحلف المدعين ليعلم أن: 
ما يقولون من علم ويقين أم لا » فلما أبوا علم منه أنهم ليسوا على يقين ما يدعون ٠‏ فلما 
علم أنه ليس كل واحد على يقين مما يدعيه » والسبب متردد بين أن يكون قاتلا » وأن لا 
يكون » رأى تنصيف الدية من هذا الوجه . وأما التحليف بخمسين يمينا فلم يكن ؛ لأن 
القضية من باب القسامة » بل ؛ لأنه رأى التغليظ للاحتياط فى باب الدم » هذا هو وجه 


(١)فى‏ : العقول ( 5 ) حديث (5 ) . 


قضاء عمر فى تلك القضية » وهو غير مخالف لنا ؛ لأنه كان ذلك اجتهادا منه فى واقعة 
جزئية لخصوصياتها » ولم يكن أصلا كليا » فاعرف ذلك . 

والثامن : أنه قال الشاقعى : نحن نروى بإسناد ثابت أنه بدأ بالمدعين » فلما لم يحلفوا 
قال : فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا » وإذ قال : فتبرئكم فلا يكون عليهم غرامة » ولا لم 
يقبل الأنصار أيمانهم وداه عليه السلام » ولم يجعل على اليهود شيئا . 

والجواب عنه: كأن ما رويتم معارض جا روى عبد الرراق(!؟ » قال : نا معمر » عن 
الزهرى » عن أبى سلمة » وسليمان بن يسار » عن رجال من أصحاب النبى ييه من 
الأنصار » أنه عليه السلام قال لليهود بدأبهم : يحلفون منكم خمسون رجلا » فأبوا » 
فقال للأنصار : أتحلفون ؟ فقالوا : لا نحلف على الغيب. » فجعلها رسول الله لاه دية 
على اليهود ؛ لأنه وجد بين أظهرهم اه . كذا فى ١‏ الجوهر النقى » » وهو إسناد صحيح 
على شرط الشيخين » وقد أخخرجه أبو داود فى ١‏ سنته ° : عن الحسن بن على » عن 
عبد الرزاق » وفيه أنه قال للأنصار : استحقوا » مكان قوله : أتحلفون » فسقط الاحتجاج 
بما احتج به الشافعى . 

وأما قوله : إذ قال ١‏ فتبرئكم » فلا يكون عليهم غرامة » عجيب من مثله ؛ لأنه إن 
صحت الرواية فمعناه أن الحلف مستحق عليكم » أفترضون أن تبرتكم اليهود من هذا الحق 
بحلفهم ؟ فلا تعرض فيه لبراءة اليهود من الدية » وإنما فيه تبرئة الأنصار من جدة الحلف ء 
فاعرف ذلك . 

وقال الطحاوى : قوله : أتحلفون وتستحقون إنكار منه على الأنصار » بأنه كيف 
تستحقون عليهم بمجرد دعواكم ؟ وهو تأويل لا يلائمه ألفاظ الرواية ؛ لآن جواب 
الأنصار: بأنا كيف نحلف على الغيب » يرد هذا التأويل صريحا » وكذا قوله : ١‏ فتبرتكم 
اليهود » يرده » والحق فى الجواب هو العذر باضطراب الروايات . 

والتاسع : أنه قال فى بذل المجهود » : لم أر أحدا كتب هذا البحث ( أى بحث 
القسامة ) مفصلا من بيان المذاهب ؛ والجمع بين الاختلافات الواقعة فى الروايات » مثل ما 
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كتب مولانا محمد يحبى المرحوم من تقدير شيخه وشيخنا » فأحب أن أذكرها ليتتفع بها 
الطالبون والمدرسون » قال : باب القسامة امهب فيه معلوم ع وهو استحقاق القود بحلف 
خمسين من أولياء المقتول عند الشافعى إن كان هناك لوث ٠»‏ وإلا فمذهبهم مثل مذهبنا » 
وهو : أنه يجب على ولى المقتول إقامة البينة » وإن تعسر حلف المتهمون خمسين يمينا : ما 
قتلناه ولا علمنا له قاتلا > فإن أقامت البينة أقيد منه » وإن لم تقم ونكلوا عن اليمين 
وجبت الدية» وإن حلفوا تبرؤوا من الدية عندهم > وعندنا يغرمون الدية على كل حال » 
سواء حلفوا أو نكلوا عن اليمين اه . 

قلت : هذا كلام غير محرر » لا لمذهب الشافعى › ولا لملهبنا » وتحرير الاختلاف 
بيننا وبين الشافعى: أنه لو ادعى على غير معين من الجماعة المعلومة لا يصح الدعوى عند 
الشافعى » نعم لو أراد تحليفهم ففى « منهاج العابدين » من كتب الشافعى : لم يحلفوا 
على الأصح » وفى ‏ الوجيز ؛ للغزالى : حلفوا ؛ لأنه ليس عليم ضرر فى هذا الحلف »› 
وهو يتضرر بالامتناع » فإن حلفوا لا يجب عليهم شىء » وعندنا الدعوى صحيحة 
فيحلفون خمسين يمينا > ويجب عليهم الدية إذا حلفوا » وإن نكلوا فينبغى أن لا يجب 
عليهم شىء عند الشافعى ؛ لأن الحلف ليس بواجب عليهم ؛ لعدم صحة الدعوى عنده » 
وإتما هو تبرع منهم › وما رأيته صريحا » وعندنا يجب عليهم الدية ؛ لصحة الدعوى 
وتوجه اليمين إليهم » هذا إذا كانت الدعوى على غير معين » وإن ادعى على معين ١‏ فإن 
كان هناك لوث » ولا بينة للمدعى» يحلف خمسين يمينا » فإذا حلف يقضى فى دعوى 
العمد بالقود فى قوله القديم » وبالدية فى قوله الجديد » 'وفى دعوى الخطأ يقضى بالدية . 
وعندنا لا حلف على المدعى » ولا يقضى عليه بشىء ٠»‏ وإن كان له شاهد واحد فهل 
يحلف معه يمينا واحدا أو خمسين يينا ؟ فيه له قولان » وعندنا لا عبرة بالشاهد الواحد ولا 
بحلف المدعى . 

وإن نكل المدعى يحلف المدعى عليه عنده يمينا واحدا أو حمسين يمينا » وهما قولان له 
وعندنا يحلف المدعى عليه خمسين بمينا قولا واحدا » فإن حلف المدعى عليه يبرأ من الدية 
عنده » وعندنا لا يبرأ بل يجب عليه الدية . وإن نكل يجب عليه الدية بالاتفاق بيتنا وبينه » 


وإن لم يكن هناك لوث فهو كسائر الدعاوى » يقضى فيه بما يقضى فيها › إلا أنه يحلف 
المدعى عليه فيه خحمسين ٠‏ كما فى ١‏ المنهاج » » ويظهر من « الوجيز ؛ أن فيه قولين عند 
الشافعى » وعندنا هو من باب القسامة إذا وجد القتيل فى ملكه » يقضى فيه بما يقضى فى 
القسامة » هذا هو تحرير الاختلاف بيننا وبين الشافعى ء لخصته من « وجيز ؟ الغزالى 
و«المنهاج » من كتب الشافعية » ومن كتب مذهبنا » ويظهر منه أن ما فى ١‏ بذل المجهود » 
فى بيان الاختلاف غير محرر ء فاعرف ذلك . 

ثم بعد نقل المذاهب قال فى « بذل المجهود » : هذا هو الثابت بالنظر إلى مجموع 
الروايات ؛ إذ البينة على المدعى واليمين على من أنكر » ولا معنى لإيجاب اليمين على 
أولياء المقتول » وقد ذكرت البينة فى كثير من الروايات ٠»‏ وما لم يذكر فيها محمول على ما 
ذكر؛ لأن الواقعة متحدة » فيعمل بما وافق الأصول منها دون ما خالف اه . وهذا كلام 
مخبوط» وليس بمضبوط ؛ لأنه لا يظهر منه المشار إليه فى قوله : هذا هو الثابت إلخ » ثم 
ليس فيه الجمع بين الروايات » بل قبول الروايات الموافقة للأصول ٠»‏ ورد المخالفة بها » ثم 
للشافعى أن يقول : إن ما لم يذكر فيه الحلف يحمل على ما ذكر فيه الحلف ؛ لأن الواقعة 


. متحلة . 


ثم لا ينكر الشافعى البينة حتى يقال : ما لم يذكر فيه البينة يحمل على ما ذكرت فيه » 
فهذا كلام لا يحتاج إليه » وأن ما يحتاج إليه هو الجواب عما ذكر فيه الحلف › ولم يذكر 
الجواب عنه غير رد تلك الروايات لمخالفة الأصول » فما قاله ليس بمنقح . 

ثم قال فى « بذل المجهود » : وكذلك اختلف فيها بين حلف اليهود خمسين يينا » 
فمن مثبت لها » ومن ناف إياها » والجمع أن اليهود كتبوا إليه بحلف خحمسين » ولم 
يشهدوا ولم يطلبهم » ولا معتبر بما كتبوا به إليه َة » فإن الأيمان لابد وأن تكون فى 
مجلس القضاء بحضور الحاكم » ولم يوجد . فمن ذكر عنى بها كتابتهم » ومن نفاها 
قضى اليمين المطابق للقاعدة اه . وفيه أن هذا الجمع لا يصح ؛ لأن فى بعض الروايات أن 
النبى بيه عرض على الأنصار استحلاف اليهود فأبوا استحلافهم » وفى بعضها أنه حلف 
اليهود فأبوا » ولا يندفع هذا الاختلاف بما ذكر فى وجه الجمع » وليس منها حديثان 


1 فى كيفية القسامة إعلاء السان 


فى أحدهما الإثبات على الإطلاق ٠‏ رفى بعضها النفى على الإطلاق » حتى يحتاج إلى 
هذا الجمع . 

ثم قال فى ١‏ بذل المجهود ؛ : ثم إن الروايات مختلفة أيضا فى بذل الدية من كان › 
والأصل: أن اليهود لم ينبت عليهم شىء؛ لعدم البيئة وكانوا مستعدين للأيمان » إلا أن 
أولياء المقتول لم يقبلوها منهم » وكان ذلك حقا لهم » فسقوط أعانهم بإسقاط هؤلاء » إلا 
أن اليهود بذلوا من المال شيئا » ظنا منهم أن القصة منجرة إلى أزيد من ذلك ٠‏ وقد خانوا 
على أنفسهم ثبوت المدعى حيث وجد القئل منهم » فأحبوا أن يسلموا من ذلك با يذموا 2 
وقبله البى ية منهم لما علم أنه لو لم يشبت عليهم المدعى ‏ وهو الظاهر لعدم البينة » 
وعدم مبالاة هؤلاء بالأيمان ‏ سلموا من غير شىء » ولم يزرؤوا فى مال ولا نفس » فهذه 
حقيقة القصة. ثم إنه َيه أكمل ديته من عنده » فمن أنكر الأخخذ من اليهود فإغا أنكر أخذ 
كلها » وبعد ثبوتها حسب القاعدة المقررة شرعا » ومن أثبت أخذها منهم » فإئما قصد 
بذلك آخذ شىء من ذلك اه . وهذا كلام لا يوافق الأحاديث ولا المذهب + لأن المذهب 
فى هذه الصورة إيجاب الدية عليهم » لا تركهم من غير شىء » وعلى هذا التقرير لا 
يجب عليهم شىء » فالتقرير مخالف للمذهب . 

وأما مخالفة الأحاديث؛ فلأنه ليس فى شىء من الأحاديث أن اليهود بذلوا بعض الدية 
من عند أنفسهم ٠‏ وإئما فى بعضها أئهم أبوا من الحلف » فأوجب النبى به الدية » وفى 
بعضها كأن الأنصار لم يرضوا بحلفهم فلم يحلفهم » ووداه من عنده تحرزا عن هدر الدم » 
وفى بعضها أنه لما لم يرض الأنصار بحلفهم قسم النبى ولك الدية عليهم وأعانهم بنصفها › 
ولا يندفع هذا الاختلاف با ذكر أن اليهود بذلوا بعض الدية حوف أن يثبث المدعى فلا أثر 
له فى الأحاديث ؛ لأن الأنصار أقروا بأن لا بينة بهم » ثم أبوا من الحلف أيضا » واليهود 
كانوا مستعدين للحلف > فما وجه خرفهم من ثبوت المدعى ؟ فعلم من هذا البيان أن كل 
هذا التقرير خلط وخبط » ولعل سببه عدم الضبط لتقرير الشيخ على رجهه › والله أعلم . 

والحق أن قصة قتيل خخصيبر لم يضبطها الرواة على وجهها ؛ فوقع الخلط والخبط فى 
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روايتها » ولأجل ذلك اعتمد أئمتنا على قضاء عمر » والآن نذكر تلك الروايات المتعارضة 
المضطربة بأسرها » حتى يتبين لك حقيقة ما قلنا . 

فنقول : رواه سهل بن أبى حثمة »> ووقع الاضطراب فى روايته ؛ لأنه رواه مالك بن 
أنس » عن أبى ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أن سهل بن أبى حشمة أخبره 
بقصة قتل عبد الله بن سهل » وقال فيها  :‏ إن النبى ل قال للأنصار فى ذلك : إما أن 
يدوا صاحبكم » وإما أن يؤذنوا بحرب » فكتب النبى بيه فى ذلك » فكتبوا : إنا والله ما 
قتلناه » فقال للأنصار : تحلفون وتستحقون دم صاحيكم » قالوا : لا » قال : فتحلف 
لكم اليهود » قالوا : ليسوا مسلمين » فوداه رسول الله بيه من عنده » فبعث إليهم بمائة 
ناقة حتى أدخلت عليهم الدار . قال سهل : لقد ركزتنى ناقة حمراء » . رواه الشيخان . 
هذه رواية أبى ليلى عن سهل . 

وقد رواه أيضا بشير بن يسار عن سهل » وعنه سعيد بن عبيد الطائى » وهو يقول فى 
روايته : ١‏ إن النبى ية قال للأنصار : تأتون بالبينة على من قتل » قالوا : ما لنا بينة » 
قال : فیحلفون لكم » قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود » وكره رسول الله َة أن يبطل دمه» 
فوداه مائة من إبل الصدقة » . رواه الشيخان أيضا . هذه رواية سعيد بن عبيد » عن بشير 
ابن يسار » عن سهل بن أبى حثمة » ثم رواه يحيى بن سعيد الأنصار » عن بشير بن 
يسارء عن سهل بن أبى حثمة » واختلف فيه على يحيى » فرواه عنه ليث › وقال فى 
إجابته : إن النبى هه قال للأنصار : ١‏ أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو 
قاتلكم؟ قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قال : فتبرتكم يهود بخمسين يمينا » قالوا : 
وكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما رأى ذلك رسول الله وة أعطى عقله ٩‏ ( مسلم ) ورواه 
حماد بن زيد عنه » فقال : إنه قال لأولياءه : ١‏ استحقوا قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 
خمسين منكم » ( بخارى ) » وفى لفظ له : أنه قال : « يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فيدفع برمته » ( مسلم ) » ورواه بشير بن المفضل ١‏ وقال فيه : إنه قال للأنصار : 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ ؛ ( بخارى ) » ورواه مالك فقال : إنه قال للأنصار : 
« أتحلفون خمسين بينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ؟ » ( نسائى وأبو داود ) > ورواه 
سفيان فقال : إنه قال للأنصار : « أفتبرئكم يهود بخمسين بمينا أنهم لم يقتلوه ؟ فلما بوا 
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من قبول حلف اليهود قال : فيقسم منكم خمسون أنهم ما قتلوه » فلما أبوا وداه رسول الله 
يك من عنده » ( معانى الآثار ) » وفى لفظ له : أنه قال : ١‏ أفتقسمون خمسين يمينا أن 
اليهود قتلته » فلما أبوا قال : فتبرئكم يهود بخمسين أنهم لم يقتلوه » ( نسائى ) » ورواه 
عبد الوهاب فقال : إنه قال : ١‏ أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون قاتلكم ؟ » ( نسائى ) . 

فهذه طرق رواية سهل » ولا يخفى ما فيها من الاضطراب ؛ لأن رواية سعيد بن عبيد 
تدل على أنه لم يطلب منهم الحلف > وإنما طلب منهم البينة وروايات غيره تدل على أنه لم 
يطلب منهم البيئة ء وإنما طلب منهم الحلف ٠»‏ ثم الروايات التى تدل على أنه طلب منهم 
الحلف منها ما يدل على أنه طلب منهم الحلف أولا ء ومنها ما يدل على أنه طلب منهم 
الحلف بعد عرضه عليهم آيان اليهود وإباءهم من قبولها ثم الروايات التى تدل على أنه 
طلب منهم الحلف أولا » منها ما يدل على أنه قال : ١‏ أتحلفون حمسين يينا أن اليهود 
قتلته » ؟ ولم يذكر الاستحقاق » ومنها ما يدل على أنه ذكر الاستحقاق » ثم التى تدل 
على ذكر الاستحقاق منها ما يدل أنه قال : « تستحقون قاتلكم » ومنها ما يدل على أنه 
قال: « تستحقون صاحبكم أو قاتلكم » » ومنها ما يدل على أنه قال : « استحقوا قتيلكم 
أو صاحبكم ١‏ » ومنها ما يدل على أنه قال : ١‏ تستحقون دم صاحبكم ٩‏ . ومنها ما يدل 
على أنه قال : « تستحقون دم صاحيكم أو قاتلكم » » ومنها أنه قال : « يقسم خمسون 
على معين أو غير معين قبل طلب ذلك لإيجاب القود أو لإيجاب الدية » أو طلب منهم 
الحلف لا لاستحقاق شىء » بل ليعلم أن ما يدعونهم هل يدعونه من علم ويقين أو بمجرد 
الظنة . هذه حالة رواية سهل بن أبى حثمة . 

وروى هذه القصة عمرو بن شسعيب » عن أبيه عن جده » أنه قال لابن محيصة 
الأصغر: ‏ أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته » فلما أبى قال : فتحلف منهم 
حمسين قسامة » فلما أبى قسم رسول الله وَل ديته عليهم وأعانهم بنصفها » ( نسائى ) » 


الحلف > ولا يعلم منه أن طلب الحلف كان على معين أو على غير معين » وهل كان 
لإيجاب القود أو الدية أو لمجرد اختبارهم ؟ ثم فيه مخالفة لرواية سهل من جهة: أن فيها 
رسول الله اء لم يوجب الدية على اليهود وفى هذه الرواية: أنه أوجب عليهم الدية 
وأعانهم بنصفها . 

وقد رواه أبو داود عن رافع بن خديج » أنه قال لهم : « ألكم شاهدين يشهدان على 
قتل صاحبكم ؟ قالوا : لا » فقال : فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا © فوداه 
رسول الله ية من عنده ٠‏ . وليس فى هذه الرواية إلا طلب البيئة أو استحلاف اليهود » 
وهو مخالف لبعض روايات سهل » وهى رواية أبى ليلى ويحبى بن سعيد لرواية سعيد بن 
عبيد » وقد روى عنه مسلم موافقا لرواية يحيى وأبى ليلى من رواية يحيى » عن بشير » 
عن معاوية بن خديج . 

ثم أخرج أبو داود من طريق محمد بن إسحاق » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ٠‏ 
عن عبد الرحمن بن عبيد » أنه قال : إن سهيلا والله أوهم » الحديث  :‏ إن رسول الله 
يك كتب إلى اليهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فودوه » فكتبوا يحلفون بالله خمسين 
يمينا ما قلتناه » وما علمنا قاتلا » قال : فوداه رسول الله ياه من عنده مائة ناقة ٠‏ » وهذه 
رواية تدل على أنه لم يكن رسول الله َة طلب البينة أو الحلف من الأنصار » وإغا طلب 
الدية من اليهود ١‏ فلما حلفوا برأهم ووداه من عنده . 

وروى أبو داود عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار » عن رجال من 
أصحاب النبى ية من الأنصار : أن رسول الله ية قال لليهود وبدأ بهم : ١‏ يحلف منكم 
خمسون رجلا » فأبوا » فقال للأنصار : استحلفوا » فقالوا : نحلف على الغيب يا رسول 
الله ؟ فجعله رسول الله كل دية على اليهود ؛ لأنه وجد بين أظهرهم ؛ . وهكذا رواه عبد 
الرزاق » عن معمر » عن سعيد بن المسيب مرسلا > ورواه أيضا الطبرانى فى «معجمه» : 
عن ابن عباس نحو رواية أبى سلمة » وسعيد بن المسيب » كما فى «الزيلعى؟ . 


ورواه البخارى ومسلم عن أبى قلابة 0 وقفيه : دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا 


عنده» فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل » فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشخط فى 
الدم » فرجعوا إلى رسول الله ية »> فقالوا : يا رسول الله ! صاحبنا الذى كان يحدث 
معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به بتشخط فى الدم » فخرج رسول الله يل » فقال : يمن 
تظنون أو بمن ترون قتله ؟ فقالوا : نرى أن اليهود قتلته » فأرسل إلى اليهود فدعاهم » 
فقال: أنتم قتلتم هذا ؟ قالوا : لا » قال : أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه » 
فقالوا : ما يبالون أن يقتلوا أجمعين ثم ينفلون »> قال : أفتستحقون الدية بأيمان خمسين 
منكم ؟ قالوا : ما كنا لنحلفه » فوداه من عنده . وهذه الرواية تدل على أن النبى ييه كان 
إذا وقع القتل بين أظهر اليهود » والروايات السابقة تدل على أنه كان بالمدينة » وهى تدل 
أيضا على أنه بدأ بأيمان اليهود » فلما لم يقبلها الأنصار طلب منهم الحلف لاستحقاق 
الدية» فهى تعارض رواية سهل ومن وافقه فى البداءة بأيمان المدعين » ومن قال : إنه طلب 
منهم الحلف لاستحقاق القود . ثم هى تدل على أنه لم يوجب الدية على اليهود » فهى 
تعارض رواية من قال : إنه أوجبها عليهم فإذا رأيت هذه الاختلافات لم تشك فى أن 
القصة لم يحفظها الرواة على وجهها » فسقط الاحتجاج بها ؛ ووجب الرجوع إلى قضاء 
عمر » كما فعل أصحاينا . 

العاشر : أنه قال آبو حنيفة : إذا وقع القتل فى ملك أحد والساكن غيره » فالقسامة 
على المالك » وقال أبو يوسف : القسامة على السكان » واحتج أبو يوسف بأن يهود خيبر 
لم تكن ملاكا بل سكانا » والقسامة كانت على اليهود دون الملاك وهم المسلمون . ويجاب 
عنه: بآن المسلمين إنما كانوا ملاكا بعد فتح خيسر ٠‏ والقصة كانت قبل الفتح ؛ لأن سليمان 
ابن ہلال روى عن يحبى بن سعيد » عن بشير » عن سهل هذه القصة » وقال فيه؛ إن عبد 
ابن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد خرجا إلى خيبر فى زمن رسول الول . 
وهى يومئذ صلح وأهلها يهود » ثم ذكر القصة ٠‏ ويؤيده ما رواه مالك" عن أبى ليلى » 
عن سهل » أنه قال به : ١‏ إما أن يدوا وإما أن يؤذنوا بحرب © . 


: والبخارى فى 8 الأحكام : ب (۲۸) 3 ومسلم فى‎ 2 )١( حديث‎ )١( فى 9 القسامة ب‎ )١( 
. )5( حديث‎ )١( القسامة: ب‎ 


فى كيفية القسامة A1‏ 
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ولا يقال ذلك إلا للمعاهد دون الذمى » وعندى أنه لا حجة له فيه ؛ لآن يهود خيير لم 
يصيروا أهل الذمة بعد فتح خيبر أيضا ؛ وإنما كانوا مستأمنين ومعاهدين » ولو سلم أن 
القصة كانت قبل الفتح » لكن فى الدليل على أن القسامة كانت عليهم ؛ لكونهم ملاكا لا 
سكانا . 

قال الطحاوى : قال أبو يوسف : والنظر يدل على ما قلنا أيضا » وذلك أن رأينا الدار 
المستأجرة والمستعارة فى يد المتسأجر والمستعير لا فى يد ربها » ألا ترى أنهما وربها لو 
اختلفا فى ثوب وجد فيها كان القول فيه قولهما لا قول رب الدار »> فكذا إذا وجد القتيل 
كانت الدية والقسامة عليهما دون رب الدار . 

ومن حجة محمد بن الحسن عليه : أن رجلا وامرأة لو كانت فى أيديهما دار يسكنانها 
وهى للزوج »> فوجد فيها قتيل » كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج دون عاقلة المرأة ‏ 
وقد علمنا أن أيديهما عليها سواء » وأن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما أولى به من 
الآخر إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد فى شىء » فلو كانت القسامة يحكم بها على من 
الدار فى يده يحكم بها على الرجل والمرأة جميعا ؛ لأن الدار فى أيديهما ؛ ولأنهما 
سكناها اه . 

قلت لأبى يوسف أن يقول: أن كون الدية والقسامة على عاقلة الرجل دون المرأة ليست؛ 
لأن الدار ملكه » بل لأنه أصل فى السكنى والمرأة تابعة له » وعهدة حفظ الدار على الروج 
دون المرأة ؛ لأنه أصل فى السكنى > والمرأة تابعة له كالعبيد والإماء والحدام » وليس 
المستأجر والمستعير كالمرأة فى كونهما تابعين ؛ فلا يقاس أحدهما على الآخر » ثم مبنى 
القسامة على ترك التقصير فى الحفظ » وعهدة الحفظ على الزوج دون المرأة » ومبنى القضاء 
فى الشوب ليس على الحفظ » بل على السكنى فقط » فلا يقاس على الاختلاف فى 
الثوب . 

فالصواب: فى توجيه قول أبى حنيفة أن المالك بعد الإجارة أو الإعارة لا يكون منقطعا 
عن ملكه » والمستأجر والمستعير لا تعلق لهما بالدار بغير الاستمتاع » فيكون الدار بعد 
الإجارة والإعارة أيضا فى حفظ المالك » فإذا وجد فيها قتيل يكون ذلك من تقصير المالك 
فى الحفظ » وهذا من دقة نظره رضى الله عنه . 


51م رد الأيمان فى القسامة إعلاء السان 
و 


باب رد الأيمان فى القسامة 
إذا لم يفوا خمسين يمينا 

۸ - قال ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن يزيد 
الهذلى » عن أبى مليح : أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان حتى وفوا . 

49 - وقال عبد الرزاق : أخبرنا آبو بكر بن عبد الله » عن أبى الزناد » عن سعيد 
ابن المسيب : أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب › 
ثم جعل عليها دية . 

۰ - وقال ابن أبى شيبة : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن آشعث» عن ابن 


ويظهر منه: أن مبنى الاختلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف ليس هو الملك وعدمه كما 
ظنوا » بل هو العهدة فى الحفظ » فقال أبو حنيفة : العهدة فيه على المالك » وقال أبو 
يوسف : العهدة فيه على الساكن » وكلام أبى يوسف مبنى على الظاهر » وكلام أبى 
حنيفة مبنى على الدقة » فاعرف ذلك . 
قال العبد الضعيف : وظنى أن الخلاف خلاف العصر والزمان » فلعل الدار كانت تعرف 
بربها وتنسب إليه فى عصر الإمام؛ لتعهده لها واختلافه إليها لحفظها » وكانت تعرف 
بالساكن فى عصرهما ؛ لغفلة الملاك عن أموالهم » زانهماكهم فى الراحة والدعة » والله 
أعلم . ثم رأيت صاحب « الهداية » قد نبه على ذلك بقوله : وقيل : أبو حنيفة بنى ذلك 
على ما شاهده بالكوفه اه » أى شاهد من عادة أهل الكوفة فى زمانه » وهو أن أصحاب 
الخطة فى كل محلة هم الذين يقومون بتدبير المحلة » ولا يشاركهم المشترون فى ذلك » 
فنهى الجواب على ما شاهد اه » ولله الحمد على الموافقة » فهذه عشرة مباحث لم آل 
جهدا فى تحقيقها وتنقيحها » والله أعلم بالصواب . 
باب رد الأيمان فى القسامة 
إذا لم يفوا خمسين يمينا 
قوله : ١‏ قال ابن أبى شيبة إلخ ١‏ قلت : وهو قول أبى حنيفة . 


فى تعيين مصداق العاقلة ATAY‏ 
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SOG OE 
سيرين » عن شريح قال : جاءت قسامة فلم يوافو خمسين » فرد عليهم القسامة حتى‎ 
. وفوا‎ 

0 - وحدثنا وكيع » ثنا سفيان عن هشام » عن ابن سيرين »عن شريح قال : 
إذا كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الأيمان . 

5 - وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى » عن مغيرة » عن إبراهيم » قال : إذا 
لم تبلغ القسامة خمسين كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا » ورواه ابن أبى شيبة عن 
أبى معاوية » عن الشيبانى » عن حماد ‏ عن إبراهيم نحوه سواء ( زيلعى ) . 

باب فى تعيين مصداق العاقلة 
۳ - روى جابر قال : كتب رسول الله 5 : « على كل بطن عقوله ۰٩‏ ثم 


كتب :0 أنه لا بحل أن يتوالى مولى لرجل مسلم بغير إذنه »؛ رواه أحمد ؛ ومسلم ) 
والنسائى 20 كذا قال فى ١‏ المنتقى » . 


باب فى تعيين مصداق العاقلة 

قوله : « روى جابر إلخ » قلت : وبه قال أبو حنيفة وغيره › إلا أنهم اختلفوا فى أن 
هذا الحكم ‏ أعنى كون الديات على العصبات ‏ حكم عام لكل زمان وحال » أو هو 
مخصوص ببعض الأزمان والأحوال ؟ فقال أبو حنيقة : بأنه خاص ببعض الأحوال 
والأزمان » وقال غيره : لا بل هو عام لكل زمان وحال . وحجة أبى حنيفة أن عمر بين 
الخطاب جعل العقل على أهل الديوان فى أعطياتهم » فلو كان الحكم عاما لم يغيره عمر ؛ 
فدل ذلك على أنه حاص ببعض الأحوال » وهو أن يكون التناصر بالعصبات ؛ لعدم كون 
الديوان مدونا » كما كان فى عهده َل . 

وأما بعد تدوين الديوان وانتقال التناصر من العصبات إلى أهل الديوان فيتتقل الحكم من 


)١(‏ أحمد“”/ ۱ و ۳٤۲‏ ع ومسلم فى : العتق : حديث (17) » والنسائى فى : القسامة : ب 
(51). 


AA‏ فى تعيين مصداق العاقلة إعلاء السان 
517 5 و م عت كت كا عه ی و كت كت اك كت كاه 
‰4 - وقد صح عن النبى يله : أنه قضى بدية المرأة المقتولة على عصبة القاتلة . 
كذا فى ١‏ المندقى » أيضا . قلت : هو حديث متفق عليه من حديث أبى هريرة » 
وأخرجه أيضا أحمد ومسلم وآبو داود والنسائى والترمذى من حديث المغيرة بن 


e 


العصبات إلى أهل الديوان » ولا حجة عند غيره على عموم الحكم لكل رمان وحال » 
فيكون ما ذهب إليه أبو حنيفة هو الصواب . 

فإن قلت : أين الرواية عن عمر فى هذا الباب ؟ قلنا : قال ابن أبى شيبة : حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن » عن حسن » عن الحكم » قال : عمر أول من جعل الدية عشرة 
عشرة فى أعطية المقاتلة دون الناس . وقال حدئنا عبد الرحيم بن سليمان » عن أشعث › 
عن الشعبى » عن الحكم » عن إبراهيم فالا : أول من فرض العطاء وفرض فيه الدية . 
وأخرج عبد الرزاق عن الثورى » عن أشعث » عن الشعبى : أن عمر بن الخطاب جعل 
الدية فى الأعطية . وروى عبد الرزاق عن الثورى ٠‏ عن أيوب بن موسى » عن مكحول : 
أن عمر بن الخطاب قضى بالدية فى ثلاث سنين » فى كل سنة ثلث على أهل الديوان فى 
أعطياتهم» الحديث مختصرا » وهذه مراسيل عدة يشد بعضها بعضا ( زيلعى ) » ولله در 
أبى حنيفة أنه لم يترك ما روى عن النبى مل > ولا ما روى عن عمر ء بل عمل بهما 
جميعا » بخلاف غيره: فإنهم تركوا ما روى عن النبى َل » أما ترك ما عن عمر فظاهر » 
وأما ترك ما روى عن النبى به فلأنهم جعلوا ما روى عنه فى ختصوص الال غير 
مخصوص به » وهذا من فهمه وغور اجتهاده رحمه الله » فاعرف ذلك » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : أما تركهم ما ررى عن عمر فمسلم » وكم من قول للصحابة 
تركناه لقول رسول الله َة » فلا يرد بذلك على الخصم شىء » وأما الإيراد عليهم بأنهم 
تركوا ما روى عن النبى يي ؛ لكونهم لم يخصوه بقول عمر » فعجيب ؛ فإن الحنفية لا 
يتركون العام من قول النبى با بالخاص من قوله ٠‏ فكيف يسوغ لهم إلزام المخصم إذا لم 


: )١١( حديث (1110) » ومسلم فى : القسامة : ب‎ : )١١( البخارى فى : الفرائض » ب‎ )١( 
: حديث (لالاه4) » والترمذى فى‎ : )1١( حديث (50) » وأبو داود فى : الديات : ب‎ 
.)5١و‎ ٤١( والنسائى فى : القسامة : ب‎ » )5١١١( حديث‎ : )١9( الفراتض: ب‎ 


فى تعيين مصداق العاقلة ۸11۹ 
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يترك العام المرفوع بقول الصحابى ؟ وبالجملة : فإن إجراء العام على عمومه وتأويل الخاص 
ليس من الترك فى شىء > وإلا لزم كون الحنفية تاركين لكثير من النصوص الخاصة المعارضة 
للعام . 

فالحق فى الحواب : أن الظاهر من النصوص كون العقل على عصبة القاتل > وكان الأمر 
على ذلك فى عهد النبى کی ؛ وعهد أبى بكر › حتى كان عمر رضى الله عنه ودوت 
الديوان » وجعل الدية على أهل الديوان » وكان ذلك بمحضر من الصحابة » وهم 
متوافرون لم يتكره عليه أحد منهم ولم يخالف » فكان إجماعا منهم على أن مبنى العقل 
على التناصر دون القرابة » وبيانا منهم أن كون العقل على العصبات فى عهد النبى كَل 
وأبى بكر لم يكن ؛ لكون العقل محصورا فى العصبات مختصا بهم ؛ بل لكون التتاصر 
مختصا بالعصبات إذ ذاك ء فلما انتقل إلى أهل الديوان انتقل حكم العقل إليهم ٠‏ 

روى أبو يوسف فى « الآثار 2176 له عن أبى حنيفة » عمن حدثه » ( هو الهيثم بن أبى 
الب ع ع سني إن الف البو 1 الانار؟ اصن سام معن دوزت 
الخطاب : أنه فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف > وعلى أهل الذهب آلف ديتار » 
وكل ذلك على أهل الديوان مختصر ء قلا إيراد على الخصم بتركه قول عمر ادا كان اذ 
بقول النبى اة » بل نلزمه بترك الإجماع لخبر الواحد » ولا يجوز ذلك عنده ولا عندةا ٠‏ 

وأما نحن فلم نترك شيا منهما ؛ لقولنا بوجوب العقل على أهل الديوان إذا كان القاتل 
منهم » وعلى العصبات إذا لم يكن منهم ؛ أو لم يكن للمسلمين ديوان » وذلك لأنا 
جعلنا الإجماع بيانا للنص لا معارضا له » كما تقدم . 

قال فى ١‏ البدائع ) : عاقلته أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان ‏ وهم المقاتلة من 
الرجال الأحرار البالغين » تؤخذ من عطاياهم > وهذا عندنا وعند الشافعى رحمه الله : 
عاقلته قبيلته من النسب » والصحيح قولنا ؛ لإجماع الصحابة رضى الله عنهم على ذلك ؛ 
فإنه روى عن إبراهيم الننخعى أنه قال : كانت الديات على القبائل » فلما وضع سيدنا عمر 


(۱) ص (۲۲۱) . 


رضى الله عنه الدواوين جعلها على أهل الدواوين . فإن قيل : قضى عليه الصلاة والسلام 
بالدية على العاقلة من النسب إذ لم يكن هناك ديوان » فكيف يقبل قول سيدنا عمر رضى 
الله عنه على مخالفته فعل رسول الله له ؟ فالجواب: لو كان سيدنا عمر فعل ذلك وحده 
لكان يجب حمل فعله على وجه لا يخالف فعل رسول الله اة > كيف ؟ وكان فعله 
بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم » ولا يظن من عموم الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
مخالفة فعله عليه الصلاة والسلام » فدل: أنهم فهموا أنه كان معلولا بالنصرة » وإذا 
صارت التصرة فى زمانهم الديوان نقلوا العقل إليه » فلا تتحقق المخالفة ؛ لأن التحمل من 
العاقلة للتناصر » وكان بالقبيلة قبل وضع الديوان > وبعد الوضع صار التناصر بالديوان › 
فصار عاقلة الرجل آهل ديوانه ملخصا » ولله الحمد على الموافقة . 

وبهذا اندحض قول ابن حزم“ : قال الحنفيون والمالكيون : العقل على أهل الديوان » 
وادعوا أن عمر قضى بذلك » وذلك لا يصح » ولو صح لا كانت فيه حجة ؛ لأنه لا 
حجة فى أحد دون رسول الله ا ٠‏ ويعيذ الله تعالى عمر من أن يكون يحيل حكم رسول 
الله َا » ويحدث حكما آخر بغير وحى من الله تعالى » وهذا عظيم جدا . 

قلنا : نعم ! قد أعاذ الله عمر من ذلك » فمن آخبرك أنه أحال حكم رسول الله 4ة . 
وأحدث حكما آخر من عند نفسه ؟ وإنما فر قول رسول الله يه وبين لنا معناه » ولم 
ينفرد بذلك بل وافقه عليه الصحابة » وأجمعوا على ما فعله » وذلك مشهور من فعله » لا 
ينكره أحد تمن له مسكة وإلام بالعلم » ولا نزاع فى كون الإجماع حجة » وتفسير أقوال 
النبى اة وأفعاله بأقوال الصحابة وأفعالهم ئيس بعظيم » بل هو الأمر الذى لا حير فيما 
سواه ؛ لكون الصحابة أعرف الناس برسول الله كه » وأعلمهم بمقاصد شرعه ٠‏ ومعانى 
كلامه » فتفسيرهم أولى من تفسير غيرهم قول رسول الله وك بآرائهم كما لا يخفى . 

وقال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى »: ذكر البيهقى حديث « على كل بطن عقوله:27) 


. ۳۵۹ / ۱۰ المحلى‎ )١( 


(۲) سبق . 


A11 فر اتعيين مصداق العاقلة‎ 
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والشافعى رحمه الله يعتبر فى العاقلة الأقرب فالأقرب > وظاهر الحديث الوجوب على 
البطن من غير اعتبار الأقرب » وكذلك حديث ١‏ قضى بالدية على العاقلة »!21 » وكذا ما 
ذكره البيهقى : أن عمر جنى جناية فقال لعلى : عزمت عليك للا قسمت الدية على بنى 
أبيك » قال : فقسمها على قريش . وذكر الطحاوى : أن سلمة بن نعيم قتل يوم اليمامة 
مسلما خطأ » فقال له عمر : عليك وعلى قومك الدية فإن قيل : فى هذه الآثار ما يدل 
على أن عمر كان يقول بوجوب الدية على العصبات لا على أهل الديوان . 

قلنا : يوم اليمامة كان فى عهد أبى بكر رضى الله عنه قبل أن يضع عمر الديوان » 
ولعل قصة جناية عمر كانت قبل ذلك أيضا . 

ثم لا يخفى على من له معرفة بالأيام: أن عمر رضى الله عنه كان قد وضع لكل قبيلة 
ديوانا على حدة » فجعل ديوانا لقريش » بدأها بأهل بيت النبى 4 وقرابته الأقرب 
فالأقرب » حتى وضع نفسه حيث وضعه الله تعالى من قريش ء وجعل ديوانا لخزاعة ١‏ 
وديوانا للأنصار ء وديوانا لحمير » فلم يكن أهل ديوان الرجل إلا عشيرته وقبيلته » و 
أراد البسط فى ذلك » فليراجع ١‏ الأموال » لأبى عبيد و ١‏ الفتوح » للبلاذرى » والله تعالى 
أعلم . 

فائدة : فى قول عمر لسلمة بن نعيم : « عليك وعلى قومك الدية » دليل: على أن 
Ey‏ ارو ايا راي كاحت ابت اللا ام 
منه » وضمانا وجب عليه » فكان هو أولى بالتحمل » والأثر رواه ابن حزم' ؟؟ من طريق 
سعد بن طارق » عن نعيم بن أبى هند » عن سلمة بن نعيم أنه قال : قتلت يوم اليمامة 
رجلا ظننته كافرا » فقال : اللهم إنى مسلم برىء ما جاء به مسيلمة »قال : فأخبرت بذلك 
عمر بن الخطاب » فقال : الدية عليك وعلى قومك ٠‏ قالوا : وروى هذا عن عمر بن عبد 
العزيز » ولا يعرف لهما من السلف مخالف اه . 


. )۲۹۳۳( ابن ماجة فى : الديات : ب (۷) : حديث‎ )١( 
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ككلم فى تعيين مصداق العاقلة إعلاء السئن 


قلت : لم يعله ابن حزم بشىء ٠‏ غير أنه قال : لا حجة فى أحد دون رسول الله لاء 
ونص حكم رسول الله ب : أن الدية على العصبة وهو ليس عصية لنفسه ءلا فى شريعة 
ولا فى لغة » فصح يقينا أنه لا يغرم الجانى خطأ من دية النفس » ولا من الغرة شيئا اه . 

قلت : إنك تقول : إن عجزت العاقلة فالدية والغرة على جميع المسلمين » فهل 
المسلمون عصبات له ؟ فإن قلت : لا »> فمن أين أوجبتها عليهم ؟ ورسول الله َلْدِ إنما 
أوجبها على عصبته . فإن قلت : أوجبتها عليهم لأن الرجل يتناصر بإخوانه المسلمين . 
قلنا : وهو ينصر نفسه بنفسه أولا » فكان وجوبها عليه مع العصبة أولى . 

فائدة : إن لم يكن للقاتل خطأ ديوان فعاقلته قبيلته من النسب كما مر ؛ لأن استنصاره 
بهم ء وإذا لم يكن له عاقلة كاللقيط » والحربى ٠»‏ أو الذمى الذى أسلم » فعاقلته بيت المال 
فى ظاهر الرواية » وروى محمد عن أبى حنيفة أنه تجب الدية عليه من ماله لا على بيت 
الال » وجه هذه الرواية أن الأصل هو الوجوب فى مال القاتل ؛ لآن الحناية منه » وإنما 
الأخذ من العاقلة بطريق التحمل » فإذا لم يكن له عاقلة يرد الأمر فيه إلى حكم الأصل . 
وجه ظاهر الرواية أن الوجوب على العاقلة لمكان التناصر » فإذا لم يكن له عاقلة كان 
استنصاره بالمسلمين عامة » وبيت المال مالهم » فكان ذلك عاقلته . 

قلت : يؤيد ظاهر الرواية ما رواه الطبرانى » والبزار والبيهقى) ع من طريق أبى المليح 
الهذلى » عن أبيه » قال : كان فينا رجل يقال له : حمل بن مالك بن نابغة . له امرأتان » 
إحداهما هذلية » والأأخرى عامرية » فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أو فسطاطء 
فألقت جنينا ميتاء فانطلق بالضاربة إلى نبى الله َيه معها أخ لها يقال له عمران » فلما 
قصوا على رسول الله يو القصة ٠‏ قال: وده ء فقال أخوها :ما لى شىء أعقل فيه » قال: 
يا حمل بن مالك وهو يومئذ على صدقات هذيل » اقتص من تحت يدك من صدقات هذيل 
عشرين ومائة شاة » ففعل ٠‏ قال الهيثمى" : ( فيه ) المنهال بن خليفة ٠‏ وثقه أبو حاتم » 


. 19 / 8 والبيهقى‎ » )٠٥۳۳( والبزار رقم‎ ء)5١6و‎ ٠٠٤١( الكبير » رقم‎ ١ الطبرانى فى‎ )١( 
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فى تعيبن مصداق العاقلة 1م 
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وضعفه جماعة » وبقية رجاله ثقات »> وبهذا ظهر أن العاقلة الفقراء ليس عليهم من العقل 
شىء » وسيأتى . 

وروی ابن حزم فى ١‏ المحلى 2١74‏ : أن أبا موسى الأشعرى كتب إلى عمر بن الخطاب : 
أن الرجل يموت بيننا ليس له رحم ولا عصبة ولا مولى » فكتب إليه عمر : إن ترك رحما 
فرحم »> وإلا فالمولى » وإلا فلبيت مال المسلمين » يرثونه ويعقلون عنه » وعن ميمون بن 
مهران : أن رجلا من أهل الجزيرة أسلم وليس له أموال » فقتل رجلا خطأ » فكتب عمر 
ابن عبد العزيز : أن اجعلوها دية على نحوه تمن أسلم اه . 

قلت : قول عمر بن عبد العزيز محمول على ما إذا كان للذين يدخلون فى الإسلام من 
أهل الذمة وغيرهم جماعة فى دار الإسلام » يتناصرون فيما بينهم ويتناكحون » وصاروا 
قبيلة من القبائل » كما هو مشاهد فى أرض الهند » فدية القاتل خطأ منهم على نحوه تمن 
أسلم ؛ لأن مبنى التعاقل على التناصر وهو موجود ههنا » والله تعالى أعلم . 

قال فى « الدر ١‏ : والكفار يتعاقلون فيما بينهم » يعنى إن تناصروا ؛ لآن الكفر كله ملة 
واحدة » وإلا ففى ماله فى ثلاث سنين . قال ابن عابدين : هذا فى الذمى » أما المسلم 
ففى بيت المال اه . قال فى 7 الدر » : ولا عاقلة للعجم » وبه جزم فى الدر » ؛ ( لأن 
العجم لم يحفظوا أنسابهم »> ولا يتناصرون فيما بينهم » وليس لهم ديوان ) وقيل : لهم 
عراقل ؛ لأنهم يتناصرون كالأساكفة » والصيادين » والسراجين » فأهل محلة القاتل 
وصنعته عاقلته » وكذلك طلبة العلم . 

قلت : وبه أفتى الحلوانى وغيره ( خانية ) راد فى « المجتبى » : والحاصل: أن التناصر 
أصل فى هذا الباب » ومعنى التناصر أنه إذا حزبه آمر قاموا معه فى كفايته » وتامه فيه . 
وفى ‏ تنوير البصائر » : والحق أن التناصر فيهم بالحرف » فهم عاقلته إلى آخره » 
فليحفظء قلت : وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية فى ماله أو بيت الال اه. ملخصا . 


روى ابن حزم فى ١‏ المحلى ٦‏ من طريق ابن أبى شيبة : نا حفص بن غياث » نا عمر 


. ۳/۱1) 
. ۲/۱1 (0 


AYE‏ فى ثعيين مصداق العاقلة إعلاء السن 


وهو ابن عبيد ‏ عن الحسن كان يقول فى المعاهد يقتل : إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل ١‏ 
وإن كان لا فدين عليه فى ذمته وماله . ومن طريقه : نا حفص بن غياث » عن أشعث ۰ 
عن الشعبى فى المعاهد يقتل قال : ديته للمسلمين وعقله عليهم » قلت : والراجح عندنا 
قول الحسن . 

فائدة : إن كان القاتل معتقا أو مولى الموالاة فعاقلته مولاه » وقبيلة مولاه » لقوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ مولى القوم منهم » » ثم عاقلة المولى الأعلى قبيلته » إذا لم يكن من 
أهل الديوان > فكذا عاقلة مولاه ؛ ولان استنصاره بمولاه وقبيلته ء فكانوا عاقلته . روى 
ابن حزم من طريق وكيع : نا سفيان الشورى » عن حماد بن أبى سليمان ٠‏ عن إبراهيم » 
قال : اختصم على والزبير فى أموال لصفية ٠‏ فقضى عمر بن الخطاب بأن الميراث للزبير » 
والعقل على على . 

وعن إبراهيم الدتخعى ٠‏ فى رجل أعتقه قوم » وأعتق أباه آخرون » قال : يتوارثون 
بالأرحام » والعقل على الموالى » وعن مجاهد قال : إن رجلا أتى عمر بن الحطاب فقال: 
إن رجلا أسلم على يدى فمات » وترك آلف درهم » فتحرجت منها فرفعتها إليك » 
فقال: أرأيت لو جنى جناية على من تكون ؟ قال : على ء قال : فميرائه لك . 

وعن معمر » عن الزهرى » قال : قال عمر بن الخطاب : إذا والى الرجل رجلا 
فميرائه له » وعلى عاقتله عقله(! ( هذه مراسيل يشد بعضها بعضا ) ومن طريق عبد 
الرزاق عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : أبى القسوم أن يعقلوا عن مولاهم . ( أراد 
مولى الموالاة ) أيكون مولى من عقل عنه ؟ فقال : قال معاوية : إما أن يعقلوا عنه ء وإما 
أن نعقل عنه وهو مولانا » ( قال ابن حزم" : هذا صحيح عن معاوية ثابت ؛ لأن عطاء 
أدركه ) . 


وعن عبد الرزاق عن سفيان الثورى ء قال : إذا أبت العاقلة أن يعقلوا عن مولاهم 


. سيق‎ )١( 
. 04 / ۱ )( 
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أجبروا على ذلك ( أراد مولى العتاقة ) » وعن إبراهيم النخعى : إذا أسلم الرجل على 
يدى الرجل فله ميراثه » ويعقل عنه » وعن اللحكم بن عتيبة فى رجل تولى قوما ١‏ قال : 
إذا عقل عنهم فهو منهم » وقال أبو حنيفة ومالك : تعقل العاقلة عن المولى والحليف » 
وقال أبو حنيفة : من والى غير من أعتقه - لكن من أسلم على أيديهم ‏ فله أن ينتقل عنهم 
ويوالى غيرهم ما لم يعقلوا عنه » فإذا عقلوا عنه فلا يمكنه الانتقال عنهم بولايته أبدا اه. 

قلت : قد ثبت با ذكرنا من أقوال السلف أن ولاء الموالاة كان حكما ثابتا فى الإسلام » 
ل ل م : إنه منسوخ بقوله تعالى وارلا 
الأرحام ؛ بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله 4 

وقال آخرون : ليس بمنسوخ من الأصل » ولكنه جعل ذوى الأرحام أولى من موالى 
العاقدة » فنسخ ميراثهم فى حال وجود القرابات » وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء على 
الأصل الذى كاز فلي وهر قولنا معشر الجنفية ؛ لأن قوله تعالى : ل والذين عقدت 
أَيمانكُم قآئوهم نصيبهم 04 يوجب الميراث للذى والاه عاقدة ء ثم قوله: © وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ # ٠‏ إنما جعل ذوى الأرحام أولى من المعاقدين الموالى » فمتى 
فقد ذوو الأرحام وجب ميراثئهم بقضية الآية » فإذا لم يوجدوا فليس فى القرآن ولا فى 
السنة ما يوجب نسخها » فهى ثابتة الحكم مستعملة على ما تقتضيه عند فقد ذوى الأرحام. 

وقد ورد الأثر عن النبى بيه بغبوت هذا الحكم وبقائه عند عدم ذوى الأرحام » فقد 
روى قبيصة بن ذويب عن تيم الدارى » أنه قال : يا رسول الله ! ما السنة فى الرجل يسلم 
على يدى رجل من المسلمين ؟ قال : اهو أولى الناس بمحياه وماته»" » وهو يقتضى أن: 
يكون أولاهم بميرائه ؛ إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا فى الميراث » وقد روى نحو قولنا 


. سورة الأنفال‎ ) ۷١ ( آية‎ )١( 

(۲) آية ( ۳۳ ) سورة النساء . 

(۳) آبو داود فى : الفرائض : حديث (۲۹۱۸) » والترمذى فى : الفراتضر : ب )۲١(‏ : حديث 
u )۲۱۱۲(‏ وأحمد ۱۰۳١۱۰۲ / ٣‏ . 


۸1۲٦‏ فى تعيين مصداق العاقلة إعلاء السنن 


Saunas قاقد عد دنار‎ naar قاع قاف قافا قاف قاع‎ aaa aaa قافا فاه‎ aan aaa an 


فى ذلك عن عمر » وابن مسعود والحسن ٠»‏ وإبراهيم . 

وروی أبو عاصم النبيل عن ابن جريج » عن أبى الزبير » عن جابر » قال : كتب 
النبىيكقة : « على كل بطن عقوله » وقال : ١‏ لا يتوالى مولى قوم إلا بإذنهم 2306 . 

ولا يجوز أن يكون مراده عليه السلام بذلك إلا مولى الموالاة ؛ لأنه لا خلاف أن ولاء 
العتاقة لا يصح النقل عنه ؛ لقوله يك : « الولاء لحمة كلحمة النسب ٩‏ فثبت به جواز 
الموالاة ؛ لأنه قال : « إلا بإذنهم » » وأن له أن يتحول بولايته إلى غيره إلا أنه كرهه إلا 
بإذن الأولين . 

وأما ما رواه أبو داود(؟ وغيره عن جبير بن مطعم مرفوعا : ١‏ لا حلف فى الإسلام » 
وإيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » » فمعناه ‏ والله أعلم ‏ نفى الحلف 
فى الإسلام على الوجه الذى كانوا يتحالفون عليه فى الجاهلية ؛ لأن حلف الجاهلية كان 
على أن يعاقده فيقول : هدمى هدمك ٠‏ ودمى دمك » وترثنى وأرثك ٠‏ وكان فيه أشياء قد 
حظرها الإسلام » منها أن يحامى عليه » ويبذل دمه دونه » ويهدم ما يهدمه » فینصره 
على الحق والباطل > وقد أبطلت الشريعة ذلك › وأوجبت القيام بالقسط 3 ومعاونة الظالم 
علي المظلوم من غير أن يلتفت إلى قرابة وموالاة » قال تعالى  :‏ يا أيها اْذين آمنوا 
كونوا قوامين بالفسط شهداء لله وأو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 4 إلى قوله - 
« فلا تتبعوا الهوئ أن تعدلوا 04 . وقال الىل : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » قالوا 
: كيف يعينه ظالا ؟ قال : أن ترده ل قال تال + و ا 


دون أقريائه ء وقد أبطلت الشريعة ذلك» قال تعا وأولوا الأَرحًا أول' 
وه م بعضهم 
في كتاب الله 2904 . 


. سيق‎ )١( 

(۲) سيق . 

(۳) البخارى فى : الكفالة : ب (۲) : حديث (1194) » ومسلم فى : فضائل الصحابة : ب (650) : 
حديث (4 ۲۰ » 2)5١5‏ وأحمل cu ۱۹۰ /١‏ 18/5 ۲۰۵ . 

)١ . :(‏ آية )٠١١(‏ سورة النساء . 

0) آية )۷١(‏ سورة الأنقال . 


AMY فى نعيين مصداق العاقلة‎ 
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وبالجملة: فقد نفى النبى باه بقوله : « لا حلف فى الإسلام » التحالف على التصرة 
من غير نظر فى دين أو حكم أو آمر بابتاع أحكام الشريعة » دون ما يعقده الحليف على 
نفسهء وأما قوله:٠‏ وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » »> فمعناه ‏ 
والله أعلم - أن الإسلام لا يزيده إلا شدة فيما وافق أمر الله > ولم يخالفه فابطل من حلف 
الجاهلية ما خالف الشريعة » وأثبت منه ما وافقه » ولعل هذا أولى مما ذكره المصاص فى 
معناه » والعلم عند الله عز وجل » وقد مر بسط الكلام فى ذلك فى باب ولاء الموالاة» 
فليراجع . 

وأما قول ابن حزم" : إن قوله باه : « مولى القوم منهم » ليس موجيا أن يعقلوا 
عنه؛ لأنه به قال أيضا  :‏ ابن أخت القوم منهم » » ولم يكن ذلك موجبا عندهم أن 
يعقلوا عنه ففيه أن قوله يو فى مولى القوم وابن أختهم دل على؛ أنهما يرثانهم إذا لم 
يكن أحد أولى منهما » وكان مقتضى ذلك أن يعقلوا عنهما » ولكن قضاؤه بي بالدية 
على العصبة نفى أن يعقلوا عن ابن أختهم ؛ لكون الخال خارجا من العصبات » وأما المولى 
الأعلى فهو من العصبات عندنا » كما سيأتى فى كتاب الفرائض » فيعقل عن مولاه » 
والله تعالى أعلم . 

فائدة : قال الموفق فى « الغنى 2106 : لا حلاف بين آهل العلم فى أن العاقلة العصبات» 
وأن غيرهم من الإخوة من الأم » وسائر ذرى الأرحام » والزوج » وكل من عدا العصبات 
ليسوا من العاقلة » ويدخل فى العاقلة آباء القاتل » وأبناؤه » وإخوته » وعمومته »ع 
وأبناؤهم وهو مذهب مالك » وأبى حنيفة » ورواية عن أحمد ؛ لما روى عمرو بن شعيب» 
عن أبيه » عن جده » قال : قضى رسول الله ملل أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا » لا 
يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورئتها » وإن قتلت فعقلها بين ورثتها » رواه أبو داود » 
ولأن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله . 
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AYA‏ فى تعيين مصداق العاقلة إعلاء الستن 


وقال الشافعى رحمه الله وهو رواية عن أحمد : ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة ؛ لما روى 
أبو هريرة فى امرأة من هذيل قتلتها الأخرى : فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها 
رورسو ع 

وفى رواية : ثم ماتت القاتلة » فجعل النبى ييل ميراثها لبنيها » والعقل على العصبة » 
رواه أبو داود والنسائى ؛ وفى رواية عن جابر بن عبد الله قال : فجعل رسول الله لال دية 
المقتولة على عاقلتها » وبرأ زوجهسا وولدها » فقالت عاقلة المقتولة : ميراثها لنا > فقال 
رسول الله وَل : « ميرائها لزوجها وولدها ٩‏ » رواه أبو داود اه . 

قلت : إن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها ؛ لأن العقل على العصبات» 
ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم » ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من 
عصبتها » وهو متفق عليه بين العلماء » كما قاله ابن المنذر » وفى رواية أسامة بن عمير : 
فقال أبوها : إنما يعقلها بنوها » فقال النبى بال : ١‏ الدية على العصبة 206 » كذا فى «فتح 
البارى ٦‏ ؛ فدل على أن أبناءها لم يكونوا من عصبتها » والله تعالى أعلم . 

قال الموفق!*2 : وسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب ء والمولى 
وعصبته» ومولى المولى وعصبته وغيرهم ٠‏ وبهذا قال عمر بن عبد لاعزيز » والنخعى » 
وحماد » ومالك » والشافعى ٠»‏ ولا أعلم عن غيرهم خلافهم » ولا يدخل فى العقل من 
ليس بعصية ١‏ ولا يعقل المولى من أسفل » وبه قال أبو حنيفة » وآأصحاب مالك . 

وقال الشافعى فى أحد قوليه : يعقل » ولنا أنه ليس بعصبة ولا وارث » فلم يعقل عنه 
كالأجنبى ؛ ولا يحمل العقل إلا من كان يعرف نسبه من القاتل » أو يعلم أنه من قوم 
يدخلون كلهم فى العقل » ومن لا يعرف ذلك منه لا يحمل » وإن كان من قبيلته » فلو 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) سبق تخريجه . 
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فى مدة أداء الدية ۸1۹ 
و و DD‏ 


باب فى مدة أداء الدية 


6 - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث؛ عن الشعبى؛ وعن الحكم عن 


كان القاتل قرشيا لم يلزم كلهم ؛ لأن قبائلهم تفرقت » وصار كل قوم يتتسبون إلى أب 
يتميزون به › فيعقل عنهم من يشاركهم فى نسبهم إلى الأب الأدنى » ألا ترى أن الناس 
كلهم بنو آدم › فهم راجعون إلى أب واحد ؟ وإن لم يثبت نسب القاتل من أحد فالدية من 
بيت المال؛ لأن المسلمين يرثونه إذا لم يكن له وارث» فكذلك يعقلونه على هذا الوجه اه. 
ملخصا . 

قال : ومن مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه شىء » لا نعلم فى 
هذا خلافا ؛ لأنه مال يجب فى آخر على سبيل المواساة » فأشبه الزكاة » وإن وجدت ذلك 
بعد الحول لم يسقط الواجب » وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : يسقط باوت ا ه. 


قال : وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبى 
الذى لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة » وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شىء » وهذا قول 
مالك » والشافعى »> وأصحاب الرأى . 

وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبى حنيفة : أن للفقير مدخلا فى التحمل » وذكره 
أبو الخطاب رواية عن أحمد ؛ لأنه من أهل النصرة › والصحيح الأول ؛ لأن تحمل العقل 
مواساة > فلا يلزم الفقير كالزكاة ؛ ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا عن القاتل » فلا 
يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه » وفى إيجابها على الفقير تثقيل عليه ؛ ولأننا 
أجمعنا على أنه لا يكلف أحد من العاقلة ما يثقل عليه ويجحف به » وتحميل الفقير منها 
شيئا يثقل علیه» وربما يبجحف باله > وأما الصبى والمرأة والمجنون فلا يحملون منها ؛ لأن 
فيها معنى التناصر » وليسوا من أهل النصرة اه ملخصا » فإن كان أحد من هؤلاء قاتلا 
هل يدخل مع العاقلة فى العقل ؟ الحتلفت الرواية فى ذلك > وظاهر الرواية عدم دخولهم 
وإن باشرواء كما فى « رد المحتار ٠‏ . 

: باب فى مدة أداء الدية 

قوله : « حدثنا عبد الرحيم إلخ » قلت : هو مذهب أئمتنا قال العبد الضعيف : روى 

البيهقى فى ستنه » من طريق الربيع : أنبأ الشافعى » قال : وجدنا عاما فى أهل 


كم : قى مدة أداء الدية إعلاء الستن 
557 و 2 تت ی و 
إبراهيم قالا : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب » وفرض فيه الدية كاملة فى 
ثلاث سنين » والنصف فى ستتين » والثلث فى سنة » وما دون ذلك فى عامة » رواه 
ابن أبى شيبة ( زيلعى ) 


العلم ( أى شائعا ) أن رسول الله يا قضى فى جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من 
الإبل » وعاما فيهم انها فى مضى ثلاث سنين » فى كل سنة ثلثها باسنان معلومة اه . 
وذكر ابن الرفعة فى « شرح الوسيط » : أن الشافعى قال فى ١‏ المختصر » : لا أعلم 
مخالفا: أنه عليه السلام قضى بالدية على العاقلة » ولا اختلاف بين أحد علمته فى أنه 
عليه السلام قضى بها فل ثلاث سنين . 

ثم ذكر عن ابن المنذر قال : ما ذكره الشافعى لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة » 
وأن ابن حنبل سئل عنه ؟ فقال : لا أعرف فيه شيئا » فقيل له : إن أبا عبد الله رواه عن 
النبى ييه » فقال : لعله سمعه من ذلك المدنى » فإنه كان حسن الظن فيه » يعنى ابن أبى 
يحيى ٠»‏ قال ابن داود والشافعى فى « شرح المختصر »2 : كان الشافعى يروى هذا الحديث » 
ويقول : حدثئى من هو ثقة فى الحديث غير ثقة فى دينه اه من « الجوهر النقى ) . 

قال العبد الضعيف : ولو سلمنا ضعف ما رواه الشافعى عن النبى يهل فى ذلك » فله 
شواهد عديدة من طرق عن عمر وعلى رضى الله عنهما › أما الروايات عن عمر فمذكورة 
فى المتن » وأما عن على فأنخرج البيهقى فى « سننه » من طريق ابن وهب : أخبرنى ابن 
لهيعة . عن يزيد بن أبى حبيب : أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى 
قتل الخطاً فى ثلاث سنين . وعن يحبى بن سعيد : إن من السلة أن تنجم الدية فى ثلاث 
سنين » وفى كل ذلك تقوية لما ذكره الشافعى رحمه الله من إجماع السلف على ذلك » 
وقال الترمذى فى « كتابه » : قد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ فى ثلاث سنين » 
فى كل سنة ثلث الدية . 

وقال الموفق فى « المغنى 2١72‏ : ولا أعلم فى أنها تجب مؤجلة خلافا بين أهل العلم » 
وروى ذلك عن عمر » وعلى وابن عباس رضى الله عنهم » وبه قال الشعبى » والنخعى » 
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5 - وأخبرنا ابن جريج » قال : أخبرت عن أبى وائل : أن عمر بن الخطاب 
جعل الدية الكاملة فى ثلاث سنين » وجعل نصف الدية فى سنتين » وما دون النصف 
فى سنة » أخرجه عبد الرزاق . 

۷ - وأخرجه أيضا(١‏ عن الشورى » عن أشعث » عن الشعبى : أن عمر بن 
الخطاب جعل الدية فى الأعطية فى ثلاث سنين » والنصف والثلثين فى سنتين » 
والثلث فى سنة » وما دون الثلث فهو فى عامة اه . 


وقتادة » وأبو هاشم » وعبد الله بن عمر » وأبو حنيفة » ومالك » والشافعى ٠‏ وأو ثورء 
وابن المنذر . 

وقد حكى: عن قوم من الخوارج أنهم قالوا : الدية حالة؛ لأنها بدل متلف » ولم ينقل 
إلينا ذلك عمن يعد خلافه خخلافا » وتخالف الدية سائر المتلفات ؛ لأنها تجهب على غير 
الجانى على سبيل المواساة » فاقتضت الحكمة عليهم » وقد روى عن عمرو على أنهما قضيا 
بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين » ولا مخالف لهما فى عصرها ؛ فكان إجماعا اه . 

فائدة : فى قدر ما على العاقلة من الدية » قال الموفق فى « المخنى 210 : ولا حلاف 
بين أهل العلم فى أن العاقلة لا تكلف من الال ما يجحف بها ويشق عليها ؛ لأنه لازم لها 
من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل » والتخفيف عنه » فلا يخفف عن الجانى جا 
يقل على غيره ويج حف به كالزكاة » واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم » 
فقال أحمد : يحملون على قدر ما يطيقون ء فعلى هذا لا يقدر شرعا » وإنما يرجع فيه 
إلى اجتهاد الحاكم > فيفرض على كل واحد قدرا يسهل ولا يؤذى ء وهذا مذهب مالك؛ 
لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف » ولا يثبت بالرأى والتحكم » ولا نص فى هذه المسألة ؛ 
فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات . وعن أحمد : أنه يفرض على 
الموسر نصف مثقال ؛ لأنه أقل ما يقدر فى الزكاة » فكان معتبرا بها » ويجب على المتوسط 
ربع مثقال ؛ لأن ما دون ذلك تافه ؛ لكون اليد لا تقطع فيه » وهو مذهب الشافعى . 
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باب أن العاقلة لا تعقل العمد والصلح 
والإقرار وجناية العبد 
۸ - قال محمد : أخبرنا مالك » أخبرنا ابن شهاب » قال : مضت السنة أن 
العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء . 


وقال أبو حنيفة : أكثر ما يجعل على الواحد أربعة دراهم » وليس لأقله حد ؛ لأن ذلك 
مال يجب على سبيل المواساة للقرابة » فلم يتقدر أقله كالنفقة » قال : ويسوى' بين 
الغنى والمتوسط لذلك ٠‏ قال الموفق : والصحيح الأول ؛ لما ذكرنا من أن التقدير إنما يصار 
إليه بتوقيف فيه اه . ملخصا . 

لكن نقول : الإيجاب عليهم للتخفيف عن القاتل » وإنما يجب على وجه لا يتعسر 
عليهم وذلك فى إيجاب القليل دون الكثير » ثم هذه صلة يؤمرون بها على وجه التبرع › 
فلا يبلغ مقدارها مقدار الواجب من الزكاة ( وهو حمسة دراهم من تصاب الفضة ) » بل 
ينقص من ذلك » فإن قلت العاقلة » فكان يصيب الرجل أكثر من أربعة ضم إليهم أقرب 
القبائل فى النسب » حتى يصيب الرجل منهم ما وصفنا ؛ لأن إيجاب الزيادة إجحاف 
بهم؛ فلا يجوز ؛ فلذلك ضم إليهم أقرب القبائل اه . ملخصا من ١‏ المبسوط ١‏ . 

وحاصله: أن مقدار الدية لم يقدره الشارع بمقدار معلوم على كل واحد من العاقلة » 
فلابد أن ينقص من القدر الواجب فى الزكاة شرعا » فلا يزاد على أربعة دراهم ؛ كيلا يلزم 
مساواة الصلة والتبرع للواجب بالشرع . وهذا كما ترى دليل لا يقوم على رجليه وإلالزم أن 
لا يجوز للإمام فى ضرب الجعل على المسلمين لتهاد العدو الزيادة على أربعة دراهم > ولا 
قائل به » بل للإمام أن يضرب على كل واحد ما يطيقه من الال » إذا لم يكن فى بيت 
الال كفاية . فكذا ههنا > وظنى أن ما قاله الإمام ليس بتقدير ولا تحديد › وإنما معناه: 
الإشارة على الإمام أن لا يزيد على أقل قدر يجب فى الزكاةء والله تعالى أعلم . 

باب أن العاقلة لا تعقل العمد إلخ 
قوله : « قال محمد إلخ » قلت : سنده صحيح » وروى الدارقطنى عن الشعبى أنه 


. وأثبتناه من « المطبوع ؛‎ ١ الأصل‎ ١ قوله : « ويسوى » سقط من‎ )١( 


العاقلة لا تعقل العمد AYY‏ 

8 - وقال محمد أيضا : حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه » عن عبيد 

الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس » قال : لا تعقل العاقلة عمدا » ولا 

صلحاء ولا اعترافاء ولا ما جنى المملوك » وقال : به نأخل » وهوقول أبى حنيفة 
والعامة من فقهائنا ( الموطأ للإمام محمد ) . 


قال : لا تعقل العاقلة عمدا » ولا عبدا » ولا صلحا » ولا اعترافا » ورجاله ثقات . 

واحتلفوا فى تأويل قوله : ١‏ لا تعقل العاقلة عبدا 4 فقال ابن أبى ليلى : معناه أنه: إذا 
قتل الحر العبد » أو جنى عليه فالأرش فى مال القاتل » وليس على العاقلة » وقال محمد 
ابن الحسن : معناه أنه إذا جنى المملوك فجنايته فى رقبته » لا على عاقلة الولى » وقال أبو 
عبيد : فذاكرت الأصمعى فيه » فقال : القول عندى ما قال ابن أبى ليلى » وعليه كلام 
العرب » ولو كان المعنى ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقل العاقلة عن عبد » ولم يكن ولا 
تعقل عبدا كذا فى الزيلعى . وقال فى القاموس : قال الأصمعى : كلمت فى ذلك أبا 
يوسف بحضرة الرشيد » فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته اه . 

وأجاب: عنه القارى بأن عقلته قد يجىء بمعنى عقلت عنه » كما فى قوله : ١‏ لا تعقل 
العاقلة عمدا واعترافا وصلحا » ٠‏ فإن معناه عن عمد » وعن اعتراف » وعن صلح › 
فيكون معنى قوله : ١‏ لا تعقل عبدا ٩‏ لا تعقل عن عبد › كما يدل عليه سياق كلام الشعبى 
وسباقه » كذا فى « التعليق الممجد 4 . 

والصواب عندى أن يقال : تقدير قوله : ١‏ لا تعقل العاقلة عبدا » لا تعقل العاقلة جناية 
عبد » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » ولا حاجة إلى تقدير « عن ؟ › والقرينة 
على التقدير وقوع العقل على الأفعال كالعمد والصلح والإقرار » فيجب أن يقدر الفعل فى 
قوله : ١‏ عبدا » ؛ لثلا يلزم اشتراك الفعل فى معنيين ؛ لأن العقل إذا عدى إلى الفعل كأن 
« عقلت قتل فلان » كان له معنى » وإذا عدى إلى الذات كأن يقال  :‏ عقلت فلانا “ كان 
له معنى آخر ٩‏ ولم يتنبه الأصمعى ومن قلده لهذه الدقيقة » فقالوا ما قالوا . 


قلت : ويؤيد ما قاله محمد ما فى قول ابن عباس : ١‏ ولا ما جنى المملوك »؛ وهر 


م لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة إعلاء السئن 
و و ب ع 6 كت ع كد جه د كد كد ا 


باب لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة 
٠‏ - عن إبراهيم النخعى » قال : لا تعقل العاقلة فى أدنى من الموضحة . 
١‏ - وفى لفظ له : تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة والسن ما 
ليس فيه أرش معلوم. رواهما محمد فى كتاب الآثار وقال: وبهذا كله نأخذ وهو 
قول. 


صريح فى أن العاقلة لا تحمل جناية العبد إذا كان هو الجانى » لا أنها لا تحمل جناية الحر 
إذا قتل العبد » والآثار يفسر بعضها بعضا ء فافهم › والله أعلم . 
باب لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة 
قوله : « عن إبراهيم النخعى إلخ » قلت : الأصل فيه ما روى عن النبى يَِ أنه جعل 
دية الجنين على العاقلة » وهى نصف العشر كدية الموضحة » فظهر مله أن العاقلة تتحمل 
إلى نصف العشر » والكلام مذكور عليه فى باب دية الجنين . 
فائدة 


روى ابن حزم فى « المحلى “ عن على بن أبى طالب : أنه لما رجم المرأة قال 
لأولياءها : هذا ابنكم ترثونه ويرئكم » وإن جنى جناية فعليكم » وعن إبراهيم التخعى 
قال: إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما » ولا يجتمعان أبدا » وألحق الولد بعصبته » وترثه 
ويعقلون عنه . وعنه أيضا فى ولد الملاعنه » قال : میراثه كله لأمه » ويعقل عنه عصبتهاء 
وكذلك ولد الزنا » وولد النصرانى » وأمه مسلمة اه . 

قال العبد الضعيف : هو مذهب أئمتنا رحمهم الله تعالى » قال فى ١‏ الهداية ١‏ 
وابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه ۽ لان نسبه ثابت متها دون الأب » فإن عقلوا عنه ثم ادعاه 
الأب رجعت عاقلة الأم با أدت على عاقلة الأب فى ثلاث سنين » من يوم يقضى القاضى 
لعاقلة الأم على عاقلة الأب اه . 


55/11١61١ 
. OA / ٤ مع اليناية‎ )( 


لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة A10‏ 
عت قت نت حت تت حت حت ص نت حت حت تت انه حت نت حت كت كت 0 


قلت : أخرج الشيخان(!) عن مالك » عن نافع» عن ابن عمر : أن رجلا لاعن امرأته 
على عهد رسول الله كيا » ففرق عليه السلام بينهما » وألحق الولد بأمه . 

ومعنى إلحاقه بأمه ما فسره على رضى الله عنه بقوله لآولياء المرأة : هذا ابتكم ترثونه 
ويرتكم > وإن جنى جناية فعليكم . وأخرج ابن أبى شيبة عن على وابن مسعود أنهما قالا 
فى ابن الملاعنة : عصبته عصبة أمه » يرئهم ويرثونه . وبه قال النخعى والشعبى » كما فى 
«فتح البارى " » وسيأتى لذلك مزيد فى باب ميراث ابن الملاعنة من كتاب الفرائض » 
إن شاء الله تعالى . 

فائدة 

قد تمت أبواب الديات والعواقل - ولله الحمد ‏ وقد بقى بعد خبايا فى الزوايا » تركتها 
من يأتى من بعدى فيلحقها بالأبواب » ولولا مخافة التطويل لأتيت فى كل باب بتفصيل 
جميل » ولكن العمر قصير » والوقت قليل » والخطب جليل » فاقتصرت على ما فيه 
الكفاية » فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله » والمرجو من الله سبحانه أن يجعل كل ذلك 
خالصا لوجهه الكريم » ويتقبل منى » ويتجاوز عن سيئاتى » إنه هو البر الرحيم ٠‏ ويتلو 
هذه الأبواب كتاب الوصايا . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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A‏ الوصية وتحقيق وجوبها أو ندبها إعلاء السنن 
E 5 E‏ عع E‏ د E CC E‏ 


كتاب الوصايا 


كتاب الوصايا 
معنى الوصية وتحقيق وجوبها أو ندبها 

وهى جمع وصية » مثل : العطايا وعطية ٠‏ والوصية بالال هى التبرع به بعد الموت ء 
والأصل فيها الكتاب > والسنة » والإجماع > أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى : من 
بعد وصيّة يوصي بها أو دين 204 . 

وأما السنة فحديث سعد بن أبى وقاص » متفق عليه » وسيأتى » وعن على رضى الله 
عنه قال : إنكم تقرأون هذه الأية : من بعد وصيّة يوصبي بها أو دين, € وأن النبى با 
قضى أن الدين قبل الوصية » رواه الترمذى7؟) 

وأجمع العلماء فى جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية » ولا تجهب الوصية إلا 
على من عليه دين » أو عنده وديعة » أو عليه واجب » يوصى بالخروج منه ؛ فإن الله 
تعالى فرض أداء الأمانات » وطريقه فى هذا الباب الوصية » فتكون مفروضة عليه » وهو 
محمل ما رواه مالك عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله يك : « ما حق 
امرىء مسلم له شیء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة » » متفق عليه9© . 

فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد فى قول الجمهور » وبذلك قال 
الشعبى والنخعى والثورى ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم وغيرهم . 

قال ابن عبد البر: «أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير 
بينة وأمانة بغير إشهاد» إلا طائفة شذت فأوجبتها للأقريين الذين لا يرثون» وهو قول داودء 
وحكى عن مسروق» رطاوس »وإياس» وقتادة» وابن جرير» واحتجوا بالآية» وخبر ابن عمرء 
وقالوا : نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين » وبقيت فيمن لا يرث من الوارثين . 


. سورة النساء‎ )١١( آية‎ )١( 

(؟) فى : الفرائض : ب )٥(‏ : حديث )۲٠۹٤(‏ » وابن ماجة فى : الوصايا : ب (۷) : حد 
(۲۷۱۵) » وأحمد /١‏ هلا . 

(©؟) البخارى فى : الوصايا : ب )١(‏ : سحديث (۲۷۳۸) »> ومسلم فى : الوصية : فى المقدمة : 
حديث : (۱ و٤‏ ). 


الوصية وتحقيق وجوبها أو ندبها AYY‏ 
A 2009-0‏ 


ولنا: أن أكثر أصحاب رسول الله اة لم ينقل عنهم وصية » ولم ينقل لذلك نكير ولو 
كانت واجبة لم يخلوا بذلك » والنقل عنهم نقلا ظاهرا ؛ ولأنها عطية لا تجب فى الحياة » 
فلا تجب بعد الموت . 

فأما الآية فقال ابن عباس : نسخها قوله سبحانه : ظ للرجال تصيب مما ترك الوالدان 
والأَفربون 4 » وقال ابن عمر : نسختها آية الميراث E‏ قال عكري واف ومالك 
والشافعى » وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب » أو عنده وديعة » كذا فى 
«الغنى 2900 . 

وأيضا : فلفظ ابن عمر : ١‏ ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى فيه » لا يدل على 
الوجوب ؛ لأن الحق لغة : الشىء الثابت » ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكم » والحكم 
الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندويا » وقد يطلق على المباح أيضا » لكن بقلة قاله 
القرطبى » قال : فإن اقترن به « على » أو نحوها كان ظاهرا فى الوجوب وإلا فهو على 
الاحتمال » فلا حجة فيه لمن قال بالوجوب » بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب > 
وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصى » حيث قال : « له شىء يريد أن يوصى فيه ٩‏ (رواه 
أيوب» عن نافع ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع مثله أخرجهما مسلم» فتحمل رواية 
مالك: بغير ذلك على الاختصار ) »فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته ( وقول ابن حزم: 
وجبت الوصية برواية مالك » ووجب عليه أن يردها ولا بد دعوى مجردة لا دليل لها ؛ 
فإن رواية مالك لا تدل على الوجوب ولو دلت لوجب حملها على الاختصار لوجوب قبول 
الزيادة من الثقة» والمعلق بالإرادة لا يكون واجبا » هذا هو الظاهر ولا بد للقول بالوجوب 
من دليل ). 

وأما الحواب عن الرواية التى بلفظ « لا يحل » فالاحتمال أن يكون راويها ذكرها 
بالمعنى» وأراد بنفى الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم » الذى يدخل تحته الواجب والمندوب 
والمباح . 


. اية (۷) سورة النساء‎ )١( 
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نمه 2 جواز الهم 2 د 0-7 


000 عدم جواز الوصية 1 
۲ - عن يونس بن راشد » عن عطاء الخراسانى» عن عكرمة » عن ابن عباس» 


وآما قول ابن حزم" : إن ابن عباس قال فيمن ترك ثمامائة درهم : قليل ليس فيها 
وصية وأن عليا نهى من لم يترك إلا من سبعمائة إلى تسعمائة عن الوصية » وأن عائشة آم 
المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار : فى هذا فضل عن ولده ؟ قال : ففيه حد القليل 
وهم لا يقولون بهذاء ففيه: أن كل هؤلاء القائلين إنما تأولوا تقدير المال على وجه 
الاستحباب لا على وجه الإيجاب للمقادير المذكورة » وكان ذلك منهم على طريق الاجتهاد 
فيما تلحقه هذه الصفة ( أى صفة الخبرية ) من الال » ومعلوم فى العادة أن. من ترك درهما 
لا يقال له: ترك خيرا » فلم كانت هذه التسمية موقوفة على العادة » وكان طريق التقدير 
فيها على الاجتهاد » وغالب الرأى مع العلم بأن القدر اليسير لا تلحقه هذه التسمية » وأن 
الكثير تلحقه ٠‏ فكان طريق الفصل فيها الاجتهاد مع غالب الرأى » مع ما كانوا عرفوا من 
سنة النبى ييه > وقوله : « الثلث والثلث كثير » ولأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس 276 للرازى » وعند هذا يختلف الحال باحتلاف الورثة فى 
كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم ٠»‏ فلا يتقيد بقدر من المال » وقد قال الشعبى : ما من 
مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس » كما فى ١‏ المغنى 2296 . 

قلت : فما حكاه عن أبى حنيفة : القليل أن يصيب أقل الورثة سهما خمسون درهما 
محمول على عرف زمانه » لا على التقييد العام » والله تعالى أعلم . 

باب عدم جواز الوصية للوارث 
قوله  :‏ عن يونس إلخ » قلت : وهذان الحديثان أمثل ما روى فى الباب » وقال 


البيهقى : قال أحمد بن حنبل : ما روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح › 
وكذلك قاله البخارى وجماعة من الحفاظ 3 وهذا الحديث إغا روأه إسماعيل عن شامى 0 


. "1/۹)۷۵ 


(۲) سبق تخريجه . 
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A114 عدم جواز الوصية للوارث‎ 
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قال : قال رسول الله َة  :‏ لا يجوز لوارث وصية إلا آن يشاء الورثة 2١00‏ » قال 
الذهبى فى ١‏ الميزان »210 : وإسناده جيد » وقال ابن حجر فى ١‏ الدراية » : رجاله لا 
بأس بهم . 

1ه - وعن إسماعيل بن عياش » عن شرحبيل بن مسلم » عن أبى أمامة : أن 
النبى اة خطب » فقال : « إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه › فلا وصية 
لوارث» » قال الترمذى" : حديث حسن » وقال ابن حجر فى ١‏ الدراية » : إسناده 
قوى . 


وقال ابن الترکمانی : ولیس فى رجاله مجهول » وابن عياش معروف » ورواه عن شامى؛ 
ولهذا قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

قال العبد الضعيف : قال الجصاص فى ١‏ أحكام القرآن 2409 له بعد ما ذكر طرق الحديث 
ما نصه : وهذا الخبر المأثور عن النبى ي فى ذلك » ورووه من الجهات التى وصفنا » هو 
عندنا فى حيز التواتر ؛ لاستفاضته وشهرته فى الأمة > وتلقى الفقهاء إياه بالقبول › 
واستعمالهم له » وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله إذا كان فى حيز ما يوجب العلم والعمل من 
الآيات اه . وقال ابن المنذر وابن عبدالبر : أجمع أهل العلم على هذا » وجاءت الأخبار 
عن رسول الله يل بذلك > فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله ية يقول : « إن الله 
قد أعطى كل ذى حق » فلا وصية لوارث » » رواه أبو داود » وابن ماجة » والترمذى » 
كذا فى ١‏ المغنى » . 


قال : فإن أجازها الورثة جازت فى قول الجمهور من العلماء وقال بعض أصحابنا : الوصية 


. ٠١١ / ٤ الدارقطنى‎ )١( 
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(۳) فى : الوصايا : ب (0) : حديث ( ۰  )‏ وأبو ذاود فى : الوصايا : حديث (۲۸۷۰) ٠‏ 
والنسائى 5 / ۲٤۷‏ » وأحمد ۲۳۸/٤‏ » وابن ماجة فى : الوصايا : ب (1) حديث )۲۷١۳(‏ . 
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باطلة وإن أجازها سائر الورثة » إلا أن يعطوه عطية مبتدأة » أحذا من ظاهر قول أحمد فى 
رواية حنبل : لا وصية لوارث » وهذا قول المزنى وأهل الظاهر » وهو قول للشافعى . 

واحتجوا بظاهر قول النبى ية : ١‏ لا وصية لوارث 2١0‏ » وظاهر مذهب أحمد 
والشافعى : أن الوصية صحيحة فى نفسها » وهو قول جمهور العلماء ؛ لأنه تصرف صدر 
من أهله فى محله ؛ والخبر قد روى فيه : ١‏ إلا أن يجيز الورئة » » والاستثناء من النفى 
إثبات » فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجارة اه . 

قلت : أخرجه الدارقطنى 7" من حديث ابن عباس بلفظ : ١‏ إلا أن يشاء الورئة » » كما 
هو مذكور فى المثن ء وأبو داود فى ١‏ المراسيل ؛ من مسرسل عطاء الخراسانى » ووصله 
يونس بن راشد ء فقال : عن عكرمة » عن ابن عباس » ألحرجه الدارقطنى . والمعروف 
الرسل وقد عرفت أن إسناده جيد » ورجاله موثقون » والرفع والوصل زيادة لا تنافى 
الإرسال » فتقبل من الثقة » وأخرجه الترمذى : من طريق شهر بن حوشب » عن عيد 
الرحمن بن غنم » عن عمرو بن خارجة » مرفوعا : ١‏ لا وصية لوارث » ٠‏ وقال : حسن 
صحيح » وزاد البيهقى7 فيه « إلا أن يجيز الورثة » . 

وقال الخصاص7؟) : روى عن النبى بال أنه قال : « لا وصية لوارث إلا أن يجيزها 
الورثة 2206 » وفيه بيان أن الأخبار الواردة بأن لا وصية لوارث من غير ذكر إجارة الورثة 
محمولة على أن الورثة لم يجيزوها » ويدل أيضا على أن إجازة الورثة معتبرة بعد الموت ؛ 
لأنهم فى حال حياته ليسوا بورثة» وإنغا تحصل لهم هذه السمة بعد موت المورث . 

ويدل على أن الورثة متى أجازت الوصية لم يكن ذلك هبة مستأنفة من جهتهم» فتحمل 
على أحكام الهبات فى شرط القبض والتسليم» ونفى الشيوع فيما يقسم والرجوع فيها » بل 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

)> / عموغة؟. 

: ۸ /۱(0 

(5) الدارقطنى 5 / 1۸ . وكنز العمال ( ٤1١۷١‏ ) . 


aE‏ زاد على الثلث 
وجوازها بالثلث فما دونه 


٤4‏ - عن سعد بن أبى وقاص قال : قلت : يا رسول الله ! إن لى مالا كثيراء 
وإنما يرئنى ابنى أفأوصى بمالى كله ؟ قال : لاء قلت : فبالثلئين ؟ قال : لاء قلت : 
فبالنصف ؟ قال لا » قلت فبالثلث ؟ قال : الثلث » والثلث كثير » أخرجه الأئمة الستة 
فى كتبهم ( زيلعى )237 . 


تكون محمولة على أحكام الوصايا » ودل أيضا على جواز العقود الموقوفة التى لها مجيز ؛ 
لأن الميت عقد الوصية على مال هو للوارث فى حال وقوع الوصية » وجعلها النبى عل 
موقوفة على إجازة الوارث » فصار ذلك أصلا فيمن عقد عقد بيع » أو عتق ٠‏ أو هبة » أو 
رهن » أو إجارة على مال الغير » أنه يقف على إجازة مالكه » إذا كان عقدا له مالك يملك 
ابتداءه وإبقاءه 5 

وقد دل أيضا على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث كانت موقوفة على إجازة الورثة ¢ كما 
وقفها النبى يلك على إجازتهم إذا أوصى بها لوارث » فهذه المعانى كلها فى ضمن قوله 
عليه السلام : « لا وصية لوارث إلا آن يجيزها الورثة » اه . ملخصا . 

باب عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث 
وجوازها بالثلث فما دونه 

قوله : « عن سعد إلخ » قلت : وهو يدل على أن الوصية لا تجوز بما زاد على الثلث ٠‏ 
وتجوز بالثلث فما دونه 5 

قال العبد الضعيف : وهو مجمع عليه عند فقهاء الأمصار » قال الموفق فى «المغنى»!: 
إن الوصية لغير الوارث تلزم فى الثلث من غير إجازة » وما زاد على الثلث يقف على 
إجازتهم » فإن أجازوه جاز» وإن ردوه بطل فى قول جميع العلماء » والأصل فى ذلك قول 
النبى بلا لسعد : «الثلث والثلث كثير»» وقوله عليه السلام : ١‏ إن الله تصدق عليكم بثلث 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. 58/6095 


56 رد الوصية بعد الإجازة إعلاء السنن 
5:2 كك كن ع ع كت ا ع عد E‏ مه كت ع حت حا كا كك ك0 


باب رد الوصية بعد الإجازة 


٥‏ - قال أبو حنيفة : عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود 


أموالكم عند مماتكم » ( رواه الدارقطنى7١2‏ من حديث أبى أمامة » وفيه إسماعيل بن عياش 
وعتبة بن حميد » وهما ضعيفان » ورواه آحمد؟ من حديث أبى الدرداء » ورواه ابن 
ماجة والبزار والبيهقى من حديث أبى هريرة » وإسناده ضعيف)" . 

قلت : لم يعل الحافظ طريق أحمد عن أبى الدرداء بشىء » وهذه طرق عديدة يقوى 
بعضها بعضا ) قال : ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصى » نص عليه أحمد » 
وروى ذلك عن ابن مسعود » وهو قول شريح وطاوس والحكم والثورى والحسن بن صالح 
والشافعى وأبى حنيفة وأصحابه وأبى ثور وابن المنذر . 

وقال الحسن وعطاء وحماد بن أبى سليمان وعبد الملك بن يعلى والزهرى وربيعة 
والأوزاعى وابن أبى ليلى : ذلك جائز عليهم ؛ لأن الحق للورثة » فإذا رضوا بتركه سقط 
حقهم » كما لو رضى المشترى بالعيب » وقال مالك : إن أذنوا له فى صحته فلهم أن 
يرجعوا » وإن كان ذلك فى مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم . ولنا: أنهم 
أسقطوا حقوقهم فيما لم لكوه » فلم يلزمهم كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل النكاح » أو 
أسقط الشفيع شفعته قبل البيع ؛ ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية » فلم يصح فيها 
إجازتهم اها . 

باب رد الوصية بعد الإجازة 

قوله : « قال أبو حنيفة إلخ » وقلت : وبه نأخذ إجازة الورثة قبل الموت ليس بشىء » 
فإن أجازوه بعد الموت وهى لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائز » وليس لهم أن يرجعواء 
وهو قول أبى حنيفة . 


. 10۰ (1)ة/‎ 
. ٤1 /5)0 


(۳) مجمع الزوائد ٤‏ / ۲ . وتلخيص الخحبير ۳ / ٩۱‏ . 


للموصى تغيبر وصيته 14 
ل 9552552-0-000 925552552039555 


فى الرجل يوصى بوصية فتجيزها الورثة فى حياته » ثم يردون بعد موته » قال : ذلك 
النكرة لا يجوز ء رواه محمد فى ١‏ الآثار » . 
باب أن للموصى تغيبر وصيته 
5 - عن الحجاج بن المنهال » عن همام » عن قتادة » عن عمرو بن شعيب » 
عن عبد الله بن أبى ربيعة: أن عمر قال : يحدث الرجل فى وصيته ما شاء » وملاك 
القضية آخرها » أخرجه ابن حزم ( التلخيص الحبير ) . 


قلت : معنى قوله « ذلك النكرة لا يجوز » : إن ذلك الرد هو الإذكار من إجازة الوصية » 
فلا يجوز الوصية به » فافهم » والله أعلم . 
باب أن للموصى تغيبر وصيته 

قوله : « عن الحجاج إلخ ؛ قال العبد الضعيف : لم يعله ابن حزم بشىء » وإنما قال : 
لا حجة فى أحد دون رسول الله َيه > وهى كلمة حق أريد بها الباطل » فإن قول 
الصحابى إذا لم يكن له مخالف بمنزلة الإجماع » والاحتجاج بالإجماع احتجاج بقول الله 
وقول رسوله ل ؛ لأنه لا يكون إلا حقا كما مر غير مرة . 

وأما قوله :ورب قضية خالفوا فيها عمرءولا يعرف له مخالف فى ذلك من الصحابة اه 
فرد عليه » كما لا يخفى على من طالع كتابنا هذا » إن شاء الله تعالى . 

قال : وصح عن طاوس وعطاء وأبى الشعثاء وقتادة والزهرى: أن للموصى أن يرجع 
فى وصيته عتقا كان أو غيره » وهو قول أبى حنيفة » ومالك ٠‏ والشافعى » وقال آخخرون 
بخلاف ذلك »> روينا عن إبراهيم النخعى فيمن أوصى إن مات أن يعتق غلام له فقال : 
ليس له أن يرده فى الرق » وليس للعتق كسائر الوصية . 

ومن طريق عبد الرزاق » والضحاك بن مخلد » كلاهما عن سقيان الثورى » عن أبى 
إسحاق الشيبانى » عن الشعبى » قال : كل صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة » ومن 
طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن شبرمة » وغيره من علماء الكوفة » قالوا : كل 
صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة » وبه يقول سفيان الثورى : هو قول ابن حزم » قال: 
وقياسهم العتق على سائر الوصايا » فالقياس كله باطل ؛ ولان الحنفيين والمالكيين لا 


014 الوصية للكافر الذمى ا 


۷ - عن عكرمة : أن صفية قالت لأخ لها يهودى : أسلم ترئنى » فرفع ذلك 
إلى قومه فقالوا : تبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث . 


يجيزون الرجوع فى التدبير » ولا بيع المدبر » وهذه وصية بالعتق فى كل حال ؛ لأنه عتق 
لا لا يجب إلا بالموت » ولا يخرج إلا من الثلث اه . 

قلت : فرق بين التدبير والوصية بالعتق » فإن التدبير سبب الحرية ؛ لأن الحرية ثبتت 
بعد الموت » ولا سبب غيره » وجعله سببا فى الخال أولى ؛ لوجوده فى الال وعدمه بعد 
اموت » بخلاف الوصية فإنها ليست بسبب للحرية » وإنغا هى خلافه فى الخال ؛ لأن 
الموصى يجعل الموصى له خلفا فى بعض ماله ء ولذلك لا يتوقف التدبير على قبول العبد. 
والوصية تتوقف على قبول الموصى له ؛ ولذا لم يجز بيع المدبر > وجار بيع العبد الموصى 
له بالإعتاق قبل موت الموصى ؛ ولأنه تبرع لم يتم » فجاز الرجوع عنه كالهبة» ولأن القبول 
يتوقف على الموت» والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول فافهم »فإن آهل الظاهر لا يفقهون . 

قال الموفق فى ١‏ المغنى 2176 : أجمع أهل العلم على أن للوصى أن يرجع فى جميع ما 
أوصى به وفى بعضه إلا الوصية بالإعتاق ( ففيه خلاف ) والأكثرون على جواز الرجوع فى 
الوصية به أيضا » روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : يغير الرجل ما شاء من وصيته » 
وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهرى وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 

وقال الشعبى » وابن سيرين » وابن شبرمة » والنخعى : يغير منها ما شاء إلا العتق ؛ 
لأنه إعتاق بعد الموتء فلم يملك تغييره. ولنا :أنها وصية فملك الرجوع عنها؛ ولأنها عطية 
تنجز بال موت » فجاز له الرجوع منها قبل تنجيزها » كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه » 
وفارق التدبير فإنه تعليق على شرط » فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة فى الحياة اه . 

باب الوصية للكافر الذمى 
قوله: « عن عكرمة إلخ » قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى « المحلى »": الوصية 


. AT /5 )١( 
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الوصية للكافر الذمى 3خ 
و و و و ر ج وج ج جح ی ن 0 


۸ - ومن طريق أم علقمة : أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودى › وأوصت 
لعائشة بألف دينار » وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر » فطلب مسن أخيها 


للذمى جائزة » ولا نعلم فى هذا خلافا وقد قال رسول الله ا : « فى كل ذى كبد رطبة 
ا 

قلت : الدليل أعم من الدعوى » فإن الحربى ذو كبد رطبة أيضا » وقال الموفق فى 
(المغنى ; : تصح وصية المسلم للذمى » والذمى للمسلم » والذمى للذمى > روى إجازة 
المسلم للذمى عن شريح والشعبى والثورى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى » ولا نعل 
عن غيرهم خلافهم » وقال محمد بن الحنفية » وعطاء » وقتادة » فى قوله تعالى : # إلا 
أن تفعلوا إلى أوليائكُم مُعروفا 204 , هو وصية المسلم لليهودى والنصرانى . 

وقال سعيد : حدثنا سفيان » عن أيوب » عن عكرمة : ١‏ أن صفية بنت حيى باعت 
قال SEEN E‏ فى جلي E‏ انل 
وأكثر أصحاب الشافعى » وقال بعضهم : لا تصح » وهو قول أبى حنيفة ؛ لأن الله تعالى 
قال  :‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدذين 04) إلى قوله TT‏ 
الّذين فاتلوكم في الدين 4 الآية » فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره . قال : 

وقد روى : أن النبى بي أعطى عمر حلة من حرير » فقال : يا رسول الله ! كسوتنيها 
وقد قلت فى حلية عطارد ما قلت » فقال : إنى لم أعطكها لتلبسها » فكساها عمر أخا 


)١(‏ البخارى فى : المظالم :اب (TT‏ : حديث (1575) » ومسلم فى : السلام : ب (81) : حك 
(16) ع وأحمد ۷۳٣/۲‏ . 

. ۳۱ /5 590 

(۳) آية )١1(‏ سورة الأحزاب . 

. آية (۸ : 94) سورة الممتحنة‎ )١ ع‎ ٤( 


ATE‏ الوصية للكافر الذمى إعلاء الستن 
57 كك و 
الوصية » فوجد عبد الله قد أفسده » فقالت عائشة : أعطوه الألف دينار التى أوصت 


لى بها عمته » رواهما البيهقى ( التلخيص الحبير ) . 


مشركا له بمكة . وعن أسماء بنت أبى بكر : أن رسول الله 4ة أذن لها فى صلة أمها » 
وقد جاءت وهى راغبة تعنى عن الإسلام » وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم > والآية 
حجة لنا فيمن لم يقاتل ٠‏ فأما المقاتل فإنه نهى عن توليه لا عن بره والوصية له » وإن 
احتج بالمفسهوم فهو لا يراه حجة ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة » والوصية فى 
معتاها اه. 

قلت : لا نزاع فى جواز صلة الحربى » وإنما التزاع فى جواز الوصية له وهو فى دار 
الحرب » قال فى « شرح السير الكبير » : لا يأس أن يصل الرجل المسلم المشرك » قريبا 
كان أو بعيدا » محاربا کان أو ذميا » واستدل عليه بأحاديث منها : أله بعث رسول الله 
َي حمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا » أمر بدفع ذلك إلى أبى سفيان بن حرب 
وصفوان بن آمية» ليفرقا على فقراء مكة » فقبل ذلك أبو سفيان » وأبو صفوان . قال : 
وبه نأخذ ؛ لأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفى كل دين . والإهداء إلى الغير من 
مكارم الأخلاق › قال بي : « بعثت لام مكارم الأخلاق 2١76‏ . فعرفنا أن ذلك حسن 
فى حق المسلمين والمشركين جميعا . وقال محمد فى « موطئه ١‏ : لا بأس بالهدية إلى 
المشرك المحارب ما لم يهد إليه سلاح أو درع » وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا اه. 
من ارد المختار "٤‏ , 

وفى ١‏ شرح السير » فى باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة ما نصه : وصية 
الذمى للحربى ليستأمن بالثلث صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمى » ووصي المسلم أو 
الذمي لحربى فى دار الحرب لا تكون صحيحة > وإن أجازها الورثة ٠‏ إلا أن يشاءوا أن 
يهيوا له شيئا من أموالهم فيجوز ذلك إذا قبض ؛ لأن من فى دار الحرب فى حق من هو 
فى دار الإسلام كالميت اه . فتراه قد أجار الهبة له إذا تمت بالقبض › ولم يجز الوصية له 
لكونه كالميت فى حقنا » والوصية للميت باطلة عندنا ء» وبه قال الشافعى » وأحمد › 


1 ۰۷/۱ والشفا‎ » ۳۸١/۲ مالك فى : حسن الخلق : حديث (۸) ع وأحمد‎ )١( 
. EF (؟) ه/‎ 


بطلان وصية الصبى AY‏ 


باب بطلان وصية الصبى 


۹ - عن ابن عباس» قال : لا يصح وصية الصبى حتى يحتلم » رواه ابن قدامة 
فى ١‏ المغنى ) : بغير إسناد . 


والفرق بين الهبة والوصية أن الهبة تمليك العين منجزا ء فإذا وصل الموهوب إلى الموهوب له 
فى دار الحرب ‏ سواء دخلها الواهب مستآمنا » أو أرسله على يد رسول يدخلها ‏ لم يكن 
هبة للميت ؛ لآن الحربى كالميت فى حق من هو فى دار الإسلام » لا فى حق من دخل دار 
الحرب مستآمنا » فتتم بالقبض » بخلاف الوصية » فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » 
فلا بد من أن يكون الموصى له حيا فى حقنا » وليس ذلك إلا بأن يكون فى دار الإسلام » 
وإلا لزم توقيف عقد ليس له مجيز عند العقد » وذلك لا يجوز . 

ولعلك قد عرفت بذلك أن بطلان الوصية للحربى إنما هو مبنى على تباين الدار » فلو 
أن مستأمنا فينا أوصى باله لحربى فى دار الحرب صحت الوصية ؛ لأن المستأمن من أهل 
دار الحرب حكما » ولو أوصى مسلم أو ذمى لمسلم أو ذمى هو فى دار الحرب بأمان أو 
الأسر صحت ؛ لأن هناك لم يوجد تباين الدار حكما » فالمسلم من أهل دار الإسلام حيث 
ما يكون » وكذلك لو أوصى لحربى قد أسلم فى دار الحرب ؛ لأن المسلم من أهل دار 
الإسلام حيث ما يكون » كذا فى شرح ١‏ السير » وفى « المبسوط :لو أوصى لحربى فى 
دار الحرب لم تجز الوصية ؛ لتباين الدارين وإن أجازت الورثة ؛ لكونه محاربا حكما اه . 

ولله الحمد على الموافقة » ولم يتنبه الموفق لهذا المبنى > وظن أن بطلان الوصية للحربى 
مبنى على النهى عن موالاة المحاربين فقال ما قال > ولو كان كذلك لأبطلنا الهبة والصلة 
والهدية له أيضا ء وقد عرفت أنا قائلون بجواز كل ذلك للحربى ؛ لكونها منجزة غير 
مضافة إلى ما بعد الوت » بخلاف الوصية فإن جوازها للحربى يستلزم توقيف عقد ليس له 
مجيز عند العقد » وهو باطل فافهم . 

وأيضا : فإن الوصية للقاتل باطلة عندنا كما سيأتى » والحربى قاتل حكما إذا كان فى 
دار الحرب ؛ فلا تجوز الوصية له » وقياس الوصية على الهبة لا يصح ؛ فإن الوصية 
للوارث باطلة » والهبة له جائرة »> فافهم . 

باب بطلان وصية الصبى 
قوله : « عن ابن عباس إلخ » قلت : إليه ذهب أبو حنيفة . وقال أحمد » ومالك › 
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والشافعى : يجوز وصية الصبى إذا بلغ عشر سنين » واحتجوا لذلك با روى مالك فى 
موطئه » عن عبد الله بن أبى بكر ٠‏ عن أبيه: أن عمرو بن سليم أخبره : أنه قيل لعمر بن 
الخطاب : إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم وورثته بالشام » وهو ذو مال وليس له ههنا إلا 
ابنة عم له » فقال عمر : فليوص لها › فأوصى لها مال يقال لها بئر جشم » قال عمرو 
ابن سليم : فبعت ذلك الال بثلاثين ألفا » وابئة عمه التي أوصى لها هى آم عمرو بن 
سليم» قال أبو بكر : وكان الغلام ابن عشرة أو اثنى عشرة سنة ( المغنى لابن قدامة ) . 

وقالوا : إنه تصرف تمحض نفعا للصبى.. فصح منه كالإسلام والصلاة ؛ وذلك لأن 
الوصية صدقة » يحصل ثوابها له بعد غناه عن ماله » فلا يلحقه ضرر فى عاجل دنياه ولا 
أخراه > بخلاف الهبة والعتق المنجز » فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليه » إذا رده رجعت 
إليه » وههنا لا يرجع إليه بالرد . 

والجواب عنه: أن الوصية توريث لغير الوارث بالاخصتيار ؛ فلا تصح من الصبى كإقراره 
بالوارث ؛ لأن فيه إضرار بالورثة » فلا يملكه من لا يمكنه الإضرار » بخلاف البالغ فإنه 
يمكن إضراره بالإقرار » فيمكنه الإضرار بالوصية » فإن قلت : إنه لبس فى الوصية إضرار 
بالورثة ؛ لأن حقهم متعلق بالثلثين دون الثلث الباقى . 

قلنا : حقهم متعلق بجميع التركة ؛ ولذا يرئون جميعها إن مات المورث بلا وصية أو 
إقرار » فيكون الوصية والإقرار إضراراً لهم لا مسحالة » فيجوز ممن يجوز منه الإضرار 
كالبالغ » ولا يجوز ممن لا يجوز مئه الإضرار كالصبى » وتركنا قول عمر فى ذلك لقول 
ابن عباس ؛ لأنه أرجح من حيث الدليل وأقوى › وهذا مما من الله به على وما رأيته لأحد 
من قبل » وليس هذا بأول من منه عز وجل على » بل لو تتبعت هذا الكتاب لوجدت مننا 
كثيرة من جشسة. + والممذلله على ذلك , 

وأجاب صاحب ١‏ الهداية » : عن أثر عمر بأنه محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم 
مجازا » أو كانت وصيته فى تجهيزه وأمر دفنه » وهذا الجواب صيغ على أنه لم يطلع على 
الرواية بتمامها » فإنه قد صرح فى الرواية بأنه كان لم يحتلم » ووصيته لم تكن بالتجهيز 
والتكفين ٠‏ بل ببئر جشم الذى باعه عمرو بن سليم بثلاثين ألفا » وقال أيضا : إن قول 
الصبى غير ملزم » وفى تصحيح وصيته إلزام بقوله » وفيه: أنه کون قوله غير ملزم على 
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الإطلاق غير مسلم ؛ لأن إسلامه ملزم لخرمان ورثته » وهو مقبول منه . 
وقال أيضا : هو يحرز الثواب بالترك على ورثته » وفيه: أن مشروعية الوصية تدل على 
أن المقصود منها غير الثواب الحاصل بالترك على ورثته » وإلا لبطلت الوصية بالكلية » 
وقال أيضا : والمعتبر فى النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق بحكم 
الخال » وفيه: أنه مسلم ء ولكن الكلام فى أن وضع الوصية نافع محض كقبول الهبة » أو 
دائر بين النفع والضرر كالإعتاق والطلاق » فلا يفيد هذا الاعتبار » وبهذا يتبين أن ما قلنا 
فى تحقيق المسألة هو الأولى . 
وبه يتبين أن أجناح المقلدين » قد لا تصل إلى مدارك المجتهدين » فيعللون أقوالهم 
بتعليلات توهن أقوالهم فى نظر الناظر » مع أنها تكون قوية فى نفس الأمرء والله أعلم . 
قال العبد الضعيف : فهل عند بعض الأحباب ما يدل على أن فهمه قد وصف إلى 
مدارك المجتهدين ؟ فإن قال : نعم » فما أجرأه على الدعرى » وإن قال : لا » فمن أين 
له أن يرمى صاحب ١‏ الهداية » ومن هو مثله من الفقهاء بقصور أفهامهم عن مدارك 
الجتهدين » وقد أذعنت الأمة والأئمة فى عصرهم وبعده على جلالتهم فى الفقه › 
ومعرفتهم بأصول المذهب وفروعه » أما بحض الأحباب فما أبعده عن الفقه والمعرفة بمدارك 
الإمام » وبعد ذلك فقوله : إن الوصية توريث لغير الوارث بالاختيار » فلا تصح من 
الصبى كإقراره بالوارث إلخ باطل وإلا لزم بطلان وصية المسلم للذمى وبالعكس ؛ فإن 
توريث الكافر لا يملكه مسلم أصلا » ولزم أيضا بطلان وصية المرأة » فإنها لا تملك الإقرار 
بالوارث ؛ لما فيه من إلحاق النسب بزوجها » ولا يصح إلا بتصديقه . فالحق ما ذكره 
صاحب ١‏ الهداية » وغيره : أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع» فلا 
تصح من الصبى والمجدون ؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع ؛ لكونه من التصرفات الضارة 
المحضة » إذ لا يقابله عرض دنيوى . 
وأما قول الشافعى : يحصل له عوض » وهو الثواب » فمسلم لكنه بعوض دنيوى » 
فلا يملكه الصبى كالصدقة » ولا يصح قياسه على صلاة التطوع وصوم التطوع ؛ لآنه ليس 
من باب التمليك بطريق التبرع » وأيضا: فهو فى حد التعارض ؛ لأنه كما يثاب على 
الوصية يثاب على الترك للوارث » بل هو أولى فى بعض الأحوال » كما تقدم . 
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وأما قول بعض الأحباب : إن مشروعية الوصية تدل على أن المقصود منها غير الثواب 
الحاصل بالترك على الوارث ٠»‏ وإلا لبطلت الوصية بالكلية » ففيه: أن ذلك لا يستلزم 
بطلان الوصية بالكلية » وإثما يستلزم كون ترك الوصية أولى فى بعض الأحوال ٠‏ وإذا كان 
كذلك لم يصح القول بجواز وصية الصبى » وبكونها نفعا محضا إلا إذا ثبت كونها أولى 
من الترك على الوارث مطلقا » وهو فى محل النزاع » ولو كان حصول الثواب فى الجملة 
مستلزما لكون الفعل نفعا محضا » لزم القول بجواز صدقة الصبى وهبته ونحو ذلك » ولا 
قائل به . وأيضا :فإن قول الصبى غير ملزم » وفى تصحيح وصيته قول بإلزام قوله ؛ لأن 
الوصية لازمة بعد الموت . 

وأما قول بعض الأحباب : إن إسلام الصبى ملزم لحرمان ورثته وهو مقبول منه ء ففيه: 
أن ذلك ليس منه الإلزام فى شىء » وإنما هو من باب اللزوم الشرعى ٠‏ ألا ترى أنه لو 
أسلم وأراد توريث ورثته المشركين لم يملك ذلك ؟ ولو كان بإسلامه ملزما حرمانهم لكان له 
ذلك؛ لأن القدرة تتعلق بالضدين > بخلاف الوصية فإنها من باب الإلزام قطعا ؛ لكون 
اختيار الموصى متعلقا بها فعلا وتركا فافهم . وأما قوله : ولكن الكلام فى أن وضع 
الوصية نافع محض أو دائر بين النفع والضرر إلخ فنقول : لا يتكلم فى ذلك إلا من لم 
يعرف معنى الوصية » وإلا فقياس الوصية بالمال على الصدقة بالمال أولى من قياس الوصية 
على الحج والإسلام والصلاة » فالقول ببطلان صدقة الصغير يستلزم القول ببطلان وصيته 
شتواء؛ :+ 

وأما الجواب عن أثر عمر رضى الله عنه فقال ابن حرم : إنه لا يصح عن عمر ؛ لأن 
أم عمرو بن سليم مجهولة » وعمرو بن سليم لم يدرك عمر » وكذلك لا يصح ما رواه 
ابن وهب عن رجال من أهل العلم» عن ابن مسعود : أنه أجاز وصية الصبى ؛ لأنه لا 
يدرى من رواه عن ابن مسعود وقد خخالفهما ابن عباس رضى الله عنهما » روينا من طريق 
عبد الرزاق » عن إبراهيم بن أبى يحيى » عن الحسجاج بن أرطأة » عن ابن عباس : لا 
تجوز وصية الغلام حتى يحتلم » وصح هذا عن الحسن البصرى ٠‏ وإبراهيم النخعى أيضا › 
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وهو قول أبى حنيفة » والشافعى ٠‏ وأبى سليمان »و أصحابهم اه . ملخصا . 

قال : فلما بطل كل ما إحتجوا به وجدنا الله تعالى يقول : < ولا تؤتوا السقهاء 
أموالكم الي جعل الله كم قياما ‏ إلى قوله - وابعلوا العام حى إذا بأغوا التكاح فان انتم 
منهم رشدا فادقعوا إليهم أموالهم 1(4) » فصح بنص القرآن أن المجنون والصغير منوعان من 
أموالهما » حتى يعقل الأحمق » ويبلغ الصغير » فصح أنه لا يجوز لهما حكم فى 
أموالهما أصلا » وتخصيص الوصية فى ذلك خطأ » وكذلك صح عن النبىكقِةِ أنه قال : 
« رفع القلم عن ثلاث » » فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ » فصح أنه غير مخاطب ا ه. 
أى ومن لا يكون مخاطبا لا يكون له ولاية أصلا » فلا يملك الصدقة والهبة والوصية؛ 
لكونها مبنية على الولاية » فافهم . 

وا فى افو وا العروقة عا كل عد رفيا افون ای هذا 
الباب » فلا بد من التأويل فى ما روى عن عمر فى ذلك لو سلمنا صحته » منها ما قاله 
صاحب ١‏ الهداية ٠‏ : إنه محمول على أن الصبى كان قريب العهد بالحلم مجازا . 

او ا ار ا لي ال O‏ 
بأنه كان لم يحتلم إلخ ففيه: أنك لم تنظر إلى قوله ‏ مجازا » » والمعنى أنه كان غلاما 
محتلما يعنى كان يافعا حقيقة » فيجوز أن يكون الراوى رواه بالمعنى ء وقال : « لم 
يحتلم" مجازا تسمية للشىء باسم ما كان عليه » ففى ١‏ القاموس »: يفع الحبل كمنع 
صعده» والغلام راهق العشرين كأيفع وهو يافع | ه. ومن راهق العشرين يكون بالغا 
اتفاقا » ويحتمل أن يكون الغلام يافعا بالغا بالسن دون الاحتلام » فيصح القول بكونه بالغا 
وبكونه لم يحتلم » فافهم . 

وقوله: ١‏ إنه أوصى لابنة عم له بماله » : لا ينافى أن يكون فيما يتعلق بتجهيزه ودفنه ۰ 
وأيضا فلا دليل على كون الصيى مسلما » لما فى لفظ مالك فى « الموطأ »0 قيل لعمر بن 
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الخطاب : إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان » ووارثه بالشام والغسانيون كانوا 
نصارى » فيحتمل أن يكون نصرانيا » ووارثه بالشام نصرانى أيضا › وكان ذلك قبل فتح 
الشام » وقبل صيرورتها دار الإسلام » والحربى فى دار الحرب لا يرث الذمى » فكان ماله 
كله لبيت الال ؛ لحرمان النساء عن الميراث فى دين النصارى » إلا أن يوصى لهن ؛ ولكون 
ابنة عمه مسلمة » ولا توارث بين أهل ملتين فقول عمر له : « فليوص لها » كان بمنزلة 
الإعطاء من بيت الال ٠‏ أو كان من دين النصارى صحة وصية الصبى المراهق العاقل › 
فأقرهم وما يدينون . 

وبالجملة : فلا يصح الاستدال بالأثر ما لم يثبت إسلام الصبى » ولو ثبت ففيه ما ذكرنا 
من احتمال كونه يالغا بالسن دون الاحتلام والاحتمال يضر الاستدلال . 


وأما قول ابن حزم : إن عمرو بن سليم لم يدرك عمر » فرده ابن التركمانى فى 
«الجوهر النقى » بأنه فى الثقات لابن حبان قيل : إنه كان يوم قتل عمر بن الطاب قد 
جاوز الحلم » وقال أبو نصر الكلاباذى : قال الواقدى : كان قد راهق الاحتلام يوم مات 
عمر انتهى » وظهر بهذا أنه ممكن لقاءه لعمر » فتحمل روايته عنه على الاتصال على 
مذهب الجمهور كما عرف اه . ولعل لابن حزم والبيهقى والطحاوى وغيرهم فى ثبوت 
هذا القيل نظرا » وكذلك فيما قاله الواقدى ؛ لأن من كان قد جاوز الحلم يوم قتل عمر لا 
بد أن يكون قد ولد فى عهد النبى وة » فيكون صحابيا صغيرا ؛ لأن عمرو بن سليم من 
الأنصار » وكانوا يأتون بأبنائهم النبى وله يحنكهم ويبرك عليهل؟؟. ولم يذكر أحد من 
المحدثين عمرو بن سليم فى الصحابة » وإنما عداده فى التابعين » فظاهر الإسناد أنه منقطع 
بين عمرو بن سليم وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما . وهو وإن كان حجة عندنا ولكنه 
معارض بالنص والسنة المعروفة التى ذكرناهما » مع ما فيه من الاحتمال الذى مر ذكره » 
وأما الشافعى فلا يحتج بالمرسل » فافهم ٠‏ والله تعالى أعلم . 


TAY 1/1 4)1(‏ . 
(۲) مسلم فى : الطهارة : ب ( ۳١‏ ) : حديث ( ٠١١‏ ) » وأحمدا / ۲٣۲‏ , 


الوصية بكل الال عند عدم الوارث Aor‏ 

باب الوصية بكل المال عند عدم الوارث 
٠‏ - قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » قال : حدثنا الهيثم » عن عامر الشعبى › 
عن عبد الله بن مسعود آنه قال : يا معشر همدان ! إنه يموت الرجل منكم ولا يترك 
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قوله : « قال محمد إلخ » قال العبد الضعيف : والآثر رواه الطبرانى عن أبى ميسرة 
عمرو بن شرحبيل الهمدانى قال : قال لى عبد الله بن مسعود : إنكم من أحرى حى 
بالكوفة أن يموت أحدكم » ولا يدع عصبة ولا رحما ء فما يمنعه أن يضع ماله فى الفقراء 
والمساكين ؟ ورجاله رجال ١‏ الصحيح ؛ » كما فى ١‏ مجمع الزوائد ۲ » وقال الموفق فى 
« الغنى 202 اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله فى من لم يخلف من وارثه عصبة » 
ولا ذا فرض » فروى عنه: أن وصيته جائزة بكل ماله » ثبت هذا عن ابن مسعود › وبه 
قال عبيدة السلمانى ومسروق » وأهل العراق . 

والرواية الأخرى : لا يجوز إلا الثلث » وبه قال مالك » والأوزاعى » وابن شبرمة » 
والشافعى » والعنبرى ؛ لأن له من يعقل عنه » فلم تنفذ وصيته فى أكثر من ثلثه > ولنا: 
أن المنع من الزيادة على الثلث » إنما كان لتعلق حق الورثة به > بدليل قول النبى طق : 
«إنك إن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 06 » وههنا لا وارث 
له يتعلق حقه بماله » فأشبه حال الصحة اه . 

وقال ابن حزم فى « المحلى (١‏ قالت طائفة : من لا وارٹ له فله أن يوصى ماله كله 
صح ذلك عن ابن مسعود وغيره » كما روينا من طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثورى ٠‏ 
عن أبى إسحاق السبيعى > عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل ء قال لى عبد الله بن مسعود 
فذكر الحديث » ومن طريق سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبى › 


. 1/0) 

, 0 / 7 )( 

(۳) البخارى فى : الوصايا : ب (۲) : حديث ( ۲۷٤١‏ ) » ومسلم فى : الوصية : ب )١(‏ : حديث 
(۸) » وأحمد ۱ / ١١8‏ . 

. "1A 7/۹ (£) 


136 الوصية بكل المال عند عدم الوارث إعلاء السئن 
5:3 ع ع عت كن ست عت GD‏ 
وارثا » فليضع ماله حيث أحب . قال محمد : وبه نأخذ إذا لم يدع وارثا قأوصى بماله 
كله جاز ذلك » وهو قول أبى حنيفة . 


عن مسروق : أنه قال فيمن ليس له مولى عتاقة : إنه يضع ماله حيث يشاء » فإن لم يفعل 
فهو فى بيت الال » ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب السختيانى » عن ابن 
سيرين ء عن عبيدة السلمانى » قال : إذا مات » وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة يرثونه» 
فإنه يوصى بما له كله حيث شاء » ومن طريق حماد بن سلمة : أن أبا العالية الرياحى 
أعتقته مولاته سائبة » فلما احتضر أوصى باله لغيرها » فخاصمت فى ذلك فقضى لها 
بالميراث » وهو قول الحسن اليصرى » وأبى حنيفة » وأصحابه » وشريك القاضى › 
وإسحاق بن راهويه » وقال مالك » وابن شبرمة » والأوراعى » والحسن بن حيى » 
والشافعى » وأحمد » وأبو سليمان : ليس له أن يوصى بأكثر من الثلث » كان له وارث 
أو لمكن 

ثم رد على الأولين بأن قولهم : إن رسول الله اة جعل العالة فى أن يتجاوز الثلث 
غنى الورثة » باطل من قولهم » ما قال عليه السلام قط : إن أمرى بأن لا يتجاور الثلث 
فى الوصية إنما هو لغنى الورثة » إنما قال عليه السلام : « الثلث والثلث كثير 2١06‏ » فهذه 
قضية قائمة بنفسها » وحكم فصل غير متعلق با بعده . قلنا : فهل قال عليه السلام : إن 
هذه قضية قائمة بنفسها غير متعلقة با بعدها ؟ وإذ لا فكيف حل لك أن تنسب إلى رسول 
الله مو ما لم يقل ؟ . 

قال : ثم ايتدأ عليه الصلاة والسلام قضية أخرى مبتدأة قائمة بنفسها » غير متعلقة بما 
قبلها » فقال : ١‏ إنك إن تدع ورثتك أغنياء » الحديث . 

( قلنا : فهل قال عليه الصلاة والسلام : إن هذه قضية مبتدأة غير متعلقة جا قبلها ؟ وإذ 
لا فكيف جاز لك أن تصرف الكلام عن ظاهره ؟ والظاهر ارتباط أجزاء الكلام بعضها 
ببعض ٠»‏ وهذا أظهر من أن يخفى على من له إلام باللسان وأساليبه » ولكن أهل الظاهر لا 
يفقهون ) . قال : ولا يحل أن ينسب إلى رسول الله به أنه علل علة فاسدة منكرة » 


. سبق تخريجه‎ )١( 


كون الوصية بعد الدين 116 
9555255322000 


باب كون الوصية بعد الدين 
۱ - عن أبى إسحاق .عن الحارث» عن على قال: إنكم تقرأون هذه الآية من 


حاش له من ذلك » وتحن نجد من له عشرة من الورئة فقراء » ولم يترك إلا درهما 
واحداء فإن له بإقرارهم أن يوصى بثلئه » ولا يترك لهم ما يغنيهم من جوع غذاء واحدا » 
ولا عشاء واحدا إلخ . 

قلنا : لم يجىء فساد هذا التعليل إلا من قبلك ٠‏ فإن الفقهاء لم يقولوا قط » إن المنع 
من الزيادة على الثلث ٠‏ إنما هو لإغناء الورثة » وإما قالوا : إن علة المنع من ذلك تعلق 
حق الورثة بماله » وهذا أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل » فإن المال 
مال الموصى وملكه > وكان مقتضى ذلك جواز الإيصاء بماله كله ؛ لأنه ملكه وللمالك أن 
يتصرف فى ملكه كيف شاء كما فى حال الصحة > وإغا منع التصرف بالمحاباة فيما زاد على 
الثلث فى مرضه لتعلق حق الورثة بماله » ولولا ذلك لم يمنع منه قط » يدل على ذلك قوله 
هة : « أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ قالوا : يا رسول الله ! ما من أحد إلا ماله 
أحب إليه من مال وارثه » قال : فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما خر ٩‏ رواه مسله2©17. 

وفوله به : ١‏ أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح » تأمل العيش وتخشى 
الفقر » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم » قلت : لفلان كذا »> وقد كان لفلان » . رواه 
أحمد » وابن ماجة ء وأبو داود » والنسائى7'' عن أبى هريرة » فقولنا بتعلق حق الورثة 
ماله ليس من رأينا » بل هو مما أمر الله به ورسوله ي » فاندحض بذلك ما ذكره ابن حزم 
فى هذا الباب كله فافهم » وكن من الشاكرين . 

باب كون الوصية بعد الدين 

قوله : « عن أبى إسحاق إلخ » قال العبد الضعيف : قال الجصاص فى « أحكام 

(۱) فى : الزكاة : ب (1) : حديث (۹۳) . 


(۲) أحمد ۲ / ۲۳۱ » والنسائى فى : الزكاة : ب )1١(‏ وابن ماجة فى : الوصايا : ب (4) : حديث 
١ . (7‏ 


Ae"‏ كون الوصية بعد الدين إعلاء السنن 
2080 2 عد اح ل كد و اك ع كد كد كد 5 


بعد وصيّة يوصي بها أو دين 4 وأن رسول الله ل قضى بالدين قبل الوصية » رواه 
الترمذى(" وقال : قد تكلم بعض آهل العلم فى الحارث » والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم . 


القرآن » له : روى الحارث عن على قال : تقرأون الوصية قبل الدين » وأن محمدا ويا 
قضى بالدين قبل الوصية :كا ی : وهذا لا حلاف فيه بين المسلمين ؛ وذلك لأن 
معنى قوله :فإ من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين 4 أن الميراث بعد هذين » وليست «أو؛ 
فى هذا الموضع لأحدهما › بل قد تناولهما جميعا ؛ لأن قوله : من بعد وصيّق 
يوصئ بها أو دين ) مستثنى عن الجملة المذكورة فى قسمة المواريث » ومتى دخلت ‏ أو ؛ 
على النفى صارت فى معنى ١‏ الواو » كقوله تعالى : ولا تطع منهم آثما أو كفورا O‏ 
فكانت « أو » فى هذه المواضع بمنزلة «الواو»؛ فكذلك قوله تعالى  :‏ من بعد وصيّق 
يوصئ بها أو دين » للا كان فى معنى الاستثناء كأنه قال : إلا أن تكون هناك وصية أو 
دين » فيكون الميراث بعدهما جميعا » وتقديم الوصية على الدين فى الذكر غير موجب 
للتبدئة بها على الدين؛ لأن « أو » لا توجب الترتيب اه . 

قال ابن جرير فى « تفسيره »47 : فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت » ولا 
لأحد ممن أوصى له بشىء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته » ثم جعل أهل الوصايا 
بعد قضاء دينه شركاء ورثته فيما بقى لا أوصى لهم به ء ما لم يجاوز ذلك ثلثه » وإن 
جاوز ذلك ثلثه جعل الخيار فى إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته » فأما 
ما كان من ذلك إلى الثلث فهو ماض عليهم » وعلى كل ذلك الأمة مجمعة . وقد روى 
عن رسول الله ا بذلك خبر » فذكر حديث الحارث عن على رضى الله عنه 
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باب عدم جواز الوصية للقاتل 


۲ - عن مبشر بن عبيد » عن الحجاج بن أرطاة » عن الحكم بن عتيبة» عن عبد 


باب عدم جواز الوصية للقاتل 

قوله : « عن مبشر بن عبيد » إلخ : قلت : القول بأنه يضع الحديث ظن واجتهاد » 
والجتهد يخطئ ويصيب » ولو سلم أنه يضع الحديث فليس كل ما يرويه التهم كذبا 
SS‏ :ف إن جاوکم فاق 
O‏ 0 
فإنك تروى عنه ؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه ( الميزان للذهبى ) » فدل ذلك على أن 
ليس كل ما يرويه المتهم بالوضع مطروحا » بل يقبل روايته بعد التبين › #انلفا انها روا 
مبشر عرفنا أنه لم یکذب فيه ؛ لأن النبى ڳلا قال : ١‏ لا يرث القاتل شيئا ؟ كما سياتى 
فى المواريث . وهذا يدل على أن القتل يجعل الوارث غير مستحق للميراث » والوجه فيه 
أن الميراث مبنى على الاتصال بين المورث والوارث كالقرابة وغيرهاء والقتل مبنى على كمال 
الانقطاع » كما لا يخفى » فيكون بين القتل والميراث منافاة ؛ فلا يستحق القاتل الميراث . 
ثم لما كانت الوصية أخحت الميراث ؛ لأن لكل واحد منهما نيابة فى مال الميت ‏ ينبغى أن 
يكون الاتصال ملحوظا فيها أيضا ء إلا أن الميراث لما كان أقوى نوعى النيابة ؛ لكونه 
اضطراريا » يحتاج فيه إلى كمال الاتصال » والوصية » والوصية لما كانت أضعف نوعيها 
لا يحتاج فيها إلى كمال الاتصال » بل يكفى فيها نفس الاتصال » وهو كونهما من بنى 
آدم» وهو ظاهر لا يخفى على من له فطانة » فلما كان الاتصال ملحوظا فى الوصية يكون 
القتل منافيا للوصية أيضا » كما هو مناف للميراث ؛ لأنه مبنى على كمال الانقطاع المنافى 


 تارجحلا آية (5) سورة‎ )١( 
. “ لم يكذب ؛ غير واضحة بالأصل وأئبتناه من « المطبوع‎ ١ : قوله‎ )۲( 
. ۳٠۹ / ۱۱ وابن أبى شيية‎ » ۲۱۹ / ٦ البييهقى‎ )۳( 


AoA‏ عدم جواز الوصية للقاتل إعلاء الستن 


الرحمن بن أبى ليلى » عن على بن أبى طالب » قال: قال رسول الله َو : « ليس لقاتل 


للاتصال» فيدل الحديث على بطلان الوصية للقاتل» كما يدل على بطلان الميراث بهذا 
الوجه ٠‏ ويظهر به صدق ما رواه مبشر أنه ًة قال : ١‏ ليس لقاتل وصية “؟ » وبه يظهر 
ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم جواز الوصية للقاتل بقى أنه من أين أخذ هذا المذهب ؟ 
فيحتمل أن يكون أخذه من قوله : « لا يرث القاتل شيئا ٤‏ على طريق الاجتهاد 
والاستنباط » ويحتمل أن يكون سمع قوله : « ليس لقاتل وصيه 2204 من الحجاج بن 
أرطاة» أو الحكم بن عتيبة ؛ فإنهما من المشائخ الذين روى عنهم أبو حنيفة » أو سمعه من 
غيرهما من أصحاب عبد الرحمن بن أبى ليلى » وحينئذ لا يضر ضعف مبشر واتهامه 
بالوضع » والله أعلم . 

وقال آخرون : يصح الوصية للقاتل ؛ لأن نصوص الوصية مطلقة » لا تفرق بين القاتل 
وغيره » ولآن الوصية كالهبة فتصح »› كما تصح الهبة . 

والجواب عنه أن قوله : ١‏ لا وصية للوارث :247 يدل على أن نصوص الوصية ليست 
على إطلاقها ء» قييطل الاحتجاج بإطلاقها » والفرق بين الهبة والوصية بأن الوصية تمليك 
وإنابة بعد الموت » وهو يقتضى الاتصال كالميراث » بخلاف الهبة فإنه تمليك فى الحياة » 
وهو لا يقتضى الاتصال فبطل القياس . 

وقال آخرون : إن القتل مبطل للوصية المتقدمة على الجرح دون المتآخرة عنه » وهو 
باطل أيضا ؟ لأن القتل يبطل استحقاق الميراث سابقا أو لاحقا » كأن جرح رجل امرأة ثم 
تزوجها ثم ماتت من الجرح » فكما لا فرق بين استحقاق الميراث المتقدم والمتأشحر كذا لا 
فرق بين الوصية المتقدمة والمتأخرة ؛ لأنك قد عرفت أن الميراث والوصية كليهما من باب 
واحد » وسيب يطلاتهما واحد » وهو أن القتل مناف للاتصال المشروط للميراث والوصية» 


. ۲۳۷ / ٤ والدارقطنی‎ » 7554 / ٦ الييهقى‎ )١( 

(۲) سيق تخريجه . 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ الترمذى قى : الوصايا : ب (0) : حديث (١١١١)ء‏ والنسائى فى : الوصايا : ب (0) » وأحمد 
AT / E‏ - 


عدم جواز الوصية للقاتل A19۹‏ 


وصية » » أخرجه الدارقطنى!!' » وقال : مبشر بن عبيد مثروك يضع الحديث » كذا فى 


الزيلعى » . 


وبما ذكرنا يظهر الفرق بين القتل وبين الموانع الأخرى كالرق واختلاف الدينين والدارين ؛ 
لأن الموانع المذكورة لا تدل على كمال الانقطاع » بل تدل على ضعف الاتصال فقط » فهى 
تمنع الوراثة المبنية على شدة الاتصال دون الوصية المبنية على نفس الاتصال بخلاف القتل ؛ 
فإنه يدل على كمال الانقطاع المنافى لنفس الاتصال . 

وبما ذكرناه تبين أيضا عدم جواز الوصية لأهل الحرب » وهو أنه: لا يجوز الوصية 
للقاتل؛ لأن القتل منشأه كمال العداوة » وكمال العداوة منافية للاتصال المقتضى لصحة 
الوراثة والوصية » وأهل الحرب قاتلون حكما فلا يجوز الوصية لهم وإذ لم تهز الوصية 
للقاتل الحكمى فعدم الحواز للقاتل الحقيقى أولى > وهذا تحقيق قد من الله به على » ولم أر 
من سبقنى إليه > والحمدلله على ذلك . 

قال العبد الضعيف : حديث المتن قد أخرجه البيهقى فى « سننه » أيضا(؟؟ » وقد التزم 
أن لا يخرج فى كتبه شيئا من الموضوع > قاله السيوطى فى ١‏ اللآلىء 296 فثبت أن الحديث 
ليس بموضوع ٠‏ بل له أصل عنده »> وأحرجه الطبرانى فى « الأوسط » عن على » قال : 
سمعت النبى ية يقول : ١‏ ليس لقاتل وصية ») : 

قال الهيثمى فى ١‏ المجمع »247 : وفيه بقية مدلس اه . والظاهر سلامة الطريق من 
مبشر بن عبيد » وإلا لصاح به الهيثمى أولا » فإنه أضعف من بقى بدرجات » ولم ينقم 
على بقية إلا التدليس » وأيضا : فإن بقية قد صرح بالتحديث عن مبشر بن عبيد عند 
البيهقى وغيره ¢ وبذلك تزول علة التدليس 3 فالظاهر أنه روى ذلك عن غير مبشر أيضا 043 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. 9 / 1 )( 

5 ؟/ 14۰ . 

. ۲٠١ / ٤ مجمع الزوائد‎ )٤( 


A۸1.‏ فى الاعتاق فى مرض الموت إعلاء السنن 
بچ كت كك ی ی و و ق 
باب الإعتاق فى مرض الموت 
۳ - عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له 


ولم يصرح بالتحديث عنه» فليس المدار على مبشر وحده» بل للحديث طريق غير طريقه 
فاندفعت شبهة الوضع » والله تعالى أعلم . 

فإن أجازت الورثة الوصية للقاتل جازت فى قول أبى حنيفة ومحمد » ولم تجز فى قول 
أبى يوسف ء ذكر قوله فى الزيادات » ؛ لأن الوصية أنحت الميراث » ولا ميراث للقاتل 
وإن رضى به الورئة » فكذلك الوصية ؛ وهذا لأن الحرمان كان بطريق العقوبة حقا للشرعء 
فلا يتغير ذلك بوحود الرضا من الورثة . والدليل عليه أنه لو أوصى لحربى فى دار الحرب لم 
تجز الوصية؛ لتباين الدارين » وإن أجازت الورثة وإنما امتنعت الوصية للحربى لكونه محاربا 
حكما » والقاتل محارب له حقيقة » فلآن لا تنفذ الوصية له بإجازة الورثة كان أولى . 

وجه قولهما أن: الوصية للقاتل أقرب إلى الحواز من الوصية للوارث ؛ لأن الأمر فى 
نفى الوصية للوارث مشهور ٠‏ وفى نفى الوصية للقاتل مسبور ( أى مجتهد فيه ) والعلماء 
اتفقوا على أن لا وصية للوارث » واختلفوا فى جواز الوصية للقاتل » ثم بإجازة الورثة 
تنفذ الوصية للوارث » فكذلك للقاتل » ولمعنى فيهما واحد وهو أن المغايهلة تنعدم عند 
وجود الرضا من الوارث بالإجازة فى الموضعين جميعا » بخلاف ميراث القاتل » فإن ثبوت 
الملك بالميراث بطريق الحكم ء حتى لا يتوقف على القبول » ولا يرتد بالرد » والإجازة إنما 
تعمل فيما يعتمد القبول والرد » وبخلاف الوصية للحربى فى دار الحرب ؛ لأن بطلانها 
لانعدام الأهلية فى جانب الموصى له » فإن من فى دار المحرب فى حق من هو فى دار 
الإسلام كالميت؛ ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة وحكما » والميت لا يكون أهلا 
للوصية لهء ولا تأثير للإجازة فى إثبات الأهلية لمن ليس له بأهل اه. من « المبسوط 2300 » 
وهذا هو الفقه لا ما فرح به يعض الأحباب من تحقيقه » وهذا الحمال لا حمال خيبر . 

باب الإعتاق فى مرض الموت 

قوله : « عن عمران إلخ » واحتج به أصحابنا على أن الإعتاق فى مرض الموت فى 

حكم الوصية ٠‏ واحتج به غيرهم على أنه لو أعتق رجل ستة أعبد له وهم كل المال » يعتق 
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غيرهم » فأقرع رسول الله بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة » رواه الطحاوى فى امعانى 
ر . 


اثنان متهم ويقرع بينهم » وأجاب عنه أصحابنا بأن هذه واقعة جزئية محتملة للاختصاص 
اة » فيحمل على الاختصاص ٠‏ ولا يجعل أصلا كليا ؛ لأنه يلزم منه أن يزيد الوصية 
على الثلث إذا كانت قيمة الاثنين عشرة آلاف » وقيمة الأربعة مائة أو آقل أو أكثر » وهو 
مخالف لقوله به : « الفلث والثلث كثير 2108 . فلا يترك قوله العام بفعله الحتمل 
للخصوص » بل يحمل فعله على الخصوص » وقوله على العموم جمعا بين الأدلة » ولا 
دليل على أنه فعل ما فعل على وجه العموم لا الخصوص » حتى يخصص عصوم قوله 
بعموم فعلهء هذا هو التحقيق عندنا » والله ولى التحقيق ٠‏ وهو أعلم بالصواب . 

قال العيد الضعيف : والجواب المحقق أن هذا فعل » وحديث سعد : « الثلث والثلث 
كثير »27 قول » وقد اتفقوا على ترجيح القول على الفعل ؛ فيجب العمل على قصر 
الوصية على الثلث » وهو فيما قلنا : إنه يعتق من كل واحد من العبيد ثلثه » ويسعى فى 
ثلثيه للورثة » بخلاف الإقراع فيجوز خروج القرعة على اسم عبد قيمته أكثر من الحمسة › 
أو على اسم عبدين قيمتهما أزيد من الثلث » وإذا كان كذلك فلا بد من تأويل حديث 
عمران هذا » وأحسنه ما قاله الطحاوى فى ١‏ مشكله » : إن القرعة فى مثل هذا مختلف 
فيها . فعتد أهل الحجاز والشافعى يجوز استعمالها فى مثله » وعند أبى حنيفة وأصحابه 
هى منسونخحة ء والواجب السعاية فى ثلثى قيمتهم لورثة معتقهم » استدلالا بالإجماع على 
ترك القرعة فيما هو فى معنى العتق » مثل هبة المريض ستمائة لست رجال نقبيضه إياها » 
( فبالإجماع يشترك الستة فى مائتين » ويسترد منهم أربعمائة » فكذا هذا ) وكذا فى دعرى 
النسب من ثلاثة نفر » ادعوا ولد أمة وطئوها فى طهر وإحد » روى أن عليا رضى الله عنه 
حكم فى مثل هذه القضية بالقرعة » ودفع الولد بها ٠‏ وبلغ النبى وك حكمه » فضحك 
حتى بدت نواجذه » ففيه رضاه به منه » ثم وجدنا عن على أنه حكم فى مثل هذه القضية 
بخلاف هذا الحكم » فإنه: تاه رجلان وقعا على امرأة فى طهر ١‏ فقال : الولد بيتكما . 
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قال الطحاوى : فاستحال أن يكون على رضى الله عنه يقضى بخلاف ما كان قضى به 
فى زمن الرسول َة ولم ينكره إلا وقد اطلع على نسخ القرعة التى قضى بها أولا » هذا 
فيما طريقه الأحكام » وأما ما طريقه نفى الظنون وتطييب النفوس : كإقراع النبى يك بين 
نسائه فى السفر » وكإقراع القاسم على السهام بعد تعديلها » فهى مستحسنة غير مسوخة 
وغير واجبة » والله تعالى أعلم . 

ولا يبعد أن يقال : إنه ب أعتق اثنين بالشيوع » وأرق أربعة كذلك » أى أعتق ثا 
وأرق ثلثيهم » بدليل ما رواه الطبرانى فى « الأوسط ؛ عن أبى أمامة الباهلى » قال : أعتق 
رجل فى وصية ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله بيه فتغيظ عليه» 
ثم أسهم فأخرج ثلشهم » قال الهيثمى”' : فيه توبة بن غير ولم أجد من ترجمه ء وفيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث » وقد ضعف ووثق ء وبقية رجاله ثقات . 

قلت : هو توبة بن نمر بن حرمل الحضرمى أبو محجن المصرى قاضيها » روى عنه 
الليث » وابن لهيعة » وعمر ء وابن إسماعيل » وجماعة . وقال الدارقطنى : جمع له 
القضاء والقصص بمصر » وكان فاضلا عابدا » كذا فى ١‏ تعجيل التفعة "٠‏ » ومعنى 
قوله: ١‏ أسهم « أى جزأهم أثلاثا » رواه بعض الرواة بالمعنى » فقال أقرع بيتهم > فإن 
الإسهام وإن كان قد يطلق على الإقراع فقد يطلق على التقسيم »> وجعل الشىء سهما 
سهماء كما لا يخفى على من له إلمام باللسان » وكذلك روى قوله : « فأحرج ثلثهم ») 
بالمعنى أيضا » وقال : « فأعتق اثنين وأرق أربعة 20 » وهذا كله من معائب الرواية بالمعنى 
إذا كان الراوى غير فقيه » فافهم » والله تعالى أعلم . 

وبهذا اندحض قول ابن حزم فى « المحلى 2576 : أما أبو حنيفة فاقتصر على حديث 
الاستسعاء » وخالف خبر عمران بن حصين » ولا يجوز ترك شىء من السنن الثابتة اه. 
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فقد عرفت أن أبا حنيفة لم يخالف خبر عمران » وحاشاه من ذلك › وإنما رجح القول 
على الفعل » وحمل الفعل على محمل حسن » وليس ذلك من المخالفة » وإلا فابن حزم 
أشد مخالفة للحديث منه ؛ فإنه ترك أحاديث كثيرة قد عمل بها أبو حنيفة رحمه الله . 
قال ابن حزم" : إننا لم نجد لأحد من الصحابة رضى الله عنهم » ولا لأحد من 
التابعين رحمهم الله » فى الوصية بالعتق فيما هو أكثر من الثلث شيئا إلا لعطاء وحده ع 
فيمن أوصى بعتق ثلث عبد له لا مال له غيره » فإنه يعتق كله ويستسعى الورثة فى قيمة 
ثلثيه . ومن طريق ابن أبى شيبة : نا هشيم » عن إسماعيل بن سالم » عن الشعبى » 
قال: من أوصى بعتق تملوك له فهو من الثلث » فإن كان أكثر من الثلث سعى فيما زاد اه. 
قلت : وهو قولنا » ولله الحمد . 

فائدة : تستحب الوصية بجزء من الال من ترك خيرا ؛ لأن الله تعالى قال  :‏ كنب 
عَلَيْكُم إذا حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك خَيْرا الْوْصيَّة 204 , فنسخ الوجوب وبقى 
ل TG‏ 
ربه تبارك وتعالى : ١‏ يا ابن آدم ! جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك 
لأطهرك وأزكيك » . وعن آبى هريرة مرفوعا : « إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث 
أموالكم » . رواهما ابن ماجة ( وفيهما دليل على تعلق حق الورثة بال المريض ؛ لقوله : 
« إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم » والخبران قد تقدم تخريجهما ) والأولى أن لا 
يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنيا » لقول النبى ية : « والثلث كثير » . قال ابن 
عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث » فإن النبى بيو قال : « الثلث كثير» » متفق 
O‏ 

وعن العلاء بن زياد قال : أوصى أبى أن أسأل العلماء أى الوصية أعدل ؟ فما تتابعوا 
عليه فهر وصية » فتتابعوا على الخمس » وروی : أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بالخمس 
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وقال : رضيت با رضى الله به لنفسه يعنى قوله : « واعلّموا اما غنمتم من شيء فان لله 
حه ٩4‏ » وعن على رضى الله عنه أنه قال : لآن أوصى بالخسمس أحب إلى من 
الربع . 

والأفضل أن يجعل لأقاريه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء فى قول عامة أهل العلم . 
قال ابن عبد البر : لا حلاف بين العلماء علمت فى ذلك إذا كانوا ذوى حاجة ؛ وذلك لأن 
الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين » فخرج منه الوارثون بقول النبى ئل : ١‏ لا 
وصية لوارث 6( '"' وبقى سائر الأقارب »وأقل ذلك الاستحباب » وقد قال الله تعالى : 
«واتى امال على حبه ذوي القربئ €" فبدا بهم ؛ ولأن الصدقة عليهم فى الحياة أفضل 
فكذلك بعد الموت » فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت وصيته فى قول أكثر آهل العلم » 
منهم سالم > وسليمان بن يسار > وعطاء » ومالك » والثورى ٠»‏ والأوزاعى » والشافعى» 
ل ا 
أنهم قالوا : يتزع عنهم ويرد إلى قرابته . ولنا ما روى عمران بن حصين : أن رجلا أعتق 
فى مرضه ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم › ٠‏ فبلغ ذلك النبى كَل ٠‏ فدعاهم : فجرأهم ثلاثة 
أجزاء » فأقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة » فأجاز العتق فى ثلثه لغير قرابته ؛ ( لأن 
العرب لم يكونوا يتملكون القرابات ) ؛ ولأنها عطية فجازت لغير قرابته اه . من 
«لفنى»0) ملخصا 

فائدة : قال الموفق فى ١‏ المغبى 2000 : لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن اعتبار الوصية 
بالموت » فلو أوصى لفلاثة إخوة له متفرقين ولا ولد له » ومات قبل أن يولد له ولد لم 
تصح الوصية لغير الأخ من الأب بإجازة من الورثة » وإن ولد له ابن صحت الوصية لهم 
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جميعا من غير إجازة إذا لم تتجاوز الثلث » ( ولو جاوزته صحت فى الثلث وبطلت فى 
الزيادة إلا أن تجيزها الورثة ) » وإن ولدت له بنت جازت الوصية لأخيه من أبيه وأخيه من 
أمه » فيكون لهما ثلثا الموصى به بينهما نصفين » ولا يجوز للأخ من الأبوين ؛ لأنه 
وارث» وبهذا يقول الشافعى وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى وغيرهم » ولا نعلم عن 
غيرهم خلافهم . قال : وإن أعتق أمته فى صحته » ثم تزوجها فى مرضه صح . وورثته 
بغير حلاف نعلمه » وإن أعتقها فى مرضه ثم تزوجها » وكانت تخرج من ثلثه » فعن 
أحمد أنها تعتق وترث » وهذا اختيار أصحابنا » وهو قول أبى حنيفة ؛ لأنها امرأة نكاحها 
صحيح » ولم يوجد فى حقها مانع من موانع الإرث » وقال الشافعى : تعتق ولا ترث ؛ 
لأنها لو ورثت لكان إعتاقها وصية لوارث » فيؤدى توريثها إلى إسقاط توريثها اه . 

قال إنما يكون إعتاقها وصية للوارث لو ورثت بمجرد الإعتاق » وليس كذلك » فإنها إنما 
ترثه إذا تخلل التزوج بين الإعتاق والموت ٠‏ وهو السبب للوراثة دون الإعتاق وحده » 
فافهم . 

فائدة : ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول فى قول جمهور الفقهاء » إذا كانت 
لعين يمكن القبول منه ؛ لأنها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين ٠‏ فاعتير قبوله كالهبة 
والبيع > فأما إن كانت لغير معين » كالفقراء والمساكين » ومن لا يمكن حص رهم كبنى 
هاشم وتهيم » أو على مصلحة كمس جد أو حج » لم يفتقر إلى قبول » ولزمت بمجرد 
الموت ؛ لأن اعتبار القبرل من جميعهم متعذر ؛ فيسقط اعتباره كالوقف عليهم » ولذلك لو 
أوصى بعبد للفقراء وأبوه فقير لم يعتق عليه اه . ملخصا من « المغنى !21 . 

قائدة :إذا أوصى له بسهم من ماله أعطى السدس » وروی عن أحمد : يعطى سهما غا 
تصح منه الفريضة » والقول بإعطاء السدس روى عن على » وابن مسعود رضى الله 
عنهماء وبه قال الحسن » وإياس بن معاوية » والثورى » وبالثانى قال شريح . ولنا ما 
روى ابن مسعود : أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله » فأعطاه النبى بي السدس . 
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أخرجه البزار فى « مسنده » والطبرانى فى « الأوسط » : من طريق محمد بن عبيد الله 
العزرمى » عن أبى قيس » عن هزيل بن شرحبيل » عن ابن مسعود به" » وذكره عبد 
الحق فى « أحكامه ٠‏ من جهة البزار » وقال العزرمى متروك » وأبو قيس له أحاديث 
ال فتهاة: 

قلت : أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان قد روى عنه شعبة » ولا يروى إلا عن ثقة › 
ولكن لم يروه عله إلا العزرمى > لا يروى عن النبى ية متصلا إلا بهذا الإسناد ) . 

ولأن السهم فى كلام العرب السدس ٠‏ قاله إياس بن معاوية ( رواه الإمام قاسم بن 
ثابت السرقسطى فى ١‏ غریب الحديث » : حدثنا موسى بن هارون » ثنا العباس » ثنا حماد 
ابن سلمة » عن إياس بن معاوية » قال : السهم فى كلام العرب السدس . 

وفيه قصة : وفى ‏ التنقيح » : قال سعيد بن منصور : ثنا عبد الله بن المبارك » عن 
يعقوب بن القعقاع » عن الحسن فى رجل أوصى بسهم من ماله قال : له السدس على كل 
حال ١ه‏ . ولأنه قول على وابن مسعود ولا مخالف لهما فى الصحابة ؛ ولأن السدس 
أقل سهم مفروض يره ذو قرابة » فتنصرف الوصية إليه » كذا فى « المغنى 200 . 

قال : وإن أوصى بجزء » أو حظ » أو نصيب » أو شىء من ماله » أعطاه الورثة ما 
شاءوا لا أعلم فيه خلافا » وبه قال أبو حنيفة » والشافعى » وابن المنذر وغيرهم . وكذلك 
إن قال : أعطوا فلانا من مالى »ء أو ارزقوه ؛ لأن ذلك لا حد له فى اللغة ولا فى 
الشرع» فكان على إطلاقه » وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته غير مسمى » فإن كان 
الورثة يتساوون فى الميراث كالبنين » فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ٠‏ ويجعل 
كواحد منهم زاد فيهم ٠‏ وإن كانوا يتفاضلون فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على 
فريضتهم » وإن أوصى بنصيب وارث معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ء ( ما لم 
)١(‏ مجمع الزوائد ٤‏ / ۳۸۸ ( ط ) دار القكر . 
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.يزد الثلث ) » وهذا قول الجمهور » وبه قال أبو حنيفة » والشافعى » وفيه لاف مالك » 
وزفر اه . 
قال : فإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم » كان للموصى له 
الربع » وهذا قول أكثر أهل العلم » منهم الشعبى » والنخعى » والثورى » وأصحاب 
الرأى. وعند مالك وموافقيه للموصى له الثلث والباقى بين الأبناء » وتصح من تسعة ء 
وقد دللنا على فساده + ( لأن الموصى جعله مثلا لأحد أبنائه » وهذا يقتضى التسوية › 
ومتى أعطى من أصل الال بطلت التسوية ) » ولو خلف ابنا واحدا » وأوصى بمثل نصيبه 
فللموصى له النصف فى حال الإجارة » والثلث فى حال الرد » وعند مالك فى حال 
00000 اها . 
فائدة : قال الموفق : إذا أوصى لولد فلان للذكور والإناث والخناثى جميعا لا حلاف 
في فنك ؛ لأن الاسم يشمل الجميع » قال الله تعالي, : « يوصيكم الله في أولادكم للذ َر 
مغل حَظ الأَنييْنِ ١4‏ وتال تعالى 8 ما الخ الله من ولد 4 » نفى الذكر والانثى 
جميعا » وإن قال : لبنى فلان فهو للذكور دون الإناث والخنائىء هذا قول الجمهرر ٠‏ ويه 
قال الشافعى » وأصحاب الرأى . وقال الحسن » وإسحاق » وأبو ثور : هو للذكر والأننى 
جميعا ؛ لأنه لو أوصى لبنى فلان وهم ثبيلة دخل فيه الذكر والأنثى . 
ولنا: أن لفظ البنين يختص بالذكور » قال الله تعالى : « أصطفى البنات على 
الببين74)؟! وقال  :‏ زين للنّاس حب الشهوات من النساء والبدين 2294 » وقد أخبر أنهم : 
لا يشتهون البنات » وإنما دخلوا فى الاسم إذا صاروا قبيلة ؛ لأن الاسم نقل فيهم عن 
الحقيقة إلى العرف؛ ولهذا تقول المرأة : أنا من بنى فلان - إذا انتسبت إلى القبيلة ‏ ولا 
تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها . 


. سورة النساء‎ )١١( آية‎ )١( 
. (؟) آية (91) سورة المؤمنون‎ 
. سورة الصافات‎ )٠۵۳( آية‎ )"( 


(4) آية )١4(‏ سورة آل عمران 7 


ATA‏ فى الاعتاق فى مرض الموت إعلاء السان 
2<00236 922222252225222 


وإذا أوصى لبنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن . لا نعلم فيه خحلافا » ولا يدخل 
فيهن الخنثى الشكل ؛ لأنه لا نعلم كونه أنثى . وإن أوصى لولد فلان أو لبنى فلان » ولم 
يكونوا قبيلة » فهو لولده لصلبه » وأما أولاد أولاده فإن كانت قرينة تدل على دخولهم مثل 
أن يوصى لولد فلان وليس له إلا أولاد ونحوه ذلك » دخلوا ؛ لأن اللفظ يحتمل › 
ترد متارنة له اتيم م مضا والتصبوع بي موود ذات القرية على إعزا جوم كلا 
شىء لهم » وإن انتفت القرائن لم يدحلواة فى الوصية ؛ لأن اسم الولد حقيقة عبارة عن 
ولد الصلب ٠‏ وإن أوصى لولد فلان » أو بنى فلان » وهم قبيلة كبنى هاشم ٠‏ وبنى ميم 
دخل فيهم الذكر والأنثى والخنثى » ويدخل فيه ولد الرجل معه ء ولا يدخل فيه ولد 
بناتهم ؛ لأن ذلك اسم للقبيلة ذكرها وأنشاها » قال الله تعالى : « ولقد كرمنا بني 
آدم 7ء وقال  :‏ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب € . وروی أن عا تن 
الأنصار قلن : 

نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمد من جار 

ولا يدخل ولد البنات فيهم ؛ لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة » وإن أوصى لأخوته فهو 
للؤناث خاصة ء وإن أوصى لإخوته دحل فيه الذكر والأنثى جميعا » قال تعالى : « وإن 
كانوا إخوة رجالا ونساء 24 . وقال : فإن كان له إخوة فلأقه السّدس9#© . وأجمع 
العلماء على حجبها بالذكر والأنثى . 

وإن أوصى للأرامل فهو للنساء اللاتى فارقهن أزواجهن بموت أو غيره » وقال الشعبى ء 
وإسحاق : هو للرجال والنساء > ولنا : أن المعروف فى كلام الناس أنه النساء » فلا يحمل 
لفظ الموصى إلا عليه ؛ ويدل على أنه الحقيقة أن اللفظ عند إطلاقه لا يفهم منه إلا التساءء 
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ولا يسمى به فى العرف غيرهن » وهذا دليل على أنه لم يوضع لغيرهم » ثم لو ثبت أنه 
فى الحقيقة للرجال والنساء » لكن قد حص به أهل العرف التساء » وهجرت به الحقيقة › 
حتى صارت مغمورة لا تفهم من لفظ المتكلم » ولا يتعلق بها حكم كسائر الألفاظ العرفية» 
فأما لفظة الأيامى فهو كالأرامل » إلا أنه لكل امرأة لا زوج لها » قال الله تعالى: 
«إوأنكحوا الأيامئ منكم 204 . 

وقالت الحنابلة : هو للرجال والنساء الذين لا أزواج لهم » ولنا أن العرف يخص النساء 
بهذا الاسم » والحكم للاسم العرفى » والعزب هم الذين لا أزواج لهم من الرجال 
والنساء» يقال : رجل عزب وامرأة عزبة » ويحتمل أن يختص العزب بالرجال » لأنه فى 
العرف كذلك » والثيب والبكر يشترك فيه الرجل والمرأة » قال النبى ية  :‏ والبكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب الجلد والرجم 2106 . والعانس من الرجال والنساء 
الذى كبر ولم يتزوج » والكهول الذين جاوزوا الثلاثين » ثم لا يزال كهلا حتى يبلغ 
خمسين ثم يشيخ ء ولا يزال شيخا حتى يموت اه . ملخصا من المغنى ١‏ ونصوص 
محمد بن الحسن الإمام توافقه » وهو إمام فى اللغة مسلم : 

فائدة : قال محمد بن الحسن فيمن أوصى لأقرباء بنى فلان : إنه لا يدحل فيه ولده ولا 
والده لقوله تعالى : ل الوصية للوالدين والأقربين 4 ؛ فدل على أن الوالدين ليسوا من 
الأقرباء؛ ولأنهم لا يدلون بغيرهم » ورحمهم بأنفسهم > وسائر الأرحام سواهما إنما يدلون 
بغيرهم والأقربون من يقرب إليه بغيره » وقال : إن ولد الصلب ليسوا من الأقربين أيضا ؛ 
لأنه بنفسه يدلى برحمه لا بواسطة بينه وبين والده ؛ ولأن الولد أقرب إلى والده من الوالد 
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إلى ولدهء فهو أحرى أن يكون من الأقربين » ويدخل فيه: ولد ولده » والحد » والإخوة › 
ومن جرى مجراهم . ( أحكام القرآن ) للجصاص' . 

فائدة: إن مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية » هذا قول أكثر أهل العلم» 
روى ذلك عن على رضى الله عنه » وبه قال الزهرى . وحماد بن أبى سليمان » وربيعة » 
ومالك . والشافعى » وأصحاب الرأى . وقال الحسن : تكون لولد الموصى له . ولنا : 
أنها عطية صادفت المعطى له ميتا فلم تصح » كما لو وهب ميتا ؛ وذلك لأن الوصية عطية 
بعد الموت ٠»‏ وإذا مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا اه . ملخصا من ١‏ المغنى ٠‏ . 


فائدة: الوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا أنت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم 
بالوصية» أما الوصية بالحمل فتصح إذا كان مملوكا » بأن يكون رقيقا » أو حمل بهيمة 
تملوكة له ؛ لأن الغرر والخطر لا ينع صحة الوصية » فجرى مجرى إعتاق الحمل ٠‏ فإن 
انفصل ميتا بطلت الوصية » وإن انفصل حيا وعلمنا وجوده حال الوصية أو حكمنا بوجوده 
صحت الوصية » وإن لم يكن كذلك لم تصح . وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضا › لا 
نعلم فيه خلافا » وبذلك قال الثورى » والشافعى » وإسحاق . وأبو ثور » وأصحاب 
الرأى ؛ وذلك لأن الوصية جرت مجرى لميراث » من حيث كونها انتقال المال من الإنسان 
بعد موته إلى الموصى له بغير عوض » كانتقاله إلى وارثه » والحمل يرث » فتصح الوصية 
له ؛ ولأن الوصية أوسع من الميراث » فإنها تصح للمخالف فى الدين والعبد بخلاف 
الميراث ء فإذا ورث الحمل فالوصية له أولى اه . ملخصا من ١‏ المغنى 0206 

فائدة: قال الموفق : وإذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم : كالقبيلة الحظيمةء 
والفقراء والمساكين » صح . وأجزأ الدفح إلى واحد منهم » وبه قال الشافعى فى أحد 
الوجهين إلا أنه قال : يدفع إلى ثلاثة منهم ؛ لأنه أقل الجمع » وقال أبو حنيفة : لا تصح 
الوصية للقبيلة التى لا يكن حصرها ؛ لأنها يدحل فيها الأغنياء والفقراء ‏ وإذا 
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وقعت للأغنياء لم تكن قربة » وإنما تكون حقا لآدمى » وحقوق الآدميين إذا دخلت فيها 
الجهالة لم تصح كما لو أقر بمجهول . قال : ولنا أن كل وصية صحت لجماعة محصورين» 
صحت لهم وإن لم يكونوا محصورين » وما ذكروه غير صحيح فإن الوصية للأغنياء قربق 
وقد ندب النبى ب إلى الهدية وإن كانت لغنى اه . 

قلت : قد استروح الموفق فى نقل قول أبى حنيفة رحمه الله » وتحقيقه ما فى ١‏ الهداية» 
وغيرها من كتب القوم : أنه لو أوصى لأيتام بنى فلان » أو لعميانهم أو لزمناهم . أو 
لأراملهم » دخل قى الوصية فقراءهم وأغنياءهم » وذكورهم وإنائهم » إن كانوا قوما 
يحصون ؛ لأنه أمكن تحقيق التمليك فى حقهم » والوصية تمليك ٠‏ وإن كانوا لا يحصون 
فالوصية فى الفقراء منهم ؛ ( لم يقل بطلان الوصية كما ذكره الموفق ) ؛ لأن المقصود من 
الوصية القربة ( حينئذ ) » وهى فى سد الخلة ورد الحوعة ٠‏ وهذه الأسامى تشعر بتحقق 
الحاجة » فجاز حمله على الفقراء» بخلاف ما إذا أوصى لشبان بنى فلان وهم لا يحصون»ء 
أو لأيامى بنى فلان ٠‏ حيث تبطل الوصية ؛ لأنه ليس فى اللفظ ما ينبىء عن الحاجة . فلا 
يمكن صرفه إلى الفقراء » ولا يمكن تصحيحه تمليكا فى حق الكل للجهالة المتفاحشة وتعذر 
الصرف إليهم اه . 

وحاصله: أن الوصية تمليك فى الأصل كالهبة والهدية » ومقتضى ذلك أن لا نصح 
للجهول أصلا » كما لو وهب أو أهدى لمجهول ٠‏ ولكنا نقول لصحتها للفقراء والمساكين إذا 
كان اللفظ ينبىء عن الحاجة ؛ لكونها قربة كالوقف لا تمليكا محضا ء والهدية إلى الغنى 
وإن كان موجبا للثواب ؛ لإدخال السرور على المسلم » ولكنها لا تسمى قربة » ألا ترى أن 
الوقف على الأغئياء باطل إلا تبعا للفقراء ؟ وكذلك الوقف على النفس والأولاد إلا إذا 
كان آخره للفقراء » كما مر فى باب الوقف » وإذا لم تكن قربة كانت تمليكا كالهبة 
والهديةء فلا تصح لمجهول » فافهم . 

فائدة : إذا أوصى لرجل بمعين من ماله ثم وصى به لآخر ء أو وصى له بثلثه ثم وصى 
للآخر بثلشه » أو وصى بجميع ماله لرجل ثم وصى به لآخر › فهو بينهما › ولا يكون 
ذلك رجوعا فى الوصية الأولى » وبهذا قال ربيعة ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وابن 


المنذر وأصحاب الرأى » وقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود : وصيته للآخر 
منهما ؛ لأنه وصى للثانى بما وصى به للأول » فكان رجوعا . 

ولنا: أنه وصى لهما بها فاستويا فيها » كما لو قال لهما : وصيت لكما بالجارية » وإن 
قال : ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو » كانت لعمرو فى قولهم جميعا » وبه قال الشافعى» 
وأبو ثور » أصحاب الرأى » وهو أيضا على مذهب الحسن » وعطاء »> وطاوس » ولا 
نعلم فيه مخالفا ؛ لأنه صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثانى › 
فأشبه ما لو قال : رجعت عن وصيتى لزيد وأوصيت بها لعمرو » بخلاف ما إذا أوصى 
بشىء واحد لرجلين أحدهما بعد الآخر » فإنه: يحتمل التشريك بينهما » وقد ثبتت وصية 
الأول يقينا » فلا تزول بالشك » هذا هو الفرق » فقياس أحدهما على الآخر باطل » كذا 
فى ١‏ المغنى ١‏ ملخصا . 

فائدة : من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه » ولم يشهد فيم ا > وعرفه نخطه 
وكان مشهور الخط ٠‏ يقبل ما فيها عند الحنابلة » وروی عن أحمد : أنه لا يقبل الخط فى 
الوصية » ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه » أو تقرأ عليه فيقر با 
فيها » وبهذا قال الحسن وأبو قلابة والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى؛ لأن الحكم لا 
يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع » فكذا ههنا » وأبلغ من هذا أن الحاكم لو رأى 
حكمه بخطه تحت ختمه » ولم يذكر أنه كلم به أو ری الشاهد مشاهدته بخطه » ولم يذكر 
الشهادة لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم با وجده ولا للشاهد الشهادة ا رأى نحطه به » فههنا 
أولى» وقد نص أحمد على هذا فى الشهادة . ووجه قوله الأول قول النبى لل : « ما من 
امرىء مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ٩‏ » ولم يذكر 
شهادته» ولأن الوصية يتسامح فيهاء ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر » وصحت 
للحمل وبه ٠‏ وبما لا يقدر على تسليمه وبالمعدوم والمجهول » فجاز أن يتسامح فيها بقبول 
الخط كرواية الحديث . كذا فى ١‏ المغنى 206 . 
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قلنا : إنما تسومح فيها با ذكره؛ لكونها تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت أشبه التعليق » 
فلا تضره التهالة ولا الخطر > ولا يصح قياسه على رواية الحديث ؛ لكونها خبرا محضا › 
بخلاف الوصية ؛ فإنها من باب الإلزام » فلا بد لها من الحجة الملزمة » والخط ليس منها. 

قال : وإن كتب وصية وقال : اشهدوا على بما فى هذه الورقة » أو قال : هذه وصيتى 
فاشهدوا على بها » فقد حكى عن أحمد أنه لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيه » أو يقرأ 
عليه فيقر بما فيه » وهو قول من سمينا فى المسآلة الأولى » ويحتمل كلام الخرقى جوازه؛ 
لأنه إذا قبل خخطه المجرد فهذا أولى » وممن قال بذلك عبد الملك بن يعلى » ومكحول » 
وثمير بن إبراهيم » ومالك » والليث » ومحمد بن مسلمة » وأبو عبيد » وإسحاق . 
واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله و إلى عماله وأمرائه فى أمر ولايته وأحكامه وسننه ٠‏ 
ثم ما عمل به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها 
الدماء والفروج والأموال » يبعثون بها مختومة لا يعلم حاملها ما فيها » وأمضوها على 
وجوهها ( قلنا : كان ذلك من باب الإفتاء لا من باب الحكم ؛ فلم يجز للمكتوب إليه أن 
يحكم بالكتاب على أحد » ما لم يثبت الحق عليه بالإقرار أو البينة عنده » ومن ادعى غير 
ذلك فعليه البيان ٠‏ اللهم إلا أن يكون من كتاب القاضى إلى القاضى بشرائطه ؛ فيجوز 
للمكتوب إليه الحكم به إذا اجتمعت شرائطه » وقد مر ذكرها فى موضعه ) . 

وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بكتاب كتبه وختم 
عليه .ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره فى علماء العصرء فكان إجماعا قلنا: 
قياس الوصية بالمال على الاستخلاف - وليس بمال ‏ باطل ؛ لأن الوصية بالاستخلاف من 
باب الإخبار والإرشاد كرواية الحديث » لا من باب الحكم بالآموال » وأيضا فلا تسلم أن 
كتابه المختوم لم يقرأ على الشهود قبل الختم » بل الظاهر: أنه قرأه على خاصته من العلماء 
والوزراء ثم ختمه بشهاداتهم ٠‏ وشهدوا على كتابه وعلى ما فيه بعد وفاته . وأيضا :فلا 
نزاع فيما إذا رضى الورثة بإجازة مثل هذه الوصية » كما رضى المسلمون بإجازة مثل هذا 
الاستخلاف ٠‏ وإنما النزاع فيما إذا لم يرضوا بها » ولا حجة فى هذه القصة على جواز مثل 
هذه الوصية مطلقا › قافهم » ووجه الأول أنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه ؛ فلم يجر 
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أن يشهد عليه ككتاب القاضى إلى القاضى » فأما ما ثبت من الوصية بشهادة أو إقرار الورثة 
به » فإنه ينبت حكمه . ويعمل به ما لم يعلم رجوعه عنه » وان طالت مدته وتغيرت 
أحوال الموصى به اه . ملخضا من ١‏ المغنى )237 . 

فائدة : التبرعات المنجزة: كالعتق . والمحاباة » والهبة المقبوضة » والصدقة ١‏ والوقف› 
والإبراء من الدين » والعفو عن الجناية الموجبة للمال ٠‏ إذا كانت فى الصحة فهى من رأس 
المال » لا نعلم فى هذا خلافاء وإن كانت فى مرض مخوف اتصل به الموت ٠‏ فهى من 
ثلث المال فى قول جمهور العلماء» وحكى عن أهل الظاهر فى الهبة المقبوضة: أنها من 
رس المال » ولیس بصحيح؛لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ك ٠:‏ إن 
الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم » . رواه ابن ماجة(؟) 
وهذا يدل بمفهومه على أنه ليس له أكثر من الثلث ٠‏ وروی عمران بن حصين : ١‏ أن رجلا 
من الأنصار أعتق ستة أعبد له فى مرضه لا مال له غيرهم » ء الحديث متفق عليه" » وإذا 
لم ينفذ العتق فى أكثر من الثلث مع سرايته فغيره أولى اه. ملخصا من ١‏ المغنى 2406 . 

وروى أبو يوسف فى ١‏ الآثار » له عن أبي حنيفة . عن حماد ء عن إبراهيم ٠‏ أنه 
قال: يبدأ بالعتق فى الوصية » فإن كان فضل كان للموصى له » وأخرجه محمد فى 
«الآثار0*) عنه » ثم قال : وبه نأخعذ فى العتق البات فى المرض والتدبير » وهو قول أبى 
حنيفة اه . ومفهومه أن الوصية بالعتق لا تقدم على سائر الوصايا عندنا » خلاف ما حكاه 
الموقق فى ١‏ المغنى :2310 . 


وذكر الطحاوى فى ١‏ مختصره »: من أوصى بوصايا فى مرضه فأعتق عبدا له يبدأ بالعتق 
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وأخرج من الثلث » فإن فضل شىء كان لأهل الوصايا » وإن لم يفضل شىء فلا شىء 
لهم . ثم العتق إثما يكون مقدما على سائر الوصايا إذا كان منفذا فى المرض أو معلقا 
بالموت» مثل أن يقول : إن حدث بى حادث من هذا المرض فهو حر » فأما إذا أوصى 
بعتق عبله بعد موته فلا يبدأ بالعتق ٠‏ بل يكون هو وسائر الوصايا سواء » كذا فى 
«البناية؟ . 

وإن حابى » ثم أعتق » وضاق الثلث عنهما ء فالمحاباة أولى عند أبى حنيفة » وصورة 
المحاباة: أن يبيع عبدا بألف وهو يساوى ألفين » وإن أعتق ثم حابى فهما سواء » ويه قال 
مالك » وقال أبو يوسف» ومحمد : العتق أولى فى المسألتين ء وبه قسال الشافعى » 
وأحمد» وهو قول الزهرى » والنخعى والثورى » وقتادة » وإسحاق » وقال الشافعى فى 
قول وأحمد فى رواية : يسوى بين كل الوصايا اه. والله تعالى أعلم : 

فائدة : روينا من طريق مالك » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة أم المؤمنين : أن 
أبا بكر نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة » فلما حضرته الوفاة قال لها : إنى كنت 
نحلتك جاد عشرين وسقا من مالى بالغابة » فلو كنت جددتيه وحزتيه كان لك ٠‏ وإنما هر 
اليوم مال الوارث » فاقتسموه على كتاب الله تعالى ( متفق عليه ٩)‏ » وفيه دليل على أن: 
قبض الموهوب فى حال الصحة فى مرض الواهب كهبته فى المرض ؛ فلا يجوز لوارث ؛ 
لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض ٠‏ فكان قبضه فى المرض كابتداء هبة فيه » ومن طريق ابن أبى 
شيبة : نا وكيع » عن هشام الدستوائى » عن قتادة » عن الحسن » عن ابن مسعود ء 
فيمن أعتق عبدا فى مرض موته ليس له غيره قال : يعتق ثلثه . ومن طريقه : نا حفص ء 
عن حجاج ‏ هو ابن أرطاة ‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » قال : 
أعتقت امرأة جارية ليس لها مال غيرها » فقال ابن مسعود : تسعى فى ثمنها . ( وبه 
نقول؛ إذا كان عليها دين » وإلا تسعى فى ثلثى ثمنها ) . 


ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن عبد الرحمن بن عبد الله . عن القاسم بن 
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عبد الرحمن » قال : اشترى رجل جارية فى مرضه » فأعتقها عند موته » فجاء الذين 
باعوها يطلبون ثمنها » فلم يجدوا لها مالا » فرفعوا ذلك إلى ابن مسعود » فقال لها : 
اسعى فى ثمنك » ومن طريق ابن أبى شيية : نا حفص » عن حجاج بن أطاة » عن 
قتادة» عن الحسن » قال : سئل على عمن أعتق عبدا له عند موته » ولیس له مال غيره 
وعليه دين قال: يعتق ويسعى فى قيمته . 


وصح عن قتادة : أن من أعتق مملوكا له عند موته ليس له غيره وعليه دين » فإنه حر » 
ويسعى فى ثمنه . فإن لم يكن عليه دين استسعى فى ثلثى ثمنه » وصح أيضا عن 
إبراهيم» وعن عطاء بن أبى رباح » وصح عن شريح: فيمن أعتق مملوكا له عند موته لا 
مال له غيره : أنه يعتق ثلثه » ويستسعى فى ثلثى قيمته » وعن الحسن أيضا مثل هذا » وبه 
يقول أبو حنيفة» وسفيان الشورى» وابن شبرمةء وعثمان البتى » وسوار بن عبد الله ع 
وعبيد الله ابن الحسن . 

وروينا من طريق عبد الرزاق » عن سفيان الشورى ٠‏ عن جابر الجعفى » عن الشعبى » 
فى الرجل يبيع ويشترى وهو مريض » قال : هو فى الثلث » وإن مكث عسشر سنين . 
(جابر الجعفى ضعيف » ولو صح فيحمل على المحاباة » والمريض صاحب فراش ) » ومن 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ٠‏ قال لى عطاء : ما صنعت الحامل فى حملها فهو 
وصيةء قلت لعطاء : أرأى أم شىء سمعته ؟ قال : بل سمعتاه . 

ومن طريق ابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب قال جابر : للحامل ما أعطت ما لم 
يخف عليها ( وبه نقول كما سيأتى ) قال يونس : قال ربيعة : يجوز عطاؤها ما لم تثقل 
أو يحضرها نفاس » قال ابن وهب : وأخيرنى رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب» 
ويحيى بن سعيد الأنصارى » وابن حجيرة الخولانى مثل ذلك ء وقال ابن وهب : 
وأخبرنى يونس عن ابن شهاب أنه قال فى مسجون فى قتل أو فى جرح » أو خرج إلى 
صف أو يعذب : أنه لا يجوز له من ماله إلا ما يءجوز للموصى . 

ی طرق م بن من عو م ا عن الخ ان 
صربها الطلق فوصيتها ‏ يعنى إن فعلها ‏ من الثلث ( وبه نقول ) وروى عن سعد بن 
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المسيب : ما أعطاه الغازى فمن الثلث ٠‏ وقال مكحول : من رأس ماله مالم تقع المسابقة › 
وعن الحسن فى المحبوس : إن فعله من الثلث » وقال فى راكب البحر ومن كان فى بلد 
وقع فيه الطاعون : إن عطيته من رأس ماله » وقال مكحول كذلك فى راكب البحر ما لم 
يهج البحر » كذا فى « المحلى "٤‏ ملخصا . 

وفى ١‏ الهداية ؟ : والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول ( وهو المدقوق ) إذا تطاول ذلك 
ولم يخفت منه الموت › فهبته من جميع المال ؛ لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه » 
ولهذا لا يشتغل بالتداوى » ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو كمرض حادث » وإن 
وهب عند ما أصابه ذلك ومات من أيامه فهو من الثلث إذا صار صاحب فراش ؛ لأنه 
يخاق منه الموت ؛ ولهذا يتداوى » فيكون مرض الموت اه . 

وفى ‏ البناية » : والحامل إذا ضربها المخاض وهو الطلق يكون تبرعها من الثلث » وبه 
قال الشافعى . وقال مالك »> وأحمد : إذا صار لها ستة أشهر عطيتها من الثلث » ولو 
اختلطت الطائفتان للقتال » وكل منها مكافية للأخرى أو مقهورة فى حكم مرض الوت › 
وبه قال مالك ء وأحمد › والأوزاعى ٠‏ والثورى » ونحوه عن مكحول » وإذا لم يختلطوا 
لا » سواء كان بينهما رمى بالسهام أو لا »> وعن الشافعى قولان : أحدهما : كالجماعة » 
والثانى ليس بمخوف ؛ لأنه ليس عرض ٠‏ وراكب البحر إن كان ساكنا فليس بخوف » وإن 
هبت الريح ٠‏ أو اضطرب البحر » فهو خحوف » والأسير والمحبوس إذا كان من عادته القتل 
فهو حائف . وإلا فلا » وبه قال مالك » وأحمد والشافعى فى قول . 

والمجذوم » وصاحب حمى الربع » وحمى الخب ٠‏ إذا صاروا صاحب فراش يكون فى 
حكم المريض مرض الموت » وبه قال مالك . وأحمدء والأوزاعى » وأبو ثور 
والثورى. وقال الشافعى فى الأمراض الممتدة : عطيته من كل المال ؛ لأنه لا يخاف تعجيل 
اموت فيه وإن كان لا يبرأ منه كالهرم .والله أعلم بالصواب اه . 
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فائدة : روى الدارقطنى فى « سنه 2١74‏ : من طريق هشام » عن ابن سيرين » عن أنس 
ابن مالك » قال : كانوا يكتبون فى صدور وصاياهم : هذا ما أوصى فلان بن فلان ء 
أوصى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله » وأن 
الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من فى القبور » وأوصى من ترك بعده من أهله 
أن ,يتقوا الله حق تقاته » وأن يصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » 
وأوصاهم با أوصى به إبراهيم بنيه ویعقوب : : « يا بني إن الله اصطفئ كم الدين فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون O4‏ > وفى إسناده محمد بن زنبور » وثقه النسائى وابن حبان. 
وقال ابن خزيمة : ضعيف ٠»‏ وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين » وفى « التقريب ۲ : 
صدوق له أوهام » ورواه البزار نحوه » وفى سنده عبد المؤمن بن عباد » ضعفه أبو ا 
وغيره » ووثقه البزار › وبقية رجاله رجال الصحيح . 

فائدة : روى الطبرانى من طريق هشام بن عروة : أن عبد الله بن مسعودء والمقداد بن 
الأسود » وعبد الرحمن بن عوف » ومطيع بن الأسود ء أوصوا إلى الزبير . قال 
الهيغمى7؟) : مرسل رجاله رجال الصحيح » وعن عروة قال : أوصى إلى عبد الله بن 
الزبير عائشة » وحكيم بن حزام » وشيبة بن عثمان » وعبد الله بن عامر » رواه الطبرانى 
ورجاله رجال « الصحيح » 

وقال الموفق فى المغنى » : لا بأس بالدخول فى الوصية » فإن الصحابة رضى الله 
عنهم كان بعضهم يوصى إلى بعض » فيقبلون الوصية » فروى عن أبى عبيدة : أنه لما عبر 
الفرات أوصى إلى عمر » وأوصى إلى الزبير ستة من أصحاب رسول الله ييا > فذكر 
الأربعة الذين مر ذكرهم ٠»‏ وزاد عثمان » وآخر لم يسمه » وروی عن ابن عمر: آنه كان . 


وصيا لرجل . 
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وفى وصية ابن مسعود : إن حدث بی حادث الموت من مرضى هذاء إن مرجع وصيتى 
إلى الله سبحانه » ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله ؛ ولأنها: وكالة وأمانة فأشبهت 
الوديعة والوكالة فى حياة » وقياس مذهب أحمد أن ترك الدخول فيها أولى ؛ لا فيها من 
الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئا ؛ ولذلك كان يرى ترك الالتقاط وترك الإحرام قبل 
الميقات أفضل » تحريا للسلامة واجتنابا للحظر » وقد روى حديث يدل على ذلك . وهو 
ما روى أن النبى ي قال لأبى ذر : ١‏ إنى أراك ضعيفا » وإنى أحب لك ما أحب لنفسى» 
فلا تأمرن على اثنين » ولا تلين مال يتيم » » أخرجه مسلم اه . 

فائدة : قال الموفق فى ١‏ المغنى ٠‏ : تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل 
إجماعا » ولا تصح إلى مجنون ولا طفل » ولا وصية مسلم إلى كافر بغير حلاف نعلمه ؛ 
لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف فى أموالهما » فلا يليان على غيرهما » والكافر 
ليس من أهل الولاية على مسلم » وتصح الوصية إلى المرأة فى قول أكثر أهل العلم » روى 
ذلك عن شريح > وبه قال مالك » والشورى »ء والأوزاعى > والحسن بن صالح › 
وإسحاق» والشافعى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . ولم يجزه عطاء ؛ لأنها لا تكون 
قاضية فلا تكون وصية . ولنا: ما روى أن عمر رضى الله عنه أوصى إلى حفصة ؛ ولأنها 
من أهل الشهادة » فأشبهت الرجل وتخالف القضاء؛ فإنه يعتبر له كمال الحالة والاجتهاد 
بخلاف الوصية اه. ملخصا . 

فائدة : قال الموفق : يجوز أن يوصى إلى رجلين معا فى شىء واحد ويجعل لكل واحد 
منهما التصرف منفردا » وله أن يوصى إليهما ليتصرفا مجتمعين » وليس لواحد منهما 
الانفراد بالتصرف ؛ لأنه لم يجعل ذلك إليه » ولم يرض بنظره وحده » وهاتان الصورتان 
لا أعلم فيهما علافا ء وإن أطلق فقال : أوصيت إليكما فى كذا » فليس لأحدهما الانفراد 
بالتصرف » وبه قال الشافعى » وقال أبو يوسف : له ذلك ؛ لأن الوصية والولاية لا 


. ٩١ / ٠١ والبيهقى‎ » ۲۵۵ / ٦ والنسائى‎ » ) ۱۷ - ۱٩ ( فى : الإمارة : ب ( 4 ) : حديث‎ )١( 
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تتبعض » فملك كل واحد منهما الانفراد بها › كالأخوين فى تزويج أختهما » وقال أبو 
كفن الميت »> وقضاء دينه » وإنقاذ وصيته » ورد الوديعة بعينها » وشراء ما لابد للصغير 
منه من الكسوة والطعام > وقبول الهبة له » والخصومة عن الميت فيما يدعى له أو عليه ؛ 
لأن هذه يشق الاجتماع عليها » ويضر تأخيرها » فجاز الأنفراد بها اها . 

قلت : قولهما أوسط الأقوال » وخير الأمور أوسطها » والله تعالى أعلم . 

فائدة : روى الطبرانی' عن أبى حصین » قال : أوصى عبيدة أن يصلى عليه الأسود › 
ورجاله رجال ١‏ الصحيح » > وفيه دليل على جواز مثل هذه الوصية والله تعالى أعلم . 
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كن - عن أسامة بن زيد » عن النبى بي : « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر 
المسلم ٠‏ . متفق عليه"( التلخيص الحبير ) . 


باب عدم التوارث بين المسلم والكافر 

قوله : « عن أسامة إلخ » قلت : وهو حجة على من قال : يرث المسلم الكافر ؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى » والإسلام يزيد ولا ينقص ؛ لآن قوله : « لا يرث المسلم الكافر » 
نص فى عدم الورائة » وقوله : ١‏ الإسلام يعلو ولا يعلى »0 » وقوله : «الإسلام يزيد 
ولا ينقص :240 ليس بنص فى الوراثة » ولا ظاهر فيها » فكيف يصح إبطال النص با هو 
ليس بنص ولا ظاهر ؟ وهو حجة أيضا على من قال : إنه لو أسلم الكافر.قبل قسمة 
ميراث المسلم يرث ؛ لأن النص مطلق » وليس فيه تفصيل قبل القسمة وبعدها » واحتجوا 
لا قالوا بجا روى سعيد بن منصور من طريق عروة وابن أبى مليكة عن النبى كَل أنه قال : 
«من أسلم على شىء فهو له ؛ . ولا حجة لهم فيه ؛ لأن معناه أن الإسلام لا يخرج شيئا 
لا كان يملكه قبل إسلامه عن ملكه › لا أنه يملك شيئا لم يملكه قبل إسلامه بإسلامه » فلا 
حجة لهم فيه . 

واحتجوا أيضا بما روى أبو داود بإسناد عن ابن عباس » قال : قال رسول الله وكاو : 
« كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم » وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم 


)١(‏ البخارى فى : الفرائض : ب (15) : حديث (11714) » ومسلم فى : الفرائض : حديث )١(‏ ع2 
وأحمد ۲۰۰/۰ و ۲١۸‏ . 
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الإسلام » . ولا حجة لهم فيه أيضا ؛ لأن معناه: أن كل قسمة وقعت قبل مجىء قانون 
الإسلام فهى نافذة » وكل قسمة لم تقع قبل مجىء قانون الإسلام فهى تقسم على قانون 
الإسلام . فلا يتعرض لما نحن فيه ؛ لأن الكلام فى أن قانون الإسلام ماذا فيما نحن فيه ؟ 
فنقول : قانون الإسلام فيه أنه يقسم على ورثته الذين كانوا مسلمين عند موته » وأنتم 
تدعون أن قانون الإسلام فيه أن يقسم بين ورثته المسلمين عند موته > وبين هذا المسلم الذى 
أسلم بعد موته » ولیس فى الحديث شىء با تدعون » فالاحتجاج به ساقط . 

واحتتجوا أيضا بما روى ابن عبد البر فى التمهيد بإسناد عن يزيد بن قتادة الغزى : أن 
إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام » فورثته أختى دونى » وكانت على دينه » ثم 
إن جدى أسلم وشهد مع النبى ية حنينا » فتوفى فلبئت سنة » وكان ترك ميراثا » ثم إن 
أختى أسلمت » فخاصمتتنى فى الميراث إلى عثمان » فحدثه عبد الله بن أرقم: أن عمر 
قضى فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه » فقضى به عشمان فذهبت بذلك 
الأول وشاركتنى فى هذا » كذا فى « المغنى »© . 

وقالوا : هذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا » وهذا عجيب ؛ لأآن حلاف على 
فيه مشهور » قال فى « المغنى » : ونقل أبو طالب عن أحمد فيمن أسلم بعد موث مورثه: 
أنه لا يرث » قد وجبت المواريث لأهلها » وهذا هو المشهور عن على ٠»‏ وبه قال سعيد بن 
المبيب » وعطاء > وطاوس » والزهرى » وسليمان بن يسار » والنخعى والحكم » وأبو 
الزناد » ومالك » والشافعى » وعامة الفقهاء » فبطل دعوى الإجماع » وبقى أثر عمر فهو 
معارض بأثر على » فسقط الاحتجاج . 

وقالوا : أيضا : لو وقع إنسان فى بئر حفرهالا' يتعلق ضمانه بتركته » وكذا لو وقع 
الصيد فى شبكة نصبها قبل موته ثبت له الملك فيه » فجار أن يتجدد حق من أسلم من 
ورثته بتركته ترغيبا فى الإسلام » وهذا قياس فاسد ؛ لأن نحقق الملك فى الصيد لوقوع 
سبب الملك منه » وهو نصب الشبكة » ووجوب الضمان عليه لوقوع سبب الضمان منه » 


. “ قوله : « حفرها ' سقط من « الأصل ' وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 
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وهو حفر البئر فى غير ملكه » ولا يتحقق سبب الوراثة فيما نحن فيه » فكيف يصح 
القياس ؟ ومما يدل على بطلانه: أنه لو صح هذا القياس لوجب أن يقال : إن العبد إذا 
أعتق قبل القسمة يرث ٠»‏ مع أنهم لا يقولون به ؛ فصح أن القياس فاسد . وقولهم بالفرق 
بان فى توريث المسلم ترغيبا فى الإسلام » وليس هذا فى العبد فاسد ؛ لأن لا دخل 
للترغيب فى الإسلام فى القياس حتى يصح الفرق به » فالقياس فاسد لا محالة » بقى أن 
يقال: إنا نقول بتوريث المسلم ترغيبا فى الإسلامء فالجواب: إن كان هذا الترغيب موثرا فى 
التوريث فهو متحقق فى التوريث بعد القسمة أيضا » فكيف لم تجعلوه وارثا بعد القسمة ؟ 

فإن قيل : إنه لما علم الكافر بأنه يرث قبل القسمة لا بعدها يتبادر إلى الإسلام » ولو 
علم أنه يرث بعدها أيضا لا يتبادر إليه . 

قلنا : فلو علم أنه لا يرث بعد الموت يتبادر إليه » ولا يتبادر لو علم أنه يرث بعد الموت 
أيضا » فينبغى أن لا يرث بعد الموت » كما لا يرث بعد القسمة » الفرق فاسد . 

وقالوا : أيضا : إن الوراثة إنما تتم بالقسمة لا قبلها ٠»‏ فجاز التشريك قبلها لا بعدها » 
والجواب: أن عدم تمام الوراثة قبل القسمة غير مسلم ؛ بل هى تامة قبلها » وإلا لجاز 
تشريك العبد الذى أعتق قبل القسمة ٠‏ وأنتم لا تقولون به » فدل ذلك على أن هذه الحجة 
أيضا فاسدة » فتحقق أن الحق هو قول أصحابنا : إن المسلم بعد موت المورث قبل قسمة 
التركة لا يرث » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : روى البيهقى7! من طريق ابن وهب : أخبرنى ابن لهيعة » عن 
بكير بن عبد الله : أن علقمة مولاة عائشة زوج النبى بيه حدثته : أن صفية بنت حيى بن 
أخطب رضى الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودى » وأوصت لعائشة رضى الله عنها بألف 
دينار » وجعلت وصيتها إلى ابن لعبد الله بن جعفر » فلما سمع ابن آخيها أسلم ؛ لكى 
يرثها فلم يرئها » والتمس ما أوصت له » فوجد ابن عبد الله قد أفسده » فقالت عائشة 
رضى الله عنها : لو سأله أعطوه الألف الديئار التى أوصت لى بها عمته اه . 
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ومن طريق شعبة » عن حصين قال : رأيت شيخا يمشى على عصاء فقالوا : هذا 
وارث صفية بن حيى » فكنا نتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل ميراثها فلم يورث اه » 
وهذه قضية قد انتشرت لا يكاد مثلها يخفى » وهذا معارض لأثر عمر الذى ذكره ابن عبد 
الير فى ١‏ التمهيد » » وإذا تعارض الأثران يرجح ما وافق النص منهما على ما يخالفه . 

قال الحصاص فى ١‏ الأحكام » له : واختلف فى ميراث المسلم من الكافر » فإن الآئمة 
من الصحابة متفقون على نفى التوارث بينهما » وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار › 
وروی شعبة عن عمرو بن أبى حكيم » عن ابن باباه » عن يحيى بن يعمر » عن الأسود 
الدؤلى ۰ قال : كان معاذ بن جبل فى اليمن » فارتفعوا إليه فى يهودى مات وترك أنحاه 
مسلما » فقال : سمعت رسول الله يلل يقول : ١‏ الإسلام يزيد ولا ينقص » » وروى 
ابن شهاب عن داود بن أبى هند » قال : قال مسروق : ما أحدث فى الإسلام قضية 
أعجب من قضية قضاها معاوية » قال : كان يورث المسلم من اليهودى والنصرانى » ولا 
يورث اليهودى والنصرانى من المسلم » قال : فقضى بها أهل الشام . قال داود : فلما قدم 
عمر بن عبد العزيز ( من المديئة وقال بالأمر ) ردهم إلى الأمر الأول . 

وروی هشيم عن مجالد » عن الشعبى : أن معاوية كتب بذلك إلى زياد : يعنى توريث 
المسلم من الكافر » فأرسل زياد إلى شريح > فأمره بذلك » وكان شريح قبل ذلك لا يورث 
المسلم من الكافر » فلما أمره زياد بما أمره قضى بقوله : فكان شريح إذا قضى بذلك قال : 
هذا قضاء أمير المؤمنين ‏ وقد روى الزهرى عن على بن الحسين » عن عمرو بن عثمان » 
عن أسامة بن زيد » قال : قال رسول الله ل : « لا يتوارث آهل ملتين شتی 276 » وفى 
لفط : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم »0 أوروى عمرو بن شعيب عن أبيه »عن جده 
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قال : قال رسول الله َة : ١‏ لا يتوارث أهل ملتين ٩‏ ( سيأتى تخريجه ) . 

فهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم » ولم يرو عن النبى عل 
خلافه » فهو ثابت الحكم فى إسقاط التوارث بينهما . وأما حديث معاذ: فإنه لم يعن هذه 
المقالة ( ولم يقل : إن لمسلم يرث الكافر ) وإنما تأول فيها قوله : « الإيمان يزيد ولا 
ينقص» !2 . 

والتأويل لا يقضى به على النص » وإئما يرد التأويل إلى المنصوص عليه » ويحمل على 
موافقته دون مخالفته » وقول النبى ية : « الإيمان يزيد ولا يتقص :20 يحتمل ( أن يريد 
به الإخبار عن شيوخ الإسلام فى أقطار العالم » وعن تام نوره يزيد يوما فيوما ولا ينقص› 
كماهو مشاهد ) » ويحتمل أن يريد به من أسلم ترك على إسلامه » ومن خرج عن 
الإسلام رد إليه » وإذا احتمل ذلك » واحتمل ما تأوله معاذ » وجب حمله على موافقة 
حبر أسامة بن زيد فى منع التوارث » إذ غير جائز رد النص بالتأويل والاحتمال » 
والاحتمال أيضا لا تثبت به حجة ؛ لأنه مشكوك فيه » وهو مفتقر فى إثبات حكمه إلى 
دلالة من غيره » فسقط الاحتجاج به . 

وأما قول مسروق : ما أحدث فى الإسلام قضية أعجب من قضية قضى بها معاوية : 
فإنه يدل على بطلان هذا المذهب ؛ لإخباره أنها قضية محدثة فى الإسلام » وذلك يوجب 
أن يكون قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر » وإذا ثبت أن من قبل قضية 
معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر » فإن معاوية لا يجوز أن يكون خلافا عليهم » بل 
هو ساقط القول معهم » ويؤيد ذلك أيضا قول داود بن أبى هند : إن عمر بن عبد العزيز 
ردهم إلى الأمر الأول » والله أعلم . 

قلت : روينا من طريق مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » أن عمر 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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ابن الخطاب رضى الله عنه » قال : « لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا »237 . 

وهذا بعمومه: ينفى التوارث بين المسلم والكافر مطلقا ٠»‏ فما رواه يزيد بن قتادة عن عبد 
الله بن أرقم عنه يحمل على آنه: لو أسلم على ميراث له من كافر مات قبل إسلامه فهو 
لهء ولا يكون عدم القسمة عذرا فى إسقاط ميراثه » كيلا يتضاد القولان ؛ والأمر فى 
تأويل فعل معاذ وقضاء معاوية قريب › فإن الكافر إذا لم يترك وارثا من أهل دينه > وترك 
قريبا له مسلما » فتركته لبيت مال المسلمين » وللإمام أن يصر فيه باجتهاده ورأيه حيث 
شاء» فرأى معاذ ومعاوية رضى الله عنهما : أن صرفه إلى قريبه المسلم أولى » تأليفا 
لقلوب الداخلين فى الإسلم التاركين لدينهم الباطل » المنعزلين عن أقربائهم الكفار إلى 
جماعة المسلمين » ولم يكن ذلك من باب التوريث » بل من باب التأليف » فلما تقادم 
العهد » وجعله الناس من باب التوريث » رده عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول . 

ثم راجعت ‏ سنن البيهقى »20 , فوجدته قد أخرج حديث معاذ من طريق شعبة » عن 
عمرو بن أبى حكيم » عن عبد الله بن بريدة » عن يحيى بن يعمر » عن أبى الأسود 
الدؤلى » قال : أتى معاذ بن جبل فى رجل قد مات على غير الإسلام » وترك ابنه 
مسلماء فورثه منه معاذ » وقال : سععت رسول ليلل يقول : « الإسلام يزيد ولا 
ينقص" اه . 

وظاهره أن الرجل كان قد ارتد عن الإسلام » وميراث المرتد لورثته من المسلمين كما 
مرء وإغا أراد أن الإسلام فى زيادة ولا ينقص بالردة » والله تعالى أعلم . 

وأما حمل عبد الله بن أرقم وعثمان قول عمر على ما حملاه عليه »فلم يتبين لی تأويله 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وظنى أن يزيد بن قتادة لم يعلم بإسلام أخحتها إلا بعد ما 
مات أبوها » وادعت أنها أسلمت فى حياته » فخاصمته إلى عثمان » وادعت إسلامها فى 
حياة أبيها » وانعن أخومائأنة لم يدت ا بعد عرد » ففى مثل ذلك قضى عثمان 
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أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه » أى من لم يعلم بإسلام قرابته إلا بعد 
موت المورث قبل القسمة » وادعى أنه أسلم فى حياته » فله نصيبه » ولو ادعى بعد القسمة 
لم يكن له نصيب ؛ لكون الظاهر مكذيا له » إلا أن يقيم على ذلك بينة . 

وأما من أسلم بعد موت المورث» ولم يدع الإسلام فى حياتهءفلا ميراث له» سواء أسلم 
قبل القسمة أو بعدهاء ألا ترى أن وارث صفية كان قد أسلم حين سمع بموتها لكى يرثهاء 
فلم يورث؛ لكونه لم يدع الإسلام فى حياتها؟ هذا ما عندى » والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأثر يزيد بن قتادة هذا ذكره الحافظ فى ١‏ الإصابة » وقال : أخرجه يحيى بن يونس 
الشيرازى من طريق أيوب ٠‏ عن أبى قلابة » عن أبى هلال المزنى ٠»‏ أن يزيد بن قتادة 
حدث: أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام » قال : فورثته أختى دونى 
كانت على دينه » وأن أبى أسلم وشهد مع رسول الله به حنينا فمات » فأحرزت ميراثه 
وكان نخلا » ثم إن أختى أسلمت › فخاصمتنی ف فى الميراث إلى عثمان » فحدثه عبد الله 
بن الأرقم : أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه » فشاركتنى . 
وأخرجه المستغفرى من طريق يحيى » وكذا أخرجه أبو مسلم الكجى من طريق أيوب » 
وأورده الطبرانى من هذا الوجه اه. وفى : مجمع الزوائد 2١6‏ : روإه الطبرانسى ورجاله 
رجال ١‏ الصحيح ٠‏ » خلا حسان بن بلال » وهو ثقة اها. 2 .. .م 

وقال الجصاص فى « الأحكام » له :انف ياف لمن مل بز هه 
فقال على ابن أبى طالب فى مسلم مات فلم يقسم ميرائه حتى أسلم ابن له كافر » أو کان 
عبدا فأعتق: أنه لا شىء له » وهو قول عطاءء وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسارء 
والزهرى وأبى الزناد » وأبى حنيفة » وأبى يوسف ء ومحمد وزفر › ات والأوزاعى» 
والشافعى . 0 

وروی عن عمر بن الخطاب ٠‏ وعثمان بن عفان أنهما قالا : من ألم على ميراث قبل 
أن يقسم شارك فى الميراث » وهو مذهب الحسن ٠‏ وأبى الشعثاء » وشبهوا ذلك بالمواريث 
التى كانت فى الجاهلية ما طرأ عليه الإسلام منها قبل القسمة » قسم على حكم الإسلام » 
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الإسلام » ولم يعتبر وقت الوت ٠‏ وليس هذا عند الأولين كذلك ؛ لان حكم الموازيث قد 
استقر فى الشرع على وجوه معلومة » قال الله تعالى, : 9 ولَكم نصف ما ترك 
زو اجک > وقال  :‏ إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله أخت لها نصف ما ترك 4¢(„ 
فأوجب لها الميراث بالموت » وحكم لها بالنصف وللزوج بالنصف بحدوث الوت من غير 
شرط القسمة » والقسمة إنما تجب فيما قد ملك » فلاحظ للقسمة فى استحقاق الميراث ؛ 
لآن القسمة تبع للملك » ولا كان ذلك كذلك وجب أن لا يزول ملك الأخت عنه بإسلام 
الابن » كما لا يزول ملكها عنه بعد القسمة . 

وأما مواريث ال جاهلية فإنها لم تقع على حكم الشرع » فلما طرأ الإسلام حملت على 
حكم الشرع » إذ لم.يكن ما وقع قبل ورود الشرع مستقرا ثابتاً » فعفى لهم عما قد 
اقتسموه » وحمل ما لم يقسم منها على حكم الشرع » كما عفى لهم عن الربا المقبوض » 
وحمل بعد ورود تحريم الربا ما لم يكن مقبوضا على حكم الشرع > فأبطل وأوجب عليهم 
رد رأس المال »> ومواريث الإسلام قد ثبتت واستقر حكمها ١‏ ولا يجوز ورود النسخ عليها» 
فلا اعتبار فيها بالقسمة ولا عدمها » كما أن عقود الربا لو أوقعت فى الإسلام بعد تحريم 
الريا واستقرار حكمه لا يختلف فيه حكم المقبوض منها وغير المقبوض فى بطلان الجميع » 
وأيضا لا حلاف تعلمه بين المسلمين أن من ورث ميراثا فمات قبل القسمة أن نصيبه من 
الميراث لورثته » وكذلك لو ارتد لم يبطل ميراثه الذى استحقه » وأنه لا يكون بمنزلة من 
كان مرتدا وقت الموت » فكذلك من أسلم أو أعتق بعد الموت قبل القسمة فلا حظ له فى 
الميراث » والله أعلم . 

وا فالمشهور عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا ”° > 
وهو الصحيح الموافق للكتاب والسئة » وأما ما روى عنه أنه ورث المسلم من الكافر قبل 
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هذه - عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو ‏ قال : قال 
رسول الله 5 : « لا يتوارث آهل ملتين شتی ؛ › رواه أبو داوو(") .و سكت عليه . 


القسمة أو بعدها » فليس بموثوق به عنه » وإنما تفرد به حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة 
العنزى» وحسان بن بلال » وإن وثقه على بن المدينى وابن حبان » فقد قال ابن حزم : 
مجهول » ويزيد بن قتادة قال أبو عمر : روى عنه حسان بن بلال » أى ولم يرو عته 
غیره» ففى صحبته نظر . ولیس فى سياق حديئه تصريح بصحبته ء ولكن يؤخذ ذلك 
بالتأمل » كما فى الإصابة » فليس هو من الصحابة الذين لا تضر جهالتهم صصحة 
الحديث» وإذا كان كذلك فلا يحتج به » ولا يترك قوله ٤ة‏ : « لا يرث المسلم الكافر » 
ولا الكافر المسلم » » وهو متفق عليه" من حديث أسامة » وله طرق عديدة » ولا قول 
عمر : ١‏ لا ثرث أهل الملل ولا يرثوننا ؛ » وهو من طريق مالك » عن يحبى بن سعيد » 
عن سعيد بن المسيب » عنه » با رواه يزيد بن قتادة وحده » فافهم » والله يتولى هداك 
باب عدم توارث أهل ملتين 

قوله : « عن عمرو بن شعيب إلخ » قلت : قال أصحاينا : الملتان هما الإسلام 
والكفرء ومعناه: أن المسلم لا يرث الكافر » والكافر لا يرث المسلم » وأما الكقار قم 
يتوارثون بينهم ؟ لأن الكفر ملة واحدة » قال الله تعالى : « والّذين كفروا بعضهم أرلياء 
بعض 4 ؛ ولأتهم وإن كانوا فرقا كثيرة إلا أنهم يجمعهم جهة جامعة » رهو تكذيب 
الحق وإنكاره » بخلاف المسلمين والكافرين » فإنهم متباينون لا يجمعهم جهة جامعة » 
وهم وإن كانوا أعداء فيما بينهم إلا أنهم أولياء فيما بينهم فى مقابلة المسلميز. . وقال 
بعضهم : الكفر ملل ثلاث : اليهودية » والنصرانية » ودين من عداهم » وهو عدم 
)١(‏ سبق تخريجه . 
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وقال آخحرون 3 الكفر ملل كثيرة 3 فالنصرانية ملة 3 واليهودية ملة 3 والمجوسية ملة » وعبادة 
الشمس ملة > وهكذا » وهو أيضا غير متجه ؛ إذ لو كان كذلك لكان عبادة صنم ملة » 
وعبادة صنم آخر ملة > وهو ظاهر البطلان » فالعيار الصحيح: هو اختلاف الكفر 
والإسلام» وما عداه تحكم لا معيار له 

وقال فى ١‏ المغنى » : إن إسماعيل بن أبى خالد روى عن الشعبى » عن على : أنه 
جعل الكفر مللا مختلفة » ولم يعرف له مخالف فى الصحابة » فيكون إجماعا . والجواب 
عنه: آنا لم نقف على سنده بتمامه » فإن صح عنه هذا القول فلا يعلم مراده مته ؛ لأنه لا 
بالمخالف ليس علما بالموافقة ؛ لأنه يحتمل أن يكون لم يشتهر هذا القول منه » ولم يعلم 
به الصحابة لأجله » ولو اشتهر أيضا لم يكن دليلا على الإجماع ؛ لأن عدم المخالفة قد 
يكون للموافقة » وقد يكون ؛لأن الأمر يكون اجتهاديا فلا ينكر على المخالف ؛ لأن 
المجتهد لا ينكر عليه » لا سيما إذا كان من أولى الأمر الواجب اتباعهم فيما يأمرون به فى 
الاجتهاديات » فاعرف ذلك فإنه الحق » إن شاء الله تعالى » والله أعلم بالصواب . 

ثم ههنا الحتلاف آنخر » وهو أن اختلاف الدارين مانع من التوارث أم لا ؟ فقال 
أصحابنا ومن وافقهم : نعم » وقال آخحرون : لا » وحجة الآخرين: أن عمومات 
النصوص تقتضى توريثهم » ولم يرو فى تخصيصهم نص ولا إجماع » ولا يصح منهم 
قياس » فيجب العمل بعمومها » كذا فى « المغنى ) . 

وقال أصحابنا : إن نصوص الوراثة ليست على إطلاقها » بل هى مقيدة بعدم المانع 
بالإجماع > » قلا ع الاحتجاج بالوطلاقٍ وجج ة کون اخحتلاف الدارين مانعا من التوارث 
أنه قال تعالى  :‏ والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما كم من ولايتهم من شيء حتئ يهاجروا»17) 
والمراد فيه من الولاية هو الورائة دون النصر ؛ لأنه تعالى أثبت ت النصر بعد نفى الولاية 
بقوله: « وإن استنصروكم في الدين فعليكم النْصر ٠04‏ > قدل ذلك أن المراد من الولاية 
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هو الوراثة دون النصر »> وهو 007 عن ابن عباس وغيره » لكنهم ادعوا نسخه بقوله : 
«إوأولوا الأرحام بعضهم أُولئ ببعض ي0٠‏ 1 

والحق: أنه ليس يمنسوخ؛ لان من شرط النسخ التعارض» ولا تعارض بين عدم التوارث 
بين المؤمنين المهاجرين وغير المهاجرين » وبين كون أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض . 

فإن قيل : إن أولى الأرحام شامل للمهاجر وغير المهاجر » قلنا : وكذلك هو شامل 
للمؤمن والكافر » فإن قيل : المؤمن والكافر مخصوصان بالحديث » قلنا : المهاجر وغير 
المهاجر مخصوصان بالآية » فلما لم يتحقق التعارض لم يصح دعوى النسخ . 

قبت أنه لا توارث بين الاجر وغير المهاجر لاختلاف الدارين » ومعنى قوله : «وأُولوا 
الأرحام ب بعضهم أولئ ببعض » أن هذا بعد تحقق شرط التوارث » وهو اتحاد الدين والدار ؛ 
لاه قال جنال :< والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لَكُم من ولايهم من شيء حَنَّ 
يهَاجروا» * > فدل ذلك على أن الكفار بعد الإيمان والهجرة يدخلون فى جملة المؤمنين 
السابقين يروت منه ء ولا كان هذا الكلام ظاهرا فى مساواة الجملة » قال < وأولوا 
الأرحام ب بعضهم أَولَئ ببعضٍ # »> فدل بذلك على عدم المساواة بينهم » وأولوية ذوى 
الأرحام منهم غير ذوى الأرحام؛ فلا تعلق لهذا القول لغير المهاجرين والكفار » هذا هو 
الحق . إن شاء الله » وهو التحقيق › فاحفظه . 

ثم اختلاف الدار لا يتحقق فى دار الإسلام باختلاف السلطنة ؛ لأن سلاطين الإسلام 
يجمعهم حكومة واحدة لأن حكومة الإسلام حكومة لله تعالى » والسلاطين نوابه وعماله » 
بخلاف دار الكفر فإنها تختلف باختلاف السلطئة ؛ لأن سلاطين الكفر مستبدون بسلطانهم» 
ولا يسلمون الملك لله تعالى ؛ فلا يجمعهم حكومة واحدة كما يجمع سلاطين الإسلام ؛ 
وهذا فرق دقيق » وهذه الدقة من خصائص أصحابنا رحمهم الله تعالى . 

قال العبد الضعيف : لا يخفى ما فى الاستدلال بقوله تعالى : « والدين آمنوا ولم 
پهاجروا ما لَكم من ولايتهم من شيء حت يهاجروا ) على کون اختلاف الدارين مانعا من 
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التوارث » وإلا لزم نفى التوارث بين المهاجر وغير المهاجر من المسلمين » وقد اتفقوا على 
أن ذلك كان فى بدء الإسلام » فكان المهاجر لا يتولى غير المهاجر ولا يرثه وهو مؤمن » 
وكذا بالعكس » وأن التوارث كان ثابتا بينهم بالهجرة والمؤاخاة التى آخى بها رسول الله ا 
بينهم دون الأرحام » وقد كانت الهجرة فرضا حين هاجر النبى ييه إلى أن فتح الله عليه 
مكة » فقال : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية “° . فنسخ التوارث بالهسجرة 
بسقوط فرض الهجرة » وأثبت التوارث بالأنساب » وليس يمتنع أن يكون نفى الولاية 
مقتضيا للأمرين جميعا من نفى التوارث والنصرة إلا إذا استنصر ٠‏ ثم نسخ نفى الميراث 
بإيجاب التوارث بالأرحام مهاجرا كان أو غير مهاجر » ونس نفى إيجاب النصرة بقوله 
تعالى : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ 4 قاله الجصاص فى 
«الأحکام»" له . 

وفيه أيضا : فإن قيل . اختلاف الدارين لا يوجب الفرقة ؛ لأن المسلم إذا دحل دار 
الحرب بأمان ( أو صار أسيرا بأيديهم ) لم يبطل نكاح امرأته » وكذلك لو دخل حربى إلينا 
بأمان لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته » وكذلك لو أسلم الزوجان فى دار الحرب ثم خرج 
أحدهما إلى دار الإسلام لم تقع الفرقة . قيل له : ليس معنى احتلاف الدارين ما ذهبت 
إليه » وإئما معناه أن يكون أحدهما من أهل دار الإسلام » إما بالإسلام أو بالذمة » والآخر 
من آهل دار الحرب فيكون حربيا كافرا » فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة » 
وإن كان أحدهما مقيما فى دار الحرب والآخر فى دار الإسلام اه . 

وقد تاكلم ا نول شوح المكير اوو أن ال عن اهل هداز الاسلام 
حكماءيكوة قات N N a‏ : $ وَالذين آمنوا ولم يهماجروا ما کم 
من ولايتهم من شيء حتئ يهاجروا 4 على کون اختلاف الدارين مانعا من التوارث » ولحن 
نقول بالتوارث بين المسلم المهاجر وغير المهاجر » وما نزلت الآية إلا فى المسلمين . فثبت 
أن قطع التوارث بين المهاجر وبين من لم يهاجر منسوخ عندنا أيضا » كما هو منسوخ عند 


)١(‏ البخارى فى : الجهاد :ب )١(‏ : حديث (۲۷۸۳) »> ومسلم فى : الإمارة : ب )۲١(‏ : حديث 
 ۸٥(‏ كم)ء وأحمد ۲۲٣/۱‏ 75592 . 
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غيرنا » وإذا كان كذلك فكل ما ذكره بعض الأحباب ههنا كلام لا طائل تحته » والتحقيق 
الذى أبداه من عند نفسه رد عليه . 

والذى يدل على اعتبار اخمتلاف الدارين قوله تعالى  :‏ والمخصتات من النسّاء إلا ما 
ملكت أيمانكم 0 . قال أبو سعيد الخدرى : نزلت فى سبايا أوطاس » كان لهن أزواج 

فى الشرك ٠‏ وأباحهن لهم بالسبى وقال النبى يلل فى السبايا : « لا توطأ حامل حتى تضع 
ay‏ ل 

واتفق الفقهاء على جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها روج فى دار الخرب إذا 
لم يسب معهاء فلا يخلو وقوع الفرقة من أن يتعلق بإسلامها أو باختلاف الدارين على 
الوصف الذى بينا » أو بحدوث الملك عليها » وقد اتفق الجميع على أن إسلامها لا 'يوجب 
الفرقة فى الحال بعد الاستبراء » ولو كانت كتابية حلت بعد الاستبراء ( ولو لم تسلم ) 
وثبت أيضا : أن حدوث الملك لا يرفع النكاح » بدلالة أن الأمة التى لها زوج إذا بيعت لم 
تقع الفرقة » وكذلك إذا مات رجل عن أمة لها زوج لم يكن انتقال الملك إلى الوارث رافعا 
للنكاح » فلم يبق وجه لإيقاع الفرقة إلا اختلاف الدارين » قاله الجصاص أيضا . 

فإن قيل 3 سبب الفرقة حدوث الرق فى الزوجين أو أحدهما لا حدوث املك » فلا 
فمن أين جاءت الفرقة بين المهاجرة إلى دار الإسلام » وبين زوجها الكافر الحربى » وهى 
حرة لا يد لأحد عليها » ولا أثر للرق فيها ؟ وقد حكم الله لوقوع الفرقة بينهما بقوله : 
e‏ € - إلى قوله ۔ 8 ولا تمسكوا 

اد ا ل لس له 

قال الجصاص ”7 : وروى قتادة عن سعيد بن المسيب»عن على قال : إذا أسلمت اليهودية 
والنصرانية قبل زوجها فهو أحق بها ما داموا فى دار الهجرة دل بمفهومه: أنه لا يكون أحق 
بها إذا اختلفت بهما الدار » وإذا ثبت كون امختلاف الدار سببا للفرقة بين الأزواج » دل 


. سورة النساء‎ )۲٤( آية‎ )١( 

(۲) أحمد ۳ / 575 › والبيهقى 709/60 . 
(") آية (8 و )٠١‏ سورة الممتحنة . 

. ٤۳۸/۳ أحكام القرآن‎ )٤( 


على كونه مانعا من التوارث أيضا ا Gs‏ 
قال المصاصر2!7 فى قوله تعالى : « والّدين كفروا , بعضهم أولياء بض € قال ابن عباس 
والسدى : يعنى فى اليراث » وقال قتادة : ف فى النصر والمعاونة » وهو قول ابن إسحاق » 
قال آبو بكر : لما كان قوله تعالى : # إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا » - إلى قوله ‏ 
(أولتك بعضهم أولياء عضر موجب لإثبات التوارث بالهجرة » وكان قوله “< والذين 
ا ا نافيا للميراث » وجب أن 
يكون قوله : ا والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض » موجب لإثبات التوارث بينهم ؛ لأن 
الولاية قد صارت عبارة عن التوارث بينهم ( دون النصر ؛ لأنه تعالى أثبت النصر بعد نفى 
الولاية »> فدل على أن المراد بالولاية هو التوارث دون المعاونة ) فاقتضى عمومه إثبات 
التوارث بين سائر الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم ؛ لأن الاسم يشملهم ويقع 
as‏ ا علصا : 
قلت : ولم يقم دليل على نسخ قوله تعالى : « وَالْذين كقروا بعت بعضهم أولياء بعض » , 
فلا يجوز تخصيصه بما روى عن على بن أبى طالب » أنه جعل الكفر مللا مختلفة » والله 
تعالى أعلم . 
وروی أبو يوسف فى « الآثار 256 له عن أبى حنيفة » عن حماد » عن سعيد بن جبير» 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : الكفر ملة وحدة لا نرثهم ولا يرثوننا » ورواه 
محمد فى ١‏ الآثار » نحوه » وأخرجه الحسن بن زياد أيضا » وابن خسرو من طريقه عنه 
وهذا سند صحيح مع انقطاعه » وهو لا يضرنا فى القرون الفاضلة » وهو معارض لا رواه 


الصحابة فكان إجماعا . ا ؟ وقد خالفه عمر رضى ال الله عنه » وجول الكفز 


ملق واحدة . وهو منطوق 0 تعالى : « والّذين كقروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن 
فة في الأرض وساد كبيرٌ > فافهم . 


. ۷٦/۳ أحكام القرآن‎ )١( 
. )۱۷1( ص‎ )9 


ميراث المرتد A140‏ 
باب ميراث المرتد 
7 - عن زيد بن ثابت ؛ قال : ١‏ بعثتى أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن 
أقسم أموالهم بين ورئتهم المسلمين ' » رواه فى « المغنى » » ولم أقف له على سند . 


باب ميراث المرتد 

قوله : « عن زيد إلخ » قلت : ولكنه ذهب إليه العلماء ء وهو يدل على أنه ثابت » 
وتحقيق هذا القول: أن المرتد يخرج عن ملكه ما يملكه حين ارتداده موقوفا إلى أن يرجم 2 
أو يموت » أو يقتل » أو يلحق بدار الحرب ويحكم به » فيقع الإياس عن الرجوع ٠‏ فإن 
رجع فالمال ماله » وإن مات أو قتل أو وقع الحكم بلحاقه ينتقل ماله إلى ورثته المسلمين 
مستندا إلى وقت ارتداده ؛ لأن ارتداده موت حكمى » فإذا ارتد فكأنه مات » وكان عند 
الارتداد مسلما ء فيرثه ورثته المسلمون ولا يصير فيئا ؛ لأنه مال مسلم » وهو لا يكون 
فيئاء نعم لو اكتسب مالا فى حال الردة يكون فيئا ؛ لأنه مال كافر لا وارث له من المسلمين 
والكفار» قد خفى هذا الفرق على من جعله فييًا على الإطلاق » فظن أنه مال كافر لا 
وارث له » فيكون فيئا كالذى اكتسبه فى حال الردة . 

والجواب : أنه لما كان مالكا لماله لم يكن كافرا بل مسلما »ء ولا صار كافرا لم يبق 
مالكاء فكيف يكون ماله مال كافر ؟ بل هو مال مسلم » فينتقل إلى ورثته المسلمين » ولا 
يكون فيئا » فتدبر ؟ فإنه دقيق . 

وقد خفى هذا الفرق أيضا على من جعل ماله كله لورثته المسلمين » سواء اكتسيه فى 
حال إسلامه أو فى حال ردته » بناء على أنه كافر غير مقر على كفر » فيجعل كافرا فى 
حق نفسه ٠‏ ومسلما فى حق ورثته ؛ لأن معنى عدم إقراره على الكفر أنه لا يترك على 
كفره » بل يقتل إن لم يرجع أو يحبس أو يرجع أو يموت » وهذا المعنى لا يجعله مسلما لا 
فى حق نفسه ء ولا فى حق ورثته » فالحق هو الفرق » وهو مذهب أبى حنيفة » ولله دره 
حيث ينتهى نظره إلى دقة لا ينتهى إليها نظر محمد وأبى يوسف › فكيف بغيرهما ؟ 

بقى أن أبا بكر ورث ورثتهم على الإطلاق من غير فرق فالجواب : أنه لم يك ذاك؛ 
لأجل أنه كان لا يرى الفرق ؛ بل لأجل أنه لم يكن هناك مال مكتسب فى حال الإسلام » 


۸141 ميراث المرتد إعلاء ان 
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ومال مكتسب فى حال الردة ؛ لأن القتال وقع معهم مع ارتدادهم » فاشتغلوا بالقتال . 
ولم يكن له فرصة للاكتساب » ولو اكتسبوا شيئا لم يكن متميزا مما اكتسبوا فى حال 
الإسلام ٠‏ فكذلك لم يفرق بل ؛ لأنه لم يكن يرى الفرق فاعرف ذلك > والله أعلم 
بالصواب . 

قال العبد الضعيف : قال ابن حزم فى ١‏ المحلى 2١76‏ : واختلفوا فى ميراث المرتد » 
فصح عن على بن أبى طالب أنه لورثته من المسلمين » كما روينا من طريق الحجاج بن 
المنهال : نا أبو معاوية الضرير » عن الأعمش » عن أبى عمرو الشيبانى أن على بن أبى 
طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين » وروى مثله عن ابن مسعود ولم يصح؛ (أى 
لكونه مرسلا منقطعا وهو حجة عندنا ) » ومن طريق وكيع : نا سفيان الثورى » عن 
فز يه اين اکر قال« سات سعد ابن اليب عن ارده جل رت امريد ينزه ؟ 
فقال : نرثهم ولا يرثوننا ء وتعتد امرأته ثلاثة قروء » فإن قتل فأربعة أشهر وعشرا » ومن 
طريق سفيان الثورى » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن . قال : كان المسلمون يطيبون 
ميراث المرتد لأهله ؛ إذا قتل ( أو ألحق بدار الحرب كما سيجىء ) ؛ وروی توريث مال 
امقول على الردة لورثته من المسلمين عن عمر بن عبد العزيز » والشعبى » والحكم بن 
عتيبة » والأوزاعى » وإسحاق بن راهويه » وقال سفيان الشورى : ما كان ماله فى ملكه 
إلى أن ارتد فلورثته من المسلمين ء وما كسب بعد ردته فلجميع المسلمين اه . 

قلت : وهو قول أبى حنيفة سواء » وأماما أورده ابن حزم عليه » فكلام بعض 
الأحباب مشتمل على الجواب عنه . 

وقال الإمام آبو يوسف فى « الخراج "٤‏ له : حدثنا الأعمش » عن أبى عمرو ‏ هو 
الشيبانى ‏ عن على رضى الله عنه أنه: أتى بمستورد العجلى » وقد ارتد » فعرض عليه 
الإسلام » فأبى فقتله » وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين قال : وحدثنا أشعث عن عامر 


4 0 يم 
(۲) ص (5١؟).‏ 


ميراث الأسير ۸14۷ 


۷ - عن عمر بن عبد العزيز فى امرأة الأسير : أنها ترئه ويرثها . 


8 - وعن سفيان حدثنى من سمع إبراهيم يقول : يورث الأسير » وخرج هذه 
روايات الدارمى فى ١‏ سننه 2306 , 


باب حرمان القاتل من الميراث 
۰ - عن محمد بن راشد:حدثنى سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب» عن 


وعن الحكم فى المسلمة يرتد زوجها ويلحق بأرض العدو : فإن كانت ممن تحيض فثلاثة 
قروء ٠‏ وإن كانت من لا تحيض فثلاثة أشهر » وإن كانت حاملا فحين تضع ما فى بطنها » 
ثم تتزوج إن شاءت > ويقسم الميراث بين ورثته من المسلمين اه . وفيه دليل على أن لوق 
المرتد بأرض العدو فى حكم الموت » والله تعالى أعلم . 
باب ميراث الأسير 
قوله : « عن عمر بن عبد العزيز إلخ » قلت مذهب أئمتنا » قال العبد الضعيف: 
وبهذا ظهر أن بدخول المسلم بدار الحرب بأمان أو بغير أمان لا يختلف به وبزوجته الدار » 
فترثه ويرثها ؛ فإن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون » فلو أسلما فى دار الحرب 
وتعرج أحدهما إلى دار الإسلام مهاجرا لم تختلف بهما الدار كما مر » وهذا نما خفى على 
بعض الأحباب فقال ما قال وأطال › والعلم لله الملك المتعال . 
وقال الموفق فى ١‏ المغنى ا" : والأسير كالفقود إذا انقطع خبره »وإن علمت حياته 
ورث فى قول الجمهور » وحكى عن سعيد بن المسيب : أنه لا يرث ؛ لأنه عبد » وحكى 
ذلك عن النخعى . وقتادة » والصحيح الآأولء والكفار لا يملكون الأحرار واللّه أعلم اه. 
باب حرمان القاتل من الميراث 
قوله : « عن محمد بن راشد إلخ » قلت : هو مختلف فيه » والاختلاف غير مضر ء 


. )۳۰۹۳ حديث (۳۰۹۰ و ۳۰۹۲و‎ : )٤۳( فى : الفرائض : ب‎ )١( 
. 1۲ /۷ )0 


24554 حرمان القاتل من الميراث إعلاء السنن 
OOOO‏ 
آبیه» عن جده أن النبى ب قال : « ليس للقاتل شىء ؛ وإن لم يكن له وارث فوارثه 
أقرب الناس إليه » ولا يرث القاتل شيئا »» أخرجه أبو داود0١2‏ » وقال الزيلعى : 

محمد بن راشد فيه مقال . 


وأخرجه النسائى7؟) من طريق إسماعيل بن عياش » عن ابن جريج » ويحيى بن سعيد » 


عن عمرو بن شعيب به مرفوعا : « ليس للقاتل من الميراث شىء »6 »> وضعفه ابن القطان؛ 
بأن رواية ابن عياش عن غير الشاميين ضعيفة عند البخارى وغيره . 

قلت : هو شاهد لرواية محمد بن راشد » وأخرجه النسائى أيضا" من طريق مالك » 
عن يحيى بن سعيد » عن عمرو بن شعيب » أن عمر قال : إن النبى ية قال : « ليس 
لقاتل شىء » » وقال : هو الصواب » وحديث ابن عياش خخطأ ( زيلعى ) . 

قلت : هذا ظن من النساتى » وإنما الرواية عند عمرو بن شعيب من طريقين : من 
طريق أبيه عن جده . ومن طريق عمر ء ويحيى يرويها من طريقين » فلا وجه لتخطئة ابن 
عياش بعد ما روى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى » عن عمرو بن شعيب بتلك 
الطريق» وقال البيهقى : حديث عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع . 

قلت : لا ضير فإن الانقطاع غير مضر عندنا » لا سيما إذا تأيد بموصول ابن راشد وابن 
عياش » وهذا أمثل طرق الحديث » وقد عمل به الأئمة مع أن شيئا من طرقه لا يخلو من 
كلام . 

ولكنهم اختلفوا فى أن' أى قتل موجب للحرمان من الميراث ؟ فقال أصحابنا : هو القتل 
الذى يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة » وقال غيرهم : القتل ينع مطلقا » وقال 
آخرون : يمنع إذا أوجب قصاصا ء أو دية » أو كفارة . وقال آخحرون : القتل الموجب 
للدية يمنع من الوراثة من الدية لا من غيرها . 

قلت : لا وجه للفرق بين الدية وغيرها » فبطل القول الرابع » ولا معنى بجعل مطلق 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(۲) سبق تخريجه . 


(۴۳) سبق تخريجه . 


فى أن العبد لا يرث ولا يورث ۸144 
126662225522233 


باب فى أن العبد لا يرث ولا يورث 


١‏ - قال رسول الله وةِ : « من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشسترط 
المبتاع» ( متفق عليه )237 . 


القتل مانعا ؛ لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق » والقتل بحق لا يكون موجب 
للحرمان ؛ لأن الحرمان إنما هو جزاء للقتل » والقاتل بحق لا يستحق ذلك الجزاء » فبطل 
القول الثانى . ثم القتل بغير حق قد يكون موجبا للوزر وقد لا يكون ء فالذى لا يكون 
موجبا للوزر لا يستحق الجزاء ؛ لأن إيجاب الجزاء يجعل غير الموجب للوزر موجبا له ١‏ 
وهو قلب الموضوع ؛ فبطل القول الثالث ٠‏ وثبت أن قول أصحابنا هو الصواب . 

والتحقيق: أن القتل إن كان بحق فالقاتل فيه هو الشارع الذى أمره به » أو أذن له قيه › 
فهو لا يوجب حرمان القاتل » وإن كان بغير حق فإن كان موجبا للوزر فهو موجب 
للحرمان ؛ لأن هذا هو القتل حقيقة » وإن لم يكن موجبا للوزر فهو قتل صورة لا حقيقة» 
بل هو إتلاف للمحل فقط ؛ فلا يكون موجبا للحرمان » بل يكون كسائر الإتلافات فى 
إيجاب جزاء المحل دون الحرمان » وهذان من دقة نظر أصحابنا رحمهم الله » فاحفطه , 
والله أعلم بالصواب . 

باب فى أن العبد لا يرث ولا يورث 

قوله : « قال رسول الله اة إلخ » قلت : ودل هذا المحديث على أن العبد لا يملك 
شيئا من المال وإغا ماله لسيده » وهذا يدل على أن العبد لا يورث ؛ لأنه لا مال له » ولا 
يرث ؛ لأن الوراثة هو ملك الال » والعبد لا يملك شيئا من الال » وتوريثه توريث لمولاه ع 
وهو لا يستحق الميراث » ففيه توريث غير المستحق ؛ فلا يرث » وروى عن طاوس : أن 
العبد يرث ٠‏ ويكون ما ورثه لسيده ككسبه > وكما لو أوصى له ؛ ولأنه تصح الوصية له 
فيرث كالحمل ١‏ لمغنى ) » وهو مخالف 0ا دل عليه النص » والقياس على الوصية قياس 
فاسد ؛ لأن الوصية للعبد وصية لمولاه وهو أهل للوصية » وتوريثه توريث لولاه وهو غير 


)١(‏ البخارى فى : البيوع : ب (90): حديث (۲۲۰۳) » ومسلم فى : البيوع : ب )٠١(‏ : حديث 
(۷۷ و -۸) .> وأحمد 47۲ . 


AV...‏ فى أن العبد لا يرث ولا يورث إعلاء السنن 
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أهل له . وكذا القياس على الحمل فاسد ؛ لأن الحمل أهل للتملك دون العبد » والقول: 
بأن العبد أهل للتملك دون البقاء فيثبت له الملك أولا » ثم يتتقل منه إلى المولى » فاسد ؛ 
لأن البقاء أهرن من الحدوث » فلما لم يكن أهلا للبقاء لا يكون للحدوث . 

وروی عن ابن مسعود فى رجل مات وترك أبا تملوكا : يشترى من ماله ثم يعتق فيرث 
وهو قول الحسن ( المغتى ) » ومعناه عندنا: أنه قال ذلك على وجه المشورة دون الإفتاء » 
يعنى: أنه ينيغى للورثة أن يعتقوا أبا المورث من ماله » ويشركوه فى ميراثه آداء للق 
مورئهم» وشكرا؛ لإنعامه عليهم بترك الال لهم » وهذا المحمل أولى بشأن ابن مسعود 
وفقهه لا ما فهمه صاحب ١‏ المغنى © : أنه جعله وارثا بعد العتق » ثم رده بأنه لا يصح ؛ 
لأن الأب رقيق عند موت ابنه » فلم يرثه كسائر الأقارب ؛ وذلك لأن الميراث جار لأهله 
بالموت » فلم ينتقل عنهم إلي غيرهم اه . والعجب أنه يقول ذلك فى الأب وينساه فى 
الكافر إذا أسلم بعد موت المورث قبل قسمة التركة » مع أن الدليل جار فيه بعينه . 

وروى عن مكحول. وقتادة أنهما ورثا من أعتق قبل القسمة » وهو غير صحيح ؛ لأن 
ملك المورث قد انتقل إلى الورثة بموته » والعبد لم يكن أهلا للملك إذ ذاك ؛ فلا يرث 
بحصول صلاحية الملك بعده » وعدم القسمة ليس بانع من ثبوت ملك الورثة » فالقسمة 
وعدمها سواء » رالله أعلم . 

قال العبد الضعيف : وقال ابن حزم فى « المحلى 2١76‏ : العبد لا يرث ولا يورث » ماله 
كله لسيده »هذا ما لا خلاف فيه وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى» وروينا 
عن بعض الصحابة أنه يبع فيعتق فيرث » وهذا لا يوجبه قرآن ولا سنة » فلا يجوز القول 
به اه . والنص الذى أشار إليه هو ما رواه من طريق ابن وهب » عن محمد بن عمروء 
عن ابن جريج »؛ عن أبى الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله مو : ١‏ لا يرث 
المسلم النصرانى إلا أن يكون عبله أو أمته 2106 حمله الجمهور على المعتق والمعتقة يرئهما 


(96)1/ 325 . 
() البيهقى ٦‏ / ۸ »۰ والدارقطنى ۷٤ / ٤‏ » والحاكم ۳٤١ / ٤‏ وصححه » ووافقه الذهبى . 


فى أن المكاتب لا يرث ولا يورث .مالم 


باب فى أن المكاتب لا يرث ولا يورث 
۲ - عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله يل قال : ١‏ أيما 
عبد كاتب على ماثة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد » وأيما عبد كانب على مائة 


مولاهما وإن اختلفت آديانهم » وأعله ابن حزم بأن آبا الزيير عن جابر ما لم يقل : سمعت 
أو أخبرنا تدليس ٠‏ ولو صح فليس فيه إلا عبده أو أمته » ولا يسمى المعتق ولا المعتقة عبدا 
ولا أمة اه. أى فمعناه: أن مال العبد والأمة لمولاهما وإن كانا نصرانيين أو يهوديين . فإن 
اختلاف الدين لا يمنع الملك ٠‏ والله تعالى أعلم . 
باب فى أن المكاتب لا يرث ولا يورث 

قوله : « عن عمرو إلخ » قلت : فالحديث ثابت وحجة » وهو يدل على أن العتق فى 
المكاتب لا ينقسم على أجزاء بدل الكتابة » وهو مذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم › 
وأخرج عبد الرزاق عن على أنه قال فى المكاتب يعجز : إنه يعتق بالحساب » كما فى 
«نصب الراية ١‏ . 

ويحتج له با روى عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبى َل » أنه قال : ١‏ المكاتب 
يعتق بقدر ما أدى » ويقام عليه الحد بقدر ما عتق مته » ويورث بقدر ما عتق منه ا » 
وهذا الحديث وإن كان من جهة الدلالة أقوى من حديث عمرو بن شعيب ؛ لأنه نص فى 
تقسيم العتق والرق على أجزاء بدل الكتابة » بخلاف حديث عمرو بن شعيب: فإنه ظاهر 
فى عدم انقسام وليس ينص فيهء وأنه يحتمل أن يكون معناه: أنه عبد فى الجملة ولو باعتبار 
بعض الأجزاء » إلا أن حديث عمرو بن شعيب .أقوى منه من جهة السند ؛ لأن حديث 
عكرمة مضطرب ؛ لأنه قد يروى عن عكرمة»عن ابن عباس » عن النبى وله » وقد يروى 
عن عكرمة » عن على ٠»‏ عن النبى ية > وقد يروى عن عكرمة من قوله ( نيل الأوطار) . 

وإن كان دفع هذا الاضطراب ممكنا بأن تكون الرواية عند عكرمة عن ابن عباس وعلى 
كليهما » فروى تارة عن ابن عباس » وتارة عن على » وقد أفتى به من عند نفسه › إلا أن 
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AV.Y‏ فى أن المكاتب لا يرث ولا يورث إعلاء الستن 
دينار فأداها إلا عشرة دانير فهو عبد » » أخرجه الحاكم وصححه'»وصححه الذهبى 
الذوق يشهد بأن هذا الاضطراب من خطأ الرواة » والصواب: أن عكرمة رواه عن على من 
قوله » وأخطأ بعض الرواة فجعله مرفوعا لآخر فجعله عن ابن عباس؛ لكثرة روايته عنه . 

وأيضا : حديث عمرو بن شعيب أقوى من حديث عكرمة من جهة المعنى ؛ لأن عقد 
المكاتبة لا يكون نصا فى تقسيم العتق على أجزاء بدل الكتابة » ولا يكون هو مرادًا لهم » 
وإنما يكون مرادهم تعليق العتق بأداء جميع بدل الكتابة » وليس من ضرورة هذا التعليق هذا 
التقسيم » فحديث عمرو بن شعيب هو الراجح . 

ثم فى حديث عكرمة كلام آخرء وهو أنه لا يعلم منه أن التقسيه'”'' كما يجرى فى 
الحد والميراث » كذلك يجرى فى ولاية النكاح والشهادة والقضاء وغيرها أم لا » فإن قيل: 
نعم » فهو بعيد ء وإن قيل لا » فما الفرق ؟ فإن قيل : الفرق أن الحد والميراث متجزىء. 
بخلاف التكاح والشهادة والقضاء وغيرها . 

قلنا : لا نسلم أن الميراث متجزىء » وإثما المتجزىء هو الموروث أعنى الال » وكذا لا 
نسلم أن استحقاق الحد متجزىء وإنا المتجزىء هو الضرب > فإن قلتم : إن استحقاق المال 
قى الميراث والضرب فى الحد ينقسم بانقسام المتعلق . 

قلنا : فكذلك النكاح والشهادة والقضاء ينقسم باعتبار المتعلق فما الفرق ؟ والحق: أن 
العتق وإن كان متجزثا باعتبار التحقيق إلا أنه غير متجزئ باعتبار الأثر والحكم » كزوال 
الحدث فى الوضوء ؛ فإنه يزول عن العضو بغسل المغسول » إلا أنه لا يظهر أثره من جواز 
الصلاة ومس المصحف وغيرهما إلا بعد تمام الوضوء ؛ لأن حقيقة الحدث مانعة من هذه 
الأفعال » وهى موجودة فى المتوضىء فى ضمن بعض الأعضاء » فكذا: حقيقة الرق مانعة 
من استحقاق حد الحر » وهو الزيادة على خمسين » ونكاح الحر وهو الزيادة على اثنتين › 
والميراث ولو بفلس » وهى موجودة فى ضمن معتق البعض ؛ فلا يستحق العبد معها شيئا 
ولیس قدر الرق مانعا حتى يقال إنه قد انتقص جزء منه ؛ فينقض أثره بقدره . 

وظهر من هذا التحقيق: حقيقة مذهب أبى حنيفة فى تجزىء العتق وعدمه » وهو: أنه 


)۸/۲ . 
(۲) قوله : ١‏ التقسيم » سقط من ١‏ الأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 


أيضا » وله طرق أخرى عند أبى داود والترمذى وابن ماجة' » وإن كان فيها كلام فلا 
يسقط عن درجة المتابعة والاستشهاد . 


حرف شح شيف الد عق مسري م حت الأتو را يقالن 4 ابه ا شرع و 
ولاية النكاح والإنكاح والشهادة وغيرها » وهى غير متجزئة » ظاهر البطلان ؛ لأن هذا 
دليل عدم انقسام الآثار » لا دليل عدم انقسام نفس العتق ؛ لأن هذه القوة أثر للعتق لا ' 
عينه ؛ لأن العتق قوة فى العتق » يدفع بها التملك من نفسه » وهذه القوة آثر لزوال املك ' 
لا إلى مالك » فإن زال الملك عن الكل حدثت هذه القوة فى الكل » وإن زال عن الزء 
حدثت فى الجزء » والدليل على المتجزىء أن الرق سار فى العبد كسراية الملك ء فيكون 
متجزىء كالملك ٠‏ توضيحه: أن الرق إنما يثبت فى الإنسان لضرورة الملك > فيكون تابعا 
اللملك بوتا وزوالا » فعند ثبوت الملك فى الكل ثبت الرق فى الكل » وعند ثبوته فى 
الجزء يثبت فى الجزء وعند زواله عن الكل يزول عن الكل » وعند زواله عن الجزء يزول. : 
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وبه يظهر : أن نظر أبى فة أدق من 'لظر اصاعيه حك حكمرا + يعدم زىء التق 
نظرا إلى عدم تجزىء الآثار» والحق أن عدم تجزىء الآثار شىء وعدم تجزىء العتق شىء 
آخرء وقد ذكرنا بحث تجزىء العتق وعدمه فى باب أن معتق البعض ‏ لا يرث ولا 
يورت» . 

قال العبد الضعيف : لا يفرح بهذا التحقيق إلا من فرح با عنده من العلم » كما هو 
دأب بعض الأحباب » وقد أخطأ خطأ بينا > حيث لم يفرق بين الرق والملك ٠‏ ولا نزاع 
فى أن الرق غير متجزىء والملك متجزىء ؛ لأن الرق ضعف فى العبد يثبت حقا لله تعالى 
لأن الكافر لما استدكف أن يكون عبدا لله خالصا > جازاه الله فصيره عبد عبده » والملك أثر 
هذا الضعف » يصير به العبد محلا لتصرف الغير فيه بيعا وشراء وهبة ونحوها » وإذا ثبت 
كون الرق غير متجزىء كذلك ؛ لأنه قوة شرعية تثبت فى العبد حقا لله تعالى » ولو جعل 
العتق عبارة عن زوال الملك لا إلى مالك » صح القول بتجزئه » وأما العتق بمعنى زوال 


)١(‏ أبو داود فى : العتق : ب )١(‏ : حديث (۳۹۲۷) » والترمذى فى : البيوع : ب (۴۵) : حديث 
(1-0١1)ء‏ وابن ماجة فى : العتق : ب (۳) : حديث (۱۹١؟)‏ . 
(۲) قوله : « لا يرث ولا يورث ١‏ سقطت هذه الجملة من « الأصل » وأثبتناها من ١‏ المطبوع » . 


.ام فى أن المكاتب لا يرث ولا يورث إعلاء السان 


الرق فغير متجزىء اتفاقا » وإنما النزاع فى الإعتاق > هل هو متجزىء أو لا ؟ فقال أبو 
حنيفة بأنه متسجزىء ؛ لأن الإعتاق عبارة عن إزالة الملك ؛ لأنه فعل العيد » وتصرف 
الإنسان يقتصر على حقه » وححقه الملك دون الرق ؛ لأنه حق الله تعالى » كما تقدم » 
فيلزم أن الثابت بالإعتاق زوال الملك أولا ثم يزول الرق شرعا اتفاقا إذا زال لا إلى مالك › 
ولو جعلنا الإعتاق إزالة للرق قصدا ؛ لكان العبد مبطلا لحق الغير قصدا » وهو باطل . 

وقالا : الإعتاق إثبات العتق بإزالة ضده ‏ وهو الرق ‏ لأن الملك لا يخلو عن أحدهماء 
فإزالة أحدهما توجب إزالة الآخر » وهما لا يتجزئان بالاتفاق » فذلك الإعتاق ٠‏ وإلا لزم 
تخلف المعلول عن العلة » أو تجزىء العتق » وهو باطل . أما الأول فظاهر ء وأما الثانى 
فلأن العتق ضد الرق » وهو غير متجزىء فكذلك ضده . 

والجواب بمنع قولهم : إن الإعتاق إثبات العتق بإزالة الرق » وإنما هو عبارة عن إزالة 
املك » وهو متجزىء بالاتفاق » فكذلك الإعتاق . وبالجملة: فإن الرق لا يتجزأ زوالا 
عند أحدء والنازل بالإعتاق بالذات زوال الملك » وإذا ثبت لزم فى إعتاق بعض العبد أن 
يعتق ذلك القدر » أى يزول ملكه عنه » ويبقى كمال الرق فيه » ولارمه شرعا أن لا يبقى 
فى الرق » فلزم أن يسعى العبد فى باقى قيمته؛ لاحتباس مالية الباقى عنده » ولم يؤد 
السعاية فهو كلمكاتب » إلا أنه لو عجز لا يرد إلى الاستخدام بخلاف المكاتب ؛ لأن 
المستسعى زال الملك عن بعضه لا إلى مالك صدقة عليه به > بخلاف المكاتب فإن عتقه 
بمقابلة التزامه بعقد باختياره » يقال يفسخ بتعجيزه نفسه » فافهم » فإن هذا هو الحق . إن 
شاء الله تعالى » وهو الذى ذكره الفقهاء: كالسرخسىء وابن الهمام» وغيرهما . 

وما أورده عليه بعض الأحباب رد عليه؛ فإنهم لم يقولوا : إن العتق قوة شرعية » وهى 
ولاية التكاح والإنكاح» وإنما قالوا: إن العتق قوة شرعية يقدر بها الإنسان على تصرفات 
شرعية من الولايات ٠‏ ولا يتصور ثبوت هذه القوة فى بعضه شائعا ء فلزم القطع يعدم 
تجزئه > وكذلك بعدم تجزىء الرق؛ لكونه عبارة عن ضعف فى العبد يعجز به الإنسان عن 
تصرفات شرعية من الولايات .ولا يتصور ثبوته فى بعضه شائعاء والملك متجزىء قطعاء 
فلزم ما قلنا: إن بإعتاق البعض يزول الملك عن البعض » ويتوقف زوال الرق على زوال 
الملك عن الباقى . 


فى أن معتق البعض لا يرث ولا يورث AV.‏ 
SN‏ 2252625252590200 900999209 


باب فى أن معتق البعض لا يرث ولا يورث 
7 - عن مالك » عن نافع » عن اين عمسران » أن رسول الله يل قال : ١‏ من 
أعتق شركا له فى عبد لكان له مال يبلغ شمن العبد قوم عليه قيمة العدل » فأعطى 


وحاصل الخلاف: راجع إلى أن إعتاق البعض هل يوجب زوال الرق أم لا ؟ فعنده لا 
يوجب بل يبقى كل محل رقيقا » ولكن زال الملك بقدره » وعندهما يوجب زوال الرق عن 
الكل نظرا إلى ظاهر معنى الإعتاق لغة ؛ فإنه عبارة عن إثبات العتق الذى هو ضد الرق » 
ولم ينظرا إلى حقيقته من كونه فعل العبد » وتصرف الإنسان لا يكون متعديا عن محل 
تصرفه إلى محل آخر » وإنما يتعدى إلى ما وراء ضرورة عدم التجزىء » والملك متجزىء» 
كما مر ء فيقتصر عليه » كذا فى « العناية » و « الكفاية » » و « فتح القدير 906 . 

وأما حديث ابن عباس : « إذا أصاب المكاتب حذا أو ميراثا ورث بحساب ما أعتق منهء 
وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه ٠‏ » فلا تعلم أحدا من الفقهاء قال به » كما فى 
«المغنى »217 والعمل على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جله : « أن الكاتب عبد 
ما بقى عليه درهم » » وقد تقدم بسط الكلام فيه » كتاب المكاتب ٠١‏ فليراجعم . 

باب فى أن معتق البعض لا يرث ولا يورث 

قوله : « عن مالك إلخ» قلت : هذا الحديث نص فى أن العتق يتجزأ » وهو الذى 
ذهب إليه أبو حنيفة » وخالفه صاحباه » فقالا : إن العتق لا يتجزأ ( قال العبد الضعيف 
ولا تغفل عما نبهناك عليه سابقا: أن الخلاف فى تجزىء الإعتاق وعدمه » أو فى العتق 
بمعنى زوال الملك » لا فى العتق الذى هو ضد الرق » فهو غير متجزىء اتفاقا ) واحتج 
لهما الطحاوى با رواه بسنده عن أبى المليح » عن أزيه : أن رجلا أعتق شقصا له فى 
ملوك فأعتقه النبى ب > وقال : ١‏ ليس لله شريك » . وقال : دل قول التبى كلك : 
«ليس لله شريك » على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره على 
بقيته ملك » فثبت بذلك : أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق - 
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شركاءه حصتهم » وعتق العبد » وإلا فقد عتق منه ما عتق » » رواه الشافعى فى 
«الأم170 , 


والجواب عنه: أن لا دلالة فى الحديث على ما قال ؛ لأن الأصل أن المعتق للبعض إذا 
كان قادرا على إعتاق الباقى يجب عليه إعتاقه ؛ لأنه روى الطحاوى 7" وغيره عن أبى 
هريرة » عن النبى ب » أنه قال : « من أعتق نصيبا له فى ملوك فعليه خلاصه كله فى 
ماله » فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير شقوق عليه ؛ . وروى الطحاوى أيضا عن 
عبيد الله » عن نافع ء عن ابن عمر » عن النبى ي » قال : « من أعتق شركا له فى 
ملوك فعليه عتقه له إن كان له مال يبلغ ثمنه » وإن لم يكن له مال يقوم قيمة عدل على 
المعتق وقد عتق به ما عتق »2 . ولا كان فيما نحن فيه قادرا على إعتاق الباقى ؛ لأن العبد 
كان كله له ء أعتقه النبى ية ؛ لهذا الأصل » لا لأن العتق لا يتعجزأ »> قوله : « ليس لله 
شريك » ؛ علة لوجوب إعتاق الباقى ء ومعناه : أنك إذا أعتقت شقصا منه أبقيت الشقص 
الآخر على ملكك صرت شريكا مع الله صورة » ولا ينبغى للعبد أن يشارك مع الله ؛ لأنه 
لا شريك له » فوجب عليك إعتاق الشقص الآخر ؛ فلذا أعتقه عليك .فلا دليل فى هذا 
القرل على أن العتق لا يتسجزأ » فاندفع الحجة . واستقر عرش التحقيق على ما قال أبو 

واندحض قول الطحاوى : إن ما قال أبو يوسف» ومحمد أصح القولين عندنا ؛ 
لوافقته لما روى عن النبى ية > فمذهب أبى حنيفة كما هو أقوى من جهة الرواية » كذلك 
هو أقوى من جهة الدراية أيضا ؛ لأن الرق ضعف فى العبد » يجعله عرضة للملك »؛ فلا 
يكون الإعتاق - وهو فعل الإنسان ‏ مؤثرا فى إزالة هذا الوصف قصدا ؛ لكونه خارجه عن 
محلية تصرفه ء وإنما يكون مؤثرا فى إزالة الملك الذى هو حقه » وهو متجزىء اتفاقا 
فكذلك الإعتاق» قافهم . 


فإذا ثبت أن معتق البعض يبقى رقيقا لا يكون وارثا ولا موروثا ؛ لأن توريئه يستلزم 


()الموطآ (؟لالااو 4م والإرواء /o‏ باهم 2 
(5) معانى الآثار ۳ / ٠١١‏ . 


فى أن معتق البعض لا يرث ولا يورث AV.V‏ 


ل E IR‏ بجا ول EOE EERE‏ اش راي اق إن ني مات جا DELO OE‏ وقد E EE‏ بواج د الله a a E E ELE‏ 


توريث الرقيق » وهو خلاف الإجماع » فقد أجمعوا على أن العبد لا يرث ولا يورث كما 
تقدم ؛ ولأجل ذلك لا يجوز وطء المعتقة البعض مع كون بعضها مملوكا » ولا توليته على 
بعض الآبناء والبئات . وقد خفيت هذه الدقيقة على بعضهم فقالوا : معتق البعض يرث 
ويورث » ويحد ويودى » على حسب ما عتق منه ميراث الجر وحده وديته » وقد خفيت 
هی أيضا على من قال : إنه لا يرث ولا يورث ٠»‏ ولا يحد حد الحر ولا يودى ديته » إلا 
أنه يستعبده المولى على حسب ما رق منه » فيس تخلمه بقدره » ويترك على قدر ما عتق 
منة . 

ويطالبون هؤلاء بالفرق بين الوطء والاستخدام » فإن قالوا : إن الوطء لا يجوز ؛ لآن 
فيه تصرفا فى غير ما يملكه . 

قلنا : فكذا فى الاستخدام تصرف فى غير ما يلكه » فإن قالوا نقيسه على الأمة 
المشتركة لا يجوز وطؤها ء ويجوز الباياة فى الاستخدام . 

قلنا : هذا قياس مع الفارق ؛ لأن الأمة المشتركة مشتركة بين العبدين » ومعتق البعض 
مشترك بين الله وبين العبد + فالتصرف فى الأمة المشتركة تصرف فى ملك الغسير بإجازة 
امالك وليس كذلك معتق البعض ؛ لأنه لم يأذن الله فى استعباد الحر » بل أوجب على 
معتق البعض إعتاق الباقى تحرزا عن استعباد الحر إن كان مالكا للباقى أو مرسرا » وأوجب 
فى صورة الإعسار وعدم الملك استسعاء العيد » ولم يأذن باستعباده أصلا . 

وبهذا التحقيق ظهر: أن مذهب الإمام فى معتق البعض أقوى المذاهب » وللّه دره ما 
أدق نظره وأثقب ! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ثم اعلم: أن المكائب ومعتق البعض كلاهما فى حكم العبد عندنا ما داما حيين » فلا 
يرثان أحدا ء وإذا ماتا يؤدى :من تركة المكاتب ما بقى من كتابته إن ترك وفاء » والباقى 
لورثته » وإن لم يترك.وفاء فكل ما تركه لسيده »وإذا مات معتق البعض فإن كان كله مملوكا 
لواحد فحكمه حكم المكاتب » وإن كان بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه » فإن كان الذى 

يعتق استسعى العبد فله من تركته سعايته وله نصف ولائه » وإن كان أغرم الشريك 
فولاؤه كله للذى أعتق بعضه . واحتج الموفق فى « المغنى ٠‏ لمن قال : إن معتق البعض يرث 


44 ميراث الحمل إعلاء السنن 


باب ميراث الحمل 


4 - عن ابن إسحاق » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى هريرة عن 


ويورث على مقدار ما فيه من الحرية » ا روى عبد الله بن أحمد : حدثنا الديلى » عن 
يزيد بن هارون » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن النبى ئة قال فى العبد يعتق بعضه : 
« يرث ويورث على قدر ما عتق منه » اه . 

قلت : الرملى هذا لعله محمد بن عبد العزيز العمرى ‏ المعروف بالواسطى - يروى عن 
طبقة يزيد بن هارون ومن هو دونه » وهو مختلف فيه » قال أبو زرعة : أيس بالقوى . 
وقال أبو حاتم : عنده غرائب لم يكن عندهم بالحمود » وهو إلى الضعف ما هو . كذا 
فى « التهذيب »ا ولا أعرف ليزيد سماعا من عكرمة ؛ فهو منقطع الإسناد أيضا » ولو 
صح لكان نصا فى محل النزاع والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ فى « التلخيص » : حديث على رضى الله عنه أنه كان يقول فى المبعض : 
يحجب بقدر ما فيه من الرق كذا ذكره عنه ء والحفوظ عنه خلاف ذلك » روى البيهقى 
عنه أنه كان يقول : المملوكون وأهل الكتابة بمتزلة الأموات اه. وإذا كان ذلك محفوظا عن 
على ففيه دليل على ضعف ما رواه عبد الله بن أحمد بإسناده » عن ابن عباس مرفوعا » 
فإن علا أعلم بالفرائض من ابن عباس » فيبعد أن يكون سمع من رسول الله َه فى ذلك 
ما لم يسمعه على رضى الله عنه فافهم . 

باب ميراث الحمل 

قوله  :‏ عن ابن إسحاق إلخ ؛ قلت : هذه الأحاديث تدل على أن الحمل يرث » ولا 
خلاف فيه » ويشترط لوراثته أن یولد حيا » فان ولد ميتا لا يرث » وتعلم حياته باستهلاله 
أو بما يماثله فى الدلالة على الحياة كالعطس » أو البكاء أو غير ذلك » وهو مذهب أبى 

وقال بعضهم : يشترط الاستهلال فقط » ثم اختلفوا فى معناه » فقال بعضهم : هو 
رفع الصوت بالبكاء » وتال بعضهم : هو كل صوت يصدر منه » وليس هذا شىء ؛ لأن 
المعتبر هو دليل الحياة » وهو غير مختص بالبكاء أو مطلق الصوت . 


ميراث الحمل AY.۹‏ 


النبى ل قال : « إذا استهل المولود ورث » . رواه أبو داود(١‏ ساكتا عليه . 


وأخرج الدارمى!') عن مكحول ١‏ قال : قال رسول الله ا : ٠‏ لا يرث المولود حتى 
يستهل صارخا وإن وقع حيا» وهذا يدل على اشتراط الاستهلال بخصوصه والجواب 
عنه: أن قوله : « وإن وقع حيا » زيادة منكرة » تفرد بها مكحول عن مجهول ؛ لأن 
الحديث مرسل » ثم الاستهلال لم يكن شرطا إلا لدلالته على الحياة » فكل ما كان دالا 
لاع ل A RNR GE GS‏ 
يرث حتى يعلم حياته بالاستهلال أو مثله وإن كان حيا فى الواقع ؛ لأنه لما لم تعلم حياته 
كان كالميت فى علمنا » والله أعلم 

قال العبد الضعيف : قال ابن حزم فى ١‏ المحلى ١‏ : من ولد بعد موت مورثه فخرج 
حيا كله أو بعضه » أقله أو أكثره » ثم مات بعد تام خروجه أو قبل تام خروجه » عطس 
أو لم يعطس . وصحت حياته بيقين بحركة عين أو يد أو نفس أو بأى شىء صحت » فإنه 
يرث ويورث » ولا معنى للاستهلال » وهو قول أبى حنيفة » وسفيان الثوري » 
والأوزاعى» وأبى سليمان » وبرهان ذلك قول الله تعالى : ( يوصيكم الله في 
أولادكم»27 , وهذا ولد بلا شك ء وتال الشافعى : لا يرث ولا يورث حتى يخرج حيا 
كله > وهذا قول لا برهان على صحته . 

وقالت طائفة : لا يرث ولا يورث وإن رضع وأكل ما لم يستهل صارخا » وهو قول 
مالك . واحتج له مقلدوه ا روى عن عمر : أنه كان يفرض للصبى إذا استهل صارخا . 
ولا حجة فيه على أنه لا يورث أباه إلا بالاستهلال » بالخبر الثابت عن رسول الله ية : أنه 
قال : « صياح المولود حين يقع فزعة من الشيطان 2476 » وليس فيه شىء مما ذكروه من 
حكم الميراث » وبما رويئا من طريق ابن إس حاق » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن 
أبى هريرة مرفوعا : ١‏ إذا استهل المولود ورث 2009 » ومن طريق النسائى بسنده عن أبى 
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(0) سبق تخريجه . 


AV\.‏ ميراث الحمل إعلاء الستن 


٥‏ - ورواه ابن ماجة(١2‏ فقال : حدثنا هشام بن عمار » ثنا الربيع بن بدر » ثنا 
أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ب : ١‏ إذا استهل الصبى صلى عليه وورث». 


الزبير » عن جابر مرفوعا : « الصبى إذا استهل ورث وصلى عليه » ٠»‏ وبه نقول وليس 
فيه: أنه إذا لم يستهل لم يرث . 

وأيضا: الاستهلال فى اللغة: الظهور » نقول : استهل الهلال إذا ظهر » فيكون المعنى 
إذا ظهر المولود حيا ورث » وهو قولنا . ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن » حدثت 
عن أبى الأحوص ( فيه انقطاع ) عن محمد بن الهيثم : نا محمد بن أبى السرى 
العسقلانى» عن بقية » عن الأوزاعى » عن أبى الزبير » عن جابر مرفوعا : ١‏ إذا استهل 
المولود صلى عليه وورث » ولا يصلى عليه حتى يستهل » وفيه بقية ( وقد عنعن وهو 
.مدلس ء ومحمد بن أبى السرى له مناكير » وقال ابن عدى : كثير الغلط ) »> كذا فى 
ميزان 1296 . 

قال : والآثار المذكورة عن الصحابة إنما فيها: أنه إذا استهل ورث » ولم نخالفهم فى 
ذلك وليس فيها: إذا لم يستهل لم يورث ؛ فلا حجة لهم فيها » ثم نسألهم عن مولود ولد 
فلم يستهل إلا أنه تحرك ورضع وطرف بعينه » ثم قتله قاتل عمدا » أيجب فيه قصاص أو 
دية أم ليس فيه إلا غرة ؟ فإن قالوا : فيه القود أو الدية ع نقضوا قولهم › وأوجبوا أنه ولد 
حى » فلم منعوه الميراث ؟ وإن قالوا : ليس فيه إلا غرة » تركوا قولهم ٠‏ والله الموفق اه. 
ملخصا . 

ثم اعلم أن الآثار التى ذكرها بعض الأحباب ههنا لا تناسب ترجمة الباب » فإنه لا 
دلالة فيها على ميراث الحمل » وإنما فيها بيان ميراث المولود أنه متى يرث ؟ ومما يدل على 
ميراث الحمل ما رواه مالك »۲ عن ابن شهاب ١‏ عن عروة بن الزبير » عن عائشة - زوج 
النبى وو - قالت : « إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ‏ قال فى الأوساق التى نحلها 
إياها : فلو كنت جددتيه أو احتزتيه كان لك » وإنما هو اليوم مال الوارث » وإثما هما 
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(۳) سبق تخريجه . 


ميراث ا لحمل ۸۷1۱ 
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5 - وحدثنا العباس بن الوليد الدمشقى » ثنا مروان بن محمد » ثنا سليمان 
ابن بلال » حدثنی يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور . 
بن مخرمةء قال رسول الله ب : « لا يرث الصبى حتى يستهل صارخاء قال : 
واستهلاله أن يبكى أو يصبح أو يعطس » . 


أحواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى » فقالت عائشة ‏ رضى الله عنها - : والله يا 
أبت لو كان كذا لتركته » إنما هى أسماء فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة أراها 
جارية ٠‏ . وهذه قضية قد انتشرت تلقتها الأمة بالقبول » ولم يخالفها أحد من الفقهاء › 
فكان إجماعا . 

وروی البيهقى فى « سننه "٦‏ من طريق إبراهيم بن يحبى بن زيد بن ثابت ( له ذكر فى 
١‏ تعجيل المنفعة » ولم 'يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ) عن جدته أم سعد بنت سعد الرييع - 
امرأة زيد بن ثابت - أنها أخبرته قالت : رجع إلى زيد بن ثابت يوما ٠‏ فقال : إن كانت 
لك حاجة أن نكلمه فى ميراثك من أبيك ء فإن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ قد ورث الحمل اليوم » وكانت آم سعد حملا عند مقتل أبيها سعد بن الربيع » 
فقالت أم سعد : ما كنت لأطلب من إخوتى شيئا اه . 

قال الموفق فى « المغنى ٠‏ : إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين » 
فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل الال بغير خلاف » إلا ما حكى عن داود » 
والصحيح عنه مثل قول الجماعة » ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميرائه وإلى 
من ينقصه أقل ما يصيبه » ولا يدفع إلى من يسقطه شىء » فأما من يشاركه فأكثر أهل 
العلم قالوا : يوقف للحمل شىء » ويدفع إلى شركائه الباقى » وبهذا قال أبو حنيفة 
وأصحابه » وشريك » والليث » ويحيى بن آدم » وهو رواية الربيع عن الشافعى › 
والمشهور عنه أنه لا يدفع إلى شركائه شىء ؛لأن الحمل لا حد له » ولا نعلم كم يترك له. 
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حفن ميراث الحمل إعلاء السان 
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وقد حكى الماوردى ( الشافعى ) قال : أخبرنى رجل من أهل اليمن ورد طالبا للعلم - 
وكان من أهل الدين والفضل - أن امرأة ولدت باليمن شيئا كالكرش ٠‏ فظن أن لا ولد فيه 
فألقى على قارعة الطريق » فلما طلعت الشمس وحمى بها تحرك » فأخذ وشق » فخرج 
منه سبعة أولاد ذكور » عاشوا جميعا > وكانوا خلقا سويا إلا أنه كان فى أعضادهم قصر › 
قال : وصارعنى أحدهم فصرعنى » فكنت أعير به » فيقال : صرعك سبع رجل » وقد 
أخبرنى من أئق به سنة ثمان وستمائة أو سنة تسع عن ضصرير بدمشق أنه قال : ولدت 
امرأتى فى هذه الأيام سبعة فى بطن واحد . 

( قلت : لم يقل من كان يثق به : إن الضرير كان ثقة ؛ فلا حجة فيه ) قال : وكان 
بدمشق أم ولد لبعض كبرائها » وتزوجت بعده من كان يقرأ على » وكانت تلاقى كل بطن 
ثلاثة » وقال غيره : هذا نادر ولا يعول عليه ؛ فلا يجوز منع الميراث من أجله » كما لو 
لم يظهر بالمرأة حمل ( لا بمنع الميراث بالاحتمال ) . 

واختلف القائلون بالوقف فيما يوقف » فروى عن أحمد أله : يوقف نصيب ذكرين إن 
كان ميرائهما أكثر › أو ابئتين إن كان نصيبهما أكثر » وهذا قول محمد بن الحسن > 
واللؤلؤى ؛ ( لأن ولادة التوأمين كثير معتاد > والزيادة عليهما نادر » فلم يوقف له شىء › 
وقال شريك : وقف نصيب أربعة ؛ فإنى رأيت لأبى إسماعيل أربعة ولدوا فى بطن واحد» 
محمد » وعمر ؛ وعلى » قال يحبى بن آدم : وأظن الرابع إسماعيل . 

وروى ابن المبارك هذا القول عن أبى حنيفة ء ورواه الربيع عن الشافعى »> وقال الليث 
وأبو يوسف : نصيب غلام » ويؤخحذ ضمين من الورثة » ومتى ولدث المرأة من يرث 
الموقوف كله أخحذه وإن بقى منه شىء رد إلى أهله ٠‏ وإن أعور شيئا رجع على من هو فى 
يده ( أو على الضامن ) اه . ملخصا . 

قلت : قول أبى يوسف هو المفتى به فى المذهب » كما فى « السراجية » » والله تعالى 
أعلم . 


ميراث الختثى AVIY‏ 


باب ميراث الخنثى 
۷ - عن الشعبى : أن عليا ورث خنثى من حيث يبول رواه عبد الرزاق كذا 
فى ١‏ كنز العمال » . 


باب ميراث الخنثى 

قوله : « عن الشعبى إلخ ؟ قلت : وقال الدارمى : حدثنا أبو نعيم » قال : ثنا أبو 
هانى » قال : سئل عامر ( الشعبى ) عن مولود ولد ولیس بذكر ولا آنشی »» ليس له ما 
للذكر وليس له ما للأنثى » يخرج من سرته كهيئة البول والغائط » سكل عن ميراثه ؟ فقال 
: نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى اه . قلت : به يعلم حكم الخنثى المشكل . 

قال العبد الضعيف : روى البيهقى فى « سننه ‏ من طريق محمد بن إسماعيل 
البخارى : حدثئتى بشر بن محمد » أنا عبد الله » آنا ا لجسن بن كثير » سمع أباه ء قال : 
شهدت عليا فى خنثى » قال : انظروا مسيل البول فورثوه منه » وفى لفظ له من رجه 
آخر: فقال على رضى الله عنه : إن بال من مجرى الذكر فهو غلام » وإن بال من مجرى 
الفرج فهو جارية . 

ومن طريق همام عن قتادة » قال سجن بن زيد ( أبو الشعثاء ) زمن الحجاج ٠١‏ فأرسلوا 
إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث ؟ فقال : تسجنوننی وتستفتوننی ؟ ثم قال : انظروا من 
شيك يول تررقو شار ال قاذ تزكرت ولك لع بن الت + قال :5 فإن يال 
منهما جميعا ؟ قلت : لا أدرى ء فقال سعيد : يورث من حيث يسبق » قال : وقد روى 
فيه حديث مسند بإسناد ضعيف . 

ثم حرج" من طريق يعقوب بن إبراهيم القاضى ( صاحب الإمام أبى حنيفة ) : ثا 
محمد بن السائب ء عن أبى صالح » عن ابن عباس : أن رسول الله واو سكل عن مولود 
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۸ - وأخرج عبد الرزاق نحوه عن سعيد بن المسيب › وزاد : فإن كانا فى 
البول سواء فمن حيث سبق » كذا فى ١‏ الؤيلعى ٠‏ . 


ولد له قبل وذكر من أين يورث ؟ فقال النبى وة : ٠‏ يورث من حيث يبول ؛ قال 
البيهقى: محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به . 

قلت : نعم ولكن تأيد بقول على رضى الله عنه » فالظاهر أنه لم يقل ما قال إلا 
بالسماع » والله تعالى أعلم . 

وقال الموفق فى المغنى 2١70‏ : المخنثى هو الذى له ذكر وفرج امرأة » أو ثقب فى مكان 
الفرج يخرج منه البول » وينقسم إلى مشكل وغير مشكل » فالذى تبين فيه علامات 
الذكورية أو الأنوثية فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكل » وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة. 
أو امرأة فيها خلقة زائدة ‏ . وحكمه فى إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه 3 
ويعتبر بمباله فى قول من بلغنا قوله من أهل العلم . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث 
يبول » إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل ٠»‏ وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة » 
وممن روى عنه ذلك على » ومعاوية » وسعيد بن المسيب . وجابر بن زيد ٠‏ وأهل 
الكوفة» وسائر آهل العلم »> قال ابن اللبان : روى الكلبى عن أبى صالح ء عن ابن 
عباس : أن النبى ب قال : فذكر ما رواه البيهقى من طريق أبى يوسف القاضى . 

قال : وروى أنه عليه السلام أتى بخنثى من الأنصار » فقال : « ورثوه من أول ما يبول 
منه "٩‏ ؛ ولان خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير » وسائر 
العلامات إنما يوجد بعد الكبر » مثل نبات اللحية » وتفلك الشدى > وخروج المنى ١‏ 
والحيض ٠‏ والحبل ١‏ وإن بال منهما جميعا اعتبرنا أسبقهما . نص عليه أحمد » وروی 
ذلك عن سعيد بن المسيب » وبه قال الجمهور » فإن خرجا معا ولم يسبق أحدهما فقال 
أحمد : يرث من المكان الذى ينزل منه أكثر » وحكى هذا عن الأوزاعى » وصاحبى أبى 
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حنيفة » ووقف فى ذلك أبو حنيفة » ولم يعتبره أصحاب الشافعى فى أحد الوجهين ٠١‏ فإن 
استويا فهو حينئذ مشكل ٠‏ فإن مات له من يرثه » فقال الجمهور : يوقف الأمر حتى يبلغ» 
فيتبين فيه علامات الرجل من نبات اللحية » وخروج النى من ذكره » وكونه منى رجل ء 
أو علامات النساء من الحيض » والحبل » وتفلك الثديين » نص عليه أحمد . 

وحكى عن على والحسن أنهما قالا : تعد أضلاعه ٠‏ فإن أضلاع المرأة أكثر من الرجل 
بضلع قال ابن اللبان : فلو صح هذا لا أشكل حاله » ولا احتيج إلى مراعاة المبال » وقال 
جابر بن زيد : يوقف إلى جنب حائط » فإن بال عليه فهو رجل » وإن شلشل بين فخذيه 
فهو امرأة » وليس هذا تعويل » والصحيح ما ذكرناه > إن شاء الله تعالى ( من مراعاة 
المبال) » وأنه يوقف أمره ما دام صغيرا » فإن احتيج إلى تقسيم الميراث أعطى هو ومن معه 
اليقين » ووقف الباقى إلى حين بلوغه » فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى » 
وتدفع إلى كل وارث آقل النصيبين » ونقف الباقى حتى يبلغ » فإن مات قبل بلوغهء أو 
بلغ مشكلا فلم تظهر فيه علامة ورث نصف ميراث ذكر » ونصف ميراث أنثى عند أحمدء 
وهو قول ابن عباس > والشعبى ٠‏ وابن أبى ليلى » وأهل المدينة ومكة » والشورى › 
واللؤلؤى » وشريك » والحسن بن صالح » وأبى يوسف » ويحيى بن آدم » وضرار بن 
صرد » ونعيم بن حماد » وورثه أبوحنيفة بأسوأ حالاته » وأعطى الباقى لسائر الورثة › 
وأعطاه الشافعى ومن معه اليقين » ووقف الباقى حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا . 

قال : ولنا: قول ابن عباس » ولم نعرف له من الصحابة منكر ؛ ولأن حالتيه قد 
تساوتاء فوجبت التسوية بين حكميهما » ولیس توريثه بأسوأ أحواله بأولى من توريث من 
معه بذلك» فتخصيصه بهذا تحكم لا دليل عليه اه. ملخصا . 

قلنا : لو ثبت عن ابن عباس لم نخالفه إلى غيره › ولعله لم يثبت عنه ؛ فإن أصحابنا 
لم ينسبوا هذا القول إلا إلى الشعبى وحده » وأخحذ به أبو يوسف منا » ووجه قوله أن حاله 
متردد » والاأصل فى المسائل اعتبار الأحوال عند التردد > ويتوزع المستحق على الأحوال . 

والحراب : أن اعتبار الأحوال يبتنى على التيقن بالسبب »وسبب استحقاق الميراث الفرضية 


ف توريث المرأة عن عقل زوجها إعلاء السن 


باب توريث المرآة عن عقل زوجها 
1 - عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : الدية على العاقلة » ولا ترث المرأة 
من دية زوجها شيئا . فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابى أن رسول الله 4 كتب إليه : 
«أن ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها » » رواه الترمذى'١‏ وقال : هذا حديث 


والعصوبة » ولا يتيقن بواحد من السببين بهذا الشكل » وبدون التيقن بالسبب لا يعتبر 
الأحوال ؛ فلا يعطى إلا القدر الذى يتيقن بأنه مستحق له ؛ ولأن الأقل ثابت بيقين » وفى 
الأكثر شك ؛ فلا يثبت الاستحقاق مع الشك على الأصل المعهود فى غير الثابت بيقين أنه 
لايثيت بالشك . 

وقول الموفق : إن حالتيه قد تساوتا ممنوع » فإن الشخص الواحد لا يكون ذكرا وأنثى 
معاء فالاقل المتيقن به هو الراجح > وقوله : ١‏ توريثه بأسوأ أحواله ليس بأولى من توريث 
من معه بذلك »© ظاهر البطلان ؛ فإن التردد إثما هو فى حال الخنثى دون غيرها » وإثما وقم 
التردد فى قدر انصبائهم من جهتهما » فكيف يكون تخصيصه بهذا الحكم تحكما من غير 
دليلء فافهم » والله يهدينا وإياك سواء السبيل . 

باب توريث المرأة عن عقل زوجها 

قوله : « عن سعيد بن المسيب إلخ » قلت : وهو مذهب أبى حنيفة » ثم هذا الحديث 
يدل على أن عمر كان يجتهد ويفتى برأيه » وهو مذهب أبى حنيفة أيضاء ثم هو يدل على 
أنه لو ظهر نص على خلاف رأى المجتهد وجب ترك الرأى والرجوع إلى النص » وهو 
مذهب أبى حنيفة أيضا ء ثم هو يدل على أن حكم الزوج مثل حكم الزوجة بالقياس» وهو 
مذهب أبى حنيفة أيضا ء ثم اعلم أن منشأ قول عمر لم يكن رأيا صرفا > بل رأيا مأخوذا 
من قوله ي : « الغنم بالغرم » » ففهم منه أن العصبة لا كانوا متحملين للدية ينبغى أن 
يكونوا وارثين للدية له ؛ لأن الغنم بالغرم فدل ذلك على أن الرأى المأعوذ من النص لا 
يجب أن يكون صوابا » بل قد يكون خطأ » وحيئذ لا يكون مدلولا للنص » 
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وإذا لم يجب أن يكون الرأى المأخحوذ من النص صوابا ومدلولا للنص » ثبت خطأ أهل 
الظاهر الذين يأخذون الآراء الفاسدة من النصوص » ويجعلونها مدلولة للنصوص بجهلهمء 
ويظنون أن ما يقولونه من النصوص دون الآراء » وهذا خطأ آخر » عفا الله عنا وعنهم . 

وأخرج الدارمى' عن عمر » وعلى وزيد » قالوا : الدية يورث » كما يورث الال » 
وع أبى قلابة قال : الدية سبيلها سبيل الميراث » وعن" إبراهيم قال : الدية على 
فرائض الله »> وعن”؟) ابن شهاب قال : العقل ميسراث بين ورثة القتيل على كتاب الله 
وفرائضه. قال العبد الضعيف : قال ابن حزم فى « المحلى 206 : اختلف الئاس فى كيف 
من طريق أبى معاوية الضرير » عن ليث بن أبى سليم » عن أبى عمرو العبدى » عن على 
ابن أبى طالب» قال : تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث . 

ومن طريق موسى بن معاوية : نا وكيع » عن سفيان عن عمار > عمن سمع عليا : 
لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية » ومن طريق أبى بن أبى شيبة : نا عبد 
الرحيم بن سليمان » عن الشعبى » عن عمر بن الخطاب : أنه قال : يرث من الدية كل 
وارث » والزوج والزوجة › فى الخطأ والعمد . 

قال ابن حزم" : والقول الشانى كما روينا من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن 
الزهرى » عن ابن المسيب : أنه قال عمر بن الطاب : ما أرى الدية إلا للعصبة ؛ لأنهم 
يعقلون عنه » فهل سمع أحد منهم فى ذلك من رسول الله ب ؟ فقال الضحاك بن سفيان 
الكلابى : كتب إلى رسول الله وكيد : ( أن أورث امرآة أشيسم الضبابى من دية زوجها ا 
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فأخذ عمر بذلك' ! وبه إلى عبد الرزاق : نا معمر » عن یحیی بن أبى كثير » عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية شيكا اه. 
ملخصا . 

قلت : إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل » فلا قياس بمعرض النص » ولعل أبا سلمة لم 
يبلغه رجوع عمر رضى الله عنه عما قاله برأيه » والله تعالى أعلم . 

وقال الموفق فى « المغنى »" : دية المقتول مورولة عنه كسائر أمواله » إلا أنه احتلف فيه 
عن على » فروى عنه مثل قول الجماعة » وعنه لا يرثها إلا عصباته الذين يعقلون عنه 2 
وكان عمر يذهب إلى هذا » ثم رجع عنه لما بلغه عن النبى وة توريث المرأة من دية 
زوجهاء لم ذكر ما ذكرناه فى المتن عن سعيد بن المسيب عنه » رواه الترمذى”" وقال : 

وروی الإمام أحمد”؟' بإسناده عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جله : أن 
النبى ية قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم » وبإسناد عن ابن عباس 
أن النبى اة قال : ١‏ المرأة ترث من مال زوجها وعقله » ويرث هو من مالها وعقلها ما لم 
يقتل واحد منهما صاحبه » إلا أن فى إسناده رجلا مجهولا » وقال إبراهيم : قال رسول 
الله ية : ١‏ الدية على الميراث والعقل على العصبة ؛ اه . ملخصا . 

قلت : حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أخرجه الهيثمى فى ١‏ مجمع 
الزوائد 2*(6 » وقال : رواه أحمد ورجاله ثقاتاه. وفيه أيضا عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه : أن قتل أشيم خطأ » رواه الطبرانى ورجاله رجال ١‏ الصحيح للا 
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باب فى الكلالة 


٠‏ - عن عاصم الأحول» عن الشعبى ء قال : قال أبو بكر الصديق : إنى رأيت 
فى الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له › وإن يكن خطأ فمنى ومن 


باب فى الكلالة 

قوله : « عن عاصم الأحول إلخ » قلت : هنا مباحث : الأول فى شرح قول أبى بكر: 
١‏ إنى رأيت فى الكلالة رأيا » » فنقول : تحقيق هذا القول: أن الله تعالى ذكر الكلالة فى 
موضعين من كتابه » وورث فى موضع منه الإخوة من الأم » وفى موضع آخر الإخوة من 
الأب والأم » أو من الأب فقط » فإن لم يكن وجود الأب مانعا من كون المسألة كلالة لزم 
حرمان الأب فى بعض الصور للوخوة »> وهو باطل ٠‏ أما لزوم حرمان الأب ؛ فلأته لو 
ماتت امرأة عن زوج » وآب وأخت لأب مثلا » كان النصف للزوج » والنصف لللأاخت» 
فلا يبقى للأب فيلزم الحرمان لا محالة » وكذا لو ماتت امرأة عن زوج » وأبوين» وإخوة 
لآم » يكون النصف للزوج » والسدس للأم » والثلث للإخوة من الأم » فلا يبقى للأب 
شىء فيلزم الحرمان . 

وأما بطلان حرمان الأب بالإخوة؛ فلأن الأب لا يحرم بولد الميت » فكيف يحرم بولد 
نفسه ؟ وأيضا: هو لا يحرم بآم اميت نفسها » فكيف بأولادها ؟ . 


وأشار شمس الأئمة السرخسى فى « المبسوط » إلى هذا الاستدلال » حيث قال : اتفق 
أكثر الصحابة أبو بكر » وعلى » وزيد ء» وابن مسعود : أن الكلالة ما عدا الوالد والولد » 
وهو قول جمهور العلماء » وقد روى ذلك عن ابن عباس » وقد صح عنه فى زوج 
وأبوين: آن للأم ثلث جميع الال » ولا يظن به أنه يسقط الأب بالأخ » ولا أنه ينقص 
نصيبه من السدس بسبب الأخ ولم يبق السدس يعنى أن الله تعالى أثبت للأخ لآم السدس 
إذا كانت المرأة كلالة > وأما إذا ماتت المرأة عن زوج » وأبوين > وأخ لأم فعلى قول ابن 
عباس للزوج النصف » وللأم ثلث جميع الال » ولم يبق إلا السدس » فلو كانت المسألة 
كلالة مع قيام الأب عنده لصار ذلك السدس للاخ لام » فيصير الأب محجوبا بسبب الأخ 
لأم » ولا يظن به هذا اه . 
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الشيطان » وال منه برىء » أن الكلالة ما خلا الولد والوالد » فلما استخلف عمر قال : 


ووجه الإشارة ظاهر ؛ لأنه حعل لزوم حرمان الأب بسيب الأخ سبًا؛ لعدم كود المسألة 
كلالة مع قيام الأب > وهو عين ما قلنا . وكذا لو مات رجل عن أب وأخ » فلو أعطى 
الال كله للأب يلزم حرمان الأخ » مع أن المسألة كلالة بالفرض » ولو أعطى المال كله للاخ 
يلزم حرمان الأب » وقد عرفت بطلاته » ولو جعل الال بينهما نصفين يلزم توريث العصبة 
البعيدة مع العصبة القريبة » وهو خلاف أصول الفرائض ؛ لأن من أصولها حجب الأبعد 
بالأقرب ء لا سيما إذا كان الأقرب مدلى به كما فيما نحن فيه فثبت أن الكلالة ما خلا 
الأب » وكذا ثبت أنها ما خلا الجد ؛ لأن الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب » ويلزم فيه 
مفاسد كانت تلزم فى الأب ؛ فثبت أن الكلالة ما خلا الوالد . 

بقى أن الكلالة ما حلا الولد فيقال : إن الوالد لما كان -حاجبا للإخوة لزم أن يكون الولد 
حاجبا بالأولى ؛ لان الولد أقرب إلى الميت من أبيه » وحجب الأقرب أولى من حجب 
الأبعد ؛ فثبت أن الكلالة ما خلا الولد » فثبت قول الصديق بكلا جزئيه > وهو المدعى . 

ولك أن تقول فى وجه الاستدلال : أنه تعالى قال  :‏ إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله 
حت فَلَهًا نصف ما ترك 4 إلى آخر الآية » فدل بذلك أن عند عدم الولد للميت يقوم 
ولد أبيه مقام ولده » فتقوم الأخت مقام البنت » والأختان مقام البنتين » والإخوة الرجال 
والنساء مقام البنات والبنين » ويظهر منه اشتراط عدم الأب ؛ لأن عند وجود الأب أحق 
بالقيام مقام ولد الميت فى الوراثة من أولاد نفسه ء فلما ثبت اشتراط عدم الأب ميراث 
الإخوة للآأب » ثبت اشتراطه فى ميراث الإخوة للأم بالأولى ؛ لأن أولاد الأب أقوى من 
أولاد الأم » فمن كان حاجبا للأقوى يكون حاجبا للأضعف بالأولى » فثبت أن الكلالة ما 
خلا الوالد . 

بقى أنها ما حملا الولد ؛ فلأن الله تعالى شرط فى توريث الإخوة للأب عدم الولد » 
ومعلوم أن الاخوة للأب أقوى من الإخوة للأم فيشترط فى توريثهم عدم الولد بالأولى ؛ 
لآن الولد إذا كان حاجبا للأقرى يكون حاجبا للأضعف بالأولى » فثبت أن الكلالة ما خلا 
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الولد > فثبت قول الصديق بكلا جزئيه » وهو الماعى . 

ويمكن أن يقال : إن الأخ للأب يسقط بالأب ؛ لأن العصبة البعيدة تسقط بالعصبة 
القريبة » ويلزم منه سقوط الآأخت للأب ؛ لأن الأحت أضعف من الأخ ٠‏ ويلزم منه 
سقوط الأحت للأم ؛ لأنها أضعف من الأخت للأب » ويلزم منه سقوط الأخ للأم ؛ لأنه 
مثل الأخحت للأم » وأما أن الآخمت أضعف من الأخ فلآن الأخ يحولها عن فرضها 
ويجعلها عصبة ؛ لثلا تصير سببا لحرمانه أو نقصان حظه منها ء وأما ضعف الأخت للأم؛ 
فلأن فرضسها نصف فرض الأخحت للآأب » وأما كون الأخ للأم مثل الأخت للأم؛ فلكون 
فرضه مثل فرضها » فثبت سقوط الإخوة والآأخوات كلها بالأب » ويلزم منه سقوطها 
بالجد؛ فثبت أن الكلالة ما خلا الوالد » ويلزم من سقوطها بالأب والجد سقوطها بالولد 
بالأولوية فقبت أن الكلالة ما خلا الولد والوالد » وهو المدعى » هذا هو تحقيق قول أبى 
بكر رضى الله عنه عندی . 

والبحث الثانى : فى تحقيق قول عمر  :‏ إنى لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكر فى 
رأى رآه» » فنقول : تحقيقه :أن ری عمر كان مخالفا لرأى أبى بكر › إلا أنه كان يستحيى 
من المخالفة عملا » ولیس معتاه أنه كان يوافقه فى هذا الرأى ويرى ما كان یری أبو بكر ؛ 
لأنه لا معنى للمخالفة عند الموافقة » ولا للاستحياء من المخالفة » ولكن هذه المخالفة لم 
تكن فى الأب ولا فى الولد » بل فى الجد فقط » فأبو بكر كان يقول : الكلالة ما خلا 
الولد والأب والجد » وعمر كان يقول : الكلالة ما خلا الولد والأب فقط ء والدليل عليه: 
أن خلافه فى الجد مشهور » ولا يعرف عنه المخالفة فى الأب ولا فى الولد . فإن قلت : 
قد روى عنه فى الكلالة: أنها ما خلا الولد والوالد » وروى عنه أيضا أنه قال : إنها ما 
خلا الأب وروی عنه أيضا أنه قال : إنها ما خلا الولد » وروى عنه أيضا أنه قال : إن 
لم أقض فى الكلالة بشىء » فما وجه التوفيق من هذه الأقوال ؟ 

قلنا : ما روى عنه أنه قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد » فالمراد من الوائد الأب فقط 
دون الأب والجحد » ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه الموافقة لأبى بكر ؛ !+ كان 
يستحيى من المخالفة > وماروى عنه أنه قال : الكلالة ما خلا الاب نايس معناه أن ما 


سوى الأب كلهم كلالة ابنا كان أو ابن الابن أو الجد » بل معناه: أن الأب ليس من 
الكلالة» وأما غير الأب فمسكوت عنه »> فكذا قوله : الكلالة ما حلا الولد » ليس معناه 
أن ما سوى الولد كلهم كلالة » أبا كان أو جدا ؛ لأنه صرح بأن الأب ليس بكلالة » بل 
معناه: أن الولد ليس بكلالة وأما غير الولد فمسكوت عنه » وما روى عنه أنه لم يقض فى 
الكلالة بشىء » فمعناه: إنى لا أثق عا قضيت فى الجد ء فاتفقت الأقوال كلها . 

والبحث الثالث : فى تحقيق مذهب ابن عباس فى الكلالة » فنقول ؛ روى ابن جرير 
عن ابن عباس: أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين » واستنبط منه أن الكلالة 
عثده ما خملا الولد ٠‏ ثم قال : قد روى عنه خلاف ذلك . وهو أن الكلالة ما خلا الولد 
والوالد» فقد جعل ابن جرير عن ابن عباس روايتين ء وهو خطاً ء والصواب أن الكلالة 
عنده ما حلا الولد والوالد رواية واحدة » وما روى عنه من توريث الإخوة من الأم السدس 
مع الأب » فليس لأن الأب لا يحجبهم عن الميراث ؛ لأنه لو كان كذلك لورثهم فرضهم 
وهو الثلث ٠‏ ولم يورثهم السدس فقط » وكذلك ورث الأحت لأب وأم أو لأب فقط مع 
الأب مع أنه ليس الأمر كذلك ؛ فظهر أن هذا التوريث ليس مبنيا على ما فهمه ابن جرير 
من توريث الإخوة لأم مع قيام الأب » بل هو مبنى على تشريك أولاد الأم وهو فى فرض 
الأم وهو الثلث ٠‏ والمعنى: أن الأبوين إذا انفردا عن الإخمرة فللأم الثلث » وإن اجتمع مع 
الآحت لام أو الاخ م لام اثلث أيفضا » وإ اجمصمع مع الإخسرة لام سدس » 
وللإخوة السدس تكلمة لتصيب الأم » هذا هو تحقيق مذهب ابن عباس . 

والبحث الرابع : فى تحقيق المراد من الولد فى قوله تعالى  :‏ إن امرؤ هلك ليس لَه 
وده > فقال بعضهم : المراد منه الابن وابن الابن » أعنى الذكور من الأولاد » قال 
آخرون : المراد أعم من الذكور والإناث » وحجة من قال بأنه خاص بالذكور: أن الأاخت 
ترث مع البنت » فلو كان المراد من الولد أعم لم ترث معها؛ لأن عدم الولد شرط فى 
ميراث الأخت ٠‏ وهنا الشرط غير موجود » وهو ليس بحجة ؛ لأن عدم الولد شرط 
للميراث الخاص » وهو أن يكون للأخت النصف بالفرض ء وللأختين الثلثان بالفرض > 
وللإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين بالعصوبة » لا لمطلق الميراث ٠»‏ وهذا الميراث الخاصض 


لا يثبت للأخحت مع البنت ؛ لأن ما تأحذ الأحت أو الأخحتان مع البنت أو البتتين إنما تأخحذ 
بالعصوبة لا بالفرض » فلا تتم الحجة . 

واحتجوا أيضا بأنه قال تعالى  :‏ وهو برها إن لَم يكن لها ولد » . ومعناه بالاتفاق: 
إن لم يكن لها ابن ؛ لأن الأخ يرث مع الابنة » فلزم أن يكون المراد فى قوله ٍ  :‏ ليس له 
ولد A AE SAT‏ رخا ؛ لأن معنى قوله : « وهو يرنُها » أنه 
يأخذ مالها كله » وهو موقوف على أن لا يكون لها ابن ولا ابنة » فليس المراد من الولد 
الابن فقط » بل آعم من الابن والابنة» ودعوى الاتفاق باطلة > فلا تتم هذه الحجة أيضا . 
وحجة من قال بعموم الولد أنه يشتمل الذكور والإناث » ولا دليل على الخصوص > 
فيكون العموم مرادا بالضرورة » وهو الحق إن شاء الله تعالى » ثم احتلف القائلون 
بالعموم» فقال ابن عباس : الأحت لا ترث مع البنت ؛ لأن الله تعالى شرط عدم الولد فى 
ميراث الأحت » وقال غيره : الأحت ترث مع البدت ؛ لأن عدم الولد شرط فى الميراث 
الخاص » وهو الأخذ بالفرض لا فى مطلق الميراث » وهو الحق » والله أعلم . 

والبحث الخامس : فى بيان أقوال المفسرين فى آيتى الكلالة » فنقول : قال الراذى فى 
«التفسير الكبير » : احتج عمر بن الخطاب بقوله تعالى : إن ارۇ هلك ليس لَه ولد 4 
على أن الكلالة من لا ولد له فقط » قال : لأن المذكور هاهنا فى تفسير الكلالة هو أنه 
ليس له ولد إلا آنا نقول : هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ؛ وذلك 
لأن الله تعالى حكم بتوريث الإخوة والأخوات حال كون الميت كلالة » ولا شك أن الإخوة 
والأخحوات لا يرئون حال وجود الأبوين » فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود 
الأبوين اه . وفيه: أن قيد فقط ليس من كلام عمرء ولا معنى كلامه ما فهمه الرازى » 
بل معناه ما قد بيناه سابقا » ثم قوله : لا شك أن الإخوة الأخصوات لا يرثون حال وجود 
الأبوين » دعوى لم يثبتها بدليل » فلا تقوم حجة فى محل النزاع . ثم قوله : حال وجود 
الأبوين إن أراد به الأب والجد فلا يصح ؛ لأن النزاع فى الجد مشهور » وأما الأب فإن لم 
تعرف فيه نزاعا إلا أنه لا يجعله مانعا من توريث الإخوة والأخوات من يقول بأن الكلالة 
من ليس له ولد فقط » فلا بد من دليل يكون حجة عليه > وإن أراد أن المراد به الأب والأم 
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فإن أراد كل واحد منهما فخطأ ؛ لأن الأم ليست بانعة من توريث الإخوة » وإن أراد 
المجموع فذكر الأم حشو موهوم للفساد فتدبر . 

وقال الزمخشرى : من حكم انتفاء الوالد ووكل حكم انتفاء الوالد إلي بيان السنة » 
وهو قوله عليه السلام  :‏ الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر» ٠‏ والأب 
أولى من الأخ اه. وفيه: أن السنة لا يدل على حكم الأخت والأختين مع الأب » فبيان 
السنة ليس بشاق » بل هو يدل على خلاف المقصود ؛ لأن مقتضى قوله : «الحقوا 
الفرائض بأهلها » أن يكون عند عدم الولد للأخت النصف . وللأختين الثلثان بالفرض › 
والباقى لأولى رجل ذكر » وهو الأب » وحينئذ لا يدل السئة على حكم انتفاء الوالد . 

ثم قال الزمخشرى : ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاد الوالد ؛ لأن 
الولد أقرب إلى الميت من الوالد » فإذا أورث الخ عند انتفاء الأقرب » فأولى أن يرث عند 
انتفاء الأبعد اه . وفيه: أنه لا كلام فى أن الأخ يرث عند عدم الولد والوالد » وإغا 
الكلام فى أن الأخ والأحت يرثان عند عدم الولد ووجود الوالد أم لا » وهذا لا بيان له 
فيما قاله؛ لأن اشتراط عدم الأقرب وهو الولد فى الميراث لا يدل على اشتراط عدم الأبعد 
وهو الوالد؛ فلا يكون قوله : « ليس له ولد » بيانا لأنه يشترط فيه عدم الوالد أيضا . 
وقال الخازن : بيانه عند عامة العلماء مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله ؛ لأن الآية نزلت 
فیه» ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن اه . وهو كلام ساقط ؛ لأن عدم الولد والوالد 
حابر رضى الله عنه لا تدل على الاشتراط كعدم الآم » وأم الأم ء وأم الأب وغيرهم . 
وقال أبو السعود : اقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضا معتبر فى الكلالة لخة 
بظهور الأمر ودلالة تفصيل الورثة عليه اه . وفيه: أن هذا كلام مجمل ومبهم لا يدل على 
وجه اعتبار عدم الوالد مع اعتبار عدم الولد . 

وقال السرخسى فى « المبسوط » : إن المراد بقوله عز وجل :' ل لپن أذ ولد 4 الوالد 
ومن يقوم مسقام الولد ١‏ ألا ترى أن من له ولد ابن لا يكون كلالة لوجود من يتوم مقام 
الولد ؟ فكذلك من له أب لا يكون كلالة لوجود من يقوم مقام الولد اه. وفيه: أن مقتضى 
هذا الكلام أن من يكون له أخ أو أحت من الأب لا يكون كلالة ؛ لأن الإخحوة والأخوات 
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للأب يقومون مقام الولد عند عدمه كما صرح به السرخسى أيضا » واللازم باطل بالنص › 
فالملزوم مثله 

وقال السرخسى أيضا : قيل : المراد من الولد ما يشملل الولد والوالد ؛ لأنه مأخوذ من 
الولادة » فيشمل الوالد والمولود » كالذرية تشمل المذرى والمذرى منه اه . وهو عجيب ؛ 
لآن لغة العرب لا يساعده » ولو سلم فهو يشمل الآمهات لآنها والدات » والأخوات 
والإخوة ؛ لأنهم يتولدون من الآباء والأمهات » وهو كما ترى » بالجملة: ما رأيت فى 
تفسير آيتى الكلالة كلاما محققا عندى » والله أعلم . 

والبحث السادس : أن الله تعالى لم يذكر قوله : ١‏ لل له ولد 4 الشتاء وذكره 
فى آية الصيف ٠‏ والوجه أن المقصود فى آية الصيف أمران : أحدهما : بيان حكم الكلالة. 

وثانيهما : بيان أن وراثة الإحوة والأخوات للآب والآم أو للأب فقط ء هذا الميراث 
الخصوص من جهة أن أولاد أبى الميت يقوم مقام أولاد ايت عند عدمهم » فللتنيبه على 
الأمر الثانى زاد قوله ل ليس انوك E‏ الآية > ولم يزد هذا اللفظ فى آية 
الشتاء؛ لأن المذكور فيه وراثة الإخوة للأم والأحوات › وليس فيها جهة النيابة من أولاد 
اليت ٠‏ فلم يحتج فيها إلى ذكر هذا اللفظ » وتحقق بهذا البيان أن قوله : :ل ليس له 
ولد فى آية الصيف وإن حصل به شرح لفظ الكلالة فى الجملة إلا أنه ليس المقصود منه 
شرح اللفظ المذكور » بل المقصود هو التنبيه على أن هذا الميراث الخصوص للإخوة 
المذكورين من جهة النيابة عن ولد الميت » وحيئذ لا يتوجه أن يقال : إنه تعالى كيف ذكر 
عدم الولد ولم يذكر عدم الوالد مع أن عدمه أيضا معتبر ؟ ووجه عدم التوجه ظاهر ؛ لآن 
هذا إنما يتجه لو قلنا : إن المقصود منه شرح لفظ الكلالة » مع أنا لا نقول به » بل نقول : 
إن المقصود منه التنبيه المذكور . 

فإن قلت : لا كان نيابة الإخوة والأخوات عن الولد مشروطة بعدم الوالد فلم لم يذكر 
هذا الشرط . 

قلنا : بيان الشرائط والموانع ليس بمقصود فى الآية حتى يتجه ما ذكر » ثم هذا الشرط 
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ظاهر غير محتاج إلى البيان ؛ لأنه لا شك أن الأب أولى من أولاده بالقيام مقام أولاد الميت 
فى أخذ الميراث » وإذا كان فاشتراط عدمه فى نيابتهم ظاهر لا يخفى ؛ ولذا لم يقع 
الخلاف فيه من أحد » وإنما وقع الخلاف فى الحد فقط . كما قد بينا » فلما كان الأمر بينا 
لم يحتج إلى البيان » والله أعلم . 

والبحث السابع : فى تحقيق الحديث المرفوع فى معنى الكلالة » فنقول : روى الحا 
بسند فيه یحی الحمانى » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة : أن رجلا قال يا رسول الله 
ما الكلالة ؟ قال : « أما سمعت الآية التى نزلت فى الصيف ؟ « يستفتوتك قل اله 
يفْعِيكُمْ في الْكَلالَةَ 4 » والكلالة من لم يرك ولدا ولا والدا ٠‏ » وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » وتعقبه الذهبى » فقال : الحمانى ضعيف » ورواه عبد بن 
حميد » وأبو داود فى المراسيل » والبيهقى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن مرسلا » كما فى 
« الدر المنثور " » ولم أقف على سنده » وأتصرج أبو الشيخ فى الفرائض عن البراء بن 
عارب : أنه قال : سكل رسول الله » عن الكلالة ؟ فقال : « ما خلا الولد والوالد » » 
كما فى ١‏ الدر المنثور "٤‏ . 

والتحقيق عندى: أنه لم يشبت عن النبى باه حديث فى معنى الكلالة > وتفسير آية 
الصيف فى رواية الحاكم وغيره » وكذا قوله : ١‏ الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا » » 
ليس من كلام النبى ية » وإنما هو تفسير من أحد من الرواة من عند نفسه » نسبه إلى 
البى ية على وجه الرواية بالمعنى . وكذا رواية أبى الشيخ عن البراء من قبيل الرواية 
بالمعنى على ظن الراوى » أن ما يرويه عنه هو معنى كلامه . والدليل عليه أنه روى ابن 
جرير عن أبى سلمة الرواية المذكورة » وليس فيه تفسير آية الصيف بقوله ٠:‏ يستفتوتك € 
إلخ ٠‏ بل تفسيره فيه بقوله : « وإن كان رجل يورث كَلالَةَ ) إلع » ا 
الصيف ليس من كلام النبى يلد » بل هو كلام الرواة فقط » وليس فيه قوله « الكلالة من 
لم يترك ولدا ولا والدا » أيضا . 
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وأيضا: روى أحمد وغيره(!؟ عن البراء: أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله اة › 
فسأله عن الكلالة ؟ فقال : « تكفيك آية الصيف » » وليس فيه ما رو أبو الشيخ عنه » 
فهذا يدل ظاهرا على ما قلنا : إن ما رواه الحاكم وغسيره عن أبى سلمة وأبو سلمة وأبو 
الشيخ عن البراء ليس من كلام النبى ية » وإنما هو تصرف من الرواة » ألا ترى أنه لو 
كان عند أبى هريرة أو البراء شىء من النبى ب لم يلجأ أبو بكر رضى الله عنه إلى القول 
بالاجتهاد؟ وكذا لم يخف ذلك على عمر مع أنه رضى الله عنه كان يخطب على 
المنبر»ويقول : « إنى والله ما أدع بعدى شيئا هو أهم إلى من أمر الكلالة » وقد سألت 
عنها رسول الله ل ؟ فما أغلظ لی فى شىء ما أغلظ لى فيها » حتى طعن فى نحرى > 
وقال : « تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النساء » رواه ابن جرير2 » وهذا 
يدل على أن النبى اة لم يزد لعمر مع إصراره على قوله : « تكفيك آية الصيف » فكيف 
بغيره ؟ ولو سلم فأبو هريرة والبراء ما كانا بعيدين عنه » فلو كانا يعرفان عن النبى َة في 
معنى الكلالة شيئا لأخبراه به » ولم يفعلا ذلك » فدل ذلك أنه تصرف من الرواة » كما 
قلنا » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : ما أجراً بعض الأحباب على تخطئة الرواة برأيه من غير دليل ١‏ 
ومن حسن إسلام المرء إذا كان لا يعلم شيا أن يكله إلى عالمه »> وحديث البراء أخسرجه 
الیھقی' من طريق أبى داود : ثنا منصور بن أبى مزاحم › ثنا أبو بكر ء عن أبى 
إسحاق» عن البراء بن عازب » قال : جاء رجل إلى النبى ية فقال : يا رسول الله ! 
يستفتونك فى الكلالة فما الكلالة ؟ قال : « تجزتك آية الصيف »© . 

قلت لأبى إسحاق : هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا ؟ قال : كذلك ظنوا أنه 
كذلك » والحديث موجود فى ١‏ سان أبى داود مع العون ٦‏ » وهو صريح فى أن تفسير 
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الكلالة لم يروه أبو إسحاق عن البراء عن النبى ية مرفوعا » وإنما رواه عن العلماء » 
فكان على بعض الأحباب أن تعتمده » ولا يرد الحديث برأيه . 
وحديث أبى سلمة بن عبد الرحمن مرسلا رواه البيهقى7١)‏ من طريق أبى داود أيضا : 
ثنا حسين بن على بن الأسود » ثنا يحيى بن آدم ٠‏ ثنا عمار بن رزيق ء عن أبى إسحاق » 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » قال : جاء رجل إلى النبى ية » فقال : يا رسول الله ! 
يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة فما الكلالة ؟ قال : « من لم يترك ولدا ولا والدا » 
فورثته كلالة ٩‏ . 
قال أبو داود : روى عمار عن أبى إسحاق عن البراء فى الكلالة » قال : « تكفيك آية 
الصيف »© » قال الشيخ : هذا هو المشهور » وحديث أبى إسحاق عن أبى سلمة منقطع 
وليس بمعروف اه . 
فتراه لم يقل كما قال بعض الأحباب : إنه من تصرف الرواة » وإنما أعله بالانقطاع 
والغراية » هذا هو الأدب » ومن أين لبعض الأحباب أن يرد هذه الرواية ؟ وقد حقق من 
قبل: أن عمر لم يخالف أبا بكر فى الآب ولا فى الولد ٠‏ بل فى الحد فقط » فأبو بكر كان 
يقول : الكلالة ما خلا الولد والوالدء والجحد داخحل فى الوالد » وكان عمر يقول : الكلالة 
ما خلا الوالد والأب فقط . واستدل لذلك بأن حلاف عمر فى الجد مشهور » ولم يعرف 
عنه المخالفة فى الأب ولا فى الولد » وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون رسول الله بطل قد 
فسر الكلالة بأنه من لم يترك ولدا ولا والدا » وأدخل فيه أبو بكر الجد باجتهاده » وخفى 
ذلك على عمر فلم يدخل الجد فيه » واقتصر على الظاهر » فقال : الكلالة من لم يترك 
ولدا ولا أبا وعلى هذا فما قاله بعض الأحباب فى استبعاد حديث أبى سلمة عن أبى 
هريرة» وحديث البراء برأيه ساقط بالمرة » ولو قال كما قال الذهبى : إن فى إسناده يحيى 
الحمانى وهو ضعيف ٠‏ أو البيهقى : إن حديث أبى سلمة عن النبى َة منقطع غير , 
معروف »ء لكان أولى وأصوب . 
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والحق أن عمر رضى الله عنه كان يخالف أبا بكر فى الأب أيضا » وكان يرى أن الكلالة 
من لا ولد له ء فقد روى البيهقى فى « سننه ٦‏ من طريق سعيد بن منصور : ثنا سفيان» 
عن عاصم الأحول » عن الشعبى » قال : قال عمر رضى الله عنه : الكلالة ما عدا الولدء 
قال أبو بكر : الكلالة ما عدا الولد والوالد » فلما طعن عمر قال : إنى لأستحيى أن 
أخالف أبا بكر > الكلالة ما عدا الولد والوالد » ومن طريق حماد » عن عمران بن حديرء 
عن السميط بن عمير : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أتى على زمان ما أدرى ما 
الكلالة ؟ وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد . 

ومن طريق أبى داود ( الطيالسى ) : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » سمع مرة ء قال : 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ثلاث لان يكون رسول الله هة بينهن أحب إلى من 
حمر النعم » الخلافة والكلالة والربا » فقلت لمرة : ومن يشك فى الكلالة ما هو دون الولد 
والوالد ؟ قال : إنهم يشكون فى الولد . 

ثم أخرج من طريق سفيان : ثنا سليمان الأحول » عن طاوس » سمعت ابن عباس 
يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر » فسمعته يقول : القول ما قلت » قلت : ما قلت ؟ 
قال الكلالة من لا ولد له. قال البيهقى : كذا فى هذه الرواية » والذى روينا عن عمر وابن 
عباس فى تفسير الكلالة ( أنه ما عدا الولد والوالد ) أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه 
الرواية؛ وأولى أن يكون صحيحا لانفراد هذه الرواية » وتظاهرت الروايات عنهما بخلافها . 

وأخرج من طريق سفيان » قال : قال عمرو : سمعت الحسن بن محمد يحدث » قال: 
سألت ابن عباس عن الكلالة ؟ فقال : من لا ولد له ولا والد فقلت له : قال الله : إن 
امروٌ هلك ليس له ولد وله أخت». فخضب والتهرنى» وقال : من لا ولد له ولا والد اه. 
ملخصا 


(1) 7 / ۴۲ » وكذا ما بعده . 


E فرض الجد ا‎ AVY. 


باب فرض الحد 

1 - عن عمران بن حصين » قال : جاء رجل إلى رسول الله ل » فقال : إن 
ابن ابنى مات » فمالى من ميراثه ؟ قال : لك السدس » فلما أدير دعاه » فقال : سدس 
آخر فلما أدبر دعاه » فقال : لك السدس الآخر طعمة. رواه الدارقطنى » وقال فى 
«التعليق المغنى » : رواه أحمد والترمذى وأبو داود" عن عمران بن حصين نحوه . 

۲ - ورواه ابن ماجة(؟ عن معقل بن يسار المزنى » قال : قضى رسول الله ل 
فى جد كان فینا بالسدس . 

باب سقوط الإخوة والأخوات بالجد 


۴۳ - قال عبد الرزاق!؟) : ثنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبى مليكة يحدث أن 


باب فرض الحد 

قوله : « عن عمران إلخ » قلت : قالوا فى صورة المسألة : بأن مات رجل وخلف 
بنتين. وهذا السائل الذى هو الجدء فللبنتين الثلثان فبقى الثلث فدفع السدس إليه بالفرض› 
ثم دفع سدسا آخر للتعصيب > ولم يدفع الثلث مرة ؛ لثلا يتوهم أن فرضه الثلث » وإغا 
سماه طعمة لكونه زائدا على أصل الفرض الذى لا يتغير اه. كذا فى « اللمعات ١‏ . 

باب سقوط الإخوة والأخوات بالحد 

قوله : ١‏ قال عبد الرزاق إلخ ؛ قلت وهذه الآثار تدل على أن ا لحد يحجب الإخوة 

والأخوات كالاب » وهو مذهب أبى حنيفة » وشيد ابن القيم فى « أعلام الموقعين" أركان 
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(۲) أحمد ٤۲۸ / ٤‏ » والترمذى فى : الفرائض : ب (9) : حديث (۲۰۹۹) 2 وأبو داود فى : 
الفرائض : ب (5) حديث (5435) . 
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ابن الزبير كتب إلى أهل العراق : إن الذى قال له النبى ل : ١‏ لو كنت متسخذا خليلا 


3 


4 - وقال الدارمى فى « صحيحه 2١7:‏ : ثنا سالم بن إبراهيم » ثنا أيوب » عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : جعله الذى قال رسول الله يه : « لو كنت متخذا خليلا 
لاتخذته خليلا » ولكن أخوة الإسلام أفضل » يعنى أبا بكر جعله أيا . 


65 - ثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة قال : 


هذا القول بعشرين وجها لا نطيل الكلام بذكرها » فإن شئت الاطلاع عليها » فارجع إلى 
«أعلام الموقعين 206 . 

قال العبد الضعيف :للناس فى الجد اختلاف كثير » فطائفة توقفت فيه » وإلى هذا 
رجع محمد ابن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة فى آخر أقواله » وقالت طائفة : ليس 
للجد شىء معلوم مع الإخوة » إنما هو على حسب ما يقضى فيه الخليفة » وقالت طائفة : 
يقاسم الجد الإخوة إلى سبعة إخوة » فيكون له الثمن معهم . 

وقالت طائفة : يقاسمهم إلى ستة » فيكون له السبع معهم » وقالت طائفة : يقاسهم 
إلى السدس ٠‏ ثم لا ينقص من السدس > وبه قال الحسن بن زياد اللؤلؤى » وبعض 
أصحاب أبى حنيفة » وقالت طائفة ! للجد مع الإخوة الثلث على كل حال . 

وقالت طائفة : إن الحد يقاسم الإخوة للأب والأم » والإخوة للأم ء ما كنت المقاسمة 
حيرا له من الثلث » فإن كثر الإحوة أعطى الجد الثلث ٠‏ وبه يقول الأوزاعى وسقفيان 
الثورى ومالك وعبيد الله بن الحسين وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن الحسن » ثم رجع 
إلى التوقف جملة » والحسن اللؤلؤى والشافعى وأحمد بن حنبل وأبو عبيد . وقالت 
طائفة: لا يرث مع الجد أخ شيا > لا شقيق »ء ولا لأب » ولا لأم » وميراث المجحد 
كميراث الأب سواء سواء إذا لم يكن هناك أب وارث » وهو مذهب أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه . 


وروينا من طريق سعيد بن منصور : نا أبو معاوية الضرير » عن أبى إسحاق الشيبانى » 
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لقيت مروان بن الحكم بالمديئة » فقال : يا ابن أبى موسى » ألم أخبر أن ا لحد لا ينزل 
فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر › > قال : قلت: لو كنت أنث لم ننكر ندكر» قال مروان : فأنا 
أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبى بكر » » أنه جعل الحد أبا إذا لم يكن دونه 
املك 


٦‏ - ثنا يزيد بن هارون » ثنا أشعث » عن عروة » عن الحسن . قال : إن الجد 


عن سعيد بن أبى بردة » عن أبيه أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى : أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى أبى موسى الأشعرى : أن اجعل الجد آہا > فإن أبا بكر جعل الجد أبا . و 
طريقه : نا خالد بن عبد الله » عن ليث بن أبى سليم » عن عطاء : أن أبا بكر » وعمر » 
وعثمان » وابن عباس » كانوا يجعلون الحد أبا » وقال ابن عباس : يرثنى ابن ابنى دون 
أحى . ولا أرث ابن ابثى دون أنخيه . 

ومن طريقه : نا سفيان - هو أبن عييئة - عن عمرو بن ديار » عن عطاء» عن ابن 
عباس» قال : الجد أب » وقرأ  :‏ وَاتبعت مله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب 4“ ومن 
ا ل ل 1 
أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه : أن عمر بن الخطاب لما استشار فى ميراث بين 
الجد والإخوة » وعمر يرى يومئذ أن الحد أولى بميراث ابنه من إخوته > وذكر باقى الخبر 5 

ومن طريق أيوب بن سليمان : أنا عبد الوراث ‏ هو ابن سعيد ‏ عن إسحاق بن سويد: 
آنه سمع عبد الله بن بريدة : أنه سمع أبا عياض : أنه سمع زيد بن ثابت يقول : إنه دحل 
ل ل ا و 5000 
SS‏ 
لآقولن فيه» قال : فمات من ليلته » فهذا آخر قول عمر رضى الله عنه » وإسناده فى غاية 
الصحة . 


. )۲۹۰۸( المصدر عاليه : حديث‎ )١( 
. آبة (118) سورة يوسف‎ )۲( 
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قد مضت فيه سنة » وأن أبا بكر جعل الجد أباء ولكن الناس تحيروا" . 

¥ - وقال حماد بن سلمة" : ثنا هشام بن عروة عن عروة عن مروان قال : 
قال عثمان بن عفان : إن عمر قال لى : إنى قد رأيت فى ال جد رأيا » إن رأيتم أن تتبعوه 
فاتبعوه » فقال عثمان : إن نتبع رأيك فإنه رشد › وإن نتبع رأى الشيخ فتلك »› فنعم ذو 
الرأى كان »؛ قال : وكان أبو بكر يجعله أباء روى هذى الآثار كلها ابن القيم فى 
«أعلام الموقعين » . 


وم ليق خا ین + ناليد بو أب ىلق اون انا عاد 
عفان» وابن مسعود » قالا جميعا : الجد بمنزلة الأب . 

ومن طريق عبد الرزاق قال : قال ابن جريج : أخبرنى عطاء: أن على بن أبى طالب 
كان يجعل الجد أبا زاد البيهقى : فأنكر قرل عطاء ذلك عن على بعض أهل العراق قال عبد 
الرزاق : وسمعت ابن جريج يقول : سمعت ابن أبى مليكة يحدث: أن ابن الزبير كان 
الا 

ومن طريق سعيد بن منصور : نا حماد بن زيد » عن كثير بن شنظير » قال : سمعت 
الحسن يقول : لو وليت من أمر الناس شيئا لأنزلت الجد أبا > ومن طريق عبد الرزاق ٠‏ 
عن معمر » عن قتادة : أنه كان يفتى بأن الجد أب . 

فهؤلاء من الصحابة أبو بكر وعمر عثمان وعلى وابن مسعود وأبو موسى الأشعرى وابن 
عباس واين الزبير » وروى أيضا عن عائشة أم المؤمنين وأبى الدرداء وأبى بن كعب ومعاذ 
ابن جبل وأبى هريرة . 

ومن التابعين طاوس وعطاء وعبيد الله بن عتبة بن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة 
وعثمان البتى وشريح والشعبى وجماعة سواهم » ومن بعدهم أبو حنيفة ونعيم بن حماد 
والمزنى » وأبو ثور وإسحاق بن راهوية وداود بن على وجميع أصحابه وجماعة غيرهم » 


. )۲۹۱۲( حديث‎ : )١١( الدارمى فى : الفرائض : ب‎ )١( 
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AVYE‏ سقوط الإخوة والأخوات بالجد إعلاء السئن 
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ورواه عن أبى بكر الصديق عمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وأبو موسى الأشعرى وأبو 
سعيد الخدری وغيرهم 2 وثبتت الأسائيد عنهم بلا شك 3 ورواه عن عمر أبو بردة بن أبى 
موسى أنه كتب بذلك إلى أبيه 3 وهو إسناد ثابت 3 وروآه أيضا عنه زيد بن ثابت 3 ورواه 
عن ابن عباس عكرمة وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وغيرهم » ورواه عن ابن الزبير ابن 
أبى مليكة » كل ذلك بأصح إسناد . 

وروی عن عثمان وعلى وابن مسعود بأسانيد هی أحسن من كل ما روى عنهم وعن زيد 
ما أخذ به المخالفون اه. من « المحلى » ١7‏ ملخصا . 

ومن أراد الاطلاع على أسانيد أقوال الطوائف كلها > فليراجع ١‏ المحلى » ؛ فإن ابن 
حزم قد أطال الكلام فى هذا الباب > فأجاد وأفاد » واجاء بالعجب العجاب > وإئما 
اختلفت الأقوال فى ذلك ؛ لأنهم قالوا : وجدنا ميراث الإخوة منصوصا فى القرآن » ولم 
نجد للجد ميراثا فيه , ووجدنا الجد يدلى بولادته لأبى اميت 2 ووجدنا الإلحوة يدلون 
بولادة أبى الميت › > فهم أقرب منه . 

والجواب الذى نعتمد عليه فى هذا قول الله تعالى : ل ولأبويه لكل واحد مهما السدس 
مما ترك إن كان لَه ولد چ ٩١‏ الآية » وقوله تعالى  :‏ يا بني آدم لا یفتتتکم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الْجنّة 4 > فصح أن الجد أب ع وأن ابن الابن ابن > فله ميراث الأب ؛ 
أنه أب » ولابن الابن ميراث الابن ؛ لأنه ابن وكفى » وإليه رجع معظم الصحابة الذين 
خالقوا أبا بكر رضى الله عنه فيه أولا . 

وأما إن الحد يدلى بولادته لأبى الميت » والإخوة أقرب منه إليه » فليست المواريث 
بالقرب ولا بالبعد ٠»‏ فهذا ابن البنت أقرب من ابن العم الذى لا يلقى مع الميت إلا إلى 
أزيد من عشرين أبا ‏ وهو لا يرث مع ابن العم المذكور شيئا » وهذه العمة أقرب من ابن 
العم » ولا ترث معه شيئا » فكيف والجد أقرب ؟ لأن ولادته لأبى الميت كانت قبل ولادة 


TAA ۹ (۱)‏ . 
)١(‏ اية )١١(‏ سورة النساء . 
(۴۳) آية (/ا؟) سورة الأعراف . 


الأخوين يردان الآم إلى السدس عبار 
E E E a 6‏ وو و ا ا 


باب أن الأخوين يردان الأم إلى السدس 
ادن اما IG‏ 
8 فقال : لم صار الأخوان يردان الام ا ؟ واا 07 : «فإن 
كان لَه إخوة 4 , والأخوان فى لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة» 


أبى الميت لإخوته » فولد الابن هو بعض الحد » فالجد أقرب إليه من أنميه » والله تعالى 
اعام 
باب أن الأخوين يردان الأم إلى السدس 

قوله : « حدثنى محمد بن عبد الله إلخ » قلت : دل هذا الأثر على أن الأخوين للأم 
يردان الأم من الثلث إلى السدس » وهما داخخلان فى الأخوة المذكورة فى النص » وهذا لا 
خلاف فيه لأحد إلا ما يروى عن ابن عباس » وعتدى أنه ليس بصحيح ؛ لأن ابن عباس 
أجل من أن يقول ذلك » والآفة فيه من شعبة مولى ابن عباس » وهو وإن وثقه البعض إلا 
أنه قال عنه ابن حبان : روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر » 
وصدق ابن حبان ؛ لأن هذه الرواية تدل على أن ابن عباس ليس هو ابن عباس الفقيه الحبر 
بل آخر غيره > فاحفظ هذا التحقيق . 

قال العبد الضعيف : شعبة مولى ابن عباس وإن كان متكلما فيه فقد وثقه كثيرون › 
وقال ابن عدى : لم أجد له حديثا منكرا فأحكم عليه بالضعف » وأرجو أنه لا بأس به » 
ولا رواه شاهد » فقد أخرج البيهقى 2١7‏ من طريق يحيى بن آدم : ثنا عبد الرحمن بن أبى 
الزناد » عن أبيه » عن خارجة بن زيد » عن أبيه » أنه كان يحجب الا بالأحوين ١‏ 
فقالوا له : يا آبا سعيد ! فإن الله يقول  :‏ فَإن كان له إِحوَة فَلأمَه السدس 294 أنت 
تحجبها بأخوين ؟ فقال : إن العرب تسمى الأخوين إخوة » فقالوا له : يا أبا سعيد ! 
أوهمت إنما هى ثمانية أزواج > من الضأن اثنين » ومن المعز اثنين اثنين » ومن الإبل اثنين 


1 1/5 . 
(۲) آية )١١(‏ سورة النساء . 


ا ان برداز دان الأء الا ا ت 0 00 
فقال عثمان : o‏ 
رواه ابن جرير . 


اثنين » ومن البقر اثنين اثنين ء فقال : لا » إن الله يقول : 8 فجعل منه الزوجين الذّكر 
والأشى 0¢ > فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول: الذكر زوج والأنثى زوج اه . 

وفيه دلالة على أن ما رواه شعبة عن ابن عباس كان قد يختلج فى صدور غسيره من 
الصحابة والتابعين أيضا » حيث أنكروا على زيد حجبه الأم بأخحوين » وذلك لا رأوا أن 
بنية التثنية فى اللغة العربية غير بنية الجمع بالثلاثة فصاعدا ٠‏ فذهبوا إلى أن الحاجب للأم 
عن الثلث | إلى السدس هو الجمع من الإخوة دون الاثنين 3 كقال ريد : إن العرب قد تسمى 
الأخوين إخوة > يدل لذلك قوله تعالى  :‏ ققد صغت فُلوبكما 4( » وهما قلبان » 
وقال تعالى  :‏ وهل أتاك تبأ الخصم إذ تسورو المحراب 4 , ثم قال : فإ خصمان 
بغئ بعضنا على بعضٍ 4 » فأطلق لفظ الجمع على اثنين » وقال تعالى : « وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الأنفيين» , > فلو كانا أخخا وأختا كان حكم الآية جاريا 

وقد روى عن النبى ية : « الاثنان فما فوقهما جماعة ٩٩‏ وقد مر تخريجه فى أبواب 
الصلاة؛ ولأن الاثنين إلى الثلاثة فى حكم الجمع أقرب منهما إلى الواحد ؛ لأن لفظ الجمع 
موجود فيهماء فلما كان الاثنان فى حكم اللفظ أقرب إلى الثلاثة منهما إلى الواحد » 
وجب إلحاقهما بالثلاثة دون الواحد » والله تعالى أعلم . 

وقد عزى جماعة من الفقهاء والمحدثين إلى ابن عباس القولء بأنه لا يحجب الأم عن 
الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة والأخوات » وحكى ذلك عن معاذ » كما لا يخفى 


. آية (79) سورة القيامة‎ )١( 

(۲) آية )٤(‏ سورة التحريم . 

(9) آية )1١1(‏ سورة ص . 

. وسكت عليه وكذا الذهبى‎ ۳١ / 4 والحاكم‎ 2 ۲۸۰ /١ الدارقطنى‎ )٤( 


على من راجع ١‏ أحكام القرآن » للجصاصء و« المغنى » لابن قدامة » و « المحلى»(!) 
لابن حزم ١‏ ولم يقل أحد منهم أن ذلك لا يصح عن ابن عباس كما قال بعض الأحباب » 
بل شيد ابن حزم أركانه » وقال : أما ابن عباس فقد وقف عثمان على القرآن واللغة فلم 
ينكر عثمان ذلك أصلا » ولا شك بأنه لو كان عند عثمان فى ذلك سنة عن النبى 4ة أو 
حجة من اللغة لعارض ابن عباس بها » ما فعل بل تعلق بأمر كان قبله توارثه الناس ء 
ومضى فى الأمصار » فعثمان رأى هذا حجة » وابن عباس لم يره حجة » والمر-جوع إليه 
عند التنازع هو القرآن والسنة › ونصفهما يشهد بصحة قول ابن عباس اه . 

قلت : فى قوله: ١‏ وابن عباس لم يره حجة » نظر ؛ لأن ابن عباس لم ينكر على 
عثمان ما احتج به » وظاهره التسليم » فلو لم يره حجة لقال : لا حجة فى توارث الناس 
ولا فى مضى أمر فى الأمصار » وقد بينا من نص الكتاب والسنة ما يؤيد قول عثمان » 
وذكرنا من قول زيد ما يدل على إطلاق الجمع على الاثنين لغة » فاندحض قول ابن حزم 
كله » ولكنه يدل على أن ما رواه شعبة عن ابن عباس صحيح ثابت عنه » ليس بمنكر ولا 
مستبعد » ولا ما ينقص من شأن ابن عباس كما زعم بعض الأحباب أن هذه الرواية تدل 
على أن ابن عباس ليس هو ابن عباس الفقيه الخبر بل آخر غيره » فافهم » والله يتو 
هداك » وهو يتولى الصالحين . 

وقال الموفق فى « المغنى "٠‏ : حصل خلاف ابن عباس للصحابة فى خمس مسائل 
اشتهر قوله فيها : أحدها : زوج وأبوان » والثانية : امرأة وأبوان » للأم ثلث الباقى 
عندهمء وجعل هو لها ثلث الال فيهماء والثالثة :أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة» 
والرابعة : أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة > والخامسة : أنه لا يعيل المسائل . 
فهذه الجمس صحت الرواية عنه فيها > واشتهر عنه القول بها > وشذت روايات سوى هذه 
ذكرنا بعضها فيما مضى اه . وفيه دليل على أن شعبة مولى ابن عباس لم يتفرد با رواه 
عنه فى مسألة الباب » بل رواه عنه غيره حتى اشتهر عنه القول بها > وإذا كان كذلك فلا 
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باب ميراث زوج وأبوين أو زوجة وأبوين 
4 - عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : أتى عمر رضى الله عنه فى امرأة وأبوين ‏ 
فجعل للمرأة الربع » والأم ثلث ما بقى » وللأب ما بقى . رواه الحاكم فى 
«المستدرك) ١7‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهبى عليه . 


معنى لحمل بعض الأحباب على شعبة » ورده الرواية من أجله . 
باب ميراث زوج وأبوين أو زوجة وأبوين 

قوله : « عن عبد الله إلخ » قلت : وهو مذهب زيد بن ثابت وجمهور الصحابة إلا 
ابن عباس فإنه تفرد عن الجمهور » وقال : إن للأم ثلث جميع المال » وقد أخرجه عبد 
الرزاق والبيهقى عن عكرمة قال : أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج 
وأبوين ؟ فقال ريد : للزوج النصف ٠‏ وللأم ثلث ما بقى ١‏ وللأب بقية المال . فأرسل 
إليه ابن عباس: أفى كتاب الله تجد هذا ؟ قال : لا » ولكن أكره أن أفضل أما على أب » 
كذا فى « الدر المنثور ) 

وقال إبراهيم : خالف ابن عباس أهل الصلاة فى زوج وأبوين » فجعل النصف للزوجء 
وللأم الثلث من رأس المال » وللأب ما بقى ٠‏ رواه عبد الرزاق » كما فى ١‏ كنز العمال 6 

واختار أصحابنا مذهب جمهور الصحابة » ولكن قال أبو حنيفة ومحمد : لو كان مكان 
ا ل هذ يجاح إلى القرق نالات واه . فنقول : 
قال الله تعالى : « فإن لم يكن لَه ولد وورنّه أبواه فلأمه الثلث »> , > فإذا كان مع الأبوين 
زوج أو زوجة يكون ما ورثه أبواه ما بقى بعد فرض أحد الزوجين ٠.‏ فيكون للأم ثلث ما 
بقى بعد فرض أحد الزوجين بحكم الآية » وأما الجد فليس حكمه منصوصا فى الآية 
المذكورة ؛ لأن المراد من الأب هو الأب دون الحد ء وإلا لكان المراد من الأم الأم والجدة » 
وهو باطل بالإجماع » فتعين أن يكون المراد من الأب الأب فقط دون الجد ؛ لأن اللفظ 
واحد لا يحتمل الحقيقة والمجاز معا » وإذا لم يكن حكمه منصوصا فإما أن يقاس 


. وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى‎ » ) ۱١ / ۷۹1۳( حديث‎ : ٥ RAD 
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على الأب وهو فاسد ؛ لأن الجد أدنى من الآب وأبعد ؛ فلا يقاس الأدنى على الأعلى » 
وإما أن يقال : إن للأم ثلث الكل بالإجماع » كما إذا لم يكن معها أب أو جد » والباقى 
للجد بحكم العصوبة ؛ وهو ما قال أبو حنيفة ومحمد . 

وهذا التقرير أقرب وأولى بالصواب ما قال السيد السند فى شرح السراجية : إنا تركنا 
ظاهر فوله تعالى  :‏ فَلأمَه لقث ) فى حق الأب » وأولناه بما مر كيلا يلزم تفضيلها عليه 

مع تساويهما فى القرب » وأيدنا تأويله بقول أكثر الصحابة » وأما فى حق الجد فأجريناه 
على ظاهره ؛ لعدم التساوى فى القرب وقوة الاختلاف بين الصحابة اه . لأن مدلوله أن 
النص شامل للأب والجد ء والمراد من الثلث مع الأب ثلث ما بقى ومع الجد ثلث الكل » 
وأن إرادة ثلث ما بقى خلاف الظاهر ٠»‏ وإرادة ثلث الكل هو الظاهر » مع أن الأمر ليس 
كذلك ؛ لأنك قد عرفت أن النص ليس بشامل للجد » وأن إرادة ثلث ما بقى ليس خلاف 
الظاهر » فاعرف ذلك » والله هو الملهم للصواب . 

قال العبد الضعيف : هاتان المسألتان تسميان : العمريتين ؛ لأن عمر رضى الله عنه 
قضى فيها بآن للام ثلث الباقى بعد فرض أحد الزوجين » وما بقى فللاب » فاتبعه على 
ذلك عثمان » وزيذ بن ثابت » وابن مسعود » وروی ذلك عن على » وبه قال الحسن » 
والثورى » ومالك » والشافعى ٠‏ وأبو حنيفة » وأصحابه رحمهم الله تعالى » وجعل ابن 
عباس ثلث الال كله للأم فى المسألتين ؛ لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد 
والإخوة ء وليس ههنا ولد ولا إخوة ( والمراد بالثلث ثلث المال كله ) ويروى ذلك عن على 
وروى عن شريح فى زوج وأبوين . 

وقال ابن سيرين كقول الجماعة فى زوج وأبوين » وكقول ابن عباس فى امرأة وأبوين ؛ 
لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال كله فى زوج وأبوين لفضلناها على الأب » وذلك لا يجوز . 
وفى مسألة المرأة لا يؤدى إلى ذلك . | 

واحتج ابن عباس' بعموم.قوله تعالى : (١‏ فإن لم يكن له ود وورنَه أبواه فلأمَه الثنث ¢ 
. وبقوله عليه السلام : ' أنلتقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر » . والأب 
ههنا عصبة ؛ فيكون له ما فضل عن ذوى الفروض ( قل أو كثر ) كما لو كان مكان جد 


باب ميراث ابنة الابن والأخت مع البنت 


۰ - عن هزيل بن شرحبيل » قال :تیت أبا موسى وسلمان بن ربيعة فى ابنة » 
وابنة ابن » والأخت لأب وآم » فقالا :للابنة النصف . وللأخت النصف .ء وقالا : الت 


والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته ؛ ولأن الفريضة إذا جمعت 
أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقى » كما لو كان معهم بنت » ويخالف الأب الجد ؛ 
لأن الأب فى درجتها ( فلا يجور تفضيلها عليه ) والجد أعلى منها (وأبعد فلا بأس 
بتفضيلها عليه ) وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق فى موضع أجمع الصحابة على التسوية 
فيه» ثم أنه مع الزوج يأخذ مثلى ما أخحعذت الام » كذلك مع المرأة قياسا عليه» كذا فى 
«المغنى «" لابن قدامة . 
باب ميراث ابن الابن والأخت مع البنت 

قوله : « عن هزيل إلخ » قلت : ما أفتى به ابن مسعود هو مذهب أصحابنا » ومعنى 
قوله : « لقد ضللت إذا وما آنا من المهتدين » أنى لو أفتيت با أفتى به أبو موسى وسلمان 
لكنت مخطتا لا مصيبا ؛ لأنى سمعت رسول الله يل حلاف ذلك » ولا أكون معذورا فى 
هذا الخطأ ؛ لأنه تعمد للغلط ولا عذر للمتعمد ٠»‏ بخلاف أبى موسى وسلمان فإنهما 
معذوران فى الخطأ ؛ لأنه لم يبلغهما ما بلغنى . وعلى هذا فليس فيه نفى للإفتاء بالرأى 
والاجتهاد كما ظنه ابن حزم » بل فيه عذر لعدم موافقتهما للنص الذى عنده . 

وفيه رد على ابن عباس أيضا ؛ لأنه روى عنه أنه قال : ١‏ شیء لا تجدونه فى كتاب 
الله» ولا فى قضاء رسول الله عل ؛ وتجدونه فى الناس كلهم » للابنة النصف وللأخت 
النصف » . رواه الحاكم » وقال : صحيح الإسناد » وأقره الذهبى عليه . ووجه الرد 
ظاهر ؛ لأن ابن مسعود روى عن النبى ب أنه ورث الأخمت مع البنت وابنة الابن ما بقى 
من فرضهما ١‏ ويظهر منه أن الأخت مع البنت عصبة تحرز ما بقى منها ١‏ وقد روى الحاكم 
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ولكن أقضى مما قضى به رسول الله ية - للابنة النصف » ولابئة الابن السدس . وما 
بقى فللأخت . رواه الحاكم'١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهبى 
عليه . 


عن الأسود بن هلال أنه سمع معاذ بن جبل يقول وهو على المنبر : ورث مال رجل ترك 
ابنة وأختا » فجعل لابتته النصف ولاخته النصف ٠»‏ ورسول الله ية حى بين أظهرهم » 
وقال : صحيح على شرط الشيخين » وهو أصرح شىء فى الباب » وقال الدارمى : 
حدثنا بشير بن عمرو » قال : سألت ابن أبى الزناد عن رجل ترك بتتا وأختا ؟ فقال : 
لابنته النصف ولأخته ما بقى وقال : آخبرنی أبى عن خارتجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان 
يجعل الأخوات مع البنات عصبة اه . 

وما روى أهل الفرائض عن النبى ية أنه قال : « اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ٠ء‏ 
فلم أجده بهذا اللفظ ء إلا أنه مأخوذ من قول معاذ بن جبل أنه ورث البنت النصف 
والأخت النصف ٠‏ ورسول الله يكل حى بين أظهرهم » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : لقد استروح بعض الأحباب فى عزوه حديث المتن إلى «المستدرك ٠‏ 
للحاكم » وهو متفق عليه » كما فى « المغنى » » وإغا استدركه الحاكم عليهما لما فى روايته 
من ذكر سلمان بن ربيعة مع أبى موسى » وليس هو عندهما » بل هو رواية غندر عن 
شعبة عند النسائى : جاء رجل إلى أبى موسى الأشعرى ‏ وهو الأمير - وإلى سلمان بن 
ربيعة » فسألهما » وكذا أتحرجه أبو داود من طريق الأعمش عن أبى قيس » لكن لم يقل: 
وهو الأمير » وكذا للترمذى وابن ماجة من طريق عن سفيان الثورى بزيادة سلمان بن ربيعة 
مع أبى موسى » وقد ذكروا أنه كان على قضاء الكوفة » وإذا كان عند واحد من أصحاب 
الصحاح والستن فالعزو إليه أولى وأوجب . 

قال ابن بطال : أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ء فيرئن ما فضل عن البتات » 
فمن لم يخلف إلا بتعا وأحتا فللبنت النصف وللأخحت الباقى على ما فى حديث معاذ ء 
وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان » وللأخت ما بقى ء وإن حلف بنتا وآختا وبنت ابن » 


)0( £/ :"ال مخ" . 


فللبنت النصف ٠‏ ولبنت الابن تكملة الثلثين » وللأخت ما بقى على ما فى حديث ابن 
مسعود ؛ لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين » ولم يخالف فى شىء من ذلك إلا ابن 
عباس ٠‏ فإنه كان يقول : للبنت النصف وما بقى للعصبة » وليس للأخحت شىء > فإذا لم 
تكن عصبة رد الفضل على البنت أو البنات . قال : ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد 


إلا أهل الظاهر ا ه. ملخصا من ١‏ فتح البارى 2306 . 
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وكان ابن الزبير يوافق ابن عباس على ذلك » ثم رجع عنه إلى قول الجمهور حين سمع 
حديث معاذ » وأخخرج البيهقى فى « سنئه 2106 من طريق سفيان عن أشعث بن أبى 
الشعثاءء عن الأسود بن يزيد ؛ قال : قضى ابن الزبير فى ابئة وأنحت » فأعطى الابئة 
'النصف » وأعطى العصبة سائر المال » فقلت له : إن معاذا قضى فيها باليمن . فاعطى 
الابئة النصف » وأعطى الأحت النصف ء فقال عبد الله بن الزبير : فأنت رسولى إلى عبد 
ال رة حه هاا ديت وكان قافنا علق الكوقة”, 

ومن طريق عبد الرزاق : آنا معمر » عن الزهرى » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » 
قال : جاء ابن عباس رجل » فقال : رجل توفى وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه › فقال : 
للابنة النصف » وليس للأخت شىء » ما بقى فهو لعصبته » فقال له رجل : فإن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قد قضى بغير ذلك » جعل للابتة النصف وللأخت النصف . 

قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؟ قال معمر : فلم أدر ما وجه ذلك ؟ حتى لقيت ابن 
ظاوين فذكرت له تحديت الزهرى + قال : أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول : قال 
الله تبارك وتعالى  :‏ إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله أت فَلَهَا نصف ما ترك ) . قال ابن 
عباس : فقلتم أنتم : لها نصف وإن كان له ولد اه . 

قال البيهقى : المراد بالولد ههنا الابنء بدليل ما مضى عن النبى ية ثم عمن بعده اه.. 
وأيضًا فإن عدم الولد إنما جعل شرطا فى فرضها الذى تقاسم به الورثة لا فى توريشها 
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باب ميراث الأم وال جحد مع الأخت 
١‏ - عن الشعبى ؛ قال : احتاج إلى الحجاج فى فريضة » فبعث إلى » فقال : ما 
تقول فى آم وأخت وجد ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب النبى ية : عبد الله 
ابن مسعود وعلى وعشمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس » قال : فما قال فيها ابن 
عباس» أن كان لقنا ؟ قلت : جعل الحد أباء ولم يعط للأخت شيئا » وأعطى الأم 


مطلقا » فإذا عدم الشرط سقط الفرض ٠‏ ولم ينع ذلك أن ترث بمعنى آخر » كما شرط 
فى ميراث الأخ من أخته عدم الولد بقوله تعالى : < وهو یرئھا إن لم يكن لَهَا ولد » , 
وقد أجمعوا على أنه يرثها مع البنت > والله تعالى أعلم : 
باب ميراث الأم والحد مع الأخت 
: « عن الشعبى إلخ » قلت : اختار أبو حنيفة مذهب ابن عباس » وقال : 

ا ا وم 

قال العبد الضعيف : هذه المسألة تسمى بالخرقاء » والأثر رواه البيهقى فى « سنه ١‏ 
من طريق يعقوب بن سفيان : ثنا عبد الله بن يوسف » ومن طريق هلال بن العلاء الرقى : 
ثنا عبد الله بن جعفر » قالا: ثنا عيسى بن يونس » ثنا عباد بن موسى » ثنا الشعبى أنه 
أتى به الحجاج موثقا ء فذكر الحديث إلى أن قال : فأطلق عنه » ثم احتاج إليه فى 
فريضةء فذكره مطولا . 

ورواه ابن حزم فى « المحلى "١‏ من طريق البزار : ثنا روح بن الفرج - ويقال : ليس 
مصر أوئق وأصدق منه حديثا ‏ نا عمرى بن خالد » نا عيسى بن يونس » آنا عباد بن 
موسى » عن الشعبى » قال : بعث إلى الحجاج فقال : ما تقول فى أم وأحت وجد ؟ 
فذكر الحديث » وزاد : قال الحجاج : مر القاضى يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين 
يعنى عثمان رضى الله عنه . 
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الثلث؛ قال : ما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت : جعلها من ستة » أعطى الأخت ثلاثة › 
وأعطى الجد اثنين » وأعطى الأم سهماء قال : فما قال فيها أمير المؤمنين ؟ قلت : 
جعلها أثلاثا » قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة » أعطى الأخت 
ثلاثة » وأعطى الأم اثنين » وأعطى الجد سهماء قال : فما قال فيها زيد بن ثابت ؟ 
قلت : جعلها من تسعة » أعطى الأم ثلاثة » وأعطى ال لحد أربعة » وأعطى الأخت اثنين» 
قال : مر القاضى يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين . رواه البزار والبيهقى » كذا فى 
« كنز العمال » . 


ومن طريق سعيد بن منصور : نا هشيم » عن عبيدة » عن الشعبى » قال : أرسل إلى 
الحجاج » فقال لى : ما تقول فى فريضة أتيت بها » أم وجد وأخت ؟ فقلت : ما قال 
فيها الأمير » فأخبرنى بقوله » فقلت : هذا قضاء أبى تراب يعنى على بن أبى طالب » 
وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله ل قال عمر وابن مسعود : للأخت النصف ء 
وللأم السدس » وللجد الثلث » وقال على : للأم الثلث » وللاخت النصف » وللجد 
السدس . 

وقال عثمان بن عفان :للأم الثلث ء وللأخحت الثلث » فقال الحجاج : ليس هذا شىء. 
وقال زيد : للأم ثلاثة » وللجد أربعة » وللأخت سهمان ٠»‏ وقال ابن عباس وابن الزبير : 
للأم الثلث » وللجد ما بقى » وليس للأخت شىء . ` 

ا نتيا من وان :الي اهنا رن فتاه ان کر رن الف 
فإنه جعل الجد أبا > ولا يرث الإخوة والأخوات مع الأب » فكذلك مع الجد › وقد عرفت 
أن عمر وعثمان وعليا وابن مسعود » قد وافقوا أبا بكر على ذلك › صح ذلك عنهم 
بأسائيد ثابتة » فهو الراجح » والذى ذكره الشعبى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود(!), 
هو ما كانوا يقولونه أولا » ثم رجعوا إلى قول أبى بكر حين رجع إليه عمر رضى الله عنه 
فى آخر أيامه » واللّه تعالى أعلم . 


. ©» المطبوع‎ ١ الأصل »؛ وأثبتناه من‎ ١ ابن مسعود » سقط من‎ ٠ : قوله‎ )١( 
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باب ميراث ابنى العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم 

۲ - عن حكيم بن عقال : أن امرأة ماتت وتركت ابنى عمها . أحدهما 

زوجهاء والآخر أخوها لأمها » فاختصموا إلى شريح » فقال : للزوج النصف » وما 

بقى فللأخ من الام » فارتفعوا إلى على » فقال له : أفى كتاب الله وجدت هذا أم فى 

سنة رسول الله چ ؟ قال : بل فى كتاب الله » قال : وأين هو من كتاب الله ؟ قال : 


باب ميراث ابلى العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم 

قوله : « عن حكيم إلخ » قلت : اختار أبو حنيفة مذهب على » وصورة المسألة : أن 
رجلا تزوج امرأة فأتت منه بآخر » ثم فارق الثانية »> فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت ٠»‏ فهى 
أخحت الثانى لأمه وابنة عمه » فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ٠‏ ثم ماتت 
عن ابنى عمها » أحدهما زوجها » والآخر أخوها لأمها فالنصف للزوج من جهة الزوجية» 
والسدس لابن الأم من جهة الأم » والباقى بينهما نصفين من جهة العصوبة » فاعرف 
ذلك. وقد روى عن عبد الله مثل ما قال شريح . 

قال الحارث الأعور : ذكر لعلى فى رجل ترك بنى عمه أحدهم أخوه لأمه : أن ابن 
مسعود جعل له الال كله ء فقال : رحم الله عبد الله إن كان لفقيها » لو كنت أنا لجعلت 
له سهمه » ثم شركت بينهم ؛ رواه عبد الرزاق » وسعيد بن منصور وابن جرير والبيهقى» 
كذا فى « كنز العمال » » ولعله رجح أحدهما بقرابة الأم » كما يرجح أخ لأب وأم على 
أخ لأب. 

والجواب: أن الترجيح إنما يكون عند اتحاد جهة الوراثة » وههنا الجهتان مختلفتان ؛ لآن 
كونه ابن آم جهة . وكونه ابن عم جهة أخرى » وهما متساويان فى كونهما ابنى عم لها ؛ 
فلا يرجح أحدهما بكونه ابن أم » فاحفظه . 

قال العبد الضعيف : روى البيهقى فى « سننه 2١76‏ من طريق يزيد هو ابن هارون - نا 
محمد بن سالم » عن الشعبى : أن امرأة تركت ابنى عمها » أحدهما زوجها والآخر 
أخوها لأمهاء قال على وزيد ‏ رضى الله عنهما - :للزوج النصف »وللأخ من الأم السدس 
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بقول الله  :‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولئ يبعض في كناب الله 2174 » فقال على : هل تجد 
فى كتاب الله النصف للزوج وما بقى فللأخ من الأم ؟ فقال على : للزوج النصف » 
وللأخ من الأم السدس.ء وما بقى فهو بينهما نصفين . رواه سعيد بن منصور وابن 
جرير والبيهقى وابن عساكر كذا فى ١‏ كنز العمال؟ . 


وهما شريكان فيما بقى » وى قول غيف الله للزوج النصف ٠‏ وللأخ من الأم ما بقى » 
قال يزيد : بقول على وزيد رضى الله عنهما يؤخذ اه . 

قال الموفق فى « المغنى 2009 : ابنا عم. أحدهما روج » فللزوج النصف ٠‏ والباقى بينهما 
نصفان عند الحميع > فإن كان الآخر أخا من أم فللزوج النصف » وللأخ السدس » والباقى 
بينهماء أصلها من ستة . للزوج أربعة » وللأخ اثنان » وترجع بالاختصار إلى ثلاثة › 
وعند ابن مسعود : الباقى للأخ » فتكون من اثنين » لكل واحد منهما سهم اه . 

قال : وإذا كانا ابنى عم أحدهما أخ لأم » فلأخ الأم السدس > وما بقى بينهما نصفين» 
هذا قول جمهور الفقهاء يروى عن عمر رضى الله عنه ما يدل على ذلك » عن على رضى 
الله عنه » وزيد وابن عباس » وبه قال أبو حنيفة > ومالك » والشافعى » ومن تبعهم » 
وقال ابن مسعود : المال للذى هو أخ من أم » وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء 
والنخعى وأبو ثور ؛ لأنهما استويا فى قرابة الآب ؛ وفضله هذا بأم » فصار كأخوين أو 
عمين أحدهما لأبوين والآخحر لآب » ولأنه لو كان ابن عم لأبوين وابن عم لأب كان ابن 
العم للأبوين أولى » فإذا كان قربه لكونه من ولد الجدة قدمه » فكونه من ولد الأم أولى . 

ولنا: أن الإخوة من الأم يفرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب » وما يفرض له به لا 
يرجح به كما لو كان أحدهما زوجا > ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من 
أبوين ؛ فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شىء » فرجح به » ولا يجتمع فى إحدى القرابتين 
ترجيح وفرض اه . 


. آية (6/) سورة الأنفال‎ )١( 
. 4 / ¥ )( 


البداء ءة بذوى الفروض وإعطاء العصبة ما بقى AVEY‏ 
#2225900 20606060 


باب البداءة بذوى الفروض وإعطاء العصبة ما بقى 


۳ - عن النبى يك قال : « الحقوا الفرائض بأهلها » فما بقى فهو لأولى رجل 
ذكر ا متفق عليه( ( منتقى ) . 


3*4 - وعن جابر » قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله بل بابنتيها 


وقال ابن بطال : وافق عليا زيد بن ثابت وات > وقال عمر وابن مسعود ` 
جميع المال ‏ يعنى الذى يبقى بعد نصيب الزوج ‏ للذى جمع القرابتين » فله السدس 
: بالفرض والثلث الباقى بالتعصيب 3 وهو قول الحسن وأبى ثور وأهل الظاهر 4 وا-تجوا 
بالإجماع فى أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب أن الشقيق يستوعب امال ؛ لكونه أقرب 
بأم . وحجة الجمهور حديث ابن عباس : ١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها » فإن بقى شىء 
فلأولى رجل ذكر »6 3 فلما أخذ الزوج فرضه 2 والأخ من الأم فرضه > صار ما پقی 
موروثا بالتعصيب» وهما فى ذلك سواء » وقد أجمعوا ف فى ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن 
عم: : أن للثلائة الغلث» والباقى لابن العم ( فكذا ههنا ) » والفرق بين هذه الصورة وبين 
تقديم الشقيق على الأخ لأب طريق الترجيح ؛ لأن الشرط فيها أن يكون فيه معنى مناسب 
لجهة التتعصيب؛ لأن الشقيق شارك شقيقه فى جهة القرب المتعلقة بالتعصيب » بخلاف 
الصورة المذكورة » والله أعلم اه. من د قتع البارى 2776 ملخصا 8 

باب البداءة بذوى الفروض وإعطاء العصبة ما بقى 

قوله : ١‏ عن النبى كله إلخ » قلت : الحديثان نصان فى الباب » وأما إذا لم يكن هناك 
صاحب فرض فالال كله للعصية . 

قال العبد ا 2 لضعيف : العصبة هم الذكور من ولد ايت وآبائه وأولادهم 0 وليس ميرانهم 
مقدرا » بل يأخذون الال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض ». فإن كان مهم ذو فرض لا 


)١(‏ البخارى فى : الفرائض : ب (0) : حديث (1۷۳۲) » ومسلم فى : الفرائض : ب )١(‏ حديث 
(؟ ٠‏ ۳) » وأحمد ۳۲١ /١‏ . 

(5) قوله : ١‏ الجمهور » سقط من « الأصل »© وأثبتناه من « المطبوع ٠‏ . 

©( 1 / ل 


AVEA‏ ميراث الحدات الصحيحة إعلاء الستن 


من سعد » فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك شهيدا 
فى أحد » وإن عمهما أخذ مالهما ء فلم يدع لهما مالاء ولا يتكحان إلا مال » فقال : 
يقضى الله فى ذلك » فنزلت آية الميراث » فأرسل رسول الله ية إلى عمهما » فقال : 
«أعط ابنتى سعد الثلثين » وأمهما الثشمن وما بقى فهو لك » . رواه الخمسة إلا 
النسائی'' ( منتقى ) . 

باب ميراث الحدات الصحيحة 


› عن تبیه ة بن ذويب » قال : جاءت الحدة إلى أبى بكر » فسألته ميراثها‎ - ٥ 
فقال: ما لك فى كتاب الله شیء» وما علمت لك فى سنة رسول الله َة شيئا » فارجعى‎ 


يسقط بهم أخذوا الفاضل عن ميرائه كله » وأولاهم بالميراث أقربهم » ويسقط به من بعد ؛ 
لقول النبى ب : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر »20 . وأقربهم 
البنون » ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب ‏ ثم بنوهم وإن سفلوا » الأقرب 
منهم فالأقرب » ويسقط البعيد بالقريب » فإن اجتمعوا فى درجة واحدة فولد الأبوين 
أولى؛ لقوة قرابته بالأم » فإذا انقرض الإخوة وبنوهم فالميراث للأعمام . ثم بينهم على 
هذا النسق إن استوت درجتهم › قدم من هو لأبوين » فإذا انقرضوا » فالميراث لأعمام 
الأب على هذا النسق » ثم لأعمام الجد » وعلى هذا أبدا لا يرث بئو أب أعلى مع بنى أب 
أقرب منه وإن نزلت درجتهمءلما مر فى الحديث» وهذا كله مجمع عليه بحمد الله ومته اه. 
من ١‏ المغنى 06© ملخصا . 
باب ميراث الحدات الصحبحة 

قوله : « عن قبيصة إلخ » قلت : الثنتان اللتان هما من قبل الأب أم أبيه وأم أمه ع 

والواحدة التى هى من قبل الأم هى آم أم الأم » كما رواه إبراهيم النخعى » عن النبى إا 


(۱) أبو داود فى : الفرائض : ب (5) : حديث (۲۸۹۱) ء والترمذى فى : الفرائض : ب (۳) : 
حديث (۲۰۹۲) » وابن ماجة فى : الفرائض : ب (؟) : حديث )۲۷۲١(‏ . 

(۲) سبق تخريجه . 

(9) لا / 1 . 
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حتى أسأل الناس » فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ب أعطاها السدس » 
فقال : هل معك غيرك ؟ فقال : محمد بن مسلمة الأنصارى » فقال مثل ما قال المغيرة 
ابن شعبة » فأنفذ لها أبو بكر » ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر › فسألته ميراثها › 
فقال : ما لك فى كتاب شىء » ولكن هو ذاك السدس » فإن اجتمعتما فهو بينكما » 
وأيكما خلت به فهو لها . رواه الخمسة إلا النسائى » وصححه الترمذى' . 


مرسلا » رواه سعيد بن منصور عنه » كما فى ١‏ كنز العمال » . والظاهر أن الضمير راجع 
إلى الأب ؛ فيكون معناه أنه ورث أم أب الأب وأم أم الأب » بقى أنه ورثن السدس 
مجتمعات أو منفردات ؟ فالكل محتمل . 

ويظهر منه: أن آم أب الأم من ذوى الأرحام دون ذوى الفروض . وعن القاسم بن 
محمد» قال : جاءت الجدتان إلى أبى بكر الصديق » فأراد أن يجعل السدس للتى هى من 
قبل الأم » فقال رجل من الأنصار : أما إنك تترك التى لو ماتت وهى حى كان يرثها » 
فجعل السدس بينهما » رواه مالك فى « الموطأ 6( ( منتقى ) . 

قال العبد الضعيف : روى البيهقى" من طريق شعبة » وسفيان » وشريك » عن 
منصور» عن إبراهيم > قال : أطعم رسول الله و ثلاث جدات سدسا ٬‏ قلت لإبراهيم : 
من هن ؟ قال : جدتاك من قبل أبيك » وجدة أمك . ومن طريق وكيع » عن الفضل بن 
دلهم » عن الحسن : أن رسول الله ورث ثلاث جدات . ومن طريق هشيم » عن ابن أبى 
ليلى » عن الشعبى : أن زيد بن ثابت وعليا رضى الله عنهما كان يورثان ثلاث جدات ٠‏ 
ثنتين من قبل الأب > وواحدة من قبل الأم ومن قبل ابن أبى الزناد » عن أبيه » عن 
خارجة بن زيد ء عن أبيه : أن معانى هذه الفرائضى وأصولها عن زيد » وأما التفسير 
فتفسير أبى الزناد » قال : فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة » ليس دونهن آم ولا 
أباء فالسدس بينهن ثلاثتهن » وهن آم أم الأم > وأم أم الأب ء وأم أبى الأب . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. )0( مالك فى : الفرائض : ب (۸) : حديث‎ )۲( 
. وعم - ۲۳۹ » وكذا الآثار بعده‎ / + )۳( 


AVo.‏ ميراث الجدات الصحيحة إعلاء الستن 
6م وج و ج ی ج ج 0 
5*1 - وعن عبادة بن الصامت : أن النبى يلا قنضى للجدتين من الميراث 
بالسدس بينهما . رواه عبد الله بن أحمد فى « المسند 2١70‏ . 


7 - وعن بريدة : أن النبى يك جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها آم . 


رواه أبو داوو) ٠.‏ 


ومن طريق وكيع » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن عبد الله » قال : ترث ثلاث 
جدات » جدتين من قبل الأب › وواحدة من قسبل الأم .ومن طريق يزيد بن هارون : أنا 
أشعث بن سوار » عن الشعبى » قال : جاء أربع جدات يتساوقن إلى مسروق > فألقى أم 
أبى الأم » وورث ثلاث جدات . ومن طريق حماد بن سلمة » عن داود بن أبى هند › 
عن الشعبى » وحميد عن الحسن › قالا فى أم أبى الأم : لا ترث . وقال داود عن 
الشعبی: غا الذى تدلى به لا يرث فكيف ترث هی ؟ ومن طريق هشیم » عن ابن أبى 
ليلى » عن الشعبى : أن عليا وزيدا رضى الله عنهما يورثان القربى من الجدات . وفى لفظ 
عنه قال : كان على وريد يورثان الجدات الأقرب فالأقرب . 

ومن طريق يزيد بن هارون : أنا محمد بن سالم » عن الشعبى ٠»‏ قال : كان على وزيد 
رضى الله عنهما يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس » لا ينقصن منه » ولا يزدن 
عليه إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء » وإذا كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن › 
وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن فى السدس إن كن بمكان شتی › ولا يحجب 
الجسدات من السدس إلا الأم » أى كان عبد الله يقول : لا يحجب الجدات إلا الأم » 
ويورئهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض »ء إلا أن تكون إحداهن آم الأخرى فتورث 
الابتة اه 

قلت : بقول على وزيد أخذ أصحابنا كما فى « السراجية ؛ وغيرها وقال ابن حزم فى 
المحلى7؟ : وقالت طائفة: ترث كل جدة إلا جدة بينها وبين الميت أبو أمء وهو قول سفيان 


إلى ° / YY‏ . 
(۲) فى : الفرائض : ب )٥(‏ : حديث (9846) . 
5 ۹ / ¥0 , 
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57 - وعن عبد الرحمن بن يزيد » قال : أعطى رسول الله يل ثلاث جدات 

السدس » ثنتين من قبل الأب › وواحدة من قبل الأم . رواه الدارقطنى مرسلا 
(منتقى). 


الثورى ٠‏ وأبى حنيفة » وأصحابهما » أى ويحجب القربى منهن البعدى عندهما . و 
ا ل o‏ 
الاين تحت ترك الام «السدطن + واخ بقوله تداي  :‏ وورته أبراه فَلأمَه الثلث 4 , 
2 ادن 0 8 ج أبويكم من الجئة 0( > فجعل آدم وامرأته عليهما السلام 
قلنا : لا شك أن الأبوين حقيقة فى الأب والأم بلا واسطة »وإطلاقهما على الجد 
والجدة مجاز » وقد قامت القرينة على إرادة المجاز فى قوله : ل كما أخرج أبويكم من 
الجئة 4 » ولم تقم فى قوله : 8 وورثه أبواه فلأمه الثلث » ؛ فلذا لم نقل بكون فرض 
الجد منصوصا ء بل قلنا بكونه مجتهدا فيه » ولو كان منصوصا لكان مقطوعا به ولم 
يختلف الصحابة فيه كما لم يختلفوا فى فريضة الأب والأم» وإذا كان كذلك فلا يصح 
القول بكون فرض الجدة منصوصا كالأم » بل هو مجتهد فيه كما هو ظاهر قول أبى بكر : 
ما لك فى كتاب الله شىء وما علمت لك فى سنة رسول الله ا شيعا » ثم اطلع أبو بكر 
على أن رسول الله بيا أطعمها السدس › لم يثبت يثبت عنه ية غير ذلك ولا عن أحد من 
سهان »دان عا ف وھ ع ی كله ار ا 
وأما ما رواه ابن حزم من طريق أبى نعيم » عن شريك » عن ليث » عن طاوس » عن 
ابن عباس » قال : الحدة بمنزلة الأم إذ لم تكن أم اه. فلا ندرى متى يصير ليث بن أبى 
سليم حجة عنده » ومتى هو ليس بحجة ؟ ولو صح فأين فيه أنه كان يعطيها الثلث ؟ 
فيحتمل أن يكون جعلها بمنزلة الأم فى الميراث وقدره » وأن يكون جعلها بمنزلتها فى مطلق 


. آية (۲۷) سورة الأعراف‎ )1١( 


AVoY‏ ميراث الحدات الصحيحة إعلاء السن 


الميراث دون قدره » فلا حجة فيه على أنها تستحق الثلث » وقد أجمع الصحابة والتابعون 
على أن ليس للجدة إلا السدس . 

وأما قول ابن حزم : ما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلا عن أبى بكر وعمر 
وابن مسعود وعلى وزيد خمسة فقط فأين الإجماع ؟ ففيه أن هؤلاء لا يعرف لهم من 
الصحابة مخالف ؛ فكان إجماعا . وما رواه ابن عباس ليس بمخالف ؛ لما فيه من 
الاحتمال» والله تعالى أعلم . 

وقد روى البيهقى7١‏ من طرق عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول : إذا كانت الجدة من 
قبل الأم أقعد.من الجدة من قبل الأب » فهى أحق بالسدس » وإذا كانت اللجدة من قبل 
الأب أقعد أشركت بينها وبين جدة الأم » قيل : وكيف صارت الحدة من قبل الأم بهذه 
المنزلة ؟ قال : لأن.الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم . 

ومن طريق یحیی بن آدم» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس : ١‏ أن رسول الله مَل 
ورث جدة سدسا ة اه .. فقد نظاهرت الآثار عن رسول الله بيا وعن الصحابة بعده بأنهم 
ورثوا الحدة ا فمن أين لأحد أن يورثها الثلث بالرأى ؟ فافهم » والله تعالى 
أعلم . 

فائدة : قال الموفق فى « المغنى “۳ : وروی عن ابن عباس: أنه ورث الجحدات وإن كثرن 
إذا كن فى درجة واحلة » إلا من الت بأب غير وارث كأم أب الأم . قال ابن سراقة : 
وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا » وإليه ذهب الحسن » وابن سيرين » والثورى » وأبو 
حنيفة » وأصحابه ء وهو رواية المزنى عن الشافعى رحمه الله > وهو ظاهر كلام الخرقی . 
وأجمع آهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث » وهى كل جدة أدلت بأب 
بين أمين ١‏ كأم أبى الأم » إلا ما حكى عن ابن عباس » وجابر بن زيد » ومجاهد ٠»‏ وابن 


u ٤ /5 (0‏ وكذا ما بعده . 
)۲( ¥ 04 . 
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باب سقوط آم الأب بالآب 


1*9 - أخبرنا إبراهيم » ثنا حسن عن أذ شعث عن اله لشعبي عن على وزيد : أنهما 
كانا لا يورثان الجدة آم الأب مع الأب . 


سيرين : أنهم قالوا : ترث )2 وهو قول شاذ لا نعلم اليوم به قائلا ٤‏ وليس بصحيح ؟ فإنها 
تدلى بغير وارث » فلم ترث كالأجانب . 

ولا حلاف بين أهل العلم فى توريث جدتين آم الأب وأم الأم »> وكذلك إن علتا وكانتا 
فى القرب سواء » کام أم آم ء وأم آم أب » إلا ما حكى عن داود: أنه لا يورث أم الأب 
شيئا ؛ لأنه لا يرثها فلا ترثه » ولأنها غير مذكورة فى الخبر . 

ولنا: أن النبى و أعطى ثلاث جدات » ومن ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب ١‏ أو 
من هی أعلى منهاء وما ذكره داود فهو قياس وهو لا يقول بالقياس ثم هو ياطل بأم الأم» 
فإنها ترئه ولا يرثهاء وقوله ليست مذكورة فى الخبرء قلنا: وكذلك أم أم الأم اه . ملخصا 5 

باب سقوط أم الأب بالأب 

قوله : « أخبرنا إبراهيم إلخ » قلت : هو مذهب أئمتنا » روى الترمذى(١2‏ عن عبد الله 
ابن مسعود فى الحدة مع ابنها : أنها أول جدة أطعمها رسول الله بي سدسا مع ابنها وابنها 
حى » وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه > وقد ورث بعض أصحاب 
النبى ية الجدة مع ابنها » ولم يورثها بعضهم . 

وأجاب عنه فى « شرح السراجية »: بأنه يحتمل أن يكون أبو ذلك الميت رقيقاً أو كافراء 
وقالوا فى وجه هذا التأويل : إن المدلى به إن كان يستحق جميع المال - بأن يكون عصبة - 
فالمدلى لهذا المدلى به يكون محجوبًا عند وجوده سواء كان المدلى والمدلى به متحدين فى 
سبب اللإرث ». كالب والجد والابن واين الابن » أو لا كالاب والإخوة والأخوات ٠‏ وإن 
كان لا يستحق جميع الال بآن كان صاحب فرض فإن اتحدا فى السبب فالأمر كذلك › 

قال العبد الضعيف: والأولى أن يقال : إن الجدة كانت آم الآم » فورثها رسول الله ما 
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٠‏ - حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن الزهرى : أن عثمان 
كان لا يورث الحدة وابنها . رواهما الدارمي ° 


مع ابتها الذى هو خال الميت » وبه نقول ؛ لأن الخال لا يرث مع ذوى أسهام » وإنما هو 
من ذوى الأرحام » قاله الشيخ مولانا E‏ المحدث الكنكوهى فى درسه للترمذى › 
وقد أطال بعض الأحبات الكلام فى هذا الباب » فلم يات بشىء » ولعل الذى قلنا أقرب 
إلى الصواب . 

وقد روى ابن حزم فى المحلى » : من طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » 
عن محمد بن سالم » عن الشعبى » قال : كان على بن أبى طالب ٠‏ وزيد بن ثابت لا 
يورثان الجدة مع ابنها » وبه إلى عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى : أن عثشمان بن 
عفان لم يورث الجدة إن كان ابنها حيا » قال الزهرى : والناس عليه » ومن طريق عبد 
الرزاق » عن معمر »عن قتادة » عن سعيد بن المسيب : أن رید بن ثابت كان لا يورث 
الجدة آم الأب وابنها حى ( هذا هو ترجمة الباب » وهو المراد بسقوط الحدة بابنها » أى 
سقوط آم الأب بالأب › فلا يعارض ما رواه ابن مسعود : أن أول جدة أطعمها رسول الله 
ية السدس مع ابنها » وفى لفظ : وابنها حى » فإن المراد بها أم الأم » كما مر) . 

ومن طريق سعيد بن منصور : نا حماد بن زيد » عن كثير بن شنظير » عن عطاء : أن 
زيد بن ثابت قال : يحجب الرجل أمه » كما تحجب الأم أمها من السدس » قال ابن 
حرم: كثير لا شىء . 
معنى قول ابن معين : ليس بشىء 

( قلت : كلا ! فإنه من رجال الشيخين والأربعة.إلا النسائى » وقال الحاكم : قول ابن 
معين فيه : ليس بشىء ء هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه » رجا 
قال فيه : ليس بشىء » يعنى لم يسند من الحديث ما يشتغل به » وثقه أحمد » فقال : 
صالح » قد روى عنه الناس واحتملوه > وقال مرة : صالح الحديث » وقال ابن معين فى 
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رواية : صالح » وقال ابن عدى : ليس فى حديث شىء من المنكر » أرجو أن تكون 
أحاديث مستقيمة » وقال ابن سعد : ثقة إن شاء الله تعالى اه . ولا رواه شاهد من 
حديث قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن زيد بن ثابت ء كمامر ) . ومن طريق ابن 
وهب ٠‏ عمن يثق به » عن سعيد بن المسيب » قال : قال ابن مسعود فى الجدة وابنها 
0 منعها الذى به تمت اه . 

فإن قيل : قد روى عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن الأشعث ‏ هو ابن عبد الملك 
الحمرانى - عن ابن سيرين » قال : أول جدة أطعمها رسول الله ب أم أب مع ابنها » كما 
فى « المحلى 2306 . 

قلنا : المحفوظ فى هذا الحديث : أول جدة أطعمت السدس على عهد رسول الله بلا 
وابنها حى . فرواه الراوى مرة بالمعنى » وفسر الجدة بأم الأب » وقد طعن حفص بن غياث 
فى الأشعث بن عبد الملك: أنه يقيس على قول الحسن فيحلث به »> كمافى 
«التهذيب2"00» فلعل هذا أيضا من روايته بالمعنى » وقياسه بالرأى » والله تعالى أعلم . 

وقد روى سقوط الحدة أم الأب بابنها عن سعد بن أبى وقاص » والزبير بن العوام » 
وهو قول سعيد بن المسيب » وطاوس » والشعبى » وبه يقول سفيان » والأوزاعى » 
ومالك » وأبو حنيفة » والشافعى . وروى عن داود كما فى « المحلى » أيضًا »> ولو سلمنا 
أن المراد بأول جدة أطعمت السدس مع ابنها أم الأب > فلا نسلم أن ابنها الى كان أبا 
الميت» فيحتمل أن يكون عمه › ولا خلاف فى توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب ؛ 
لأنها لا تدلى به »,كذا فى المغنى ٠‏ . 
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باب ميراث الأبناء والآناء 


1١‏ - عن جريرء عن مغيرة » عن أصحابه فى قول زيد بن ثابت » وعلى بن 
أبى طالب » وعبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهم ‏ إذا ترك المتوفى ابنا فا مال له » فان 
ترك ابنين فالمال بينهما » فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية » فإن.ترك بنين وبنات 
فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن لم يترك ولد الصلب ٠‏ وترك بنى ابن وبنات 
ابن نسبهم إلى الميت واحد » فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » وهم بمنزلة الولد إذا 
لم يكن ولد » وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شىء » وكذلك إذا ترك ابن ابن 
وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل » فليس للذى أسفل من ابن الابن مع الأعلى 
شىء » كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شىء » وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله 
لمال ء وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقى فللابن » وإن ترك ابن ابن ولم 
يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن . رواه البيهقى ( كنز العمال ) . 


باب ميراث الأبناء والآباء 


قوله : ٠‏ عن جرير إلخ ؛ قال العبد الضعيف : رواه البيهقى فى « سنئه )١(6‏ 5 من 
طريق إسماعيل القطان : ثنا الحسن بن عيسى » أنا جرير » عن المغيرة ء عن أصحابه » 
فذكره وقال الموفق فى « المغنى 6( : ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل » 
والأب ٠‏ ثم الد وإن علا » والأخ 3 ثم ابن الأ 2 والعم 2 والزوج > ومولى النعمة > 
ومن النساء البنات 2 وينات الابن والأم والحدة وال حت والزوجة ومولاة النعمة . 

فهؤلاء مجمع على توريثهم » وأكثرهم ثبت توريثه بالكتاب والسنة » وأما المولى المعتق 
والمولاة فثبت إرثهما بقوله عليه السلام : « الولاء لمن أعتق 206 ء والجدة أطعمها النبى لا 
السدس » وجميعهم ضربان : ذو فرض » وعصبة » فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج 
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باب المسألة الحمارية وتسمى المشتركة أيضا 


۲ - عن عمر وعثمان وعبد الله وزيد وشريح فى زوج وأم وإخوة لأب وأم 


والأخ من الأم » وإلا الأب والجد مع الابن » والإناث كلهن إذا انفردن عن أخواتهن ذوات 
فرض إلا المولاة المعتقة » وإلا الآأخموات مع البنات » ومن لا يسقط بحال خحمسة : 
الزوجان » والأبوان » وولد الصلب ؛ لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين 
الميت يحجبهم . ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه ؛ فيسقط بمن هو أولى منه 
بالميت اه . ملخصا . 
باب المسألة الحمارية إلخ 

قوله : « عن عمر وعثمان إلخ » قلت :اختار أبوحنيفة مذهب على ؛ لدقته وموافقته 
للسنة ؛ لأن حجة من خالفه أنهم مشتركون فى الأم والأب لا يزيدهم إلا خيرا ؛ 
والجواب: أنهم عصبة » والإخوة للأم أهل الفرائض » ولا يستحق العصبة إلا ما فضل عن 
ذوى الفروض » وقد تكاملت السهام دونهم ؛ فلا يستحقون شيئا ء قال البى بي : 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفراتض فلأولى رجل ذكر 2306 » وإغا سميت المسألة 
حمارية لأن الإخوة لأب وأم قالوا : هب إن أبانا كان حمارا فأمنا واحدة . 

ثم اعلم أن الحاكم روى فى ١‏ المستدرك * عن عمر ء وعلى » وعبد الله وزيد : أنهم 
كانوا يشركون » ولكن فى سنده محمد بن أبى ليلى وهو سىء الحفظ » فيحتمل أن يكون 
قد زاد اسم على توهما » ويحتمل أن يكون عنه روايتان فى المسألة » والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : ابن أبى ليلى كان فقيها عالما بالفرائض » وهو أجل من أن ينسب 
إلى علو ما هو خلاف المشهور عنه » فالظاهر أن الوهم من آخر غيره » وتسمى هذه المسألة 
مشتركة أيضا » وقد اختلف قضاء عمر فيها » فروى البيهقى وغيره من طريق وهب بن 
منبه» عن الحكم بن مسعود الثقفى » قال : شهدت عمر بن الخطاب رضى الله عنه أشرك 
الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم فى الثلث ٠‏ فقال له رجل : قضيت فى هذا عام 
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وإخوة لأم : آنهم يشركون الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب فى الثلث » وعن على 
أنه لا يشركهم معهم » كذا فى « الدارمى » . 


أول بغير هذا » قال : كيف قضيت ؟ قال : جعلته للإحوة من الأم » ولم تجعل للإخوة 
من الأب والأم شيئا ء قال : تلك على ما قضينا » وهذا على ما قضينا . 

ومن طريق يزيد بن هارون : أنا سليمان التيمى عن أبى مجلز : أن عثمان بن عفان 
رضى الله عنه شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم فى الثلث » وأن عليا 
رضى الله عنه لم يشرك بينهم . ومن طريق أبى أمية بن يعلى الثقفى» عن أبى الزثادء عن 
عمرو بن وهبء عن أبيه» عن زيد بن ثابت فى المشتركة قال : هبوا أن أباهم كان حمارا 
ما زادهم الأب إلا قربا > والشرك بينهم فى الثلث . 

ومن طريق يزيد : آنا سفيان الثورى » عن منصور والأعمش » عن إبراهيم » عن 
عمرء وعبد الله > وزيد - رضى الله عنهم - أنهم قالوا : للزوج النصف » وللأم السدس ء 
وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم > والإخوة من الأم فى الثلث » قالوا : ما رادهم 
الأب إلا قربا » ومن طريقه عن محمد بن سالم » عن الشعبى » قال : قال عمر وعبد الله 
نحوه » ومن طريق هشيم » عن ابن أبى ليلى» عن الشعبى » عن عمر وعبد الله نحوه. 

وقال البيهقى : وروی عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت بخلاف هذا » ثم أخرج 
من طريق يزيد بن هارون : أنا شعبة » عن أبى قيس » عن هزيل بن شرحبيل » قال : 
أتينا عبد الله فى زوج وأخوين لأم » وأخ لأب وأم » فقال : قد تكاملت السهام » ولم 
يعط الأخ من الأب والأم شيا . ومن طريق النضر بن شميل » عن شعبة » عن أبى 
قيس» عن هزيل بن شرحبيل نحوه » ومن طريق يحيى بن آدم : ثنا شريك » عن أبى 
إسحاق » عن الأرقم بن شرحبيل » عن عبد الله : أنه قال فى الشركة : يا ابن أخمى ! 
تكاملت السهام دونك ( وهذه أسانيد كلها صحاح موصولة ) . 

ومن طريق يزيد بن هارون: آنا محمد بن سالم » عن الشعبى » قال : قال على وزيد - 
رضى الله عنهما ‏ :للزوج النصف ءوللأم السدس ٠‏ وللإخوة من الأم الثلث » ولم يشركا 
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بين الإخوة من الأب والأم معهم . وقالا : هم عصبة » إن فضل شىء كان لهم ء وإن لم 
يفضل لم يكن لهم شىء . 

ومن طريق هشیم » عن محمد بن سالم » عن الشعبى : أن زيدا رضى الله عنه كان 
يجعل الثلث للوخحوة للأم دون الإخوة من الأب والأم » قال هشيم : فرددت عليه » 
وقلت: إن زيدا كان يشرك . قال : فإن الشعبى حدثنا هكذا عن زيد: أنه كان يقول مثل 
قول على رضى الله عنه » فرددت عليه أيضا ٠‏ فقال : بينى وبينك ابن أبى ليلى ( فيه دليل 
على أن ابن أبى ليلى لم يكن يروى عن على التشريك ) . 

ومن طريق يزيد بن هارون : آنا مسفيان الثورى » عن أبى إسحاق عن الحارث عن 
على: أنه جعل للإخوة من الأم الثلث » ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم » وقال: 
هم عصبة » ولم يفضل لهم شىء › وبإسناده : أنا سفيان » عن عمرو بن مرة » عن عبد 
الله بن سلمة » قال : سثل على رضى الله عنه ‏ عن الإخوة من الأم ؟ فقال : أرأيت لو 
كانوا ماتة أكنتم تزيدون على الثلث شيئا ؟ قالوا : لاء قال : فإنى لا أنقصهم منه شيئا . 

ومن طريق محمد بن نضر : ثنا عمرو بن زرارة » آنا يحيى بن زكريا » أخبرنى 
إسرائيل» عن جابرء عن عامر :أذ علا وإيا موب کا ينكان »دراه أيضا أب 
مجلز عن على مرسلا وحكيم بن جابر عن على رضى الله عنه موصولا » فهو عن على 
رضى الله عنه مشهور اه . 

وقال الموفق فى ١‏ المغنى ٠»‏ : لنا قول الله تعالى : 3 وإن كان وجل يورٹ كلالة أو 
امرأة وله أ أو أخت فُلكل واحد مَنْهمَا السددس فإن كَانُوا أكقر من ذلك فُهم شركاء في 
الث 04 > ولا حلاف فى أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوصء فمن شرك بينهم 
فلم يعط كل واحد منهما السدس » فهو مخالفة لظاهر القرآن » وي لزم منه مخالفة لظاهر 
الآية الأخرى » وهى قوله : « وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأتثيين > » 
يراد بهذه الآية سائر الإخوة والأخوات » وهم یسوون بين ذكرهم وأشاهم » وقال النبى کل 
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باب الحجب 


707 - حدثنا محمد بن عييلة » عن على بن مسهر » عن أشعث » عن الشعبى : 


ذكرهم وأنثاهم » وقال النبى ية : ١‏ الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل 
ذكر»('2» ومن شرك فلم يلحق الفرائض بأهلها . 

ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم » وقد تم المال بالفروض ؛ فوجب 
أن يسقطوا » كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان » وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان فى 
هذه المسألة واحد من ولد الأم > ومائة من ولد الأبوين »> لكان للواحد السدس » وللمائة 
السدس الباقى » لكل واحد عشر عشره » وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله لم 
لا يجوز لاثنين إسقاطهم ؟ وقولهم : تساووا فى قرابة الأم . 

فلنا : فلم لم ساووهم فى الميراث فى هله المالة © على أنا تقول :إن ساووهم فى 
قرابة الأم فقد فارقوهم فى كونهم عصبة من غير ذوى الفروض »> وهذا الذى افترقوا فيه » 
هو المقتضى لتقديم ولد الأم وتأخير ولد الأبوين ١‏ فإن الشرع ورد بتقديم ذوى الفروض 
وتأخير العصبة » ويلزمهم أن يقولوا فى زوج وأخت من أبوين وأحت من أب أخوها 
معها: إن الأخ يسقط وحده ء فترث أخته السبع ؛ لآن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع 
عدمهء وهو لم يحجبها » فهلا عدوه حمارا وورثوها مع وجوده كميراثها مع عدمه ؟ وما 
ذكروه من القياس طردى لا معنى نحته . اه . ملخصا . 

قلت : ذهب مالك والشافعى إلى التشريك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهما ويحيى بن 
آدم ونعيم بن حماد وآبو ثور وابن المنذر إلى عدمه » ويروى هذا عن على وابن مسعود 
وأبى بن كعب وابن عباس وأبى موسى رضى الله عنهم وبه قال الشعبى والعنبرى وشريك 
وغيرهم » والله تعالى أعلم . 

باب الحجب 


قوله : ١‏ حدثنا محمد بن عيينة إلخ ٠‏ قلت : اختار أبو حنيفة مذهب على وزيد لدقة 


, سبق تخريجه‎ )١( 


AV1 الحجب‎ 


أن عليا وزيدا كانا لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين › ولا يورئانهم شيئا » وكان عبد 
الله يحجب بالكفار وبالمملوكين » ولا يورث هى ١‏ 


مبناه » وهو الفرق بين المحروم والملحجوب » بأن المحجوب وارث من وجه لأهليته 
للميراث؛ وغير وارث من وجه لكونه محجوبا » بخلاف المحروم فإنه ليس بوارث أصلا ؛ 
لعدم الأهلية » فيجعل كالمعدوم. وعن الحارث » عن على » عن النبى كله » قال : 
«الإخوة من الأم يتوارثون دون بنى العلات » يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه؛ . 
زؤاة الذار ف 9 

قلت : هذا يدل على أن بعد الاشتراك فى جهة الوراثة ونوعيتها يحجب الأقوى 
الأضعف إذا كان الأضعف مزاحما للأقوى » وأما إذا لم يكن مزاحما فلا كالأخت للأب 
ترث مع الأخخت للأب والأم السدس ؛ لعدم المزاحمة فى نصيبها وهو النصف › ولا ترث 
مع الأختين للمزاحمة » ولا بحجب الأخ للأب والأم الأخت للأب ؛ لعدم المزاحمة » 
واخحتلاف نوع الوراثة ؛ لأن الأحت للأب.ترث النصف بالفرض » والأخ للأب والأم يرث 
ما بقى بالعصوية . 

وعن الضحاك بن قيس : أن عمر قضى فى أهل طاعون عمواس أول طاعون فى 
الإسلام: أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنو الأم أحق » وإذا كان بعضهم أقرب 
من بعض فهم أحقء رواه الدارمى" . 

قلت : أفاد رضى الله عنه: أن بعد اتحاد جهة الوراثة ونوعيتها يرجح الأقوى على 
الأضعف عند المزاحمة وكذا يترجح الأقرب على الأبعد عند اتحاد الجهة ٠‏ كالأم تترجح 
على آم الأم وأم الأب » والأخ يترجح على ابن الأخ » والأب يترجح على أب الأب › 
والأخ يترجح على العم ؛ لأن كل واحدة يرث بالإخوة » أحدهما بإخوة الميث » والآخر 
بإخوة أبيه » والأخ للميت أقرب من أخى أييه . 


. 55137 الدارمى فى الفرائض : ب (17) : حديكث‎ )١( 
. )19848( الدارمى فى : الفرائض : ب (۲۸) : حديث‎ )۲( 
. )۳۹۸۲( المصدر عاليه : حديث‎ )۳( 


م الحجب ال القن 


٤‏ - وحدثنا ليمان بن حرب » ثنا شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم : أن عليا 


وأما إذا كانت الجهة مختلفة فلا > كالآب لا يحجب أم الأم » ولا آم الأب ٠‏ واتحتاره 
أبو حنيفة . إلا أنه قال : إن الأب يحجب أم الأب ؛ لأن المدلى لا يرث مع المدلى به إلا 
أولاد الأم ؛ فإنهم يرثون مع الأم » والله أعلم . 

وعن بريدة: أن النبى ية جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم » رواه أبو داو 
وقال فى ١‏ نيل الأوطار »!2 : صححه ابن السكن » وابن خزية . وابن الجارود » وقواه 
ابن عدى . قلت : دل الحديث على أن الأم حاجبة للجدة . 

قال الد الق ررق انيقي قن وتيت :220 من ظريق بزية بن هارو آنا خاد 
ابن زيد » ثنا أنس بن سيرين : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لا يتوارث أهل 
ملتين شتى » ولا يحجب من لا يرث . ومن طريقه : آنا شعبة ء عن الحكم » عن 
إبراهيم » قال : قال على رضى الله عنه ‏ وزيد : المشرك لا يحجب ولا يزث . وقال 
عبد الله - رضى الله عنه ‏ يحجب ولا يرث . ومن طريق عبدان : أخبرئى » عن شعبة ١‏ 
عن المغيرة» عن الشعيى ٠»‏ عن على » وريد بن ثابت > قالا : المملوكون وأهل الكتاب 
بمنزلة الأموات > قال : قال عبد الله : يحجبون ولا يرون اه . وروى أبو يوسف فى 
«الآثاره له“ : عن أبى حنيفة » عن حماد » عن سعيد بن جبير » عن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه ‏ أنه قال : الكفر ملة واحدة » لا نرئهم ولا يرثوننا اه . 

وقال الموفق فى « المغنى 206 : من لم يرث لمعنى فيه كاللخالف فى الدين والرقيق 
والقاتل - فهذا لا يحجب غيره فى قول عامة أهل العلم من الصححابة والتابعين » إلا ابن 
مسعود ومن وافقه » فإنهم يحجبون الأم والزوجين بالولد الكافر ١‏ والقاتل ٠‏ والرقيق ٠‏ 


, )5848448( فى : الفرائض : ب ( 0): حديث‎ )١( 
. ) زرط : دار الحديث‎ ۷۲ / ٦ )۲( 

٦ )۳(‏ / ۲۲۳ . وقد سبق تخریجه . 

(غ)ا ص ( 1۷۱1 ) . 

1۹۳ / 1 )٥( 


وزيدا فالا : المملوكون وأهل الكتاب لا بحجبون ولا يرثون » وقال عب 
ولا يرثون › رواهما الدارمى فى ! ستنه ؛ . 


1 
8 
٤ 


ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك .وبه قال أبو ثور » وداود » وتابعه الحسن فى 
القاتل دون غيره ٠‏ قياسا على الإحوة مع الأبوين بحجبون الام ( عن الثلث إلى السدس 
ولا يرئون ولعلهم تمسكوا بعموم قوله تعالى : ( فَإن کان ھن ولد فلكم ليع » « فإن 
کان كم ولد هن الشمن 4 , ٠‏ « رلأبويه لكل راحد مهما السدس مما ترك إن كان له 
ولد وقوله (١:‏ إن كان لَه إِخوة فلأمه السُدس 14 . وهؤلاء أولاد وإخوةء وعدم 
إرئهم لا يمنع حجبهم كالاخوة مع الأبوين . 

ولنا: أن المراد بالولد والإخوة فى الآية أهل اليراث » بدليل آنه لها قال : ( يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حط لين 4 أراد به الوارث إجماعا ء ولم يدخل 0 
فيهمء ولا قال : ( إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله خت ) الآية » لم يدخلوا هم 
الإخوة ا و 9 
لأن غيرهم أولى منهم » فامتناع إرثهم لمانع لا لانتفاء المقتضى › فأما عن لا يرث حجب 
غيره له فإنه يحجب وإن لم يرث كالإخوة يحجبون الأم وهم محجويون يالآب؛ لآن عدم 
إرثهم لم يكن لمعنى فيهم › ولا لانتقاء أهليتهم بل لتقديم غيرهم عليهمء وللعنى الذى 
حجبوا به فى حال إرئهم موجود مع حجبهم عن اليراث بخلاف مسألتا اه ملخصا ء» 
OS‏ را ا د ا O‏ 
أب » أجمع أ هل العلم على هذا بحم الله > وذكر ذلك ابن امنذر وغيره » ع والأصل قي ق 
هذا قول الله تعالى  :‏ يستفتونك قل الله يقنيكم في اكلا إن امرؤ حك ليس له ولد وله 
حت فلها نصف ما ترك وهو ينها إن لم يكن لها و الآية . 

والمراد بذلك الإخعوة والأخوات من الأبوين أو من الأب بلا حلاف بين آهل العلم ؛ 
ولأنه قال : ( وهو يرثا إن لم يكن لها ود » وهذا حكم العصبة » واقعضت الآية آتهم 
لا يرئون مح الولد والوالد ؛ لآن الكلالة : من لا ولد له » ولا والد ء حرج من ذلك 


8 جملة هذه الآيات سبق تخريجها‎ )١( 


nam‏ افده وا قاع وا فد مد وام عاد هادها فداه قا هاه ساوا. د رام قاف ناف ورا و ماهد مه قاقد هد هد قدت تداع اماما ماران 


البنات والأم ؛ لقيام الدليل على ميرائهم معهما . بقى ما عداهما على ظاهره ؛ فيسقط 
ولد الأبوين ذكرهم وأنشاهم بثلاثة : بالابن ء وابن الابن وإن سفل » وبالأب » ويسقط 
ولد الأب بهؤلاء الثلاثة > وبالأخ من الأبوين ؛ لما روى عن على رضى الله عنه: أن 
رسول الله َة قضى بالدين قبل الوصية » وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات › 
يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه » أخرجه الترمذی' ( من حديث الحارث 
عنهء وقال : إنه لا يعرف إلا من حديئه لكن العمل عليه » وكان عالما بالفرائض ٠١‏ وقد 
قال النسائى : لا بأس به » كذا فى ١‏ التلخيص »© . 

ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجدء أجمع 
أهل العلم على هذا » فلا نعلم أحدا حالف فيه إلا رواية واحدة شذت عن ابن عباس فى 
أبوين وأخوين لأم > للام الثلث > وللأخوين الثلث . وقيل عنه : لهما ثلث الباقى ٠‏ 
وهذا بعيد جدا ؛ فإنه يسقط الإخوة كلهم بالجد » فكيف يورثهم مع الأب ؟ ولا حلاف 
بين أهل العلم فى أن ولد الآم يسقطون بالجد فكيف يوروئون مع الأب ؟ قال : ويسقط 
الجد بالأب » وكل جد بمن هو أقرب منه . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله كيل على أن الجد ‏ أيا الأب 
لا يحجبه عن الميراث غير الأب » وكذلك كل جد يسقط جن هو أقرب منه ؛ لأنه يدلى 
به» فهو كإسقاط الجد بالأب » وتسقط الجدات بالأم » قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم ؛ ولأنهن أمهات » فسقطن بالأم كما يسقط 
الأب بالجد » ويسقط ولد الابن بالابن ؛ لأنه إن كان أباه فهو يدلى به » وإن كان عمه فهو 
أقرب منهء فسقط به كما يسقط الحد بالأب » وإن كان عمه فهو أقرب منه ؛ بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقى فلأولى رجل ذكر 2200 اه . 

فائدة : أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم » فيمنعوهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا 
للذكر مثل حظ الأنثيين » وهم: الابن وإن نزل » والأخ من الأبوين » والأخ من الأب ء 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


وسائر العصبات ينفرد لق پارات ذون انات 2 وهم بثو الآخ E‏ وينوهم ١‏ 
وذلك لقول الله تعالى : ( يوصيككم الله في أولادكم للذكر مغل حط الأنشيينٍ » فهذه الآية 
تناولتٍ الأولاد وأولاد الابن » وقال تعالى : ج وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مكل 
حط الأنشيين » »> فتتاولت ولد الأبوين وولد الأب » وإنما اشتركوا؛ لأن الرجال والنساء 
كلهم وراث » فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر » أو مساواتهما 
إياه » أو إسقاطه بالكلية » فكانت المقاسمة أعدل وأولى » وسائر العصبات ليس أخواتهم 
من أهل الميراث » فإنهن لسن بذوات فرض ٠‏ ولا يرثن منفردات ؛ فلا يرثن مع إخوتهن 
شيئا » وهذا لا حلاف فيه بحمد الله ومنته » كذا فى « المغنى 2171 لابن قدامة . 

فائدة : بنات الابن بنزلة البنات عند عدمهن فى إرثهن وحجبهن لمن يحجبه البنات » 
وفى جعل الأخوات معهن عصبات » وفى أنهن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن 
من بنات الابن وغير ذلك » وهذا مما أجمع عليه أهل العلم » وأجمعوا أيضا على أن 
فرض الابنتين الثلشان » إلا رواية شاذة عن ابن عباس : أن فرضهما النصف ؛ لقول الله 
تعالى : < فإن کن نساء قوق النتين قهن تنا ما ترك ٠‏ > فمفهومه: أن ما دون الثلاث 
ليس لهما الثلثان » والصحيح قول الجماعة ؛ فإن النبى ية قال لأخى سعد بن الربيع : 
«أعط ابنتى سعد الثلثين » ( رواه أحمد والأربعة إلا النسائى”" > وهو حديث صحيح) 
وقال الله تعالى فى الأخحوات : فَإن كانتا اين لما الَان مما ترك > وهذا تنبيه على 
أن للبتين الثلثين ؛ لأنهما أقرب » فأما الشلاث من البنات فصاعدا » فلا لاف فى أن 
فرضهن الثلثان . 

واختلف فيما ثبت به فرض الابنتين » فقيل : ثبت بهذه الآية » والتقدير : فإن كن 


(0)لا/ 16. 
(۲) آية )1١1(‏ سورة النساء . 


(۳) سبق تخريجه . 


نساء اثنتين» ولفظة « فوق » صلة كقوله « اضربوا فرق الأعناق 4 أى اضربوا الأعناق» 
وقد دل على هذا أن النبى وَل حين نزلت هذه الآية أرسل إلى أخمى سعد بن الربيع : 
«أعط ابنتى سعد الثلثين 2206 . وهذا من النبى ها تفسير للآية » وبيان لمعناها » واللفظ إذا 
فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير » ويدل على ذلك أيضا: أن سبب نزول الآية قصة 
بتتى سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنهما » وفى الجملة فهذا حكم قد أجمع عليه » 
وتواردت عليه الأدلة ذكرناها » فلا يضرنا أيها أثبته . 

وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلئين سقط بنات الابن ما لم 
يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن ؛ لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا كن نساء 
إلا الثلثين قليلات كن أو كثيرات » وقد ذهب الثلثان لبنات الصلب » فلم يبق لبنات الابن 
شىء » ولا یکن أن يشاركن بنات الصلب ؛ لأنهن دون درجتهن » فإن كان مع نات 
الابن ابن فى درجتهن ۽ كأخيهن أو ابن عمهن > أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن 
عصبهن فى الباقى » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وهذا قول عامة العلماء » يروى 
ذلك عن على وزيد وعائشة ‏ رضى الله عنهم ‏ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والثورى والشافعى ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وإسحاق ٠‏ وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود 
ومن تبعهء فإنه خالف الصحابة فى ست مسائل من الفرائض › هذه إحداهن » فجعل 
الباقى للذكر دون أخمواته » وهو قول أبى ثور ؛ لأن الدساء من الولد لا يرثن أكثر من 
الثلثين » وههنا يفضى إلى توريثهن أكثر منه . ولنا قول الله تعالى : « يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأتفيين 4 » وهؤلاء يدخلون فى عموم هذا اللفظ ء وما ذكروه 
فهو فى الاستحقاق للفرض » فأما فى مسألتنا فإغا يستحقون بالتعصيب » فكان معتبرا 
بأولاد الصلب والإخوة والأخوات . 


قال : وابن ابن الابن يعصب من فى درجته من أنعواتهء وبنات عمه »وبئات ابن عم أبيه 


. آبة (؟١) سورة الأتفال‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه . 


الرد ينهدا 
OO OOOOO OOOO OOOO‏ 


باب الرد 


1" - عن الشعبى » قال : كان على يرد على كل ذى سهم قدر سهمه إلا الزوج 
والمرأة » وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع الأم ‏ ولا على بنت ابن مع البنت » 
ولا على أخت لآب مع أخت لآب وأم » ولا على جدة» ولا على امرأة » ولا على 
زوج » رواه سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصور ء كذا فى ١‏ كنز العمال» . , 


على كل حال » ويعصب من هو أعلى منه من عماته » وبنات عم أبيه ومن فوقهن بشرط 
أن لا يكن ذوات فرض » ويسقط من هو أنزل منه » كبناته » وبنات أخيه » وبنات ابن 
عمه > ولا أعلم فى هذا خلافا بين القائلين بثبوت تعصيب بنات الابن مع بنى الابن بعد 
استكمال الثلثين به اه . ملخصا من ١‏ المغنى ٠»‏ . 
باب الرد 

قوله : « عن الشعبى إلخ » قلت : اختار أبوحنيفة مذهب على . 

قال العبد الضعيف : روى البيهقى فى « سئئه » من طريق يزيد بن هارون : آنا محمد 
ابن سالم ( فيه مقال ) عن الشعبى » عن خارجة بن زيد ١‏ قال : رأيت أبى يجعل فضول 
المال فى بيت المال ء ولا يرد على وارث شيئًا » قال : وأخبرنى محمد بن سالم » عن 
الشعبى ٠»‏ قال : كان على رضى الله عنه - يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث 
غير الموأة والزوج > وكان عبد الله لا يرد على امرأة » ولا زوج › ولا ابئة ابن مع ابنة 
الصلب » ولا على أت لأب مع أخت لأب وأم » ولا على إخوة لأم مع أم » ولا على 
جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها » وكان زيد لا يرد على وارث شيئا » ويجعله فى بيت 
المال اه . قال ابن التركمانى : وقال صاحب ١‏ الاستذكار 206 : سائر الصحابة يقولون 
بالرد » وانفرد زيد من بينهم فجعل الفاضل عن ذوى الفروض والعصبات لبيت الال اه . 

وقال الموفق فى المغنى 206 : إن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوى فرائض » ولا 
0( 111/۷ 
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يستوعب الال كالبئات والأخوات والجدات » فإن الفاضل عن ذوى الفروض يرد عليهم 
على قدر فروضهم إلا على الزوج والزوجة » روى ذلك عن عسمر »ء وعلى » وابن 
مسعود» وابن عباس - رضى الله عنهم ‏ وحكى ذلك عن الحسن » وابن سيرين » 
وشريح» وعطاء » ومجاهد » والثورى ٠‏ وأبى حنيفة وأصحابه . 

قال ابن سراقة : وعليه العمل اليوم فى الأمصار ١‏ إلا أنه پروی عن أبن مسعود: أنه 
للحي روه جد اكوا د الجر اا حي لما 
جدة مع ذى سهم ؛ لأنهم تساووا فى السهام ؛ فيجب أن يتساووا فيما يتفرع عليها ؛ و 
المسألة لو عالت لدخل النقص على الجميع » فالرد ينبغى أن ينالهم أيضا 0 
يرد عليهما باتفاق من أهل العلم › إلا أنه روى عن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ أنه رد على 
زوج ؛ ولعله كان عصبة أو ذا رحم » فأعطاه لذلك » أو أعطاه من بيت المال لا على 
سبيل الميراث . 

لشت ذلك - إن شاء الله - أن أهل الرد كلهم من ذوى الأرحام ء فيدخلون فى عموم 
قول الله تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم أُولَئ عض في كتاب الله 4( . والزوجان 
خارجان من ذلك » وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوى الفروض لبيت الال » 
ولا يرد على أحد فوق فرضه . وبه قال مالك ٠‏ والأوراعى » والشافعى - رحمهم الله 
تعالى - لأن الله تعالى قال فى الأخمت : « فُلهَا نصف ما ترك €" ومن رد عليها جعل لها 
الكل ؛ ولأنها ذات فرض مسمى » فلا يرد عليها كالزوج . 

ولنا: قول الله تعالى: وأُولُوا الأرحام بعضهم أُولَئ ببعض في كتاب اللّه 4 وهؤلاء من 
ذوى الأرحام » وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت؛ فيكونون أولى من بيت الال ؛ لأنه لسائر 
المسلمين » وذو الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص » وقد قال النبى ول : : من ترك 
مالا فلورئته » ومن ترك كلا فإلى » ء متفق عليه . وهذا عام فى جميع المال » فأما قوله 


. آية (6ل/ا) سورة الأنفال‎ )١( 
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5 - عن إبراهيم النخعى عن على وعبد الله : أنه ما أعالا الفرائض » رواه 
البيهقى (كنز العمال ) . 


تعالى :اط لها نصف ما ترك » > فلا ينفى أن يكون لها زيادة عليه لسبب آخر » كقوله 
تعالى  :‏ ولأبويه لكل واحد مَنْهمَا السدس مما ترك إن کان لَه ولد ) > لا ينفى أن 
يكون للآب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب . اه . ملخصا . 
باب العول 

قوله : « عن إبراهيم النخعى إلخ » قلت : مسألة العول من المسائل الاجتهادية الختلف 
فيها بين الصحابة » وانختار أصحابنا مذهب عامة الصحابة لقوته ؛ لأنه إذا كان لكل فرض 
مقدر فلا معنى لإدخال النقص على البعض . أو جعله محروما بالكلية ء بل الأولى إدخال 
النقص على الكل حسب نصيه » كالغرماء الذين لا يفى التركة بدينهم . 

وقد روى أنه قال رجل لابن عباس : ما يغنيك فتياك شيئا ؛ ميرائك يقسم بين ورئتك 
على غير رأيك » فغضب » فقال : هلا يجتمعون حتى نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيينء إن الذى أحصى رمل عالج عددا لم يجعل فى مال نصفين وثلثا . والجواب عنه: 
أن من أحصى رمل عالج عددا كيف يجعل النصف لن لا يأاخذ إلا السدس ؛ لأن المسألة 
التى أشار إليها ابن عباس مسألة امرأة ماتت عن أم » وزوج > وأخت لأب وأم »أو لأت 
فالتصف للزوج » والثلث للام » والسدس للأخت عند ابن عباس ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
ل إن امو هلك ليس لَه ود وله أَخت لها نصف ما ترك  )‏ فالمحذور الذى ألزمه القائلين 
بالعول لازم لا محالة » فالحق هو ما قاله الجمهور » والله تعالى أعلم. 

قال العبد الضعيف : روى البيهقى فى « سنه ٤‏ من طريق يحيى بن آدم : ثنا ابن أبى 
الزناد » عن أبيه » عن خارجة بن زيد» عن أبيه: أنه أول من الال الفرائض» وكان أكثر ما 


. سورة الساء‎ )١١( اية‎ )١( 
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۷ - وعن ابن عباس : أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر ء وأيم الله ! لو 
دم من قدمه وأخر من أخره الله ما عالت فريضة . فقيل له : وأيها قدم الله وأيها أخر ؟ 
ال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة » فهذا ما قدم الله عز وجل» 
كل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقى » فتلك التى أخر الله » كالزوج 


عالها به الثلثين . ومن طريق يحبى بن آدم أيضا : ثنا شريك » عن أبى إسحاق » عن 
لحارث » عن على رضى الله عنه فى امرأة » وأبوين » وبنتين : صار ثمنها تسعا اه . 

وقال الموفق فى « المغنى 2١76‏ : ومعنى العول: أن تتزاحم فروض لا يتسع المال لهاء 
فيدخل النقص عليهم كلهم » وقسم المال بينهم على قدر فروضهم » كما يقسم مال المفلس 
بين غرمائه بالخصص لضيق ماله عن وفاءها ومال الميت بين أرباب الديون إذا لم يفها › 
والثلث بين أرباب الوصايا إذا ضاق عنها » وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء 
- رضى الله عنهم ‏ يروى ذلك عن عمر وعلى والعباس وابن مسعود وزيد ٠‏ وبه قال مالك 
فى أهل المديئة والثورى وأهل العراق والشافعى وأصحابه وإسحاق ونعيم بن.حماد وأبو ثور 
وسائر أهل العلم ١‏ إلا ابن عباس وطائفة شذت يقل عددها » نقل ذلك عن محمد بن 
الحنفية » ومحمد بن على بن الحسين » وعطاء » وداود » فإنهم قالوا : لا تعول المسائل . 

روى عن ابن عباس : أنه قال فى زوج وأخحت وأم : من شاء باهلته أن المسائل لا 
تعول» فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك » وهى أول مسألة عائلة حدثت فى زمن 
عمر ‏ رضى الله عنه - فجمع الصحابة للمشورة فيها » فقال العباس : أرى أن تقسم المال 
بينهم على قدر سهامهم » فأخل به عمر ‏ رضى الله عنه واتبعه الناس على ذلك حتى 
خالفهم ابن عباس . 

ولنا: أن كل واحد من هؤلاء لو انفرد أذ فرضه» فإذا ازدحموا وجب أن يقتسموا على 
قدر الحقوق كأصحاب الديون والوصايا ؛ ولأن الله تعالى فرض للأخت النصف كما فرض 
للزوج النصف ء وفرض للأختين الثلثين » كما فرض الثلث للأختين من الأم » فلا يجوز 
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والزوجة والأم » والذى أخر كالبنات » والأخوات » فإذا اجتمع من قدم الله وأخر 
بدىء بمن قدم » فأعطی حقه كاملا » فإن بقى شىء کان لمن آخر › وإن لم يبق شىء 
فلا شىء له ء رواه ا لحاکم» وصححه على شرط مسل . 


إسقاط فرض بعضهم مع نص الله تعالى عليه بالرأى والتحكم » ولم يمكن الوفاء بها ؛ 
فوجب أن يتساووا فى النقص على قدر الحقوق كالوصايا والديون . 

وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها زوج » وأم » وآخوان من أم » فإن حجب 
الأم إلى السدس خالف مذهبه فى حجب الأم بأقل من ثلاثة من الإإخوة » وإن نقص 
الأخموين من الأم رد النقص على من لم يهبطة الله من فرض إلى ما بقى » وإن أعال المسألة 
رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه » ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس » ولا نعلم 
خلافًا بين فقهاء الأمصار فى القول بالعول بحمد الله ومنه اه . 

قلت : وأما أهل الظاهر فليسوا بفقهاء ؛ فلا عبرة بخلافهم » وأما قول خارجة : وكان 
أكثر ما أعالها به الثلثين » فمثاله : زوج » وأم > وإخوة وأخوات لأم » وأخت لأب وأم» 
وأخحوات لأب فللزوج النصف ٠‏ وللأخت من الأب والأم النصف > وللأم السدس . 
وللإحوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوية » وللأخحت من الأب السدس » فقد 
اجتمع فى هذا المسألة فروض يضيف الال عنها ؛ فإن النصف للزوج والنصف للأخحت من 
الأبوين يكمل المال بهماء ويزيد ثلث ولد الأم » وسدس الأم » وسدس الآخت من الأب؛ 
فتعول المسألة بثلثيها » وأصلها من ستة »> فتعول إلى عشرة » وتسمى أم الفروخ؛ لكثرة 
عولها » شبهوا أصلها بالأم » وعولها بفروخها » وليس فى الفرائض مسألة تعول بثلثيها 
سوى هذه وشبههاء ولابد فى أم الفروخ من زوج واثنين فصاعدا من ولد الأم » وأم أو 
جدة » واثنين من ولد الأبوين > أو الأب » أو إحداهما من ولد الأبوين » والأخرى من 
ولد الأب» فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة » كذا فى « المغنى »20) : 


(10/ -6. 
(۲) وسكت عليه الذهبى فى التلخيص ؟ . 
5) /ا/ o‏ . 
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۸ - عن الشعبى : أن عليا قال فى ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه : لأمه الثلث › 

ولأخبه السدس » وما بقى فهو رد عليهما بحساب ما ورثا . وقال عبد الله : للأخ 


فائدة : حصل خلاف ابن مسعود فى الفرائض فى ست مسائل إحداهن : ابنا عم 
أحدهما أخ لأم » فللأخ من الأم جميع الال عنده » وعند الجمهور: للاخ للأم السدس . 
وما بقى بينهما نصفين . 

والثانية : فى بنت »؛ وبنات ابن » وابن ابن » الباقى عنده للابن دون أخواته . 


الثالثة : فى أخوات الأبوين » وأخوات لأب » وأخ لأب ء الباقى عنده للأخ دون 
الرابعة : بنات » وابن ابن » وبنات ابن ٠‏ عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو 


الخامسة : أحت لأبوين » وأخ وأحوات لأب ء للأخوات عنده الأخحذ بهن من ذلك : 

السادسة : كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين › ولا يورثهم آه. 
ملخصا من ١‏ المغنى »° . 

باب ميراث ابن الملاعنة 

قوله : « عن الشعبى إلخ » ويظهر منه أن ما رواه الشعبى » عن على وعبد الله : أنهما 
قالا : الأم عصبة ابن الملاعنة وترث ماله أجمع 2 فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبة e‏ رواه 
لأنك قد عرفت أن عليا لا يجعل الأم ولا عصبتها عصبة حقيقة ؛ لأنه أعطاها الثلث » 
وولدها السدس وجعل لهما ما بقى بالرد . وكذا ما روى الحاكه'؟) وصححه9؟ .عن ابن 


. ۹ لا/‎ )١( 
.”2١ / 5: )0( 
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السدس » وما بقى فللأم وهى عصبة ء وقال زيد : لأمه الثلث » ولأخيه السدس » وما 
بقى ففى بيت المال » رواه سعيد بن منصور والبيهقى ( كنز العمال ) . 


عباس : أن عليا أعطى ميراث اين الملاعنة أمه » وجعلها عصبة . ومارواه الحاكم أيضا(١‏ 
وصححه”"' عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن رجل من أهل الشام : أن رسول الله ولك 
قال فى ولد الملاعنة : « عصبته أمه ؛ اه. محمول على المجاز » ومعتاه: أن وارثه أمه 
وقومه دون أبيه وقومه فاعرف ذلك واخحتار أثمتنا مذهب على؛ لأن جعل الأم وقومها 
عصبة خلا أصول الفرائض e‏ تررئاك ونه امال شع ری ا 
لقوله: « وأولوا الأرحام بعضهم أُولئ ببَعض في كاب الله 204 ولا يرد عليه مولى 
العتاقة؛ لأن الولاء لحمة كلحمة السب كما نص عليه رسول الله يل فهو من ذوى 
الأرحام ؛ ولذا يرث مع ذوى الأرحام بالعصوبة . 

وما روى الحاكم وغيره عن واثلة مرفوعا : ١‏ إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها › 
ولقيطها ٠‏ والولد الذى لاعنت عليه » اه . فمعناه أن المرأة تجوز ميراث عتيقها بالعصوبة» 
ولقيطها بالتبرع دون الاستحقاق » وولدها الذى لاعنت عليه بالفرض والرد إذا لم يكن 
هناك وارث غيرها . 

وقال ابن قدامة الحنبلى فى ١‏ المغنى 6: إن خلف أما وخالا فلأمه الثلث » وما بقى 
فللخال » وهو عجيب ؛ لأنه إذا جعل الخال بمنزلة العم وجب أن تجعل الأم يمنزلة الأب » 
وإذا لم تجعل بمنزلة الأب فكيف يجعل الخال بمنزلة العم ؟ واحتجاجه بقوله ل : « الحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر 2176 أعجب ؛ لأن المراد من أولى رجل ذكر هو 
العصبة دون ذى الرحم > وإلا لوجب أنه لو مات رجل عن ابنة وخال أن يكون النصف 


(1) 4/ 1" . 
(۲) وسكت عته الذهبى قى التلخيص » 
(۳) آية (6/ا) سورة الأنفال . 
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للإبنة والنصف للخال ؛ لأنه أولى رجل ذكر بعد ذات الفرض » ولا يقول به أحد ؛ فظهر 
أن ما قاله أسخف جدا ء والله أعلم . 

قال العبد الضعيف : ليس قول الموفق من السخافة فى شىء ؛ لأن قوله : للأم يكون 
الثلث وللخال ما بقى » مبنى على أن عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه لا أمه » وإذا لم تكن 
أمه عصبة له فكيف يجب عليه أن يجعل الأم بمنزلة الأب ؟ وقد صرح الموفق بأن فى المسألة 
رواتين عن أحمد : إحداهما: أن عصبته عصبة أمه . اختارها الخرقى > ويروى ذلك عن 
على وابن عباس وابن عمر وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبى 
والنخعى والحكم وحماد والثورى والحسن بن صالح . 

والثانية : أن أمه عصبة > فإن لم تكن فعصبتها عصبة . وروی عن على نحوه › 
ومكحول » والشعبى ؛ لما روى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن النبى ولاز 
جعل ميراث ابن اللاعنة لأمه » ولورثتها من بعدها(ا؟ . 

ولا روى واثلة عن النبى بل » قال : « تحور المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها » ولقيطها » 
وولدها الذى لاعنت عليه "٠‏ » وعلى هذه الرواية تكون أمه بمنزلة أبيه لا على الرواية 
الأولى فإذا مات عن أم وخال يكون للأم الثلث وللخال ما بقى على الأولى » وللأم جميع 
امال على الثانية ؛ لكونها بنزلة الأب » وكون الخال بمنزلة العم > ولا يرث العم مع الأب 
قط » ووجه قول الخرقى: أن الأن ليس بمنزلة الأب » بل هى أم كما هى > نعم عصبتها 
عصبة ابنها الذى لاعنت عليه ؛ لما روى أبو داود فى المراسيل27 عن رجل من أهل الشام : 
أن النبى ية قال  :‏ ولد الملاعئة عصبته عصبة أمه ١‏ » رواه البيهقى7؟) » وأعله 
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وإذا ثبت أن عصبته عصبة أمه صح الاستدلال بقول النبى بل : « الحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر 2178 » وأولى الرجل به أقارب أمه » ومنهم الخال » فله 
ما بقى بعد فرض الأم » فافهم . 

ولنا: أن أحكام الميراث ثابتة بنص الكتاب فلا يجوز القول بخلافها إلا بنص مثله ع 
والذى روى فى كون الملاعنة عصية لولدها » أو كون عصبتها عصبة له ء أخبار آحاد » ولا 
تخلو من المقال : فلا يترك لها النص ولا نص فى توريث الأم أكثر من الثلث » ولا فى 
توريث الأخ من آم أكثر من السدس » ولا فى توريث أبى الأم ونحوه من عصبة الأم ع 
ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث» والإدلاء بالأم أضعف؛ فلا يجوز أن يستحق به أقوى 
أسباب الإرث . 

وأما حديث : « تحوز المرأة ثلاثة مواريث 2576 » ففيه بيان أنها تحرز » والإحراز لا يدل 
على العصوبة ؛ فإنه يجوز أن تحرز فرضا وردا إذا لم يكن لابنها وارث غيرها لا تعصيبا ١‏ 
وأما حديث عمرو بن شعيب » عن أبيهء عن جده : أن النبى ية جعل ميراث ابن الملاعنة 
لامه ولورثتها من بعدها”2 . فلا يدل على العصوية أيضا » ومعناه: أن ابن الملاعنة إذا لم 
يكن له وارث غير أمه فميراثه لها وإذا لم تكن فلورثتها من بعدها » وبه نقول . 

وأما حديث : ١‏ عصبته عصبة أمه » فمعناه فى الاستحقاق بمعنى العصوبة وهى الرحمء 
لا فى إثيات حقيقة العصوبة » وأما أقوال الصحابة فمختلفة » فاخترنا منها ما هو أقرب 
إلى النص » فروى اليبهقى من طريق إبراهيم بن طهمان : ثنا سماك بن حرب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس »ء قال : جاء قوم إلى على رضى الله عنه » فاختصموا فى ولد 
المتلاعنين » فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه » قال فجعل ميرائه لأمه وجعلها عصبة . 

(معثاه: أنه لم يعط ولد أبيه شيئا؛ لانقطاع نسبه من أبيه» وأعطى الميراث كله أمه ؛ لأنه 
كان قد مات ولا ابن له ولا أخ من أمه > فأحرزت الأم ميرائه بالفرض والرد »> فصارت 
كالعصبة ) ومن طريق7؟) يزيد بن هارون » عن محمد بن سالم » عن الشعبى : أن عليا 
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رضى الله عنه قال فى ابن الملأعئة ترك أخاه وأمه : لأمه الثلث » ولأخيه السدس ء وما 
بقى فهو رد عليهما بحساب ما ورثا ( وهذا يؤيد ما قلنا » فلو جعل. الأم عصبة لعل لها 
ما بقى بعد السدس كله » ولم يجعل لها الثلث » ولا رد عليها بحساب ما ورثت ) » 
وقال زيد : لأمه الثلث » ولأخيه السدس » وما بقى ففى بيت المال فاتفق زيد وعلى رضى 
الله عنهما على أن الأم ليست بعصبة لابنها » واختلفا فى الرد > فرد على: رضى الله عنه ما 
بقى بعد الثلث السدس على الأم والأخ بحساب ما ورثا » وجعله زيد لبيث الال . 

وروی البيهقى من طريق يزيد ؛ عن حماد بن سلمة » عن قتادة : أن عليا وابن مسعود 
قالا فيمن ترك أخاه وأمه : للاخ الثلث :' ولام الثلث . ( وهذأ.يدل على أن ابن مسعود ` 
أيضا لم يجعل أمه عصبة له ) ومن. طريق ابن المبارك. : آنا مسعيد'» عن قتادة : أن ابن 
مسعود كان يجعل الميراث كله لأمه . فن لم تكن له آم كان لعضبتها » > قال : وكان الحسن, 
يقول ذلك اه . وهذا يدل على أنه كان يجعل الأم بمنزلة :الأب أ فلا يرثه أخخوة مع الأم» 
ولا يخف أن قول على وريد أشبه بما.ذكرئًا من السنة » والله تعالى أعلم 

قال محمد فى ١‏ الآثاز ۲ له : أخيرنا أبو حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم : أنه قال 
فى اين الملاعنة : إذا كانت الآم وؤئدها ورثته فعلى اليراث ». وإن:كانت الأم وحدها فلها 
الميراث كله . قال : وأخصبرن] أتو.خنيفنة » عن حماد ؛ عن إبراهيم :آنه قال فى 'ابن 
لمتلاعنين يموت ويترك أمه » وآخاه وأخصته الأمه .» قال إبزاهيخ : لهما الثلث :وما بقى 
لأمه. 

قال محمد : ولسنا نأخذ بهذا » وهذا قياس قول عبد الله ؛ لآنه كان لآ يرد على 
الإخوة من الأم مع الأم + ولكن لهما الغلث + وللام السدس ٠‏ وما بقى فهو رد على ثلاثة 
أسهم على قدر موازيثهم ٠‏ كان على. رضى الله.خنه يرد عليهم على مواريثهم » فبقول على 
ابن أبى طالب نأخذ . 


قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد.ء عن إبراهيم » قال : ابن الملاعئة عصبته 
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عصبة أمه » إذا ترك أمه كان لها امال . قال محمد : يكون"' لها الال إذا لم يترك وارثا 
غيرها » وإنما تفسير قوله : « عصبته عصبة أمه ١‏ فى العقل » هم الذين يعقلون عنه » فأما 
الميراث فيرثه أقرب الناس منه على قدر القرابة من الملاعنة » وهو قول أبى حنيفة اه . 

وقال الحافظ فى « الفتح ٦‏ فى حديث ابن عمر : ففرق النبى كَل بينهما » أى بين 
المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة » قد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه » مع اتفاقهم على 
أنه لا ميراث بينه وبين الذى نفاه ( بعد تفريق الحاكم » وأمنا قبله فيتوأرثان عندنا + لأن 
المتلاعنين لا يفترقان بمجرد اللعان » بل بتفريق الحاكم بينهما » كما بسطنا الكلام. فى ذلك 
فى باب اللعان ) » فجاء عن على » وابن مسنعود : آنهجا قالا فى ابن الملاعنة : عصبته 
عصبة أمه » يرهم ويرثونه » أخرجه ابن أبى شيبة + وبه قال النخعى » والشعبى » وجاء 
عن على وابن مسعود : أنهما كان يجعلان أنه عصبة وحدها » فتعطى المال كله ء» فإن 
ماتت قبله فماله لعصبتها » ويه قال جماعة » منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثورى 
وأحمد فى رواية . وجاء عن على : أن ابن الملاعنة ترثه أمْه وإخوته منها ( هذا هو 
اج عي ل طن اجر سو EOE‏ : فإن 
فضل شىء فهو لبيت المال » وهذا قول زيد بن ثابتا .. 

( قلت : وأما على فقد وافقٍ زيدا فى جعلة الثلث للأم » والسدس لأخيه من الأم » 
ولم يوافقه فى جعله الباقى لبيت الال » ٠»‏ بل رده على الام والأخ على مبيرائهما كما تقدم.) 
وبه قال جمهور العلماء » وأكثر علماء الأمصار ».قال مالك : وغلى هذا أى على قول 
ريد أدركت أهل العلم ( أى من أهل المدينة وأما أهل العنراق فعلى ما صح عن على رضى 
الله عنه) . 

قال ابن بطال : هذا الخلاف إنما نشا من حديث الباب » حيث جاء فيه : والحق الولد 
بالمرأة ؛ لأنه لما ألحق بها قطع نسب أبيه ٠‏ افضار كمن لا أب له من أولاد البغى » وتمسك ٠‏ 
الآخرون بأن معناه: إقامتها مقام أبيْه » فجعلوا عضية أمه عضبة أبيه . قال ابن نطال تمسك ` 


. » المطبوع‎ ١ الأصل © وأثبتناه من‎ ١ قوله : « يكون » سقط من‎ )١( 
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إعلاء اليا 


باب ميراث ذوى الأرحام 


4 - عن أمامة بن سهل بن حنيف » قال : كتب معى عمر بن الخطاب إلى أبى 
عبيدة : أن رسول الله ل قال : « الله ورسوله مولى من لا مولى له › والخخال وارث من 


بالحديث الذى جاء فيه : أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه . وليس فيه حجة ؛ لأن المراد أنها 
بمنزلة أبيه وأمه فى تربيته وتأديبه وغير ذلك ما يتولاه أبوه » فأما الميراث فقد أجمعوا أن ابن 
الملاعنة لو لم تلاعن أمه > وترك أباه وأمه كان لأمه السدس » فلو كانت ( بعد اللعان ) 
بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين فقط » سدس بالأمومة » وسدس بالأبوة » وحجة 
الجمهور: ما تقدم فى اللعان أن فى رواية فليح » عن الزهرى » عن سهل فى آخره : 
فكانت السنة فى الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها . أخرجه أبو داود » وحديث ابن 
عباس : فهو لأولى رجل ذكر . فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون 
عصبة آمه ء وإذ لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه ( ولا من قبل نفسه كأن مات ولا 
ولد له ) » فالمسلمون عصبته » وقد تقدم من حديث أبى هريرة : « ومن ترك مالا فليرثه 
عصيته من كانوا ٩‏ اه . ملخصا . 
باب ميراث ذوى الأرحام 

قوله : « عن أمامة إلخ ؟ قلت : الأحاديث تدل على وراثة الخال » وهو مذهب أتثمتناء 
وبما روى الحاکم عن عبد الله بن جعفر » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عسمرء عن 
اللنبى ية > أنه قال : ١‏ لا ميراث للعمة والخالة ؛ . قفى سئده عبد الله بن جعفر > وقد 
شهد عليه ابنه على ابن المدينى بسوء الحفظ ء وقال الذهبى : لم يحتج به أحد » وما روى 
عن سليمان بن داود الشاذكونى » عن ابن علية » عن محمد بن عمر بن علقمة » عن 
شريك بن أبى نمر : أن الحارث بن عبد الله أخبره : أن رسول الله ية سئل عن ميراث 
العمة والخالة ؟ فنزل عليه جبريل ء فقال : « حدثنى جبريل أن لا ميراث لها :20 . ففى 
سنده الشاذكونى » وهو مرسل أيضا ء كذا قال الذهبى فى « التلخيص »© . وما روى عن 
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لا وارث له ٩‏ رواه الترمذى''" ؛ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


ضرار بن صرد » » عن عبد العزيز بن محمد » عن زيل ب بن أسلم » عن عطاء بن يسار » 

عن أبى سعيد الخدرى : أن النبى ب قال : ١‏ لا ميراث للعمة والخالة ١‏ . ففى سنده 
ضرار بن صرد » وهو هالك ٠‏ قاله الذهبى فى ١‏ التلخيص » ولم سلم صحة الروايات 
وجب تأويلها بأن المراد بنفى الوراثة نفى الفرائض والعصوبة دون مطلق الوراثة ؛ لأن قوله 
تعالى : ا وأولوا الأرحام بعضهم أو ببعض 4 يدبت الوراثة على الإطلاق بين أولى 
الأرحام . 

وعن الشعبى عن زياد قال : أتى عمر فى عم لأم » وخالة » فأعطى العم للأم الثلئين» 
وأعطى الخالة الثلث . رواه الدارمى . 

قلت : هذا يدل على أن لقرابة الأب من ذوى الأرحام الثلنان » ولقرابة الآم منهم 
الثلث » وهو مذهب أئمتنا . وعن الحسن : أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث » 
والعمة الثلثين . رواه الدارمى أيضا » وفيه أيضا دليل على أن لقرابة الأم الثلث » ولقرابة 
الأب الثلثان . وعن عبد الله بن مسعود قال : الخالة بمنزلة الأم » والعمة بمنزلة الأب » 
وبنت الأخ بمنزلة الأخ » وكل ذى رحم بمنزلة رحمه التى يدلى بها إذا لم يكن وارث ذو 
قرابة. رواه الدارمى » وفيه دليل على أنه يعتبر فى الفروع من ذوى الأرحام حال أصولهم . 
وعن النعمان بن سالم » قال : قلت لابن عمر : أرأيت رجلا ترك ابن ابئة أيرثه ؟ قال : 
لا » ومعناه: أنه من ذوى الإرحام دون ذوى الفروض والعصبات » فلا يرث مع ذوى 
الفروض والعصبات » لا أنه لا يرثه منفردا ؛ لأنه لو لم يرث لكان ما لم لعامة المسلمين ع 
وقد قال تعالى : « وأُولُوا الأرحام بعضهم أُولَئ ببعض 4 قال العبد الضعيف : كتاب عمر 
إلى أبى عبيدة أخرجه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » أيضا » وكذلك حديث المقدام » ثم ذكر 
أن راشه) سمعه من أبى عامرء عن المقدام » ومن ابن عائذء عنه فالطريقان محفوظان › 
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٠‏ - وعن عائشة » قالت : قال رسول الله ل : « الخال وارث من لا وارث 
له» رواه الترمذی » وقال : هذا حديث حسن غريب » وقد أرسله منهم » ولم يذكر 
فيه عن عائشة ٠‏ وأخرجه الحاكم فى ١‏ المستدرك "» وصححه على شرط الشيخين › 
وأقره الذهبى عليه . 


والمتنان متبائنان ء ( فلا يضره قول أبى داود : رواه الزبيدى » عن راشد » عن ابن عائذ › 
عن المقدام » ورواه معاوية بن صالح عن راشد > سمعت المقدام ) » وذكر الدارقطنى فى 
اعلله» : أن شعبة وحمادا وإبراهيم بن طهمان رووه عن بديل » عن ابن أبى طلحة » عن 
راشد » عن أبى عامر » عن المقدام » وأن معاوية بن صالح خالفهم ٠»‏ فلم يذكر أبا عامر 
بين راشد والمقدام » ثم قال الدارقطلى" : والأول أشبه بالصواب » قال ابن القطان: وهو 
على ما قال؛ فإن ابن أبى طلحة ثقة ٠‏ وقد راد فى الإسناد من يتصل به » فلا يضره إرسال 
من قطعه وإن كان ثقة فكيف وفيه ( أى فى معاوية بن صالح ) مقال ؟ فنرى هذا الحديث 
صحيحا » انتهى كلام ابن القطان . ( واندحض به ما تعقب به الذهبى الحاكم » فافهم ) . 

وما ذكره أبو داود صريح فى أنه لا إرسال فى رواية معاوية ؛ فإن راشدا صرح فيها 
بالسماع » وراشد قد سمع ممن هو أقدم من المقدام » كمعاوية وثوبان ‏ رضى الله عنهما - 
فيحمل على أنه سمع من المقدام مرة بلا واسطة » ومرة بواسطة أبى عامر »ومرة يواسطة 
ابن عائذ . 

ثم ذكر البيهقى7؟) حديث أبى هريرة » عن النبى ب قال : ١‏ الخال وارث » من طريق 
شريك » عن ليث بن أبى سليم » عن محمد بن المنكدر » عنه » ومن طريق شريك » عن 
ليث ٠‏ عن أبى هبيرة عنه » وقال : هذا مختلف فيه كما ترى » وليث بن أبى سليم غير 

قلت : الأمر فى ليث قريب ء قد أخرج له مسلم فى ١‏ صحيحه » » واستش هد به 
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البخارى » ويحتمل أنه روى الحديث عنهما عن أبي هريرة » وأقل أحواله أن يكون الحديث 
شاهدا لحديث المقذام أو غيره . ثم ذكره من حديث عائشة مرفوعا » فى سنده عمرو بن 
مسلم » فحكى عن ابن حنبل وابن معين أنهما قالا فيه : ليس بالقوى » وذكر أنه روى 
موقوفا أيضا » والرفع غير محفوظ ٠‏ 
| قلت: الرفع زيادة ثقة » فوجب قبولها » وقد أخرجه الحاكم مرفوعا » وقال : صحيح 
على شزط الشيخين » وأخرجه الثرمذى: أيضا مرفوعا » وقال : حسن . وعمرو بن مسلم 
اع سسا في ا وفى الكاشف للذهبى : قواه ابن معين . ثم ذكر البيهقى 
دفع النبى اة ميراث ثابت بن الدحذاح إلى ابن أخته » فخكى عن الشافعى: أنه أجاب 
SS‏ 

قلت : ذكر صاخب ١‏ الإستي عاب ١‏ عن الواقدى ( وهو مقبول فى السير والمغازى ) 
. قال : :' وبعض أصخابنا الرواة للعلم يقولون : إن ابن التحداح برىء من جراحاته » ( يوم 
أحد ) وماث:عانى فراشه من جرح أصابه ( بعد ذلك ٠‏ ثم انتقض به مرجع النى 35 من 
الخديبية » ويشهد لهذا القول ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى7١2‏ : عن جابر 
' اين سمرة قال * أتى النبئ ف بفرس معرور فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح 
ونحن جوله . وقال ابن الجوزنى فى « الكشف بلشكل الصحيحين ؛ : اختلف الرواة فى 
'موته» فقال بعضهم : قتل يوم أجد فى المعركة » وقال آخرون : بل جرح وبرىء ومات 
ل 0 
1 ثم ذكر ابی هقی من طريق يزيذ بن هإرون. : أنا داود بن أبى هند » عن الشعبى قال: 
ا 00 : هل تدرون كيف قضى عمر رضى الله عله 
فيهنا ؟ قالوا : لا فقال : : والله | إنى لأعلم الناس بقضاء ء عمر فيها »> جعل العمة بمنزلة 
الأخ . والخالة بمنزلة الأحت ع فأعطى العمة الثلثين » والخالة الثلث ٠‏ > قال : ورواه الحسن» 
وجابر بن زيد » وبكر بن عبد الله الزن وغيرهم : أن عمر جعل للعمة الثلثين وللخالة 
الثلث » وجميع ذلك مراسيل. » ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة اه . 


(1) سلع فى : الجنائز * ب (۲۸) : حلديث (84) » والتسائى فى : الجنائز : ب (40) . 
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المقدام الكندى ٠‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: « آنا مولى من لا مولى له > أرث ماله وأفك 


أراد برواية المدنيين ما رواه من طريق مالك » عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم » عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقى : أنه أخبره عن مولى لقسريش - كان قديا 
يقال له اہن مرسأ ‏ قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فلما صلى 
الظهر قال : يا يرفأ! هلم الكتاب ‏ كان كتبه فى شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها ‏ فأتاه 
به » فدعا بتور أو قدح فيه ماء » فمحا ذلك الكتاب فيه » ثم قال : لو رضيك الله 
لأقرك» لو رضيك الله لأقرك » ومن طريق مالك » عن محمد أبى بكر بن عمرو بن 
حزم: أنه سمع أباه كثيرا يقول : كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : عجيا 
للعمة تورث ولا ترث . 

قلت : قال ابن التركمانى : كشفت عن ابن حنظلة ٠‏ وابن مرساء » فلم أعرف لهما 
حالا » وقال الطحاوى : ابن مرساء غير معروف » والذى روى عن عمر بخلاف ذلك 
إسئاده صحيح متصل » كما سنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ ورواية المدئيين من طريقين 
أحدهما فيه مجهول » والآخر منقطع » فكيف تكون أولى بالصحة ؟ وذكر الطحاوى : 
أن رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة » وفى ١‏ مصنف ابن أبى شيبة » : ثنا أبو بكر بن 
عياش » عن عاصم » عن زر » عن عمر : أنه قسم المال بين عمة وخالة . وهذا سند 
صحيح متصل ٠‏ وقال صاحب « الاستذكار » : لم يختلف أهل العراق أنه ورثهما . 

وفى ١‏ المصنف »؛ أيضا : ثنا وكيع . عن يزيد بن إبراهيم » عن الحسن » عن عمر ء 
قال : للعمة الثلثان ء وللخالة الثلث » ثنا عبد الوهاب الثقفى » عن يونس »> عن الحسن: 
أن عمر ورث العمة الثلثشين » والخالة القلث » ثنا ابن إدريس » عن الأعمش » عن 
إبراهيم» قال : كان عمر وعبد الله يورئان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما » وفيه أيضا: 
عن ابن جريج : أخبرنى عبد الكريم بن أبى المخارق ؛ أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك 
ابن مروان : أن أمراء الشام كتبوا إلى عمر » فذكر أشياء » منها : أنهم بينما هم يرمون مر 
بصبى فقتله أحدهم ء ولیس له وارث ولا ذو قرابة إلا خال » فكتب عمر: أن ديته لخاله » 
إنما الخال والد فهذه وجوه كثيرة عن عمر يقوى بعضها بعضا أنه ورث ذوى الأرحام » وقد 


. © / ± مشكل الآثار‎ )١( 
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عانيه» والخال وارث من لا وارث لف ويفك عانيه» رواه الحاكو'"" » وقال صحيح على 


قدمنا ما فى رواية المدنيين من الجهالة والانقطاع . وفى « المصنف » أيضا عن الثورى : 
أخبرنى منصور » عن حصين » عن إبراهيم » قال : كان عمر وابن مسعود یورثان ذوى 
الأرحام دون الموالى قلت : فعلى بن أبى طالب ؟ قال : كان أشدهم فى ذلك . 

وقال الطحاوى : لا اختلاف عن على وابن مسعود ‏ رضى الله عنهما ‏ فی توريث ذوى 
الأرحام . وفى « المصنف »؛ عن ابن جريج ء قال لى عبد الكريم » عن عمر » وعلى وابن 
مسعود » ومسروق » والنخعى » والشعبى : أن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوف 
ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة دفعوا ميراثه إليها ولم يورثوا مواليه معها وأنهم لا يرثون 
مواليه مع ذى رحم » كذا فى الجوهر النقى ۲ . 

فإن قيل : فى بعض هذه الآثار دلالة على تقديم ذوى الأرحام على مولى العتاقة » 
وأنتم لا تقولون بذلك » بل تجعلونه آخر العصبات . قلنا : إما ذكرناها لتغيمنها توريث 
ذوى الأرحام » وأما تقديمهم على مولى العتاقة فتركناه ؛ لكونه معارضا للنص ١‏ وهو 
قولهوظة من أعتق عبد : « هو مولاك » فإن شكرك فهو خير له » وإن كفرك فهو شر لهء 
وإن مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته ٩‏ » رواه الدارمى وغيره » وقد مر تخريجه فى 
الكتاب . 

ومعنى قوله : « لم يترك وارثا ؟ ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يدع وارثا هو عصبة » ألا ترى 
أنه قال فى آخره « كنت أنت عصبة 4 » وإذا كان مولى العتاقة عصبة هو آخر العصبات كان 
مقدما على ذوى الأرحام » والرد ؛ لتقدم العصبات عليهما » والذى روى عن عمر وعلى 
فى تقديم ذوى الأرحام على مولى العتاقة إنما هو من رواية عبد الكريم بن أبى اللخارق 
عنهما مرسلا » أو من رواية إبراهيم مرسلا » فلا يترك بهما ما ثبت عن النبى ود مرفوعا 
إليه متصلا . والصحيح عن على ما رواه البيهقى فى ١‏ سئئه ° : من طريق يزيد بن 
هارون : آنا محمد » عن الشعبى » قال : كان عبد الله لا يورث مع ذى رحم شيئا » 


(1):/ عغ”. 
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شرط الشيخين » وتعقبه الذهى » فقال : على بن أبى طلحة قال أحمد : له أشياء 
منكرات » ولم يخرج له البخارى 5 


وكان على وزيد رضى الله عنهما يقولان : إذا كان ذو رحم ذو سهم فله سهمه » وما بقى 
فللموالي" » > هم كلالة » ومن طريق يزيد : أنا سفيان » عن سلمة بن كهيل » قال : رأيت 
لمرأة إلقى:ورثها على - رضى الله عنه فأعطى الابنة النصف ٠‏ والموالى النصف أه . 

قال المؤفق فى « المغنى O,‏ :. إن المولى المعتق وعصباته أحق من ذوى الأرحام » وهو 
قول عاهة من ورثهم من الصحابة وغيرهم » وهو قول من لا يرى توريثهم أيضا » وروى 
عن ابن مسعود تقديمهم على المولى » وبه قال ابنه أبو عبيدة » وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » وعلقمة » والأسود » وعبيدة » ومسروق ٠»‏ وجابر بن ريد » والشعبى » والدخعى» 
والقاسم بن عبد الرحمن ٠‏ وعمر بن عبد العزيز » وميمون بن مهران » والأول أصح ؛ 
لقوله مَل : « الخال وارث من لا وارث له "١‏ » والمولى وارث ( لقوله يله : ١‏ إغا 
الولاء لمن أعتق 9 )220 » ولأن المولى يعقل وينصر » فأشبه العصبة من النسب اه . 

قال الموفق : وكان أبو عبد الله يورث ذوى الأرحام إذا لم يكن ذو فرض » ولا عصبةء 
ولا أحد من الوارث إلا الزوج والزوجة » روى هذا القول عن عمر ء وعلى ٠»‏ وعبد الله » 
وأبى عبيدة بن الجراح ٠‏ ومعاذ بن جبل » وأبى الدرداء ‏ رضى الله عنهم ‏ وبه قال شريحء 
وعمر بن عبد العزيز » وعطاء» وطاوس »> وعلقمة » ومسروق » وأهل الكوفة . وكان زيد 
لا يورثهم » ويجعل الباقى لبيت المال » وبه قال مالك » والشافعى » وأبو ثور » وداؤد ١‏ 
وابن جرير ؛ لأن عطاء بن يسار روى: أن رسول الله ب ركب إلى قباء يستخير الله تعالى 
فى العمة والخالة » فأنزل عليه أن لا ميراث لهما . رواه سعيد فى « سننه » » وأبو داود 
فى * المراسيل 470 من طريق عبد الله بن مسلمة » عن عبد العزيز بن محمد » عن زيد بن 
أسلم . وروى البيهقى من طريق يزيد بن هارون » عن محمد بن مطرف » ومحمد بن عبد 
الرحمن بن المجبر ٠‏ عن زيد بن أسلم » عن عطاء قال : أتى رجل من أهل العالية 
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رسول الله ية » فقال : يا رسول الله ! إن رجلا هلك وترك عمة وخالة » انطلق تقسم 
ميراثه » فتبعه رسول الله و على حمار » وقال : « يا رب » رجل ترك عمة وخالة » ثم 
قال : لا أرى ينزل على شىء » ولا شىء لهما ؛ اه . وفيه: أن قوله  :‏ لا شىء لهما » 
ل ل eS‏ 
زعا هما فی في ذلك الوقش ع سرك عليه : « وأولوا الأرحام : بعضهم أولى 
ببعض ‏ ('وقال له بعد ذلك  :‏ الخال وارث من لا وارث له 6 ولا يجوز أن يعكس 
هذا؛ إذ لو تقدمت الآية ما قال بل : ١‏ لا أرى ينزل على شىء » وذكر عبد الحق هذا 
الحديث فى « أحكامه » » وقال فى آخره : قال أبو داود : معناه لا سهم لهما . ولكن 
يورثون للرحم . 

وأما ما رواه البيهقى من طريق ضرار بن صرد » عن عبد العزيز » موصولا بذكر أبى 
سعيد الخدرى » فضرار بن صرد متروك الحديث » كذا قال النسائى » وكان ابن معين 
يكذبه » والذى روى عن شريك بن أبى نمر : أن الحارث بن عبد أخبره : أن رسول اللّه 
يلل سئل عن ميراث العمة والخالة ؟ فسكت » فنزل عليه جبريل عليه السلام › فقال : 
«حدثنی جبريل : أن لا ميراث لهما 6 . فقد اختلف فى هذا الحديث ٠»‏ فروى اين أبى 
شيبة فى «المصنف ٦‏ عن شريك : سئل النبى اة الحديث من غير ذكر الحارث » وكذا 
الدارقطنى فى ١‏ سننه ٦‏ من طريقين » ثم إن الحارث هذا لم أعرف حاله » ولا ذكر له 
فى شىء من الكتب التى بأيدينا سوى ١‏ المستدرك » للحاكم » فإنه ذكره فى هذا الحديث 
مستشهدا به وابن أبى غر فيه كلام يسير » كذا فى الجوهر النقى ٠»‏ . 

قلت : قد مر أن حديث الحارث بن عبد هذا رواه الحاكم من طريق الشاذكونى ٠‏ عن 
ابن علية » عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن شريك بن تمر » عنه . وقال الذهبى : 
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فيه الشاذكونى » وهو مرسل والشاذكونى وإن كان حافظا فلا يحتج به » وظنى أن المحفوظ 
فى هذا الحديث قوله کچ : « لا أرى ينزل على شىء لا شىء لهما ٩‏ رواه الشاذكونى 
وغيره بالمغنى بلفظ : فأنزل عليه: لا ميراث لهما > أو فنزل عليه جبريل وقال : لا ميراث 
لهما » ولو صح فيحمل على أنهما لم يكن لهما شىء لكون الميت قد ترك وارئا من ذوى 
الفروض أو العصبات . 

قال اموق" : ولنا: قول الله تعالى : ١‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض » 29 أى 
أحق بالتوارث فى حكم الله تعالى » وقال رسول الله ا : « الخال وارث من لا وارث 
لهف قال الترمذى7؟ : حديث حسن » وروی المقداد مرفوعا : « الخال وارث من لا وارث 
له » يعقل عنه ویره » آحرجه أبو داودا؟؟ » وفى لفظ : « مولى من لا مولى له » يعقل 
عنه ويفك عانيه ) . 

فإن قيل : المراد به: أن من ليس له إلا خال فلا وارث له > كما يقال : اللجوع زاد من 
لا زاد له » والصبر حيلة من لا حيلة له . 

قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه قال : ١‏ يرث ماله » وفى لفظ قال : « يرثه » » ولأن الصحابة 
فهموا ذلك » فكتب عمر بهذا جوابا لأبى عبيدة حين سأله عن ميراث الخال » وهم أحق 
بالفهم » وأصوب من غيرهم » وحدیشهم مرسل » ( فى رجاله كلام قد ذكرناه ) ثم 
يحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوى الفروض والعصبات ؛ ولذلك سمى الخال وارث من لا 
وارث له ٠‏ أى لا يرث إلا عند عدم الوارث . وإنما لا ترث العمة والخالة مع إخوتهما ؛ 
لأنهما أقوى منهما > وقولهم : إن الميراث إنما ثبت نصا . قلنا : قد ذكرنا نصوصها فى 
توريث ذوى الأرحام » ثم التعليل واجب مهما أمكن » وقد أمكن ههنا ؛ فلا يصار إلى 
التعبد الحض اه . ملخصا 
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ميراث ال مقر له بالنسب AVAY‏ 
باب ميراث امقر له بالنسب 
شيل - ثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا عبد الرحمن بن المحاربى » عن الأعمش › 
عن إبراهيم في الإخوة يدعى بعضهم الأخ وينكر الآخرون » قال : يدخل معهم بمنزلة 
عبد يكون بين الإخوة ؛ فيعتق أحدهم نصيبه » قال : وكان عامر » والحكم ء 
وأصحابهما يقولون : لا يدخل إلا فى نصيب الذى اعترف به . رواه الدارمى 27 . 


باب ميراث امقر له بالنسب 

قوله : « ثنا أبو بكر إلخ » قلت : هو مذهب أبى حنيفة » وقال الدارمى : أخبرنا يزيد 
ابن هارون » ثنا الأشعث » عن الشعبى ؛ قال : كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا 
يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به فى خرقها . 

فلت لزاه عن مر عو مم الف هلي الف بأل رن اكراة ا 
الصبى ولد زوجى »أو يقول الرجل لآخر : هذا أخحى ء وهذا المقر له وارث فى حق هذا 
القر دون غيرهم من المنكرين » إلا أن يقيم بينة فيكون وارثا فى حق الكل » هذا هو 
محمل ما روى عن عمر وغيره فى عدم توريث الحميل » رواه الدارمى عن أبى بكر » 
وعمر » وعثمان » وغيرهم » وهو الصواب على المعنى الذى قلنا . 

وروى مالك عن سعيد بن المسيب » قال : أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا ما 
ولد فى العرب » رواه محمد فى ١‏ الموطأ » . وقال : بهذا نأخذ. لا يورث الحميل الذى 
يسبى وتسبى معه امرأة فتقول : هو ولدى » أو تقول : هو أخى » أو يقول : هی أختى › 
ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الولد والوالد » فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابته › 
وصدقه فهو ابنه » ولا يحتاج فى هذا إلى بيئة إلا أن يكون الولد عبدا » فيكذبه مولاه 
بذلك » فلا يكون ابن الأب ما دام عبدا حتى يصدقه المولى » والمرأة إذا ادعت الولد » 
وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته » وهو يصدقها وهو حر ء فهو ابنها » وهو قول 
أبى حنيفة والعامة من فقهائنا اه . ويظهر من هذا الكلام أن محمدا حمل كلام عمر على 
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۳ - وقال الدارمى : أخيرنا أبو نعيم » قال : قلت لشريك : كيف ذكر فى 


3 
e 


معنى أن الأعاجم الذين يسبون لا يورثهم عمر ؛ لن نسبهم لا يثبت إلا بإقرار بعضهم 
لبعض » وإقرار بعضهم لبعض بالنسب ليس بحجة ؛ لأنهم عبيد » وإقرار العبد إقرار على 
مولاه أما إذا ولدوا بعد السبى يكون النسب ثابتا ؛ لكونه معلوما عند الناس لا بالإقرار 
فقطء والله أعلم . ش 1 

قال العبد الضعيف : زوى ابن حزم فى « المحلى ا عن يحيى بن سعيد الأنصارى : 
أدركت الصالحين يذكرؤن : أن فى السنة أن ولادة العجم ممن ولد فى أرض الشرك ثم تحمل 
أن لا يتوارثوا » وعن عمر بن عبد العزيز ؛ وعسروة بن الزبير » وعسمرو بن عثمان بن 
عفان» وأبى بكر بن سليمان بن أبئ تحيئيّمة » وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام : لا يوزث أحد بولادة الأعبأجم. إلا أحد ولد فى العرب اه . وأعله بالانقطاع » 
وليس بعلة عئذنا لا سيما إذا كان له طرق عديدة يقوى.بعضها بعضا » وههنا كذلك . 

وأما قوله : وما ورث عمر ولده عبد الله > وأم المؤمنين حفصة إلا بولادة الشرك » ففيه 
أله ليس معنى قول عمر وعثمان :٠‏ أنهالا:يرث أنحد بولادة الشرك » ما فهمه ابن حزم » 
وإنما معنا أن تنعت الأعباجم إذا ا اي بالولادة التى كانت فى العجم إلا 
ببينة عادلة ؛ لما مر أن إقرإر العبد إقرإر.على مولاه ».وليس بحجة .» أما إذا ولذوا فى أرض 
الشرك وهاجروا » أو أسلموا ولم يجبر غليهم الرق + تكو اتتمانهم "قارنة + انه لسن ين 
إقرار العبيد على الموالى ؛ سل من إقرار الأحزار. على الأخراز > وإذا ولدوا فى دار الإسلام 
بعد السبى يكوق النس ثابتا بالولادة ؛ لكونها. معلومة عند الناس » يدل على ذلك ما روى 
ابن حزم .من طريق عبد الرزاق : نا معمر ء عن سفيان الشورى » عن مجالدء عن 
الشعبىء عن شريح : أن عمر بن الخطاب كت إليه” : أن لا يورث الحميل إلا ببينة > ومن 
طريق عبد الرزاقا 4 مر أخبرنى عاصم بن سليْمنأن » .قال : كتب عمر بن عبد 
العزيز : أن لا يتوارث الحملاء فى ولادة الكقر,» فعاب ذلك عليه الحسن > وابن سيرين » 
وقالوا : ما شأنهم أن لا يتوارثوا إذا عرفوا وقامت البينة ؟ . 


. ) ۳۰٦٤ ( فى : الفرائض : ب (۳۹) : حديث‎ )١( 
T/۹ 


ميراث المقر له بالنسب AYA‘‏ 
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الآخوين يدعى أحدهما أخا ؟ قال : يدخل عليه فى نصيبه » قلت : من ذكره ؟ قال : 
جابر » عن عامر » عن على . 


( قلت : فإذن لا يكون التوارث بالولادة » بل بالبينة » ولا ينكره عمر بن عبد العؤيز ) 
ومن طريق حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين والحسن الوا جميعا : إذا 
قامت البيئة ورث الحصيل » ومن طريق حماد بن سلمة » عن الحسجاج وماد بن أبى 
سليمان » آو أحدهما » عن الشعبى والنخعى قالوا جميعا : لا يورث الحميل إلا ببينة » 
وهو قول الثورى » وأبى حنيفة » وأبى سليمان » وأصحابهما اه. ملخصا . 

باب ميراث المفقود 

قال العبد الضعيف : قال الموفق فى « المغنى 2١70‏ واتفق الفقهاء على أنه .لا يرث المفقود 
إلا الأحناء من ورثته.يوم قسم مالة » لا من مات قبل ذلك ولو بيوم» واختلفوا فيمن مات 
وفى ورثته مفقود » فمذهب أخجمد وأكثر الفقهاء على أنه يعطى كل. وارث من ورثته اليقين 
ويوقف. الباقنى حت يتبون أمره... أو تمضئ فبدة الاثنظار » فتعمل المسالة على أنه حى » ثم 
على أنه ميت ».وتضرب إحذاقهما فى الأتخرى إن تبايثنا » أو فئ وفقهما إن اتفقتا » وتجتزأ 
بإحذاهما إن تائلتا ؛ أو بأكثرهما إن. تناسيتا ‏ وثعطى كل ولحد أقل النصيبين » ومن لا 
يرث إلا من إحداهما لا تعطيه شيئا » وتقف الباق ولهم أن يصطلخوا على ما زاد على 
نصيب المفقود اه . 

قلت : وقد تقدم فى باب المفقزد من الخزء الثالث علشر أ أن المفقود نوعان : أحدهما : 
الغالب من حاله الهلاك » ومن يفقد فى' مهلكه ؛ كالذى يفقد بين الصفين . والثانى :من 
ليس الغالب هلاكه . كالمسافر لتجازة ؛. أو طلب علم » أو ببياخة ¿ ود نحو" ذلك > ولم 
يعلم خبره ولم يفرق سائر أهل العلم بيْن الصورتين وبين سائر صور الفقدان فيما علمنا ٠.‏ 
إلا أن مالكا والشافعى د رحمهما :الله تعالئ. - فى القديم قالا فى الزؤجة: : إنها فى الصورة 
الأولى تعتد عدة الوفاة بعد التربص به أربع سنين باقر الخاكم » > فتحل للآرواج + والأظهر 
من مذهيه مثل قول الباقين » فأما ماله .فاتة تفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضى مدة لا يعيش 


)لا / A‏ 
(۲) قوله : « ولحو ذلك » سقط من ١‏ الأصل * وأئبتناه من المطبوع » 
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باب ميراث من لا وارث له 


٤4‏ - عن عبد الرحمن بن عمرو »ء قال : مات مولى على عهد عثمان ليس له 
وال » فأمرهما له فأدخل بيت المال . رواه الدازمى . 


فى مثلها . وقال أحمد : إنه ينتظر به أربع سنين فى الصورة الأولى ١‏ فإن لم يظهر له خبر 
قسم ماله » واعتدت امرأته عدة الوفاة » وحلت للأزواج ؛ لاتفاق الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ على تزويج امرأته » وإذا ثبت ذلك فى النكاح مع الاحتياط للإيضاع ففى الال 
أولى» ولنا أن عليا رضى الله عنه خالفهم » فقال : هى امرأة ابتليت ٠‏ فلتصبر حتى يتبين 
موته أو طلاقه وقد صح رجوع عمر رضى الله عنه إلى قول على رضى الله عنه كما مر فى 
باب المفقود من هذا الكتاب . 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج » قال : بلغنى أن ابن مسعود وافق عليا على أنها 
تنتظره أبدا » فأين الإجماع ؟ وأيضا فقد أجمعوا على أنه لا يقسم ماله حتى تمضى مدة لا 
يعيش إلى مثلها فى الصورة الأخرى » وهى ما إذا لم يكن الغالب هلاكه » ولم يفرق عمر 
رضى الله عنه بينها وبين سائر صور الفقدان ء فمن أين لأحمد ومن وافقه أن يفرقوا بينها 
برأيهم من غير توقيف ؟ وأيضا فإن امرأة المفقود إذا تعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن 
تطلب فسخ النكاح » فيفسخ نكاحه قبل تمام أربع سنين عند القائلين بجواز فسخه 
بالإعسار» ولا يقسم ماله بين الورثة قبل تمامها اتفاقا ؛ فبطل قياسهم قسمة المال على جواز 
النكاح والفارق أن جواز التكاح إنما هو للضرورة ؛ فإن المرأة لا تكاد تصبر عن الزوج 
والنفقة » ولا ضرورة فى قسمة المال » فافهم . 

باب ميراث من لا وارث له 

قوله : ١‏ عن عبد الرحمن إلخ » قال العبد الضعيف : روى الحاكم فى (المستدرك]7؟) 

من طريق ابن جريج ء عن عمرو بن مسلم » عن طاوس » عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
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٥‏ - وعن مسروق فى رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة : ماله حيث أوصى 
به » فإن لم يكن أوصى فهو فى بيت المال . رواه الدارمى' . 


عن رسول الله ییو > قال : « الله ورسوله مولى من لا مولى له » والخال وارث من لا 
وارث » »> وصححه على شرط الشيخين » وأقره عليه الذهبى ‏ 
وروی البيهقى فى ١‏ سنله ٤‏ من طريق يزيد بن هارون : آنا سفيان » عن قيس بن 
مسلم » عن محمد بن المنتشر » عن مسروق ٠»‏ قال : أتيت عبد الله يعنى ابن مسعود » 
فقلت : إن رجلا كان فيتا نازلا » فخرج إلى الجبل فمات » وترك ثلائمائة درهم » فقال 
عبد الله : هل ترك وارثا ؟ أو لأحد منكم عليه عقد ولاء ؟ قلت : لا » قال : ههنا ورئة 
كثير ( أراد به المسلمين ) فجعل ماله فى بيت المال اه . وفيه دلالة على أن مولى الموالاة 
مقدم على بيت المال ‏ فإذا لم يكن لأحد وارث ولا مولى الموالاة فماله لبيت الال » وهذا 
مجمع عليه لا نعلم فيه حلافا » وإثما الخلاف فى توريث ذوى الأرحام إذا لم يكن للميت 
وارث ذو سهم ولا عصبة » فورثهم عمر » وعلى وعبد الله » وأبو عبيدة بن الجراح ؛ 
ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبو الدرداء - رضى الله عنهم ‏ وكان زيد لا يورثهم » ويجعل ماله لبيت 
الال » وأما إذا لم يكن له وارث أصلا » لا ذو فرض » ولا عصبة » ولا مولى عتاقة » أو 
موالاة » ولا ذو رحم » فلا حلاف أن ميرائه لبيت امال » والله تعالى أعلم . 

وقد تقدم فى باب الديات أن من لا عاقلة له » أو لم يعرف له قاتل » فديته على بيت 
الال » روى أن رجلا قتل فى زحام فى زمن عمر » فلم يعرف قاتله » فقال على لعمر : 
يا أمير المؤمنين ! لا يطل دم امرىء مسلم » فأدى ديته من بيت الال . قال الموفق فى 
«المغنى »0 : ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له » فيعقلون عنه عدم عاقلته كعصياته 


ومواليه أه . 
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باب ميراث الغرقى والهدمى 

۹ - عن زيد بن ثابت » قال : كل قوم یتوارٹون عمى موتهم فى هدم أو غرق 
فإنهم لا بتوارثون يرثهم الأحياء أخرجه الدارمى' . 

۷ - وأخرج عن الشعبى : أن بينا فى الشام وقع على قوم » فورث عمر 
بعضهم من بعض . 

۸ - وعن حريش » عن أبيه » عن على : أنه ورث أخوين فتلا بصفين أحدهما 
ا 


باب مبراث الغرقى والهدمى 

قوله : « عن زيد بن ثابت إلخ » قلت لعلهما ورثا من علم موته بعد الآخر مئه ؛ لأنه 
إذا لم يعلم تقدم موت أحدهما وتآخر موت الآخر يجعل موتهما معا » وفى هذه الصورة 
لا معنى ليراث أحدهما من الآخر . 

قال العبد الضعيف : روى الحاكم فى « المستدرك 2476 من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوردى » عن جعفر بن محمد » عن أبيه : أن أم كلثوم بنت على رضى الله عنهما - 
توفيت هی وابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى يوم ٠‏ فلم يدر أيهما مات قبل » فلم ترثه 
ولم يرثها » وأن أهل صفين لم يتوارثوا » وأن آهل الحرة لم يتوارثوا . 

قال الحاكم : هذا حديث إسناه صحيح ( وأقره عليه الذهبى ) وله شاهد » ثم روى من 
طريق خحارجة بن مصعب » عن ثور » عن سليمان بن موسى » عن عطاء . عن ابن 
عباس : أنه كان لا يورث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه اه . 


وروی سعيد بن منصور : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن سعيد : أن قتلى 
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اليمامة وقتلى صفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض ٠‏ وورثوا عصبتهم الأحياء » كذا 
فى «الخنى ۲ . 

قال الموفق("؟ : وقد احتج بعض أصحابنا ما روى إياس بن عبد الله المزنى : أن 
النبى ئا سئل عن قوم وقع عليهم بيت ؟ فقال : « يرث بعضهم بعضا ؟ » والصحيح أن 
هذا إما هو عن إياس نفسه وأنه هو المسؤول » وليس بروايه عن النبى باه »> هكذا رواه 
سعيد فى « سننه ١‏ » وحكاه الإمام أحمد عنه | ه. 

وآحرج البيهقى7) من طريق أبى الزناد > عن خارجة بن زيد » عن أبيه » قال : أمرنى 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات » ولا 
يورث بعضهم من بعض > وبهذا الإسناد قال : أمرنى عمر بن الخطاب ليالى طاعون 
عمواس » قال : كانت القبيلة تموت بأسرها » فيرثهم قوم آخرون » قال : فأمرنى أن 
أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض . 

قال البيهقى 5 وقد روى عن الشعبى عن عمر : أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد 
أموالهم . وعن قتادة : أن عمر ورث آهل طاعون عمواس بعضهم من بعض ¢ وهاتان 
الروايتان متقطعتان ( وعلى تقدير الصحة فمعناهما أنه كان يورث بعضهم من بعض إذا علم 
بتقديم موت بعضهم على بعض » بدليل ما فى أثر قتادة : فإذا كانت يد أحدهما أو رجله 
أعلم) . 

ثم روى الْبِيهْة من طريق أبى الزناد : أخبرنى الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا كان 
القضاء فيهم على ( قول ) زيد بن ثابت » وفى الناس يومشذ من أصحاب التى 4ة ومن 
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AVA‏ الحیل عي 


كتاب اليل 
۹ - عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى : أن النبى 4ة استعمل رجلا على 
خيبر» فجاء بتمر جنيب فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين » والصاعين بالشلاث » فقال : لا تفعل » بع الجمع بالدراهم . ثم ابتع 


ومن طريق مالك عن أبى عبد الرحمن » عن غير واحد من علمائهم : أنه لم يتوارث 
من قتل يوم الجمل ٠‏ ويوم صفين » ويوم الحرة » ثم كان يوم قديد فلم يتوارث ممن قتل 
منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه » قال مالك : وذلك الأمر الذى لا 
اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم ببلدئا » قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وروى عن 
إياس بن عبد المزنى : أنه قال : يورث بعضهم من بعض ء وقول الجماعة أولى اه . 
ملخصا » تمت تتمة ١‏ إعلاء السنن ٠‏ من كتاب الفرائض ٠‏ ولله الحمد . 

كتاب اليل 

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » قلت : حاصله أن الرجل اشترى صاعا من تمر جنيب 
لصاعين من الجمع > وكان هذا ربا وإن لم يكن مقصوهه الربا » فأرشده النبى ية إلى 
صورة أخرى مساوية للأولى فى الال > وهو استحصال صاع من الحنيب بصاعين من الجمع 
مع عدم اشتمالها على الربا » وهى بيع الجمع بالدراهم » واشتراء الجنيب بها » وهذا هو 
الاحتيال للتخلص من الربا مع حصول المطلوب ؛ فدل ذلك على أن الاحتيال إذا كان 
للتخلص من الحرام فجائز لا شناعة فيه » بل هو المطلوب » كما لا يخفى . 

والسر فيه أن المقصود ليس فيه مفسدة » وإنما الفساد فيه لخصوص صورة تحصيله » فلما 
غيرنا الصورة لم يبق الفساد » فلم يبق الحكم المبنى على تلك الصورة بخصوصها . 

توضيحه: أنا إذا أردنا تحصيل صاع من جنيب بصاعين من الجمع فهو ليس بقبيح فى 
نفسه ؛ لكون الببع والشراء موضوعا للمرابحة من الجانبين » وإلا لكان حراما بأى طريق 
كان » وإنما الحرمة فيه مخصوص الطريق » وهو بيع الجمع بالجنيب ؛ لأنه فيه فضل خال 
عن العوض ؛ فلو غيرنا هذه الصورة وبعنا الجمع بالدراهم ٠‏ واشترينا الجنيب بالدراهم » 
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وما قال البخارى : إن فيه احتيالا لمن اشتهى جارية إلخ ‏ فباطل ؛ لأنه إن كان فيه 
احتيالا لمن اشتهى جارية إلخ ففى تجويز المبيع مع التدليس احتيال لمن يريد اللخادعة › 
والبخارى لا يبطل هذا البيع » فكيف هو ذلك القضاء والرضى ؟ ولا حجة له فى قوله 
عليه السلام : «أموالكم عليكم حرام » ؛ لأن فى ما نحن فيه تلكا بالقضاء والرضى » فلا 
يكون داخلا فى الأموال المحرمة » ركذا لا حجة له فى قوله عليه السلام : « لكل غادر 
لواء » لأن فيه ذم الخدر » ونحن لا نقول بجوازه » وليس فيه دلالة على أن الشىء لا يملك 
بالقضاء والرضى إذا كان فى طريق تحصيلهما غدر . 

وأما قوله عليه السلام : 2 من قضيت له من أخيه شيا فلا يأخمذ ء فإنما أنا أقطع له 
قطعة من النار » . فلا تعلق له بما نحن فيه ؛ لأن الحديث إنما ورد فى من ادعى شيئا ليس 
هو له > وإنما هو لغيره » ولم يرد فيمن ابتاع شيئا من المالك بالخداع » وقياس مع الفارق ؛ 
لأن البيع من أسباب الملك شرعا » وليس ادعاء شىء لغيره لنفسه منها ؛ ثم ليس فى 
الحديث أن المقضى له لا يملكه » غايته أنه يجب الرد عليه ديانة ؛ للتمخلص من المؤاحذة 
الأخروية التى وجبت عليه للدعوى الكاذبة ؛ لتملك مال الغير على وجه غير مشروع من 
إقامة الشهادة الكاذبة وغيرها » وإن لم يرده يعذب فى النار بسبب ذلك الشىء الذى أخذه» 
لا لأنه لم يملكه ؛ بل لأنه ملكه بسبب محظور شرعا » وهذا هو معن قوله : ١‏ إنما آنا 
أقطعه قطعة من النار 2١٠6‏ » ألا ترى أنه لو تزوج رجل امرأة بخداعها هل لا ينعقد ذلك 
التكاح ؟ ولا يحل للرجل وطؤها ؟ ولو وطئها يكون زانیا ؟ كلا ! فإذا كان التزوج بالخداع 
محللا فكيف لا يكون الابتياع بالخداع محللا؟ وإن كان فى القول بصححة البيع والقضاء 
احتيالا؟ فكيف لا يكون فى القول بصحة النكاح بالخداع احتيالا؟ فظهر فساد ما طعن به 
البخارى . 

والحاصل : أن من قال بوقوع الملك للغاضب على الجارية فى الصورة المذكورة لا يقول 
بجواز مثل هذا الخداع ١‏ ولا بآن المخادع غير آثم » ولا يجب رد الجارية عليه ديانة » بل 
يقول : التملك بهذه الحيلة حرام » والخلص منه أن يرد عين الجارية على البائع » ويسترد 
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منه الثمن ٠‏ ولو لم يفعل يكون آثما ومعذبا ؛ لاختياره الطريق الغير المشروع للتمليك . إلا 
أن هذا لا يقتضى أن لا يكون الجارية ملكا له » ويكون وطؤها وطتا بجارية الغيز موجيا 
للزنا والحد » فلا احتيال فيه من يريد الخداع » وهذا من دقة هذا القائل » حيث أعطى كل 
شىء حقه بخلاف هؤلاء القاصرين » حفظوا شيئا وغابت عنهم أشيا 

والعجب أنهم يحتجون بنصوص ويجعلونها نصا فى مدعاهم » مع أنه لا تكون دالة 
على ما قالوا » ومع ذلك هم يطنعون من خالفهم بمخالفة النص » وال محال أنهم أولى 
وأحرى بهذا التشنيع ؛ لأنهم يحملون انصوص على غير محملها 

ثم قال البخاری' : قال رسول الله ل : « لا تنكح البكر حتى تستأذن » ولا الثيب 
حتى تستأمر » ٠‏ وأن خنساء بنت خحذام أنكحها أبوها وهى كارهة » فرد النبى 25 ذلك » 
وقال بعض الناس : لو أقام رجل شاهدى زور على نكاح امرأة - وهو لم يتزوجها - فقضى 
القاضى بالنكاح . جاز له القيام معها ووطئها » مع العلم بأنه لم يتزوجها قط . 

وحاصل الإيراد أن القاضى إنما قضى بنكاح سابق » ولم ينشىء نكاحا جديدا بین ا » 
فيكون القضاء غير صحيح ؛ لأن صحة هذا القضاء ء مبنى على وقوع النكاح من قبل ٠‏ وهو 
غير واقع › ولو سلم أنه إنشاء للنكاح فإنشاء النكاح لا يجوز بدون إذنها إن كانت بكرا ٠‏ 
أو أمرها إن كانت ثيبا » والمرأة فيما نحن غير آذنة ولا آمرة ولا راضية » فلا يجوز هذا 
الإنشاء . 

الجواب عنه أن الحديثين اللذين ذكرهما البخارى إنما وراد فى نكاح الأولياء » ولا تعلق 
لهما بالقضاء » فلا يصح الاستدلال بهما على ما نحن فيه إلا بالقياس » فالمخالف له لا 
يكون مخالفا للحديثين . وإنما يكون مخالفا لقياس البخارى ولا شناعة فيه ؛ فلا تشنيع . 
ثم نقول : سلمنا أن قضاء القاضى بنكاح سابق ٠‏ إلا أن تصرف العاقل البالغ لا يلغى 
مع إمكان التصحيح . فكيف بقضاء القاضى الذى أمره الشارع به ؟ فإذا وجب تصحيحه 
فلا يمكن تصحيحه على أنه قضاء بنكاح سابق ١‏ وإئما يمكن تصحيحه بجعله إنشاء لتكاح 
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جديد » ولیس فى هذا تغيير للقضاء بنكاح سابق قضاء به فى الزمان الماضى والحال 
والاستقبال » وجعله صحيحا فى الماضى غير نمكم » نعم ! جعله صحيحا فى الخال 
والاستقبال ممكن » فيجعل صحيحا فى هذين الزمانين » وهذا هو المراد بإنشاء التكاح فى 
الال » فليس فيه تغيير للقضاء . 

ثم لما كان للقاضى ولاية الإجبار على البالغين ؛ لصحة التقريق بين المتلاعنين › والعنين 
وروجته » وفسخ البيع بين المتبايعين اللذين اختلفا فى الثمن والمبيع قائم » بغير رضاهم ٠‏ 
يلحق البالغون فى حق القضاء بغير البالغين » ويكون للقاضى على الزوجين ولاية كولاية 
الأولياء على غير البالغين ؛ فينفذ قضاؤه عليهما كنفاذ تصرف الأولياء على غير البالغين » 
ولا يشترط له رضى المرأة وأمرها أو إذنها » وهذه دقة من الله بها على أبى حنيفة 
وأصحابهء وحرمها من خالفه» فطعنه راجع إليه » وقد مر هذا البحث فى باب نقاذ قضاء 
القاضى ظاهراً وباطنا بأطول من هذا » فليراجع إليه . 

والحاصل: أن ما قال أبو حنيفة لا يخالف الحديث ؛ لأن الحديث ليس بنص فى خلافه 
ولا ظاهرا فيه » وإنما هو مخالف لا فهمه البخارى من الحديث » ولا شناعة فيه » ولو كان 
ما فهمه البخارى صوابا ؛ لأن المجتهد لا يشنع عيه بالخطأ فى الاجتهاد » فكيف إذا ما 
فهمه البخارى ظاهر الخطأ ؟ فاعرف ذلك . 

“ثم ذكر البخارى7!) حديث احتيال نساء النبى يل معه كرامة » وليس هو من قبيل اليلة 
المشروعة التى كلامنا فيها » وإنما هو جنس الخداع » ولا يقول أحد بجوازه . 


ثم أورد البخارى7؟) حديث عبد الرحمن بن عوف عن النى وَل » أنه قال : « إذا 


. )1۹۷۲( حديث‎ : OND فى : الحيل : ب‎ )١( 


(۲) فى : اليل : ب (۱۳) : حديث (1۹۷۳) . 


فألا م menan nae Ree aaa anam‏ قاع فد قاع نافد ماده نار اران 


سمعتم بأرض فلا تقدموا » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ٩‏ » واحتج بها 
على كراهة الحيلة للفرار من الطاعون » وليس فى الحديث كراهية الاحتيال للفرار » بل فيه 
نهى عن النفس الخروج على وجه الفرار » هو ليس احتيال . 

ثم فال البخارى7!؟ : قال رسول الله ی : « العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه ع 
ليس لنا مثل السوء » » وقال بعض الناس : إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث 
عنده سنين » واحتال فى ذلك ٠‏ ثم رجع الواهب فيهما » فلا ركاة على واحد منهما » 
فخالف رسول الله ية فى الهبة وأسقط الزكاة . 

وقال العينى : أراد بها التشنيع على أبى حليفة من غير وجه ؛ لأن أبا حنيفة فى أى 
وضع قال هذه المسألة على هذه الصورة ؟ بل الذى قاله أبو حنيفة هو: أن الواهب له أن 
يرجع فى هبته ولكن لصحة الرجوع قيود إلخ . 

قلت : المسآلة مذكورة بعينها فى تنوير الأبصار ٠‏ وشرحه » وحاشيته ١‏ رد المحتار ؛ » 
ونسبها إلى أبى حنيفة ٠»‏ وأبى يوسف ومحمدء ونسبها أيضا إلى زفر إذا استردها بقضاء 
القاضى ٠‏ فبطل إنكار العينى ء والحق فى الجواب أن يقال : إنه لا وجه للتشنيع بهذه 
المسألة ؟ لأنها مشملة على أجزاء : الأول : الحيلة لدفع وجوب الزكاة عن نفسه » ولا 
شناعة فيه كما مر مفصلا . 

والثانى : الرجوع فى الهبة > ويدل على صحته قوله : « العائد فى هبته كالكلب يعود 
فى قبته » ؛ لآن العود فى الهبة لا يمكن بدون صحة الرجوع ٠‏ غاية ما فى الباب أن يكون 
قبيحا مستهجنا » ولا يقول أبو حنيفة باستحسانه » فما قاله أبو حنيفة هو عين ما دل عليه 
الحديث الذى ظن البخارى أنه خالفه . 


والثالث 2 إسقاط الزكاة عن الواهب وا لوهوب له ¢ وليس فى حديث أنه يجب الزكاة 


.)1۹۷٥( حديث‎ : )١5( فی ؛ الحيل : ب‎ )١( 


على واحد منهما » حتى يقال : إنه خالف ذلك الحديث » وإنما هو اجتهاد من البخارى > 
وأى شناعة فى المخالفة لاجتهاده ؟ ! . 

وتحقيق سقوط الزكاة في الصورة المذكورة أن الواهب ا أخترج المال عن ملكه قبل الول 
لم تجب عليه الزكاة » ثم لما رجع الواهب فى هبته هلك عن الموهوب له من غير اختيار 
منه؛ لأنه مقهور على الرد . وهلاك المال يسقط الزكاة عن صاحبه > فشبتت أجزاء المسألة 
كلها واندفع الطعن . 

ثم قال البخارى : قال رسول الله بيا : ١‏ الشفعة فى كل ما لم يقسم ٠‏ فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة »؛ وقال بعض اناس : الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما 
شدده فأبطله » وقال : إن اشترى دارا فخاف أن يأحذ الجار بالشفعة » فاشترى سهما من 
مائة سهم » ثم اشترى الباقى وكان لجار الشفعة فى السهم الأول فلا شفعة له فى باقى 
الدار » وله أن يحتال فى ذلك . 

قلت : فيه ثلاث تشئيعات : الأول : أنه خالف قوله : « إذا صرفت الطرق فلا 
شفعة»» فأثبت الشفعة للجار اللاحق » والثانى : أنه أثبت الشفعة للجار » ثم أبطلها منهء 
والثالثك : أنه جوز الاحتيال لذلك . 

والجواب عن الأول : أن أبا حنيفة أول قوله : « إذا صرفت الطرق فلا شفعة »© بأن فيه 
نفيا للشفعة الخاصة » وهو الشفعة للشركة وليس فيه نفى بمطلق الشفعة بأى وجه كان ؛ 
لأنه قال: «الجار أحق بسقبه)»29 » وحمل الجار على الشريك خلاف الظاهر » ومع هذا يرد 
هذا التأويل ما رواه النسائى وابن ماجة" من طريق حسين المعلم » عن عمرو بن الثريد » 
عن أبيه : أن رجلا قال : يا رسول الله ! أرضى ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوارء 
فقال : « إنما الجار أحق بسقبه ما كان ٠‏ كما فى العينى شرح البخارى » ثم الشفعة لم 
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يشرع إلا لدفع ضرر الجوار » والضرر لا يختص به بالشريك » فالشفعة لا تختص به » ثم 
حملكم الجار على الشريك تأويل منكم » وحمل نفى الشفعة على نفيها للشركة تأويلا من 
أبى حنيفة(١2‏ » فإن كان تأويله مخالفة للحديث فكيف لا يكون تأويلكم مخالفة له ؟ 

فيا للعجب من هؤلاء الرجال ! يشنعون على أبى حنيفة بما هو بالتشنيع به أولى وأحق؛ 
ثم لا يفرقون بين العمل بالحديث بتأويل » وبين مخالفته . هذا هو حال فهمهم 
واجتهادهم» ومع ذلك هم يشنعون على مثل أبى حنيفة » إنا لله وإنا إليه راجعون . 
والجواب عن الثانى : أنه ليس فيه إبطال للشفعة بالجوار » وإنما فيه تقديم الشريك على 
الجار » كما أن الابن يقدم على ابن الابن فى الميراث» وليس فيه إبطال عصوبة ابن الابن . 
والجواب عن الثالث : أنه ليس فيه إيطال لحق الجار ؛ لأن حقه لم يثبت بعد » وإغا 
يثبت حقه بعد البيع بل فيه امتناع من إثبات الحق له » وإثبات الحق له غير واجب عليه » 
فإن كان هذا الامتناع لضرورة فلا كراهة فى الحيلة » وإن لم يكن فيه ضرورة بل المقصود 
هو مجمرد الإضرار بالجار لغرض نفسانى ‏ تكره » ولم ينص أبو حنيفة على أنه يجوز 
الحيلة بقصد الإضرار بالجار ؛ فلا طعن عليه . 

ثم ذكر البخارى حديث أبى حميد الساعدى فى قصة ابن اللتبية واحتج بها على عدم 
جواز احتيال العامل للهدية » ولم يكن هناك احتيال من ابن اللتبية » وقوله : هذا مالكم 
هذا هدية أهديت لى » لم يكن احتيالا » بل إظهارا لحقيقة الخال فى ظئه ؛ فلا حجة له 
فى الحديث > فإن قيل : إنه إذا لم تكن هدية العامل جائزة بدون الاحتيال فمع الاحيتال 
أولى . 

قلنا : فعليه ينبغى أن يذكر كل العاصى بهذا التأويل فى كتاب الحيل ؛ لأن كل معصية 
لا تجوز بدون الاحتيال فمع الاحتيال أولى . 

ثم ذكر البخارى" قوله عليه السلام : « الجار أحق بسقبه » ء وقال عقيبه : قال بعض 
الناس : إذا اشتری دارا بعشرين ألف درهم » فلا بأس أن يحتال حين يشترى الدار 
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بعشرين ألف درهم » وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعين » وينقده دينارا بجا 
بقى من عشرين ألفا » فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم » وإلا فلا سبيل له 
على الدار » فإن استحقت الدار » رجع المشترى علي البائع بما دفع إليه » وهو تسعة آلاف 
درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينارا ؛ لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في 
الدينار فإن وجد بهذه الدار عيبا » ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم » قال 
أبو عبد الله : فأجاز هذا الداع بين المسلمين » قال : النبى يلي : « بيع المسلم لا داء ولا 
خحبغة ولا غائلة ٩‏ . 

والجواب: أنه لا خداع فى المسألة المذكورة مبنية على أصول : الأول : جواز الاحتيال 
لإسقاط الشفعة . 

والثانى : أن الشارع لم يجعل للثمن حدا » فالثمن هو التراضى به البائع والمشترى 
بشرط أن يكون من الأموال . 


والرابع : أنه إذا اشترى بالدنائير وأعطى دراهم ثم استحق المبيع يتتقض الصرف ؛ لأن 
يوجد التقابض عنده 3 والخامس : أن الصرف لا ينتقض عند رد المبيع بالعيب ؛ لآنه قد 
وجد التقابض عند الصرف 1 وهذه كلها أصول شرعية > فيكون المسألة المبنية عليها مسألة 
شرعية » وتسميتها خحداعا سوء أدب مع الشرع 3 بقى هاهنا شىء وهو أن مثل هذه المعاملة 
لا يكون إلا بعد المواضعة بين البائع والمشترى على أنه يشترى الدار بعشرين آلف درهم ٠‏ 
ثم يعطيه تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين درهما 3 ويعطيه بالباقى دینارا » وبعد هذه 
المواضعة يكون بيع الدار مشروطا يبيع الدينار ؛ فيكون بيعا بشرط › وبيعتين فى بيع » 


: )۸( حديث (1980) » و الترمذى فى : البيوع : ب‎ : )٠١( البخارى تعليقا فى : الخيل : ب‎ )١( 
. )1150( حديث‎ : )٤۷( حديث (7111١)ء وابن ماجة فى : التجارات : ب‎ 
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والجواب عنه: أن المواضعة لا تدل على الاشتراط ؛ لأنه يمكن أن يتواضعا قبل العقد أو 
بعده على آنا نعقد بيعين » ولا يكون أحدهما شرطا للآخخر » بل يكون كل واحد بيعا 
على حدة » فلم يلزم الاشتراط ولا البيعتان فى بيعة » واندفع الإيراد . 

ثم أورد البخارى(١)‏ قول قول أبى رافع سعد : لولا أنى سمعت رسول الله وك يقول : 
«الجار أحق بسقيه ؛ ما بعتكه » ثم قال : وقال بعض الناس : إذا أراد أن يبيع الشفعة فله 
أن يحتال حتى يبطل الشفعة > فيهب البائع للمشترى الدار » ويدفعها إليه » ويعسوضه 
المشترى ألف درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة والحاصل أن أبا رافع باع سعدا بيته بأقل مما 
يعطيه الآخر ؛ لقول رسول الله ل : ١‏ الجار أحق بسيقه 2106 ؛ فهم منه أن حق الجار 
ثابت قبل البيع » وقال بعض الناس : يجوز للبائع إبطال هذا الحق الثابث وإعطاء داره 
مجانا لتلا يأخذ بالشفعة » وشتان ما بين صنيع أبى رافع وبين صنيع بعض الناس . 

والجواب أن قول النبى بها : ١‏ الجار أحق بسقبه »220 لا يدل على أنه لو لم يعط الجار 
إلا أقل ما يعطيه الناس يجب عليه أن يعطى الجار بما يبدل له كائنا ما كان » فيكون ما صنع 
أبو رافع ورعا محضاء رلا دلالة فيه على أن حق الجار يشبت قبل البيع حتى يكون 
الاحتيال لإسقاط الشفعة إسقاطا لحق واجب » ولو صح لكان الجار أحق عند إرادة البيع 3 
وأما عند إرادة البيع > وأما عند إرادة الهبة فلا حق للجارة » ولم يمنع الشرع من الهبة 
لحفظ حق الجار » فكيف يلزم على رب الدار حفظه لحق ال جار ؟ فالاعتراض على المسألة 
غير مبنى على أصل شرعى . 

ثم أورد البخارى قوله به : ١‏ الجار أحق بسقبه ۴ » ثم قال : وقال بعض الناس : إن 
اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير » ولا يكون عليه يمين . 

والحواب عنه إذا جاز الاشتراء للمشترى جاز له التصرف فيه ؛ لان الشراء لا يكون إلا 
للتصرف وعدم إجازة التصرف للمشترى مع إجازة الشراء التزام بأن الشارع أجار الشراء 
للمشترى ليأخذه الشفيع بالشفعة » وهذا ظاهر البطلان ؛ فظهر أن إجازة المشترى للشراء 


Ye ۱)‏ ۳) سبق تخريجه . 
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إجازة منه للتصرف » وحاصل للشفيع أنه يأخذه إذا كان امبيع باقيا على ملكه أو منتقلا 
منه إلى الغير بالبيع » فلا تعارض بين الحكمين » وهذا غاية الدقة من أبى حنيفة حيث 
راعى جهة المشترى وجهة الشفيع » بخلاف البخارى فإنه لم يراع جهة المشترى ؛ لأنه لم 
يجعل شراءه له » بل جعله ذريعة محضة لأخذ الشفيع بالشفعة » ولا يخفى بطلانه » وأما 
سقوط اليمين فإن اليمين إثما يجب على من انتقل المبيع إليه » والمتنقل إليه فيما نحن 
صبى ؛ فلا تجب اليمين عليه » فاندفع الطعن . 

قال العبد الضعيف : لم يثبت بعد أن الإمام البخارى رحمه الله قد أراد الرد على أبى 
حنيفة وأصحابه فى كتاب الحيل له » بل الظاهر أنه أراد به الرد على المحتالين » وكذلك 
ابن القيم رحمه الله - وهؤلاء المحتالون ليسوا بمقتدين لمذهب أحد من الأئمة » وإن كان 
بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام » بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده » 
وهذا أمر غير الإذن فيها وإباحتها وتعليمها » فإن إباحتها شىء » ونفوذها إذا فعلت شىء» 
كما سيأتى لك بيانه » إن شاء الله تعالى . 

قال بعض الأحباب : وأطال ابن القيم الكلام فى إبطال الحيل » فقال : إن الشارع أمر 
بسد الذرائع إلى المحرم » وفى ارتكاب الحيل فتح لباب ارتكاب الحرام ؛ فيكون منهيا عنه . 

والمحواب عنه : أن الحيلة التى يقول القائلون بجوازها هى أن يكون لمطلوب مباح 
طريقان: طريق منهى عله » وطريق مباح > فيترك المحتال الطريق المنهى عنه » ويختار 
الطريق الباح» كأن يريد رجل الاستمتاع من الرآة » فله طريقان : الأول : أن يراودها عن 
نفسها فيستمتع بهاء والثانى : أن يتزوج بها . 

والأول طريق حرام » والثانى طريق مباح فلو قبل له : الحيلة فيه أن يتزوجها ويستمتم 
بها » فليس منه فتح لباب ارتكاب الحرام » وإنما فيه سد لبابه » فجعل اليل من باب قح 
الباب لارتكاب الحرام سفسطة محضة » وكذا قوله : إن نكاح التحليل باطل ؛ لكونه 
حيلة» وقد شرع الله التحليل للزوج الأول بتكاح الزوج الثانى ووطفه احتيالا له ؛ لأن 
الطلقات الثلاث محرمة للأبد » وهى مظئة لأن يقع الزوجان فى الحرام > فجعل نكاح 


كلم الحيل لسن 
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الزوج الثانى ووطؤه مخرجا لهما » وهذا هو الاحتيال بعينه » فدل ذلك على أن'من جعل 
التحليل سفاحا لم يراع حكمة الشارع فى التحليل . 

فإن قلت : قد لعن رسول الله ية لمحلل اللحلل له » وسماه تيسا مستعارا(ا؟ قلنا : 
إذا كان الفعل الواحد مشتملا على جهتين يعطى له حكم كل واحد منهما . فنكاح التحليل 
مشروع من جهة أنه ذريعة للحفظ من الزنا » ومكروه من جهة أنه حلاف الغيرة » ثم لما 
كان فى تشريع التحليل فتح لباب الطلقات الثلاث سد بابه باللعن » والتشبيه بالتيس 
المستعار » فاعتدل الأمر بأن لم يبق الباب مفتوحا من كل وجه . ولا مغلقا من كل وجهء 
وصار نكاح التحليل نكاحا صحيحا مكروها . 

فإن قلت : كيف يكون هذا النكاح صحيحا ؟ مع أن المحلل إذا قال: تروجت » لا 
يقصد بلفظ التزوج المعنى الذى جعل الله له فى الشرع ؛ لأن هذه اللفظة لم توضع فى 
الشرع ولا فى اللغة لرد المطلقة إلى زوجها ء وإنما وضعه الله سببا للمودة بين الزوجين . 
والتوالد والتناسل وغيرهما . 

قلنا : لفظ التزوج فى الشرع والعرف موضوع لتملك البضع ملكا مؤيدا . والمحلل إذا 
قال : تزوجت » فقد قصد هذا المعنى الموضوع له اللفظ » وقصد بعد التملك لا ينافى 
قصد التملك المؤبد » بل هو محقق له ؛ لأن الطلاق إزالة للملك المؤبد الذى لو لم يزل 
كان باقيا » وليس هو كالتوقيت فى المتعة والنكاح المؤقت ٠‏ وكذا قصد التحليل لا ينافى 
قصد التملك المذكور ٠‏ بل محقق له ؛ لأن التحليل لا يتأتى بدون الملك المؤبد » فلما قصد 
المعنى الموضوع له اللفظ التزوج لم يضره عدم قصده المعاشرة وغيرها ؛ لأنها ليس موضوعا 
له اللفظ التزوج ٠‏ بل من توابع الموضوع له » وهو كالملك المؤبد » ولأجل ذلك لو طلق 
بعد التزوج معا لا يقال : إنه لم يوجد النكاح بينهما لعدم الموضوع له ٠‏ ولم يصح 
الطلاق؛ لكونه منافيا لما وضع له التزوج ٠‏ والعجب من هذا القائل : أنه يصحح نكاح 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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الهازل مع عدم قصده نفس التملك ويبطل نكاح المحلل ويجعله سفاحا مع أنه قاصد 
للتملك المؤبد . 

والفرق بأن الهارل إن لم يقصد الوضوع له فلم يقصد ما وضع له » بخلاف المحلل فإنه 
قصد غير الموضوع له » وهو رد الزوجة إلى الزوج الأول » فرق باطل ؛ لأنه لم يقصد 
الرد إلا بعد قصد التملك ٠‏ كمن اشترى شيئا بنية البيع » والهازل قصد التملك » فالهازل 
قاصد لغير الموضوع له بخلاف الحلل » فاندفع الفرق ١‏ وتبين أن عدم قصد الموضوع له إن 
كان مبطلا للنكاح فنكاح الهازل أولى بالبطلان وإن لم يكن مبطلا فنكاح المحلل أدنى 
بالصحة » فاعرف ذلك. 

واحتج ابن القيم على حرمة الحيل وبطلانها بالنهى عن بيع العينة » ولا حجة له فيه ؛ 
لأن حرمة العينة أو كراهتها ليس › لأنها حيلة ؛ بل لأنها مشملة على مفسدة شرعية » 
وهو الربا بعينه ؛ لأن فيها البيع بأقل ما باع قبل نقد الثمن ٠‏ أو البيعتين فى بيعةء ومع 
ذلك فيها بخل وإعراض من المروة والإحسان » واختيار لما هو لوم . 

واحتج أيضا بقوله عليه السلام : ١‏ إا الأعمال بالئيات ٠‏ وإما لكل امرىء ما نوى»2'0. 
وقال : إذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه الله ورسوله كان ما نواه » وهو سفسطة ؛ 
لأن المطلوب إذا كان حراما من أى طريق كان » فلا كلام فيه » وإنما الكلام فى مطلوب هو 
مباح من طريق وغير مباح من طريق آخر » فإذا اختار طريق مباحا لمطلوب مباح تاركا 
للطريق الذى فيه معصية حوفا من المعصية يكون له ما نواه ؛ لأن لكل امرىء ما نوى ١‏ 
فالحديث حجة عليه لا له » واحتج أيضا بأن الله تعالى مسخ اليهود قردة بنصبهم الشباك 
للسمك يوم الجمعة » وأخذهم إياها يوم السبت ولا حجة له فيه ؛ لأن أخحذ السمك يوم 
السبت هو الذى كان محرما عليهم نصب الشباك فى ذلك اليوم » فلم يسلموا بهذه الحيلة 
من المعصية » ولم يكن هذا من باب الخطأ فى الاجتهاد : بل من باب التعنت ومخالفة 
الحق الذى كان راسخا فى طباعهم » فمسخوا قردة بهذا التعنت » والحيلة التى كلامنا فيها 
ليس من هذا الباب ؛ فلا يتم الحجة . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 


الم الجيل إعلاء السثن 


واحتج أيضا بأن رسول الله يه لعن اليهود على أكل الشحوم بالإذابة وتغيير الاسم , 
وأن الشحم المذاب يسمى ودكا لا شحما » وعلى أكل ثمنها > ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأن 
الشحم كان فى حقهم كالخمر فى حقنا ٠‏ فلم يكن مباحا لهم بالإذابة ولا بالبيع » ولم 
يكونوا فى هذا متحرزين عن المعصية » بل كان فعلهم هذا تعتتا للمخالفة » فليس هذه 
الحيلة أيضا مما نحن فيه . 

احتج أيضا بأن الله تعالى عاقب أصحاب الجنة الذين ذكرهم فى سورة ‏ ن » : بأن 
حرمهم ثمارها لما توسلوا بجذاذها مصبحين إلى إسقاط نصيب المسلمين » ولا حجة له فيه 
أيضا ؛ لأن الله تعالى جاراهم على البخل الذى هو مذموم شرعا » ولا نقول بجواز حيلة 
فيها مفسدة شرعية » واحتج أيضا بأن النبى يهاه قال : ١‏ ليشرين ناس من أمتى الخمر 
موتا بغ اسنها 21١‏ » وفساده ظاهر ؛ لأنه لا يقول أحد بحل الحرام بمجرد تغيير 
الاسم . 

وقال ابن القيم : كان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق » وأرجع فيها مرارا وأنا 
حاضر فلم يرخص فيها » وقال: المعنى الذى لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة 
الكلفة بشرى السلعة وبيعها والخسارة فيها » فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو 
أعلى منه » وهو من قلة فقاهة شيخة ؛ لأن المعنى الذى حرم الربا لأجله هو كون الشىء 
خاليا عن العوض فى عقد المعارضة لا مجرد الضرر ؛ لأن الشارع جوز بيع صبرة من 
الجنطة بفلس » ولم يجوز بيعها بصبرة مثلها جزافا » مع أن الضرر فى الأولى أكثر وأظهر؛ 
فلا معنى لقوله . نعم ! التورق مكروه لأمر آخر » وهو البيخل والصدود عن المروة 
والإحسان. 

وفيه أيضا بيع المضطر الذى نهى عنه رسول الله يا ترغيبا فى مكارم الأخلاق ؛ لأن 
التورق هو أن يطلب رجل من آخر دراهم قرضا » فلايعطيه ويقول : عندى مال فابتعه منى 


)١(‏ أبو داود فى : الأشربة : ب (1) : حديث (77848 و ۳۹۸۹) » وابن ماجه فى : الفتن : ب 
(۲۲): حديث (2)50350ء وأحمد ۳٤۲/٩‏ . 


بكذا نسيئة › وبعه فى السوق نقدا » ويزيد فى القيمة زيادة فاحشة » فيشتريه منه بالغين 
الفاحش اضطرارا ء ويسيعه فى السوق بقيمة أو بأقل أو بأكثر على حسب ما يقع » ولا 
يخفى ما فيه من البخل واللوم والاضطرار والامتناع من المبيرة والإحسان » واحتج أيضا 
على تحريم الحيل بقوله عليه السلام: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو صيد لكم ٠١‏ 
ولا حجة له فيه ؛ لأنه ليس فيه تحريم الحيل » بل فيه تحريم للاصطياد مباشرة وتسببا . 

واحتج أيضا بقوله عليه السلام : ١‏ إذا قرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على 
الدابة فلا يركبها ولا يقبله ٠‏ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » . وهو أيضا ليس 
بشىء ؛ لأنه ليس فيه تحريم الحيل ٠‏ بل فيه تحريم قبول هدية المديون وركوب دابته ؛ لكونه 
ربا » واحتج أيضا بقوله عليه السلام : ١‏ لا يجمع بين متفرق ٠»‏ ولا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقة ا » وقال : هذا نص فى تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو 
تنقيصها بسبب الجمع والتفريق » فإذا باع بعض النصاب قبل تام الحول تحيلا على إسقاط 
الزكاة فقد فرق بين المجتمع » فلا تسقط عنه الزكاة بالفرار منها » وهو باطل ؛ لأن فيه 
نهيا عن الجمع والتفريق بعد وجوب الزكاة لحولان الحول ؛ لأن فيه امتناعا من أداء الزكاة 
الواجبة » وليس فيه نهى عن التفريق قبل الوجوب ؛ إذ لو كان كذلك لوجب الزكاة على 
من يمتنع من جمع المال قدر النصاب خشية الصدقة » فإن قيل : إنه لا يجب عليه الزكاة 
لعدم وجود السبب . 

قلنا : فكذلك لا يجب عليه الزكاة لعدم وجود الشرط › وهو حولان الحول على 
النصاب » فما لا فرق ؟ والحاصل أن بيع المال خشية الصدقة إن كان موجبا للزكاة يدون 
وجود شرط الوجوب ينبغى أن يكون بيع المال خشية الزكاة موجبا لها بدون سبب الوجوب 
أيضا » وإن لم يكن بيع المال خشية الزكاة موجبا لها بدون سبب الوجوب ٠‏ ينبغى أن لا 
يكون بيع المال خشية الصدقة موجبا لها بدون شرط الوجوب أيضا » والفرق تحكم . 


)١(‏ أبو داود فى : المناسك : ب :)5١٠(‏ حديث )۱۸١١(‏ » والترمذى فى : الحج : ب (0؟) حديث 
(845) » والنسائى فى : المناسك : ب )81١(‏ » وأحمد 777/7. 
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واحتج أيضا بقوله تعالى  :‏ ولا تمن تستکٹر 4 ؛ لان معناء لا تعط عطاء تطلب 
أكثر منه وهو أيضا ليس من باب تحريم الحيل وإنما نهى الله عن المن للاستكثار؛ لأن 
الاستكثار يخرج المن من كونه منا إلى كونه تجارة معنى » ففيه تغيير الحقيقة المن وتفويت 
لمنفعتهء لا لأن المن حيلة للاستكثار ؛ لأن الاستكثار مشروع فى نفسه 2 فكيف يكون 
الاحتيال له ممنوعا ؟ . 

وقال ابن القيم : كل ما شرطه فى العقد حرام ومفسد » فنيته بلا اشتراط حرام ؛ لأنه 
غش وخداع ومكر وهو كلام سفسطى؛ لأن منشأ حرمة الاشتراط إذا كان مقصورا على 
نفس الاشتراط لا يتعدى حرمته إلي النية » فلا يكون النية مكرا وخداعا » كمن اشترى 
شيئا ليهدية إلى صديقه » لا يكون هذا حراما وغشا وخداعا ومكرا › مع أن اشتراطه فى 
العقد مفسد له والوجه أن الاشترط فى العقد إبطال لمقتضى العقد ؛ وهو إطلاق التصرف› 
وليس هذا فى النية ؛ لأن له أن يغير نيته وقصده » بخلاف ما لو اشترط فى العقد فإنه لا 
يمكن له تغييره . واحتج أيضا بأن الصحابة أجمعوا على تحريم هذه اليل ؛ لأن عمر بن 
الخطاب خطب الناس على منبر رسول الله يك » وقال : ١‏ لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا 
رجمتهما » » وأقره سائر الصحابة على ذلك » وأفتى عثمان » وعلى ٠»‏ وابن عباس » 
وابن عمر : أن المرآة لا تحل بنكاح التحليل وقد تقدم من غير واحد من أعيانهم كأبى » 
وابن مسعود » وعبد الله بن سلام » وابن عمر » وابن عباس : أنهم نهوا المقرض من قبول 
هدية المقترض ٠»‏ وجعلوا قبولها ربا » وقد تقدم عن عائشة . وابن عباس ٠»‏ وأنس - تحريم 
العينة » وأفتى عمر وعثمان وعلى وأبى بن كعب وغيرهم من الصحابة : أن المبتوتة فى 
مرض الموت ترث » ووافقهم سائر المهاجرين والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان ومن 
عداهم ٠‏ وإذا كان هذا قولهم فى التحليل » والعينة » وهدية المقترض » فماذا يقولون فى 
التحيل لإسقاط حقوق المسلمين » بل لإسقاط حقوق رب العالمين » وإخخراج الإيضاع 
والأموال من ملك أربابها » وتصحيح العقود الفاسدة والتلاعب بالدين . 
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والجواب عنه: أن هذا تلبيس وتدليس ؛ فإنا لا نقول بجواز كل حيلة » وتحريم بعض 
الحيل لأمور مختصة بها لا يدل على تحريها مطلقا » ولا توجد فيها مفسدة شرعية » فلا 
يكفى هذا التقرير المحمل لإبطال الحيل » بل ينبغى أن ييين فساد كل حيلة جوزها الأئمة 
بأدلة تفصيلية من الكتاب »والسنة » والإجماع » والقياس »حتى ينظر فى وجه الدلالة » 
فاندفع هذا التدليس والتلبيس بحذافيره . 

ثم نقول : إن قول عمر رضى الله عنه: بأنى لا أوتى محلل ومحلل له إلا رجمتهما » 
لا يدل على بطلان نكاح التحليل » وكونه زنا موجبا للحد » وإلا لما ترك المرأة مع كونها 
زانية » وإنما قال ما قال سياسة ١ء‏ سدا لباب هذا النكاح الصحيح فى نفسه القبيح لعارض 
كونه خلاف المروة وكونه من أفعال الدناءة » كما يدل عليه لعن المحلل والمحلل له ٠‏ وإفتاء 
ابن عمر وغيره بعدم تحلة المرأة نكاح التحليل يكن أن يكون سياسة سدا للباب » وتمكن أن 
يكون مبنيا على الحقيقة » وعلى كل تقدير لا حجة له فيه » أما على الأول فظاهر » وأما 
على الثانى فلأن اجتهاد مجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر » وقد دلت الدلائل 
الشرعية على صحة هذا النكاح مع الكراهة ؛ لأنه عقد صدر من أهل فى محل مع 
الشرائطء فكيف لا يكون صحيحا ؟ وقد أشار النبى ب إلى صحة النكاح » وكون الناكح 
محللا » والزوج الأول محللا له فى قوله : « لعن الله المحلل والمحلل له 1(6)؛ لأنه يسمى 
محللا حقيقة إلا بعد أن يتحقق منه التحليل ء وهو لا يكون إلا بالنكاح الصحيح » فيلزم 
أن يكون النكاح صحيحا » وتأويل المحلل بمن يريد التحليل مجاز » فلا يجوز الذهاب إليه 
مع عدم القرينة الصحيحة » وما جعلوه قرينة فهو مجرد تخيل لا تحقيق . 

ومسألة قبول الهدية من المقترض مبنية على كون الهدية ربا أو رشوة » وكذا مسألة 
العينة بنسيئة على كونها مشتملة على ربا » ومسألة طلاق المبتوتة مبنى على إبطال الحق 
الثابت » لا على كونها حيلة لإبطال الحق ؛ لأنه لو لم ينو إبطال التق » بل طلتها لغرض 
آخر لا تحرم من الميراث أيضا » ولو طلق فى الصحة بقصد أن لا ترث بعده لا ترك » ولا 


(۱) سبق تخريجه . 


يؤثر هذه النية شيئا » فدل ذلك على أن المسألة ليست مبنية على فساد النية بل على أمر 
آخرء وهو تعلق حق الورثة بماله » فلا حجة فى هله المسائل له . 

ثم قال ابن القيم: والذين ذكروا الحيل لم يقولوا : إنها كلها جائزة ٠‏ وإنما أحبر أن كذا 
حيلة هو طريق إلى كذا » وقد يكون الطريق محرمة » وقد يكون مكروهة» وقد يكون 
مختلفا فيها وهذا الكلام حق > ومقتضاه: أن لا يشتغل بإبطال اليل على الإطلاق بل 
ينبغى أن يتكلم على كل حيلة قال بجوازها قائل على وجه التفصيل ٠‏ لكنه لم يفعل ذلك 
بل قصد إبطال الحيل رأسا » وهو مناقض لهذا الكلام » فافهم . 

قال العبد الضعيف : ثم أطال بعض الأحباب الكلام فى الجواب عن إيرادات ابن القيم 
على المحتالين » فأجاد وأفاد » ولكنه قد أقذع فى شأن ابن القيم إقذاعا لا يحسن من 
الأصاغر فى حق الأكابر » وإن كان ذلك جزاء لإقذاعه فى شأن الأئمة فى بعض المسائل » 
ولكن ما لا نستحسنه منه لا يستحسنه متا » فإن سوء الأدب عاقبته ونخيمة » وجرعته 
عظيمة » فرأيت حذف الإيرادات وأجوبتها أحسن وأجمل » لا سيما وابن القيم لم يرد 
بالرد على أصحاب الحيل الرد على الحتفية ٠‏ ولا على أصحاب المذاهب ٠‏ لتصريحه بأن 
هؤلاء الحتالين ليسوا بمقتدين بمذهب أحد من الأئمةء وهذا نصه : ولا يجوز أن ننسب 
هذه الخيل إلى أحد من الأئمة » ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم 
ومنزلتهم من الإسلام » وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا فعلها 
المتحيل نفذ حكمها عنده » ولكن هذا أمر غير الإذن فيها وإباحتها وتعليمها . فإن 
إباحتها شىء » ونفوذها إذا فعلت شىء » ولا يلزم من كون الفقيه والمفتى لا بيطلها أن 
يبيحها ويأذن فيها » وكثير من العقود يحرمها الفقيه ثم ينفذها ولا يبطلها > (كالطلقات 
النلاث فإن إيقاعها جملة مكروه تحريما » ولكنه ينفذها ويوقعها إذا أوقعت جملة) ولكن 
الذى تدين الله به تحريمها وإبطالها وعدم تنفيذها ومقابلة أربابها بنقيض مقصودهم موافقة 
لشرع الله تعالى وحمكته وقدرته . 

والمقصرد: أن هذه الحيل لا يجوز أن تنسب إلى إمام »فإن ذلك قدح فى إمامته › 
رذلك يتضمن القدح فى الأمة حيث أيتمت بن لا يصلح للإمامة » وهذا غير جايّز » ولو 


بالدراهم جنيبا » وقال فى الميزان : مثل ذلك . رواه البخارى فى صحيحه » كما فى 
أعلام الموقعين . 


لم يبق معنا تلك المفسدة » وهو الفضل الخالى عن العوض » فلا يبقى الحكم أيضا مع أن 
المقصود متحد » وليس فيه إيطال لحكمة تشريع حرمة الربا ؛ لأن فيه إيطالا لنفس الربا » 
فكيف يكون فيه إبطال لحكمة تشريع حرمة الربا ؟ . 

فإن قيل : إنه لا يعجز أحد عمن يريد أخذ الربا عن مثل هذه الحيلة » قلنا : إن لم 
يعجز فأى ضرر فيه ؟ ألا ترى أن من أراد الاستمتاع من المرآة بالزنا لا يعجز أن يستمتع 
ههنا بالتزوج ؟ أفيكون فى تشريع التزويج إبطالا لحكمة تشريع حرمة الزنا ؟ كلا ! وإذ 
ليس الأمر كذلك فكيف يكون تشريع الطريق إلى التخلص من الربا إبطالا لحكمة تشريع 
حرمة الربا ؟ فدل ذلك على أن الاحتيال للتخلص من الربا وغيره من المعساصى بطريق 
مشروع مع اتحاد المقصود جائز ومطلوب شرعا » نعم ! إن كان فى الطريق الذى اختاره 
المحتال مفسدة أخرى يحكم عليه بمقتضاه أيا ما كان » ولكنه لا يبطل جواز نفس ال حيلة . 

والحاصل أن العيلة ترك لطريق فيه مفسدة إلى مطلوب مباح واختيار لطريق لا مفسدة » 
وهذا ما لا شناعة فيه شرعا ولا عقلا » ولو كان فى الحيلة مفسدة فى صورة خاصة يحكم 
بعدم جوازها بخصوصها »› لا بعدم جواز مطلق الحيلة » وقد أكثر المخالفون فى هذا الباب 
من التشنيعات على أثمتنا » فنريد أن نبين حقيقة تشنيعاتهم لينتفع بها الناظرون . 

فتقول : احتج البخاری على ترك الحيل بقوله ل : « وإنما لكل امرىء ما نوی » ع 
وهو فاسد ؛ لأن هذا لا يدل على وجوب ترك الحيل على الإطلاق ؛ لأن من أراد الاحتيال 
للتخلص من ١‏ لمعصية يكون له ما نوی بحكم الحديث ؛ فيكون تمدوحا » لا مذموما كما هو 
مراد البخاری ١‏ فهو يدل على جواز الاحتيال واختياره » دون حرمته وتركه . 

واحتج أيضا بأن النبى مَل قال : ١‏ لا يفرق بين مجتمع » ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقة ٠‏ » وهذا أيضا ليس بشىء ؛ لأن جمع المتفرق وتفريق المجتمع خداع محض ء 
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وأبو داود فى : الزكاة : ب (۴) : حديث‎ » )٠٤١١( البخارى فى : الزكاة : ب (4) : حديث‎ )( 
. 0 /۲ وأحمد‎ u (0¥) 


لے 


۸۷۹ اليل إعلاء الستن 
E E r a E‏ 


Ee a ع م نز قا‎ OES ETP E EDT OR TE يو عد‎ RE ا لم‎ E ERE ERE 


وليس من الحيلة المشروعة التى كلامنا فيها ؛ لأن فيه فرارا من أداء حق واجب عليه باختيار 
شىء لا يسقط الحق عنها » فهو ليس بحيلة » بل مجرد خداع للساعى 

واحتج أيضا بأنه لما قال الأعرابى : لا أنقص مما فرض الله على شيئا › قال له 
النبىولة: ‏ أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق 2١76‏ ثم قال بعض الناس : فى عشرين 
ومائة بعير حقتان » فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيه فرارا من الزكاة فلا شىء 
عليه . 

والجواب عنه: أنه لا تعارض بين قوله وله للأعرابى » وبين قول بعض الناس ؛ لأن 
من تصرف فى ماله بالبيع أو الهبة لا شىء عليه ؛ لأنه تصرف تصرفا أذن الله له فيه » وأما 
احتياله للفرار عن الزكاة قبل الوجوب فليس فيه نقص مما فرضه الله عليه ؛ لان الله لم 
يفرض عليه الزكاة بعد » حتى يكون فيه نقصها مما فرضه الله عليه » فلا دليل فى الحديث 
على إبطال هذه الحيلة > وأيضا ليس فيه الفرار عن أداء حق أوجبه الله » كما كان فى جمع 
المتفرق وتفريق المجتمع » فليس فيه دلالة على إبطال هذه الحيلة » وغاية ما يقال : إنه فرار 
من الطاعة ؟ لأن الركاة طاعة ؛ فيكون معصية 4 

والجواب عنه آنا لا نسلم أن كل فرار من الطاعة معصية ؛ لأن الفرار من الطاعة إن كان 
لأجل كونها طاعة فلا شك فى كونها معصية » وإن كان لأمر آخر ينظر إلى ذلك الأمر » 
ويحكم عليه بحسبه » فنقول : الفرار من الزكاة يحتمل وجوها : أحدها : أنه لا 
يستحسن نفس الزكاة بل يعده مغرما » وهذا لا يظن بمسلم . 

والثانى : الحرص على جمع المال بحبه » وهو مذموم » فيكون الفرار من الزكاة لأجله 
مذموما مكروها . 

والكالث : أن يعلم أنه إذا أدى الزكاة يقع خلل فى بعض أموره من المعايش » فيحتال 
لدفع الزكاة عن نفسه تحرزا من ذلك الخلل » وهو ليس بقبيح ؛ فلا يكون الاحتيال له 


. سق تخريجه‎ )١( 


والرابع : أنه يظن من نفسه أنه لا يضوم بحقها بعد الوجوب » فيحتال لعدم الوجوب 
خوفا من الوقوع فى المعصية » وهذا محمود ؛ فيكون الاحتيال له محمودا . 

والدامس : أن لا يكون له غرض خاص » بل يكون الباعث عليه أن الله تعالى لم 
يوجب عليه الزكاة فى المال » ولا أوجب عليه حفظ الال إلى أن بج ب الزكاة عليه » 
والاحتيال لهذه الزكاة لهذا الوجه مباح 2 وعلى هذا التفصيل لا يصح جعل الفرار من 
الزكاة معصية على الإطلاق » ولا ملام على من قال : لا شىء على من احتال لدفع 
وجوب الركاة عن نقسه . 

ثم أورد البخارى!!؛ حديث أبى هريرة : أن النبى وي قال : « يكون كنز أحدكم يوم 
القيامة شجاعا أقرع » يفر منه صاحبه » ويطلبه ويقول : أنا كنرك » قال : والله لن يزال 
يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه » » وقال رسول الله به : « إذا ما رب الأنعام لم يعط 
حقها لتسلطت عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها ٠‏ » وقال عقيب هذا الحديث : 
قال بعض الناس فى رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة » فباعها يابل مثلها » أو 
بغنم» أو ببقر » أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم واحتيالا : فلا شىء عليه » وهو يقول 
إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسئة جازت عنه » ومقصود البخارى من هذا 
الكلام أن بعض الئاس حالف حديث أبى هريرة وناقض نفسه . 

والجواب عنه: أنه ليس فى حديث أبى هريرة ما يدل على عدم جواز هذا الاحتيال ؛ 
لأن فيه تهديد من لا يؤدى الزكاة بعد الوجوب » وليس فيه تعرض لن يتحرز من وجوب 
الركاةء وليس التتحرز من وجوب الزكاة كالمنع بعد الوجوب حتى يقاس عليه » فلا يخالف 
قوله هذا الحديث ٠‏ بل المخالف له من جعله دالا على ما لا يدل هو عليه وأيضا لا مناقضة 
بين قوله ؛ لأن القول بجواز تقديم الزكاة مبنى على تقرر سيب الوجوب » والقول بجواز 
دفع الزكاة عن نفسه مبنى على عدم وجوب الزكاة » وأى مناقضة بين هذين القولين ؟ . 


. ۹۸/۲ فى : الخيل : ب (۳) : حديث (194801) » وأحمد‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 


A۸۹۸‏ الحيل إعلاء السان 
OOOOODOLODOOOOODOOOOOE‏ 


وما قال ابن حجر : إن الوجوب قد تقرر من أول الحول » ولذلك جار التعجيل قبل 
الحول » ليس بشىء ؛ لأن تقرر الوجوب قبل حولان الحول غير مسلم ٠‏ وجواز التقديم 
مبنى على وجود سبب الوجوب » لا على تقرر الوجوب كما قلتم » ولو تقرر الوجوب فى 
أول الحول لوجبت الزكاة لهلاك بعض النصاب فى أثناء الحول فى الباقى ٠‏ كما يجب بعد 
حولان الحول . 

فإن قيل: سلمنا أنه لا وجوب قبل الحول » ولكنا نقول : إن حق الله تعلق بالمال 
لوجود النصاب » كما يتعلق حق الورثة بمرض الموت ؛ فلا يجوز له إسقاط حق الله » كما 
لا يجوز له إبطال حق الورثة . 

قلنا : ليس وجود النصاب كمرض الموت » وإلا لا تحجر المالك من التصرف فى الال 
مطلقا : لإسقاط الزكاة أو لغيره كالمريض » فلا يصح القياس » وبالجملة هذا طعن ساقط. 

ثم أورد البخارى(١2‏ حديث ابن عباس أنه : استفتى سعد بن عبادة رسول الله لا فى 
نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ؟ فقال رسول الله بل : « اقضه عنها ») ء وقال 
عقيب هذا الحديث : قال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ففهيا أربع شياه ٠‏ فإن 
وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شىء عليه » وكذلك إن أتلفها 
فمات فلا شىء فى ماله . 

وقال ابن حجر : قال المهلب : الحديث حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة » ولا 
بالموت ؛ لأن النذر لما لم بالموت والزكاة أو كد منه وكانت لازمة لا تسقط بالموت أولى ؛ 
لأنه لما ألزم الولى بقضاء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة التى فرضها الله أشد لزوما . 
وأجاب عنه العينى بأن القياس غير صحيح ؛ لأن النذر حق معين واحد » الزكاة حق الله 
وحق الفقراء » فمن أين الجامع بيتهما ؟ وهذا الجواب غير صحيح ؛ لأن النذر والزكاة 
كليهما حق لله تعالى > والفقراء مصارف لكلا الحقين » هذا هو الجامع . 

فالجواب الصحيح: أن الحديث لا يدل على عدم سقوط النذر عن الميت فى أحكام الدئيا 


2 سق حریجه‎ )١( 


وقوله يي : « اقضه عنها » أمر منه بالتبرع بالأداء » والدليل عليه أنه لو وجب أداء 
الزكاة والنذر على الولى » فإما أن يجب عليه مطلقا » سواء ترك الميت مالا أم لاء 
رجا بارع أجل الرجل بجرعة فر وقد قال النبى ب : ١‏ لا يجنى أحد على 
أحده0) » وقال الله تعالى : ١‏ ولا تزر وازرة وزرأخری € »ع أو يشتط له ترك الميت 
للمال» ولا دليل عليه فى الحديث ؛ لأنه لم يل سعد : إنها تركت مالا » ولم يسأله 
رسول الله ی هل تركت مالا آم لا ؟ فكيف جاز لكم تقييد إطلاق الحديث ؟ وإن جاز 
لكم التقييد بالاجتهاد فكيف لا يجور لنا حمل الأمر على غير الوجوب بالجملة لا دليل فى 
الحديث على عدم سقوط النذر والزكاة بالموت » فلا يرد الطعن بمخالفة الحديث . 

ثم أورد البخاری" حديث ابن عمر : أن النبى يكل نهى عن الشغار » وقال عقيبه : 
قال بعض الناس : إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز » والشرط باطل » وقال فى 
المتعة : النكاح فاسد » والشرط باطل » وقال بعضهم : الشغار والمتعة جائزان » والشرط 
باطل . 

وحاصله أن بعض الناس خالف الحديث ؛ لأن النبى با نهى عن نكاح الشغار احتيالا 
كان أو بلا احتيالا » وهو يقول : إن احتال حتى تزوج على احتيال فالتكاح صحيح » 
والشرط باطل » ثم ناقض نفسه » وقال : إن المتعة فاسدة » وجه المناقضة أن الشغار والمتعة 
كليهما منهى عنه » فتصحيح أحدهما وإفساد الآخر تناقض » وزاد البعض الآخر شناعة » 
فقال بصحة المتعة والشغار كليهما مع بطلان الشرط » مع أن حديث المتعة والشغار يقتضى 
بطلانهما » هذا هو تقرير كلامه على حسب مرامه » والظاهر أنه أراد من المتعة التكاح 
المؤقت ؛ لأن فيه حلاف زفر . 


والواب عنه: أنه إن أراد بيعض الناس أبا حنيفة كما هو الظاهر »> فهو وإن قال بصحة 


. 67/8 بنحوه : أبو داود في : الديات : حديث (596) والنسائى‎ )١( 
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اليل إعلاء السن 
که سو و و اانا 
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نكاح الشغار وبطلان الشرط » فإنه.لم يقل بفساد النكاح المؤقت وبطلان الشرط ‏ بل قال 
ببطلإن هذا التكاح » فتسبة القول بالفساد إليه غير صحيح > والفرق بين نكاح الشنغار 
والنكاح المؤقت أن إلنكاح المؤقت لم يوجد فيه حقيقة النكاح » وهو ملك البضعة على وجه 
التأبيد ؛ فيكون باطلا » وبخلاف تكاج الشغار فإنه وجد فيه تلك الحقيقة » فيصح ويبطل ' 
الشرط » وهو جعل أحد البضعين عوضا عن الآخر » ولا يؤثر بطلانه فى بطلان :العقد ؛ 
لأنه فساد فى أمر خارج عن حقيقة التكاح وهو الهر » والنكاح يصح مع نفى المهر ‏ كتكاح” 
المفوضة ‏ فمع فساده بالأولى . ومعنى قول ابن عمر : ١‏ أن النبى ويل نهى عن الشغار» ٠‏ 

إنه ‏ نهى.عن جعل أحد البضعين عؤضا عن الآخر فى التكاخ ٠‏ فهذ! النهى: إغا- ييطل 
جعل أحد: البضبعين غوضا عن الآخر فى النكاح ٠‏ وأبو حنيفة يقول'به . ولا يقتضئى' ذلك 
بطلان نفس النكاح » ختى يكون. القول بصحتة مخالفا للحديث'.. فاتدفع طعن المخالفة 

وأما اللي بلزوم. التتاقفن قالجواب عنه : .أنه المنهى عنه .فى. حجبيث الشعار .هو الشغار لا 
نفس العقد » والمنهى عنه فى حديث الئعة هو نفس العقد“ .فقلنا بت قضى كل. خبيك ». 
وأبطلنا الشغار فى نكاح الشغار: لا.تفس العقد : وأبطلنا نفس العقد فى النكاخ المؤقت ٠‏ 
ا ش 

والجواب عن زقر: أنه جوز النكاخ الموقت مع بطلان الشرط بناء على أنه ليس ٠‏ وهذا 
تأويل منه » وثأويل التجتهد'لا:يسمى مخالفة للحديث.». وإلا لكإن لنا أن نقول : إن 
البخارى حالف الحديث ؛ لأنه جعل النكااح المؤقت منعة بناء على:التأول » مع أنه ليبس فى 
الحديث أنه متعة » فاندفع الطعن بحذافيره . 

ثم أورد البخارى حديث النهى.عن المنعة » وقال عقيبه. : إن بعض الناس قال : إن 
احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد ١‏ وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل » وقال 
العينى : لا مناسبة لذكر هذا هنا ؛ لأن المتعة بطلانها مجمع عليه » وقوله : ١‏ إن احتال ٠‏ 
ليس له دخل فى المتعة » وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه . 


. الحديث عاليه‎ )١( 


قلت : الظاهر أن البخارى أراد من المتعة النكاح المؤقت الذى فيه حلاف رفر ء وزاد 
ذكر الاحتيال زيادة للتشنيع ؛ لأن تجويز الباطل وتصحيحه شنيع ٠‏ وتجويزه بالاحتيال 
أشنع › والتشنيع ليس من غير وجه من هذه الجهة » أى من جهة ذكر الاحتيال ؛ لآن الحكم 
لا يتغير عندنا بالاحتيال ؛ وإنما هو من غير وجه؛ لأنه جعل الحديث نصا فى إيطال التكاح 
المؤقت » مع أن الأمر ليس كذلك ؛ بل هو نص فى إبطال المنعة » وأما أن النكاح المؤقت 
هو متعة أم لا فأمر اجتهادى ١‏ فقال أبو حنيفة : هو فى معنى المتعة » وقال زفر : لاء 
تأويل المجتهد وإن كان مخالفا لتأويل المجتهد الآخر لا يسمى مخالفة للحديث ء وإلا 
نتأويلاات البخارى أحق بهله التسمية ؛ لكونها أنجد من نصوص الأحاديث » كما لا 
يخفى » فاندفع الطعن . 

ثم أورد البخارى 2١7‏ قوله عليه السلام : ١‏ لا يمنع فضل الماء ليمتع به فضل الكلام ؟ » 
واحتج به على كراهة الحيلة » وهو ليس شىء ؛ لأنا لا نقول بجواز كل حيلة ٠‏ بل نقول: 
إذا كان المطلوب نفسه مباحا » وللوصول إليه طريقان : طريق فيه مفسدة شرعية » وطريق 
ليس فيه ذلك » فترك الطريق الغير المشروع واختيار الطريق المشروع هو الحيلة التى نقول 
بجوارها »> وفى منع الماء ليمئع الكل نفس المطلوب غير مباح » فلا يجوز الا<تيال له بمنع 
الماء » فاعرف ذلك . 

ثم أورد البخارى7؟) نهى النبى ية عن النجش » واحتج به على عدم جواز الحيلة؛ لأن 
النجش حيلة لزيادة السعر » وهو أيضا ليس بشىء ؛ لأن النجش خداع صرف » وليس من 
الحيلة التى نحن فيها بشىء . | 

ثم أورد قوله هة  :‏ إذ بايعت فقل : لا خلابة »20 » واحتج به أيضا على عدم جواز 
الحيلة » وهو أيضنا فاسد ؛ لأنه مبنى على عدم الفرق بين الخداع والحيلة هو ترك طريق غير 


. ۲٤٤/۲ البخارى فى : الخيل : ب (0) : حديث (59337) 2 وأحمد‎ )١( 
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(۳) سبق تخريجه . 


AA.Y‏ ا لحيل إعلاء السان 
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مشروع بانحتيار الطريق المشروع للوصول إلى المقصود المباح » والخداع هو اختيار طريق غير 
مشروع للوصول إلى المطلوب الغير المشروع بحيث لا يعلمه صاحبه ٠»‏ كأن باع مبيعا قيمته 
درهم بدرهمين بإظهار أنه غير معيب ٠‏ أو باع سليما قيمته فى السوق درهم بإظهار أن 
قيمته فيها درهمان » فهذا تحصيل لمطلوب مشروع وهو زيادة الربح باختيار طريق غير 
مشروع » وهو التدليس ٠‏ أو الكذب » فأين الخداع من الحيلة التى يجورها الفقهاء ؟ 

ثم أورد حديث عائشة فى نكاح الولى اليتيمة بمهر أدئى من سنة نسائه » وهذا أيضا 
ليس من الحيلة المشروعة فى شىء ؛ لأنه اخمتيار لطريق غير مشروع لتحصيل مطلوب 
مشروع ٠‏ والخحيلة ضده » كما عرفت . 

ثم قال البخارى : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتنت » فقضى بقيمة الجارية الميتة » ثم 
وجدها صاحبها » فهى له ويرد القيمة ٠»‏ ولا تكون القيمة ثمنا » وقال بعض الناس : 
الجارية للغاصب ؛ لأخذه القيمة » وفى هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها 
فغضبهاء واعتل بأنها مانت حتى يأخذ ربها قيمتها » فتطيب للغاصب جارية غيره » وقال 
النبى ئة : « أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء ا ء وقال : « إنما أنا بشر » وإنكم 
تختصمون ٠‏ ولعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض » فأقضى له على نحو ما 
أسمع » فمن قضيت له من أخيه شيا فلا يأخحذ ؛ فإغا أنا أقطع له قطعة من النار » . 

وهذا أيضا ليس بشىء ؛ لأن قول الغاصب : إنها ماتت ليس طريقا مشروعا » بل هو 
اختيار طريق غير مشروع لمطلوب مشروع » وهو تملك الجارية بقضاء القاضى وبرضى 
المالك. فليس هذا من اللجيل المشروعية التى يقول بجوازها الفقهاء . ثم لما كان تملك 
الغاصب الحارية بقضاء القاضى ورضى المالك يكون ملكا صحيحا » وتحل الجارية له » ولا' 
يؤثر فساد الطريق الملك ؛ لأنه لا فساد فى سببه ٠‏ وهو القضاء والرضى . وإنما الفساد فى 
طريق تحصيل والرضى » ألا ترى أنه لو كتم البائع السلعة فباعها يكون المبيع ملكا للمشترى 
ويطيب له ء مع الفساد فى الطريق » وهو الخداع ؟! . 


. )1۹٦1۸( البخارى فى : الحيل : ب (5) : حديث‎ )١( 


فرض أنه حكى عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل المجمع على تحريها »فإما أن تكون 
الحكاية باطلة » أو يكون الحاكى لم يضبط لفظه » فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإياحتها 
مع بعد ما بيئهما » ولا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن فى التكلم بكلمة الكفر لغرض 
من الأعراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان » ثم إن هذا على مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه أشد ؛ فإنهم لا يأذنون فى كلمات وأفعال دون ذلك بكثير » ويقولون : إنها 
كفر » حتى قالوا : لو قال الكافر لرجل : أريد أن أسلم » فقال له : اصير ساعة . فقد 
كفر » فكيف بالأمر بإنشاء الكفر ؟ وقالوا : لو قال مسيجد » أو صغر لفظ المصحف › 
كفر » فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يفتون بالحيل التى هى كفر أو حرام ليسوا بمقتدين 
بمذهب أحد من الأئمة » وأن الأئمة أعلم بالله ورسوله ودينه » وأتقى لهم من أن يفتوا 
بهذه الحيل اه . ملخصا . 

فالعجب من بعض الأحباب كيف ينابذ عن هؤلاء الحتالين الذين يذكرون الحيلة للمرأة 
التى يأبى زوجها من طلاقها واختلاعها أن ترتد عن الإسلام وتبين منه ؟ ولا شك أن من 
وضع هذا الكتاب فهو كافر » ومن سمع ورضى به فهو كافر » ومن حمله من كوة إلى 
كوة فهو كافر » ومن كان عنده فرضى به فهو كافرء والأئمة المقتدى بهم فى الدين 
وأصحابهم براء منه باليقين » وقد ذكرنا فى المقدمة عن ابن أبى الوفاء القرشى أنه ذكر فى 
«الجوهر » عن الجوزجانى فى ترجمة وراق : كذبوا على محمد بن الحسن »؛ ليس له كتاب 
الحيل » إنما كتاب الخيل للوراق اه . أى وهو مجهول لا يعرف » فمن نسب هذه اليل 
إلى الحنفية فقد اغتر بنسبتها إلى الإمام محمد » وقد علمت أن هذه نسبة مكذوبة مفتراة 
بالزور والبهتان » وحاشا محمدا أن يكتب أمثال هذه الحيل بقلمه › أو يرويها ويحكيها عن 
غيره بفمه . 

وفى « بلوغ الأمانى » للأستاذ الكوثرى: أنه طبع حديشا كتاب فى المخارج والحيل باسم 
محمد بن الحسن وهو المقيد باسم أبى يوسف بدار الكتب المصرية » وقد قال ابن أبى 
العوام: سمعت ابن أبى عمران يقول : سمعت محمد بن الحسن يقول عن كتاب فى 
المخارج والحيل كان يتداوله يعض الناس : هذا الكتاب ليس من كتبنا > وإنما ألقى فيها اه. 


قلت : سند صحيح لا غبار عليه ؛ فلا يجوز نسبة مثل هذا الكتاب إلى محمد » ولا إلى 
ا فة "أو حدم اماه قا 

اختلف الناس فى كتاب الحيل أنه من تصنيف محمد رحمه الله آم لا » كان أبو سليمان 
ا لجوزجسانى ينكر ذلك » ويقول : من قال : إن محمدا ‏ رحمه الله صنف كتايا سماه 
«كتاب الحسيل ؟ فلا تصدقه » وما فى أيدى الناس فإنما جمعه وراقوا بغداد » وقال : إن 
الجهال يسبون علماءنا إلى ذلك على سبيل التعيير » فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى 
شيئا من تصانيفه بهذا الاسم ؛ ليكون ذلك عونا للجهال على ما يتقولون ؟ اه . 

هذا هو الأصح عندنا ؛ لكون أبى سليمان الجوزجانى أعرف الناس محمد وكتبه ؛ 
لكونه روايته » ولثقته وعدالته فيما يرويه » ولا عبرة بتصحيح السرخسى قول أبى حفص : 
إله من تصنيف محمد » وكان يروى عنه ذلك متمسكا بأن اليل فى الأحكام المخرجة عن 
الإمام جائزة عند العلماء اه . لأن جواز الحيل لا يدل على كون كتاب الحيل على ما هو 
عليه من تصنيف محمد كما لا يخفى » لا سيما وبعض حيله لا ينطبق على مذهب الحنفية 
أصلا » وبعضها غا لا يجوز نسبته إلى أحد من الأثمة أبدا . 

وأيضا فقد عرف من مذهب محمد رحمه الله أنه كان يكره الحيلة مطلقا » وإنما وسع 
فيها أبو يوسف - رحمه الله إذا كان الرجل يتخلص بها من الحرام ٠‏ أو يتوصل بها إلى 
الحلال بطريق مشروع › وإذا احتال فى حق لرجل حتى يبطله » أو فى باطل حتى يموهه › 
أو فى حق حتى يدخل فيه شبهة » فهو مكروه بالاتفاق ء فقول محمد بكراهة الحيلة مطلقا 
يأبى أن يكون صنف فيها كتابا يدعو الناس إليها » فافهم . 

قال الحافظ فى « الفتح “ : الحيلة ما يتوصل بها إلى مقصود بطريق خحفى وهى عند 
العلماء على أقسام بحسب العامل عليها » فإن توصل يها بطريق مباح إلى إبطال حق أو 
إثبات باطل فهى حرام ٠‏ أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهى واجبة أو مستحبة ٠»‏ وإن 
توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع فى مكروه فهى مستحبة أو مباحة ١‏ أو إلى 


. ۹۰ / ۱۲ )۱( 


عا ةا اه قدا فاع naan‏ هفده فا قافا وار .لال 
LF ESTE TEDA EE RR RN EEE‏ بج دي لح قل جاح روا E‏ وا E‏ 


ترك مندوب فهى مكروهة . ووقع الخلاف بين الأئمة فى القسم الأول هل يصح مطلقا 
وينفذ ظاهرا وباطنا » أو يبطل مطلقا » أو يصح مع الإثم ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها 
مطلقا أدلة » فمن الأول ( أى من أدلة الإجازة ) قوله تعالى : 9 وَخذ بيدك ضِغْنًا 
فُاضرب به ولا تحدث 2174 , وفد عمل به رسول الله لا فى حق الضعيف الذى زنا » 
وهو من حديث أبى أمامة بن سهل فى السنن . ومنه قوله تعالى : < ومن يتق الله يجعل 
له مخ رجا 8 وفى اسيل مخاري من المضائق + او مشبروعنية الاستثناء ( فى قوله 
تعالى: 8« ولا 3 تقولن لشيء إني فاعل ذلك عدا » إلا أن يَشَاء اله 4 فإنه فيه تخليصا 
من الحنث » وكذلك الشروط كلها ؛ فإن فيها سلامة من الوقوع فى الحرج . ومنه حديث 
أبى هريرة وأبى سعيد فى قصة بلال : « بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا 2906 . 

ومن الثانى ( أى من أدلة الإبطال ) قصة أصحاب السبت » وحديث : « حرمت عليهم 
الشحوم فأحلوها فباعوها وأكلوا ثمنها “2*0 ( وقد مر الجواب عنهما بأنه لم يكن من باب 
الحيلة » بل من باب التعنت فتذكر ) وحديث لعن المحلل والمحلل له ( وقد مر أنه ليس من 
باب الحيلة فى شىء لكون التزوج بزوج آخر شرطا للعود إلى الزوج الأول نصا » وهذا هو 
التحليل بعينه » فلا يجوز القول بحرمة التحليل على إطلاق » ولا يكون المحلل واللحلل له 
ملعونين مطلقًا » وإئما نهى الشارع عن جعل التحليل حرفة يحترف بها الرجل ويكتسب 
حتى يعرف بها ء ويكون ذلك وصفا له > ولا يخفى على أحد أنه حلاف الغيرة » ولذا 
شبهه بالتيس المستعار ) 
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قال : والأصل فى احتلاف العلماء فى ذلك اخحتلافهم هل المعتبر فى صيغ العقود 
ألفاظها أو معانيها » فمن قال بالأول أجاز الحيل . ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا 
وباطنا فى جميع الصور أو فى بعضها » ومنهم من قال : تنفد ظاهرا لا باطنا ومن قال 
بالثانى أبطلها » ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذى تدل عليه القرائن الحالية› 
وقد اشتهر القول بالحخيل عن الحنفية ؛ لكون أبى يوسف صنف فيها كتابا . 

( قلت : لم يصنف فيها أبو يوسف شيئا » ولا محمد بن الحسن » وكتاب الحيل الذى 
بأيدى الناس إنما هو لمكحول الوراق ٠»‏ ولا يدرى من هو ؟ نسبه من لامعرفة له إلى محمد 
ابن الحسن مرة وإلى أبى يوسف آخری ٠»‏ وكلاهما بريثان منه ) . 

قال : لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد إعمالها بقصد الحق » قال صاحب 
« المحيط ؛ : أصل الخيل قوله تعالى : « وخل بيدك ضغنا 74 الآية وضابطها إن كان 
للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن » وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا » بل هى 
إثم وعدوان اه . 

قلت : ولا يخفى أن إبطال حقه إنما يكون بعد ثبوته لا قبله » فلا يرد على أبى يوسف 
إجازته الحيلة لإبطال الشفعة قبل تحقق شرائطها » فافهم . 

قال الحافظ؟ : ونقل أبو حفص الكبير راوى « كتاب الحيل » عن محمد بن الحسن أن 
محمدا قال: ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا 
بأس به » وما الحتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلا أو ليدخل به شبهة فى حق فهو 
مكروه» والمكروه عنده إلى الحرام أقرب اه . 

ومن لطائف الحيل ما رواه الخصاف وغيره عن أبى حنيفة - رحمه الله أن بعض من 
كان يتأذى منه أبو حنيفة جرى بيئه وبين روجته كلام » فامتنعت من جوابه فقال : إن لم 
تكلمينى الليلة فأنت طالق » فسكتت وامتنعت من كلامه » فخاف آن يقع الطلاق إذا طلع 
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الفجر » فطاف على العلماء ‏ رحمهم الله - فى الليل » فلم يجد عندهم فى ذلك حيلة ع 
فجاء إلى أبى حنيفة ‏ رحمه الله وذكر له ذلك » فقال : هل أتيت أستاذك؟ فجعل يعتذر 
إليه ويقول : لا فرج لى إلا من قبلك ٠‏ فقال للرجل : ارجع إلى بيتك حتى آنيك فأتشفع 
لكء فرجع الرجل إلى بيته » وجاء أبو حنيفة فى إثره » فصعد مأذنة محلته وأذن » فظنت 
المرأة أن الفجر قد طلع » فقالت : الحمد لله الذى نجانى منك » فجاء أبو حنيقة ‏ رحمه 
الله إلى الباب وقال : قد برت مينك » وأنا الذى أذنت أذان بلال ‏ رضى الله عنه - فى 
نصف الليل . 

وذكر فى مناقب أبى حنيفة حكاية وقعت لبعض الأشراف بالكوفة » وكان قد جمع 
العلماء - رحمهم الله لوليمة وفيهم أبو حنيفة » وهو فى عداد الشباب يومئذ » فكانوا 
جالسين على المائدة إذ سمعوا ولولة النساء » فقيل : ماذا أصابهن ؟ فذكروا أنهم قد 
غلطواء فأدخلوا امرأة كل واحد منهما على صاحبه » ودخل كل واحد منهما الذى أدخلت 
عليه » وقالوا : إن العلماء عى مائدتكم فسألوهم عن ذلك » فسألوا » فقال سفيان 
الثورى - رحمه الله - قضى فيها على رضى الله عنه ‏ على كل واحد من الزوجين المهر ١‏ 
على كل واحدة منهما العدةء فإذا انقضت عدتها دخل بها زوجهاء وأبو حنيفة - رحمه الله - 
ينكت بإصبعه على طرف الائدة . كا مشفكر فى شىء » فقال له من إلى جانبه : أبرز ما 
عندك » هل عندك شىء هذا ؟ فغضب سفيان الشورى ٠»‏ فقال : هل يكون عنده بعد قضاء 
على رضى الله عنه - يعنى فى الوطء بالشبهة ؟ فقال أبو حنيفة - رحمه الله على 
بالزوجين » فأتى بهما » فسأل كل واحد منهما أنه هل تعجبك امرأة التى دخلت بها ؟ 
قال: نعم ( أى وسأل كل واحدة من المرأتين هل ترضى بمن دخل بها بعلا لها فقالت : 
نعم ) ثم قال لكل واحد منهما : طلق امرآتك ( التى عقدت عليها ) تطليقة ٠‏ فطلقها ‏ 
ثم زوج كل واحد منهم المرأة التى دل بها » وقال : قوما إلى أهلكما على بركة الله 
تعالى. فقال سفيان ‏ رحمه الله ما هذا الذى صنعت ؟ فقال : أحسن الوجوه وأقربها 
إلى الألنة » وأبعدها من العداوة » أرأيت لو صبر كل واحد منهما حتى تنقضى العدة » 
اما كان يبقى فى قلب کل واحد منهما شىء بدخول أخصيه بزوجته ؟ ولكنى أمرت كل 
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كتاب الأدب والتصوف والإحسان 
باب حسن المعاشرة مع الخلق 
فقال : «البر حسر الخلق » والإثم ما حاك فى صدرك ؛ وكرهت أن يطلع عليه 
الناس»» رواه مسلم7' . 


۱ - عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ب : « انظروا إلى من هو أسفل 


واحد منهما أن يطلق زوجته » ولم يكن بينه وبين روجته دخول ولا خلوة » ولاعدة عليها 
من الطلاق » ثم تزوجت كل امرأة ممن وطئها » وهى معتدة منه » وعدتها لا تمنع نكاحهاء 
وقام كل واحد منهما مع زوجته » ولیس فی قلب كل واحد منها شىء » فعجبوا من فطلة 
أبى حنيفة وحسن تأمله » وفى هذه الحكاية فقه هذه المسألة » والله أعلم بالصواب . كذا 
فى « المبسوط » , 

وبالجملة : فإن تعليم الحيل لم يكن من دأب أثمتنا » وإنما كانوا يحتالون للمبتلى » 
ويجعلون له من الضيق مخرجا صيانة للمسلم عن الوقوع فى المعاصى » عملا بقول رسول 
الله ب لبلال : « ولكن بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا 2506 » وهذا مما لا 
حلاف فيه . 

وليكن هذا آخر الكلام على الحيل » والله تعالى أعلم وأعلى وأجل » وصلى الله تعالى 
على خاتم الأنببياء فى العلم والعمل » صاحب المقام المحمود والعز الجلل » سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لا انقضاء له ولا خلل . 

كتاب الأدب والتصوف والإحسان 

لما كان موضوع الكتاب دفع طعن الظاهرية فى الفقهاء الحنفية » أحببنا أن نلحق باخره 

ما يدفع طعنهم فى الفقهاء الصوفية أيضا › فإن الظاهرية يطيلون ألسنتهم فى هذه الطائفة 


. ) ٠۵ .ء‎ 1١( فى : البر والصلة : ب (0) : حديث‎ )١( 
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منكم » ولا تنظروا إلى من هو فوقكم » فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ». . 
متفق عليه » وفى لفظ مسلم(" : ١‏ إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى المال 
والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه » الحديث . 

۲ - وعنه قال : قال رسول الله يي : ١‏ حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته 
فسلم عليه , وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصحه ‏ وإذا عطس فحمد الله 
ف فشمته » وإذ مرض فعده » وإذا مات فاتبعه » ؛ رواه مسلم'" . 

۳ - عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله 5 : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 
اثنان دون الآخر حنى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه ١‏ متفق عليه 
واللفظ لمسلم . 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا » متفق عليه" . 


بالسوء » ويزع مون أن لا أصل لطريقهم من الكتاب والسنة » ومنشأة الغفلة عن حقيقة 
التصوف » والوقوف على العوائد والرسوم التى اقتصرعليها الجهال من المتصوفة فى زمانناء 
ولو راجعوا كتب القوم لعلموا أن الحق لله ولأولياته » وضل عنهم ما كانوا يفترون» فاعلم 
أن التصوف عبارة عن التقرب إلى الله بالعلم والعمل » فالصوفى هو المقرب» ولا يعرف 
فى طرفى بلاد الإسلام شرقا وغربا هذا الاسم لأهل القرب . 

وإنما يعرف للمتوكمين » وكم الرجال المقربين فى البلاد لا يسمون صوفية ؛ لأنهم لا 
يتزيون بزى الصوفية » ولا مشاحة فى الألفاظ » فمشائخ الصوفية الذين أسماؤهم فى 


. )5911( مسلم فى : الزهد : المقدمة حديث (4) » والترمذى فى صفة القيامة :ب (04) حديث‎ )١( 

(۲) فى : الزهد : فى المقدمة : حديث (۸) . 

(۳) فى : السلام : ب (۳) : حديث (۵) » وأحمد ۲ / ۳۷۲ و1115 . 

(4) البخارى فى : الاستئذان : ب )٤۷(‏ : حديث (1۴۹۰) » ومسلم فى : السلام : ب )٠١(‏ : 
حديث (۳۷ و ۳۸) . 

(ه) البخارى فى : الاستعذان: ب (۳۲): حديث )1۲۷١(‏ ومسلم فى السلام: ب )1١(‏ حديث 
(IVY)‏ . 
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: عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : قال : قال رسول الله لد‎ - 5+ ٥ 
› كل واشرب والبس وتصدق فى غير سرف ولا مخيلة » أخرجه أبو داود وأحمد‎ 
. وعلقه البخاریى'‎ 

57 - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله َة : من أحب أن 
يبسط عليه فى رزقه وأن ينسأ له فى أثره فليصل رحمه »» أخرجه البخارى 7 . 


۷ - وعن جبير بن مطعم » قال : قال رسول الله يه : « لا يدخل الحنة قاطع 
يعنى قاطع رحم » متفق عليه 7 . 


الطبقات وغيرها من الكتب كلهم كانوا فى طريق المقسربين » ومن تطلع إلى مقامهم من 
جملة الأبرار فهو متصوف ما لم يتحقق بحالهم » فإذا تحقق بحالهم صار صوفيا » ومن 
عداهما نمن تميز بزى ونسب إليهم فهو مشتبه » وفوق كل ذى علم عليم . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن التصوف شعبة من الفقه » لكون الفقه عبارة عن معرفة 
النفس مالها وما عليها » كما حكى عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله - ولا يخفى أن معرفة طريق 
القرب إلى الله علما وعملا داخل فى ذلك » بل هو الفقه فى الحقيقة > والفقيه هو المتقرب 
إلى الله بعلمه وعمله » لا العالم بالأحكام والدلائل فقط » ا لقوله ي : ١‏ فقيه 
واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ۶۲ أى الفقيه العامل بفقهه المتقرب إلى الله بعلمه 
وعمله » قال الله تعالى : إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلمَاء 4(“ ذكر بكلمة إنما , 


)١( آحمد ۲ / ۱ ۰ 1875اء والبخارى فى : اللباس : ب‎ )١( 

(۲) البخارى فى : البيوع : ب )١5(‏ : حديث (51. ٠ ٠‏ ومسلم فى : البر والصلة : ب (5) : 
حديث (۲۱) . 

(۳) البخارى فى : الأدب : ب )۱١(‏ : حديث )٥۹۸٤(‏ ء ومسلم فى : البر والصلة : ب (0) : 
حديث (۱۸ و9١).‏ 

(؟) الترمذى فى : العلم : ب )١9(‏ : حديث )۲۹۸١(‏ وقال غريب » وابن ماجة فى : المقدمة : ب 
)١0(‏ : حديث (۲۲۲) والطيرانى ۷۸/۱۱ . 

(9) آنه (۲۸) سوره فاطر . 
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۸ - عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله ول قال  :‏ إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات ٠‏ ووأد البنات » ومنعا وهات › وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال ء 
وإضاعة المال » متفق عليه . 


1*4 - عن أنس » عن النبى يك قال : « والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى 
يحب لحاره أو لأخيه ما يجب لنفسه » متفق عليه 29 . 


6ه" - عن أبى أيوب رضى الله عنه : أن رسول الله تك قال : « لا يحل لمسلم أن 


فانتفى العلم والفقه عمن لا يخشى الله فلاح لعلماء الآخرة أن الطريق مسدود إلى أنصبة 
المعارف ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى » فبصفاء التقوى وكمال الزهادة يصير 
العبد راسخا فى العلم والعمل > وهو التصوف بعينه » والرجل هو الصوفى حقا . 

فأنشدكم الله ! هل هذا من الابتداع فى شىء ؟ وهل هذا ما لا أصل له فى الشرع ؟ 
كلا ! بل هو الشرع بعينه وهو مقصد الشرائع كلها قال ابن مسعود رضى الله عنه : ليس 
العلم بكثرة الرواية » وإنما العلم الخشية » فالتصوف كله آداب » لكل وقت أدب > ولكل 
حال أدب » وكل مقام أدب » فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال » ومن ضيع 
الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب » ومردود من حيث يظن القول . قال أبو حفص : 
حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن ؛ لآن النبى ية قال : « لو خمشع قلبه 
لخشعت جوارحه»" » وسئل أبو محمد الجريرى عن التصوف ؟ فقال : الدخول فى كل 
خلق سنىء والخروج عن كل خلق دنىء كذا فى « عوارف المعارف ° . 


(۱) البخارى فى : الاستقراض : ب )١19(‏ : حديث (1108) » ومسلم فى : الأقضية : ب (98) : 
حديث (۱۲) . 

(۲) البخارى فى : الإيمان : ب (۷) : حديث (17) » ومسلم فى : الإيمان : ب (1۷) : حديث 
¥( . 

(۳) البيهقى ۲ / ۲۸۹ ء وابن المبارك )۲١١(‏ » والضعيفة )١١١(‏ . 

. )۲۸٤( ص‎ ):( 


AATA‏ حسن المعاشرة مع الخلق إعلاء السن 


ي 


هجر آخاه فوق ثلاث ليال » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ء وخيرهما الذى يبدأ 
السلام » متفق عليه 27 . 


وبالجملة: فالتصوف عمارة الظاهر والباطن أما عمارة الظاهر فبالأعمال الصالحة ؛ وأما 
عمارة الباطن فبذكر الله وترك الركون إلى ما سواه » وتحيته بالأخلاق الحميدة » وتطهيره 
عن أنجاس الأخلاق الذميمة » وكان يتيسر ذلك للسلف بمجرد الصحبة » كما كان يتيسر 
لهم علم الكتاب والسنة بذلك أيضا من غير احتياج إلى الكتب والعلوم المدونة فيها ثم لما 
تغيرت الأحوال مست اللحاجة إلى كتابة العلوم وتدوينها وإملاءها > وإقامة المدارس لتدريسها 
وتعليمها . وكذلك الصوفية لا رأوا تغير أحوال القوم مهدوا لعمارة الظاهر والباطن 
مجاهدات وخلوات ٠‏ وأقاموا لها الخوانق والزوايا والرباطات» ولا يخفى أن ذلك كله من 
المقدمات » وحالها كحال مقدمات العلوم بأسرها » وأما المقاصد فكلها ثابتة بنص الكتاب» 
والسنة » وأقوال الصحابة والتابعين » ومن أذعن النظر فى كتاب الأدب والزهد والرقاق من 
كتب الحديث لعرف أنها كلها التصوف بعينه » ولكن آهل الظاهر لا يفقهون . 

وبعد ذلك فاعلم أن من عمارة الظاهر حسن المعاشرة مع الخلق » وهذا مما قد تساهل 
فيه الناس قاطبة حتى العلماء فأكثرهم قد قصر عمارة الظاهر على الصلاة > والصوم › 
والزكاة » والحج من العبادات » وتركوا حسن المعاشرة وراءهم ظهريا » فيا لها من فتنة » 
قد عمت وطمت » وتركت قلوب المسلمين متشتته بعد ما كانت مؤلفة مؤتلفة » وظهر بها 
الفساد فى البر والبحر » وكيف لا يكون حسن المعاشرة من الواجبات وقد حض عليها 
الشارع كما حض على العبادات » وأمر لها كما أمر بتلك سواء ألا ترى إلى قوله كلل : 
الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه “ » وسثل عن البر ؟ فقال : ١‏ البر 
حسن الخلق ؛ وقال : ١‏ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخخر فإن ذلك يحزنه »29 » 
فالذى لا يرضى بمثل هذا من تحزين المسلم - وهو مما لا يعبأ به كثير من الناس ‏ كيف 
يرضى بأكثر من ذلك من تحزينه ؟ وأساس حسن المعاشرة على إدخال المسرة فى قلب أخيه 
المسلم » والاحتراز عن تحزينه » وهذا من أكبر أعمال الصوفية الكرام » فانظروا من هو 


: )۷( ومسلم فى : البر : ب‎ » )٦٠۷١ : 10۷۳( البخارى فى : الأدب : ب (؟519) : حديث‎ )١( 
. حديث (۲۳) , ب (۸) : حديث (150و559)‎ 


(۲ ۰ ") سبق تخريج هذه الأحاديث . 


الزهد وا 
EE‏ لزهد والورع 0 
باب الزهد والورع 
١‏ - عن النعمان بن بشير » قال : سمعت رسول الله ية : يقول : « إن الحلال 
بين » وأن امسرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى 
يرعى حول الحمى » يوشك أن يقع فيه » ألا وأن لكل ملك حمى ء ألا وأن حمى الله 
محارمه » ألا وأن فى المسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله » ألا وهى القلب » متفق عليه(" . 


العامل بالكتاب والسنة ومن هو الخائض فى بحار الغفلة والبدع والآثام . 
باب الزهد والورع 

قوله فى حديث النعمان بن بشير : ١‏ إن الحلال بين والحرام بين ° إلخ؟ قد أجمع 
الأئمة على عظم شأن هذا الحديث » وعلى أنه من الأحاديث التى تدو عليها قواعد 
الإسلام » وفى قوله : « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » بيان حقيقة الورع٠‏ 
ولا يتيسر ذلك الابالزهد فى الدينا والرغبة إلى الآخرة » ولذلك عقبه بقوله : ١‏ ألا وأن 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح المسد كله إذا فسدت الجسد كله ألا وهى القلب ل 
فدل على أن الورع لا يحصل إلا بصلاح القلب وطهارته عن حب الدينا » فإن حبها رأس 
كل خطيئة » ولا يخفى أن الزهد أول قدم الصوفية الكرام فى طريق القرب » وهم أشد 
الناس اهتمامًا به » ولا عرفوا عدم تيسره إلا بصلاح القلب جاهدوا فى ذلك أشد جهاد › 
حتى ظفروا به وعلوا قلل المراد . 

قوله ول : تعس عبد الدينا والدراهم ۲ الحديث نظير قوله تعالى: 8 ومن الئاس من 


)١(‏ البخارى فى : الإيمان : ب (40) : حديث )٥۲(‏ » ومسلم فى : المساقاة : ب )5١(‏ : حديث 
0209 . 

() سبق تخریج هذه الأحاديث . 

(۳) سبق تخريجه . 


(4) سبق تخريجه . 


.ما الزهد والورع إعلاء السنن 
0955556255 


۰۲ - عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله 4 : ١‏ تعس عبد الدينار والدراهم 
والقطيفة ‏ إن أعطى رضى » وإن لم يعط لم يرض »© » أخرجه البخارى!" 

۰۲۳ - عن ابن عمر قال : أخذ رسول الله ب بمكبى فقال : ١‏ كن فى الدينا 
كأنك غریب أو عابر سبيل » » وكان ابن عمر يقول : اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ‏ 
واذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك » ومن حياتك لموتك . 
أخرجه البخارى ١‏ 

۰٤‏ - وعنهء قال : قال رسول الله 5ه : ( من تشبه بقوم فهو منهم ‏ » أخرجه 
أبو داود » وصححه ابن حبان . 

! يا غلام‎ ١ : وعن ابن عباس » قال : كنت خلف النبى فل يوما » فقال‎ - ٥ 
احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك ء واذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت‎ 
. فاستعن بالله » . رواه الترمذى7؟) » وقال : حسن صحيح‎ 

5 - عن سهل بن سعد » قال : جاء رجل إلى النبى بل » فقال :يا ستول اا 
دلنی على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس» فقال: «ازهد فى الي يحبك الله » 


الله عن حرف ا ا ورد امات فنا فلب على ر 
بعبد الدينار والدراهم من استعبدته الدينا ا 2 وصار كالعيد لها > تتصرف فيه تصرف 
اللاك » فمن كان عبدا لهواه لم يصدق فى قوله : 8# إياك تعبد وباك ؛ نستعين ٩4‏ و وقمع 
الهوى والحرص والطمع أول قدم الزاهدين ‏ والصوفية الكرام أشد الناس اعتناء به ومن 


. )738/5( فى : الجهاد : ب (۷۰) : حديث‎ )١( 

(۲) فى الرقاق : ب (۳) : حديث (58315) . 

(۳) أبو داود قى : اللباس : ب )٤(‏ : حديث (101) 2 وأحمد ۲/ ٩۲١ ٠۰‏ » وابن أبى شيبة 
٥و‏ . 

(4) فى : صفة القيامة : ب (09) : حديث )501١5(‏ . 

. سورة الحجج‎ )١١( آية‎ )١( 

(5) نة (غ) سورة القاتحة . 


الزهد والورع . AAT!‏ 
----2---222-2 25552 له 


5 


وازهد فيما عند الناس يحبك الناس » » رواه ابن ماجة(١'‏ وغيره » وسنده حسن . 


۷ - وروی البيهقى والحاکم وصححه عن سعد بن أبى وقاص بلفظ : قال 
أوصنى » فقال ل : ٠‏ عليك بالإياس مما فى أيدى الناس » وإياك والطمع فإنه الفقر 
الحاضر ١‏ اه . 

۸ - عن سعد بن أبى وقاص ء قال : سمعت رسول الله يل يقول : ١‏ إن الله 
يجب العبد التقى الغنى الخفى »» أخرجه مسلب" . 

1۹4 - وعن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ية : ١‏ من حسن إسلام المرء تركه 


قمع هواه لم يكن فى الدينا إلا كغريب أو عابر سبيل . وفى قوله ل ٠‏ من تشبه بقوم 
فهو منهم ٠‏ مدح لن اشتبه بالزاهدين بإخلاص النية من غير رياء ولا سمعة» فعسى أن 
يلحق بهم وأن يتحقق بحالهم . وفى قوله : ١‏ يا غلام ! احفظ الله يحفظك ٩‏ تأييد 
القوم فى مراقبتهم لعظمة الله وحفظهم له بقلوبهم دائما » وفى قوله : ١‏ احفظ الله تجده 
تجاهك ١‏ دلالة على حصول المشاهدة بعد المجاهدة والمراقبة » وهو من أعلى مقاصد القومء 
وفى قوله «٩:‏ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 210 دلالة على طريق حصول الاحسان 
المذكور فى حديث جبريل بقوله عليه السلام : * أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه 
فإنه يراك" » فإن حسن الإسلام هو الإحسان فيه » فمن استحضر بقلبه أن الله تعالى 
مطلع على فعل العبد خبير بقوله بصير بحاله » قل كلامه وعمله إلا فيما يعنيه » فالحديث 
من جوامع الكلم النبوية » وهو أساس طريق الصوفية الصافية العلية . 

وفى قوله : « كل بنى آدم خطاء ا ردع للمتقين العاملين عن الإعجاب بعملهم » 
وعن ظنهم بأنفسهم خيرا ؛ فإن العبد لا يكون معصوما عن الخطأ ولو بلغ من الوصول 
والقرب أعلاه ما خلا الأنبياء والرسل . 


. )945 والصحيحة (11۳ و‎ » )٤٠١۲( حديث‎ : )١( فى : الزهد : ب‎ )١( 
. )1914( (؟) الحاكم 75/5 » والصحيحة‎ 

(۳) فى : الزهد : حديث )١١(‏ 2 وأحمد ۱۹۸/۱ . 

(4 » ۸) سبق تخريج هذه الآحاديث . 


AAYY‏ الزهد والورع إعلاء السئن 
LS E E E E E DE‏ 


ما لا يعنيه » » رواه الترمذی» وقال : حسن . 

۰ - وعن انس قال» قال رسول الله يل : « كل بنى آدم خطاء » وخيرالخطائين 
التوابون » » أخرجه الترمذى وابن ماجة!'؟ » وسنده قوی . 

0١‏ - وعن أنس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله إل : « الصمث حكمة 
وقليل فاعله » أخرجه البيهقى”" بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان 


الحكيم . 


فقد أجمعت الأمة على عصمتهم من الآثام خطأ أو عمدا » اللهم إلا أن يكون من خطأ 
الاجتهاد » وأما غيرهم فلا عصمة له » فعليه أن لا يغفل عن التوبة والإنابة إلى ربه » 
والاستغفار من ذنوبه ولا طرفة عين » كيف وقد كان رسول الله اة يستغفر الله ويتوب إليه 
فى اليوم سبعين مرة؟! » والتوبة من أول مقدمات التصوف وآآخرها . 

وفى قوله : « الصمت حكمة وقليل فاعله “٠‏ تأييد للقوم » فإن تقليل الكلام من 
الجاهدات التى عليها بناء طريقهم » وقد وردت عدة أحاديث فى مدح الصمت عن فضول 
الكلام » ومنها حديث ابن عمر عند الترمذى مرفوعا بلفظ : « من صمت تجا » ء قال 
الترمذى : غریب » ورواه الطبرانی ورجاله ثقات » وروی محمد فى آخخر ‏ آثاره ٩٩‏ : 
عن أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » قال : البلاء موكل بالكلم » ورواه ابن أبى 
شيبة فى ١‏ الأدب المفرد » : من رواية ابراهيم عن ابن مسعود بلفظ : البلاء موكل بالمنطق 


. 7١١/١ حديث ( ۲۳۱۷ و ۲۳۱۸) › وأحمد‎ : )١١( فى : الزهد : ب‎ )١( 

(؟) الترمذى فى : صفة القيامة : ب (19) : حديث )۲٤۹۹4(‏ » وابن ماجة فى : الزهد : ب(0") : 
حديث )556١(‏ . 

(۳) كشف الخفاء 5١/7‏ ء وعزاه إلى البيهقى فى « الشعب » من حديث أنس مرقوعا بسند ضعيف ٠‏ 
قال وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

. )075( الترمذى فى : صفة القيامة : ب (00) : حديث (6-01؟)ء» والصحيحة‎ )١( 

(3) ص (۱۲۸) . والموضوعات ‏ / ۸۳ ٠١‏ وتنزيه الشريعة ۲ / 790 , 


الترهيب عن مساوىء الأخلاق AAYY‏ 
552225225000205 


باب الترهيب عن مساوىء الأخلاق 
والترغيب فى مكارم الأخلاق 
۲ - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ِ  :‏ إياكم والحسد فإن الحسد يأكل 
الحسئات كما تأكل النار الحطب» : أخ رجه أبو داود » ولابن ماجة(١)‏ من حديث أنس 


ورواه القفاعى من حديث حماد بن سلمة » عن حميد » عن الحسن » عن جندب » عن 
حذيفة مرفوعا به » كما فى « المقاصد الحسنة ا" قال : وقد أورد ابن الجورى هذا الحديث 
فى الموضوعات من حديثى أبى الدرداء وابن مسعود » ولا يحسن بمحموع ما ذكرتاه الحكم 
عليه بذلك وأنشد القاضى ابن بهلول : 
لا تنطقن بما كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون 

وروی مالك عن زيد بن أسلم قال : إن عمر دخل يوما على أبى بكر الصديق وهو 
يجند لسانه » فقال عمر : غفر الله لك » فقال أبو بكر : إن هذا أوردنى الموارد . وروى 
(؟) وقال: حديث صحيح » عن معاذ بن جيل . 

قلت : يا رسول الله ! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : ١‏ كلتك أمك يا معاذ ! 
وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو قال :. على مناخرهم إلا حصائد السنتهم » 
وفيه أيضا من حديث أبى ذر » وفيه حكاية عن صحف ابراهيم عليه السلام » وعلى العاقل 
أن يكون بصيراً بزمائه» مقبلا على شأنه » حافظا للسانه » ومن حسب كلامه من عمله قل 
كلامه الا فيما يعنيه . 

باب الترهيب عن مساوىء الأخلاق والترغيب فى مكارم الأخلاق 
قال العبد الضعيف : تزكية الأخلاق من أهم الأمور عند القوم » وهى المقامات 


أحمد » والسائى» وابن ماجة » والترمذى 


(۱) أبو داود فى : الآدب : ب (۵۱) : حديث (5407) » وابن ماجه فى : الزهد : ب (۲۲) : 
حديث .)55١١(‏ 1 

(۲) ص (۷۰) . 

(۳) فى : الكلام : حديث (۱۲) . 

: والترمذى فى : الايمان : ب (۸) : حديث (7551)ء وابن ماجه فى : الفتن‎ » 77١/60 أحمد‎ )٤( 
. )۳۹۷۳( ب (۱۲) : حديث‎ 

(5) قوله : « الأخلاق » سقط من « الأصل ١‏ وأثبتناه من « المطبوع » . 


نحوه » وفى ذم المحسد أحاديث وآثار عند الطبرانى والبزار والبيهقى بأسسانيد جياد 
رجالها ثقات . 

5*7 - وعنه » قال : قال رسول الله بي : ١‏ ليس الشديد بالصرعة ء إنما الشديد 
الذى يملك نفسه عند الغضب ؛ » متفق عليه(" . 

4 - وعن محمود بن لبيد » قال : قال رسول الله لا : « إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر ‏ الرياء » » أخرجه أحمد”" بإسناد حسن . 

6 - عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ل : « إياكم والظن » فإن الظن 
أكذب الحديث » » مثفق عليه" . 

5*5 - وعنه : أن رجلا قال : يا رسول الله ! أوصنى » قال : ١‏ لا تغضب » فردذ 
مرارا وقال : لا تغضب © 2 أخرجه البخارى!؟ . 

۷ - وعن خولة الأنصارية رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله ل : ١‏ إن 
رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق » فلهم النار يوم القيامة » أخرجه البخارى( . 


عندهم» وبها امتازوا عن غيرهم وبها عرفوا » ومن أمعن النظر فى الكتاب والسئة عرف 
موضع الأخلاق من الدين كموضع الس من البناء » ولا يتيسر ذلك إلا بالمجاهدة على يد 
شيخ كامل قد جاهد نفسه » وخالف هواه وتخلى عن الأخلاق الذميمة » وتحلى بالأخلاق 
الحميدة. ومن ظن من نفسه أنه يظفر بذلك بمجرد العلم ودرس الكتب فقد ضل ضلالا 
بعيدا » فكما أن العلم بالتعلم من العلماء كذلك الخلق بالتخلق على يد العرفاء ء فالخلق 


: )١( البخارى فى : الأدب : ب (5ل9) : حديث (2)15334 ومسلم فى : البر والصلة : ب‎ )١( 
. )۱۰۷( حديث‎ 

(؟) ۲۲۸/۰ ء ۲۲۹ 2 ومشكاة المصابيح (or)‏ . 

(؟) البخارى فى : النكاح ؛ ب (45) : حديث (0141) » ومسلم فى : البر والصلة : ب (4) : 
حديث (۲۸) . 

(6) فى : الأدب : ب )۷١(‏ : حديث )1۱١١(‏ » وأحمد ٠۷١/۲‏ . 

(0) فى : فرض الخمس : ب (۷) : حديث (۳۱۱۸) , 


الترهيب عن مساوىء الأخلاق AAYo‏ 

4 - وعن أبى ذر » عن النبى ل فيما يسرويه عن ربه » قال : « يا عبادى ! إنى 
حرمت الظلم على نفسى , وجعلته بینکم محرما » فلا تظالموا » » أخرجه مسل . 

۹ - عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أن رسول اله ية قال : « أندرون ما الغيبة؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : ذكرك أخاك با یکره » قيل : أفرأيت إن كان فى أخى 
ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته » . أخرجه 
مسل . 

6*١‏ - وعنه » قال : قال رسول الله يي : ٠‏ لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضوا ؛ ولا تدابروا » ولا يبع بعضكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله إخوانا » 
المسلم أخو المسلم . لا يظلمه » ولا يخذله » ولا يحقره » التقوى هاهنا ‏ ويشير الى 
صدره ثلاث مرات ‏ بحسب أمرىء من الشر أن بحقر أخاه المسلم » كل المسلم على 
المسلم حرام دمه » وماله » وعرضه » ؛ أخرجه الشسيخان”" واللفظ لمسلم » وهو أتم 
الروايات . 

۱ - وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله ية : ١‏ لا تمار أخاك ولا تمازحه 
ولا تعده موعدا فتخلفه » . أخرجه الترمذى”؟' بسند ضعيف › وله شواهد حسنة فى 
معناه , 


الحسن صفة سيد المرسلين ٠‏ وأفضل أعمال الصديقين » وهو على التحقيق شطر الدين » 
وثمرة مجاهدة المتقين » ورياضة المتعبدين والأخلاق السيئة هى السموم القاتلة » والمهلكات 
الدامغة » والمخازى الفاضحة. والرذائل الواضحة » والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين» 
المنخرطة بصاحبها فى سلك الشياطين » وهى الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التى تطلع 


, ١٠١/6 وأحمد‎ » )٠١( حديث‎ : )٠١( فى : البر والصلة : ب‎ )١( 
. ٤0۸/۲ وأحمد‎ » )۷١( حديث‎ : )۲١( (؟) فى : البر والصلة : ب‎ 
. سيق تخريجه‎ )۳( 

. وقال : حسن غريب‎ » )۱۹۹١( فى البر والصلة : ب (08) : حديث‎ )٤( 


AAT"‏ الترهيب عن مساو ىء الأخلاق إعلاء السئن 
a 0|‏ جك E‏ ساح عد E‏ كد a E‏ كك 5 

۲ - وعن أبى الدرداء » قال : قال رسول الله 5 : « إن الله يبغض الفاحش 
البذىء »» أخرجه الترمذى7(١)‏ وصححه . 

۳ - وله “من حديث ابن مسعود رفعه : « ليس المؤمن بالطعان » ولا اللعانء 
ولا الفاحش » ولا البذىء 1 وحسنه وصححه المناكه”؟ » ورجح الدارقطنى وقفه › 
ورواه البخارى فى ١‏ الأدب » : عن عبد الله مرفوعا . 

4 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ب : « لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ؟» أسخرجه البخارى7؟) » ولأبى "2 داود بلفظ : 
« اذا مات صاحبكم فدعوا ولا تقعوا فيه ) . 

٥‏ - وعن حذيفة قال : قال رسول الله ل : ١‏ لا يدخل الجنة قتات » » متفق 
عل , 

5 - وعن أنس قال: قال رسول الله ي : امن كف غضبه» كف الله عنه عذابه) 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط”" » وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبى الدنيا . 


الأفئدة » كما أن الأخلاق الجميلة هى الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار 
الرحمن » والأخلاق اللبيثة أمراض القلوب » وأسقام النفوس > إلا أله مرض يفوت حياة 
الأبد » فلا بد من الاعتناء بها أشد من الاعتناء بأمراض الحسد » والخلق هيئة للنفس بها 


, )5١١5( فى : البر والصلة : ب (1۲) : حديث‎ )١( 

(۲) فى : البر والصلة : ب )٤۸(‏ : حديث (۱۹۷۷) . 

05 ۱/ ۱۲ .رقم 0952312 . 

, )58015( حديث‎ : )٤۲( فى : الرقاق : ب‎ )٤( 

: حديث (۳۸۹۵) وقال‎ : )1٤( فى : الأدب : حديث (1844) » والترمذى فى : المناقب : ب‎ )٥( 
. حسن غريب صحيح‎ 

(5) البخارى فى : الأدب : ب (20) : حديث )1١05(‏ » ومسلم فى : الإيمان : ب (40) : حديث 
د ۷۰( . ا 

(۷) مجمع الزوائد ٠١‏ / ۲۹۸ . 


الترهيب عن مساوىء الأخلاق 8" 


۷ - وعن ابن عباس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله و : ١‏ من تسمّع 
حديث قوم وهم له كارهون » صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة ‏ يعنى الرصاص » . 
آ ا 

۸ - وعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه » قال : قال رسول الله هة : 
«خصاتان لا جتمعان فى مؤمن : البخل وسوء الخلق »» أخرجه الترمذى » وفى 
سنده ضعف . 

۹ - وله شاهد عن أبي هريرة عند البخارى فى « الأدب » بلفظ : قال يله : 
2 يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبدا ‏ وسوء الخلق » . 

٠‏ - وعن أنس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله : « طوبى لمن شغله عيبه 
عن عيوب الناس © » أخرجه البزار بإسناد حسن . 

» وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس عند البخارى فى « الأدب‎ - ١ 
. » إذا أردت عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك‎  :ظفلب‎ 

۲ - وعن ابن عمر رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله ب : ١‏ من تعاظم 
فى نفسه » واختال فى مشيته » لقى الله وهو عليه غضبان ». أخرجه الحاكه؟؟ » ورجاله 
ثقات . 


ميل إلى أحد الجانبين » ويتيسر عليها أحد الأمرين : إما الحسن » أو القبيح ٠‏ وكما أن 
حسن الصورة الظاهرة مطلقًا لا يتم بحسن العينين مطلقًا دون الأنف والفم والخد » بل لابد 
من حسن الجميع » ليتم حسن الظاهر » كذلك فى الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن فى 
جميعها » حتى يتم حسن الخلق باستواء الأركان واعتدالها وتناسبها > وهو : قوة العلم ؛ 
وقوة الغضب » وقوة الشهوة » وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث . 

وأما قوة العلم فحسنها وصلاحها فى أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق 


. )۷٠٤۲( فى : التعبير : حديث (56) : حديث‎ )١( 

(۲) فى : البر والصلة : ب )٤1(‏ : حديث (1955) . 

(") الإتحاف 7 / 478 ء والعلل المتناهية 1/ 755 ء والفوائد المجموعة (95؟7) . 
1٠ /١ )4(‏ » وأحمد ٠ ۱٠۱۸/۲‏ والصحيحة )0٤۳(‏ . 


AAYA‏ الترهيب عن مساوىء الأخلاق إعلاء الستن 
103كك5 كت كك عد عد عد كد كن ست مد كد اه كت ع كد مد مه E‏ كد 0 


۳ - ولمسلم وغيره''؟ من حديث ابن مسعود بلفظ : ١‏ لا يدخل الحنة من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر ) . 

15 - وعن سهل بن سعد » قال : قال رسول الله بط : ١‏ العجلة من الشيطان ١ء‏ 
أخرجه الترمذى7" . وقال : حسن . 

1A0‏ - ولأبى داود والحاکم وصححه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه 
بلفظ: « التؤدة فى كل شىء خير إلا فى عمل الآخرة » . 

7 - وعن معاذ بن جبل » قال : قال رسول الله 44 : « من عير أخاه بذنب لم 


والكذب فى الأقوال »> وبين الحق والباطل فى الاعتقادات ؛ وبين الجميل والقبيح فى 
الأفعال» غإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة » والحكمة رأس الأخلاق 
الحسنةء وهى التى قال الله فيها : ل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي حيرا كديرا #4 اومن 
المراد بالفقه فى قوله اة : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين 2006 » وأما قوة الغضب 
فحسنها فى أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة » وكذلك الشهوة 
حسنها وصلاحها فى أن تكون تحت إشارة الحكمة . أعنى إشارة العقل والشرع . وأما قوة 
العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع . 

ثم اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية 
النفس وتهذيب الأخلاق» وزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها ؛ لآن الطباع لا تتغير » ولو 
كان كذلك لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات » وكيف ينكر هذا فى حق الآدمى وتغبير 


)١(‏ فى : الإيمان : ب (۳۹) : حديث »)١49 ۰ ١41(‏ وأبو داود فى : اللباس : ب (55) : حديث 
£۲( . 

(۲) فى : البر : ب (55) : حديث )۲١١٠۲(‏ » والطبرانى 5 / ١44‏ » وشرح السنة ٠۷١ / ١۳‏ . 

(؟) أبو داود فى : الدب : حديث )٤۸١١(‏ ء والحاكم 1٤/١‏ » والصحيحة (۱۷۹۴) , 

() آية (۲۹۹) سورة البقرة . 


(0) سبق تخريجه . 


الترهيب عن مساوىء الأخلاق AAY4‏ 
يمت حتى يعمله 2 » أخرجه الترمذی وحسنه » وسنده منقطع » وله شاهد من 
حديث أبى جری جابر بن سليم عند النسائى مختصرا ء وعند أبى داود وابن حبان 
والترمذى مطولا » وقال : حسن صحيح . 


۷ - وعن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله ا : ١‏ ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم ؛ ويل له ثم ويل له » . أخرجه 
الثلاثة'''وإسناده قوی . 


4 - وعن أنس » عن النبى ية » قال : « كفارة من اغتبته أن تستغفر له ؛ . 


رواه الحارث بن أبى أسامة بإسناد ضعيف2”9 . 


8 - وعن عائشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله بي  :‏ أبغضض الرجال 
إلى الله الألد الخصم » . أخرجه مسلم والبخارى وغيرهما . 


خلق البهيمة ممكن إذ ينقل البازى من الاستيحاش إلى الأنس » والكلب من شره الأكل الى 
التأدب والإمساك > كما هو مشاهد فى كلاب الصيد ونحوها » وكذلك الفرس من الجماح 
إلى السلاسة والانقياد ‏ 

وبالجملة : فقد اشتبه على هذا القائل إمالة الأخلاق بإزالتهما » فالممتنع هر الثانى دون 
الأول » فالغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر 
عليه أصلا » ولو أردنا سلاستهما وقوتهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليهما » وقد آمرنا 
بذلك » وصار ذلك سببا لنجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى » نعم ! الجبلات مختلفة , 
بعضها سريعة القبول » وبعضها بطيئة القبول ء وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية؟ 


(۱) فى : صفة القيامة : ب (67) : حديث )٠٠١٠(‏ » والضعيفة (۱۷۸) . 

(؟) أبو داود فى : الأدب : ب (۸۷) : حديث (-149) » والترمتى فى : الزهد : ب )١١(‏ : 
حديث (۲۳۱۵) » وأحمد 8/6 ١‏ ۷ . 

() الإتحاف ۷ / 508 ء والموضوعات /119 » وتذكرة الموضوعات (158) . 

)٤(‏ مسلع فى : العلم : ب (۲) : حديث (0)» والبخارى فى : الأحكام : ب (1") : حصديث 
(¥1۸۸) . 


امم الترغيب فى مكارم الأخلاق إعلاء السئن 
ےی وی و و ج ج حح DD a‏ 


باب الترغيب فى مكارم الأخلاق 

۰ - عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ا : ٠‏ عليكم 
بالصدق ؛ فإن الصدق يهدى إلى البر » وإن البر يهدى إلى الجنة » وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا » وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب 
يهدى إلى الفجور ء وإن الفجور يهدى إلى النار » وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا » متفق عليه(" . 

1 - وعن معاوية رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ب : « من يرد الله به 
خيرا يفقهه فى الدين » متفق عليه" . 

4 - وعن أبى الدرداء » قال : قال رسول الله ب : ١‏ ما من شىء فى الميزان 
أثقل من حسن الخلق ». ألخرجه أبو داود والترمذى97) 

۳ - وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ي : ١‏ أكثر ما 
يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق »» وأخرجه الترمذى » وصححه الحاكم ©). 

4 - وعنه رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 4 : « إنكم لا تسعون الناس 


) و صححة , 


ولو بطل الغضب بطل الجهاد » وكيف يقصد ذلك والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عنه ؟ 
إذ قال الله : ١‏ إنما آنا بشر أغضب كما يخضب البشر ٠۲‏ »وكاذ إذا تكلم بين يديه بما یکره 


: )59( ومسلم فى : البر والصلة : ب‎ » )1١514( البخارى فى : الأدب : ب (59) : حديث‎ )١( 
.)٠١8 21١١ ۳( حديت‎ 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أبو داود فى : الأدب : ب (۸) : حديث )٤۷۹۹(‏ » والترمذى فى : البر والصلة : ب (55) : 
حديث (۲۰۰۲) . 

(:) الترمذى فى : البر والصلة : ب (5؟5) : حديث )5١١8(‏ . 

. ۲۰۸7/۷ والحلية‎ . ۲٤۳/۲ أحمد‎ )٥( 


1 وا یب فى ادر MEN‏ 
SEE‏ ل 
وصححه الحاكو”). 

1*40 - وعن ابن عمر › قال : قال رسول الله بي : « الحياء من الإيمان ١‏ متفق 
عليه . 


5 - وعن أبى مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله يل : « إن ثما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شتت شتت ١‏ أخرجه البخارى وأبو 


داو وك 


۷ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير » احرص على ما ينفعك » 
واستعن بال » ولا تعجز » وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا كان كذا 
وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن ١‏ لو » تفتح عمل الشسيطان »» أخرجه 


مسل . 


يغضب حتى تحمر وجنتاه » ولكن لا يقول إلا حقا فكان لا يخرجه غضبه عن الحق . 
تعالى : ۾ والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس 4) » ولم يقل والفاقدين الغيظ » فرد 
الغضب والشهوة إلى خد الافتدال بحت لا يقهر واحد متهما العقل رلا يقليه > بل 
يكون الشرع والعقل هو الضابط لهما والغالب عليهما » مكن حتماء وهو المراد بتغيير 
الخلق فافهم . 

وهذا الاعتدال يحصل على وجهين : أحدهما : بجود إلهى وكمال فطرى » بحيث 


. )078( والضعيفة‎ » ٠١١ /١ الحاكم‎ )١( 

(؟) البخارى فى : الإيمان : ب )۱١(‏ : حديث (4؟) » ومسلم فى : الإيمان : ب )١1(‏ : حديث 
(69) . 

(۳) البخارى فى : أحاديث الأنبياء : ب )٥٤(‏ : حديث )۳٤۸٤(‏ » وأبو داود فى : الأدب :ب (۷) : 
حديث )٤۷۹۷(‏ . 

. ۳۷١ وأحمد ؟/‎ » )۳٤( فى : القدر : ب (8) : حديث‎ )٤( 

(5) آية )١175(‏ سورة آل عمران . 


AAEY‏ الترغيب فى مكارم الأخلاق إعلاء السان_ 


0-5 ب 


۸ - وعن عياض بن حمار رضى الله عنه » قال : قال رسول الله اة : ١‏ أوحى 
إلى أذ راا عسل تافل اعد ولا يقر اعد على ا ا 
ملي . 

۹ - وعن أبى الدرداء » عن النبى وة » قال : ١‏ من رد عن عرض أخيه بالغيب 
رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ؛ » أخرجه الترمذى وحسنه" . 

٠‏ - عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه » قال : قال رسول الله وه : ١‏ يا أيها 

0 
الناس ! أفشوا السلام » وصلوا الأرحام » وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام 


يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق » قد كفى سلطان الشهوة والغضب ٠‏ بل 
خلقتا معتدلتين » كالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » ولا يبعد أن يكون فى الطبع 
والفطرة ما قد ينال بالاكتساب » فرب صبى خلق صادق اللهجة سخيا جريا . 

والوجه الشانى : اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة > وأعنى به حمل النفس 
على الأعمال التى يقتضيها الخلق المطلوب » ويحصل ذلك فيه بالاعتياد » ومخالطة 
المتخلقين بهذه الأخلاق . 

فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجود » فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل الجواد » 
وهو بذل المال » فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه فيه » حتى يكون 
ذلك طبعا له وتيسيرا عليه » فيصير به جوادا » وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق 
التواضع وقد غلب عليه الكبر > فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين ملة مديدة . 
وهو فيها يجاهد نفسه » ويتكلف إلى أن يصير ذلك خلقا له وطبعا فيتيسر عليه » وجميع 
الاخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق . 

لصحبة المشايخ الكمل وللتجانب عن أصحاب الأخلاق اللميمة تأثير ؛ فإن الطباع كما 
هى متسرقة لذمائم الأحلاق متسرقة لحسانها أيضا ١‏ وربما يعمل فى الرجل تنبيه الشيخ 
وزجره ما لا يعمل فيه قصده وإرادته » فيخرج من ورطة الأخلاق الذميمة بتنبيه شيخه فى 


. )14( حديث‎ : )١5( فى : الجنة : ب‎ )١( 
. 4040/5 وأحمد‎ » )۱۹۳١( حديث‎ : )5١( (؟) فى : البر والصلة : ب‎ 


الترغيب فى مكارم الأخلاق AREY‏ 
2ت نت كت كت مت عه نت حصت نت حت نت حت كه عه OOOO‏ 
تدخلوا الجنة بسلام » » أخرجه الترمذى(١؟‏ وصححه . 


>٠١‏ - وعن أبى هريرة » قال : قال رسسول الله : ١‏ المؤمن مسرآة أخيه المؤمن ؛. 
أخرجه أبو داود" بإسئاد حسن . 


أسرع مدة لا يخرج منها بقصده وإرادته فى أضعاف ضعفها » فإذا كانت النفس بالعادة 
والصبة تستلذ الباطل ويل إليه وإلى القبائح » فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة 
والتزمت المواظبة عليه » مع مخالطة أهله ومصاحبتهم» ومجانبة أهل الباطل ومتاركتهم ؟ 
بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهى اليل الى أكل الطين ٠‏ فأما 
ميله الى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو كصيله إلى الطعام والشراب ؛ فإنه 
مقتضى طبع القلب ؛ فإنه أمر ربانى» وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته عارض 
على طبعه » وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله عز وجل » ولكن الصرف عن 
مقتضى طبعه لمرض قد حل به » كما قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتهى الطعام والشراب ؛ 
وهما سببان لحياتها » فكل قلب مال الى حب شىء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض 
بقدر ميله » إلا إذا كان قد أحب ذلك الشىء ؛ لكونه معينا له على حب الله تعالى وعلى 
ديئه » فعند ذلك لا يدل على المرض » ولا يعرف ذلك إلا الناقد البصير » ولا عبرة فى 
ذلك برأى المبئلى به إلا أن يكرن قد صدقه فى ذلك شيخهء فرعا يسول له الشيطان وتموه 
له النفس أن حبه لهذا الشىء إثما لكونه معينا له على حب الله وعلى دينه » وإثما هو يحبه 
لهواه أو لغرض نفسانى » فافهم . 

ولعلك قد عرفت بذلك قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة7" يمكن اكتسابها بالرياضة › 
وهى تكلف الأعمال الصادرة عنها ابتداء ؛ لتصير طبعا انتهاء وهذا من عجيب العلاقة بين 
القلب والجوارح أعنى النفس والبدن » فإن كل صفة تظهر فى القلب يفيض أثرها على 
الجوارح » حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة > وكل قعل يجرى على الجوارح فإنه 


: )1۷0 حديث (1588) » وابن ماجة فى : إقامة الصلاة : ب‎ : )٤۲( فى : صفة القيامة : ب‎ )١( 
. )۱۳۳۴٤( حديث‎ 

(۲) فى : الأدب : حديث )٤۹۱۸(‏ » والصحيحة )1۲١(‏ . 

(۳) قوله : ١‏ الحميلة » سقط من الأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع ؟ . 


AA‏ الترغيب فى. مارم الأخلاق إعلاء السان 
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7 - وعن ابن عمر رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ي : « المؤمن الذى 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم» 
أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن » وهو عند الترمذى إلا أنه لم يسم الصحابى . 


قد يرتفع منه أثر إلى القلب والأمر فيه دور » فكما أن من أراد أن يصير فقيها فلا طريق له 
إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء ». وهو. التكرار لل للفقه ومصاحبة الفقهاء » حتى تنعطف منه على 
قلبه صفة الفقه » فيصير فقيه النفس وكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليها بالأخلاق 
الجميلة والأعمال الحسنة لا طريق له إلا هذا : وكما أن طالب فقه النفس لا ينالها لا ييأس 
من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة » ولا ينالها بتكرار ليلة » كذلك طالب تزكية النفس لا 
ينالها بعبادة يوم » ولا يحرم عنها بعصيان يوم » ولكن العطلة فى يوم قد تدعو إلى مثلها 
وتنداعى قليلا قليلا » جتى تأنس النفس بالكل وتهجر التحضيل . 

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة » وتارة اعتياد الأفعال 
الجميلة» وتارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم . وهم قرناء الخير وان 
الصلاح إذ الطبع, يسرق من الطبع الشر والخير جميعا » فمن تظاهرت فى حقه اللتهات 
الثلاث » حتى صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعليما فهو فى غاية الفضيلة » ومن كان رذيلا 
بالطبع واتفق له قرئاء السوء فتعلم منهم » وتيسرت له أسباب الشر.حتى اعتادها » فهو فى 
غاية البعد من الله عز وجل وبين الرتبتين من اختلفت فيه هذه الجهات » ولكل درجة فى 
اوا يحي ها تتتضيه ا ركان $ فمن يعمل مثقال ذَرة خيرا بره ومن يعمل 
متقال ذرة شرا يره 0( > وما ظلَمهم اله ولكن كَانُوا أنفسهم يظلمون f‏ 

ثم اعلم أن رأس الأخلاق الجميلة التواضع وإخلاص النية لله ء وأصل الأخلاق السيثة 
الكبر والإعجاب برأى نفسه » فمن سلم الكبر والإعجاب بنفسه سلم الآفات كلها » ومن 
)١(‏ ابن ماجة فى : الفتن : ب (۲۳) : حديث )5١77(‏ » والصحيحة (4۹۳۹) 


() آية (۷ » ۸) سورة الزلزلة 
(۳) آية (۳۳) سورة النحل . 


5 الذكر والدعاء AAEo‏ 


باب الذكر والدعاء 

۳ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يل : يقول الله تعالى : 
« أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بی شفتاه » أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان › 
وذكره البخارى تعليقا . 

4 - وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ب : ٠‏ ما عمل 
ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله » » أخرجه ابن أبى شيبة والطبرائى 9) 
بإسئاد حسن . 

٥‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يك : « ما جلس قوم 


تواضع لله رفعه الله > ووقاه من أسقام النفس كلها » والله تعالى أعلم . ومن أراد البسط 
فى معالجة أمراض القلب فليراجع ١‏ الإحياء » للغزالى » وقد أثينا على القدر الضرورى من 
الأحاديث فى الترهيب عن مساوىء الأخلاق » والترغيب فى مكارمها > ومن أراد البسطء 
فليراجع المطولات ك ١‏ الترغيب والترهيب » للمنذرى وأصل هذا الباب قوله تعالى: « قد 
قلع من زکاھا وقد خاب من ذساها ۳24 فعجبا لمن لا وجه إلى الفلاح ولا يقصده » 
ويرضى بالخيبة والخسران ولا يتجنبه » اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق والأعمال ؛ فإنه لا 
يهدى لأحسنها إلا أنت > ولا حول ولا قوة إلا بك » ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك . 
باب الذكر والدعاء 

قال العبد الضعيف : إن الناظرين بنور البصيرة قد علموا أن لا نجاة إلا فى لقاء الله 
تعالى» وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد محبا لله تعالى » وعارفا بالله سحا ث 
وأن الحبة والأنس لا تحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه » وأن المعرفة به 


. )٤۳( البخارى فى : التوحيد : ب‎ )١( 
. ۷۳/۷ 75 ٠ ۷۳/۱۰ والمجمع‎ ءالال/١‎ ٩ الصغير‎ ١ ابن أبى شيبة ۱۳/ 400 ء والطبرائى فى‎ )۲( 
. آية (5) سورة الشمس‎ )۳( 


AAT‏ الذكر والدعاء إعلاء السنن 


مجلسا يذ كرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة » وذكرهم الله فيمن 
kê‏ أخرجه مسل . 

1° - وعنه رضى الله عنه » قال : قال رسول الله بي : « ما قعد قوم مقعدا لم 
يذكروا الله فيه » ولم يصلوا على النبى اة » إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة » ٠‏ 
أخرجه الترمذى وقال : حسن . 

۷ -وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه » قال : ( إن الدعاء هو العبادة » . 


00 


رواه الأربعة!؟؟ » وصححه الترمذى . 


4 - وله من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا بلفظ : ١‏ الدعاء مخ 
العبادة) . 


84 - وله من حديث أبى هريرة رفعه : « ليس شىء أكرم على الله من 
الدعاء)» وصححه ابن حبان وا لجاک ٩‏ 0 


لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفى صفاته وأفعاله > وليس فى الوجود سوى الله تعالى 
وأفعاله» ولن يتيسر الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها » والاجتزاء منها بقدر البلغة 
والضرورة ء وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أقاوت الليل والنهار فى الذكر والفكر » فمن 
أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته فى الطاعة » ومن أراد أن تترجح كفة 
-حسناته وتثقل موازين خيراته فليستوعب فى الطاعة أكثر أوقاته. وقد قال الله تعالى لأقرب 
عباده إليه وأرفعهم درجة لديه : « إن لك في النهار سبحا طويلاً واذكر اسم ربّك وتبتل إليه 


, )۳۹ 2 ۳۸( حديث‎ ! )١١( فى : الذكر : ب‎ )١( 
, )۳۳۸۰( (؟) فى : الدعرات : ب (۸) : حديث‎ 
)771/7( حديث‎ : )١( والترمذى فى : الدعوات : ب‎ » )١51/4( أبو داود فى : الصلاة : حديث‎ )۳( 
. )۳۸۲۸( وابن ماجه فى : الدعاء : ب (1) : حديث‎ 
. )۳۴۷۱( حديث‎ : )١( فى . الدعوات : ب‎ )٤( 
. المصدر عاليه : حديث (۳۳۷۰) . وقال : حسن غريب‎ )2( 
. 550 /١ ابن حبان (۲۳۹۷) » والحاكم‎ )3( 


3 اتنا 9 5 لودل 


وو و 0 
كريم » يستحبى من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا ؛ » أخرجه الأربعة إلا النسائى . 
وصححه الحاكو(" . 

eS 
والإقامة لا يرد » » أخرجه النسائى وغیره » وصححه ابن حبان وغيره”؟)‎ 

5- وعن ابن مسعود رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َة : « إن أولى 
الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » » أخرجه الترمذى » وصححه ابن حبان" . 

۳ - وعن شداد بن أوس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله بل : ( سيد 


تبعيلاً ۲۱4 ٠»‏ وقال : < واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً ومن ¿ الل فاسجد له وسح ليلا 
طويلاً ¢ . وقال : « إن ناشئة اليل هي أشد رطا ووم ا والآيات والاحاديث 
فى فضل الذكر والدعاء كثيرة » وناهيك بقوله : « فاذكروني أذكركم 0004 »> فطوبى لمن 
يذكره رېه » وبقوله : «اذعوني أستجب لَكُم 4 فبشرى لمن يلبى الله دعوته » فلو لم 
يكن للذكر فضيلة غير هذا لكفى » فكيف وهو منشور الولاية وسبب القرب والنجاة 
والكرامة ؟ وهو أكبر داع إلى الطاعات ومحاسن الآخلاق » وأشد رادع عن الآثام والسيئات 
ومساوىء الأخلاق » فإن للذكر نورا » وأى نور » تطمئن به القلوب » وتنشرح له الصدور 


)١(‏ أبو داود فى : الصلاة : حديث )۱٤۸۸(‏ » واين ماجة فى : الدعاء : ب (17) : حديث 
«(۳A710)‏ والحاكم ٤4۷/١‏ 1 

. ۱۱۹/۳ وعزاه إليه » وأحمد‎ > SS 

(۳) الترمذى فى : الصلاة : ب (١؟)‏ : حديث )٤۸٤(‏ » وابن حبان (۲۳۸۹) . 

. آية (۷ و ۸) سورة المزمل‎ )٤( 

. الإنسان‎ )۲١( آية‎ )٥( 

. آية (5) سورة المزمل‎ )١( 

(۷) آية )١01(‏ سورة البقرة . 

(۸) آية (50) سورة غافر . 


4 ا و 5 ا ل 


ل 
على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك 
على رة لك بدني ٠‏ قتاقف لى فال لا قفر الاو ت إلا أت احرج 
البخارى' . 

4 - وللترمذى وأبى داود"' بسند جيد من حديث بلال بن يسار بن زيد » عن 
أبيه » عن جده : أنه سمع النبى َة يقول : ١‏ من قال : أستغفر الله الذى لا إله الا هو 
الى القيوم وأتوب إليه » غفر له وإن كان فر من الزحف » . 

6 حرفن ان س دتري قاق فال رسول اف ف +« التافسات 
الصالحات : لا إله إلا الله » والله أكبر › والحمد لله ء ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ » 
أخرجه النسائى » وصححه ابن حبان وا لجاک . 

5 - وعن سمرة بن جندب » قال : قال رسول الله 5ة : « أحب الكلام الى الله 
أربع » لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله ؛ والجمد لله » ولا اله إلا الله والله أكبر » » 


آخ رجه مسل . 


ولايزال يزداد وينبسط بالطاعات ٠‏ وينتقص وينقبض بالمعاصى والسيئات » وذلك أشد على 
الذاكر من وقع الجبل » وأثقل على قلبه من نقص امال والأهل والحول » فيضطر إلى 
التوبة والإنابة الى ربه » ليعود إليه النور كما كان » ولا يجثرىء بعد ذلك لثلها فى ساعته 
من الزمان . 

هذا وقد أتينا على القدر الضرورى فى هذا الباب » ما ورد من الأحاديث فى فضل 
الذكر والدعاء من غير استيعاب » ولا يخفى على مسلم أن أفضل تلاوة الذكر القرآن › 


, )57:5( فى : الدعوات : ب (۲) : حديث‎ )١( 

(؟) الترمذى فى : الدعوات : ب )١١8(‏ : حديث (لالا؟) » وأبو داود فى : الصلاة : )٠١١۷(‏ . 
(۳) الحاكم 015/١‏ . 

() فى : الذكر والدعاء : ب (۲۲) : حديث (80) 2 وأحمد 111١/6‏ . 


ات ا 


ا 1 
الكلمات حين يمسى وحين يصبح : اللهم إنى أسالك العفو والعافية فى دينى ودنياى 
وأهلى ومالى › اللهم استر عوراتى › وآمن روعاتى › واحفظنى من بين يدى ومن 
خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى » وأعوذ بعصمتك من أن أغتال من تحتى ٠‏ » 
أخرجه النسائى وابن ماجة وصححه الحاكه(ا" . 

- وعن ابن عمر رضى الله عنه » قال : كان رسول الله ية يقول : « اللهم 

إنى أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك » وفجاءة نقمتك » وجميع سخطك»» 
اش : 
۹ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال : كان رسول اله ل يقول : ١‏ اللهم 
أصلح لی دينى الذى هو عصمة أمرى › وأصلح لی دنیای التى فبها معاشى › وأصلح 
لی آخرتی الى لاطا ور الور ارك اواك اكرات 
لی من كل شرا» أخرجه مسل . 


فإنه هو ٠‏ الضياء والنور » وبه النجاة من الغرور > وفيه شفاء لا فى الصدور » من خالفه 
من الجبابرة قصمه الله » ومن ابتغى العلم فى غيره أضله الله » فهو حبل الله المتين » ونوره 
المبين » والعروة الوثقى ١‏ والمعتصم الأوفى » لا تنقضى عجائبه » ولا تتناهی غرائبه » لا 
يحيط بفوائده عند آهل العلم تحديد » ولا يخلقه عند أهل التلاوة كثر كثرة الترديد » وهو الذى 
أرشد الأولين والآخرين » ولا سمعه الجن لم لبوا أن ولوا الى قوبهم متلرين » فقالوا ٠‏ 
3 إا سمعنا آنا عجبا يدي إلى الرشد فما به ولن شرك ربا أحَدا ۴ فكل من آمن به 
فقد وفق » ومن قال به فقد صدق » ومن تمسك به فقد هدى » ومن عمل به قد فاز » 


. ۲۵/۲ والحاكم ۱ وأحمد‎ )۳۸۷١( حديث‎ : )١5( ابن ماجة فى : الدعاء : ب‎ )١( 
. )45( فى : الذكر والدعاء : حديث‎ )۲( 

(۳) فى : الذكر والدعاء : ب (۱۸) : حديث (۷1) . 

(4) آية ١(‏ » ۲) سورة الجن . 


.846 1 الذكر والدعاء إعلاء السنن 
كت كت كت عت حت حت حت حت ع كت ا نت حصت نك ل ع حم كا كك 

٠۰‏ - وللشيخين(١‏ عن أنس : كان أكثر دعاء النبى كله : « ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة » وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار) 5 


111 - وعن أنس » قال : كان رسول الله ب يقول : ١‏ اللهم انفعنى ہما علمتنى 
وعلمنى ما ينفعنى » وارزقنى علما ينفعنى » » رواه النسائى والحاكه” . 


وقال تعالى : 9 إا نحن تزا الذكر ونا له لحافظون 4" . ومن أسباب حفظه فى 
القلوب والمصاحف استدامة تلاوته ۰ والمواظبة على دراسته » وقال النبى غلا : « خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه» » أخرجه البخاری » وروی الترمذى!* عن أبى سعيد : « من 
شغله القرآن عن ذكرى أو مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وقال : حسن غريب › 
وروی النسائى فى «الکبری ٩‏ وابن ماجه والحاکم بإسناد حسن عن أنس مرفوعا : « أهل 
القرآن أهل الله وخاصته » . والأحاديث فى فضل القرآن وتلاوته كثيرة مشهورة أكثرها فى 
الصحاح ٠‏ والجوامع » والسنن » والمسانيد مذكورة » وقد أجمع العلماء على أن ليس بعد 
تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى» ورفع الحاجات بالأدعية الخاصة 
إليه سبحانهء ولا يخفى أن اتباع المأثور عن النبى َة وأصحابه أفضل وأولى ٠‏ وإن كان 
ذكر الله يجوز بكل لسان ولغة » بكل صفة وهيئة » كما هو ظاهر. 

وبهذا اندحض إيراد بعض الناس على الصوفية : بأنهم اخترعوا أذكارا من عند أنفسهم 
لا أصل لها فى السنة » كذكر الإثبات بلفظة : الا الله إلا الله » وكذكر اسم الذات بكلمة: 
الله الله » بسكون الهاء مرة وبضم الأولى أخرى . والجواب أن ذلك كترجمة القرآن 


)١(‏ اليخارى فى تفسير القرآن : حديث (4017) 2 ومسلم فى : الذكر والدعاء : ب (4) : حديث 
(VoD‏ . 

(۲) الحاكم ۱ / 0۱۰ ٠‏ وشرح السنة ۱۷۳/١‏ , 

(؟) آية (9) سورة الحجر . 

, )٥۰0۲۷( حديث‎ : )5١( می . فضائل القرآن: ب‎ )٤( 

(5) فى : فضائل القرآن : ب (0؟) : حديث (79375) . 

(1)اس ماجة فى ٠‏ المقدمة : ب :)١5(‏ حديث (6١1؟) ٠»‏ والحاكم ۱| » وأحمد ۱۲۷/۳ u‏ ۱۲۸. 


كرد 5ت 0 


۲ - وعن عائشة TT rE‏ 
ا خير كله عاجله » وآجله » ما علمت منه وما أعلم » وأعوذ بك من الشر كله عاجله » 
وآجله » ما علمت منه وما لم أعلم» اللهم | إنى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. 


بالفارسية › وكذكر اسم الله بها » فلا يخفى أن قولنا : أى خدا » أى كردكار » داحل فى 
ذكر الله وإن لم يكن مأثورا » وإنما فعلوا ذلك لكون الذكر عندهم ضد النسيان » فكل ذكر 
صاحبه غفلة أو نسيان ليس بذكر معتد به عندهم » ثم رأوا أن الذكر البسيط يرتسخ فى 
القلب » أسرع من الركب » فلقنوا ذكر اسم الذات مرة » وذكر الإثبات إلا الله » فإذا 
ارتسخ الذكر فى القلب » وصار ساريا فيه حتى إذا نطق اللسان باسم الله نطق القلب معه 
ولم يقل» لقنوا الذكر الماثور : لا اله إلا الله > وسبحان الله » والحمد لله ء والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحوها » فالأذكار التى اخترعها المشايخ وان لم تكن مأثورة 
فإنها مقدمات لقبول القلب وصلاحه للذكر الأثور » فهو نظير تقطيع كلمات القرآن بعضها 
عن بعض عند تعليم الصبيان . ولا يخفى أن ذلك ليس من التلاوة فى شىء » حتى جاز 
للجنب والحائض أن يقرأ القرآن بتقطيع الكلمات ؛ لكونها صارت غير القرآن بالتقطيع ؛ 
ولكنه من مقدمات التلاوة حتما ؛ فإن الصبى هكذا يتعلم القرآن » لا طريق له إلى هذا ٠‏ 
وكذلك أطفال الطريق لا سبيل لرسوخ ذكر الله فى قلوبهم إلا ما ذكرناه » كما هو مشاهدء 
فافهم . 

ثم اعلم أن غاية التصوف حصول القرب والرضا من الله فى الآخرة » وحصول بشاشة 
ا ر ا ا وی ای سلفم ا ع ا رر 
كبرى » وبشاشة الإيمان هی التى ورد ذكرها فى حديث ابن عباس فى قصة هرقل عند 
البخارى بقوله : وكذلك الإبمان حين تخالط بشاشة القلوب » وهذه النسبة لا تكاد حصل 
إلا بصحبة المشايخ الكمل الذين استنارت قلوبهم بنور هذه النسبة العظمى » وهى التى لم 
تزل تتتقل من قلب إلى قلب » وصبدؤها مشكاة النبوة ومعدن الرسالة قلب سيدنا محمد 
یاو وأما ما سوى ذلك من المجاهدات والأعمال والأخلاق فيمكن تحصيلها بصرف الهمة 
من غير احتياج | إلى صحبة المشايخ » وإن كان حصولها بصحبتهم مع صرف الهمة متيسرا 
بسهولة وبدون صحبتهم متعسرا فى كلفة . 


4خ الذكر والدعاء إعلاء السان 
و و و و و 02559592656 


وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك » اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل › وأسألك أن تجعل 
كل قضاء قضيته لی خيرا ؛ » أخرجه ابن ماجة » وصححه الحاكم وابن حبان" . 


۳ - وأخرج الشيخان7" عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول 


وأما رسوم الصوفية من السماع والأعراس والحلقات ونحوها فلا يعبأ بها » قال الشيخ 
ولى الله قدس سره : نسبة الصوفية غنيمة كبرى » وأما رسومهم فلا تقوم بشىء اه . 
ولأجل ذلك ترى المحققين منهم لا يتقيدون بشىء من الرسوم » وقصارى بغيتهم دعاء 
الناس إلى ذكر الله عز وجل وطاعته » والمتخلق بأخلاق حبيبه يا واتباع سنته » وقصوى 
مرادهم الئاس عن الاغترار بالدنيا بالميل إلى الآخرة » وتحذيرهم عن تسويلات النفس 
الأمارة » وتلبيسات إبليس اللعين » وآيتهم ما ورد فى الحديث : ١‏ أنهم إذا رأوا ذكر اللهاء 
وفى الكتاب : ١‏ سيماهم في وجرههم من أَثْرٍ السجود 4 . ومن آيتهم انطفاء نار حب 
الدنيا عن القلب عند الحضور بمجالسهم » وإقبال القلب إلى الله وطلب رضوانه حين 
الاستماع إلى كلماتهم» وأما ما عدا ذلك من الآيات كظهور الكرامات ونخوارق العادات 
واستجابة الدعاء فليس من لوازم الولاية » ولم يؤت من أوتيها إلا بمحض الفسضل 
والعناية » والله ذو الفضل العظيم . 

قوله : اوأخرج الشيخان عن أبى هريرة الخ» هذا آخر حديث ختم به البخارى صحيحه 
وتبعه جماعة من الأئمة فى تصانيفهم فى الحديث به وفى الحديث بيان سعة رحمه الله على 
عباده » حيث يجازى العمل القليل بالثواب الكثير » فسبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك ٠»‏ اللهم 
ما أصبحت بى أو أمسيت بى من نعمة » أو بأحد من نخلقك » فمنك وحدك لا شريك 


. )۲٤۱۳( وابن حبان‎ » 551١/١ حدیث (5841) » والحاكم‎ : )٤( ابن ماجة فى : الدعاء : ب‎ )١( 

(؟) البخارى فى : الدعوات : ب (50) : حديث (1105) > ومسلم فى ؛ الذكر : ب )٠١(‏ حديث 
۲( . 

. آية (۲۹) سورة الفنح‎ ٠ 

(4) قوله . « الولاية “ سقط من « الأصل »© وأثبتناه من ؛ المطبوع ١‏ . 


r 5 ا‎ 


E »:‏ 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ‏ . 


الله چات 


لك » فلك الحمد ولك الشكر حمدا لا متتهى له دون رضائك . اللهم وصل وسلم ويارك 
على سيد رسلك وأنبياءك وخيرة خلقك وأصفياءك » سيدنا محمد وآله وأصحابه عدد 
نعمك وآلائك » وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ش 

وقع الفراغ من تأليف الكتاب مع التتمات يوم الأحد بعد الظهر للسادس والعشيرين من 
الربيع الثانى سنة سبع وخمسين بعد ثلاثمائة وألف من هجرة النبى الأمين » والحمد لله 
الذى بنعمته وجلاله وعزته تتم الصالحات » وأنا العبد الضعيف ظفر أحمد بن لطيف 
العثمانى التهانوى > غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وأهله وأولاده أجمعين 

وكان تأليف هذا الكتاب البديع من كرامة من كرامات صاحب المقام الرفيع » وآية من 
آيات ذى الفضل المنيع » سيدنا الشيخ العلامة » والمتوج بتاج العلم والعمل والولاية 
والكرامة » الامام الهمام » مقدام العلماء بهجة الأنام »> حكيم الأمة الحمدية » مجدد الملة 
الحنفية الاسلامية » رأس أهل البر والتقى » رئيس أرباب المجد والنهى » قدوة السالكين» 
زبدة العارفين » عملة الواعظين > حامل السنة والقرآن > رافع لواء الرشد والهداية 
والعرفان» خافض رايات الضلالة والبدعة والعصيان ء تاج الملة »> سراج الأمة » كاشف 
الغمة » التقى النقى » المحدث المفسر الفقيه الولى الحافظ الثقة الثبت الحجة » مولانا المدعو 
بأشرف على التهانوى آدام الله ظلال بركاته » ومتع المسلمين مسلسلات ارشاداته » وجعل 
هذا الكتاب حسنة من حسناته » وكرامة من كراماته » وآية من آياته » ووضع له القبول فى 
الأرض والسماء كما وضع لسائر تاليفاته » ويرحم الله عبدا قال: آمينا . 


الحمد لله الذى شرح صدور آهل الإسلام للسنة(!) ء فانقادت لاتباعها » وارتاحت 


لسماعها » وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة""“ ٠‏ بعد أن تمادت فى نزاعها » وتغالت فى 
ابتداعها » وأشهد3) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . العالم بانقياد القلوب 


(۱) هی ما ثبت نقله عن النبى 4 أو من فى معناه متواترا أو آحادا » من قول أو فعل أو إقرار على 
أحدهما . 

(۲) قوله : : البدعة ١‏ فى اللغة : الأمر المستحدث » وأصل مادة ( بدع ) للاختراع على غير مثال سايق 
كما قال الإمام الشاطبى ومنه قول الله تعالى : # بديع السموات والأرض ٭ أى مخترعهما من 
غير مثال سابق متقدم » وقوله تعالى : # قل ما كنت بدعا من الرسل € أى ما كنت أول من جاء 
بالرسالة من الله إلى العباد » بل تقدمنى كثير من الرسل » ويقسال : ابتدع فلان بدعة يعنى ابته 
طريقة لم يسبقه اليها سابق . 
والبدعة فى الشرع : تطلق على كل ما أحدثه الناس من قول أو عمل فى الدين وشعائره مما لم يؤثر 
عن الرسول يِه وعن أصحابه بدلالة وله عليه الصلاة والسلام : 8 من أحدث فى أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد » وقوله : # من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . 

(۳) قوله : : وأشهد الخ ٠‏ هذه هى كلمة التوحيد التى اتفقت عليها كلمة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ‏ ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها عليه مثلا » فهى تدل بصدرها 
على نفى الالوهية عما سوى الله تعالى ‏ وتدل بعجزها على إثبات الالوهية له وحده » ولا بد فيها 
من إضمار خبر تقديره : « لا معبود بحق موجود إلا الله ؛ » وأما قوله : : وحده لا شريك له » 
فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد . 


وأشهد أن سيدنا محمد عبد" ورسوله » الذى انخفضت به كلمة الباطل بعد 
ارتفاعهاء وتلألات بوجهه أنوار الهدى » وقويت حجتها بعد انقطاعها › ل ما دامت 
السماوات والأرض هذه فى سموها وهذه فى اتساعها ٠‏ وعلى آله وأصحابه الذين كسروا 
جيوش المردة الطاغية » وفتحوا حصون قلاعها » وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله 
وأحواله » حتى أمنت السان الشريفة من ضياعها"“ ٠‏ وعلى التابعين لهم باحسان» لا سيما 
إمامنا الأعظم أبى حتيفة النعمان > رضى الله تعالى عنه وأرضاه وخصه بمزيد الفضل منه 
والرضوان » الذى كل الناس عيال عليه فى الفقه » كما قاله أجلة الأعيان » ولو كان الدين 
عند الثريا لتناوله » كما أشار إليه سيد ولد عدنان ية ما طلع القمران وتعاقب الملوان . 

أما بعد . . فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام » وأعلى ما حص يزيد الاهتمام : 
الاشتغال بالعلوم الشرعية » المتلقاة عن حير البرية » ولا يرتاب عاقل فى أن مدارها على 
كتاب الله المقتفى ٠‏ وسنة نبيه المصطفى ٠‏ وأن باقى العلوم إما آلات لفهمهما » وهما 
الضالة المطلوبة » أو أجنيية عنهما وهى الضارة المغلوبة . 

وكان من فتن هذا الزمان سعى بعض المتشددين فى إماتة السنن التى هى أصول لفروع 
الإمام أبى حنيفة التعمان » وأطالوا ألسنتهم فيه بالطعن والافتراء والبهتان » وفى مذهبه بأن 
لا دليل له ولا برهان من السنة الصحيحة والقرآن » وايم الله إن هذه فرية بلا مرية ودعوى 
لا أساس لها ولا بنية . 

فمست الحاجة إلى إقامة الدلائل الحديثة » على مهمات الفروع من مذهب السادة 
الحنفيةء لتدحض بها حجة الطائفة الباغية » وتحصر بها صدور الجماعة الطاغية » وتنشرح 
قلوب آهل السنة بالأنوار اللامعة » من دلائل قوية شموسها طالعة » فى أسانيد عالية » 
ومتون غالية » لا تسمع فيها لاغية» بل كأنها جنة قطوفها دانية » مع تصحيح الأحاديث أو 


(1) قوله : عبده ورسوله 6 العبد من أشرف صفات المخلوق » أسند القشيرى فى رسالتهء عن الدقاق 
قال : : ليس شىء أشرف من العبودية . ولا اسم آتم للمؤمن منها ؛ ولذلك قال فى صفته يقد ليلة 
المعراج » وكان أشرف أوقاته : « سبحان الذى أسرى بعيده ... » فأوحى إلى عبده » ولو كان اسم 
أجل من العبودية لسماه به : 
والأشهر فى معنى الرسول: أنه إنسان أوحى اليه بشرع وأمر بتبليغه » فان لم يؤمر فلبى فقط . 
وقیل: وكان معه كتاب ١‏ أو نسخ لبعض شرع من قبله » فإن لم يكن فنبى ققط ١‏ وإن آمر بالتبليغ . 

(۲) هذه الخطبة مأخوذة من مقدمة « فتح البارى » للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 


تحسينها على الأصول المتلقاة بالقبول عند علماء الرواية » ومع تقرير استنباط ما يحتاج إليه 
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فشرع فى هذا الخطب الجلل » سلطان العلم فى زمانه والعمل » سباق غايات » 
وصاحب آيات > حكيم الأمة المحمدية » مجدد الملة الاسلامية أشرف الأولياء الكاملين › 
مقدام العلماء الراسخين » التقى النقى المحدث المفسر الققيه الولى » سيدى الشيخ الحافظ 
الثقة الثبت العلامة مولانا أشرف على حجة الله فى زمانه على الإطلاق » الذى أذعن 
الحكمته البالغة وفطتته النابغة علماء الآفاق . 

وكان قد سود من قبل بسنين بعض ذلك فى جميع الأبواب الفقهية » وسماه " إحياء 
الستن ٠‏ ولكنه ضاع منه » وطارت به أيادى الزمن . ثم بعد برهة من الزمان عاد فى كتابته 
على منهج غير المنهج السابق » وسماه « جامع الآثار ٠‏ . وقد شاع بحمد الله تعالى فى 
الأقطار » لكنه لم يتجاور أبواب الصلاة . 

ثم لم يفرغ ‏ أطال الله بقاءه - لكثرة الواردين اليه والصادرين » والطالمبن الوصول إلى 
الله من السالكين والذاكرين - لاتمام هذا الكتاب وتكميله » فأمر بعض خدامه المشتغلين 
بخدمة العلم عنده بتتميمه وتعجيله » وأن يعرض عليه كل ما يكتب ليزينه بإصلاحه 
وتحسينه وتجميله ٠‏ فامتثل أمره بعض الناس من خدامه » وألف فى ذلك أجزاء عديدة لم 
تقع من الشيخ حسب مرامه 2 لإدخاله فيه أشياء من نقصه وإبرامه 5 

ثم بعد ذلك أمرنى بتحمل هذا الحمل الثقيل » وتجشم هذا الخطب الجليل » فامتثلت 
أمره مستمداً من بحار علومه ٠‏ ومقتبسا من أنوار بدوره ونجومه ٠‏ وآلفت فى ذلك أجزاء 
هبت عليها منه نسيم القبول » ووقعت عنده حسب المرام والمأمول » فسماها « اعلاء السان» 
وأمر بطبع جزء منها » وقد شاع بحمد الله فيما مضى من الزمن . 

ثم أمرنى أن أستدرك على بعض الناس هذا ما وقع منه فى تأليفه من الخطأ والزلل › 
وأن أكتب لهذا الكتاب مقدمة على عجل » تفيد بصيرة لمن يطالعه » وتكون أساسا لكلامنا 
فى تصحيح الأحاديث وتحسينها » وكل ما يتعلق بالباب » مشتملة على أصول تلقاها 
المحدثون بالقبول والاستحباب » مبينة لقواعد خخالف فيها علماؤنا الحنفية جماعة المحدثين » 
فإن لكل وجهة هو موليها فى باب التصحيح والتضعيف والتحسين . 

وإذا علمت ذلك تنكشف لك حقيقة طعن الطاعنين على معشرنا الحنفية » بأنهم 


يحتجون بالضعاف فى زعمهم » وأن منشآه الغفلة عن أصولهم والجهل بقواعدهم ٠‏ فرب 
ضعيف عند المحدثين صحيح عند غيرهم وكذا بالعكس . 

ولا شك أن أصول التصحيح والتضعيف ظنية » مدارها على ذوق المحدث والمجتهد 
غالبا » فلا لوم على محدث ومجتهد يخالف فيها غيره من المحدثين والمجتهدين › ألا ترى 
مسلما قد خالف البخارى فى بعض الأصول » فاشترط أحدهما(!2 فى قبول العنعنة اللقاء 
مرة والوصول » ولم يشترطه الآخر" » واكتفى فيه بالمعاصرة وإمكان اللقاء » ووافقه عليه 
جمهور العلماء الفحول . 


وكذا خالف ابن حبان جمهور المحدثين فى قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا كان 
الراوى عنه وشيخه كلاهما ثقتين » ولم يكن الحديث منكرا ٠‏ فماذا على الحنفية لو خالفوا 
كذلك فى بعض الأصول ؟ فكل امرىء راد ومردود عليه غير الرسول و ما هبت 
الدبور"" والقبول . 

فألفت هذه « المقدمة » بعد ما فرغت من ( الاستدراك ) على بعض الناس فى تأليغه . 
وسماه الشيخ « الاستدراك الحسن على إحياء السئن ٩‏ » وسمى هذه المقدمة ‏ إنهاء السكن 
إلى من يطالع إعلاء السنن ٠‏ وهى تشتمل على مقدمة وفصول . والله أسأل التوقيق 
والقبول» فهو خير موفق وأكرم مسئول ؛ ورضاه هو المطلوب وأرجى مأمول . 


5 هو الإمام محمد ين إسماعيل البخارى‎ )١( 

(1) هو الإمام مسلم بن الحجاج القشيرى . 

(؟) قوله : ” الدبور » ريح تهب من جهة المغرب . والقبول : ريح الصبا ٠‏ وهى التى تهب من جهة 
الشرق . 


المقدمة فى المبادىء والحدود 


اعلم أن لكل علم موضوعا ومبادىء ومسائل . 
قالموضوع : ما يبحث فى ذلك العلم عن أعراضه الذاتية . 

. والمبادىء : هى الأشياء التى يبتنى عليها العلم » وهى إما تصورات أو تصديقات . 
فالتصورات حدود أشياء تستعمل فى ذلك العلم » والتصديقات هى المقدمات التى منها 
تؤلف قياسات العلم . 

والمسائل : هى التى يشتمل العلم عليها . 

ووجه الحصر أن ما لا بد للعلم إن كان مقصودا منه فهو المسائل وغير المقصود إن كان 
متعلق المسائل فهو الموضوع ٠‏ وإلا فهو المبادىء » وهى : حده » وفائدته » واستمداده . 

أما حد علم الحديث الخاص بالرواية فهو : علم يعرف به أقوال رسول الله َة وأفعاله 
وأحواله ٠‏ وروايتها وضبطها وتحرر ألفاظها . 

وعلم الحديث الخاص بالدراية : علم يعرف منه حقيقة الرواية » وشروطها وأنواعها 
وأحكامها ٠‏ وحال الرواة وشروطهم > وأصناف المرويات وما يتعلق بها" . 

وأما فائدته فهى : الفوز بسعادة الدارين » ومعرفة الصحيح من غيره > ( ومعرفة دلائل 
الأحكام الفقهية » فإن غالبها مستمد من علم الحديث ) . 

وأما استمداده : فمن أقوال الرسول كل وأفعاله . 

أما أقواله : فهو الكلام العربى » فمن لم يعرف الكلام العربى بجهاته فهو بمعزل عن 
هذا العلم » وهى : كونه حقيقة ومجازا » وكناية وصريحا ء وعاما وخاصا ء ومطلقا 
ومقيدا » ومحذوفا ومضمرا » ومنطوقا ومفهوما » واقتضاء وإشارة » وعبارة ودلالة ٠‏ 
وتنبيها وايماء » ونحو ذلك » مع كونه على قانون العربية الذى بيئه النحاة بتفاصيله » وعلى 
قواعد استعمال العرب »> وهو المعير عنه بعلم اللغة . 


. ۷ أصول الحديث : ص‎ ١ عجاج‎ )١( 


وأما أفعاله : فهى الأمور الصادرة عنه 3 التى أمرنا باتباعه فبها ما لم يكن طيعا أو 


خاصة به . 


وأما موضوع علم الحديث : فهو السند والمتن" ٠‏ وقيل : ذات رسول الله وة من 
حيث أنه رسول الله لاد . والأول رجحه السيوطى وشيخه ومسائله : هى الأشياء المقصودة 
منه نحو : قال رسول الله ب كذا ء» وأمر بكذا » ونهى عن كذا > وفعل كذا . 

وميادئه : هى ما تتوقف عليه المياحث وهو : أحوال الحديث وصفاته » ( وحدود 
أشياء تستعمل فى علم الحديث ) كذا فى 2 عمدة القارى ٩‏ و « تدريب الراوى ؟ . 

حدود ألفاط تستعمل فى هذا العلم 

الحديث فى عرف الشرع” : ما يضاف إلى النبى به > وكأنه أريد به مقابلة « القرآن ؛ 
لأنه قديم . وقال الطيبى : الحديث أعم من أن يكون قول النبى وة ٠‏ أو الصحابى ٠»‏ أو 
التابعى . وفعلهم وتقريرهم > وقال الحافظ فى ١‏ شرح النخبة ١‏ : الخضير عند علماء الفن 
مرادف للحديث ٠‏ فيطلقان على المرفوع » وعلى الموقوف › والمقطوع » وقيل : الحديث ما 
جا عن النبى يليه . والخبر ما جاء عن غيره ٠»‏ وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق ٠‏ 


(۱ ۰ ۲) روى الإمام البخارى قال : حدثنا محمد بن الثن قال : حدتنا عبد الوهاب الثققى قال : حدثنا 
أيوب ء عن أبى قلابة » عن أنسء عن النبى وَل قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : 
أن يكون الله ورسوله أحب اليه نما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى 
الكفر كما يكره أن يقذف فى النار 6 
فقوله َة : « ثلاث من كن قيه وجد حلاوة الإيمان ٠‏ إلى آخر الحديث هو متن الحديث وسلسلة 
الرواة الذين تقلوه سنده . 

(۳) الحديث فى اللغة : الجديد من الأشياء والحديث: الخبر يأتى على القليل والكثير » والجمع أحاديث 
كقطيع وأقاطيع » وهو شاذ على غير قياس . وقوله عز وجل : 8 فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقا » عنى بالحديث القرآن الكريم » وقوله تعالى : * وأما بنعمة ربك 
فحدث # أى بلغ ما أرسلت به » فالحديث ولخبر فى اللغة مترادفان . 
والحديث عند الأصوليين أريد به السئة القولية ؛ لان الستة عندهم آعم من الحديث » وهى تشمل 
قول الرسول ب وفعله وتقريره » مما يصلح أن یکون دليلا لحكم شرعى . 
والخبر عند المحدثين مرادف للحديث » فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع » فيشمل ما 
جاء عن الرسول ية وعن الصحابة والتابعين . 


واللحدثون يسمون المرفوع والموقوف بالأثر""“ » وفقهاء خراسان يسمون المرفوع بالخبر 
والحديث » ويسمى المحدث أثريا نسبه للأثر » وأثرت الحديث بمعنى رويته . 

والمتن : هو ألفاظ الحديث التى تتقوم بها المعانى ٠‏ 

والسند : الطريق الموصلة إلى المتن » أى أسماء رواته مرتبة . 

والإسناد : حكاية طريق المتن . وبهذا ظهر أن المتن هو غاية ما ينتهى إليه الإسناد من 
الكلام . وقال ابن جماعة : المحدثون يستعملون السند والإسناد لشىء واحد . 
وأما المسند(") : فله اعتبارات : 


أحدها : الحديث الذى اتصل سنده من روايه إلى منتهاه » فشمل المرفوع والموقوف 
والمقطوع ٠‏ ولكن أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبى ي دون غيره » وقال الحاكم وغيره: 
لا يستعمل إلا فى المرفوع المتصل وهو الأصح » وبه جزم الحافظ فى « شرح النخبة 296 . 
والثانى : الكتاب الذى جمع فيه ما أسنده الصحابة أى رووه . فهو اسم مفعول . 
والثالث : أن يطلق ويراد به الإستاد » فيكون مصدرا ‏ 


والمسند : هو من يروى الحديث بإسناد سواء عنده علم به » أو ليس له إلا مجرد 


رواية. 


)١(‏ الأثر لغة : البقية من الشىء . واصطلاحا : هو المروى عن رسول الله كل » أو الصحابى ١‏ أو 
تابعى مطلقا » قيل: بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عكس . وقد 
يسمى المحدثون المرفوع والموقوف من الاخبار ‏ أثرا » إلا أن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر 
والمرفوع بالخبر . 
واذا أطلق لفظ ( الحديث ) أريد به ما أضيف إلى النبى َة » وقد يراد به ما أضيف إلى الصحابى 
أو التابعى ء ولكنه غاليا ما يقيد فى مثل هذه الخال . ١‏ 
ويطلق الخبر والأثر ويراد بهما : ما آضيف إلى الرسول ولي وما أضيف إلى الصحابة والتابعين » إلا 
أن فقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا والمرفوع حبرا . 

(؟) قوله : ه المسند » بضم اليم وكسر النون : وهو من يروى الحديث بإسناده سواء أكان عنده علم يه أم 
لم يكن ( تدريب الراوى : ص 7 ) . 

(۳) من : ( تدريب الراوى : ص ٠١۷‏ ) . 


AATY‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السنن 
و و ی و و 


أما المحدث2!7 : فهو أرفع مئه » وهو من علم طرق إثبات الحديث وعلم عدالة رجاله 
وجرحهم > دون المقتصر على السماع وقال ابن سيد التناس 9 والمحدث فى عصرنا من 
اشتغل بالحديث رواية ودراية » وجمع رواه » واطلع على كثير من الرواة والروايات فى 
عصرء ١‏ ونيز فى ذلك حتى عرف فيه خطه ٠١‏ واشتهر فيه ضبطه . 

فإن توسع فى ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه » طبقة بعد طبقة » بحيث يكون 
ما يعرفه فى كل طبقة أكثر ما يجهله منها » فهذا هو الحافظ" . اه . 

وفى " كشاف اصطلاحات الفنون » للعلامة القاضى محمد أعلى التهانوى رحمه الله : 
فائدة : لأهل الحديث مراتب : أولها : الطالب وهو : المبتدىء الراغب فيه » ثم الحدث 
هو: الأستاذ الكامل ٠‏ وكذا الشيخ والامام بمعناه » ثم الحافظ وهو : الذى أحاط علمه 
بمائة ألف حديث متنا وإسنادا » وأحوال الرواة جرحا وتعديلا وتاریخا . ثم الحجة وهو : 
الذى أحاط علمه ثلاثمائة آلف حديث . كذلك قاله ابن المطرى9؟ . 


وقال الزرى رحمه الله الراوى : ناقل الحديث بالإستاد والمحدث : من تحمل روايته 


)١(‏ المحدث : هو من مهر فى الحديث رواية ودراية » وميز سقيمه من صحيحه » وعرف.علومه 
واصطلاحات أهله ٠‏ والمؤتلف والختلف من رواته » وضبط ذلك عن أئمة هذا العلم » كما عرف 
غريب آلفاظ الحديث وغير ذلك بحيث يصلح لتدريسه وإفادته. ( تدريب الراوى والجواهر والدرر) . 

(۲) الحافظ : هو من اجتمعت فيه صفات المحدث . وضم إليها كثرة الحفظ وجمع الطرف كى يصدق 
عليه اسم الحافظ » وقد فرق يعض المتأخرين ٠‏ فرأى أن الحافظ من وعى مائة ألف حديث متنا 
وإسنادا ٠‏ ولو بطرق متعددة » وعرف من الحديث ما صح > وعرف اصطلاح هذا العلم . وقال 
المزى : الحافظ ما فاته أقل ما يعرفه ‏ 
فاذا وعى أكثر من مائة ألف وأصبح ما يحيط به ثلاثمائة آلف حديث مسندة فهو حافظ حجة حاشية 
لقط الدر ( وقارن بتدريب الرواى ) . 

0( كذا جاء ( ابن المطرى ) فى الأصل وفى المصدر المتقول منه : ١‏ كشاف اصطلاحات الفنون » . ولم 
أهتد اليه ٠‏ وانما وجدت من ينسب ( المطرى ) - لا ( اين المطرى ) اثنين من المحدثين : 

# الجمال المطرى : محمد بن أحمد بن محمد الدنى » صاحب 1 التعريف با أنست الهجرة » من 
معالم دار الهجرة ٩‏ ء المتوقى سنة ۷٤١‏ بالمدينة الشريفة . وترجمته فى الدرر الكامئة » لابن حجر 
انلضف > و ة لحظ الالحاظ »6 لابن فهذا المكى من ١‏ ذيول تذكرة الحفاظ » . 


واعتنى بدرايته . والحافظ : e‏ 2 ووعى ما يحتاج لد(“ . اه . 


قلت : واختلاف الاصطلاح فى ذلك باختلاف عرف كل زمان . والحاكم : فوق 
الحجةء وهو من أحاط علمه بجميع الأحاديث متنا وإسنادا وأحوال الرواة جرحا وتعديلا 
وتاريخا RAE‏ ا اا يم التصريح به » ثم وجدته كذلك فى 
حاشية « شرح النخبة » نقلا عن « د و 1 

00 الحديث إلا نادرا » بل 
يكتسب صفة من القوة والضعف » وبين بين » بحسب أوصاف الرواة من العدالة والضيط 
والحفظ وخلافها » وبين ذلك وبين قلة الرواة وكثرتها » أو بحسب الإسناد من الاتصال 
والانقطاع والارسال والاضطراب ونحوها » فالحديث على هذا ينقسم إلى صحيح وحسن 
وضعيف »۰ متواتر ومشهور وآحاد . 


١‏ - فالمتواتر"“ : ما رواه عن استناد إلى الحسن دون العقل الصرف عدد أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب فقط » أو رووه عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء » ومستند رواية 
منتهاهم الحسن أيضا 2 فالنوع الأول ما لا طباق له › والثائى ما له طبقتان فأكثر . ثم هو 
بقسميه مفيد للعلم الضرورى لا النظرى» وغير محصور فى عدد معين » وموجود ورجود(؛) 


)١(‏ انظر : كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۲۷) وقد توسم الشسیخ عبد الحى الکنانى فى بيان مدلول 
(اللحدث ) و (المسند) والحافظ ) أيما توسع فى كتابه ( فهرس الفهارس والأثبات ) 2 .٤۷ - 4١/١‏ 

(۲) انظر : ( شرح النخبة ) لعلى القارى . 

() الحديث المتواتر : وهو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب » وعن مثلهم من أول السند 
إلى متتهاه ء على أن لا يختل هذا الجمع فى أى طبقة من طيقات السئد . وهذا النوع قطعى 
الثبوت» وهو بمنزلة العيان » يجب العمل به » ويكفر جاحده » والتواتر أعلى مراتب النقل . 

() ينقسم المتواتر إلى تواتر لفظى وتواتر معنوى » فاللقظى : ما رواه بلفظه جمع عن جمع عن جمع لا 
يتواهم تواطؤهم على الكذب - من أوله إلى منتهاه كحديث  :‏ من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار » 
والمعنوى : ما اتفق نقله على معثاه من غير مطابقة فى اللفظ » ومثال ذلك أحاديث الشفاعة > 
وأحاديث الرؤية » وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه ية وغير ذلك . ( انظر : مجموع فتاوى ابن 
تيمية ) . 


كثرة » لا معدوم ولا موجود وجود قلة 2 خلافا لمن زعم ذلك . ومتى استوفيت شروطه » 
وتخلفت عدالة رجاله بخلاف غيره . 


۲ - والمشهور”!) : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين » ولم يبلغ حد التواتر ء أى لم 
يقد بمجرده العلم . وهو المستفيض على رأى جماعة من أئمة الفقهاء . وقيل : المستفيض 
يكون عدد طرفيه ووسطه سواء مطلقا » أى أعم من ذلك . وقد يطلق الشهور على ما 
اشتهر على الألسنة مطلقا ء أى وإن لم يكن له إسناد واحد . 

۴ - والعزيز”" : ما لا يرويه أقل من اثنين عن أقل منهما فى كل طبقة » وليس شرطه 
شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه . 

٤‏ - والغريب : ما يتفرد بروايته شخص واحد ( من الثقات أو غيرهم ) » فى أى 
موضع وقع التفرد به من السند . فان كان التفرد فى طرف السند » أى فى التابعى الذى 
يروى عن الصحابى فهو الفرد المطلق » وان كان فى أثنائه كأن يرويه عن الصحابى أكثر من 
واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد » فهو الفرد النسبى" » وأكثر ما 
يطلقون الفرد على الفرد المطلق0؟2 » والغريب على الفرد التسبى . 


)١(‏ المشهور : هو ما اشترك فى روايته ثلاثة أو أكثر من شيخ » وقال ابن حجر : المشهور ماله طرق 
محصورة بأكشر من اثنين » ولم يبلغ حد التواتر . وقد سمى بذلك لوضوحه » وسماه جماعة من 
أئمة الفقهاء ( المستفيض )؛ لا نتشاره » من فاضي الماء يفيض فيضا . ومنهم من غاير بين المستفيض 
والمشهور » بأن المستفيض يكون فى ابتدائه وانتهائه سواء » والمشهور أعم من ذلك » ومنهم من 
عكس ذلك ( نخبة القكر ص ٩‏ » وتدريب الراوی ص ۳۹۸ - ۳١۹‏ ) . 

(؟) العزيز: وهو ما انفرد بروايته عن راويه اثنان فلا يرويه أقل من اثنين عن اثنين ولو رواه بعد ذلك عن 
الاثنين جماعة لا يخرج عن كونه عزيزا » ولكن تنضم اليه صفة أخرى » وهى الشهرة فهو عزيز 
لرواية اثنين عن رواية » ولكن تنضم اليه صفة أخرى » وهى الشهرة » فهو عزيز لرواية اثئين عن 
راويه » مشهور لرواية جماعة عنهما » أوعن أحدهما فيسمى حيئئذ عزيزاً مشهورا . 

(9) الفرد النسبى : هو ما حكم بتفرده بالنسبة لصفة معينة » أى قيد بصفة خاصة » وإن كان الحديث 
بنفسه مشهورا . 

(4) الفرد المطلق : هو ما تفرد به راو واحد عن جميع الرواة . فلو تفرد بالحديث صحابى عن الرسول 
يه ٠‏ أو تابعى عن الصحابى ٠‏ أو تابع التابعى عن التابعى » ولم يرو ما تفرد به من طريق آخر لا 
باللفظ ولا بالمعنى » يكون هذا الفرد مطلقا » فحين يقال تفرد سعيد بن المسيب بكذا وكذا عن أبى 
هريرة » معنى هذا آنه لم يرو ما تفرد به عن أبى هريرة الا من طريقه » ولو تعددت الطرق دد 


وي إن كان المتفرد به ثقة » أو غير 
صحيح وهو الأغلب : 


والغريب أيضا إما غريب إسنادا ومتنا » وهو ما تفرد بمتنه واحد + أو إسنادا لا متنا 
كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة إذا تفرد روايته واحد عن صحابى آخر . ومنه 
قول الترمذى : غريب من هذا الوجه » ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا إلا إذا اشتهر 
الحديث الفرد » فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة » فإنه يصير غريبا مشهورا » وحديث : 
إغا الأعمال بالنيات 2١76‏ متصف بالغرابة فى طرفه الأول ومتصف بالشهرة فى طرفه 
القع 00 

وكلها سوى المتواتر آحاد"“ » وفيها : المقبول وهو : ما رجح صدق المخير به » 
والمردود وهو : ما رجح كذب المخبر به » وما يتوقف فى قبوله ورده » لتوقف الاستدلال 
به على البحث عن أحوال رواته » بخلاف المتواتر فكله مقبول . 


والمقبول من الآحاد على أتواع منها : 
ه٠‏ - الصحيح لذاتهء وهو عب الم مالسل لل تام القببطء غير معلل 
بقادح ولا شاذ . 


== إليه » ومشال هذا النوع من الفرد المطلق الصحيح حديث : ( النهى عن بيع الولاء وهبته ) ٠‏ فقد 
تفرد بروايته عيد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما » فابن عمر صحابى جليل وابن 
دينار تابعى حافظ متقن ء لهذا حكموا له بالصحة . ( شرح نخبة الفكر ص ۷ - ۸ » وسبل السلام 
ص ١5‏ - اج ۳). 

. تقدم‎ )١( 

(۲) الشريف الجرجانى » الديباج المذهب ( ص ۳۲ ) . 

(*) يقال لكل منهما : حبر واحد . وخبر الواحد فى اللغة : ما يرويه شخص واحد . وفى 
الاصطلاح: ما لم يجمع شروط المتواتر . 

)٤(‏ قوله : « عدل » أى من له ملكة تحمله على ملارمة التقوى والمروءة . والتقوى : واجتناب الأعمال 
السيئة من شرك أو فسق أو بدعة . والضبط ضيطان : ضبط صدر وهو : أن يثبت ما سمعه بحيث 
يتمكن من استحضاره متى شاء . وضبط كتاب وهو : صيانته لديه منذ يسمع فيه وصححه إلى أن 
يۆدى مله . والمتصل : ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون فى رجاله من سمع ذلك المروى 
من شيخه . والمعلل ‏ اصطلاحا ‏ ما فيه علة قادحة حفية . والشاذ : ما يخالف فيه الراوى الثقة من 
هو أرجح منه . وسوف يأتى تقصيله . 


AA‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السنن 
ع O A E‏ كه م اع ع ع كك كا 

. فإن خف الضبط والصقات الأخرى فيه فهو : الحسن لذاقه"؟‎ - ١ 

۷ - فإن تعددت طرق الحسن لذاته بمجيئه من طريق آخر أقوى أو مساويه . أو طرق 
أخرى ولو منحطة فهو : الصحيح لغيره" . 

۸ - وخبر الواحد الذى يرويه من يكون سىء الحفظ ولو مختلطا لم يتميز ما حدث به 
قبل الاختلاط . أو يكون مستورا » أو مرسلا لحديشه » أو مدلسا فى روايته من غير معرفة 
المحذوف فيهماء فيتابع أيا كان منهم من هو مثله أو فوقه فى الدرجة من السند فهو: الحسن 
لغيره» وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو: الحسن آيضا لكن لا لذاته . 

وحاصله أن الضعيف”" اذا تعددت طرقهء أو تأيد با يرجح قبوله فهو الحسن لغيره7؟؟. 

وللصحيح لذاته » والحسن لذاته مراتب بعضها فوق بعض ٠‏ فما كانت فيه صفات 
الصحيح كلها بلا خلاف » مقدم على ما فيه مع الخلاف . سواء كان الخلاف فى وجود 
بعضها وعدمه » أو فى كونه شرطا للصحة وعدمه . 

والذى أطلق بعض الأئمة على إستاده أنه أصح الأسانيد » وإن كان المعتمد عدم اطلاق 
ذلك لترجمة معينة منها » فهو مقدم على خلافه » وكذا ما اتفق الشيخان على تخريجه 
مقدم على ما انفرد به أحدهما!”؟ » وما انفرد به البخارى مقدم على ما الفرد به مسلم ( أى 


. الحسن لذاته : هو الذى حسنه ناشىء عن توفر شروط خاصة فيه » لا نتيجة شىء خارج عله‎ )١( 
. ) ١١ (شرح نخبة الفكر ص‎ 

() الحسن لغيره ما كان فى إسناده مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا 

(۳) أى الذى كان سبب ضعفه کون الراوى سىء الحفظ . 

)٤(‏ واذا تكائرت طرقه ارتفع بها من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره » كما فى « شفاء السقام » للسبكى 
ص ١١‏ ع وكما يشير إليه كلام ابن الصلاح عند ابن كثير فى انختصار علوم الحديث ١‏ ص ”57 : 
(5) وهذا الترجيح للمتفق عليه » على ما تفرد به أحدهما يأتى متأخمرا جدا فى وجوه الترجيح بين 
حديثين مسختلفين وقد عده الحافظ العراقى فی حاشيته على « مقدمة ابن الصلاح » ص ۲۹۰ : 
الوجه الثانى بعد الائة من الوجوه المرجحة لحديث على آخمر . فالاستناد إلى هذا الوجه فقط 

للترجيح بين أدلة المذاهب من متهوس الاجتهاد مغالطة وهوس . 


عند المحدثين(2 ء وأما عند الفقهاء فالمدار على استجماع شروط الصحة دون المخرجين كما 
ستعرف ) . 


وآما الحسن" ء فالذى صحح إسناده عدة من الحفاظ » ونعتوه بأنه من أدنى مراتب 
الصحيح ١‏ مقدم على ما لم يصحح إسناده أحد » وما لم يصحح إسناده أحد ولم يضعفه: 
أحد مقدم على الحسن الذى ضعفه بعضهم اه" . 

قال الترمذى : الحسن ما لا يكون فى إسناده متهم . ولا يكون شاذا » ويروى من غير 
رحج لدو + اوعدا ا يفول فة( حن ف عو وه ری و واا خول 
فیه: ( حسن صحيح ) أو ( حسن غریب ) أو ( حسن صحيح غريب ) فلم يعرج على 
تعريفه » والجمع بين الحسن والصحيح إما للتردد فى حال الناقل » هل اجتمعت فيه شروط 
الصحة أو قصر عنها ؟وإما باعتبار الإسنادين اه © . 


٩‏ - والضعيف : ما لم يجمع صفة الحسن » ويتقاوت ضعفه شدة وخفة كصصحة 
الصحيح ٠‏ فمنه( أوهى ) كما أن فى الصحيح ( أصم )2*0 . 
ويجوز عند العلماء التساهل فى أسانيد الضعيف من غير بيان ضعفه » فى المواعظ 


)١(‏ قال فى « قفو الأثر 6 : ورده الزين قاسم : بأن قوة الحديث إنما هى بالنظر إلى رجاله ء لا بالتظر 
إلى كونه فى كتابه كذا . ص ٠١‏ . ( نقلا عن : ٤۳ ۰ ۲ +0١‏ 4 من هامش المطبوع : 19 / ٠١‏ 
(Y~‏ . 

(۲) الحسن : عرف الترمذى ومن يعده الحديث الحسن ٠‏ وأجمع ما جاء فى تعريفه قول ابن حجر : 
وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل ء مسند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته » قان خف 
الضبط فهو الحسن لذاته . ( شرح نخبة الفكر : ص ۸ ثم ص١٠١‏ سطر )١15(‏ . 
وعلى هذا قإن الحسن هو ما توفرت قيه شروط الحديث الصحيح جميعها » إلا أن رواته كلهم أو 
بعضهم آقل ضبطا من رواة الصحيح . وبعد هذا يكن أن يكون تعريفنا المختار للحسن كما يلى : 
الحسن ما اتصل سنده بحدل حف ضبطه من غير شذوذ ولا علة . 
ومن هنا يتبين الفرق بين الصحيح والحسن وهو أنه يشترط فى الصحيح الضبط التام » وأما الحسن 
فيشترط فيه أصل الضبط . 

(۳) من « قفو الأثر ٩‏ ص لاء ۸ بمعناه . 

. ۳١ . "4 من « شرح النحبة؟ ص‎ )٤( 

(5) من * تدريب الراوى 8# ص ١٠١5‏ . 


AAA‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السنن 


والقصص وفضائل الأعمال » لا فى صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام . 


ولا يجوز رواية الموضوع إلا ببيان حاله . 


قيل كان من مذهب النسائى أن يخرج عن كل من لم يجمع على ترکه" وأبو داود كان 
يأخذ مأخذه ويخرج الضعيف اذا لم يجد فى الباب غيره » ويرجحه على رأى الرجال" . 


. والمسئد : هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبى اللو‎ - ٠ 
. ولمتصل : ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا اليه اة أو موقوفا ونبحوه"؟‎ - ١ 


7 - والمرفوع : ما أضيف إلى النبى يي خاصة من قول أو فعل أو تقرير » سواء كان 


۳ - والعنعن : هو ما يقال فى سنده : فلان عن فلان » والصحيح أنه متصل اذا 
أمكن اللقاء مع البراءة من التدليس » وقد أودع فى ١‏ الصحيحين > . 


. الضعيف لغة : ضد القوى » والضعيف حسى ومعنوئ: والمراد به هنا الضعيف المعئوى‎ )١( 
. واصطلاحا : هو مالم يجمع صفة الحسن » بفقد شرط من شروطه‎ 
قال الييقونى فى منظومته : وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر ويتفاوت‎ 
ومته الضعيف جدا‎ ١ ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح » فمنه الضعيف‎ 
علوم الحديث » معرفة الموضوع‎ ١ ومنه الواهى » ومته المتكر » وشر أنواعه الموضوع . ( انظر‎ 
. صكة)‎ 

(۲) قال السيوطى فى ١‏ زهر الربى على المجتبى ؟ أى سنن النسائى ١‏ : ”7 « قال النسائى : لا يترك 
الرجل عندى حتى يجتمع الجميع على تركه » . 

(۳) من ١‏ الديياج المذعهب »© للجرجاتى ص 76 - ۲١‏ . 

)٤(‏ المسند : بضم الميم وكسر التون : وهو من يروى اللتديث باستاده سواء آکان عنده علم به أولم يكن. 
( تدريب الراوى ص ۷ » وحاشية لقط الدرر ص 6 ) . 

(5) المتصل : ويسمى الموصول » وهو ما اتصل سنده إلى غايته سواء أكان مرفوعا إلى الرسول ية أم 
موقوفا » ولا يطلق على ما دون ذلك إلا مع التقييد ء فيقال: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب » أو 
إلى الزهرى ٠‏ وذلك لان الموقوف على التابعى يسمى مقطوعا . ( تدريب الراوى ص ٠١8‏ ) . 

(5) المعتعن : هو الإسناد الذى فيه ( فلان عن فلان )» قيل : أنه مرسل حتى تبين اتصاله » والذى عليه 
الجمهور أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا » وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم. 
وبعضهم بعضا وإذا فقد أحد هذين الشرطين لا يكون متصلا .( انظر صحيح مسلم ص ۲۹ ج ١‏ ء 
ومعرفة علوم الحديث ص ٠ ۳١‏ والكفاية ص 505 ) . 


٤‏ - والمعلق(!2 : ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر . وقد أكثر البخارى من هذا 
النوع فى « صحيحه 6 ٠‏ وليس بخارج من الصحيح إذا جزم به كما سيأتى . 

10 - والمنقط م١‏ : ما حذف من وسط إستاده واحد. 

1 - والمرسل9) : ما حذف من آخر إسناده » وهو قول التابعى قال رسول الله وَل 
كذاء أو فعل كذا . وقد يطلق الإرسال على الحذف مطلقا فى أى موضع كان . 

۷ - والمدرج : هو ما أدرج فى الحديث من كلام بعض الرواة » فيظن أنه من الحديث 


)١(‏ المعلق ء لغة : هو اسم مفعول من « علق » الشىء يالشىء أى ناطه وربطه به وجعله معلقا . وسعى 
هذا الستد معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط » وانقطاعه من الجهة الدنيا » فصار كالشىء المعلق 
يالسقف ونحوه اصطلاحا : ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالى . 1 
من صوره : ( أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا : ١‏ قال رسول الله ويد : كذا » . 

(ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحايى» أو إلا الصحابي والتابعى. (شرح النخبة ص .)٤١‏ 
مثاله : ما أخرجه البخارى فى مقدمة باب ما يذكر فى الفخذ : « وقال أبو موسى : غطى النبى 5ل 
ركبتيه حين دحل عثمان ٩‏ . 

رواه البخارى فى : كتاب الصلاة : /١(‏ 50) . . 

فهذا حديث معلق ؛ لأن البخارى حذف جميع إسناده إلا الصحابى وهو أبو موسى الأشعرى . 

(؟) المتقطع : لغة : هو اسم فاعل من ١‏ الانقطاع » ضد الاتصال . اصطلاحا : مالم يتصل إسناده ع 
على أى وجه كان انقطاعه . 
مثاله  :‏ ما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى إصحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا : إن 
وليتموها أبا بكر فقوى أمين ٩‏ . 
أحرجه الحاكم فى معرفة علوم الحديث ۲ ص 5” ء وأخرجه أحمد والبزار والطبراتى فى الأوسط 
بمعناه ‏ انظر ( مجمع الزوائد : 5 / كا ). 

(۳) المرسل : هو ما رفعه التابعى إلى الرسول بل من قول أو فعل أو تقرير » صغيرا كان التابعى 
أو كيرا . وعلى هذا جمهور المحدثين من غير أن يفرقوا بين التابعى الصغير والكبير » وقد قيد 
بعضهم المرسل با رقعه التابعى الكبير فقط 0 لأن معظم رواية التابعى الكبير عن الصحابة » ولم يعد 
بعض أعل الحديث ما أرسله صغار التابعين مرسلا » بل متقطعا ؛ لأن أكثر روايتهم عن التابعين . 
والمرسل عند الفقهاء والأصوليين ما رفعه غير الصحابى . وقد سمى بالمرسل ؛ لأن راويه أطلقه من 
غير أن يقيده بالصحابى الذى رواه غنه . 

(۳) المدرج : هو الحديث الذى يطلع فيه على ريادة ليست منه . والإدراج فى اللغة من أدرج الشىء فى 
الشىء أى أدخله فيه » وضمنه إياه . == 


أو أدرج متنين بإسنادين فيرويهما بسند واحد أو أن يسمع حديئا واحدا من جماعة اختلفوا 
فى سئده أو متنه ء فيدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف . وتعمدكل واحد من 
الثلائة حرام . 

۸ - والمسلل 2١7‏ : هو ما تتابع فيه رجال الإسناد إلى رسول الله ية عند روايته على 
حالة واحدة إما فى الراوى قولا "“ كالمسلسل بالسماع يقول فيه كل راو : سمعت فلانا 


== والإدراج فى الاصطلاح توعان : إدراج فى المتن » وإدراج فى السند - أما إدرج المتن فهو إدخال 
شىء من كلام بعض الرواة فى متن الحديث ٠‏ فيتوهم أنه من كلام الرسول ية » وقد يكون الإدراج 
فى أول الحديث ٠»‏ أوفى وسطه »> أوفى آخره وهو الغالب قى إدراج المتن . 
ومثال المدرج فى أول المتن ما رواه الخطيب البغدادى بسنده عن أبى هريرة عن الرسول ب : «أسبغوا 
الوضوء ٠‏ ويل للأعقاب من النار » فقوله : ( أسبغوا الوضوء ) مدرج من قول أبى هريرة » كما 
ميزه الأئمة » وبدلالة ما أخصرجه البخارى وأحمد أن أبا هريرة رأى أناسا يتوضؤون ققال لهم : 
(أسبغوا الوضوء فإنى سمعت أيا القاسم ية يقول : « ويل للأعقاب من النار » ٠‏ فوهم أحد الرواة 
عن شعبة بن الحجاج وظنه كله عن الرسول ييه » ورواه جميعه عنه ‏ 
ومثال المدرج فى آخر الحديث قول ابن مسعود بعد حديث التشهد : ( إذا قلت هذا » ا 
هذاء ققد قضيت صلاتك ١‏ إن شثت أن تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد ) فقد وصل بعض 
الرواة هذه الجملة بالحديث المرقوع » وهى مدرجة من كلام ابن مسعود باتقاق الحفاظ . 
# ومدرج السند ثلاثة أنواع أيضا : 
الأول : أن يكون عند الراوى متنان بإسئادين فيرويهما بأحدهما . 
الثانى : أن يسمع راو حديثا من جماعة مختلفين فى إسناده > أو متنه فيرويه عنهم باتفاق » وبإستاد 
واحد من غير أن يبين الخلاف بينهم . 
الثالث : أن يكون عند راو حديث بإسناد » إلا طرفا عنه › وعنده هذا الطرق بإسئاد آخر » فيرويه 
راو عنه تاما بأحد الإسنادين . 

. وهى اتصال الشىء بالشىء » ومنه سلسلة الحديد‎ ١ المسلسل : لخة : اسم مفعول من « السلسلة‎ )١( 
. وكأنه سمى بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتمائل بين الأجزاء‎ 
وهو نتابع رجال إسناده على صفة أوحالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى‎ 

(۲) مثاله : حديث معاذ بن جبل أن النبى ييِيدٍ قال له  :‏ يا معاذ إنى أحبك فقل فى دير كل صلاة : 
اللهم أعنى على ذ ك ود ك وحسن عبادتك » فقد تسلسل يقول كل من رواته ١‏ وأنا أحبك فقل 
اللهم أعنى على ذ كع . 
رواه أبو داود ( ۲ / 1 ) والنسائى ( ۳ / ٥۳‏ ) وأحمد فى ١‏ مسئله © )۲٤٥۵/٥(‏ , 


يقول » سمعت فلانا يقول ٠‏ إلى المنتهى . والمسلسل بالتحديث أو الإخبار يقول راويه : 
أخبرنا فلان والله » ونحوه » أو فعلا('2 كالمسلسل بالتشبيك باليد » أو قولا وفعلا" كما 
فى رواية أبى داود وأحمد والنسائى : قال الراوى : ١‏ أخذ رسول الله اة ييدى فقال : 
إنى لأحبك فقل : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ٩‏ . وهكذا فعل كل راو 
يمن يروى عنه وأمره بأن يقول . وإما على صفة كالمسلسل بالفقهاء وبالخلفاء ونحوهما"؟ . 
9 - والمصئف!؟) : ما غير فيه النقط إما فى الإسناد" أو المتن" ء مثاله فى الإسناد 

كالعوام بن مراجم ( بالراء والجيم ) صحفه ابن معين فقال : مزاحم ( بالزاى والحاء ) . 
وفى المتن كحديث ١‏ من صام ستا من شوال » صحفه الصولى فقال : شيئا ( بالمعجمة ) . 

. والمحرف : ما غير فيه الشكل مع بقاء الحروف"‎ - ٠٠ 

١‏ - والموقوف : ما روى عن الصحابى من قول أو فعل متصلا كان أو منقطعا » وقد 
يستعمل فى غير الصحابى مقيد! نحو: وقفه معمر على همام » ووقفه مالك على نافع( . 


)١(‏ مثاله : حديثا أبى هريرة رضى الله عنه قال : شبك بيدى أبو القاسم يكل وقال : 8 خلق الله الآرض 
يوم السبت . .4 الحديث ٠‏ فقد تسلسل هذا الحديث تشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه . 

(؟) ومثاله : حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله َيل : « لا يجد العبد حلاوة 
الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره . حلوه ومره ٩‏ وقبض رسول الله َة على لحيته وقال : 
«آمنت بالقدر خيره وشره » وحلوه ومره ٩‏ فقد تسلسل بقبض كل من رواته على لحيته » وبقوله 
آمنت بالقدر خيره وشره ء وحلوه ومره ٩‏ . 

(۳) من « الديباج المذهب ؟ للجرجانی ص۳٣‏ - ٣٤‏ . 

)٤(‏ المصحف : لغة : اسم مفعول من « التصحيف ٠‏ وهو الخطأ فى الصحيفة ومئه « الصحفى » وهو 
من يخطىء فى قراءة الصحيفة ٠‏ فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه فى قراءتها . 
اصطلاحا : تغير الكلمة فى الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى . 

(5) تصحيف الإسناد : مثاله : حديث شعبة عن ١‏ العوام بن مراجم » صحفة ابن معين فقال : عن 
«العوام بن مزاحم # . 

() تصحيف المتن : ومشاله حديث ريد بن ثابت أن النبى ية ه احتجم قى المسجد ... » صحفة ابن 
لهيعة فقال : : احتجم فى المسجد ... 6 

(۷) من : تدريب الراوى ؛ ص ۳۸٦ - ۳۸٤‏ . 

(۸) الموقوف : لغة : اسم مفعول من « الوقف »> كأن الراوى وقف بالحديث عند الصحابى ولم يتابع 
سرد باقى سلسلة الإسناد . اصطلاحا : ما أضيف إلى الصحابى من قول أو فعل أو تقرير . 


۲ - والمقطوع : ل يا سن وأفعالهم موقوفا عليه . 
۳ - والمعضل - بفتح الضاد ‏ : ما سقط من سنده اثنان فصاعدا مع التوالى ء» » كقول 
مالك : قال رسول لله يل > وقول الشافعى : قال ابن عمر كذا » انتهى 29 . 


۴‰ - والمدلس : ما كان وجود السقط فى إسناده خفيا » بأن يروى الراوى عمن لقيه 
وعاصره حدیثا لم يسمعه منه » على سييل يوهم أنه سمعه منه كقوله : عن فلان أو قال 
فلان » وهنا هو : تدليس الإسناد . وقد يكون التدليس فى الشيوخ بأن يسمى شيخه أو 
يكنيه أو ينسبه أو يصفه عا لا يعرف به . وشر أقسامه تدليس التسوية » وهو : أن لا يسقط 
شيخه ويسقط غيره » أى شيخ أو أعلى منه ؛ لكونه ضعيفا أو صغيرا » وشيخه ثقة ويأتى 
فيه بلفظ محتمل للسماع عن الثقة الثانى تحسينا للحديك" . 


٥‏ - والمرسل الخفى : ما يرويه معاصر لم يلق من حدث عنه ‏ أى لم يعرف أنه لقیه 
أم لا » بل بينه وبينه واسطة - بلفظ السماع ٠‏ فالفرق بين المدلس والمرسل الخفى أن المدلس 
يختص ہن روى عمن عرف لقاؤه إياه ‏ ما لم يسمعه منه ‏ فأما إن عاصره ولم يعرف أنه 
لقيه فهو : المرسل الف . 


)١(‏ المقطوح : لغة : اسم مفعول من « قطع » ضد ١‏ وصل » . اصطلاحا : ما أضيف إلى التابعى أو 
من دونه من قول أو فعل . أى هو ما نسب أو أسند إلى التابعى أو تابع التابعى فمن دونه من قول 
أو فعل . والمقطوع غير المنقطع ؛ لأن المقطوع من صفات المتن ٠‏ والمتقطع من صفات الإسناد » أى 
أن الحديث المقطوع من كلام التابعى فمن دونه » وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعى . على 
حين أن المنقطع يعنى أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ء ولا تعلق له بالمئن . 

(؟) المعضل : هو ما سقط راويان متتاليان أو أكثر » ومنه ما يرسله تابع التابعى » فهو كالمتقطع بل هو 
دونه » ويساويه في سوء الخال إذا كان الانقطاع فى أكثر من موضع . 
وعن بعض المحدثين قول المصنفين من الفقهاء « قال رسول الله يليد كذا وكذا » من المعضل ؛ لان 
بين هؤلاء المصنفين والرسول ب راويين فأكثر » وجل من صنف مسن الفقهاء كانوا بعد عصر 
التابعين. 

(۳) من ١‏ تدريب الراوى » من ۱۳۹ - ۱٤١۳‏ . 

)٤(‏ من ١‏ شرح التخبة » ص 057 . ومثاله : « ما رواه أبن ماجة من طريق عمر بن عبد العزيز عن عامر 
مرفوعا : رحم الله حارس الحرس ٠‏ فإن عمر لم يلق عقبة كما قال المزى فى الأطراف' . 
رواه ابن ماجة فى : كتاب الجهاد : ( ۲ / 979 , ح رقم : ۲۷۹۹ ) . 


قواعد فى علو م الحديث AAVY‏ 
4س كك د عي E E‏ كا م م جد 6 جم جح كت :عه + 


٦‏ - والشاذ 8 مارواه الثقة أو الصدوق مخالفا لمن هو أرجح منه لزيد ضبط 3 أو 
كثرة عدد 3 أو مرجح سواهما ( مخالفة تستلزم رد ما رواه الأرجح ) مقابله يقال له : 
الحفوظ . 

¥ - فالمحفوظ ما رواه الأرجح مخالفا لمن هو أدنى منه رجحانا ( مخالفة 
كذلك)7 . 


86 - والمذكر: ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول ( مخالفة كذلك ) ومقابله يقال له :5 
MW,‏ 
المعروف 8 


4 - فالمعروف : ما رواه المقبول مخالفا للضعيف (مخالفة كذلك ) اهأ . 


)١(‏ والشاذ نوعان : شاذ فى السئد : : ما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة من طريق ابن عييئة عن 
عمرو بن ديئار » عن عوسجة . عن ابن عباس : أن رجلا توفى على عهد رسول الله بَا ولم يدع 
وارٹا إلا مولى هو أعتقه » . 
وتابع ابن عبينة على وصله ابن جريج وغيره » وخالفهم حماد بن زيد قرواه عن عمرو بن ديئار عن 
عوسجة ولم يذكر ابن عباس . 
ولذا قال أبو حاتم : ؛ الحفوظ حديث ابن عيبنة » فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ٠‏ ومع 
ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر علدا منه . 
ومثال الشذوذ فى المتن : ما رواه أبو داود والترمذى من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن 
آبى صالح » عن أبى هريرة مرفوعا : « إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن بينه » قال البيهقى : 
خالف عبد الواحد العدد الكثير فى هذاء فإن الناس إغا رووه من فعل النبى غل » لا من قوله ١‏ 
وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ . 

(۲) مثاله » المثالين المذكورين سابقا . 

(۳) والفرق بين المنكر وبين الشاذ : 

(أ) أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه . 

(ب) أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة . 

فيعلم من هذا أنهما يشتركان فى اشتراط المخالفة » ويفترقان فى أن الشاذ راويه مقبول » والمنكر 

راويه ضعيف . قال ابن حجر : 1 وقد غفل من سوى بينهما ؛ . ( شرح النخية وشرحها ص ۴۷). 
() من قفو الأثر ٩‏ ص ؟١‏ و ١‏ شرح النخبة » ص 5-١‏ ء ومثال المعروف : ما رواه ابن أبى حاتم من 

طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث ٠‏ عن اين عباس ٠‏ عن التبى 

ب قال : من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج الييت وصام وقرى الضيف دخل الجلة 8 . 


٠‏ - والموضوع : المختلق أى المكذوب على رسول الله َة عمدا » وهو شر الضعيف 
وأقبحه » سواء عرف وضعه بإقراره > أو بقرينة تؤخذ من حال الراوى ء كاتباعه فى 
الكذب هوى بعض الرؤساء » أو وقوعه فى أثناء إسئاده وهو كذاب لا يعرف ذلك الخبر إلا 
من جهته ٠‏ ولا يتايعه عليه أحد » ولیس له شاهد > أو من حال المروى كركاكة ألفاظه أو 
معانيه ء آو مخالفته لبعض القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعى أو صريح العقل › 
وسواء اخترع ما وشضسعه أو أخذه عن كلام غيره » أو كان حدیشا ضعيف الإسناد فركب له 
إسنادا صحيحا ليروج > وسواء وضعه إضلالا أو احتسايا أو تعصبا أو إغرابا أو اتباعا لهوى 
بعض الرؤساء ٠‏ أو يكون الوضع وهما وغلطا"“ . 

"١‏ - والمتروك : ما كان راويه متهما بالكذب على رسول الله ی ٠‏ بأن يكون حديثه 
مخالنا للقسواعد المعلومة ٠‏ غير مروى إلا من جهته » أو بأن يكون كذبه فى كلام الناس 
خاصة ويعرف به » وهذا دون الأول" . 

۲ - والمعلل : ما اطلع فيه على علة » وهى عبارة عن سبب غامض خفى قادح فى 
الحديث ١‏ مع أن الظاهر السلامة منه > وتدرك العلة بتفرد الراوى » وبمخالفة غيره له » مع 
قرائن تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال فى الموصول ٠‏ أو وقف فى المرفوع ١‏ أو دخول 
حديث فى حديث ٠‏ أو وهم واهم وغير ذلك ٠‏ بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة 
الحديث أو تردد فيتوقف فيه . 

وهذا النوع من أجل علوم الحديث وأدقها » وإنما يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والقهم 
الثاقب ٠‏ وقد تقع العلة فى الإسناد وهو الأكبر > وقد تقع فى المتن . وما وقع فى الإسناد 


(۱) أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله فى أى معنى كان إلا مع بيان وضعه › لحديث 
مسلم : # من حدث عتى بحديث ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين > . ( مقدمة مسلم بشرح 
النووى : ج ١‏ ص ٦١‏ ) . 

(؟) من * قفو الأثر » ص ١7‏ . مثاله : حديث عمرو بن شمر الجعفى الكوفى: الشيعى عن جابر » عن 
أبى الطفيل » عن على وعمار قالا : ١‏ كان النبى َة يقنت فى الفجر ويكبر يوم عرقة من صلاة 
الغداة » ويقطع صلاة العصر: آخر أيام التشريق ٠‏ . 
وقد قال النسائى والدارقطنى وغيرهما : عن عمرو بن شمر متروك الحديث © . ( ميزان الاعتدال: 
(A/T‏ . 1 


قد يقدح فيه وفى المتن جميعا » وقد يقدح فى الإستاد خحاصة ويكون المتن مرفوعا 
ص . 

۳ - والمضطرب : حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية » سواء كان من راو واحد 
مرتين أو أكثر » أو من راو ثان » أو من رواة ولا مرجح » فإن رجحت إحدى الروايتين أو 
الروايات بحفظ راويها أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة › ولا يكون 
الحديث مضطربا » والمرجوحة شاذة أو منكرة كما تقدم . ويقع الاضطراب فى السند تارة» 
وفى المتن أخرى ٠»‏ وقد يقع فيهما معا . اه(" . 

۴ - والمقلوب : ما وقع فيه تقديم أو تأخير وهما > أو تغيير وتبديل كذلك » إما فى 
الإسئاد بجعل اسم الراوى لأبيه 2 أو اسم أبيه له كمرة بن كعب و كعب بن مرة وهو 
الأكثر أو بإبدال راو اشتهر الحديث بروايته براو آخر فى طبقته نحو حديث مشهور عن سالم 
جعل عن نافع فإن لم يكن عن وهم بل بقصد الإغراب فهو كالموضوع ء أو فى المآن 
كحديث أبى هريرة عند « مسلم 06 وفيه « ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه 
ما تنفق شماله» فهذا ما انقلب على أحد الرواة » وإنما هو ه حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
Dag‏ 

وقد يكون بان يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس » وهذا إن قصد به 
الإغراب فهو كالموضوع . وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث أو لقبوله التلقين وقد فعل ذلك 
أهل الحديث وقلب أهل بغداد على البخارى مائة حديث امتحانا » فردها على وجوهها 


- والمزيد فى متصل الأسانيد : ما زيد فى أثناء إسئاده راو » ومن لم يزده أتقن ممن 


. 517ل‎ - 15١ ص‎ : ٩ من * تدريب الراوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ص ۱۷١ - ١59‏ . وشرط تحقيق الاضطراب : 

( أ ) اختلاف روايات الحديث حيث لا يكن الجمع بينهما . 

(ب) تساوى الروايات فى القوة بحيث لا كن ترجيح رواية على أخرى . 
أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى ٠‏ أو أمكن الجمع بينهما بشكل مقبول فإن صفة 
الاضطراب تزول عن الحديث » ونعمل بالرواية الراجحة فى حالة الترجسيح » ال 
الروايات فى حالة إمكان الجمع بينهما . 

() (۷/ ۱۲۰ - ۱۲۲) وأول الحديث : ١‏ سبعة يظلهم الله فى ظله . 

(2) رواه مسلم فى : الزكاة » باب فضل إخفاء الصدقة (۷/ )17١‏ . 

(5) من * تدریب الراوی ٩‏ : ص۱۹۱ - ۱۹۲ . 1 


ع سي جسم ٍ هله اع (aC‏ 


زاده » وشرطه أن يقع التصريح بالسماع فى موضع الزيادة فى رواية من لم يزدها وإلا 
ترجحت الزيادة وكان الخير المزيد فيه مدلسا أو منقطعا أو مرسلا فيا( . آھ . 

١‏ - والمهمل : ما يرويه الراوى عن أحد ائنين متفقين فى الاسم فقط من كنية أو 
غيرها > أو متفقين فى الاسم وفى اسم الأب »> أو فيهما وفى اسم الحد 3 أو فيهن وفى 
النسبة أيضا ء معبرا عنه بما فيه الاتفاق من غير أن يتميز عن الآخر » والرجوع فى زوال 
إهماله إلى القرائن والظن الغالب » كأن يظهر اختصاص الراوى بأحدهما ؛ لعدم روايته إلا 
عنه » فإن لم يظهر ذلك ٠‏ فإن كانا ثقتين لم يضرا » أو غير ثقتين ضر كما هو الصحيح ٠‏ 
أو مجهولين كان الإهمال شديدا9؟© . 

۷ - والشاهد : حديث يساوى آخر أو يشبهه فى المعنى فقط » والصحابى غير واحد» 
وإيراده يسمى استشهادا . 

۸ - والمتابعة : أن يتابع - أى يوافق ‏ راويا ‏ ظن تفرد" ۔ غيره فى لفظ ما رواه 
بشرط وحدة الصحابى ( فى متابعة غيره لغيره ) ويسمى هذا الغير المتابع - بالكسر ‏ والتابع 
أيضاء وهى تامة إن حصلت للراوى ( المظنون تفرده ) نفسه » وقاصرة إن حصلت لشيخه 
أو من فوقه مطلقا » وحص قوم المتابعة يما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك 

4 - والاعتبار : تتبع طرق الحديث الذى يظن أنه فرد > ليعلم أن له متايعا أو شاهناء 
أو لا هذا ولا ذاك©) . 


. من * شرح النخبة 6 ص 5" بمعناه‎ )١( 

(۲) من : قفو الأثر ٩‏ ص ۲۷ . 

(۴) سواء كان هذا المظئون تفرده صحابياً تابعه صحابى آخر . 

(4) وقد مثل الإمام العينى لهذه الأنواع الثلاثة : الشاهد » والمتابعة » والاعتبار . مشيلا حسنا فى أواتل 
8 عمدة القارى 5 )۸/١(‏ قانظره . ومثل لها أيضا باستيئاء ودقة العلامة الشيخ أحمد شاكر فى 
تعليقه على « اختصار علوم الحديث ٩‏ لابن كثير ص 1۳ - ٦1‏ . ثم قال : « وظاهر صنيع ابن 
الصلاح والتووى يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد . وأنها آنواع ثلاثة4 . وقد تبين لك غا 
سبق أن الاعتيار ليس نوعا بعيئه . وإنما هو هيئة التوصل للتوعين : المتابعات والشواهد . وسيم 
طرق الحديث لمعرقتهما فقط ؟ ( هامش المطبوع : 19 /51) . ش 


قواعد فى علوم الحديث AAVY‏ 
و س ی ی س س وی و جسم 


. والمحكم : حديث مقبول سلم من معارضة مقبول آخر ولو ظاهرا‎ - ٠ 

١‏ - ومختلف الحديث : هما الحديثان المقبولان المتعارضان فى المعنى ظاهرا ٠‏ ويمكن 
الجمع بين مدلوليهما EEE‏ 

۲ - والناسخ والمنسوخ : حديثان مقبولان متعارضان فى المعنى . بحيث لا يمكن 


الجمع بين مدلوليهما ٠‏ ولكن ثبت المتأخر منهما إما بالتاريخ المعلوم من خارج » أو المعلوم 
سف 


رواية الحديث بالمعنى 
الأصح أن الحديث إن كان مشتركا أو مجملا أو متشابها أو من جوامع الكلم لم يجز 
نقله بالمعنى 3 أو محکما جاز للعالم باللغة »أو ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص». 


)١(‏ للحكم . لغة : هو اسم مفعول من * أحكم ؛ بمعتى أتقن . اصطلاحا : هو الحديث المقبول الذى 
سلم من معارضة مثله . وأكثر الأحاديث من هذا النوع ٠‏ وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهى 
قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث . 

(؟) مثال المختلف : 

(1) حديث : ١‏ لا عدوى ولا طيرة ... ٠‏ الذى أخرجه مسلم . 

(ب) حديث : " فر من المجذوم فرارك من الأسد » الذى رواه البخارى . 

فهذان حديثئان صحيحان » ظاهرهما التعارض ؛ لأن الأول يتفى العدوى ٠‏ والثانى يثبتها ٠‏ وقد 
جمع العلماء بينهما ووققوا بين معناهما على وجوه متعددة . 

(۳) من ه قفو الاثر ه ص ۱۲ و ١"‏ , 
ويعرق الناسخ من المنسوخ بأحد هذه الأمور : 

(1) بتصريح رسول الله ب : كحديث بريدة فى صحيح مسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزورها فإنها تذكرالآخرة * . 

(ب) بقول صحابى : كقول جابر بن عبد الله رضى الله عنه : ١‏ كان آخر الأمرين من رسول الله 
جي ترك الوضوء مما نمست النار » . أتحرجه أصحاب السان . 

(ج) بمعرفة التاريخ : كحديث شداد بن أوس : أقطر الحاجم والمحجوم ٩‏ تسخ بحديث ابن عباس « 
أن النبى يفي احتجم وهو محرم صائم » . فقد جاء فى بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن 
الفتح . وأن ابن عباس صحبه فى حجة الوداع . 

(د) بدلالة الإجماع : كحديث : « من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوء » . رواه 


أبو داود والترمذى . 


AAVA‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السئن 
ی چ 2 عن ج و نے 
أ آل عفد شيل لجان اراسي فط . ثم متى خفی معناه احتيج فى معرفة المعانى 
الإفرادية إلى الكتب الصنفة فى شرح الغريب » وفى معرفة المعانى التركيبية المشكلة إلى 
الكتب المصنفة فى شرح معانى الأخبار . وغريب الحديث : هو ما وقع فى متن الحديث 
من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها . اه ° . 

الطبقة فى اللغة : القوم المتشابهون » وفى الاصطلاح : قوم تقاربوا فى السن والإستاد. 
أو فى الإسناد فقط ٠‏ بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه . 

رالصحابة كلهم طبقة 3 والتابعون طبقة ثانية 3 وأتباعهم طبقة ثالثة وهلم جرا . وقد 
يكونان أى الراويان من طبقة باعتبار ومن طيقتين باعتبار » كما قسموا الصحابة على اثنتى 
عشرة طبتة أو أكثر » والتابعين على حمس عشرة طبقة » وهكذا" . 

والصحابى : من لقى النبى ية مؤمئا به ومات على الإسلام ولو متخلل الردة 3 فخرج 
من رآء مؤمئا به بين الموت والدفن ومات على الإسلام فإنه لا يعد لقيا من لقيه » كافرا به 
ثم أسلم ولم يلقه مؤمنا ٠‏ ومن لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة » والعياذ بالل 

والتابعى : من لقى الصحابى ولو غير مؤمن بالنبى ئة ومات على الإسلام ولو متخلل 
الردة حلاف أبى حنيفة فى الموضعين ؛ لأنها عنده محبطة للعمل مطلقا ‏ 

والخضرم : من أدرك الجاهلية والإسلام 2 ولم ير النبى يي مؤمنا به » فهو من كبار 
امین » سواء عرف أنه كان مسلما فى زمن النبى مو كالتجاشى أم لا . 


2 ۱۹ ص‎ ٩ من * قو ا‎ )١( 
تدریب ل : ( ص وكه- .*#ه),‎ )۲( 
. )۲۲( قفو الاثر ص‎ )۳( 


الفصل الأول 
أمر اجتهادى » ولكل وجهة 

فيجوز أن يكون راو ضعيفا عند واحد ثقة عند غيره » وكذا الحديث ضعيفا عند بعضهم 
صحيحا أو حسنا عند غيره ١‏ يدل عليه قول العلامة ابن تيمية فى كتابه « رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام 2١7:‏ ونصه : وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما 
يتعمد مخالفة رسول الله كل فى شىء من سنته دقيق ولا جليل ٠‏ ولكن إذا وجد الواحد 
منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه » فلابد له من عذر فى تركه . ثم أطال فى بیان 
الأعذار وأسبابها إلى أن قال : 

السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد يخالفه فيه غيره . ولذلك أسباب : 
منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا » ويعتمده الآخر ثقة") ٠‏ ومعرفة 
الرجال علم واسع »> وللعلماء بالرجال وأحوالهم فى ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما 
لغيرهم من سائر أهل العلم فى علومهم . 

السبب الرايع : اشتراطه فى حبر الواحد العدل الحافظ شروطا خالفه فيها غيره ء مثل 
اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة » واشتراط بعضهم أن يكون المحدث 
فقيها إذا حالف الحديث قياس الاصول واشتراط بعضهم" - هم الحنفية ‏ إنتشار الحديث 
وظهوره إذا كان فيما عم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف فى مواضعه . أهش. 
لخصا!©) , 

وقال السيوطى فى ٠‏ تدريب الراوى 506) : والعلة عبارة عن سيب غامض خفى قادح 
فى الحديث ٠‏ مع أن الظاهر السلامة منه . قال ابن الصلاح : فالحديث المعلل ما اطلع فيه 


.)١9016 رفع الملام عن الأئمة الأعلام :۰( ص‎ )١( 

() قوله : « ويعتقد الآخر ثقة » سقط من « الأصل ١‏ وأثبتناه من المطبوع * . 
(۳) قوله : « بعضهم ٠‏ سقط من : الأصل ١‏ وأثيتناه من ١‏ المطبوع » . 

(8) جامع الآثار : ( ص 4 » 3١‏ ) . 

(۵) تدريب الراوى : ( ص ۱١١‏ -159) . 


ظاهرا . وتدرك العلة بتفرد الراوى ٠»‏ وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك » تنبه 
العارف على وهم فيه بحيث يغلب على ظنه » فيحكم يعدم صحة الحديث > أو يتردد 
فيتوقف فيه ٠‏ وربا تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه » كالصيرفى فى نقد 
الدينار والدرهم . 

قال ابن مهدى : معرفة علم الحديث إلهام » لو قلت للعالم بعلل الحديث : من أين 
قلت هذا ؟ لم يكن له حجة » وكم من شخص لا يهتدى لذلك . اه . ملخصا .قلت : 
ولا يخفى أن ظن المجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر . 

وقال الحافظ فى ٠‏ الفتح 2106 : بعد ذكره تخطئة ابن معين لابن عبيئة فى سند حديث 
المار بين يدى ١‏ المصلى ما نصه »" : وتعقب ذلك ابن القطان فقال : ليس خطأ ابن عيينة 
فيه بمتعين . قلت : تعليل الأئمة للأحاديث مبنى على غلية الظن » فإذا قالوا : أخطأ فلان 
فى كذا ء لم يتعين خطؤه فى نفس الأمر ء بل هو راجح الاحتمال فيعتمد . اه . 

قلت : ولا يلزم من رجحان الاحتمال فى جانب عند واحد » رجحانه فيه عند غيره 
أيضا . 

وقال السيوطى فى « كنز العمال 76" : قال الترمذى وابن جرير معا : حدثنا إسماعيل 
اين موسى السدى ٠‏ أتبأنا محمد بن عمر الرومى عن شريك » عن سلمة بن كهيل » عن 
سويد بن غفلة ٠‏ عن الصنايحى » عن على قال : قال رسول الله َة : « آنا دار الحكمة 
وعلى بابها ؛ . 

قال الترمذى : هذا حديث غريب » وفى نسخة : منكر » وروى بعضهم هذا الحديث 
عن شريك ء ولم يذكروا فيه عن الصنابحى ٠‏ ولم يعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات 
غير شريك ؛ وفى الباب عن ابن عباس . التهى . 

وقال ابن جرير : هذا خبر عتدنا صحيح سنده »وقد يجب أن يكون على مذهب آخرين 
سقيما غير صحيح لعلتين»إحداهما : أنه خبر لا يعرف له مخرج عن على عن النبى ئة 


. )547/١( : فتح البارى‎ )١( 
. » سقط من : الأصل ؛ وأثبتناه من 8 المطبوع‎ ١ المصلى ما نصه‎ ١ : قوله‎ )1( 
.) 4١:١ /602( : الكئر‎ )۳( 


إلا من هذا الوجه . والأخرى : أن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة » وقد 
وافق عليا فى رواية هذا الخبر عن النبى وة غيره . انتهى . 


: دل كلام ابن جرير على اختلافهم فى شروط صحة الحديث وتوثيق الرجال . 

وقال الترمذى فى جامعه 2176 : حديث أبى هريرة وهو : * ما بين المشرق والمغرب 
قبلة؛. قد روى عنه من غير وجه » وقد تكلم بعض آهل العلم فى أبى معشر من قبل 
حفظه » واسمه نجيح مولى بنى هاشم . قال محمد" : لا أروى عنه شيثئا » وقد روى 
عنه الناس . انتهى . 


قلت : دل على أن تضعيف الرجال وتوثيقهم أمر اجتهادى . 

وقال فى « علله 206 : وقد اختلف الأئمة من أهل العلم فى تضعيف الرجال » كما 
اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم » ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكى » وعبد الملك 
ابن أبى سليمان » وحكيم بن جبير » وترك الرواية عنهم » ثم حدث شعية عمن هو دون 
هؤلاء فى الحفظ والعدالة ء حدث عن جابر الجعفى ٠‏ وإيراهيم بن مسلم الهجرى > 
ومحمد بن عبيد الله العرزمى » وغير واحدممن يضعفون فى الحديث وقيل لشعبة : تدع 
عبد الملك بن أبى سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمى ؟ قال : نعم » وقد 
ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبى الزبير » وعبد الملك بن أبى سليمان » وحكيم 


)£( 
ابن جبير 8 


ثم ذکر عن عطاء وآیوب السختيانى توثيقهما لابى الزبير" وعن سفيان الثورى توثيقه 


)١(‏ رواء الترمذى: ۳٤۲(‏ › 54") والنسائى /٤(‏ ا/19) وابن ماجة )٠١١1(‏ والبيهقى (؟/1) والحاكم 
١ /۱(‏ ۲۰) والدارقطنی )5١7 2 ۲۷۰ /١(‏ ونصب الراية (1/ 0٠#"‏ . 

(؟) يعنى الإمام البخارى . 

(۳) العلل : (۳۳۱/۱۳) . 

(5) أى جعلوهم أثباتا ثقاتا » ورووا عتهم . 

(5) أى الترمذى . 

)١(‏ قال الترمذى  :‏ حدثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر المكى : حدثنا سفيان قال : سمعت آیوب 
السختيانى يقول : حدثتى أبو الزبير وأبو الزبير » قال سفيان بيده يقبضها . قال أبو عيسى : إنما 
يعنى به الإتقان والحفظ »© . وهذا الذى فهمه الإمام الترمذى من كلام أيوب: أنه يوثق أبا الزيير == 


لعبد الملك بن أبى سليمان » وعن على هو المدينى ‏ قال يحيى : وقد حدث عن حكيم 
ابن جبير سفيان الثورى وزائدة » قال على : ولم ير يحبى بحديثه بأسا . اه. ملخصا . 

وقال الذهبى فى ١‏ ديباجة تذكرة الحفاظ )١(6‏ له : هذه تذكرة بأسماء معدلى حملة العلم 
البوى ومن يرجع إلى اجتهادهم فى التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف . انتهى . 

وفيه تصريح بأن توثيق الرجال وتضعيفها وتصحيح الأحاديث وتزييفها أمر اجتهادى 
يحتمل الاختلاف » فلا يلزم من جرح واحد فى رجل كونه مجروحا عند الكل . 

وقال النووى فى مقدمته على : شرح مسلم ٭ : عاب عائبون مسلما بروايته فى 
«صحيحه؟ عن جماعة من الفسعفاء »ولا عيب عليه فى ذلك » وجوابه من أوجه ذكرها 
ابن الصلاح » أحدها : أن يكون ذلك فى ضعيف عند غيره ثقة عنده > ولا يقال : الخرح 
مقدم على التعديل ؛ لأن ذلك فيما إذا كان اجرح ثابتا مفسرا بسبب ء وإلا فلا يقبل اجرح 
إذا لم يكن كذا . انتهى . 

وقال الحافظ فى ١‏ مقدمة الفتح ٠‏ فى الفصل التاسع الذى عقده لسياق أسماء من طعن 
فيه من رجال : الصحيح 08" ما نصه : وقبل الخسوض فيه يتبغى لكل منصف أن يعلم أن 
تخريج صاحبة الصحيح ٩‏ لأى راو كان مقتض لعدالته عنده › وصحة ضسبطه وعدم 
غفلته. هذا إذا خرج له فى الأصول . 

فأما إن خرج له فى المتابعات والشواهد والتعاليق » فهذا يتفاوت درجات من أخرج له 
فى الضبط وغيره » مع حصول اسم الصدق لهم » وحيتئذ إذا وجدنا لغيره فى أحد متهم 
طعنا » فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام » فلا يقبل إلا مبين السبب > مفسرا بقادح 


== ويقويه هو الظاعر . كما يدل عليه جملة ( قال سفيان بيده يقبضها ) . وقد فهم الإمام أحمد من 
كلام أيوب هذا أنه تضعيف لأبى الزبيرء وأبو الزبير . قلت لأبى يضعفه ؟ قال : نعم » انتهى . 
وما فهمه الترمذى أظهر ء والله أعلم . 
وسيأتى فى الفصل الخامس فى الفائدة - ۳ - وفى آخخر الفصل التاسع أو وآخر الكتاب كلام حول 
أبى الزبير . 

. 281/١ : ديباجة تذكرة الحفاظ‎ * )١( 

(۲) مقدمة صحيح مسلم : ۲٤/۱(‏ - 56) . 

(۳) مقدمة فتح البارى : ( ص۳۸۱ و )1١1١/5‏ . 


يقدح فى عدالة هذا الراوى » وفى ضبطه مطلقا » أو فى ضبطه لبر بعينه ؛ لأن الأسباب 
الحاملة للأئمة على.الجرح متفاوتة » منها ما يقدح » ومنها ما لا يقدح . انتهى ملبخصا . 

قلت : وتصريحات أئمة الحديث على كون الجرح والتعديل اجتهاديا أكثر من آن 
تحصى”" » ولعل فيما ذكرناه كفاية""“ » فلا يلزم من صحة الحديث عند واحد صحته عند 
الآخر » ولا من ضعفه عنده ضعفه عند غيره » فافهم ولا تكن من الغافلين . 


. فى « هامش المطبوع : 800/19 : « ولعلك تفطنت بهذا أن من يدعى العمل بصحيح الحديث‎ )١( 
لا مرد له من مثل هذا‎ ٤ وترك تقليد الأئمة فى الأحكام 2 ويبالغ فى ذم التقليد والاجتهاد وأهلهما‎ 
التقليد » وليس له عنه محيد ؛ فإن دعواه الصحة أو الحسن فى حديث لا تسأتى ولا تتمشى دون‎ 
تقليده رأى المحدثين فى ذلك 2 فأى فرق بين تقليدهم وتقليسد المجتهدين ؟ حتى كان هذا شركا‎ 
5 ٩ ومذموما دون ذلك ! فالله يهديهم ويصلح بالهم‎ 

(۲) سوف يتكرر التنبيه من المؤلف على هذا فى مواضع كثيرة من الكتاب » منها فى أواخخر الكتاب فى 
(تتمة فى مسائل شتى ) المقطع - 1٠0‏ . 


AAAS‏ قواعد قى علوم الحديث إعلاء الستن 


اج ل عه چ 
الفصل الثانى 
فى بيان ما يتعلق بالتصحيح والتحسين من قواعد مهمة وأصول 

١‏ - قال فى تدريب الراوى ٤‏ وإذا قيل : هذا حديث صحيح » فهذا معناه : أى ما 
اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة ٠‏ فقبلناه عملا بظاهر الإسناد » لا أنه مقطوع به فى 
نفس الأمر ؛ لجوار النطأ والتسيان على الثقة ٠‏ خلافا لمن قال : إن خبر الواحد يوجب 
القطع . : 
وإذا قيل : هذا ححديث غير صحيح ( لو قال : ضعيف لكان أخصر ) فمعناه : لم 
يصح إسناده على الشرط المذكور ء لا أنه كذب فى نفس الأمر ؛ لجواز صدق الكاذب 
وإصابة من هو كثير الخطأ . انتهى . 

قلت : فيجوز أن يحتج بالضعيف إذا قامت قرينة على صحته » كما يجوز أن يترك 
العمل بالصحيح لقرينة على خلافه » كما سيأتى فى المقطع التالى : 

۲ - قال المحقق فى ١‏ فتح القدير ١‏ : وقد أخرج مسلم عن كثير فى كتابه ممن لم 
يسلم من غوائل الجسرح . وكذا فى « البخارى ؛ جماعة تكلم فيهم فدار الأمر فى الرواة 
على اجتهاد العلماء فيهم . وكذا فى الشروط » حتى إن من اعتبر شرطا وألغاه آخر » 
يكون ما رواه الآخمر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده : مكافئا لمعارضة المشتمل: على ذلك 
الشرط . وكذا فيمن ضعف راويا ووثقه الآخر . نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم 
يخير أمر الراوى بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر ٠‏ أما المجتهد فى اعتبار الشرط وعدمه . 
والذى خبر الراوى: فلا يرجع إلا إلى رأى نفسه ‏ إلى قوله ‏ : فلم لا يجوز فى الصحيح 
السند أن يضعف بالقرينة الدالة على ضعقه فى نفس الأمر » والحسن أن يرتفع إلى الصحة 
بقرينة أخرى ؟ كما قلناه من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه » وتركهم لمقتضى ذلك 
الحديث ء وكذا عمل أكاير السلف . اه . 


(1) تدريب الراوى : ( ص )۳١‏ . والصحيح » لغة : ضد السقيم » وهو حقيقة فى الأجسام مجاز فى 
الحديث وسائر المعانى . 
واصطلاحا : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى متتهاه من غير شذوذ ولا علة . 

(۲) فتح القدير : ( ص 70). 


قواعد فى علوم الحديث مزال 


ب:- 004-05 


وفى « تدريب الراوى 2575 قال أبو الحسن بن الحصار' فى 5 تقر يب المدارك على موطأ 
مالك : قد يعم افق صحة الحديث تالم يكن فى سه كقاب . > بموافقة آية من كتاب 
الله ٠‏ أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به . اه . 


قلت 0 فيكون مثل هذا صحيحا لغيره لا لذاته » كما يشعر به كلام السيوطى فى 
«التدريب » متصلا بقوله المذكور . 


وقال الفاقظ فى « التلخيص الحبير 6( فى حديث تكلم فيه البيهقى ما نصه : وقد 
احتج بهذا الحديث أحمد واين المتذر » وفى جزمهما بذلك دليل على صحته عتدهما .اه . 

قلت : وكذا فى جزم كل مجتهد بحديث دليل على صحته عنده فاقهم . 

وقال ابن الجوزى فى التحقيق ؟ : فإذا أورد الحديث محدث » واحتج به حافظ » لم 
يقع فى النقوس إلا أنه صحيح . كذا فى « تصب الراية 906 . 

وقال الحافظ قى « الفتح ۴ آحرجه ابن حزم محتجا بد" . اه . 


)١(‏ رد الحتار : /٤(‏ ۳۷) ء وصرح الشيخ الكوثر رحمه الله تعالى بهذا غير مرة . ففى تعليقه على 
«شروط الآئمة الخمسة » للحارمى ( ص 51 و 04 ) قوله : « ومعلوم أن استدلال المجتهد بحديث 
تصحيح له ؟ . 

(۲) تدريب الراوى : ( ص 78 ) . 

(۳) أبو الحسن على بن محمد المزرجى الإشبيلى الفارسى السبتى . أحد علماء المالكية » زار مصر 
وغيرها » وسمع منه الحافظ المتذرى بعض كتبه > وجاور بمكة . وتوفى بالمدينة سنة 1١١‏ رحمه الله 
تعالى » ومن تأليقه « الناسخ والمنسوخ » 

. قبيل باب تارك الصلاة‎ 2 OR » 1۷١/١ ( : التلخيص الخبير‎ )٤( 

(5) تصب الراية : (۲/ ۱۴۷) قبل باب النوافل . 

(1) فتح البارى : (۴۱۲/۲) . 

(۷) أى الحديث الذى رواه محمد بن عبد السلام الخشنى ء من طريق الحسن البصرى قال : ١‏ غزونا 
خراسان » ومعنا ثلاثماتة من الصحابة » فكان الرجل منهم يصلى بنا . فيقراً الآيات من السورة ثم 
يركع ؟ 
آورده الحافظ ابن حجر فى ( باب الجمع بين السورتين فى ركعة ... ) (911/5) . 


AAA‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
PODODOOOOOOOODOOOOOO‏ 


قلت : فكل حديث ذكره محمد بن الحسن الإمام » أو المحدّث الحافظ الطحاوى ء 
محتجين به ٠‏ فهو حجة صحيحة على هذا الاصل ؛ لكونهما محدثين مجتهدين كما سنينه 
فى موضعه . 
وقال المحقق فى « الفتح "٠‏ : إذا تأيد الضعيف با يدل على صحته من القرائن كان 
خا 


وقال أيضا" : لقائل أن يقول : الحكم بالضعف والسصحة إنما هو فى الظاهر » أما فى 
نفس الأمر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا . اه . أى إذا قامت قريئة عليها » كما 
مثل لذلك متصلا بكلامه المذكور » بثبوت كون مذهب أبى هريرة بكفاية الغسل ثلاثا من 
ولوغ الكلب فى الإناء أنه قرينة تفيد صحة ما روى فى هذا الباب عنه مرفوعاًء وأن هذا مما 
أجاده الراوى المضعف . 


ع 


وفيه أيضا(؟؟: والحاصل أن غير المرفوع أو المرفوع المرجوح فى الثبوت عن مرفوع آخر قد 
يقدم على عديله إذا اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه عليه الصلاة والسلام مستمر 
عليه. اه. 

؛ - قد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقناه الناس بالقبول » وإن لم يكن له إسناد 

قال ابن عبد البر فى « الاستذكار » لما حكى عن الترمذى”"؟ أن البخارى" صحح 
حديث البحر « جو الطهور ماؤه لل ” وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده ۰ لكن 
الحديث عندى صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقيول اه( . 


قلت : والقبول يكون تارة بالقول» وتارة بالعمل عليهء ولذا قال المحقق فى «اللفت2976: 


.)١٠١ 7 - 948 /١(:ىواحطلا قوله : «الحافظ الطحاوى#غيرواضحة بالأصل وأتبتناه من «المطبوع؟وانظر‎ )١( 
.) 55١ /١( : فتح القدير‎ )9( 

(۳) المصدر السابق : ( ١‏ / 08 ) . 

(5) فتح القدير : )۲١۳/١(‏ . : 

3 > 1) سقط قوله : ١‏ الترمذى ٠‏ والبخارى ؟ من ١‏ الاصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع > : 

5 ( Yo تدريب الراوى ( ص‎ (A) 

(9) فتح القدير : )۳۱۷/١(‏ . 


وقول الترمذى : ( العمل عليه عند أهل العلم ) يقتضى قوة أصله وإن ضعف خصوص 
هذا الطريق . اه ). 


وقال السيوطى فى ١‏ التعقبات 2106 : الحديث9) أخرجه الترمذى7؟) » وقال : حمسن 
ضعفه أحمد وغيره » والعمل عليه عند أهل العلم . فأشار بذلك أن الحديث اعتضد بقول 
أهل العلم » وقد صرح غير واحد بآن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به » وإن لم 
يكن له إسناد يعتمد على مثله . اه 


وفيه أيضا : وقال الترمذى : قد رأى اين الميارك وغيره صلاة التسبيح » وذكروا الفضل 
فيه . وقال البيهقى : كان عبد الله بن المبارك يصليها » وتداوله الصا حون بعضهم عن 
بعض »2 وفى ذلك تقوية للحديث المرفوع . اه 

بل الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول فهو عندنا فى معنى المتواتر . قال الصاص فى 
«أحكام القرآن » له : وقد استعملت الأمة هذين الحديثين" » وإن كان ورود" من 
طريق الآحاد » فصار فى حيز التواتر ؟ لأن ما تلقاه التاس من أختيار الآحاد بالقبول فهو 
عندنا فى معتى المتواتر ؛ لما بيئاه فى مواضع . اھ 


5 - الصحيح لا يتحصر فى ١‏ صحيح البخارى » و« مسلم ؛ » بل يوجد فى غيرهما 
ما هو صحيح أيضا › كما فى * تدريب الراوى ٩۲‏ : ولم يستوعبا الصحيح فى كتابيهما ١‏ 


: ٩۱٤١/۳ : فى آخر ( الفصل الأول من فصول كتاب الطلاق‎ ٠ الفتح‎ ١ قال المحقق ابن الهمام فى‎ )١( 
وما يصحح الحديث يث أيضا عمل العلماء على وفقه» . وقال الترمذى عقيب روايته حديث * طلاق‎ " 
الأمة ثنتان ... » حديث غريب . والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله يمل‎ 
قال القاسم وسالم : عمل به المسلمون ؛ . وقال‎ » ٠١ /5 : وغيرهم . وفى « سنن الدارقطنى‎ 
: مالك: خيرة ا متي عو يج جه‎ 

(۲) التعقبات : ( ص؟١‏ ) . 

(۳) أتى حديث ابن عباس ١‏ من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر » 

(2) ( ص :۳۰۳/۱ ) ۔ 

(ه) أحكام القرآن للجصاص : )۳۸١/۱(‏ . 

(5) يحنى حديث ایی هاود (۲۵۷/۲) وابن ماجة (1۷۲/1) « عن عائشة عن الشبى فلك قال : طلاق 
الأمة تطليقتان . وعدتها حيضتان 8 . وحديث ابن ماجة )50/7/١(‏ والداراقطتى (8/5") « عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله يلك : طلاق الأمة اثتتان. . وعدتها حيضتان ٠‏ . ' 

(۷) أى هذا اللقظ : ١‏ طلاق الأمة تطليقتان ٠‏ .. 64 . 

(۸) تدريب الراوئ : ( ص 85 ) . 


AAAA‏ قواعد فى علوم الحديث عاد المت 


0 r aaa س‎ 
DRE SE SESS 


ولا التزماه أى استيعايه > فقد قال البخارى : ما أدخلت فى کتابى ١‏ الجامع » إلا ما صح ٠‏ 
وتركت من الصحاح مخافة الطول . وقال 1 : ليس كل شىء عندى صحيح وضعته 
ها هنا ٠‏ إنما وضعت ما أجمعوا عليه : يريد 2 ما وجد عنده ف01 شرائط الصحيح 
المجمع عليه» وإن لم يظهر اجتماعها فى بعضها عند بعضهم » قال ابن الصلاح . 

ورجح النووى أن المراد ما لم تختلف الثقات فيه فى نفس الحديث متنا ولا إسنادا ء لا 
ما لم يختلف فى توثيق رواته . قال ابن الصلاح : ودليل ذلك أنه سثل عن حديث أبى 
هريرة « فإذا قرأ فأنصتوا » هل هو صحيح ؟ فقال : عندى هو صحيح . فقيل : لم لم 
تضعه هنا ؟ قأجاب بذلك . ا . 

قلت : فيجوز معارضة حديث أخرجاه أو واحد منهما بحديث صحيح أخرجه غيرهما. 

قال للحقق فى « الفتح ‏ : وكون معارضة فى « البخارى » لا يستلزم تقديمه بعد 
شتراكهما فى الصحة » بل يطلب الترجيح من خارج وقول من قال : أصح الأحاديث ما 
فى ١‏ الصحيحين ؟ ثم ما انفرد به البخارى » ثم ما انفرد به مسلم »ثم ما اشتمل على 
شرطهما من غيرهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهما: تحكم لا يجوز التقليد فيه إذ 
الأصحية ليس إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التى اعتبراهاء فإذا فرض وجود تلك 
الشروط فى رواة حديث فى غير الكتايين» آفلا يكون الحكم بأصحية ما فى الكتابين عين 


. )١١۲/٤( ) فى « صحيحه » فى كتاب الصلاة فى آخر ( باب التشهد‎ )١( 

(۲) فى الأصل ؛ وفى « التدريب ص 58 (١‏ فيها ) » فعدلته تبعا وطبقا لعبارة النووى. فى مسقدمة 
"شرح صحيح مسلم : )11/١‏ . 

(۳) ريدت فى الأصل لفظة ( النووى ) بعد قوله : ( ورجح ) . وعبارة السيوطى في « التدريب ؛ ( ص 
5 - لاغ ) بعد قوله : قاله ابن الصلاح : ١‏ ورجح المصتف - أى مصنف متن التقريب وهو النووى 
- فى شرح مسلم : أن المراد ما لم تختلف الثقات فيه فى نفس الحديث متنا وإسنادا . لا ما لم 
يختلف فى توثيق رواته . قال : ودليل ذلك أنه سثل عن حديث أبى هريرة : ١‏ فاذا قرأ فأنصتوا » 
هل هو صحيح ؟ فقال : عندى هو صحيح » فقيل : لم لم تضعه هنا ؟ فاجاب بذلك . انتهى . 
وفيها نسية الترجيح والاستدلال له إلى النووى . فى حين أن الترجيح والاستدلال له جميعا إنما هما 
لابن الصلاح . كما هو صريح كلام النووى فى مقدمة 3 شرح صحيح مسلم 6 (11/1) . ففى نقل 
السيوطى اضطراب . وفى نسبة المؤلف الاستدلال إلى ابن الصلاح صواب . 

. )187/1( : فتح القدير‎ )٤( 


mm 
. بمطابقة الواقع » فيجور كون الواقع خلافة . اه‎ 

قلت : ولو سلم أصحية ما فى كتابهما ؛ » فهذا ما لا يلتفت إليه فى المعارضة » كما 
إذا أقام الرجلان البينة » وشهود كليهما عدول » ولكن شهود أحدهما أتقى وأورع من 
شهود الآخحر » فلا تترجح بينته لهذه الزيادة بعد اشتراكهما فى العدالة الشرعية » بل يطلب 
الترجيح من خارج . 

على أن دعوى أصحية ما فى « الكتابين » أو أصحية ١‏ البخارى » على صحيح مسلمة 
وغيره ٠‏ إنما نصح باعتبار الإجمال ومن حيث المجموع » دون التفصيل باعتبار حديث 
وحديث » صرح به فى 3 التدريب ١‏ حيث قال" : 


قد يعرض للسفوق ما يجعله فائقاء كأن يتفقا على إخراج حديث غريب ٠١‏ ويخرج 
مسلم أو غيره حديئا مشهورا ٠»‏ أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد ء» ولا يقدح 
ذلك فيما تقدم ؛ لأن ذلك باعتبار الإجمال . قال الزركشى : ومن هنا يعلم أن ترجيح 
«كتاب البخارى 5 على « مسلم 6 وغيره إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملة » لا كل فرد 
من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر . اه 

وفى « التدريب 01 أيضا قال الحاكب؟ : الحديث الصحيح ينقسم عشرة أقسام» خمسة 


)١(‏ فى ” حاشية المطبوع » (۳/ )١‏ قأل : ١‏ وأيد المحقق الكمال بن الهمام تلميلء العلامة اين أمير حاج. 
رحمه الله تعإلى فى ١‏ التقرير والتحبيسر فى شرح كتاب التحرير ٠ /7( ٦‏ 7) ثم قال : ١‏ ثم مما ينبغى 
التبيه.له أن أصحيتهما على ما سواهما تنزلا . إنما تكون بالنظر إلى من بعدهما » لا الجتهدين 
المتقدمين عليهما ء فإن هذا مع ظهوره قد يخفى علئ بعضهم أو يغالط به . والله سبحانه وتعالى 
أعلم ٩‏ . انتهى بتصرف يسير . 
قال الإمام الكوثرى رحمه الله تسعإلى فى تعليقه على : شروط الأئمة الخمسة » للحازمى ص 04 ء 
بعد أن تقل عبارة ابن أمير حاج هذه : « يريد أن الشيخين وأصحاب « السنن »6 جماعة متعاصرون 
من الحفاظ » أتوا بعد تدوين الفقه الاسلامى . واعتنوا بقسم من الحديث . وكان الأئمة المجتهدون 
قبلهم أوفر مادة وأكثر حديثا بين أيديهم المرفوع والموقوف والمرسل وفتاوى الصصابة والتابعين . 

(1) تدريب الراوى ( ص ٠١‏ ) . 

(۳) المصدر السابق : (5لا - ۷۷) , 

. )١١ - ۱١ المدخل فى أصول الحديث : ( ص‎ )٤( 


متفق عليها » وخحمسة مختلف فيها › فمن الأول المتفق عليها اختيار البخارى ومسلم - إلى 


أن قال الخامس : أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم » لم تتواتر الرواية 
عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم > كعمرو بن شعيب(١)‏ وعن أبيه» عن جده » وبهز بن 
حكيم » عن أبيه » عن جده » وإياس بن معاوية بن قرة» عن أبيهء عن جده » أجدادهم 
صحابة وأحفادهم ثقات » فهذه أيضا محتج بهاء مخضرجة فى كتب الأئمة دون 
«الصحيحين». أه . 

قلت : هذا دليل صريح على وجود الصحيح فيما عدا 8 الصحيحين » أيضا 

1 - قال السيوطى فى ديباجة قسم الأقوال من " جمع الجوامع ۲" ما نصه : ورمزت 
للبخاى ( خ ) ولسلم ( م ) ولابن حبانأ" ( حب ) وللحاكم؟ فى ١‏ المستدرك * ( ك ) 
وللضياء المقدسى* فى « المختارة ٠‏ ( ض ) . وجميع ما فى هذه الكتب الخمسة.صحيح ٠‏ 
فالعزو إليها معلم بالصحة سوى ما فى ١‏ المستدرك » من المتعقب فانبه عليه : 

وكذا ما فى « موطأ مالك » » « صححيح ابن خزيمة » وأبى عوانة وابن السكن و«المنتقى' 
لابن الجارود » و « المستخرجات ° . 


فالعزو إليها معلم بالصحة أيضا » وكل ما كي « مسند أحمد » فهو مقبول ء فإن 


(۱) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى أبو ابراهيم المدنى نزيل 
الطائف»ء عن أبيه » عن جده وطاوس وعن الربيع بنت معوة وطائفة » وعنه عمرو بن دينار وقتادة 
والزهرى وأيوب وحلق . قال القطان : إذا روى عن الشقات خهو ثقة › وقال أيو داود : عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة . قال خليفة : مات سنة ثمانى عشرة ومائة / 

(1) الجامع الكيير» و ١‏ جمع الجوامع » اسم لكتاب واحد . 

(۳) قوله : « لابن حبان » سقط من « الأصل » وأثبتناه من « المطبوع ° . 

(4) قوله : « للحاكم » غير واضحة « بالأصل » وأئبتناه من ١‏ المطبوع > 5 

(4) قوله : « المقدسىي » وردت بالأصل ١‏ القدسى » والصحيح ما أثيتناه . 

(5) ياتى فى المبحث التالى بيان جملة كبيرة من ١‏ المستخرجات » على ١‏ الصحيحين » أو « أحدهما » . 
لكن بقى أن إطلاق الحكم بصحة ما قى 1 المستخرجات » فيه نظر » إذ يوجد فيها الصحيح 
والضعيف » وما هو على شرطهما وما ليس على شرطهما ٠‏ فإطلاق الحكم يصحة ما فيها ليس 


قواعد فى علوم الحديث ١441م‏ 
2252559900500 


الضعيف الذى فيه يقرب من الحسن . اه . ملخصا من « كنز العمال »37© . 

وفى ‏ تدريب الراوى 6 : الثالفة ‏ من مسائل الصحيح ‏ الكتب المخرجة على 
«الصحيحين ١‏ كالمستخرج »6 للإسماعيلى > وللبرقانى » ولأبى أحمد الغطريفى ٠‏ 
ولأبى عبد الله بن أبى ذهل » ولأبى بكر بن مردويه على ١‏ البخارى ٠‏ » ولابى عوانة 
الاسفرائنی» ولابى جعفر بن حمدان ء ولابی بکر محمد بن رجاء النيسابورى ۰ ولأبى 
بكر الجوزقى » ولأبى حامد الشاركى » ولأبى الوليد حسان بن محمد القرشى ٠‏ ولأبى 
عمران موسى بن العیاس الجوينى ٠‏ ولأبى نصر الطوسى » ٠‏ ولأبى سعيد بن أبى عثمان 
الحيرى على ١‏ مسلم ٠‏ » ولأبى نعيم الأصبهانى » وأبى عبد الله بن الأخرم » وأبى ذر 
الهروى ٠‏ وأبى محمد الخلال ٠‏ وأبى على الماسرجسى » وأبى مسعود سليمان بن إبراهيم 
الأصبهانى ٠‏ وأبى بكر اليزدى على كل منهما ء ولأبى بكر بن عبدان الشيرازى عليهما فى 
مؤلف واحد ‏ لها فائدتان : علو الاسناد » وزيادة الصحيح ٠‏ فإن تلك الزيادات صحيحة 
لرا انتاهما ا 

وفيه أيضا(" : واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم فى ١‏ المستدرك ١‏ بضبط الزائد عليهماء 
ما هو على شرطهما أو على شرط أحدهما » أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما › 
وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك » وهو متساهل فى التصحيح وقد لخص 
الذهبى : مستدركه 6 ء وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة » وجمع جزءا فى الأحاديث 


التى فيه وهى موضوعة » فذكر نحو مائة حديث » فما صححه ( الحاكم ) » ولم جد فيه 


)١(‏ قى * هامش المطيوع : 7/١‏ »6 قال : « وهذا .. هذا أغلبى وليس بمطرد ؛ إذ فيه الضعيف شديد 
الضعف ء وفيه ما قيل فيه : موضوع . قال الحافظ الذهيى فى « سير النبلاء » : « فى مسند أحمد» 
جملة من الأحاديث الضعيفة ما يسوغ تقلها ء ولا يجوز الاحتجاج بها . وفيه أحاديث شبه 
موضوعة . لكنها قطرة فى بحر » . انتهى من ١‏ الأجوبة الفاضلة » للعلامة عبد الحى اللكتوى 
ص46 . وقال الإمام الكوثرى رحمه الله تعالى فى تعليقه على ١‏ خصائص المسند » لأبى موسى 
المدينى ص ١١‏ 3 وجملة ما نظمه ابن الجوزى من أحاديث ١‏ المسند » فى سلك الموضوعات : ثمانية 
وثلاثون حديثا ٠‏ وإن تعقب جلها » وأما الأحاديث الضعيفة فى ١‏ المسند ؛ فكثيرة ولا كلام . وجز 
العراقى » وتعقب اين حجر عليه : شذرة من الأخذ والرد فى ذلك ٩‏ . 

(؟) تدريب الراوى ( ص 285-2808 ) , 

(۳) المصدر السابق : ( ص ٥۲ - ١١‏ ) . 


ره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا » حكمنا بأنه حسن » إلا أن يظهر فيه علة توجب 
2( 
ضعقه اه . ملخصا" ` . 


قلت : وقد أغنانا عن ذلك الذهبى » فما أقره عليه فهو ( صحيح ) » وما سكت عنه 
ولم يتعقبه بشىء فهو كما قال ابن الصلاح ( حسن ) ء وقد رأيت العزيزى فى ١‏ شرحه 
للجامع الصغير © يحتج كثيرا بتقرير الذهبى للحاكم على التصحيح ٠‏ فليعلم ذلك » والله 
أعلم ۔ 

ومن مظان الصحيح أيضا كتاب ٠‏ المجتبى » للنسائى”؟) ٠‏ وهو الشائع المقروء فى الديارء 
فقد قال محمد بن معاوية الأحمر الراوى عن التسائى : قال النسائى : كتاب 3 السنن 6 - 
كن لاع e‏ 
مخ و : 

وقال الحافظ أبو الفضل بن حب (4 : قد أطلق اسم الصحة على كتاب ١‏ النسائى » أبو 
على النیسابوري ٩<‏ ؛ أو بو أحمد بن عدي » وأبو الحسن الدارقطنى" » وأبو عبد الله 
الحاكمء وابن مندة » وعيد الغئى بن سعيد » وأبو يعلى الفلیلی" ء وآبو على بن 
7 بكر اطنطب" وغيرهم . ا۳٩‏ . 

وقال السندى فى تعليقه على ١‏ النسائى 21104 : وبا جحملة فإطلاق الصحيح على كتاب 
«التسائى الصغير » وهو المشهور : شاقع » وهو مبنى على تسمية الحسن صحيحا أيضا ء 


)١(‏ هذا كلام ابن الصلاح فى « مقدمته ؛ ووافقه النووى فى ١‏ التقريب »> » وقد انتقده السيوطى فى 
«التدريب ٠‏ ص 0 فقال عقبة : « قال اليدر بن جماعة : والصواب: أنه يتتبع عليه جا يليق بحاله 
من الحسن أو الصحة أو الضعف » ووافقه العراقى وقال : ان حكمه ‏ أى اين الصلاح ‏ عليه 
بالحسن فقط تحكم . 
قال : إلا ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه : أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار » قليس 
لأحد أن يصحح ؛ فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه ٠‏ والعجب من المصدف - أى النووى - كيف 
وافقه هنا ؟ مع مخالقته له فى المسآلة انى عليها . 

(۲) قوله : « للنسائىي > ورد بالأصل ١‏ إمامنا النسائى » وهو تحريف ء والصحيح ما أتبتناه . 

(۳) زهر الربى : (۵/۱) . 

)١١ : 13‏ هذه المجموعة من أسماء العلماء سقطت من ١‏ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع » . 


والضعيف نادر جدا وملحق با مسن إذا لم يوجد فى الياب غيره » وهو أقوى عند المصنف 
وأبى داود من رأى الرجال والله تعالى أعلم اه . 
۷ - إذا كان الحديث مختلفا فيه : صححه أو حسنه بعضهم 3 وضعفه آخرون » فهو 


حسن ء وكذا إذا كان الراوى مختلفا فيه : وثقه بعضهم » وضعفه بعضهم » فهو : حسن 
الحديث . 

قال فى « تدريب الراوى 2106 : ( تنبيه ) الحسن أيضا على مراتب كالصحيح » قال 
الذهبى: نأعلى مرتبته : بهز بن حكيمء عن أبيه. عن جده » وعمرو بن شسعيب» عن 
أبيهء عن جده ء وابن إسحاق عن الت , وأمثال ذلك مما قيل : إنه صجيح ٠‏ وهو 
آدنى مراتب الصحيح » ثم بعد ذلك ما اختلف فى تحسينه وتضعيفه » كحديث الحارث بن 
عبد الله » وعاصم بن ضمرة » وحجاج بن أرطأة » ونحوهم اه . 

قلت : كمحمد بن أبى لیلی" » والحسن بن عمارة؟) » وشريك القاضی وشهر بن 
حوشب » وغيرهم ممن اختلف فى توثيقه وتضعيفه » وكثير ما هم ؛ لما قال الذهبى ‏ 
وهو من أهل الاستقراء التام فى نقد الرجال" -: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط 


. ) 4١ تدريب الراوى : ( ص‎ )١( 

(؟) ابن إسحاق : محمد بن إسحاق المدنى إمام أهل المغارى » مترجم له فى " التهذيب :(9 / ١‏ _۷). 
وحديث ابن إسحاق عنه - أى.التيمى - من أعلى مراتب الحسن » كما قاله الذهبى هنا » وهو توثيق 
منه لابن إسحاق . 

(۳) قوله : « ابن أبى ليلى:؟ سقط من الأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع ؟ . 

)٤(‏ اضطرب كلام كثير من العلماء فى ( الحسن بن عمارة ) قاضى بغداد فى خلافة المنصور » وقد جلى 
الموقف فى شأنه .خير تجلية » ودافع عله بحق وإنصاف الحافظ الرامهرمزى فى كتايه « المحدث 
الفاصل بين الراوى والواعى » . وانظر كلام الرامهرمزى منقولا فى أول الجسزء الثالث من ١‏ نصب 
الراية » للزيلعى ص ۲۲ - ۲۳ » ومزيدا عليه ما يتممه بيانا . 

(0) شريك بن عبد الله ين أبى شريك الدخعى أبو عبد الله الكوفى قاضيها وقاضى الاهواز » عن زياد بن 
علاقة وزبيد وسلمة بن كهيل وسماك وخلق » وعنه هشم وعياد بن العوام وابن امبارك » قال ابن 
معين : ثقة يغلط ووثقه العجلى وغيره . 

(1) قوله : « ابن حوشب » سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع » . 

(۷) نعم لقد شهد له بذلك غير واحد من أثمة هذا الشأن » » فهذه الكلمة المذكورة هى للحافظ ابن 
حجر قالها فى كتابه شرح النخبة : ١‏ نزهة النظر ٠‏ فى مبحث ( مراتب الجرح والتعديل ) ص١١٠‏ 

٠ -‏ بحاشية لقط.الدرر ٠‏ ء ومئه أحذها تلميذه السخاوى فقالها فى الذهبى: فى « فتح المغيث ٩‏ == 


على توثيق ضعيف » OEE‏ ل 
حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه اه . كذا فى ١‏ الرفع والتكميل 2506 عن «فتح 
المغيث " للسخاوى" . 


وقال المنذرى فى مقدمة « ترغيبه ““: فأقول : إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات وفيهم 
من اختلف فيه : إسناده حسن ء أو مستقيم ء أو لا باس به اه . وقال أيضا فى الباب 
الذى عقده لبيان الرواة المختلف فيهم » فى ترجمة ( محمد بن إسحاق بن يسار صاحب 
المغازى ) بعد كلام طويل”*) » وبالجملة: فهو ممن اختلف فيه » وهو حسن الحديث. اه 

وقال الزيلعي'2 نقلا عن ابن القطان فى حديث قيس بن طلق» عن أبيه قال : والحديث 
مختلف فيه » فینبعی أن يقال فيه : حسن » ولا يحكم بصحته » والله أعلم اه . وفيه 
أيضا" قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث ( أى الأذنان من الرأس )240 معلول بوجهين 
أحدهما : الكلام فى شهر بن حوشب . والثانى : الشك فى رفعه » ولكن شهرا وثقه 
أحمد ٠١‏ ويحيى » والعسجلى ٠»‏ ويعقوب بن شيبة » وسنان بن ربيعة أخرج له البخارى ١‏ 
وهو وإن كان قد لين فقال ابن عدى : أرجو أنه لا باس به ء وقال ابن معين : ليس 
بالقوى» فالحديث عندنا حسن » اه . 


وفى حاشية ١‏ أبى داود » (8) تحت حديث ‏ أقيلوا ذوى الهيشات عثراتهم إلا 


== ص 87 . كما أخذها السيوطى ققالها فى الأحبى فى جزء « المصابيح فى صلاة التراويح » المدرج فى 
: الحاوی للفتاوى » )۳٤۸/۱(‏ . 

() أى: لم يقع الاتفاق من العلماء على توثيق ( ضعيف ) » بل إذا وثقه بعضهم ضعقه آخرون » كما 
لم يقع الاتفاق من العلماء على تضعيف ثقة ٠‏ فإذا ضعفه بعضهم وثقه آخرون › فلفظ ( اثنان ) هنا 
المراد به الجميع كقولهم : هذا أمر لا يختلف فيه اثنان أى يتفق عليه الجميع ولا ينازع فيه أحد 1 

(؟) الرفع والتكميل : ( ص ۱۸١‏ - 1۸۲ ) ۔ 

(۳) فتح المغيث : (ص۸۲٤)‏ . 

() مقدمة الترغيب والترهيب : )٤/١(‏ . 

. )۳١۸/١( : الغازی‎ )۵( 

(5) نصب الراية : )1۳/١(‏ , 

(۷) المصدر السابق : )18/١(‏ . 

(۸) تقدم . 

(4) المسماه ١‏ مرقاة الصعود »6 (؟/ 907) . 


قواعد فى علوم الحديث 60 
الحدودة': هذا الحديث أحد الأحاديث التى انتقدها الحافظ سراج الدين القزوينى على 
«المصابيح » للبغوى وزعم أنها موضوعة ءوقال ابن عدى : هذا الحديث منكر بهذا الإسناد 
لم يروه غير عبد الملك . قال المنذرى : عبد الملك ضعيف » وقال الحافظ صلاح الدين 
العلائى : عبد الملك بن زيد هذا قال فيه النسائى : لا بأس به » ووثقه ابن حبان › 
فالحديث حسن إن شاء الله تعإلى » لا سيما مع إخراج النسائى له » فإنه لم يخرج فى 
كتاب منكرا ولا واهيا ولا عن رجل متروك . اه . 

وقال المحقق ابن الهمام فى « الفتح 2206 : وأخرج الدارقطنى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس : « إنما حرم رسول الله َيه من الميتة مها » فأما الجلد والشعر والصوف 
فلا بأس به » » وأعله بتضعيف عبد الجبار بن مسلم » وهو ممنوع فقد ذكره اين حبان فى 
«الثقات 4 ٠‏ فلا ينزل الحديث عن الحسن » اها . 

وقال السيوطى فى ١‏ التعقبات 206 فى حديث عائشة مرفوعا : ١‏ لا ينبغى لقوم فيهم أبو 
بكر أن يؤمهم غيره ۴ ردا على ابن الجوزى حيث أعله بعيسى بن ميمون أنه لا يحتج به 
ويأحمد بن بشير أنه متروك بما نصه : الحديث أخرجه الترمذى . ( وأحمد بن بشير ) احتج 
به البخارى ٠‏ ووثقه الأكثرون » وقال الدارقطنى : ضعيف يعتبر بحديثه » و ( عيسى قال 
فيه حماد : ثقة » وقال يحيى مرة : لا بأس به » وضعفه غيرهما » ولم يتهم بكذب. 
فالحديث حسن اه . 


وقال الحافظ فى « تهذيب التهذيب 206 فى ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث : 


(۱) رواه أبو داود )٤۳۷٥(‏ وأحمد فى « المسند » )١181/5(‏ والبيهقى (۸/ ۲۹۷ » )۳۴١‏ والدارقطنى 
(.V/)‏ وابن حبان )151١(‏ والمجمع (1/ ۲۸۲) والتلخيص )6١ /٤(‏ والفتح (۸۸/۱۲) وشرح 
السنة )۳۳١ /٠١(‏ والمشكاة )٥۹۹(‏ والمشكل (۱۲۱/۳ - )١15‏ واليزان ٤1٥7(‏ > 5554) ولسان 
الميزان )١١١ » ۱۸۹/٤(‏ والصحيحة (1۳۸) . 

() فتح القدير : (91//1) . 

(۳) التعقبات : ( ص ٥٤‏ ) . 

)۱۸۸١ /٥( » واين عدى فى « الكامل‎ )۳۲٣۹۷( والكثر‎ )10١7١( رواه الترمذى (/7717) والمشكاة‎ )٤( 
. ٩ هذا حديث حسن غریب‎ ٠: وقال الترمذى‎ . )۱۸۸/١( والمتناهية‎ 

. )549/ ۲۲٠/۵ ( : التهذيب‎ )۵( 


قال ابن القطان :هو صدوقء ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه فحديثه 


حسن . اه . 

قلت : وفى هذه العبارات بأسرها دليل عى ما قلنا : إن الراوى إذا كان مختلفا فيه فهو 
حسسن الحديث » وحديثه حسن » ولولا مخافة التطويل لأتيت لك بأزيذ من ذلك 
بالتفصيل » ومن طالع كتب الرجال والعلل والتعقبات على الموضوعات لا يشك فى هذا 
الأصل قط . 

۸ - الحسن كالصحيح فى الاحتجاج به وإن كان دونه فى القوة ؛ ولهذا أدرجته طائفة 
فى نوع الصحيح » كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة » مع قولهم : بأنه دون الصحيح اليين 
أولا . قاله فى « تدريب الراوى 0(8 > وقال الحافظ فى « شرح الننخية >" : وهذا القسم. 
من الحسن"؟ مشارك للصحيح فى الاحتجاج به وإن كان دونه » ومشابه له فى اقسامه إلى 
مراتب بعضها فوق بعض . اه . 

٩‏ - الحديث الحسن لذاته إذا روى من غير وجه ولو وجها واحدا آخر » قوی وارتفع 
من درجة الحسن إلى درجة الصحيح ٠‏ قاله فى ؛ تدريب الراوى ۲“ » وصرح به فى 
«شرح النخبة 2906 . 

٠‏ - والحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولو طريقا واحدة أخرى ٠‏ ارتقى بمجموع 
ذلك إلى درجة الحسن وكان محتجا به . 


 )4١ص(‎ : تدريب الراوى‎ )١( 

(۲) شرح النخبة : ( ص ”077 , 

(۳) أى الحسن لذاته . 

(5) تدريب الراوى : ( ص )٠١#‏ . 

(5) شرح النخبة : (ص ١ . ) ۳٣‏ : 

(1) الحديث الضعيف : هو كل حديث لم تجتمع ضيه صفات القسبول » وقال أكثر العلماء : هو مالم 
يجمع صفة الصحيح أو الحسن » والحديث الضعيف له أنواع كثيرة يطول ذكرها » ومرد الضعف 
يعود إلى سببين رئيسيين  :‏ ' 
الأول : عدم اتصال السند » والثانى: مجموعة أسباب ليس مردها عدم اتصال السند » وينقسم 
الضعيف بالإضافة إلى ضعفه قسمين ٠‏ يضم كل قسم بعض أنواع الضعيف ٠.‏ 
القسم الأول : ١‏ المرسل » ؟ - المنقطع » ١‏ - المعضل » 5:- المدلين » ه ن المحلل . 
القسم الثانى من أنواع الضعيف : وهو ما كان ضعفه لسبب غير عدم اتصال سنده » ويندرج -- 


قال فى تدريب الراوى ٤‏ : ولا بدع فى الاحتجاج بحديث له طريقان » لو انفرد 
كل منهما لم يكن حجة » كما فى المرسل إذا ورد من وجه آخر مسندا » أو وافقه مرسل 
آخر بشرطه كما سيجىء » اه . وفيه أيضا('؟ : وكذا إذا كان ضعفها لإرسال » أو تدليس 
أو جهالة رجال زال بمجيئه من وجه آخر » وكان دون الحسن لذاته اه . 


وفى « شرح النخبة 206 : ومتى توبع السىء الحفظ بمعتبر » كأن يكون فوقه أو مثله لا 


== تحت هذا القسم ستة أنواع » وهى : ١‏ - المضعف » ۲ - المضطرب » ۳ - المقلوب ٤ ١‏ - الشاذ ء 


ه - المتكر » ٦‏ - المتروك والمطروح . 

وتتفاوت درجة الضعف : فمنه ما هو شديد الضعيف كام تروك أو المطروح ء ومنها : ما هو آعلى 
من ذلك ء والحق أن الضعيف يتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته » فمنه أوهى من 
غيره» كما أن من الصحيح أصح » وكما تكلم العلماء فى أصح الأسانيد › تكلموا فى آو 

الأسانيد » وفائدة ذلك ترجيح بعض الأسانيد على بعض ومعرفة ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح . 
( تدريب الراوى ص ٠١5‏ » وقواعد التحديث ص ١٠١9‏ ) . 

والإطلاق فى تقوية الضعيف بتعدد طرقه دون تقييد لنوع ضعفه ١‏ قد يوهم أن مجرد تعدد طرقه يعد 
جابراء يرتقى به الحديث من ضعيف إلى حسن » كما يخطىء به كثير من العلماء المتأخرين . قال 
الحافظ ابن الصلاح فى « علوم الحديث ص ۳۷ ؛  :‏ ليس كل ضعف فى الحديث يزول بمجيئه من 
وجوه » بل ذلك يتفاوت : : 

فمنه : ضعفا يزيله ذلك » بان يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه » مع كونه من آهل 
الصدق والديانة » فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آحر . عرفتا أنه ما قد حفظه ء ولم يختل فيه 
ضبطه له وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال » زال بنحو ذلك ء كما فى المرسل الذى يرسله 
إمام حافظ » إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر . 

ومن ذلك : ضعف لا يزول بنحو ذلك ؛ لقوة الضعف ء وتقاعد هذا الحابر عن جبره ومقاومته ٠‏ 
وذلك كالضعف الذى ينشأ من كون الراوى متهما بالكذب » أو كون الحديث شاذا ؟ , 

قال الحافظ ابن حجر فى ١‏ النكت.على ابن الصلاح ١‏ تعليقا على القسم الأول الذى ينجبر ضحفه 
بتعدد طرقه : « لم يذكر للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أولا » والتحرير فيه آذ 
يقال : إنه يرجع إلى الاحتمال قى طرفى القبول والرد » فحيث يستوى الاحتمال فيهما فهو الذى 
يصلح لان يتجبر » وحيث يقوى جانب الرد فهو الذى لا ينجبر » وأما إذا رجح جانب القجول 
فليس من هذا الياثٍ » بل ذلك فى الحسن الذاتى » والله أعلم » انتهى . 

. )9١ تدريب الراوى : ( ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ( ص 1١١8‏ ). 

(۳) شرح نخبة الفكر : ( ص آلاء 78 ) . 


دونه » وكذا المختلط الذى لم يتميز ء والمستور ٠‏ والإسناد المرسل » وكذا المدلس إذا لم 
يعرف المحذوف منه : صار حديثهم حسنا لا لذاته » بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من 
المتابع والمتابع ؛ لأن كل واحد منهم باحتمال کون روايته صوابا أو غير صواب على حد 
سواء. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجاتبين من الاحتمالين 
المذكورينء ودل ذلك على أن الحديث محفوظ » فارتقى من درجة التوقف إلى درجة 
التبولء والله أعلم . اه 

وفى ‏ ما ثبت بالسنة 6(') نقلا عن الحافظ العراقى : وظاهر كلام البيهقى : أن حديث 
التوسعة ( فى عاشر المحرم ) حسن على رأى غير ابن حبان أيضا » قإنه رواه من طرق عن 
جماعة من الصحابة مرفوعا . 

ثم قال : وهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة . لكن إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت 
قوة. وإنكار ابن تيمية(' بأن التوسعة لم يرو فيها شىء عنه ية وهم لما علمت » وقول 
أحمد : إنه لا يصح ‏ أى لذاته لا لينفى كونه حسنا لغيره ء والحسن لغيره ند 
بين فى علم الحديث ٠‏ انتهى ( أى كلام العراقى ) . 

وقال المحقق فى ١‏ الفتح و : وقال فهذه عدة أحاديث لو كانت ضعيفة حسن المتن 0 

فكيف ومنها ما لا ينزل عن الحسسن » وقيه(4) أيضا لولم تار بكر كر عدر من 

عشرة من الصحابةء لو كان كل منها ضعيفا ثبتت حجية المجموع » فكيف وبعضها لا ينزل 
عن الحسن . اله 

وفى « تدريب الراوى 206 : وأما الضعيف لفسق الراوى أو كذبه » فلا يؤثر فيه موافقة 
غيره له إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر » نعم يرتقى بمجموع طرقه عن 
كونه متكرا أو لا أصل له صرح به شيخ الإسلام ‏ أى الحافظ ابن حجر ۔ قال : بل ربا 


. » قوله : « ما ثبت بالسنة » سقط من « الأصل ؛ واثيتتاه من المطبوع‎ )١( 

(؟) ابن تيمية » الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر اليارع شيخ الإسلام » عالم 
الزهادء نادرة العصر ء تقى الدين أبو العياس أحمد بن المغنى شهاب الدين بن عبد الحليم الحرانى 

(*) فتح القدير : )۷١/1(‏ . 

(2) المصدر السايق : ( ۱4/۱ - ۲١‏ ) . 

(2) تدریب الراوى : ( ص 1١١8‏ ) . 

(5) قوله  :‏ ابن حجر * سقط من ١‏ الأصل * وأثيتناه من ١‏ المطبوع © . 


كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور وسىء الحفظ » بحيث إذا وجد له طريق آخر»ء 
فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجات الحسن اه . 


وقال العلامة الحدث العارف الشعرائى تلميذ الحافظ السيوطى فى « الميزان 2006 : وقد 
احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه » والحقوه بالصحيح تارة والحسن 
أخرىء وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا فى كتاب « السنن الكبرى » للبيهقى » التى 
ألفها بقصد الاحتجاج لأقوال الأئمة وأقوال أصحابهم ٠»‏ فإنه إذا لم يجد حديثا صحيحا أو 
حسنا يستدل به ؛ لقول ذلك الإمام أو قول أحد من مقلديه يصير يروى الحديث الضعيف 
من كذا كذا طريقا » ويكتفى بذلك ويقول : وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا؟ . اه . 


. ) 1۸/1 ( : المیزان‎ )١( 
(؟) تنحصر أسباب الضعف والقدح فى الرواة فى فثتين : إحداهما : تضم ما يقدح فى العدالة كالكذب‎ 
» والفسق » وجهالة الراوى‎ ٠ على الرسول مي أو التهمة به » والكذب فى أحاديث الناس‎ 

والابتداع يمكفر ونحو هذا . 

فكل ما كان ضعفه اشئا عن مثل هذه الأسباب لا تؤثر فيه كثرة الطرق ٠»‏ ولا يرتقى عن درجة 
الضعف؛ لشدة سوء أسياب هذا الضعف » وتقاعد الجاير عن جير ضعف المروى ٠‏ وربا يرتقى 
بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له إلى درجة المستور السىء الحفظ كما صرح بذلك ابن 
والقئة الثانية : ينطوى تحتها ما يقدح قى الحفظ والضبط > والأسباب القادحة فيها : الغفلة » وكثرة 
الغلط. وسوء الحفظ » والاختلاط » والوهم كوصل مرسل أو متقطع » فكل ما كان ضعفه يسبب 
عدم ضيط راويه الصدوق الآمين ‏ الذى لم تثلم عدالته ‏ فإن كثرة االطرق تقويه ٠‏ ويجبر ضعفه 
ججيئه من وجه آخر ؛ لأننا نعرف من الوجه الآخر أن حفظ راوى الطريق الأول لم يختل فيه 
ضيطهء ويهذا يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره . 

ومثال هذا : ما رواه الترمذى وحسته من طريق شعية » عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة » عن أبيه : أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين » فقأل رسول الله يي : 
آرضيت من نفسك ومالك على نعلين » قالت نعم » فأجاز . قال الترمذى : وفى الباب عن عمر 
وآبى هريرة وعائشة وأبى حدرد . قال السيوطى : فعاصم ضعيف لسوء حفظه » وقد حسن له 
الترمذى هذا الحديث لمجيئه من غير وجه . 

وكذلك كل ما كان ضعفه لإرسال أو تدليس ء أو لجهالة بعض رواته » فإن هذا الضعف يزول 
يعجيثه من وجه آخحر » ويصبح الحديث حسنا لغيره » للعاضد الذى عضده . 

ومن هذا تبين أن مواققة من قدح فيه لاختلال فى ضبطه بمجىء الخبر من طريق آخر تنفع فى تقوية 
الضعيف وجبر قصوره ء ولا تتفع الموافقة إذا كان الضعف لقسق وتحوه . -- 


لم قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
2 عت عت م عت ين م ع ست عن جني ع صن ع ع جد جه اك كن كك 0 


1 - ما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج بے( . 


قال النووى : الحديث الضعيق عند تعدد الطرق يرتقى عن الضعيف إلى الحسن ٠‏ ويصير مقبولا 
معمولا به » وقال السخاوى : ولا يقتضى ذلك. الاحتجاج بالضعيف . فإن الاحتجاج إغا هو 
بالهيئة المجموعة » كالمرسل » حيث اعتضد برسل آخر » ولو صعيفا كما قاله الشافعى . ( انظر : 
فتح المغيث ص ۱۲١ م٠ ٠ ١١‏ » وقواعد التحديث ص ٠١9‏ ) . 

)١(‏ قال آیو داود : « وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح ١ ٩‏ فقوله : : صالح » يحتمل أن يكون صالحا 
للاحتجاج به » ويحتمل أن يكون صالخا ( للاعتبار به ) ٠‏ وقال السيوطى : : إلى هذين الاحتمالين 
فى قوله : ( فهو صالح ) فقال : « فعلى ما نقل عن أبى داود یحتمل أن يريد بقوله : ١‏ صالح » 
«الصالح للاعتيار دون الاحتجاج ٠‏ فيشمل الضعيف أيضا ٠‏ . 
وقال ابن كثير : « ص ٤٤‏ بعد أن ذكر قول أبى داود ٩‏ : 3 وما لم أذكو قيه شيئا فهو صالح » : 
الويروى عنه أنه قال : وما سكت عنه فهو حسن ٩‏ . 
وقد يسكت أبو داود عن الحديث الضعيق البين الضعف والنكارة » اكتفاء بظهور حاله. عن بيان 
مغامزه . 
وجميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحى » بل هو على أقسام : 

. » منه ماهو فى 7 الصحيحين‎ - ١ 

۲ - أو على شرط الصحة ‏ 

. ومته : ما هو من قبيل الحسن لذاته‎ - ٣ 

- ومنه : ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد » وهفان القسمان كثير فى كتابه جد . 

6 - ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا » وكل:هذه الأقسام عتده 
تصلح للاحتجاج بها » كما نقل ابن مندة عله : أنه يخرج الحديث الضعيف إقا لم يجد قى الباب 
غيره » وأنه أقوى عنده من رأى الرجال .. » . 

وقد نقل الحافظ رحمه الله تعالى الأقوال الواردة عن الإمام أحمد فى هذه المسألة ‏ مسألة الاحتجاج 
بالضصيف إذا لم يجد فى الباب غيره - ثم قال الحافظ بعد ذلك : « فهذا نحو ما حكى عن أبى 
داودء ولا عجب فإنه كان من تلامذة الإمام أحمد ٠‏ فغير مستنكر أن يقول قوله ... » _ 

ثم قال الحافظ : « ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود ء فإنه يخرج 
أحاديث جماعة من الضعفاء فى الاحتسجاج ٠١‏ ويسكت عنها » مثل ابن لهيعة » وصالح مولى' 
التوأمةء وعبد الله بن محمد بن عقيل » ومومى بن وتردان » وسلمة بن الفضل ٠‏ ودلهم بن 
صالح» وغيرهم » فلا ينبغى للناقد أن يقلده فى السكوت على أحاديثهم ... . 

١‏ - وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير » كالحارث بن دحية . وصدقة الدقيقى » وعثمان 
ابن واقد العمرىء ومحمد بن عبد الرحمن الييلمانى؛ وأبى جناب الكلبى» وسليمان بن أرقم؛ == 


قال المنذرى فى مقدمة « ترغيبه 4(١؟‏ : وکل حديث عزوته إلى أبى داود وسكت عنه » 


فهو كما ذكر أبو داود لا ينزل عن درجة الحسن ٠‏ وقد يكون على شرط 7 الصحيحين ‏ أو 
لق 
أحدهما اها" . 


== وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » وأمثالهم من المتروكين . 

۷ - وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة » وأحاديث المدلسين بالعنعنة » والأسانيد التى فيها من 
آبهمت أسماؤهم . 

قلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن » من أجل سكوت أبى داود ؛ لأن سكوته : تارة يكون 
اكتفاء با تقدم له من الكلام فى ذلك الراوى فى نفس كتابه ء وتارة يكون لذهول منه » وتارة يكون 
لشدة وضصوح ضعف ذلك الراوى واتفساق الأئمة على طرح روايته ٠‏ كأبى الحويرث ؛ ويحى بن 
العلاء ٠‏ وغيرهما » وتارة يكون من اختلاف الراوة عن أبى داود » وهو الأكثر ٠‏ فإن فى رواية أبى 
الحسن ين العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد » ما ليس فى رواية اللؤلؤى وإن 
كانت روايته مشهورة ... 8 . 

ثم قال بعد كلام طويل : : فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته ؛ لما وصفنا أنه يحتج 
بالاحاديث الضعيفة » ويقدمها على القياس » . انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 
وقد انتقد الحافظ المتذرى قيله سكوت أبى داود على أحاديث ضعيفة لم يبيئها » فقال فى فاتحة 
«الترغيب والترهيب 0/١ ( ٩‏ ) : 8 وأنبه على كثير غا حضرنى حال الإملاء ما تساهل أبو داود فى 
السكوت عن تضيعفا ٠‏ . وأيضا صنع مثل ذلك من النقد والبيان فى ١‏ مختصر سنن أبى داود » الذى 
آلفه قبل « الترغيب » دون أن ينيه على هذه الناحية من صنيع أبى داود . 

ومن أجل أن سكوت أبى داود يحتمل أن يكون ما تساهل فيه » ترى العلماء المحققين إذا احتجوا 
بحديث سكت عليه أبو داود قالوا : سكت عليه أبو داود والمنذرى » كما تراه فى مواضع من 
"نصب الراية » للزيلعى » منها : ١‏ و ٠٤‏ ء 1۷ ٠ ٠٤١ /۲ ٠ ١١۳ ۷1 ١‏ ومن فتح القدير» 
للكمال ابن الهمام » متها ٤۲١ . 1۷ :١‏ » 817 ... ومن « نيل الأوطار » للشوكانى » منها فى 
( باب ما جاء فى كراهية القزع . . ٠‏ عقب الحديث الفالث ٠ / ١‏ »ء وفى ( باب حجة من لم 
يكفر تارك الصلاة . . . ) عقب الحديث الثانى ۲۵۷/۱ » وفى ( باب بان أنها الوسطى ... ) 
عقب الحديث الشامن ۲۷۷/۱ ء وفى ( باب نهى المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها ... ) عقب 
الحديث الرابع ۲ » ولا فرق بين أن يكون سكوت المنذرى عليه فى : مختيصر سنن أبى داود ٩‏ 
أوفى #الترغيب والترهيب ۲ » كما هو ظاهر بين . 


5 (0/۷ : الترغيب والترهيب > المقدمة‎ )١( 
وقد اعتنى النذرى رحمه الله فى نقد‎ « : )17/1( ٩ قال الشوكانى فى أواخر مقدمة « نيل الأوطار‎ )۲( 


الأحاديث المذكورة فى « سان أبى داود ٤ء‏ وبين ضعف كثير ما سكت عنه » فيكون ذلك خارجا == 


وقال العلامة الشوكانى فى « نيل الأوطار 6( أ“ وقد قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث 
صرحوا بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج اه . 


وثال فى * تدريب الراوى ۲ : ومن مظانه ‏ أى الحسن ۔ أيضا « سنن ایی داود ٩‏ » 
فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه » وما كان فيه وهن شديد بينه » وما 
لم يذكر فيه شيثا فهو صالح اه . 

وقال المنذرى فى حديث أبى داود : « لا يزال الله مقبلا على العبد وهو فى صلاته » ما 
لم يلتفت » فإذا التفت انصرف عنه ٠‏ : أبو الأحوص هذا الراوى - لا يعرف اسمه ٠‏ لم 
يرو عنه غير الزهرى » قال يحيى بن معين : ليس بشىء » وقال الكرابيسى : ليس 
با تين" عندهم » قال النووى فى الخلاصة » : هو فيه جهالة » لكن الحديث لم يضعفه 
أبو داود فهو حسن عنده؟ » اه . من 3 الزيلعى 206 . 

۲ - ما ذكره الحافظ من الأحاديث الزائدة" فى « فتح البارى » وسكت عنه ٠‏ فهو 
صحيح أو حسن عنده » كما صرح به فى ۱ مقدمته ۲ یا نصه : ثم استسخرج ثانيا ما 
يتعلق به غرض صحيح فى ذلك الحديث » من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات 
وزيادات» وكشف غامض ٠‏ وتصريح مدلس بسماع و متابعة سامع من شيخ اختلط قبل 


يسيرة . 

. )1۹۳/۲( نيل الأوطار : ياب قراءة سورتين فى كل ركعة ء عقب الحديث الثالث‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار : ( ص98 ) . 

(۳) قوله : ١‏ بالمتين » غير واضحة « بالمطبوع » والصحيح كما فى « المخطوط > . 

)٤(‏ هذا الحديث مما انقده المنذرى كما تراه صريحا » وقول التووى فيه : ( لم يضعفه أبو داود فهو 
حسن عنده ) ليس بجيد ١‏ وقد ذكر الكوثرى : أن أبا داود سكت على أحاديث ظاهرة الضعف 3 
أى فلا يعستد بسكوته دائما ء» فيكون استدلال النووى هنا على حسن الحديث بمطلق سكوت أبى 
داودء مع قول التووى بجهالة فى راويه - وقول ابن معين والكرابيسى فيه : مما ناقض فيه نفسه » 
كما قال الشيخ الكوثرى . 

(6) نصب الراية : ( ۸۹/۲ ) . 

(1) أى الأحاديث يوردها فى شرح أحاديث اليخارى . 

(۷) أى « هدى السارى إلى فتح البارى » : 


ذلك » منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد ا والستخرجات والأجزاء والفوائد » 
بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك اه . 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار * فى حديث خولة بنت حكيم  :‏ أنها سألت 
النبى وَل عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل . . ٠,‏ : وذكره الحافظ فى الفتح » ولم 
يتكلم عليه اه . وقال أيضا(') فى حديث يعلى بن أمية : ١‏ أن رسول الله يَةٍ رأى رجلا 
يغتسل بالبرار”" . . . ٠‏ : وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا » وقد ذكره 
الحافظ فى ١‏ الفتح » رلم يتكلم عليه اه . وفيه دليل على أن سكوت الحافظ فى «الفتح» 
الل ار جر 0 

قلت قلت : وكذا سكوت الحافظ عن حديث فى « التلخيص الحبير » دليل على صحته أو 
حسنه » فان الشوكانى رحمه الله ريما يحتج بسكوته فى ١‏ التلخيص » أيضا كما يحتج 
بسكوته فى « الفتح » » يظهر ذلك بمراجعة « نيل الأوطار »299 . 

۳- لا يلزم من قولهم : ( ليس فى الباب شىء أصح من هذا ) : صحة الحديث!"؟ » 
بل المراد أنه أصح شىء فى هذا الباب » وكثيرا ما يريدون بهذا الكلام هذا المعنى اه . كذا 
فى ٠‏ الجوهر النقى °۲ . 

قلت : فيجوز أن يكون ضعيفا ولكنه أمثل من غيره ء ولا يجور أن يكون موضوعا . 


. )154/1( نيل الأوطار : باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس » عقب الحديث الأول‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » باب الاستار عن الأعين للمغتسل وجوار تجرده فى الخلوة » عقب الحديث الأول 
يف6 . 

(۳) أى بالفضاء والعراء . 

. وأثبتناه من المطبوع ؟‎ ٠ الأصل‎ ١ سقط من‎ ٠ قوله : « نيل الأوطار‎ )٤( 

(5) آى الصحة الاصطلاحية » ومثله قول الترمذى فى ١‏ جامعه » : « حديث فلان أصح شىء فى هذا 
الباب “ , 

. باب التكبير فى صلاة العيدين‎ . )۲۸٦/۳ ( : الجوهر النقى‎ )١( 


04 قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 


کے 


الفصل الثالث 

فى حكم العمل بالضعيف وشرائطه إذا لم يرو إلا من وجه واحد › فإن ورد من وجهين 
فصاعدا فقد تقدم أنه ملحق بالصحيح تارة والحسن أخرى : 

١‏ - قال فى « الدر المختار 2١75‏ : فيعمل به فى فضائل الأعمال . اه" .قال محشى 
ابن عابدين : لاجل تحصيل الفضيلة المترتبة على الأعمال » قال ابن حجر فى « شرح 
الأربعين؟: لأنه إن كان صحيحا فى نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل ٠‏ وإلا لم يترتب 
على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير » وفى حدييث ضعيف ١‏ من 


. ) 2/١ ( : الدر للختار‎ )١( 
: (؟) اختلف العلماء فى الأخذ بالضعيف على ثلاثة مذاهب‎ 
المذهب الأول : لا يعمل به مطلقا » لا فى الفضائل » ولا فى الأحكام . حكاه اين سيد‎ - ١ 
. الناس عن يحبى بن معين » وإليه ذهب أبو بكر بن العربى › والظاهر أنه مذهب البخارى وملم‎ 
. لا عرفناه من شرطيهما . وهو مذهب ابن حزم‎ 
اوقد عقد الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه بابا فى النهى عن رواية الضعفاء . ( انظر : صحيح مسلم‎ 
. ) 1: 4 وانظر شرح علل الجامع ص‎ . ١ ص ۸ و ص ۲۸ ج‎ 
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : ( ما نقله آهل اشرق والمغرب » أو كافة عن كافة » أو ثقة عن‎ 
ثقة » حتى يبلغ إلى النبى َة - إلا أن فى الطريق رجلا مجروحا بكذب » أو غفلة . أو مجهول‎ 
الحال - فهذا يقول به بعض المسلمين ء ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه » ولا الأخذ بشىء منه)‎ 
. 7 الملل والئحل ص 47 ج‎ 
المذهب الثانى : آنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا » وعزى هذا إلى أبى داود والإمام أحمد‎ - ” 
. ) 1١95 رضى الله عنهما » وأنهما يريان ذلك أقوى من رأى الرجال . ( تدريب الراوى : ص‎ 
٠ المذهب الثالث : أنه يعمل به فى القضائل والمواعظ ونحو ذلك إذا توفرت له بعض الشرط‎ - ۳ 
: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر هذه الشروط » وهى‎ 
أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من الكذايين والمتهمين بالكذب » ومن فحش‎ - ١ 
. غلطه» وقد نقل العلائى الاتفاق عل هذا الشرط‎ 
. ؟ - الشرط الثاني : أن بندرج تحت أصل معمول به‎ 
: الشرط الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ء بل يعتقد الاحتياط . ( تدريب الراوى‎ - ۳ 
. ) 1۹۷ - ١95 ص‎ 


قواعد فى علوم الحديث .4خ 
بلغه عنى ثواب عمل فعمله حصل له أجره وإن لم أكن قلته » . أو كما قال" . اه . 
ط .قال السيوطى : ويعمل به أيضا فى الأحكام إذا كان فيه احتياط . اه . 

؟ - قال فى : الدر المختار “(١‏ : ( فائدة ) شرط العمل بالحديث الضعيف : عدم شدة 
ضعقه 2 وأن يدخل تحت أصل عام » وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث . وأما الموضوع فلا 
الذى لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم بالكذب : قاله ابن حجر . ط . اه. 
وقوله : وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث أى سنية العمل به . وعبارة السيوطى فى اشرح 
التقريب 5: الثالك: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . اه . وقوله : 
وأما الموضوع :فلا يجوز العمل به بحال » أى ولو فى فضائل الأعمال . قال ط: أى 
حيث كان مخالفا لقواعد الشريعة » وآما لو كان داخلا فى أصل عام فلا مانع منه Y‏ 
بجعله حديثا بل لدخوله تحت أصل عام . اه . تأمل . 

۳ - قال فى « تدريب الراوى 2006 : إذا رأيت حديئا بإسناد ضعيف » فلك أن تقول : 


)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ فى كتاب الضعفاء أو الموضوعات . وفيها أحاديث بنحو معناه » انظرها فى 
١‏ اللآلىء المصنوعة ؛ لاإمام السيوطى فى كتاب العلم )١١6 - 7١5 /١(‏ » وفى 7 تنزيه الشريعة 
المرفوعة » لابن عراق /١(‏ 715) . وقد تعقب العلامة المناوى سياقة اين حجر الهيتمى هذه فقال : 
«روی أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب عن جاير » وابن عبد البر عن أنس مرقوعا  :‏ من بلغه 
عن الله شىء فيه فضيلة فأخذ يه إيمانا ورجاء لثوابه. أعطاء الله ذلك وإن لم يكن كذلك ٠‏ . وقد أورد 
بعض الشراح - يعنى ابن حجر الهيتمى ‏ هذا الحديث مشوشا على غير وجهه > ولم يستحضر له 
مخرجا ولا صحابيا » وقال عقيه : أو كما قال . وكان الأولى تجنبه لذلك ؛ . نقله المدابغى رحما 
الله فى * حاشيته » على « الفتح المبين ٩‏ ص ۳۲ . 
وقال المناوى فى : فيض القدير ٩‏ عند هذا الحديث (1/ 16) : وحكم ابن الجوزى فى « الموضوعات" 
(6/) بوضعه وأقره الصنف ‏ يعنى السيوطى فى « اللآلىء المصئوعة  )114/1( ١‏ وحاول 
السخاوى فى ١‏ المقاصد الحسنة » ص 5١5‏ أن ينفى عنه البطلان بأن له شواهد » ثم قال  :‏ قإن 
قيل : كيف هذا مع اشتراطهم قى جوار العمل بالضعيف عدم اعتقاد ثبوته ؟ قلنا : بحمله على ما 
صح ما ليس بقطعى ۽ حيث لم يكن صحيحا فى نفس الأمر » أو بحمله إن کان عاما بحيث يشمل 
الضعيف على اعتقاد الثبوت مع حيث إدراجه فى العمومات لا من جهة السند ١ ٠‏ 

(؟) حرف ( ط ) رمز إلى العلامة الفقيه الشيخ أحمد الطحاوى المصرى محشى : مراقى الفلاح ٠‏ 
للشرنبلالى ومحشى ١‏ الدر المختار ٠‏ قبل ابن عابدين . 

(۴) الدر المختار : ( )۸۷/١‏ . 

. أى الطحاوى‎ )٤( 

(5) تدريب الروای : ( ص ۱۹٤‏ ) . 


هو ضعيف بهذا الإسناد » ولا تقل : ضعيف المئن » ولا ضعيف وتطلق يمجرد ضعف 
ذلك الإسناد » فقد يكون له إسناد آخر صحيح » إلا أن يقول إمام : إنه لم يرو من وجه 
صحيح ء أو ليس له إسناد يثبت به ء أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه ء فإن أطلق 
الضعيف ولم يبين سببه ففيه كلام يأتى قريبا . اه . وحاصل ما ذكره بعد : أن حكمه 
التوقف حتى يتكشف حاله . اه . 


قلت : وقد يتكشف حاله عند المجتهد بموافقة القياس ٠»‏ أو أقوال الصحابة والتابعين » 
أو دلالة النتصوص وغيرها . وقد قدمنا الإشارة إليه فى الفصل الأول » فتذكر(!؟ . 

٤‏ - قال ابن حزم : جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف 
الحديث عنده أولى من الرأى" . فتأمل هذا الاعتناء بالاحاديث وعظيم جلالتها وموقعها 
عنده . كذا فى ١‏ الخيرات الحسان 2086 . 

وقال العلامة المحدث على القارى فى ١‏ المرقاة “١‏ : إن مذهبهم القوى تقديم الحديث 
الضعيف » على القياس المجرد الذى يحتمل التزييف . اه . 

وفى ‏ تدريب الراری ۴ حکی این ملدة: أنه سمع محمد بن سعد الباوردى يقول : 
كان من مذهب الساتی أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه . قال ابن مندة : 
وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد فى الباب غيره ؛ لأنه 
أقوى عنده من رأى الرجال » وهذا أيضا رأى الإمام أحمد » فإنه قال : إن ضعيف 
الحديث أحب إليه من رأى الرجال ؛ لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص . اه . 

قلت : وليس المراد بالضعيف ما كان شديد الضعف »> فإنه لا يعمل به أصلا ء كما 


(۱) انظر : ص 14 وما بعدها . 

(۲) فى 8 حاشية المطبوع : 14 / 41  : ١‏ قال ذلك ابن حزم فى كتابه ١‏ ملخص إبطال القياس ص 
۸ 1 ونقله عن الحافظ الذهبى فى الجزء الذى ألفه فى : مناقب الإمام أبى حنيفة ٠‏ ص 7١‏ . وقال 
ابن حزم أيضا فى كتابه « الإحكام فى أصول الأحكام » (۷/ 05) « قال أبو حنيفة : الخبر الضعيف 
عن رسول الله َة أولى من القياس ٠‏ ولا يحل القياس مع وجوده » . 

(۳) الخيرات الحسان : ( ص 978 ) . 

(4) الرقاة (1/ ۳) . 

(5) تذريب الراوى ( ص ٩۷‏ ) . 


قواعد فى علوم الحديث .ةم 
ODO DOS OSSD‏ 
قدمناه عن ١‏ الدر المختار *" ء ولا يثبت به شىء بل المراد به ما قاله ابن القيم فى « إعلام 
الموقعين ٩‏ ء حيث ذكر أصول أحمد فى فتاواه 6 . وقال : 


الاصل الرابع الأخذ بالمرسل" والحديث الضعيف إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه . 
وهو الذى رجحه على القياس » وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما فى 
روايته متهم ( بالكذب ) . بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به » بل الحديث الضعيف 
عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ٠‏ ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف ٠‏ بل إلى صحيح وضعيف . وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد فى الباب أثرا 
يدفعه ولا قول صاحب ٠‏ ولا إجماع على خلافه » كان العمل به عنده أولى من القياس . 
وليس أحد من الأثمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد 
إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس . اه 

وقال أيضا"“ : وأصحاب آبى حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة: أن 
ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأى ٠‏ وعلى ذلك بنى مذهبه » كما قدم حديث 
القهقهة مع ضعفه على القياس والرأى ٠»‏ وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر فى السفر مع 
ضعفه على الرأى والقياس ء ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم ء والحديث فيه 


. ) 48 الدر المختار : ( ص‎ )١( 

(۲) اختلقت أقوال العلماء فى المرسل حتى بلغت نحو عشرة أقوال » وأشهرها ثلاثة : 
القول الأول : أنه يجوز الاحتجاج بالمرسل مطلقا » وهذا قول الإمام أبى حنيفة » والإمام مالك ٠‏ 
وفى قول عن الإمام أحمد » وطائفة من أهل العلم . 
القول الثانى : لا يحستج به مطلقا ء وحكى هذا الإمام النووى عن جماهير المحدثين » وعن الإمام 
الشافعى . وعن كثير من الفقهاء والأصوليين » قال الإمام مسلم : ( والمرسل من الروايات قى أصل 
قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ) . ( صحيح مسلم : ص ١ج ١‏ ) . 
القول الثالث ا ا ا PT‏ 
الصحابة أو أكثر أهل العلم ء ولكل صاحب قول من هذه الأقوال حججه وأدلته » وليس من 
موضوعنا بسطها .( الكفاية ص 1٠‏ » والتدريب ص ١١5‏ وغيرهما ) . 

وإذا صح مجىء المرسل من وجه آخر مسندا عن غير رجال الأول فهو حجة عند جماهير العلماء 

والمحدثين ؛لأن المسند كشف عن صحة المرسل ء حتى أنه لو عارضهما حديث صحيح قدما عليه إذا 
تعذر الجمع وذلك لتعدد الطرق . ( تدريب الراوى : ص ۱۲۰ » وشرح الديباج ص 90” ) . 

(۳) قوله : * وقال أيضا ١‏ سقط من : الأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع ؟ . 


ضعيف . إلى أن قال: فتقدم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأى قوله وقول 


الإمام أحمد» وليس المراد بالحديث الضعيف اصطلاح السلف هو الضعيف فى بدت 
١‏ 


المتأخرين ٠‏ بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا كما تقدم بيانه اه( 

وقال الحافظ ابن تيمية : إثبات الممسن اصطلاح الترمذى : وغير الترمذى من أهل 
الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف ؛ والضعيف عندهم ما انحط عن درجة 
الصحيحء ثم قد يكون متروكا وهو أن يكون متهم ( بالكذب ) أو كثير الغلط ؛ وقد يكون 
حسنا بأن لا يتهم بالكذب » وهذا معنى قول أحمد : والعمل بالضعيف أولى من القياس. 
انتهى من * إحياء الستن » نقلا عن « التحفة المرضية 296 . 


... يعتى ما سبق نقله ص 14 من قوله : الأصل الرابع‎ )١( 

(۲) أقدم من عرف عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف - الإمام أبو عسيسى الترمذى » وإن 
كان قد ذكر الحمسن فى كلام بعض مشايخه ومن قبلهم ء إلا أن هذا التقسيم الثلائى لم يعرف عن 
آحد قبله » وقد ذكر الترمذى الحسن كثيرا فى سئئه حتى عد المحدثون كتاب الستن الأصل فى معرقة 
الحسن ‏ 

وكان المحدثون قبله يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف قال الإمام تقى الدين ابن تيمية : وأما من 

قبل الترمذى من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثى » لكن كان يقسمونه إلى صحيح 
وضعصيف ٠‏ والضعيف عندهم نوعان : ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به » وهو شيه الحسن فى 
اصطلاح الترمذى ٠‏ وضعيف ضعفا يوجب تركه » وهو الواهى ) .( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 

ابن تيمية : ص 715 ج 18 ) . 

ويحتج بالحديث الحسن بنوعيه كما يحتج بالحديث الصحيح » ويعمل به » وإن كان الحسن دون 

الصحيح فى القوة ؛ ولهذا أدرجه بعض العلماء فى طائفة الصحيح . منهم الحاكم وابن حبان وابن 

خريمة ٠.‏ مع اعترافهم بأنه دون الصحيح فى القوة بدليل ترجيح الصحيح عليه عند التعارض . 

2 حكمه : هو كالصحيح فى الاحتجاج به » وإن كان دونه فى القوة لذلك احتج به جميع الققهاء 

٠‏ وعملوا به » وعلى الاحتجاج به معظم للحدثين والأصوليين » إلا من شذ من المتشددين . وقد 

أدرجه بعض المتساهلين فى نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيعة ء مع قولهم بأنه دون 

الصحيح المبين آولا ( تدريب الراوى : )٠١١ /١‏ . 

# مثاله : 

ما أخرجه الترمذى قال : « حدثنا قيية حدثنا جعقر بن سليمان الضبيعى؛ عن أبى عمران الجونى. 

عن أبى بكر بن أبى موسى الأشعرى قال :1 إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف » رواه الترمذى -- 


قواعد فى علوم الحديث ۸4.۹ 


ب )١1764(‏ ومسلم قى ( الإمارة » ح رقم « ٩ 1٤١‏ ) وأحمد قى ١‏ المند ٩‏ ( ۳۹۱۹/۴ > 11( 
والترغيب ( ۲/ ۲۹۰ ) والحلية (۲/ )۳١۷‏ والمشكاة )۳۸١۲(‏ وشرح السئة ( ٣٥٣ / ٠٠١‏ ) . 
وقال الترمذى : ١‏ هذا حديث حسن غريب ° . 
وكان هذا الحديث حنا ؛ لأن رجال إستاده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سلمان الضبيعى فإنه 
صدوق؛ لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن . 
مراتبه : 
كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض ٠‏ كذلك فإن للحسن مراتب وقد 
جعلها الذهبى مرتبتين فقال : 
( أ ) فأعلى مراتبه: بهز بن حکيم» عن أبيه »عن جده ۽ وعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ۽ 
وابن إسحاق» عن التيمى ٠‏ وأمثال ذلك مما قيل :إنه صحيح » وهو من أدنى مراتب الصحيح . 
(ب) ثم بعد ذلك ما اختلف فى تحسينه وتضعيفه : كحديث الحارث بن عيد الله » وعاصم بن 
ضمرة وحجاج بن أرطأة وغيرهم . 
ل مرتبة قولهم  :‏ حديث صحيح الإسناد ٠‏ أو 8 حسن الإسناد © : 
(1) قول المحدثين : « هذا حديث صحيح الإسناد » دون قولهم 1 هذا حديث صحيح ؟ . 
(ب) وكذلك قولهم : ١‏ هذا حديث حسن الإسناد ‏ دون قولهم : « هذا حديث حسن ؟؛ لأنه قد 
يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة . فكأن المحدث إذا قال : : هذا حديث صحيح » 
قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة فى هذا الحديث آما إذا قال : « حديث صحيح الإسناد > 
فقد تكفل لنا بتوفر شروط ثلاثة من شروط الصحة وهى : 
اتصال الإسناد » وعدالة الرواة » وضيطهم » أما نفى الشذوة ونفى العلة عله فلم يتكفل بهما ؛ لأنه 
لم يتثبت منهما . 
وممن استعمله أيضا أبو زرعة الرازى المولود سنة 7٠١‏ والمتوفى سنة 555 ١‏ شيخ أبى حاتم ومسلم 
والترمذى والنسائى وابن ماجة . قال ابن أبى حاتم قى « الجرح والتعديل » فى ترجمة ( عبد الله بن 
صالح كاتب الليث ) /١/1(‏ ۸۷): « سألت آبا زرعة عنه تقال : لم يكن عندى عن يتعمد الكذب» 
وكان حسن الحديث ٩‏ وتقله الحافظ ابن حجر فى « التهذيب » )١58/6(‏ و « هدى السارى » (ص 
ال (\TV/Y‏ . 
فهذه الشواهد » غيرها كثير - تفيد أن التعبير بوصف ( الحسن ) انتشر وشاع شيوعا لقى القبول » 
وعرف منه المالول ء قبل الترمذى يزمان عند قوم » صحيح عند قوم آخرين ؟ . 
فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء فى الحكم على الحديث » أو لم يترجح لديه الحكم 
بأأحدهما . 
وممن استعمل ( الحسن ) فى وصف الحديث قبل الترمذى أيضا : الإمام أيو حاتم الرارى » - 


قلت : دل كلام ابن تيمية على أن الراوى إذا لم يكن متهما أو فاحش الغلط » فحديئه 
حسن » فليحرر 5 


وبالجملة: فالمراد بالضعيف فى كلام أصحابئا : ( أن الحديث الضعيف مقدم على 
القياس) : ما يسميه المتأخرون ضعيفا فى ذاته حسنا لغيره إذا تأيد بالشواهد ونحوها » وإذا 
سبرت الأحاديث التى ذكرها ابن القيم مثالا للضعيف الذى قدمه أبو حنيفة على القياس ٠‏ 
وجدتها كلها حسانا إما فى ذاتها أو لغيرها » كما يتضح لك حقيقة ذلك بمطالعة كتابنا 
هذا" إن شاء الله تعالى . 

ه - فرق بين الحديث الضعيف والمضعف » فالأول لا يحتج به فى الأحكام غير 
الفضائل » والثانى يحتج به ١‏ 

قال القسطلانى فى «إرشاد السارى5: والمضعف' ما لم يجمع على ضعفهء بل فى متنه 


== والمولود سنة ۱۹١‏ والمتوفى سنة ۲۷۷ > ففى ١‏ الجرح والتعديل ؛ لابن أبى حاتم » فى ترجمة 
(إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبیعی ) )۱٤۸/۱/۱(‏ * سمعت أبى يقول : يكتب حديئه » وهو 
حسن الحديث » . وفى ترجمة ( محمد بن أبى راشد المكحولى ) (۳/ ؟/ "51؟) ٭ قال أبى كان 
صدوقا حسن الحديث ؟ . وبتتيع الكتاب تبلغ الأمثلة الكثير . 1 
ومن استعمل ( الحسن ) قبل أبى الحاتم : الإمام الشافعى المولود سئة 16١‏ والمتوفى سنة ٠١5‏ قال 
الحافظ العراقى فى التقييد والإيضاح » ص ۸ : ١‏ ولم أر من سبق التطابى إلى التقسيم المذكور - 
صحيح وحسن وضعيف ‏ ء وإن كان فى كلام المتقدمين ذكر ( الحسن ) . وهو موجود فى كلام 
الشافعى والبخارى وجماعة » . ثم ذكر فى ص ۳۸ نصوص الشافعى فيه . 
لكن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله : « هذا حديث صحيح الإستاد » ولم يذكر له علة فالظاهر 
صحة المئن ؛ لان الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ . 
# معنى قول الترمذى وغيره  :‏ حديث حسن صحيح ٠‏ : أن ظاهر هذه العيارة مشكل ؛ لان 
الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح » فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتهما ؟ ولقد أجاب العلماء 
عن مقصود الترمذى من هذه العبارة بأجوبة متعددة » أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه 
السيوطى وملخصه ما يلى : 
(1) إن كان للحديث إستادان فأكثر فالمعنى ‏ حسن باعتبار إسناد » صحيح باعتبار إسناد آخر » . 
(ب) وان كان له إسناد واحد فالمعنى ١‏ حسن عنده ولهذا أكثر مته الترمذى هذه الكثرة البالغة التى 
ترى فى 3 جامعه ٩‏ . 

(1) أى : * إعلاء السئن » الذى نحن بصدد تحقيقه . 

(1) المضعف :وهو ما لم يجمع على ضعفه » بل فيه تضعيف لبعض أهل الحديث فى سنده أو مته == 


أو سنده تضعيف لبسعضهم وتقوية للبعض الآخر » وهو أعلى من الضعيف . وفى 
«البخارى؟ منه . اه . من مقدمة « مسند الإمام الأعظم ٠‏ لبعض الفضلاء" . 

قلت : وهذا راجع إلى ما قلنا أولا : إن المختلف فيه حسن . 

وفى « تدريب الراوى ۲" قال الماكي47) : الحديث الصحيح ينقسم عشرة أقسام : 
خمسة متفق عليها » وخمسة مختلف فيهاء» فذكر المتفق عليها أولا ثم قال : وأما الأقسام 
المختلف فيها فهى : ١‏ - المرسل » ؟ - وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم  .‏ - 
وما أسنده ثقة وأرسله ثقات » ٤‏ - وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين » ١‏ - وروايات 
المبتدعة إذا كانوا صادقين . اه . 

قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر : أما الأول والثانى فكما قال » وأما الثالك: فقد 
اعترض عليه العلائى بأن فى ١‏ الصحيحين 6 عدة أحاديث اختلف فى وصلها وإرسالها . 
وأما الرابع: فقال العلائى : هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط 
القبول» وليس من المختلف فيه البدة » وليس كونه حافظا شرطا ء وإلا لما احتج بغالب 
الرواة . وأما الخامس: فكما ذكر من الاختلاف فيه » لكن فى ١‏ الصحيحين » أحاديث عن 
جماعة من المبتدعة عرف صدقهم » واشتهرت معرفتهم بالحديث » فلم يطرحوا للبدعة . 
قال : وقد بقى عليه من الأقسام المختلف فيها رواية مجهول العدالة . اه . ملخصا . 

قلت : تلخص من هذا أمران : الأول: أن فى « الصحيحين » ما اختلف فى تصحيحه 
أيضا ء والثانى : أن المرسل220 ورواية المدلس بغير ذكر السماع ورواية مجهول العدالة من 


== وفيه تقوية من آخرين » ولكن التضعيف راجح لا مرجوح . أو أنه لم يمكن الترجيح بين العقوية 
والتضعيف ؛ لأنه لا يطلق اسم المضعف على ما رجحت تقويته » وبهذا يعتبر الضعف أعلى مراتب 
الضعيف » واین الجوزى أول من آفرد هذا النوع . ( توجيه النظر : ص ۲۳۹) . 

. ) 514 مسند الإمام أبى حنيفة : ( ص‎ )١( 

(؟) بعض الفضلاء هو : العلامة المحقق الشيخ محمد حسن الستبهلى ويقال : السئيلى الهندى » عصرى 
الشيخ عبد الحى اللكنوى وصديقه ومشابهه فى كثرة التآليف العديدة وتنوعها » مع قصر العمر 
أيضاء ولد سنة ٠١١١‏ وتوقى سلة 1708 ه . 

(۳) تدريب الراوى : ( ص ۷١‏ - ۷۸) . 

(5) المدخل فى أصول الحديث : ( ص ١١-١۱۲‏ ) . 

== حدثنى محمد بن رافع . ثنا‎ ١ : مثال المرسل :ما أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب البيوع قال‎ )٥( 


لب ا ل ا ل لل 
الضعيف فافهم . 

. الاستحباب يثبت يثبت بالضعيف غير الموضوع‎ : ١ قال المحقق فى « الفتح‎ - ١ 
لشيخنا قلت رمتعا ف ا‎ ١ كذا فى جامع الآثار‎ 
بالضعيف فى الأحكام أيضا إذا كان فيه احتياط . اه‎ 

۷ - وفى « التعليق الحسن ‏ : الضعيف يكفى للاعتضاد . وفى موضع منه : 
الضعيف يصلح للتقوية!؟) . 


قلت : وهذا مجمع عليه بين المحدئين ؛ لأن المرسل ضعيف عندهم ٠‏ ويعتضد بمجيئه 
مرسلا أو مسندا من وجه آخر ضعيف 2 كما سيأتى > وقد قدمنا عن #تدريب الراوى: :(5) 
أنه لا بدع فى الاحتجاج بحديث له طريقان 5 لو انفرد كل منهما لم يكن حجة . اه . 
- التزم البيهقى أن لا يخرج فى تصانيفه حديثا يعلمه موضوعا . قاله السيوطى فى 
«تدريب الراوى 276 . وقال فى : اللآلىء المصنوعة 76" بعد الذب عن حديث7) عده ابن 


== حجيه ء ثنا الليث ٠‏ عن عقيل » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله يكل نهى 
عن المزابنة . فسعيد بن المسيب تابعى كبير روى هذا الحديث عن النبى ية ع فقد أسقط من إسناد 
هذا الحديث آخره وهو من بعد التابعى » وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابى » ويحتمل 
أن يكون سقط معه غيره تابعى مثلا . 

. ) 8507 فتح القدير : ( ص‎ )١( 

(؟) جامع الآثار : ( ص ۸) . 

. ) 48/1 ٠ 41/١ ( : /إتعليق الحسن‎ )( 

)٤(‏ كما يصلح للترجيح بين نصين متراجحين ١‏ أو معنيين متغايرين » كما أفاده ابن القيم فى « تحفة 
المولود » ص ٩‏ وعبارته فى تفسير الآية : « ذلك أدنى أن لا تعولوا ٩‏ أى تيلوا وتجوروا ٠‏ لا كما 
قيل : أن تكثر عيالكم . روت عائشة عن النبى يَف ه أن لا تعولوا ؛ قال : لا تجوروا » وهذا 
المروى عن النبى إل ولو كان من الغرائب . فإنه يصلح للترجيح ؟ . انتهى باختصار صحيح . 

(5) تدريب الرواى : ( ص 82١‏ ) . 

(5) تدريب الراوى : ( ص ۱۸۳ ) . 

, ) ۲٣١ - ۲٣۰ /۲ ( : اللآلىء المصنوعة‎ )۷( 

(۸) هو حديث على رضى الله عنه: آنه كان قاعدا مع النبى يك فى البقيع . فى يوم رجز - لعله يعنى به: 
الرعد - ومطر ء فمرت امرأة على حمار فهوت يد الحمار فى وهدة من الأرض ء فأعرض التبو-- 


تور من الموضوع ما نصه : وإذا عرفت أن المذكور فى الإسناد هو ( إبراهيم بن زكريا ) 
العجلى. الذي ی ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » . لا الواسطى الذى ذكره فى 1 الضعتاء »6 
واتهم جرح الحديث به علمت خروج الحديث عن SS‏ 
محا وه الوك : 


المتحققة الوضع 2 صرح به A‏ »> فيجوز ذكر أحاديثهما المسكوت عنها أو 
ES‏ 
4 - قال ابن الجوزى": والأحاديث ستة أقسام: الأول :ما اتفق عليه البخارى ومسل 5) 


== ون بوجهه فقالوا : يا رسول الله! إنها متسرولة فقال : « اللهم اغفر للمتسرولات من أمتى » يا أيها 
التاس اتخذوا السراويلات ٠»‏ فإنها من أسترثيابكم » وخصوا بها نساءكم إذا خرجن » . 
المجمع (65/؟117١)‏ وتذكرة (165) وكشف الخفاء (۳۱۳/۱) والعلل )١815(‏ وتنزيه (۲/ ۲۷۲) 
والفوائد (۱۸۹) والميزان (40) ولسان )۱٤١ ٠ ١51(‏ وابن عساكر فى « التاريخ » ( )٤٤۳١/١‏ 
والكنز (514178 ء 15187) والموضوعات (57/7) والبزار والبيهقى والدارقطنى والخطيب 
والمحاملى بطرق مختلفة . قال السيوطى بعد سياقة طرقه (۲/ 111) : وبمجموع هله الطرق يرتقى 
الحديث إلى درجة الحسن . 
قال اين عراق على ما فى « تنزيه الشريعة المرفوعة ٩‏ أوائل كتاب الوحيد (۱۳۹/۱) عقب حديث «أن 
الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم ... “ » وقد حكم عليه اين الجورى بالوضع : « تعقبه الحافظ 
ابن حجر فى « أطراف العشرة » فقال : ليس بموضوع ؛ ثم قال ابن عراق : « والحديث أخرجه 
البيهقى فى شعب الإيمان 6 . وقد قال : إنه لا يخرج فى مصنفاته خبرا يعلمه موضوعا » . ثم قال 
ابن عراق قى )١51/1(‏ عند حديث ١‏ لما كلم الله موسى ... © أخرجه البيهقى فى ١‏ الأسماء 
والصفات .٠‏ قال شيخ شيخنا . 

. )۳/١( : الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) قوله : 5 الاعتضاد ١‏ سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع ؟ . 

(۳) فى أول كتابه # الموضوعات )۴١ - 77/1( ٩‏ . وقد احص الإمام السيوطى ما قاله فى اللآلىء 
المصنوعة © . 

() لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها فى الصحيح ۽ لکن 
الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط 
واحد منهما . 
وأحسن ما قيل فى ذلك: أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق. == 


414 قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 


وذلك الغاية . الثانى . ما تفرد به البخارى" أو مل( . الثالث : ما صح سنده ولم 
يخرجه واحد منهما . الرابع : ما فيه ضعف قريب محتمل » وهذا هو الحديث الحسن 5 


== رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التى التزمها الشيخان فى الرواية عنهم . قال العلماء إذا 
قيل: إن الحديث : متفق عليه » فصرادهم اتفاق الشيخين » أى اتفاق الشيخين على صحته . لا 
اتفاق الأمة . إلا أن ابن الصلاح قال : د لكن اتفاق الآمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه 5 
لاتفاق الأمة على تلقى ما اتفقا عليه بالقبول 6 .علوم الحديث : ص 8؟ ) . 

00 لم ينص الإمام البخارى على شرط الذى أخرج بموجبه أحاديث كتابه » ولكن العلماء استنبطوا ذلك 
من منهجه ء وکل منصف يرى أن البخارى اختار رواته تمن اشتهروا بالعدالة والضبط والإتقان . 
وهذا لا يخفى على عالم › كما لا يخفى منهجه الخاص فى كتابه » الذى يدل على عظيم فهمه 
وسعة علمهء وقوة استئياطه . 
وكما استقرأ العلماء شرط البخارى من منهجه استنبطوه أيضا من اسم كتابه » فقد سماه 7 الجامع 
الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله كلد وسنته وأيامه ٠‏ . 
فعلم من قوله ( الجامع ) أنه يجمع الأحكام والقضاثل والأخبار عن الأمور الماضية والآتية والآداب 
والرقائق وغير ذلك . ومن قوله ( الصحيح ) أنه احترر عن إدخال الضعيف فى كتابه » وقد صح 
عنه أنه قال: ( ما أدخلت فى الجامع إلا ما صح ) .ومن قوله ( المسند ): أن مقصوده الأصلى 
تخريج الاحاديث المتصل إسنادها بالصحابة إلى الرسول ية من قول › أو فعل ٠‏ أو تقرير . وأن ما 
وقع فى الكتاب من غير ذلك فإئما وقع تبعا وعرضا لا أصلا ومسقصودا . ( التوشيح على الجامع 
الصحيح مخطوط دار الكتب المصرية ص ١‏ - ۲ ء وقارن بمقدمة فتح البارى ص ١‏ ) . 

(؟) صنف الإمام مسلم كتابه من ثلائمائة ألف حديث مسموعة » واستغرق فى تهذيبه وتنقيحه خمس 
عشرة سنة » قال الإمام مسلم : ( ما وضعت شيئا فى كتابى هذا إلا بحجة » وما أسقطت منه شيثا 
إلا بحجة ) ؛ وقال : ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههنا » إغا وضعت ما أجمعوا عليه . 
يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه . ( تدريب الرواى ص 45 » والمنهل الراوى : 
ص © : آء وفتح المغيث للعراقى ص ١9‏ ج ١‏ ) . 
وقد استفاد من خبرة علماء عصره » فعرض كتابه على أبى زرعة الرازى فكل ما أشار أن له علة 
ترکه» وکل ما قال: إنه صحيح ولیس له علة خرجه فى كتابه . 
وعدة أحاديث صحيح مسلم دون المكررات )۳١۳١(‏ حديثا ويبلغ مجموع ما فيه من طرق الأحاديث 
الختلفة نحو عشرة آلاف حديث . ( نشأة علوم الحدنيث ص ۳۲۸ ) . 


الخامس : الشديد الضعف الكثير التزلزل » فهذا تتفاوت مراتبه عند العلماء » فبعضهم 
يدنيه من الحسان ويزعم أنه ليس بقوى التزلزل » وبعضهم يرى شدة تزلزله فيلحقه 
بال ملوضوعات ٠‏ وفى هذا جمعت الكتاب المسمى ‏ بالعلل المتناهية فى الأحاديث الواهية ١‏ . 
السادس : الموضوعات المقطوع بأنها كذب وفى هذا القسم جمعنا كتابنا « الموضوعات » . 
هذا كله كلام ابن الجوزى . 


قال السيوطى: وإذ قد أتينا على جميع ما فى كتابه » فنشرع الآن فى الزيادات عليه » 
فمنها: ما يقطع بوضعه » ومنها: ما نص حافظ على وضعه » ولى فيه نظر ٠‏ فأذكره لينظر 
فيه . اه . من ١‏ اللآلىء المصنوعة > , 

قلت : ويهذا علمت أن ما ذكره ابن الجوزى فى « العلل المتناهية » ليس كله ثما أجمم 
على شدة ضعفه » بل فيه ما اخحتلف فيه العلماء وأدنوه من الحسان » فليتنبه لذلك . وتقرر 
بهذا أن شديد الضعف أيضا له درجتان : إحداهما ما اتفقوا على شدة ضعفه . والثانية: ما 
اختلفوا فيها . فالأولى ليست بحجة أصلا » والثانية قد يحتج بها » فافهم . 

» ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث فى الحديث المقبول: الجيد» والقوى‎ - ٠ 
. والمحفوظ والمجود » والثابت‎ ٠ والمعروف‎ ٠ والصالح‎ 

فأما الجيد : فقال شيخ الإسلام بعد نقل كلام ابن الصلاح : إن هذا يدل على أن ابن 
الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح . وفى « الترمذى ١‏ ( فى الطب ) : : هذا 
حديث جيد حسن ٤‏ » وكذا قسال غيره : لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم › إلا أن 
الجهبذ متهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة » كأن يرتقى الحديث عنده عن الحسن 
لذاته ويتردد فى بلوغه الصحيح » فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح » وكذا 
القوى . 

وأما الصالح : فهو شامل للصحيح والحسن ؛ لصلاحيتهما للاحتجاج . ويستعمل أيضا 
فى ضعيف يصلح للاعتبار . 


. ) ٤۷٤/۲ ( : اللآلىء المصنوعة‎ )١( 


وأما المعروف2'7 : فهو مقابل انكر » والمحفوظ7؟ :مقابل الشاذ »> وسيأتى تقرير 
ذلك فى محله ٠‏ والمجود والثابت يشملان أيضا الصحيح والحسن . 
ومن ألفاظهم أيضا : المشبه وهو يطلق على الحسن وما يقاريه » فهو بالنسبة إليه كنسبة 


: المعروف‎ )١( 
لغة : هو اسم مفعول من * عرف» . اصطلاحا : ما رواه الثقة مخالقا لما رواه الضعيف.‎ 
فهو يهذا المعنى مقايل للمنكر › أو بتعبير أدق : هو مقايل لتعريف المنكر الذى اعتسمذه الحافظ بن‎ 
. حجر‎ 
: مثاله‎ 
أما مثاله فهو المثال الثانى الذى مر فى نوع المتكرء لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفا على‎ 
ابن عباس ؛ لان ابن أبى حاتم قال : بعد أن ساق حديث حبيب المرفوع : هو منكر ؛ لان غيره مز‎ 
. الثقات رواه عن أبى اسحاق موقوقا » وهو المعروف ؟‎ 

(۲) إذا كان سبب الطعن فى الراوى فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق . فالحديث منكر . 
تعريفه : لغة : هو اسم مفعول من ١‏ الإنكار ؛ ضد الإقرار . 
اصطلاحا : عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما : 

١‏ - هو الحديث الذى فى إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه . وهذا التعريف ذكره 
الحاقظ بن حجر ونسبه إلى غيره. ( النخبة وشرحها ص ٤١‏ ) . ومشى على هذا التسعريف البيقونى 
فى منظومته فقال : 

ومنکر الفرد به راو قدا تعديله لا يحمل التفردا 

؟ - وهو ما رواه الضعيف مخالفا لا رواه الثقة . وهذا التعريف هو الذى ذكره الحافظ ابن حجر 
واعتمده» وفيه زيادة على التعريف الأول وهى قيد مخالفة الضعف لا رواه الثقة . 

(۳) المحفوظ : هو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة الشاذ : لغة : اسم قاعل من ١‏ شد ٩‏ بمعنى «انقرد» 
فالشاذ معناه « المتفرد عن الجمهور » . 
اصطلاحا : ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه والمقبول هو : العدل الذى تم ضبطه ٠»‏ أو العدل 
الذى خف ضبطه » ومن هو أولى منه أى أرجح منه لزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه 
الترجيحات . هذا وقد اختلف العلماء فى تعريقه على أقوال متعددة ء لكن هذا التعريف هو الذى 
اختاره الحافظ بن حجر وقال : إنه المعتمد فى تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح . ( النخية وشرحها 
ص ۳۷ ) . 
ويقع الشذوذ فى السند » كما يقع فى المتن أيضا مثال الشذوذ فى السند : « ما رواه الترمذى 
والنسائى وابن ماجة من طريق ابن عييئة عن عمرو بن دينار» عن عوسجةء عن ابن عباس أن رجلا 
توفى على عهد رسول الله وخ ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقهة. وتابع ابن عيينة على وصله == 


-١‏ ربا أذكر فى متن ١‏ الإعلاء "٠‏ أو فى الحاشية أحاديث ضعافا ‏ لم أقف على 
تقوية أحد لها بقصد الاعتضاد دون الاحتسجاج وقد أذكر فى الحاشية أيضا أحاديث من 
«كنز العمال:» وغيرها من كتب القن » لم أقف على حالها من الصحة والحسن والضعف › 
والمقصود بذكرها تأييد ما فى المتن بكشرة الطرق » أو التنبيه على أن للمسألة أصلا فى 
الحديث وإن لم نقف على تفصيل سنده . 


فإنا إذا وجدنا فى كتب الفقه قولا يوافقه حديث أخرجه أحد من أثمة الفن غلب على 
الظن أنه قد بلغ أئمتنا » ولعلهم اطلعوا له على سند يصلح للاحتجاج به ؟ وعدم اطلاعنا 
عليه لا يستلزم ضعفه ولا رده ؛ لقصور نظرنا وقلة عدتنا » فكثير من كتب الأحاديث. 
وأسماء الرجال لم يبق لها فى هذا الزمان غير الاسم » ولم نقف لها على رسم ٠‏ ولو سلم 
ضعفه فموافقة قياس الفقهاء إياه قرينة ترجح جانب القبول كما تقدمت الإشارة اليه" ع 
ونذكر دليله فيما يأتى من الفصول » وجزى الله خيرا من يعيننا فى هذا الخطب الجليل » 
وحسينا(؟) الله ونعم الوكيل . 


== ابن جريج وغيره » وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن 
عباس . 
ولذا ؛ قال أبو حاتم : « المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع 
ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه . 
ومثال الشذوذ قى المتن : ما رواه أبو داود والترصذى من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش » 
عن أبى صالح » عن أبى هريرة مرفوعا : : إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يميننه » قال 
البيهقى : خالف عبد الواحد العدد الكثير فى هذا ء فإن التاس إنما رووه من فعل النبى يل . لا من 
قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ . 

.) ١٠١5 تدريب الراوى : ( ص‎ )١( 

(۲) آى : إعلاء الستن » الذى نحن بصدد تلقيقه . 

(۳) ص لاة ۵۸ ۔ 5 

. ٠ المطبوع‎ ١ وأئبتناه من‎ ٠ قوله : « وحسبنا » سقط من * الأصل‎ )٤( 


و ار 


فى حكم الرفع والوقف والوصل والقطع » وفى حجية أقوال الصحابة وأجلة التابعين , 
وفى حكم الزيادة من الثقة(١2‏ . 

١‏ - قال فى تدريب الراوى ٠‏ : إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا 
وبعضهم متضلا » أو بعضهم موقوفا ويعضهم مرفوعا ء أو وصله هو › أو رفعه فى وقت 
أو آرسله ووقفه فى وقت آخر : فالصحيح عند آهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن 
وصله أو رفعه » ا د ب لل ؛ لان ذلك أى 
الرفع والوصل زيادة ثقة وهى مقبولة . 


)١(‏ الزيادة جمعها زيادات » والثقة جمعها ثقات ٠‏ والثقة هو العدل الضايط ٠‏ والمراد بزيادة الثقة ما نراه 
٠‏ زائدا من الألفاظ فى رواية بعض الثقات الحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث . 

وهذه الزيادات من يعض الثقات فى بعض الاحاديث لفتت أنظار العلماء فتيعوها واعتنوا بجمعها 

ومعرفتها » وممن اشتهر بذلك الأئمة : 

( 1 ) أبو بكر عبد الله ين محمد بن زياد التيسابورى . 

(ب) أبو نعيم الجرجانى . 

(ج) أبو الوليد حسان بن محمد القرشى 
حكم الزيادة فى التن : أما الزيادة فى المتن فقد اختلف العلماء فى حكمها على أقوالها : 

( 1 ) فمنهم من قيلها مطلقا . 

(ب) ومنهم من ردها مطلقا . 

(ج) ومنهم من رد الزيادة بحسب قيولها من راوى الحديث الذى رواه أولا بغير زيادة ء وقيلها من 
غيره . وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام » وهو تقسيم حسن ٠‏ 
وافقه عليه النووى وغيره ٠‏ وهذا التقسيم هو 

( أ) زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق > فهذه حكمها القبول ؛ لأنها كحديث تفرد 
برواية جملته ثقة من الثقات . 

(ب) زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد » كما سبق فى الشاذ . 

(ج) زيادة فيها نوع منافاة لما رواء الثقات أو الأوثق ء وتنحصر هذه المافاة فى أمرين : 

١‏ - تخصيص العام ۲ - تقييد المطلق . وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح » وقال عنه 
النووي: ١‏ والصحيح قبول هذا الأخير  »‏ 
(۲) تدريب الراوى : ( ص ۱۳۸ ) . 


وقال النووى فى مقدمة 1 شرح مسلم ٩‏ له( إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا 
وبعضهم مرسلا » أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا » أو وصله هو ء أو رفعه فى وقت 
وأرسله ٠‏ أو وقفه فى وقت : فالصحيح الذى قاله للحققون من المحدثين وقاله الفقهاء 
وأصحاب الأصول وصححه الخطيب اليغدادى : أن الحكم لمن وصله أو رفعه » سواء كان 
المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ ؛ لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة . اه . 

وقال أيضا فى ( باب صلاة الليل )217 : الصحيح بل الصواب الذى عليه الفقهاء 
والأصوليون ومحققو المحدثين: أنه إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا . أو موصولا 
ومرسلا: حكم بالرفع والوصل؛ لأنها زيادة ثقة ء وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل 
فى الحفظ والعدد . انتهى . 

وبهذا ظهر لك أن الرفع والوصل زيادة لا تنافى الإرسال والوقف ٠‏ وإلا لم تكن مقبولة 
ولو كان الرافع ثقة؛لأن زيادة الثقة إنما تقبل إذا لم تكن مناقية لرواية الجماعة كما سيائى 29 . 

قال السيوطى فى « التدريب ١‏ : وقال الماوردى : لا تعارض بين ما ورد مرفوعا 
وموقوفا على الصحابى أخرى ؛ لأنه يكون قد رواه وأفتى به . اه . : 

وقال الدارقطتی فى حديث ابن عباس مرفوعا: « الاذنان من الرأس 2206 : إن إسناده 
وهمء وإنما هو مرسل » وتبعه عبد الحق فى ذلك . وقال : إن ابن جريج الذى دار 
الحديث عليه يروى عن سليمان بن موسى .عن النبى َة مرسلا » وتعقبه ابن القطان: بأن 
هذا ليس بقدح فيه ء وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل ء قال ابن القطان : 


إسناده صحيح لاتصاله وثقة روات(“ 3 


ويه دليل على عدم النافاة بين الإرسال والرفع ۶ 
وقال الحافظ فى « مقدمة الفتح : فالتعليل المذكور بهما غير قادح؛ لان رواية الحسن 


اه . 


. )۳۲/١( : مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) قوله  :‏ الليل » سقط من ١‏ الأصل وأثبتناه من ١‏ المطبوع " . 
(۳) فى المقطع « ٩۳‏ - من هذا القصل ص ۱۲۲ - ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ تدريب الراوى : ( ١58‏ ) . 

. تقدم‎ )٥( 

. )15/1( : نصب الراية‎ )١( 

(۷) مقدمة فتح البارى : ( ص ۳٤۹‏ ء ؟/890) . 


ا ا ل 
مشتملة على زيادة لا تنافى الرواية الأخرى فتقبل من ٠‏ الحفاظ . 

۲ - قال الحافظ فى 2 شرح النخبة 6( : وزيادة راويهما - أى الصحيح والحسن - 
مقبولة ما لم 3 تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة ؛ لأن الزيادة إما أن 
ل يوالع و CNL‏ 
الحديث المستقل الذى ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره ء وإما أن تكون منافية بحيث 
يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى ٠‏ فهذه هى التى يقع السرجيح بينها وبين معارضها › 
فيقبل الراجح ويرد المرجوح » واشتهر عن .جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من 
عبر تفضيل: 01 

قلت : دل كلامه على قبول زيادة راوى الحسن أيضا » فما قاله السيوطى فى التدريب» 
والنووى فى : شرح مسلم ؟ وغيره من أنها تقبل إذا رواها بعض الثقات الضابطين » أرادا 
به ما يعم رواة الصحيح والحسن كليهما » فراوى المسحيح عدل تام الضبط ٠‏ وراوى 
الحسن: من خف ضبطه مع بقية شروط الصحيج كما فى « شرح الدخية 406 . 

وقد قدمنا(2) :أن من اختلف فى تؤئيقه وتضعيفه حسن الحديث أيضاء فتقبل زيادته؛ 
لكونه من رواة الحسن › فليتنيه لذلك . 

وقبال فى « نور الأنوار 206 : إذا كانت فى أحد الخبرين زيادة فإن كان الراوى - أى 
الصحابى ‏ واحد يؤخذ بالمثبت للزيادة ٠‏ وإذا اختلف الراوى فيجعل كالخبرين ويعمل 
بهماء كما هو مذهبئا فى أن المطلق لا يحمل على المقيد فى حكمين . اه 


. ) 7”1/ شرح نخبة الفكر : ( ص‎ )١( 

(۲) كالرفع والوصل ونحوهما . 

(؟) وتمامها كما فى « شرح النخبة ١ : ١‏ واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير 
تفصيل ٠‏ ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشسرطون فى الصحيح والحسن أن لا يكون 
شاذاء ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ؟ . 

(4) شرح النخية : ( ۳١‏ ) . 

(5) من ۷۲ وما بعدها . 

(7) فى مبحث التعارض ص 501١-7٠٠١‏ . 


_قواعد فى علوم الخديث A۸۲۱‏ 
و كك جد ع و س و کے CCE E‏ 6 لاحن ع كل د د جا 


قلت : هذا مقيد با إذا لم تكن الزيادة منافية كما هو الظاهر » وفيه مزید تفصيل 
سیا 20 

۳ - لا يقبل تفرد راوى الصحيح والحسن إذا كان منافيا لما رواه جماعة من الثقات 2 
ويسمى ذلك شاذا . 


قال الحافظ فى 5 شرح الدخبة 06" إن الشاذ ما رواه المقبول بالا ن حو اول ع . 
هذا هو المعتمد فى تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح . 


قال ابن الحنبلى رحمه الله فى * قفو الأثر 276 : وعلى قياس ما سبق لا تقبل زيادة . 
الضعيف إذا خالفت رواية الثقة . 

هذا » وذهب بعض أصحاب الحديث إلى رد الزيادة مطلقا » ونقل عن معظم أصحاب 
أبى حنيفة ء والمختار عند ابن الساعاتى وغيره من الحئفية : أنه إذا انفرد العدل بزيادة لا 
تخالف » كما لو نقل أنه به ١‏ دحل البيت ؛ فزاد : « وصلى ؛ » فإن اختلف المجلر (5) 
قبلت باتفاق » وإن اتحد وكان غيره قد اتنهى فى العدد إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثل 
ما زاد لم تقبل ٠‏ وإن لم يتته ‏ إلى هذا الحد ‏ فالجمهور على القبول خلافا لبعض امحدئين 
وأحمد فى رواية » وإن جهل حال المجلس فهو بالقبول أولى غا إذا اتحد بذلك الشرط ٠‏ 
وأما إذا كانت الزيادة مخالفة فالظاهر التعارض . اه . 

وبهذا عرفت أن الحنفية لا يقبلون زيادة الثقة إذا لم تخالف أيضا إلا بشرائط لا 
مطلقا( . 


SS 

(۲) شرح النخبة : (o‏ 

(۳) قفو الأثر ا 00000 

(4) وهو « أن زيادة العدل عند الشافعى لا يلزم قبولها مطلقا » وإنما يلزم قبولها.من العدل الحافظ ؛ ؛ لأن 
العدل غير الثقة الذى هو العدل الضابط معا 6 . 

(5) أى مجلس سماع من أتى بالزيادة ومجلس سماع من لم يأت بها من أصحابه . ( نقلا عن هامش 
الطبوع ) . 

(7) مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة: مارواه مسلم من طريق على بن مسهسرءعن الأعمشء عن أبى 
دزين وأبى صالح » عن أبي هريرة رضى الله عنه من زيادة كلمة «فليرقه » فى حديث ولوغ = 


( تمة ) وإذا وجد للشاذ متابع أو شاهد انتسفى عنه شذوذه وصلح للاحتجاج به . 
ويدخل فى المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به وحده بل يكون معدودا فى الضعفاء . 
وفى كتابى ١‏ البخارى » و ١‏ مسلم ٠‏ جماعة من الضعفاء ذكراهم فى المتابعات(1) 
والشواهد("2 » وليس كل ضعيف يصلح لذلك  »‏ كما سياتى" ؛ لهذا يقول الدارقطتى 
وغيره فى الضعفاء : فلان يعتير به » وفلان لا يعتير به . كذا فى * قفو:الاثر 6( ومثله 
فى « تدريب الراوى 2206 وغيره . : 
٤‏ - الانقطاع نوعان : ظاهر وباطن » فالظاهر كالمرسل من الأخبار وسيأتى بيانه"“ . 
والياطن نوعان أيضا : ش 


الأول : ما يكون الاتصال فيه ظاهرا » ولكن وقع الخلل يوجه آخر وهو فقد شرائط 
الراوى > وحكمه: أن لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبى والمعتوه والذى اشتدت غفلته 


== الكلب» ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش » وإنما رووه هكذا : ١‏ إذا ولغ الكلب فى 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرار 5 . فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به على بن مسهر وهو ثقة فتقبل 
تلك الزيادة . 
مثال الزيادة الثافية : زيادة 3 يوم عرفة » فى حديث ١‏ يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام وهی أيام أكل وشرب »؛ فإن الحديث من جميع طرقه بدونها » وإغا جاء بها موسى بن على 
ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر »> والحديث أخرجه الترمذى وأبو داود وغيرهما . مثال للزيادة 
التى فيها نوع منافاة : ما رواه مسلم من طريق أبى سالك الأشجعى عن ربعى عن حذيفة قال : قال 
رسول الله يي : ١‏ ... وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا » ولم يذكرها 
غيره من الرواة » وإنما رووا الحديث هكذا  :‏ وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا » . 
روايات هذه الأحاديث فى : صحيح مسلم بشرح النووى : (۳/ 187 وما بعدهاء 5/6 وما 
بعذها) . 

. التابع : أن تحصل المشاركة لرواة الحديث القرد باللفظ سواء اتحد الصحابى أو اختلف‎ )١( 

(۲) الشاهد : أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابى أو اختلف . هذا وقد 
يطلق اسم أحدهما على الآخر » فيطلق اسم التابع على الشاهد » كما يطلق اسم الشاهد على 
التابعء والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر؛ لأن الهدف منهما واحد وهو تقوية الحديث بالعثور 
على رواية أخرى للحديث . 

(۳) فى الفصل السابع فى الفاظ الجرح والتعديل 

(:) قفو الأثر : ( ص ١"‏ ) . 

(65) تدريب الراوى : (ص 165-106 ) . 

(1) فى الفصل الخامس فى ص ۱۳۸ وما بعدها . 


قواعد فى علوم الحديث AYY‏ 
RR E 7‏ 
( وهذا هو الضعيف براتبه وقد ذكرنا أحكامه(!2 » وسيأتى لها بقية فى قواعد الجرح 
والتعديل )20 . 


والثانى : ما وقع فيه الخلل لمخالفته لدليل فوقه بالعرض عليه بأن خالف الكتاب ٠١‏ وكان 
الكتاب قطعى الدلالة على معناه كان الخبر مردودا منقطعا » وأما إذا لم يكن الكتاب قطعى 
الدلالة ٠‏ والحديث نقل بالسند الصحيح ء فحيئئذ لا يدرك الحديث بل تؤول الآية ويعمل 
بالخبر . كذا فى ١‏ نور الأنوار 6 مع حاشيته7"؟ . 

ه - وكذا لا يقبل الحديث ‏ أى خبر الواحد - إذا خالف السنة المعروفة موائرة كانت أو 
مشهورة . 

1 - وكذا لا يقيل إذا ورد فى حادثة مشهورة حلاف ما رواه الجماعة » كما إذا روى 
الجماعة أنه لل كان يسر بالتسمية7؟2 » وروى واحد: أنه جهر بها لا يقبل » فإن حادثة 
الصلاة مشهورة مستمرة » كان يحضرها ألوف من الرجال » ولم يسمع إلا واحد » هذا 
عجيب7*). وفى « التوضيح ٠‏ وإما (أن يكون الانقطاع) بكونه شاذا فى البلوى العام اه . 

۷ - وكذا إذا أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول أى الصحابة رضى الله عنهم » - 
فإنهم إذا تكلموا بينهم بالرآى ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه . ذكر كل 


ذلك فى * المنار ؛ و 8 نور الأنوار "١‏ . 


قلت : وكذا عدم اهتمام الصحابة بشعل مع توفر دواعيه دليل على كراهته ولو تنزيها » 


(1) تقدم في الفصل الثانى فى المقطع  ٠١‏ - مته ص ۷۸ - ۸۲ ء وفى الفصل الثالث فى ص ٩۲‏ وما 
بعدها فى أكثر مقاطعه . : 

(؟) فى الفصل السابع قى المقطع - 6 - . 

(؟) حاشية نور الأنوار : ( ص 188 - 188 ) . 

(5) إتحاف ( ۳ / 1884 )» والمنتور ( ١١ / ١‏ )) والحلية (5/ 1۷۹ )» والمجمع )٠١8/1(‏ 3 

(5) ثور الأثوار : ( ص 141-0( . 

. )٩ /۲( : التوضيح‎ )1( 

(۷) نور الأنوار : ( ص ۱۸١‏ ) . 


فافع ادم 
مكحتية ال أطرية BIBLIOTHEC‏ 


At‏ قواعد فى علو الحديث 0 السنن 


وعلى ضعف ما ورد فيه فإن SEES‏ 
فضلا عن كونه مندوبا إليه . 


وكذا كون الحديث متروك العمل به فى قرن الصحابة و التابعين علامة نسخه أو ضعفه › 
كما يدل عليه كلام « التار » المذكور » وصرح به فى « التلويح 2١6‏ بقوله : وآما الثانى: 
وهو الانقطاع بالمعارضة ببب إعراض الصحابة ؛ فلأنه م إجماعهم على عدم قبوله. 
وعلى ترك العمل به » فيحمل على أنه سهو أو مسو" ٤‏ . ولا يخفى أن المراد اتفاق غير 
هذا الراوى » وإلا فهو متمسك به لا محالة . اه . ملخصا . 

وتحصل بذلك أنه يشترط عندنا لصحة الحديث مع عدالة الراوى وضبطه : كون الحديث 
بحيث لا يخالف قطعى الكتاب ولا السنة المشهورة » وأن لا يكون معرضا عنه ومستروك 
العمل به فى الصدر الأول » ولا يكون شاذا فى البلوى العام » بل ظاهرا منتشرا » فاحفظه 
فإنه نافع جدا » وقد أغنانا الاصوليون من أصحابنا عن إقامة الدليل عليها » فإنهم فرغوا 
من ذلك فى كتبهم . 

۸ - واعلم أن لفظ السئة يدخل فى المرفوع عندهم . قال ابن عبد البر فى « التقصى ؟: 
واعلم أن الصحابى إذا أطلق اسم السنة" فالمراد به سسنة النبى يق » وكذلك إذا أطلقها 
غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم : سنة العمرين » وما أشبه ذلك . انتهى كلامه كذا 
فى «الزيلعى ۲ . 

وكذا قوله(*2 : أصبت السنة » أو سنة أبى القاسم » ففى ١‏ محاسن البلقينى » من 
الشافعية : التنبيه على أنه فى معنى قوله : من السنة كذا » وأن يقول : كنا نفعل كذا » 


(1) التلويح : ( 535 / )٠١‏ . 
(؟) النسخ ٠‏ لغة : له معنيان : الإرالة » ومنه نسخت الشمس الظل أى آزالته » والنقل » ومته نسخت 
الكتاب إذا نقلت ما قيه فكأن الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقلها إلى حكم آخر. اصطلاحا رفع الشارع 
حكما منه متقدما بحكم منه متأخر . وأشهر المبرذين فيه هو الإمام الشافعى فقد كانت له فيه اليد 
- الطولى والسايقة الأولى قال الإمام أحمد لابن وارة - وقد قدم مصر -: كتبت كتب الشافعى ؟ قال: 
لاء قال : قرطت. . ما علمنا المجمل من المقمسر » ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا 

الشافعى , 
(۳) تقدم الكلام عن السنة . 
)٤(‏ نصب الرايةءث. ( 518/1 ) . 
(۵) .أى قول الصحابى لمن 'سأله عن عمل أوقول صدر منه فقال له الصحابى : أصبت السنة . 


من غير أن يضيفه إلى عهده َة . E‏ الهندى مثا" :أنه إن أضافه إليه فهو 
مرفوع وححجة قطعا ء وإلا فالظاهر أن المراد بكنا نفعل كذا » أو كانوا يفعلون كذا : 
التقرير» فيكون الظاهر أنه مرفوع وحجة . كذا فى قفو الأثر :(1) 


قلت : وكذا أن يقول الصحابى الذى لم يأخذ عن الكتب القديمة قولا لا مجال 
للاجتهاد فيه › ولا له تعلق ببيان لغة وشرح غريب 5 مرفوع حكما > كما فى «قفو الأثر» 

ولو قال مثل ذلك تابعى هذا حاله فهو أيضا مرفوع حكما » ولكنه مرسل ؛ لحذفه اسم 
الصحابى 2 ودليله ما فى ۱ تدريب الراوى 0( : وأما قول من قال ا إن تفسير الصحابى 
مرفوع » وهو الحاكم قال فى 3 المستدرك ؛ : ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابى الذى 
شهد الوحى والتنزيل » عند الشيخين حديث مسئد > فذاك فى تفسير يتعلق بسبب نزول 
الآية أو نحوه ما لا يكن أن يؤخذ إلا عن النبى يهل » ولا مدخل للرأى فيه 2 وغيره 
موقوف . قلت : وكذا يقال فى التابعى إلا أن المرفوع من جهته مرسل . اه ملخصا . 
ولا يخفى أن ما لا مدخل للرأى فيه يستوى فيه التفسير وغيره . 

٩‏ - إذا قال التابعى : كانوا يفعلون كذا » وكانوا يقولون كذا » ولا يرون بذلك بأسا ء 
فالظاهر إضافته إلى الصحابة إلا أن يقوم دليل على غير ذلك ٠»‏ وهذا ظاهر بالتتبع . وكذ 
إذا قال : كان السلف يفعلون » أو يقولون كذا » فإطلاق السلف فى كلام التابعين لا يكون 
إلا على الصحابة فقط » وفى كلام من بعدهم على الصحابة والتابعين(”) جميعا . 

٠‏ - قول الصحابل المجتهد فيما لا نص فيه حجة عندنا يترك به القياس» فإذا شاع 
)١(‏ أى الحنفية . 
(۲) قفو الأثر : ( ص ۲٤‏ ) . 
(۳) المصدر السابق : ( ص ۲۳ ) . 
)٤(‏ تدريب الراوى : ( ص ١١98‏ ) . 
(6) قوله : « والتابعين 6 سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع ؟ , 


(1) الصحابى لغة : مشتق من الصحبة » وليس مشتقا من قدر خاص منها » بل هو جار على كل من 
صحب غيره قليلا كان أو كثيرا » كما أن القول : مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكاللة » == 


وسكتوا مسلمين يجب تقليده إجماعا » ولا يجب إجماعا قيما ثبت الخلاف بينهم ؛ لآن 
ذلك بمتزلة خلاف المجتهدين فيجوز لمن بعدهم أن يعمل بأيهما شاء ٠‏ ولا يتعدى إلى الشق 
الثالث”١)؛‏ لأنه صار باطلا بالإجماع المركب من هذين الخلافين . وإذا اختلفوا فكل ما ثبت 
فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به . وإذا لم يعلم فيه خلافهم من وفاقهم فهو حجة 
عندناء لاحتمال السماع من النبى ول »> ولئن سلم أنه ليس مسموعا منه بل هو رأى . 
نرأى الصحابة أقوى من رأى غيرهم . كذا فى « نور الأنوار “" ومثله فى التوضيح مع 
«التلويح "١‏ . 


وعزا أصحابنا وأكشر الشافعية إلى الإمام الشافعى رحمه الله أنه قال : لا يقلد أحد 
منهم» سواء كان ما قاله مدركا بالقياس أولا . ولكن كلامه فى « رسالته اليغدادية ؛ التى 
رواها عنه الحسن بن محمد الزعفرانى نص على خلاف ذلك > فقد صرح فيه: بأن آراء 
الصحابة لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ء وقال فى رواية الربيع عنه : والبدعة7؟) 
ما خالفت كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله ية . فجعل ما خالف قول 
الصحابى بدعة . ذكره ابن القيم فى « إعلام الموقعين 2906 . 


== والمخاطبة والضرب » وجار على كل من وقع منه ذلك قليلا كان أو كثيرا » وكذلك ججسميع الأسماء 
المشتقة من الأقعال . 
وكذلك يقال : صحب فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما 
يقشع منها وكثشيره ( الكفاية فى علم الرواية : ص 0١‏ ) . والصحابى عند المحدثين : هو كل مسلم 
رأى رسول الله چ ٠‏ قال البخارى فى صصيحه : من صحب النبى َة أورآه من المسلمين فهو من 
أصحايه . وذكر الإمام أحمد من أصحاب رسول الله َة أهل يدر ثم قال : أفضل الناس بعد 
هؤلاء أصحاب رسول الله َة » القرن الذى بعث فيهم ٠‏ كل من صحبه سنة أو أشهرا أو يوما أو 
ساعة أورآه فهو من أصحابه » له من الصحبة على قدر ما صحبه » وكانت سابقته معه وسمع مته 
ونظر إليه . ( الكفاية ص 0١‏ وتلقيح فهوم آهل الآثار ص ۲۷ : ب ) . 

)١(‏ غى 8 هامش المطبوع : ۱۹ / 159 4 قال : يعنى به الخروج عن القولين إلى قول ثالث مركب 
منهما؛ لأنه باطل عند كل من الطائفتين ؛ إذ لا تقول به مركبا . ققد أجمعوا على بطلانه , 

(؟) نور الأنوار : ( ص ۲۱١‏ ) . 

(۳) التوضيح مع التلويح : ( 5 / ١109‏ ) . 

(8) تقدم الكلام عن البدعة . 

(5) إعلام الموقعين : ( 1١‏ / 48-0 ). 


قواعد فى علوم الحديث فد" 


لكك كك 22 كن ع كك م جه E E O‏ 

وذكر فيه رف( : وإن لم يخالف الصحابى صحابيا آخر » فإما أن يشتهر قوله فى 
الصحابة أو لا يشتهر ء فإن اشتهر فالذى عليه جماهير الطوائف من الفقهاء: أنه إجماع 
وحجة ء وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر آم لا ؟ فاختلف الناس : هل يكون 
حجة أم لا ؟ فالذى عليه جمهور الأمة: أنه حجة » هذا قول جمهور الحنفية » صرح به 
محمد بن الحسن" وذكر عن أبى حنيفة رحمه الله نصا »> وهو مذهب مالك وأصحابه . 
وتصرفه فى « موطته » دليل عليه » وهو قول إسحاق بن راهوية7" وأبى عبيد » وهو 
منصوص الإمام أحمد فى غير موضع عنه » واختيار جمهور أصحابه » وهو منصوص 
الشافعى فى القديم والجديد . اه . ثم أطال بذكر أقوال الشافعى ونصوصه الدالة على 
حجية أقوال عنده ٠‏ فليراجع9؟ . 

» قول التابعى الكبير الذى أظهر فتواه فى زمن الصحابة حجة عندنا كالصحابى‎ - ١ 
كذا فى « التوضيح 2206 . وقال ابن القيم فى « إعلام الموقعين "° : قد اختلف السلف‎ 
فى ذلك » فمنهم من قال : يجب اتباع التابعى فيما أفتى به ولم يخالفه فيه صحابى ولا‎ 


تابعى » وهذا قول بعض الحتابلة والشافعية > وقد صرح الشافعى فى موضع: بأنه قاله 
تقليدا لعطاء » وهذا من كمال علمه وفقهه ء فإنه لم يجد فى المسألة غير قول عطاء فكان 
قوله عنده أقوى ما وجد فى المسألة » ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة 
بالاحتجاج بتفسير التابعى . اه . ملخصا . 

١‏ - قول إبراهيم. النخعى" حجة عندنا إذا لم يخالف قول الصحابى فما فوقه » فإنه 


. )١١١ / 5 ( : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسن الشيبانى . 

(۳) قوله : « راهويه » سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من « المطبوع ٠‏ قال الحافظ جلال الدين السيوطى فى 
« تدريب الراوى ١‏ أواخر النوع الشالث والعشرين ص ۲۲١‏ « سثل إسحاق بن راهوايه لم قيل له : 
ابن راهويه ؟ فقال : إن أبى ولد فى الطريق » فقالت المراوزة - بالفارسية ‏ راهويه ء يعنى أنه ولد 
فى الطريق . 

. ) ٠١١ - ١١١/4 ( : (2)الأم‎ 

(5) التوضيح : ( ؟ / ١19/‏ ) . 

() إعلام الموقعين : ( 5 / 165 ) . 

(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخمى أبو عمران الكوفى الفقيه يرسل كثيرا عن علقمة وهمام 
ابن الحرث والأسود بن يزيد وأبى عبيدة بن عبد الله ومسروق عن عائشة فى أبى_داود-والصائى -- 


وإن لم يكن من كبار التابعين سنا ولكنه من كيارهم عند الإمام فقها » حتى قال للأوزاعى: 
إبراهيم أفقه من سالم وأيضا: فإن إبراهيم رضى الله عنه كان ألزم الاس باين مسعود 
وأصحابه(1) > وكان لسانهم فى زمانه » لا يفارق تلك المحجة إلا فى مواضع يسيرة ٠‏ وفى 
تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عن أقوال الصحابة : على وعمر رضى الله عنهما . 

قال محدث الهند فى « حجة الله البالغة 206 : وكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء 
المدينة0) > وكان أحفظهم لقضايا عمر » ولحديث أبى هريرة ‏ وكان إبراهيم لسان فقهاء 
الكوفة ( عبد الله بن مسعود وعلى بن أبى طالب وأصحابهما › فإذا تكلما ‏ أى سعيد 
وإبراهيم - بشىء ولم ينسباه إلى أحد فإنه فى الأكثر منسوب إلى أحد من السلف صريحا أو 
إعاءا 0 2 الح لت ا > وأخذوا عنهما وعقلوه وخرجوا عليه » 
والله أعلم . ١‏ 

وقال فى موضع آخر!؛) : وكان أبو حنيفة رضى الله عنه ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه 
لا يجاوزه إلا ما شاء الله » وكان عظيم الشأن فى التخريج على مذهبه ء دقيق النظر فى 
وجوه التخريجات » مقبلا على الفروع أتم إقبال » وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا 


== وابن ماجة وخلق » وعنه الحكم ومنصور والأعمش وابن عون وزبيد وخلق » وكان لا يتكلم إلا إذا 
سثل . قال مغيرة : كنا نهابه كما يهاب الأمير . مات سئة ست وتسعين . 

)١(‏ قد توهم العبارة أن إبراهيم النخعى أخذ عن ابن مسعود . مع أنه لم يلتق به . قال ابن أبى حاتم 
فى « المراسيل ص ١ ١4‏ سمعت أبى يقول : لم يلق إبراهيم التخعى أحدا من أصحاب التبى يمل إلا 
عائشة . ولم يسمع منها شيا . فإنه دخل عليها وهو صغير . وأدرك أنسا ولم يسمع مئه » . ونقل 
نحوه عن ابن المدينى وابن معين . 

(۲) حجة الله البالغة : )١16/1(‏ . 

() يعنى : فقهاء المدينة السبعة . وهم كما قال الحافظ القرشى فى ١‏ الجواهر المضيئة فى طبقات الحتفية 6 
( 51/5) 3 سعيد بن المسيب ٠‏ وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ٠‏ 
وخارجة بن زيد بن ثابت ‏ الأنصارى ‏ » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وسليمان بن 
ا يسار . وفى السابع ثلاثة أقوال : أحدهما : أبو سلمة بن عبد الرحمن ين عوف ٠‏ نقله الحاكم أبو 
عبد الله عن أكثر علماء الحجار . والشانى : أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » قاله ابن 
المبارك . والثالث : أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » قاله أبو الزناد » . ثم ذكر 
سنى وفياتهم . 

. ) 1١5 / 1 ( : فقهاء أهل الماينة‎ )٤( 


N‏ 2 وأقرانه من « كتاب الآثار © لمحمد رحمه الله و « جامع عبد الرزاق»» 
وه مصنف ابن أبى شيبة ؛ ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلا فى مواضع 
يسيرة» وفى تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة . اه 

وذكر ابن القيم فى ؛ إعلام الموقعين 76 ما نصه : قال ابن جرير : رلم يكن ( فى 
الصحابة ) أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه فى الفقه غير ابن مسعود ء وكان 
يترك مذهبه وقوله لقول عمر » وكان لا يكاد يخالفه فى شىء من مذاهبه » ويرجع من 
أقوله إلى قوله . اه" . 


وقال الأعمش : عن إيزاهيم أنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله بن مسعود إذا اجتمعا 
فإذا اختلف كان قول عبد الله أعجب إليه ؛ لأنه كان ألطف اه . 

وقال الدارقطنى فى سننه 206 : فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعى هو 
أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه » قد أخذ ذلك عن أخواله : علقمة والأسود وعيد 
الرحمن ابنى يزيد وغيرهم من كبراء آصحاب عبد الله » وهو القائل : إذا قلت لكم : قال 
عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه » وإذا سمعته من رجل واحد سميته 
لكم . اه . 

وقال أيضا - قبل ذلك بأسطر ‏ وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن 
يروئ عن رسول الله هة أنه يقضى بقضاء ويفتى هو بخلافه » هذا لا يوهم مثله على عبد 
الله بن مسعود » وهو القائل فى مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله وك شيئاء 
ولم يبلغه عنه فيها قول : أقول فيها برأيى» فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله؛وإن يكن خطأ 
نبو م بلق بار ناك إن ككل ليها وات قاذ وول 97 E‏ »فرآه أصحابه 
عند ذلك فرح فرحا لم يروه فرح مثله من موافقة فتياه قضاء رسول الله 45 .اه. 

قلت : فلما كان ابن مسعود رضى الله عنه هذا حاله وأنه كان يتبع قضاء رسول الله ل 
أولا » فإن لم يجد أخذ بقول عمر رضى الله عنه كثما مر » وكان إبراهيم أعلم الئاس بابن 
مسعود وبرأيه وبفتياه وآلزم الناس بمذهبه: اختار أبو حنيفة محجة إبراهيم وصار آلزم الناس 


20 / ١( : اعلام الموقعين‎ )١( 

(5) المصدر السابق : ( 1١‏ / 1۷ ) . 

(۳) ستن الدارقطنى : (۳/ ۱۷٤‏ ) . 

. " المطبوع‎ ١ الأصل » وأثبتناه من‎ ١ فرحا " سقط من‎ ١ : قوله‎ )٤( 


ىم قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
E ST GSES : :‏ 


به وبآقرانه ٠‏ فإذا وجد فى المسألة قولا عه" لا يخالفه قول صحابى ونحوه اختار قول 
إبراهيم » وترك به القياس واحتج به > كما لا يخفى على من طالع ١‏ الآثار ٩‏ لمحمد رحمه 
الله . 


وما ذلك إلا لكون أقواله فى الأكثر منسوبة إلى أحد من السلف صريحا أو إيماء ٠‏ بل 
رجا احتج أبو حنيفة بقول إبراهيم مع وجود قول بعض الصحابة على خلاقه > وذلك فيما 
علم الإمام أن قول إبراهيم فيه هو قول عبد الله أو عمر أو على رضى الله عنهم » وليس 
برأى منه("2 . وبالجملة: فيكون قول إبراهيم حجة وإن لم يصرح به أصحابنا ولكن 
صنيعهم يدل عليه . 1 


(1) أى عن إبراهيم النخعى . 

(۲) مع العلم أن لإبراهيم النخعى آراء تفرد يها › اجتهادا منه » وهو مجتهد يخطىء ويصيب كما هو 
الشأن فى كل مجتهد . وقد تابعه أبو حتيفة فى بعض المسائل دون تمحيص النظر فى آدلتها . 

قال الشيخ الكوثرى فى « تأنيب الخطيب » ص 14 ١‏ إن المجتهد قد يخطىء فى التفريع ٠‏ ولأيى حنيقة 
بعض أبواب فى الفقه من هذا القبيل ء قفى كتاب ( المزارعة ) أخحل بقول إبراهيم النخعى » وجعله 
أضلا قفرع عليه الفروع » وفى كتاب ( الوقف ) أخذ بقول شريح القاضى وجعله أصلا » ففرع 
عليه المسائل » فأصبحت فروع هذا الكتاب غير مقبولة حتى تردها صاحياه * . 

وفى ١‏ المقالات ؛ ص ١ ۲١٠١‏ والمجتهد كثيرا ما يتابع بعض من تقدمه من أهل العلم فى مسألة » يدون 
أن يفحص عن الدليل » ولأبى حنيفة مسائل تابع فيها أمثال شريح والنخمعى من غير أن يبذل 
المجهود قى معرفة دليل قول منها  »‏ كمسالة من أسلم وعنده عشر نسوة » ققد تابع فيها النخعى ' 
كما فى الموطأ » للإمام محمد ص ۲٤١‏ وخالفه صاحياه . وأمثال تلك المسائل مغمورة فى راخر 
استباطاتهم الدقيقة > . 


الفصل الخامس 

فى أحكام المرسل 2١!‏ من الأحاديث والأخبار » والمالس منها » والمعلق والمنقطع 
والمعضل. 

١‏ - قال ابن الحنبلى فى ١‏ قفو الأثر 206 : والمختار فى التفصيل قبول مرسل الصحابى 
إجماعا » ومرسل آهل القرن الثانى9 والثالث عندنا ( أى الحنفية ) وعتد مالك مطلقا ٠‏ 
وعتد الشافعى بأحد أمور خمسة : أن يسنده غيره » أو أن يرسله آخر وشيوخهما مختلفة » 
أو أن يعضده قول صحابى » أو أن يعضده قول أكثر العلماء » أو أن يعرف أنه لا يرسل إلا 
عن عدل . اه 


۲ - وأما مرسل من دون هؤلاء فمقبول عند بعض أصحابنا مردود عند آخرين 3 إلا أن 
يروى الثقات مرسله كما رووا مسئذة © ( فيقبل اتفاقا ) فإن كان الراوى يرسل عن الئقات 
وغيرهم : فعن أبى بكر الرازى من أصحابنا وأبى الوليد الباجى من المالكية عدم قبول 
مرسله اتفاقا . كذا فى ١‏ قفو الأثر » أيضا؟ . 


قلت : ويهذا علم أن کون الراوى يرسل عن الثقات وغيرهم جرح فى مرسل من هو 
دون القرون الثلاثة » وآما أهل القرون الثلاثة فمرسلهم مقبول عندنا مطلقا كما مر“ . 


)١(‏ المرسل : هو ما رفعه التابعى إلى رسول الله جل من قول أو فعل أو تقرير » صغيرا كان التايعى أو 
كبيرا . وعلى هذا جمهور المحدثين من غير أن يقرقوا بين التابعى الصغير والكبير » وقد قيد بعضهم 
المرسل با رفعه التابعى الكبير فقط ؛لأن معظم رواية التابعى الكبير عن الصحابة » ولم يعد بعض 
أهل الحديث ما أرسله صغار التابعين مرسلا ٠‏ بل منقطعا ؛ لأن أكثر روايتهم عن التابعين ‏ 
والمرسل عند الفقهاء والأصوليين ما رفعه غير الصحابى 

)١( .‏ قفو الآثر : ( ص ١٤‏ ) . 

(۳) وهم التابعون » والقرن وو التابعين E‏ الثلاثة افيد بالخيرية . 
وهى المعنية بقوله يق : « خير أمتى قرنى ء ثم الذين يلونهم ١‏ ثم الذين يلونهم . . 
رواه الترمذى ( ۲۳۰۲ . ۲۳۰۳ ) والفتح ( 1/۷ )1١/1 ١‏ وإتحاف 0 5 
)5١ ٤ /٤(‏ والبداية (1857/5) وابن كشير فى 7 التقسير » ( )٤۹۳/۷‏ والخطيب فى « التاريخ " 
(؟/ة) وأسرار (۲۷۱) . 

(2) قفو الأثر : ( ص  ) ١6‏ 

(4) كما سبق فى الصفحة السابقة . 


AAYY‏ قواعد فی علو ا إعلاء الستن 


قال : العلامة سيف الدين الآمدى الأصولى Re EEE‏ ما نصه: 
اخختلفوا فى قبول الخبر المرسل ء وصورته: ما إذا قال من لم يلق النبى يو وكان عدلا : 
قال رسول الله َه : كذا » فقبله أبو حنيفة ومالك وأحمد ين حنيل فى أشهر الروايتين 
عنه وجماهير المعتزلة" » وفصل عيسى بن أبان ‏ من الحنفية ‏ فقبل مراسيل الصحابة 
والتابعين ونابعى التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقا دون من عدا هؤلاء . 


وأما الشافعى رضى الله عنه فإنه قال : إن كان المرسل من مراسيل الصحابة » أو مرسلا 
قد أسئده غير مرسله » أو أرسله راو آخر يروى عن غير شيوخ الأول » أو عضده قول 
صحابى أو قول أكثر أهل العلم » أ أن يكرت للرسل قد عرف من حاله أنه له برضل هين 
فيه علة من جهالة أو غيرها كمراسيل ابن المسيب فهو مقبول وإلا فلا" » ووافقه على 
ذلك أكثر أصحابه والقاضى أبو بكر وجماعة من الفقهاء . 

والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا . ودليله الإجماع والمعقول : 

أما الإجماع: فهو أن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدل . أما 
الصحابة: فإنهم قبلوا أخبار عبد الله بن عباس مع كثرة روايته. وقد قيل : إنه لم يسمع من 
رسول الله ب سوى أربعة أحاديث لصغر سنه(ة)» وأيضا: ما روى عن البراء بن عازب أنه 


. ) ۱۸۰ - 1۷۷/۲ ( : الأحكام للآمدى‎ )١( 

(۲) المعتزلة : أولى المدارس الكلامية الكبرى ٠‏ تؤمن بالعقل » وتحاول السوفيق بينه وبين ن النقل ٠‏ وتلجاً 
إلى التأويل ما وسعها » لك 2 SE ih‏ اله » أسسها واصل بن عطاءء 
ومن أكبر رجالها : آيو هذيل وإبراهيم النظام . 
قال العلامة طاهر الجزائرى : ١‏ والعمل بالمرسل هو مذهب أبى حتيفة » ومالك » وأحمد فى روايته 
المشهورة ؛ حكاه النووى وابن القيم وابن كثير وجماعة من المحدثين » وحكاه النووى فى : شرح 
المهذب » عن كثير من الفقهاء أو أكثرهم » قال : وتقله الغزالى فى « المستصفى » ( )119/1١‏ عن 
الجماهير ° . 

(؟) انظر تفاصيل هذه الشروط فى كتاب » الرسالة » للإمام الشافعى ( ص ٤1١‏ - 554 ) . 

)٤(‏ فى * هامش المطبوع : 15 / ٩ 11١‏ : قال البخارى فى ( باب الحشر ) (11/ 70" ) : 3 حدثنا 
على. حدثنا سفيان » قال عمرو : سمعت سعيد بن جبير » سمعت ابن عباس » سمعت النبى تلات 
يقول : * إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاه ١‏ . قال سفيان بن عبينة. : هذا ما يعد أن ابن عباس 
سمعه من النبى يه ٩‏ . == 


قال : ما كل ما نحدثكم يه سمعناه من رسول الله يلك »> ولكن سمعنا بعضه وحدثنا 
أصحابنا ببعضه ٠»‏ وأما التابعون : فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار » ويدل على ذلك ما 


== وعلق الحافظ ابن حجر فى * فتح البارى ١١ ( ٩‏ / ۴۳۰) على قول سفيان بقوله : ٠‏ بريد أن ابن 


عباس من صغار الصحابة ٠‏ وهو من المكثرين » لكنه كان كشيرا ما يرسل ما يسمعه من أكابر 
الصحابةء فأما صرح بسماعه له فقليل ؛ ولهذا كانوا يعتنون بعده . فجاء عن محمد بن جعفر غندر 
أن هذه الأحاديث التى صرح ابن عباس بسماعها من النبي بيه عشرة » وعن يحيى القطان ويحى 
ابن معين وأبى داود صاحب « السان » : تسعة . 

وأغرب الغزالى فى « المستصفى > ( ١١ / ١‏ ) وقلده جماعة ممن تأخروا عنه ‏ كالأمدى المنقول 
كلامه هنا فقال : لم يسمع ابن عباس من النبى يي إلا أربعة أحاديث . وقال بعض الشيوخ : 
سمع من النبى 4ة دون العشرين من وجوه صحاح قال ابن تيمية فى مسآلة ( المرسل ) فى كتابه 
«منهاج السنة النبوية ؛ ( ١ : ) ١11/5‏ أحاديث سبب النزول غالبها مرسل ليس بسند ؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد بن حتبل : ثلاث علوم لا إسناد لها » وفى لفظ : ليس لها أصل : البفسير . 
والمغازىء والملاحم . يعنى أن أحاديشها مرسلة . والمراسيل قد تنارع الناس فى قبولها وردها . 
وآصح الأقوال : أن منها المقبول » ومنها المردود » ومنها الموقوف . فمن علم من حاله أنه لا يرسل 
إلا عن ثقة قبل مرسله » ومن عرف أنه يرسل عن الشقة وغير الثقة إن كان إرساله رواية عمن لا 
يعرف حاله فهذا موقوف ٠‏ وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات : كان مردودا . 

وإذا جاء المرسل من وجهين » وكل من الراويين أذ العلم عن شيوخ الآخر » فهذا يدل على 
صدقهء فإن مثل ذلك لا يتصور فى العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب . فإن هذا مما يعلم أنه 
صدق ء فإن المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب ومن جهة الخطأ » فإذا كانت القصة مما يعلم أنه 
لم يتواطأ فيه المخبران » فالعادة تمنع تمائلهما فى الكذب عمدا وخطأ ومثل أن تكون قصة طويلة فيها 
آقوال كثيرة . رواها هذا مثل ما رواها هذا ء فهذا يعلم أنه صدق . 

وهذا ما يعلم به صدق محمد وموسى عليهما السلام ء فإن كلا منهما أخبر عن الله وملائكته وخلقه 
للعالم وقصة آدم ويوسف وغيرهما من قصص الأنبياء عليهم السلام بمثل ما آحير به الآخر . مع 
العلم بأن واحدا منهما لم يستقد من الآخر ١‏ وأنه يمتنم فى العادة تمائل الخبرين الباطلين فى مثل 
ذلك » فإن من أخبرنا بأخبار كثيرة مفصلة دقيقة عن مشبر معين » لو كان ميطلا فى خبره لاختلف 
خيره ؛ لامتناع آن مبطلا يختلف ذلك من غير تفاوت » لا سيما فى أمور لا تهتدى العقول إليها › 
بل ذلك يبين أن كلا مهما أخبر بعلم وصدق . 

وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم » فلو جاء رجل من بلد وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيه 
تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة » وجاء من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك » علم 
قطعا أن الأمر كان كذلك ٠‏ فإن الكذب قد يقع فى مثل ذلك ء لكن على سبيل المواطأة وتلقى == 


AYE‏ تواعد فى علوم الحديث إعلاء السئن 
I DOOROOOODOOSODOODOG‏ 


روى عن الأعمش أنه قال : قلت لإبراهيم النخعى : إذا حدثتنى فأسند » فقال : إذا قلت 


== بعضهم عن بعض 2 كما يتوارث أهل الباطل المقالات الباطلة » مثل مقالة النصارى والرافضة » فإنها 
وإن كان يعلم بضرورة العقل أنها باطلة » لكنها تلقاها بعضهم عن بعض » فلما تواطؤوا عليها جار 
اتفاقهم فيها على الباطل . 
والجماعة الكثيسرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات » على سبيل التواطؤ إما عمدا للكذب ء 
وإما خطأ فى الاعتقاد وأما اتفاقهم على جحد الضروريات من دون هذا وهذا قممتنع » . 
وقال الحاقظ ابن رجب الحتبلى رحمه الله تعالى : « واحتج بالمرسل أبو حنيفة وأصحابه » ومالك 
وأصحابه » وكذا الشافعى وأحمد وأصحابهما : ١‏ - إذا اعتضد يمند آحر » 7 - أو مرسل آخر 
بمعناه عن آخر » فيدل على تعدد الممخرج » " - أو وافمقه قول بعض الصحابة » 4 - أو إذا قال به 
أكثر أهل العلم . فإذا وجد أحد هذه الأربعة دل على حجة صحة المرسل » . 
ثم قال رحمه الله تعالى : « واعلم أنه لا تنافى بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء فى هذا الباب ٠»‏ قإن 
الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا » وهو ليس بصحيح على طريقهم 
-ومصطلحهم ‏ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبى و2 . وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك 
المعنى الذى دل عليه الحديث ٠‏ فإذا عصد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوى الظن بصحة 
ما دل عليه ٠‏ فاحتج به مع ما احتف من القرائن . 
وهذا هو التحقيق فى الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة » كالشافعى وأحمد وغيرهما » مع أن فى كلام 
الشافعى ما يقتضى صحة المرسل حيتلذ . وقد سبق قول أحمد فى مرسلات ابن المسيب : إنها 
صحاح ‏ ومثله فى : كلام ابن المدينى » . قال الحاقظ آبو سعيد صلاح الدين العلائى فى « جامع 
التحصيل لاحكام المراسيل » بعد أن سرد أسماء من ذكر بالتدليس من الرواة : هؤلاء كلهم ليسوا 
على حد واحد ٠‏ بحيث إنه يتوقف فى كل ما قال فيه واحد متهم : ( عن ) ولم يصرح بالسماع . 
بل هم على طيقات : أولها : من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا ء بحيث إنه لا ينبغى أن يعد فيهم 
فهم ۽ كيحيى بن سعيد » وهشام بن عروة وموسى بن عقبة . 
وثانيهما : من احتمل الآئمة تدليسه وخرجوا له فى الصحيح وإن لم يصرح بالسماع » وذلك إما 
لإماستهء أو لقلة تدليسه . فى جنب ما روى » أو أنه لا يدلس إلا عن ثقة » وذلك كالزهرى › 
وسليمان الأعمش » وإبراهيم النخعى » وإسماعيل بن أبى خالد ٠‏ وسليمان التيمى » وحميد 
الطويل » والحكم بن عتبة » ويحصيى بن أبى كثير » واين جريج » والشورى » وابن عييئة » 
وشريك» وهشيم » ففى « الصحيحين » وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير نما ليس فيه الصريح 
بالسماع ويعض الائمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذى 
أخرجه بلفظ ( عن ) ونحوها من شيخه ء وفيه تطويل » والظاهر أن ذلك لبعض ما تقدم آنفا من 
الأسياب . 


وا ER‏ 
حدثنى جماعة عنه » ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيب والشعبى وغيرهما . 
ولم يزل ذلك مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير فكان إجماعا ' 


وأما المعقول: فهو أن العدل الثقة إذا قال  :‏ قال رسول الله َة كذا » مظهرا للجزم 
بذلك » فالظاهر من حاله آنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أن النبى يل قال 
ذلك» فإنه لو كان ظانا أن النبى یہ لم يقله » أو كان شاكا فيه لما استجاز فى دينه النقل 
الجازم عنه ؛ لما فيه من الكذب والتدليس على المستمعين » وذلك يستلزم تعديل من روق 
عنه » وإلا لما كان عالما أو ظانا بصدقه فى خحہره . اه . ثم أطال الآمدى فى الجواب عما 
عسى أن يورده الموردون على كلامه فليرا 109 : 
وفى « تدريب الراوى 2105 : وقال غيره ( أى المصتف ) : محل قبوله عند الحنفية ما إذا 
كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة ء فإن كان من غيرها فلا ء لحديث : ١‏ ثم 
يفشو الكذب » صححه النسائى . وقال ابن جرير : وأجمع التابعون بأسرهم على قبول 
المرسل"“ » ولم يات عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس الاثتين . قال 
ابن عبد البر : كأنه يعنى أن الشافعى أول من را 
- المرسل دون المسند المتصل عندنا » خلاف ما قاله بعضهم : من أسئد فقد أحالك ١‏ 
ومن أرسل فقد تكفل لك . 


. أه . 


.)1١ا//5‎ ( للشيخ ابن تيمية تفصيل آخر فى مسألة : المرسل ' > انظر كتابه 8 منهاج السئة النبويةة‎ )١( 

(۲) تدريب الراوى : ( ص 1١5١‏ ) . 

(۳) رد دعوى الإجماع الحافظ اين حجر فى 7 نكته على مقدمة أبن الصلاح ١‏ وتبعه تلميذه السخاوى فى 
« قح الميث » ص 07 بأن ابن المسيب وابن سيرين والزهرى لا يقسبلون المرسل » وهؤلاء من 
التابعين . وتبعهم شعبة وابن مهدى ويحيى القطان عن قبل الشافعى . 
وقال الشوكانى فى « إرشاد الفحول » ص 1۲ : «ويجاب عن قول الطيرى : أنه لم ينكره أحد إلى 
رأس المائتين ء با رواه مسلم فى 1 مقدمة صحيحه ١ ( ٩‏ / ۸۱ ) عن ابن عباس أنه لم يقبل مرسل 
بعض التابعين ( لبشير بن كعب العدوى ) مع كون ذلك التابعى ثقة محتجا به فى الصحيحين » . 

(4) على أن ابن عبد البر ألمح إلى ضعف دعوى الإجماع فى كلام ابن جرير » فقال فى « التمهيد ' 
(0/) : « ورعم الطبرى أن التايعين يأسرهم 8 


قال ابن الحنبلى فى « قفو الأثر ‏ فى بيان مراتب الصحيح والحسن ما نصه: ١‏ إن 
كانت فيه صفات الصحيح كلها بلا حلاف » فهو مقدم على ما هى فيه مع الخلاف فى 
وجود بعضها » أو مع الخلاف فى كونه شرطا للصحة بعد الاتفاق على عدمه نحو الاتصال 
بالنسبة إلى من يصحح مرسل أهل القرون الشلاثة - وهم أصحابنا الحنفية ‏ ونحو'الضبط 
بالنسبة إلى من يصحح ما نقله عدل وإن لم يكن ضابطا © . اه . ۱ 

فإذا تعارض المرسل والمسند يقدم المسند إلا إذا اعتضد المرسل بأحد الوجوه الخصلة التى 
ذكرها الشافعى رحمه الله » وزاد الأصوليون فى وجوه الاعتضاد: أن يوافقه قياس كما فى 
«تدريب الراوى:17) . فيكون كالسند بل فوقه فى بعض الصور . قال فى «تدريب 
إلراوى»7 : فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا » أرسله من 
أخذ عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا » ويتبين بذلك صحة المرسل » وأنهما - أى 
ا مرصل وما عضده - صحيحان » لو عارضهما صحيح من طريق واحدة رجحتاهما عليه 
بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما .اه . ملخصا . 

وقال العمينى فى « عمدة القارى 276 : إن مرسلين صحيحين إذا عارضا مسندا كان 
العمل بالمرسلين أولى . اه . 

٤‏ - ما ذكره الشافعى من اعتضاد المرسل بالمسند » فالمراد بالمسند فى كلامه ما لا يكون 
منتهض الإسناد . قال فى ١‏ تدريب الراوى * : صور الرازى وغيره من أهل الأصول 
المسئد العاضد بأن لا يكون منتهض الإسناد » ليكون الاحتجاج بالمجموع > وزلا فالاحتجاج 
حينئذ بالمسند فقط . اه . 


6 - صحح المحدثون مرسل بعض الأثمة من التابعين فلنذكر ذلك : 


. )۸ قفو الأثر : ( ص‎ )١( 

(۳) تدريب الراوى : ( ص 195 ) , 
(۳) تدريب الراوى : ( ص 170 ) . 
)٤(‏ عمدة القارى : ( ”#/ 115). 


)0( تدريب الراوى : ( ص 1١١9‏ ) . 


: مراسيل الشعيى‎ - ١ 
لا‎ ٠» قال أحمد العجلى : مرسل الشعبى صحيح‎ : ٥(١ تذكرة الحفاظ‎ ١ قال الذهبى فى‎ 
وفيه آف۳ : قال‎ ٠ “١ يكاد يرسل إلا صحيحا . أه . وكذا فى « تهذيب التهذيب‎ 
الآجرى عن أبى داود : مرسل الشعبى أحب إلى من مرسل النخعى . اه‎ 
: مراسيل النخعى‎ - ۲ 
وفى « نصب الراية »!5 : وأسند ابن عدى عن ابن معين أنه قال: مراسيل إبراهيم‎ 
. حديث القهقهة 6 . اھ‎ ١ صحيحة إلا حديث  تاجر البحرين 6 و‎ 


. ) 1/4 / ١ ( : تذكرة الحفاظ‎ )١( 

. WY /6)( 

)( 0 / 58ت . 

. o۲ /۱ (£) 

(6) وكذا أستد الييهقى فى ١‏ السنن الكبرى » ١‏ : ۸ عن ابن معين . قال الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » 
١ ٥۲ - 0١ / ۱‏ أما حديث تاجر البحرين فرواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه »© ۲ : ۸ : وكيم » 
ثنا الأعمش » عن إبراهيم قال : جاء رجل إلى النبى هة فقال : يا رسول الله إنى رجل تاجر » 
أختلف إلى البحرين ٠»‏ فأمره أن يصلى ركعتين . يعنى القصر ء وأما حديث القهقهة فأخرجه 
الدارقطنى فى * ستنه ٠۷١ / ١ ١‏ عن أبى معاوية » عن الأعمش » عن إبراهيم قال EE‏ 

ضرير البصر ٠‏ والنبى به فى الصلاة » فعثر فتردى فى بثر فضحكوا » فآمر النبى يي من ضحك 
أن يعيد الوضوء والصلاة 6 . 
وكذا قال ابن عبد البر فى التمهيد »6 ٠ / ١‏ : 7 مراسيل إبراهيم النخعى عندهم صحاح 6 
سينقله المؤلف بعد قليل ص ١55‏ عن ص N‏ اه 
تحت عئوان ( فائدة ) . وقال شيخنا الكوثرى رحمه الله تعالى فى ١‏ فقه أهل العراق وحديثهم »© 
ص57 « وأهل النقد يعدون مراسيل النخعى صحاحا بل يفضلون مراسيله على مسائيد نفسه » كما 
نص على ذلك ابن عبد البر فى « التمهيد © ١‏ / 8" انتهى . 
وكذلك نص على صحة مراسيل التخعى الطحاوي فى [ شرح معانى الآثار المختلفة المأثورة ] ١‏ / 
۳ ثم الدارقطنى فى ؛ الستن » ۳ / ۱۷۳ - ١75‏ وتقدم نقل كلامه فى ص ٠۳۵١‏ وتقل كلامه 
الزيلعى في « تصب الراية > ٤‏ / 864" . وأطال ابن القيم فى زاد المعاد » فى بيان صحة صراسيل 
النخعى فى بحث ( عدة الأمة ) 5 / 45" - ۳۹۷ . 
وجاء فى كلامهم-أعنى الطحاوى والدارقطنى وابن القيم : « مراسيل التخعى عن ابن مسعود. . »6 
ولم يقصدوا بهذا أن مراسيله عن غيره ليست بصحاح » بل هذا إنما وقع فى كلامهم اتفاقا › 
وحسبك دليلا عليه إطلاق كلام العجلى وابن معين » وخاصة ما ورد فى كلامه من استثناء فإتە== 


A۹۸‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السان 


يدم 7 2 ر 0 
انا تبيجيا 


وفى ‏ تدريب الراوى ٦‏ : وأما مراسيل النخعى فقال ابن معين : مراسيل إبراهيم أحب 
إلى من مراسيل الشعبى . وعنه أيضا : أعجب إلى من مرسلات سالم بن عبد الله والقاسم 
وسعيد بن المسيب . وقال أحمد : لا بأس بها . اه . 


۳ - مراسيل ابن المسيب : 

وفيه أيضا(؟؟ عن الحاكم فى « علوم الحديث » قال : وأصحها ‏ كما قال ابن معين ‏ 
مراسيل ابن المسيب ؛ لأنه من أولاد الصحابة » وأدرك العشرة ء وفقيه آهل الحجاز 
ومفتيهم" وآول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس. اه . 


== دليل العموم » وكذلك يدل عليه تعميم كلام ابن عبد البر وما نقله شيخنا الكوثرى عنه . 

. ۱۲٤ : ص‎ )۱( 

(۲) ص : ۱۲۳ . 

(۳) ومع هذا قد رد الإمام الشافعى رضى الله عنه مراسيل سعيد بن المسيب فى زكاة القطر بمدين من 
حنطة » وفى التولية فى الطعام قبل استيفائه » وفى دية المعاهد » وفى قتل من ضرب أباه . ذكره 
شيخنا المحقق الكوثرى رحمه الله تعالى فى تعليقه على * ذيول تذكرة الحفاظ ٩‏ ص ۳۲۹ » وانظره 
أيضا قفيه كلمات أخرى تتعلق بالمرسل ٠‏ وفيها فوائد حسنة . 

)٤(‏ ولهذا قال الحافظ اين عبد الهادى فى التنقيح » : مراسيل سعيد بن المسيب ححجة . كما نقله 
الزيلعى فى « نصب الراية ٩‏ ۲ : 17 . 
وقال ابن القيم فى « زاد المعاد » من بحث فسخ التكاح بالعيب ١ : 64 : ٤‏ روى يحيى بن سعيد 
الانصارى عن ابن المسيب قال : قال عمر : آيا امرأة تزوجت وبها جئون آو جلام أو برص 2 
فدخل يها الزوج ‏ » ثم اطلع على ذلك : قلها مهرها بمسيه إياها > وعلى الولى الصداق جا 


دلس 0 كما غره 8 
ورد هذا بأن ابن المسيب لم ييسمع من عمر من باب الهذيان البارد » المخالف لإجماع أهل الحديث 
قاطبة . 


قال الإمام أحمد : إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فممن يقبل ؟ ! 3 

وأثمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب : قال رسول الله ية » فكيف يروايته 
عن عمر ؟ وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسآله عن قضايا عمر فيفتى بها . ولم يطعن أحد 
قط من أهل عصره ولا من بعدهم ٠‏ تمن له فى الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن 
عمرء ولا عبرة بغيرهم ؟ . 


قواعد فى علوم الحديث 4335م 

قلت : وقد تقدم'(!) عن ابن معين أنه قال فى مراسيل النخعى : إنها أعجب إلى من 
مرسلات سالم بن عبد الله والقاسم وسعيد بن المسيب . اه . فتعارضت آقواله فى ترجيح 
مراسيل النخعى وابن المسيب بعضها على بعض » والله أعلم . 
٤‏ - مراسيل شريح القاضى : 

قلت : ویتبغی أن يكون مرسل شريح القاضى أيضا صحيحا كمراسيل ابن المسيب 
والتخعى » فإنه مخضرم ثقة من أجلة التابعين الكبار » استقضاه عمر وعثمان وعلى رضى 
الله عنهم » روى عن النبى ية مرسلا » وجل روايته عن الصحابة » وذكر أبو نعيم فى 
«الصحابة » بسنده ما يدل على لقيه رسول الله مه » ورواه ابن السكن من هذا الوجه فى 
كتاب « الصحابة » له > وقال : لم أجد له ما يدل على لقيه رسول الله ية إلا هذا ؛ 
ولأجله ذكره الحافظ فى « الإصابة 6 فى القسم الأول من الصحابة© . 

فتابعى محتمل الصحبة أولى بصحة الإرسال من التابعين ٠‏ فإن إرساله قريب من إرسال 
الصحابى فافهم . وسيأتى عن ابن حبان27 ما يدل على قبول مراسيل كبار التابعين مطلقا ؛ 
لكونهم لا يرسلون إلا عن الصحابة . 
ه - مراسيل الحسن : 

وآما مرسلات الحسن فقال ابن المدينى: مرسلات الحسن التى رواها عنه الثقات صحاحء 
ما أقل ما يسقط منها » وقال أبو زرعة : كل شىء قال الحسن : قال رسول اللّدطلة ۽ 
وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث7؟2 . وقال يحي بن سعيد القطان : ما قال 
الحسن فى حديثه: قال رسول الله ٤ة‏ إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديئين*! . اه . 


. ۱١۰ قربيا فى ص‎ )١( 

..: ۳(9) 

(۳) قريبا فى ص ۱5۹ . 

)٤(‏ قال السخاوى فى «المقاصد الحسنة» ص ۱۸۳ « وليته ذكرها ؟ ٩‏ وروی أبو داود فى « سئنه © فى خر 
( باب لزوم السئة ) ١ 7١7 : ٤‏ عن عثمان البتى قال : ما فسر الحسن آية قط إلا عن الأثيات * ٠.‏ . 

(۵) من « تدريب الراوى » ص ٠١١‏ . وقال السيوطى بعده  :‏ قال الحافظ ابن حجر : ولعله أراد ما 
جزم به الحسن ؟ . قال عبد الفتاح : وهذا التقييد ضرورى ٠‏ ولعله يكون توفيقا بين ما ذكر أعلاء 
فى ( مراسيل اسن ) من أتها صحاح ٠‏ وبين قول الإمام أحمد ‏ كما فى ١‏ التذريب © -- 


: مراسيل ابن سيرين‎ - ٦ 

قلت : وكذا مراسيل محمد بن سيرين صحاح أيضا › ففى ٠‏ الجوهر الق ٠‏ قال أبو 
عمر فى أوائل * التمهيد 2506 : وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله 
مقبول ٠‏ فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم التخعى عندهم 
صحاح . اه. 


- مراسيل محمد بن المنكدر : 
وكذا مراسيل محمد بن المتكدر صحاح أيضا . قال ابن عمينة : ما رأيت أحذا أجدر أن 

يقول : قال رسول الله ية » ولا يسأل: عمن هو من ابن المتكدر ٠‏ يعلى لتحريه . اه 

كذا فى ١‏ التهذيب ۲ 

١14 - 8‏ - مراسيل طائفة من ثقات التابعين وتابعيهم : 

0 


وفى « تدريب الراوى 2476 : وقال يحيى بن سعید : مرسلات سعيد بن جبير أحب 


== وه تهذيب التيذيب 78 : ۲٠۲‏ « وليس فى المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبى 
رياحء فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد 4 . وقول الدارقطنى كما فى ١‏ تهذيب التهذيب © ۲: :۲۷۰١‏ 
المراسيله فيقا ضعف ٩‏ . وقول ابن عبد الير فى ١‏ التمهيد 4 ٣١ : ١‏ : : وقالوا : مراسيل عطاء 
والحسن لا يحتج بها ؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد » وكذلك مراسيل أبى قلابة وأبى العالية » 
وقول الحافظ العراقى فى ١‏ شرح ألفيته » فى بحث ( الموضوع ) ۲۷١ : ١‏ 3 ومراسيل الحسن عندهم 
شبه الريح » . والله أعلم ٠‏ , 
وقد استوفى اليزار رجمه الله تعالى بيان الصحابة الذين سمع منهم الحسن > أو أرسل عنهم ٠‏ وثقله 
عته الحافظ الزيلعى فى ١‏ نصب الراية 4١ - ٩۰ : | ٩‏ ء قانظره فإنه مما يستفاد كما تعرض لذلك 
أيضا ابن آبى حاتم فى كتابه ‏ المراسيل » ص ٠ ٠۵ - ١1‏ والظاهر أنه لم يقف على كلام البزار . 
فانظره آيضا . وسيأتى فى آخر الكتاب فى ( تتمة فى مسائل شتى ) فى المقطع - ١7‏ - الكلام على 
سماع الحسن من أبي هريرة وسمرة » وأنه قد سمع منهما . 

8 : © ) فى كتاب احج قى « باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعى واحد‎ )١( 

۳۰:1 

o : 4 ف‎ 

. ۱۲١ : (8)ص‎ 

(5) هو يحيى بن سعيد القطان . 


قال: ما أقربيهما > ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلى > ومرسلات معاوية بن قرة أحب 
إلى من مرسلات زيد بن أسلم » ومرسلات مالك بن أنس أحب إلى » وليس فى القوم 
أصح حديثا منه : اه( 3 


1 - قد نص المحدثون على مراسيل بعض التابعين وأتباعهم بالضعف . 
١‏ - مراسيل عطاء : 

قال ابن المدينى : كان عطاء”" يأخذ عن كل ضرب مرسلات مجاهد؟ أحب إلى من 
مرسلاته يكثير . 
؟ - مراسيل الزهرى : 

ومراسيل الزهرى"' - قال ابن معين ويحبى بن سعيد القطان ‏ : ليس بشىء » 


(۱) قال أبو داود فى « سننه ٩‏ فى ( باب ركعتى المغرب أين تصليان ) ۲ : 1١‏ وقد ساق فيه حدیٹا 9 عن 
سعيد بن جيير ء عن ابن عباس قال : كان رسول الله ية يطيل القراءة فى الركعتين بعد المغرب 
حتى يتفرق أهل المسجد » . ثم ساقه من طرق أخرى  :‏ عن يعقوب بن عبد الله » عن جعفر » 
عن سعيد بن جبير ء عن النبى و بمعناه » . ثم قال أبو داود : 3 مرسل . سمعت محمد بن 
حميد يقول : سمعت يعقوب يقول : كل شىء حدثتكم عن جعفر » عن سعيد بن جبير » عن 
النبى تة » فهو مسند عن ابن عباس ٠‏ عن النبى ل ١‏ . 

(؟) قال الحافظ السخاوى فى « فتح المغيث ٠‏ ص ١۳‏ : « المرسل مراتب : ١‏ - أعلاها ما أرسله 
صحابى ثيت سماعه . ؟ - ثم صحابى له رؤية ققط ولم يثبت سماعه . ۳ - ثم الخضرم . 4 - 
ثم المتقن كسعيد بن المسيب . © - ويليها من كان يتحرى فى شیوخه کالشعبی ومجاهد . 5 - 
ودوتها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن . 
وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة » والزهرى » وحميد الطويل ء فإن غالب رواية هؤلاء عن 
التابعين . 
وهل يجور تعمده ‏ أى تعمد إرسال الحديث ‏ ؟ قال شيخنا _ الحافظ ابن حجر : إن كان شيخه 
الذى حدثه به عدلا عنده وعند غیره فهو جائز بلا خلاف . أو لا : فممنوع بلا خلاف . أو عدلا 
عنده فقط أو عند غيره فقط : فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه 6 . 

() هو عطاء بن أبى رباح المكى . 

. هو مجاهد بن جير المكى‎ )٤( 


(5) هو محمد بن شهاب الزهرى . 


AMEY‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السئن 
E ES ٍ‏ ع نه اح ود E‏ 


وكذا قال الشافعی'ء قال : لأنا نجده يروى عن سليمان بن أرقه'؟2 . وروى البيهقى عن 
يحيى بن سعيد قال : مرسل الزهرى شر من مرسل غيره ؛ لأنه حافظ » وكلما قدر أن 


۳ - مراسيل قتادة : 

وكأن يحيى بن سعيد لا يرى إرسال قتادة شيئا > ويقول : هو بمنزلة الريح . 
٤‏ - ۷ - مراسيل بی إسحاق الهمدانى والأعمش والتيمى وابن أبى كثير : 

وقال: مرسلات أبى اسحاق الهمدانى والأعمش والتيمى ويحيى بن أبى كثيسر شيه لا 
د 
٠١-8‏ - مراسيل إسماعيل بن أبى خالد وابن عبيئة وسفيان بن سعيد : 

ومرسسلات إسماعيل بن أبى خالد ليست بشىء ٠‏ ومرسلان ابن عيينة شبه الريح ٠‏ 
شقان بق مید > اد كنلا قن لا تدريب: الراوى 0 :, 

قلت : وهذا الكلام لا يتمشى على أصلنا » قإن كل هؤلاء من أهل القرن الثانى أو 
الثالث ٠‏ ومراسيلهم مقبولة عندنا مطلقا . 

وكون المرسل يأخذ عن كل ضرب ءإنما يقدح فى إرسال من دون هؤلاء » كما مر 
وأيضا سيظهر لك فيما ياتى أن الإرسال والتدليس متحدان فى الحكم » وكثير تمن ضعف 
المحدثون إرساله قد قبلوا تدليسه » فلا معنى لرد مراسيله0"؟ . 


)١(‏ كما فى ١‏ الرسالة ة ص 514 وفى « الكفاية 6 للخطيب البغدادى ص 785 ء وأسئده إليه ابن أبى 
حاتم فى ٭ آداب الشافعى » ص ۸۲ فقال  :‏ أخبرنی أبى » حدثنا أحمد بن أبى سريج قال : 
سمعت الشافعى يقول : يقولون : يحابى ! فلو حابيتا لحابينا الزهرى » وإرسال الزهرى ليس 
بشىى» وذلك أنا نجده روى عن سليمان بن أرقم ٩‏ . 

(۲) وهو ضعيف متروك عند المحدثين باتفاق » فقد تكون الرواية التى يرسلها الزهرى من طريقه . 

(۳) هو الثورى . 

(#)ء ص ۱۲۳ و ۱۲٤‏ و ۱۲١‏ . 

(5) فى أول هذا الفصل الخامس فى المقطع ‏ ۲ ص ۱۳۸ - ٠۳۹‏ . 

. ٠١۹ أى قى الأسطر القريبة وفى أواخر المقطع - ۷ - الآتى فى ص‎ )١ 

(۷) وتقدم ما یعزز هذا تعليقا فى كلام شيخنا الكوثرى صن ٠٤١ - ١55‏ , 


قال الحافظ فى « طبقات المالسين ) : ( المرتبة ) الثشانية من احتمل الأئمة تدليسه 
وأخرجوا له فى الصحيح ؛ لإمامته وقلة تدليسه فى جنب ما روى كالثورى › أو كان لا 
يدلس إلا عن ثقة كابن عييئة . اه . 


فهذا يدل على قبول تدليس الثورى وابن عيينة عندهم ٠‏ فليكن إرسالهما كذلك » وكذا 
إرسال غيرهما من الأئمة الذين اتفق أهل العلم على إمامتهم » كالزهرى وقتادة وعطاء بن 
أبى رباح وأمثالهم . ا 

وأما كونهم يأخذون عن كل ضرب » فلا يقدح فى صحة مراسيلهم ؛ لأنهم ما كانوا 
ليجزموا بنسبة قول أو فعل الى النبى َة إلا وهم عالمون أو ظانون أن النبى يو قال ذلك 
أو فعله. وذلك يستلزم تعديل من لم يسموه من الوسائط » وإلا لما كانوا عالمين أو ظانين 
بصدقه فى خبره ء ولم يجز لهم الجزم بذلك كما مر فى قول الآمدى مفصلا'“ » فتذكر . 

۷ - قال قاضى القضاة ( الحافظ ابن حجر ) : وحكم من ثبت عنه التسدليس إذا كان 
عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح ٠‏ وأما عندنا ( معشر الحنفية ) 
فقيل : لمرويه حكم المرسل ٠‏ وقد علمت عندنا . اه . كذا فى * قفو الآثر 90" '. 

قلت : فإن كان المدلس من ثقات القرون الثلاثة يقبل تدليسه كإرساله مطلقا » وإن كان 
من دون هؤلاء ففيه تفصيل قد مر عن قريب7") فتذكر . وفى « تدريب الراوى 2476 : وقال 
جمهور من يقبل المرسل : يقبل ( المدلس ) مطلقا حكاه الخطيب . ونقل المصنف فى 
«شرح المهذب ١‏ الاتفاق على رد ما عنعنه تبعا للبيهقى وابن عبد البر ء ( وهو ) محمول 
على اتفاق من لا يحتج بالمرسل . 

فائدة 

حكى ابن عبد البر*2 عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل تدليس ابن عييئة؛ لأنه إذا 

وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما. ورجحه ابن حبان قال: وهذا شىء ليس فى 


. ۱٤۳ ص‎ )1( 

. ۱١ ص‎ )۲( 

”)فى ص ۱۳۸ . 

(4) فى ص ۱٤۳‏ . 

"٠: ١١ التمهيد‎ ١ فى‎ )5( 


الدنيا إلا لسفيان بن عيينة فإنه كان يدلس ء ولا يدلس إلا عن ثقة متقن » ثم مثل ذلك 
بعراسيل كبار التايعين فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابى . وعبارة البزار : : من كان يدلس 
عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا . اه . ملخصا . 


قلت : دل تمثيل ابن حبان لتدليس ابن عيينة بمراسيل كبار التابعين على قبول مراسيلهم 
عند الحدئين ؛ لكونهم لا يرسلون إلا عن الصحابة » وقدآشرنا إلى ذلك من قبل فى 
مرسل شریع ٩‏ 
فائدة 
الأصح أن التدليس ليس بجرح . واستدل على أن التدليس غير حرام بما أخحرجه ابن 
عدى عن البراء قال : لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد . قال اين عساكر : قوله افينا» 
يعنى المسلمين ؛ لأن البراء لم يشهد بدرا . اه" . 
قلت : فالإرسال أولى بأن لا يكون جرحا » فإن التدليس أفحش منه كما لا يخفى . 
وقال البغوى : ثنا أحمد بن إبراهيم العبدى » ثنا محمد بن معاذء ثنا معاذ . عن 
شعبة قال : ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون وعمرو بن مرة . ٠‏ 
كذا فى ٭ طبقات المدلسين 2906 . 
فائدة 
قال البيهقى فى * المعرفة © : روينا عن شعبة أنه قال : كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش 
وأبى اسحاق222 , وقتادة90) . 


قلت : فهذه قاعدة جيدة فى أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعية دلت 


. ۳۹ ص‎ ١55 ص‎ ٩ من * تدریب الراوى‎ )١( 

(۲) فى ص 169 . 

(۳) من 3 تدريب الراوى ٩‏ ص 1١56‏ و ١٤١‏ . 

)٤(‏ فی ص ۲٢‏ ۔ 

(۵) أى أبى إسحاق السبيعى . 

)١(‏ قال الخافظ ابن حجر فى ١‏ فتح اليارى » فى ( باب حب الرسول جل من الإيمان ) ٠١ : ١‏ 7 ورواية 
شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة ؛ لأنه كان لا يسمع منه إلا ما سمعه © . ١‏ 


قواعد فى علوم الحديك , 56خ 
29299900200 


على السماع ولو كانت معنعنة . ونظيره : ثنا الليث » عن أبى الزيير » عن جابر » فإنه 
(أى الليث ) لم يسمع منه إلا مسموعه من جابر . اه . 

قلت : وقاعدة أجود منها ما ذكره الحافظ فى ١‏ الفتح " : أن شعبة لا يحمل عن 
مشايخه إلا صحيح حديثهم . اه . 

وقال ابن القيم فى " إعلام الموقعين 206 : كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث9) . 
وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به . اه . 
فكل حديث فى إسناده شعبة يكون سالا من التدليس واختلاط الراوى وتلقينه وغير ذلك » 
بشرط صحة الإسئاد إلى شعية . 

وقال الحافظ فى « الفتح 06*) أيضا : وقد استدل الإسماعيلى أيضا على صحة سماع 
أبى إسحاق من عبد الرحمن9) بكون يحيى القطان رواه عن رهیر » فقال بعد أن أخرجه 
من طريقه : القطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبى اسحاق . وكأنه عرف 
ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله ٠.‏ اه . 

۸ - المعلق : ما سقط من أول سنده واحد فأكثر مع التوالى من غير تدليس سواء سقط 
الباقى أم لا . 


: وقوله ( لم يسمع منه ) أى من أبى الزبير » وهو‎ . ۲١ لابن حجر ص‎ ٩ من : طبقات المدلسين‎ )١( 
محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى المكى . وكان يدرس فى حديث جابر . قال الحافظ القرشى فى‎ 
«الجوهر المضية فى طبقات الحتفية » ۲ : 459 - ونقله شيخنا الكوثرى فى تعليقه على : شروط‎ 
وشيخنا المؤلف فى آخر هذا الكتاب قبل الفصل العاشر - : : وقد‎ 1١ الأئمة الخمسة 6 للحارمى ص‎ 
ذكر ابن حزم وعبد الحق عن الليث بن سعد أنه قال لأبى الزبير : علم لى على أحاديث سمعتها من‎ 
. ° فعلم له على أحاديث آظنها سبعة عشر حديثا » فسمعها منه‎ ٠» جاير حتى أسمعها منك‎ 
وسيأتى فى آخر الكتاب قبيل الفصل العاشر » فى المقطع - ۱۳ - من ( فوائد شتى ) استيفاء الكلام‎ 
تضعيف شعبة له » وثوثيق غيره‎ ٥۳ - 07 على تدليس أبى الزبير » فانظره هناك » وتقدم فى ص‎ 
: من أثمة الحديث له › فعد إليه‎ 

فى ل - ا . 

. ۰: 1)۳ 

. أى حديث معاذ فی الاجتهاد بالرأى‎ )٤( 

. ۲۲ : ۱ )0( 

. أى أبى إسحاق السبيعي‎ )١( 


(۷) أى عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد . 


والمعضل : ما سقط من سنده اثنان فأكثر مع التوالى من أى موضع كان السقط . 
والمنقطع : ما سقط من سنده واحد فأكثر لا مع التوالى0؟ ع من أى موضع كان السقط. 
فبين كل من المعضل وبين المعلق عموم من وجه . 


ونقل السراج الهندى من أصحابنا ( الحتفية ): أن المرسل فى اصطلاح المحدثين هو قول 
التابعى : قال رسول الله َة » وأن ما سقط من رواته قبل التابعى واحد يسمى منقطعا » 
أو أكثر يسمى معضلا » فلم يذكر المعلق عنهم » لا لأنه لم يسمع اسمه منهم بل؟ لأنه إما 
منقطع أو معضل . قال : والكل يسمى مرسلا عند الأصوليين . انتهى .. وقد علمت17) 
حر لل را قد رمن يتوم يوز نانع العار يكوا دوه عدن 
الأصوليين مطلقا . اه ملخصا؟ . 

قلت : ويدخل فى هذا الفصل البلاغ أيضا ء فبلاغات الثقات من أهل القرون الثلاثة 
مقبولة عندنا مطلقا » كالإمام مالك وأبى حنيفة والشافعى ومحمد بن الحسن وأبى يوسف 
وأمثالهم . وبلاغات من دون هؤلاء إن كان يرويها الثقات كما رووها مسندة » كاليخارى 
وأحمد وغيرهما فمقبول اتفاقا إذا كان بصيغة الجزم » وإن كان يرسل عن الثقات وغيرهم 
فلا يقبل اتفاقا . على أنهم قد ذكروا كما فى ١‏ رد المحتار ٩٩‏ وغيره : أن بلاغات محمد 
مسندة » كذا فى ١‏ التعليق الممجد ١‏ . 

وقال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى ١‏ شرح الموطأ » : إن بلاغ مالك ليس من 
الضعيف ؛ لأنه تتبع كله فوجد مسندا من غير طريقه » كما فى ١‏ غيث الغمام )0١‏ 
للمحدث اللكتوى . 

وأما حكم تعليق البخارى ومسلم : فما كان مئه بصيغة الجزم كقال . وفعل » وأمر ء 


(1) وقع فى الأصل تبعا لما وقع فى ١‏ قفو الأثر ٠‏ : ( فأكثر مع التوالى ) . وهو تحريف ظاهر » 
صوابه: ( فأكثر لا مع التوالى ) كما فى كتب المصطلح . 

(۲) فی ص ۱۳۸ . 

(۳) من * قفو الآثر ؛ ص ١5‏ و8١‏ . 

() فى الجرء الثانى فى أوائل ( باب الطهارة ) 

. ٤۱ ص‎ )۵( 

50) ص 9ه . 


قواعد فى علوم الحديث 3م 
کو HOO‏ 


وروی » وذكر : فلان فهو حكم منهما بصحته عن المضاف إليه » ومته ما هو على شرطهما 
> ومنه ما هو صحيح ليس على شرطهما . 

وقال : ما ليس فيه جزم كيروى ٠‏ ويذكر . ويحكى . ويقال » وروی » وذكر . 
وحكى: عن فلان كذا ء أو فى الباب عن النبى ية » فليس فيه حكم بصحته عن المضاف 
إليه » وربا يورد" ذلك فيما هو صحيح أيضا ء ولكن ما يعبر عته بصيغة التمريض 
وقلنا: لا يحكم بصحته : ليس بواه جدا ؛ لإدخالهما إياه فى الكتاب الموسوم 
ب«الصحيح». كذا فى « تدريب الراوى ٠‏ ملخصا92© . 


(۱) ای اليخارى أو مسلم 3 
(۲) ص 1۰ - ۳ , 


الفصل السادس 

فى المضطر ب وهو الذى يروى على أوجه مختلفة . ويقع الاضطراب فى الإسناد ء 
وفى المتن تارة » وفى المآن أخرى » وقد يقع فيهما معا . 

١‏ - قال الحافظ فى « مقدمة.الفتح "٠‏ إن الاختلاف على الحفاظ فى الحديث لا يوجب 
أن يكون مضطربا إلا بشرطين : أحدهما : استواء وجوه الاختلاف ٠‏ فمتى رجح أحد 
الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على 
قواعد المحدثين » ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه » فحيكل 
يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب . اه. وفيه أيضا' :فالتعليل من أجل مجرد 
الاختلاف غير قادح ؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف . اه . 

۲ - قال فى ١‏ الجوهر النقى 2476 : وإذا أقام ثقة إسنادا اعتمد ولم يبال بالاختلاف . 
وكثير من أحاديث « الصحيحين ؛ لم تسلم من مثل هذا الاختلاف . وقد فعل البيهقى مثل 
هذا فى أول الكتاب فى حديث ‏ هو الطهور ماؤه ا“ حيث بين الاختلاف الواقع فيه » 
ثم قال : إلا أن الذى أقام إسناده ثقة وهو مالك وأودعه فى « الموطأ » > وأخرجه أبو داود 
« السنن 6 اه . 


)١(‏ المضطرب : بكسر الراء » وهو اسم فاعل من الاضطراب ٠‏ وهو مأخوذ من اضطراب الأمر إذا اختل 
وفسد . والحديث المضطرب هو الذى يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا » مع عدم إمكان ترجيح 
أحدها على غيره ؛ سواء أكان راوى هذه الوجوه واحدا آم أكثر » أما إذا ترجحت إحدى هذه 
الروايات ‏ بحيث لا تقاومها أخرى ‏ بأحد وجوه الترجيح ٠‏ كأن يكون الراوى أحفظ أو أكثر صحية 
للمروى عنه ‏ فالحكم للمروى عنه . فالحكم للراجحة » ولا يطلق الاضطراب حيئئذ لا على الراجح 
ولا على المرجوح . 
وقد يقع الاضطراب من راو واحد » كما يقع من جمماعة » وقد يكون الاضطراب فى السند » كما 
يكون الاضطراب فى المتن » وقد يقع فيهما . 

(۲) مقدمة الفتح : (ص ١ ۳٤۷‏ ۲ / 45 ) . 

(۳) المصدر السابق : ( ص 85" 2 5 / 415 ) . 

(:) الجوهر النقى : )۱٤۳١/١(‏ . 


قواعد فى علوم النديث ۸۹4۹ 

وقال فى « الستدريب ٩۲‏ : وقع فى كلام شيخ الإسلام أن الاضطراب قد يجامع 

الصحة ٠‏ وذلك بأن يقع الاختلاف فى اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك ٠»‏ ويكون 

ثقة » فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا"" . وكذا 

جزم الزركشى بذلك فى 1 مختصره 6 فقال : وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب فى 
قسم الصحيح والی.(5) . اها . 


. ) ۱۷۳ تدريب الراوى : ( ص‎ )١( 

(۲) يعنى : الحافظ ابن حجر . 

(۳) زاد فى « تدريب الراوى ۲ ص ۱۷۳ عقبه : ١‏ وفى ١‏ الصحيحين » أحاديث كثيرة بهذه المثابة * . 

)٤(‏ والاضطراب يوجب ضحف الحديث لإشعاره يعدم الضيطء والضبظ .شرط فى الصحة والحسن إلا فى 
حالة واحدة » وهى أن يقع الاختلاف فى اسم راو » أو اسم أببه . أو نسبته مثلا » ويكون الراوى 
المختلف فيه ثقة » فيحكم للحديث بالصحة أو الحسن ‏ حسب توفر شرط كل منهما فيه ولا يضر 
الاختلاف قيما ذكر » مع تسميته مضطربا ومثال الاضطراب فى الستد حديث أبى بكر أنه قال : يا 
رسول الله أراك شبت ؟ قال : 1 شيبتنى هود وأخواتها » . قال الدارقطنى : هذا مضطرب فإنه لم 
يرد إلا من طريق أبى إسحاق ‏ ( أى السبديعى ) - وقد اختلف فيه غلى نحو عشرة أوجه » فمنهم 
من رواه عنه رسلا » ومهم من جعله من مسئد أبى بكر » ومنهم من جعله من مستد سعد 
ومنهم من جعله من مسئد عائشة » وغير ذلك : ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض > 
والجمع متعذر . انظر تدريب الراوى ص ۱۷١‏ . ' : 
ومثال الاضطراب فى المتن حديث ( التسمية فى الصلاة ) فقد أعله ابن عبد البر بالاضطراب » 
والمضطرب يجامع المعلل ؛ لأن علته قد تكون الاضطراب » انظر بسط هذا فى تدريب الراوى : 
۳ - 1160 » والباعث الحثيث : ص ۷۹ . 


الفصل السابع 
فى ابول لخر والتفديل والقاتهدا واضات شرح 
لا يقبل اجرح المبهم » ويقبل فيمن لم يوذ ثقه أحل() 

-١‏ التعديل يقبل مبهم يدون بيان السبب ؛ لأن آسبابه كثيرة فيئقل ذكرها » وأما الجرح 
فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبينا سبب الجرح ؛ لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره؛ 
ولأن الناس مختلفون فى أسباب الجرح » فيطلق أحدهم بناء على ما اعتقده جرحا » وليس 
بجرح فى نفس الأمر › فلا بد من بیان سببه ليظهر أهو قادح أو لا ؟ 

قال ابن الصلاح : وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله » وذكر الخطيب”9'؟ آنه مذهب 
الأئمة من حفظ الحديث كالشيخين وغيرهما ؛ ولذلك احتج البخارى بجماعة سيق من 
غيره ارح لهم » كعكرمة » وعمرو بن مرزوق » واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة 

شتهر الطعن فيهم ؛ وهكذا فعل أبو داود . وذلك دال على أنهم ذهيوا الى أن الجرح 


يثيت إلا إذا فسر م 


»( الجرح والتعديل » لغة واصطلاحا : 

أ - الجرح لغة : مصدر من جرحه » إذا أحدث فى بدنه جرحا يسمح بسيلان الدم منه ء ويقال 
جرح الحاكم وغير الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره . ( انظر : لسان 
العرب مادة ( جرح ) ص 5146 ج 7 ) . 
- والجرح اصطلاحا : هو ظهور وصق فى الراوى يثلم عدالته أو يخل بحفظه وضبطه › مما 
يترتب عليه سقط روايته. أو ضعفها وردها » والتجریح وصف الراوى بصفات تقتضی روايته أو 
عدم قبولها . 

ج - السدل لغة :ما قام فى النفوس أنه مستقيم » وهو ضد الجور .. ورجل عدل مقبول 
الشهادة. . . وتعديل الرجل تزكيته . ( انظر : لسان العرب مادة ( عدل ص 455 ج ١‏ (- 

د - العدل اصطلاحا : هو من لم يظهر قى أمر دينه ومروءته ما يخل بهما ء فيقيل لذلك غسيره 
وشهادته إذا توفرت فيه بقية الشروط التى ذكرناها فى أهلية الأداء . 

. (؟) الكفاية : ( ص ۱-۸ - ۱٠١۹‏ ) . 

(1) قال الإمام البدر العينى فى * عمدة القارى #: ( ١‏ / ۸ ) يعد ذكره كلام ابن الصلاح هذا : «قلت: 
قد فسر الجرح فى هؤلاء » . ثم ذكر الجرح فيهم » ثم قال : ١‏ وقد طعن الدارقطنى فى كتابه 
المسمى بالاستدراكات والتتبع على البخارى ومسلم فى مائتى حديث فيهما » ولأبى مسعود a‏ 
استدراك عليهما ؛ وكذا لآبي على الغسانى ‏ صاحب ١‏ تقيد المهمل » - فى تقبيده ٠‏ . ` 


قال الصيرفى : وكذا إذا قالوا ل ؛ لأن الكذب يحتمل 
الغلط كقوله : كذب ‏ أى غلط ‏ أبو محمد(© ‏ 


ولا صحح اين الصلاح هذا القول أورد على نفسه سؤالا فقال : ولقائل أن يقول : إغا 
يعتمد الناس فى جرح الرواة ورد حديئهم على الكتب التى صنفها أئمة الحديث فى ال جرح 
والتعديل » وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب ٠‏ بل يقتصرون على مجرد قولهم : ( فلا 
ضعيف ) ء ( فلان ليس بشىء ) ونحو ذلك » ( أو هذا حديث غير ثابت ) ونحو ذلك » 
واشتراط بیان السبب يفضى إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح فى الأغلب الأكثر . 

ثم أجاب عن ذلك با حاصله : أن ذلك وإن لم نعتمده فى إثبات الجرح والحكم به » 
فقد اعتسمدناه فى أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك » بناء على ذلك أوقع 
عندنا ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ٠‏ ثم إن انزاحت عنه الريبة بالبحث عن حاله قبلتا 


== قال الحافظ العراقى فى « شرح ألقيته 6: ( ۷١ /١‏ ) بعد أن ذكر حديثين انتقدا على البخارى 
ومسلمء الأول حديث اليخارى عن أنس فى الإسراء أنه قبل أن يوحى إليه » وفيه شق صدره › 
والثانى حديث مسلم عن ابن عباس فى تزويج أبى سفيان ابنته أم حييية لرسول الله ب قال الحافظ 
العراقى بعده : * وقد ذكرت فى « الشرح الكبير » أحاديث غير هذين » وقد أفردت كتابا لم يضعف 
من أحاديث " الصحيحين » مع الجواب عتها » فمن أراد الزيادة فى ذلك فليقف عليه ٠‏ ففيه فوائد 
ومهمات . 

(1) أى كقول عيادة بن الصامت للرجل الذى قال له : أنه سمع رجلا يالشام يكنى أا محمد » يقول : 
أن الوتر واحب . فقال عبادة : كذب أبو محمد » سمعت رسول الله كَل يقول : « حمس صلوات 
كتيهن الله عز وجل . . . .؟ رواه مالك فى ١‏ الموطأ » ( ١‏ / 177 ) وأحمد فى « المند ٠(١‏ / 
۹ ) وأبو داود ( /١‏ ١٠۱۱ء‏ ۲ / 1۲ ) والنسائى ( ٠ / ١‏ 77) وابن ماجة (1/ ٤٤۸‏ ) والتلخيص 
الحبير ( 5 / ١189‏ ) . وقال الحافظ ابن عبد البر فى 2 جامع بيان العلم » ( ۲ / 106 ) : وأبو 
محمد الأتصارى وله صحبة » اسمه مسعود ٠وقيل‏ : سعد بن أوس من الأتصار من ينى النجار » 
وكإن بدريا . وقوله : كذب » أى أخطأ » وسماء كذباء؛ لأنه يشيهه فى كونه ضد الصوابء كما أن 
الكذب ضد الصدق. وهذا الرجل ليس بمخير وإغا قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب ء والاجتهاد 
لا يدخله الكذب ٠‏ وإنما يدخله الخطا ء وقد جاء ( كذب ) بمعنى ( أخطأ ) فى غير موضع * 
وقال الحافظ-اين حجر فى 7 هدى السارى ۲ ( ص ١۲٤و‏ ۲ / BL :) ٠١١‏ 
الحجاز يطلقون وكذب فى موضع ( أخطأ ) . وذكر ابن عبد البر لذلك أمثلة كثيرة » . واستوفى 
الحاقظ فى « الإصابة ٩‏ فى ( الكنى ) ما قيل فى اسم ( أبى محمد ) من الأقوال . 


حديثه ولم نتوقف ٠‏ كالذين احتج بهم صاحبا ١‏ الصحيحين » وغيرهما ممن مسهم مثل هذا 
الجرح من غيرهم . فافهم ذلك فإنه مخلص حسن . اه . كذا فى « تدريب الراوى («١‏ 
وكذا فى « الرفع والتكميل 06 نقلا عن * مقدمة ابن الصلاح » 9 . 

والخاصل أن الراوى إذا لم يكن فيه توثيق من أحد » وجرحه واحد جرحا ميهما توقف 
عن حديثه . واذا وثقه أحد فلا يقبل فيه الجرح مبهما ء بل لا بد من كونه مفسرا يبيان 
السبب ء وهذا معنى ما قدمنا 


آولا“ أن المختلف فيه حسن الحديث ء أى الذى اجتمع فيه التعديل والجرح ميهمين . 
والمذكور منهما فى الكتب المصنفة لأسماء الرجال كذلك غالبا » فيقبل التعديل دون الجرح 
ويحتج بحدیئه . وقد علمت أن قولهم : ( ضعيف ) أو ( ليس بشىء ) أو (واه بمرة ) 
وغير ذلك كله من الجرح المبهم ٠‏ فلا يؤثر ذلك فيمن كان فيه تعديل وتوثيق من أحد . 

قال الحافظ فى مقدمة الفتح 2008 : عبد الملك بن الصباح المسمعى البصرى من 
أصحاب شعبة » قال أبو حاتم : صالح ؛ وذكره صاحب ١‏ اليزان » فنقل عن الخليلى أنه 
قال فيه : متهم بسرقة الحديث » وهذا جرح مبهم . اه . 

قلت : فلم يلتفتوا إلى هذا الجرح بعد توثيق أبى حاتم له واحتج به البخارى ومسلم 
والنسائى . 

وقال200 فى ترجمة سعد بن سليمان الواسط : قال أبو حاتم : ثقة مأمون . وقال عبد 
الله بن أحمد عن أبيه : كان صاحب تصحيف ما شئت7؟؟2 » وقال الدارقطنى يتكلمون فيه. 
قلت: هذا تليين مبهم لا يقبل . اه . 


, ) ۲۰۳ ١.۲۰۲ ( : تدريب الراوى‎ )١( 

(۲) الرفع والتكميل : ( ص ۸٩‏ - ۸۷) . 

(۳) قوله : « مقدمة ابن الصلاح » سقط من الأصل ٠‏ وأثبنناه من « المطبوع © . 

. ص الا فى المقطع - ۷ - من الفصل الثانى‎ )٤( 

(ه) مقدمة الفتح : ( ص ٠٤١ /۲ ٠ 15١‏ ) . 

(1) أى الحافظ ابن حجر فى « مقدمة الفتح ؟ : ( ص ١1٠ / 15 ٠ ٤۰۳‏ ) . 

(۷) فى # هدى السارى » : 3 كان صاحب تصحيف ما يثبت © . وهو تحريف » والصحيح ما أثيتناه كما 
جاء فى ترجمته فى ١‏ اليزان » ( ۲ / 157 ) . 


وقد مال الحافظ فى « شرح النخبة 6 وخطبة د اللسان »6 الى قبول الجرح مبهما فيمن لم 
يوثقه احد فقال7١)‏ : بل الصواب التفصيل ٠‏ فإن كان الجرح والحالة هذه ( أى قد وثقه 
بعضهم وجرحه آخرون ) مفسرا قبل » وإلا عمل بالتعديل » وعليه يحمل قول من قدم 
التعديل » فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث : إنه 
(ضعيف) أو ( متروك ) أو ( ساقط ) أو ( لا يحتج به ) ونحو ذلك ء فإن القول قوله » 
ولا نطالبه بتفسير ذلك ٠‏ إذ لو فسره وكان غير قادح لمنعنا جهمالة حال ذلك الرجل من 
الاحتجاج به » كيف وقد ضعف . اها . 


قلت : وينبغى أن لا يقبل عند من يحتج بالمستور فى القرون الثلاثة" و يوثقه أحد » 
فلا يؤثر فيه الجرح إلا مفسرا » إذ لو فسره وكان غير قادح لا ينعنا جهالة حاله عن 
اذا اجتمع فى الراوى جرح وتعديل فأيهما يقدم ؟ 

۲ - إذا اجتمع فى الراوى جرح وتعديل » فإن کانا مبهمين يقدم التعديل كما قدمنا” . 
وإن كان الجرح مفسرا والتعديل مبهما قدم اجرح . هذا هو الأصح عند الفقهاء 
والأصوليين» ونقله الخطيب عن جمهور العلماء ؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها 
المعدل » وإن كان التعديل مفسرا أيضا بأن يقول المعدل : عرفت السبب الذى ذكره الجرح 
ولكنه تاب وحسنت حالته » فإنه حي يقدم التعديل . كذا فى « تدريب الراوى » 
معنا . 
قلت : وكذا لو قال المعدل : إن فلانا ثقة وقد ظلم من تكلم فيه ٠‏ أو قال : تكلم فيه 
بعضهم بلا حجة ونحو ذلك 3 يقدم التعديل أيضا 3 فإنه فى حكم المفسر؛ لإشعاره عمعرفة 
المعدل بأقوال الجارحين وعدم تأثيرها عنده . وكون ذلك من التعديل المفسر يظهر من تتبع 
كلامهم » لا سيما كلام الحافظ فى ١مقدمة‏ الفتح» حيث أجاب عن طعن بعض الحدثين 
فى رجال « الصحيح »© فليراجع 5 


. ) ١١ / 1 ( : انظر : لسان الميزان‎ )١( 

(۲) انظر : أول القصل الخامس : ( ص ۱١۸‏ ) . 
(۳) ص ۱۷١‏ ء المقطع السابق » من كلام ابن حجر 
)٤(‏ تدريب الراوى : ( ص ۲۰۵١ - 5١5‏ ) . 


Ao‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
OO‏ م كه Sa OS‏ 


ومن ذلك قول ابن عبد البر فى عكرمة : إنه كان من أجلة العلماء » ولا يقدح فيه كلام 
من تكلم فيه ؛ لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه . اه . ذكره الحافظ فى * المقدمة )١(6‏ 
احتجاجا به 


وقال يعقرب7) : قال لى أحمد بن حئيل : مذهبى فى الرجال أنى لا آترك حديث 
محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه . ۱ھ . 

من ثبتت عدالته وإمامته عند الأمة لا يؤثر فيه جرح ولو مفسرا : 

۳ - من ثبتت عدالته وأذعنت الامة لإمامته » لا يؤثر فيه جرح ولو مفسرا ء وكان 
حديئه صحيسا لا حستا فقط . 


قال أبو جعفر بن جرير ( الطبرى ) : ولم يكن أحد يدفع عكرمة عن المتقدم فى العلم 
بالفقه والقرآن وتأويله وكثرة الرواة للآثار » وأنه كان عالما ولاه » وفى تقريظ أجلة 
أصحاب ابن عباس إياه وما بشهادة بعضهم تثبت عدالة الإنسان ويستحق جواز الشهادة › 
ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح » وما تسقط العدالة بالظن . اه . 


قلت : فهذا عكرمة جرحه عدة من الأوائل ء ولكن لم يلتفت المحدثون إلى كلامهم ؛ 
لثبوت عدالته و[مامته 3 وعدوا حديثه من الصحاح 8 


وقال ابن جرير : لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة » ثبت عليه ما 
ادعى به » وسقطت عدالته » ويطلت شهادته بذلك ٠‏ للزم ترك أكثر محدثى الأمصار ؛ 


لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه . اه . 


, ) ٠١١ / ۲ ۰ ۲٤۹ مقدمة ابن حجر : ( ص‎ )١( 

(؟) يعقوب بن سفيان الفسوق الحافظ الفارسى » المتوفى سنة ۲۷۷ ها . 

(۳) تقدم تعليقا »ء وسوف يأتى . 

. يعنى سیده سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما‎ )٤( 

(5) مقدمة 1 فتح البارى ؛ : ( ص ۱٥۲ / ۲ › ٤۲۹‏ ) , 

(1) من مقدمة الفتح »: ( ص ٠١١ / ۲ ٠ ٤۲۷‏ ) فهذا الإمام البخارى ‏ على إمامته المجمع عليها - 
لما ترجم له ابن أبى حاتم الرازى فى كتابه « الجرح والتعديل » ( ۳ / ؟ / ۱۹۱ ) قال : ١‏ محمد 
این اسماعيل اليخارى أبو عبد الله > قدم عليهم الرى سنة ٠٠۰‏ سمع منه أبى - أبو حاتم - وأبو 
ررعة ‏ الرازيان-ء ثم تركا حديئه عندما كتب إليهما محمد بن يحبى النيسابورى: أنه أظهر عتدهم == 


قواعد فی علوم الحديث A۸400‏ 


لا يؤخذ بقول كل جارح ولو كان الجارح من الأئمة 
فقد يمنع من قبول جرحه موانع ... 

٤‏ - لا يحل لك أن تأخذ بقول كل جارح فى أى راو كان » وإن كان ذلك الجارح من 
الأئمة أو مشاهير علماء الأمة فكثيرا ما يوجد أمر مانع من قبول جرحه »> وحینئذ يحكم برد 
جرحه » وله صور كثيرة لا تخفى على المهرة : 
متها اکر امار فته عجرو تجرد یی إلى ون تمرحو ركذا دي 
ما لم يوافقه غيره ٠‏ كالأزدى فإن فى لسانه دهقا(') وهو مسرف فى الجرح » قال الذهيى 
فى ترجمة أبان بن إسحاق المدنى" بعد ما ثقل عن أبى الفتح الأزدى : أنه متروك . 

قلت : لا يترك فقد وثقه أحمد والعجلى ٠‏ وأبو الفتح يسرف فى الجرح » وله مصئف 
كبير إلى الغاية فى المجروحين » جرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم » وهو 
متكلم فيه . اه . 

وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب » فى ترجمة ( أحمد بن شبيب الحيطى البصرى “١)‏ 
بعد ما نقل عن الأزدى فيه : غير مرضى : قلت : لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل 
الأزدى غير مرضى . اه . 

وقال أيضا فى ١‏ مقدمة الفتح » فى ترجمة ( عكرمة )47 ما نصه : أما الوجه الأول 
فقول ابن عمر ( فيه ) لم يثبت عنه ؛ لأنه من رواية أبى خلف الجزار عن يحيى البكاء أنه 
سمع ابن عمر يقول ذلك » ويحيى البكاء متروك الحديث . قال ابن حبان : ومن المحال 
أن يجرح العدل بكلام المجروح . اه . 


== أن لفظه بالقرآن مخلوق © . وبسببه ذكره الذهبى فى كتابه « الضعفاء والمتروكين ٠‏ ! فهل نترك حديث 
البخارى كما تركه أبو حاتم وأبو ررعة والئيسابورى ؟ 1 

. ) 1۷۷ / 19 : من حاشية المطبوع‎ ۲ » ١ ( . دهقا 6 أى شدة ومغالاة‎  : قوله‎ )١( 

(۲) الميزان : (1/ ه/ .)١‏ 

(۳) التهذيب : /۳١ /١(‏ 50 ) . والحيطى : بفتح الحاء المهملة والموحدة . 

. )٠١١ /۲ » ٤٤١ مقدمة الفتح : ( ص‎ )٤( 

(6) هو (يحيى بن مسلسم الأزدى ) ترجمته فى 7 الميزان ٤0۸ + ۳۸۲ / 5 ( ٤‏ ) » و تهذيب 
التهذيب» ( ۱١‏ / ۲۷۸ ) . 


ومنها : أن يكون الجارح من المتعتتين المشددين فى اجرح » فإن هناك جمعا من آثمة 
الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا الباب » فيجرءدون الراوى بأدنى جرح » ويطلقون عليه 
ما لا ينبغى إطلاقه › فمثل هذا توثيقه معتبر » وجرحه لا يعتير ما لم يوافقه غيره من 
ينصف ويعتبر » فمن المتعنتين المتشددين : أبو حاتم » والنسائى » وابن معين » وأبو 
الحسن ابن القطان ٠‏ ويحيى بن سعيد القطان » وابن حبان » وغيرهم » فإنهم معروفون 
بالإسراف فى الجرح والتعنت فيه . ١‏ 

قال الذهبى فى ؛ الميزان » فى ترجمة ( سفيان بن عبيئة )217 : يحيى بن سعد القطان 
متعنت جدا فى الرجال . اه . وقال أيضا فى ترجمة ( سيف بن سليمان المكى )أ : 
حدث يحيى القطان مع تعنته عن سيف . اه . 

وقال أيضا فى ترجمة ( الحارث الأعور )20 : حديث الحارث فى « السنن الأريعة 8 » 
والنسائى مع تعنته فى الرجال فقد احتج به وقوى أمره 6 ۱ه . 

وقال الذهبى فى ترجمة ( عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى )2*0 : وأما ابن حبان ققد 
تقعقه(!2 كعادته . اه . 


.) ۱۷١ /۲( : الميزان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ( ؟ / 567 ) . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

. سوف يأتى قريبا نص لابن حجر فى تعنت النسائى‎ )٤( 

(۵) ميزان الاعتدال :  (‏ / 6غ / ”28 ) . وهو أحد علماء الحديث بحران » ولاؤه لبنى أمية . 
وقيل لينى تيم ء وفى كنيته أقوال . 

(1) فى الرفع والتكميل": ( ص 1١۷۷‏ ) » والذهبى فى ١‏ الميزان 6: يقعقع). والقعقعة : تتابع صوت 
الرعد وتام عبارة الذهيى: « وأما ابن حبان فإنه يقعقع كعادته . فقال فيه : يروى عن الضعفاء أشياء 
ويدلسها عن الثقات » فلما كثر ذلك فى أخباره فلا يجوز عندى الاحتجاج بروايته بكل حال؟. 
وقال الحاقظ ابن حجر فى مقدمة كتابه 3 لسان الميزان )٠١ - ١15 /١( ٩‏ : « قال ابن حبان : من كان 
منكر الحديث على قلته لا يجوز تعدله إلا بعد السبر . ولو كان ممن يروى الناكير ووافق الثقات فى 
الأخبار لكان عدلا مسقبول الرواية ؛ إذ الناس فى أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى تبين منهم ما 
يوجب القدح » هذا حكم المشاهير من الرواة . فأما للجاهيل الذين لم يروى عنهم إلا الضعفاء فهم 
متروكون على الأحوال كلها وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال : العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ 
التجريح صد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم. 


قواعد فى علوم الحديث A1\oY‏ 
کے :6 كن كك جه ع ےا کو كن عه كد عبد كله ممم E‏ 


وقال الحافظ فى ١‏ القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد ١‏ ' : ابن حبان ربما جرح الثقة 
تار او ور ال بو ا 

نه عن لكا لذن : قلت : ا E‏ 6 
فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور ؟ ! . 


== قال الخطيب: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروى عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم ٠‏ إلا 
أنه لا ثبت له حكم العدالة بروايتهما. وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك ٠‏ وهذا باطل ؛ لأنه لا 
يجور أن يكون العدل لا تعرف عدالته » فلا تكون روايته عنه تعديلا رووا عن قوم أحاديث أمسكوا 
فى بعضها عن ذكر أحوالهمء مع علمهم بأنهم غير مرضيين وفى بعضها شهدوا عليه بالكذب . مثل 
قول الشعبى : حدثنا الحارث وكان كذابا . وقال الثورى : حدثنا ثوير بن أبى فاختة وكان من أركات 
الكذب . وقول يزيد بن هارون : حدثنا أبو روح وكان كذابا . وقول أحمد بن ملاعب : حدثنا 
مخول بن إبراهيم وكان رافضيا . وقول أبى الأرهر : حدثنا بكر بن الشرود وكان قدريا داعية . 

. ) 7” القول المسدد فى الذب عن مسئد أحمد : ( ص‎ )١( 

(۲) الرقع والتكميل : ( ص ۱۷١‏ - 1۷۸ ) . 

(۳) الميزان : ( 5 / 8 ) . فى « هامش المطبوع : 1 / ۱۸٤‏ 6 : * وتمام كلام الذهبى : فأين من قول 
ابن حبان الخساف المتهور فى عارم ؟ ! فقال : اخمتلط فى آخر عمره وتغير » حتى کان لا يدرى ما 
يحدث به ء فوقع فى حديثه المناكير الكثيرة ء فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون » فإذا 
CS GEGE‏ ل ل 
حسف ابن حيان وتهوره : 

١‏ - قال الذهبى فى « الميزان » فى ترجمة ( سويد بن عمرو الكلبى ) ( ؟ / ۲١۳‏ ) بعد نقله توثيقه 
عن ابن معين وغيره : ١‏ أما ابن حبان فأسرف واجترأ فقال : كان يقلب الاسانيد » وضع على 
الأسانيد الصحيحة المتون الواهية 6 . 

۲ - وقال الحافظ ابن حجر فى ١‏ هدى السارى »© فى ترجمة ( سالم الأفطس ) ( ص ٤۰۲‏ » ۲ / 
١ : ۹‏ أفرط ابن حبان فقال : كان مرحبا » يقلب الأخبار ء وينفرد بالعضلات عن الثقات ٠‏ 
اتهم بأمر سوء فقتل صبرا . 

۳ - وقال الحافظ ابن حجر أيضا فى : التهذيب ٩‏ فى ترجمة ( الحسين بن على الكراييسى ) (” / 
8 - 787 ) الققيه الشافعي وصاحب الإمام الشافعى رضى الله عنه : « قال الخطيب : كان 
فيهما عالما فقيها » وله تصانيف كثيرة فى الفقه وفى الأصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه. 
كان أحمد يتكلم فيه بسبب مسأل اللفظ آى خلق القرآن.وكان هو أيضا يتكلم فى أحمد » 
فتسجتب الئاس الأخذ عنه. وقال اين حبان فى (الثقات»: كان من جمع وصنف ء وممن حت 


O OOO E E EAE‏ : أبو 
حاتم عنده عنت RS‏ ل قنك 


أبى بلج یحیی الكوفى ) توثيق النسائی وأبى حاتم مع تشددهما . اھ . 


TY e 
حه : ولكنه تعنت فى أحوال الرجال فما أنصف » بحيث إنه أخذ يلين هشام بن عروة‎ 

ونحوه . اه . وقال فى : الميزان ٩‏ فى ترجمة هشام بعد ذكر توثيقه : لا عبرة بجا قاله 
أبو الحسن بن القطان » فدع عتك الخبط وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين » 
فهو شيخ الإسلام » ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان . اه . 

وقال السخاوى فى : فتح المغيث 206 : قسم الذهبى من تكلم فى الرجال أقساما : 

فقسم تكلموا فى سائر الرواة كابن معين وأبى حاتم 

وقسم تكلموا فى كثير من الرواة كمالك وشعبة. 

وقسم تكلموا فى الرجل بعد الرجل كابن عييلة والشافعى . 

قال : والكل على ثلاثة أقسام أيضا . 

-١‏ قسم منهم متعنت فى التجريح متثبت فى التعديل » يغمز الراوى بالغلطتين 


== يحسن الفقه والحديث» أفسده قلة عقله 6. فانظر ووازن بين اين حبان كيف وصف هذا الرجل بقلة 
العقل وأن ذلك أفسلهء وبين الخطيب كيف أثنى عليه ووصفه بالفهم وبحسن الفهم وغزارة العلم؟! 
والكلام فى ابن حبان طويل الذيل » وأقل ما قيل فيه قول ابن الصلاح : غلط الغلط الفاحش فى 
تصرفه ! ووصفه الذهبى بالتشغيب والتشنيع . ومما يؤخذ به أنه قد ذكر فى كتاب « الثقات » خلقا 
كثيرا » ثم أعاد ذكرهم فى المجروحين وادعى ضعفهم » وذلك من تناقضه وغفلته . وكثيرا ما تراه 
يذكر الرجل الواحد فى طبقتين متوهما كونه رجلين . 
وطريقته فى التوثيق من أوهن الطرق » وإن سبقه فى ذلك شيخه ابن خزيمة » وهو جد عريق 
التعصب ٠‏ جامع بين التعنت البالغ والتساهل المرذول قى موضع وموضع . 

.) ١57 /۲ 2 15١ مقدمة فتح البارى : ( ص‎ )١( 

(۲) الرفع والتكميل : ( ص ۱۷۹ ) . 

(۳) تذكرة الحفاظ : ( 5 / ۱٤١۷‏ ). 

.)٣٠۲ ۳۰١ / 4 ( : الميزان‎ )( 

() فتح المغيث : ( 585 ) . 


والثلاث» فهذا إذا وئق شخصا فعض عل قوله بالنواجل »عنده من لا يعرف فيه الجرح » 
قال" : والناس فى أحوالهم على الصلاح والعدالة » حتى تبين منهم ما يوجب الجرح . 
ولم يكلف الناس ما غاب عنهم وإنما كلفوا الحكم بالظاهر اه . 

وقال فى : تدريب الراوى ٠١١‏ : ورواية المستور وهو عدل الظاهر مجهول العدالة باطنا: 
يحتج بها بعض من رد الأول" » وهو قول بعض الشافعيين . قال الشيخ ابن الصلاح : 
ويشبه أن يكون العمل على هذا فى كثير من كتب الحديث » فى جماعة من الرواة تقادم 
العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا » وكذا صححه المصئف فى « شرح المهذب » اه . 

وقال الذهبى فى * الميزان » فى ترجمة مالك اللصرى : قال ابن القطان : هو ممن لم 
تنبت عدالته » يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة » وفى رواة ١‏ الصحيحين ؛ عدد كثير ما 
علمنا أن أحدا نص على توثيقهم ٠‏ والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه 
جماعة ٠‏ لم یات ہا ينكر عليه : أن حديئه صحيح اه . 

وفى « فتح المغيث » للسخاوى نقلا عن الحافظ ابن حجر ما نصه : وإذا لم يكن فى 
الراوى المجهول الخال جرح ولا تعديل » وكان كل من شيخه والراوى عنه ثقة » ولم يات 
بحديث منكر » فهو ثقة عنده ( أى ابن حبان )9 » وفى « كتاب الثقات »؛ كثير ممن هذا 
حاله؛ ولأجل ذلك ربما اعترض عليه فى جعلهم ثقات من لم يعرف اصطلاحه ولا اعتراض 
عليه فإنه لا يشاح فى ذلك » اه . وذكر مثله فى ١‏ تدريب الراوى ٩۲‏ . 

ولعلك علمت بهذا موافقة كثير من المحدثين لأبى حنيفة فى قبول رواية المستور فتنبه له. 


. القائل هو : ابن حبان‎ )١( 

(؟) تدريب الراوى : ( ص 1°( 

(؟) المراد يالأول : رواية مجهول العدالة ظاهرا وياطنا » وهو الذى خلا عن التوثيق وجرحه بعضهم 
جرحا مبهما . . 

.) 26 / ۳ ( » الميزان‎ ١ هو مالك بن الخير الزبادى المصرى وهو فى‎ )٤( 

(5) فتح المغيث : ( ص ٠١‏ ) . 

(1) تقدم فى ١‏ فاتحة الكتاب ٩‏ ص ۲١‏ . 

(۷) فى ١‏ الرفع والتكميل » «لا تشاحح » 

(۸) من ١‏ الرفع والتكميل » ( ص 508 ) . 

(9) تدريب الراوى : ( ص ٥۳‏ ) . 


مجهول العين عندهم 2 ومن روى عنه عدلان صار معروقا وارتفعت جهالة عينه كما فى 
«تدريب الراوى 2١76‏ . وعندنا على كثرة الرواية وقلتها كما سياتى(© . 


ثم اعلم أن مجهول العين وهو الذى روى عله واحد » ليس بمردود الرواية عند المحدثين 
اتفاقا بل فيه اختلاف ٠‏ فقيل : لا يقبل مطلقا » وقيل : يقبل مطلقا » وهو قول من لا 
يشترط فى الراوى مزيدا على الإسلام ء وقيل : إن تفرد بالرواية عنه من لا يروى إلا عن 
عدل . كابن مهدى ويحيى بن سعيد ‏ قبل وإلا فلا » وقيل : إن كان مشهورا فى غير 
العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا » واختاره ابن عبد البر » وقيل : إن زكاة أحد من 
أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا » واحتاره أبو الحسن بن القطان » 
وصححه شيخ الإسلام ‏ أى الحافظ ابن حجر كذا فى « تدريب الراوى ۲ :. 

وأما عندنا فوحدة الراوى عنه ليست بجرح » صرح به فى 3 مسلم الثبوت ١‏ وشرحه 
ا الرحموت :29 . 

والمجهول ‏ أى مجهول العين ‏ عندنا هو من لم يعرف إلا بحديث أو حديثين وجهلت 
عدالته » سواء انفرد بالرواية عنه واحد أو روى عنه اثنان فصاعدا » فحكمه أن هذا 
المجهول إن كان صحابيا فلا يضر جهالته كما مر » وإن كان غيره : فإما أن يظهر حديثه 
فى القرن الشانى أو لا > فإن لم يظهر جار العمل به فى الثالث لا بعده » وإن ظهر فإن 
شهد له السلف بصحة الحديث أو سكتوا عن الطعن فيه قبل » أو ردوه رد » أو قبله 
البعض ورده البعض مع نقل الثقات عنه » فإن وافق حديثه قياسا ما قبل وإلا رد . كذا فى 
« قفو الأثر" ‏ مع تغبير يسير فى التعبير - . 

وإذا كان الراوى - معروف الرواية والعدالة قبل مطلقا : سواء عرف بالفقه أو لا » 


, ) ۲١١ المصدر السايق : ( ص‎ )١( 

(۲) ياتى . 

(۳) تدريب الراوى : ( ص ۲۱١ - ۲٣۰‏ ) ۔ 
(4) فواتح الرحموت : ( ؟ / ١58‏ ) . 
)٥(‏ تقدم فى « المطبوع ٩‏ ( ص ۲۰۲ ) . 
)١(‏ قفو الأثر : ( ص 7٠١‏ ) . 


وسواء وافق حديثه قياسا ما أو لا »> وسواء روى عنه واحد أو اثنان فصاعدا ء والتفرقة بين 
المعروف بالفقه والمعروف بالعدالة مذهب عيسى بن أبان » وأما عند الكرخى ومن تابعه من 
أصحابنا فليس فقه الراوى شرطا لتقدم الحديث على القياس » بل خبر كل عدل مقدم على 
القياس إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة » كذا فى ١‏ نور الأثوار "٤‏ . 


واختلفت كلمة أصحابنا فى المستور » فيعلم من كلام الآمدى وعلى القارى ‏ المذكور 
سابقا" - قبوله عندنا مطلقا » وقال فى : قفو الآثر 06 وأما المستور وهو عندنا من كان 
عدلا قى الظاهر ولم تعرف عدالته فى الباطن » سواء انفرد بالرواية عنه واحد آم روى عنه 
اثنان فصاعدا » فحكم حديثه الانقطاع الباطن وعدم القبول إلا فى الصدر الأول اه . أى 
القرون الثلاثة المشهود لها بالخير » كما صرح به فى باب الانقطاع2©9 . 

ونقله”2 فى مقدمة « مسند الإمام 2108 عن القارى أيضا حيث قال والثامن عشر ما 
تقل(" عنه » وحاصل الخلاف87) أن المستور من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقبل » 
بشهادته يلي لهم بقوله : « حير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم »290 . 
وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق » وهو تفصيل حسن . اه . 

والذى ظهر لی من كلام فقهائنا أن المراد بقبول رواية المستور من غير الصحابة عتدهم 
هو : جواز العمل بها دون الوجوب ٠»‏ وكذا مجهول العين من غيرهم » والله أعلم . 

فائدة 


ومن عرفت عينه وعدالته » وجهل اسمه ونسبه احتج به ( اتفاقا ) » وفى ١‏ الصحيحين» 


. ) ۱۸۰١ نور الأنوار : ( ص‎ )١( 

(۲) كما فى ص ۰-۳و ص8 70 

(۳) قفو الأثر: ( ص 7١‏ ) . 

(2) المصدر السابق : ( صن ٠١‏ ) . 

(0) أى العلامة السنبهلى فى ١‏ تنسيق النظام قى مسند الإمام ٠‏ . 
(5) مسند الإمام :( ص 1۸4 ) . 

4# أى عن الإمام أبى حنيفة . 

(۸) أى بين الإمام أبى حنيفة وصاحبيه . 

١ . تقدم‎ )9( 


5 قواعد فى علوم الحديث إعلاء السئن 


OOOO 
» من ذلك كثير . وإذا قال : أخبرنى فلان أو فلان » على الشك وهما عدلان احتج به‎ 
فإن جهل عدالة أحدهما أو قال : فلان أو غيره » ولم يسمه لم يحتج به » لاحتمال أن‎ 
. 237 يكون المخبر المجهول . كذا فى « تدريب الراوى‎ 

قلت : ويجرى فى مجهول العدالة اختلافا الذى ذكرناء" . 

ثبوت العدالة بالاستفاضة والشهرة 
وذكر من اشتهرت عدالتهم من الأئمة 

١‏ - تثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة ( أيضا ) » فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم 
عن أهل الحديث » أو غيرهم » وشاع الثناء عليه بها كفى فيها - أى فى عدالته ‏ . ولا 
يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها . 

قال القاضى أبو بكر الياقلانى : الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا 
مشهورين بالعدالة والرضا » وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ء قال : والدليل على ذلك أن 
العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى فى التفوس من تعديل واحد واثنين يجوز 
عليهما الكذب والحاباة . كذا فى : تدريب الراوى ) ملخص© . 

قلت : فمثل أبى حنيفة ومالك والسفيانين والأوزاعى والشافعى ومحمد بن الحسن وأبى 
يوسف وأحمد بن حنبل والليث وشعبة وابن المبارك ووكيع وابن معين وابن المدينى ومن 
جرى مجراهم فى نباهة الذكر واستقامة الأمر لا يسأل عن عدالتهم وإغا يسأل عن عدالة من 
خفى أمره وأما هؤلاء فقد اشتهرت عدالتهم عند الحدثين أو غيرهم من الفقهاء وآهل 
العلم . 

قال الذهيى فى «الميزان»0 ): وكذا لا أذكر فى كتابى من الأثمة المتبوعين فى الفروع أحدا؛ 
لجلالتهم فى الإسلام وعظمتهم فى النفوس مثل أبى حنيفة27) والشافعى والبخارى .اه. 


. ) 3١84 تدريب الراوى : ( ص‎ )١( 

(؟) أى فى أوائل هذا المقطع : ( ص ۲۰۳ - 7١1‏ ) . 

() المصدر السابق للسيوطى : ( ص ۱۹۸ - 1۹۹ ) . 

. () الميزان : /١(‏ ؟). 

(0) ويهذا يعلم أن ما يوجد فى بعض نسخ ١‏ الميزان » من ذكر أبى حنيفة فيه » وتضعيفه من جهة الحفظ 
فهو إلحاق ؛ لآن المؤلف نص بلفظه على عدم ذكره فيه أحذا متهم » كيف وقد ذكر الذهبى أيا 
حتيقة فى الحفاظ فى «تذكرتدكق ونص فى أول كتابه هذا بقوله: هذه تذكرة بأسماء معدلى حملة == 


قواعد فى علوم الحديث 243 

وتوسع الحافظ ابن عبد البر فيه فقال : كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل » 
محمول فى أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه » ووافقه على ذلك ابن المواق من 
المتأخرين » كذا فى تدريب الراوى 206 . 

ما ترتفع به جهالة العين عن الراوى 

١‏ - برواية عدلين ترتفع جهالة العين عند الجمهور ولا تثبت به العدالة . وقال 
الدارقطنى : من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته كذا فى : التعليق 
الحسن76) نقلا عن « فتح الغيث © للسخاوى . 


وقال ابن القيم فى « زاد المعاد ٠“‏ فى حديث أبى ركانة فى التفريق بالعنة ما نصه : ولا 
علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بنى أبى رافع » وهو مجهول ٠‏ ولكن 
هو تابعى » وابن جريج من الأئمة الثقات العدول » ورواية العدل عن غيره تعديل له » ما 
لم يعلم فيه جرح ٠‏ ولم يكن الكذب ظاهرا فى التابعين . قال : ولا يظن بابن جريج أنه 
حمله عن كذاب ». ولا عن غير ثقة عنده ولم يبين حاله . اه . 


وهذا يشعر بارتفاع الجهالة عن الراوى برواية عدل واحد عنه إذا کان من القرون المشهود 
لها بالخير ء فهذا قريب من مذهب ساداتنا الحنفية فتذكر . 


وقال الحافظ ابن حجر فى ١‏ الفتح 2006 فى حديث أم سلمة « أفعمياوان 8 : تا" ؟ 
إسناده قوى » وأكثر ما علل به انفراد الزهرى بالرواية عن نبهان ٠‏ وليست-بعلة قادحة » فإن 


== العلم التبوى » ومن يرجع إلى اجتهادهم فى التوثيق والتفسعيف والتصحيح والتزييف » فهذا يدل 
على أن أبا حنيفة عنده حافظ إمام مجتهد فى الحديث معدل حامل للعلم التبوى : 

. ) ١54 تدريب الراوى : ( ص‎ )١( 

(۲) التعليق الحسن : /١(‏ ۷۸) . 

() قتح المغيث : ( ص 159 ) . 

(5) زاد المعاد : ( 5 / لاه ) . 

(5) تقدم ذكره قريبا . 

(5) فتح البارى :50 / 584 ) . 

(۷) رواه أبو داود فى : كتاب اللباس » باب وقل للمؤمئات يغضضن من أبصارهن ( 5 / 1۳ ) . 
ورواء الترمذى فى : ( أبواب الأدب ) فى باب ( ما جاء فى احتجاب الناء من الرجال ) ( ٠١‏ / 
8 


45خ قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
جح م بح حم حي م م سي 206ل 6 0 للا RD‏ 


سے 


ی 


ہے کک 


ع ME‏ 3 ولم يجرحه أحد لا ترد روايته . اه . 

قال فى : تدريب الراوى ^“ : وإذا روى العدل عمن سماه هلم يكن تعديلا عند 
الأكثرين من أهل الحديث وغيرهم » وهو الصحيح ٠»‏ وقيل : هو تعديل ٠‏ إذ لو علم فيه 
جرحا لذكره 2 ولو لم يذكره لكان غاشا فى الدين 3 وقيل : إن كان العدل الذى روى عته 
لا يروى إلا عن عدل كانت روايته تعديل ٠‏ وإلا فلا » واختاره الأصوليون كالآمدى وابن 
الحاجب وغيرهما ٠.‏ اھ 5 

قلت : والأول أحوط » والثانى أقوى وأوثق دليلا ء ولكن يئيغى تقييده بالقرون 
الثلاثةء والثالث أعدل وأوسط ٠‏ ولا حاجة إلى تقيبده بقرن دون قرن . 

وفيه آف۳ : إذا قال : بحدثنى الثقة أو نحوه من غير أن يسميه 3 لم يكتف به فى 
التعديل على الصحيح حتى يسميه » وقيل : يكتفى بذلك مطلقا كما لو عينه ؛ لأنه مأمون 
فى الحالتين معا . اه . ' 

قلت : إذا كان الراوى القائل : حدثنى الثقة ثقة فالذى ينبغى أن يكون مذهبنا قبول مثل 
هذا التعديل فى حى من هو من القرون الثلاثة ؛ لأن المجهول منها حجة عندنا » فالمجهول 
بصيغة التعديل أولى بالقبول » وآما فى غيرها فلا؟ . 

فائدة 


فى ذكر جماعة من:الأئمة لا يروى كل منهم إلا عن ثقة(*) 
-:١‏ يحيى بن سید القطان . ۲ - وابن مهدئ . لا يرويان إلا عن ثقة » كما مر 


: (1) تدريب الراوي : ( ص 308 ) . 

(1). قال السبخاوئ : من كان لا يروى إلا عن ثقة إلا فى النأدر : الإمام أحمد ء ويقى بن مخلد . 
وحريز بن عثمان » وبليمانة بن حرب » وشعبة » والشعبى » وعبد الرحمن بن مهدى » ومالك ٠‏ 
ويحى بن سعيد القطان . 

() تدريب الراوى : ( ص 5١6‏ -5١؟‏ ) , 

 هانتبثأ فا » وكذا‎ ١ المجهول بدون‎ ٠ بالأصل‎ ١ قوله : : فالمجهول.؛ وردت‎ )٤( 

(6) أى عنده » وقد يكون ثقة عنده وعند غيره . 

(1) انظر : ما تقدم ص 705. 


نقلا عن * تدريب الراوى ؟ . E‏ . 4 - وشعية . صرح به الحافظ فى 
خطبة «تهذيب التهذيب »" 


ه - وكذا سعيد بن المسيب . ٦‏ - ومحمد بن سيرين . ۷ - وإبراهيم النخعى . قال 
فى « الجوهر الثقى 2208 : قال أبو عمر فى أوائل «التمهیده“ : وکل من عرف أنه لا يأخذ 
لعن ل » تيه وریا مول »ایل سيد ين الب وحص بن سن 
وإبراهيم النخعى عندهم صحاح . 
YY‏ 
من أن يروى عن غير ثقة ولا يبينه » فإنه كان يذب الكذب عن رسول الله و ٠‏ وكان 
يجتمع مع أحمد وابن المدينى ونظرائهم » فكان هو الذى ينتخب لهم الأحاديث لا يتقدمه 
منهم أحدء كما فى7التهذيب06”فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء وأتمه وأفضله. 
4 - وكذا يحيى بن أبى كثير الطائى » قال أبو حاتم : يحيى إمام لا يحدث إلا عن 
ثقة» كذا فى ١‏ التهذيب ۲ . 

٠‏ - قلت : وكذا سفيان بن عبيئة » فإنهم قبلوا تدليسه » وما ذلك إلا لتجنبه عن 
الضعفاء » كما م( 


)١(‏ جاء فى : تهذيب التهذيب » قال يح بن معين : كل من يروى عنه مالك فهو ثقة ء إلا عبد 
الكريم بن أبى المخارق » 1 
وفى ١‏ نصب الراية » قال النسائى : ١‏ لا نعلم أن مالكا حدث عسمن يترك حديثه إلا عبد الكريم بن 
أبى المخارق البصري ° . 

(۲) تهذيب التهذيب : (۱ / © ) قال ابن حجر فيه( ٤ /١‏ - ه ): فإن كانت الترجمة طويلة 
اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم » ولا أعدل عن ذلك إلا لمصلحة مثل 
أن يكوت الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروى إلا عن ثقة » فإننى أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم » 
كشعبة ومالك وغيرهما » . ١‏ 

(۴) كتاب الحج » باب المفرد والمقارن يكفيهما طواف واحد وسعى واحد ( 0٩ / ٠‏ 

.) "١ /١( : التهميد‎ )2( 

. )۲۸۸ /١١( : التهذيب‎ )0( 

- ) ۲۹۹ /1١١ ( : المصدر السابق‎ )1١( 

(۷) تقدم ص 168 - ۱٥۹‏ . 


AT‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السنن 


eS n 316 جم‎ 2099509500009: 


١‏ - وكذا شیوخ أحمد كلهم ثقات » قال الحافظ الهيثمى'!2 فى ( ثابت بن الوليد بن 
عبد الله بن جميع ) : روى عنه أحمد » وشيوخه ثقات 5 


. قلت : وكذا شيوخ إمامنا الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه ثقات‎ - ١ 

قال الإمام العلامة الشعرانى تلميذ الحافظ السيوطى فى «الميزان»" ما نصه: وقد من الله 
تعالى على بمطالعة « مسانيد الإمام أبى حنيفة ؛ الشلاثة » من نسخة صحيحة عليها خطوط 
الحفاظ . آخرهم الحافظ الدمياطى» فرآيته لا يروى حديثا إلا عن خيار التابعين العدول 
الثقات » كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسسن البصرى وأضرابهم 
رضى الله عنهم أجمعين . فكل الرواة الذين بينهم وبين رسول الله ية عدول ثقات أعلام 
أخيار »> ليس فيهم كذاب ء ولا متهم بالكذب . وناهيك يا أختى بعدالة من ارتضاهم 
الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه؛ لأن يأخدذ عنهم أحكام دينه شدة تورعه وتحرزه . اه . 

قلت : تشديد الإمام فى باب الرواية معروف حتى قال : لا ينبغى للرجل أن يحدث من 
الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به > رواه الطحاوى  .‏ قال ب حدثنا 
سليمان بن شعيب ٠‏ نا أبى قال : أملى علینا أبو يوسف » قال : قال أبو حنيفة به . كذا 
فى الجواهر المضيئة 6(" . وسيأتى7؟) ما يدلك على معرفة هذا الإمام بالرجال وتنقيده - 
أى نقده ‏ لهم فمن روى أبو حنيفة عنه ولم يبين فيه جرحا فهو ثقة :. 

۳ - قلت : وكذا من روى عنه الإمام المعظم سيد الفقهاء » ورئيس المحدثين وأمير 
المؤمنين فى علوم الشريعة فى وقته محمد بن إدريس الشافعى المطلبى عالم قريش » وسكت 
عنه فهو ثقة. فكان رضى الله عنه من الأئمة الذين يرجع إليهم فى الحديث وفى الجرح 

- والتعديل . 

وهذا وإن خالفنا فيه أصحابه ولم يجعلوا روايته عن أحد توثيقا له » لروايته عن 

الأسلمى - وهو مكشوف الحال » ولكنا نجله عن أن يروى عن متهم ولا يبين حاله ٠‏ فشانه 


. (A / ١( : مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال : ( 1١‏ / 54 ) . 

. )۳١ / ١( : الجواهر المضيئة‎ )۳( 

)٤(‏ سيأنى فى الفصل التاسع أواخر الكتاب فى ترجمة أبى حنيفة » فى ميحث أبى حتيفة ناقد للحديث 
صاحب جرح وتعديل . 


> كت حت مم جه - 

أرفع وأعلى من ذلك . وأما روايته عن الأسلمى فإنه كان ثقة فى الحديث عنده؟ » وإن 
ضعفه غيره » والشافعى رحمه الله قد خبره بنفسه وصحبه » فلعله وجد فيه ما سوغ له 
الرواية عنه . 

4- وكذا كل من روى عنه ابن أبى ذثب ثقة إلا أيا جابر اليياضى» قاله ابن معين 
وأحمد بن صالح » كذا فى تهذيب التهذيب ‏ . 

6 - وكذا من حدث عنه النسائى فهو ثقة . قال الذهبى فى : الميزان 276 عن الخطيب 
فى ترجمة ( أبى الوليد أحمد بن عبد الرحمن البسرى ) : وأبو الوليد ليس حاله عندنا ما 
ذكر أبو بكر الباغندى عن السكرى » بل كان من أهل الصدق » حدث عنته النسائى » 
وحسيك به . اه . 

7 - قلت : وكذا من أخرج له النسائى فى : المجتبى ٠‏ وسكت عنه فهو حجة ٠‏ فإن 
له شرطا فى الرجال آشد من شرط البخارى ومسلم . قال الحافظ ابن حجر : حكى أبو 
الفضل بن طاهر قال : ( سألت » سعد بن على الزنجانى عن رجل فوثقه فقلت له : إن 
النسائى لم يحتج به › فقال : يا بنى إن لأبى عبد الرحمن شرطا فى الرجال أشد من شرط 
البخارى ومسلم . كذا فى « زهر الربى ۲ . 

۷۲ - وكذا كل من حدث عنه البخارى فهو ثقة » فإنه لا پروی إلا عن ثقة عنده لا فى 
« الصحيح » ولا فى غيره » فقد روى محمد بن أبى حاتم عنه قال : كتبت عن ألف 
الإيمان قول وعمل كذا فى « مقدمة الفتح 296 . 


1۸ - وكذا كل من ذكره البخارى فى تواريخه ٩‏ ولم يطعن فيه فهو ثقة . فإن عادته 


)١(‏ إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى المدنى . قال الربيع : سمعت الشافعى يقول : كان قدريا . قال ابن 
حيوة : فقلت للربيع : فما حمل الشافعى على الرواية عنه ؟ قال : كان يقول ؛ لأن يخر من 
السماء أحب اليه من أن يكذب » وكان ثقة فى الحديث اليزان ( ١‏ / لاه - 1١‏ ) . 

(۲) تهذيب التهذيب : (89/ ۳۰١‏ ) . 

. ) ۱١١ /١٠١( : الميزان‎ 2 

.) 5 /١0( : زهر الربى‎ )٤( 

(5) مقدمة الفتح : ( ص ٠ ٤۷۹‏ ۲/ ۱۹۴ ) 


A‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 


ذكر الجرح والمجروحين » قاله ابن تيمية . كذا فى « نيل الأوطار » . 

٩‏ - وكذا كل من حدث عنه مسلم أو أخرج له فهو ثقة » فإنه لا يروى أيضا إلا عن 
ثقة عنده » ولا يحتج إلا بثقة . 

٠‏ - وكذا أبو داود » قال الخطيب البغدادى : وما احتج البخارى ومسلم وأبو داود به 
من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم : محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسسر 
السبب . كذا فى مقدمة « مسلم » للنووى" وقال ابن القطان : وأبو داود إنما يروى عن 
ثقة عنده كذا فى ١‏ الزيلعى > . 

١‏ - قلت : وكذا من سكت أبو داود عن حديئه فى ١‏ سننه ٩‏ فهو صالح . قال 
الذهبى فى ١‏ الميزان » فى ترجمة ( إبراهيم بن سعيد المدنى )47 عن نافع : منكر الحديث 
غير معروف ء وله حديث واحد فى الإحرام » أخرجه أبو داود وسكت عنه ء فهو مقارب 
الحال . اه . فجعله مقارب الخال لسكوت أبى داود عنه . وقد مر أن سكوت أبى داود 
مشعر بصلاحية الحديث للاحتجاج به » فكذا بصلاحية رجاله » والله أعلم . 

31 - قلت : وكذا بقى بن مخلد لم يرو إلا عن ثقةء قال الحافظ فى : تهذيب 
التهذيب »© فى ترجمة ( أحمد بن جواس الحنفى7') ) ما نصه : وروی عنه بقى بن مخلد » 
وقد قال : إنه لم يحدث إلا عن ثقة . اه . 

۳ - وكذا شیوخ حريز بن عثمان » كلهم ثقات . صرح به الحافظ فى « اللسان »296 . 

4 - وكذا شيوخ الطبرانى الذين لم يضعفوا فى « اليزان » ثقات » صرح به الهيثمى 
فى 3 مجمع الزوائد + . 


. ) باب من اجتار فى بلد فتزوج فيه فليتم‎ ۰» ٩ / " ( : نيل الأوطار‎ )١( 
. )۲١ /١( : مقدمة مسلم‎ )۲( 

(۳) نصب الراية : ( 1 / 1۹4 ) . 

. ) ۳١ /1١( : اليزان‎ )( 

(5) تقدم ص ۸۳ وما بعدها . 

0) تهذيب التهذيب : (۱/ ۴۲ ) . 

(۷) لسان الميزان : ( 50/7" ) . 

(0) مسجمع الزوائد : (۱/ 8 ) . 


قلت : وبناؤه فى ظنى على ما ذكره الذهبى فى ديباجة : الميزان 2١76‏ : ولم أر من 
الرأى أن أحذف اسم أحد نحن له ذكر بتليين ما فى كتب الأئمة المذكورين؟ » خوفا من أن 
يتعقب على ٠‏ لا أنى ذكرته لضعف فيه عندى . اه . وإلا فلم نجد فى : الميزان ٩‏ ما يدل 
على حصوصية شيوخ الطبرانى الذين لم يذكروا فيه بالتوثيق » فالظاهر أن الهيشمى إنما 
حكم بتوثيقهم أخذا من عموم هذا القول » وعلى هذا فيجوز لنا الحكم بتوثيق كل راو لم 
يضعف فى ١‏ الميزان ١‏ بهذا الأصل ٠‏ سواء كان من شيوخ الطبرانى آم لا . | 

هذا ء وقد ذكر الحافظ فى آخر ١‏ لسان الميزان » عقيب ( فصل التفرقات )" ما معناه : 
أن كل راو لا يوجد فى « اللسان ١‏ ولا فى « تهذيب التهذيب » له فهو إما ثقة أو 
مستور.اه . 

قلت : وقد قدمنا“؟ حكم المستور عند الحنفية فليراجع . 

البدعة نوعان مؤثرة فى رد الرواية وغير مؤثرة 

۳ - وأما.البدعة فالموصوف بها إما أن يكون عن يكفر بها » أو يفسق . 

فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة » كما فى 
غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية فى على أو غيره » أو الإيمان برجوعه إلى 
الدنيا قبل يوم القيامة » ( أو وقوع التحريف فى القرآن » أو نسبة التهمة إلى السيدة عائشة 
الصديقة رضى الله عنها » ولعن قاذفها . فرواية مثل هؤلاء مردودة قطعا )  .‏ | 

والمفسق بها كبدع الخوارج والسروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو » وغير هؤلاء من 
الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا » لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ » فقد 


١١‏ ) اليزان : 7/161 ؟). 

(؟) هم أصحاب « الكتب الستة ؟ . 

.) 25-52 

(5) فى ص ۲۰٤‏ ۰ ۲۰۸ . 

(5) قال الإمام السيوطى فى تدريب الراوى 4: ص ۲۱١‏ فى بيان اشتراط أن يكون التكفير متققا عليه 
من قواعد جميع الأثمة: «قال الحافظ ابن حجر ذلك؛ لان كل طائفة تدعى أن مخالفتها مبتدعة. وقد 
تبالغ فتكفر مخالفيها. فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف والمعتمد أن الذى 
ترد بدعته روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة » أو اعتقد عكسه ؟. 


اختلف أهل السنة فى قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا" بالتحرز من الكذب › 
مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة » موصوفا بالديانة والعبادة » فقيل : يقبل مطلقا9؟ » 
وقيل : يرد مطلقا . والثالث التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته أو غير داعية » فيقبل 
حديث غير الداعية » ويرد حديث الداعية . 


وهذا الذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة » وادعى ابن حبان إجماع آهل 
النقل عليه » لكن فى دعوى ذلك نظر . ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل فبعضهم أطلق 
ذلك » وبعضهم زاده تفصيلا فقال : إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته 
ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل » وإن لم تشتمل فتقبل . كذا فى ١‏ مقدمة الفتح ٠‏ 
للحافظ" , 

وقال فى 2 قفو الأثر ١‏ : وعندنا ‏ أى الحنفية ‏ إن أدت إلى الكفر لم تقبل رواية 
صاحبها وفاقا لأكثر الأصوليين » وإن آدت إلى الفسق فقيل : قبلت رواية صاحبها إذا كان 


ثقة غير داعية . اه . وصرح فيما بعد بكون هذا هو المختار . 


قال الحافظ فى « مقدمة الفتح 6(" : واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن فى جماعة 
بسبب اختلافهم فى العقائد » فينبغى التنبه لذلك وعدم الاعتدال به إلا بحق . 


عدلا 


(1) قوله : معروفا * سقط من الأصل » وأئبتناه من * الطبوع » . 

(؟) ذكر السيوطى فى ١‏ التدريب »6 ص ۲۱۷ عن الحافظ العراقى أنه اعترض على اشتراط أن .لا يكون 
داعية بأن الشيخين احتجا بالدعاة مثل عمران بن حطان وغيره » ثم أجاب الحافظ العراقى عن ذلك 
بجا لا يخرجه عن كونه داعية » وهو موضع الشاهد فى إيرادى له هنا . 
ثم قال السيوطى رحمه الله تعالى فى ص ۲۹ « فائدة : أردت أن أسرد هنا من رمى ببدعة ممن 
أخرج لهم البخارى ومسلم أو أحدهما » > ثم سماهم قبلغ عدد من رمى بالإرجاء ١4‏ » ومن رمى 
بالنصب ۷ » ومن رمى بالتشيع ۲١‏ » ومن رمى بالقدر 7٠١‏ ء ومن رمى برأى جهم ١‏ ومن رقى 
برأى الحرورية وهم الخوارج ؟ » ومن رمى بالوقف )١(‏ » ومن رمى بالحرورية من الخوارج القعدية 
)١(‏ ومجموعهم (۸۱) رجلا . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى « هدى السارى » ص ١ 25١‏ ۲ / ۱۷۹ من زمى من رجال البخارى 
بطعن فى الاعتقاد » فيلغوا 14 راويا . 0 

(۳) مقدمة الفتح : ( ص ۳۸۲ 0 11١١/۲‏ ) . 

. )۲١ قفو الأثر : ( ص‎ )٤( 

(5) مقدمة القتح : ( ص ۳۸۲ ء )١1١١ / ١‏ . 


قواعد فى علوم الحديث A۸۹۷1‏ 


وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا فى أمر الدنيا فضعفوهم لذلك » ولا أثر 
لذلك التضعيف مع الصدق والضيط » والله الموفق 

وأبعد من ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه 
على غيره » أو للتحامل بين الأقران . 

وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه » أو أعلى قدراء أو أعرف 
بالحديث ٠»‏ فكل هذا لا يعتبر به . اه 

فائدة 
الإرجاء على نوعين » والتشيع على نوعين 

قال الحافظ فى مقدمة الفتح 2١76‏ : فالإرجاء بمعنى التأخير » وهو عندهم على 
فسمين : 

منهم من أراد به : تأخير القول فى الحكم فى تصويب إحدى الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد 
عثمان . 

ومنهم من آراد: تأخير القول فى الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار ؛ لأن 
الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ».ولا.يضر العمل مع ذلك . 

والتشيع محبة على وتقديمه على الضحابة » فمن قدمه على أبى بكر وعمر فهو غال فى 
تشيعه » ويطلق عليه رافضى؟ » وإلا فشيعى » فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح 
بالبغخض قغال فى الرفض » وإن اعتقد الرجعة الى الدنيا فأشد فى الغلو . اه 

وقال فى ١‏ التهذيب و : ال يع فى عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل على على 


. 01۷۹ / ۲» ٤٥۹ مقدمة القتح : ( ص‎ )١( 

5 و سين زو لمان ی ر 
قالوا له تبرأ من الشيخين أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ نقاتل معك . فأبى وقال : کانا وریری 
جدئ يد فلا أبرأ منهما » آنا مع وزيرى جدى "+ فقالوا : إذا نرفضك ٠‏ فتركوه ورفضوه وارفضوا 
عنه ‏ أى تفرقوا عئه - » فمن ذلك الوقت سموا : الرافضة » والنسبة رافضى . وقالوا : الروافض 
ولم يقولوا : الرقاض ؛ لأنهم عنوا الجماعات » وسميت شيعة زيد سند 

.)98 /١( : التهذيب‎ )۳( 


AAVY‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السنن 
292239525522225 @ 
عثمان » وأن عليا كان مصيبا فى حروبه» وأن مخالفه مخطىء» مع تقديم الشبيخين 
وتفضيلهما . وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله جه » وإذا كان معتقد 
ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا »فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية . وأما التشيع 
فى عرف المتأخرين فهو الرفض المحض ( أى السب والشتم ) فلا تقبل رواية الرافضى 
الغالى ولا كرامة . اه . 

قلت : ولا يخفى أن الإرجاء بالمعنى الأول ليس من الضلالة فى شىء» بل هو والله - 
الورع والاحتياط . والسكوت عما جرى فى الصحابة وشجر بينهم أولى » فليس كل من 
أطلق عليه الإرجاء متهما فى دينه وخارجا عن السنة » بل لا بد من الفحص عن حاله » 
فان كان لإرجاته آمر الصحابة ‏ الذين تقاتلوا بينهم ‏ إلى الله » وتوقفه عن تصويب إحدى 
الطائفتين ٠‏ فهو من أهل السنة ومن حزب الورعين حتما » ومن أطلق عليه ذلك لقوله 
بعدم إضرار المعاصى »› فهو الذى يتهم فى دينه 5 

وفى : شرح المقاصد ٠‏ للتفتازانى2!7 : اشتهر من مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة 
بدون التوبة مخلد فى التار > وإن عاش على الإيمان والطاعة" مائة سنة ولم يفرقوا بين أن 
تكون الكبيرة واحدة أو كثيرة > واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بينها وجعلوا عدم القطع 
بالعقاب وتفويض الأمر الى الله - يغفر إن شاء أو يعذب » على ما هو مذهب أهل الحق - 
إرجاء بمعنى أنه تأخير للأمر » وعدم جزم بالعقاب والشواب . ويهذا الاغتبار جعل أبو 
حنيفة وغيره من المرجئة . أه . 

وقال ابن حجر الكى فى الفصل السابع والثلاثين" من كتابه « الخيرات الحسان » : قد 
عد جماعة الإمام أبا حنيفة من المرجئة » وليس هذا الكلام على حقيقته . 

أما أولا : فلأنه قال شارح ١‏ المواقف » : كان غسان المرجىء ينقل الإرجاء عن أبى 
حنيفة ويعده من المرجشة . وهو افتراء عليه ٠‏ قصد به غسان ترويج مذهبه ينسبته إلى هذا 
الإمام الجليل . 


وأما ثانيا : فقد قال الآمدى : إن المعتزلة كانوا فى الصدر الأول يسمون من خالفهم فى 


. ) 388 / 37 ( : شرح المقاصد‎ )١( 
: 6 لفظ ( الطاعة ) زيادة من « شرح المقاصد‎ )۲( 
. الأصل » وأثيتناه من * المطبوع ؟‎ ١ قوله .: « والثلائين » سقط من‎ )۳( 


قواعد فى علوم الحديث 3م 
ك2 كت حك عد سك جه هد هه م ىج 0< حم 


القدر : مرجتثا » أو لأنه لما قال : الإيمان لا يزيد ولا ينقص » ظن به الإرجاء بتأخير العمل 
من الإيمان . اه . 


قلت: وإطلاق الإرجاء من المحدثين على من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصاته » ولا 
بدخول العمل فى حقيقته : كثير » وهو ليس بطعن فى الحقيقة2"7 »على ما لا يخفى على 
مهرة الشريعة » فإن النزاع فى ذلك لفظى ٠‏ كما حققه المحققون من الأولين والآخرير" . 


. ) ۲۲۷ الرفع والتكميل : ( ص‎ )١( 
الميزان *: ( 5 / 44 ) « الإرجاء مذهب لعدة من أجلة العلماء ء لا يتبغى‎ ١ (؟) قال الحافظ الذهبى فى‎ ٠ 
, » التحامل على قائله‎ . 
(؟) الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء: اعتقاد » وقول» وعمل > وقد مر الكلام على الأولين أى‎ 

التصديق والإقرار » بقى العمل » هل هو جزء للإيمان آم لا ؟ 
قالمذاهب فيه أربعة » قال الخوارج والمعتزلة : أن الأعمال أجزاء للإيمان » فالتارك للعمل خارج عن 
الإيان عندهما . ثم اخحتلفوا : فالخوارج أخرجوه عن الإيمان » وأدخلوه فى الكفر » والمعستزلة لم 
يدخلوه فى الكفر ٠‏ بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين »والثالث : مذهب المرجئة » فقالوا : لا حاجة إلى 
العمل ٠‏ ومدار النجاة هو التصديق فقط ء فصار الأولون والمرجئة على طرفى نقيض ٠‏ والرابع : 
مذهب أهل السنة والجماعة ¿ وهم بين بين ء فقالوا : إن الأعمال أيضا لايد متها لكن تاركها مقسق 
لا مكفر ء فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة ٠‏ ولم يهونوا آمرها كالمرجئة. 
ثم هؤلاء ‏ أى أهل السنة ‏ اقترقوا فرقتين » فأكثر المحدثين الى أن الإيمان مركب من الأعمال » 
وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة فى الإيمان » مع 
اتفاقهم ‏ جميعا ‏ على أن ناقد التصديق كافر » وفاقد العمل فاسق ٠‏ قلم يبق الخلاف إلا فى 
التعسبيرء فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء لكن لا بحيث يتعدم الكل بانعدامها » بل يبقى 
الإيمان مع انتفائها. 
والإمام ‏ أبو حنيفة ‏ وإن لم يجعل الأعمال جزءا لكنه اهتم بها » وحرض عليها » وجعلها أسبايا 
سارية فى تماء الإيمان » فلم يهدرها هدر المرجئة المنسكرين جزئية الأعمال » بخلاف تعبير الإمام 
الأعظم رحمه الله تعالى » فإنه كأن أقرب إليهم من حيث نفى جزئية الاعمال : رمى الحتفسية 
بالإرجاء» وهذا كما ترى جور علينا ‏ فالله المستعان . 
ولو كان الاشتراك ‏ مع المرجثة - بوجه من الوجوه التعبيرية كافيا لنسية الإرجساء إلينا » لزم نسبة 
الاعتزال إليهم ‏ أى إلى الحدثين فإنهم ‏ أى المعشزلة ‏ قائلون بجزئية الأعمال أيضا كالمحدثين » 
ولكن حاشاهم من الاعتزال ٠‏ وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الإرجاء » فإن الدين كله نصح لا 
مراماة ومنابزة بالألقاب » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . 


ويشهد لما ذكرناء"" : ما فى « لسان الميزان "٠‏ للحافظ فى ترجمة ( الإمام محمد بن 
الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة ) : نقل ابن عدى عن إسحاق بن راهويه » سمعت يحيى 
ابن آدم يقول : كان شريك - القاضى - لا يجيز شهادة المرجئة فشهد عنده محمد بن 
الحسنء فرد شهادته » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : أنا لا أجيز شهادة من يقول : الصلاة 
ليست من الإيمان اه . 1 

فهذا صريح فى أنه إنما أطلق الإرجاء على محمد ؛ لكونه لا يرى الصلاة جزءا من 
حقيقة الإيمان » مع قوله بكماله بالطاعات وضعفه بالمعاصى ع ومع قوله بأن الطاعات تفيد 
والمعاصى تضر » ومن المعلوم أن هذا ليس من الضلال فى شىء » وإلا جاز لنا أن ثرمى 
المحدثين بالاعتزال ؛ لقولهم بدخول الأعمال فى الإيمان المستلزم لكفر صاحب الكبيرة » 
وحاشاهم عن ذلك . 

فتنبه لذلك وكن متيقظال”؟ فى فهم كلام المعدلين والجارحين » ولا تكن من الغافلين » 
فإن كتب الإمام أبى حنيفة « كالفقه الأكبر » و ١‏ كتاب الوصية 6 له تنادى بأعلى الئداء على 
أنه ليس مذهبه فى باب الإيمان وفروعه ما ذهبت إليه المرجئة والجهمية وغيرهما من أصحاب 
الغواية » وكذا كتب الحنفية تشهد ببطلان مذهب المرجثة وكل مذهب يخالف السنة » وإن 
أبا حنيفة وأصحابه برآء منه » والله تعالى ولى الهداية يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وتذكر قول ابن جرير : لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة » ثيت 
عليه ما ادعى به » وسقطت عدالته » وبطلت شهادته بذلك ٠»‏ للزم ترك أكثر محدثى 
الأمصار ؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى مسا يرغب به عنه اه . وقد ذكرناه فى أول 
الا 


قلت : فهذا إمام المحدثين البخارى رحمه الله لم يسلم من الرمى بالبدعة أيضا » ققد 


)١(‏ أى من أن إطلاق الإرجاء من الحدئين على من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه » ولا يقول بدخول 
العمل فى حقيقة الإيمان » وأن ذلك القول منهم ليس بطعن فى الحقيقة ؛ إذ أن الخلاف لفظى . . 

(5) لسان الميزان : ( ه/ 1١١١‏ ). 

(۴) قوله : * متيقظا » سقط من « الأصل ؟ وأثبتناه من المطبوع »> 1 

(5) ص ۱۷۷ 


رماه الذهلى فى مسألة القرآن بالقول بالق" » كما هو مبسوط فى مقدمة الفتح ١‏ ع 
فلیراجع" » وقس عليه غيره . 
ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما ودرجات آلفاظهما 

4 - فالأولى - وهى أعلى مراتب التعديل وأرفعها عند المحدثين - : الوصف بما دل 
على المبالغة » أو عبر عنه بأفعل » وأوثق الناس » وأضبط الناس » وأثبت الناس » أو 
نحوه : كإليه المنتتهى فى التثبت » ولا أحد أثبت منه» ومن مثل فلان ؟ ولا أعرف له 
نظيراء وفلان لا يسأل عنه . 

والثانية : التى تليها ما كرر فيه لفظ التوثيق كثقة ثقة » وثقة ثبت » وثقة حجة » وثقة 
حافظ » وثبت حجة » وثبت حافظ » وثقة متقن » ونحوها : كفلان لا يسأل عنه . 

والثالثة : ما لم يتكرر فيه ذلك كثقة » أو متقن » أو ثبت » أو حجة » أو عدل ء أو 
حافظ » أو ضابط ء أو كأنه مصحف » أو إمام » والحجة أقوى من الغقة9) . 

ومن قيل فيه ذلك فهو ممن يحتج بحديثه ويدخحل فى الصحاح وإن تفرد به . 

والرابعة : صدوق » أو محله الصدق » أو لا بأس به عند غير ابن معين ‏ » أو ليس 
به بأس - عند غيره أيضا 2'9‏ » أو متماسك » أو ثقة إن شاء الله » أو مأمون » أو خيار » 
أو خيار الخلق » ونحوها . 

والخامسة : شيخ إلى الصدق ما هو" » جيد الحديث »حسن الحديث » صدوق سىء 
الحفظ » صدوق يهم ء صدوق له أوهام » صدوق يخطىء » صدوق تغير بآخر,(» ‏ 


)١(‏ أى بخلق القرآن» ومن أجل هذه المسألة ترك حديث الببخارى الآأئمة : محمد بن يحيى الذهلى 
التيسابورى » وأبو حاتم الرازى » وأبو زرعة الرازى » وغيرهم . 
وانظر : تفاصيل قضية خلق القرآن فى : كتاب أحمد بن حنبل ‏ إمام آهل السنة والجماعة ‏ تأليف 
الشيخ كامل محمد عويضة طباعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

(؟) مقدمة الفتح : ( ص (Y6. /۲ 2 #5٠١‏ . 

(۳) فى ١‏ مقدمة تقريب التهذيب » عد ابن حجر أولى مراتب التعديل كون الراوى صحابيا » قال : 
«فآولها الصحابة » وأصرح بذلك لشرفهم ° . 

)٤(‏ فى « تذكرة الحفاظ : ص 404 » قال الحافظ الذهبى : ١‏ الحافظ أعلى من المفيد فى العرف » كما 
أن الحجة فوق الثقة 6 . 

(5) قوله : ١‏ تفرد به » سقط من « الأصل ؟ وأثيتئاه من 3 المطبوع > د 

(1) سيأتى قريبا فى آخر مراتب التعديل . 

(۷) أى ليس ببعيد عن الصدق . 

(۸) فى * التدريب : ص ۲۳۲ ١ : ٠‏ تغير بآخره » بمد الهمزةوكسر الخاء والراء » بعدها هاء » . 


صدوق رمى بالتشيع أو الإرجاء ونحوهما > فلان روى عنه الناس 2 وسط مقارب 
الحديث17 ونحوها . 


والسادسة : صالح الحديث » صدوق إن شاء الله » أرجو أنه لا بأس به ء ما أعلم به 
يأسا » صويلح » مقبول » ليس ببعيد من الصواب . يروى حديثه » يكتب حديثه › 
ونحوها . ش 

ومن قيل فيه ذلك" يكتب حديثه وينظر فيه ؛ لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط . 
فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين » كذا فى « تدريب الراوى "٤‏ . 


وعن يحيى بن معين إذا قلت : لا باس به » فهو ثقة7 22 » وإذا قلت : هو ضعيف . 


فليس بثقة » لا يكتب حديثه » كذا فى ١‏ تدريب الراوى 6(" . 

وآما ألفاظ الجرح فلها مراتب ست أيضا : 

-١‏ فأدناها :ما قرب من التعديل ٠‏ فإذا قالوا : لين الحديث ١‏ كتب حديثه ٠‏ وينظر فيه 
اعتبارا ء قال الدارقطنى : إذا قلت : لين لم يكن ساقطا متروك الحديث ٠‏ ولكن مجروحا 
بشىء لا يسقط به عن العدالةء وهذه مرتبة أولى » ويدخل فيها ما ذكره العراقى : فيه 
لينء فيه مقال ٠‏ تعرف وتنكر”ا ٠‏ ليس بذاك ليس بالتين » ليس بحجة؛ ليس بعمدة » ليس 


. يكسر الراء وفتحها‎ )١( 

(١؟)‏ أى من المرتية الرايعة حتى السادسة . 

(؟) فى مواضع متفرقة ( ص ۲۲۹ 2 7731) . 

)٤(‏ وعلى هذا الاصطلاح لابن معين جاء قوله فى توثيق الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه : (لا باس 
به)ء كما تراه فى ترجمة الإمام أبى حنيفةفى ١‏ تذكرة الحفاظ ‏ ص 118 ١‏ وقوله فى توثيق الإمام 
الشافعى رضى الله عنه : ( ليس يه بأس ) » كما تراه فى ترجمة الإمام الشافعى فى « تذكرة 
الحفاظ» أيضا ص ۳١۲‏ . 
وفى ‏ فتح المغيث ؛ للخاوی ص ١ ١04‏ ونحو قول ابن معين ‏ فى توثيق الراوى : لا يأس به - 
قول أبى زرعة الدمشقى : قلت لعيد الرحمن بن إبراهيم دحيم : ما تقول فى على بن حوشب 
القزارى ؟ قال : لا باس به » قال : فقلتيب : ولم تقول : إنه ثقة ولا تعلم إلا خيرا ؟ قال : قد 
قلت لك : إنه ثقة ا . 

(۵) تدريب الراوى : ( ص 37١‏ ) . 

(1) يقال أيضا : يعرف وينكر ء والصيغة الأولى وردت فى لان النبوة . 


قواعد فی علوم الحديث AYY‏ 
129255222252289 


بمرضى ء للضعف ما هو » فيه خلف(') . تكلموا فيه » طعنوا فيه » مطعون فيه › 
سيىء الحفظ » فيه ضعف + فى حديثه » ليس بذاك القوى . 

١‏ - كما فيه أيضا”" : وإذا قالوا : ليس بقوى : يكتب حديثه أيضا للاعتبار . وهو 
دون لين ء وهذه مرتبة ثأنية 00 

۳ - وإذا قالوا : ضعيف الحديث » فدون ليس بقوى ء ولا يطرح بل يعتبر به أيضا ١‏ 
وهذه مرتبة ثالثة » ومنها ما ذكره العراقى7؟) : ضعيف » متكر الحديث ‏ عند غير 
البخارى- حديثه منكر » واه » ضعفوه » مضطرب الحديث ٠‏ لا يحتج به » مجهول . 

+ - والرابعة : رد حدیثه » ردوا حديثه » مردود الحديث » ضعيف جدا › واه بمرة ء 
طرحوا حدیثه » مطرح ء مطرح الحديث » ارم به » ليس بشی, » لا يساوىء لا شىء. 
ونحوها . 

ه - والمرتبة الخامسة : فلان متهم بالكذب أو الوضع ء ساقط » هالك »> ذاهب 
الحديث » متروك ٠»‏ متروك الحديث . تركوه » فيه نظر ‏ عند البخارى ‏ وسكتوا عنه - 
عنده أيضا ‏ لا يعتير به» لا يعتبر بحديئه » ليس بالثقة » ليس بثقة » غير ثقة ولا مأمون. 


ونحوها . 
ومن قيل فيه ذلك- أى لفظ من الرابعة أو الخامسة-فهو ساقط لا يكتب حديثه ولا يعتبر 
به ولا يستشهد . 


5 - والسادسة : أسوأها > وهى أن يقال : فلان كذاب أو يكذب > دجال » وضاع › 
يضع » وضع حديثئا » كذا فى « تدريب الراوى 236 و ١‏ الرفع والتكميل 76 . 


. أى ليس ببعيد عن الضعف‎ )١( 

(۲) أى فيه اختلاف بين العلماء فوثقه بعضهم وضعفه بعضهم . 

(۳) تدريب الراوى : ( ص ۲۳۳ - 7378 ) . 

. )١١ - ١٠١ / 8 ( : » في « شرح الألفية‎ )٤( 

)٥(‏ قوله : ١‏ ليس بشىء » جرح قوى عند الجمهور سوى ابن معن فى ( بعض الروايات ) » فإنه يعنى 
فيها بقوله : « ليس بشىء ) أن أحاديثه قليلة » لا جرحه » وأما فى أكثر الروايات فإنه يعتى بقوله : 
( ليس بشىء ) تضعيف الراوى تضعيفا شديدا كما يعنيه الجمهور . 

(1) تدريب الراوى : ( ص ۲۳۲ - ۲٣٤‏ ) , 

(۷) الرقع والتكميل : ( ص 11١ - 1١١9‏ ) . 


AVA‏ قواعد فی علو م الحديث اله كر 


قلت : اي O‏ لبيان 
حاله والرد عليه » وبدحل فيه أيضا متكر الحديث عند البخارى كما سياتى7١)‏ 


وإذا اختلفت آلفاظ الجارحين فى رجل ٠»‏ فعدله بعضهم ببعض آلفاظ التعديل » وجرحه 
بعضهم ببعض ألفاظ الجرح » فالحكم فيه ما بيناه سابقا(؟2 أن الترجيح للمعدل إلا إذا أتى 
الجارح بسبب مفسر فإن هذه الألفاظ كلها للجرح المبهم › لا تعرض فيه لبيان السبب » 
اللهم إلا أن يكون قولهم : دجال » وضاع » يضع » وضع حديثا » من المفسر » ولقائل 
أن يقول : هذا أيضا مبهم ما لم يبين أنه أى حديث وضع ء حتى يعلم أن العهدة فيه عليه 
أو على غيره » فافهم . 

- ١ - تنبيه‎ 

فى بیان مراد البخارى من قوله فى الراوى : فيه نظر › أو سكتوا عنه 

البخارى يطلق : فيه نظر » و : سكتوا عنه » فيمن تركوا حديثه7" . 

ويطلق :منكر الحديث » على من لا تحل الرواية عنه » كذا في « تدريب 
الراوى06 , 

قلت : وأما عند غيره فمنكر الحديث ٠‏ فى درجة ضعيف الحديث وهو المرتبة الثالثة من 
الجرح » فيكتب حديثه اعتباراً . و : فيه نظر » و : سكئوا عنه » من المرتبة الأولى أو 
الثانية » ولم أر من صرح به . 


(۱) ص ۲۵۸ . 

. ۱۷١ ء‎ ۱۷٤ ص‎ )۲( 

() نقلا عن 3 تدريب الراوى » كما سيعزوه إليه » قد تقدم السيوطى فيه الحافظ السيوطى فيه الحافظ 
العراقى فى : شرح الألفية » فقال : ١‏ قلان فيه نظر ء وفلان سكتوا عنه يتولاهما البخارى فيمن 
تركوا حديئه ٩‏ . 

() قال البخارى: كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ٠‏ كما نقله فى « الميزان 6 ( /١‏ 
3١5 / ۲ 5‏ )و2 طبقات الشافعية الكبرى » للسبكى ( ۲ / 4 ) ء و فتح المغيث » للسخاوى 
ص 157 ۰ وانظر ‏ الرفع والتكميل ٩‏ ص ۱۲۹ ١54:‏ . 

(۵) تدريب الراوى : ( ص ۲۳١‏ ) . 


فى الفرق بين قولهم : حديث منكر » ومنكر الحديث » ويروى المناكير”' 

فرق بين قول المتأخرين : هذا حديث منكر ١‏ وبين قول المتقدمين ذلك » فإن المتأخرين 
يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف الثقات » والقدماء كثيرا ما يطلقونه على مجرد ما 
تفرد به راويه وإن كان من الثقات ٠‏ فيكون حديئه صحيحا غرييا . 


قال الحافظ فى « مقدمة الفتح » فى ترجمة ( محمد بن إبراهيم التيمى )20 بعد ذكر 
قول أحمد فيه : يروى أحاديث مناكير ء قلت : المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على 
الحديث الفرد الذى لا متابع له ٠‏ فيحمل هذا على ذلك » وقد احتج به الجماعة" اه. 
وقال فى موضع منه(؟2 : أحمد وغيره يطلقون الناكير على الأفراد المطلقة اه . 

قلت : وكذا فرق بين قول الجمهور : فلان منكر الحديث ٠‏ وبين قول أحمد ذلك ؛ فإن 
الجمهور يطلقونه على ضعيف يخالف الثقات فى رواياته » وأحمد يطلقه على من يغرب 
على أقرانه بالحديث . 

قال الحافظ فى « مقدمة الفتح 2006 فى ترجمة ( يزيد بن عبد الله بن خصيفة ) بعد 
حكايته عن أحمد أنه قال : منكر الحديث : قلت : هذه اللفظة يطلقها أحمد على من 
يغرب" على آقراته بالحديث » عرف ذلك بالاستقراء من حاله » وابن خصيفة احتج به 
مالك والائمة كلهم اه . 


)١(‏ الحديث المتكر : هو ما رواه الضعيف مخالفا الثقات » ومن ثم كان شرط المنكر تفرد الضعيف 
والمخالفة » فلو تفرد راو ضعيف بحديث لم يخالف فيه الثقات لا يكون حديثه منكرا بل ضعيفا ؛ 
فلو خولف برواية ثقة » فالراجح يقال له « المعروف » والمرجوح هو المنكر » ( شرح نخبة الفكر ص 
٤‏ »ء وتدریب الراوى ص ١07‏ ) . 
وعلى هذا فالشاذ والمنكر يجتمعان فى اشتراط المخالفة » ويفترقان فى أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق» 
والمتكر راويه ضعيف . 

(۲) مقدمة الفتح : ( ص ٠١۸ / 37 » ٤۳١‏ ) . 

(*) قوله : « الجماعة» سقط من ١‏ الأصل »> وأثبتناه من « المطبوع ؟ , 

.)1١١4 / ۲ 2 ۳۹۰ فى ترجمة ( بريد بن عبد الله ) ( ص‎ )٤( 

(0) مقدمة الفتح : ( ص 507 » ۲ / 1۷٣‏ ) . 

(1) أى ينفرد وإن لم يخالف 1 


TS 


وقد يطلقون ( منكر الحديث) على من روى حديثا منكرا ولم يكثر من ذلك › فلا يكون 
الراوى ضعيفا بهذا »وكذا قد يطلقونه على من روى المناكير عن الضعفاء ويكون هو ثقة فى 

قال الزين العراقى فى « تخريج الإحياء » : كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوى ؛ لكونه 
روى حديثا واحدا اه . وقال السخاوى فى « فتح المغيث 2١76‏ :وقد يطلق ذلك على الثقة 
إذا ا »قال الحاكم قلت للدارقطنى : الل ا من 
قال : ثقة » قلت : أليس عنده مناكير؟قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء»آما هو فثقة. 
كذا فى « الرفع والتكميل 2176 » وقال الذهبى فى « الميزان ١‏ فى ترجمة( ا 
المروزى ) : قال أحمد بن سعيد بن معدان : شيخ صالح روى الفضائل والناكير» قلت : 
ما كل ما من روى المناكير يضعف اه . 

قلت : وفرق أيضا بين قولهم : منكر الحديث ٠»‏ وبين قولهم : روى المناكير » أو يروى 
أحاديث منكرة . 

قال السخاوى فى « فتح المغيث 2206 : قال ابن دقيق العيد : قولهم : روى مناكير » لا 
ا ا > ويتتهى إلى أن يقال فيه : منكر 
الحديث ؛ اي ينيك وصف فى الرجل يستحق به الترك لحديثه » والعبارة 
الأخرى لا تة تقتضى الديمومة > كيف وقد قال أحمد بن حنبل فى ( محمد بن إبراهيم 
التيمى): يروى أحاديث منكرة » وهو ممن اتفق عليه الشيخان › وإليه المرجع فى حديث: 
«إئما الأعمال بالنيات 2176 اه . من * الرفع والتكميل »© . 


. ) 1519 فتح المغيث : ( ص‎ )١( 
 ) 145 - 1٤۳ '؟) الرفع والتكميل : ( ص‎ 
. ) 1١١18 / 1 ( : الميزان‎ 
. ) ١59 فتح اللغيث : ( ص‎ 
. وأثبتناه من « المطبوع ؟‎ ٠ الأصل‎ ١ لحديثه © سقط من‎  : قوله‎ ١ 
. تقدم‎ )0( 
-- الرفع والتكميل : ( ص 145 ) ء قال فى * نصب الراية  للزيلعى (۱۷۹/۱) عقب حديث فى‎ )/: 


قواعد فى علوم الحديث AAA‏ 
OOO ODD‏ 


فى بیان مراد ابن معين من قوله فى الراوى : لبس بشىء 
إذا قال ابن معين فى رجل : إنه ليس بشىء ٠‏ فليس معناه أنه مجروح بجرح قوی > 
قال الحافظ فى ١‏ مقدمة الفتح "٠‏ فى ترجمة ( عبد العزيز بن المختار البصرى ) : وثقه اين 
معين فى رواية » وقال فى رواية : إنه ليس بشىء » قلت : احتج به الجماعة » وذكر ابن 
القطان الفاسى أن مراد ابن معين بقوله فى بعض الروايات : ليس بشىء › يعنى أن أحاديثه 
قليلة جدا اه . 
تنبيه - ٤‏ - 
فى أن تضعيف الراوى قد يكون بالنظر لمن هو أقوى منه 
كثيرا ما يضعفون الرجل بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت من أقرانه » كما قال الحافظ فى 
١‏ مقدمة الفتح 206 فى ترجمة ( عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة المعروق 
يابن الغسيل ) بعد حكاية توثيقه عن ابن معين وغيره : قلت : تضيعفهم له بالتسبة إلى 
غيره » ممن هو أثبت منه من أقرانه » وقد احتج به الجماعة سوى النسائى اه . 
وقال أيضا فى « بذل الماعون فى فضل الطاعون » : وقد وثقه ( أى أيا بلج ) يحيى بن 
معين ٠‏ والنسائى » ومحمد بن سعد » والدارقطنى » ونقل ابن الجوزى عن ابن معين أنه 
ضعفه »> فإن ثبت ذلك فقد يكون سكل عنه وعمن فوقه » فضعقه بالنسبة إليه »> وهذه 


== باب المسح على الخفين : أخرجه الدارقطنى فى « ستنه » » وجاء فى سئده ( أسد ين موسى عن 
حماد بن سلمة ) » فقال الحافظ الزيلعى عقبه : ١‏ قال صاحب ” التنقيح ؟ : إسناده قوى . وآسد 
ابن موسى صدوق ء وثقه النسائى وغيره قال ابن دقيق : وهذا الكلام مدخول من وجهين : 
أحدهما: عدم تفرد أسدد به » كما أخرجه الساكم عن عبد الغفار : ثنا حماد » الثانى : أن أسدا 
ثقةء ولم يرد فى شىء من كتب الضعفاء له ذكر » وقد شرط ابن عدى أن يذكر فى ١‏ كتابه » كل 
من تكلم فيه » وذكر فيه جماعة من الاكابر والحفاظ ولم يذكر أسدا » وهذا يقتضى توثيقه ونقل ابن 
القطان توثيقه عن البزار وعن أبى الحسن الكوفى . 

. )١٠٤١ / ۲٠ 514 مقدمة الفتح : ( ص‎ )١( 

(؟) فى أكثر الروايات يعنى بقوله : ( ليس بشىء تضعيف الراوى تضعيفا شديدا ) » كما يعنيه الجمهور 
من هذه الجملة . 

.)١4١ / ۲٠١ 41١5 مقدمة الفتح : ( ص‎ )۳( 


«ر جال البخارى 6 اه . 


وقال تلميذه السخاوى" فى « فتح المغيث *" : وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من 
الاختلاف فى كلام أثمة الجرح والتعديل ٠‏ فينبغى لهذا حكاية أقوال آهل الجرح والتعديل ٠‏ 
و ل ا ل ل يكون الاختلاف للتغير فى الاجتهاد" . أهف. 
تنبیه - ۵ - 
مهيل ابن عاتم التزارى بريد به غالا جهالة الوصيك :لا امون وقد 
جهل قوما عرفهم غيره » وحكم تجهيله » وذكر تجهيله بعض رواة 
الصحيخين وهم معروفون » وتجهيل ابن حزم لبعض الأئمة المشهورين 
إذا قال أبو حاتم فى رجل : إنه مجهول ء يريد به جهالة الوصف غالبا دون جهالة 
العين » والذهبى ناقل عنه ذلك فى « الميزان ٠‏ كثيرا » كما قال فى ترجمة ( أبان بن 
حاتم) : اعلم أن كل من أقول فيه : مجهول » ولا أسنده إلى قائله فإن ذلك هو قول 
أبى حاتم ٠‏ وسيأتى من ذلك شىء كثير جدا اه . 
ؤقال السخاوى فى « فتح المفيث ٠‏ : على أن قول أبى حاتم فى الرجل : إنه 
مجهول. لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد ء بدليل أنه قال فى ( داود بن يزيد 
الثقفى): إنه مجهول › > مع أنه قد روى عته جماعة > ولذا قال الذهبى عقيبه : هذا القول 
٠» EET N‏ يعتى 
أنه مجهول الخال اى . 


قلت : وكذا جهل أبو حاتم قوما من الرواة قد عرفهم غيره ووثقوهم » فالامان مرتقع 


. أى تلميذ الحافظ ابن الحجر‎ )١( 

(؟) فتح المغيث : ( ص 1١55‏ ) . 

() الرقع والتكميل : ( ص 1۷۲ - 1۷٤‏ ) . 
(4) الميزان : /١(‏ 1) . 

() فتع المغيث : ( ص 1۴١‏ ) . ` 

(5) الرفع والتكميل : ( ص 154 - 159 ) . 


من جرحه أحدا بالجهل » نا ل براه على ا قير ابن الاك »> وقد عرفت أن الذهبى 
فى * الميزان » تابع لأبى حاتم فى فى الحكم بالجهل غالبا » فليتنبه من يطالع ١‏ الميزان ٠‏ لذلك. 
قال السيوطى فى « تدريب الراوى ١‏ : جهل جماعة من الحفاظ قوما من الرواة لعدم 

علمهم بهم » وهم قوم معروفون بالعدالة عند غيرهم » وأنا أسرد ما فى ١:‏ الصحيحين 6 


من ذلك : 
١‏ - أحمد بن عاصم البلخى . جهله أبو حاتم » ووثقه ابن حبان وقال : روى عنه 
؟ - وإبراهيم بن عبد الرحمن المخزومى . جهله ابن القطان ١‏ وعرفه غيره » فوئقه ابن 
حبان . 


۳ - وأسامة بن حفص لمدنى » جهله أبو القاسم اللالكائى » قال الذهبى : ليس 
بمجهول » روى عنه آربعة(") . 

[ . وأسباط أبو اليسع ء جهله أبو حاتم » وعرفه البخارى‎ - ٤ 

۵ه - وييان بن عمرو » جهله أبو حاتم ٠‏ ووثقه ابن المدينى » وابن حبان » واين عدى» 
وروی عنه البخارى وأبو زرعة9© 

5 - والحسين بن الحسن بن يسار جهله آبو حاتم ٠‏ ووثقه أحمد وغيره . 

- والحكم بن عبد الله البصرى ء جهله أبو حاتم » ووثقه الذهلى » وروی عنه أربع 
قات . 
- وعياس القنطری . جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وابنه . 
4 - ومحمد بن الحكم المروزى ٠‏ جهله أبو حاتم » ووثقه ابن حبان اه . . 


وكذا الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا ما لم يوافقه ع > فإنه نہ فى كل من 


(۱) تدريب الراوى : ( ص 71 ) : 

(۲) سقطت الترجمتان ( ۲ » ۳ ) من ١‏ الأصل * وأثبتناهما من ١‏ الرفع والتكميل » 

(۳) سقط من « الأصل ' قوله ١‏ وروى عنه البخارى وأبو زرعة » تبعا لسقوطه من « الرفغ والتكميل ' 
وأثبتتاه من « المطبوع “ . 

== فقال : « على ين‎ ) 7١7 / ۱۹۸ / 4 ( » ترجم لابن حزم الحافظ ابن حجر فى « لان الميزان‎ )٤( 


AA‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السان 
بیو و و و ی 22539359 با 
العباس الأ () > وغيرهم من المشهوري. (°) : إنه مجهول » قاله السخاوى فى 5 فتح 


== أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد القرطبى . الفقيه الحافظ الظاهرى صاحب التسصانيف » ولد 
بقرطبة سنة ۳۸١‏ هاء ومات سئة 457 ء كان واسع الحفظ جدا ء إلا أنه لثقته وللحافظته كان يهجم 
على القول فى التعديل والتجريح وتبين أسماء الرواة » فيقع له من ذلك أوهام شنيعة » وقد تتبع 
كثيرا منها الحافظ قطب الدين الحلبى من كتايه ‏ المحلى ٩‏ » حاصة ٠‏ وسأذكر منها أشياء ثم ذكرها 
الحافظ ابن حجر » وذكر عن الحميدى أنه قال : ١‏ تتبع أغلاطه فى الاستدلال والنظر عبد الحق بن 
عبد الله الأنصارى » فى كتاب سماه * الرد على المحلى » وقال مؤرخ الأندلس أبو مروان بن حبان: 
کان ابن حزم حامل فتون » وكان لا يخلو فى فنونه من غلط ؛ لجراته فى الصيال على كل فن ٠‏ 
ولم يكن سالا من اضطراب فى رأيه 1 . 

)١(‏ تجهيل ابن حزم للإمام الترمذى من سقطاته الكبرى » وقد جهل نفسه بذلك ! قال الحافظ الذهبى فى 
« اليزان ‏ فى ترجمة الترمذى ( محمد بن عيسى ) ( 5 / 1۷۸ ) « الحافظ العلم أبو عيسى الترمذى 
صاحب ١‏ الجامع » » ثقة مجمع عليه » ولا التفات إلى قول أبى محمد بن حزم فيه فى الفرائيض 
من كتاب. ١‏ الإيصال ٩‏ : إنه مجهول فإنه ما عرفه ولا درى بوجود ١‏ الجامع 6 ولا « العلل 6 اللذين 
له» ! 

(۲) أبو القاسم البغوى : عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى قال الدارقطنى : كان البغوى قل أن 
يتكلم على الحديث ٠‏ فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار فى الساج ٠‏ وكان محدث العراق فى عصره ء 
توفى سنة ۳۱۷ ها . 

(1) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن الصفار > الثقة الإمام النحوى المشهور . 
روى عنه الدارقطنى والحاكم وابن مئده ووثقوه » وانتهى إليه علو الإستاد . 

(؛) لفظ ١‏ الاصم » زيادة من « فتح المغيث © ص 447 و« الإعلان التوبيخ » ص ٠١۷‏ للسخاوى » قال 
الذهبى : الإمام المفيد الثقة محدث المشرق توفى سنة ۳٤١‏ فى نيسابور . 

(5) من المشهورين الذين جهلهم ابن حزم : ابن ماجة صاحب ١‏ الستن 6 ء فقد كان اين حزم يجهله 
ويجهل كتابه أيضا . 

. ) ٤۸۲ فتح المغيث : ( ص‎ )١( 

(۷) الرفع والتكميل : ( ص .185 - 1808 ) . 


فى بیان المراد من قولهم فى الراوى : ليس مثل فلان 
إذا قالوا فى رجل : إنه ليس مثل فلان 2 أو غيره أحب إلى » فهذا ليس بجرح » قال 
الحافظ فى : التهذيب »6 فى ترجمة ( أزهر بن سعد السمان )217 : حكى العقيلى فى 
#الضعفاءة أن الؤمام أحمد قال : اين أبى عدى أحب إلى من أزهر > قلت : هذا ليس 
بجرح يوجب إدخاله فى الضعفاء اه . 


قنبيه - ۷ - 
لا يلزم من قولهم : أنكر ما رواه فلان كذا ضعف 
الحديث أو ضعف راويه 
إذا قالوا : أنكر ما رواه فلان كذاء لا يلزم منه ضعف الحديث ولا ضعف راويه › 
فإنهم ربا يطلقون هذا اللفظ على الحديث الحسن والصحيح أيضا بمجرد تفرد راويه . 
قال السيوطى فى ١‏ تدريب الراوى 2506 : وقع فى عباراتهم : أنكر ما رواه فلان كذا » 
وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفا » وقال ابن عدى : أنكر ما روى بريد بن عبد الله بن أبى 
بردة  :‏ إذا أراد الله بأمة حيرا قبض نبيها قبلها » . قال : وهذا طريق حسن » رواته 
ثقات» وقد أدخله قوم فى صحاحهم ٠‏ انتهى . والحديث فى « صحيح مسلم ۲ . 
وقال الذهبى : أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث: حديث حفظ القرآن » وهو عند 
الترمذى وحسنه » وصححه الحاكم على شرط الشيخين اه . 
فلا تغتر بقول الذهبى فى : الميزان ٩‏ وابن عدى فى ١‏ الكامل »6 : إن هذا الحديث من 
مناكير فلان ء أو من أنكر ما رواه > ولا تحكم عليه بالضعف بمجرد هذا القول ؛ لأنهم 
يريدون بذلك كونه متفردا به فحسب » قال الحافظ فى « مقدمة الفتح 8 ؟ من عادته-أى 


.) ۲١۳ /١(: التهذيب‎ )١( 

(۲) تدريب الراوى : ( ص "16 ) . 

(5) فى كتاب الفضائل فى أوائله » خلال ذكر فضائل النبى ية . وقد وضع له الإمام النووى قى شرح 
مسلم» ( ٥۲ / ١6‏ ) بقوله : * باب إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها ٠‏ . 

.) ٠١١ / ۲ ۰ ٤۲۹ مقدمة الفتح : ( ص‎ )٤( 


۸۸1 قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 


© جه عد كه عت ع ع ع عد ع ع ع ع كت كن كم 
ابن عدى - أن يخرج الأحاديث التى أنكرت على الئقة أو على غير الثقة اه . 


تنبيه - / - 
قولهم فى الراوى : له أوهام › أو يهم فى حديثه 
أو يخطىء فيه لا ينزله عن درجة الثقة 

إذا قالوا فى رجل 5 له أوهام » أو يهم فى حديث ء أو يخطىء فيه فهذا لا ينزله عن 
درجة الثقة » فإن الوهم اليسير لا يضر › ولا يخلو عنه أحد . 

قال الذهبى فى ١‏ الميزان ١6‏ ردا على العقيلى فى إدخاله ( على بن المدينى ) فى 
«الضعفاء ٠‏ ما نصه : أفما لك عقل يا عقيلى ؟ أتدرى فيمن تتكلم ؟ ونما أشتهى أن 
تعرفتى: من هو الثقة الثبت الذى ما غلط ولا انفرد بجا لا يتابع عليه ؟ 1 

ثم ما كل من له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بجا يوهن" حديثه » ولا من شرط الثقة أن 
يكون معصوما من الخطايا والخطأ » ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى 
بدعة» أو لهم أوهام يسيرة فى سعة علمهم 3 أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا 
عارضهم آو خالفهم > فزن الأشياء بالعدل والورع اه . ملخصا ملتقطا . 

قلت : وعلم بذلك أن وجود أدنى بدعة فى الراوى لا يضر أيضا ولا ينزله عن الثقة '. 

وكذا علم به أن كون الرجل مذكورا فى ١‏ الميزان » لا يستلزم ضعفه » فإن الذهبى ذكر 
فيه كثيرا من الثقات للذب عنهم » كما ذكر على بن المدينى لأجل ذلك » أو لتمييزهم عن 
الضعفاء إذا اشتبهت أسماؤهم بهم »صرح بذلك فى مقدمة « الميزان » وخاتمته حيث 
قال(" : ش 

ثم ( احتوى كتابى هذا ) على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة » و الثقات الذين تكلم 
فيهم من لا يلتقت إلى كلامه فى ذلك الثقة؛ لكونه تعنت فيه وخحالف الجمهور من أولى 
النقد والتحرير » فإنا لا ندعى العصمة من السهو وال خطأ فى غير الأنبياء عليهم السلام 5 


. ) 1٤١1 - 184٠ /۳( : اليزان‎ )١( 


(۲) قوله : ١‏ يوهن * سقط من ١‏ الأصل » وأثبتناه من ١‏ المطبوع 8 . 
(۳) فاتحة ١‏ الميزان ؟ : (۱/ ۳) . 


ثم ( احتوى ) على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم أدنى لين ولم 
يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين » ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم ٠‏ فلهم غلط 
وأوهام » ولم يترك حديثهم بل يقبل ما رووه فى الشواهد والاعتبار اه . ملخصا ملتقطا. 

وقال فى آخره : قال مؤلفه ختم الله له بالصالحات وغفر له : فاصله وموضوعه فى 
الضعفاء . وفيه خلق كما قدمنا فى الخطبة من الثقات ء ذكرتهم للذب عنهم ٠‏ أو لان 
الكلام فيهم غير مؤثر ضعفا اه . 


وقال فى حرف اليم( : محمد بن خزيمة » عن هشام بن عمار بخبر كذب ولا يكاد 
تنبيه - 4 - 


فى جرح العقيلى وابن القطان للراوى بما ليس بجرح 

ربما يطعن العقيلى أحدا ويجرحه بقوله : فلان لا يتابع على حديثه » فهذا ليس من 
الجرح فى شىء ء وقد رد عليه العلماء فى كثير من المواضع بجرحه الثقات بذلك . 

قال الذهبى فى « الميزان 6(" : وإئما أشتهى أن تعرفنى من هو الثقة الثبت الذى ما غلط 
ولا انفرد با لا يتابع عليه ؟ بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع وأكمل لرتبته 3 
وأدل على اعتنائه بعلم الأثر » وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها » إلا أن يتبين غلطه 
ووهمه فى الشىء فيعرف ذلك . 

فانظر أول شىء إلى أصحاب رسول الله َة الكبار والصغار » ما فيهم أحد إلا وقد 
انفرد بسنة » أفيقال له : هذا الحديث لا يتابع عليه ؟ وكذلك التابعون كل واحد عنده ما 
ليس عند الآخر من العلم » وما الغرض هذا » فإن هذا مقرر على ما ينبغى فى علم 
الحديث » وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا . اه . 

وقال الحافظ فى مقدمة الفتح © فى ترجمة ( ثابت بن عجلان الانصارى )أ : قال 
العقيلى : لا يتابع على حديثه » وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان: بأن ذلك لا يضره إلا 
(or¥ /۳)()‏ . 


. (1é. /F)() 
. )١١١ /۲ ۰۳۹۱ مقدمة الفتح : ( ص‎ )۳( 


إذا كترت منه روايات الناكير ومخالفة الثقات ٠»‏ وهو كما قال . اه 


وكذا ربا يسجرح أبو الحسن بن القطان أحدا بقوله : لا يعرف له حال » أو يعي 
عدالته فلا تظن به أن هذا الراوى مجهول أو غير ثقة » فإن لابن القطان فى هذه الألفاظ 
اصطلاحا خاصا لم يوافقه فيه غيره . ْ 

قال الذهبى فى « الميزان * فى ترجمة ( حفص بن بغيل 2١()‏ : قال ابن القطان لا يعرف 
له حال ٠‏ قلت : لم أذكر هذا النوع”؟؟ فى كتابى هذا » فإن ابن القطان يتكلم فى كل من 
لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو آخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته » وفى 
«الصحيحين ؟ من هذا النمط كثيرون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل اه . 

وقال فى ترجمة ( مالك بن الخير المصرى )29 : قال ابن القطان : هو تمن لم تيت 
عدالتهء يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة » وفى رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أحدا 
نص على توثيقهم » والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ١‏ ولم يأت 
بما ينكر عليه أن حديثه صحيح اه . 


تنسه +۱ - 


قولهم فى الراوى :قغير باخره أو اختلط › متى يكون جارحا 
رجا يجرحون الراوى بقولهم : تغير فى آخخره(؟2 » أو صار مختلطا وهذا ليس بجرح ما 
لم يكثر منه ذلك . 
قال الذهبى فى ٠‏ اليزان ۴ فى ترجمة ( هشام بن عروة ) بعد توثيقه له اله 
قليلا » ولم يبق حفظه كهو فى حال الشبيية » فنسى بعض محفوظه أو وهم » فكان ماذا؟! 
أهو معصوم من النسيان؟ ولا قدم العراق فى آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم » 


)١(‏ الميزان : /١(‏ كمه), 

(؟) آى الذين قال فيهم ابن القطان ذلك . 
(۳) الیزان : ( ۳/ 155 ) ۔ 

(5) تقدم ص ۲٤۹‏ . 

(6) الميزان : ( 5 / 21" ). 


فى غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها > ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار 
الثقات » فدع عنك المخنبط » وذر خلط الأئمة الأثيات بالضعفاء والمخلطين ٠‏ فهو شيخ 
الإسلام اه . 


وإذا أكثر من الاختلاط فما رواه أصحابه القدماء عنه فهو حجة » وما رواه المتأخرون من 
أصحابه لا يحتج به إلا إذا علم بالتاريخ أن سماعه منه كان قبل الاختلاط » كذا يظهر من 
« مقدمة الفتح ١‏ للحافظ . 

فائدة - 1١‏ - 
فى بيان حال من اختلط وروى عنه البخارى أو مسلم 

إذا روى البخارى عمن اختلط فى آخر عمره » قال الحافظ فى مقدمة الفتح ٠‏ : 
الظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع منه قبل اخحتلاطه اه . 

قلت : وكذا مسلم لأنه التزم الصحة كالبخارى ٠»‏ فإذا جاءت رواية المختلط بطريق من 
أخرج الشيخان حديثه من طريقه كان حجة . ودل على سماع هذا الراوى مئه قبل 


الاختلاط . 
فائدة - ۲ - 
فى أنه ينبغى ذكر التضعيف والتوثيق فى الراوى ولا نصح 


إذا كان الراوى مختلفا فيه : وثقه بعضهم وضعفه بعضهم » فالاقتصار على ذكر التضعيف 
والسكوت عن التوثيق عيب شديد» وكذا بالعكس » إلا أن يكون ممن ثبتت عدالته وأذعنت 
الأمة لإمامته فلا بأس بالاقتصار على التوئيق إذن » بل قد يجب ذلك إذا تبين صدور 
الجرح فيه من متعصب ٠‏ أو متعنت ٠‏ أو مجروح بنفسه » أو متحامل عليه للمعاصرة أو 
المنافرة الدتيوية » أو ممن لا يلتفت إلى كلامه؛ لكونه جاهلا بحال الراوى . وهذا كله ظاهر 
بعد التأمل فيما ذكرنا من أصول الجرح والتعديل . 


. )١۳١ - ۱۲۹ / 7 . 107” مقدمة قتح البارى : ( ص‎ )١( 
,) 1١55 / ۲ ١ ٤١١ (؟) المصدر السابق : ( ص‎ 


.445 قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 

OOOOH 

وقال الذهبى فى « اليزان » فى ترجمة ( أبان بن يزيد العطار )° : وقد أورده أيضا 

العلامة أبو الفرج بن الجوزى فى ١‏ الضعفاء 6 3 ولم يذكر فيه أقوال من وثقه 3 وهذا من 
عيوب كتابه » يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق اه . 
فائدة - "ا - 

إذا قالوا فى كتب الضعفاء أو الموضوعات : هذا الحديث لا يصح 
أو لايثبت » فمعناه : أنه موضوع ء وإذا قالوه فى كتب 
الأحكام فمعناه : نفى الصحة الاصطلاحية عنه 


لا يلزم من قولهم : لا يصح › أو لا يثبت هذا الحديث ٠‏ كونه موضوعا أو ضعيفا . 
وكذا لا يلزم من قولهم : لم يصح ء أو لم يشبت يثبت فى هذا الباب شىء ء خلوه عن الحسن 
فق 
أيضاك * . 


قال الزركشى فى: «نكته على ابن الصلاح» : بين قولنا : موضوع » وبين قولنا 0 
يصح بون كثير » > فإن الأول إثبات الكذب والاختلاق ٠»‏ والثانى: إخبار عن عدم الثبوت » 
ولا يلزم منه إثبات العدم 3 وهذا يجىء فى كل حديث قال فيه ابن الجورى 0 لا يصح 
ونحوه اه . وقال أيضا : لا يلزم منه أن يكون موضوعا » فإن الثابت يشمل الصحيح ٠.‏ 
والضعيف دونه اها ا 


. ) ۱١ /١( : الميزان‎ )١( 

(۲) إن قولهم فى الحديث : لا يصح » أو لا يثبت ينبت » أو لم يصح » أو لم يثبت » أو ليس يصحيح ٠‏ 
أو ليس بثابت ء أو غير ثابت » أو لا يثبت » ونحو هله التعابير » إذا قالوه فى كتب الضعقاء 
والمتروكين والوضاعين » أو كتب الموضوعات > فالمراد به: أن الحديث موضوع لا يتصف بشىء من 
الصحة . وإذا قالوه فى كتب أحاديث الاحكام فالمراد به - أى بتفى الصحة أو نفى الثبوت هنا نفى 
الصحة الاصطلاحية عنه » فيمكن أن يكون حسنا أو ضعيقا . 

(۲) فى ٠‏ هامش المطبوع ص 184 / ح 1۹ ) كلام الزركشى فى بيان الفرق بين قولنا : ( موضوع ) 
وقولنا :( لا يصح) يمكن أن يكون سد سدا » وكذا قوله : ( لا يلزم من عدم الثبوت إثبات العدم ) 
یکن أن يكون سدیدا إذا كان يعنى به مجرد التفرقة بين مدلول كل من اللفظين » بصرف النظر عن 
استعمال لفظ ( لا يصح ) فى كتب أحاديث الأحكام أو فى كتب الموضوعات . لكى ينفى هذا 
الحمل ويلغيه قوله : « وهذا يجىء فى كل حديث قال فيه ابن الجوری : ( لا يصح ونحوه ) فإن-- 


قواعد فى علوم ا لحديث ۸۹4۱ 


کی ی و م , : 
وقال على القارى فى ١‏ تذكرة الموضوعات 26 : مع أن قول السخاوى : لا يصح › لا 
ينافى الضعف والحسن . اه 
وقال الزرقانى فى ١‏ شرح المواهب بعد نقله تصحييح حديث ١‏ يطلع الله ليلة النصف 
من شعبان ؛ عن القسطلانى » عن ابن رجب : إن ابن حبان صححه : فيه رد على قول 
أبن دحية : لم يصح فى ليلة نصف شعبان شىء ٠‏ إلا أن يريد نفى الصحة الاصطلاحية 3 


فإن حديث معاذ هذا حسن لا صحيح اه . 


وقال السمهودى : لا يلزم من قول أحمد فى حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء : 
لا يصح أن يكون باطلا 2 فقد يكون غير صحيح وهو صالح للاحتجاج به » إذ اسن 
رتبة بين الصحيح والضعيف اه . 


== هذا يفيد أن التفرقة التى بينها إنما هى فى باب الموضوعات ٠»‏ وحيثئدذ فكلامه متتقد وغير سديد » إذ 
قولهم فی باب الموضوعات : ( لا يصح ) بمعنى قولهم : ( موضوع ) » كما سبق بيانه فى كلامه 
المسند ابن همام وشيخنا الكوثرى رحمهما الله تعالى ٩‏ . 
ثم إن ابن الجوزى يقصد بقوله فى كتابه ١‏ الموضوعات » : 3 لا يصح ٩‏ أو ١‏ لا يثبت » أو « ليس 
بصحيح »© ونحو هله التعابير : بطلان الحديث عنده » وهو فى هذا الإطلاق متمش مع ما نص عليه 
أهل الشآن . 
وقد تكرر من ابن الجوزى قوله : « لا يصح ٩‏ فى كتابه « ال موضوعات ؛ أكثر من ثلاثماثة مرة . 
وتعقبه السيوطى فألف أربعة كتب هى : ( النكت البديعات على الموضوعات ) ء و ( التعقبات على 
الموضوعات ) » و( اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ) الكبرى 
وواضح للناظر فى كتاب ابن الجمورى آنه لم يقصد من قوله المتكرر فيه أكثر من ثلاثمائة مرة : (لا 
يصح ) أن الحديث لم يبلغ رتبة ة الصحيح ٠‏ وأنه حسن أو ضعيف »ء فهذا المعنى لم يرده اين الجورى 
فى كتابه إطلاقا » وقد صرح فى مقدمته (۱/ ۳۰ ع 68 ) أنه أنشا كتابه هذا 3 لمع 
الموضوعات» تنزيها لشريعتنا عن المحال » وتحذيرا من العمل بما ليس بمشروع ؟ . وقال السيوطى فى 
آخر « اللآلىء المصنوعة ١ ) 875 / ۲ ( ٩‏ قال ابن المجورى : الأحاديث ستة أقسام : السادس: 
الموضوعات المقطوع بأنها كذب » وفى هذا القسم جمعئا كتابنا « الموضوعات ؟ . 

)١(‏ تذكرة الموضوعات : ( ص 858 ) . وقال مثله ونحوه فى ص77 عند حديث : «أكل الطين 
حرام. . 

٤۷۳ (‏ ) فى المقصد التاسع فى آخر : ١‏ ذكر سياق صلاته يق بالليل ٩‏ . 

(۳) من « الرفع والتكميل » ( ص ۱۳۷ - ٠٤١‏ ) . 


۸۹۲ قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
كك كت كت حت سن من كه كد مد عت عد م كا - 


سهو الراوى أو تلقينه يضر به إذا لم يحدث من أصل صحيح 
كثرة سهو الراوى ٠»‏ أو قبوله التلقين فى الحديث : إنما يضر إذا لم يحدث من أصل 
صحيح » بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوه ؛ لأن الاعتماد حينئذ على الأصل 
لا على حفظه » كذا فی ۱ تدريب الراوى > . 


عحصيب 0 کے 
(۱) تدريب الراوى : ص ۲۲۷ . 


الفصل الثامن 
فى أصول التعارض بين الأدلة وترجح بعضها على بعض 

١‏ - لا يكون التدافع فى الحجج الشرعية فى نفس الأمر » وإلا لزم التناقض والعبث 
الذى الشارع منزه عنه ٠‏ بل يتصور التعارض ظاهرا فى بادىء النظر > للجهل بالتاريخ » أو 
الخطأ فى فهم المراد » وحكمه النسخ إن علم المتقدم والمتأخرء ويكونان قابلين له » ورلا 
فالترجيح إن آمکن ؛ لأن ترك الراجح خلاف المعقول والإجماع »> وإلا فالجمع بقدر 
الإمكان للضرورة » وإن لم يكن الجمع تساقطا » فإذا تساقطا فالمصير إلى ١‏ ما دونهما من 
الحجج مزتبا إن وجد ۲ . 

فإذا كان التعارض بين الآيتين فالمصير إلى خبر الواحد » وإذا كان بين الخبرين فالمصير 
إلى آقوال الصحابة أو القياس » كذا فى « فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۲ . 

ثم اختلف هل أقوال الصحابة مقدمة آم القياس ؟ فقال الكرخحى: هما سواء » قيجب 
العمل بأحدهما بشرط التحرى > وقال فخر الإسلام : أقوال الصحابة مقدمة على القياس» 
سواء كان فيما يدرك بالقياس أو لا » وإذا حصل العجز عن المصير إلى ما دونهما يجب 
تقرير الأصول » أى تقرير كل شىء على أصله وإبقاء ما كان » كذا فى ١‏ نور الأنوار » 
وحاشیتە . 

۲ - وليس من الناسخ ما يرويه الصحابى المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم الإسلام ‏ إلا 
أن يصرح بسماعه من النبى ية ٠‏ وأن يكون لم يتحمل عنه ب شيئا قبل إسلامه ٠‏ وأن 
يكون المتقدم الإسلام قد سمعه قبل سماعه » كذا فى ١‏ قفو الأثر ١‏ . 

وتقدم أحد الخبرين على الآخر قد يعلم بالتاريخ صراحة » فلا بد أن يكون المدآخر 
ناسحا للمتقدم » وقد يعرف دلالة كبالحاظر والمبيح إذا اجتمعا فى حكم ولم يعلم بالتاريخ 
أيهما أقدم » فحينئذ يجعلون الحاظر مؤخرا عن المبيح دلالة كيلا يلزم النسخ مرتين » وفيه 


)١(‏ قوله : # ما دونهما من الحجج مرتبا إن وجد 6 هذه الحملة سقطت من ١‏ الأصل * وأثبتناه من 
«المطبوع > . 

(۲) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : ( ۱۸۹/۲ ۱۹۰ ) . 

5 تور الأنوار : ( ص ۱۹٤‏ ) . 

(؟) قفو الأآثر : ( ص ١5‏ ) . 


الاحتياط أيضا فإنه لا حرج فى الاجتناب عن المباح > ولا ذنب إن كان المييح متأخرا > وفى 
العمل بالإباحة حرج إن كان المحرم متأخرا » كذا فى ١‏ فواتح الرحموت ٤‏ . 

- ثم الجمع فى العامين المتعارضين يكون بالتنويع » بأن يخص حكم أحدهما بالبعض 
والآخر بالبعض الآخر » وفى المطلقين بالتقييد أحدهما فى كل منهما بقيد مغاير للآخر » 
وفى الخاصين بالتبعيض بأن يحمل أحدهما على حال والآحر على حال > أو يبحمل 
أحدهما على المجاز وإبقاء الآخر على الحقيقة » وفى العام والخاص بتخصيص العام والعمل 
به فيما وراء الخاص والعمل بالخاص مع احتمال الغلط ٠‏ لا بأن يقطع بأن المراد بالعام ما 
وراء الخاص كتخصيص الشافعية > وعلى هذا فلا يرد على الحثقية أن التخصيص فرع 
القارنة » ولا علم فى التعارض بالمقارنة » كذا فى « فواتح الرحموت 4 . 

وقد علمت أن الجمع متآخر عن الترجيسح 6 فحيث علم رجحان أحدهما على الآخر لا 
يعمل بالحمم" » فليتنبه لذلك . 

٤‏ - الإثبات مقدم على النفى إذا تعارضا عند الكرخى .كما فى الشهادة ٠‏ وقال الإمام 
عيسى بن أبان : يتعارضان » والمختار عند الإمام فخر الإسلام وغيره من المحققين : إن 
كان راوى النقى اكتفى بالاصل يقدم الإثبات تقديم الجرح على التعديل ؛ لأن النفى خينئذ 
من غير دليل » وإن كان التفى مما يعرف بدليله لا بالأصل فقط تعارضا ؛ لأن كليهما 
خبران عن علم ٠‏ فالنفى كالإثبات . ويطلب الترجيح ( من من خارج ) . 

وإن أمكن كلاهما أى كون الأخبار عن دليل أو بالأصل فينظر ويسآل عن المخبر النافى. 
فإن قال : إن"الإخبار بالنقى كان على الأصل يعمل بالإثيات ٠‏ وإن أخبر أنه كان بالدليل 
تعارضا » والاستصحاب مرجح فيعمل بالأصل ؛ لأن الاستصحاب وإن لم يكن حجة لكن 
يصلح مرجحا » وإن لم يعرف ( بالنظر والسؤال أن بناء النفى على الاصل أو على الدليل) 
وجهل الحال عمل بالإثبات ؛ لانه أقوى حينئذ. كذا فى « فواتح الرحموت») » مع تغيير 
يسير فى التعبير .. 


() قواتتج الرحموت : (۲/ 501 ) , 
(۲) المصدر السابق : ( ۹٤/۲‏ ) . 


(۳) فى 7 ضواتح الرحموت : 140/Y‏ € : « لان المرجوح فى مقابلة الراجح ليس دليلا ء ۽ فليس فى 
إهماله إهمال دليل ١‏ 4 


(8) فواتح الرحموت : ( ؟ / 7١5-50١‏ ). 


© - الفعلان لا يتعارضان قط لاختلاف الزمان » فيكون فعل فى وقت وضده فى آخرء 
إلا أن يفيد الخبران أن هذا الفعل كان مكررا » بحيث صار عادة سواء كان من الواجبات أو 
غيرها » وإذا تعارضا على هذا الوجه فالثانى ناسخ » أو مخصص على اخحتلاف قولى 
الحنفية والشافعية ( أى يكون المتأخر للمتقدم عندنا » ومخصص له عند الشافعية ) وإن 
جهل التاريخ يثبت حكم التعارض ويطلب الرجيح اه . كذا فى « فواتح الرحموت9. 

5 - وإذا تعارض الفعل مع القول فهو على أربعة أقسام : 


. إما أن يكون الفعل صادرا مع عدم دليل التكرار وعدم وجوب التأسى فيه‎ - ١ 

۲ - أو مقارنا مع وجودهما أى دليل التكرار ودليل التأسى كليهما . 

۳ - أو مقارنا مع دليل التكرار فقط دون دليل التأسى . 

. أو مقارنا مع وجوب التأسى فقط دون دليل التكرار‎ - ٤ 
: وعلى الأول وهو ما إذا لم يكن الفعل مع دليل التكرار ودليل التأسى‎ 0 
. فإما أن يكون القول مختصا به ية كما أن الفعل مختص به فرضا ء فإن تأخر القول‎ ٠ 
. عن الفعل فلا تعارض بينهما » وإن تقدم القول على الفعل فالفعل نسخ له قبل التمكن‎ ٠ 
وإن جهل التاريخ فمختار الأكثر التوقف حذرا عن التحكم فى حقه يو ؛ لأن أحدهما‎ 
.ناسخ فى حقه قطعا » وتعيين أحدهما عينا من غير قطع لا يجوز أصلا » ولا يكفى‎ 
الترجيح المظنون ؛ لعدم تعلق التعبد به وذلك ظاهر؛ لأن المفروض كون القول والفعل‎ . 
. كليهما خاصين بذاته المقدسة يكل‎ 
وإما أن يكون القول مختصا بالأمة أو عاما لتا ولهء فلا تعارض فى حقنا؛. لعدم مشاركة‎ . . 
الأمة فى الفعل » فيكون القول مقدما لنا » وأما فى حقه ب فالصور الثلاثة المذكورة آنفا.‎ 
: وعلى الثانى وهو ما إذا كان القعل مع دليل التكرار والتأسى‎ 0 


:” (!) قوله : ١‏ تاسخ » سقط من الاصل * وأثبتناه من المطبوع » . 
(۲) فواتح الرحموت : (۲/ 50:7 ) . 


ان اختص القول به فلا تعارض فى تنا بل يقسدم الع ٠‏ وأما فى حقه 5 فالصود 
الثلاثة المذكورة جارية » وإن اختص القول بنا فالمتأخر فيهما ناسخ للمتقدم قولا كان أو 
فعلا ٠‏ فإن ثبت وجوب التأسى فى ذلك الفعل بدليل خاص فلا خلاف فى صلاحيته : 
القول » وإن ثبت ثبت بدليل عام نحو ظ نقد كان لَكُمِ فى رسول الله أسوة حسنةٌ € ۰ ففى 
صلاحيته لنسخ القول خلاف ٠»‏ وإن جهل التاريخ فمختار الأكثر العمل بالقول ؛ لان 
دلالته أظهر من دلالة الفعل » وقال ابن الهمام : الأوجه تقديم ما فيه الاحتياط . 


وإن عم القول له ولنا فالمتأخر ناسخ فى حقه وحقنا لوجود شرط النسخ » وإن جهل 
التاريخ فمختار الأكثر العمل بالقول فى حقتا » ا د 
عليه بالظن . 

وعلى الثالث: وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار فقط : : فإن حص القول بنا أو عم 
ا ؛ لأن المفروض أن لا تأسى ٠‏ فالفعل مختص به 
َة ٠‏ وتجرى فى حقه الصور الثلاثة المذكورة . 

وعلى الرابع : وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التأسى فقط دون التكرار : فإن كان القول . 
خاصا به چا فلا تعارض فى حقنا ٠‏ وأما فی حقه فكما مر » وإن كان خاصا بنا فالمتأخر 
ناسخ أيا كان » وإن جهل التأخر فالمختار العمل بالقول » “والأوجه الأحذ بالاحتياط . 

وإن كان عاما له عليه السلام ولنا: فالمتأخر منهما ناسخ » وإن جهل قالمختار فى حقنا 
القول وفى حقه وَل التوقشف . كذا فى « فواتح الرحسموت 76 مع تغير العنوان روما 

۷ - لا يجور الترجيح بكشرة الأدلة عندنا » فإذا كان فى أحد الخبرين المتعارضين كثرة 
الرواة » وفى الآخر قلتها : لم يترجح أحد الخبرين على الآخر بهذه:المزية ؛ لأن المعتبر فى 
هذا الباب العدالة وهى لا تختلف بالكثرة ء فكم من جماعة قليلة عادلة أفضل من فة 


عاصية . 


نعم إن كان فى جانب واحد وفى جائب اثنان يترجح خبر اثنين على حبر الواحد ٤‏ 


. ٠١ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ) ۲١۴ - ۲۰۲/۲ ( : (؟) فواتح الرحموت‎ 


(قياسا على الشهادة ) كذا فى « نور الأنوار ١76‏ بمعناه . 

۸ - الترجيح عندنا"؟ :إظهار زيادة أحد اللتمائلين المتعارضين على الآخر با لا يستقل 
حجة لو انفرد > فمئه ما يعود إلى السند والرواية > ومنه ما يعود إلى المت » ومنه ما يعود 
إلى المدلول والحكم 03 ومنه ما يعود إلى أمر حارج . 

فالترجيح فى المتن قد يكون بقوة الدلالة ( كالمحكم عندنا يترجح على المفسر » والمفسر 
على التص والنص على الظاهر › والخقى على المشكل » ولا يصح معارضة المجمل 
لقسيماته إلا بعد البيان فيصير متضح الدلالة ¢ والمتشابه غير معلوم اراد فلا يصح معارضته 
واحد من القسيمات أصلا 3 

والإجماع يترجح على النص ؟ لآن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا . 

والعام الغير اللخصوص يترجح على العام الخصوص ؛ لكون الأول قطعيا والثانى ظنيا . 

والحكم المؤكد يترجح على غيره ؛ لأن المؤكد لا يحتمل التأويل أو يبعد فيه > بخلاف 
غير المؤكد . 

والرواية باللفظ تترجح على الرواية بالمسنى ؛ لاحتمال الغلط فى نقل المعنى . 

وما جرى بحضرته كل فسكت يترجح على ما بلغه فسكت » والأقل احتمالا يترجح 
على الأكثر احتمالا . 

والمجاز الأقرب يترجح على الأبعد ؛ لأنه أقوى فى الفهم غالبا » والمجاز الأشهر علاقة 
واستعمالا يترجح على غيره 4 

والعموم بصيغة الشرط والجزاء يترجح على العموم بالنكرة المنفية وغيرها من ألفاظ 
العموم > لإفادة صيغة الشرط تعليل الحكم المعلق به > وقد يخص منه التكرة التى بعد 1لا 
التى لنفى الجنس ؛ لكونه أنص فى العموم من صيغ الشرط وهو الأظهر . 

( والجمع المحلى باللام وال موصول يترجح على المفرد المعرف باللام أو الإضافة ) 5 


(° نور الأتوار ( ص‎ )١( 

(؟) من هنا حتى آحر هذا الفصل منقول من ١‏ فواتح الرحموت » ( 5١8/1‏ - ٠)ء‏ وكتاب 
#الاحكام؟ للآمدى ۳۲٢ /٤(‏ الى ٤‏ ) » وما كان بين القوسين فمن ١‏ الفواتح 6 » وما هو خارج 
منهما فمن 1 الإحكام © 


A۹۹۸‏ قواعد فى علوم الحديث إعلاء الست 


والقول يترجح على الفعل ؛ لان من خالف فى دلالة الفعل وجواز الاحتسجاج به لم 
يخالف فى القول . ( اللهم إلا أن يكون الفعل مقارنا بدليل التأسى فيتعارضان كما م)' . 

وما يكون بسماع من النبى يق يترجح على ما فيه حكاية عما جرى فى مجلسه أو زمانه 
وسكت عله . 

وما يكون حظره مع السكوت عنه أعظم يترجح”' على ما حظره بالسكوت عنه أخف . 

وما لا تعم به البلوى يترجح على خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى . 

وإذا كان أحدهما يدل على مدلوله بالوضع الشرعى » والآخر باللغوى » وكل واحد 
منهما مستعمل فى الشرع : فالعمل باللفظ اللغوى أولى ٠‏ إلا إذا استعاره الشارع فى معنى 
وصار عرفا له » حتى صار الأول" مهجورا شرعا فالشرعى أولى : 

واختلفوا() فى أن كثرة طرق الحديث من أمارات الترجيح أم لا ؟ ذهب عامة الحنفية 
وبعض الشافعية إلى الثانى » وقالوا : لا تترجح إحدى الشهادتين على الأخرى بكثرة 
العددء ما لم يخرج عن حيز الآحاد إلى حيز التواتر أو الشهرة . 

وذهب أكثر الشافعية وأبو عبد الله الجرجانى من أصحابتا وأبو الحسن الكرخحى فى رواية 
إلى الأول ۰ وفى « مسلم الثبوت 0 مع شرحه لولى الله اللكتوى : لا ترجيح بكثرة الرواية 
عند أبى حليفة وأبى يوسف » شحلافا لأكثر العلماء كالائمة الثلاثة ومنهم محمد »› فترجح 
بكثرة الأدلة عندهم وإن لم تبلغ الشهرة . اه . 

وأما فقه الراوى فقال الحازمى2"7 : الوجه الثالث والعشرون من وجوه الترجيح أن يكون 


مثمرات الألفاظ ء فالاسترواح إلى نحديث الفقهاء أولى . 


(۱) فی : ص ۲۹۳ . 

(1) قوله ‏ يترجح » سقط من ١‏ الأصل ؟ وأثبتناه من المطبوع © . 

(۳) أى اللخوى . : 

(4) من أول هذا المقطع إلى قوله فى ص ۲۹۹ ( ... لابن آمير حاج ) استدركه المؤلف فى آخخر الجزء 
الثانى من كتابه « إنهاء السكن » ليلحق هنا فألخحقته » ( هامش المطبوع : ۱۹ / ۲۹۷ ) . 

(6) فى ١‏ الاعتبار فى الناسخ والمتسوخ من الأخبار ' ص 4 . 


وحكى على بن خشرم قال : قال لنا لنا وكيع ا ا : الأعمش عن 
أبى وائل »عن عبد الله » أو سفيانء عن منصورء عن إبراهيم »عن علقمة» عن عبد الله؟ 
فقلنا: الأعمش» عن أبى وائلء عن عبد الله |ء فقال : يا سبحان الله ! الأعمش شيخ وآبو 
واٿل شيخ » وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه ٠‏ وحديث تتدواله 
الفقهاء خير من أن تتداوله الشيوخ » رواه الحاككم فى « معرفة علوم الحديث ۲ . 

وفى : التدريب ۲ : ثالثها - أى من وجوه الترجيح ‏ فقه الراوى » سواء كان الحديث 
مرويا بالمعنى أو باللفظ ؛ لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله عل ظاهره بحث عنه » حتى 
يطلع على ما يزول به الإشكال » بخلاف العامى اه . 

وفى « شرح مسلم الثبوت 206 : بخلاف غير الفقيه » فإنه لا يقدر على ذلك ٠»‏ فينقل 
القدر المسموع » وهذا بعينه يقتضى ترجيح الأفقه على من هو أدنى منه فى الفقه » فتترجح 
رواية من هو أكثر فقها على من ليس بتلك المرتبة اه . 

وفى « الفتح القدير “١‏ بعد ذكر مناظرة أبى حنيفة مع الأوزاعى رحمهما الله تعالى : 
فرجح أبو حنيفة بفقه الرواة > كما رجح الأوزاعى بعلو الإسناد » وهو أى الترجيح بفقه 
الرواة ‏ المذهب المنصور عندنا اه . ومثله فى ١‏ حلية الجلى شرح منية المصلى :2*0 لابن 
أمير حاج » والمستلزم لمجاز واحد أولى من المستلزم لمجازين . 

والدال على مدلوله بالمطابقة أولى من الدال عليه بالالتزام . 

والدال بدلالة الاقتضاء أولى من الدال بالمفهوم . 


. )١١ معرفة علوم الحديث : ( ص‎ )١( 

(۲) تدريب الراوی : ( ص ۳۸۹ ) . 

(۳) أى للشيخ ولى الله اللكنونى أيضا كما فى ١‏ الأجوبة الفاضلة ؛ ص ۲٠١‏ . 

. ) 514/1١ ( : فتح القدير‎ )٤( 

(5) فى : مامش المطبوع : 2 1١9‏ / ۲۹۹ 8 وقع اسم هذا الكتاب فى الأصل هنا » وقى أصل «الأجوبة 
O‏ ا « رد المحتار » مرارا كثيرة هكذا : «حلية المجلى 
شرح منية المصلى ؛ . وهؤ تحريف عما أثبته كما حققته مطولا فيما علقته على ١‏ الأسجوبة الفاضلة » 
ص 7١١ ١97‏ » عن نسخة منقولة عن نسخة المؤلف » ومقروءة عليه > وعليها خطه فى مواضع 
كثيرة فانظره © . 


...۹ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السنن 
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والدال بمفهوم الموافقة أولى من الدال بمفهوم المخالفة . 

والدال بالمنطوق أولى من الدال بغير المنطوق . 

والترجيح العائد إلى الحكم والمدلول » قد يكون بالأهمية بأن يكون الحكم المفاد 
بأحدهما أهم فى نظر الشارع من الحكم المستفاد من الآخر . فالأهم أرجح من غيره » 
كالحكم التكليفى يترجح على الحكم الوضعى . 

والثابت بالاقتضاء - لأجل صدق الكلام وكونه معقولا ‏ يترجح على الثابت بالاقتضاى 
لأجل وقوعه مشروعا ٠»‏ فإن الصدق أهم . 

والتهى يترجح على الأمر » فإن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة . 

والتحريم يترجح على غيره من الأحكام لذلك ٠‏ وقيل : تترجح الإباحة؛ لأنه وله كان 
يحب التخفيف على أمته » وهو مختار الشيخ الأكبر صاحب ١‏ الفتوحات » قدس سره > 
والمختار : الأول ؛ لكونه أهم وفيه الاحتياط . 

والحكم الأثقل أولى من الأخف ؛ لأن الغالب على الظن تأخره عن الأخفاء فإن 
ابتداء الشرع كان بالتخفيف ٠‏ ثم نزلت الأحكام بالتدريج . 

ومثبت درء الحدود أولى من موجبه » لأن الدرء أهم . 

وموجب الطلاق والعتاق يترجح على ما ينفيهما ؛ لأن موجبهما فى قوة المحرم . 

والحكم المعلل ‏ أى المذكور مع العلة ‏ يترجح على غير المعلل . 


والحكم المحتاج إلى التخصيص أولى من المحتاج إلى التأويل ؛ لأن التخصيص أكثر 
بالنسبة الى التأويل . 


والموافق للقياس أولى من المخالف له . 
والنفى يترجح على الإثبات فيما الغالب فيه الشهرة ولم يشتهر . 
وما عمل به الخلفاء الراشدون أولى مما عمل به غيرهم : 


والترجيح العائد إلى السند والرواية (يكون بفقه الراوى وقوة ضبطه وورعه » ولا ترجيح 
عندنا بعلو الإستاد وقلة الوسائط ) » خلاقا للشافعية › ( ولا باعتياد الرواية عند شمس 
الأئمة ) ؛ لأن الاعتياد لا دحل له فى الصدق ولا فى الضبط › فكم من معتادين يتساهلون 


ويكون الترجبح بعلمه بالعربية » فالعارف بالعربية أولى من الجاهل بها . 
والملحدث عن الحفظ أولى من الراوى عن الكتاب . 


ويكون بكون الراوى من أكابر الصحابة فقها ودراية .. 

والمباشر لما رواه أولى من غير المباشر . 

والأقرب إلى النبى ية حال سماعه أولى من الأبعد . 

ومتقدم الإسلام أولى من المتأخر » إلا أن يكون المتقدم لم يسمع بعد إسلامه ٠‏ وصرح 
المتأخر بسماعه بنفسه فالمتآخر أولى . 

ومن تحمل بعد بلوغه أولى ممن تحمل الرواية فى رمن الصبا . 

وكذا من تحمل بعد الإسلام أولى ممن تحمل قبله أيضا . 

والحكم الوارد بعد الهجرة أولى من الوارد قبل الهجرة . 

ومن لا يلتبس اسمه يضعيف أولى ممن يلتبس اسمه بأحد من الضعفاء . 

والمسند آولى من المرسل . 

والمصرح به بالسماع والوصل أولى من المعنعن إذا كان من مدلس . 
ومقطوع الرفع أرجح نما اختلف فى رفعه إلا ما ليس للرأى فيه مجال » فالوقف هناك 
كالرفع . 8 

ورواية الذكور أولى من رواية الإناث فى غير أحكام النساء . 

والحديث المسند إلى كتاب من كتب المحدثين أولى من الشايت بطريق الشهرة ( على 
الألستة ) . 

( والخخبر المتواتر والمشهور أولى من الآحاد » وهذا ظاهر ١)‏ . 

ومرسل التابعى أولى من مراسيل من بعده . 


> قوله : « والخبر المتواتر والمشهور أولى من الآحاد . وهذا ظاهر » سقطت هذه الجملة من * الأصل‎ )١( 
7 ٠ وآثيتناها من المطبوع‎ 


.8 قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
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لب و 

وما كان راويه مشه ور العدالة والنسب أولى غا ليس راويه كذلك + ومن كثر مزكوه 
أولى تمن قل معدلوه » وكذا من كان تزكيته بصريح المقال » أولى ممن كان تزكيته بالرواية 
عنه » أو الحكم بشهادته » والتزكية بالحكم بشهادته أولى من التزكية بالرواية عنه . 

والترجيح بأمر خارج يكون بأمور : 

منها : أن يكون أحدهما قد عمل به بعض الأمة فهو أولى ما لم يعمل به أحد . 

ومنها : أن يكون أحدهما موافقا لدليل آحر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو 
عقل أو حس » والآخر على خلافه » فالموافق أولى . 

وإذا كانا كلاهما دالين على الحكم والعلة ء إلا أن دلالة أحدهما على العلية أقوى فهو 
أولى . 

وإذا كانا عامين إلا أن أحدهما قد اتفق على العمل به فى صورة بخلاف الآخر > فما 
اتفق على العمل به أولى عندنا » حلافا للشافعية . 

وإذا كان أحدهما قد قصد به بيان الحكم المختلف فيه » فهو أولى ما لم يقصد به بيان 
ذلك الحكم : 
والأقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة أولى من الأبعد منه . 
والحديث الذى عمل به راويه أولى نما لم يعمل به راويه . 
وإذا ذكر أحد الراويين سبب ورود ذلك النص دون الآخرء فالذاكر للسبب أولى . 


قواعد فى علوم الحديث 4 


(EEO 0 E E >|‏ جل للف جو 
الفصل التاسع 
فى تراجم أثمتنا الثلاثة 


ترجمة الإمام الأول أبى حنيفة 
أما أبو حنيفة فما أدراك ما أبو حنيفة !إمام الأئمة » سراج الأمة » كاشف الغمة » ذو 
مناقب جمة . طبق علمه الشرق والغرب من ديار الإسلام ٠‏ وفاز بفضل التابعية فى عصره 
من بين الأنام ٠‏ أذعن لإمامته واعترف بجلالته أجلة العلماء الأعلام > وأثنى عليه بسعة 
العلم وجودة الحفظ ودقة الفهم جماعة من المعدلين وفثة من المحدثين(! » مع وصفهم إياه 
بالزهد والورع التام » والقيول العام من الخواص والعوام . 
ولنذكر هاهنا نبذا من أحواله العليةء وقدرا ضروريا من مناقبه الحلية » تبركا وتيمنا لا 
تزكية وتعديلا » فإنه رضى الله عنه أجل وأرفع من ثناء القاصرين مقاما وأحسسن مقيلا ٠‏ 
ومن أراد البسط فى معرفة أحواله ومناقبه » ودرجته فى العلم لا سيما فى الحديث ٠‏ 
فليراجع رسالتنا « إنجاء الوطن عن الازدراء يإمام الزمن ٠‏ » ونحن نلخصها لك هاهنا ٠‏ 
وکل قول عزوناه فى هذا الفصل إلى أحد » ولم نذكر مأخذه أنه من أى كتاب وفى أ 
صفحة مله »2 فإنه مذكور فى « إنجاء الوطن » مع ذكر الماخذ مقيدا بالصفحات ٠‏ فليتنبه 
لذلك . وإغا فعلنا ذلك روما للاختصار . ١‏ 
ثبوت تابعية الإمام أبى حنيفة 
اعلم أن جمهور المحدثين على أن الرجل بمجرد اللقى والرؤية. يصير تابعيا » ولا يشترط 
أن يصحب الصحابى مدة » وقال الحافظ فى « شرح النبخية ١‏ : هذا هو المختار . 
وإمامنا الأعظم قد ثبتت رؤيته لبعض الصحابة » واختلف فى روايته عنهم قال الإمام 
على القارى : والمعتمد ثبوتها . 
وقد صرح برؤيته لأنس وكونه تابعيا على المختار جمع عظيم من المحدثين وأهل العلم 


)۱۹۸/۱( وتاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳) وتذكرة الحفاظ‎ ) ٠١١۷/١٠١ ( له ترجمة فى : البداية والنهاية‎ )١( 

وتهذيب الأسماء )5١5/5(‏ وتهذيب التهذيب )٤٤۹/٠١(‏ والجواهر المفسيئة )77/١(‏ وخلاصة 
تذهيب الكمال (40*) وشذرات الذهب (۲۲۷/۱) وطبقات ابن سعد (93/1؟) وطبقات الشيرازى 
(41) وطبقات القراء (۲/ 837”) والعبر (1/ 4١1؟)‏ واللباب (1/ 50 . 


بالأخبار : منهم ابن سعد صاحب ١‏ الطبقات ١‏ » والحافظ الذهبى فى « تذكرة الحفاظ » » 
والحافظ ابن حجر فى جواب فتيا قد رفعت إليه فى ذلك > والحافظ العراقى » 
والدارقطنى» والإمام أبو معشر عيد الكريم بن عبد الصمد الطبرى المقرىء الشافعى .. وأثبت 
روايته عن الصحابة أيضا ‏ والحافظ السيوطى ‏ وحكم بعدم بطلان الرواية أيضا ‏ » والحافظ 
أبو الحجاج المزى » والحافظ الخطيب البغدادى » والحافظ ابن الجوزى » والحبافظ ابن عبد 
البرء والحافظ السمعانى فى « كتاب الأنساب ؛ له » والإمام التووى » والحافظ عبد الغتى 
المقدسى ٠‏ والإمام الجزرى » والتوريشتى » وصاحب « كشف الكشاف )١(6‏ وصاحب «مرآة 
الجتان » الإمام اليافعى » والعلامة ابن حجر المكى الشافعى » والعلامة أحمد القسطلاتى , 
حيث عده من التابعين » والعلامة الأزنيفى فى « مدينة العلوم ٠‏ » والعلامة بدر الدين 
العيتى الحنفى . ١‏ 

فأبو حنيفة تابعى بلا ريب » ومندرج فى قوله تعالى : * والذين اتبعوهم بإحسان رضى 
الله عنهم ورضوا عَنْهُ 174) 1 

أبو حنيفة إمام ثقة حافظ للحديث مكثر منه 
وثناء المحدثين عليه 

قال السمعانى فى ١‏ الأنساب ٠‏ : واشتغل ( أبو حنيفة ) بطلب العلم ويالغ فيه حتى 
حصل له ما لم يحصل لغيره » ودخل:يوما على المنصور وعنده عيسى بن موسى ٠١‏ فقال 
للمتصور: هذا عالم الدنيا اليوم . اه . | 

وذكر مکی بن إبراهيم”" آبا حنيفة فقال :. كان أعلم أهل زمانه“ وقال أبؤ يوسف 


)١(‏ هو سراج الدين عمر بن رسلان البلقينى » شيخ الإسلام فى عصره ء وشيخ الحافظ ابن حجر توقى 
سنة 806 هاء وجاء اسم کتابه هذا قى « كشف الظنون )۱٤۷۹/۲ ( ٩‏ هكذا : « الكشاف على 
الكشاف © . 

(؟) سورة التوبة آية : ١١١‏ . 

(۳) مکی بن إبراهيم من تلامذه أبى حثيفة ومن كبار شيوخ البخارى » وأكثر ‏ ثلاثيات البخارى ٠‏ من 
طريقه » قال الإمام أبو على الخليلى فيه : ثقة ملق عليه . 

(5) سوف يأتى قريبا فى ( ص ۳٠١‏ ) بيان المراد من لفظة ( العلم ) فى ذلك الزمان . 


قواعد فى علوم الحديث 0. A.‏ 
3 و و چ 2 


القاضى: ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أبى حنيفة اه . وقال يزيد بن هارون(“ : 
أدركت آلف رجل ٠‏ وكتبت عن أكثرهم ٠‏ ما رأيت فيهم أفقه ولا أورع ولا أعلم من 
خمسة » أولهم أبو حنيفة » ذكره ابن عبد البر فى كتاب « جامع بيان العلم ٠‏ . 

وروی الخطيب» عن شداد بن حكيم قال : ما رأيت أعلم من أبى حنيقة » وعن محمد 
اين سعد الكاتب : سمعت عبد الله بن داود الخريبى يقول : يجب على أهل الإسلام أن 
يدعوا الله تعالى لابى حنيفة فى صلاتهم » قال : وذكر حفظه عليهم السنن والفقه . 

وروی الإمام أبو جعفر الشيزامارى. عن شقيق البلخى قال : كان الإمام أبو حنيفة من 
أورع الناس ٠‏ وأعلم الناس » وأعبد الناس » وعن إبراهيم بن عكرمة المخزومى قال : ما 
رأيت عالما أورع ولا أزهد ولا أعلم من أبى حنيفة ٠‏ وعن عبد الله بن المبارلك" قال : 
دخلت الكوفة فسألت علماءها وقلت : من أعلم الناس فى بلادهم هذه ؟ فقالوا كلهم : 
الإمام أبو حنيقة اه . 

وروی الحافظ ابن خسرو بسنده» عن محمد بن سلمة قال : قال خلف بن أيوب : صار 
العلم من الله تعالى إلى محمد ية ٠‏ ثم إلى اصحابه . ثم إلى التابعين » ثم صار إلى أبى 
حتيفة وأصحابه اه . 

ولا يخفى أن العلم فى ذلك الزمان لم يكن إلا علم الحسديث والقرآن » فاعلم التاس 
حنيئذ من كان أعلمهم بالقرآن والحديث . 
: وأجمعت الامة على كون أبى حنيفة فقيها مجتهدا إماما كبيرا فى الفقه » وروى الخطيب 
عن محمد بن بشر قال : كنت أختلف إلى أبى حنيفة وإلى سفيان ‏ الشورى ‏ » فآتى 
سفيان قیقول : من أين جثت ؟ فأقول : من عند أبى حنيفة » فيقول : لقد جئت من عند 
أفقه أهل الأرض ء وعن حجر بن عبد الجبار قال : قيل للقاسم بن معن بن عبد الرحمن 
المسعودى : ترضى أن تكون من غلمان أبى حنيفة7؟ ؟ فقال : ما جلس الناس إلى أحد 
أنفع مجالسة من آبى حنيفة ٠.‏ 


)١(‏ يزيد بن هارون » أحد الاعلام الحفاظ المشاهير » روى عنه أحمد بن حتيل » وإسحاق بن راهويه. 
ويحبى بن معين وعلى ين المدينى وآحرون » قال أبو حاتم : ثقة إمام صدوق لا يسال عن مثله » 
وقال يعقوب ين شيبة : ثقة وكان يعد من الآمرين بالمعروف والئاهين عن المنكر . 

(۲) قوله : « وعن عبد الله بن المبارك » سقط من « الأصل ٠‏ وأثيتناه من « المطبوع > . 

(۳) تام الخبر كما فى « الانتفاء ٠‏ لابن عبد البر ص ١78‏ ۵ قيل للقاسم بن معن : أنت ابن عبد الله == 


وقال محمد بن مزاحم : سمعت ابن المبارك يقول أفقه الناس أبو حنيفة > ما رآیت 
فى الفقه مثله . وقال أيضا : لولا أن الله تعالى أعانتى بأبى حنيفة وسفيان" كنت كشائر 


الناس ٠»‏ وقال أبو نعيم" : كان أبو حنيفة صاحب غوص فى المسائل » وقال يحيى بن 
معين : سمعت يحبى القطان يقول : لا نكذب الله » ما سمعنا أحسن رأيا من رأى أبى 
حنيفةء وقد أخذنا بأكثر أقواله" . 

وقال الربيع وحرملة: سمعنا الشافعى يقول : الناس عيال فى الفقه(؟» على أبى 
حنيفة . اه . من ١‏ التهذيب 1 . 

وذكر الإمام الإسفرايينى بسنده إلى على بن المدينى: سمعت عبد الرزاق يقول : قال 
معمر : ما أعرف أحذا بعد الحسن ( البصرى ) يتكلم فى الفقه أحسن منه » وعن أبى 
حيان التوحيدى قال: الملوك عيال عمر إذا ساسوا » والفقهاء عيال أبى حنيفة إذا قاسوا اه. 
ذكره القارى فى ؛ المناقب 8 وذكر السيوطى » عن النضر بن شميل يقول : كان الناس نياما 
فى الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبيته اه . 

ولا يخفى أن الفقه لا يتيسر بدون حفظ الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة والتابعين 


== ابن مسعوداء ترضى أن تكون من غلمان أبى حنيفة ؟ فقال . 

. آى الإمام الفقيه الملحدث سفيان الثورى‎ )١( 

(1) هو الفضل بن دكين ٠‏ شيخ البخارى ٠‏ واسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمى » مولى آل طلحة 
الكوفى الملاثى الأحول الحافظ العلم ٠‏ روى عن الأعمش وزكريا بن أبى زائدة وجعفر بن برقان 
وأفلح بن حميد وخلف . قال يعقوب : مات سنة تسع عشرة ومائتين 

(۳) فى * فيض البارى على صحيح البخارى ؛ قال الإمام الكشميرى فى كتابه العظيم » تحت قول 
البخارى فى كتاب العلم فى ( باب ما كان النبى يقي يتخولهم بالموعظة ) ( «١ : )١19/1‏ حدثنا 
محمد بن بشار » حدئنا يحي ء قال ححدثنا شعية ... 6 . 
وقال أيضا فى مقدمة * فيض البارى ؟ ص 588 : 2 واعلم أن البخارى مجتهد ولا ريب فيه » وما 
اشتهر أنه شاقعى فلموافقته إياه فى المسائل المشهورة » وإلا فموافقته للإمام الأعظم ليس أقل مما وافق 
فيه الشافعى فعى . وكونه من تلامذة الحميدى لا ينفع ؛ لأنه من تلامذة إسخاق بن راهويه أيضا » وهو 
حنفى ٠‏ فعده شافعيا باعتبار الطبقة ليس بأولى من عده حتفيا » . 

(4) قوله : * فى الفقه » سقط من « الأصل ٠‏ وأثبتناء من « المطبوع »© . 


واختلافاتهم » ومعرفة الناسخح والمنسوخ من السنن وغيرها» فلما أجمعوا على كون أبِى 
حنيفة أفقه الناس فقد التزموا كونه حافظا للأحاديث جامعا لقدار عظيم منها 5 

قال ابن خلدون المؤرخ : ويدل على أنه ( أى أبا حنيفة ) من كبار المجتهدين فى علم 
الحديث اعتماد مذهيه بينهم » والتعديل عليه واعتباره رداً وقبولا . اه . 


وقد عده الذهبى فى حفاظ الحديث » وذكره فى ١‏ تذكرته » التى قال فى ديباجتها : 
هذه تذكرة بأسماء معدلى حملة العلم التبوى ومن يرجع إلى اجتهادهم فى التصحيح 
والتزييف والتوثيق والتضعيف اه . فعلم مله أن أبا حنيفة كان حافظا معدلا للعلم التبوى. 
يرجع إلى اجتهاده فى تصحيح الأحاديث وتضعيفها وتوثيق الرجال وتزييفها . 

وروى الخطيبء عن إسرائيل بن يونس أنه قال : نعم الرجل النعمان » ما كان أحفظه 
لكل حديث فيه فقه » وأشده فحصا عنه ء وأعلمه بجا فيه من الفقه اه . قال ابن القيم فى 
« إعلام الموقعين 6 : قال یحیی بن آدم' : كان نعمان جمع بلده كله, » فنظر إلى آخر ما 
قبض عليه النبى يل اه . 

وقال يحيى بن معين : ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع » وكان يفتى برأى أبي حنيفة » 
وكان يحفظ حديثه كله » وكان قد سمع من أبى حنيفة حديثا كثيرا اه . وفيه دلالة على 
كون الإمام مكثرا فى الحديث لا مقلا فيه . 

وقال سفيان بن عبيئة : أول من أقعدنى للحديث » وفى رواية : أول من صيرنى محدثا 
أبو حنيقة » قدمت الكوفة فقال أبو حنيفة : إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار » 
فاجتمعوا على فحدثتهم اه . 

وقال محمد بن سماعة" : إن الإمام ذكر فى تصائيفه نسيفا وسبعين ألف حديث » 


)١(‏ يحيى بن آدم بن سليمان الأموى مولاهم أبو ركريا الكوفى أحد الأعلام » عن فطر بن خليفة ومالك 
ابن مفول وطائفة » وعنه أحمد وإسحاق وابن المديئى ومحمد بن رافع ونحلق › وثقه النسائى 
وغيره» قال ابن سعد : مات سنة ثلاث ومائتين . 

(1) عاش فى الكوفة نحو ألف وخمسمائة صحابى » بينهم نحو سبعين بدريا » وفضلا عن باقى بلاد 
العراق . 

(؟) محمد بن سماعة الأموى مولاهم أبو الأصصبغ الرملى ء عن ابن عبيئة وعبد الرزاق وجماعة » وكان 
صاحب حديث » قال ابن عساكر : توفى سنة ثمان وثلاثين وماثتين . 


وانتخب الأآثار من أربعين ألف حديث اه . 


قلت : ويدل على صحة هذا القول ما روى عنه أصحابه كمحمد بن الحسن فى كتبه 
الستة المعروفة ب « ظاهر الرواية 4 وغيرها المعروفة ب « النوادر ٠‏ » وكأبى يوسف فى 
«أماليه» و كتاب الخراج ؟ له » وكعبد الله بن المبارك فى كتبه » ووكيع وغيرهم من 
أصحابه مسائل كثيرة لا يحصى عددها ولا يستقصى أمدها » فإذا لخصت منها ما يوافق 
الأحاديث المرقوعة والآثار المرفوعة صراحة ودلالة » سوى ما استنبطه باجتهاده لتجدنها نحو 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

فهذه المسائل كلها أحاديث 2١7‏ » رواها الإمام بطريق الإفتاء دون التحديث » فإن موافقة 
اجتهاده لهذا القدر العظيم من الأحاديث والآثار من دون اطلاعه عليها بعيدة جدا . 

ومع ذلك فما يوجد من أحاديث أبى حنيفة التى رواها بطريق الإسناد كثير أيضا'منها : 
ما قد جمعه الحفاظ فى ( مسانيده ) » ومنها: ما ذكره أصحابه : محمد بن الحسن فى 
«الآثار» و « الموطأ » و ١‏ الحجج ؟ له:وغيرها من كتبه » وأبو يوسف وابن المبارك والحسن 
ابن زياد وغيرهم فى كتبهم ٠‏ ووكيغ بن الجراح" فى « مسنده ٩‏ » وابن أبى شيسية وعبد 
الرزاق فى « مصنفيهما ؛ والحاكم فئ' المستدرك وغيره » وابن حبان فى : صحيحه ٠‏ وفى 
«الثقات؟ له وغيرهما » والبيهقى فى :7 سننه ٩‏ وكتبه » والطبرانى فى « معاجمه الثلاثة ٩‏ »> 
والتلرقاشى أن كيه بوشيوهم فى غرها + لو ید تلك الاحايت كلها فی بجلا راج 
لكان كتابا ضخما . 


وقال الحافظ فى « التهذيب :7 TS‏ سمعت ابن معين يقول : 
كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث إلا يما يحفظه ء ولا يحدث ما لا يحفظ اه . وقال 


 )١(‏ وإنما لم يقل فيها الإمام أبو حنيفة اا و لو ا 
( إنجاء الوطن : 17/1١‏ ) . 

(1) وكيع بن المراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفى الحافظ أحد الأعلام » عن هشام بن عروة 
وجعفقر بن برقان وابن عوف وشعبة وخلائق ٠‏ وعته أحمد وإسحاق وابن معين وأحمد بن منيع 
والحسن بن عرفة وآمم » قال أحمد : ما رأيت أوعى منه ولا أحفظ » وكان أحفظ ابن مهدى كثيرا 
كثيرا . قال الخليفة : مات سنة ست وتسعين ومائة . 

. ) ٤6١ / ٠١( : التهذيب‎ )۳( 


E‏ ا الي 
وقال ابن عبد البر فى كتاب ١‏ فضائل الثلاثة الفقهاء"“ . 


قال عبد الله بن أحمد الدورقى : سئل يحيى بن معين - وأنا أسمع -- عن أبى حنيفة؟ 
E EDR 1‏ 
يحدث » ويأمره » وشعبة شعية شعية اه 

وقال ابن عبد البر فى « جامع بيان العلم» له: قيل لابن معين: يا أبا زكريا ! أبو حنيفة 
كان يصدق فى الحديث ؟ قال : نعم صدوق ء وقال  :‏ إن شعبة حسن الرآاى ٠"‏ فيه اه. 


قال ابن عبد ال 40) َ الذين رووا عن أبى حنيفة ووثقوه أكثر من الذين تكلموا فيه(0) 


. )9/1/8 ( : » فى « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 

(۲) شعبة بن الحجاج الواسطى البصرى أبو بسطام » شيخ شيوخ البخارى ومسلم » قال الإمام أحمد بن 
حنبل : كان شعبة آمة وده فى هذا الشأن » يعتى فى الرجال وبصره بالحديث وتشيته وتتنقيته 
للرجال » وقال ابن [دريس : ما جعلت بينك وبين الرجال مثل شعبة ء وقال ابن حبان : شعبة هو 
أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والتروكين » وصار علما يقتدى به » وتبعه 
عليه بعده آهل العراق . 
وقال الحاكم : شعبة إمام الأتمة قى معرفة الحديث » وقال ابن معين : شعبة إمام المتقين ٠‏ توفى سنة 
٠‏ يالبصرة . 

(۳) قوله : ١‏ حسن الرأى » سقط من الأصل وأثبتناه من ٠‏ المطبوع » > روى الحافظ ابن عبد البر فى 
كتايه ‏ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء » ص ۳۲ » بستده إلى الإمام أبى داود السجستانى 
صاحب ١‏ السنن » أنه يقول : « رحم الله مالكا كان إماما » رحم الله الشاقعى كان إماما » رحم الله 
أبا حنيقة كان إعاما ٩‏ . 
والإمام أبو داود رحمه الله تعالى يرد بهذا التعديل والتزكية ‏ بلطف على البخارى ومن تبعه من 
اللتعصبة على أبى حنيفة » ولفظ ‏ إمام 6 من أعلى آلفاظ الوثيق والتعديل » كما نص على ذلك 
الحافظ السخاوى والعلامة السندى »> ونقله عنهما العلامة الكنوى فى « الرفع والتكميل » ص ٠١١‏ . 
نقلا من حاشية المطبوع : (۱۹/ 351 ) . 

(5) فى جلمم بیان العلم وفضله : (؟ / 1١59‏ ) . 

(5) قال ابن عبد البر فى 3 جامع بيان العلم وفضله : 158/7 » : ١‏ أفرط أصحاب الحديث فى ذم أبى 
حنيفة » وتجاوزوا الحد فى ذلك » والسيب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأى والقياس على = 


وقال الأمام على بن المدينى 8 أبو حئيفة روى عنه الثورى وابن الميارك > وهواثقة لا 


ع 0( 
باس به اه 5 


وقال الحافظ ابن الأثير الجزرى : كان إماما فى علوم الشريعة مرضيا اه . 

وفى ‏ اخيرات الحسان ٠‏ لابن حجر المكى : وقال شغبة : كان والله حسن الفهم جيد 
الحفظ اه . : 

وذكر ابن مندة بسنده إلى ابن معين قال : سمعت على بن مسهر يقول : خرج الأعمش 
إلى الحج ‏ فلما أتى القادسية دعانى وكان يعرفنى بمجالسة أبى حنيفة » فقال لى :٠‏ ارجع 


دد الآثار واعتبارهما وأكثر أهل العلم يقولون ؛ إذا صح الأثر بطل القياس والنظر . 
وكان رده لا رده من أخبار الآحاد بتأويل محتمل » وكثير منه قد تقدمه إلى غيره » وتابعه مثله من 
قال بالرأى ٠‏ ۽ ثم قال ابن عبد البر موجها موقف أبى: حنيفة : 3 وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا 
وله ثأويل فى آية » أو مذهب. فى سنة ء رد من أجل ذلك المذهب سنة أخصرى بتأويل سائغ أو ادعاء 
نسخ ١‏ . ثم ذكر ابن عبد الببر وقوع ذلك من الإمام مالك رضى الله عنه » حتى قال الليث ين 
سعد: ١‏ آحصيت على مالك بن أنس سبعين مسأآلة كلها مخالفة لسنة النبى َة مما قال فيها برأيه » 
ولقد كتبت إليه فى ذلك . 000 
قال أبو عمر ‏ ابن عبد البر - : ليس لاحد من علماء الأمة أن يثبت حديثا عن النبى اة ثم يرده 
دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله ٠‏ أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد اليه » أو طعن فى 
سنده ء ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته » فضلا عن أن يتخذ إماما » ولزمه اسم الفسق ء ونقموا 
أيضا على أبى حنيفنة الإرجاء ء ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كشير » ولم يعن أحد بنقل 
قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك فى أبى حنيفة » إمامته ٠.‏ وكان أيضا مع هذا يحسد وينسب إليه ما 
ليس فيه ء ويختلف عليه مالا يليق . وقد أثنى عليه جماعة من العأماء وقضلوه ولعلنا إن وجدنا 
نشطة أن نجمع من فضائله وفضائل مالك أيضا والشافعى والثورى والأوراعى كتابا أملنا جمعه قديًا 
فى أخحباز أئمة الأمصار ان شاء الله > . 

(1) من « الجواهر المضية » للقرشى ( ۲۹/١‏ ) على بن المدينى ٠‏ أقر له البخارى بالعلم والتمكن البالغ 
فيه فقال : ما استصغرت نفسى عند على بن المدينى » وكان أعلم أهل عصره » وقال النسائى : كأن 
الله عز وجل خخلق على بن المدينى لهذا الشأن وقال أبو يحبى : كان على بن المدينى إذا قدم بغداد 
تصدر الحلقة ء وجاء يحبى بن معين وأحمد بن حنيل والمعيطى والتاس يتناظرون » فإذا اختلفوا فى 
شىء تكلم فيه على ٠‏ وكان سفيان بن عبينة يسمى على بن المدينى : حية الوادى » . 

(۲) الخيرات الحسان : ( ص ۳٤‏ ) . 


عدن او Sa‏ 4.1 
ل المصر ( أى الكوفة 0 » فرجعت فسالته فأملى 
على ثم آتيت بها إلى الأعمش اه . 

وقال الأوزاعى ء هو أعلم الناس بمعضلات المسائل ۽ وقال الإمام جعفر بن محمد 
الصادق : أبو حنيغة أفقه أهل بلده اه . وقال سفيان بن عيينة : شيئان ما كنت أرى أن 
قراءة حمزة ورأى الإمام يتجاوزان قنطرة الكوفة » وقد بلغا الآفاق اه . وعن الواقدى 
قال: كان مالك الإمام ‏ يقول بقوله وإن كان لا يظهره اه . 


وقال يحيى بن آدم : سمعت الحسن بن صالح يقول : كان النعمان بن ثابت مهما عالما 
متشبتا فى علمه اه . وقال ابن المبارك : كان مسعر ‏ ابن كدام ‏ : إذا رآه قام له » وإذا 
جلس بين يديه » وكان معظما له مائلا إليه ومثنيا عليه » ومسعر من مفائصر الكوفة فى 
حفظه وزهده » وقال السمعانى فى « الأنساب ؛ له : قال مسعر : من جعل أبا حنيفة بيئه 
وبين الله رجوت أن لا يخاف ولا يكون فرط فى الاحتياط لتقسه اه . 

وقال ابن حجر فى قلائده ٩‏ : قال سفيان الثورى : كنا بين يدى أبى حنيفة كالعصافير 
بين يدى البازى ٠‏ وإن أبا حئيفة سيد العلماء اه وقال ابن خلكان فى 2 تاريخه ٠‏ : قال 
ابن معين : القراءة عندى قراءة حمزة ٠‏ والفقه فقه أبى حنيفة » وعليه أدركت الناس ١ه.‏ 

وقال ابن حجر المكى - : قال بعض الأئمة : لم يظهر لأحد من الأئمة المشهورين مثل 
ما ظهر لأبى حنيفة من الاصحاب والتلاميذ » ولم ينتفع العلماء وجميع الاس بمثل ما 
انتفعوا به وبأصحابه فى تفسير الأحاديث المشبهة والمسائل المستنيطة اه . ١‏ رد المحتار ». 

قال ابن عبد البر" : والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا الإغراق فى 
الرأى والقياس » أى وقد مر(" أن ذلك ليس بعيب اه . وقال یحی بن معين : 
أصحابنا!؟) يفرطون فى أبى حنيفة وأصحابه . اه 


وقال عبد الله بن داود الخريبى :5 الناس فى أبى حتيفة حاسد وجاهل 2 وأحسنهم حالا 


. سقط من « الأصل وأثيتناه من « المطبوع ؟‎ ١ أى الكوفة‎ ١ : قوله‎ )١( 
. ) ١53/9 ( : جامع بیان العلم‎ )۲( 
. )158/57( : المصدر السابق‎ )۳( 


() يعنى : أهل الحديث ٠.‏ 
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عندى الجاهل اه . وقال له رجل : ما عيب الناس فيه على أبى حنيفة ؟ فقال : والله ما 
أعلمهم عابوا عليه فى شىء » إلا أنه قال فأصاب » وقالوا فأخطأوا » ولقد رأيته يسعى 
بين الصفا والمروة وأنا معه » وكانت الأعين محيطة به اه . 

وذكر اين أبى عائشة(١)‏ حديثا لأبى حنيفة » فقال بعض من حضر : لا نريده فقال : أما 
إنكم لو رأيتموه لأردتموه » وما أعرف له ولكم مثلا إلا ما قال الشاعر : 

أقلوا عليهم ويلكم لا أبا لكم من اللوم أو سدوا المكان الذى سدوا 

ذكره الخطيب . 

وقال العينى فى البناية » : أبو حنيفة أثنى عليه جماعة من الأئمة الكبار مثل عبد الله 
ابن المبارك ٠‏ وسفيان بن عيينة » والأعمش ٠»‏ وسفيان الثورى ٠»‏ وعيد الرزاق ء وحماد بن 
زيد » ووكيع وكان يفتى برأيه » والأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وآخرون 
كثيرون.اه . 

وقال الإمام الشافعى : قيل لالك : هل رأيت أيا حنيفة ؟ قال : نعم رأيت رجلا لو 
كلمك فى هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته ء ذكره السيوطى » وقال إسماعيل ين 
أبى فديك : رأيت مالكا قابضا على يد الإمام وهما يمعشيان » فلما بلغا المسجد قدم الإمام 
(أى أبا حنيفة) اه . ذكره القارى . 

وقال النضر بن محمد المروزى وكان من أصحاب أبى حنيفة : قدم علينا يحيى بن سعيد 
الأنصارى ٠‏ وهشام بن عروة » وسعيد بن أبى عروبة ٠‏ فقال لنا أبو حنيفة : انظروا آتجدون 
عند هؤلاء شيئا نسمعه اه . فيه دليل على طابه للحديث . 

وقال حبان ( بن على ) : كان أبو حنيفة لا يفزع إليه فى أمر الدين والدنيا إلا وجد 
عنده فى ذلك أثر حسن اه . ذكره القرشى فى الجواهر « الجواهر المضية 208 . وفيه أيضا 
فى ترجمة يوسف بن يعقوب الإمام أبى يوسف أنه روى عن أبيه عن أبى حنيفة « كتاب 
الآثار؛ وهو مجلد ضخم اه . 


وروى الطحاوى»ء عن بكار بن قتيبة: سمعت أبا عاصم النبيل قال كنا عند أبى حنيفة 


. هو موسى بن أبى عائشة » من رجال الجماعة » ثقة عابد تابعى‎ )١( 
. ) ١88/١ ( : (؟) الجواهر المضية‎ 


قواعد فى علوم الحديث I‏ 


مكة ٠‏ فكثر عليه أصحاب الحديث وأصحاب الرأى > فقال : ألا رجل يذهب الى صاحب 


الربم'“ حتى يفرق عنا > هؤلاء اه . فيه دليل على عظمته فى قلوب اللحدثين والفقهاء 
فق 


وقال يحيى بن زكريا بن أبى رائدۃ' قال لی أبى : يا بنى عليك بالنعمان بن ثابت ء 
فخذ عنه قبل أن يفوتك ٠»‏ قال يحيى : را عرضت على أبى فتياه فتعجب به اه . وقيل 
لوكيع : تختلف إلى زفر ؟ فقال : غررتونا بأبى حتيفة حتى مات > تريدون أن تغرونا عن 
زفر حتى نحتاج إلى أسد - أى أسد بن عمرو الكوفى ‏ وأصحابه اه . 

وقال على بن الجعد) : كان رجل يختلف إلى زهير ( بن معاوية ) ثم فقده ٠‏ قأتاه 
بعد ذلك فقال : أين كنت ؟ قال : ذهبت إلى أبى حنيفة » فقال : نعم ما تعلمت > 
مجلس تيلسه مع أبى حنيفة خير لك من أن تأتينى شهرا . اه . وقال الصيمرى”' : ومن 
أصحاب أبى حنيفة على بن مسهل"» وهو الذى أخذ عنه سفيان ( الثورى ) علم أبى حنيفة 
ونسخ مله كتبه اه . 


. أى صاحب المنزل‎ )١( 

(۲) إنجاء الوطن : ( 58/1 ) . 

(۳) ركريا بن أبى زائدة خالد بن ميمون الوداعى أبو يحيى الكوفى الحافظ » عن الشعبى وسماك وأبى 
إسحاق وعنه شعبة والقطات وإسحاق الأررق ووكيع » وثقة أحمد وأبو داود وقال : يدلس » قال أبو 
نعيم : مات سنة ثمان وأربعين وماثة . 

)٤(‏ على بن الجعد الهاشمى مولاهم أبو الحسن الجوهرى اليغدادى الحافظ العلم ۽ عن حريز بن عثمان 
وابن أبى ذتب وشعبة والئورئ وخلف » وعته اليخارئ وأبو داود وأخمد ؤابن معين ومسلم خارج 
الصحيح مع أنه أكبر شيخ لقيه > قال عیدوس : ما أعلم أنى لقيت أحقظ مته ء وقال الجوزجاتى : 
على بن الجعد متشبث بغير بدعة رائغ عن الحق > ونسيه إلى الغلو فى التشيع ء وكان أحمد لا يرق 
الكتابة عن جميع من أجاب فى المحنة » وأما اين معين فوثقه » وقال أبو حاتم : متقن ١‏ وقال 

التسائى : صدوق » قال البغوى : مات سنة ثلاثين ومائتين . 

(ه) الصيمرى : شيخ الخطيب ثقة » أثنى عليه الخطيب . 

() على بن مسهر القرشى أبو الحسن الكوفى الحافظ » عن الأعمش وإسماعيل بن أبى خالد وهشام بن 
عروة »۽ وعنه خالد بن مخلد وهتاد وعبيد بن محمد المحاربى » وثقه ابن معين ٠‏ قال ابن منجويه : 
مات سنة تسع وثمانين ومائة . 


1.16 قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 


OOOO 


بے 


وقال بشر بن الوليد القاضى”(!) : كنا تكون عند سفيان بن عيينة » فإذا وردت عليتا 
فأجيب » فيقول : التسليم للفقهاء سلامة فى الدين ١ه"‏ . 

وحكى الحافظ ابن مندة » بسنده إلى الأعمش: أنه جاءه رجل فسأله عن مسألة . 
فقال: عليك بأهل تلك الحلقة » فإنهم إذا وقعت لهم مسألة لا يزالون يديرونها حتى 
يصيبوها ٠‏ يعنى حلقة أبى حنيفة . اه . 

وروی الخطيب البغدادى7؟) بسنده عن ابن كرامة قال : كتاعتد و بن الحراح يوما 0 
فقال رجل 3 أخطأ أبو حنيفة فقال وكيع :كيف يقدر أبو حنيفة أن يخطىء؟وعنده مثل أبى . 
يوسف وزفر ومحمد فى قياسهم واجتهادهم » ومشل يحيى بن زكريا بن أبى زائدة وحفص 
ابن غياث وحبان ومندل ابنى على فى حقظهم للحديث ومعرفتهم بهء والقاسم بن معن فى . 
معرفته باللغة والعربية» وداود بن نصير الطائى وفضيل بن عياض فى زهدهما وورعهماء من 
كان أصحابه هؤلاء أو جلساؤه لم يكن ليخطىء» وإن أخطأ ردوه الى الحق اه. 

وروی الطحاوى بسنده إلى أسد بن الفرات قال : كان أصحاب أبى حنيفة الذين دونوا 
الكتب أربعين0ة) رجلا ء فكان فى العشرة المتقدمين أبو يوسف » وزفر »ء وداود الطائى ٠‏ 
وأسد بن عمرو ٠‏ ويوسف بن خالد السمتى 3 ويحبى بن زكريا بن أبى زائدة »۽ وهو الذى - 
كان يكتبها لهم ثلاثين سنة اها 

قلت : فمن كان أجلة أصحابه مثل هؤلاء الحفاظ ء الذين أذعن المحدثون لحفظهم 
وسعة علمهم ٠‏ كيف يمكن أن يكون قليل الحديث ؟ ٠‏ 

أبو حنيفة ناقد للحديث صاحب جرح وتعديل 
ورى الترمذى فى « علله :207 عن يحيى الحمانى سمعت أيا حنيفة يقول : ماارأيت 


. صدقه صالح جزرة ووثقه الدارقطنى‎ ٠ بشر بن الوليد.القاضى‎ )١( 

(۲) من ه الجواهر المضية ١135/١ ( : ٩‏ ) . 

(۳) تاريخ بخداد : ( 15 / ۲٤۷‏ ) . 

(:) قوله : * أربعين » سقط من « الأصل » وأثبتناه من « المطبوع * . 

. » وهو « العلل الصغير‎ )7١ 94/17 ( » هو الذى فى آخر كتابه « الجامع‎ )٥( 


آكذب من جابر الجعفى ٠‏ ولا أفضل من عطاء اه . وذكر البيهقى فى ١‏ المدخل ١‏ له بسنده 
عن عبد الحميد » سمعت أبا سعد الصتعانى وقام إلى أيى حنيفة ققال : يا أبا حنيفة ما 
تقول فى الأخذ عن الثورى ؟ فقال : اكتب عنه » فإنه ثقة ما خلا أحاديث أبى إسحاق » 
عن الحارث . وحديث جاير الجعفى اه . 


فيه ما يدل على تقدمه فى الحديث عند أهل عصره حتى كان يسأل عن سفيان وأضرابه» 
وينتقد أحاديثهم ٠‏ وقد تقدم قول سفيان بن عيينة": أول من أقعدنى للحديث أبو حنيفة اه. 
وفيه دليل على قبول قوله فى الجسرح والتعديل ٠‏ فإذا عدل أحداً أقبل الناس إليه وأكبوا 
عليه . 


وقال أبو حنيفة فى ريد بن عياش : إنه مجهول » ذكره الحافظ فى ١‏ التهذيب ٠‏ . 
وقال أبو حنيفة : طلق بن حبيب كان يرى القدر اه“ . وقال يعقوب بن شيبة : قلت 
لعلى بن المدينى : كلام رقبة بن مصقلة الذى يحدثه سسفيان بن عيينة عن أبى حنيقة ؟ قال 
يعقوب 7 فعرفه على بن المدينى وقال : لم أجده عتدى اه . 

وقال أبو سليمان الجورجانى : سمعت حماد بن زيد يقول : ما عرفنا كنية عمرو بن 
دينار إلا بأبى حنيفة ء كنا فى المسجد الحرام وأبو حنيفة مع عمرو بن دينار » فقلنا له : يا ش 
أبا حنيفة كلمه يحدئنا » فقال : يا أبا محمد حدثهم » ولم يقل يا عمرو اه . من 
«الجواهر المضية »200 » وفيه دليل على معرفته بالرجال وتقدمه عند الشيوخ . 

وذكر الحافظ فى ١‏ التهذيب * قال محمد بن سماعة » عن أبى يوسف » عن أبى 
حنيفة: أفرط جهم فى النفى حتى قال : إنه ليس بشىء » وأفرط مقاتل فى الإثبات حتى 
جعل الله تعالى مثل خلقه اه . وذكر الذهبى فى « تذكرة الحفاظ 2976 عن أبى حنيفة : 


. ) ۳١/١ ( : الجواهر المضية‎ )١( 
. ۳٠١ تقدم ص‎ )۲( 

. ) ٤۲٤/۳ ( : التهذيب‎ )۳( 

. ) ۳١ /١ ( : الجواهر المضية‎ )٤( 
. )۳١/١ ( : الجواهز المضية‎ )6( 

. )۲۸١ / ٠۱١ ( : التهذيب‎ )١( 
. )۱١١/١ ( : تذكرة الحفاظ‎ )۷( 


ها رأيت أفقه من جعفر بن محمد ( الصادق ) اه . 


وقال الطحاوى :حدثنا سليمان بن شعیب» حدثنا أبى ٠‏ قال : أملى عليئنا أبو يوسف» 
OS‏ د امسا و الي ا 
إلى يوم يحدث به ٠‏ وقال أبو قطن" : قال لى أبو حنيفة : اقرا على وقل : حدثنى» 
وقال لى مالك: اقرأ على وقل : حدثنى » رواه الطحاوى. اه . من ١‏ الجوهر المضية 206 . 

وفى « تدريب الراوى ۲( روى البيهقى فى ١‏ المدخل » عن مکی بن إبراهيم قال : كان 
ابن جريج وعثمان بن الأسود وحنظلة ب بن أبى سفيان ومالك وسفيان القورى وأبو حنيفة 
وهشام وغيرهم يقولون : : قراءتك على العالم خير من قراءة العالم عليك اه . 

وفيه أيضا(؟) : ومنع إطلاق « حدثنا ٩‏ و « أخبرنا » هنا ( أى فى القراءة على العالم ) 
عبد الله بن المبارك وأحمد والنسائى وغيرهم . وجوزهما طاتفة من المحدثين ومعظم 
الحجازيين والكوفيين كالئورى وأبى حنيفة اه . 

وفے(٥)‏ أيضا فى ذكر الناولة : وهذه المناولة كالسماع فى القوة عند الزهرى والشعبى 
وإبراهيم وربيعة وعلقمة ومالك » والصحيح: أنها منحط عن السماع والقراءة » وهو قول 
الثورى وأبى حنيفة والشافعى اها 

وفيه أيضا": ثم المرسل حديث ضعيف» لا يحتج به عند جماهير المحدثين والشافعى» 
وقال مالك وأبو حنيفة فى طائفة منهم أحمد : صحيح اه . وقد تقدم"“ نقلا عن القارى 
وغيره أن أبا حنيفة قبل رواية المستور » وتيعه فيه ابن حبان اها . 


)١(‏ عنمرو الهيثم بن قطن بفتح القاف الزبيدى القطعى يضم القاف أبو قطن البصرى » عن شعية وعبد 
العزيز بن أبى سلمة » وعنه أحمد وابن معين وأبو ثور > وثقه الشافعى واين المديني » قال ابن 
سعد : مات بالبصرة سنة ثمان وتسعين ومائة . 

(؟) الجواهر المضية : ( 77/1١‏ ) . 

(۳) تدريب الراوى : ( ص ۲٤٤‏ ) . 

(6) المصدر السابق : ( ص٥٤۲‏ ) . 

(5) المصدر السابق : ( ص ۲۷۰ - ۲۷١‏ ) . 

(5) المصدرالسابق : ( ص 114 ) . 

2 ۲۰۴١ ص‎ )۷( 


وفيه أيضا('2 : روى البيهقى فى « المدخل » عن أبى عصمة سعد بن معاذ قال : كنت 
فى مجلس أبى سليمان الجورقانى ۰ فجرى ذكر ( حدثنا ) و ( أخيرنا ) ء فقلت : إن 
كلاهما سواء ٠»‏ فقال رجل : بينهما فرق ١‏ ألا ترى محمد بن الحسن قال : إذا قال رجل 
لعبده : إن أخبرتنى بكذا فأنت حر ء فكتب إليه بذلك عتق ٠‏ وإن قال : إن حدثتنى بكذا 
فكتب إليه بذلك لا يعتق اه . 


قلت : والمسألة مذكورة فى ” الهندية لكك لم يذكر فيها خلافا ٠‏ فهو-قول أبى حنيفة 
أيضا . 


وفيه أيضا" : وإذا وجد سماعه فى كتابه ولا يذكره » فعن أبى حيفة وبعض الشافعية 
لا يجور له روايته حتى يتذكر » ومذهب الشافعى وأكثر أصحابه وأبى يوسف ومحمد بن 
الحسن جوازها وهو الصحيح » وشرطه أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به » 
والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامته من التغيير » فإن شك فيه لم يجز الاعتماد 
عليه اه . 


قلت : ولا يخفى ما فى قول أبى حنيفة من الاحتياط والتوقى فى باب الرواية . 

وبالجملة: فأقوال هذا الإمام فى باب ال جرح والتعديل » وأصول الراوية والتحديث › 
أكثر من أن تحصى . ولم يزل المحدثون ينقلونها ويأخذون بها قديما وحديثا » وفى كل 
ذلك دليل على كونه إماما كبيرا مجتهدا فى علم الحديث كما هو كذلك فى الفقه » وقد 
اعترف بذلك كل منصف له قلب سليم كالذهبى وغيره . 


فرحم الله من أغمض عينيه عن كل ذلك حسدا وبغيا » أو مجازفة وتسهلا » وقد تبين 


. ۲۷۹ تدريب الراوى : ص‎ )١( 

(۲) الغتاوى الهندية : ( 11/۳ ) . 

(۳) تدريب الراوى : ( ص 7١١‏ ).. 

)٤(‏ قال الخطيب فى « الكفاية ٠‏ ص ١75‏ بسئده إلى ابن المبارك قال : « سأل أبو عصمة أبا حنيفة : تمن 
تأمرني أن أسمع الآثار ؟ قال : من كل عدل فى هواه إلا الشيعة » فان أصل عقدهم : تضليل 
أصحاب محمد وي » ومن أتى السلطان طائعا ء أما إنى لا أقول : إنهم يكذبونهم أو يامرونهم با 
لا ينبغى ٠‏ ولكن وطأوا لهم » حتى انقادت العامة بهم ٠‏ فهذان لا ينبغى أن يكونا من أئمة 
المسلمين؟ . 


بذلك كله بطلان أقوال .جارحيه » وصارت هياء متثورا » كأنها لم تكن شيئا مذكورا ؛ لا 
قدمناه فى الفصول السابقة(!) أن من ثبتت عدالته » وأذعنت الأمة لإمامته » لا يقسبل فيه 
جرح أصلا . وأيضا : قد تقرر فى الأصول أن العدالة تقبت بالاستفاضة والشهرة أيضا » 
وإمامنا الأعظم قد استفاضت عدالته » واشتهرت إمامته : 

كالشمس فى كبد السماء وضوؤها يغشى البلاد مشارقا ومغاريا 


وتقدم أيضا(؟) أنه إذا قامت قرينة دالة على سبب جسرحه » من تعصب مذهبى » أو 
منافسة دنيوية » كما يكون بين النظراء والمعاصرين وغير ذلك لم يلتفت إلى جرحه ٠‏ وقد 
ثبت بأقوال الأئمة كابن معين وعبد الله بن داود الخريبى وابن أبى عائشة وابن عبد البر 
وغيرهم كون الإمام محسودا » وجارحيه مفرطين متجاوزين عن الحد » فلا يقيل فيه جرح 
هؤلاء أصلا . 
قدته نفوس الحاسدين فإنها ‏ معهبةفى حضرة ومغيب 
وفی تعب من يحسد الشمس ضوءها ويجسهد أن يأتى لها بضریب 


واذكر قول السبكى7) : ولو أطلقنا تقديم الجرح لا سلم لنا أحد من الأئمة ؛ إذ ما من 
إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون 0 وهلك فيه هالكون ¢ وإن آردت تفصيل الراب عما أورده 
عليه الجارحون فارجع إلى رسالتنا »> 3 إنجاء الوطن » تجد فيه شفاء الصدر40) 2 وثلج الفؤاد 
إن شاء الله تعالى . 

ترجمة الإمام الثانى أبى يوسف 

هو أول أصحاب الإمام الأول وأجلهم ٠‏ قاضى القضاة فى الإسلام حافظ الحديث › 
وأتبع القوم له ء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خئيس بن سعد بن حبتة 
الأبارى › وهو أول من دعى بقاضى القضاة فى الؤسلام > وأول من وضع الكتب فى 
أصول الفقه » وأملى المسائل ونشرها » وبث علم أبى حنيفة فى أقطار الأرض* اه . 


. 198 فی ص‎ )١( 

(۲) فى ص 196 . 

(۳) تقدم ص 195 . 

(4) قوله : « الصدر » سقط من ١‏ الأصل » وأثيتناه من « المطبوع " . 

(0) له ترجمة فى :تذكرة الحفاظ /١‏ ۲۹۲ والجواهر المضية ( ۲ / ۲۲۰ ) وشفرات الذهب .)598/١(‏ 


ذكره الذهبى فى ١‏ تذكرة الحفاظ ؟ ووصفه بالإمام العلامة فقيه العراقين ؛ سمع هشام 
ابن عروة » وآبا اسحاق الشيبانى » وعطاء بن السائب وطبقتهم » وعنه محمد بن الحسن 
الفقيه وأحمد بن حنبل» وبشر بن الوليد ويحبى بن معينء وعلى بن الجعد وخلق سواهم. 
قال المزنی : أبو يوسف أتبع القوم للحديث » وقال أحمد : كان منصفا فى الحديث وعن 
ابن معين قال : ليس فى أصحاب الرأى أكثر حدیٹا ولا أثبت من أبى يوسف ء اه . 


وقال عمرو الناقد : كان صاحب سنة ٠‏ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال محمود 
ابن غيلان : قلت ليزيد بن هرون" : ما تقول فى أبى يوس ف ؟ فقال : أنا أروى عنه » 
وقال ابن عدى : ليس فى أصحاب الرأى أكثر حديثا منه » وكثيرا ما يخالف أصحابه 
ويتبع الأثر » وإذا روى عن ثقة » وروى عنه ثقة فلا بأس به » وذكره ابن حبان فى 
«الثقات؟ وقال : كان شيخا متقنا » اه * 

وذكره النسائى فى ثقات أصحاب أبى حنيفة فقال : أبو يوسف القاضى ثقة . اه . 
وقال السمعانى فى ١‏ الأنساب ٠‏ : ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلى بن 
المدينى فى قته فى النقل » ولم يتقدمه أحد فى زمانه » وكان النهاية فى العلم والحكم 
والرياسة والقدر . اه . 

وقد وثقه البيهقى أيضا كما فى ٠‏ الجوهر النقى 276 . وروى عن أحمد بن حنبل أنه 
قال : إذا كان فى المسالة قول ثلاثة لم تسمع مخالفتهم » فقيل له : من هم ؟ قال : أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن فأبو حنيقة أبصرهم بالقياس » وأبو يوسف أبصر 
الناس بالآثار » ومحمد أبصر الناس بالعربية . اهأ . 


== وطبقات الشيرازى (114) والعبر /1١(‏ 584) والفهرست لابن النديم (۲۰۳) وميزان الاعتدال 
(547/5) ووفيات الأعيان (۳۰۳/۲) » ولد سنة 113 ه وتوفى سنة ۱۸۲ هى . 

(۱) يزيد بن هارون الملمى أبو خالد الواسطى أحد الأعلام الحفاظ المشاهير » عن سليمان التيمى وحميد 
الطويل وخلق ء قال أحمد : كان حافظا نتقتا ء وقال العجلى : ثقة ثبت » وقال أبو حاتم : إهام 
لا یسال عن مثله » وقال يحصيى بن أبى طالب : اجتمع فى مجلسه سبعون ألف رجل قال يعقوب 
ابن شيبة : توفى سلة ست ومائتين . 

(۲) لسان الميزان : (5/ )۳٠٠١‏ , 

(۳) الجوهر النقى : ( 784/١‏ ) . 

(5) التعليق الممجد : ( ص .7 ) , 


.1.۲ قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 


کر سس سر سر 
چک کے 


وقال الخطيب : قال يحبى بن معين : قد كتبنا عنه أحاديث » وقال العباس : سمعت 
أحمد بن حنبل يقول : أول ما طلبت الحديث ذهبت إلى أبى يوسف القاضى ٠‏ ثم.طليت 
بعد » وكتبنا عن الناس . 

وذكر الغزنوى عن هلال: أنه كان يحفظ التفسير » والحديث » وأيام العرب » وكان 
أقل علومه الفقه » وروی عن عاصم بن يوسف قال : قلت لأبى يوسف : اجتمع الناس 
على أنه لا يتقدمك فى العلم أحد . فقال : ما علمى عند علم الإمام إلا كنهر صغير فى 
جانب الفرات ! هأ . 

ترجمة الإمام الثالث محمد بن الحسن 

هو نادرة الزمان بحر العلوم » حافظ الحديث ء فقيه العالم ء الإمام محمد بن الحسن 
الشيبانى7؟) > لازم أبا حنيفة وحمل عنه الفقه والمحديث » وسمع من سفيان الثورى ٠‏ 
وقيس بن الربيع » وعمر بن ذر ومسعر ( ابن كدام ) » وغيرهم » وسمع بالشام من 
الأوزاعى وغيره » وبالمدينة من مالك وغيره . 

روى عنه الشافعى ‏ وروايته عنه موجودة فى ١‏ مسنده  »‏ ء وأبو عبيد القساسم بن 
سلامء وهشام بن عبيد الله الرازى » وأيو سليمان الجوزجانى » وعلى بن مسلم الطوسى ء 
وأبو حعفر أجمد بن محمد بن مهران وآخرون . 

قال الشافعى : قال لى محمد بن الحسن : أقمت على باب مالك ثلاث سئين » 
وسمعت من لفظه أكثر من سبعسمائة حديث ٠‏ وكان مالك لا يحدث من لفظه إلا قليلا » 
فلولا طول إقامة محمد عنده وتمكته منه ما حصل له عئه هذا » وهو أحد رواة ‏ الموطأ » 
عنه ء قاله الحافظ فى 2 تعجيل المنفعة ١‏ . 


وفيه یف( 5 عن المزنى سمعت الشافعى يقول: ما رأيت سمينا أخحف روحا من محمد 


. )٥۷۹/۲ ( : جامع المسانيد‎ )١( 

(؟) المناقب للقارى فى آخر الجواهر المضية : ( )٥۲۳/۲‏ . 

() الإمام محمد بن اسن الشييسانى صاحب أبى حنيفة > ولد بواسط سنة ٠۳١۲‏ ع ومات بالرى صحبة 
الرشيد سنة 149 ء انظر : ترجمته فى « العبر : ۲۳٠۲/۱‏ , 

. ) ۳١١ تعجيل المنفعة : ( ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق : ( ص ۳١۹۲‏ ) . 


قواعد فى علوم الحديث 1.۲۱ 
OOOO‏ € 


ابن الحسن ولا أفصح منه 3 « وقال الربيع 2١(6‏ عن الشافعى 9 حملت عن محمد وقر بعير 
كتباء وكان الشافعى يعظمه فى العلم" » وكذلك أحمد ء وقال عبد الله بن على بن 
المدينى عن أبيه : صدوق » وقال الدارقطنى : لا يترك » وقال الدورى » عن اين معين ٠‏ 
كتبت « الجامع الصغير ٩‏ عن محمد بن الحسن اه . 

وقال الذهبى فى « الميزان ٠‏ : لينه النسائى وغيره مسن قبل حفظه » يروى عن مالك 
ابن أنس وغيره » وكان من بحور العلم قويا فى مالك . اه . 

قلت : فماله لا يكون قويا فى أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما من مشايخ الكوفة » 
وقد صحيهم أكثر عا صحب مالكا ؟ وهل هذا إلا تحامل ؟ . 

وفى : اللسان ٠‏ قال أبو داود : لا يستحق الترك » وقال الدارقطنى فى اغرائب مالك": 
إن مالكا لم يذكر الرفع عند الركوع فى «الموطأ#وذكره فى غير #الموطأ» حدث به عشرون 
نفرا من الثقات الحقاظ »منهم محمد بن الحسن الشيبانى ويحبى بن سعيد القطان اھ0 , 
فعده الدارقطنى من الثقات الحفاظ كما ترى . 


وقال ابن سعد الكاتب : كان أصل محمد من الجزيرة 2 ونشأ بالكوفة » وطلب 
الحديث» وسمع سماعا كثيرا 3 وقدم بغداد فنزل بها 83 واختلف إليه الناس وسمعوا منه 
الحديث والرأى ء وقال الخطيب.: وكان إذا حدثهم عن مالك امتلأ متزله وكثر الناس حتى 


. > المطبوع‎ ١ الأصل » وأثبتناه من‎ ١ وقال الربيع : سقط من‎ ١ : قوله‎ )١( 

(۲) قال الامام الكمشيرى فى 3 فيض البارى على صحيح البخارى ١ : )٠١١/١( ٩‏ لما كان الشاقعى 
رحمه الله تعالى فقيه التفس أثنى على محمد بن قال : إثه كان يملأ العين والقلب ٠‏ لأنه كان جميلا 
ويلا القلب من العلم وقال تارة أخرى: إذا تكلم محمد رحمه الله تعالى فكأئما ينزل الوحى » ومره 
قالت : إنى حملت عنه وقرى بعير من العلم . 
وأما المحدثون فمن لم يكن منهم فقيها لم يعرف قدره ورتبته » ولم تنقل عنهم كلمات التبجيل فى 
شأنه رحمه الله تعالى » ووجه نكارتهم أنه أول من جرد الفقه من الحديث وكانت شاكلة التصنيف 
قبل ذلك : ذكر الآثار والفقه مختلفا » فلما خالف دأبهم طعنوا عليه فى ذلك » مع أنه لم يبق الآن 
أحد من المذاهب الأربعة إلا وقد فعل فعله وسار سيرته ء فرحم الله من أنصف ولم يتعسف > 
(هامش المطبوع : 19 / 387 ) . 

. ) ٥۱۳/۳ ( : الميزان‎ )۳( 

. ) 509/١ ( : نصب الراية‎ )٤( 


يضيق عليه الموضع > وعن أبى عبيد د 


وعن إيراهيم الحربى قلت لأحمد ( ابن حتبل ) : من أين لك هذه المسائل الدقيقة 
قال: من كتب محمد بن الحسن اه . 
وبه تبين أن لأبى حنيفة منة على المذاهب كلها » فالشافعى رحمه الله أخذ الفقه عن 
صاحبه محمد بن الحسن » وحمل عنه وقر بعير کتبا وروی عنه الحديث أيضا » واستفاد 
أحمد الدقائق من كتبه » وطلب الحديث أولا عند أبى يوسف وتتلمذ له ء وقد مر أن 
الإمام مالكا كان يأخذ بقول أبى حنيفة سرا ء وكذا سفيان الثورى » فرضى الله تعالى عنا 
وعنهم . 


. ) ۳١ ص‎ ( : ٠ من « التعليق الممجد‎ )١( 
. 755 فى ص‎ )۲( 


7 قواعد فى علوم الحديث A.‏ 
22# بج ججح کے ی کک ی کے حم ےو رو O‏ 
تتمة فى مسائل شتی 

المقال فى الراوى الموثق ينزل بحديثه من صحيح الإسناد الى قوى الإسناد 

١‏ - قال الحافظ فى « الفتح 2١6‏ فى الحديث الذى ورد أن النبى هة عق عن نفسه بعد 
ال : أخرجه أبو الشيخ من وجهين ٠‏ فذكر الأول ء ثم قال : ثانيهما من رواية أبى 
بكر المستملى عن الهيثم بن جميل وداود بن المحبر قالا : حدثنا عبد الله بن المنى » عن 
ثمامة » عن أنس » وداود ضعيف » لكن الهيثم ثقة » وعيد الله من رجال ١‏ البخارى " ء 
فالحديث قوى الإسناد » ولولا ما فى عبد الله بن المنتنى من المقال لكان هذا الحديث 
صحيحا. 


لکن قد قال ابن معين : ليس بشیء ٠»‏ وقال التسائی : ليس يقوى › وقال أبو داود : لا 
أخرج حديثه » وقال الساجى : فيه ضعف » لم يكن من آهل الحديث » روى مناكير . 
وقال العقيلى : لا يتابع على أكثر حديثه » وقال ابن حبان فى « الثقات » : ريما أخطأ ع 
ووثقه العجلى والترمذى وغيرهما . 

فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة » وقد مشى الحافظ 
الضياء على ظاهر الإسناد » فأخرج هذا الحديث فى 1 الأحاديث المختارة غا ليس فى 
الصحيحين » اها . 

قلت : واستفيد من هذا الكلام أمور : 

الأول : إذا كان فى الإسناد راو أخرج له صاحب ١‏ الصحيح ؛ » وفيه مقال : لا يقال 
فيه : ( صحيح ) . بل يقال إنه ( قوى الإسناد ) كما قاله الحافظ . 

والثانى : أن من اختلف فى توثيقه وتضعيفه لا يكون تفرده بشىء حجة » وهذا مشيت 
عليه فى بعض المواضع من الكتاب إلزاما للخصم تبعا للعينى وابن التركمانى والنيموى ٠‏ 

فإنهم ألزموا الخنصم بذلك كثيرا . 


. ) ١٠٤ / 9 ( : فتح الباری‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد : (04/5) وعسراه إلى البزار والطبرانى فى الأوسط » ورجال الطبرانى رجال 
الصحيح » حلا الهيثم بن جميل وهو ثقة ٠‏ وشيسخ الطبرانى أحمد بن مسعود الخياط المقدسى ليس 
هو فى الميزان . 


E 1.6‏ إعلاء السنن 
553 كك كه ع مت عه جد كه م م BOG STE‏ 


ا بسر E‏ 
حجة في درجة الصحيح ٠‏ فإن التعديل مقدم على الجرح إلا إذا كان مفسرا » فإذا اختلف 
فى التوثيق والتضعيف ٠‏ ولم يكن الجرح مفسرا ء فالراوى ثقة عندنا وعند الأكثرين › 
فيقبل تفرده إذا لم يخالف الجماعة مخالفة تستلزم رد ما روته » والله تعالى أعلم . وصنيع 
الحافظ الضياء يفيد كون مثل هذا الراوى -حجة فيما ينفرد به . 

ثيق الواقدى . ونقد نقل التوثيق فى الراوى دون الجرح » ورواية 
العدل عن الراوى ليست بر ا 
og‏ 
ووثقه » وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه » وهم أكشر عددا وأشد وأقوى معرفة به من 
الأولين » ومن جملة ما قواه به أن الشافعى روى عنه »> وقد أسند البيهقى عن الشافعى أنه 
كذبه ۰ ولا يقال : فكيف روى عنه ؟ لأنا نقول : رواية العدل ليست بمجردها توثيقا ٠‏ فقد 
روى أبو حنيفة عن جابر الجعفى » وثبت عنه أنه قال : ما رأيت أكذب منه اه . 

واستفيد منه : أن التوثيق والتضعيف إذا اجتمعا فى راو ٠»‏ فالعيرة بقول الأكثر عددا 
والأشد إتفاقا والأقوى معرفة به » وهذا مذهب المحدثين(" . 

وأما عندنا معشر الحتفية فالترجيح للتعديل إذا كان الجرح غير مفسسر ء ولو كان 
الجارحون أكثر عددا . كما لا يخفى على من طالع « شر ح الهداية » لابن الهمام و 2 شرح 
البخارى » للعينى©؟ . 


: © قوله : فتغرد » سقط من : الأصل ؟ وأثبتناه من « المطبوع‎ )١( 

(5) قتح البارى : 5 / 948) . 

(۳) يأتىي ص ٤۰١‏ » آخر المقطم 08 . 

(5) إن هؤلاء علماء الحتفية إذا استدلوا لمذهيسهم بحديث وتعقبه الخصم بأن فيه فلاتاً وهو ضعيف ء 
أجابوا بأنه قد وثقه فلان » ويكتفون بذلك ولا يلتفتون إلى كثرة الجارحين وقلة المعدلين أصلا » وقد 
تفطن لذلك مؤلف «تنسيق النظام فى مسند الإمام؟ قصرح بأن المختلف فيه يقدم تعديله على جرحه: 
بظاهر إسلامه وعدالته» وكم من فرق بين الضعيف والمضعف؟ كما قاله القسطلانى فى مقدمة اشرح 
البخارى 8 . .ص ٠١‏ من #تنسيق النظام فى مسند الإمام » لمحمد حسن الستبهلى ٠‏ وفيه أيغمًا دد 


هذا » ولم يتعصب مغلطاى للواقدى بل استعمل الإنصاف » فإن الصحيح فى الواقدى 
التوثيق . قال الشيخ تقى الدين بن دقسيق العيد فى « الإمام » : جمع شيخنا أبو الفتح 
الحافظ 2١7‏ فى أول كتابه « المغازى والسير » أقوال من ضعفه ومن وثقه » ورجح توثيقه» 
وذكر الأجوبة عما قيل" . 


وهذا يرد على النووى والذهبى قولهما : الواقدى ضعيف باتفاقهم أو استقر الإجماع 
على وهنه اه . وأين الإجماع مع الإخمتلاف فى ترجيح توثيقه أو تضعيفه ؟ والله تعالى 
أعلم . 

الراوى المختلف فيه ححة دون ححة المتفق عليه 

۳ - قال الحافظ فى « الفتح 276 : إن محمد بن إسحاق وشيخه ( داود بن الحصين عن 
عكرمة ) مختلف فيهما . وأجيب بأنهم احتجوا فى عدة من الأحكام بمثل هذا الإسئاد » 
كحديث أن النبى ٤ة‏ رد على أبى العاص بن الربيع زينب ابنته بالتكاح الأول . وليس كل 
مختلف فيه مردودا اه . 


وقال ابن القيم فى « راد المعاد 2406 : وأما داود بن الحصين عن عكرمة فلم تزل الأئمة 


تحتج به . أه . 
وهذا يؤيد ما قدمنا* أن المختلف فيه من الرواة حجة » وإن لم يكن كحجة راوى 
الصحيح . 


== ص ٠١‏ : قال العينى فى مسألة أكثر الحيض مجيبا عن الجروح نقلا عن التجريد : إن ظاهر الإسلام 
يكفى لعدالة الراوى مالم يوجد فيه قادح » وضعف الراوى لا يقدح إلإ أن تقوى جهة الضعف . 
وفيه أيضا ص 1۸ : إن توثيق البعض يكفى للاحتجاج عندنا. » كما أشار إليه العينى فى ١‏ البناية © 
فى الشفعة » قال : وعبد الكريم بن أبى المخارق وثقه يعسضهم ٠»‏ وإن كان الجمهور على تضعيفه . 
(هامش الطبوع : ۱۹ / 514-7448 ) . 

(۱) هو ابن سيد الناس فى كتابه 1 عيون الاثر » ( ۱۷/۱ - ۲١‏ ) . 

(۲) من ١‏ شرح المنية 8 : ( ص18 ) . 

(۳) فتح البارى : ( 84 / 715 ) . 

(5) زاد المعاد : )۱١١1/٤(‏ . 

(0) تقدم ص 897" 


0 بالاختلاف 
٤‏ - قال الآجرى عن أبى داود : الاختلاف عندنا : ما تفرد به قوم على شىء. اه , 


قلت : فليتبه لمعنى الاختلاف هذا :: فإنه مرادف للتكرة » وليس من الجرح فى شىء 
إذا كان المتغرد به ثقة 5 


استرواح الذهبى فى تجهيل بعض الرواة 
ه - قال الحافظ فى ١‏ التهذيب "٠‏ فى ترجمة ( نضر بن عبد الله السلمى ) : قرأت 
بخط الذهبى : لا يعرف. وهذا کلام مسشروح » إذ لم يجد المزى قد ذكر للرجل إلا راويأ 
واحداً جعله مجهولا » ولیس هذا بمطرد . 


قلت : فليتأمل فى قول الذهيى : لا يعرف » أو مجهول . ولا يحتج به إلا بعد 
التثبت؛ لكونه مستروحا في التجهيل - 
كل من اختلف فى صحبته فهو تابعى ثقة على الأقل 
١‏ - قال الحافظ فى ترجمة ( نيار ين مكرم الأسلمى ) من التهذيب 06" ذكره ابن 
حبان فى الصحابة وفى ثقات التابعين أيضا ٠.‏ وهذه عادته فيمن اختلف فى صحبته اه. 
قلت : فكل من اختلف فى صحبته لا أقل من أن يكون تابعيا ثقة . 


.) ٤٤۸ /89( : التهنيب‎ )١( 

. ) ٤۳۹ / ٠١ ( : المصدر السايق‎ )۲( 

(۳) أى فى كتابه « تهذيب الكمال ؟ قال الحافظ ابن حجر فى أول كتابه الذى اختصر فيه كتاب المزي هذا 
وسماه * تهذيب التهذيب » ( ١‏ / ” ) : « وقصد فيه استيعاب شيوخ صاحب الترجمة ٠‏ واستيعاب 
الرواة عنه» ورتب ذلك على حروف المسجم فى كل ترجمة » وحصل على الأكثر ٠‏ لكنه شىء لا 
سييل إلى استيعابه ولا حصره ٩‏ . 

() نعم ! ويشهد لذلك قول الذهبى قى * الميزان » ( )1١1١/1١‏ : « أسقع بن أسلع ( س ) عن سمرة . 
ابن جندب - ما علمت من روي عنه سوى سويد بن حجير الباهلى » وقد ثقه مع هذا یحی بن 
معين ٠‏ فما كل من لا يعرف ليس بحجة ٠‏ لكن هذا الأصل ؟ . ( هامش المطبوع : ۳١۳/1۹‏ ). | 

, ) ٤۹۳ / ۱۰ ( : التهذيب‎ )5( 

() قوله : « اختلف ٩‏ سقط من 7 الأصل ؛ وأئبتناء من « المطبوع ؟ . 


رد قول ابن عدى : كل رجل لم يعرفه ابن معين فهو مجهول › 
وبيان أن كل رجل أعرف بأهل بلده وما قاربه 
۷ - قال الحافظ فى « التهذيب ؛ فى ترجمة ( عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أمير 
الأندلس )': قال ابن معين : لا أعرفه » وقال ابن عدى : إذا لم يعرف ابن معين الرجل 
فهو مجهول » ولا يعتمد على معرفة غيره . قال الحافظ : هذا الذى ذكر ابن عدى قاله فى 
ترجمة عبد الرحمن بن آدم" » عقب قول ابن معين فى كل منهما : لا أعرفه وأقره 
المؤلف عليه . 
وهو لا يتمشى فى كل الأحوال ٠‏ فرب رجل لم يعرفه اين معين بالثقة والعدالة » 
وعرقه غيره فضلا عن معرفة العين ء لا مانع من هذا وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس ء 
وإليه المرجع فى معرفة أهل مصر والمغرب » وقد ذكره ابن خلفون فى « الثقات ٩‏ اه . 
قلت : فكل رجل اعرف بأهل بلده وما قاربه » والله تعالى أعلم . 
« المسند 6 ء وزيادات ابنه والقطيعى » وطريقة المحدثين 
القدامى فى مصنفاتهم لا يروون عن الكذابين » وقيمة 
رواية ابن المذهب والقطيعى 
۸ - قال الحساقظ فى « التهذيب 76 : قال يعقوب : قال لى أحمد : مذهبى فى . 
الرجال أنى لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه اه . قلت : 
وهذا أيضا مذهب الحتفية كما قدمتاء؟ . 
وقال ابن تيمية فى « منهاج السنة ۳“ : وليس كل ما رواه أحمد فى « المسند » وغيره 
يكون حجة عنده » بل يروى ما رواه آهل العلم » وشرطه فى « المسند ٩‏ أن لا يروى عن 


.)7؟١4‎ / 1( ۰ التهذيب‎ )١( 

. عبد الرحمن بن آدم اليصرى المعروف بصاحب السقاية‎ )١( 
. )۳۷۷/٥ ( : العيذيب‎ )*( 

. ۳٤۹ تقدم ص‎ )٤( 

. )۲۷/٤ ( : متهاج السنة‎ )٥( 


۹.۲۸ قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
المعروفين بالكذب عنده 0 وإن كان فى ذلك ما هو ضعيف 3 وشرطه فى « المسند ٩‏ أمثل 
)0 


من شرط أبى داود فى ۵ سننه » 

ثم زاد ابن آحمد زيادات ٠»‏ وزاد أبو بكر القطيعى زيادات ۰ وفى زيادات القطيعى 
أحاديث كثيرة موضوعة ٠‏ فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية أحمد » وأنه رواها فى 
«المسئد 6 . اه . 

وفيه أيضا("' : والناس فى مصتفاتهم منهم من لا يروى عمن يعلم أنه يكذب » مثل 
مالك» وشعبة » ويحبى بن سعيد » وعيد الرحمن بن مهدى 2 وأحمد بن حتبل » فإن 
هؤلاء لا يروون عن شخص ليس يثقة عندهم » ولا يروون حديثا يعلمون أنه عن كذاب ٠‏ 
فلا يروون أحاديث الكذابين الذين يعرفون بتعمد الكذب » لكن قد يتفق فيما يروونه.ما 
يكون صاحبه أخطأ فيه . 
يسوء الحقظ ونحو ذلك » ليعتبر بها وليستشهد بها ء فإنه قد يكون لذلك الحديث ما شهد 
أنه محفوظ » وقد يكون له ما يشهد بأنه خطأ » وقد يكون صاحبها كذابا فى الباطن ١‏ 
ليس بمشهور بالكذب ۰ بل يروى كثيرا من الصدق فيروى حديفه » ولیس كل ما رواه 
الفاسق يكون كذبا » بل يجب التيين فى خبره كما قال تعالى : ظ إن جاءكم فاسق با 
فتبينوا 4 الآية . فيروى لتنظر سائر الشواهد هل تدل على الصدق أو الكذب ؟ اهم . 

وفى * الميزان ١‏ فى ترجمة ( الحسن بن على بن المذهب )2*7 ما نصه الواعظ راوية 
«المسئد» كان يروى عن القطيعى ١‏ مسند أحمد ؟ بأسره » قال الخطيب : كان سماعه 
صحيحا الا فى أجزاء مئه . 


(1) فى « الأجوبة الفاضلة » للكنوى: ص ۹۷ - وقد تقل فيسه عيارة 8 منهاج السنة ؛ بلفظ: ( أمثل من 
شرط أبى داود فى « سئنه ٠‏ ) وهو الصواب » فقد نقل العلامة ابن الجزرى فى « المصعد الأحمد» 
ص 59 عن الشيخ ابن تيمية قوله : ١‏ شرط المسند » أقسوى من شرط أبى داود فى ١‏ سئنه ٠‏ » وقد 
روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم فى المسند » مثل ( محمد بن سعيد المصلوب ) ونحوه © . 

(۲) الأجوبة الفاضلة : ( 15/4) . 

(۳) سورة السجرات آية : 5 . 

, )01١ 7/1١ ( : الميزان‎ )2( 


تواعد في علوم اديش 4.4 


2 9 215 2 د 
15 له 0ه بك ا ا م ا 


قلت O‏ 
(للقطيعى) » ومن ثم وقع فى المسند ؟ أشياء غير محكمة المتن والإسناد اه . 
ْ ليس شرطا فى صحة كل حديث صحيح وجوه المتابعة فيه 
۹ - وفى ١‏ التهذيب ؟ فى ترجمة ( أسماء بن الحكم الفزارى )217 قال البخارى : لم 
يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه قال المزى : هذا لا يقدح فى صحة 
الحديث؛ لأن وجود المتايعة ليس شرطا فى صحة كل حديث صحيح اه . 
غالب أحاديث « مسند أحمد » جياد » وفيه القليل من 
الضعاف بدأ يضرب عليها » وابنه عبد الله لا يكتب إلا 
ش عن ثقة عند أبيه 
٠‏ - قال الحافظ فى مقدمة « تعجيل المنفعة "° : و « مسند أحمد » ادعى قوم فيه 
الصحة » وكذا فى شيوخه » وصتف الخنافظ أبو موسى المديئى فى ذلك تصنيفا » والحق أن 
أحاديثه غالبها جياد » والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات » وفيه القليل من الضعاف7) 
الغرائب الأفراد » أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا » وبقى منها بعده بقية | ه. 
ثم رد الحافظ قول من ادعى أن فيه أحاديث موضوعات . 
وفى 3 تعجيل المنفعة ٩‏ أيضا!؟2 وقد تقدم أن عبد الله ( بن أحمد ) كان لا يكتب إلا 
عن ثقة عند أبيه اه . 
رواية مالك وحده عن الراوى ترفع الجهالة عنه 
١‏ - وفى « تعجيل المنفعة 2176 فى ترجمة ( عبد الله بن أبى حبيبة المدنى ) قال ابن 
الحذاء : هو من الرجال الذين اكتفى فى معرفتهم براوية مالك عنهم اه. وفيه أن 


. )551/1١( : التهذيب‎ )۱( 

(۲) تعجيل المتفعة : ( ص " ) . 

(۳) قوله : : الضعاف » سقط من ١‏ الأصل ؟ وأثيتناه من « المطبوع ‏ ۔ 
)٤(‏ تعجيل المنفعة : ( 18 ) . 

(5) المصدر السابق ( ص ١5‏ ) فى ترجمة : ( إبراهيم بن الحسن الياهلى ) . 
)١(‏ تعجيل المتفعة : ( ص ۲۱۸ ) . 


رواية مالك وحده عن أحد ترفع الجهالة عنه » ومثل مالك شعية وغيره من الحفاظ التقاد 
لق 


كما ستعرق 
سكوت ابن أبى حاتم أو البخارى عن الجرح فى الراوى - ثوثيق له 

١‏ - قال الحافظ فى ١‏ تعجيل المنفعة » فى مواضع عديدة : ذكره ابن أبى حاتم ولم 
يذكر فيه جرحا › منها فى ص ۲۰۳ فى ترجمة ( عاصم ین صهيب ) ء وفى ص ۲۱۹ 
قى ترجمة ( عبد الله بن أبى أوفى ) » وفى ص ۲۲۹ فى ترجمة ( عبد الله بن عباد ) ١‏ 
وفى ص 140 فى ترجمة ( عبد ربه بن ميمون) وفى ص 7504 فى ترجمة (عبد الرحمن بن 
عقية ) . 

وصنيعه يدل على أن سكوت ابن أبى حاتم عن الحرح ٠‏ توثيق كسكوت البخارى . 

ثبوت سماع الحسن من أبى هريرة وسمرة 

۳ - قال الحافظ فى ١‏ التهذيب ٦‏ وقع فى ١‏ سان النسائى 206 من طريق أيوبء عن 
الحسنء عن أبى هريرة فى المختلعات : قال الحسن : لم أسمع من أبى هريرة غير هذا 
الحديث“ء أخرجه عن إسحاق بن راهوية » عن المغيرة بن سلمة » عن وهيب » عن 
أيوبء وهذا إسناد لا مطعن من أحد فى رواته » وهو يؤيد أنه سمع من أبى هريرة فى 
. الجملةء وقصته فى هذا شبيهة بقصته قى سمرة سواء اه . 


وفيه أيضا2 : أنه روى عن سمرة بن جندب نسخة كييرةء وعند على بن المدينى أن 


. ٠٠١ المقطع‎ ٤٤١ ص‎ )١( 

. ) ۲٣۹ /۲( : التهذيب‎ )۲( 

(*) ستن النسائى : )۱٦۸/١(‏ . 

(5) لقظه من سنن النسائي ؛ : « عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى بل أنه قال : ١‏ المتترعات 
والمختلعات هن المنافقات » قال السندى : « يعنى اللاتى يطلين الخلع والطلاق بغير عذر » كالناققات 
فى أنها لا تستحق دخول الجنة مع من يدخلها أولا ؛ . 
وقال النسائى عقب الحديث المذكور : ١‏ الحسن لم يسمع من أبى هريرة شيئا “ . 

(5) للعلماء فى ( سماع الحسن من أبى هريرة ) أخذ ورد طويل » وقد استوفى الحافظ الزيلعى رحمه الله 
تعالى فى مواضع من « نصب الراية © ما قيل فى ( سماع الحسن منه وعدمه ) استيقاء جيدا ٠‏ كما 
تقل عن اليزار وحرر أسماء الصحابة الذين سمع الحسن منهم أو روى عتهم » وهو مما يستقاد . 
(هامش المطيوع : ص 589 ) . 

. تهذيب التهذيب : (؟1739/9)‎ )١( 


كلها سماع » وكذا حكى الترمذى عن البخارى . وتال يحيى القطان وآخرون : هی كتاب 
وذلك لا يقتضى الانقطاع » وفى ١‏ مسند أحمد » قال الحسن : حدثنا سمرة قال : قلما 
خطبنا رسول الله َة إلا أمر فيها بالصدقة ٠‏ ونهى عن الثلة . وهذا يقتضى سماعه منه 
لغير حديث العقيقة اه!١)‏ : 


ترك جماعة من المحدثين الرواية عن البخارى 
لمسألة اللفظ 
€ وفيه ايف( : وذكر اين منده فى مسألة الإيمان أن البخارى كان يصحب 
الكرابيسى» وأنه أخذ مسألة اللفظ عنه"" . اه . وفى ‏ اليزان ٠“‏ أن أيا زرعة وأبا حاتم 
امتنعا من الرواية عن اليخارى لأجل مسألة اللفظ اه . قلت : وكان الكرابيسى ييل إلى 
الاعتزال() . 


(۱) ذكر الحافظ الزيلعى رحمه الله تعالى فى « نصب الراية 6 ۸٩ : ١‏ - -5 أن فى ( سماع الحسن من 
سمرة ) ثلائة مذاهب : سماعه مطلقا ء لم يسمع منه شيئا » سماعه حديث العقيقة فقط . ثم 
ساقها بشواهدها وأسماء قائليها » وأقواها : سماعه مطلقا . ثم روى بطريق الحسن عن سمرة بعض 
الأحاديث فى ۳ : ۲۷۹ و ۳۸١‏ وأشار هنا إلى المذهب الثالث » و 5: ۱۲۷ و57١١‏ وأشار هنا إلى 
المذاهب الأول والثالث . 
وجزم الحافظ ابن القيم فى ١‏ إعلام الموقعين ۲ ۲ : ٠١‏ بسماع الحسن من سمرة فقال عند حديث 
الحسن عن السمرة فى الشفعة : « جار الدار أحق بالدار » : ١‏ وقد صح سماع الحسن من سمرة » . 

(۲) أى فى « تهذيب التهذيب 1؟ : ۳٣۲‏ , 

(۳) هى ( مسألة شتلق القرآن ) وسأشرحها هئا قريبا . وقد تقدمت الإشارة الى أن الذهلى رمى البخارى 
بالبدعة بسببها . انظر ص 78٠‏ -81؟ . 

. ) فى ترجمة الإمام ( على بن المدينى‎ ۱۳۸ : ۳ )٤( 

(5) قال عبد الفتاح : ( مسالة اللفظ ) أو ( مسألة خلق القرآن ) - وقد سميت فى التاريخ باسم ( اللحنة) 
أيضا - يكثر ذكرها والتعليل بها والإحالة إليها ء وفى هذا الكتاب وفى غيره من كتب الجرح 
والتعديل وكتب الرجال والرواة والضعفاء والتاريخ . وهی بالنظر لتقادم عهدها يغمض المراد منها ٠‏ 
ويخفى تاريخها على كثير من طلبة العلم فى عصرنا فضلا عن غيرهم . وقد رأيت من المناسب هنا 
ذكر كلمة موجرة عن منشئها وتاريخها » وكلمة مطولة عن أثرها فى صفوف الرواة وللحدثين وكتب 
الجرح والتعديل . ومن الله أستمد العون والسداد . 

منشؤها وبدء تاريخها 
اتفقت كتب التاريخ والنحل على أن أول من قال بخلق القرآن هو (الجعد ين درهم)ء ثم ( جهم == 


== اين صفوان ) » ثم تبعهما ( بشر بن غياث المريسى ) » كما يظهر ذلك من كتاب « شرح السنة > 


للحافظ اللالكانى » ومن كتاب ١‏ الرد على الجهمية » لابن أبى حاتم الرارى » وغيرهما . 

وقد قتل ( الجعد بن درهم ) على الزندقة والإالحاد نحو سنة ١١8‏ من الهجرة » فى أواخر عهد 
الدولة الآموية » وقتل ( جهم بن صفوان ) فى سنة 174 ؛ لفروجه بالسيف مع الحارث بن سريج 
على أمراء خراسان ٠‏ وأما ( بشر بن غياث المريسى ) فمات فى بغداد سنة 714 عن نحو ۷١‏ سنة . 
قال الحافظ الذهبى فى * العبر ۳۷١ : ١ ٠‏ 3 وفى سنة ۲1۸ توفى بشر المريى الفقيه المتكلم » وكان 
داعية إلى القول يخلق القرأن » هلك فى آخحر السنة » ولم يشيعه أحد من العلماء » وحكم بكفره 
طائفة من الأئمة 6 . وقال فى « ميزان الاعتدال ١١‏ : ۲ : « ولم يدرك يشر : الجهم بن 
صفوانء وإنما أخذ مقالته ء واحتج لها » ودعا إليها » وكان والد بشر يهوديا قصابا صياغا فى 
سويقة نصر بن عبد الملك » وأخذ فى دولة الرشيد » وأوذى لأجل مقالته » انتهى . وخلافة الرشيد 
كانت سنة ١/١‏ إلى وفاته سنة 1۹۳ . 

وقد ظهرت هذه الفتنة بعض الظهور فى رمن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى ‏ ولد سئة ۸٠‏ 
وتوفى سنة ٠١١‏ - » فقال فيها قولا فصلا » ورد على ناشريها » فأسكتهم إلى حين . كما رواه 
أبن أبى العوام الحافظ » ونقله عنه شيخنا العلامة الكوثرى فى « تأنيب الخطيب » ص ٠١‏ » وكما 
أشار إليه ابن قتيبة مع التقدير والاستحسان لذلك الموقف من أبى حنيفة فى كتاب ١‏ الاختلاف فى 
اللفظ ٩‏ ص 05 . 

وقال شيخنا الكوثرى رحمه الله تعالى فى ١‏ تأنيب الخطيب » ص 01 : « ولم يحل قتل جهم دون 
ذيوع رأيه فى القرآن » فاقتتن يه أناس قشايعه مشايعون » ونافره منافرون » فحصلت الميدة عن 
العدل إلى إفراط وتفريط » من غير معرفة كثير منهم لمغزى هذا المتبدع » آناس جاروه فى نفى الكلام 
النفسى ٠»‏ وأناس قالوا فى معاكسته بقدم الكلام اللفظى» . 

ولما رأى أبو حتيفة ذلك » تدارك الأمر وأبان الحق فقال : «ما قام بالله غير مخلوق » وما قام بالخلق 
مخلوق . يريد أن كلام الله باعتبار قيامه بالله صفة له كباقى صفاته فى القدم » وأما ما فى ألسنة 
التالين » وأذهان الحفاظ » والمصاحف ٠‏ من الأصوات » والصور الذهنية » والنقوش فمخلوق كخلق 
حامليها. قاستقرت آراء أهل العلم والفهم على ذلك بعده » ٠.‏ انتهى . 

ولكن مع هذا لم تنطقىء هذه الفتنة » فاستمرت تظهر وتختفى إلى عهد الخليفة المأمون العباسى » 
فاخذت فى عهده مأخذها من الظهور والتمكن » واعتقدها اللأمون اعتقادا » وتبنى القول بخلق 
القرآن مقتنعا برأى المعتزلة فى هذه المسألة أتم اقتناع . وأخذ يدعو العلماء والقضاة والمحدثين والرواة 
إلى القول بخلق القرآن » ويضطهدهم على ذلك ٠‏ وكان ذلك فى السنة الأخيرة من حياته وخلافته 
سثة ۲۱۸ . 

واستمرت هذه الفتنة من بعد عهد المأمون سنة ۲٠۸‏ إلى عهد المعتصم » ثم إلى عهد الوائق » ثم-- 


إلى أول عهد المتوكل سنة ١‏ ء فلما تولى المتوكل الخلافة لم يتحمس للقول بخلق القرآنء كما 
كان عليه أسلافه الخلفاء الثلاثة ؛ بلى قد نهى عن القول بخلق القرآن فى سنة 775 ء وكتب بذلك 
إلى الآفاق ٠‏ فانطفات الفتنة التى أقلقت الدولة والناس . 

ولقى العلماء والمحدثون صنوف الارهاق طول هذه المدة - ٠١‏ سنة ‏ » قمنهم من أجاب خوفا من 
السيف » ومنهم من أجاب مرغما من غير أن يعقل المعنى » ومنهم من تورع عن الحوض فيما لم 
يخض فيه السلف » ومنهم من أبى أن يجيب وصرح بأن القرآن غير مخلوق » وصيروا على ما 
نالهم من العذاب والموت فى سبيل ذلك . 

قال الحافظ الذهبى فى ' العبر ١ ٩‏ / 11/1 2 وفى سئة ۲٠۸‏ امتحن المأمون العلماء بخلق القرآن ٠‏ 
وكتب فى ذلك إلى نائبه يبغداد ‏ إذ كان هو فى الرقة  ٠‏ ويالغ فى ذلك ٠‏ وقام فى هله البدعة قيام 
معتسقد بها » فأجاب أكثر العلماء على سيل الاكراه > وتوقف طائفة » ثم أجابوا وناظروا » فلم 
يلتفت إلى قولهم » وعظمت المصيبة وهدد على ذلك بالقتل » . 

بل قد حبس وعذب وقتل فى هذه المحنة خلائق لا يحصون كثرة » كما يراه القارىء المتتبع لتلك 
الحقبة من التاريخ() > وصارت هذه المحنة هى الشغل الشاغل للدولة والناس خاصتهم وعامتهم . 
وأصبحت حديث مجالسهم وأنديتهم وحاضرتهم وباديتهم فى العراق وغيره » وقام الجدل فيها بين 
العلماء » ووقع امتحان الأمراء للعلماء والقضاة والفقهاء والمحدثين فى مصر والشام وفارس وغيرها 
من البلدان 3 

د ولا تولى الوائق الخلافة كتب إلى قاضى مصر محمد بن أبى الليث بامتحان الناس أجمعين » فلم 
يبق أحد من فقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم حتى أخذ بالحئة » فهرب كثير من الناس ١‏ 
وملشت السجون ممن أنكر المحتة » واستمر المال على ذلك فى أيام الوائق كلها » إلى أن تولى 
المتوكل الخلافة » وأصدر أمره برفع هذه اللحنة »> والسكؤت عن هذه المقالة بكاملها » فاستراح 
التاس6(؟) » وتنسموا الرحمة بعدما ليثوا فى العذاب المهين خمسة عشر عاما . 

قال الشوكانى فى «ارشاد الفحول ٠‏ فى مبحث (المحكوم عليه) ص١١ ١‏ ومسألة الخلاف فى كلام == 


» وحبس الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى زمن المعتصم ۲۸ شهرا ء وخلعت يذاه وضرب بالسياط‎ )١( 
وأوذى أشد الايذاء » كما أو ذى وعذب فى هذه المحنة فى أيام الوائق : يوسف بن يحبى البويطى‎ 
صاحب الإمام الشاقعى » فقد كتب ابن أبى داود قاضى الخليفة فى بغداد إلى قاضى مصر أن‎ 
وقال : لثن أدخلت على الوائق لاصدقنه » ولأموتن‎ ٠ يمتحنهء قأبى اليويطى أن يقول بخلق القرآن‎ 
فى حديدى هذا » حتى يأتى قوم يعلمون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فی حديدهم ! وقد حمل‎ 
. من مصر إلى بغداد » ومات فى سجنها فى حديده سنة 771 رحمه الله تعالى ورضى عنه‎ 

من «ضحى الإسلامء لأحمد أمين 184:7 » وقال: ‏ استقينا هذا من مواضع مختلفة من ست 


الله تعالى وإن طالت ذيولها » وتفرق الناس فيها فرقا » وامتحن بها من امتحن من أهل العلم » 
وظن من ظن آنها من أعظم مسائل الدين : ليس لها كبير قائدة » بل هى من فضول العلم » ولهذا 
صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتايعين عن التكلم فيها ٠‏ . 

أثر هذه الممحنة فى صفوف الرواة والمحدثين وكتب الخرح والتعديل 
وبعد محنة الإمام أحمد » وانطفاء نار هذه الفتنة التى أكلست رؤوس طوائف من العلماء » اتخذت 
هذه المسألة طابع شتآن خاصا مميزا » ييز به بين القائلين بها وغير القائلين بها » وأصببحت مدعاة 
حلاف وشقاق عريض بين كثير من أهل العلم » وصارت سببا من أسباب الجرح والتعديل التى 
تضعف يها الأسائييد والأحاديث » وجرح بها أقوام من العلماء والمحدثين والفقهاء والقضاة والرواة 
الثقات الأثبات » إذ توقفوا فيها فلم يقولوا شيثا ء أو قالوا فيها قولا عادلا لا إفراط فيه ولا تفريط› 
كما ترى تلك الجروح مسفيضة فى كتب الجرح والتعديل . 
وانخذت من جانب آخر أداة انتقام وايذاء » يرمى بها بعض الناس خصومهم ظلما وعدوانا » للثيل 
منهم ». فمن حقد على عالم اتهمه بأنه يقول : القرآن مخلوق » ليجرحه ويهدر وثاقة الناس يه 
مقياس ذلك العصر عند أهل السئة . 
ولقد توسع نطاق الجرح بهذه المسألة حتى تتاول الإمام البخارى وشيوخه الأجلة الأفذاذ : يحيى بن 
معين : وعلى بن المدينى » ويزيد بن هارون » وزهير بن حرب » وغيرهم من الآئمة المجمع على 
:جلالتهم زإمامتهم فى حفظ السنة المطهرة وعلومها . 
قال الحافظ بن حجر فى « هدى السارى » ص 44١‏ و ۲ :  :7-‏ قال الحاكم أبو عبد الله 
النيسابوزى فى « تاريخ نيسابور 6 : قال حاتم بن أحمد بن محمود : سمعت مسلم بن الحجاج 
يقول: : .كا قدم محمد بن إسماعيل هو البخارى نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما قعل به أهل تيسابور 
ما فيعلوا به » استقيلوه ٠‏ من مرحلتين من اليلد أو ثلاث ٠‏ وقال محمد بن يحيى الذهلى - شيخ 
نیشابؤر فى عصره - فی مجلسه : من أراد أن يستقيل محمد بن إسساعيل غدا فليستقيله » li‏ 
أستقبله ٠‏ فاستقبله محمد بن يحيى وعامة علماء نيسابور . 


:0 3 اتدل دار البخاريين. فقال لنا محمد بن يحى : لا تسألوه عن شىء من الكلامء فإنه == 


ست كتاب ١‏ الولاة زالقضاة » للكندى . وقد تحدث فى ١‏ د ضحى الإسلام ٤‏ عن هذه المحنة من الناحسية 


السياسية وآثارها . وتحدث الؤمام البيهقى مطولا فى ١‏ الأسماء والصفات ٩‏ ص ۲۳۹ - ۲1۹ » عن 


. هذه آلسالة فن ناحية الاعتقاد » وعقد « باب ما روى فيها - أى ما يشهد لقول أهل السنة فيها - من 


كلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين » » فانظره . واستوفى ابن حزم فى « الفصل فى الملل 


.والأهواء والتحل ۲ ۴ : ٠١ - ٤‏ الكلام على شرح هذه المسألة.وما يسوغ فيها أن يقال فيه: 
مخلوق» .وما :لا يسو »> بأناة وهدوء » وعرضها من الناحية التاريخية الاج السبکی فی « طبقات 


٠‏ الشافعية » ١‏ :1 ا ا ا 


= إن أجاب بخلاف ما نحن عليه 


وقع بيئئا وبینه » وشمت بنا کل ناصبى ورافضی وجهمى ومرجو 
تخراسان . قال : فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل »> حتى امتلأت الدار والسطوح . فلما 
كان اليوم الشانى أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن ٠‏ فقال : أفعالتا 
مخلوقة ٠١‏ وألفاظنا من أفعالنا . 

قال : فوقع بين الئاس واد ا كال SSCS as a‏ 
يفل + شوقع ينهم فى ذلك اعلا خی مم بعضهم إلى بعض ! قال : فاجتمع أهل الدار 
فأخرجوهم . 

قال البخارى ى : وسمعت عببيد الله بن سعد » يعنى أبا قدامة السرخسى يقول : ما رلت أسمع 
أصحابنا يقولون : إن أقعال العباد مخلوقة » قال محمد بن إسماعيل ‏ البخارى ‏ : حركاتهم 
وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة » قأما القرآن المبين المثبت فى المصاحف الموعى فى القلوب ء 
فهو کلام الله غير مخلوق ٠‏ قال الله تعالى : « بل هو آيات ينات في صدور الذين أوتوا العم » . 

وقال أبو حامد بن الشرقى : سمعت محمد بن يحى الذهلى يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق 
من رعم لفظى بالقران مخلوق فهو مبتدع » ولا يجالس ولا يكلم » ومن ذهب بعد هذا إلى محمد 
ابن إسماعل - البخارى ‏ فاتهموه ٠‏ فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه » . انتهى(١)‏ . 
ومن أجل هذا ترى ابن أبى حاتم يجرح اليخارى فی كتابه ١‏ الجرح والتعديل » ۲/۳ : 191 6 
فيقول فى ترجمة البخارى ‏ كما تقدم نقله تعليقا فى ص ۱۷۷ ١‏ قدم عليهم الرى سنة ۲٠۰‏ » 
٠‏ سمع منه أبى وأبو زرعة ثم تركا حديثة عندما كتب إليهما محمد بن يحبى التيسابورى : أنه أظهر 
عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق ٩‏ . 

وغفر الله للحافظ الذهبى إذ ذكر الإمام البخارى فى « كتاب الضعفاء والمتروكين » فقال : « ما سلم 
من الكلام لأجل مسالة اللفظ ٠‏ تركه لأجلها الراريان » . أى أبو ررعة وأبو حاتم . 

وأما شيخ البخارى الإمام ( على بن المديتى ) الذى ملأ البخارى ١‏ صحيحه » من مرويآته » فذكره 
ابن أبى حاتم فى ؛ الجرح والتعديل ١44 : ١/7 ٠‏ ققال : كتب عته أبي وأبو زرعة » وترك أبو 
زرعة الرواية عنه من أجل ما كان منه فى المحنة ‏ يعنى إجابته فى مسألة خبلق القرآن ‏ » 

وفى ١‏ تهذيب التهذيب » للحافظ ین حجر ۷ : 701 و :۳١۷‏ « قال عبد الله بن 'أحمد بن حنبل 
فى ١‏ المسند » بعد أن روى عن أبيه عن ( على ) حديثا : لم يحدث أبى بعد المحنة عنه بشىء . 
وفى (مسند طلق بن على) : حدثنا أبى » حدثنا على بن عبد الله هو ابن المدينى ‏ قبل أن يمتحن. 
قلت أى ابن حجر : تكلم فيه أحمد ومن تابعه لأجل .ما تقدم من إجابته فى للحنة » وقد اعتلر 
الرجل عن ذلك » وتاب وأناب »© . اه 


)١(‏ ويقول التاج السبكى : إن موقف الذهلى من البخارى آت من حسده له . انظر ترجمة البخارى فى 


«طبقات الشافعية الكبرى؟ للسبكى ۲ : ١١ - ۱١۲‏ . 


4۹.۳1 قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
هم ججهمج جم SOD‏ 
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== وفى « التقريب »© فى ترجمة ( أحمد بن متصور الرمادى ) : « طعن فيه أبو داود لوقفه فى القرآن» . 


وانظر ص 67" التعليقة (09 . 1 
وتهور العقسيلى فذكر ( على بن المدينى ) » فى كتاب الضعفاء » من أجل مسالة اللفظ ! فتعقيه 
الحافظ الذهبى بالذم لا صنع » ووبخه وقرعه أشد التوبيخ والتقريع على هذا » فقال فى ١‏ الميزات > 
فد ٠‏ * أفما لك عقل يا عقيلى ؟ ! أتدرى فيمن تنکلم ؟ ! ... ٩‏ . وتقدم تمام كلامه فما 
نقله المؤلف فى ص ۲۷۵ ء ۲۷۷ ء فانظره . 
وأما الإمام ( يحبى بن معين ) قفى ترجمته فى « ميزان الاعتدال للذهبى 4 : 4٠١‏ « قال أحمد بن 
حنبل أكره الكتسابة عمن أجاب فى المحنة » كيحيى » وأبى نصر التمار » . ثم قال الذهبى مبينا 
سیب؛ ذكره فى « الميزان ؟  :‏ وما ذكرته ليعلم أن ليس كل كلام وقع فى حافظ كيبر بمؤثر فيه 
بوجه ء و أما- يحيى فقد قفز القنطرة - يعنى برواية الشيخين له » فلا يلتفت إلى ما قيل فيه - بل 
قفر من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى ‏ يعنى أنه فى أعلى مراتب التعديل والتوثيق - » رحمه 
الله ٠‏ . 
وقال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعسدیل ٩‏ ۱/۴ : 145 فى ترجمة ( على بن أبى هاشم الليثى 
البغدادى : « كتب عنه أبى بالرى ويغداد » سمعت ابی يقول : ما علمته إلا صدوقا » وقف فى 
القرآن قوقفنا عن الرواية عمته » فاضربوا على حديثه » . وقال الحافظ ابن حجر فى ١‏ التقريب » : 
«صدوق ء تكلم فيه للوقف فى القرآن » روى عته اليخارى ‏ أى فى 3 صحيحه  »‏ وقال فى «هدی 
السارى ص 45 و ۲ : ۱٥۳‏ « ولیس ذلك أى وقفه فى القرآن ‏ بانع من قبول روايته » - انتهى ۔ 
وقد كان بين الإمام أحمد بن حتيل وصاحيه الحسين ين على الكراييسى » أحد من حمل العلم عن 
الإمام الشاقعى صداقة وصحبة قوية » فلما وقعت الحنة فرقت بيتهما » وأبدلت صداتقتهما 
وأخوتهما الوكيدة جفوة وعداوة شديدة . 
قال الحافظ بن عبد البر فى « الانتقاء ؛ ص ٠١١‏ فى ترجمة ( الكراييسى ) بعد أن أثنى على علمهء 
واتقانه وتصانيفه : « وكانت بينه وبين أحمد بن حنيل صداقة وكيدة ء فلما خالقه فى القرآن » 
عادت تلك الصداقة عداوة » فكان كل واحد منهما يطعن على صاحبه . وذلك أن أحمد ين حنبل 
كان يقول : من قال : القرآن مخلوق فهو جهمى ٠‏ ومن قال : القرآن كلام الله » ولا يقول : غير 
مخلوق ولا مخلوق فهو واقفى ٠‏ ومن قال : لفظى بالقرآن مخلوق فهو مبتدع . 
وكان الكرابيسى ١‏ وعيد الله بن كلاب ۰ وأبو ثور » وداود بن على » وطبقاتهم يقولون : إن القرآن 
الذى تلكم الله به : صفة من صفاته » لا يجوز عليه الخلق » وإن تلاوة التالى وكلامه بالقرآن 
كسب له وضعل له ء وذلك مخلوق ٠‏ وإنه حكاية عن كلام الله » وليس هو القرآن الذى تكلم الله 
به وشبهوه بالحمد والشكر لله ء وهو غير الله » فكما يؤجر فى الحمد والشكر والتهليل والتكيير » 
فكذلك يؤجر فى التلاوة . 


== وهجرت الحنبلية أصحاب أحمد بن حئيل : حسينا الكرابيسى » وبدعوه » وطعئوا عليه وعلى كل 


من قال بقوله فى ذلك ٩‏ . 

وقال الحافظ بن حجر فى « تهذیب التهذیب ۲ ۲ : 84 فى ترجمة ( الكرابيسى ) يعد أن نقل 
جملة من كلام ابن عبد البر المتقدم : ١‏ وقال أبو الطيب الماوردى : كان الكرابيسى يقول : القرآن 
غير مخلوق » ولفظى به مخلوق . وأنه لما بلغه إنکار أحمد بن حتبل عليه قال : ما تدرى أيش 
نعمل بهذا الفتى؟! إن قلنا : مخلوق عقال : بدعة ٠‏ وان قلثا : غير مخلوق » قال : بدعة». 

قال الحافظ الذهبى فى « الميزان » ٠٤٤ : ١‏ فى ترجمة ( الكراييسى ) « فان عنى بقوله : القرآن 
كلام الله غير مخلوق ء ولفظ به مخلوق : التلفظ فهذا جيد » فان أفعالنا مخلوقة › وان قصد 
الملفوظ بأنه مخلوق ء فهذا الذى أنكره أحمد والسلف » وعدوه تجهما . ومات الكراييسى سنة 
Kf‏ . 

وقال الحافظ بن حجر فى ٠‏ تهذيب التهذيب © ٤1١ : ٠١‏ فى ترجمة ( نعيم بن حماد المروزى ) : 
« قال مسلمة بن قاسم : كان له مذهب سوء فى القرآن » كان يجعل القرآن قرآنين : فالذى فى 
اللوح المحفوظ كلام الله تعالى » والذى بأيدى الئاس مخلوق . انتهى ١‏ . ثم تعقبه الحافظ بن حجر 
بقوله : « كأنه يريد بالذى فى أيدى الناس : ما يتلونه بألستتهم ٠‏ ويكتبونه بأيديهم . ولا شك أن 
المداد والورق والكاتب والتالى وصوته : مخلوق » وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق 
قطعا »6 . 

قال عبد الفتاح : فانظر إلى ضيق نظر هذا الطاعن ‏ وهو معدود من علماء الحديث ‏ الذى لا يقيل 
التمييز بين الذى تكتبه الأيدى على الورق وتتلوه الألسنة المخلوقة البالية » وبين كلام الله تعالى ! 
وقال الحافظ بن عبد البر فى الانتقاء » ص ١١١‏ فى ترجمة الإمام المزنى صاحب الإمام الشاقعى 
وناشر علمه رضى الله عنهما : 2 .. وكان تقيا ورعا ديئا صبورا على الإقلال والتقشف ء وكان 
من يعاديه وينافسه من آهل مصر » يرهونه بأنه كان يقول : القرآن مخلوق . وهذا لا يصح عنه ٠‏ 
فهجره قوم كثير من آهل مصر » حتى كان يجلس مع نحو عشرة من أصحابه إلى عمود فى 
المسجدء ثم رأى بعض الصالحين من أهل مصر رؤيا حسنة تشعلق بالمزنى ‏ ذكرها اين عبد الير - 
فأخبر الئاس بها ء فرجع الناس إليه » وزال ما فى قلويهم من التهمة له 6 . انتهى بتصرف يسير . 
بل قد رمى بهذه التهمة الإمام أيو حتيفة رضى الله عنه ء للنيل منه » كما تراه مكشوفا مردودا فى 
مواضع من « تأنيب النطيب » بقلم شيختا العلامة الكوثرى رحمه الله تعالى ع انظر منه ص ٤‏ - 1 
واه - ٦1‏ . وجرح بسبيها الإمام البخارى رضى الله عنه ! 8 
قال الإمام تاج الدين السبكى فى « قاعدة فى الجرح والتعديل ۴ ص ١ : ٠١‏ وما ينبغى أن يتفقد عند 
الجرح : حال العقائد واختلاقها بالنسبة إلى الجارح والمجروح » فربما حالف الجارح المجروح فى 
العقيدة » فيجرحه لذلك . 


== ومن أمثله ذلك قول بعضهم فى البخارى : تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ . فيا لله 


والمسلمين أيجور لأحد أن يقول : البخارى متروك ؟ ! وهو حامل لواء الصتاعة » ومقدم أهل السنة 
رطاف ال نيا قاو اميت الفلا عاط بتار ؟ 1 نان الخو وى US‏ الفط اعم لا لا 
يستريب عاقل من المخلوقين فى أن تلفظه من أفعاله الحادثة التى هى مخلوقة لله تعالى » وإنما أنكرها 
الإمام أحمد رضى الله عنه لبشاعة لفظها ٩‏ . 
قال شيخنا المحقق الكوثرى رحمه الله تعالى فى تعليقه على 3 شروط الأئمة الخمسة ٩‏ للحازمى ص 
١ :۲۲ - ١‏ قال الذهبى فى « تذكرة الحصقاظ 6 ص 8646 عند ترجمة الحافظ أبى الوليد حسان بن 
محمد النيسابورى : قال الحاكم : سمعت أبا الوليد يقول : قال أبى : أى كتاب تجمع ؟ قلت : 
أخرج على « كتاب ؛ البخارى » قال : عليك ب ١‏ كتاب > مسلم » فإنه أكثر بركة » فإن اليخارى 
كان ينسب إلى اللفظ . قال ابن الذهبى : ومسلم أيضا منسوب إلى اللفظ 7 » والمسألة مشكلة .اه ' 
يشير إلى ما وقع بين البخارى وشيخه محمد بن حيى الذهلى ۽ ل ا 
عن اللفظ , فقال : القرآن كلام الله : غير مخلوق » وأعمالنا مخلوقة ٠‏ قال أبو حامد بن الشرق 
سميعت الذهلى يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن زعم لفظا بالقرآن مخلوق » فهو 
مبتدعء لا يجلس إلينا » ولا تكلم بعد هذا من يذهب إلى محمد بن إسماعيل البخارى . 
فانقطع الناس عن البخارى إلا مسلم بن الحجاج وأحمذ بن سلمة ويعث مسلم إلى الذهل جميع ما 
كان كتب عنه على ظهر حمال. وقال الذهلى: ان مجحو بن (سباشل فى دة ٠‏ فجشى 
البخارى على نفسه ؤسافر منها ‏ : 
ولي لم يخرج بعد قلف لاعن اتنا ولا عن اناري رامد اليخارئ فارج نحذيث الفعلى. 
فی۶ صعیحه »مع ما جرئ بينهما ». فى مقداز بلاثين مؤضعا.قاله ابن خلکان فی ترجمة :مسلم ١‏ 
: إلا نه كان. يقثول . ا al SEET‏ وعلط 
فعا فا وخم من إن.شينخة محق قى لعنه لو صرح ياسمه . E‏ 
: ولا إشكال:فى ايلسألة أ لأت الحق:كان بخائب'الشيخين:فن مبآلة لظ وإن تعميوا عليه . ومن . 
أشرق علي نمنير المسألة بعند' محنة الإمام إتخمذ. ٠‏ يرى ميخ ما اعغيزئ الزواة من التشدد. فى مسائل 
يكونة الخلاف قيها لفظيا وعلى:تقدير عن مجقتيقتها يكو المفنمن قن جانيهم.حبمًا فى نظو ايعان 1 
الصحيح ا افليتهم لم يتدخلوا فيما لا ينيهم ٠‏ واشتغلو إا يضبفونه أمن.الرؤلية:!: E‏ 
إلو. فعاو ذلك :لا الات بطون .غالب كعب الخرح بجزوح لا أطائل تحتها ء ٠‏ كقولهم : فلان من 
الواقفة الملعونة م أو من .اللفظية الضالة . » أن كان ينفئ الحلا عن الله فنفينأه.» أو لا يستنى فى الإهان ' 
فمرجىء ضال؛ عع ا ع ديه ا ١‏ 


. 7517 انظو مصداق ذلك فى « الأسماء والصفات » للييهقى ص‎ )١( 
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س سد 
E < CECE‏ 


a r A ek E a a وار “له‎ Ca عل فد يذ سل لي قد‎ EEE ONE OT NER CRR EON EASE ans 


== وعمل فتركناء » أو يتسب إلى الفلسفة أو الزندقة ٠‏ لمجرد النظر فى الكلام » أو ينطر فى الرأى + 
ونحو ذلك مما لبسطه موضع آخحر . 
ومن أخطر العلوم علم الجرح والتعديل » وفى كثير من الكتب المؤلفة فى ذلك غلو واسراف بالغ» 
ويظهر منشأ هذا الغلو ما ذكره ابن قتيبة فى ١‏ الإختلاف فى اللفظ » ص ٠۲‏ . ولا يخلو كتاب ألف 
بعد محنة الإمام أحمد فى الرجال من اليعد عن الصواب ٠‏ كما لا يخفى على أهل البصيرة الذين 
درسوا تلك الكتب بإمعان » . اتتهى . 
قال ابن قتيسبة - ولد سنة ۲٠۳‏ وتوفى سئة 771 فى كتابه « الاختلاف فى اللفظ » بعد أن استهل 
مقدمته ببيان ما آل اليه حال أهل العلم فى عصره » من انتقالهم من تحصيل العلم للعمل » إلى 
تحصيله للرد على السالفين من الأئمة ورميهم بالابتداع فى دين الله » وإلى المناظرة فيه مصحوبة بقياد 
الهوى وزمام الردى ٠‏ ثم قال فى ص 4 - ١١‏ : 
« وكان آخر ما وقع من الإختلاف أمرا حص بأصحاب الحديث الذين لم يزالوا بالسئة ظاهرين » 
وبالاتياع قاهرين ,» يداجون بكل بلد ولا يداجون » ويستتر منهم بالنحل ولا يستترون » ويصدعون 
بحقهم الناس ولا يستغشون. لا يرتفع بالعلم إلا من رفعوا » ولا يتضع فيه إلا من وضعوا » ولا 
تسير الركبان إلا يذكر من ذكروا » إلى أن كادهم الشيطان بمسألة لم يجعلها الله تعالى أصلا فى 
الدين ولا فرعا » فى جهلها سعة » وفى العلم بها فضيلة . 
فلمى شرها » وعظم شأنها » حتى فرقت جماعتهم » وشتت كلمتهم » ووهنت أمرهم » وأشمتت 
حاسديهم » وكفت عدوهم مؤنتهم بالسنتهم وعلى أيديهم » فهو دائب يضحك منهم » ويستهزىء 
بهم ۰ حين رأى بعضهم يكفر بعضا » وبعضهم يلعن بعضاء ورآهم مختلفين وهم كالمتفقين » 
ومتابينين وهم كالمجتمعين » ورأى نفسه قد صار لهم سلما بعد أن كان حربا(١)‏ . 
ولا رأيت إعراض أهل النظر عن الكلام فى هذا الشأن منذ وقع » وتركهم تلقيه بالدواء حين بدا » 
وبكشف القناع عنه حين نهم » إلى أن استحكم أساسه ء وبسق رأسه » وجرى على اعتياد الخطأ 
فيه الكهلء ونشأ عليه الطفل » وعسر على المداوين أن يخرجوا من القلوب ما قد استحكم بالإلف » 


)١(‏ علق عليه شيخنا الكوثرى رحمه الله تعالى بقوله : ١‏ والمصنف - ابن قتيبة ‏ شاهد.عيان فيما كان 
يجرى فى عصره من هذا القبيل . ومن طالع كتاب ١‏ السئة والجماعة » لحرب السيرجانى » وكتاب 
«الجامع 6 من مسائله ء و 3 نقض ٩١‏ عثمان بن سعيد السجزى » و ١‏ الاستقامة 6 لخشيش بن أصرم» 
خلا كتاب 3 تملق أفعال العباد » المنسوب لأبى عبد الله البخارى » وخلا 3 كتاب السنة » لعبد الله 
ابن أحمد » وكلهم من رجال عهد المؤلف ‏ ابن قتية » يجد فيها من الروايات: فى الأكفار والتشدد 

فى القول : ما يسترشد به الى مغزى كلام المصنف ء وإلى مبلغ فتك هذا الداء داء التنايز والتنابذ 
بأهل هذا العهسد ء فى مسائل يمكن إرجاع غالبها إلى نزاع لفظى . وعلى تقمدير عد التزاع حقيقا 
. . يثقلب الأمر رأسا على عقب ٠»‏ فيكون المبطل هو المتظاهر بأنه هو المحق ٠!‏ . 


== ونبت على شسراه اللحم : لم أر لنفسى عذرا فى ترك ما أوجبه الله على ء يا وهب من فضل 
المعرفة» فى أمر استفحل ء بأن قصر مقصر » فتكلفت يبلغ علمى ومقدار طاقتى » ما رجوت أن 
يقضى بعض ال حق عنى » لعل الله ينع به » قإنه با شاء نفع » وليس على من أراد الله بقوله أن 
يسأله الناس » بل عليه التبصير ء وعلى الله التيسير » . 

ثم استعرض ابن قتيبة رحمه الله تعالى نماذج كثيرة مما غلط فى تأويله المتأولوت » وأبدى رأيه فیهاء 
ثم بين الصحيح فى معناها عنده ء ثم قال بعد ذلك فى ص ۰٥۔۲٥‏ و55 - 1۳ : 

« ثم انتهى بنا القول إلى غرضنا من هذا الكتاب » وغايتنا من احتلاف أهل الحديث فى اللفظ 
بالقرآن » وتشانئهم وإكفار بعضهم بعضا . وليس ما اختلقوا فيه مما يقطع الألفة » ولا ما يوجب 
الوحشة » لأنهم مجمعون على أصل واحد وهو : ( القرآن كلام الله غير مخلوق ) . 

وما اختلفوا فى فرع لم يفهموه لغموضه ولطف معناه » فتعلق كل فريق منهم بشعبة منه » ولم 
يكن معهم آلة التمييز » ولا فحص النظارين » ولا علم آهل اللغة . . . 

وكل من ادعى شيئا ٠‏ أو انتسحل نحلة فهو يزعم أن الحق فيما ادعى ء وفيما انتحل » خلا الواقف 
الشاك ء فإنه يقر على نفسه بالخنطأ ؛ لأنه يعلم أن الحق فى أحد الأمرين اللذين وقف بينهما ٠‏ وأته 
ليس على واحد منهما . 

وقد بلى بالفريقين المستبصر المسترشد ‏ يعتى به : الواقف الشاك ٠‏ ويإعناتهم وإغلاظهم لن 
خالفهمء وإكفاره وإكفار من شك فى كفره(١)‏ 1 . 

قإنه ربما ورد الشيخ المصرء فقعد للحديث ء وهو من الآدب غفل ومن التمييز » ليس له من معانى 
العلم إلا تقادم سنه ء وأنه قد سمع ابن عبينة » وأبا معاوية ء ويزيد بن هارون » وأشباههم فييدأونه 
قبل الكتاب بالمحنة . 

فالويل له إن تلعثم » أو تمكث ء أو سعل » أو تنحنح ء قبل أن يعطيهم ما يريدون » فيحمله 
الخوف من قدحهم فيه وإسقاطهم له » على أن يعطيهم الرضا ء فيتكلم يغير علم » ويقول بغير 
فهمء فيتباعد من الله قى المجلس الذى آمل أن يتقرب فيه منه ! » وإن كان ممن يعقد على مخالفتهم 
سام نفسه إظهار ما يحبون » ليكتيوا عنه 1 . 

وان رأوا حدثا حرشل » أو كهلا متعلما سألوه » فإن قال لهم : أنا أطلب حقيقة هذا الأمر» 
وأسأل عنه » ولم يصح لى شىء بعد » وإثما صدقهم عن نفسه ‏ واعتفر يعتر الله يعلم صدقه » 
وهم يعلمون أن الله لم يكلقه إذا لم يعلم إلا أن يسأل وييحث ليعلم : كذبوء وآذوه » وقالوا :اعد 


)١(‏ قال عبد الفتاح : وإذا كان هذا موققهم من الشاك المستيصر المسترشد : [كقاره وإكقار من شك فى 
کقره »> قكيف يكون موقفهم فى المخالف الصريح ؟ ! ومن هذا تعلم مدى ضراوة الخلاف فى هذه 
الحتة ومدى اشتداد أثره فى النفوس والإحكام على المخالقين ! 


_قواعد فى علو الحديث A.٤‏ 


== تحبيث فاهجروه ولا تقاعدوه ! . 
آفترى فلو كان ما هم عليه من اعتقادهم هذا الأمر أصل التوحيد الذى لا يجوز للناس أن يجهلوه 2 
وقد سمعوه من رسول الله َة مشافهة أكان يجب أن يبلغ فيه هذه الغاية ؟ ! » . انتهى مختصرا. 
وعلق عليه شيخنا الكوثرى رحمه الله تعالى بقوله « المصئف ‏ ابن قتيبة . شاهد عيان فيما يحكى فى 
هذا الباب » وهذا البحث من أجل أبحاث الكتاب » يدعو المتبصر إلى التثيت فيما يروى من الجروح 
فى كتاب الجرح والتعديل بطريق رجال هذا العصر الذى أشار إليه الصئف ‏ ابن قتيية - . وقد صدق 
أبو طالب المكى حيث قال : وقد يتكلم بعض المحفاظ بالإقدام والجرأة فيجاور الحسد فى الخرح » 
ويتعدى فى اللفظ » ويكون المتكلم فيه أفضل منه » وعند العلماء الله تعالى أعلى درجة » فيعود 
الجرح على الجارح اه » . انتهى . 
وقد صور الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى فى كلامه المتقدم عصر المحئة تصوير من شاهده وعاشه 
وعاصره فى شدته ورخائه » وأشار إلى جانب هام جدا مما آثارته الحتة » من القسوة والإغلاظ فى 
اجرح والطعن على من أجاب فيها أو توقف ‏ دون إعذار له قى حال من الاحوال ! . 
هذا » وإخال أنه من هذه الجولة القصيرة العابرة » والنماذج القليلة المعبرة تنجلى لنا الآثار التى 
خلفتها المحنة فى صفوف العلماء والرواة وللحدثين وفى كثير من كلماتهم المدونة فى كتب الجرح 
والتعديل التى ألفت بعد المحنة » وتناقلها الخالف عن السالف .وقد أشار شيختا العلامة الكوثرى 
رحمه الله تعالى إلى طائفة كبيرة منها » فى كلامه الذى تقدم فى ص ۳۷۳ - ۳۷۵ » ولا يتسع 
المقام لأكثر من هذا ء وقيه المقنع إن شاء الله تعالى . 
ومن هذه اللمحات الكاشفة يتيدى لتا سداد عوقف الإسام اليخارى وسداد موقف تلميذء » الإمام مسلم 
رحمههما الله تعالى » إذ نرى كلا منهما لا يمتنع أن يروى فی ۱ صحيحه ۲ عمن رمى ثل هذه 
الجروح المجروحة بوزن القسطاس المستقيم . وقد ساق السيوطى فى 7 تدريب الراوى ۲ ص 7١4‏ - 
خرف فى أواسط ( النوع الثالث والعشرين ) تحت عنوان ( فائدة ) أسماء جمهرة كبيرة رموا بأنواع 
من البدعة » وأخرج لهم اليخارى ومسلم أو أحدهما » قبلغوا عنده ۷۸ رجلا ء وفاته علد غیرهم» 
فارجع إليه إذا ششت : 
وعقد الحافظ اين حجر فى # هدى السارى ۲ ص ۳۸۱ و ۲ : ١١١‏ ( الفصل التاسع قى اسماء من 
طعن فيه من رجال البخارى ) » وذكر فيهم من رمى بالبدعة » وفرق بين البدعة المؤثرة وغير المؤثرة 
ثم عقد فى أواخر هذا الفصل التاسع ص 564 - 55١‏ و7 : 11/4 - 18٠‏ بعد نهاية الأسماء 
مرتية على حروف المعجم ( فصلا ) جمع فيه أسماء من طعئوا ‏ من رجال البخارى ‏ بأمر يرجع إلى 
الاعتقاد ولم يؤثر ذلك فيهم › قبلغوا عنده 1٩‏ رجلا » وفى ذلك عيرة بالغة للمعتبرين . 
وبعد قراغي من كتابة هذه الكلمات » قرآت للشيع جمال الدين القاسمى رحمه الله تعالى ١‏ كتاب 
اجرح والتعسديل ٠‏ » وهو رسالة صغيرة فى 4 صفحة » فرأيته توسع فيه بثقد كشير من الجروح 
المردودة التى تقدمت الإشارة إليها » وأبان عن مغامزها وعللها خير بيان » ولم يتعرض فيها إلى 
(مسالة لق القرآن ) . ثم قرآت كتابه : تاريخ الجهمية والمعتزلة 5 » وفيه تعرض للمسألة » ورد 
اجرح بها وبأمثالها فأجاد . 


سيب انحراف البخارى عن أبى حنيفة 


14 (مكرر) - وصحب البخارى أيضا نعيم بن حماد الذى اتهمه الدولابى بوضع 
حكايات فى مثالب أبى حنيفة 3 كلها زور كما جاء ذكره فى « التهذيب ؛ و : الميزان * 5 
فلعل ذلك هو منشا انحراف البخارى عن الإمام أبى حتيفة » والله تعالى أعله 20 


(۱) ذكر غير واحد من العلماء أن للبخارى ميلا وتعصبا على أبى حنيفة رحمهما الله تعالى » انظر على 
سبيل لثثال ؛ نصب الراية » للحافظ الزيلعى ٠١١ - ٠٠١ : ١‏ , ققد صرح فيه بشدة تعصب 
البخارى وفرط تحامله على أيى حنيفة . وانظر أيضا * فيضن البارى » للكشميرى ٠١۹ : ١‏ : 
وانظر أيضا لتحامل البخارى على أبى حئيفة من كتب البخارى ‏ على سبيل المشال  ١‏ التاريخ 
الصغيرة ص ٠١۸‏ و ١/4‏ . وقد عرض البخارى بأبى حنيفة فى 3 صحيحه »© فى نحو 8١موضعا‏ » 
فقال وهو يعنيه .. : ١‏ وقال بعض التاس ... 5 . 
وقد رد طائفة من المحدثين الحنفية على البخارى فى المسائل التى عرض فيها بأبى حنيفة بمؤلفات 
مستقلة ء واستوفى الرد فيها أيضا الإمام البدر العينى فى ١‏ عمدة القارى شرح صحيح 
البخاري». وللعلامة عبد الغنى الميدانى الدمشقى صاحب « اللباب »؛ : 2 كشف الإلتياس عما 
أورده البخارى على بعض الناس » جيد للغاية . فتحامله على أبى حنيفة ثابت لا ريب فيه › 
ولكن ما سببه ؟ . 
فيرى شيخنا العلامة المؤلف حفظه الله تعالى هنا : أن انحراف البخارى عن أبي حنيفة منشأه صحبة 
البخارى لنعيم بن حماد المروزى » وقد كان نعيم شديد التعصب على أبى حنيفة » فتأئر البخارى 
به . 
أما تعصب نعيم فقد ذكره الذهبى فى الميزان » فى ترجمة ( نعيم ) 4 : 714 فقال : « قال 
الآردى : كان نعيم من يضع الحديث فى تقوية السنة وحكايات مزورة فى ثلب النعمان - أبى حنيفة 
- كلها كذب ؛ . وقال الحافظ ابن حجر فى ١‏ تهذيب التهذيب »© فى ترجمته ٠١‏ : .53 - 171 
«وقال العباس بن مصعب : جممع كتبا على محمد بن الحسن وشيخه . وقال النسائى : ضعيف > 
وقال غيره : كان يضع الحديث فى تقوية السنة وحكايات فى ثلب أبى حنيفة » كلها كذب . وقال. 
أبو القتح الأزدى : قالوا 7 كان يضع الحديث فى تقوية السنة وحكايات مزورة فى ثلب أبى حنيفة 
كلها كلذب ۲ . 
وقد أكد شيخنا المؤلف فى كتابه « إنجاء الوطن » ١‏ : ۲۲ تعصب نعيم بن حماد على أبى حنيفة » 
واتهمه بقالة سوء افتعلها فى أبى حنيفة ٠‏ ونقلها البخارى فى * التاريخ الصغير ٩‏ ص ١75‏ . انظر 
ما علقته على فقه آهل العراق وحدیثهم » للكوثرى ص ۸۸ - ۸٩‏ . 
وانظر المقطع ٠١7‏ - عن هذا القصل فى ص 4959 .. 


“و اي وس 5200000 ET‏ 


Ong‏ و وه مد مام اه هم اما ع عقعا مه مم وهاه همومه همه ياواه مقاعد 5 عه يم ممفا عو واه وق ماما مم انيم 


-- ويرى شيخنا المحقق الكوثرى رحمه الله تعالى سبيا آخر لتعصب البسخارى على أبى حنيفة » قال فى 
تعليقه على « شروط الآئمة الخمسة »؛ للحارمى ص 05 » وفى كتابه ١‏ حسن التقاضى فى سيرة 
e‏ » ص 85 - ۸٩‏ من طبعةٌ حمص ما ملخصه : « كان البخارى نظر قى 
الرأى ٠‏ وتفقه على فقهاء بخارى من أهل الرأى . 
E‏ 000 
زبرقان العجلى اليخارى » من لدات الإمام الشافعى رضى الله عنه » ففى « تاريخ بغداد © للخطيب 
۲ ۷ أن البخارى حفظ كتب ابن البارك » وكتب وكيع » وعرف كلام هؤلاء ‏ يعنى فقه آهل الرأى 
- وهو ابن ست عشرة سنة . وفيه أيضا ۲ : ١١‏ : أن البخارى سمع « جامع سقيان الثورى » من 
أبى حفص الكبير هذا » وذكر حكاية تشهد للبخارى بجودة الحفظ وهو شاب . 
واين أبى حفص الكبير هذا : أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بأبى حفص الصغير من الذين 
رافقهم البخارى فى الطلب ؛ وقد آثنى عليه الذعيى فى « سير الثيلاء » » وترجم له اللكنوى فى 
(القوائك البهية» . 
ولا رحل البخارى وعاد إلى بخارى حسده علماء بلده شأن كل من يرتحل للعلم ويعود إلى أهله 
باجم منه » حتى أمسكوا له فتوى کان أخطأ فيهاء فأخرجوه من يخارى بسبيها . وأبو حفص 
الصغير هو صاحب القصة فى إخراج البخارى من بخارى » لا أبوه » لتقدم وفاة أبيه » إذ توفى 
ستة /ا1اء كما نص عليه أبو یکر محمد بن جعفر النرشخى في 7 تاريخ بخارى » . 
فلما أخرجوه من بخارى يسبب تلك الفتوى انقلب عليهم » وجرى بينه وبينهم ما جرى ٠‏ كما سيق 
له مثيله مع الحدثين قى نيسابور ٠‏ فأخذ يبدى بعض تشدد نحوهم فى كتبه » ما هو من قبيل نفئة 
مصدور ء لا تقوم بها الحجة ء ويرجى عفوها له ولهم ٠‏ سامحهم الله تعالى » . انتهى 
فليس غريبا أن يكون غمز البخارى بأبى حنيفة متأثرا بهذه الملابسات ١‏ إذ العصمة من المؤثرات 
النفسية ليس لأحد من البشر سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
وفى طعن النسائى وتشتيعه على الحافظ ( أحمد بن صالح المصرى ) ء المجمع على إمامته وفضله » 
لسبب أقل وأخف بكثير من إخراج البخارى من بلده بخارى : عبرة يالغة فيما تفعله حال الغضب * 
والسخط من التأثير فى النفوس والاحكام على الئاس » انظر تفصيل الحادثة وسببها فى ترجمة 
(أحمد ابن صالح المصرى ) فی « هدى السارى »> للحافظ بن حجر ص ۲۸۳ و ۲ :0 و 
«تهذيب التهذيب © ٤١ - ۳۹ : ١‏ ء و طبقات الشافعية الكبرى ٩‏ للسبكى 1۸١ : ١‏ - ۸۷ من 
الطبعة الأولى . وستأتى الإشارة اليها فى ص 55" فانظرها . 
وقى طعن ربيعة الرأى فى ( عبد الله بن ذكوان ) عبرة عسظيمة انظر لزاما ترجمته فى ١‏ الميزان " و 
«هدی السارى » ص 5١١‏ و ۲ : ١9‏ وص 1١7‏ هنا » لتعرف ما تفعله العداوة فى مثلهما !. -د 


تشيع عبد الوؤاق ور ورجوعه عنه 
6 - قال الحافظ فى « التهذيب 2١7:‏ وقد عوتب أحمد على روايته عن عبد الرزاق 
(لتشيعه ) » فذكر أن عبد الرزاق رجع . اه . وقال ابن تيمية فى « منهاج السنة ٤‏ : 
مع أن عبد الرراق كان ييل الى التشيع > ويروى كثيرا من فضائل على وإن كانت ضعيفة » 
لكنه أجل قدرا من أن يروى مثل هذا الكذب الظاهر . اه 


فهم الشافعى للحديث › وقلة حديثه وقلة حديث أبى حنيفة وتوجيه ذلك 
1 - وفى ‏ التهذيب » أيضا( قال إبراهيم بن أبى طالب : سألت أبا قدامة عن 
الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد فقال : الشافعى أفهمهم إلا آنه قليل الحديث 2 وأحمد 


== وفى افتثات أبى الزيير ( محمد بن مسلم المكى ) على من أغضبه : عبرة بالغة أيضا فيما يفعله 
الغضب فى بعض الأحيان » انظر القصة فى ترجمته فى ١‏ تهذيب التهذيب ) ٤٤١ : ٩‏ . 
ثم لا يغيب عنك إلى جانب ما تقدم أن البخارى فقيه غلب عليه الحديث والاثر » ويرى أن الإيمان 
قول وعمل ء وأن أبا حنيفة محدث غلب عليه الفقه والرأى » ولا يرى ذلك وقد كان بين هذين 
الفريقين جفوة معروفة . جاء فى « ترتيب المدارك 6 للقاضى عياض رحمه الله تعالى ٩۱ : ١‏ و" : 
۸۱ "قال أحمد بن حنيل : ما زلنا نلعن أهل الرأى ويلعنونتا » حتى جاء الشافعى فمزج بيننا ‏ . 
قال القاضى عياض : ١‏ يريد أنه تمسك بصحيح الآثار واستعملها » ثم آراهم أن من الرأى ما يحتاج 
إليه » وتبنى أحكام الشرع عليه » وأنه قياس على أصولها » ومنتزع منها » وأراهم كيفية انتزاعها 
والتعلق بعللها وتنبيهاتها » فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأى فرع للأصل ء وعلم أصحاب 
الرأى أنه لا فرع إلا بعد أصل › وأنه لا غنى عن تقديم الستن وصحيح الآثار أولا » . انتهى . 
وفى موقف المحدث بن أبى ذئب من الإمام مالك الفقيه اللحدث » من أجل ترك مالك العمل 
بحديث ١‏ البيعان بالخيار ؟ لمعارض راجح عنده عيرة بالغة أيضا فى شدة حمل المحدثين على الفقهاء 
؛ إذ قال ابن أبى ذثب بسبب ذلك : « يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضريت عنقه ! 6 » كما فى 
كتاب « العلل » للإمام أحمد ١‏ : ۳ فقد أباح دمه ! إذ حكم بكفره لتركه العمل بالحديث » فإن 
تاب وإلا يقتل ! كأنه كفر وارتد حتى يستحاب ؟ | سبحان الله | 
فانظر رعاك الله أثرالاخمتلاف بين المحدثين والفقهاء . فالجفوة بين الفريقين قديمة ! وانظر لزاما ما 
BE‏ على ؟ الرلع ولتكدل » للكهنوى ص ۲۷۱ - ۲۷۲ حول هذه الكلمة القاسية فى حق الإمام 
مالك رضى الله عنه وجزاه عن السنة والفقه خير الجزاء . 

. ) ٥۳/۷ ( : تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) متهاج السنة : ( 5 / ٤‏ ) . 

(۳) تهذيب التهذيب : (۸/ ۳۱۹) . 


قواعد فى علوم الحديث .3 
كك كه م عن عن كع سم حك جد ص له عن عن اع كه كه كد + 


أورعهم ع وإسحاق أحفظهم 2 وأبو عبيد أعلمهم يلغات العرب . 

وفى « تعجيل المنقعة ابر 0 
«المسند 2106 ويكفى فى الدلالة على ذلك قول إمام الأئمة أبى بكر بن خزية : إنه لا 
يعرف عن النبى ية سنة “لم يودعها الشافعى كتابه» وكم من سنة وردت عنه لل لا توجد 
فى هذا 3 المسند 1 : ومن أراد الوقوف على حديث الشافعى مستوعيا فعليه بكتاب «معرفة 
لمم ن والآثار ٩‏ للبيهقى › لاني ا > فلم يدرك له فى تصانیاته القدعة 
والحديدة حديثا إلا ذكره . 


TT 
يسرد الحديث كسرد المحدثين له » وإنغا يذكر الحديث فى كتبه فى غضون الكلام على‎ 
الأحكام والمسائل » وليس معناه أنه كان قليل العلم به . حاشاه من ذلك فإنه إمام مجتهد‎ 
كبير » والاجتهاد لا يتيسر لمن كان قليل المعرفة بالحديث والآثار » وهذا هو معنى قول من‎ 
. قال فى أبى حنيفة : إنه كان قليل الحديث » فافهم ولها تكن من الجاهلين‎ 

استيفاء الذهبى فى « الميرّان » للمجروحين » ومن لم يذكره 
فهو إما ثقة أو مستور ْ 

۷ - قال الحافظ الذهبى فى ١‏ الميزان 2478 : ولم آر من الرأى أن أحذف اسم أحد ممن 
له ذكر بتلبين ما فى كتب الآئمة المذكورين » خوفا من أن يتعقب على . اه 

وهذا يشعر بإحاطة كتابه على المجروحين » فمن لم يضعف فى الميزان » فهو إما ثقة 
اوستور ٤‏ فإنه قال فى ترجمة 3 إستحاق بن سعد نين عات © لهدرواية ولا يكاد 
يعرف ء ولکئی لم :أذكر فى كتابى هذا كل من لا يعرف ء بل ذكرت منهم خلقا ء 
وأستوعب من قال فيه أبو حاتم : مجهول . اه 


. ) ° تعجيل المنقعة : ( ص‎ )١( 

(۲) أى مستد الشافعى . 

(۳) أى حديئاً فى الأحكام . 

. )7/١ ( : الميزات‎ )5( 

(۵) تقدم ص ۲۲١‏ . 

(5) قوله : ١‏ سعد بن عبادة » سقط من ١‏ الأصل ؟ وأثيتناه ا 
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من لم يرو عنه إلا واحد فقط لا تنع أن يكون ثقة 
محتجا به » وذكر طائفة من ذلك 

۸ - قال الذهيى فى ١‏ الميزان ٠‏ فى ترجمة ( عبد الله بن عمرو المخزومى العايدى)(: 
ما أعلم من روى عنه سوى محمد بن عباد بن جعفر » صدوق إن شاء الله » ورمز عليه 
لمسلم وآبى داود » وكتب عليه ( صح ) . وهى إشارة منه إلى أن العمل على توثيق ذلك 
الرجل » كما قاله الحافظ فى « اللسان 208 . وهذا يشعر بأن الرجل قد يكون ثقة محتجا 
به » ون لم يكن روى عنه إلا واحد . 

وقال فى ترجمة ( عبد الأكرم بن أبى حنيفة )20 : عن أبيه » وعنه شعبة » لا يكاد 
يعرف » ولكن شيوخ شعبة جياد . اه . 


وقال فى ترجمة ( عمرو بن خزيمة ٩)‏ : لم يرو عنه سوى هشام بن عروة » ولكنه قد 


وئق . ورمز عليه لأب داود واين ماجة . 

وقال فى ترجمة ( عبد الله بن أوس )أ : تفرد عنه أبو سليمان الكحال وحده » قاله 
ابن القطان ٠١‏ وقال : هو مجهول . 

قلت : صدوق . اه . ورمز عليه لأبى داود والترمذى“ ٠.‏ 


وقد مرت قاعدة ابن حبان9/) فیمن لم يرو عنه إلا واحد »وکان الراوى عنه وشيخه 


تقتين أنه ثقة عثده . 


متى يقال فى الراوى : كان يخطىء 


4 - قال الذعبى فى ترجمة ( عبد الله بن إنسان أبى محمد ) عن عروة » وعنه ابنه 


. )514۸/۳ ( : الميزان‎ )١( 

(۲) لان الميزان : )4/١(‏ . 

(۳) المصدر السابق : ( ؟/ ٣۴ه)‏ . 

(£) المصدر السايق : ( 58687/7؟) . 

(0) لسان الميزان : ( ۳۹۳/۲) . 

(1) تقدم ص ۳۵۱ . 

(۷) فى ص ۲۱ ء وص ۲۰۵ - 705 . 
(۸) المیزان : ( ۴۹۳/۳ . 


نا 


م 


SD OSE 

فى صيدوج › قول ابن حبان فى الثقات : كان يخطىء . قال الذهبى : وهذا لا يستقيم أن 
يقوله الحافظ إلا فيمن روى عدة أحاديث » فأما عبد الله هذا فهذا الحديث أول ما عنده 
وآخره » فإن كان قد أخطأ فحديثه مردود على قاعدة ابن حبان . 

قلت : صحح الشافعى حديثه » واعتمده » وتخرجه أبو داود . اه . 

الراويات من النساء مستورات أو ثقات 

٠‏ - وقال الذهبى فى اليزان 218 : وما علمت فى النساء من اتهمت » ولا من 

تركوها . اه . 
كتاب الميزان مؤلف لذكر الضعفاء » وفيه ثقات للذب عنهم 

١‏ - وقال أيضا فيه" : قال المؤلف ختم الله له بالصالحات وغفر له : فأصله 
وموضوعه فى الضعفاء . وفيه خحلق كما قدمنا فى الخطبة من الثقات » ذكرتهم للذب 
عنهم؛ أو لأن الكلام فيهم غير مؤئز ضعفا . اه . 

قد يكون تضعيف الراوى نسبيا بالنظر لمن هو أقوى منه 

7- قال الحافظ فى مقدمة الفتح » فى ترجمة ( عبد الرحمن بن سليمان المعروف 
بابن الغسيل )7") بعد ذكر أقوال مضعفية ما نصه : قلت : ضعيفهم له بالنسبة إلى غيره » 
من هو أثبت منه من أقرانه .اه . قلت فليتنبه ل©) . 
رد تضعيف ابن سعد والواقدى ليعض الرواة 

۳ - قال الحسافظ أيضا فى ترجمة ( عبد الرحمن بن شريح ) : وشذ ابن سعد 
فقال: متكر الحديث . 

قلت : ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد فى هذا » فإن مادته فى الغالب من الواقدى ‏ 
والواقدى ليس بمعتمد » وقد احتج به الجماعة . اه . 


. )6002/5 ( : اليزان‎ )١( 

(۲) المصدر السأبق : (5 / 5315) . 

.)١4١/5 ٤۱١ ص‎ ( )۳( 

. ۲٣۴ تقدم ص‎ )٤( 

.)١41١ / 7 ١ 5١١ مقدمة الفتح : ( عن‎ )( 


TTS‏ ليس من اهل انظ 
٤‏ - قال الحافظ فيه آيضا"؟ فى ترجمة ( عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ) : حكى 
الخطابى عن أحمد أنه قال: ليس هو من أهل الحفظء يعنى بذلك سعة المحفوظ » وإلا فقد 
قال ابن معين : هو ثبت روى شيئا يسيرا . اه 
التصحبح والتضعيف أمر اجتهادى يمكن أن تختلف فيه الأنظار 
ومنه ما انتقد على الصحيحين 
8 - قال الحافظ فى « مقدمة الفتح "٤‏ : وقال ( النووى ) فى مقدمة « شرح 
البخارى » : قد استدرك الدارقطنى على البخارى ومسلم أحاديث » فطعن فى بعضها . 
وذلك الطعن مبنى على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا » مخالفة لما عليه الجمهور من 
أهل الفقه والاصول وغيرهم » فلا تغتر بذلك . اه 
قلت : وهذا يدلك على أن للفقهاء إوالأصوليين قواعد فى الحديث اتبعها الشيخان فى 
تصحيح الأحاديث واعتمدا عليها » وأيضا فيه دلالة على كون التصحيح والتضعيف أمرا 
Tt‏ 
تقدم شبوخ خ الشيخين من الأئمة عليهما فى الصناعة 
١‏ - قال الحافظ فيه يف“ : ا اق عو اکان ق مس عل اقل 
عصرهما ومن بعده ء من أئمة هذا الفن فى معرفة الصحيح والمعلل ٠‏ فإنهم لا يختلفون 
فى أن على بن: المدينئ كان أعلم أقرانه بعلل الحديث » وعنه أخذ البخارى ذلك » وكان 
E E TS‏ وقد استفاد منه ذلك 
الشيخان جميعا . 


قلت : وعلم بذلك أنهما ليسا بمقدمين على من تقدمهما من شيوخهما وغيرهم . 
)١(‏ المصدر السابق : ( ص (YET 5١9‏ . 

(۲) المصئر السابق : ( ص ۳٤٤‏ , ۲ / ١1م‏ ). 

() تقدم فى « القصل الأول » ( ص ۸۸۷۹ وما بعدها ) . 

() فى ص 56* 0 ۲ / ۸۱ . 


أنواع من الطعن والإعلال للحديث منها مؤثر ومنها غير مؤثر 
وهى واقعة فى الصحيحين 

۷ - الطعن فى الحديث : 

قد يكون باخستلاف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد » فالتعليل بالطريقة 
الناقصة تعليل مردود ؛ لأن الراوى إن كان سمعه فالزيادة لا تضر؛ لأنه قد يكون سمعه 
بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه » وإن كان لم يسمعه فى الطريقة الناقصة فهو 
منقطعء والمتقطع من قسم الضعيف » والضعيف لا يعل الصحيح . 

والتعليل بالطريقة المزيدة إعما يصح إذا كان الانقطاع فى الطريقة الناقصة ظاهرا » وإلا 
فلينظر إن كان ذلك الراوى صحابيا ء أو ثقة غير مدلس ٠‏ قد أدرك من روى عنه إدراكا 
بينا؛ أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق آخر فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض 
بذلك» وإن لم يوجد كان الانقطاع ظاهرا . 

وقد يخرج صاحب الصحيح مثل ذلك فى باب ما له متابع وعاضد » أو ما حفته قرينة 
فى الجملة تقويه » ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع . 

وربما علل بعض الثقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة » كما فى 
الأحاديث المروية بالإجازة والمكاتبة » وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ الرواية 
بالإجازةء بل فى تخريج صاحب الصحيح لثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنده. 

وقد يكون باختلاف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد » فالجواب عنه إن أمكن الجتمع 
يأن يكون الحديث عند ذلك الراوى على الوجهين جميعا » وهذا حيث يكون المختلفون فى 
ذلك متعادلين فى الحفظ والعدد » وإن امتنع بان يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين 
فى الحفظ والعدد » فالصحيح الطريقة الراجحة ويعرض عن المرجوحة . 

فالتعليل بجميع ذلك من .أجل مجرد الاخحتلاف غير قادح » إذ لا يلزم من مجرد 
الاختلاف اضطراب يوجب الضعف » فيتبغى الإعراض عما هذا سبيله . 

وقد يكون بتفرد بعض الرواة الثقات بزيادة فيه » دون من هو أكشر علدا أو أضبط ممن 
لم يذكرها »> فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع ؛ أما إن 
كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا » اللهم إلا إن وضح بالدلائل 
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چ و و ع ع ع ی ی و ع و کے RK‏ 
القوية أن تلك الزيادة مدرجة فى المتن من كلام بعض رواته » فما كان من هذا القسم فهو 
مؤثرا . 

وقد يكون بتفرد بعض الرواة الضعفاء بزيادة فيه » وقد وجد فى الصحيح من هذا القبيل 
حديثان ١‏ وقد تبين أن كلا منهما قد توبع . 

وقد يكون الحكم فيه بالوهم على بعض رجاله » فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحا » ومنه 
ما لايؤثر . 

وقد يكون باختلاف فيه بتغير بعض ألفاظ المتن » فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح › 
لإمكان الجمع فى المختلف من ذلك أو الترجيح اه . 

قولهم فى الراوى : ( ليس بذاك القوى ) تليين هين 

8 - قال الحافظ فى المقدمة المأكورة أيضا فى ترجمة ( أحمد بن بشير الكوفى )29 : 
قال النسائى : ليس بذلك القوى ‏ إلى أن قال : فأما تضعيف النسائى له فمشعر بأنه غير 
حافظ اه . أى وهذا لا يلزم فيه ضعف الراوى نالمرة" . 

الجرح والتعديل مبناهما علي الظن » فربما 

4 - وقال فى ترجمة ( أحمد بن صالح المصرى أبى/ جعفر ابن الطبرى )249 : أحد 
أئمة الحديث الحفاظ المتقنين » وأما النسائى فكان سىء الرأي فيه ء ذكره مرة فقال : ليس 
ف ولا امون > یرن سار بن الح قال د شالت بخن بن معي عن ليمك بن 
صالح فقال : كذاب يتفلسف » رأيته يخطب فى الجمامع بمصر » فاستند النسائى فى 
تضعيفه على ما حكاه عن يحبى بن معين » وهو وهم منه » حمله على اعتقاده سوء رأيه 
فى أحمد بن صالح . 

ثم ذكر السبب الحامل له سوء رأيه فيه » ثم قال: ؤقال ابن حبان : ما رواه النسائى عن 


.) 487 / ۲ 2 ۳٤١ 2 "88 من مقدمة الفتح » من الفصل الثامن ( ص‎ )١( 
, ۱۱۲ /۲ فى ص ۳۸۳ ء‎ )0( 

(۳) فى المقطع : ٤6‏ » ص 4085 الآتية : 

, ۱۱۲ / ۲ ص ۳۸۳ ء‎ )٤( 


ابن معين فى حق أحمد بن صالح فهو وهم » وذلك أن أحمد بن صالح الذى تكلم فيه 
ابن معين هو رجل آخر غير ابن الطبرى ٠»‏ وكان يقال له : الاشمونی' » كان مشهور!؟) 


قلت : وقد ذكر الحافظ مثل ذلك فى ترجمة ( أحمد بن بشير الكوفى )20 حيث ذكر 
أولا قول عثمان الدارمى . متروك 3 ثم قال : وأما كلام عثمان الدارمى فقد رده الخطیب 
بأنه اشتبه عليه براو آخر اتفق اسمه واسم أبيه > وهو كما قال الخطيب رحمه الله | ه. 

قلت : وتيين بذلك أن اجرح والتعديل ميناهما على الظن . ورعا يسجرح الجارح خطأ 
ووهما » فليعلم ذلك . 

غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح 

٠‏ - وقال أيضا فى ترجمة ( أحمد بن عيد الملك الحرانى )240 : قال الميمونى : قلت 
لأحمد : إن أهل حران يسيئون الثناء عليه » فقال : أهل حران قلما أن يرضوا عن إنسان 
هو يغشى السلطان يسبب ضيعة له . 

قلت : فأفصح أحمد بالسبب الذى طعن فيه آهل حران من أجله. وهو غير قادح . اه. 

انحراف أهل المدينة ‏ ومنهم الواقدى وابن سعد عن أهل العراق 


¢ : وقال ابن سعد : لا يحتجون به . 


١ 5‏ وقال فى ترجمة ( محارب بن دثار 
قلت : بل احستج به الأئمة كلهم » ولكن ابن سعد يقلد الواقدى » والواقدى على 


E‏ أهل المدينة فى الانحراف على أهل العراق» فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى.اه. 


)١(‏ أشمون : قرية بمصر فى : القاموس © وجاء فى ١‏ الميزان » ( )٠١ 85/١‏ فى ترجمة مستقلة له (أحمد 
ابن صالح الشمونى ) . ١‏ 

(۲) قوله : «.مشهورا » سقط من ١‏ الأصل ؛ وأثبتتاه من : المطبوع > . 

0 ( ص ۳۸۳ › ۲ / ؟١١).‏ 

. ) ۱١1۳ / ۲ › ۳۸٤ ص‎ ( )£( 

. ) ۱١٤ / ۲ 2 ٤٤۳ ص‎ ( )0( 


۹.0۲ قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
كك كك كم عه عد ع ست حت عع ع ص2 E‏ كد د E E E‏ 


معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل 
۲ - وقال فى ترجمة ( عكرمة مولى ابن عباس 2١0)‏ نقلا عن ابن جرير الطبرى : ومن 
ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح » وما تسقط العدالة بالظن » وبقول فلان لمولاه : لا تكذب 
على » وما أشبهه من القول الذى له وجوه وتصاريف ومعان غير الذى وجهه اليه أهل 
الغباوة ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب اه . 
قلت : فلا بد لفهم كلام الجارحين من الوقوف على تصاريف كلام العرب . 
جرح أبو زرعة ولم يفسر ء وتعنت النسائى 
۳ - وقال فى ترجمة ( أحمد بن عيسى التسترى )29 : عاب أبو زرعة على مسلم 
فرق ا اسح )ا ای ی د و29 , 
يغتفر فى المتابعات ما لا يغتفر فى الأصول » والبخارى لا يحدث إلا عن ثقة 
4 - وقال فى ترجمة ( أحمد بن يزيد بن إبراهيم يم الحرائى )(0) - وقد ضعفه عن أبى 
حاتم وقال : أدركته ولم أكتب عنه ما نصه : إن تخريج البخارى له فى المتابعة لا فى 
الأصول » على أن البخارى قد لقى أحمد وحدث عنه فى التاريخ » » فهو عارف 
بحديئه اه . 
قلت : عرف منه أن المتابعات قد يتحمل فيها ما لا يتحمل فى الأصول » وأن البخارى 
لا يحدث إلا عن ثقة عنده . 
قولهم :( ليس هو كأقوى ما يكون ) تضعيف نسبى 
٥‏ - وقال فى ترجمة ( إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعى )200 : قال ابن المدينى: 


. ) 1٥۲ / ۲ 0455 ص‎ ( )( 

(۲) انظر : المقطع : 0۸ » ص 4050 . 

. ۱1۳ / ۲ › ۳۸٤ ص‎ )۳( 

.8468 تقدم ذكر طائفة من التعنتين ومن جملتهم : النسائى فى المقطع . 5 من القصل السابع ص‎ )٤( 
, ) ۱14 / ۲ 2 ۳۸٩١ ص‎ ( )( 

0 ) ( ص كم ۲ / 110( . 


قواعد فى علوم الحديث 1.0۲ 


ليس هو كأقوى ما يكون . قلت : هذا تضعيف نسبى . اه . 
معرفة البخارى كافية لتصحيح الحديث وتوثيق الرجال » وكذا معرفة أمثاله 

7 - وقال فى ترجمة ( أسباط أبى اليسع 2١7)‏ : قال أبو حاتم : مجهول » قلت : قد 
عرفه البخارى اه . 

قلت : فيه أن معرفة البخارى كافية لتصحيح الحديث وتوثيق الرجال » وكذا معرفة من 
هو مثله أو فوقه » كشعبة ومالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم . 

جرح المتأخر لا يعتد به مع توثيق المتقدم 

۷ - وقال فى ترجمة ( إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى )0 بعدما ذكر 
توثيق الأتمة له » مع ذكر أن القطان كان يحمل عليه فى حال أبى يحيى القتات قال : روى 
عته مناكير: ما نصه : فهذا ما قيل فيه من الثناء » وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشيخين بهء 
لا يجمل من متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل الضعف› 
ويرد الأحاديث الصحيحة التى يرويها داتما » لاستناده إلى كون القطان كان يحمل عليه » 
من غير أن يعرف وجه ذلك الحمل . 

وقد قال ابن أبى خيثمة فى تاريخه ٩‏ : فيل ليحبى بن معين : إن إسرائيل روى عن 
أبى يحيى القتات ثلاثمائة »؛ وعن إبراهيم بن مهاجر ثلاثمائة » يعنى مناكير » فقال : لم 
يؤت منه أتى منهما . فكلام القطان محمول على ظن أن التكارة من قبله » وإثما هى من 
قبل أبى يحيى كما قال ابن معين اه . 

قلت : فيه دلالة على أن جرح المتآخر لا يعتبر يه مع ثناء المتقدمين على أحمد › وأن 
الجرح غير المفسر لا يؤثر مع تعديل الأئمة . 

لا يسمع قول مبتدع فى مبتدع كناصبى فى شيعى 

۸ - وقال فى ترجمة ( إسماعيل بن أبان الوراق الكوفى )20 بعدما ذكر قول 

الجورجانى فيه: كان مائلا عن الحق ما نصه : قلت : الجوزجانى كان ناصبيا منحرفا عن 


. ) ۱٠١ / ۲ u ۳۸۹١ ص‎ ( )۱( 
. ) ۱۱١ / ۲ 2 ۳۸۷ ص‎ ( )۲( 
, .) ۱۱١ / ۲ 2 ۳۸۸ ص‎ ( )۳( 


على » فهو ضد الشيعى انحرف عن عثمان » والصواب موالاتهما جميعالا؟ ٠‏ ولا ينبغى 
أن يسمع قول مبتدع فى مبتدع اه . 

ما رواه البخارى فى صحيحه من حديث إسماعيل بن أبى أويس هو 
من صحيح حديثه » ورواة الصحيحين لا يحتج بهم مطلقا بل بقيود معلومة 

4 - وقال فى ترجمة ( إسماعيل بن أبى أويس ابن أت مالك )29 : احتج به 
الشيخان » وروى له الباقون سوى النسائى » فإنه أطلق القول بتركه » وروى عن سلمة بن 
شييب ما يوجب طرح حديئه » وروينا فى مناقب البخارى بسند صحيح أن إسماعيل أخرج 
له أصوله ٠‏ وأذن له أن ينتقى منها » وأن يعلم له على ما يحدث به ء ليحدث به ويعرض 
عما سواه » وهو مشعر بان ما أخرجه البخارى عنه هو من صحيح حديئه ؛ لأنه كتب من 
أصوله » وعلى هذا لا يحتج بشىء من حديثه سوى ما فى الصحيح ٠‏ من أجل ما قدح 
فيه النسائی" وغيره » إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه اه . 

قلت فيه : إن رواة الصحيح لا يحتج بهم مطلقا عند المحدثين » بل هو مقيد عندهم 
بقيود معلومة لهم . 

قد يروى الشيخان للمجمع على ضعفه مقرونا بغيره 

٠‏ - وقال فى ترجمة ( أسيد بن ريد الجمال )۶ ما نصه : قلت لم أر لأحد فيه 
توثيقا ( بل ضعفه كلهم ) » وقد روى عنه البخارى فى كتاب ( الرقاق ) حديشا واحدا 
مقرونا بغيره اه . 

قول البخارى : ( فى إسناده نظر ) لا يستلزم ضعف الراوى مطلقاً 

6» وقال فى ترجمة ( أوس بن عبد الله الربعى )2*0 : ذكره ابن عدى فى « الكامل‎ - ١ 

وحكى عن البخارى أنه قال : فى إسناده نظر ويختلفون فيه . ثم شرح ابن عدى مراد 


. أى موالاة سيدنا عثمان وسيدنا على رضى الله عنهما‎ )١( 

فى ( ص ۳۸۸ » */ (WV‏ 

(۳) قوله : ١‏ النسائى » سقط من ١‏ الأصل ٠‏ وأثبتناه من ١‏ المطبوع » . 
(8)(ص ۳۸۹ 2 ۲ / ۱۱۷ ) . 

() ( ص ۳۸۹ ء ۲ / ۱۱1۷ ) . 


قواعد فى علوم الحديث 5.6 


البخارى فقال : يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما » لا أنه ضعيف 
عتده أه . 

قلت : فقول البخارى : فيه نظر » وفى إسناده نظر » لا يستلزم ضعف الراوى 
مطلقا(؟ . 

کون الراوى مبتدعا لا يطعن فى روايته إلا إذا كان يكذب 
أو كان داعية 

۲ - وقال فى ترجمة ( ثور بن ريد الديلى )250 : سئل مالك : كيف رويت عن داود 
ابن الحصين ونور بن زيد وذكر غيرهما 3 وكانوا يروت القدر ؟ فقال کانوا لان يخروا من 
السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا اه . 

قلت: فكون الرجل متهما ببدعة لا يؤثر فى روايتهء إلا إذا كان يكذب أو يكون داعية. 

لا يجرح العدل بقول المجروح » ولا يؤثر جرح 
البيهقى فيمن احتج به الجماعة 

۳ - وقال فى ترجمة ( جرير بن عيد الحميد بن قرط الضبى )27 : قال أبو خثيمة لم 
يكن يدلس » وروی الشاذكونى عنه ما يدل على التدليس ٠»‏ لكن الشاذكونى فيه مقال . . 
وقال البيهقى 8 نسب فى آتخر عمره الى سوء الحفظ 3 ولم أر ذلك لغيره 3 بل احتج به 
الجماعة اه . 

قلت : فالعدل لا يجرح بقول المجروح » ومن احتج به الجماعة لا يؤثر فيه قول مثل 
البيهقى . 

مثال للتضعيف المردود 

.٤‏ - وقال فى ترجمة ( الجعد بن عبد الرحمن )240 : احتج به الخمسة ٠‏ وشذ الأردى 

فقال : فيه نظر » وتبع فى ذلك الساجى ؛ لأنه ذكره فى الضعفاء وقال : لم يرو عنه 


(١)انظر‏ : ص ۲٠٤‏ . 
() ( ص 95 ۲/ .)11١‏ 
)رص ۳۹۲ ۲ / ۱۲۱( . 
(9) ( ص ۳۹۲ ١‏ ۲/ ۱۲۱( . 


مالك . وهذا تضعيف مردود اه . قلت : فلا يلتفت إلى مثله . 
أنواع من الضعف فى الراوى تجبرها المتابعة 
ولا يخقى على من طالع أجوية الحافظ عن آقوال الجارحين فى رواة الصحيح » أنه إذا 
حكى فى رجل قول الجارح : إنه منكر الحديث » تفرد عن فلان بأحاديث ؛ أو هو 
ضعيف. ليس بالقوى . يجيب عنه بأن صاحب الصحيح أخرج له أحاديث قد توبع 
عليهاء ولم يخرج عنه من أفراده شيئا اه . 


فتلخص منه أن قولهم : منكر الحديث ء ونحوه لا يؤثر فى رواية الراوى » إلا إذا لم 
يتابع على روايته » فافهم . 
200 قولهمفى الراوى : ( ليس بالقوى ) تليين هين 
٥‏ - وقال الحافظ فى ترجمة ( الحسن بسن الصباح البزار ٠)‏ :قال اسان ن 
«الكنى؟ : ليس بالقوى . قلت : هذا تليين هين اھ . 
سكوت أبى زرعة أو أبى حاتم عن الجرح فی الراوى تو ثيق له › 
وتكذيب الجارح أحدا من الرواة لا يؤثر فيه إلا مفسرا 
3 - وقال فى ترجمة ( الحسن بن مدرك السدوسى 2 : قال أبو عبيد الآجرى عن 
أبى داود : كان كنابا يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها على یحی بن حماد . قلت : 
إن كان مستند أبى داود فى تكذيبه هذا الفعل فهو لا يوجب کلبا ؛ لأن يحيى بن حماد 
وفهد بن عوف جميعا من أصحاب أبى عوانة » فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقهء 
ليعرف إن كان من جملة مسموعه فحدثه به أو لا » فكيف يكون بذلك كاذبا ؟ وقد كتب 
عنه أبو زرعة وأبو حاتم » ولم يذكرا فيه جرحا » وهما ما هما فى النقد . اه 
قلت : فتكذيب الجارح أحدا من الرواة لا يؤثر فيه إلا مفسرا لا مبهما ٠‏ وكتابة أبى 
زرعة أو أبى حاتم عن أحد مع سكوته عن الجرح فيه توثيق له كما تقدم ذلك قبل . 


. C۱۲۲ / ۲ 280460 )لص‎ 

(1) تقدم ص ٩۰٩۰‏ ء المقطع : ۲۸ . 

. ) ۲۳ / ۲ ۰ ۳۹١ ص‎ ( )9 

0 تقدم ص ۲۲۳ » والمقطع - 17 - ص‎ )٤( 


ات يد الحديث لاه .5 


N‏ : : أحد الأئيات » روي عبد الله 
ابن على بن المدينى عن أبيه قال : كان ببغداد » وكأنه ضعفه . قلت : هذا ظن لا تقوم به 


حجة اه . 


قلت : فلا يلتفت إلى الظن مع توثيق صريح . 

اضطراب الرواة عن الشيخ إذا كان الاضطراب منهم : لا يؤثر فى الشيخ 

8 - وقال فى ترجمة ( الحسين بن ذكوان المعلم )"° : قال يحيى القطان : فيه 
اضطراب . قلت : لعل الاضطراب من الرواة عنه » فقد احتج به الأئمة . اه 

قلت : فمثل هذا الجرح لا يؤثر فيمن احتج به الأئمة » والله تعالى أعلم . 

تمييز حفص بن غياث بين سماع الأعمش وتدليسه 

٩‏ - وقال فى ترجمة ( حفص بن غياث الكوفى الحنفى ) : قلت : اعتمد البخارى 
على حفص هذا فى حديث الأعمش > لأنه كان ييز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين 
ما دلسه » نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر » وهو كما قال » روى له الجماعة . اه 

قلت : فيه مزية ظاهرة لحفص بن غياث » وهو من أجلة أصحاب ايى حنيفة الإمام . 

إذا كان الجارح ضعيفا والمجروح ثقة فلا عبرة بجرحهء 
وهذا شأن الطعون التى قيلت فى أبى حنيفة 

o‏ - وقال فى ترجمة ( حماد بن أسامة انى أسامة )۶ ,: د الأئمة الأثبات » وشذ 
الأردى فذكره فى « الفسعفاء ١‏ » وحكئ عن سفيان بن وكيع قال : كان أبو أسامة يتتبع 
كتب الرواة فيأحذها وينسخها » وسفيان بن وكيع هذا ضعيف لا يعتد به » كما لا يعتد 


. ) 1۲۳ /۲ ۳۹١ ص‎ ( )۱( 

. ) 1۲۳ /5 » ۹ )رص‎ 
. ) ۱۲٤ /۲ o ۳۹1 ص‎ ( )۳( 
. ) ۱۲٤ /۲ 2 ۳۹۷ ص‎ ( )4( 


وقف عليها الذهبى من كتاب الأزدى لفظ ( ابن وكيع ) » فظن أنه حكاه عن سفيان 
الثورى» فصار يتعجب من ذلك » ثم قال :إنه قول باطل . اه . 

قلت: فلا يلتفت إلى مثل هذا الجرح فى حق أبى حنيفة أيضا ٠‏ لكون أكثره منقولا عن 
الضعفاء والمجهولين » فكله باطل . 

وجه عدول البخارى عن حدثنا فلان إلى قال لنا فلان 

١‏ - وقال فى ترجمة ( حماد بن سلمة بن دينار )!21 : أحد الأئمة الأثبات » إلا أنه 
ساء حفظه فى آخره ء استشهد به البخارى تعليقا » ولم يخرج له احتجاجا ولا مقرونا ولا 
متابعة إلا فى موضع واحد » قال فيه : قال لنا أبو الوليد : حدثتا حماد بن سلمة ء فذكره 
فى ( الرقاق ) . وهذه الصيغة يستعملها البخارى فى الأحاديث الموقوفة » وفى المرفوعة 
أيضا إذا كان فى إسناده من لا يحتس به عنده . اه. قلت :فليتتيه له . 

الدخول فى عمل السلطان إذا كان جائزا شرعا لا يجرح العدالة 
۲ - وقال فى ترجمة ( حميد الطويل )17 عن يحبى بن يعلى المحاربى : طرح زائدة 


محديئة . 


قلت : إنما تركه رائدة لدحوله فى شىء من أمر الخلفاء » وقد بين ذلك مكى بن 
إبراهيم» وكذا قال فى ترجمة (حميد بن هلال): قال القطان : كان ابن سيرين لا يرضاه . 
قلت : بين أبو حاتم الرازى أن ذلك بسبب أنه دحل فى شىء من عمل السلطان » وقد 
احتج به الجماعة . اه . أى وإن ذلك ليس من الجرح فى شىء . 
الغلو فى التشيع ليس بجرح إذا كان الراوى ثقة 
۳ - وقال فى ترجمة ( خالد بن مخلد القطوانى )27 : وكان متهما بالغلو فى التشي 
ما نصه : قلت : أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضرهء لاسيما 


. ) 1۲٤ / ۲ , ۳۹۲ ص‎ (7 )1( 
. ) 1۵ / ۲ . ۳۹۷ ص‎ ( )( 
. ) 1۲١ / ۲ u ۳۹۸ ص‎ ( )۳( 

. ۲۳٣ - ۲۲۷ تقدم ص‎ )٤( 


ولم يكن داعية . اه . قلت : فالغلو فى التشيع ليس بجرح إذا كان الراوى ثقة . 
نموذج من تعنت ابن حزم فى اجرح 
٤‏ - وقال فى ترجمة ( خخثيم بن عراك )217 : وشذ الأزدى فقال : منكر الحديث » 
وغفل أبو ميحمد ين حرم فاتبع الأردى وأفرط فقال : لا تجوز الروايه عنه . وما درى أن 
الأزدى ضعيف » فكيف يقبل منه تضعيف الثقات ؟ ! اه . 


قلت : فظهر من ذلك تعنت ابن حزم فى الجرح . 
كثرة الجارحين ليست بعلة مطردة تقتضى جرح الراوى 
٥‏ - وقال فى ترجمة ( روح بن عمبادة القيسى )20 : قال أبو مسعود طعن عليه اثنا 
عشر رجلا » فلم ينفذ قولهم فيه . قلت : احتج به الأئمة كلهم . اه . 
قلت : فكثرة الجارحين ليست بعلة مطردة . 
فرق بين تركه وبين لم يرو عنه 
٦‏ - وقال فى ترجمة ( الزبير بن خريت البصرى )29 : وحكى الباجى فى « رجال 
البخارى ؟ عن على بن المدينى أنه قال : تركه شعبة . 
قلت: والذى رأيته عن على أنه قال: لم يرو عنه شعبة . وبين اللفظين فرقان“؟ . اه. 
قلت : فليتتبه لهذا الفرق . 
لا يلزم من کون الراوى ضعيفا ضعفه فى جميع رواياته 
۷ - وقال فى ترجمة ( زياد بن عبد الله بن الطفيل العامرى )2*7 : قال صالح جزرة : 


(1) ( ص 784 1551/7). 
(۲) ( ص .)1١١07/5 ٤۰۰0‏ 
(۴) ( ص ٢ ٤۰۰0‏ ۲/ 1۲۷) . 
(4) هذه الكلمة مصححة قى مخطوطة ( هدى السارى ) ص ٠-۲‏ . 
ˆ )1)2 ص 4-١‏ 11۸/۲( . 


.۹.1 قواعد فى علوم الحديث الام السان 


حم حي وب ب ا ا ا ا ااا 


زياد فى نفسه ضعيف » ولكنه أثبت الناس فى كتاب المغازى » وعن عبد الله بن إدريس : 
ما أجد أثبت فى ابن اسحاق ( صاحب المغازى ) منه » وأفرط ابن حبان فقال : لا يجور 
الاحتجاج بخبره اذا انفرد . اهأ . 

قلت : فلا يلزم من کون الراوى ضعيفا ضعفه فى جميع رواياته . 

نموذج للجرح الناشىء عن الفهم الفاسد 

۸ - وقال فى ترجمة ( زيد بن وهب الجهنى )27 : وشذ يعقوب الفسوى فقال : فى 
حديئه خلل كثير » ثم ساق من روايته قول عمر ‏ فى حديثه ‏ يا حذيفة بالله آنا من 
المنافقين ؟ قال الفسوى : وهذا محال" . 

قلت : هذا تعنت زائد » وما بمثل هذا تضعف الأثبات » ولا ترد الأحاديث الصحيحة. 
فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم أمن المكر » فلا يلتفت إلى هذه الوساوس 


الفاسدة فى تضعيف الثقات . اه . 


تعنت ابن حبان فى اجرح وتصرفه فى الألفاظ 
4 - وقال فى ترجمة ( سالم الأفطس )أ : وآفرط ابن حبان فقال : كان مرجئا 
يقلب الأخبار » وينفرد بالمعضلات عن الثقات اتهم بأمر سوء فقتل صيرا . 
قلت : فهذا الأمر السوء الذى زعم ابن حبان أنه اتهم به » هو كونه مالا على قتل 
إبراهيم ( الإمام )210 » وأما ما وصفه من قلب الأخبار وغير ذلك » فمردود بتوثيق الأئمة 
له » ولم يستطع ابن حبان أن يورد له حديثا واحدا . اه . 1 


قلت : فثبت به أن ابن حبان متعنت » وأن مثل هذه التهمة لا يوثر"  .‏ 


. تقدم التعليق عليه‎ )١( 

() ( ص 9/501405؟١).‏ 

(۳) فى « هامش المطيوع ٩‏ تابع الفسوى ابن حزم فى نقى هذا ا لخر فى « المحلى ٩‏ ( ۲۲۱۲/۱۱ » 
۵ [ 

. ٠۲ ١ تقدم ص ۳۹۷ المقطم‎ )٤( 

. )۱۲۹ /۲ ۰ ٤۰۲ ص‎ ( )0( 

. هو ايراهيم بن على بن عبد الله بن عباس‎ )١( 

(۷) تقدم التعليق عليه . 


ل ل ا ا ا 

٠‏ - وقال فى ترجمة ( سعيد بن یاس الجريرى 2١0)‏ : قال أبو حاتم : تغير قبل موته 
فمن كتب عنه قديما فسماعه صالح . وقال العجلى : عبد الأعلى من أصحهم عنه حديثاء 
سمع منه قبل أن يسختلط بثمان سنين . اه . وما حرج البخارى من حديثه إلا عن عبد 
الأعلى وعبد الوارث وبشر بن المفضل ٠»‏ وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط نعم وأخرج له 
a‏ 
قبل الاختلاط أو بعده ؟ لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضل . 


قلت : هذه فائدة عجيبة فلتحفظ » وفيه دلالة على أن التردد فى كون السماع قبل 

الاختلاط أو بعده » لا يستلزم ضعف الحديث27) 
رواة الكبار من أصحاب المختلط عنه محمولة على الصحة 

١‏ - وقال فى ترجمة ( سعيد بن أبى سعيد المقبرى )20 : كان شعية يقول : حد 
سعيد المقبرى بعد أن كبر »› وزعم الواقدى أنه اختلط قبل موته بأربع سنين ٠‏ وتبعه ابن 
سعد ويعقوب وابن حبان » وأنكر ذلك غيرهم » وعن ابن معين : أثبت الناس فيه ابن أبى 
ذئبء وقال ابن خراش : أثبت الناس فيه الليث بن سعد . 

قلت : أكثر ما أخرج له البخارى من حديث هذين » وأخرج أيضا من حديث مالك 
وإسماعيل بن آمية وعبيد الله بن عمر العمرى وغيرهم من الكبار . اه 

قلت : فرواية الكبار من أصحاب المختلط محمولة على الصحة . 

التليين المبهم لا يقبل 

۲ - وقال فى ترجمة ( سعيد بن سليمان الواسطى )229 : قال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: كان صاحب تصحيف ما شدت . وقال الدارقطنى : يتكلمون فيه . قلت هذا تليين 

مبهم لا يقبل . اه 


. (1۲۹ /۲ ۰ ٤-۳ ص‎ ( )1( 

. ٤١۲ ص‎ ٩۸٦۱ 419 ص‎ ۲ ۷۹2 › ٤۱۲ ص‎ » ٦۳  عطقملا‎ : انظر‎ )۲( 
. ) ۱۳۰ /۲ ۰ ٤۰۳ ص‎ ( )۳( 

. 0)۳۰ /۲ ٤٤۳ ص‎ ( )£( 

(5) قوله : « ما شئت © سقط من « الأصل » وائبتناه من « المطبوع »© . 


إذا روى البخارى عن المختلط روى حديثه قبل اختلاطه » 
وبعد اختلاطه يتتقى من حديثه ما توافقوا عليه 


۳ - وقال فى ترجمة ( سعيد بن أبى عروية )20 : قال أبو نعيم : سمعت مته بعد ما 
اختلط . قلت لم يخرج له البخارى عن غير قتادة سوى حديث واحد ء ( وهو أثبت 
الناس فى قتادة ) » وأما ما أخرجه البخارى من حديثه عن قتادة فأكثر من رواية من سمع 
منه قبل الاختلاط ٠‏ وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا » كمحمد ابن عبد الله 
الأنصارى » وروح بن عبادة ٠»‏ وابن أبى عدى » فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه مأ 
توافقوا عليه» واحتج به الباقون . اه . 

قلت : فائدة عجيبة يجب حفظلها(؟) : 

لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت 

4 - وقال فى ترجمة ( صالح بن حى )27 : قال العجلى فى موضع آخر : يكتب 

حدیثه» ولیس بالقوى . 


قلت : هكذا وقع فى تهذيب الكمال » أن العجلى ذكره فى موضعين > وليس 
كذلك. بل كلامه الأول فى صاحب الترجمة » ولم أر لأحد قط فيه كلاما . وقال أحمد: 


إنه ثقة ثقة » وهذا من أرفع صيغ التعديل ٠‏ وأما كلامه الأخير فقاله فى ( صالح بن حيان 
القرشى ) . 


وهذان رجلان يشتيهان كثيرا يظن أنهما واحد » لأنهما متعاصران من بلدة واحدة » 
وصاحب الترجمة معروف بالرواية عن الشعبى دون القرشى › وقد احتج الجماعة بابن 
حيى. اھ ۔ 


قلت : فالجرح لا يقبل إلا بعد التثبت . 


. 01۳۰ /۲ ۰ ٤۰٤ ص‎ ( )0( 


(۲) قدم ص 2٠١‏ المقطع « ٩ ٦۰‏ › ويأتى ص 519 . 
0) ( ص 40۸ › ۲/ (1۳٤‏ . 


_قواعد فى علوم الحديث .۹ 


هن ع عع عه اح ن 

٥‏ - وقال فى ترجمة ( عاصم بن أبى النجود 2١7)‏ : وقال البزار لا نعلم أحدا ترك 
حذيئه » مع أنه لم يكن الحافظ . اه . 

قلت : فالحفظ ليس بشرط لصحة الحديث9؟© . 

ولاية الحسبة ليست بأمر جارح 

1 - وقال في ترجمة ( عاصم بن سليمان الأحول )0 : قال ابن إدريس : رأيته أتى 
السوق فقال 8 اضربوا هذا » أقيموا هذا ء فلا أروى عنه شيئا 5 وتركه وهيب ؛ لأنه أذكر 
بعض سيرته . قلت : كان يلى الحسبة بالكوفة » قاله ابن سعدء وقد احتعج به 
الحماعة . اه. 

قلت : فليس مثل ذلك من الجرح فى شىء . 

قول ابن معين : كل عاصم فى الرواة ضعيف ليس بمطرد 

۷ - وقال فى ترجمة ( عاصم بن على الواسطى )19) المروذى2 : قلت لأحمد : إن 
يحبى بن معين يقول : كل عاصم فى الدينا ضعيف قال 1 ما أعلم في ( عاصم بن على) 
إلا خيرا ء كان حليثه صحيحا . اها . 

قلت : فليس قول ابن معين هذا مطردا . 

الجرح الناشىء عن عداو دنيوية لا يعتد به 

۸ - وقال فى ترجمة ( عبد الله بن ذكوان )200 : يقال : أن مالكا كرهه ؛ لأنه كان 
يعمل للسلطان . وقال ربيعة : الرأى إنه ليس بثقة . قلت : لم يلتفت الناس إلى ربيعة فى 
ذلك للعداوة التى كانت بينهما ٤‏ بل وثقوه 2 وكان سفيان يسميه أمير الؤمنين . لف . 


. ) ۱ / ۲ 4-4 ص‎ ( )١( 

(۲) يأتى ص 518 - المقطم - ١‏ ۷۷› . 

. ) ۱۳١ /۲ 45٠١ ص‎ ( )۳( 

. ) ۱۴ /۲ 241٠١ ص‎ ( )2( 

(5) قوله : « المروذى » سقط من ١‏ الأصل ‏ وأثيناه من « المطبوع ؟ . 
0 ) ( ص 41١١‏ ۰ ۲/ 1۴۷ ) . 


كك ع ع كد ع عن اج 2 

قلت : فالجرح الناشىء عن العداوة الدنيوية لا يعتد به . 
انتقاد الإسماعيلى للبخارى تعليقه عن عبد الله بن صالح الجهنى › والجواب عنه 

4 - وقال فى ترجمة ( عبد الله بن صالح الجهنى )217 : كاتب الليث » لقيه البخارى 
وأكثر عنه » ولیس هو من شرطه فى الصحيح : وإن كان حدیثه اعنده صالجا » فإنه لم 
يورد له فى كتابه إلا حديثا واحدا » وعلق عنه غير ذلك » على ما ذكر الحافظ المزى 
وغيره. ثم ذكر أقوال المعدلين والجارحين إلى أن قال : 

وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن صالح عنه فكثير جدا » وقد عاب ذلك 
الإسماعيلى على البخارى » وتعجب منه كيف يحتج بأحاديئه حيث يعلقها فقال : هذا 
عجيب يحتج به إذا كان منقطعا » ولا يحتج به إذا كان متصلا ؟ وجواب ذلك آن البخارى, 
إنما صنع ذلك ء لما قررناه أن الذى يورده من أحاديئه صحيح عنده » قد انتقاه من حديئه » 
لكنه لا يكون على شرطه الذى هو أعلى شروط الصحة؟ » فلهذا لا يسوقه مساق اصل 
الكتاب » وهذا اصطلاح له قد عرف بالاستقراء من صتيعه »فلا مشاحة فيه . أه. 

نموذج للجرح المبهم المردود 

٠‏ - وقال فى ترجمة ( عبد الأعلى البصرى )° : وثقة ابن معين وغيره . وقال 
أحمد: كان يرمى بالقدر . وقال محمد بن سعد : لم يكن بالقوى . قلت : هذا جرح 
مردود وغير مبين » ولعله بسيب القدر . اه . 

نموذج للتضعيف النسبى 

» وقال فى ترجمة ( عبد ربه بن نافع )240 : احتج به الجماعة سوى الترمذى‎ - ١ 
. والظاهر أن تضعيف من ضعفه إنما هو بالنسبة إلى غيره من أقرانه » كأبى عوانة وأنظاره. إه.‎ 

قلت : ومشل هذا فى الجروح كير . فقد ذكر الحافظ مثل ذلك فى ترجمة ( عبد 


. CY / ۲ › 21۳ ص‎ ( )١( 
. ٠٩١ « انظر : ص 455 ء المقطع‎ )۲( 
.)۱٤۰ / ۲ ١ 416 ص‎ ()9( 
.)١5١ /۲ › ٤۱1 ص‎ ( )( 


قواعد فى علوم الحديث ۹.10 


:ع جه ع ب م ع عن م أ كد ل كد 


الرحمن بن سليمان المعروف بابن الغسيل ) أيضا('2 . فى رواة الصحيحين من ليس له إلا 
راو واحد 4 


- وقال فى ترجمة ( عبد الرحمن بن نمر اليحصبى )!2 : قال أبو حاتم ودحيم 
والذهلى: ما روى عنه غير الوليد بن مسلم » ووثقه الذهلى وابن البرقى وأبو داود . وقال 
ابن معين : ضعيفا . وقال أبو حاتم : ليس بالقوى . اھ . 

قلت : وروى له الشيخان وأبو داود والنسائى » وهذا يدلك على أنهم قد يخرجون فى 
الصحيح لمن ليس له إلا راو واحد" . 

لا يقبل جرح الراوى على الشك فى اسمه 

۷۳ - وقال فى ترجمة ( عبد العزيز بن عبد الله بن يحبى العامرى الأويسى )247 : قال 
الخليلى :. اتفقوا على توثيقه ء لکن وقع فى سؤالات أبى عبيد الآجری عن ابی داود قال : 
عبد العزيز الأويسى ضعيف . فإن كان عنى هذا ففيه نظر ؛ لأنه قد وثقه فى موضع آخر 
وروی عن هارون الحمال عنه » ولعله ضعف رواية معينة له وهم فيها » أو ضعف آخر 
اتفق معه فى أسمه > وفى الجملة فهو جرح مردود . اه . 

قلت : يعنى إذا لم يصرح باسم المجروح بحيث لا يشك فيه فلا يقبل الجرح . 

مراد ابن معین من قوله فى الراوى فى بعض الروايات : 
( ليس بشىء ) قلة حديثه 

: وقال فى ترجمة ( عبد العزيز بن مختار البصرى )أ : قال ابن معين فى رواية‎ - ٤ 

ليس بشىءء وذكر ابن القطان الفاسى أن مراد ابن معين بقوله فى بعض الروايات : ( ليس 


بشىء ) يعنى أن أحاديثه قليلة جدا . اه . 


. ) ۱٤١ / ۲ ١ ص45‎ 0 

. ) 1٤۲ / ۲ › ٤3۷ ص‎ ( )۲( 

(۳) قدم نحو هذا المقطع » وفى المقطع - 18 - ص ۳۸١‏ . 
() ( ص £1۹ › ۲/ 1٤۳‏ ) . 

. ) ۱٤٤ /۲ › ٤1۹ ص‎ ( )٥( 

(1) تقدم ص ۲٣۳‏ . 


قد يراد من قول ابن معين فى الراوى ( ليس بشىء ) تضعيف حديث معين له 

0 - وقال فى ترجمة ( عبد المتعال بن طالب ٠)‏ عن عثمان الدارمى أنه سال يحيى 
ابن معين عن حديث هذا عن ابن وهب ؟ فقال : هذا ليس بشىء . قلت : وهذا ليس 
بصريح فى تضعيفه ؛ لاحتمال آن يكون أراد الحديث نفسه . اه . ثم ذكر ما يقوى هذا 
الاحتمال. 


1 - وقال فى ترجمة ( عبد الملك بن الصباح المسمعى )° : وذكره صاحب ؛ الميزان؛ 
فنقل عن الخليلى أنه قال فيه : كان متهما بسرقة الحديث . وهذا جرح مبهم اه 
قلت : فليتنبه لهذا المعنى ققد يعده بعض القاصرين من الجرح المفسر . 
لا يعيب المحدث من كتاب عدم حفظه للحديث 
۷ - وقال فى ترجمة ( عبد الواحد بن رياد العبدى )20 : قد أشار يحيى بن القطان 
الى لينه » فروى ابن المدينى عنه أنه قال : ما رأيته طلب حديثا قط » وكنت أذاكره يحديث 
قلت : وهذا غير قادح ؛ لأنه كان صاحب كتاب . اه . أى لم يكن يحدث من 
حفظهء ومن كان يحدث عن الكتاب » فلا عبرة بحفظه وإغا الاعتماد على كتابه . 
ثناء الراوى على مبتدع بما هو عليه ليس بجارح 
8 - وقال فى ترجمة ( عبد الوارث بن سعيد البصرى )2*0 : الذى اتضح عليه أنهم 
اتهموه به" ؛ لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد فإنه كان يقول:لولا أننى أعلم أنه صدوق 
ما حدثت عنه » وأئمة الحديث كانوا يكذبون عمرو بن عبيد » وينهون عن مجالسته » فمن 
هنا اتهم عبد الوارث 3 وقد احتج به الجماعة .اه . 
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روابة البخارى عن المختلط محمولة على أنها قبل اختلاطه 

4 - وقال فى ترجمة ( عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى 2١7)‏ : قال ابن سعد : ثقة 
وفيه ضعف .قلت : عنى بذلك ما نقم عليه من الاختلاط . قلت : والظاهر أن البخارى 
إتما آخحرج له عمن سمع منه قبل اختلاطه . اه 

فيه اشارة إلى ما قدمنا" أن صاحب الصحيح إذا أخرج حديث المختلط » فإغا يخرج 
له عمن سمع منه قبل الاختلاط : 

رواية جرح الثقة عن ضعيف ضعيفة » ولا يقبل كلام الأقران إلا ببيان 

٠‏ - وقال فى ترجمة ( عثمان بن صالح السهمى البصرى )20 : وأما ما رواه ابن 
رشدين عن أحمد بن صالح أنه ترك عثمان بن صالح » فلا يقدح فيهء أما أولا : فابن 
رشدين ضعيف فلا يوثق به » وأما ثانيا : فأحمد بن صالح من أقران عثمان » فلا يقبل 
قوله فيه إلا ببيان واضح .اه . 


تعنت يحبى القطان فى الرجال ولا سيما من كان من أقرانه 
١‏ - وقال فى ترجمة ( عثمان بن عمر بن فارس ٨)‏ : نقل البخارى عن على بن 
المدينى أن يحبى بن سعيد احتج به » ويحيى بن سعيد شديد التعنت فى الرجال » لاسيما 
من كان من آقرانه . اه 
قلت ا د إغباء الوطن »27 . 
ذكر من روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه 
- وقال فى ترجمة ( عطاء بن السائب 296 : إنه اختلظ فضعفوه بسبب ذلك » 


. ) ۱٤١ /۲ ١ ٤۲۱ ص‎ ( )۱( 
. ٤۱۳ فى ص‎ )۲( 

. ) 1٤۷ / ۲ › ٤۲۳ ص‎ ( )0 
. ) 1٤4۷ / ۲ » ٤۲۳ ص‎ ( )£( 
. ) ۷۳ - ۷۲ / 1 ( (ه) فی‎ 
. ) 1٤۸ / ۲ ء‎ ٤٤ ص‎ ( )70( 


وتحصل لى من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة 50 وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب 
وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط . 


( قلت : وكذا أبو حتيفة فإنه أكير من هؤلاء غالبا ) 2 وأن جميع من روى عنه غير 
هؤلاء » فحديثه ضعيف ؛ لأنه بعد الاختلاط »إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم 
فيه.أه. 
قلت : فائدة جيدة يجب حفظها 5 وقد جزم الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد 2١76‏ بسماع 
حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط أيضا؟ . 
التوقف فى القرآن ليس بجارح 
۳ - وقال فى ترجمة ( على بن أبى هاشم البغدادى ) : قال أبو حاتم : صدوق » 


روايته . ا . 


نموذج للتهافت فى الجرح وقع من أبن سعد 
4 - وقال فى ترجمة ( عمر بن نافع مؤلى ابن عمر )220 : قال ابن سعد : كان ثبتا 
قليل الحديث ١‏ ولا يحتجون بحديثه . قلت : وهو كلام متهافت ٠‏ كيف لا يحتجون يه 
وهواثبت ؟ آھہ۔ 
جرح المبتدع للثقة مردود 
٥‏ - وقال قى ترجمة ( عمرو بن سليم الزرقى )200 : وقال ابن حراش : ثقة » فى 
حديثه اختلاط . قلت : ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة » فلا يلتفت إليه . اه 
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رواية البخارى عن المختلط إغا هى قبل اختلاطه 
- وقال فى ترجمة ( عمرو بن عبد الله بن أبى إسحاق السبيعى )!(1) : أحد الأعلام 
الأثبات قبل اختلاطه 2 لم آر فى ١‏ البخارى »6 من الرواية عله إلا عن أصحابه القدماء › 


كالثورى وشعية » لا عن المتآخرين كاين عبيئة وغيره . 1ه" . 


تيز مسلك ابن حجر على مسلك المزی فى ذكر 5 شيوخ المترجم والرواة عنه 
قلت : وقد قال الحافظ فى ديباجة « التهذيب 08 له : ولم آلتزم سياق الشيوخ والرواة 
فى الترجمة الواحدة على حروف المعجم ؛ لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير » 
فأحرص على أن أذكرأول الترجمة أكبر شيوخ الرجل ١‏ وأسندهم » وأحفظهم » إن تيسر 
معرفة ذلك ٠‏ وأحرص على أن آختم الرواة عنه يمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب 
الترجمة ء وربما صرحت بذلك . اه 
قلت : فيعرف من سياقه فى « التهذيب »© قدماء الأصحاب من متأخريهم . 
وقال أيضا فيه“ : ثم إن الشيخ ( المزى ) رحمه الله قصد استيعاب شيوخ صاحب 
الترجمةء واستيعاب الرواة عنه » لكنه شىء لا سبيل إلى استيعابه ولا حصره » ولا طائلةء 
فإن أجل فائدة فى ذلك هو فى شىء واحد ء وهو إذا اشتهر أن الرجل لم يرو عنه إلا 
واحدء فإذا ظفر المفسيد له براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل برواية راويون عن 
فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم . اه 
٠‏ قلت : فهذه فائدة جيدة تتحصل من مطالعة « التهذيب © ونحوه . 
حديث الراوى الخارجى أصح أحاديث آهل الأهواء 
ورواية البخارى عن ( عمران بن حطان ) الخارجى 
' ۷ - وقال الحافظ فى « مقدمة الفتح » فى ترجمة ( عمران بن حطان )270 : وكان يرى 
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رأى الخوارج . قال قتادة : كان لا يتهم فى الحديث . وقال أبو داود : ليس فى أهل 
الأهواء أصح حديثا من الخوارج . اه 
يقع لابن عدى فى كتبه أخطاء عجيبة فينبغى النظر فى كلامه 
۸ - وفيه أيضا فى ترجمة ( غالب القطان 2١7)‏ : وأما ابن عدى فذكره فى «الضعفاء»ء 
وأورد له أحاديث » EE‏ ل > وهو من عجيب 
ما وقع لابن عدى والكمال لله . 


قلت : فلا تغتر بكون الرجل مذكورا فى « الكامل e‏ 
على ضعفه مطلقا . 
تشدد على بن المدينى فى الرجال 
٩‏ - وقال فى ترجمة ( فضيل بن سليمان النميرى )250 : روى عنه على بن المدينى » 
وكان من المتشددين . اه 
قلت : وقد وثق أيا حنيفة كما ذكرناه فى « إنجاء الوطن >" . 
قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبى بين حافظ وحافظ 
٠‏ - وقال فى ترجمة ( قبيصة بن عقبة )40 : قال أحمد : كان كثير الغلط » وكان 
عاد يع رق الاين E‏ لقي لل نه ارد 
نسبيةء وإلا فقد قال أبو حاتم : لم أر من المحدثين من يحفظ ويآتى بالحديث على لفظ 
واحد ولا يغير سوى قبيصة وأبى نعيم فى حديث الثورى . اه 
نموذج للجرح المبهم المردود 
١‏ - وقال فى ترجمة ( محمد بن بشار بندار )200 : ضعفه عمرو بن على الفلاس » 
ولم يذكر سيب ذلك » فما عرجوا على تجريحه اه . 
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يكون بعض الرواة متقنا فى شيخ وضعيفا فى غيره 
7 - وقال فى ترجمة ( محمد بن جعفر غندر )أ : أحد الأثبات المتقنين من أصحاب 
شعبة . قال أبو حاتم : يكتب حديثه عن غير شعبة ؛ ولا يحتج به . اه . أى وحديثه 


جرح الراوى بأنه من أهل الرأى » وهو ليس بجرح 
۳ - وقال فى ترجمة ( محمد بن عبد الله بن المثنى الاتصارى )أ : من قدماء شيوخ 
البخارى » ثقة ء قال أحمد : ما يضعفه عند أهل الحديث إلا النظر فى الرأى . اه" . 
قلت : وهذا من تلامذة الإمام أبى حنيفة . 
ولاعَيْب فيهم غير أن سيوتهم بهن فول من قراع الكتائب 
الحكم با جرح العام لسبب خاص : غير مقبول 
٤‏ - وقال فى ترجمة ( محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخى الزهرى )210 : قال 
الذهلى: إنه وجد له ثلاثة أحاديث لا أصل لها ٠‏ كلها مرسل » فذكرها . وقال أبو حاتم: 
ليس بقوى ٠‏ يكتب حديثه . قلت : الذهلى أعرف بحديث الزهرى وقد بين ما أنكر عليه. 
فالظاهر أن تضعيف من ضعفه بسبب تلك الأحاديث التى أخطأ فيها . اه . أى وهو فى 
باقى الأحاديث ثقة حجة .. 
تساهل البخارى فى أحاديث الترغيب والترهيب 
8 - وقال فى ترجمة ( محمد بن عبدالرحمن الطفاوى )220 : قال أبو زرعة : منكر 
الحديث ء وأورد له ابن عدى عدة أحاديث . 
قلت : له فى البخارى » ثلائة أحاديث ليس فيها شىء مما استنكره ابن عدى » ثالثها 
فى (الرقاق ٠:)‏ كن فى الدينا كأنك غریب ٩‏ » فهذا قد تفرد به الطفاوى» وهو من غرائب 
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الصحيح » « وكأن البخارى 0 الترغيب والترهيب .اه . 

قلت : وفيه تأييد لما اشتهر من تساهل المحدثين فى أحاديث الفضائل » وقد تهور بعض 
الناس حيث أوجب التشديد فيها أيضا . 

إذا كان الراوى يخطىء ويصيب يكون ساقط الحديث عند أحمد 
وقد يقع التضعيف للراوى باعتبار حديث بعينه 

1 - وقال فى ترجمة ( محمد بن عبيد الطنافسى )20 : من شیوخ أحمد » قال فى 
رواية : كان يخطىء كي EOS‏ و SV‏ » لکن 
وثقه فى رواية الأثرم . قلت : احتج محمد الأئمة كلهم » ولعل ما أشار إليه أحمد كان 
فى -حديث واحد . اه 

قلت : فيه بيان عادة أحمد » وأن التضعيف قد يكون باعتيار حديث بعينه لا مطلقا . 

تعنت أبى حاتم فى الرجال 

۷ - وقال فى ترجمة ( محمد بن أبى عدى اليصرى )00 : من شيوخ أحمداء وفى 
«الميزان » أن أبا حاتم قال : لا يحتج به » فينظر فى ذلك ( فإنه وثقه فى رواية ) ٠‏ وأبو 
حاتم عنده عنت . اهه. 

أخرج البخارى فى صحيحه عن الراوى الضعيف متابعة 

۸ - وقال فى ترجمة ( محمد بن يزيد الكوفى )250 : ضعفه البخارى وغيره » وقواء 
آخرون » فلا يعد أن يخرج له فى « صحيحه ٩‏ ما يتابع عليه .اه 

قلت : فعلم أن البخارى قد يخرج فى « الصحيح 6 عن الضعيف عنده متابعة . 

لا يجرح الثقة بشهرة السيف على الحاكم 
4 - وقال فى ترجمة (مروان بن الحكم ): قال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم 
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ی الحدیث 2 وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدى الصحابى اعتمادا على صدقه ؛ وإغا 
قموا عليه أنه شهر السيف فى طلب الخلافة حتى جرى ما جرى » وقد اعتمد مالك على 
حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم . اه . 


يحكم على حديث الراوى بالشذوذ إذا كثر منه ذلك 
٠٠‏ - وقال فى ترجمة ( مقدم بن محمد بن يحبى المقدمى ) : وثقه البزار 
والدارقطتى وابن حبان » لکن لا ذكره فى « الثقات » قال : يغرب ويخالف ء فهذا إن كان 
كثر منه حكم على حديثه بالشذوذ . اه . 
قلت : وإن لم يكثر فلا » كما هو ظاهر مفهوم الكلام . 
لا يقبل جرح الجوزجانى لأهل الكوفة لنصبه وشدة انحرافه » ونموذج 
للجرح المردود والجرح غير المفسر 


١‏ - وقال فى ترجمة ( المنهال بن عمرو ) : قال ابن أبى حاتم : والذى رواه 
وهب بن جريرء عن شعبة آنه قال : أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت الطتبور ٠‏ 
فرجعت ولم أسأله . قلت : فهلا سألته عسى كان لا يعلم ؟ قلت : وهذا اعستراض 
صحيح . وذكر الحاكم: أن يحيى القطان غمزه . 

وقال الجوزجانى : كان سىء المذهب » وقد جرى حديثه . قلت : أما الجوزجانى فقد 
قلنا غير مرة : إن جرحه لا يقبل فى أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه » وحكاية الحاكم 
عن القطان غير مفسرة ‏ اه . 

تعصب نعيم بن حماد على آهل الرأى » ورواية البخارى عنه 

- وقال فى ترجمة ( نعيم بن حماد )أ : لقيه البسخارى » ولم يخرج عنه فى 

«الصحيح ٠‏ سوى موضع أو موضعين ؛ وعلق له أشياء » ونسبه أبو بشر الدولابى إلى 
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0 6 جه ي يم عم عه 2 
الوضع ٠‏ وتعقب ذلك ابن عدى بان الدولابى كان متعصبا عليه ؛ لأنه كان شديدا على 
أهل الرأى . اه . 1 

قلت : فلما كان نعيم شديدا على أهل الرأى » فيجب التنكب عن رواياته فيما يتعلق 
بأبى حنيفة وأصحابه ء فإن العصبية تعمى وتصم ء ولا يبعد أن تكون شدة البخارى على 
آهل الرأى من آثار شيخه هذا » كما قدمنا الإشارة إليه؟ . 

إذا اختلف قول الناقد فى الراوى جرحا وتعديلا فالترجيح للتعديل 

۳ - وقال فى ترجمة ( هدبة بن خالد القيسى )20 : قرأت بخط الذهبى : قواه 
النسائى مرة » وضعفه أخرى . قلت : لعله ضعفه فى شىء خاص . اه . 

قلت : وإذا اختلف قول الناقد فى رجل فضعفه مرة » وقواه أخرى » فالذى يدل عليه 
صنيع الحافظ أن الترجيح للتعديل » ويحمل الجرح على شىء بعينه . 

تقسيم الصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره » وشاهد لذلك 

4 - وقال فى ترجمة'( هشام بن حسان البصرى )20 : قال ابن معين : كان يتقى 
حديثه عن عكرمة » وعن عطاء » وعن الحسن البصرى . قلت : احتج به الآئمة > لکن 
ما أخرجوا له عن عطاء شيئا » وأما حديشه عن عكرمة فأخرج البخارى منه يسيرا توبع فى 
بعضه ء وأما حديثه عن الحسن البصرى ففى « الكتب الستة » . 

وقد قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ما يكاد يتكر عليه أحد شيئا إلا وجدت غيره قد 
حدث به » إما أيوب وإما عوف . 

قلت : فهذا يؤيد ما قررناه فى « علوم الحديث ؛ أن الصحيح على قسمين . اه . أى 
فمنه ما هو صحيح لذاته » ومنه ما هو صحيح بالتابعة » والله أعلم . 

إذا أخرج البخارى عن مدلس فإنما يخرج من حديثه ما صرح فيه بالسماع 

٠‏ - وقال فى ترجمة ( هشيم بن بثسير الواسطى )249 : أحد الأئمة » مستفق على 
توثيقه » إلا أنه كان مشهورا بالتدليس > وروايته عن الزهرى خاصة لينة عندهم > فأما 


(۱) انظر : ص ۳۸۰ ۔ 
(6)(صض 14240 .)١158/5‏ 
(۳) (ص ٤٤۸‏ » ۲ / ۱1۹ ) . 
() ( ص ٤٤۹‏ › ۲ / 11۹ ) . 


قواعد فى علوم الحديث ۹.,¥0 
RT GD GSO 22522529035200‏ 


التدليس فقد ذكر جماعة من الحفاظ: أن البخارى كان لا يخرج عنه إلا ما صرح فيه 
بالتحديث » ( أى إما يكون صرح به فى نفس الإسناد أو من وجه آخر ) ١‏ وأما روايته عن 
الزهرى فليس فى الصحيحين ؛ منها شىء . اه . 

قلت : فائدة جيدة يجب حفظها . 

حديث همام بن يحبى البصرى بآخره أصح تمن سمع منه قدا 

71 - وقال فى ترجمة ( همام بن يحيى البصرى ١7)‏ : عن عفان قال : كان همام لا 
يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه » وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ٠»‏ ثم رجع بعد فنظر فى 
كتبه » فقال : يا عفان كنا نخطىء كثيرا » فتستغفر الله . قلت : وهذا يقتضى أن حديث 
همام بآخره أصح ممن سمع منه قديما ٠‏ وقد نص على ذلك أحمد » وقد اعتمده الأئمة 
الستة.اه . قلت : فائدة عجيبة . 

اعتماد الأئمة للراوى يضعف ما قيل فيه من تليين 

۷ - وقال فى ترجمة ( وضاح بن عبد الله أبى عوانة )"° : قال ابن المدينى : فى 

آحاديثه عن قتادة لين ؛ لأن كتابه كان قد ذهب . قلت : اعتمده الأئمة كلهم . اه . أى 


ولم يلتفتوا إلى أقوال الجارجين . 
رد العپب للراوى بالرأى » وقبول رواية الإباضى الثقة 
وقد قبله البخارى فى ١‏ صحيحه ؛ 


۸ - وقال فى ترجمة ( الوليد بن كثير المخزومى )" : لم يضعفه أحد » إنها عابوا 
عليه الرآى؟ » وقال الآجرى عن أبى داود : ثقة إلا أنه إباضى . قلت : الإباضية فرقة 
من الخوارج » ليست مقالتهم شديدة الفحش ٠‏ ولم يكن الوليد داعية . اه . 

نموذج للجرح المردود بسبب المعاصرة 


۹ - وقال فى ترجمة ( يحيى بن زكريا بن أبى زائدة )220 : إن عمر بن شبة حكى 


. )۱۷۰ /۲ ۰ 544 (1)(ص‎ 
. ) ۱۷۰ / ۲» ٤0۰ ص‎ ( )۲( 
. )۱۷۰ /۲ ١ ٤٥۰ ص‎ ( )۳( 


5 ٤٤١ فى ص‎ )٤( 
. ) 1۷۱ / ۲ » ٤٥۱ ص‎ ( )0( 
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عن أبى نعيم آنه قال : ما كان بأهل لأن أحدث عنه » وهذا الجرح مردود » بل ليس هذا 
بجرح ظاهرا . اه . أى لكونه محمولا على المعاصرة . 
نموذج للجرح المبهم المردود 

: وثقه الأئمة » وقال الدارقطنى‎ : 2١() وقال فى ترجمة ( يزيد بن أبى مريم‎ - ٠ 

ليس بذلك . قلت : هذا جرح غير مفسر فهو مردود . 
تحرز المتقدمين عن التساهل ولو يسيرا 

١‏ - وقال فى ترجمة ( يزيد بن هارون الواسطى )20 : إنه كان بعد أن کف بصره 
إذا سئل عن الحديث لا يعرفه » أمر جاريته أن تحفظ له من كتابه » وكان ذلك يعاب عليه. 
قلت : كان المتقدمون يتحرزون عن الشىء اليسير من التساهل » وهذا فى الحقيقة لا يلزم 
منه الضعف ولا التليين » وقد احتج به الجماعة كلهم + هت 

نموذج للجرح المبهم المردود 

۲ - وقال فى ترجمة ( يوسف بن إسحاق السبيعى )29) : قال العقيلى لما ذكر فى 
#الضعفاء » : يخالف فى حديثه . وهذا جرح مردود . اه . أى لكونه مبهما . 
مصطاح البرديجى فى قوله : ( منكر الحديث ) أى هو حديث فرد 

۳ - وقال فى ترجمة ( يونس بن القاسم الحنفى )أ : قال البرديجى : منكر 
الحديث . 

قلت : أوردت هذا لتلا يستدرك على » وإلا فمذهب البرديجى: أن المنكر هو الفرد » 
سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة » فلا يكون قوله ( منكر الحديث ) جرحا بينا » كيف وقد 
وثقه يحيى بن معين . اه . 

قلت : وهذا هو معنى ( منكر الحديث ) عند أحمد كما صرح به الحافظ وعلم من 
قوله: كيف وقد وثقه ابن معين » أن توثيقه أرجح من كلام من هو دونه 


. 0۷۳ / ۲ » ٤٥۳ ص‎ ( )۱( 
. ) ۱۷٤ /۲ › ٤٥٤ ص‎ ( )۲( 
. ) 1۷٤ / ۲ » ٤۵٩ ص‎ ( )۳( 
.) ¥0 / ۲ 2 ٤00 ص‎ ( )£( 


وأقدم('2 » والله تعالى أعلم . وقد وثق ابن معين أبا حنيفة » فلا قبل فيه جرح من هو 


o pe 


دونه" . 
رواية الثقة بعض الأحاديث المنكرة لا تذهب بثقته 

8 وقال فى ترجمة ( يونس بن يزيد الأيلى صاحب الزهری )۴ : قال وكيع‎ - 11٤ 
. كان سىء الحفظ » وقال الميمونى » عن أحمد قال : روى أحاديث منكرة‎ 

قلت : وثقه الجمهور مطلقا » وإنما ضعفوا بعض روايته » حيث يخالف أقرانه أو 
يحدث من حفظفى فإذا حدث من كتابه فهو حجة ». وقد وثقه أحمد مطلقا وابن معين 
والنسائى والجمهور . اه . يعنى فلا يقبل كلام من جرحه 3 

نموذج للجرح المردود 

٥‏ - وقال فی ترجمة ( أبى بكر بن أبى موسى الأشعرى )^ : تابعى جليل . وال 
ابن سعد : كان أكبر من أخيه أبى بردة » وكان قليل الحديث يستضعف . قلت : هذا 
جرح مردود » وقد آخرج له الشيخان من روايته عن أبيه » فعن أحمد: أنه لم يسمع من 
أبيه » وقال الآجرى عن أبى داود : قد سمع منه . قلت : قد صرح بسماعه منه فى 
روايته. اه . 

هذاء وإنما أطلنا الكلام فى هذا المقام 2 ليعلم المستفيد أن الجرح لا يؤثر فى الراوى 
مطلقا » بل منه ما يؤثر » ومنه ما لا يؤثر أصلا + والذى يؤثر ربما يسقط الراوى عن درجة 
الاحتجاج به > وربا لا يسقطه.عنها . ومن طالع وتدبر هذا الفصل » حصلت له ملكة 
السبر والنقد فى الجروح إن شاء الله تعالى . 

ويعلم منه أيضا أن الجواب عن طعن الطاعنين فى رجال «البخارى» ومسلم »© لا يتمشى 
أكقره إلا على أصول الأئمة الأحناف دون عامة المحدثين » فإن الجرح والتعديل إذا كان 
كلاهما مبهما » فالفقة والضعيف عندهم من وثقه أو ضعفه الأكسثرون » وعندنا إذا كان 


. قوله : « وأقدم » سبقط من * الأصل ؟ وأئبتناه من « المطبوع ؟‎ )١( 
. ۳۱۹ - ۳۱۷ تقدم : ص‎ )۲( 

. ) ۱۷١ /۲ ۰ 545 ص‎ ( )۳( 

. ) ۱۷7 / ۲ › ٤٥٦1 ص‎ ( )8( 


۹.۷۸ قواعد فى علوم الحديث إعلاء السن 


ا ا ا 


الجرح والتعديل مبهما يقدم التعديل » كما مر فى باب أصول الجرح والتعديل . 

ولنذكر بعد ذلك ما قاله الحافظ بعد تفصيل الكلام فى هذا المرام »> ملخصا فى تمبيز 
أمعابه ر يتمع هن بساح متهم و بوه وين ايملع + ا 
وهو على قسمن : 


الأول : من ضعفه بسب الاعتقاد » وقد قدمنا حكمه » ويينا فى ترجمة كل منهم أنه 
ما لم يكن داعية » أو كان وتاب » أو اعتضدت روايته بمتابع ( فهو حجة ) . 
القسم لنثانيب: . فيمن ا «مردوه كالتحاعل- أو التعنت » أو عدم الاغتماد على ` 
المضعف ؛ لكونه من غير أهل النقد ء أو لكونه قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه » أو 
بحاله» أو لتأخر عصره ونحو ذلك . ١‏ 
تحق به من تكلم فيه بأمر لا يقدح فى جميع حديثه » کمن ضعف فى بعض شيوخه 
دون بعض ٠‏ وكذا من اختلط أو تغير حفظه أو كان ضابطا لكتابه دون الضبط لحفظه » فإن 
جميع هؤلاء لا يجمل إطلاق الضعف عليهم » > بل الصواب فى أمرهم ا 
قدمناه مشروحا بحمد الله تعالى . 
( ثم ذكر الحافظ فى الفصلين: أسماء من رمى بالبدعة ونحوها » أو ضعف بأمر مردود 
من رواة الصحيح ) » إلى أن قال : فجميع من ذكر فى هذين الفصلين تمن احستج به 
البخارى » لا يلحقه فى ذلك عيب لما فسرناه » وأما من ذكر فيهما عن وصف بسوء . 
الضبط» > أو الوهم » أو الغلط .» ونحو ذلك وهو القسم الثالث حك يعن E‏ 
توبعوا عليه عنده أو عند غيره . اه . ملبخصا . : /, 0 
فوائدشتی ١‏ 01000000 
١‏ - قال ابن تيسمية فى « ممنهاج السنة ١٤‏ وق ا 
حلاف على وابن مسعود ؛ لا كسان أهل العراق يناظرونه فى المسألة فيقولون' :قال على 
وابن مسعود » ويحتجون بقولهما › > فجمع الشافعى كتابا ذكرفيه ما تركوه من قول على 


(۱) ص ۱۷٤‏ . : 
(۲) أى الحافظ ابن حجر فى " هدى السارى ٩‏ ( ص ٤٦٤٥‏ ۰ء ۲ / ۱۸۳ ) . 
(۳) منهاج السنئة : (۳/ ۲٠١‏ ) . 


: وابن مسعود » وهذا ع يحتجون بالادلة الشرعية من أهل الكرفة » كأصحاب 
أبى حنيفة : محمد بن الحسن وأمثاله . 
مناظرة الشافعى إنما كانت لمحمد بن الحسن وأصحابه ء ولم يدرك أبا يوسف 
فإن أكثر مناظرة الشافعى كانت مع محمد بن الحسن وأضحابه »> لم يدرك أبا يوسف › 
ولا ناظره » ولا سمع منه ٠‏ بل توفى أبو يوسف قبل أن يدخل الشافعى العراق » توفى 
سنة ثلاث وثمانين(!) ‏ أى وماثة ‏ وقدم الشافعى العراق سنة حمس وثمانين ( أى بعد وفاة 
مالك ) ؛ ولهذا إنما يذكر فى كتيه أقوال أيى يوسف عن محمد بن الحسن عنه . اه 
الرحلة المنسوبة للشافعى مكذوبة 
قلت : فالرحلة المنسوبة إلى الشافعى مختلقة قطعا" » فقد ذكر فيها لقاء الشافعى أبا 
يوسف + ودخوله العراق ومالك ى , 
وعلم بهذا الكلام أن بناء مذهب أبى حنيفة على أقوال ابن مسعود وعلى رضى الله 
عنهما عن النبى ية وهى الأكثرء أو عن اجتهادهما ء وإثما.خالف أبو حنيفة وأصحابه ابن 
مسعود وعليا فى بعض المسائل » حيث لاح لهم القوة فى أقوال غيرهما" من الصحابة » 
كما هو مبسوط فى كتب أصحابنا » والله أعلم . 
كلمات كاشفة فى تفسير الثعلبى والواحدى والبغوى ورواياتهم 
؟ - وقال أيضا فيه“ : أن مجرد عزو الحديث إلى تفسير الشعلبى » أو تقل الإجماع 
على ذلك من غير العالمين بالمنقولات الصادقين فى نقلها » ليس بحجة باتفاق أهل العلم 
وإن لم نعرفه ثبوت إسناده » فالجمهور : آهل السنة لا يثبتون بمثل هذا شيئا يريدون إثياته» 
لا حكما ولا فضيلة ولا غير ذلك » وكذلك الشيعة » وإذا كان هذا بمجرده ليس بحجة 
باتفاق كليهما بطل الاحتجاج به :1 


. المطبوع ؟‎ ١ قوله : « السنة » سقط من« الأصل » وأئبتناه من‎ )١( 

(۲) قال الحاقظ فى : اللسان : ۳ / ۳۳۸ » ترجمة : عبد الله بن محمد البلوى : ١‏ قال الدارقطتى : 
يضع الحديث » وهو صاحب رحلة الشافعى . 

(۳) قوله : ١‏ غيرهما » سقط من « الأصل ٠‏ وأثبتناه من 3 المطبوع ٩‏ . 

. )۳ /٤( : » منهاج السنة‎ ١ فى‎ )٤( 


الموضوعات: كالحديث الذى يرويه فى أو كل سورة عن أبى أمامة فى فضل تلك السورة» 
ولهذا يقولون : هو كحاطب ليل 3 وهكذا الواحدى تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون ١‏ 


الصحيح والضعيف9؟ . 


ولهذا لما كان البغوى عالما بالحديث ٠»‏ أعلم به من الثعلبى والواحدى » وكان تفسیره 
مختصر تفسير الثعلبى » لم يذكر فى تفسيره شيئا من هذه الأحاديث الموضوعة التى يرويها 
التعلبى » ولا ذكر تفاسير أهل البدع التى ذكرها التعليى » مع أن الثعلبى فيه خير ودين » 
ولكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث > ولا يميز بين السنة والبدعة فى كثير من 
الأقوال . اه . 


يرجع فى كل علم إلى أهله ورجاله 
۳ - وقال أيضا(" : المقصود هنا أنا تذكر قاعدة فنقول : المنقولات فيها كثير من 
الصدق وكثير من الكذب ٠‏ والمرجع فى التمبيز بين هذا وهذا إلى علماء الحديث » كما 
ترجع إلى النحاة فى الفرق بين نحو العرب وغير نحو العرب » ونرجع إلى. علماء اللغة 
قيما هو من اللغة وما ليس من اللغة وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك » فلكل علم 


رجال يعوفون ب94 . 


. ٩ منهاج السنة‎ ١ المردود عليه بكتاب‎ ٠ منهاج الكرامة‎ ٠ أى الشيعى صاحب كتاب‎ )١( 

(۲) قال الحافظ فى ١‏ اللسان : ٣‏ / 6؟ فى ترجمة الحافظ الشيت ( أبى القاسم الطيرانى ) صاحب 
«المعاجم الثلاثة ٠‏ ما نصه : قد عاب عليه إسماعيل بن محمد ين الفضل جمعه الأحاديث بالإفراد . 
مع ما فيها من النكارة الشديدة والموضوعات وفى بعضها القدح فى كثيرمن الصحابة » وغيرهم > 
وهذا أمر لا يختص به الطيرانى » فلا معنى لإقراده باللوم » يل أكثرالمحدثين فى الأعصار الماضية » 
من سئة مائتين وهلم جرا » إذا ساقوا الحديث بإسناده » اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته». والله أعلم. 

(۳) أى الشيخ ابن تيمية فى « منهاج السنة 5 :)7£ CNN.‏ 

(5) قال الحافظ ابن حجر قى « اللسان الميزان : 5 / 5١4‏ © : « ووجدته كثير التحامل إلى الغاية فى رد 
الأحاديث التى يوردها ابن المطهر الحلى الراقضى ؛ مصنف كتاب فى فضائل على وضى الله عنه » 
وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات » لكنه رد فى رده كثيرا من الاحاديث الجحياد التى لم 
يستحضر مظانها حالة التصنيف ؛ لأنه كان لانساعه فى الحفظ يتكل على ما فى صدره» والإنسان عائد 
للنسيان » وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضى أدته أحيانا إلى تنقيص على رضى الله تعالى عنه؟ . 


ماوق ا ايت ولد أي على ا 
. والعلماء بالحديث أجل قدرا من هؤلاء » وأعظمهم صدقا » وأعلاهم منزلة » وأكثرهم 
دينا »ء وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وعلما وخسرة فيما يذكرونه « من اجرح 
والتعديل"٠.‏ (ثم ذكر أسماء بعض المحدثين) » وقال : وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى ` 
عددهم من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل » وإن كان بعضهم أعلم بذلك من بعضء 
وبعضهم أعدل من بعض فى وزن كلامه » كما أن الناس فى سائر العلوم كذلك ٠‏ وهذا 
عل عظيم بن اعظع علوم الإسلام: 
النفاوت فى علوم الإسناد بين الرافضة والمعتزلة والخوارج 
والرافضة أقلهم معرفة بذلك 

ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب » وليس فى آهل البدع والأهواء أجهل منهم 
به » فإن سائر أهل الأهواء كالمعتزلة والخوارج يقصرون فى معرفة هذا » لكن المعتزلة أعلم 
بكثير من الخوارج ٠‏ والخوارج أعلم بكثير من الرافضة » والخوارج أصدق من الرافضة » 
بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب ء بل هم من أصدق الناس ٠‏ والمعتزلة 
مثل سائر الطوائف فيهم من يكذب وفيهم من يصدق ٠‏ ولكن ليس لهم من العناية بالحديث 
والمعرفة ما لأهل الحديث والسلة » فإن هؤلاء لا يتدينون فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو 
الصدق . 

وأهل اليدع سلكوا طرقا أخرى ايتدعوها واعتمدوها » ولا يذكرون الحديث بل ولا 
القرآن فى أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد" . 

والرافضة أقل معرفة وعناية بهذا ؛ إذ كانوا لا ينظرون فى الإسناد » ولا فى سائر الأدلة 
الشرعية والعقلية » هل توافق ذلك أو تخالفه ؛ ولهذا لا يوجد لهم أسائيد متصلة صحيحة . 
قط » بل كل إسناد متصل لهم فلا بد أن يكون فيه من هو معروف بالكذب » أو كثرة 
الغلط وهم فى ذلك شبيه باليهود والنصارى ٠‏ فإنه. ليس لهم إسناد . 


: » الأصل ؟ وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ قوله : « من الجرح والتعديل » سقط من‎ )١( 
. المطبوع ؟‎ ١ (؟) قوله : « للاعتماد » سقط من * الأصل » وأثبتناه من‎ 


الإسناد من خصائص الإسلام 

والإسناد من خصائص هذه الأمة > وهو من خصائص الإسلام ء ثم هو فى الإسلام 
من خحصائص آهل السنة » والرافضة أقل عئاية به ؛ إذ كانوا لا يصدقون إلا عا يوافق 
أهواءهم » وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم ؛ ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدى : آهل 
العلم يكتبون ما لهم وما عليهم » وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم . اه . 

قلت : قول ابن مهدى هذا حرى بأن يكتب بماء الذهب . 

كثرة أنواع الكذب فى المنقولات 

4 - وقال أيضا('2 : فكل من له أدننى علم وإنصاف يعلم أن المنتقولات فيها صدق 
وكذب ٠‏ وأن الناس قد كذبوا في المثالب والمناقب ء كما كذبوا فى غير ذلك » وكذيوا فيما 
يوافقه ويخالفه » ونحن نعلم آنهم كذبوا فى كثير غا يروونه فى فضائل أبى بكر وعمر 
وعثمان » كما كذبوا فى كثير مما يروونه فى فضائل على » ولیس فى أهل الأهواء أكثر كذبا 
من الرافضة7؟) > فإن الخوارج لا يكادون يكذبون بل هم من أصدق الناس مع بدعتهم 
وضلالهم . ش 

موقف أهل السنة من المنقولات هو الموقف الحق . 

وأما هل العلم فلا يصدقون بالنقل ويكذبون بمجرد موافقة ما يعتقدون ٠‏ بل قد ينقل 
الرجل أحاديث كثيرة فيها فضائل النبى يل وأمته وأصحابه » فيردونها ؛ لعلمهم بأنها 
كذب ٠‏ ويقبلون أحاديث كشيرة لصحتها وإن كان ظاهرها بخلاف ما يعتقدونه ء إما 
لاعتقادهم أنها منسوخة » أو لها تفسير لا يخالفونه » ونحو ذلك . 

فالأصل فى النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه » وأن يستدل على الصحة 
والضعف بدليل منفصل عن الرواية » فلا بد من هذا وهذا » وإلا فمجرد قول القائل : 
رواه فلان » لا يحتج به لا أهل السنة ولا الشيعة » وليس فى المسلمين من يحتج بكل 
حديث رواه كل مصنف ٠»‏ فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام بصحته . اه . 


. (۲ / 4 ( » منهاج:السئة‎ ١ أى الشيخ ابن تيمية في‎ )١( 
. ۳۵۷ / 1 ( ٠ انظر : الكقاية ( ص 155 ) » ورد نتصب الراية‎ )۲( 


ه - وقال أيضا(") : إن أبا نعيم ( صاحب « الحلية ٠‏ ) روى كثيرا من الأحاديث التى 
هى ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء آهل الحديثء وهو وإن كان حافظا ثقة كثير الحديث 
واسع الرواية » لكن روى كما هو عادة المحدثين أمثاله يروون جميع ما فى الباب لأجل 
المعرفة بذلك ٠»‏ وإن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه . 


ذكر طائفة من العلماء لا يوون إلا عن ثقة عندهي _ _ 8 
والناس فى مصتفاتهم منهم من لا يروى عمن يعلم أنه يكذب » مثل: مالك وشعبة 
ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل » فإن هؤلاء لا يروون عن 
شخص ليس بثقة عندهم ١‏ ولا يروون حديئا يعلمون أنه عن كذاب » ولكن قد يتفق فيما 
يروونه ما يكون صاحبه قد أخطأ فيه . اھ . 
اتباع بعض العلماء لبعض الصحابة فيما سنوه 

١‏ - وقال أيضا فى 3 منهاج السئة ١١‏ : فأحمد بن حنبل وكثير من العلماء يتبعون 
عليا فيما سنه > كما يتبعون عمر وعثمان فيما سناه » وآخرون من العلماء كمالك وغيره لا 
يتبعون عليا فيما سنه » وکلهم متفقون على اتباع عمر وعثمان فيما سناه . اه . 

۰ بطلان نسبة كتاب « الحيل للإمام محمد » 

۷ - قال ابن أبى الوفاء القرشى فى ال جواهر المضية » فى ترجمة ( وراتق )240 : قال أبو 
سليمان الجموزجانى : كذبوا على محمد ( بن.الحسن ) » ليس له كتاب : الحيل » » إنما 
كتاب « الحيل ٠‏ للوراق . اه . قلت : والوراق لا يدرى من هو ؟ 

بطلان نسبة العمل بالحيل المحظورة إلى أحد من الأئمة 


وله در الجوزجانى حيث نبهنا على الحقيقة » وأخخرجنا عن عمياء الطريقة » فإن كتاب 


. ) ۱١۹ص‎ ٤ ج‎ ( )۱( 

(۲) تقدم فى الفصل السابع ص 5١1‏ - ۲۲۷ . 
(۳) منهاج السنة : (۳/ ٠١٠١‏ ) . 

() الجواهر اللضية : ( ۲ / 7١8‏ ) . 


aT‏ قواعد فى علوم الحديث تعد 
DRST SOON‏ 


«الحيل ؛ هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى"' ‏ : حيل دائرة بين الكفر والفسوق » 
ولا يجوز أن تنسب إلى أحد من الأئمة ٠‏ ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولهم 
ومقاديرهم ومنزلتهم من الإسلام » وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام » 
ولكن هذا أمر غير الإذن فيها وإياحتها وتعليمها ٠‏ فإن إباحتها شىء » ونفوذها إذا فعلت 
شا 

ولو فرض أنه حكى عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل الجمع على تحريمها : فإما 
أن تكون الحكاية باطلة » أو يكون الحاكى لم يظبط لفظه › فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه 
بإباحتها مع بعد ما بينهما . 

ولا خلاف بين الأئمة أنه لا يجور الإذن فى التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض 
إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان. 

الحنفية أشد من غيرهم فى تحريم الحيل المحظورة 

ثم إن هذا على مذهب أبى حنيفة وأصحابه أشد › فإنهم لا يأذنون فى كلمات وأفعال 
دون ذلك بكثير » ويقولون؟ : إنها كفر ء حتى قالوا : لو قال الكافر لرجل : إنى أريد 
أن أسلم فقال له : اصبر ساعة فقد كفر » فكيف بالأمر بإنشاء الكفر ؟ وقالوا : لو قال : 
مسيجد ٠‏ أو صخر لفظ المصحف كفر ‏ 

فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يفتون بالحيل التى هى كفر أو حرام » ليسوا بمقتدين 
بمذهب أحد من الأئمة » وإن الأئمة أعلم بالله ورسوله وديئه وأتقى له من أن يفستوا بهذه 
الخيل . اه . 

قلت : ومن نسب هذه الجيل إلى الحنفية » فسقد اغتر بنسبتها إلى الإمام محمد » وقد 
علمت أن هذه نسبة مكذوبة بالزور والبهتان . 


. ) ۱۹٠١ /۳( : » فى إعلام الموقعين‎ )١( 
: » (؟) قوله : « يقولون » سقط من ؛ الأصل » وأثيتناه من « المطبوع‎ 


E e 
فتاواه ومذاهبه , ثم بأصحابهم وأصحاب أصحابهم‎ 
من فقهاء الكوفة.والعراق‎ 

۸ - وقال ابن القيم فى ١‏ إعلام الموقعين "٠‏ : وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها » 
فهم سادات المفتين والعلماء . وقال محمد بن جرير : لم يكن أحد له أصحاب معروفون 
حرروا فتياه ومذاهبه فى الفقه غير ابن مسعود ٠‏ وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر » وكان 
لا يكاد يخالفه فى شىء من مذاهبه » ويرجع من قوله إلى قوله . قال الشعبى : كان عبد 
الله لا يقنت ‏ أى فى الفجر ‏ قال : ولو قنت عمر لقنت عبد الله . 

ثم صارت الفتوى فى أصحاب هؤلاء ‏ الصحابة المذكورين ‏ فكان من المفتين بالكوفة: 
علقمة » والأسود » وعمرو بن شرحبيل » ومسروق » وعبيدة السلمانى ٠‏ وشريح 
القاضى» وسويد بن غفلة » ... وغيرهم . وهؤلاء أصحاب على وابن مسعود . 

ثم يعدهم: إبراهيم النخعى » وعامر الشعبى » وسعيد بن جبير ٠‏ ... وغيرهم . ثم 
بعدهم: حماد بن أبى سليمان » وسليمان بن المعتمر » والأعمش » ومسعر بن كدام . ثم 
بعدهم محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» وسفيان الثورى » وأبو حنيفة . . وغيرهم. 

ثم بعدهم: حفص بن غياث » ووكيع بن الجراح » وأصحاب أبى حنيفة: كأبى يوسف 
القاضى » وزفر » وحماد بن أبى حنيفة » ومحمد بن الحسن قاضى الرقة » والحسن بن 
زياد اللؤلؤى القاضى › وعافية القاضى » وأسد بن عمروء ونوح بن دراج القاضى . اه 

قلت : فيه دليل على كون أبى حنيفة وأصحابه أعلم الناس بالشريعة فى زمانهم ؛ لكون 
مدار الإفتاء عليهم فيه » وكان لا يفتى فى الزمن الماضى إلا من أحاط علما بالقرآن والسنة 
وك الصحابة مع إصابة الرأى . ١‏ 

تقديم العمل بفتوى الصحابى على العمل بالحديث المرصل عند أحمد والمحنفية 

وقال أيضا فى بيان أصول أحمد فى فتاواه : وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحرى 

أصحابه لفتاواه » حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل '. اه 


.)152018 2517/1 2215 /١ ( : إعلام الو قعين‎ )١( 


قلت : وكذلك الحنفية DE‏ بأقول الصحابة كثيرا » كما لا يخفى على من مارس 


كتبهم . 


ذكر القرون المشهود لها بالخيرية 

8 - قال الحافظ فى ١‏ الفتح ۲“ فى شرح حديث 3 : خير أمتى قرنى ٩‏ وشك :الراوى أنه 
هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ما نصه : ووقع فى حديث جعسدة بن هبيرة عند ابن أبى 
شيبة والطبرانى إثبات القرن الرابع ع ولفظه ۵ خير الناس قرنى ¢ ثم الذين يلونهم 3 ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم > ثم الآخرون أردأ » . رجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف 
فى صحيته . أه 

قلت : ولكن الراجح صحبته ع2 فإنه ابن آم هانىء بنت أبى طالب 0 رأى النبى کل 
وهو صغير » فكوله له رؤية حق . ومرسل الصحابى حجة بلاشك » وعندنا مرسل 
التابعى؟ أيضا » وعلى هذا فيجوز لنا آن نحتج بمراسيل القرن الرابع أيضا » لاشتراكهم 
مع الثالث فى العلة التى بها قبلنا مراسيلهم › ومن أراد البسط فى ترجمة جعدة فليراجع 
«الإصابة ٩‏ و ١‏ تهذيب التهذيب » 5 

تميز مسلم على البخارى بالمحافظة على اللفظ فى الرواية 

٠‏ - قال الحافظ فى « الفتح » أيضا(؟) فى حديث ١‏ لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى 
قريظة 2*8 » ما نصه : إن البخارى كتبه من حفظه » ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه 
فى تجويز ذلك » بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا » وإغا لم أجور عكسه ؛ 
لموافقة من وافق مسلما على لفظه بخلاف اليخارى . اه 5 

قلت : وهذه مزية عظيمة لمسلم امتار بها » كما امتاز بحسن سياقه للحديث وجمعه 


. * قوله : « يحتجون » سقط من ؛ الأصل ؟ وأثبتناه من * المطبوع‎ )١( 

(۲) الفتح : (۷/ 1) . 

(۳) قوله : « التابعى ٠‏ سقط من ١‏ الأصل ‏ وأثيتناه من ١‏ المطبوع » . 

(4) فتح البارى : (۷/ 914) . 

(0) رواه البخارى فى : كتاب المغازى ١‏ باب مرجع النبى يك من الأحزاب (۷ / ۳٣۳‏ ) . 


ورواه مسلم قى : كتاب الجهادٍ والسير ء باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين ( ٠١‏ / 
١ . (AY‏ 


قواعد فى علوم الحديث 3 


ROD OOS (E EE SE جه هد‎ E 


كلها روه ركه دعق رل A‏ ا 
البخارى > . 


البخارى يجوز رواية الحديث بالمعنى » ومبنى 

رأى مالك فى تقديم عمل آهل المدينة على خبر الآحاد إذا تعارضا 

وفيه : دليل أيضا على كون البخارى يجور رواية الحديث بالمعنى من غير رعاية اللفظ » 
ولعل ذلك هو مبنى رأى مالك فى تركه أخبار الآحاد إذا خالفت عمل أهل المدينة ؛ لان 
عمل أهل المدينة فى خير القرون أقوى فى الاستناد إلى النبى ب من خبر الواحد الذى لا 
ندرى أضبط أو لم يضبط ؟ وهل روى الحديث بلفظه أو بمعناه ؟ وهل فهم أو لم يفهم ؟ 

مبنى قول الحنفية : إن خبر الآحاد إذا عارض السنة المشهورة 
فهو شاذ وكذا إذا ورد فى بلوى عامة 

وهو مبنى قول الحنفية : إن أخبار الأحاد إنما تقبل إذا لم تعارض السنة المشهورة » وإذا 
خالفتها فهى شاذة ٠»‏ وكذا إذا وردت يرواية الآحاد فى بلوى عامة » فإن معرفة الواحد 
E‏ اكات برو ابا يويد ررح عار ددر إلى جم ول در 
اله ضر 

الحديث الذى لم يعرف فى زمن الخلفاء الأربعة ولا فى بلدان معادن 

السنة لا حجة فيه » ولا يكن أن يكون من ضروريات الدين 

إذا عرفت ذلك » فكل حديث لم يعرف فى زمن الخلفاء الأربعة » بل ولم يعرف فى 
زمن الشيخين » يل بحث عنه المتأخرون ٠‏ وفتشوا عنه بالارتحال إلى بلاد بعيدة وأرض 
شاسعة » ولم يكن له أثر فى آهل الحجازء ولا أهل المدينة » ولا أهل العراقين » فلا حجة 
فيه . 

وليس مثل هذا الحديث من ضروريات الدين ٠‏ فإن الإسلام قد انتهى عروجه فى زمن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ثم منة إلى رمن الخلفاء الراشدين ء فكل ما كان من 
ضروريات الدين لا بد وآن يظهر فى زمنهم فى بلادهم ٠‏ وإذا خفى عتهم وعن أهل 


. ) 5026 ( انظر : ص 159 المقطم‎ )١( 


AM‏ 100 قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
يت نت كت سه ع ع صم مت م هه العف عع كك 
بلادهم» وظهر فى بلد بعيد وأرض شاسعة » فالظاهر كونه من الشواذ » وعلى تقدير 
صحته » فليس من ضروريات الدين » وإنما هو الزوائد ؛ ولذا قال معاوية رضى الله عنه: 
عليكم من الحديث با کان فى عهد عمر ٠‏ فإنه كان قد آخحاف الناس فى الحديث عن رسول 
الله ب ء ذكره الذهبى فى « تذكرة المصفاظ 2176 له عن ابن علية » عن رجاء بن أبى 
سلمة: أنه بلغه أن معاوية فذكره . اه . 
استيثاق عمر فى رواية الحديث » وإفادته أن تكثير الطرق لتقوية 
الحديث أمر حسن 

وقد عرف من عادة عمر أنه كان إذا حدثه أحد عن رسول الله َكل بما لا يعرفه » قال 
له: هل معك من يشهد لك ؟ أو لأفعلن بك . قال الذهبى27 : ففى هذا دليل على أن 
الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد > وفى ذلك حض على تكثير طرق 
الحديث ؛ لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم ؛ إذ الواحد يجوز عليه النسيان 
والوهم ء ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد . اه . 

نقض زعم بعضهم : أن أبا حنيفة لو عاش حتى دون الحديث 
لترك كل قياس قاسه 

قلت : فلا حاجة إذن إلى القول : بان أبا حنيفة إفا كثر القياس فى مذهبه؛ لكونه فى 
زمن قبل تدوين الحديث ٠‏ ولو عاش حتى دونت أحاديث الشريعة » وبعد رحيل الحفاظ 
فى جمعها من البلاد والثغور » وظفر بها لاخذ بها » وترك كل قياس" كان قاسه ؛ لان 
تقول لو ظفر الإمام بها لم يأخذ منها إلا مسا ظهر فى عصر الخلفاء الأربعة » وكل ما ظهر 
من الحسديث فى زمنهم لم يفته منه شىء ؛ لكونه محيطا على علم الحسجار والمدينة 
والعراقين» يدل على ذلك كثرة شيوخه » وكونه أعلم الناس فى زمانه بشهادة الأئمة » كما 
مر ذكروك وما عداه فشاذ » أو ليس مما يجب العمل به . 


, )۷ /١( : تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ : (1/ 5) . 

(؟) قوله : ٠‏ قياس » سقط من ١‏ الاصل ٠‏ وأئبتناه من المطبوع » . 
(2) فی ص ۳۰۸ - ۳٣١‏ . 


وإن سلمنا أن الإمام خفى عليه بعض الأحاديث التى يجب العمل بها شرعا » فنقول : 
إن محمذاء وأبا يوسف » ورفر بن الهذيل ء وابن المبارك » والحسن بن زياد » وغيرهم 
من أصحابه قد تأخروا إلى زمان تدوين الحديث . ثم الطحاوى » والكرخى ٠‏ والحاكم 
مؤلف ١‏ الكافى ؛ » وعبد الباقى بن قانع » والمستغفرى » وابن الشرقى والزيلعى › 
وغيرهم من حفاظ الحنفية ونقاد الحديث منهم تأخروا إلى كمال التنقير عن الحديث النبوىء 
واطلعوا على صححيحه وسقيمه ومشهوره وآحاده . 


فكل قياس من قياسات أبى حنيفة رأوه خلاف الحديث » تركه أصحابه كمحمد وأبى 
يوسف وزفر والحسن » وخحالفوا شيخهم فى شطر مذهبه ¢ ومذهب الخنفية هو مجموع 

ثم المحدثون من الحنفية من بعدهم رجحوا فى بعض المسائل قول الشافعي » وفى 
بعضها قول مالك » وبعضها قول أحمد » وآفتوا بجا ترجح عندهم بالدليل . وهذا كله هر 
مذهب أبى حنيفة ؛ لكونه جاريا على منواله وأصوله التى بنى عليها مذهبه : منها تقديمه 
النص ولو ضعيفا على القياس . فلم يبق ‏ والحمد لله - فى مذهبنا قول خلاف حديث إلا 
وعندنا حديث آخر يؤيدنا » والذى حالفناه ظاهرا فله عندنا تأويل لا نخالفه > وكذلك 
الأئمة كلهم وأصحابهم يفعلون . ْ 

فلا يستطيع أحد أن يدعى العمل بكل الأحاديث بجملتها » وإنما كل يعمل ببعضها ؛ 
ويترك بعضها ؛ إما لكونه ضعيفا عنده ء أو مخالفا للنص » أو الخبر المشهور أو المتواتر ؛ 
أو لكونه شاذا أو معللا أو منسوخا أو مؤولا بمعنى لا يدركه العامة 0 ونحو ذلك . 

كلمة حسنة جامعة فى مناقشة ذامى التقليد ومانعيه 

هذا » وأما المتكرون للتقليد فلا يمكن منهم العمل بالحديث على أصلهم أصلا ؛ لأن 
العمل به لا يمكن إلا بتقليد بعض العلماء فى أن هذا الحديث صحيح ٠»‏ وهذا ضعيف › 
وهذا يجب العمل به » وهذا لا يجب به العمل » بل يجوز أو يستحب أو يحرم الأخل به» 
وهذا ‏ كما ترى - كله تقليد فى الأحكام ء فإن كون الحديث واجب الأخذ به وبالعكس » 
أو يحرم الأخذ به أو بالعكس 2 من الأحكام حتما 1 

ولذا ذكر الفقهاء بحث السنة قبولها وردها والأخذ بها وتركها وأحكام الرواة : فى الفقه 
وأصوله 0 لكونه مادة الاحكام 5 وهؤلاء يتكرون التقليد والقياس والاجتهاد ( فى الأحكام 


.1.4 قواعد فى علوم الحديث إعلاء الستن 
4 حم حم ا لح ا د 0 

رأسا ) » فيكف يقلدون المحدثين فى هذه ؟ وكيف يجعلون ظنهم واجتهادهم فى تصحيح 
الأحاديث وتضعيفها حجة . 

وقد بينا غير مرة أن صحة الحديث وضعقه » وثقة الرواى وضعفه : کله يدور على ذوق 
المحدث وظنه واجتهاده ؛ ولذلك نشا الاخصلاف بينهم فى ذلك > فهذا يضعف حديثًا › 
وآخر يصححه > وهذا يضعف رجلا » وآخحر يوثقه » وهل هذا إلا لاختلاف الظنون ؟ 
فافهم ولا تعجل فى الإنكار على إمام مأمون » قد آذعنت الأمة لجلالته » واعترفت 
الأئمة بعظمته وكرامته » والله يتولى هداك . 

بيان المراد بالنسخ فى كلام السلف . وهو غير اصطلاح المتأخرين 

١‏ - قال ابن القيم فى « إعلام الموقعين 2576 : قلت : مراد" ومراد عامة السلف 
بالناسخ والمنسوخ: رفع الحكم بجملته تارة: وهو اصطلاح المتاحرين 3 ورفع دلالة العام 
والمطلق والظاهر وغيرها تارة : إما بتخصيص ٠‏ أو تقييد ء أو حمل مطلق على مقيد 
وتغسيره وتبيينه حتى إنهم ليسمون الاستثناء والشرط والصفة نسحا ؛ لتضمن ذلك رفع 
دلالة الظاهر وبيان المراد . ٠‏ 

فالنسخ عندهم وفى لسانهم هو : بيان المراد بغير ذلك اللفظ ؛ بل بأمر خارج عنه . 
ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى » وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتآخر . اه . ْ 

قلت : فالحاصل أن النسخ عندهم لا يختص ببيان التبديل » بل يعم جميع أنواع البيان» 
وقد كثر استعمال النسخ بهذا المعنى العام فى كلام الحافظ النقاد إمام المحدثين فى زمانه 
رئيس الحنفية فى عصره أبى جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى 0 ومن لم ينتبه لمراده يطلق 
عليه لسان الاعتراض ۽ يجعله هدفا لسهام الملام » ويقول : دعوى النسخ لا تقبل إلا ببيان 


التاریخ › أو بدليل آخر سواه ولا دليل هناك إلخ ٠‏ ومن جهل مراد المتكلم فلا يلومن إلا 
نفسه » والله المستعان . 


: » الأصل » وأثبتناه من « المطبوع‎ ١ قوله : « أذعنت » سقط من‎ )١( 

 ) 78 /1١( : إعلام الموقعين‎ )( 

(؟) أى مراد سيدنا حذيفة رضى الله عنه من قوله : ١‏ إنما يفتى الناس أحد ثلاثة : من يعلم ما نسخ من 
القرآن » أو أمير لا يجد بدا » أو أحمق متكلف © . 


ا 

۲ - قال ابن القيم فى 3 إعلام الموقعين 4 ف ارد دلائل المقلدين : الوجه الشانى 
والسبعون قولكم : إن أصحاب رسول الله ل فتحوا البلاد » وكان الناس حديئى عهد 
بالإسلام » وكانوا يفتونهم ٠‏ ولم يقولوا لأحد منهم : عليك أن تطلب معرفة الحق فى هذه 
المتوى بالدليل . 


جوابه : أنهم لم يفتوهم بآرائهم » وإنما بلغوهم ما قاله نبيهم وفعله وأمر به ء فكان ما 
أفتوهم به هو الحكم وهو الحجة . وقالوا لهم : هذا عهد نبينا إلينا » وهو عهدنا إليكم » 
فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل وهو الحكم » فإن كلام رسول الله لو هو الحكب(') 
وهو دليل الحكم » وكذلك القرآن » وكان التاس إذ ذاك إنما يحرصون على معرفة ما قاله 
بيهم وقعله وأمر به » وإنما تبلغهم الصحابة ذلك . اه 
قلت : ولا يخفى ما فى هذا الإطلاق من الخحزارة والتتحكم البارد » ولئن سلمنا ذلك 
فمقتضاه أن أقوال الصحابة وفتاواهم كلها أحاديث مرفوعة ؛ لقولكم : إن ما أنتوهم به هو 
الحكم وهو الحجة » فلا لوم على الحنفية إذا أخذوا فى مسألة بقول ابن مسعود وقتواه ع 
وتركوا الحديث المرفوع ؛ لاعسترافكم بأن فتوى الصحابى هو الحكم وهو الحجة . وإذا 
تعارض الحديئان يعمل بالترجيح ٠‏ فإن رجح القياس أو مرجح آخر سواه قول الصحابى 
على الخبر المرفوع » فينبغى أن يجوز عندكم الأنحذ بقول الصحابى » ولا يجوز لكم ذم من 
فعل ذلك » فافهموا معاشر من أنكر التقليد . 
وأيضا: فإذا كان الصحابة رضى الله عنهم لم يفتوا. الناس بآرائهم ٠‏ وإنما بلغوهم ما قاله 
نبيهم وفعله وأمر به » فمن أخبركم بأن التابعين أفتوا الناس بآرائهم ؟ لم لا يجور مثل هذه 
الدعوى فى فتاواهم أيضا ؟ إنهم إنما بلغوهم ما قاله الصحابة ؤقعلوه وأمروا به . وكذلك 
أتباع التابعين إنما بلغوا أصحابهم ما قاله التابعون وفعلوه وآمروا يه » وهلم جرا . 
فإن قلتم : فما بال فتاواهم تخالف أحاديث رواها المحدثون ؟ قلنا : فما بال فتاوى 
الصحابة تخالف الأحاديث المرفوعة التى رواها هؤلاء أيضا ؟ ولا ينكر ذلك إلا من جادل 


. )۲٤۷ /9 ( : إعلام الموقعين‎ )١( 
. » المطبوع‎ ١ قوله : « المكم » سقط من الأصل »© وأثبتناه من‎ )۲( 


بالباطل » وأعمى عينيه عن الحق ۽ فما هو جوابكم فهو جوابتا . 
وعندى: أن كلام ابن القيم هذا وإن لم يكن صحيحا بإطلاقه » لقيام الدلائل على 
خلافهء وأن الصحابة آفتوا فى بعض السائل باجتهادهم ولم يطالبهم الناس بالدليل » وهذا 
هو التقليد بعينه » ولكئه صحيح بالتسبة إلى الغالب » فإن غالب أقوال الصحابة وفتاواهم 
كان على سبيل التبليغ عن قول النبى ية أو فعله أو أمره » وإذا كان كذلك فميجور 
للمجتهد أن يرجح فتوى الصحابى على المرفوع الصريح أحيانا » إذا ترجح عنده كون فتوى 
الصحابى مينية على جهة التبليغ دون الرأى . 
هذا » ولم أرد بهذا الكلام الرد على ابن القيم رحمه الله حاشا لله » فهو أجل وأعظم 
من أن يتكلم فيه أحد من آمثالنا » فوالله لأن نصير تراب نعليه أرفع لمرتبتنا » بل إنما أردت 
به الرد على الذين يحتجون بأجوبته فى ذم التقليد . فليفتحوا أعينهم ٠‏ ولينظروا ماذا يفيد 
٠‏ كلام زعيمهم ! والله المستعان . 
هذا » ومن تدبر فى كلامنا المار آنفا ء وطالع كتابنا « إعلاء السنن »> علم إن شاء الله 
تعالى أنا لسنا من المقلدين الذين ذمهم ابن القيم ء بل نحن إنما نقلد إمامنا أبا حنيفة 
وأصحابه ؛ لعلمنا بأنهم أتبع الناس للقرآن والسنة » وأن لهم فى الحديث أصولا » كما أن 
للمحدثين أصولا > فلا لوم علينا إن خالفناهم فى قبول بعض الأحاديث والعمل به وترك 
العمل بغيره ؛ لأن مبنى أصول الفريقين على الاجتهاد ولا مشاحة فى الاجتهادات . 
وعلماؤنا قد يتركون أقوال إمامهم إلى أقوال أصحايه إذا خالقت النصوص - ومثل ذلك 
كثير فى المذاهب يعرفه كل من له نظر فيها ‏ وربما أفتوا بقول الأئمة الذين فيهم نظير إمامنا 
أو نظراء أصحابه إذا رأوا قوة الدليل عندهم ونحوها . ولسنا ‏ بحمد الله جامدين على 
قول صاحب المذهب بمحض العصبية » بل نقلده على بصيرة نحن ومن اتبعنا » وسبحان 
الله وما نحن من المشركين . 
مثل هذا التقليد لا بد منه لكل أحدء وخطورة ترك التقلد وادعاء 
الاجتهاد فى هذا الزمن 
ومثل هذا التقليد لا يمكن أن يحيد عنه ابن القيم » بل لابد منه لكل أحد ء بل ولا 
سلامة للدين بدونه » وهذا هو الذى سماه ابن القيم متابعة وامتثالا للأمر » فالألفاظ 
مختلفة والمعنى واحد . 


©2282 
عباراتنا شتی وحسئك واحل وكل إلى ذاك الجمال يشير 
ومن ترك هذا التقليد > وأنكر اتباع السلف » وجعل نفسه مجتهدا أو محدثا ٠‏ واستشعر 
من نفسه أنه يصلح لاستنباط الأحكام وأجوبة المسائل من القرآن والحديث فى هذا الزمان » 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » أو كاد أن يخلع » فأيم الله لم نر طائفة يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية إلا هذه الطائفة المنكرة لتقليد السلف الذامة لأهلها » ولقد صدق 
أحد زعمائهم حيث قال بعد تجربة طويلة : إن ترك التقليد أصل الإلحاد والزندقة فى حق 
العامة . اه . 
قلت : وفى حق العلماء أيضا » فإن الورع التقى الخائف من الله » المحب له ولرسولهء 
الباذل وسعه فى طلب الحق من العلماء كالكبريت الأحمر اليوم 2 لا يوجد إلا نادرا » 
وغالبهم إذا ترك التقليد جعل يتتبع الرخحص ويطيع هوی نقسه > ويتخذ إلهه هواه » 
وأكثرهم لا يترك التقليد إلا ليجادل المقلدين ¢ ويوقع الفساد بين المسلمين ¢ ويجعل العامة 
زنادقة ملحدين » فقد علم أن ترك التقليد فى حقهم أصل الزندقة والإلحاد . 
ولقد صدق قول بعض أكابرنا : إن هؤلاء عاملون بالحديث ٠‏ ولكن بحديث النفس لا 
بحديث الرسول ية ما هبت الدبور والقبول . 
1 ۳ - قال ابن أبى الوفاء القرشى فى ( الكشاب الجامع ) الذى جعله ذيلا « للجواهر 
المضية 2١6‏ : وما يقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاور القنطرة" »هذا من 
التجوه ولا يقوى › فقد روى مسلم فى ١‏ كتابه ٩‏ عن ليث بن أبى سليم وغيره من 
الضعفاءء فيقولون : إنما روى عنهم فى 3 كتابه 6 للاعتبار والشواهد والمتابعات ٠‏ وهذا لا 
يقوى ؟ لأن الحافظ؟ قال : الاعتبار والشواهد والمتابعات أمور يتعرفون بها حال الحديث » 
و« كتاب مسلم ٩‏ التزم فيه الصحيح » فكيف يتعرف حال الحديث الذى فيه بطرق 
ضعيفة؟ . 
۲)0 / 4 . 
(۲) أى التكلف والإطراء فى الثناء والتعظيم »مأخوذ من الجاه . ( ش ) . 
() أى الحافظ رشيد الدين العطار فى كتابه الذى سماه ١‏ الفوائد المجموعة فى شأن ما وقع فى مسلم من 
الأحاديث المقطوعة ». وقد ذكره القرشى في سابق كلامه فى « الجواهر المضية » » فهو المعنى هنا . 


واعلم أن ( أن ) و ( عن ) مقتضيان للانقطاع ‏ أى من المادلس ‏ عند آهل الحديث » 
ووقع فى ١‏ مسلم ٠‏ و ١‏ البخارى » من هذا النوع كثير » فيقولون عل سبيل التجوه : ما 
كان من هذا النوع فى غير ١‏ الصحيحين » فمنقطع » وما كان فى « الصحيحين 6 فمحمول 
على الاتصال . 


وروی مسلم فى كتابه ٠‏ عن أبى الزبير » عن جابر أحاديث كثيرة بالعنعنة » وقد قال 
الحفاظ : أبو الزبير يدلس فى حديث جابر » فما كان بصيغة العنعنة لا يقبل ذلك . 
وقد ذكر ابن حزم وعيد الحق عن الليث بن سعد أنه قال لأبى الزيير : علم لى على 
أحاديث سمعتها من جابر حتى أسمعها منك » فعلم له على أحاديث الظن أنها سبعة عشر 
حديثا » فسمعها منه » وفى « مسلم 6 من غير طريق الليث عن أبى الزبير » عن جابر 
بالعنعنة أحاديث , 


. أى لا يقبل أن يحمل على الاتصال‎ )١( 

(۲) قلت : تتبعت بعض المواطن فى « صحيح مسلم © من حديث أبى الزبير عن جابرمن غير طريق 
الليث ٠١‏ فرأيته يروى له من طريق ركريا بن إسحاق »وعمرو بن الحارث ٠‏ وأبن جريج » وغيرهمء 
إما مقرونا بغيره » كما تراه فى آخحر ( باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ) ١‏ : 
۱ » وفى أول ( كتاب الزكاة ) ۷ : ٥۳‏ . وقد روى له البخارى أيضا مقرونا بغيره » كما ذكره 
الذهبى فى ١‏ المیزان » 5 : ۳۷ ء وابن حجر فى 7 تهذيب التهذيب ٩ ٩‏ : ۲ 
وإما قد صرح فيه أبو الزيبر بالسماع من جابر » كما تراه فى ( باب نزول عيسى بن مریم حاكما 
بشريعة نبينا ) ۲ : 1۹۳ » وفى آآخر ( باب الإيثار فى الاستتثار والاستجمار ) ٣‏ : ۷ وفى 
(باب الاستطابة ) ۳ : 195 ء وفى ( باب النهى عن تخصيص القبر ) ۷ : ۳۷ » وفى ( باب إثم 
مانم الزكاة ۷ : 
نعم هناك بعض من حديث أبى الزبير عن جابر من غير طريق الليث جاء معنعنا ولم يقرنه بغيره » 
وقد أشار إلى طرف منه الحافظ الذهبى فى ١‏ الميزان » ٤‏ : ۳۹ فقال : وفى « صحيح مسلم 6 عدة 
أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر » وهى من غير طريق اللييث عنه » ففئ 
القلب منها شىء . 1 
من ذلك حديث: ١‏ لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة 46 : ٠١١‏ ء وحديث : أن النبى يلي دخل 
مكة وعليه عمامة سوادء بغير إحرام؟ 4: ۱۳۲- ٠۳۳‏ » وحديث رأى عليه الصلاة والسلام امرأة == 
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وقد روى مسلم أيضا فى ١‏ كتابه » عن جابر وابن عمر فى حجة الوداع: أن النبى علي 
توجه إلى مكة يوم النئحر »قطاف طواف الإفاضة ثم صلى الظهر بمكة» ثم رجع إلى بمنى 5 
وفى الرواية الأخرى أنه طاف طواف الإفاضة » ثم رجع فصلى الظهر بمنى فيتجوهون 
ويقولون: أعادها لبيان الجواز وغيرذلك من التأويلات » هذا وقال ابن حزم فى هاتين 
الروايتين : إحداهما كذب بلا شك . 

وروی مسلم أيضا حديث الإسراء »> وفيه : « ذلك قبل أن يوحى إليه » ٤‏ وقد تكلم 
الحفاظ فى هذه اللفظة وضعفوها . 

وقد روى مسلم أيضا : « خلق الله التربة يوم السبت 6 » واتفق الناس على أن يوم 
السبت لم يقع فيه خلق » وأن ابتداء الخلق يوم الأحد . 

وقد روى مسلم عن أبى سفيان: أنه قال للنبى ٤ة‏ لما أسلم : ١‏ يا رسول الله أعطنى 
تلاا : تزوج أبتتى أم حبيبة » واہنى معاوية اجعله كاتيا » » وأمرنى أن أقاتل الكقار كما 
قاتلت المسلمين ء فأعطاء النبى هة ما سأله » »الحديث معروف مشهور . 

وفى هذا من الوهم ما لا يخفى » فأم حبيبة تزوجها رسول الله ية وهى بالحبشة » 
وأصدقها النجاشى عن النبى بل أربعمائة ديئار » وحضر وخطب وأطعمهم » والقصة 
مشهورة » وأبو سفيان إما أسلم عام الفتح 2 وبين هجرة الحبشة والفتح عدة سنين » 
ومعاوية كان كاتبا للنبى ييه من قبل » وأما إمارة أبى سفيان فقد قال الحفاظ : إنهم لا 
يعرفونها » فيجيبون على التجوه بأجوية غير طائلة » فذكرها » ثم قال : وما حملهم على 
هذا كله إلا بعض التعصب . 

وقد قال الحفاظ : إن مسلما لما وضع كتابه الصحيح عرضه على أبى زرعة فأنكر عليه 


== فأعجبته » فأتى أهله زينب ٩ ٩‏ : ۱۷۷ - ۱۷۸ فى أوائل كتاب النكاح » وحديث : ١‏ النهى عن 
تجصيص القبور © ۷ : ۳۷ » وغيرذلك . انتهى . 
قلت : الحديث الأخير صرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر كما فى النسخة المطبوعة من ١‏ صحيح 
مسلم » في الموضع المشار إليه أما الأحاديث السابقة ففيها العنعنة وهى من غير طريق الليث كما قال 
الحافظ الذهبى . 
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وتغيظ› وقال : سميته ١‏ الصحيح » فجعلت سلما لأهل البدع وغيرهم » فإذا روى لهم 
الخالف حديثا يقولون : هذا ليس فى ة صحيح مسلم » ! فرحم الله أبا ررعة فقد نطق 
بالصواب فقد وقع هذا . اه . 


قلت : أما إخراج مسلم والبخارى عن بعض الضعفاء « فلا يقدح ٠‏ فى صحة كتابيهماء 
فإن مدارها على صحة الأحاديث المخرجة فيهما » لا على كون الرواة كلها رواة الصحيح › 
فإنهما لا يخرجان للضعفاء إلا ما توبعوا عليه » دون ما تفردوا به » على أن الضعف والثقة 
مرجعهما الاجتهاد والظن » فيمكن أن يكون هؤلاء عندهما ثقات خلافا للجمهور › اللهم 
إلا أن يكونا قد صرحا بكونهم ضعفاء ! فلابد من القول بأنهما أخرجا أحاديثهم اعتضادا 
ومتابعة» ولا شك أن الصحيح يزداد قوة على قوة بكثرة الطرق . 

وأما ما آخرجه مسلم مما تفرد به الضعفاء » وصحته بعيدة كما ذكره القرشى ٠‏ فلا شك 
فى ضعفه » ولكن لكل سيف نبوة » ولكل جواد كبوة » وهذا لا يقدح فى صحة الكتاب 
من حيث المجموع والإجمال" » ولا يقدح فى مزيته على غير البخارى كذلك » فإنه 
القليل النادر لا يلتفت اليه » فالحق ما قدمناه لك" أن أصحية الكتابين من غيرهما إنما هى 
من حيث المجموع والإجمال » لا من حيث التفصيل حديئا حديثا » فافهم ولا تكن من 
المتكلفين . 

وصلى الله تعالى على سيدئا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ٠‏ والحمد لله رب 
العالمين . فرغت من تسويد هذه التتمة غرة رمضان المبارك سنة ٠١٤١‏ ه ضحوة الثلاثاء » 
ولله الحمد وله الشكر والثناء . ْ 


)١(‏ قال شيخنا الكوثرى فى تعليقه على 2 شروط الأئمة الخمسة » ص1۲ ولا يحط من مقدار مسلم 
العظيم وجود بعض ما ينتقد فيما خرجه + لأنه على جلالته غير معصوم ٩‏ . 
(؟) فى ص ٦٦ - ٦۳‏ . 


الفصل الماشر 
فى الاصطلاحات الخاصة لنا فى ذلك الكتاب أى ١‏ إعلاء السئن »6 
وفى مقدمته هذه ١‏ إنهاء السكن » وفى كل ما يتعلق به من « إنجاء 
الوطن » وغيره 

-١‏ فإذا قلت : قال الشيخ ءأو : قال شيخنا »أو قال : شيخى ٠‏ ونحوه » فالمراد به 
هو سيدى حكيم. الأمة » مجدد الملة مولانا الشيخ محمد آشرف على ١‏ آدام الله مجدهم؟ » 
ومتعنا بطول بقائه آمين فإذا أطلقت ذلك فهو ما سمعته مئه كفماحاء أو حكاه مؤلف 
«الإحياء » فى مسودته » وإلا سميت كتابه الذى أخذت منه » وأكتب فى خخاتمة القول 
علامة الانتهاء . 1 

؟ - وإذا قلت : قال خليلى فى تعليقه 6 » أو « شرحه ؛ فالمراد به سيدى ومرشدى 
وحبييى مولانا الحافظ الحجة المحدث العالى الإسناد فى زمانه ٠‏ فقيه عصره وأوانه » قطب 
الإرشاد مولانا الشيخ خليل أحمد » دام مجده وعلاه فى شرح « أبى داود ؛ له المسمى 
«ببذل المجهود 6 وربا سميته وسميت الشرح أيضا . 

۳ - وإذا قلت : قال الحافظ » وأطلقت فالمراد به شخاتمة الحفاظ : الحافظ ابن حجر 
العسقلانى » رفع الله درجاته فى أعلى درجات الجنة آمين » وإذا قلت : قال الحافظ" فى 
د الفتح » أو فى « التلخيص » فامراد به ما قاله فى « فتح البارى ؟ أو فى التلخيص 
الحبير» له » وبالجملة فإذا أطلقت: ‏ الفتح » أو التلخيص فالراد به هذا لا غير » وإذا 
O OTS‏ 
الميزان 6 له » والمراد بالتقريب « تقر يب التهذيب ١‏ له وريا رمزت والرمز 

I‏ ل 
القدير ٩‏ له » فلا يراد «فتح القدير» بلفظه « الفتح » إلا مقترنا بلفظ المحقق قبله أو بعده . 

ه - وإذا قلت: قال العينى » وأطلقت » أو : قال العينى فى « العمدة 6 » فالمراد به ما 
قاله في ١‏ عمدة القارى شرح البخارى » له وإلا بينته . 

1 - وإذا قلت : كذا فى الجسوهر ( بدون الألف ٠‏ فالمراد به الجوهر التقى » للعلامة 
علاء الدين ب بن التركمانى » وإذا قلت : كذا فى الجواهر ( مع الألف ) فالمراد به « الجواهر 


ا ا ٩‏ إذا اا 2 


- والمراد بالتدريب : « تدريب الراوى « شرح تقريب النووى 2176 للحافظ السيوطى» 
وربما رمزت والرمز له « تد » » وبالكنز : « كنز العمال » للسيوطى فى الحديث لا « كنز 
الدقاتق » فى الفقه » وبالعون : ١‏ عون المعبود شرح أبى داود » لبعض فضلاء الهند" . 
ويجامم المسانيد  :‏ جامع مسانيد الإمام الأعظم » لأبى المؤيد الخواررمى ٠‏ وأبو المؤيد هو 
المراد : ١‏ با لخوارزمى » إذا أطلقت ٠»‏ وبالبغية : ١‏ بغية الوعاة فى طيقات النحاة » 
للسيوطى» وبالزيلعى : جمال الدين عبد الله بن يوسف مؤلف * نصب الراية فى تخريج 
أحاديث الهداية » » وربا أطلقت الزيلعى على « نصب الراية ؛ كما يطلق الترمذى 
والبخارى على كتابيهما ء وبالمجمع : « مجمع الزوائد » للهيثمى ء لا ١‏ مجمع البحار 6 
فى الريب » وبأبى داود فى أكشر المواضع : نسخة صاحب ١‏ العون » المطبوعة على 
تواصيها » وفى بعض المواضع : النسخة المطبوعة بالمطبع المجتبائى سنة ١7218‏ ه 

۸ - وإذا قلت : قال بعض الناس فى ١‏ إحيائه » أو : قال بعض الئاس فقط » فالمراد به 
مؤلف ١‏ إحياء السنن » السنبهلى فى هذا الكتاب له » فإنه أورد فى كتابه ذلك » على 
الحنفية وعلى بعض السلف إيرادات ركيكة بغيا وعدوا > أو جهالة وسهوا » فأجيب عنها › 
وأبين سخافة إيراداته وسوء فهمه وقلة تدبره » ولم أرد بذلك إلا الذب عن الأئمة المقتدى 
بهم فى الدين » والنصح لإخوانى المسلنين » وإذا قلت : قال بعضهم فلا أريده به » بل 
أريد بعض العلماء من الفقهاء والمحدثين ‏ 

4 - والمراد بالدر : هو ة الدر للختار » المطبوع على هامش « رد للتار ؟ لا للجرد عنه 
و ١‏ رد المحتار ٠‏ هو المراد 2 بالشامية » فى أكثر المواضع ٠‏ وربما سميته » فإذا قلت : «قال 


)( )116/6( 
(1) هو شمس الحق العظيم آبادى . 
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الشامى » فالمراد به العلامة الفقيه ابن عابدين شارح « الدر للختار 2١7»‏ » وإذا قلت : « كذا 
فى الشامية » فالمراد به « رد المحتار شرح الدر المختار » له > وبالبحر : « اليحر الرائق » 
لابن نجيم » وبالدرر : « درر الحكام فى شرح غرر الأحكام » لمنلا خسرو الحثفى » 
وبالشرنبلالية : « مراقى الفلاح » للشييخ حسن بن عمار الشرنبلالى مع ١‏ حاشيته » 
للطحاورى . 


٠‏ - وإذا قلت : قال الطحاوى7؟ : كذا » وأطلقت فالمراد به ما قاله فى « مسعانى 
الآثار؟ له وإلا بينته » وماعدا ذلك من الرمور والإشارات ظاهر غير خفى إن شاء الله 
تعالى . 

وليكن هذا مسك الختام » والحمد لله الملك العلام » على متواتر إحسانه وإنعامه على 
هذا العبد الغريق فى الآثام » وأزكى الصلاة وأبهى السلام على سيد ولد آدم سيدنا النبى 


. يريد : محشى « الدر المختار » » وحاشيته هى المسماة « رد الحتار ؟‎ )١( 
يقول الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد بن بشير أبوغنة الحلبى مولدا  ختم الله له بالصالحات‎ 
: - أعماله ع وبلغه فى خدمة الكتاب الكريم والسنة المطهرة آماله‎ 
من شوال سنة‎ ٠١ قرأت هذا الكتاب النافع المفيد للمرة الأولى فى مجالس آخرها ضحى يوم الأحد‎ 
فى السجن الحربى فى بلدة تدمر قرب مدينة حمص فى قلب بادية الشام » معتقلا فى سييل‎ 1 
ثم قرأته فيه قراءة ثانيةلاحظت فيها تهيشه للطبع بمشيئة الله تعالى إذا قدر الله الفرج‎ ٠ الله والإسلام‎ 
. والخروج » ونحتمت قراءته الثانية فى ۷ من المحرم سنة ۱۳۸۷ فى المعتقل المذكور‎ 
ثم فرج الله تعالى وأنعم » وتفضل وتكرم » فقرأته للمرة الثالثة فى مدينة الرياض من المملكة العربية‎ 
» 1786 السعودية » حيث أقوم فيها بالتدريس فى كلية الشريعةء وبدأت قراءته فى آواخر سئة‎ 
» وفرغت من قراءته والتعليق عليه أصل يوم السبت ۲۲ من ربيع الآخر سئة ۱۳۹۰ بالرياض‎ 
والحمد لله على ما يسر وأعان » والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » وتتحقق الأمانى‎ 
١ . والرجاءات » والحمد لله رب العالمين‎ 

. CE) () 
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محمد على الدوام » وعلى آله وأصحابه البررة الكرام » إلى يوم القيام » يل إلى بقاء دار 
السلام : 


وقع الفراغ من تأليفه ضحصوة يوم الإثنين لتسع خلون من شهر رجب سنة أربع وأربعين 
وثلاثمائة وألف من هجرة سيد الأنام . 

قد تمت المقدمة والحمد لله ء الذى بعزته وجلاله تتم الصا حات» وأنا المفتقر إلى رحمة 
ربه الصمد » عبده ظفر أحمد العثمانى التهانوى وفقه الله للتزود لغد » وغفر له ولوالديه 
وما ولد » ولشايخه وأحصبابه وأصحابه » وصلى الله تعالى على سيدنا النبى محمد وعلى 
آله وأصحابه أبد الأبد . 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد . 

فيقول العبد الضعيف حبيب أحمد الكيرانوى : هذه مقدمة مشتملة على مباحث فقهية 
كتبتها على وجه التتمة لمقدمة « إعلاء السنن » التى ألفها جامع الفضائل مولانا المولوى ظفر 
أحمد مشتملة على مباحث حديثية » لتكون المقدمة جامعة للمباحث الحديثية والفقهية كما 
أن الكتاب جامع لهما . وهى مشتملة على فوائد : 

الفائدة الأولى 

وقد عرفت أن المقصود من وضع هذا الكتاب هو دفع طعن الطاعنين على أبى حنيفة17) 
وأصحابه » والطعن منهم عليه من وجوه : 

الأول : أن أبا حنيفة لم يكن يعرف الحديث » وإغا بناء مذهبه على الرأى والقياس . 

والثانى : أنه يخالف الحديث ويتركه بالقياس والرأى . 

والثالث : أن ما يروونه لتأييد مذهب أبى حنيفة وأصحابه ضعاف » هذا هو محصل 

والحواب عنه إجمالى وتفصيلى ء أما الجراب التفصيلى فمذكور فى الكتاب ؛ لأن كل 
حديث ذكر فى هذا الكتاب فهو جواب عن واحد من مطاعنهم ؛ لأن ما ذكر فيه إما هر 
مذكور لإثيات المذهب بالحديث أو لدفع طعن المخالفة عنه . وأما الجواب الإجمالى فهر 
أنك بعد الإحاطة با ألقى عليك من قبل وما يلقى عليك من بعد تعرف بالضرورة أن طعن 
الجهل بالحديث مدفوع عنه ؛ لأنه قل ما يخلو باب من أبواب الفقه إلا وله فيه حديث 


)١(‏ له ترجمة فى : مناقب أبى حنيفة للمكى (ص./2) › والعقد الفريد )١157/5(‏ والخيرات الحسان 
لابن الأثير (ص/ )١72٠ 157 ٠٠‏ والبداية والنهاية (1/ ۸٤‏ ). 


00 الفائدة الأولى 
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يؤيده » فكيف يقال : إنه لم يكن يعرف الحديث وإنما بناء مذهبه على الرأى والقياس!"؟ ؟ 
وهل هذا إلا إنكار المشاهدة والعيان ؟ 

فإن قلت : إنه كيف يعلم أن أبا حنيفة كان يعرف هذه الأحاديث التى نقلتموها لتأيد 
مذهبه ؟ 

قلنا : إن كان لا يعرف فكيف وافق مذهبه تلك الأحاديث ؟ ولو سلم أنه لم يكن 
يعرفها ومع ذلك وافق اجتهاده حديث رسول الله ية > فهذه منقبة عظيمة لأبى حنيفة لا 
يشاركه فيها أحد من الأئمة » ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وافق رأيه الوحى 
فى عدة من المسائل وعد هذا من مناقبه الجليلة ؟ فما ظنك بالذى وافق رأيه الوحى فى 
آلاف من المسائل » فهل ترى هذه المنقبة لأحد من أفراد هذه الأمة غير أبى حنيفة رضى الله 
عنه ؟ وهل يوازيه أحد فى إصابة الرأى ؟ وأى ضرر له فى عدم حفظ المتون والأسائيد بعد 
ما وافق رأيه رأى صاحب الوحى »> وعلم هذه الموافقة بتتبع الأحاديث . 

وبالجملة : طعن الجهل بالأحاديث مدفوع عنه »> وهل هو إلا كلب وافتراء عليه ؟ بل 
كان هو إماما عارفا بالكتاب والسنة مجتهدا فى علمه مصيبا فى رأيه وشهد له بذلك الأعلام 
من معاصريه وغيرهم . 

وأما طعن الخالفة للحديث » فالجواب عنه أنه لا يظن بمسلم يخاف الله أنه يخالف 
الحديث بعد ما ثبت عنده وصح عن رسول الله ا فضلا عن أبى حنيفة » نعم ! هو يتأول 
الحديث بتأول لطيف لا يصل إليه أكثر الأذهان فيظئون أن أبا حنيفة خالف فى هذه المسألة 


(1) القياس الذى أكثر منه أبو حنيفة » قد ضبطه العلماء من بعده فى تعريف جامع مانع ٠‏ فقالوا : إلّه 
بیان حكم أمر غير :منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه بالكتاب ٠‏ أو السثة » أو الإجماع » لا 
شتراكه معه فى علّة الحكم . 
وإن اجتهاد أبى حنيفة ومسلكه فى فهم الأحاديث » مع البيئة التى عاش فيها » من شأنه أن يجعله 
يكثر من القياس » ويفسرع الفروع على مقتضاء »> ذلك لأن أبا حنيفة فى اجتهاده ما كان يقف عند 
بحث أحكام المسائل التى تقع بل يتسع فى استنباطه » فيبحث عن أحكام المسائل التى لم تقع ١‏ 
ويتصور وقوعها ليستعد للبلاء قبل نزوله » ويعرف الخروج منه إذا وقع > كما أشارته عبارته التى 
نقلناها من قبل » وإن ذلك بلا ريب يتقاضاه أن يستنبط العلل الباعئة للأحكام والغايات المناسبة 
لشرعيتها » ويبنى عليها . ويجعل العلل مطردة فى كل ما تتطبق عليه . 


فوائد فى علوم الفقه 
ا ۹1.۲ 
25> كت ست ل نت ل ا ل نت ع حت حت عن ص عه لت ل ك0 
الحديث وتركه » ولا يكون كذلك » وستقف له فى كتابنا هذا على نظائر » فهو طعن منهم 
فى الحقيقة على فهمهم لا على أبى حنيفة . 
يترك الحديث لوجوه : 

وقد يتركه؛ لأنه لم يثبت عنده ولم يصح » كما رد هو حديث أبى عياش يطعن 
الطاعنون عليه بأنه رد الحديث الصحيح »> وهذا الطعن ليس بطعن فى الحقيقة لأن صحة 
الحديث أمر مجتهد فيه . 

ورد الحديث بالطعن فيه لا يتفرد به أبو حنيفة بل هو مسلك كل من تصدى لتقد الحديث 
بل هو من وظيفة أهل العلم » واختلاف الاجتهاد فى الرد والقبول لا يجعل من أدى 
اجتهاده إلى رده بوجه من الوجوه موردا للطعن وإلا لا يسلم من الطعن أحد من النقاد . 
للم ا ل Sa a‏ عة 0 وقال : لم 
يشت يثبت» وأثبته آخرون » وله نظائر فی ی اقل الخ كما لا بخ على من نارين 
العلم وأهله . 

وقد يتركه؛ لأنه عارضه حديث آحر أو دليل آخر هو أقوى منه وأرجح ٠»‏ فيخالفه 
مخالف فى دعوى المعارضة فيطعنه بمخالفته الحديث وقد يخالف فى وجه الترجيح ويطعنه 
بالمخالفة» وكلا الطعنين فاسد؛ لأنه ليس بمخالفة للحديث بل هو اختلاف الاجتهاد ولا 
يسلم من مثل هذه المخالفة مجتهد فالطاعن جاهل فى الطعن أو معاند . 

وقد يتركه؛ لأنه ثبت عنده نسخه بدليل ويخالفه الآخر فى دعوى النسخ » ووجه 
الاستدلال ويطعنه بمخالفته المحديث وهو أيضا ليس بمخالفة للحديث بل هو اختلاف 
الاجتهاد فالطعن جهل أو عتاد . 

وأما الطعن بضعف الأحاديث التى يحتج بها لأبى حنيفة فجوابه :أن هذا طعن لا يصغى 


(۱) [ صحیح ] رواه أبو داود ( ح/ ۳۳٣۹۹‏ ) والترمذى ( ح/ ۷ ) وقال : حديث حسن صحيح . 
والنساتى ( ۲۹۲/۷ ) وابن ماجة ( ح/ ۲۲۷۰ ) وأحمد فى ١‏ المسند 4 ( 1١+ ١92 ١17/8‏ » 
ا ال CTI‏ والببهتن فى ۶ العبزي (١‏ 114/6 ) والدارتطتئ فى ٠‏ الب 09/1//79؛ 
والخطيب فى تاريخه ۱۸٦/۸ 2. ۳۹٣۴/۲ ( ٩‏ ) . 


قلت : وقد صحح طرق هذا الحديث الشيخ محمد قؤاد عبد الباقى » والشيخ الالبانى 2 


عااة الفاتدة الثانية 
46 |[ |[ |[ ! * > سه22<1 
إليه لأن أمر التصحيح والتضعيف أمر اجتهادى مبنى على أصول ظلنية ‏ مسجتهد فيها - 
فيمكر' أن يكون حديث واحد محتجا به عند أبى حنيفة غير محتج به غيره وبالعكس 2 
فللمخالف أن يقول : لا أعمل بهذه الأحاديث ؛ لأنها لم تصح عندى لكن ليس له أن 
يطعن أبا حنيفة بأنه عمل بالحديث الضعيف ؛ لأن له دليلا على ضعفها عنده ولا دليل 
عنده على د ضعفها فى نفس الأمر أو عند أبى حتيفة ذ فكيف يصح منه هذا الطعن ؟ 

الفائدة الثانية 

ينبغى أن يعلم أن ضعف أدلة المقلدين وأجوبتهم ليس دليلا على ضعف مذهب الإمام؛ 
لأنه عكن أن يكون ذلك لقصور أفهام المقلدين وعدم وصولها إلى كنه قول الإمام ومأخذه . 
فلا ينبغى أن يعتقد بضعف أدلة المقلدين وأجوبتهم بضعف مذهب الإمام » بل ينبغى أن 
يطلب له دليل أو جواب آخر . ولا يترك التقليد لمجرد توهم ضعف المذهب ؛ لأن حكم 
الضعف على مذهب المجتهد من شأن المجتهد دون المقلد . 
خيار الجلس 

ومثاله : أن الناس طعئوا أبا حنيفة بآنه ترك العمل بحديث خيار المجلس » وأجاب عنه 
المقلدون بأنه لم يترك العمل به بل أوله بتفرق الأقوال » واستبعده المخالفون ولم يقنعوا به » 
وزادوا طعنا وتشنيعا وسعوا فى رده وإبطاله » ولكن لا يلزم من ضعف هذا الجواب وبطلانه 
أن يثبت ضعف أصل المذهب ؛ لأنه يمكن الجواب عنه بوجه آخر أقرب من الجواب الأول 
وهو أن يقال : إن الإمام حمل حديث الخسيار على الندب والاستحباب دون الوجوب 
والإلزام 2 ويكون معنى الحديث أنه ينبغى لكل واحد منهما أن خير صاحبه بعد تمام البيع 
أن ينظر فى الصفقة » فإن رضى بها فبهاء إلا ينبغى للآخر أن يرد البيع لثلا يقع التفرق 
إلا عن تراض فيكون فيه ندبا إلى الإقالة فى المجلس إن اختارها أحدهما بصورة إثبات 
الخيار لكل واحد منهما للمبالغة فى الندب . 
أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»(21 ؛ لان قوله: اخشية أن يستقيله» نص فى أنه إقالة لا 


») 5/9 الببعان بالخيار ما لم يتفرقا » رواه البخارى‎  : قلت : وهذا تضمين للحديث المتفق عليه‎ )١( 
-- ١ وأبوداود (ج/‎ 2) ۱۲٤۷ - ١7565 والترمذى ( ح/‎ » ) ٩ ٤۷ ١ ومسلم فى ( البيوع > باب‎ 


1 e 
- لا يحل » محمول بالاتفاق على المبالغة فى الندب لا على معناه المتبادر‎ ١ خيار 01 وقوله‎ 
: أعنى الحرمة  وحينئذ تتفق النصوص وأفعال الصحابة ولا يلزم تخصيص الأصل الكلى‎ 
أن العقد لازم بالإيجاب والقبول بتراضى الطرفين . وهذا من دقة فهم أبى حنيفة التى هو‎ 
بحث القضاء باليمين والشاهد‎ 

والمثال الثانى 5 أنهم طعنوه بأنه خالف حديث القضاء باليمين والشاهد 2 وأجاب عنه 
تأويله وهو أنه وضع حمل ذلك القضاء على القضاء على وجه المصالحة 2 لا على وجه 
الحكم والالزام » كما قضى بين ابن أبى حدرد وكعب بن مالك بوضع نصف الدين وأداء 
النصف الباقى » وكما قضى بين اليهودى والزبير أولا فى باب سقى الماء 8 وحينئد تثتفق 
الأحاديث من غير تخصيص الأصل الكلى : البينة على المدعى واليمين على من أنكر 20 
ولهما نظائر تقف عليهما فى كتابنا هذا » إن شاء الله تعالى . 

ويتفرع منه: أنه لا يلزم الإمام ما يلزم المقلدين؛ لأنه يكن أن يكون ما قاله المقلدون لا 
يعرقه الإمام فضلا عن أن يلتزمه . 

الفائدة الثالثة 

قد حدث فى شر القرون فرقة رائخة يسبون الأئمة ويذمون التقليد ويدعون الناس إلى 
تركه مع أن جل مطاعنهم وكل دلائلهم مبنية على التقليد لمن سبقهم؛ لأنهم يقولون : 
حالف أبو حنيفة فى المسألة الفلانية الحديث الصحيح . فإن قلت : كيف عرفت أنه حديث 
صحيح ؟ يقولون 3 صححه الحافظ فى ١‏ الفتح » . وصححه فلان وفلان . ولا يعرفون 
أنه لما لم يجز لهم تقليد أبى حنيفة كيف جاز لهم تقليد مثل ابن حجر ؟ ولا 


۳٤٥۷ ==‏ . 1084" ) والترمذى ( ح/ ١1417 - ١540‏ ) » والنسائى فى ( البيع » ياب ١٤ء‏ ۸» 24 
٠‏ ) ۰ وابن ماجة ( ح/ 35187 2 ۲۱۸۳ ) وأحمد فى 1 المسند ٩‏ ( 29/15 لالاء ٤١۲/٣‏ ). 
)١(‏ [ ضعيف ] رواه الترمذى ( ح/741١‏ ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جاه وقال : هذا 
حديث فى إستاده مقال . قلت : فى إسناده محمد بن عبيد الله العزرمى يضعف فى الحديث من 
قبل حفظه » ضعفه ابن المبارك وغيره . والبيهقى فى ١‏ الكيرى 6 ( ۲۷۹/۸ » 7075/٠١‏ ) 

وتلخيص ( ٠١8 ۳۹/٤‏ ) والمشكاة ( ۳۷1۹ ) والإرواء ( 5/ لاه" ) , 


7 الفائدة الثالئة 
22500280 آذ[ 220 
حرمتم التقليد فكيف وجب على أبى حنيفة تقليد ابن حجر وأمثاله فى تصحيح ما 
يصح حون وتضعيف ما يضعفون ؟ وكيف وجب عليه أن يفهم من الحديث على تقدير 
الصحة ما فهمه ابن حجر وغيره ؟ فهؤلاء فى الحقيقة أشد تقليدا من المقلدين ؛ لأن 
المقلدين إما يوجبون التقليد على غير المجتهد للمجتهد وهؤلاء يوجبون على المجتهدين 
تقليد أنفسهم بأن يقلد من قلده وإن كان غير مجتهد ثم هم يدعون الناس إلى ترك تقليد 
الآئمة المجستهدين ويلزمونهم تقليد أنفسهم فى تصحيح ما يصححون » وتضعيف ما 
يضعفون ؛ وفهم ما يفهمون › والقول با يقولون » وتحليل ما يحلون » وتحريم ما يحرمون 
تقليدا لسلفهم » وسب من يسبون ۽ ومدح مسن يمدحون فلما انتهى جهل هؤلاء وضلالهم 
إلى أن تناقضت آراءهم وأفعالهم حيث يذمون شيشا لغيرهم ویختارون لأنفسهم أقبح منه 
ويحرمون شيئا على غيرهم ويوجبون عليهم أشنع منه » فلا يشك عاقل فى جهلهم 
وضلالهم ١‏ ولكن كا كانت تشكيكاتهم وتلبيساتهم يغتربها الذين لا يعلمون وتروج عليهم, 
رأينا كشف تلبيساتهم أحرى : 

الدين القيم 


رسالة مستقلة فى الاجتهاد والتقليد 

ولا كان بحث الاجتهاد والتقليد من أعظم المعارك بيئنا وبينهم وأصلها تصدينا لهذا 
المبحث فى هذه المقدمة على أبسط وجه وأطئب كلام ؛ لأنا رأينا أن ابن القيم الذى هو 
الأب لنوع هذه الفرقة قد أطال الكلام فى هذا الباب فى ١‏ إعلام الموقعين ٠‏ بحيث لم يترك 
لن يأتى بعده مقالا وسميناه ب الدين القيم » لتكون رسالة مستقلة فى هذا البحث ويمكن 
إشاعتها مستقلة لمن أراد إشاعتها بعينها أو بترجمتها . 
شرائط الإفتاء : 

فنقول وبالله التوفيق : قال ابن القيم فى ١‏ إعلام الموقعين » . 

قال : الإمام أحمد فى رواية ابنه صالح : ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 
يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالأسائيد الصحيحة عالما بالستن . 

وقال فى رواية أبى الحارث : لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسئة . . 


فوائد فى علوم الفقه ' 
1-7 0 ال 

وقال فى رواية محمد بن عبيد الله بن المنادى وقد سمع رجلا يسأله : إذا حفظ الرجل 
ماثة آلف حديث يكون فقيها ؟ قال : لا. قال : فمائتى ألف ؟ قال : لا . قال : ثلاثماثة 
ألف ؟ قال : لا . قال : فأربعمائة آلف ؟ قال بيده هكذا وحركها . وقال عبد الله بن 
أحمد : سألت أبى عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله 4لا 
أ والصحابة والتابعين وليس للرجل بصيرة بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوى من 
الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتى به ويعمل به ؟ قال : لا يعمل حتى 
يسأل ما يؤخذ به منها » فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل من ذلك آهل العلم . 

فهذه نصوص أحمد وهو الإمام المجتهد وهو أتبع القوم للحديث وأعلم به عند ابن القيم 
ترشدك إلى وجوب التقليد على العامة للعالم الجامع لشرائط أو اجتهاد من العلم بكثاب الله 
وسئن رسوله والمعرفة بأقوال السلف وحفظ أربعمائة ألف حديث إلى غير ذلك مما لم يذكره 
ههنا . 

وهذا رد صريح على ابن القيم ومقلديه الذين يوجبون على كل أحد تحكيم الكتاب 
والسنة عند اختلاف المجتهدين . ألا يعلمون أن من لا يعلم ويحتاج إلى السؤال من أهل 
العلم كيف يكون حكما بين العلماء يخطىء بعضا ويصوب بعضا ؟ وهذا أمر أجلى من أن 
يخفى على من به أدنى فهم » فالعجب كيف خفى هذا على مثل ابن القيم . 

وقال ابن القيم فى كتابه المذكور بعد نقل رواية ابن المنادى المذكورة سابقا : قال أبو 
حفص : قال لى أبو إسحاق : لما جلست فى جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة ( أى 
مسألة حفظ أربعمائة ألف حديث للفتيا ) فقال لى رجل فأنت هو ذا إلا تحفظ هذا المقدار 
حتى تفتى للناس » فقلت له : عافاك الله إن كنت لا أحفظ هذا المقدار فإنى هو ذا أفتى 
الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه انتهى . 

وهذا يرشدك إلى أنه إذا لم يكن الرجل من أهل الفتوى والاجتهاد فعليه أن يفتى بقول 
المجتهد . 

وقال ابن القيم أيضا فى كتابه المذكور : قال الشافعى فيما رواه عنه الخطيب فى كتاب 
«الفقيه والمتفقه » له : لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه 
ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به » ويكون بعد ذلك 
بصيرا بحديث رسول الله ية وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من 
القرآن » ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن » ويستعمل هذا 


1.۸ الفائدة الثالثة 
مع الإنصاف ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا . 
فإذا كان هذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال والحرام » وإذا لم يكن هكذا فليس له أن 
يفتى» انتهى . 

وهذا كلام جامع فى أهلية الاجتهاد والإمام الشافعى من أثمة الحديث وليس من الذين 
يقال لهم : أصحاب الرأى . وهذا يرد على هؤلاء الذين تسموا بأهل الحديث أبلغ رد 
ويكذبهم فيها أقبح تكذيب . 

وقال ابن القيم فى كتابه المذكور قال على بن شقسيق : قيل لابن المبارك : متى يفتى 
الرجل ؟ قال : إذا كان عارفا بالأثر بصيرا بالرأى . وقيل ليحيى بن أكثم : متى يجب 
للرجل أن يفتى ؟ فقال : إذا كان بصيرا بالرأى بصيرا بالأثر . ثم قال ابن القيم : يريدان 
بالرأى القياس الصحيح والمعانى والعلل الصحيحة التى علق الشارع بها الأحكام وجعلها 
مؤثرة طردا وعكسا انتهى . 

وهذا الكلام صريح فى الرد على هؤلاء القوم الذين يوجبونه على كل مكلف الاجتهاد 
بنفسه والحكم بين العلماء المجتهدين بتخطئة بعض وتصويب بعض > والعمل بالحديث 
بترجمته وإن لم يقدر على الترجمة أيضا . 

وأخرج أبو نعيم عن أبى مصعب قال : سمعت مالكا يقول : ما أفتيت حتى شهد لى 
سبعون شيخا أنى أهل لذلك . وأخرج أيضا هو فى الحلية » والخطيب فى ١‏ رواة مالك » 
عن خلف بن عمر قال : سمعت مالك بن أنس يقول : ما أحلت فى الفتوى حتى سألت 
من هو أعلم منى هل يرانى موضعا لذلك ؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمرانى 
بذلك . فقلت له : يا أبا عبد الله ! فلو نهوك ؟ قال : كنت انتهی . لا يتبغى لرجل أن 
یری نفسه أهلا لشىء حتى يسأل من هو أعلم منه » انتهى  .‏ تزيين الممالك » للسيوطى . 

وهذا نص من الإمام مالك أن ليس كل أحد أهلا للفتوى فضلا عن الحكم على آهل 
الفتوى بالتخطئة والتصويب > وإذا كان كذلك فعليه أن يستفتى العلماء إذا لم يكن من أهل 
الفتوى والاجتهاد . 

وفى هذا رد صريح على هؤلاء السفهاء الذين يوجبون الاجتهاد على كل أحد » شت 
من فتاوى أئمة الحديث والفقة أن الاجتهاد لا يجوز لغير أهله . وأهله هو الذى يكون 
جامعا لشرائطه التى وقفت عليها من كلام الشافعى وأحمد وابن المبارك ويحيى بن أكثم . 


قوائد فى علوم الفقه 1 
7ك كت نت حت حت اعت داعت ب اعت عد اعت عت نت اعت ختاعت كدان لد 

وأما غير آهل الاجتهاد فليس له إلا تقليد آهل العلم » فثبت أن أمر الاجتهاد والتقليد 
أمر متوارث من خير القرون » وليس بمحدث فى القرن الرابع كما يزعم هؤلاء السفهاء . 

وقال ابن القيم فى كتابه المذكور : قال الشعبى : من سره أن يأخذ بالوثيقة فى القضاء 
فليأخذ بقول عمر . وقال مجاهد : إذ اختلف الناس فى شىء فانظروا ما صنع عمر فخذوا 
به . 

فهذه نصوص من الشعبى ومجاهد على التقليد . 

وقال ابن القيم فى كتابه المذكور قال محمد بن جرير : لم يكن أحد له أصحاب 
معروفون حرروا فتياه ومذاهبه فى الفقه غير ابن مسعود » وكان يترك مذهبه وقوله لقول 
عمر » وكان يكاد يخالفه فى شىء من مذهبه ويرجع من قوله إلى قوله . وقال الشعبى : 
كان عبد الله لا يقلت وقال : ولو قنت عمر لقنت عبد الله » وقال طاوس : أدركت سبعين 
من أصحاب رسول الله هة إذا تدارأوا فى شىء انتهوا إلى قول ابن عباس . وقال أيضا : 
قال الأعمش عن إبراهيم : إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعا . فإذا احتلنا 
كان قول عبد الله أعجب إليه لأنه كان ألطف . 

وقال فى ص © : والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله وَليْةِ مائة ونيف 
ثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة وأكثرون منهم سبعة . 
شيوع التقليد فى عهد الصحابة 

فهذه النصوص تدلك على أن طريق التقليد كان شائعا فى الصحابة والتابعين حتى كان 

بعض المجتهدين يقلد بعضا منهم فضلا عن غير أهل الاجتهاد بل أرشدهم النبى بي إلى 

التقليد حيث أسرهم باتباج سنة الخلفا الراشدين بل أرشدعم الله | إلى التقليد حيث قال : 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »© . 

فالقول بأن التقليد بدعة حدثت فى القرن الرابع أو بدعة حدثت فى_القحرن السادس 
وكتمان الحق أن التقليد متوارث من عهد رسول الله 4ة إلى رمانتا هذا » وثابتة من 
النصوص التى ذكرنا بعضها فى هذه الفائدة وتركنا بعضها حوفا من الإطناب » وبعد هذا 
نتوجه إلى كلام ابن القيم . 1 

فنقول : إنه قسم التقليد إلى ثلاثة أقسام : تقليد واجب ٠»‏ وتقليد جائز » وتقليد حرام 


ا 

E n 
وتقليد الشهود فى الشهادات › وتقليد المخبرين فى الأخبار بشرائط واجبا > وجعل تقليد‎ 
العالم للأعلم منه فيما لم يجد فيه نصا تقليدا جائزا » وجعل تقليد العالم فيما وجد فيه‎ 

نصا تقليدا حراما . ' 

وهذا تقسيم باطل ؛ لأن الذى يقلد الراوى لا يقلده إلا لكون الراوى عالا والمروى له 
جاهلا. وكذا القاضى يقلد الشهود فى الشهادات لا يقلدهم إلا لكونه جاهلا عما جرى 
وكونهم عالمين به . وكذا لا يقلد المخبر إلا لكونه جاهلا وكون المخبر عالما . وكذا العالم 
إذا قلد الأعلم منه لا يقلده إلا لعلمه بأنه جاهل عن الحكم أو لعدم اعتماده على علمه 
وكذا المقلد إذا قلد المجتهد لا يقلده إلا لعلمه بأنه جاهل عن الحكم ولا يعتد بعلمه بالنص 
شيئا ؛ لأنك قد عرفت من نصوص أحمد والشافعى ومالك أن العامى ليس بأهل للفتيا من 
النص بل يجب عليه السؤال من العالم ٠‏ بل وليس كل عالم أهلا له حتى يكون جامعا 
لشروط الاجتهاد التى ذكروها . 

ولا كان منشاً التقليدات الثلاثة هو الجهل أو عدم كون علمه معتدا به شرعا فلا معنى 
لهذا النقسيم ولا لجعل تقليد العالم مع وجود النص حراما مطلقا . وعد هذا الكلام 
الإجمالى نتوجه إلى نقص كلامه تفصيلا . 
ذكر الأدلة على بطلان التقليد والجواب عنها 

فنقول : إنه احتج على بطلان التقليد وكونه مذموما بالآيات » والأحاديث » وأقوال 

الصحابة » والتابعين > وأقوال المجتهدين من غير فهم المراد » فتنبه على خطته ونقول : 
إنه احتج على بطلان التقليد بقوله تعالى : «وإذا قيل لهم ابوا ما أل اله قَانُوا بل 
نيع ما ألفينا عليه آباءنا أو َو كان آبَاؤهم لا يمقلُون شيعا ولا يدون ) وقوله تعالى 
إوكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من تير إل قال مترقوها إا وجدنا آبَاءنا على م ونا 

على آثارهم مقعدون قال او لو جنتكم بأهدئ مما وجَدئُم عليه ابام > € وقوله تعالى : 
«(وإذا قل لهم ناوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قَالُوا حَسبًا ما وجدنا علي بنا وقال : 
هذا فى القرآن كثير يدم فيه من من أعسرض عن ما أنزل الله وقنع بتقليد الآباء ثم قال : فإن 
قيل: : إنما ذم من قلد الكفار وآبائه الذين لا يعقلون شيا ولا يهتدون ولم يذم من قلد 
العلماء ء الهتدين بل قد أمر بسؤال آهل الذكر وهم أهل العلم وذلك تقليد لهم > فقال ` 


نوائد فى علوم الفقه 411 
7ك كك اكت د هت لد عت لت عد حت اع امد اك كف كت لت حت كاك كا 
تعالى : «فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تَعلَمُونَ » وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم . 
فالجواب : أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء وهذا القدر من التقليد 
هو بما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه » وأما تقيد من بذل جهده فى اتباع ما 
أنزل الله وخفى عليه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير 
مأزورء انتهى . 

وهذا كلام فاسد » أما أولا : فلأن الله تعالى ذم التقليد لمخالفة الحق الثابت ولم يذمه 
لاتباع الحسق بل أوجبه حيث أوجب اتباع الرسل وأولى الأمر منهم › وأولو الأمر شامل 
للأمراء والعلماء كما هو مسلم عنده » وهل هو إلا تقليد لهم ؟ 

فلما كان التقليد نوعين : تقليد لمخالفة الحق » وتقليد لاتباع الحق » والأول : حرام 
والثانى : واجب فالاحتجاج بالآيات الدالة على حرمة النوع الأول من التقليد على حرمة 
النوع الفانى منه لا شك أنه من تلبيس الحق بالباطل . أعاذنا الله من سوء الفهم وفتنة 
الجهل . 

وأما ثانيا : فلأنه قال : أما تقليد من بذل جهده فى اتباع ما أنزل الله وخفى عليه بعضه 
فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم . فيقال له : إذا خفى على أحد بعض 
ما آنزل الله وقلد فيه من هو أعلم منه هل يكون متبعا لما أنزل الله آم لا ؟ فإن قال : لا » 
يقال له : فكيف يكون تقليده محمودا غير مذموم ؟ وإن قال : نعم » يقال له : قد علم 
من قولك : إن اتباع ما أنزل الله فى حق من هو قاصر عن معرفة ما أنزل الله من جهة 
النظر والاستدلال » إنما هو تقليد من أعلم منه » فكيف تلزم التقليد مع أن كل من يقلد 
غيره لا يقلده إلا لعلمه بقصور نفسه عن معرفة ما أنزل الله من جهة النظر والاستدلال» 
فهذا القول منك مناقض لدعواك ورجوع إلى الحق بحيث لا تشعر » فاعرف ذلك . 

ثم احتج بقوله تعالى : 8 ولا تقف ما ليس لك به عم » وقال : « التقليد ليس بعلم 
باثفاق أهل العلم » . 

وهو باطل أيضا ؛ لأن فيه إثبات التناقض بين قوله تعالى : «فاسألوا أهل الذكر إن 
كسم لا تَعلَمُونَ ) حيث أوجب فيه على الجاهل تقليد العالم وبين قوله تعالى + ولا 
تقف ما ليس لك به علّم 4 حيث نهى فيه عن التقليد لكونه غير علم باتفاق أهل العلم » 


١ A1۱4‏ الفائدة الثالتة 
5220230202 مهمجح هححم هه 
والله منزه عن أن يكون بين كلاميه تناقض وتدافع . فلا بد أن يقال : إدخال التقليد فى 
قوله تعالى : ١‏ ولا تقف ما ليس لك به علّم 4 جهل من هذا المستدل . 

ثم هذا مناقض بكلامه أيضاء لأنه جعل بعض التقليد محمودا غير مذموم مع أن التقليد 
كله غير علم عنده » فجعل بعض آفراد التقليد محمودا مع كونه غير علم » وجعله منهيا 
عنه + لكونه غير علم تناقض منه وتهافت ٠‏ وهل هذا إلا فتنة ترك التقليد . | 

ثم احتج عليه بقوله تعالى : 9ل إِنمَا حرم بي الُواحش ما فهر منها وما بن والإم 
والبغي بغير احق ون د تشر كوا باللّه ما َم يتزل به طاتا ون د تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 
التهى 

وهو باطل أيضاء لأنه لو كان تقليد العالم صن قبيل القول على الله ما لا يعلم لم يكن 

بعض أفراد التقليد محمودا ولم يكن لقوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا 
مرد 

واحتج أيضا بقوله تعالى : ١‏ اتبعوا ما أنزل الیم من ریم ولا عا من دونه أولياء 
فآمر باتباع المتزل خاصة والمقلد ليس له علم: : أن هذا هو المنزل » وإن كان قد تبيتت له 
الدلالة فى حلاف قول من قلده فقد علم أن تقليده فى خلافه اتباع لغير المنزل اه . 

وهو باطل أيضا ؛ لأنك قد عرفت أن اتباع ما أنزل الله له طريقان : أحدهما : النظر 
والاستدلال ٠‏ والثانى : التقليد ٠‏ والآول وظيفة اا 35 والثانى وطيفة الجاهل 3 فالتقليد 
داخل فى قوله تعالى : < اتبعوا ما أنزلإِلَيْكُم من ریگم > وقول : « المقلد ليس له علم: 
yS‏ 
لسرن وإجماع السلف . وقوله : ؟ إن كانت قد تينت له الدلالة فى خلا" i‏ 
قلده فقد علم أن تقليده فى خلافه اتباع لغير لغير المنزل » باطل ؛ لآن العلم الحاصل للجاهل 
من جهة النظر والاستدلال كالعلم » > لحديث : ١‏ قتلوه ه قتلهم الله » آلا سألوا إذ لم 
يعلمواء إثما شقاء ء العى السؤال » فلا بد أن يكون العمل برأى نفسه اتباعا لغير المتزل لا 
تقليد العالم » فافهم . 

واحتج أيضا بقوله تعالى : ( فإن تنازعتم فى شيءٍ فده إلى الله والرُسُول > وقال : 
متعنا سبحانه من الرد إلى غيره وهذا يبطل التقليد » . 


(واقد لي علوم ا لو 
وهذا باطل آيضا ؛ لأن الرد إلى العالم بأحكام الله ورسوله رد إلى الله ورسوله ١‏ فلا 
يكون مبطلا للتقليد . وإن صح ما قال بطل الرد إلى البخارى ومسلم وأمثالهما أيضا . ولا 
يسلمه هذا القائل فاعرف ذلك . 

راتحي ايديا لترلة ا : أمح حسبتم أن تشركوا وما يعلَم الله الْذين جاهدوا مدكم 
لم تدر جو دوه للد ولا ر ر وقال : ولا وليجة أعظم ممن جعل 
رجلا بعيئله مختارا على كلام الله ورسوله وكلام سائر الأمة » يقدمه على ذلك ويعرض 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله > وما 
خالفه منها تكلف فى رده وتطلب له وجوه الحيل ء فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندرى ما 
الوليجة ؟ انتهى . 

وهو باطل أيضا ؛ لأن المقلد لا يجعل إمامه كما قال بل يقلده لزعمه أن قوله كاشف 
عن قول الله والرسول لا؛ لأنه مختار على كلام الله والرسول بحيث يقبل ما شاء ويرد ما 
شاء فلا يكون وليجة » وإن كان وليجة فهو من المؤمنين فلم يتخذ غير الله والرسول 
والمؤمئين وليجة فاعرف ذلك . 

وان الا مله قار 9 يوم تقب وجوههم فى الثارٍ يقولون يا يتنا طعا الله 
وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونا السبيلا» وقال : هذا نص فى 
يطلان التقليد . 

ثم قال : فإن قيل : إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل » أما من هداه السبيل فأين ذم 
الله تقليده ؟ . 

قيل : وجواب هذا السؤال فى نفس السؤال ء فإنه لا يكون العبد مهتديا حتى يتبع ما 
أنزل الله على رسوله » فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو مهتد وليس 
بمقلد » وإن كان لم يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو جاهل ضال بإقراره على نفسه » 
ET‏ ل ل 
فإن قيل : فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدين فى الدين على الهدى فمقلدوهم على الهدى 
قيل : سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعا » فإن طريقتهم كانت اتباع الحجة » 
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والنهى عن تقليدهم » فمن ترك الحجة وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبلهم 
فليس على طريقهم وهو من المخالفين لهم » وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد 
الدليل ولم يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول َيه مختارا على الكتاب والسنة » يعرضها على 
قوله » وبهذا ظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعا وإيهامه وتلبيسه بل هو مخالف 
للاتباع» وقد فرق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرقت الحقائق بينهما » فإن الاتباع 
سلوك طريق المتبع » والإتيان بمثل ما أتى به . انتهى . 

وهو كلام مزخرف باطل من أوله إلى آخره . 

أما أولا : فلآن معنى قوله : ۾ ربا إا أَطَعنا سادتنا وكبَراءَنا فَأَضِلُونَا السّبيلاً » إن 
ساداتنا وكبراءنا كانوا ضالين غير مهتدين » فدعونا إلى طريقتهم الضالة فأجبتاهم فضللنا 
فليس هو مما نحن فيه ؛ لأن ساداتنا وكبرائنا » ليسوا على الضلال » بل هم على الهدى 
كما هو مسلم عند هذا القائل أيضا » فكيف تكون الآية مما نحن فيه ؟ 

وأما ثانيا : فلآنه قال : لا يكون العبد مهتديا حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله إلخ . 
وهو وإن كان حقا إلا أناك قد عرفت أن اتباع ما أنزل الله على رسوله قد يكون بالتحقيق 
وقد يكون بالتقليد » كما اعترف هذا القائل أيضا فى التقليد الذى سماه محمودا غير 
مذموم» فهذا المقلد وإن لم يكن يعرف ما أنزل الله على رسوله بتحقيق نفسه إلا أنه يعرفه 
بتقليد إمامه؛ لأن إمامه عرف أن ما قاله هو ما أنزل الله على رسوله وإن كان ظنا واجتهادا 
محتملا للخطأ » فلا يكون جاهلا ضالا بإقراره على نفسه كما زعم هذا القائل . 

وأما ثالئا : فلأن قوله : سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم قطعا إلخ » باطل لأنه يثبت 
عن أحد من الأئمة النهى عن تقليده » ولا ثبت عن الله ورسوله بل هو تسويل محض من 
نفس هذا القائل . وما قال : إن طريقتهم كانت اتباع الحجة فمن اتبع الحجة يكون سالكا 
طريقتهم دون من يقلدهم » فهو سفسطة محضة ؛ لأن قبل الوصول إلى مرتبة الاجتهاد 
كان طريقهم التقليد أيضا بل بعد الوصول إلى تلك المرتبة أيضا كسانوا يقلدون فى بعض 
المسائل من هو أعلم منهم إذا لم يقفوا على حجة فى تلك المسألة . 

فالمقلد الذى لم يبلغ مرتبة الاجتهاد يكون تبعا لطريقتهم لا محالة ؟ لأن طريقتهم اتباع 
الحجة بعد الوصول إلى مرتبة الاجتهاد > والعلم بالحجة والتقليد فى غير هذه الحال » 
والمقلد كذلك ١‏ فكيف لا يكون سالكا طريقهم . 
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آما رابعا : فلأنه قال : إنما يكون على طريقهم من اتبع الحجة إلخ وهو باطل ؛ لأنه 
يوهم أن الرسول كان مختارا على الكتاب والسنة ء والأمر ليس كذلك ؛ لأنه به كان 
متبعا للوحى ١‏ ولم يكن مختارا عليه . 

وأما خامسا : فلأنه ادعى الفرق بين التقليد والاتباع وقال : الاتباع سلوك طريق المتبع 
والإتيان بمثل ما أتى به » ولم يبين معنى التقليد » ولو صح ما قاله لا يكون أهل الحديث 
متبعين لرسول ؛ لأن طريقه كان اتباع الوحى » وطريقهم اتباع ما روى فلات وفلان 
وصححه فلان وفلان » وليس إحدى الطريقين عين الأخرى » ولا يكوئون أيضا متبعين 
لآئمة الحسديث . لأن طريقهم كان تصحيح الحديث بظنهم واجتهادهم » وطريق هؤلاء 
تصحيحه بتقليدهم فظهر أن ما قاله سفسطة . 

ثم احتج بقوله  :‏ انُحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله وهى حجة باطلة ؛ 
لأن التقليد الذى نحن فيه ليس من تقليدهم الأحبار والرهبان ؛ لأنهم كانوا يجعلونهم 
مستبدين بالتحليل والتحريم بخلاف المقلدين فإنهم لا يجعلون أئمتهم كذلك ٠‏ بل يقبلون 
قولهم بظنهم أنهم يكشفون عن قول الله والرسول . 
لها عابدين € ثم قال : احتج العلماء بهذه الآيات فى إبطال التقليد » ولم يمتعهم كفر 
أولئك من الاحتجاج بها ؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر » وإئما 
وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد » كما لو قلد رجلا فكفر » وقلد آخر فأذنب » 
وقلد آخر فى مسألة فأخطأ وجهها » كان كل واحد ملوما على التقليد من غير حجة ؛ لأن 
كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه انتهى . 

وهذا كلام باطل ؛ لأن ذم أولئك المقلدين ليس لنفس التقليد بلا حجة » وإلا لبطل 
طريق الاتباع وأفسد بابه لأنهم اتبعوا آبائهم الضالين المضلين وجعلوه ذريعة لرد الحق الثابت 
وهذا لا يوجد فى تقليد المقلدين لأئمتهم الهداة المهتدين لأجل اثباع الحق » فقياس أحدهما 
على الآخر قياس الضد على الضد . 

والعجب من هؤلاء أنهم يذمون القياس والرأى ويقيسون هم أنفسهم مثل هذه القياسات 
البديهية البطلان » ويذمون التقليد ويقلدون العلماء الذين يقيسون مثل هذه القياسات . 


۹171 1 الفائدة الثالثة 
كك كك كت عه حت حت حت كت عه كد مد و كد عد عد عد كد هد كد a‏ 

واحتج أيضا بقوله هة  :‏ اتقوا زلة العالم 2١7»‏ وقوله : « إن أشد ما أتخوف على 
أمتى ثلاث : زلة العالم ٠‏ الحديث . وقال : من المعلوم أن المخوف فى زلة العالم تقليده 
فبها إذ لو ل" التقليد لم يخف من زلة العالم . 

وهو باطل لأن قوله : ١‏ اتقوا زلة العالم » إنما يكون خطابا لمن يعرف الزلة ؛ لأن الاتقاء 
بدوز المعرفة غير ممكن فلا يكون خطابا للمقلدين الذين لا يعرفون الزلة'من الصواب. هذا 
إذا كان منشاً الزلة الاجتهاد » وإن كان منشأها هوى النفس فهى وإن كان يعرفها القلذ أيضا 
لكنه لا يقلده فيها فلا يتعرض الحديث للتقليد المتنازع فيه أصلا . ١‏ 

وأما قوله : « إن أشد ما أتخوف على أمتى ثلاث زلة العالم » الحديث . فليس فيه نهى 
عن التقايد » بل تنبيه للعلماء على أن يحتاطوا فى الإفتاء » وفيه تقرير للتقليد » لأنه لر 
كان التقليد حراما لم يكن للخوف من زلة العالم معنى » فهو حجة لنا لا له > ثم لما كان 
زلة العالم مخوفة كان زلة الجاهل العامل باجتهاد نفسه أخوف كما لا يخفى » فكيف يجيز 
لشارع الجاهل أن يعمل باجتهاد نفسه ؟ 

واحتج أيضا بقول ابن مسعود : اغد عالما أو متعلما ولا تخد إمعة 5 وهو من يحقب 
دينه الرجال . 

وهو باطل أيضا ؛ لأن تفسيره على ما روى هذا القائل نفسه عنه أنه قال : لا يقلد فى 
أخذ دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر » فإنه لا أسوة فى الشر . فليس هذا التقليد مما 
نحن فيه » ولا يقول بوجوبه ولا جوازه أحد من المسلمين » وهو معنى قول على : إياكم 
والاستنان بالرجال. كما يدل عليه قوله بعده : إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب 
للم اليه فيعمل يعمل أهل الثار أنهي فايس فر أيضا نما نحن فيه + ريدن بعلن جراد 


(1)1 ضعيف جدا ] رواه اليسهقى فى ٩‏ الكبرى ٩‏ (۲۱۱/۱۰) » وابن عدى فى ١‏ الكامل ١‏ ( 1/ 
١‏ ء والميزان ( 1۹٤۳‏ ) ترجمة : كثير بن عبد الله بن عمرو المزنى المدلى ٠‏ قال اين معين: 
ليس بشىء وقال الشافعى وأبو داود : ركن من أركان الكذب »> وضرب أحمد على حديثه » وقال 
الدارقطنى : متروك » وقال أبو حاتم : ليس بالمتين وضعفه الشيخ الألبانى » ضعيف الجامع (ح/ 
9( 

() أنظر الجوامع : ( 11۹4 ) . 
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التقليد قوله فى آخره : فإن كتتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء » انتهى . ولو كان 
حراما لما أجازه بالأأموات . 

واحتج أيضا بقول عمر بن الخطاب : إن حديثكم شر الحديث » وإن كلامكم شر 
الكلام » فإنكم قد حدثتم البأس حتى قيل : قال فلان وقال فلان . ويترك كتاب الله » من 
كان منكم قائما فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس . 

ولا حجة فيه لهم أصلا فإنه لا ذكر فيه للتقليد لا نفيا ولا إثباتا . 

وكذا لا حجة لهم فى قول على : « الناس ثلاثة : عالم ربانى ٠‏ ومتعلم على سبيل 
النجاة » وبمج رعاع أتباع كل ناعق يبلون مع كل صائح ؛ » انتهى . فإنه ليس فيه نهى عن 
تقليد الأكمة المجتهدين كما لا يخفى . 

وكذا لا حجة لهم فى قوله ية : « يذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا 
يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون “۳ ؛ لأنه لا ذكر فيه للتقليد . 

وما يقال : إن فتوى المقلد فتوى بغير علم ء قلت : هو باطل؛ لأنه ليس هو فتوى 
ذلك المقلد بل هو فتوى العالم المجتهد والمقلد ناقل له فقط > ثم الحديث يدل على جواز 
التقليد؛ لأن فيه دليلا على جواز اتخاذ العلماء رؤوسا » ولا يكون ذلك إلا بالتقليد . 
وكذا قوله ا : « من آفتی فتيا بغير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه 6" » دليل على جواز 
التقليد » إذا لم يكن التقليد جائزا لم يكن إثمها على المفتى بل على المستفتى حيث قلده فى 
الفتوى وارتكب الحرام » ولا دليل فيه على عدم جواز التقليد كما ادعاه هذا القائل وقال : 
فيه دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد فإنه بغير ثبت فإن الثبت الحجة التى يثبت بها الحكم 
باتفاق الناس انتهى . 

لآن المفتى فى الحقيقة هو الإمام الحجة والمقلد ناقل لفتواه » والإمام لا يفتى بغير ثبت» 


(۱) [ متفق عليه ] رواه البخارى فى ( العلم » باب )١ "5 ١‏ > ومسلم فى ( العلم » ح/ (lfc ١7‏ 
والترمذى فى ( العلم » باب 2259 ) » وابن ماجة فى المقدمة ء باب 2443 ) » وأحمد فى «المسند ١‏ 
( 111/۲ .014 5 

(۲) [ صحيح ] رواه أبو داود فى ( العلم > باب 1۸ )ع وابن ماجة (س/ ”67 ) والمشكاة ( ح/١٤۲)»‏ 
وأحمد فى ؛ المسند 7١ /1( ٩‏ ) » والبيهقى فى « الكبرى » ( ٠١١/١١‏ ) . 
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ففتوى القلد فتوى من ثبت لا من غير ثبت كما زعمه هذا القائل . ولا كان حال 
احتجاجات هؤلاء القوم ما عرفت » فكيف يسوغ لنا أن نجيز الاجتهاد لكل أحد ونحرم 
التقليد له » ونبيح له أن يقول فى دين الله ما شاء ويضل ويضل ؟ 

ذكر الحجج العقلية على حرمة التقليد ثم ردها : 

ثم احتج بحجة عقلية وقال : يقال لمن حكم بالتقليد : هل لك من حجة فيما حكمت 
المي بي مكحيس ا كرس ور ددر 
حكمت به بغير حجة » قيل له : فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج واتلفت الأموال ؟ وقد 
حرم الله ذلك إلا بحجة ٠‏ قال الله تعالى : ( إن عندكم من سلطان بهذا) أى من حجة 
بهذا انتهى . 

وهو سفسطة؛ لأن للمقلد أن يقول : حكمت به بحجة وهو قول المجتهد » فإن قالوا : 
كيف اخترت قوله دون غيره ؟ يقول : ليس على أن أجمع أقوال جميع العلماء ؛ لأنه إن 
كان ذلك لاختيار الأحسن منها والأرجح فليس هذا من شان المقلد بل هو من شأن 
المجتهد. وإن كان لغيرى ذلك فأى فائدة فى هذه الكلفة ؟ فاخترت قوله ؛ لأن فى اختياره 
كفاية » كما إذا اختار أخد طبيبا للعلاج لا يقال له : لم اخترت هذا الطبيب دون غيره ؟ 
لأنه يقول : فى اختياره كفاية فاخترته . 

ثم قال : أما من قلد فيما يتنزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر 
فى ذلك عما يخبره فمعذور ؛ لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به بجهله ١‏ 
ولابد له من تقليد عالمه فيما جهله › ء لإجماع أن المكفوف يقلد من يثق بخبره فى القبلة ؛ 
لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك › ولكن من كانت هذه حاله هل يجوز له الفتيا فى شرائع 
دين الله ؟ فيحل غيره فى إباحة الفروج ٠»‏ وإراقة الدماء » واسترقاق الرقاب » وإزالة 
الأملاك » ويصيرها إلى غير من كانت فى يده بقول لا يعرف صحته » ولا قام له الدليل 
عليه » وهو مقر أن قائله يخطىء ويصيب » وأن مخالفه فى ذلك ربما كان المصيب فيما 
خالفه فيه ٠‏ فإن أجاز القتوى .من جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة» 
وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن . قال الله تعالى: « ولا تقف تقف ما ليس لك به علّم > 

فقد رج فى هلا الكلام إلى التق حيث أجاز للعامى تقليد العالم وأبطل جيجه التى 
كان أقامها على بطلان التقليد فى دين الله » والحمد لله على ذلك › لكنه تكلم فى جواز 
إفتائه للغير . 

فنقول : الأمر الذى يبيح له العمل بفتوى العالم مع علمه بأن عالمه يخطىء ويصيب وأن 
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مخالفه فى ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه » ومع جهله عن صحة قوله » وعجزه 
عن إقامة دليل عليه » هو الذى يبيح له الفتوى بقوله لمن هو جاهل مثله » كما للأعمى أن 
يخبر بالقبلة من هو مثله اعتمادا على خبر البصير» فإجازة العمل والمنع من الفتوى تحكم . 

وأما قوله: لزمه أن يجيزه للعامة » ففيه أن لا يؤمن عليهم أنهم يستعملون قول المجتهد فى 
محله ويراعون شرائطه فلا يلزمه إجازتهم . نعمء من يؤمن عليه ذلك فلا كلام فى إجازته . 

أما قوله : إن فيه ردا للقرآن حيث قال : $ ولا تقف ما ليس لك به علّم 4 ففيه أنهم قد 
يستدلون به على حرمة نفس التقليد » وقد يجعلون نفس التقليد خارجا منه » ويحتجون 
به على حرمة الإفتاء بالتقليد > فلا ندرى بأى قولهم نأخذ وعلى أى آرائهم نعتمد ؟ 

فانظر أيها الناظر البصير إلى هؤلاء المجتهدين كيف يتناقضون فى آرائهم وفتاويهم فى 
مسألة واحدة فى وقت واحد ومع ذلك يوجبون على الآمة تقليدهم فى ترك التقليد ١‏ 
ويفتحون عليهم أبواب اتباع الهوى والجهل والغى . 

الاحتجاج على بطلان التقليد بأقوال الأئمة 
ثم الجواب عته 

ثم احتج على بطلان التقليد بأقوال الأئمة » وقال : قد نهى الأئمة الأربعة عن 
تقليدهم» وذموا من أنحذ أقرالهم بغير حجة » فقال الشافعى : مثل الذى يطلب العلم بلا 
حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدرى ذكره البيهقى 
وقال المزنى : اخقصرت هذا من علم الشافعى ومن معنى قوله لأقر به على من آراده مع 
إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه ويحتاط لدينه . 

ولا حجة له فيه؛ لأن .ما رواه عن الشافعى ليس فيه نهى عن التقليد » ولو قلنا : إن 
فيه ترغيبا إلى التقليد لكان أولى؛ لأن الحجة للمجتهد الأدلة الشرعية مثل الكتاب والسئة 
والإجماء والقياس" ولغير المجتهد قول المجتهد العارف البصير » وأما إذا اجتهد وقصد 


)١(‏ قوله : « الإجماع » اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية فى عصر الحكم قى أمر من الأمور » وكان 
أبو حنيفة وأصحابه يأخذون بالإجماع فى شتى طرائقه ٠‏ قهم يأخذون بالإجماع القولى » وبالإجماع 
السكوتى » ويعتبرون من مخالقة الإجماع > أن يكون العلماء قد احتلقوا فى أمر على رأيين اثنين ع 
ولم يقل أحد فى عصر من العصور غيرهما » فيجىء عالم بعد ذلك ويأتى برأى يغايرهما تمام 
المغايرة » ولا يعتبر موافقا لهما » أو لأحدهما بأى وجه من وجوه الموافقة . 

(۲) قوله : « القياس » بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه بالكتاب » أو السنة » 
أو الإجماع > لاشتراكه معه فى علة الحكم . 


.1 الفائدة الثالئة 
5ت كت كات حت حت نت حت ا م م ان نح نت ل ل تت ا 
اتباع الحجة فلا يؤمن عليه أن يزعم غير الحسجة حجة كحاطب ليل يأخذ الأفعى بظنه أنه 
حطب فتلدغه . فمثل المجتهد كالخريت الماهر يسلك الطريق ببصيرة نفسه ٠‏ ومثل المقلد 
كمثل غير العارف بالطريق يسلك خلف الخريت الماهر » ومثل الغير المجتهد المقلد لنفسه 
كمثل حاطب ليل » فهو حجة للا لا له . 

وأما قوله : إن الشافعى نهى عن تقليده وعن تقليد غيره فمحمله هو المجتهد الذى 
يعرف الصحيح من السقيخ كما يدل عليه قوله : لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه ؛ لأن من 
لا يقدر على الاجتهاد كيف ينظر لدينه ويحتاط لنفسه ؟ وإنما هو كحاطب ليل يظن الأفعى 
حطبا فيأخذه فتلدغه . 

ولو كات اكل ها عله ما اي لقف بل فال لف ي هة كا دين + 
واعلم الحكم من الأدلة الشرعية ولا تسألنا » ومعلوم أنه لم يكن كذلك فى قرن من 
القرونء بل كان ناس يستفتون وناس يفتون » فعلم منه أن مسلك التقليد متوارث من 
السلف » ومسلك الاجتهاد لغْيْر اللجتهد بدعة ابتدعها الجهال الذين هم كحاطب ليل بظنهم 
غير الحجة حجة والأفعى حطيا . 

والعجب أنهم يذمون التقليد ومع ذلك يدعون الناس إلى تقليدهم فى ترك التقليد » إذا 
عقد مجلس المناظرة بين المقلد والحتهد : 

ثم عقد مجلس المناظرة بين المقلد والجاهل المجتهد » »> فئقل استدلال المقلد بقوله تعالى : 
« فَاسألرا أهل الذكر إن كم لا تعلّمون »> وأجاب عنه: : بان ما ذكرتم بعينه حجة عليكم » 
قان الله سبحانه أمر بسؤالٍ أهل الذكر 3 والذكر هو القرآن والحديث الذى أمر الله نساء نبيه 
أن يذكرنه بقوله  :‏ واذكرن ما یی فى بیوتكن من آيات الله والحكمة» . 

فهذا هو الذكر الذى أمرنا باتياعه وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله » وهذا هو 
الواجب على كل أحد أن يسأآل آهل العلم بالذكر الذى أنزله على رسوله ليخبروه به » فإذا 
أخبره به لم يسعه غير اتباعه . 

وهذا كان شآن أئمة أهل العلم لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه فى كل ما قال » فكان 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه يسأل الصحابة عما قاله رسول الله ا أو فعله أو سنه > لا 
يسألهم عن غير ذلك > وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين خحصوصا عائشة عن 


وا ا 11 
فعل رسول الله ية فى بيته » وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيهم فقطء 
وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعيى لأحمد : يا أبا عبد الله ! أنت أعلم بالحديث منى فإذا 
صح الحديث فأعلمنى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا . ولم يكن أحد من آهل 
العلم قط يسال عن رأى رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به وحده ويخالف له ما سواه اه . 
وهذا جواب باطل؛ لان الله تعالى قال  :‏ فاسألوا أهل الذكر ولم يقل : فاسألوا عن 
الذكر » فلا يختص بالسؤال عن الذكر كما ظته هذا القاتل كذلك. الصحابة والتابعون ومن 
بعدهم لم يكن سؤالهم مختصا بالسؤال عن الذكر أى القرآن والحديث » بل قد كان 
سؤالهم يكون عن الذكر ليعلموه ويجتهدوا فيه إذا كانوا من آهل الاجتهاد » وقد يكون عن 
الحكم الشرعى فقط من غير نقل للحديث أو آية القرآن أو وجه الاستدلال والاستنباط » 
وهذا غير خفى على هذا القائل » فإنه نقل فى كتابه نظائر من هذا الباب من فتاوى 
اا وغيرهم » فكيف تكون الآية مختصة بالسؤال عن الذكر أى نقل القرآن والحديث 
لهم ليجتهدوا فيه برأيهم كما زعمه هذا القائل ؟ فالحجة ليس علينا بل عليهم ولله الحمد . 
وقد أحرج ابن جرير عن قبيصة بن جابر قال : خرجنا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا 
رواحلنا ونتماشى ونتحدث » فبينا نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى أو برح » فرماه رجل 
منا بحجر فما أخطأ أحشاءه فركب وودعه ميتاء قال : فعظمنا عليه . فلما قدمنا مكة 
خرجت معه حتى آثينا'عمر فقص عليه القصة » قال : وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب 
فضة يعنى عبد الرحمن بن عوف فالتفت إلى صاحبه فكلهه قال : ثم أقبل إلى الرجل 
قال: أعمدا قتلته آم خطأ ؟ قال الرجل : لقد تعمدت رميه وما أردت قتله » فقال عمر : 
ما آراك إلا قد أشركت بين العبمد والخطأ ء اعمد إلى شاة فاذيحها وتصيدق بلحمها واسق 
إهابها . قال : فقمنا من عنده فقلت : أيها الرجل عظم شعائر الله فحاور أمير المؤمنين ما 
يفتيك » حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانحرها ففعل ذلك » قال قبيصة : ولا أذكر 
الآية من سورة المائدة ( يحكم به ذوا علدل منكم) قال : فبلغ عمر مقالتى فلم يفجأنا منه 
إلا ومعه الدرة »> قال : فعلا صاحبى ضربا بالدرة وجعل يقول : أقتلت فى الحرم وسفهت 
الحكم ؟ قال : ثم أقبل على فقلت : يا أمير المؤمنين ! لا أحل لك اليوم با يحرم عليك 
منى » قال : يا قبيصة بن جابر ! إنى أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان وإن الشاب 
يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سىء فيفسد الخلق السىء الأخلاق الحسنة » فإياك 
وعثرات الشباب . رواه المسعودى عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر بهذا السياق 


الفائدة الثالثة 

ال محححهجحه 30-0222 
ورواه هشيم» عن عبد املك بن عمر »عن قبيصة بسياق آخر » وقال : ابتدرت أنا 
ا ا 1 
ا 0 . فانصرفت فأتيت صاحبى فقلت : 
مير المؤمتين لم يدر ما يقول › فقال صاحبى : انحر ناقتك » Et‏ 
e‏ : تقتل الصيد وأنت محرم ؟ وتغمض القتيا ؟ إن الله تعالى 
يقول فى كتابه : < یکم به ڏوا عل مَنَكُم ) هذا ابن عوف وأنا عمر . 

ورواه أيضا هشيم » عن حصين» عن الشعبى» عن قبيصة بهذا السياق ابن جرير . 
وهذا يعلمك سيرة الصحابة فى الفتوى ٠‏ ويدلك على أنهم لم يكونوا غير مقيدين بنقل 
الآية والحديث فى جواب سؤال السائل بل كانوا يفستونه بما فهموا من الآية والحديث 
ويضربون من خالفهم باجتهاد نقسه وهو غير مجتهد أو برأى غيره وهو غير مجتهد فاعرف 
ذلك . 

وما قال هذا القائل : إنه لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه فى كل ما قال. فالجواب عنه: 
أنه إن لم يكن لهم مقلد معين فهل كان لهم محدث يضع لهم أصول تنقيد الحديث فيصحح 
بعضه ويضعف بعضه والناس يعتمدون على تصحيحه وتضعيفه وتوثيقه وتوهينه ؟ 

فإن قلت : نعم » قلنا : سمه لنا وإن قلت : فمن أين أحدثتم هذه الطريقة ؟ 

فإن قلت : لم يكن إذ ذاك حاجة إلى فن التنقيد لغلبة الصدق والصلاح على الناس . 
قلنا : وكذلك لم يكن إذ ذاك حاجة إلى تقلسد المعين لغلبة الصدق والصلاح » بل ولم 
يكن يكن لعدم انضباط المذاهب وشيوعها إذ ذاك فلو التزم أحد فى ذلك الزمان تقليد المعين 
ضاق عليه الأمر ووقع فى حرج شديد بخلاف زماننا » فكيف يقاس زمانتا بزمانهم وحالنا 
بحالهم ؟ 

ثم لا ثبت جواز التقليد فالواحد وللاثة سواء » فما بالكم تجيزون تقليد الماثة ولا تجيزون 
تقليد الواحد ؟ 

فإن قلت : فما بالكم تجيزون تقليد الواحد ولا تجيزون تقليد المائة مع أن التقليد الثانى 
كان متعارفا فى السلف ؟ قلتا : قد اعترفت فى هذا الكتاب بآن بعض الأحكام تتبدل بتبدل 
الزمان والأحوال فإنك قد عقدت لهذا فصلا وأطلت فيه الكلام » وكذا اعسترفت بأن سد 


فوائد ذ الفقه 
112202000200055 
ذريعة المحرم واجب وعقدت له أيضا فصلا ء وأنت لا يخفى عليك أن فتح هذا الباب 
للناس فى هذه الأزمنة التى الغالب على أهلها الجهل والشر واتباع الهوى يفتح عليهم أبواب 
تتبع الرخص واتباع الهوى والغواية ء وقد نقلت أنت نفسك فى هذا الكتاب عن اين المبارك 
أنه قال : أخبرني المستمر بن سليمان قال : رآئی أبى وأنا أنشد الشعر فقال : يا بنى ! لا 
تنشد الشعر فقلت : يا أبيت ! كان الحسن ينشد الشعر » وكان ابن سيرين ينشد ء فقال : 
أى بنى ! إن أخذت بشر ما فى الحسن وبشر ما فى ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله . 
وقلت أيضا : قال سايمان التيمى : إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله . 
فهذا هو العذر فى منعنا من تقليد كل من شاءه » ولا تقول بعدم جوازه رأسا حتى 
يحتج علينا يعمل السلف . فلما كان حال تقليد الأئمة هذا فما ظنك بإجازة أن يترك 
التقليد رأسا ويعمل ہا یری أو يقلد من شاء فيما شاء ؟ فافهم ولا تكن من المكابرين 
المجادلين . 

ثم نقل استدلال المقلد بأنه قد أرشد النبى ييه من لا يعلم إلى سؤال من يعلم فقال فى 
حديث صاحب الشجة : « ألا سألوا إذ لم يعلمون إنما شفاء العى السؤال ٠‏ وأجاب 
عنه: بأنه من أكبر الحجج على المقلدين ؛ لآنه يدل على تحريم الإفتاء يغير علم » والتقليد 
ليس بعلم ياتفاق أهل العلم . 

وهذا جواب باطل ؛ لأن الذين أفنوا صاحب الشجة لم يفتوا بالتقليد بل أفتوه 
باجتهادهم فى القرآن » فالحديث إنما يكون دالا على تحريم الإفتاء من القرآن والحديث 
باجتهاد نفسه إذا لم يكن أهلا للاجتهاد » كما يفعل هؤلاء المجتهدون الذين يضلون الناس 
بإفتائهم بغير علمء فيكون دالا على وجوب التقليد لمن ليس بأهل للاجتهاد وهو المدعى › 
فهو حجة للمقلدين لا عليهم كما زعم هذا القائل . 

وأما أن الإفتاء بالتقليد إفتاء بغير علم فيحرم . 

فالجواب: أن المقلد ليس يمفتى بل المفتى هو المجتهد والمقلد ناقل لفتواه » وفتوى المجتهد 
من علم لا من غير علم » فكيف يكون حراما ؟ ثم قوله : إن التقليد ليس بعلم ياتفاق 


)١(‏ [ صحيح ] رواه البيهق, فى « الكيرى » ( ۲۲۸/۱ ۰ ۲٥۹۷‏ ) والبغوى ( ٥۳۲/۱‏ ) والقرطبى فى 
«التفسير » ( 15١8/6‏ )ء والإرواء ( 1١47/١‏ ). 


51 القائدة الثالثة 
009222225556 2< 
أهل العلم ٠‏ فلا ندرى من أهل العلم الذين اتفقوا على كون التقليد غير عام . وقد قال 
الله تعالى : ل فامأنُوا أل الذكر إن كسم لا تَعلَمونَ » وهو يدل على أن التقليد علم ۽ لأن 
الله تعالى أمر الذين لا يعلمون بالسؤال لرفع الجهل » فلو كانوا يعد السؤال أيضا جاهلين 
غير عالمين فما فائدة السؤال ؟ فدل على أن دعوى كون التقليد جهلا غير علم باطل . 

ثم نقل استد لال المقلد بأنه قال أبو العسيف الذى زنى بامرأة مستأجرة : إنى سألت أهل 
العلم فأخبرونى إنما على ابنى مائة جلدة وتغريب عام وأن على امرآة هذا الرجم ء فلم ينكر 
عليه رسول الله ية تقليد أهل العلم . 

وأجاب عنه: بأنه لم ينكره عليه؛ لآنهم أخبروه بسنة رسول الله اة ولم يكن ثمة سؤال 
عن رأيهم ومذهبهم . 

وهذا جواب باطل؛ لأنهم أخبروه بالحكم الشرعى ولم يحدثوه حديثا على وجه الرواية» 
رمع ذلك قلدهم هو رلم ينكره عليه رسول الله يله ء فدل ذلك على أن فتوى أهل العلم 
حجة على الجساهل وإن لم يقولوا : حدثنا فلان عن فلان | إلى آحره . وأما قوله : إنه لم 
يكن هناك سؤال عن رأيهم ومذهبهم » فالمقلد لا يسأل أيضا عن رأى المجتهد ومذهبه بل 
يسأله عن الحكم الشرعى عنده كما سألهم أبو العسيف عنه فالجواب غير صحيح 
والاستدلال تام . 

ثم نقل استدلال المقلد. بقول عمر فى الكلالة : إنى أستحيى من الله أن أخالف أبا بكر. 
واماد عنه من خمسة أوجه : 

الوجه الأول : أنهم احتصروا الحديث وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم » ثم ذكر 
الحديث وقال : إن أبا بكر قال فى الكلالة : أقضى فيها برأيى فإن يكن صرابا فمن الله وإن 
يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » واللّه منه برىء » وهو ما دون الولد والوالد .2١(‏ فقال عمر 
ابن الخطاب : إنى لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكر » هذا هو الحديث . فاستحياء عمر 
نما كان عن تخطئته فى اعتراف بجواز الخطأ عليه وإغا ليس كلامه كله صوابا مأمونا عليه 
الخطأ ولم يكن عن مخالفته فى نفس المسألة » ويدل عليه أنه أقر عند موته أنه لم يقس فى 

الكلالة بشىء » وقد اعترف أنه لم يفهمها » انتهى بمحصله . 


(1)1 صحيح ] رواه أبو داود فى ( النكاح > باب ۳ ١‏ )» والدارمى ( ح/ ۲۹۷۲ 4" وأحمد فى 
الما 6( ۲۷4/٤‏ ). 


براي في a‏ 410 
ی ع و و و ج عه 10295225 

وهذا جواب باطل قطعا » وما قال فى معنى كلام عمر هو بالتحريف أشبه منه بالتأويل؛ 
لأن جواز الخطا عليه » وعدم كون كل كلامه صوابا مأمونا عليه الخطأ لم يكن محتملا 
للمخالفة ؛ لكونه معلوما بالضرورة بدون اعترافه أيضا ؛ ثم المخالفة فيه لم يكن موجبا 
للاستحياء ؛لأنه كان له أن يقول : إنما قال ذلك هضما لنفسه › والواقع ليس كذلك» فلا 
يكون معنى كلامه ما ذكره هذا القائل » بل معنى كلامه أنه استحيا من مخالفته فى نفس 
السألة » لأنها كانت محتملة المخالفة وكانت المخالفة فيه موجبة EE‏ 
لكونه أكبر منه وأعلم . 

ولا يخالفه ما روى عنه أنه أقر عند موته أنه لم يقض فى الكلالة بشىء وأنه لم يفهمها؛ 
لأن معنى قوله: إنه لم يقض فيها بشىء يخالف أبا بكر بل قلد فيها أبا بكر ؛ لأنه يفهمها 
فهما يلجته إلى مخالفة أبى بكر ء وعلى هذا تتفق كلماته بلا كلفة والله أعلم » وانظر باب 
الكلالة من « إعلاء السئن » يتضح لك حقيقة ما قلنا . 

والوجه الثانى : أنه قال : حلاف عمر لأبى بكر أشهر من أن يذكر » وعد مسائل . 

وهذا جواب باطل أيضا؛ لأنا ما ندعى أن عمر كان يقلد أبا بكر فى كل شىء وإغا 
ندعى أنه قلد أبا بكر فى الكلالة » فخلافه فى غيرها لا يضرنا ؛ لأنه كان مجتهدا مستقلا 
جائز المخالفة فيما خالف . 

والوجه الثالث: أنه قال: لو قدر تقليد عمر لأبى بكر فى كل ما قاله لم يكن فى ذلك 
مستراح لمقلدى من هو بعد الصحابة ممن لا يدانى الصحابة ولا يقارنهم » فإن كان كما 
زعمتم لكم أسوة بعمر فقلدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره > والله ورسوله وجميع عباده 
يحمدونكم على هذا التقليد ما لا يحمدونكم على تقليد غيره . 

وهذا جواب ساقط ؛ لأنا لا ندعى أن عمر قلد أبا بكر فى كل ما يقوله بل مدعانا هو 
إثبات نفس التقليد وهو ثابت من تقليد عمر لأبى بكر فى مسألة الكلالة . 

ولو قدر أن عمر قلد أبا بكر فى كل ما يقوله لا يلزمنا أن نقلد أبا بكر كذلك ؛ لأن 
تقليد عمر لأبى بكر كان مکنا له لتيسر الرجوع له إليه فى كل ما يعتسبر به؛ لكونه حاضرا 
عنده غير غائب » ولا يتيسر لنا هذا؛ لأنه ليس مذهبه يمدنا فى كل باب من أبواب الفقه » 
بخلاف من نقلده فإن مذهبه بمدنا فيتيسر لنا الرجوع إليه والواجب علينا هو تقليد العالم 
المجتهد لا تقليد مجتهد خاص فلما قلدنا إماما برأت ذمتنا ولا يمكن أن يقال : لم قلدت 
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فسني لأن أيا بكر أيضا‎ E EEE ار بض لق‎ 
ليس معصوما من الخطأ ولا رسولا › ولا حجة عندكم فى كلام غير اللعصوم وغير‎ 
الرسول» فكيف تحمدوننا على هذا التقليد وإن حمدنا الله ورسوله كما هو يحمدوننا على‎ 
. تقليد الإمام المجتهد‎ 

والوجه الرابع : أنه قال : إن المقلدين لأئمتهم لم يستحيوا نما استحيا منه عمر؛ لأنهم 
يخالفون أبا بكر وعمر ومن معه ولا يستحيون من ذلك لقول من قلدوه من الأئمة » بل قد 
صرح بعض غلاتهم فى بعض كتبه الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبى بكر وعمر ويجب تقليد 
الشافعى » فيا للعجب ! الذى أوجب عليكم تقليد الشافعى حرم عليكم تقليد أبى بكر 
وعمر اه . 

وهذا جواب باطل؛ لأن عمر إن استحيى من مخالفة أبى بكر فى مسألة واحدة وخالفه 
فى مسائل فأئمتنا يستحيون من مخالقته فى مسائل ويخالفونه فى بعضها › وكذا نحن 
تستحيى من مخالفته فى بعضها وعدم مخالفته فى بعضها تقليدا لأثمتنا > فكيف يقال : إنا 
لا نستحيى من مخالفة أبى باكر وعمر ؟ . 

والوجه الخامس : أنه قال : إن غاية هذا أن يكون عمر قد قلد أبا بكر فى مسألة » فهل 
فى هذا دليل على جواز اتخاذ رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه 
ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت قوله : فهذا والله هو الذى أجمعت الأمة على أنه 
محرم فى دين الله . ولم يظهر فى الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة اه . 

وهذا جواب باطل أيضا؛ لأنه لما ثبت من تقليد عمر لأبى بكر فى مسألة جواز التقليد 
لعذر الجسهل أو عدم الاعتماد على علمه ثبت جوازه فى آلاف من المسائل بذلك العذر . 
لاشتراك العلة المنتجة » ولا دليل عندكم على الفرق بين المسألة والمسائل » والشخص 
الواحد والأشخاص الكثيرين » فالطعن على التقليد الشخصى جهل محض . 

والقول بأنه: أجمعت الأمة على أنه محرم فى دين الله » افتراء على الأمة » بل الأمة 
مجتمعة على جوازه قولا وعملا سوى طائفة شاذة فاذة » وإنما المحرم المجمع على حرمته 
هو أن يجعل أحد متيوعا بنفسه ويجعل قوله أصلا برأسه قاضيا على قول الله والرسول 2 
والتقليد الذى نحن فيه ليس كذلك؛ لأنه كفر بواح لا يقول به أحد من المسلمينء وإغا نقلد 
من نقلد؛ لأنا نعلم أنه يعلمنا أحكام الله ورسوله ويهدينا سبيل الرشاد لا لأله متبوع بنفسه. 
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فإن قلت : إن كان الأمر كما قلتم فكيف لا تتركون قوله بعد ظهور قول الله والرسول 
على خلافه ؟ . 

قلنا : هذا هو منشأ ظنكم الفاسد واعتقادكم الباطل أنا نرجح قول الإمام على قول الله 
ورسوله مع أن الأمر ليس كذلك ٠.‏ وحقيقة الأمر أن ظهور قول الله ورسوله على حلاف 
قول الإمام موقوف على أمرين : أحدهما: أن يعلم أن ذلك قول الله والرسول ٠‏ والثانى: , 
أن يعلم أنه مخالف لقول الإمام » ولا علم عند المقلد بأحد من هذين الأمرين ؛ لأن هذا 
العلم موقوف جعلى الاستدلال › والمقلد إما لا يقدر عليه أصلا ء أو يكون استدلاله غير 
قابل للاعتبار شرعا كاستدلال من استدل على وجوب الغسل على المشجوج بآية التيمم . 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكن له أن يحكم على المجتهد بأنه خصالف حكم الله 
ورسوله باجتهاد نفسه ؟ وإذا لم يكن له ذلك فكيف يترك قوله للمخالفة ؟ فالحاصل: أن 
عدم ترك المقلد قول الإمام للحديث وغيره ليس لأن قول الإمام راجح عنده على قول الله 
والرسول حاشاه من ذلك ؛ بل لأجل أنه لم يثبت عنده مخالقة الإمام لقول الله والرسول . 

فإن قلت : إن كان لا يعلم هو المخالفة بنفسه فنحن والعلماء الآخرون معنا نعلمه بأن 
إمامه حالف الحديث . 

قلنا : إن صدقكم فى هذا القول بالاستدلال فهو ليس بأهل للاستدلال » ولا يعتمد 
على صحة استدلاله فكيف بالتصديق ؟ وإن صدقكم بدون حجة يكون مقلدا لكم » وليس 
أحد التقليدين أولى من الآخر » فكيف يترك تقليده السابق ويرجع إلى تقليدكم ؟ فانكشف 
غبار الطعن واللجاج وللّه الحمد . 

ثم نقل استدلال المقلد بأن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر ء وأجاب عنه: بأن هذا 
الأخذ إنما كان لموافقة رأيه رأى عمر » ولم يكن على وجه التقليد ؛ لأنه كان يخالف عمر 
كثيرا . 

والجواب عنه: أنه لو كان هذا الأخذ للموافقة فلم يكن وجه لتخصيص عمر » فإنه قد 
كان يوافق عمر » وقد كان يوافق غيره ٠»‏ بل معناه الظاهر: أنه إذا لم يظهر له دليل فى 
المسألة كان يأخذ بقول عمر اعتمادا على علمه ودقة نظره فى الدين » وهذا هو التقليد ولا 


يضر مخالفته لعمر عند ظهور الدليل على خلافه عنده ؛ لأنه كان إماما مجتهدا جائز 
الخالفة » فاندفع الجواب ء واستقام الاستدلال . 

ثم نقل استدلال المقلد أن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر » وأبو موسى كان يدع قوله 
لقول على ٠‏ وزيد يدع قوله لقول أبى بن كعب ٠»‏ وآجاب عنه: بأنهم كانوا يدعون أقوالهم 
لأقوال هؤلاء؛ لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء » فيكون الدليل معهم فيرجعون إليهم 
ويدعون أقوالهم لا آنهم كانوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا لهؤلاء كما يفعله فرقة 
التقليد > بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كاتوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها 
لقول أحد كائنا من كان » وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة » وابن عباس 
ینکر على من يعارض ما بلغه من السنة بقوله : ١‏ قال أبو بكر وعمر » وبقول : يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول : قال رسول الله كله تقولون : قال أبو بكر وعمر. 

والجواب عنه: لو كان تركهم أقوالهم بظهور الدليل على خلافها لم يكن هذا تركا 
لأقوالهم لقول عمر وعلى وأبى بن كعب بل للدليل » فالصحيح هو ما قاله المقلد : إنه 
كان تقليدا لهم . 

والتحقيق: أن المجتهد إذا كان عنده حجة فى المسألة بحيث ينشرح لها صدره > ويطمئن 
إلبها قلبه لا يرجع عنها لقول أحد » أما إذا لم يكن عنده حجة كذلك » فهو يرجع إلى 
قول من هو أفقه منه وأعلم » ويترك قوله تقليدا واتباعا له » وهذا هو معنى ترك ابن 
مسعود قوله لقول عمر ٠‏ وترك أبى موسى قوله لقول على » وترك رید قوله لقول أبى بن 
كعب » وبهذا يرتفع التدافع من أفعال الصحابة . 

وأما ما قال : إن ابن عباس كان ینکر على من كان يعارض قول رسول الله اة بقول 
أبى بكر وعمر › فظهر منه أنه قد كان فى السلف آی ضا من يقلد آبا بكر وعمر مثل تقليدنا 
أئمتنا » ويظهر منه أن هذا التقليد ليس بحدث حدث بعد انقراض القرون الفاضلة . 


بقى إنكار ابن عباس عليهم » فالجواب عنه: أن ابن عباس كان يفعل مثل ما فعلوا ویرد 
الحديث باجتهاد نفسه ٠‏ وأن أبا هريرة كان ینکر عليه بأشد ما ینکر هو عليهم؛ لأنه أنكر 
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عليه رده قول رسول الله ية بالرأى والقياس فى مسألة الوضوء ما مست ” التار» والغسل 
من حمل الجنازة وإن كان لرده محمل صحيح ٠»‏ وهو أنه رد على أبى هريرة روايته بظنه أنه 
أخطأ فى الرواية » ولم يكن هذا ردا لقول رسول الله بيو حاشا جنابه من ذلك » 
فلمعارضتهم أيضا محمل صحيح وهو أنه لم يكن هذا ردا لقول رسول الله َة ومعارضته 
بقول أبى بكر وعمر حاشاهم من ذلك بل كان ذلك معارضة: لفتوى ابن عباس لفتاوى أبى 
بكر وعمر . ش 

ومحصل المعارضة: أنك تقول هذا وتحتج بهذا الحديث ٠‏ وأبو بكر وعمر يقولان خلافه 
وهم أعلم منك وأعرف بالحديث فلا نترك قولهما لقولك » فلا حجة لهذا القائل فى إنكار 
ابن عباس » بل هذه الرواية حجة واضحة عليهم لو كانوا يفقهون . 

والعجب أنه قال قبل هذا : نحن نشهد الله شهادة نسأل عنها يوم تلقاه أنه إذا صح عن 
الخليفتين الراشدين الذين أمرنا رسول الله بيه باتباعهما والاقتداء بهما قول وأطبق أهل 
الأرض على خلافه لم نلتفت إلى أحد منهم » ومع ذلك هو محتج بإنكار ابن عباس على 
من يتبع رسول الله َة باتباعه الخليفتين الراشدين الذين أمر رسول الله 45 باتباعهما وهل 
هذا إلا تهافت وتناقض ؟ . 

ثم نقل استلال المقلد بقول مسروق : ما كنت أدع قول ابن مسعود بقول أحد من 
الناس . 

وأجاب عنه ثل ما أجاب عن قول ابن مسعود وغيره » وهو أفسد وأفسد ؛لأن هذا 
الكلام نص فى التقليد للوجود المعين وعذر الموافقة أبطل . 

ثم نقل استدلال المقلد بقوله تعالى : ط أطيعوا الل وأطيعوا الرسول وأُولى الْأَمرٍ مكم» 
ووجه الاستدلال: أن العلماء من أولى الأمر فيجب طاعتهم بأمر الله وهو التقليد . 


/ ح‎ ٠ توضؤوا نما مست النار » رواه مسلم فى ( الحيض‎  : قلت : ورد فى الحديث الصحيح‎ )١( 
المسندة‎ ١ )ع وأحمد فى‎ ٤۸۷ » 185 وابن ماجة ( ح/‎ » ) ١96 )ء وأبو داود ( ح/‎ ٥۳ اا‎ 
/١ ( )ء وأبو عوانة‎ ٠٠١١ >» ٠١١/١ ( 6 ءا لاكء ٠807)ء والبيهقى فى «الكبرى‎ ۲٦۵/۲ ( 
الكبير'‎ ١ والطبرانى فى‎ » ) ١168٠ /5 ۰ ۸۸۳/۳ ( ٩ الكامل‎ ١ )ء وابن عدى فى‎ 84 
. (1۳4 1 ملا‎ «(1V / 
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وأجاب عنه من وجوه : 

أحدها : أنه يجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله وليس فيه الأمر بتقديم آراء الرجال 
على سنة رسول الله ية وإيثار التقليد . 

والجواب عنه: أن هذا الجواب مبنى على زعمه الباطل أن المقلدين يقدمون آراء الرجال 
على سنة رسول الله كل وقد عرفت بطلانه والحق: أنهم يقلدونهم لزعمهم أن آراءهم 
كاشفة عن سنة رسول الله ية غير معارضة لها » دليل ذلك قولهم : إن قياس المجتهد 
مظهر لامثبت فاندفع الجواب واستقام الاستدلال 

وثانيها : أن هذه الآبة من أكبر الحجج عليهم وأعظمها إبطالا للتقليد ؛لأن الله أمر فيها 
بطاعة الله ورسوله » وطاعة الله ورسوله لا تمكن إلا بامتثال أوامرهما والاجتناب عن 
نواهيهما . والامتثال بالأوامر والاجتناب عن النواهى غير مكن بدون العلم بالأوامر 
والنوامى رالعلم لا بحصل من التقليد والمقلد مقر على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر 
الله ورسوله وإنما هو مقلد فيها لأهل العلم فلا يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله . 

وهذا جواب باطل وإلا لزم أن من أطاع الله بتقليد رسوله لا يكون مطيعا لله . بل 
للرسول فقط » ولا يقول به إلا جاهل أو مكابر » والصحيح: أن العلم كما يحصل 
بالاستدلال يحصل أيضا بالتقليد وهذا العلم فى الإطاعة . والإطاعة غير موقوفة على العلم 
الاستدلالى . 

وثالئها : أن أهل العلم نهوا عن تقليدهم فيجب طاعتهم فى ذلك بترك التقليد . 

والحواب عنه: أن هذا باطل ؛لأنه لم يثبت عن أحد منهم النهى عن تقليده مطلقا » ولو 
ثبت عنهم فترك التقليد لقرلهم هو عين التقليد وهو منهى عنه عندكم » » فكيف يجب ترك 
التقليد بتقليد قولهم ؟ فالامر بتقليدهم فى أمرهم بترك التقليد إيجاب للتقيضين وهو جهل. 

ورابعها : أنه قال سبحانه :طفن تنازعستم في شيم رده ّى الله وَالرْسول 4 
[النساء/ ]٥۹‏ وهذا صريح فى إبطال التقليد والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأى أو مذهب أو 
تقليد > وهو جواب باطل ؛لأنه لما أوجب الله تعالى على الجاهلين تقليد العالمين لكونهم 
كاشفين عن حكم الله ورسوله فرد الجاهلين المتنازعين الأمر إلى آهل العلم رد بعيئه إلى الله 
ورسوله وليس برد إلى رأى أو مذهب أو و تقليد كما يزعم هذا القائل . 


ثم أورد على نفسه سؤالا وقال : لو كانوا يطاعون فيما يخبرون به عن الله ورسوله 
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كانت الطاعة لله ولرسوله لا لهم » فما هى طاعتهم المختصة بهم ؟ 

وأجاب عنه: بأنه ليس لهم طاعة مختصة بهم بل طاعتهم تبع لطاعة الرسول ؛ولذا 
قرنها بطاعته ولم يفصلها عنها بقوله : « أطيعوا ؟ كما قصل طاعة الرسول عن طاعة الله؛ 
لكونها طاعة مستقلة » وهذا السؤال والحواب ساقطان ؛لأنه لا يدعى أحد أن للعلماء طاعة 
مستقلة بل الطاعة المستقلة مختصة بالله تعالى وإنما يطاع الرسول لكونه مخبرا عن حكم 
اللهء ويطاع العلماء لكونهم مخبرين عن أحكام الله ورسوله » فادعاء استقلال الطاعة 
للرسول باطل . 0 

ثم نقل استدلال المقلد بقوله تعالى : رالّذين اتبعوهم بإحسان > 1 التوبة / .]٠١ ١‏ 

وأجاب عنه: بان اتباعهم هو اتباع الحجة دون تقليدهم . 

وهو جواب باطل ؛ لأن اتباعهم غير منحصر فى الاجتهاد بل :الاتباع كما يكون 
بالاجتهاد لمن هو أهله كذلك يكون بالتقليد لمن هو غير آهل للاجتهاد ؛ لان منهم من كان | 
يجتهد بنفسه ويعرف الحكم من الدليل » ومنهم من لم يكن كذلك ٠‏ بل يعرف الحكم 
بالسؤال عن أهل العلم والاجتهاد فكيف يصح دعوى الانحصار فى الاجتهاد ومعرفة الحكم 
من الدليل ؟ . 1 

وبهذا ظهر بطلان ما قال: إن أتباعهم لو كانوا هم المقلدين الذين هم مقرون على . 
أنفسهم وجميم أهل العلم أنهم ليسوا من أولى العلم لكان سادات العلماء .الدائرون مع 
الحجة ليسوا من أتباعهم والجهال أسعد باتباعهم وهذا عين المحال انتهى . ا 

لان هذا مبنى على دعوى انحصار الاتباع فى التقليد » ولا ثقول بالاتحضار فى  .‏ 
الاجتهاد ولا فى التقليد > بل تقول اتباع المجتهد هو العمل بالاجتهاد إذا عرف الحكم من 
٠‏ الدليل وانشرح له صدره > واتباع المقلد والذى لم ينشرح صدره بحجة هو التقليد . 

وبه يظهر بطلان ما قال : إن أتباع الأئمة هم الذين يسلكون مسلكهم فى اتباع الحجة 
كأبى يوسف ومحمد لأبى حنيفة » والبخارى ومسلم وأبى داود والأثرم لأحمد ؛ دون 
المقلدين الذين ينزلون آراءهم منزلة النصوص بل يتركون بها النصوص › فهؤلاء ليسوا من 
أتباعهم . ْ 

ثم نقل اسعدلال المقلد بقول ابن مسعود : من كان ممستنا منكم فليستن بمن قد مانت 


أولئك أصحاب محمد . 

وأجاب عنه : بأنه أكبر الحجح عليكم من وجوه : 

الأول : فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء وأنتم تقلدون الأحياء والأموات . 

والثانى : أنه عين المستن بهم فإنهم خير الحلق وأبر الأمة وأعلمهم وهم الصحابة وآنتم 
معاشر المقلدين لا ترون تقليدهم ولا الاستنان بهم وإنما ترون تقليد فلان وفلان عن هو 
دونهم بكثير ‏ 

والثالك : أن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم وهو بأن يأتى المقتدى بمثل ما أتوا به ويفعل 
كما فعلوا » وهذا يبطل قبول قول أحد بغير حجة مما كان الصحابة عليه . 

الرابع : أن ابن مسعود قد صح عنه النهى عن التتقليد وأن لا يكون الرجل إمعة لا 
بصيرة له » فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد . 

وهذا الجواب باطل » أما الوجه الأول منه : فلأن عامة المقلدين لا يقلدون إلا الأموات 
وهم الأئمة الأربعة » ثم الأمر بالاستنان بالأموات دون الأحياء ؛لأن الحى لا يؤمن عليه 
الفتنة كما هو مصرح فى كلامه ‏ فالحى الذي هو مثل الميت فى الأمن من الفتنة لتورعه 
واتقائه يكون مثله فى التقليد وإلا لم يجز تقليد الصحابة بعضهم بعضا إلا بعد موتهم وهو 

وأما الوجه الشانى : فلأنا لم نترك تقليد الصحابة بل نقلدهم بتقليد إمامنا ؛ لأنه كان 
يقلدهم وهذه كتب الحنفية ملآنة بوجوب تقليد الصحابة فيما لا نص يترك به القياس . 

وأما الوجه الثالث : فلأنه لو كان معنى الاستنان ما قال لم يكن وجه لتخصيص 
الأموات بالتقليد » ولم يكن خوف الفتنة على الحى مانعًا من تقليده ؛لأته لا فرق فى اتباع 
الدليل من الحى والميت »> وبين المأمون من الفتنة وغيره . 

فظهر أن ما قاله تحريف لكلام ابن مسعود وليس بتأويل له . 

وأما الرابع : فقد عرفت الجسواب عنه بآنه لم يئه عن التقليد المعروف ٠»‏ وإنما نهى عن 
التقليد بحيث يجعل متبوعا مستقلا إن آمن آمن وإن كفر كفر › فلا يدل النهى المذكور على 
أن معنى الاستنان فى كلامه غير التقليد المعروف . 


ثم نقل استدلال المقلد بقوله ية : « عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من . 


فوائد ذ الفقه 
بعدى ١06‏ وقوله ی : « اقتدوا بالذين من بعدى ۲ . 

وأجاب عنه من وجوه : 

أحدها: أنه من أكبر حججنا عليكم فى بطلان ما أنتم عليه من التقليد فإئه خلاف 
سنتهم ومن المعلوم بالضرورة أن أحدا منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت لقول غيره كائنا 
من كان ولم يكن معها قول البتة » وطريقة فرقة التقليد حلاف ذلك . وهذا جواب باطل؛ 
لأن عمر نفسه ترك حديث فاطمة فى سقوط نفقة المبتوتة"“ وسكناها ولم يترك اجتهاد نفسه 
لذلك الحديث » وضرب قبيصة بن جابر أو صاحبه على ترك تقليد العالم بقول الجاهل 
المجتهد كهؤلاء المجتهدين المدعين للعمل بالحديث باجتهاد رأيهم فكيف يقال : إنه من أكبر 
حجج بطلان التقليد ؟ 


وثانيها : أنه قرن سنتهم بسنة النبى يله فى وجوب الاتباع » والأخذ بسنتهم ليس 
تقليدًا لهم بل اتباعا لرسول الله اہ » كما أن الأخذ بالأذان لم يكن تقليدا لمن رآه فى 
نامء والأخذ بقضاء ما فات المسبوق من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليدًا لمعاذ يل 
اتباعًا لمن أمرنا بالأخذ بذلك » فأين التقليد الذى آنتم عليه من هذا ؟ 


)١(‏ صحيح . رواه أبو داود فى ( السنة ء باب « 5 ٩‏ ) والترمذى ( ح/1515 ) › وقال : هذا حديث 
حسن صحيح . وابن ماجة ( ح/ 47 ) » وأحمد فى : المستد ١715/4 ( ٩‏ > 17177 ) والطبرانتى فى 
« النکبیر ۲٤۹/۱۸ ( ٩‏ ۔ ۲١۷ » ۲٤۹‏ ) » والبيهقى فى « الكيرى ؛ ( ١١5/١١‏ ) وتلخيص 
/٤(‏ ۱۹۰) ونصب الراية ( ۱۲١/۱‏ ) والترغيب ( ۷۸/١‏ ) . 

(۲) صحيح . رواه الترمذى ( ح/ ۳۱۹۲ ۳۸٠١ ٠‏ ) وصححه وابن ماجة ( ح/ ٩۷‏ ) وأحمد فى 
#المسندە ( 5١١ » ۳۹۹ ,. ۳۸۵ › ۳۸۲/٥‏ ) والبيهقى فى ١‏ الكبرى ) ( ۱۲/۰ ۰ ٠١۴/۸‏ ) 
والحاكم فى « المستدرك » ( ۳/ ۷١‏ ) والحلية ( ۱۰۹/۹ ) وابن حبان ( 7١97‏ ) وتلخيص 
)19١ /5(‏ والمشكاة ( 5771١‏ ) ومشعل ( ۸۳/۲ 86 ) والحمیدی ( ۹٤۹‏ ) والطبرائى فى 
«الكبير» ( 1۸/۹ ) . 

(©) قال الترمذى ا ل O‏ 0 
عمر بن الخطاب : أنه جعل البتة واحدة .وروی عن على : أنه جعلها ثلانًا ٠‏ وقال بعض أهل 
العلم : فيه نيّة الرلجل ٠‏ إن نوى واحدة فواحدة » وإن نوى ثلانًا فشلاث ٠‏ وإن نوى ثنتين لم تكن 
إلا واحنة + وتو قول التورى > رامل الكرفة + وقال سالك ين انس ؛ فى البتة إن كان قد دخل بها 

فى ثلاث تطليقات ٠١‏ وقال الشاقعى : إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة » وإن نوى ثنتين فثتتان 
وإن نوی ثلاثا فقلاث . 


AYE‏ الفائدة الثالئة 

وهذا الجواب أيضا باطل ؟لأن النبى بيه لم يأمرنا باتباع الخلفاء الراشدين إلا لكونهم 
عارفين بأحكام الشريعة مطيعين لله ولرسوله هادين ومهتدين » مع علمه بأنهم غير 
معصومين عن الخطأ وهم يصيبون ويخطئون » فمن يك مثلهم فى هذه الأوصاف يكن فى 
حكمهم فى وجوب الاتباع » ولا يضر اخحتلاف المراتب ؛لأن اختلاف المراتب كان فيما بين 
الخلفاء الراشدين أيضا ؛لأن المؤثر هو القدر المشترك بينهم من العلم والتقوى والهداية 
والاهتداء دون مراتبها الناصة » فثبت تقليد الأئمة بعموم العلة . وما قال : إن اتباع 
الخلفاء ليس بتقليد ؛ لأنهم.مأمورون بالاتباع بل هو اتباع بأمر النبى » فالجواب عنه: أن أمر 
النبى 4ة به لا يخرجه عن التقليد » ولو أخرجه ٠‏ قلنا : لا نقلد الأئمة بل نتبعهم ؛لأنا 
مأمورون باتباعهم باألقرآن والسنة » فلا يفيده هذا الفرق الذى اصطلح هو عليه . 

وثالئها : أتكم أول مخالف لهذين الحديثين فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء 
بهم واجبا ولیس قولهم عندكم حسجة وقد صرح بعض علمائكم بأنه لا يجوز تقليدهم 
ويجب تقليد الشافعى 6 فمن العجائب احتجاجكم بشىء أنتم أشد الناس خلاقًا له وبالله 
التوفيق ١ ٠.‏ 

وهذا جواب باطل ؛لأنك قد اعترفت بأن ستتهم كانت اقتفاء الدليل وقد اقتدى بها 
أئمتنا لكونهم مجتهذين » وقد عرفت أن من ستتهم كان إيجاب تقليد العالم على الجاهل 
؛لآن عمر ضرب قبيصة أو صاحبه على ترك تقليد العالم والإفتاء بغير العلم »> ونحن 
مقلدون لهذه السنة فنحن مقلدون للخلقاء الراشدين ولسنا بمخالفين لهم كما زعمت . 

ثم مقصودنا من هذا الحديث هو إثبات شرعية نفس التقليد بأنه لو كان التقليد نحراما لما 
أمرنا النبى بد باتباع الخلفاء الراشدين وهذا المقصود ا » وأما أن المقصود منه 
خصوص اتباع الخلفاء الراشدين أو هو يعم كل من هو على طريقهم وسيرتهم من الائمة 
المجتهدين ؟ فهذا أمر آخر » فالاستدلال تام ولا يرد عليه ما أورد : 

ورابعها : أنه قال َة فى نفس هذا الحديث : ١‏ فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى 
اختلافا كثيرا 2١7»‏ وهذا ذم المختلفين وتحذير من سلوك سبلهم ٠‏ وإئما كثر الاختلاف وتفاقم 


» الكيرى‎ ١ والبيهقى فى‎ ) ١١5/5 ( » المسند‎ ١ رواه ابن ماجة ( ح/ 47 ) وأحمد فى‎ ٠ صحيح‎ )١( 


١١14/٠١‏ ) وابن حبان (۱۰۲) والطبوانی فى « الكبير " ( ۲٤۷/1۸‏ ) والقرطبى فى «التفسير» 
۷( . 


أمره بسبب التقليد وأهله الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعها 
وتدعو إليها وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم يدآيون 
ويكرمون فى الرد عليهم ويقولون : كتبهم وكتبنا وأئمتهم وأئمتنا ومذهبهم ومذهينا » هذا 
والنبى واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد قالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى 
كلمة سواء بينهم كلهم وآن لا يطيعوا إلا الرسول ولا يجعلوا معه من يكون أقواله كنتصوصه 
ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا . فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن 
دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم 
من الأرض ؛ ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث فليس على وجه الأرض 
طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم لما بنوا على هذا الأصل » وكلما كانت الفرقة عن 
الحديث أبعد كان الاختلاف فى أنفسهم أشد وأكثر فإن رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه 
والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب كما قال تعالى : وبل كَدبُوا باحق لما 
جاءهم فهم في أمرمَريجٍ 4 [ ق / 1 . 

وهذا كله باطل » ونحن فى حيرة منه أين يذهب علمه وعقله ودينه وإنصافه ؟ حتى 
يقول ما لا يقوله إلا جاهل أو مكابر ومعاند ؛ لآنه يدعى أن فى قوله کل : ١‏ من يعش 
منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا 0 ردا للتقليد رإبطالا له ؛ لأن كثرة الاختلاف بسبب 
التقليد » ولا يفهم أن التقليد موجب لاجتماع الكلمة دون تفرقها وإنما نشأ الاختلاف من 
كثرة الاجتهادات واختلاف الآراء فمهما كثر الاجتهاد كثر الاختلاف » وإذا صار كل واحد 
مجتهذا عاملا بما یری ويفهم من القرآن والحديث لا ترى شخصين مجتمعين أبدًا فهل يقول 
عاقل : إن التقليد موجب للتفرق والاحتلاف ؟ ولو كان كما قال فكيف أرشد النبى علا 
إلى اتباع سنة الخلفاء الراشدين ؟ ولو كان معنى اتباع سنتهم اتباع اجتهاد نفسه » فكيف 
يقلل هذا الاتباع الاختلاف الكثير ؟ 

ثم الاختلاف الكشير الذى أخبر به النبى بي هل كان منشأه التقليد أو الاجتهاد ؟ لا 
يقول عاقل بالأول فالمنشاً هو الثانى » فیکون الحديث آمرًا بتقليد آهل احق دون استبداد كل 
شخص برأيه كما زعم هذا القاتل . 


. أنظر : الحاشية السابقة‎ )١( 


الفائدة الغالئة 

ال لدت 

وما قال : إن أهل التقليد فرقوا دينهم وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو 
إليها وتذم من خالفها » ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم » فهو كلام 
باطل ؛ لأن هذا ليس تفريقا للدين وجعلا لأهله شيعا . 

ولو كان كما قال لكان هذا طعنا فى أئمة الدين والصحابة والتابعين ؛ لأنهم هم الذين 
تشيعوا فى المذاهب » وأما المقلدون فلم يفعلوا شيئا غير أنهم تبعوهم فى ذلك ٠»‏ ونصروهم 
وأما ادعاء الدعوة لملهبهم وذم من خالفهم وعدم الرؤية للعمل بقولهم فافتراء له عليهم 
فإنهم لا يدعون إلى مذهبهم ولا يذمون من خالفهم ٠‏ بل يرون مذهب كل مجتهد قابلا 
للاتباع > نعم! هم يذمون الذين يحرمون على الناس تقليد الأئمة » ويوجبون عليهم 
الاجتهاد > ويدعون الناس إلى مذهبهم المحدث المخترع بأنواع التلبيسات والتضليلات . 
وهذا الذم منهم ليس بأشنع من الذم الذى يذلهم به الفرقة التاركة للتقليد » فإن كان هذا 
مذموما فتاركو التقليد أولى به وأحق »> وإن كان غير مذموم فالطعن به أقبح وأشنع : 

وأما ما قال : إن الواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء منهم كلهم وأن لا 
يطيعوا إلا الرسول ولا يجعلؤا معه من يكون أقواله كنتصوصه ٠‏ ولا يتخد بعضهم بعضا 
أريابا من دون الله » فالجواب عنه: أن المقلدين بحمد الله متفقون على ذلك ولكن ليس فى 
إمكانهم أن يسدوا أفهام غير المقلدين الذين يزاحمونهم ويجادلونهم بالباطل ويدعونهم إلى 
ما يفسد عليهم دينهم بتلبيسات وتلميهات تروج على الجاهلين الذين لا يميزون بين الصحيح 
والسقيم > والرطب واليابس »> والحطب والأفعى » ويقطعون روابطهم عن الأئمة الهداة 
ويسلمونهم إلي الأغوال والشياطين . 

وأما ما قال : إنه لو اتفقت كلمتهم على ذلك » وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله 
ورسوله » وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض 
فهو باطل محض ؛لأنه معلوم والمنكر مكابر أن فتح باب الاجتهاد موجب لكثرة الاختلاف 
دون قلته والموجب لقلة الاختلاف هو التقليد فقط . 

ثم كل داع إنما يدعى أنه يدعو إلى الله ورسوله سواء كان مبطلا أو محقا » ويتحاكم 
إلى السنة > فلو الستفت الناس إلى كل داع وتحاكموا إلى السنة لزم مسن الشر والفساد 
والتخاصم واللداد ما لا يخفى » ولو رأيت بالنظر الصحيح وتأملت بعين الإنصاف لرأيت 
أن كل ما وقع من الفتن والبدع واختلاف الفرق منشاً الكل هو ترك التقليد والإعجاب برأيه 


فوائد فى علوم الفقه ۹1۷ 
اي ا اا ةلا 
فلما رأى الفقهاء ذلك أوجبوا على العوام تقليد العلماء المتدينين الربانيين معقوا من الشرور 
والفتن إلى ما شاء الله . 

ثم لما أحدث الفرقة المحرمة لتقليد الأئمة ودعا الناس إلى تقليدهم فى ترك التقليد بأنواع 
التسويلات والتلييسات انفتح عليهم أبواب الشرور والفتن بعد الانسداد حتى خرج الجم 
الغفير من أهل الإسلام من الإسلام ودحلوا فى الكفر البواح والإلحاد الصراح » وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صنعا » ومع ذلك لم يخرجوا من دائرة التقليد ؛لأنهم يقلدون 
متهم الضالين المضلين والتقليد الذى تركوه إنما هو تقليد الأئمة الهادين المهتدين . أعاذنا 
الله من سوء الفهم وفتنة الجهل . 

وأما ما قال : ولهذا تجد أقل الناس اختلافا ا السنة والحديث » فلا أدرى ما أقول له 
هل هو جهل أو سفه أو عناد ومكابرة ؟ 

ولو قلنا: إن جل الخلاف والاختلاف إنما هو فى آهل الحديث وسائر الناس متبع لهم 
لكان صحيحا » فدعوا من تسمونهم « أصحاب الرأى » ولا تعدونهم « أهل الحديث » 
وخذوا من تسمونهم « أهل الحديث » كأحمد والشافعى ومالك والبخارى ومسلم وأبى داود 
والنسائى وشيوخهم إلى الصحابة » فهل تجدونهم متفقين فى أصول التصحيح والتضعيف 
والجرح والتعديل » والاجتهاد والاستنباط » وفى فروعها وتفريقاتهم ؟ 

لابد لك أن تقول : لا ء ثم نسأل أن اختلافهم قليل أو كثير ؟ . 


لابد لك أن تقول : كثير » بل أكثر من كثير » فلو فرض أن يتبع كل واحد من الناس 
مجتهدا واحدا منهم فانظر إلى ماذا يصل حد الاختلاف ؟ ولو فرض أن لا يتبع أحد من 
الناس أحدا منهم بل اجتهد كل واحد لنفسه فإلى ماذا يصل حد الاختلاف ؟ وهذا الكلام 
مقصور على أهل السنة والهداية فقط ولو عممنا الكلام لأهل الباطل أيضا لتفاقم الآمر 
وبلغ الاختلاف إلى حد لا يحصى » فهل هذا الاختلاف اختلاف قليل ؟. 

ولو أنصفت لقلت : إن من رحمة الله وإنعامه على هذه الأمة أن أرشدهم إلى اتباع 
الأربعة من أئمة الهدى وعصمهم عن الاختلاف الكثير الفظيع الذى تدعو إليه هذه الطائفة 
الشاذة الفاذة التاركة للتقليد والداعية للناس إلى تركه . 

ثم نقل استدلال المقلد بانه كتب عمر إلى شريح أن : ١‏ أقض با فى كتاب الله » فإن 


لم يكن فى كتاب الله فما فى سنة رسول الله » فإن لم يكن فى سنة رسول الله فبما قضى 
به الصالحون ٤‏ . 
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وأجاب عنه: بأن هذا من أظهر الحجج عليكم على بطلان التقليد » فإنه أمره أن يقدم 
الحكم فى كتاب الله على كل ما سواه فإن لم يجده فى الكتاب ووجده فى السئة لم يلتفت 
إلى غيرها » فإن لم يجده فى السنة قضى با قضى به الصحابة » ونحن نناشد الله فرقة 
التقليد هل هم كذلك أو قريب من ذلك ؟ وهل إذا نزلت لهم ناؤلة حدث أحد منهم نفسه 
أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم يفذه » فإن لم يجدها فى كتاب الله أخذها من سئة 
رسول الله ية > فإن لم يجدها فى السنة أفتى فيها با أفتى الصحابة7١2‏ ؟ والله يشهد 
عليهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم أنهم إنما يأخذون حكمها من قول من قلدوه . 
وإن استبان لهم فى الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة حلاف ذلك لم يلتفتوا إليه ولم 
يأخحذوا بشىء منه إلا بقول من قلدوه »فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكسرها لقولهم اه. 

وهذا من أسمج الكلام وأبطله ؛لأن مقصود المستدل هو إثبات أن تقليد الجاهل للعالم 
حكم من أحكام الشريعة وليس بباطل محض كما يزعمه هذا القائل وغيره » وهذا القدر 
ثابت من قول عمر بالبداهة » فاستدلال المستدل صحيح . 

وأما ما أورد عليه هذا القائل فمنشأه سقم الفهم ؛ لأن من خاطبه عمر كان مجتهد 
عارقًا بکتاب الله وسنة وأقوال العلماء قادرا على الاجتهاد » ولم يكن من العامة الذين لا 
يعرفون الكتاب والسنة ولا أقوال العلماء ولا يقدرون على الاستنباط والاجتهاد » فكيف 
يخاطبون به ويكلفون بتقديم كتاب الله ثم السئة ثم العمل بأقوال العلماء ؟ بل حالهم فى 
كل مسألة مثل حال شريح فى مسألة لا يجد فيها حكما من الكتاب والسنة » فيكلفون فى 
كل مسألة بالرجوع إلى العلماء ليبينوا لهم الحكم من الكتاب والسنة وأقوال العلماء . 

فكتاب عمر حسجة على هذا القائل وأتباعه وأشياعه دون المقلدين » وجعله حجة على 
المقلدين من أفحش الاجتهاد وأقبح الرأى » ولا خلاف بين قول عمر وبين قول من قال : 
إنه ينظر أولا هل فى المسألة اختلاف آم لا ؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر فى كتاب 
ولا سنة » بل يفتى ويقضى فيها بالإجماع » وإن كان فيها اختلاف اجتهد فى أقرب الأقوال 
إلى الدليل فأفتی به وکلم به ؛ لأن أئمة الإسلام كفوا مؤنة النظر فى الكتاب والسنة فبعد 
إجماعهم على حكم لا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة . 


)١(‏ كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن السنّة فيما كان عليه الصحابة » ققد رأى أن عمر بن عبد 
العزيز لما أراد أن ينشر السئة أمر يجمع أقضية الصحابة وفتاويهم 2 وكان يرى قول الخليفة العادل . 


وا علوم ا ۹11۹ 

نعم ! إذا اختلفوا فيما بينهم ينظر إلى أن قول أى منهم أقرب إلى الكتساب والسنة ؟ 
فيحتاج حينئذ إلى الرجوع إلى الدليل » فظهر منه أن ليس فيه تقديم الإجماع على الكتاب 
والسنة كما فهم منه هذا القائل > بل هو ؛لأنه علم أن الإجماع لم ينعقد إلا بعد الرجوع 
إلى الكتاب والسنة » فلا حاجة بنا إلى الرجوع ؛لأن رجوعهم أغنى عن رجوعنا فاعرف 
ذلك . بقى أنه هل يمكن العلم بحصول الإجماع أم لا ؟ فهذا شىء آخر » والكلام على 
تقدير حصول العلم » فلا يقدح فيه ما قال أحمد : إن من ادعى الإجماع فى مسألة فهو 
كاذب لعل الئاس اختلفوا ولم يبلغه » ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا » وهو لا 
يخالف أيضا ما قال الشافعى : الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة ؛لأن الترتيب 
يختلف باختلاف الاعتبارات . 

وما قال : إن الكتاب والسنة بمنزلة الماء وأقوال الرجال بمنزلة التيمم عند وجود الماء 
فالجواب عنه: أن هذا صحيح ولكن صحة التيمم دليل على عدم الماء » وكذا الإجماع على 
أمر دليل على عدم خلافه فى الكتاب والسنة » فاندقع الطعن . 
ذكر القول بأن المقلدين أعداء العلم » والجواب عنه 

ثم قال : ثم حدثت بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا : 

إذا أنزلت بالمفتى أو الحاكم نازلة لم يجز أن ينظر فيها فى كتاب الله ولا سنة رسوله ولا 
أقوال الصحابة بل إلى ما قاله مقلده ومتبوعه ومن جعله عيارًا على الكتاب والسنة ء فما 
وافق قوله أفتى به ويحكم به » وما خالفه لم يجز له أن يفتى ويقضى به » وإن فعل ذلك 
تعرض لعزله عن منصب الفتوى والحكم » واستفتى له ما تقول السادة والفقهاء فيمن 
ينتسب إلى مذهب إمام معين يقلده » دون غيره ثم يفتى أو يحكم بخلاف مذهبه هل يجوز 
ذلك أم لا ؟ وهل يقدح ذلك فيه أم لا ؟ فينغض المقلدون رؤوسهم ويقولون : لا يجوز 
ذلك ويقدح فيه . 

٠‏ ولعل القول الذي عدل إليه هو قول أبى بكر وعمر وابن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ 
ابن جبل وأمثالهم فيجيب هذا الذى انتصب للتوقيع عن الله ورسوله : بأنه لا يجوز له 
مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم بالله ورسوله منه » وإن كان مع أقوالهم كتاب الله 
ونشنة وس وله : 


وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين » ولو أنهم لزموا حدهم ومرتبتهم 
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وأتحبروا إنخبارا مجردًا عما وجدوه من السواد فى البياض من أقوال 2 لا علم لهم 
بصحيحها من باطلها لكان عذرا لهم عند الله » ولكن هذا مبلغهم وهو معاداتهم لأهله 
القائمين عليه بحجة اه . 

وهذا طعن باطل ؛لأن كلام المقلدين مبنى على أصل صحيح ثابت من الكتاب والسنة 
والإجماع > وهو عدم جواز الاجتهاد لغير أهله » وكلامه مبنى على أصله الفاسد » وهو 
إيجاب الا جتهاد على كل أحد أهلا كان أو غير أهل 2 فكلامهم صحيح وطعنه باطل 
ومنشأه سوء الفهم . 

وما قال : إن القول الذي عدل إليه يكن أن يكون قول أبى بكر وعمر وعبد الله بن 
مسعود وغيرهم وهم أعلم بالله ورسوله من الذى يتبعه المقلد » فالجواب: أن هذا وإن كان 
صحيحا إلا أن متبوعه أعلم بقول أبى بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم من هذا الحامل فلعل 
تركه الدليل هو أقوى من قول هؤلاء الأعيان » ولا كان هذا الاحتمال ‏ هو الظاهر ‏ فكيف 
يجوز لهذا الجاهل تخطئة متبوعه وترك قوله مع اعترافه بالجهل بالتزام التقليد ؟ . 

وما يقال : إنه عرف صحة قولهم من الكتاب والسنة » فهو باطل ؛لأن متبوعه أعرف 
بالكتاب والسنة منه فلعله يكون عنذه تأويل الكتاب والسنة غير تأويل هذا الحاهل 3 وتأويل 
الجتهد أرجح من تأويل الجاهل » فكيف يجوز له تخطعة متبوعه بتأويله المرجوح ؟ فظهر 
من هذا التفصيل أن كل ما قاله فى هذا الباب سقط وشطط محض » ومع أنه يزعمه تحقيقًا 
وتدقيفًا 0 فلما كان حال تحقيقاتهم وتدقيقاتهم ما رأيت 2 فكيف يسوغ لأحد أن يسوغ لهم 
الاجتهاد ويتركهم يضلون ويضلون ؟ فاعرف ذلك . 

ووقوع الطلاق الثلاث معا 

ثم استدل للمقلد بأن عمر منع من بيع أمهات الأولاد(!) وتبعه الصحابة » وألزم 

بالطلاق الثلاث وتبعوه أيضا » وأجاب عنه : 


أولا : بأن لم يكن ذلك تقليدًا له بل موافقة له » وهو باطل ؛ لأن عمر لم يحتج لهم 


, ) ۱۳١ › ۱۳۴/٤ ( : © ستنه‎ ١ قلت : وفى الحديث الذى رواه الدارقطنی فى‎ )١( 
: » نهى عن بيع أمهات الأولاد‎ 
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بدليل ليقال : إنهم قالوا بذلك الدليل لا بقول عمر ء بل اتبعوه ظنا منهم أنه لم يقل ذلك 
إلا من دليل عنده ء وهو التقليد . 

وثائيا : أنهم لم يتبعوه كلهم بل خالقه ابن مسعود فى بيع أمهات الأولاد » وابن عباس 
فى إلزام الثلاث » وهو باطل أيضا ؛ لأن حجتنا فى جواز التقليد تقليد من قلده ولا يضرنا 
حلاف من خالفه ؛ لأنه كان مجتهدًا جائز الخالفة . 

وثالثًا : بأنه إن قلد الصحابة عمر فى مسألتين فكيف يجوز لكم ترك تقليده إلى تقليد 
من هو دونه بكثير ؟ وهو باطل ؛ لأن الصحابة قلدوا عسمر فى بعض المسائل وتركوا تقليده 
فى البعض وإمامنا قلد عمر كما قلد الصحابة » ونحن نقلد إمامنا كذلك » فلا نترك تقليد 
عمر بل نقلده كما الصحابة وقلده إمامنا . 

فإن قلت : فكيف لا تقلدون إمامكم كما قلد الصحابة وإمامكم عمر ؟ 
الأقوى منه ويقلدونه حيث لا يتضح لهم "الدليل » ونحن لسنا بمجتهدين فليس لنا إلا 
التقليد فإن قلت : فكيف لا تقلدون من هو أعلم مته ؟ قلنا : الواجب تقليد العالم ولا 
يجب تقليد الأعلم . 

فإن قلت : إن لم يكن واجبّا يكون أفضل » فكيف تركتم الأفضل ؟ قلنا : فيكون 
تقليد أبى بكر أفضل دون عمر مع أن الصحابة قلدوا فى المسألتين عمر دون أبى بكر 
فاندفعت الأفضلية أيضا ٠‏ والحق آنا لا نعرف أقوال عمر وأبى بكر وغيرهما من الصحابة 
فى كل باب من أبواب الفقه كما نعرف أقوال إمامنا فيتيسر لنا تقليده لا تقليدهم ٠‏ وهذا 
هو العذر فى ترك تقليدهم لا لأنا نرجح إمامنا على هؤلاء الأئمة الأخيار . 

ثم استدل للمقلد بأن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم : حل ثوبا فير ثوبك › 
فقال: لو فعلت صارت سنة » وأجاب عنه بأن غاية هذا أنه تركه لثئلا يقتدى به من يراه 
ويفعل ذلك » ويقول : لولا أن هذا سنة رسول الله ية ما فعله عمر ء فهذا هو الذى 
خشيه عمر » والناس مقتدون بعلمائهم شاءوا أو أبوا » فهذا هو الواقع وإن كان الواجب 
فيه التفصيل » فأين هذا من الإذن من عمر فى تقليده والإعراض عن كتاب الله وسنة 
رسوله ؟ اها . 1 
وهذا جواب باطل ؛لأنه يعلم منه أن طريق تقليد السعلماء كان غالبًا فى ذلك الزمان 
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وشائعًا . وكان لا ينكر عليهم هو ولا غيره ذلك الطريق » وهذا هو كاف لنا فى الاحتجاج‎ 
والعجب أن هذا المجتهد لايفهم كلام المقلدين فكيف له بكلام الله ورسوله ؟ ومع ذلك هو‎ 
. يدعى الاجتهاد ويدعو من هو مثله أو دونه إليه‎ 
إفتاء الصحابة وتقليد الناس لهم‎ 

ثم استدل للمقلد بان الصحابة كانوا يفتون فى زمن النبى يي والناس يقلدونهم ٠‏ ولا 
ينكر كلد ذلك عليهم > وأجاب عنه بآن ذلك كان منهم على وجه التبليغ والإخبار عن الله 
ورسوله حيث يقولون : قال الله كذا » وقال الرسول كذا » وفعل النبى كذا » ولم يكن 
يفتون برأى فلان وفلان » ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم عن نبيهم 
فيقول : أمر بكذا ونهى عن كذا » فلا حجة للمقلدين فى فتاواهم . 

وهو جواب جاهل عن سيرتهم أو مكابر ومعاند للحق ؛ لأن أئمة المقلدين أيضا يبلغون 
عن الله ورسوله ما يقيمون من الدلائل الشرعية كما كان الصحابة يفعلون كذلك » فالحجة 
للمقلدين فيها تامة » والإنكار مكابرة أو جهل . 

وقوله : إن المستفتين لا يعتمدون على آقوالهم إلا أن يقولوا : أمر النبى بكذا وفعل كذا 
' ونهى عن كذا » فهو باطل ؛ لأنهم كانوا يعتمدون على أقوالهم إذا صرحوا بأنهم قالوا ذلك 
من رأيهم كما نقل هذا القائل نفسه عن أبى بكر أنه لما أفتاهم فى الكلالة وأخبر بأنه يقول 
ذلك من رأى نفسه خطأ كان أو صوابًا » والناس اعتمدوا على فتواه » وهو منقول عن ابن 
مسعود وغيره أيضا » فدعواه باطلة قطعًا . 

ثم قال : وقد أنكر النبى 4 على من أفتى بغير السنة كما أنكر على أبى السنابل وكذبه 
وآنکر على من أفتى برجم الزانى » وقد آنكر علي من أفتى باغتسال الجريح حتى مات 
وأنكر على من أفتى با لا يعلم صحته » وآخبر أن إثم المستفتى عليه اه . والجواب عنه: 
أن إنكار النبى يا على هؤلاء Sa‏ ا الستابل لم يكن افع بالرائ 
الجرد »بل كان أفتى بقوله تعالى : « والّذين يمَوفُون مدكم ويذرون أزواجا يتر بصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا * [ البقرة ة ١‏ ] ومع ذلك أنكر عليه يله » وكذا من أفتى 
برجم الزانی البكر كان أفتى من السنة حيث رأى أن رسول الله ل رجم7!) ماعزا وغيره 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أن النبى ية قال للا عز بن مالك : أحق ما بلغنى عنك؟ جد 
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قفهم منه : أن هذا هو جزاء كل زان ومع ذلك أنكر عليه رسول الله كةو » وكذا من 
أفتى باغتسال الجريح كان أفتى بكتاب الله تعالى حیث قال :طقلم تجدوا ماء فََيِمُموا 
صعيدا طَيبا 4 [ المائدة /” ] ففهم أن جواز التيمم مشروط بفقدان الماء » ولم يكن الجريح 
فاقدًا له » وهذا كله يدل علي أن رسول الله ئة لا يجوز لكل أحد أن يفتئى بكتاب الله 
وسنة رسوله قبل أن يستكمل علمه » وأنه َة جعل العلم الناقص حيلا موجبة للسؤال عن 
أهل العلم فهو دليل لتا لا له » وإنكاره علي من أفتى با لا يعلم صنحته وجعل إثم 
المستفتى عليه دليل لنا لا له وقد مر من قبل . 

ثم استدل للمقلد بقوله تعالى :ل فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتمْقهُوا في اللدذين 
ولينذروا قَومهم إذًا رجعوا لهم 4 [التوبة/ ]٠١١‏ وأجاب عنه بأنه ليس فى الآية ما يقتضى 
صحة القول بالتقليد المذموم بل هى حجة على فساده وبطلانه فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة » 
فمن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر » كما أن النذير من أقام الحجة » فمن لم يأت 
بحجة فليس بنذير فإن سميتم ذلك « تقليدا » فلس الشأن فى الأسماء » ونحن لا ننكر 
التقليد بهذا المعنى فسموه ما شتتم » وإنما نتكر نصب رجل معين يجعل قوله عيارا على 
القرآن والسئة فما وافق قوله قبل » وما خالفه لم يقبل » ويقبل قوله بغير ححجة » ويرد قول 
نظيره أو أعلم منه والحجة معه » فهذا الذى أنكرناه » وكل عالم علي وجه الأرض يعلن 
بإنكاره وذمه وذم أهله اه . 
وهذا كله سفسطة اندعق اللي انيه اف اول مله أن وكوف ارون 
نذيرًا ؛لأنه ما كان يقيم الحجة الخناصة على كل قول وفعل منه بأن يقول : أمرنى الله بكذا 
أو استنبطته من الآية الفلانية.» وإن أراد منه الحجة العامة فهو موجود فيما نحن فيه أيضا؛ ٠‏ 
لأن كؤن الإمام 'عارقًا بأحكام اله متقيا فى دين الله غير متعمد للضلال والإضلال حجة 
Se‏ 


== قال : وما بلغك عنى ؟ قال بلغنى أنك وقعت على جارية آل فلان » قال نعم » فشهد أربم 
ا 
رواه الترمذى فى : ١5‏ كتاب الحدود » 5 ياب ما جاء فى التلقين فى الحد ( ح/579١‏ ) . 
قال : e‏ > قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن » وروی 
شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس . 
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وهذه الحجة كانت موجودة فى المتفقهين فى الدين المنذرين لقومهم إذا رجعوا إليهم وهى 
كانت مبنى لإنذارهم سواء كانوا رووا الحديث عن النبی وَل أو أفتوا جا علموا من غير نقل 
للرواية » وكلا النوعين كان من الإنذار وإليه أشير بقوله : ل ليعقفّهوا في الدين ولينذروا 
قومهم > [ التوبة / ۲ ] ؛لأنه لو كان الإنذار بمجرد نقل الوحى لقال ليعلموا ما نزل 

من الوحى ويخبروا قومهم به إذا رجعوا إليهم »وإذا لم يقل كذلك بل قال :ل ليتَفَقّهوا في 
الدين ولينذروا قومهم ‏ [ التوبة / ٠۲١‏ ] دل ذلك علي أن الإنذار لم يكن بمجرد النقل بل 
بالإقتاء بعد التفقة فافهم » فإن كان هذا القائل لا ينكر هذا التقليد فئعم الوفاق »> وإن كان 
ينكره قهو محجوج بالآية وغيرها من:-الدلائل . 

وآما قوله : «إنما نحن ننكر نصب رجل إلخ» ففيه وإنا لا نقول بالنصب كذا وننکره 
أيضا وإتما ترس جع إلى عالم يعلمنا أحكام الله ورسوله كما فهمه من الدلائل ؟لكوننا غير 
عالمين بالحكم من الدلائل بالاجتهاد أو غير قادرين على ترجيح أحد الأقوال المختلفة .ولا 
تقيل قوله بدون حجة ؛لأن الحجة عندنا هو كونه عارقًا بأحكام الله ورسوله خائقًا من الله 
أن يتعمد الكذب ويفترى على الله ورسوله بآن ينسب إلى الشرع ما ليس منه وهو عالم بأن 
الآمر ليس كذلك ٠‏ ولا نرد قول من خالفه سواء كان أعلم منه أو نظيره أو أدنى منه سواء 
كان معه الحجة أو بلا حجة » بل لا نقلده فقط ء وذلك أنا نعلم أن إمامنا لم يقل ما قال 
إلا من حجة عنده ومن خالفه لا يخالفه . فإما أن نرجح إحدى الحجتين على الأخرى أو 
نترك قول إمامنا بتقليد المخالف » وترجيح الحجج ليس من شأن المقلد القاصر » فبقى الشق 
الثانى ولا وجه لترك أحد التقليدين بالآخر » فلم يبق وجه لترك تقليد الإمام واختيار قول 
الآخر » هذا هو حقيقة تقليدنا . 

فإن كان هذا تقليدا محمودًا فاترك ذم التقليد وارجع إلى الحق » وإن كان مذمومًا فبين 
لتا وجه كونه مذمومًا . 

قإن قلت : إنكم تقدرون على معرفة الأحكام من الدلائل ومع ذلك + تتركون الدلائل 
للتقليد ٠‏ قلنا : إن كان كما قال فحالنا أسلم ممن لا يقدر على الاجتهاد ومع ذلك يجتهد 
برأيه وآقل خطرا منه ؛ لأن تارك التقليد يخشى عليه الكفر والإلحاد بخلاف من يقلد إمامًا 
من أئمة الإسلام ؛لأنه لا يخشى عليه الكفر بل ولا المصية » وغايته العمل بالمرجوح ولا 
ضير فيه » ولا سيما إذا كانت المرجوحية أيضا أمرا اجتهاديًا محتملا للخطأ » وكان منشأ 
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العمل بها ترك الاعتماد على رأيه بالاعتماد على من هو أعلم منه وأروع فاعرف ذلك . 

ثم استدل للمقلد بقول ابن الزبير حين سئل عن الجد والإخوة » أما الذى قال فيه رسول 
الله یا : « لو كنت مشخذا من آهل الأرض خلیلا لاتخفته خليلا ‏ يريد أبا بكر ١‏ . 
فإنه أنزله أباء وأجاب عنه: أنه لا دليل فيه للتقليد ؛لأن قول أبى بكر هو الراجح من حيث 
الدليل » وابن الزبير لم يقل ذلك تقليدا بل أضاف المذهب إلى أبى بكر ينسبه على جلالة 
قائله وأنه من لا يقاس غيره به لا ليقبل قوله بلا حجة ويترك الحجة من الكتاب والسنة 
بقوله وهذا جواب ساقط ؛لأنه لوكان ابن الزبير يعرف ذلك من الكتاب والسنة لقال: قال 
الله كذا وقال الرسول كذا » ولم ينسبه إلى أبى بكر ؛ لأن الله ورسوله أكبر وأجل وأعظم 
من أبى بكر فلما لم يقل ذلك دل علي أنه لم يكن يعرف ذلك من الكتاب والسنة بل كان 
يعرفه من مذهب أبى بكر » فقال به تقلیدا وآفتی به كذلك اينه على صحته بكونه مذهيا 
لأجل الصحابة وأعرفهم بكتاب الله ورسوله وأحصهم برسول الله يا ٠‏ فهو أوضح حجة 
للتقليد وما قال هذا القائل هو بالتحريف أشبه منه بالتأويل . 

ثم استدل للمقلد بأن الله قد أمر بقبول شهادة الشاهد وذلك تقليد له » وأجاب عنه بأنه 
لو لم يكن فى آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكفى به ؛ لأنا لم نقبل قوله إلا ؛ لأن الله 
تعالى أمرنا بقبول قوله » وأمرنا به رسوله وإجماع المسلمين وأنتم معاشر المقلدين تقلدون 
قول متبوعكم لمجرد كونه قاله لا لأن الله أمركم بقبول قوله وطرح قول من سواه اه . 

وناهيك بسخافة هذا الجواب وبطلانه » ولو لم يكن فى آفات اجتهاد من لا يقدر على 
الاجتهاد غير هذا الجواب لكفى به بطلانا . 

أما أولا :فلانه جعل بطلان استدلال المقلد دليلا على بطلان التقليد مع أنه دليل على 
وجوب التقليد لمن لا يقدر على الاستدلال الصحيح + لأنه لو سلك طريق الاجتهاد لأفسد 
الدين باستدلالاته الفاسدة . 


(۱) صحيح . رواه مسلم في ( القضائل › باب ۱ ۲ ۰ ح/ 76-7 ) والترمذى ( ح/1869؟ , 
55” ) وقال : هذا حدييث حسن صحيح » وابن ماجة ( ح/ ٩۴‏ ) وأحمد فى « السند » 
۳۷۷/۷ ۳۳ ۳۹ ى 257 ) والييهقى فى ١‏ الكبرى ٩‏ ( 7477/1 ) والطبرانى فى «الكسبير» 
١17/7‏ ) وابن سعد فى ١‏ الطبقات ۱۲٤١/۱/۳ ( ٩‏ ) والخطيب فى « تاريخه » ( ١١5/9‏ ) وابن 
كثير فی التفسير » ( ۷٣/۲‏ ) . 
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وأما ثانيا : فلأن قوله : إن الله أمرئا بقبول قول الشاهد » وأمرنا به رسوله وإجماع 
المسلمين » إما أن يكون فى حق الشهود بأعيانهم أو فى حقهم بغير أعيانهم » آما الأول 
فظاهر البطلان ء وأما الثانى فمسلم ولكن لا نسلم أن الله لم يأمرنا بتقليد أهل العلم 
واتباعهم جملة » فهل نسى قوله تمعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كعم لا تعلمون » 
[التحل/ "4:7 ] » وقوله : « وأطيعنوا الله وَأطيعوا الرسول وأولي الأمر سكم 4 
[الساء/۹٥]‏ . : 

وأما ثالثا : فلأنه قال : إن معاشر المقلدين إنما يقلدون من يقلدون لمجرد كونه قاله » لا 
لأن الله أمرهم بذلك » وبطلانه أظهر من أن يخفى إذ لو كان كما قال لم يكن المقلدون 
محتاجين إلى إثبات وجوب التقليد أو جوازه من الكتاب والسنة وسنة السلف وأقوال 
العلماء مع أن هذا القائل عالم بأن الأمر ليس كذلك » فدل ذلك علي أنهم لا يقبلون قول 
من قلدوه لمجرد كونه قاله » بل لأن الله أمرهم بذلك » وكذا رسوله » وأرشدتهم إليه سئة 
السلف ؛ فبطل ما ادعاه من الفرق بين قبول شهادة الشاهد وقبول قول المجتهد . 

ثم استدل للمقلد بأنه قد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم والمقوم 
الحاكمين بالمثل فى جزاء الصيد ٠‏ وذلك تقليد محض » وأجاب عنه بأنكم تعنون أنه 
تقليد للبعض فى قبول أقوالهم : أم تعنون أنه تقليد لهم فيما يخبرون به ؟ فإن عنيتم الأول 
فهو باطل وإن عنيتم الثانى فليس فيه ما تستردون إليه من التقليد الذى قام الدليل على 
بطلانه . 

وقبول قول هؤلاء من قبول خبر المخبر والشاهد لا من باب قبول الفتيا فى الدين من غير 
قيام دليل على صحتها بل لمجرد إخسان الظن لقائلها مع تجويز الخطأ عليه » فأين قبول 
الأخبار والشهادات والأقارير إلى التقليد فى الفتوى ؟ والمخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر 
حسی طريق العلم به إدراك بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة » وقد أمر الله سبحائه بقبول 

خبر المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة » واطرد هذا » ونظيره قبول حبر المخبر عن 
رسول الله َة بأنه قال أو فعل 3 وقبول خبر المخبر عمن أخصر عنه بذلك وهلم جرا 2 
فهذا حق لا ينازع فيه أحد » وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من 
العلم بان ذلك ظنه واجتهاده فتقليدنا له فى ذلك ليس جتزلة تقليدنا له فى ما يخير به عم 
أذنيه وسماعه وإدراكه اه . 
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وهذا جواب باطل ؛لأن هذا الذى قاله من الفرق إن كان يكن اطراده فى الشاهد فليس 
يكن فى الخارص والقائف والحاكم فى جزاء الصيد وغيرهم » فإنهم لا يقولون ما يقولون 
إلا بالظن والاجتهاد » وإذا كان قولهم بالظن والاجتهاد حجة فى الشرع لكونهم أهل الفن 
حذاقا مهرة » فكيف لا يكون قول المجتهد حجة مع كونه عارقًا بأحكام الله ورسوله ماهر 
فيها ؟ ثم الراوى الذى يقول : سمعت فلانا يقول كذا أو رأيت فلانا يفعل كذا › ليس 
بإخبار مجرد عن مشاهدة بل اختلاط اجتهاد مع الإخبار أكثر وأظهر من أن يخفى ؛ لأنه لا 
ينقل الرواية كنقل ألفاظ القرآن » بل ينقل محصلة ما يسمع أو يرى على ما يفهم من القول 
أو الفعل » فلما كان إخبار الراوى مع كونه تمزوجا بالظن والاجتهاد حجة واجبة الاتباع 
فكيف لا يكون قول المجتهد العارف حجة واجبة الاتباع ؟ مع أن أكثر الرواة غير مجتهدين 
واحتمال الخطأ فى الفهم عليهم أكثر من احتمال النطأ على المجتهد فى الاجتهاد » ثم 
الراوى فيه احتمال الكذب قائم ولكنه مرجوح بالعدالة الظاهرة التى مبناها مجرد الظن 
والاجتهاد فلما وجب قبلول رواية الراوى لعدالته المظئونة بالظن المحتمل للخطأ فكيف لا 
يقبل قول المجتهد مع مهارته المظنونة بالظن المحتمل للخطأ ؟ 

وبالجملة : ما أبدى من الفرق باطل والاستدلال صحيح . 

ثم استدل للمقلد بأنهم أجمعوا على جواز شراء اللحم والأطعمة والقياب وغيرها من 
غير سؤال حلها اكتفاءا بتقليد أربابها » وأجاب عنه بأنه ليس من باب التقليد فى حكم من 
أحكام الله ورسوله من غير دليل بل هو إكتفاء بقبول الذابح والبائع اقتداءًا بأمر الله 
ورسولهء حتى لو كان الذابح والبائع يهوديًا أو نصرائيًا أو فاجرًا قبلنا قوله » فهل يسوغ 
لكم تقليد الكفار والفساق فى الدين كما تقلدونهم فى الذبائح والأطعمة ؟ اه . 

وهذا الجواب ساقط 4لأن ما ادعى أنه من الفرق بين التقليدين » وهو أن تقليد المجتهد 
تقليد فى حكم من أحكام الشرع وتقليد البائع والذابح ليس بتقليد فى حكم شرعى » فرق 
غير مؤثر ؛لأن الأصل أن قول الذى له هو حجة فى شىء يصح تقليده فيه » وقول الذابح 
والبائع حجة فى باب الذبائح والأطعمة وغيرها » فيصح تقليدهما فيها » وقول أهل العلم 
والاجتهاد حجة فيما يخبرون به من أحكام الله ورسوله ٠‏ فيصح تقليدهم فيها › فاستقام 
الاستدلال وبطل الجواب . 

وأما قوله : دعوا هذه الاحتجاجات الباردة وادخحلوا معنا فى الأدلة الفارقة بين الحق 
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والباطل لتعقد معكم عقد الصلح ( الجامع ) للأمر على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله » 
والتحاكم إليهما وترك أقوال الرجال لهماء وأن ندور مع الحق حيث كان » ولا نتحيز إلى 
شخص معين غير الرسول نقبل قوله كله ونرد قول من خالفه كله » وإلا فاشهدوا بأنا أول 
منكر بهذه الطريقة وأرغب عنها داع إلى خلاقها . 

فالجواب عنه: أن أصل المسأله التى نازع مونا فيها هى مسألة التقليد وتركه » وقد 
صالحنا معكم فى الرجوع إلى الكتاب والسنة وسنة السلف الصالحين » وسلكنا معكم طريق 
الاجتهاد مجاراة معكم واحتج جنا عليكم بحجج من الكتاب والسنة وغيرهما من الحجج 
المسلمة عندكم » لكن ما زادتكم تلك الحسجج إلا نفورا ورددتم تلك الحجج بأنوامع 
التأويلات بل تحريفات وجعلتموها حججا باردة وأقمتم علينا الحجج من الكتاب والسنة 
وغيرهما با فهمتم » فأى سبيل لنا فى المصالحة معكم إلا أن نجعل قولكم قول المعصوم 
ونتخذكم أربابا من دون الله نحلل ما أحللتم ونحرم ما حرمتم وهو باطل بالاتفاق » فلا 
سبيل لنا فى المصالحة معكم لا فى التقليد ولا فى الاجتهاد ‏ ولا وجدنا بعد الاجتهاد أن 
مسلك التقليد هو الصواب ء فإن أصبنا فلنا أجران وإن أخطأنا فلنا أجر واحد كما هو 

وأما أنتم يا معاشر التاركين للتقليد والمعجبين بآراء أنفسهم على خطر عظيم من ترك 
التقليد ؛ لأن تركة مفتاح للشر والفتن وقد دخل فيها جماعات فهلكوا وأهلكوا والعياذ 
بالله . 

إجازة الاجتهاد لغير أهله يفضى إلى التفرق 

انظروا إلى بدعات الخوارج ٠»‏ والمعتزلة » والباطنية » والجبرية » والقدرية » والقاديانيةء 
والنيجرية » وغيرها هل دخل الناس فيها إلا من باب الاجتهاد والتحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله من غير أهليتهم للاجتهاد وترك تقليد أئمة الدين » فالعجب منكم كيف 
خفيت عليكم هذه الأمور الواضحة ؟ : 

ثم استدل للمقلد بأنه لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء ضاعت مصالح 
العباد وتعطلت الصنائع والمتاجر وهذا مما لا سبيل إليه شرعا . 

وأجاب عنه أولا بأن الله لم يكلفنا بالتقليد فلو كلفنا به لضاعت أمورنا وفسدت 
عاضا ل كن تدرى سن تفلل من ان رن تیا عي ترون ر ن 
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المنتشرين فى بلاد شاسعة فلو كلفنا به لوقعنا فى التعنت والفساد » ثم إن كلفنا بتقليد كل 
عالم لكلفنا بالتحليل والتحريم معا ع وإن كلفنا بتقليد الأعلم تعذر عليئا معرقته » ومعرفة 
الأحكام من القرآن والحديث أسهل علينا من معرقة الأعلم ؛ لأن فى معرفته مشقة على 
العالم الراسخ فكيف بالأعمى ؟ وإن كلفتا بتقليد البعض وجعل اختياره إلينا لصار دين الله 
تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا وهو عين المحال › فلابد أن يكوت ذلك راجعا إلى من أمر 
الله باتباعه وتلقى الدين مته وهو سيدنا محمد كلل . 

وهذا كلام سفسطی' لأنا نختار أن الواجب هو تقليد البعض أى بعض تيسر له اتباعه 
بعد ما كان عالًا بدين الله خائقًا من الله مطيعا لله ورسوله » ولا يلزم أن يصير دين الله تبعًا 
لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا » لأن دين الله هو ما يخبرنا به ذلك العالم بأحكام الله ورسوله 
عن الله ورسوله ء لا ما تشتهيه أنفسنا » فالإلزام باطل . 

ولا شك أن الله أمرنا باتباع رسوله ولكن اتباعه من غير واسطة لم يحصل لكل من كان 
فى زمانه؛ لأنه لو كان يبععث إلى الناس الأمراء والولاة والقضاة والمعلمين وكانوا يعلمونهم 
دينهم حسب ما يعلمون من ستته » ولا كان الأمر فى زمانه كذلك فكيف بالذين بينهم وبين 
رسول الله اة قرون متطاولة ؟ ولا لم يتيسر لنا طاعته من غير واسطة فالواسطة إما أن 
يكون رواة الحديث الذين يقولون : حدثنا فلان عن فلان فقط وحيتئذ يصعب علينا التمييز 
بين الصحيح والمعلول » والثابت وغير الثابت » لو تيسر لنا التمييز فبأى حديث نعمل وأى 
حديث نترك ؟ لوقوع الاختلاف والمعارضة فى الأخبار الصحاح والحسان أيضا فكيف تيسر 
لنا اتباعه ية ؟ ولو قلدنا فى ذلك أئمة الحديث ففيه أول مفسدة التقليد الذى تفرون منه 
كالحمر المستنفرة التى فرت من قسورة . 

وثانيا : آنا لو احقرنا التقليد أى تقليد المحدثين فيتعسر علينا اخمتيار من نقلده لكونهم 
مختلفين فى أصول التنقيد والتصحيح والإعلال والجرح والتعديل » ثم لو اخترنا أحدا منهم 
من أنفسنا لزم أن يصير دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا » وأيضا يتعسر علينا 


)١(‏ قوله « سفسطة » أصل هذا اللفظ فى اليوئانية « سوفيسما » وهو مشتق من لفظ ١‏ سوفوس ١‏ ومعتاه 
الحكيم والحاذق والسفسطة عند الفلاسفة هى الحكمة المموهة » وعند المنطقيين هى القياس المركب من 
الوهميات » والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته » كقولنا : الجوهر موجود فى الذهن ء وكل 
موجود فى الذهن عرض ٠‏ لينتج أن الجوهر عرض » ( المعجم الفلسفى لجميل : 10۸/١‏ ) . 
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التطبيق من المتعارضين وتعيين المحمل ثم بعد تعيين الحمل أيضا لا يقال : إنه أصاب بل 
احتمال الخطأ منه أقرب من احتمال خخطأ المجتهد العارف الحاذق الماهر . 

فنحن نتشدكم الله يا معاشر التاركين للتقليد ! هل من رأفة الله ورحمته بعباده أن يكلف 
كل أحد من عباده أن يسلك هذه المسالك الصعبة من غير بصيرة ومهارة ؟ وهل طى هذه 
المسالك عليه أسهل من تقليد العارف المجتهد ؟ وهل يستحق هذا السالك المقلد لنفسه أو 
لغيره أن يسمى متبعا للرسول دون المقلد للمجتهد ؟ فإن قلتم : نعم » قلتا : إنا لله وإنا 
إليه راجعون » وندعو لكم الله بان يريكم الحقائق كما هى ٠‏ وإن قلتم : لا » فارجعوا إلى 
التقليد وقولوا بقولنا . 

وأجاب عنه ثانيا: أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها ويإهماله وتقليد من 
بخطىء ويصيب إضاعتها وفسادها » وهو باطل لأنا سلمنا أن بالنظر والاستدلال صلاح 
الأمور لكنا نسألك هل كل واحد أهل للنظر والاستدلال من ابتداء الفطرة أو تلك الأهلية 
موقوفة على التحصيل ؟ إن قلت : إن كل أحد أهل للاستدلال من بدء الفطرة » فأنت 
مكابر للبداهة الفطرية » وإن" قلت : إن الأهلية موقوفة على التحصيل » نسألك أنها تحصل 
بسهولة لكل أحد أم لا تحصل إلا بمشقة وتعب ؟ . 

فإن قلت : إنها تحصل بسهولة ء كابرت البداهة » وإن قلت إنها تحصل بمشقة . قلنا: 
هل يتحملها كل أحد آم لا ؟ فإن قلت : نعم يتحملها كل أحد › قلنا : أنت مكابر 
للبداهة » فإن قلت : إنها لا يتحملها كل أحد » قلنا : فإلزام الاجتهاد على كل أحد إلزام 
لتحمل تلك المشقة الصعبة فى تحصيل الأهلية » وتحمل تلك المشقة فى تحصيلها مستلزم 
لفساد المعايش والمتاجر ؛ لأنه لما اشتغل الناس كلهم فى تحصيل الأهلية فمن يذرع ومن ينسج 
ومن يتجر ؟ إلى غير ذلك فاستقام دليل المقلد وهدر الجواب وعلم أن ما أجاب به مبنى 
على عدم فهم مراد المستدل . 

وأجاب عنه ثالثا : بأن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به ويطيعه فيما 
أمر » وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره٠»‏ فتكون المعرفة واجبة على كل أحد » 
وما أوجبه الله لا يكون موجبًا لفساد المعايش والمتاجر بل إهمال ذلك تضييع للمصالح . 

وهو جواب باطل لأنا سلمنا أن تصديق الله ورسوله واجب على كل أحد وأنه لا 
يحصل إلا بمعرفة الأحكام لكنا لا نسلم أن معرفة الأحكام موقوفة على النظر والاستدلال 
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فى كل حكم جزئى » بل قد يحصل بالنظر والاستدلال وقد يحصل بالتقليد فإيجاب 
التصديق لا يكون مستلزمًا لإيجاب النظر والاستدلال » ولا يكون كون المعرفة موجبًا 
للصلاح مستلزمًا لكون وجوب النظر والاستدلال على كل أحد موجب على الصلاح 
فاندفع الجواب . 

وهذا الجواب أيضا ناشىء من عدم فهم مراد المستدل . 

وأجاب عنه رابعًا : بأن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يعرفه من الأحكام ولا يجب 
عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته وليس فى ذلك إضاعة مصالح الخلق ولا 
تعطيل لمعاشهم » فقد كان الصحابة قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمارة حراثهم والقيام على 
مواشيهم والضرب فى الأرض لتاجرهم والصفق بالأسواق > وهم أهدى العلماء الذين لا 
يشق فى العلم غبارهم . 

وهذا جواب باطل ؛لأن ذلك لم يكن إلا بركة الستقليد لرسول الله ية أو تقليد من 
يعلمهم دينهم › ولا صاروا عالمين بالأحكام بالتقليد حصل لهم ملكة الاجتهاد ولم يكونوا 
محتاجين من أول الأمر إلى الاجتهاد » كما نحن محتاجون إليه من أول الأمر » ثم لم 
يكونوا محتاجين فى الاجتهاد إلى الأسباب التى تحتاج إليها كالمهارة فى فن الحديث والعربية 
وغيرهما » فقياس كل أحد على الصحابة قياس على الفارق والجواب باطل محض منشأه 
الجهل أو المكابرة . 

وأجاب عنه خامسًا : بان العلم التافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدرات الأذهان 
ومسائل المفرص والإنعاز وهو أيسر شىء على النفوس ؛ لان الله تعالى يسر القرآن للذكر 
وسنة رسول الله محفوظة مضبوطة ؛ لأن أحاديث الأصول نحو خمسمائة وفروعها 
وتفاصيلها نحو أربعة آلاف . 

وهذا جواب باطل عجيب من هذا القائل ؛لأنه عالم وليس كمثل جهلة زماننا من غير 
المقلدين ومع ذلك هو يقول ما لا يقوله إلا جاهل عن حقيقة الاجتهاد وضرورته وشرائطه 
ويكفى فى رده ما نقله هو نفسه عن الشافعى أنه قال : لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله 
إلا رجلا عارقًا بكتاب الله ناسخه ومنسوخه » ومحكمه ومتشابهه » وتأويله وتنزيله » 
ومكيه ومدنيه » وما أريد به » ويكون بعد ذلك بصيرًا لحديث رسول الله يكل » وبالناسخ 
والمنسوخ > ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن » ويكون بصيراً باللغة بصيرا 
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ا تحتاج إليه السنة والقرآن ؛ ويستعمل هذا مع الإنصاف » ويكون بعد هذا مشرفا 
على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا اه . 

فهذا الإمام من أئمة الحديث يشرط هذه الشروط للاجتهاد فى مسألة ومع ذلك يقول ابن 
القيم إن لعل بالكسات أوالسنه اجر احى على اللعوتر متيل hy BE‏ + ول 
هذا إلا جهل عظيم من هذا القائل أو مكابرة صريحة ؟ وقوله تعالى : ( ولقد يسرنا القرآن 
للذكر» [ القمر » ٠١,۳۲,۲۲,۱۷‏ ] إنما يوجب تيسره للذكر والأذكار دون تيسره 
للاستنباط والاعتبار . 

ف ادك للف أن الأنة صر جرا وراز التعلد يك قال :محمد بن لسن د يتجوز 
للعالم تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد من هو مثله » وقد صرح الشافعى بالتقليد 
حيث قال فى موضع : 

قلت : هذا تقليد لعمر » وفى موضع آخر : قلته تقليدا لعثمان » وفى موضع آخر : 
قلت بقول زيد وعنه قلنا أكثر الفرائض ٠‏ وفى موضع آخر : قلته تقليدًا لعطاء » وهذا أبو 
حنيفة قال فى مسائل الآبار : ليس فيها معه إلا تقليد من تقدمه من التابعين وهذا مالك لا 
يخرج من عمل آهل المدينة ويصرح فى موطثه بأنه أدرك العمل على هذا » وهو الذى عليه 
أهل العلم ببلدنا ويقول فى غير موضع : ما رأيت أحدا اقتدى به يفعله » وقد قال الشافعى 
فى الصحابة : رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا . 

وأجاب عنه : أولا بأنا قد روينا عن الشافعى وغيره ذم التقليد » وهو جواب باطل 
لأنك قد عرفت أن ما فهمه خطأ . 

وأجاب عنه : ثانا بأن من جوز التقليد ليس بأعلم ممن منع منه كمحمد ب بن الحسن فإنه 
ليس بأعلم من أبى حنيفة وأبى يوسف . 

وهو جواب باطل أما أولا ؛ فلأنه لم يثبت من الأعلم منه وإنما هو فهم هذا القائل 'فقط 
ولا حجة فى فهمه ٠‏ رثاي أنه لا يجب تقليد الأعلم فإن الأعلم لا يجب أن يكون أعلم 
فى كل مسألة . 

وأجاب عنه : ثالنا بأنكم تتكرون تقليد إمام لومام أشد الإنكار فكيف تحتجون بتقليد 
الشافعى وغيره لعطاء وغيره ؟ وكيف تحملونه على توافق الاجتهادين ؟ 


.فوائد فى علوم الفقه A10‏ 

وهو باطل أيضا ؛ لأنا لا نتكر تقليد إمام لإمام مطلقا : والقول بالتوافق توجيه لكلام 
القائل بما لا يرضاه فإنه مصرح بالتقليد دون الموافقه . 

وأجاب عنه : رابعًا بأنكم تخالفون الشافعى حيث لا تقلدون عمر وعثمان وزيدا » وهو 
جواب باطل كما مر من قبل فتذكر . 

وأجاب عنه : خامسًا بأن الأئمة المذكورين لم يقلدوا من قلدوا إلا فى مسائل قليلة لم 
يجدوا فيها نصا وهو فعل أهل العلم وهو الواجب فإنما التقليد إنها يباح للمضطر » وأما من 
عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد 
فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى . 

وهو جواب باطل ؛ لأن فيه تسليمًا لجواز تقليد غير العالم للعالم » وهو يهدم كل ما 
قاله فى منع التقليد ؛ لأن المقلد لا يقلد أحدا إلا بعد العلم بنفسه أنه لا يمكنه معرفة الحكم 
من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ؛ لأن المقلد ليس بأهل للاستدلال من القرآن والحديث 
كما عرفت ذلك من كلام الشافعى » فوجودهما فى حقه كلا وجودهما ككتب الطب فى 
حق المريض فاندفع الجواب . 

ثم استدل للمقلد بأن الله تعالى قد جعل فى فطر العباد تقليد المتعلمين للمعلمين 
والأساتذة فى جميع الصنائع والعلوم » وأجاب عنه بأن هذا حق لا ينكره عاقل » ولكن لا 
يستلزم صحة التقليد فى دين الله » وقبول قول المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله إلخ . 

وهذا جواب باطل لان تقليد المتعلم للمعلم ليس إلا لأن المتعلم جاهل غير عالم با 
يتعلمه بنظر نفسه واستدلاله والمعلم عالم » وهذه العلة موجودة فى المقلد والمجتهد فكيف 
لا يكون الحكم موجودا ؟ . 

ثم قال : بل الذي فطر الله عليه عباده طلب الحجة والذليل المثبت لقول المدعى ولذلك 
أقام الحجج على صدق رسله مع اعتراف أممهم لهم بأنهم من أصدق الئاس . 

وهذا كلام باطل يعرف بطلانه كل من عرف أحوال أمم الرسل فإتهم لم يكونوا 
يصدقونهم بل يكذبونهم أشد التكذيب ٠»‏ فلم يكن إقامة الحجة إلا ردا لتكذييهم لا لأنهم 
كانوا من صدق الرسل لم يكن يطلب الدليل منهم » ولو كان أمرًا فطريًا لطلب منهم بعد 
التصديق أيضًا » بل طلب الدليل بعد معرفة الصدق خلاف الفطرة » لأن الحجة لترجيح 
أحد الجانبين المحتملين » ولا كان صدق القائل ومعرفته مرجحا له لم يكن حاجة إلى 


ê‏ الفائدة الثالئة 
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حجة أخرى » فظهر أن ما قال : إن فطرة الله وشرعه من أكبي الحجج على فرقة التقليد 
باطل . 

والحق أن الفطرة والشرع حجة على نافى التقليد . 

ثم استدل للمقلد بأن الله سبحانه فاوت بين ذوى الأذهان كما فاوت بين ذوى الأبدان 
فلا يبقى بحكمته وعدله أن يعرض على كل أحد معرفة الحق بدليله فى كل مسألة وأجاب 
عنه بأنا لا نتكر ذلك ولا ندعى أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله فى كل 
مسألة من مسائل الدين دقه وجله » وإئما أذكرنا نصب رجل واحد وجعل فتاواه بمنزلة 
نصوص الشارع بل يقدمها عليه وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول إلا بما فى كتاب الله وسنة 
رسوله وهو شهادة بغير علم وإخبار بأن مخالفة غير مصيب إن كان كان المصيب هو الواحد 
وإن كان كلاهما مصيبًا فجمع بين الضدين فى حكم الله » وجعل لدين الله تبمًا لآراء 
الرجال » هذا من بركة التقليد عليه » وقال : إنما ندعى أن الواجب على كل أحد تقوى 
الله وهو إنما يتحقق بمعرفة الأحكام فالواجب عليه أن يبذل جهده فى معرفة الأحكام بحسب 
استطاعته » فإن خخفى عليه بعض الأحكام فهو فيه أسوة أمشاله ولا يخرجه ذلك عن كونه 
من أهل العلم ويجوز له تقليد غيره فى ذلك . 

وهو كلام باطل لأن ما قال هو شأن المجتهد ء وأما المقلد فاستطاعته فى معرفة الأحكام 
وهو السؤال من آهل العلم فيكون ذلك هو الواجب عليه » ولا كان الواجب هو الامتثال 
بمعرفة الأحكام وهو ممكن بتقليد العالم » فلا وجه لإيجاب الاجتهاد على كل أحد وهو 
تكليف ما لا یطاق . 

ودعواه: أن فى التقليد المعروف نصب رجل بمتزلة الشارع باطل كما عرفت » وكذا 
دعواه أن فى ادعاء أنه لا يقول إلا من كتاب أو سنة شهادة بغير علم إلى آخره باطل أيضا ؛ 
لأنه ليس فيه شهادة بغير علم بل اعتماد على علمه وورعه وتقواه » وليس فيه تخطئة 
المخالف لانه كما يعترف بأن إمامه لا يقول إلا من كتاب أو سنة كذلك هو يعتقد ذلك فى 
مخالفه أيضا فأين التخطتة ؟ . 
بقی أن فيه جمسعا بين الضدين فى حكم الله فهو باطل أيضا » لأنه يعتقد أن حكم الله 
هو قول أحدهما والآخر معذور »فإن أصاب إمامنا فبها .وإن أخطأ فهو معذور فى اجتهاده 
چن ررر فى فاد فإنه یں فی رومیت إلا التقلنيد كمنا ليس فى وی وله 


فوائد ف الفقه 
الاجتهاد وكل أفرغ جهده فى الامتثال » فليس فى التقليد محذور » وما آلزم من 
المحذورات فهو من سوء الفهم . 

ثم استدل للمقلد بأنهم فى التقليد بمنزلة المأموم والمتبوع مع التابع والركب مع الدليل. 

وأجاب عنه: بأنكم لستم كذلك لأنكم تذهبون إلى قول متبوعكم لأنه قاله لا لآنه قاله 
الرسول » ولو كان كذلك لدرتم مع الرسول حيث دار » ولو اتبعتم إمامكم لاتبعتم الحجة 
والدليل كما اتبعوا » وقد مر الجواب عنه بأوضح بيان فتذكر . 

ثم استدل للمقلد بأن أصحاب رسول الله كله فتحوا البلاد وكان الناس حديثى عهد 
بالإسلام وكانوا يفتونهم ولم يقولوا لأحد منهم : عليك أن تطلب معرفة الحق فى هذه 


الفتوى بالدليل ‏ 
ما أفتوا به هو الحكم . 


والحواب عنه أن ادعاء أن كل ما يفتون به كان بنقل قول رسول الله ل وفعله وأمره 
ممزوجا بالاجتهاد 2 لأنه إنما ينقل ما ينقل على حسب ما فهمه من قوله أو فعله أو أمره» 
وقد ييخطىء الناقل فى ذلك وقد يصيب 1 

فكان حاصل نقلهم أنا فهمنا من قول رسول الله هة وأمره وفعله كذا » والناس كانوا 

ثم استدل للمقلد بأن التقليد من لوازم الشرع والقدر » والمتكرون له مضطرون إليه لأن 
كل حجة أثرية احتججتم بها على بطلان التقليد فأنتم مقلدون فيها لحملتها وروايتها ٠‏ 
العالم . 

وأجاب عنه : يأنه لو كان التقليد من روايات الشرع لكان الاجتهاد من ممنوعاته ؛ لأن 
ثبوت أحد الضدين انتفاء للآخر , 

ثم أورد على نفسه سؤالا بأن كليهما من الدين إلا أن أحدهما أكمل من الآخر فيجوز 
العدول من المفضول إلى الفاضل ٠»‏ ثم أجاب عنه بأنه قد انسد عندكم باب الاجتهاد فكيف 


الفائدة الثالثة 

أ -5- ڪڪ ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ د 
يكون العدول من التقليد إلى الاجتهاد عدولا من المفضول إلي اللفاضل ؟ . 

هذا كلام باطل ؛لأن التقليد والاجتهاد كلاهما من لوازم الشرع وليس فيه جمع 
الضدين؛ لأن الاجتهاد للعالم والتقليد لغير العالم » فاين الجمع بين الضدين وقد تخير 
محلاهما ؟ وعلى هذا يكون السؤال والجواب فى غير محلهما » وأجاب عن تقليد حملة 
الحديث بأنه اتباع لأمر الله ورسوله » ولیس بتقليد مذموم . 

واللبواب عنه إن كان هذا اتباعا فتقليدنا أيضا اتباع لله ولرسوله للأدلة الدالة على وجوب 
تقليد العالم لغير العالم > وكما أن رواية الرواة من باب الخبر فكذلك قول المجتهد أيضا من 
باب الخبر ؛لكون الاجتهاد والقياس مظهر لا مثينًا » وإن كان فى قول المجتهد دخلا 
للاجتهاد ففى رواية الرواة أيضا دخل له لشيوع الرواية بالمعنى فيهم . فما الفرق ؟ ولو سلم 
الفرق بين الرواية والفتوى فما الفرق بين قول إمام الحديث : إنه حديث ثابت من رسول 
الله بي وبين قول المجتهد : هذا حكم ثابت من رسول الله َة ؟ مع أن المحدث لا يقول 
ذلك إلا من مجرى الظن والمجتهد قد يقول بالنص وقد يقول من الظن المستند إلى النص 
فما بالكم تجعلون قول الحدث حجة وتجعلون تقليده اتباع رسول الله َي ولا تجعلون 
اللجتهد كذلك ؟ هل هذا إلا تحكم ؟ 

ثم استدل للمقلد بأنكم منعتم من التقليد خشية وقوع المقلد فى الخطأ بآن يكون من قلده 
مخطنا فى فتواه ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال فى طلب الحق > ولا ريب أن صوابه فى 
تقليده لمن هو أعلم منه أقرب من اجتهاده هو لنفسه » كما أراد شراء سلعة لا خخيرة له بها 
فإنه إذا قلد عاًا بتلك السلعة خبيرًا بها أميئا ناصحًا كان صوابه وحصوله غرضه أقرب من 
اجتهاده هو لنفسه . 

وأجاب عنه بأنا منعنا من التقليد طاعة لله ورسوله ؛لأن الله ورسوله منع منه وذم أهله 
فى كتاب » وأمر بتحكيمه وتحكيم رسوله ورد ما تنازعت فيه الأمة إليه وإلى رسوله » 
وأخير أن الحكم له وحده ٠‏ وهی أن يتخذْ من دونه أولياء وأربايا يحللون ويحرمون عليهم 
ما يحرمون » وجعل من لا علم له با أنزله على رسوله بمنزلة الأنعام » وأمر بطاعة أولى 
الأمر إذا كانت طاعتهم طاعة لرسوله بآن يكونوا متبعين لأمره مخبرين به » وأقسم بنفسه 
سبحانه آنا لا نؤمن حتى نحكم الرسول خاصة فيما شجر بیتنا ولا نحكم غيره ثم لا نجد 
فى أنفسنا حرجا ما حكم به كما يجده المقلدون إذا جاء كله حلاف قول من قلدوه وإن لم 


فوائد ذ الفقه 
نسلم لحكمه تسليما كما يسلمه المقلدون لأقوال من قلدوه بل تسليمًا أعظم من تسليمهم 
وأكمل . 

وذم من حاكم إلى غير الرسول » وهذا كما هو ثابت فى حياته ثابت بعد مماته » وقد 
ذم من إذا دعى إلى ما أنزله وإلى رسوله صد وأعرض وحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب 
أليم » وأخبر أنه إذا قضى أمرا على لسان رسوله لم يكن لأحد من المؤمنين أن يختار من 
أمره غير ما قضاه ٠‏ فلا خيرة لمؤمن بعد قضائه البتة . 

وهذا كله كلام باطل كما لا يخفى على من تدبر فى كلماتنا السابقة وسنزيدك وضوحًا 
فنقول : من قلد أحدا من المجتهدين فلا يقلده إلا للرغبة فيما أنزل الله لا للإعراض عنه › 
وإذا نازعه غير المقلدين فإرجاعه إلى المجتهد لا إلى الحديث والقرآن ليس لتحكيم غير 
الرسول بل هو بعينه تحكيم الرسول وتحاكم إليه » لأن المقلد وغير المقلد هما المتنازعان » 
والقرآن والحديث بمنزلة الشاهدين » والمجتهد العارف بالقرآن والحديث كالقاضى النائب من 
الله ورسوله » ومعنى التحاكم إليه أن يقول : أيها القاضى ! هذا غير المقلد يزعم أن القرآن 
والحديث يشهد له » وأنا أقول : ليس كذلك » فاقض بيئنا » فيقول المجتهد : غير المقلد 
جاهل لا يعرف لسان القرآن ولا يعرف الحديث وإنما يشهدان لك » فاصاع با تؤمر به 
وأعرض عن الجاهلين . 

فأين فيه تحكيم غير الله والرسول والتحاكم إليه والإعراض عما أنزل إلى الرسول » ورد 
الأمر عند التنازع إلى غير الله والرسول كما ادعى هذا القائل ؟ واستوضحه بأنه تنازع ابن 
عباس وأبو هريرة فى انتقاض الوضوء مما مسته النار(!؟ » ووجوب الغسل من حمل الجنازةء 
فاحتج أبو هريرة عليه بالحديث » ولكن لم يرجع ابن عباس إلى الحديث » فهل كان ذلك 
تحاكمًا إلى الطاغوت وإعراضًا عما آنزل الله وجعل الخيرة له دون الله ورسوله ؟ حاشاه من 
ذلك » فكيف يصح لهذا القائل الاحتجاج لرد التقليد بالآيات التى أشار إليها؟ وهذا ظاهر 
. جدا ولكن غير المقلدين لا يفقهون . 


ثم قال : نحن نسال المقلدين هل يمكن أن يخفى قضاء الله ورسوله على من قلدتموه 


. تقدم ذكر الحديث فى حاشية التحقيق‎ )١( 
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فى دينكم فى كشير من المواضع أم لا ؟ فإن قالوا : لا يكن ذلك » أنزلوه فوق منزلة أبى 
بكر وعمر وعثمان فإنه قد كان يخفى عليهم بعض الأقضية ء وإن قالوا : نعم يمكن ذلك 
فنحن نناشدكم الله إذا قضى الله ورسوله أمرا حفى على من قلدتموه هل يبقى لكم الخيرة 
بين قبوله ورده آم تنقطع خيرتكم وتوجبون العمل با قضى الله ورسوله عيئًا لا يجوز سواه؟ 
فأعدوا لهذا السؤال جوابا وللجواب سؤالا فإن السؤال واقع والجواب لازم . 

والجواب عنها: أنا نسلم أن المجتهدين قد يخفى عليهم بعض قضايا رسول الله اة 
ونسلم أنه إذا خفى عليهم بعض قضاياه فلا خيرة لأحد بين قول ما قضى به الرسول ورده 
ولكن كيف للمقلد العلم بآن المجتهد قد خفيت عليه القضية المتنازع فيها ؟ مع أن المجتهد 
يدعى فيها أنها لم تخف عليه لأنه يفتى فيها . 1 

فإن قلت : يشهد لخفائها الحديث والقرآن الذى نحكم بخلافه » قلنا : كيف لنا العلم 
بأنه يحكم بخلافه ؟ فإن قلت 8 الحديث صحيح والدلالة ظاهرة ع قلنا : كيف لنا العلم 

فإن قلت : الرواة ثقات ٠»‏ قلنا : كيف لنا العلم بأن الرواة ثقات ؟ فإن قلت : وثقه 
فلان وفلان » قلنا : كيف يعلم أنهم أصابوا فى التوثيق ؟ ولو سلم » فكيف لنا العلم 
بأنهم لم يخطئوا فى الرواية ؟ لأن الثقة قد يخطىء فى الرواية . 

فإن قلت : قد صحح الحديث فلان وفلان » قلنا : كيف لنا العلم بأنهم أصابوا فى 
التصحيح ؟ ولو سلم فكيف لنا العلم بأنه يدل على خلاف المجتهد ؟ يمكن أن يكون عند 
الجتهد له محمل غير ما جعلتموه عليه » ولو سلم فكيف نعلم أنه معمول به ؟ لأنه 
يحتمل أن يكون منسوخا أو مرجوحا بدليل آخر راجح عليه 3 ومع ذلك فكيف السبيل 
للمقلد إلى تخطئة المجتهد والحكم عليه بأنه قد خفيت عليه هذه القضية المعنية ؟ . 

ونحن نناشدكم الله معشر التاركين للتقليد ! هل تعلمون أنكم تخطئون فى تصحيح 
الحديث وتضعيفقة وجرح'' الرواة وتعديلهم وفهم الدلالة ووجه التطبيق من اللأحاديث 
)١(‏ قلت : اشترط علماء الحديث لقبول حديث الراوى شرطين هما العدالة والضبط » قلابد أن يكون 


الراوى عدلا ضابطا » وعرفت العدالة بأنها ملكة تحمل صاحبهما علي ملاذمة التقوى والمروءة » 
وشروط العدالة المعتبرة فى الرواية خمسة : ا 


فوائد ذ الفقه 
المختلفة وترجيح بعضها على بعض آم لا ؟ إن قلتم : لا > فقد ادعيتم العصمة لأنفسكم 
وإن قلتم : نعم » فمن أعلمكم أنكم لم تخطئوا فيما تدعون من صحة الحديث ودلالته 
على خلاف ما يقوله المجنهد وكونه غير منسوخ وراجحا على ما يستدل له المجتهد ؟ فإن 
قلتم : لم يعلمنا إلا أنفسنا . 

قلنا : المجتهد معارضكم فيه ويقول : قد أخطأتم » فكيف نقبل قولكم ونترك قوله ؟ 
وهو أعلم منكم ٠‏ وأنتم تقولون : لا تقبلوا قول أحد بغير حجة وأنتم لا حجة عندكم علي 
آنكم لم تخطئوا غير قولكم » فإن قلدناكم فى قولكم : لا تقبلوا قول أحد من غير حجة 
وجب علينا رد قولكم : إن المجتهد قد خحفيت عليه هذه القضية وإنا مصيبون في هذا الحكم 
وإن قبلنا قولكم فى إصابة رأيكم وتخطئة المجتهد من غير حجة لزماننا ترك قولكم : لا 
تقبلوا قول أحد من غير حجة » فأى سبيل لتا إلى إطاعتكم مع مناقضتكم فى أقوالكم ؟ 
وكيف السبيل لنا إلى رد الأمر إلى الله والرسول والتحاكم إليهما ؟ . 

فظهر أن أصولكم تقتضى إهمال الدين بالكلية وتفضى بنا إلى الحاد بحت وزندقة 
صرفةء والله ورسوله برىء منهما » فهما بريئان من أصولكم المفضية إليهما » والأحكام 
المبنية عليهما أحكام الهوى والغى » وليست يأحكام الله والرسول » فلا منجى ولا ملجأ إلا 
إلى التقليد فيه نعتصم ء هدانا الله وإياكم . 


1١ ==‏ الإسلام : وهو المقصود الأعظم »> فرواية أهل الكفر مردودة بصريح الكتاب والسنة والإجماع . 

؟ ‏ البلوغ : لأن البلوغ مناط التكليف ‏ فلا تقبل رواية الصبى إلا بعد البلوغ » وقد سمع كثيرمن 
الصحابة وكان سماعهم فى الصغر كأنس بن مالك وابن عباس وأبى سعيد الخدرى ‏ وكان محمود 
ابن الربيع يذكر أنه عقل مجة مجها رسول الله اة فى وجهه من دلو كان معلقا فى دراهم . وتوفى 
رسول الله َة وله حمس سنين . أما الصبى المميز فتقبل روايته فيما طريقه المشاهده بخلاف ما 
طريقه النقل كالإفتاء ورواية الأخبار ونحو ذلك . 

٣‏ العقل : لأنه مناط التكليف » وبه يتوجه الخطاب » وعلى هذا فلا تصح رواية المجئنون والمغلوب 
على عقله لارتفاع التكليف عنه . 

٤‏ - السلامة من الفسق : فالفاسق بارتكاب كبيرة من الكبائر » أو بالإصرار على صغيرة من الصغائر 
لا تقبل روايته . 

ه ‏ السلامة من خوارم المروءة : كالرقص ٠‏ والأكل فى الطريق » والمشى فى الأسواق مكشوف 
الرأس » ومد الرجلين فى مجالس الناس . 
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ODOC 

وقال أيضا : قولكم : صواب المقلد في تقليده لمن هو أعلم منه أقرب من صوابه فى 
اجتهاده » دعوى باطلة ؛ لأن المقلد كالأعمى لا يدرى ما يقع فى يذه عود أم أفعى ؟ 
والتارك للتقليد مجتهد له أجران فى صوابه وأجر واحد فى خحطئه فأين صواب الأعمى 
وثوابه من صواب البصير الياذل جهده ؟ . 

ولا يخفى ما فى هذا الكلام من الجهل والغى والمكابرة واللداد » فإنه جعل المقلد 
كالأعمى والتارك للتقليد بصيرا مع أنه أشد عمى من المقلد » وإن كان البصر هو ترك 
التقليد ينبغى أن يكون من هو أتبع الناس لرأى نفسه أبصر الناس ؛لأنه أبعد من التقليد كل 
البعد » ولو كان التقليد عمى لكان أتبع الناس لرسول الله يل أشد الناس عمى ؛لأنه مقلد 
محض » فالبصير هو يبصر الحقيقة كالمقلد والأعمى لا يبصرها كتارك التقليد يهتدى بهدى 
نفسه مع كونه أعمى وينكر على تقليد البصير والاهتداء به . 

وأما بذل الجهد فإن كان مطلق بذل الجهد موجبًا للأجر فالمقلد قد بذل جهده فى اتباع 
الحق ؛ لأنه علم أنه ليس فى طاقته إلا تقليد العالم فكيف يكون آثمًا ومحرومًا من الأجر ؟ 
وإن لم يكن مطلق بذل الجهد موجبًا للأجر فكيف يكون تارك التقليد الذى هو كحاطب ليل 
مأجورا ؟ وهل هذا إلا تهافت . 

ومن عرف شروط أهلية الإفتاء فى دين الله من قول أحمد بن حنبل والشافعى وابن 
المبارك لم يشك قط فى أن التاركين للتقليد بمعزل عن تلك الأهلية لا يجوز لهم الإفتاء 
برأيهم وبا فهموه من الكتاب والسنة لكون علمهم كلا علم » فأين البصر وأين الأجر على 
الخطأ ؟ وهذا من آفة اجتهاد غير المجتهد . 

وقال أيضا : المقلد إنما يكون أقرب إلى الصواب إذا عرف أن الصواب مع من قلده دون 
غيره » وحيتذ لا يكون مقلدًا له بل يكون متبعًا للحجة » وأما إذا لم يعرف ذلك البتة فمن 
أين لكم أنه أقرب إلى الصواب من باذل جهده ومستفرغ وسعه فى طلب الحق ؟ . 

وهذا باطل ؛لأن وجه كون المقلد أقرب إلى الصواب أنه مهتد بهدى إمامه المجتهد › 
فصوابه بصواب إمامه وخطئه بخطأ إمامه » بخلاف التارك للتقليد فإنه مهتد بهدى نفسه 
وصوابه يصواب نفسه » وخخطأ المجتهد أبعد من خطأ غير المجتهد وصوابه أقرب من 
صوابه» فيكون المقلد أقرب إلى الصواب من التارك للتقليد » وهو ظاهر جدا » فاندفع ما 
قال هذا القائل من غير فهم مراد المستدل . 


فوائد ذ الفقه 

وقال أيضا : إن الأقرب إلى الصواب عند تنازع العلماء من امتثل أمر الله فرد ما تنازعوا 
فيه إلى القرآن والسنة » وآما من رد ما تنازعوا فيه إلى قول متبوعه دون غيره فكيف يكون 
أقرب إلى الصواب ؟ اه . 

وهذه سفسطة باطلة ؛لأن المتنازعين هم المأمورون بالرد إلى الله والرسول » فإذا تنازع 
العلماء وجب عليهم الرد إلى الله والرسول ٠‏ وأما إذا تنازع الجهال كالمقلد وغير المقلد 
فردهم إلى الله والرسول ليس إلا بالرد إلى العالم بالكتاب والسنة دون الكتاب والسئة 
أنفسهما ؛لأنهما غير عارفين بهما » وإلا لزم أن يكون الجاهل حكما بين العلماء وبطلانه 
أظهر من أن يخفى » فظهر أن ما قاله سفسطة » ومنشأه عدم التدبر فى القرآن . 

وقال أيضا : إن المثال الذى مثلتم به من أكبر الحجج عليكم فإن من أراد شراء سلعة أو 
سلوك طريقة حين اختلف عليه اثنان أو أكثر وكل منهما يأمره بخلاف ما يأمره به الآخر فإنه 
لا يقدم على تقليد واحد منهم بل ييقى مترويا طالبًا للصواب من أقوالهم » فلو أقدم على 
قبول قول أحدهم مع مساواة الآخر له فى المعرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه فى ذلك 
عد مخاطرا مذمومًا » ولم يمدح إن أصاب » وقد جعل الله فى فطر العقلاء فى مثل هذا أن 
يتوقف أحدهم ويطلب ترجيح قول المختلفين عليه من خارج حتى يستبين له الصواب ٠‏ ولم 
يجعل فى نظرهم الهم على قبول قول واحد وطرح قول من عداه اه . 

وهذا كلام باطل ؛لأن المقسصود من التمثيل هو بيان أن ليس على الجاهل إلا التقليد 
للعالم وهو حاصل » بقى أنه إذا اختلف اثنان أو أكثر فى السلعة أو الطريق فماذا يفعل ؟ 
فهو بحث آخر لا تعلق له بالمقصود ولا يلزم للتشبيه أن يكون الممثل به عاثلا للمثل من كل 
وجه حتى يرد علينا ما أورد من غير فهم المراد » فنقول : 

إذا ثبت من امثال ضرورة التقليد فنقول : إذا اخمتلف المجتهدان فليس للجاهل إلا تقليد 
أحدهما ؛ لأنه ليس له حق الحكومة بينهما وتصويب أحدهما وتخطكه الآخر » كمن أراد 
وصول بلدة لها طريقان فهدى أحد الخيرتين إلى طريق والآحر إلى أخرى » فله أن يختار 
أحدهما . 

فإن قلت : على هذا يلزم تصويب كل مجتهد › قلنا : ليس كما قلت ؛لأنه لا يلزم 
للتشبيه أن يكون المشبه ماثلا للمشبه به فى كل شىء حتى يلزم تصويب كل مجتهد » بل 
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المقصود أن المجتهد مهتد وهاد إلى الله وإن أخطأ فى اجتهاده » فالسالك طريق الخطأ أيضا 
واصل إلى الله تعالى كالسالك طريق الصواب » فلايلزم أن يكون كلا الطرفين صوابا فافهم 

وأما ما قال : إن الواجب عليه أن يتوقف ويطلب ترجيح أحد القولين على الآخر من 
الخارج فغير سديد : 

أما أولا : فلأن هذا إذا كان القولان دائرين بين النفع والضرر » وما نحن فيه ليس 
كذلك ؛ لأن كلا القولين نافع فيما نحن فيه غير ضار أحدهما . 

وأما انيا : فلأن ما قال هو إذا كان السالك أو المشترى أهلا للترجيح بالدليل ويكون 
هناك سبيل إلى الترجيح ٠‏ وما نحن فيه ليس كذلك ؛لآن المقلد ليس من أهل الترجيح 
ولیس له سبيل إليه » فليس له إلا اختيار أحدهما أيهما شاء فاعرف ذلك . 

وهذا كان بحشا عن الأجوبة التى أجاب بها عن استدلالات المقلدين » وقد عرفت أن 
كل ما أجاب به فاسد واستدلالات المقلدين ثامة . 

دفع الإيرادات التى أوردها اين القيم على المقلدين إجمالا 

بقى عما أورده على المقلدين فنقول : 

إنه أورد على المقلدين أولا : إنكم مقلدون والاستدلال من شأن المجتهد » فكيف ساغ 
لكم الاستدلال على جواز التقليد أو وجويه ؟ . 

والجواب عنه: أن استدلالنا من قبيل إرخاء العنان والمجاراة مع الخصم ء والحاصل آنا إن 
لم نكن من أهل الاستدلال فلا كلام » وإن كنا من أهل الاستدلال فالدليل دال على 
وجوب التقليد » فمدعانا ثابت على كلا التقديرين » وكلامكم ساقط على كليهما » 
قاندفع الإيراد » ولنا أن نعارضكم ونقول : إن لم نكن من أهل الاستدلال فكيف توجبون 
علينا الاجتهاد ؟ وإن كنا من أهله فكيف تنكرون علينا الاستدلال ؟ فإنكاركم علينا يبطل 
عليكم مذهيكم » ثم فرق ما بين الاستدلال للمذهب وبين الاستدلال على المذهب » 
والمقلد أهل للأول وليس بأهل للثانى ؛ لأن الاستدلال للمذهب موافقة للإمام والاستدلال 
على المذهب مخالفة له ٠‏ والمقلد أهل للموافقة ٠‏ وليس باهل للمخالفة ؛ لأن فى المخالفة 
تخطتة للمجتهد والمقلد لا يقدر على التخطئة . 

فإن قلت : فى استدلاله للمذهب تخطه لمن حالفه من الجتهدين » قلئا : كلا ! لان 
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منشأ الاستدلال هو الاعتذار عن الإمام ودفع الطعن عنه لا تخطئه من خالفه وبينهما بون 
بعيد كما لا يخفى » ثم نفس الاستدلال ليس بمناف للتقليد بل المنافى له هو كون استدلاله 
حجة موجبة للعمل » ونفس الاستدلال لا يستلزم الحجية ؛ لأنه لو ترجح عنده مذهب 
المخالف من حيث الدليل لا يلزمه ترك المذهب لعدم حجية استدلاله » ولو كان استدلاله 
حجة وجب عليه ترك المذهب فاعرف ذلك . 


أورد عليهم أيضا: بأتكم هل صرتم إلى التقليد بالدليل أو من غير دليل ؟ على الأول: 
تركتم التقليد واخترتم مذهب أهل الحجة ء وعلى الثانى: كيف يسوغ منكم إقامة الدليل 
على وجوب التقليد ؟ والجواب. عنه ما قد مر أن نفس الاستدلال غير مناف للتقليد ومسألة 
التقليد فطرى غير محتاجة إلى الاستدلال . 


وأورد عليهم أيضا بأن كل طائفة من الطوائف تدعى أنها على حق حاشا فرقة التقليد 
فإنهم لا يدعون ذلك ولو ادعوه لكاتوا مبطلين فإنهم شاهدون على أنفسهم أنهم لا يعتقدون 
تلك المسائل لدليل قادهم إليه وبرهان دلهم عليه » وإنما سبيلهم محض التقليد » والمقلد لا 
يعرف الحق من الباطل اه . ش 

وهذا كلام فاسد ؛لأن المقلد إن لم يعرف الحق من الباطل بنفسه فإمامه يعرف ذلك وهو 
يعتقد فى إمامه تلك المعرفة فكيف لا يدعى أنه على الحق ؟ بل هو مدع لذلك ودعواه أمثل 
من دعوى الجاهل المجتهد أنه على الحق ؛ لأنّ مبنى دعوى المقلد هو علم الإمام ومعرفته » 
ومبنى دعوى هذا الجاهل هو معرفة نفسه وعلمه » فالفرق بين الدعويين هو الفرق بين 
العلمين والمعرفتين . 

وأورد عليهم أيضا: بأنهم خالفوا أئمتهم ؛ لأنهم نهوهم عن التقليد » والجواب عنه: 
أنه كذب على الأئمة ولو ثبت ذلك عنهم فإما نهوا أهل العلم والاجتهاد عن تقليدهم ولم 
ينهوا العوام عنه قط » ولو كان كذلك لم يتصدوا للإفتاء أبدا . 

وأورد عليهم أيضا: بأنهم مصرحون فى كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه » والجواب عنه أنه 
لم يصرح باسم كتاب حتى نرجع إليه »والظاهر أنه كذب وخطأ » ولو كان فى كتاب 
فليس كل ما فى الكتب مقبولا » ولو سلم فالمراد تحريم التقليد على من كان أهلا للاجتهاد 
كما مر » وأورد عليهم بأن التقليد للشخص الواحد فى كل ما يقوله لم يكن فى خير 
القرون وإنما حدثت فى القرن الرابع » والجواب عنه أنه لما ثبت وجود نفس التقليد.فى خير 
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القرون فلا يضر عدم التقليد الشخصى خصوصًا لعدم الحاجة » أو التعذر فى ذلك الزمان. 

وأورد عليهم : بان المقلدين مبيحون الفروج والدماء والأموال ويحرمونها ولا يدرون 
أذلك صواب أم خطأ » فهم على خطر عظيم » والجواب عنه: أنهم لا يبييحون ذلك ولا 
يحرمون من آراء أنفسهم بل يفعلون ذلك من رأى العالم » فهم أقل خطرا من التاركين 
للتقليد الذين يفعلون ذلك بآراء أنفسهم مع كونهم غير أهل لذلك . 

وأورد عليهم: بأنكم كيف خصصتم الواحد من بين الكثيرين للتقليد دون غيره ؟ 
والجواب عنه أنا رأينا أنه أهل لذلك فقلدناه ؛ لأن فى تقليده كفاية كمن اختار طبيبا من 
الأطباء للعلاج فإنه لايسأل لم اخترت هذا دون ذلك ؟ وله نظائر كما لا يخفى » وليس 
هذا لأنا نعلم أنه أعلم أهل زمانه أو دلائله أقوى من دلائل غيره حتى يرد عليه ما أورد . 

وأورد عليهم أيضا بأنه قال : هل أنتم فى تقليد إمامكم وإباحة الفروج والدماء والأموال 
ونقلها عمن بيده إلى غيره موافقون لأمر الله ورسوله أو إجماع أمته أو قول أحد من 
الصحابة ؟ فإن قلتم : نعم » قلتم ما يعلم الله ورسوله وجميع العلماء بطلانه » وإن قلتم: 
لاء كفيتم المؤنة » والجواب عنه: إنا نقول : نعم » وأما ما قلت إن الله ورسوله وجميع 
العلماء يعلمون بطلانه فكذب وإفتراء على الله ورسوله وجميع العلماء ؛ لأن فتوى العلماء 
كانت حجة من عهد رسول الله ية إلى زمانتا هذا وكان الناس يعملون بها ويحللون 
ويحرمون ويعلمون أنه حكم الله ورسوله > فكيف يقال : إن الله ورسوله وجميع العلماء 
يعلمون بطلانه ؟ . 1 

وأورد عليهم أيضا: بأن كلا منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله ويترك 
له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره 
وهذا من أعجب العجائب اه 

والجواب عنه: أن منشأه عدم القدرة على الاجتهاد وأخذ الأحكام من الكتاب والسنة 
وعدم الأهلية لترجيح الأقوال » لا لأنه يفضل قول متبوعه على كتاب الله وسنة رسوله 
وغيرهما » فلا عجب . 

وأورد عليهم أيضا بأنه قال : هل أنت علي بصيرة فى أن من قلدته أولى بالصواب من 
سائر من رغبت عن قوله من الأولين والآخرين أم لست على بصيرة ؟ فإن قال : آنا على 
بصيرة ء قال ما يعلم بطلانه » وإن قال : لست على بصيرة وهو الحق قيل له" : فما عذرك 
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كت نت كك حت عه حت حت كك حت عه سد ص عه صن سد ص جه كن كت كد ٠‏ 
غدا بين يدى الله حين لا ينفعك من قلدته بحسنة واحدة ولا يحمل عنك سيكة واحدة إذا 


والجواب عنه : أنه إن لم يكن على بصيرة فالذى يتبعه ويقول بقوله ويفتى بمذهبه على 
بصيرة » وعذره بين يدى الله أن يقول : رب إنى لم أكن مجتهدًا يعرف الحكم من الكتاب 
والسنة ويرجح بعض الأقوال على بعض » فاستفتيت عالًا من العلماء وحكمت با أفتانى 
وهذا هو ما كان فى وسعى فما قصرت عما كان فى وسعى هذا هو العذر . 
ولكن ماذا يقول الجاهل الذى يجتهد برآيه ؟ ويرد بعض الأحاديث برأى ابن حجر 
والشوكانى وأمثالهما أو فوقهما ٠‏ ويقبل بعضها برأيهم ويحملها على ما يشاء برأى نفسه أو 
برأى من يعتقد فيه حين يسأله الرب كيف حكمت بين خلقى ؟ وكيف قلت : إن هذا 
حديث صحيح وهذا ضعيف ؟ ومعناه هذا ومحمله كذا ؟ فإن قال : قلت هذا يقول ابن 
حجر والشوكانى وغيرهما » يقال له : كيف قلدت ابن حجر والشوكانى وأنت تحرم التقليد 
لأبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد ؟ وإن قال : فعلت ذلك برأيى واجتهادى ٠‏ يقال له: 
من أنت وما رأيك ؟ ولا لم يكن عندك رأى أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد بل ورأى 
أبى بكر وعمر وأمثالهما حجة فكيف صار رأيك حجة تحكم به بين عبادى ٠»‏ وتحلل وتحرم 
وتكفر وتضلل وتفسق خيار عبادى ؟ فانظر ماذا يقول هذا الجاهل لربه ؟ وما عذره عنده؟. 
وأورد عليهم أيضا بأنه قال : هل تدعى عصمة متبوعك أو تجوز عليه الخطأ ؟ والأول لا 
سبيل إليه يل تقر ببطلانه ء فتعين الثائى ٠»‏ وإذا جوزت عليه » فكيف محلل » وتحرم » 
وتوجب وتريق الدماء » وتبيح الفروج » وتنقل الأموال وتقرب الأبشار بقول من أنت تقر 
يجواز كونه مخطنًا ؟ . 
والجواب عنه: أن هذا هو بعينه يرد عليك ؛ لأنا نقول: هل أنت تدعى العصمة لنفسك 
. ولحدثيك ولرواة الحديث أم لا ؟ فإن قلت : نعم » فهر باطل وأنت تقر ببطلانه » وإن 
قلت : لا ء يرد عليك مثل ما أوردت على المقلد بل أنت أولى به منه ؛ لأن متبوع المقلد 
أولى وأمثل منك » ومن محدثيك › ومن رواة الحديث > والذين اعتمدت عليهم » فما 
جوابك عنه ؟ . 
وأورد عليهم أيضا بأنه قال : هل تقول إذا أفنيت وحكمت بقول من قلدته : إن هذا 
دين الله الذى أرسل به رسوله ء وأنزل به كتابه » وشرعه لعباده ولا دين له سواه » أو 
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تقول : إن دين الله الذى شرعه لعباده خلافه » أو تقول : لا أدرى » ولابد لك من قول 
من هذه الأقوال » ولا سبيل لك إلى الأول قطعًا فإن دين الله الذى لا دين له سواه لا 
تسوغ مخالفته وأقل درجات مخالفه أن يكون من الآثمين » والثانى: لا تدعيه » فليس لك 
ملجا إلا الثالث » فيالله العجب كيف تستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق » وتحلل 
وتحرم بأمر أحسن أحواله وأفضلها ١‏ لا أدرى » ؟ والحواب عنه : أنك إذا أفتيت وحكمت 
فالسؤال بعينه وارد عليك فما جوابك عنه ؟ وأما جوابنا فهو إنا نقول : إنا نعلم أن ما تحكم 
به هو دين الله فى قضائه أفتانا به عالم من العلماء ولا نقول : إنه لا دين له سواه ؛ لأن 
الذى أفتانا به مجتهد والمجتهد يخطىء ويصيب فلا يجوز لنا أن نقول : لا دين له سواه » 
فاندفع السؤال . 
وأورد عليهم أيضا فقال : أنتم موقنون بأنكم موقوفون بين يدى الله وتسألون عما قضيتم 
به فى دماء عباده وفروجهم وأبشارهم وأموالهم » وعما أفتيتم به فى دينه محللين ومحرمين 
وموجبين » فإذا سألكم من أين قلتم ذلك ؟ فماذا تجيبون ؟ فإن قلتم: جوابئا إنا أحللنا 
وحرمنا وقضينا با فى « كتاب الأصل » لمحمد بن الحسن » وبما فى « المدونة » بما فى 
«الأم؛ وغير ذلك » يقال لكم : هل فعلتم ذلك عن أمسرى أو أمر رسولى ؟ فماذا يكون 
جوابكم إذا ؟ . 
فإن قلتم : نحن وأنتم فى هذا السؤالك سواء قيل : أجل » ولكن نفترق فى الجواب 
فنقول : يا ربنا ! إنك لتعلم آنا لم تجعل أحدا من الناس عباء على كلامك وكلام رسولك 
ونرد ما تنازعنا فيه إليه » ونتحاكم إلى قوله »> ونقدم أقواله على كلامك وكلام رسولك 
وكلام أصحاب رسولك ء وكان اللخلق عندنا أهون أن نقدم كلامهم وآراءهم » على وحيك 
بل أفتينا بجا وجدناه فى كتابك » وا وصل إلينا من سنة رسولك » وبما أفتى به أصحاب 
. نبيك وإن عدلنا نحن ذلك فخطاً منا لا عمد » ولم نتخذ من دونك ولا دون رسولك ولا 
المؤمنين وليجة » ولم نفرق ديننا » ولم نكن شيعا » ولم نقطع أمرنا بيننا زبرا »ء وجعلنا 
أئمتنا قدوة لنا ووسائط بيننا وبين رسولك فى نقلهم ما بلغرا إلينا عن رسولك فاتبعناهم فى 
ذلك وقلدناهم فيه إذا أمرتنا أنت وأمرنا رسولك بأن نسمع منهم ونقبل ما بلغوه عنك وعن 
رسولك فسمعا لك ولرسولك وكالة » ولم نتخذهم أربابا نتحاكم إلى أقوالهم ونخاصم بها 
ونوالى ونعادى عليها بل عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة رسولك فما وافقهما قبلناه وما 
خالفهما أعرضنا عنه وتركناه وإن كانوا أعلم منا بك وبرسولك فمن وافق قوله قول رسولك 
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كان أعلم منهم فى تلك المسألة : 

فهذا جوابنا » ونحن نناشدكم الله هل أنتم كذلك حتى يمكنكم هذا الجواب بين يدى من 
لا يبدل القول لديه ولا يروج الباطل عليه ؟ . 

والجواب عنه: أن هذا الجواب الذي أجيتم به لا يخلصكم على أصولكم لأنكم إذا قلتم: 
ربنا إنك لتعلم آنا لم نجعل أحدا من الناس عباءًا على كلامك وكلام رسولك يقول الرب: 
كذبتم لأنكم جعلتم أئمتكم عباء) على كلام رسولى تصححون ما صححوا وتضعفون ما 
ضعفوا » تردون ما ردوا وتقبلون ما قبلوا بآرائهم وظنونهم » هل أمرتكم بذلك أو أمركم 
به رسولى ؟ فإن قلتم : نعم ء يقال لكم : أرونى النص الذي فيه أن فلانا ثقة فاقبلوا كل 
فا و ودا فع فلا تقار موري رفاو ادر لا فلو الول 117 ودرا 
حديث البخارى على كل حديث » وصححوا ما صحح فلان وضعفوا ما ضعف فلان . 

فإذا قيل لكم هذا فانظروا هل يمكنكم إراءة النص فى ذلك ؟ فإن قلتم : لا يقال لكم: 
فكيف تدعون أنكم ما جعلتم أحدا من الناس عباء) على كلامك وكلام رسولك ؟ وإن لم 
يكن هذا من جعلهم عباءً) على کلامی وعلى كلام رسولى فكيف تدعون على عبادى 
المقلدين أنهم جعلوا أئمتهم عباءًا عن كلامى وكلام رسولى ؟ مع أنهم يفعلون بأئمتهم عين 
ما تفعلون بأئمتكم . 

وأيضا قلتم : إنكم لم تردوا ما تنازعتم إلى غير الله والرسبول » ولم تتحاكموا إلى قوله 
وهذا كذب أيضا فإنكم رددتم إلى البخارى ومسلم وغيرهما وتحاكمتم إليهم › فإن قلتم : 
إنا لم نتحاكم إليهم إلا لنعلم الوحى من غيره يقال لكم : وكذلك المقلدون لم يتحاكموا 
إلى أثمتهم إلا ليتميز لهم الوحى عن غيره » فكيف تدعون أنهم تحاكموا إلى غير الله 
ورسوله ؟ وما قلتم : إن الخلق كان أهون عليكم أن تقدموا كلامهم وآراءهم على وحينا 
فكذلك المقلدون » فأنتم وهم فيه سواء بل هم أمثل منكم ؛ لأنهم أبعد عن اتباع الشهوات 
منكم فكيف تدعون عليهم أنهم يقدمون آراء الخلق على الوحى ؟ ١‏ 


)١(‏ قوله : ١‏ المرسل » قال الإمام السيوطى : اتفق علماء الطواتف على أن ول الستابعى الكبير كعبيد الله 
ابن عدى بن النياء › وقيس بن أبى حازم » وسعيد بن المسيب 0 قال رسول الله كلل : : كذا أو 
فعله يسمى مرسلا » ( تدريب الراوى 14۵/۱ € 
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وما قلتم : إنا أفتينا بجا وجدناه في كتابك وبا وصل إلينا من سنة رسولك وجا أفتى به 
أصحاب رسولك ٠‏ فأئمة المقلدين سواء فيه معكم بل هم أمثل منكم ؛لأنهم أعلم وأتقى 
لله منكم » فكيف تنكرون على مقلديهم اتباعهم ؟ وما قلتم : إننا لم نفرق ديننا ولم نكن 
شيعا فهذا كذب أيضا ؛ لأن كل التفرق فى التاركين للتقليد وهذا أظهر . 

وما قلتم : إنا جعلنا أثمتنا قدوة لنا ووسائط فالمقلدون كذلك » فكيف تنكرون عليهم 
وتبرئون أنفسكم ؟ وما قلتم : إنا عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة نبيك فما وافقهما قبلناه 
وما خالفهما أعرضنا عنه وتركناه فإن كنتم مجتهدين قادرين على ترجيح الأقوال وتنفيذها 
فنعم ما فعلتم » كيف ألزمتم هذا الصنيع من لا يقدر على الاجتهاد والتنقبيد ؟ وأضللتم 
عبادى بفتح باب اتباع الهوى وقلب ا ل سك الاجتهاد 
وترك التقليد ؟ . 

a a 
وأما المقلدون فيجيبون: بأنا لم نكن‎ ٠ أن يعفوا الله عنكم بحسن نياتكم ويعذركم بجهلكم‎ 
مجتهدين قادرين على استنباط الأحكام » ولو كنا قادرين فلم نعتمد على اجتهادنا وسألنا‎ 
من كنا نعلم أنه أعلم وأتقى وأخشى منا لاتهام أنفسنا وآرائنا » ولم يكن ذلك إلا لرضاك‎ 
ل لغرض تسائى  رجو ن ال ن ل مهم هذا اواب اسيع ۲ ا ا‎ 
1 . أسلم وأبعد من المؤاخذة من تاركى التقليد‎ | 

"أ هعضا باك تروت لجز م معو لق بي من اكاب وش 
a‏ أن متبوعكم أولى باحق والضواب من غيره ؟ . ' 0 ْ ١‏ 

والجواب عنه : الي ع لين ع باذ رع ا رر ر 
بل مبنى تقليدنا هو علمنا بأنه عالم مجتهد فقط » كنا أدهي جر إلى طت ل فلو 
علب هاعم وأحق بالطب من غير بل كوف ليا عارنباعلاج قط اندع الا 

وأورد عليهم أيضا بأنه قال : إنا نقول للمقلدين : هل تسوغون تقليد كل عالم من 
اسف واخلف أو تيد بعضهم دون بض ؟ فيان وضع تقليد المي کان نریم 
لتقليد من اتتمنتم تمت إلى مذهبه. كتسويغكم لتقليد غيره سواء » فكيف:صازت أقوال هذا العالم 
| مذهبا لكبم تفتون وتقضون بها ؟ وقد سوغتم من تقليد هذا ما سوغتم من" تقليد الآخر 
٠‏ فكيقت ضار هذا صاحب حب ملهيكم دون هذا ؟ وكسيف استجزتم أن تردوا اقرا هذا وثقلبوا 
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أقوال هذا وكلاهما عالم يسوغ اتباعه ؟ فإن كانت أقواله من الدين فكيف ساغ لكم دفع 
الدين ؟ وإن لم تكن أقواله من الدين فكيف سوغتم تقليده ؟ وهذا لا جواب لكم عنه . 

والجواب عنه: أنا نسوغ تقليد كل عالم مجتهد » ولكن لا يمكن تقليد كل عالم لكل 
أحدء وإنما الممكن هو أن يقلد البغض واحدا منهم والآخرون آخر ء وهو الواقع والسؤال 
بأنه كيف اخحترتم هذا التقليد دون ذاك مع كون كل واحد سائغ التقليد عندكم ؟ سؤال 
جاهل ؛ لأنه إذا كان لمقصد واحد طريقان مستويان فللسالك أن يختار أيهما شاء للسلوك » 
ولا يسأل عنه لم اخمترت هذا دون ذاك ؟ وكذا إذا كان فى بلده طبيبان فاختار أحدهما 
للعلاج لا يسأل عنه لم اخترت هذا دون ذاك ؟ . 

وقوله : « إن كانت أقواله من الدين فكيف ساغ لكم دفع الدين ؟ وإن لم تكن أقواله 
من الدين كيف سوغتم تقليده » ؟ من أفحش الجهالات ؛ لأنا نقول : إن قول كل واحد 
من الدين ٠‏ إلا أنا يمكن لنا اختيار قولهما معاء فلنا أن نختار أيما شئنا مع العلم بأن القول 
الآخر أيضا من الدين » وقد أوضحنا لك هذا بتمثيل الطريقين والطبيبين » فاندفع الأشكال 

وأيضا : فالمقلد إغا يختار مذهب إمام هو شائع فى بلاده لتيسر معرفته به لكثرة من يدين 
بهذا المذهب من علماء طرخ !لاد و ووم E‏ يتفي A‏ فى لاه 
ولا يوجد علماء بها . هذا هو الواقع , > كما هو مشاهد › وهذه هى عادة المسلمين من ا 
سالف الزمان » فترى علماء المديئة آخذين بأقوال اين عمر ومذهب زيد بن ثابت > وعلماء 
مكة آخحذین بفتاوى ابْن' عباس وابن ن الزبير ؛ وعلماء العراق قلدين بفتاوى: أبن مسعود . 
على رفي اللا نويا ولي ذلك إلا لكثرة من كان يعرف بأقنوال. هؤلاء الصحابة فئ 
تلك البلادا'ء فافهم . 

وأورد عليهم: أيضا بأن من قَلْدْتموه إذا كإن فى مسالة عنه روايتان سوغتم العمل بهما 
وقلتم : « مجتهد له قولان » فيسوغ لنا الأحذ بهذا وهذا » » وكان القولان جميعا مذهبا 
لكم » فهلا جعلتم قول نظيره.من المجتهدين بمنزلة قوزله الآخر وجعلتم القولين مذهبا لكم؟ 
وربما كان أرجح من قول نظيره ومن هو أعلم منه قوله الآخر. » وأقربٍ إلى الكثاب والسنة. 
والجواب عنه: أن فى اختیار قول غير الإمام ترك العدد لوقام بخلاف اختيار أحد قوليه 
هذا هو الفرق » فالإيراذ غير وارد ؛ لأن ترك التقليد من.وظيفة المجتهد دون المقلد . 1 

وأورد عليهم أيضا؛ بأنكم إذا قال بعض أصحابكم قولا حلاف قول التبوح أو خروجه 
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على قوله جعلتموه وجها » وأفستيتم به وألزمتم مقتضاه » فإذا قال الإمام الذى هو نظير 
متبوعكم أو فوقه قولا يخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدوه شيئاء والجواب عنه: أن ما قاله 
بعض أصحابنا خلافا لقول الإمام ب يحتمل أن يكون قولا آخر له » فيكون اختيار قول بعض 
الأصحاب اختيارا لقول الومام » بخلاف اختيار قول الإمام الآخر » هذا هو الفرق ٠‏ وهذا 
ظاهن إذا كان قول بعض الأصحاب مخرجا علي قول الإمام » فاندفع الإشكال . 

مسألة انقطاع الاجتهاد 

وأورد عليهم أيضا: بأنكم قلتم بانقطاع الاجتهاد منذ أعصار ¢ وهذا مستلزم لأن تخلو 
الأرض من قائم لله بحجة » مع أنه قال ية : « لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق970) « وأن الله يبععث على رأس كل مائة من يجدد لهذه الأمة دينها » ° . . 

والجواب عنه أولا : آنه لا دليل فيما ذكرت على أن المجدد والقائم لله بحجة يكون 
مجتهدا ؛ فأى فائدة لك فيه ؟ . 

وثانيا : أنه لو سلم أنه يكون مجتهدا فهو حجة عليك لا علينا ؛ لأنه مستلزم لئلا يكون 
كل واحد مجتهدا 0 إذ لو كان كل واحد كذلك لكان كل واحد حجة لله ومجددا للدين 3 
وهو خلاف النص » فثبت أن البعض من الأمة مجتهدون والآخرون مقلدون لهم فشبت 
التقليد . 

وأما مسألة انقطاع الاجتهاد فمبنى على الاستقرار والتتبع > وليست بمسألة شرعية ثابتة 
من الكتاب والسنة » لا نفيا ولا إثباتا » فالاعتراض عليها من الجهالات › ولو سلم أن 
الاجتهاد لم ينقطع بعد فهو لا يستلزم أن يسلم لكل من ادعى الاجتهاد أنه مجتهد 3 نعم! 
إن شهدت له الأحوال ووجدت فيه شرائطه يسلم له ذلك وإلا فلا . وبعد التسليم لا يلزم 
واحدا أن يقلده » نعم! يكون له أن يجتهد لنفسه ويعمل بما أدى إليه اجتهاده » ولا يمكن له 
إلزام أحد تقليده » لا سيما إذا كان منكرا للتقليد ومخالفا له أشد المخالفة » ودعوته 


3) صجيع . رواه البخارى ( ٠۲١/۹‏ ) والفتح ( ٠‏ ) وابن ماجة ( ح/ ٠١‏ ) والبيهقى فى 
«الكبرى» ( ۲۲۹/۹ ) وإتحاف ( 559/4 ) . 

(۲) صحيح . رواه أبو داود ( ح/ ٤٤۹١‏ ) والحاكم فى ؛ المستدرك » ( 517/5 ) وصححه . ووافقه 
الذهبى » والمشكاة ( ۲٤۷‏ ) والجوامع ( 01۹ ) والماقب ( ٥۵/١‏ ) والفتح ( ۲۹۰/۱۳ ) والمنثور 
( ۳۲۱/۱ ) وابن عدى فى ١‏ الكامل » ( ۱۲۳/۱ ) وصححه الشيخ الألبانى : أنظر : الصحيحة 
(ح/ 4( . 
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الناس إلى مذهبه مناقض لمذهبه ؛ لأن مذهبه حرمة التقليد » فكيف يصح دعوته للناس إلى 
قد تم الكلام بعون الله تعالى على معظم مباحث التقليد » وظهر لك أن ليس فى أيدى 
منكرى التقليد إلا حبالات ومغالطات ٠‏ وتلبيسات وتلميعات يغتر بها الجاهلون والسفهاء » 
ويظهر منه صحة قول من قال بانقطاع الاجتهاد بناء على التتبع والاستقراء ؛ لأنا إذا فتشنا 
عن أحوال مدعى الاجتهاد وجدناهم غير أهل له »> عفا الله عنا وعنهم . 


تثمة لمباحث التقليد والاجتهاد 

وقال ابن القيم فى الفائدة الثانية والخمسين من كتابه « إعلام الموقعين » ( 7( 758 ): 

أتباع الأئمة يفتون كثيرا بأقوالهم القديمة التى رجعوا عنها » ومن المعلوم أن القول الذى 
صرح بالرجوع عنه لم يبق مذهبا له » فإذا أفتى المفتى به مع نصه على خلافه لرجحانه 
عنده لم يخرجه ذلك عن التذهيب بمذهبه » فما الذى يحرم عليه أن يفتى بقول غيره من 
الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجح عنده ؟ فإن قيل : الأول قد كان مذهبا له مرة بخلاف ما 
لم يقل به قط ٠‏ قيل : هذا فرق عديم التأثير إذا ما قال به وصرح بالرجوع عنه بمنزلة ما لم 
يقله » وهذا كله مما يبين أن أهل العلم لا يتقيدون بالتقليد المحض الذى يهجرون لأجله قول 
من خالف من قلدوه » وهذه طريقة ذميمة وخيمة حادثة فى الإسلام مستلزمة لأنواع من 
الخطأ ومخالفة الصواب اه . ملخصا . 

وفيه نظر ؛ لأنهم لا يفتون بها بعد ثبوت الرجوع عنها > ومسألة النذر التى ذكرها 
لأصحابنا الحنفية فالفتوى عندنا فيها على القول المرجوع إليه لا على القول المرجوع عنه » 
كما زعم . قال فى ١‏ الشامية ٠‏ : روى عن أبى حنيفة التفصيل المذكور ههنا » وأنه رجع 
إليه قبل موته بسبعة أيام » وفى ١‏ الهداية » : إنه قول محمد » وهو الصحيح » ومشى 
عليه أصحاب المتون كالمختار › والمجمع > ومختصر النقاية » والملتقى ؛: وغيرها » وهو 
مذهب الشافعى » وذكر فى « الفتح © أنه المروى فى النوادر » وأنه مختار المحققين (شامى) 
(ه١٠١)‏ . 

ولو سلم فالفتوى عليه ليس لكونه مرجوعا عنه بل لكونه ظاهر الرواية وكون رواية 
الرجوع رواية النوادر » فانهدم الأساس الذى بنى عليه القصر . 


۹۷۲ الفائدة الثالثة 


وقوله : « إن هذه الطريقة ذميمة ولحيمة حادثة فى الإسلام مستلزمة لأنواع الخطاً 
ومخالفة الصواب » ففيه : أن هذه كلها دعاوى مجردة لم يقم عليها دليلا » فهى مردودة 
على قائلها . 

قال ابن القيم فى الفائدة الرابعة والخمسين من كتابه « إعلام الموقعين ٩‏ ( 7 556 ): 

١‏ يحرم على الفتى أن يفتى بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه » » وهذا كلام حق لا 
ريب فيه إلا أن ماأراد به باطل ؛ لأنه أراد به إبطال اجتهاد المجتهدين وتحريم إفتائهم كما 
يظهر من الأمثلة التى مثل بها لهذا الحكم » فما مثله فيه إلا كمثل الخوارج الذين قالوا 
:إن الحكم إلا لله 4 [ الأنعام / ۷ ] وقصدوا بذلك إبطال التحكيم . 

وتحقيق هذا الكلام : أنه لا ثبت عند المفتى ( هو المجتهد ) أن هذا نص من الشارع 
وتعين عنده محمله فيحرم عليه أن يحيد عنه إلى غيره وإن خالف رأى غيره وظنه مخالفا 
للفظ النص ٠‏ ويمكن فيه الاختلاف من وجوه : 

أحدها : أن أحدا يظنه ثابتا والآخر غير ثابت . 

وثانيها : أن واحدا يظنه مرجوحا والآخر راجحا : 

وثالئها : أنهما لا يختلفان فى الثبوت والرجحان ولكنهما يختلفان فى المحمل > فيحمل 
أحدهما على محمل والآخر علي غيره » وكل ذلك جائز اتفقت عليه الامة » فالطعن بمثل 
هذا الاختلاف طعن على جميع الأمة » بل طعن على نفسه أيضا + لأنه هو نفسة أيضا غير 
سالم من ارتكاب مثل هذا الحرام فى كثير من المسائل . 

مشاله : إنه قال فى مشال الإفتاء بضد لفظ النص : مثل أن يسأل « هل يحل القضاء 
بالشاهد واليمين ؛ ؟ فيقول : ١‏ لا يجور ؛ » وصاحب الشرع قضى بالشاهد واليمين 
فنقول: إن خالف المفتى بعدم الجواز نص القضاء بالشاهد واليمين فقد خالفت فى فتواك 
بالجواز نص « البينة على المسدعى واليمين علي من أنكر » وتصالفت نص الكتاب: 
واستشهدوا شهيدين من رَجَالكُم فان لم يكنا جلي فرجل وامرآتان 4 1 البقرة/ ۲۸۲] 
ولم يقل فشاهد:ويمين » فكيف تسلم من ارتكاب الحرام مع فتواك هذه ؟ . 

فإن قلت: إن نص القضاء بالشاهد واليمين مخصص لنص: ١‏ البينة على المدعى واليمين 
على من أنكر 6 > قلنا : هذا تأويل وأنت تبطل التأويْل وتذمه . ؤتظن أن كل ما وقع من 


ائد ذ الفقه 
1 بي ا 5666060000 
المفاسد فى الإسلام منشأه التأويل فقط . 

فإن قلت : إنما تذم التأويل الفاسد لا الصحيح » قلنا : من أين علمت أن تأويلك 
صحيح وتأويل خصمك فاسد ؟ فهل وجدت فى نص أنه قال رسول الله لل : « إن 
قضائى باليمين والشاهد مخصص' لقولى : « البينة على المدعى واليمين على ا 
فکل من تأول كلامى بغر هذا الأويل فتاریله باطل ؟ وإذا ليس هذا منصوصا من الشاوع 
فكما ساغ لك أن تأول نص: ١‏ البينة على المدعى واليمين علي من أنكر » بالتخصيص 
بحديث القضاء باليمين والشاهد > فلخصمك أن يأول نص القضاء باليمين والشاهد بحمله 
على القضاء على وجه المصالحة دون القضاء على وجه الحكم ٠‏ وقد ذكرنا ما يؤيد ذلك من 
الأحاديث فى باب القضاء من الإعلاء فليراجع 

وللقضاء على وجه المصالحة نظائر فى قضايا رسول الله بل » كالقضاء بين كعب وابن 
أبى حدرد ٠‏ والقضاء بين الزبير واليهودى > فمن أين عرفت أن القضاء الذي كان باليمين 
والشاهد لم يكن من هذا القبيل بل كان تخصيصا لنص: ١‏ البينة على المدعى واليمين على 
من أنكر ؟ وكسيف قلت : إن الفتوى بعدم الجواز مخالفف للنص مع أنك نفسك أولى 
بالخالفة ؟ لأنك إذا قلت بالتخصيص فقد تركت النص فى بعض المواضع » ومخالفك لم 
يترك نصا فى شىء من المواضع أصلا » بل عمل بكل منها فى محله من غير تخصيص فقد 
علم بذلك أن كلامه هذا حق ٠‏ ولكنه أريد به الباطل ». وأمنشال هؤلاء الكلمات غرت. 
سفهاء زمائنا حتى خلعوا ربقة التقليد عن أغناقهم وسلقوا أئمة الهبدى بألسنة حداد e‏ 
: وهاموا فى كل واد بالجهل والعناد »> فالحذر! اللا امم الكلمات '- 
فإن | ظاهرها حق وباطنها باطل . ْ 


فق 


105) اقصمم ابورا الترمنى ( ح/ ۱۳٤٤‏ ) وو وا A/D ld‏ ۹( و 
. عبد البر فى ١‏ التمهيد ٩‏ ( ؟/ 178 ١6.‏ نيل )وان على فى یله 
لدف 6 . 

3 EA: ٤ 5 ۱١٣١ رواه الترمذى ( ح/‎ ٠ ] صحيح‎ [ )۲( 

٠‏ وسئة ( 1/1( وتلخسيص ( ٠١8 ٠ ۳۹/٤‏ ) والمطالب ( 1770 ) والمشكاة 

للف ونصب.الراية ( ٩۵ /٤‏ > 0 ۳۹۰ ) وابن عساكز فى التاريج » EV)‏ ) والجوامع 
WA 1۷ (‏ 1°( والدارقطتی فى 3 سلئه » ( ۲۵۷/٤‏ ) راشفا ۳۲1/۱ ) رصع إسناده 
لشيخ محمد فؤاد عبد الباقى 3 والشيخ الالبانى . 


1V6‏ القائدة الثالثة 
02252255528555 

وقال ابن القيم فى آخر الفائدة المذكورة : قد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم 
علي من عارض حديث رسول الله اہ برأى أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس 
كائنا من كان » ويهجرون فاع ذلك » وينكرون على من يضرب له الأمثال . ولا 
يسوغون غير الانقياد له والتسليم .والتلقى بالسمع والطاعة » ولا يخطر بقلوبهم التوقف فى 
قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس » أو يوافق قول فلان وفلان ع بل كاتوا عاملين. بقوله + 
فإ وما كان لموم ولا مؤمنة إذا قى الله ورَسولَه مرا أن يكوت لهم الخيرة من أمرهم » 
[الأحزاب / 75 ] وبقوله تعالي : ل فلا ورك لا يؤمنون حمّئ يحكموك فيما شجر بينهم 
م ا يجدوا في اسهم حرجا مما فَضيت وَيُسلَمُوا لیما 4 [ النساء/ 16 ] وقول 
تعالى: اتبعوا ما أنزل یکم من ربكم ولا تشعو من دونه أولياء ليلا ما كرون » 
[الأعراف/ ۳] وأمثالها . ١‏ 
۰ فدفعنا إلى زمان إذا قيل الأحذهم : « ثبت عن النبى يك أنه قال كذا وكذا ٩‏ يقول : 
من قال هذا ٠۴‏ ويجعل هلا 'جفعا فى صدر الحديث » ويجعل جهله بالقائل به حجة له فى 
مخالفته وترك العمل به ١‏ لو “نضح نفسه لعلم أن هذا الكلام من من أعظم الباطل » وأنه لا 
يحل دفع سان رسول الله وَل ثل هذا الجهل ٠‏ وأقبح من ذلك عذره فى حيله إذ يعتقد أن 
. الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة » وهذا سوء الظن بجماعة المسلمين ؛ إذ ينسبهم 
إلى اتفاقهم على مخالفة'سنة رسول الله كَل . 

وأقبح من ذلك عذره فى دغؤى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث 
فعاد الأمز إلى تقديم جهله عنى.السئة » والله الستعان » ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام 
البتة قال : « لا يعمل بحديك رسول الله وَل حتى يعرف من عمل به فإن جهل من بلغه 
ES‏ 

قلت : هذه سفسطة جسيمة'ومغلطة عظيمة » فإن الأمة اتفقت ت علي أنه لا يقبل كل 
حديث روي عن رسول الله وه »> ولا يعمل به بمجرد قول الراوى : ١‏ قال رسول الله 
لها بل ينظر فيه هل هو ثابت: عن رسول الله يكل آم لا ؟ وعلى الثانى: هل هو مما يعمل 
به أو يترك ؟ لكونه منسوخا أو مرجوحا » ومن جملة دلائل عدم ثبوت الحديث أو كونه 
منسوخا أو مرجوحا » ترك الأمة العمل به ؛ لأنه لو كان الحديث ثابتا معمولا به لم يكن 
يخفى على الأمة » وإن ظهر لهم فلا معنى لتركهم العمل به من غير وجه » فمن تصدى 


فوائد ذ الفقه 
زةز 2 ز ز ز ز د 
لتحقيق هذه الأمور ليس دافعا فى صدر الحديث ۰ بل هو طالب لثبوته وكونه معمولا به. 

ثم إذا تحقق عتده أنه لم يقل به أحد ساغ له أن يقول : إن هذا الحديث ليس بثابت أو 
منسوخ أو مرجوح للإجماع على ترك العمل به » وهو معذور فى دعوى الإجماع على تراك 
العمل به إذا لم يثبت عنده العمل به من أحد فالواجب علي من يدعى أن الأمة لم يتركوه 
بل عملوا به إثباتا لدعواه بنقل صحيح ثابت ممن عمل به » ولا يصح إلزامه بمجرد دعوى 
الثبوت ٠‏ ونسبة الجهل وسوء الظن إليه » كما فعل هذا القائل . 

وأما ما تلا من الآيات فلا يقول مسلم بخلافها ؛ لأن هذا إذا ثبت أنه قول رسول الله 
ومعمول به » فلا تكون الآيات مما نحن فيه ؛ لأن الكلام فيما نحن فيه فى نفس ثبوته من 
رسول الله يه وكونه معمولا به . 

وأما قوله : ١‏ إن السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول 
الله َل برأى أو قياس أو استحسان ؛ » فكلام مغالط ؛ لأنه رد ابن عباس حديث أبى 
هريرة فى الوضوء ما مسته النار “ وفى الغسل من حمل اميت » وغضب لذلك أبو هريرة 
فإن كان فى غضب أبى هريرة حجة له ففى رد ابن عباس حجة لنا ولم يكن ذلك رد 
لحديث رسول الله وك بعد علمه أنه من رسول الله يكل » بل كان ذلك تخطية لأبى هريرة 
فى روايته لظنه أنه أخخطأ فى فهم الحديث » وإن كان له حجة فى غضب ابن عمر على ابنه 
حين رد قوله : ١‏ لا تمنعوا إماء الله المساجد 176 بقوله : ١‏ والله لنمنعهن » فلنا حجة فى رد 
ابنه وهو من السلف الطيب ٠‏ ولم يكن ذلك ردا منه للحديث » بل كان ذلك ردًا لفهم ابن 
عمر حيث فهم منه إطلاق الأحوال والأزمنة والأمكنة > وكان مقصوده أن ذلك الحكم كان 
مخصوصا بزمان رسول الله هة لصلاح ذلك الزمان » وليس هو فى زماننا لفساده . 


. تقدم : قى حاشية التحقيق‎ )١( 

(۲) [ متفق عليه ] » رواه البخارى ( ۷/۲ ) ومسلم فی ( الصلاة » باب ١‏ 7 » ؛ ح/17 ) وأبو داود 
( ح/ 556 5552 ) وأحمد فى « المسند » ( "6٠ ٠١/۲‏ 06 3”8ء 506 . 54/5 ) والبيهقى فى 
« الكبرى ١754 2 ۱۳۲/۳ ( ٩‏ .2 155/6 ) وابن حزية ( ١5/4‏ ) والطبرانى فى «الكبير» 
٢» 79(‏ 2550 ) وأبو عوانه ( ٥۹/۲‏ ) والحميدى ( ۹۷۸ ) وتلخيص ( 81/5 ) وإتحاف 
(۰/ ۳۳ ) والخطيب فى ١‏ تاريخه ٩‏ ( ۲/ .بم < 1/1 ۱ وابن عدى فى «الکامل» 
515ل 0/ (T1‏ . 


الفائدة الثالثة 
SOG‏ 
ويدل عليه أيضا ما روى عن عائشة ١:‏ أنه لو رأى رسول الله هل ما أحدث النساء بعده 
لنعهن من المساجد » )١(‏ وردت عائشة بعض أحاديث عمر وابنه » وبعض أحاديث أبى 
هريرة » ورد عمر حديث فاطمة بنت قيس ٠»‏ ولم يكن ذلك ردا منهم لأحاديث رسول الله 
ية » بل كان ذلك تخطئة للرواة » ولا يعهد من السلف أنهم كانوا يقبلون قول كل من 
قال : ١‏ قال رسول الله يه كذا ٠‏ من غير تدبر فيه وتنقيد » فالحجة فى عمل السلف لنا لا 
له » وظهر منه أن أجل ما قال هذا القائل فى هذه الفائدة سفسطة بحتة ومغالطة صرفة. 
قال العبد الضعيف : بل هو خلاف قول رسول الله هة أيضا » فإنه أمرنا أن تعرض 
أخبار الآحاد على كتاب الله عز وجل وستته المشهورة » حيث قال : « ستفشو عنى 
أحاديث » فما أتاكم من حديثى فاقرأوا كتاب الله واعتبروا » فما وافق كتاب الله فأنا قلته 
وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله » والموافقة تعم ما وافق نصا » أو وافق استنباطا » أو وافق 
عموما » أو خصوصً » قال السخاوى فى ١‏ المقاصد » : قد سثل شيخنا عن هذا الحديث 
فقال : إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال وقد جمع البيهقى طرقه فى كتابه «المدخل» 
(ص۱۷) . 
قلت : تعدد الطرق يفيد الحديث قوة ولو كان فى كل واحد منها مقال » وقد جاء فى 
بعص طرقه عند أبى يوسف بستد مرسل صحيح: « اجعل القرآن والسنة العادلة لك إماما» 
قال الطحاوى: والحاصل: أن الحديث المروى إذا وافق الشرع وصلقه القرآن وما تظاهرت به 
الآثار لوجود معناه فى ذلك وجب تصديقه ؛ لأنه إن لم يثبت القول بذلك اللفظ فقد ثبت 
أنه قال بمعناه بلفظ آخر ء آلا ترى أنه يجوز أن يروى الراوى حديث رسول الله يل بالمعنى 
وهو الغالب فى أخبار الآحاد ء فلا يتيقن بكونه مرويا يلفظ رسول الله يل إلا نادرا » 
ويجوز أن يعبر عن كلامه يكل بغير العربية لمن لا يفهمها فيقال له: «أمرك النبى ككل يكذا ء 
ونهاك عن كذا » » وقائله صادق » وإن كان المروى مخالفا للشرع يكذبه القرآن والأخبار 
الشهورة وجب أن يدفع ويعلم أنه لم يقله ؟! » وهذا ظاهر ( :١‏ 557 من المعتصر ) . 
فهذا رسول الله يك قد أمرنا بالتثبت فيما يروى عنه من الأحاديث بطريق الآحاد » ولو 
وجب علينا قبول كل ما روى عنه وه لكان الحدثؤن الناقدون الحاكمون على بعض 


( ٠٤٤/ج متفق عليه ] 2 رواه اليخارى فى ( الأذان 3 باب 1 » ) ومسلم فى ( الصلاة ء‎ 1)١( 
. ) ١6 والموطأ فى ( القبلة » ح/‎ ) ٥٤١ والترمذى ( ح/‎ 


قوائد ق الفقه 
الأحاديث بالضعف وعلى بعضها بالوضع أول راد للحديث » وأكبر مخالف له » ولا يقول 
بذلك أحد له مسكة عقل أبدا فكذلك الفقهاء حكموا على حديث صححه المحدثون من 
طريق الإستاد بالضعف أو التسخ أو التأويل من طريق المعنى بعد ما عرضوه على كتاب الله 
والسنة المشهورة لا يجوز لأحد أن يطعنهم بمخالفة الحديث أو يرميهم بمخالفة التبي وا 
فإنهم أعرف الناس بمعانى كلام رسول الله ية كما أن المحدثين أعرفهم بظاهره وإسناده 
' فافهم » ولا تكن من الغافلين . ش 
فائدة قيمة : 

قال ابن القيم فى ١‏ إعلام الموقعين » ( 7: ۲٠۸‏ ) : قال نعيم بن حماد : ثنا ابن المبارك 
قال : سمعت أبا حنيفة يقول : « إذا جاء عن النبى بطل فعلى الرأس والعين » وإذا جاء 
عن الصحابة نختار من قولهم » وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم » وقال فى ( ص ۲۱۷): 
إن لم يخالف الصحابى صحابى آخر لعدم اشتهار قوله » أو لم يعلم اشتهاره وعدمه › 
فالذى عليه جمهور الأمة أنه حجة » هذا قول جمهور الحنفية » صرح به محمد بن الحسن 
وما ذكر عن أبى حنيفة نصا . 

أقول : هذا ليس بمطلق » بل هو محمول على أن لا يغلب على ظنه خطأ ذلك 
الصحابى فى المآلة ؛ لأنه إن غلب على ظنه خطأء بالنظر إلى دلائل شرعية ترجح حلافه 
فلا يكون قوله حجة فيه » والعلة فيه: أن مبنى ترجح قوله هو مجرد حسن الظن به مع 
الاعتقاد بكونه غير معصوم عن الخطأ » فلو ترجح خطأه عند المجتهد بالدلائل لا يبقى 
مجرد حسن الظن به دليلا ؛ لأن الدليل فى حق المجتهد هو ظنه واجشهاده » فمتى يكون 
الراجح عنده صوابه بحسن الظن به وبعلمه وبفهمه وبدينه وتقواه كان ذلك الظن هو الحجة 
فى حقه » ولو غلب على ظنه أنه أخطأ فى المسألة خطأ اجتهاديا كان هذا الظن هو الحجة 

تاحاقل 2 المزنااق E EE N‏ لين 
الظن به بأنه لا يقول ذلك إلا بالدليل » وإن كان هناك آخر غير قوله فالحجة هناك ما غلب 
على ظن المجتهد أنه هو الصواب . هذا هو التحقيق » فاعرف ذلك . 

قال ابن القيم فى « إعلام الموقعين » فى الفاتدة الرإبعة عشر ( 51٠:7‏ ) : المفتى إذا 


ا الفائدة الثالئة 
سئل عن المسألة ويكون قصد السائل معرفة ما قاله الإمام الذى شهر المفتى نقسه باتباعه 
وتقليده دون غيره من الأئمة » فإذا عرف قول الإمام بنفسه وسعه أن يخبر به » ولا يحل له 
أن ينسب إليه القول ويطلق عليه أنه قوله جرد ما يراه فى بعض الكتب التى حفظها أو 
طالعها من كلام المنتسبين إليسه > فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المتتسبين 
إليهم واخمتياراتهم » فليس كل ما فى كتبهم منصوصا من الأئمة » بل كثير منه يخالف 
نصوصهم » وكثير مله يخرج على فتاويهم ١‏ وكثير منه أفتوا به بلفظه أو بمعناه » فلا يحل 
لأحد أن يقول : « هذا قول فلان ومذهبه » إلا أن يعلم يقينا آنه قوله ومذهبه » فما أعظم 
حطر المفتى وأصعب مقامه بين يدى الله! . 

وقال فى الفائدة العشرين ( ص ۲٤۸‏ ) : إن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن يقول : 
مذهب الشافعى ( كذا ) لا لم يعلم أنه نصه الذى أفتى به » أو يكون شهرته بين أهل 
المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه كشهرة مذهبه فى الجهر بالبسملة › 
والقنوت فى الفجر » ووجوب تبييت النية للفرض من الليل » ونحو ذلك . 

فأما مجرد ما يجد فى كتب من انتسب إلى مذهبه من الفروع فلا يسعه أن يضيفها إلى 
نصه ومذهبه بمجرد وجودها فى كتبهم › فكم فيها من مسألة له ولا نص فيها البتة ولا ما 
يدل عليه » وكم فيها من مسألة نص على خلافها وكم فيها من مسألة احتلف النتسبون إليه 
فى إضافتها إلى مقتضى نصه ومذهبه ٠»‏ فهذا يضيف إلى مذهبه إثباتها » وهذا يضيف إليه 
نفيها » فلا ندرى كيف يسع المفتى عند الله أن يقول : هذا مذهب الشافعى وهذا مذهب 
مالك ء وأحمد » وأبى حنيفة ؟ وأما قوله : « هذا مقتضى مذهب الشافعى ١‏ فلعمر الله لا 
يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتيا حتى يكون عالما بمأحذ صاحب المذهب ومداركه 
وقواعده جمعا وفرقا » ويعلم أن ذلك الحكم مطابق لأصوله وقواعده بعد استفراغ وسعه 
فى معرفة ذلك فيها إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه كان له حكم أمثاله ممن قال بمبلغ علمه 
ولا يكلف الله تفسا إلا وسعها . 

الرد على ابن القيم فى مسألة التقليد 

أقول : لا ننكر التثبت فى هذا الباب من العزائم للمفتى إلا أنه لما جاز لكم أن تقولوا: 
«هذا قول رسول الله الا ؛ لأنه رواه البخارى فى كتابه » أو لأنه صححه فلان » مع أنكم 
لا تعرفون مبنى هذا التصحيح › وإنما مبنى قولكم هذا هو الاعتماد على ديانة المصحح 


قوائد فى الوم الفقه ۹1۹ 
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وأمانته وحذاقته بالفن » فكيف لا يجوز للمفتى الاعتماد على كتب المذهب التى يعتقد 
المفتى الديانة والأمانة والمهارة بمعرفة المذهب فى مصنفيها ؟ وأما احتمال الخطأ فهو سواء فى 
الصورتين ؛ لأن عامة أصول تنقيد الحديث ظنية ومختلف فيها بين الأئمة » ولو تأملت 
لوجدت فيها شينًا من خطأ فيما تنسب إلى رسول الله َة أكثر ما ينسب المفتى إلى صاحب 
المذهب » فلما جاز لك نسبة قول إلى رسول الله بيه مع كثرة مناشىء النطأ فجواز نسبة 
القول إلى الإمام المفتى مع قلة الاحتمالات أولى . 
منكر التقليد لا يقول فى دين الله إلا بالتقليد : 

وظهر من هذا التحقيق أن ما قاله هذا القائل فى أول هذه الفائلة : 

« أنه لا يجوز للمقلد أن يفتى فى دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سوى 
أنه قول من قلده دينه » هذا إجماع السلف كلهم » . 

قول باطل ؛ لأن هذا القائل نفسه لا يقول فى دين الله إلا بالتقليد ؛لأنه إذا قال : «هذ 
هو قول رسول الله اة ؛ قلنا له : هل سمعت ذلك من رسول الله هه ؟ فلابد له أن 
يقول : لاء ثم نقول له : فمن أين قلت : إنه قال رسول الله وك كذا ؟ فلابد له أن 
يقول : رواه فلان عن فلان » فنقول له : هل رأيت هؤلاء الرواة وجربتهم بنفسك أنهم 
كانوا عدولا ثقات جامعين لشرائط الرواية ؟ فلا بد له أن يقول : لا » بل قال فلان : إنهم 
عدول ثقات ثم نقول له : هل رأى ذلك الفلان أولكك الرواة وجربهم بنفسه ؟ فلابد له أن 
يقول : لا » بل جرب بعضهم بنفسه » واعتمد البعض على قول الآخر » ووثق بعضهم 
بحذاقته ومهارته من غير أن يراه رؤية فضلا عن تجربته ثم نقول له : هل وجدت دليلا أن 
ما قاله ذلك القائل هو الصحيح ؟ فلابد له أن يقول : لا دليل عندنا على ذلك غير حسن 
الظن بالقائل والاعتماد على إمامته وحذاقته » ثم نقول له : لما جاز لك نسبة القول إلى 
رسول الله اة بتقليد ذلك القائل وجاز له ذلك بتقليد الآخر » فكيف لا يجوز للمقلد أن 
يقول فى دين الله بالتقليد ؟ . 

وأما الفرق بين قولك فى دين الله بالتقليد وبين قول ذلك المقلد ء فلا بد له أن لا يقدر 
على فرق مؤثر بين التقليدين » فإذا ثبت أن هذا القائل أيضا قائل فى دين الله بالتقليد ثبت 
أن قوله ذلك قول باطل » ونسبته إلى السلف كلهم دعوى غير صحيحة . 


وقد قال هذا القائل : فى الفائدة التاسعة والعشرين ( ص 7505 ) : لا تجد أحدا من 


۹1A.‏ الفائدة الثالنة 
الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه فى بعض الأحكام » وقد قال الشافعى فى موضع من 
الحج : « قلته تقليدًا لعطاء ٠‏ » فلما جاز للمجتهد أن يفتى فى بعض السائل بالتقليد فكيف 
لا يجوز للمقلد أن يفتى به ؟ وهل هذا إلا تهافت . 

وقال ابن القيم فى « إعلام الموقعين ٩‏ ( ۲: 517 ) : قول الشافعى : ١‏ إذا وجدتم فى 
كتابى خلاف سنة رسول الله هة فقولوا بسئة رسول الله ودعوا ما قلته 6 وكذلك قوله : 
لإذا صح الحديث عن النبى ية وقلت : أنا قولا فأنا راجع عن قولى وقائل بذلك 
الحديث» وقوله : « إذا صح الحديث عن رسول الله فاضربوا بقولى الحائط » » وقوله : 
«إذا رويت حديثا عن رسول الله به ولم أذهب إليه فاعلموا أن عقلى قد ذهب © » وغير 
ذلك من كلامه صريح فى مدلوله وأن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قول له غيره » ولا 
يجوز أن ينسب إليه ما خالف الحديث ويقال : هذا مذهب الشافعى » ولا يحل الإفتاء با 
خالف الحديث على أنه مذهب الشافعى . ولا الحكم به » صرح بذلك جماعة من أئمة 
أتباعه حتى كان منهم من يقول للقارىء إذا قرأ عليه المسألة من كلامه قد صح الحديث 
بخلافها : فاضرب علي هله المسألة » فليست مذهبه » وهذا هو الصواب قطعا ولو لم 
ينص ٠‏ فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وصرح فيه بألفاظ كلها صريحة فى مدلولها . إلى 
آخر کلامه . 

وهذا كلام باطل لا يروج إلا على السفهاء » فإنه ليس فيه إجازة لكل أحد أن ينسب 
إليه ما شاء بمجرد صحة الحديث عنده ودلالته على حلاف قول الشافعى المنصوص عنه 
بمجرد رأيه » وإلا لكان فى مسألة واحدة للشافعى قولان متناقضان فى زمان واحد إذا صح 
الحديث فى خلافه عند واحد ولم يصح عند غيره » فإن الحديث قد يختلف فى صحته » 
وقد يختلف فى دلالته » ولا يقول به إلا جاهل . 

وقد نقل عنه هذا القائل فى المجلد الأول من كتابه هذا : قال الشافعى فيما رواه عنه 
الخطيب فى « كتاب الفقيه والمتفقه » له : لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله إلا رجلا 
عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه » ومحكمه ومتشابهه » وتأويله وتنزيله » ومكيه ومدنيه 
وما أريد به ٠‏ ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله ولا > وبالناسخ والمتسوخ ۳ 


)١(‏ قوله : ١‏ الناسخ والمنسوخ » فى الاصطلاح رفع الحكم بعد ثبوته » وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه: 
هو العلم الذي يبحث عن الأحاديث المتعارضة التى لا يمكن التوفيق بينهما من حيث الحكم على-- 
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ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن » ويكون بصيرا باللغة » بصيرا بالشعر » وما 
تحتاج إليه السنة والقرآن » ويستعمل هذا مع الإنصاف » ويكون بعد هذا مشرفا على 
احتلاف أهل الأمصار » وتكون له قريحة بعد هذا » فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى فى 
الحلال والحرام » وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتى « إعلام الموقعين » ( ١51:1١‏ ) . 

فمن يشترط للمفتى أمثال هذه الشروط التى لا توجد إلا فى المجتهد المطلق كيف يجيز 
لكل أحد أن ينسب إليه ما لم يقله يمجرد صحة الحديث عنده ودلالته على خلاف ما قال 
الشافعى بظنه ؟ وكيف يلتزم الشافعى بقول كل جاهل ويكون مفتيا بالجهل بعد ما كان مفتيا 
بالعلم ؟ وقد حرم نفسه الفتوى على المفتى بالجهل . 

هذا من أبطل الباطل » فقد بان منه بأوضح بيان أن ما فهمه من أقوال الشافعى ليس 
بمراد للشافعى » حاشاه من ذلك بل هو تسويل من نفسه » ولا كان هذا حالهم فى فهم 
كلام الأئمة حيث يجعلون كلامهم صريحا فيما هو غير مراد لهم قطعا فكيف يكون حالهم 
فى فهم كلام الرسول الذى شرطوا بفهم كلامه شروطا لا توجد إلا فى المجتهد المطلق ؟ 
وإنما حقيقة هذه الأقوال هو إظهار الحقيقة الواقعة بأن الحجة هو قول رسول الله ملل لا 
قولهء فلا تظنوا قوله حجة مستقلة » وأنا أبرأ إلى الله نما قلته حلاف رسول الله يلل , 
وهذه الحقيقة لا تستلزم ما نسب هذا القائل إليه رحمه الله من تجويز نسبة كل قول صح 
الحديث به عند كل قائل إليه . 

فاعرف ذلك ولا تغتر بأمثال هذه الكلمات كما اغتر بها هذا القائل ومن قلده فى أمثال 
هذه الهفوات والزلات من السفهاء . وقالوا : إذا صح الحديث بخلاف مذهب المجتهد 
يجب على كل أحد ترك قوله ؛ لأنه ليس بمذهب لذلك الإمام » بل مذهبه هو ما صح 
بالحديث » ولا كلام لنا فى أن مذهب المجتهد هو ما صح الحديث به » ولكن الكلام فى 
قولهم : « إن هذا بما صح الحديث بخلافه » ؛ لأن القائل : إن كان جاهلا فهو ليس بأهل 
لتخطتئة المجتهد » وإن كان مجتهدا فلا حجة فى قوله أيضا ؛ لأن قول أحد المجتهدين ليس 
بحجة على الآخر » فإن قلت : إذا ينسد باب التقليد ؛ لأن فى تقليد أحد المجتهدين 
تخطئة للآخر » قلنا : حاشا وكلا ! قال : التقليد أمر والتخطئة أمر آخر » وليس بعين لها 


== بعضها » يأنه ناسخ وعلى بعضها الآخر بأنه منسوخ ‏ فما ثبت تقدمه كان منسوخا » وما ثبت تأخره 
كان ناسا . 
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ولا مستلزما لها . كما لا يخفى . 
سر عدم جواز ترك مذهب إلى مذهب آخر : 

وبهذا تبين سر ما ذهب إليه الفقهاء من عدم جواز ترك مذهب إلى مذهب ؛ لأن هذا إن 
كان على وجه التخطئة للمذهب المتروك فهو ليس بأهل لها : وإن كان على وجه الترجيح 
فهو ليس أيضا من أهله » فلا وجه للانتقال إلا الهوى أو شىء لا يعتد به » فلا يجوز لا 
سيما إذا كان هذا الصنيع يفتح عليه باب اتباع الهوى والشهوات » فإن قلت : إذا لم يكن 
من أهل الترجيح فكيف يختار مجتهدا للتقليد دون الآخر ؟ قلت : ترجيح المجتهد لا 
يحتاج إلى دليل خاص بل يكفى فيه ميلان القلب إلى الذى يختاره للتقليد وحسن الظن به 
بوجه من الوجوه بخلاف ترجيح المسألة على المسألة فإنه لا يكون إلا من دليل وهو ليس من 
أهل الاستدلال ء هذا هو الغرق » فافهم . 

قال العبد الضعيف : وأيضا فمنشأ ترجيح مجتهد على آخر کون مذهب الأول شائعا فى 
بلاده وتيسر الرجوع إلى علماء مذهبه وكتبه دون الثانى » ومن هنا ترى مذهب الشافعى 
شائعا بمصر والحجاز » ومذهب مالك فى المغرب » ومذهب أبى حنيفة فى فارس والروم 
والهند والسند وغيرها؛ لكثرة علماء هذه المذاهب فى تلك البلاد » فافهم ءوالله تعالى أعلم. 

قال ابن القيم رحمه الله وغفر له فى الفائدة الغالثة والأربعين من « إعلام 
الموقعين»(7 :2577 : إذا كان عند الرجل الصحيحان ( البخارى ومسلم ) أو أحدهما أو 
كتاب من رسول الله یه موثوق بما فيه قيل له أن يفتى ما يجده فيه فقالت طائفة من 
المتأحرين : ليس له ذلك ؛ لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض » أو يفهم من دلالته 
خلاف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب » أو يكون عاما له ممخصص أو 
مطلقا له مقيد » فلا يجوز له العمل والفتيا حتى يسأل أهل الفقه والفتيا » وقالت طائفة : 
بل له أن يعمل به ويفتى به بل يتعين عليه » كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث 
عن رسول الله ية وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل من غير توقف ولا بحث عن 
معارض ٠»‏ ولا يقول أحد منهم قط : هل عمل بهذا فلان وفلان ؟ ولو رأوا من يقول ذلك 
لأنكروا عليه أشد الإنكار وكذلك التابعون . 


وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم » وطول العهد بالسنة 


فوائد ة الفقه 
حي ع ا 
وبعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخحذ بها والعمل بغيرها » ولو كانت سنن رسول الله 
یا لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قول فلان وفلان عيار 
على السنن ومزكيا لها وشرطا فى العمل بها » وهذا من أبطل الباطل »> وقد أقام الله الحجة 
برسوله دون آحاد الأمة » وقد أمر النبى بل بتبليغ ستته ودعا لمن بلغها » فلو كان من 
بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة » 
وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان . 

قالوا : والنسخ الواقع فى الأحاديث التى اجتمعت عليها الأمة لا تبلغ عشرة أحاديث 
البتة بل ولا شطرها » فتقدير وقوع الخطأ فى الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ 
فى تقليد من يصيب ويخطىء ١‏ ويجوز عليه التناقض والاختلاف » ويقول القول ويرجع 
عنه » ويحكى في المسألة الواحدة عدة أقوال » ووقوع الخطأ قى فهم كلام المعصوم أقل من 
وقوع الخطأ فى فهم كلام الفقيه المعين » فلا يفرض احتمال خخطأ لمن عمل بالحديث وأفتى 
به إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه من صوابه . 

والصواب فى هذه المسألة التفصيل : 

فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به 
ويفتى به > ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام » بل الحجة قول رسول الله ك وإن 
كان خالفه من خالفه . 

وإن كانت دلالته خفية ولا يتبين المراد منها لم يجز له أن يعمل ولا يفتى با يتوهمه مرادا 
حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه . 

وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده » والأمر على الوجوب » والنهى على 
التحريم » فهل له العمل والفتوى به ؟ يخرج على الأصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث 
عن العارض وفيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد: الجواز ء والمنح» والفرق بين العام والخاص 
فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص ٠‏ والأمر والنهى فيعمل به قبل البحث عن المعارض 

وهذا كله إذا كانت ثمة نوع أهلية ولكنه قاصر فى معرفة الفروع وقواعد الأصوليين 
والعربية » وإذا لم تكن ثمة أهلية قط ففرضه ما قال الله تعالى : « فا سألوا آهل الذكر إن 
كنم لا تَعلَمون 4 [ النحل / 48 ] وقول النبى يل : « آلا سألوا إذا لم يعلموا » إغا شفاء ” 
العى السؤال » . وإذا جاز اعتماد المستقتى على ما يكتيه المفتى من كلامه أو من كلام 


A4‏ الفائدة الثالثة 
شيخه وإن علا وصعد من كلام إمامه فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من 
كلام رسول الله و أولى بالجواز » وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى 
المفتى فيسأل من يعرفه معناه كما يسأل من يعرفه معنى جواب المفتى » وبالله التوفيق . 
بيان الفساد فى كلام ابن القيم : 

أقول : فى هذا الكلام خلل من وجوه : 

الأول : أن ما قاله فى وجوب العمل بالحديث للعامى برأى نفسه والإفتاء بما يراه لم 
يقل ذلك من نص بل رأى مجرد . وقياس محض . واجتهاد صرف » فهل رأيه وقياسه 
واجتهاده حجة على الأمة » وليس رأى المجتهد وقياسه واجتهاده حجة عليهم ؟ وليس هذا 
إلا مكابرة ومجادلة »ليت شعرى! أين تذهب تلك المقدمات التى يحتجون بها على المقلدين 
من أذهانهم حين يوجبون على الأمة شيئا وبحرمون آخر من ظنونهم واجتهاداتهم » وآرائهم 
وقياساتهم » من أن الحجة فى قول الرسول لا فى قول فلان وفلان وغير ذلك » حتى لا 
يراعونها فى حقهم ويحتجون بها على غيرهم فهل هذا من الإنصاف فى شىء؟ فتدبر ذلك 
الرد على من زعم وجوب العمل بالحديث مطلقا : 

والثانى : أنه نقل كلام الطائفة الموجبة للعمل بالحديث مطلقا ولم ينبه على فسادها 2 
فوجب عليئا التنبيه > فنقول : فيه مغالطات : الأولى : أنهم استدلوا للعمل بالحديث لغير 
المجتهد برأى نفسه بفعل الصحابة والتابعين » وهذا استدلال باطل ؛ لأن من كان منهم 
مجتهدا كان يعمل باجتهاده » ومن لم يكن مجتهدا كان يعمل بفتوى المجتهد » ولا يعرف 
فيهم من يعمل باجتهاد نفسه وهو غير مجتهد » ومن ادعى فعليه البيان » ولو سلم لهم أنه 
كان فيهم من يعمل كذلك فكيف يجوز لهم الاحتجاج بفعله مع أنهم يقولون : إنه لا 
حجة فى فعل أحد » وقوله غير الرسول » فكان الواجب عليهم أن يحتجوا بنص اجتمعت 
الأمة على صحته ودلالته على مدعاهم ‏ وأنى لهم ذلك ؟ . 

وما يدل على فساد قولهم : « إن الصحابة كانوا يبادرون إلى العمل مما بلغهم عن 
رسول الله ية من غير توقف ولا بحث عن معارض ١‏ أن أبا هريرة روى لابن عباس 
حديثا فى انتقاض الوضوء مما مسته النار ولم يعمل به ابن عباس بل رده > لما علم أن أبا 
هريرة أخطأ فيه > مع أن الحديث كان أصح مما يرويه البخارى وغيره على طريق المحدثين؛ 
لأن الوسائط بين البخارى ومسلم وغيرهما وبين النبى يلل كثيرة > ولم تكن هناك واسطة 


فوائد فى علوم الفقه ۹140 
بين أبى هريرة وبين رسول الله بيه » وأبو هريرة كان أعدل وأوثق من رواة البخارى بكثير. 

وكذا روى أبو هريرة لابن عباس حديثا من رسول الله ب فى وجوب الغسل بحمل 
الجنازة ورده ابن عباس » لظنه أن أبا هريرة أخطأ فى الرواية . 

وكذا عمر رد حديث فاطمة بنت قيس فى سقوط نفقة المبتوتة وسكناها » مع كون 
الحديث أصح بكثير ما يروى البخارى وغيره ويصححه . 

فثبت أن ما نسبوه إلى الصحابة أنهم كانوا يبادرون إلي العمل بكل ما بلغهم من غير 
بحث عن معارض باطل محض »> وكذلك ما نسبه إلى التابعين ؛ لأن ابن عمر روى حديثا 
فى إذن النساء بالخروج إلى المساجد ولم يعمل ابنه بظاهره » بل ترك ظاهره للمعارضة بينه 
وبين النصوص المانعة من الزنا ومقدماته » ولو تفحص أحد لوجد لا قلنا نظائر » وبعد 
تسليم ما قالوا يقال لهم : إن الصحابة والتابعين لم يكن طريقهم هو طريق رواية المحدثين 
الذين يروون كل ما بلغهم على وجه التبليغ للفقيه والأفقه » بل كانت روايتهم على وجه 
الإفتاء » ومعلوم أن العالم إذا أفتى غير العالم بشىء لا يحتاج ذلك غير العالم إلى البحث 
عن العارض ؛ لأن البحث عن العارض من وظائف المفتى العالم لا من وظائف المستفتى 
غير العالم » فلم يكونوا محتاجين إلى البحث عن المعارض . 

بخلاف هذا العامل بالحديث الذى يرى الحديث فى كتب الحديث ويعمل به بنفسه ويفتى 
به غيره » لأنه محتاج إلى البحث عن المعارض » كما لا يخفى ٠‏ فظهر أن القياس على 
الصحابة والتابعين قياس فاسد . 

ومما يدل على فساد قولهم  :‏ إن الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم كانوا لا 
يجترئون على الفتوى حتى يشهد لهم من يعتمد قولهم إنهم أهل لذلك © . 

وقد روى ذلك ابن القيم عن مالك » وروى أيضا عن الإمام أحمد أنه قال : « إن 
المفتى ينبغى له أن يحفظ أربعمائة ألف حديث ثم يفتى » إعلام الموقعين ( ۲: 759 ) . 

فلو كان من سيرة الصحابة والتابعين الإفتاء بكل ما بلغهم وصح سنده ما جهل هؤلاء 
الأئمة ذلك منهم ء ولو كانوا علموا ذلك منهم ما خالفوهم إلى غيره » فظهر من هذا 
التفصيل أن ما قاله مغالطة . 

والثالث : أنه قال : « طول الزمان وبعده لا يسوغ ترك الأخذ بالسنن » ووجه كونه 


الفاتدة الثالئة 

ا 
مغالطة أنه يوهم أن من ترك العمل بالحديث من المقلدين إنما يتركه لطول العهد بالسنة وبعد 
الزمان وعتقه » وهو باطل قطعا > ولا يقول به أحد من المسلمين بل تركهم العمل به ليس 
إلا بسوء الظن بأنفسهم » والاعتماد على أئمتهم » وصنيعهم هذا مثل صنيع هؤلاء فى 
تركهم بعض الأحاديث المروية عن رسول الله ية للاعتماد على آئمتهم وأصولهم » وآرائهم 
وظنونهم » فظهر أن ما قالوه مغالطة صرفة . ْ 

والرابع : أنه قال : « لو كانت سنن رسول الله ية لا يسوغ العمل يها بعد صحتها ع 
حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قول فلان وفلان عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا فى 
العمل بها ° . 

ووجه كونه مغالطة: أن معنى العيار أن يجعل أحد رأى نفسه حجة مستقلة ٠»‏ فما وافق 
رأيه واستحسته قبله وما خالفه رده ء ولا يفعله أحد من المسلمين بأحاديث رسول الله عل 
ولا يعتقده مقلد في إمامه ذلك ء فكيف يصح جعل قول فلان وفلان عيارا على السان ؟ . 
وغاية عمل المقلدين فى فهم معاتى الحديث كما اعتمد أهل الحديث على أتستهم في نقد 
إسناده وتعديل رواته وجرحهم > ألا ترون أنكم لا تصححون حديثا ما لم يصححه 
أتمتكمء أفتجعلون قولهم عيارا على السان ؟ وإذ ليس كذلك فكيف تجعلون قول فلان 
وفلان من الفقهاء عيارا عليها ؟ بل قد تشركون حديثا بأراء أنفسكم مع أنكم لا تميعلون 
آراءكم عيارا على السنن ء قكيف يصح منكم القول بأنهم جعلوا قول فلان وفلان عيارا 
على السنن ؟ فظهر أن ما قالوه مغالطة . 

والخامس : أنهم قالوا : « قد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة ١‏ ووجه كونه 
مغالطة أنهم أوردوا كلاما حقا وأرادوا به الباطل ؛ لآن الحجية » إنما تكون من وجهين : 
الأول : الحجية لذات القائل » والثانى : الحجية لكونه كاشفا عن قول من له حجية » 
والقسم الأول من الحجية مختص بالله تعالى ولا يثبت لغيره ٠»‏ والقسم الشانى منها ثابت 
لرسول الله ية ؛ لكون قوله كاشفا عن قول الله تعالى » وللعلماء والمجتهدين من أمته؟ 
لكون قولهم كاشفا عن قول الرسول وهؤلاء أثبتوا الحجية للرسول ونفوها عن غيره من 
آحاد الأمة » فإن أرادوا من حجية قول الرسول القسم الأول وهو الحجية لذات القائل فهم 
مصيبون فى نفيها عن آحاد الأمة ولكنهم مخطئون فى إثباتها لرسول الله ية ومع ذلك 
لا يفيد هذا القول ما أرادوه منه ؛ لأنه لا يقول أحد : إن قول آحاد الأمة حجة لتفسه » 


فوائد ذ الفقه 
وإن أرادوا من الحجية فى كلا الموضعين القسم الثانى منها فهم مصيبون فى إثباتها لرسول 
الله يله ومخطتون فى نفيها عن آحاد الأمة مطلقا . 

آلا ترى أنهم يحتجون بقول أئمة الحديث فى أن هذا قول رسول الله وه وهذا ليس من 
قوله » بل يحتجون على مخالفيهم با يرون ويظنون أنه قول رسول الله َة فإن كانت 
الحجية منتفية عن آحاد الأمة مطلقا فكيف يسوغ منهم هذا الاحتجاج بآراء أئمتهم وآراء 
أنفسهم ؟ فظهر أن ما قالوه مغالطة . 

والسادس : أنهم قالوا : « قد أمر النبى بيو بتبليغ سننه ودعا لمن بلغها » فلو كان من 
بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان لم يكن فى تبليغها فائدة » وحصل الاكتفاء 
بقول فلان وفلان » . 

ووجه كونه مغالطة أولا :أنه حصر فائدة التبليغ فى أن يعمل به كل من بلغه برأى 
نفسهء وهذا باطل ؛ لأن النص الذى أمر فيه رسول الله يل بالتبليغ لم يذكر فيه هذه 
الفائدة للتبليغ لا تصريحا ولا إشارة فضلا عن حصر تلك الفائدة فى ما قاله » بل الفائدة 
التى أشار وَل فيه إليها بقوله : « فرب حامل فقه غير فقيه > ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه 2١72‏ هو أن يفقهه الفقيه أو الأفقه ويرشد غير الفقيه إلى طريق العمل به ٠‏ فيعمل 
هو يإرشاده وهدايته ٠‏ ولا يقع فى الغلط بالعمل برأى نفسه كما وقع فيه هؤلاء القائلون 
بوجوب العمل يكل ما بلغه باجتهاد رأيه » فالحديث حجة عليهم لا لهم . 

ولو سلم لهم ما قالوا يقال لهم : إذا كان المقصود من التبليغ هو العمل بكل ما بلغه 
فكيف تتركون بعض الأحاديث وتأخذون بعضها ء وتقولون على الشارع مقصود التبليغ ؟ 
فدل ذلك على أن ما فهموا من الحديث غير صحيح ٠‏ وما ألزموه ليس بلازم. وثانيا: أنهم 
آلزموا حصول الاكتفاء يقول قلان على تقذير ترك العمل بالحديث برأى نقسه » ولا يخفى 
بطلان هذا الإلزام على من له أدنى فهم ؛ لأنه لا علاقة بين ما جعلوه ملزوما وما جعلوه 


(۱) ضعيف ]ء رواه أحمد فى « المسند » ( ۳/ ۲۲۵ ء /٤‏ ۸۰ ء ۸۲ ) والطبراتى فى ١‏ الكبير » 
/١(‏ 4غ ) وإتحاف ( 557/8 ) وعاصم ( 160/١‏ ) وشهابه ( ۱٤٩١‏ ) والترغيب ( ٠١8/١‏ 6 
49 وقهرسة ابن خير ( ١ ٦‏ 4 ) وابن عساكر فى « التاريخ ٩‏ ( 574/7 ۰ ۲۹۱/۷ ) وضعفه 
الشيخ الألبانى . أنظر الضعيغة ( ۱۸۳/١ ٠١ /١‏ ) . 
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لازما ؛ لأن من ترك حديثا فى الظاهر لاكتفائه بقول إمامه فقد عمل بحديث آخر قد ذهب 
إليه إمامه ؛ لاعتقاده فى إمامه أنه لم يكن ليخالف حديث رسول الله ول إلا لكونه مخالفا 
لكتاب اللّه أو للسنة المشهورة أو منسوخا أو مأولا بتأويل لم يعرفه أهل الظاهر من المحدئين 
ومع هذا فهو مسلم عندهم أيضا ؛ لأنهم لا يجوزون العمل بالحديث دون قول البخارى 
وأمثاله : ١‏ هذا صحيح ثابت » ومع ذلك لا يقولون بكفاية قولهم فكيف يصح إلزامهم 
بحصول الكفاية بقول فلان وفلان ؟ فظهر أن ما قالوه مغالطة . 

والسابع : أنهم قالوا : ١‏ النسخ الواقع فى الأحاديث التى اجتمعت عليها الأمة لا تبلغ 
عشرة أحاديث البئة بل ولا شطرها ١‏ فتقدير وقوع الخطأ فى الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير 
من وقوع الخطاً فى تقليد من يصيب ويخطىء . ويجوز عليه التناقض والاختلاف › ويقول 
القول ويرجع عنه > ويحكى فى المسألة الواحدة عدة أقوال » . 

ووجه كونه مغالطة أولا: أنه كان مقتضى القابلة أن يقولوا : تقدير وقوع الخطأ فى 
ذهاب العامل بالحديث إلى منسوخ أقفل بكثير من وقوع الخطاً فى ذهاب إمام ذلك المقلد إلى 
المنسوخ » ولا يخفى أنه تمويه وتلبيس ؛ لأن احتمال ذهاب المجتهد إلى المنسوخ أبعد من 
احتمال ذهاب هذا العامل بالحديث إليه » فيكون تقليد المجتهد أولى . 

وأما ما قالوا : « إن المجتهد يخطىء ويصيب » ويجوز عليه الاختلاف والتناقض ويقول 
القول ويرجع عنه » ويحكى فى المسألة عنه عدة أقوال » فمسلم » ولكنه غير مضر لنا ؛ 
لان هذا العامل بالحديث برأى نفسه ٠‏ وبرأى أئمة الحديث ٠»‏ وبقول الرواة » وكذا أئمته 
ورواتهم أيضا ليسوا بمعصومين » بل احتمال الخطأ منهم أكثر من احتمال الخطاً فى المجتهد 
نظهر أن ما قالوه مغالطة محضة > وثانيا : أنهم سلموا فى هذا القول أن الذهاب إلى 
المنسوخ المختلف فى كونه منسوخا ليس بخطأ » كما يدل عليه تقييدهم المنسوخ بكونه 
أجمعت عليه الآمة » فإن سلم لهم ذلك ينبغى أن لا يكون خطأ المجتهد الذى لم تتفق 
الأمة على كونه خطأ خطأ وموجبه أن لا يقول للمجتهد: إنه أخطأ فى شىء من أقواله ؛ لأنه 
لا يعرف من مجتهد آنه ذهب فى شىء إلى ما أجمعت الأمة على بطلانه » مع أن هؤلاء 
جعلوه مخطتا فى المسائل المجتهد فيها » ولم يجعلوا العامل بالحديث برأى نفسه مخطنا فى 
ذهابه إلى المنسوخ المختلف فى كونه منسوخا » وهل هذا إلا مغالطة مع مكابرة . 

والثامن : أنهم قالوا : « وقوع الخطأ فى فهم كلام المعصوم أقل بكشير من وقوع النطاً 


فوائد فى علوم الفقه 4104 
3 كت حت حت عت كت عه حت كت a‏ نت صن نت اط حت كت كاي 
فى فهم كلام الفقيه المعين » . 

ووجه المغالطة فيه أولا: أنهم جعلوا الحديث من كلام المعصوم وجعلوا كلام الفقيه من 
كلام نفسه » ولم يدروا أن كلام الفقيه أيضا مأخوذ من رسول الله اة > وليس هو من 
عند نفسه » كما أن الحديث مأخوذ عنه » واحتمال الخطأ كما هو قائم فى أخذ المجتهد 
فكذلك هو قائم فى آخذ الرواة وتعديل المحدثين وتص حي حهم ؛ لأن عامة الرواة غير 
مجتهدين وينقلون الحديث بمعنى ما فهموا من كلامه » فيحتمل الخطأ فى الأخذ . ويضاف 
إليه احتمال الكذب وعدم الضبط ثم الذين يوثقون الرواة ويعدلونهم لا يجربونهم بأنفسهم 
كما يظهر من توثيقهم لن لم يلاقوه » بل عامة توثيقاتهم مبنية على ظنون وآراء وهم ليسوا 

ثم الذين يصححون الحديث ويحسنونه فمبنى تصحيحهم وتحسينهم ليس إلا مجرد الظن 
وهم أيضا ليسوا بمعصومين عن الخطأ » فمع هذه الاحتمالات كيف يصح جعل الحديث من 
كلام المعصوم قطعا وكلام الفقيه من كلام نفسه قطعا » لاحتمال الخطأ في الاجتهاد ؟ مع 
أن احتمال الخطأ فى الحديث أكثر من احتماله فى كلام المجتهد ؛ لقلة الوسائط بين المجتهد 
وبين رسول الله اة وكثرتها بين المخرج للحديث ومصححه ٠‏ ولقرب عهد المجتهد من 
رسول الله َة ودقة فهمه وإصابة رأيه . 

وثانيا : أنه جعل العامل بالحديث مقلدا للمعصوم والمقلد مقلدا لمن لا يعلم خطأه من 
صوابه مع أنه كما أن المقلد مقلد لمن لايعلم خطأه من صوابه كذلك. العامل بالحديث مقلد 
لمن لا يعلم خطأه من صوابه ؛ لأنه مقلد لرواة الحديث فيما يقولون : إنه من كلام رسول 
الله اة ثم هو مقلد لأكمة الحديث فى قولهم : فلان ثقة أو صدوق وغير ذلك » والحديث 
صحيح أو حسن إلى غير ذلك . ومع ذلك هو مقلد لنفسه فى ترجيح قول واحد من 
المحدئين عند الاحتلاف فى الجرح والتعديل ٠‏ والتصحيح » ويعد ذلك هو مقلد لنفسه فى 
مايراه فى مدلول الحديث ومفهومه » وهؤلاء كلهم غير معصومين عن الخطأ فكيف يقال : 
إنه مقلد لمحصوم ؟ . 

وثالثا : أنهم قالوا بكثرة احتمال وقوع الخطأ فى فهم كلام الفقيه بالنسبة إلى وقوعه فى 
فهم الحديث . وهو ظاهر البطلان » فظهر أن ما قالوه مغالطة . 


والتاسع : أنهم قالوا : « لا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به إلا 
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وأضعاف أضعافه حاصل لن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه من صوابه » ووجه المغالطة فيه 
ظاهر مما قلنا » وإنما مثل هذا العامل بالحديث برأى نفسه كمثل طبيب جاهل يعالج نفسه 
وغيره بالكتب الطبية . ويقول : آنا آخذ العلاج من جالينوس ٠‏ والشيخ » وأمثالهما بلا 
واسطة . ولا حاجة لى إلى الحذاق من الأطباء العارفين بطريق العلاج ؛ لكونهم آحذين 
عن فلان وفلان بوسائط كثيرة عن جالينوس ٠١‏ ولا يخفى سخافة ذلك وبطلانه » فظهر من 
هذا التفصيل والتحقيق أن كل ما قالته هذه الطائفة الموجبة للعمل بالحديث على غير أهله 
برأى نفسه أغلوطات ومکابرات . 
الرجوع إلى بيان الفساد فى كلام ابن القيم : 

فلترجع إلى ما كنا فيه من بيان الفساد فى كلام ابن القيم » قتشول : 

القالت : من وجوه الفساد فى كلامه : أنه صوب التفصيل بمجرد رأيه » ولا حجة فى 
رأيه  ٠‏ 
والرابع : أنه قال : « إن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير 
المراد فله أن يعمل به ويفتى به » ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام > بل الحجة 
قول رسول الله ئة وإن خالفه من خالقه » وفيه: أنه لا اختصاص بحجية قول رسول الله 
ية بحديث ظاهر الدلالة » بل هو حجة على الإطلاق » فما معنى هذا الاختصاص ؟ . 

وإن قال : سلمنا أنه حجة مطلقا إلا آنا خصصنا الحديث الظاهر الدلالة بالعمل 
لاحتمال وقوع الخطأ فى غيرها » قلنا : هذا الاحتمال موجود فى كل حديث ؛ لأن 
احتمال الخطأ لا ينحصر فى فهم غير المدلول مدلولا ۽ بل له وجوه آخر ء ككونه معارضا 
بجا هو أقوى منه أو كونه منسوخا > وظهور الدلالة غير عاصم من مثل هذا الخطأ . 

ثم ليس منصوصا فى حديث: أنه ظاهر الدلالة بحيث لا تخفى دلالته على أحد بل هو 
مفوض إلى رأى هذا الجاهل . فلا يبعد منه أن يظن غير ظاهر الدلالة ظاهر الدلالة كما لو 
رأى أحد فى كتاب حديث قوله يي  :‏ من قال لا إله إلا الله دحل الجنة » 23١‏ ولم يكن 


)١(‏ [صحيح] › رواه الطيراتى فى « الكبير ؟ ( 50/7 ) واين حبان ( )۳١‏ والمجمع ( 18/١‏ ) والحاكم 
فى « المستدرك » ( ۲۱۷/۱۱١‏ ) وصححه والترغیب ( 877/7 ) والفتح ( 771/١1١‏ ) واين عدى 
فى «الكامل ۲ ( 7119/1 ) والمتنشور ( ۳/١‏ ) وإتحاف ( 218/8 4/ 1۸٠‏ 2 11۷ ) والحلية 
VEN)‏ . 1 
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عارفا بغيره من الآيات والأحاديث » فإنه لا يشك فى أن مدلوله : أن قول لا إله إلا الله 
كاف للنجاة ولا حاجة إلى غيرها مع أن الحديث ليس بظاهر الدلالة فى هذا المعنى » بل 
ولا خفيا وكذا من رأى فى كتاب من كتب الحديث أنه : ١‏ لا إيعان لمن لا أمانة له » ولا 
دين لمن لا عهد له 2١76‏ فإنه لا يشك فى أن مدلوله : أن الخائن ومخلف العهد خارج من 
الإيمان » مع أن الحديث ليس ظاهر الدلالة فى هذا المعنى ولا محفيا بالإجماع ٠‏ فلا يفيد 
الجاهل هذا التفصيل فلا يكون صوابا . 

والخامس : أنه حمل قوله تعالى : إفاسألوا أَهْل الذكر إن كحم لا تَعلَمُونَ 4 
[النحل/ ]٤١‏ وقول النبى َيه : « ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال » علي من 
لم تكن فيه أهلية قط . وأخحرج منه من يفهم النص الظاهر الدلالة وبينها ء وهو فاسد ؛ 
لأن الصحابة الذين قال النبى ية فيهم : ١‏ قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإغا 
شفاء العى السؤال 2206 كانوا أقدر على فهم النص من أولئك الجهال الذين يوجب ابن القيم 
عليهم العمل بالنص الظاهر الدلالة وأن يفتى به » ولا يطلب التزكية من قول فقيه أو إمام 
وكانوا قد أفتوا فى زعمهم » بنص هو ظاهر الدلالة غير حفى عند أحد » ومع ذلك لم 
يعذرهم النبى بي ولم يسقط عنهم السؤال . 

فظهر أن ما جعله محمل النصين ليس هو بمحمل لهما » بل محملهما هو من لا أهلية 
فيه للاجتهاد وإن كان يفهم ترجمة النص ؛ لأن الصحابة المذكورين ما كانوا جاهلين 
بالترجمة وإنما أخطأوا فى الاجتهاد حيث ظنوا أن شرط عدم وجرد الماء متعلق بكل واحد 
من المرض والسفر والمجىء من الغائط وملامسة النساء » ومع ذلك اعتبرهم الشارع جاهلين 
وأوجب عليهم السؤال . 


(۱) [ صحيح ] . رواه أحمد فى ١‏ المستد ) ( 16١ ۰ 7١١ . 154 , ١18/9‏ ) والطبرانى فى «الكبير» 
718١/٠١ ۰ 570 /0(‏ ) وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ( 1١١/1١‏ ) والمجمع ( 55/١‏ غ2 ۲۹۲ 2 
۳ ) واين عبد البر فى « التمهيد» ( ١56/4‏ ) والمشكاة ( ٠١‏ ) والمنثور ( 47/١‏ ۰ ۲۹۵ , 
۲ ) وجرحان ( ٠١١‏ ) والحلية ( 8/ ۲۲۰ ) وابن عدى فى : الكامل » ( ١197/8‏ »> 
111/5 ) . 

(6)[ صحيح ] ء رواہ الدارمی ( 197/1١‏ ) والبيهقى فى ! الكبرى 4 ( ۲۲۹/۱ › ۲۲۷ › ۲۲۸ ) 
والحاكم فى « المستدرك » ( ۱۷۸/١‏ ) وعبد الرزاق ( ۸۷۳ ) وتلخيص ( 174/١‏ ) والدارقطنى 
)١9- /1(‏ والمثور ( 77/9 ) . 
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الدلالة وبينها عند كل أحد بحيث لا يحثمل غيره 3 وإنما أوجبنا الفتوى بنص هو ظاهر 
ا يمل کر د ن » قلنا إذا اسوا لوجوت الفسل على ري 
تدرع الراين بقوله تعالى : «وإن كنتم مُرضئ أو على قرأو جاء أحد منكم من الغائط 


مصاع هس 


أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 4 [ النساء/ ١‏ ] » [ المائدة /3 ] . 

بل كانوا يعلمون أن هذا نص يحتمل غير ما قلنا فلابد لك أن تقول : لا » فنقول لك: 
فكيف تأمن الجاهل الذى توجب عليه الفتوى بالنص بالشرط المذكور أن لا يظن مثل ظن 
أولئك المفتين ويزعم غير ظاهر الدلالة ظاهر الدلالة » فيضل ويضل ٠‏ ويهلك ويهلك ؟ 
فظهر أن ما قاله خحطاً » وظهر منه أنه لما كان مثل هذا الحبر البحر يغلط فى فهم النصوص 
مثل هذا الغلط . فما ظنك بجهال يفتون بالحديث برأيهم . 

والسادس : أنه قال : « إذا جاز اعتماد المستفتى على ما يكتبه المفتى فلن يجوز اعتماد 
الرجل با كتبه الثقات من كلام الثقات أولى بالجواز منهم 8 

وهو فاسد ؛ لأن كلام المفتى يفهمه العامة ولا يخطئون فى فهمه إلا قليلا » وحديث 
رسول الله هه ليس كذلكءبل يخطىء فى فهمه عندنا مثل ابن القيم وابن تيمية وأمثالهماء 
ويخطىء فى فهمه عندهم مثل أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد وإبراهيم التيمى 
وأمثالهم» بل من هو آمثل منهم فكيف يكون كلام المفتى وحديث رسول الله واو سواء؟ . 

فظهر منه أن كلام ابن القيم فى هذه الفائدة كله فاسد » والصواب هو ما قالته الطائفة 
الموجبة للتقليد علي العامى غير المجتهد » وظهر منه ببيان واضح أن المقلد للمجتهد أقل 
خطرا من العامل بالحديث برأى نفسه إذا كان عاميا » وأبعد خخطأ منه » ولو نظرنا إلى أن 
خطأ المجتهد كلا خطأ لكونه مأجورا فيه بخلاف خطأ غير المجتهد كفانا هذا الفرق فقط . 
فاحفظ ذلك واغتنمه » ونسأل الله العفو والعصمة من الخطأ والزلل ء وبالله التوفيق 

وقال ابن القيم فى الفائدة التاسعة والأربعين من كتابه « إعلام الموقعين » ( 7515:17): 
هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتى بقول غيره ؟ لا يخلو الحال من أمرين : إما أن 
يسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط فيقال له: ما مذهب الشافعى مثلا فى كذا كذا . أو يسأل 
عن حكم الله الذى أدى إليه اجتهاده » فإن سثل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن 
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يخبره بغيره إلا على وجه الإضافة إليه » وإن ستل عن حكم الله من غير أن يقصد السائل 
قول فقيه معين فيها يجب الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب 
إمامه أو مذهب من خحالفه > لا يسعه غير ذلك ٠‏ فإن لم يتمكن منه ترك الإفتاء فى تلك 
المسألة ولم يكن له أن يفتى بما لا يعلم أنه صواب فكيف بما يغلب على ظنه أن الصواب فى 
خلافه ؟ ولا ي يسع الحاكم والمفتى غير هذا البتة » فإن الله سائلهما عن رسوله وما جاء به لا 
عن الإمام المعين وما قاله » وإنما يسأل فى قبورهم ويوم معادهم عن الرسول وَل » فيقال 
له فى قبره : ١‏ ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 2 ويوم القيامة يناديهم 
فيقول: ماذا أجبتم المرسلين ؟ ولا يسأل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره ٠‏ بل 
يسأل عمن اتبعه وائتم به غيره » فلينظر بماذا يجيب وليعد الجواب صوابا . 

قلت : هل هذا إلا سفسطة بحتة ؛ لأن حكم الله عند المقلد هو ما هذاه إليه إمامه دون 
ما ظنه هو نفسه أنه حكم الله ؛ لأنه لو كان حكم الله فى حقه هو ما ظنه حكم الله لم 
يكن مقلدا » بل مجتهدا والمغروض خلافه ؛ لأن المقلد ما دام مقلدا لا يعتمد علي ظنه 
ويعتقد أن ما قاله الإمام هو الصواب » وإن لم نطلع على مأخذ هذا الحكم منه فكيف 
يسوغ أن يفتى بغير مذهب الإمام ؟ 

فإن قلت : ليس هذا مما نحن فيه بل كلامنا فيما إذا ظن إمامه مخطا فى هذه المسألة 
والصواب فيما يراه هو نفسه من حيث الدليل » قلنا : إن كان هو أهلا للاجتهاد فليس با 
نحن فيه ؛ لان كلامنا فى المقلد » وإن لم يكن أهلا فليس له أن يعتمد على ظنه ويخطىء 
إمامه بظن هو من بعض الظن » فكيف يترك مذهب إمامه » وكيف يقول : إن ما أرى هو 
حكم الله ؟ . 

فإن قلت: كيف يجوز له التقليد مع أنه عرف حكم المسألة من الكتاب والسنة ؟ و والتقليد 
إنما يكون عند عدم العلم ا لا 0001 
[ النحل / ”17] فجعل سؤال آهل العلم مشروطا بعدم العلم »وهذا الشرط معدوم 
ل ا E‏ 
فى الآية هو العلم الصحيح ٠‏ والعلم الصحيح هو علم المجتهد دون علم غير القادر على 
الاجتهاد ؛ لعدم وجود شرائط من معرفة أدلة الأحكام وطرق الاستنباط مع الخلو عن 
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DDR DSS SEO ODENSE‏ 


الهوى» وسلامة الفهم وإصابة الرأى » فلا يكون علم المقلد علما صحيحا . 

فإن قلت : إنما يصح ما قلت إذا لم يوافقه إمام جامع لشرائط الإفتاء » فأما إذا وافقه 
إمام من الأئمة الجامعين لشرائط الاجتهاد دل ذلك على أن علمه صحيح كعلم ذلك المجتهد 
الذى وافقه » فإنكم لا تنكرون صحة علمه . 

قلنا : سلمنا أن علم ذلك المجتهد علم صحيح ولكن علمه لا يستلزم صحة علم هذا 
المقلد ؛ لأن ظن المجتهد حجة وإن احتمل الخطأ ء» بخلاف ظن المقلد فإنه ليس بحجة 2١‏ 
وإن كان صوابا » فلا يستلزم صحة علم ذلك المجتهد صحة علم هذا المقلد ء ثم إن كان 
موافقة هذا الإمام حكما بصحة علمه تكون مخالفة إمامه حكما بخطأه »> وإذا تعارضا 
تساقطا » فبقى مجرد رأيه وظنه وهو ليس بحجة » بخلاف ما إذا أفتى بتقليد أحد 
المجتهدين ؛ لأن المعتير هناك علم المجتهد دون علم هذا المقلد » وهو علم معتبر صحيح 
حجة شرعا مع احتمال الخطأ . 

وأما ما قال : ١‏ إن الله سائلهما عن رسوله وما جاء به لا عن الإمام المعين وعما قاله ». 
فالجواب عنه : أن مقصود المقلد من التقليد ليس هو اتباع لإمام معين » بل مقصوده هو 
اتباع الرسول » والإمام هاد إلى أوامره ونواهيه > وأحكامه وشرائعه . 

فإن ساغ لكم تقليد البخارى ومسلم وغيرهما فى أن هذا حديث صحيح » أو حسن 
وهو ثابت من الرسول ٠‏ أو ضعيف أو موضوع ومنكر » وليس بثابت من الرسول » فكيف 
لا يسوغ للمقلد تقليد الإمام فى قوله  :‏ هذا هو حكم الرسول فى ظنى وعلمى ؟ ٠‏ 
وقوله: أن لا يسأل الله المقلد عن الإمام المعين » فهل يسألكم عن الببخارى ومسلم 
وأمثالهماء وأقوالهم وآراتهم » وظنونهم واجتهاداتهم ؟ . 

فما جوابكم بين يدى الله عن هذا التقليد ؟ فإن کان لكم جواب عنه قاهدونا إليه »حش 
ننظر هل هو كاف لعذرنا عن التقليد للإمام أم لا ؟ . 

فإن قلت : إنا لا نقلد إماما معينا أصاب أم أخطأ ٠‏ بل نتحرى الصواب فأينما وجدناه 
أخذنا به » وأنتم تقلدون إماما معينا أخطأ أو أصاب » قلنا : كيف تعرفون أن الصواب مع 
الذى أخذتم بقوله > أو مع الذى تركتم قوله يخالفكم فيه ويقول : إنه ليس بصواب ؟ وإذ 


فوائد قي علوم الفقه ۹140 
لا سبيل لكم إلى معرفة الصواب فى الباب قماذا يفيدكم هذا التحرك والاضطراب بأن 
تأخذوا تارة قول هذا وأخرى قول هذا مع احتمال الخطأ فيما أخذتم والصواب فيما تركتم ؟ 
ولم لا تستريحون بتقليد إمام يغنيكم عن هذا الهيجان » ويسد عليكم باب تسويل الشيطان؟ 
وما الفرق بين التقليد لإمام معين وبين التقليد تارة لهذا وتارة لهذا ؟ . 

فإن قلت : اعتقادنا الصواب فيما يقوله أئمتنا بالدليل واعتقاد المقلد من غير دليل » هذا 
هو الفرق » قلنا : إن كنتم أهلا للاستدلال فأنتم مجتهدون وكلامنا فى المقلد الذى هو 
ليس بأهل للاستدلال ٠‏ وإن كنتم غير أهل له فاستدلالكم مع عدم الأهلية مثله كمثل 
مريض لا يعرف الطب ومع ذلك لا يقبل قول الطبيب الحادق الماهر إلا بالاستدلال بالدلائل 
الطبية » وهل يفعل هذا غير الجاهل ؟ وهل يمدح فعله هذا أحد من العقلاء ؟ . 

وما قلتم : ١‏ إن المقلد يعتقد الصواب فيما يقوله إمامه من غير دليل » فهذا باطل أيضاء 
لأن دليله هو حذاقه إمامه ومهارته بالفن » وهو مكلف بهذا الاستدلال فقط دون غيره . 
فظهر أن ما قاله هذا القائل سفسطة محضة » ومنشؤه عدم الفرق بين استدلال المقلد وظنهء 
واستدلال المجتهد وظنه » مع أن استدلال المقلد وظنه جهل واستدلال المجتهد وظنه علم 
صحيح وإن كان محتملا للخطأ . 

فكيف يسع للمقلد أن يفتى بما يراه من حيث الدليل مع أنه فتوى بغير علم ؟ وكيف 
يسع له أن يخطىء إمامه مع جهله وكون الخطأ فيما يراه أغلب من الخطأ فيما يراه إمامه ؟ 
فاعرف ذلك ولا تغتر بأمثال هذه التسويلات والتهويلات ٠‏ فقد اغتر بها كثير من السفهاء 
فضلوا وأضلوا » والله أعلم . 
هل يجوز للمفتی أن يفتى بمذهب غيره إذا ترجح عنده ؟ : 

قال ابن القيم فى الفائدة الخمسين من ١‏ إعلام الموقعين » ( ۲ : 5714 ) : هل للمفتى 
المنتسب إلى مذهب بعينه أن يفتى بمذهب غيره إذا ترجح عنده ؟ فإن كان سالكا سبيل ذلك 
الإمام فى الاجتهاد ومتابعة الدليل أين كان وهذا هو المتبع للؤإمام حقيقة فله أن يفتى با 
ترجح عنده من قول غيره » وإن كان مجتهدا بأقوال ذلك الإمام لا يعدوها إلى غيرها فقد 
قيل : ليس له أن يفتى بغير قول إمامه » فإن أراد ذلك حكاه عن قوله حكاية محضة . 

والصواب : أنه إذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلابد أن يخرج على أصول 
إمامه وقواعده » فإن الأئمة متفقة على قواعد الأحكام » ومتى قال بعضهم قولا مرجوحا 


1 وم ثالثة 
وید 0222222555555 
فأصوله ترده ويقتضى القول الراجح ٠‏ فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا 
ريب » فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه حرج على قواعد 
إمامه فله أن يفتى به . 

وهذا مغالطة عظيمة يغتر بها السفهاء ؛ لأن الأصول العامة التى اتفقت عليها الأئمة لا 
يتتفع بها إلا المجتهد المطلق كقولهم : إذا صح الحديث فهو مذهبنا ونحوه ولا يمكن ذلك 
لمجتهد مقيد بالأصول الختصة بهذا الإمام » وإذا لم ع يمكن ذلك له فكيف يصح تجويز 
خروجه عن مذهب الإمام با هو ليس من وظائفه » بل هو من وظائف المجتهد المطلق ؟ 
وهل هذا إلا تهافت وتناقض ؟ . 

فلما كان هذا حال هذا المدعى للاجتهاد المطلى بأنه يناقض نفسه فى الاجتهاد الواحد 
حيث يجعل الشخص الواحد مجتهدا مقيدا ومع ذلك يجعله مجتهدا مطلقا » فكيف بمن 
يقلده فى فتاويه وأحكامه » ومجتهد فى الدين مغترا بفتاويه وأحكامه ؟ ومن ههنا ظهر لك 
أنه لابد فى الاجتهاد مع التدين ومعرفة الشرائع من إصابة الرأى وسلامة الفهم » وأن من 
لم يكن مصيبا فى رأيه سليما فى فهمه لا يستأهل أن يجتهد فى الدين وإن كان متدینا واسع 
العلم ء فإنا لا ننكر تدين هذا القائل وسعة علمه ومع ذلك نعلم أنه غير مجتهد ؛ لأن 
خطأه فى الاجتهاد أكثر وأشنع 

وها الكلام ليس منا إزراء به ؛ لأا نعلم أنه من عباد الله الصالحين اللحبين لله ورسوله 
واتباع سنته » ولكن قلنا ذلك تنبيها على خطته إيقاظا » وتنبيها بجهلة زماننا الذين يسلكون 
طريقه فى الاجتهاد مغترين بأمشال هذه الكلمات » ويشتمون السلف وينسبونهم إلى ما هم 
منه برآء . إلى ههنا تمت الرسالة المسماة بالدين القيم التى جعلناها فائدة ثالفة من هذه 
المقدمة . 

الفائدة الرابعة 


عن أبى هريرة : أنه سمع رسول الله وَل يقول  :‏ لا تجوز شهادة بدوى على صاحب 
قرية 8 راه ابو داود واين ماجة 0 وقال المنذرى 3 رجال إسناده احتج بهم مسلم فى 


. ) ۲۳۹۷ / ۲ ( رواه أبو داود ( ۳ / ۰ )ء واين ماجة‎ )١( 


فوائد فى علوم الفقه ۹3۹۷ 
«صحيحه » وقال الشوكانى فى « نيل الأوطار » ( ۸ : ٥٥۷‏ ) : قال ابن رسلان : ١‏ إن 
الحديث محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو » والغالب أنهم لا تعرف 
عدالتهم» . 

وهذا حمل مناسب ؛ لأن البدوى إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته لعلة كونه 
بدويا غير مناسب لقواعد الشريعة ؛ لأن المساكن لا تأثير لها فى الرد والقبول ؛ لعدم صحة 
جعل ذلك مناطا شرعيا ولعدم الضابطة ٠‏ فالمناط هو العدالة الشرعية إن وجد للشرع 
اصطلاح فى العدالة وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية » فعتد وجود العدالة يوجد 
القبول وعند عدمها يعدم » ولم يذكر بل المنم من شهادة البدوى إلا لكونه مظنة لعدم 
القيام بما تحتاج إليه العدالة » وإلا فقد قبل يه فى الهلال شهادة البدوى . 
لا يجوز تخصيص الأصل الكلى بخبر الواحد : 

قلت : هذا الكلام نص من الشوكانى على أنه إذا ورد الحديث مخالفا لقواعد الشرع 
وجب تأويل الحديث ٠‏ ولا يجب تخصيص القواعد بذلك الحديث الشاذ الفاذ الملحتمل 
للتأويل وهذا هو الأصل لأبى حنيفة الذى يشى عليه فى الأحاديث المخالفة فى الظاهر 
للأصول الشرعية كحديث خيار المجلس والمصراة وغيرهما » ومع ذلك هو وأمثاله يطعنونه 
ويشنعون عليه بأنه خالف الحديث بالرأى وهل هذا إلا مكابرة صريحة من هؤلاء الرجال؟ . 

فثبت من هذا البيان أن الأصل الصحيح هو تأويل خبر الواحد إن أمكن > وتركه إن لم 
يمكن إذا عارض أصلا كليا » وأما تخصيص الأصل الكلى به فأصل فاسد ؛ لأن 
التخصيص إغا يمكن إذا كان الحديث نصا فى المعارضة غير محتمل للتأويل ومساويا للأصل 
الكلى فى القوة ؛ لأن التخصيص لا يكن بدون المعارضة » ولا معارضة مع احتمال 
التأويل والضعف . وإذ لم يمكن التخصيص فلابد من أحد الأمرين ٠‏ إما التأويل إن أمكن 
أو الترك إن لم يكن » وبهذا يندفع كثير من مطاعن المخالفين » واحتجاجاتهم على أبى 

الفائدة الخامسة 

لما كان القياس مبنى لكثير من أحكام الشرع حجة من الحجج الشرعية وقد أنكره أهل 
الظاهر » وتعلقوا فيه بشبهات وأوهام مزلقة للعوام رأينا أن نتكلم عليها حفظا لهذا الأصل 
الشرعى . وصونا لأعراض المجتهدين عن سمة الابتداع والإحداث . 


0 
القياس فطرة فطر الناس عليها : 

فنقول : إنكار القياس رأسا مكابرة للفطرة التى فطر الناس عليها ؛ لأن الناس كلهم 
يحتجون بالقياس حتى اليله والصبيان فى الكتاب ؛ لأن معلم الكتاب إذا ضرب صبيا على 
منكر انزجر عنه سائر الصبيان ؛ لظنهم بآنفسهم أنهم لو فعلوا ذلك استحقوا العقاب مثله . 
وهذا نما يعرفه كل إنسان » ولا ينكره إلا مكابر مجاهر بإنكار العيان » وهذا أدل دليل على 
كون القياس فطرة فطر الله الناس عليها » بل ولم يتميز الإنسان من غيره عن الحيوانات إلا 
لكونه يقيس الأمور بأشياهها » ويدرك الكليات من الجزئيات ؛ ولذلك أرشدنا الله تعالى 
إليه فى مواضع لا تحصى من كتابه » وليتم به حجته على العباد . 
إثبات حجية القياس بكتاب الله تعالى : 

متها : قوله تعالى : ا إن مثل عيسئ عند الله كمل آدم حَلَقَهُ من تراب ثم قال لَه كن 
فیکون 4 [ آل عمران / 04 ] فأرشدنا الله تعالى إلى قياس خلقه عيسى على نشأة آدم 
عليهما السلام بجامع كمال القدرة وعدم احتياجهما إلى الأب ٠‏ وأتم به حجته على 
الصا عدار( لقابو حي لم ريك ليا كاد اموي ودرا برل طم أي 

ومنها : قوله تعالى  :‏ وضرب نا مفلا ونسي حلقه قال من يحب العظام وهي رميم قل 
يحييها الذي أنشأها أرل مرة 4 [ يس / 4 ]إلى قوله : # بلَى وهو الْحَادّق العليم 4 
[يس / ۸١‏ ] وفيه قياس النشأة الأخحرى على النشأة الأولى . وعلى خحلقى النار من الشجر 
الأخضر » وعلى خلق السماوات والأرض بجامع كمال القدرة » فلو لم يكن القياس حجة 
لم يتم بهذا الكلام حجة . 
جواب ابن حزم عن الاستدلال بالآية : 

وأجاب عنه ابن حزم فى كتابه « إحكام الأحكام » ٠‏ فقال : 


هذا من عجائبهم وطوامهم » ليت شعرى!ما فى هذه ما يوجب القياس » أو أن يحكم 
فى أن لا يكون الصداق أقل مما يقطع فيه اليد > وأن يرجم اللوطى كما يرجم الزاني 
الحصن ؟ ويكاد احتجاجهم بهذه أن يخرجهم إلى الكقر ؛ لأنه تعالى لم يوجب أنه يعيد 
العظام من أجل أنه أنشأها أول مرة » ولا أخبر تعالى أن إنشاءه لها أول مرة يوجب أن 
يعيدها » ومن ظن هذا فقد افترى ٠‏ ومع ذلك فلو كان إنشاء الله تعالى العظام أول مرة 


فوائد ذ الفقه 
ا 
يوجب أن يحييها ثانية لوجب ضرورة إذا أفناها أيضا بعد أن أنشأها أولا أن يفنيها ثانية بعد 
أن أنشأها ثائية . 
وهذا ما لا يقولون » ولا يقول به أحد من المسلمين إلا جهم بن صفوان » ولو كان 
يجب ذلك أيضا لوجب أن يعيدهم إلى الدنيا ثانية » كما ابتدأهم وأنشأهم فيها أول مرة . 
وهذا كفر مجرد لا يقول به إلا أصحاب التناسخ » فقبح الله كل احتجاج يضر صاحبه من 
الانقطاع والإذعان للحق إلى ما يؤدى إلى الكفر » فبطل تمويههم بهذه الآية » وصح أن 
معتاها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط ٠»‏ وهو أن القادر على خلق الأشياء ابتداء قادر على إحياء 
الموتى . 1 
وقد بين الله ذلك نصا إذ يقول : « ومن آياته أك ترى الأرض خاشعة فإذا أَنلنا عليها 
المَاء اهترّت ورب إن الذي أحياها لمحبي الموتى إِنه على كل شيء قدي » [ فصلت / 
4 ] فبين عز وجل أنه إنما بين بذلك قدرته على كل شىء » وإنما عارض الله تعالى بهذا 
قوما شاهدوا إنشاء الله تعالى للعظام من منى الرجل والمرأة وأقروا بذلك وأنكروا قدرته 
تعالى على إنشائها نشأة ثانية وإحيائها فآراهم الله تعالى فساد تقسيمهم لقدرته » ولیس فى 
شىء منه أن نحكم لما لا نص فيه بالحكم با فيه نص من تحريم أو إيجاب أو إباحة أصلا » 
وأن هذا كله پاب واحد ليس بعضه مقيسا على بعض » ولا أصلا » والآخر فرعا » وإقدام 
أصحاب القياس وجرأتهم متناسبة فى مذاهبهم » وفيما يؤيدونها ء نعوذ بالله من الخذلان. 
انتهى كلامه . 
التنبيه على مغالطة ابن حزم : 
ولا يخفنى عليك ما فى هذا الكلام من المغالطة وسوء الفهم ؛ لأنا سلمنا أن معناها هو 
ما اقتضاه ظاهرها » وهو :أن القادر على نحل الأشياء ابتداءً قادر على إحيائها وإنشائها 
ثانية» ولكنا نقول : إن هذا هو القياس ؛ لأنه تعالى أثبت حكما يسلمونه فى النشأة الأولى 
فى نظيرها من النشأة الأخرى التى ينكرونها » بعلة يسلمونها فى الأولى » وهو كمال 
القدرة » ومعناه أن من كان قادراً على الأولى يجب أن يكون قادراً على نظيرها من 
الأخرى. وحاصله : أن كون أحد المثلين مقدورا يوجب أن يكون الثانى مقدورا أيضا » 
وهل القياس شىء آخر سواه ؟ وهل الإيجاب منافى القدرة أو الفعل ؟ . 


فقوله : ١‏ إنه تعالى لم يوجب أنه يعيد العظام من أجل أنه أنشأها أول مرة » مسلم 


كت 5 و ےا مح 
ولكنه لا يضرنا ؛ لأنا لا ندعى إيجاب الفعل ٠‏ وإنما ندعى إيجاب القدرة » وهذا غا لا 
ينكره مسلم » فإن من قدر على الإنشاء أولا يجب أن يكون قادرا عليه ثانيا بالإجماع »› 
وتبين بذلك أن حكم المثلين واحد » وهو القياس بعينه . 

وآما قوله : « إنه ليس فى شىء منه أن نحكم لا لا نص فيه بالحكم ا فيه نص من 
تحريم أو إيجاب أو إباحة أصلا » فباطل ؛ لأنه لما ثبت بالآية أن حكم المثلين واحد وثبتت 
مائلة ما لا نص فيه لما فيه نص ثبت له حكمه من الإيجاب والتحريم والإباحة ضرورة » 
وإنکاره مكابرة » فكيف يقول : إنه لا حكم فيها بأن نحكم لا لا نص فيه بالحكم با فيه 
نص ؟ . 
القدح فى قياس معين لا يوجب القدح فى أصل القياس : 

وقوله : ١‏ إنه ليس فيه أن لا يكون الصداق أقل مما يقطع فيه اليد » وأن يرجم اللوطى 
كما يرجم الزانى المحصن » ففيه : أنه لو ثبت ممائلة البضع لليد ثبت حكم أحدهما للآخر 
وإلا فلا يكون هذا قدحا فى أصل القياس ١‏ بل فى قياس مخصوص لعدم المماثلة » وهكذا 
لو ثبت كون اللوطى ممائلا للزانى ثبت حكم أحدهما للآخر وإلا فلا يكون ذلك قدحا فى 
أصل القياس بل فى هذا القياس بعينه لعدم الممائلة . ولا يضرنا ذلك » فإنا ندعى صحة 
أصل القياس ولا ندعى صحة كل قياس ؛ لأنا نسلم أن من الأقيسة ما هو صحيح ومنها ما 
هو فاسد » فاندفع جل ما قاله » وظهر أنه من التمويهات التى تروج على السفهاء » لا من 
كلام آهل التحقيق والتدقيق » وقد أجاب ابن حزم عن أمثال هذه الاحتجاجات بمثل هذه 
الهذيانات فلا نطيل الكلام بذكره ورده . 

ومن آيات الأحكام أنه قال تعالى,  :‏ لاجناح عَلَيهِنَ في آبائهن ولا أَبنَائهنَ » 
[الأحزاب/ 560 ] وبقوله تعالى  :‏ ولا يبدين زيحهن إلا لبعولتهن » 1 النور / ۱ ] فدل 
الله تعالى بذكر الآباء وغيرهم على من هو مثلهم من الأعمام والأخوال . 

وأجاب عنه ابن حزم : بأنا لم نعرف بحكم الأعمام والأخوال من هاتين الآيتين قياسا 
على الآباء وغيرهم » بل من قوله َيه لعائشة : ١‏ إنما هو عمك فليلج عليك 2١06‏ ومن 


] متفق عليه‎ [ )1١( 
4 ومسلم ( ۲ / ۷ رضاع‎ ۰) ۹ / ٩ ( رواه البخارى‎ 


فوائد فى علوم الفقه ۹۱ 
چو چو كك كك سك كد كا كك ی 
قوله  :‏ لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذى رحم محرم 2١70‏ فإنه يبيح لكل ذى رحم أن 
يسافر بها » فإذا سافر بها فلابد له من رفعها ووضعها ورؤيتها . 

وهذا من أبطل الأقوال وأفسدها ؛ لأن قوله لعائشة إن كان يدل على حكم الأعمام فهو 
لا يدل على حكم الأخوال إلا بالقياس » وقوله : « لا تسافر المرأة » إن كان يدل على 
جواز السفر معها لا يدل على جواز كشف الوجه لها ؛ لآن السفر مع أحد لا يستلزم كشف 
الوجه له ء ومن ادعى ذلك فهو مكابر للعيان » ولو دل على ذلك لم يدل على جواز 
كشف الوجه له فى الحضر إلا بالقياس » فلم يكن له مفر عن القياس الذى فر منه . 
الإجماع غير نافع لمنكرى القياس : 

وقد نسى ابن حزم فلم يحتج هنا بالإجماع وهو يحتج فى أمثال ذلك به » ولو احتج به 
لكان أقوى من احتجاجه بالنصوص المذكورة وإن كان فاسداً ؛ لأنا نقول : هل الإجماع عن 
قياس أو نص ؟ فإن قال : عن قياس » ثبت الحجة بالنص والإجماع » وإن قال : عن 
نص » فأين النص ؟ فإن قال : قد نسوه فهو باطل بالبداهة » وإن قال : كثموه » ثبت 
إجماعهم على أمر محرم وهو كتمان العلم وترك التبليغ عن الله ورسوله ء ويبطل حجية 
الإجماع رأسا . فإن قال : الإجماع كاشف عن النص ٠‏ فلم يلزم كتمان النص وترك 
التبليغ . قلنا : كونه كاشفا عن النص ء لم يدل عليه دليل فلا يقول به إلا ابن حزم 
وأمثاله» ولا حجة فى قولهم > فلم پٹ يحت كتمعن ا يندخ و 

ومنها : أنه قال تعالى > قن طلقا قلا تح له من بعد حتئ تدك زوا غير إن 
طَلََّهَا فلا جتاح عليهما أن يتراجعا » [ البقرة / ۰ ] فدل الله تعالى بذكر الطلاق على 
نظائره من الفسخ والموت . 

وأجاب عنه ابن حزم : بأن رسول الله ية قال للقرظية المطلقة ثلاثا : ١‏ أتريدين أن 
ترجعى إلى رفاعة ؟ لا ! حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ١‏ وهذا الحديث أعم من 
الآية ورائد على ما فيها » فوجب الأخذ به . 


] متفق عليه‎ 1)1١( 

رواه البخارى ( ۲ / ۱۰۸٦‏ )ء ومسلم(15/ 198 ). 
(۲) [ متفق عليه ] 

رواه البخارى ( ۵ / 7774 ) » ومسلم ( 5 / ۱٤۳۳‏ ) , 


A.۲‏ الفائدة النامسة 

وفيه نظر ؛ لأنه ليس فى الحديث ما يدل على أنه يشترط للرجوع ما هو أعم من الطلاق 
والفسخ والموت . حتى يكون أعم من الآية » بل ليس فيه أن يشترط له ذوق العسيلة . 
فهو بظاهره معارض للآية التى تشترط الطلاق للرجوع ء فإن قال : إنما يكون معارضا لها 
لو دل على نفى اشتراط غير ذوق العسيلة وليس كذلك . فلا يكون معارضا لها » قلتا : 
إن لم يدل على نفى اشتراط غير العسيلة فهل هو يدل على اشتراط غير العسيلة ؟ فإن قال: 
« نعم » فقد كابر البداهة وأظهر حيله » وإن قال : ١‏ لا » بطل قوله : ١‏ إن الحديث أعم 
من الآية وزائد عليها ما ليس فيها » . 

وبالجملة : لا دلالة فى الحديث على أنه يشترط شىء آخر للرجوع من طلاق أو فسخ 
أو موت بعد ذوق العسيلة ٠‏ وإنما يعلم هذا الاشتراط من الآية » ولكنه ليس فيه ذكر لغير 
الطلاق » فلا يعلم هنا حكم الفسخ والموت إلا بالقياس ١‏ نعم ! يثبت ذلك من الإجماع . 
إلا أنه لا لم يكن حكم الفسخ والموت منصوصا فى الكتاب والسنة فلا يكون مبنى الإجماع 
إلا بالقياس »> فلا يفيدهم وجود الإجماع أيضا ؛ لأن هذا الإجماع مثبت للقياس لا ناف 
له. 


وبه يندفع كثير من الأجوبة التى يحتج فيها ابن حزم بالإجماع يقول : ١‏ لم نقل لهذا 
الحكم بالقياس » بل بالإجماع » ؛ لأنا لا ننكر الإجماع ٠‏ بل نقول : إن أهل الإجماع هل 
قالوا ذلك قياسا أو بالنص ؟ على الأول يثبت المطلوب وعلى الثانى يطالبون بإبداء النص ء 
وليس عندهم . 
إبطال قول ابن حزم فى مسألة الإجماع : 

وبه يبطل أيضا ما قال ابن حزم : ١‏ الإجماع لابد أن يكون عن نص » وهو ظاهر 
البطلان بعد ما أسلفنا لك فى هذا الباب » ويبطله أيضا أنه قال ابن حزم فى باب الإجماع 
من كتابه : قالوا : لو كان الإجماع لا يكون إلا عن نص وتوقيف لكان النص محفوظا ؛ 
لأن الله تعالى قال  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنَا له تحافظون 4 [ الحجر / ٩‏ ] فلما لم 
يوجد ذلك النص علمنا أن الإجماع ليس عن نص . 

والجواب عنه : أن هذا الكلام أوله حق » وآخره كذب > ونحن نقول : لا إجماع إلا 
عن نص؛ وذلك نص إما قولى أو فعلى أو تقريرى وكل متها محفوظ منقول ٠‏ وما ليس منه 
نص فعلى أو قولى أو تقريرى منقول محفوظ فدعوى الإجماع ضيه باطلة. انتهى بمحصله؛ 
لأن هذا القول منه يبطل حسجية الإجماع رأسا ؛ لأن الحكم إذا ذاك مستند إلى النص دون 


فوائد فی علوم الفقه ۹.۴ 
الإجماع فلا يكون حجة 2 ثم يلزم منه أن تكون دعوى الإجماع منه باطلة فى مسألة لم يبد 
فيها نصا قوليا أو فعليا أو تقريريا ٤‏ ولا يمكنه فى كثير من مسائل هذا الباب » كقوله : إن 
المراد فى آيات العدة هن الممسوسات بالإجماع » وغير ذلك فاعرف ذلك والله أعلم ١‏ 


5 “1f 


مسألة عجيبة : 

ومن عجائب ما قاله ابن حزم وغيره من أهل الظاهر : أنه لو طلق مسلم ذمية ثلاثا ثم 
نكحت ذميا وذاق عسيلتها ثم طلقها لا تحل به للزوج الأول ولا لغيره ؛ لأن نكاح الكفار 
صحيح وطلاقهم باطل » فهى بعد فى عصمة الزوج الثانى » فلا يحل لأحد نكاحها . 
واحتجوا له بآن أعمال الكفار باطلة غير ما صححه النص أو الإجماع » كالتكاح ؛ لأن 
آهل الجاهلية كانوا يتناكحون فأقر النبى يي نكاحهم » وقد ولد هو ية من تلك الأنكحةء 
فعلم أن تكاحهم صحيح » وانعقد عليه الإجماع أيضا . 
الرد على من قال بهذه المسألة : 

وهل هذا إلا جهل منهم ؛ لأن أهل الجاهلية كما كانوا يتناكحون وأقرهم النبى ئة عليه 
كذلك كانوا يطلقون وأقرهم النبى عة وانعقد عليه الإجماع أيضا ٠‏ ومخالفة أهل الظاهر 
غير معتد به . لكونها من غير حجة . 

اما فول الى « أولك حبطت أَعْمَالَهم في الدنيا والآخرة 4 [ التوبة / 4 ] فقد 
انعقد الإجماع على أنها ليست بعامة بكل أعمالهم > فيكون منها ما هى صحيحة » ومنها 
ما ليست بصحيحة . ومهما لم يدر أن الطلاق من أى نوع هو لا يتم به الاحتجاج على 
بطلان طلاقهم › وإذ ليس فى قوله : ل حبطت أعمالهم 4 [ التوبة / 54 ] نص على 
بطلان طلاقهم ولا على صحته طلبنا حكمه من آدلة أخرى » فعرفنا أن طلاقهم صحيح 
لأن النبى لاي أقر طلاق أهل الجاهلية كما أقر نكاحهم . 

ثم من المعاملات التى يستوى فيها المسلم والذمى كالنكاح والبيع والشراء وغيرها » 
فينبغى أن يكون حكمه كسائرها » ثم قد اعترف ابن حزم بأن أحكام الإسلام تثبت للكفار 
إلا ما خصه دليل » وأن الكفار مخاطبون بالشرائع كالمسلمين » ومعلوم أن صحة الطلاق 
من أحكام الإسلام ولم يدل دليل على تخصيص الكفار منه كإعطاء الجزية » فيكون 
حكمهم فى ذلك حكم المسلمين . 

ثم نصوص الطلاق لم تفصل بين المسلم والكافر » فنعمهم » ولا يجوز تخصيصا با 
ثبت خصوصه بالنص والإجماع . ولا دليل فيه على أنه شامل للطلاق أعنى قوله : 


.5 الفائدة الخامسة 
ل ع الس 
اطا فا . فلما لم بثك يغبت بطلان طلاق الكفار لم يصح ما قالوا : إن المتكوحة الذمية 
للمسام المطلقة ثلاث لا تمل له بعد نكاح الذمى وطلاقه . 


ومن آيات الأحكام : قوله تعالي : لإ إذا نكحتم المؤمنات ثم طأقتموهن من قَبْلٍ أن 
تمسوهن فما أكم عليهن من عدة تعتدوتها 4 [ الاحزاب / ٩‏ ] فدل الله تعالى بذكر حكم 
المتكوحات المؤمنات على حكم المنكوحات الكافرات ؛ لأن مبنى إسقاط العدة عن المؤمنات 
هو عدم المسيس لا الإيمان » ويستوى فيه المسلمات والكافرات » فيكون حكمهن 

وأجاب عنه ابن حزم بأن : سقوط العدة عن الكافرات ليس بالقياس بل بالإجماع › 
وهو ساقط ؛ لأنا نتكلم فى الإجماع ٠‏ فنقول : أهل الإجماع إما أن يكونوا أجمعوا عليه 
لنص ورد فى الكافرات بأنه لا عدة عليهن » أو لقياس الكافرات على المؤمنات » والأول 
باطل ؛ لأنه لا نص فيهن ٠‏ والثانى مثبت للقياس . 

وأجاب ابن حزم أيضا : بأن الأصل براءة الذمة فلا يجب حق على أحد إلا لنص أو 
إجماع ولا نص فى وجوب العدة على الكافرات الغير تمسوسات ولا إجماع فلا تجهب العدة 
عليون ٠‏ والجواب : أن الله أوجب العدة على جميع المطلقات ولم يستثن منهن إلا المؤمنات 

غير الممسوسات فتبقى الكافرات فى المنكوحات ال وجبت العدة عليهن فقد وجد النص 
فكيف يقول : إنه لا نص فيهن ؟ . 

فإن قال : إن نصوص العدة تختص بالممسوسات بالإجماع وليس غير الممسوسات داخلا 
فيهاء قلنا : مبنى هذا الإجماع هو قياس الكافرات على المؤمنات ؛ لأنهم لما ألحقوا 
الكافرات غير الممسوسات بالمؤمنات غير الممسوسات بالقياس بالاتفاق حصل الإجماع على 
أن المراد فى آيات العدة هى الممسوسات فقط » فلا حجة لهم فى هذا الإجماع الذى میناه 
على القياس ؛ لأنهم يبطلون القياس ٠‏ وببطلان القياس يبطل الإجماع » فلما بطل الإجماع 
بقيت الكافرات داخحلات فى آيات العدة . 

فإن قال : إنه قال : إنه ليس مبنى الإجماع على القياس بل هو مبنى على النص , 
طالبناهم بالنص ونقسول : أين النص الذى هو مبنى الإجماع ؟ ولا يمكنهم إراءة النص » ' 
فيكون قولهم بلا حجة ويكون باطلا » فثبت القياس وبطل الإنكار . 


فوائد ذ النقه 5 
سس سم عن ست م 
هل الاعتبار والقياس أمران مختلفان ؟ 

ومنها : وقوله تعالى : $ فاعتيروا يا ولي الأْصارٍ > [ الحشر / ۲ ] وأجاب عنه ابن 

: بأنه ليس معنى العبرة والاعتبار هو القياس » وإغا معناه هر اا وی فالله 

6 اتش ل ال‎ NL 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب € [يوسف/‎  : قال تعالى فى قصة إحوة يوسف‎ 
وليس معناه أنه‎ ] ١ / وإ لَكم في الأنعام لعبرة € 1 المؤمنون‎  : : وقال تعالى‎ ء]0١‎ 
. وإن كان لكم فى الأنعام لقياس‎ ٠ كان فى قصصهم قياس‎ 

وهو جواب ساقط : لأنا لو سلمنا أن معنى العبرة والاعتبار هو التدبر والتفكر فى 
الشىء فلا نسلم أن معناه هو التفكر فى الشىء مطلقا » بل معناه هو التفكر فى حال الشىء 
للاستدلال بحاله على حال نظيره » وهو الذى نسميه قياسا ء ولو قلنا : إن معناه هو 
القياس لا التفكر والتدبر لم يكن بعيدا ؛ لأن الاعتبار يتعدى إلى مفعولين » يقال : 
«اعتيرت ذلك به ٠» ١‏ والتفكر والتدبر لا يتعدى إلى المفعولين › فلا يكون معناه ذلك » بل 
معناه هو القياس ؛ لأن معناه قست ذلك به » فبطل الجواب واستقام الاحتجاج » وسيأتى 
لهذا مزيد بحث . 

ومنها : قوله تعالى : ا فلا تقل لَهما أف 4 [ الإسراء / 7 ] فدلنا الله تعالى بقوله : 
« آف ٠‏ على أن ما هو مثله أو أشد منه فى الإيذاء منهى عنه . 

وأجاب عنه ابن حزم : بأنه لا دلالة فى هذا القول على تحريم غير قول : « أف » من 
القتل » والضرب » والسب » والشتم » وغير ذلك » وإما قلنا بحرمة هذه الأمور ؛ لقوله 
تعالى : « ولا تنهرهما وقل لَهما قولا كرما واخفض لَهما جناح الل © [ الإسراء / ۳ 
5 ] والدليل على أن نهى الله تعالى عن أن يقول المرء لوالديه : « أف » ليس نهيا عن 
الضرب والقتل وغيرهما أن من حدث عن إنسان قتل آخر أو ضربه حتى کسر أضلاعه 
وقذفه بالحدود وبصق فى وجهه » فشهد عليه من شهد ذلك كله ء فقال الشاهد : إن زيدا 
يعنى القاتل أو القاذف الضارب قال لعمرو : ١‏ أف » يعنى المقتول أن ابلضروب أو المقذوف 
لكان بإجماع منا ومنهم كاذيا آفكا شاهد زور مفتريا مردود الشهادة » فكيف يريد هؤلاء 
القوم منا أنه نحكم با يقرون أنه كذب ؟ . 

وهذا باطل ؛ لأن مفاده أن قوله : « أف » ليس معناه اللغوى القتل والضرب والقذف › 


۹7 الفائدة الخامسة 
يكت كت عت ع اعت حت نت ات نت نت ع اح ف اح ل ل ل كن 
وهذا جهل ليس له نظير فى كلام أهل العلم ؛ لأن أهل القياس لا يدعون أن الضرب 
والشتم والقتل داخل فى مفهوم ١‏ أف » لغة » وإنما يستدلون به على صحة القياس » 
ويقولون : إنما نهى الله عن قوله : « أف » ؛ لأن فيه تأذيا للوالدين » فما فيه تأذ أزبد مئه 
كالشتم وغيره يكون منهيا عنه بالأولى » فهم يقيسون القتل والشتم على قوله : ١‏ آف ١‏ ء 
ولا يجعلونه مدلولا لغويا له . 

ألم يدر هذا القائل : إنه لو كان القتل والضرب مدلولا لغويا له لكانت حرمة القتل 
والضرب منصوصا عليها لا قياسا على المنصوص ؟ فظهر أن هذا الكلام من أقبح حيله 
وأشنعه » واحتج أهل القياس بآيات آخر وأجاب عنها ابن حزم بأمثال هذه الهذيانات فلا 
نطيل الكلام بذكرها . 

فلما ثبت حجية القياس من كلام الله وفطرة الناس فلا حاجة لنا إلى دليل غيره » ولكنا 
نقول : حجية القياس ثابتة من كلام الرسول أيضا . وهذا من وجوه . 

إثبات حجية القياس بالسنة 

منها : أنه ية آنذر الناس بقوم يأتون فى آحر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها 
ليستحلوها بذلك » ووجه الدلالة : أن هذا النص كما يدل على عدم مشروعية تسمية 
الخمر بغير اسمها للاستحلال كذلك هو يدل على عدم مشروعية تسمية سائر الأشياء 
المحرمة بغير اسمها لهذا الغرض » كما هو مسلم عند ابن حزم أيضا » وليس ذلك إلا من 
جهة القياس » فالقياس ثابت . 

ومنها : أن النبى َء ذكر علل الأحكام وأوصافها المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها 
وتعديها بتعدى أوصافها وعللها كقوله فى نبيذ التمر : « تمرة طيبة وماء طهور » وقوله : 
«إغا جعل الاستئذان من أجل البصر ١70‏ وقوله : ١‏ إنما نهيتكم من أجل الرآفة بكم ١‏ 
وقوله فى الهرة : « ليست بنجس ٠‏ إنها من الطوافين عليكم والطوافات © "ونهيه عن 


] متفق عليه‎ 1)١( 
. ) ۲۷۰۹ / ۰ ( والترمذى‎ » ) 1١55 / ۳ ( رواه البخارى ( ۱۲ / 5601 ) » ومسلم‎ 


(۲) رواه مسلم ( ۳ / ۱۹۷۱ ) » وآبو داود ( ۳ / ۲۸۱۲ ) » والبيهقى فى الست ( ۵ / ۲٤١‏ ) . 
(۳) رواه أحمد ( ٥‏ / ۳۰۳ ) 8 


فوائد فى علوم الفقه ۹.۷ 
تت ات تت نت نت حت نت يت نت نت حت لت حت حت عت نه 5ت انه 5 + 
تغطية رأس المحرم الذى وقصته ناقته > ومنعه من الطيب معللا : بأنه يبعث يوم القيامة 
مل > وقوله  :‏ إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ۲) ذكره تعليلا لنهيه عن نكاح 
المرأة على عمتها وخالتها » وقوله : « لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه ١‏ 
وقوله : ” إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فامقلوه فإن فى أحد جناحيه داء » وفى الآخر 
دواء » وإنه يتقى بالجناح الذى فيه الداء »240 وقوله : ١‏ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لوم 
الحمر فإنها رجس ٠‏ وقوله لما ستل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء ؟ فقال : « هل 
') وقوله فى ابتة حمزة : ١‏ إنها لا تحل ؛ لى إنها ابنة أخى من 
الرضاعة»() وقوله فى الصدقة : ١‏ إنها لا تحل لآل محمد إنما هى أوساخ الناس »^ . 


هو إلا بضعة منك » 


ومنها : أنه وقد قرب النبى ية الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابها » وضرب لها 
الأمثال » فقال له عمر : « صنعت اليوم يا رسول الله أمرا عظيما » قبلت وأنا صائم » 
فقال له رسول الله 5 : « أرأيت لو تمضمضت باء وأنت صائم ؟ » فقال عمر : ٠‏ لا 
بأس بذلك » فقال رسول الله 4 : « فصم 276 » ولولا أن حكم المشل حكم له وأن 
المعانى والعلل مؤثرة فى الأحكام نفيا وإثباتا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى » فذكره ليدل 


.)١6ال‎ / ۲ ( وأحمد‎ 2) ١5 / 6 ( رواه النسائى‎ )١( 
الأو1ا).‎ / ١١ ( راہ الطبرانی فى الكبير‎ )5( 
] متفق عليه‎ [ )۳( 
. ) ٤۸۳۰ ( وأبو داود‎ » ) ۲۱۸٩ ( رواه البخارى ( ۰ )ء ومسلم‎ 
. ) ء وابن ماجة ( .م"‎ ) ٤۲۷۳ / ۷ ( رواء النسائى‎ )8( 
.)19 / ۳ ( رواه البخارى ( 5 / ۵0۲۸ ) » ومسلم‎ )5( 
. ) ٤۸۳ ( وابن ماجة‎ » ) 1١18 / ١ ( )ء والنسائى‎ 187 / ١ ( رواه أبو داود‎ )5( 
] متفق عليه‎ [ )0 
. ) 1٤٤1 / ۲ ( رواه البخارى ( ه / 6 )ء ومسلم‎ 
] صحيح‎ [ )۸( 
, ) ٤۰۲ / ۳ رواه مسلم ( ۲ / ۱۰۷۲ ) . وآحمد(‎ 


(9) رواه أحمد ( ۱ / ۲١‏ » إ0( . 


۹.۸ الفائدة الخامسة 
و E E E E E E E‏ 


به على أن حكم النظير حكم مثله » وأن القبلة التى هى وسيلة إلى الوطء كوضع الماء فى 
الفم الذى هو وسيلة إلى شربه » فكما أن هذا الأمر لا يضر فكذلك الآخر . 

وقد قال ية للرجل الذى سأله فقال : « إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا 
يستطيع ركوب الرحل » والحج مكتوب عليه » أفأحج عنه ؟ » قال : « أنت أكبر ولده؟ » 
قال : ١‏ نعم ٩‏ » قال  :‏ أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزىء عنه ؟ 4 
قال : « نعم ١‏ » قال : ١‏ فحج عنه ١‏ » فقرب الحكم من الحكم » والمحق النظير 
بالنظير. وأكد هذا المعنى بضرب من الأولى وهو قوله : « اقضوا الله > فالله أحق 
بالقضاء» . 

ومنه الحديث الصحيح : أن رسول الله ية قال : ١‏ وفى بضع أحدكم صدقة ¢ 
قالوا: « يا رسول الله ! يأتى أحدنا شهوته » وی کون له فيها جر ؟ » قال : « أرأيتم لو 
وضعها فى حرام أكان يكون عليه وزر ؟ »اء قالوا : « نعم » > قال : ١‏ فكذلك إذا 
وضعها فى الحلال يكون له أجر “© » وهذا من قياس العكس الجلى البين » وهو إثبات 
نقيض حكم الأصل فى الفرع لثبوت ضد علته فيه . 

ومنه الحديث الصحيح : أن أعرابيا أتى رسول الله َيه > فقال : ١‏ إن امرأتى ولدت 
غلاما أسود » وإنى أنكرته ٩‏ . فقال له رسول الله بيه : « هل لك من إبل ؟ » قال : 
«نعم! . قال : « فما ألوانها ؟ » قال  :‏ حمر » » قال : « هل فيها من ورق ؟ © قال : 
« إن فيها لورقا » . قال : « فأنى ترى ذلك جاءها ؟ » قال : « يا رسول الله ! عرق 
نزعه»» قال : « ولعل هذا عرق نزعه ‏ » ولم يرخص له فى الانتفاء منه . 


ومنه : أنه قال للمستحاضة التى سألته :هل تدع الصلاة زمن استحاضتها فقال : ١‏ لا ! 


. ) ۲۱۲ / ۱ ( رواه أحمد‎ )١( 
] صحيح‎ 1) 
. ) ۲٣۳۱ / ٥ ( والنسائی‎ » ) 55949 / ١١ ( رواه البخارى‎ 
 ) ۱۸۸ / 5 ( )ء والييهقى فى الستن‎ ١١١5 / ۲ ( رواه مسلم‎ )۳( 
. ٠١ ج‎ ١١١ تقدم ص‎ )٤( 
] متفق عليه‎ [ )٥( 
.) 17156 / ۲ ( رواه البخارى ( 4 / 57-6 )ع ومسلم ( ؟ / ۱۵۰۰ ) » وأيو داود‎ 


فوائد فى علوم الفقه 4.4 
إغا ذلك عرق وليس بالخسيضة “21 فأمرها أن تصلى مع هذا الدم » وعلل بأنه دم عرق 
وليس بدم حيض وهذا قياس بتضمن الجمع والفرق . 

ومنه : قوله لأم سليم حين قالت : « أو تحتلم المرأة يا رسول الله ؟ » : ١‏ إنما النساء 
شقائق الرجال »250 » فين أن الرجال والنساء شقيقان ونظيران لا يتفاوتان ولا يتباينات فى 
ذلك. 

وهذا يدل على أن من المعلوم الشابت فى فطرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم 
واحد 3 سواء كان ذلك تعليلا منه َة للقدر أو للشرع أو بكليهما « فهو دليل على تشابه 
القرينين » وإعطاء أحدهما حكم الآخر 

وقوله هه : ٠‏ فمن أجرب الأول ؟ ٠۳١‏ ؛ لأن معناه أن القول بالتعدية غير صحيح ؛ 
لأنه لا يصح فى الأول ٠‏ وإذ لم يصح فى الأول لا يصح فى الثانى والثالث وغيرهما ؛ 
لكونها متمائلة . فأثبت للثانى والثالث حكم الأول للتماثل . 

وقوله 45 : « لا ينهاكم ربكم من الربا ويقبلها منكم 2470 فجعل أداء الركعات مكان 
الركعتين فى حكم الربا قياسا عليه . 

وقوله ئة : ١‏ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ٠‏ » فدل بذاك على أن المؤمن 
يقيس الرة الثانية على المرة الأولى به » وهو تصحيح للقياس منه يه > فهذه وجوه 
الاستدلالات من الحديث . 


] متفق عليه‎ [ )١( 
. )۲۸۲ / ١ ( )ء وأبو داود‎ 777 /١( ومسلم‎ » ) ۲۲۸ / ١ ( رواء البخارى‎ 

(۲) [ صحيح ] 1 
رواه أبو داود ( ١‏ / 776 ) » وأحمد فى مسنده ( 1 / 767 ) » والبيهقى فى السئن ( ١‏ / 
154). 


(؟) رواه الترمذی فى سننه ( 5 / ۲۱٤۳‏ ) » وابن ماجة ( ١‏ / 35 ) . 
)٤(‏ رواه الطبرانی فى الكبير ( ۱۸ / ۱۳۷۸ ) » وأحمد فى مسنده ( £ / ٤٤١‏ ) . 
(5) [ متفق عليه ] 

رواه البخارى ( ٠١‏ / 1۱۳۳ ) ء ومسلم ( 5 / ۲۹۹۸ ) . 


.۹1 الفائدة الخامسة 
:26222222 
أجوبة ابن حزم والرد عليها 
ورام ابن حزم التقصى عن بعضها فأجاب عن قوله : ١‏ أو رأيت لو تمضمضت باء 
وآنت صائم؟ ' بأنه لو لم يكن فى إبطال القياس إلا هذا الحديث لكفى ؛ لأن عمر ظن أن 
القبلة تفطر الصائم قياسا على الجماع » فأخبر ية أن النماثلة والحقاربة لا تستوى 
أحكامها؛ لأن المضمضة لا تفطر » ولو تجاوز الماء الحلق عمدا لأفطر » وأن الجماع يفطر . 

والقبلة لا تفطر »> وهذا هو إبطال القياس . 

وهذا تمويه باطل منه ؛ لأنا نسلم أن فيه إبطالا لقياس عمر » ولكنه إن أبطل قياسا فقد 
آثبت قياسا آخر » وحاصله أن قياسك القبلة على الجماع قياس غير صحيح » والصحيح 
هو فياسها على المضمضة ؛ لأن الشرب والجماع كليهما مفطر » والشرب يكون من الفم 
والجماع لا يكون من الفم ء فالمضمضة أقرب من الشرب من قرب القبلة من الجماع » 
قمتى لم يكن المضمضة مفطرا فأن لا يكون القبلة مفطرا أولى » فالحديث مشبت للقياس 
ولیس بطل له كما زعم هذا القائل . 

وأما دعواه : أن القبلة أقرب شبها من الجماع لأتهما من باب اللذة » فباطل ؛ لأنهما 
إن كاتا من باب اللذة . فالمضمضة والشرب كلاهما من باب تسكين العطش ومن قبيل 
إدخال الماء فى الباطن ٠‏ أن الفم ظاهر من وجه وباطن من وجه » ولهذا لم يجب غسله 
فى الوضوء مع كونه داحلا فى الوجه » ووجب غسله فى الجنابة » ولم يفهم ابن حزم 
حقسيقة استدلال رسول الله ب ٠‏ فزعم أن القبلة إلى الجماع أقرب من المضمضة إلى 
الشرب. وهو باطل» إذ لا معنى لرد القياس الأقرب إلى شىء بالأبعد منه . 

إيراد ابن حزم على المالكيين والجواب عنه 

ثم أورد على المالكيين » فقال : ١‏ هذا الحديث حجة عليهم » إذ هم يستحبون المضمضة 
فى الوضوء للصائم ويكرهون القبلة له ٠‏ » وهذه بلادة أخرى منه ؛ لأن وجه استحبابهم 
للمضمضة أنه من سنن الوضوء » وندب الشرع إليها من غير فرق بين الصائم وغيره » 
وليس هكذا هو القبلة » وإذا ليست مما ندب إليه الشرع » وفيه احتمال آن يكون مفضيا إلى 
الجماع فيكون مكروها ء هذا هو الفرق » وهذا الفرق غير مؤثر فى قياس رسول الله يطلا 
كما لا يخقى . فاندفع ما أورد . 


وأجاب عن قوله : «لا يلاغ المؤمن من جحر واحد مرتين» بأنه لا قياس فيه » ولا هو 


فوائد فى علوم الفقه الكو 
أنا نقيس غير الجحر على الجحر المذكور فى الحديث ٠‏ وليس كما زعم ؛ لأن معناه أن من 
فطرة المؤمن أنه إذا لدغ من جحر وتأذى من شىء يقيس المرة الثانية على الأولى ولا يقربه » 
فثبت من الحديث صحة القياس ٠‏ وأنه من فطرة المؤمن . 


rd 


وأجاب عن قوله : ١‏ لو كان على أبيك دين »© أنه ليس فى هذا الحديث قياس ء وإنما 
هو نص جلى ؛ لأن الله تعالى قال : « من بعد وصيّة يوصى بها أو دين 4 1 النساء / 1 
] والدين فيه أعم من أن يكون حقا لله تعالى أو حقا للناس « فيال عن اھ ات ل 
من المسائل القياسية » وهذه سفاهة عظيمة وبلادة وخيمة ؛ لأن السائل إنما سأل عن الحج 
عن الميت ٠‏ فجعل رسول الله َيه الحج على الميت دين الله عليه » وحج السائل عنه قضاء 
دين الله عنه » وقاسه على قضاء دين الناس عنه » وهذا كله جلى لا يخفى إلا على من 
هو أبلد من الحمار » فثبوت القياس به من أجلى البديهيات » وإنكاره مكابرة ولدا . 

وأما قوله : إنه ثابت من النص الجلى وهو قوله : $ من بعد وصيّة يوصى بها أو دين » 
[النساء / ١١‏ ] فياطل ؛ لأن المراد فيه من الدين هو الدين المالى لا كل دين من الصلاة 
والصوم والحج ؛ لأن ذلك الدين متعلق بالتركة » والصلاة وغيرها ليس من التركة » فلا 
يشملها الدين المذكور فى الآية . 

فلو سلم أن المراد فيه من الدين أعم من حق الله وحق العبد لم يكن فيه حجة ؛ لأن 
مفهوم الآية أن الميراث إنما يجرى فى مال الميت بعد إحراج الوصية وأداء الدين منه » ولم 
يكن سؤال السائل عما يجب فى تركته » وإئما كان سؤاله عن الحج عنه » وهو ليس من 
تركته ٠‏ فلا تعلق للنص بسؤاله ء ولذا لم يحتج رسول الله بهذه الآية » بل أجابه 
بالقياس» ولو سلم أنه ثابت من النص أيضا فهو لا يضرنا ؛ لأن مرادنا أن النبى يلد احتج 
بالقياس لا بالنص » وهذا يدل على حجية القياس . 
إيراد ابن حزم والجواب عنه : 

ثم أورد ابن حزم أنهم لا يقولون بقضاء الصوم عن الميت قياسا على الحج » مع أن 
النص قد ورد فى الصوم أيضا كوروده فى الحج » فهم يخالفون قياس رسول الله َك 
ونصه» ثم هم يقولون : إن دين الناس أحق بالقضاء من دين الله » ولا يقضون الزكاة 
وسائر حقوق الله من صلب تركته »كما يقضون ديون التاس منه . 


والجواب عنه : أنه لا خلاف لأحد فى أنه لو قضى أحد فى حياته مع قدرته صح 
ذلك ولو صام عنه أو صلى أو حج لم يصح » فهذا إجماع منهم على أن دين الله ليس 
كدين الناس من كل الوجوه . 

وقوله : ١‏ دين الله أحق » ليس على إطلاقه وعمومه » وإغا هو محمول على بعض 
الأحوال > فلا يصح به إلزام من قال : إنه لا يصح أداء الزكاة وقضاء الحج من كل ماله 
بل من الثلث إذا أوصى . 

ولا يصح أن يقال : إنهم خالفوا قوله : ١‏ دين الله أحق » ؛ لأنهم إن كانوا خالفوه فى 
زعمهم فالمعترضون خالفوه فى قولهم : « لا يصح الصلاة والصوم والحج عن الحى القادر » 
وإن كان عندهم جواب فهو الجواب عنا . 

بيان الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد 

ثم الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس أن المال فى حقوق الناس هو عين حقهم » وفى 
حقوق الله ليس هو عين حقه» بل هو متعلق حقه لأن حقه هو الفعل»فلما مات الميت وترك 
الال بقى حق الناس ولم يبق عين حق الله » فيقدم حقهم على حقه لهذا الوجه » وهو أن 
التركة ليس عين حق الله بل هو حق الغرماء أو الورثة » لا لأنه حقهم أولى من حقه . 

ثم إذا أوصى بالزكاة أو الحج أو غيره من سائر حقوق الله » فإن كان عليه دين محيط 
فهو تصرف منه فى حق غيره فلا يجوز » وإن لم يكن عليه دين أو لم يكن محيطا فإن 
اقتصر وصية على حقه وهو ثلث الال أو ثلث ما بقى بعد الدين صحت ؛ لأنه تصرف فى 
حقه ٠‏ وإلا يبطل بقدر ما زاد على حقه » وهو الزائد على الثلث ؛ لأنه تصرف فى حق 
الغير » هذا هو الوجه » ولم يهتد إليه هؤلاء لسخافة عقولهم › وبلادة أذهانهم »> وعدم 
تكامل علمهم بدين الله وأحكامه » وأصوله وقواعده . 

أو لم يدر هذا القائل المقدم لحقوق الله أنه لو كان قاضيا على الناس وأولى إليه رجل أن 
له على فلان عشرة دراهم. وقال المدعى عليه : « نعم ! هى على » وعندى عشرة دراهم» 
ولكن لا أقضيها له ٠‏ بل أقضى بها حق الله الذى له على من الكفارة وغيره ٠‏ » هل يقبل 
هذا القائل عذره أو يجبره على إعطائه لصاحب الحق ؟ فإن قبل عذره فهو من سخافة 
عقله» وإن لم يقبل فقد قدم حق الناس على حق الله ٠‏ فإذ لم يكن له صرف إلى حق الله 
ع ا ا كينا و إذا ی ر ار تحور ا 
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لحق الناس ؟ لا سيما إذا لم يتصرف أصلا » بأن لم يعط ولم يوص بالإعطاء » فظهر أن 
تقديم أداء الزكاة وقضاء الحج وغيرهما على دين الغرماء والورثة من غاية الجهل وسفاهة 
العقل . والحق هو ما قاله أصحاب القياس . 

بقى قضاء الصوم عن الميت فهو أمر مجتهد فيه » فقال به قوم من أصحاب القياس » 
ولم يقل به قوم منهم » ولا إيراد على من يقول به » وأما الذى لا يقول به فيقول : إن 
حق الله فى فعل العبد بعينه وحق الئاس فى ماله » فإذا وصل الال إلى صاحب الحق من 
جهة سواء كان ذلك يفعل نفسسه أو فعل غيره سقط الحق عنه » وأما حق الله فإن كان 
الفعل المطلوب منه متعلقا بالمال كإيتاء الزكاة فإذا أدى الزكاة بتفسه > أو أمر غيره بأدائها من 
مال نفسه » أو من مال ذلك الغير سقط الحق عنه ؛ لحصول المقصود بأدائها من مال نفسه 
أو بالاستقراض من مال غيره » وإن أداه الغير من مال نفسه بدون أمره لا يسقط الحق عنهء 
لأنه لم يوجد منه فعل ٠»‏ وإن كان الفعل المطلوب منه غير متعلق بالمال لا يسقط عنه بفعل 
غيره ؛ لأن المقصود من فعله لا يحصل بفعل غيره . 

وما ورد فى الحديث من حج الولى وصومه عن لميت فإنما ذلك على وجه إيصال الثواب 
إليه لا على وجه إسقاط الحق عنه » وقوله : ١‏ لو كان على أبيك دين » أتقضيه » ؟ 
فمحمول على الإغراء بإيصال الشواب إليه » ومعناه أنه لو كان على آبيك دين ألم تكن 
تسعى فى إخلاص رقبته ؟ فإذا قال : نعم » قال : فدين الله أحق أن تسعى فى إخلاص 
رقبته عنه » بأن توصل ثواب الصوم أو الحج إليه » حتى يكون مكافتاً لما عليه من مؤاخذة 
ترك الصوم والحج . 

وهذا التأويل أولى من حمل النصوص على الظاهر ؛ لأن فيه جمعا بين النصوص وبين 
الأصل فى العبادات » وهو عدم كفاية فعل أحد عن فعل الآخر لفوات ما هو المقصود من 
التكليف بتلك العبادات > فلا إيراد على الذى لا يقول به أيضا ء» لا سيما إذا كان النص 
مأولا بالإجماع فى حق الأحياء القادرين على العبادة » كما عرفت . 


وأجاب عن قوله : « لعل عرقا نزعه » بأن هذا من آقوى الحجج فى إبطال القياس؛ لأن 
الرجل جعل خلاف ولده فى شبه اللون علة لنفيه عن نفسه » فأبطل رسول الله ي حكم 
الشبه وأخبر أن الإبل الورق قد تلدها الإبل الحمر » فأبطل رسول الله ياه أن تتساوى 
التشابهات فى الحكم » وهذا من سفاهة العقل وبلادة الذهن ؛ لأنه ية سوى بين . 
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التشابهين ؛ لأنه سوى بين ولادة الابن على خلاف لونه - وبين ولادة الإبل الحمر الورق فى 
عدم جوز تقس الت .+ وسوى ريسا فق راز تزع العرق ع فكيف جور غاقل أت 
يقول: إنه نفى التسوية بين المتماثلين فى الحكم ؟ . 

وما قال : إن ولادات الإبل ليست بأصل ولا ولادات الناس بفرع » بل كلاهما أصل 
بنفسه » فكيف يقاس ولادات الناس على ولادات الإبل ؟ فهل هو إلا سفاهة نشأ من عدم 
فهم معنى الأصل والفرع » والأصل من الثلين فى القياس ما علم حكمه ابتداء سواء كان 
ذلك بالنص أو غيره والفرع منها ما يقصد معرفة حكمه » فولادات الإبل أصل ؛ لكون 
حكمهاحكماً معلوماً عند المخاطب وولادات الئاس فرع ؛ لأن حكمها يعلم من ولادات 
الإبل ء وابن حزم فهم من الأصل والفرع تفرع الأغصان من أصول الشجر » فأنكر أن 
يكون ولادة الإبل أصلا وولادات الناس فرعا > وهو من جهله بمعنى الأصل والفرع » وقد 
وقع هذا الجهل منه فى غير موضع من هذا المبحث فاعرف ذلك ٠‏ 

ثم شنع ابن حزم على من احتج به لصحة القياس باقبح تشنيع » حتى قال : ١‏ ما 
أخوفنا أن يكون هذا استخفافا بقدر النبوة وكذبا عليه » وقد عرف أن هذا كله من جهله 
وجرأته » وأجاب عن قوله : « فمن أعدى الأول » ؟ بأنه فيه إبطالا للقياس لا تصحيحا 
له؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا الإبل إنما جربت من قبل الأجرب الذى انتقل حكمه إليها » 
فأبطل رسول الله ا هذا الظن الفاسد » وأخبر أن كل ذلك واقع من قبل الله عز وجل » 
وأنه قعل ذلك بالإبل والنعم » ولا فرق . 

وهو هذيان ؛ لأنا نسلم أنه أبطل الظن الفاسد »ولكنا نقول : إنه أبطل ذلك الظن 
بالقياس » وكذا نسلم أنه أثبت أن كل ذلك واقع من قبل الله » ولكنا نقول : إنه أثبت 
ذلك بالقياس » فكيف يثبت منه بطلان القياس كما زعم هذا القائل ؟ . 

وأجاب عن قوله : ١‏ لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم ' من وجوه : 

أحدها  :‏ أن الخبر غير صحيح ؛ لأن سماع الحسن عن عمران بن الحصين متكلم فيه؛ 
أثبته البعض ونفاه آخرون »© . 

والجواب : أن من يحتج به فهو إما ممن يقبت السماع أو تمن يقبل المراسيل » فلا يندفع 
احتجاجه بما دفع . 
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وثانيها : ١‏ أن هذا مخالف لا صح عنه: أنه قضى جابرا ثمن إبله وزاده » وهو أشبه 
بالريا من قضاء الصلاتين مكان الصلاة » . 

والجواب عنه : أن ما زاده مهه جابرا إنما كان تبرعا محضا » لا على سبيل الاستحقاق» 
والصلاة الثانية فيما نحن فيه على وجه الاستحقاق » فهو أشيه بالربا مما زاد يك لجابر 
ولأجل هذا جعل قضاء الصلاتين مكان الصلاة ربا » ولم يجعل أداء التطوع مع الفرض 
رباء فما زاد رسول الله ية أشبه بالتطوع » وما قالوا أشبه بالربا » فما قال ابن حزم : 
مبنى على عدم فهمه حقيقة الربا . 

وثالثها : « أن فى الحديث قضاء الفجر بعد ارتفاع الشمس ٠»‏ والشافعيون لا يرون تأخير 
الفائتة إلى الارتفاع » وفيه الأذان والإقامة للفائتة » والمالكيون لا يرون الأذان للفاتتة » . 

والجواب عنه : أن هذا لا يدل على عدم صحة الخنبر عندهم ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
هذا الرأى منهم لوجه آخر غير عدم صحة الخبر » ولو سلم عدم صحة الخبر عندهم 
قأصحاب القياس غير محصورين فى الشافعية والمالكية » فيمكن به الاحتجاج للحنفية . 

ورابعها : « أن هذا الخبر حجة فى إبطال القياس ؛ لأنهم آرادوا أن يصلوا مكان صلاة 
صلاتين وقد نهاهم عن تعدى حدود الله » ومن الحدود أن لا يزيد أحد شرعا » لم يأمره 
الله به » . 

وهذا من أقبح سفاهته ؛ لأنه لا نكرة فى أن يثبت يثشيت حكم واحد بدليلين معا - القياس 
وغيره » فلا يضرنا ثبوت هذا الحكم بدليل آخخر غير القياس . 

ثم قال : « قد حرم الله الربا » والربا شامل له ؛ لأن الربا فى لغة العرب: الزيادة ٠‏ 

قلنا : فينبغى أن يكون كل زيادة حراما ء حتى الزيادة فى جسم ابن حزم أيضا ؛ لأنها 
ربا فى لغة العرب » قال الله تعالى : فإذًا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت » [الحج / [o‏ 
وإذ ليس كل زيادة حراما فكيف علم أن هذه الزيادة داخلة فى الربا الذى حرمه الله تعالى ؟ 
فإن قال : قد علمنا ذلك ببيان النبى بي > قلنا ٠‏ لم يقل رسول الله ية : إنه عين الربا 
الذى حرمه الله فى القرآن . ولا يفهمه منه آحد إلا من حرم فهم لغة العرب كهذا القائل ؛ 
لأنه يعرف كل أحد أن المراد منه هو الربا الذى يكون فى المعاملات من البيوعات 
والإقراضات لا غير ذلك ٠»‏ فتكون الزيادة فى الصلاة مقية على الربا المنتصوص الحرمة 
غيرداخخل فيه . 
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ثم قال : ١‏ الزيادة فى الشرع منهى عنها بهذا الخبر » ويعرف كل ذى حس بيقين أن 
القول بالقياس زيادة فى الشرع فيكون منهيا » . 

وهو باطل ؛ لكونه مصادرة على المطلوب ٠‏ فكون القياس زيادة فى الشرع هو عين 
التراع ؛ لأنا نعلم أن القول بالقياس ليست بزيادة فى الشرع ؛ لأن القياس مظهر لمكم الله 
ولو ظنا » ولیس بمثبت شىء لم يشبته الله » فكيف يكون زيادة فى الشرع ؟ فمن قال هذا 
إما جاهل عن حقيقة القياس » أو مكابر مجادل ٠‏ أو مختل الدماغ . 

ثم قال : « حرمة قضاء الصلاتين مكان الصلاة قد ورد به النص » ومن شرط القياس: 
أن لا يكون الفرع منصوص الحكم » . 

وهو فاسد ؛ لأنه صار منصوص الحكم بعد القياس لا قبله » فلا يضرنا هذا التنصيص» 

فإن قلت : قد كان منصوص الحكم قبله أيضا ؛ لأن قضاء الصلاتين إن كان على جهة 
فرضية كليهما فالفرضية لا تنبت من غير افتراض الشرع وهو ليس بموجود » ففرض ما لم 
يفرضه إحداث فى الدين وزيادة فى الشرع وهو منصوص الحرمة » وإن كان أحدهما على 
وجه الفرضية والآخر على وجه التطوع فهو ليس من قبيل الربا ولا منهيا عنه . 

قلنا : مسلم » لكن لما جار ثبوت الحكم من دليلين القياس والنص › فعند القياس يقطع 
النظر عن النص ويجعل كأنه لم يرد فيه نص ١‏ فيصير غير منصوص الحكم بهذا الوجه ١‏ 
ولا يلزم غير منصوص الحكم فى الواقع » وهو أظهر من أن يخفى على ذى لب وإن خفى 
على ابن حزم . 
هل يتصور استدلال الله ورسوله بالباطل ؟ : 

ثم قال : ١‏ إن أثبت القياس من الله ورسوله فليس كل ما يصح من الله ورسوله يصح 
من غيرهما ء فالله ورسوله قد أوجبا شيئا وحرما شيا » وليس ذلك إلينا » فكيف يدل 
صحة قياسهما على صحة قياسكم ؟؟ . 

وهو من سفاهة رأيه ؛ لما فيه من دعوى الخصوصية ولا تشبث إلا بدليل ؛ لأن القياس 
طريق من طرق الاستدلال على الحكم » فإن كان هذا الطريق صحيحا فى نفس الأمر 
فكيف يكون باطلا عند استدلالنا به ؟ وإن كان باطلا فكيف ساغ لله ورسوله الاستدلال به؟ 
فإن قال : الله ورسوله يعرفان شرائط القياس وموائعه ونحن لا نعلم بها › قلنا : حاصله : 
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أن أصل القياس صحيح فى نفسه » ولكن لا يجوز لنا القياس لعدم الأهلية » كان هذا 
حكما كليا عاما لكل قياس وكل فرد منه فهو باطل ؛ لأنه تعالى أتم علينا الحجة بالقياس ء 
فإن كان كل قياس خارجا من عقولنا وأفهامنا لم يتم علينا حجة » وهل يقول أحد : إن 
مثل کون عيسى عند الله كمثل آدم خارج من عقولنا » لا نهتدى إليه إلا بيان الشرع ؟ وإن 
كانت بعض الأقيسة خارجة عن أفهامنا وبعضها غير خارجة فلا يصح نفى صحة القياس منا 
على الوجه الكلى . فظهر أن ما قاله ياطل . 
إن القياس ليس بمخصوص بالله ورسوله : 

ونسأله بعد ذلك ما السبيل إلى إدراك معانى الكتاب والسنة وإجراء أحكامها فيما لا نص 
فيه ؟ فإن قال : لا سبيل إليه أصلا » خالف قول الله تعالى : ل ونزلنا عليك الكتاب 
نانا َكل شيء 4 1 النحل / 84 ] وإن قال : إن أحكام الأشياء كلها منصوصة عليها فى 
لكاتو الح E‏ الإقاء لد عقر سسويد اعلا تف 
وإنما يستدل ابن حزم له بعمومات وردت فى الكتاب والسنة » أو باستصحاب الخال » أو 
أقل ما قيل فيه » وهذا كله ما لا دليل على صحة الاستدلال . 

فإن ادعى أحد كون ذلك مختصا بالله ورسوله » وادعى أن غيرهما لا يستأهل 
للاستدلال بالعموم والاستصحاب ؛ لكون كثير من العام مخصوصا بالبعض » وكثير من 
الاستصحاب باطلا لم يكن عنده جواب » فهذا هو الجواب عن قوله : بتخصيص القياس 
بالله والرسنول من غير دليل » فافهم . 

وقياسه القياس على الإيجاب والتحريم من أبطل القياس وأفسده ؛ لأن القياس من باب 
الاستدلال ٠‏ وميناه على العلم بوجوه القياس وشرائطه وموانعه » والإيجاب والتحريم من 
قسبيل الإلزام » ولا يلزم من أن لا يكون لأحد ولاية الإلزام أن لا يكون له صلوح الفهم 
والاستدلال » فابن حزم نفسه يعد للاستدلال ولا يعده أهلا للإيجاب والتحريم » فالعجب 
من هؤلاء الرجال أنهم يجيزون لأانفسهم أفسد القياس ٠‏ ولا يجوزون لغيرهم أصحه أيضاء 
وهل هذا إلا من سخافة عقولهم » فإن قال : إن هذا إلزام منا لهم على طريقهم ؛ لأنهم 
يقومون بالقياس ٠‏ قلنا : فهل هذا القياس عندك صحيح أم باطل ؟ فإن قال : صحيح ٠‏ 
فقد اعترف بصحة القياس » وإن قال : هو باطل ٠‏ قلنا : وهو كذلك عندنا » فحصل 
الاتفاق منكم ومنا على بطلانه ء فكيف تتم الحجة على الخصم ہا هو باطل بالاتفاق ؟ . 


۹1A‏ الفائدة الخامسة 


ثم أورد ابن حزم حجة لأهل القياس وقال : احتجوا بما روى عن النبى 44 : أنه -حض 
على تعلم العلم قبل ذهابه » فقال صفوان بن عسال : « وكيف وفينا كتاب الله تتعلمه 
ونعلمه أولادنا ؟ » فغضب رسول الله ية حتى عرف ذلك فى وجهه › ثم قال : ” أليست 
التوراة والإنجيل فى أيدى اليهود والنصارى ؟ فما أغنت عنهم حين تركوا ما فيهما 176 . 

وأجاب عنه بان هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم فى إيطال القياس 5 لته عله 
أخبر أن من ترك القرآن والعمل به ترك العلم به » وسلك سبيل اليهود والتصارى » 
وأصحاب القياس أهل هذه الصفة . لأنهم تركوا القرآن والعمل به » وأقبلوا على قياساتهم 
الفاسدة » ونعوذ بالله من الخذلان . 

وهذا كله من مسخ العقول والأفهام » أعاذنا الله منه ؛ لأن كل من يعرف حقيقة القياس 
لا يشك فى أن القياس شرح لكتاب الله وبيان له ولیس بترك له » وهذا يجعله تركا للقرآن 
بسوء فهمه نعوذ بالله منه » ثم ليس فى الحديث أن آهل القياس تركوا العمل بالقرآن 
فسلكوا مسلك اليهود والنصارى ء وإن هو إلا رأى قاسد منه . 

فالعجب أنهم يذمون الرأى الصحيح لكونه رأيا ع وهم يقولون بآرائهم الفاسنة ما 
شاؤواء وينسبونه إلى رسول الله يأ ولا يتقون الله » ولو قلنا : إن نفاة القياس تركوا 
القرآن وسلكوا مسلك اليهود والنصارى ؛ لأن القرآن طافح بالقياس وناطق به بحيث لا 
يشك ذولب فيه ء لكان أولى وأقرب وأصح من قولهم ٠‏ فكيف يكون فى اللحديث إبطال 
للقياس لا سيما وفيه ثبوث القياس من رسول الله ية ولا يقول به إلا جاهل أو زنديق . 

ثم قال : ١‏ إنا لا ننكر صحة تشييه فعل من ترك العمل بكتاب الله بفعل اليهود 
والنصارى ٠‏ وإئما ننكر أن يكون حكم من ترك العمل به حكم اليهود والتصارى ١‏ وإلا لزم 
أن نحكم عليه با تحكم به على اليهود والنصارى من القتل والسبى وأخمذ الجزية » ولا 
يقول به مسلم غير الأزارقة ) . 

وهو من فساد عقل هذا القائل ؛ لأنه إذا اعترف بصحة التشبيه وجب له أن يثبت للمشبه 
بهء مثلا لو قلتا : " زيد كالأسد » يلزم إثبات الشجاعة لزيد » لا إثبات الذنب وغيره ؛ 
لأن التشبيه غير متعلق بهذه الأشياء . 
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إذا عرفت هذا فنقول : لا أتكر صفوان ذهاب العلم من المسلمين مع تعليم كتاب الله 
وتعلمه وأبطل رسول الله 5ة إنكاره بإرشاده إلى النظير وقال : « أليست التوراة والإنجيل 
يقرأه اليهود والنصارى ؟ 2١72‏ فكأنه قال : قن حال المسلمين فى ذهاب العلم منهم مع 
تعليم كتاب الله وتعلمه على حال اليهود والنصارى مع تعليم كتاب الله وتعلمه » واعرف 
حالهم من حالهم فى هذا الباب بخصوصه » لا فى كل باب حتى يلزم جواز القتل والسبى 
وأخذ الحرية . 

وأى قياس أظهر من هذا القياس ؟ وأى إنكار أبطل من إنكار ابن حزم ؟ وأى إلزام أفسد 
من إلزامه ؟ وأى رأى أسخف من رأيه ؟ حيث أقر بصحة التشبيه » وأتكر الاشتراك فى 
الحكمء وألزم الاشتراك فى كل حكم على تقدير الاشتراك فى حكم واحد بعينه . 

فهذا من حجج أهل القياس فى حديث رسول الله ية ء وقد عرفت صحة تلك 
الاستدلالات . وبطلان الأجوبة التى أجاب بها المنكرون للقياس » وقد عرفت أنهم قليل 
المعرفة بالنصوص والقياس . 

وهذا جهلهم هو الذى بعثهم على الوقيعة فى أعيان الدين وأئمة الهدى » وهو الذى 
دعاهم إلى إنكار الرأى والقياس ١‏ مع أنهم أكثر قولا فى دين الله بالرأى الفاسد » إلا أنهم 
يظنونه منصوصا من الله لسخافة عقولهم وبلادة أذهانهم » نعوذ بالله من الخذلان . 

ما أنكر القياس أحد من الصحابة 

ثم بعد رسول الله وَل الصحابة وهم أعلم الناس بكتاب الله وستة رسوله » وهم 
يجمعون على حجية القياس ليس فيهم من ينكره . 
احتجاج ابن عباس بالقياس : 

فهذا ابن عباس احتج على الخوارج بالقياس إذ نقموا على أمر التحكيم » وقالوا : ١‏ ! 
الحكم إلا لله » فقال : قد جعل الله الحكم م ا ل لط ار 
وفى المرأة وزوجها حيث قال: ظ فابعثوا حكما من أله وحكما من أَهلها 4 [ الساء/ ]. 

واحتج أيضا عليهم بالقياس إذ نقموا عليه محو لفظ ٠:‏ أمير المؤمنين » وقال : «قد محى 
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رسول الله هاه كلمة رسول الله يوم الحديبية وأسكتهم » » رواه ابن المبارك » عن عكرمة 
ابن عمار عن سماك الحنفى » عن ابن عباس » كما فى إعلام الموقعين » » وقد أنكر ابن 
عباس على زيد بن ثابت مخالفته للقياس فى مسألة الجد والإخوة » فقال : ١‏ ألا يتقى الله 
زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا » وهذا محض القياس . 
احتجاج على بالقياس : 

ولا قيل لمعاوية : قد قتل عمار وقد قال رسول الله َيه : « يا عمار ! تقتلك الفئة 
الباغية » . فقال معاوية : « إنما قتله على ؛ لأنه أخرجه إلينا 4 » فبلغ ذلك عليا فقال : 
«فرسول الله بي إذن هو قتل حمزة 2170 » فأبطل على قول معاوية بقياس فعله على فعل 
رسول الله كك . 
جواب ابن حزم والرد عليه : 

وأنكر ابن حزم أن يكون هذا قياساء. وقال : « إنه اتتساء برسول الله يو فى قتل 
الصالحين بين يديه ناصرين له ٩‏ » وهذا جهل منه عظيم ؛ لأن فعل على ليس بعين فعل 
النبى ی بل نظيره » فيكون هذا ائتساء بالنبى بالقياس لا بغيره » وبه نقول » وإن كان هذا 
ائنساء فكل قائس يأتسى برسول الله و » ولا معنى لإنكار هذا المتشدق عليهم . 
إنكار ابن حزم فى مسائل على الحنفية والشافعية والمالكية : 

وسا قال : إن هذا مثل قول الحنفى والمالكى : ١‏ إن نكاح من أعتق أمة وتزوجها وجعل 
عتقها صداقها نكاح فاسد » » فيقول لهم أصحابنا الشافعيون : فتكاح رسول الله َة إذن 
صفية فاسد ؟ فإن أقدموا على ذلك كفروا » وإن كفوا عنه تناقضوا » وكقول الحنفى : «إن 
الحكم باليمين مع الشاهد ممخالف للقرآن ٠‏ . 

فنقول لهم- نحن والشافعيون والمالكيون- : فحكم النبى هة بذلك إذن مخالف للقرآن ؟ 
وكقول الالكين : « إن صلاة الصحيح المؤتم بإمام مريض قاعد فاسدة ٠؛‏ فنقول لهم-نحن 
الشافعيون والحنفيون- : فصلاة النبى يو فى مرضه الذى مات فيه وكذلك أمره الناس إذا 
صلى إمامهم قاعدا فصلوا قعودا"“ فاسد ؟ » وكل ذلك باطل فإن قالوه كفروا » وإن كفوا 
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عن عاتم امون اين فلن از URSS SEE‏ ابا يول 
على : « فرسول الله ب إذن هو قتل حمزة ؟ إذ أخرجهء وأى قياس ههنا لو عقل هؤلاء 
القوم ! . 
الرد على إنكار ابن حزم : 
ففيه: أن هذا كله من باب القياس ؛ لأنهم يحتجون فى ذلك بقياس فعلهم على فعل 
رسول الله كليل بادعاء أن فعلنا مثل فعله » فمن سلم لهم المماثلة لزمهم الحكم » ومن لا 
يسلم لهم ذلك لا يلزمه » وحاصل استدلالهم : أن فعلنا مثل قعل رسول الله وك > فما 
هو حكم فعله فهو حكم فعلنا » فعملوا اشتراك المثلين فى E‏ 
القياس » ففى هذا القول إقرار من ابن حزم بصحة القياس من حيث لا يشعن ٠.‏ 
وأجاب ابن حزم عن احتجاج ابن عباس على الخوارج: « بأن محوه لظ : « أمير 
المؤمنين » كان من قبيل الائتساء برسول الله ميو لا من قبيل القياس ١‏ » وهو فعل منه ؛ 
لأن هذا الاتنساء لم يكن إلا بقياس فعله على فعل النبى َيه ؛ لكونهما من باب واحد 
فإنكار كونه قياسا مكابرة ‏ 
د ويأن تحكيمه لم يكن قياسا على الحكومة فى الأرنب وبين الزوجين » بل لقوله تعالى : 
ط فإن تنازعتم فى شيء فَردُوه إلى الله والرسول) [ النساء / 04 ] فنص تعالى على أن كل 
تنازع فى شىء من الدين فإن الواجب فيه تحكيم كتاب الله وكلام رسوله ؟ . 
وهذا من هذيان المجانين وليس من كلام العقلاء » فضلا عن كلام العلماء » فضلا عن 
كلام أهل التحقيق ؛ لأنا سلمنا أنهما حكما كلام الله ورسوله ولكن الكلام فى كيفية هذا 
التحكيم » فتقول : إنهما قاسا أمر التحكيم بين على ومعاوية على التحكيم فى الأرنب 
وبين الزوجين ٠‏ وهذا هو تحكيم كتاب الله » وقاسا محوه لفظ ٠:‏ أمير المؤمنين » من الكتاب 
على محو رسول الله ية لفظ ٠:‏ رسول الله » من الكتاب » وهذا هو تحكيم السنة » فماذا 
يفيد هذا التحكيم هذا المتشدق المجترىء على إتكار البديهيات ؟ وماذ يضرنا أهل القياس ؟ 
ثم ابن حزم أنكر صحة هذه القصة وقال : « فيه مجهول ؛ لأنه رواه بكير من الأشج 
عمن حدثه عن ابن عباس » 
وهذا جهل منه ء فإنه قد رواه ابن القيم» عن ابن البارك» عن عكرمة بن عمار» عن 
سماك الحنفى» عن ابن عباس سماعا » وهؤلاء رواة ثقات ليس فيهم مجهول ٠‏ ورواية 
بكير من الأشج شاهدة له . ١‏ 


5 22222255552 

ولو سلم عدم صحة الرواية فنقول : لو احتج الخوارج على أبن حزم بما احتجوا به على 
على فماذا يقول ؟ فإن قال : « لهم ما روى عن ابن عباس »© فهو احتجاج بالقياس بعينه › 
وإن احتج بغيره فليبدأ لنا ماذا هو ؟ . 
احتجاج أبى سعيد بالقياس : 

وقد روى أبو نضرة قال : « سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به يأسا ‏ 
فإنى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى » إذ جاءه رجل فسأله عن الصرف »ء ققال  :‏ ما زاد 
فهو ربااء فأتكرت ذلك لقولهما » فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله كا ء 
جاءه صاحب نخله بصاع من تمر جنيب ٠‏ وكان تمر النبى ية هذا اللون » فقال النبى بلا : 
« أنى لك هذا ؟ » قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع » فإن سعر هذا فى 
سوق كذا وسعر هذا كذا . فقال رسول الله ا : « ويلك ! أربيت » إذا أردت ذلك فبع 
تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت 2١78‏ » قال أبو سعيد : فالتمر أحق أن يكون ربا 
أم الفضة بالفضة ؟ اه. فاحتج أبو سعيد بالقياس » ولم يكن القياس حجة لما احتج به أبو 
سعيد . 
جواب ابن حزم عن قصة أبى سعيد ورده : 

وأجاب عنه ابن حزم: بأن هذا من تصرف أبى نضرة؛ لأنه روى عن أبى سعيد أنه قال: 
سمعت أذناى رسول الله 4ة يقول: ‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب ٠‏ ولا تبيعوا الورق بالورق 
إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضه على بعض ٣‏ » وقد روى عنه أنه قال : قال رسول الله 
ية : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والملح بالملح » 


مثلا بمثل يدا بيد ء إن زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطى فيه سواء 206 » ومحال أن 


(1) [ صحيح ] . رواه مسلم فى : المساقاة » ( جح / 61٠١‏ . 

)1 صحيح ] . متفق عليه . رواه البخارى (۳ / ٩۷‏ ) ومسلم فى: المساقاة( باب « ۷٤‏ 5 ح /هلا) 
والترمذى ( ح / ١14١‏ ) والتسائى ( ۷ / ۲۷۸ ) والبيهقى فى ١‏ الكبرى ۲۷١ / ٥ ( ١‏ ۔ ۲۷۷ 
۱۰ / ۱۷ ) وابن عبد البر فى التمهيد » ( 7 / ۲٤۳‏ ) وابن أبى شية فى « المصتف ۷(١‏ / 
١‏ )وسنة ( ۸ / 58 ) والمخثور ( ١‏ / ۳۹۸ ) والمشكاة ( 78٠١‏ ) والإرواء ( 8 / 1١894‏ ) . 

(۲) [صحيح] ‏ رواه مسلم فى ( المساقاة » ياب ۸ 18 ٩‏ » ح / ١‏ - ۸۲ ) وابن عبد البر فى«التمهيد» 1 
( 4 ۷۷ 4 7 / ۷ ) ونصب الراية ( ۳١ / ٤‏ 5" ) وإتحاف ( ٤٤٩1 / ٥‏ ) کے 
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يكون أبو سعيد سمعه من النبى ية ثم يحتج بالقياس . 

وهذا رد للخبر الصحيح بمجرد ظنه الفاسد ؛ لأنه لا يبعد أن يكون لحكم واحد حجتان 
فيحتج بهذه تارة وبأخرى أخرى » فلا تعارض بين الخبرين حتى ترد إحداهما » وتقبل 
الأخرى ٠‏ انظر هؤلاء الذين يقولون بأفواههم : ١‏ إذا تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله » 
ويفهمون منه بطلان الرأى والقياس » كيف يحكمون رأيهم فى دين الله » فيقبلون ما يوافق 
رأيهم ويردون ما يخالفه بادعاء المخالفة » هل من مستفسر يستفسرهم ؟ هل رددتم حديث 
أبى نضرة ؛ لأجل أنه قال فيه رسول الله َة : لا تقبلوا حديث أبى نضرة فإنه تصرف 
فيهء أو قال الله تعالى كذا » أو رأى متكم رأيتموه ؟ فإن قالوا بالأول فقد افتروا إثما مبيناء 
وإن قالوا بالثانى فقد أبطلوا مذهبهم من إبطال الرأى . 

وما قال : « إن جميع أصحاب القياس لا يجوزون قياس الفضة بالفضة والذهب 
بالذهب على التمر بالتمر ؛ لأنهم لا يدخلون الصفر بالصفر قياسا على التمر بالتمر » وهو 
باطل بالاتفاق » أما عند ابن حزم ؛ فلأنه منكر للقياس رأسا » وأما عندنا ؛ فلآن مبنى 
قياس أبى سعيد أنه حرم رسول الله ب بيع التمر بالتمر متفاضلا ؛ لأن فيه فضلا خاليا 
عن العوض » وهذا المعنى أظهر فى بيع القضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا ؛ لأن 
التمر من العروض والفضة والذهب من الأثمان » والزيادة فى الأثمان أظهر من الزيادة فى 
العروض ؛ لأن من العروض ما يجوز فيه التفاضل ٠‏ وليس كذلك الأثمان . 

ولا کان وجه قياس أبى سعيد ما ذكرنا فلا يقاس الصفر بالصفر على التمر بالتمر كما 
يقاس الفضة بالفضة والذهب بالذهب عليه ؛ لأن الصفر من العروض وليس من الأثمان 
كالذهب والفضة » وأيضا : فإن الحنفية يدخلون الصفر بالصفر قياسا على التمر بالتمر ؛ 
لكون العلة عندهم اتحاد الجنس والقدر > وهى موجودة فيهما جميعا » فبطل قوله : ١‏ إنهم 
يدخلون الصفر بالصفر قياسا على التمر بالتمر » . 
احتجاج معمر بن عبد الله بالقياس : 

وقال معمر بن عبد الله لما باع غلامه القمح بالشعير متفاضلا : « رده » » وقال : ١‏ لا 


-- والمشكاة ۲۸۰۸ + ۲۹۰۹ ) وابن أبى شيبة فى : المصنف ۱١۳ / ٦(٩‏ ع ۱۰۵ ٠١۸۰١‏ ) 
والطبرانى فى ١‏ الصغير » ( ٠١ / ١‏ ) والمتقى ( 6) والخطيب فى ١‏ تاريخه ۱٤١ / (7 ( ٩‏ ). 
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تاجذ إلا مثلا مثل > فإنى كنت أسمع رسول الله ا يقول : ١‏ الطعام بالطعام مشلا 
إل“ وكان طعامنا يومكذ الشعير » . قيل : ١‏ إته ليس بمثله » قال : ١‏ إنى أخاف أن 
. يضارع » فقاس القمح على الشعير . 

وأجاب جنه ابن حزم « بأنه تورع منه » ولیس بإيجاب ولا قطع بالحكم » . 

وهو ليسن بشىء ؛ لأن عدم القطع والإيجاب ليس إلا لعدم القطع بالممائلة ء ولو قطع 
بالمماثلة.قطع بالحكم والإيجاب » وقوله : ١‏ إنه تورع منه » مسلم » ولكنه غير مضر ؛ لان 
مبنى هذا التورع هو القياس > ولو كان القياس بدعة لم يكن هذا تورعا ؛ لأن الابتداع 
والإحداث ليس من التورع فى شىء . 

وما قال :2 إن. الجنفيين رالشافعيين لا يقولون بهذا وهم مجزون القمح بالشعير 
متفاضلاء فلا وجه لاحتجاج المرء جا لا يراه صحيحا » ولا بمن يخطىء ويصيب ممن لا 
يلزم_اتباعه ٩‏ . 

فهو من فساد العقل وسوء الفهم ؛ لأن الحديث إنما E‏ اكع لان ا 
والحنفية والشافعية يقولون به » وأما القياس الحاص 'ؤهو قياس القمح على الشعير فلا يقول 
به الحئفية والشافعيية » ولا يحتجون به على صحته: » فما يحتجون به على صحته يقولون 
به» وما لا يقولون بصحته لا يحتتجون به عليه » فلا يرد عليهم ما أورد . 

وأنا قله +« لأ رجه للاتحجاج عن طن رصبت لن لأ يلزم اتباعه 4 

فقيه: أنه لو سلم فابن حزم أبعد من الاتباع » وأفحش فى الخطأ فى نفى القياس من 
معمر بن عبد الله فى إثباته » فكيف يكون قوله حجة ٠‏ وقول معمر غير حجة ؟ فإن قال : 
إنه لا يقول بالنفى من قبل نفسه آراءهم بل من كتاب الله وسنة رسوله » قلنا : ليس فى 
كتاب الله : أن القياس ليس بحجة » ولا فى سنة رسوله » وإئما هو رأى رآه » وخطأه 
أقرب من خط معمر » وصوابه أبعد من صواب معمر » ومعمر أحق باتباع كتاب الله وسنة 
رسوله من ابن حزم » والعجب من هؤلاء الرجال أنهم يظنون آراءهم وحيا » وأنفسهم 


() [ صحيح ] . رواه مسلم فى ( المساقاة » ح / 97 ) وأحمد فى « المسند © ( 5 / 5٠١‏ ) والبيهقى 
فى «الكبرى » ( 5 / ۲۸۳ . ۲۸١‏ ) والدارقطنی فى : السنن » ( ۳ / 78 ) وإتحاف ( ه/ ٤٤۸‏ ) 
والفتح  (‏ / ۴۷۷ ) وتلخيص ( ۳ / ۸ ) والمشكاة ( 381١‏ ) . 
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معصومين » ويوجبون على الأمة اتباعهم وتقليدهم » ويحرمون اتباع الصحابة ادعاء أنهم 
غير معصومين عن الخطأ » ولا حجة فى أقوالهم وآرائهم » وأى فهم أسوأ من هذا الفهم ؟ 
وأى رأى أقبح من هذا الرأى ؟ . 
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وكان أبو هريرة يتوضأ مما مست النار » فبلغ ذلك ابن عباس » فأرسل إليه : « أرأيت 
لو أحذت دهنئة طيبة فدهنت بها لحيتى أ كنت متوضنًا ) ؟ قال أبو هريرة : 7 يا ابن أخى ! 
إذا حدثت عن النبى يليه فلا تضرب له الأمثال » » فرد ابن عباس على أبى هريرة 
بالقياس . 

وأجاب عنه ابن حزم : « بأنه استفهام من ابن عباس عن مذهب أبى هريرة وليس برد 
بالقياس ٩‏ . 

وهذا من سوء الفهم ؛ لأنه لو كان استفهاما لم يقل أبو هريرة : ١‏ يا ابن أخى ! إذا 
حدثت بالحديث عن النبى بيا فلا تضرب له الأمثال » » بل بين له مذهبه » وليس فى 
قول أبى هريرة إبطال للقياس لا صحيح ولا فاسد ؛ لأن معناه: أن الحديث لا يرد بالقياس 
وهو مسلم عند كل فريق من مثبتى القياس ونفاته » وإنما فعل ذلك ابن عباس ؛ لأنه علم 
أنه من خطأ أبى هريرة وليس من أمر النبى ية » ونبه على خخطتئه بأن الدهن ثما مست النار 
ولا وضوء منه عندك أيضا ء فكيف يصح حديثك عن النبى ية : الوضوء نما مست 
التار؟ . 

وروی ابن عباس عن النبى َة أنه قال : ١‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » ثم 
قال : « وأحسب كل شىء مثله » » وهذا هو القياس . 

وأجاب عنه ابن حزم : ۱ بأنه ليس بقياس بل هو حسبان منه » وهم لا يقطعون بآرائهم 
ولا يجعلونه دينا » وليس حكم القياس عند القائلين به ذلك » ثم لا يقول به المالكية » 
فكيف يحتجون ہما لا يقولون به ؟ » . 

وهذا من جنس الهذيان ؛ لأنه لا شك أن قوله : « أحسب كل شىء مثله » باب 
القياس؛ لأنه ثبت لغير المنصوص عليه حكم المنصوص عليه ؛ لاشتراك العلة : وغايته أنه 
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وقوله : 1 إنهم لا يجعلون آراءهم دينا » . 

فباطل ؛ لأن الحرمة من أحكام الدين وقد أثبته ابن عباس لغير الطعام قياسا على 
الطعام» فكيف يقال : ١‏ إنهم لا يجعلون آراءهم دينا ؟ » فإن قال : إنهم لا يوجبون على 
الناس اتباع آرائهم » قلنا : وكذلك سائر المجتهدين القائسين لا يجعلون آراءهم حجة على 
الناس » وهذا لا يستلزم أن يكون القياس باطلا ؛ لأن خبر الواحد ليس بحجة على من لا 
يصححه » ومع ذلك لا يلكر ابن حزم حجية خبر الواحد . 

وقوله ١:‏ إن المالكية لا يقولون بهذا القياس » فالجواب عنه: أنهم لا ينكرون آصل 
القياس» وإنما ينازعون فى خحصوص هذا القياس . فما يحتجون به عليه لا يتكرونه » وما 
ينكرونه لا يحتجون به عليه » فبطل قول ابن حزم » وثبتت حجة أهل القياس . 
كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعرى : 

كتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى : ١‏ الفهم الفهم فيما أولى إليك با ورد عليك غا 
ليس فى قرآن ولا فى سنة » ثم قائس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال » ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق » » فأمر عمر رضى الله عنه بالقياس على الأشباه 
والأمثال. 
إنكار ابن حزم كتاب عمر : 

وأجاب عنه ابن حزم : بان هذا ليس بثابت عن عمر » وإنما هو كذب عليه ؛ لأنه روى 
عنه بسندين » الأول : فيه عبد الملك بن الوليد بن معدان» عن أبيه » وعبد الملك متروك › 
وأبوه مجهول ٠‏ وأما الثانى : ففيه محمد بن عبد الله العلاف» عن أحمد بن على بن 
محمد الوراق» عن عبد الله بن سعدء عن أبى عبد الله عن محمد بن يحيى بن أبى عمر 
المدنى »> وهؤلاء كلهم مجاهيل . 
إثبات كتاب عمر وإبطال قدح ابن حزم : 

وهذا قدح باطل ؛ لأنه تفرد ابن حزم فى قوله :« عبد الملك متروك وأبوه مجهول » » 
ولم يوافقه عليه غيره » وأبوه ثقة ذكره ابن حبان فى الثقات »ء كذا فى هامش « إحكام 
الأحكام ؛ ء والعلاف »> وغيره وإن كانوا مجهولين فلم يتفردوا بجا رووا » بل لما رووه 
شاهد من رواية عبد الملكء عن أبيه » ثم قد رواه ابن القيم بسند آخر فقال : « قال أبو 
عبيد: ثنا كثير بن هشامء عن جعفر بن برقان » وقال أبو نعيم : عن جعفر بن برقان» عن 
معمر البصرى» عن أبى العوام » وقال سفيان بن عيينة : ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريسي 
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5:2 كن كك كك م كك 5 كف 5 اكت عه عه عد عه كد عد ص ع كه كد كن كي ٠‏ 
عن كتاب عمر إلى أبى موسى الذى كان عند سعيد بن أبى بردة 4 » وليس فى هذا السند 
مجهول ولا متروك » فما روى عن عمر ثابت عنه وليس بمكذوب عليه » كما زعم ابن 
حزم . 

وقال ابن حزم أيضا : ١‏ إنه لو صح عن عمر لم يكن فيه حجة ؛ لأنه لا حجة فى قول 
غير الرسول » . 

وهو ناشىء من سوء الفهم ؛ لأنا لا نورد هذه الآثار على وجه الاحتجاج بل للاستدلال 
على أن القياس كان مذهب الصحابة ء وقد أخحذوه من كتاب الله وسنة نبيه » وهل فهمهم 
حجة أم لا ؟ فهذا بحث آخر » ثم نقول : إذ لا حجة فى قول أحد غير النبى َة فلا 
حجة فى قول ابن حزم فى نفى القياس وإنكاره » وادعائه أن القياس مخالف لكتاب الله 
وسنة رسوله » وبهذا يسقط كثير من شغبه الذى موهه على الجهال والسفهاء 

وقال أيضا : « كم من أقوال خالفوا فيها عمر » فكيف ساغ لهم الاحتجاج بقوله 
هذا؟ »2 , 

والجواب عنه : ما قد مر آنا لم نسق قوله إلا لبيان مذهبه فى القياس ٠»‏ لا للاحتجاج ١‏ 
ولو أوردناه على وجه الاحتجاج أيضا لكان صحيحا ؛ لأنه لم يخالفه فيه نص ولا قول 
صحابى آخر فيقبل قوله » وما نتركه من قوله فلحجة أقوى منه لا؛ لأن قوله ليس بحجة › 
ثم هذا رد علينا بالقياس ؛ لأنه قاس قوله فى القياس على آقواله الأخرى » والقياس ليس 
بحجة عنده » فكيف يحتج علينا ا لا يقول به ؟ وهذا دليل على أن القياس مفطور عليه 
فطرة الناس ء حتى يحتج به من ينكر القياس من حيث لا يشعر . 

وقال ابن حزم أيضا : قد صح عن عمر أنه كتب إلى شريح : ١‏ إن لم يكن فى كتاب 
الله وسنة رسوله ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ء ولا أرى 
التأحر إلا خيرا لك 4 . 

وهذا ترك الحكم بالقياس جملة » وليس هذا إلا مجرد سوء الفهم ؛ لأنه ليس فيه 
الحكم بترك القياس أصلا > بل قوله : « إن شئت فتقدم » فيه إجازة باستعمال الرأى 
والاجتهاد » ومنه القياس ء ثم إلزام الحكم با قضى به الصالحون فيه إلزام للحكم باراء 
الصالحين واجتهاداتهم » وظنونهم وقياساتهم » فكيف يكون فيه إنكار القياس جملة ؟ 
فظهر أنه مجرد سوء الفهم . 
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ثم قال ابن حزم : إن قوله : ١‏ اعمد لأشبهها بالحق 0 إلى الله وأحبها إليه تعالىء 
فاقض به » دليل على أن الرسالة مكذوبة على عمر ؛ لأنه ما يدرى القائس إذا اشتبهت 
الوجوه أيها أحب إلى الله ؟ أو أيها أقرب إليه ؟ وهذا ما لا يقطعون به ولا يقطع به أحد له 
حظ من علم . 

وهذا دليل على سخافة فهم هذا القائل غاية السخافة ؛ لأن هذا إنما يتمشى إذا كانت 
الوجوه متساوية ء وإما إذا كان أحد الوجوه أرجح عند القائس » فهو أشبهها بالحق › 
وأقربها إلى الله » وأحبها إليه عنده » فيقضى به » ولا حاجة إلى القطع فى الأمور الظنيةء 
وما يكفى فيها مجرد الظن » كما فى أخبار الآحاد ووجوه الدلالة . 

ثم قال : لا نعلم إلا حقا أو باطلا » فما أشبه بالحق لا يخلو إما أن يكون حقا أو 
باطلا » فالباطل لا يحل الحكم به » وإن كان حقا فلا يجوز أن يقال فى الحق : ١‏ إنه أشبه 
طبقته ونظراءه بالحق » لكن يقال فى الحق : « إنه حق بلا شك © ء ولا يجوز أن يقال فيه: 
« يشبه الحق » » فصح أن القياس باطل بلا شك ٠‏ وبطلت تلك الرسالة بلا شك . 
وهذا قول باطل بلا شك > > لا يدل على مكذوبية الرسالة » وإنما هو أول دليل على أن 
هذا القائل عاطل عن الفهم لا يستأهل أن يفتى فى دين الله بشىء » ويحجر عليه . ألم 
يدر هذا القائل أن الحق بلا ريب هو ما قال الله ورسوله » وما ترى وتجتهد فيه يحتمل أن 
يكون موافقا لقول الله ورسوله فيكون حقا » ويحتمل أن يكون مخالفا لقول الله ورسوله 
فيكون باطلا » فما يكون من آرائنا واجتهاداتنا أشبه بقوله الله ورسوله فهو أشبه بالحق , 
ولا يقال فيه : ١‏ إنه حق لا ريب ١‏ ؛ لأنا لا نعلم أنه هو قول الله ورسوله قطعا ؛ 
لاحتمال وقوع الخطأ فى الاجتهاد » وهذا هو مراد عمر » فاندفع ما قال ابن حزم » وثبت 
أن ما استدل به على مكذويية الرسالة باطل ٠‏ والقياس ثابت 

ثم أورد على نفسه فقال : فإن قال قائل : أفتقطعون فى خبر الواحد العدل أنه حق إذا 
قضيتم به ٠‏ أم تقولون : إنه باطل ٠‏ أم تقولون : إنه يشبه الحق ؟ وهذا نفس ما أدخلتم 
علينا ء قلنا : إن خبر الواحد العدل المتصل وشهادة العدلين حق عند الله تعالى مقطوع به 
إلا آنتا نحن نقول:إن كل خبر صح سندا ينقل عن من اتفق على عدالته فهو حق عند الله 
بخلاف الشهادة . وقال غيرنا : إن كل شخص من أشخاص الأخبار وأشخاص الشهادات 
إما حق عند الله فهو حق مطلق ٠‏ وإما باطل عند الله فباطل مطلق » ولا يجوز أن يقال : 
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إنه يشبه الحق » ولا أنه أشبه الحق من غيره » ولسنا نوافقهم فى هذه المراجعة على مذهبهم 
فى أشخاص القياس » وإغا نتكلم على ما رورا عن عمر من لفظ : « أشبهها بالحق » ء 
فعلى هذه اللفظة تكلمنا وفسادها بينا » لنرى بذلك كذب الرواية فى ذلك عن عمر . 

وهذا الكلام أشبه بكلام المجانين لا يدرى محصله ؛ لأنه قال أولا  :‏ إن خير الواحد 
العدل المتصل وشهادة العدلين حق عند الله » ولم يفصل بين الواحد العدل المتفق على 
عدالته والختلف فيها » ركذلك لم يفصل بين الخبر والشهادة » ثم قال : « حبر الواحد 
على عدالته » فرق بين الخبر والشهادة » وهذا كلام متناقض ‏ 

ثم نقل مذهب غيره من غير طائل » ثم قال : « لسنا نوافقهم على مذهبهم فى القياس» 
ولا يدرى محصله . 

والذى ظهر لى أن مراده: أن خبر الواحد العدل حق عندنا » وعند غيرنا حق أو باطل» 
ولیس يأشبه بالحق لا عندنا ولا عند غيرنا » فلا يرد علينا ما أورد » ولا يندفع به الإيراد 
عن قوله: ١‏ أشبه بالحق » ١‏ فإن كان مراده هو هذا » فالجواب عته : أنه لا نورد عليه بخبر 
الواحد والشهادات ٠‏ بل تجيب عن إيراده بما أجبناء والفرق عندنا بين الخبر الواحد » 
والقياس: أن خبر الواحد نص وإن كان ظنا » ولا يقال للنص : « إنه أشبه بالحق » بل 
يقال : « إنه حق ظنا » . 

وأما القياس: فليس بنص بل رأى واجتهاد يحتمل موافقة النص ومخالفته » فأى قياس 
كان أبعد عن مخالفة النتص وأقرب إلى الموافقة يقال : ١‏ إنه أشبه بالحق من غيره ١‏ ولا 
يقال: ١‏ إنه حق مطلق »© . 

وما قال : « إن خبر الواحد العدل المسند الصحيح حق مقطوع عند الله ؛ . 

فهو كذب وافتراء على الله ؛ لأنه لم يرد بذلك نص »› ولا يدل عليه دليل ؛ لأن 
الواحد قد يكون عدلا فى الظاهر غير عدل عند الله » ثم قد ينسى العدل ويهم ويخطىء 
فى تحمل الرواية » فيؤديه كما سمع فكيف يكون ما رواه حقا عند الله على القطع والبتات؟ 
نعم ! هو حق عندنا ظنا ؛ لأنا لم نقف على ما يقد ح,فى عدالته » ولا على ما يدل غلى 
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ترجيح عمر إمامة أبى بكر بالقياس : 

وقال عمر يوم السقيفة للأنصار : ١‏ ارضوا لإمامتكم من رضيه رسول الله وَل لصلاتكم 
وهى عظم ديتكم » » فرجح عمر إمامة أبى بكر بقياس الإمامة على إمامة الصلاة . 

وأجاب عنه ابن حزم: بآن هذا من الباطل الذى لا يحل » ولو لم يكن فى تقديم أبى 
بكر حجة إلا أن رسول الله يهو قدمه إلى الصلاة لما كان أبو بكر أولى بالخلافة من على ؛ 
لآن رسول الله 444 قد استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبوك » وهی آخر غزواته عليه 
السلام » فقياس الاستخلاف على الاستخلاف الذى يدخل فيه الصلاة والأحكام أولى من 
قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها . 

وهذا جواب باطل ؛ لأن استخلاف على فى تلك الغزوة لم يكن إلا على النساء 
والصبيان لا على أبى بكر وعمر › بخلاف استخلاف أبى بكر فإنه کان على على وغيره » 
فاستخلافه أبا بكر يدل على أنه أولى من على بالخلافة » واستخلاف على لا يدل على أنه 
أولى بالخلافة من أبى بكر » ولو كان ما قاله هذا القائل صحيحا لعارضه الأنصار بهذا 
القياس ولم يقبلوا قياس عمر » وإذ لم يفعلوا ذلك دل هذا على أنه قياس باطل يدل على 
سخافة عقل هذا القائل » وبعده عن الإتيان بالقياس على وجهه . 

ثم قال : فان قالوا : إن استخلاف النبى وك أبا بكر هو آخر فعله » قيل لهم - وبالله 
التوفيق- إن عليا لم ينحط فضله بعد أن استخلفه رسول الله بيا على المدينة فى غزوة 
تبوك بل زاد خيرا بلا شك » فلم يكن استخلاف أبى بكر على الصلاة لأجل نقيصة حدثت 
فى على لم تكن فيه إذ استخلفه عام تبوك ؛ لأنه كان أفضل من أبى بكر ٠.‏ فليس 
استخلاف أبى بكر حاطا لعلى . 

ويقال لهذا القائل : سلمنا لك أن عليا لم ينحط قدره بعد الاستخلاف عام تبوك عما 
كان عليه » ولكن قد عرفت أن ذلك الاستخلاف لا يدل على أنه يستحق الخلافة على أبى 
بكر وعمر ؛ لأن ذلك الاستخلاف إن كان على النساء والصبيان ولم يكن على مثل أبى 
بكر وعمر » بخلاف استخلاف أبي بكر فإنه كان على على وغيره . 

ثم قال : الأنصار لم يكونوا ليتركوا رأيهم وهم أهل الدار والمتعة والسابقة الذين لم 
يبالوا بمخالفة آهل المشرق والمغرب وحاربوا جميع العرب حتى أدخلوهم فى الإسلام طوعا 
وكرها إلا لنص رسول الله ية لا لرأى أضيافهم النزاع إليهم من المهاجرين . 


فوائد ذ الفقه 
با ی 

وهذا باطل ؛ لأنه لم يكن عندهم نص هناك غير النص على إمامة أبى بكر فى الصلاةء 
وهذا هو النص الذى ذكرهم عمر وقاس عليه الإمامة الكبرى » وانقاد له الأتصار » ومن 
ادعى غير هذا النص فهو كاذب وجاهل بحقيقة الأمر » وأما حديث عائشة : « ادعى لى 
أباك وأخاك لأكتب لهم كتابا ١0“‏ فهذا إن كان نصا على خلافة أبى بكر فهو لم يكن 
معلوما عندهم إذ ذاك فلم يكن مبنى إجماعهم هذا النص » كقياس عمر وهذا هو المدعى 
لغاية أن قياس عمر وافق النص » وهو ليس بمضر ؛ لأن مقصودنا أن الصحابة عملوا 
بالقياس فى باب الإمارة » وهو ثابت على كل حال » ووجود النص فى هذا الباب غير 
قادح لو كان مخالفا له » فكيف إذا كان موافقا ؟ . 

ثم أورد حديث عائشة أنها قالت : قال رسول الله فى مرضه : « ادعى لى أباك وأخاك 
حتى أكتب كتابا » فإنى أحاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : آنا أولى ٠»‏ ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر » وأن ذلك كان فى اليوم الذى بدىء عليه السلام بوجعه الذى مات 
فيه بأبى هو وأمى ١‏ ثم قال : فعلمنا منه بأن الكتاب المراد يوم الخميس قبل موته وَل 
بأربعة أيام » كما روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ما ذكرنا » إنما كان فى معنى الكتاب 
الذى أراد عليه السلام أن يكتبه فى أول مرضه » فصح أن ذلك الكتاب كان فى استخلاف 
أبى بكر . 

وفيه نظر ؛ لأنه لبس فى حديث عائشة أنه يكتب لهم كتابا فى استخلاف أبى بكر يوم 
الخميس ٠»‏ ولا فى حديث ابن عباس أنه كان يكتب لهم كتابا فى استخلاف أبى بكر » ولا 
أن ذلك الكتاب هو الكتاب الذى ذكره لعائشة » فقول ابن حزم ذلك مجرد رأى منه هو 
يزعمه نصا من رسول الله 4ة > وهو شهادة عظيمة على سخافة رأية وبلادة ذهنه . 

06 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر » فكيف أراد استخلافه يوم الخميس بعد ما أعلم أن اللّه والمؤمنين 
يأبون غير أبى بكر ؟ فإن قال : إنه علم ذلك » ولكنه علم أنه يقع الاختلاف فى صحة 
إمامته » فينكر الشيعة صحة خلافته » فأراد إرشادهم » قلنا : هذا زعم باطل ١‏ فإن 
الشيعة ليسوا من الذين يهتدون بهدى الله ورسوله ؛ لأنه لم يهدهم كتاب الله » فكيف 


(۱) 1[ صحيح ]. رواه البيهقى فى ١‏ الكبرى » ( ۸ / 197 ) وابن حجر فى ١‏ الفتح » (.1/ ۲١۹‏ ) 
وابن سعد فى « الطبقات » ( 7 / 01 1١99‏ ). 
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يهتدون بكتاب رسول الله ؟ فظهر أنه لم يكن ذلك لقطع نزاع الشيعة وهدايتهم ء ولا 
لاستخلاف أبى بكر لشىء آخر لا نعلمه » وإذ لم يبين لنا الله ورسوله مراده يلكي فكل ما 
يقوله الناس ٠‏ إنما هو رأى من قبل أنفسهم » ولا يدل على صحته حجة ؛ ولذا قال ابن 
عباس : ١‏ الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يو ؛ » ولو كان هذا نصا على 
استخلاف أبى بكر كما زعمه هذا القائل » لم يكن يجهله ابن عباس ولا عمر مع شهوده 
تلك الوقعة . 

وما قاله الروافض : ١‏ إنه كان أراد استخلاف على » فأبطل باطل ؛ لأنه قال ال : 
«يأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر 210 فكيف يريد ية ما يأبى الله والمؤمنون ؟ وإن لم يسلموا 
حديث عائشة فادعاؤهم ذلك من غير حجة » وليس ادعاؤهم ذلك أولى من ادعاء من 
قال: إنه أراد استخلاف أبى بكر ؛ لأن له شواهد فى الحملة . 

منها : حديث عائشة . 

ومنها : حديث استخلافه على إمامة الصلاة . 

ومنها : إجماع الصحابة على إمامته . 

ومنها: عدم احتجاج على بهذه القصة على أنه أراد استخلافه ولم يكن إلا لأنه لا حجة 
فيها على استخلافه . 

هذا الكلام فى حديث ابن عباس » وأما حديث عائشة فليس فيه نص على 
الاستخلاف» وإئما فيه إرادة الاستخلاف أولا ثم تركه » لما علم أنه يأبى الله والمؤمنون إلا 
ذلك فلم يدل النص على الاستخلاف بل على رضائه باستخلافه » وأما وقوع الاستخلاف 
فلم يكن إلا من الصحابة باجتهاد عمر وموافقة غيره إياه » ومما يدل عليه: أنه قال عمر 
حين قيل له : 7 إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى » وإن لا أستخلف فقد تركه 
من هو خير منى 2 أو كما قال رضى الله عله » وهذا نص من عمر على أن النبى كك لم 
يستخلف أبا بكر نصا » وإنما استخلفه المؤمنون › نعم ! قد أرشد هو الأمة إلى استخلافه 
باستخلافه على الصلاة » وأظهسر رضاءه بفعلهم فى حديث عائشة ء هذا هو الحق الذى 
قامت عليه الحجة . 
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فوائد ف الفقه 

نت 02-2222 
اعتراض ابن حزم على قياس الخلافة على الإمامة فى الصلاة 

ثم قال ابن حزم : قياس الخلافة على إمامة الصلاة قياس فاسد ؛ لأن الخلافة ليست 
علتها علة الصلاة ؛ لأن الصلاة جائز أن يليها العربى والمولى والعيد » والذى لا يحسن 
سياسة الجيوش والأحكام والسير الفاضلة » وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها إلا قرشى 
صليبة عالم بالسياسة ووجوهها وإن لم يكن محكما للقراءة » وإعا الصلاة تبع للإمامة 5 
وليست الإمامة تبعا للصلاة » فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة 
التى هى أصل على الإمامة التى هى فرع من فروع الإمامة ؟ وهذا ما لا يجوز عند أحد من 
أصحاب القياس . 
بيان وجه قياس الخلافة على الإمامة : 

والجواب عنه : أن هذا ليس من فساد القياس . بل من فساد عقل هذا القائل » وكيف 
يكون فاسدا وقد صوبته الأمة ؟ وإنما قال هذا القائل ما قال ؛ لأنه لم يفهم وجه الاستدلال 
على ما هو عليه » فتقول : وجه القياس : أنه لما استقر الأمر على ١‏ أن الأئمة من قريش » 
واندفع قول الأنصار : « منا أمير ومنكم آمير » احتيج إلى تعيين أمير من قريش ؛ لأنه كان 
فيهم كثيرون يستأهلون للخلافة » كعباس وعلى وعمر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم » 
فنظروا فى أن أيهم أحق بها » فوجدوا أن النبى ب استخلف آبا بكر على الصلاة ؟ ثم 
نظروا فى أن استخلاف أبى بكر على الصلاة هل كان من رسول الله ية أمر اتفاقيا » أو 
لاختصاص فيه دون غيره ؟ فوجدوا أنه لم يكن أمرا اتفاقيا ؛ لأنه قد راجعته عائشة فى 
استخلاف عمر مرارا » وهو يقول كل مرة  :‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس » حتى غضب» 
وقال : « إنكن صواحب يوسف » مروا أبا بكر فليصل بالناس ۲ . 

فدل ذلك على أن ذلك لم يكن أمرا اتفاقيا » بل كان لخصوصية فى أبى بكر ١‏ ثم 
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نظروا هل كان ذلك لأجل أنه أحق بإمامة الصلاة من غيره أو لغير ذلك ؟ فعلموا أنه لم 
يكن ذلك لأنه أحق بها من غيره ؛ لأنه قد كان فيهم من هو أحق أو مثله فى استحقاق 
إمامة الصلاة . 

وهو مسلم عند ابن حزم أيضا حيث قال : « قد كان سالم مولى أبى حذيفة يؤم أكابر 
المهاجرين وفيهم عمر وغيره أمام النبى ية » ولم يكن ممن تجوز له الخلافة » فكان 
أحقهم؛ لأنه كان أقرأهم وقد كان أبو ذر » وأبى بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن 
ثابت » وابن مسعود أولى الناس بالصلاة إذا حضرت إذا لم يكوئوا بحضرة أمير أو صاحب 
منزل » لفضل أبى ذر وزهده ٠‏ وورعه وسابقته » وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم . 

فدل ذلك على أنه لم يكن لأجل أنه أحق بإمامة الصلاة من غيره أيضا » فعلموا أنه كان 
يريد بذلك إرشاد الأمة إلى استخلافه ؛ لأنه فسوض إليه أمرا من أمور الخلافة وهو إمامة 
الصلاة فى مرض الوفاة الذى يقع فيه الاستخلاف عادة » لا اتفاقا » مع كونه جامعا 
لشرائط الإمامة من كونه قرشيا كبير السن وافر العقل والتجربة واقفا على أمر السياسة 
شجاعا مقداما » صائب الرأى » غزير العلم » كثير الحلم . 

هذا هو وجه الاستدلال » لا مجرد جعله إماما فى الصلاة » فلا يرد ما أورده هذا 
القائل من غير تدبر فى منشأ الاستدلال ؛ لأنه ليس وجه الاستدلال مجرد الإمامة فى 
الصلاة » بل ھی مع انضمام أمور قد ذكرناها وهى لا توجد فى غير أبى بكر » فيكون هو 
الأولى » فصح حجة أهل القياس ٠»‏ وبطل ما قال ابن حزم . 

ومن العجب : أنه قال ابن حزم  :‏ إنما كان رجوع الأنصار عن رأيهم لنص قد نسوه 
من قبل » لا لقياس عمر » » واستشهد لذلك: أنه روى عن عبادة بن الصامت أنه فال : 
«إن الأنصار بايعوا رسول الله ية على أن لا ينازعوا الأمر أهله(١2‏ » وروى أنس بن مالك 
الأنصارى عن النبى بي : ١‏ الأئمة" من قريش 06 
)١(‏ بنحوه » رواه النسائى فى ( البيعة ء باب « ١ - ۳١ , 4 7 » ١‏ ) وأحمد فى ١‏ المسند » ( 5ه / 
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(۲) هذا من قبيل الإخحبار بالغيب بوقوع عدة من الخلفاء من قريش» ولا شك أن الأمويين والسباسيين 
كلهم كانوا من قريش فصدق رسول الله ييه لا أنه بمعنى الأمر كما يزعم الروافض والباطنية 
١‏ 


(۲) [صحيح]. رواه أحمد فى ١‏ المسند ؟ (۳/ 187 6 1114 41١ / ٤ ١‏ - 406" ) والبيهقى فى -- 
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وهو من سخافة عقله وبلادة ذهته ؛ لأنه ليس فى حديث عبادة أنه كان يعلم أن رسول 
الله َة قال : «الأئمة من قريش» وفضلا عن سائر الأنصارء وليس فى حديث أنس أنه سمع 
ال+ديث » فرواه عن النبى اة مرسلا » ولو كان سمعه من النبى ية فليس فيه أنه أخبر 
الأنصار به فكيف قال : « إنهم علموا النص ثم نسوه ؟ »»وهل شىء أعجب من أن يبطل 
رجل الرأى ويقول ّ لا حجة فى غير النص »› ثم یری رأيا فاسدا أى فساد ويحتج به على 
الخنصم » ويلزمه به ؟ 3 ولو سلمنا أن الأنصار سمعوا نص J:‏ الأئمة من قريش »© ونسوه. 
فليس فيه أن أبا بكر هو الخليفة بعده» والكلام إنما هو فى خلافة أبى بكر بخصوصه؛ ولهذا 
احتج عمر بإمامته فى الصلاة على خلافته » لا على خلافة مطلق قرشى كائنا من كان . 

زل کر ان تدز زوا رل علق أن الاتصار كائرا رکو إن الت 6 نض بعلن 
خلافة أبى بكر ۰ فكيف يصح ما قال , « إنهم رجعرا عن رأيهم للنص لا لرأى عمر ؟ ١‏ 
هذا حال فساد رأيهم وبلادة ذهنهم ومع ذلك هم يجترئون ويخطئون أصحاب رسول الله 
جك ويبدعونهم » ويقولون فى دين الله ما شاؤوا > ويفترون على على الله ورسوله 
الكذب» ويدعون وجود النص فيما لا نص فيه » ويفترون أصحاب رسول الله يله › 
ويدعون عليهم أنهم علموا النص ثم نسوه من غير حجة » بل بمجرد رأيهم » ثم يقولون : 
إنه لا حجة فى رأى أحد » ومع ذلك يجعلون آراءهم حجة على خخلق الله » ويكفرون 
ويفسقون ويبدعون من خالف آراءهم بادعاء أنه ما أنزل الله » وليست إلا أوهامهم الفاسدة 
وخرافاتهم الكاسدةءفهل يسلم لهم أحد أن لا يكرن رأى عمر وغيره من أصحاب رسول 
الله كليل حجة على العباد» وتكون آراؤهم وخرافاتهم وظنونهم وأوهامهم حجة عليهم؟. 

وما روى ابن حزم عن أبى عوانة » عن داود بن عبد الله الأودىء عن حميد بن عبد 
الرحمن الحميرى: أنه قال أبو بكر: قد علمت يا سعد ! أن رسول الله هه قال وأنث 
قاعد: ‏ إن الأئمة من قريش » الناس برهم تبع لبرهم والفاجر تبع لفاجرهم » قال : 
«صدقت ؛ أو قال : « نى 2100 . 
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فهر إما خطا أو تأوله سعد على غير تأويل أبى بكر بحمل الإمام على من يقتدى بفعله 
لا على الأمير ؛ لأنه لو كان صحيحا وتأوله سعد على تأويل أبى بكر لكان أتبع الناس 
لأبى بكر » مع أنه كان أبعدهم منه » ولو فرض أن سعدا عصى رسول الله اة كما هو 
لازم كلام ابن حزم فلا حجة فيه أيضا ؛ لأنه ثبت أن سعدا كان يعلم أن الأمر فى قريش» 
ولا يلزم منه أن يكون سائر الأنصار يعلمونه ٠‏ وإذ علموا ذلك من حديث أبى بكر فلم 
يعلموا منه أن أبا بكر هو الخليفة بعده » والكلام فى هذا لا فى ذلك . 
ثم قال بعد ذلك : ومن عجائب آهل القياس أنهم يحتجون فى هذا المكان بأن إمامة أبى 
بكر كانت قياسا لا نصا » ويحتجون فى إثبات التقليد بأنه قال ي : « اقتدوا باللذين من 
بعدى أبى بكر وعمر 2١76‏ » فإن كان هذا صحيحا فهو نص على إمامة أبى بكر » وإن لم 
وهذا زعم باطل ؛ لأن الأمر بالاقتداء بأبى بكر وعمر ليس نصا على إمامة أبى بكر 
بعده ؛ لأنه لا يلزم من يكون شخص مقتدى به فى الأحكام أن يكون أميرا » ولو كان كما 
قال لا يلزم أن يكون أبو بكر هو أمير بعده ؛ لأنه لم يقل : اقتدوا من بعدى بأبى بكر » 
وبعد أبى بكر بعمر » بل أمر باقتدائهما بعده »فكيف دل الحديث على أن أبا بكر هو الأمير 
بعده دون عمر؟فسقط ما قال» وثبت أن إيراده هذا ناشىء عن سوء الفهم وبلادة الذعن . 
وقال ابن عمر : : فعدل الناس بصاع من شعير مدين من بر ٩‏ ؛ وهل هذا إلا قياس 
العدلين )2 وهم أصحاب رسول الله ا . 
مجلز قال : قلت لابن عمر : إن الله قد أوسع ٠‏ والبر أفضل من التمرء قال : « إن 
قلت : ليس فيه إنكار » وإنما هو سلك مسلك الاحتياط » ففهم الإنكار منه عجيب . 


» وأحمد فى « المسند‎ ) ٩۷ / وابن ماجة ( ح‎ ) 5806 ٠٢ ۲ / [صحيح] . رواه الترمذى ( ح‎ )١( 
)۱٥۳ /۸ 11 / ٥ ( ۲ الکیری‎ ١ والبيهقى فى‎ ) 5١5 24-1 399 مم2‎ ۲ / 5( 
) ؟١97( وابن حبان‎ ) ٠١4 / 94 ( ٩ وأبو نعيم فى « الحلية‎ ) ۷١ / ۳ ( ٩ والحاكم فى المستدرك‎ 
) ع لالع‎ EFT TTY /١( والمناقب‎ ) ۸٩ - ۸۳ /۲( )ومشكل‎ ۹۰ / ٤ ( وتلخيص‎ 
. ) 58 /۹( ٩ الكبير‎ ١ والحميدى ( 444 ) والطبرانی فى‎ 
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وقال ابن حزم أيضا : قال عياض بن سعد : ذكر لأبى سعيد الخدرى صدقة الفطر 
فقال: « لا أخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد رسول الله ية صاعا من تمر » أو صاعا من 
زبيب » أو صاع إقط » » فقلت له : أو مدين من قمح ؟ قال : لا ء تلك قيمة معاوية لا 
أقبلها ولا أعمل بها“ . 

قلت : ليس فيه إنكار ؛ لأنه لم يقل : إنه خطأ ء بل قال : لا أقبلها » ويحتمل عدم 
القبول أن يكون للتخطئة ويحتمل أن يكون للاحتياط ؛ لأن الرأى يخطىء ويصيب › ولا 
خطأ فى المنصوص » إغا فيه الصواب فقط ء وإذا كان الأمر محتملا قلا حجة فه لابن 
قياس ابن عباس الأسنان على الأصابع : 

وقد قال ابن عباس - حين قيل له : أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس ؟ لو أنك لا تعتبر 
ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء » وهذا قياس الأسنان على الأصابع . 

وأجاب عنه ابن حزم: بأن فيه إبطالا للقياس لا إثباتا له ؛ لأن مراد القائل أن مقتضى 
القياس : أن لا يكون دية الأسنان سواء لاختلاف المنافع » فأراه ايبن عباس بطلان هذا 
القياس بأن الأصابع منافعها متفاضلة وديتها سواء » وهذا إبطال للعلل على الحقيقة » وفى 
إبطال العلل إبطال القياس ؛ إذ لا قياس إلا على علة جامعة » فهذا الحديث مبطل 
للقياس» ورد إلى التص » وأن لا يتعقب بتعليل . 

وهذا من سوء فهم القائل وسخافة عقله ؛ لأن قياس ابن عباس الأسنان على الأصابع 
قياس ظاهر جدا » لا يخفى إلا على من حرم الفهم بالكلية . وأما ما قال : ١‏ إن فيه 
إبطالا للقياس » فإن كان مراده أن فيه إبطالا للقياس رأسا فباطل ؛ لأن ابن عباس قاس هو 
نفسه الأسنان على الأصابع » وإن كان مراده أن فيه إبطالا للقياس الخاص وهو قياس القائل 
فلا يفيده ؛ لأنا لا ندعى صحة كل قياس » وما قال : ١‏ إن فيه إبطالا للتعليل ورد إلى 
النص » فإن كان مرداه أن فيه إبطالا للتعليل رأسا فباطل ؛ لأنه قاس هو نفسه والقياس 
مبناه على التعليل » وإن كان مرداه أن فيه إبطالا للتعليل الخاص فغير مفيد ؛ لأنا لا ندعى 
صحة كل تعليل . 


. ) ١59 / ؟‎ ( ٩ والدارقطنى فى « السئن‎ ) ١ / ١ ( » صحيح ].رواه الحاكم فى « المستدرك‎ [ )١( 


ême 

فالحق أن فيه تنبيها على فساد قياس القائل وإرشادا إلى القياس الصحيح والحاصل: أنه 
كان عليك أن تقيس دية الأسنان على دية الأصابع دون قيم المتلفات ؛ لأن قياس الدية على 
الدية أقرب من قياس الدية على القيمة ؛ لأن مبنى القيم على العرف ومبنى الدية على 
الشرع » ثم الأسنان أقرب من الأصابع من غيرها من ذوات القيم » فيكون قياسها على 
الأصابع أولى ٠‏ فليس فيه إبطال للقياس ٠»‏ بل فيه إثبات له . 

ثم قال ابن حزم : القياس بلا خلاف إنما هو أن يحكم لما لا نص فيه بالحكم ما فيه نص 
أو فيما اخحتلف فيه بالحكم فيما اجتمع عليه > وليس فى الأصابع نص دون الأضراس ٠‏ بل 
النص فيهما جميعا » ولا إجماع فى الأصابع لثبوت الخلاف عن عمر فإنه قال : فى الويهام 
خمس عشرة » وفى السبابة والوسطى عشرا عشرا » وفى البنصر تسعا » وفى الخنصر 
سبعاء فكيف يجعل الأصابع أصلا ؟ وكيف يصح القياس ؟ 
قد يكون للحكم علل شتی : 

وهذا من سوء فهم هذا القائل وبلادة ذهنه ؛ لأن الحكم قد يثبت من علل شتى كأن 
يكون ثابتا من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ٠‏ فكما لا يضر ثبوت الحكم من السنة 
ثبوته من الكتاب وثبوته من الإجماع ثبوته من السنة > كذلك لا يضر ثبوته من القياس من 
النص » فوجود النص فى الفرع موجب لقوة القياس وصحته وليس بموجب لبطلانه » نعم! 
عند القياس وادعاء الإجماع عليه كلاهما باطل » أرأيت لو قاس مجتهد قياسا ؛لعدم وجود 
النص عنده فى الحكم ثم وجد فيه نصا هل كان يبطل ذلك القياس ؟ كلا ! بل يثبت به 
صحته وقوته » وكذا اشتراط أن يكون الأصل مجمعا عليه باطل » ودعوى الإجماع عليه 
كذب ؛ لان القياس يجوز على أصل مختلف فيه » نعم ! لا يكون هذا القياس حجة على 
من اخحتلف فى الأصل » فما قال ابن حزم باطل » واحتجاج أهل القياس صحيح . 

إبطال قول ابن حزم فى معنى العبرة والاعتبار 

وبهذا ظهر بطلان ما قال : « إن القياس غير العبرة والاعتبار ٠‏ » ومعنى قوله : « هلا 
اعتبرهم ٠‏ هلا تبيتتم ذلك بالأصابع فاستبنتم » ألا يدرى هذا القائل إن هذا التبين هو الذى 
نسميه قياسا » وليس غير ذلك » فإنكاره جهل بالحقائق . 

وقد أطال ابن حزم اللسان على من احتج بقوله تعالى : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » 
لكف 107 عن م ا و ا ا 


واو 4۹ 
هو إلا تسمية من أنفسهم كمن سمى من النخاسين الأدارى باسم المدن ثم يحلف بالله لقد 
جاءت هذه الدابة أمس من بلد كذا تدليسا وغشا » وإنما معنى الآية : أنه أمرنا أن نتفكر فى 
عظيم قدرته فى نخلق السماوات والأرض وما حل بالعصاة » وهو جهل باطل؛ لأنا سلمنا 
أن معناه : أنه أمرنا أن نتفكر فى عظيم قدرته » لكن الكلام فى أنه لم أمرنا أن نتفكر فى 
عظيم قدرته ؛ بل لأن نفس هذا التفكر هو المطلوب أم لشىء آخر » ولا يقول أحد : إنه 
أمرنا به لكونه مطلوبا فى نفسه » فثبت أنه أمرنا لشىء آخر » وهو الاستدلال بهذه الوقائع 
على نظائرها » فيثبت أنه أمرنا بالاعتبار هو نفس التفكر ولو قلنا : إن معناه : هو تبيين 
شىء بشىء » كما قال ابن حزم فى تفسير قول ابن عباس فالاعتبار هو القياس بعينه » 
وبطل ما قال : ١‏ إنه ليس فى اللغة أن الاعتبار هو القياس »؟ . 

ثم قال : لو لم يكن في إبطال القسياس إلا هذه الآية لكفى ؛ لآن أولها قوله تعالى : 
هو الذي أخرج اين كفروا من أل الكتاب من ديارهم لأوّل الْحَشر ما ظنهم أن يخرجوا 
وَظوا أنّهم مانعحهم حصونهم من الله اهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قُُوبهم 
الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أُولي الأبْصارٍ 4 1 الحشر / ؟ ] 
فنص الله تعالى كما تسمع على أنه أخرج الذين كفروا من ديارهم وأن المؤمنين لم يظتوا قط 
ذلك وأن الكفار لم يحتسبوا قط ذلك » فتبت يقينا بالنص فى هذه الآية أن أحكام الله 
تعالى جارية على خلاف ما يحتسب الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم » والقياس إنما هو شىء 
يحتسبه القائسون لا نص فيه ولا إجماع ؛ فهذه الآية أبين شىء فى إبطال القياس . 

وهذا الحكم أكذب ما يكون وأبطل » وأدل على جرأة هذا القائل على الله ورسوله 
والمؤمنين بالافتراء عليهم ؛ إذ ليس فى الآية أن هذا الظن إنما كان من جميع المؤمنين 
والكافرين حتى الرسول » وإنما فيه أنه كان ظنا من المؤمنين مطلقا وهو صادق بالبعض كما 
هو صادق بالكل ٠‏ وليس فيه أنه كان ظن جميع الكافرين » وإنما فيه أنه ظن آهل الحصون 
من اليهود » وهم بعض من الكفار وليسوا بجميعهم 

ثم فيه: أن هذا الظن الخقاص منهم خطأ » وليس فيه أن كل ما يظنه الناس مؤمنهم 
وكافرهم » وإذ ليس منه ذلك فكيف تدل الآية على بطلان القياس رأسا كما زعم هذا 
القائل » وادعى أن الآية أبين حجة فى إبطال القياس ؟ هذا هو حال احتجاج هؤلاء القوم 
من النصوص » ولعمرى ! إن من يحتج بالقياس والرأى من الأئمة أحسن حالا من هؤلاء 
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المحتجين بالنصوص ؛ لأن غاية اجتهاد المجتهدين أن يكون خطأ وهو ليس بأشنع من 
تحريف هؤلاء الكلم عن مواضعه ؛ لآن عامة استدلالهم من النصوص من قبيل التحريف لا 
من قبيل الخطأ فى الاجتهاد . ١‏ 
O E DE BORE‏ ۲ ] أنه ات ا 
ذلك أن نخرب بيوتنا بأيديهم وبأيدينا قياسا على ما آمرنا الله أن نعتبر به من هدم اليهود 
بيوتهم. بأيديهم وأيدى المؤمنين . 
من أهل العلم ولم يكن خوف افتتان السفهاء بأقواله لكان اشتغالنا بإبطال أمثال هذه السفاهة 
تضييعا للأوقات : 

أو لم يدر هذا القائل إن قوله تعالى : «فاعتبروا يا أولي الأبصارٍ»[الحشر/ ۲] إنغا ورد 
تحذيراً للناس عن الكفر ومحارية الله ورسوله بذكر مال محاربة اليهود وكفرهم من تخريب 
بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » فكيف يكون معنى : «فاعتبروا» [الحشر/ ۲] أن خربوا بيوتكم 
بأيديكم وبأيدى الكفرة » قياسا على تخريب بيوتهم ؟ ولا يقول ذلك إلا جاهل محرف. 

فهذه من حجج أهل القياس من الكتاب » والسنة » والإجماع 3 وأعمال الصحابة » 
ودلالة الفطرة » وقد عرفت متانة هذه الحجج وسخافة ما أجيب عنها من قبل منكرى 
القياس ٠‏ ثبت حجية القياس » وبرئت ساحة المجتهدين عن تهمة الابتداع والإحداث فى 
الدين ٠‏ وتعدى حدود الله > وإيجاب ما لم يوجبه الشارع » وتحريم ما لم يحرمه الشارع 
إلى غير ذلك مما ينسبه سفهاء الأحلام إليهم ٠‏ والحمد لله رب ذلك . 

ذكر الحجج على بطلان القياس » والجواب عنها 

وبقى الجواب عن حججهم على إبطال القياس والكشف عن تلبيساتهم وتلميعاتهم »› 
فنقول : 

قال نفاة القياس : قد بعث الله تعالى محمدا رسولا إلى الجن والإنس » فأول ما دعاهم 
قول : لا إله إلا الله ورفض كل معبود دون الله من وثن وغيره وأن رسول الله فقط لم يكن 
فى الدين شريعة غير هذا الإيجاب حكم ولا تحريم شىء 2 بل كان كل شىء مباحاء ثم 
أنزل الله الشرائع ٠‏ فما أمر به فهو واجب ٠‏ وما نهى عنه فهو حرام » وما ندب إليه فهو 
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مندوب » وما كرهه فهو مكروه » وما لم يأمر به ولا نهى عنه ولا ندب إليه ولا كرهه فهو 
مباح حلال كما كان . 

ففى ماذا يحتاج إلى القیاس والرأى ؟ أليس من أقر با ذكرنا ثم أوجب ما لا نص 
بإيجابه أو حرم ما لا نص بالنهى عنه قد شرع فى الدين ما لم يأذن به الله » وقال ما لا 
يحل القول به ؟ قاله ابن حزم فى « كتاب الأحكام » . 

والجواب عنه : أن هذا من كلام أهل الجهل والسفسطة » لا من كلام أهل التحقيق ؛ 
الله محمدا وفرض على الناس الإقرار بالتوحيد والرسالة قولا وعملا حرم الكفر والشرك » 
وبقى ما عداه من الظلم والقتل والزنا ونهب الأموال والسرقة إلى غير ذلك من الشنائع التى 
قبحها مركوز فى طبائع الناس ٠‏ ولم تحل فى شريعة على الإباحة الأصلية السابقة » ولا 
يقول به إلا ذو جهل فظيع . 

والحق: أن الله تعالى قد بعث إلى الأمم قبل محمد بيه أنبياء » وحرم عليهم أشياء 
وأوجب عليهم أشياء » وكره لهم أشياء ٠‏ وندبهم إلى أشياء » وأباح لهم أشياء » فهم 
كانوا على تلك الأحكام قبل بعثة محمد بي > وأما بعد بعثة محمد وله لم ينسخ من تلك 
الأحكام إلا ما نسخه الله وغيره منهاء فلا يصح دعوى إباحة كل شىء فى ابتداء الإسلام 
ويقال لهذا الملدعى : هل عرفت ما قلت ء منصوصا من الله تعالى » أم هو رأى رأيته ؟ 
فإت عرفته من نص ء فأين النص ؟ وإن رأيته من عتد نفسك ء فكيف ساغ لك القول فى 
دين الله بالرأى وأنت تنكر الرأى وتظنه تشريعا وقولا على الله ؟ فقولك مبطل لفعلك › 
وفعلك مبطل لقولك . 

ويقال له أيضا : ما الفرق بين الإيجاب » والتحريم » والإباحة ؟ حيث تقول : إن 
الإيجاب والتحريم يحتاجان إلى النص ولا تحتاج الإباحة إليه » وإذا انهدم البناء الذى بنيت 
عليه قصر عدم ضرورة القياس انهدم القصر . 

ثم نقول : قولك: ١‏ إن ما أوجبه الله واجب . وما حرمه حرام » وما ندب إليه مندوب 
وما كرهه مكروه » وما لم يوجبه ولم يحرمه ولم يندب إليه ولا كرهه فهو مباح » مسلم ۰ 
ولكن لا يثبت منه عدم ضرورة القياس + لأن القياس لا يقبت شيئا لم يثبته الله تعالى من 
الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة ء بل هو مظهر لا أثبته الله تعالى . 
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١‏ الأ« تساي قد ENG‏ للش e‏ فق الك كان كل 
ل إن مل عيسئ عند الله كَمَئْلٍ آم خَلَقَهُ من تراب نَم قال له كن یکوت © [ آل عمران / 
8 ] فهذا كما يبطل ألوهية عيسى كذلك يبطل ألوهية غيره من المخلوقات » مع أن غيره 
ليس مذكورا فى نص الاية » والقياس مظهر لحكم ثبت بمعنى النص لا بلفظه » وهذا القدر 
ما لا حلاف بين أهل العلم » ومن أنكره فهو إما جاهل أو غبى . ْ 

نعم ! اختلفوا فى تفاصيله » وهو غير قادح فى أصل القياس ؛ لأنهم كما اختلفوا فى 
تفاصيل الاحستجاج بالمعنى كذلك اختلفوا فى تفاصيل الا حت جاج باللفظ ؛ لأن منهم من 
يحتج بعموم اللفظ ويأول ما يعارضه » ومنهم من يجرى المعارض على ظاهره ويخصص 
النص العام إلى غير ذلك من الاختلافات الواقعة فى الاحتجاج بالنصوص » فلو كان 
الاختلاف فى الاحتجاج بالمعنى مبطلا له لكان الاختلاف فى الاحتجاج بالنص مبطلا له 
أيضا » فبطل النص بلفظه وبمعناه > ولا يقول به أحد من المسلمين . 

وقالوا : القياس لا يصح بدون الجامع علة كان أو دليل علة » أو وصفا شبيها » و 
ليس بثابت من النص ٠‏ وإنما هو ظن والظن أكذب الحديث . وهو لا يغنى من الحق شيئا. 

قلنا : هذا افتراء على الله ورسوله » وتحريف للكلام عن مواضعه › ولو كان كما قلتم 
لكان قولكم  :‏ هذا حديث صحيح » وهذا ضعيف » وهذا مدلول النص ٠‏ وهذا ليس 
بمدلول » باطلا ؛ لأنه ظن منكم » والظن لا يغنى من الحق شيئا وهو أكذب الحديث . فإذ 
لا تقولون ببطلان ظنونكم فكيف تقولون ببطلان ظنون المجتهدين ؟ هل عرفتم نصا من الله 
ورسوله على أنهما أرادا من الظن الذى ذماه ظن المجتهدين فى تعيين بها فى الحكم ولم يرد 
ظن ابن حزم وابن القيم وأمثالهما من السفهاء ؟ وإذ لم ينص الله ورسوله على ذلك 
فقولهم: « هذا ظن » والظن لا يغنى من الحق شيئا هو أكذب الحديث » صادق على ما 
قالوا . 

وقالوا : إن لم يكن قياس الصراط على السلام عليكم من الظن الذى نهينا عن اتباعه 
وتحكيمه وأخبرنا أنه لا يغنى من الحق شيا فليس فى الدنيا ظن باطل . 

قلنا : هل حكمتم ببطلان هذا القياس بالنص آم بالظن ؟ فإن عرفتم ذلك بالنص فأين 
ذلك النص الحاكم بأن قياس الصراط على التسليم باطل ؟ وإن قلتم ذلك بالظن فقد 
اعترفتم بأن الظن لا يغنى من الحق شيئا » وأن الظن أكذب الحديث » فكيف صحة ظتكم؟ 
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عجيا لهؤلاء السفهاء أنهم يؤصلون أصلا من عند أنفسهم ويزعمونه وحيا مزلا من الله » 
ثم يخالفونه ويزعمون هذه المخالفة أيضا وحيا من الله » فينسبون إلى الله التهافت » 
والتناقض حاشاه من ذلك فهذه المخالفة تدل على بطلان قولهم ‏ 

وقالوا أغنانا الله ورسوله اذ الاتحكام عن الاين + لآنه: تعالى قال  :‏ ما فرط في 
الكتاب من شيء > [ الأنعام / ۳۸ ] وقال  :‏ لعبيّن للقاس ما نل إِلَيهمْ 4 1 النحل / 
]٤‏ وقال : ظط اليو م أَكْملت لكم دينكم ‏ [ الائدة / ۳ ] وقال رسول الله لا : هل 
بلغت؟ قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد ؛ . 

والجواب : أنه ليس فى شىء مما ذكرتم من النصوص بيان أنه لا حاجة إلى القياس » 
وإنغا هو ظن ظننتموه » وقد اعترفتم بأن الظن لا يغنى من الحق شيئا وأن الظن أكذب 
الحديث » فهو حجة فاسلة » ولسنا نتكر أن الله أكمل دينه ولسنا نتكر أن الرسول بعث 
مبينا ولم يقصر فى البيان » ولكنا نقول : وجوه البيان مختلفة » وههنا بيان حكم شىء 
نصا وإرشاد الئاس إلى حكم نظائره بذلك » وهذا هو البيان الذى يسمى قياسا ٠‏ وبيان 
ذلك : أن الئاس يروون عن النبى بل ١‏ أنه قضى بيمين وشاهد 0 > وهذا حكم جزتى 
منه وليس بحكم كلى » ولكنهم يقولون : إن القضاء بيمين وشاهد جائز فى كل قضية ؛ 
لآن كل قضية نظير للقضية التى قضى فيها بيمين وشاهد » فبين ية بهذا الفعل حكم كل 
قضية إلى يوم القيامة ء وليس هذا إلا القياس » ولا ينكره آهل الظاهر » فكيف ساغ لهم 
إتكار القياس ؟ 

إبطال قول ابن حزم : وإثبات القياس بالنص : 

وأجاب عنه ابن حزم :بأنا لا نقول ذلك قياساءبل نقول:ذلك بالنص؛لأنه قال 
تعالى : قد كان كم في رسول الله أسوة» [الأحزاب /١؟]‏ فنحن نأتسى برسول الله اة . 
وهو جواب فاسد ؛ لأن النبى ية لم يقض بذلك إلا فى واقعة خاصة ء وأنتم لا 
تقضون به فى عين تلك القضية بل فى غيرها » فكيف يكون ائتساء به ؟ وإن كان هذا 


(۱) [ صحيح وإسناده ضعيف ]. رواه الترمذى ( ح / 0 )ء فى إسناده مقال » وابن ماجة ( ح / 
۸ , ۲۳۱۹ ) وابن عبد البر فى « التمهيد (١‏ ۲ / ۴۴ - ۱۰ . 157 ) والمجمع ( 5 / 
۲ ) وابن عدى فى ١‏ الكامل ۷٦4 / ۲ ( ٩‏ › 6 / 1۸۲۲ ) . 
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ئتساء يكون حكم الائتساء حكما بالقياس » فيكون القياس ثابتا من النص ؛ لأنه يكون 
معنى النص حينئذ: أن الرسول إذا قضى بشىء فى قضية » فاقضوا أنتم فى نظيرها بذلك 
الحكم؛ لأن حكم النظائر حكم واحد » وهل هذا إلا القياس ؟ فثبت القاس بالنص . 
واندفع الجواب . 

وقال ابن حزم : لا تنبيه ولا بيان فيمن يريد أن يعلمنا حكم الصداق فلا يذكر صداقا 
ويدلنا على ذلك بما نقطع فيه اليد » أو يريد الأكل فيذكر الوطء أو يريد الجوز فيذكر الملح 
أو يريد المخطىء فيذكر المتعمد » وهذا تكليف ما لا يطاق .وإلزام لعلم الغيب والكناية ٠‏ 
وإيجاب للحكم بالظن الكاذب » تعالى الله عن ذلك وتنزه رسوله ي عنه . 

والجواب عنه : أن هذا كلام لا يقول به إلا من هو غاية فى الجهل أو التلبيس ؛ لأن 
أهل القياس لا يقولون : إنه وَل أراد من الملح الجوز » ومن الوطء الأكل » ومن المتعمد 
المخطىء » وما يقطع فيه اليد الصداق » حتى يلزم ما ألزم بل هم يقولون : إنه آراد ما 
يقطع فيه اليد بيان ما يقطع فيه اليد ء ولكنه أشار بذلك إلى حكم الصداق أيضا ٠‏ وأراد 
من الملح الملح » ولكنه أشار ببيان حكم الملح إلى حكم نظيره وهو الجوز عند من يقول : 
إن العلة فى الربا هو الطعم > وأراد من الوطء الوطء ولكنه أشار ببيان حكم الوطء إلى 
حكم نظيره وهو الأكل والشرب فى باب الكفارة » وأراد من المتعمد المتعمد ولكنه أشار 
بذلك إلى حكم نظيره وهو المخطىء فى باب جزاء الصيد » فلا يلزم ما ألزم من تكليف ما 
لا يطاق إلى غير ذلك ؛ لأن الناس صنفان: صنف يهتدون إلى هذا البيان وصنف لا يهتدون 
إليه فالذين يهتدون إليه لا يكون فى حقهم تكليف ما لا يطاق والذين لا يهتدون إليه كابن 
حزم وأمثاله » فلم يكلفهم الاهتداء إليه بل كلفهم تقليد أهل العلم بقوله تعالى :< فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلّمون 4 [ النحل / ٤١‏ ] وتقليد أهل العلم ليس مما لا يطاق » فلا 
يلزم تكليف ما لا يطاق » لا فى حق أهل العلم ولا فى حق الجهال فاندفع الإلزام 

وقال ابن حزم : إن قالوا : لسلا نقول : إنه تنزل نازلة لا توجد فى القرآن والسنة ١‏ 
لكنا نقول : إنه يوجد حكم بعض النوازل نصا ويعضها بالدليل » قيل لهم : إن هذا حق 
ولكن إن كان هذا الدليل الذى تذكرون لا يحتمل إلا وجها واحدا ء فهذا قولنا لا قولكمء 
وإن كان ذلك الدليل يحتمل وجهين فصاعدا فهذا ينقسم على قسمين : إما أن يكون هنالك 
نص آخر يبين مراد الله من ذينك الوجهين فصاعدا بيانا جليا » أو إجماع كذلك فهذا هو 


فوائد ذ الفقه 
و و ا 
قولنا هو النص بعينه » وإما أن لا يكون هنالك نص آخر ولا إجماع يبين يأحدهما مراد الله 
عز وجل من ذلك » فهذا إشكال وتلبيس - تعالى الله عن ذلك - ولا يحل لأحد أن 
ينسب هذا إلى شىء من دين الله الذى قد بينه غاية الييان على لسان رسول الله لله .. 

والحواب عنه : أن ما قاله جهل أو تلبيس ؛ لأن هذا التشقيق كما يجرى فى البيان 
بالدليل كذلك يجرى فى البيان بالنص ؛ لأن النبى ية قال : « البينة على المدعى واليمين 
على من أنكر 2١06‏ وهر يحتمل وجهين: أحدهما : أن يكون عاما » والثانى : أن يكون 
مخصوصاء ولكم يرد هتاك نص جلى على أنه مخصوص . ٠‏ 

وما روى عنه أنه : « قضى بيمين وشاهد 1(6) ليس بنص جلى ؛ لأنه يكون مخصصا أو 
لا يكون ٠‏ فهو غير مبين لراد الله ورسوله » كذلك لا إجماع يبين ذلك » فينبغى أن يكون 
ذلك إشكالا وتلبيسا » وإذ ليس ذلك إشكالا وتلبيسا بالإجماع فكيف يكون البيان بالدليل 
إشكالا وتلبيسا ؟ فدل ذلك على أن ما قاله باطل » ونقول لهذا المبين : هل بين النبى لا 
بطلان القياس نصا لا يحتمل غيره أم لا ؟ فإن قال : نعم » قلنا : هات ذلك النص ٠‏ وإن 
قال : لا » لزمه القول بأنه لبس على الأمة وأشكل عليهم حاشاه من ذلك » فما هو 
جوابك عن هذا الإشكال فهو جوابنا عما أورده علينا . 

والتحقيق : أن بیان النبى ئة قد يكون قاطعا للنزاع بحيث يكون من خخالفه مكابرا » 
وقد لا يكون كذلك بل يكون فيه مجال للاجتهاد » ولا يكون ذلك إشكالا وتلبيسا بل 
توسيعا على الأمة ورفعا للتضييق عنهم » وهذه دقيقة لم يتنبه لها ابن حزم وأمثاله بل تنبه 
لها أهل التحقيق كثرهم الله . 
إنكار ابن حزم حجية التشابه : 

ثم قال ابن حزم : إن قالوا : إن التشابه بين الأدلة هو أحد الأدلة على مراد الله » قيل 
لهم : هذه دعوى تحتاج إلى دليل صحيح » وما كان هكذا فهو باطل بإجماع » ولا سبيل 


(۱) [ صحيح ] . رواه الترمذى ( ح / 1١4١‏ ) والبيهقى فی 1 الكبرى ۸(۲ / ۲۷۹ › ۱۰ / ٠٣۲‏ ) 
وسنة ( ۱۰ / ١٠١١١‏ )وتلخيص ( ٤‏ / ۳۹ غ8١5‏ ) ومطالب ( ۱۲۳۰ ) والمشكاة ( ۳۷۹۹ ) 
ونصب الراية ( 4 / 48 0 45 » ۳۹۰ ) والفتح ( ۵ / ۲۸۲ ) وابن عساكر فى التاريخ ؟ ( ؟ / 
۷ ) والمجوامع ( ۱۰۳۷ » ٠١8‏ ) والدارقطنى فى « السنن » ( 5 / ١6‏ ) . 

(۲) انظر : الحاشية رقم « ١‏ 4 فى الصفحة السابقة . 
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إلى نص » والإجماع يصحح هذه الدعوى » ولا فرق بينها وبين من جعل قول إنسان من 
العلماء معين دليلا على مراد الله تعالى فى تلك المسألة »ء وكل هذا باطل وافتراء على الله 
تعالى » وأيضا: فإنهم فى التشابه الموجب للحكم يختلفون فبعضهم يجعل صفة فاعلة 
لذلك الحكم » وب بعضهم ينع من ذلك ويأتى بعلة أخرى » وهذا كله تحكم بلا دليل . 
التشابه حجة » وإن اختلف فى بعض تفاصيله : 

والجواب عنه : أن كون التشابه من الأدلة لا ينكره أحد من المسلمين ٠‏ بل ولا أحد من 
البله والصبيان ¢ بل ولا ابن حزم وأمثاله » وقد بينا ذلك فى حجج القياس 4 فإنكار كونه 
دليلا مكابرة أو جهل » بقى أنهم اختلفوا فيه فهو غير مضر ؛ لأن الناس اتفقوا على أن 
مرسلا فهو حجة » وقال بعضهم : المرسل ليس بحجة » ثم اختلفوا فى المسانيد أنها ثابتة 
عن رسول الله ية آم لا ؟ فقال بعضهم : هى ثابتة » فاحتج بها » وقال بعضهم : ليست 
بثابتة » فلم يحتج بها » ولم يسقط هذا الاختلاف قول النبى ية عن كونه حجة » فكيف 
يكون اختلافهم فى تفاصيل التشابه مسقطا له عن الحجية ؟ . 

استدلال ابن حزم بالآيات 3 والجواب عنه : 

ثم قال ابن حزم : قال الله تعالى : < يا ها الذي آمنوا لا تق دموا بين يدي الله 
ورسوله» [ الجرات / ١‏ ]» وقال تعالى  :‏ ولاتقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولنك كان عنه مُسؤولا» 1 الإسراء / ٦‏ ]اء وقال تعالى جما 
فرَطنا في الكتاب من شيء » [ الأنعام / ۳۸ ] » وقال تعالى : « وما كان ربك نسيّا» 
[مريم / 14 ] ء وهذه نصوص مبطلة للقياس » وللقول فى الدين بغير نص ؛ لأن القياس 
قفو لا لا علم بهء وتقدم بين يدى الله ورسوله » واستدراك على الله ورسوله مالم 
يذكراه. 

والجواب : أن كل هذا أشبه بكلام المجانين من كلام أرباب العقول ؛ لأنك قد عرفت 
أن القياس مظهر لحكم الله ورسوله لا مثبت لحکم لم يحكم به الله ورسوله » حتى يكون 
استدراكا عليهما » وتقدما بين يديهما » وما قال : « إنه قفو لما لا علم له » فهذا القول هو 
القفو لما لا علم له ؛ لأنه قد ثبت حجية القياس بدلائل قاهرة فيما أسلفناه من الكلام . 
ثم قال ابن حزم : إن قال أهل القياس : لعل إنكاركم للقياس قول بغير علم » وقفو لما 
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لا علم لكم به وتقدم بين يدى الله ورسوله » قيل لهم : نحن نريكم أن إنكارنا للقياس 
قول بعلم ونص ويقين ؛ لأن الله تعالى قال : 

ظ واللّه أخرجكم من بطون أُمُهاتكم لا تعلّمون شيئا» [ النحل / ۷۸ ] فصح يقينا لا 
شك فيه أن الناس خرجوا إلى الدنيا لا يعلمون شيئا أصلا بنص كلام الله . 

وقال تعالى : < كَمَا رسلا فيكم رَسُولاً کم و علَیکم آیاتتا ویز گیکم ویعلمگم 
الكتاب والحكمة وَيعلَمَكُم ما لم تكونوا تعلمُون» [ البقرة / 16١‏ ] فصح يقينا أن الله 
أرسل محمدا رسوله َة ليعلمنا ما لم نعلم ع > فصح ضرورة أن ما علمنا الرسول من الدين 
نيو تاوما لم يعلمنا مها نهو الباطل وخرام القول به . 

وقال تعالى فى حق إبليس : ل إِنما يأمركم بالسوء والقحشاء وأن تقو تقُولُوا على الله ما لا 
تَعلَمُون4 [ البقرة / 154 ] . 

وقال تعالى  :‏ قل إِنَمَا حرم ربي الفواحش ما طهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشر تشرکوا باللّه ما لم يتل به سانا ون 3 تقُونُوا على الله ما لا تعلمون [ الأعراف 
/ ۳۳ ] فصح بنص القرآن أننا خرجنا إلى الدنيا لا نعلم شيئا » ثم حرم علينا القول على 
الله با لا نعلم فقد صح بهذه النصوص ضرورة أن القول بالقياس وبغير القياس كمن أثبت 
العنقاء والغول والكيمياء » وكقول الروافض فى الإمام » وكقول من قال بالإلهام ٠‏ وكل 
هذا » فالقول به على الله تعالى فى الدين حرام مقرون بالشرك أمر من أمر إبليس إلا ما 
علمنا رسول الله كله فهو الحق الذى نقول على الله » ولا يحل لنا أن نقول عليه غيره › 
فإذا لم يأمرنا رسول الله اة بالقياس فهو حرام من أمر الشيطان بلا شك » وقد بيتا فيما 
خلا كل ما شغبوا به مما أرادوا التمويه به بالحديث ٠‏ فحرم القول بالقياس البتة . 

هذا كلامه » ولا يخفى على كل من له فهم وبصر أن كل ما قاله قول بلا علم وتقول 
على الله ؛ إذ ليس فى شىء من النصوص التى تلاها أن القياس حرام وهو من عمل 
الشيطان ء وإنما هو ظن باطل ورأى فاسد منه » أعاذنا الله من هذا الجنون الذى ابتلاه به . 
وأعجب منه أنه جعل القول بالكمياء » والعنقاء » والغول > والإلهام من عمل الشيطان 
وتقولا على الله مع أنه ليس من أمور الدين ٠»‏ بل هو من جنس وجود ابن حزم » فإن قال 
قائل : إن القول بوجود ابن حزم تقول على الله وحرام ؛ لأنه لم يخيرنا الله ورسوله 
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بوجوده » ويكون قوله : جنونا محضا لا شك فيه ء فكذا قول ابن حزم : هذا جئون 


محض لا شك فيه . 
فى إبطاله » . ش 


وهذا جنون أعظم من الأول ؛ لأن القائلين بالقياس لا يعترفون بأننا نقول به بلا برهان 
بل يقيمون عليه الحجج والبينات ٠»‏ وإنكار ابن حزم تلك الحجج ليس بأولى بالقبول من 
إنكار أهل القياس حجج ابن حزم على إبطاله » ولو لم يكن عليه برهان لم يكن على 
القائلين بالقياس اعتراض ؛ لأن من أصول ابن حزم أن ما أمر به رسول الله يل فواجب ١‏ 
وما نهى عنه فحرام » وما لم ينه عنه » ولم يأمر به فمياح » ومقتضى هذا الأصل أن 
يكون القياس مباحاء ؛ لأنه ليس مما أمر الله به أو رسوله ولا نهى عنه لنا ء» وما قال ابن 
حزم فهو تقول على الله » فنسى ابن حزم ذلك الأصل وقال برأيه ما قال . فانظر إلى 
تهافت هؤلاء القوم كيف يأصلون أصلا ثم يخالفونه » ومع ذلك يدعون أن كل ما يقولون 
هو نص من الله ورسوله › فبهذا يجوزون التهافت على الله ورسوله ٠‏ نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيكات أعمالنا . 

ثم قال ابق نر : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ين به اللّه 4 [الشورى/ 
١‏ ] فصح من النص أن كل ما لم ينص عليه فهو شرع لم يأذن به الله » وهذه صفة 
القياس » وهذا حرام . وقال فى موضع آلحر : إنه ما لم ينص على وجوبه وتحريمه فهو 
مباح » واحتج عليه بقوله : < وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه 4 
[الأنعام/ ١١9‏ ] » وقوله تعالى  :‏ خلق كم مّا في الأرض جميعا) 1 البقرة / cE‏ 
وقو قوله و : « ما أمرتكم به فأتوه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » إلى غير ذلك 
من النصوص . 

وهل هذا إلا تهافت ؟ وهو لا يجوز على الله ورسوله » فهو من عند ابن حزم نفسه ١‏ 
ومنشأه سوء فهمه وجرأته على الله ورسوله» ثم قوله : « إن القياس شرع ما لم يأذن به الله 
فهو حرام » لم يأت عليه بحجة من الله ورسوله » بل ظن فاسد منه ء فلا يكون حجة . 
ثم قال ابن حزم : قال الله تعالى يصف كلامه : < تبيانا لكل شيء» 1 النحل / ۸٩‏ ] 
وثال نال  :‏ فَإذَا قرأتاه ائبع قراته ثم إن علينا يانه 4 [ القيامة / 14 ] » وقال تعالى: 
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$ لبن للثاس ما رل إَِيهم 4 [ النحل / 44 ] فنص الله تعالى على أنه لم يكل بيان 
الشريعة إلى أحد من الناس » ولا إلى رأى » ولا إلى قياس لكن إلى نص القرآن وإلى 
رسوله اة فقط . وما عداهما فضلال وباطل ومحال . 

وهذه حجة باطلة لا يحتج بمثلها إلا ذو جهل أو مكابر ؛ لأن الله تعالى قال : ثم 
إن علَينَا بيانه) 1 القيامة / 14 ] فإن كان فيه نفى لبيان رسول الله اة يكون مناقضا لقوله 
تعالى : 3 تبن لاس ما زل إِلَيهِم 4 [ النحل / 45 ] وإن لم يكن فيه نفى لبيانه فكيف 
يكون قوله  :‏ لتبين للئّاس » نفيا لبيان غيره ؟ وإذ ليس فى تلك النصوص نفى لبيان غيره 
فقول ابن حزم : إن فيه نفيا لبيان غيره » باطل بلا شك . 

ثم نقول لهذا المفترى : أنت تقول : القياس حرام والرأى حرام والشىء الفلانى حرام 
إلى غير ذلك ٠» ٠‏ فهل أنت مبين للنتصوص ٠»‏ آم حاك قول الله وقول الرسول » آم قاتل من 
عند نفسك ؟ لا سبيل إلى الحكاية ؛ لأنه ليس فى نص هذه الأقوال معينا ء ولا تقول : 
إنى قائل من عند نفسى وشارع ما لم يأذن به الله ومفتر على الله ورسوله » »> فلا محالة أن 
تقول : إنى مبين ومفسر لكلام الله ورسوله » وأنت تقول : إن الله لم يكل بيان الشريعة 
إلى أحد من الناس » فكيف سا لك هذا البيان ؟ فقد علم ببيانك أنك مفتر على الله ». 
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يأت به نص أو إجماع » وأن لا نطلب غير ما يقتضيه لفظ القرآن فقط . 

والجواب : أن هذا تأويل للقرآن لم يأ به نص أو إجماع فهو باطل بإقرار نفسه » أو لم 
يدر هذا المفترى أنه لو كانت تلاوة القرآن كافية فأى حاجة إلى بيان رسول الله ياء ؟ ففيه 
إبطال لبيان رسول الله اة فهذا تأويل باطل للقرآن لا شك فيه ء ومعنى الآية: أن تنزيل 
الكتاب المتلو عليهم كافية لهم فى إثبات دعوى الرسالة » وليس معناه أن تلاوتهم كافية لهم 
ولا حاجة لهم إلى غير التلاوة ٤‏ ثم تأويل التلاوة بالأخذ بظاهر القرآن فقط ١‏ وعدم التدبر 
فى مراد الله » بل معناه هو القراءة فقط » فلو كانت التلاوة كافية بطل العمل بظاهر القرآن 
أيضاً ؛ لأنه غير التلاوة » وهو باطل عنده والقول به زندقه وإلحاد » أعاذنا الله منه . ثم 
تلا ابن حزم آيات أخر » واحتج بها على إبطال القسياس بتحريفات من عنده » فلا نطيل 
الكلام بذكرها . س 
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حاصل كلام ابن حزم فى باب الاحتجاج بالآيات 2 والجواب عنه : 
صخري للدليل » ثم يحتج بالآيات ويجعلها كبرى له » ثم يستنتج النتائج الفاسدة » 
وينسبها إلى الله تقولا عليه . 

والجواب عنها : قد يكون بالقدح فى الصغرى بآنها ليست منصوصة عليها » وقد يكون 
احتجاجه بالآيات » فاعرف ذلك . 

| حتجاج ابن حزم بأحاديث » والجواب عنها 

ثم احتج ابن حزم على إبطال القياس بأحاديث » منها : 

إن النبى بيه بعث إلى عمر بحلة سيراء » فقال عمر : أرسلت بها إلى وقد سمعتك 
قلت فيها ما قلت : يعنى قوله : 2 إنما يليس هذا من لا خلاق له فى الآخرة » » فقال : 
«إغا بعثت بها إليك لتستمتع بها » ولم أبعث بها إليك لتلبسها 206 . 

وقال : « وفيه إبطال للقياس 3 لأنه أنكر على عمر تسويته بين الملك والبيع والانتفاع 2 
وبين اللياس المحرم » . 
بالبيع وغيره » ولا فيه أنه وكدِ أنكره عليه » وإنما هو ظن باطل من ابن حزم عفا الله عنه . 
منه قوله فى حلة عطارد » فاستفسره عن وجه الأمر » فبين رسول الله َة له وجهه وأزاج 
الإشكال . فلم يكن هناك قياس » ولا إيطال له كما زعم هذا المفترى على عمر وعلى 
رسول الله ل . 

ثم احتج ابن حزم بأنه ب بعث حلة سيراء إلى أسامة فلبسها هو وأنكره عليه( وَل . 
وقال : : إن أسامة قاس اللباس على البيع وغيرهء فأنكره عليه َء ففيه إبطال للقياس». 


(1) 1 صحيح . متفق عليه ] . رواه البخاری ( ۳/ ۸۳ ۷/ ۱40 > ۸ ۷ ) ومسلم فى(اللباس» 
ح / ٩‏ مكرر ) وأحمد قى ١‏ المسند 4 ( ۲ / ٥‏ ) والبيهقى فی « الكبرى » ( ۳ / (Vo‏ . 
(۲) [ صحيح ] . رواه أحمد فى « المسند ؟ : (۲/ ۹۸) . 
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وهل هذا إلا بهتان عظيم ؟ لأنه ليس فى الحديث أن أسامة فعل ذلك قياسا على البيع » 
بل الوجه أنه إما لم يكن علم بتحريم لبس الحرير فظنه مباحا » أو علم ذلك ولكن فهم 
نسخه من إرسال بالل بها إليه » فظنه أنه بعثه إليه للبس » فنيه التبى َة على خطأ فهمه › 
هذا هو الوجه » فليس فيه دلالة على إبطال القياس . 

فانظر أيها الناظر أن هؤلاء السفهاء يخترعون أمورا لا أصل لها ثم يبنون عليها التحليل 
والتحريم » ومع ذلك هم يزعمون أنهم أهل الظاهر لا يقولون إلا ما قاله الله تعالى أو 
رسوله يكل > ويشنعون على المجتهدين بأنهم يقولون بآرائهم وظنونهم من غير حجة من الله 
ورسوله » مع نهم أصلح حالا من هؤلاء المفترين ؛ لأنهم إذا قالوا برأى قالوا : « هذا 
رأينااء وهؤلاء إذا قالوا قالوا : « هذا نص الله ورسوله » ء ثم رأيهم أقرب إلى الصحة 
ورأى هؤلاء بعد منها بعدا بينا » كما لا يخفى على من نظر فى أبحاثنا » قهم أصلح حالا 
من هؤلاء المدعين المفترين بكثير . : 

ثم قال ابن حزم : لا بد لهذين الحديثين من أحد مذهبين . إما أن يقول قائل : إن 
النبى يل إذ نهى عن لباس الحرير » ثم وهبها حلل الحرير أن يكون اللبس عليهما » وهذا 
كفر من قائله » أو إنه عليه السلام بين عليهم المحرم من الحرير وهو اللباس المنصوص عليه 
فقط » وبقى ما لم يذكر على أصل الإباحة » فأخطأ رضى الله عنهما إذ قاسا » وهذا هو 
الحق الذى لا يحل لأحد أن يعتقد غيره . 

والجواب عنه : أنك قد عرفت أنه لم يكن هناك قياس بل مجرد خطأ فى تعيين غرض 
الإرسال ء قلا يكون فيه تعرض للقياس لا نفيا ولا إثباتا . 

ثم احتج ابن حزم بقوله كلف : ١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدودا فلا 
تعتدوها » ونهى عن أشياء فلا تنهكوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم 
فلا تبحثوا عنها ٩‏ . 


) ١11 /۲( ٩ والحاكم فى المستدرك‎ ) 1 / ٠١ ( » صحيح . رواه البيهقى فى الكبرى‎ )١( 
والفتح‎ ) ٠٠١ ( وأذكار‎ ) ۳٠۲ ( وص ححه . والمشكاة ( ۱۹۷ ) والمطالب ( ۲۹۰۹ ) وتحصيل‎ 
) 949 / ١ ( ٩ وابن عدى فى « الكامل‎ ) ۱۷ / ٩ ( والجوامع ( 4886 ) والحلية‎ ) A9) 
. ) 9 / 7 ( » الفقيه والمحفقه‎ ١ والخطيب فى‎ 
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وأنت تعلم أنه ليس فيه ذكر القياس لا نفيا ولا إثباتا » فكيف يثبت منه بطلان القياس ؟ 
ولو قال قائل : إن هذا مثبت للقياس لا مبطل له كان قوله من جنس قول القائل : إنه 
مبطل للقياس . 

ثم احتج بقوله عليه السلام : ١‏ تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على 
أمتى قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال 23106 . 

والجواب عنه : أنه قال محشيه : إن هذا حديث ضعيف ء فلا يصح الاحتجاج به . 
ولو سلم صحة الحديث فأهل القياس لا يقيسون الأمور برأيهم ٠‏ وإنما هم يقيسون بأمور 
صح حكمها نصا أو إجماعا » فلا يحلون الحرام ولا يحرمون الحلال » بل يحلون الحلالء 
ويحرمون الحرام . 

ثم قال ابن حزم : قد قال بعض أصحاب القياس : إنما أنكر فى هذه الأحاديث من 
يقيس برأيه » وأما من يقيس على تشابه المنصوص فلم يذم » قلنا : من أين فرقتم هذا 
الفرق ؟ وهل زدتمونا على الدعوى المفتراة الكاذبة شيئا ؟ وقولكم هذا أشد المجاهرة 
بالباطل . 

والجواب عنه : أنك ادعيت فى هذا الكلام دعاوى الم تأت عليه بحجة » فتلك الدعاوى 
هى المفتراة الكاذبة لا ما قاله أهل القياس ؛ لأن الفرق إنما خفى عليك لأن الله أغفل قلبك 
وأباد فهمك فهو ظاهر على من له قلب سليم ؛ لأن القائس برأيه المحرم خلال الله والمحلل 
حرام الله معارض لله ورسوله ومشاق له » والقائس لغير المنصوص على المنصوص مفسر 
لحكم الله ومبين له » فهذا مطيع الله ولرسوله وذاك مجادلهما > وهل يستوى المطيع 
والعاصى ؟ إن قلت : نعم ء فهو كفر بواح » وإن قلت : لا » بطل دعواك بعدم الفرق ١‏ 

احتجاج ابن حزم بآثار الصحابة » والجواب عنها 

ثم احتج ابن حزم بآثار الصحابة فقال : 

قال أبو هريرة لابن عباس : ١‏ إذا أتاك الحديث عن رسول الله بي فلا تضرب له 
)١(‏ صحيح . رواه الحاكم قى ١‏ المستدرك ؟ ( ۳ / 841 ) وصححه . ووافقه الذهبى . والمجمع ١(‏ / 


۹ ) وإتحاف ( ۸ / ١‏ ) والخطيب فى ١‏ تاريخه » ( ۱۳ / ۳١۷‏ ) وفى ‏ الفقيه ولمتفقه » 
/١١‏ 14۰( . 
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الأمثال ٠‏ » وهذا نص من أبى هريرة على إبطال القياس . 

والجواب : أنه افتراء على أبى هريرة ؛ لأن معنى قوله: إنك إذا جاءك الحديث فلا ترده 
بالقياس ء ولا شك أن رد الحديث بالقياس باطل » فلم ينه قط عن قياس غير المنصوص 
على المنصوص وإنما قال ذلك أبو هريرة ؛ لأنه ظن أن ابن عباس يعارض الحديث بالرأى . 
وكان هذا الظن خطأ مته رضى الله عنه ؛ لأن مقصود ابن عباس لم يكن رد الحديث 
بالقياس بل كان مقصوده التنبيه على أن آبا هريرة أخطأ فى فهم حديث رسول الله كلع . 
ثم لو كان فيه رد للقياس » وليس كذلك ففى قول ابن عباس إثيات له » وابن عباس 
أعلم من أبى هريرة وأفقه بكثير منه » فكيف يكون قول أبى هريرة حجة دون قول ابن 
عباس ؟ وهل هذا إلا مكايرة ولداد ؟ . 

ثم ذكر حديث سمرة أنه قال : قال رسول الله َه : « لا تسمين غلامك يسارا » ولا 
رباحا » ولا نجيحا ء ولا أفلح » فإنك تقول : أ ثم هو ؟ فلا يكون فيقول : لا إا 
هن أربع فلا تزيدن على . وقال : « هذا سمرة بن جندب لم يستجز القياس ؟ . 

وهذا ياطل ؛ لأنه ليس,فيه عدم استجازة القياس » وإما فيه التتهى عن الزيادة على وجه 
الرواية عن سمرة ؛ لأنه قال : ١‏ لا تزيدن على ٩‏ ولم يقل : فلا تقيسوا عليهن غيره وهذا 
ظاهر جدا لا يخفى إلا على من هو أبلد فهما وأغبى ذهنا . 

ثم احتح ابن حزم بما روى عن عبيد بن فيروز قال : سمعت البراء بن عازب يحدث عن 
رسول الله ا : « أربع لا تجزىء فى الأضاحى 6(" وذكر الحديث » فقلت له : إنى أكره 
أن يكون نقص فى القرن والأذن » قال : « فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد) . 
والجواب عته : أنه ليس فيه إبطال للقياس ؛ لأنه لم يكن قال ذلك قياسا بل قال ذلك 
بدلالة الإجماع على أن أسلم من العيوب أفضل من المميب » ولو كان قال ذلك قياسا لم 


(۱) صحيح . رواه مسلم فى ( الآدب ء باب 439 (ح / ۲ ) وأبو داود ( ح / 4408 ) وأحمد فى 
«المند»(ه/ 3١+٠١‏ )وإتحاف (ه/ ۳۹١‏ ) والمشكاة( ٤۷٥۳‏ ) وسنة ( ۱۲ / ۳۳۸ ) 
, وأذكار ( 765 ) والإرواء ( 5 / ٤١۷‏ ) . 
(؟) صحيح . رواه أبو داود ( ح / ۲۸۰۲ ) وأحمد فى « المستد » ( ۳٠١ / ٤‏ ) وتلخيص ( 4 / 
۰ )وابن كثير فى « التفسير » ( 6 / ٤1۸‏ ) . 
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يكن فيه إبطال للقياس بل تصحيح له ؛ لأنه لم يقل له: إنه قياس وهو حرام » وقول على‎ 
الله إلى غير ذلك من الهذيانات التى يهذون بها هؤلاء المعتدون » بل أجاز له القياس ولكن‎ 
. لم يجعله حجة على الناس كحجية النصوص ١؛ ولذا نهاه عن أن يحرمه على الناس‎ 

واحتج ابن حزم بما روى عن ابن عباس أنه قال : « كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
ويتركون أشياء تقذرا » فبعث الله نبيه وأنزل كتابه » وأحل حلاله وحرم حرامه » فما أحل 
فهو حلال ۽ وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو ٤‏ . 

والجواب عنه : أنه ليس فيه تحريم القياس ولا تحليله » فالاحتجاج به ساقط » ثم 
ES‏ ا ل ل E‏ 
ناقضتم ء وإن قلتم بالثانى قلنا : أين النص على تحريمه ؟ وإذ ليس كذلك فكيف تقولون: 
إنه حرام من عند أنفسكم ؟ كيف وقد صح عنه القول بالقياس كما أسلفنا لك فى حجج 
القياس ؟ فتوجيه قوله ا لا يرضى به هو باطل » أعاذنا الله من خزى الدنيا والآخرة . 

ثم احتج با روى عن الحسن أنه قال : بينما عمر يمشى فى بعض طرق المدينة إذ وطأ 
رجل من القوم عقبه فقطع نعله » قأهوى له ضربة ء فقال : ( يا أمير المؤمنين ! لطمتنى » 
وضربتنى » وظلمتنى ٠‏ لاء والله ما هذا أردت » ء فألقى إليه الدرة فقال : « دونك 
فاقتص '» فقال بعضهم : « اغفر لأمير المؤمنين » ء فقال : ١‏ لا ء والله ما أريد 
مغفرتهاء لقد كتبت وحفظت ٠‏ لكن إن شئت دللتك على خير من ذلك : فمن تصداق 
به فهر كَفَارَة لَه [ المائدة / ٠٠١‏ ] قال : ٠‏ فإنى قد تصدقت » » فجاء عمر رقيق » فأعطاه 
خادما » فهذا عمر لم يستجز قياس المغفرة على الصدقة والعلة عند القائسين واحدة ء ولا 
رأى أن يفارق ظاهر النص . 

والجواب عنه : أنه ليس فيه إبطال للقياس » إذ رأى عمر أن بين المغفرة والتصدق فرقاء 
ولذا جعل التصدق خيرا من المغفرة » وغايته : أنه لم يكتف بالأولى-بل طلب الأعلى » 
فكيف يقال : إنه لم يستجز القياس ؟ ولو أجاز المغفرة مكان التصدق لم يكن ذلك قياسا؛ 
لأنه كما قال تعالى : ( فمن تصدق به فهو كَقّارَة لَه 4 [ الائدة / / ٤٥‏ ] كذلك قال : 
«ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور4 [ الشورى / ۳ ] فليس فيه إبطال للقياس » 
بل ترك الأدنى إلى الأعلى . 


. ) ١159 / ۷ ( صحيح ] . رواه أبو داود ( ح / ۱۹۳۸ ) والفتح‎ [ )١( 
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فإن قلت : ما الفرق بين المغفرة والتصدق ؟ ‏ قلت : مدلول المغفرة ترك المؤاخذة » 
ومدلول التصدق هبة حقه لغيره » ففى التصدق زيادة ليست فى المغفرة » والمغفرة ليست 
نصا فى إسقاط الحق بخلاف التصدق ء وإلى هذا الفرق أشار رضى الله عنه بقوله ١:‏ إنها 
قد كتبت وحفظت » » ومعناه : أنه قد ثبت حقك فلا أكتفى با لا يدل على إسقاط الحق 
نصا » بل أطلب متك ما هو نص فى الإسقاط ء وهذا من دقة فهمه رضى الله عنه . 
عن المكايلة » » قال مجاهد : ١‏ يعنى المقايسة » . 

والجواب عنه : أن ليث بن أبى سليم مضعف عندهم » فكيف يحتجون بروايته ؟ ولو 
سلم صحة الرواية » قلنا : لا دليل على أن المراد من المكايلة هو المقايسة » وإنما هو تفسير 
مجاهد من رأيه » ولا على أن المراد من المقايسة هو القياس الشرعى » بل الظاهر(!) أن 
المراد غيره ۽ وهو التخمينات والأوهام 3 كأوهام ابن حزم وتحمينئاته أن القياس افتراء على 
الله » وقول بلا علم » وظن باطل إلى غير ذلك » فلا حجة فيه على بطلان القياس . 

واحتج أيضا بما روى عن عمر أنه قال : « قد وضعت الأمور وسنت الستن ء ولم يترك 
لأحد متكلم إلا أن يضل عبد من عمذد؟ . 

والجواب عته : أنه ليس فيه إبطال للقياس ؛ لأن وضع القياس داخل فى وضع الأمور 
وسن السئن عند من يقول بأنه حجة شرعية . 

واحتج أيضا بما روى ابن مسعود: أنه أتى إليه رجل وامرأة في التحريم » فقال : ١‏ إن 
الله تعالى بين » فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد من له » ومن حالف فوالله ما نطيق 
حلافه»» فهذا ابن مسعود يجعل كل ما ليس فى التص خلافا لله ويخبر أن البيان قد تم » 
وهذا إبطال للقياس . 


والجواب عنه: أنه ليس فيه إبطال القياس بوجه من الوجوه» وإنما هو افتراء على ابن 


)١(‏ أو يراد به كما فى مجمع البحار المقايسة بالقول والفعل أى المكافأة بالسوء وترك الإغضاء والاحتمال» 
أى تقول له وتفعل معه مثل ما يقول لك ويفعل معك » وقيل : أراد المقايسة فى الدين وترك العمل 
بالأثرء أى القيأس مع وجود الأثر » وهذا عا لا خلاف فى ذمهء ويلصق يقلبى أن المراد البيع 
مكايلة بالتخمين والمجازفة » كما هو معتاد فى محل المسافحة » أشرف على , 
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مسعودء ومعنى كلامه : أن الله بين طريق الطلاق المشروع ٠»‏ فإذا طلقتم بتلك الطريق 
فحكمه بين . ولكتكم إذا خالفتم ذلك الطريق واخترعتم طرقا أخرى فهى تحتاج إلى 
الاجتهادء وفيه إتعاب النفس واحتمال الخطأ » ولا نطيق ذلك » فلا تخالفوا الطريق 
المشروع المبين المحكم » هذا هو المعنى » فلا يفهم مله إبطال القياس إلا من هو مفرط فى 
الجهل أو المكابرة » وكيف يقول ابن حزم : إن ابن مسعود يجعل كل ما ليس فى النص 
خلافا لله » وهو يقول: إنه ليس هناك نازلة إلا وحكمه منصوص فى النص ؟ فكيف يوجد 
شىء ليس فى النص حتى يكون خلافا لله ؟ وهل هذا إلا تهافت ؟ 

ثم احتج بقول ابن مسعود آنه قال  :‏ ليس عام إلا وبعده شر منه » لا أقول : عام 
أمطر من عام » ولا عام أخصب من عام » ولا أمير حير من أمير » ولكن ذهاب خياركم 
وعلمائكم ٠‏ ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم " . 

والجواب عنه : أن المراد من هذا القسياس ليس هو القياس الشرعى الذى بناؤه على 
النصوص . بل هو القياس الذى بناؤه على الرأى كما هو دأب أهل زماننا من مقلدة يورب 
وهو القياس الذى به انهدم الإسلام وانثلم » لا قياس العلماء الربانيين » وهذا ظاهر جدا لا 
يخفى إلا على غبى أو مشاغب . ودليل ذلك : أن ابن مسعود رضى الله عنه قد قال 
بالقياس فى مسائل » منها قوله فى المفوضة > وهو مشهور . 

واحتج أيضا بجا روى عن ابن عمر أنه قال : ١‏ العلم ثلاثة » كتاب ناطق » وسنة 
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والجواب عنه : أنه ليس فيه إيطال للقياس ؛ لأن القياس » مأنحوذ من الكتاب والسنة 
ولد اها 

واحتج أيضا بما روى عن ابن عمر: أنه قال لجابر بن زيد : « يا جابر ! إنك من فقهاء 
البصرة وستستفتى » فلا تقض إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية ٠‏ » وقال : هذا نص المنم 
من القياس والرأى والتقليد . 

والجواب عنه : أن هذا من الجهل ؛ لأنك قد عرفت أن القياس مأخوذ من الكتاب 
والسنة ٠‏ فالإفتاء به ليس إلا بالكتاب والسنة » وكذلك الرأى الذى هو الاجتهاد والاستنباط 


. ) 59 / ١ ( والمغنى عن حمل الأسفار للعراقى‎ ) ١ / ۲ ( » رواه الخطيب فى « الققيه والمتفقه‎ )١( 
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كت كت كتا حت حت نت نت نت حت حت نه عت ع نت ع جه م كت م كه 
والتقليد » فإنهما مأخحوذان من الكتاب والسنة » فليس مته إبطال شىء من القياس والرأى 
والتقليد . 


واحتج أيضا بما روى عن عبد الله بن أبى أوفى أنه قال : ١‏ نهى رسول الله اة عن نبيذ 
الجر الأخضر ١‏ ء فقيل له : « فالأبيض ؛ ؟ قال : « لا أدرى ٠»‏ » وقال : لو جار 
القياس عند ابن أبى أوفى لقال : ما الفرق بين الأبيض والأخضر ؟ لكنه وقف عند النص > 
وهذا هو الذى لا يجوز غيره . 

والجواب عنه : أن معنى قوله : « لا أدرى » أنه لا يدرى أنه نهى النبى َو عنه نصا أم 
لاء ولیس معناه: أنه لا يدرى ما حكمه كما زعم ابن حزم ء ولو كان معناه ما قال لما كان 
قوله : * لا أدرى » دالا على نفى القياس ؛ لأن غايته أنه لم يبد له وجه القياس فلم 
يقس» وهذا لا يدل على أن القياس باطل » هذا حال فهم هؤلاء الجهال ومع ذلك هم 
يزعمون أنهم لا يقولون شيئا فى الدين بالرأى » والإفتاء بالرأى حرام » ولعمرى ! إنهم 
شر من المفتين بالرأى ؛ لأن المفتين بالرأى رأيهم سديد » وهؤلاء الجهال رأيهم فاسد . 

واحتج أيضا بما روى عن معاوية أنه قال : « بلغنى أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث 
ليست فى كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله خي » فأولئك جهالكم » . 

والجواب عنه : أنه ليس فيه إبطال للقياس ؛ لأنه لا يعلم منه آنهم من كانوا وما كانوا ؟ 
هل كانوا من أهل الاجتهاد أو من غيرهم ؟ وما كان حديثهم ؟ وكيف كان ؟ فكيف يقال: 
إنه أبطل القياس ؟ والظاهر أنه كان قد أنكر على من كان يروى عن رسول الله يَكَِهِ ما لا 
يعرفه العامة من أصحابه كَل . 

واحتج أيضا بما روى عن معاذ بن جبل أنه قال : « تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها 
القرآن ء» حتى يقرأه الرجل والمرأة » والصغير والكبير » والمؤمن والمنافق ٠‏ فيقرأه الرجل فلا 
يتبع »> فيقول : والله لأقرأنه علانية » فيقرأه علانية فلا يتبع » فيتخذ مسجدا » ويبتدع 


/ ۸ ( [صحيح] . رواه الترمذى ( ح / 1871 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ والنسائی‎ )١( 
CAY cT f COVA [YF 5159م امل‎ /۲ 51154 / ١ ( » وأحمد فى «المسند‎ ) ۰۳ 
/۸ ١ 4486 - ٤۸۲ 2 454 / المصنف ») ( لا‎ ١ ۔ 514 ) وابن أبى ششسيبة فى‎ ۲۳١ 24467 
/ ۸( ٩ والمجمع ( 0 / 51 ) وأبو نعيم فى « الحلية » ( 5 / 14 ) والبيهقى فى « الكبرى‎ ) ٥ 
.) ۲۲١ - ۲۲٤ / 5 ( ومعانى‎ ) ۳۹۳ 601117 0 ٤۳ / ١1 ( » والطبرانى فى « الكبير‎ ) "48 
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كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله ١‏ فإياكم وإياهم » فإنها بدعة ضلالة» . 

والجواب عنه : أنه ليس فيه ذم لقياس المجتهدين الذين هم من العلماء الربانيين » وإغا 
فيه ذم لاختراع أهل الهوى الذين يبتدعون لافتتان العوام وحب الرياسة ٠‏ والعجب أن 
هؤلاء يذمون القياس ثم يقيسون العلماء الربانيين الطالبين لمرضاة الله على أهل الهوى 
الطاغين ويجعلون قياسهم من جنس اختراعهم » اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والمكابرة ٠‏ 
فهذه آثار من الصحابة التى احتج بها ابن حزم وقد عرفت أن كل ما قاله جهل ء ورأى 
فاسد » وحاشاهم أن يبطلوا حجة من حجج الشرع . 

احتجاج ابن حزم بآثار التابعين » والجواب عنها 

ثم احتج بآثار التابعين ومن بعدهم » عن ابن سيرين أنه قال : 

«القياس شؤم » وأول من قاس إبليس فهلك »وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس» 

ولا حجة له فيه ؛ لأن المراد من القياس فى قوله ليس قياس المجتهدين بل ما هو جنس 
قياس إبليس وعبدة الشمس والقمر » ومثل هذا القياس باطل بإجماع المسلمين » وما نقول 
بحجيته هو قياس المجتهدين الذين مطمح نظرهم اتباع أحكام الله دون ظنون أنفسهم 
وأوهامهم الباطلة فهل يستويان مثلا ؟ . 

واحتج أيضا بقول شريح : «إن السنة سبقت قياسكم » . 

ولا حجة فيه أيضا ؛ لأنه ليس فيه إبطال للقياس » بل فيه أن السنة سابقة مقدمة على 
القياس ولا كلام فيه لأحد . 

واحتج أيضا بقول الشعبى لداود الأودى : احفظ عنى ثلاثا لها شأن : 

الأولى : إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك «أرأيت ؟» فإن الله تعالى 
قال فى كتابه : [أرأيت من انحَذ إلهه هواه » [ الفرقان / 59 ] . 

والثانية : إذا سألت عن مسألة فلا تقس شيئا بشىء»ربما حرمت حلالا أو حللت حراما 

والثالثة : إذا سألت عما لا تعلم فقل ١‏ لا أعلم وأنا شريكك 6 . 

والحواب عنه : أنه ليس فيه إبطال القياس » بل غايته التورع عن القياس مخافة الخطأ » 
يوضحه ما رواه الشعبى .عن مسروق أنه قال : «لا أقيس شيئا بشىء .أخاف أن تزل 
. جلى“ رواه ابن حزم أيضا على وجه الاحتجاج » وهذا يدل على أن قول الشعبى مأخوذ 
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من مسروق » وهو لم يحرم القياس وإما ترك القياس مخافة الزلل . 

ورواه ابن حزم عن الشعبى أيضا : أنه قال ١:‏ إياكم والقايسة ٠‏ فوالذى نفسى بيده لئن 
أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال » ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله 
ليد فخذوها) . 

ففيه تحريض على اتباع آثار أصحاب رسول الله بء وترجيح أقوالهم على القياسات » 
وليس فيه تحريم القياس أصلاء فلا حجة له فيه على تحريم القياس » بل فيه حجة على ابن 
حزم » لأنه حرض على اتباع آثار الصحابة ولا يقول به ابن حزم بل يقول : إنه لا حجة 
فى أقوالهم > ما رواه عن الشعبى :«أن السنة لم توضع بالمقاييس »© فلا حجة فيه أيضا ؛ 
لأنه لا يقول أحد : ١‏ إن السنة وضعت بالمقاييس» وعدم وضع السنة بالمقاييس لا يوجب 
بطلان القياس . 

وما رواه عن الشعبى: أنه قال لصالح بن مسلم : 'إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم 
بالمقاييس »لقد بغض إلى هذا المسجد فهو أبغض إلى من كناسة دارى هؤلاء الصقالقة °٠١‏ 

فلا حجة له فيه أيضا ؛ لأنه إنما ذم ترك الآثار والقناعة على المقايس »ولانحمده أيضا › 
وليس هو من دأب العلماء المجتهدين وإنما هو دأب أهل الأهوال وهذا الكلام منه شرح 
لكمأته السائقة » وأوضح مته ما رواه ابن القسيم من طريق مجاهد عن الشعبى: أنه 
قال:«يوشك أن يصير الجهل علما والعلم جهلااء فقالوا : فكيف يكون هذا يا أبا عمر؟ 
قال: «كنا نتبع الآثار وما جاء عن الصحابة » فأخذ الناس من غير ذلك » وهو القياس ؛ 
لذن هذا الكلام كالنص على أنه ذم ترك الآثار وأقوال الصحابة واتباع الآراء » وليس فيه ذم 
لقياس المجتهدين الذى فيه اتباع الآثار » وهو حجة على ابن حزم وآمثاله إذ هو يقول : لا 
حجة فى قول غير النبى » وهو ظاهر . 

واحتج ابن حزم أيضا بما رواه الأصمعى : أن العقيل بن أحمد يبطل القياس فقال 
الأصمعى ١:‏ أخذ هذا من إياس بن معاوية». 

ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأن المراد من القياس هو قياس أهل الأهواء دون قياس 
المجتهدين . 

واحتج بآن جعفر بن محمد قال لأبى حنيفة : اتق الله ولا تقس ٠‏ فإنا نقف غدا نحن 
)١(‏ أقول : لم آفهم هذا اللقظ ء ورواه ابن القيم عن صالح بن مسلم يقال : قال الشعبى: لقد يقضى 

إلى هؤلاء القوم هذا الجد حتى لهو أبغض إلى من كناسة دارى فقلت :مايرو ؟ 


قال: هؤلاء الآراتيون » أرأيت . 


a القائدة‎ A1. 
قال رسول الله اة . قال الله تبارك وتعالى » » وتقول أنت‎ ٠: ومن خالفنا فنقول‎ 
. وأصحابك :«سمعنا ورأينا» فيفعل الله بتأويلكم ما يشاء‎ 

والجواب عنه : إن فى سنده من لا يعرف » وقد رواه ابن القيم بأطول من هذا » ومنه 
أنه قال لأبى حنيفة :اتق الله ولا تقس الدين برأيك ٠‏ فإن أول من قاس إبليس إذ أمره الله 
بالسجود لآدم فقال : آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين » عثم ساق القصة» وهو 
خبر منكر برأ الله جعفر بن محمد أن يتفوه بأمثال هذه الخرافات » ثم فى نفس هذه القصة 
ما يدل على بطلانه» وهو أنه جعل جعفر بن محمد قياس أبى حنيفة من جنس قياس 
إبليس هو قياس فاسد» فكيف يقيس جعفر نفسه قياسا فاسدا يفسد به قياس المجتهد؟وكيف 
يستجيز له هذا القياس الفاسد ويحرم على أبى حنيفة القياس الصحيح؟فهذا خبر باطل . 

وإن صحت الرواية فنقول : إن جعفر بن محمد ظن أن أا حنيفة يعارض النصوص 
بالرأى فأنكر عليه ذلك لا أنه أنكر مطلق القياس ء ويدل عليه قوله :(إنا نقول : قال الله 
وقال الرسول » وأنت تقول : سمعنا ورأينا ٠‏ . 

وعلى هذا فلا حجة لابن حزم فى كلامه ؛ لأنه لا يقول برد النصوص بالسقياس» أحد 
من المسلمين فضلا عن أبى حنيفة ٠‏ وما ظن جعفر بن محمد فهو اجتهاد منه » والمجتهد 
يخطىء ويصيب ٠‏ ونحن نعلم قطعا أنه أخطأ قى هذا الظن إن صحت الرواية عنه . 

واحتج بأنه قال عبيد بن عمير ٠:‏ الله لم يدع شيئا أن يبينه أن يكون نسيه » فما قال الله 
فھو كما قال الله وما قال رسول الله بچ فهو كما قال رسول الله ب » وما لم يقل الله 
ورسوله فبعفو الله ورحمته فلا تبحثوا عنه ٩‏ . 

والجواب عنه : أنه ليس فيه إبطال للقياس لأن القياس ليس بحفا عما لم يقل الله 
ورسوله وإغا هو بحث عما قال الله ورسوله ٠‏ فاعرف ذلك . 

واجتج بقول مالك بن أنس : الذم ما قال رسول الله َة فى حجة الوداع : لأمران 
تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم - بهما كتاب الله وسنة نيه ككل » (1) 

والجواب عنه : أنه ليس فيه إبطال للقياس ولو كان فيه إبطال لا أفتى بالقياس » واعترف 
ابن حزم نفسه بمواضع من كتابه أنه يقول بالقياس ء ورد عليه كثيرا » فلما كان مالك قائلا 
بالقياس ومفتيا به لا يجوز حمل كلامه على معنى لا يرتضى به . 


1)0 صحيح ] رواه مالك فى «الموطأ» ( ص/۸۹۹) والمشكاة (185) و تجريد (417) وتوسل(۱۳) . . 
وصححه الشيخ الاألبانى الصحيحة (ح/ )1۷1١‏ , 
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و ظهر بطلان سائر ما احتج بقوله کقوله ٠:‏ کان رسول الله إمام المرسلين وسيد العالمين 
يسأل عن الشىء فلا يجيب حتى يأتيه الوحى من السماء» وقوله فى رجل أحرم من المدينة 
أو من وراء الميقات: إنه مخالف لله ورسوله » أخشى عليه الفتنة فى الدنيا والعذاب الأليم 
فى الآخرة . أما سمعت فى قوله تعالى < فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتن 
أو يصيبهم عذاب أليم € [ النور / ۳ ] ثم ذكر حديث المواقيت ؛ لأنه ليس فيه إبطال 
القياس كما عرفت . بل فى قوله الأول نفى للقول من عند نفسه » وفى الشانى تحريم 
لخالفة الرسول » والقياس ليس قولا من عند نفسه ولا مخالفة لرسول الله يللد > فلا 
يكون فى قوله إبطال للقياس . 

واحتج ابن حزم بقول وكيع بن الجراح ليحيى بن صالح : يا أبا زكريا ! احذر الرأى » 
فإنى سمعت أبا حنيفة يقول :«البول فى المسجد أحب إلى من بعض قياسهم » 

ولا حجة له فى هذا القول أيضا ؛ لأن أيا حنيفة أيضا أشتهر بالقول بالقياس والرأى » 
فكيف يذم هو مطلق القياس والرأى ؟ وإنما فيه ذم لبعض الأقيسة وبعض الآراء» وهو غير 
مخالف لنا » كما لا يخفى » فالاستدلال لقول أبى حنيفة ووكيع إن لم يكن منشأه اختلال 
الحواس فلا أدرى ماذا يكون ؟ . 

ثم احتج با روى عن أبى حنيفة أن: «من لم يدع القياس فى مجلس القضاء لم يفقه». 

ولا حجة له فيه أيضا له ؛ لأن المراد من القياس هو القياس المذموم وهو القول بمجرد 
الرأى من دون استناد إلى النص ‏ 

ثم استشعر ابن حزم الإشكال على كلامه بأن مالكا وأبا حنيفة يقولان بالقياس ولا 
ينفيانه» فأجاب عنه : بأن هذا اختلاف القول منهما ء فيعرض كلاهما على النص فيقيل ما 
يوافقه ويترك ما يخالغه » والمتقول عنهما فى ذم القياس هو مواقق للنص »وهو المقبول . 
والجواب : أنه لا تخالف بين كلامهما » بل كل منهما موافق للنص فلا يحتاج إلى ره 
أحدهما والقول بالآخر ٠.‏ 

ثم قال : لا يقول مالك وأبو حنيفة بالقياس الذى يقول به المتأخرون من استخراج العلل 
وترجيحها » ولكن كان قياسهما بمعنى الرأى الذى لم يقطعا على صحته » وهكذا حذر 
الطحاوى فى اختلاف العلماء بأن أيا حنيفة قال : «علمنا هذا رأى فمن أتانا بخير منه 
أخذناه » أو نحو هذا القول » والمتحققون بالقياس لا يقرون بهذا ولا يرضونه ولا يقولون به 
وهكذا جميع أهل عصرهما . 


والحواب : أنه لا فرق بين قياس القدماء والمتأخرين وإغا هو مجرد ادعاء منه ؛ لأنه لا 
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يستقيم قياس بدون استخراج العلل وترجيحها » فكيف يقيس القدماء بغيرهما ؟ وترك 
القياس بالخبر لا يخالفه المتأخرون » وكذا المتأخرون لا يقولون بقطعية القياس » فأى 
اختلاف بينهما ؟ وهذه حجج احتج بها من أقوال التابعين ومن بعدهم ٠‏ وقد عرفت أنه لا 
حجة فى شىء منها ء وإنما هو ظن كاذب ورأى فاسد منه . 
احتجاج ابن حرم بالإجماع ¢ والجواب نه 

ثم احتج بالإجماع وقال : 

«قد أجمعوا على بعض مسائل مخالفة لجميع وجوه القياس » فهذا إجماع منهم على 
ترك القياس ٠‏ 

والجواب عنه : أنه لو أبدى لنا تلك المسائل نظرنا فيها »وإذا لم يبد لنا فلا نعلم شيع 
من المسائل أجمعو عليها وهى مخالفة لجميع وجوه القياس . 

فإن قال قد ورد النص ببعض المسائل وهى مخالفة لجميع وجوه القياس ٠‏ فقد أجمعوا 
عليها ككون الظهر أربعا » والصبح ركعتين » والمغرب ثلاثاً إلى غير ذلك . قلنا : هذا 
خطأ ناشىء من عدم فهم معنى القياس ومعنى المخالفة » فالقياس: هو إثبات حكم الأصل 
للفرع بعلة جامعة » وصلاة الظهر وغيرها أصول بنفسها ليس لها أصول تقاس عليها ولا 
علة جامعة » فكيف يقال : إنها مخالفة للقياس من كل الوجوه ؟ لأن معنى المخالفة: أن 
يكون هناك أصل وعلة جامعة مقتضية لحكم حاص ومع ذلك لا يثبت ذلك الحكم بل يثبت 
خلافه » وما نحن فيه ليس كذلك . 

ولعله قد ظن ابن حزم أن معنى المخالفة: أن لا يدرك علل تلك الأحكام بالرأى » وهو 
من سوء فهمه » حفظنا الله منه . 
هل كمال الدين يقتضى نفى القياس ؟ 

وقد قال ابن حزم : إن المسلمين أجمعوا على صحة قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم 
دينكم € [ المائدة / ۳ ] وقوله : ما فَرَطْنا في الكتاب من شيء» [ الأنعام / ۸ ] وهذا 
إجماع منهم على أنه لا حاجة إلى القياس . 

وهذا جهل شنيع ؛ لأنهم وإن أجمعوا على كمال الدين وعلى عدم الطفريط ولكنهم 
اختلفوا فى تفصيله ء فقال عامة المسلمين وجمهورهم : إن هذا إكمال » وعدم تفريط على 


)١(‏ ولو فرض كون بعض المسائل الإجماعية كذلك لثبت بطلان القياس فى تلك المسائل الخاصة لعدم 
الضرورة > لا لبطلان مطلق القياس . 
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وجه يحتاج معه إلى بيان النبى ية وغيره من العلماء العالمين بالوحى» وقالت طائفة شاذة: 
أنه محتاج إلى بيان النبى ولكنه غير محتاج إلى بيان غيره » وهذه الطائفة الشاذة الفاذة وإن 
خالفوا الجمهور ولكن خلافهم لفظى محض وفى المعنى هم متفقون مع الجمهور ؛ لأنهم 
يفسرون كلام الله وكلام رسوله على وجه لا نص عليه » فى كلام الله ولا كلام رسوله » 
فبهذا الطريق هم يسلمون أن كلام الله ورسوله محتاج إلى بيان غير النبى كلو أيضا . 

وإذا لم يكن إكمال الدين وعدم التفريط منافيا للبيان بالاتفاق فى النبى وبالاختلاف 
اللفظى فى غيره لم يثبت الإجماع على عدم الاحتياج إلى البيان ٠»‏ وإذا لم يثبت الإجماع 
على ذلك لم يثشبت الإجماع على عدم الاحتياج إلى القياس ؛ لأنه نوع من البيان عند 
قائليه» بل لو قلنا : إنه ثبت الإجماع على ضرورة القياس لكان قولنا أقرب إلى الصواب 

من قوله » فاندفع ما موه به على الجهلة . 

ثم قال : «لم يثبت قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس يعنى باسمه ؟ . 

٠‏ والجواب : أنه لم يثبت القياس باسمه فقد ثبت معناه كما أسلفنا لك فى حجج القياس 
والمقصود هو المعنى دون اللفظ » فماذا يضرنا عدم ثبوت التلفظ بلفظ القياس منهم ؟ . 

ثم قال : « لم يشبت من التابين القياس باستخراج علة جامعة بين الحكمين ؛ لأن 

القياس غير صحيح بدونها > . 

والحواب عنه : أنه لما ثبت عنهم معنى االقياس ولفظه فماذا يضر عدم التفصيل عنهم ؟ 
فدعوى إجماع الصحابة والتابعين على ترك القياس دعوى كاذبة » وعدم ثبوت القياس 
بتفاصيله منهم نظير عدم ثبوت الرواية بتفاصيل واصطلاحات المتأخرين » فإن كان عدم 
الثبوت الكذائى دليلا على الإجماع على بطلان القياس يكون عدم ثبوت الرواية بالصفة 
المذكورة دليلا على الإجماع على بطلان الرواية » واللازم باطل بالإجماع فلملزوم مثله ٠‏ 
وهذه هى حجج الإجماع » وقد عرفت بطلانها . 

احتجاج ابن حزم بالمعقول على بطلان القياس » والجواب عنه 
ثم ذكر براهين المعقول »فقال : قد أجمعوا على أن الشريعة ممكن أن توجد كلها نصا 
وأجمعوا على أنه لا يمكن أن توجد الشريعة كلها قياسا » فمتى لم يكن وجود الشريعة 
كلها قياسا لا يكن وجود بعضها قياسا ؛ لأن ما يثبت للكل يشت للبعض ضرورة » وهذا 

برهان ضرورى ء كقول القائل : إذا كان الناس كلهم أحياء 3 فبعضهم أحياء بالضرورة . 

والجواب عنه : أن هذه سفسطة ومغالطة »> وليس من البرهان فى شىء ؛ لأن من 
أحكام الكل ما لا يكن ثبوتها للبعض فضلا من الضرورة » ككونه مركيا من عشرة أجزافء 


A16‏ الفائدة الخامسة 
225592235359355 


وما لنا للخير الخاص إلى غير ذلك» فكيف يقول:إنه ما يثبت للكل يثبت للبعض لا محالة . 

ويقال لهذا المشاغب : أنت لا تنكر أن الشريعة كلها لا يكن أن تكون مبينة من الرسول 
فهل تثبت ذلك للبعض وتقول : لا يجوز أن يكون بعضها مبيئاً منه ؟ وإذ لا تشبت 
للبعضء ولا تنبت للكل » فكيف تزعم أن ما يثبت للكل يثبت للبعض ضرورة ؟ ومنشأ 
هذا الجهل وهو عدم الفرق بين الكلى المجموعى والإفرادى » فما ثبت للكل المجموعى أهو 
من ضرورات الكل الإفرادى ؟ ولا يخفى أنه جهل صرف » أعاذنا الله منه. 

ثم قال ابن حزم : إذا اختلف أهل القياس فى تحريم شىء وتحليله قلنا لهم : من أحل 
ذلك وحرم ؟ فإن قالوا : الله أو رسوله » كذبوا على الله ورسوله » وكذبهم مخالفوهم 
من أهل القياس » وإن قالوا : نحن حللنا وحرمنا » فقد اعترفوا بإحداث الشريعة . 

والجواب عنه : أنه إذا اختلف أهل الظاهر فى حكم ٠‏ فقال بعضهم بالتحليل وقال 
بعضهم بالتحريم سألناهم مثل ما سألونا » فما يكون الجواب عنهم فهو الجواب عنا » هذا 
على وجه الإلزام . 

وأما التحقيق : فهو أنه إذا اختلف أهل القياس فى حكم فقال بعضهم بالتحليل 
وبعضهم بالتحريم » فمن قال بالتحريم فمعنى قوله : إن الله حرم هذا فى ظنى وکن أن 
أكون أخطأت الصواب » ويكون حكم الله هو التحليل » ومن قال : إنه حلال فمعنى قوله 
إن الله حلل هذا فى ظنى ويحتمل أن أكون أخطأت الصواب ويكون الحق التحريم » فلا 
معارضة بينهم ولا تكذيب ٠‏ ولا افتراء على الله » ولا إحداث شريعة من عند نفسه . 


ثم قال ابن حزم : أنتم معترفون بأن من القياس ما هو صواب ومنه ما هو خطأ » ولا 
سبيل لكم إلى تمييز الخطأ من الصواب ٠‏ فهو خطأ كله . 

والجواب عنه : إن أردتم أنه لا سبيل لكم إلى تير الخطأ عند الله من الصواب عند الله 
فهو حق ولكنه غير مضر ؛ لأن الله لم يكلف نفسا إلا ؤسعها » وهذا التمييز ليس من 
وسعنا » وإن آردتم أنه لا سبيل إليه فى ظنكم فهذا باطل ؛ لأن كل من يقيس يظن قياسه 
صوابا غير خطأ وإن كان فى الواقع خطأ » وهذا القدر هو الذى كلفنا الله به » فبطل 
قولكم بعدم السبيل . 

ثم نقول : إذا اختلفتم فى تصحيح الحديث »أو تأويل النصء أيكون قول كلكم صوابا ؟ 
ولا يقولون ذلك » فإذا كان قول بعضهم خطأ وبعضهم صوابا فبماذا تعرفون الصواب من 
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الخطأ ؟ فإن قلتم : ما قلنا هو الصواب عند الله وما قال مخالفنا فهو خطأ عند الله » فهذا 
افتراء على الله وتقول عليه إذ لا برهان عندكم به » وإن قلتم : لا نعلم أيها صواب عند 
الله وأيها خطأ عنده » نقول : إذا التبس الحق بالباطل بطل كله على أصولكم » فبطل 
تصحيح الحديث وتأويل النص بالكلية » وهل هو إلا زندقة وإلحاد ؟ أعاذنا الله مته . 
واستشعر ابن حزم لهذا السؤال فقال : فإن قالوا لنا : فكل الأخبار عندكم حق أو فيها 
باطل وحق ؟ قلنا : كل ما اتصل برواية الثقات إلى البى كله فهو حق . 

والجراب عنه: أنكم إذا اختلفتم فى أنه متصل برواية الثقات أم لا ؟ فكيف تعرفون الحق 
من الباطل ؟ ثم ليس كل ما رواه الثقات حقا ؛ لأن الثقة قد يخطىء فى الرواية فكيف 
تعرفون أنه الحق ؟ ثم قد يكون المرسل حقا ؛ لأنه يحتمل أن يكن الراوى المتروك ثقة > 
وقد يكون المتصل برواية الثقات باطلا للخطأ فى الرواية » فكيف تقولون : إن ما اتصل 
إلى النبى بل برواية الثقات فهو حق وما لم يتصل كذا فهو باطل ؟ وهل هذا إلا قولكم 
بأفواهكم لا تص عندكم عليه من الله ورسوله » فكيف يصح جوابکم ؟ 

ثم قال ابن حزم : المسألة تشيه مسألتين وأنتم تعطون بها حكم الواحدة منها دون 
الأخرى» وهو يفسد القياس ؛ لأن القياس إن كان حقا فينبغى أن يعطى لها حكم المسألتين 
وإن كان باطلا كان ينبغى أن لا يعطى لها حكم واحدة منهما . 

والجواب : أنه لا يجوز للمسألة الواحدة مشابهة مؤثرة بالمسألتين المختلفتين فى الحكم 
وما قلت : إنكم جعلتم مقدار الصداق ما يقطع فيه اليد بعلة استباحة العضو مع أن 
استباحة العضو ترجد فى حد الخمر أيضا فكيف لم تقيسوا عليه ؟ مع أن مسألة الصداق 
أشبه بمسألة حد الخمر ؛ لأن الفرج كما لا يقطع فى النكاح كذلك الظهر لا يقطع فى حد 
الخمر بخلاف اليد فإنها تقطع فى السرقة . 
مسألة الصداق ثابتة من السنة » لا من القياس : 

والحواب : أن مسألة الصداق ثابتة من السنة لا من القياس ٠‏ وهو قوله : « لا صداق 
أقل من عشرة دراهم » (١والقياس‏ إنما هو بمجرد تقوية الخبر وليس لإثبات الحكم » ووجه 
التقوية: أنا رأينا هل فى الأعضاء شىء مقابل بعشرة دراهم ؟ فوجدنا أن اليد فى السرقة 
تقابل بعشرة دراهم » فبه تقوى تبر الصداق . 


(۱) [ ضعيف جدا ] رواه البيهقى فى ١‏ الكبرى » (۳/ 145) والدارقطنى قى 7 السنن » ( ۳/ 88؟) . 
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ولا يصح قياس الصداق على استباحة الظهر بشرب الخمر . 

أما أولا : فلأن هذا القياس يرده نص »› قوله : ١‏ لا مهر أقل من عشرة دراهم ٠١‏ 
بخلاف القياس على استباحة اليد بالسرقة فإنه يؤيده . وهذا فرق كاف . 

وأما ثانيا: فلأن الصداق أشبه بنصاب السرقة؛ لأن فى كل منهما معنى معاوضة العضو 
مال بخلاف حد الشرب فإنه ليس فى معنى المعاوضة أصلا ٠‏ بل هو جزاء محض خال 
من معنى المعاوضة ؛ لأن الحد يجب بشرب خمر نفسه كما يجب بشرب خمر غيره ولا 
معاوضة بين خمر نفسه وظهر نفسه » فظهر أنه ليس فيه معنى البادلة »> بل هو مجرد جزاء 
على فعل محرم » ثم الخمر ليس مقوم فى حق المسلم فلا معاوضة بين الخمر والظهر » 
ولعل من منع من القياس إنما منع أمثال ابن حزم الذين لا بصيرة لهم بالقياس ٠»‏ ولو سلم 
أنا أخطأنا فى قياس فكيف يصح نفى حجية القياس ؟ ألا ترون أنكم تخطئون فى تصحيح 
الأخبار وتضعيفها وتخطئون فى تأويل النصوص كثيرا مع أنكم لا تنكرون حجية الخبر 
والنصوص مع هذا الخطأ » فاعرف ذلك . 

ثم قال : أهل القياس يعارض بعضهم بعضا ويدفع كل واحد قياس صاحبه. فإذا تعارضا 
تساقطاء ولا إشكال بتعارض الحديثين »فإن أحدهما منسوخ وأحد القياسين ليس بمنسوخ : 

والجواب عنه : أنكم تختلفون فى تصحيح الأخبار وتضعيفها » وتختلفون فى تأويل 
النصوص ٠‏ وتختلفون فى تعبين الناسخ والمنسوخ فيدفع بعضكم قول بعض » وإذا تعارضا 
تساقطا » وأنتم لا تقولون به » فقد هدمتم ما بنيتم » وكفى الله المؤمنين القتال إذ يخربون 
بيوتهم بأيديهم ٠‏ ولا يجدى لهم المتعلق بالنسخ . 

ثم قال : قد يكون المرء فى الأول مردود الشهادة وفى الآخر مقبولها وبالعكس »ولا 
يقاس حاله الأخرى على حاله الأولی ‏ فلما لم يجز قياس حاله على حاله فكيف يجوز 
قياس حاله على حال غيره ؟ وهذا إفساد للقياس بالقياس ٠‏ وإفساد الفاسد بالفاسد . 

والجواب عنه : أن هذا ليس من فساد القياس بل من فساد العقل ؛ لأن منشأ عدم قياس 
حاله على حاله هو عدم اشتراك العلة » ومنشاً قياس المرء على غيره هو اشتراك العلة 


» السنن‎ ١ والدارقطنى فى‎ )55٠ 6177/7 (٩ الكبرى‎ ١ على حالة [ موضوع ] رواه البيهقى فى‎ )١( 
وابن‎ )1411/3( ٩ الكامل‎ ١ وابن عدى فى‎ )۱۹۹ ١ 1937/5( ونصب الراية‎ ۷ -€0 ۳) 
)۴۸۵( وأسرار‎ )44۰( ٩ الجوزى فى «الموضوعات » (۲۱۳/۲) وابن القيسرانى فى « الموضوعات‎ 
8 (o1/ ۲( والخفاء‎ 
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هذا هو الفارق ٠‏ ولا قياس مع الفرق ٠‏ قكيف يصح هذا القياس ؟ 

ثم قال ابن حزم : قال قائل من أهل القياس : هل يجوز أن يتعبدنا الله بالقياس ؟ 
والحواب عنه: أن هذا كان جائزا قبل نزول قوله : < لا يكلف الله نفس إلا وسعها 4 
[البقرة / ۲۸ ] وقوله : لاوما جعل عليكم في الددين من حرج € [ الحج / ۷۸ ] وكان 
يكون لو كان هناك حمل إصركما حمل على الذين من قبلنا » > كما قال الله تعالى  :‏ ولو 
شاء الله لأعنتكم € [ البقرة / ۲١‏ ] وأما بعد نزول الآيتين اللذين ذكرنا » وبعد أن أمننا 
الله من أن يكلفنا الحكم بالتكهن والظنون ٠‏ وبعد آن نهانا أن نقول على الله مالا نعلم فلا 
يجوز أن يتعبدنا الله بالقياس ؛ لأن وعد الله حق لا يخلف البتة » وقوله الحق . 

والحواب عن هذا الهذيان : أنه جعل القياس من جنس التكهن ٠»‏ والقول بالظن » 
والقول على الله ما لا نعلم ومع ذلك جعله حرجا فى الدين » وتكليفا لما لا يطاق . ومن 
قبيل حمل الإصرار والأغلال » ولا يقول ذلك إلا مجنون مسلوب العقل والحواس » أليس 
يعلم هذا الجاهل أنه كان فى السعرب كهنة » وقائلون بالظن » والقائلون على الله مالا 
يعلمون وهم موجودون الآن ؟ أفهؤلاء كلهم مكلفون أنفسهم مالا يطيقون ويحملون على 
أنفسهم الإصرار والإغلال ؟ فهل أحد أجهل وأضعف عقلا وأبلد ذهنا تمن يقول ذلك ؟ 
نعوذ بالله من هزى الجهل والحمق » ومن المحال قوله : «كان جائزا أن يتعبدنا » بالقول 
على الله والافتراء عليه وبالكهانة ١‏ والله تعالى يذم القول على الله فى كتابه وهو أصدق 
ا ه عقل عاقل قط . 

وقالوا : لو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الناس للحديث مع أنهم أهرب الناس 
عنها . 

والحواب عنه : أنه ملازمة بين كون القياس من الدين وكون أهله أتبع الناس للحديث › 
وقوله هذا من جنس قول من يقول : لو كان الحديث من الدين لكان أهل الحديث أتبع 
الناس لله ورسوله مع أن الواقع ليس كذلك؛ لأنهم يدعون العمل بالحديث ويحملونه على 
معان ليست هى بمرادة الله ورسوله “ألا ترى أنهم يقولون : إن رسول الله يك حرم القياس 
الشرعى فى حديث كذا وحرم القول بالرأى فى حديث كذا إلى غير ذلك من الهفوات . 
ولا نشك في أن كل ما قالوا من جنس تحريف الكلم عن مواضعه لم يحرم رسول الل 
يك القياس الشرعى والقول بالرأى ولا الاجتهاد » فإنه ٤ه‏ قد كان يجتهد ويخطىء أحياز 


الفائدة الخامسة 

2000-2-2 
ل ل ل : « ما كات 
لنبي أن يكون لَه أسرى » الآية [ الأنفال / ٦۷‏ ] وقول : < عقا الله عنك لم أذنت لَهم 4 
[ التوبة / 4 ] وقوله تعالى : عبس ووی أن جاءه الأَعُمَئ © [ عبس / ۲ ] ونحو 
ذلك : فنقول : هل فعل رسول الله َف ما فعل نصا أو اجتهادا ؟ لا تقول : إنه فعل عن 

نص ؛ لأنه لو كان كذلك لم ينكره الله عليه فلا محالة أن تقول : إنه فعل ذلك اجتهادا » 
فثبت حجة الاجتهاد الذى يسمونه "رياه بالنص وفعل الرسول » وبه يبطل تأويل قوله 
تعالى : إوما ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ 4 [ النجم / ٤‏ ] على أنه لا يقول 
شيئا من الاجتهاد بل كل ما يقوله وحى صريح . 

الحكم بالبراءة الأصلية مؤخر عن الحجج الشرعية : 

وقالوا : القياس إما موافق للبراءة الأصلية أو مخالف لهاء على الأول : لا فائدة 
للقياس » وعلى الثانى: هو لا يعارض البراءة الأصلية ؛ لآن اليقين لا يزول إلا بمثله . 

والجواب عنه : أنه يبطل الاحتجاج بخبر الواحد أيضا ؛ لأنه إن كان موافقا للبراءة 
الأصلية ء فلا يفيد وإن كان مخالفا لها فهو يعارض البراءة الأصلية ؛ لأن اليقين لا يزول 
إلا بمثله » وخبر الواحد ليس بمقطوع به بل هو ظنى .لا سيما إذا كان الحديث مختلفا فى 
الاحتجاج به » فظهر أن ما قاله تلبيس وتمويه . 

والصواب : أن الحكم بالبراءة الأصلية مؤخر عن الحجج الشرعية ظنية كانت أو قطعية 
فما دام يثبت الحكم بشىء لا يحتاج إلى الاحتجاج بالبراءة الأصلية » فلا يعارض البراءة 
حجة من الحيجج الشرعية قياسا كان أو غيره » والسر فيه: آنا مكلفون بالتكليفات الشرعية› 
فوجب علينا طلب المأمورات والمنهيات من الدلائل . فإذا ثبت الحكم بدليل قلتا به » وإن 
لم يثبت قلنا بالبراءة فقوله : ١‏ إن البراءة الأصلية يقينية » باطل » بل الأصل فى المكلف 
هو التكليف ء فاعرف ذلك . 

وقالوا أيضا : قال رسول الله با : ١‏ وأوتيت جوامع الكلم 2١7:‏ وجوامع الكلم هى 
ألفاظه الكلية » فلو كان الحكم بلفظ عام أولى من النص على حكم الأصل والدلالة به 
على حكم الفرع ؛ مثلا لو قال ٠:‏ لا تبيعوا كل مكيل أو موزون إلا سواء بسواء ٩‏ كان 
آولى » لا أن ينص على حكم الأشياء الستة ويترك الباقى للقياس . 


(1) [ صحيح ] رواه مسلم فى ( المساجد » ح/ ۸,۷ ) وأحمد فی المسنذ ؟ ( ۲| ۲۵۰ ب ٤ا۳‏ 
50١ ۲‏ ) وابن كثير فى « التمسير ۲ ( ۷۲/٤‏ ) وإتحافات ( ۱۱۳/۷ ) ودلائل ( ١5/١‏ ) 
ومنصور (5857 ) وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف )58١ /1١ ( ١‏ والخفاء ( ۳١۸ 2 1١/1١‏ ). 
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والجواب عنه : أنه لو لم يكن القياس صحيحا لبين حكم الأشياء الستة بوجه يعلم منه 
الحصارة فيها » كأن قال : لا تبيعوا هذه الأشياء الستة ولا ربا فى غيرهاء فلا تقيسوا غيرها 
عليها » وإذا لم يقل ذلك علم أن القياس صحيح . 
سر عدم التصريح من رسول الله لا : 

والوجه فى اتختيار هذا العنوان دون ما قلتم التيسير على الأمة » ولو صرح بكل حكم 
قياسى لوقع الناس فى الحرج » ثم هذا لا يختص بالقياس بل كل حكم اختلف فيه 
المسلمون بوجه ما يجر فيه هذا البيان » مثلا قالوا : الحكم القلانى منسوخ » وقال آخرون: 
ليس بمنسوخ » فيقول من قال : إنه ليس منسوخ : إنه لو كان منسومحا فكيف لم يقل 
رسول الله ي : إنى نسخت به الحكم الفلانى » فلا تحنجوا به بعد ذلك ؟ فماذا يقول 
المدعون للنسخ ؟ وكذا إذا قال القائلون: بأن هذا حكم مخصوص خصه النص الفلانى ١‏ 
يقول مخالفوهم-: فكيف لم يقل : إن ما قلته ليس بعام بل يخرج منه الصورة الفلانية ؟ 
فماذا يقول مخالفوهم : فكيف لم يقل إن ما قلته ليس بعام بل يخرج منه الصورة الفلانية؟ 
فماذا يقول المدعون للتخصيص ؟ . 

ثم قالوا : لابد فى القياس من علة جامعة » والحكم فى الأصل يحتمل أن يكون معللا 
وأن يكون غير معلل » وإذا كان معللا احتمل أن يكون لنا طريق إلى العلم بعلته واحتمل 
ألا يكون غير معللا احتمل ألا يكون لنا طريق » وإذا كان لنا طريق احتمل أن تكون العلة 
هى هذه المعينة وأن يكون علته وأن يكون العلة غيرها » وإذا ظهرت العلة احتمل أن لا 
تكون فى الفرع وإذا كانت فيه احتمل أن يتتخلف الحكم فيها لعارض آخخر » وما هذا شأنه 
كيف يكون من حجج الله وتييانه » وأدلة الأحكام التى هدى الله بها عباده ؟ 

والجواب عته : أن القائس لا يقيس إلا إذا ظهر عنده علة جامعة موجودة فى الفرع مر 
غير نافع للحكم . فكيف ينتفى القياس بهذا الاستدلال ؟ ثم أمثال هذه الاحتمالات يجرى 
فى الأخبار أيضا ؛ لأن الخبر الذى يقولون فيه : ١‏ إنه خبر صحيح متصل برسول الله وليل 
غير معارض وغير منسوخ دال على الحكم الفلانى ؛ يحتمل أن لايكون صحيحا ؛لأن 
الذى ترونه عدلا » يحتمل أن لا يكون عدلا وإذا كان عدلا يحتمل أن يكون أخطأ فى فهم 
المعنى » وإذا لم يكن أخطأً فى الفهم يحتمل أن يكون قصر فى الأداء ؛ لأنه لا يلزم من أن 
يكون فهم المعنى كما يؤديه كما هو وإذا لم يكن أخطأ فى الأداء يحتمل آلا يكون متصلا 


AV.‏ الفائدة الخامسة 
إذا لم يقل : سمعت ٠»‏ فإذا کان متصلا يحتمل أن يكون له تأويل غير ما تأولتموه به » 
وإذا كان له ذلك التأويل الذى تأولتموه به يحتمل أن يكون معارضا بمثله أو با هو أقوى 
منه » وعند المعارضة يجهل أن يكون ناسخا أو متسوخا » فكيف يكون مثل هذا الخبر الذى 
جعلتموه حجة على الناس حجة عليهم من الله وتبيانا لهم منه ؟ فماذا جوابكم عنه ؟ فإذا 
كان لكم جواب عن الخبر فهو الجواب لتا عن القياس » بل جواينا أصح ؟ لأن الاحتمالات 
فى القياس أقل من الإحتمالات فى الخبر . 

ثم قالوا : فليس قياس الفرع على الأصل فى تعدية حكمه إليه أولى من قياسه عليه فى 
عدم ثبوته بغير نص . 

والجواب عنه : أن هذا جهل ؛ لأن حكم الأصل لو ثبت من غير» نص لكان إثباته 
بمجرد االرأى ؟ والأحكام لا تثبت بمجرد الآراء ؛ لأن فيه إبطالا للحاجة إلى الرسل وحكم 
الله ٠‏ وهو باطل ٠‏ وهذا المانع ليس بموجود فى الفرع : فلما ثبت الفرق بين الأصل والفرع 
فكيف يصح القياس مع الفرق ؟ وأمثال هذه الأقيسة هى التى نهى السلف عنها 3 وأمثال 
ثم القياس لا يصح بدون الأصل ٠‏ وليس للأصل أصل يقاس عليه فاحتاج إلى النص » 
والفرع له أصلا موجود فلم يحتج إلى النص » وأما إذا وجد النص فلا يصح القياس أصلا 
فضلا عن أن يكون أقرب إلى النصوص وأشد موافقة لها من قياسنا . 

وقالوا : لو كان القياس حجة لكان فى زمن النبى َيل » ولا لم يكن حجة فى عهده لم 
يكن حجة بعله . 

والجواب عنه : أنه من قال لك : إنه ليس بحجة فى زمنه ؟ نعم ! هو ليس حجة فى 
مقابلة النص ٠‏ وهذا لا يختص بزمانه » بل هذا هو الحكم فى ذمانه وبعده . 
الذى نص عليه الشارع » وما قلتم فهو خرص وحرز . 

والحواب : أنه ليس فى نص أن الحكم منوط بالاسم الذى نص عليه الشارع وإغا هو 
خرص وتخمين منكم ٠‏ فاستوينا نحن وأنتم فى الخرص ء وخرصنا أقرب إلى الحقول 
والمنقول . 
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وأما المعقول ؛ فلأن كل أحد يفهم من الكلام أن الحكم منوط بالمحانى والعلل دون 
الأسماء فأنه لو قال أحد لغيره : « لا تسينا » يقهم أحد منه أن القائل لم يقصر النهى عن 
السب أو فوقه . 

وأما المنقول ؛ فلأنه قال تعالى : « ولا تقربوا الزن إن كان فاحشة4[الإسراء / ۲۲ ], 
فظهر أن النهى عن الزنا ليس لأنه زنا فقط بل ؛ لأنه فاحشة » وظهر منه: أن الحكم منوط 
بالو صف دون الاسم ومن قال : « إنه منوط بالاسم )رد ا منتصوص والمعقول 03 ومع هذا 
هو يزعم أنه أتيع للنصوص ممن يقول بالقياس . 

ثم قالوا : القياس اتباع الظن والله حرم اتباع الظن إلا ما أوجب الله العمل به . 

والجواب عله : أنه قد علم من النصوص ومن إقرار هذا القائل أن من الظن ما يحرم 
اتباعه ومنه ما يجب اتباعه فما الدليل عندك أن القياس من الظن الذى يحرم اتباعه ؟ وإذ 
ليس عندك دليل فتحريمه اتباع للظن » وهو حرام عند هذا القائل فهو مرتكب للحرام فى 
تحريم القياس بالظن باعتراف نقسه . 

فإن قلت: ما الدليل عندكم على أنه واجب الاتباع ؟ قلنا : قد عرفت حججنا فى صدر 
هذا المبحث قارجع إليها فإنه فيها شفاء لداء الجهل والعناد . 


والتحقيق: أن اتباع الظن محرم إذا كان بلا دليل أو على خلاف دليل » وأما إذا كان من 
دليل فهو واجب الاتباع » والظن الناشىء من القياس هو الظن من دليل لا من غير دليل 
ولا على خلاف الدليل . فيكون واجب الاتباع » وما فيه من احتمال الخطأ فهو معفو عنه 
كاحتمال الخطأ فى تصحيح الحديث وتأويله . 

ثم قالوا : تشابه الأصل والفرع يقتضى أن لا يثبت الفرع إلا ما يثيت به الأصل ٠»‏ فإن 
كان القياس حقا » لزم توقف الفرع فى ثبوته على النص كالأصل » فالقول بالقياس من 
أبين الأدلة على بطلان القياس . 

والجواب عنه : أن هذا جهل وسفه ؛ لأنه ثبوت الأصل من النص ليس مقتضى للعلة 
المشتركة حتى يجب اشتراك الأصل والفرع فيه » بل هو مقتضى لعنى هو يختص بالأصل 
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ولا يوجد فى الفرع ء فلا معنى لاشتراكه فى الأصل والفرع ٠‏ فلا دليل فيه على فساد 

وقالوا أيضا : إن تعلق الحكم بالوصف لزم محذوران . أحدهما : إلغاء الاسم ٠‏ الثانى 
: أن لا يكون الأصل أصلا والفرع فرعا ؛ لأنه إذا لغى الاسم بقى الوصف وصار الشيثان 
فردين للعموم المعنوى » والعموم المعنوى كالعموم اللفظى » فكما لا يكون فى العموم 
اللفظى يعض الأفراد أصلا وبعضها فرعا فكذا فى المعنوى . 

والجواب عنه : أن هذا جهل وسفسطة ؛ لأن الله تعالى حرم الزنا بعلة أنه فاحشة » 
فهل لغا بذلك اسم الزنا ؟ فإن قلتم : نعم كفرتم وإن قلتم : لا » فلما لم يلغ اسم الزنا 
مع التصريح والتعليل فكيف يلغو مع عدم التصريح به ؟ وقياس العموم المعنوى على عموم 
اللفظى قياس فاسد ؛ لأن الإفراد فى العموم اللفظى متساوية » فلا يصح جعل بعضها 
أصلا وجعل بعضها فرعا ؛ لأنه تحكم .بخلاف العموم المعنوى فإن بعض الإفراد فيه 

وقالوا : لا ريب أن البيان بالألفاظ العامة أولى من البيان بالقياس » فكيف يعدل الشارع 
مع كمال حكمته عن البيان الجلى إلى بيان الأخفى ؟ . 

والجواب عنه : أنكم اعترفتم بأن كتاب الله محتاج إلى البيان » والمحتاج إلى البيان لا 
يكون إلا ما هو خفى أو أخفى ٠‏ فكيف عدل الله مع كمال حكمته عن البيان الجلى إلى 
البيان الأخفى أو الخفى ؟ فيطل قولكم . 

وقالوا : إن تعيين بعض الأوصاف دون بعض للعلية تحكم وقول بلا علم . 

والجواب عنه : أن هذا قول بلا علم ؛ لأن بعض الأوصاف تكون مقتضية للحكم 
وبعضها لا > وهذا يعرفه العوام فضلا عن الخواص : فما يكون مقتضيا للحكم يكون هو 
العلة دون غيرها »فكيف يكون تحكما وقولا بلا علم ؟ يوضحه أنه إذا قال أحد : ذلا 
تشتمنى » يفهم مته كل أحد أن مناط النهى هو كونه مؤديا وملحقا للعار بالمشتوم دون كونه 
كلاما ولفظا وصوتا إلى غير ذلك من الأوصاف » وقال تعالى ل ولا تقربوا الزن > وعلل 
النهى بكونه فاحشة ولم يذكر سائر الأوصاف > فدل ذلك على أنه هو المناط للتهى دون 
كونه وطتآ وغير ذلك . 


. فإن قلت : قد يكون نزاع فى تعين المناط » قلنا : هذا التزاع كالتزاع فى تأويل النص 
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فإذا لم يقتض هذا النزاع فساد كل تأويل لا يقتضى فساد كل قياس . 

ثم قال : إذا نسخ حكم الأصل هل ينسخ حكم الفرع آم لا ؟ فإن قلتم : لاء قلنا : 
كيف يثبت الحكم فى الفرع بدون الآصل ؟ وإن قلتم : نعم » قلنا : إذا كان النص عاما 
فتخصيص البعض منه لا ينفى الحكم من غيره » فكيف يوجب نسخ الحكم فى الأصل 
نسخ الحكم فى الفرع ؟ . 

والجواب : إن حكم الأصل كان دليلا على حكم الفرع »فلما نسخ الأصل لم يبق دليل 
حكم الفرع فينتفى بانتفاء الدليل بخلاف العام » فإن الدليل » فى كل الأفراد هو العام وهو 
لم ينتف بانتساخ الحكم فى بعض الأفراد» فلا ينتقى الحكم فى البعض الآخر لبقاء الدليل» 
هذا هو الفرق » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور . 

وأما ما قالوا : إن الأصل كان مشتملا على أمرين : أحدهما : نفس الحكم » والثانى: 
كونه سببا بالعلة الفلانية . وانتساخ أحد الحكمين لا يوجب انتساخ الآخر » فانتساخ حكم 
الأصل لا يدل على انتساخ العلية من العلة » فلما بقى العلة علة للحكم بعد انتساخ حكم 

فالجواب عنه : أن هذا قول لا يقول به إلا جاهل أو مشاغب ؛ لأن الحكمين قسمان : 

أحدهما : حكمان أحدهما لا يكون مينياً على الآخر . 

والثائى : حكمان يكون أحدهما مبئنياً عن الآخر . 

فما لا يجب فيه من انتساخ أحدهما انتساخ الآحر هو القسم الأول دون الثانى ٠‏ فإن 
أثر وبالعكس . وهذا باطل لا يقول به إلا جاهل أو مشاغب . 

وقالوا : لو كان القياس صحيحا لقال النبى ية لأمته : إذا أمرتكم بأمر أو نهيتكم عن 
شىء فقيسوا عليه ما كان مثله أو شبهه » ولم يقل ذلك » فاعلم أنه ليس بصحيح . 

والجواب عته : أن القياس من الأمور الفطرية فطرت عليه البداهة فلا حاجة إلى 
التنصيص عليه » نعم ! لو كان القياس غير صحيح وجب النص على عدم صحتهء ولقال : 
إذا نهيتكم عن شىء أو-أمرتكم بشىء فلا تقيسوا عليه ما هو مثله أو فوقه » حتى لو قلت 
لكم : لا تقولوا لأبويكم: ٠‏ أف » فالنهى عنه « أف » فقط » وليس الضرب بالتعال ٠‏ 
والقتل والسب و الشت وأنواع الإيذاء منهيا عنه بهذا النهى » فيباح لكم ذلك ما لم أنهكم 
عنه تصاء ولم يقل ذلك . فدل أن القياس صحيح ٠‏ والنبى ب تركهم على الفطرة ولم 
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يغير فطرة الله التى فطر الناس عليها » بل أيد تلك الفطرة وشيدهاء كما عرفت فى حجج 
القياس . 
إبطال التعليل والرد عليه : 

ثم قال ابن حزم : لا يفعل الله شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه » 
فإذا نص الله تعالى أو رسوله ی على أن أمرا كذا لسبب كذا أو من أجل كذا أو لأن كان 
كذا آو لكذا . فإن ذلك كله ندرى أنه جعله الله أسبابا لتلك الأشياء فى تلك المواضع التى 
جاء التص بها فيها » ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام فى غير تلك المواضع 
البته . وهذا هو ديننا الذى ندين الله به » وندعو عباد الله إليه » ونقطع على أنه الحق عند 
الله تعالى . 
رأى رأيتموه ؟ فإن قلتم : هو منصوص ٠‏ فأين النص على أن الله لا يفعل شيئا لعلة » 
والعلة التى علل الله أو رسوله بها ليست بعلة بل سبب فقط » وهذا السبب مقصور تأثيره 
فى المنصوص ولا يتجاوزه إلى غيره ؟ وإن قلتم : هو رأى رأيناه » فكيف يكون رأيكم دين 
الله الذى تدينونه وقد زعمتم أن الرأى ليس من الدين فى شىء بل هو خرص وحرز وقول 
على الله مالا علم به وظن يحرم اتباعه إلى غير ذلك من الهذيانات ؟ وهل هذا إلا تهافت 
وتناقض » وقد اعترفوا بأن التناقض والتهافت ليس من الدين » فالذى قالوه ليس من 
الدرنء هذا هو الكلام الإجمالى فى باب إبطال التعليل . 

وتفصيل الكلام فيه : أن ابن حزم فرق بين العلة » والسبب ٠‏ والغاية » والعلامة , 
والغرض ء فقال : 

إن العلة اسم لكل صفة توجب أمراً ما إيجابا ضروريا ولا تفارق المعلول البتة » ككون 
النار علة الإحراق والثلج علة التبريد الذى لا يوجد أحدهما بدون الثانى أصلا ء وليس 
أحدهما قبل الثانى أصلا ولا بعده . 

وأما السبب : فهو كل أمر فعل المختار فعلا من أجله لو شاء لم يفعله » كخضب أدى 
إلى انتصار » فالغضب سبب الانتصار ولو شاء المنتصر لم ينتصر › ولیس السبب موجبا 
للشىء المسبب منه ضرورة » وهو قبل الفعل المتسبب منه ولابد . 


وأما الغرض ٤‏ فهو الأمر الذى يجرى إليه الفاعل ويقصله بقعله 3 وهو بعد الفعل 
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ضرورة كما أن إطفاء الغضب وإزالته غرض الانتصار . 

وأما العلامة: فهو الذى يتفق عليه الإنسانان فإذا رآه أحدهما علم به الأمر الذى اتفق 
علیه» كما جعل رسول الله وة رفع الحجاب واستماع السواد علامة لابن مسعود فى الإذن. 

ثم ادعى ابن حزم: أن الله تعالى لا يفعل شيئا لعلة ٠‏ واحتج له بأنه لو فعل شيئا لعلة 
فهذه العلة إما أن يكون فعلها لعلة أو لا لعلة » على الثانى ثبت أنه لا يفعل شيئا لعلة » 
وعلى الأول : فنقول فى العلة الثشانية ما قلنا فى العلة الأولى . فإما أن تتسلسل العلل أو 
تنتهى إلى علة لم يفعلها الله لعلة > والأول: باطل والثانى : مثبت للمطلوب ؛ لأن القول 
بأنه يفعل بعض الأفعال لعلة وبعضها لا لعلة تحكم ١‏ فثبت أنه لا يفعل شيتا لعلة . 

والجواب عنه : أن هذا من جنس كلام أهل الفلسفة والإلحاد لا من جنس كلام أهل 
الحديث ؛ لأن حجتهم قال الله كذا » وقال الرسول كذا » وليس فى هذا الكلام شىء من 
ذلك » فهو كلام فاسد على أصولهم » ثم هو فاسد على أصول آهل الفلسفة أيضا ؛ لأن 
الأفعال قد تكون لها علل مقتضية للحكم وقد لا يكون لها علل كذلك ؛ لآن وجود الله 
تعالى بلا شريك مقتض لإيجاب التوحيد وتحريم الشرك وليس هناك علة مقتضية لكون 
صلاة الظهر أربعا » فلم يلزم لتحكم . 

فإن قلت :إن القول بالعلية موجب للقول بالاضطرار؛ لأنه لو كان هناك علة موجبة لفعل 
الله لم يبق الاختيارء قلنا:إن كانت العلة موجبة للاضطرار فلا وجود للعلة أصلاء لا فى 
أفعال الله ولا فى أفعال غيرهءولم تبق النار علة للإحراق»ولا الثلج علة للتبريد وإذا قلتم 
بوجودها دل ذلك على أنه لا يجب فى العلة أن تكون موجبة للاضطرار. فاندفع السؤال . 

والحاصل : أن القائلين بالعلل لا يقولون بالعلل الموجبة للاضطرار » فإن قلتم: إنها 
ليست بعلل بل أسباب ٠‏ قلنا : فهو نزاع لفظى » فسموها ما شثتم . 

ثم كلامهم هذا تخليط صرف ؛ لآن كلام أهل التعليل لا يتعلق بأفعال الله تعالى بل هو 
متعلق بغيرها ؛ لأنهم يقولون : إن الله تعالى خلق فى بعض الأشياء علاقة بها تقتضى 
لبعض: الآثار دون بعض » كالنار تقتضى الإحراق دون التبريد » والثلج بالعكس > وهذه 
الآثار قد تكون تكوينية يتعلق بها التكوين » وقد تكون تشريعية يتعلق بها التشريع » وكما 
أن التكوين فعل الله كذا التشريع فعل له » فمن أقر بالعلل فى الأفعال التكوينية وأنكرها 
فى الأفعال التشريعية فقد تحكم وأتى بأمر لا برهان له عليه . لا من جهة العقل ولا من 
جهة الشرع . فتبين أن ما قاله فى إبطال العلل سفسطة محضة لا تروج إلا على الجهال . 
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ثم قال ابن حزم : قال الله تعالى واصفا لنقسه : # لا یسال عما يفعل وهم يسألون >" 
[الأنيناء ٠/‏ 1.17 فأخبر تعالى. بالفرق. بينه'وبيننا ». وأن أفعاله لا يجرئ فيها «لم-»..'وإذا لم 
يحل. لنا أن نسأله عن شئء. من أحكامه تعالى وأفعاله « لم كان هذا ؟» فقد بطلت الأسبات 
جملة ؛ وسقطت العلل البتة . 

والجؤاب عنه : أن:هذا ليس احتجاجا بالنص بل تحريف للكلم عن مواضعه' ؟ لأن الله 
تعالى إنما قال : < لايسأل عمًا يفعل 4 سوال 'اعتراض وإنكار"؛ لا أنه لا یسال سؤال 
استفهام وتحقيق ع اوقد قال الملائكة : :ا اتل فيها من يقديد فهها ويساك الذماء ونح 
سبح بحمدك ونقدس للك4 [ القرة / ١‏ ] ثم المجتهدون لا يسألؤن الله ١‏ لم خكمث 
كذا؟ » لا سؤال إتكار ولا ؤال استفهام بل. يتدبرون النصوص ء وهم مأمورون بالتديرء 
قال الله تعالى : .3# أقلا يتدبرون القرآن» [ النساء / 7 ] وفيه' ندب 3 التدبر » فليس ؛ 
فى الآية إبطال الأسباب .والعلل كما زعم هذا احرف »,وليت شمعرى!! | من أباح لهؤلاء. 
تحريف الكلم ونهى المجتهدين عن القسؤل بالأسبباب والعلل ؟ ذلك قولهم بأفواههم إن 
يقولون إلا كذيا. » .أعاذنا الله من جزى إلدنيا والآخبرة . 

ثم قال ابن حزم : ١‏ إن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى "كلها وعن أحكامه ؛ لأنه. 
لا تكون العلة إلا فى مضطر وقد عرفت :بطلائه يا مر:» . 

ويدل غلى بطلانه: .أنه اعثرف بأن. الثار علة للإحراق والثلخ علة للتريد 6 والإحراق" 
والتبريك.فعلان. لله تعالى » فثبت العلل لأفغالة 'تعالئ باعتراقه .. 

ثم 'قال :0 الأسباب والأعد راض كلها متشفية عن أفعالة" ب إلا من نص الله اتعالى 
على أنه.فغل كذا لسجب كذا وغرض كذا)'. 

والجواب عنه : أنه لما أثبت تعالى أسبابا وغ اا لبعض أفعاله دل ذلك على 3 إثبات 
الأسباب والأغراض. لأفغاله ليس منافيا لقعله 'ما'ينشاء وحكمه ما يريد » فمن ادعئ: السبب 
أو الغرض في غير ما تصن الله عليه لا يكوك معارضا"لقولة : #يفعل ما يشاء» [الحج/ 18] 
٠‏ يبحكم ما.يريد € 1 المائدة /, ١‏ ]'غايته : “أنه يسال : بأنك من ین علمت أن الله فل كذ 
وكذا ؟ وهذاءالسؤال كما يتوجه إلى -مدعى-الإثبات :كذا يتوجه إلى مدعئ النفى ؛ ' لأنه كما 
أن«الإثبات دعوى: كذلك “التفى دعوى ٠.‏ والدعؤى محتاج إلى الدليل ' وعدم العلم 'بالدليل ' 
ليس دليلا :للنفى ؛ لأنا لا نعلم ذلائل علق بونجود كثير' من-الأشياء 'مع أنها مواجودة » 
فمدعى 'الإثبات'مدعى للعلم بالدليل '.«ومندعئ 'النفئ ليش عنده دليل“عليه غير عدم العلم: 
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ثم قال ابن خزم : لو كانت العلة الئى“تدعون فى الشرائع موجبة لما ادعيتم من تحليل 

RS El‏ لا تتختلف آبدا » مثلا لو كان 
as‏ ين مع أنها كانت حلالا 
فی'ابتداء E‏ 

والجواب عنه ' اثر عل للإخراق عندكم وعم ذلك قد يداف" الإحراق عنها كما قان 
تعالىا : « يا ناز كنوني بردا وسَلاما على إبراهيم 4 [ الأنبياء / 14 ] . :وإذا كان حال 
الغلل الت تقولون' : "إثها علل عقلية كذا » كيف يصح ما ادعيتم فى العلل الشزعية ؟ 
فإن قال ا ل > قلنا : فكذا تخلف الحرمة 

عن اللتمر كان بأمر الله “٠.‏ فما الفرق ؟ 

ثم قال ابن حزم : أجاب بعضهم عن هذا الإشكال: بأن العلة إما تكون علة إذا جعلها 
الله علة» وهذا ترك منهم لقولهم فى العلل جملة». وترك 'منهم'للقياس ورجوع إلى النص. 

والجواب : أنه ليس فيه .ترك القول بالعلل:ولا ترك القلياس © ومنشأ قوله هذا عدم فهم 
مراد.القائل ؛ لأنه.فهم. منه أن العلة.لا تكون علة إلا إذا نص الله عليها..». وليس هذا مراد 
القائل ء٠‏ وإنما. مراده: أن.تأثير العلل. فى المعلولات مجبؤل. ومنخلؤق لله ليس بذاتى بها حتى. 
لا يجوز'.انفكاكه .عنها كتأثير النار.بالإجراق ۰ فلا يرد.أنه لو كان e‏ الخفر 
لكانت حراما دائما فلم يلزم منه ترك القول بالعلل:. 

م قال.ابن حزم : :. ما تقولون فى ربجل 'قال .عند موته أو فی خياته .۱ اعتقوا عدا لی 
فلانا ؛ لأنه أسود » هل يلزمهم إعتاق كل عبد أسود له ؟ فإن قلتم. : .نعم. », خبالفتم . 
الإجماع», وإن قلتم : لا ؛ تركتم القيإس, .. 

والجواب : أنه قياس فاسد ؛ لأن السواد لا يتعضى العتق > فهو لا يقتضى العتق في 
المنصوص ,فكي فى غير,المنضوص:؟ فجعل هذا التعليل تعليلا من جنس الهذيان » وليس 
هكذا العلل الشرعية ». فكيف يصح قياس العلل الشرعية ٠‏ علئ الهذيان ؟ وفعل الحكيم على 
فجل السبفييم ؟ .ثم نسال هؤلاء امنكرين للقياس:. .أنه لو زاو لعييه : نح هذا إلطعام 
على لأنى أكره رائحته » فنحا عنه » ثم وضع طعاما آخر شئله فى الرائجة ٠‏ هل . يكون 
مدا ف N‏ نعم » أقروا بالقياس ورجعوا عن إنكارهم ٠‏ وإن 
قالوا : لا ¿ تخرجوا من زمرة العقلاء ولحقوا بالمجانين 


AYA‏ الفائدة الخامسة 
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هل النهى عن السؤال نهى عن القاس ؟ : 
SAGAN ie‏ 
e‏ +8 عن a EON Sa e O‏ 
سؤال الرسول ولا أمرهم بالاقتصار على ما يفهمون من كلامه » وإثما قال  :‏ لا تسألوا 
عن أشياء إن نبد لكم تسؤكم > 1 المائدة / ٠ ١‏ ]فهذانهى عن سؤال حاص »وهو 
السؤال عن الشىء الذى يسوءهم إن يبد لهم » ولو كان فيه نهى عن السؤال مطلقا لم يكن 
فيه إيطال للعلل أصلا؛ لأنه لا ملازمة بين النهى عن السؤال وبين النهى عن القياس › 
رعذ اط مر جنا احيخني لعا و الل وا الراى) + 
ثم احتج بقوله تعالى : «وليقول الّدين في قُلُوبهم مُرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا 
ملا » [ المدثر / ۳١‏ ] . 
وهو حجة داحضة ؛ لأنه ليس فيه نهى عن التعليل . 
وما قال : 7 إن فيه دلالة على أن المبحث عن علة مراده تعالى ضلال »© . 
فهو كذب وافتراء ؛ لأن فى قولهم  :‏ ماذا أراد الله بهذا ؟ » استفهاما عن تفس مراد 
الله لا عن علته » فينبغى أن يكون المبحث عن نفس مراد الله ضلالا > لا المبحث عن علته 
ولا يقول به إلا ملحد أو زنديق » والله تعالى إنما حكى قولهم على وجه الذم ؛ لآنهم لم 
يريدوا تحقيق مراد بل قالوا ذلك تهكما واستهزاء ,ٍ 
ثم احتج ابن حزم بقوله تعالى : 9 فْعَالَ لما يريد 4 [ البروج / 17 ] و ١‏ لا يسال 
سرد ا وي ا 
وهو هذيان محض ؛ لأنه لا منافاة بين كونه فعالا لما يريد وغير مسئول عما يفعل › 
وبين صحة التعليل . 
ثم احتج بقوله تعالى حاكيا عن إبليس : < ما تهاكما ربكُمًا عن هذه الشّجرة إلا أن 
تكونا ملَكَين أو تَكُوًا من الخَالدين 4 [ الأعراف / ٠‏ ] وبقوله تعالى حاكيا عنه أيضا : 
«أنا خير منه خلقتني من ار وَحَلْقَسَهُ من طين 4 [ ص /72 ] وقال ٠:‏ القول بالتعليل 
والقياس مذهب إبليس © . 


فيقال لهذا الجاهل : من أين عرفت أن إبليس جعل قوله : ١‏ أن تكونا ملكين أو تكونا 
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من الخالدين » علة للنهى ؟ لم لا يجوز أن يكون جعله سبيا أو غرضا وأنت لا تنكر 
الأسباب والأغراض وإنما تنكر العلل فكيف يكون القول بالعلل مذهب إبليس ؟ . 

فإن قلت : إنما قلنا بالأسياب والأغراض فى المنصوص دون غيره » قلنا : فكيف لم 
يقل آدم : إنه قول بالأسباب والأغراض فى غير المنصوص وهو مذهبك دون مذهبى ؟ وإذا 
لم يقل ذلك دل على أنه لم يكن مذهب إبليس فقط » بل كان هو مذهب آدم آيضا ء 
وهو مذهب كل ذى عقل من أولاده . 

وإنما كان ذلة آدم هو الاعتماد على قول إبليس الذى كان عدوه وقد نبهه الله على 
عداوته» وإذا لم يؤاخذه الله تعالى بأنه كيف قال بالتعليل والأسباب والأغراض فى غير 
المنتصوص؟ وإنما كانت المؤاخذة على اعتماده على قول إبليس مع أنه قد نهاه الله عنه ٠‏ ولو 
كان هذا قولا بالعلل فلم لم يقل آدم : إته قول بالتعليل و ليس مذهبى ع وإنما هو مذهبك ؟ 
فعلم منه أن القول بالتعليل وغيره لم يكن مذهبا لإبليس فقط بل كان هو مذهبا لآدم أيضاء 
إلا أنه أخطأ فى تعيين العلة أو السبب والغرض ولا نقول : إن كل معلل مصيب » والفرق 
بين آدم وإبليس : أن إبليس تعمد الكذب فى التعليل إضلالا » وآدم أحطأ فى تصديقه . 
وأما قوله : « آنا خير منه » فليس هو من باب القياس الشرعى بل هو ياب الاستدلال 
الفاسد ؛ لأن قوله : * آنا خير منه » دعوى ع وقوله : « خلقتنی من نار وخلقته من طين» 
دليل » وحاصل استدلاله أنه قال : خلقتنى من نار وخلقته من طين » والمخلوق من النار 
خير من المخلوق من الطين » فثبت من هاتين المقدمتين أنى خير منه » والخسير من غيره لا 
يؤمر بالسجود له » فهذا قياس منطقى لا شرعى » وابن حزم لا ينكر القياس المنطقى بل 
يجعله برهانا بل ينكر القياس الشرعى » فهو متمذهب بمذهب إبليس ويتكر لمذهب 
الصالحين الأتقياء » ثم هو يقيس أقيسة فاسدة باختراع مقدمات كاذية من عند نفسه كما 
اخترع إبليس فهو متمذهب بمذهيه من هذه الجهة أيضاء فيطل تمويهه . والحمد لله . 

و اک ا : إنهم قالوا إذا أمروا 
بالصدقة : أنطعم من لو يشاء الله أَطْعَمَه» [ يس / 4 ] » وقال : هذا إنكار منه 
للتعليل؛ لأنهم قالوا : لو أراد الله إطعام هؤلاء لأطعمهم دون أن يكلفنا إطعامهم » وهذا 
نص لاخفاء فيه على أنه لا يجوز تعليل شىء من أوامره » وإنما يلزم فيها الانقياد فقط 
وقبولها على ظاهرها . 


ٍ ا كد 
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والجواب عنه : أنه من كلام أهل السفاهة ؛ لأنه ليس فى هذا القول تعليل ال 
ولا لأمره » وإنما,فبه تكذيب للرسول ومعناه : أن ما ينسبه محمد ا إلى الم تعالى كذب 
عليه نعوذ بالله منه ؛ لأنه لا حاجة به | إلى الأمر بالصدقة » إذا لو شاء إطعامهم لأطعمهم 
هو نفس ء وإقا لم ينم ذل ذلك على أن لا يشاء إطعائهم فكيف يأمرنا بالصدقة عليهم ؟ 
أو فيه زد على الله قوله » ومعناه : أنه كيف يأمرنا بالصدقة وهو قادر على إطعامهم ؟ فأين 
فی إنطال التعآیل؟ وإنما فيه إيطال تنيب الروك أو رد أمره تعالى» ولا كلام فى بطلانة. 
للع عع في قرول ان : ا( فبظلم من ألذين هادوا حرمنا عليهم طَيَبَات أحلْت لَهُم 4 
[الساء ٠/‏ 1 وقال : إن الله حرم الطيبات على اليهود بظلمهم ولم پحرمها علينا 
بظلمناء قدل ذلك على أذ الظلم ليس علة لتحريم الطيبات وإنما هو سيب محض وتأثيره 
مقصود علي مضع النصن لا يتجاوزه إلى غيره : 

7 والجواب عنه سقاهةٍ منه م لانا لا ,تقول : إن الظلم علة التحريم الطيبات بخصوصه. ء بل 
هي علة لسخط الله وغضبه, وهو غير مختص باليهود ۽ ثم :السبخط والغضب عبلة للنال 


ولات وهو شو رمتسن بالود اا ۽ ثم قد يتخلف مقتضى هذه العلة ماقم وقد لا 
پتخلف لعدم امالك 3 والمانع قل ایکون سقطا كالتوبة م وقد یکون مۇخرا إلى أجل 3 
ل ل ل 
ما و جلي تيك لك باراد نیقی ری بد ٠۲‏ 
وقال, : إن الكون بالواد القبس لا يوجب خلج النهال, . 
وا لواب عله : . أنه كيت ,علوت أيه كان امیر إيجات دوك مزا آدج ؟ بكم :مئ .منع ,اقأدب 
بخلع النعلين فى الأماكن المقدهية..؟ ,وإذ. ليس كذلك. لير ,فيه إبطال_التعليل:. 
ثم اختج 'بقتوله تعتال ی ار مالين قروا | فقوو ناذا أراد الله بهذا متا 
[البقرة/ 71] بوقال. :هليم يق “كافيقءأنو لا يجل التغلقل: في ,شىء امس إللبين... 
اوقد عرفت الوا عنة ^ 'وعلمت: أيه" اتن خفن لحن مواصعه ” 
' واحتخ بان قال انين ها “اانا لظت رأف "ما لبه" »1 وهو قتا أل لا جور 
الذبح بل ية من مدق ا لبشه" 3 و باطل بالأتتماغ : 
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والجواب عنه : أن .معنى اي أي 7 عن :الذبح .بالظفر القائ. ؛ لأنه خنق وليس 
بذبح ٠‏ وإئما يذيح به أهل.الببشة الِذين لا يفرقون من الذبح والخنق » فليش فيه الدلالة 
على أنه لا یجوز. بشىء من مدى الحیشة #الالدالا مكايح See NOS‏ 
وعدم جواز البح يه . 

واحتج بما.روى: أن النبى ية أخر يوما صبلاة العشاء إلى نحو شطر من الليل ٠٠‏ ثم 
خرج فقال : ألا إن الناس قد رقدوا وإتكقم لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة ٠‏ 
وقال : قد جعل رسول الله اة من الأسباب التى.يبختنار.لها تأخير العشاء انتظار الصلاة » 
ولم يكن هذا علة عندكم فى تأخير.العصر والمغرب , 

والجواب عنه": أنه لم يجعل انتظار الصلاة سنببالتأخمر العشاء بل كان سيب التأخر أمر 
آخر » وإنما نبه بهذا القولا على أن مشسقتكم.فى انتظار الضلاة لم تكن ضنائعة'؛ لان من 
الأصل الشرعى أن من انتظر الصلاة فهو: فى طعلاة 'سنواء انظ الط أو انضرا الزن :أو 
العشاء أو الصبح ٠‏ فقوله-: 0< إنه جيل اتظار الفجلاة :سيا لتأخصر العشاء 6 باطل 6 وإذ 
ليس هو سببا لتأخير العشاء لا يكون ضيبا لتأخير'غيزه .» 

فيك تمدن إكطان اسابل VS e‏ اناي كىن E‏ 
أزعام ااه +وصحمينات ونون > وقزك يلد علي افر على الله ورشوله والؤمنيي 
وتحريفات للكلم عن مواضعه ء *أغناذتا الله مها :د ولق تجاوز الله *عنه :كنما. تجاوز: عن راعى 
موسى فى هفواته فهو المرجو 'مح“رتخمتة:* وللا فالأمر صْعبخ + عفا-اللة عا ؤعثة' + هذا 
هو الكلام الكلى فى باب القياس . 

الجواب الجام بن كلم ابن حزم على بعض افيسة جرقية” 
ثم تكلم ابن حزم على بعضءأقيسة الجنزثية » والجؤاب الغام عنه :آنا لو.قرضنا بطلان 


(۱) [ صحيح متفق عليه ] رواه البخارى فى ( الشركة »وباب 115,788 والذبائح © .واب« م0 1۸ ء 
۳١ 1‏ ۷ ) والجهاد بابه 41910 ) ولم فى ( الأضئالحئ ‏ /70) وأبو داود فى 
(الأضاحى وبابه 149 )١‏ والشرمذى فى ( الصيد باب 18):زالتسائى فى ( الضحايا ٠‏ بابه 
09 وابن ماجة فى( الذباتح وبابه 409 ) وأحمد فى امتا / 61۳ ل 534 ء 
CEY Neft‏ 

, )۷۳/۲ ( وآذكار (۳۳۲) والفتح‎ ) ٦٥ / ( ٩ صحيح ] رواه البيهقى فى الكبرى‎ [ )١( 
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كل قياس تكلم عليه فهو لا يفيد بطلان أصل القياس » كما أن فساد كثير من الحجج لا 
يبطل أصل الاحتجاج › فمن رام القدح فى أصل القياس بالقدح فى بعض آقيسته فقد رام 
المحال 2 وللمخالف أن يبين ضعف كثير من الأخبار ويدعى به ضعف كل خبر ويقول : 
فلا يجوز الاحتجاج به بشىء من الأخبار » وأن يبين فساد كثير من تأويلات النصوص 
ويدعى أن كل تأويل وبيان للنصوص باطل وفى هذا من إفساد الدين والإلحاد والزندقة ما لا 
يخفى وبعد هذا الجواب العام لا يحتاج إلى الأجوبة التفصيلية . 
ثم قال ابن حزم : قال رسول الله ية : « لعن الله اليهود » حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها فأكلوا أثمانها “' فكان يلزمهم أن يجعلوا محرما أكله محرما بيعه ؛ لأن حرمة 
الأكل لا تقتضى حرمة البيع » وإئما فيه بيان لتعنت اليهود حيث حملوا التحريم على حرمة 
الأكل وأباحوا أكل الأثمان وقد كان قد حرم عليهم الأكل والبيع جميعا ؛ لكون الشحوم 
فى حقهم كلية فى حقنا »وإلا فماذا يقول ابن حزم فى بيع العبيد » والإماء والبغال 
والحمير؛ء وقد حرم أكلها إجماعا ؟ فليس فيه ما يقتضى القياس حتى يحرم بيع كل ما يحرم 
أكله وقد قال رسول الله وك : «لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» )١‏ 
وقد فهم منه كل الناس أنه حرم به على الأمة اتخاذ القيور مساجد » فقد اعترفوا بالتعليل 
والقياس . 
ثم قال ابن حزم : قال رسول الله ينيد فى الاستحاضة : «فإنه عرق "٤‏ فكان يلزمهم 
أن يجعلوا كل عرق يسيل من الجسد فى مثل حكم الاستحاضة . 


)1( 1[ صحيح متفق عليه ] رواه اليبخارى ( ۲١۷/4‏ ) ومسلم فى المسافاة > باب ۹۱۳١‏ ل ح/ ۷۲( 
وابن ماجة ( ح/ ۳۳۸۳) وأحمد فى المسند ( ٠ 16/١‏ ۷ 23793 7575/5 ) والبيهقى 
فى«الكبرى؟ ۱۲/۷ 2 ۱۳ ۔ 4/ 8/٠١ . 1585 ١‏ ) والمثور ( ۳/ 07) والتمهيد (8/ 15) 
وابن كثير فى التفسير » ( ”/ 154 2 ٥۰/۴‏ ) وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » ( ۳۰۹٣/۸ 2 ۲٤۵/۷‏ ) 
والقرطبى فى « التفسير»( ۲/ )77١‏ , 

(۲) [ صحيح متفق عليه ] رواه اليخارى (۱/ ۱۱۹۳ء ۲/ ۱۲۸,۱۱۱ ۳ ومسلم فى الماجدء ياب 
TY‏ ح/۴1.14( وأحمد فى١‏ المستد ° (14/1 . 6١م‏ 705/6 o TE,‏ الالال (Yao‏ 
والنبوة ( ۷/ 554) والتمهيد 1١43/١(‏ > 5/) وتلخيص (۱/ ۲۷۷ . ۲ / 155 ) والمشكاة 
(۷۲ ) وأذكار (7815) وابن كثير فى « التفسير» )١5 /٥(‏ وابن سعد (۲/ )٥/۲‏ ۔ 

(9) تقدم . عير 


فوائل ف الفقه 
فی و رح و و و 

والجواب عته : أنه ليس عندنا للاستحاضة حكم ليس هو دم عرق غيرها > وأما 
استحياب الغسل لكل صلاة أو للجمع بين الصلاتين فلمعنى يختص بالاستحاضة » وهو 
احتمال كونها حيضا وكون الحيض حدثا أكبر » فلا يلزمنا ترك القياس . 
محاكمة ابن القيم بين أهل القياس ونفاته : 

وقد حاكم ابن القيم بين آهل الظاهر المنكرين القياس وأهل القياس القائلين به »> فقال : 
إن نفاة القياس أحسنوا فى اعتنائهم بالنصوص ونصرها » والمحافظة عليها . وعدم تقديم 
غيرها من رأى أو قياس أو تقار تقليد » وأحسنوا فى ره الأقيسة الباطلة وبياتهم تناقض آملها قرا 
نفس القياس وتركهم له ء وأخذهم بالقياس وتركهم ما هو أولى منه » ولكن أخطأوا من 
أربعة أوجه . 


بيان خطأ تفاة القياس على أربعة أوجه : 


عبد الله خسمارا على كثرة شربه للخمر : ١‏ لا تلعنه » فنإنه يحب الله ورسوله 2076 بمنزلة 
ا ا لي سي 


ل 
والطوافات»" بمتزلة قوله : « كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فسإنه ليس 


(۱) [ صحيح ] رواه ابن سعد فى « الطبقات» (۱ /06/7) وعبد الرزاق ( ٠١١۲‏ » 170417 ) وا مغنى 
عن حمل الأسفار (5/ ۲۲) وبداية ( ۸/ )7١‏ وإتحاف (9/ 550) . 

(۲) 1[ صحيح متفق عليه ] رواه البخارى ( 194/4 > 1/6 ۰ )١141/7‏ ومسلم فى( الصيدء 
ح/ ۳٣‏ ۳۵) والنسائى فى ( الصيد » بابه « 58 » والذبائح بابه ۵ ٩۳۰‏ ) وابن ماجة (ح/۳۱۹۱) 
وأحمد فى المسند 6 (۳/ ٠١١‏ ) والبيهقى فى «الكيرى» )۳۳٠/۹(‏ وعبد الرزاق (۸۷1۹) والجوامع 
( 0۰۷۸ )ء وتصب الراية ( ١44/5‏ ) » والمثور (۳/ W/o, 0١‏ لل )ء وابن أبى شيب 

3 المصنف * ( ٤1۷/1٤‏ ) . 
0 تقدم . 


0 الفائدة.الخامسة 


بلعجسر “ولا ستريب أحد في أن من قال اف ۰ تأكل من هذا الطعام فإنه موم ) نهى ` 
له عن. کل طعام كذلك» وإذا قإل. : لا تشرب هذا.الشراب » .فإنه مسبكر” ؛ نهى له عن 
كل مسكر > ١‏ ل ؛.وأمثال ذلك , 

الخطأ الثانى : تقصيرهم فى فهم المنصوص » فكم من.حكم دل عليه النص .ولم. يفهموا 
دلالته عليه ؛ وسبيب هذا الخطأ ا حصرهم الدلالة فى مجرد ظاهرٍ اللفظ دون إيمائه » وتنبيهه 
وإشارته » وعرفه عند المخاطبين » » فلم يفهموا من قوله : فلا تقل لها أف >[الاسراء./ 
٠‏ 1 إنه يعم ضربا وسا وإهانة غير لفظة « آف٠‏ + فقصروا فى فهم الكتاب كما قصروا 
في: اعتبار. الميزان* 

ا ا ل 

الخطاً الرابع امعد لبور مرق وساناي E‏ لاا دم تن 
ل د 2 فإذا لم يقم دليل عندهم على صحة شرط أو عقد أو معاملة 
استصحبوآً بطلانه ۽ فافسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا 
برهان من الله بتاء على هذا الأصل وجمهور العلماء على بخلافه 3 وهو أن الأصل فيها هو 
a‏ 1 
تخبلية امل القياس جلي .خمسبة وجه من ابن القيم.:... 
e‏ وأا أهل. .الرأى والقياس 0 E‏ 
٠‏ حدما ' ع احا امن 5 

الثالث E‏ ا e‏ من: ا ا على خلاف . الميزان والقياس 3 
والميزان هو العدل ٠‏ فظنوة:أن العدل بحلاف ما جاءت به الأحكام .ر 

الرايع ” > أغتبازهم عللا واوصافا لم يعلم اغتنبار الشارخ لها ' ٠»‏ وَإلعَاوْهْم علا" وأوصافا 
اغتير ما الشارع . 

لاس © مات كفي الفيناس > م ان اا وإن كان صحيهحا إلا أن 
المنصوص مغنية عنه ؛ لأنها كافلة لبيان الشرائع 


فوائد م الفقه 
محاكمة غير عادلة : 

وهذه حكومة. غير عادلة ؛ لأن الإغناء بالنصوص ونصرها وتقديمها على الرأى والقياس 
والتقليد ليس من مختصات نفاة القياس » بل أهل القياس هم العمدة في هذا الباب » 
والنفاة متطفلون عليهم ولم يزيدوا عليهم شيئا غير تحريفات النصوص واختراع.أصول. فاسدة 
لاستنناط الأجكام من ر كما اسار إلى د ابن القيم نفسه-ء وكذلك رد الأقيسة 
الباطلة ليس من مختصات نفاة القياس بل أهل القياس .هم العمدة ة فى هذا الباب ,أيضا ,ألا 
تری أنه نقل ابن حزم من الإمام أبى حنيفة أنه قال : « البول في المسجد أحب إلى من 
بعض قياساتهم » فهل تحجد أغلظ من هذا الكلام فى رد الأقييسة الباطلة ؟, ولم يزد نفاة 
القياشس عليه شيئا غير إبطال الأقيسة الصحيحة بآرائهم الفاسدة فأخطأ ابن القيم فى هذه 
المحاكمة 
والجواب عن تخطئة ابن القيم آهل القباس : 

وأما ما قال : ٠‏ إن أهل القياس إخطأوا من.خمسة أوجه ».فهو أيضااخطأ من ؛ لأن 
e‏ آهل 5 ا ل ا 
حرم ول بن ام ها يدل عل الإجاطة اميل » فلم يصح نبي الخلا لي ا 
القول . 

وآما معارضة كثير من التصوص بالرأى والقياس: فنسبتها إلى أهل القياس باطلة منشأها 
سوء فهمْ الناسبين . 

وما ا فى كس ين اام السريية انها عاى ف اي : فكلمة رحني أريد بها 
باطل ۽ لأنه .ليس معناء آنها خاإف العدل » > بل معناوة. : أنهاٍ ترك ,الشارع فيه مقتضي القياس 
لعارض تعلميه أو لا نعلعه, ٠‏ ورل قفر كينها علو امل ع بل كلام الشارع هو 
الل عندهم وعند كل من ا بإحسان . 

وأما اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها وإلغاؤهم عللا وأوصافا. إعتيرها 
الشارع : فنسبته إليهم أيضا منشأها سوء الفهم وسوء الظن 3 وكيف يظن بالمسلم أنه اعتبر 
عللا واإصاقا من فند تفه وألعي ما أعتدرء الشارع” ٣‏ نعم 1 فد يخطىء ء الجتهد فى تعيين 
الله كن يُخط* الي فش للديق الت بل ألوضوع وتضعايفت اذيك 


ATA‏ الفائدة السادسة 


أ لصحيح ء قلا يقال له : « إنه رد قول الرسول ود نسب إليه قولا لم يقله ٠‏ حاشاهم 


وأما تناقضهم فى نفس القياس فإن كان متشا نسبته إليهم سوء الفهم فلا كلام > وإن 
كانت النسبة صحيحة فهم غير معصومين من الخطأ . فتناقضهم فى بعض الأقيسة من جنس 
تناقض نفاة القياس فى أصولهم ؛ لأنهم يذمون القياس ومع ذلك يقيسون ء ويذمون الرأى 
ومع ذلك يرون آراء وينسبونها إلى الشارع » ويحرمون الظن والتخمين ومع ذلك يحكمون 
بالظن إلى غير ذلك من تناقضاتهم . 

ومع ذلك تناقض أهل القياس أهون من تناقض نفاة القياس ؛ لأن أهل القياس يقولون: 
« قياسنا رأى منا يحتمل الخطأ والصواب »ء ونفاة القياس يقولون : # وما ينطق عن 
الهُوئ إن هو إلا وحي يوحئ > 1 النجم / ٤‏ ] وشتان ما بين القولين . 

فظهر أن ما حاكم به ابن القيم بين الفريقين محاكمة غير عادلة » عفا الله عنا وعنه ع 
هذا هو الكلام الكلى فى باب القياس » وقد عرفت أنه أصل شرعى ولا حجة عند من 
انكر حجيتها غير دعاوى مفتراة كاذبة » ولا دليل عند من صحح نفس القياس وأبطل 
ضرورة ادعاء إحاطة النصوص بجميع الحوادث تفصيلا » والحمد لله على ذلك . 

الفائدة السادسة 

ومن أعظم ما طعن القاصرون أبا حنيفة يه هو القول بالرأى » وتحقيق الكلام فيه : أن 
الرأى ليس بمحمود مطلقا ولا بمذموم مطلقا » يل بعضه محمود وبعضه مذموم > فالمحمود 
هو الرأى المستند إلى شىء من الحجج الشرعة » والمذموم هو الرأى غير المستند إلى شىء 
من الحجج الشرعية › وبهذا يحصل التوقيق بين الروايات التى يرويها منكروا الرأى فى 
إبطال الرأى وذمه وبين الروايات التى يرويها القائلون بالرأى فى تصحيحه ؛ ونحن نتبهك 
على حجج الفريقين » ليستبين لك الحق . ش 
حجج أهل القياس : 

فنقول : من حجج الفريق القاتل بالرأى : إن العمل بكتاب الله وسنة نبيه ورسول الله 
كي واجب ٠‏ والعمل بها لا يكن بدون استعمال الرأى والاجتهاد » فيكون الرأى 
والاجتهاد واجيا . 


فوائد ة الفقه 
خم حي 02 

وأما الصغرى: فلا حلاف فيها لأحد من المسلمين » وأما الكبرى: فشبوتها بالمشاهدة ؛ 
لأن كثيرا من من النصوص محتمله للوجوه يحملها متأول على معنى ويحملها آخر على غيره. 
متال ذلك: أن نفاة القياس قالوا : إن قوله تعالى : ( يفعل ما يشاء 14 الحج / 18 ] 
«يحكم ما يريد 4 الماتدة / ١‏ ] وقوله :ا لايسأل عما بقع € [ الأنبياء / ۳ ] يدلان 
على نفى التعليل والقياس » ومثبتوه قالوا : إنه لا دلالة فيه على نفى القياس والتعليل » 
ولا نص فى تلك النصوص على أحد الوجهين ٠»‏ وقال ية للذين أرسلهم إلى بنى قريظة: 
١‏ لا تصلوا العصر إلا فى بنى قريظة “ فقال يعضهم : لا نصلى العصر إلا فى بنى قريظة 
وإن غربت الشمس . 

وقال الآحرون : ما هذا أراد رسول الله يه > وإنما أراد الجد فى السير » معناه : جدوا 
فى السير حتى تصلوا إلى بنى قريظة قبل غروب الشمس وصلوا العصر فيهم فى وقتها ء 
وعمل كل واحد منهم كما فهم » وأخبر به رسول الله و فلم ينكر على أحد منهم ؛ لأن 
كلامه لم يكن نصا فى أحد المعتيين بل محتملا لهما . 

وقال الله تعالى  :‏ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ن يعفر الله َم 4 
[المنافقون / 1] ففهم منه رسول الله ية أن ليس فيه نهى عن الاستغفار للمنافقين والصلاة 
عليهم » وفهم منه عمر أن فيه تهيا عنهما » والآية محتملة لكليهما ؛ لأنها ليست بنص 
من أحد الوجهين . فدل ذلك على أن النصوص ليست بمغنية عن استعمال الرأى والاجتهاد 
فثبت ضرورة الاجتهاد واستعمال الرأى من التصوص فمن أبطل الرأى والاجتهاد مطلقا فقد 
كابر ؟لأنه یری العيان وكاير نفسه مستغنياً عن الرأى والاجتهاد ٠‏ ومع ذلك هو ينكر الرأى 
SRE‏ عن EEE‏ رود N‏ تولك لانن ا 

ومن حججهم : أنه تعالى قال لنبيه : « وشاورهم في الأَمْرٍ 4 1 آل عمران / 1054] 
وقال فى المسلمين : 9 وأمرهم شورئ بينهم * 1 الشورى / ۳۸ ] والمشورة لا تكون إلا 
عن رأى واجتهاد . 

وأجاب عنه ابن حزم : أنه ليس هذا فى التحليل والتحريم ٠‏ وإنما هو فى الأمور المياحة 
التى يختار فاعلها أحد الوجهين كما شاء » كتأمير الأمراء ٠‏ وتولية الولاة » وتجهيز 


. ١ ۵ ۸# وفى الخوف : باب‎ . ۲٠۰ « صحيح ] رواه البخارى فى ( المغازى » يابه‎ [ )١( 


AAA‏ الفائدة السادسة 
SOOO‏ ص نت حت عدا كه كك 0 
الجيوش» وتصريقهم على وجه من الوجوه إلى غير ذلك . 

ورد: E‏ الأمور من الأمور الاخمتيارية التى يختار فاعلها ما يشاء » بل من 
الأمور التى يترتب عليها الثواب والعقاب » وفاع لها يحمد ويذم ؛ لأنهم لو تعمدوا ما فيه 
فور علق الذي والمسلمين يستحقوا الذم والعقاب » فمعنى هذه الاستشارة : أن أرونى رأيا 
استحق بامتياره الثواب والمدح دون العقاب والذم » ومعنى هذه الإشارة أن ما أريناك هو 
وق هدق :ناه بقلت ا وها قوق ف الدين راف .. 

ألا ترى أنه يو استشارهم فى أسارى بدر » فأشار عليه بعضهم بالقتل وبعضهم بقبول 
الفداء , فهل كان هذا استشارة منه فى أمر اختيارى يختار فاعله ما يشاء؟ بل كان فى أمر 
دينى يجب فيه على الفاعل اختيار ما هو أشبه بالحق وترك ما أبعد منه » بدليل قوله تعالى: 
ل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » [ الأثفال / 4 ] وهو ظاهر 
جدا لا يخفى إلا على غبى ء فسقط الجواب واستقام الاحتجاج . ۰ 

ومن حججهم : : أنه قال رسول الله ولك لعمرو بن العاص : « إن أصبت القضاء بينهما 
فلك عشر حسئات ٠‏ وإن اجتهدت فأخطات فلك نة 306 فقد أجاز رسول الله يل 
الحكم بالرأى ؛ لأن الخطأ لا يكون إلا فى الرأى . 

وأجاب عنه ابن حزم : بأن هذا الحديث أعظم ججة عليهم ؛ لأنه فيه أن الحاكم المجتهد 
يخطىء. ويصسيب .. فإذا.كبان ذلك كذلك فحرام الحكم فى الدين بالخطاً ». وما أحل الله 
تعالى قط إمضاء الخطأ . فبطل تعلقهم . 

ولا يخفى ما فى هذا الجواب من الخذلان ؛ لأن النبى ية أجاز له اجتهاد الرأى ووعده 
الأجر الواحد على الخطأ ٠‏ ويقول هذا القائل : ١‏ إن الحكم فى الدين بالخطأ أجرام » وما 
أحل الله تعالى إمضاء الخطأ ٠ ٩‏ وهل هذا إلا معارضة الرسول وتكذيبه ؟ نعوذ بالله منه e‏ 

ومن حججهم: ما روى أبو عونء عن الحارث بن عمرو» عن أناس من آهل .حمص من 
أصبحاب معاذ: أن رسول الله كل لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال : .كيف تقضى إذا 
عرض لك االقضاء ؟ » قال : ١‏ أقضى:بكتاب الله ». قال. : « فإن لم تجد بكتاب الله ؟1. 


قال  :‏ فبسنة رسول الله » . قال : ١‏ فإن لم تجد فى سنة رسول الله ولا فى كتاب الله ؟ ٠‏ 


. )1١6-050( : انظر ء كنز العمال‎ )١( 


فوائد فى علوم الفقه 
225 0 
قال « أجتهد رأيى ولا آلو » » فضرب رسول الله هة ضدره وقال : : « الحمد لله الذى 
وفق ء رسول رسول الله لما يرضى رسول الله 00 

طعن ابن حزم فى حديث معاذ والجواب عنه :. 

وأجاب عنه ابن حزم : بأنه لا يجوز الاحتجاج به لسقوطه ؛ لأن الحارث بن عمرو 
مجهول » وقد رواه.عن.قوم مجهولين » ورده ابن القيم: بأن جهالة أصحاب معاذ غير 
مضر؛ لأنه لا يعرف فى أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح ۰ بل أصحابه من أقاضل 
المسلمين وخيارهم لا يشك آهل العلم بالنقل فى ذلك » كيف وشعبة حامل لواء هذا 
الحديث ؟ وقد قال بعض أئمة الحديث : « إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك 
به ٠‏ » قلت : ويه يندفع الطعن بجهالة الحارث » فإن علم شعبة به قاض على جهل ابن 
حزم والبخارى الذى قلده اين حزم . 

ثم قال ابن القيم : قال أبو بكر الخطيب : قد قيل  :‏ إن عبادة بن نسي رواه عن بن 
الرحمن بن غنم عن مغاذ » » وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة » على أن أهل 
العلم قد نقلوه واحتجوا به » فوقفنا بلك على صخته عندهم كما وقفنا على صحة قول ' 
رسول الله يا ل ا ا د 
جهة الإسناد » هذا ملخص كلام الخطيب » تيك ين كلام اط ورن ایم ان 
الرواية يحتج بها'ء وسقط طعن' ابن حزم بجهالة الرواة . ' 

: ثم قال ابن حزم ': برهان وضع هذا الحديث وبطلانه أنه كيف يقول رسول الله يلي‎ ٠ 
0 eS 
e ١ 1 الطلاق‎ ٠ > ومن يعد دود الله فد طلم تق‎ <١ 0 ۳ 
, القول بالرأى فى الدين لقوله: «فاتخذ النإس رؤوسا جهالا فأفتوا بالرأى فضلوا وأضلوا‎ 

ورد هذا.الجواب: بان قوله تعالى .: ا اتعوا ما أنزل إِليكُم من ربكم © وقوله : #اليوم 

أكملت لكم ديدكم» وقوله : « ومن يتعد حدود الله فقد طلم نفسه 4 وكذلك قوله لله : 


() [ صحيح ] رواه .أبو داود فى ( الأقضية › باب E‏ ۲ والترمذى (ح/ ۱۳۲۷) وأحمد فى 
المسند ( /٥‏ ۲۳۰ 0 281 8413 ) والبارمى /١(‏ ف الراية ( 4 ) وإتحاف مام (MV‏ 
وسلة ( 1 ) وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۲۹۳/۷ › لاا ) وتلخيص (4/ 185) 
وابن سعد فى « الطيقات ٩‏ ( ۱۸/۲/۲ . ۳/ ۱۲۱/۲ ) وإنتقاء ( ۱٤١‏ ) واين كثير فى التق 
(*/ 599 . ۷ 46” ) وبداية ( ٠۰۳/٩‏ ) والمتتاهية ( ۲۷۳/۲ ) . 


الفائدة 

1 ا سد 
١‏ فاتخذ الناس رؤوسا جهالا » لا يدل بوجه من الوجوه على موضوعية قوله : « إن لم 
تجد فى كتاب الله وفى سنة رسول الله وَل » ؛ لأن كون الكتاب والسنة تبيانا لكل شىء 
بالإجمال ولا يستلزم وجدان كل أحد حكم كل نازلة فيهما » وهو ظاهر » وإذا لم يكن 
ذلك لازما فالقول ببطلان الحديث باطل » وإنما هو مجرد رأى من ابن حزم ١‏ فإن كان 
القول بالرأى » وإن لم يكن باطلا فهو باطل» لأنه يدل على بطلان القول بالرأى مع أنه 
ليس باطل بالفرض ؛ فالجواب باطل . والاحتجاج صحيح . 

ثم قال ابن حزم : بأنه قد رواه أبو اسحاق الشيبانى» عن أبى عون فخالف فيه شعبة ؛ 
لأن سياق روايته أنه قال : لما بعث رسول الله َة معاذا إلى اليمن قال : « يا معاذ! بم 
تقضى ؟ ١‏ قال : « أقضى ہا فى كتاب الله » » قال : «فإن جاءك أمر ليس فى كتاب الله؟؛ 
قال أقضى با قضى به نبيه » قال : « فإن جاءك أمر ليس فى كتاب الله ولم يقض به 
نبيه؟» قال : « آؤم الحق جهدى » . قال رسول الله ية : « الحمد لله الذى جعل رسول 
رسول الله وك يقضى با يرضى به رسول الله یا ' .فلم يذكر ١‏ أجتهد برأيى » 
أصلاء وقوله: ١‏ أؤم الحق جهدى » هو طلبه للحق حتى يجده حيث لا توجد الشريعة إلا 
منه وهو القرآن وستن النبى َلك . 

والحواب عنه : بأن ادعاء المخالفة بين قوله : « أجتهد برأيى » وبين قوله : « أؤم الحق 
جهدى ؛ ادعاء كاذب ٠‏ وقول بالرأى والاجتهاد الباطل » وكذا قوله : « أؤم الحق وهو 
طلبه للحق حتى يجده فى القرآن وفى سان النبى » تحريف للكلم ؛ لأنه وقع هذا القول منه 
فى جواب قوله : إن لم تجد فى كتاب الله » ولا فى سنة رسوله » ولم يقض به 
الصالحون ؟ ' فلم يبقى بعد ذلك إلا اجتهاد الرأى ؛ لأنه لم يتتقل إلى سنة رسول الله كل 
إلا بعد العلم بأنه ليس فى كتاب الله » ثم هو لم ينتقل إلى ما قضى به الصالحون إلا بعد 
العلم أنه ليس فى السنن » ثم أنه لم يتتقل إلى قصد الحق جهده إلا بعد العلم بأنه ليس فى 
ما قضى به الصالحون » فلما علم أنه ليس فى كتاب الله > ولا فى سنة رسوله . ولا فيما 
قضى به الصالحون » كيف يطلبه فى كتاب الله وسنة رسوله ؟ . 

فإن قيل : إنه إذا لم يجد الحكم فى كتاب الله وسنة رسوله » وقضاء الصالحين منصوصا 
عليه يطلب أنه هل يجده فى شىء منها مدلولا عليه بنوع من الدلالة » وهذا هو 


. ) 780 /1/( : » المصتف‎ ١ صحيح ] رواه ابن أبى شيبة فى‎ ١ 


زوائك فى علوم الفقة ۹۱ 
معنى قوله : « أؤْم الحق جهدى » » قلنا : وهو معنى قوله : « أجتهد برأيى » ؛ لأن هذا 
النوع من الطلب لا يخلو عن استعمال الرأى والاستنياط » فلم يشبت المخالفة بين روايتى 
شعبة وأبى اسحاق الشيبانى ٠»‏ بل ثبت أنه لا اختلاف بينهما إلا اختلاف التعبير والعنوان 
دون المعنون والمقصود. وثبت أن ادعاء ابن حزم المخالفة هو قول بالرأى وباطل . 

ثم قال ابن حزم : لو صح لكان معنى قوله : « أجتهد برأيى ؛ استتفد جهدى حتى 
آرى الحق فى القرآن والسنة » ولا أزال أطلب ذلك أبدا 

والجواب عنه : أنه باطل SSA e‏ 
. تجد فى كتاب الله ولا سنة رسوله ؟ » إنى أقضى با قضى به الصالحون ء بل قال : إن لم 
أجده فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله لم أترك الطلب بل-أزال أظلبه فيهما حتى أراه 
فيهماء ولا أقضى بشىء حتى يتعين لى حكمه فى كتاب الله وسنة رسوله منصوصا عليه . 
وإذ لم يقل ذلك دل على أن ما قاله ابن حزم فى بيان معناه تحريف وليس بتأويل 

ثم قال : لو صح لكان لا يخلو من أحد الوجهين : إما أن يكون ذلك لمعاذ وحده 
فيلزمهم أن لا يتبعوا رأى أحد إلا رأى معاذ » وهم لا يقولون بهذا » أو لمعاذ وغيره » فإن 
كان ذلك ينبغى أن يكون كل من اجتهد رأيه مصيبا ؛ لأنه أتى بما أمر به » فصار الحق على 
هذا فى المتضادات » وهذا حلاف قولهم وخلاف العقول ؛ لأنه يلزم منه أن لا يكون لأحد 
أن ينصر قوله بحجة ؛ لأنه مخالفة أيضا قد اجتهد رأيه كما أمر به ؛ لأنه ليس فى 


الحديث الذى احتجوا به أكثر من اجتهاد الرأئ ولا مزيد › فلا يجوز منهم أن يزيدوا فيه 
ترجيحا لم يذكر فى الحديث › ثم لا كان كل واحد منهم محقا فليس من اتبعوه أولى من 
غيره» ثم من من الحال أن يبيج الى يك لمعاذ أن يحل برأيه ويحرم برأيه ٠‏ ويوجب الفرائتض 
برأيه » ويسقطها برأيه » وهذا ما لا يظئه مسلم . 

والجواب عنه : أن النص عام لكل مجتهد غير مختص لعان ولكن لا يلزم منه أن يكون 
كل مجتهد مصيبا ؛ لأن امتثال الأمر شىء وإصابة الحق شئ آخر » وما ظنه من استلزام 
ل ل E‏ 
لأنه يناء الفاسد على الفاسد . 

وما قال : إن الترجيح غير مذكور فى الحديث ٠‏ فهو أيضا فاسد ؛ لأن الاجتهاد مذكور 
فى الحديث وهو يشتمل على الترجيح كما لا يخفى . فلا يكون غير مذكور . 

وقوله : « محال أن يكون النبى َه يبيح لمعاذ أن يحلل برأيه إلخ » تلبيس ؛ لأن المحال 
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12-05222395509 
إنما هو أن يكون معاذ مستبدا بالتحليل والتحريم » وإيجاب الفرائض وإسقاطها » وهو ليس 
بمدلول للحديث » والذى هو مدلول للحديث أعنى بيان حل الشىء وحرمته استنباطا من 
النصوص والقواعد الشرعية باجتهاد الرأى وهو ليس بمحال . 

ثم قال ابن حزم : قال سفيان بن عيينة : اجتهاد الرأى هو مشاورة آهل العلم لا أن 
يقول برأيه » وهذا باطل . 

والجواب عنه : أنه إن كان معناه: أن اجتهاد الرأى منحصر فى مشاورة أهل العلم فهو 
باطل بداهة ؛ لأن الاجتهاد قد يكون بالمشاورة وقد يكون بغيرها » كتأويل النص وحمله 
على معنى مخصوص إلى غير ذلك . وإن كان معناه: أن الاجتهاد قد يكون مشاورة أهل 
العلم فهو لا يضر ؛ لأن مشاورة أهل العلم قد يكون للوقوف على النص وقد يكون 
للوقوف على الرأى الصحيح > فالمشاورة غير منافية لاجتهاد الرأى . 

وقوله عليه السلام  :‏ أنتم أعلم بأمور دنياكم ٠‏ وأما أمر آخرتكم فإلى 2١78‏ ليس فيه 
نفى الاجتهاد ومشاورة أهل العلم فى أمر الدين » كما زعم ابن حزم » عفا الله عنه » 
تبح المج 0 ) 
أكثر ابن مسعود فى الاجتهاد : 

واحتجوا أيضا بما روى عن ابن مسعود أنه قال : « إن جاء أمر ليس فى كتاب الله ولم 
يقض به نبيه يقض به الصالحون فليجتهدوا به » ولا يقل : « إنى أرى وأخاف ٩‏ ؛ فإن 
الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات ٠‏ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ء فإن 
أتاه أمر لا يعرفه فليقر ولا يستحى »° . 
قدح ابن حزم فى أثر ابن مسعود » والجواب عنه : 


وأجاب عنه ابن حزم : بأنه خبر لا يصح عن ابن مسعود ؛ لأنه رواه شعبة » عن عمارة 


(۱) 1 صحيح ] رواه مسلم فى ( الفضائل ح/ ۱۱ ٩‏ والشقاء ( 2۱۷/۲ ) وأسرار ( ٤٥٥‏ ) 

(۲) 1 صحيح متفق عليه ] رواه اليخارى ( ۳١/۷ » 5١/١‏ ) و مسلم قى ( المساقاة » ح/ ه١٠‏ ) 
ومشكل ( ۳۲٤/۱‏ ) والمشكاة ( ۲۷۹۲ ) والترغيب ( 204/7 ) والبيهقى فى الكيرى » (514/40؟) 
ونصب الراية ( 7/ ٤١١‏ ) والخطيب فى «تاريخه » ( 4/ ۷١‏ ) وابن عساكر فى التاريخ > (5/ ٠‏ 4). 
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ابن عمير » عن حريث بن ظهير قال الأعمش : ١‏ أحسبه قال ابن مسعود » » قصح أن 
الأعمش شك فيه أهو عن ابن مسعود أم لا ؟ . 

وهذه مكابرة بينة ؛ لأن الأعمش لم يشك فى أنه عن ابن مسعود أم لا ء وإنما قال : 
«أحسب أن حريثا قال : قال ابن مسعود ٠‏ » وكلمة « أحسب » ليست للشك بل للظن , 
والظن لا يقدح فى الرواية » ثم هذا الظن ليس فى كونه عن ابن مسعود وإنما هو ظن فى 
قول حريث أنه قال : لفظ « قال » أو غير ذلك من كلمات الإخبار كقوله  :‏ سمعت »© أو 
«أخبرنا » أو « حدثنا ‏ أو غير ذلك ١‏ ولو سلم أنه لم يحفظ قول حريث فهو لا يقدح فى 
الرواية ؛ لأن الأعمش رواه عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود 
من غير شك ٠‏ وكذا رواه عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ء عن ابن مسعود من غير 
شك . فماذا يضر شكه فى قول حريث ؟ وهذا يدل صراحة أن اين حزم كابر صريحا فى 
رد هذا الخير الصحيح المروى بثلاث طرق صحاح عن ابن مسعود » ومثله فيه كمثل الغريق 

ثم قال ابن حزم : لو صح لكان معناه فليجتهد رأيه أي ليجتهد نفسه حتى يرى السنة 
فى ذلك » يبين ذلك قوله فى الخبر نفسه : « ولا يقول : « إنى أرى وآخاف 4 » فنهاه عن 
أن يقول : « أرى » > وهذا نهى عن الفتيا بالرأى . وكذلك قوله فيه نفسه : ١‏ دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك ٠‏ وأن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما متشابهات » فإنه أمره 
بالتورع والطلب فقط . 

وهذا كلام لا يشك عاقل أنه تحريف ؛ لأن لفظ الخبر : ١‏ لا يقل : إنى أرى وأخاف » 
بصيخة الأمر لا بصيغة النهى ٠‏ ومعناه : أنه يجتهد رأيه ثم ينبغى أن يقول : « هذا رأيى 
وأخاف أكون قد أخطأت فيه » ؛ لأن المجتهد يخطىء ويصيب ٠‏ ومحل الجزء هو الحلال 
البين أو الحرام البين لا المشتبهات » ثم ينيغى للمجتهد فى المتشابهات أن لا يترك الاحتياط 
بل يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه فليس فى الخبر ما لا يدل على ما قال ابن حزم : ١‏ إنه نهو 
عن الإفتاء بالرأى ٠‏ وكيف ينهى عنه وهو كان يفتى بالرأى كما أفتى فى المفوضة حيث قال: 

« أقول فيه برأيى » إن أصبت فمن الله » وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان » ء فدل 
ذلك أن ما قلنا هو الحق . 

وما قال ابن حزم تحريف جلى » نعوذ بالله من الخزى ١‏ وإن صح الأثر بصيغة النهى 
فمعناه : أنه ينيغى له أن يجتهد رأيه لإخراج الحكم من الأدلة الشرعية ولا يقل : إنى أرى 
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وجب بحبح ممح e‏ ا ا 


من عند نفسى كذلك ٠‏ وأخاف من عتد نفسى ألا يكون كذلك . فلا حجة فيه أيضا . 

قال العبد الضعيف : هذا الأثر أخحرجه التسائى فى مجتباه بلفظ : «فليجتهد ولا يقل : 
إنى أخاف إنى أخاف » إلخ » وهو صريح فى الأمر باجتهاد الرأى فيما لا نص فيه وفى 
النهى عند التدكب عنه بالمحافظة » فهو حجة عن ابن حزم لا له » ولا أدرى من أين أخذ 
بعض الأحباب لفظ الأمر فى قوله : « وليقل : إنى أرى وأخاف». 

واحتجوا أيضا با روى عبيد الله بن أبى يزيد» عن ابن عباس : ١‏ أنه كان إذا سئل عن 
أمر فكان فى القرآن أخبر به > فإن لم يكن فى القرآن فكان عن رول الله لا أخبر به » 
فإن لم يكن فعن أبى. بكر وعمر » فإن لم'يكن قال برأيه ٩‏ . 006 

وأجاب عنه ابن حزم : بأن عبيد الله لم يقل : إن ابن عباس ألخبره بذلك » وإنما هو 
ظن منه وهو خطأ ؛ لأن الثابت عن ابن عباس النهى عن تقليد أبى بكر وعمر'ء وهذا من 
سوء فهمه؛لانه لا يقول بذلك عبيد الله إلا بعد العلم به » ولا ينافيه نهيه عن تقليد أبى 
بكر وعمر ؛ لأن هذا النهى إنما هو إذا وجد فى المسألة نص أو لا يكون هناك رأى أقوى 
عنده من رأى أبى بكر وعمر » والتقليد إنما هو لم يكن فيه رأى أو نص كذلك › فلا 
منافاة . 

ولخو ايشا عا ززي عن الشعى: ان غم قال اکر 2 اوم یکن امراف کات 
الله » ولم يكن فى سنة عن رسول الله اة » ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أئ الأمرين 
شثت . إن شتت أن تجتهد رأيك وأن تقدم فتقدم وإن شتت أن تؤمر فتأخر ولا أرى التأخر 
إلا خيراً لك » وفى لفظه له : « إن شئت أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرنى . ولا أرى 
مؤامراتك إياى إلا خيرا لك ٩‏ . ا 2 

' وأجاب عنه ابن حزم : بأنه كم من قصة خالفوا فيها عمرواين مسعود وابن عباس » فلو 
صح هذا عنهم لكان. كبعض ما خالفوهم فيه » فليس بعض حكمهم أولى بالتقليد من 
بعض » وهذا جهل صريح ؛ لأنا.لا نحتج بها للتقليد بل للاستدلال على أن أعيان 
الصحابة. الذين أخذوا الدين عن النبى ب كانوا يفتون بالرأى ويرونه جائزا » وهذا ثابت 
ش سواء كان قولهم حجة أم ل تأخذ بقولهم؛ لأنه موافق للأدلة لا تقليدا محضا › 
ولو قلدناهم فهم أحق بالتقليد من ابن حزم وضربه السفهاء الأحلام» ولا يلزمنا من تقليدهم 
فى هذه المسألة تقليدهم فی كل ما قالوا ؛ لأنه لامخالف لهم فى هذه المسألة وليس كذلك 
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سائر ما قالوا » فظهر أن ما قال ابن حرم باطل محض » وحجتهم صحيحة . 

ثم قال ابن حزم : وأما ما رواه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأى فإغا أفتى منهم من 
أفتى برأيهم على سبيل الإخباربذلك أو الصلح ء لا على أنه حكم بات ء ولا على أنه 
لازم لأحد 

وهذا فاسد ؛ لأنه لا يخلوا إما أن يقول ذلك على وجه النقل عنهم أو يقول ذلك بمجرد 
رأيه » فإن كان الأول فعليه إبداء السند » وإن كان الثانى فهو قول بالرأى » و إذا جاز له 
استعمال رأيه فى فتاوى الصحابة فكيف لا يجوز لغيره فى فتاوى رسول الله 5ه ؟ 

ثم ما قال : ١‏ إن ما أفتوا به إنما كان على سبيل الإخبار بذلك أو الصلح " لا يجديه 
شيئا ؛ لأن كونه على سبيل الإخبار مفيد للمطلوب ؛ لأنه لا يكون إخبارا إلا عن حكم 
الله عندهم وهو الإفتاء بالرأى » وكونه على سبيل الصلح باطل كما لا يخفى على من 
تتبع فتاويهم » آلا ترى أنه لم يكونوا يفتون بالرأى إلا إذا لم يكن هناك نص أو قول من 
يعتمد على قوله » والصلح لا يتوقف عليه » فدل ذلك على أنه لم يكن على وجه 
الصلح» وأما قوله : « إنه لم يكن حكما باتا ولا عزما لأحد » فباطل أيضا ؛ لأن القاضى 
إذا قضى بالاجتهاد يكون حكما باتا وملزما للخصمين . ولو سلم فهو لا يضرنا ؛ لأن 
الكلام فى جواز الإفتاء بالرأى لا فى كونه حكما باتا ال 
كحكم الله ورسوله ؛ لأنا لا ثقول به » فسقط هذا الاعتزار . 

ونسأله هل كان قضاء ابن مسعود فى المفوضة بطريق الإخبار والصلح أو بطريق الإلزام؟ 
وكذا قول من جعل الجد أبا » وقول من لم يجعله أبا كان بطريق الصلح أو يطريق 
الإلزام؟ وكذا قول من قال بعول الفرائض ونحوه ؟ بل هذا كله كان بطريق القضاء 
والإلزامء ويدل على ذلك نول عير ا : E E‏ على 
ا 

واحتجوا أيضا بما روى ابن القيم»عن أبى بكر الصديق: أنه قال فى الكلالة: اقول ا 
برأيى » فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » أراه ما خلا الوالد 
والولد »»فلما استخلف عمر قال  :‏ إنى لأستحیی .من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر » . 
واحتجوا أيضا بما رواه ابن القيم : أنه حرج صحابيان فى سفر فحضرت الصلاة وليس 
معهما ماء فصليا » ثم وجدا الماء فى الوقت » فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر » فصوبهما 


۹47 الفائدة السادسة 
POODOOODOOOOODOODOLOOOS‏ 
رسول الله ا وقال للذى لم يعد : « أصبت السنة وأجزآتك صلاتك 2١76‏ ءوقال للآخر : 
«لك الأجر مرتين 2109 ( يعنى للصلاة مرتين » وإن كان أجرا واحدا من جهة الخطأ فى 
الاجتهاد ) . وفيه دليل على جواز الإفتاء بالرأى والعمل به ؛ لأن الصحابيين عملا بالرأى 
ولم ينههما رسول الله كد من ذلك بل أقرهما عليه ومدحهماء وفيه دليل أيضا على أن 
فتاوى الصحابة بالرأى لم تكن على وجه الصلح بل بناء على أنه هو الحكم الشرعى 

واحتجوا أيضا بما روى ابن القيم فى إعلام الموقعين عن على: أنه قال : « كل قوم على 
بينة من أمرهم مصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم » ويعرف الحق بالمقايسة عند 
ذوى الألباب » » وقال ابن القيم : قد اجتهد الصحابة فى زمن النبى بل فى كثير من 
الأحكام ولم يعنفهم » كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر فى بنى قريظة فاجتهد 
بعضهم وصلاها فى الطريق » وقال : لم يرد من التأخير وإنما أراد سرعة النهوض » فنظروا 
إلى المعنى واجتهد اخحرون وأخحروها إلى بنى قريظة فصلوها ليلا » نظروا إلى 
اللفظ» وهؤلاء" سلف أهل الظاهر وأولئك سلف أصحاب المعانى والقياس ٠»‏ ثم ساق 
الكلام إلى أن قال : قد اجتهد ابن مسعود فى المفوضة وقال : ١‏ أقول فيها برأيى »© ووفقه 
الله للصواب . 

ففى ما ذكرنا حجة لمن جوز الإفتاء بالرأى والاجتهاد » ولا حجة أعظم من أهل الظاهر 


(۱) [ صحيح ] رواه أبو داود ( ح/۳۳۸) والنسائى فى ( الغسل ء بابه « ۲۷ » ) والدارمی ( 190/١‏ ) 
والبيهقى فى « الكبرى ۲۴٠/١ ( ٩‏ ) والحاكم فى « المستدرك » ( ٠ 56 (ةاكشملاو)16١ . ۱۷۸/١‏ 
8 ) ونصب الراية ( 1٠١ /١‏ ) وتلخيص ( ١00/١‏ ) . 

(۲) [ صحيح ] رواه أبو داود فى ( الطهارة » باب 2 ١59‏ » ) والدارمى ( ۱۹٠ /١‏ ) والييهقى فى 
الكسرى ( 751/١‏ ) والدارقطتى فى « السنن » ( 184/1 ) والفتح ( ٩‏ / 177 ) والقرطبى فى 
الالتفسير» ( 588/0 ) . 

(؟) أقول : هذا خطأ من ابن القيم ؛ لآن من آخر الصلاة لم يعتمد على ظاهر اللفظ بل اعتمد على 
العانى أيضا » لأنه علم أن الاشتغال بالصلاة فى الطريق يفوت المقصود من الاستعجال فى السير » 
وقاس من تأخير العصر لهذا الغرض على تأخصير يوم الأحزاب للإشتغال بحفر الخندق . فكلا 
الفريقين سلف لأهل المعانى والقياس ٠‏ ولا سلف لأهل الظاهر الذين هم أبلد من الحمار فى 
السلف. فاعرف ذلك . ٠‏ 


فوائل ذ الفقه 
ھە 055222 
الذين يحرمون الرأى والاجتهاد يفتون كثيرا بالرأى وهم لا يشعرون بذلك بل يظنون أن ما 
يقولونه من نص » فهم يجوزون أيضا القول بالرأى فى الحقيقة ؛ لأن عدم شعورهم بأنه 
رأى لا يخرجه فى كونه رأيا ؛ لأن هذا رأى آخحر وإن كان فاسدا » فإن كان أهل الرأى 
يفتون بالرأى الواحد فأهل الظاهر يفتون برأيين : رأى فى نفس المسألة » ورأى فى أنها ثابته 
من النص مع أنها ليست كذلك» فهم أقبح حالا من آهل الرأى الذين يقولون : « نرى 
ونخاف »© كما أرشدهم إليه ابن مسعود . وقد مر هذا القول عنه من جهة أنهم يظنون رأيهم 
وحيا ٠.‏ ومن جهة أن رأيهم يكون فاسدا فى الأكثر . هذا نبذ حجج القائلين بجواز الإفتاء 
بالرأى » وقد عرفت أنها حجج قائمة . 
حجج نفاة القياس » والجواب عنها 

وأما حسجج المتكرين : فقال ابن حزم : قد روينا عن الصحابة فى إبطال الرأى آثارا 
أصح مما شغبوا به » ولسنا نوردها احتجاجا لها إذ لا حجة فى أحد إلا فى رسول الله يكل 
أو فى اجماع متيقن لا حلاف فيه » وإما نوردها لنلزمهم ما أرادوا إلزامنا وهو لازم لهم ؛ 
لأنهم يحتجون بمثله » ومن جهل شيئا ما حجة فى كلام ما لزمه أن يجعله فى كل مكان » 
وإلافهو متناقض متحكم فى الدين بلا دليل . 

قلت : هذا قول بالرأى من وجوه : 

أما أولا : فلأن قوله : ١‏ لا حجة فى أحد إلا فى رسول الله به أو فى إجماع متيقن 
لا حلاف فيه » لا دليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع › إنما هو توهم أهل الظاهر 
وأما ثانيا : فلأن قوله : ١‏ من جعل شيئا ما حجة فى مكان ما لزمه أن يجعله حجة فى 
كل مكان » لادليل عليه فى الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وإغا هو توهم أهل الظاهر ؛ لأن 
الشىئ قد يكون حجة وقد لا يكون ؛ لأنه يعارضه أقوى منه » كخير الواحد فإنه حجة 
ولكن إذا عارضه خبر مشهور أو متواتر سقط الاحتجاج به » فكيف يقال : إن الحجة فى 
مكان حجة فى كل مكان ؟ فظهر أن ما قاله فاسد . 

ثم احتج ابن حزم أنه قال أبو بكر الصديق : ١‏ أى أرض تقلئی وأى سماء تظلنى إن 
قلت فى آية من كتاب الله بغير ما أراد » ؟ . 


ولا حجة له فيه ؛ لآن القول فى الآية بغير ما أراد الله تعالى تحريف لكلامه عمدا . 


AAA‏ الفائدة السادسة 
وليس هو القول بالرأى الذى هر الاجتهاد ؛ لأنه قول با أراد الله عند المجتهد وليس بقول 
بغير ما أراد الله »> فالاحتجاج به لنفى القول بالرأى والاجتهاد من قبيل التحريف ١‏ تعوذ 
بالله منه . ١‏ 

واحتج أيضا بأنه قال أبو بكر الصديق : ١‏ أيه أرض تقلنى وأى سماء تظلتى إن 'قلت فى 
كتاب الله برأى أو بما لا أعلم ؟ » . : ۰ 

ولا حجة له فيها أيضا ؛ لأنه لا يعلم منه أنه قال برأى أو قال : بما لا أعلم » فنجاء 
الشك > فبطل الاحتجاج » والععجب أنه رد رواية ابن مسعود بقول الأعمش : ١‏ أحسب 
أنه قال ابن مسعود » وجعله شكا من الأعمش مع أنه ليس كذلك ٠‏ ولم يجعل ههنا قوله: 
أو ؛ للشك ولم يسقط الرواية مع الشك ».ولو سلم أنه قال بزأى فمعناه: هو التحريف 
لا الاجتهاد ؛ لأنه قال فى الكلالة برأيه وصرح بأنه رأى منه » فدل ذلك :على أنه لم يرد 
إلا التحريف كما يدل عليه قوله .: «بغير ما أراد الله » فى الرواية السابقة » ومحتمل أن 
يكون أراد القول بلا علم كما يدل عليه قوله : « أو با لا أعلم » فلا حجة له فيه . 

واحتج أيضا: أنه روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : ١‏ يا أيها الناس ! إن الرأى إنما 
كان من رسول الله م صوابا ؛ لأن الله تعالى عز وجل كان يريه » وإغا هو منا الظن 
والتكلف ۲ 20 

والجواب عنه.: أن هذا رواية الزهرى عن عمر منقطع . فكيف يحتج هو بالمنقطع ؟ . 

فإن قال : إنا نحتج٠به‏ على من يرى الاحتجاج بمثله » فالجواب : أنه لا دلالة فيه على 
عدم حجية رأى غير رسول الله 5 » بل غايته أن رأى رسول الله بیو كان وحيا ورأى 
غيره ليس كذلك » ولا يلزم منه سقوط الرأى والاحتجاج به بالكلية » وكيف يقول 
بإسقاطه بالكلية ؟ مع أن أكثر الأصول فى تنقيد الأحاديث والاحتجاج بها التى يستعملها 
ابن حزم وغيره آراء وظنون مع أنها ليست بساقطة عنده ولا عند غيره » فلا حجة له فى 
قول عمر . 


واحتج أيضا بأنه قال عمر بن الخطاب : « اتقوا الرأى فى دينكم ۳ والجواب عنه.: 


. CNV (٩ صحيح ] رواه أبو داود ( ح / 1 ) والبيهقى فی « الكبرى‎ [ )١( 
. ) ۲۸۹ / 170 : انظر : فتح اليارى‎ )۲( 


نوائك فى عانوع a‏ 4144 
أن معنا : أن الرأى .رأيان : رأى مجرد ورأى مستند إلى الشرع » كالقياس وتأويل النص 
على وجه بحجة شرعية أو لغوية كتأويل القروء بالأطهار أو الحيض ٠‏ والمراد فى قوله : هو 
الأول لا الثانى ؛ لأن الثانى يستعمله عمر نفسه ولا ينفيه »> كما لا يخفى على من تتبع 
الآثار » وقد ذكر فيما سلف أنه قال لشريح : ١‏ اجتهد رأيك » » وقال أبو بكر : « أقول 
برأيى » وقلده فى ذلك عمر » وكذا قال ابن مسعود » فلا حجة فيه على نفى الرأى 
وطالكال تسق افر ون الزآى ری 

وبه يبطل ما قال ابن حزم : قال حصومنا : إنما ذموا الرأى يحكم به على شير أصل ٠‏ 
وما الذى حكموا به فهو الرأى المردود إلى ما نسميه من قرآن أو سنة » فقلنا لهم : هذه 
دعوى منكم ‏ فإن وجدتم عن أحد تصحيحها فلكم مقال وإلا فقد كلذبتم عليه » 
فنظرنا فلم نجد قط عن أحد من الصحابة كلمة تصح وتدل .على الفرق بين رأى مأخوذ من 
شبه لما فى القرآن والسنة وبين غيره من الآراء إلا فى رسالة مكذوبة ° عن عمر » ووجدنا 
قولهم فى ذمهم الرأى جملة » وإنهم إا حكموا به على ما قلنا : إنهم لا يرون ما 
حكموا فيه أمرا راتبا ؛ لأنه روى عن حارثة بن مضرب أنه قال : جاء أناس من أهل الشام 
إلى عمر بن الخطاب » فقالوا : إنا أصبنا أموالا خيلا ورقيقا تحب أن يكون لنا فيها زكاة 
وطهور ٠‏ فقال عمر : « ما فعله صاحباى قبلى فأفعله » فاستشارٍ أصحاب محمد ڳلا » 
فقال له على : ٠‏ هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة » . 

و واا ر او .هن الادلة ار ون اتراي رة 
فى بحت القياس وفى هذا البحث ء وأريناك أقوالهم فيه » فلا عليتا إن أعمى الله قلبك 
وبصرك فلم تر أمرا جليا يراه كل أحد من أهل البصر والبصيرة > ثم نقول له : إذا كان 
الرأى مذموما كله راتبا كان أو غيرة » فالقول بذم الرأى مطلقا والقول باستحسانه إذا كان 
غير راتب بحا لتر 


(1) والعجب أنه لا ا ا الصحابة بالرأى وينسى اا لين هذا 
إلا تهاقت ؟١.‏ : 

تا لس مسد 
فدعوى كونها مكذوبة اجتراء من ابن حزم ١ ١‏ 


AT...‏ الفائدة السادسة 
رک ر و 5 ر و ہے ی ی ج ہے كه اعد عه ی 

واحتج آيضا: با روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : « إياكم وأصحاب الرأى فإنهم 
أعداء السئن وعيتم الأحاديث إن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا 1 

ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأن المراد من أصحاب الرأى فى قوله : هم الذين يجعلون 
رأيهم أسوة فى الدين من : عير أن يحفظوا الأحاديث ويعوها ويجعلوها أسوة 3 يه 
المجتهدون الذين يحفظون النصوص ويجعلونها أسوة دون آراتهم المجردة 3 وكيف يريد 
هؤلاء المجتهدين ؟ وقد كان هو نفسه رضى الله عنه من جملتهم وكان يجتهد ويفتى برأيهء 
ويقلد من هو يقول : ١‏ أقول فى الكلالة برأيى » ٠»‏ ويقبل ممن يفتى برأيه كما أفتاه على فى 
زكاة الخيل وقال : ١‏ هو حسن إن لم تكن جزية يأخذون بها بعدك راتبة » » فتأويل كلامه 
على ما تأوله ابن حزم من جنس تحريف الكلم من بعد مواضعه » أعاذنا الله منه . 

واحتج أيضا بأنه : روى عن على أنه قال  :‏ لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله 4 يمسح على ظاهر الخفين » . 

ولا حجة له فيه ؛ لأن مراده رضى الله عنه أن الرأى ليس أسوة فى الدين حتى يعبدوا 
الله بآراء أنفسهم ويتركوا النصوص ٠»‏ وليس معناه : أنه لا يجوز الاجتهاد فى الدين أصلاء 
راتبة » إلى غير ذلك من فتاويه المبنية على الاجتهاد والرأى ؟ فالاحتجاج بکلامه رأى باطل 
والعجب: أنه يبطل الرأى مطلقا ثم هو يحتج بالرأى الباطل ء وهل هذا إلا تهافت ؟ 
احتجاج ابن حزم بحديث : ١‏ القضاة ثلاثة » » والحواب عنه : 

واحتج أيضا بأنه : روى عن على أنه قال : « القضاة ثلاثة : اثنان فى النار وواحد فى 
الجئنة » رجل جار متعمدا فهو فى النار » ورجل أراد الحق فأخطأ فهو فى النار » ورجل 
أراد الحق فأصاب فهو فى الحتة 2١06‏ . قال قتادة : فقلت لأبى العالية : « أرأيت هذا الذى 
أراد الحق فأخطأ ؟ » قال : ١‏ كان حقه إذ لم يعلم القضاء أن لا يكون قاضيا » 

ولا حجة له فيها أيضا ؛ لأن عليا رضى الله عنه لم يرد كل من أراد الحق فأخطأ » بل 
(۱) [ صحيح ] رواه البيهقى ١‏ الكبرى 1١97 6115 6 ٠١( ٩‏ ) والمجمع (14/ 197 ۱١۹١ ١‏ ) وسنة 


95/٠١(‏ )والترشيب ( ۱٥١/۳‏ ) و إتحاف ( ”/0؟؟) والفتح ( ۳۱۹/١١‏ ) والمشكاة ( مم2 
وتلخيص ( 1860/5 ) وابن عساكر فی« التاريخ » (۷/ ۳١۹‏ ) والخفاء ( ؟/54١)‏ 1 


فوائد فى علوم الفقه . ۹۱ 
أراد من لم يكن أهلا للقضاء فصار قاضيا فقضى بجهله فأخطأ فكما فسره أبو العالية به 
ويفسره أيضا ما روى ابن حزم عن عراك ابن مالك أنه قال : فى جواب سؤال عمر بن عبد 
العزيز : " القضاة ثلاثة > رجل ولى القضاء ولا علم له بالقضاء فأحل حراما وحرم حلالا 
فهو فى النار على أم رأسه ٠.‏ ورجل ولى القضاء وله علم بالقضاء فاتبع الحق وترك الهوى 
فهو يستقام به ما استقام وإن هو مال سلك به مسلك أصحابه ٩‏ . 

ويدل عليه أيضا: ما روى عن رسول الله هة أنه قال : ١‏ القضاة ثلائة : إثنان فى النار 
وواحد فى الحنة » رجل عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة » ورجل قضى بين الناس 
بجهل فهو فى النار » ورجل عرف الحق فجار فهو فى النار » 2١7‏ رواه أيضا ابن حزم » 
وهو المحمل لقول عمر بن الخطاب  :‏ ليس لهالك هلك معذرة فى تعمد ضلالة حسبها 
هو هدى » ولا فى ترك حق حسبه ضلالا ؛ » رواه ابن حزم أيضا . 

فالحاصل : أنه ليس للجاهل الحكم يجهله بل يجب عليه طلب العلم من النصوص إن 
كان أهلا له » أو السؤال من أهل العلم إن لم يكن أهلا له » فليس فى شىء منها نفى 
الاجتهاد ولا إفتاء الرأى ٠‏ كما زعم ابن حزم . 

والعجب أن ابن حزم قال : ليس هذا مخالفا لقول النبى عة  :‏ إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجر ؛ "؛لأن هذا فيمن لم يعرف بالحق » وسائر ما ذكرنا قبل( وهو قول على 
وعراك بن مالك ٠‏ وقول النبى ية » وقول عمر ) فيمن عرف بالحق فلج مقدرا أنه على 
صواب مغلبا لظنه الكاذب على يقين ما جاءه من الهدى والنور > مع أن الأمر ليس كما 
زعم ؛ لأن من عرف الحق ولم يعلم أنه الحق بل ظنه بغير حق بوجه من الوجوه » وهو 
آهل لذلك الظن بأن يكون مجتهدا لا يكون مغلبا لظنه على اليقين ؛ لأن ذلك ليس يقينا 
عنده » فهو داخل فى قوله ميه : « إذا اجتهد الحاكم فأخطأً فله أجر واحد؛ لا فى 
الروايات المذكورة ؛ لأنها فى الجاهل الحاكم بجهله لا فى العالم المجتهد الخطىء ء كما 
عرفت . وإن كان غير أهل للاجتهاد ثم عرف الحق وظنه غير حق باجتهاده فهو وإن كان 


. الحاشية السابقة‎ )١( 


(۲) [ صحيح ] رواه الدارقطنى فى «سننه » ( 4 ) وتلخيص (:/ ۱۸۰ ) والنبوة ( ۷/ 186 ) وایں 
كثير فى ١‏ التفسير ۳۸٠١ /١ ( ٩‏ ) وأحمد فى ١‏ المسند ( ۱۸۷/١‏ ) . 


الفائدة السادسة 
داخلا فيما ذكر ولكنه لا ينفى حجية الرأى والاجتهاد ؛ لأنا نقول : إن الرأى والاجتهاد 
حجة من أهله لا من غير أهله » فلا حجة له فى شىء عا ذكره . 

واحتج أيضا بما روى عن ابن عباس أنه قال : « من أفتى فتيا يعمى بها فإنما إثمها 
عليه»(!) يعنى يخطىء فيها فيخطىء آخذها عنه » ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأنه ليس معناه 
ما زعم لأن التعمية ليس بمعنى الخطأ بل هو بعنى المغالطة » ومعناه : أنه أفتى فتيا وأتى 
بكلام غالط به مستفتيه فإثم تلك المغالطة على المفتى » وكيف يكون المخطىء فى الفتيا آثما 
باسم المستفتى وقد قال رسول الله يلل : ٠‏ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر » 7)؟ . 
واحتج أيضا بما روى عن سهل بن حنيف أنه قال : ١‏ يا أيها الناس ! انتهوا آراءكم على 
دينكم » لقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله مد لرددته : . 

ولا حجة له فيه ؛ لأنه ليس فيه نفى حجية الرأى والاجتهاد » بل فيه بيان: أن الرأى لا 
يكون صوابا فى كل حال بل قد يكون خطأ كما كان رأيى يوم أبى جندل ٠‏ فأين فيه نفى 
حجية الرأى أصلا مع أن النبى بل جعل خطأ رأى الحاكم موجبا للأجر ؟ فإن قال إن 
موجب الأجر هناك ليس هو الخطأ بل موجبه هو اجتهاده وجده فى طلب الحق » قلنا : 
هذا نزاع لفظى لا أثر له ؛ لأن المجتهد المخطىء معذور ومأجور وليس. بمؤثم للخطأ بأى 
وجه كان . فلا فائدة فى هذا التحقيق والتوفيق مع سقوط الوزر عنه وثبوت الأجر له . 
واحتج أيضا بما روى عن ابن عباس أنه قأل : ١‏ من قال فى القرآن برأيه فليتبواأ مقعده 
من النار » 290 , 1 

والااسيية له ا +لأق إنن عا نمسم يفوك ف القرآن پرا ر هاده قلا يريد 
هو أهل الاجتهاد ٠‏ وإنما أراد أهل الجهل والهوى كابن حزم وأمثاله » فإنه ربما يقول : دلت 


)١(‏ بنحوه رواه أبو داود فى ( العلم » بابه ١ 8 ١‏ ) وابن ماجة ( ح/ 57 ) والمشكاة ( ۲٤١‏ ) ومشكل 
1/11 ) والبيهقى فى ١‏ الكبرى» ( )١١1/٠١١‏ والحاكم فى ١‏ المستدرك ©( ١٠١١ ١ 31١/١‏ ) . 

() انظر الحاشية رقم 24١9‏ السابقة . 

(۳) [ صحيح ] رواه الترمذى ( ح/ )١401١ ۰ 5165٠‏ وصححه » وأحمد فى ١‏ المسند » ( ۲۳۳/۱ , 
٩‏ ) والخطيب فى «الفقيه والمتفقه »؛ ( ٥۷/١‏ ) والبغوى ( ۱۳/١‏ ) وسئة /١(‏ ۲۵۷ » ۲۵۸ ) 
واتحاف (511/4 ) ومشكل ( 177/1 ) والقرطبى فى « التفسیر ٩‏ ( ۳۲/۱ ) والطيرى فى 
«التفسير» /1١(‏ ۲۷ ) . 


فوائد فى جلوم الفقه ۹.۳ 
هذه الآية على بطلان التقليد » وهذه الآية على نفى الرأى » وهذه الآية على بطلان القياس 
وهذه الآية على بطلان التعليل إلى غير ذلك من الهفوات التى يطول شرحها مع أنه لا 
تكون لشىء مما يقول أثر فى الآيات . 

فهذا وأمتاله هو القول فى القرآن بالرأى »وهذا هو المراد بقول ابن عباس : « من أحدث 
رأيا ليس فى كتاب الله عز وجل ولم تمض به سنة من رسول الله يك لم يدر على ما هو 
منه إذا لقى الله عز وجل » . ا 

واحتج أيضا : بما روى عن عمر أنه قال : يا أيها الناس ! انتهوا آراءكم على الدين » 
ا اله ال وروي وس ل 5-00 
باسمك اللهم» فرضى رسول الله َكل 3 »فقال : ١‏ يا عر اناق قد رضيت وتابی ٩!‏ 
ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأن معناه هو معنى ما روى عن سهل بن حنيف . 
عنها زوجها : ١‏ سأقول فيها بجهد رأبى » فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن 
كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بریء » . وبما روى عنه أنه قال: « يا أيها 
الناس؟ من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل للا لا يعلم ال ملم كاري 
علم المرء أن يقول لا لا يعلم : ١‏ لا أعلم.» . وقد قال الله لنييه ا : « قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين € 1[ ص ۸1] . 


ولا حجة له فى شىء مما ذكر » بل ما روى عن ابن مسعود فى المفوضة يدل: على 
حجة الإفتاء بالرأى وما قال ابن حزم .: « إن كل ما روينا الآن عن عمر » وابن مسعود » 
واين عباس بيين مرادهم بقولهم : « فليجتهد رأيه ١‏ لو صح ذلك عنهم وإنه ليس على 
القول فى الدين بالرأى أصلا ٠‏ لکن بأن يجتهد حتى يرى الحق فى القرآن أو السنة » باطل؛ 
لأن ما روى عن عمر »وابن مسعود» وابن عباس يدل على خلاف ما قال ؛ لأنه اعترف 
بأن ابن مسعود ما قاله فى المفوضة لم ودر اسفيوها نو الحجاي أربنى البنه وإغا قاله 
اجتهادا برأيه واستنباطا ا 

وقال عمر لشريح : ١‏ إذا لم تجد شيئا منصوصا فى كتاب الله أو فى سنة رسوله أو فى 
قضاء الصالحين فاجتهد رأيك » . وقال عمر لكاتبه حين كتب : « هذا ما رأى الله ورأى 


0 الفائدة السادسة 
عمر » ٠:‏ بئس ما قلت » إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر » . 

رواه ابن حزم: احتجاجا له ؛ لأن هذا يدل على أنه ليس معنى اجتهاد الرأى عندهما : 
أن يجتهد حتى يتبين له الحق فى القرآن أو السنة بأن يراه فيهما منصوصاً عليه » كما زعم 
اين حرم > وقد رويئا عن ابن عباس: أنه كان إذا لم يجد شيئا منصوصا فى القرآن أو 
الستة أو قضاء الصالحين أفتى برأيه > وهذا يدل أيضا: على أن معنى اجتهاد الرأى عنده 
ليس با قاله ابن حزم أن يطلب الحق فى القرآن أو السنة حتى يجده منصوصا فيهما . 

واحتج أيضا: با روى عن أبى موسى الأشعرى قال : ١‏ لا ينبغى لقاض أن يقضى حتى 
يتين له الحق كما تبين له الليل عن النهار » ٠‏ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال «١:‏ صدق». 
وقال : هذا يبين أنهم لم يجوزوا القول بالرأى الذى هو ظن » ويبين أنهم كانوا يرون خبر 
الواحد يوجب العلم والقطع به ولا بد" . 

وهذه حجة فاسدة ؛ لآن النبى يلا قال : ١‏ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجره )١(6‏ 
والخطاً غير محتمل بعد وضوح الحق مثل تبين الليل من النهار » فظهر أن. اشتراط وضوح 
الحق هكذا فى القضاء غير صحيح على معنى فهمه ابن حزم فينبغى أن يحمل قول أبى 
موسى على معنى لا يخالف ما صح عن النبى َه > وهو أن يقال : إن معناه أنه لا يتبغى 
للقاضى أن يقضى إلا بعد أن يفتش عن الحق ويحث عنه حتى يتضح عنده غاية الوضوح 
المعتبر فى الشرع سواء كان هذا الوضوح مطابقا للواقع أو غير مطابق له » وعلى هذا لا 
يصح احتجاجه بالأثر المذكور على عدم حجية الرأى والظن 9 

وما قال : * إن الأثر يبين أتهم كانوا يرون خبر الواحد يوجب العلم والقطع به “ فهر 
بناء فاسد على فاسد ؛ لأن هذا مينى على عدم جواز القضاء بالظن والرأى » وهو غير 
تابت . 

واحتج أيضا: بقول ابن مسعود 5 «( يذهب العلماء ويبقى قوم يقولون برأيهم ٠‏ 5 وقال 
الشعبى : لعن الله « أرأيت » . 
ثراء الجهال ١‏ إغا الكلام فى مذمومية آراء العلماء المجتهدين . فأى حجة له فى كلام ابن 


. تقدم قريا‎ )١١ 


فوائد فى علوم الفقه A.0‏ 


مسعود رضى الله عنه ؟ وكذا لا حجة له فى كلام الشعبى » وهو ظاهر . 

ثم قال ابن حزم : والله ما أقتى قط أحد من الصحاية باجتهاد رأيه إلا كما ترى بعد آن 
يبحث عن السنة فتغيب عنه وهى عند غيره بلا شك ٠»‏ ثم لا يجعل رأيه ذلك إلا ما يخاف 
الله فيه ويشفق منه ويتبرأ من التزامه > وكذلك كان التابعون . فأتى اليوم ناس يجعلونه 
دينا يبطلون به كلام الله وكلام رسوله » نعوذ بالله من الخذلان . 

والجواب عنه : أن فيما قاله تلبيس على الجهال ؛ لأنه ليس فى المسلمين أحد يجعل 
رأيه دينا ييطلون به كلام الله وكلام رسوله . وإنما هو ظن ظنه ابن حزم من سوء فهمه 
وسوء ظنه بالمسلمين ٠‏ وإنما طريقهم فى الاجتهاد بالرأى هو الذى هو طريق الصحابة 
والتابعين » حيث يجعلون أصل الدين الكتاب والسنة » ويجعلون رأيهم محتملا للخطأ 
والصواب » كما كان الصحابة يفعلون ذلك . 

وهذا أمر منصوص فى كلماتهم لا ينكره إلا جاهل أو مكابر ؛ ولذلك تراهم كثيرا ما 
يقولون : * كان القياس فى هذه المسألة كذا ولكن تركناه بالنص ١‏ . ولن ترى فى موضع 
أبداً أنهم يقولون : كان حكم الله ورسوله فى هذه المسألة كذا ولكنا نتركه بالرأى . فما قال 
ابن حزم فاسد قطعا ء ومنشأة فساد رأيه » ويلادة ذهنه » وعدم وصوله إلى كنه الاجتهاد 
بالرأى » وقصد المجتهدين بالاجتهاد . 

ذكر أنواع الاجتهاد 

ثم الاجتهاد قد يكون فى النص . وقد يكون عند عدم النص ٠»‏ وكلا النوعين ثابت من 
الصحابة . مثال الأول : 

اجتهادهم فى قوله : « صلوا صلاة العصر فى بنى قريظة » فكان رأى بعضهم أنه نهاتا 
عن الصلاة قبل الوصول إلى بنى قريظة وإن حرج الوقت » وكان رأى بعضهم أنه لم ينهنا 
عن الصلاة قبل الوصول إليها » ووصل هذان الاجتهادان إلى رسول الله نة فلم ينكر على 
أحد منهم . 

والاجتهاد بالرأى عند عدم النص قد يكون بحيث يوجد بعده نص مطايق له » وقد 
يكون بحيث يوجد بعده نص يخالفه . وقد يكون بحيث لا يوجد بعده نص أصلا لا 
موافق ولا مخالف . 


اران الفائدة السادسة 
ومثال الثانى : قول عمر فى دية الجنين : « لولا حديث حمل بن مالك لقضينا بغير 
ذلك »© . 1 ش 

ومثال الثالث اقل امت ف كوه : « أقول فيها برأيى ٩‏ . 

نا نوع آخر OA e A‏ رص نا Es‏ 

راجنهاد عائشة عند رواية حديث : ١‏ إن الميت ليعذب بيكاء آهله عليه 0( > واجتهاد ابن 
يك الله بن عمر عند رواية امت . « لا تمنعوا إماء الله المساجد, 7 3 وهذا 
ار إن مكو يت اراي ر الان ردا:للنن + ولك اك ار هر حل 
ابن عباس » واين عمر على ابنه . 

فهذه: أنواع الاجتهاد على ما حضرتنا الآن وهى كلها ثابتة من الصحابة والتابعين » 
يبحث عن السنة فتغيب عله وهى عند غيره بلا شك » ولا شك أن هذا عين, كاذبة عفا الله 
احتجاج ابن حزم بحجج تضره ولا تنفعه : 

ثم احتج ابن حزم بما روى عن'ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن أمر لم يبلغه فيه شىء 
قال : « إن شتتم أخبرتكم بالظن 4 .. 

ولا حجة له فيه بل حجة لا ؛ لأنه يدل على جواز القول بالظن فى دين الله » وهو 
نبطل قول این حرام بعدم جوارة :© وتبطل المعجاجه بقرله تعالی : وإ القن لا يغبي من 
الحق شيئا 4 [ النجم / ۲۸ ] . : 

واحتج أيضا: بجا روى عن ابن الزبير أنه قال: أنا' والله لمع عثمان بن عفان ومعه رهط من 
آهل الشام منهم حبيب بن مسلمة الفهرى إذ قال عثمان وذكر له المتمتع بالعمرة إلى الحج 
أن: « أتموا الج وخلصوه فى أشهر الج 3 فلو أخرثم هذه العمرة حتى تزوروا'هذا البيت 
زورتين كان أفضل > فإن الله قد أوسع فى الخير » فقال له على : ١‏ عمدت إلى سنة رسول 
الله تل ورخصته ورخص الله للعباد بها فى كتابه » تضييق عليهم فيها وتنهى عنها وكانت 


فوائد فى علوم الفقه A.۷‏ 
لذى الحاجة الدار “ ٠‏ ثم أهل بعمرة وحج معا » فأقبل عثمان على الناس فقال : «وهل 
نهيت عنها ؟ إنى لم أنه عنها › إنما کان رأيا أشرت به » فمن شاء آخذه ومن شاء تركه ». 

ولا أدرى أى حجة له فيها ؟ ؛ لأن هذا الأثر إنما يدل على اختلاف رأى على وعثمان 

فى تآخير العمرة من أشهر الحج وعدمه » وبيان عثمان أن رأيه ليس بحجة ملزمة كالنص . 
وهذا كله مسلم عند القائلين بجواز القول بالرأى ١‏ فماذا يضرهم هذا الأثر ؟ وماذا يفيد 
لنكريه ؟ . 

واحتج أيضا: بما روى عن ابن سيرين أنه قال : « لم يكن أحد بعد النبى كل أهيب لا 
لا يعلم من أبى بكر › ولم يكن أحد أهيب لا لا يعلم بعد أبى بكر من عمر » وإن أبا بكر 
نزلت به قضية فلم يجد فى كتاب الله منها أصلا ولا فى السنة أثرا » فاجتهد رأيه ثم قال : 
« هذا رأيى فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى » وأستغفر الله تعالى » . 

ولا حجة له فيه » بل هو حجة عليه ؛ لأن فيه جواز الاجتهاد بالرأى وهو لا يقول به. 

واحتج أيضا: بما روى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لل : ١‏ تعمل هذه الآمة 
برهة بكتاب الله » ثم تعمل برهة بسنة رسول الله ية ثم تعمل بعد ذلك بالرأى » فإذا 
عملوا بالرأى ضلوا » 27 . 

ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأن ظاهر الحديث أن الأمة تعمل برهة بكتاب الله ولا تعمل 
بسنة رسول الله » وتعمل برهة بسنة رسول الله ية ولا تعمل بكتاب الله » وتعمل بعد 
ذلك بالرأى لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ی » وهو فاسد كما لا يخفى » ولو صح 
لم يكن مضرا لنا ؛ لأنا لا نقول بجواز العمل بالرأى مع ترك العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله ؛ لأن القياس إنما هو ما كان كاشفا عن معنى الكتاب والسنة لا ما كان متا 
للأحكام برأسه . 

واحتج أيضا: بما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : ١‏ السنة ما سنه الله ورسوله 5 
لا تجعلوا خخطأ الرأى سنة للأمة » . 


ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأنه ليس فيه نفى جواز الاجتهاد بالرأى وإغا فيه نفى جعل 
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خطأ الرأى سنة للأمة . والاجتهاد وجعل خطأ الرأى سنة أمران متغايران » ونحن نقول 
بالأول دون الثانى . 

واحتج أيضا: بما روى عن الشعبى قال : أتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء » 
فأخبرهم بها فكتبوها » ثم قالوا : لو أخبرناه » قال :. فأتوه فأخبروه » فقال : « اعذروا , 
لعل كل شىء حدثتكم خطأ ؛ إنما أجتهد لكم رأيى » . 

ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأنه مثبت للاجتهاد بالرأى غير مناف له » وكونه محتملا 
للخطأ لا يضرنا فإنا نقول به ولا نتكره . 

وقال ابن حزم : قيل لجابر بن يزيد  :‏ إنهم يكتبون ما يسمعون منك » » فقال : ١‏ إنا 
لله وإنا إليه راجعون » يكتبون رأيا أرجع عنه غدا » . 

ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأنه مشبت للقول فى دين الله بالرأى والاجتهاد غير مناق له 2 
وكونه محتملا للخطأ والرجوع عنه غير مضر كما عرفت » ثم احتمال الرجوع إن كان مانعا 
من الكتابة فهو مانع من الإسماع والإفتاء » فالعجب أنه يفتى ويسمع ويقول فى الكتابة ما 
قال » فلا حجة فيه لابن حزم » والعجب من ابن حزم أنه يحتج بأشياء لا تضر الخصم ولا 
تنفعه شيتا » وهذا من كمال جهله وسفاهة رأيه . 

وقال ابن حزم : عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه « لا رأى لأحد مع سنة 
سنها رسول الله كله ؛ . 

وهذا لا يضرنا ؛ لأنا نعتقده ونقول به . ولا ينفعه ؛ لأن فيه نفى دفع السنة بالرأى 
ولیس فيه نفى الاجتهاد والرأى مطلقا » وهذا هو معنى ما روى ابن حزم عن ربيعة أنه أقتى 
فى زوجة المفقود بأن لها نفقتها إلى أن يتبين هلاك زوجها ويقع ميراثها ء ثم قال : «هذا 
رأينا والسنة أملك »© » فلا حجة له فيه أيضا . 

واحتج ابن حزم: بما روى عن صالح بن مسلم أن الشعبى قال له فى مسألة من التكاح 
قسأله عنها فى حديث : « إن أخبرتك برأى فهل عليه ؟ ٩‏ . 

ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأن معناه إن أخبرتك برأى من عند نفسى من غير استتاد إلى 
أصل شرعى فهل عليه ؟ وليس فيه نفى الاجتهاد > وكيف يقول ذلك وهو مجتهد بنفسه 
ويرى آراء كما لا يخفى ؟ وهو أعرف بابن مسعود وعلى وغيرهما من الصحابة الذين كانوا 
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يفتون بالرأى والاجتهاد فيما لا نص فيه كما عرفت ذلك عنهم فيما سلف . 

واحتج ابن حزم أيضا: بما روى عن الوليد بن فريد : سمعت الأوزاعى يقول : « عليك 
بآثار من سلف وإن رفضك الناس ٠»‏ وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول » . 

ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأن فيه دعوة إلى تقليد السلف وترك آراء الخالفين للسلف 
المزخحرفين لاقوالهم بالنصوص > وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم كابن حزم وحزبه فى 
إنكار الاجتهاد والرأى والتقليد » وتحريف النصوص إلى غير ذلك من البدع » عصمنا الله 
منها . 

وقال ابن حزم : قيل لأيوب السختيانى : « ما لك لا تنظر فى الرأى ؟ فقال أيوب : 
قيل للحماد : ما لك لا تنظر فى الرأى ؟ فقال : أكره منفع الباطل » . 

ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأن المراد من الرأى فى كلامه هو الرأى الباطل كآراء المبتدعين 
فى إنكار الرأى وغيره > والغلاة فى اتباع الرأى والهوى ٠.‏ دون رأى المجتهدين الذين هم 
متوسطون بينهم لا ينكرون الرأى كإنكار ابن حزم وحزبه » ولا يجعلونه أساسا للدين 
كملاحدة أهل زماننا من مقلدة يورب . 

وقال ابن حزم : قال الربيع بن خيثم  :‏ إياكم أن يقول الرجل لشىء : إن الله حرم 
هذا أو نهى عنه فيقول الله عز وجل : كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه » أو يقول : إن الله 
أحل هذا وأمر به فيقول الله عز وجل 1 كذبت لم أحل ولم آمر به ١‏ : 

ولا حجة له فيه ؛ لأن فيه نفيا للقطع بالتحليل والتحريم فيما لا قطع فيه كالاجتهاديات 
وليس فيه نفى للاجتهاد ؛ لأن المجتهد لا يغرم بما يحكم بل يقول : أظن وأرى أن الله حرم 
هذا وآحل هذا » وحينئذ لا يقول الله تعالى : ١‏ كذبت » كما لا يخفى . 

وقال ابن حزم : قال الشافعى : « مثل الذى ينظر فى الرأى ثم يتوب منه مثل المجنون 
الذى قد عولج حتى برأ فأغفل ما يكون قد هاج به ؛ . 

ولا حجة له فيه ؛ لأنا نعلم علما ضروريا أن الشافعى لم يرد من الرأى ما يعم كل رأى 
حتى رأى المجتهدين كما زعمه ابن حزم ؛ لأن الشافعى لم يكن من حزب ابن حزم بل كان 
من المجتهدين الذين يرون ويفتون بالرأى ويقيسون . فظهر: أن ما أراده ابن حزم باطل 
قطعا وتحريف لكلام الشافعى . 
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وقال ابن حزم أيضا : قال أحمد بن حنبل : ١‏ لا تكاد ترى أحدا نظر فى هذا الرأى إلا 
وفى قلبه وغل ٩‏ . 

ولا حجة له فيها أيضا كما عرفت ؛ لأن أحمد بن حنبل ممن كان يفتى بالرأى والاجتهاد 
فلا يكون فى كلامه نفى للاجتهاد والرأى على الإطلاق » كما زعمه ابن حرم . 

وقال أيضا : قال أحمد : « رأى الشافعى » ورأى مالك » ورأى أبى حنيفة كله رأى 2 
وهو عندى سواء » وإثما الحجة للآثار » . 

وهذا لا حجة له فيه أيضا ؛ لأنا نقول : إن أحمد كان من المجتهدين وليس رأى كل 
مجتهد حجة على الآخر عندنا » فالإمام أحمد صادق فيما قال ولكنه لا يضرنا ولا ينفعه ؛ 
لأنه ليس فيه نفى جواز الاجتهاد والقول بالرأى الذى هو مدعى ابن حزم . 

وقال ابن حزم أيضا : قال سحنون : « ما أدرى ما هذا الرأى سفكت به الدماء 
واستحلت به الفروج واستحقت به الحقوق ؟ غير أنا رأيناه ( أى مالكا ) رجلا صاا 
فقلدنام» . 

كان سحنون یری : عدم جواز الإفتاء بالرأى فما المعنى لتقليد من يفتى به ؟ وما المعنى 
بجعله رجلا صالحا ؟ فظهر: أنه ليس معناه ما فهم ابن حزم بل معناه: أن الرأى نفسه ليس 
ما يسفك به الدماء ويستحل به الفروج ويستحق به الحقوقء نعم ! إذا كان مأخوذا من 
الشريعة كرأى مالك فهو مما يسفك به الدماء ويستحل به الفروج ويستحق به الحقوق > ولذا 
قلدناه؛ لأنا علمناه رجلا صالحا لا يقول بالباطل » وظهر منه: أن ما فهم ابن حزم منه 
ناشىء من سوء فهمه وغباوة ذهنه.أو لم يدر أن آخر كلامه يدل على بطلان ما فهم من 
أوله؟ . : 

وقال ابن حزم : كسان يحيى بن يحيى يأتى ابن وهب فيقول له : « من أين ؟ » فيقول 
له: ١‏ من عند ابن القاسم » فيقول له : ١‏ اتق الله » فإن أكثر هذه المسائل رأى » . 

ولا حجة له فيه ؛ لأنه ليس فيه عدم جواز الإفتاء بالرأى بل غايته الأمر بالاحتياط فى 
الأخذ بالمسائل الاجتهادية والعمل بها » ومن ينكر ذلك ممن يكون أهلا له ؟ 

وقال ابن-حزم أيضا : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للحسن البصرى : ١‏ بلغنى أنك 
تفتى برأيك ٠‏ فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله ككل . أو كتابا منزلا » . 

ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأن نهى أبى سلمة الحسن عن الإفتاء بالرأى لا يدل على عدم 
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جوازه ؛ لان مبناه هو الاحتياط والتورع ٠‏ آلا ترى أن ابن مسعود امتنع من الإفتاء بالرأى 

فى المفوضة تورعا وقال : « ما سئلت عن شىء منذ فارقت رسول الله ية أشد على من 
هذه » فأتوا غيرى »© ٠‏ فاختلقوا إليه فيها شهرا ڈ ثم قالوا له فى آخر ذلك : ١‏ من نسأل إن 
لم نسألك وآنت أخية أصحاب رسول الله ية بهذا البلد ولا نهد غيرك ؟ » ثم أفتى بالرأى 
وقال : ٠‏ سآقول فيها بجهد رأيى ٠‏ فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن 
الشيطان والله ورسوله برىء » فذكر الحديث . رواه ابن حزم نفسه » فدل ذلك على أن ابن 
مسعود لم يكن يحرم الإفتاء بالرأى وإنما كان يتورع منه احتياطا لنفسه ٠‏ فهكذا ما أشار به 
أبو سلمة على الحسن يكون مبنيا على التورع للاحتياط دون التحريم . 

وقال ابن حزم : قال الشعبى : ١‏ ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله ماي 
فخذوا به » وما كان من رأيهم فاطرحوه ذ فى الحش 4 . 

ولا حجة له فيه . بل هو حجة عليه ؛ لأنك قد عرفت أن أصحاب محمد ية كانوا 
يفتون بالرأى » والشعبى أمر بالأخذ لا جاء به الاس عنهم ء ققد أجاز الإفتاء بالرأى . 
وأما قوله : 8 ما كان من رأيهم فاطرحوه فى الحش » فليس ؛ لأنه لا يجوز الإفتاء 
ا 
لأصحاب رسول الله ياو فاطرحوه فى الحش ء فلا حجة له فيه 

وقال ابن حزم : قال شقيق بن سلمة : ١‏ إياك ومجالسة من يقول : ١‏ أرأيت 4 ١‏ وقد 
روى عن الشعبى أنه قال: « قد ترك هؤلاء الأرأيتيون المسجد أبغض إلى من كناسة أهلى». 
ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأنه لا دليل فى شىء منها على عدم جواز الإفتاء بالرأى مطلقا 
وإغا فيه ذم من يجعل الرأى أصلا مستقلا للأحكام بحيث يرد به السئة ؛ لأنه روى عن 
عثمان بن صالح يقول : جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة » > فقال له : ١‏ قال رسول 
الله وَل كذا » » فقال الرجل : « أرأيت ؛ فقال مالك : < فلمحذر الّذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم # [ النور / ۳ ] رواه ابن حزم نفسه . فهذا يفسر 
قد واقا فى لاماي el‏ 
اين شهاب أنه قال : ١‏ دعوا السنة تمضى ٠‏ ولا تعرضوا لها بالرأى ؛ ؛ لأنه يدل أنه كان 
هناك قوم يعارضون النصوص بالرأى كما هو حال مقلدة يورب فى زماننا » فهم الذين 
ذمهم الأئمة > وهم الذين يقال لهم : « الأرأيتيون ؛ . 
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الفتيا بجا روى من الحديث » فأعجلته المنية من ذلك » . 

ولا حجة له فيه ؛ لأن ما رواه: أبان عن أبيه إنما كان على وجه الاحتياط دون التحريم؛ 
ولو كان بناؤه على التحريم لتاب منه على الفور من غير تأخير ولم يكن لقوله : « فأعجلته 
المنية عن ذلك » وجه . 

وقال ابن حزم : قال عروة بن الزبير : 2 ما زال أمر بنى إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم 
المولدون أبناء سبايا الأمم > فأخذوا فيهم بالرأى » فأضلوهم ؟ . 

ولا حجة له فيه أيضا ؛ لأن المراد من الرأى فيه: هو الرأى المذموم لا المحمود ؛ لأن 
الرأى الحمود هو رأى المجتهدين ثابت من الصحابة والتابعين » بل هو ثابت من رسول 
الله ل ٠‏ فلا يكون مرادا لعروة . 
فى هذا شيئا » » فقال له الرجل : ١‏ فأخبرنى - أضحك الله - برأيك » . قال : « لا »2 
ثم عاد عليه فقال:«إنى أرضى برأيك» ٠‏ فقال له سالم: «إنى لعلى إن أخبرتك برأيى ثم 
تذهب فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا أجدك». وليس فيه شىء يدل على نفى الاجتهاد بالرأى 
وإنما يدل على الاحتياط فى الفتياء ولانلكر» فلا حجة له فيه . 
حنيفة بالكوفةء والليثى بالبصرةء وربيعة بالمدينة» ثم قال ابن حزم : هؤلاء النفر غفر الله 
لنا ولهم أول من فتح باب الرأى وعول عليه وأغرض بالقياس على حديث رسول الله َليِق 

ولا حجة له فيه ؛ لأآن ماقاله اين عيينة رأى عنه» ورأيه ليس بحجة لا تحقيقا ولا 
إلزاما. أما التحقيق : فلأنه اجتهاد منه والمجتهد يخطىء ويصيب» ولا نظرنا فى رأية هذا 
وجدناه فاسدا؛ لأنا لم تجد من أبى حنيفة ما يغير الدين عن اعتداله؛ بل علمنا أنه علم ما 
لم يعلمه هؤلاء القاصرون» والناس أعداء لما جهلوا. وأما الإلزام فلأنا لم نلتزم صحة رأى 

وأما ما قال ابن حرم: إن هؤلاء النفر أول من فتح باب الرأى» فكذب مفترى عفا الله 
عنه» فإن أول من فتح هذا الباب هو رسول الله حين قضى فى أسارى بدر برأيه ورأى 


وان علوم المقه a۹1‏ 
تت تت وت لك ع نت حت نت يت نت نت ات نت من نت ص نت حت ىت 5 5 
أصحابه» وأقر اجتهاد أصحابه فى قوله: « صلوا فى بنى قريظة»7١2‏ وحين صلی على عبد 
الله بن أبى المنافق باجتهاده إلى غير ذلك غا يطول شرحها. 

ثم أول من فتح هذا الباب خليفة رسول الله ية حين قال: «آقول فى الكلالة برأيى" ثم 
اقتفاه عمرء وعثمانء وعلى» وابن مسعود» وابن عباس» وسائر الصحابة» كما أسلفنا لك 
الآثار منهم » ثم تبعهم التابعون. فكيف يصح قول ابن حزم بان أول من فتح هذا الباب أبو 
حنيفة وغيره؟ وهل هذا إلا قلة فهم وضعف بصيرة منه؟ عفا الله عنا وعنه. 

ثم قال ابن حزم: قال مالك:« إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء الستن ». ولاحجة له 
فيه لأنه لم يعن به المجتهدين؛ لأنه نفسه کان متهم فإنما عنى به الذين يجعلون آرائهم 
آسوة فى الدين ويقبلون منه ما يوافق رأيهم ويردون ما يخالفه كأهل زماننا من مقلدة 
يورب؛ لأنهم هم أعداء الستنء لا المجتهدون الذين يجتهدون للوقوف على مراد الشارع 
واتباعه فإنهم ليسوا بأعداء للسنن بل أحباتها وأوليائهاء جعلنا الله منهم 

وقال أيضا: قال مالك: «إنما آنا بشر أخطىء وأصیب› فانظروا فى رأيى» فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به ومالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه». 

ولاحجة له فيه بل هو حجة عليه؛ لأنه يدل على أن مالكا كان يقول بالرأى ويجوزه. 
وأما قوله: ١‏ إنما أنا بشر إلخ". فهذا هو قول كل مجتهد بل كل مسلم؟ لأنه لايقول أحد: 
إن رأيه هو المأخوذ فى الدين حتى يترك به كستاب الله وسنة رسوله؛ لأن هذا كفر بواح» 
أعاذنا الله مته وکل مسلم» وإنما يقولون: إن رأينا هذا رأى وظن فتقبلوا منه ماوافق الكتاب 
والسنة واتركوا منه ماخالفهما. ولكن هذا ليس بأمر لكل أحد ممن لايعرف الكتاب والسنةء 
لأن من لايعرفهما كيف يعرف الموافقة والمخالفة حتى يأخذ بعضه ويترك بعضه؟ بل هو أمر 
لمن يعرفهما وهم المجتهدون. لا من هو كمثل ابن حزم وابن القيم ونظرائهم من القاصرير 
الذين هم للسنن كالصيادلة للأدوية الذين يجمعون كل دواء ولا يعرفون كيف يستعملون 
وأين يستعملونه: فضلا عن أهل زماننا من الجهال المدعين للاجتهاد مع ذم الاجتهاد القائلين 
بآرائهم مع ذم الرأى المقلدين للقاصرين مع تحريم التقليد. 

وقال أيضا: عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بستيقنين » . 


)١(‏ [ صحيح ]. وتقدم من رواية البخارى. 
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ولاحجة فيه له بل هو حجة عليه ؛ لأنه يدل على أنه كان يقول بالظن ويراه حجة فى 
حق نفسه وغيره ولم يكن يراه مخالفا للدين كما يزعمه ابن حزم وأمثاله. وهذا هو حال 
كل مجتهد يرى رأيا ويظن ظناء ولكن فرق ما بين ظنهم وظن الجهال ؛ لأن ظنهم كظن 
من قال فيه القائل : 
الألمعى الذى يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا 
وظن الجهال كظن من حكى عنهم الله تعالى قولهم: 9 إن نظن إلا ظا وما نحن 
بمستيقنين 4 [ المائية ة/ [PY‏ 
وقال ابن حزم أيضاً : قال قعنبى: دخلت على مالك بن أنس فى مرضه الذى مات فيه 
فسلمت ثم جلست. فرأيته يبكى فقلت:7 أبا عبد الله! ما الذى يبكيك؟» فقال لى ١:‏ يا ابن 
قعنب! ومالى لا أبكى؟ ومن أحق بالبكاء منى؟ والله لوددت أنى ضربت بكل مسألة أفتيت 
فيها برأى سوطا سوطاء وقد كانت لى السعة فيما قد سبقت إليهء وليتنى لم أفت بالرأى» 
أو كما قال. ولاحجة له فيه لأن بكائه نظير بكاء عمر فى مرضه الذى مات فيهء وقوله 
لابن قعنب كقوله لابن عبياس. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رزقنا الله 
هذا البكاء وهذه الندامة بمنه وفضله وکل مسلم . ولو رزق الله هذا البكاء وهذه الندامة ابن 
حزم على تسويده الأوراق فى ذم العلماء» وطعنه الفقهاء بكل سوءء وقوله بالرأى الفاسد 
لفاز فوزا عظيما. عا الله عنا وعنه. 
تحقيق اجتهاده بَا 
فى قوله تعالى: ل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 
وقال ابن وهب: قال لى مالك:" كان رسول الله إمام المسلمين وسيد العالمين ويسأل عن 
e‏ 
: نعم! ! ولکن قد كان يجتهد ويفنى بالرأى قبل أن يأتيه الوحی كما فعل فى أسارى 
بدرء ا E‏ $ استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يعفر الله لهم 1 التوبة / 4١‏ ]. 
وتحقيق اجتهاده فيه: أنه ككلم فهم من قوله: « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 أن الله 
تعالى ما نهانى عن الاستغفار لهم بل أفاد بهذا القول: عدم كون الاستغفار مفيدا لهم. وإذا 
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كان الأمر كذلك فأنا أستغفرله؛ لأنه لايضرنى لعدم النهى عنه. بقى أنه ينفعه أم لا؟ 
فالظاهر: أنه لا يتفعه إلا أن النفع محتمل فى الجملة ولو بعيد غاية البعد ؛ لأن مسياق 
الكلام ظاهر فى عدم النفع ولكن ليس بنص فيه لأن قوله تعالى: 9 استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم وإن کان ظاهرا فى عدم نفع مطلق الاستغفار إلا أن قوله: إن تستغفر لهم 
سبعين مَرَة فلن يغفر الله لهم » وقع بيانا له. وعدد السبعين وإن كان ظاهرا فى التكثير 
باعتبار السياق والعرف إلا أنه ليس بنص فيه ء بل يحتمل مرتبة معينة من العدد باعستبار 
أصل الوضعء فلا أقول: إن المراد ههنا هو المرتبة بل أقول: الظاهر هو التكثير» ولكن لا 
كانت المرتبة محتملة أختار الزيادة على السبعين بناء على هذا الاحتمال» فإن نفعه فيها وإلا 
فلا يضرني؛ لأنه لم ينهنى عن الاستغفار بل جعل الأمر إلى فيه حيث قال: } استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم هذا هو حقيقة اجتهاده مَل . 

فلا يرد عليه: أنه كيف فهم من قوله تعالى: أنه ينفعه الزيادة على السبعين مع أن 
السبعين ههنا للتكثير بحسب فحوى الكلام دون المرتبة المعينة؟ وجه الاندفاع: أنه لم يفهم 
منه المرتبة وإنما فهم منه التكثيرء لكن لالم يكن لفظ السبعين نصا فى التكثير» بل ظاهرا فيه 
بحسب الفحوى فقط احتمل المرتبة أيضا ولو احتمالا بعيداء فاختار ذلك الاحتمال البعيد 
للعمل لانتفاء الضرر واحتمال النفع » ولو بعيدا . 

وحاصل اجتهاده: أنه فهم من الآية' إباحة الاستغفار لهم» وخالفه فى ذلك عمر وفهم 
منها النهى عن الاستغفار ومنع النبى ية من الصلاة على عبد الله بن أبى» ولم يتكر النبى 
ية ذلك منه ولكن لم يرجع من اجتهاده» وأقرهما الله تعالى على اجتهادهما حيث لم 
يعاتب واحد متهماء ولا بين الخطىء من المصيب. 

وبه تبين: أن النبى يكف قد كان يجتهد فى تأويل النص ويخالفه أصحابه فى تأويلهء 
ولاینکره عليهم رسول الله علي ويقرهم الله تعالى عليه؛ لأن الله تعالى لم ينكره فى هذه 
القصة على أحد بين الفريقين لاعلى رسول الله َة ولا على عمرء بل أنزل قوله تعالى: 
ولا صل على أحد منهم مات أبْدا ولا 5 تقم على قبره # [ التوبة / ۸٤‏ ]وهو يحتمل آن 
نكرت نشكا لتر السايق» ويستمل أن يكون بيانا لقولة: : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم»» 
أنه لم يكن للتخبير» بل للنهى عن الاستغفار على وجه الكناية . 

ونظير هذا الاجتهاد هو اجتهاد الصحابة فى قوله ٠:‏ صلوا فى بنى قريظة» حيث لم ينكر 
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على أحد من الفريقين حتى لم يتبين المخطىء من المصيب. فهذا هو حال الاجتهاد فى زمان 
نزول الوحى وكون رسول هة فيهمء فما ظنك بزمان انقطع فيه الوحى؟ وبه يظهر: تعنت 
هؤلاء المتعنتين فى إنكارهم على الاجتهاد والمجتهدين» فإن الله تعالى يسامح عن المجتهدين 
حتى لايبين المخطىء من المصيب» ورسوله يسامح عنهم كذلكء وهؤلاء لايسامحون منهم 
ولا يعفون ومع ذلك يدعون: أنهم يتبعون الوحى دون الرأى. نعوذ بالله من الخذلانء 
الهم آرنا الحق حقا والباطل باطلا . 

وبه يبطل: ماقاله ابن حزم على وجه التفريع على قول مالك : أفيحل لأحد صح هذا 
عنده عن النبى ية الذى عنه أخذنا وبينا ثم يفتى بعد ذلك بغير ماآتاه به الوحى ويستعمل 
الرآى والقياس؟ معاذ الله من ذلك؛ لأن فيه تعريضا على مالك حيث يروى عن النبى لا 
ماروى ثم يستعمل الرأى والقياس وهذا التعريض باطل ؛ لأن النبى َة كان ينتظر الوحى 
فيما لم يكن للقياس ٠‏ والاجتهاد مدخل ويستعمل الرأى والاجتهاد بعد نزول الوحى كما 
عرفت ومالك إنما يستعمل الرأى والقياس بعد نزول الوحى وفيما للرأى فيه مساغء فبطل 
التعريض. واندفع التدافع من قول مالك وفعله »> وظهرت سخافة رأى ابن حزم وبلادة 
ذهته 

وروی ابن حزم عن سعيد ين عبد العزيز قال: كان إذا سكل لايجيب حتى يقول: 
«لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيمء هذا رأيى والرأى يخطىء ويصيب». 

لاحصجة له: فيه بل هو حجة عليه ؛ لأن هذا هو الذى نقول بهء لاما يقول هوء 
والعجب من انتكاس عقله وفهمه أنه يزعم ما يضره نافعا له! ويصول على خصمه بسلاح 
بعود إليه ويهلكه. نعوذ بالله منه. 

وقال ابن حزم: ذكر الطحاوى عن أبى حنيفة أنه قال:« علمنا هذا رأىء فمن أتانا بخير 
منه قيلتاه» , 

قلت: هو كما قال يليد وبه يقول أصحابه ومقلدوه» وبه كل مسلم إلا أنا نقول: إن 
أمر التخيير ليس إلى الذين لايعلمون من المقلدين والمحدثين» بل هو إلى الإمام نفسه أو إلى 
من هو مثله ؛ لأنه كان يعرف الصحيح من السقيم» والغث من السمين. فأى حجة له فى 
هذا القول فى إبطال الرأى؟ . 


وقال ابن حزم: قال مالك بن أنس ١:‏ من أحدث فى هذه الآمة اليوم شيئا لم يكن عليه 
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سلفها فقد زعم أن رسول الله اة حان الرسالة» لآن الله تعالى يقول: #8 اليوم أكملت - 
لکم دينكم 4 [ المائدة / ۳ ] فما لم يكن يؤمئذ دينا لايكون اليوم دينا». 

قلت: لاحجة له فيه بل هو حجة عليه؛ لأن فيه إنكارا على الابتداع دون الاجتهاد 
والاجتهاد كان جاريا فى عهد رسول الله ا حتى كان هو نفسه يجتهد وكان أصحابه 
يجتهدون ويقرهم عليهء ثم كان جاريا بعده فى الصحابة لايتكره منكرء ثم بعدهم فى 
التابعين إلى أن وصلت النوبة إلى فرقة متبدعه من أهل الظاهر فابتدعوا بدعات شنيعة فى 
الإسلام كإنكار الاجتهاد والرأى والاستنباط والقياس والتقليد إلى غير ذلك. وكان كل ذلك 
رأيا منهم فاسدا. فهم قروا إلى ما فروا عنه بل إلى الأسوء منه ؛ لأنهم يتكرون على الرأى 
الصحيح بالرأى الفاسد بل الباطل. فكان الرأى والاجتهاد أمرا مجمعا عليه عند آهل 
الإسلام؛ لأن آهل الظاهر ليسوا من أهل الإجماع» وإن كانوا فهم متفقون مع الجمهور 
فعلاء وإن خالفوهم قولا. 

وروی ابن حزم عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبى عن الرجل يكون فى 
بلد لايجد فيه إلا صاحب حديث لايعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب الرأى» فنزلت 
النازلةء من يسأل؟ فقال أبى:« يسأل صاحب الحديث» ولايسأل صاحب الرأى. ضعيف 
الحديث أقوى من رأى أبى حنيقة». 

قلت: لاحجة له فيه ؛ لأن معناه: أن كل حديث ضعيف أقوى من كل رأى أبى 
حنيفة» فهذا رأى من أحمد ولاحجة فى رأيه» ثم هو فاسد من جهة الدليل ؛ لأن رأى أبى 
حنيفة قد يكون مأحوذ من الأدلة القطعية» أو الأحاديث المشهورة» أو أتخبار الآحاد الثابتة 
الصحيحةء أو غير ذلك» فإذا عارضه حديث ضعيف يضمحل فى جنيه ولايقوى على دفعه 
لضعف سنده ؛ لسبب من الأسباب : ككون الراوى سىء الحفظ أو سيىء الفهم أو غير 
ذلك . أو لم يدر أن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس باجتهاده» ورد ابن عباس خبر أبى هريرة 
باجتهاده؟ فهذا رآى من أحمد لايصح على الإطلاق» قيبنغى أن يحمل ما حملناه عليه . 

ثم قال ابن حزم: صدق أحمد ؛ لآن من أخذ ما يلغه عن رسول الله ل ولا يدرى 
ضعفه ققد أجر يقينا على قصله إلى طاعة رسول الله وة كما أمره الله » وأما من أخذ 
برأى أبى حتيفة أو رأى مالك أو غيرهما فقد أخذ با لم يأمره الله قط بالأخذ بهء وهذه 


فعصية لأطاغة ؛ 
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وهذا باطل لايقول به إلاجاهل؛ لأن الله لم يأمرنا بسؤال أهل العلم إلا لتصديقهم با 
يخبروننا به والعمل بمقتضاءء ولم يأمرنا بقبول خبر كل حاطب ليل لاييز بين الصحيح 
والسقيم» فلاعتماد على خبر هذا الجاهل كيف يكون طاعة؟ والاعتماد على فتوى العالم 
الموثوق به فى العلم والاجتهاد كيف يكون معصية ؟ نعوذ بالله من هذا الانتقاص للفهم . 
فهذه حججهم من جهة النقل» وقد عرفت حالها. 

الحجج العقلية على إبطال الاجتهاد. والجواب عنها 

ثم أقام اين حزم الحجة من جهة العقل وقال: يقال لمن قضى بالرأى فى الدين فحلل به 
وحرم وأوجب: أخبرنا عن قولك بالرأى » أعنك هو آم عن الله ورسوله؟ فإن قلت بالثاني 
كنت كاذبا عليهما ؛ لأنك تقول عنهما مالم يقله الله ولا نبيهء وإن قلت ذلك عن نفسك 
فقد صرت محللا عومحرما » وشارعاء وفيه ما فيه. وأيضا : فإنك تصير قاضيا على 
البارى ومتحكما عليه : أن تلزم فى دينه الذى لم يشرعه سواه أحكاما تشرعها أنت. وفى 
هذا البرهان كفاية. 

والجواب عنه: أن هذه الحجة بعينها فعكسها عليك» فنقول: قولك ٠:‏ إن الرأى ياطل» 
أقلت هذا من عبد نفسك أم قلته عن الله ورسوله؟ على الشانى أنت مفتر عليهماء وعلى 
الأول تصير شارعا للدين وقاضيا على الله ومتحكما عليه فما هو جوايك فهو جوابنا 
والحل: آنا نقول إنا نخبر بذلك عن الله ورسوله بالنظر إلى الدليل مقرين بأنه يحتمل أن 
نكون أخطأنا فى الاستدلال. 

والخاصل: أنا نقول: إن هذا حكم الله ورسوله عتدناء وفى ظنناء واجتهادنا. وهذا 
خير مطابق للواقع لاافتراء فيه ولا كذب» فانحل الإشكال. واندفعت الشبهة. ونسأله أن 
قولك بالاستصحاب فى مسائل كثيرة أعنك هو أم عن الله ورسوله؟ فإن قلت بالثانى كنت 
كاذبا عليهما ؛ لأنك تقول عنهما مالم يقله الله ورسولهء وإن قلت ذلك عن نفسك فقد 
صرت محللا ء ومحرما » وشارعاء وفيه ما فيه. 

وقال ابن حزم أيضا: إن الصحابة لم يفتوا برأيهم على سبيل الإلزام ولا على أنه حق. 
لکن على أنه ظن يستغفرون الله منهء أو على سييل صلح بين الخصمين. فلا يحل لمسلم أن 
يحتج بشىء أتى عنهم على هذا السبيل. 

وهو باطل أيضاء لأنه سلم أن الصحابة كانوا يفتون بالرأى والإفتاء: ليس إلا الإخبار عن 
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حكم الشرعء فثبت أنهم كانوا يخيرون عن حكم الشرع بالرأى والظن» ولا يرون هذا 
الحكم باطلا وموجبا للمعصيةء إذ لو كانوا يرونه باطلا وموجبا للإثم لم يخبروا عليه. 
واستغفارهم لم يكن من جهة أن الإفتاء بالرأى باطل ؛ بل لأنه يحتمل أن يكونوا أخطأوا 
فى الحكم» فلا يضرنا هذا الاستغفار. ثم هذا الاستغفار لم يكن منهم دائما بل كان أحيانا 
عند عدم انشراح الصدر بالحكم» وأما عند الانشراح فلا يستغفرون بل كانوا يردون أصح 
الروايات عن النبى ية اعتمادا على أن الراوى أخطأ فى الرواية كما رد عمر حديث فاطمة 
بنت قيس» ورد ابن عباس حديث أبى هريرة إلى غير ذلك . 
وأما قوله: ‏ إنهم لم يكونوا يفتون على سبيل الإلزام » . 
فهذا باطل ؛ لأنهم كانوا يفتون بالاجتهاد وهو إلزام» وأما عدم الإلزام فى غير القضاء 
فلم يكن؛ لأنه ليس أمرا شرعياء بل ؛ لأن الاجتهادات فيها سعة بأن يأخذ المستفتى بأى 
قول مال إليه قلبه وانشرح له صدرهء كما فى أخبار الآحاد» فإن أحدا يرجح حديث 
والاخر يرجح غير فينبغى أن لا يكون خبر الواحد حجة ؛ لأنه غير ملزم» وهو باطل. 
وأما قوله : « إنهم لم يكونوا يفتون على أنه الحق » : 
فهو باطل؛ لأنه إن لم يكونوا يفتون على: أنه الحق يلزم أن يكونوا يفتون على: أنه 
الباطل وهو ياطل . فإن قال: معناه أنهم لم يكونوا يفتون على أنه اليقين بل على أنه ظن. 
قلنا: هذا لايضرنا ؛ لأنهم إما أن يكونوا يرون هذا الظن كافيا فى الاعتقاد بأنه حكم 
شرعى . أولاء على الأول ثبت المطلوب» وعلى الثانى يلزم نسبة الحكم إلى الشارع من غير 
أصل تعمدا وهو باطل . 
وما قال : ١‏ إنهم كانوا يفتون على سبيل الصلح» فمجرد دعوى لا دليل عليهاء وقول 
بالرأى المجرد» ثم هو لا يتمشى فى كل فتاواهم. ثم الصلح لا يحتاج إلى الإفتاء 
والاستفتاء ؛ لان الاستفتاء إنما يكون استتخبارا عن حكم الشرعى والإفتاء يكون إخبارا عله 
والصلح ليس كذلك» فهذا التأويل فاسد. 
وقال ابن حزم أيضا: لاسبيل لهم إلى أن يأتوا برواية عن صاحب يثبت فيها التصويب 
للفتيا بالرئى. فإن وجد یوما ما فتى عن أحد برآی فلابد من أن يوجد عنه التبرى من 
ذلك. ثم ذكر أثر ابن مسعود فى مسألة المفوضة. 
وهذا باطل ؛ لأنه إن أراد أنه لا يبت عن أحد تجويز الفتيا بالرأى» فأثر ابن مسعود 
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وغيره يرد عليه؛ لأنهم إن لم يثبت عن الصحابة تصويب ما أفتى به فهذا أيضا باطل ؛ لأنه 
إن كانوا يرونه باطلا لم يجنزئوا على الإفتاء به. وإن قال: إنه لم يثبت عنهم ادعاء أن ما 
أفتى به هو الصواب دون غيره» قهو لايضرنا ؛ لأنا نقول بهء ونقول: إنه لا يجوز 
للمجتهد أن يقطع بصحة ما أفتى به من جهة الرأى والظن قطعا بحيث يجعل خلافه باطلا 
قطعا؛ لأن المجتهد فى مسألة فهو يعامل به معاملة القطع فى الإصرار عليه كما أصر عمر 
فى مسألة جمع القرآن» ورد حديث فاطمة بنت قيس . وله نظائر أيضا. 

فثبت من هذا التفصيل والتحقيق: أن الرأى ليس بمحمود كله كما هو ليس يبمذموم كله 
بل بعضه محمود ومطلوب شرعاء وبعضه مذموم ومتروك شرعا. وقول ابن حزم:١‏ إنه 
مذموم کله باطل محض . 

فائدة فی تحقيق الاستحسان والاستنباط والرأى 

ثم اعلم أنه قال ابن حزم : الاستحسان» والاستتباط» والرأى كلها ألفاظ واقعة على 
معنى واحد لا فرق بين شىء من المراد بها وإن اخحتلفت الألفاظ . 

وهو الحكم با رآه الحاكم أصلح فى العاقبة وفى الحالء وهذا هو الاستحسان لما رآه برأيه 
من ذلك وهو: استخراج ذلك الحكم الذى رآه وقال أيضا: الاستحسان قال : بها المالكية 
والحنفية وأنكره الشافعية والطحاوى من الحنفية » ثم قال : الاستنباط هو استخراج الحكم 
من لفظ هو خلاف لذلك الحكم؛ لأن الاستنباط عند قائليه هو القياس» وحقيقة القياس 
عندهم : هو استخراج الحكم من لفظ هو خلاف لذلك الحكم اه. 

وهذه أقوال متناقضة ؛ لأنه ادعى أولا أن الاستحسان عين الاستنباط والرأى» ثم نقل 
اختلاف أهل الرأى والقياس فيه. وهذا يدل على: أن الاستحسان عندهم غيره. وهل هذا 
إلا تهافت؟ ثم ماقال فى الاستنباط : أنه القياس باطل؛ لأن القياس عند قائليه أخص من 
الاستنباط؛ لأن الاستنباط هو إخراج الحكم من دليل شرعى على وجه يكون فيه دقة 
وخفاء. وهو قد يكون بطريق القياس» وقد يكون بغيره. وما قال ابن حزم فى موضع آخر: 
إن لاستنباط المنتازع فيه بيننا وبينهم هو: إخراج حكم فى شرع الدين ليس له نص فى قرآن 
ولا سنة اه . باطل أيضا ؛ لأن الاستنباط لا يكون إلا من يأخذ» والمأخوذ هو الكتاب 
والسنة. فكيف يكون الاستنباط من غير نص؟ وكيف يكون الاستنباط الذى ذكره متنازعا 


فيه بيثتا وبينه ؟ . 
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والحاصل : أن ابن حزم إنما يتكلم فى هذه المباحث من غير بصيرة ولا تجرير لمحل 
التزاع» فيغلط ويغالط والحق: أن الاستحسان هو عد شىء حسنا؛ لكونه منصوصا آر 
مآثورا عليدء لأنهم كثيرا مايقولون: كان القياس فى هذه المسألة ٠»‏ كذا ولكنا استحسنا 
خلافه بالنص. أو بالأثر؛ أو لكونه مقتضى لقياس دون مخالف للقياس الجلى؛ آو لكونه 
مدلولا لأصل شرعى بوجه أدق لايتبادر إليه ذهن بعض الخواص فضلا عن العوام. ونظيره 
جمع القرآن استحسنه عمر وأنكره أبو بكر فى أول الوهلة لظنه بدعة قبيحة حتى شرح الله 
صدر أبى يكر لما شرح له صدر عمر ۰ فالاستحسان لا يكون إلا بدلیل شرعى ۰ ولا یکون 
بمجرد رأى أحد من الناس فمن أنكره فإنكاره ناشىء من عدم الاطلاع على حقية: 
والاستنباط : إخراج حكم من دليل شرعى بوجه من وجوه الدلالةء كما استتبط رسول 
الله كل من قوله: 0 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مر فلن يغفر الله 
لهم يه: : جواز الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم؛ واستنبط منه عمر عدم الجوازء والآية 
تحمتل هذا وهذاء ولیس بنص فى شىء منهماء وأقر الله كل فريق على استنباطه . واستنبط 
بعض الصحابه من قوله ٠:‏ صلوا العصر فى بنى قريظة 2176. عدم جواز الصلاة فى 
الطريق وإن خرج الوقت. وخالفهم آخرون وقالوا: ليس فيه عدم جواز الصلاة فى الطريق 
وإنما فيه الحث على سرعة السير فقط. ومعئاه: أسرعوا وجدوا فى السير حتى تبلغوا قريظة 
فى وقت العصر. وأقر الننبى يل كلا الفريقين على فهمه ولم يبين المخطىء من اللصيب. 
فثبت أن الاستنباط أيضا: أمر شرعى كالاستحسان. ومنه يعلم أن خطأ المجتهد ليس با 
يجب التنبيه عليه على الإطلاق » نعم ! يجب التنبيه إذا كان من قبيل زلة العالم. 
والرأى هو: الرزية القلبية » وهو الذى أشار إليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم 
اللّدوجهه بقوله:< إلا فيما أوتيه الرجل فى القرآن ». فثبت: أن الاستحسان والاستنباط 
والرأى كلها أمور متباينة المفهوم والمصداقء وزعم ابن حزم: أن كلها شىء واحد ناشىء 
من عدم الفهم. وثبت أيضا: أن كل هذه الأمور أمور شرعية » ومن أنكر شرعيتها لم 
يعرف حقيقتها » والحقيقة هو ماعرفنا كلها . والحمد لله الذى أرانا الحقائق كما هى. 
ولا كانت حقيقة الرأى :هو الفهم الذى أوتيه الرجل فى القرآن لم يكن مذموماءومن 
ذمه فإنما ذمه لقصور فهمه؛ لأن الأفهام متفاوتة كما أن الأبصار متفاوتة »فمن رأى شيئا بعيدا 
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آو دقيقا لقوة بصره وأخبر به آخر فإما يكذبه الذى لايراه لضعف بصره أو يصدقه تقليدا من 
غير مشاهدة وعيانء فكذلك أصحابنا رأوا فى القرآن والسنن أشياء بالفهم الثاقب لم يرها 
آخرون فصاروا فرقتين فرقة كذبتهم ولقبتهم بأصحاب الرأى؛ لقصور أفعالهم وعدم 
وصولهم إلى مداركهم» وفرقة قلدتهم اعتمادا على دقة أفهامهم وإصابة آرائهم. وبه يتبين: 
أن الظاهرية منشأها قصور الفهم وضعف البصيرة» فمن كان أقصر فهما وأسخف رأيا كان 
أتبع للظاهر. ولذا ترى أهل الظاهر وغير المقلدين أبلد من الحمار لايكادون يفقهون قولا. 
فالذى هو كمال عندهم فهو عار عند أولى الأبصارء وما هو عار عندهم فهو كمال عندناء 
زادنا الله فهما وزداهم سخافة وبلادة. 
فائدة فى تحقيق الاجتهاد : 

وهذا الفهم: الذى أشار إليه أمير المؤمنين وخماتم الخلفاء الراشدين هو الفقه فى الدين 
الذى دعا به النبى يلك لابن عباس بقوله ٠:‏ اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل»'. وهذا 
هو قوة اللاجتهاد. وهذا الفهم قد يكون فى الرجل كاملا يقدر به على الاجتهاد ولكن 
لايتيسر له الاجتهاد؛ لعدم الآلات عنده كما ينبغى» فهو مجتهد بالقوة لا بالفعل» وقد يتيسر 
له الاجتهاد لوجود الآلات فهو مجتهد بالفعل» وقد يكون هذا الفهم ناقصا لايقدر به على 
الاجتهاد فقد يتيسر له آلات الاجتهاد فيغتر هو بنفسه حتى نظنه مجتهدا ويغتر فيه الناس 
فيظنونه مجتهدا مع أنه ليس كذلك. وإنما مثله"“ كمثل الحمار يحمل أسفارا » وقد لا 


)١(‏ [ صحيح متفق عليه ] . رواه البخارى )48/١(‏ ومسلم قى (فضائل الصحابة» ح/ 178) وأحمد 
فى «المسنده /١(‏ 01 6 ۷ ۳ 150) والمشكاة (1۱۳۹) والخطيب فى «تاریخه» 
)٤٤١ .۱٤(‏ والقرطبی فى اتفسيره» (۳۳/۱ء /٤‏ ۱۸) وابن أبى شيبة فى « المصئف» ( )١١/١١‏ 
والطبرانی فى « الکبیرا (۱۰/ ۴۲۰ )۷١ /١١ 01١١١ /١١‏ وابن سعد فى « الطبقات» 
NY)‏ . 

(۲) أقول: قال ابن حزم :من اسستهلك فى التقليد فلم يخالف صاحبه فى شىء فليس أهلا أن يذكر فى 
أهل الفقه ولا يستحق أن يلحق اسمه فى أهل العلم ؛ لأنه ليس منهم ولكنه كمثل الحمار يحمل 
آسفارا؟. وهذا جهل منهء لأن من قلد شخصا لايقلده إلا بعد العلم من نفسه بأنه ليس بأهل 
للاجتهادء ولايقول إلا بجا يقيسه إمامه المجستهد. فهو أصلح حالا من الذى يجتهد بلا علم ويحل 
حراما ويحرم حلالا بجهله» ويجعل الهدى ضلالا والضلال هدى كأصحاب الظواهر وغير المقلدين. 
فاعرف ذلك . 


فوا ي علوم الفقه AY‏ 
بے 
يتيسر له الآلات أيضاء ومع ذلك يظن نفسه مجتهداء وهو أبلد من الحمار. وهؤلاء يجب 
عليهم تقليد المجتهد» فإن اجتهدوا ضلوا وأضلوا. وهؤلاء هم : أهل الرأى الذين ذمهم 
الصحابة والتابعون على ماعرفت. aL‏ 0 

كلام ابن حزم فى مبحث الاجتهاد 

وقال ابن حزم: الاجتهاد هو طلب حكم النازلة من النصء أو الإجماعء أو دليل النص 
أو الإجماع فقط. وقال أيضا: قد ظن قوم بجهلهم: أن قولنا بالدليل خروج منا عن النص 
والإجماع » وظن آخرون أن القياس والدليل واحدء TS‏ ؛ لأن 
الدليل مأخوذ من النص والإجماع فلا يكون خارجا منهما. 1 
كلام ابن حزم فى حصر الأدلة: 

ثم قال : الدليل المأخوذ من الإجماع أربعة أقسام: وهى كلها أنواع للإجماع وداخلة تحته 
وغير خحارجة عنه: وهى استص حاب الحالء وأقل ما قسيل» وإجماعهم على ترك 
قول» وإجماع على أن حكم المسلمين سواء وإن اختلفوا فى حكم كل واحد منها. 

والدليل المأخوذ من النص سبعة أقسامء كلها داخلة تحت النص غير خارجة عنه. 
أحدها: مقدمتان منصوصتان تنتج نتيجة غير منصوصةء كقولنا: كل مسكر خمرء وكل 
خمر حرامء أو بأن مقدمتان منصوصتان تنتجان كل مسكر حرام » فتكون النتيجة منصوصة 
أيضا. 

وثانيها: أن يوجد فى النص حكم معلق بشرطء فا يدل على أنه إذا وجد الشرط 
يوجد الحكم لامحالةء كقوله: 8# إن يتتهوا يعقر لهم ما قد سلف 4 1 الأنفال / [A‏ 
وهو يدل على أن من انتهى يغفر له. 

ثالثها: أن يكون معنى واحد منصوصا بلفظء فيكون هذا نصا على لفظ آخر يؤدى ذلك 
المعنى» كقوله تعالى: ط إن إبراهيم لَحَليم اوه منیب » [ هود / ۷١‏ ] » فإنه كما هو نص 
على : أن إبراهيم حليم كذلك هو نص على: أنه ليس بسفيه ؛ لأن الحليم هو غير السفيه. 

ورابعها: أن يردد بين أحكام فتبطل كلها ويظهر منه فساد ذلك القول أو يبقى منها قسم 
واحد يثبت ذلك القسمء مثل أن يقال لها: إما أن يكون هذا شىء حراما » أو فرضا » أو 
مباحاء ولیس حراما » ولافرضاء فهو مباح. 1 
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وخامسها: أن تكون هناك قضايا واردة بدرجةء فيقتضى ذلك: أن الدرجة العليا فوق 
التالية لها وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية» مثل قولك: أبو بكر أفضل من عمر. 
وعمر آفضل من عتمانء فأبو بكر بلاشك أفضل من عثمان. 

وسادسها: العكس المنطقى كما أن قوله: كل مسكر حرام يدل على: أن بعض الحرام 
نکر : 


وسابعها: لفظ ينطوى فيه معان حجة كقولنا: زيد يكتبء فهو كما أنه يدل على ثبوت 
الكتابة له كذلك يدل على ثبوت الحياة والجارحة السليمة وأدوات الكتابة. وكقوله: # كل 
نفس ذائقة الموت» فهذا يدل على: موت زيد وعمر وإن لم ينص على موتهما باسمهما. 

وقال أيضا: ومن الدلاتل: الحس والعقل أيضا؛ لأن الشرع اعتبرهما دليلاء فما يثبت 
منهما يكون ثابتا من النص . هذا ملخص ما قاله ابن حزم. 
الرد على كلام ابن حزم بوجوه: 

وفيه بحث من وجوه: 

آما آولا: فلآن حصر الدليل فيما حصر فيه ليس بثابت من النصء أو الإجماعء أو دليل 
النص أو الإجماعء وإنما هو مجرد رأى منهء فلا حجة فيه. أما أولا فلأنه رأى وهو ليس 
بحجة عنده. وأما ثانيا؛ فلأنه فاسد ؛ لأن ابن حزم ربما يحتج بغير ما ذكر وقد ذكرنا من 
استد لالاته فى مبحث القياس والرأى مايدل عليه . 

وآما ثانيا: فلأنه صرح ابن حزم بأنه: لاتصح دعوى الإجماع إلا فيما يكون منكره 
خارجا من الإسلام ؛ لأن الوقوف على رأى كل أحد متعذر » ولا إجماع بدون هذا 
الوقوف . فلا يصح التمسك له بالإجماع فى حكم ما إلا أن يكون الحكم من ضروريات 
الدين التى يكون متكرها كافرا . 

وأما ثالثا: فلأنه صرح بأن الإجماع لابد أن يكون عن نص ولابد فى النص أن يكون 
محفوظاء فإذا تمسك بالإجماع لابد له أن يدى فيه نصاء وإلا فلا يصح الاستدلال. ويعد 
إبداء النص يكون الحكم ثابتا من النص من غير حاجة إلى الإجماع؛ فهو فى الحقيقة إنكار 
للإجماع. وهو تهافت. 


وأما رابعا: فلاآنه لو سلم صحة الاستدلال بالإجماع فلا نسلم أن الاستصحاب وغيره 


فوائد فى علوم الفقه 0 
22225222522222 
أنواع للإجماع ؛ لأن هذا من الأمور المجتهد فيهاء يقول به قوم وينكره آخرون» فما معنى 
الإجماع بعد الاخمتلاف؟ وهل يقدر ابن حزم أن يرينا نصوص الصحابة كلهم على القول 
بالاستصحاب أو النصوص ألف منهم بل ولا عشرة؟ وهل له أو لأحد من الظاهرية أن 
بكون الاستصحاب ؟ داخلا فى الإجماع ؟ فالاستدلال بها استدلال بالرأى دون الإجماع . 

وأما خامسا : فلأن الفسم الأول من أقسام الدليل المأخوذ من النص الذى سماه «برهانا» 
يحتمل أن لا يكون برهانا ومأخوذا من النص بل من الرأى والاجتهاد › فلا يصح جعله 
مأخوذا من النص مطلقا. والدليل عليه أن قولنا: كل مسكر حمر حرام إنما يكون مسنتجا 
لقولنا: كل مسكر حرام" .لو سلم أن المراد من الخمر فى كلتا المقدمتين معنى واحدء وهذه 
دعوى لادليل عليها لامن النص ولا من الإجماعء ولا المس. ولا العقلء بل الظاهر: أن 
معنى قولنا: كل مسكر حمر أن كل مسكر كالخمرء كما تقول: زيد أسد أى شجاع 
کالاسد» ومعنى قولنا: كل خمر حرام: أن كل ما هو مسكر كالخمر فهر حرام. وحيلئذ لا 
يصح استنتاج التتيجة المذكورة ؛ لعدم تكرر الأوسط فرجع هذا الاستدلال إلى الرأى ولم 
يصح جعله نوعا من النص . هذا حال الدليل الذى سماهابرهانا» فما ظنك بأدلته الآخر؟ . 

وفى هذا كفاية لإبطال دعواه ولكننا نزيدك توضيحا فنقول: 

القسم الشانى أيضا: راجع إلى الرأى؛ لأن الحكم إذا كان معلقا بشرط فتعين أن مبنى 
الحكم هل هو نفس الفعل أو غيره؟ والقاعل عسام أو حاص ؟رأى من الآراء ولا يصح 
الاستدلال بدون هذا التعيينء فيرجع هذا الاستدلال أيضا : إلى الرأى دون النص مثلا قول 
الله تعالى : ظ إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف 4 [الأنفال/ ۳۸] لايم الاستدلال به على: أن 


زفق [ صحيح متفق عليه ] . رواه البخارى (0/ 27-8 ۳1/⁄/۸) ومسلم فى ( الأشربة» باب ۰1٦7‏ 
ح/قت باب « ٩۷‏ ۰ ح/ - ۷ ۳ 9/5) والترمذى (ح/ ۰۱۸1٤‏ 5 ۱۸۹۹( والتسائى 
(۸/ ۳۹۷- ۳۰۰ ۴۲۷) وأبو داود (ح/ ۳۹۸۷) وابن مساجة (ح/ ۳۳۸۷ء ۳۳۸۹ ۳۹۹۲ 
۰۱ 8:5" ) وأحمد فى « المسند /١ (٩‏ ٤۰۲۷ء‏ ۲۸۹) والمشكاة ( ۳۹۳۹ 1867 )١‏ وابن أبى 
شيبه فى « المصنف» ( 457١ ۰٤0٩ ٤٥۸/۷‏ 575) واين عبد البر فى « التمهيد » ( /١‏ 101- 
٦‏ " والقرطبى فى « التفسير» )١70 /٠١(‏ وأبو نعيم فى « الحلية» ( /٦‏ 07" ۷/ 01170 


A7‏ الفائدة السادسة 
كل من انتهى يغفر له إلا بعد أن يقال: إن مبنى المغفرة ليس هو إلا الانتهاء لاغير من 
خصوصية الفاعل أو خصوصية الحالء أو الفاعل فيه عام لاقوم مخصوصون. وهذا: رأى 
يحتمل الخطأ والصواب. فرجع الأمر إلى الرأى» فصار استدلالا بالرأى دون النص. آلا 
ترى: أنه لو قال أحد: إن أتانى زيد غدا أعطيهء وربما لايكون هذا وعدا لكل آت غدا. 
فكذا يحتمل أن يكون إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف من هذا الجنس . فلا يتم الاستدلال 
بنفس هذا النص على مغفرة كل من انتهى . 

والقسم الثالث أيضا: راجع إلى الرآى؛ لأن الاستدلال به موقوف على دعويين. 
الأول: أن المراد من هذا اللفظ هو هذا المعنى دون غيره والثانى: أن لفظ الشانى مرادف له 
فإن ثبت كلا الدعويين من النص ثم الاحتجاج» وإلا رجع الأمر إلى الرأى. مثلا لو قال: 
إن قوله: ا إن إبراهيم لحليم واه منيب ) [ هود / ۷١‏ ] يدل على: أنه ليس بسفيه ؛ 
لان المزاة امن اليم هر العاقل سمي اقم فهذا إنما يتم إذا سلم أن المراد من الحليم 
العاقل وهو لايكون غير السفيهء وأما لولم يسلم أحد الدعويين فلا يتم الاستدلال . مثلا 
لو قال أحد: زيد سليم» واستدل به الآخر على عدم سقمه. لايتم له الاستدلال ؛ لأنه 
يحتمل أن يكون السليم فى قوله بمعتى الملدوغ غير مأخوذ من السلامة. فاعرف ذلك. 

والرابع أيضا: يرجع إلى الرأى ؛ لأن مبناه على دع_ويين» الأول: أن الأمر مندتحصر فى 
هذه الأقسام. والثانى: أن هذه الأقسام كلها أو غير واحد منها باطلةء فإن تحقق النزاع فى 
كلا الدعويين يرجع الأمر إلى الرأى . 

والخامس أيضا: راجع إلى الرأى ؛ لأن الاستدلال به لايتم إلا بعد ضم مقدمة خارجةء 
وهذه المقدمة لايلزم أن تكون منصوصا عليها » فيكون الدليل مركيا من النص والرأى خخطاً 
كان أو صواباء فلا يلزم أن يكون مأخوذا من النص إلا برأى » كما أن قولنا: « أبو بكر 
أفضل من عمرء وعمر أفضل من عثمان ' لايتم الاستدلال به على أفضلية أبى بكر من 
عثمان إلا بعد ضم مقدمة وهى ١‏ أن الأفضل من شخص أفضل من ذلك الشخص» وهو 
ليس بمنصوص» فافهم . 

والسادس أيضا: راجع إلى الرأى؛ لأن هذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أن العكس 
لازم للقضية» وهو ليس بمنصوص . فإن قلت :إن لزوم العكس للقضية ثابت من حجة عقلية: 
حجية العقل ثابتة بالنص فالدليل مأخوذ من النص» قلنا: فكما أن حجية العقل ثابتة بالنص 


فرائد فى ا ۷ 
كذلك حجية الرأى ثابتة به. فالمسائل المأخوذة من الرأى تكون كلها مستندة إلى النص» 
ويبطل جميع هفواتكم. 

السابع أيضا: راجع إلى الرأى؛ لأن الاستدلال به لايتم إلا بعد ادعاء أن الشىء الفلانى 
ينطوى فى الشىء الفلانى» وهو لا يلزم أن يكون منصوصاء فرجع إلى الرأى» وهو قد 
يكون صوابا: كالاستدلال بالكتابة على حياة الكاتب» وقد يكون خطأ كما يقال: إن كون 
الله سمعيا بصيرا يستلزم أن يكون له أذن وصماخ وعين طبقات» وهو باطل كما لايخقى. 

ملخص هذا المبحث 
فتبت: أن الدلائل التى جعلها ابن حزم داحلة تحت النص والإجماع ليست بداخلة 
تحتها: بل هى آراء واجتهادات محتملة للخطأ والصواب. وثبت منه حجية الرأى بتسليم ابن 
حزم نفسه من حيث لايشعر» وثبت منه: أن ما قال ابن حزم فى تعريف الاجتهاد باطل بلا 
شك. والحق: أن الاجتهاد هو صرف القوة لإخراج الحكم الشرعى من مأخذ صحيح له 
كالكتاب والسنة والإجماع بالرأى المأخوذ من الأدلة الشرعية كالاستحسان والقياس وغيرهما 
من الآراء الملأخوذة دون المجردة عن الماخذ. وهذا الرأى هو الفهم الذى أوتيه الرجل فى 
القرآن» ولا يتيسر ضبطه بالألفاظ الجامعة والمانعة» فافهم. والله يتولى هداك وهداناء والله 

الفائدة السابعة 

رؤيا ابن حجر ونحقيقها 

قال ابن حجر فى المجمع المؤسس: رأيت ابن البرهان بعد موته فقلت له: « أنت ميت؟» 
قال: انعما» قلت ٠:‏ مافعل الله يك؟» فتغير تغيرا شديدا حتى ظننت أنه غاب ثم أفاق 
فقال :« نحن الآن بخيرء لكن النبى يليه عتبان عليك» فقلت ٠:‏ لاذا؟» فقال ٠:‏ لميلك إلى 
الحنفية» . فاستيقظت متعجباء وكنت قلت لكثير من الحنفية»: إنى لأود لو كنت على 
مذهبكم» فقالوا:" لماذا؟» فقلت ٠:‏ لكون الفروع مبنية على الأصول.». فأستغفر الله من 
ذلك . (هامش ذيل تذكرة الحفاظ ص ۳۲۸). 

قلت: هذا الكلام منه يدل على أن ابن حجر كان يرجح مذهب الحنفية على سائر 
المذاهب من المالكيةء والشافعية» والحنبليةء والظاهرية بعد التحقيق» لاستحكام أصولهاء 
لكونهل ا نتيجة» لسعة النظر فى النصوص مع دقة النظر وإصابة الرأى » وكون الفروع مبنية 


AYA‏ الفائدة السابعة 
على تلك الأصول المحكمة. وهذا الإقرار منه حجة على الفرقة المحدثه مسن أهل زماننا 
الذين يلقبون أنفسهم ١‏ بأهل الحديث» ؛ لأنهم يحتجون بكلامه فى كثير من المواضع تقليدا 
له مع القول بحرمة النقليد. 

فإن قيل: إنه رجع عن ذلك فلم يبق حجة فى رأيه الذى رجع عنه. قلنا: لم يرجع 
عنه؛ لكونه قد تحقق له خلاف ذلك بالتدبير والتحقيق وإمعان النظرء وإنما رجع عنه اغترارا 
جا رآه فى المنامء ولاحجة فيه؛ لأنه ليس فى الشرع ما يدل على حجية مثل هذه الرؤيا 
والغالب: أن الشيطان قد تمثل له بابن البرهان إغواءاً له ففاز لمطلوبه. 

وتما يدل: على كونها رؤيا شيطانية أن النبى 45 لايعتب إلا على المعصية» وابن حجر 
لم يكن عاصيا فى ميله إلى الحنفية ؛ لظنه أنها أقرب اتباعا لرسول الله وَةِ. ثم كيف 
يرضى رسول الله اة عن ابن البرهان وهو من الظاهرية الذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
فى كثير من المواضع ويفترون على الله وعلى رسوله الكذب جهارا بحمل نصوصهما على 
غير ما آرادا؟ , 

فإن قيل: إنه يرضى عنه بحسن نيته؛ لأن مقصوده اتباع اللنبىكقة وإن ضل السبيل 
بجهله وقلة فهمه. قلنا: ابن ححر أولى بذلك لحسن نيسته وصواب رأيه. فالغالب: آن 
الرؤيا شيطاينة وحينتذ يكون رأيه الذى منشأه التحقيق هو الحجة. دون رجوعه الذى منشأه 
مجرد رؤيا رآها. 
منشأ تحامل ابن حجر على الحنفية : 

ولعل هذه الرؤيا هى التى صارت منشأ لتحامل ابن حجر على الحنفية مع مافى طبعه من 
الميل إلى الخط على أرباب الفضل والكمال حيث قال فى هامش ذيل التذكرة نقلا عن 
مقدمة شرح الهداية لابن شحنة: كان كثيرا التبكيت فى تاريخه على مشائخه وأحيابه 
وأصحابه لاسيما الحنفية ؛ فإنه يظهر من زلاتهم ونقائصهم التى لايعرى عنها غالب الناس 
مايقدر عليه؛ ريغفل ذكر محاسنهم وفضائلهم إلا ما ألحأته الضرورة إليه. 

فهو سالك فى حقهم ما سلكه الذهبى فى حقهم وحق الشافعية حتى قال السبكى: ١‏ إنه 
لاينبغى أن يؤخذ من كلامه ترجمة شافعى ولا حنفى»). وكذا لا ينبغى أن يؤخدذ من كلام 
ابن حجر ترجمة حنفى متقدم ولا متأخر. 


وای ا ۹ 
5 جتحت ل ع نت نت ق ك 
ذكر رؤيا تعارض رؤيا ابن حجر: 

ثم لنا رؤيا كثيرة تعارض هذه الرؤيا : 

منها: ما آخرجه النووى فى تهذيب الأسماء واللغات عن الخطيب: أنه روئ بإسناده عن 
أبى رجاء عن محمويه قال: وكنا نعده من الأبدال قال: رأيت محمد بن الحسن فى المنام 
فقلت : « يا أبا عبد الله ! إلى ما صرت ؟ » قال : قال لی ربى: « إنى لم أجعلك وعاء 
للعلم » ما أنا أريد أن أعذيك » . قلت : « مافعل أبو يوسف ؟ ١‏ قال: ١‏ فوقى » . 
قلت: فأبو حنيفة قال : « فوقه » بكثير ( مقدمة تعليق الممجد للفاضل اللكنوى ) قلت : 
ورواه أيضا السمعانى فى الأنساب. 

ومتها: ما رواه فى الجواهر المضية فى ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن محمد رضوان 
عن معروف الكرخى أنه قال: رأيت البارحة كأنى دخلت الجنة» فرأيت قصرا قد فرشت 
ميجالسه» وأرخيت ستوره» وقام ولدانه» فقلت ٠:‏ لمن هذا القصر؟» فقالوا:«ا ليعقوب بن 
إبراهيم الأنصارى أبى يوسف». فقلت:« يا سبحان الله! بما استحق هذا من اللّه؟» 
فقالوا: «بتعليمه الناس العلم» وصبره على أذاهم». 

ومنها: ما رواه فى مقدمة جامع المسانيد عن الفضل بن خالد قال : كنت أبغض آبا حنيفة 
فرأيت النبى ية فى المنام فقال:« كلام أبى حنيفة ككلام لقمان بل أزيد» فنبهت وأحببت أبا 

فأمغال هذه الرؤيا تعارض رؤيا ابن حجر» فلا يكون فيها حجة مع هذه المعارضة 5 

قال العبد الضعيف: والعجب من حافظ محدث مثل ابن حجر أن يستدل على شىء 
بالرؤيا مع علمه بكون الرؤيا منقسمة إلى أقسام: 

فمنها: ماهو حديث النفسء ومنها ماهو من الشيطان» ولا عبرة بهاتين بالإجماع . 
بإشارة أو كناية فى الغالب؛ ولذا كان النبى ية ليعبر رؤيا أصحابه كما لا يخفى على من 
طالع باب تعبير الرؤيا من كتب الحديث» ومع ذلك فالرؤيا الملكية أوال رحمانية كلاهما 
محتمل للخطأ فى التعبیرء اللهم إلا أن يكون رؤيا نبى قد عبرها هو نفسه لا غيره. 

فمن أين درى ابن حجر: أن رؤياه هذه لم تكن من حديث النفس ولامن الشيطان» 


القن الفائدة الثامنة 
وكانت من الملك أو من الرحمن؟ ولو سلمنا فمن أين درى أن تعبيره هو ما سبق إلى ذهنه 
من الحط على الحنفية ؟ ومن أين علم أن تعبيره هذا حق وصواب؟ ولو حملها على أن 
ميله إلى الحنفية كان مشويا بالطعن فى مذهب الشافعى رحمه الله بعدم استحكام أصوله؛ 
ولأجل ذلك كان النبى ية عتبانا عليهء لكان أولى ؛ لأن اليل إلى مذهب من مذاهب 
المجتهدين خارج عن اختيار العبد » ولاعتب على ما لاقدرة له عليهء والطعن فى مجتهد 
أوفى مذهبه لايصدر إلا عن إختتيار» والمرء يؤخذ ويعاتب على مايصدر عنه باختيار. 

ودليل كون ميله إلى الحنفية مشوبا بالطعن فى مذهب الشافعى: قوله لأصحابه من 
الحنفية: « إنى لأود لو كنت على مذهبكم ؛ وهو يشعر بكونه يريد الانتقال من مذهب 
الشافعى إلى مذهب أبى حنيفة رحمهما الله » فعوتب على مثل هذا الدليل » لاعلى مطلق 
ميله إلى الحنفية وثناؤه على مذهبهم. وإنما عوتب على ذلك؛ لكونه قاصرا عسن درجة 
الاجتهاد . وترجيح مذهب على آخرء وتفضيل مجتهد على مثله تفضيلا يفضى إلى 
الانتقال من مذهب إلى مذهب » إنما هو من وظيفة المجتهد دون المقلد كما مربما لامزيد 
عليه » فافهم . 

الفائدة الثامنة 
لا يعتد بخلاف الظاهرية فى الإجماع 

قال العبد الضعيف: إن الظاهرية نفاة القياس ليسوا ممن .يعتد بكلامهم فى الإجماع عند 
أهل التحقيق» وإن كان لكل ساقطة لاقطة. 

قال أبو بكر الرازى الجصاص فى «أصوله : لا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول 
الشريعة» ولم يرتض بطريق المقاييس ووجوه اجتهاد الرأى» كداود الإصبهانى( إمام آهل 
الظاهر)؛ والكرابيسى» وأضرابهما؛ لأن هؤلاء إنما كتبوا شيئا من الحديث ولامعرفة لهم 
بوجوه النظر ورد الفروع والحوادث إلى الأصول فهم بمنزلة العامى الذى لا يعتد بخلاف 
لجهله ببناء الحوادث على أصولها من النصوص . ينفى حجج الحقول» ومشهور عنه: أنه 
كان يقول: ليس فى السماوات» ولا فى الأرض. ولافى أنفسنا دلائل على الله تعالى 
وتوحيده» وزعم: أنه إنما عرف الله تعالى عزو جل بالخبر. ولم يدر: أن الطريق إلى معرفة 
صحة خبر النبى بكاو والفرق بين خبره وخبر مسيلمة وسائر المتنبئين والعلم بكذبهم: إنما هو 
العقل والنظر فى المعجزات والأعلام والدلائل التى لايقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى » 


فوائد فى علوم الفقه ۹۱ 
فإنه لايمكن لأحد أن يعرف النبى يلد قبل أن يعرف الله تعالى . فمن كان هذا مقدار عقله 
ومبلغ علمه كيف يجوز أن يعد من أهل العلم وممن كان يعتد بخلافه وهو معترف مع ذلك 
أنه لا يعرف الله تعالى؟ ؛ لأن قوله: « إنى ما أعرف الله تعالى من جهة الدلائل» اعتراف 
منه بأنه لايعرفهء فهر أجهل من العامى وأسقط من البهيمة» فمثله لايعتد بخلافه على أهل 
عصره إذا قال قولا يخالفهم به نكيف بخلافه على من تقدمه؟. 

ونقول أيضا: فى كل من يعرف أصول السمع وطرق الاجتهاد والمقاييس الفقهيه: إنه 
لايعتد بخلافه وإن كان ذا حظ من المعرفة بالعلوم العقليةء بل يكون هو أيضا بمتزلة العامى 
فى عدم الاعتداد بخلافه . 

جزى الله الجصاص عن العلم خيرا! قد أبان عن هذه الفئة السخيفة وإن أبدى فى حقهم 
بعض قسوة وهو من أعرف الناس بهم بقرب عهده من زمن إمامهم ومعاصرته لكبار دعاته» 
وإنما ذلك منه حيث يغار على دين الله من أن يعبث به الجاهلون وهم ممن أمر الله سبحانه 
بالقول البليغ فيهمء ومن تساهل معهم فقد ضر الدين من غير أن ينقعهم . وتابعه فى هذه 
الشدة إمام الحرمين. ومن ظن أن قول إمام الحرمين إنما هو فى ابن حزم وأتباعه فقد جهل 
التاريخ ؛ لانه لم يكن مذهب ابن حزم فى عصر إمام الحرمين ذائعا فى الشرق حتى يتكلم 
عنه باأسم" الظاهرية 4 . 
نبذة نما قال آهل العلم فى ابن حزم: 

وما الذى أطال النفس فى الرد على ابن حزم فهو أبو بكر بن العربىء» فإنه قال فى 
«القواصم والعواصم » ( ۹۸1۷:١‏ ) عن الظاهرية : 

وهى أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لهاء وتكلمت بكلام لم تفهمهء تلقفوه من 
إخوانهم الخوارج حين حكم على رضى الله عنه يوم صفين فقالت: إن الحكم إلا لله كلمة 
حق أريد بها الباطل. وكانت أول بدعة لقيتها فى رحلتى» القول بالباطن»ء فلما عدت 
وجدت القول بالظاهر قد ملا به المغرب سخيف كان من بادية « أشبيلية » يعرف بابن حزم 
نشأ وتعلق بمذهب الشافعى ثم انتسب إلى داود» ثم خلع الكل واستقل بنفسهء وزعم أنه 
إمام الأمة يضع ويرفع ويحكم ويشرع» وينسب إلى دين الله ماليس فيه . ويقول عر 
ثم ذكر هناك كثيرا من مخازيه ما فيه عبرة لمن اعتبر» ولا يجهل مقدار أبى بكر بز 


ATTY‏ الفائدة الثامنة 
العربى هذا فى سعة العلم ومتانة الدين والأمانة فى النقل إلا الجهلة الأغمار. 

وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن أبى الحجاج يوسف اللبلى الأندلسى فى ١‏ فهرسته» 
عن ابو رم 

ولا يشك فى: أن الرجل حافظ إلا: أنه إذا شرع فى تفقه ما يحفظه لم يوفق فيما 
يفهمه؛ لانه قائل بجميع ما يهجس فى صدرهء ونما يدل على صحة ما أقول أن من عنده 
آدنى مسكة عن عقل لايقول بما يقول هوبه من: أن القدرة القديمة تتعلق بالمحال. 

وما هذى به ابن حزم المسكين "فى الفصل من تعلق القدرة بالممحال: شناعة لا تتصور 
فوفها شناعة. وقد رد على هذا الهذيان الحافظ اللبلى فى فهرسته أوضح رد » ثم قال: 
والذى يغلب على الظن: أن ما يصدر من ابن حزم من هذا الكفر العظيم» ومايقوله من 
الهذيان والتخرص والبهتان لا يكون صدورها منه فى حال السلامة من عقله والصحة من 
ذهنهء وإنه ربما يهيج عليه أخلاط يعجز عن مدادتها سقراط وبقراط. فيصدر منه هذه 
الحماقات» ويهذى بهذه المحاللات . 

جنونك مجنون ولست بواجد طبييا يداوى من جنون جنون 

تم أفاض اللبلى فى نقض ما يقوله ابن حزم فى الأشعرى وأصحابه: وصرح غير واحد 
من آهل العلم أن آصل ابن حزم من أعلاج بادية « آشبيلية»» ثم انتسب فارسيا من موالى 
بنى أمية تزلفا إليهم. ومن لا يصدق فى نسب نفسه كيف ينتظر منه الصدق فيما سواه؟ 
وآول من آوقفه عند حده فى العلم هو أبو الوليد الباجى بمناظراته المعروفة . 

ومن الكتب المؤلفة فى الرد على ابن حزم كتاب ١‏ النواهى عن الدواهى ٩‏ لأبى بكر بن 
العربى مهم جداء 20 الغرة فى الرد على الدرة» له أيضاء » والمعلى فى الرد على المحلى » 
لأبى الحسين محمد بن زرقون الأشبيلى . « والقدح المعلى فى الكلام على بعض أحاديث 
المحلى» للحافظ قطب الدين الحلبى. وما يؤسف له كل الأسف أن تطبع كتب مثل ابن 


)١(‏ ونسأله أن هذا قول فى دين الله بالنص أو بالرآى البحث؟ فإن قال: هو بالنصء» فآين هو النص؟ فان 
قال: هو قوله< إن الله على كل شىء قدير # قلنا: فهل المستحيل شىء؟ فإن قال: نعمء فقد كابر 
العيان ؛ لأنه لامعنى للمستحيل إلا مالا يكن وجوده مثله ليس بشىء عند عاقل وإلا لم يكن 
مستحلاء فليس إلا قولا بالرأى الذى يذمه لغيره ويمدحه لنمسه. فإلى الله المشتكى . 


AY E 
حزم من غير أن تطبع الكتب المؤلفة لنقد أباطيله. وهذا لايستساغ مثله فى بلد لم يحرم‎ 
الإشراف العلمى على شئون العلم» ولم يفقد حراسة الشرع من أن يعبث به الجهلة‎ 
الأغمار.‎ 

وقد روى كثير عن داود أنه كان يقول معناه : « هذا القرآن الذى بين أيدينا محدث. أما 
الذى فى اللوح المحفوظ فهو القديم». 

وهذا دليل على مبلغ علمه بأصول الدين ( وعلى دعواه اتباع السنة» فإن الذى قاله فى 
القرآن لم يتعرض له النص» ولا السنةء ولا تكلم فيه الصحابة عن آخرهم. فهل هو إلا 
بدعة ابتدعها ؟ وأيضا: فإن كان الذى فى اللوح اللحفوظ قديما بلفظه وعبارته ونقوشه لزم 
النفسى فما الفرق بينه وبين القرآن الذى هو بأيدينا فى ذلك؟ فافهم. فإن أهل الظاهر لا 
يفقهون) . 

وابن حزم كان من هذا الطراز: إلا أنه تحسنت حالته يسيرا نحو العقل بمطالعة كتب 
الجصاص »> كما يظهر ذلك من المقارنة بين البابين. ولولا تشدد ا لحصاص على داود فى 
ابتعاده عن حجج العقول لبقى ابن حزم فى غفوة دائمة وإن كان ابن حزم يكثر الوقيعة فى 
الحصاص انتقاما منه لإمامه من غير جدوى . 

ولولا قول ابن حزم فى تعلق قدرة الله تعالى ما قال ما صار به بين أهل العلم مضرب 
مثل كما سبق لقلنا: إنه أصلح من شأنه كثيرا فى أصول الدين» وأما فى الفروع فليس 
بأحسن حالا من داود. ومسألة البائل فى الماء الدائم معروفة . واللّه سبحائه هو الهادى سبل 
الرشاد. اننهى ملشخصا من كتاب )2 الإشفاق على أحكام الطلاق» للأستاذ محمد زاهد 
الكوثرى (ص 0¥— 566 وعليه العهدة فى كل ما ذكرنا فى هذه الفائدة ‏ 

وظنى: أنه أبدى بعض قسوة فى حق ابن حزمء وابن تيمية» وابن القيمء فهولاء وإن لم 
يكونوا فى عداد من يعتد بهم فى الإجماع أو يكون خلافه قادحا فى صحة الإجماع فليسوا 
من المفسدين عمداء ولا خارجين من زمرة العلماء أبداء بل لهم يد طولى فى العلوم 
الشرعية لاسيما فى الحديث وعلله > وفى المعرفة بأقوال العلماء والفقهاء والمحدثين. وأما ما 
صدر عنهم من سوء الاعتقاد فى بعض المسائل فإما أن يكون ذلك من خطئهم فى الاجنهاد 
جمودا على ظاهر ما ورد فى بعض الأّحاديث. أو يكون ذلك مدسوسا عليهم فى كتبهم. 


ع مه الفائدة التاسعة 
فقل ما سلم عالم من الذس فى كلامهم» والله تعالى أعلم بالصواب. 
الفائدة التاسعة 

ومما يلحق بمباحث التقليد مسألة التلفيق بين القولين» فإن حاصلها ترك التقليد الشخصى 
عند الضرورةء وقد وقع فى المسألة تحريرات من العلماءء فرأينا إلحاقها بالمقدمة ؛ تكميلا 
لفائدة الطالبين» ولقبناها « بالتحقيق فى التلفيق ». 

التحرير الأول : من المولوى حبيب أحمد الكيرانوى سلمه الله تعالى بالهندية» لخصته 
لك ههنا بالعربية مع زيادةء أو نقص وإبرام» أو نقص فى بعض المواضع حذراً عن التعقيد 
والتطويل » وحسبى الله ونعم الوكيل. 
اختلاف العلماء فى مسألة التلفيق : 

إذا اختلف العلماء المجتهدون فى عصر على قولين فى مسألة » فهل يجوز لمجتهد 
بعدهم إحداث قول ثالث فيها آم لا ؟ اختلف فيه. قال فى مسلم الثبوت : إذا اختلف ولم 
يتجاوز أهل العصر عن قولين فى مسألة لم يجز إحداث قول ثالث عند الأكثرء وجاز عند ˆ 
طائفة مطلقاء ومختار الآمدى والرازى : إن رفع الشالث ما اتفقا عليه فمنموع وإلا فلاء 
وفى التنقيح: إذا امتلف الصحابة بين قولين يكون إجماعا على نفى قول ثالث عندناء 
وأما فى غير الصحابة فكذا عند بعض مشائخنا. وبعضهم خص ذلك بالصحابة رضى الله 
عنهم» إذ لا يجوز أن يظن بهم الجهل أصلا. 

وفى التقرير شرح التحرير :)1٠١ ,1١5-5(‏ 

مألة: إذا أجمع على قولين فى مسألة فى عصر من الأعصار لم يجز إحداث قول 
ثالث فيها عند الأكثر »منهم الإمام الرازى فى المعالم» ونص عليه: بحر عن الحسن فى 
نوادر هشام» والشافعى فى رسالته » وخصه - أى عدم إحداث ثالث - بعض الحنفية 
بالصحابةء ومختار الآمدى. وابن الحاجب. والرازى فى غير المعالم وأبتاعه يجوز أن يرفع 
شيتا نما أجمع عليه القولان» ويجوز إن رفع مجمعا عليه» وطائفة كالظاهرية؛ وبعض 
الحنفية على ما ذكر ابن برهان وابن السمعانى قالوا: يجوز إحداث ثالث مطلقا أى سواء 
كان المجمعون على قولين الصحابة أو غيرهمء وسواء رفع الثالث مجمعا عليه أو لم يرفم 3 
وأن مجرد نقل قولين » عن آهل عصر من الأعصار من غير ظهور إجماعهم عليهما فلا 
يكون مانعا عن إحداث ثالث كما هو الظاهر » انتهى . مع حذف بعض العبارات الزائدة 
عن المقصود . 


فوائد فى علوم الفقه ۹0 
الأول: عدم جواز إحداث ثالث أصلا. 

والثانى: عدم جوازه فى اختلاف الصحابة على قولين» وجوازه فى احتلاف غيرهم 
والثالث: عدم جوازه إذا رفع الثالث ما أجمع عليه القولان» وجوازه إذا لم يرفعه. 
والرايع : جواز الإحداث مطلقا. 


وفى عبارة شرح التحرير تصريح بكون الرابع ما ذهب إليه بعض الحنفية» وبأن مجرد 
نقل قولين عن أهل عصر ليس بإجماع عليهما بل لابد من ظهور إجماعهم على القولين» 
فمحل النزاع ليس مجرد نقل قولين عن آهل عصر » بل إجماعهم عليهما: وهذا أوفق با 
رجعناه فى هذا الباب . 
حجة آهل المقالة الأولى والحواب عنها : 

وحجة من ذهب إلى القول الأول أن اخحتلافهم على قولين مع عدم التجاوز عنهما 
إجماع منهم على أحد القولين عى سبيل منع الخلو وهذا الإجماع وإن كان أمرا اتفاقيا قد 
حصل من انعدام قول ثالث فهو حجة كما أن إجماعهم على قول واحد حجة » وإن كان 
أمرا اتفاقيا قد حصل من عدم القائل بخلافه فيجب اتباعه ويحرم خلافه ؛ لكونه اتباعا لغير 
سبيل المؤمنين . 

وفيه نظر ؛ لان الإجماع على أحد القولين بطريق منع الخلو ليس بإجماع حقيقة بل 
صورة فقط؛ لكون مصداق أحد القولين عند كل فريق غير ماهو مصداقه عند الآخرء فلا 
يكون7!) خلافه اتباعا لغير سبيل المؤمنين» ولا خلافا على الأمة » سلمنا ! ولكن لما كان 
أحد القولين مظنون الصواب محتملا للخطأ عند كل فريق جاز إحداث قول ثالث ؛ لكونه 


)١(‏ وقيه : أنهم لما أجمعوا على قولين ولم يتجاوزوا عنهما إلى ثالث لزم انحصار سبيل المؤمنين فيهماء 
وهو ظاهرء ولا يقدح فيه كون الثالث محتملا للصواب عند الفريقسين؛ لأنهم إذا أجمعوا على قول 
واحد يجوز أن يكون الشانى محتملا للصواب عندهم؛ لأن الإجماع إنما يكون قطعيا فى حق غير 
أهل الإجماع لا فى حقهم ؛ لعدم تحقق الإجماع قبل انقراض القرن» فما دام قرن أهل الإجماع 
باقيا لايكون إجماعهم على قول قاطعا الثانى» وهذا أمارة كونه ظنيا فى حقهم قطعيا فى حق من 
بعدهم» فافهم . 


a‏ الفائدة التاسعة 
محتملا للصواب عندهما جميعا » وهو المدعى . 

وأيضا : فهو منقوض بإحداث قول ثالث قبل استقرار الإجماع ؛ لأنهم إذا اختلفوا على 
قولين فى يوم ثم تبين أحد الفريقين خطأه فيما قال واختار بعد ذلك قولا غير القولين فهل 
لا يجوز له ذلك؟ كلا! بل هو جائر بالاتفاق» ولا يقدح فيه إجماعهم ‏ على قولين 
بطريق منع الخلو فى الأمس» فكذا ههنا. 

واحتجوا انيا بلزوم تخطئة كل فريق» يعلى لو جاز إحداث ثالث لزم تخطئة كل فريق؛ 
لكونه مخالفا لهمء وفيه تخطئة لكل الأمة» وهى باطلة. 

وأجيب: بأن الممتنع تخطئه الكل فيما اتفقوا عليه لا التخطئة مطلقاء وههنا تخطتتهم 
فيما اختلفوا فيه . وهذا لايغنى من الحق شيئا » فإن دلائل امتناع التخطئة عامة» كيف 
والممتنع وقوع الأمة فى الخطأ وإحداث الثالث مستلزم له؟ فيكون ممتنعاً . 

وأجاب بعض الأحياب : بآن فى اختلافهم على قوانين تتخطئة من كل فريق لخصمه ظنا 
ولنشسه احتمالاء ففى الإحداث تصويب لتخطئة كل فريق منهم وهو جائز انقرادا 
واجتماعاء وفيه أن تخطئة كل فريق منهم اجتماعا مستلزم لوقوع الأمة كلها فى الخطاً وهو 
متنع شرعا » فلا يجوز ء فقياس التخطئة إجتماعا على التخطئة انفراد باطل» فافهم . 

وآما الجواب: بأن اتفاقهم على إنكار القول الثالث كان مشروطا يعدمه» فلما حدث زال 
الاتفاق عى الإنكار فلا منع من الإحداث > فمنقوض بالإجماع الوجدائى» فإنه يمكن فيه 
آيضا ذلك. فينيغى أن لايمنع عن إحداث قول مخالف » والاعتذار بأنه و إن جاز إحداث 
قول مخالف للإجماع عقلا لكنه لايجوز إجماعا كما فى المنهاج » ضعيف ؛ لأن الفرق 
تحكم + افدر 

وأما القول الثانى: فالكلام فى جزئه الأول مثل مامر فى القول الأول» وأما الجزء الثانى 
منه فصحيح ( عند بعض الأحباب» باطل عندنا بدليل ما ذكرنا فى حجة القول الأول ). 


)١(‏ وفيه : ها مر من أن الإجماع لا يتحقق إلا بانقراض القرن» فما دام قرن أهل الإجماع باقيا الاجماخ 
متحققاء فلذلك جار لهم إحداث قول ثالث غير القولين الذين اتفقوا عليهما بطريق منع الذلو 
بالآمس. وأما إذا القرض القرن ولم يتجاوزوا عن القولين إلى ثالث لم يجز لمن بعدهم إحداته. 
لاتحصار سبيل المؤمنين فى آحد القولين يطريق الخلو باستقرار الإأجماع. قغياس الإحداث بعد 
استقرار الإجماع بالإحداث قبل استقراره باطل لا يخقى بطلانه على من له مسكةء قافهم ۔ 


م 0 الفقه AY‏ 
0ه كت كا ع ع كت ع 52 د كد د كع كد ع كه كد اك كد عد ا 
تفصيل الكلام فى القول الثالث : 

وآما القول الثالث : فالكلام فيه إجمالا مثل ما مر فى القول الأول وأما تفصيلا 
فسوقوف على تفصيله. فنقول: قال فى التوضيح والتلويح وحواشيه: إن القولين إن كانا 
يشير كان فى أمر هو فى الحقيقة واحد وهو من الأحكام الشرعية فحينئذ يكون القول الثالث 
مستلزما لإبطال الإجماعء وإلا فلا. وعند تقرير هذا الضابط لابد من النظر فى أن آى 


موضع يشترك فيه القولان فى حكم واحد شرعى وأى موضم لا يشتركان فيه فى ذلك . 

فنقول : المختلف فيه بين القولين الأولين قد يكون حكما شرعيا متعلقا بمحل راحد . 
وقد يكون حكما متعلقا بأكثر من محل واحدء أما الأول: وهو أن يكون حكما متعلقا 
بمحل واحد فالقولان فيه قد يظهر اشتراكهما فى حكم واحد شرعى فیطل الثالث » كما 
فى مسألة العدةء والجد مع الإخوة » فإن القولين يشتركان فى أن العدة لا تنقضى بالأشهر 
وحدهاء وأن الجد لايحرم » وكل منهما أمر واحد وهو حكم شرعى ٠»‏ وقد يظهر عدم 
اشتراكهما فى ذلك كما فى مسألة الربا فعلته القدر مع الجنس أو الطعم مع الجنس وهما لا 
يشتركان فى أمر واحد هو جكم شرعىء فلا يبطل الثالث ٠‏ ولا يخفى أن القول الثالث إن 
كان قولا بعدم اعتبار الجنس فى العلية كان مخالفا للإجماع وإلا فلاء إذ لم يقع اتغاق 
الآقرال إلا على اعتبار الجنس فى العلية. 

وقد يكونان بحيث يكن أن يخرج منها اشتراك فى حكم واحد شرعى وافتراق بين 
أمرين ٠‏ وحيئئذ إن كان الافتراق نما حكم به الشرع كما فى مسألة ذات الزوجين» فإن 
القولين يشتركان فى إثبات نسب الولد من أحدهماء وفى أن الثبوت من أحدهما يتافى 
الثبوت من الآخر بحكم الشرع» فإحداث القول الثالت باطل سواء كان قولا بشمول الوجود 
أعنى ثبوت النسب منهما جميعا أو بشمول العدم أعنى عدم ثبوت النسب من واحد منهما 
أصلا وإن لم يكن الافتراق غا حكم به الشرع كما فى مسألة الخارج من غير السبيلين حيث 
اتفق القولان على وجوب التطهير أعنى الوضوء عند أبى حتيفة أو غسل المخرج عند 
الشافعى» وعلى الافتراق أعنى كون الواجب أحدهما فقط لكن لم يحكم الشرع بأن 
وجوب أحدهما ينافى وجوب الآخخر. 

فالقول الشالث: إن كان قولا بشمول العدم أعنى: عدم وجوب شىء منها كان باطلا 
ومبطلا للإجماع. وإن كان قولا بشمول الوجود أعنى وجوبها جميعا لم يكن باطلا ؛ لعدم 


A‏ 1 الفائدة التاسعة 
استلزامه إبطال الإجماع . ولزم من هذا أن الحكم بأنه إذا اشترك القولان فى حكم واحد 
شرعى كان القول الثالث مستلزم لإبطال الإجماع ليس على إطلاقه . 

وأما الشانى: وهو أن يكون الحكم المختلف فيه حكما متعلقا بأكثر من محل واحد 
فاختلاف القولين إنما يتصور بثلاثة أوجه: 

الأرل: أن يكون أحدها قائلا بشبوت الحكم فى صورة متعينة وعدم ثبوته فى الصورة 
الأخرى والآخر قائلا بالعكس» كقول أبى حنيفة بالانتقاض بالخروج من غير السبيلين لا 
بمس المرأة »ء وقول الشافعى رحمه الله تعالى بلانتقاض بالمس دون الخروجء فالقول 
بالانتقاض بشىء منهما لا يكون إبطالا لحكم شرعى مجمع عليه ولو قيل: يشتركان فى 
حكم شرعى وهو عدم جواز الصلاة فإن من احتجم ومس المرآة لا تجوز صلاته بالإجماع ء 
أما عندنا فللا حتجامء وأما عنده فللمس» فينبغى أن يكون القول بشمول العدم مبطلا 
للإجماع على حكم شرعى وهو بطلان الصلاة . 

فالذى يخطر ببالى أن لا يقال: إن هذه الصلاة ياطلة إجماعا؛ لأن الحكم عندنا عدم 
الجواز للاحتجام والحكم عند الشافعى عدم الجواز للمسء وكل من الحكمين منفصل عن 
الآخر لا تعلق لأحدهما بالآخر »فيمكن أن يكون أبو حنيفة مخطئا فى الخروج مصيباً فى 
الس ويكون الشافعى مخطئا فى المس مصيباً فى الخروجءإذ ليس من ضرورة كونه مخطنا 
فى أحدهما أن يكون مخطتاً فى الآخر » فافهم والظاهر أنه لا حلاف فى بطلان الصلاةء 
وإنما الخلاف فى جهة البطلان» فالحكمان متحدان لا تغاير بينهما أصلاء وإنما التغاير فى 
العلة . 

الثانى: أن يكون أحدهما قائلا بالبوت فى الصورتين» وهو معنى شمول الوجود» 
والآخر قائلا بالعدم فيها وهو معنى شمول العدم » ويسمى هذا « عدم القائل بالفصل © . 

وأما الإجماع المركب : فأعم من هذاء فإن اتفق الشمولان على حكم واحد شرعى كان 
القول بالافتراق مبطلا للإجماع . نظيره : أنه ليس للآب والحد إجبار البكر البالغة على 
النكاح عنهء وعند الشافعى لكل واحد منهما الإجبار» فالقول بولاية الأب دون الجد فى 
الولاية» والمساواة بينهما حكم شرعى ؛ لكون الجد كالأب شرعا عند عدم الأب وإن لم 
يتفق الشمولان على حكم واحد شرعى لم يكن القول بالافتراق مبطلا للوجماعء كالقول 
بجواز فسخ النكاح ببعض العيوب دون البعض ؛ لأن المساواة ههنا لم تعد حكما شرعيا . 


فوائد فى علوم الفقه ۹4 

والثالث: أن يكون أحدهما قائلا بالثبوت فى إحدى الصورتين بعينهما والعدم فى 
الآخرى > والآخر قائلا بالشبوت فى كلتا الصورتين» فيكون اتفاقا على الثبوت فى صورة 
بعينهاء أو قائلا بالعدم فيهما فيكون اتفاقا على العدم فى صورة بعيئهاء فيكون القول 
الثالث إبطالا للجميع عليه » كمسألة الصلاة فى الكعبة نفلا وفرضا بجرازهما جميعا 
وقال الشافعى بجواز النفل دون الفرض فيهاء فجواز النفل متفق عصليه» فالقسول بعدم 
جوازهما جميعاً أو بجواز الفرض دون النفل حلاف الإجماع . 
إيرادات وأجوية : 

وأورد بعض الأحباب على قولهم فى مسألة العدة:: إن القولين يشتركان فى أن العدة 
لاتنقضى بالأشهر وحدها فيكون القول بانقضاء العدة بالأشهر وحدها مبطلا للإجماع؟ بأن 
كل واحد من القولين محتمل للخطأ ؛ لكونه مجتهدا فيه» فيكون القول بالأشهر محتملا 
للصواب > ومع احتمال الصواب لا يكون خارقا للإجماع؛ لأن خلاف الإجماع لا يحتمل 
الصواب » وفيه أن كون كل واحد من القولين محتملا للخطأ لا يستلزم أن يكون القدر 
المشترك بينهما محتملا لف فلما اتفق القولان على أن العدة لا تنقضى بالأشهر وحدها لم 
يكن ذاك محتملا للخطأء فلا يجوز القول بانقضائها بالأشهر وحدها؛ لكونه مستلزما 
لتخطتة الآمة كلهاء وهو باطل . 

وأورد على قولهم فى مسألة ذات الزوجين: ١‏ إن القولين يشتركان فى إثبات نسب الولد 
من أحدهماء وفى أن الثبوت من أحدهما ينافى الثبسوت من الآخر» بان جعلهم ثبوت 
النسب أمرا واحدأ حقيقياً غير صحيح ؛ لكون مصداقه على كل قول غير ما هو مصداقه 
على القول الآخمر » وفيه أن إثبات نسب الولد من أحدهما حكم واحد؛ لكونه متعلتقا 
بالنسب . وإنما يكون متعددا لو قال أحدهما بإثبات التسب والآخر بإثبات الملك مثلاء وأما 
إذا كان كلاهما قائلا بإثيات النسب > واختلفا فى إثباته من الزوج الأول أو الثانى فلم يتعدد 
الحكم وإنغا تعدد متعلق النسب فقط. 

وأما قوله: « إن أبا حنيفة يقول بجواز ثبوت النسب من رجلين» فلا يكون الثبوت من 
أحدهما منافيا للثبوت من الآخر؛ قفيه : أن أبا حنيفة لم يقل بثبوت النسب من رجلين » 


. وهذا من صور الإجماع الركب دون عدم القائل بالفصل» فافهم‎ )١( 
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وإثنا قال بإلحاق الولد برجلين إذا ادعياه ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء وليس معنى ذلك 
أنه جعل الولد ابنا لهماء وإنما معناه : أن المرء يؤخذ بإقراره» فيرث الولد من كل واحد 
منهما ميراث الابن كاملا . ولا يرثان منه إلا ميراث أب واحد دون أبوين » ولو كان قاتلا 
بشبوت النسب منهما لجعل لهم ميراث أبوين دون أب واحد . فافهم . 

وأورد على قولهم فى مسألة الخارج من غير السبيلين : ١‏ اتفق القولان على وجوب 
التطهير أعنى: الوضوء عند أبى حنيفة أو غسل المخرج عند الشافعى ٠‏ فالقول الثالث إن 
كان قولا بشمول العدم أعنى عدم وجوب شىء منهما كان باطلا » بأن لا إجماع على 
وجوب غسل المخرج لمخالفة أبى حنيفة » ولا على وجوب غسل أعضاء الوضوء لمخالفة 
الشافعى » وإذا صدق أنه لا شىء ولا واحد من الطهارتين مما يجب اتفاق فكيف يصدق أن 
إحداهما واجبة إجماعا ؟ غاية ما فى الباب أنه ركيت مغلطة بحسب التعبير عن الامرين 
بمفهوم يشملها على سبيل البدل ويكون تعلق الحكم به فى كل من القولين باعتبار فرد آخرء 
وظاهر : أنه لا يلزم منه الإجماع على حكم شىء من الأفراد » انتهى . أخذا من التلويح 
للتفتازانى . 

وفيه : أنه تدقيق فلسفى لا يلتفت إليه الفقهاء » فإذا اتفق القولان على'وجوب التطهير 
فكآنهما اتفقا على أمر واحد شرعى إن لم يكن واحدا عقليأ » وأيضاً: فهذا قدح فى 
الخال » وبضعف المثال لا يضعف الاستدلال »> فافهم . وبهذا خرج الجواب عن كل ما قاله 
بعض الأحباب ههنا فأطال الكلام بلا طائل . 

وأورد على قولهم فى الذى احتجم ومس المرأة أن : «لا يقال : إن هذه الصلاة باطلة 
إجماعاً ؛ لآن الحكم عندنا عدم الحواز للاحتجام وعند الشافعى للمس ٠‏ وكل من الحكمين 
منقصل عن الآخر » بأن مثل ذلك يجرى فى مسألة ذات زوجين وفى وجوب التطهير 
بالخارج من غير السبيلين ؛ لكون محل الخلاف فيهما على حدة . 

وفيه : أن هذا إنما يرد على صدر الشريعة القائل بأنه لا يقال لهذه الصلاة : إنها باطلة 
إجماها ؛ لكون كل من الحكمين منفصلا عن الآخر ٠»‏ والظاهر : أنه لا خلاف فى بطلان 
الصلاة وإغا لحلاف فى جهة البطلان . فالحكمان متحدان لا تغاير بينهما أصلا ١‏ وإغا 
التغاير فى العلة » نبه عليه التفتازانى . 
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وأيضا: فإن تغاير محل الخلاف لا يستلزم تغاير الحكم » فلما اتفق القولان على إثبات 
نسب الولد من أحد الزوجين وعلى وجوب تطهير واحد من المخرج وأعضاء الوضوء تحقيق 
الإجماع على حكم واحد وإن تغير محل الحكم به » فافهم . 

وأورد على قولهم : ١‏ إن اتفق الشمولان على حكم واحد شرعى كتسوية الأب والحد 
فى الولاية كان القول بالافتراق مبطلا للإجماع » وإلا فلا » كالقول يجواز الفسخ ببعض 
العيوب دون البعض » بأن لا فرق بين المساواة فى الولاية والمساواة فى اقتضاء الفسخ . 
فجعل أحدهما حكما شرعيا دون الآخر ممنوع ٠‏ وفيه : أن الفرق ظاهر لا يخفى على من 
له أدنى مسكة بالشرع . فإن النص قد ورد بمساواة الأب للجد فى الولاية عند عدمه ٠‏ ولم 
يرد فى مساواة العيوب الخمسة فى الاقتضاء » فكان الأول حكما شرعيا دون الثانى » نبه 
عليه صدر الشريعة . 

وأورد على قولهم  :‏ فالقول بعدم جواز الفرض والتفل جميعا فى الكعبة أو بجواز 
الفرض دون التفل خلاف الإجماع ؛ لأن جواز التفل متفق عليه » بآن علة بطلان هذا القول 
ليس كونه خرقا للإجماع المركب بل كونه خرقا للإجماع الوجدانى ؛ لأن جواز النفل فيهما 
مجمع عليه بالإجماع الوجدالى » وفيه : أنها دعوى مجردة عن دليل فترد على صاحبها . 
وأيضا: فالقدح فى المثال لا يضر الاستدلال . 

ثم أورد على قولهم فى مسألة الربا : « إن علته القدر مع الجنس أو الطعام مع الجنس » 
وهما لا يشتركان فى أمر واحد هو حكم شرعى » فلا يبطل الثشالث > يخلاف مسألة 
الخارج من غير السبيلين فالقولان هناك يشتركان فى أمر واحد هو حكم شرعى » وهو 
وجوب التطهير » بأن جعلهم وجوب أحد الغسلين حكما واحداً شرعيا دون ثبوت إحدى 
العلتين تحكم » فإن كان هناك وجوب التطهير مفهوما مشتركا بين الغسلين فههنا وجوب 
التاثير مفهوم مشترك بين العلتين » فلا فرق . ٠‏ 

وفيه : أن كون التطهير أمرا واحدا أو كونه شرعيا أظهر من أن يخفى ؛ لوحدة الجامع ع 
ولورود النص بإيجاب التطهير » وكون الجنس مع القدر أو الطعم مع الجنس أمرا واحدا 
ليس بظاهر بل الظاهر كونهما أمرين ؛ لعدم وحدة الجامع » ولو جعل مفهوم أحد الأمرين 
واحدا لم يكن واحداً بالحقيقة بل بالاعتبار » ولو كان أمرا واحدا فليس حكما شرعيا؛ 
لكونه لم يرد فى النص ولا فى السنة . 
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قال : وأيضا .فإن القول بالثالث يستلزم إيطال الإجماع فى بعض الحالات حيث يتفق 
الأثمة كلهم على تحقق الربا .فيه . 

والجواب : ما أشرنا إليه فى مسألة صلاة من احتجم ومس: أن بطلان الصلاة لا خلاف 
فيه وإنما الخلاف فى جهة البطلان » فكذا فساد عقد تحققت فيه علة الربا عند الجميع متفق 
عليه والخلاف إنما هو جهة الفساد . فالحكمان متحدان لاتغاير بينهما أصلا » وإغا التغاير 
فى العلة » وقول صدر الشريعة : « إن الحكم عندنا عدم الجواز للجنس مع القدر وعند 
غيرنا غير الجواز للجنس مع الطعم » وكل من الحكمين منفصل عن الآخر » لا يفيد التغاير 
فى الحكم وهو عدم الجواز فإن الحكم وهو عدم الجواز متفق عليه ٠‏ وإنما التغاير فى العلة . 
وتذكر ما أسلفنا أن القول الثالث إن كان قولا بعدم اعتبار الجنس فى العلية كان مخالفا 
للإجماع لاتفاق الأقوال على اعتبار الجنس فى العلية » نبه على ذلك التفتازانى . 

قال بعض الأحباب : « ولغلك قد عرفت مما ذكرنا لك مفصلا أن القول الثالث لا 
محصل له أصلا » قلت : وقد رددنا عليك كل ما أوردته عليه » وبينا أن مرجع الثالث إلى 
الأول ؛ لأنه لا خفاء فى أن القول إن استلزم إيطال ما أجمعوا عليه كان مردودا وتحن 
نسلم ذلك المعنى لكن ندعى أن القول الثالث مستلزم لإبطال ما أجمعوا عليه فى جميع 
الصورة فى مسألة واحدة ء وأما فى مجموع المسألتين . قال بحر العلوم : واعلم أن هذا 
القول ليس مخالفا لما عليه الجمهور ٠‏ فإنهم إنما يقولون بالمنع من إحداث ثالث؛ لکونه 
رافعا ما اتفقوا عليه وهذا أيضا يسلم ذلك › وإنما ينكر فى بعض الصور الجزئية رفع المتفق 
عليه بعدم الاشتراك فى الجامع عنده » وهذا شىء آخحر » فافهم ( ص )517١‏ 

وحاصله : أن القدح فى المثال لا يضر الاستدلال » ولا يخفى أن عامة ما أورده بعض 
الأحباب على الجمهور كلها يرجع إلى القدح فى المثال ومثله لا يلتفت إليه فى تحقيق 
الأقوال » فالحق ما ذهب إليه الجمهور » وهو القول المنصور . 

فقوله : ١‏ إنه لما تبين بطلان الأقوال الثلاثة ثبت: أن القول بالجواز مطلقا أقوى المذاهب» 


)ع2 قوله 0 «الريا 4 فى اللغة 2 الزيادة 3 والمقصود به هنا 0 الزيادة على رأس المال 3 قلت أو كثرت 5 
يقول الله سبحانه : # وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون € 1 البقرة : ۲۷۹] » 
وهو محرم فى جميع الأديان السماوية » ومحظور فى اليهودية والمسيحية والإسلام . 
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رد عليه » كيف وهومستلزم لانقسام الأمة فى مسالة إلى قسمين كل قسم منهما مخطىء 
فيها ؟ وتخطئة القريقين تخطئة للأمة وهو محال . فإن قيل : المحال إنها هو تخطتة الأمة 
فيما اتفقوا عليه » وأما تخطئة كل بعض فيما لم يتفق عليه لا يكون محالا » قلنا : قد 
اتفقوا على أن المسألة لا تخلو عن أحد القولين » فتحطئتهم فى ذلك تخطئة للأمة فيما 
اتفقوا عليه . 

فإن قيل : إن اختلاف الآمة على قولين دليل تسويغ الاجتهاد » والقول الثالث حادث 
عن الاجتهاد فكان جائزا » قلنا : إن ذلك يدل على تسويغ الاجتهاد منهم أو من غيرهم ؟ 
الأول مسلم والثانى ممنوع . 

فإن قيل : أجمعنا على أن الصحابة لو انقضى عصرهم وكانوا قد استدلوا فى مسألة من 
المسائل بدليلين فإنه يجوز للتابعى الاستدلال بدليل ثالث » فكذلك القول الثالث » قلتا 
بالقرق » وبيانه من وجهين : 

الأول : أن الاستدلال بدليل ثالث يؤكد ما صارت إليه الأمة من الحكم ولا يبطله › 
بخلاف القول الثالث على ما حققناه . 

الثانى : أن اتفاقهم على دليل واحد لا يمنع من دليل آخر » ومع ذلك فإن اتفاقهم على 
حكم واحد مانع من إبداع حكم آخر مخالف له ء فافترقا . 

فإن قيل : دليل جواز إحداث الثالث وقوعه من غير من إنكار من الأمة » فمن ذلك أن 
الصحابة اختلفوا فى مسآلة زوج وأبوين وزوجة وأبوين » فقال اين عباس : للأم ثلث الكل 
بعد فرض الزوج والزوجة ٠‏ وقال الباقون : للأم ثلث الباقى بعد فرضهما » وقد أحدث 
التابعون قولا ثالثا » فقال ابن سيرين بقول ابن عباس فى زوج وأبوين دون الزوجة والأبوين 
فقال فيها بقول الجمهور » وقال شريح بالعكس أى للأم ثلث ما بقى مع الزوج وثلث الكل 
مع الزوجة . 

قلنا : يجوز أن يكون الإحداث قبل استقرار الصحابة على قولين » فإن ابن سيرين 
وشريحا كانا معاصرين للصحابة ٠‏ فلا يخلو إما أن يكون لم يستقر قول جميع الصحابة 
على القولين بل قول البعض أو قد استقر عليهما قولهم جميعا » فإن كان الأول : فليس 
فيه مخالفة الإجماع بل مخالفة البعض ٠‏ وإن كان الثانى : فإما أن يكون قد خالفهم فى 
وقت اتفاقهم على القولين . أو بعد ذلك . فإن كان الأول فهو من أهل الإجماع فلا يكون 
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بذلك خارقا للوجماع > وإن قدر إحداث قوله بعد ذلك فهو مردود غير مقبول » ومر 
ادعى ذلك فعليه البيان » ودونه خرط القتاد » ومع ذلك فلم يعرج أحد من الفقهاء غير أبى 
ثور على قول ابن سيرين ٠‏ قال الموفق فى المغنى : وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق فى 
موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه ( /ا - 17١‏ ) . 

وآما قول بعض الأحباب : ١‏ إن نسبة منع إحداث الثالث مطلقا إلى الشافعى ومحمد 
كما حكاه بحر العلوم عن التيسير لا تصح عندى » فرد عليه » ولا حجة له فى عبارات 
للشافعى نقلها عن إعلام الموقعين . فإن قوله : « وقد سئل عن أقاويل الصحابة إذا تفرقوا 
فيها يفر منها إلى ما وافق الكتاب » أو السنة . أو الإجماع » أو أصح القياس » » كما فى 
الرسالة له ( ص - ۲ ) لا يدل على جواز الخروج عن أقاويلهم > وغاية ما فيه جواز 

وقول الآمدى فى الأحكام له : إذا اختلف آهل العصر فى مسألة على قولين هل يجوز 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ اخختلفوا فيه : فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك ٠‏ حلافا 
لبعض الشيعة . وبعض الحنفية . وبعض آهل الظاهر ( ۲: 74) مصرح بكون المتقدمين 
من الفقهاء متفقين على المنع لم يخالفهم فى ذلك إلا بعض الحنفية وهم المتأخرون منهم كما 
لا يخفى . فما ذكره بحر العلوم هو الصحيح . 
لم يجز التلفيق إن كان مبطلا للإجماع : 

واذ عرفت ذلك . فاعلم أن التلفيق بين أقوال المجتهدين إن كان مبطلا للوجماع لم 
يجزء وإلا جاز ء نظيره صلاة من احتجم ومس المرأة بعد الوضوء من غير تجديده فإنها 
باطلة إجماعا . وكذا صلاة من آخذ بقول الشافعى فى الاحتجام وبقول أبى حنفية فى عدم 
ركنية الفاتحة للصلاة فاكتفى بآية من القرآن ولم يقرأ الفاتحة » فإنها باطلة إجماعا . آما 
عندالشافعى فلترك الفاتحة . وأما عند أبى حنفية فلكونه صلى محدثا . 

هذا هو حكم التلفيق فى عمل واحد . وأما حكمه إذا كان بين القولين فقط دون العمل 
بآن رجح مجتهد قول الشافعى فى الاحتجام وقول أبى حنيفة'فى المس أو فى عدم ركنية 
الفاتحة للصلاة فهو جائز . وكذا لو لفق بينهما فى عملين لا'فى عمل واحد بأن صلى 
صلاة بعد الاحتجام بلا إعادة الوضوء ولم يترك الفاتحة مثلا » وصلى أخحرى" بإعادة 
الوضوء بعده واقتصر فى القراءة على آية ٠‏ لما عرفت من أن القولين لا يشتركان فى أمر 
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واحد هو حكم شرعى فلا يكون القول الثالث مبطلا للإجماع ١‏ ولكنهما يشتركان أحيانا 
فى الحكم بيطلان الصلاة إذا كان التلفيق فى عمل واحد وإن اختلفا فى العلة كما تقدم . 

وآها قول بعض الأحباب : « إن التلفيق بين القولين لا يستلزم إبطال الإجماع سواء كان 
الملمق مجتهدا أو مقلدا » فقد رددناه عليه » وبينا بطلانه وسخافة رأيه با لا مزيد عليه . 

وأما قوله : " إن تلفسيق المقلد أولى بالجواز من تلفيق المجتهد ؛ لكون المجتهد يخطىء 
الفريقين وتخطئتهما تخطئة للأمة » بخلاف المقلد فإنه لا يخطىء أحذا ولا يصوبه وإنما 
يختار له طريتا فى العمل يآخذ بقول هذا مرة وبقول الآحر أخرى » فليس هو بمخالف 
للإجماع » ولا متبعا غير سبيل المؤمنين © ففيه أنه وإن لم يكن مخالفا للإجماع قولا ولكنه 
مبطل له فى بعض الأحوال عملا » فإنه لما لفق بين القولين فى عمل بحيث لم يصح على 
قول منهما كان عمله ذلك باطلا بالإجماع » فإن اعتقد صحته كان مبطلا للإجماع عملا 
مخالفا له اعتقادا . 


وإما قوله : إن النظر فى أحوال العامة من المسلمين قبل شيوع التقليد الشخصى فيهم 
يدل على كون التلفيق شائعا فيهم »ء لم يتكره منكر ولم يلزمهم أحد الاحتراز عن التلفيق 
حذراً عن مخالفة الإجماع المركب » وإذا سثئل عالم عن مسألة أجابه بجا عنده » ولم يكن 
يسأله قط هل سألت أحدا من العلماء عن المسألة كى لا يلزم من العمل بما نقول تلفيق بين 
القولين وإبطال الإجماع المركب منهما ؟ فثبت أن جواز التلفيق تقليدا مجمع عليه » فيكون 
المنع منه مبطلا للإجماع . 

ففيه أن الإجماع على شىء لا يثبت بمثل هذه الظنون » والظاهر: من أحوال السلف أن 
عوامهم لم یکوترا يسألون إلا علماء بلادهم وكانوا لا يختلفون إلا يسيرا » فترى علماء 
الحجاز متوفقين بينهم » وكذا علماء العراق وعلماء الشام » فلا يتوهم من التلفيق بين 
أقوالهم إبطال ما أجمعوا عليه ء وأيضا: فكانوا يأخذون بقول واحد فى عمل وبقول الآخر 
فى عمل آخر » ولم يكونوا يأخذون بأقوال الجميع فى عمل بحيث يحكم ببطلانه على 
قولهم جميعا . ومن ادعى فعليه البيان » وقد عرفت أن التلفيق بين القولين إنما يبطل 
الإجماع إذا كان فى أمر واحد أو فى عمل واحد » لا فى أمرين أو عملين . 

قال : ١‏ فينبغى أن يقال : إن التقليد الشخصى واجب بالغير وفى التلفيق ترك هذا 
الواجب فلا يجوز ء ولكن لو جاز ترك التقليد الشخصى لضرورة لجاز التلفيق أيضا ؛ لآن 
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امتناعه لم يكن لذاته بل للغير » فإذا ارتفع وجوب الغير ارتفع الامتناع ١‏ » وفيه أنه بناء 
الفاسد على الفاسد » فامتناع التلفيق إنما هو لإقفضائه إلى إبطال الإجماع فى بعض 
الأحوال» فلو استلزم ذلك امتنع » وإلا فلا > وأما وجوب التقليد الشخصى وعدمه 
فبمعزل عن ذلك » الله تعالى أعلم . 
تحقيق عبارة ١‏ مسلم الثبوت » و «فواتح الرحموت » : 

وأما ما فى مسلم الثبوت وفواتح الرحموت ونصه : وما أورد : أنه يلزم على جواز 
الاخذ بكل مذهب احتمال الوقوع فى خلاف المجمع عليه » إذ ربا يكون المجمع الذى 
عمل له مما لم يقل به أحد » فيكون باطلا إجماعا » كمن يتزوج بلا صداق اتباعا لقول 
الإمامين أبى حتيفة رحمهما الله » ولا شهود اتباعاً لقول الإمام مالك ولا ولى على قول 
إمامنا أبى حنيفة » فهذا النكاح باطل اتفاقا » أما عندنا فلانتفاء الشهود » وأما عند غيرنا 
فلانتفاء الولى . 

فأقول : إنه مندفع؛ لعدم اتحاد المسألة وقد مر أن الإجماع على نفى القول الثالث إنما 
يكون إذ تحدث المسألة حقيقة أو حكما فتدبر ؛ ولأنه لو تم لزم إفتاء مقت بعينه وإلا احتمل 
الوقوع فيما ذكر ( ص - 159) . ففيه ما مر فى مسألة صلاة من احتجم ومس المرأة أن 
الظاهر اتحاد الحكم وهو بطلان الصلاة إجماعا > فكذا الظاهر ههنا بطلان التكاح بلا خلاف 
فيه ٠‏ وإنما الخلاف فى العلة . فلا تغاير فى الحكم أصلاوإغا التغاير فى جهة البطلان » 
فافهم . 

وأما: أنه لو تم لزم إفتاء مفتى بعينه » فكلا » بل غاية ما لزم وجوب العمل بقول واحد 
قى عمل واحد » ولا دليل يدل على نفيه » فلم يكن من دأب السلف التلفيق بين الأقوال 
فى عمل وإنما كان دأبهم العمل بقول واحد فى نازلة والأخحذ لقول الآخر فى أخرى » وكان 
من دأبهم الرجوع إلى 'علماء بلادهم » وكانوا فى الغالب متوافقين غير متخالفين . 
بطلان الحكم الملفق متفق عليه : 

قال فى الدر : * إن الحكم الملفق باطل بالإجماع » » قال ابن عابدين : المراد بالحكم 
الحكم الوضعى كالصحة » مثاله متوضىء سال من بدئه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة 
هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعى والحتفى » والتلفيق باطل » فصحته منتفية حينئذ » 
إلى أن قال : فتحصل مما ذكرناه: أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين » وأنه يجوز له 
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العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيه غير إمامه مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين 
متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى ٠»‏ وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد 
إمام آخر ؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لا ينقض . 

وقال أيضاً : إن له التقليد بعد العمل » كما إذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم تبين 
بطلانها فى مذهيه وصحتها على مذهب غيره ( مستجمعة شروط ) فله تقليد غيره . 
ويجتزىء بتلك الصلاة على ماقال فى البزازية : إنه روى عن أبى يوسف أنه صلى الجمعة 
مختسلا من الحمام » ثم أخبر بفأرة ميتة فى بئر الحمام » قال  :‏ نأخذ بقول إخواننا من 
أهل المدينة : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » . -١(‏ ۷۸) . 

وفى الدر أيضا: ‏ ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه 
ذلك الإمام ؛ لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع . 

قال ابن عابدين : فقد شرط الشافعى لجمع التقديم ثلاثة شروط : تقديم الأولى ٠»‏ ونية 
التأخير سوى نية الجمع قبل روج الأولى (نهر ) » ويشترط أيضاً أن يقرأ الفاتحة فى 
الصلاة ولو مقتديا » وأن يعيد الوضوء من مس فرجه .أو أجنبية » وغسير ذلك من 
الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل ٠‏ والله تعالى أعلم . (۱- ۳۹۷) . 

وقال الطحطاوى فى ١حاشيته‏ على مراقى الفلاح » 8 وجوزه أى الجمع بين الصلاتين بلا 
عذر فى السفر الشافعى تقديما وتأخيرا » والأول أفضل للنازل » والثانى للسائر » وكثيرًا ما 
يبتلى المسافر يمثله لاسيما الحاج ولابأس بالتقليد كما فى البحر والنهر لكن بشرط أن يلتزم 
جميع ما يوجبه ذلك الإمام ؛ لآن الحكم الملفق باطل بالإجماع كما فى ديباجة الدر » فيقرأ 


(1) [ صحيح ] . رواه الدارقطنى فى « السنن 01١/١ ( ٩‏ 007“/1) وتلخيص )15/١(‏ » وصححه 
الشيخ الألبانى » أنظر : الإرواء ۱۹1/١(‏ ) . ۔- 

)1 صحيح ] . رواه النسائى )١١7/1(‏ واين ماجة ( ح / ٤۸۱‏ ۰ 185 ) وابن عسدى فى 
«الكامل197/174 ۲۰/ ۷۹۳ ء )۲٠١١ /١‏ وأحمد فى المسند 1075/1(4 )وال هقى 
«الکبری١(۱/ 17١‏ )والدارمى /١(‏ 186) والحاكم فى «المستدرك /۱(١‏ ۱۳۸,۱۳۷ )والطیرائی فى 
«الكبير» (6/ ۲۷۹) وابن حبان )١١١(‏ والدارقطنى فى «الستن» ( ١55/١‏ )وابن أبى شيبة فى 
«الصنف )١١۳ /١ ( ٩‏ والارواء ۱١٠١ /١(‏ ) . 


إل كان مؤتمًا » ولا يمس ذكره ولا امرأة بعد وضصوئه . ويحترز عن إصابة قليل النجاسة ء 
و-حكاية الإجماع على بطلان الملفق منظور فيها » فإن الأصح من مذهب الؤمام مالك رحمه 
اله جوازه والمنهى عنه تتبع الرخص من المذاهب ( ص *١١)ء‏ قلت : وهذا يرشدك إلى 
أن بللان الملفق متفق عليه فى مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد » وعن مالك فيه روايتان 
آمسحهسا جوازه » ولا يبعد أن يقال : أصحهما ما وافق فيه الجمهور دون ما خالفهم فيه › 
رانء تعالى أعلم . 


تتمة الكلام 

نال الأمدى فى الآحكام له : 

إذا اتبع العامى بعض المجتهدين فى حكم حادثة من الحوداث وعمل بقوله فيها اتفقوا 
على: آنه لس له الرجوع عنه فى ذلك الحكم بعد إلى غيره » وهل له اتباع غير ذلك 
المجتهد فى حكم آخر ؟ اختلفوا فيه : فمنهم من منع منه » ومنهم من أجازه » وهو التق 
نظرا إلى ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامى لكل عالم فى مسألة ء وأنه 
لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة فى ذلك » ولو كان ذلك متنعا لما جاز من 
الصحابة إهماله والسكوت عن الإنكار عليه > ولأن كل مسألة لها حكم نفسها » فكما لم 
يتعين الأول للاتباع فى المسآلة الآولى إلا بعد سؤاله فكذلك فى المسألة الأخرى .. . 

الى أن قال : والمختار إنما هو التفصيل وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله 
بها فايس له تقليد الغير فيها » وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها 
(غ-1۹) . 

وفى مسلم التبوت : ثم الأشبه بالصواب إن عمل بتحرى قلبه فلايرجع عنه مادام كذلك 
نان التحرى نوع من الترجيح > وترك الراجح خلاف المعقول ( ص 1۲۸) . 


فواندي عارع الفقد a۳۹‏ 


الفائدة العاشرة 
ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيبانى 
زيادة على ما فى إنهاء السكن 

قال العبد الضعيف : إن تاريخ الفقه يشهد بآن الكتب المؤلفة فى مذاهب الأئمة المتبرعين 
من المدونة والحجة والأم وما بحدها إتما ألفت على ضوء كتب ذلك الإمام العظيم آبى 
عبدالله محمد بن الحسن الشيبانى رضى الله عنه » ولم تزل كتبه بأيدى الفقهاء من كل 
مذهب قبل حلول قرون التقليد المحض يتدواولونها ويستفيدون منها تقديرا منهم لما امتازت 
به على ما سبقها من رصانة فى التعبير ووضوح فى البيان وإحكام فى التأصيل ودقة فى 
التفريع مع التدليل على مسائل ربما تعزب أدلتها عن علم كثير من الفقهاء من أهل طبقته 
فضلا عمن بعدهم ٠‏ وعلى توسعها فى توليد المسائل فى الآبواب بحيث ينبىء عن تغلغل 
مؤلفها فى آسرار العربية ويده البيضاء فى اكتشاف أسرار التشريع من غير أن تظهر على 
كلامه شهوة الانفراد » والشذوذ عن الفقهاء عندما يناقشهم فى آرائهم > ولا القيل ولاء 
التشغيب فى سبيل الدعوة إلى آراء استبانت له بخلاف ما ابتلى به كثير ممن ينتهى إلى 
الفقهء بل ينوه بفضل شيوخه عليه ويسجل أقوالهم فى مؤلفاته عرفانا مته لجميلهم ولم يغره 
اتساع علمه بل زاده إخلاصا إلى إخلاص »> فكافأه الله سبحانه على ذلك بأن بارك فى 
علمه حتى أصبحت كتبه لحمة الكتب المدونة فى جميع المذامب بدون مغالاة . وأدام 
الانتفاع بكتبه مدى القرون 

ومبدآ آمره واتصاله بآبى حنيقة : أنه لما بلغ سنه أربع عشرة عاما حضر مجلس أبى حنيفة 
رضى الله عنه لیسآله عن مسأله نزلت به » فسأله قائلا : « ما تقول فى غلام احتلم بالليل 
بعد ما صلى العشاء هل يعيد الصلاة ؟ » قال : « نعم » » فقام وأخذ نعله وأعاد العشاء 
فى زاوية المسجد » وهو أول ما تعلم من أبى حنيفة » فلما رآه يعيد الصلاة أعجبه ذلك ٠‏ 
وقال : « إن هذا الصبى يفلح إن شاء الله تعالى » وكان كما قال » ثم ألقى الله سبحانه فى 
قلبه حب التفقه فى دين الله بعد أن رأى جلال مجلس الفقه » فعاد إلى المجلس يريد 
الفتهء فقال له أبو حنيفة : « استظهر القرآن أولا ؛ لأن لاستظهار القرآن مدخلا فى صفاء 
الأذهان وتجويد الفهم أى مدحل » » والمتفقه على طريقة أبى حنيفة فى حاجة شديدة إلى 
ذلك . 


.0 الفائدة العاشرة 


ولعل محمدا لم يكن إذ ذاك جيد الاستظهار للقرآن » فغاب سبعة أيام ثم جاء مع والده 
وقال : ١‏ حفظته » وسأل أبا حنيفة عن مسألة » فقال له أبو حنيفة : « أخذت هذه المسألة 
من غيرك آم أنشأتها من نفسك ؟ » فقال محمد : ١‏ من عندى » » فقال أبو حنيفة : 
«سألت مسأل الرجال ١‏ أدم الاختلاف إلينا وإلى الحلقة ١»‏ . 

فأقبل محمد بن الحسن إلى العلم بكليته يلازم حلقة أبى حنيفة ويكتب أجوبة المسائل فى 
مجلسه ويدونها . 

وبعد أن لازمه أريع سنين على هذا الوجه مات أبو حنيفة رضى الله عنه » فأتم الفقه 
على طريقة أبى حنيفة على أبى يوسف » وأما الحديث فقد سمعه من أبى حنيفة » وأبى 
يوسف ‏ وغيرهما من مشائخ كثيرة بالكوفة > والبصرة » والمدينة > ومكة » والشام » 
وبلاد العراق » بل جمع إلى علم أبى حنيفة وأبى يوسف علم الأوزاعى » والشورى › 
ومالك رضى الله عنه حتى أصبح إماما لايبلغ شأوه فى الفقه > قويا فى التفسير والحديث » 
حجة فى اللغة باتفاق أهل العلم تمن لم يصب بتعصب . 
وجه انتساب محمد لأبى حنيفة : 

ولا طار صيت محمد بن الحسن فى الآفاق وسارت بتصانيفه الركبان قصده أناس من 
أقاصى البلدان للتفقه عنده حيث كان قد يلغ أعلى مراتب الاجتهاد وإن كان يحافظ على 
انتسابه لأبى حنيفة النعمان عرفانا لجميل يده عليه فى الفقه > ولم يضع استمراره على 
انتسابه هذا من مرتبته إلا عند من لا يعرف مراتب الرجال . 

ذكر أصحاب محمد وتلامذته 

ويصعب استقصاء من تخرج به فنكتفى هنا بذكر جملة من أصحابه وتلاميذه ليعلم: أنه 
شيخ المجتهدين فى عصره » فمنهم : ش 

أبو حفص الكبير البخارى أحمد بن حفص العجلى » ومنه كان البخارى تلقى فقه أهل 
الرأى وجامع الثورى قبل رحلاته ؛ ولأجل ذلك فاق البخارى سائر أصحاب الصحاح فى 
الفقه وجودة الفهم كما يشهد على ذلك الجامع الصحيح له :5 

وأبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجانى وبه انتشرت الكتب الستة ظاهر الرواية فى 


مشارق الأرض ومغاربها » وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى أحد الأئمة الأربعة 


فوائد فى علوم الفقه ۹0۱ 
آركان الإسلام ٠‏ وأبو عبيد قاسم بن سلام الهروى ذلك الإمام المجتهد الكبير » وعمرو بن 
أبى عمرو الحرانى » ومحمد بن سماعة التميمى وعلى بن معبد بن شداد الرقى من جملة 
من روى الجامع الصغير والكبير » ومعلى بن منصور الرازى ٠‏ وأبو بكر بن أبى مقاتل 
وأسد ابن الفرات القيروانى مدون مذهب مالك شيخ سحئون » ومحمد بن مقاتل الرازى 
شيخ ابن جرير » ويحيى بن معين الغطفانى إمام الجرح والتعديل ؛ وعلى بن مسلم 
الطوسى » وموسى بن النصر الرازى ء وشداد بن حكيم البلخى » والحسن بن أيوب 
الرقى» وابن جبلة » وأبوالعياس حميد ء وأبو التوبة ربيع بن نافع الحلبى » وعبيد الله بن 
أبى حنيفة الدبوسى ء وأبو يزيد عمرو بن يزيد الحرمى ٠.‏ ومصعب بن عبد الله بن الزبير . 
وأيوب بن الحسن النيسابورى ء وخلف بن أيوب البلخى . وعلى بن صبيح . وعقيل بن 
عنبسة ٠‏ وعلى بن مهران » وعمرو بن مهير ء ويحيى بن أكثم القاضى ٠‏ وأبو عبد 
الرحمن المؤدب مؤدب آل شبيب ١‏ وعلى بن الحسن الرازى » وهشام بن عبيد الله الرازى ٠‏ 
وأبو جعفر أحمد بن محمد بن مهران التسوى راوى الموطأ عنه » وشعيب بن سليمان 
الكيسانى رواى الكيسانيات عنه » وعلى بن صالح الحرجانى رواى الترجانيات عنه ١‏ 
وإسماعيل بن توبة القزوينى رواى السير الكبير عنه » وأبو بكر إبراهيم بن.رستم المروزق 
راوى النوادر عنه » وأبو زكريا يحيى بن صالح الوحاظى الحمصى من شيوخ السخارق 
بالشام > وأبو موسى عيسى بن أبان الببصرى - راوى الحجج على أهل المدينة عنه ؛ 
ومؤلف كتاب الحجج الكبيرء وكتاب الحجج الصغير » والرد على المريسى والشافعى فى 
شروط قبول الأخبار - وسفيان بن سحبان البصرى صاحب كتاب العلل » ومحمد بن عمر 
الواقدى مروى عنه كما روى هو عن الواقدى وذلك من رواية الأقران بعضهم من بعض . 
رحلة محمد إلى مالك وسماعه مئه : 

ولا بدأ الموطأ يذيع فى أوائل عهد المهدى رحل محمد إلى مالك ولازمه ثلاث سنين ٠١‏ 
وجملة ما سمعه من لفظ مالك من الحديث نحو سبعمائة حديث مسند » كما صح ذلك 
بطرق عنه » وسمع من سائر شيوخ المدينة فى هذه الرحلة زيادة على ما كان سمعه منهم 
فى رحلاته السابقة » والموطأ نحو اثنتين وعشرين رواية تختلف زيادة ونقصا يشير إلى بعض 
ذلك الدارقطنى فى جزء ألفه فى اخحتلاف الموطآت واتفاقها . 


0۲ الفائدة العاشرة 


موطاً محمد اجود الموطات : 


وموطأ محمد يعد من أجود الموطآت إن لم يكن أجودها مطلقا ؛ لأنه سمعه من لفظه 
بمرو فى مدة ثلاث سنوات » وما يدل على اعتناء آهل العلم بموطاً محمد اشتهاره من 
روايته 3 ولم يشتهر من رواية الإمام الشافعى وغيره من أصحاب مالك 3 فلا يوجد الموطاً 
بأيدى أهل العلم إلا من طريق يحيى الليثى أو من رواية محمد بن الحسن لاغير . 

فضل محمدا كثير من أهل العلم على بعض مشايخه : 

وكثير من أهل العلم يفضل محمد بن الحسن على بعض مشايخه فى الفقه فضلا عن 
مشايخه فى الحديث . 

قال الحافظ ابن أبى العوام السعدى : سمعت الطحاوى قال : سمعت محمد بن سنان 
يقول : سمعت عيسى بن سليمان يقول : لما قدم يحيى بن أكثم مع المأمون يريد مصر لقى 
يحيى بن صالح الوحاظى ( من مشايخ البخارى بالشام ) فقال له : « يا أبا زكريا اأيهما 
كان أكثر تيقظا ؟ مالك بن أنس أو محمد بن الحسن ؟ » فقال له يحيى بن صالح : ١‏ كان 
محمد بن الحسن نائما مستثقلا أيقظ من مالك جالسا مجتمعا ) 

قال ابن أبى العوام : حدثنى أبو جعفر الطحاوى قال 3 سمعت إبراهيم بن أبى داود 
الحسن ( زميلا له ) وقلت له : حدثنى بكتابك فى كذا من كتبه فى الفقه ء فقال لی : " ما 
أنشط له » فقلت : آنا أقرأه عليك ء فقال لى : أيهما أخف على عندك قراءتى إياه عليك 
أو قراءتك على ؟ » قلت : « قراءتى عليك ٠ ١‏ فقال لا  :‏ قراءتى إياه عليك أخحفف 
على؛ لأنى إذا قرأته عليك أستعمل بصرى ولسانى لا غير » وإذا قرأت آنت على 
استعملت بصرى وذهنى وسمعى » فذلك أثقل على » ونقله الذهبى أيضا فى جزءه ٭ وشی 
فائدة طريفة . 

شأن محمد فى قلوب الفقهاء من المحدثين : 

وروی ابن أبى العوام عن الطحاوى عن إبراهيم بن أبى دواد أنه قال: سمعت يحيى ابن 


فوائد فى علوم الفقه اندر 
الله ( وهو أبو الهيثم الواسطى ) فصرت إلى مجلسه فازدحم عليه أصحاب الحديث حتى 
آذوه ٠‏ فقال : « عسى لو سئل هؤلاء عن مسألة من الفقه ما عرفوا الجواب . فيها » , 
فقلت : « أصلحك الله ! سلهم » فعسى أن يكون فيهم من ليس كذلك » . فسأل عن 
مسألة فأجبته آنا فيها » فاستحسن جوابى وقال لی : ١‏ ممن علمت هذا ؟ » فقلت: اعن 
محمد بن الحسن وهو حاج معك " . فقال لى : ١‏ إذا فرغنا فامض بى إلى مضربه حتى 
آسلم عليه » > فلما فرغنا مضيت معه إلى" محمد بن الحسن » فلما رآه قام إليه وأعظمه 
وهذا يدلك على عظم شأن محمد فى قلوب الفقهاء من المحدثين . وأما من لا يعرف إلا 
سرد الروايات من غير تفقه فليقل ما شاء . 

شدة اعتناء المحدثين بفقه أبى يوسف ومحمد 

قال الذهبى فى ١‏ تذكرة الحفاظ » : قال أبو على الحافظ  :‏ لو لم يشستخل أبو يعلى 
(الوصلى الحافظ ) بكتب أبى يوسف على بشر بن الوليد لأدرك بالبصرة سليمان بن حرب 
وآبا الوليد الطيالسى » ( ” - )۲٤۹‏ , 

وهذا يدل على أن كتب أبى يوسف من الكثرة بحيث إن تمام سماعها يحول دون علو 
السند. مع سرعة المحدثين فى العرض والسماع » حتى إن منهم من يسمع جامع البخارى 
فى ثلاثة أيام > وهذا يؤيد ما يقال : ١‏ إن كتاب الأمالى لأبى يوسف وحده فى ثلاثمائة 
جزء » وإلا لما آخره سماع كتبه عن علو السند ٠‏ ولكن أبا يعلى لم يلق بهذا التأخير بالا ؛ 
لآن ما فاته عاليا يمكنه أن يدركه نازلا » ولو فات الفقه لم يدرك بعلو ولا نزول ى وفيه 
ما يدل على شدة اعتناء المحدثين الحفاظ بفقه أبى يوسف ومحمد لا فيه من رواية الحديث 
مع الدراية » قافهم .. 

وآبو يعلى هذا هو محدث الجزيرة صاحب المسند الكبير سمع على بن الحبر » ويحيى 
ابن معن . ويحيى الحمانى » وأما سواهم » وقد خرج لنفسه معجم شيوخه فى ثلاثة 
آجزاء. حدث عنه أبو حاتم» وأبو على النيسابورى» وحمزة بن محمد الكنانى. وأبو بكر 


)١(‏ بعتى . آنهم لا يعرفون إلا رواية الحديث من غير تفقه وتدبر فيه . وفيه دلالة على أن السلف كانوا 
فيكرون على من طلب الحديث وأعرض عن الفقه . 
(؟)انظر . فتح المغيت للعراقى : ( ۳ / ؟ ومايعدها) . 


نك الفائدة العاشرة 
الأسماعيلى ١‏ وخخلق سواهم > وثقه ابن حبان ووصفه بالإتقان والدين » وقال الحاكم 
«كنت أرى أبا على الحافظ معجبا بأبى يعلى وإتقانه وحفظه لحديئه » » قال الحافظ : ١‏ هو 
ثقة مأمون » » من التذكرة للذهبى ( ۲ - ۲٤۹‏ ) . 

وكان أسد بن الفرات خرج من القيروان إلى الشرق سنة اثتنين وسبعين ومائة » فسمع 
الموطآ على مالك بالمدينة » وكان أصحاب مالك بن القاسم وغيره يحملونه على السؤال عن 
المسائل حيث كان مالك يتلطف معه ويجيبه عن مسائله دونهم؛ لكونه رحل إليه من يلد 
بعيد. لكن لا أكثر السؤال أخذ مالك يتضايق من ذلك حتى قال له يوما : « سلسلة إذا كان 
كذا كان كذا . إن أردت هذا فعليك بالعراق » ٠»‏ فوجد أسد أن الأمر يطول عليه عند مالك 
ويفوته ما يرغب فيه من لقاء الرجال والرواية عنهم ٠‏ فرحل إلى العراق فلقى أبا يوسف . 
وناوله نسخته من الموطأ بروايته بطلب من أبى يوسف » فاطلع على أحاديث الموطأ برواية 
أسد فسمع أسد بن الفرات بالعراق من أصحاب أبى حنيفة وتفقه عليهم » منهم أبو يوسف 
القاضى » وأسد بن عمرو البجلى » ومحمد بن الحسن » وغيرهم من فقهاء العراق. 
صبر محمد فى تعليم تلاميذه » وإيثاره فى الإنفاق عليهم : 

وكان أكثر اختلافه ‏ إلى محمد بن الحسن » ولا حضر عنده قال له : ١‏ إنى غريب 
قليل النفقة . والسماع منك نزر > والطلبة عندك كثير » فما حيلتى ؟ 6 فقال محمد : 
«اسمع مع العراقيين بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك » فتبيت عندى وأسمعك ١‏ »قال 
أسد : ١‏ وكنت أبيت عنده . وينزل إلى » ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء ثم يأخحذ فى 
القراءة » فإذا طال الليل ورآنى نعست ملا يده ونضح به وجهى فآنتبه » فكان ذلك دآبه 
ودأبى حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه ٠‏ » وكان محمد بن الحسن يعهله بالنفقة 
حين علم أن نفقته نفدت » كان أعطاه مرة ثمانين دينارا حينما رآه يشرب من ماء السبيل » 
وسعى فى نفقته عندما أراد الانصراف من العراق فى حكاية طريفة يطول ذكرها وهى 
مسرودة فى الجزء الثانى من معالم الإيمان فى تاريخ القيروان . 
ولا أعلم بين أثمة العلم من كان صبر صبر محمد بن المحسن فى تعليم تلاميذه » ولا من 
يؤثر إيثاره فى الإنفاق عليهم» خلا أستاذه الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه . 


. أى أسد بن القرات‎ )١ 


فوائد فى علوم الفقه ` 1 
عت ات كت ع اعت نه تحت عت اع اع اح نت سف ص ست 2 5 كه 
رحلة أسد إلى محمد وسماعه منه : 

وتما قاله أسد عن رحلته العراقية  :‏ بينما نحن كنا عند محمد بن الحسن يوما فى 
حلقته إذ أتاه رجل يتخطى الناس حتى صار إليه » فسمعنا محمدا يقول : ١‏ إنا لله وإنا إليه 
راجعون » مصيبة ما أعظمها ! مات مالك بن أنس > مات أمير المؤمنين فى الحديث » . 
ثم فشا الخبر فى المسجد وماج الناس حزنا لوت مالك بن أنس رضى الله عنه » وكان 
إذا حدث عن مالك بعد ذلك اجتمع عليه الناس وانسدت إليه الطرق رغية منهم فى حديث 
مالك » وإذا حدث عن غيره لم يجئه إلا الخواص » . 

لأن حديث العراقيين كان قد امتلأت به العراق » فهم متمكئون عن سماعه متى شاءواء 
وأما حديث مالك إمام دار الهجرة فيحق لهم أن يرغبوا فى سماعه من مثل محمد بن 
الحسن لا سيما بعد ما بلغهم نبأ وفاته مع إطراء محمد لالك هذا الإطراء » فذلك سر 
تضاعف الرغبات فى سماع حديثه . 

ثم انصرف أسد من العراق بعد أن زقه محمد العلم زقا » ومر فى طريقه إلى بلده 
بالمدينة المنورة ليسأل بها أصحاب مالك عن المسائل التى تلقاها من محمد بن الحسن › 
ولم يجد عندهم ما يطليه بل أشاروا عليه بالرحيل إلى أصحاب مالك بمصر » فارتحل › 
ولا وصل إلى مصر قصد عبد الله بن وهب وقال له : « هذه كتب أبى حنيفة » وسأله أن 
يجيب فيها على مذهب مالك ٠‏ فتورع ابن وهب وأبى فذهب إلى ابن القاسم ١‏ فأجابه إلى 
ما طلب . فأجاب فما حفظ عن مالك يقوله »> وفيما شك قال : ١‏ أخال » وأشك . 
وآحسب ٠‏ وأظن » » وتسمى تلك الكتب ( الأسدية ) ثم رجع بها إلى القيروان حصلت 
له رياسة العلم بتلك الكتب . هذا لفظ أبى إسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء . 

أما لفظ نيل الابتهاج بتطريز الديباج فهو : إن أسد أتى ابن وهب وسأله أن يجيبه فى 
مسائل أبى حنيفة على مذهب مالك » فتورع » فذهب إلى ابن القاسم فأجابه عنها جا 
حفط عن مالك وفى غيره يقول : سمعته يقول فى مسأله كذا وكذا ومسألتك متلها » ومنها 
ما أجابه على أصول مالك » وهذه الأسدية هى أصل مدونة سحنون » أصلح ابن القاسم 
منها أشياء على يد سحنون . 

ولفظ ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل عند ترجمة عبد الرحمن بن القاسم فى المجلد 
الرابع منه : كان أسد سأل محمد بن الحسن عن مسائل . ثم قدم مصر ء قسأل ابن وهب 


A01‏ الفائدة العاشرة 
سجر سد حبسي سي جيم س ع 35 سر 78 ا .بد 
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أن يجيبه فيما كان عنده منها عن مالك ٠‏ وما لم يكن عنده عن مالك منها فمن عنده , 
فلم يفعل » فآتى عبد الرحمن بن القاسم . فتوسع له . فأجابه عن هذا . فالتاس 
يتكلمون فى هذه المسائل . ونقل ابن عبد البر نص هذه العبارة فى الانتفاء . 

ولفظ ابن رشد فى المقدمات له : ورحل سحنون إلى ابن القاسم فكان مما قرأ عليه 
مساتل المدونة والمختلطة ودونهما ء فحصلت أصل علم المالكيين » وهى مقدمة على غيرها 
من الدواوين بعد موطأً مالك رحمه الله . 

ويروى: أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك رحمه الله » ولا بعد الموطأ 
ديوان فى الفقه آفيد من المدونة » والمدونة عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو » 
وموضعها من الفقه موضع آم القرآن من الصلاة تجزىء عن غيرها ولا يجزىء غيرها عنها. 

وكانت ( المدونة ) مؤلفة على مذهب أهل العراق » فسلخ أسد بن الفرات منها الأسثلة 
وقدم بها المدينة ليسآل عنها مالكا رحمه الله فألفاه قد توفى ٠‏ فأتى أشهب ليسأله عنها 
فسمعه يقول : « أخطأ مالك فى مسألة كذا » وأخطأ فى مسألة كذا » » فلم يرض قوله 
فيه » فدل على ابن القاسم » فأتاه فرغب إليه فى ذلك » فأبى عليه فلم يزل به حتى شرح 
الله صدره لما سأله ء يجعل يسأله مسألة مسألة » فما كان عنده فيه سماع عن مالك قال : 
«سمعت مالكا يقول فيها كذا وكذا ١‏ ومالم يكن عنده من مالك فيه إلا بلاغ قال: « لم 
أسمع من مالك فى ذلك شیثا » ولابلغنى عنهء أنه قال فيها كذا وكذا » » ومالم يكن عنده 
فيه سماعء ولابلاغ قال: " لم أسمع من مالك فى ذلك شيئاء ولابلغتى عنه» والذى أراه فيه 
كذا ٩‏ حتى أكملها » فرجع إلى بلده فطلبها منه سحئون فأبى عليه فتحيل سحنون حتى 
صارت الكتب عنده» فاتتسخها » ثم رحل بها إلى ابن القاسم فقرأها عليه فرجع منها عن 
مسائل وكتب إلى أسد بن الفرات أن يصلح كتابه على كتاب سحنون. 

وبالجملة : فلولا الكتب التى تلقاها أسد من محمد فى ققه أبى حنيفة وقدمها لابن 
القاسم ليجيبه عن مسائلها على مذهب مالك عن ظهر القلب لما تمكن أسد من الإجادة فى 
السؤال ولا ابن القاسم من الحجواب عن كل مسألة يسأله فى أبواب الفقه على ترقيب آهل 
العراق » ولقد صدق من قال: « إن السؤال نصف العلم “. 
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مالك يقول : رأيت بشر بن الوليد يوما عند أبى وقد ذكر محمد بن الحسن فنال منه » فقال 
أبى : ١‏ لا تفعل يا أبا الوليد »! ثم قال له:2 هذا محمد قد صار له فى يد الناس ما صار 
من هذه الكتب التى فيها مسائله التى ولدها وعملهاء فنحن نرضى منك أن تتولى لنا وضع 
سؤال مسألة وقد أعفاك الله عز وجل عن جوابها » . وبشر بن الوليد هذا هو رواية أبى 
يوسف ٠»‏ والحسن بن أبى مالك من أنبه أصحاب أبى يوسف وأفقههم رحمهم الله تعالى. 

ونظير ذلك ما اشتهر واستفاض عن الإمام الكامل المنصف ابن سريج رحمه الله هو 
أزكى أصحاب الشافعى رحمه الله أنه سمع رجلا جاهلا يقع فى أبى حنيفة فقال له: « يا 
هذا! أتقع فى أبى حنيفةء وثلاثة أرباع العلم مسلمة له وهو لايسلم لهم الربع؟؟ فقال 
الرجل: « وكيف ذلك ؟» قال:« لأن العلم سؤال وجواب وهو أول من وضع الأسئلة فله 
نصف العلمء وأجاب عنها فقال مخالقه فى البعض:« أصاب »© وفى البعض ١:‏ أخطأ ». فإذا 
قابلنا صوابه بخطأه فله نصف النتصف أيضا » فسلم له ثلاثة أرباع العلم . بقى الربع فهو 
يدعيه ومخالفوه يدعونه ولايسلمه لهم». وقد قيل: بلغت مسائل أبى حنيفة خمسمائة ألف 
مسألة. وكتبه وكتب أصحابه تدل على ذلك . من جامع المسانيد (70:1). فعلى ضوء كتب 

محمد تم تدوين أسد لتلك المسائل التى هى أصل مدونة سحنون . 
ذكر الصلة بين مذهبى أبى حنيفة ومالك : 

ولا بأس أن نشير هنا إلى : أن الصلة بين المذهيين ليست مقتصرة على كون أسد دون 
مذهب مالك على ضوء كتب محمد. بل كان مالك كثير المذاكرة فى الفقه مع أ بى 
حنيفة ‏ كلما زار الثانى المدينة المنورة ذكر غير واحد من أهل العلم كيف كان يذاكره فى الفقه 
والحديث بالمسجد النبوى إلى أن ينبلج ضوء الفجر . 

وذكر القاضى عياض فى أوائل المدارك: أن الليث بن سعد رأى مالكا وهو يعرق فسأله: 
«أراك تعرق ؟؛ قال مالك :« عرقت مع أبى حتيفة»إنه لققيه» . وأخرج ابن أبى العوام الحافظ 
عن يوسف بن أحمد المكىء عن محمد بن حازم الفقية» عن محمد بن على الصائغء عن 
إبراميم بن محمدء عن الشافعىء عن عبد العزيز الدراوردى « أن مالكا كان ينظر فى كتب 
أبى حنيفة ينتفع بها ». كما فى الجزء الرابع من فضائل أبى حنيفة . وترى فى الإمام بعض 


22555 0722225 
مسائل يقول الشافعى فيها رواية عن الدراوردى : «أخذها مالك عن أبى حنيفة ». بل روى 
الطحاوى عن الدراوردى«كان عند مالك نفسه من مسائل أبى حنيفة نحو ستين ألف 
مسألة»كما نقله مسعود بن شبية فى كتاب التعليم له عن الطحاوى. إلى غير ذلك من 
الروايات الكثيرة التى ليس هذا موضع استقصاتها. 

وأسد هذا هو ناشر مذهب أبى حنيفة ومالك بإفريقية »ثم اقتصر على نشر مذهب أبى 
حنيفة ءفانتشر فى ديار المغرب لد الأندلس» حتى أصبح الأكثرون فى إفريقية على هذا 
المذهب إلى عهد ابن باديس . وترجم لأسد بن الفرات هذا القاضى عياض فى المدارك» واين 
فرجون فى طبقات المالكية »وتوسع فى ترجمته صاحب معالم الإيمان فى تاريخ القيروان 
جد التوسع . وأسد هذا هو فاتح صقلية وناشر الإسلام بهاء وبها توفى سنة ثلاث عشرة 
ومائتين. 

وبهذه الصلة الأكيدة بين المذهبين ترى أهل المغرب يعتبرونها بحرين وماسواهما ساقية 
يستغنى عنها مع رحاء صادق بين الفريقين المقلدين للمذهبين» فترى بعض كبار الفقهاء من 
المالكية يقول إذا لم تكن فى مسألة رواية عن مالك : يؤخذ بقول أبى حنيفة فيها. 
ذكر رحلات الشافعى فى طلب العلم : 

وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه تفقه على مسلم بن خالد الزنجى 
بمكة »ثم رحل إلى المدينة المنورة » وهو ابن أربعة عشرة عاما » فعرض الموطأ على مالك. 
وسمع من إبراهيم بن محمد الأسلمى منافس مالك بالمدينة ثم رجع إلى مكة» وسمع من 
ابن عينيه » ثم ارتحل إلى اليمن للعمل عند بعض الولاة لضيق ذات يده. وحمل إلى 
العراق سنة أربع وثمانين ومائة لتهمة الانحياز للعلويين ضد العباسية »ولا برئت ساحته من 
التهمة ألهم التفقه عند محمد بن الحمسن حتى اتصل به ولازمه ملازمة كلية واستنسخ 
مصنفاته إلى أن سمع منه حمل بختى من الكتب ليس عليها إلا سماعه» وأخذ يعتلى شأنه. 
وأصبحت هذه المحنة منحة ونعمة كبرى فى حقه؛ وما كتبه إلى محمد فى أول قدومه 
يستبطىء إعارة كتاب كان طلبه منه : 


قل للذى لم تترعين من رآه مسثله حتى كان من رآه قد رآى من قبله 
العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله لعلهي اله لأهله لعله 
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فوجه به إليه فى الحال هدية لا عارية»كما تقله ابن الجوزى بهذا اللفظ فى المنتظم عن 
الطحاوى. وروی ابن عبدالبر هذه الحكاية مع أبيات الشافعى هذه بسنده إليه فى جامع بيان 
العلم . 

وقال الصيمرى : حدثنا أبو إسحاق التيسابورى المعروف بالبيع » حدثنا محمد بن يعقوب 
الأصم ثنا الربيع بن سليمان قال : كتب الشافعى إلى محمد بن الحسن تلك الأبيات فذكر 
القصة وقال : ١‏ فأنقذ الكتب إليه فو وقته » » ومن المعلوم أن الشافعى لم يكن من الشعراء 
الذين يتزلفون بكل وسيلة. فمثل هذا الكلام لن يصدر عن مثله إلا وقلبه يواطىء 
لسانه. وكان الشافعى قد رأى مالكاء ووكيع بن الجراح »وابن عينيه» وغيرهم» وقد اعترف فى 
تلك الأبيات أنه لم ير مثل محمد بن المحسن. وأنه يمثل له علم أبى حنيفة وأبى يوسف 
الذين لم يدركهما الشافعى . 

وقول الشافعی :حملت عن محمد وقربختي؛ صحيح رواه ابن أبى حاتم» قال : حدثنا 
الربيع قال : سمعت الشافعى يقول : حملت عن محمد بن الحسن حمل بختى ليس عليه 
إلا سماعى. قال أبو حاتم : ثنا أحمد بن أبى سريج الرازى » سمعت الشافعى يقول: 
«أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين دينارا 4 . 

ومهم جدا: أن يكون الشافعى حمل عن محمد حمل جمل كتباء ليس عليها إلا سماعه 
وحده؛ لآن ماسمعه عليه ومعه العراقيون يكون عليه سماعه وسماع الآخرين » وأما الذى 
ليس عليه إلا سماعه فهو الذى سمعه هو خاصة فى مجالس خاصة» كما فعل محمد بن 
الحسن مثل ذلك مع أسد بن الفرات وأبى عبيد من أئمة عصره فى عهد طلبهم للعلم » 
وهذا الصبر العجيب من محمد مع أصحابه وتلاميذه لا يشاركه فيه أحد عن الأئمة سوى 
أبى حنيفة فيما تعلم. وكم لمحمد بن الحسن من أياد بيضاءعلى الشافعى حتى قال: ١‏ أمن 
الناس على فى الفقه محمد بن الحسن» . رواه الخطيب عن الحسن بن محمد الخلال ٠‏ عن 
على بن عمرو الجريرى » عن على بن محمد النخعى » عن أحمد بن حماد بن سفيان › 
عن المزنى عنه. 
ذكر مناظرات خيالية ملفقة : 

وذكر السمعانى عن البولطى عن الشافعى أنه قال:١‏ أعاننى الله برجلين» بابن عيينة فى 
الحديث وبمحمد فى الفسقه؛. وعن الربيع عن الشافعى: اليس لأحد على منة فى العلم 
وأسباب الدنيا ما لمحمد على» وكان يترحم عليه فى عامة أوقاته. وروی الذهبى فى جزءه 
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عن إدريس بن يوسف القراطيسى : أنه سمع الشافعى يقول:« ما رأيت أعلم بكتاب الله من 
محمد » كأنه عليه نزل». 

وكل ذلك: يدل على أن الشافعى كان عظيم الإجلال لمحمد بن الحسن كبير الآدب 
معه » حلاف مناظرات خيالية ملفقة مستولدة لا ترد إلا مجردة عن الأسانيد بالمرة أو بأسانيد 
مركبة يذكرها الخطيب فى تاريخه بغير طريقة سؤال التلميذ من أستاذه فيما يستشكله. كيف 
وقد روى ابن أبى حاتم عن محمد بن إدريس : «فلزمته وكتبت عنه وعرفت أقاويلهم . وكان 
إذا قام ناظرت أصحابه. فقال لى : ابلغنى أنك تناظر أصحابى» فتاظرنى فى الشاهد واليمين 
فامتنعت. فألح على فتكلمت معهء فرفع هو ذلك إلى الرشيد فأعجبه ووصلنى». 

وبهذا يظهر: كيف كان محمد ين الحسن يدربه على المناظرة» وكيف كان يلفت نظر أمير 
المؤمنين إليه » كما يظهر يذلك أيضا: مبلغ أدب الشافعى مع محمد بن الحسن يأبى الكلام 
معه كمناظرء خلاف ما قى تلك المناظرات المختلفة التى لا تجرى بين الأستاذ وقلميذه. فملفق 
هذه المناظرات أساء إلى الشافعى وهو يريد الإحسان إليهء وهكذا تكون صداقة اجهل . 
ثناء الشافعى على الإمام محمد بن الحسن : 0 

وقد روى عن الشافعى بأسانيد صحيحة ثناء بالغ فى حق محمد بن الحسن مرن فى 
تاريخ الخطيب . وكتاب ابن أبى العوامء وكتاب الصيمرى» وتهذيب النووى» ومؤلفات 
الذهبى. وغيرها فضلاء عما فى كتاب الكردرى. فنستغتى عن سرد تلك الروايات ههنا 
لشهرتهاءبل ولم يرو عن الشافعى ثناء فى حق أحد من الأئمة قدر ما روى عنه من الثناء 
على محمد بن الحسن عن جدارة منه يذلك الثناء . وفى ذلك أكبر تكذيب لاختلاق 

ذكر ابن أبى العوام الحافظ سئله : أن مالك بن أنس قال يوما وعنده أصحاب الحديث: 
ما يآتينا من ناحية المشرق أحد فيه معنى »وكان فى الجماعة محمد بن الحسن فوقعت عينه 
عليه فقال:«إلا هذا الفتى' . وأنت تعلم أنه أتاه ابن المبارك» ووكيع؛ وعبد الرحمان بن 
مهدى .2 وهو فضله بهذا اللفظ عليهم . 

وذكر أيضا : سئده أن الشافعى قال :ما رأيت أعلم بكتاب الله عز وجل من محمد بن 
الحسن ا 

وقال أيضا:« ما سمعت أحدا قط كان إذا تكلم رأيت أن القرآن نزل بلغته غير محمد بن 
الحسن 8 


وذكر أيضا : أن المزنى قال له رجل:«قال محمد» فقال له: «من محمد ؟2 قال :ابن 


فوائد فى علوم الفقه A۱‏ 
الحسن» فقال : « مرحبا يمن يملا الأذن سمعا والقلب فهما » ثم قال: «ما آنا قلته» الشافعى 
«قاله» ‏ 1 
وذكر الضيمرى بسنده: أن الشافعى قال :ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام والعللء 
والناسخ واللنسوخ من محمد بن الحسن». 
وقال 1 الإنى لأعرف الأستاذية على لالك ثم محمد بن الحسن ».وقال أيضا : الو 
الفقهاء لعلموا آنهم لم يروا مثل محمد بن الحسن .ما جالست فقيها قط آفقه 
منه . ولافتق لسانى بالفقه مثله . لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكابر 2 
وقال أيضا : «لقد كتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير» ولولاه ما فتق لى من العلم ما 
انفتق» والناس كلهم عيال على أهل العراق ٠‏ وأهل العراق كلهم عيال على أهل الكوفةء 
وأهل الكوفة كلهم عيال على أبى حنيفة . 
وقال المزنى عن أصحاب محمد ين الحسن: ١‏ كانوا والله يملأون الآذان إذا تكلمواء 
ويفتحون للفقهاء مايتعلق عليهم إذا عقلوا» فنظر إليه أصحابه فقال: «والله ماآنا قلته من قبل 
نفسى حتى سمعت الشافعى يقول ماهو أكثر منه». وقال الشافعى أيضا: «ما رأيت أفصح 
من محمد بن الحسن 6. 
وقال أيضا: هما سألت أحدا عن مسألة إلا تبين لى تغير وجهه إلا محمد بن الحسن »© . 
وذكر الخطيب بسنده: قال الشافعى: «ما رأيت أعقل من محمد بن الحسن» . وقال 
أيضا: «كان محمد بن الحسن الشيبانى إذا أخذ فى المسألة كأنه قرآن ينزل عليه لا يقدم حرفا 


آنصف النا 


ولايؤخر». 

وقال أيضا: لرجل قال له: «خالفك الفقهاء» : «وهل رأيت فقيها قط؟ إلا أن تكون 
رأيت محمد بن الحسن .فإنه كان يملا العين والقلب ». وذكر كثيرا منها النووى فى 
التهذيب» والذهبى فى جره . 

ومن جملة ما ذكره الذهبى فى جزئه ما رواه ابن كاس النخعى عن أحمد بن حماد بن 
سفيان » عن الربيع > عن الشافعى أنه قال ١:‏ مارأيت أعقل » ولاأفقه ولاأزهد» ولا أورعء 
ولاأحسن تطقا وإيرادا من محمد بن الحسن ». قال الذهبى :لم يروه غير أحمد بن حمادء 
آقول :لم يتكلموا فيه بجرح.ء ولا رواه شواهد . 

وفى مناقب الكردى عن الشافعى: القيته أى محمدا أول ما لقيته وهو قاعد فى الحجرة 


AY‏ الفائدة العاشرة 
.كت اكت كت كت كت فت عت نت ات الت اعت الت اعت عت عت حت عد كك لت داه 
وقد اجتمع عليه الناس » فنظرت إلى وجهه وكان من أحسن الناس وجهاً . فإذا جبينه كأنه 
عاج ثم نظرت إلى لياسه وكان من أحسن الئاس لباساء وسألته عن مسألة فيها حلاف 
وإنى أطمع أن يلحقه ضعف أو أن يلحن فى كلامه » فمر كالسهم فقوى مذهبه» ولم 
يلحن فى كلامه . وفيه عنه أيضا : « مارأيت أعلم بالحلال والحرام» والناسخ والمنسوخ من 
محمد!. وفيه عنه أيضا: امارأيت أحدا أعلم بالفتيا من محمد بن الحسن ٠»‏ كأنه كان يوفق 
لها؛. وفيه عنه أيضا : ١‏ مارأيت مثل محمد ينطق بالحكمة » ويسمع ما لا يجب 
تحمل 
ثناء أهل العلم على محمد الإمام: 

وأخرج الصيمرى بسنده عن أبى عبيد: «مارأيت أحدا أعلم بكتاب الله من محمد بن 
الحسن؟» . وفى مناقب الكردى عن محمد بن سلمة: أن محمد بن الحسن جزأ الليل ثلاثة 
أجزاء. جزء للنوم » وجزء للصلاة > وجزء للدرس . وكان كثير السهر فقيل له: لم 
لاتنام؟ قال: «كيف آنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا عليناءيقولون: «إذا وقع لنا آمر 
رفعناه إليه فيكشفه لنا»»فإذا نمنا ففيه تضييع للدين». هذا هو والله خدمة الدين والإسلام 
والمسلمينء وهكذا يكون العلماء والفقهاء. لا كأمثالنا عبيد الدراهم والدنائير أرقاء الهوى 
وأحباء الدنيا . اللهم انصر دين حبيبك محمد بي بأمثال مسحمد بن الحسن الإمام فى كل 
زمان امين . 

وفى تاريخ الخطيب )١184:1(‏ يسنده إلى إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة أنه قال: «كان 
محمد بن الحسن له مجلس فى مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة وذكر الذهبى فى جزئه 
يحكى عن محمد بن الحسن : ذكاء مفرط . وعقل تام » وسؤرد وكثرة تلاوة. 

قال الطحاوى: سمعت أحمد بن أبى عمران يحكى عن بعض أصحاب محمد ابن 
الحسن «أن محمدا كان حزبه فى كل يوم وليلة ثلث القرآن ». 

قال أبو حازم: سمعت بكر بن محمد العمى يقول: «إنما أخذ ابن سماعة وعيسى ابن 
أبان حسن الصلاة مر" محمد بن الحسن »اتنهى ماذكره الذهبى . 


)١(‏ وهذا كما يقول أصحابئنا 5 أخذ مولانا خليل أحمد قدس الله سره حسن الصلاة من شيخه قطب 
الوقت مولانا رشيد أحمد رضى الله عنه» وكان شيخنا الخليل رحمه الله أحسن الصلاة والله بالايةء 
ما رأنيا أحدا أحسن صلاة منه. تغمله الله بر حمته ورضواته . 


فوائد فى علوم الفقه AY‏ 
وأخحرج ابن أبى العوام بسنده عن يحيى بن معين: اكتبت الجامع الصغير عن محمد بن 
الحسن ».وهو فى تاريخ ابن معين رواية الدورى عنهء وهو من محفوظات الظاهرية 
بدمشق. وأحرج ابن أبى العوام أيضا عن الحسن بن أبى مالك أنه قال حينما قرأوا عليه 
مساتل محمد بن الحسن هذه: الم يكن أبو يوسف يدقى هذا التدقيق الشديد» . وأسائيد ذلك 
كله فى كتاب ابن أبى العوام الحافظ . 
محمل كلام أحمد فى منعه عن الإقبال على كتب محمد : 

وقال الخطيب :حدثنى الخلال أخبرنا على بن عمرو: أن على بن محمد النخعى حدثهم 
قال: أخبرنا أبو بكر ( القراطيسى قال ):أخبرنا إبراهيم الحزلى قال: سألت أحمد بن حنبل 
وقلت : هذه المسائل الدقائق من أين لك ؟ قال : « من كتب محمد ابن الحسن » ؛وهذا 
يدلك على كون أحمد كثير المطالعة لكتب محمدء ولكنه مع ذلك كان ينكر إقبال العلماء 
على تلك الكتب أتم إقبال درسا وتعليماء وكان يرى أن ذلك إنما هو شأن كتاب الله وسنة 
رسوله ئة . 

وأما كلام الفقهاء وكتبهم فشأنه المطالعة وحدها؛ولذا قال لموسى بن حزام الترمذى وكان 
يختلف إلى أبى سليمان الجوزجانى فى كتب محمد بن الحسن فاستقبله عند الجسر فقال له: 
«إلى أين ؟» فقال: إلى أبى سليمان ». فقال له أحمد : الالعجب منكم! تركتم إلى النبى 
ييه ثلاثة وأقبلتم إلى ثلاثه إلى أبى حنيفة ». فقال : «كيف ذلك يا أبا عبد اللّه؟» فقال 
يزيد ابن هارون : ١‏ بواسطه يقول: حدثنا حميد عن أنس قال : قال رسول الله لا وهذا 
يقول: حدثنا محمد بن الحسن عن يعقوب عن أبى حنيفة » . كذا فى كتاب محنة أحمد 
ابن حنبل. 

ولاشك فى صحة هذا الكلام فى حق من هو فى درجة أحمد بن حنيل من الفهم 
والاجتهاد فيغنيه المطالعة عن تعلم كتب الفقه وروايتها عن الشيوخ» وأما القاصرون فلابد 
لهم من الإقبال على كتب الفقهاء درسا وتعليما كما لابد لهم من الإقبال على كتب سيبويه 
فى النحو كذلك. ومع ذلك فليكن الاشتغال بالفقه بعد حفظ كتاب الله وسنة رسول لل . 
فأنكر أحمد إقبال العلماء على كتب محمد بن الحسن مثل هذا الإقبال حتى تركوا لأجله 
حفظ حديث رسول الله يَلِّْء وأحذه عن أجلة المحدثين وروايته عنهم . وهذا ما لا يشك 
حنفى بل ولا مسلم فى نکرته. ` 


A16‏ الفائدة العاشرة 

وهذا هو محمل ما رواه عاصم بن عصام الشقفى: كنت عند أبى سليمان الجوزجانى 
فأتاه كتاب أحمد بن حنبل : « إنك إن تركت رواية كتب محمد جتنا إليك لنسمع من 
الحديث». فكتب إليه على ظهر رقعته : ١‏ ما مصيرك إلينا يرفعناء ولاقعودك عنا يضعناء 
وليت عندى من هذه الكتب أوقار حتى أرويها حسبة ». رواه الكردى. وجرى من أحمد 
مثل ذلك نحو يحيى بن صالح الوحاظى فتلقى منه مثل هذا الجواب» حتى إنه سمع «ما هو 
أقسى من هذا من بعض أصحابه» فقال  :‏ إن قولة من أقوال أبى حنيفة أنفع من ملأ أرض 
مثلك ». كما فى مناقب أحمد لابن الجوزى . 

والحق أن أحمد بن حنبل تفقه فى مبدأ أمره عند أبى يوسف ثلاث سنين» وسمع منه 
الحديث؛ وكتب عنه ثلاثة قماطر من العلم . كما ذكره الحافظ ابن سيد الناس فى شرح 
السيرة وغيرهاء واستفاد من كتب محمد أيضاء كما تقدم عن الخطيب ولكنه كان لايروى 
رواية كتب الفقه بالإسناد عن فلان عن فلان» وإقبال الناس عليها كإقبالهم على رواية 
الحديث. حتى أنه لما سمع أن أبا يعقوب إسحاق بن منصور يروى عن آحمد نفسه مسائل 
فى الفقه والرأى بخراسان أستأمن ذلك جدا وأشهد على نفسه أنه رجع من تلك 
المسائل . كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم . 

مع أن كتاب إسحاق بن منصور فى مسائل أحمد وابن رهوايه حقيق بأن يعد من أوثق 
الكتب فى مسائلهماء وعليه يعول الترمذى فى ذكر آراء أحمد وابن راهويه فى الجامعء ولم 
يكن هذا التراجع من أحمد لبطلان تلك الفتاوى بل من تورعه من أن يكون قدوة فى 
الفتيا. ومن ذلك القبيل إنكاره على الفقهاء حين جعلوا رواية كتب الفقه لهم شعارا ودثاراء 
واشتغلوا بها عن رواية الحديث ليلا ونهارآء وإنما حقها عنده أن يشتغل بها الطالب مطالعة 
بعد حفظ كتاب الله وسنة رسوله كال . 

ثم لما غلب على أحمد الزهد والخشية قطع التحديث أيضا قبل وفاته بنحو ثلاث عشرة 
سنة خوفا من التبعة. كما ذكره أبو طالب المكى وغيره. وليس بقليل بين المحدثين من غسل 
كتبه التى أفنى عمره فى سبيل جمعها وروايتهاء خوفا من تبعة الرواية» وللإمام أحمد أسوة 
غيره من العلماء أن يرى مايشاء فى الرأى والرواية والفقه والحديث تحت مسؤوليته» وآن 
لايرضى آن يكون هو قدوة فى هذا أو ذاك» ولكن سائر الأئمة قبله وبعده قاموا بما رأه واجبا 
عليهم ونحن على آثارهم مهتدون. 


فوائد فى علوم الفقه 110 
2 نت كت كت حت نت ان عت نت مه عد سد طحت شت كت م اح كك كن 

وأنت تعلم أن كثيرا من الرواة فى الصدر الأول كانوا لايرون كتابة الحديث ولا تدوينه 
وكذلك التفسير والفقه إلى غير ذلك من العلومءثم مضت الأئمة على تدوين العلوم كلها 
وروياتهاء ودرسهاء وتعليمهاء وأقر الجمهور بالحاجة إلى ذلك. ومن تصور ماذا ک 
يحدث لولم يدون الحديث وعلومه» ولم تؤسس كتب الأصول» ولم تصنف كتب التارء 
وأسماء الرجالء ولم تؤلف كتب الفقه وسائر العلوم من شرعية وأدبية» لا يتردد لحظة : 
سداد مامضت عليه الأمة فافهم . ولاتظن بأحمد أنه لايسىء القول فى أبى حنيفة وأصح 
وكتبهم» حاشاه من ذلك. وإنما معنى ما روى عنه فى صرف المستمعين إلى كتب محمد م 
سماعها مانبهناك عليهء فلا تكن من الغافلين . 

ودليل ذلك ماذكره ابن السمعانى فى الأنساب عن أحمد أنه قال: «إذا كان فى الم 
قول ثلاثة لم يسمع مخالفهم ».فقيل له:«من هم؟؟2 قال: «أبوحنيفة»وأبو يوسف» وم- 
ابن الحسن. فأبوحنيفة أبصرهم بالقياس» وأبو يوسف أبصر الناس بالآثار» ومحمد آ 
الناس بالعربية». وبالجملة فإن الأئمة المتبوعين المقتدى بهم فى الإسلام مثل أسرة واحد. 
ترى مالكا يذاكر أبا حنيفة فى العلم فى المسجد النبوى وة وينتفع بكتبه» ومحمد ب 
الحسن يسمع الموطأ من مالك» والشافعى يسمع الموطأ على مالك ويتفقه على محمد ب 
الحسن» وأحمد يتفقه عند أبى يوسف والشافعى وينتفع بكتب محمد بن الحسن. وبهذ 
نالوا بركة العلم. 

وأما ما يروى من كلام بعضهم فى بعض فأكاذيب لفقها أعداء الدين» وانخدع بها مر 
انخدع من بسطاء أتباعهم . راجع كلام الباجى فى شرحه على حديث «الداء العضال "مر 
المتتقى شرح الموطأ (۷: .)7١ ٠‏ وأنت تعرف منزلة أبى الوليد الباجى هذا فى الحديث والفق 
وأصول الدينء وعظم شأنه فى مذهب مالك . 
إن لمحمد بن الحسن منة على المذاهب كلها : 

ولعلك قد عرفت با ذكرنا أن محمد بن الحسن منة على المذاهب كلهاء أما مذهب 
الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان فمحمد محرره وناشره» وكتبه المشهورة بظاهر الرواية أصله 
وأساسه» والأسدية التى هى أصل المدونة فى مذهب مالك إنما ألفت فى ضوء كتب محمد 


كما سبق“ والشافعى رحمه الله إنما آلف قديمه وجديله بعد أن تفقه على محمد وكتب كتبه 


۳11 الفاتدة العاشرة 
بعدهم من الفقهاء . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
تنبيه فى حدوث الحفاء بين أبى يوسف ومحمد : 
عن محمد بن سماعة أنه قال :إنما كان سيب مخالطة محمد بن الحسن السلطان أن أبا 
ابن الحسن وهو بالكوفة» فإن شئتم فأشخصوه ؛. 

قال: فبعثوا إليه فأشخصوه. فلما قدم. جاء إلى أبى يوسف ١‏ فقال :ما السبب الذى 
أشخصت من أجله؟»فقال: اشاورئى فى قاض للرقة» فأشرت بك وأردت بذلك أن الله 
تعالى عز وجل قد بث علمنا هذا بالكوفة والبصرة وجميع المشرق» فأحببت أن تكون بهذه 
الناحية.ء ليبث الله عز وجل علمنا بك بها وا بعدها من الشامات ». فقال له محمد: 
«سبحان اللّه! أما كان لى فى نفسى من المنزلة ما أحبر بالمعنى الذى من أجله أشخص قبل 


ذلك؟*فقال له أبو يوسف:«هم أشخصوك ؟ ( آى ولو كنت أشسخصتك أنا لأخبرتك 
الس ار 


ثم أمره آہو يوسف بالركوب» فركبا جميعا حتى دخلا على یحیی بن خالد بن برمك» 
فرفع يحيى أبا يوسف إلى جنبه وقعد محمد دونه . فقال أبو يوسف ليحيى: «هذا محمد 
فشأنكم به ' 

فلم يزل يحيى يخوف محمدا حتى ولى قضاء الرقة» وكان ذلك سبب فساد الخال بين 
آبى يوسف ومحمد. وقد ذكر الذهبى ذلك أيضا فى جزئه . وهذا هو السبب الوحيد لا 
حدث بينهما من الحفاء؛ لأن محمد بن الحسن كان شديد الرغبة فى الابتعاد من الحكم 
بالانصراف إلى العلم والتعليم على طريقة أبى حنيفة» وقد حال دون ما يتوخاه ما فعله أبو 
يوسف فى حقهء فتألم جدا حتى هجره إلى أن مات أبو يوسف رحمه الله وهو هاجر لهء 
كما جرى مثل ذلك بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهماء وبين الحسن وابن 
سيرين» وغيرهم . 

وآما ما يقال: «إن محمدا لم يحضر الصلاة عليه » فالراجح عندنا أن سبب ذلك كون 
محمد بالرقة وهو قاض بهاء فكيف يمكنه الحضور فى جنازته ببغداد مع إقامته بالرقة ؟ . 


فوائد فى علوم الفقه لهذا 
بطلان كلام السرخسى فى سبب حدوث الجفاء بينهما : 

واتضح بذلك بطلان ما ذكره السرخسى فى شرح السير من سبب حدوث الجفاء بينهماء 
فكله خرافة يتحاكاها بعض الآخباريين بدون سند. وهى أقصوصة اجتماع أهل العلم حول 
محمد بن الحسن وازدحام المتفقهة بمجلله ببغداد بعد أنه تولى أبو يوسف القضاءء وحسد 
أبى يوسف له. وبلوغ صيت محمد إلى الرشيد ورغبة الرشيد فى مجالسه وتقريبه» وتدبير 
أبى يوسف إبعاد محمد من مجلس الرشيد » بأن قال له : « إن بمحمد سلى البول لا 
يستطيع معه إطاله الحديث بالمجلس » . وقال لمحمد : ” إن الرشيد سريع الملل » وأوصاه 
بالقيام عن الممجلس عند ما يشير إليه إلى آخر الرواية المصنوعة الموضوعة . 

فمثل أبى يوسف فى جاهه العريض» وعلمه الواسع» ودينه المتين» ووفرة التلاميذ» 
وكثرة المؤلفات» وكتاب الأمالى له وحده فى نحو ثلاثمائة جزءا كما يرويه أبو القاسم 
العامرى . كيف يحسد تلميذه فى كثرة جماعته؟ وعزته عزته» وشهرته شهرته. بل كان 
ذلك موضع ؟ أن يفتخر به. وأيضاء فمتى كان محمد ببغداد إلى أن شخصوه للقضاء؟ 
فكيف يرى أبو يوسف فى يغداد كثرة المترددين إلى مجلسه حتى يغيظه ذلك ويحسده؟ ثم 
كيف يختلق عليه مرضا لم يكن به قط؟فهل بلغ بأبى يوسف الحمق إلى أن يكذب ويعرض 
نفسه للافتضاح إذا انتذب الرشيد طبيباً يداوى مرض محمد وعدد الأطباء بابه كثيراً ؟ فلم 
يذكر فى القصة إن الرشيد كان أحبهءثم كيف يشير عليهم بجعله قاضى الرقة وهى عاصمة 
الصيف لخلفاء بنى العباس وفى ذلك غاية القرب إلى مجالس الخلفاء؟ على أن عادة محمد 
فيما يرويه عن أبى يوسف بعد هذا التجافى أن يقول ٠:‏ حدثنى الثقة» يريد أبا يوسف . 
فكيف يمكنه أن يصف أبا يوسف بالئقة على تقدير صدور تلك المخازى منه؟ . 

وهكذا تكون الأكاذيب فى الغالب مصحوبة با يظهر احتلافهاء فإن الكذوب لا 
يحفظ . فالامر ما ذكره ابن أبى العوام الحافظ بسنده لا ما ذكره السرخسى بلا سند. وما كان 
يحق لثله فى فضله ونبله أن على مثل هذه الأخلوقة من كوة محبته على تلاميذه ولا صحة 
لها مطلقاء لا يذكرها إلا بعض الإخباريين الذين يدونون الأقاصيص بدون سند لمجرد 
التسلية عند السمرء حتى لا يوجد شىء من هذا القبيل فى كتب الخصوم قبل السرخسى 
وهم سراع إلى إذاعة مثلها. ولو كانوا ظفروا بها لطاروا بها كل مطار. وإذا هى كذلك فلا 
شك فى كذبها واختلافهاء هى الكذب من أى النواحى أتيتها . 


۹1A‏ اسل ا لعاشرة 
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ولعل عذر المي أنه كان ذ E‏ د وإنما e‏ 
العلميةء فعز علينا أن نراه على مثل هذه الأخلوقة المكشوقة فى كتابه الخالدء ولكن أبى الله 
:. يصح إلا كتابه كما قاله الشافعى رحمه الله تعالى» ولا يبعد أن يكون ذلك مدسوسا 
عليه فى كتايف فقل ماسلم عالم من الدس فى كلامهء والله تعالى أعلم . 
#نبيه فى ذكر الرحلتين المكذوبتين ين المنسوبتين إلى الشافعى : 

تنبيه : هناك رحلتان منسوبتان للشافعى كلتاهما ومكذوبتين, فأولاهما رواية عبد الله بن 
حديث ١‏ وقال الحافظ :اهو صاحب رحله الشافعى طولها ونمقها. وغالب ما أورده فيها 

ختلق (۳۳۸:۳) . 
غيرهما مطولة ومختصر› وساقيها الفخر الرازى فى مناقب الشافعى بغير إسناد ومعتمدا 
دلليهاء وهى مكذوبة وغالب ما فيها موضوع. وبعضها ملفق من روايات ملفقةء وأوضع 
ساقيها من الكذب قوله فيها: «إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد على قتل 
أ شافعی 4 

, هذا باطل من وجهين : 

أحدهما : آن أبا يوسف لا دخل الشافعى بغداد كان قد مات ولم يجتمع به الشافعى 
لكن الكذوب لايحفظ) . 

والثانى : أنهما کانا أتقى لله من أن يسعيا فى قتل قتل رجل مسلم وليس له إليهما ذنب. 

ن منصيهما وجلالتهما وما اشتهر من أمر دينهما ليصد عن ذلك والذى تحرر لنا بالطريق 
': صحيحة أن قدوم الشافعى بغداد أول ما قدم كان سنة أربع وثمانين وكان أبو پو سف قد 
“.أت قبل ذلك بستتين وإنه لقى محمدابن الحسن فى تلك القدمة وكان يعرفه قبل ذلك من 
!م لجاز » وأخذ عنه ولازمه . انتهى ما ذكره ابن حجر بحروفه. 

والثابت من محمد كل عطف ومساعدة للشافعى كما سبق» بل لم يرو عن الشافعى ثناء 
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فى حت أحد من الأتمة قدر ما روى عنه من الثناء على محمد بن الحسن. وذلك أكبر 
تكذيب لاختلاق المختلقين . 

وأما سعى المفترى الباهت فى تمشية اختلاقه وبهتانه بأنهما كانا يحسداته فى العلم فمن» 
أوقح فرى يفتريها صفيق؛ مع أن ذلك مما تكذيبه شواهد الحال؛ لأن الشافعى كان إذ ذاك 
فى الخال الطلب ولم يكن له عمل فى الفقه والحديث قبل ذلك حتى إن أحاديث الموطأ 
التى يقال: «إنه عرضها على مالك » تجده يروى بعضها فى كتبه عن محمد وغيره عن 
كتداولهم النسخ من رواية محمد والآخرين» وهذا يدل على أنه لم يضبط أحاديئف ولم 
يستمر على مدراستهاء فعلى أى شىء يحسده أئمة العلم؟ ثم كيف يلازم الشافعى حاسدة» 
ويتلقى منه العلمء ويحمل عنه وقر بختى کتبا ليس عليه إلاسماعه؟ وكيف يروى العلم فى 
كتبه عن هذا الحاسد؟ . على أن محمد بن الحسن يعترف له الصديق والعدو بأنه كان من 
آجهر أهل العلم صوتا فى دفع ظلم الظالمين» ولو لم يكن له موقف غير موقفه فى تصحيح 
آمان ذلك الطالبى الذى كتب له الرمشيد كتاب الأمان ثم محيل فى إيطاله ونقضه. فأعلن 
محمد بصحة أمانه وحرمة قتله فى مجلس الرشيد يوم خرست ألسن من حضره من أهل 
العلم عن بيان الحق كان ذلك سبب عزله عن قضاء الرقة ومنعه عن الإفتاء لكفاه دليلا على 
منزلته فى القيام بالحق والحيلولة دون الظلم 2 
تعليم الشافعى والإنفاق عليه وماله من يد بيضاء نحوه» وأنه ليس أحد أمن عليه من محمد 
ابن الحسن فى الفقه . أفلا يكون بعد ذلك من أكفر الكفران وسوا الفرى اختلاق إساءة يدل 
إحسان المحسن ذلك الإحسان؟فلا شك أن تخليق هذا الكذب فى الكتب يحتاج إلى صفاقة 
بالغة. وتعصب مزدول. 

وما كنا نظن بالبيهقى(21. أن يسمع دينه بأن يخلد هذه الفرية ا مكشوفة والرحلة المكذوبة 
فى مایت الشافعى مع علمه بحال البلوى . ويكون تلك الرحلة مكذوبة تتضمن فضاتح 
تخالف التاريخ الصحيح . فكم أوقع عمل البيسهقى هذا أمتال ابن الجوينىء وأبى حامد 
)١(‏ ولاييعد آن يكون البيهقى قد آلف مناقب الشافعى فى بدء أمره قبل أن يبلغ مبلغ الرجال فى العلم 

والتحقيق. وبالجملة فما ذكره السيوطى وغيره آن البيهقى التزم أن لايخرج فى كتبه موضوعا محمول 


على أنه لا يخرج فى كتبه شيتا موضوعا على النبى ب من الاحاديث. فافهم, 
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الطوسى ٠‏ والفخر الرازى تمن لا شآن لهم فى تمحيص الروايات فى مهازل فى بدء أمرهم 
واغنرار بتخريج البيهقى لتلك الرحلة المفضوحة خلا ما نتج من مثل ذلك منذ عهد القفال 
المروزى من تعصب يارد اما لهذا الإمام أو لذلك الإمام 5 

ونمن صرح قبل ابن حجر بكذب الرحلة المأكورة ابن تيمية فى منهاجه» وقبله مسعود 
ابن شيبة فى كتابه التعليم وآمر البلوى مكشوف من قديم. والله سبحانه هو الهادى إلى 
سواء السبيل. 
الرحلة الثانية : 

وآما الرحلة الثائية: فهى رواية البطين عن ابن المنذر وكانت طبعت فى الهند مع مسند 
الشافعى عن نسخة سقيمة جداء ثم أعيد طبعها بمصر بتصرف فى عبارتها على أمل إزالة 
السقم. وسعى بعضهم فى إفراغها بقالب قصة روائيية فانتشرت بين الجمهور . وهذه الرحلة 
كافتها مكذوبة . وهما فى اختلاق توأمان. وقد نسبت فى الطبعة الهندية إلى السيوطى من 
غير وجه كما نسلت فى بعض المخطوطات إلى الشعرانى بدون سيب » وزادت الطبعة 
المصرية أنها بقلم الشافعى نفسهء واشتركت الطبعتان فى جعلها رواية الربيع الجيزى عن 
الشافعى» وقد كانت العقيلى ابن المنذر فى دعوى إدراكه الربيع المرادى المتوفى سنة سبعين 
وماتتين» فكيف يتصور أن يدرك الجيزى المتوفى سنة ست وحمسين ومائتين؟ 

والحق: أنه لا شأن للشافعی. ولا للربيع . ولا لابن المنذر فى إنشاء هذه الرحلةء ولا 
فى روايتها. وإنما احتلفها من اختلق بعد ابن المنذر وركب لها سنداء فالبطين والكواز 

وفى المتن مايغنيك عن تطلب رجال السند والكشف عن أحوالهم. 

الأكاذيب الصريحة 

فمن الأكاذيب الصريحة فيها سماع عبد الله بن عبد الحكيمء وأشهب» وابن القاسم » 
بل الليث بن سعد الموطأ على مالك سنة أربع وستين ومائة بقراءة الشافعى» وزمن لقى 
هؤلاء بمالك معروف عند أهل العلم » والربيع من أعلم الناس بأن الشافعى لم يلق الليث 
طول عمره» وقد صح عنه أسفه العظيم على ذلك . 

ومنها ادعاء رحلة الشافعى إلى العراق سنة أربع وستين ومائة بعيد سماعه الموطأ على 


۹۷۱ e 
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مالك. فإنه أمر خيالى بحت مخالف للتاريخ الصحيح ؛ ولا نقلتاه آنفا عن ابن حجر: أن‎ 
. دخول الشافعى العراق أول مرة كان سنة أربع وثمانين ومائة بعد وفاة أبى يوسف بستتين‎ 
فتكون تلك المزاعم من ملاقاته لأبى يوسف ومحمد بن الحسنء ومشاهدته دينا طاءلة‎ 
عندهماء ومباحثته معهماء وحفظه كتاب الأوؤسط لأبى حنيفة من خزانة محمد بن الحسن‎ 
خلسه فى ليلة واحدة من غير أن يعلم محمد بذلك وتغليطه لمحمد فى نقله عن كتاب‎ 
الأوسط ؛ وضن محمد بكتبه عنه بعد ذلك إلى آخر ما ذكر هنالك كلها أكاذيب تنهار‎ 
. بانهيار الكذب الذى بئيت هى عليه‎ 

ثم تنقل الشافعى فى بلاد الفرس كذب صريح أيضآاء لم يذكر أحد ممن عنى بتواريخ 
البلدان حلول الشافعى يأحد تلك البلادء وكذلك عودته إلى بغداد فى أول خلافه الرشيد 
سنه إحدى وسبعين ومائة وتأليفه كتاب الزعفرانى وهو القديم ( يعنى كتاب الحسجة) بين 
عشيه وضحاها فى ذلك الوقت كذب مضاعف؛ لأن سن الزعفرانى حينما قرأ القديم على 
الشافعى سنة خمس وتسعين ومائة كانت نحو حمس عشرة سنة فقط لم يبد عليه نيات 
شاربه بعد فلم يكن الزعفرانى مولوداً فى سنة إحدى وسيعين فضلا عن أن يؤلف الشافعى 
الكتاب باسمه. فحقا أن الكذوب لايحفظ. 

ثم رحيله فى هذه السنة من بغداد بطريق حران وإهداء أحد تلاميذه هناك آلافا مؤلفة من 
الدنائير إليه. وتوزيعه لتلك الدنانير العظيمة المقدار على أهل العلم من المحدثين الذين 
استقبلوه كالوزاعى» وابن عينية . وأحمد بن حنبل مع أن الأوزاعى كان قد مات سنة سبع 
وخمسين ومائة والشافعى ابن سبع» وابن عينية لم يفارق الحجاز منذ انتقل إلى مكة من 
الكوفة بعد وفاة أبى حنيفة. وكان أحمد بن حتبل صبيا ابن سبع سنين لايرحل مثله فى 
ذلك التاريخ . 

ثم لقاؤه مالك بن أنس وهو فى غاية من الغنا وعنده من الأموال مالا يوجد إلا عند 
الملوك وإهداء مالك إلى الشافعى جميع تلك الأموالء ثم انقلاب الشافعى إلى أهله بمكة 
بتلك الهدايا الفخمة. وتوزيعه لها كلها على أهل مكةء ولقاؤه لأهل بيته وهو لايملك 
شروى نقيرء ثم بلوغ هذا الخبر لمالك وابتهاجه من هذا الإيثار العظيم» وجعل مالك كانت 
فى مرتبا سنويا ضخما تقاضاه الشافعى من مالك إحدى عشرة سنة مع أن وفاة مالك كانت 
فى سنة تسع وسبعين ومائة. فكيف يكون عدد السنين فيما بين إحدى وسبعين ومائة وبين 
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وفاة مالك إحدى عشرة سنة؟ ولكن واضع الرحلة بارع فى الحساب ؛ لأن الكذوب لا 
يحفظ . فكل ذلك أكاذيب فى أكاذيب يعجز عن تلفيقها إمام حمص المذكور فى شرح 
الشريشى على المقامات ‏ 
ذكر رواية المفاضلة بين أبى حنيفة ومالك : 

ولا بأس فى الإشارة هنا إلى ما يتحاكونه من حديث كأنه جرى بين محمد بن الحسن 
والشافعى فى المفاضلة بين أبى حنيفة ومالك وقد رواه ابن عبد البر فى الانتفاء على لفظين 
من طريقين» ورواه أبو إسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء على لفظ اخحرء وأبو إسماعيل 
الهروى فى ذم الكلام علي لفظ رابع» وابن الجوزى فى مناقب أحمسد على لفظ خامس. 
ومع كل هذه الاضطراب فى رواية حادثة واحدة زاد الخطيب فى الطين بلة وساق الخبر بلفظ 
أفظع من ألفاظهم مع أنه يزعم أنه رواية يونس بن عبد الأعلىء فإذا قارنت لفظ الخطيب 
مع رواية ابن عبد البر وكلاهما عن طريق يونس بن عبد الأعلى تجد تصرف الخطيب الشاتن 
وتغيبره لنص الرواية ماثلين أمامك غير قابلين للستر. 

قال ابن عبد البر فى الانتفاء (ص٤۲):‏ حدثنا خلف بن قاسم . نا الحسن بن رشيق . 
نا محمد بن الربيع بن سليمان ومحمد بن سقيان بن سعيد ٠‏ نا يونس بن عبد الاعلى قال : 
قال لی الشافعى : ذاكرت محمد بن الحسن یوما عفدار بينى وبینه كلام واختلاف. فكان 
فيما قلت له يؤمنذ: «نشدتك بالله! هل أن صاحبئا يعنى مالكا كان عالما بكتاب الله؟' 
قال : «اللهم نعم ». قلت ١:‏ وعالما باختلاف أصحاب رسول الله يكِلِ؟» قال ٠:‏ اللهم نعم؟. 

ولا غبار على هذه الرواية؛ لسكوته عن المفاضلة بينه وبين أبى حنيفة . 

وروراية أبى عاصم محمد بن أحمد العامرى فى المبسوط أصرح شىء فى الياب 
وأحسنه» ذكرها مسعود بن شبية فى كتاب التعليم له. وها هو نص رواية العامرى : 

إن الشافعى سأل محمدا « أا أعلم مالك أو أبو حنيفة ؟2 فقال محمد ٠:‏ بماذا؟» قال: 
البكتاب الله. قال: ١‏ أبو حنيفة». فقال:« من أعلم بسنة رسول الله 4ة ؟ فقال ٠:‏ أبو 
حنيفة أعلم با معانى» ومالك أهدى للألفاظ ». فقال: ١‏ من أعلم بأقاويل الصحابة؟» فآمر 
محمد بإحضار كتاب اختلاف الصحابة الذى صنفه أبو حنيفةء إلى آخر ما ذكره العامرى . 

وهذا هو الموافق لما كان عليه محمد بن الحسن من إجلال أبى حنيفة ومالك رحمها الله . 
فكل رواية سواها تدل على أن محمدا نال من مالك أو غمضه فهى باطلة قطعاء كيف وقد 


فوائد فى علوم الفقه AVY‏ 
لازمه محمد ثلاث سنين فى حين أن الشاقعى إنما لازم مالكا ثمانية أشهر فقط على ما 
يقال؟ وأيضا : فرد الشافعى على مالك وأهل المدينة أقسى من رد محمد بن الحسن عليهم . 
فدونك كلام محمد بن الحسن فى كتاب السجج له وكلام الشافعى فى الأم» وكلامه المنقول 
فى مناقب الشافعى لابن حجر فى ذلك فقارن بين الكلامين حتى تتيقن أيهما أقسى وأيهما 
أرعى لأدب الحجاج. فكيف يسلم عاقل كون الشافعى كان يراعى حرمة مالك ولايراعيها 
محمد بن الحسن الإمام؟ فهذه كتبه شواهد عدل على أدبه مع العلماء واحترامه لخصومه. 
فكيف لايراعى حرمة شيوخه؟ فافهم» والله تعالى أعلم. 

وكل مافى هذه الفائدة من الروايات فهو ملخص من بلوغ الأمانى فى سيرة الإمام محمد 
ابن الحسن الشيبانى للأستاذ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى. أطال الله بقاءه. ومن أراد 
البسط فى الباب فليراجعه. فقد أفاد مؤلفه سلمه الله تعالى وأجاد . 

الفائدة الحادية عشر 
فى مسائل شت 
تحقيق فى الالتزام بمذهب معين 

قال فى شرح المهذب: إن العامى هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه 
وعزائمه؟ فيه وجهان حكاهما ابن برهان» أحدهما: لايلزمه كما لم يلزمه فى العصر الآول 
آن يخص بتقليده عالما بعنيه؛ والثانى: يلزمه؛ وبه قطع أبو الحسن الكياء وهو جار فى كل 
من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم. ووجهه: أنه لو جاز اتباع أى 
مذهب شاء لأقضى إلى أن يلتقط رخص الذاهب متبعا هواه» ويتخير بين التحليل 
والتحريم. والوجوب والجوازء وذلك يؤدى إلى إخلال ربقة التكليف». بخلاف العصر 
الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوداث مهذبةء فعلى هذا يلزم أن يجتهد فى 
اختيار مذهب يقلده على التعیین. ونحن مهد له طريقا ليسلكه فى اجتهاده سهلاء فنقول : 

آولا: ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهى ولميل إلى ما وجد عليه آباءء» وليس له 
التمذهب بمذهب آحد من أئمة الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا 
أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم؛ لانهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه. 
فليس لاحد منهم مذهب مهذب محرز مقررء وإغا قام بذلك من جاء بعدهم من الآثمة 
الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد الأحكام الوقائع قبل وقوعهاء الناهضين 


AVE‏ الفائدة الحادية عشر 
بإيضاح أصولها وفرعهاء كمالك وأبى حنيفة وغيرهما . 

ولا كان الشافعى قد تأخر عن هولاء الأئمة فى العصر ونظر فى مذاهبهم نحو نظرهم 
فى مذهب من قبلهمء فسبرها وخبرها وانتقدهاء واختار أرجحهاء ووجد من قبله قد كفاه 
مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح» والتكميل والتنقيح. مع كمال معرفته 
وبراعته فى العلوم وترجحه فى ذلك على من سبقهء ثم لم يوجد بعده من بلغ محله فى 
ذلكء كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد. وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة 
من المقدح فى أحد من الأئمة جلى واضح إذا تأمله العامى قادة إلى اختيار مذهب الشافعى 
والتمذهب به .)06:1١0(‏ 

وهذا كما ترى لو صح لقاد العامى إلى اختيار مذهب أحمد بن حنبل» فإنه تآخر عن 
الشافعى ونظر فى مذهبه نحو نظره فى مذاهب من قبله. فسبره وخبره وانتقده مع كمال 
معرفته وبراعته فى العلوم» لاسيما فى علم الحديث وحفظه ومعرفته باختلاف الصحابة 
وأقاريلين. ورجح فق ذلك على 'الشافقى: لاك 217 وف لاتجيد اها 

وكيف يكون تأخر العصر دليل الترجيح؟ وكثرة الوسائط بين الفقيه وبين النبى يثفل تورث 
الشك فى الأخبار وتزلزل اليقين» وتخفى عليه مراده يكل وليس فى البعد ما فى قرب 
العهد به. فإن من كان قريب العهد بالنبى ية يأخذ العلم عن أصحابه أو أصحاب أصحابه 
غضاً طريا. ويجد فى عوائد أهل بلده من أثار السنن النبوية وأنوارها أكثر ما يجده بعيد 
العهد فى أهل بلاده. ولايخفى أن عمل المسلمين فى خير القرون أقوى فى الاستناد إلى 
النبى مه من خبر الواحد الذى لاندرى أضبط أم لم يضبط ؟ وهل روى الحديث بلفظه أو 
بمعناه ؟ وهل فهم أو لم يفهم ؟ . 

ولو رجحنا بتأخر العصر فإن أبا يوسف ومحمد بن الحسن قد تأخرا إلى رمان تدوين 
الحديث وتحرير المذاهب» ونظرا فى مذهب الإمام أبى حنيفة كنظره فى مذاهب الأوائل» 
فصيراه وخبراه وانتقداه» واختارا أرجحه» وتفرغا للاختيار والترجيحء والتكميل والتنقيح › 
مع كمال معرفتها وبراعتهما فى العلوم وخالفا شيخهما فى شطر مذهبه. ومذهب أبى 


)١(‏ قال الإمام الشعرانى فى الميزاك : قد بلغنا من طرق صحيحة أن الإمام الشافعى أرسل يقول للإمام 
أحمد بن حتيل: «إذا صح عندكم حديث'فأعلموننا بهء لتأخذ به ونترك كل قول قلناه قبل ذلك أو 
قاله غيرناء فإنكم أحفظ للحديث ونحن أعلم به “انتهى (صسٌ”"ا؟ ) . 


فواند فى علوم الفقة Vo‏ 
بے 
حنيفة هو مجموع أقواله وأقوال أصحابه هؤلاء. 

ومن تأمل قول أحمد بن حنبل:«إذا كان فى المسألة قول ثلاثة لم تس مخالفتهم». فقيل 
له : «من هم؟2 قال:2 أبو حنيفة» وأبو يوسفاء ومحمد بن الحسن. فأبو حنيفة أبصرهم 
بالقياس» وأبو يوسف أبصر الناس بالآثار. ومحمد أبصر الناس بالعربية»كما تقدم قاده إلى 
اختيار مذهب أبى حنيفه وأصحابه والتمذهب به . 

والحق: أن الأئمة المقتدى بهم فى الدين كلهم على هدى مستقيم فأى مذهب من 
مذاهبهم كان شائعا فى بلد من البلاد وفى العلماء به كثرة يجب على العامى اتباعه» ولا 
يجوز له تقليد إمام ليس مذهبه شائعا فى بلده » ولا فى العلماء به كثرة ؛ لتعذر الوقوف 
على مذهب ذلك الإمام فى جميع الأحكام والحال هذه. فافهم فإن الحق لايتجاوز عنه إن 
شاء الله تعالى. ولو شاعت المذاهب كلها فى بلد من البلاد واشتهرت وفيه من العلماء بكل 
مذهب عدد كثير جاز للعامى تقليد أى مذهب من المذاهب شاء وكلها فى حقه سواء وله أن 
يتمذهب بمذهب معين ويستفتى من شاء من علماء المأاهب هذا مرة وذلك أخرىء كما كان 
عليه السلف الصالح رضى الله عنهم بشرط أن لايلفق'. بين مذهبين فى عمل واحدء 
ولايتتبع الرخص متبعا هواه ؛ لأن ذلك من التلهى وهو حرام بالنصوص والإجماع. 
تحقيق فى قول الأئمة : «إذا صح الحديث فهو مذهبى » : 

فى شرح المهذب: عن الشافعى رحمه الله أنه قال: 9إذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة 
رسول الله ية فقولوا بسنة رسول الله ية ودعوا قولى ». وروى عنه: «إذا صح الحديث 
خلاف قولى قاعلموا بالحديث واتركوا قولى “ء أو قال : «فهو مذهيى ۴ وروى هذا المعنى 
بآلفاظ مختلفة . 

قال النووى: وقد عمل بهذا أصحابنا فى مسألة التثويب» واشتراط التحلل من الإحرام 
بعزر المرضء وغيرهما ما هو معروف فى كتب المذهب . قال: وهذا الذى قاله الشافعى 
ليس معناه: أن كل أحد رآى حديثا صحيحا قال: هذا مذهب الشافعى» وعمل بظاهره. 


)١(‏ قال الشعرانى فى الميزان: قد بلغنا عن الشيخ عز الدين بن جماعة أنه كان إذا أفت عاميا بحكم على 
مذهب إمام يأمره بقعل جميع شروط ذلك الإمام الذى أفتاه يقولهء ويقول به:9إن تركت شرطا من 
شروطه لم تصح عبادتك على مذهيه ولاغيرهء إذ العبادة الملفقة من عنة مذاهب لاتصح إلا إذا 
جمعت شروط تلك المذاهب كلها( ص- 14-۳ (. 


A۳۷1‏ الفائدة الحادية عة 


وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد فى المذهب على ماتقدم من صفته أو قريب منه. وشرط آن 
يغلب على ظنه آن الشافعى رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحتهء وهذا 
اغا يكون بعد مطالعةكتب الشافعى كلها ونحوها من كتب أصحابه الأخذين عنه وما 
أشبههاء وهذا شرط صعب قل من يتصف به» وإنما اشتراط ما ذكرنا ؛ لأن الشافعى رحمه 
الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيهاء 
أونسخهاء أوتخصيصها أوتأويلهاء أونحو ذلك . 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعى بالهينء فليس كل 
فقيه ( فضلا عن عامى ) يسوغ له آن يستقبل العمل بما يراه حجة من الحديث. وفيمن 
اطلع عليه وخفى على غيره كأبى الوليد موسى بن أبى الجارود ثمن صحب الشافعى قال: 
ص حديث 5 «أفطر الحاجم والمحجوم)(1) فأقول: قال الشافعى: لأفطر الاجم والمحجوم!. 
فردوا ذلك على أبى الوليد؛ أن الشافعى تركه مع علمه بصحته 0 لكونه منسوخا عله 
بين الشافعى نسخه واستدل عليه» وستراه فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . 

قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت فيه 
يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل 
به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعىء ويكون هذا عذرا له فى تركه مذهب إمامه 
هئا. وهذا الذى قاله حسن متعين. والله أعلم .)5-١(‏ 

قلت: وهذا عين ما ما ذكرناه من قبل (ص-57) ردا على ابن القيم . 
مذهبى». وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبى حنيفة وغيره من الأئمة ونقله أيضا الإمام 
الشعرانى عن الآئمة الأربعة. ولايخفى أن ذلك لن كان أهلا للنظر فى النصوص ومعرفة 


)١(‏ صحيح . رواه أبو داود (ح/ ۰۲۳۹۷ 4 « المغرفة والترمذى(ح/ )۷۷٤‏ وقال: هذاحديث حسن 
صحيح وابن ماجة(ح/ ۱۱۷۹ ۱1۸١,‏ )وأحمد فى لالمسند» (۲/ 23*54 مكل EA- (EVE /o‏ 
۷1/٥ ۲ . ۳/۸‏ ). والدارمي(؟/ ٤۱ء )١19‏ والبيهقى فى «الكيرى:4(2/ 7584 55ل 
۸ ) وعبد الرزاق(7؟0؟) والطبرائى فى «الكبير»(؟/ ۷ 5 17281١56‏ ) وشرح السنة 
(5/ ۴۲) وتلخيص (۲/ 197). 


کک AVY‏ 
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محكمها من مسوخهاء فإذا نظر أهل المذاهب فى الدليل وعملوا به صح نستيه إلى 
المذهب؛ لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب؛ إذ لاشك أنه علم ضعف دليله رجع عنه 
واتبع الدليل الأقوى؛ ولذا رد للحقق ابن الهمام على بعض المشائخ حيث أفتوا بقول 
الإمامين ( آبى يوسف ومحمد ) بأنه لايعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله (ص-١7).‏ 
تحقيق فى الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر: 
قال الشعرانى فى الميزان: لم ينكر أكابر العلماء فى كل عصر على من انتقل مذهب إلى 
مذهب إلا من حيث ما يتبادر إلى الأذهان من توهم .2١(‏ الطعن فى ذلك الإمام الذى خرج 
ابن عبد البر رحمه الله يقول: ا لم يبلغنا عن أحد من الآئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب 
يعضاء لأنهم كلهم على هدى من ربهم » : وكان يقول أيضا :لم يبلغنا فى حديث 
صحيح ولا ضعيف أن رسول الله سه أمر أحدا من الأمة بالتزام مذهب معين لايرى 
خلافه. وما ذلك إلا؛ لأن كل مجتهد مصيب “ انتهى . ونقل العراقى الإجماع من 
الصحاية رخ ضى الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقلدهما فله 
بعد ذلك آن يستفتى غيرهما من الصحابة ويعمل به من غير نكير وأجمع العلماء على أن 
من آسلم فله آن يقلد من شاء من العلماء من غير حجة ومن ادعى دفع هذين الإجماعين 
فعلية الدليل : 
ذكر الشروط الثلاثة لجواز الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر : 
وكان الإمام الزتانى من أئمة المالكية يقول:١‏ يجوز تقليد كل من أهل المذاهب فى 
النوازل. وكذلك يجوز الانتقال من مذهب لكن بثلاثة شروط » الأول: أن لا يجمع بينهما 
على ډو جه يخالف الإجماع. كمن تزوج بغير صداق. ولا ولى ولاشهود فإن هذه الصورة 
)١(‏ قلت : وهذا هو سبب ما يذكر من عتابه ية على الحافظ ابن حجر فى ميله إلى الحنفية لاستحكام 
آصولهم. آخبره ذلك اين برهان فى الرؤيا التى وآها لو صحت الرؤيا وتعييرها. لأنه كان عيل إلى 
اخنعبة طاعنا فى مدهب التافعى بعدم استحكام أصوله كما مر ذلك مفصلاء فتذكر. وآما مجرد 
يا الى ى مدهب إمام من غير طعن فى مدهب غيره من الآتمة فليس من الملامة والعتاب فى شىء. 
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لم يقل بها أحد. الثانى: أن يعتقد فيمن يقلده الفضل ببلوغ إخباره إليه. الثالث: أن لايقلد 
وهو فى عماية من دينه؛ كأن يقلد فى الرخصة من غير شرطها». انتهى. ثم ذكر عن 
السيوطى أسماء من انتقل من مذهب إلى آخر من غير نكير عليه من علماء عصره. 

قال السيوطى: وقد أدركنا علماءنا وهم لايبالغون فى النكير على من كان مالكيا ثم 
عمل حنفيا أوشافعياء ثم تحول بعد ذلك حنبلياء وإنما يظهرون التكير على المنتقل لإبهامه 
التلاعب بالمذاهب . 

قال صاحب جامع الفتاوى من الخنفية: يجوز للحنفى أن ينتقل إلى مذهب الشافعى 
وبالعكس لكن بالكلية» أما فى مسألة واحدة فلا يمكن» كما لو خرج دم من بدن حنفى 
وسال فلا يجوز له أن يصلى قبل أن يغسله اقتداء بمذهب الشافعى فى هذه المسألة. فإن 
صلى بطلت صلاته ( لعدم مراعاته شروط الشافعى فى حكم الطهارة والصلاة بأجمعها ). 
وقال بعضهم: ليس لعامى أن يتحول من مذهب إلى مذهب حنفيا كان أو شافعيا ( أى 
لكونه انتقاله مبنياً على التشهى والتلهى غالبا. والتلهى بالمذاهب حرام بالإجماع) انتهى . 

وفى فتوى مفصلة للسيوطى حث على اعتقاد أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم 
وإن تفاوتوا فى العلم والفضل» ولايجوز لأحد التفضيل الذى يؤدى إلى نقص فى غير 
إمامه قياسا على ماورد فى تفضيل الأنبياء عليهم السلام» لا سيما إن أدى ذلك إلى خصام 
ووقيعة فى الأعراض. وقد وقع الاختلاف بين الصحابة فى الفروع. وهم خير الأمة. 
ومابلغنا أن أحدا منهم خاصهم من قال بخلاف قوله. ولاعادامء ولانسبه إلى الخطأء 
ولاقصور نظر. ( قلت: وفيه فقد رد بعض الصحابة على بعض فى بعض المسائل كما 
تقدمء ولكنهم لم يخاصمواء ولم يعادوا فيما بينهم بذلك ). وفى الحديث ‏ اختلاف أمتى 
رحمة» وكان للاختلاف على من قيلنا عذابا أو قال: هلاكا ١‏ . انتهى . 

قال الشعرانى: ورأيت بخط الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله ما نصه حين سئل 
عن الانتقال من مذهب إلى آخر: الذى أقول به: إن للمتتقل أحوالاء أحدهما: أن يكون 
الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا اقتضته الحاجة إلى الرفاهية اللائقة به. كحصول وظيفة أو 
مرتب ٠‏ أو قرب من الملوك وأكاير الدنياء فهذا حكمه حكم مهاجر أم قيس إذا كان عامياء 


)١(‏ ضعيف. المغنى عن حمل الأذكار )۲۸/١(‏ وإتحاف( )1١6 ء؟٠١ 4/١‏ وتذكرة (-4). وضعفه الشيخ 
الأليانى, الضعيفة (خ/ 2001 


فوائد ذ الفقه 
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ولو كان فقيها فى مذهبه وأراد الانتقال لغرض الدنيا الذى هو من شهوات نفسه المذمومة 
فهذا أمره أشدء وريا وصل إلى حد التحريمء لتلاعبه بالأحكام الشرعية لمجرد غرض 
الدنيا. الثانى: أن يكون انتقاله لغرض دينى» كأن يكون فقيها فى مذهبه وإنما. اتتقل 
ا 
الانتقال أو يجوز كما قاله الرافعى» أو يكون عاريا من الفقه وقد اشتغل بمذهبه فلم يحصل 
منه على شىء» ووجد مذهب غيره أسهل عليه بحيث يرجو سرعة إدراكه» والتفقه فيهء 
فهذا يجب عليه الانتقال قطعاء ويحرم عليه التوقف؛ لأن تفقه مثله على مذهب إمام من 
الأئمة الأربعة خير من الاستمرار على الجهل» وقل أن تصح معه عيادة. والثالث: أن يكون 
انتقاله لا لغرض دينى ولادنيوى بأن كان مجردا عن القصدين جميعا فهذا يجوز مثله للعامى 
( لأن العامى ليس له من التمذهب سوى الاسم ). أما الفقيه فيكره له أو يمنع منه؛ لأنه قد 
حصل فقه ذلك المذهب الأول ويحتاج إلى زمن من آخر ليحصل فيه فقه المذهب الآخرء 
فيشغله ذلك عن الأمر الذى هو العمل لا تعلمه قبل ذلك وقد يموت قبل تحصصيل مقصوده 
من المذهب الآخر ء فالآولى لمثل هذا ترك ذلك. انتهى كلامه ملخصا (ص-:"). 

قال الشعرانى: وقد قدمنا وجوب اعتقاد ترجيح قول إمامه على غيره مالم بيلغ إلى مقام 
الكمال» وبه صرح إمام الحرمين» وابن السمعانى» والغزالىء والكيا الهراسى؛ وغيرهم 
وقالوا لتلامذتهم :« يجب عليكم التقيد بمذهب إمامكم الشافعى» ولاعذر لكم عند الله 
تعالى فى العدول عته». ولا خخصوصية للإمام الشافعى فى ذلك عند كل من سلم من 
التعصب بل كل مقلد من مقلدى الأئمة ويجب عليه اعتقاد ذلك فى إمامه مادام لم يصل 
إلى مقام الكمال (ص-٤۴)‏ فإن تلامذتهم هؤلاء كانوا علماء ولكنهم لم يبلغوا درجة 
الاجتهاد حتى يرجحوا مذهبا على مذهب» وقد مر أن مثله يمنع من الانتقال. 

وأما ماذكره السيوطى من جواز ذلك للعامى إذا كان لا لغرض دينى ولادنيوى فقضية 
لاوجود لمقدمها فى هذا الزمان إلا ناردأء والنادر كالمعدوم » فغالب من ينتقل من مذهب 
إلى مذهب من العوام إنما يتتقل لغرض دنيوى أو شهوة نفس لا فى المذاهب الأخرى من 
الرخصة فى بعض المسائل الذى قد ابتلى به المتتقلء وهذا هو منشأ ترك التقليد جملة» وقد 
بق أن ای اا ا حرام ای واا 


5 المذهب الآخر نله للا رآه من رضوح آدلته » وقوة مداركه. فهذا يجب عليه 


)١(‏ ولايخفى آن الترجيح إنما هو شآن المجتهد أومن هو كالمجتهد. وليس العامى ولا العالم الذى درس 
الكتب ولم يشم رائحة الاجتهاد من الترجيح فى شىء. 
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كان عاميا أو فقيها. اللهم إن كان مجتهدا أو كالمجتهد فله ذلك . ومن أين لحد أن يدعى 
لنفسه هذا المنصب فى هذا العصر؟ وقد ادعاه ابن جرير الطبرى فلم يسلموا له ذلك 
وادعاه السيوطى فردوه عليه ومن لم يعرف حال زمانه فهو جاهل 5 واللّه تعالى آعلم . 
وهو الهادى إلى سواء السبيل . 
تحقيق فى إثبات الاحتجاج برواية:١‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده »: 
أبيه . عن جد عن النبى کل ونص هو فى كتاب اللمع وغيره من أصحاينا على آنه 
يجوز الاحتجاج به هكذا. وسببه: أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فجدهة الآدنى محمد تابعى والأعلى عبد اللّه صحابى فإن أراد بجده الأدنى وهر 
محمد فهو مرسل لا يحتجوا به وإن أراد عبد الله كان متصلا واحتج بهء فإذا أطلق ولم 
يبين احتمل الأمرين فلا محتج به . وعمرو» وشحيب» ومحمد ثقات» وثبت سماع شعيب 
من محمد ومن عبد اللهء هذا هو الصواب الذى قاله المحققون والجماهير. وذكر أبو حاتم 
اين حبان : أن شعبيا لم يلق عبد الله » وأبطل الدار قطنى وغيره ذلك وأثبتوا سماع شعيب 
من عبد الله وبيئوه . 

فإذا عرف هذا فقد اختلف العلماء فى الاحتجاج بروايته هكذاء فمنعه طاتفة من 
المحديس كما منعه المصنف وغيره من أصحابناء وذهب أكثر المحديثن إلى صحة الاحتجاج 
به وروګو الصحيح المختارء فقد روى الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى باسناده عن 
اليخارى: أنه ستل أيحتج به ؟ فقال:« رأيت أحمد بن حنيل» وعلى بن المدينىء واإسحاق 
ابن راهوية يحتجون يعمرو بن شعيب». عن أبيف عن جده. ماتركه أحد من المسلمين؟ . 

وذكر غير عبد الغ هذه الحكاية ثم قال: قال البخارى “من الناس بعدهم؟») وحكى 
الحسن بن سفيان» عن إسحاق بن راهوية قال ٠:‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
کآپوب» عن نافع . عن ابن عمرا. وهلا التشبيه نهاية الخلالة من مثل إسحاق رحمه الله . 
فاختار المصنف فى اللمح طريقة أصحابنا فى منع الاحتجاج به وترجح عنده فى حال 
تصنيئت الملهذب جواز الاحتجاج به كما قاله المحققون من أهل الحديث والأكثرون. وهم 
آهل هذا الفن. وعنهم يؤخدذ. ويكفى فيه ما ذكرناه عن إمام المحدثين البخارى ودليله : أن 


لتم 
ظاهره الجد الأشهر المعروف بالراوية وهو عبد الله ١(‏ : 50). 
تحقيق فى الاحتجاج بالحديث المرسل 
وفيه أيضا: الحديث المرسل .2١(‏ لايحتج به عندناء وعند جمهور المحدثين. وجماعة من 
الفقهاء» وجماهير أصحاب الأصول والنظر» وحكاه الحاكم أبو عبد الله عن سعيد بن 
المسيب» ومالك . وجماعة أهل الحديث. وفقهاء الحجار . 


وقال أبو حنيفة ومالك فى المشهورء وأحمد» وكثير من الفقهاء» أو أكثرهم: يحتج به » 
ونقله الغزالى عن الجماهير. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: لاخلاف أنه لايجوز العمل به 
إذا كان مرسله غير متحزر يرسل عن غير الثقات. قال: ودليلنا فى رد المرسل مطلقا : أنه 
إذا كانت رواية المجهول المسمى لاتقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولى؛ لأن المروى عنه 
محذوف مجهول العين والحال(۱: 10). 

قلت : كلا! فإن من أسند فقد أحال على غيرهء ومن أرسل فقد تكفل لصحة الخبر؛ 
لأن العدل الشقة إذا قال:١‏ قال رسول الله ية كذا» جازما بذلك فالظاهر من حاله أنه لا 
يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أن النبى َة قالهء لو كان ظانا أن النبى ية لم يقله آو 
كان شاكا فيه لما استجاز فى دينه النقل الجازم عنه؛ لما فيه من الكذوب والتدليس على 
المستمعين» وذلك يستلزم تعديل من روى عنه وإلا كان عالا أو ظانا بصدقه فى خبره. 
فافهم . 

ثم ذكر النووى شروط الشافعى فى قبول المرسل» وقد ذكرنا غير مرة. ثم قال: قد شاع 
فى ألسنة كثير من المشتغلين بمذهينا بل أكثر أهل زماننا: أن الشافعى رحمه الله لايحتج 
بالمرسل مطلقاً إلا مرسل سعيد بن المسيب مطلقاً بل الصواب ما قدمناه: أنه لا يقبل المرسل 
إلا بالشرط الذى وصفه). والله أعلم. وله الحمد والنعمةء والفضل والمنة (ص-). 

قلت : ولكن روى ابن أبى حاتم فى كتابه المراسيل: حدثنا أبى ت يونس بن عبد 
الأعلى الصدفى قال: قال محمد بن إدريس الشافعى: « ليس المنقطع بشىء ماعدا منقطع 


)١(‏ قوله: «المرسل ٩‏ قال الحاكم : هذا نوع من علم الحديث صعب قل مايهتدى إليه إلا المتبحر فى هذا 
العلم .فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا فى أن الحديث المرسل هو الذى يرويه المحدث يآسانيد متصله 
إلى التابعى فيقول التابعى: قال رسول الله ية . (معرقة علوم الحديت: ص/ 5؟). 
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ابن المسيب ». وهذا يؤيد قبوله مراسيل ابن المسيب مطلقاً. والله تعالى أعلم بالصواب. 
تحقيق فى حجية الإجماع 
حجية الإجماع ما اتفق عليه فقهاء الأمة جميعا وعدوه ثالث الأدلةء حتى إن الظاهرية 
على بعدهم من الفقه يعترفون بحجية إجماع الصحابة» وبهذا لم يتمكن ابن حزم من إنكار 
وقوع الطلقات الثلاث مجموعة؛ بل تابع الجمهور فى ذلك . بل قد أطلق كثير من العلماء 
القول بآن مخالف إجماع الأمة كافرء حتى شرط للمفتى أن لايفتى بقول يسخالف أقوال 
جماعة العلماء المتقدمين. ولهذا كان لأهل العلم عناية خاصة بمثل مصنف ابن أبى شبية» 
وإجماع ابن المنذر» وغيرهما من الكتب التى يتبين بها مواطن الاتفاق والاختلاف فى 
المسائل بين الصحابة» والتابعين» وتابعيهم رضى الله عنهم» وقد دل الدليل على أن هذه 
الأمة محفوظة من الخطأء وأنهم عدول شهداء على الناس . 
فإذا ذكر أهل العلم الإجماع فإغا يريدون به إجماع من بلغ رتبة الاجتهاد من بين العلماء 
باعترافهم مع ورع يحجزه عن محارم الله » فمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد باعتراف العلماء فهو 
خارج من أن يعتد بكلامه فى الإجماع ولو كان من الصا حين الورعين» وكذلك من ثبت 
فسقه أو نخروجه على معتقد آهل السئة لا يتصور أن يعتد بكلامه فى الإجماع لسقوطه من 
مرتبة الشهداء على الناسء على أن المبتدع كالخوارج وغيرهم لا يعتدون بروايات ثقات أهل 
السنة فى جميع الطبقات فكيف يتصور أن يوجد فيهم من العلم بالآثار مايؤهلهم لدرجة 
الاجتهاد؟ ومن المحال فى جارى العادة بين هذه الأمة نظرا إلى نشاط العلماء فى جميع 
الطبقات لتدوين أحوال من له شأن قى العلم» وتسابقهم فى كتابة العلوم وتسجيلها وإنشاء 
ما.يلزم الجمهور علمه فى أمر دينهم ودنياهم امتثالا منهم لأمر تبليغ الشاهد للغائبء ووفاء 
بميثاق تبسيين الحقء ألا. تكون جماعة العلماء فى كل عصر يعلمون من هم مجتهدو ذلك 
العصر الفائزون لتلك الدرجة العالية القائمون بواجبهم. 
فإذا ذاع رأى رآه جمهور الفقهاء فى أى قرن من القرون من غير أن يعلم أهل الشأن 
مخالفة أحد من الفقهاء لهذا الرأى فالعاقل لايشك فى هذا أن الرأى مجمع عليه» وهو 
. الذى يعول عليه المحققون من أئمة الأصول. وأما احتمال أن يكون فقيه قد خالف ولم 
يظهر خلافه أو لم ينقل فباطل؛ لأن أقل مايجب على المجتهد المستجمع لشروط الاجتهاد: 
أن يدلى بحجته ويصارح الجمهور با يراه حقا تعليما وتدوينا إذا رأى أهل العلم على خطأ 


وا فى علوم الفقة ا 
فى مسألة من المسائل على رأيف لا أن ينقبع فى داره أو ينزوى فى رأس جبل بعيد عن 
أمصار المسلمين ساكتا عن إبانة الحق- والساكت عن الحق شيطان أخرس -فبمجرد ذلك 
يلتحق بالساقطين عن درجة قبول الشهادة فضلا عن مرتبة الاجتهادء وعدم نقل العلماء 
آقوال المجتهدين القائمين بالحق محال فى العادة. 
الرد على الشوكانى فى إنكاره حجية الإجماع: 

وإذا عرفت معنى الإجماع فهذا مما لا يكن أن تجرى حوله الثرثرة بأن فى الإجماع كلاما 
من جهة حجية وإمكانه ووقوعه» وإمكان العلم بهء وإمكان نقلهء كما لايخفى. 

ققول الشوكانى فى جزء الطلاق الثلاث ١:‏ الحق عدم حجية الإجماع بل عدم وقوعه» 
كلام من لم يشم رائحة العلم فضلا عن الاجتهاد. ومن لايقول بعدد محدود فى نكاح 
النساء على خلاف الكتاب والستةء كما فعله فى كتابه. بل الغمام على خلاف مافى نيل 
الأوطارء وفنده العلامة عبد الحى فى تذكرة الراشد (ص4!/5) يقول مايشاء فى إجماع 

المسلمين ومن تابعة؛ ونبذ الأئمة المتبوعين وراء ظهره» فهو أسوأ منه حالاء وأضل سبيلا. 

وبالجملة فليس معنى الإجماع أن يدون فى كل مسألة مجلدات تحتوى على أسماء مائة 
ألف صحابى مات عنهم النبى وَل بالرواية عن كل واحد منهم فيهاء بل يكفى فى الإجماع 
صحة الرواية فيه عن جمع من المجتهدين من الصحابة- وهم نحو عشرين صحابيا فقط فى 
التحقيق -بدون أنت تصح مخالفة أحد منهم لذلك الحكم» بل قد لا تضر مخالفة واحد أو 
اثنين منهم فى مواضع فصلها أئمة هذا الشأن فى محلهء وهكذا فى عهد التابعين وتابعيهم. 
ومن الإجماع مايشترك فيه العامة مع الخاصة لعموم بلواهم كإجماعهم على أن الفجر 
ركعتان» والظهر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ومنه ماينفرد به الخاصة وهم المجتهدين 
كإجماعهم على الحق الواجب فى الزروع والثمارء وتحريم الجمع بين العمة وبنت الأخ» فلا 
تنزل مرتبة هذا الإجماع عن ذاك» لأن المجتهدين لايذدادون حجة إلى حجهم بانضمام 
العوام إليهم. وماذا على الإجماع من كون بعض أنواعه ظنيا؟ 

حكم إنكار الإجماع: 

وجحد ماهو يقينى منه كفرء وإنكار ماجرى مجرى الخير المشهور منه ضلال وابتداع, 
وجاحد ما دون ذلك كجاحد ما صح من أخبار الآحاد على حد سواءء والدليل الظنى ما 
يحتج به فى الأحكام العملية عند جمهور الفقهاء لأدلة قامت على ذلك. ومن أراد البسط 


AAS‏ الفائدة الحادية عشر 
7ت نت حت جد حت حت ابت حت ات ا ان ات ابت عت اح صاح عد نت نت اه 
فى ذلك فليراجع كتاب «الإشغاق على أحكام الطلاق» للعلامة الأستاذ الكوثرى» فقد أفاد 
وآأجادء وشفى واشتفى. 
فائدة متعلقة يباب الإجماع: 

وفى شرح المهذب: والصحيح المختار أن قول التابعى الذى نشأ فى عصر الصحابة وصار 
من أهل الاجتهاد قبل إجماعهم لاينعقد إجماعهم بدونه» وهذا قول أكثر أصحابناء وهو 
المنسوب إلى الحنفية» وأكثر الحنابلةء وأكثر المتكلمين . 

وقال بعض أص حاينا المتكلمين» والقاضى من الحنابلة: لايعتد بهء وأومأ أحمد إلى 
القولينء والحق: أنه يعتد به» والثانى قول ضعيف جدا » فإن كثير! من فقهاء التابعين ماتوا 
فى عصرالصحابة منهم علقمة» ومسروق» وشريحء وسلمان بن ربيعة» والأسودء وسعيد 
اب ن المسيب رضى الله عنهم ٠‏ وسعيد بن جبير وإبراهيم يم الدخعىء وخلائق 

وهؤلاء الذين سميت من علية الفقهاء وأئمة المجتهدين» وعصر الصحابة وعصر التابعين 
متداخلانء فإن عصر التابعين ابتداؤه من قبل الهجرة» وكل من سمع بالنبى وا ولم يره » 
كالذين آسلموا بالمدينة على يدى أهل العقبة الأولى » وباليمن» واليحرين» وعمان. 
والطاتف». والحبشة» وغيرها يعد من التابعين. 

فمن المستحيل آن يقال: إن هؤلاء كلهم لايعتد بقول أحد ممن تفقه منهم ووصل إلى 
رتبة الاجتهاد إلى انقراض الصحابة فى سنة مائة من الهجرة» والأعصار كلها متداخلةء 
فعدم اعتبار قول التابعى قول ضعيف لامعنى له ملخصا »58:٠١(‏ 14). 
تحقيق فى حجية الإجماع مع ندرة المخالف : 

قد اختلف علماء الأصول فى انعقاد الإجماع مع ندرة المخالف» فالجماهير من جميع 
الطواتف على أنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد؛ لأن الممجمعين حينئذ ليسوا كل 
الأمةء والعصمة فى الإجماع إنما تثبت لكل الأمة لا لبعضهم ؛ ولأن أبا بكر رضى الله عنه 
خالف الصحابة وحده فى قتال 0 الزكاة وكان الحق معه ورجعوا إليه""ء وخالف ابن 
مسعود وابن عباس فى عدة من مسائل الفرائض جميع الصحابة » واعتد بخلافهم إلى 
اليوم . 


)١(‏ فلقاتل آن يقول: إنما تحقق كونه على الحق بعد رجوعهم إليه» ولولم يرجعوا كان قول الأكثر أولى 
الراك 

(؟) لقاتل آن يغول: إنما اعتد بخلافهم لموافقة بعض الفقهاء E‏ وقد مر ال 
!جما الصحابة لايتحفق بدون موافقة من عاصرهم من التابعين. 


فواتد فى علوم الفقه 


1 
GOGE‏ حت حت تت تان حت اح تم ام © 


وهذا ظاهر على طريقة من يرى إسناد الإجماع إلى النصوصء وهى طريقة الشافعى 
وكثير من أصحابه. فإن الشافعى يرى التمسك بالكتاب بآيات. من جملتها قوله 
تعالى : «إومن يشاقق الرسُول من بعد ما َي له اهدئ وبع غير سبيل الْمُؤْمنين» الآية. 
ويقال: إنه قرأ القرآن ثلاث مرات حتى وجد هذه الآية وإنه أول من احتج بهاء فذكرها 
للرشيد حين طلب منه حجة من القرآن على الإجماع. والغزالى رحمه الله يقول: للتمسك 
بقوله 5ا : «لاتجتمع أمتى على خطأ(2. ونظائره؛ لكونه من حيث اللفظ أدل على 
المقصودء وكذلك القاضى أبو بكر ابن الباقلانى »> فعلى طريقة هؤلاء متى خالف واحد لم 
يصدق على الباقين أنهم كل الأمة حقيقة» فلا تتناولهم النصوص الشاهدة بالعصمة. 

وأما على طريقة من يرى إسناد الإجماع إلى جهة قضاء العادة باستحالة إجماع الخلق 
على الحكم الواحد إلا لدلالة أو أمارةء وهو الذى عول عليه إمام الحرمين وابن الحاجب» 
فيصعب على هذا المسلك تقرير أن مخالفة الواحد للجم الغفير والخلق العظيم يقدح فى 
إجماعهم ٠‏ فإنهم بالنظر إليهم دونه تقضى العادة باستحالة إجماعهم على مالا دليل عليه 
فأى فاتدة لوفاقه أو خلافه؟ والطريقة الصحيحة هى التى عول عليها الشافعى وأكثر 
الأصحاب وهى التمسك بدليل السمعء فلذلك خلاف الواحد والاثنين قادح فى صحة 
الإجماع . 

وقد اشتهر الخلاف فى ذلك عن ابن جرير الطبرى» قال: إنه يكون إجماعا يجب ذلك 
المخالف الرجوع إليه. ووافقه أبو بكر أحمد بن على الرازى من الحنفية» وأبو الحسين 
الخياط من المعتزلة » وابن جرير بن منداد من المالكية . والذى رأيت فى كتب الحنفية منسوبا 
إلى أبى بكر الرازى التفصيل » وهو أن الجماعة إن سوغت الاجتهاد فى مذهب المخالف 
فخلافه معتد به كخلاف ابن عباس فى مسألة العول» فإنها محل اجتهادء وإلا فلاء 
كخلافه فى مسألة ربا الفضل ٠»‏ ومسألة المتعة ؛ ولذلك أنكر الناس الاجتهاد فيهما. وهذا 


القول منسوب إلى أبى عبد الله الجرجانى . 


.)85( وسنة‎ (AD وأسرار‎ )٤۸۸ /۲ ينحوه . الدرد (۱۸۰) والخقاء(‎ )١( 


AA‏ الفائدة الحادية عشر 
565222222225550 
وقال السفناقى فى شرح الهداية : إن شمس الأكمة السرخسى قال : «الأصح عندنا ما أشار 
إليه أبو بكر الرازى: أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغ له ذلك فالاجتهاد لا يثبت 
حكم الإجماع بدونه وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يشبت حكم 
الإجماع » ملخصا من شرح المهذب .)٤١:٠١(‏ 
تحقيق فى كون الزيادة على النص غير نسخ له علي الإطلاق : 
اشتهر عن الحنفية القول بأن الزيادة على النص نسخ لهء وهم إنما يقولون ذلك فيما إذا 
كانت الزيادة تدفع مفهوم اللفظء وصرح به شرح المذهب .)06:٠١(‏ وأما زيادة مالم 
يتعرض له النص إثباتا ولا نفيا فليس من النسخ فى شىءء نظير ذلك قوله تعالى: 
«واستشهدوا شهيدين من رَجالكم فَإن لم يكنا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء أن تضل إحداهما َتَذَكَرَ إحداهمًا الأخرئ» الآية» فإنه صريح فى عدم جواز 
الاكتفاء بأقل من شاهدين ؛ لأن المفهوم منه الذى لايرتاب به أحد من سامعى الآية من آهل 
اللغة خطر قبول أقل من شاهدين أو رجل وامرآتينء فقالوا: لايجوز الاعتراض بأخبار 
القضاء بالشاهد واليمين على نص القرآن؛ إذ غير جائز نسخ القرآن بأخيار الآحاد . 
ووجه النسخ ماذكره: أن فى استعمال هذا الخبر ترك موجب الآية» والاقتصار على أقل 
SS‏ ار ا ار سر 


م مام هم 


: له فأخير أن 
المقتصد فيه الأحتياط والتوثق لصاحب الحق» والاستظهار بالكتاب والشهود لنفى الربية 
والشك والتهمة عن الشهودء وفى الحكم بشاهد ويمين رفع هذه المعانى كلهاء وإسقاط 
اعتبارهاء فتبت بذلك أن الحكم بها خلاف الآية . 

ولايخفى على من له مسكة أن الأمر باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين يدل على كون 
الشهود به ما بطلع عليه الرجالء فكل مالا يطلع عليه الرجال كالولادة ونحوها خارج عن 
مفهوم الاية غير داخل فيهاء فلم يكن قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة زيادة على 
الكتاب » كما زعمه الشافعى. وتبعه كثير من أصحابه كالحافظ فى فتح البارىء فإنه أورد 
على الحنفية كثيرا مما زاده على الكتساب ولم يتعرض له النص إثباتا ولا ثفياء ولیس هذا من 
الزيادة التى متعوهاء فافهم. والله يتولى هداك. 


اا 
GST‏ بعس)ا كج مجح E a a a a‏ 


روت ابن أبى العوام الحافظ 3 عن الطحاوى ¢ عن سيلمان بن شعيب الكيسانى ۰ عن 
ابد وال: أملى علينا محمد بن الحسن وقال: 


ا 


E 


إذا اختلف الناس فى مسألة فحرم فقيه وأحل آخرء وکلاهما يسعه أن يجتيد رآیه 
#العتو اير عند المد عر Ê SEREN N RE‏ 
واحد. ولكن الصواب عنده عز وجل واحد. 

وند كلمت من فى وسعه اجتهاة الرأى أن يجتهد راه خی يضيب ای الذى عنده فى 
رأيهء فإن أصاب الحق الذى هو عند الله عز وجل فى رأيه واجتهاده كان قد أصاب ماكلف 
به وأداه » وإن كان قد أصاب ماكلف به من اجتهاده فى رأيه ولم يصب الحق عند الله عز 
وجل بعينه فقد أدى ماكلف بهء وكان مأجورا. 

فآما آن يقول قائل: قد أحل فقيه وحرم فقه فى فرج واحد وكلاهما صواب عند الله عز 
وجل. 

فهذا مالا يينغى أن يتكلم بهء ولكن الصواب عند الله عز وجل واحد. وقد أدى القوم 
ماكلفوا به حين اجتهدوا وقالوا باجتهادهم ووسعهم الذى فعلوا وإن كان أحدهما قد أخطآ 
الذى كان يبنغى أن يقول به إلا أنه قد اجتهد فقد أدى ماكلف به؛ لكن الصواب عند الله 
عز وجل فى الأشياء واحد. 

رهذا کله قول أبى حنيفة وأبى يوسف» وقولنا. من بلوغ الأآماني (ص-47). 

وهذا يدل على أن أبا حنيفة وأصحابه لم يكونوا من الصوبةء وأخطأ من حكى عنهم 
مايوهم ذلك . 

وفى شرح المهذب عن الطحاوى: إذا كان فى المسألة نصوص قطعية المتن قطعية الدلالة 
لم يكن مظان للاجتهاد بل الحق فيها واحد قطعاء غاية الأمر أن المجتهد .المخالف لم يطلع 
عليها ( أو اطلع عليها ولم يرها متواترة )» والتواتر قد يحصل فى حق شخص ولايحصل 
فى حق آخر» فإذا حالف مجتهد لعدم اطلاعه على مثل هذه التصوص يكون معذورا فى 
مخالفته إلى حيث يطلع على النص» ولايحل العمل بقوله ذلك ولايقلد فيه» وينقض 
الحكم به 17:١9‏ ). 


AAA‏ الفائدة الحادية عشر 
مجح جح رح جح ح ع 5022 ا 


وليس ذلك بمخالف لا ذكره بعض أصحاب الكشف: أنهم رأوا مذاهب المجتهدين أمثال 
الجداول الشارعة من بحر الشريعة متصلة به ورأو! لكل عالم جدولا منهاء فإن ذلك 
لايستلزم كون كل مجتهد مصيبا عند الله فى كل مسألة. 

بل غاية ما فيه: کون كل مجتهد مقبولا عنده مأجوراً فى اجتهاده » وأنه يوصل من 
قلده وتبع مذهبه إلى الحنة. وهذا ما لانزاع فيه» فإن المجتهد واصل لله موصل إليه وإن كان 
قد أخطأ فى بعض المسائل ؛ لكونه معذوراً فى الخطأ مأجورا عليه . 

وكيف يقال: إن كل مجتهد مصيب عند الله فى كل مسألة؟ وقد صح عن النبى ول 
«إذا اجتهد الحاكم اطا فة لعن بون مات قله الجرزانة مق عليه.مرن ديت عرو 
بن العاص وأبى هريرة» وفى الباب عن عقبة ين عامر» وعبد الله بن عمرو» كما فى 
التلخيص (۷ - ٤٠٠١‏ ) . 

نعم! كون المجتهد مأجورا فى الخطأ والصواب جميعا يدل على كونه مقبولا عند الله 
موصلا لمن تبعه إلى الجنة ؛ لأن المجتهد لابد أن يكون صوابه أكثر من خطتهء وللأكثر 
حكم الكل . فافهم» والله تعالى أعلم . 

وليكن هذا آخر الكلام فى تكميل هذه المقدمة ومسك الختام» وصلى الله تعالى عليه 
وسلم على آفضل الأنام» سيدنا البى محمد على الدوام» وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وذريته البررة الكرام» أزكى صلاة وأبهى سلام. 
ْ وتم الفراغ من تسويد الكتاب لغاشز جمادى الثانية سنة سبع. وتحمسين وثلاثمائة وآلف 
من هجرة النبى الأمين» صلاة وسلاما عليه إلى يوم الدين. 

وكان ذلك فى ظل من هو سباق غايات» وصاحب آيات» حكيم هذه الأمةء كاشف 
الغمةء ذو مناقب جمةء مولانا الحافظ الحجة الثقة الثبت المحدث المفسر الفقيه الولى سيدنا 
الشيخ مولانا محمد أشرف على التهانوى » أطال الله بقاءه » وزاد نوره وجخماله 
)١(‏ [ صحيح متفق عليه ] . رواه البخارى فى (الاعتصامء باب ١١٠۲ء )41١‏ ومسلم فى (الأقضية» 


ح/ 16) وأبو داود فى (الأقضيةء باب:41) والنسائى فى(الأحكامء باب1۲ والقضاة» باب«"؟ وابن 
ماجة فى (الأحكام. ح/ )۲۳۱١‏ وأحمد فى ١‏ ادا (۱۹۸/4ء .)5١8 3١4‏ 


فوا فى علوم الفقه ۹۳۸۹ 
وبهاءه» ومتع العالمين بأنفاسه القدسية» ونور قلوب المسترشدين بأنوار نفسه الزكيةء آمين 
آمين» لاأرضى بواحدة حتى يضاف إليها آلف آمينا . 

والحمد لله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات . 

ذكر ما وقع من الآوهام 
فى الجزء الرابع من الإعلاء وغيره 

-١‏ ذكرت فيه : ” أن يحيى بن إسماعيل أبو زكريا اثنان أحدهما الواسطى والثانى 
الكوفىء فلا أدرى هل البغدادى هو واحد منهما أو آخر سواهما» (55:5). 

ثم راجعت كشف الأستار فتبين لى أنه هو الواسطى الذى أثنى عليه أحمد: اوهو 
مقبول». (ص-5١١).‏ وهو من رجال أبى داود» وحدث عنهء ولايروى إلا عن ثقة. 

-١‏ وذكرت فى الحزء الخامس فى باب كراهة صف القدمين:«أن معناه نصبهما 
جميعا»(ص-85). 

وهو تسامح. وإما معناه إلزاق القدمين» وهو الصفن أيضا. فالصواب: أن الصف 
والصفن فى باب الكراهة واحد» يدل على ذلك وقوع «الصفنامكان «الصفافى بعض 
ألفاظ الحديث؛ فهذا هو المكروه أن يقوم فى الصلاة جامعا بين قدميه لايفرج بينهما. 

قال فى مجمع البحار: وحديث: نهى عن صلاة الصافن» أى من يجمع بين قدميه؛ 
وقيل: من يثنى قدمه إلى ورائه» كفعل الفرس إذ أثنى حافره» ومنه:٠‏ رأيت عكرمة يصلى 
وقد صفن بين قدميه؛ (1594:1) أى لعذر. وأما نصب القدمين مع التفريج بينهما فلا يكره 
بل هو السنة. 

وأما التراوح فيطلق على معنيين: الأول: التفريج بين القدمينء يدل على ذلك كلام 
الطحاوى»ء فإنه ذكر المراوحة بين القدمين فى دليل كون السنة تفريق الأع ضاء فى الصلاة» 
ولاخلاف قى كونه سنة. والثانى: الاعتماد على رجل مرة وعلى الآخر أخرى من غير 
تايل على التعاقب» وهو السنة أيضا » ولابد أن يكون هذا الاعتماد مع نصب القدمين دون 
إرسال واحدة منهما وانحتائهاء فإن هذا هو الصفن المنهى عته. 

وأما التراوح بمعتى التمايل من غير تخلل سكون» كما يفعله بعضهم حال الذكرء وبعض 
من لاعلم له فى الصلاة فهو مكروه قال فى شرح التقابة: ويكره التراوح بين القدمين فى 
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الصلاة إلا بعذر (أراد الاعتماد على أحد القدمين من غير نصبهما » بل بإرسال أحدهما 
منحنيا » وهو الصفن كما مر). وكذا التمايل على يناه مرة وعلى يسراه أخحرى .)45-١(‏ 
أى على التعافب من غير تخلل سكون. 

وبالجملة : فالترواح الذى استحبه ابن مسعود إنما هو التفريج بين القدمين. والصف 
الذى كرهه هو أن يجمع بينهما » والله تعالى أعلم. 

۳- ذكرت فى الجزء السادس من الإعلاء فى حديث أخرجه محمد فى الموطاً عن 
إسماعيل بن إبراهيم » عن ليث عن عطاء : ١‏ أن إسماعيل هذا هو ابن علية فيما أظن» 
(ص-۳۰). 

ثم راجعت كتاب الحجج لمحمدء فرأيته يروى عن إسماعيل بن إبراهيم البصرى»ء عن 
خالد الجذافى وعن إسماعيل بن إبراهيم البصرى عن أيوب السختيانى ٠‏ وإسماعيل بن 
إبراهيم البصرى الذى يروى» عن خالد الحذاء وأيوب والطبقة هو ابن علية ليس إلا. ولا 
يخفى أن من كان يروى عن أيوب السختيانى لاييعد روايته عن ليث بن أبى سليم. 
وبالجملة: فالذى ظئنته هو المتحقق فى الإسنادء إن شاء الله تعالى. 

4- ذكرت فى الجزء السادس أيضا (ص-25): « وإن كان هو المنقرى فهو ثقة من 
السابعة» كما فى التقريب. وهذا هو الظاهر». 

قلت: كلا! بل الظاهر أنه حفص بن سليمان الأسدى أبو عمر البزاز الكوفى المقرىء 
وثقه أحمد بن حنبل والدانى وغيرهماء وتكلم فيه غيرهم. فإن المنقرى أقعد الناس بالحسن 
لإيروى عن غيره. والله تعالى أعلم. 

-٥‏ ذكرت فى الجزء السادس أيضاً: ١‏ فالأمر فى رفع اليدين(عند القنوت للنازلة) واسعء 
.سبواء قنت قبل الركوع أو بعده وإن كان مقتضى النظر عدمه إذا قنت بعده»(ص-لال). 

: فإن قيل: لايجوز القياس عرض النص» فكيف يصح ترجيح عدم الرفع بالنظر وقد 
ثبت أنه ا رفع يديه فى الصبح حين دعا على من قتل أصحابه؟ قلت: لم يثبت عنه لا 
ذلك إلا فى هذا الحديث الواحدء وأكثر الطزق عن أنس ليس فيه أثر منه. فلعل ذلك لم 
يكن منه 5 إلا مرة أو مرتين» ولم يواظب عليه» وبمثله لا يثبت غير الجواز دون 
الاستحباب. ومن هنا لم يستحبه مالك مع كونه قائلا بالقنوت فى الفجرء ولا الشافعى» 
كما فى شرح المهذب» ونصبه: 
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وأما رفع اليدين فى القنوت فليس فيه نص» والذى يقتضيه المذهب: أنه لايرفع ؛ أن 
التبى ية لم يرفع إلا فى ثلاثة مواطن؛ ولأنه دعاء فى الصلاة فلم يستحب له رفع اليد 
كالدعاء فى التشهيد. وحكى فى التعليق أنه يرفع اليد. والأول عندى أصح .)٤۹۳:۳(‏ 

وفيه أيضاً: هو أى عدم الرفع اختيار المصنف» والقفال» والبغوى. وحكاه إمام الحرمين 
عن كثيرين من اللأصحاب» وأشاروا إلى ترجيحه واحتجوا بأن الدعاء فى الصلاة ترفع له 
اليد كدعاء السجود والتشهد. ثم ذكر عن متأخرى الشافعيه استحاب الرفع 9:-0م), 
وقد تقدم أن حديث: ١‏ لاترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن». لا يعم غير قنوت الوتر بل 
يخصهء وإذا احتلفت الروايات جاز ترجيح بعضها على بعض بالنظرء فافهم. 

س ذكرت فى الخزء السابع منه (ص-55؟): » وقد كان شیخی وافقنى عليه» ثم رجع 
عنه فقال بتأكيده أى التهجد بناء على أنها وإن كانت مستحبة فإنها بعد مواظبته َة عليها 
صارت مؤكدةا. 

قلت: ويؤيد الاستحاب ما فى شرح النقاية: قال مكحول الشامى السنة: سنتان سنة 
أخذها هدى وتركها ضلالة» وهو ماكان من أعلام الإسلام وشعائره» وسنة أخذهما فضيلة 
وتركها لا إلى حرج كصلاة الليل(١ )۸٤:‏ . 

وهو صريح فى أن ترك التهجد لا إلى حرج» فانتفى كونها سنة مؤكدة» فإنها ما يضلل 
تاركها كما فى رد المحتار. 

ويؤيد كونها سنة مؤكدة ما فى شرح المهذب: وأما حكم المسألة فقيام الليل سنة متأكدة. 
قد تطابقت عليه دلائل الكتاب» والسنة› وإجماع الأمة. والأحاديث الواردة فيه فى 
الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكرء وأكثر من تحصر. قال أصحابنا وغیرهم : والتطوع 
المطلق بلا سيب فى الليل أفضل منه فى النهارء وينبغى أن لايخل لصلاة الليل وإن قلت : 
ويكره أن يقوم كل الليل دائما. ملخصا .)٤)٤-٤(‏ 

والظاهر: أنه لم يرد بقوله: « سنة متأكدة ١‏ تأكدها مثل الرواتب» بل كونها أهم من 
نوافل النهار أفضلء بدليل ما فى متن المهذب: وأما غير الراتبة: فهى الصلاة التى يتطوع بها 


)١(‏ نقدم. آنظر : مجمع الرواتد (۲/ 21٠١5‏ ۲۳۸/۳) وسنة (”897. )٤۹٤‏ والطبرانى فى «الكبير» 
)۳۸١ /۱۱(‏ وإتحاف (۳/ )0٥۸‏ وأسرار .)٤۹٤ ٠ ٤4۳(‏ 
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الإنسان فى الليل والنهار»ء وأذ فضلها الت لتهجد 0 للا روى أبو هريرة رضى الله عته: أن النبى 
اة قال : «أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة اليل" (5 :"17). 

فال النووى: الصحيح المنصوص فى الأم والمختصر: أن الوتر يسمى تهجداء وفيه وجه 
آنه لا يسمى تهجدا بل الوتر غير التهجد .)٤۸:٤(‏ قلت: وإذا كان الصحيح عند الشافعية 
أن الوتر يسمى تهج دأ فلا دلالة فى قوله : قيام الليل سنة متأكدة إلا على تأكد الوتر وقد 
قلنا به » بل بوجوبه. فمن صلى العشاء وتطوع بالراتبة بعدها ثم أوتر بثلاث فقد أتى بقيام 
الليل؛ كما ذكرته فى الإعلاءء والله تعالى أعلم . 

۷- ذكرت فى بعض الأجزاء من الإعلاء ولاأحضر الآن موضعه: «أن وقاد بن إياس 
لاآعرفه). 

وهذا من عچائب المسامحات» فإن الرجل من رجال التهذيب. روى له النسائى» وأبو 
داود فى مراسيله. قال سفيان الثوري: ١‏ لا پس به! » وقال أبو حاتم:١‏ صالح»» وقال ابن 
عدى : لأرجو أنه لابأس بدا وذكره ابن حبان فى الثقات. وتكلم فيه آخرون كما ی 
التهذيب (I-۱1)‏ وفى التقريب :«لين الحديث من السادسة» (ص-۲۳۰). وبالحملة: 
فهو مختلف فيه حسن الحديث على أصلنا . 

8- وذكرت فى مواضع من الإعلاء فى ليث» عن عطاء : «أن الليث هو الليث بن سعد 
الإمام المصرى". وليس كذلك» وإنما هو ليث بن أبى سليم المختلف فيهء فهو المعروف 
ليث بن أبى سليم. والله تعالى أعلم. 

93 وذكرت فى الجزء الثامن فى تفسير حديث عمر .0 « صعلاة الحمعة ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان() مانصه: ومعنى قوله ١:‏ صلاة الأضحى ركعتان» 
هذا العدد أقل مقدارهاء فإنه قد وردت الزيادة عليه» كما تقدم فى بابه (ص-0؟؟51). 


وهذا أيضا من المسامحات الشديدة» فإن المراد بالأضحى صلاة عيد الأضحى ولازيادة 


)1( صحيح . رواه مسلم فى (الصيام» ح/ ۲۳۲) وأبوداود فى (الصومء باب24007) والنسائی(۳/ )١7 ١1‏ 
وأحمد فى «المسند»(۲/ )۳٤ ٤‏ والبغوى(5/ ۲۲٠‏ )وإ تجاف(٤/ )٠٠٠‏ والمتثور(5/ ٤و‏ والجوا مع 
(285) والبيهقى فى #الكيرى»)(5/١19)‏ وا لمشکاة(٣۱۲۳)‏ وابن عساكر فى «التاريخ» (5/ .)۹٤‏ 

(؟) صحيح . رواه البيهقى فى7الكبرى»:-(7/ ۱۹۹). 
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لها فوق ركعتين» والتى وردت فيها الزيادة على ركعتين هى صلاة الضحىء ولعل الذهن قد 
انتقل من صلاة الأضحى إلى صلاة الضحى فسبحان من لاينام ولاينسى. 

-٠‏ وذكرت فى الجزء الثامن أيضا (ص-١١٠٠٠):«‏ وعندى: أن الحفاء هى الخرقة 
الخامسة التى يشد بها الفخدان والوركان؛ والملحفة هى الإزار» . 

وهذا كله وهم لا أصل له» فإن الخفاء هو الإزار لغة وعرفا. وأما أن فيه الابتداء بالإذار 
والمذهب الابتداء بالقميص ثم الإزارء فالجواب: أن رسول الله ا كان قد كفن ابتته فى 
حقاء نفسه للبركة وقسال: ١‏ أشعرنها إياء» رواه 2'7 الشيخانء كما فى رسائل الأركان 
(ص-”67١).‏ ولاخلاف فى مثل ذلك أن يبدأ بالثوب المتبرك به ليكون متصلا بجسم الميتء 
وأما إذا كفنت المرأة فى ثياب لا يترجح بعضها على بعض فالابتداء بالقميص عندهم أولى؛ 
للوجه الذى ذكروه» ولعلهم أخذوا ترتيب التكفين من التعمل خلفا عن سلف » وبالجملة: 
فالنص ساكت عن الترتيب بين القميص والإزار إذا لم يتعين كون واحد منهما شعارا للميت 
لأجل البركةء فيجوز القول بالترتيب بينهما بالقياس والتعامل. والله تعالى أعلم. والراجح 
عندى : الابتداء بالإزار عملا بظاهر الحديث مع جواز الابتداء بالقميص» كما ذكره الفقهاء. 

-١١‏ ذكرت فى الجزء الثامن أيضا (ص-5017١)‏ حديثا عن على بن الحسين» عن علىء 
كان حقه أن يذكر فى الحاشية دون المتن» فإن الحديث ضعيف» ولم أستدل به على شىء» 
وإنما أردت رد احتجاج بعض الناس به» ومثله لايذكر فى المتن» وإنما موضعه الحاشية. 
فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وأما حکم' بعض الأحباب بكونه مبوضوعا فباطل؛ لأن الحافظ ابن حجر ذكره في 
التلخيص الحبيرء واحتج به على جواز زيادة' القبور للنساء» ولم يتعقبه بشیء بل سكت عنه 
ولايسكت فيه عن ضعيف فضلا عن موضوع» وشأنه أجل من أن يحتج بموضوع واحتج به 
الشوكانى ؟أيضا فى النیل(۳/ 0") . 

وهو وإن لم يكن بمنزلة الحافظ ولكن له معرفة بال موضوعاتء كما يشهد لذلك كتابه 


)١(‏ [صحيح. متفق عليه] رواه البخارى (۲/ ۹۳ 44) ومسلم ( الجنائز؛ ح/717) وأبو داود فى الجنائزء 
باب 13») والنسائی(٤/‏ ۲۹-۲۲) وابن ماجة (ح/458١)‏ ومالك فى «الموطأ» (ص/ ؟11) 
والبيهقى فى «الكبرى» (۳/ ۸۹ء 5/) وشرح السنة ٠ 5 /٥(‏ ) والتمهيد /١(‏ ۳۷۱ لالال) 
وأحسد فى «المسندا )5١17//7(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳/ 517؟) وابن سعد فى «الطبقات» 
لت ۲-(. 
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الفواتد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. وقد عرفت أن الذهبى لم يزد على تضعيفه . 
واحتج به العينى فى شرح البخارى فقال:١‏ والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء ؛ لأن 
السيدة فاطمة رضى الله عنها كانت تزرو قبر عمها حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضى الله 
عنها تزور قبر آخيها عبد الرحمن بمكة». وقد ثبت أنه ي كان يأتى شهداء أحد فيصلى 
عليهم ويدعو لهم غير مرة ء فلا يبعد زيارة فاطمة قبر عمها سيد الشهداء لأجل 
الخصوصيةء فافهم. 
الاختلاف فى صحة قصة بلال 

-١١‏ قد ذكرت فيه أيضا عن أبى الدراء قال: الما رحل عمر بن الخطاب من فتح بيت. 
المقدس» (ص-5577). 

وهذا الحديث غا تعارض فيه رأيا الحافظين الحافظ تقى الدين السبكى فجود إسناده 
واحتج به فى شفاء السقام» والحافظ ابن حجر وهو من تلامذة أصحاب السبكى فإنه قد 
حكم على هذه القصة بالوضعء حيث قال فى اللسان )٠١8-١(‏ فى ترجمة إبراهيم بن 
محمد بن سليمان بن بلال بن أبى الدرداء: ترجم له ابن عساکر» ثم ساق من روايته عن 
أبيهء عن جدهء عن آم الدرداء» عن أبى الدرداء فى قصة رحيل بلال إلى الشام وفى قصة 
مجيئه إلى المديئة» وأذانه بها وارتجاج المدينة بالبكاء لذلك» وهى قصة بينة الوضع . وتبعه 
السيوطى فى ذيل اللآلى (ص-: )٠١‏ وتبعه الملا على القارىء فى موضوعاته (ص-۸۸). 
تأييد السبكى: 

ويؤيد السبكى قول الحافظ أبى محمد عبد الغنى المقدسى رحمه الله فى الكمال فى 
ترجمة بلال:١‏ ولم يؤذن لأحد بعد رسول الهئ فيما روى إلا مرة واحدة فى قدمة قدمها 
المدينة لزيارة قبر النبى ياء طلب إليه الصحابة ذلك فأذن ولم يتم الأذان». 

وذكره أيضا الحافظ أبو الحجاج المزى فى شفاء السقام(ص-۳۹). وذكره الحافظ ابن 
الأثير فى 7 أسد الغاية»جازما بهء فقال:«وروى أبو الدرداء: أن عمر بن الخطاب لما رحل 
من فتح بيت المقدس» ولم يتعقبه بشیء(۲۰۸:۱). وجود إسناده القاضى الشوكانى فى 
«نيل» أيضا (351/:4) . 

وقدمنا أن له معرفة بالموضوعات جيدة» ولم يحكم عليها الذهبى بالوضع مع تعنته 
وتقشفه بل اكتفى بقوله فى إبراهيم بن محمد بن سليمان : افيه جهالة روى عنه محمد بن 
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فيض الغسانى» من الميزان 00 والمراد بها جهالة الحال لاجهالة العين» فإن جهالة 
العين قد ارتفعت بتحديث محمد بن الفيض الغسانى عنه وهو من أجلة المحدثين فى زمانه 
روى عنه أحمد بن عدی»› وأبو أحمد الحاكمء وأبو بكر بن المقرىء» وهو كناه لهم ابأبى 
إسحاق» وأرخ وفاته سنة اثنين وثلاثين ومائتين. والرواى إذا عرف باسمه» وكتيته» واسم 
أبيه واحده» وتاريخ وفاته لايبقى مجهول العين قطعا» وإنما هو مستور إذا وثقه أحد من أهل 
الفن ولو مبهما كان صحح الإسناد الذى هو فيه أو جوده أو حسله فهو ثقة عند المحدثين» 
كما ذكرنا فى المقدمة من قول الحافظ نفسه. ولم يجود السبكى إسناد الحديث إلا بعد 
البحث عن رجاله واحد بعد واحد» كما فى شفاء السقام (ص- ١‏ 4). 

وأما الحافظ ابن حجر فالظاهر من صنيعه أنه إنما حكم عليه بالوضع جرد ذوقهء لأنه 
لم يعين من وضعه ولم يتهم أحدا من رواتهء ومثله لايكون حجة إلا على من شهد ذوقه 
ثل ماشهد به. 

وأما احتجاج بعض الأحباب على كون القصة موضوعة بقوله: فقد رحل على رضى 
ف المنام » ولم يعاتبهم على ارتحالهم متها ولم يعذه جفوة» وفعل ذلك كله ببلال» هذا 
أمر عجيب . فهل كان لبلال مزية لم تكن لغيره أو خصوصية اختص به ا؟ وأيضا: فتمرغ 
بلال على القبر» وسؤال السيدين الحسنين منه أن يؤذن لهم › وارتجاج المدينة بآذانه» وخروج 
العواتق لذل”ك» وقولهم: "أبعث رسول الله كيو ؟» كله مما يشهد لبطلان القصة وينادى على 
كذب راويها » فإن أذان بلال لم يكن لأهل المدينة أمرا مستحدثا بل كانوا معتادين لسماعه 

وإن سلمنا صحته فغاية ما فيه أن يكون هذا الأمر خاصا بيلال» فكيف يصح الاستدلال 
به على جواز شد الرحال لزيارة قبره ملك للناس عامة؟ 
الرد على بعض الأحباب : 

ففيه: أن المنام ليس له ضابط ولاهو من الأمور الاختيارية التي يسأل عن عللهاء فق 
یری النبى اة فى المنام من لايعباً به ولايراه من يشار عليه بالبنان من العلماء والآوليا 
العظام , فهذا السؤال دليل على سخافة رأى السائل» ورقة عقله» ولحفة فهمه 8 
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وأما قوله : « وأيضا فتمرغ بلال » فقد ثبت مثله عن أبى أيوب الأنصارى عند الحاكم 
في مستدركه من حديث داود بن أبى صالح قال: أقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا 
وجهه على القبر» فأحذ برقبته وقال : « أتدرى ما تصنع؟ ؛ قال: نعم. فأقبل عليه» فإذا 
هو آبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه فقال : جئت رسول الله به ولم آت الحجر سمعت 
رسول الله َة يقول : « لاتبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير 
أهله أ" . قال الحاكم : 3 صحيح الإسناد؛ وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه (019:4). 

وروی ابن ماجة والبيهقى » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه حرج يوما إلى 
مسجد رسول الله ی فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبى بو يبكى» قال:(ما 
ييكيك؟؟ قال: «شىء سمعته من رسول الله يلةِ » الحديث. كذا فى المشكاة ° 
النبى يليد : أنه بكى عند قبر أمه. 

ولايخفى أن الاستغراق فى المحبة قد يجعل الهائم الا ل ره ت 
حيا وبين يدى قبره ميتا . 


وقد ثبت عن 


فالناس تختلف مراتبهم فى ذلك» فأناس حين يرونه لايملكون أنفسهمء وأناس فيهم أناة 
يتصبرون ويبكون. وما أحسن ماقال بعضهم: 
أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
وإنما نمنع العوام من ذلك سدا للذرائع» فإنهم يتجاوزون الحدود. 
وأماقوله: «وراتجاج المدينة بأذانه وخروج العواتق» فلا يتعجب من ذلك إلا خلى البال 
فاقد الحال والبلبال » الذى لم يدرك من المحبة غير القيل والقال» ولم يصل إلى حضرة 
الجلال والجمال. ولم يعرف بحقيقة الحال. 


)١(‏ ضعيف. رواه الحاكم /٤(‏ ١٠٠)وأحمد‏ فى «المسند» )٤١١ /٥(‏ من طريق كثيربن شريك عن داود بن 
أبى صالح. وال مجمع )١45/0(‏ وعزاها إلى أحمد والطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» وفيه كثير بن 
شريك وثقه أحمد وغيره » وضعفيه النسائى وغيره ورواه الطبرانى فى الكبيرا .)١189/5(‏ وضعفه 
الشيخ الالبانى . الضعيفة (ح/۳۷۳). 

) المشكاة. (؟/156). 
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وإنغا يذوقه جريح الفؤاد بسهام المحبة والوداد» ويعرفه الصب والواله المستهامء المبتلى 
بفراق الأحبة وصروف الأيام. نعم!ء كان أهل المدينة يسعمون أذان بلال ورسول الله اة 
حى بين ظهرانيهم» يقيم بلال الصلاة ويؤمهم رسول الا يتقدم أمامهم ويصلى بهمءثم 
يقبل عليهم بوجهه المستنير ويسلم يميناً وشمالا وهذا ما كانوا يعتادونه من أذان بلال . ثم 
مات رسول الله يكل وتبدل الضياء بالظلام» فترك بلال الأذان وقدم الشام ثم لما عاد إلى 
المدينة بعد عام أو أعوام وقام فى موقفه الذى كان يقف به وأذن بالصوت الذى كان يؤذن به 
فى حياة رسول الله اء أهل المدينة النغمة التى كانوا يسمعونها فى حياة حبيبهم تذكروا 
العهد الذى مضى» وبكوا على النعيم الذى انقضى» واشتعل فى قلوبهم لهيب الجوى؛ 
وتمثلت بين أيديهم أيام الوصال بعد الفراق والنوى» وحق للمديمنة أن ترتج بأهلهاء 
وللعواتق أن تخرج من خدورهاء بل ولو انشقت الأرض» وهدت الحبال. وتصدعت 
القلوب» وانشقت الصدور لم يكن ذلك أبعد ولاأعجب عند المحبين العاشقين وإن استبعده 
السلوان قارغ البال. من الجامدين . 

وداع دعا إذ نحن بالحيف من منى 2 فهيج لوعات الفؤاد وما يدرى 
دعا باسم ليلى غفيرهم فكأنما أطار بليلى طائرا كان فى صدرى 

وأما قوله: «وإن سلمنا صحته» ففيه: أن الخصوصيات لاتثبت إلا بدليل» ولو كان ذلك 
نما اختص به بلال من بين الخلائق لصدع به عمر رضى الله عنه ومن معه من الصحابة 
وصرحوا به بان لايقتدى أحد بلالا فى ذلك أبداء وإذ لم يكن شىء من ذلك فالقول 
بالتخصيص تحكم بالباطل . 

وبالجملة: فإن كان الحافظ أيضا قد استبعد صحة القصة مثل ما استبعدها بعض الأحباب 
فالجواب الجواب والخطاب الخطاب» وإن كان قد حكم بوضعها لأمر آخمر من الأمارات 
الدالة علية عند المحققين من المحدثين فلا ننازعه فى ذلك فإنه المرء يقتدى به فيما هنالك» 
ولأجل ذلك حذفت القصة من ترجمة هذا الخبر بالهندية» وأسقطتها من متن الجزء العاشر 
أيضا أخذا بجانب الاحتياط» وأنا أستخير الله تعالى فيهاء فلعل الله يحدث بعد ذلك أمراء 
ومسألة جواز شد الرحال لزيارة قبر النبى يياه لاتتوقف على قصة بلال هذه بل بها دلائل 
قوية غيرها نذكرها فى موضعها إن شاء الله تعالى . 


التنبيه : قد ترددت فى تعديل بعض من رجال الطحاوى وجرحهم وذكرت فى بعضهم 
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أنى لم أعرفه وكل ذلك قبل طبع كشف الأستار عن رجال معانى الآثار» وقد ظهر الآن 
مطبوعا رائقاء فعلى الناظر أن يراجعه فى أمثال تلك المواضع . 

التنبيه: قد اعتمدت فى تصحيح بعض الأحاديث من أحاديث الطبرانى» والبزار» وأبى 
يعلىء وتحسنيه على سكوت ابن سليمان المغربى عنه فى جمع الفوائدء والآن قد تم طبع 
مجمع الزوائد بمصرء فيتبغى مراجعته فى أمثال هذه المواضع » وهى قليلة إن شاء الله 
تعالی . 

هل كثرة الطرق من وجوه الترجيح ؟ 

اختلفوا فى أن كثرة طرق الحديث من أمارات الترحيج أم لا؟ ذهب عامة الخنفية وبعض 
الشافعية إلى الثانى وقالوا: لا تترجح إحدى الشهادتين على الأخرى بكثرة العدد مالم 
يخرج عن حيز الآحاد إلى حيز التواتر أو الشهرة. وذهب أكثر الشافعيةء وأبو عبد الله 
الجرجانى من أصحابناء وأبو الحسن الكرخى فى روايته إلى الأول . 

وفى مسلم الثبوت مع شرحه:! لاترجيح بكثرة الرواية عند أبى حنيفة وأبى يوسف» 
حلا فا لأكثر العلماء كالائمة الثلائة ومنهم محمد ليترجح بكثرة الآدلة والرواة عندهم وإن 
لم تبلغ الشهرة “. 

فقه الرواى وجه من وجوه الترجيح 

وأما فقه الرواى فقال الحازمى 9 الوجه الغالث والعشرون من وجوه الترجيح : أن يكون 
رواة أحد الحديثين مع تساويهم فى الحفظ »والإتقان فقهاء عارفين باجثناء الأحكام من 
مثمرات الآلفاظ› فالاسترواح إلى حلديث الفقهاء أولى. 

وحکی على بن خشرم قال: قال لنا وكيع : أى الإسنادين أحب إليكم؟ الأعمش » عن 
أبر. واتل »عن عبد الله. أو سفيان » عن عبد الله ء أو سفيان » عن متنصور » عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله ؟ » ققلنا : « الأعمش» عن أبى وائل» عن عبد الله ». 
فقال.: « يا سبحان الله ! الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ. وسفيان فقيه» ومنصور فقيهء 
وإبراهيم فقيه » وعلقمة فقيه . وحديث تداوله الفقهاء خير من أن تتداوله الشيوخ » ( رواه 
الحاكم فى معرفة علوم الحديث ) . 


وفى التدريب J;‏ ثالنها أى من وجوه الترجيح : فقه الراوى سواء كان الحديث مرويا 


قوائك ف علوم الفقه ۹4 
بالمعنى أو باللفظ؛ لأن الفقيه إذا سمع مايمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على 
مايزول به الإشكال بخلاف العامى» وفى شرح مسلم الثبوت:١‏ بخلاف غير الفقيه فإنه 
لايقدر على ذلك فينقل القدر المسموع 8 

وهذا بعنيه يقتضى ترحيج الأفقه على من هو أدنى منه فى الفقه » فترجح رواية من هو 
أكثر فقها على من ليس بتلك المرتبة » . وفى فتح القدير بعد ذكر مناظرة أببى حتيفة مع 
الأوزاعى 2 فر جح ( أبو حنيفة) بققه الرواة كما رجح الأوزاعى بعلو الإسناد > وهو 
المذهب المنصور عندنا > . ومثله فى حلية المجلى شرح منية المصلى لابن أمير حاج. 

مناظرة بين أبى حنيفة والأوزاعى 

والمناظرة التى جرت بين أبى حنيفة والأوزاعى المشهورة بين الفقهاء: أنه اجتمع هو 
والأوزاعى فى دار الحناطين بمكة» فقال الأوزاعى لأبى حليفة : 

لاما بالكم لا ترفعون أيديكم فى الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه؟)ا فقال أبو 
-حنيفة : «لأنه لم يصح عن رسول الله ل فيه شىء؟. 
كك : «أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه». 

فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد » عن إبراهيم » عن علقمة الأسود » عن عبد الله بن 
مسعود: «أن رسول الله يد كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة» ثم لايعود بشىء من 
ذلك» . 

فقال الأوزاعى: «أحدثك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول: حدثنا حماد عن 

فقال أبو حنيفة : « كان حماد أفقه من الزهرى, وإبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس 
بدون ابن عمر فى الفقه وإن كانت له صحبة وله فضل الصحبة› والأسود له فضل كبير» 
وعبد الله عبد الله ؛» فسكت الأوزاعى . 


)01( [صحيح ]. رواه النسائى فى (الافتاح» باب417192) وابن ماجة )/ 1 وأحمد فى «المسند» 
)٥۳ /۵(‏ والدارقطنى فی «السنن٩‏ (۲۸۹/۱» -14) وابن أبى شبية فى «المصنف» (۱/ )۲٠۵‏ وإتحاف 
)۳/ 0¥( والتمهید (۲۱۱/۹ء )۲۱١‏ والفتح (۲/ ۲۱۹) والخطيب فى تاریخ (۲/ ۳۹۸ /٣‏ 
.0( 


إسناد المناظرة 

قال العلامة اللكنوى فى « الأجوبة الفاضلة» : قد اشتهر بين العوام أن هذه المناظرة 
لاسند لها صحيحا ولا ضعيفا حتى أن صاحب الدراسات قال : ١‏ إن هذه الحكاية معلقة 
ولم أر من أسندها » ومن عنده السند فليأت به» وليس كذلك» فقد أسندها أبو محمد عبد 
الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارئى البخارى المعروف « بالأستاذ » تلميذ أبى 
حفص الصغير بن أبى حفص الكبير تلميذ الإمام محمد بن الحسن فى مسنده بقوله: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن زهاد الرازى ؛ حدئنا سليمان بن الشاذكونى قال: سمعت سفيان بن 
عيينة يقول: اجتمع أبو حنيفة والأوزاغى فى دار الحناطين بمكة إلى آخر ما مر ذكره . 

كما نقله السيد مرتضى الحسينى فى كتابه « عقود الجواهر المنيفة فى أدلة الإمام أبى 
حنيفة » ( ص: ۲۱۰- ۲٠٤‏ ) . وقد أسندها عن الحارثى الإمام الموافق المكى فى « مناقب 
الإمام الأعظم » ( ۱ ) والحارئى إمام حافظ مشهور ذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ 
فى ترجمة القاسم بن أصبغ فليراجع» واللّه تعالى أعلم . 


